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ورلا يلين بيروت - لئان 


ص.ب :464 94/١1-_تلكس‏ : ها 41245,ه(وولم 
مهادت : م اكت لوجتم "لومم 
وناكس ب بام ار ا لكخت/الكو/» 


بسم اللّهِ الرحمن الرحيم 


الحمد لله» نحمذه ونستعينه ونستغفرهء ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهد الله 
فلا مضل له ومن يضلل .فلا هادي له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. 
شيل أن تخمذا عله ورسولة: 

«يا أيها الذين آمنُوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون» [آل 
عمران: ؟١٠١].‏ 

«يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث 
منهما رجالاً كثيراً ونساءء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام» إن الله كان عليكم 
رقيباً» [النساء: .]١‏ 

يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً» [الأحزاب: .]7١-1١‏ 

أما بعد: - 

إن من أهم العلوم الشرعية علم الفقه إذ هو جامعة ورابطة للأمة الإسلامية» وهو 
حياتها تدوم ما دام» وتنعدم ما انعدم» وهو جزء لا يتجزأ من تراثنا الإسلامي الشامل» 
وهو مفخرة من مفاخر أمتنا الإسلامية» وبه كمال نظام العالم فهو جامع للمصالح 
الاجتماعية بل والأخلاقية» وهو بهذه المثابة لم يكن لأية أمة من الأمم السالفة ولانزل 
مثله على نبي من الأنبياء» فإن الفقه الإسلامي أوضح الأحوال الشخصية التي بين 
الخالق والمخلوق من طهارة وصلاة وزكاة وصيام وحج ومعاملات ونكاح وصداق 
وطلاق وإيلاء ولعان وعدد ورضاع ونفقات وجنايات وديات وسير ومغازي وحدود 
وأقضية ودعاوى وبينات وشهادات وعتق» والفقه الإسلامي أصل الحضارة المعاصرة 
بحق ويرجع الفضل إليه في احترام الحقوق وصيانتها وهو مؤسّسس على احترام العدل 
والمساواة واحترام الحقوق الخاصة والعامة. 
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وها نحن اليوم نقدم للعالم الإسلامي موسوعة فقهية طالما تمناها أفاضل 

الباحثين المتخصصين في مجال الفقه وتراثه العظيم تَلْكُم الأمنية هي كتابب: 
«الحاوي الكبير للإمام أبي الحسن الماوردي» 

هذا السفر الجليل الذي يعدّ من أعظم الكتب التي أثرت المكتبة الإسلامية بثروة 
فقهية عظيمة النفع والأثرء فقد جمع فيه أبو الحسن الماوردي بين الأدلة السمعية 
والعقلية واثار الصحابة والتابعين ومذاهب فقهاء الأمصارء وعرضها بأسلوب رائع فائق 
العبارة» سهل المأخذ. ومن أجل هذا يعد الحاوي ‏ بحقّ ‏ موسوعة رائعة في فقه 
الإمام الشافعي خاصة والفقة المقارن عامة. 

وفي سبيل إخراج هذا السفر العظيم قد بذلنا من الجهد والوقت النفيس ما الله به 
عليم» وما خرج إلى أيدي القراء حتى أخذ منا جهد سنوات متواصلة. وكل هذا الجهد 
ما بذل منا إلا لمعرفتنا بقيمة الكتاب العظيمة والتي لا يكفي في وصفها أن يقال: إنه 
موسوعة فقهية وقاموس علمي لأغلب العلوم الشرعية» فقد حوى داخله من الأدلة 
والمسائل المذهبية الخاصة بالفقه الشافعى وغيره من المذاهب الأخرى بنزاهة وحياد 
تامّيْنَ» وهذا منه يشجع المرء لدراسة آراء الفقهاء . 

فكتاب هذا وصفه لجدير بأن تحتويه كل يد طالبة للعلم» محبة لتراثنا الفقهي 
الخالد. 

وقد قمنا بوضع مقدمة لهذا السفر مشتملة على: 

١‏ ترجمة للإمام الشافعي رضي الله عنه. 

؟ - ترجمة لصاحب المختصر «المزني». 

'- ترجمة لصاحب الحاوي «الماوردي» تشتمل على اسمه» ونسبهء ولقبه» 
وشيوخهء وتلاميذهء وأقرانه» وثناء العلماء عليه وصفاته وأخلاقه» ومناصبه ووفاته. 


- مصادر التشريع الإسلامي وتشتمل أيضاً على الشافعي وطرق استنباطه 
وطريقة العمل بخبر الواحد. 

4 القول في سبب اختلاف الفقهاء ويشتمل على الكلام على المذاهب الفقهية. 

5 الماوردي وكتاب الحاوي ويشتمل على السبب الذي من أجله سمي 
الحاوي» نسبة الكتاب., الثناء على الحاوي وشروح مختصر المزني» ومنهج الماوردي 
في كتابه . 


مقدمة الحاوى 





6 
افونت فسوي 
- ترجمة لأبي منصور الأزهري ثم أتبعتها بكتاب له على شرح غريب مختصر 


المزني وهو «الزاهر» . 


ترجمة الإمام الشافعي(!١)‏ 


محمد بن إدريس بن العّاس بن عثمان بن شافع بن السّائب بن عُبيد بن 

عبد يزيد بن هاشم بن المُطّلب بن عبد مَنَاف بن قَصَّيّ بن كلاب بن مر بن كشب بن 

لوي بن غالب» الإمامٌ» عالمٌ العصر ناصكُ الحديث» فقيةٌ الملََّ أبو عبداللّه القرشي 

: ثم المُطّلبي الشافعي المكي, العَرِّيُ المولدء نسيبُ رسول الله يك وابنُ عمّهء 
00 والواعبةالفطلي: 

: تفق مولدُ الإمام بعَرّةء وات ا اه فنشأ محمدٌ يتيماً في حَجْرٍ أمّه؛ 


0 


خافن قيلي العيدة فتحوّلت به إلى مَحْتده وهو ابن عامين» فنشاً بمكة» وأقبلَ على 
الدَمى حتى فاق فيه الأقرانَ» وصار يُصيبٌ من عشرة أسهم تسعةء ثم أقبل على العربية 
ثم حُيبَ إليه الفقهُ» فساد أهلّ زمانه. 
وأخذ العلمَ ببلده عن: مُسلم بن خالدٍ الرّنجي مُفتي مكة» وداود بن عبد الرحمن 
)١(‏ ثقلنا ترجمة الإمام الشافعي من سير الذهبي بنصها وانظر ترجمته في التاريخ خ الكبير 2/١‏ 
الجرح والتعديل ١/1‏ 2 حلية الأولياء 51/4 طككى الانتقاء: 56 1751ل تاريخ بغداد /03 
*الاء طبقات الفقهاء للشيرازي: 58 - 650» الأنساب 1501/9 -584» و16/ 2750-١‏ صفة 
الصفوة 40/7: معجم الأدباء /11/ 741١‏ -/ا7”ء تهذيب الأسماء واللغات 44/١‏ -277» وفيات 
الأعيان 177/5 -154» المختصر في أخبار البشر 58/7 -74» تذكرة الحفاظ /١‏ 2757-1751 
الكاشف *//17» الوافى بالوفيات ١119/1/7‏ -181» مرآة الجنان 1١/75‏ 2738 طبقات الشافعية 
للسبكى: انظر الجزء الأول» البداية والنهاية .٠‏ 35 504» الديباج المذهب »١5١-١6577/7‏ 
غاية النهاية 940/7». تهذيب التهذيب 255/4 توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس» النجوم 
الزاهرة 175/7 /ا/ا١»‏ طبقات الحفاظ: 2١67‏ حسبن المحاضرة -707/١‏ 2705 طبقات 
المفسرين ؟48/7» مفتاح السعادة 88/7 - 954» تاريخ الخميس ؟/ 770. طبقات الشافعية لابن 
هداية الله: ١١‏ - 5١ء‏ شذرات الذهب: 4/7 - 
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العطّارء وعمّه محمد بن علي بن شافع نهرباين عم العكان جد التاق وسفيان ين 
عُييئة» وعبدالرحمن بن أبي بكر المُلّيكي» وسعيد بن سالم» وفضّيل بن عياض » 
وعدة. 

ولم أَرَ له شيئاً عن نافع بن عُمر الجُمحي ونحوه» وكان معه بمكة. 

وارتخل - وهو ابن يب وعشرين سنة وقد أفتى وتأمّلَ للإمامة - إلى المدينة» 
فحملّ عن مالك بن أنس «المُوطأ» عَرَضّه من حَفْظِهء ‏ وقيل: مِنْ حفظه لأكثره- 
وحمل عن: إبراهيم بن أبي يحيى فأكثر» وعبدالعزيز الدَّرَاوَرْديء وعَطّاف بن خالد» 
وإسماعيل بن جعفرء وإبراهيم بن سعد وطبقتهم . 

وأخدّ باليمن عن: مُطرّف بن مازن» وهشام بن يوسف القاضي» وطائفة» 
وببغداد عن: محمد بن الحسن.» فقيه العراق» لازم وحمل عنه ور بعير» وعن 
إسماعيلٌ ابن عُلَيّة» وعبدالومّاب الثقفي وخلق. 

وصبّف التصانيفت» ودوّنَ العلمّء ورد على الأئمة مُتَبَعاً الأثَرَه وصدّف في أصول 
الفقه وفروعه» وبَعُدَ صِينّه » وتكائر عليه الطلبة. 


حدث عنه: الحُميدي» وأبو عُبيد القاسمٌ بن سلام» وأحمد بن حنبل» 
وسليمانُ بن داود الهاشميء وأبو يعقوب البُوَيطي» وأبو ثور إبراهيمُ بن خالد الكلبي» 
وحَرْمَلَةُ بن يحيى؛ وموسى بن أبي الجارُود المكيء وعبدالعزيز المكي 
صاحب «الحَيّْدَة2» وحُسَينُ بن علي الكَرّابيسي» وإبراهيمٌ بن المنذر الحرّامي» 
والحسنٌ بن محمد الزعفراني» وأحمدٌ بن محمد الأزرقي» وأحمدٌ بن سعيد الهُمْدَانيء 
وأحمدٌ بن أبي شريح الرازئ» وأحمدٌ بن يحيى بن وزير المضري» وأحمدٌ بن 
عبد الريحمن الوَهبي؛ وابنُ عمه إبراهيم بن محمد الشافعي» وانكضاف يو رَاهُوَيْه. 
معان نع لول وأبو عبدالرحمن أحمدٌ بن يحيى الشافعي المتكلمء والحارثٌ بن 
سُرَيجٍ التَّقَالء وحامدٌ بن يحيى البلخي» وسليمان بن داود المَهْريء وعبدالعزيز بن 
ععزات بن مقادمن» وعلييٌ بن معبد الدَقّيء وعليٌ بن سلمة اللَبقَىُء وعمرو بن سَوَادء 
وأبو حنيفة فَحْرَّمْ بن عبداللّه لاني ومحمدٌ بن يحيى العدني؛ ومسعوةٌ بن سهل 
المصري» وهازوت ع سعيد الأيْلي» وأحمدٌ بن سنان القطان» وأبو الطاهر احمد بن 
عمرو بن السَرْح» ويونسٌ بن عبدالأعلى» والربيعٌ بن سُليمان المُرادي» والربيعٌ بن . 


4م 
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سُليمان الجيّزي» ومحمدٌ بن عبداللّه بن عبدالحكم» وبحرٌ بن نصر الخولاني» وخلقٌ 
سواهم. 

ش وقد أفرد الدارقطنيٌ كاي روا عن الحاني يجزاي وصدّف الكبارٌ 
في مناقب هذا الإمام قديماً وحديثاء ونال بعض الناس هه غضاء 'لناتزافة للك إلا 
رفعةً وجلالة» ولاح للمُصنفين أنَّ كلام أقرانه فيه بهوق» وقلّ مَنْ بز في الإمامة» ورة 
على من خالفه إلا وعغودي» قوذ للدم اموي وَهذه الأوزاق تضيق عن مناقب هذا 
النمك: 

فأما جَدُ جَدّهم الشائب ثب المُطّلبِي» فكان من كُبراء من حضر بدراً مع الجاهلية» فأسر 
يومئذ» وكان يُشّتِه بالنبي تكله ووالدته هي الشُفَاءُ بنتُ أرقم بن نضلّة» وتضلّة هو أخو 
عبدالمُطلب جد النبي يك فيقال: إنه بعد أن فدى نفسّهء أسلم. 

وابئُه شافع له رؤية» وهو معدودٌ في صغار الصحابة. 

وولدُه عثمان تابعيئٌ» لا أعلم له كبيرٌ رواية . 

وكان أخوالٌ الشافعي من الأرْد. 

عن ابن عبدالححكم قال: لما حملث والدةٌ الشّافِيَ به» رأث كأنّ المشتري خرج 
من فرجهاء حتى انقضلٌ بمصرء ثم وقعَ في كل بلدة منه شَظِية؛ فتأوّله المُعَتّرون أنها 
تَلدُ عالماً» يَخْصٌ علمَهُ أهلَّ مصرء ثم يتفرقٌّ في البُلدان. 

هده زواية متقطعة. 


وعن أبي عبداللّه الشافعي» فيما نقله ابن أبي حاتم» غن'ابن أبي حاتم عن ابن 


أخي ابن وهب عنه» قال: وُلِدْتُ بالمق دض القيلة +: كان أكة أزديّة ‏ قال: فخافت 
أمي عليَ الضّيعة» وقالت: الحقٌ بأهلك» فتَكونّ مثلهم» فإني أخاف عليك أن تُغلبَ 
على نسبك» فجهّزتني إلى مكة» فقدمْتُها يومئذ وأنا ابن عشرٍ سنين» فصِرْتٌ إلى نسيب 
لي ؛ يعدت اللا الطية فيقولٌ لي : لآ تَشْتَغْلْ بهذاء وأَقْبِلُ على ما ينفعُك, فَجُعِلَتْ 


قال ابنُ أبي حاتم : سمعتٌُ عمرو بن سَوَاد: قال لي الشافعئٌ: ولدثٌ بِعَسْقَلانء 
فلما أتى عليّ سنتان» حملتني أُمّي إلى مكة. 
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وقال ابنُ عبدالحكم: قال لي الشافعئيٌ: ولدتٌ بغْرَّة سنة خمسين ومئة» وحُمِلْتٌ 
إلى مكة ابن سنتين 

قال المُرَنِيُ: ما رأيتُ أحسنّ وجهاً من الشافعي رحمه الله وكان رُبَّما قبضّ على 

قال الربيع المؤدّن: سمعتٌ الشافعيَّ يقول: كنتٌ ألزم الدّميّ حتى كان الطبيبُ 
نشول 0 أخاف أن يُصيبك السّلٌّ من كثرة وُقوفكٌ في الكرّء قال: وكنتٌ أُصيبٌ من 
العشرة تسعة 

قال الحُميدي: سمعتٌ الشافعيّ يقول: كنتُ يتيماً في حجر أَمّي» ولم يكن لها 
ما تُعطيني للمعلم» وكان المُعلم قد رضي مني أن أقوم على الصبيان إذا غاب, وأَحَمْتُ 
عنه . 

وعن الشافعي قال: حت ايحت في الأكتاف والعظام أترعنت اذعت ]لي الديران» 
فأستوهبٌ الظهورء فأكتبٌ فيها. 

قال. تمرو بن سَؤاد: قال لي الشافعي : كانت نَهْمَنتي في الرّمي وطلب 0 
فثلثُ من الرّمي حتى كنت أُصيبُ من عشرةٍ عشرة» وسكت عن العلمة ٠‏ فقلتٌ: 
واللَّه في العلم أكبرُ منكٌ في الرّمي . 

قال أحمدٌ بن إبراهيم الطائي الأقطع: حدثنا المُرَنِنُء سمع الشافعيّ يقول: 
حفظتٌ القرآن وأنا ابنُ سبع سنين. وحفظتٌ «الموطأ» وأنا ابنُ عشر. 

الأقطعٌ مجهول. 

وفي «مناقب الشافعي» للابُري: سمعتٌ الرُبير بن عبدالواحد الهمَذَانيء أخبرنا 
عليئٌ بِنْ محمد بن عيسى». سمعتٌ الربيعٌ بن سُليمان يقول: ولد الشافعيٌ يوم مات أبو 
حنيفة رحمهما الله تعالى. 

وعن الشافعي قال: أتيثٌ مالكاً وأنا ابِنُ ثلاث عشرة سنة ‏ كذا قال» والظاهرُ أنه 
كان ابنّ ثلاث وعشرين سئة ‏ قال: فأتيتُ ابنّ عم لي والي المدينة» فكلَّمَ مالكاّء 
فقال : اطلب من يقرأ لكّ. قلتُ: أنا أقرأء فقرأتُ عليه» فكان ربما قال لي لشيءٍ قد 
م: أَعِذْة» فأعيدُه حفظأء فكائه أعجبة؛ ثم سألءه عن مسألة» فأجابني» ثم أخرى» 
فقال: أنت تمك أن كرون قاميا: 
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ويُروى عن الشافعي: أقمتٌ في بطون العرب عشرين سنةء أذ أشعارها 
ولُغاتهاء وحفظتٌ القرآن» فما علمتٌ أنه مَدَ بي حرفٌ إلا وقد علمتٌ المعنى فيه 
والمرادٌ» ما خلا حرفين» أحدهما: دد 

قال ابن عبد الحَكُم: سمعتُ الشافعيّ يقول: قرأتُ القرآنَ على إسماعيل بن 
قسطنطين» وقال: قرأث على شِبْل» وأخبر شبْلٌ أنه قرأ على عبداللّه بن كثير» وقرأ 
عا افا وأخر'مياهة آله قرأ على ابن عّاس. قال اللي وكان إسماعيلٌ 
يقول:: القُرانُ اسمٌ ليس بمهموز» وم وميا «قرأت» ولو أُخدَّ من «قرأت» كان كل 
ما قُرىء قرآناً» ولكنه اسمٌ للقرآن مثل التوراة والإنجيل. 

الأصَمَ وابن أشن و حدثنا الربيع: عت الشافعي يقوله: قدمتٌ على 
مالك» وقد حفظتٌ «الموطاً» ظاهراء فقلتٌ: ديك خا قال: للك فخ ركز ا عد 
فقلتٌ: لا عليك أن تسمع قراءتي» فإِنْ سَهُلَ عليك قرأتٌ لنفسي . 

أحمد بن الحسن الحمّاني: حدثنا أبو عُبيدء قال: رأيتٌ الشافعيّ عند محمد بن 
الحسن» وقد دفعَّ إليه خمسين ديناراًء وقد كان قَبْلَ ذلك دفع إليه خمسين درهماء 
وقال: إن اشتهيْت العلم» فالزِم. قال أبو عُبيد: فسمعثٌ الشافعيّ يقولٌ: كتبتُ عن 
محمد وقْرَ بعيرء ولما أعطاه محمدء قال: لا تَحْتَسُْمْ. قال: لو كنت عندي ممن 
أُحْشْمُكَء ما قبلتٌ بوك . 

ابن أبي حاتم: حدثنا الربيعٌ بن سُليمان: سمعتٌ الشافعيّ يقولٌ: حملت عن 
00 بُختيّ ليس عليه إلا سماعي . 
سين ديناراً» ثم تَدَبَرتُهاء فوضعتُ إلى جنب كل مسألة حديثاً» يعني : رَد عليه . 

قال 0 سعيد: قال لي الشافعيئع: أخذت اللَّبان سنة للحفظء فأعقبني 

ا : ما رأيت أحداً أعقل من الشافعي ‏ وكذا قال يونس بن عبد الأعلى . 
حتى إنه قال : : لو جُمعت أمةٌ لوسعهم عقلّه - 

قُلت: هذا على سبيل المبالغة» فإِنَّ الكاملَ العقل لو نَقَصّ مِنْ عقله نحو الربع» 
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لبان عليه تقصّ ماء ولبقي له نظَرَاءء فلو ذهب نصفُ ذلك العقل منهء لظهرَ عليه 
النقصٌ . فكيف به لو ذهب ثلثا عقله! فلو أنَّك أخذت عقولٌ ثلاثة أنفس مثلاً» وصيّر مرْتهَا 
عقلَ واحد» لجاء منه كامل العقل وزيادة. 

جماعة: حدثنا ابيع سمعتٌ الحُميدي» سمعث مسلم , بن خالد الرّنْجي يقولٌ 
للشافعي : أت يا أبا عبداللهء فقد واللّه آنَ لك أن تُفتِي - وهو ابنْ حمس عشرة سنة . 
وقد رواها محمدٌ بن بشر الرَنبَرِي أبن تعبع الآشتر تراباذي» عن الربيعء عن الحُميدي 
قال: قال الرَّنْجِي. وهذا أشبهء 3 الخجي دعن الجا عن طلم وما رأينا 
له فى #مسنده» عنه رواية. 

جماعة: حدثنا الربيع» قال الشافعيٌ: لأنْ يلقى اللََّ العبدُ بكل ذنب إلا الشرك 
خيد من أن يلقاهُ بشيءٍ من الأهواء. 

الرُبير الإشتراباذي: حدثني محمدٌ بن يحيى بن آدم بمصرء حدثنا ابن 
عبدالحكم» سمعتٌ الشافعيّ يقولٌ: لو علم الناسٌ ما في الكلام من الأهواءء لَقَوُوا منه 
كما يفرُون من الأسد. 


قال يونس الصَّدَفِىٌ: ما رأيتٌ أعقلَ من الشافعي. ناظرتّه يوم في مسألة» ثم 
افترقناء ولقيّني فأخذ بيدي» ثم قال: يا أبا موسى» ألا يستقيم أن نكونّ إخواناً وإن لم 
نتَّفْقْ في مسألة . 
قلت: هذا يدلٌ على كمالٍ عقل هذا الإمام» وفقه نفسهء قما زال التُظراءٌ 

أبو جعفر الترمذي: حدثنى أبو الفضل الوَاشْجَْرْدِيء سمعتٌ أيا عبدالله 
الصاغاني قال: سألتٌ يحيى بن أَكْتَم عن أبي عُبيد والشافعي» أيُّهما أعلم؟ قال: أبو 
ُبيد كان يأتينا هاهنا كثيرأء وكان رجلاً إذا ساعدته الكتبُء كان حَسَن التصنيف من 
الكتب» وكان يُرتّتها بحسن ألفاظه لاقتداره على العربية» وأما الشافعي» فقد كنا عند 
محمد بن الحسن قديراة في المناظرة» وكان رجلاً قُرَشِيَ العقل والفهم والذهن» صافي 
العقل والفهم والدساغء سريمٌ الإصابة - أو كلمة نحوها ‏ ولو كان أكثد سماعاً 
الحدوةة: لاستغنت أمة محمد يل به عن غيره من الفقهاء. 
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قال مَعْمّر مَعْمَر بن شبيب : #-سفعكة الهامون ‏ رقول: قد امتحنتُ محمد بنّ إدريس في 
كلّ شيء» فوجدته كاملاً. 

و اس ٠. 6 2 0 5 ٠‏ و 7 
سُفيان بن عُيَيْئَة إذا جاءه شيخ من التفسير والفتياء التفت إلى الشافعي» فيقول سَّلوا 
هذا. 
الشافعىٌ » فسَلّم وجلسنء فروى ابن طِ عييئنة حذيفا ركيقاء فشي على الشافعى» فقيل : 
يا أبا محمدء مات محمدٌ بن إدريس» فقال ابنُ عُيينة: إن كان مات». فقد مات أفضلٌ 
أهل زمانه . 

ا معت أبا سعيد بن أبي عثمان» ممه ار أبن صاحب الشاشي» 
سَمعتٌ الربيع» سمعتٌ الشافعي وسّئل عن القران؟ فقال: 4 5 القران كلام الله» 


من قال مخلوقء» فقد كفر. 

هذا إسناد صحيح . 

أبو داود وأبو حاتم» عن أبي ثورء سمعتٌ الشافعيّ يقولُ: ما ارتدى أحدٌ 
بالكلام» فأفلح. 


محمد بن يحيى بن آدم: حدثنا ابن عبد الحكمء سمعتٌ الشافعيّ يقولٌ: لو علمّ 
الناسٌ ما في الكلام والأهواءء لفرُوا منه كما يفرُون من الأسد. 

الزُبير بن عبد الواجد: أخبرني علىٌ بِنْ محمد بمصرء حدثنا محمد بن 
عبد الله بن عبد الحكّم قال : كان الشافعيٌ بعد أن ناظر حفصاً الفرد يكرهُ الكلام»ء وكان 
يقولٌ: والله لآَنْ يُفتي العالمُ» ٠‏ فيقال : أخطاً العالم خية له من أن يتكلّم فيُّقال : زنديق» 
وما شيخ أبغض إليّ من الكلام وأهله. 

قلتُ: هذا دالٌ على أن مذهبَ أبي عبد اللّه أنَّ الخطاً في الأصول ليس كالخطأ 
000 
فعليه الكفاربٌ أن اس الله 0 0006 كمف وبالصفا ع5 
قلسن عليه كفارة : لأنه مخلوق» وذاك غير مخلوق. 
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وقال أبو حاتم: حدثنا حَرْمَلَةُ سمعتُ الشافعيّ يقول: الخلفاء خمسة: أبو 
بكر»ء وعُمرء وعثمان» وعلي» وعمر بن عبد العزيز. 

قال الحارثٌ بن شريج: سمعتٌ يحيى القَطَان يقول: أنا أدعو الله للشافعي» 
أخصّه به. 

وقال أبو بكر بن خلاد: أنا أدعو اللََّ في دُبْرِ صلاتي للشافعي . 

الحسين بن علي الكرابيسي قال: قال الشافعئٌ: كل متكلم على الكتاب والسنة 
فهو الجدّء وما سواهء» فهو هَذيان. 

ابن خزيمة» وجماعة قالوا:حدثنا يونس بِنُ عبد الأعلى : قال الشافعيٌ: لا يقال: 
لم للأصل» ولا كيف. 

وعن :يركس #:سمع الشاقعي يقول: الأصل : القرآنُء والسنةٌ» وقياسٌُ عليهماء 
والإجماعٌ أكبرُ من الحديث المنفرد . 

ابن أبي حاتم : سمعتٌ يونس يقولٌ: قال الشافعئ: الأصلُ فرآنٌ أو سنةٌ» فإن لم 
يكن فقياسٌ عليهماء وإذا صحٌ الحديثٌ فهو سْئّة» والإجماحٌ أكبرُ من الحديث المُنفرد» 
والحديثٌ على ظاهره» وإذا احتمل الحديثٌ معاني فما أشبة ظاهرّه» وليس المنقطعٌ 
بشيءٍ ما عدا منقطع ابن + الققتب ركلة رانته استعمل الحديتٌ المُنفرد» استعمل أهلٌ 
المدينة في التفليس قولّه عليه السلام: «إذًا أَدْرَكَ الرجلٌ مالّه بعينه» فهو أحقٌّ به؛ 
واستعمل أهلُ العراق حديتٌ العُمْرَى. 

ابن أبي حاتم: حدثنا الربيعٌ» سمعتٌ الشافعيّ يقولٌ: قراءة الحديث خيرٌ من 
صلاة التطوع» وقال: طلبٌُ العلم أفضلٌ من صلاة النافلة . 

ابن أبي حاتم: حدثنا يونس» قلت للشافعي: واستنا اللخ كول لى رايت 
صاحبّ هوي يمشي على الماء ما قبلته. قال: قَضَّرء لو رأيته يمشي في الهواء لما 

قال الربيع: سمعتٌ الشافعيّ قال لبعض أصحاب الحديث: أنتم الصيادلة» 
ونحن الأطباء . 

زكريا السّاجي: حدثني أحمدٌ بن مَرْدَك الرزاي» سمعتٌ عبد اللّه بن صالح 
صاحب الليث يقولٌ: كنا عند الشافعي في مجلسهء ؛ فجعل يتكلم في تثبيت خبر الواحد 
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عن النبيٌ يك فكتبناء وذهبنا به إلى إبراهيمَ بن عُلَيّهَه وكان من غلمان أبي بكر 
الأَصَّم وكان في مجلسة عند باب الصوفي» فلما قْآنا عليه جعل يحت بإبطاله» فكتبنا 
ما قال. وذهبنا به إلى الشافعي» فَتَقَضْهٌ وتكلّم بإبطاله» ثم كتبناه. 8 به إلى ابن 
عُلَيّةَء فنقضه. ثم جئنا به إلى الشافعي» فقال: إِنَّ ابنَ عُلَيّهَ ضالٌ. قد جلس يباب 


3 


الضُوالٌ يضلٌ الناس . 

قلتٌ: كان إبراهيمٌ من كبار الجهميّة» وأبو إسماعيل شيحُ المحدّثين إمام . 

المرّني : ستمعت الشافعيّ يقول: من تعلّمَ القران عظمث قيمئه» ومن تكلّم في 
الفقه نما قدرُهء ومن كتب الحديتٌ قويت حُجيّه» ومن نظر فى اللغة رق طبعُه» ومن 
نظر في الحساب جزل رأيه» ومن لم يَصَن نفسه» لم ينفعه علمُّه . 

إبراهيم بن مَتُويه الأصبهاني: سمعتٌ يونس بنّ عبدالأعلى يقولٌ: قال الشافعيٌ : 
كن منديك جاء ن الفراقء وليس له أصلٌ في الحجاز فلا تَقَبِلُهُ وإن كان صحيحاًء ما 
أريق إلا تسلف : 


قلتُ: ثم إنَّ الشافعيّ رجمَّ عن هذاء وصكح ما ثبت إسناده لهم . 

مروف عنده إذا لم ونه 'للحديت أضل ف التجاذ مكقهء ار قال د 
و 9 
نخاعه. 


أخبرنا إبراهيمٌ بن علي العابد في كتابه» أخبرنا زكريا العلبي وجماعة» قالوا: 
أخبرنا عبدٌالأول بن عيسى» أخبرنا شيخ الإسلام أبو إسماعيل الهرّوي» قال: أفادني 
يعقوب. وكتبيّه من خطهء أخبرنا أبو علي الخالدي» سمعتٌ محمد بن الحسين 
الزعفراني» معت عثمان بنّ سعيد بن بشار الأنماطي» معت المُزنيٌ ول كنت 
فقال لي : تدري أينَ أنتَ؟ قُلتُ: نعمء في مسجد الفسطاط. قال لي: أنت في تاران 
قال عثمان : وتاران موضمٌ في بحر القلزّم لا تكاد تسلمٌ منه سفينة - ثم ألقى علي 
فسألة في الفقه» فأجبتٌ» فأدخل شيئاً أفسدَ جوابي» فأجبتٌ بغير ذلك » فأدخل شيئاً 
أفسدَ جوابي» فجعلتٌ كلما أجبتٌ بشيءء أفسّدهء ثم قال لي: هذا الفقهٌ الذي فيه 
الكتابُ والسنة وأقاويلٌ الناس» يدحُله مثلُ هذاء فكيف الكلامٌ في ربٌ العالمين الذي 
فيه الزَّلَلُ كثير؟ فتركثٌ الكلامً وأقبلتُ على الفقه. 
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عبد اللّه بين أحمد بن حنبل: منمعت محمد بن داود يقول: لم يحفظ في دهر 
الشافعي كلّه أنه تكلّم في شيءٍ من الأهواءء ولا نسب إليه» ولا عرف به» مع بُغضه 
لأهل الكلام والبدع . 

ورؤى عبِدَاللّه بن أحمد بن حنبلء عن أبيه» قال: كان الشافعيئٌ» إذا ثبت عنده 
الخبرء قلَّدهُ وخيدُ خصلة كانت فيه لم يكن يشتهي الكلامَ» إنما همّنّه الفقه. 

وقال أبو عبد الرحمن.الشلّمى : سمعتٌ عبدَالرحمن بنّ محمد بن حامد الشلميء 
سمعتٌ محمد بنّ عَقيل بن الأزهر يقولٌ: جاء رجلٌ إلى المزني يسأله عن شيء من 
الكلام» فقال: إني أكره هذاء بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي» لقد سمعت الشافعي 
يقول: شئل مالك عن الكلام والتوحيدء فقال: مُحَالٌ أن نظن بالنبئ يكل أنه علَّمَ مه 
الاستنجاء» ولم يعلّمهم التوحيدء والتوحيدٌ ما قاله النبئٌ تكله: «أُمِرْتُ أَنْ أقاتِلَ الناس 
حتى يقولوا لا إله إلا الله»؛ فما عُصم به الدمٌ والمالٌ حقيقة التوحيد. 

زكريا الساجي: سمعتٌ محمد بنّ إسماعيل» سمعث حسينَ بن علي الكرابيسيّ 
يقولٌ: شهدتٌ الشافعيّ» ودخل عليه بشْرٌ المَرِيسِنٌ» فقال لبشر: أخبرني عما تدعو 
إليه» أكتاتك ناطقٌ» رضن مُفترض » 0 قائمة» ووجدتٌ عن السَلف البحثٌ فيه 
والسؤال؟ فقال بشر: لاء إلا أنَّه لا يَسَعُنا خلافه» فقال الشافعئٌ: أقررت بنفسكٌ على 
الخطاء فأين أَنْتَ عن الكلام في الفقه والأخبارء يُوالِيكَ الناسُ وتتركُ هذا؟ قال: لنا 
نَهْمَةٌ فيه. فلما خرج بشرء قآل الشافعيٌ: لا يُفْلحُ. 

أبو ثور والربيع: سمعا الشافعيّ يقولٌ: ما ارتدى أحدٌّ بالكلام فأفلح. 

قال الحسينُ بن إسماعيل المَحَامِلي: قال المُرَنيُ : سألتٌ الشافعيَّ عن مسألة من 
الكلام» فقال: سَلْنِي عن شيء إذا أخطأتُ فيه قلتَ: أخطأت» ولا تسألني عن شيء إذا 
أخطأتٌ فيه» قلتّ: كفرتٌ. ش 

زكريا الساجى: سمعتٌ محمد بن عبد اللّه بن عبد الحكم يقولٌ: قال لى 
الشافعنٌ: يا محمدء إن سألّك رجلٌ عن شيءٍ من الكلام» فلا تُجِبْهُ» فإنّه إن سألّكَ عن 
دية» فقلتٌ وا أو انق قال لك: أخطأتء وإن سألك عن شىءٍ من الكلام» 
فزللت» قال لك: كفرت. 

قال الربيع: سمعتٌ الشافعي يقؤلُ: المراءُ في الدين يُقَسَي القلبء ويُورِتُ 
الضغائن. 
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وقال صالح جَزّرة : : سمعتٌ الربيعَ يقول: قال الشافعيٌ : : يأ ربيع» اقبل مني 
ثلاثة : لا تخوضنّ في أصحاب رسول الله يكل فإنّ خصمك النبئٌ بل غداًء ولا تشتغل 
بالكلام» فإني قل اطلعتٌ من أهل الكلام على ١‏ على التعطيل. وزاد المزنئٌ : ولا تشتغل 
بالنُجوم . 

وعن حُسين الكرّابيسي قال: : سيل الشافعيٌ عن شيءٍ من الكلام» فغضب» وقال: 
سل عن هذا حَفْصاً الفرد وأصحابّه أخزاهم الله. 

الأصم : : سمعتٌ الربيعَ» سمعتٌ الشافعيّ يقول : وددت أنَّ الناس تَعلّمدًا هذا 
العلم - يعني كُبَه - على أنْ لا يُنْسَب إليّ منه شيء. 

وعن الشافعي : حكمي في أهل الكلام حكمٌ عُمر في صَبِيعْ . 

الزعفراني وغيره: سمعنا الشافعيّ يقول: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا 
بالجريد» ويُحمِلُوا على الإبل» ويطافٌ بهم في العشائر» يُنادى عليهم : هذا جزاءً من 
ترك الكتابٌ والسنةء وأقبل على الكلام . 

وقال أبو عبد الرحمن الأشعري صاحبٌ الشافعي : قال الشافعيٌ : مذهبي في أهل 
الكلام تقنيعٌ رؤوسهم بالسياط» وتشريدهم في البلاد. 

قلتُ: لعل هذا متواتر عن الإمام . 

الربيع: سمعتٌ الشافعيّ يقول: ما ناظرتٌ أحداً على العَلَبَهِ إلا على الحق 


والزعفراني عنه : ما ناظرتٌ أحداً إلا على النصيحة . 


زكريا الساجي: حدثنا أحمدٌ بن العباس النّسائي» سمعتٌ الزعفرانقٌ» سمعتٌ 
الشافعيّ يقول : ما ناظرتٌ أحداً في الكلام إلا مره وأنا أستغفر اللَّهَ من ذلك . 

سعيد بن أحمد اللخمي: عدن بونرا بن عبد الاعاى »تنيت العافين تون" 
إذا سمعتٌ الرجلّ يقول: الاسم غيرٌ المسمّى. والشيء غير المُشْيٌء فاسشتهذٌ عليه 
بالزندقة . 

سعيد مصري لا أعرفه . 

ويُروى عن الربيع: سمعتٌ الشافعيّ يقولٌ في كتاب «الوصايا»: لو أَنَّ رجلا 
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أوصى بكتبه من العلم لَآخَرَ» وكان فيها كُتّبٍ الكلام» لم تدخُل في الوصية» لأنّه ليس 
من العلم . 

وعن أبي تُور: قلثٌ للشافعي: ضَعْ في الإرجاءٍ كتاباًء فقال: دَعْ هذا. فكأنّه دَمَ 
الكلام . 

محمد بن إسحاق بن خُرَيْمَة: سمعتٌ الربيعَ يقولُ: لما كلَّمَ الشافعئن حفصٌ 
الفزد» فقال حفص : القران مخلوق. فقال له الشافعيٌ: كفرتٌ بالله العظيم . 

قال المُرّني: كان الشافعيٌ ينهى عن الخوض في الكلام. - ش 

أبو حاتم الرازي: حدثنا يونس ؛ سمعتٌ الشافعيّ يقولُ: قالت لي أَمٌ المَريسي: 
كلَّمْ بشراً أن يكت عن الكلام» فكلمئه مه فدعاني إلى الكلام. 

الساجي : حدثنا إبراهيمُ بن زياد الأبنُيء سمعتٌ البْوِيطيَ يقول: سألتٌ 
الشافعيّ : أَصَلَّي خلف الرافضي؟ قال: لا تُصَلّ خلفت الرافضيٌء ولا القَدَرِيٌء ولا 
المُرجىء. قلتٌ: صِفْهم لنا. قال: من قال: الإيمانٌ قولٌ. فهو مُرجىء»ء ومن قال: إنَّ 
ا 0 


تُخالفٍ كتاباً لفعلث» ل ا 


قلتٌّ: هذا التَمسٌ الزكئٌ متواترٌ عن الشافعي . 


قال علي بِنُ محمد بن أبَان القاضي: حدثنا أبو يحيى زكريا السّاجِيئٌ» حدثنا 
المُرَئْنُء قال: قلتٌ: إِنْ كان أحدٌ يُخْرِجُ ما في ضميري وما تَعَلَنَ به خاطري من أُمرٍ, 
التوحيد فالشافعي» فصِرْتٌ إليه» وهو في مسجدٍ مصرء فلما جَنَوتٌ بين يديه» قلتٌ: 
هَجَسَ في ضميري مسألةٌ في التوحيدء فعلمثُ أن أحداً لا يعلمُ علمك» فما الذي 
عندكَ؟ فعَضِبء ثم قال: أتدري أين أن نتَ؟ قلتٌ: نعم» قال : هذا الموضعٌ الذي أَعرَفَ 
اللّهُ فيه فرعونّ. أبلعَكَ أَنَّ رسولٌ الله يلل أَمَدَ بالسؤالِ عن ذلك؟ قلتٌُ: لاء قال: هل 
تكلم فيه التحابة؟ قلتٌ: لاء قال: تدري كم نجماً في السماء؟ قلت: لاء قال: 
فكوكبٌ منهاء تعرِف جنسهء طلوعهء أُقُوله. مِمّ خُلِقَ؟ قلتُ: لاء قال: قشيء ترا 
بعينِكَ من الخلق لست تعرفه» تكلم في علم خالقه؟! ثم سألني عن مسأل في 
الوضوءء فأخطأت فيهاء ففرعهًا على أربعة أوجهء فلم أُصِبْ في شيءٍ منهء فقال: 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م١‏ 
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شيخ تحتاج إليه في اليومّ مس مرّات» تَدَعُ علمهء وتتكلف علمَ الخالق» إذا مَجسَ 
في ضميرك ذلك» فازجغ إلى اللّهء وإلى قوله تعالى: «وإلهكم إِلهَ واحدّ لا إِله ِلآ هُوَ 
الرحمنٌ الرحيم . إِنّ في حَلْقٍ السَمَاوَاتِ والأْض» الآية [البقرة : : 17 و54١]‏ فَاسْتدلٌ 
بالمخلوق على الخالق» ولا تتكلّث علمَ ما لم يبِلُفْهُ عقلّكَ. قال فَنُبْتُ. 

قال ابن أبي حاتم: في كتابي عن الربيع بن سُليمان» قال: حضرتٌ الشافعيّ» أو 
حدئني أبو شعيب» إلا ّي أعلمٌ أنَُّ حضر عبدَاللهِ بن عبد الحكم» ويوسف بِنْ عَمرو» 
وحفص العود, وكان الشافعيٌ يسميه: سس آل تعفن عيداللهة ما 2 تقول 
في القرآن؟ فأبَى أن يُجيبه» فسأل يوسفتء فلم د بج يُجِبِهُء وأشار إلى الشافعي» فسال 
الشافعيّ» واحتجٌ عليه فَطالَّت فيه المُتاظرة» فقام الشافعينٌ بالحجَّة عليه بان القران 
كلامٌ اللّه غيدُ مخلوق» ويكفْرٍ حفص . 

قال الربيعٌ : قلقيتُ حفصاًء فقال: أراد الشافعييٌ قتلي. 

البيع : سمعث الشافعيّ يقولٌ : الإيمان قولٌُ وعملٌ» يَزِيدُ وينقص . 

وسمعيٌّةُ يقولٌ: تجاورٌ اللَّهُ عَمًّا في القُلُوبء وكَتّبَ على الناس الأفعالَ 
والأقاويل. 

وقال المُرَّنِيُ : قال الشافعيٌ : قال لمن ترك الصلاة لا يعملها: فإن صليت وإلا 
استَتّئتاك» فإن تّبَتَء وإلا قتلناك كما تكفر» فنقولٌ: إن امنتٌ وإلا قتلناك. 

وعن الشافعيٌ قال: ما كابّررني أحدٌ على الحقٌّ وداف» إلا سقط من عيني» ولا 


2 0 اط ِِ 
قبله إلا هبته» واعتقدت مودّته . 


عبد الله بن أحمد بن حنبل: سمعتٌ أبي يقولٌ: قال الشافعيئٌ: أتتم أعلمٌ 


بالأخبار رِ الصّحاح مناء فإذا كان خبر صحيحٌ » فأعلمْني حتى أذهب إليه» كوفياً كانَء أو 
روا أن كنا . 


وقال حَرْمَلَة: قال الشافعئٌ: كل ما قليّه فكانَ من رسول الله يكل خلا قولي مما 
صم فهو أولى» ولا تُعَلدُوني . 


الربيع: سمعث الشافعيّ يقولٌ: إذا وجدثُّم في كتابي خلافٌ سنة رسول الله يك 
فقولوا بهاء ودعُوا ما قلثّه . 


وسمعتّه يقولٌ - وقد قال له رجلٌ: تَأخُلْ بهذا الحديث يا أباعبد اللَّه؟ فقال: متى 
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رَوَتُ عن رسول الله حديثاً صحيحاً ولم آَل به فأشهدكم أَنَّ عقلي قد ذهبّ. 
وقال الحميديٌ: روى الشافعيٌ 0 غيويكا .فقلت فقلتٌ : أَتأَحذ به فقال: رأيتي 
خرجتٌ من كنيسة» ال عله 5ق نض إذا تع عن رسول الله كلد ديد لا انون 
به؟ !. 
7 ع و ١‏ أ 004 4 أذ 2 4 و 
قال الربيع : وسمعته يقول : و سماءٍ تُظلني» واي رص علي » إذا رويتُ عن 
5590 2 على 
رسول الله يل حديثاً فلم َكل به . 
وقال أبو تُور: سمعئّه يقولُ: كل حديث عن النبيّ تل فهو قولي» وإن لم 


ع 


تسمعوه مني . 
ويُروى أنه قال: إذا صحٌ الحديثُ فهو مذهبي» وإذا صحٌ الحديثٌ» فاضَرِيُوا 
بقولي الحائط . 
ماين يدر الككرء وغيده: حدّثنا الربيعٌ بِنُ سُليمان قال: كان الشافعئٌ قد 
جَرَأ الليل» فَتُلنّه الأول ب يكتّبُ» والثاني يُصَّلَّى» والثالث ينام . 
قلت : أفعاله الثلاثة عبادةٌ بالبّة . 


قال زكريا الساجئٌ: حدّثنا محمدٌ بن إسماعيل» حدثني حسبين الكرّابيسي: بت 
مع الشافعيٌ ليلة» فكان يُصَلَّ نحو ثُلْثِ الليل» فما رأيتُه يَرِيدُ على خمسين ايةء فإذا 
أكثر» فمئة آية» وكان لا يمد بآية رحمة إلا سأل الله ولا بآية عذاب إلا : تعوّذء وكأنما 
ججمع له الرجاءٌ والرهبةٌ جميعاً. 5 

قال الربيعٌ بن سُليمان من طريقين عنه بل أكثر : كان الشافعيٌ ب يختمُ القران في 
شهر رمضان سئّين ختمة . 

ورواها ابن أبي حاتم عنه» فزاد: كل ذلكَ في صلاة. 

أبو عَوَانَة الإشفراييني: حدثنا الربيعٌ» سمعتٌ الشافعيئّ يقول: :ما شبعتٌ من 
ست عشرة سنة إل مرة» فأدخلتٌ يدي فتقيّأتها. 


رواها ابنُ أبي حاتم عن الربيع» وزاد: لأنّ الشبعَ يُتْقلُ البدن» ويُقَمي القلب» 
-ه و . 0 
ويزيل الفطنة» ويجلبٌ النومَّ» ويضعف عن العبادة. 


الزُبير بن عبد الواحد: أخبرنا أبو بكر محمدٌ بن القاسم بن مطرء سمعتٌ الربيع 


١0 
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قال: قال لي الشافعيٌ: عليك بالزُهدء فإِنَ الزهدَ على الزاهدٍ أحسنُ من الحُلِيَ على 
المرأة الناهد. 

قال الزُّبير: وحدثني إبراهيمٌ بِنُ الحسن الصوفي» سمعتٌ حرملة» سمعتٌُ 
الشافعيّ يقولٌ: ما حلفْتٌ باللّه صادقاً ولا كاذباً. 

قال أبو داود: حدثني أبو تور قال: قلّ ما كان يُمْسِكُ الشافعئٌ الشيء من 


وقال عمرو بن 2 سَوَاد : كان الشافعيٌ أسخى الناس على الدينارٍ والدرهم والطعام؛ 
فقال لي الشافعيٌ : أفلستٌ من دهري ثلاث إفلاسات» فكنتٌ أبِيعُ قليلي وكثيري حتى 
خُلِىَ بنتي وزوجتي» ولم أَرْمَنْ قط . 

قال الربيعٌ: أخذ رجلٌ بركاب الشافعي» فقال لي : أعطه أربعة دنانير» واغذزني 
عنده. 

سعيد بن أحمد اللّحْمي المصري: سمعتٌ المُرَنَيَ يقولٌ: كنت مع الشافعيّ 
يوماًء نحره الأكوام قمر يهدف». كإذا. يرجل يرمي بقومن عربية» فوقفَ عليه 
الشافعيٌ ةا وكان حسنّ الرمي» فأصاب بأسهم فقال الشافعيئٌ : أحسنتٌ» وبوكَ 
عليه» ثم قال: أعطه ثلاثة دنانير» واغذزني عنده . 

وقال الربيعٌ : كان الشافعيٌ ماوًا بالحدّائين» فسقط سوطه؛ فوتّب غلامٌ» وسح 
بَكُمّه» وناوله» فأعطاه سبعة دنانير. 


0000 


قال الربيع : تزوجتٌ» فسألني الشافعيٌ : كم أَصدَقْتَهًا؟ قلتٌّ: ثلاثين ذيقارا : 
عَجَلْتٌ منها سنّة. فأعطاني أربعة وعشرين ديناراً. 

أبو جعفر الترمذيٌ : سمعتٌ الربيعَ م قال: كان بالشافعي هذه البواسير» ره 
لِبِدَة 5 محشؤة بشلة ة يجلس عليهاء فإذا ركه أخذتٌ تلك اللْبْدَهَ ومشيتٌ علي 
فناوله إنسانٌ ذُفعَة يقولٌ فيها: إنني بَقَالُء رأس مالي 0 وقد تزوجَتٌ» فأعئيء 


فقال: ات أعطه ثلاثينَ ديناراً واغذزني عنده. فقلت: أصلحكٌ الل إن هذا 
يكفيه عشرة دراهم, فقال: ويحك! وما يصنعٌ بثلاثين؟ أفي كذاء أم في كذا - يِمُدُ ما 
يصنعٌ في جهَازه - أعطه . 


ص2 75 5 و و 3 و و 
ابن أبي حاتم: أخخبرنا عبدالرحمن بن إبراهيم» حدثنا محمد بِنْ رَوْحَء حدثنا 


"5 
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الوُبَيْدُ بن سليمان القُرشي» عن الشافعيئ» قال: خرجَ هَرْتَمَة» فأقراني سلامً أميرٍ 
المؤمنين هارون» وقال: قد أْمَرَ لك بخمسة آلاف دينار. قال: فحملَ إليه المال» فدعا 
بحجّام » فأخذ شعره؛ فأعطاه خمسين ديناراًء ثم أخذ رقاعاً. فصر صَرَرآء وفرَقها في 
الفُرشيِين الذين هم بالحَضْرَةٍ وَمَنْ بمكة. حتى ما رجعٌ إلى بيته إلا بأقل من مئة دينار. 

محمد بن بشر العكريَ: سمعتٌ الربيعَ قال: أخبرني الحُميديُ قال: قدم 
الشافعيئٌ صنعاء» فضَرِبَتْ له خيمةٌ» ومعه عشرةٌ آلاف دينار» فجاء قومٌء فسألوه» فما 
قُلِعَتِ الخيمةٌ ومعه منها شي*. رواها الأصمٌ وجماعةً عن الربيع . 

وعن إبراهيم بن بُرانة قال: كان الشافعيئٌ جسيماً طوالاً نبيلاً. 

قال ابن عبد الحكم: كان الشافعيٌ أسحى الناس: بما يجدٌء وكان يمدٌ بناء فإِنْ 
وجدني» وإلا قالَ: قونُوا لمحمد إذا جاء يأتي المنزل» فإئّي لا أَتَمَدَى حتى يجيء . 

داود بن علي الأضبهاني: حدثنا أبو تور قالَ: كان الشافعئٌ من أسمح الناس» 
يشتري الجارية الصّناع التي تطبخ وتعمّلُ الحَلْوَاءء ويشترط عليها هو أَنْ لا يَقرَبَهَاء 
لأنّه كان عليلاً لا يُمْكنّه أن يقرب النساء لباسُور به إِذْ ذاك» وكان يقولٌ لنا: اشتهُوا ما 
00 

قال أبو علي بن حَمَكَان: حدثني أبو إسحاق المُرَكّيء حدثنا ابن خُرّيمة» حدثنا 
الربيعٌ» قال: أصحابٌ مالك كانوا يتفخرون» فيقولون: : إن يحضر مجلس مالك نحوٌ من 
بخن ييا . واللّهُ لقد عددتُ في مجلس الشافعي ثلاث مئة مُعَمّمٍ سوى مَنْ شد عَنّي . 


قال الربيعٌ: أ شتريثُ للشافعي طيباً بدينار» فقال: : معن اشترر بتَ؟ قلتٌ: من ذاك 
الأشقر الأزرق. قال: أشقر أزرق! دده رده اااي عرد قط من اكقر. 

أبو حاتم: حدثنا حَرْمَلّة» حدثنا الشافعينٌ» يقولُ: احذر الأعورّء والأعرج» 
والأحول» والأشقرًء والكَوْسَجَء وكلّ ناقص الحَلْقَء فإنّه صاحبُ الترّاءِء ومعاملئه 
عضر 

العَكَرِيَ : سمّعتٌ الربيعَ يقول: كنتٌ أنا والمُزني والبُويطي عند الشافعي» فنظرَ 
إليناء فقال لي: أنت تموتٌ في الحديث» وقال للمُّزني : هذا لو ناظرَة الشيطان» قطعَةُ 
وجَدَّله وقال للبُويطيّ : أنتَ تموبُ في الحديث. قال: فدحَلت على البُويطيّ أيامَ 
المحنة» فرأيته مُقيّد قدا مقل لا : 


يف 
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0 رجلٌ مو فسألَهُ - يعني الشافعي - عن مسألة» فقال: أنتٌ نسّاج؟ قال: 
عندي أجَرَاء . 
ا 1 قال لاف خوج إلى اليمن في طلب كنب افراع حتى 


كتبتها وجمعتها . 
وعن الربيع قال: مر أخي » فراةٌ الشافعيٌ ' فقال: هذا أخوك؟ ولم 08 ام 
قلتُ: نعم. 


أبو علي بن حَمَكان: حدثنا أحمذ بن محمد بن هارون الهَمَدَانِيُ العدلُ» حدثنا 
أبو مُسْلم الكَجّيء حدثنا الأصمعيئٌ » عن الشافعيع : أصل العلم التَنْبِيتُ» 
الصَلاْمَة وأصل الورع القباعة + وكمرئة الراسة» وأصل الصبرٍ الحزمء وكْمَرَثُه ا الظمة؛ 
وأصلُ العمل التوفيق» وثمرثة نُهُ النُجحٌ» وغاية كُلّ أمر الصدقٌ 

بلغنا عن الكُدَيْمِيء حدثنا الأصمعيٌ: قال: سمعتٌ الشافعيّ يقولٌ: العالمٌ يَسأَلُ 
عما يَعلم وعما لا يعلّمْ» فيكَبْتُ ما يَعلمُء ويتعلّم ما لا يَعلم» والجاهلٌ يغضّبُ من 
التَعلّمء ويأتفُ من التعليم . 

أبو حاتم: حدثنا محمد بن يحيى بن حسان» سمعتٌ الشافعيّ يقول : العلم 
علمان: غلم الدّين وهو الفِقهُ» وعلمُ لذن وهو الطكفية نوما سوءر من الشعْرٍ وغيره 
فَعَنَاءٌ وعَبَتٌ . 


وعن الربيع قال: قلت للشافعي : مَنْ أقدو الفقهاء على المُنَاظرة؟ قال: : امَنْ عوّد 
لسائه الركضٌّ في ميدان الألفاظ لم يَتَلَعْكَم إذا رَمَ مقَنَهُ العغيون. 

في إسنادها أبو بكر النقّاش وهو وأه. 

وعن الشافعي : بئس الزادُ إلى المَعَاد العدوانُ على العباد. 

قالييونس الصَّدَفِيٌ: قال لي الشافعئٌ: ليس إلى السلامّة من الناس سبيلٌ» فانظر 
الذي فيه صلاحٌحكَ فالرَّمْةُ 


وعن الشافعي قال: ما رفعتٌ مِنْ أحدٍ فوقّ منزلته إلا وَضْعّ مي بمقدار ما رَقَعْتُ 
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وعنه : ضياع عل يكونٌ بلا إخوان» وضياعٌ الجاهل قلَّةَ عقلهء وأضيعٌ منهما 


وعنه : إذا خفت على عملك العجبّ» ٠‏ فاذكر رضى مَنْ تطلب» ؛ وفي أيّ نعيم 


7 
- 


ترغبٌ» ومِنْ أي عقاب ترهبٌ . فمَنْ فَكّر في ذلك صَعْر عنده عملّه . 

آلاثٌ الرياسة خمسسٌ: صدق اللّهجة»ء وكتمانٌ السّرٌء والوفاء بالعهدء وابتداءُ 
النصيحةء وأداء الأأمانة . 

محمد بن فهد المصري: حدثنا الربيعٌ». سمعثٌ الشافعي يقولُ: مَنْ استغضب 
فلم يغضب» فهو حمارء ومَنْ اسْتُرْضِيَ فلم يَزْض» فهو شيطان. 

أبو سعيد بن يونس: حدثنا الحسينُ بِنُ محمد بن الضَّكَاك الفارسي» سمعتٌ 
الغري؟ سمعتٌ الشافعيّ قال: أيّما أهلّ بيت يت لم يخرخ نساؤّهم إلى رجال غيرهم» 
ورجالّهم إلى نساء غيرهم إلا وكان في أولادهم حُنْدُ 


زكريا بن أحمد البَلْخي القاضي : تتمعت أبا 0 نصر 


الترمذي» يقولٌ: رأيتٌ في المنام النبي يَكِلَةٌ في مسجده بالمدينة فكأني جنتٌ 107 
عليه » وقلتٌ: يا رسولّ الله؛ أكتبٌ رأيَ مالك؟ قال: لاء قلت : أكتبُ رأي أبي حنيفة؟ 


قال: لاء قلتٌ: أكتبُ رأي الشافعي؟ فال يذه مكذاء: كانه انتهرني » وقال: تقولٌ: 
رأي الشافعي! إِنَّه ليس برأي» ولكنّه رَدُ على مَنْ خالف سُنّني 

رواها غيرُ واحد عن أبي جعفر. 

عبدالرحمن بن أبي حاتم: حدثني أبو عثمان الخُوَارِزْميٌ نزيلٌ مكّة فيما كتبّ 
إلى حدكنا محم إن وشيق» دقن نعمة بن حبس التلحن قال قلتُ في المنام: يا 
رسول الله؛ ما تقول في قول أبي حنيفة» والشافعي» ومالك؟ فقال: لا قولٌ إلا قولي» 
لكن قول الشافعيّ ضدٌ قولٍ أهل البدّع . 

ورُوي من وجهين عن أحمدّ بن الحسن الترمذّي الحافظء قال: رأيتٌُ الَىَ يكل 
في المنام» فسألته عن الاختلاف» فقال: أمّا الشافعي» فمِثي وإليّ. وفي الرواية 
الأخرى: اع شي 

روى جعفرٌ ابن أخي أبي ثور الكلبي» عن عمّهء قال: كتب عبدُ الرحمن بن 
مَهْدِي إلى الشافعيٌ وهو شابٌ أن يَضَعَ له كتاباً فيه معاني القُرآن ويجمَعٌ قَبُولَ 
الأخبار» وحُجَة الإجماع» وبيان الناسخ والمنسوخ» فوضع له كتاب «الرسالة». 


فا مقدمة الحاوي/ ترجمة الإمام الشافعي 





وقال أبو ثور: قال لي عبدٌالرحمن بن مَهْدي: ما أَصَلَّ صَلاةٌ إلا وأنا أدعو 
للشافعيٌ فيها. 

وقال الزعفرانيئ : : حج يشر المَرِيسِيُء فلما قَدمَ قال: رأيثٌ بالحجاز رجلاًء ما 
ولإتريطةة ما سائلاً ولا مُجِيباً ‏ يعني الشافعي قال: فقدمَ عليناء فاجتمع إليه الناس» 
وحَقُوا عن بِشْرِء فجئتٌ إلى شْرِء فقلتُ: هذا الشافعيٌ الذي كنت تزَعُمٌ قد قَدِمّ قال: 
إِنّهُ قد تغيّر عما كان عليه قال: فما كان مَكَلُ بشْرٍ إلا مَكَلَّ اليهود في شأنٍ عبداللهِ بن 


سَلام . 
قال الميمونيٌ: سمعتٌ أحمدّ بنّ حنبل يقولٌ: سنَّةٌ أدعو لهم سَحَراًء أحدُهم 
الشافعيٌ . 


وقال محمد بن هارون الرَّنْجَاني : حدثنا عبداللّه , بِنْ أحمد» قلت لأبي: أي رجل 
كان الشافعيٌ» فإني سمعتّك كثر من الذَّعاءِ له؟ قال: يا بُني» كان كالشمس للدنياء 
وكالعافية للنّاس» فهل لهذين من خَلَفٍِ أو منهما عوَض؟ . 

الرَّنْجَانَيٌ لا أغرفه . 

قال أبو داود: ما رأيتُ أبا عبداللّه يَمِيلُ إلى أحد ميلهُ إلى الشافعي 

وقال قُتَيبَةُ بن سعيد: الشافعييئٌ إمام . 

قلت: كان هذا الإمامٌ مع فرط ذكائه وسّعَة علمه يتناولٌ ما يُقَدَي حافظته . 

قال هارُون بن سعيد الأيْلِنُ: قال لنا الشافعيئ: أخذتٌ اللْبَانَ سند للحفظء 
فأعقبني رَمْيَ الدَّم سنة. ْ 1 

قال الحافظ أبو الحسن الدارقطنئٌ: حدثنا أبو بكر محمد بن أحعدين هل 
النَابْلْسيٌ الشهيدء حدثنا أب سعيد بن الأخراني» سمعتٌ تميم بن عبداللّه الرازي » 
نفعت" آنا زوق .سيت قتَيْبة بنَ سعيد يقول: مات الثوري وماتٌ الورِحٌ» وماتٌ 
الشافعيٌ وماتت الشْئَنُء ويموثٌ أحمدٌ بنُ حنبل وتظهر البدَعٌ. 

أبو تور الكلبيٌ: ما رأيثٌ مثلّ الشافعيٌ» ولا رأى هو مثلّ نفسه. 

وقال أيوبٌ بنْ سُويد: ما ظننتُ أني أعيششٌ حتى أرى مثلّ الشافعيٌ . 

قال أحمدٌ بنُ حنبل مِنْ طَرْقٍ عنه: إِنَّ الله يمَيلُ للناس في رأس كل مئة مَنْ 
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يُعَلّمهم الشْتَنَء وَيَنِْي عن رسول الله يل الكذبٌء قال: فَنَظرناء فإذا في رأس المئة 
عمرٌ بن عبدالعزيز» وفي رأس المئتين الشافعيٌ . 

قال حَرْمَلَة : سمعتٌ الشافعيّ يقولُ: سُمّيتٌ ببغداد ناصرَ الحديث . 

الفَفلْ بن زباة سقفت امد يقولُ + ما اح مح محئرة ولا قلماء إلا 
وللشافعيٌ في عنقه مِنّه. 

وعن أحمد: كان الشافعئٌ من أفصح الئّاس . 

قال إبراهيمٌ الحربيٌ: سألتٌ أبا عبداللّه عن الشافعيٌ» فقال: حديثٌ صحيح»ء 


ورأئٌ صحيح . 
قال الحسنٌ الزَعْمَرَاني : ما قرأتٌ على الشافعيئ حرفاً مِنْ هذه الكتب» إلا وأحمد 
حاضة. 


وقال إسحاق بن راهويه: ما تكلم أحدٌ بالرأي - وذكر جماعة من أثمة الاجتهاد - 
إلا والشافعئنٌ ع أكث اتباعاً منهء وأقلُ خطأً منهء الشافعيئٌ إمامٌ. 

قال يحيى بِنْ مُعين: ليس به بأسش 

وعن أبي رُرْعَة الوَازْيٌء قال: ما عند الشافعيّ حديثٌ فيه غلط . 

وقال أبو داود السّجشتاني: ما أعلمٌ للشافعيّ حديثاً َطأ. 

قلتٌ: هذا من أدلٌ شيءٍ على أنه ثقةٌ حجةٌ حافظ . وناهيكَ بقولٍ مثل هذين. 


وقد صنَّفَ الحافظ أبو بكر الخطيب كتاباً في ثبوتٍ الاحتجاج بالإمام الشافعي. 
وما تكلّمَ فيه إلا حاسدٌ أو جاهلٌ بحاله» فكانَ ذلك الكلامٌ الباطلٌ منهم مُوجباً لارتقاع 
شَأنه» عل قدروء وتلك سنة الله في عباده : «يا أيها الذينَ آمَنُو موا لا ونوا كالذينَ آدوا 
موسى َبَوَأَة الله ممًا قالُوا وكان عنْدَ اللّه وَجيهاً» يا أَيّهَا الذينَ آمنوا اتَقُوا الله وقُولُوا 
قولاً سَدِيد» [الأحزاب : 4د وءل]. 


قال أبو حاتم الرازي: محمد بن إدريس صَدُوفٌ . 
وقال الربيعٌ بن شليمان : كان الشافعيٌ - واللّه لساله أ دم كلد لو راتمرة 
لقلثم : : [إنَّ هذه ليست] كيه . 
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وعن يونس بن عبدالأعلى» قال: ما كان الشافعي إلا ساحراً ما كا ندري ما يقول 
إذا قعدنا حوله» كأنَّ ألفاظه شكّة. : وكان قد أوتي عذوبة منطق » وَحَْسن بلاغة» وقاط 
ذَكَاءِ وسَيَلان ذهنء وكمال فصاحة» وحضوز حَجّة. 
فعن عبدالملك بن حسام اللّمَويء قال: طالت مجَالْسَدنَا للشافعيّ» فما سَتَمْعت 
هيه ننه فيل : 


قلت: نَى يكون ذلك» وبمثْله في الفصاحة يُصْرَبٌ المَتلُّء كان أفصح قُرَيْشٍ في 
زمانه» وكان مما يُؤْحَلُ عنه اللغة. 

قال أحمدٌ بن أبي شريج الرازئ : ما رأيتٌ أحدا أَقْوَ ره ولا أَنْطقَّ من الشافعيٌ. 

وقال الأصمعيٌ : أخذتٌ شغْرَ هُذَّيل عن الشافعيٌ . 

وقال الوُبِيدُ بن بَكَار : أخذتٌ شِغرَ هُذَيْل ووقائعها عن عمّي مُصعب بن عبداللّه 
وقال: أخذتُها من الشافعيّ حفظاً. 

قال موسى بِنْ سهل الجَوْنيٌ : حدثنا أحمد بن صالح: قال لي الشافعيٌ : تَعَئِدُ من 
قبل أن تدص فإنك إِنْ تَرَأسْتَء لم تَقْدِْ أن تتعكد. ثم قال أحمد: كان الشافعيٌ إذا 
تكلم كأنّ صوتّه صَنْج وبجرس من سن صوته . 


قال ابن عبدالحكم : ما رأيتٌ الشافعيّ يناظرُ أحداً إلا :زحمثه ولو رايت الشافعىّ 
يُنَاظرُكَ لظننت أنه سَبْعّ يأكلّك» وهو الذي علَّمَ الناس الحُجج . 

قال الربِيعٌ بِنُ سليمان: سُئل الشافعيٌ رحمه الله عن مسألة» فأعجب بنفسهء 
فأنشأ يقول. 


إذا المُشكلات تصَديئي شْفْتُ عَقَائقَهَابالئظر 

ولتت بإئعة قي التعبال. ١أشائكل‏ هد ؤذابا الثير 

ولكنني مِذرَه الأضْمَرَي جحل ناح خَيْرٍ وَقَوَاجٌ شَّرٌ 

ددي عن هارون بن سعيد الأ قال: لو أَنَّ الشافعيّ ناظرَ على أَنَّ هذا العموة 
السِيد خشت لكلت: ٠‏ لاقتداره على المُناظرة . 

قال الزعفرانيٌ: قدم علينا الشافعيٌ بغداد سنة خمس وتسعين» فأقام عندنا 
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سنتين» وخرج إلى مكةء ثم قدمَ سنة ثمانٍ وتسعين» فأقامَ عندنا أشهراًء وخرج ‏ يعني 
إلى مصر . 

قلتٌّ: قد دم بغدادٌ سنة بضع وثمانين وعئة + :واعاةه الرشيد بمالء ولازم 
مَحَفَدَ بن الحسن هذه ولم يلق أبا يوسف القاضي» مات قبل قدوم الشافعي. 

قال المُرَنِنُ: لما وافى الشافعيٌ مصرّء قلت في نفسي: إِنْ كان أحدٌّ يُخْرِجٌّ ما في 
ضميري من أمر التوحيد فهو. تقدمث هذه الحكاية وهذه الرواية سماعٌ زكريا السَاجيٌ 

من المُرني » قالّ: فكلمتّه» فَحْضِبَء وقال: أتدري أين أنتَ؟ هذا الموضعٌ الذي عرق 

فيه فرعون ُ. أَبَلَمَكَ أَنَّ رسول الله كل أمَر بالسؤال عن ذلك؟ قلتُ : لاء قال: فهل تكلَّمَ 
به التحابة؟ قلت :ل 


قال العحسين بن" را رَشْيوَ شيق الحافظ : حدثنا فقي بن موسى بن فقير الأَسْوانِيُ» حدثنا 
أبو حنيفة َحْرَمٌ بن عبرال ل الأشوانيئ حدثنا الشافعئٌ» حدثنا ا سمّاك بن 
الففدل الحَوْلاَنِيُ الشَهَابئُ؛ حدثنا ابن أبي ذئب» عن المَمَبْرِيٌ» عن أبي ريح الكَعْبيٌ » 
أن رسول الله يل قال يوم الفعح : ١مَنْ‏ قُتِلَ له قَتِيلٌ» فهو بخير النّظرينء إِنْ أحبٌ العَفلَ 
أخذ. وإن أحت فَلَهُ القَوَدُ» . رواه الدارقطنيٌ عن ابن رَشيق . 

الحسن بن سُفيان: حدثنا أبو تُورء سمعت الشافعيّ ‏ وكانّ من معادن الفقه» 
ونقاد المعاني» وَجَهَابدَة الألفاظء ‏ يقولُ: حكمٌ المعاني خلا حكم الألفاظء لأنَّ 
المعاني مبسوطة إلى غيرٍ غاية» وأسماءٌ المعاني معدودة محدودة»ء وجميمٌ أصناف 
الدّلالات على البعاي لفظاً وغيرَ لفظ خمسة أشياء: اللفظء ثم الإشارة» ثم العَقَدُء 
ثم الخطّء م الذي متم التفية و اللي في الحال الدلالة التي لا تقوم مقامّ تلك 
الأصناف» ولا تة ممع ار ا ولكلّ ؤاخك من هذة الخسنة صورة بائة من 
صورة صاحبتهاء وحلية مخالفةٌ لحليّة أختهاء وهي التي تكشفٌ لك عن أعيانٍ المعاني 
في الجمْلة» وعن حَفَائِهًا عن التفسير»ء وعن أجناسها وأفرادهاء وعن خاصها وعامّهاء 
وعن طباعها في السَارٌ والضَارء وعما يكون بَهواً بهرجاً» وساقطاً مُدحرجاً. 

قال يُونس بن عبدالأعلى:. قال لي الشافعييٌ : ليس إلى السلامة مِنَ الناس سبيلٌ» 
فانظر الذي فيه صلاحُكَ فالرّمْهُ. 

قال حَرمَلَة : سيل الشافعيٌ عن رجلٍ في فمه تمرةٌء فقال: إِنْ أكلتهاء فامرأتي 
طالق» وإِنْ طرحتّهاء فامرأتي طالق» قال: كر نصفاء ويطرّحٌ النصفٌ. 
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قال الربيحٌ: قال لي الشافعيئٌ: إِنْ لم يكن الفُقَهاء العَامِلُونَ أولياء اللّه فما للّه 
ولي . 

وقال: طلبٌ العلم أفضلٌ من صلاة النافلة . 

0 0 ار عبدالحكم: ما رأيتُ أحداً أقلّ صَّبًا للماء وافي هام 

قال أبو ثور: سمعتُ الشافعيّ يقولٌ: ينبغي للفقيه أَنْ يَضْمَ الثّرابَ على رأسه 
تراضعا لله وشكراً للّه . 

الأصعٌ: سمعثٌ الربيعَ يقولٌ: سأل رجلٌ الشافعيّ عن قاتل الوَرَّغْء هل عليه 
غُسْلٌ؟ فقال: هذا فتيا العجائز. 


0 على نرج الأضمك العصارة حدثنا ابن يلمك » قال: 00 


01 بصاحبهم » يقولون: صاحينا الذي قطع الشافعيّ» قال لقي" عن لمات 
فسألتُه عن مسألة» فأجابني» فقلت: الحجة؟ قال: لأنَّ مالكاً قال كذا وكذاء فقلتٌ في 
فين هفات انالك عن الحجة. وتقول: قال مُعَلّمي! وإنما الحجةٌ عليكَ وعلى 
مُعَلمك. 
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قال إبراهيمُ بن أبي طالب الحافظ: سألتٌ أبا قَدَامَة الترخسيّ عن الشافعي» 
وأحمدء وأبي عُبيدء وابن راهويه» فقال: الشافعيٌ أفقههم. 

قال يحيى بِنْ منصور القاضي : شعت إبام الآنهة ابن خرلجة يهرك - وقلتٌ له: 
هل تثرك من لرشول ال 6 في السلا والحرام لم ووه ها الشافعيئٌ كَتُبه؟ قال: لا. 

قال حَرْمَلَهُ: قال الشافعيٌ: كنت أُقَرِىء الناسء وأنا ابنُ ثلاث عشرةً سنةء 
وحفظتُ «الموطأء قبل أن أخيلِمَ. 

قال الحسن بنْ علي الُوسيٌ : حدثنا أبو إسماعيل الترمذيٌ» سمعث البُويطيّ 
يقول: سُيْل الشافعيٌ: كم أصُول الأحكام؟ فقال: خمس مئة. قيل له: كم أصول 
الشُئن؟ قال: خمس مئة. قيل له: كم منها عند مالك: قال: كلها إلا خمسة وثلاثين 
حديثاً. قيل له: كم عند ابن عُيينة؟ قال: كلها إلا خمسة. 

قال الرَبِيعٌ بن سليمان: سمعتٌ الشافعيّ يقولُ: من حلف باسم من أسماء الله 


الح 





مقدمة الحاوي/ ترجمة الإمام الشافعي 
فَحَنتَء فعليه الكمّارة» لأنَّ اسمَ الله غيدُ مخلوق» ومَنْ حَلّفَ بالكعبة والصفا والمروة» 
فليس عليه كفارة» لأنه مخلوق. 
. 5 و 5 و راع 2 00 و 2 
قال حرملة: سمعت الشافعيّ يقول: وددت أنّ كل علم أَعَلّمه تعلمه الناش أوجر 
عليه ولا يحمدونى. 


قال محمدٌ بن مسلم بن وارّة: سألتُ أحمدّ بنّ حنبل: ما َرَى في كنب الشافعي 
التي عند العراقيين» أهي أَحَبٌ إليكَ. أو التي بمصر؟ قال: عليكَ بالكتب التي عملها 
بمصرء فإنه وضع هذه الكتب بالعراق ولم يُحْكِمْهَاء ثم رجع إلى مصر فأحكمٌ تلك. 
وقلت لأحمد: ما ترى لي من الكتُب أن أنظر فيه» رأي مالكء أو الشوري» أو 

. ا داب # كع عل وكيش - و 7 
الأوزاعي؟ فقال لي قولا أجِلَهمْ أن أذكره» وقال: عليك بالشافعي» فإنه أكثرهُمْ صوابا 
وأتبعهم للاثار. 


قال عبدٌاللّه بن تاجيّة الحافظ : سمعتٌ ابن وَارَةَ يقول: قدمثُ من مصرًء فأتيتُ 
أحمدَ بن حنبل» فقال لي: كتبتٌ كُيْبَ الشافعي؟ قُلت: لاء قال: فَحَطتّء ما عرفنا 
العُموم من الخُصوصء وناسمٌ الحديث من منسوخهء حتى جالسنا الشافعيّ» قال: 
فحملني على ذلك الرجوع إلى مصرء فكتبتها . 

تفرّد بهذه الحكاية عن ابن ناجيّة عبدَاللّه بنُ محمد الرازي الصوفي» وليس هو 


بثقة . 


قال محمد بن يعقوب الفرّجي : سمعتٌ علي بن المّديني يقول: عليكُم 5-7 
الشافعى . 


قلتٌ: ومن بعض فنون هذا الإمام الطّتٌء كان يدريه. نقلَ ذلك غيرُ واحدٍ» فعنه 
قال: عجباً لمن يدخُلُ الحمّام» ثم لا يأكُلُ من ساعته كيف يعيش» وعجباً لمن يحتجمٌ 
ثم يأكُلٌ من ساعته كيف يعيش . 
حرملة» عن الشافعي قال: من أكَلَ الأترجٌ» ثم نام» لم آمن أن تُصيبه ذبحة . 
قال محمدٌ بن عصمة الجوزجاني: سمعتٌ الربيع»ء سمعتُ الشافعي يقولٌ: ثلاثة 
أشياء دواء من لا دواء له وأعيت الأطباء مداواتّه: العنبُء ولبنُ اللقاح» وقصبٌ 
السكرء لولا قصبٌ السكر ما أقمت ببلدكم. 
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وسمعته يقول: كان غلامي أعشىء, لم يكن يُبْصِرٌ باب الدارء فأخذتٌ له زيادة 
الكبد فكحلئه بها فأبصر. 

وعنه: عجباً لمن تعشى البيض المسلوق فنام» كيف لا يموت. 

وعنه: الفولٌ يزيدٌ في الدماغ» والدماغٌ يزيد في العقل . 

وعنه: لم أرَ أنفَعَ للوباء من البنفسج, يُدهنُ به ويُشْرب. 

قال صالح بن محمد جزرة: سمعتُ الربيع»ء سمعتُ الشافعيّ يقول: لا أعلمُ 
علماً بعد الحلال والحرام أنبلَ من الطْبٌء إلا أنَّ أهل الكتاب قد غلبونا عليه . 

قال حرملة: كان العاقيل بيتلهت على جبا* سكم ضَيّمَ المسلمون من الطْبٌء ويقول: 
ضَيّعوا ثلث العلم» ووكَلُوه إلى اليهود والنصارى . 

ويقال: إِنَّ الإمام نظر إلى شيء من النجوم» ثم هجرهء وتابٌ منه. فقال الحافظٌ 
أبو الشيخ: حدثنا عمرو بن عثمانٍ المكي » حدثنا أبن بنت الشافعي» سمعتٌ أبي 
يقول: كان الشافعييٌ وهو حَدَتٌ ينظرٌُ في النجومء وما ينظر في شيء إلا قاق فيه 
فَجَلّس يوماً وامرأتهُ تُطلّقَء فحسّبء فقال: تلدُ جارية عوراء» على فرجها خالٌ أسودء 
تموث إلى يوم كذا وكذاء فولدثُ كما قال» فجعل على نفسه أن لا ينظر فيه أبداء 
ودفن تلك الكَتّبَ. 

قال فوران: قسمثٌ كتبّ الإمام أبي عبدالله بين ولديه. فوجدتثٌ فيها رسّالتي 
الشافعي العراقية والمصرية بخط أبي عبداللّه» رحمه الله. 

قال أبو بكر الصّومعي: سمعتٌ أحمدّ بن حنبل يقولٌ: صاحبٌ حديثٍ لا يشبعٌُ 
من كتُبٍ الشافعي . 

قال علئٌ بن أحمد الدُحَمْسيني: سمعتُ على بن أحمد بن النضر الأزدي» 
سمعتٌ أحمد بن حنبل» وَشفل عن الشافي: فال 5 لفل الله ليها يلاه لقد كنا 
تعلمنا كلام القوم» وكَتَبنًا كُتبْهم م حتى قَدِمَ عليناء فلما سمعنا كلامّهء علمنا أنه أعلمُ 
من غيره» وقد جالسناة الأيامَ والليالي» فما رأينا منه إلا كلّ خيرء فقيل له: يا أبا 
عبداللّه» كان يحيى وأبو عُبيد.لا يرضياته ديشي إلى لكف يي 
فقال أحمدٌ بن حنبل : ما ندري ما يقولان» والله ما رأينا منه إلا خيراً. : 


قلت: من زعم أنَّ الشافعي يتشيّع فهو مُفترء لا يدري ما يقول. 
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قد قال الزُبير بن عبدالواحد الإشتراباذيٌ : أخبرنا :حمزة بْنُ علي الجؤوهري» 
خدثنا :اريم :بن سسليمان قال: حججنا مع الشافعي» فما ارتقى شرفاًء ولا هبط وادياً» 
إلا وهو يبكي» وِيِنْشدٌ: 
يا راكباً قف بِالمُحَصَّ ب مِنْ منى 2 واهيف بقاعد حَيْفِنا والتاهض 
سَحَراً إذا قاض الحجيجٌ إلى منى فبعأ #قاتطه الثراق القاقض 
إنْكانً رَفْضاً حب آلٍ مُحَمَدٍ فَليَْهَد الكقلانٍ أي رَافضي 

قلتٌ: لو كان شيعياً وحاشاة من ذلك لما قال : الخلفاء الراشدون خمسة» بدأ 
بالصَدّيق» وختم بعمر بن عبدالعزيز 

الحافظ ابن عَدي: حدثنا عبدالله بن محمد بن جعفر القزويني» حدثنا صالحٌ بن 
أحمدء سمعثٌ أبي يقول: سمعتٌ «الموطاً» من الشافعي» لأني رأيتٌهُ فيه تتأ وقد 
سمعتّةُ من جماعةٍ قبله . 


الحاكم : سمعتٌ أبا بكر محمد بن علي الشاشي الفقيه يقول: دخلتٌ على ابن 
خُرّيمة» قال: يا بني على مَنْ دَرَستَ الفقه؟ فسميثٌ له أبا الليث» فقال: وعلى مَنْ 
دَوَسَ؟ قلدت: : على ابن سُرَيْج» فقال: وهل أذ ابن سُرَيْجٍ العلمَ إلا من كب 
مستعارة» فقال رجل: أبو الليث هذا مهجورٌ بالشاشي» فإن البلد حنابلة» فقال ابن 
خزيمة: وهل كان ابنُ حنبل إلا غلاماً من غلمان الشافعي؟ . 


زكريا الكَاجى: قلتٌ لأبى داود: مَنْ أصحاب الشافعي؟ فقال: أولّهُم الحُميدي» 
وأحمدٌُ بن حنبل» والبُويطي. 

ويُروى بطريقين عن الشافعي قال: إذا رأيتُ رجلاً من أصحاب الحديث» فكأني 
رأيتُ رجلا من أصحاب النبئ يكل جزاهم الله خيراء هم حفظوا لنا الأصل» فلهم 
علينا الفضل . 
أخبرنا أبو موسى المّديني» أخبرنا أبو علي الحدّادء أخبرنا أبو سعد السَمَانَء أخبرنا 
أحمدُ بن محمد بن محمود بتشتر» حدثنا الحَسَنٌ بن أحمد بن المبارك» حدثنا 
عبدالله بنُ أحمد بن حتنبل» حدثني أبي» حدثنا سُليمان بن داود الهاشمي». حدثنا 
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اللجائفي عن يحبص بين ليم ء عن عُبيدالله» عن نافع» عن ابن عُمر أن 
الني 6 الى صلاة العفو ارح ركنا واريع مجدات»: 

وا لشاف أبو.:شعيد- النقافن: حدثنا علئٌ بن الفضل. حدثنا عبدالله بن 
محمد بن زياد» حدثنا ابن الإمام أحمد. فذكر نحوه. 

وأخبرنا أبو علي القلانسئٌ» أخبرنا جعفر» أخبرنا السَلّفى» أخبرنا إسماعيلٌ بن 
مَالكء أخبرنا أبو يعلى الخليلي» حدثنا الحسينْ بن عبدالرزاق» حدثنا علي بن 
إبراهيم بن سلمة القزويني» حدثنا عبدُ الله بن أحمد بن حنبل. . فذكره بنحوه. 
القيسي». وعليٌ بن أحمد ‏ قلت: وأجازه المذكوران لي وعبدٌالرحمن بن محمد 
الفقيه » 3 حنبل بن عبدالله أخبرهم ‏ اخووتابهية اللتنة مسد أخبرنا أبو علي بن 
المُذُهب» أخبرنا أحمّدٌ بن جعفر المالكي» أخبرنا عبدالله بن أحمد بن حنبل» حدثني 
أبي» حدثنا 00 00 الغائعي» أخبرنا مالكٌ» عن نافع » عن ابن عُمر أنَّ 


رسول الله كلخ قال: يَبِعْ بعضكُمْ على بَيْعِ بعض»» ونهى عن النّحْشء ونهى عن 
بيع حَبَل الحَبّلة» ونهى عن بن الجرَايئة . والحُرَابئة + بيع م الثّمَر الثم كَيْلاٌء وبَيْعُ مُ الكوم 
بالزبيب كيلا . 1 


5 م 3 و ا 5-9 
هذا حديث صحيحٌ متفقٌ عليه وبعض الأئمة يفرّفه» ويجعلة أربعة أحاديث» 
وهذه البيوع الأربعة محرمةٌ» والأخيران منها فاسدان. 


أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد الفقيه» ومحمدٌ بن أبي عبدالعز البَرّازء وستٌّ 
الوزراء بنتٌ القاضي عمر بن أسعد سماعاًء قالوا: أخبرنا أبو عبدالله الحسينٌ بن 
المبارك اليماني (ح) وأخبرنا أحمدٌ بن عبدالمنعم القزويني» أخبرنا محمد بن سعيد 
الصوفي ببغداد» قال: أخبرنا طاهرٌ بن محمد المقدسيء أخبرنا مكينٌ بن منصور 
الكرْجي (ح) وأنبأنا أحمدٌ بن سَلامة وغيره» عن أحمد بن محمد التيمي» أن 
عبدالغفّار بن محمد التاجر أجاز لهم قالا: أخبرنا أبو بكر أحمدٌ بن الحسن القاضي» 
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب» أخبرنا الربيعُ بن سليمان المُرادي» أخبرنا 
عبدان اططن» أخبرنا مُسْلِم بن خالد» عن ابن جَريج» عن عطاء أنَّ النبي ككل قال 
لعائشة : «طوافك بالبيتِ وبين الصفا والمروة يكفيك لحجّك وَعُمْرَتك». 
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وبه قال الشافعي: وأخبرنا ابن عُييئة» عن ابن تجيح» عن عطاءء عن عائشة» 
عن النبي كَةِ بمثله. وربما أرسله عطاء. 


هذا حديث صالح الإسناد. أخرجه أبو داود عن الربيع . 


قرأتٌ على عبدالمؤمن بن خَلّف الحافظ. وعلى أبي الحُسين بن الفقيه» أخبركما 
الحافظ أبو محمد عبدٌالعظيم بن عبدالقوي المُنْذِرِيء أخبرنا عليئٌ بن المُْمَضْل الحافظ 
من حفظي» حدثنا شيخ الإسلام أبو طاهر السَلّفي لفظاًء حدثنا الإمامُ أبو الحسن 
علنٌ بن محمد الطبري إِلْكيًا من لفظه ببغداد. أخبرنا إمامٌ الحرمين أبو المعالي 
عبدُالملك بن عبدالله بن يوسف الجُويني. أخبرنا أبي أبو محمد الفقيه» وأخبرنا 
أحمدٌ بن عبدالمنعم القزويني» اجزنا بحية بن الخازت ل راخيرن ابن الفقيه» وابنٌ 
مُشرف»ء ووَزِيرَءٌ قالوا: أخبرنا أبو عبدالله بِنْ الزّبيدي قالا: أخبرنا أبو زرعة طاهر بن 
بعد المتدون» أخبرنا مكي بن علان» قالا: أخبرنا القاضي أبو بكر الجيّزي» حدثنا 
أبو العباس الأصّمء حدثنا الريع بن سليمان؛ حدثنا الشافعيٌ ' عن مالك» عن نافع » 
عن ابن عُمر أن النبي كل قال: «المُتََاعَانِ كن واحدٍ منهما على صاحبه بالخيار ما لم 
يتفرّقا إلا بيع الخيار» . 

أخرجه البخاريٌُ عن ابن يوسف؛ ومسلمٌ عن يحيى بن يحيى» وأبو داود عن 
القَعْئبَي» جميعاً عن مالك» وهو مُسَلْسَلٌ في طريقنا الأول بالفقهاء إلى مُنْتَهَاةُ. 

وأخبرناءٌ عالياً أحمدٌ بن هبة الله بن تاج الأمناة قزاءة + سق القز دين متحيدد 
الطرقق؛ أخيزنا هبه الله بن زيل أخبرنا أبو عُثمان سعيدٌ بن محمد» أخبرنا زاهر بن 
أحمد الفقيه» أخبرنا إبراهيمٌ بن عبدالصمد. حدثنا أبو مصعب الزهري. حدثنا 
مالك بن أنس» وأخبرنا به أبو محمد عبدالخالق بن عبدالسلام بِبَعْلّبتك» أخبرنا 
عَبدالرخمن بن إبراهيم أخبزتنا: شُهْدَةٌ .ينث أحمد الكاتية». أخبرنا أحمد ين 
عبدالقادر (ح) وأخبرنا سُئْقَر بن عبدالله بحلب» أخبرنا عبدٌاللطيف بن يوسف» ينا 
يحب يذ ايها يق تتقاى البقال : اخيزنا أبي قالا: أخبرنا عُفْمانُ بن دُوْسْت العلّف» 
أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله البرّازء حدثنا إتسفاق: بن الحسن الحربي» حدثنا 
عبدالله بن مَسْلّمَةء أخبرنا مالكُ» عن نافع» عن ابن عمر أنَّ رسول الله يل 
قال: «المُتَبَايعَانِ كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفّقا إلا بِيعَ الخيار» . 


وبه إلى القعنبي : قال مالك : وليس لهذا عندنا وجةٌ معروق» ولا أمة معمول. 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ رن 


؛م هببس مقادمة الحاوي/ ترجمة الإمام الشافعي 

قلتٌ: قد عمل جمهوث الأئمة بمُقتضاهء أولهم عبدالله بن عُمر راوي الحديث» 
والله أعلم . 

أخبرنا أبو المعالي أحمدٌ بن إسحاق الهُمَدَانِي بقراءتي عليه» أخبرنا أبو البركات 
الحسنٌ بن محمد سنة عشرين وست مئة» أخبرنا محمدٌ بن خليل القيسي» وأخبرنا أبو 
جعفر محمدٌ بن علي الُلَّمِيء وأحمدٌ بن عبدالرحمن الصّوري قالا: أخبرنا أبو 
القاسم بن صَصْرَىء أخبرنا أبو القاسم الحسين بن الحسن الأسديٌء وأبو يعلى 
حمزةٌ بن علي الثعلبي» وأخبرنا عليئٌ بن محمد الحافظ» وعمرُ بن عبدالمنعم الطائي» 
وعبدالمنعم بنْ عبداللطيف» ومحمدٌ بن محمد الفارسي وغيرهم قالوا: أخبرنا القاضي 
أبو نصر محمد بن هبة الله الشافعي» وأخبرنا الحسنٌ بن علي بن الجوهري» ييه 
بنتُ يوسف الواعظة قالا: أخبرنا مُكْرَمُ بن محمد بن أبي الصّقرء » وأخبرنا أبو إسحاق 
إبراهيم ب بن اعمداين القواس» وابِنْ عمّه أبو حفص عمرٌ بن عبدالمنعم» والقاضي 
تقييٌ الدين سليمانٌ بن أبي عر الي بن مؤمن: وفاطمة بنتُ سليمان» 0 
الخلال» ومحمدٌ بن الحسن الأزمَوي» وستٌ الفخر بنتُ عبدالرحمن» قالوا: 
م الفضل كريمةٌ بنتُ عبدالومّاب القرشية ية قالوا ثلاثتهم : حا 00 
قال هو وابنْ خليل والأسدئ» أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد بن علي بن أبي العلا 
المصيصي 55-7 أخبرنا أبو محمد عبدٌّالرحمن بِنْ عثمان بن القاسم بن أبي نصر 
التميمي سنة ثمان عثشرة وأريع مئة: أخيرنا إبراهيمٌ بن محمد بن أحمد , بن أبن تابيك فر 
سئة ست وثلاثين وثلاث مئة» حدثنا الربيع بن سليمان حدثنا بجعا إدريس 
الشافعي» حدثنا ابن غيينة» عن جاع وعبدالملك» سَمِعَا أبا وائل يُخبرُ عن 
عبدالله بن مسعودء عن النبي ل قال : «مَنْ لف عَلَى يَمِين يَْتَطمُ بها مَالَ امْرِىءِ 
نسل لقن الله يوم م القيَامّة وهُوَ عَلَيْهِ عضبان» قيل: يا رسول الله وإن كان شيعا يسيرا؟ 
قال: «وَإِنْ كان سوَاكاً من أراك». 


ومحمدٌ بن الحسين القرشي بقراءتي» قالوا: أخبرنا محمدٌ بنُ عماد» أخبرنا عبدّالله بن 
رفاعة» أخبرنا أبو الحسن الخلّعي» أخبرنا عبدٌالرحمن بن عُمر المالكي» أخبرنا أبو 


الطاهر احمة بن "مكمه التنديى »...دكا يون ين عبد الأعلة »عن الغا فعي »عن 
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قال: «لآ يزدادٌ الأَمِرْ إلا شدَّة ولا الدنيا إلا إذباراً ولا الناسُ إلا شكّاء ولا تقومٌ 
الساعة إلا على شِرَار الناس» ولا مَهُدِيٌ إلا عيسى ابن مريم». 

أخرجه ابن ماجه عن يونس» فوافقناه» وهو خبرٌ منكرء تفوّد به يونس بن 
عبدالأعلى الصَّدَفِي أحدّ الثقات» ولكنه ما أحسبّه سمعه من الشافعي» بل أخبره به 
مُخْدٌ مجهولٌ ليس بمُعتمد» وقد جاء في بعض طَرْقِه الثابتة عن يونس قال: حُدّثْتُ عن 
الافتي لكر ش 

أخبرنا الحسنٌ بن علي القّلآنسي» أخبرنا عبدّالله بن عمرء أخبرنا عبدٌالاًول بن 
عيسى». أخبرنا أبو إسماعيل عبدّالله بن محمد الحافظ.ء أخبرنا محمد بن أحمد 
الجارودي» أخبرنا أبو إسحاق القرّاب» أخبرنا أبو يحيى الساجي. حدثنا أبو داود 
الْسّجْرِيُ . حدثنا أحمدٌ بن حنبل» حدثنا التردوي ا خلانا مالكٌ» عن ابن عَجْلانَء عن 
أبيه قال: «إذا أَغفَلٌ العَالمُ «لا أدري» أطيييقة مقاتله». 

فغالبُ هذا الإسنادُ مُسلسلٌ بالحفاظ من أبي إسماعيل إلى عَجُلانَ رحمه الله . 

وبه إلى أبي إسماعيل قال: أخبرنا إسماعيلٌ بن إبراهيم» أخبرنا محمدٌ بن 
عبدالله» أخبرنا أبو الوليد حسانٌ بن محمد الفقيه» حدثنا إبراهيم بن محمد الكوفي 
- وكان من الإسلام بمكان ‏ قال: رأيتٌ الشافعي بمكة يقتي الناسّ» ورأيت أحمد 
وإسحاق حاضرّين» فقال الشافعئٌ: قال رسول الله يلِ: «وَهَلْ تَركَ لنا عَقِيلٌ من دار» 
فقال إسحاق: حدثنا يزيدٌ» عن الحسنء وأخبرنا أبو نعيم وعبدة» عن سفيان» عن 
منصورء عن إبراهيم أنَّهما لم يكونا يريانه» وعطاء وطاوس لم يكونا يريانه. فقال 
الشافعئٌ : مَن هذا؟ قيل: إسحاق ب بن إبراهيم الحنظلي ابن راهويه» فقال الشافعئٌ: أنت 

الذي يعُمْ أهل حُراسان أنكَ فقيههُمء ما أحوجني أن يكون غيرُك في موضعك» فكنتٌ 

آمر بِعَرْكُ أيه » أقول قال رسول الله لدِ وأنتَ تقولٌ: عطاءء وطاوس» ومنصور عن 
إبراهيم والحسن» وهل لأحدٍ مع رسول الله يلِِ حجّة؟!. 

وبه إلى أبي إسماعيل قال: حدثنا محمد بن محمد بن عبدالله الفقيه إملاءة» 
سمعتٌ أحمدَ بن محمد بن فَرَاشة الفقيه بمرو» سمعتٌ أحمدَ بن منصور الشيرازي» 
سمعث الحسن بن محمد الطبري» ممعت هبنم 'العشيرة ».سيعت يوسن نز 
عبدالأعلى» سمعثٌ الشافعئ» وحدثنا عمد بن محمد إملاء» أخبرنا محمد بن الحسن 


الساوي يمرو» حدثنا محمد بن أبي بكر المَرْوَزي» حدثنا عل بن محمد المَرْوَزِيء 
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حدثنا أبو الفضل صالحٌ بن محمد الرازي» سمعتُ البُويطي؛ سمعتٌ الشافعيّ يقولٌ: 
إذا رأيتٌ رجلا من أصحاب الحديث فكأثئي رأيثُ رجلاً من أصحاب رسول الله يَك. 
زاد البويطي: قال الشافعئٌ: جزاهم الله خيراء فهم حفظوا لنا الأصل» فلهم علينا 

وبه: أخبرنا محمدٌ بن أحمد الجارودي» أخبرنا إسحاق القَرّاب» أخبرنا أبو 
يحيى السّاجي» عن البُويطي » سمعتٌ الشّافعيّ يقول: عليكم بأصحاب الحديث » 
إِنهُم أكثر الناس صواباً . 

ويروى عن الشافعي : لولا المَحَابِرُ * لخطبت الزنادقة على المنابر. 


الأصم : حدثنا الربيعٌ» قال العامة المُحْدَّئات من الأمور 0 ناجيت 
يُخَالفُ كتاباً أو سْنّة أو أثراً أو إجماعاًء فهذه البدعة ضلالة» وما أدت من الخير لا 
خلاف فيه لواحد من هذاء فهذه مُحدثة غير مذمومة» قد قال عُمر في قيام رمضان: 
نعمت البدعةٌ هذه» يعني أنها مُحَدئة لم تكن» وإذ كانت قَلّيس فيها رد لما مضى . 


رواه البيهقي» عن الصَّدَفيء عن الأصَّمْ . 

قال اعد وكاب انررم لك ال ا ا عر 
الغافي» 5 اخ السيا 0 5 سفيان»» فقدم 3 الساعن الترمذيخ 
َيْسَابُورء وكان عنده كتبُ الشافعي عن البْرَيْطيء فقال له إسحاق: لا تُُحَدّث بكتُّب 
الشافعي ما دمثٌ هناء فأجابه. 

قال داودٌ بن علي: سمعتٌ ابنّ راهويه يقول: ما كنت أعلم أنَّ الشافعي في هذا 
المحل» ولو علمتٌ لم أَقَارفُه . 

قال محمدٌ بن إبراهيم البُوشَنْجِي . قال إسحاق : قلت للشافعي: ما حال جعفرٍ بن 
محمد عندكم؟ فقال: ثقة» كتبنا عن إبراهيم بن أبي يحيى عنه أربع مئة حديث . 

قال يرس بن :عبد الاعلق : سمعتٌ الشافعيّ يقول: ما رأيتُ أفقة من سُفيان بن 
عُيينة [ولا] أسكتٌ عن الفتيا منه. 


روى أبو الشيخ الحافظ وغيه من غير وجه: أنَّ الشافعي لما دخل مصر أتاه جلَّة 
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بوذا 


أصحاب مالك» وأقبلوا عليهء فلما أن رأوه يُخَالِفُ مالكاء وينقض عليهء جَفَرْه 


وتفكر وله فأنشاً يقول: 


القعرة ؤةا بيجن ذا عية النقدجم 


دفي ءَ الله تفي بلُطفه 
فت ذا والتشييدت وا ق فض 
ل تح | لجُهَالَ علماً أَضَاعَةُ 
وكانة عِلْم الدّين عَمَنْ يُرِيِدَهُ 


نِم مَنشُوراً لراعيةالغَتَمْ 
فلت مُضِيعاً بَيَْهُمْ عَرَرَ الحِكمْ 
وَضَاَفَتُ أهلاً لِلعُلُوم ولِلجكمْ 
وإِلأفَمَْرونٌ لَدَي وَمُكْصَِمْ 
يوه بإفسم زاة وأنسي إذا سخ 


قال أب عبداللة ب كلت« خدذك عن الربيع قال: رأيتٌ اخ عبدالعزيز 
ساجداً يقول في سجوده: اللهم أَمِتِ الشافعيّ لا يذهبُ علم مالك» قَبلغ الشافعيّ» 


فأنشأ يقول: 

تَمَنَى رجَال أن أُمموت وإِنْ أَمثْ 
مع . . 7 رِ ا 
فقل للذي يئغي خلاف الذي مَضى 
وَقَدْعَلِموا لو يَِنْمَمٌ العلمٌ عندَهُمْ 


قال المُبَرَدُ: دخل رجلّ على الشافعيّ» 


فأنشأ يقول: 
قلولا الشُغرٌ بِالعُلَمَاءِةٍ و ررقي 
وأَشْجَعَ في اسوغى من كُلَ لَْثِ 
واكلت [ااسفية اتويت 


حمن زربي 


عل ) 2ه 2 0 
تَهِيَألأخرى مثلها فكأن قد 
لَعِنْ مت ما الداعى عَلَيَ بمُخْلْد 


فقال: إِنَّ أصحابٌ أبي حنيفة لفُصحاء. 


047 2 
لكافست اليسوم أشعسر نتن يقد 
0 8 
وال مُهقلب وأبي يمزيلدل 
و 
عيبِث الئاس كلهم عبييدي 


ولأبي عبدالله محمد بن - البُوشنْجي في الشافعي : 


9 و 
وَمن شعب الإيمانٍ حُحبٌ ابن شاف 
0 كت م 7 


وفننوض اكيبيد 0-7 لا 0 


قال الإمامٌ أبو عبدالله محمد بن محمد بن محمد بن غانم في كتاب «مناقب 


الشافعي» لهء وهو مجلد: جمعتٌ ديوانَ شعرٍ الشافعيٌ كتاباً على حدة. ثم إِنّه ساق 
بإسناد له إلى ثعلب. قال: الشافعييٌ إمامٌ في اللغة. 


قال أبو نعيم بِنُ عدي الحافظ: سمعتٌ الربيعَ مراراً يقولٌ: لو رأيتٌ الشافعيّ 
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وحسنٌ بيانه وفصاحته» لعجبت» ولو أنه لت هذه الكتبّ على عربيّته التي كان يتكلم 
بها معنا في المُنَاظرة» لم تقد على قراءة مده لفصاحته وغرائب ألفاظة» غير أنه كان 
في تأليفة يُوضبخ اللغوام: 


حَرْمَلّة: سمعتٌ الشافعيّ يقولٌ: ما جهل الناسُ ولا اختلفوا إلا لتركهم لسانّ 
العرب» وميلهم إلى لسان أرسطاطاليس. 

هذه حكاية نافعة» لكنها منكرة» ما أعتقد أنَّ الإمامَ تفوّة بهاء ولا كانت أوضاعٌ 
أرسطاطاليس عُربت بعد البنّة. رواها أبو الحسن عليٌ بن مهدي الفقيه» حدثنا 
محمدٌُ بن هارون» حدثنا هُمَيْم بن همّام» حدثنا حرملة . ابن هارون مجهولٌ. 

قال مصعبٌ بن عبدالله: ما رأيتُ أحدا أعلمّ بأيام الناس من الشافعي . 

ونقل الإمامٌ ابنُ سُريج عن بعض النسّابين قال: كان الشافعيٌ من أعلم الناس 
بالأنساب» لقد احتمدر ا عه ليله فذاكرهم بأنساب النساء إلى الصباح» زقآل*انساتف 
الركان يعرنها كذ احدد 


الحسن بن رَشيق : أخبرنا أحمدٌ بن علي المدائني قال: قال المَرَنيٌ : قدم علينا : 
الشافعيٌ » فأتاه ابنُ هشام صاحبٌ المغازي» فذاكرة أنسات الرجال» فقال له الشافعيٌ: 


1 عنك أنسات العا نإنّها ل تذعيك عنابو عت دنا في أنساب النساء» فلما 


له 


000 

وعن الشافعى قال: ما أردثٌ بها يعني : العربية والأخبار ‏ إلا للاستعانة على 
الفقه . 

قال أبو حاتم : حدئنا يونس بن عبدالأعلى قال: ما رأيتُ أحداً لقي من السُقّم ما 
لقي الشافعيٌ ‏ فدخلتٌ عليه» فقال: م ما بعد ايان ا من آل ياك 
النبي يك وأصحابه أو نحوه. 

ابن خُرَيْمَة وغيره: حدثنا المُرَنِيُ قال: دخلتٌ على الشافعيٌ في مرضه الذي مات 
فيه» فقلت: يا أبا عبدالله» كيف أصبحت؟ فرقمَ رَأَسَهُء وقال: أصبحتٌ من الدنيا 
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راحلا ولإخواني مُفارقاً» ا ء عملي مُلاقياء وعلى الله واردا» ما أدري روحي تَصِيرُ 
إلى جَنَة جَنّة فَأَمَنيها أو إلى نار فَأُعرّيهاء ثم بكى» وأنشأ يقول: 


ولما قَسَا قلبي وضَاقَت مَذاهبي 
تعاقّسي دَنْي قَلهَاقَرَكٌة: 
فما زِلْتَ ذا عَفُو عن الذَّنْبٍ لم تَرَّلْ 
رلولاك نم بسوى باس غناي 
وني لاتي'النذنيت أعرك قدو 


إستاده ثابت عنه. 


جَعَلْتُ رَجائي دُونَ عَفْوِكَ سُلّما 
بِعَفوكٌ ري ي كان عَفْوْكَ أغظما 
در كتير يل ركسويا 
ولو دخلت نفسي بجرمي جهنما 
فكيفّ وقد أَحوى صَفِيّك آقما 
وأفليك أذ الذيه تحر وين 


قال أبو العباس الأصمٌ: حدثنا الربيعٌ بن سليمان: دخلت على الشافعيّ وهو 


مريضل .2 فسألني عن أصحابناء فقلت ف 


فقلت: إنهم يتكلّمونء فقال: ما ناظرتٌ أحداً قط على 


الغلبق» مر ا ل مور الو ا 
منه شىء . قال هذا يوم الأجدء» وماتٌ يوم الخميس » وانصرفنا من جنازته ليلة 
الجمعة» فرأينا هلال شعبان سنة أربع ومئتين» وله نيف وخمسون سنة. 


ابن أبي حاتم: كتبّ إليَ أبو محمد السّجشتاني نزيلُ مكة. حدثني الحارثٌ بن 
ريج » قال: دخلتٌ مع الشافعيّ على خادم الرشيد» وهو في بيتٍ قد فرش بالدّيباج» 
لما أبصرة رح ؟ تقال [ه الخادم : ادخل» قال: لا يحل افتراش الحُرم» فقام الخادم 


مُيََسّماً حتى دخل بيتاً قد فرش بالأرمني» فدخل الشافعيٌ ‏ 


ثم أقبلَ عليه» فقال: هذا 


حلاللء» وذاك حرامٌ. وهذا أحسنٌ من ذاك» وأكده ثمنا فتبسّم الخادم» وسكت. 


د> ىا كه 58 م 7< 2 2 
لقذ اصْبَحَتْ نفسي تَتَوق إلى مر 
قَوَاللَهِ ما أدري أَللْمَال والغتى 


ومسن دُونها أرض المَهامه والقفرٍ 
متاق إليهاأم أمساق الى تحري 


قال الميمونيٌ: سمعتٌ أحمد يقول: سألتٌ الشافعيّ عن القياس» فقال: عند 


الضرورات. 


أخبرنا أبو علي بن الخلال». أخبرنا ابن اللَنّىء أخبرنا أبو الوقت» أخبرنا أبو 
إسماعيل الأنصاريٌ» أخبرنا محمد بن موسى»ء حدثنا محمدٌ بن يعقوب» سمعتُ الربيعَ 


10 





مقدمة الحاوي/ ترجمة الإمام الشافعي 
يقولٌ: سمعتٌ الشافعيّ يقول: إذا وجدثُم في كتابي خلاف سنة رسول الله يك فقولوا 
بسنة رسول الله يَكِ ودعُوا ما قلت . 

سمعنا جُرْءاً في رحلة الشافعي» فلم أَسْقْ منه شيئاً أنه باطلٌ لمن تأَمّله وكذلك 
عُزِيٍ إليه أقوالٌ وأصولٌ لم تَكْيْثْ عنهء ورواية ابن عبد الحكم عنه في مَحَاش النساء 
منكرة» ونصوصه في تواليفه بخلاف ذلك . 

وكذا وصيةٌ الشافعي من رواية الحسين بن هشام البلدي غيدُ صحيحة . 

وقال شيخ الإسلام علييٌ بن أحمد بن يوسف الهَكارِي في كتاب «عقيدة الشافعي» 
له: أخبرنا أبو يعلى الخليلٌ بن عبدالله الحافظ» كوا أنو القاسم بن عَلْقََة الأَبْهَريُ» 


و 


حدثنا عبدٌالرحمن بن أبي حاتم» جاتنا يون بن عبةالاغلن» منت آنا عبدالله 

الشافعيّ يقولٌ ‏ وقد شئل عن صفات الله تعالى وما يُؤْمِنُ به - فقال: لِلّه أسماءغ وصفاتٌ 
جاء بها كتاب» وأخبر بها نبيّه يل أُكتّه. لا يسم أحداً قامت عليه الحجة رذهاء لأنَّ 
القرآن نزلَ بهاء وصحٌ عن رسول الله بل القولٌ بهاء فإنْ خالت ذلك بعد ثُبوتِ الحجّة 
عليه فير كافك قاما قل ثرت الحعةة فبعدرة بالجيل» لأن هل ذلك لآ يُدَرَكَ 
بالمثلء ولا بالّويّة والفكرء ولا نكَمَّر بالجهل بها أحداً إلا بعد انتهاء الخبر إليه بهاء 
وت هذه الصفات» وتنفي عنها التشبيه» كما نفاءً عن نفسهء فقال: ظلَيْسَ كَمِثئله 
شَيْ وَهُوَ السَمِيعُ البصِيد» [الشورى : .]1١‏ 

قال مُصعبٌ بن عبدالله : كان الشافعيئٌ يَسْمُرُ مع أبي إلى الصباح . 

وقال المُبَرَدُ: كان الشافعيٌ من أشعر الناس» وادب الناسء» وأعرفهم 
بالقراءات . 


ام يفي جاهية ولا لم اعرجه ابخاري ل 

6ل يكين القطاق : مما نقله البيهقى فى «المدخل» له: ما رأيثٌ أعقل ‏ أو قال 
افقةج مح القنافعن». وآنا ادعو الله له أخصه به 

وقال الحاكجٌ : حدثنا الْبِيدُ بن عبدالواحد» حدثني العباس بن الفضل بِأَرْسّوف» 
حدثنا محمدٌ بن عوف». سمعتٌ أحمدَ بن حنبل» يقول: الشافعئٌ فيلسوف في أربعة 
اشياء : في اللغة» واختلاف الناس » والمعانى» والفقه. 


مقدمة الحاوي/ ترجمة الإمام الشافعي الى سس بآ 


قال إبراهيم الحربيٌ ' سألتٌ أحمد عن الشافعي » فقال: حديثٌ صحيح » ورأيٌ 
صحيح » وسألتَهٌ عن مالك . . وذكر القصة. 
أحمد بن محمد بن عُبيدة: حدثنا يونس بن عبدالأعلى قال: كان الشافعيٌ إذا 
أخدّ فى التفسير كأنه شهدَ التنزيل. 
قال اللبهقرة فتما أجان لنا ابن علآن وقاطبة ينث عساش عن متضور القراوئ) 
أخبرنا أبو المعالي الفارسيٌ» أخبرنا أبو بكر البيهقيٌ» أخبرنا أبو عبدالرحمن السُلّمي» 
حدثنا محمد بن العبّاس العُْضّمِيء حدثنا أبو إسحاق بن ياسين الهروي» حدثنا 
إبراهيم بن إسحاق الأنصاري» سمعث المَرُوذِي يقول: لك الاين خب نامك 
عن مسألة لا أعرف فيها حَبَرٌء قلت فيها بقولٍ الشافعيٌ» دنه إمامٌ قرَ ده شِيٌ» وقد رُويَ 
عَن النبي كَلهِ أنه قال: «عالمٌ قُريْشٍ ياد الأرض علماً» إلى أن قال أحمدٌ : إن لأدغر 
للشافعيٌ منذ أربعين سنة في صلاتي . 
روى أبو داود الطيالسئٌ وإسحاقٌ , بن إسرائيل» ع رين ولعاة عن أبي 
الجارود النّضر بْن حُميد» [عن أبي الجارود] عن أبي الأخوضن: عن عبدالله» قال 
روا لاخر رد ور وريد ارس علجا. 
قال أبو بكر بن زياد الميابوريخ : سمعتٌ الربيعٌ يقول : كان الشافعيئٌ يَحْتِمْ القرآن 
في كُلّ رمضان ستين حَْمَةَ ل ات ل و 
فقال ما اللّهُمَّ إن كان لك فيه رضىّ » فَزذ فبعث إليه إدريس بن يحيى المَعَافري 
يعني زاهد مصر -: لست من رجال البلاء» فسل الله العافية. 


الزّبير بن عبدالواحد: حدثنا محمد بن عقيل الفرْيَابيُ قال: قال المُرَِيُ أو 
الرّبيع : كنا يوماً عند الشافعي» إذ جاء شيخ عليه ثياث صوف» وفي يذه عُكَارَة ل 
الشافعنٌ» وَسَرَّى عليه ثُيَابَهُ وَسِلّم الشيخ» ولس وأخذ الشافعي يَنْظدُ إلى الشيخ 
هيبة له» إذ قال الشيخ: أَُسأَلُ؟ قال: سَلُْ» قال: ما الحجةٌ في دين الله؟ قال: كتاث 
الله. قال: وماذا؟ قال: كد رسو الله كه قال: وماذا؟ قال: اناق الأأكة . قال: من 
أينَ قلت اتفاق الأكَة؟ فتدبّر الشافعييٌ ساعة» فقال الشيخ: قد أجّلتُك ثلاثاً» فإن جئتٌ 
بحْجَةَ من كتاب الله. وإلا ثْبِ إلى الله تعالى. فتغيّر لون الشافعي» ثم إنه ذهبّ» فلم 


يف 





مقدمة الحاوي/ ترجمة الإمام الشافعي 


يخرخ إلى اليوم الثالث , بين الظُهْرٍ والعصر. وقد 0 وجهة ويداة ورجلاة وهو 
مِسْقامٌء فجلسّ» فلم يكن بأسرع من أن جاء الشيخٌ؛ قيلي وجلسّ. فقال: حاجتي؟ 
فقال الشافعيٌ : : نعم» أعوذٌ بالله من الشيلان د العم قال الله تعالى : لوَمَنْ يُشَاقِقٍ 
الوَسُولَ مِنْ بَنْدِ ما تَينَ لَهُ الهُدَى ويكِعْ غَبِرَ سيل المُؤْينينَ نُوَلَّهِ ما تَولى. .> 
الآية [النساء: »]١١6‏ قال: و على تلاق المؤمنين إلا وهو فَرْضٌء فقال: 
صدقتٌ» وقامً فَدَعَب. فقال الشافعيٌ : قرأتٌ القرآن في كلّ يوم وليلة ثلاث مرات» 
حي ام 


نبئت بهذه القصة عن منصور الفُرَّاوي» الى محمد بن إسماعيل الفارسي» 
56 أبو بكر التئقي: أخبرنا أبو عبدالله العاف حدثنا الرُبَيْر . . فذكرها. 


قال الرَّعْفَرانيٌ : قدم علينا الشافعيٌ بغداد في سنةٍ خمس وتسعين» فأقامٌ عندنا 
أشهراء ثم خرج. . وكان يَخْضْبُ بالحنّاءء ركان تين امار م 


وقال عمد بن معان #نرايتة حي ال أن اليه تيمض آنه اتيت 


قال الطبراني: سمعتٌ أبا يزيد القراطيسيّ يقولُ: حضرتٌ جتارَّة ابن وَهْبٍء 
وحضرتٌ مجلس الشافعي. ١‏ 

أبو نعيم في (الحلية»: حدثنا عُبيد بن خَلَّفٍ البرّارء حدثني إسحاقٌ بن 
غبدالرحمن» سمعت غسيئاً الكرابيسيئع» سمعتٌ الشافعيّ يقول: كنت امرّأ أكتبُ 
الشعرء فاتي البوادي» فأسمعٌ منهمء فقدمثُ مكةء فخرجتٌ وأنا أتمكل بشعر للبيد» 
وأضربٌ وَحْشِيَ قدمي بالسّوط» فضربني رجلٌ من ورائي من الحَجبَة» فقال: رجلٌ من 
قريش ثم ابن المُطَلب» رضي من دينه ودنياه أن يكون مُعَلَّماً» ما الشّغْر إذا استحكمتٌ 
فيه فعٌّدت معلماً؟ تَمْقَه يُعلِكَ الله. فنفعني الله بكلامه» فكتبثُ ما شاء الله من ابن 
غيينة» ثم كنت أجالس مُسلِم بن خالد» ثم قدمتُ على مالك» فلما عرضتٌ عليه إلى 
كتاب السّيّر» قال لي: تفَّْ تَْلُ يابن أخي» فجئتٌ إلى مُصعب بن عبدالله» فكلمتُُ أن 
كلم لي يعض أهلنا ٠‏ فيْطيني شيئاً» فإنّه كان بي من الفقر والفاقة ما الله به عليمٌء فقال 
لي مُصعبٌ: أتيتُ فلاناًء فكلمتة» فقال: أنكَنّي في رجل كان مناء فخالفنا؟ قال: 
تأعطاي منة ديا 6ق قال فى رمعب [نالزشد كنب رلك أن اصيد الى البمن قافنا 
فتخرُجٌ معناء لعل الله أن يُحَوَضَكَء فخرجتٌ معهء وجالسنا الناس» فكتبّ مُطَرَفُ بن 
مازن إلى الرشيد: إِنْ أردت اليمنّ لآ يفِسْدٌ عليك ولا يخرّجٌ من يدكَء فأخرج عنه 


مقدمة الحاوي/ ترجمة الإمام اللشاقيي ب بسن #ة 
محمد بنَ إدريس وذكر أقواماً من الطالبيين» فبعتَ إلى حمّاد البربري» فَأُوئقْتُ 
بالحديدء حتى قدمنا على هارون الرَقّةَه فأكخلتُ عليه.. وذكر اجتماعه بعد 
يمحمداين البحسن» ومناظرته له. 

قال الحميّديٌ: عن الشافعيّ قال: كان منزلنا بمكة في شب الخَيفِ فكنت 
و 
أَنْظه إلى العظم يلوحٌ» فأكتبٌ فيه الحديثٌ أو المسألة» وكانت لنا جرّة قديمة» فإذا 
امتلاأ العظمٌ طرحيُةُ في الجرة . 

قال عمرو بن عثمان المكّي» عن الرَّعْمَرَاني» عن يحيى بن معين» سمعتٌ 

قال ابن ماجه القزويني: جاء يحيى بن معين إلى أحمدَّ بن حنبل» فبينا هو 

4 7 2-1 

عنده» إذ مر الشافعيٌ على بغلته» فونّب أحمدٌ يُمَلّمُ عليه» وتبعه. فأبطاً» ويحيى 
جالسٌ» فلما جاءء قال يحيى: يا أبا عبدالله» مم هذا؟ فقال: دع عنك هذا؟ إن أردتٌ 
الفقه. فالزِمٌ ذنبّ البغلة. 
قال أبو عبدالله الشافعيئٌ . 5 ا اعد انيم ا 
فاشتدٌ في مناظرتي لهء 0 6 

وعن الشافعي قال: سُميتٌ ببغداد ناصرَ الحديث . 

وقال يونس: سمعثٌ الشافعيّ يقولُ: ما فاتني أحدٌّ كان أشدّ على من الليث» 
وابن أبي ذئب» والليثُ أتبعٌ للأئّرٍ من مالك . 

أخبرنا أحمدٌ بن سَلامة اد عن مسعود الجمّال» أخبرنا ابو علي الحدّاد» 
أخبرنا أبو عي لل ري الم مول عتر حا بن او نادي 
المُشعّئلي قال: رايت الشافعيّ في ا 56 وتو جيك له 008 لس 
عليهاء فأتاه رجلٌ من أهل خُراسان» فقال: يا أبا عبدالله» ما تقول في أكل فزخ 
الؤنثور؟ فقال: حرام. فقال: حرام؟! قال: 7 نعم منْ كتاب الله» وسنة لا 
والمعقول» أعودً بلله السميع العليم من الشيطان الرجيم (إوما ناكم الو سول فَخُذُوهُ وما 
َهَاكُمْ عَنْهُ عَنْهُ قَانْتَهُوْا4 [الحشر: ] وحدثنا سفيانٌ» عن زائدة» عن عبدالملك بن عُميرء 


5 مقدمة الحاوي/ ترجمة الإمام الشافعي 





7 مولى لرئعي» عن حُذيفة» أَنَّ رسول الله كل قال: «افْتَدُوا بِاللَّدَيْن من بَعدي أبي 
بكر وَعُمّر؛» هذا الكتاب والسنة. وحدّثونا عن إسرائيل» قال أبو بكر المُسْتملي : 
حدثنا أبو أحمد» عن إسرائيل» عنٍ إبراهم بن عبدالاعلى : عن سويد بن عَمْلَة ل 

مر أَمَرَ بقَيْل الزُْيُور» وفي المعقول أَنَّ ما أَمِرَ بقتله فحرام أكله . 

وقال أبو نعيم: حدثنا الحسنُ بنُ سعيدء حدثنا زكريا السَاجئيٌ» سمعتٌ 
البويطي» سمعتٌ الشافعيّ يقولٌ: إنما خلقّ الله الخلقّ بِكُنْء فإذا كانت «كَنْ» مخلوقة 

الربيع : سمعتٌ الشافعيّ يقولُ: لم أرَ أحداً أَشْهَدَ بالزُور من الرافضة . 

وقال: لا يبلغ في هذا الشأن رجلٌ حتى يُضِدٌ به الفقر» ويُؤِرهُ على كل شيء. 

وقال يونسٌ بن عبدالأعلى: سمعتٌ الشافعيٌ يقول: يا يونس» الانقباض عن 
الناس مَكْسَبَةٌ للعداوة» والانبساطٌ إليهم مَجْلَبَةٌ لقُرناءِ السوءء فكن بين المنقبض 
والمعفيفة: 

وقال ل برضي النامل عاية ل 
بما ينفعك فالرّمةُ. 

وعن الشافعي: العلمٌ ما نفعَء ليس العلم ما حفظ . 

وعنه: اللبيبٌُ العاقلٌ هو الفَطنُّ المُتغافل. 

وعنه: لو أعلم أنَّ الماء البارد يَنْقصٌ مروةتي ما شربئُه . 
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ك؛ وليس إلى السلامة منهم سبيلٌ» ذ فعليك 


أبو نعيم: حدثنا ابن المُقرىء» سمعتٌ يوسف بن محمد بن يوسف المَرْوَزي 
يقولٌ: عن عُمر بن محمد بن عبدالله بن عبدالحكم» عن أبيه»ء سمعثٌ الشافعيّ يقول: 
بينما أنا أدودٌ في طلب العلم» ودخلتٌ اليمنَّء فقيل لي: بها إنسانٌ من وسطها إلى 
أسفل يدن ان ومن وسطها إلى فوق بدنان مُفترقان بأربع أيد ورأسين ووجهين» 
فشنت آذه انط ليها ٠‏ فلم أَسْتَحِلَ حتى خَطبتُها من أبيهاء فدخلتٌ فإذا هي كما ذُكرٍ 
لي 2 فَلَعَهْدِي بهماء وهما يتقاتلان» ويتلاطمان» ويُضطلحان» ويأكلان» ثم إني نزلتٌ 


عنهاء وغبتٌ عن تلك البلد» ‏ أحسبه قال: سَنتين ثم عُدتُ» فقيل لي : أحسن الله 
عزاءك في الجّسد الواحدء تُوفيء فَعُمِدَ إليه» قذبط من أسفل بِحَبْل» وثُرِكَ حتى ذَبلَ» 
فَقَطع ودُفِنَ» قال الشافعيٌ اتلتهدي بالخمن الراجل في الميوق :ذاه وجانيا أو تحوة: 
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هذه حكاية عجيبةٌ منكرة» وفي إسنادها من يُجهل . 

وعن الشافعي قال: ما نقصّ من أثمان الشُود إلا لضعفٍ عقولهم» وإلا هُو لون 
من الألوان. 

إبراهيم بن محمد بن الحسن الأصبهاني: حدثنا الربيعٌ» قال الشافعيٌ: كان يختم 
في رمضان ستينٌّ ختمة . 

قال إبراهيم بن محمد الشافعي: ما رأيتُ أحداً أحسنّ صلاة من الشافعيٌ» وذاك 
اك اعد بن شنكم بن خازدة :راعذ ملم من ابن جُريج» وأخذ ابنْ جُريج من عطاءء 
وأخذ عطاء من ابن الرُّبيرء وأخذ ابن الزبير من أبي بكر الصديق» وأخذ أبو بكر من 
النبئ يكل . 

وعن الشافعي قال: رأيتٌ باليمن بنات تسع يَحِضْنّ كثيراً. 

قال محمد بن عبدالله بن عبدالحكم: سمعتٌ الشافعيّ يقولٌ: يقولون: ماء 
العراق؛ وما في الدنيا مثلّ ماء مصر للرجال» لقد قدمتٌ مصرء وأنا مثلُ الخصِيٌ ما 
أَتَحَوّك قال: فما بَرِحَ من مصر حتى وُلِدَ له. 

محمد بن إبراهيم بن جنّاد: حدثنا الحسنٌ بن عبدالعزيز الجَرّوي» سمعتٌ 


الشافعيّ يقول: خَلَّفْت ببغداد شيئاً أحدثته الزنادقة» يُسَجُونه التغبير يَشْعَلُونَ به عن 
القرآن . 

عن الشافعي: الل شر اا إإاأدج كر عاد ب العم ٠»‏ قيل: ولم؟ 
كال 0 ؛ الغائل لا يعدو من إحدى خلَتَيْن إما يغَْمّ لاخرته أو لدنياه» والشحم مع 


أخبرنا إسماعيل بن عبدالرحمن بن عمرو المُعَدّل في سنة اثنتين وتسعين 
وبعدهاء أخبرنا الحسنٌ بِنُ علي بن الحسين الأسدي. أخبرنا جدي أبو القاسم 
الحسين بن الحسن» أخبرنا أبو القاسم علي بن محمد الفقيه» أخبرنا محمد بن 
الفضل بن نظيف القَدَاء بمصر سنة تسعَ عشرة وأربع مئة» حدثنا أحمدٌ بن محمد بن 
الحُسين الصابوني سنة ثمان وأربعين وثلاث مئة» حدثنا المُزني» حدثنا الشافعي» عن 
مالك » عن نافع» عن عبدالله» أن رسول الله وك «نهى عن الوصال»» فقيل: نك 
تُوَاصِلٌء فقال: «لستُ متلكئ إني أَطعمُ وأشقى». 
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قلتُ: كلام الأقرانٍ إذا تبرهنَ لنا أنه بهو وعَصَبِيّةء لا يُلتَقَثُ إليه» بل يُطوى 
ولا يُروى» كما تقوّر عن الكفٌ عن كثير مما شجَرَ بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم 
أجمعين» وما زال يُمُرٌ بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء» ولكن أكثر ذلك منقطعٌ 
وضعيفٌ» وبعضه كَذْبٌء وهذا فيما بأيدينا وبينَ عُلمائناء فينبغي طَيُّه وإخفاؤه» بل 
إعدامُةُ لتصفُرَ القلوبُ» وتتوئّر على حُبٌ الصحابة» والترضّي عنهم» وكتمانُ ذلك 
مُتَعَيّنٌ عن العامة وآحاد العُلماء» وقد يُرَخَصٌُ في مطالعة ذلك خلوة للعالم المُنْضصِف 
العَرِيٌ من الهوى» بشرط أن يَستِغفِرَ لهم» كما علمنا اللَّهُ تعالى حيثٌ يَقُول: لوَالَّذِينَ 
جَاؤُوا مِنْ بَمْدِِمْ يَقُولُونَ ربنا اغفِر لنَا ولإخوَانتا الّذِينَ سَبَقُونا بالإيمانٍ ولا تجعل في 
قلوبنا غلا للَّذينَ آمَنُوا4 [الحشر: ]٠١‏ فالقومٌ لهم سوابق» وأعمالٌ مُكَفْرِةَ لما وقع 
منهم» وجهادٌ مَكَاءٌ وعبادة مُمَخْصَّةٌء ولسنا ممن يغلو في أحد منهم» ولا ندّعي فيهم 
العصمة» نقطعٌ بأنَّ بعضّهم أفضلٌ من بعضء ونقطعٌ بأنَّ أبا بكر وعٌمر أفضلٌ الأمة» ثم 
تتمة العشرة المشهود لهم بالجنة» وحمزة وجعفر ومعاذ وزيد» وأمهات المؤمنين» 
وبنات نبيّنا لل وأهل بدر مع كونهم على مراتب» ثم الأفضلٌ بعدهم مثلٌ أبي الدرداء 
وسلمان الفارسي وابن عُمر وسائر أهل بَيْعَةِ الرضوانٍ الذين رضي الله عنهم بنصٌ آية 
سورة الفتح» ثم عموم المهاجرين والأنصار كخالد بن الوليد والعباس وعبدالله بن 
عمروء وهذه الحَلْبّة» ثم سائرٌ من صحبٍ رسول الله يك وجاهدَ معه» أو حجّ معهء أو 
سمع منهء رضي الله عنهم أجمعين وعن. جميع صواحب رسول الله كله المهاجرات 
والمدنيات وأمٌ الفضل وأُمٌ هانىء الهاشمية وسائر الصحابيات. فأمًا ما تنقّله الرافضة 
وأهلٌ البدّع في كُتُبِهِم من ذلك. فلا نُعَوْجُ عليه» ولا كرامة» فأكثرة باطلٌ وكذِبٌ 
وافتراغ» فدأبٌ الروافض رواية الأباطيل» أو رَدُ ما في الصحاح والمسانيد» ومتى إفاقة 
مَنْ به سكران؟!. 

ثم قد تكلّم خلقٌ من التابعين بعضهم في بعض» وتحاربواء وجرت أمورٌ لا 
يُمكن شرحُهاء فلا فائدة في بثٌّهاء ووقع في كتب التواريخ وكتب الجرح والتعديل أمور 
عجيبةٌ» والعاقِلٌ خصحٌ نفسهء ومِنْ حُسن إسلام المَرْءِ ترك ما لا يَعِْيهء ولحُوم العلماء 
مسمومةٌ» وما ثُقَلَ من ذلك لتبيين غلط العالم» وكثرة وهيهء أو نقص حفظه» فليس 
من هذا النمط» بل لتوضيح الحديث الصحيح من الحسن» والحسن من الضعيف . 


0 0-0 
وإمامناء» فبحمد الله ثبت فى الحديث» حافظ لما وعى» عديم الغلط» موصوف 
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بالإتقان» متين الديانة» فمن نالَ منه بجهل وهرّى ممّن عُلمَ أنه مُنَافْسسَ لهء فقد ظلم 
نفسَهء ومقتَتهُ العلماءئ» ولاح لكلّ حافظ تحامله» وجر الناسٌ برجله» ومن أثنى عليه؛ 
واعترفق بإمامته وإتقانه» وهم أهلٌ العَقْدِ والحَلٌّ قديماً وحديثاء فقد أصابواء 

و وو 2 
اد ا 
أحمنوا وَؤُقُقَواء طاسهم ف ذلك مقتوضة لماقذ رأ من حسم اق لبط والشر. 
الغابت: «لا أحد أصبرُ على أذىّ يسمعٌه من الله» إنهم ليدعون له ولدآء وإنه 31 
ويعافيهم». 

وقد كنت وقفتٌ على بعض كلام المغاربة في الإمام رحمه الله فكانت فائدتي 
من ذلك تضعيف حالٍ من تعوّض إلى الإمام» ولله الحمد. 7 

ولا ريب أن الإمام لما سكنّ مصرء وخالف أقرانه من المالكية» ووَهَّى بعضّ 
فروعهم بدلائلٍ الهْنّةء وخالفت شيخه في مسائل» تَألَّمُوا منه» ونالُوا منه» وجرث 
بينهم وحشة» غفر الله للكلء وقد اعترفق الإمام و وقال: لم يكنْ في الشافعي 
بدعة. فصدق والله» فرحمَ اللَّهُ الشافعي» وأين مثلُ الشافعي واللّه في صدقه. وشَّرَفهء 
ونئله» وسعة علمه. وقَزْط ذكائه» ونضْره للحقٌ» وكثرة مُناقبه» رَحَمّه الله تعالى . 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب في مسألة الاحتجاج بالإمام الشافعي» فيما قرأتُ 
على أبي الفضل بن عساكر» عن عبدالمُعزٌ بن محمدء أخبرنا يوسفٌ بن أيُوب الزاهد, 
أخبرنا الخطيبُ قال: سألني بعض إخواننا بيانَ عِلَّة ترك البخاريٌ الرواية عن الشافعيٌ 
في «الجامع»؟ ودذَكَرَ أَنَّ بعضّ من يذهب إلى رأي أبي حنيفة ضَعَفَ أحاديتٌ الشافعي» 
واعترض بإعراض البخاريٌ عن روايته» ولولا ما أخذ اللَّهُ على العلماء فيما يَعْلَّمُونه 
لبَييتتَهُ للناس» لكان أولى الأشياء الإعراض عن اعتراض الجَُهّالء وتركهم يَمْمَهُونء 
و افيض نبا اي كار اكاب كرتيو قن ريت الي فأجبُه بما فتح الله 
لي ء ومثلٌ الشافعي من حُسِدَء وإلى سَ سَيْر معالمه قُصِدَّء ويابى اللَهُ إل أن يتم نوره 
ويُظهِرَ من كل حقٌّ مستوره وكيف لا يُبط من حاز الكمال» بما جمع الله له من 
الخلال اللواتي لا ينكرها إلا ظاهرٌ الجهل» أو ذاهبٌ العقل. . ثم أخذ الخطيبٌ يُعدد 
علوم الإمام ومناقبه» وتعظيمٌ الأئمة له» وقال: 
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أبى الله إلا رفَه وعُلوه ولس لما يُمْلِيه ذُو العَرْشٍ وا 

إلى أن قال: والبخارث هذب ما في «جامعه»» غير أنَّهُ عَدَلَ عن كثير من الأأصول 
إيشاراً للإايجاز» قال إبراهيمٌُ بن مَغقل: سمعتٌ البخاريّ يقول: ما أدخلتٌ في 
كتابي «الجامع» إلا ما صحٌّ» وتركثٌ من الصحاح لحالٍ الطول. 


فتركٌ البخاريٌّ الاحتجاج بالشافعي» إنما هُو لمعنىّ يُوجِبُ ضعفهء لكن عَنِيَ عنه 
بما هو أعلى منه» إِذْ أقدَمٌ شيوخ الشافعيٌ مالكٌء والدَّرَاوَرْدِيُه وداودٌ العطارء وابنُ 
عُييئة . والبخارئ لم يُدرِك الشافعيّ» بل لقي مَن هو أسنّ منه» كُبيد الله بن موسى» 
لب ا وحَدَّنَهُ عن شيوخ الشافعي عدةٌ فلم يَرَ أَنْ يروي 
عن رجل » عن الشافعيّ» عن مالك . 

فإن قيل: فقد روى عن المُسْئّدي» عن معاوية بن عَمروء عن المْراريِء عن 
مالك» فلا شك أنَّ البخاريّ سممَ هذا الخبرٌ من أصحاب مالك» وهو في «المُوَطأ» 
فهذا ينقض عليك؟ ! . 


وا 0 إلا لمعنىّ ما يَجدَّه في العالي» فا 
أنْ يُورِدَ النازل» وهو عنده عال» لا لمعنىّ يختصٌ به ولااعلى وجة الشابعة ممما 
اختلفت فيه؛ فهذا غير موجود في الكتاب . وتحَديث القزاريٌ فيه بيانٌ الخبر» وهو 
معدو في غيره» وجوّده القرّاري» بتصريح السماع. ثم سرد الخطيبٌ ذلك من طرق 
عدَّة» قال: والبخاريٌ يتَبعُ الألفاظ بالخبر في بعضن الأحاديث ويراعيهاء» وإنا اغتيزنا 
روايات الشافعيّ التي ضمئهًا كنبه. فلم تجذ فيها حديثاً واحداً على شرط البخاريٌ 
أَغْرَبَ به» ولا تَقَوَد بمعنىّ فيه يُشْبِهُ ما بَينّاهُ ومثلُ ذلك القولٍ في ترك مسلم إياه» 
لإدراكه ما أدركَ البخاريٌ من ذلك. وأما أبو داود فأخرجَ في «سُئّنه» للشافعي غيرَ 
حديث. وأخرج له الترمذيٌ» وابنُ خُرٌيْمَة» وابنُ أبي حاتم. . 


ثم سرد الخطيب فصلا في ثناء مشايخه وأقرانه عليه» ثم سرد أشياء في عَمْزٍ 
بعض الأئمة» فأساء ما شاء ‏ أعني غامزة -. 

وبلغني عن الإمام الشَّافِِيَ ألفاظٌ قد لا تَنْيْتُء ولكنها حِكمٌء فمنها: ما أفلحح من 
طلب العلم إلا بالقلة. 


5:4 
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وهف قال :نين كد يك تواونولا حلية اناعت و خا عي حمر الشف ونا شيعت 

وعنه قال: من لم تُعَزَّه التقوى» فلا عر له. 

وعنه : ما فَزِعتُ من الفقر قطّ. طلبٌ فضول الدنيا عقوبةٌ عاقب بها اللَّهُ أل 
التوحيد. 

وقيل: له ما “للك تكقر امن إمساك التصاء؟ :لحك يضعيت؟ قال لأدكر الي 
ا 

وقّال: مَنْ لَرِمَ الشهوات؛ لزمئُه عبوديّة أبناء الدّنيا. 

وقال: الخيد في خمسة: غنى النفس» وكفٌ الأذى» وكَشب الحلال» والتقوى. 
والثقة بالله . ١‏ 

وعنه: أنفعٌ الذخائر التقوى» وأَضَوُها العُدوان. 

وعنه: اجتنابُ المعاصي» وتَرْكُ ما لا يَعنيك» يُنَوَدُ القلتء عليك بالخلوة» وقَلّة 
الأكل» إِيَاكَ ومُخالطة السْفَهَاءٍ ومَنْ لآ يُنصفكء إذا تكلَّمتَ فيما لا يَعنِيكَ ملكَتْكَ 
العلمة :ون اتملكها: 

وعنه : لو أوصى رجلٌ بشيءٍ لأعقل الناس» صَرِفٌ إلى الزُّهّاد. 

وعنة + متاسة النافن اكد من :سيان الدواك. 

وعنه: العاقلٌ من عَمَلَهُ عقلّه عن كل مذمُوم. 

وعنه: للمروءة أركان أربعة: حسنٌ الخلق» والسخاء» والتواضعٌ» والنّسك . 

وعنه : لا يكمُلُ الرجلّ إلا بأربع : بالديانة» والأمانة» والصّيانة» والرّزانة. 

وعنه : ليس بأخيك من احتجت إلى مُداراته . 

وعنه: علامة الصَّدِيقٍ أن يكونَ لصديق صديقه صديقاً. 

وعنه قال: التواضمٌ من أخلاقٍ الكرام» والتكير من شِيّم الدّئام» التواضع يُورتُ 
المحبة» والقناعة تُورتٌ الراحة. 

الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م4 
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وقال: أرفعٌ الناس قدرا من لا يَرى قدرهء وأكثرهم فضلا من لا يَرى فضله. 
ؤقال؟ ما ضحِكٌ من خطأ رجل إلا ثبتَ صوابّه في قلبه. 
لا ثلام واللّه على خب هذا الإقامء لأنه من رجال الكمال في زمانه رحمه الله» 

إن كنا تحقاطده أكثر . 


ترجمة المزني(١)‏ 

الإمامٌ العلاّمّة» فَقيهُ المِلَّء عَلَمُ الزهاد» أبو إبراهيم» إسماعيل بن يحيى بن 
إسماعيل بن عمرو بن مسلم المُزني" المصريء تلميذٌ الشافعي . ٠‏ 

مولده في سنة موث اللَّيْتْ بن سعد سنة خمس وسبعين ومئة. 

حدّث عن: الشافعي» وعن عليٌ بن مَعْبَد بن شَدَّادء ونْعَيّْم بن حمّاد» وغيرهم . 

وهو قليل الرواية» ولكنّه كان رأساً في الفقه. 

حدّث عنه: إمامٌ الأثئمة أبو بكر بن حُرَيْمَة» وأبو الحسن بن جوصاء وأبو بكر بن 
زياد النيسابوري» وأبو جعفر الطحاويٌ» وأبو نَعَيم بن عدي» وعبدّالرحمن بن أبي 
حاتم» وأبو الفوارس بِنْ الصابوني» وخلقٌ كثير من المشارقة والمغاربة. 

وامتلاأت البلاد ب «مختصره» في الفقه. 207 عدة من الكبارء بحيث يقالٌ: 
كانت البكر يكون في جهازها نسخة ب« مختصر» المزني. 

أخبرنا عُمر بن القوّاس» أخبرنا زيدُ بن الحسن كتَابَة» أخبرنا أبو الحسن بن 
عبدالسلام» حدثنا الفقيةٌ أبو إسحاق قال: فأما الشافعئٌ رحمه الله فقد انتقل فقهُهُ إلى 
أصحابه» فمنهم أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق 
المزني. مات بمصر في سنة أربع وستين ومئتين. قال: وكان زاهداً عالما مُتَاظراً 
مخجاجاً غرّاصاً على المعاني الدقيقة. صئّف كتباً كثيرة: «الجامع الكبير»؛ و«الجامع 





)١(‏ هذه الترجمة نقلا عن السير للحافظ الذهبي وانظر ترجمته في الجرح والتعديل ؟/ 27١5‏ طبقات 
الفقهاء للشيرازي: 4 طبقات فقهاء الشافعيين للعبادي: 94» وفيات الأعيان 25١1/١‏ 
العبر 278/57 طبقات الشافعية للسبكي ؟/ "و .٠١9‏ اللباب ؟/ 2366 تاريخ ابن كثير 235/1١١‏ 
النجوم الزاهرة 279/7 مرأة الجنان ؟/ لالااء 4/ا١ء‏ شذرات الذهب 2١58/7‏ طبقات الشافعية 
لابن هداية الله: 2٠١‏ مفتاح السعادة 2108/5 1959. 

(1) المزني» بضم الميم وفتح الزاي وبعدها نون: نسبة إلى مزينة بنت كلب» وهي قبيلة كبيرة 


٠. مشهورة‎ 


يفن 





مقدمة الحاوي/ ترجمة المزني 
الصغير»»ء و «المنشور». و«المسائل المُغْتَّرة» و«الترغيب في العلم». 
وكتاب «الوثائق»37 , 

قال الشافعي: المُزني ناصح مَذْهبِي9) 
٠‏ قال الذهبي: بلغنا أن المزني كان إذا فُرَءَ من تبييض مسألةء 

وَأَؤْدَعَهًا «مختصره» صلى لله دا 

دوي أنَّ القاضي بكان بق قتيبة قَدمَ على قضاءِ مصرء وكان حنفياء فاجتمع 
بالمُزني مدق فسأله رجلٌ من أصحاب بكارء فقال: قد جاء في الأحاديث تحريم 
النبيد» وجاء تحليلّه» 3 قدّمتم التخريم؟ فقال المَرَنِنُ: لم يذهب أحدّ إلى تحريم 
النبيذ في الجاهلية : ثم حُلُلَ لناء ووَقَع الاتفاقٌ على أنه كان حلالاً» فَحَوْم فهذا يض 
أحاديثٌ التحريم . فاستحسن بكار ذلك منه ( 1 


قال الذهبي: وأيضاً فأحاديثٌ التحريم كثيرة مغل وليس كذلك أحاديث 
الإباحة . 


قال عمرو بن تميم المكئٌ: سمعتٌ محمد بن إسماعيل الترمذي قال: سمعتٌ 
المزنيّ يقول: لا يصحٌ لأحد توحيدٌ حتى يعلمَ أنَّ الله تعالى على العرش بصفاته. قلت 
له: مثل أي شيء؟ قال: سميع بصير عليم . 
قال أبو عبدالرحمن السّلمي: أخبرنا محمد بن عبدالله بن شاذان» سمعتٌ 
محمد بن علي الكنّاني» وسمعتٌ عَمرو بن عُثمان المكي» يقولٌ: ما رأيتٌ أحداً من 
المُتعبّدين في كثرة من لَقِيثُ منهم أشدٌ اجتهاداً من المُزنيٌ» ولا أَدوَمَ على العبادة منه. 
وما رأيت أحداً أشدّ تعظيماً للعلم وأهله منه. وكان من أشدٌ الناس تضييقاً على نفسِهٍ 
في الورع. وأوسَعِهِ في ذلك على الناس» وكان يقول : : أنا خُلْقُ من أخلاقٍ الشافعي©». 
قال الذهبي : وبلغنا أن المُزنِيَ رحمه الله كان مُجاب الدعوة» ذا رُمْدِ وَتَألّه أخدّ 
عنه خلقٌ من العلماء وبه انتشر مذهبُ الإمامٌ الشافعئٌ في الآفاق. 
يقال: كان إذا فاتته صلاة الجماعة صلَّى تلك الصلاة خمساً وعشرين مرة9© , 





.40/” طبقات السبكى: ؟94/5. 0( طبقات السبكي:‎ )١( 
.45/7 طبقات السبكى: 114/7. (9) طبقات السبكى:‎ )0( 
طبقات السبكي: ؟/45.‎ )١( .944 زف طبقات السبكي: ؟/‎ 


م 





مقدمة الحاوي/ ترجمة المزني 


وكاق تتفل الفوتئ عد واتيانا؟ بوه القاكن + انيت عدن افون ليرن 
قلبي » » فصار لي عادة” 3 وهو الذي عَسّل الشافعي رحمه الله . 

قال ابن أبي حاتم : سمعتٌ من المزني» وهو صدوق9) 
وقال أبو سعيد بن يونس : ثقة» كان يلزمٌ الرّباط . 


000 5 اك قحلن به 5 535 هالء ٠*2‏ 
توفي في رمضان لست بقِينَ منه سنة أربع وستين ومئتين» وله تسعٌّ وثمانون 


قال الذهبي: ومن جِلَةِ تلامذته العلامة أبو القاسم عثمانٌ بن بشّار الأنماطي”) 
شيخ ابن شريج؛ وشيخ الضرة زكريانبية يعيى الساجى. ولغ يل قضاء» وكان قاتفاً 

00 ا 0 0 الوتعي المي ب 
العيين ل سي ال ا أخبرنا 
محمدٌ بن الفضل الغرّاء بمصرء حدثنا أبو الفوارس أحمدٌ بن محمد الصابوني سنة ثمانٍ 
وأربعين وثلاث مئة » أخبرنا الْمَرَنِيٌ » حدثنا الشافعيٌ ‏ عن مالك» عن “لع عن ابن 
0 . فقيلَ: ِنَكَ تُوَاصِلٌ؟ فقال: «لَسْتُ مِتْلَّكُمْ إني 
أَطْعَمُ وأُسْقَى 

الإساة أن رسو اله 48 ذكر وماد فقال: «لآ تَصُومُوا حَنَّى تَرَوًا الهلآلَ» 
ولا تُمْطرُوا حَبَّى تَرَوْهُ. فَإِنْ عُمَّ عَلَيَكُمْ فَافْدُدُوا له؛. 

ويه أن رسول الله يكل فَرَض رّكَاة الفطر مِنْ وَمَضَانَ عَلَى الناس» صاعاً من دَمْرِء 
أو صاعاً من شَعِيرٍ على كل وعَبْدِء ذَكَرِ أ أَنقّى مِنّ المُسْلمِينَ عق علييا: 


أخبرنا ابن القَرَاءء أخبرنا ابن ابن أخبرنا جَدَّيِء أخبرنا على بن محمد» أخبرنا 





)١(‏ طبقات السبكي: ؟/44. 


قف الجرح والتعديل: : ٠ ٠/7‏ 
222 راجع ترجمته في «تاريخ بغداد» 525/1١‏ 250 واطيات الشافعية» للسبكي 2”01/7 للكة 


و#شذرات الذهب» 222/7 و«العبر» 17خ و«مراة الجنان» 71/1 . 


6 





مقدمة الحاوي/ ترجمة المزني 
ابن نظيف» ٠‏ قال: قال لنا أبو الفوارس السَئْدي : : وُلدْتُ في المحرم سنة خمس وأربعين 
ومتكين » وأول ما سمعتٌ الحديتٌ ولي عشر سنين. 

قال: وماك الخرني عند 715 وثُوفي الربيعٌ سنة سبعين ومئتين. قال: وكانا 
افبي متحايت العرورني ني درن 


قال: ومات في سنة أر 


و 
عبدالأعلى» ويزيدٌ بن سنان. 


ترجمة الماوردي 


لجو 


علي بن محمد بن حبيب الماوردي» البصري» الشافعي . 


لقبه 


لقبه أه ل السير والطبقات ب «الماوردي» و«لأقضى 
القضاة»» «البصري»» «الشافعي»). 


أما الماوردي: بفتح الميم والواو وسكون الراءء وفي آخرها الدال المهملة: هذه 
النسبة» إلى بيع الماورد وعمله» لأن بعض أجداده كان يعمله أو د 

وأما «أقضى القضاة» فقد وصفه به جل من ترجم لهء» وذلك لتصدره القضاء 
والفتيا وتبحره في العلوم الشرعية» لقب به في عام 459 ه. 





)١(‏ انظر ترجمته في طبقات الشافعية لابن السبكي 0 الإسنوي 7817/7 ابن كثير في 
طبقاته 44/85 ابن قاضي شهبة »7540/١‏ ابن هداية الله ١16غ‏ الشيرازي 217١‏ وفيات ابن 
قنفذ 140 طبقات المفسرين للسيوطي 7١‏ طبقات المفسرين للداودي )471/١‏ السير 
للتذهيي 8 العبر #/ 87؛ دول الإسلام »7570/١‏ الميزان 100/8 تاريخ 
يداد 39/17 الأتستاب 81/6لاء 'ممجو الأديناء 200-61/16 المنتظم 159/8 
الكامل »50١/9‏ اللباب ».٠6/‏ تتمة المختصر 2051/١‏ مفتاح السعادة 2771/١‏ مختصر 
تاريخ دول ال سلجوق 255 وفيات الأعيان #/ 2787 المختصر 1174/7 تهذيب الأسماء 
للنووي ٠/١‏ روضات الجنان "/ 487» مرآة الجنان / لا نزهة الألباب 25٠5‏ لسان 
الميزان 275١/5‏ البداية والنهاية 25/1 النجوم الزاهرة / 74» شذرات الذهب 5/ 186» 
كشف الطلنون 14» وى 2258.١5٠‏ ملع كت ادل كك ملاقكء الفققفح 
المبين 254٠/١‏ هذاية العارفين 60 الأعلام 157/6. 

) الأنساب 181/6 اللباب 163/8 لب اللباب 7816/1 . 


كم 





مقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردي 


وقد جرى بينه وبين الفقهاء إنكار لهذه التسمية كأبي الطيب الطبري والضيمري» 
وقال: لا يجوز أن يسمى به أحد هذا بعد أن كتبوا خطوطهم بجواز تلقيب جلال الدولة 
ابن بهاء الدولة ال الجر و ار الأعظمء » فلم يلتفت إليهم واستمر له 
هذا اللقب إلى أن مات2217 

وأما تلقيبه بِالبَصرِيَ - بفتح الباء الموحدة وسكون الصاد المهملة وفي آخرها 
الراء هذه النسبة إلى البصرة محل ولادته”"©. 


كند نه3”) 
من السنة الثابتة عن النبيّ كَل استحباب التكثي فكان كلخِ يقول: «سَمُوا باشمي 
ولا تكنُوا بكُنيسي»9». وقال للسيدة عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ تكني بابن أخيك 
عبدالله*؟ فمن هذه الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله يَككِيدِ استقوا العلماء سنية 
التكني فكانت كنية المصنف رحمه الله «أبو الحسن». 


ولد عليه سحائب الرحمة في البصرة سنة أربع وستين وثلاث مائة هجرية. 


1 أ‎ 05 ٠. 


نشأ الماوردي منذ نعومة أظفاره في أسرة محبة للعلم ولأهله فاشتغل في صباأه 
بعلوم الحديث رواية ودراية» وبالفقه والأصول وغيرهما من علوم الشرع» فكان يسمع 





وششرط الملقب بهذا اللقب: أن يكون دون منزلة من تلقب بقساضي القضاة. معجم 
الأدباء /١١‏ اف 8ه 

(9؟) الأنساب 75/١‏ الإكمال 789/١‏ معجم البلدان /١‏ 570» اللباب .168/١‏ 

(؟) مصادر الترجمة. 

(5؟) البخاري )١١7١(‏ ومسلم 1583/7 (75171/1). 

فى البخاري في الأدب المفرد )85٠(‏ وأحمد )1١7//5(‏ والبيهقي .71١/9‏ 

() مصادر الترجمة. 


/ام 


الحديث على عادة المحدثين من الشيوخ» كالحسن بن علي الجيلي» ومحمد بن 
المعلى الأزدي» ومحمد بن عدي المنقري» كما أنه تلقى الفقه وعلومه عاى أبي 
القاسم الصيمري أحد أثمة البصرة ثم ارتحل على عادة طلاب العلم فنهل من منهل 
الشيخ أبي حامد الإسفراييني» وبه تخرج ثم أخذ الأدب على الشيخ أبو محمد الباقي» 
ثم بعد ذلك تصدر للحديث والتدريس والقضاءء فكان من أنظر أهل زمانه» عليه 
رحمة الله تعالى. 





مقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردي 


١‏ - الصيمري() 
شيخ الشافعية وعالمهم, القاضي أبو القاسم عبدالواحد بن الحسين الصيمري من 


أصحاب الوجوه. 


تفقه بأبي حامد المروروذيٌ وبأبي الفياضء» وارتحل الفقهاء إليه إلى البصرةء 
وعليه تفقه أقضى القضاة الماوردي. 


وصنئف كتاب «الإريضاح من المذهب» وكتاب «القياس والعلل» و«الكفاية» 
و «الإرشاد» شرح الكفاية. 


قال الذهبي في السير : وقد حَدَّتَ ببعض كتبه في سنة سبع وثمانين وثلاث مائة. 
والصيمري: بصاد مهملة مفتوحةء ثم ياء ساكنة بعدها ميم مفتوحة ضمها 
بعضهم» منسوب إلى صيمرة نهر من أنهار البصرة عليه عدة قرى”" . 
" - المقري 
محمد بن عدي المِئْقَرِيٌ بكسر الميم وسكون النون. وفتح القاف والراء هذه 
النسبة إلى بني منقر بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن 


تميم بن مر بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن سعد بن عدنان”" . 


لك 

(1) الشيرازي 176: معجم البلدان 44/8 السير 415/17 الإسنوي 17/1: تهذيب 
الأسماء ؟/ 756» السبكى 70/7: ابن قاضى شهبة /١‏ 184» وابن هداية الله 178 . 

(؟) معجم البلدان /454» اللباب 8/ 508 لب اللباب ؟/ /ا/ا. 

(9) الأنساب 957/6". 


مه مقدمة الحاوى/ ترجمة الماوردي 





٠"‏ الجيلي 
الحسن بن علي بن محمد الجيلي صاحب أبي حنيف أخذ عنه الحديث”" . 
: -الأزدي 
معدن العا الأزدي. أخذ عنه علوم العربية”". 
هالبغدادي 
جعفر بن محمد البغدادي . 


2 


أبو كامد الإشفرييني2) 

الأستاذ العلامة» شيخ الاسلام أبو حامد» أحمد بن أبى طاهر محمد بن أحمد 
الإسفراييني» شيخ الشافعية ببغداد. 

ولد سنة أربع وأربعين وثلاث مئة. 

وقدم بغدادٌ وله عشرون سنةء فتفقه على أبي الحسن بن المربان» وأبي القاسم 
الدّارَكي . وبرع في المذهب» وأربئ على المُتقدّمين» وعظعّ جاهةٌ عند الملوك . 

حدث عن : عبدالله بن عَديء وأبي بكر الأسماعيلي» وسمع «السَنن» من 

و 
الدارقطنى . 

حدث عنه تلامذْثّهُ أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي» والفقية سُلَيْمٌّ الرازي» 
وأبو علي السّنْجيء وأبو الحسن المَحَامليء وآخرون. 

قال الشيخ أبو إسحاق في «الطبقات»: انتهت إليه رئاسة الدّين والدُنيا ببغداد» 
وعُلَّقَ عنه تعاليقٌ في شرح المُرّنيء وطبّق الأرض بالأصحاب» وجمع مجلس ثلاث مئة 


2 


2 


)١(‏ الأنساب في ترجمة الماوردي ومصادر ترجمة الماوردي. 

(5) معجم الأدباء 00/19. 

5 طبقات العبادي /٠ء‏ طبقات الشيرازي »٠١‏ تاريخ بغغداد 7358/5 ١لالاء‏ 
الأنساب 231758-0١‏ المنتظم // للا 7178 معجم البلدان »178/١‏ تهذيب الأسماء 
واللغات »3١١ 7١8/5‏ وفيات الأعيان١/7ا-4لاء‏ المختصر فى أخبار البشر 2167/١7‏ 
العبر /٠‏ 247 دول الإسلام ١/547ء‏ الوافي بالوفيات // لاه/اء 08 مرآة الجنان 36/7 
طبقات السبكي 5١/4‏ 1لا طبقات الإسنوي ,5/١‏ البداية والنهاية »7/١7‏ النجوم 
الزاهرة 7179/5» طبقات ابن هداية الله »١78- ١11/‏ شذرات الذهب 23/8/79 119/4. 


مقدمة الحاوي/ ترجمة الماورذي ب ب سسسب ع 

.وقال الشيخ محيي الدين النواوي: طن الح أن بعامداني تحر نين مين 
مُجِلّداًء ذكر فيها مذاهبت العُلماءء ويشظ: أدلتها والجوات: عقا تنه عليه نياع 

منهم: أبو علي السّنْجِيء وقد 7 تفقّه السّنْجِي على القَمَّال أيضاًء وهما شيخا طريقتّي 
العراق وخراسان» وعنهما انتشر المذهب. 

قال الخطيب: حدَنُونا عن أبي حامد» وكان ثقة حضرتٌ تدريسته في مسجد ابن 
المبارك» فس ا ل أنّه يحضر درسّه سبع مئة فقيه» وكان الناس يقولون: لو 
رآ الشافعيئٌ» لَمْرِحَ به. 

قال الخطيب: وحدثني أبو إسحاق الشيرازيٌ قال: سألتٌ القاضي أبا عبدالله 
الصَّيْمَرِيَ : مَنْ أنظر من رأيتَ من الفقهاء؟ فقال: أبو حامد الإسفراييني. 

قال أبو حيّان التوحيدي في رسالة له: سمعتٌ الشيخ أبو حامد يقولٌ لطاهر 
العبّاداني : : لا عل كثيراً مما تسمحُ منا في مجالس اتدل فإِن الكلام يجري فيها على 
خَثْل الخصْم ومُغالطته ودفعه ومُعَالبته» فلسنا نتكلّمُ لوجه الله خالصاًء ولو أردناء» لكان 
خطونا إلى الصمتٍ أسرَعٌ من تطاوّلنا في الكلام» وإِنْ كنا في كثير من هذا نبو 
بغضب الله» فإنا نطمعٌ في سعة رحمة الله . 

قال الذهبي : أبو حيّان غير معتمد. 

قال ابن الصلاح: وعلى الشيخ أبي حامد تأوَلٌَ بعض العلماء حديتٌ: «إنَّ الله 
يَبِعَثْ لهذه الأمّةِ على رأس كُلّ مِنّة سنة من يُجَدّهُ لها ديتهاء» فكان الشافعيُ على رأس 
المئتين» وابنُ ريج على رأس الثلاث مئةء وأبو حامد على رأس الأربع مئة. 

وروي عن سُليم الرازي قال : كان أبو حامد في أولٍ أمره يحرُسٌ في درب» وكان 
يُطَالعُ على زيتِ الحرسء وإِنّهِ أفتى وهو ابن سبع عشرة سنة. 

قال الخطيب: مات 2 حامدٍ في شوال» سنة ست وأربع مئة» وكان يوماً 
مشهوداً ودُفنَ في داره» ثم نقل بعد أربع سنين» ودُفن بباب حرب» رحمه الله . 

)١1(يقابلا‎ - ٠ 
شيخ الشافعية» أبو محمد» عبدالله بن محمد البخاري» المعروف ب «الباقي»‎ 


)١(‏ انظر السير 278/17 54» ابن قاضي شهبة ١١4/١‏ يتيمة الدهر 8/؟7١؛‏ العبادي 01١١‏ ك- 


ل 





مقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردي 
نزيل بغداد» وتلميذ أبى على بن أبى هريرة» وأبى إسحاق المروزي» قد عكّر دهراً. 
قال الذهبي: كان من بحور العلمء ماهراً بالعربية» حاضر البديهة بديع النظمء 
وكان من أصحاب الوجوه تفقه به جماعة. 
وروى عنه أبو القاسم التُّوخي وله شعر جيد: 
قد حضرنا وليس يُقضى تلاقي 2 نسألاللهخَيِرَ هذا الفرَاقٍ 
إن تفدث لغ اعحة :ون لم تفجئه. .غنسك كان هراك ا مائفناق 
مات في المحرم سنة ثمان وتسعين وثلاث مائة وصلى عليه الشيخ أبو حامد 


تلام يذه 


١-الحطيب(٠)‏ 
أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي. 
أحد حفاظ الحديث وضابطيه المتقنين. ولد في جمادى الآخرة سنة اثنتين وتسعين 
وثلاثمائة» وتفقه على القاضي أبي الطيب الطبري وأبي الحسن المحاملي واستفاد من 
الشيخ أبي إسحاق الشيرازي وأبي نصر بن الصباغ. وشهرته في الحديث تغني عن 
الإطناب في ذكر مشايخه فيه وتعداد البلدان التي رحل إليها وسمع فيهاء وذكر مصنفاته 
في ذلك فإنها تزيد على ستين مصنفاء منها تاريخ بغداد. 
وقال ابن ماكولا: كان أحد الأعيان ممن شاهدناه معرفةء» وحفظاء وإتقاناء 
وضبطاً لحديث رسول الله يله وتفنناً في علله وعلماً بصحيحه» وغريبه» وفردهء 
ومنكره. قال: ولم يكن للبغداديين بعد الدارقطني مثله. 





السبكي 7١1/7”‏ النجوم الزاهرة »5١94/4‏ الشيرازي »٠١7‏ المنتظم 7/ »54١‏ البداية 234/1١‏ 
اللباب ١/7؟7١١1.‏ 

)١(‏ انظر ترجمته في طبقات ابن قاضي شهبة ١/٠71ء‏ طبقات السبكي ١١15/7”‏ وفيات 
الأعيان ١/5لاء‏ الجوم الزاهرة ه/ ل/ال4» تدان الذهب */١١"ء‏ البداية والنهاية .»٠١١١ 7/1١7‏ 
تذكرة الحفاظ / 111"0. معجم الأدباء 17/4 . 
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مقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردي 
وقال الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: كان أبو بكر الخطيب يشبه بالدارقطني 
ونظرائه فى معرفة الحديث وحفظه. وقال ابن السمعاني: كان مهيباً» وقوراًء ثقة» 
متحرياًء حجة, حسن الخطء كثير الضبط» فصيحاًء ختم به الحفاظ . 
وقال غيره: كان يتلو في كل يوم وليلة ختمة. وكان حسن القراءة» جهوري 
الصوت. 
توفي فى ذي الحجة سنة ثلاث وستين وأربعمائة ودفن إلى جانب بشر الحافى. 
وقال ابن خلكان: سمعت أن الشيخ أبا إسحاق ممن حمل جنازته لأنه انتفع به 
كثيراً» وكان يراجعه فى الأحاديث التى يودعها كتبه. 


" - عبدالملك بن إبراهيم بن أحمد أبو الفضل الهمَذانيَ الفُرّضْيّ المعروف 
بالمَقدسي(") 

من أهل هَمَّذان. سكن بغداد إلى حين وفاته. 

سمع أبا نصر بن د وأبا الفضل بن عَيْدَان الفقيه » وأبا محمد عبدالله بن 
جعفر الخبّازي وغيرهم. 

وحدّث باليسير» وكان من أئمة الدين وأوعية العلم. 

وقيل: إنه كان يحفظ «مُجْمَل اللغة» لابن فارس» و «غريب الحديث» لآأبي 

وأما الفرائض والحساب وقسْمَة التّركات فكان قيّمَ عصره بها. 

وأريد على أن يَلِيَ قضاء القضاة فامتنع» ولم يُعرف أنه اغتاب أحداً قطّء ولا 
ذكره بما يستحى منله. 

وقيل: إنه كان على مذهب المعتزلة» وقد قال أبو الوفاء بن عَقيل: إنه قال: لم 
أر فيمن رأيتُ استجمع شرائط الاجتهاد إلا أبا يَعْلَىء وابن الصَّبَاْء وعبد الملك بن 

وكان ظريفاً لطيفاً» مع الورع ومحاسبة النفس» والتدقيق في العمل. 


)١(‏ الكامل لابن الأثير 455١/٠١‏ المنتظم .٠٠١/4‏ طبقات السبكي 1577/6 2174 طبقبات 
الإسنوي 5794/7» البداية ؟101/1١»‏ لسان الميزان 5//ا5. 


؟ ل سل لل سب بلحب ممقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردي 

ذكره ولده محمد بن عبدالملك في «تاريخه» وقال: كان أبى إذا أراد يؤدٌبنى 
يأخذ العصا بيده » ويقول: نويت أن أضرب ولدي تأخيياء كما أمر الله» ثم يضربني . 
قال: وربّما هربت قبل أن يتم النيّة . 

وكان عبد الملك بن إبراهيم قد تفقّه على القاضي المَاوَرْدِيَ . 

توفي في شهر رمضان سنة تسع وثمانين وأربعمائة» وقد قارب الثمانين» ولم 
يكن يخبر بمولده. على ما ذكر ولده أبو الحسن محمد بن عبدالملك . 

- محمد بن أحمد بن عبدالباقي بن الحسن بن محمد بن طؤق 
أبو الفضائلء الرّبَعيّء الممَؤصلي(١)‏ 

تفقّه على المَاوَرْدِيَء وأبي إسحاق الشّيرَازِيَ . 
الطبّري. وأبي القاسم التنُوخيّ » وأبي طالب بن غيلان» والحسن بن علي الجَؤْهَرِيّ , 
وغيرهم. ش 

روى عنه هِبَّةٌ اللّه بن عبدالوارث الشيِرازِيَء وأبو الفثيّان الرُوَاسيَء 
إسماعيل بن محمد بن الفضل الحافظط, وكثير بن سَمَالِيقَ» وابن نصر الحديثيّ 
2 - 3 
الشاهد. واخرون. وكتبّ الكثيرَ بخطه . 

مات في مُستهل صفر»ء سنة أربع وتسعين وأربعماثة» ودفن في مقبرة الشونيزيّ. 

علي بن سعيد بن عبدالرحمن بن مُحْرِرْ بن أبي عثمان 
المعروف بابي الحسن العَبْدرَي(؟) 

له «مختصر الكفاية» فى خلافيات العلماء. وقد وقفت عليها بخطه. 

من بنى عبدالدار» ومن أهل مَيُورْقَة من بلاد الأندلس. 

كان رجلا عالما مفتياء عارفاً باختلاف العلماء. 


أخذ عن أبي محمد بن حَزْم الظاهري» وأخذ عنه ابن حزم أيضاء ثم جاء إلى 





)١(‏ انظر ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي ٠١7/5‏ . البداية والنهاية 2151/1١57‏ المنتظم 77/9؟211» 
الوافى بالوفيات ؟/ ٠١9‏ . 
(؟) انظر طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي 5/ لا801؟. 
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المشرق» وحج ودخل بغدادء وترك مذهب ابن حزم» وتفقه للشافعيّ عن أبي إسحاق 
الشيرازي» وبعده على أبي بكر الشاشيّ . 

وسمع الحديث من القاضي أبي الطيّب الطبريّ» والقاضي أبي الحسن 
الماوّزدي» وأبي الحسن بن علي الجَوْهَرِيَ . وغيرهم » وحدَّث باليسير. 

روى عنه أبو القاسم بن السَمَرْقَئْدِيَء وأبو الفضل محمد بن محمد بن عَطَاف 
وسعد الخير بن محمد الأنصاريّ» وغيرُهم . 

توفي ببغداد» يوم السبت سادس عشر جمادى الآخرة» سنة ثلاث وتسعين 
وأربعمائة. 

- مَهْدِيّ بن علي الإسفرايني 
القاضي أبو عبدالله )١(‏ 

رأيت له مختصراً لطيفاً في الفقه» سماه «الاستغناء» ذكر فيه واضحات المسائل» 
وحدّث في أولّه عن أبي القاسم عبدالملك بن بشران بحديث: (إنَّ المَلائكة لَمَضَعُ 
أَجْنِحَتَها لطالب العلّم رضاً يِمَا يَضْنَعُ؛. 

ذكر أنه سمعه منه ببغداد» سنة ثمان وعشرين وأربعماثة» ا ان 
المَاوَدْدِيَء والخطيب البغدادي» بشعر ذكره في حُطبة كتابه» فذكر ان المَاوَرْدِيٌ أنشده 
لبعض أهل البصرة: 
وفي الجهل قبل العوت موت لأهلة.. . فاجسادقم قبل الور قوز 
وإن امرألم يحي بالعلممَيِّتٌ ‏ فليس لهحئٌى النْشُورٍ شور 

وأن أبا بكر الخطيب أنشده لبعضهم : 
يفقم تَسْتَِيِلُ على الوجالٍ وتَرْشو في المَحَافل بالكمالٍ 
إذا وقع القِياسٌ يكل يلم فحالٌ الفقه ينو كل حال 
ومن طلب التففّة احا أنافبراأسهوتابجٌ الجَمَالٍ 
فَحُدُبالشافمي وف لْبِقَولٍ ‏ سَيبيعنهمُختَلِ ف المَقالٍ 


قحم أسخالس تين عورا #نق راسي قي ليده 





.718/65 انظر طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي‎ )١( 





5 - ابن خيْرُون(') 
و و 52 

الإمامٌ العالمٌ الحافظ المسندٌُ الحجةء أبو الفضل أحمدٌ بن الحَسَن بن أحمد بن 
حَيْوُون التغدادي المُقرىء ابن الباقلاني. 

وُلِدَ سنة أربع وأربع مئة. 

وأجاز له أبو الحسن محمد بن أحمد بن الصَّلتَ الأهُوازي» وأبو الحسين بن 
المتَيّم » ومحمد بن أحمد بن المَحَاملي» وأبو الحسن بن رزقويه» وأبو الحسين بن 
1 . | 1 هود ي* ٠ . ٠‏ - 
بشران» وابو نصر حسئون لئسي » ومحمد بن فارس الغوري » ومحمد بن عبدالله بن 
أبو إسحاق البَاقْحي» وجماعة. 

وسمع من أبي علي بن شَادَانء وأبى بكر البَرقَانى» وعُثمان بن دُوست العلآف» 
ص م2 07 
يَعلى أحمد بن عَبْدالواحد» والحسن بن مُحمد الخلال» وخلقء ويَنْزل إلى أصحاب 
المخلمن: وخوهه وتفود بأشياء وبإجازات. 

حدّث عله : فين ىك معطب رابو لل سكو وأبى كار العَبْدَري» 
٠ 0‏ 2ه ع 9 
وأبو القاسم بن السَمَرْقَئْديء وإسماعيلٌ بن محمد الطلحي الحافظ» وأبو بكر قاضي 
المارستان» وإسماعيلٌ بن أبي سَعْد الصّوفيء وعبدالومّابٍ الأنماطي» وأبو الفتح بن 
0 : 5 5 
التطيى» وخلقٌ كثير. 

ذكره أبو سَعْد السمعاني» فقال: ثِقَةٌ عدلٌ متقنٌء واسِمٌ الرواية» كتب بخطه 
الكثير» وكان له معرفةٌ بالحديث» سمعتٌ أبا منصور بن خيرون يقول: كتب عمي أبو 
الفضل عن ابن شاذان ألف جُرْءِ» وسمعتٌ عبدَالومّاب الأنماطي يقول: ما رُئِيَ مثلّ أبي 
الفضل بن خَيْرونَء لو ذكرت له كتبه وأجزاءه التي سَمِعَهاء يقول لك عَمَّن سَمِعَ» وبأيّ 
طريق سَمِعٌ» وكان يذكر الشيخ وما يرويه» وما يَنْمْردُ به . 


)١(‏ المنتظم 47/9» الكامل لابن الأثير /٠١‏ 757» دول الإسلام 217/7 العبر 19/7 ميزان 
الاعتدال :97/١‏ تذكرةالحفاظ »17١4-1١١١7/54‏ عيون التواريخ ١/١5:الوافي‏ 
بالوفيات 5/ 7"78» البداية والنهاية ؟١/54١ء‏ لسان الميزان 2٠1650 /١‏ طبقات الحفاظ »4٠٠‏ 
شذرات الذهب 7/ 7877. 
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قال أبو مَنْصور: كتبوا 110007 وقال: قرأنا 
حتى يكتب لي الحافظ؟! . 

قال الذهبي : وتلا بالرّوايات على أبي علي الواسطي» وعلي بن طلحة» قرأ عليه 
ابن أخيه أبو ورين خيرون» وأبو علي بن كر الصَّدَفِىَ؛ وكان يقال في ذلك 
الزمان: هو كيخيى بن معين في رمانه إشارة إلى تزكيته لمشايخ وقته» وتَبيين 
جَرْحهم» وكان ينْصف. 

قال السَلّفي : كان يحيى بنّ معين وَقْتِهِ . 

وقد تكلّم فيه ابن طاهر بكلام زَيْفِء فذكر أَنَّه كان يُلْحِقُ بخطه أشياء في "تاريخ 
الخطيب». 


قال اللهبي: ما ذا بإلحاق» بل هو حواشٍ » وقد كان فيخة الشظيت أَدْنَ له في 


مثل ذلك» وطة: فمشهور بَيْن» لا يلكي تغيرة: مات في رجب سنة ثمان وثمانين 
وأربع مئة» وله أربع وثمانون سنة وشهة. 


- عبدالرحمن بن عبدالكريم بن هوازن 


أبو منصور القُدّ لقشيْري(١)‏ 
أحد أولاد الأستاذ أبي القاسم» من السيدة الطاهرة فاطمة بنت الأستاذ أبي علي 


الدقاق. 
وكان أبو منصور هذا جميلَ السيرة» ورعاً عفيفاً فاضلاً» محتاطاً لنفسه فى 
تطلعيه وتعريه وقليية: مستوعب العمر بالعبادة» مستغرّق الأوقات بالخلوة. 
ا ا دمن ا ا 00 
رح ون راي ان عق و بح ار د وي 
وورد بغداد مع والدم. وسمع بها من القاضى أبى الطيب» والماوّزدي» وأبى 
بكر محمد بن عبدالملك بن بشران. 


وسمع بمرو وبسّرْخسء والرّيٌ وهمّذان. 


)١(‏ انظر ترجمته في الطبقات الكبرى 0/ ٠١0‏ . العقد الثمين 9/94/60ا7. 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ مه 
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ثم ورد بغداد حاجًا في سنة إحدى وسبعين وأربعمائة» وحدّث بها. 

روى عنه أبو القاسم , بن السَمَرْقَنْدِي وغيره» ثم عاد إلى نيسابور وأقام بها إلى أن 
توفيّت والدته السيدة الخيّرة الصالحة .فاطمة بنت السيّد» وزوجه ة السيد وأم السادات» 
رضي الله عنهم أجمعين » وكانت وفاتها في ذي القعدة سنة ثمانين» فعاد إلى بغداد 
طالباً للحج» ومضى إلى مكة وجاور بها وبها ماث. 

مولده في صفر سنة عشرين وأربعمائة» ووفاته في شعبان لسنة اثنتين وثمانين 
وأربعمائثة. 

8 - عبدالواحد بن عبدالكريم بن هوازن 
الأستاذ أبو سعيد ابن الأستاذ أبي القاسم القُشَيْرِيء الملقّب ركن الإسلام(1) 

وسعيد في كنيته بالياء» أما أبو سعيد بإسكان العين» فذاك أخوه عبدالله. 
كلاهما ولد الأستاذ أبي القاسم» وشِبل ذلك الأسد الذي تَجمٌ دونه الصّراغم» وقرّة 
عين تلك الذات الطاهرة» وأحد ولدين بل أحد ستة نجوم زاهرة. 

ؤُلد عبدالواحد سنة ثماني عشرة وأربعماثة قبل إمام الحرمين بسنة» ونشأ في 
العلم والعبادة. وأخذ حظا وافراً من الأدب. وكان مداوماً على تلاوة القران. 

سمع الحديث من والده. وأبي الحسن علي بن محمد الطرازي» وأبي سعد 
عبدالرحمن بن. حَمْدانَ النّصّرويء وأبي حَسَان محمد بن أحمد بن جعفر المُزكي 
وأبي عبدالله محمد بن عبدالله بن ياكرنية الشيرازيّ» وأبى عبدالرحمن محمد بن 
عبدالعزيز التّيلي» وأبي عبدالله محمد بن إبراهيم بن يحيى الشركيء وأبي نصر 
منصور بن رامش» والقاضي أبى الطيّب الطبريّ» والقاضي أبى الحسن الماوّزدي» 
وأبي بكر بن يشران» وأبي يَعْلى بن الفرّاء» وخلق بنيسابورء والوّيّ وبغداد وهَمّذان. 

زوى عنه ولده هبة الرحمن» وأبو طاهر السّنْجيّ وغيرهما. 

وكان سماعه من الطّرازي حضوراً في الرابعة أو نحوها. 

ذكره عبدالغافر» فقال: ناصر الشُنَّة أوحد عصره فضلاٌ وتنينا وحالء وق 
مشايخ العصر في الحقيقة والشريعة» نشأ صبيًّا في عبادة الله تعالى وفي التعلّمء خطب 
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السلحيق روخص عدو نه يش الخطي كا سيره خط جد وله جا نمه 
للفوائد» معدودة من الفرائد. انتهى . 

قال السبكي: أظنه وَلِيَ خطابة الجامع المَنيعيَء بنيسابور» بعد موت إمام 
الحرمين» فاستمرٌ بها إلى أن مات . 

وقال الإمام أبو بكر بن السَمْعَانيَ» والد الحافظ أبي سعد فيه: شيخ نيسابور عِلْماً 
وزهداً وورعاً وصيانة» لاء بل شي خخراسان» وهو فاضل ملْء ثوبه» دَوَيعٌ ملّء قلبه. 
لم أر في مشايخي أورعَ منهء وأشدّ اجتهاداً. انتهى. 

وقال الحافظ أبو سعد: كان ذا عناية بتقييد أنفاس والده وفوائده» وضَبْط 
حركاته وسكناته» وما جرى له في أحواله. مَعْنِيًا بحكايتها في مجالسه ومحاوراته» 
حافظأً للقرآن العظيم» ثَلّء له. يتلوه راكباً وماشياً وقاعداء صار في آخر عمره سيّدَ 
عشيرته» وحج مُثنياً أي مرة ثانية بعد الثمانين وأربعماثة. انتهى . 

؟ - عبدالغني بن نازل بن يحيى بن الحسن بن يحيى بن شاهي الألواحي 
أبو محمد المصَري (') 

من أهل ألواحء بُلَيْدة من بلاد مصر. 

قدم بغداد وتفقه بهاء وسمع أبا طالب بن غَيّْلان وأبا إسحاق البَرْمَكيَء وأبا 
محمد الجَوْمَرِيَء والقاضي أبا الطيّب الطَبَرِيء وأبا الحسين بن التَّدْسِىَء والقاضي أبا 
الحسن المَاوَرْدِيِء وأبا يَعْلى بن القَوَاءء وغيرهم . ْ 

وسمع بواسط. وهَمَدَانء والرّيّء وسِمْنان» وبسطام. ونيسابورء من جماعات 
وسادات» منهم أبو عثمان الببجيريّء وأبو القاسم القُشَيْريَء وخلقٌ. 

ثم عاد إلى بغداد واستوطنهاء وحدّث بها. 

فروى عنه أبو الفتح بن البَطىّ» وخلق . 

قال ابن النجار: كان شيخاً صالحاً دَيّناٌ حسن الطريقةء» صبوراً فقيراً. قال: 
وقرأت في كتاب أبي الفضل كُمّاد بن ناصر بن نصر الحَدَادِيَ المَراغي أنه توفي في 
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الثالث عشر من المحرّم سنة ست وثمانين وأربعمائة» ودفن في هذا اليوم.؛ وصلى عليه 
الإمام أبو بكر الشاشيّ 

قال السبكي: ووقع في تاريخ شيخنا الذهبيّ أنه توفي سنة ثلاث وثمانين» 
والأشبه ما في تاريخ ابن النجار. 

-٠‏ أحمد بن علي بن بّدرانء أبو بكر الحُلّوَانِيّ9) 

سمع أبا إسحاق الشيرازِيَ يقول في اختياره ورأيه : إنه يجوز صرف زكاة الفطر 
إلى الفتين الورادة, 

نقل الرافعيّ ذلك من خطه. عن الشيخ أبي إسحاق . 

وكان هذا الشيخ بغداديّاء يعرف بِحَالوه. 

ولد في حدود سنة عشرين وأربعماثة. 

وسمع الكثيرٌ من الحديث من القاضي أبي الطيّب» والماوّزديّ» والجَؤْمَرَيَ 
وآخرين . 

زوى عابر العايتم + بن السكركري» والفلية» » وخطيب الموصل أبو الفضل. 
وخلق» آخرهم ابن كليب 

قال السَلَفِي: كان ممن يُشار إليه بالصلاح والعفة» وقد خرّج الحُمْيَدِيَ من حديثه 
فوائد سمعناها عليه. 

ُوفَيَ بستة سبع وتعمستهاثة . 

ومن تصانيفه : «كتاب لطائف المعارف». 

وفيه يقول: أول ما ظهّر من الظلم في هذه الأمة قولّهم : «تنخّ عن الطريق» . 

يقال: إن ذلك حدتٌ في زمان عثمان رضي الله تعالى عنه. 


أول من اتَحَدَ البيمارسْتَان الوليدٌ بن عبدالملك . 


بي اللسسسشش ات 
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)( أَبِيٌّ ارسي‎ ١ 


الشيخ الإمامّ الحافظ. المفيدٌ المُسْندٌء مُحَدَّتُ الكوفة». أبو الغنائم محمد بن 
00 

علي بن ميمون بن محمد النرسي» الكوفي» المقرىء» الملقب بابيّ لجودة قراءته. 

وُلِدَ سنة أربع وعشرين وأربع مئة. 

وَسَمِعّ محمد بن علي بن عبدالرحمن العلوي, وأبا طاهر محمد بن العطار. 
ومحمد بن إسحاق بن فدويه» ومحمد بن محمد بن خازم بن ل وأبا عبدالله ين 
حَبيبٍ القادسي» وأبا إسحاق البرمكي» وأبا بكر بن بشران» وأبا القاسم التّنوخي» 
والقاضني أبا الطيب الطبري» وأبا منصور ١‏ بن السواق» كر المَرْ وَزِية المجاورة» 
وعبدالعزيز بن بُندار الشيرازي» وأبا الحسن أحمد بن محمد الزعفرانيى» وأحمدّ بن 
محمد بن قَفْوْجَلء وأبا الفتح بن ن شيطاء» وخلقا سواهم» وسّمع بالشام لما زَارَ بيت 
المقدس» وكان ينوبٌ عن خطيب الكوفة . 

حدّث عنه: الفقيه نصرٌ بن إبراهيم المقدسي مع تقدّمهء وابنُ ناصر والسّلفي» 
ومعالي , بن أبي بكر الكيّال, رمسامنبن ثابت » ومحمد بن حَيّدْرة الحسيني» » وعذدة» 
وتلا عليه لعاصم أبو الكرم الشوؤؤووق مق اقزاءته على العلوي؛ عن أبي عبدالله 
الجعفي » وسمع مئة الحميدي» وجعفر الحكّاك, وابن الخاضبة ‏ وأبو مسلم عمر بن 
علي اللّيئي»؛ بج سين لوي 
صبي » فقال الناس » أنت ير لجودة قراءتي » وأول سماعي في سنة اثنتين وأربعين» 
ولحقت البرمكى» فسمعت منه ثلاثة أجزاء ومات . 

ل ل 

وقال ابن ناصر: كان ثقة حافظاء متقناء ما رأينا مثلّهء كان يتهجَّدٌء ويقومٌ 
الليل» قرأ عليه أبو طاهر بن سلَّفَة حديئاء فأنكرى» وقال: ليس هذا من حديثي» فسأله 
عن ذلك فقال: أغرف حديئي كلّهء لأنى نظرثُ فيه مرارا» فما يخفى علي منه شيء . 
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وكان يَقدمُ كلّ سنة من الكوفة من سنة ثمان وتسعين في رجب» فيبقى ببغداد إلى 
بعد الفطرء ويرجمٌ» وكان ينسَحٌ بالأجرة» يستعينُ على العيال» وكذا كان أبو عامر 
العَبدَرِي يُثني عليه: ويقول: خُِمٌ هذا الشأنٌ بأَبِيَ رحمه الله . 

مرض أب ببغذاد» وَخبلٌ» قادرقه الأجلٌ بالحلّة: وجل إلن الكوفة مين فذفن 
بهاء مات يوم سادس عشر شعبان سنة عشر وخمس مئة. 

قال الذهبي: عاش ستاً وثمانين سنة . 


)١(شداك -ابن‎ ١١ 

الشيخ الكبيرء أبو العز أحمدٌ بن. تُبيدالله بن محمد بن عبيدالله بن محمد بن 
أحمد بن حمدان بن عمر بن إبراهيم بن عيسى ابن صاحب النبي كَلِ عُتبة بن فرقد 
السَلمي العُْكبَرِي. المعروف بابن كادش, أخو المُحدث أبي ياسر محمد. 

وُلِدَ في صفر سنة اثنتين وثلاثين وأربع مئة» وطلب الحديثٌ وقرأ على المشايخ» 
ونسخ بخطّه الرديء المعقد جملة » وجَمَّعٌ وخرّجٌ . 

تعنم |1“الطيت الطبريء وأقضى القضاة أبا الحسن الماوردي» وأبا محمد 
الجوهريء وأبا علي محمد بن الحسين البججازري» وأبا طالب العُشاري» وأبا 
الحسين بن التّرسي» وعدة. ١‏ ْ 

سمع منه ابن ناصرء والسُلّفيء وأبو العلاء الهٌمَذَانيء وأبو القاسم بن عساكرء 
مَعْمَّر بن الفاخرء وأبو موسى المديني» وهبة الله بن السّبط» وعبدالله بن 
عبدالرحمن بن أيوب الحربي» وآخرون. 

قال ابن النجار: كان ضعيفاً في الرواية» مُخلطاً كذاباء لا يحتجٌ به» وللأئمة فيه 
مقال. 

قال السمعاني: كان ابن ناصر يُسيءٌ القولّ فيه. 

وقال عبدٌالومَّابٍ الأنماطي : كان مُخلطاً. 
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الكمعاني : فذكرتٌ هذا لأبي القاسم الدّمشقي» فأنكره غاية الإنكارء وقال: كان 
صحيحٌ الشماع» ورأيتُ سماعه لهذا الكتاب في الأصل مثبتاً» وأثنى على أبي العز. 

ثم قال السّمعاني: سمعتٌ ابن ناصر يقول: سمعث إبراهيم بن سليمان يقول: 
بذلك . 

قال عُمَدُ بِنُ علي القرشي: سمعتٌ أبا القاسم عليّ بن الحسن الحافظ يقول: قال 
لي ابن كادش: وضع فلانٌ حديثاً في حقٌ علئّ» ووضعتٌ أنا في حق أبي بكر حديثاًء 
بالله أليسَ فعلتٌ جيدأ؟ . 
قال الذهبي: هذا يدك على جهله» يفتخْرٌ بالكذب على رسول الله ككل . 

قال ابنُ النجار: رأيتٌ له كتاباً سماه «الانتصار لرتم القحاب» فيه أشعارء 
افيقولٌُ: أنشدتني المُمَنْيَة فلانةٌ» وأنشدتني شتوت المغنية بأواناء وقد قرأه عليه ابن 
الخسّاب . 


قال مرة: ولدت سنة اثنتين وثلاثين» وسئل مرة» فقال: سنة إحدى وثلاثين. 
| وقال يوسف الدّمشقى: سألته. فقال: سنة خمس وثلاثين. 


أقرائنه 
كان عصر المؤلف ‏ رحمه الله - عصراً ازدهر فيه العلم» وتعددت سبله» وكثرت 
فيه المدارس والربط» فتعددت على إثر ذلك المشايخ والعلماء الأجلاء» فكان من 
أقران مؤلفنا ‏ رحمه الله الكثير منهم . 
١‏ أبو الطيب الطبسري(!) 
طاهر بن عبدالله بن طاهر بن عمر القاضى العلامة» أبو الطيب الطبري» من امل 


708/4 وتاريخ بغداد‎ 1٠١7 - ٠١5 وطبقات الفقهاء للشيرازي‎ 77١/7 انظر ترجمته في الأعلام‎ )١( 
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ظبرنكان: اعد اثمة التذعب وشيوخة -والمشاهير' الكبار: ولد بامل ظيرستان سئة 
ثمان وأربعين وثلاثمائة. سمع من أبي أحمد الغطريفي» وأبي الحسن الدارقطني وابن 
عرفة وغيرهم. . استوطن بغداد بعد أن تفقه على جماعة» ودرس» وأفتى» وولي قضاء 
ربع الكرخ بعد موت القاضي الصيمري الحنفي. ولم يزل حاكما إلى أن مات. ذكره 
أبو عاصم العبادي في آخر الطبقة السادسة وهو آخر مذكور في طبقاته وقال: فاتحة هذه 
الطبقة شيخ العراق أبو الطيب. 

وقال الشيخ أبو إسحاق في الطبقات: ومنهم شيخنا وأستاذنا أبو الطيب الطبري» 
توفي عن مائة وسنتين» لم يختل عقله» ولا تغير فهمهء يفتي مع الفقهاء» ويستدرك 
عليهم الخطأء ويقضيء» ويشهدء ويحضر المواكب إلى أن مات. تفقه بآمل على أبي 
علي الزجاجي صاحب ابن القاص قرأ على أبي سعد الإسماعيلي وأبي القاسم بن كج 
بجرجان» ثم ارتحل إلى نيسابور وأدرك أبا الحسن الماسرجسي» وصحبه أربع سنين» 
ثم ارتحل إلى بغداد وعلق عن أبي محمد البافي صاحب الداركي» وحضر مجلس أبي 
حامدء ولم أر ممن رأيت أكمل اجتهاداً وأشد تحقيقاً وأجود نظراً منه . شرح مختصر 
الفو» وصنك: أن التخلاف والمهب والأضول والجتدل: كنا قديرة» لين لأحد 
مثلهاء ولازمت تجلنة بضع عشرة سنة ودرست أصحابه في مجلسه سنين بإذنه» 
ورتبني في حلقته وسألني أن أجلس في مجلس للتدريس» ففعلت في سنة ثلاثين 
وأربعمائة ‏ أحسن الله عني جزاءه ورضي عنه. 

وقال الحافظ الخطيب البغدادي: كان أبو الطيب ورعاًء عارفاً بالأصول 
والفروع» محققاء حسن الخلق. صحيح المذهب» اختلفت إليه وعلقت عنه الفقه 
سنين. وقال: سمعت أبا بكر محمد بن حمد المؤدب سمعت أبا محمد الباقي يقول: 
أثر الطين ‏ انشد من ارج حافك لأست ميوعت آنا مامه يقول 4 ابن الطب أئقة 
ون أن نضعة الباني- | 

وقال العام أبو بكر الشامي: قال ابن قاضي شهبة للقاضي أبي الطيب وقد 
عمر: لقد متعت بجوارحك أيها الشيخ» فقال: ولم لا وما عصيت الله بواحدة منها قط 





ووفيات الأعيان 140/7 وطبقات الشافعية للسبكي ١990/- ١7/8“‏ والبداية والنهاية 7١/4لاء‏ 
والأنساب للسمعاني 57/9 وشذرات الذهب م/ 70" والعقد المذهب لابن الملقن ص 06 ومراة 
الجنان / 7١‏ وكتاب العبر للذهبي 77377/7. 


نف 





مقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردي 


- أو كما قال توفي ببغداد في ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة» ودفن بباب حرب. 
ومن تصانيفه «الد لتعليق» نحو عشر مجلدات وهو كتاب جليل » و«المجرد») وشرح 
5 ك4 

"-الإسكاف 

عبدالجبار بن علي بن محمد الأستاذ أبو القاسم الإسفراييني ٠»‏ المعروف 
بالإسكاف» تلميذ الأستاذ الشيخ أبي إسحاق الإسفراييني وشيخ إمام الحرمين في 
الكلام. له المصنفات في الأصلين وفي الجدل. 

قال عبدالغافر: كان شيخاً جليلاً» من رؤوس الفقهاء والمتكلمين» له اللسان فى 
النظير في وقته» ما رئي مثلهء عاش عالماً عاملاً ‏ انتهى . 

وحكى الإمام عنه أنه قال: لو أن رجلا وطىء زوجته معتقدا أنها أجنبية فعليه 
الحد. ومال ابن الصلاح إليه وهو ضعيف . 

قال عبدالغافر: توفي في صفر سنة اثنتين وخمسين وأربعماثئة . 

* - الصَّيْمَرِي!© 

القاضيء العلاّمةء أبو عبدالله؛ الحسين من على ين مح الصَّيْمَرِيُ 
الحافة 

روى عن : هلال بن محمد» والمفيد» وابن شاهين» والحَرْبى» وطبقتهم . 

وعنه: الخطيبُء وعبدّالعزيز الكَثَانِنُء والقاضي أبو عبدالله الدامّغاني» 


واخرون. 





)١(‏ انظر ترجمته في طبقات الشافعية للاسنوي ص ”7 وطبقات الشافعية للسبكي "/ 7١٠١‏ وهداية 
العارفين 444/١‏ . 

(0) تاريخ بغداد 298/8 4/اء الأنساب المتفقة 24١‏ 41. الأنساب 158/8» المنتظم 21١9/8‏ 
معجم البلدان 5794/7» اللباب 700/7. المختصر في أخبار البشر 2177/7 العبر 2185/7 
تتمة المختصر 4017/١‏ البداية والنهاية »01/١7‏ الجواهر المضيئة »18-١7/7‏ النجوم 
الزاهرة 278/6 تاج التراجم 275 طبقات الفقهاء لطاش كبري 248١‏ الطبقات السنية (٠/الا),‏ 
كشف الظنون1778/7. 187 شذرات الذهب ”*/555» الفوائد البهية!ا”5. هدية 
العارفين 2٠9/١‏ تهذيب ابن عساكر 41//5 27 74/8. 


4س ببس يسبب ب بس هقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردي 


وكان من كبار الفقهاء المُناظرين» صَدُِوقاء وافرَ العَقل. 
قال الخطيبٌ: قال لى: سمعتٌ من الدارقطنى أجزاء من «سْئّنهة» وانقطعتٌ 
لكونه ليّن أبا يوسف. وليتّني لم أفعل» أَيْشٍ ضَّت أبا الحسن انصرافي؟ . 


:-الدارمئ0() 


محمد بن عبدالواحد بن محمد بن عمر بن ميمون, الإمام أبو الفرج الدارمي» 
البغدادي ٠»‏ نزيل دمشق. تفقه على أبي الحسين الأردبيلي» وعلى الشيخ أبي حامد 
الإسفراييني. وكان إماماً بارعاًء مدققاً. حاد الذهن» قال الخطيب: هو أحد الفقها 
موصوف بالذكاءء وحسن الفقه. والحسابء» والكلام في دقائق المسائل. وله شعر 
حسن. وقال الشيخ أبو إسحاق: كان فقيهاًء حاسباًء شاعراًء متصرفاً. ما رأيت أفصح 
منه لهجة. قال لي : مرضت فعادني الشيخ أبو حامد الإسفراييني فقلت: 


مرضت فارتحت إلى عائد فعادني العالم في واحد 
ذاك الإمامابنأبي ظطاهر أحمد ووالفضل أبوحامد 

مولده سنة ثمان وخمسين وثلاثمائة. توفي بدمشق في ذي القعدة سنة ثمان 
وأربعين وأربعمائة. وقال الشيخ أبو إسحاق: مات سنة تسع وأربعين» ودفن بباب 
الفراديس. 

وكتابه «الاستذكار» مجلدان ضخمان. وفي النقل منه عسر لاختصاره. وقف عليه 
ابن الصلاح» وأثنى عليه ثناء بليغاًء لما فيه من الفرائد والفوائدء والغرائب 
والعجائب» مع الإيجاز والاختصار. وقد كتب المصنف عليه أن غالبه من كتب ابن 
المرزبان. وصنف أيضاً كتاباً مطولاً مشتملاً على غرائب كثيرة سماه جامع الجوامع 
ومودع البدائع» كتب منه يسيراً. وله كتّاب في الدور الحكمي» ومصنف في المتحيرة. 


)١(‏ تاريخ بغداد 777/7 والأنساب للسمعاني 774/5 وطبقات الشافعية للسبكي 7٠/7‏ وطبقات 
الفقهاء للشيرازي ص ١٠١‏ وطبقات الشافعية لابن هداية ص .0١‏ 
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أبو عاصم العبادي(١)‏ 

محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن عبدالله بن عباد القاضي أبو عاصم 
العبادي الهروي» أحد أعيان الأصحاب. أخذ الفقه عن القاضي أبي منصور الأزدي 
بهراة» وعن القاضي أبي عمر البسطامي» والأستاذ أبي إسحاق الإسفراييني والأستاذ 
أبي طاهر الزيادي بنيسابور. ثم صار إماماً دقيق النظر. تنقل في النواحي» وصنف 
كتاب المبسوط وكتاب الهادي» وكتاب المياه» وكتاب الأطعمة» وكتاب الزيادات» 
وزيادات الزيادات» وكتاب طبقات الفقهاء. وأخذ عنه أبو سعد الهروي وابنه أبو 
الحسن العبادي وغيرهما. 

قال أبو سعد السمعاني: كان إماما متثبتا» مناظراء دقيق النظرء سمع الكثير. 

٠ الكازروني9؟)‎ -5 

محمد بن بيان بن محمد الكازروني» سكن امن قال الذهبي في ترجمة 
الفارقي أن الكازروني أخذ عن المحاملي. أخذ عنه الشيخ نصر المقدسي وأبو بكر 
الشاشي وأبو علي الفارقي وأبو المحاسن الروياني وصنف كتاباً في الفقه 
سماه «الإبانة». مات سنة خمس وخمسين وأربعماثة. 

- الفَنّاكى 7) 

أحمد بن الحسين أبو الحسين» الرازق الفباكي » بفاء مفتوحة ونون مشددة 
وكاف مكسورة. ولد بالري» وتفقه على أبي حامد الإسفراييني» وأبي عبدالله 
الحليمي» وأبي طاهر الزيادي وسهل الصعلوكي» ودرس ببروجردء ومات بها سنة 
ثمان وأربعين عن نيف وتسعين سنة - بتاء ثم سين. قال ابن الصلاح: رأيت له كتاباً 
سماه المناقضات مضمونه الحصر والاستثناء منه» قريب من تلخيص اين القاص فى 
المع : ْ 





285 / وطبقات الشافعية للسبكى */ 57 ومرآة الجنان‎ »"١5 انظر طبقات الشافعية للإسنوي ص‎ )١( 
والأنساب للسمعاني 178/4 وكتاب العبر‎ ١/ ووفيات الأعيان /701 وشذرات الذهب‎ 
.757 /” للذهبي‎ 

0) انظر ترجمته :في طبقات الشافعية الوسطى ق78/ ب وطبقات الشافعية للإسنوي 97" وهدية 
العارفين 7١/7‏ وطبقات الشافعية للسبكي / .6٠‏ 

(5) انظر ترجمته في طبقات الشافعية للإسنوي ص 00" وطبقات الشافعية للسبكي ٠/7‏ وهدية 
العارفين /١‏ لالا ومعجم المؤلفين ١//ا١7. ١‏ 


كل 
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8 - أبو عبدالله الوئي(١)‏ 

الحسين بن محمد بن عبد الواحد» أبو عبد الله الوني - بواو مفتوحة ونون 

مشددةء. الفرضي» الضرير. كان متقدما في علم الفرائضء» له فيه تصانيف» منها كتاب 

الكافي من أحسن الكتب. سمع الحديث وحدث. قال الذهبي: وكان أحد الأذكياء 

المذكورين. وله يد في علوم متعددة. توفي شهيداً ببغداد في أواخر سئة خمسين 


03 


وأدفيانة: 





١56 ونكت الهميان‎ ١7 /*” وطبقات الشافعية للسبكي‎ 0١ انظر ترجمته فى وفيات الأعيان‎ )١( 
.46  ا/4/١1 والبداية والنهاية‎ 


ثثاء العلماء علبه 


قال انق غخيرون17) : كان رجلاً عظيم القدر متقدماً عند السلطان» أحد الأئمة» له 
التصانيف الحسان في كل فن من العلم. 

قال الخطيب البغدادي”؟ : كان ثقة من وجوه الفقهاء الشافعيين. . 

وقال ابن الجوزي: كان ثقة صالحاً. 

وقال الشيخ أبو إسحاق”": كان حافظاً للمذهب. 

وقال الداؤدي: أحد أئمة أصحاب الوجوه. 

وقال ياقوت في معجم الأدباء”؟2 : وكان عالماً بارعا مُتَمَئناً شافعياً. 

وقال السبكي”*؟: الإمام الجليل القدر الرفيع الشأن. . 

وقال أيضاً: كان إماماً جليلاً رفيع الشأن» له اليد الباسطة في المذهبء والتفنن 
التام في سائر العلوم . 


ذه أب حامد فقال: كان حافظ0" , 
و بو ١‏ 


قول ورَدٌ.. 


قيل : ا ا ا سارها فى موقت اكلم ديت 
وفاته قال لمن يثق به: الكتب التي في المكان الفلاني كلّها تصنيفي » وإنما لم أظهرها 
ل فإذا عاينتث الموت ووقعث في التّع» فاجعل يدك في يدي» 
فإن قبضتٌ عليها وعصرتُها فاعلم أنه ثم يُقُبل مني شيء منهاء فاعمد إلى الكتب وألْقها 


.ه"/١5‎ )8( .71/١ ابن قاضى شهبة‎ )١( 
.558 (؟) تاريخ بغداد ا (ه) ه/لاكك‎ 
.”55 /4 لسان الميزان‎ )5( .1١71١ الطبقات‎ )*( 


7 مل ل - لب للب ب للح همقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردي 


في دجُلة» وإن بسطت يدي ولم أقبض على يدك» فاعلم أنها قد قُبلّتء وأني قد 


ظفرت بما كنت أرجوه من النية. 

قال ذلك الشخص: فلما قارب الموتَ وضعتٌ يدي في يده فبسطها ولم يقبض 
على يدي فعلمت أنها علامة القبول. فأظهرت كتبه بعده. 

قال ابن خيرون: لعل هذا بالنسبة إلى «الحاوي» وإلا فقد رأيت من مصنّفاته غيره 
كثيراً» وعليه خطّه» ومنه ما أُكُملت قراءته عليه في حياته. 


هه أذ . 


قال ابن خيرون: له التصانيف الحسان في كل فن من العلم» فنوردها حتى يُعلم 
قدر هذا الإمام المبجل . 

وقال الزركلي في الأعلام: .. من العلماء الباحثين أصحاب التصانيف الكثيرة 
النافعة منها: 

١‏ الحاوي: وهو الذي نحن بصدد تحقيقه» وهو أحد شروح مختصر المزني. 

؟ ‏ الأحكام السلطانية: وهو من أقدم ما طبع من مؤلفاته» وهو متداول بين أهل 
العلم. 

«أدب الوزير»: طبع بهذا العنوان سنة ١75448‏ ه في القاهرة» وعنوان الكتاب 
الأصلي هو «قوانين الوزارة وسياسة الملك». 

الإقناع: وقد قمنا بتحقيقه على نسخة فريدة في العالم» وهو تحت الطبع . 

ه ‏ كتاب البيوع”'2: ذكره في كتاب «أدب الدنيا والدين». فقال: «وما أنذرك به 
من حالي أني صنفت كتاباً في البيوع جمعت فيه ما استطعت من كتب الناس». . 

١‏ - «الكافي» في شرح مختصر المزني”'. 

/ - النتكت والعيون: وهو مطبوع في ست مجلدات بدار الكتب 
العلمية (حرسها الله عز وجل) . 





.4/0 أدب الدنيا والدين 54. (؟) طبقات السبكي‎ )١( 
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8 - الأمثال والحكو”'؟: توجد نسخة منه في مكتبة ليدن برقم (2)187 وقد طبع 

4 - كتاب في النحو: ذكره ياقوت الحموي”” وقال: رأيته في حجم الإيضاح أو 
أكبر . 

قلت: والإيضاح لأبي علي الفارسي . 

٠‏ أدب الدنيا والدين: والاسم الأصلي: «النهضة العليا في أدب الدين 
والدنيا» : وهو مطبوع أكثر من طبعة» وعليه شروح وحواش. 

١‏ المقترن: ذكره ابن الجوزي في المنتظهم”"'. ولعل ذلك تحريف عن 
العيون» لأنه قال: إن للماوردي «المقترن» و «النكت» فئ التفسير. 0 

7 - أعلام النبوة: وهو مطبوع ومتداول بين أهل العلم . 

١‏ - تسهيل النظر وتعجيل الظفر: ويوجد منه نسخة بمكتبة جوته بألمانيا 
الشرقية رقم 1847 ونسخة أخرى في كلية الاداب بطهران برقم 4٠‏ دس. 


4 - نصيحة الملوك: وهو بالمكتبة الوطنية بباريس ضمن مجموعة 
برقم .)١850(‏ 


© الرتبة فى طلب الحسبة' , 


صفات الماوردي وأخلاقه 
| لاشك أن الناظر في كتب الماوردي يرى فيها التواضع العلمي. وشدة تحرزه 
وأديه, فها هو ابن الجوزي يقول: كان وقوراً متأدباً لا يرى أصحابه ذراعه. . . 


الدهر من شدة تحرزه وأدبه» . 





)١(‏ هدية العارفية ١199/8 )*5 .58489/١‏ . ش 
0) ول/عه. (8) مقدمة أدب القاضي لسرحان. 





4 مقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردي 


وابن السبكي يقول في كتابه الطبقات”('2: ومن كلام الماورديٌّ الدالٌ على دينه 
ومجاهدته لنفسه ما ذكره في كتاب «أدب الدّين والدنيا» فقال: «وممًا أنذرك به من 
حالي أني صئفت في البيوع «كتاباً» جمعته ما استطعت من كتب الناس» وأجهدت فيه 
نفسي» وكدّذثٌ فيه خاطري» حتى إذا تهذّب واستكمل وكدت أعجب به» وتصورت 
أي افد اناس اطلاعاً بعمله» حضرني وأنا في مجلسي أعرابيان» فسألاني عن بَبّْع 
عقداه في البادية على شروط تضئّنت أربعَ مسائل» ولم أعرف لشيء منها جواباً 
فأطرقت مفكراء وبحالئ وحالهما معتّبراً» فقالا: أما عندك فيما سألناك جواب» وأنت 
زعيم هذه الجماعة؟ فقلت: لا. فقالا: إيهاً لك. وانصرفاء ثم أتيا مَن قد يتقدمه في 
العلم كثيدُ من أصحابي» فسألاه» فأجابهما مسرعا بما أقنعهماء فانصرفا عنه راضيَيْن 
سابد حاءة ين القلدة” ١‏ 

إلى أن قال: فكان ذلك زاجرَ نصيحة ونذِيرَ عظة تذلَّلَ لهما قيادٌُ النفس» 
وانخفض لهما جناح العُجُب)2. 


متاصنه 


«القضاء فريضة محكمة وسنة متبعة..»)» كما صرح أمير المؤمنين عمر بن 
الخطاب في خطابه المشهور إلى أبي موسى الأشعري» وكما كتب سلمان الفارسي إلى 
أبي الدرداء ‏ رضي الله تعالى عنهما ‏ لما كان قاضياً ببيت المقدس: إن الأرض لا 
نفدي اعد وإزقما بقددن الدرع حملة حت 

تقلد الإمام أبو الحسن الماوردي القضاء في بلدان متعددة ك «البصرة» و «بغداد» 
ووصل إلى قاضي القضاة» وعمل هذا المنصب التحدث في الأحكام الشرعية» وتنفيذ 
قضاياهاء والقيام بالأوامر الشرعية» والفصل بين الخصومات» ونصب النواب للتحدث 
فيما عَسُّر عليه مباشرته بنفسه» وهي أرفع الوظائف الدينية وأعلاها قدراً وأجلّها رتبة. 

الماوردي السفير 


29 و 
بينهم وبين من ينَاوئهُم ويرتضون بوساطته ويقفون بتقريراته'"2. 
)١(‏ ه/159. 
(1) معجم الأدباء /١6‏ 07. 





م١‎ 
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فقد بعثه الخليفة القائم بأمر الله إلى جلال الدولة سنة 575 ه عندما استولى 
جلال الدولة على نصيب الخليفة من الهداياء وكانت الشحناء قد دبت بين جلال الدولة 
وابن أخيه سنة 578 ه فأرسله جلال الدولة فأصلح بينهما وبعثه الخليفة القائم بأمر الله 
سفيراً إلى السلاجقة . 

قال ابن الأثير: قال الماوردي: لما أرسلني القائم بأمر الله إلى طغرل بك 
سنة 447 ه كتبت كتاباً إلى بغداد أذكر فيه سيرته وخراب بلاده» وأطعن عليه بكل 
وجهء فوقع الكتاب من غلامي فحمل إليهء فوقف عليه وكتمهء ولم يحدثني فيه 
بشيء» ولا تغير عما كان عليه من إكرامي». 


القثَيا الواقعة في زمان المَاوَرْدي فيمن لقب بشاهنشاه 


وهي من محاسن الماوّزدي» وقد ساقها الشيخ محمد بن أبي الفضل ‏ 
عبدالملك بن إبراهيم الهُمَذَانَيَ» في «ذيله» الذي ذيّله على تاريخ أبي شجاع محمد بن 
الحسن الوزير العالم» وأبو شجاع أيضاً مُدَيّل على تاريخ متقدم . 

وحاصلها: أنه في سنة تسع وعشرين وأربعماثة في شهر رمضان أمر الخليفة أن 
يُزاد في ألقاب جلال الدولة ابن بُوَيْهِ: شاهنشاه الأغظم ملك الملوك» وتخطب له 
بذلك» فأفتى بعض الفقهاء بالمنع» وأنه لا يقال: ملكُ الملوك إلا لله وتبعهم العوامّء 
وما الخطباء بِالآجُرٌ. 

وكتب إلى الفقهاء في ذلك» فكتب الصَّيْمَرِيَ الحنفي أن هذه الأسماء يُعتّبر فيها 
القَصّد والئّة . َ ْ 

وكتب القاضي أبو الطيّب الطبريّ بأن إطلاق مَلِكَ الملوك جائزء ومعناه ملك 
ملوك الأرض» قال: وإذا جاز أن يقال: قاضي القضاة» جاز أن يقال: ملك الملوك . 

ووافقه التَّمِيِمِيَ من الحنابلة. 

وأفتى المَاوَرْدي بالمنع» وشدّد في ذلك» وكان المَاوَرْدِيَ من خواصٌ جلال 
الدولة» فلما أفتى بالمنع انقطع عنه» فطلبه جلال الدولة» فمضى إليه على وَجَلِ 
شديد» فلما دخل قال له: أنا أتحقق أنك لو حابيتَ أحداً حاضيا لكا بيني ويك ؛ 


وما حملك إلا الدّينْ» فزاد بذلك مَحَلَّك عندي . 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م51 


الس سس سس 51١91.03‏ 9/06 الحاوي/ ترجمة الماوردي 

قال السبكي: وما ذكره القاضى أبو الطيّبٍ هو قياس الفقهء إلا أن كلام 
المَاوَرْديَ يدل له حديث ابن عُييئة» عن أبي الرّناد» عن ا 0 أبي هريرة عن 
النبت ككل قال : «أختَعُ اشم عِنْدَ الله تَعَالئ يَوْمّ الْقيَامّة رَجُلٌّ يُسَمَى مَك الأملآك». 

رواه الإمام أحمد. وقال: سألت أبا عمرو الشَّيْبَاني عن «أخنع» فقال: أَوْضعٌ . 
والحديث في ااصحيح البخاري» . 

وفي حديث عوف» عن خلاس » عن أبي هريرة» ن ابي يك قال: : «اشبّدٌ عْضْبُ 
الله عَلَى مَنْ قَتلَ تَفْسَهُ واشْئَدٌ عَضَبُ الله عَلَى رَجُلٍ تب تَسَبَى بِمَلِك الْمُنُوكَء لآ مَلِكَ إلآ 
اللّهِ تَعَالَى؛. 

قلت: ولم تمكث دولة بني بُويه بعد هذا اللقب إلا قليلاء ثم زالت كأن لم 
تكن» ولم يعش جلال الدولة بعد هذا اللقب إلا أشهراً يسيرة» ثم ولي الملك الرحيم 
منهم وبه انقرضت دولتهم . 


ومن الرواية عن المَاوَرْدِي 


قال ابن السبكي: أخبرنا الشيخ الإمام الوالد رحمه الله تعالى قراءة عليه وأنا 
أسمعء أخبرنا إسحاق بن أبي بكر الأسَديَ » سماغاء- أنبآنا آبو'البقاء يعيش بن عليّ 
النحويّ» حدثنا الخطيب أو سيد خبلالله ين المي رمتست بن عبد لقال اقيق 
أخبرنا أبو بكر أحمد بن علي بن بدران الحلواني» أخبرنا أقضى القضاة أبو الحسن 
علىّ بن محمد بن حبيب المَاوَرْدِيَء قراءة عليه» أخبرنا 00 علىٌ بن 
محمد الجَبَليٌّ» حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحُباب الجمّحيَء حدثنا أبو الوليد 
الطيالسيّ » حدثنا شعْبة» حدثنا أبو إسحاق» قال: سمعت البراء رضي الله عنه 57 
كان رسول الله يك ينقل معنا التراب يوم الأحزاب» وقد :وار الراف باقن تنه وهل 


يقول: 

و ان 2 م“ 0 هوم 200-0 حي مواد م ل توس 
الهم لؤلا أآنت مَاكمهْتَدَينَا وَلَا تعس دَقَتَا ولا صَليمَا 
ب ل 1 ١‏ جا رقي رما ل 3ج روث 1 3 22 
فانزل: سَكيتئةعَليِنَا ولت الاق دام إن لاقيتَا 

م 5 بن 0ه #2 - > ترهس 

5 3م ار ٠ | | ٠‏ 5 2 م 2-0-7 
إن التي قنحة بتتتو تجا ٠‏ :إذا أزاة وا لسحيحة اتحنا 


أخبرنا الحافظ أبو العباس بن المظفرء بقراءتي عليه» أخبرنا أحمد بن هبة الله بن 


م 





مقدمة الحاوي/ ترجمة الماوردي 
عساكرء بقراءتي عليه أخبرنا إسماعيل بن عثمان القارىء» إجازة» أخبرنا هبة 
الرحمن بن عبدالواحد الفَسّيْرِيَء إملاء» حدثنا الإمام ركن الإسلام والدي» إملاة» 
أخبرنا أفضى القضاة أبو الحسن على بن محمد المَاوَرْدِيٌ ببغدادء حدثنا أبو القاسم 
جعفر بن محمد البغداديّ» بالبَصّرة» حدثنا أبو الفوارس العطارء بمصرء أخبرنا 
المُرَْنُء حدثنا الشافعيّ» عن مالكء» عن نافع» عن ابن عمرء أن رجالاً من أصحاب 
النبي يله أذوا ليلة القَدْرِ في المنام في السبع الأواخرء فقال: «إنير أرَى ذُؤْيَاكُمْ قد 
توَاطَآثْ فِي الشع الأواخر فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ محرا في السبع الأََاخرِ» . 

وكال أيضا في فتاويه: أخبرنا الحافظ الإمام عبدالمؤمن الدمياطي» أنا ابن المقير 
سماعاًء أخبرنا الفضل بن سهل إجازة قال: أخبرنا الخطيب أبو بكر إجازة» قال ابن 
الفقين: أنا ]به ناطير ”تازه وآنانابن السحرقتدى».واين الفراءوالماوردي ضماعا قال 
ابن السمرقندي والفراء أنا الخطيب سماعاًء وقال الماوردي أنا أبو علي التستري. قال 
الخطيب والتستري أنا أبو عمرو الهاشمي أنا أبو علي اللؤلؤي ثنا أبو داود قال: باب 
في مال الكعبة أنا أحمد بن حنبل ثنا عبدالرحمن بن محمد المحاربي عن الشيباني عن 
واصل الأحدب عن شقيق عن شيبة يعني ابن عثمان قال: قعد عمر بن الخطاب في 
مقعدك الذي أنت فيه فقال: لا أخرج». حتى أقسم مال الكعبة. قال: قلت: ما أنت 
بفاعل قال: بلى لأفعلن؛ قال: قلت: ماأنت بفاعل قال: لم؟ قلت: لأن 
رسول الله يل قد رأى مكانه وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال فلم يحركاه» فقام 
فخرج . 

وفاته 


وفاة أي الطيب 0 05353 


مصادر التشريع الإسلامي 


خلق الله تعالى الخلق لعبادته وتوحيده» قال تعالى: 9وَمَا خَلَقْت الجنَّ وَالإِنْسَ 
34 في ٠.‏ .8 0 5 :1 1 .- - 
إلا ليَعْبْدُونِ4» وشرع الله -عزٌ وجل لكل فعل حكما من إيجاب وتحريم» وكراهة» 
واستحباب» وصحة وضفسادء إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية» وتكفل الله عز وجل 
بحفظ هذا الدين للأمة بحفظ أصوله التي يستقى منها تلك الأحكام الشرعية» قال 
تعالى: «إنّا تَحْنٌّ نَرَلْنَا الذّكْرَ وَإِنَا لَهُ لَحَافِظونَ4 [الحجر: 4]» وقد اتفق العلماء على 
حجية بعض الأدلة الشرعية» واختلفوا في بعض» وإليك الكلام على ذلك . 


الكتاب 


مَاهِيّتّه: 

وهو في اللغة2'0 اسم للمكتوب إلا أنه غلب في عرف الشرع على كتاب الله 
المكتوب في المصاحف والقران مصدر مرادف للقراءة ومنه قوله تعالى: «إِنَّ عَلَيِنَا 
جَمْعَهُ وَفَرْنَهُ قَاذًا كَرَأَنَاهُ قاتبع قرآته4[القيامة: ]١8 » ١1‏ ثم نقل هذا المعنى عدر 
وجعل اسماً للكلام المعجز المنزل على النبيّ ول من باب إطلاق المصدر على 
مفعوله(" , 

واصطلاحاً(: 

يطلق القرآن عند علماء الأصول والفقهاء العربية على اللفظ المنزل على 
محمد كَلٍ المتعبّد بتلاوته المتحدي بأقصر سورة منه المبدوء بسورة الفاتحة المختوم 
بسورة الناس الذي صح سنده وثبت تواتره ووافق العربية» وذهب المحققون من أهل 
العلم إلى أن القران علم شخص مدلوله كما ذكرناء وعلميته باعتبار وضعه للفظ 
المخصوص الذي يختلف باختلاف المتلفظين» وعلى هذا فما ذكره أهل العلم من 
تعريف القرآن ليس تعريفاً حقيقياً» لأن التعريف الحقيقي لا يكون إلا للأمور الكلية؛ 
وإنما أرادوا بتعريفه تميزه عما عداه مما لا يسمى باسمه كالتوراة والإنجيل والأحاديث 
القدسية» وقد أجمع المسلمون قاطبة على أنه المقروء في جميع الأقطار المسموع 
بآذاننا المحفوظ في صدور الحافظين لهء وأنه كلام الله تعالى» وأنه لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. 
)١(‏ لسان العرب "81١7/6‏ ترتيب القاموس 4/ .١١١‏ 
() لسان العرب 6 ترتيب القاموس 018/7 ابن مالك على المنار (/1) مناهل العرفان في علوم 


القرآن ١//ا.‏ 
(م) ‏ مناهل العرفان 8/١‏ -4 ابن مالك على المنار ص 4. 


كم »ملل لل ل لس مقدمة الحاوي/ مصادر التشريع الإسلامي 


لا خلاف بين علماء المسلمين قاطبة أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع 
الإسلامي. وهو كلية الشريعة وعمدتهاء فمريد الوصول إلى حقيقة الدين وأصول 
والبرهان على أن القرآن حجة على الناس وأن أحكامه قانون واجب اتباعه أنه من 
ذلك إعجازه الناس على أن يأتوا بمثلفى وقد استكمل جميع عناصر الإعجاز فقد توافر 
فيه التحدي به» ووجد المقتضى لمن تحدوا به أن يعارضوه» وانتفى المانع لهم ومع 


أما التحدي فإن رسول الله يَكلِةِ لما قال للناس : : إني رسول الله إليكم وبرهاني على 
أني رسول الله هذا القرآن الذي أتلوه ه عليكم أوحي إليَ من عند الله أنكروا عليه دعواه 
وبطشوا بهء فقال لهم : : إن كنتم في شك وتبادر إلى عقولكم أنه من صنع البشر #افأتوا 
بمثله» فعجزوا و استطاعواء 2 أدياترا عكر شوو مو يقل .ذا قدزوا قال 
تعالى: لأَمْ يَقُولُونَ افْترَاهُ قل فَأَنُوا بِعَشْرٍ سْوَّرٍ مثله مُفْتَرَيَاتَ4[هود: 1. ]١4‏ فما 
قدرواء وتحداهم أن يأتوا بسورة منهء اه المعارضة فقال لهم: آم 7 يَقُولُونَ 
اهْتَراهُ كُلْ فَأنُوا بِسُورَةٍ مثله» [يونس: قم داهم إلى الاستعائة بيو فما دروا 
فقال جل ذكره: ظقُلْ لَوِ اجْتَمَعَتَ جْتَمَعتٍ الإنسُ والجنٌ عَلَى أَنْ يَأنُوا يمل هَذَا القُرآنٍ ل ينون 
بمِذله وَلَوْ كَانَ بَعْضْهُمْ بض ظهيرا» [الإسراء : 88ا. 
وأما وجود المقتضى للمبارزة والمعارضة عند من تحداهم فهذا أظهر من أ ن نقيم 
له دليلٌء لآن النبي كَل جاءهم بدين يبطل دينهم وما وجدوا عليه أباءهم » وسفه 
عقولهم. وسخر من أوثانهم, واحتج عليه بأن القرآن من عند الله عز وجل فما كان 
أحوجهم وأشد حرصهم على أن يأتوا بمثله أو بعضه ليبطلوا أنه من عند الله . 


وأنا انتفاء ما يمنعهم من المعارضة» فلأن القرآن بلسان عربي» وألفاظه من 
أحرف العرب الهجائية» وعبارته على أسلوب العرب وهم أهل البيان والفصاحة وفيهم 
ملوك الفصاحة وقادة البلاغة» وميدان سباقهم مملوء بالشعر والخطباءء» وهذا من 
الناحية اللفظية . 


/ىم 





مقدمة الحاوي/ مصادر التشريع الإسلامي 


أما المعنوية فقد نطقت أشعارهم وخطبهم وحكمهم ومناظراتهم بأنهم ناضجو 
العقول ذوو بصيرة بالأمور وخبرة بالتجارب» وقد دعاهم القران بالاستعانة بما شاءوا 
كما بينا انفاً. 

وأما من الناحية الزمنية فالقران لم ينزل جملة واحدة حتى لا يحتجوا بأن زمنهم 
لا يتسع للمعارضة بل نزل منجماً في ثلاث وعشرين سنة تقريباً» وبذلك ثبت إعجازه 
على أبلغ وجه»ء وإذا ثبت عجز العرب فغيرهم بالعجز أولى وأحرى» وبهذا ثبت حجتيه 
فوجب العمل به. 


المصدر الثاني من مصادر التشريع 
السنة 


مَاهِبَتّها: 

فى اللغة('2 السيرة والطريقة حسنة كانت أو قبيحة أنشد فقال: 
قلا تَجْرَّعَنْ عَنْ سيرة أنت سرتها ١‏ فأول راض سنة مسن يسيرّها 

وسئنتها سئا واستننتها سرتهاء وسئكلتتك لكم سنة فاتبعوها وقال ابن فارس في 
معجمه”'' السين والنون أصل واحد مطرد وهو جريان الشيء واطراده في سهول . 

والأصل قولهم: سئنت الماء على وجهي أسئّه سئّاً إذا أرسلته إرسالاً . قال ابن 
يسنها سناً إذا صئهاء وسن الإبل يسنها سناً إذا أحسن رعيتهاء وسنة النبيّ يل تحمل 
هذه المعاني لما فيها من جريان الأحكام الشرعية واطرادها اصطلاحاً. 

تختلف السنة عند أهل العلم حسب اختلاف الأغراض التي اتجهوا إليها من 
أبحائهم فمثلاً عند علماء الأصول عنوا بالبحث عن الأدلة الشرعية» وعند علماء 
الحديث عنوا بنقل ما نسب إلى النبئ يكل وعند علماء الفقه عنوا بالبحث عن الأحكام 
الشرعية من فرض » وملدوب» وحرام» ومكروه» فالسنة عند علماء الأصول7(" : 

والسنة عند الفقهاء”؟ : 
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(؟) معجم مقياس اللغة 76/9 لسان العرب 7118/8 

نهاية الوصول #/” البدخشي 7514/5 البناني على جمع الجوامع 44/5 تيسير التحرير ١9/7‏ 
الأحكام في أصول الأحكام .195/١‏ 

(5) البيجرمي على المنهج ١57/١‏ حجية السنة .0١‏ 


مقدمة الحاوي/ مصادر التشريع الإسلامي 1 





تطلق السنة عند أكثر علماء الشافعية وجمهور الأصوليين بالنسبة إلى معناها 
الفقهي ترادف المندوب والمستحب, والتطوع والنافلة والمرغب فيه. 

قالوا: هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً غير جازم أو ما يثاب الإنسان على 
فعلهاء ولا يعاقب على تركها . 

وعند علماء الحديث”( : 

تطلق على أقوال النبيّ يكل وأفعاله وتقريراته وصفاته الخلقية والخُلقية وسيره 
ومغازيه وأخباره قبل البعثة ‏ فالسنة بهذا المعنى ترادف الحديث الشريف . 


حجّيتها ووجوب اتباعها والتحذير من مخالفتها 


لقد أوحى الله سبحانه وتعالى لنتيه القران ومثله معه» فأوحى له السنة النبوية 
0 وركن في بنائه القويم فيجب عليه اتباعها جرع يخا لفيا 


وعلى ذلك أ جمع المسلمون وتضافرت الايات على وجه لا يدع مجالاً للشك» » فمن 
أنكر - الأدلة القطعية واتبع غير سبيل المؤمنين» وهي بذلك تعتبر المصدر 
الثاني للتشريع . 


فمن الايات في ذلك قوله تعالى: وما آنَاكُمْ الوَسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 
قانتهُوا» [الحشر: ا]. 

وقوله تعالى: : لمَنْ يُطع الرّسُو لَ قَقَدْ أطاعَ اللّه4 [النساء 1 4]. 

وقوله تعالى: لالَقَدْ كَانَّ لَكُمْ في رَسُولٍ اللّه أسْوَةٌ حَسَتَةُ4 [الأحزاب: .]1١‏ 


وَقزله تعالن» ٍثُلْ إن كُنْمْ تُحِبُونَ الله فائبعوني يُحْبِبِكُمُْ اللَّهُ وَيَفْفِر لَكُمْ 
ُُويَكُمْ4 [آل عمران: .]73١‏ 


وقوله تعالى : ثلا وَرَبّكَ لآ مُؤْئونَ حَتى يُحَكُمُوك فِيمَا شَجَرَ ببتَُمْ ثم لآ يَجِدُوا 
في أَنَفْسِهِمْ حَرَجِاً ممًا قَضَيْتَ وَيُسَلُمُوا تشليماً» [النساء: 16]. 


وقوله تعالى: لتَلِيَخْدَر الّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِه أَنْ تُصِيبَهُمْ فته أ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ 
َلِيمٌ4 [النور: 57]. 


) الحديث والمحدتون لأبي زهو (8) وما بعدها. 
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4 7 : رن نت نواه و قله نا ام وا ”2م سيئر ل 
وقوله تعالى: لاوَمَا كَانَّ لِمُؤْمِن وَلآ مُؤْمئة إِذّا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولَُهُ أمراً أَنْ يَكُونَ لَهُمْ 
٠.‏ اه ث, “ا م 2 - 0 0000 
الْخيرَةٌ من أمر هْ وَمَنْ يَعْص اللَهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلّ ضَلالاً مُبيناً» [الأحزاب: 377]. 


إذكار حجية السنة موجب للردة 


| وقد لبست طائفة من الناس ثياب الدين زوراً وبهتاناً بعدما راحوا يشككون في 
ثبوت السنة ليكون ذلك عذراً لهم على ردهاء وقد كذبواء ورحم الله أعين رجال 
سهروا على حفظ هذا الدين. 

ظ قال الحافظ ابن عبد البر2'0: أصول العلم الكتاب والسنة» والسنة تنقسم إلى 
قسمين: أحدهما: إجماع تنقله الكافة عن الكافة فهذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا 
لم يوجد هناك خلاف» ومن رد إجماعهم فقد رد نصا من نصوص الله يجب استتابته 
عليه وإراقة دمه إذا لم يتب» لخروجه عما أجمع عليه المسلمون» وسلوكه غير سبيل 


٠. جميعا‎ 


والضرب الثاني من السنة: خبر الاحاد والثقات الأثبات المتصل الإسناد فهذا 
يوجب العمل عند جماعة علماء الأمة الذين هم الحجة والقدوة ومنهم من يقول: إنه 
يوجب العلم والعمل . 

وقال ابن حزم”" بعدما ساق قول الله تعالى: ظفَإِنْ تتَارَعْتُمْ في شيْءِ فَرْدُوهُ إلى 
الله والوَسُولٍ إِنْ م تُؤْمنُونَ يالل الوم الآخر» [النساء : 04] قال : والبرهان على أن 
المراد بهذا الرد إنما هو إلى القرآن والخبر عن رسول الله يك لأن الأمة مجمعة على 
أن هذا الخطاب متوجه إلينا وإلى كل من يخلقه ويركب روحه في جسده. واساق أيضا 
قول الله تعالى: لاوَمَا احْتلفْتُمْ فيه مِنْ شَيْءِ فَحُكْمُهُ إِلَى الله [الشورى: ]٠١‏ فوجدنا 
الله تعالى يردنا إلى كلام نبيّهِ يله على ما قررناه انفاًء فلم يسع مسلماً يقر بالتوحيد أن 
يرجع عند التنازع إلى غير القران والخبر عن رسول الله َك ولا أن يأبى عما وجد 
فيهماء فإن فعل ذلك بعد قيام الحجة عليه فهو فاسق» وأما من فعله مستحلاً للخروج 
عن أمرهما وموجباً لطاعة أحد دونهما فهو كافر لا شك عندنا في ذلك» وقال: وذكر 
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4١ 
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محمد بن نصر المروزي أن إسحاق بن راهويه كان يقول: من بلغه عن رسول الله كَل 
خبر يقر بصحته ثم رده بغير تقيّة فهو كافرء قال: ولم نحتج في هذا بإسحاق» وإنما 
أوردناه لئلا يظن جاهل أننا متفردون بهذا القول» وإنما احتججنا في تكفيرنا من استحل 
خلاف ما صح عنده عن رسول الله كَلٍِ بقول الله تعالى: #قَلاً وَرَبَكَ لآ يُؤْمِئُونَ حَنَّى 
ُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَِتَهُمْ ثم لآ يَجِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجاً مِمًا قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تشليماً» 
هذه الاية كافية لمن عقل وحذر وآمن بالله واليوم الاخرء وأيقن أن هذا العهد عهد ربه 
إليه ووصيته عز وجل الواردة عليه» فليفتش الإنسان فإن وجد في نفسه مما قضاه 
رسول الله يك في كل خبر يصححه مما قد بلغه» أو وجد نفسه غير مسلمة لما جاءه عن 
رسول الله كله ووجد نفسه مائلة إلى قول فلان وفلان أو إلى قياسه واستحسانه؛ أو 
وجد نفسه تحكم فيما نازعت فيه أحداً دون رسول الله كل من صاحب فمن دونه فليعلم 
أن الله قد أقسم ‏ وقوله الحق ‏ أنه ليس مؤمنآء وصدق الله تعالى» وإذا لم يكن مؤمناً 
فهو كافر ولا سبيل إلى قسم ثالث» ثم ساق قول الله تعالى: ظوَإِذًا قيلَ لَهُمْ تَعَالَوا إلى 
ما أَنْرَكَ اللَّهُ وَإِلَى الوَسُولٍ رَأَيْتَ المُتَافقينَ يَصُدُونَ عَنْكَ صدُوداً4 [النساء: ]1١‏ فليتق الله 
الذي إليه المعاد امرؤ على نفسه» ولتوجل نفسه عند قراءة هذه الاية» وليشتد إشفاقه 
من أن يكزة مكار للذخول تحت هذه الصفة التذكورة المذعومة المويقة الموئهة 
للنار. وقال: لو أن امرأ قال لا نأخذ إلا ما وجدنا في القرآن لكان كافراً بإجماع الأمةء 
ولكان لا يلزمه إلا ركعة ما بين دلوك الشمس إلى غسق الليل وأخرى عند الفجر» لأن 
ذلك هو أقل ما يقع عليه اسم صلاة» ولا حد للأكثر في ذلك . 

وقائل هذا مشرك حلال الدم والمال» وقال: لو أن امرأ لا يأخذ إلا بما اجتمعت 
عليه الأمة ويترك كل ما اختلفوا فيه مما قد جاءت به النصوص لكان فاسقاً بإجماع 
الأمة. 


العلاقة بين الكتاب والسنة 


ومن المعلوم بالضرورة أن كل ما جاء عن الله تعالى لا يمكن أن يوصف أن فيه 
اختلافاً» والمعلوم أن كلاً من القرآن والسنة من عند الله تعالى كما قدمناء ولهذا يقول 
ابن القيم”'2: والذي يشهد الله ورسوله به أنه لم تأت سنة صحيحة واحدة عن 
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ةشه بيبل فقدمة الحاوي/ مصادر التشريع الإسلامي 
رسول الله يله تناقض كتاب الله تعالى وتخالفه البتة»ء كيف ورسول الله يخ هو المبين 
لكتاب الله وعليه أنزل وبه هداه الله فهو مأمور باتباعهء وهو أعلم الخلق بتأويله 
ومراده» فلا يوجد تخالف وإن حصل مخالفة فى ظاهر اللفظ» فيكون ذلك للخفاء على 
المجتهد. فعلى ضوء ذلك إذا تتبعنا السنة 50000 دلالتها على الأحكام التي اشتمل 
عليها القرآن إجمالاً وتفصيلاً وجدناها تأتي على أنحاء منها”" . 

الأول : أن تكون موافقة للقران. 

فتكون واردة حينئذ مورد التأكيد فيكون الحكم مستمداً من مصدرين القرآن مثبتاً 
له والسنة مؤيدة. 

ومن أمثلة ذلك قوله 1" : 1 ل ل 
بأَمَانَة اللّه 4 وَاسْتَحللتمُ ين ِكَلِمّة اللّه» فإنه يوافق قوله الي #وَعَاشْرُوهْنٌ 
الْمَمْدُوفِ» [النساء: 19]. 

وقوله يكل : ١ن‏ الله لبخلين لِلطَالِم حم إِذَا أَحَدَّهُ 0 فْلئة ١فإنه‏ موافق لقوله 
سال ِوَكَذَلِكَ أَخدُ ربك ذا َحَذَ القرى وه طَالمَةُ» [هود: .]٠١7‏ 

ثانياً: أن تكون بيانا!؟؟ للكتاب . 

ومن أمثله ذلك النوع: أولاً بيان المجمل”*' كالأحاديث التي جاء فيها أحكام 





(1) قال الشافعي في الرسالة (41) فلا أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سئن النبيّ بَكلِ ثلاثة وجوه 

وسيأتي كلام الشافعي رحمه الله. ولقد بوب الخطيب البغدادي في الكفاية (؟١)‏ فقال باب 
تخصيص السئن لعموم محكم القرآن وذكر الحاجة في المجمل إلى التفسير والبيان. 

2( ان تريب ذو دن الاب سفت هو في مسلم من رواية جابر رضي الله عنه. 

(م) متفق عليه من حديث أبي موسى الأشعري أخرجه 7٠١5/8‏ في التفسير (هود/ باب وكذلك أخذ 
ربك (5587) ومسلم ١1197//5‏ في البر والصلة/ باب تحريم الظلم .)19817/5١(‏ 

(4) والسنة خخير مبين فقد كان عمر رضي الله عنه يقول: سيأتي قوم يجادلونكم بشبهات القران» 
فخذوهم بالسئن» فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله» وسأل رجل عمران بن حصين رضي الله 
عنه فقال الرجل: حدثونا عن كتاب الله ولا تحدثونا عن غيره» فقال: إنك امرؤ أحمق أتجد في 
كتاب الله عز وجل صلاة العصر أربعاً لا يجهر فيها وعد الصلوات ومقادير الزكاة ونحوها؟ ثم 
قال: أتجد هذا مفسراً في كتاب الله كتاب الله قد أحكم ذلك والسنة تفسره ‏ الكفاية في علم 
الرواية (15) وقال عليّ رضي الله عنه لابن عباس حينما بعثه إلى الخوارج: لا تخاصمهم بالقران 
فإنه جمال ذو وجوهء ولكن حاججهم بالسنة. 

(5) ماله دلالة غير واضحة. 


ف 
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الصلاة. فقال لِ: ١صَلُوا‏ كَمَا رََيْنْمُونِي أصَنّي»0". 
فقال عله : «لتَأَحُذُوا عَنَ مَنَاسَك:700 , 

وورد في الكتاب وجوب الزكاة من غير بيان لما تجب فيه ولا لمقدار الواجب 
فبيذت السيئة كل ذلك : 

ثانياً: تقيد المطلق”* ..ومثال ذلك الأحاديث التى بينت المراد من اليد فى قوله 
تعالى: «وَالِسَارِقٌ والسَارقَةُ فَاقْطَعُوا أَيّدِيَهُمَا4 [المائدة: 4"] فبينت السنة أنها اليمنى 
وأن القطع من الكوعء. وقوله تعالى أيضا: من بعد وَصِبَّة يُوصى بها 9 دَيْنَ» 
[النساء : ]١١‏ وردت الوصية مطلقاً فقيدتها السنة بعدم الزيادة على الثلث . 

فك 600 6 

ثالثاً : تخصيص”* العام" . 


كالحديث الذي بين أن المراد من الظلم في قوله تعالى: لالَّذينَ آمنُوا وَلَمْ يَلِْسُوا 
إِيْمَانَهُمْ نَهُمْ بظلم» [الأنعام: 87] هو الشرك. فهم بعض الصحابة منه العموم حتى قالوا 
أينا لم يظلم فقال لهم النين 6ه : «لَيْسَ يِذَاكَ المعو ال 05 

ومن ذلك أيضاً أن الله عز وجل أمر أن يرث الأولاد الآباء أو الأمهات على نحو 
ما بين بقوله: ليُوصِيكُمُ اللّهُ في أَوْلآدِكُمْ لِلذَكَر مكل حَظَ الأنكيين» [النساء: ]١١‏ فكان 
هذا الحكم عاما في كل أصل مورث وكل ولد وارث» فقصرت السنة الأصل على غير 
الأنبياء . 

وقصرت الولد الوارث على القاتل بقوله ككلِ: «الْقَاتِلُ لآ يَرِثُ" وكذلك 
اختلاف الدين» فهو مانع من موانع الإرث كما بينت السنة»0©. 


)١(‏ أخرجه البخاري من جديث مالك بن الحوبري. 

(1) أخرجه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. 

(”7) انظر كتاب الزكاة من هذا الكتاب. 

(5) ما دل على الماهية من غير قيد. 

(5) قصر العام على بعض أفراده. 

(7) لفظ يستغرق جميع ما يصلح له بوضع واحد. 

(0) أخرجه البخاري ٠١4/١‏ في الإيمان / باب ظلم دون ظلم (؟75). 
(م) أخرجه الترمذي وغيره من رواية أبي هريرة. 

( 4 )انظر كتاب الفراتض من هذا الكتاب. 
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وقال تعالى في المرأة يطلقها زوجها ثلاثا: #قلآ تحلٌ لهُ من بَعْدُ حتى تنكح 
رَؤْجاً غَيْرَةُ4 [البقرة: ؟؟] واحتمل ذلك أن يكون المراد به عقد التكاح وحدهء 
واحتمل أن يكون المراد الإصابة مع فبينت السنة أن المراد به الإصابة بعد العقد”" . 

رابعاً: توضيح المشكل كالحديث الذي بين المراد من الخيطين في قوله تعالى: 
«وكلوا وَاشْرَبُوا حَنّى يَتَبِئّنَ لَكُمْ الحَبْط الأَبْيَضُ مِنّ الخيْط الأسوّد من الفجْرٍ» 
[البقرة: 1417] فهم منه بعض أصحاب النب ككلهِ العقال الأبيض والعقال الأسودء فقال 
النب كَل : «همًا ناض التّهَار؛ . 

وأغلب ما في السنة من هذا النوع ولهذه الغلبة وصفت بأنها مبينة للكتاب. 

خامساً: أن تكون دالة على حكم سكت عنه القرآن» ومن أمثلة ذلك النوع : 

قوله يكل : «هرَ الطَهُورٌ مَاؤّهُ الْحلٌ ميْتَئّةه ”7 . 

وقوله بَكِ في الجنين الخارج من بطن أمه المذكاة: «ذَكَاةٌ الْجَنِين ذَكَاة ممه . 

والأحاديث الواردة في تحريم ربا الفضل”' . 

والأحاديث الواردة في تحريم كل ذي ناب من السباع ”؟ وكل ذي مخلب من 
الطير وتحريم لحوم الحمر الأهلية ”©2. 

والأحاديث”" التي دلت على تحريم الرضاع . 

وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. 

والأحاديث 080) الواردة في تشريع الشفعة والرهن في الحضر وبيان ميراث الجدة 
والحكو”؟ بشاهد ويمين. 








)١7 |‏ انظر حديث رفاعة القرظى فى هذا الكتاب. 
(؟) مالك والشافعي وغيره. 7 

() أبو داود والحاكم وغيره. 

(5) انظر باب الربا من هذا الكتاب. 

0 انظر كتاب الصيد والذبائح من هذا الكتاب. 
(4) انظر كتاب الصيد والذبائح من هذا الكتاب. 
(9) انظر كتاب النكاح من هذا الكتاب. 

غ2 انظر كتاب البيوع من هذا الكتاب. 

(4) انظر كتاب الأقضية والشهادات من هذا الكتاب. 


مقدمة الحاوي/ مصادر التشريع الإسلامي 

ووجوب الرجم للزاني المحصن . 

ووجوت الكقارة على من انتهك حرمة شه رمضان. وغين :ذلك كثين. 

اعلم أن النوع الأول والثاني من هذا التقسيم متفق عليهما بين المسلمين» وأن 
النوع الثالث مختلف فيما بينهم كما صرح بذلك الشافعي في رسالته''' فقال: «فلم 
أعلم من أهل العلم مخالفاً في أن سنن النبيّ يك من ثلائة وجوه فاجتمعوا على 





وجهين : 

أحدهما: ما أنزل الله فيه نض كتاب فبينه رسول الله َك مثل ما نص الكتاب» 
والآخرء ما أنزل الله فيه جملة كتاب» فبين عن الله معنى ما أرادء وهذان الوجهان 
اللذان لم يختلفوا فيهما. 

والوجه الثالث : ما سنّ رسول الله يَليهِ فيما ليس فيه نص كتاب (كما قدمنا) فمنهم 
من قال: جعل الله بما افترض من طاعته وسبق من علمه وتوفيقه لمرضاه أن يسن فيما 
ليس فيه نص كتاب» ومنهم من قال: لم يسن سنة قط إلا ولها أصل في الكتاب كما 
كانت سنته لتبيّن عدد الصلاة وعملها على أصل جملة فرض الصلاة» وكذلك ما سن 
من البيوع وغيرها من الشرائعء لأن الله قال: طلا تأكُلُوا أَْوَالَكُمْ بَينَكُمْ بالباطل» 
[النساء: 79]. وقال: لوَأَحَلَّ الله ابيع وحَوَمٌ الوبَا4 [البقرة: 7178]. 

ومنهم من قال: بل جاءته به رسالة الله» فأثبتت بفرض الله» ومنهم من قال: 
ألقى الله في روعه كل ما سن». وسنته الحكمة الذي ألقي في روعه عن الله. فكان ما 
ألقي في روعه سنة . 

وقال العلامة الشيع عبدالغني عبدالخالق”": إن حكاية الشافعي لهذه الأقوال في 
النوع الثالث يرى أن القول الأول والثالث والرابع على اتفاق في أن السنة تستقل 
بالتشريع ومختلفة في أن النبي كل يشرع المستقل من عند نفسه مع توفيقه - تعالى - له 
بالصواب أو ينزل عليه الوحي به أو يلهمه الله إياه. وهذه الخلافية لا تعنيناء وإن القول 
الثاني هو المخالف» وقال: والحق في هذه المسألة أنها حجة» وتعبدنا الله بالأخذ بها 
والعمل بمقتضاهاء ودلّل على ذلك بأدلة نورد بعضها للبيان حتى تسد أفواه المتنطعين 
الذين لا خلاق لهم في الدنيا والاخرة. 


)20 تقدم النقل في الحاشية . )١(‏ حجية السنة. 
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أولاً: عموم عصمته يلِ الثابتة بالمعجزة عن الخطأ في التبليغ لكل ما جاء به عن 
الله تعالى» ومن ذلك ما وردت به السنة وسكت عنه الكتاب فهو إذن حق مطابق لما 
عند الله تعالى» وكل ما كان كذلك فالعمل به واجب. 

ثانياً: عموم آيات الكتاب الدالة على حجية السنة» وقد تقدمت فهي تدل على 
ججعها سؤاء أكانت مؤكدة أم مبيئة أم مستقلة» وقد كثرت هذه الآيات كثرة تقيد القطع 
بعمومها للأنواع الثلاثة» وبعدم احتمالها للتخصيص بإخراج نوع عن الآخر بل إن قول 
الله تعالى: #قلاً وَرَبّكَ لآ يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكُمُوكَ فيمًا شَجَرَ بَينَهُمْ ثُمّ لآ يَجِدُوا في 


و 


أنْفسِهمْ حَرَ حَرَجاً مما قَضَيْتَ وي ل | تَسْلِيماً» فهذه الاية تفيد حجية خصوص المستقلة . 


قال الشافعي ‏ رضي الله عنه - في توجبها: نزلت هذه الآية في رجل خاصم الزبير 
في أرض» فقضى النبئ كل بها للزبير”” . 

وقال الشافعي: وهذا القضاء سنة من رسول الله كَل لا حكم منصوص في 
القران. 

ثالثاً : عموم الأحاديث المثبتة لحجية السنة مؤكدة كانت أو مبينة أو مستقلة 
كقوله كَل : اعَلَيِكُمْ به بِسْنّي272 وهذه الأحاديث كثيرة لا تحصى تفيد القطع بهذا 
العفوم ؛ وقد ورد ما ا بالسنة المستقلة أو يكون على أقل تقدير دحولي فيه 
متبادراً في النظر»ء وأولى من دخول غيرهاء فمن ذلك قوله مله : «لا أَلْفيَنَ أحَدَكمْ متكناً 
على أريكته يَأتِيه الأَمْْ مِنْ أَمْرِي مما أَمَرْتٌ به أ نَهَيْتُ عَنْهُ قيََولُ لآ أذري ما وَجَدْنَا في 
كتاب الله اَبَعْنَاةُ» . 





(1) أخرجه البخاري 57/5 في المساقاة/ باب سكر الأنهار (717254) وفي ٠١/8‏ في التفسير سورة 
النساء / باب #فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم» حديث (4080) 
ومسلم 14870-148794/5 في الفضائل / باب وجوب اتباعه يِه (119/ 71207) والشافعي: في 
الرسالة ص 488. 

(؟) أبو داود من حديث العرياض بن سارية في 1 في كتاب السنة / باب في لزوم السنة 2500 
والترمذي 6/ 55 في العلم/ باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع (1775) وقال: حسن 
صحيح » وابن ماجه ١5/١‏ في المقدمة / باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (57)» والحاكم وقال: 
صحيح ليست له علة 45/١‏ في كتاب العلم. 

(؟) أخرجه أبو داود من حديث أبي رافم رضي الله عنه 7٠٠١/5‏ في كتاب السئة / باب في لزوم 
السنة (5506) والترمذي ه/ لال في كتاب العلم/ باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث 
النبيّ بل (7777) وقال حسن صحيح وأخرجه الحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين ٠١8/١‏ 
٠١9‏ في كتاب العلم. 
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وقوله بكلِ: «ألا إِنّي أوتيتٌ الْقَرْآنَ وَمثْلَهُ مَعَهُ ألا يُوشِكُ رَجُلُ شَبْعَانُ عَلَى أريكته 
يقُولُ عَلَيكُمْ بهذا القَرآنٍ هَمَا وَجَدْتُمْ فيه مِنْ علا فَأحِلُوه َمَا وَجَدتُمْ فيه مِنْ حَرَام 
فَحَرمُوهُ وَإِنَمَا حَوَمَ رَ سول الله يلي كَمَا حرم الله أل لآ يَحِلُ لَكُمْ الجمَارُ اللي وَل كل 
ذي ناب مِنَ السشبّاع ولا لَفطَة مُعَاهدٍ إل أن يَسَْغنيَ بي عَنْهَا صَاحبْهَا وَمَنْ لبقم فعلَيهمْ 
أن يفْووة فَإِنْ لَمْ يقْرُوة قلَهُ أَنْ يُعْقبهُمْ بمثل قراة» 7" . 

ولا يخفى أن تحريم الحُمُرِ الأهلية المذكورة في الحديث ليس في القرآن فهو 
خاص بما نحن فيه» ولا يخفى أن الظاهر من قوله كله : «وَمثْلَهُ تعلعما كان نح 
عنه» وإن سلمنا شموله لغيره أيضاً فلا ضير علينا حيث إنه أثبت أن الجميع من عند 
اللهء والحديث الأول يفيدنا أن كل ما لا يوجد في كتاب الله مما أمر به الرسول يكلةٍ أو 
نهى عنه فتركه مذموم منهي عنهء وذلك يستلزم الحجية» والمتبادر من عدم الوجود أن 
لا يكون مذكوراً في الكتاب لا إجمالاً ولا تفصيلا. 

ولقد بوب الخطيب البغدادي في كفايته ”" باباً فقال باب ما جاء ذ فى التسوية بين 
حكم كتاب الله تعالى وحكم سنة رسوله يك في وجوب العمل ولزوم التكليف» وذكر 
الحديثين . 

وقال الشافعي 7" رحمه الله: وما سنّ رسول الله كَلِهِ فيما ليس لله لله فيه نص حكم 
قَبِحُكُم الله سَلَهُء وكذلك أخبرنا الله في قوله تعالى: وَِنّكَ لتَهدِي إِلَى صِرَاطٍ مُستقيم 
صِرَاط اللَّهع وقد سن رسول الله مع كتاب الله» وسن فيما ليس فيه بعينه نص كتاب» 
وكل ما سن فقد ألزمنا الله باتباعه وجعل في اتباعه طاعتهء وفي في العنود عن اتباعها 
معصيته التي لم يعذر بها خلقاء ولم يجعل له من اتباع سنن رسول الله يك مخرجاًء 
وبهذا يتضح لنا حجية السنة بأقسامها الثلاثة ثةء فطاحت شبهة المعاندين. 


)١(‏ أبو داود من حديث المقداد بن معد يكرب ٠٠١/4‏ في كتاب السنة / باب في لزوم السنة (105؟) 
والترمذي 78/0 في العلم/ باب ما نهي عنه أن يقال عند حديث النبيّ يل )١17(‏ وقال حسن 
غريب من هذا الوجه وابن ماجه 5/١‏ في المقدمة باب تعظيم حديث رسول الله وَكِهِ (؟١)‏ 
والدارمي 1١5/١‏ في المقدمة باب السنة قاضية على كتاب الله. 

(؟) الكفاية ص 8. 

(؟) الرسالة 84. 

الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م7 


المصدر الثالث من مصادر التشريع 
الإجماء() 


الإجماع معناه لغة العزم ومنه: ظقَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَسْرَكَاءَكُمْ4 . 

وفي اصطلاح الأصوليين: هو اتفاق جميع المجتهدين من المسلمين في عصر 
من العصور بعد وفاة الرسول كَلِْوَه على حكم شرعي في أمر من الأمورء فإذا وقعت 
حادثة وعرضت على جميع المجتهدين من الأمة الإسلامية في وقت حدوثهاء واتفقوا 
على حكم سمي اتفاقهم إجماعا وكان إجماعهم على حكم واحد فيها دليلاً على أن هذا 
الحكم هو الحكم الشرعي في الواقعة. 

أركان الإجماع 

من تعريف الإجماع السابق يتبين لنا أن أركانه التي لا ينعقد شرعاً إلا بتحققها 
أربعة . 

الأول: أن يوجد في عصر وقوع الحادثة عدد من المجتهدين» لأن الاتفاق لا 
يتصور إلا في عدة آراء يوافق كل رأي منها سائرهاء فلو خلا وقت من وجود عدد من 
المجتهدين بأن لم يوجد فيه مجتهد أصلاًء أو وَجْكَ مجكين واحن لأ مقن فيه شترغاً 
إجماع» ومن هذا لا إجماع في عهد الرسول كله . 

الثاني : الديقق جلى السك عرض قن الزاقنة تعد يكيدي بان لفق 
في وقت وقوعها بصرف النظر عن بلدهم أو جنسهم أو طائفتهم. فلو اتفق على الحكم 
الشرعي في الواقعة مجتهدو الحرمين فقط أو مجتهدو الشام فقط أو مجتهدو العراق , 
فقط أو مجتهدو آل البيت أو مجتهدو أهل السنة دون مجتهدي الشيعة لا ينعقد شرعاً 


0غ( مباحث الإجماع انظر في المستصفى للغزالي ٠٠ ١/١‏ » المحصول للرازي 2222/1 والمعالم له 
بتحقيقناء منتهى السول »595/١‏ جمع جمع الجوا مع 2117/1 الاحكام للامدي /١‏ 1 سيان 


التحرير 7/ 775 . 
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بهذا الاتفاق الخاص إجماع, لأن الإجماع لا ينعقد إلا بالاتفاق العام من جميع 
مجتهدي جميع المسلمين في عهد الحادثة ولا عبرة بغير المجتهدين . 


الثالث: أن يكون اتفاقهم بإبداء كل واحد منهم رأيه صريحاً في الواقعة سواء 
أكان إبداء الواحد منهم رأيه قولاً بأن أفتى في الواقعة بفتوى أو فَعلد بآن قضى فيها 
بقضاء. وسواء أبدى كل واحد منهم رأيه على انفراد. وبعد جمع الاراء تبين اتفاقها. 
آم أبدوا رأيهم مجتمعين بأن اجتمع مجتهدو المسلمين جميعاً في عصر وقوع الحادثة 
وعرضت عليهم» وبعد تبادلهم وجهات النظر اتفقوا جميعاً على حكم واحد فيها. 


الرابع : : أن تتفق جميع آراء المجتهدين على الحكمء » فلو اتفق أكثرهم لا ينعقد 
باتفاق الأكثر إجماع مهما قل عدد المخالفين وكثر عدد المتفقين» » لأنه ما دام قد وجد 
احتمال الصواب في جانب والخطأ في جانب فلا يكون اتفاق الأكثر حجة شرعية قطعية 
ملزمة. 


حجيّة الإجماع 

إذا تحققت أركان الإجماع الأربعة بأن أحصي في عصر من العصور بعد وفاة 
رسول الله يلك جميع من فيه من مجتهدي المسلمين على اختلاف بلادهم وأجناسهم 
وطوائفهم وعرضت عليهم واقعة لمعرفة حكمها الشرعي» وأبدى كل مجتهد منهم رأيه 
صراحة في حكمها بالقول أو بالفعل مجتمعين أو منفردين» واتفقت آراؤهم جميعاً على 
حكم واحد في هذه الواقعة كان هذا الحكم المتفق عليه قانونا شرعيا واجبا اتباعه ولا 
تجوز مخالفته» وليس للمجتهدين في عصر تالٍ أن يجعلوا هذه الواقعة موضع اجتهاد. 
لأن الحكم الثابت فيها بهذا الإجماع حكم شرعي قطعي لا مجال لمخالفته ولا لنسخه. 

والد لال على سي الإجماع نصوص الكتاب والسنة» أما الكتاب فقوله تعالى: 
وا تَصِمُوا يِحَبل اللَّهِ جمِيعاً وَل تقَرَُوا4 وقوله تعالى : وما اخْتَلفْتُمْ فيه مِنْ شَيْءِ 
حم إلى اللو ومفهومه أن ما اتفقتم عليه فهو حت وقوله تعالى: طفَإِنْ تَتَارَعْتُمْ في . 
شي قَرُدُوهُ إلى الله والرسشولٍ» ومفهومه إن ام ير وقوله عالق : : #وَمَنْ 
يُشَاقِقٍ الوَسُولَ مِنْ بَعْدِ ما تَبيّنَ لَهُ الهُدَى وَيَتَبعَ ديبع يْرَ سَبِيل المُؤْمِنِينَ وَل مَا تو وَنْضْلِه 
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وأما السنة فقوله إ8: «لآ تمع أَئِي عَلَى حَطَا - ا تَجمَمعٌ أُمتِي عَلَى الصَّلالةء 
لَمْ يكن الله لم يتمع أكتن: على الضلالة - سَأنْتُ الله أن ل يَجْمَعَ أمِي عَلَى الضَلال 
فأَعْطانِيَهًا: د لله مع الجاع وَلا يبَالِي اللَّهُ شُذُوذِ مَنْ شد لآ تَرَالُ طَائفَةٌ من أمّتي 
عَلَى الحَنّ ظاهِرِينَ لآ يَضُوْهُمْ من حَالقَهُمْ. 0 
اماتذع يز لأماء عن خرع عن الماع أو فَارَقَ لحلاف دري ستعل رين 
الإشلام مِنْ عَُُهِ ‏ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ وَمَاتَ فَمِيئَتَةُ جَاهِلِيّةٌ» وهذه الأخبار لم تل 
ظاهرة في الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يدفعها أحد من أهل النقل من سلف الأمة 
وخلفها بل هي مقبولة من موافقي الأمة ومخالفيهاء ولم تزل الأمة تحتج بها في أصول 
الدين وفروعهء ويستحيل في مستقر العادة توافق الأمم من أعصار متكررة على التسليم 
لما لم تقم الحجة بصحته مع اختلاف الطبائع وتفاوت الهمم والمذاهب في الرد 
والقبول» ولذلك لم ينفك حكم ثبت بأخبار الاحاد عن خلاف مخالف وإبداء تردد 
فيه» والمحتجون بهذه الأخبار أثبتوا بها أصلاً مقطوعاً به وهو الإجماع الذي يحكم به 
على كتاب الله تعالى وعلى السنة المتواترة . 

ويستحيل في العادة التسليم لخبر يرفع به الكتاب المقطوع به إلا إذا استند إلى 
مستند مقطوع به. 


المصدر الرابع من مصادر التشريع 
الرأي أو القياس(١)‏ 

لم يكن للصحابة بد من استعمال الرأي» فإن النصوص محدودة والحوادث 
متكائرة لا تقف عند حد فكان حتماً عليهم أن يقبلوا المسألة على وجوهها حتى يظهر 
لهم وجه الصواب مسترشدين في ذلك بمقاصد الشرع العامة وقواعده الكلية كما كانوا 
يراعون العرف القائم وعادات البلاد المفتوحة» ويقبلون من غير تفكير طويل الأمور 
الغريبة عنهم ما دام لا يوجد ضدها اعتراض ديني أو خلقي» ولم يكن الرأي محدودا 
تمام التحديد فقد كانوا يستعملونه بمعناه الواسع» نظروا في دلالة النصوص وقاسوا 
واستحسنوا إلى غير ذلك» وليس الرأي عندهم مقصوراً على القياس("© كما هو 
المعروف الآن» بل كان يشمل القياس والاستحسان والبراءة الآصلية» وسد الذرائع 
والمصالح المرسلة فالرأي في نظرهم ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه 
الصواب مما تتعارض فيه الأمارات» وطلى الجملة ققد تفلو الزآئ كيرا وتوسعوا 
فيه. ونقل عن كثير من كبار الصحابة قضايا أفتوا فيها برأيهم كأبي بكر وعمر وزيد بن 
ثابت وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل» وكان عمر من أمهر الصحابة في استعمال الرأي 
وأكثرهم توسعاً فيه وذلك بفضل ما أوتي من نفاذ البصيرة ورجاحة العقل وجودة 
الرأي» فحرم المؤلفة قلوبهم من الزكاة من بعض ما يستحقون بنص الكتاب» لزوال 
مقتضى الاستحقاق» فإن الله سبحانه وتعالى أعرّ الإسلام وأغناه عنهم». ولم يقطع يد 





)١(‏ انظر مباحث القياس في شفاء الغليل 14» المستصفى »5/١‏ المحصول ؟/18/7» والمعالم له 
كتاب القياس بتحقيقنا الشاشي 575» البرهان لإمام الحرمين ؟١/45/اء‏ الأحكام 
للامدي 2771/7 الإبهاج */ 5 ونبراس العقول لشيخنا عيسى منون والبراءة الأصلية وهي ضرب 
من الاستصحاب المحصول ؟/6/ 7١4‏ شرح تتقيح الفصول 407 والأخطذ بالأخف وهو حجة عند 
الشافعية المحصول 7/7/ 715» وشرح تنقيح الفصول 407. 
والاستقراء وهو حجة عند الشافعي انظر في المحصول ؟7517/7/1» المستصفى 25١/١‏ شرح 
تنقيح الفصول 58 والاستحسان وهو حجة عند أبي حنيفة انظره في المستصفى »7514١/١‏ 
المنخول 4/ا”» الوصول إلى الأصول 5/ 8*0 الأحكام للآمدي 270١/8‏ منتهى السول 
والأمل /ا١7.‏ حاشية العطار ؟/ 40 . 


6 أعلام الموقعين .١١١/١‏ 


يبدل 





مقدمة الحاوي/ مصادر التشريع الإسلامي 
السارق في عام المجاعة لشبهة الاضطرار. وحرم المعتدة تحريماً مؤيداً على من 
تزوجها في العدة. لأن من تعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه إلى غير ذلك من 
الأمثلة الكثيرة . 

وذهبت العاهرية والشيعة وطائفة من أهل الكلام البغداديين إلى إنكار القياس 
ورفضه مصدرا لتعليل الأحكام الشريعة»ء وخالفهم الكافة من أهل العلم اخذين 
بالقياس » ولكن هؤلاء الكافة مع اتفاقهم على حجية القياس» وأنه المصدر الرابع من 
مصادر التشريع الإوسلامي بعد القرآن الكريم» والسنة النبوية الشريفة» والإجماع. 
اختلفوا فيما يصلح أن يكون علة للحكم ويبنى عليه القياس» ومنهم من ضيق مجال 
الأخذ به بكثرة ما اشترط لاعتباره من شروط 2 . 

العرف() 

العرف هو.: ما اعتاده جمهور الناس وألفوه من فعل شاع بينهم أو لفظ تعارفوا 
إطلاقه على معنى خاص بحيث لا يتبادر عند سماعه غيره. 

والأول: يسمى عرفاً عملياًء ويخصه بعض العلماء باسم العادة» ومثاله : تعارك 
الناس البيع بالتعاطي في كثير من الأشياء من غير صيغة لفظية. وتعارفهم تقسيم المهر 
في الزواج إلى مقدم ومؤخرء وأن الزوجة لا تزف إلى زوجها إلا إذا قبضت بعض 
المهرء وتعارفهم تعجيل الأجرة قبل استيفاء المنفعة. 

والثاني: يسمى عرفاً قولياً» ومثاله: تعارف الناس إطلاق لفظ الولد على الذكر 
دون الأنثى» بع دفي اللنة يشحل الوق وقد ورد القرآن الكريم بإطلاقه عليهما 
غي قوله 5 ليُوصِيكُمْ اللُّ في أَوْلآدكُمْ ِلذّكرٍ مل حَظ الأنكيين»» وتعارفهمٍ 
عدم إطلاق لفظ اللحم على السمك» مع أن اللغة لا تمنع ذلك» وقد سماء القرآن لحما 
في ي. قوله سهان (وَهُوَ الي م لخر ا ِنْهُ لَحْماً طريًا» [النحل: 4] 

والعرف سواء كان عملياً أو قولياً قد يكون عاماًء وقد يكون خاصاء فالعرف 
العام : هو الذي يتعارفه أهل البلاد جميعاً في زمن من الأزمنة كتعارفهم الاستصناع 
ودخول الحمامات من غير تقدير أجر معين ولا مدة المكث فيهاء وأن دخول المساجد 
بالأحذية تحقير لهاء وتعارفهم استعمال لفظ الطلاق في إزالة رابطة الزوجية. 





. ١9١ انظر أصول الفقه لزكي الدين شعبان ص‎ )١( 


ريل 





مقدمة الحاوي/ مصادر التشريع الإسلامي 

والعرف الخاص: هو الذي يتعارفه أهل بلد معين أو طائفة معينة من الناس 
كتعارف أهل العراق إطلاق لفظ الدابة على الفرس» وتعارف التجار إثبات الديون التي 
تكون على عملائهم في دفاتر خاصة من غير إشهاد عليهاء ويجعلون هذا حجة فيما 

حجية العرف: 

لا نزاع بين العلماء في أن العرف إذا كان مخالفاً لأدلة الشرع وأحكامه الثابتة التي 
لا تتغير باختلاف البيئات والعادات لا يلتفت إليه ولا يعتد به بل يجب إلغاؤه» كتعارف 
الناس شرب الخمورء والتعامل بالرباء ولعب الميسر ومشي النساء وراء الجنائز» 
وخروجهن كاسيات عاريات» وإضاءة الشموع على المقابر» وغير ذلك من الأمور التي 
حرمتها الشريعة لما يترتب عليها من المفاسد الدينية والاجتماعية الثابتة التي لا تتغير 
بتغير الظروف والعادات. 

وأما إذا كان العرف لا يخالف دليلاً من الأدلة الشرعية ولا قاعدة من قواعده 
الأساسية فإنه يجب اعتباره والاعتداد به في الاستنباط وتشريع الأحكام» كتعارف 
أصحاب العقول الرشيدة والطباع السليمة بعض العادات التجارية والخطط السياسية 
والأنظمة القضائية والاجتماعية التي تتطلبها حاجاتهم وتستدعيها مصالحهمء وذلك 
لأن المقصود من التشريع إصلاح حال الناس» وإقامة العدل بينهم ورفع الحرج 
والضيق عنهم» فإذا لم يراع في تشريع الأحكام ما اعتاده الناس وما عرفه أهل العقول 
الرشيدة والطباع السليمة وقع الناس في الضيق والحرج» وصارت الشريعة مجافية 
للغرض الذي بنيت عليه . 

ولهذا وجدنا الشارع الحكيم يقر الكثير من الأمور التي تعارفها العرب قبل 
الإسلام بعد أن نظمها لهمء كالبيع والرهن والإجارة والسّلم والقسامة والزواج» 
ومراعاة الكفاءة بين الزوجين» وفرض الدية على عاقلة القاتل» وبناء الإرث والولاية 
في الزواج على العصبة» ولا يلغى منها إلا الفاسد والضار الذي لا يصلح للبقاء» كالربا 
والميسر ووأد البنات وحرمان النساء من الميراث. 

وقد اعتبر الفقهاء على اختلاف مذاهبهم العرف الصالح» وجعلوه أصلاً من 
الأصول التي تبنى عليها الفتاوى والأحكام. ووردت عنهم فيه كلمات جرت مجرى 
المبادىء العامة والقواعد الكلية كقولهم «العادة محكمة» و «الثابت بالعرف كالثابت 
بالنص». 


#6؛للللللل سل ل هقدمة الحاوي/ مصادر التشريع الإسلامي 

ومن ينظر في الأحكام والفتاوى التي نقلت عنهم في الكتب الفقهية المختلفة 
يجد الكثير منها مبنياً على العرف والعادة» وأن بعضهم يجعل العرف والعادة مخصصا 
للنصوص والقواعد الشرعية» سواء أكان العرف عاماً أم خاصاًء ويسمى هذا 
استحساناً» ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي : 

١‏ الاستصناع : فقد أجازه جمهور الفقهاءء لجريان العرف العام به مع أنه 
مخالف لما تقضي به القواعد العامة التي لا تجيز بيع المعدوم. 

؟ - بيع ثمار البساتين التي وجد بعضها دون البعض» قال بجوازه الإمام مالك 
وبعض الحنابلة» لجريان التعامل به» مع أن بعض المبيع معدوم» وبيع المعدوم لا 
يجوز عملا بالقاعدة المقررة في باب البيع . 

)١(باحصتسالا‎ 

الاستصحاب في اللغة مأخوذ من المصاحبة وهي الملازمة وعدم المفارقة» وعند 
الأصوليين الحكم ببقاء أمر في الزمن الحاضر بناء على ثبوته في الزمن الماضي» حتى 
يقوم الدليل على تغييره. 

فكل أمر علم وجودهء ثم حصل الشك في عدمه فإنه يحكم ببقائه بطريق 
الاستصحاب لذلك الوجود السابق. 

وكل أمر علم عدمه ثم حصل الشك في وجوده فإنه يحكم باستمرار عدمه بطريق 
الاستصحاب لذلك العدم السابق. 

أنواع الاستصحاب: 

يتنوع الاستصحاب باعتبار الحكم السابق إلى الأنواع التالية : 

النوع الأول: استصحاب الحكم الأصلي للأشياء» وهو الإباحة» عند عدم الدليل 
على خلافه . 

والنوع الثاني : استصحاب العدم الأصلي أو البراءة الأصلية» كالحكم ببراءة 
الذمة من التكاليف الشرعية والحقوق حتى يوجد الدليل الذي يدل على شغلها بشيء 
من ذلك كالالتزام أو الإتلاف. 
(1) انظر أصول الفقه لزكي الدين شعبان 707: إرشاد الفحول 7707: المحصول لي وشرح 


تنقيح الفصول 447» وشرح اللمع 485/7: والوصول لابن برهان 711/7, وحاشية 
العطار 777/5 وشرح العضد ؟5/ 784. 





مقدمة الحاوي/ مصادر التشريع الإسلامي 

وهذا النوع أيضاً لم يخالف أحد من أهل العلم في العمل به. 

والنوع الثالث : استصحاب ما دل الشرع على ثبوته لوجود سببه حتى يقوم الدليل 
على زواله» كثبوت الملك عند وجود السبب الذي يفيده» وثبوت الحل بين الزوجين 
عند جريان العقد الذي يفيده» وشغل الذمة عند حصول الالتزام بمال أو إتلافه. 

وإذا أمعنا النظر في تعريف الاستصحاب وأنواعه يتبين بجلاء أن الاستصحاب لا 
يثبت حكماً جديداً» ولكن يستمر به الحكم الثابت بدليله الدال عليه كالإباحة الأصلية 
أو العدم الأصلي أو حكم الشرع بشيء بناء على وجود سببه . 

ولهذا يقول العلماء: إن الاستصحاب حجة لإبقاء ما كان على ما كان لا لإثبات 
مالم يكن. 

وهو مع هذا لا يجوز العمل به إلا بعد النظر في الحادثة والبحث عن دليل خاص 
بها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس» فإن وجد الدليل الخاص في واحد منها 
عمل بهء وإن لم يوجد لجأ المجتهد إلى العمل بالاستصحابء فهو آخر الأدلة الشرعية 
التي يفزع إليها المجتهد لمعرفة الحكم الشرعي في الوقائع التي تعرض له. قال 
الخوارزمي في كتابه «الكافي»: «الاستصحاب اخر مدار الفتوى». فإن المفتي إذا سئل 
عن حادثة طلب حكمها في الكتاب ثم في السنة ثم في الإجماع ثم في القياس» فإن لم 
يجده يأخذ حكمها من استصحاب الحال في النفي والإثبات» فإن كان التردد فى زواله 
فالأصل بقاؤه» وإن كان الثردد في ثبوته فالأصل عدم ثُبوته) . ْ 


وتوجد مصادر أخرى تبحث فى كتب الأصول. 


الشافعي وطرق الاستنياط 


لا شك أن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ تأثر بمن سبقه من الأئمة الأعلام وكان من 
سبقه مدرستين مدرسة أصحاب الحديث ومدرسة الكوفة وهي مدرسة الرأي 
والاجتهادء وبهاتين المدرستين كان الشافعي ‏ رضي الله عنه - ينهل منهما فتكونت 
عنده طريقة فقهية مُكْلى جمعت بين الطريقتين فاستطاع أن يخرج لنا مذهباً جديداً وسطاً 
بين المدرستين فأقام مدرسة فقهية متميزة تقوم على أصول وقواعد منضبطة محددة 
المعالم فقال مبيناً نهجه الذي سار عليه: 

«الأصل قرآن» أو سنّة» فإن لم يكن فقياس عليهماء وإذا اتصل الحديث عن 
رسول الله يخ وصح الإسناد بهء فهو المنتهى» والإجماع أكبر من الخبر المفرد» 
والحديث على ظاهره وإذا احتمل المعاني» فما أشبه ظاهره» أولاها به» وإذا تكافأات 
الأحاديث فأصحها إسناداً فأولاهاء وليس المنقطع بشيء, ما عدا منقطع ابن المسيب» 
ولا يقاس أصل على أصل» ولا يقال للأصل: لمَ» وكيف». وإنما يقال للفرع لم؟ فإذا 
صح قياسه على الأصل صح وقامت به الحجة. 


ومن هنا اتضح لنا أن أصول الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ هيء» القرآن» 
والسئّة» الإجماع» والقياس» غير أنه نهج نهجاً خاصاً تفرد به من طريقة الاحتجاج 
بهذه الأدلة كما ستقدم نموذجاً في العمل بخبر الآحاد وأيضاً خالف أصولاً أخرى 
معتمدة عند من سبقه من الأئمة كالاستحسان وعمل أهل المدينة وقول الصحابي» كما 
أن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ اتخذ من القياس موقفاً وسطأء فلم يتشدد فيه مثل مالك 
ولم يتوسع مثل أبي حنيفة» فاشترط ألا يكون في المسألة حديث صحيح ولو كان خبر 
أحادء وأن تكون العلة منضبطة» كما أن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ اعتمد بجانب هذه 
الأدلة أدلة أخرى ك «الاستصحاب» و «العرف» و «الأخذ بأقل ما قيل». 





مقدمة الحاوي/ الشافعي وطرق الاستنباط 
طريقة العمل بخير الواحد عند الشافعي 


يشترط الشافعي رحمه الله - في العمل بأخبار الاحاد الشهرة فيما يكثر 
وقوعهء ولا موافقتها للقياس» بولا لعمل الراوي كما شرط علماء الحنفية وكذا لم 
يشترط كما اشترط مالك رحمه الله عدم مخالفتها لعمل أهل المدينة» وإنما اشترط 
في العمل بأحاديث الاحاد أن تكون صحيحة السند متصلة الإسناد وبناء على قاعدته 
هذه لم يعمل بالمرسل”2 من الأحاديث إلا مرسل سعيد بن المسيب» وذلك لأنه تتبع 
أحاديئه المرسلة فوجدها جاءت متصلة من طرق أخرىء أو لأنه كان لا يروي إلا عن 





. هو في اللغة من الإرسال وهو يقابل الإمساك وتقول: أرسلت الطائر من يدي إذا أطلقته‎ )١( 
دفي ا فيه مذاهب:‎ 
يذكر الواسطة.‎ 
شرح التعريف:‎ 
(ما) حديث جنس في التعريف.‎ 
(أضافه التابعي) خرج به ما أضافه الصحابي فإنه إما موصول أو مرسل صحابي» وخرج به ما‎ 
أضافه من دون التابعي لأنه يكون معضلا.‎ 
(الذي لم يلق النبيّ ككِ) خرج به التابعين الذي لقي النبيّ يله وهو الذي أسلم في حياته كَل‎ 
ولكية ثيل إشلامةة ولم يلقه بعد إسلامه. فإن حديثه الذي سمعه من الرسول في كفره لا يكون‎ 
مرسلاً بل متصلاً.‎ 
(صغيراً أو كبيراً) للتنصيص على التعميم خلافاً لمن خصه بالكبير.‎ 
(للنبي كهِ) خرج به ما أضافه للصحابة أو للتابعين» فالأول موقوف والثاني مقطوع.‎ 
(ولم يذكر الواسطة) خرج به ما إذا ذكر الواسطة فإنه يكون متصلا.‎ 
والواسطة المحذوفة يحتمل أن يكون صحابياً واحدا أو أكثرء أو يحتمل أن يكون تابعياً وصحابياء‎ 
ويحتمل أن يكون التابعي حمل عن صحابي» ويحتمل أن يكون حمل عن تابعي مثله؛ وهو‎ 
بالاستقراء يبلغ ستة أو سبعة» وهو أكثر ما وجد من رواية التابعين بعضهم عن بعض.‎ 
وقال بعض المحدثين: ما أضافه التابعي الكبير إلى النبيّ يل من قول أو فعل أو تقرير مع حذف‎ 
الواسطة.‎ 
وقال بعض الأصوليين: هو الحديث الذي لم يتصل سنده سواء سقط منه واحداً أو أكثر في‎ 
أحد طرفيه أو وسطه.‎ 
قال العراقي:‎ 
مرفوع تابع علو المشهور مرسل وقي هه بالكبير‎ 
أو سق طراوه: هؤوأق ول والأول الأوكقر ف بي الاستعمال‎ 


٠١م‎ 





مقدمة الحاوي/ الشافعي وطرق الاستنباط 
ثقة ولهذا لم يأخذ الإمام الشافعي بما روي عن عائشة قالت: : أهدي لحفصة طعام وكنا 
صائمتين فأفطرناء ثم دخل رسول الله يه فقلنا: يا رسول الله إنا أهديت لنا هدية 
واشتهيناها فأفطرنا. فقال رسول الله: «لآ عَلَيْكُمَاء صُومًا مَكَانَهُ يَوْماً آخَرَه لأنه حديث 
مرسل لأن الزهري رواه عن عائشة وهو لم يسمعه منها وإنما سمعه من عروة , بن الزبير 
ولهذا كان الحكم عنده أن من شرع في صيام يوم تطوعاً ولم يتمه لم يجب عليه 
قضاؤه. 
ولكنه أخذ بما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب من أن رسول الله يَكِْةِ قال: « 
يُغْلَنُ الوَهْنُ ممّنْ رَهَنَهُ لَهُ غَنْمُةُ وَعَلَيْه عُرْمُةُ؛ الذي يفيد أن الرهن لا يملكه المرتهن 
إذا عجز الراهن عن الوفاء بالدين بل يكون باقياً على ملك الراهن» له غنمه أي منافعه 
وزيادته» وعليه غرمه أي هلاكه ونقصانهء فلا ينقص شيء من الدين بهلاكه» ولهذا 
كان حكم الرهن عنده أنه يعتبر أمانة عند المرتهن» فإذا هلله يدون تعل منه أق تقضي 
في حفظه فلا يسقط شيء من الدين بهلاكه . 


القول في سبب اختلاف العلماء'") 
قال السبكي: الخلاف إما في مسائل مستقلة» أو في فروع مبنية على أصول» 
والأول ينشأ من أحد أمور. الأول: كون اللفظ مشتركاً وذلك في مسائل : 
منها القرء عند الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه الطهر على حد قول ‏ الأعشى -: 


أفي كُلَّ عام أنتَ جَاشِمُ غَرْرَةٍ 
مُوَوَمَةًَ لمالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسَائكا 


وعند أبي حنيفة - رضي الله عنه ‏ أنه الحيض لقول الراجز: 
. و 
يارب ذي ضغن علي قارض لهقرةكقرروءالحهائض 





)١(‏ ذكرنا ذلك عن السبكي برمته فلتنظر الأشباه والنظائر له ؟/ ١00‏ وما بعده (بتحقيقنا). 
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ومنها اأوااي نول تعالى : «َإِنَّمَا + جَرَاءُ اين يحَارِبُونَ اللَّ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في 
الأَرْض قَسَاداً أَنْ بُقتَلُوا أو يُصَلَّبُوا أو تُمَطْعْ أَيْدِبهمْ واتخلية ون خلات أو قاين 
الأْض» . 

قال مالك رضي الله عنه -: ل ا 2 ما يراه 
من هذه الأمور وقال الشافعي وأبو حنيفة ‏ رضي الله عنهما -: للتفصيل والتقسيم فمن 
حارب وقتل وأخذ المال صلب وقتل» من اقل يلم باتك تل وين اذ ولم يقتل» 
قطع -. 

ومنها: الخلاف في عود الضمير نحو: الخلاف في قوله تعالى: لوَتَرْعَبُونَ أَنْ 
تكتوت الل شير دعن آراقية ابحو الخلاف في كرله تعالى: أو يَمْقُو الّذِي 
بيده عُقْدَةٌ التكاح» . وفي قوله تعالى: «أو لَحْمّ خنزير إن رجْسٌ نّ أؤ فشقاً» ٠‏ فإن 
داود أعاد الضمير ‏ فى فتاويه ‏ على الخنزير لا على لحمه المتحدث عنه» وخالف 
الجماهين واليفى .عرد الصمير إلق. المضاق :ليه لكوت آقرب». وثرك التحدث. عنه 
سبيلاً سلكها أصحابه في مواضع شتى» فقال ابن حزم في «المحلى؟ من قوله كللِ: « 
أَذْرَكَ مِنَكُمْ صَلاةَ العَدَاةِ فَلْيَفْضِ مَعَها مِثْلَهّا. إن الضمير في «معها» راجع إلى الغداة 
- أي فليقض مع الغداة مثل هذه الصلاة التي تصلى بلا زيادة وأطال في ذلك ذكره في 
المسألة التى انفرد بهاء حيث يوجبون التحول من المكان الذي نسيت فيه الصلاة إلى 
كان الخو 


ومن الخلاف في عود الضمير الخلاف في قوله يكلِ: «لآ يَمْتَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أذ 
الثاني : الحقيقة كحديث «لآ صِيَّامَ لمَنْ لم يبت يبِيّتِ الصّيَام من اللّيل» . 


قال ابن السبكي : قال علماؤنا: لا صيام صحيح فحقيقة الصيام المفترض تنتفي 
بانتفاء نية اليل . 


وقالت الحنفية: «لا صيام كامل فعدلوا إلى المجاز . 
ونحوه قوله: دلا نكاح إل بوَِيّ؟. 


وأمثلة كثيرة . 
الثالث : «الخلاف الناشىء عن دعوى ارتباط إحدى الايتين بالأخرى لا الحديثين 


0 يس أن بك الحاوي/ اكد وطرق الاستنباط 


بالآخرء نحو: #واللاتي يَأَتِينَ المَاحِشَّةَ مِنْ نسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَ أرْبَعَةَ مِنَكُمْ فَإِنْ 
شَهدُوا كَأَِْكُومُنَ فِي الْبِيُوتِ حَتَى يَتوكاه هُنَّ الْمَوْتُ أَؤْ يَجعلٍ الله هن سبيلآ4 مع 
قوله كلِِ: «قَذ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنّ سَبيلاً - الْبكْدُ بِالْبكر - جَلْدُ ماثة وَتَغْرِيبُ عام. . 
الحديث)» . 3 

وذلك نحو: طوَحَمْلُهُ وَفِصَالَهُ تَلنُونَ شَهْرا» مع قوله تعالى: «وَالْوَالِدَاتُ 
يُوْضِعْنَ أَوْلآدَهْنَ حَوْلَيْن كَاملَّيْن لِمَنْ أَرَادَ أنْ يُتَمّ الوَضاعَة» . 


ونظيرهما: لمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْت الآخرة نَزِذ لَهُ في حَرْئِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ 
الدّنيًا نا تُؤئة مثا وماالَهُ فى الآخره من تيك ظاهرها آن مريل حرف الأخزة بوت ننهاء 
رائما بوتي ننه من ريداء الله آناء لا كل ون أراجما لقوله: في اانه الأخرى : #مَنْ كان 
يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجُلَْنَا لَهُ فيهًا مَا تَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ4 . 


الرابع: وقد يدعى دخوله في الثالث . . «الغفلة عن أحد الدليلين المتقابلين ‏ ولو 
بالعموم والخصوص - فينسحب على العموم من لم يبلغه دليل الخصوص». 

ويمثل لهذا القسم بما روى عبد الوارث بن سعيد قال:- 

قدمت مكة فلقيت أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شبرمة فسألت أبا حنيفة عن رجل 
باع بيعاً وشرط شرطاً فقال:- 

البيع باطل والشرط باطل» فأتيت ابن أبي ليلى فقال: 

البيع جائز والشرط باطل» فأتيت ابن شبرمة فقال: 

جائزان» فقلت سبحان الله؟ فقهاء القرآن لا يتفقون على مسألة واحدة. 

فعدت إلى أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ فأخبرته بقولهما فقال: 

ماهر عونا :نا لا حلكن درن ون معياد قن أن عر عند قال 

نهى رسول الله كَكِِهِ عن بيع وشرط . 

فعدت إلى ابن أبي ليلى فأخبرته فقال: ما أدري ما قالا حدثني هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. 

قالت: «أَمَرَنِي رَسُولُ اللّهِ كله أَنْ أَشترِي بَرِيرة فَأَغتفَها . 

البيع جائز والشرط باطل . 
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فعدت إلى ابن أبي شبرمة فأخبرته فقال: حدثني معد بن كدام عن محارب بن 
دثار عن جابر قال: بعث النبي جملاً وشرطت حملانه إلى المدينة : 

البيع جائز والشرط جائزء وبهذا يترجح المتقدم على المتأخر ويكون أولى 
بالاتباع» لاجتماع المتقابلات عنده» وهو أحد أسباب تقدم الشافعي على السابقين: 
لأنه تأخر عنهمء وحصل على ما حصلوا ‏ واجتمع عنده ما تفرق بينهم فتصرف فيه» 
فكان مذهبه أقرب إلى الصواب . 

الخامس : الناشىء عن دعوى لت 

نحو: 9وَإِنْ تُبْدُ ُبدُوا مَا في ألْفْسِكُمْ أؤ اث ُخْفُوهُ يُحَاسِبكُمْ به اللّه» قيل: عامة» وقيل: 
مخموضة فقيل لخديف دان الله تكاوة عن أك ما حَدلت نه الفعها عا لخ تكلم أو 

وقالت عائشة رضى الله عنها: «بل الكافر يؤخذ بإسراره وإعلانه» . 

وقد يطرأ الخللاف من منكره ولكن ينكره فى ذلك المقام لتخصيص الكتاب 
بالسئة عنده من ينكره إما مطلقاً أو إذا كانت احاداء أو لا ينكر جوازه ولكنه يدعي أنه 

السادس : الناشىء من جهة الراوي قهنا” أو إرسالاً ونحوه» أو نقله بما يظنه 
المعنى» أو جهله بالإعراب» أو بسبب الحديث» أو تصحيفه » أو إسقاطه شيئاً به تمام 
المعنى ‏ إما لعدم سماعه القدر الزائد» أو لظنه عدم ارتباطه بما اقتصر عليه» أو لنقله 
من الصحف. 

وقد كثرت أمثلة هذه الأقسامء وربما أدى الحال فيها إلى إخلال عظيم» كما 
روي أن النب بك وهب لعلىَّ عمامة تسمى السحاب» فاجتاز عليٌ متعمماً بهاء فقال 
النبي كله لمن معه: «أَمَا رََيْتُمْ عَلِيا في التحَاب» أو نحو هذا اللفظ. فبلغ ذلك بعض 
ل ا 0 
مسن قوم إن إواعييا يَدْدُونَ اقلم على الشحكاب 

والغزال بالغين المعجمة - واصل بن عطاء كان يتصدق بالغزل على النساع. 
والرباب هو عمرو بن عبيد والرباب بباءين موحدتين . 


1١1 
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ومن ذلك حديث (إِنَّ اللَّهَ حَلَقَ آَدمَ عَلَى صُورَتهِ ورد في رجل لطم رجلا فزجره 
تعالى عن قول المشبهة. 

السابع : الناشىء من قبل الاجتهاد» وذلك يختلف باختلاف القرائح والأذهان وما 
لها من استعداد» وفيه يتنافس المتنافسون ويتبين مقدار الأفهام في الفهم عن الله . 

وهو يبأب القياس » وهو ميدان الفحول وميزان الأصول ومناط الآراء ورياضة 
العلماء. وإنما يفزع إليه عند فقدان النصوص كما قيل : 
ذا أغيَى الْقَقِية ونجوةتصٌ تَعَلْوَلاًمَحَالَةبالقيِاس 

وقد ينشأ الخلاف من اشتباه العلة بالمحل. ونحن نتحفك بضابط في ذلك نأمن 
معه الخطأ إن شاء الله تعالى. فنقول: المحل ما تعين لعمل العلة ولم يؤثر في الحكم 
شيئاً» والعلة وصف يحسن أن ينسب الحكم إليه ويترتب عليه . 

وإن شئت فقل ما أثر في الحكم ونعني بالتأثير ما يعنيه الفقيه لا أنه موجب فقد 
عرف من أصلنا اندفاع ذلك» والشرط ما لا يفهم منه تأثير ولكن وضع لينتقى الحكم 


عند انتقائه من غير معنى فيه . 
مثاله : 


علة ربوية الأشياء الأربعة المنصوصة عندنا الطعم وحدهء والجنسية محل 
التحريم؛ وعدم التساوي في معيار الشرع شرط والمعلول فساد العقد قال القاضى 
الحسين: فكأن الشارع يقول: الطعم في الجنس الواحد مع انعدام التساوي 55 
فساد العقد» وزعم الأودني أن الجنس هو العلة والطعم شرط . 

هذا تحرير النقل عنه ‏ صرح به القاضي الحسين وغيره ‏ وكان الأودنى جليل 
القدر فعجيب منه جعل المحل علة والشرط محلاء ولا يتبين في الجنسية أثر بخلاف 
الطعم» فكيف يعلل بغير الوصف المؤثر ويعرض عن التعليل به؟ ومن ثم رد عليه 
القاضي الحسين بأن الله لم يخلق هذه الأشياء للجنسية وإنما خلقها للطعم. وأخذه 
صاحب التتمة فبسطه وأوضحه كما قررناه» فقال: «فإن قال قائل: لماذا جعل الطعم 
علة؟ وهلا قلت: الجنسية علة والطعم شرط. قلنا الفرق بين العلة والشرط يظهر بأن 
يكون أحدهما صالحاً ‏ بأن يجعل أمارة دالة على الحكم ‏ والثاني ‏ غير صالح كما وقع 
في الزنا مع الإحصان فإن الزنا جناية ومعصية» والإحصان صفة كمال تجتمع في 
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الشخص» والجناية تصلح أن تكون سبباً للعقوبة. وأما وجود صفة الكمال فلا تصلح» 
فجعل الإحصان علة والزنا شرطأً هنا وكذلك الأموال ما خلقت للتجانس وإنما خلق كل 
جنس ليكون منفعة «انتهى» . 

وهو صحيح فإن الإحصان خصال محمودة» ومعظمها لا يحصل باختيار 
المحصن كالبلوغ والحرية والعقل والكمال لا يناسب العقوبة ولا يشعر ولذلك قال 
علماؤنا تعليق العتق عليه ووجود صفة محل لنفوذه» فإذا قال السيد لعبده: إن دخلت 
الدار فأنت حر فدخلها عتق» وعلة العتق التعليق» ومحل نفوذه الصفة. 

ومن ثم الأصح عندنا ‏ وبه قال أبو حنيفة - أنه إذا شهد بالزنا قوم» وبالاحصان 
آخرون أو بالتعليق قوم وبالصفة آخرون» وحكم الحاكم بمقتضى شهادتهم ثم 
رجع [بالشهود] كان الغرم على شهود الزنا والتعليق دون شهود الإحصان والصفة . 

وزعم بعض أصحابنا أن الجنسية شرط» واختاره الشريف المراغي والقطب 
النيسابوري وغيرهما من النظار المتأخرين من أصحابنا. 





وأغرب صاحب التتمة فقال: «الجنسية شرط ومحل»» وزعم الرافعي في باب 
الزنا أنه ليس تحت الخلاف أمر طائل» وسبقه صاحب التتمة فقال في باب الغسل عند 
ذلك الخلاف في موجب الطهارة ما هو ليس يظهر لهذا الخلاف تأثير في الأحكام . 

وأقول: ليس الأمر كذلك» وقد بنى الخلافيون من الفريقين على قولنا: «الطعم 
علة والجنس محل» وقول أبي حنيفة: الجنس جزء من العلة»؛ والكيل جزؤها 
الآخر. .. انتهى كلام السبكي وبه نستطيع أن نأخذ تصوراً مجملاً عن أسباب الخلاف 


الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م8 


المذهب الحنفي 


قام المذهب الحنفي على يد الإمام البارع أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى 
بضم الزاي وفتح الطاء. قال الشيخ أبو إسحاق في الطبقات هو النعمان بن ثابت بن 
زوطى بن ماه مولى تيم الله بن ثعلبة ولد سنة ثمانين من الهجرة» وتوفي ببغداد سنة 
خمسين ومائة» وهو ابن سبعين سنة أخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان» قال: وكان في 
زمنه أربعة من الصحابة أنس بن مالك» وعبد الله بن أبي أوفى» وسهل بن سعدء وأبو 
الطفيل» ولم يأخذ عن أحد منهمء وقال الخطيب البغدادي في التاريخ : هو أبو حنيفة 
التيمي إمام أصحاب الرأي» وفقيه أهل العراق» رأى أنس بن مالك» وسمع عطاء بن أبي 
رباح» وأبا إسحاق السبيعي» ومحارب بن دثار» والهيئم بن حبيب» وقيس بن 
مسلمء ومحمد بن المنكدر» ونافعاً مولى عبد الله بن عمرء وهشام بن عروة» ويزيد 
الفقير» وسماك بن حرب» وعلقمة بن مرئد» وعطية العوفي». وعبد العزيز بن رفيع» 
وعبد الكريم أبا أمية» وغيرهم روى عنه أبو يحيى الحماني» وهشيم بن بشرء وعباد بن 
العوام» وعبد الله بن المبارك. ووكيع بن الجراح» ويزيد بن هارون» وعلي بن عاصم 
ويحيى بن نصر»ء وأبو يوسف القاضي» ومحمد بن الحسن» وعمرو بن محمد العبقري» 
وهوذة بن خليفة» وأبو عبد الرحمن المقري» وعبد الرزاق بن همام» وآخرون. قال 
الخطيب: وهو من أهل الكوفة» نقله أبو جعفر المنصور إلى بغداد فأقام بها حتى مات 
ودفن بالجانب الشرقي منها في مقبرة الخيزران» وقبره هناك ظاهر معروف ثم روى 
الخطيب بإستاده عن أحمد بن عبد الله بن صالح العجلي الإمام الحافظ قال: أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت كوفي تيمي من رهط حمزة الزيات» وكان خزازا يبيع الخز وبإسناده عن 
عمرو بن حماد بن أبي حنيفة قال: أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطى» فأما زوطى فإنه 
من أهل كابل ولد ثابت على الإسلام» وكان زوطى مملوكاً لبني تيم الله بن تعلبة فأعتق» 
فولاؤه لبني تيم الله بن ثعلبة» وكان أبو حنيفة خزازاء ودكانه معروف في دار عمرو ين 
حريث . 





مقدمة الحاوي/ المذهب الحنفي : ١‏ 


وقال أبو نعيم الفضل بن دكين : أصل أبي حنيفة من كابل . 

وقال أبو عبد الرحمن المقري : كان أبو حنيفة من أهل بابل» وقال يحيى بن النضر 
القريشي : كان والد أبي حنيفة من سبأ . 

وقال الحارث بن إدريس : أصل أبي حنيفة من ترمذ. 

وقال إسحاق بن البهلول عن أبيه قال : ثابت والد أبي حنيفة من الأنبار» وبإسناده 
عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة قال: أنا إسماعيل بن حماد بن النعمان بن ثابت بن 
النعمان بن المرزبان من أبناء فارس الأحرار والله ما وقع علينا رق قطء ولد جدي سنة 
ثمانين» وذهب ثابت إلى علي بن أبي طالب وهو ضغيرء فدعا له بالبركة وفي ذريته 
ونحن نرجو من الله أن يكون قد استجاب ذلك من علي بن أبي طالب فينا. 

وبإسناده عن عبد الله بن عمرو الرقي قال: كلم ابن هبيرة أبا حنيفة أن يلي له قضاء 
الكوفة فأبى عليه» فضربه مائة سوط وعشرة أسواط في كل يوم عشرة أسواط» وهو على 
الامتناع» فلما رأى ذلك خلى سبيله» وكان ابن هبيرة عاملاً على العراق في زمن بني 


03 


أمية . 


ع و 


وعن الربيع بن عاصم قال: أرسلني يزيد بن عمر بن هبيرة فقدمت بأبي حنيفة » 

وعن يحيى بن عبد الحميد عن أبيه قال: كان أبو حنيفة كل يوم أو يومين من الأيام 
يُضرب ليدخل في القضاء فيأبى» ولقد بكى في بعض الأيام فلما أطلق قال لي: كان عم 

وعن إسماعيل بن سالم البغدادي قال: أكره أبو حنيفة على الدخول في القضاء فلم 
يقبل» وكان أحمد بن حنبل إذا ذكر ذلك بكى وترحم على أبي حنيفة . 


وبإستناده عن بشر بن الوليد الكندي قال: أشخص المنصور أبو جعفر أمير 
المؤمنين أبا حنيفة يعني من الكوفة إلى بغداد فأراده على أن يوليه القضاء فأبى» فحلف 
عليه ليفعلن فحلف أبو حنيفة أن لاء فحلف المنصور ليفعلن» فحلف أبو حنيفة أن لا 
يفعل » فقال الربيع الحاجب: ألا ترى أمير المؤمنين يحلف؟ قال أبو حليفة : أمير 
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المؤمنين على كفارة أيمانه أقدر مني على كفارة أيماني» فأمر به إلى السجن في الوقت» 
والصحيح أنه توفي وهو في السجن . 

وبإسدده عن معتب قال: قال خارجة بن يزيد: دعا أبو جعفر المنصور أبا حنيفة 
إلى القضاء فأبى عليه فحبسه ثم دعا به فقال: أترغب عما نحن فيه؟ فقال أبو حنيفة: 
أصلح الله أمير المؤمنين لا أصلح للقضاء. فقال له: كذبت ثم عرض عليه الثانية» فقال 
سح الي ل ل ار 
ل للقضاءء وإن كنت صادقاً فقد أخبرت أ مير المؤمنين أني لا 
٠ 5557‏ 

بح 0 قال: رأيت أمير المؤمنين المنصور ينازل أبا حنيفة 
في أمر القضاءء وهو يقول: اتق الله ولا تشرك في أمانتك إلا من يخاف اللهء والله ما أنا . 
مأمون الرضاء فكيف أكون مأمون الغضب, ولا أصلح لذلك» فقال له: كذبت أنت 
تصلح» فقال: قد حكمت على نفسك فكيف يحل لك أن تولي قاضياً على أمانتك وهو 
كذاب؟ وقيل: إنه قعد في القضاء يومين وبعض الثالث فلما كان أبو حنيفة بعد يومين 
اشتكى فمرض ستة أيام ثم توفي . 





وقال أبو نعيم: كان أبو حنيفة حسن الوجهء حسن الثياب» سدقت حسن 
المجلس» » كثير الكرم . حسن المواساة لإخوانه . 

وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة ربعة من الرجال ليس بالقصير ولا بالطويل» وكان 
أحسن الناس منطقاء وأحلاهم نغمة» وأنبههم على ما تريد. 

وقال محمد بن جعفر بن إسحاق بن عمرو بن حماد , بن أبي حنيفة : كان أبو حنيفة 
طوالة تعلنه مفو وكان لكاساً حسن الهيئة» ؛ كثير التعطرء يعرف بريح الطيب إذا أقبل 
وإذا خرج من منزله . 

وقال أبو حنيفة : قدمت البصرة» وظننت أني لا أسأل عن شيء إلا أجبت فيه. 
فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب فجعلت على نفسي أن لا أفارق حماداً حتى 
يموت» فصحبته ثماني عشرة سنة وقال أبو حنيفة: ما صليت صلاة منذ مات حماد إلا 
استغفرت له مع والدي» وإني لأستغفر لمن تعلمت منه علماً أو علمته علماً. 

وقال أبو حنيفة دخلت على أبي جعفر أمير المؤمنين فقال لي : يا أبا حنيفة عن من 
أخذت العلم؟ فقلت: عن حماد يعني ابن أبي سليمان عن إبراهيم يعني عن النخعى عن 
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مقدمة الحاوي/ المذهب الحنقي 
عمر بن الخطاب وعليّ بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» فقال 
أبو جعفر: بخ بخ استوفيت يا أبا حنيفة . 

ودخل أبو حنيفة يوماً على المنصور فقال المنصور: هذا عالم أهل الدنيا اليوم . 

وعن هشام بن مهران قال: رأى أبو حنيفة في النوم كأنه ينبش قبر النبيّ وَةِ فبعث 
من سأل محمد بن سيرين» فقال محمد بن سيرين: من صاحب هذه الرؤيا؟ ولم يجبه 
عنهاء ثم سأله الثانية» فقال: مثل ذلك» ثم سأله الثالثة فقال: صاحب هذه الرؤيا يثور 
علماً لم يسبقه إليه أحد قبله . 

وفي حديث عن أبي هريرة عن النبي يله قال: إن في أمتي رجلا يقال له أبو حنيفة 
هو سراج الأمة. 

قال الخطيب: هذا حديث موضوع » وكذا ذكره جماعة من الأئمة أنه موضوع . 

وعن ابن عيينة قال : ما مقلت عيني مثل أبي حنيفة . 

وعن ابن المبارك قال: كان أبو حنيفة آية» قيل له: في الخير أم في الشر؟ فقال: 
اسكت يا هذاء فإنه يقال: آية في الخير» وغاية في الشر ثم تلا: لوَجَعَلْمَا ابْنَّ مَرْيمَ وَأمَه 
. 
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وعن ابن المبارك قال : ما كان أوقرَ مجلسرٌ أبي حنيفة » كنا يوماً في المسجد الجامع 
فوقعت حية فسقطت فى حجر أبى حنيفة» فهرب الناس غيره فما زاد على أن نفض الجبة» 
وجا كانه 

وعن سهل بن مزاحم قال: بذلت الدنيا لأبي حنيفة فلم يردهاء وضرب عليها 
بالسياط فلم يقبلها. 

وعن روح بن عبادة قال: كنت عند ابن جريج سنة خمسين ومائة. فأتاه موت أبي 
والحسن بن صالح في زهده. 

وعن الفضيل بن عياض قال: كان أبو حنيفة فقيهاً معروفاً بالفقه مشهوراً بالورع. 
وسيع المال معروفا بالأفضال على من يطيق» صبوراً على تعليم العلم بالليل والنهارء 
كثير الصمت» قليل الكلام» حتى ترد مسألة في حلال أو حرام . 


و لل هقدمة الحاوي/ المذهب الحنقفي 


يقول: إني لأدعو لحماد مع والدي . 

وعن الشافعي قال : الناس عيال على أبى حنيفة فى الفقه . 

وعن جعفر بن الربيع قال: أقمت على أبي حنيفة خمس سنين فما رأيت أطول 
صم_تاً منه فإذا سئل عن الشيء من الفقه يُفمتح ويُسال كالوادي . 

وعن إبراهيم بن عكرمة قال: ما رأيت أورع ولا أفقه من أبي حنيفة. . 

وعن سفيان بن عيينة قال : ما قدم مكة في وقتنا رجل أكثر صلاة من أبي حنيفة . 

وعن يحيى بن أيوب الزاهد قال: كان أبو حنيفة لا ينام الليل . 

وعن أبي عاصم النبيل قال: كان أبو حنيفة يسمى الوتد لكثرة صلاته . 

وعن زافر بن سليمان قال: كان أبو حنيفة يحيى الليل بركعة يقرأ فيها القرآن. 

وعن أسد بن عمرو قال: صلى أبو حنيفة صلاة الفجر بوضوء العشاء أربعين سنة» 
وكان عامة الليل يقرأ القرآن في ركعة» وكان يسمع بكاؤه حتى ترحمه جيرانه» وحفظ 
عليه أنه ختم القرآن في الموضع الذي توفي فيه سبعة آلاف مرة. 

ولد أبو حنيفة سنة ثمانين من الهجرة» وتوفى ببغداد سنئة خمسين ومائة» وهذا هو 
المشهور الذي قاله الجمهورء وكذا رواه الخطيب عن الجمهور ثم روى عن يحيى بن 
معين رواية غريبة أنه توفي في سنة إحدى وخمسين» وعن مكي بن إبراهيم أنه توفي سنة 


قال مبيناً طريقته في الاستنباط : «إني آخذ بكتاب الله إذا وجدته فما لم أجده فيه 
أخذت بسئّة رسول الله يك والآثار الصحاح عنه التي فشت في أيدي الثقات» فإذا لم أجد 
في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أخذت بقول أصحابهمن شئت وأدع من شئت» ثم لا 
أخرج عن قولهم إلى قول غيرهم» فإذا انتهى الأمر إلى إبراهيم» والشعبي» والحسن». 
وابن سيرين» وسعيد بن المسيب» فعليّ أن أجتهد كما اجتهدوا. 

ونورد مثالاً يوضح طريقته في الاستنباط . 


مقدمة الحاوي/ المذهب الحنفي لحيل 





طريقة الحذفية: يشترط أثمة الحنفية للعمل بأخبار الأحاد شروطاً ثلاثة على ما 
قاله أصحاب الكتب الأصولية وهي : 

أولاً: ألا يعمل الراوي أو يفتي بخلاف ما رواه رسول الله ككلهِ فإن عمل أو 
على خلاف ما رواه فالعبرة بعمله أو بفتواه لا بروايته. 

ووجهتم في ذلك: أن الراوي لا يخالف ما يرويه عن الرسول إلا إذا قام لديه دليل 
يدل على نسخه وإلا كان طعناً في عدالته» فيجب اتباعه والعمل برأيه لا بروايته . 

ولوذا لم مل التععياايها وواه ابر عزيرة لعن ستول الله 116 «إذًا وَلّعْ الْكَلْبُ في 
إنَاء أَحَدكمْ فَلْيرِفَةُ نم لد ليَغْسِلة ليَعْسِلْهُ سَبْعَ مَوَاتِ إِحْدَاهُنَ بِالثّراب» لمخالفة فتوى أبي هريرة لهذا 
الحدايك» ققد ضيح عن انانان كفي بالفتل ثلاث ريتترج بال ما روه الا رطدي+ 
فاعتبروا فتواه دليلاً على أن الحديث منسوخ» وعملوا بهذه الفتوى» واكتفوا بالغسل 
ثلاثاً» ولم يوجبوا الغسل سبع مرات . 

ولم يعملوا كذلك بما روي عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كك قال: «أَيّما 
امرأة تَرَوَجَتْ بِعَيْرِ إِذنِ وَلِيّهَا فَرَوَاجُهَا بَاطلٌ» الذي يقتضي منع المرأة من مباشرة الزواج» 
وأجازوا لها أن تتولى عقد الزواج لنفسها ولغيرهاء لأن عائشة عملت على خلافه. فقد ‏ 
زوجت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب بالشام» فلما حضر غضب لذلك وقال: أمثلي 
يفتات عليه في بناته؟ ولكن لم ينقل أنه أبطل العقد لوقوعه بدون حضوره أو إذنه . 

ثانياً: ألا يكون الحديث وارداً فيما يتكرر وقوعه ويحتاج كل مكلف إلى معرفة 
حكمهء وهو ما يعبر عنه في كتاب الأصول «بعموم البلوى» أي كثرة تكرار الحادثة 
واحتياج الناس إلى معرفة حكمها فإذا كان خبر الأحاد وارداً في حادثة من تلك الحوادث 
التي يكثر وقوعها لا يقبله الحنفية ولا يعملون به» لأن ما يكون كذلك تتوافر الدواعي 
على نقله بطريق التواتر أو الشهرة» فإذا ورد بطريق الاحاد كان أمارة على عدم ثبوته عن 
الرسول يك إذ لو صح ثبوته عنه لاشتهر ولم يبقّ في رتبة الأحاد. 

وبناء على هذا لم يعمل علماء الحنفية بما روي عن عبد الله بن عمر ‏ رضي الله 

- أن النبي يَلدِ كان يرفع يديه عند الركوع وعند رفع الرأس منهء وقالوا: إن رفع 
اليدين عند الركوع وعند رفع الرأس منه من الأمور التي يكثر وقوعهاء ويحتاج الناس إلى 
معرفة الحكم فيها فلو كانت السنة الواردة فيه ثابتة لنقلها عدد كثير وحرص الناس على 
روايتها. 
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مقدمة الحاوي/ المذهب الحنفي 


وكدلت لم يمارا يها دوي عن النبي ييه أنه «كَانَ يَجْهَدُ ببسم الله امن من الوّحيم 
عند قرّاءَة الفاتحة في ألصّلدة؛ ؛ لأن القراءة في الصلاة من الأمور المشهورة التي يطلع 
عليها العدد الكثير» ؛ فلو كانت السنة.الواردة في الجهر بالتسمية ثابتة لاشتهرت روايتهاء 
ونقلها الكثير من الرواة.» لأن شهرة الحادثة تقتضي شهرة الحديث الذي يدل على 
حكمهاء فإذا لم يشتهر يشتهر كان ذلك دليلاً على عدم صحته . 


ومن ثم كان المقرر في مذهب الحنفية عدم رفع اليدين عند الركوع» وعند رفع 
الرأس منه» والإسرار بالتسمية في الصلاة. 

ثالثاً : ألا يكون الحديث مخالفاً للقياس والأصول الشرعية إذا كان الراوي له غير 
معروف بالفقه والاجتهاد. 

فإذا روى الصحابي حديثاًء وجاء فيه حكم يخالف الحكم الذي يدل عليه القياس 
والأصول الشرعية فإن كان الصحابي الذي روى الحديث قد عرف بالرواية وعرف أيضاً 
بالفقه والاجتهاد كالخلفاء الأربعة وعبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود فإن حديثه 
يكون مقبولاً ويعمل به. وإن كان عرف بالرواية فقط ولم يعرف بالفقه والاجتهاد 
كأنس بن مالك وبلال فإن حديثه لا يقبل ولا يعمل به. 

وهذا الشرط ذكره كثير من علماء الأصول» وعللوا اشتراطه بأن رواية الحديث 
بالمعنى كانت شائعة بين الرواة. فإذا كان الرواي معروفا بالفقه والاجتهاد» وذكر كلمة 
بدل الكلمة التي قالها الرسول كك كان هناك اطمئنان إلى أن الكلمة التي ذكرها تؤدي نفس 
مي ا ترح الوه الى يررك ا أما إذا كان الراوي للحديث لم يعرف 
بالفقه والاجتهاد فلا يتحقق هذا الاطمئنان» فمن أجل هذا الاحتمال لا يقبل الحديث 
الذي رواه إذا كان يخالف القياس والأصول الشرعية ويعمل بالقياس والأصول الشرعية» 
وعدوا من الرواة الذين لم يعرفوا بالفقه والاجتهاد أبا هريرة وأنس بن مالك وسلمان 
الفارسي وبلالاً ‏ رضي الله تعالى عنهم . 

وبناء على هذا الشرط لم يعملوا بحديث المصراة2©0, وهو ما روي عن أبي هريرة 
أن رسول الله كك قال: «لآّ تَصُوُوا الإِبْلَ والْعَتمَء هَمَنْ ابتَاعَهَا بَعْدَ ذَلكَ فَهُوَ بِحَيْرِ ارين 





)١(‏ المصراة: هي الشاة أو الناقة التي يجمع اللبن في ضرعها بالشد والربط بخرقة وترك الحلب ليظنها 
المشتري غزيرة اللبن»: فيقبل على شرائها. 


مقدمة الحاوي/ المذهب الحتفى سمح 111 


للمشتري الرد به؛ وإنما يكون له الحق في الرجوع بمقدار الغبن في الثمن إذا ترتب على 
التصرية غبن فيه. وعللوا ترك العمل بهذا الحديث بأنه من رواية أبي هريرة قالوا: وأبو 
هريرة لم يكن معروفاً بالفقه والاجتهادء وهو مخالف للأصول الشرعية حيث جاء فيه 
الأمر برد صاع من التمر بدل اللبن» وهذا مخالف للقياس والقواعد المقررة فهو أولاً 
مخالف لقاعدة ضمان المتلفات التى تقول: إن الضمان يكون بالمثل فى المثليات 
والقيمة في الةرميات» لأن الحديث يفيد وجوب صاع من التمر بدل اللبن الذي حلبه 
المشتري مدة وجود المبيع عنده» والتمر بالنسبة إلى اللبن ليس مثلاً له ولا قيمة» فإلزام 
المشتري بدفع صاع منه إلى البائع في مقابلة ما أخذه من اللبن يخالف هذه القاعدة. وهو 
ثانياً مخالف لقاعدة «الخراج بالضمان» فإنها تجعل الغلة الناتجة من العين ملكاً لمن 
يكون ضمان العين عليه» ومقتضاها أن اللبن يكون للمشتري مجاناًء لأنه إذا قبض العين 
كانت في ضمانه فيكون أمر المشتري برد صاع من التمر الذي جاء في الحديث مخالفا 
لها. 

هذا ما قرره جمهور الأصوليسين من الحنفية» وأثبتوه في كتبهم الأصولية» وهو غير 
الأمر الأول: أن عمل أبى حنيفة وأصحابه قد جرى على خلاف ما قالوه» فقد 
رأيناهم يعملون بحديث رواه أبو هريرة الذي قالوا عنه إنه غير فقيه» وهو «مَنْ أكَلَ أو 
شرب تاسياً فلَيْتمَ صَوْمَهُ فَإِنَّ اللّهَ أَطعَمَهُ وسَقَاهُ» وهذا الحديث مخالف للقياس والأصل 
المقرر في الصوم» وهو أن الإمساك ركن الصوم. فإن مقتضى ذلك أن الصوم يبطل 
بفوات الإمساك عن المفطرات سواء كان فواته عمداً أو نسياناً. وقد روى أبو حنيفة هذا 
الحديث وقال: «لولا الرواية لقلت بالقياس» ومعنى هذا أنه لولا الحديث الذي رواه أبو 
هريرة والذي يفيد الصوم مع الأكل أو الشرب نسياناً لقال بفساد الصوم عملا بالقياس 
القاضي بفساد الصوم بالأكل أو الشرب ولو نسياناً لفوات ركنه» وهذا يدل دلالة واضحة 
على أن هذا الشرط ليس معتبراً عندهم . 


الأمر الثاني : أن حديث المصراة رواه البخاري عن عبد الله بن مسعود» وعبد الله 
هذا لا يستطيع أحد أن ينكر فقاهته؛ ومن ثم يكون شرط العمل بالحديث ‏ على فرض أنه 


يفن مقدمة الحاوي/ المذهب الحنفي 





شرط عند أئمة الحنفية ‏ قد تحقق» فكان مقتضى ذلك أن يعمل الحنفية بهذا الحديث 
لكنهم لم يعملوا به. 

والصحيح في هذا الموضوع أن يقال: إن ترك أئمة الحنفية للعمل بحديث المصراة 
يرجع إلى أن هذا الحديث لم يصل إليهم أو وصل إليهم من طريق لم يثقوا بها. 

بقي أن يتال: إذا لم يكن هذا شرطاً في العمل بأخبار الاحاد عند أثمة المذهب 
الحنفى فمن إذآ قال بهذا الشرط؟ . 

والجواب: أن القائل بهذا الشرط هو عيسى بن أبان أحد فقهاء الحنفية المتقدمين 
وخرّج عليه رد أئمة الحنفية لحديث المصراة» وتبعه على ذلك أكثر المتأخرين» وقد 
علمت ما يرد عليهم في ذلك . 


ترجمة مالك بن أنس ومذهيبيه 


قام المذهب المالكي على يد أبي عبد الله مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن 
عمرو بن الحارث بن غيمان (بالغين المعجمة والياء المثناة تحت) أبن خثيل (بالخاء 
المعجمة المضمومة وفتح الثاء المثلثة) ابن عمرو بن الحارث وهو ذو أصبح الأصبحي 
المدني إمام دار الهجرة وأحد أئمة المذاهب المتبوعة» وهو من تابعي التابعين سمع نافعا 
مولى ابن عمرء ومحمد بن المنكدرء وأبا الزبير» والزهري» وعبد الله بن دينار» وأبا 
حازمء وخلائق آخرين من التابعين» روى عنه يحيى الأنصاري والزهري» وهما من 
شيوخهء وابن جريج» ويزيد بن عبد الله بن الهادي» والأوزاعي» والثوري» وابن 
عيينة» وشعبة» والليث بن سعدء وابن المبارك» وابن علية» والشافعي» وابن وهب» 
وإبراهيم بن هيمان» والقعنبي» وعبد الله بن يوسف». وعبد الله بن نافع»ء ويحيى 
القطان» وعبد الرحمن بن مهدي» ومعن بن عيسى» وعبد الرحمن بن القاسم العتقي 
الضمري» وأبو عاصم النبيل» وروح بن عبادة» والوليد بن مسلم» وأبو عامر العقدي» 
ويحيى بن يحيى» ويحيى بن عبد الله بن بكير» وعبد العزيز الأوسي» وقتيبة» 
وسعيد بن أبي مريم» وسعيد بن كثير بن عفيرء ومطرف بن عبد الله السياري؛ 
وورقاء بن عمروء وخلائق آخرون» وأجمعت طوائف العلماء على إمامته وجلالته وعظم 
سيادته وتبجيله وتوقيره والإذعان له في الحفظ والتغبيت وتعظيم حديث رسول الله يك . 


قال البخاري: أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمرء وفي هذه المسألة 
خلاف » وسبق مرات» فعلى هذا المذهب قال الإمام أبو منصور التميمي أصحها الشافعي 
عن مالك عن نافع عن ابن عمر عن النبي كَل . 

وقال سفيان: ما كان أشدّ انتقادٌ مالك للرجال . 


وقال ابن المديني : لا أعلم مالكاً ترك إنساناً إلا من في حديثه شيء . 


ل مك71 1 الحاوي/ ترجمة مالك بن آنس ومذهبه 


قال أحمد بن حنبل وابن معين وابن المديني» أثبت أصحاب الزهري مالك . 

وقال أبو حاتم : مالك ثقة وهو إمام أهل الحجازء وهو أثبت أصحاب الزهري . 

وقال الشافعي: إذا جاء الأثر فمالك النجمء وقال الشافعي أيضاً: لولا مالك 
كله؛ وقال أيضاً: مالك معلمي عنه أخذنا العلم . 

وقال حرملة : لم يكن الشافعي يقدم على مالك أحداً في الحديث . 

وقثال وهب بن لخالتد: ماان المشرق والمغترب رجل آأمن غلى حديف 

زوويعا ب الرسماء الفتتح في البرماي وغيرمضن ابي مزييرة قال كال 
رسول الله مَك : ١يُوشِكُ‏ أَنْ تَصْرِبَ الَاسُ أبَاط النطيّ في طَلّبٍ الْعلم فلا يَجدُونَ عَالِما 
غلّمَ مِنْ عَالِم الْمَدِيئة؟ . قال الترمذي : حديث حسن » قال: وقد روي عن سفيان بن 
عيينة قال: هو مالك بن أنس . 

وعن أبي سلمة الخزاعي قال: كان مالك إذا أراد أن يخرج يحدّث توضأ وضوءه 
للصلاة» ولبس أحسن ثيابه» ومشط لحيته فقيل له فى ذلك فقال: أوقر به حديث 
رسول الله يك . 

وعن معن بن عيسى قال: كان مالك إذا أراد أن يجلس للاحديث امسلل وكير 
ونطليت فزت رقع أخبد وزنوية املد قال : قال الله تعالى : ايا يها الّذِينَ آمَنُوا لآ تَرْقَمُوا 
َصْوَاتَكُمْ ‏ قَوْقَ صَوْتِ الئَِيّ4 فمن رفع صوته عند حديث النبيّ كَل فكأنما رفع صوته 
فوق صوت رسول الله ككل . 
سفيان الثوري بالكوفة» ومالك بالحجازء» والأوزاعي بالشام» وحماد بن زيد بالبصرة. 

وبإسناده الصحيح عن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: ما في الأرض كتاب من 
العلم أكثر صواباً من موطأ مالك. قال العلماء: إنما قال الشافعي هذه قبل وجود 
صحيحي البخاري ومسلم» وهما أصح من الموطأ باتفاق العلماء. 

وأحوال مالك رضى الله عنه ‏ ومناقبه كثيرة ومشهورة». توفي بالمدينة في صفر 
سنة تسع وسبعين ومائة قاله محمد بن سعد» وقال إسماعيل بن عبد الله بن أويس: 


مرض مالك أياما يسيرة ثم توفي في صبيحة أربع عشرة من شهر ربيع الأول سنة تسع 
وسبعين ومائة» وصلى عليه عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن علي بن 
عبد الله بن عباس » وهو يومئذ وال على المدينة» ودفن بالبقيع وقبره بباب البقيع وولد 
مالك سنة ثلاث وتسعين من الهجرة» وقيل سنة إحدى وتسعين وقيل سنة أربع وقيل سنة 
مسو 

قالوا: وحمل به في البطن ثلاث سنين» وقال عند وفاته: لله الأمر من قبل ومن 


والناظر في فقه الإمام مالك رحمه الله يجد أنه يعتمد في أقواله وفتاويه على 
القرآن الكريم أولاًء فإن لم يجد فالسئّة النبوية الشريفة» ولكنه قدم عمل أهل المدينة 
على خبر الواحد كما سنبين في المثال الذي اخترناه للتطبيق ثم بعد السئة القياس ثم 
المصالح المرسلة . 

ونذكر طريقته فى العمل بالسنّة النبوية المطهرة الواردة مورد الاحاد. 

فلم يكن الإمام مالك رحمه الله تعالى ‏ يشترط في العمل بأخبار الاحاد التي صح 
سندها إلا شرطاً واحداًء وهو ألا يخالف الحديث عمل أهل المديئة» فإن خالف عمل 
أهل المدينة لم يعمل به» وذلك كحديث "«المُتَبَاِيعَانِ كن وَاحَدٍ مِنْهُمَا بِالْخَيّارِ عَلَى صَاحِبهِ 
مَا لَمْ يَتَعَوَقَا؛ فإن مالكا لم يعمل به» ولهذا لم يقل بخيار المجلس . 

وقد روي عن مالك أنه قال بعد روايته هذا الحديث 1 وليس لهذا حد معروف 
أي مدة معلومة» ولا أمر معمول به فيه : يعنى أنه مخالف لما عليه العمل عند أهل المدينة 
فى زمنه فلا يعمل به. 

ومن أمثله هذا أيضاً ما روي «أَنَّ النَىَ يل كَانَ إِذَا أَرَادَ الْخْوُوجَ منّ ألصَّلاة سَلَّمَ 
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سَلامَيْنِ أَحَدُهُمَا عَنْ يمِينه وَتَانِيَهما عَنْ يَسَاره قائلاً السّلآمُ عَلَيْكَمْ وَرَحْمّة اللّهكء فإن 
الإمام مالكاً لم يعمل به ورأى الاكتفاء بسلام واحدء استناداً إلى عمل أهل المدينة فإنهم 
كانوا سلمون سلما واحذا . 

وحجة مالك في تقديم عمل أهل المدينة على أخبار الاحاد أن عمل أهل المدينة 
بمنزلة روايتهم عن رسول الله يكل ورواية جماعة عن جماعة أولى بالتقديم من رواية فرد 
عن فرد. وقد خالف أكثر الفقهاء مالكاً في ذلك ولم يروا في عمل أهل المدينة حجة. لأن 
أهل المدينة يجوز عليهم الخطأ كما يجوز على غيرهم من أهل البلاد الإسلامية الأخرى 


لفل مقدمة الحاوي/ ترجمة مالك بن أنس ومذهبه 
فلا يكون هناك فرق بين عملهم وعمل غيرهم» وقد كتب الليث بن سعد إلى مالك في 
ذلك رسالة طويلة وناقشه مناقشة قيمة ممتعة» وكذلك صنع الإمام الشافعي في كتاب 
الأم. 


المذزهب الحنيلي وتدويفه 


الإمام أحمد 


هو الإمام البارع المجمع على جلالته وإمامته وورعه وزهادته.» وحفظه ووفور 
علمه وسيادته. أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن 
عبد الله بن حيان (بالمثناة) ابن عبد الله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان بن 
ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب (بكسر الهاء 
وإسكان النون وبعدها موحدة) ابن أفصى (بالفاء والصاد المهملة) ابن دعمى بن جديلة بن 
أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان الشيباني المروزي ثم البغدادي. أبو عبد الله 
خرج من مرو حملاء وولد بغداد ونشأ بها إلى أن توفي بهاء ودخل مكةء والمدينة» 
والشام» واليمن» والكوفة» والبصرة» والجزيرة» سمع سفيان بن عييئة» وإبراهيم بن 
سعدء ويحيى القطان. وهشيماًء ووكيعاًء وابن علية» وابن مهدي». وعبد الرزاق 
وخلائق . 


روى عنه شيخه عبد الرزاق» ويحيى بن آدم» وأبو الوليد» وابن مهدي» ويزيد بن 
هارون» وعلي بن المديني. والبخاري». ومسلمء وأبو داودء والذهلي» وأبو زرعة 
الرازي» والدمشقي» وإبراهيم الحربي» وأبو بكر أحمد بن محمد بن هانىء الطائي 
الأثرم» والبغوي» وابن أبي الدنياء ومحمد بن إسحاق الصاغاني» وأبو حاتم الرازي» 
وأحمد بن أبي الحواري». وموسى بن هارون» وحنبل بن إسحاق» وعثمان بن سعيد 
الدارمي» وحجاج بن الشاعرء وعبد الملك بن عبد الحميد الميموني» وبقي بن مخلد 
الأندلسي» ويعقوب بن شيبة» وخلائق. 

وروينا من طرق عن إيراهيم الحربي: رأيت ثلاثة لم نر مثلهم أبداً أبا عبيد القاسم 


ما مثلته الإ بجبل نفخ فيه الروح وبشر بن الحارث ما شبهته إلا برجل عجن من قرنه إلى 
قدمه عقلاً وأحمد بن حنبل كأن الله عز وجل جمع له علم الأولين من كل صنف . 


البإ سس يح مَك الحاوي/ المذهب الحنبلي وتدوينه 


وعن أبي مسهر قال: ما أعلم أحداً يحفظ على هذه الأمة أمر دينها إلا شاباً بالمشرق 
يعني أحمد بن حنبل . 

وعن علي بن المديني قال: قال لي سيدي أحمد بن حنبل: لا تحدث إلا من 
كتاب . 

وعن إبراهيم بن خالد قال: كنا نجالس أحمد فيذكر الحديث ونحفظه ونتقنهء فإذا 
أردنا أن نكتبه قال: الكتاب أحفظ شيء فيئب ويجيء بالكتاب . 

وروينا عن الهيثم بن جميل قال: وددت أنه نقص من عمري وزيد في عمر 
أحمد بن حنبل . 

وعن أبي زرعة قال: ما رأيت من المشايخ أحفظ من أحمد بن حنبل حزرت كتبه 
اثني عشر حملا وعدلاً» كل ذلك كان يحفظه عن ظهر قلبه. 

وذكر ابن أبي حاتم في كتابه الجرح والتعديل أبواباً في مناقب أحمد بن حنبل 
رحمه الله فيها جمّل من نفائس أحواله منها عن عبد الرحمن بن مهدي قال: أحمد 
أعلم الناس بحديث سفيان الثوري . 

وعن أبي عبيد قال: انتهى العلم إلى أربعة: أحمد بن حنبل» وهو أفقههم فيه 
وعليّ بن المديني وهو أعلمهم به» ويحيى بن معين وهو أكتبهم لهء وأبي بكر بن أبي 
شيبة وهو أحفظهم له. 

وسئل أبو حاتم عن أحمد بن حنبل وعلي بن المديني فقال: كانا في الحفظ 
متقاربين» وكان أحمد أفقه . 


وقال أبو زرعة: ما رأيت أحداً أجمع من أحمد بن حنبل» وما رأيت أحداً أكمل منه 
اجتمع فيه زهد وفقه وفضل وأشياء كثيرة. 

وقال قتيبة: أحمد إمام الدنيا. 

وعن الهيثم بن جميل قال: إن عاش هذا الفتى يعني أحمد فسيكون حجة على أهل 
زمانه . 

وقال ابن المديني : ليس فى أصحابنا أحفظ من أحمد بن حنبل . 


وقال عمرو بن أحمد الناقد : إذا وافقني أحمد على حديث لا أبالي من خالفني . 


المل 





مقدمة الحاوي/ المذهب الحنبلي وتدوينه 

وقال الشافعي: ما رأيت أعقل من أحمد بن حنبل وسليمان بن داود الهاشمي . 

وقال أبو حاتم: كان أحمد بن حنبل بارع الفهم بمعرفة صحيح الحديث وسقيمه. 

وقال صالح بن أحمد بن حنبل : قال أبي: حججت خمس حجج ثلاثاً منهن راجلا 
أنفقت في إحداهن ثلاثين درهماً قال: وما رأيت أبى قط اشترى رماناً ولا سفرجلاً ولا 
شيئاً من الفاكهة إلا أن يشتري بطيخة فيأكلها بخبز أو عنب أو تمر. 

قال وكرا ما كاة انه بالخل قال واستلف ابى اع كان ]تحاف رز راطوية 
لما أدخل كتابه إلى عبد الله بن طاهر وقرأه. 

وقال الميموني: ما رأيت مصلياً أحسن صلاة من أحمد بن حنبل ولا أشد اتباعاً 

وعن الحسن بن الحسين الرازي قال: حضرت بمصر عند بقال فسألني عن 
أحمد بن حنبل فقلت : كتبت عنه فلم يأخذ ثمن المتاع مني وقال: لا أخذ ثمناً ممن يعرف 

وقال أبو حاتم : إذا رأيت الرجل يحب أحمد بن حنبل فاعلم أنه صاحب سنة . 

وقال إبراهيم بن الحارث من ولد عبادة بن الصامت: قيل لبشر الحافى حين ضُرب 
أحمد بن حنبل في المحنة: لو قمت وتكلمت كما تكلم فقال: لا أقوى عليه إن أحمد قام 
مقام الأنبياء . 

وقال ابن أبي حاتم: سمعت أبا زرعة يقول: بلغني أن المتوكل أمر أن يمسح- 
الموضع الذي قام الناس فيه للصلاة على أحمد بن حنبل فبلغ مقام ألفي ألف وخمسمائة 
ألف. قال: وقال الوركاني أسلم يوم وفاة أحمد بن حنبل عشرون ألفاً من اليهود 
والنصارى والمجوس. ووقع المأتم في أربعة أصناف المسلمين واليهود والنصارى 
والمجوس . 

وأحوال أحمد بن حنبل رحمه الله ومناقبه أكثر من أن تحصر. وقد صنف فيها 
جماعة ومقصودي في هذا الكتاب الإشارة إلى أطراف المقاصد. 

ولد رحمه الله في شهر ربيع الأول سنة أربع وستين ومائة» وتوفي ضحوة يوم 
الجمعة الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة إحدى وأربعين ومائتين» ودفن بيغداد وقبره 


مشهور معروف يتبرك به رحمه الله . 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ مه 


مقدمة الحاوي/ الظاهرية 





وروينا في تاريخ دمشق جملا متكاثرات مما رثي له قبل وفاته وبعدها من المنامات 

لم يذكره كثير من المؤرخين كالطبري وابن عبد البر والمقدسي من بين الفقهاء وقد 
عدوه من أصحاب الحديث حتى أن أهل مذهبه كثير ممن ألفوا فى فقه. الخلاف 
كالطحاوي» والدبوسي» والنسفي والقاضي حسين في طريقته والعميدي». والحصيري» 
وخالفهم في هذا بعض العلماء وخاصة المتأخرين» والحق الذي يراه كل منصف أمين أن 
له مذهباً فقهياً مفصلاً له أسسه وقواعده بناه الإمام ‏ رحمه الله على الحديث والأثر» 
فإذا وجد حديثاً صحيحاً لم يلتفت إلى غيره» فإن لم يجد قراناً ولا سئّة عمل بفتوى 
الصحابة إن وجدت ومذهبه فى العمل بخبر الواحد كالشافعى إلا أنه لا يشترط اتصال 
السند. ولهذا عمل بالمرسل من الأحاديث وقدمه على القياس موافقاً في ذلك الإمام 
مالك وأبا حنيفة . 


الفشفاهرية 


داود بن علي بن خلف الأصبهاني ثم البغدادي إمام أهل الظاهر أبو سليمان. قال 
الشيخ أبو إسحاق في طبقاته: أصله من أصبهان» ومولده بالكوفة» ونشأ ببغداد» ولد 
سنة ثنتين ومائتين» وتوفي ببغداد سنة سبعين ومائتين في ذي القعدة. وقيل في شهر 
رمضان ودفن بالشونيزية» أخذ العلم عن إسحاق بن راهويه» وأبي ثورء وكان زاهداً 

قال ثعلب: كان عقل داود أكثر من علمه. قيل: إنه كان يحضر مجلسه أربعمائة 
صاحب طيلسان أخضر. وكان من المحبين للشافعي صف كتابين في فضائله والثناء 
عليه؛ وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد» هذا كلام الشيخ أبي إسحاق . ْ 

وفضائل داود وزهده وورعه ومتابعته للسنة مشهورة». واختلف العلماة هل ايعغير 
قوله في الإجماع فقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني: اختلف أهل الحق في نفاة 
القياس يعني داود وشبهه. فقال الجمهور: لا يبلغون رتبة الاجتهاد» ولا يجوز تقليدهم 
القضاءء وهذا ينفي الاعتداد به في الإجماع. ونقل الأستاذ أبو منصور البغدادي من 
أضحابنا عن أي :علي بن أبن هريرة وطائفة من الشافعيية آنه :لا اعثار يلاف داز 
وسائر نفاة القياس في الفروع ٠‏ ويعتبر خلافهم في الأصول . 


١ 





مقدمة الحاوي/ الظاهرية 

وقال إمام الحرمين الذي ذهب إليه أهل التحقيق أن منكري القياس لا يعدون من 
علماء الأمة وحملة الشريعة» لأنهم معاندون مباهتون فيما ثبت استفاضة وتواتراًء ولأن 
معظم الشريعة صادرة عن الاجتهاد» ولا تفي النصوص بعشر معشارهاء وهؤلاء ملتحقون 
بالعوام . 

وذكر إمام الحرمين أيضاً في النهاية في كتاب الكفارات قول داود: إن الرقبة المعيبة 
تجزي في الكفارة» وأن الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ نقل الإجماع أنها لا تجزي . ثم قال: 
وعندي أن الشافعي ‏ رحمه الله لو عاصر داود لما عده من العلماء . 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح بعد أن ذكر ما ذكرته أو معظمه قال: الذي اختاره 
الأستاذ أبو منصور وذكر أنه الصحيح من المذهب أنه يعتبر خلاف داود» وقال الشيخ: 
وهذا الذي استقر عليه الأمر آخراً كما هو الأغلب الأعرف من صفو الأئمة المتأخرين 
الذين أوردوا مذهب داود في مصنفاتهم المشهورة كالشيخ أبي حامد والمحاملي يعني 
الماوردي» والقاضي أبي الطيب وشبههمء فلولا اعتدادهم به لما ذكروا مذهبه في 
مصنفاتهم هذهء قال الشيخ: والذي أجيب به بعد الاستخارة والاستعانة بالله تعالى أن 
داود يعتبر قوله ويعتد به في الإجماع إلا فيما خالف فيه القياس الجلي وما أجمع عليه 
القياسيون من أنواع أو بناه على أصوله التي قام الدليل القاطع على بطلانها باتفاق من 
سواه على خلافه إجماع منعقد وقوله المخالف حينئذ خارج من الإجماع كقوله في التغوط 
في الماء الراكدء وتلك المسائل الشنيعة وقوله: لا ربا إلا في الستة المنصوص عليهاء 
فخلافه في هذا وشبهه غير معتد به لأنه مبني على ما يقطع ببطلانه والاجتهاد على خلاف 
الدليل القاطع مردود وينتقض حكم الحاكم به. 

قال الشيخ: وهذا الذي اخترته ميل إلى أن منصب الاجتهاد يتجزأ.ء ويكون 
الشخص مجتهداً في نوع دون نوع . 

قال: ولا فرق فيما ذكرنا بين زمن داود وما بعده. فإن المذاهب لا تموت بموت 
أصحابها والله عز وجل أعلم . 

سمع داود الظاهري سليمان بن حرب» وعمرو بن مرزوق» والقعنبي» ومسدداء 
وطبقتهم » ورحل إلى نيسابور فسمع إسحاق بن راهويه. 

وقال الخطيب والسمعاني وغيرهما: وكان زاهداً ورعاً ناسكاًء وفي كتبه حديث 
كثير لكن الرواية عنه عزيزة . 4 


فى مقدمة الحاوي/ الظاهرية 





روى عنه ابنه أبو بكر محمد بن داود» وزكريا الساجي. واخرون. 

وقال أبو عبد الله المحاملي: رأيت داود يصلي فما رأيت مصلياً يشبهه في حسن 
كوا 

وروى الخطيب عن ل عمرو المستملي قال: رأيت داود الظاهري يرد على 
إسحاق بن راهويه» وما رأيت أحداً قبله ولا بعده يرد عليه هيبة له . 

ويعتبر داود هو المؤسس الحقيقي للظاهرية منه وإليه نسبهم. لأنهم تمسكوا بظاهر 
الكتاب والسنة» ثم بإجماع الصحابة ولم يعتدوا بما وراء هذا من الأدلة» وقد اضمحل 
هذا المذهب حتى انقرض تماماء وبقيت اللهم آثاره مروية لنا في بطون الكتب . 

قلت : ومن سمات الفقه الظاهري التضييق على الناس خاصة في فروع المعاملات 
التي تجري بينهم كل يوم وليلة» فأهل الظاهر يرون أن كل عقد أو شرط لم يثبت بنصّ أو 
إجماع لم يكن صحيحاً» واستدلوا على ذلك بقول النبي يلِ: «مَنْ عَمَلَ عَمَلاَ لس عَلَيْه 
ا فعلق حامل لوائهم الإمام ابن حزم على هذا الحديث بقوله: فصح بهذا 
النصّ بطلان كل عقد عقده الإنسان والتزمه» إلا ما صح أن يكون عقداً جاء بالنص» أو 
الإجماع بإلزامه باسمه أو بإباحة التزامه بعينه”" . 

كما أن للمذهب الظاهري مخالفات خالفوا بها الكافة منها أن المذهب الظاهري 
يوجب نفقة الزوج المعسر على زوجته الموسرة» لأنها ترثه فعليها النفقة بنص القرآن0© 
ومن المعلوم لدى الفقهاء أن الظاهرية إن استبعدوا العمل بالقياس فذلك من الوجهة 
النظرية فحسب. لكنهم اضطروا عمليا للأخذ به» وإن لم يسموه قياساء بل سموه دليلاً 
لكن التسمية لا ترفع من الواقع شيئ" . 





)١(‏ أخرجه البخاري »4١/7‏ ومسلم في الأقضية 2١4‏ وأحمد/157١»‏ والدارقطني 2557/4 وإرواء 
الغليل .١78/١‏ 
(؟) الاحكام لابن حزم 7/6. 


5) المحلى .947/٠١‏ 
(5) الأحكام السلطانية 55. 


المارودي و«الحاوي» 


السبب الذي من أجله سمي الحاوي 


ذكر ذلك في مقدمته فقال: «وترجمته ب «الحاوي» رجاء أذ :يكون حاويا لما أوجيه 
بقدر الحال من الاستيعاب والاستيفاء في أوضح تقسيم» وأصح ترتيب» وأسهل مأخذ. 
وأصدق فصول». 

وأخذ الماوردي تسمية كتابه من محمد بن سعيد أبو أحمد الإمام المعروف بابن 
القاضي له تصنيف سماه «الحاوي)0" . 


نسبة الحاوي إلى مؤلفه 


تعد نسبة الكتاب إلى مؤلفه من أهم الأعمال العلمية التي ينبغي على المحقق ألا 
يألو فيها جهداً لما لها من أهمية في توثيق ما اشتمل عليه الكتاب من حقائق علمية. 
فالمقرر لمن أراد أن يخرج كتاباً إلى دنيا المقرؤات وساحة المطبوعات التحقيق من صحة 
الكتاب الذي يعد العدة لإخراجه» ويحتطب الزاد لإعداده حتى تثبت الثقة فيه» وتسكن 
النفس إليه ويمكن الأخذ منهء وإلا صار الأمر إلى تخبط وعاد إلى اختلاطء والحقائق 
العلمية لا بد أن تكون مصانة عن العبث محفوظة من اللغط» بعيدة عن النقص» قريبة من 
الكمال. 

فكتابنا «الحاوي» قد اتفق كل من أرَح لمؤلفه الماوردي ‏ رحمه الله - على نسبته 
له» بل كانوا يذكرونه ب «صاحب الحاوي» لشهرته به» وتطابق كل من جاء بعده وألف في 
فقه الشافعية رضي الله عنهم من النقل عنه والعزو إليه . 


- 


وإليك بعضا من هذا على سبيل الإجمال لا الحصر: 





. 177/١ انظر طبقات ابن قاضي شهبة‎ )١( 


١7‏ بلسي ب و تا رق الحاوي/ نسبة الحاوي إلى مؤلفه 


نقل عنه النووي في الروضة في كتاب الغسل 5/١‏ وهذا النص موجود في 
الحاوي فقال: قال الماوردي : هذا إذا رأى المنى فى باطن الثوب . . 

ونقل عنه أيضاً في الروضة 791/١‏ فقال: قال «صاحب الحاوي»: نفى الشافعي 
أنها الصبح . . . 

ونقل عنه أيضاً في كتاب الزكاة 7/ ٠١5‏ فقال: فقال صاحب «الحاوي» إن كان 
محتاجاً لم يحرم السؤال» وَإن كان غنا يمال أو بصحة فسؤاله حرام» وما يأخذه حرام 
عليه قال: وهذا لفظ صاحب «الحاوي». 

ونقل عنه في شرح المهذب 4/7 فقال فروع . . إحداها قال صاحب الحاوي: هذه 
الميتائل :. 

ونقل عنه أيضاً في 7١/7‏ فقال: ونقل صاحب «الحاوي» عن الأصحاب أن 
الإغماء. . . 

ونقل عنه أيضاً ”/ “7 فقال: قال صاحب «الحاوي»: حكى أبو ثور. . . 

ونقل عنه أيضاً في 54/ /١‏ فقال: وقال صاحب «الحاوي» لا خلاف بين الفقهاء 

ونقل عنه أيضاً في مختصر الطبقات فقال: قال صاحب «الحاوي» كتب إليّ أخي 
من البصرة ‏ وقد اشتد شوقه إلى لمقامي ببغداد شعراً فقال فيه : . 

ونقل عنه الزركشي في الخادم والمنثور في القواعد فقال في المنثور 78/١‏ قال 
الماوردي في كتاب الإيمان من «الحاوي». 5 

وذكره في خبايا الزوايا فقال ص (554) لكن جزم الماوردي. . وهذا النقل من 
الحاوي من كتاب القرض . 

وذكره ابن الصلاح في طبقاته وفي فتاويه فقال في فتاويه 7/ 5/٠١‏ وجدت «صاحب 

وذكره أيضاً فى 7/ 017 وقال عنه إنه عزا المسألة إلى «الحاوي». . . 


وذكره ابن أبي الدم في كتاب أدب القضاء /١‏ /الا” فقال: ورأيت الماوردي قد ذكر 
شيئاً بعيداً في مواضع من كتابه : . 


كوا 





مقدمة الحاوي/ نسبة الحاوي إلى مؤلفه 
ونقل أيضاً في 7 وقال:. قال صاحب «الحاوي»: إن كان المشهود به مما 
وكذلك نقل عنه ابن خطيب الدهشة في مختصر قواعد العلائي ٠١7/١‏ فقال: 
كالماوردي في «الحاوي» . . 
ونقل عنه أيضاً ف 0/1 افقال: كذا ذكره الماوردي في «الحاوي» ونقله عن 
البكري في الاعتناء في الفرق والاستثناء /١‏ الا" في القاعدة الثامنة في الحج . 
ونقل عنه أيضاً في 577/١‏ فقال: نقله عن الأكثرين في كتاب الرهن . 
ونقل عنه السبكي في الأشباه والنظائر فقال في الصلح : لو باع عبد بيعاً فاسداً . 
وقال ايقاً :2880/1 رلفك ايها فى اسارع» الطاوردي وافن فاب الجر عبرا 


ما يتبعه . . . 
ونقل عنه ابن السبكي في الطبقات 54/5 فقال: ذكر صاحب «الحاوي» في 
باب «المطلقة ثلاثاً» أن الشيخ أبا حامد. 
ونقل أيضاً عنه 4/ 15 وقال: وصرّح الماوردي في «الحاوي» في «كتاب النكاح» 
عند الكلام في خيار المُعْتقة بحكاية وجهين. . 
ونقل أيضاً عنه 4/ 44 فقال : فلقد اقتصر عليه أيضاً الماوردي في «الحاوي» . 
ونقل أيضاً عنه 5/ 7١1‏ وقال: وفي «الحاوي» للماوردي وذكر لفظ الحاوي. . 
ونقل أيضاً عنه 7١71/4‏ وقال: قال الإمام أبو الحسن الماوردي» 
صاحب «الحاوي» . . 
2003 ونقل عنه أيضاً 4/0 وقال: لأبي الحسن الماوردي صاحب «الحاوي». 
ونقل عنه أيضاً 0/ 77١‏ وقال: انتهى لفظ «الحاوي». 
ونقل عنه 77/6 وقال: ومن الفوائد عن الماوردي» قال الماوردي في «كتاب 
الشهادات» من «الحاوي». 
ونقل عنه أيضاً ه/ 71 فقال: قال الماوردي في «الحاوي»-. 
ونقل أيضاً /١‏ 777 وقال: في «الحاوي» في «باب كيفية اللعان»: لو قال لابنه 





وذكره ابن قاضي شهبة في «طبقاته» فقال: ومن تصانيفه «الحاوي». 

وذكره أبو المعالي محمد بن عبد الرحمن الغزي في ديوان الإسلام )١1150(‏ فقال: 
صاحب المصنفات الكثيرة. . و «الحاوي». . . 

وذكره الحافظ ابن كثير في طبقاته ونسبه إليه وذكره في البداية والنهاية وأحال على 
الطبقات. 

وذكره الذهبي في «سير أعلام النبلاء؛ 540/18 . 

وذكره ابن الجوزي في «المنتظم» ١919/4‏ . 

وذكره ابن خلكان في وفيات الأعيان / 785. 

وذكره ابن حاجي خليفة في كشف الظنون 578/١‏ ونسبه له. 

ونسبه الداؤدي في طبقات المفسرين 475/١‏ قال: ومن تصانيفه «الحاوي». 

ونسبه السيوطي في طبقات المفسرين ص ١لا‏ لالاء وقال: ومن 
تصانيفه «الحاوي» . 00 

وكذلك وجد اسم الكتاب منسوباً للماوردي على جميع النسخ المعتمد عليها 
والمشار إليها في وصف المخطوط . 


الثناء على الحاوي 


لقد أثنى عليه الإسنوي فقال: «ولم يُصَئَتْ مثله)0" . 
وقال ابن حاجي خليفة في كشف الظنون7" : رمز كاب وولم حي عت مبولدات» 
ويقال ا اي ار 


المذهب». 


مس 0ك 


. 77١/١ ابن قاضي شهبة‎ )١( 
1؟.‎ 8/١ )50( 
.787/7 وفيات الأعيان‎ )”( 


شروح «مختصر المزني» 


يعد كتاب «مختصر المزني» مِنْ بين كتب الشافعية التي تداولها أكثر أهل العلم» 

يدرك من حقائقه غير اليسير كابن سريج ومن شروحه: 

.7 5٠١ شرح أبي إسحاق إبراهيم بن أحمد المروزي في نحو ثمانية أجزاء توفي سنة‎ - ١ 

. 550 شرح أبي الطيب طاهر بن عبد الله الطبري المتوفى سنة‎ - ١ 

- شرح أبي الفتوح علي بن عيسى الشافعي المتوفى سنة .)7٠١١(‏ 

4 - شرح أبي حامد أحمد بن بشر بن عامر المروزي وهو شرح كبير توفي سنة 155. 

شرح أبي سراقة محمد بن يحيى الشافعي المتوفى سنة 5٠١‏ . 

7 شرح أبي علي حسين بن قاسم الطبري المتوفى سنة )70٠(‏ المسمى بالإفصاح . 

“ا شرح الإمام أبي بكر محمد بن أحمد الشاشي المسمى بالشافي. المتوفى 
سنة (لا١ه).‏ 

4 شرح شمس الدين محمد بن أحمد وهو ليس بتمام» توفي سنة 51594 . 

. 47١ شرح أبي علي حسين بن شعيب السنجي المتوفى سنة‎ ٠ 

.,/54 شرح ابن عدلان محمد بن أحمد الكتاني المتوفى‎ ١ 

1 شرح لأبي نصر أحمد بن علي بن طاهر الجويقي النسفي الشافعي المتوفى 
سنة .78٠9‏ 

- شرح لأبي حامد بن أبي طاهر الإسفراييني المتوفى 5٠5‏ وهو عبارة عن تعليق على 


شرح لأبي بكر الدقاق المتوفى سنة 795. 


خرن 
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.70/ شرح لأبي الحسين الطبسي في ألف جزء المتوفى سنة‎ ٠١ 


وهذ! هو موضوع كتابناء وهو أحد شروح مختصر المزني كما أشار الماوردي في 
مقدمة كتابه إلى ذلك إذ يقول: «ثم لما كان محمد بن إدريس الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
توسط بحجتي النصوص المئقولة والمعاني المعقولة حتى لم يصر إلى إحداهما تقصيرا 
عن الأخرى أحق. وطريقه أوفق» ولما كان أصحاب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ قد 
اختصروا على مختصر أبي إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني ‏ رحمه الله - لانتشار 
الكتب المبسوطة عن فهم المتعلم واستطالة مراجعتها على العالم» حتى جعلوا المختصر 
أصلاً يمكنهم تقريبه على المبتدىء» واستيفاؤه للمنتهى» وجب من صرف العناية إليه 
والاهتمام به» ولما صار المختصر بهذا الحال من مذهب الشافعي لزم استيعاب المذهب 
في شرحه واستيفاء اختلاف الفقهاء المتعلقة به» وإن كان ذلك خروجا عن مقتضى 
الشروح التي تقضي الاختصار على إبانة الشروح ليصح الاكتفاء به والاستغناء عن غيره» . 

وبعد التتبع لمسلك الماوردي في شرحه لمختصر المزني نجد أنه ليس شرحاً 
بالمعنى الدقيق للشروح على المتون» وإنما تناوله في غالب مسائله وفروعه دون الوقوف 
على ألفاظه وغوامضهء وإن كان لا يخلو من تعريج على غامض فيه وتوضيحه» وقد كان 
الماوردي ‏ رحمه الله يأتي بجزء من مختصر المزني ثم يقول بعد ذلك. . الخ» تاركاً 
لبقية المتن المقصود شرحه فاثرنا وضع متن مختصر المزني كاملا دون الاقتصار على ما 
يذكره المصنف منه تتميما للفائدة وإظهارا للمتن المقصود شرحه كاملا بين يدي القارىء 
ليسهل عليه الرجوع عند الحاجة إليه ونسأل الله تعالى أن نكون بذلك قد وفقنا في ربط 
«الكتاب بشرحه وجعلناه أسهل تناولاً . 


منهج الماوردي في موسوعته الفقهية المسماة ب «الحاوي الكبير» 


بعد معاناة طالت» وتتبع لنصوص كتاب «الحاوي» يجدر بنا أن نقف على منهج 
الماوردي موقف المتأمل» لكي نضع القارىء بذلك على بيئة من أمره فيما هو مقدم عليه 

من مطالعة ذلك السفر العظيم» فيمكن أن نجمل ذلك فنقول : 

١‏ قدم الماوردي كتابه الحاوي بمقدمة أوضح فيها الهدف من كتابه» والنهج الذي سار 

؟ - اعتمد الماوردي في ترتيب كتابه الحاوي على كتاب «مختصر المزني» في مسائله 
وفصوله وأبوابه . 

- اعتمد الماوردي أدلة مسائله على الكتاب والسُّنة وآثار الصحابة والتابعين والإجماع 
والقياس . 

5 - بعد ذكره للمسألة يذكر ما تعلق بها من فروع موضحاً حكم المذهب فيها والخلاف 
سواء كان خلاف أقوال أو أوجهء وقد يجزم بحكم في بعض الفروع لكن عند 
الرجوع إلى كتب المذهب نجد أن هناك خلافاًء وقد أغفلنا ذكر هذا الخلاف حتى 
لا يطول الكتاب» إذ نحن في مثل موسوعة كتلك مقيدون بحجم الكتاب. 

4 - يستشهد الماوردي كثيراً بأشعار العرب على المعاني اللغوية وغيرها مما يعرض له 
من مسائل فقهية . 

١‏ -يعرض لاراء المذاهب الأخرى كالأحناف والمالكية والحنابلة والظاهرية ويناقش رأي 
الكلمرجحاً مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنهم ‏ جميعاً. 


نسخ «الحاوي» المخطوطة 


تعددت نسخ الحاوي وتفرقت في مكتبات العالم وإليك وصفاً لهذه النسخ : 

المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (87) فقه شافعي» وهي أقرب 

النسخ إلى الكمال حيث تقع في ثلاثة وعشرين مجلداً لم ينقص منها إلا القليل من 

الجزء الأول وبعض مواضع أخرء وقد سد النقص الموجود فيها من النسخ الأخرى 

للكتاب إلا نقصا من اخر كتاب إحياء الموات عند قوله في المتن: «فهو له 
فسواء. .2 إلى قوله في المتن: «. . . فلا تعود ميراثاً أبداً» . 

وهذا الموضع نقلته من شرح لمختصر المزني. 

المجلد الأول: ويشتمل على كتاب الطهارة» الاغتسال» السواك» الوضوءء طهارة 

الحدث. سنة الوضوءء الاستنجاء» ما يوجب الغسل» غسل الجنابة» 
التيمم؛ المسح على الخفين» غسل الجمعة والعيدين» وحيض المرأة. 


وعدد أوراقه (5 7١‏ ورقة). 


المجلد الثاني : ويشتمل على كتاب الصلاة» صلاة المسافرء الجمع في السفرء صلاة 
الخوف. وعدد أوراقه (795 ورقة). 

المجلد الثالث: ويشتمل على كتاب الجنائز والزكاة وكتاب أحكام صلاة الجمعة. وعدد 
أوراقه (795 ورقة). 

المجلد الرابع: ويشتمل على كتاب الصيام» وكتاب الاعتكاف» وكتاب الحج.. وعدد 
أوراقه (95؟ ورقة). 

المجلد الخامس : ويشتمل على بقية كتاب الحج» وأول كتاب البيبوع. وعدد 
أوراقه (؟785 ورقة). 

المجلد السادس : ويشتمل على بقية كتاب البيوع. وعدد أوراقه (94؟ ورقة). 

المجلد السابع : ويشتمل على كتاب السلم» وكتاب الرهن. وعدد أوراقه (/741ورقة) . 
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المجلد الثامن: ويشتمل على كتاب التفليس» وكتاب الحجرء وكتاب الصلح» وكتاب 
الحوالة والضمان» وكتاب الشركة» وكتاب الوكالة» وكتاب الإقرار. وعدد 
أوراقه 7915 ورقة). 

المجلد التاسع : ويشتمل على كتاب العارية» وكتاب الغصب. وكتاب الشفعة» وكتاب 
القراض» وكتاب المساقاة» وكتاب الإجارات. وعدد أوراقه (5795 ورقة). 

المجلد العاشر: ويشتمل على كتاب المزارعة» وكتاب إحياء الموات» وكتاب العطاياء 
اد نص يت ا ان 

المجلد الحادي عشر: ويشتمل على بقية كتاب الفرائفض» وكتاب الوصاياء وكتاب 
الوديعة» وكتاب الفيء والغنيمة . وعدد أوراقه (614 ورقة) . 

المجلد الثاني عشر : ويشتمل على كتاب النكاح . وعدد أوراقه (؟19؟ ورقة). 

المجلد الثالث عشر: ويشتمل على كتاب الصداق» والقسم والنشوزء وكتاب الخلع 
وبداية كتاب الطلاق . وعدد أوراقه (95؟ ورقة). 

المجلد الرابع عشر: ويشتمل على بقية كتاب الطلاق» وكتاب الرجعة وكتاب الإيلاء 
وكتاب الظهار. وعدد أوراقه (795 ورقة). 

المجلد الخامس عشر : ويشتمل على بقية كتاب الظهارء وكتاب اللعانء وكتاب العدد 
يي وف ال ل ا 

المجلد السادس عشر: ويك بقية كتاب الرضاع» وكتاب النفقات». وكتاب 
الجنايات. وعدد أوراقه 795 ورقة) . 

المجلد السابع عشر: ويشتمل على كتاب الديات وكتاب القسامة» وكتاب قتال أهل 
ل ال . وعدد أوراقه (95؟ ورقة). 


المحلد الثامن عسر : ويشتمل على كتاب الحدود» وكتاب السرقة» وكتاب الأشربة 
والحد فيهاء وكتاب قتال أهل الردة وكتاب السير. وعدد أوراقه ,8٠١17(‏ 
ورقة). 


المحلد التاسع عشر: ويشتمل على كتاب الجهادء وكتاب الجزية» وكتاب الصيد 
والذبائح» وأول كتاب الضحايا. وعدد أوراقه (745 ورقة). 
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المجلد العشرون: ويشتمل على بقية كتاب الضحاياء وكتاب الأطعمة» وكتاب السبق 
والرمي» وكتاب الأيمان والنذور. وعدد أوراقه (794ورقة). 
المجلد الحادي والعشرون: ويشتمل على بقية كتاب الأيمان والنذورء وكتاب أدب 
القاضي وكتاب قاض إلى قاض وأول كتاب الشهادات الأول. وعدد 
أوراقه 797 ورقة). 

المجلد الثاني والعشرون: ويشتمل على بقية كتاب الشهادات الأول» وكتاب الشهادات 
الثاني» وكتاب الدعوى والبينات» وأول كتاب العتق (794 ورقة). 

المجلد الثالث والعشرون: ويشتمل على بقية كتاب العتق. وعدد أوراقه (/ا5 7-ورقة) . 


١‏ - النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم (87) وهي مكتوبة بخط 
واضح بها نقص من أجزاء موضحة في البيان التالي : 

الجزء الثالث : 

١‏ كتاب وجوب الجمعة. 

١‏ باب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة. 

 '"‏ باب التبكير إلى الجمعة 

5 باب من له أن يصلي شدة الخوف 

5 باب من له لبسه وما يكره له والمبارزة 

5 باب صلاة العيدين 

باب التكبير 

8 باب صلاة خسوف الشمس والقمر 

4 -_باب صلاة الاستسقاء 

٠‏ باب حكم تارك الصلاة 

١‏ -كتاب الجنائز 

١‏ باب غسل الميت 

٠‏ باب عدد الكفن والحنوط 

5 باب الشهيد ومن يصلي عليه 

6 باب حمل الجنازة 

5 باب المشي بالجنازة 

١١‏ باب من أولى بالصلاة على الميت 


؛#اد لس لل ل لح فقامة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 
باب التكبير على الجنائز 

4 باب وقت صلاة الجنائز 

٠‏ باب ما يقال إذا دخل الميت قبره 
١‏ باب البكاء على الميت 

57 باب كتاب الزكاة 

7 باب صفة الإبل السائمة 

5 باب صدقة البقر 

6 باب صفة الغنم 

باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة 
/ا»” ‏ باب من تجب عليه الصدقة 

8 . باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة 
89 باب تعجيل الصدقة 

٠‏ باب ما يسقط الصدقة 

"١‏ باب المبادلة والصدقة 

باب رهن الماشية 

9” _باب زكاة الثمار 

5" باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب 
6 باب صدقة الزرع 

باب الزرع في الأوقات 

/ا” ‏ باب قدر الصدقة 

8 باب صدقة الورق 

8 باب زكاة الذهب 

٠‏ - باب زكاة الحلى 

١‏ باب من لا زكاة فيه 

باب زكاة التجارة 

“5 باب زكاة مال القراض 

5 باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة 
باب في الزكاة وما تجب فيه وما ملك به 
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57 باب من يلزمه زكاة الفطر 


الجزء الرابع: 

١‏ باب مكيلة زكاة الفطر 

؟ ‏ كتاب الصيام 

الحج والعمرة 

4 باب فوات الحج بالاحصار 

ه باب الصبي يبلغ والمملوك يعتق 
١‏ باب من أهل بحجتين أو عمرتين 
١‏ - باب مواقيت الحج 

8 باب الإحرام والتلبية 

4 باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 
٠‏ باب دخول مكة 

١‏ باب صيام التطوع 

١‏ باب النهي عن الوصال 


٠‏ باب الأيام التي نهى عن صيامها 
5 باب الجود والافضال 

6 الاعتكاف 

71 كتاب الحج 

١‏ باب أماكن الحج 


باب تأخير الحج 

49 باب وقت الحج والعمرة 

٠‏ باب وجوب العمرة 

١‏ باب ما يجزى من العمرة إذا اجتمعت لله غيرها 
١‏ باب الاختيار في أفراد الحج 


باب الإجازة على الحج 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م١٠‏ 
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الجزء الخامس: 
١‏ - باب قتل المحرم الصيد عمداً أو خطأ 

؟ باب جزاء الصيد 

”باب جزاء الطائر 

5 - باب ما للمحرم قتله 

ه _باب الإحصار 

1 باب حصر العبد يحرم بغير إذن سيده والمرأة تحرم بغير إذن زوجها 
باب الأيام المعلومات والأيام المعدودات 

8 - باب نذر الهدي 

9 _كتاب البيوع 

٠‏ باب خيار المتبايعين 

١١‏ باب الربا وما لا يجوز بيع بعض ببعض متفاضلاً ولا مؤجلاً والصرف 
- باب ثمر الحائط يباع أصله 

١١‏ - باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار ورد الجائحة 

5 باب المحاقلة والمزابنة 

6 بيع العرايا 

71 بيع الطعام قبل أن يستوفى 

١‏ - بيع المصراة 

الخراج بالضمان والرد بالعيب 

4 باب بيع البراء 

٠‏ باب الاستبراء في البيع 

١‏ باب بيع المرابحة 

"" باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل من الشمن 

7" تفريق صفقة البيع وجمعها 

4 باب اختلاف المتتابعين في الثمن وغيره 

الجزء السادس: 

١‏ باب الشرط الذي يفسد البيع 

؟ باب النهي عن بيع الغرر 


"١‏ باب بيع حبل الحبلة 

5 - باب بيعتين في بيعة 

4 باب لا يبيع حاضر لباد 

5 باب النهي عن بيع وسلف حر منفعة 

١‏ باب تجارة الوصي همال اليتيم ويبيع عقاره 
8 - باب مداينة العبد 

4 باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان 

٠‏ باب السلم وأخذ الرهن 

ااانا ليحر فيه الفلت 

باب التسعير 

احلا باب امتناع ذي الحق من أخذه وما لا يلزمه قبوله 
-_كتاب الرهن 

6 باب بيع الحاكم الرهن في الاستحقاق 
باب الرهن في البيع واختلاف الراهن والمرتهن 
١١‏ باب رهن الرجلين الشيء الواحد 
#اككيات الرهن يجمع الشيعين الميتلفين 
الجزء السايع: 

١‏ باب ما يفسد الرهن من الشرط وما لا يفسده 
١‏ باب الرهن غير مضمون 

8 كتاب التفليس 

5 - باب العهدة في مال المفلس 

5 باب حبس المفلس 

كاب الشيمر 

كتاب الصلح 

م كتاب الحوالة 

4 مسائل المزني 

٠‏ _كتاب الضمان 

١‏ -كتاب الشركة 
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١‏ - كتاب الوكالة 
٠‏ - كتاب الإقرار بالحقوق والميراث 
5 - باب إقرار الوارث للوارث 

7 _كتاب العارية 

الجزء التاسع 

١‏ باب عطية الرجل ولده 

 "‏ كتاب اللقطة 

"٠‏ التقاط المنبوذ 

4 - كتاب الفرائض 

5 باب المواريث 

1 باب العصبة 

/ا باب ميراث الجد 

8 - فصل في المناسخات 

4 فصل في قسمة التركات 

٠‏ باب ميراث المشتركة 

١١‏ باب ميراث ولد الملاعنة 

١١‏ -ياب ميراث المجوس. 

٠‏ - فصل في ميراث الحمل 

4 - فصل في الاستهلال 

١‏ - باب ذوي الأرحام 

7 فصل في ولد الأخوات 

- فصل في بنات الإخوة 

- فصل في العمات والخالات 

4 مسائل الرد 

٠‏ -كتاب الوصايا 

"١‏ - فصل في هبة المرض وما يتصل به 
؟" - فصل في بيع المريض وشراءه 
3" - في الدور في بيع المريض 
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مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 
4 كتاب الوصية للقرابة 
6 باب الأوصياء 

7 باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في حق اليتامى 

>٠7‏ كتاب الوديعة 

كتاب قسم الفيء والغنيمة 

4 . باب الأنفال 

باب تفريق الغنيمة 

١‏ باب تفريق القسم 

"١‏ باب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء 

7 باب ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب 

الجزء العاشر 

١‏ باب قسم الصدقات 

؟ ‏ باب الاختلاف 

كتتاب النكاح 

باب ما جاء في أمر رسول الله كَكِ وأزواجه في النكاح 

باب ما جاء في الترغيب في النكاح 

1 باب ما على الأولياء وانكاح الأب بغير أمرها 

٠‏ باب اجتماع الولاة وأولاهم 

8 باب المرأة لا تلي عقد النكاح 

4 باب ما يحل من الحرائر وما يحرم 

٠‏ باب نكاح العبد وطلاقه 

١‏ - باب ما يحل ويحرم من النكاح الحرائر والإماء والجمع بينهن وغير ذلك 
-الزنا لا يحرم الحلال 

٠‏ باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين 

85 باب التعريض بالخطبة من الجامع وغيره 

6 - باب أن يخطب الرجل على خخطبة أخيه 

7 باب نكاح المشرك 

١١‏ - باب الخلاف في إمساك الأواخر 


١6 


مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 





باب ارتداد الزوجين أو أحدهما 

9 باب طلاق المشرك 

٠٠‏ باب عقد نكاح أهل الذمة ومهورهم 

١‏ باب اتيان الحائض ووطهء اثنتين قبل الغسل 
١‏ باب اتيان النساء في أدبارهن 

7 باب الشغار وما دخل فيه من أحكام 

4 - نكاح المتعة والمحلل 

6 باب نكاح المحرم 

7 باب العيب في المكوحة 

7 - باب الأمة تغر من نفسها 

باب الأمة تعتق وزوجها عبد 

4 باب أجل العنين والخصي غير المجبوب والخنثى 
١‏ باب الإحصان الذي يرجم به 

 ”١‏ كتاب الصداق 


الجزء الحادي عشر: 
١‏ باب الجعل والإجارة 


0 باب الاختلاف في المهر 

5 باب الشرط في المهر 

باب عفو المهر 

باب الحكم على الدخول 

4 باب المتعة 

2 باب الوليمة‎ ٠ 
-_كتاب مختصر القسم ونشوز الرجل عن المرأة‎ ١ 

١‏ - كتاب الحال التي تختلف فيها حال النساء 


مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 


١‏ باب القسم للنساء إذا حضر سفر 

5 باب نشوز المرأة على الرجل 

16 باب الحكم في الشقاق من الزوجين 

7 كتاب الخلع 

١‏ - باب ما يقع وما لا يقع على امرأته من طلاقه 
-. باب الطلاق قبل النكاح 

4 باب الخلع في المرض 

٠‏ باب خلع المشركين 

١‏ -_كتاب الطلاق 

١‏ باب إباحة الطلاق 

7٠‏ باب ما يقع به الطلاق من الكلام 

5 باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 

5 باب الطلاق بالحساب والاستثناء وغيره 
5 باب طلاق المريض 





الجزء الثاني عشر 
١‏ باب الشك في الطلاق 
؟ ‏ باب ما يهدم الزوج من الطلاق 
كتاب الرجعة 
5 باب المطلق ثلاثاً 
ه ‏ باب الويلاء 
5 باب الإيلاء من نسوة 
باب من يجب عليه التأقيت في الإيلاء 
4 - باب الوقف من الويلاء 
4 كتاب الظهار 
٠‏ باب ما يكون ظهار وما لا يكون 
١‏ باب ما يوجب على المتظاهر كفارة 
١١‏ باب عتق المؤمنة في الظهار 
١‏ باب ما يجزىء من الرقاب وما لا يجزىء 
باب ما يجزىء من العتق في الرقاب الواجيا 


١6 





مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 


6 باب من له الكفارة بالصيام 

١7‏ الكفارة بالطعام 

١٠١‏ كتاب اللعان 

- أين يكون اللعان 

4 . باب اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم 
"٠‏ - باب كيف اللعان 

١‏ باب ما يكون باللعان من الأحكام 
"١‏ باب ما يكون قذفا وما لا يكون 

7 باب الشهادة على اللعان 

145 باب الوقف في نفي الولد ومن ليس له أن ينفيه 
6" _كتاب العده 20 


الجزء الرابع عشر 
١‏ - باب القصاص بغير سيف 

؟ ‏ باب عفو المجني عليه ثم يموت 

7“ كتاب الديات 

5 باب أسنان إبل الخطأ وتقويمها 

باب اصطدام الفارسين والسفينتين 

١‏ باب من العاقلة التي تغرم 

باب عقل الموالي 

8 - باب أين تكون العاقلة 

4 باب عقل الحلفاء 

باب عقل من لا يعرف نسبه 

١‏ باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه 

١‏ باب دية الجنين 

١٠‏ باب جنين الأمة 

5 كتاب القسامة 

60 باب ما ينبغي للحاكم أن يعلمه من الذي له القسامة 


مقدمة الحاوي/ تسخ الحاوي الممخطوطة ‏ ب ب سس ١89‏ 
5 - باب عدد الأيمان 
١١‏ باب ما يسقط القسامة من اختلاف ولا يسقطها 
باب كيف يمين مدعي الدم والمدعى عليه 
84 باب دعوى الدم 
٠‏ باب كفارة القتل 
١‏ باب لايرث قاتل الخطأ 
- باب الشهادة على الجناية 
 ”‏ باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره 
74> - كتاب قتال أهل البغي 
© باب الخلاف في قتال أهل البغي 
5 باب حكم المرتد 
7 كتاب الحدود باب حد الزنا 
الجزء الخامس عشر 
١‏ باب حد القذف 
١‏ - كتاب السرقة باب ما يجب فيه القطع 
- باب قطع اليد والرجل في السرقة 
5 باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها 
باب غرم السارق 
5 باب ما لا قطع فيه 
/ا ‏ كتاب قطاع الطرق 
6 كتاب الأشربة 
4 باب عدد حد الخمر 
٠‏ باب صفة السوط 
١‏ _كتاب قتال أهل الردة 
باب صول الفحل ودفع الرجل عن نفسه 
و باب ضمان على البهائم 
8 - كتاب السير 
6 باب فرض الجهاد 


#م ل ملل للب هقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 
7 باب من له عذر بالضعف 
٠١١‏ باب النفير 
باب جامع السير 
49 باب ما أحرزه المشركين من المسلمين 
٠‏ باب وقوع الرجل على الجارية 
١‏ باب المبارزة 
الجزء السابع عشر: 
١‏ باب جامع الأيمان 
؟ باب من حلف على غريمه 
باب من حلف على امرأته أن لا تخرج إلا بإذنه 
؟ ‏ باب من يعتق عليه من ممالكيه 
باب جامع الأيمان 
دكات التدور 
- كتاب قاض إلى قاض 
8 - كتاب قاض إلى قاض 
14 كتاب القسامة 
٠‏ باب ما على القاضي في الخصم والشهود 
الجزء الثامن عشر 
١‏ -_بابعدد الشهود 
"١‏ باب شنهادة النساء 
7" باب شهادة القاذف 
5 باب التحفظ بالشهادة 
4 باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة 
١‏ باب شرط الذين تقبل شهادتهم 
١‏ باب الأقضية واليمين مع الشاهد 
8 باب الخلاف في اليمين مع الشاهد 
4 باب موضع اليمين 
٠‏ باب الامتناع عن اليمين 


مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 


١‏ باب الدعوى ورد اليمين 

كتاب الشهادات الثانى 

باب الشهادة على الشهادة 

5 باب الشهادة على الحدود 

5 باب الرجوع عن الشهادة 

7 باب علم الحاكم 

١/‏ _باب الشهادة على الوصية 

باب الدعوى في الميراث 

4 باب الدعوى في وقت قبل وقت 
٠‏ باب الدعوى على كتاب أبي حنيفة 
١‏ باب التعان ودعوى الولد ْ 

7 - باب جواب الشافعي رحمه الله تعالى 
737 باب دعوى الأعاجم 

باب متاع البيت 

0 . باب أخذ الحق ممن يمنعه إياه 


الجزء التاسع عشر 
١‏ كتاب العتق 
١‏ باب عتق العبيد 
باب كيف القرعة بين المماليك 
5 باب الإقراع بين العبيد في العتق والرق 
6 باب من يعتق بالملك 
5 باب الولاء 
ا كتاب المدبر 
- باب وطء المدبرة وحكم ولدها 
4 باب تدبير الصبي الذي يعقل ولم يبلغ 
٠-_كتاب‏ المكاتب 
١‏ باب كتابة بعض العبد 
١‏ باب ولد المكاتبة 
١‏ باب تعجيل الكتابة 





١ مه‎ 





16 مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 
4 باب بيع المكاتب وميراثه 

6 باب كتابة النصراني 

باب كتابة الحربي 

١‏ باب كتابة المرتد 

اله ابد عات لكات عا فيه 
4 باب جناية المكاتب ورقيقه 

٠‏ - باب ما جنى على المكاتب 

١‏ باب عتق المكاتب في المرض 
51 - باب الوصية للعبد أن يكاتب 
 ”*‏ باب موت سيد المكاتب 

4 باب عجز المكاتب 

0 باب الوصية للمكاتب والوصية له 
7 عتق أمهات الأولاد 


- النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية وتقع تحت رقم 184 فقه الشافعي - طلعت‎ - ٠" 
تقع في أربع مجلدات وهي بخط جميل حديث بخط محمود حمد‎ 
النساخ بالدار.‎ | 
فقه شافعي وهي ثلاث مجلدات وتشتمل على‎ 10٠ نسخة أخرى تقع تحت رقم‎ - 4 
الثاني» والسابع» والعاشر.‎ 
. فقه شافعي محفوظة بالدار طلعت  وهي تقع في مجلدين‎ ١11 نسخة رقم‎ - 5 


5 النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ١4٠‏ وتشتمل على تسعة أجزاء من 
الكتاب. 


.6٠١ النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم‎ ٠ 

4 - النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم ه7؟ . 

9 النسخة المحفوظة بالمكتبة الأزهرية تحت رقم ١7٠‏ وقد سددنا بها نقصاً في كتاب 
إحياء الموات من الحاوي . 

. 574 النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم‎ ٠ 

. 444 -النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم‎ ١ 


مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 
١١‏ النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 1377. 
١‏ النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم لالا١٠.‏ 
5 النسخة المحفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم 708/4. 
وبعدٌ فإننا قمنا بنسخ لمخطوط من النسخة الأولى مقابلين به بالنسخ الأخرى لسد 

النقص» وضبط النص وقد أغفلنا الفروق التي بينها إلا ما ندر وكان همنا في الكتاب 
نضّه فقد بذلنا الوسع في إخراجه سليماً خالياً من الأخطاء اللغوية والنحوية وغيرها مما 
يعرض من سهو ناسخ أو تحريف كاتب وقد عملنا فيه الاتي : 

١‏ تخريج الايات. 

. تخريج كثير من الأحاديث إلا ما تكرر وسبق ذكره في موضع متقدم‎ - ١ 

تخريج الأشعار وضبطها بالشكل التام . 

4 - وضع متن مختصر المزني في صلب الكتاب كاملا . 

5 وضعنا في بداية الشرح للمختصر قولنا «قال الماوردي» . 

1 التعليق على بعض الموضوعات الفقهية . 

. ترجمنا لأكثر أعلام الكتاب‎ - ٠ 

4- وضعنا كتاب «الزاهرة لأبي منصور الأزهري وهو شرح لغريب مختصر 
المزني اكتفينا بوضعها من شرح كثير من ألفاظ الكتاب لسهولة الرد إليه عند الحاجة» 
وقد اعتمدنا على النسخة المطبوعة منه بوزارة الأوقاف بالكويت» وقد بذل فيها 

المحقق جهداً مشكورا وإن شاء الله سنزيدها تعليقا وضبطا ونفردها في كتاب مستقل . 

4 وضعئا مقدمة للكتاب . 

وفي نهاية هذا العمل لا يفوتنا أن نقدم الشكر إلى الأستاذ الدكتور محيي هلال 

السرحان فقد استعنا بتحقيق كتاب أدب القضاء من الحاوي له وكذلك نقدم الشكر إلى 
المهندس الشاب الأستاذ: طارق محمد معوض لما بذله لنا من مساعدات فجزاه الله 
خير الجزاء ونقدم الشكر إلى كل العاملين بمكتبنا لما بذلوه معنا من إخراج هذا 
الكتاب ونخص الأستاذ/ عربي إبراهيم عبد الله المدير الإداري لمكتبنا «الشيخان 


لتحقيق التراث» . 


وآخر دعواذا أن الحمد لله رب العالمين 


مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة مح 1684 


ا و 5 ١‏ عد ل لسع 
ا لمعل لاسر الى للم مهب ود سوير الا سر 
المماسالدج ونام اسزلت : ثم ل 
ساروا ازلعت ...ول لل الريذ رك 
ل لجر اقشاكاقت : “سو .ولو المسويم امن 
1ن لماعلا اح لقره ححا 
وَلوا لمسرد الل لس تح را زاك ([] سنن ) ( الاج يم مس ذرلا 
ذيما دا ولابحض/صصرالارهرد و4 مس296 © والمري' 
الحو وااماع ورف و )لواف و نسل ولالنى 
دعماكعوا) سرعداتصرالرادن بدا 'نو ماماو 


0 لانم فوس ةا م 





صورة الصفحة الأولى من الجزء التاسع عشر من مخطوطة رقم ؟8 فقه شافعيء المحفوظة 
بدار الكتب المصرية 


0 0 4 
1 ا 0 3 4 


لد م 0 8 
26 .0ه 0 


الكتب المصرية 


صورة اللوحة الأولى من الجزء التاسع عشر من مخطوطة رقم 87 فقه شافعي» المحفوظة بدار 


0 
17 1 


بن ل 


0 د 
مه 
0 5 م لك ادع ب" 
0 علد ال 
لباعولايه 0 7 
4 يم لا 0 
0 > سْهم "ب كوج ات ١‏ 
أ م رتكاو 
0 ال 40 لوزن 0 
سبك | حي جك د ف إل 0 
3 جاع امال رليم لب | لو د 
. مع مهم حم ] ا( 0 ا عه 
سم 
| 30 0 ا 
0 ا 27 
سيب نشي 7 حش سه بنك م وماجه ميم 
مس لاب ]6 0 مد ا 1 
ود ةكم له ساي م 
لبي 


ا 0 
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مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 


مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة ولحل 


عسولا إر ادلخ م جرورم . ع 0 لروه! إلله عاذي وميم 5 
اا كود 0 0 و 0 | 
يان مراف :حضف 0 

لتر (إقفائ هب رم كد ١‏ لعو ع رودم 0 
ف مش إ ليوك عضرا !مالم 1 زوافزعة | ا 
0 وام ايد عد أمخاندا رن 

ورور ([.21 فاخ اش لشم 
0 لم ييه ات 
المار أك ل عر ضيه كد بم 


ب لازن ص 5 د 


1 1 0-0 [( لنلول ُّ 
30 لفاك 


صورة الصفحة الأخيرة من الجزء التاسع عشر من مخطوطة رقم ؟8 فقه شافعي» المحفوظة 
بدار الكتب المصرية 


الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م١١‏ 


فل مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 





.ةا داء بسب سك رم مار ١9#‏ سداة >- 


٠ 7‏ مه 
ررم افونت ١ ١‏ عهخق ماعاسىس 


-. لكاب افا وى فصع( ور وبتوس يا ع 


ل لؤاف ككام ادلم + عايب قركملك لام مما لع وير 
ره لد الهاو فسوم, 

- 0-7 3 
عا راو داع الأقهم ع6 1 





3 م ( يم 5 نرامر لريب لقلر.ن ع 


صورة آخر الجزء التاسع عشر من مخطوطة رقم 85 فقه شافعي. المحفوظة بدار الكتب 
المصرية 


مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 1١‏ 


وفمتف : وتصروالئ يرا لعو المنب 
الاريك ا عسثرراسسبونالاا !4" 

امي لمج رط ةرجم .الصا حاداعالم “ع 
روا شا رلةز امو نالعال المرمف وام رم 
اسنافهاو كام طر لامو الول يناسلب 
المراملا| < :ليم اير وعو لم ولوالرررد لسعو 
لبذ /وسرى ار والكاب هزراملا وبر زا لامجب للد 
1 1 جرع ولامرا 
ار 0 
:ول أسرف رو يوب واسرل ر0نئرو دافا سن 
تصرالواون هرا الردن اسوا وعراس الوكين( إبدر” 
رع لمسع راسم عرفا )ادع لد سرع زم ملتسم 





صورة الصفحة الأولى من الجزء الثاني والعشرين من مخطوطة رقم 8١‏ فقه شافعي. 
المحفوظة بدار الكتب المصرية 


534 مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 


52 ري ولع وس ما وى 


04 وحسرقيي و وتصرق !"5 ١‏ لعمللايةت 
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تلم حرم ثترهمر 06 ىئ وعزاار_سولويم اسم 


د47 لقني 


صورة الصفحة الأولى من الجزء الثالث والعشرين من مخطوطة رقم 8١‏ فقه شافعي. 
المحفوظة بدار الكتب المصرية 


صورة اللوحة الأولى من الجزء الثالث والعشرين من مخطوطة رقم ”8 فقه شافعيء 
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مقدمة الحاوي/ نسح الحاوي المخطوطة 


56 


بب برني»ي»]+*شهطمهسبيب ب هقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 





أذ ا و مر وم 7 0 
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١‏ رما نه كزناة والجرللمب العلمسيل> نية!: 
558 و زو اولك 00 
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ل صل لس >( سَِرنا عم و إلمة 


صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الثالث لحرن من مخطوطة رقم 87 فقه شافعي» 
المحفوظة بدار الكتب المصرية 


مقدمة الحاوي/ نسخح الحاوي المخطوطة 


1 موسر مناهلا" ١‏ 

6 يه عطيه! ليجل ولك 
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4 ك6 رحعهةك اشاب قجموان از ولد لا لنط!] مورميها . ش 


عات ولولاة ركناة 4 لك ارحبعطم ومثا [رللولدان نم اعطاه وله دفمل ١‏ 

- . عبرا ليهزا جوف اا كلتم وام 4ل ١‏ لمبات صادوق 3 

1 الارعلم لتولمص لط البمعليه سام خبرط خب الصو قء نل د وق الارا ولاج‎ ٠ 
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- 0 7 
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4 27 2 غلتشلدة دويلا ام 


الكتب المصرية 





ل 





مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 





صورة الصفحة الأخيرة من الجزء التاسع من مخطوطة رقم 8 فقه شافعي. المحفوظة بدار 
الكتب المصرية 


158 





مقدمة الحاوي/ نسح الحاوي المخطوطة 


ل 0 00 

عي نا وعاه طبر فول شرب اناحزهلعوفها:. 

ااانا رما لاولا وما مالم خر: 

7 وص نموا لوأو لا زمه 0 1 3 
0 0 00 0 


:ادن عرمالكعريد 
7 لمعيه رسام 7 ولد 





صورة الصفحة الأولى من الحزء + العادي عدر مق مخطوظة برقم 107 ققد انمي المحفوظة 
بدار الكتب المصرية 


حل 





مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 





صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الحادي عشر من مخطوطة رقم 87 فقه شافعي» المحفوظة 
بدار الكتب المصرية 


مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة هن 





لجز الاول م لحاوى 1 


للرما ماما وردى 








صورة غلاف الجزء الأول من مخطوطة رقم ١84‏ فقه شافعي ‏ طلعت» المحفوظة بدار الكتب ' 
المصرية 


صورة اللوحة الأولى من الجزء الأول من مخطوطة رقم ١84‏ فقه شافعي ‏ طلعت» المحفوظة 











م يوسب وج لمم غلم 


الو 0 ولبس جتمم أن 
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مم20 
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د ع ظ 


فين 


مقدمة الحاوي/ نسح الحاوي المخطوطة 


قد الحاوي/ نسخ الحاوي ال خطوطة ا 





ترححه ويشد وو١اا‏ وطو منه أكل فض وكا ّ نسلس 
'الولاوا مطنؤوالر عمسيل كأمام١ ١ ١‏ حسن أم انك 4 الى 
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الات 
4 
#0 أكلدن 8 ش 
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الاللن من هر ا 


الاومطاس تالولية: 495 





كن 1 كاه 
0 
2 0 7 


و عرالء و بح 25 
3 اكنم 121 
ملي يدا 
مم ال 2 
١ ١ 6 1‏ 29 4 9 : : / 543 


صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الأول من مخطوطة رقم ١84‏ فقه شافعي - طلعت» 


المحفوظة بدار الكتب المصرية 


1 


مقدمة الحاوي/ نسح الحاوي المخطوطة 





صورة غلاف الجزء الثاني من مخطوطة رقم 184 فقه شافعي ‏ طلعت» المحفوظة بدار الكتب 
المصرية 


مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة تل +7 + |+.32121زؤآى ىود اما|_ __1‏ _مياس 908] 


انوكت اح اللشا م كناب الحا وى اككي ردق العت يلل 
. ابنه تحال يده مود حيدى وكا نالتراغ مواقا 
بوم ىج البارك اول رحب الغرد عام 
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واصياه وسإضليا 
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وللمو ان النالث ١‏ وله فان صل ما لمق بين الوب 
فى وحوب | لحن وصللان الصلاة ش 





/ 
صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الثاني من مخطوطة رقم ١84‏ فقه شافعي ‏ طلعتء. 
المحفوظة بدار الكتب المصرية . كايا 


مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 


توكان نالا ١غ‏ سكب هذا لزن لتك مركتاب ههاوعا 
0١‏ بللا ور ىا بَكَلىالمعمراا لخاهه تعالى احلك البرك . 
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وس ن سيد ناص[ إدده طبه 
دعزال واوا متها 
ْ 5-8 مراوا شيل مددرب 








صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الثالث من مخطوطة رقم ١84‏ فقه شافعي - طلعت 
ْ المحفوظة بدار الكتب المصرية 


/ا/ا1 





مقدمة الحاوي/ نسح الحاوي المخطوطة 





صورة غلاف الجزء الرابع من مخطوطة رقم 10 فقه شافعي - طلعت» المحفوظة بدار الكتب 
المصرية 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م1١‏ 


بة 


رة اللوحة الأولى من الجزء الرابيع من مخطوطة رقم 184 فقه شافعي ‏ طلعت. المحفوظة 











حي لمكو 
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يمنا علس بلببيبيبيبيبيبيبيب ل سح همق الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 


مقدمة الحاوي/ نسح الحاوي المخطوطة 
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0 تُوّحمه العو لين فا ن كنا يصومها ْ 


17/4 


صورة الصفحة الأخيرة من الجزء الرابع من مخطوطة رقم ١84‏ فقه شافعي - طلعت 


المحفوظة بدار الكتب المصرية 


ليلا 





مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 













ئَّ لعص رأ َُ 3 ع 
ورد كاللعرى رجداترع 


٠. 








صورة الصفحة الأولى من الجزء الثالث من مخطوطة رقم ١4١‏ فقه شافعي. المحفوظة بدار 
الكتب المصرية 


رة 


١ 


اللوحة الأولى من الجزء الثالث من مخطوطة رقم 
تب المصرية 
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فقه شافعى. المحفوظة بدار 
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مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 
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مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 
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2 
البجزء الثالث من مخطوطة رقم 6 فقه شافعي» المحفوظة بدار 
الكتب المصرية 


صورة الصفحة الأخيرة من 


ما 





مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 





صورة غلاف الجزء السادس من مخطوطة رقم ١4١‏ فقه شافعي. المحفوظة بدار الكتب 
المصرية 


رة 


اللوحة الأولى من | 


بحزء السادمس من 
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فوظة بدار 
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مقدمة الحاوى/ 


تشع 


١ الحاوى‎ 
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مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة م1 
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صورة الصفحة الأخيرة من الجزء السادس من مخطوطة رقم ١4١‏ فقه شافعي. المحفوظة بدار 


الكتب المصرية 


بي له 
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صورة غلاف الجزء السابع من مخطوطة رقم ١9١‏ فقه شافعى. المحفوظة بدار الكتب 
بع من تم فعي ١ ١‏ 
المصرية 


صورءة 
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الكتب المصر 


اللوحة الأولى من الجزء السابع من مخطوطة رقم ١41١‏ فقه شا 


5 
يه 


فعي 


٠‏ المحفوظة بدار 
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مقدمة الحاوي/ نسح الحاوي المخطوطة 
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صورة الصفحة الأخيرة من الجزء السابع من مخطوطة رقم 14١‏ فقه شافعي» المحفوظة بدار 
الكتب المصرية 


مقدمة الحاوي/ نسخ الحاوي المخطوطة 104 
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زد فوج اله 10 ووهملد . | 
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نمل حزت لكوي ررولسلل صارروورل 27 ره ا : 


مزما ده سه روب رحيه عغر/ء رسو ل/لررحيه هلهم 
حسر//صاوسيالا. 2 0 1 
و// زعا صوبيعه مزروا: 0 ل : 0 
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0 مد ل الا ام 
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صورة من الجزء الثالث عشر من مخطوطة المكتبة الأزهرية تحت رقم لا 


الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي 


الذي أودعه المزني في مختصره 
صنفه الومام اللغوي 
أبو منصور الأزهري 


0م _ا١ببلمم)‏ 


الأزْمَرَي”) 


العلآمة؛أبو منصورء محمدٌ بن أحمد بن الأزهر بن طلحّة الأَرْهِريُ الهَرَوِيُ 

ارتحل في طلب العلم بعد أن سمعّ ببلده من الحسين بنِ إدريس» ومحمد بِنِ عبد 
الرحمن السامي وعدَّة» وسمعَ ببغداد من أبي القاسم البغوي» وابن أبي داودء 
وإبراهيمَ بن عَرَقَة. وابن السَرّاجء وأبي الفضل المُنْذِري» وتَرَكَ ابنَ دُريد توؤعاء فإنه 
قال: دخلتٌ دارّهء فألفيته على كبر سنّه سَكران . 

روى عنه: أبو عبيد الهرَوي مؤلف «الغريبين»» وأبو يعقوب القرّاب» وأبو ذر 
عبدٌ بن أحمد الحافظ. وسعيد بِنْ عثمان القرشيّ» والحسين بنُ محمد الباشانيّ» 
واالسروة. 

وكان رأساً في اللّغة والفقه. ثقةً ثبتاً ديّناً فعنه قال: امتُحِئْت بالأسر سنة تَارضت 
القرامطة الحاج بالهّبيرء فكنتٌ لقوم يتكلّمون بطباعهم البَدَويّة ولا يكاد يُوجد في 
منطقهم لحن أو خطأ فاحش» فبقيت في أسرهم دَهْراً طويلاً» وكنا نشتي بالدهناء» ونرتبع 
بالصّمَّانَء واستفدثٌ منهم ألفاظاً جَمّة . 


وله كتاب «تهذيب اللّغة» المشهور» وكتاب «التفسير»)» وكتاب تفسير ألفاظ 


»)114/119( معجم الأدباء‎ )19/١( انظر ترجمته في بغية الوعاة (ت9١)» طبقات الإسنوي‎ )١( 
وفيات الأعيان (77”5/4). نزهة الألباب (7717)» سير أعلام‎ :)78/١( اللباب‎ 
النبلاء (15/ 715)» العبر (7037/7)» الوافى بالوفيات (7/ 54): مرآة الجنان (؟/ 2740 طبقات‎ 
:)1/8( السبكي (5/ 38)» البلغة في تاريخ أئمة اللغة (806) طبقات المفسرين للناودي‎ 
إيضاح‎ »)١76( طبقات ابن هداية الله (95): شذرات الذهب ("/ 7 روضات الجنات‎ 
المكنون (508/1)» هدية العارفين (7؟/59).‎ 

الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م١‏ 


54ل فمقامة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 


مختصر المزني المسمى بالزاهر وهو الذي نحن بصدده وكتاب علل القراءات وكتاب 
الروح وما جاء في القران والسنة وكتاب الأسماء الحسنى (تفسير أسماء الله الحسنى) 
وكتاب غريب الحديث (معاني شواهد غريب الحديث) وشرح ديوان أبي تمام وكتاب 
الأدوات» تفسير إصلاح المنطق وكتاب معرفة الفصيح» وكتاب التقريب في التفسيرء 
وكتاب تفسير السبع الطوال وكتاب الرد على الليث. توفي سنة الالاه وقيل 


يسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله الهادي لمن يشاء بفضلهء المُضل لمن يشاء بعدله» الموضح لنا سبيل 
الرشادء الموفقنا للسدادء حمدا يقتضي مزيد إفضالهء ويمتري كريمٌ إحسانه» وإياه 
أسأل التوفيقٌ للصواب» إنه خير موفق ومعين [على الإحسان للماب]. 

أما بعد: 

فإني لما كثر تصفحي لجوامع آيات التنزيل وما أودعها الله تعالى من البيان الذي لا 
يستغني عنه عباده» ثم ما درسته من سنن المصطفى كل المبيّنة جمل تلك الجوامع» ومن 
آثار صحابته رضي الله عنهمء وأخبار التابعين لهم بإحسان» ما ازددت به بصيرة فيما 
علمناه من الكتاب» عطفت على النظر في المؤلفات التي صنفها فقهاء أمصار المسلمين» 
من الحجازيين والعراقيين وغيرهم من الأئمة المتقنين وذوي البصائر المميزين» 
فدرستها وأخذت حظي من فوائدهاء وألفيت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي أنار 
الله برهانه» ولقاه رضوانه أثقبهم بصيرة» وأبرعهم بياناًء وأغزرهم علماًء وأفصحهم 
لساناًء وأجزلهم ألفاظاء وأوسعهم خاطراً. فسمعت مبسوط كتبه وأمهات أصوله من 
بعض مشايخناء وأقبلت على دراستها دهراء واستعنت بما استكثرته من علم اللغة على 
تفهمهاء إذ كانت ألفاظه رحمه الله عربية محضة» ومن عجمة المولّدِين مصونة . وقدرث 
تفسير ما استغرب منهاء فعلمت أني إن استقصيت تخريجها كثر حتى يُملَّ قارئه» 
عملت رأبي في تفسير ما استغرب منها في الجامع الذي اختصره أبو إبراهيم 
إسماعيل بن يحيى المزني - رحمه الله من جميعها. وزادني رغبة فيما أردته حرص 
طائفة من المتفقهة على استفادتها . 

غير أني لم أقصد بالذي تحريته المبتدىء الرّيض» دون المرتاض الذي خرجت 
جوارحه وأعانه ذكاؤه على معارضة المناظرين ومحاورة المميزين» بل جعلت لكل منهم 
فيما كشفته وبينته حظا وافيا وبيانا شافيا . 


والله المعين» ولا حول ولا قوة إلا بالله» عليه أتوكل وإليه أنيب. 


مااجاء منها في 


ذكر الشافعي رحمه الله قول الله تعالى: طوَأَنْرَلْنَا منّ السَمَاءِ مَاءَ طهُوراً» 
[الفرقان: 8 وفْسَرَ الطهُورَ على مقدار فهمه؛ واحتاج من بَعْدَّه إلى زيادة شرح [ من 
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مختلفة . 

قمتها: فعُول بمعتى ما يُفْعَل بهء اك ل ا 0 
الماء الذي يتطهر به والمول “الما الذي يجيه به ويغسمز به الشيء» والقرور: | لماء 
الذي يتبرد به. ومن هذا الباب: امورو وهو ما يفطر عليه من الطعام . والنُشوق: ٠‏ وهو 
ما يستنشق به. 

وإذا كان الطّهور من المياه : ما يتطهر به أو يطهر به ثوب وغيره» اعلم أنه طاهر في 
والدامطين لغيرة. والطاهر: الذي طهر بنفسه. وإن لم يطهر غيره “والطهون لا يكرة إلا 
طاهرا مطهرا. 

وكذلك الوّضوء : هو الماء الذي يتوضاأً به ويُوضّأ به كل متوضىء. وكذلك 
يقال: توضآت وَضو ءا حسناًء اسم وضع موضع المصدر. 

وأما الؤضوء ‏ بضم الواو- فإنه لا يُعْرَف ولا يستعمل فى باب التوضوؤ بالماء. 

3 95 2# 8 -ه 0-3 و - 

وقد يقال: وَضْوؤٌ الإنسان يَؤْضؤٌ وَضاءة وَوُضوءا ‏ إذا حَسُنَّ - فهو وضىء . 

ونذكر بعد هذا أقسام المَعُول ليستفيدها من أراد معرفتها . 

فمنها: فعول بمعنى فاعل» وهو أبلغ في الوصف من «فاعل»» كالغفور فى صفة الله 
تعالى» وهو الذي يغفر ذنوب عباده» أي يسترها بعفوه[ مرة بعد أخرى]» والغافر لا 
يقتضي العود بعد البدء كما يقتضيه الغفور. ومن صفات الله تعالى على هذا المثال: 


1١ 1/ 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
الضفو والعفق والشكورء وقد :قال ,وجل كمون :]ذا كان 8د اع ما يقلن بفاية 
البلايا»ء والصابر دون الصبور. 

ولفظ المذكر والمؤنث في هذا الباب سواء: رجل صبورء وامرأة صبور بغير هاء. 
فافهمه. 

5 000 2 : 5 . 00 

ويجيء فعول بمعنى مفعول. كقولهم: بعير رَكوب» وناقة لوب . وربما أدخلت 

وقد يجيء فعُول اسماً لا صفةء كالذَّنوبٍ: وهو النصيب أو الدلو الكبيرة» قال الله 
تعالى : #فإن للذين ظلموا ذَّنوباً مثل ذَنُوبٍ أصحابهم4 [الذاريات: 4 أي نصيباً من 
العذاب: 

ويجيء فول 000 وهو قليل. من ذلك قولهم: قبلته قبولاً. وأولعت به 
وَلوعاًء وأوزعت به وَرُوعا. وحكى بعضهم عن يونس النحوي: مضيت على الأمر 
ا وهو نادر. 

قال الشافعي رحمه الله : وما عدا ذلك من ماء ورد أو شجر. . . 

الأزهري - معناه: ما جاوز ذلك . والعرب تستثني نما عدا وباا حلا تتصب بهجاء 
فإذا جديا منهماهما» حَفْضوا وفتحوا كقولهم: جاءني عدا زيد وعدا ونذاك وخلا زيد 
وخلاً زيداء كل ذلك جائز . 


ويقال: قد عَدَاكَ هذا الأمر: أي جاوزكء يَعْدُوكَ. ومنه الاعتداء: وهو مجاوزة 


الحد والقدر. 
قال الشافعي رحمه الله في المبسوط: فإن نحر جزورا فَافتَطٌ كرشها واعتصر منه 
ماء لم يكن طهورا. 


0 معنى افْتَ: أي اعتصر ماء الكرش وصفاه ويسمى ذلك الماء: الم 

. والعرب إذا أعوزهم الماء لشفاههم في الفلوات البعيدة التي لا ماء فيها نحروا 
0 . وقيل لماء الكرش نط اسه عي 
ومنه يقال للرجل القاسي القلب: 50 تالطكيا ونها تفط .وقد قاك الله بعال : 
لوَلَوْ كُنْتَ فَظاً غَليظَ القَلْبٍ لانْفضُوا مِنْ حَوْلكَ4 . 


0644 فقامة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
[ باب الانية] 
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كل جلد عن العرب: إهاب. وجمعه: اهب وَاهبٌ. وقد جعلت العرب جلد 
الإنسان إهاباء قال عنترة: 

َشَكَكْتُ بالؤئح الأصَمّ إِمَابَةُ لَيْسَ الْكَرِيمْعَلَى الَْنَايِمُحَوَم 

أراد رجلا لقيه. في الحربء. فانتظم جِلْدَتّه بسئان دُمْحه فأنفذه. وهو الشك. 
ويروى: ثيابه» أي بدنه» وقيل : قلبه . 

وروي عن النبي يكل أنه قال: «الَّذِي يَ يَشْرَبُ في أنيّة اْفضة إِنّمَا يُجَوْجِدُ في بَطَنه نَارَ 
جل 00 

انية الفضة: جمع إناء؛ مثل: كسّاء وأكسية. ومعنى قوله: «يجرجر في بطنه نار 
جهنم» أي : يُلْقى في بطنه نار جهدمء, فنصب انارَ» بالفعل» بقوله #يجرجر». وهذا مثل 
قول الله تعالى: #إِنَّ الَّذِينَ يَأكُنُونَ أَنْوَالَ الَْتَامَى ظُلْماً إِنّمَا يَأكُلُونَ في بُطُونِهمْ تار» 
[النساء: ]١‏ فنصب «نارا» بقوله: «يأكلون». يقال: جِرْجَرَ فلان الماء في حلقه: إذا 
جرعه د جوع متتابعاً يسمع له صوت. والجرجرة : حكاية ذلك الصوت . يقال : جر جر 
ا 0 يه دشنت 
000 ات و المترميهة ا ميا اا و مد 


والمضكّب بالفضة من الأقداح: الذي قل تابه 'صدع أئ 5 شق افلبويت لها كنيفة 
عريضة من الفضة وأحكم الصدع يهاء والكعينة يقال ليا العكة: وجمعهاء العتات. 
وقد ضيب فلان قَدَّحه بضبئة : إذا لأمه بها . . ومن هذا قيل لطُلْع النخل قبل انشقاقه وتفلقه 
عن الإغريض الذي في جوفه : ضبَة وجمعها : ضبّاب وضكات . 

قال الشاعر: 


٠.‏ 5 0 2 7 ب و 8 -ه 
يُطفيّ بفَُالٍ ك5أن ضِبَابَهُ يُطْونَالْمَوَالِييَوْمَعيدتَمَدّت 


أراد بالفحال: فحل النخل الذي يؤبّر بئمرة ثَّمَرُ الإناث. وضبابه: ما أخرج من 
طلعه قبل انشقاقه . 


مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ص 1984 
[ باب السواك] 

قال الشافعي رحمه الله : َأحبٌ السواك عند كل حال تغير فيها الفم : ادن 
النوم والأرم. 

«الأزم» خفض» معطوف على الاستيقاظ ؛ لأنه يدل من قوله: «كل حال» ثم 
قال: «الاستيقاظ» أي : عند الاستيقاظ من النوم . 

وأما«الأزم»: فهو الإمساك عن الطعام والشراب» ومنه قيل للْحميّة: أَرْمٌّء وهو 
الإمساك عن الطعام والشراب. ومنه قيل لسن الجَدْبٍ والمجاعة: أزمة. وقال أبو زيد: 
أزم علينا الدهر: إذا اشتد أمره وقل مطره وخيره. وأَرّمَ الدابة على اللجام: إذا أمسكته 
بأسنانها كأنها تَعَضّه . ودابة أَرُوم : تقبض على لجامها بأسنانها . 


ما جاء في [ باب النية] 
أصل النية مأخوذ من قولك: نويت بلد كذاء أي عزدت يقلبي قصده: ويقال 
اللمرضع الذي يقصده: و تصديد لاه وك يعددفها وكذنك المي بالطل قال ابن 
الأعرابي وانتويت موضع كذا: أي قصدته للتّجْعَة انتواء. ويقال للبلد المنوي: نَوَى» 
أيضاً والئّرَى: الفراق . ويقال: نواك اللهء أي حفظك الله كأن المعنى: قصدك الله 
بحفظه إياك . 


فالنية: عزم القلب على عمل من الأعمال: فرض أو غيره . 


[باب سنة الوضوء] 
وقوله: فيغرف عَرْقَة لفيه وأنفه . 
فالغرفة أن يغرف الماء بكفه مجموعة الأصابع مرة واحدة هذا بفتح الغين» وأما 
الغرقة - بالضم - فالماء المحمول بالكف . وعفلة: خطوك خطوة واعدة والخطةة ها 
بين القدمين . 
وقول الله عز وجل : لفَاغْسِلُوا وج جُوهَكُمْ وَأيْدِيَكُمْ إلى الْمَرَافِقِ» - إلى قوله - 
<وَأَرْجُلَكُمْ إلى الكَمبين» 


دلبلل ققامة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 


فالمرافق: واحدها مَرْفق» ويقال: مزفق» لغتان . وأخبرني ي المنذري عن أبي الهيثم 
أنه قال: : المرفق ما جاوز إبرة الذراع التي من عندها يَذْرَعَ الذّراع » قال: : والقبيحٌ راس 
العضد الذي يلي العرفق . قال : وَرَّجّ المرفق ما بين القبيح وبين إبرة الذراع ء وهو المكان 
الذي يَرْتَمْقُ عليه المتكىء إذا ألقم راحته رأسه وثنى ذراعه واتكأ عليه. وهو الحد الذي 
نْتَهَى إليه في غسل اليد. 

والكعبان: هما المَنْجِمَانَء وهما العظمان الناتئان في منتهى الساق مع القدمء 
وهما ناتئان عن يَمْنَة القدم وَيَسْرَتها. وامرأة دَرْمَاء الكعُوب : إذا كان اللحم قد غطى نتوء 
الكعب . وهذا قول الأصمعي» وهو قول الشافعي رحمه الله . 

وأما معنى «إلى» في قوله تعالى: #إلى المرافق» و#إلى الكعبين» فقد أخبرني 
المنذري عن أبي العباس أحمد بن يحيى أنه قال: إلى ها هنا بمعنى «مع». واحتج بقول 
الله تعالى : «ولاً تأكلوا أموَالَُمْ إِلَى أَمَْالكَمْ4 [النساء : ؟] أي: مع أموالكم» وبقوله: 
«إمن أَنْضصَاري إلى اللّهِ [الصفف: 5 أي : مع الله . 

وقال أبو إسحاق الرَّجَّاجٍ : «إلى» في هذا الموضع بمعنى «مع» غير مُنّجه لما يكون 
00 لأنه لو كان معنى الآية: اغسلوا أيديكم مع المرافق» لم يكن في المرافق فائدة» 
وكانت اليد كلها يجب أن تغسل من أطراف الأصابع إلى الإبط لأنها كلها يد» ولكن لما 
قال: «إلى المرافق» أمرنا بالغسل من حد المرافق إلى أطراف الأصابع» كأنه لما ذكر اليد 
كلها أراد أن يَحْدَّ ما يغسل مما لا يغسل» فجعل حد المغسول: المرافق» وما وراء ذلك 
غير داخل في حد المرافق» فالمرافق منقطعة مما لا يغسل من اليد وداخلة فيما يغسل. 
وهذا كما تقول: : قطع فلان أصابع فلان من الخنصر إلى المسبحة» فقد علمنا أنه أخرج 
المسبحة مما لم يقطع وأدخلها فيما قطع . 

فإن قال قائل: إن المرافق والكعبين غير داخلة في الغسل لأن «إلى» نهاية» واحتج 
بقول الله تعالى: «ثم أتموا الصيام إلى الليل» [البقرة: 1141 والليل غير داخل في 
الصيام» فكذلك المرافق والكعبان غير داخلة في الغسل» قيل: فرق بَيّنهما ما قدمت 
ذكره» وهو أن المرافق تحديد داخل في المحدودء والمحدود: الأيديء» والليل غير 
داخل في محدود النهارء لأن الليل غير النهار» فهما مختلفان لهذا المعنى . 

ولو أن رجلاً قال: وهبت لك هذه الْمَشْجَرّة من هذه الشجرة ‏ وأشار إليها ‏ إلى 
أقصاها شجرة:» لَدَخْل ذلك كله في الهبة لدخوله في محدود المَشُجرة . 


١ 
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قال أبو منصور الأزهري: وهذا الذي قاله الزجاج صحيح» وهو قول محمد بن 
يزيد المبوّد . 

قال الشافعي رحمه الله والتَّرّعَنَانِ من الرأس . 

النزعتان: هما الموضعان اللذان ينخسر الشعر عنهما في مقاديم الرأس . قال: تَرّعَ 
الرجل يَنْرَعْ نرّعاء فهو أَنْرَعٌ . 


[باب الاستطابة] 


والاستطابة : الاستنجاء بالحجارة أو بالماء» يقال للرجل إذا بال أو تغوط ثم تَمَسَحَّ 
بئلاثة أحجار أو بمدَّرَ: قد اسْتَطابَ فهو مُسُتَطيب» وأطاب فهو مُطيب . قال الأعشى: . 
ينا وكيا تباط فلن تطلصوث:- عمجن كنت الخصارئء النطت 

يهجو رجلاً شبهه بالرخم الذي يرفرف في السماءء فإذا رأى إنساناً يتغوط انتظر 
قيامه من غائطه ثم نزل إلى الغائط فأكله. وقوله: قاظ على مطلوبء. أي قام في القيظ : 
وهو حمراء الصيف و«مطلوب» موضع . 


وأخبرني الإيادي عن شير أنه قال: الاستنجاء بالحجارة مأخوذ من: تججؤت 
الشجرة وانجيتها وَاسْتَئْجَيتهًا : إذا قطعتهاء كأنه يقطع الأذى عنه بالماء أوبحجر يتمسح 
به» قال: ويقال اسْتَنْجَيْتٌ العقبت: إذا خلصته من اللحم ونقيته منه. وأنشد ابن 


ارت فنازخسث لها ٠.جلمسة‏ الجعازر بسي الوكتة 


قوله: تبازت: رفعت مُوّجَرهاء يعني امرأة تيسرت لإتيانه إياها في مأتاهاء فتبازخ 
الرجل لها: أي تَطامَنَ فأشرف حاركة. وَالْبََا: أن يستأخر العَجُّز ويستقدم الصدر. 
والابْرّخْ: الذي فى ظهره تَطَامُنٌ. قال الفراء: الأبْرّى: الذي قد خرج صدره ود: 

2 . : بر ي قل خرج صذره و 
ظهره . 

وجعل القتيبي الاستنجاء مأخوذاً من التَجُوة» وهو ما ارتفع من الأرض . قال: 


وكان الرجل إذا أراد قضاء حاجته تس بنجوة» ثم قالوا: ذهب يَسْتدْجِي وَيَنْجُو ويُنجي . 
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قال: واستنجى الرجل: إذا مسح أو غسل النجو عنه. وقولٌ شمر في هذا 
الباب ‏ أصح من قوله . 

وفي حديث النبي يك : أنه نهى عن الرَؤْث وَالرّمّة في الاستنجاء . 

الرّمّة : العظام البالية» سميت رمّة ا لأن الوبل تَرْمّها : : أي تأكلهاء وجمع 
العم : رمم م. وقيل سميت رمّة لأنها تَرِمَ: أي تَبْلَىء إِذَا قدْمَتْ داعا لز بغير هاء فهو 
مخ العظام» يقال الالح رانوس اي لسمئه. 
وعدوى الجرب مأخوذة منه. لأن الجرب عندهم يُعدي: أي يصير عاديا: أي مُجَاوزَا من 
الْجَرَب إلى الصحيح الذي لا جرب فيه . 

وفي حديف ار «إِذًا اسْتَجْمَرتَ فَأَوْتد) وَإِذَا اسْدَنْشْقتَ قانثر» . 

معنى الاستجمار: الاستنجاء بالحجارة» مأخوذ من الجمار وهي الحجارة. 
وقوله: «فأوتر»: أي تَمَسَحْ بالوتر منهاء ثلاث أو خمس . 

وقوله: (إذا استنشقت فانثر» أي: إذا أدخلت الماء في أنفك فأخرج منه ما يبس 

وقول الشافعي رحمه الله فيما حكى عنه المزنى - فى العظم : إنه لا يجور 
الاستطابة به» لأن الاستطابة طهارة والعظم ليس بطاهر . 

يقول القائل : كيف قال : «والعظم ليس بطاهر» وهو عند الشافعي وغيره من الفقهاء 
طاهر؟ . 

فالجواب فيه: أن المزنىي نقل هذا اللفظ عن كتاب الشافعى فى الطهارات على 
المعنى لا على ما لففظ به الشافعي رحمه الله. ولفظه ما أخبرنا به عبد الملك بن محمد 
البغوي عن الربيع عن الشافعي أنه قال: «ولا يستنجي بعظم للخبر فيه» فإنه وإن كان غير 
نجس فليس بنظيف» وإنما الطهارة بنظيف طاهر. قال: ولا أعلم شيئاً في معنى العظم إلا 
جلد ذكِيّ غير مدبوغ» فإنه ليس بنظيف وإن كان طاهراً. فأما الجلد المدبوغ فنظيف 
والطاهر واحدٌ فأدى معنى النظيف بلفظ الطاهرء وليسا عند الشافعى ولا عند أهل اللغة 
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سواء. ألا ترى أن الشافعي جعل العظم والجلد إذا كانا غير مدبوغين طاهرين ولم 
يجعلهما نظيفين؟ ومعنى النظيف عنده: الشيء الذي ينظف ما كان من زهومة أو رائحة 
غْمْرٍ كزهومة لحوم الحيوان وعظامها والأطعمة السّهكة والأشياء الكريهة الطعم 
والرائحة» فهذه الأشياء وإن كانت طاهرة فإنها ليست بنظيفة . ألا ترى أن الإنسان إذا أكل 
مرقة دسمة سهكة خبثت نفسه حتى يغسل يده وفمه بما ينظفهما من أشنان أو تراب أو 
غسول طيب. فأراد الشافعي: أن العظم وإن كان طاهراً فإنه كان في الأصل طعاماً زهماً 
غير نظيف في نفسه ولا منظف لغيره» فلا يجوز الاستنجاء به لأنه في الأصل طعام . 


وأما الجلد المدبوغ فإن الدباغ قد غيره عن حالته التي كانت عليها خَلْقَتَهُ فأثر فيه 
العطن وورق الشجر الذي دبغ به تأثيراً أذهب زهومته وطعمه وأفاده نظافة في جزْمه 
ورائحته وإن كان الدباغ يبطل حكم مَيْتيته بما يستفيد من روائح ورق الشجر وغيره فإنه 
لزهومته أشد إزالة وله أشدٌّ تنظيفاء فافهمه. 


[ باب ما ينقض الوضوء] 

قال الشافعى رحمه الله: والملامسة: أن يفضى شىء منه إلى جسدها أو تفضى 
إليه» لا حائل بينهما. 

الإفضاء على وجوه: 

أحدها: أن يلصق بشرته ببشرتها ولا يكون بين بشرتيهما حائل من ثوب ولا غيره» 

والوجه الثاني: من الإفضاء أن يولج فرجه في فرجها حتى يتماسا وهذا يوجب 
الغسل عليهماء وهو قول الله عز وجل : لوَكَيِف تَأَخْدُوتهُ وَقَد أقْضَى بَعْضْكُمْ إلى بَعْض» 
[النساء: ١؟]»‏ أراد بالإفضاء: الإيلاج ها هنا. 


والوجه الثالث: من الإفضاء ‏ أن يجامع الرجل الجارية الصغيرة التي لا تحتمل 
الجماع فَيَصيرُ مَسْلَكَاهَا مَسْلكاً واحداًء وهو من الفضاء: وهو البلد الواسع. يقال: جارية 


00 3 ٠ ا‎ ٠ 
. مُفضاة وَشريم إذا كانت كذلك‎ 
- 


وذكر الشافعي في الأحداث الناقضة للطهارة : المني» والمذي» والودي. 
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َالْمَننُّ: هو الماء الدافق الذي يكون منه الولد. سُمّيَ مَنَياَء لأنه يُمْنى أي يراق 
ل ومن هذا سميت منىّ: لما يُّمْنَى بها من دماء أي يراق يعني دماء النسك . والمنيٌ 
مشدود لا يجوز فيه التخفيف. يقال: مَنَى الرجل وأمنى. إذا دفق ماؤه . 

وأما الْمَذِيُ: فهو ماء رقيق يضرب لونه إلى البياض» يخرج من رأس الإحليل 
بعقب شهوة. والمذي يشدد ويخفف. والتخفيف فيه أكثرء يقال: مَدَّى الرجلٌ وأمذى. 
وإذا سال ذلك منه. 

وأما الْوَذي : : فهو بالدال غير معجمة. وهو ماء رقيق يخرج على أثر البول ولا يخرج 
بشهوة. وهو مُخَفف. يقال: وَدَى الرجلٌ» ولم أسمع فيه: أؤدى اواك وَدَى الفرس 
يَدِي وديا إذا أَدلى . وقال اليزيدي: يقال: وَدَى الفرس ليبول» وأَدْلى ليضرب» روى 
ذلك عنه أبو عُبَيْد . 

وروى المزني حديث النبي كَله: «الْعَْنَانِ وكاءُ السّهء فَإِذًا نَامَتَ العَيْنَانِ اسْتَطلَقٌَ 
الوكام» . ْ 


التشديد في «السّه؛ على السين للإدغام» والهاء خفيفة. ومنه قول الشاعر: 

ع مو اي :ال الففة الفتلى اذا لفت ده 

نَضْرٌ: قبيلة من العرب» فلذلك أَنَّتَ . فقال لهذا الرجل: أنت من أرذلهم إذا دعوا 
للمكارم والمساعي قال أبو عبيد: السَّهُ: حلقة الدبر. قال: وأصل الوكاء: الخيط الذي 
يشد به رأس القربة» فجعل النبى كَلِدٍ اليقظة للعين بمنزلة الوكاء للقربة. فإذا نامت العينان 
استرخى ذلك الوكاء وكان منه الحدث والريح ش 


[ما جاء منها في باب ما يوجب الغسل] 


ذكر الحديث : (إِذَا الْتَقَى الْحَتَانان فَقَدْ وَجَبَ الْعْسْلٌ». 

فسر الشافعي رحمه الله التقاء الختانين تفسيراً مقنعاً. وجعل معنى التقائهما: 
تحاذيهما وإن لم يتضاماء وهو صحيح كما فسره» والعرب تقول: دار فلان تَلْقَاء دار فلان 
وتراهاء إذا كانت تحاذيها. والتقينا فتحاذينا: إذا لقيك ولقيته. 

والختان من الرجل: الموضع الذي تقطع منه جلدة اقلق وهو من المرأة مقطع 
نواتها. وأما ثُومَّة الذكر وهي الحشفة فليست من الختان. وإنما يحاذي ختان الرجل ختان 
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المرأة بعد مغيب الحشفة في فرجهاء وهذه كناية لطيفة عن الإيلاج» ألا ترى أن الرجل لو 
ألصق ختانه بختان المرأة بلا إيلاج لم يجب عليهما الغسل؟ . 

وهذا كما روي عن النبي كَكِ أنه قال: «إذَا قَعَد بَيْنَ شْعَبها الأربَع فَقَدْ وَجَبَ عَلَيِْمَا 
الْعْسْلٌ». أراد بشُعَبهًا الأريع : شُعْبتَيَ رجْلَبِهَا وَشُعْبيَيْ شَفْرَيًا. والعرب تقول للعصا إذا 
كان لرأسها طرفات: عضناذات شين وذات شُعْييْنِء كل يقال» فافهمه. 


[باب غسل الجنابة] 


وضفائر المرأة: ذوائبها المضفورة» واحدتها: ضفيرة» إذا أدخل بعضها في بعض 
نسجاً. وهي الضمائر بالميم أيضاً واحدتها: ضميرة. وهي الغدائر أيضاً واحدتها: 
غديرة. فإذا لويت فهي عقائص» واحدتها: عقيصة. 

وروي في حديث النبي تكلِ أنه قال للمرأة الأنصارية: «خُذِْي فْرْصّة مِنْ مشك 
َتَطهّرِي بها» وفي حديث آخر: ١خُذِي‏ فرْصّةً فتمسَكي بهًا"'. 

قال أبو العباس أحمد بن يحيى: الفرْصة: القطعة من كل شيء» يقال: فَرَصْتٌ 
الشيء: إذا قطعته . قال: وقوله عليه السلام: «تَمَْسَكي بهًا» فيها قولان: 

أحدهما : تَطيِِّي بها : من المسك. 

ويقال هو: من التمسك باليد. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أراد: 
تتبعي بها أثر الدم . 

قال الشافعي: وأحب للمرأة أن تغلغل الماء في أصول شعرها. 

أراد بغلغلة الماء: إدخاله وإيصاله إلى بشرتها. وأصله من: عَلَّلْتُ الشيء في 
جوف الشيء: إذا أدخلته فيه. ومنه يقال: انْمَنّ الرجلٌ وسط القوم: إذا دخل فيهم. ومنه 
الْعَلَلُ: وهو الماء الذي يجري بين الشجر. 


[ما جاء في باب التيمم] 


التيمم في كلام العرب : القصّدء يقال: تَيَمَمْتُ فلاناً وَآَمَمْيهُ وَتََمَمْتُهِ : إذا قصدته.. 
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والصَّعِيدٌ في كلام العرب على وجوه: فالتراب الذي على وجه الأرض يسمى 
عي ووجه الأرض يسمى صعيدا. والطريق يسمى صعيدا . 

وقد قال بعض الفقهاء : إن الصعيدَ وجهٌ الأرض سواء كان عليه التراب أو لم يكن» 
ويرى التيمم بوجه الصفاة الملساء جائزا وإن لم يكن عليها تراب» إذا تمسح بها المتيمم» 
قال: وسمى وجه الأرض صعيداً لأنه صعدّ على الأرض . 

ومذهب أكثر الفقهاء: أن الصعيد في قوله عز وجل: طتَتيَمَمُوا صَعيداً طيْب4 
[المائدة: 5]: أنه التراب الطاهر؛ وجد على وجه الأرض أو أخرج من باطنهاء ومنه 
قوله عز وجل : #فتصبح صعيداً زلقاً4 [الكهف: .]5٠‏ 

والبطحاء من مسايل السيول: المكان السهل الذي لا حصى فيه ولا حجارة» 
وكذلك الأبطح . وكل موضع من مسايل الأودية يُسَويه الماء ويدَمّئْه فهو الأبطح والتطحاء 
والبطيح . 

وذكر الشافعي قول الله عز وجل : لوَإِنْ كُنُْمْ مَوْضَّى أو عَلَى سَفَرِ و جَاء أَحَدٌ مِنِكُمْ 
من الْعَائْط أَوْ لَمَسْتُمُ السَاءَ قَلَمْ جدُوا مَاءً فَتيَمَمُوا صَعِيداً طَيّبا4 [المائدة : 5]» فعطف 
بعض الكلام على بعض بأوء ثم قال: «فلم تجدوا ماء فتيمموا» بالفاء. وظاهر التنزيل 
يدل على أن له التيمم بأي شَرْطٍ شرط في الاية ولم يجد الماء» سواء كان مريضاً فلم يجد 
الماء» أو كان مسافراً أو جاء من الغائط أو لمس النساء ولم يجد الماء» فله التيمم. 
ومذهب الشافعي: أن المريض غير المسافر له التيمم وإن كان واجداً للماء» وأن من 
تغوط أو لمس النساء ولم يكن مسافراً فأعوزه الماء» فليس له التيمم . 


والاية تحتاج إلى شرح يوافق إجماع الفقهاء في الأمصارء قَقّد ذهب طائفة من 
الخوارج وهم الابَاضيّة إلى أن الإنسان إذا أعوزه الماء» مسافراً كان أو حاضراًء مريضاً 

ووجه الآية عندي - والله أعلم ‏ أن الحاضر إذا كان مريضاً المرض الذي يخاف 
على نفسه التلف إن توضأ أو اغتسل» أن له أن يتيمم . 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى: اوإن كنتم مرضى» 

30 00 إن ع و 

[المائدة : 5 قال: نزل هذا في الرجل يكون به الجذْرِي أو القروح» يخاف إن هو توضأ 
أو اغتسل أن يؤذيه أذى شديداًء فليتيمم. فابن عباس وقد شاهد التنزيل جعل التيمم 


وبا 
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لبعض المرضى دون بعضء والصحابي الذي شاهد التنزيل إذا بين أن نزول الاية كان 
لسبب انتهى إلى قوله وَوُجهَ تفسيرها على تفسيره» وصدّق على ما بَيّنَّ» وكان أولى 
بالتأويل من غيره ممن بعده. فقد خرج المريض من الجملة بما وصفناء لما روي عن ابن 
عباس . 

حدثنا محمد بن إسحاق السَعْدي قال: حدثنا أبو زُرْعَة عن قبيصّة عن عمار بن 
زتيق عن عطاء عن سَعيد بن جُبَيْر عن ابن عَبَاس في قول الله عز وجل: #وَإنْ كُنثُم 
مَوْضَّى4 قال: هذا في الرجل يكون به الجُدَرِي أو الوح » يخاف إن توضأ أو اغتسل أن 
يؤذيه أذى شديداء فليتيمم . 

وحدثنا أبو عبد الله [محمد بن إسحاق]., حدثنا الرَمَاديء حدثنا حَجََاجٍ قال: قال 
ابن جُرَيْج : أخبرني يَعْلَى عن سعيد بن جُبَيْر عن ابن عباس في قوله تعالى: «إِنْ كَانَ بَكُمْ 
أذىّ من مَطَرِ أو كُنْقْ مَوْضَّى4 [النساء : ]قال : عبد الرححق : ناغز ف كان ريسا : 
قال أبو عبد الله وهو يغلى:بن سبلم ٠‏ مَكَييّ روى عنه ابن جُرَيْج وغيره -: وأما قوله عز 
وجل: 00 ذ عَلَى سَفِرٍ أو جَاءَ َحَدٌ مِنْكُمْ من الغائط أ لآمَسْتُمْ النّسَاء» [المائدة: 5]ء» 
فإن «أو» في قرله: أو جاء أحد منكم من الغائط» بمعنى «واو الحال»» كأنه قال أو كنتم 
على سفر وجاء أحد منكم من الغائط أو جامعتم ولم تجدوا الماء فتيمموا. 

فإن قال قائل: فهل جاءت «أو» بمعنى «الواو» في شيء من كلام العرب؟ . 

قيل: نعم! أَنْبتَ لنا عن أحمد بن يحبى أنه قال: «أو» تكون بمعنى تخيير» وتكون 
بمعنى حتى» وتكون بمعنى اختيار» وتكون بمعنى بل» وتكون شكاأء وتكون بمعنى 
الواو» وقال الكسائي: وتكون شرطاً. قال: وأنشد أبو زيد فيمن جعلها بمعنى الواو : 
وَفِن رقت إلى عاتن ناجيه لتشسي تقَامَا أؤ عَلَيْهَا فَجُووُمًا 

معناه: وعليها فجورها. 

قال: وأنشدني سَلَّمّة عن الفرَّاءِ . 

إِنَّ بها ةك نل أؤررَاها خوَيْرِبَانٍيَمَفَان الْهَامَا 

قال: أراد بها: أكتل ورزاما [قوله: خويربان» يعني: السارقين» يقال للذي يسل 
الإبل فيسرقها: حََاربٌ وينقفان الهام: أي يضربان الهام ويستخرجان الدماغ]. 


٠. - 1‏ و م مه 14> 
ولا يجوز في قوله عز وجل : #أؤْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ منّ الغائط» غير معنى «الواواحتى 
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يستقيم التأويل على ما أجمع عليه فقهاء الأمصار. وما علمت أن أحداً شرح من معنى هذه 
الاية ما شرحته» فتبينه تجده كما فسرته إن شاء الله . 

وذكر الشافعي رحمه الله «الكوع» في هذا الباب . وهو طرف العظم الذي يلي شغ 
اليد المحاذي للوبهام ‏ وهما عظمان متلاصقان في الساعد أحدهما أدق من الآخر. 
وطرفاهما يلتقيان عند مَفُصل الكف. فالذي يلي الخِنْصّر يقال له للحي :الذي يلي 
الإبهام هو الكوع» وهما عظما ساعد الذراع . 


وقوله: ليس للمسافر أن يتيمم إلا بعد إغواز الماء. وَإغُوازه: تعذر وجوده. 
ورجل مُعْوز لا شيء عنده . والعَوَرٌ: القلّة . والمِعْوّز: الثوب الخلق» وجمعه مَعَاوز. 

وقوله: ولا يتيمم مريض إلا مَنْ به قرْح أو به ضَئَى من مرض يخاف التلف إن مس 
الماء معه. 

الصّنَى : هو المرض المُدْفٍِ الذي يلزم صاحبه الفراش ويُضنيه حتى يشرف على 
لقوق باونك مي يد صو روكر الى ووطلاةة ش رابز الى للق القاد. 
والمؤنث والواحد والجماعة سواءء, لأنه في الأصل مصدر أقيم مقام الاسم والصفة» كما 
يقال + رجل عَذُل والمعتن * رجحل ذو ضتى» وافرأة ذات: ضيى ١‏ ومكلة: رجل دنفت 
ورجال دَنفتٌ إذا كان مريضاً أو ضعيفاً. ورجل حَرَض ورجال حَرّض»ء قال الله عز وجل : 
لِحَنَّى تكُونَ حَرَضاً أؤ تَكُونَ منّ الْهَالكين» [يوسف: 6850] أي: مريضاً مشرفاً على 
الموت. ويجوز أن يقال: رجل ضني ورجلان ضَنيّان ورجال أَضَئّياء . 


وقوله : وإن كان الرجل محبوسا [في حُشٌ] أو موضع نجس . 
الحُثٌ في الأصل : البستان من النخيل» وكان الناس يتبرزون إلى حُشَّانٍ النخيل» 
فقيل للمستراح : حُش» والأصل ما أعلمتك . 


“س[است .ه ٠ه‏ ه 5 2 
والججبَائر: خشبات تسَوَّى وتوضع على موضع الكسر وتشد عليه حتى ينجبر على 
اندواتهاة واجدتها تازة : والجبائر انها الأشورة» واحدتها: عنتازة ايقياً: 


وفى حديث على رضى الله عنه : أنه انكسر إحدى رَنْدَيْه . 
َالزّنْدَانِ: عظما الساعد اللذان يقال لطرفيهما: الكوع والكرسوع . 
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[ما جاء في باب ما يفسد الماء] 

قوله : وكما جُعل ما عَملَ عَمَّلَ القَرَظ والشَّبٌ في الإهّاب في معنى القرظ والشب» 
فكذلك الأشئان في معنى التراب . 

فأما القَرّظ : فهو ورق شجر السَلّمء ينبت بنواحي تهامة» يدبغ به الجلود. يقال: 
أديم مقروظء والذي يجني القرظ يسمى : فَارِظأء والذي يبيعه يسمى قَرَاظا . 

وأما الشث فيو من الجواهر التي أنبتها الله تعالى في الأرض» يدبغ به» يشبه الزاج . 
والسماع: الشب بالباء وقد صحفه بعضهم فقال: الشَّتُ. والشَّتُ: شجر مُدْ الطعمء ولا 
أدري أيدبغ به أم لا 

وروي في حديث أن النبي يَلِ أمر بدم الحيض يصيب الثوب امرأة فقال لها: اختيه 


افَرّصيه؟ . 


له 


ها م 


م« 


فالكَت: أن نفك طرف حت ارتغووو ريغال «خكة أعثة كنا بوآما ونضة:: فهز 
أن يدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكاً شديداً ويصب عليه الماء حتى يذهب أثره 
وعينه . 

وقوله يكلِ: «إذَا سَقَطَ الْذَُبَابُ فِي الطَعام فَامْقَلُوه» . 

الْمَْلُّ: أن يغمس فيه غمساًء ويقال للوَجُلَيْن : هما يتماقلان في الماء : إذا كان كل 
0 

في السفر: ا لْمَقْلَةُ 

والماء الراكد والدائم: هو الساكن الذي لا يجري يقال: رَكَدَ الماءُ ركوداً: إذا 

سكن ودام فلم يجرء ودامت القذْرُ: إذا سكن غليانهاء وأَدَمْتُها أنا: إذا سكنتها . 


[ باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس] 
وأما القُلّهُ: فهى شبه حت يأخذ جراراً من الماء. ورأيت القَلّة من قلآل هَجَرِ 
والأخماء تاذ من الماء مل ء مْرّادة) والمَرّادّة: شَطْر الراوية . كأنها سميت «قُلََّه لأن 
الرجل القوي يُقَلّها ‏ أي يحملها ‏ وكل شيء حملته فقد أقللته . 


والقلال مختلفة في القرى العربية» وقلال هَّجَرِ من أكبرها. وأنشد أبو عبيد. 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م4١‏ 
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5 4 0 8 مث و 1 َ اج 1 لال 
حَنْتَمِء وهو الجرة الكبيرة ذات عروتين 0000 عير 0 
الحمار الذي يحمل الماء]. وفي صفة الجَنّة «ونئقها مثل قلآل هَجَرا. وَالتَبِق : ثمر 
السّذرء» يشبه العنّابف» وهو ألطف منه قليلاً وأشد صفرة . 

ا ا 0 
0 1 97 0 إذا 00 ا تسمى 00 فإذا أزال و عن 
مقعدته قيل : اسْتَنْجَى اسْتنْجَاء . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: أَرْبَم ل يَجْدن فذكر الماء والأرض 
والثوب والإنسان. 

ومعئاه : أن الدب إِذَا من ماء أو أرضاً أو ثوباً أو باشر إنساناً بيده هلم ينجس شيء 
اس لآن الجنب وإن أمر لساك قير لاع .» وإنما تعبد بالاغتسال للجنابة 


لمي ا ا 
و د 

ومعنى المخوض به: أن يُدَافَ فيهء يقال: دُفْت الدواء فى الماء وَحُضئْه : إذا 
مرسته فيه حتى ينماع فيه ولا يتميز منه» وخْضْت فلاناً بالسيف: إذا جعلت طرف السيف 
في جوفه» ومنه قول أبي النجم يصف قانصاً رمى صيداً بسهم فخالط حشوة جوفه» فقال: 
2*0 /.> ش. روم ل او و 5 5 عه عو امود ركع 
فاختاض أخرى فهُوّتٌ رجوحا للشق يهوي جرْخهَامَفتوحا 

ا 0 .هوت : أي اسقظطك: دوجا : : تترجح 

ومعلين اقول لتاقي رحمه الله: أن العنبر والعود إذا كانا قطعاً فطرحت فى الماء 

وقوله في الإناءين يستيقن أن أحدهما قد نجس والآخر لم ينجس أنه نورق 
النجس على الأغلب عنده ويتوضاً بالطاهر. 
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ومعناه: أنه يَتَأَتَى في الإناءين» أي يتحرى أطهرهما عنده ويُريق الآخر الذي هو 
الأغلب على قلبه أنه الذئ نجس » هذا معنى الأغلب عنده» يقال: تأحَّيت الشيء 
وتحريته: إذا قصدته بقلبك ونيتك. وأصل التَأَّحّي : التَّوَحّيء فقبلت الواو همزة» كما 
قالوا: إِرْثٌء وأصله: وذث. ويقال: خذ طريقك على هذا الوّخي : أي على هذا القصد 
وهذا الصَّوْبٍء وقذوعي نكن ننياة إذافميد هين اوابلدا ياتنه 


[ باب المسح على الخفين] 

وقوله : أريد بالمسح على الخفين المرفق . 

أي: أريد به الرّفق والتيسير. ويجوز أن يقال: مَرْفق» في معنى ما يرتفق به» 
وكذلك : مِرْقق اليد. ويجوز: مَرْفق» يجوز هذا في ذاك وذاك في هذا . 


[ياب الغسل للجمعة والأعباد] 


ا 0 مو 01000 مك ل ل نم 

وروي عن النبي كَكلِ أنه قال: «الْعْسْلٌ يَوْمَ الْجَمْعَةٍ وَاجِبٌ عَلى كل مُختلم». 

أراد بالمحتلم: البالغ من الرجال» ها هناء ولم يرد: الذي احتلم فأجنب» إنما 
أراد : الذي بلغ الْحُلّمَ فأدرك . 

وَذَكرَ قول النبي يكل: «مَنْ تَوَضَّأْ يَوْمَ الْجُمُعَة فبهًا وَنِعْمَتُ؛ . 


قال أبو حاتم : سألت الأصمعى عن الهاء فى قوله «فبِهًا» والتاء في قوله «ونِعْمَت» 
فقال: أراه أراد: فبالسنة أخذء قال: ونغمت بالسنة» والتاء في «نِعْمَتُ» : تاء التأنيث . 


لالع 
علمت أن رسول الله كَلِ كان يأمر بالغسل . 


نصب «الوضوء» على المصدرء أقام الاسم مقامه. فكأنه قال : وتوضأت أيضاً وقد 
علمت أن النبى كَلِِ كان يأمرنا بالغسل . 


ومعنى قوله «حين راح»: أي مضى سائراً إلى المسجد للجمعة. 
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ويتوهم كثير من الناس أن الرّواح لا يكون إلا في آخر النهارء وليس ذلك بشيىء 
لأن الرواح والغدو عند العرب مستعملان في المسير أي وقت كان من ليل أو نهار. يقال: 
رَاحَ في أول النهار وفي آخره. وتَرَوْحَ كذلك» وعَدَا بمعناه. 

وأما قولهم: رَاحَتٍِ الإبلُ رَائْحَةء فهذا لا يكون إلا بالعَشيٌ إذا أراحها راعيها على 
أهلهاء ومنه قول الله تعالى: طجينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ © [النحل: 5] يقال: 
سرحت الإبل بالغداة إلى الرعي . وراحت بالعشي على أهلها 

وفي حديث آخر أن النبي كليم قال: «مَنْ عسل يَوْمَ الْجْمْعَة وَاغْتَسَلّ وَبَكْرَ وَابْتَكَوَ 

وروى «غَسّل' بالتخفيف و«غَسَلَ» بالتشديد» وكذلك «بَكر؟ وابَكّر) يجوز فيهما 
التخفيف والتثقيل. فمن خفف «غَسّل»: فهو كناية عن مجامعة الرجل أهلهء يقال: 
عَسَلَهَا وَعَسَلَهًا : إذا جامعهاء ويقال: فَحْلٌ عُسَلَةٌ وَمِغْسَلٌ إذا كان كثير الضُرَاب . 

ومن رواه: عسل - بالتشديد أراد: عَسْلّه أعضاءه عَسْلاً بعد غَسْل . 

ومن روى «بكر) بالتخفيف». فمعناه: خروجه من بيته باكرا. ومن روى ١بَكَرَ)‏ 
بالتشديد» فهو إتيان الصلاة لأول وقتها والمبادرة إليهاء وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر 
إليه. وكذلك جاء في الحديث: «يَكدوا بصّلاة الْمَعْْبِ» أي: صلوها عند غروب 
الشمس . وهو أول وقتها. وقيل لأول ما يدرك من الفواكه: بَاكُورَة» لمجيئه في أول 
الوقت. 

ومعنى «ابتكر»: أي أدرك أول الحُطبّة» كما يقال: ابتكرَ يكراًء إذا نكحها في أول 
إدراكها وكان أبا عُذَرَتَهًا . 

وقوله : «وَاسْتَمَعَ َلّمْ يَلْ4: أي استمع إلى الخطيب ولم يشتغل بغيره. 

واللغو في كلام العرب على وجهين : 


أحدهما: فضول الكلام وباطله الذي يجري على غير عَقْدء ومنه: لغو اليمين» 
وهو أن يقول: لا واللهء وبلى والله؛ يصل به كلامه على غير عقد يمين» وهو قول عائشة 
رح اعية وروي عن سلمان رضي الله عنه أنه قال: الحديث ملعاة أَوَلِ الليل» 
يدنه لخر معناه: أن القوم إذا اجتمعوا في أول الليل يسمرون ويهجرون فيما لا 
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يعنيهم » غلبهم النوم في آخر الليل فلم يتهجدوا. ولهذا جَدَبَ عُمَرُ رضي الله عنه السَمّر 
بعد العتمة لئلا يشبطهم النوم في آخره عن التهجد والصلاة. 


والوجه 00 0 ما كان فيه رَفَتٌ وَنُخق اوماق . وقال قَتَادَةَ في قوله 





تعالى : «لأتسْمَعْ مَعُ فيهًا لآغيّة» [الغاشية ية: ]1١‏ أي لا تسمع فيها باطلاً ولا مأئماً. وقال 
مُجاهد: شتماً. ري «إِذَ قال: أنصِثٌ» 0 أي خاب» 
قال : والْعْيْتهُ خيّبته . 


واللذة دأضوةة ف لَغَاء إذا تكلم» وهي في الأصل : لعو نقص منها الواو. 


باب الحيض 
الحيض : دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة. وأصله من: ححاض 
السيل وقاض : إذا سال. وأخبرني المنذري عن المبرد أنه أنشده لعُمارة بن عُقيل: . 
أجالت حصاهن الذواري وحيّضت2 عليهنّ حَيْضَاتِ السينول الطواجم 


الذواري: الرياح التي تذرو التراب» وكذلكٌ: الذاريّات. 9 (جمع 
طاحم) : : السيول العالية» يقال: سيل طاحم : إذا كان ذا عام وشست:. وحيضت أي 
سَيِّلت وحيضات السيول: ما سال منها وكأن دم الحيض سمي: حيضاً ؛السيلانه من رحم 


المرأة فى أوقاته المعتادة. 
وأما الاستحاضة: فهو أن يسيل منها الدم في غير أوقاته المعتادة. والفرق بين 
الحيض والاستحاضة ما أعلمتك . 


ودم الحيض يخرج من قعر الرحم» ويكون أسود مُختدماً: حارا أ كأنه محترق . 
ويقال: : دم محتدم » ويوم محتدم» ومحتمد: إذا كان شديد الحر ساكن الريح» له حَدَّمة 


شديدة. 

وأما دم الاستحاضة فإنه يسيل من الْعَاذْلِ: وهو عِرْقُ فَمه الذي يسيل منه في أدنى 
الرحم دون قعره» ذكر ذلك عن ابن عباس. وذكر أن دم الحيض بحراني: أي شديد 
الحمرة خارج من القعرء والباحر : الأحمر. 
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وأما التَّريّه: فهي نقية لا صفرة فيها ولا كُدْرة» ولا تكون اليه إلا بعد انقطاع دم 
الحيض» ولا حكم له. ويقال لها: الْقَضَّةُ البيضاءء تستدخل المرأة القطنة فتخرج 
تقياء: 

وفي حديث آخر: أن ائرأة امتحيفية: 0-7 فقال لها: «اختشي 
كرسفاًك» فقالت : هو أكثر من ذلك إني لأنُجُهُ نج » فقال: «استثفري» أو قال: «تَلَجَمِي 
0 تَحيضِي في عذم الله ست أو نع مُْاتسلي وَصَلِي». 

الشف : القطن» تحتشي به المرأة ما لم يكثر سيلان الدمء فإذا غلب الدم 
استثفرت: وهو أن تشد خرقة عريضة طويلة على وسطهاء ثم تشد بمأ يفضل من أحد 
طرفيها بين رجليها إلى الجانب الآخر. 

وذلك التَدَحُم تفعله المرأة إذا كانت تَجُ الدم جا : أي تسيله» يقال: تَحَجْتٌ الما 
الك كاه ٠‏ فََجّ الماءُ تجو جا إذا سيلعه فسان 

والاسْتثْفار: مأخوذ من الثُّفْر يسكون الفاء أو الكمّر بتحريك الفاء. 

فأما ‏ ساكن الفاء ‏ فهو جهاز المرأة» وأصله للسّباع» فاستعير في المرأة وغيرهاء 
ومنه قول الأخطل : 
جزى الله فيها الأعورين ملامة وفروة تَمْرَ الشورة المتضاجم 

وأما التّفر- بتحريك الفاء ‏ فهو ثَمّر الدابة الذي يكون تحت ذنب الدابة . وقال: 


والتَّحَيْض : قعود المرأة في استحاضتها حائضاً لا تصلي . وقيل له تَحَيْض لأنه غير 
مستيقن» فكأنها تتكلفه. 

.والدم المُشْرق : هو الرقيق الصافي القاني الذي لا احتدام فيه . 

وقوله : ولا يجوز للمستحاضة أن تستظهر بثلاثة أيام . 

أراد أن المستحاضة إذا عرفت أيامها فقعدت فيها عن الصلاة وخلفتهاء 
وصلت» ولم تقعد بعد ذلك بثلاثة أيام كما قاله بعض الفقهاء . 

وأصل الاستظهار: الاستيثاق في الأمر: يقال: اتخذ فلان بعيرين ظهريّيُن في 
سفره: إذا كان يحمل على أباعر له وساق منعه بعيرين: قويين فاركين وثيقة لثلا يندع 
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ببعير من حَمُولَته قلا يجد لحمْلها حَمُولَة» فوضع الاستظهار موضع الوثيقة. وأصله ما 

أعلمتك . وأصل الاستظهار: الاستعانة» والظهير: المعين» كأنها استعانت بثلاثة أيام . 
وقوله عز وجل : طفاعْتَزلُوا النّسَاءَ في المُحيض» [البقرة: 777]. 


قال: واعتزلوهن ولا تجامعوهن في الفروج: ومن جعل المحيض بمعنى الحيض 
أراد: اعتزلوهن في أيام حيضها يقال: حَاضْتْ المَرْأَة مَحَاضاًٌ ومّحيضاً وحَيْضاًء 
وَالْحَيْضَ: جمع الْحَيْضة . 


أبواب الصلاة 


فملها المواقيت: 

الصلاة الأولى يقال لها: : الظهرء » ومنه قول الله تعالى: «وحينّ تُظهرُونَ» 
[الروم ١86:‏ ]. يقال: أظهر القوم : إذا دخلوا في وقت الظهر أو الظهيرة» وذلك حين 
0 
فلاناً العَصرَيْن لبون ا ال 

قال الله عز وجل: لَأَِمٍ الصّلاة طرفي التهار وَرُلََاً مِنَ اللئلل» [هود: ,]١١4‏ 
دخلت الصلوات الخمس في طرفي النهار وزلف الليل. فصلاة طرفي النهار: صلاة 
الصبح وصلاة الظهر والعصر. » فجعل النهار ذا طرفين: أحد طرفيه فيه الغداة وفيها صلاة 
الصبح وحدهاء والطرف الآخر الْحَشيَ وفيه صلاتا الْحَشىّ. والعَشيّ عند العرب: ما بين 
أن تزول الشمس إلى أن تغرب» كل ذلك عَشِي . والدليل على ذلك : ما روى أبو هريرة 
رضي الله عنه حيث يقول: صلى بنا رسول الله بلِِ إحدى صلاتي العشئّ ‏ إما الظهرٌ وإما 
الور ا ابح اللو ا 

وأما قوله تعالى : لِوَزْلفاً مِنَ اللَيل» فإنه أراد: صلاة المغرب وصلاة العشاء 
الآخرة. وسماها: زُلَفاً لأنهما في أولٍ ساعات الليل وأقربهاء وأصله: من الرُلْفَى» 
وهي القربى؛ وازْدَلَفَ إليه: اقترب منهء وواحد الزُلَفٍ : زلقَة» وقال العجاج: . 
3 الل || 1 انشاك ْ 0 او الو لول كا ا 5 12 

نصب «سمَاوَ ة الهلال» بقوله ١ط‏ الليالي»» أوقع الفعل من «طي» على «سماوة» 
فصاراك لعولا به “وقولة: «طي الليالي» أي : كطي الليالي . وقوله : «زلفاً فزلفا» أي : 
ساعات بعد ساعات مقا ري وسماوة كل شىء: أعلاى» وإنما سميت السماء: سماع» 
لأنها فوقنا . 
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الحووكفت” أي اغْوَجٌ ودَقَّ» ومنه احقوقف الهلال: إِذَا دق في آخر الشهر. 

وقيل في قوله تعالى: طَسْبْحَانَ الله حينَ تُمْسُونَ4 [الروم: ]١7‏ إنه صلاة 
المغرب» #وَحِينَ تُضْبِحُونَ4 [الروم :- 117]: صلاة الصبح» «وَعَشِيً: العصرء #وَحِينٌ 
تُظهِرُونَ»4 [الروم: :]١18‏ الظهر. 

وقال في موضع آخر: #وَمِنْ بَعْد صل العشاء» [النور: 07] وهي التي كانت 
الأعراب تسميها: الْعَتَمَة فنهى النبيّ يكلهِ عن ذلك وقال : «لآ تَفِْيتكُمْ الأغرَاب ب عَلَى اشم 
صَلاْتَكُمْ العسَاءء فَإِنَّمَا يُْتَمُونَ الإبْل». وإنما سموها: عَتَمََ باسم عتمة الليلء وهي 
ظلمة أوله. وإَِْائهُْ بالإبل : أنهم. إذا راحت عليهم الإبل بعد المساء أناخوها ولم 
يحلبوها حتى يُعْتَمُوا: أي يدخلوا في عَتَمَة الليل» وهي ظلمته» وكانوا يسمون تلك 
الحلبة: عَمَمّة» باسم عتمة الليل» وتلك الساعة تسمى: عتمة» وسمعتهم يقولون: 
استَعْتمُوا نَعَمَكُمْ تم اخْتَليُوها. ويقال: قعد فلان قدر عتمة الإبل: أي قدر احتباسها في 
عشّائها من أول الليل . ثم قالوا لصلاة العشاء : عَتّمة» لأنها تؤدّي إلى ذلك الوقت . 

والمعنى في قوله عليه السلام: «لآ يَعْلِبتَكُمُ الأغْرَابُ عَلََى اشم صَلاتَكُمْ) . أن الله 
تعالى سماها: صلاة العشاء» والأعراب يسمونها: صلاة العتمة» باسم عتمة الوبل : وهو 
احتباسها بعد رواحها قدر فوَاقٍِء ويسمون قدر احتباسها: عتمة» وذلك قدر ما بين 
العشّاءين. وإذا كان وقت العشاء الآخرة» فقد أفاقت الإبل. 

وأما قوله عز وجل: لقم الصّلاة لدُنُوك الشّمْس إلى ع عَسَقِ اللَبل وَكُرَآن الْمَجْرِ)» 
[الإسراء: 78] فإنه أمر بأداء الصلوات الم تن عا الايقء كما أمر به فى الآية التى 
فسرناها قبلها . ْ ْ ١‏ 

َدُلُوكُ الشّمْس : زوالهاء وهو وقت الظهر. وقيل: دلوكها غروبها. والذي عندي 
فيه : أنه جعل الدلوك وقتاً لصلاتي العشيّ» وهما الظهر والعصرء كما جعل أحد طرفي 
النهار وقتاً لهما. 

وفي هاتين الآيتين أوضح الدليل على أن وقتهما واحدء كما روى ابن عباس أن 
النبي بكلِ صلاهما في وقت واحد من غير خوف ولا سفر. فقال مالك: أرى ذلك كان في 
مطر . 

وقوله: «إلى ء عَسَقٍ اللَّيل» وقت صلاتي المغرب والعشاء [الاخرة. وهذا دليل] 
عل أن وكتهجا واحة في القيزر راق 
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والغسق : ظلمة الليل» وقد عَسَقَ يَعْسق . وروي عن أبي وائل أنه كان يقول لمؤذنه 
يوم الغيم أعسق اعد أي : أخر الأذان إلى أن يغسق الظلام على الأرض . 

وأراد بقران الفجر: صلاة الفجرء سماها: قراناًء لأن القرآن يقرأ فيها. وهذا من 
أبين الدلائل على وجوب القراءة فى الصلاة . 

اي فخرا. لانفجار الصبح . وهما فجران: فالأول منهما مستطيل فى 
السماء يشئكه بذنب السّردْحَان : : وهو الذئب» لأنه مستدق صاعد غير معترض في الأفق» : 
وغر الفتعر ا لكاب الذي ليجل اداه ستلوة الفنيح فيد ولا يخ الاك على القساف . 

وأما الفجر الثاني ف فهو المستطير الصادق» مبمي + امنبتطيرا. م الأفق. 
قال الله عز وجل : #ويخافون يوماً كان شرّه مستطيراً» [الانسان /1]. أي متعشرا فاشياً 
ظاهراً. 

وأها قوله عز وجل : 9وَكُلوا وَاشْرَبُوا حَتَى بي تبن لَكُمْ الْحَبْط الأبيض من الْحَبِط 
الآ.ه سْوَد مِنّ الْقَجْرِ4 [البقرة : 0 فإن البخيط الأسود : هو الفجر الأول الذي يقال له: 
الكاذب.» سمي: أسودء لاسوداد الأفق حوالى الخيط المستدق صاعداً. وأما الخيط 
الأبيض : فهو الفجر الثاني» سمي : أبيضء» لانتشار البياض في الأفق معترضاً. وقال أبو 
دؤاد الإيادي: 
فلماأضاءت ناشدفةً ولاح فد التسم حيط أجدازا 

أراد الفجر الثاني بقوله: خيط أناراء لأنه جعله منيراً وقرنه بِالسُدْقة : وهي اختلاط 
الضوء والظلمة معاً. 

وآنا الشلق» فهو هده العرب :“الخمرة :وروي صَلية عن الفداة أنه قال تيع 
بعض العرب يقول: عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق ‏ وكان أحمر ‏ قال: فهذا شاهد ' 
للحمرة. 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كما نصلي مع رسول الله يكِ الصبح 
ثم ننصرف متلفعات بمروطنا ما نعرف من الغلسر . 


َالْمُتَلَفُعَاتُ: النساء اللاتي قد اشتملن بجلابيبهن. حتى لا يظهد منهن شيء غير 
عيونهن. وقد تَلَفّعَ بثوبه والْتَفَعَ به: إذا اشتمل به: أي تغطى به. وأما الْمُروط: فهي 
أكسية من صوف أو حر كُنَّ النساء يتجلببن بها إذا برزن: واحدها: مزط . والْغَلَسُ 
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والْعْبسسُ والعْبَشٌ : بقية الظلام في آخر الليل» ومنه يقال: خرج فلان بِعَلّس وقد عَلَّسَ إلى 
حاجته . وهذا يدل على أن النبي يك كان يصلي الصبح وعليه بقية من ظلمة الليل. 

وأما الإسفارء فهما إسفاران: 

أحدهما: أن يبين خيط الصبح وينتشر بياضه في الأفق حتى لا يشكّ من رآه أنه 
الصبح الصادق: 

والإبغار لكاي : أن ينجاب الظلام كله و تنشر الشخوص . 

ومئه يقال: سَفْرَت المرأ ة نقايَها : إذا كشفته حتى يرى وجهها. 





وكنت إذا ما جفت ليلى تبرقعت 2 فقدرابنى منهاالغداة سفورها 
وسَفْر فلان بِيئَهُ: إِذَا كَنَسَهُ. وظوْجُوة يَوْمِئذ مُسْفرَةٌ» [عبس : 7”8]: أي مضيئة 
مثيرة . ولقي فلان القوم بوجه مسفر : لا عبوس فيه ولا كلوح . وقيل للكتاب : سف 
لبيانه . وللذي يُصلح بين القوم : سَفِيرْء لأنه يظهر بالصلح ما يكنه الفريقان في قلوبهم . 
0 5 7 5 عائه ٠.‏ ومنو ا ا 1000م 
والذي عندي في قوله كله : «أشفرُوا بالصبئح فإنة اغظم للاخر»: أن تصلي صلاة 
الصبح» والفجر قد أضاء وانتشر حتى لا يشك فيه أحدء والله أعلم . 
قال الشافعي رحمه الله : والوقت للصلاة وقتان: وقت مُقام ورفاهية ووقت عذر 
وضرورة. 
فالمُقام: الإقامة في الحضر. والرفاهية: الفسحة والدعة. يقال: فلان رَافةٌ 
وحَافضل وَدَادعٌ ":إذا كان مقيكا حاقيرا غير تافر ولا طاعد . وفلان في رفاهة من العيش 
ورَفاهيّة ورُفَهْنيّة : إذا كان في خفض ودعة . 
ما جاء منها فى الأذان 
١‏ 2 5 : 0-8 0 
الأذان: اسم من قولك: اذنث فلانا بأمر كذا وكذاء أوذنهء إيذانا: أي أعلمته. 
وقد أَذْنَ يأَذّن أَدََاً: إذا علم . فالأذان: الإعلام بالصلاة» يقال: أَذَّن المؤذن تأذيناً وأذاناً: 
أي أعلم الناس بوقتٍ الصلاة» فوضع الاسم موضع المصدر. قال الله عز وجل: «وأََانَ 
من اللّهِ وَوَسُو له إلى الّاس» [التوبة : *] : أي إعلام . وأصل هذا: من الأذْنْء كأنه يلقي 
في آذان الناس بصوته ما إذا سمعوه علموا أنهم تُدبوا إلى الصلاة. 
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وأما قول المؤذن في الأذان: حَيَ على الصلاة وحي على الفلاح . فمعنى حي : هللم 
وفجل إلى الصلاة والفلاج . والقلاح ا ا لك ويقال 
للفائر ئز: مُفْلِحٌء ولكل من أصاب خيراً : مفلح وقال عبيد بن الأبرص 
ا فلخ بيماش؛ كفت قفد يدوك تالف . قفاو ديمح الأريبٌ 

أفلخ يعني: ابق بما شئت من حم حَمَّق أو كيس» ويقال للسّحور الذي يستعين به 
الصائم على صومه: فلاح وفلحء لأنه سبب للبقاء. [وعن أبى ذر أنه قال: صلينا مع 
رسول الله يك حتى خشينا أن يفوتنا الفَلَحُ]. 

وأما التثويب في صلاة الصبح: فهو أن يقول المؤذن بعد قوله«حي على الفلاح» : 
الصلاة خير من النوم ‏ مرتين ‏ سمي ذلك تثويبآء لأنه دعاء بعد دعاء» فكأنه دعا الناس 
إلى الصلاة بقوله: حي على الصلاة» ثم عاد إلى دعائهم مرة أخرى بقوله: الصلاة خير 
من النوم. وكل من عاد لشيء فَعَلّه فقد ثاب إليه» ومنه قول الله عز وجل : #وَإِذْ جَعَلْنا 
البَيْتَ مَتَابَة للئّاس وَأَمْناً» [البقرة: »]١715‏ والبيت: بيت الله الحرام» جعله الله تعالى 
مثابة للناس لأنهم يثوبون إلى زيارته حاجين ومعتمرين مرة بعد أخرى : أي يعودون إليه. 

وَمَكَابَة: مفعَلة من ثَانٌ يكُوبٍء ولو قيل : مَكَاب ‏ بغير هاء ‏ كان جائزاً. وآنشد 
الشافعى [رحمه الله بيتاً فى هذا المعنى] : 
5 0 0 ةك ا الِْعْمَلوَتُ 00 


دبول : : إذا ضعف. تَحْبٌ : : تُسرع . 
وقد يكون التثويب في غير الفجرء وهو أن يقول المؤذن بين الأذانين: الصلاة 
رحمكم الله. وقال عمر رضي الله عنه لمؤذنه: إذا أذنت فترسّل ثم ثوب . ويقال ثوب 
الداعي: إذا دعا مرة بعد أخرى . وقالت جَنُوبُ الهَذَليهُ: 
و - 00 526 - 3 0 0 
وَكل حي وَإن طالت سَلامَتَة يكوما مز دواعي الدوت انوت 
[والترسّل : هو التبيين]. 
قال الشافعي رحمه الله: وأحب أن يكون المؤذن صَيّناَّء وأنه يؤذن مترسّلاً بغير 
تمطيط ولا بغي فيه» وأن تكون إقامته إِذْرَاجاً مُبيناً. 
فالصّيّت ‏ بوزن السَيّد والْهيّن - وهو: الرفيع الصوت» وهو فيُعل من صَاتَ 
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يَصوتٌ» كما يقال للسحاب الماطر: صَيِّبء وهو من صَابٌ يَصوبُ . ويقال: : ذهب صيتٌ 
ا ا ال 0 
قولك : جاء فلان على رسّله : أي على هيّئّته غير عجل ولا متعب لنفسه . 

والسطيظ 3 الإقراد قن من الحور قه نه رقا ل وما علقي | ذ1مة م :ةا اقرف كفل 
2 7 
مَططه . 

والغي فيه : أن يكون رَفْعُهُ صَوْتَهُ يحكي كلام الجبابرة والمتكبرين والمتفقهين. 
فالصواب: أن يكون صوته بتحزين وترقيق» ليس فيه جفاء كلام الأعراب ولا لين كلام 
المتماوتين . والبغي في كلام العرب: الكبر. والبغي: الظلم. والبغي: الفساد. وكل 
شيء ترامى إلى فساد فقد بَعْى . يقال: قد بَعَى فلان ضالته : أذا طلبها. 

يأك إفراج الرقلعة: فهو أن يصل بعضها ببعض ولا يترسل فيها ترسله في الأذان. 
ادل اليم الطئٌّء يقال: أَدْرَجْتُ الكتابٌ والثوبّ ودّرجتهما إذراجاً ودَرجاً: إذا 

وريت الشافعي ‏ رحمه الله حدينا رفعه إلى النبي كَل أنه قال: «الئمَةَ ضمَنَاءُ 
وَالمُوَدُنُونَ مناغ . 
الإمام ما ضمن من إمامتهم يتسر للمأمومين إتمام صلاتهم على ما أمروا به وإن عجل 
الإمام فأرهق المأمومين عن إتمام الركوع والسجود وغيرهما لم يف بما ضمن لهم . فعلى 
الأمة أن يتحروا إتمام ما ضمنوا من تخفيف وتَضّدٍ وألا يُعْجلُوا القوم عن إتمام ما 

وأما أمانة المؤذنين: فإنهم اثئتّمنوا على المواقيت ومراعاتهاء وأمروا ألا يفرطوا 
فيؤخروا الأذان عن وقته» ولا يَعْجَلوا فيؤذنوا قبل دخول الوقت حتى لا تُجْزِتَهِم الصلاة. 


باب القبلة 


ذكر الشافعي رحمه الله قول الله عز وجل: قَوَلٌ وج وَجْهَكَ جْهَكَ شَطَرَ المشجد الْحَرَامٍ» 
[البقرة: .]١59 2١55‏ 


؟؟ 
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قوله: طفَوَلٌ وَجْهَكَ»: أي أقبل بوجهك: ووجه وجهك وكذلك قوله تعالى: 
«وَلكْلٌ وجْهةٌ هُوَ مُوَلَيهَا4 [البقرة: .]١44‏ 

قال أبن العا اعفد بستحي العو لئة شاعنا إقبال وقد تكوق النولية إفيارا 
كقولك: وَل عني : أي أَدْبِرْ عني . وقد وَلي: إذ أدبر. 

وأما قوله تعالى: شَطرَ الْمَْجدٍ الْحَرَاٍ4» فشطرةٌ: تلقاؤه وجهته نحوه» وأصل 
الشطر: النحو» وقول الناس : فلان شاط معناه : قد أخذ في نحو غير الاستواء» ويقال : 
هؤلاء قوم يشاطروننا: أي دورهم تقابل دورناء كما تقول: هم يتاشوننا: أي ع 
نحوهم ويَنْحُون نحونا. وشطر كل شيء: نصفه . 


باب صفة الصلاة 
وما فيها من الذكر والتسبيح والتشهد وغير ذلك 

وفي صفة الصلاة ألفاظ كثيرة لا يكاد يعرف معانيها إلا أهلّ العلم بهاء فوجب أن 
عت بها ونشرح معانيهًا ليقف عليها المصلون» فإنهم إذا فهموها كان أحرى أن يخشعوا 
عند ذكرها ويخلصوا نياتهم للمراد بهاء ويكون ذلك أعظم لأجورهم وأوفر لثوابهم 
وأغرّدٌ عليهم إن شاء الله . 

فأول ذلك قول المصلي : الله كبير. وفيه قولان لأهل العربية : 

أحدهما: أن معناه: الله أكبر. وقد جاء أَفْعَلُ نعتاً في حروف معدودة منها قولهم : 
هذا أمر أَهْوَنَ: أي هينء وإني لأوجَلٌ: أي وجل . وكذلك: إني لأوجر ‏ باللام والراء - 
ومنه قول مَعْن بن أؤس 
لَعَفُوك ما أئري وَإني لأؤججكلٌ على ,تاتف دو الْمَمَّةأَو 

أراد: وإني لَوَجَلّ. وتقول العرب: المرء بأصغريه: أي بصغيريهء وهما قلبه 
ولسانه. فكذلك قوله : الله أكبر؛؟ أي كبير. وقال أبو إسحاق الرَّجَاجُ: هذا غير منكرء 
وقد قاله أبو عُبَيْدَة . 

قوله: المرء بأصغريهء أصغراه: قلبه ولسانه. ومعناه: أن فضل الرجل على غيره 
ببيانه بلسانه وعلمه الذي في قلبه» وكل من كان أعلم وأبين لساناً فله الفضل على غيره . 
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وقال آخرون: معنى قوله؛ الله أكبر: أي الله أكبر كبيرء كقولك: هو 
ومنه قوله الفرزدق: 
إن الذي مك القماء بت لتنا” ‏ ابإتسأ ةائئة محر طون 

أراد: دعائمه أعرٌ عَزيز وأطولٌ طويل . 

وأما قول الله عز وجل:طوَهُوَ الذي يَْدأ الحَلْقَ دُمَّ بُعيدُه وَهُوَ أَمْوَنْ عَلَيْه4 
[الروم: 717] ففيه غَيْدُ قول: 

وقال بعضهم : الهاء في «عليه» راجعة إلى الإنسان المخلوق. كأنه قال: وهو أهون 
على الإنسان من إنشائه النشأة الأولى . 

وقال أبو إسحاق الرَّجَاجَ : خاطب الله عز وجل العباد بما يعقلون» فأعلمهم أنه 
ا أن يكون البعث أسهل من الابتداء» وجعله ل #وَّلهُ المَكلّ 
الأغلى في السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ4 [الروم : 1717 أي إن قوله تعالى و هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهع قد 
ضربه مثلاً لكم فيما يصعب ويسهل . 


وروي عن النبي كل أنه قال في الصلاة: «تَحْرِيمُهًا التَكْبِيكُء وَتَحْلِيلُهًا التَّسلِيمُ) . 

فالتحريم أصله من قولك: حَرَّمت فلاناً عطاءه؛ أي منعته إياه. وكل ما مُنع فهو 
حَرَمٌ وحرْمٌ وحَرَامٌ. وَأَخْرم ا م و 
لهء مثل قتل الصيد وقضاء التَّثْ والجماع وإظهار الرَقْثْ وغيره مما منع المحرم منه 
وقضاء التَمَتْ: حلق العانة وقص الشارب ونتف الإبط فكذلك المكبر للصلاة 0 
ممنوعاً من الكلام والعمل الذي هو غير عمل الصلاة» فقيل للتكبير: تحريم» لمنعه 
المصلي عن كل شيء غير عمل الصلاة وما فيها من الذكر والقرآن. 


وناك وي لم فت الوكل؛ ا 4ه اكه 
201111116 

00 ُ ١ 5 6ع‎ 1 5 

وقوله بعد التكبير: وَجَهْتْ وَجْهِي لِلّذي قَطْرَ الهَمَوَات وَالأؤض» أي؛ أقبلت 
بوجهي إلى الله الذي فطر السموات والأرض أي ابتدأ خلقهما على غير مثال تقدمهما. 
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وقوله: « ؛: أي مستقيماً» وانتصابه على الحال » [كأني قلت: وجهت وجهي 
لله في حال 0 وروى أبو العباس عن ابن نجدة عن أبي زيد أنه قال: الحنيف: 


أي طريق مستقيم . وقال أبو إسحاق الرَّجاج : سمى الله تعالى إبراهيم الخليل عليه 
السلام: حنيفاًء لأنه حنف إلى الله عز وجل: أي مال. قال: والْحَتَفُ في الرّجْل: أن 
تميل القدمان كل واحدة منهما إلى أختها بأصبعها. 

وقوله: «إِنَّ صَّلاتِي وَنْشْكي»» فالصلاة: اسم جامع للتكبير والقراءة والركوع 
والسجود والدعاء والتشهد والثناء على الله عز وجل . 

والتّمَك: العباد. والناسك : العباد الذي يخلص عبادة الله ولا يشرك به» وأصله 
من النسيكة : وهي التُقْرَةٌ المذابة المصفاة من كل خلّط . والنسيكة أيضاً: القبان الذي 
معرب يه إلى ال تعالى» وسجمتها تقلت 

وقوله: وأنا من المسلمين: أي المستسلمين لأمر الله» الخاضعين له» المنقادين 
لطاعته . 

وقوله: «اللَّهُمَ أَنْتَ الْمَلكُ». 

في تفسير «اللهم» قولان للنحويين: قال الفراء: هي في الأصل: يا ف أكتا يكين 
فكثرت في الكلام واختلطت» فقيل: اللهم؛ كما قالوا: هَلُّمّ وأصلها: «مَلْ؛ ضُمَّ 
إليها م ثم تركت منصوبة الميم . وقال الخليل: اللهم معناه ل 
عوض من «ياء» النداء» والميم مفتوحة لسكونها وسكون الميم قبلها ً. 

قال: ولا يقال: يا اللهم» إنما يقال: اللهم» ومعناه : يا الله . 

وقوله «أَنْتَ الْمَلكُ»: أي القادر على كل شيء» تملك المُلك» لا شريك لك. 

وقوله: «سبحانك» معناه: أسبحك - أي أنزهك ‏ عما يقول الظالمون فيك . 
وسبحان: مصدر أريد به الفعل» قال الله عز وجل : لفَسْبِحَانَ الله جريع تبصوة وحين 
الك ا مه لاو م ل . وقوله في الركوع : 
سبحان ربي العظيم»ء أي: أسبح ربي العظيم. يد 0 
الشرك» وهو , سن ادي ومن صفات الله تعالى : سُيُوحٌ قل وس : والسبوح : 


5 
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عن الشكل والنظير والضد والتّديد. وقيل: سبحان الله : أي براءة الله» كأنه يقول: أبرىء 
الله عز وجل عن كل ضد وند. 

وقوله: «وبحمدك»» [الباء ها هنا معناها الابتداء]» كأنه قال: وبحمدك أبتدىء. 
وحمده: الثناء عليه» وقد دخل فيه «سبحان الله» لأنه ثناء على الله تعالى . 


وقوله: «أنت ربي»: أي مالكي ومالك أمريء» لا مالك لي غيرك . 


وقوله: «وأنا عبدك» : أي لا أعبد غيرك» ولا أضمر إلا طاعتك . 


وقوله: «عملت سوءاً وظلمت نفسي» : اعتراف بالذنب» قدمه على مسألة الله عز 
وجل المغفرة» كما علّم الله آدم عليه السلام ‏ عند خطيثته - أن يقول : <رَيّتَا ظَلَمْنَا أنَفْسَنَا 
إن لَمْ تعفر نا وَتَرْحَمْنا لتَكُودنَ من الْحَاسِرِينَ4 [الأعراف: 77]. وقال تعالى ‏ حكاية 
عن آدم -: لقَتلنّى آدَمْ منْ رَبّهِ كَلمَاتِ قَتَابَ عَلَيْه4 [البقرة: /ا7]. 

وقوله: «فاغفر لي ذنوبي»: أي استرها بعفوك ولا:تؤاخذني. 

وقوله: «واهدني لأحسن الأخلاق»: أي أرشدني لها وإليها: وقوله: «واصرف 
عني سيئها»: أي اصرف عني قبيح الأخلاق . 

وقوله: «لَبَيِْكَ وَسَعْدَيْكَ»» معنى لبيك: أي أقمت على طاعتك إقامة بعد إقامة. 
يقال: لَب بالمكان وألَّبٌ: إِذَا أقام به» لَبَا وَإلْباباً. فمعنى «لَبَيِك): لَبِيْنْء فحذفت النون 
للإضافة . واللَّتُ : الإقامة على الطاعة . 


2 
-. 
اس 9 


وقوله: «وَسَعْدَيِْكَ»: أي مساعدة لأمرك بعد مساعدة. ومتابعة لدينك الذي 
ارتضيته بعد متابعة. وأخرج سعديك من سَعَدَ لأنه الأصل» وإن كان المعتاد من الكلام : 
سَاعَدَء بهذا المعنى. 

وسمعت المنذري يقول: سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى - وسئل عن معنى 
قوله: «وسعديك» ‏ فقال : معناه: مساعدة لك بعد مساعدة . 


وقوله: «الخير في يديك والشر ليس إليك» . 


حكى إسحاق بن رَاهَوَيْه عن النضر بن شميل قال: سألت الخليل بن أحمد عن 
قولهم في الدعاء: «الخير في يديك والشر ليس إليك» ‏ قال: وكان مُثبتاًء يعني للقدر 

- فقال لي : معناه: لا يتقرب بالشر إليك . 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م6١١‏ 
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وقوله: «أنَا بك وإليك»: أي أعتصم بك وأعوذ بك» وألجأ إليك» كأنه قال: بك 
أعوذ وإليك ألجأ. 


وقوله: «تباركت وتعاليت». قالء أبو العباس : تبارك الله : أي تعالى الله» والبركة: 
النماء والعلو. وقال أبو بكر بن الأنباري: تبارك الله: أي يتبرك العباد بتوحيده وذكر 


وقوله: «وأتوب إليك»: أي أرجع إلى طاعتك وأنيب إليك . والتائب: الراجع إلى 
طاعة ربه بعد معصيته وخطيئته . 
و«الباء» في قوله : «بسم الله» معناها معنى الابتداء : أي أبتدىء باسم الله . 
وقوله: «تَعَالَى جَدُكَ؛, الجد ها هنا: العظمة» قال الله تعالى: «وَانهُ تعالى جَدُ 
رَبَتَاك [الجن: .]١١‏ أي عظمته. وأما قول النبي يَكِةِ بعد الفراغ من الصلاة: «وَلآ ينْفَعُ ذا 
الْجَدّ منْكَ الْجَدُه فالجد ها هنا : الحظ في الدنيا والغنى» ورجل مجدودء أي محظوظ 


في الدنيا عن . والمعنى : لا ينفع ذا الغنى وكثرة المال في الدنيا غناه يوم القيامة منك» 
إنما ينفعه العمل بطاعتك» ولا ينفعه كثرة ماله في عقوبتك فيفتدي منها به كما ينفعه ذلك 
في الدنيا. 

وقوله في التشهد: «التحيات لله» . 

قال الفواء : التحية: الملك. وجمعها: التحيات» كأنه قال: الملك لله. وقيل: 
التحية البقاء الدائم» كأنه قال: البقاء لله. وقيل: معنى التحية: السلام» أي السلام لله» 
وهي السلام من آفات الدنيا والآخرة. 

وقوله: «الصلوات لله»: أي العبادات كلها لله . 

وقوله: «الطيبات لله» : أي الطيبات من الكلام الذي هو ثناء على الله وحمد لله . 

وقوله: «السلام عليك أيها النبي» فيه قولان: 


م و ا ا 
إِلَى الول م ثم اسم الكّلام عَلَيْكُمَا وَمَنْ يبك حؤلاً كاملا فقد اعْتَدْرْ 
وَكيل * ممعتى قله ل عه أي : سَلَّم الله عليك تسلدكاً وسلاماً. ومن سلم 
الله تعالى عليه فقد سلم من الافات كلها . 
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وقوله: «أشهد ألا إله إلا الله . 
قال أبو بكر الأنباري: معنى قوله «أشهد» ها هنا : أعلم وَأَييّن ونحو ذلك. وقال 
أبو عبيدة في قوله تعالى : شَّهِدَ الله أنه لآ إِلَه إل هُوَ4 [آل عمران:8١]:‏ معناه أعلم الله 
و للد 

وترلة «واعهن أذ فسهدا عيده ورسوله»: أي: أعلم واي أن محمد عبد الله 
وأنه رسوله. والرسول: الذي يتابع أخبار من بعئهء أخذ من قولهم: جَاءتِ الإبلٌ رَسَلا : 
أي متتابعة . 

وأما الصلاة على النبي كَلةِ فإنها رحمة من الله عز وجل» والصلاة من العباد: تضرع 
ودعاء» وهي من الملائكة : استغفار . 

وقول «وعلن ال محندة: 

قال بعضهم : آل محمد: عترته الذين ينتسبون إليه وك وهم أولاد فاطمة رضي الله 
عنها وعتهم. | 

وقال الشافعي رضي الله عنه: آله ها هنا: هم الذي حرمت عليهم الصدقات 
المفروضة » وهم ذوو القربى الذين جعل لهم بدلها حُمسُ الخُمُّس من الفيء والغنائم . 

وقال غيره: آل الرسول: أهل دينه الذين يتبعون سنته» كما أن «آل فرعون» في قوله 
تعالى: طوَيَوْمَ تَقُومُ السَاعَةٌ َدِلُو آل فِرْعَوْنَ أَشَدَ الْعَذَابِ4 [غافر: 45] هم أهل ملته 
الذين تابعوه على كفره. وكأن هذا القول أقربها إلى الصواب . 

وإذا فسرثُ ما جاء في افتتاح الصلاة والذكر فيهاء فإني أفسر فاتحة الكتاب بألفاظ 
وجيزة ينتفع قارئها بمعرفتها ويتدبر تلاوتها إذا صلى بهاء فيضاعف الله عز وجل له 
الحسنات بمنه ورحمته . 

قول الله عز وجل : الْحَمْدُ للّه؛4 فيه قولان لأهل اللغة: 

أحدهما: الثناء الحسن لله. وحمدت الله: أي أثنيت عليه. وقيل: «الحمد لله» 
معناه :” الشكر لله على نعمائه . 

والحمد والشكر في اللغة يفترقان: فالحمد لله: الثناء على الله تعالى بصفاته 
الحسنى. والشكر: أن يشكره على ما أنعم به عليه. وقد يوضع الحمد موضع الشكرء 
ولا يوضع الشكر موضع الحمد. 
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وقوله ١لله»‏ أي: للمعبود الذي هو معبود جميع الخلقء. لا معبود سواه ولا إله 
غيره» قال الله تعالى : لَعُوَ الَّذِي في السَمَاء له في الْأرْض إِلَه4 [الزخرف : 84] أي 
معبود اند ويا واف وذ نشر ةبه قينا 

وقوله: #رَبٌ الْعَالَمِينَ» : أي مالك الخلائق أجمعين» الواحدٌ: عَالةّء وهو اسم 
يجمع أشياء مختلفة. ومن جعل «العالمين»: الجن والإنس» جعل العَالّم جمعاً لأشياء 
متفقة . 

و#الّخمن من الرّحيم 4 : : صفتان من صفات الله عز وجل» ولا يوصف بالرحمن غير 
لله تعالى . وأما #الرحيم» فجائز أن يقال: فلان رحيمء وهو أبلغ من الراحم 

وقوله: #مَلك يَوْم الدّين4: أي ذو المَلَكة يوم الدين» وهو يوم الجزاء بالأعمال» 
ومنه قولهم: كما تدين تدان» أي كما تفعل يفعل بك. وقيل : يوم الدين: يوم الحساب . 
ومن قرأ: #8أمَالك يَوْم الدّين4 فمعناه: ذو المُلّك «يَوْمَ لآ تملك تَفْسسٌ لتفس شَيئاً» 
[الانفطار: .]١9‏ ش 

وقوله: «إِيّاكَ َعْبْدُ4 معناه: إياك نطيع الطاعة التي نخضع معها لك. 

وقوله: #وَإِيَاكَ تَسْتَعِينُ: أي نطلب منك المعونة على ما أمرتنا به من طاعتك» 
فأعنا بفضلك. فإنه لا يعيننا عليها غيرك . 

وقوله: اامْدنًا الصَّرَاطً الْمُسْتَقِيمَ8. أي ثبتنا على الهدى وقال بعضهم: زدنا 

«صِراط الَّذينَ أَنَعَمْتَ عَلَبِهِمْ4: أي ثبتنا على هدى الذين أنعمت عليهم. أي 
بالإيمان والهدى . 

«غَيْرٍ المَغضوب عَلَيْهِمْ4: أي صراط غير المغضوب عليهم» وهم اليهود. وَل 
الضَالِينَ4 وهم النصارى . 

وقولهم: آمين » هو استجابة للدعاى» وفيه لغتان : إحداها بقصر الألف بوزنت 
عَمين » وامين بوزن ا والميم مخففة في اللغتين. يوضعان موضع الاستجابة 
للدعاء» كما أن ((اصه ايو ضع موضع الإسكات. وحقهما من الإعراب: الوقف»ء لآنهما 
بمنزلة الأصوات . فإن حركهما محرك فتح النون» كقوله : 
حفم ع كان ماع م اوقا ...الجن فيزاة للد عضا باينا 


لحف 
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وكما فتح «كيف» و (أين» 

وق عونيك لعل جاء في افتتاح الصلاة : «اللّهُعّ ! الى 
ِنْ هَمْزِهِ وَنفْخهِ وَتفَئِ؛ قيل : : وَمَا هَمْدُ وََفْحُهُ وتَيْد؟ فَقَالَ : «أَمَا هه هقر4 لكان وَأَكا تفده 
قالشئه ٠‏ وَأَمَا تَفْحْهُ فالكية» . 

قأنا:«الكرئة»: فين عن الجنرة الذي كر معه الضرع مب عمراء لأنه جعل 
كالنّخس والغْمْز من الشيطان» وكل شيء دفعته فقد همزته. والنخس : الدفع بالعنف . 
وسمي الشّعر : تَفْعاّ لأنه كالشيء ينفثه الإنسان مِنْ فيه مثل الدُقيّة ونحوها. وقيل للكثر 
تَفُخْء لما ينفخه الشيطان في نفسه من التجبر والزُهوَ. 

وفي هذا الحديث: أن النبي كله افتتح الصلاة فقال: «اللَّهُ كد كمرااى ثانا 


0 


وَالحَمْدُ للّه كثيراً- ثلاثاً ‏ وَسْبْحَانَ اللّهِ بُكْرَة وَأصيلاآً» . 
تصنت كبيراً علق مع * الل أكيو»: أي أكراله كبيرا : والحيد 4ه حوره مهدا 
كثيراً. 


والركوع: الانحناء» يقال للشيخ ‏ إذا انحنى ظهره من الكبر - قد ركع» ومنه قول 
لبيد يذكر كبره وانحناءه : 


5-8 
أ 


ذبِكَ مِنّ الشّيْطَانٍ الوَجييم» 


عمد أغبناز القوون الي مضت" ١‏ أد كاتني كلما قفسة#زاكية 
والسجود: أصله التَّطامُنُ والميل» يقال: أَسْجَدَ البَعيكُ: إذا طَامَنَ عنقه ليركبه 
واكنان ورف ترا 
2ه مو ع و عرست شع 
وَقلنَ له اسجذ لليلى فَاسْجَد 
يعني إِمَاءً قلن لبعير ليلى : طَامنْ عنقك لها لتركبك, فَطَامَئَهُ. وسجدت النخلة: إذا 
كثر حملها فمال رأسها إلى الأرض» وهي نخل ساجدة وسواجدء قال لبيد: 
مم بد موا صارة رود عادخل با العمه” 
يعنت تخيلا مواقي ر أمالها كثرة خدلها . والحصّر: الضيق» ومنه قيل للبخيل: 
حصت ونه تود الاتغالى عير شرف اد ] 000١‏ إذا قورب ما 


ايت روات عر ل ا لة الرأ س إلى الصدر. 


خرف 
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وقال الأصمعي: قلت لأبي عمرو بن العلاء: «ربنا ولك الحمد» لم عطفوا بالواو؟ 
فقال: يقول الرجل للرجل : بعني هذا الثوب» فيقول: وهو لكء أصله يريد: هو لك» 
والواو مزيدة. 

قال الشافعي رحمه الله ويقرأ مرتلا . 

يعني بالمرتل : المبين. وأخبرني المنذري عن أبي العباس أحمد بن يحيى قال: ما 
أعلم الترتيل في القراءة إلا التبيين والتحقيق والتمكين. 

وقال اليزيدي: الترتل والترسل واحد» وهو: أن يقرأ متمهلاً . 

وذكر الشافعي رحمه الله صفة سجود المصلي فقال: وأحب للساجد أن يُحْوَي. 
قال: والتّحوِيةُ : أنْ يقل صدره عن فخذيه ويجافي مرفقيه وذراعيه عن جنبيه حتى أن لو 
لم يكن عليه ما يستر ما تحت منكبيه ديت عُفْرَة إبطيه . 

وعُفْرة إبطيه : بياضهماء وأصل العُفْرَةِ والعَفْر: لون وجه الأرض . 

وفي حديث آخر: أن النبي كَلِِ كَانَ إِذَا صَلَّى جَخَى في سُجُوده . 

والنّجِخيّة والنَّخويّة واحدء ورواه بعضهم: جَح. 

وقوله : إذا قعد في الرابعة أَمَاطَ رجليه جميعاً. 

أي نحاهما وأخرجهما عن وركه اليمنى. يقال: مطتٌ أميط وأَمَطْتُ الشيء: أي 


قال: ويقنت في الصبح . 

والقنوت أصله: القيام» ومنه قول النبي كَل حين سثل عن أفضل الصلاة - 
فقال: وق موتك أراد به: طول القيام. ومعنى القنوت في الصبح: أن يدعو بعد 
رفعه رأسّه من الركوع في الركعة الأخيرة. قيل لذلك الدعاء قنوت». لأن الداعي إنما 
يدعو به قائماًء فسمي: قنوتاًء باسم القيام. والقنوت أيضاً: الخشوعء ومنه قول الله 
تعالى : لوَقُومُوا لله قَانتِينَ4 [البقرة: 778]: أي خاشعين» والقنوت أيضاً: الطاعة. 


[باب سجود السهو وسجود الشكر] 


0 


وروى المزني حديئاً رفعه إلى النبى كَل : أنه رَأى نقاشاً فَسصَبجَدٌ شكْراً لله ١‏ 
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التُعَاشْ والقصيعٌ؛ الشاب الضاوي الصغير الجئة. ونصب شكراًء لأنه مصدرء 
وفيه يقول آخر: أنه نصب لأنه مفعول به» أراد: سجد للشكر حين رأى نعمة الله عليه فى 
تعديله خلقه وتفضيله إياه على غيره . 


[ باب طهارة الثوب والبدن] 

قال الشافعي رحمه الله : ولو صلى رجل وفي ثوبه نجاسة من دم أو قيح وكان قليلاً 
مثل دم البراغيث وما يتعافاه الناس» لم يعدٌ. 

معنى قوله: وما يتعافاه الناس : أي يعدونه عفواً قد عُمَيَ لهم عنه ولم يكلفوا عَسْلّه 
لعجزهم عن توقيه والتحفظ عنه. وقال الله عز وجل لنبيه بكلِِ إعَمَا اللّهُ عَنكَ لم أَدْنْتَ 
لَهُمْ4 [التوبة: 47] أي صفح الله عنك فلم يؤاخذك بما سلف منك. وأصله من قولك: 
عفت الريح الرسوم: أي محتها ودرستهاء فَعَفَتْ تَعْفو: المتعدي واللازم في ذلك سواء . 

وقال النبي كَل «سَلُوا الله العَفْوَ وَالعَافيّة وَالمَعَاقَاة . 

فالعفو: صفح الله عز وجل عن ذنوب عباده ومحوه إياها بتفضله . 


والعافية : أن يعافيهم من الأسقام والآفات. والمعافاة: أن يعافي بعضاً من شر 
بعض . يقال: أعفى الله فلاناً وعافاه بمعنى واحد وتعافى الناس ما قدمت ذكره من د 
البراغيث ونحوه: تسامحهم فيه» وتوسعهم في ترك غسلهء وعدهم إياه مما قد عفا الله 
عنه ومحا عنهم إثمه» فأسقطوا إثمه عنهم أيضاً وجعلوه معفوا عنه . 

قال الشافعي رحمه الله: وإن بال رجل في مسجد أو أرض طهر بأن يصب عليه 
وا 

والذَّنُوب: الدلو العظيم» وهو دون العَرْب الذي يكون للكانية» ولا يسمى ذُنوباً 
حتى يكون ملان ماء . والسَجْل : مثل الذّنوب. 

قال الشافعي : والنهي عن الصلاة في أعطان الإبل اختيار. 

والأخطان : جمع الْعَطن» وهو الموضع الذي تُتحى إليه الأبل كي الماء إذا شربت 
0 ثم يملأ الحوض لها ثانية فتعود من عَطَنها إلى الحوض لتَعلَ : 

ي تشرب الشربة الثانية» وهو العَللُ. ولا تَعْطنْ الإبل على الماء إلا فى حَمَارَة القيظ » 


سس شح مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 


فإذا برد الزمان فلا عَطن للوبل. وموضعها الذي تبرك فيه على الماء يسمى: : عَطناً 
ومقطناء وقد عَطئّث تَعْطنُ وَتَعْطنُ عطوناً. 


ا م اا 
عات يفط عط 


ومُرّاح الغنم؛ مأواها بالليل: ويجوز: مأواتها ‏ بالتاء - وهكذا كثيراً مما سمعته 
من العرب وهي حيث تأوي إليها بالليل. 
[باب الساعات التى تكره فبيها الصلاة] 
وفي حديث الصّنابحي : أن رسول الله كَللِيِ قال: «إِنَّ السّمْسَ تَطلع وَمَعَها كن 
السيْطانِ فإذًا فقت فَارَقَهًا) . 
القرن على وجوه: 
فقرن رأس الإنسان: ناحيته» ولكل إنسان قرنان في رأسه : أي ناحيتان. 


والقرن من الناس : الذين كانوا مقترنين في ذلك الوقت. والذين يأتون من بعدهم 


ذوو اقتران آخر. 
فقوله: الشمس تطلع بين قرني الشيطان» يحتمل أن يكون عَنى : قَرنَي رأسه. وهما 
ناحيتاه. ويَخْتّمل غيرّه. 7 


وأخبرني المنذري أنه سأل إبراهيم - يعني الحَرْبِي -عن معنى هذا الحديث» فقال: 
هذا مَتَلُّء يقول: حينئذ يتحرك الشيطان ويتسلط فيكون كالمُعين لها. وكذل الحديث 
الآخر : «إنَّ السّيْطانَ يَجْرِي مِنْ ابن آدم مَجْرَى الدّم؛» ليس معناه أنه يدخل جوفه» ولكنه 
مَكَلّ لتزيينه له المعاصي . ْ 


3 علد 2 0 ربع مو 
0 0 : :حير اناس قرني2: أي أصحابي «ثمّ الَذِينَ يَلونَهُمْ»: يعني 


قان اي إمتيعاق اق الجا : 8 أن قوق 00 اشنا لحيل الأنة + رعولا وزو 
فيهاء وإنما اشتقاق القَرْن من الاقتران . 


انضيفا 
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قال أبو منصور: فجائز أن يكون معنى قوله اتطلع بين ترني الشيطان؟؛ أي بين 
جماعته الأولين وجماعته الآخرين. وقال الله تبارك وتعالى: 9 برذ عَم معنا ين 
َبْلهِمْ من قَْنِ4 [الانعام:1] بما أراد: يقال: فلان قَدْن فلان: أي مثله في الِسّنٌّء وفلان 


فته فى الشجاعة . 
[باب صلاة النفل] 
قال الشافعى رحمه الله: وأوكد الصلاة ‏ بعد الفرض ‏ الوثر» ويشبه أن تكون 
صلاة التهجد. 


والوتر من الأعداد: ما ليس بمزدوج» ويقع الوتر على الواحد والثلاث والخمس 
والسبع . والشفع: ما كان من الأعداد مزدوجاً» مثل : الاثنين والأربعة والستة. 

والتَّمَجد : القيام م ريه : مَجَدَ الرجل يَهْجْدُ مُجُوداً دا 
وتَهجّد: إذا ألقى الهِجُودٌ عن عينيه. وهذا كما يقال: حَرِجٍ وَأَئمَ م: إذا فعل فعلا يُلْرْمُةُ 
نّم : إذا ألقى الحَرَجَ والإثم عن نفسه باجتنابه ما يأثم به. 
ولهذا نظائر في كلام العرب ستراها إن شاء الله . 

والنوافل من الصلوات وأعمال البر التي ليست بمفروضة» سميت نوافل» لأنها 
زيادة على الأصل» فالأصل : الفرائض» والنوافل زيادة عليهاء ألا ترى أنه يقال لولد 
الوالد: نافلة» لأن الأصل : هو الولد الذي لصلبه» وولد ولده زيادة على الأصل . قال الله 
تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام : و وَمَبْنَا لهُ إسْحَاقَ وَيَعُْ يَعْقُوبَ تَافلة4 [الأنبياء : ]. 

وكذلك: أنفال الغنائم» إنما هي زيادات على أصل الفرض الجاري لهم. ويقال 
لثلاث ليال بعد الغْرّر- وهي ثلاث ليال من أول الشهر ‏ : نُقَلٌ لأن بياضها زيادة على 
العْرّر» كأن الغرر واحدتها: غُوّة» شبهت بعْرّة الفرس: وهي أقل شيء من البياض في 
وجهه» فلما زاد بياض القمر عليها قيل لها: نقّل. 

وأما الفرض في الصلاة وغيرهاء فإن أحمد بن يحبى روى عن ابن الأعرابي أنه 
قال: الفرض أصله: الْحَرُ في الْقدْح وغيره. :نوعو ترص الصلاة وغيرها. نما قر 
شيء لازم للعبد كلزوم الحز للقدح . قال: والفرض أيضا: الهبة. والفرض: القراءة: 
يقال: فرَضْتٌ جزئي: أي قرأته. والفرض: التبيين» قال الله عز وجل : «قَد قَرَض اللَّهُ 
لَكُمْ تحلّة أَنْمَانَكُمْ4 [التحريم: ؟] أي بين الله لكم كفارتها . 


الإِنْمَء ثم يقال : تَحَرَجَّ فلان وتائم 
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[ باب فضل الجماعة والعذر بتركها] 
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وقول النبي يكل : «صَلاة الجَمّاعَة تَفْضْلُ صلا الْمَذَّه . 

الْمَذَّ الواحدء يقال: جاء القوم أفذاذاً: أي أفراداً. وهذا شيء شاد فاذًّ: إذا كان 
نادراً لا مثل له . 

وقول منادي رسول الله بكلِ في الليلة المطيرة: آلآ صَلُوا في الرّحَالٍ. 

الال ها هنا ججداعة الكل وهو خرل الرجل فى نيت عزويو يقال خا 
فيه رَحْلِه حُذافَةٌ: أي ما في منزله شيء. ْ ون 

وفي حديث آخر: (إذَا ابتَّتِ التَّعَالُ قَالصّلاة في الوَحَالٍ) . 

أراد بالتّعَالِ: الأرّضين الصّلْبَة» واحدها تَعْل. يقول: إذا ابتلت الأرض فخفتم زَلَقَّ 
الأرعل عليها فصلوا ف مرتكه. ظ 

والؤخل أيضاً: مَرْكَبٌ للبعير النجيب كالسرج. وقد رَحَلَ بَعيرَة رَخلا: إذا شد عليه 
الدخل . 

وقول النبي يكلِ: «إذَا وْضِع الْعَشَا اتات ار 


4 ض 


فَالعشاء ء - بفتح العين ممدود - الطعام الذ ي يتعشّى به وقت العشاء. [يقال: عَشَاهُ 

يَعْشُوةٌ: إذا أطعمه العَشَاء]» وعَشِيّ يْشَى : إذا تَعَشَى 

والضَّحَاءٌ: الطعام وقت الضّحْوَة. 

وَالْعْدَاء: الطعام الذي يُتَعَدّى به غُدْوَة. وهذه كلها ممدودة بفتح أولها. 

فأما العشاءٌ من الوقت فبكسر العين. 

وقال الشافعي رحمه الله : وإذا أحس الإمام بِرَجْل وهو راكع لم ينتظره. 

معنى أَحَمِنّ : عَلِمَّ. ويكون الإحساس: الرؤية» قال الله عز وجل: #اهَلْ تُحسٌ 
منْهُمْ منْ أحَد» [مريم: 18] معناه: هل ترى؟. والرؤية توضع موضع العلمء تقول : 
رأيت الله صنع كذا وكذا: أي علمته. 

[باب صفة الأئمة] 


ع ع موس هوي ا 


وقوله: وأكره إمامة مَنْ به تَمْتَمَة أؤْ فأفاة أو يكون 


نوفا 
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قشف الكترى .قزل سف الكاد قرول الكنكمة:: انرود في العدة 
والفَأقأةُ: أن يتردد في الفاء. قال: والوْتَةُ كالريح» تمنع أول الكلام فإذا جاء منه شيء 
اتصل بهء قال: والوْبّةٌ غَرِيرَةَ تكثر في الأشراف. قال: واللّْعَة: أن يُعْدَلَ بحرف إلى 
عرف 

قال أبو الفضل : أخبرني ثعلب عن سَلَّمَةَ عن الفرّاء أنه قال : اللّْعَةُ بطرف اللسان : 
وهو أن يجعل الّاء على طرف لسانه لآمآء أو يجعل الصّاد َاءَ. قال: والأرَتّ: أن يجعل 
اللام ثاء . 

وأما الأليَعْ ‏ بالياء ‏ قال أبو عمرو: فهو الذي لا يبين الكلام . 

قال المبرد : والذّكَْة : أن يعترض على الكلام اللغةٌ الأعجمية . 

والْعْقْلَهُ: التواء اللسان عند إرادة الكلام. والحُبْسَةٌ: تعذر الكلام عند إرادته. 
وَالألفٌُ: الذي يدخل حرفا على حخرف: .والغتّة :" أن يشت الحرق صوت الخيشوم: 
واكك )امش ههاة والئ حم ه حدق مقي اكلم ب إلقكل والككلة + العسيةه 

وقوله: يُشْربِء من الشُّّْة: وهو أدنى شيء يخالف معظم اللون منه. يقال أَشْرِبَ 
فلان حُمرة : إذا خالط لَوْنَهُ أذنى شيء من الحمرة. 

قال الأزهري : فهذه جملة ما يقع في اللسان والكلام من الفساد» وتكره إمامة من به 
تمتها : 


أراد الشافعى بالأمى ها هنا : الذي لا يحسن قراءة القران. 


والأمي في كلام العرب: الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب. وأكثر العرب كانوا 
أميين» قال الله عز وجل : ظهُوَ الّذي بَحَتَ في الأمَبينَ رَسُولاً مِنْهُمْ4 [الجمعة: .]١‏ 


وكان النبي كل أياَ وكان مع ذلك حافظاً لكتاب الله تعالى» فكانت آية معجزة. 
ومعنى أميته: أنه لم يكن يحسن الكتابة ولا يقرؤهاء فقرأ على أصحابه العرب أقاصيص 
الأمم الخالية على ما أنزلها الله عز وجل عليه» ثم كررها على فريق بعد فريق بألفاظها لا 
بمعانيهاء وليس في عرف الإنسان أن يسرد حديثاً أو قصة طويلة ثم يعيدها ‏ إذا كررها - 
بألفاظهاء ولكنه يزيد وينقص ويغير الألفاظ . 


1+ ققدم الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
وعرف الإنسان: عادته وما يعرفه. وقوله: يَسْرّد الحديث: أي يتابعه (ويقال: 
فلان يسرد الصيام : أي يتابعه)» ومنه: سَرْدُ الرَّرَّده إنما هو وصل بعض الحلق ببعض . 
قال: فاضطرّت هذه الآية المعجزة القومَ إلى الإقرار بنبوته وأن القرآن الذي تلاه 
عليهم من عند الله وأن الله ثبت به فؤاده وحفظه عليه . 
قال الله عز وجل يذكر هذه الاية يلزمهم الحجة بها ويخاطب نبيه كك : «وَمَا كُنْتَ 
تَتلُو منْ قَبئْله منْ كتّاب وَلآ تَحْطْهُ بِيَمِينكَ إِذَنْ لازتاب الْمُبَطلونَ4 [العنكبوت: 48]. 
شولا" لراكدث واكم سخط رزورك - الى تسروف أو كسك هر يقر المكتوب» زياف 
فيك من بعثتك إليهم» فلما كنت لا تخط ولا تقرأ وتتلو مع ذلك عليهم كتاباً لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه؛ كان ذلك برهاناً دالاً على أنه تنزيل من حكيم حميد . 
قيل للذي لا يكتب ولا يقرأ: أَمَّيّء لأنه على جبلّته التي ولدته أمه عليها. والكتابة 
مكضيية متملمة 6 وكذالك القراءة من الكقات: 7 


[ باب إمامة المرأة] 


وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها صلت بنسوة العصر فقامت وَسْطَهَنَّ . وعن أم 
سلمة رضي الله عنها أنها أَمَنْهّنَّ فقامت وَسْطا. 

أردثتٌ أن تقف على الفرق بين وَسْط وَوَسَطء فما كان يُبين جزءاً من جزءٍ: فهو 

يه 
وَسْطء وذلك مثل: وَسْط الصف والحلقة من الناس والسّبحة والقلادة» يقال فى هذا 
كله : وَسط وما كان مُصْمتاً لا يُبِين جزءاً من جزءٍ فهو: وَسَطء مثل : وَسَط الدار والاحة 
والبقعة وما أشبهها. وقد أجازوا فى «الوّسَط» التسكين» ولم يجيزوا في «وَسْط» وَسَطاء 
فافهمه. 
[باب صلاة المسافر والجمع في السفر] 

قال العافقى «ويقية» الله ةسائر التحل .سفرا ركون” به واريعين يه 
بالهاشمي. . . 

الميل عند العرب: ما اتسع من الأرض حتى لا يكاذ يَلْحَقَ بَصَرٌ الرجل أقصاها 
وبنيت الأعلام في طريق مكة على مقدار مد البصر ووقوعه على رَججْلٍ في أقصاه من أدناه؛ 
ثم قيل لثلاثة أميال منها : فرْسّخ . 
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وقوله بالهاشمي» أي بالميل الذي مَيّلَهُ بنو هاشم وقدروه وأعلموا عليه . 

قال ابن شُمَيْل: كل شيء دائم كثير لا يكاد ينقطع: فهو فرسخ. وقال حُذَيْفَة: ما 
بينكم وبين أن يصب عليكم الشر فراسخ إلا رجلٌ في عنقه موته» فلو قد مات صب عليكم 
الشر فراسخ . أراد بالرجل الذي في عنقه موته : عمر رضوان الله عليه» كأنه حذرهم فتنة 
تكون بعد موته تمتد أيامهاء فجعل طول امتداد أيام الفتنة: فراسخ . يقال: انتظرتك 
فرسخاً من النهار: أي طويلا . 

والبَرِيدٌ: اثنا عشر ميلا بأميال الطريق» وهي أربعة فراسخ. وأربعة بُرُْد: ثمانية 
وأربعون ميلا . 

ش وقال ابن الْمُسَيّب: من أجمع إقامة أربع أتم . 

معنى أجمع : عزم وأزمع . وقال الكسائي : أجمعث المسيرَ وأجمعت عليه 
وأزمعت المسير» ولا يقال: أزمعت عليه . 

وفي الحديث: ١لا‏ صِيَامَ لِمَن لم يُجْمعٍ الصّيَامَ منَ الليْلِ؟» يريد : من لم يعزم عليه 
ولم ينوه. وروي عن النبي كَلِ أنه قال : «لآ صِيَّامَ إلا لَمَنْ أوض فيه» : أي تقدم فيه بنيته . 
قاله ابن الأعرابي . 


[باب وجوب الجمعة وغيره من أمرها] 


يقال هو يوم الجمعة» وقد قرىء باللغتين. وكان يسمى: يوم العَرُوبّة» في 5 
العرب . 

وقول الله عز وجل: طفَاسْعَوًا إلى ذكْرٍ 5 [الشيعة:5]:- معنا كاقضدزا 
وامضوا إلى ذكر الله او لسن معنى السعي ها هنا: ١‏ 


والسعي: أصله التصرف في كل عمل» 00 
سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىء ُمَّ يُجْرَاهُ الْجَرَاءَ الأؤقى4 [النجم: ]41١4٠‏ أراد: إن عمل العبد 
محفوظ له وعليه»ء ثم يجزي به جزاءه يوم القيامة. وقد يكون السعي: العَدُوء ومنه 
قوله يلِ: «إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون» فالسّعي في هذا الحديث: 
العَذُو. [قال الشيخ ‏ أملاه علي -: وروى أحمد بن يحيى: سعى : إذا مشى» وسعى: إذا 
عَدَاء وسعى: إذا قصد]. 
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قال الشافعي رحمه الله: فإن خطب بهم وهم أربعون ثم انفضوا عنه. أي تفرقواء 
وأصله من: قضضَتٌ الشيء: إذا دققته وكسرتهء والفضيض: الماء السائل . 

وقوله: ولو صَلَى بهم ركعة ثم أحدث بنوا وُخداناً. 

وُخدان ها هنا - بضم الواو. وهو. : جمع الواحد» كما يقال: : داع وَرُعْيَانء ا 
عفان . ويجوز أن يكون ذلك: لي جَرِيبٌ وججربان. يقال: رَجَل 
وحيدٌ وَوَحَدٌّ وَوَحَدّه ورَجْل فريد وفرد وفْرَدٌء وقوم َرَادٌّ وفْرَادَى غير مُجُرى ‏ قال ذلك 
كله الفراء . 

الوتعلم : النكوت ب لامع يقال : 3 نعيكا رامت بوانتمات يفي ون 
يُحَافيُنَ 0 الَمَض 5 من حَشيّة الَدّى وَينْصْ ع للهة ع ا ا فحن 

القَتَاقنُ 000 شن وهو الرجل امار المهندس الي يعرف الما تحت الأرض . 

00 

وتشميته : أن يدعو له فيقول: : يرحمك الله ويجوز فيه السّين والشين» وقد سَمته 
وَشَكَتَةُ والسّينِ أعرب . والشين قد دخلت على السين في حروف». يقال ااي 
اللبل وشدنة وَسَّنَّ الماء وشّنّه ورَوْسَم ورَؤْشم : لما يرسم به و التنويت ساجود هن 
السَّمُت» وهو القصد والاستقامة. 

ذكر الحديث في التبكير إلى الجمعة : «مَنْ رَاحَ في الساعَة الأولى فَكَأَنمَا وض دنه 
وَمَنْ رَاحَ في السََاعَة القّانيّة. . ٠‏ ثم الثالثة . وفي حديث آخر: «وَالْمْهَجُرُ كَالْمُهُدِي بَدَنَة) . 

وقد فسرت معنى «الرّوآح» فيما تقدم وأنه : الخفة في السير أيّ وقت سار. 

وأما «الْمْهَجُرُ فإن ابن شمَيْل روى عن الخليل أنه قال: التَّهْجِيرُ: التبكير» قال: 
وهي لغة حجازية» وسائر العرب يقولون: هجر فلان: إذا سار وقت الهاجرة. والذي جاء 
في الحديث معناه : التبكير . 

والتبكير : إتيان الصلاة لأول وقتهاء قال النبي َل : بَكُرُوا بالْمَغِْب» : أي صلوها 
في أول وقتها. 


خرف 
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قال الشافعى رحمه الله: وَأَحْتُ مَا يُلبس إل البيّاضء فإن جاوزه فَعَضبٌُ اليمن 
والقطريّ وما أشبهه . ا 

الْعَضْبُ من البرود : ما يُعْصَّبُ غزله ثم يصبغ ثم ينسج» وليس العَصَّب من برود الوّقم 
الْمَوْشِيّة. ولا يجمع العَضُبء إنما يقال بُرْدُ عَصْبٍ وَبُرُودُ عَضْبٍْء لأنه مضاف إلى 
العَضْبٍء وهو فَعْلٌ. وربما اكتفوا بأن يقولوا: عليه العَضّبُء لأن البرود عرفت بذلك 

5-8 9 و 
الاسم . ويقال للغرّال: عَصَّابء قال زُوَبه: 

القسَامِيَ : الذي يطوي الثياب أول طيها حتى تكسر على طيها. والعَصَّاب: الغرّال 
الذي يبيع الغزّل . 

وأما القطريّ:. فإن شَمِراً قال: البرود القطرية هي حمر لها أعلام فيها بعض 
الخشونة . قال : وقال خالد بن جُنَبَة : هي حُلَلٌ جيادٌ تحمل من قبل البحرين . 

كال الأرهزي: سيك الببعره بين عْمَانَ والبخرين + "مدينة يقال لها [اقطة» خربها 
القرّامطة» وار البرود القطرية كانت تعمل بها .:ويقال:] قطريّة»واتشد شمر: 
كفيناة لقتسي كتناء موف وتطبرينا قات نْب ة تسِسند 


تميد : تتحرك وتميل . ويروى: تفيد أي : تتبختر. 


[صلاة الخوف] 

قال الشافعي رحمه الله في باب صلاة الخوف: وإن كان خوفٌ أشد من ذلك وهو 
المسايفة والتحام القتال ومطاردة العدو. 

المُسَايقَةُ: أن يلتقي القوم بأسيافهم ويضرب بعضهم بعضاً بهاء يقال : سَاَِفْتُهُ فسفتة 
أسيقُةُ : إذا غلبته بالضرب بالسيف . 

والْتَحَامُ القتال: قطع بعضهم لحوم بعض . والمَلْحَمَة: المقتلة» وجمعها: مَلآحِم. 
وقال قير » الجالشهة بحيك تفاطعوا بالسيوف» 

والمطاردة: قال أبو عبيد: يقال : اطْرَدْتٌ الوَجْلَ : إذا تَقّيته وطَرَدْتّه» أي نحيته عنك . 
قال: والمطاردة في القتال منه: أن يطرد بعضهم بعضاً. واستطرد الفارسٌُ للفارس: إذا 
تحرف له لينتهز فرصة يطعنه بها . 


لل فقامة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 

وقوله عرّ وجلٌ: 9فَإِنْ خَفْتُمْ رُكْباناً رجالا أؤ رُكْباناً4 [البقرة: 74؟] أي فصلوا 
رخالا أو وكنانان رخال جمع رَاجِل» مثل : صحاب : جمع صاحب. المعنى : إن لم 
تقدروا أن تقوموا قانتين خاشعين موفين الصلاة حقها لخوف ينالكم » فصلوا ركباناً 
ورجالاء مستقبلي القبلة وغيرٌ مستقبليها . ش 

ثم قال : لفَإذً مِنُْمْ فَاذْكُرُوا الله كَمَا عَلّمَكُمْ مَالّمْ تكُونُواتَعْلّمُونَ4 [البقرة: 4؟]. 

يقول: فإذا زال الخوف وأمنتم عدوكم فقوموا في الصلاة قانتين مؤدين للفرض كما 
علمكم الله . 

وقوله : ولو رأواسَوَاداً أوجماعة فظنوهم عَدُوَاً. . . 

السَوَادُ: الشخص» وجمعه: أسْودّة. وسّوَاد العَشكر: ما فيه من الآلة وغيرها. 
والسّوّاد ‏ يكسر السين ‏ السّرّار. 


وقوله: ولو غشيهم سيل لا يجدون نَجْوَة صلوا يومئون إيماء . 


والنَّجْوَة : ما ارتفع من الأرض عن مَسيل السّيل يكون فيه فرارٌ من السّيل» وجمعها: 
تجَواتٌ ونجاة. وقال عبيد بن الأبرص يصف مطراً جَوداً : 


فم ل بنج تهكم بع وَتله وَالْمَسْت © ك2 يمد ي إل رَوَاحَ 
العَقْوَة: السّاحة. والنَّجوَة: المكان العالي. والْمُسْتَكن: الذي توارى في الكنّ. 
والقرْوّاخ : الأرض البارزة الفضاء أخبر أنه عم البلاد- وَهَادَها ونجَادَهًا ‏ بسيله و ثرا ة مائه . 
قال الشافعي رحمه الله : ولا أكره لمن كان يَعْلَّمُ من نفسه في الحرب بلاء أن يُعْلِمَ» قد 
اغلم حَمزة يوم بَدْر. 


البلآء: ممارسة الحرب والاجتهاد فيها وبذل المجهودء يقال: لقي فلان العدو فأبلى 
بلاء حسناً: أي جاهد جهاداً حسناً . والبلاء أيضاً النعمة. والبلاء : الفتنة . يقال : أبلانا الله 
بلاء حسنآ : أي أنعم الله علينا كمه جطيلة :رعذ كتين قؤلهه يلؤنة اتلوء» أي اشرق 

ومعنى قوله: أن يُعْلمَ: أي يجعل لنفسه شعارا يعرف به ويتميز إليه من يخاف شد 
العدوّ عليه. وإنما يَعْلِمُّ في الحرب أشداء الرجال وشجعانهم الذين يعرفون بالصبر 
والشدة: 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 


باب في العيدين 


روي أن النبي يل لبس يَوْمَْ العيد بُرْدَ حبرة . 
وليس «حبَرّة» موضعا أو شيئا معلوماء إنما هو وَشئٌ معلوم» كقولك : ثوب قؤزمزء» 
و . 5 ب 55 5 

والقرْمزٌ: صِبْغْةُ» فأضيف إلى وَشيه كما أضيف الاخر إلى صِبْغه . 

2 000003 6 5 عِ 35 ٠.6‏ ئ 
وعيد الأضحى : أضيف إلى الأضاحى». وذلك أنه يقال للأضحية: اضحًاة» 

0 5 7 2 000 5 ه 5 8 
وجمعها: أضحَىّ» ومن قال: ضحيّة جَمَعهًا: ضحَاياء ومن قال: اضحية جمعها: اضاحي 


وَاضاحيّ ‏ بتخفيف الياء وتشديدها. 
وأيام التَّشْرِيقٍ» سميت بها لِتَشْرِيقهمْ لحوم الأضاحي في الشرقة : وهو تَشْرِيرُهَا في 
5 5 9 ره ع 5 
الشمس لتجف . ويقال: تشريقها: تقطيعها وتشريحهاء ومنه قيل للشاة المشقوقة الآذنين 
باثنين : شرْقاء . 
ويقال: بل التشريق: ضلاة العيد سميت: تَشريقاً» لبروز الناس إلى الْمُشُوّقَ: وهو 
مصلى الناس في العيدين » قال أو دويي: 


إئ 


6 ٌّ ً. ع 21 2 5 00 ّ 5و5 0 7 أ "0 7 
ختى كاني للحوادث مَرْوَة بصفاالمش رَّقٍ يوم تقرع 
ب 


باب في الخسوف 


سمعت المنذري يقول: سمعت أبا الهيثم يقول: كَسَفَتَ الشّمْسٌ : إذاذهب ضوؤهاء 
وأنشد بيت جرير : 


الشَّنسٌ طالعَة لَيِسَتْ بكاسقة تبكي عَلَِكَ نَجُوم اللَّيْل وَالْقَمَرا 
وكَسَفٌ القمة: إذا ذهب ضوؤه. قال: وكَسَفَ إذا ذهب ضوؤه. قال: وكْسَفَ حال 
الرجل : إذا تغيرت قال: وَكّسَفْتِ الشمسٌ وحَسَفَتْ : بمعنى واحدء فهي تَكْسِفُ وتَحْسِفٌ . 
وقال القَرّاء في قول الله عز وجل : #وَحَسَف القَمَدُ) [القيامة: 4]» وقال: ذهب 
و وحْسِف بالوَجُل : إذا أخذته الأرض فَسَاحَ فيها. والحاسف من الرجال: المهزول 
الجائع . يقال: عين خاسفة : وهي التي فقئت حتى غارت حَدَّقتها . 
وقال الليث: الشمس تَخْسِفُ يوم القيامة خُسُوفاًء وهو دخولها في السماء كأنها 


تكوّرت فى جخر. 
ا الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م5١‏ 


؟4 ل ل فقامة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
وفي حديث آآخر رواه سَمُرَةٌ بن جُنْدُبِ : أن النبي كَل صَلىَ بالنّاس في الْمَسْجِدٍ في 
كسوف الشّمْس وَالْمَسْجِد يَأرَرُ. 
معنى قوله يأر : أنه غصٌ بأهله حتى لا مزيد فيه» لدفع بعضهم بعضاً وكثرتهم» وهو 
من قولك : أَرَزيُهِ أؤزه وا : إذا دفعته وأزعجته» قال الله تعالى ألم ى نا أَرْسَلْنَا الشَيَاطِينَ 
عَلَى الْكَافِرِينَتؤُرُهُمْ أَزَا6 [مريم: «]. 


باب فى الاستسقاء 


قال الشافعى رحمه الله : وإن كان عليه سَاحٌّ جعل ما على عاتقه الأيسر على عاتقه 

والسّاج: الطيلسان المقوّر» ينسج كذلك» وجمعه:. سيجان. والمقوّر من: قوّرت 
البطيخ والجيب . 

وقوله : كانت عليه حَميصّة سوداء . 

قال ابن شُمَيْل : الخميصة : الْبْنَكَانَء وهو الخميصة السوداء» 'وهي الكساء الأسود 
العُعلة الطرفيقو وهو قول اهل الحماد: والعرن يقولون الوكان “يقي وق مشةة الراة: 

قال الأصمّعي : الخميصة : كساء من خَرٌّ وصوف . قال أبوعبيد: هي كساء أسود مربع 
له علمان. 

وقوله في دعاء الاستسقاء : فامئن علينا بمغفرة ما قارفنا. أي امنن علينا بستر ما عملنا 
من الذنوب التي كسبناء قال الله عز وجل : وَمَنْ يَقْتَرفْ حَسَنَة4 [الشورى: 7؟] أي : 


يعملها. 

وقولة وإذا كانيت بائعة عدية اشر تخضية: 

فالجَدبَة : التي لم تّمْطر ولم يصبها غيث . والخضبة : التي قد غيثت فَأمْرَعَتْ دعقال: 
جَدَبت الأض ولَيْدَيَتَ : إذَا أَمْحَلَتْء وَخصِبيَتْ وَلْخْصّبَتْ : إِذَا أَمْرَعَتْ . 

وقوله : ويصلي صلاة الاستسقاء حيث لا يُجَمّعُ من بادية وقرية» لأنها ليست بإحالة 
فرض . 

معناه: أنها ليست كالجمعة التي كانت ظهراً وهي أربع ركعات» فأحيلت جمعة 
وجعلت ركعتين وسقط الظهر. 


7” 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
وقوله : اللهم سُقَيَا رحمة» لا سقيامَحْقٍ . 
أي اسقئا سقيا رحمة: وهو أن يغاث الناس غيثاً نافعاً لا ضرر فيه ولا تخريب. 
وال ذهاب البركة وقلة الخير» ويوم مَاحَقٌ : شديد الحر يحرق كل شيء» قال 


000006.0000660000006006006 فِيمَاحِقٍمِنْ نهار الصَّيْفِمُحْتَدِم 

وقوله : اللهم على الاكام والظراب وبطون الأودية والتلال. 

الأكام: جمع الأَكَمَةِ: وهو ما ارتفع من الأرض. والظْرَابِ الّوابي الصغار» 
واحدها: ظَرِبٌ. وإنما خص الآكام والظراب لأنها أوفق للرّاعية من شواهق الجبال. 
وبطون الأودية : أوساطها التي يكون فيها قرار الماء» واحدها: بَطن. والثّلالُ: ما ارتفع من 
الأرض 

وقوله: اسقنا غيثاً مُغيثاً هنيئاً مريثا . 

أي : اسقنا مطراً يغيث الخلق فيرويهم ويشبعهم. وقوله: مَرِيئاً أي لا وَبَاء فيه. 
هنيئاً : أي مُسَمُّنا للمال . 

وقوله : اجعله عَدَقَاً. 

المَدقُ والمُمْدق: الكثير الماء والخيرء ويجوز: العَدَقُء قال الله عز وجل: 
لالأسْقَيَْاهُمْ مَاءً عَدَاً لَفْتَنهُمْ فيه» [الجن : 15 ]. 

وَالْمَنِيءٌ الْمَرِيئٌ: الناجع للمال حتى يسمن عليه ومَرُ *وّالمائ: إذا كان نميراً. 

الْمَرِيعُ : ذو المراعة والخصب. وأَمْرعَتِ البلادٌ: ! إذا أخْصّبَتُ . 

وَالْمُجَلّلُ : الذي يعم العباد والبلاد نفعه» ويتغشاهم خيره. 

والطَّبَنُ : العام الذي قد طَبق البلاد مَطَوْهُ. 

والسّحٌ: الكثير المطر الشديد الوقع على الأرض» يقال: سم الماءٌ يَسُحُ: إذا سال 
من فوق إلى أسفل » وسَاحَ يَسِيحٌ : إذا جرى على وجه الأرض . 

واللأوَاءُ: شدة المجاعة» يقال: أصابتهم دْوَاءٌ وَلَوْلءُ وَشْضَاصَاءُ. 

وهي كلها النَةُ والجَهْدُ وقلة الخير. وأرض جَهَادٌ: لا تنبت شيئاً. 

والضّنك : الضيق. 
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مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
وبركات السماء : كثرة مطرها ومائها مع الريع والنماء. 
وبركات الأرض: ما يخرج الله من نباتها وريعها وزروعها خاي يَخصِب بها الناسش 
ومواشيهم . 
وقوله: أرسل السماء علينا مذْرَاراً. 
أراد بالسماء ها هنا : السحاب». وجمعها: سمي . 
والمِذْرَارُ : الكثير الدَّروالمطر. 


باب في الجنائز 


يقال للسّرير إذا سُوّيَ عليه المبت وَهْيّىء للدفن: : جتَارّة» بكسر الجيم» ولا يسمى 
جتازة حتى يشد الميت مكفناً عليه . 

وآنا الكتاذة نا بفتح الجيم ‏ فهو الميت نفسه» يقال : ضرب فلان حتى تُرِكَ جَتَارَة. 
وقد جر الميت تجنيزاً: : إذا هيىء أمره وجهز وشد على السرير. وأصل التجنيز : تهيئة 
الميت وتكفينه وشدٌّه على السرير 


قال الشافعي رحمه الله: ويغسل الغاسل رأس الميت ولحيته ويسرحهما تسريحاً 

أ : يرجل شعَرَهما ترجيلاً رفيقاًء وأصل التسريح : الإرسال والشعر يتلبد ويتعقد 
يسترسل بالمشط :: ويقال الشغط االمط امكل 

وصَفْحَنًا العنُقٍ وصَفْفَاةُ : ناحيتاه . 

وقوله : لا يَفَعَد فَاة. 

أي : لا يفتحهء يقال: فَعَرْتُ فاه فَمَعَدِ ففَغْرٌ: أي فتحته فانفتح» لازم ومتعد. 

والماء القَرَاحُ : : الخالص الذي لم يجعل فيه كافور ولا حَنُوطء وفلان يشرب الماء 
القرّاح : : إذا خلا على الماء ولم يجد مأكولاً ٠‏ والقرَاح من الأرض ما لا شجر فيها. 
والقِرواح : البارز من الأرض الذي ليس فيه شجر ولا بناء . يقال : هذا مطر يَذّدُ منه البقل ولا 
عرّحُ» فمعنى يذو منه البقل : : أي يطلع ويظهرء وهو يَذّدُ من أدنى مطر. . ولا يُقرّح البقل إلا 
من ثرى يكون قدر ذراع » وتقريحه : نبات أصله وظهور عوده. 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 

وقول النبي كل عَسَلّة ابنته : «اضْفْرْنَ رَأَسَهَا لان فُوُون) . 

العو الس كر لصوي ير رط رازه بارال 

وقوله ل لهن حين ألقى إليهن حَفْوَهُ: «أَشْعِرْتًَا ياه . 

والحَقُّو: الإزار» وجمعه: حُقَيٌ. وقوله: أشعرنها إياه: أي اجعلنه شعارها الذي 
يلي جسدها. وَالحَفُو عند العرب: الإزار الذي تُؤْرّدُ بِهِ العورة ما بين السرة والركبة . وإزار 
الليل: مُلاءة تجلّل جسده كله 

وقوله في المُخْرم : «لآ تُحَمُُوا رَأَسَهُا . 

أي : لا يُعَلى » ومنه قول النبي يكل : حَمّدُوا آنيتكمٌ» أي : غطوها . 

وقوله في عدد الأكفان : ثلاثة أثواب بيض ريّاط . 

ا ا ل 


آل 00 


5 1 ته 2 
وفي الحديث : أن النبي كَكَِةِ كفن في ثلاثة انو 


سَخحول بفتح السين - مديئة بناحية اليمن تحمل منها ثياب يقال لها : السّخوليّة . وأما 
السشّحول ديفم العين -فهي النياب البيض» واحدها ل وقد يجمع: : سخلا كما 
يجمع : رَهْن رهناً وسَفْفٌ سُقَفاً وقال : 


- . 4 م 0 َ ٠.‏ 2 
كالشكُل البيضٍ بجحلا لَونَهَا هط ْنَا الْحَمَلٍ الأشْولٍ 


الْحَمَُ : السحاب الأسود. والأسْوّلُ: الذي قد استرخت نواحيه على الأرض. 
وقوله: جَادً لَوْنَهَا. أي كشف لونها. النّجَاءُ: جمع النّجْو: وهو السحاب الذي قد هَرَاق 
ءَهة20 ونجمعهء «انجاء وقطله:.ضفةةالماء.: 


وقوله : وتُّجَمّر الأكفانُ بالعود حتى يَعْبّق بها . 
أي : تبخر به على النار حتى تلصق رائحته الطيبة بها. يقال: عَبِقَ به رائحة الطيب: 
أي لصق». قال طَرّقة : 
ذفن واغنوا تجن المفيك بهم لمتججؤزة الأقم لحسنة اتدالارة 
يريد : عَبِقَ رائحة المسكء لا أنه عَبقَ نفْسٌ المسك به. 


ف مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 





وقول المزني: هذا أحسن في كرامته من انتهاك حرمته أي : من المبالغة في تناول 
حرمة عورته وكشفه» وهو افتعال من: النَّهْك . يقال: أَنْهَكَهُ عقوبة: أي بالغ في عقوبته . 

ويدخل في الحَنُوط : الكافور وذريرة القصب, والصندل الأحمر والأبيض . ويقال 
للزرع الدي يلغ أن بخصد : حَتط الرّرْحٌ وأختطء وكذلك الرَمْثُ والعْضًا إِذَا انِيِضًا بعد شدة 
الخمي و كيو ادل سودي 
َبَدَلْنَ بعْدَ الْوَفْصٍ في حَانط الْعَضَا لاغ غلاًناًبويك ينقت الشذةه 

تبدلن : يعنى الإبل» كانت فى بلد مكلىء ترقص فيه من النشاط » فوقعت إلى بلد 
منه أقل مما عند رأسه ثم يثنى عليه صّنْفَة الثوب الذي يليه . 

صِتََةٌ الثوب : زاويته» وكل ثوب مربع له أربع صَنفاتِ : وهي زوايا الإزار والملاءة. 
وقيل مق لتر : طوَية . 

وروى الشافعي رحمه الله: أن النبي كَل سَطح قَبْرَ ابْنه إبْرَاهِيمَ وَوَضْمَّ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ من 


فأما تَسْطِيحُةٌ: فتسويته مربعاً مدفوعاً عن وجه الأرضء كما يُسَطْحٌ السَطحٌ الْمُرتَمُ: 
والحصباء: ما صغر من الحصى . والريح الحاصب: التي ترمي بالحصباء. والْعَرْصَةٌ : 
عَْصَّةٌ الوادي : وهي كل جَوْبَةِ مُنََْقَةِ يجمع السيّل فيها الحصى الصغارَ. 

وقوله: فإن اشتجروا في الكفن فثلاثة أثواب» إن كان وسطاً» ومن الحَنُوط لا سَرَّفا 
ولاتقغيرا 

اشتجروا: يعني الورثة: أي تَشَاحُوا واختلفوا وتنازعوا. «إن كان وسطاً»: إن كان 
بين الغنيّ والمُقلّ. والكَرَفٌ: ما جاوز القدر المعروف لمثله» والكَرَّفٌ: الخطأ أيضاًء 
يقال: أردتكم فَسَرِفْنُكُمْ : أي أردت إتيانكم فأخطأتكم . 

والشهيد: الذي قتله المشركون في المعركة» سمي شهيداًء لآن الله عز وجل 
ورسوله يله شهدا له بالجنة . وقال ابن شَمَيْل : الشهيد: الحي» تأول قول الله تعالى : وَل 
تخسن الَِينَ ُُِوا في سل الله أنواتاء بل أحيَاء عند بهم يُْركُونَ4 [آل عمران : 48 ]. 
وقيل شم شهيذا : لأن ملائكة الرحمة تشهده ه فترفع روحه. وقيل : بل سمي شهيدآ؛ لأنه 


3” 
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من جملة من يُستشهد يوم القيامة على الأمم الخالية» قال الله عز وجل : #لتَكُونُوا شهدا 
عَلَى الناس وَيَكُونَ الرسُولُ عَلَيْكُمْ شّهيداً4 [البقرة : .]1١‏ 

فهو على هذا التأويل: شهيد» بمعنى شاهد . وأما «الشَّهِيدٌ» من أسماء الله عز وجل : 
غير سراي حياط رتيل عرالدي د بحر ف ني 52 لسقوطه 
بالأرقى::والارفى عن الشاهدة ]يفاك اسْتْشْهِدَ فلآ : إذا قتل شهيداً . وأما قوله 
تعالى: # وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنَ مِنْ رِجَالكُمْ» (البقرة؟ 185] فمعناه : أشهدوا شاهدين» 
يقال: استشهدت فلاناً: إذا سألته إقامة شهادة احتملها لك . 

وَمُْتَرَكُ القتال: مزدحم الحرب . والعرّاك : الزحام» وذكل: أن بعضهم يَعْرُكُ بعضاً 

قال الشافعي رحمه الله : ويضع ياسرة السرير المقدّمة. . . وإن شئت: المقدّمّة. فمن 
قال: المقرّمة» فمعناها: المتقدّمة» ومنه قوله عز وجل : لآتُقَدّمُوا بَئْنَ يدي الله» 
[الحجرات: :]١‏ أي لا تتقدمواء يقال: قَدَّمَّ تَقَدّمَ واسْتَقْدَمَ بمعنى واحدء ومُقَدُمَة 
العتد ع كمي الغا سمج هذا تومن قاكة الجندية + ازاد! الى كدمت. 

وقوله في الدعاء للميت : وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له . 


أصل الشَّفْع : الزيادة: قال الله عز وجل: مَنْ يَشهَ يَشْمَعْ شَفَاعَةَ حسنة يَكُنْ لَهُ نَصِيبٌ 
منْهًا» [النساء : م أ وز ل عا و ان ب كان اع اند 
على الميت - إذا دعوا له طلبوا أن يزاد بدعائهم رحمة إلى ما اسْتَوْجَبَ منها بعمله أو 
بتوحيده . 

وقال النبي كليلد : «"شفاعتي لأهْل الكبائرٍ من متي . 

وهي للموحدين الذين ارتكبوا الكبائر» يشفع لهم النبي ككِةِ أن يعفى لهم عن ذنوبهم 
ويزدادوا كرامة على ما استوجبوا بتوحيدهم خالقهم عز وجل» والله أعلم . 


وقوله: الأشحاء من ولده وأهله. 

أي : الأضنّاء ‏ كانوا ‏ بحياته» المشفقين عليه. وأصل الشح: البخل. وواحد 
الأشحاء: شحيح . 

وقوله : إن عفوت عنه فأهل العفو أنت . 
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معناه : إن قات بالعفو عن ذنوبه فأهل الفضل أنت . وقال ابن الأعرابي في 
قوله : «سَلُوا الله الْعَفْوَوَالْعَافية وَالْمُعَاقَاةًه . 





قال: العفو عن الذنوب. والعافية من الأسقام» والمعافاة يريد: ما بينك وبين الناس 
من المظالم: أي سلوه أن تعفو عنهم ويعفوا هم عنكم ونان بكرن من رع 
وتكون من عذاب جهنم وروي عن جعفر بن محمد رضي الله عنه أنه قال ؛العافنة موجودة 
يول والعافية معداوعة معروقة : أراد بقوله «العافية موجودة مجهولة»: : أن الناس إذا 
عوفوا لم يعرفوا قدرها حتى يُبْتَلُواء «والعافية معدومة معروفة»: يعني المبتلي ببلية يَعْدَم 
معها العافية فحيائذ يعرف قدرها. 

وقوله اللهم اشكر حسنته : أي اشكر أعماله الحسنة بإثابته عليها أضعافها . 

واغفر سيئته : أي غطها بغفرانك لها . 

وأعذه من عذاب القبر : أي أجره وامنه منه. 

وه 

وقوله : اللهم اخلفه في تركته في الغابرين. 

أى "كع لقع فيمن شلك ع أهاله ةفق وقياماً بأمرهم . والغابرون: 
الباقون. 

وقوله : وارفعه في عليين. 

أي : أرفعه في منازل الأبرار من أهل الجنة التي هي في أعلى المنازل والدرجات . 
والعليون م تمت المتازل وإحداها : علي وجمعت على النون وكان حقها أن تجمع على 
الْعَللِيَ لأنها غير محدودة الواحد: وهوكما يقال : أَطْمَعَمِنا مَرَقَة مَرَقِينَ» ونّسْرِينَ . 


امع 
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ل 

قال الأزهري : الهُجْر - في كلام العرب - 0 يقال اهعد 
الوَجُلُ في منطقه إهجاراً وهجْراً: إذا أفحش» فإذا قالوا: هَجَرَ يَهُجُد هَجْراً فمعناه: 
الْهَذَيّان. 

وقوله : والْمُعَوّلُ عليه يُعذَّب . 
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0 


قال شمر : العويل: الصياح والبكاء» يقال: أَعْوَلَ إِغْوَالاً وعَويلاً» وعَوَلَ تَغويلاً: إذا 
صَاح وبكى » وأنشد: 


060 000000000006808 قَهْل عِنْذْ رَسْم داس مِنْ مُعَوَّلٍ 

لي : من متك + وقيل : من مات متمد وكان أهل الجاهلية يوصون لمهم 
بالنياحة وشق الجيوب والنعي بذكر ماثئرهم» فكأنهم استحقوا التعذيب بوّصّاتهم» ويدل 
على ذلك قول طرفة : 

والتعزية : التأسية لمن يصاب بمن يعز عليه : وهو أن يقال له : تعر بعزاء الله . وعزاء 
الله: قوله عز وجل: الَّذِينَ إذا أَصَابَئهُمْ مُصِيبَةٌ قَانُوا إِنَا لله إن إلَيه رَاجِعُونَ4 
[البقرة : 7ء وكقوله تعالى : ما أَصَابَ مِنْ مُصِِبَِ ني الأْض ولا في أنفسِكُمْ إلا في 
كتَابٍ من قَبِل أَنْ تَبرَأمَا» إلى قوله :اكبلا تَأْسَواعَلَى مَافَاتكُمْ» 
[الحديد: 37 7؟] . ويقال: لك أسوة في فلان فقد مضى حميمه وأليفه فحسن صبره . 
والعزاء : اسم أقيم مقام التعزية . ومعنى قوله: تَعَرَّ ِعَرَاءِ الله : أي تصبر بالتعزية التي عرّاك 
الله بها مما في كتابه . وأصل العزاء : الصبر . وعزيت فلاناً أي أمرته بالصبر. 


تفسير غريب ما جاء في أبواب الزكاة 


إذا وضعت الناقة ولداً في أول التتاج فولدها: وُبَعٌ والأنثى : ربع وإن كان في آخره 
فهو: : هْبَعٌ» والانثى : هبّعة . فإذا فُصِلَّ عن أمه فهو : : قصيلٌ لا اإمكصل لخر وول ني 
الثانية فهو: ابن مَخَاضِ» والأنثى : ابه مَخَاضِ» وهي التي أوجبها النبي كله في خمْس 
وعشرين من الوبل إلى خمس وثلاثين» ولا يؤخذ فيها ابن مَحَاضٍ . وواحدة المخاض: 
خَلَقَةّه من غير جنس اسمها . . وإثما سمي : ابن مَخَاضء لأن أمه قد ضربها الفحل فحملت 
ولحقت بالمخاض من الإبل : وهن الحوامل . فلا يزال ابن مخاض السنة الثانية كلَّها . فإذا 
استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ابن لبون والأنتى + ينك لبون» برعي التي توعل في 
الصدقة إذا بلغت الإبل ستا وثلاثين . فإذا مضت الثالئةٌ ودخل في السنة الرابعة فهو: : حقٌّء 
والأنثى: حقّةٌ: وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا بلغت الإبل ستاً وأربعين» سميت: حقة 
لأنها اسْتَحَقّتْ أن تركب ويحمل عليها . فإذا دخلت في السنة الخامسة فالذكر: جَذَّعٌ 
والأنثى : جَدَّعَةء وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا بلغت الإبل إحدى وستين . فإذا دخلت في 
السنة السادسة فالذكر : ثُنيئٌء والأنثى : ثنيّةٌ والئني والثنية أدنى ما يجُزىء في الأضاحي من 
الإبل والبقر والمغرّى فإذا مضت السنة السادسة ودخل في السابعة فالذكر : رَبَاع» والأنثى : 
رَبَاعِيَةٌ . فإذا دخل في الثامنة فهو : سَدَسٌ وسَديسنٌ» لفظ الذكر والأنثى فيه سواء : فإذا دخل 
في التاسعة فهو حينئذ: بَازِكُء والأنثى : بَازِلٌ ‏ بغير هاء ‏ [فإذا دخل في العاشرة فهو: 
مُخْلتٌ ” ثم ليس له بعد ذلك اسم» ولكن يقال : : مُخْلِفٌ عَامٍ ومُخْلِفُ عَامَيْنء وبَازِلُ عَامٍ 

وبَازِلُ عَامَيْنِ . ويقال: إنما سمي: بَازِلاً ٠‏ لطلوع بَازِلِهِ- وهو تاب ثم لا اسم له بعد ذلك] . 


[ باب فرض الإبل السائمة] 


وقوله لله : افيها حقة طَرُوقَة الفَخلٍ» الطؤوقة : التي قد ضَرَبّها الفخْلٌ أو استحقت 


"ه١‎ 
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أن يضربها الفحل يقال: طرَقَ الفحل الناقة: إذا ضربهاء يَطْرُقِهًا طزقاء والفحل نفسه 
يسمى: طزقاًء “قال الواعَى: 


قال الشافعي رحمه الله: وإن كان الفرضان معيبين بِمَرَضٍ أو هيام أؤ جَوَب وسَائر 


ااه بالفرسية : انيه العيكا فى 15 لون معني ا عدهنا فيما: درم قيفي نفد 
يكونان في الإبل إلا معيبين . 


والهَيَامُ: داء يصيب الإثل من سه تشريها كتمتتقعا... يقال * بغير :هَيْمَان وناقة هيم 
وجمعها : هيّامٌ وهذا قول أبي الحجاج . وقيل: الهيّام : داء يصيب الإبل فتَغطش ولا تَرْوَى » 
وهذا قول أبي الجراح. وقال الفراء في قوله الله عز و جل: 9تَمَارِبُونَ شْرْبَ الهيمٍ» 
[الواقعة: 50] قال : الهيم : الإبل التي يصيبها داء فلا تروى من الماء» واحدها :هم 
والأنثى : هَيْمَاء؛ والجمع : هيم . قال الأزهري : وأمراض الإبل كثيرة» وتفسيرها يطول. 

رن متحت ملك لل قاور سم لاا 

وَالْمَاخْضٌ: الحامل التي قد دنا وَلَآدُمًا وقرب نتَّاجُهَا . 

وقوله: وإذا كان إبله كَرَماً لم نأخذ منها الصدقة دونهاء كما لو كانت لِتَاماً كلّهًا لم 
تأجل فده كرما . 

الكوم: الإبل الكريمة الجارء يقال: بعير كوم وناقة كر وبل كَرَمٌ: لفظ الواحد 
والاثنين والجماعة والذكر والأنثى سواء» لأن الكَرّم مصدر: كرّم كرّماً والمصدر لا يجمع» 
كما يقال: رجل عَذْل وامرأة عَذْل ورجلان عَذُلُ وقوم عَذْلَ . 

وقوله : إذا عَدَّ الساعي عليه إبله فلم يأخذ منه حتى نقصت . . 


السّاعي: عامل الصدقات. وهم: السّعَاة. وأصل السَعْي؛ العمل وخص عامل 
الصدقات بهذا الاسم . 


وقوله: إن فرط في دفعها فعليه الضمان . 


قوط : أي قَصَّرء وهو: افيه وإما الإفرّاط : فهو مجاوزة الحدّ والإسراف؛ 
وكلاهما مذموم . 


١هد‏ لل ققادمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
[باب صدقة اليقر السائمة] 

وأما أسنان البقر ٠‏ فجاء في حديث مُعَاذٍ: أن التي يك بعمّة إلى الْيَمَنِ وَأَمَرَه أن يََحدَ 
من امقر يون كل تالاية : تييع وَمِن كل أرْبَعِينَ : مُسِئة . 

فَالتَبِيعٌ : الذي أتى عليه حول من أولاد البقر . والمُسِئّة التي قد صارت ثنيّة . 

ل رقي ا انا روني ةا لمر ااا وي 
لاط ذه انمي اسان #نيتال ل نان بج ارد 

ل ل ال ل ا 
واحدها: وَقصل ووقص . وأول وَقص الإبل: أن فض حمس من الإبل شاة» وفي عشر 
شاتان» وماد بين الخمس والعشر: 05 . وكذلك ما بين خمس وعشرين وست وثلاثين: 
وَقِصٌ . وكذلك ما أشبهها في الصدقات كلها . 


[ باب صدقة الغنم السائمة] 


ااا س1 كرون ار قري قائر واا1بلا1 يصاع 
تضعها أمهاتها ‏ من الضأن والمعزء ذكراً كان أو أنثى : سَخْلَةٌء وجمعها : سخالٌ. ثم 
هي : : بَهْمَة» للذكر والأنثى» وجمعها: بَهِم. . فإذا بلغت أربعة أشهر وقْصِلَتثْ عن أمهاتهاء 
فما كان من أولاد المِعْرّى فهي : جفار. واحدها: جَفْرء والأنثى: جَفْرَة. فإذا رَعى وقوي 
فهو: عَريض وَعَتودٌء وجمعها: عُرْضَانٌ وعدَّان . وهو في ذلك كله: جَذْيّء والأنثى: 
عَنَاقّء مالم يأت عليها الحول وجمعها : عُنُوق جاء على غير قياض ٠‏ والذكر: تيت إذا الى 
تناكول + زولا ع2 لق لعل في السة كان . الا ولام اي" 
ثم يثْنِي في السنة الثالثة» فالذكر: ثَنِييّء والأنثى ثَنيهُ. ثم يكون : ربّاعياً في الرابعة. وَسَدَّساً 
في الخامسة وَصَالِعْاً في السادس . وليس بعد الصّالِغْ سن . 

وأما الْجَدَّعٌ من الضأنء فإن أهل العلم يحتاجون إلى معرفة إِجْذَّاعهِء لأنه أجيز في 
الأضاحي. وهو يخالف المغزى 

|فأخبرني المُنْذِري عن إبراهيم الْحَرْبِي أنه قال : سمعت ابن الأعرابي يقول : الْجَدَُ 
من الضآن: : إذا كان ابن شَابّيْن فإنه يُجْذْحٌ لستة أشهر إلى سبعة أشهرء وإذا كان ابن هرمَينْ : 


يدانا 
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أجذع لثمانية أشهر . قال الْحَرْبِي : وقال يَحَْى بن ادم : إنما يجزىء الْجَدَّع من الضأن. دون 
المِغرّى» لأنه يَنْزُو فيُلْقحٌ» وإذا كان من المِغْرّى لم يلقح حتى يُثْني . 
وروى أبُو حاتم عن الأصمعي أنه قال : الْجَذَعٌّ من المَعْزِلِسَنَة» ومن الضأن لثمانية 
أشهر أو تسعة أشهر . قال: والبقر - إذا طلع قرنه وض عليه - يقال له: : عَضبٌء ثم بعده: 
جَذَعٌ . 
وَرَوى عن عمر رضي الله عنه أنه قال :لآ بخن الْمَصَدّق الأكولة ولا الؤين الْمَاخمن 
وَلَآتَيْسَ الْحْنّم . قال : وَيأحُدٌ الْجَدّعة َلك وَذَلِكَ عَذْلٌَبَيْنَ دَاءِ المَالِ وَخْيَاره . 


و 4 


والأكولة : هي التي نَسَمَّنَ للأكل» وليست بسائمة :-وآكيلة الذتت والاسد: : فريسته . 

وَالوْبَى : هي القريبة العهد بالولادة» يقال: هي في رَبَابِهَا : ما بينها وبين خمس عشرة 
ليلة» وجمعها: رُبَابٌ . وهي من الإبل : عَائَذ وجمعها : عُوذ ومن ذوي الحافر: فريشٌ» 
وجمعياة ذفن 4 .ومن الادمياك: تفشاة:وجيمها :'نفاس وفماؤات : 

والْمَاخْضٌ: الحامل التي أخذها الْمَخَاضٍ لتضع. وَالْمَخَاضُ: وجع الولادة» قال 
الله عز وجل : اتَأَجَاءَمَا الْمَخَاض إِلَى جدْع النَخْلَة4 [مريم : 1] أي ألجأهاء وقد مَخْضتْ 


ع 


تخخض : إذَادنا ولادهمًا. 

وَالْعْذَاكُ: صغار السّخَال وَالْبَهُم» واحدها: عَذْيٌ . 

وقال عمر للسّاعي : لا تأخذ حَرَّرَاتٍ أَنْفْس الناس» خذ الشَّارِفٌ وَالبكر. 

وَالْحَرُرَةَ : خيار المال» وجمعها: 5 والشد شمر 
الحَرَرَاتُ حرّر ات القنسبٍ 


اللَهِيْ الغغْرَارٌ م لسن 
حقَافهَا الجلادُ عند النَرْب 


اللّينٌ : جمع الَلبُون. واللَّجَبُ: جمع اللّجْبَة: وهي التي لا لَبَنَ لّها. والجلاةُ: 
صلاب: الآبل :وعيارها :وسمائهاء يقال 'لخبار المال: عَررَة التفسء.وخؤزة القلب»: لآن 
صاحبها يَحْزُرُها في نفسه ويقصدها بقلبه» سميت: حَرْرَةَ لهذا المعنى . 

ونهى عن أخذ تيس الغنم في الصدقة لأنه أكثرها قيمة . 

والشَّارِفٌ : الْمُسِئَة الْهَرمَةُ 
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وَالْبَكَدُْ: الصغير من ذكور الإبل» [ويلزمه هذا الاسم إلى أن يُسِنّ]. 

والشَّافِعُ من الشاء: الحامل» ويقال: هي التي يتلوها ولدها قال الفرّاء : ناقة شافع : 
إذا كان في بطنها ولد ويتلوها آخر. 

قال الشافعي رحمه الله : ولو نُتجَت عَنَمُهُ - وهن أربعون ‏ قبل الحول أربعين سخلاً» 
ثم ماتت الأمهات» أخذت منها واحدة. 

رميق نتجث: أي وَلَدَتَه مايقال: نت نتيجت الناقة » فهي مَنْتُوجَة . 

ولا يقال: نَتَجَتْء وإنما يَنْشُجها صَاحيْهَا : أي يلي نتَاجَهَاء كما تلي القابلة ولادة 
الآدمية . وأنْتَجَتَ الفَرَسُ : إذا حملت. فهي نتوج ولايقال: مُنْتَجٌ . هذافي الحافر خاصة. 
وولد البقرة عجل وجمعه عجاجيل وعُجُول - أول ما تلده ‏ ثم هو تبيع إذا أتى عليه سنة . 

وأجناس البقر: 

منها الجواميس ». واحدها: جاموس . وهي من أنبلها وأكرمها وأكثرها ألبانا وأعظمها 
أحسافا: 

ومنها الدَّرْبَانيّة : وهي التي تنقل عليها الأحمال. 

ومنها العرّاب : وهي جُرْدُ مُلْسٌ حسّان الألوان الكريمة . 

الْمَهَارَى من الإبل منسوبة إلى مَهْرَة بن حَيْدَانَه وهم قوم من أهل اليمن» وبلادهم 
الشّخْرء بين عُمَانَ وَعَدَنَ أَْيّنَ إبلهم : الْمَهْريّة» وفيها نجائب تسبق الخيل . 

والأزحبيّة : من إبل اليمن أيضاًء وكذلك : الْمُجَيْديه . 

وأما العْمَيْليّة : فهي نَجْديّةٌ صلاب كرام ونجائبها نفيسة ثمينة» تبلغ الواحدة ؛ نين 
ذيثارا إلى ماثة دينارء وألوانها : الصَّهبٌ والأدمُ وَالْعَيَسسٌ . 

وَالْقَرْمليّةٌ : إبل الّرك . 


وَالْقَوَالج : فحُولٌ سِنْديّةٌ ترسل في الإبل العرّاب فَمْنْتَحُ الْفْحْتَء الواحد: بُخْتٌ» 
والأنثى 1 


قال الشافعي رحمه الله : ولو غلَ صدقتّه عزّرَ إن كان الإمام عدلاً . 
معنى غلوله صَدَقَتَهُ : أن يغيّبها عن المصَّدّق كيلا تزكى . وأصله من : غلول الغنيمة : 
وهي الخيانة فيها. وأما الإغلال: فهو الخيانة في الشيء يُوْمّنُ عليه . 
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[باب صدقة الخلطاء | 


أحدهما: أن يكونا شريكين لا يتميز مال أحدهما من مال صاحبه لاشتراكهما في 
أعيانهما . 

والوجه الثانى : أن يكون لك واحد منهما إبل على حدة» فيخلطانها ويجمعانها على 
راع واحدء فيكون أقل لما يلزمهما من مؤونة الرعي والسقي وغيره. والعرب تسميهم: 
الخلطاوو بولا يور والخلطى :و ادم كسف العرت 
وَكُنَا خُلَيْطَى في الْجمَالٍ فَأَصْبَحَتْ يجالي تدواتي وُلّهاًمنْ جِمَالِك 

وُلّهاً: أي تحن إلى ألآفها. ثُوَالىَ : تُمَيّره يقال : وَالٍ الجُوْبَ عن الصّحاح : أي ميزها 
عنها. 


[ياب الوقت الذي تحب فيه الصدقة وأين يأخذها المصدق] 

قال الشافعى رحمه الله: وإذا جَرَأت الماشية عن الماء» فعَلى المصدّق أن يأخذ 
الصدقة فى بيوت أهلها . 

معنى جَرَأنْ : أي اكتفت بالوُطب - وهو العشب من بقول الأرض - عن شرب الماء . 
وذلك أن الإبل في الشتاء» إذا بِكّرَ وَسْمِيةُ وتتابع وَلِيُهٌ أعشبت الأرض وأخصبت الأنعام» 
فاكتفت برطوبة المراعى عن الماء» تكون كذلك ثلاثة أشهر أو أربعة أشهرء لا تذوق الماء . 
فإذا هاج النبت ويبس البقل واشتد الحرء انْتَقصّ جَرْؤُها وأوردت أعداد المياه. يقال: 
جَرَآتْ وَاجْتَرَتْ : إذا اكتفت بالوؤطب عن الماء . 


[ باب تعجيل الصدقة ]| 


وَرَوى في حديث: أن النبي كَل تَسَلِفَ مِنْ رَجْل بكراء ثم رَدَّ عَليّه جَمَلا رَيَاعيا 
خياراً . 
5 20 ا 85 03 
معنى تَسَلفَ وَاسْتَسْلفَ: أي استقرض ليرد مثله عليه. وقد أسلفته: أي أقرضته. 
والسَّلّف: القرض. وأصله من قولهم : سَلَّفْتُ القَوْمَ: أي تَقَدَّمْتُهُمْ . ومنه قيل للقرن - إذا 
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تقدموا بموت ويخلفهم أولادهم ‏ : ل وهو جمع سالف» كما يقال: حَادمٌ وحَدمٌ 
وخارسش وحَرسٌ . والخلّفٌ: جمع حَالِفِ وأسلف وأسلم بمعنى واحد. واسْتسشلاف 
النبي كل الْبَكُرَ يدل على جوز السَلّم في الحيوان» لأنه لا يجوز الاستقراض إلا فيما له مثْكٌ 


[ياب ما يسقط الصدقة عن الماشية] 


قال الشافعي رحمه الله : في سَائِمَةٍ الْعَنَمِ زّكاة . 

وكذلكف : الإبل الشائمة : وهي الراعية غير المعلوفة. يقال: سَامَّت الماشية تَسُومُ 
ويا وت دو اسامها راعيها: إذا رعاهاء والسَوَام : ما رَعى من المال» قال الله عز 
وجل : فيه تُسِيمُونَ4 [النحل: »]8٠١‏ أراد ‏ والله أعلم ‏ بالشجر: أصناف المرعى من 
ل ار 


را 


ماجاء في زكاة الثمار والحبوب 

قال الشافعي رحمه الله: وثمر النخل يختلف, فثمر النخل يُجَدَّ بتهامة» وهي بتَجْد 
شر وبلح . 

يجَدٌ يُجَدَ : أي يُصْرَّم ويقطع» يقال : جاء زمان الجداد والججداد : أي جاء وقت قطاف ثمر 
التغل تهامة خاذة ومدة يسرع إفزاك يلها والومة +"الندى لع الحر واضية) رازه تلت 
الهواء» فإدراك ثمر نخله يتأخر بعض التأخر. وتهامة: هي الغَوْرء ومكة: تهامية وهي 
قريبة من البحر. ونجدٌ عالية مرتفعة عريضة, بها: الحَرْنْ والصَّمَانُ وضَريّة واليَمَامَة 
والدَّهْبَاء وأَبَانٌ وسَلْمَى وما والاها. 


د بيع عند التاق كاثوره عد يكرت اين مجارا. © تمر 
فيصير بلحاء ثم يَرْهُو ويقال: برهن فيصفر ويحمر» وهو حينئذ يشر 200 
ذلك, ثم يُتْمِر 
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قال الشافعي رحمه الله : وإذا كان آخر إطلاع ثمر نخل أَطْلَّعَت قبل أن يُُجَدّ فالأطلاع 
التي بعد بلوغ الآاخرّة كأطلاع تلك النخل عاماً آخر لا تضم الإطلاعة إلى العام قبلها 

ومعنى هذه المسألة : أن النخل لا يخرج طلعها في وقت واحد حتى يكون إدراكها في 
وقت واحد» كأنَ لرجل حائطاً من نخل : فمنها المثكار» ومنها المخارء ومنها نخيل يخرج 
طلعيها لكل في شهر واجداء ومنها نخيل يكون بين أول الإطلاع وآخره ثلاثة أشهر» ومنها 
نخيل كرام لا تزال يُطلعٌ في فصول السنة . فإذا كان في إطلاع النخيل كل هذا التفاوت وجب 
أن ينظر إلى وقت الصّرام : فكل طلع يخرج إلى ذلك الوقت بعضه فقد دخل في صرام تلك 
السنة» ويضم بعضه إلى بعض» ويُرْكى وإن كان بعضه مستأخر الإدراك لاستئخار إطلاعه . 
وما أخرجت النخلة والنخلات من طلع بعد وقت صرام ما أدرك لم يضم إلى هذه السنة» 
وضم إلى صرام عام قابل . 

قال أبو منصور: وإنما شرحت هذه المسألة هذا الشرح لأن من لم يقم في النخيل ولم 
يمارسها لم يقف على تفاوتها ولم يهتد لتفسيرها . 

الذي والكيس: من أجود ثُمْرَانِ أهل الحجازء والْجَعْرُورُ ومُضْرَان القَار وعذق 
ان متهن أردقها! وَالعَذّْق : النخلة نفسها بفتح العين ‏ والعِذقَ: الكِبَاسَةٌ» ويقال له 
من العنب : العتقود. 

وقوله : حين يَتَمَوَة العنّب. 

تَمَوْه العنب: أن يصفو لونه ويظهر ماؤه ويذهب عفوصة حموضته ويستفيد شيئاً من 
الحلاوة» فإن كان أبيض : حَسّن قشره الأعلى وضرب إلى البياض» وإن كان أسود : [فحين 
يُوَكُتٌ ويظهر فيه السواد]. 


والْجَرين: الموضع الذي يجمع فيه الثمر إذا صرم وَيشْوَرُ ويُثْرَكُ حتى يتم جفافه ثم 
يكنز في الجلال وأهل البحرين يسمونه : الفداء ممدود وأهل البصرة يسمونه : الْمَرايدك 


باب صدقة الزرع والحبوب 


وأما الحبوب : فمنها : الحنطة» والشّعِيدء وَالدُرَةٌ - وهي معروفة وَالسَمْرَاء: هى 
ضرب من الحنْطة» 2 ل ل ل ل 
الحاوي في الفقه/ المقدمة مة/ م/ا١‏ 
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والمُلْت: حب بين الحنطة والشعير لا قشر له كقشر الشعير» فهو كالحنطة في ملاسته وهو 
كالشعير في طبعه وبرودته» والقمح : الحنطة . 

وأما القطنيّة : فهي حبوب كثيرة تقتات وتطبخ وتختبز» فمنها: نمنهاء العام د بكم 
الميم وتشديدها ‏ وهي لغة أهل البصرة» وأما أهل الكوفة فيقولون: حمّص - بفتح الميم - 
مكذا قال تغلب ومتها: امس ب ويقال له : التأدى بق الباء ‏ والبس :هو البين + ومنها 
الخلّر: وهو الماش - فيما روى ثعلب عن ابن الأعرابي ‏ ويقال للماش أيضاً: الزن» ومنها 
الَجُلْبانَء وهو الذي يقال له: القفص ومنها: اللُوبيّاء: وهو: الدّجُرء والحُنْبْلء والأخبل» 
واللَيّاء . ومنها: الجَاوَرْسٌء والدُّحْنُ» وحبهما صغارء وهما من جنس الذَّرَة غير أن الذّرة 
أضخم منها وأصولها كالقصب ولها عذوق كبارء وهي من أقوات أهل السّوّاد وأهل 
الفائحل . ومتها؛ الثول»' وهو التاقلا وهو التوعوها صر هته حيه والظيت: الذرة .وأا 
القت : فهو حب بري ليس مما ينبته الأدميون» فإذا قل لأهل البادية ما يقتاتونه من لبن أو تمر 
أخذوا القَثَّ فطحنوه ودقوه واختبزوا منه في المجاعات على ما فيه من الخشونة وقلة 
الخير. سميت هذه الحبوب: قطَنيّة» لقطونها في بيوت الناس» يقال: قَطَنَّ بالمكان 
قطوناً: إذَا أقام . ويقال للآئز: ذُرٌ ودندٌ» وهو من القطئيّة أيضاً. 


وأما الحبوب التي لا تُقَنَاتَء وإنما تؤكل تفكها أو يتداوى بها أو تُعَرّحْ بها القدوزء 
فمنها: الثُّفاءء وهو: الَُرْفُ» وأهل العراق يسمونه: حَبَ الرّشاد وه التقدذةى الناوات 
وهي الكَرْبَرَة» وأما التّقْدة- بالنون -فهي الكرَؤيا. وَالْجُلْجلآن: الشَمسم 0 : شجرة 
لها حَتٌّ كحب الشَهْدَانّج . وقال ابن الأعراببي - فيما روى عنه تعلب ‏ الَْبْربُ لسّمّاق 
دو العدوات أيضا وكال : قذذ عَبْرَييَةٌ وعَرَبْرَيةٌ :أ شكافية وهؤ رد . قال : 
والقزح والقزح والْمَحَا والفحا والتَابل . والفرِندٌ : الأبزار» وجمعه : فراند» والإشييوش : 
الذي يقال له : بزْدُ قَطونَاء وأهل البحرين يسمونه #بحت الدوقة والإحررضن حي العضدن: 
والتُوْمُْس: حب مضلع يدخل في العقاقير والأدوية. 


قال الشافعى رحمه الله : ولا تؤخذ زكاة شيء مما يَيْبَنُ ويدخر حتى يُدْرَس . 
يدْرَسُ : أي يِدَاسُ وينقى» يقال: جاء زمن الدّرَاس: أي زمن الدّيّاس» وقد دَرَس 
الناس حَنَطَهُمْ : أي دَاسُوها . 


قال: والذرة تزرع مرة فتخرج فتحصد. ثم تَسْتَخلف فتخْصّد مرة أخرى 1 


مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشاقعي للأزهري ل لل 8684 

وقوله: تَسْتخلف: أي يخرج ثمرها مرة أخرى من الأصول الأولى . وكل زرع يزر 

2 

بعد زرع آخر في سَدّنه : فهو من الخلّف» واحدتها: خلفة . 

قال الشافعي رحمه الله : وما سُّقِيَ بتضح أو غَرْب ففيه نف العُشر. 

والئّضحٌ : أن يستسقى له من ماء البثر أو من النهر بسَانيّة من الإبل أو البقر. 

والعْرْبٌ : الدّلو الكبير الذي لا ينزعه من البئر إلا الجمل القوي يُسْنَّى به» وجمعه: 
و 
غرّوب. 

وفي الحديث : (مَا شقي نحا قفيه الْعْشْدًا . 

يفسر الفتح على وجهين: أحدهما: أنه الماء يفجر ويجري في النهر إلى الزرع 
والنخيل . والفتوح أيضا: أمطار تقع» واحدها فنّحٌ. فيجوز أن يكون المعنى: أنه يفتح 
الماءُ من سيول الأمطار في أتي تُوَّتَى إلى المزارع فتسقى به . 


باب صدقة الوَرِق 
وفي الحديث : «في الرّقة رُبُعُ الْعْشْر). 
الحَقَةٌ : الدراهم المضروبةء وهي من الحروف الناقصةء وتجمع: الرّقين. 
ونقصانها: حذف فاء الفعل من أولهاء كأن أصل الرّقة : ورق» كما أن أصل الصّلة : وَصْلء 
وأصل الزن : وَرْنْ والعرب تقول: وجدَانٌ الرّقين يُغطي أَكَنَ الآفين: أي وجدان الدّرَاهم 
يستر حمق الأحمق . وألورق : الدَّرَاهم المضروبة» وقد يخفف فيقال: وَرْقٌ ووذفٌ. 


و .8 4 الى 
والرّقة - في غير هذا -: ورق البقول الناعمة أول ما يخرج وَرَقها. ولِلعَرْفج رقةء 
وللصّلَّيانِ رقَة» فإذا صلبت يقال لها: خُُوصّة. 
ري 7 5 ام ليه 50 
وكل أوقيّة : وزنها أربعون درهماء وجمعها : أوَاق وأوّاقي [الياء تشدد وتخفف] . 
وقال الله عز وجل : ولا تَيَمّموا الخبيثٌ منه تُنفقون ولستُم بآخذيه إلا أن تُفغمضوا 
فيه» [#البقرة: /751]. 
يقول: لا تخرجوا صدقتكم من أردأ الزرع والثمر. ومعنى تنفقون: أي تتصدقون. 
وقوله تعالى : «وَلَسْتُمْ بآخذي إلا أَنْ تُغْمضُوا فيه© يقول: لا تأخذون هذا الرديء- الذي 


0ا؟لسلل-ت فقامة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
تتصدقون به - في بيّاعَاتكم إلا أن تأخذون [بثمن وكس فدون ثمن ما يباع به من جنسه . 
١‏ والمعنى في اتفمضرا» : أي تترخصوا أي : تأخذونه] بِوْخْصٍ . 
[باب صدقة الذهب ] 
والتّر: كُسَارَة الذهب والفضة مما يخرج من المعادن وغيرها. مأخوذ من: تَبَرْتُ 
الشىء : إذا كَسَرَنُهُ 


[ باب زكاة الحلي] 
وقوله : ولو ورث رجل حَلْياً فأرصده لهبة أوعارية . 
معنى أَرْصَّدَهُ: أي أَعَدَّهُ: يقال: رصدتٌ فلاناً رَضْداً: إذا تَرَقَبنهُه وأَرْصَّدْنُهِ إؤصاداً: 
إذا أَعْدَدْئُه لأمر ماء قال ذلك الأصمعي والكسائي . قال الله عز وجل : لوَإِرْصَادالِمَنْ حَاربَ 
الله ود سُولَهُ4 [التوبة: 7 ٠‏ كان نفر من المنافقين بنوا مسجد الضَرَارٍ في طرف من المدينة 
وقالوا: َوْصدَهُ لرأس من رؤسائهم ‏ كان غائباً ‏ ترقبوا به مَقَدَمّه من غيبته عليهم . 


[ باب مالا يكون فيه زكاة] 


وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال- في العنبر -: هُوَ شي دَسَره الْبَخْرُ. 

دَسَرَهُ: أي دفعة إلى الشط حتى التقطه ملتقطه . ويقال للشُّط التي تخرز بها السُّفن : 
دُسْد واحدها: دِسَادُ. يقال: دَسَرَ فلان جاريته دَسْراً: إذا جامعها . 

[ باب زكاة التجارة] 

قال الشافعي رحمه الله: ولا يُشْبهُ أن يملك مائتي درهم ستة أشهرء ثم يشتري بها 
عَرْضاً للتجارة . 

خرصو ساون اا - من صنوف الأموال : ما كان من غير الذهب والفضة اللذين 
هما ثمن كل عَرْض» وبهما ثُقَومُ الأشياء المُثْلّفة» يقال: اشتريت من فلان عبداً بماثة 
00 

وأما العَرّض ‏ محرك الراء ‏ فهو جميع مال الدنياء يدخل فيه: الذهب والفضة 
وسائر العُرُوض التي واحدها: عَرْض 


مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري للف 





قال الشافعي رحمه الله: فإذا نض العّرض بعد الحول. . أي : صار تقد ببيع أو 
معاوضة» فالئّاض من المال: ما كان نقداًء وهو ضد العَرْض: يقال: باع متاعه ونضضة 
فَتَضلٌ في يده أثمانها : أي حَصَلَء مأخوذ من : نْضاضَة الماء» وهي بقيته» وكذلك: 
التشيضة : وجمعها + التضائش.:. 

قال الشافعي : ولو اشترى شيئاً للتجارة ثم نواه لقنْيّة لم يكن عليه زكاة . 

والقنيّة : المال الذي يؤثّله الرجل ويلزمه ولا يبعه ليستغله» كالذي يقتنى عُقَدَةَ ُغل 
عليه ويبقى له أصلها . وأصله من: قَنْيتُ الشيء أَقْنَاهُ: إذا لزمته وحفظته» ويقال: فَتَوْنةُ 
أقوة بهذا المغتى» قال الله عز وجل : «وَأنَهُ هُوَ أَعْنَى وَأ قتّى 4 [النجم : 00 
من المال يبقى أصلها وتزكو منافعها وريعهاء كالإبل والغنم: تقتنى للنتّاج وما أشبههاء 
فينتفع مقتنيها بنسلها وألبانها وأوبارهاء وأصلها باق له. 

باب في المعادن 

الدكازٌ على وجهين . 

فالمال الذي وجد مدفوناً تحت الأرض : ركارٌ» لأن دافنه كان ركزه في الأرض كما 
يركز فيها الوّتد فيرسو فيهاء وهو معنى قول النبي يلد : «وَفِي الرّكاز الخمس». 

والوجه الثاني من الركاز: عروق الذهب والفضة التي أنبتها الله تعالى في الأرض» 
فتستخرج بالعلاج كأن الله ركزها فيها . 

والعرنيا تكرل؟ آردر المقوت وان فووخركر ول ؟ إزال بغلد المقد0 وام يب 
يقال: حَقَدَ المَعْدن يَحْقَدُ : إذالم يخرج شيئاًء وأؤشى المعدة : إذا كان فيه شيء يسير . 

والشام : غزوق الذهئ والئضة الكينارة انيت الأرمن» هوا" الشنت» ايشاء 
وجمعه : سُيوثٌ . . وروي عن النبي يك أنه قال : «وَفِي الشَيُوب الْحْمْسٌ؛ . 

فإذا حفر الحافر وعمل في المعدن زماناً ولم يُتل شيئاً قيل : حَقَدَ المعدن يَحْقَدُ فهو 
حَاقِدٌ. وَأَحْقَدَ الحَافذ: إذا حقد عليه مَعْدِنَةُ» وحَقَّدَت السَمَاءُ: إِذَا مَنَعَتْ قَطْرَهًَا. 

وَالْحَقَّدُ: ما يضطغنه المعادي لعدوّه من السّخيمة» سمي : حقداً. لأن إذا اعتقده 
لمعاديه لم يُنلّهُ خَيْراً 


وإذا أصاب الرجل من المعدن قطعة من الذهب فهي : نَدْرَة» وجمعها: نَدَرَات . 


كلل فقامة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
وسمى المعدن : مَعْدناً» لِعُدُونِ ما أنبته الله تعالى فيه : أي لإقامته . 
. 00 .ا ”مه -- 5-4 34 5 سه 4 ٠‏ ع 
يقال: عَدَنْ بالمكان يَعْدن عُدُونا فهو عَادن: إذا أقام. والمَعْدِنَ: المكان الذي عَدَنْ 


فيه الجوهر من جواهر الأرضء أيصّ ذلك كان . 


باب زكاة الفطر 

الزكاة زكاتان : 

زكاة الأموال: سميت زكاة لأن المال الذي يَرَكّى يَرْكُو: أي ينمو إمافي الدنيا: بأن 
يبارك الله له فيه » وإما فى الاخرة : بأن يضاعف له الأجر على ما زَكَى . 

ويقال للعمل الصالح : زكاة. لأنه يزكي صاحبه : أي يطهره ويرفع ذكره. 

قال الله عز وجل: «خَيْراً مه رَكَاةَ وَأَقْرَبَ رُخْماً» [الكهف: 4١‏ ] وأما قوله: 

ك5 اشسابوه ون له ع 

«وَالْدينَ هُمْ للرّكاة فاعلون* [المؤمنون: 5] ففيه قولان: أحدهما: الذين هم للعمل 
الصالح عاملون . والقول الثاني : الذين هم للزكاة مؤتون . 

وأما زكاة الفطر» فهي تزكي النفس : أي تطهرها وتنمي عملها . 

والأصل في المعنيين من : زَّكَا الشيء يزكو إذا نما وكثر . 

في الحديث «أخرجُوا ذَكَاة الفط عَم عَكنْ تمونون؛ معئاه : أخرجوا عمن تلزمكم 
لوب و 0 

يقال : مُنْتُ فلانا أمونة : إذا قمت بكفايته» وكذلك : عُلْبُه أغوله . والأصل في «مُنْنه) 
الهمزء» غير أن العرب آثرت ترك الهمز في فعله » كما تركوه في : تَرَى وَيَرَى وأَرَى» وأثبتوه 
في : رَأَيتء كذلك أثبتوا الهمزة في «المؤونة» وأسقطوها من الفعل» وقد مِينَ فلانٌَ يُمَان 
مَؤناً : إذا قيم بكفايته . | 

قال الشافعي رحمه الله : بَيّنَ في الشُئّة أن زكاة الفطر من القُّقل . 

يعني : : من الأطعمة التي لها تُْل مثل الحبوب التي : تختبز» ومثل التمر والزبيب. 

وقوله: لا تُقَوَم الزكاة» ولو قُوَمَتْ كان لو أَدَى ثمن صاع زبيب ضرُوع أدّى ثمن أصُوع 
حنطة . 


مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 5 





بضروع البقرء كما قيل بِهّرَاة عندنا لجنس من العنب أسودّ: يسْتان كاو: أي ضرع البقرء 
والضروع من خير أعنابهم . 

5 8 1 ءِِ - 

وقال ابن شمّيل: من ضروب العنب: عنب أبيض» يقال له: أطراف العَذارَى» 
وعنب يقال له : الضرُوع . 

وقوله : لا يخرج زكاة الفطر من مُسَوّس ولا معيب . 

العامة تقول : حَبٌ مُسَوَسٌ : للذي دخله الغوسنة وهو خطأ عند أهل اللغة» 
ل 0 ال - ويجوز أسَاسَ الا 
قَبِد عمسي ةقشلا عسو كنا" تسسويشسا ندةةا عه ريها 

وقوله كَل : ١حَيْدُ‏ الصَّدَقَة عَنْ ظهْر غنّىء وَلْيَبدَأ أأَحَدُكُمْ بِمَنْ يَعُولُ» 

قوله : عن ظَهْرٍ غنّى : أي غَنّى يعتمده ويستظهر به على النوائب التي تنوبه ويفضل من 
العيال. 

وقوله : وليبدأ بمن يعول: أي بمن يلزمه عوله والانفاق عليه . 

يقال : فلان يعول < خمسة: أي يمونهم وتلزمه نفقتهم 

وفي الحديث دلالة : أنه لا يجوز للإنسان أن يفرق ما في يده ثم يتكفف الناس . 


باب ماجاء منها في 
الضوعم 


روي عن اليبي كل أنه قال : «لآ تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ» فَإِنْ عم عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعدَّةه . 
وفى حديث آخر : قانع غْمُيَ عَلَيكَم) 5 ش 


يقال: عُمّ علينا الهلالٌ عَمَاً فهو مَعْمُومٌ» وعُمِي عَمِىَّ فهو مَعْمِئٌ» وعَمّيَ فهو مُعَمّى) 
وكان في السماء عَمْيٌ ‏ مثل عَشيِ - وغَجٌّء فحال دون رؤية الهلال : وهو عَيْحٌ رَقِيقٌ. يقال: 
صُمْنَا للْعْمّى وللْعْئّى وَللْعْمّة وَللْعْمَيّة : إذا صاموا على غير رؤية الهلال. ويقال: غمي 
عليه : إذاغْشِيَ عليه» ويقال: أَُعْمِي عَلَيْهه بمعناه. 


الفا مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 





فمعنى قوله : «فإن غم عليكم» : أي فإن سُيِرَ رؤيته بغيابة أو غمامة حتى يَتَعذْر رؤيته . 

وفي حديث آخر: «فَإِنْعُمَ عَلَيْكُمْ فَافْدُدُوا لَه . 

قوله: «اقَذُرُوا لَهُ؛ أي قدّروا له منازل القمر ومجراه فيهاء يقال: قَدَرَ يَقَدُّرُ ويقدرء 
وقَدَرَيُقَددُ بمعنى واحد. 

وفي حديث آخر: افإِنْ غم عَلَيْكُمْ فَأَكمِلُوا الْعدَة ثَلآئِينَ . 

يعني : قبل الصوم من شعبان» ختى تدخلوا في صوم رمضان بيقين . وكذلك فاصنعوا 
في استيفاء ثلاثين يوماً من شهر رمضان حتى تكونوا على يقين من الفطر إذا وفيتم عدة 
رمضان ثلاثين 

فإن قال قائل: فما وجه الحديثين» وأمره مرة بإكمال العدة» ومرة بالتقدير» 
والحديثان عا صحيحان: 

فالجواب فيه: أنه يحتمل معنى قوله «فَاقَدُرُوا لَهُ2: إحكامٌ العدة فيما أمر بإكماله» 
فاللفظان مختلفان والمعنيان متقاربان. 

وفيه وجه ثان: سمعت أبا الحسن السَنْجاني يقول: سمعت أبا العباس بن سُرَيْجج يقول 
في توجيه هذين الخبرين: إن اختلاف الخطابين من النبي يك كان على قدو افهام 
المخاطبين» فأمر من لا يَحُْسِنٌ تقدير منازل القمر بإكمال عدد الشهر الذي هو فيه حتى يكون 
دخوله في الشهر الآخر بيقين» وأمر من يُحْسِنٌ تقديره من الحُسّاب الذين لا يخطئون فيما 
يحسبون ‏ وذلك في النادر من الناس ‏ بأن يحسبوا ويقدرواء فإن استبان لهم كمال عدد 
الشهر ‏ تسعاً وعشرين كان أو ثلاثين - دخلوا فيما بعده باليقين الذي بان لهم . قال: وقال 
أبو العباس: ومما يشاكل هذا: أن عوام الناس أجيز لهم تقليد أهل العلم فيما يستفتونهم 
فيه» وأمر أهل العلم ومن له آلة الاجتهاد بأن يحتاط لنفسه ولا يقلد إلا الكتاب والسنة . وكلا 
القولين له مخرج» والله أعلم . 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي كَلِ كان يُمَبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَكَانَ أَملَكَكُمْ 


به . 


0 


قال 0 منصور: أي كان أملككم لحاجته . والإرب والأّب والإزبةٌ وَالْمَأرَبَةٌ 
وَالْعَارَكٌ "«التحاعة ‏ الح : أنه كان أملك الرجال لحاجته إلى غير القَبْلّة» لأن الله عز وجل 


دا ا ولستم مثله في منع النفس عن هواهاء فلا تتعرضوا لتقبيل 


مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألقاظ الشاقعي للأزهريي ددس 7868 
نسائكم في حال صومكم فإن ذلك يدعوكم إلى ما لا تملكونه من مواقعة الحرام مع غلبة 
الشهوة. 


وفى حديث اخر: ا 


يتصذق به . 


قال أبو عُبَيْدِ : قال الأصمعي : الْعَرَفُ اسَفِيقَة المنسوجة من الخوص قبل أن تسّوى 
زَبيلا» فسّمّي الزّبيل : عَرَقاَ به . وكل شيء مَصضْمُور: : فهو عَرَقَ وَعَرَقَة» وأنشد: 
و ل وَنْموُ في الْعَرَفَاتِ مَنْ لَمْ يُقَقَلٍ 

قال الشافعي رحمه الله : قال سُفْيّان : العَرَقٌ : الْمِكْتَلُ . 

وقال الشافعي : والمِكتَلٌُ: خمسة عشر صاعاً» وهو سئُون مُدا. 

قال الشافعي: ولا أقبل على رؤية هلال الفطر إلا عَذْلَيْن. . ثم قال: فإن صّحَا قبل 
الزوال أفطرء وصلى بهم الإمام . 

معنى ١صَكا؛‏ : أي عُدَّلاً ٠‏ يعني الشاهدين» فصحت عدالتهما. 

قال الشافعي : وللصائم أن ينزل الحوض فيَغطسن فيه : : أي يغمس رأسه فيه» يقال: 
هما يَتَعْاطْسَانٍ في الماء وَيَتَقَامَسَانِ وَيَتَمَاقلان بمعنى واحد. 

وفي حديث ابن عباس : أنه قال في قوله عز وجل: 9وَعَلَى الّذِينَ يُطِقُونَهُ فذية» 
[البقرة: ]١84‏ قال: المرأة الهمّة والشيخ الكبير الهم . 

يقال للشيخ إِذَا ولىّ وَهَرِمَ: همٌّ وَيْمّء وقد انْهَمَ وانثمَ: إذّا ضعف وانحلت قواه. 
وأصله من قولهم: انْهٌَ الشَّحْمٌ: إذادَاتٍ . 

وقال الله عز وجل : لفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَهْرَ فَِيِصمْةُ4 [البقرة : 46]. 

معنى قوله «شْهِد» أي حضر ولم يكن مسافراً. ونصب «الشهر» لأنه جعله ظرفاً. 
فالمعنى : من كان منكم حاضراً غير مسافر في شهر رمضان فليصمه . 

قال الشافعي رحمه الله: وأكره للصائم السّواك بالعشي لما أحب من حُلوف فم 
الصائم . 

الخُلُوفُ ‏ بضم الخاء ‏ : تغير طعم الفم ورائحته لإمساكه عن الطعام والشراب» 
يقال: خَلَفَ فو يَخْلُْ خُلُوفاً. وأصل الصوم: الإمساك عن الطعام والشراب والجماع. 
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وقيل للساكت: صائم» حاكمعن الكادم» قال الله عز وجل: «إني تَذَّوْتُ للرّخمن 
صَوؤْماً» [مريم : ]أي يتا 
بات ضوع التطوع] 

وفي حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي كَل دخل عليهاء فقالت: إِنَا حَبَنَا لّكَ 

الْحَيْنُ: أن يؤخذ التمر ويخلص من نواه» ثم يذر عليه أقط مدقوق وسَويقٌ» ويدق 
دقاً ناعماً حتى يتكتل » ثم يؤكل . وربما جعل فيه شيء من السمن . 

قال الشافعي رحمه الله : أحب للحاج ترك صوم عرفة» لأنه حاجُ مُضح مسافر . 

أراد بالمضحي: البارز للشمسء لأنه لا يغطي رأسه. يقال: ا 
ضاح: إِذَا رز للشمس ولم يتظلل» وأضكى يُضْحِي: إذا دخل في الضّحى - وهو إذا برز 
للشمس - أو قعد في الضح : وهو ضوء الشمس الذي هو ضد الظل ونقيضه. وكان في 
الأصل : الضحىء فيقال: : مضح : اذامل فى متحي التنمسن و كلام الغري انل أن يقال : 
ضحي للشمس يَضْحَى : إذا برز لهاء قال الله عز وجل : «وأنّكَ لآ تظما فيا وَلَآ تَضْحَى »* 
[طه: ]١١9‏ أي لا تصيبك الشمس ولا حرها في اللجنة والح + وفت شيروق 
الشمس» والضّحًاء ‏ ممدود ‏ : وقت ارتفاع النهار» والضّحَاء أيضاً: العَدَاكُ وهو الطعام 
الذي يتضحى به : أي يتغدى . 


[باب الاعتكاف] 


وأصل الاعتكاف: الإقامة في المسجد, والاحتباس . يقال: عَكَفْتّهُ فَعَكَفَ 
واغتكف : أي حَبَسئُْ َاحتبسَ ». والعَاكف والمعتكف واحدء قال الله عز وجل : لوَالْهَديَ 


0 


مَعْكُوفاً أن يَبلُعَ مَحِلّهُ4 [الفتح :8 ]أق ممتوعا متحيوساً: 
ماجاء منها في أبواب المناسك 


الحج في اللغة: القصد. وأصله من قولك : حَحجَجْتُ فلانا أَحْجهُ حَجَاً: إذا عدت إليه 


مرة بعد أخرى» فقيل : حجٌ البيت لأن الناس يأترنه في كل سنة» ومنله قول الْمُحْبَلٍ 
السَعْديٌ : 
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وَأشْهَدُ مِنْ توف خُلُولاً كَبيرَة يَحُجُونَ سِبَالرُبْرِفَانٍالْمُرَعْمَرًا 

يقول: يأتونه مرة بعد أخرى لسؤدده . وسبّهُ : عمامته . 

وقال ثعلب: حَجَجْنه : أي قصدتهء ومَحَجَةٌ الطريق؛ هي المقصد. 

قال الشيخ : وسميت الحُجة: حُجَة لأنها نُحَحُ : أي تقصدء لأن القصد لها وإليها . 

وأما العّمْرَةَ فلأهل اللغة فيها قولان: 

يقال: اعْتَّمَوْتُ فلآناً: أي قصدته» قال الْعجَاجُ : 
لَقَدْسَمَاائِنُمَعْمَرِحينَاْتَمَرُْ مَعْرَىَ بَعِدامن بَِدوَضيِ: 

معنا > قصل معزي بعيدا: وبر : جمع قوائمه فوثب . 

وقيل: اعْتَمَرَ: زَارَه يقال: أتانا فلان مُغْتمراً: أي زائراً وقال أبو إسحاق : إنما خص 
البيت الحرام بذكر «اعتمر» لأنه قصد بعمل في موضع عامر» فلذلك قيل : مُعْتمرٌ. 

وقول الله تعالى : لوَأَنَمُوا الْحَجٌ وَالْعُمْرَةَِلّه4 [البقرة : 5]. 

الفرق بين الحج والعمرة: أن العمرة تكون في السنة كلهاء والحج لا يجوز أن يحرم 
به إلا في أشهر الحج : شوال وذي القعدة والعشر من ذي الحجة. وتمام العمرة: أن يطوف 
بالبيت» ويسعى بين الصفا والمروة. وقد مر ذكر التلبية وتفسيرها فى أبواب الصلاة . 

وأما قول الملبى : لبيك إن الحمد والنعمة لك . 

فإنه يجوز كسر الألف من «إن الحمد» وفتحهاء فمن كسر: فهو استئناف كلام» وم 
فتحها أراد : لبيك بأن الحمد لك» والكسر أجودهما. 

والإهلال بالحج: رفع الصوت بالتلبية» ومنه قيل للصبي إِذَا فَارَق أمه: أهلّ 
واشتهلّ» لرفعه صوته . 

والإخرام: الدخول في حُوْمه الحج والعمرة اللذين يحرم فيهما الطيب والنكاح 
والصبيةولباس ما لابجل تنه 

قال الشافعي رحمه الله في قول الله عز وجل: لمن اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً» [آل 
عمران : /]» قال : فالاستطاعة لها وجهان : أحدهما : أن يكون مستطيعاً ببدنه » واجداً من 
ماله ما يُبَلّعْهُ. والوجه الآخر: أن يكون معضوباً في بدنه» لا يقدر أن يثبت على مَرْكَبٍ 
بحال: 
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والمَعْضوبٌ: الذي حُبِلَ أطرافة برَمَائَةِ أصابته حتى منعته عن الحركة . وأصله من : 
عَضَبْتُةُ أغضة : إذا قطعته. والعَضبُ شبية بالْخَبْل. ويقال: بنو فلان يطالبوننا بدماء 
وخَبَلٍ . والخئل : قطع الأيدي والأرجل - فيما ذكر ابن الأعرابي دتوكلة: العضيث تفال 
للغال يضيب الإنساة: ل :يده :وجل :عضب قاله ابن بُوْجَ وغيره . وقان شمة: يقال: 
عَضَبْتٌ يَدَهُ بالسيف: إِذَا قطعتهاء ويقال: لآ يَعْضيْكَ الله وَل يَخْبلُكَء وإنه لَمَعْضوبُ 


اللّسَانِ : إِذّا كان عَبِياً فدماء وفي مثَل للعرب : : إن الْحَاجة لَيَْضبْهًا طلبها قَبَْ وَفْتََاء يقول 
يفسدها ويقطعها. قال #وتدعو العرب عن الرجل تون : ما لَهُ عَضْبَةُ اللّهُ : إِذَّا دعوا عليه 


بقطع يده ورجله . 


[ باب الإحرام والتلبية] 
قال الشافعي : كان السّلف يستحبون التلبية عند اضطمَّام الرّفاقٍ . 
أي: عند اجتماعهم وانضمام بعضهم إلى بعض» وهو: افْتِعَال» من الضم. 
والرَقَاقُّ: جمع ذُفْقَةِ ورفقة وهي الجماعة يترافقون فينزلون معاً ويحتملون معاً ويرتفق 
وقوله: وحَُزْم المرأة في وجههاء فلا تمه وَتَسْدّلُ عليه الثوبّ وتُجافيه عنه . 


فتخميرها الوجه: تغطيته» وقد أمرت ألا تغطيه ما دامت محرمة. وسَدُلها الثوب 
عَلَيْه : أن ترسله إرسالاً لآ يَلْصّق بوجهها ويكون ستراً بينها وبين من ينظر إليها . 

وقوله : ل تحرم وهي غَفْلٌ . 

أي : لا تحرم إلا وقد تقدمت قبل الإحرام بالاختضاب بالحنّاء . 

وَأَرْض غَفلٌ : لا أعلام فيهًا : وبعير عْفُلٌ: لآ سمّة عليه. وكره للمرأة ترك الخضاب 
لئلا تتشبه بالرجال. ويكره لها التَطَارِيفُ: أي لا تتخضب أطراف أصابعهاء ولكن تغمس 
اليدين في الخضاب عَمْسا . ْ 

وقوله : ويجلس المحرم عند الكعبة وهي تُجَمَّر 

أي : تبخر بالعود» قال النبي يك في صفة أهل الجنة: ١وَمَجَامِدْهُمُْ‏ الأَلْوَة»: أي 
بخورهم العود الجيد. ويقال للعود نفسه : مجْمّرء ومنه قول الشاعر: 
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لآ تضطلي النَارَإلاً مجم را أرجاً ‏ فَذوَقّصَتْمِنْ يَلَنْجُوج لَهَاوَقَضَا 
يصف امرأة لا تصطلى نار إلا موقدة بالعود الهندي . 
5 ا -« أ سور 5 
وفي الحديث : أن ابن عباس دخل حمام الجخفة وهو محرمء وقال: ما يَعْبَأ الله 
3 و .م 
بأؤسَاخكم شيئا . 
0٠١‏ - 00 0 24 
معئأه : ما لأوساخ المحرمين عنده وزن فيبالي بهاء ومنه قول الله عز وجل : «قل مَا 
يَعْبَربي لَؤلا دُعَاؤْكُمْ4 [الفرقان: /ا/ا]» والمعنى أي وَرْن لكم لولا دعاؤه إياكم إلى توحيده 
إعذاراً وإنذاراً؟ ويقال: ما عَبَأْتُ بفلان: أي ما كان له عندي قدر ولا وزن. والعبْغ: 
التَقْلُء مأخوذ من هذا. وَعِبَأتٌ المنّاحُ: إذّا جعلت بعضه على بعض . 


[ باب ما يلزم عند الإحرام 
وبِيانٍ الطواف والسعي وغير ذلك] 

وقوله : المحرم إذا نظر إلى البيت يقول: اللهم أنت السّلام ومنك السّلام . 

فالسّلام الأول: اسم الله تعالىء لأن الخلق أجمعين سَلمُوا من ظلمه. 
وقوله : «ومنك السّلام» : أي من أكرمته بالسّلام فقد سَلم . «فحينا ربنا بالسلام»: أي سلمنا 
بتحيتك إيانا من جميع الافات . 

واستلام الحَجّر: يجوز أن يكون «افْتعالاً؛ من السَلاّم: وهو التحية» كأنه إذا استلمه 
اقترأ منه السّلام ‏ وهو التحية ‏ فتبرك به» وهذا كما يقال: لا بد لمن لا خادم له أن يختدم : 
اي غلم فيه . وأهل الْيَمَنِ يسمون الركن الأسود : الْمُحَيَاء وهذا يدل على أن استلامه 
من : : السّلآم» الذي هو التحية. 

وكا القبَبيٌ يذهب باستلام الحَجّر إلى السّلام: وهي الحجارة» واحدتها: سَلِمَةٌ 
وسلمة واستلمت الحجر: إذا لمستهء كما يقال: اكتحلت: إذا أخذت من الكحل» 
وادّهنت : إِذَا أخذت من الدهن . 


3 


وسمعت المنذري يحكي عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال : الاستلام أصله: | شتلام 
مهموز - قال لمن اقلق ة: وهوالاجتماع. 

قال الشافعي رحمه الله: استلام الركن باليد وإنما يستلم «الْيَمَانِيَ» ولا يِمَجَله 
ويقبل «الأسْوَدً» . واستلامه اليماني كأنه يسلّم بيده عليه إِذّا صافحه . 
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وقول الشافعي رحمه الله دليل على القول الأول» وهو الذي أَخْتَاةُ. 
والوّمَّل في الطواف : الجمز والإسراع ولذلك قيل لخفيف الشغر: رمَلٌ . 
وقال عمر رضي الله عنه : مَنْ لَيَد أَوْ ضَفْرَ أو عَقَصَ فَعَلَيّهِ الْحَلْق . 
ولا يصيبه التراب . والضَافدُ: الذي أدخل شعره بعضه في بعض كأنه تَسَجه تَسْجاً عريضاًكما 
يضفر الحبل المنسوج . والْعَاقِصٌ: الذي لَوَى شعره لَيَا وأدخل أطرافه في أصوله» ومنه قيل 
للشاة الملتوية القرنين: عَقَصَاءء وهي: عَقَائْصٌ المرأة وعقَاصّهًَاء واحدتها: عَقيصة 


َالْمُلبَدُ: الذي ليد شعره بلَرُوق يجعله عليه حتى يتلبّد ويلزق بعضه ببعض لثلا يَشْعَتٌ 


واه 
و عقصة . 


وإنما جعل عليه الحلق في هذه الأشياء ‏ دون التقصير ‏ لأن هذه الأشياء تقى شعره 
من الشعث والغبار» فجعل عليه الحلق عقوبة له. 
وإشعار الهدي: أن يطعن في أسنمّتهابمبضع أو حديدة حتى يسيل منه الدم . وقيل 
له: إشعار» لأنه جعل علامة للهدي. وكل شيء أعلمته بعلامة : فقد أشعرته» يقال للملك 
ع ل 
إذا أصيب وقتل : قد أشعرَ. 
وكانت العرب تجعل دية الملك ألف بعير إذا قتل» ويقولون: دية المُشْعَرَةِ: ألف 
5 7# اين 1ل 
أقرع وكرهدا أن يقولوا: قتلّ الملكُ : فقالوا: أشعرَ. 
وشعائر الله : متعبّداته» واحدتها: شِعَارَة» ويقال؛ شَعِيرَة» وإنما هي أعلام لطاعته . 
.- 7 .- 0 2 2 اي 2 . 
وقيل - في قول الله عز وجل -: لا تُحلّوا شعَائرَ الله# [المائدة: ؟] إنها الهدايا المُشْعرة: 
أي المُغلمة بتقليد أو تدمية أو غيرها لتهدى إلى بيت الله الحرام . واحدها شعيرة . 
قال الشافعي رحمه الله : ويَضْطَبعٌ للطواف . 


الاضطباع افْتِعَالٌ من: الضَّبع » وهو العَضد. وكان في الأصل: اضْتَبَعَ » فقلبت التاء : 
طاءء فقيل: اضطبع . وهو: أن يدخل الرداء الذي يحرم فيه من تحت مُنكبه الأيمن فيلقيه 
على عاتقه الأيسر ؛ وهو التأبط» والتوشح أيضاً. 

وحاشية المطاف؛ ناحيته وقاصيته» وحاشية كل شيء : طرفه الأقصى » وكذلك حشا 
كل شيء: ناحيته. وحشا الوادي: ناحيته» ومنه يقال: حَاسًا لله إذا استئنى. حاشا من 
. الحَشا: وهو الناحية» وإذا استثنى شيئاً فقد نحاه عما حلف عليهء قاله أبو بكر بن 
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الأنباري : وَقُلْنَ حَاشَ للَّه4 [يوسف: ]'"١‏ بمنزلة : معاذ الله» وهو مأخوذ منه فيما ذكر 
أهل اللغة» وقولهم : اللهم اجعله حجاً مبروراً. 

أي : حجاً متقبلاً . يقال: بَِ اللّهُ حَجَهُ يَبَدهُ: أي تقبله» وأصله: من البدّء وهو اسم 


وَمَا ال وْإلاً مُضْمَرَاتٌ مِنَاللَْى وَمَاالْمَالَإلا مُعْمَرَاتٌ وَدَافِعُ 
قول: المضمرات. يعنى به الخفايا من التقى. وقوله: وما المال إلا مُعْمّرات: أي 
: 3 5 5 1 85 95 08 هو 

المال الذي في أيديكم ودائع مدة عمركم ثم يصير لغيركم . وأماقول عَمْرو بن كلثوم . 


07 3 8 و2 1 . 
تحر رُؤُوسُهم في عير بر 
فمعناه: فى غير طاعة. 20 
قال شَمْدُ: الحج المبرور : الذي لا يخالطه من المآثم شيء. قال: والبيع المبرور: 
الذي لا شبهة فيه ولا كذب ولا خيانة. ويقال: به اللّهُ حَجة وَأبَةة» وؤث يَمِينه تب وأبكها 
الحالف : إذا لم يَحْنَثْ فيهاء وفلان يَتَبَرّد بعمله ونذره: أي يطلب الطاعة لله والخير. 
الف نقيض البرٌ: والقاجر: الجائر عن الطريق. وفَجَرَ الوَجُلُ: إِذَّا كنب» 
وأنشد: 
تشغ فت لآ يَفْجُو الله عامداً وَلآيَجْتَوبهِ جَازةحينيُفحل 
أي : لا يكذب الله عز وجل عامدا. ويقال: معناه: لايفجر أمره فيميل عنه وجاء فى 
تلبية أهل الجاهلية : 1 
يوك اهقاس وَيفَجُوؤونَكَا 
وقولة: اجغله سَفيافشكورا. 
أي : اجعله متقبلاً» يزكو لصاحبه ثوابه» وهو معنى المشكور. والشّعي بين الصفا 
والمروة شبيه بالعذو والإسراع. يقال: سَعَى يَسْعَى سَعْياً: إِذَا عَدا وأسرع . والسعي أيضاً: 
المشي والمضيء» ومنه قوله تعالى: طقَاسْمَّوا إلى ذكْر اللّه [الجمعة: 4] أي: امضوا. 
ومَسَاعى الرججل : أعماله الصالحة» واحدتها: مَسْعَاة. 


يفف 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 

وكانت العرب تسمي أصحاب الحَمّالآت ‏ لإطفاء النائرة وحقن الدماء ‏ سُعَاة 
لأنهم كانوا يسعون في صلاح ذات البين . وإنما قالوا لمآثر أهل الكرم والفضل : مسَاعيّ؛ 
لسعيهم فيهاء كأنها مكاسبهم وأعمالهم. والَعَاةٌ سرامن ولك »ننه الحكل! شَعْلَتْ 


سَعَاتي جَذُوَاي . 
قال الشافعي رحمه الله: وإذا غربت الشمس يوم عرفة دَقَمَ الإمَامُ وَعليه الوقار» فإذا 
وجد فجوة أسرع . 


وفي الحديث : أن النبي يكل كان ِذًا وَجَدَ فَجْوَة نص . وأنه أَوْضَعٌَ في وادي مُحَسّر . 
ل ا ل 7" ارات 
انه أغطان حك 2 أخدلا 


الفَنجل: هو الآفجُ أيضاً . والهجْرّحٌ : الجافي الغليظ . والأخْدّل: المائل العنق» ومن 
هذا يقال 23 الجن : إذا تباعد ما بين رجليه في مشيته . والنَّصٌّ : أقصى السيرء وهو 
ارزفعة .وكذلك: تفل البيان: أبينة ررقي واضله ين : تفن اقزر زهو رقع ولتق 
الرجل: ا ا ا 


00 : وضع في واي متو : أي أَغدّى بعيره وركضه . وقد وَضعَ : أي عَدَاءِ يَضْعُ 
1 ار د 4 .6 7 3 
إذا اغطييت راحلةوَرَخلا فلم اوضع فقا عَلليَّ ناعي 
قال الشافعي رحمه الله : ويرمي بما يقع عليه اسم حجر: مَرْمَر أو برَام أَوْكَذَّان . 
فالمَرْمَرُ: الرخام الذي يخرط منه الألواح والعٌمّد وتبلط به الدورء وهو من ألين 
الحجارة وأقلها خشونة» وكل حجر أملس لين: مَرْمّره ومنه قيل للجارية الناعمة : مَرْمُورَةٌ 


والبرَام : - جمع الْبُرْمّة» ويجمع : يرمأ والذي يسويها يدعى ارا 


مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 





ارش فا 
وَالكَذَّانَ : الحجارة الرخوة التي تتفتت إِذَا حُنَّتْ حتت » الواحدة : كانه . 


امون من احجان : الذي إِذَا مسته النار فمّع وتَشَفَقَ . 
وحَصّى الحَذْف الصغار: مثل النوى» يَِرْمَى بها بين إصبعين وقد نهى النبي ويه عن 


رفوو سم 


الحَذْف وقال : لآ يَقَثُلُ صَيْداًء وَل يْكي عَدوَا) . وأما الْحَذّْفُ بالحاء فهو بالعصا. 


قال الشافعي رحمه الله : وإن وقعت حصاة على مَحْمل» ثم اسْدَدّثْ فوقعت في موضع 
الجمار أجزاه . 


هه 


واستنانها: أن تمضي على حُمُوّتها من غير أن يدفعها صاحب لِمَحَلّ . يقال: اسْتن 
وي ل وكا 
دمها: 
وفك حية كتناستسنان الخبرة 1 
أراد بِالمُسْئنّة ا ب والتكوف : المهر. و 
مضيه في عَذُوه مستقيماً» وَاسْبَنَّت سْتَنْت الطعنة : إذا فارت بدم غالب شديد السيلان . 


وف الحديث: أشي اراس لايل الاق 
0 ما : ادفعوا سائرين ياك ناض انا بده 52 
وأفاض الناس فى الحديث : إِذَا اندفعوا فيه . 

وَالجَمَرَاتُ واحدتها: جَمْرَة وهي مجتمع الحصى التي تُرْمَىء وكل كؤمة من 
الحصى : جَمْرَة وجَمَرَات العرب سميت: جَمَرَاتء لاجتماع كل قبيلة منها على حدة لا 
تحالف ولا تجاور قبيلة أخرى. وقال الأصمعي: جمَرَ بنو فلان يَجْمُرُون: إذا اجتمعوا 
فصاروا إِلْباًعلى غيرهم » وبنو فلان جَمْرَة: إذا كانوا أهل مَنَعَة وشِدّة . 

يقال: عَدَّ فلان إِبلّهُ جَمَاراً: إذا عَدَّهَا مجتمعة » وَعَدَهَا نظاف* إذا عَدها مقي ند » 
قال ابن أخْمّر 
17 2 20 2 0-4 4 2 :ع 03 0 َِ 
وَظْنَرعَاؤهَايَرْتَؤنفيهها وَإنَ عدت نظائرَأؤْجمارا 


وَجَمَّرَ القائدٌ الجيش : إِذَا - جمعهم في ثغر من الثغور فأطال حبسهم ولم يأذن لهم في 


القفول : مأخوذ من هذاء قال: 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م14 





32" مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر فى غريب ألفاظ لا للأزهري 
وَجَمَّرَ ثوبه: إذا بخره. وأَجْمَرَ إِجْمَاراً: إذَا عَدَا عَدُواً شديداً. وجَمَائه 37 
ضفائرها. 


وال بك لد م 2 |: تشكٌ . والمتاسك : متعبّدات الحجيج» واحدها: 
مَنْسَكُ ومَنْسِكٌ . قال ابن الأعرابي السيكة والمابيعة : السَبيكة من الفضة المصفاة» ومنله 
أخذ التَّمْكء لأنه صفا من الرياء . 


وقوله: وإن تدارك عليه رميان. 

ايا ب ري ا تي رضي الا وو . يقال: تَدَاَكَ القَوْمُ واذَّارَكُوا: إذا 
تتابعو . وهو: : لازم ومتعذ» يقال: تداركته . وادّراكته: أي أدركته» ل 
مح الوا : 4"]؛ أي تتابعوا . وكذلك أذْرَككَ : لازم ومتعد. 


وسمي اليوم الذي يلي يوم النحر : يوم الْقر لأن الناس يرون فيه بمعنى لا يبرحونه . 
وقيل لليوم الذي يليه : يوم التّفْر الأول» ٠‏ لأن من أراد أن يتعجل الصَّدَر تمر في ذلك اليوم . 
نفو يتش نشوا شور ) وف تاد : تقر في اليوم الثاني . ويوم النفر الثاني بعد الأول. ويوم 
القر بين يوم النحر ويوم النفر الأول» سمي : يَوْمَ القَرّ لأن الحجيج يوم التروية وعرفة 
والنحر في تعب من الحج في الذهاب والمجيء. فإذا كان الغد من يوم النحر قروا بمنى» 
, فلهذا سمي : يَوْمَ القر. 

وسميت المزدلفة : مُرْدَلفَة لأن الحاج إذا دفعوا من عرفة نزلوا بها وتزلفوا: أي 
تقدمرا إليها . يقال: : زَلَفْتُ القوم أَرْلْفُهُمْ رَلِيفاً: : إذا تقدمتهم. وفي الحديث : أن النبي َكل 
أتّى بجدّنات حَمْس قَطَفْفنَ يَرْدلفْنَ : أي يقتربن ويتقدمن إليه» وقال الله عز وجل «ِوَأؤلَننا قم 
الآحَرِينَ» [الشعراء: 15] : أي قدمنا وقربناء وزُلَفُ الليل: ساعات أوله» واحدتها: 
ل 0 

وَوَدٌَ البيت سمي, وَدَاعاً لأنه اسم وضع موضع 0 ودغت وَدَاعَاً 
وتوديعاً. . وأصل التوديع: ترك الشيء» قال الله عز وجل : اما وَدّعَكَ رَيُكَ وَمَا قَلَى» 
[الضحى: ”]: أي ما تركك ولا أبغضك والعرب قلما تقول: 00 
تركته» ولكنهم يقولون: دَعْهُ ولا تدغةٌ» ثم يقولون: تركتهء بدل: وَدَعْتَهُ فالحاج يودّع 
البيت ومشاعره بعد فراغه من مناسكه: أي يتركها وينصرف إلى أهله. وسميت ححجة 
الوّدَاع» لأن النبي يك حج تلك الحجة ولم يعد إلى مكة بعدها. 


مف 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
2 يام 2 أو 8 د 7 
والبَدَئة سميت : بَدَنَةّه لسمتها وعظمها. يقال: يدن الإنسان يَبِدُنْء فهو بَادن: إذا 
5 00 ار - #2 0 3 

سَمنّ» وبَدَّنَ يُبَدِّن تَديئا: إذا أَسَنَّ ويقال للرجل المُسنْ : بَدَنْء ومنه قوله : 

قعل كيان :كات مح تطلس م فيا لعجا التتحدن الاشنينت 
يقول: إذا شاب رأس الرجل بكى على شبابه لنفار النساء عنه» فقال: أي منفعة في 

البكاء على الشياب؟ . 

فيقال: هَدْيٌء والواحد: هَذْيةٌ. وكلام العرب : أَهْدَيْتُ الْهَدْيَ إِهْدَاء: وَهَدَيْتُ الْعَرُوسَ 

هَدَاءٌ فهي هَدِئٌ» وَأَهْدَيْتُ الْهَدِية إهُدَاء. 
وَالبَدَنَة لاتكون إلا من الإبل خاصة» فأما الْهَدْيُ فإنه يكون من الإبل والبقر والغنم . 
قال الشافعي رحمه إلله : والمراهق إذا وطىء قبل عرفة ثم احتلم أتم حجه ولم يجز 


المُرَاهِقُّ: الذي قد قارب الحلم ولمًا يحتلم بعدء وهو مأخوذ من قولك: رَهقتٌ 
الشيء : إذا عَشِيتَهُ ودنوت منه . وقال الأصمعي : في فلان رَهَقُّ : أي غشيان للمحارم . وقال 
الفرّاء : رَهِقَنِي الوَجُلُ رَمَقاً: أي لحقني وغشيني . والمُرَمّقُ: المتهم في النساء. والْمُرْهَقُ : 
الْمُعْجَلُء ومنه قول الله عز وجل : ولا تُوْهفْنِي من أمري عسراً» [الكهف: 7] : أي لا 
تُُجلني . ويقال أيضاً: أَرْمَوَفْلانُ صَلاَهُ: إذَا أَكَرَهَا. ‏ ' 


[ باب الإجارة على الحج والوصية به] 


0 
قال: ولايحج الصَّرُورة عن الرّجل . 
الصَّدُورَة: الرجل الذي لم يحج» يقال: رجل صَّرُورَة وامرأة صَرُورَة : إذا لم يحجا. 
ونقال أيضنا تلرجل ب إِذَا لم يتزوج ولم يأت النساء -صَرُورَة؛ قال النابغة: 


5 6س 7 2 2 ين - 0 ض 52 رام 
لؤانهاعرّضت لاشمّطرَاهب عَمََدَالإالَهَ صرورة مَتعَّتد 


وقيل للذي لم يحج : صَرُورة» لِصَرّه على نفقته التي يتبلغ بها إلى الحج . 


فا 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
[ باب كيفية الجزاء] 

وقال ‏ في جزاء الصيد ‏ : في الأرنب عَنّاق . 

وهي : الأنثى من أولاد المغْرّى قبل استكمالها الحول . 

والجثرة- من أولاد اليغرّى -التي فصلت.عن أمهاء والذكر: جَفة. 

والكلان ن: الذكر من أولاد المغْرّى إذا قوي» وهو بمنزلة الجَذي. وقال بعضهم : 
الحلآن : الحَمّل . 

والأزويّة : الأنثى من الوعول» وجمعها: أزوى. 

قال الشافعي : في الأأزويّة عَضْبٌ» ذكراًكان أو أنثى . 

الْعَضْبُ : العجل الذي قد طلع قرنه وفيض عليه ولم يُجْذْعْء وإنما يُجْذعٌ الثور لتمام 

وقال: في الظبي تَيْسِنَ من الغنم . 

والّيس - من أولاد المِغْرّى ‏ الذي أتت عليه سنة وقوي على الضُرَاب . وإذا أَثنى : 

وذكر عن عثمان رضي الله عنه : : أنه قَضَى في أُمَّحبَيْنٍ بِجَذي صَغيرٍ. 

وفي حديث آخر: أنّهُقَضَى فيها بحُلان . والحُلآن والجَدي : واحد . وأما أمٌ حُبيْن : 
فهي دابة من حشرات الأرض تشبه الب ورأيت الأعراب يعافون أكلهاء وهي الأنثى من 
الْحَرَابِيَء سميت : : أ حُبيْنِء لعظم بطنها ولاك جل عو الإعاضرة اموي : ما تأكلون؟ 
قال: : نأكل ما دب ووَرَجَ إلا أم حبق قال : لتهئا أ 1 حُبيْنِ العافية . وَالْأحْبَنٌ من الناس: 
الذي به السَقَي . 

وقال الشافعي- في الأصل -: إن كانت العرب تأكل الْوَبْرَ ففيه جَفْرَةٌ . 

قال ابن الأعرابي : الوَبْدُ: الذكرء والأنثى : بره وهي في عظم الْجُرَذِ إلا أنها أنبل 
وأكرم؛ وهي كحلاء لها أطباء؛ وجمعها وبَارء وهي من جنس بَنّاتِ عرس . قال وال 
الضخم من القَأرء يكون في الفلوات ولا يألف البيوت . 


قال الشافعي والخمام : كل ما عَبٌ وهَدَرَ وإن تفرق به أسماء» فهو : الحمام واليمام 
َالدَّبَاسِينٌ والْقَمَارِيُ والقَّوَاختٌ وغيرها. 


مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ينف 





قال أبو عبيد: سمعت الكسّائيّ يقول: الحمام: هو البرّي الذي لا يألف البيوت. 
قال : وهذه التي تكون في البيوث : هي اليمام . قال : وقال الأصمعي : كل ما كان ذا طَوْقٍ 
مثل: القَمْري والفاختّة وأشباههاء فهو حمام. قال الأزهري: ولا يَهدر إلا هذه 
المطوّقات . وهديره: تغريده وترجيعه صونّه كأنه يشجعٌ» ولذلك يقال: سجعت الحمامة : 
إذا طَرّبت في صوتها . 

وأماعَتٌ الحمام : فإن البري والأهلي من الحمام يعب إذا شرب: وهو أن يجرع الماء 
جَرْعاً» وسائر الطيور تنقر الماء نقرا وتشرب قطرة قطرة بوكر لخر إِذّا شَرِبْتَ الْمَاءَ 
فَاغْنثْ وَل تَعْتّ . معنى فَاغْدتُ : أي اشرب نفساً بعد نس اسه : أي لا تشربه بِجَرْعَة 
002 

وفي الحديث : أن النبي يكل رَحصٌ للْمُحْرِم في قَْل الجدَأ والْكَلْبٍ الْعَقُور . 

والحداً ع كج الخاء مقصيوز مهمو الواحدة : حدأة توعر فا النه ووالدي 

يصيد الفأر ويقع على الجيف. ويقال : عُقَابُ ملاع أيضاً . وَالْحَدَأَة: : حد الفأس ‏ بفتح 
ار 

وَالوَحَمَة : طائر يأكل الْعَذْرَةٌ ولا يصيد صيداء وجمعها: رَحَمْ) ولا يأكله أحدء ولا 

والكلْبُ العَقورٌ: كل سَبْع يَْقر مثل : الأسد والنمر والفهد والذئب. 

وذكر «الْحَلَّمَ) أنه لا يجزي . يقال للْقَرَادِ أول ما يكون وهو صغير: قَمْقَامٌ» ثم يصير: 
حَمْنَاناً» ثم يصير: قراداً» ثم : حَلَّمَةَ إذااسمن وكبرء وجمعها: َلَم. 


[ باب الإحصار] 


وقول الله عز وجل : لفَإنْ أحصِرْكمْ فَمَا اسْتَْسَرَ مِنَ الْهَدي4 [البقرة : 5]. 

قال أهل اللغة : يقال للرجل الذي يمنعه الخوف أو المرض من التصرف: قد أُحْصِرَء 
فهو مُخصّد. ويقال للذي حُيِسسّ : قد حُصِرَ» فهو مَحْصَورٌ: وقال الفرّاء: لو قيل للذي يمنعه 
الخرض أ الخوف : قد حُصِرَء لأنه بمنزلة الذي قد حُبِسّ» لجاز؛ ولو قيل للذي حُيِسَ 
أخصِرٌ لجاز. وكلام العرب هو الأول وعليه أهل اللغة. . وقول ابن عباس: ل حَضْر إلا 
حَصْرَ الْعَدُوْء يدل على ما قاله الفراء . 


يكف مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 


[بابالقدي] 


قال الشافعي رحمه الله : إن كان الهّدي شاة قَلَّدَهَا خُرَبَ الْقَرْبَة 





خُرَبٌ القِربَة والْمَرَادة : عُوَامَاء واحدها: خربَة . ويقال للكّقب المستدير في الأذن: 
ويه أيها: » تشبيهاً بِخْرْبّة المزادة» قال ذو الوّمّة : 
او رتساو الك وو اماه ايموي أذ مِنْمَمَاشِرَفِياذَانِهًا الْهُْرَبُ 
وقول الله عز وجل : #فإذا. وَجَبَتْ جُنُويُهًا جنُوبهَا فَكُلُوا منْهَا4 [الحج 1 


يقول: إذائحرت الدن؛ وذيع اهدي وامجت للموت؛ وسقطت جنوي » فكلوا 
منها . يقال: وَجَبَ الْحَائِطُ يَجبُ وَجْبَ : إذا سقطء وَجبَ الْقَلْبُ يَجبُ وَجِيباً : إذا اضطرب 


من الفرّع » ووَجَبَ الب بيجب وجُوباً: إذا عق 


ماجاء منها في كتاب البيوع 


العرب ثم تقول: يعس بمعنى : بعت ما ملكته من غيري فزال ملكي عنه؛ وتقول: يعت 
تمعن اشتترية: . ويقال لكل واحد منهما بائع؛ وبَيّع» ومنه قول النبي ككل : «الْبَيّحَانِ 
بالْخيّار مَالَمْ رفاك وأنشد أبو عبيد: 
وبا ييه بَخْضَهُمبخُقَارَة ‏ وبفسّلِدْييَانَ الْعَلدءبمَالِكَا 
فمعنى بعت لذبيان العلاء : أي اشتريت لهم الشرف بمالك الذي سمحت به . 
وكذلك شويث" تكرن بمعبين مشادين: .وإنما جيل ذلك لأن اليل والمثمن 
ا ا ٠‏ قال الله عز وجل : «ولآ تَشْتَرُوا بآياتي ؟ من ليلا وَإِيّايَ 
تَقُون4 [البقرة: ]4١‏ 1 


فجعل الثمن مشترى كسائر السلع » فافهمه . 


وقولهم: : باع فلان على بيع فلان» هذا مثل قديم تضربه العرب للرجل الذي يخاصم 
رجلا ويطالبه بالغلبة» فإذا ظفر به وانترع ما كان يطالبه به قيل : : باع فلان على بيع فلان. 
ومثله : شق فلان غبار فلان . . وقال بعضهم : باع فلان على بيعك : أي قام مقامك في المنزلة 


والرقفة : 
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باب خيار المتبايعين مالم يتفرقا 


قال الشافعي رحمه الله : إذا عقد المتبايعان بيعاً بما يجوز فافترقا عن تراض لم يكن 
لأحدهما رده إلا بعيب أو بشرط خيار . 

وشرط الخيار في هذا الموضع: أن يشترط أحد المتبايعين خيار ثلاثة أيام أو أقل» 
على ما وردت به السُنَّة . وهذا غير الخيار الذي جعله النبي كَل للمتبايعين ما لم يتفرقاء لأن 
هذا الخيار يجب لهما ما لم يتفرقا ‏ وإن لم يشترطاه - والأول خيار مشترط» يكون للذي 
اشترطه منهما بعد تفرق الأبدان مدة محصورة بِالِسُنّة . 

وإنما بينت وجوه الخيار لثئلا يلتبس على المتفقه 

وقد اختلف لفظان في هذا الحديث» فأردت أن أعرفك ما قال في الفرق بينهما أهل 
اللغة لتقف عليه» وهو قوله: «ما لم يَتَمَدَهَا وما لَمْ يئرقا . قال أبو عُمَرَ غلام تعلب -: 
سئل أحمد بن يحيى عن الفرق بين «الافتراق» و«التَمَرْقِ فقال: أخبرني ابن الأعرابي عن 
الْمُمَضّل قال: فَرَقْتُ بين الكلامين ‏ مخففاً ‏ فافترقاء وقََقْتُ بين اثنين ‏ مشدداً ‏ فتفرقا. 
فأراه جعل الافتراق في القول والتفرق بالأبدان . 

ووجه من الخيار ثالث جاء في السنة المأثورة : وهو أن يعقد المتبايعان ها جيه : 
ثم يخير أحدهما صاحبه قبل افتراقهما فيقول له: اختر إِنْمَادَ البيع أو رَدَّه فإن لم يختر رَدَهُ 
بعد هذا التخيير فقد وجب البيع وإن لم يتفرقا . 

وقد جاء تفسير ما ذكرته في حديث حدثناه الحسين بن إدريس إملاءئ» حدثنا 
محمد بن رمح عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كل قال : «الْمُتَبَاعَانِ 
كل وَاحَدٍ مِنْهُمَا بِالْخيّار عَلى صاحبه مَا لم يََقَََا إلا أن يُخَيرَ أَحَدَّهُمَا صَاحِبَهُ» فَإذَا قال لَهُ: 
اختزء فقد وَجَبَ البَيْعُ وَإن لم يتفرّقا . 

وهذا معنى ما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله وك 
قال: «الْمَُبَاِيعَانِ كُُ وَاحِد مِنْهُما بالْخِيّارٍ عَلَى صَاحِبه مَا لم يتَعَرَقَاء إلا بَبْعَ الخيّارا . 
وحديث الليث أوضح ألفاظاً وأظهر بياناً . 

قال الشافعي رحمه الله: والمتبايعان قبل العقد يكونان متساومين» ثم يكونان 
متبايعين . 

والنَّسَاوُمُ بين الرجلين في السلعة: أن يعرض البائع سلعته بثمن ماء ويطلبه الآخر 


كنا 
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بثئمن دونه. ويقال: سُمْتٌ السَلْعَة: أي عرضتهاء وَسْمْتُّهًا بكذا: إذا طلبتهاء ويقال: 
اسْتَمتّهًا - في الطلب ‏ وكلٌ جائز. والعرب تقول: عَرَض فُلآنُ عَلّ سَْمَ عَالَّةِ : وذلك إذا 
عَذّرَ في عَرْضِه الطعام على من نزل به كعرض العالّة من الإبل على الماء» وذلك أنها إذا 
عَلْتْ بعد التهلٍ لم نشرب» فالذي يعرضها على الماء لايبالغ في عرضه. 

وفي حديث طاوس أن رسول الله كَل خَير روجلا بَعْدَ الْبيْع » فقال الرجل : عَمْرَكَ اللَّهًا 


مَمنْ أَنْتّ؟ . 

قال أبو عُبيد: قال الكسّائي : معنى عَمْرَكَ الله : تصرب غلى معن ع بلك الله: أي 
سألت اللّهَ عُمَْكَ وتعميرَكَ . قال: ويقال: إن «عمرك الله» يمين بغير واوء كأنه قال؛ 
وعمرك والله . ويقال معناه: وعبادتك الله» ويقال فلان يَعْمُر ربه: أي يصلي ويصوم . 

قال الشافعي رحمه الله : وكل متبايعين في سلعة وعين وصرف وغيره فلكل واحد 
منهما فسخ البيع حتى يتفرقا . 

هكذا رواه المزني عن الشافعي وعبارته ‏ في الأم ‏ خلاف ما رواه المزني» لأن 
الشافعي قال : وكل متبايعين في سلف إلى أجل أو دين أو عين أو صرف أو غيره . 

فقوله: في سلف إلى أجل : ار 
واحد . وقد يكون السلف بمعنى الْقَرْض 

وقوله: أو دين: أي أو في دين: أي باع أحدهما من صاحبه سلعة بدين؛ أي بمال 
مؤجل من دراهم أو دنانير. 

وقوله: أو عين: أي كان تبايعهما السلعة بنقد حاضر. يقال: اشتريت أحد هذين 
العبدين بالدين والاخر بالعين: أي اشتريت أحدهما بمال مؤجل والاخر بالنقد الحاضر. 
والعين ‏ في غير هذا الموضع - الدنانير الخاصة» يقال: عند فلان عين كثير: أي دنانير 
كثيرة . والوّرق: الدراهم خاصة. 

والعين في كلام العرب على وجوه كثيرة سوى الوجهين اللدّيْن فسرنا : 

فالعين : الإصابة بالعين» يقال؛ عَنْهُ أَعِينُهُ عَيْناً: إذا أصبته بالعين . 

والعين التي يبصر بها الناظر . 

والعين : الرَِيئةٌ : وهي الطليعة. 

وعين المال: خياره. 


مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 5 
وعين الشىء : نفسه» يقال: لا أقبل إلا درهمي بعينه» وإلا مالي بعينه . 

والعين : التي يخرج منها الماء . 

والعين : مطر أيام لا يقلع . 

والعين: ماعن يمين قبلة العراق . 

وتقال فى البو انغين + إذا جحت إحدى كتعيم عل الأخرفق: 

قال الشافعي رحمه الله : ولو كانت بهيمة فَنُتَجَتْ قبل التفرق . 


أى : وَلِدَثْ . فهى : منتوجة . ولا يقال نتجَث . 





باب انربا 

وقول النبى كله : «إلسَوَاء بِسَوَاءِ» عَيْنا يَعِيْن ؛ يدا بيدا . 

ومعنى قوله: «إلا سواء بسواء»: أي لا يجوز إلا مُسْنُوياً بِمُسْتَو لافضل في أحدهما 
على الآخرء قال الله عز وجل: لالَيْسُوا سَوَاءُ4 [آل عمران: ]١١7‏ أي ليسوا مستوين» 
وكذلك قوله: اسَوَاءَ للسّائلينَ4 [فصلت: :]٠١‏ أي مستوياً. وهذا مصدر وضع موضع 
الفاعل» فاستوى الجميع والواحد والذكر والأنثى فيه. 

ويكون السَوَاءً إيضاً بمعنى العَدْلَ والتّصّفَة» قال الله عز وجل : لتَعَالَواإِلَى كَلمَة سَوَاءِ 
يتنا وَبَيتَكُمْ4 [آل عمران: 14]: أي كلمة عدل لا جُوْرَ فيها. والسَوَاءُ يكون بمعنى 
الوسّطء قال الله عز وجل : لقَرَآهُ في سَّوَاءِ الْجَحيم» [الصافات: 55]: أي في وسطها . 

وقوله : "عيناً بعين» أي حاضراً بحاضر . 
وقوله : "يدا بيد» : أي يعطي بيد ويأخذ بالأخرى. وقال الفرّاء: العرب تقول: باع 
فلان عَتَمَة بَاليَدَيُمَ > يزيدوق شلمها بنذ واحد قمتها بيذ. “قال "ويقال::تان بتعت الغنم الْيَدَيْن : 
أي بثمنين مختلفين» أخبرني بذلك المنذري عن أبي طالب عن أبيه عن الفرّاء . 

وقوله : ١مَنْ‏ زَادَ وَازْدَادَ فَقَد أَْبَى) . 

يقول: من زاد صاحبه على ما أخذء أو ازداد لنفسه على ما دفع» فقد أربّى : أي دخل 


في الربا المنهي عنه . وتقول للرجل - إذا أعطيته شيئاً -: هل تزداد؟ أي هل تطلب الزيادة 
على ما أعطيتك؟ . 


لس مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 


والنَّسِيئَةٌ : التأخير» وهو اسم على فعيل وفعيلَِ» يقوم مقام الإنْسَاءِ والتّْءِ . يقال: 
َسَأَ اللّهُ فلاناً أَجَلَهُ- بغير ألف -تسيئة وتشعاء:وأذناً فن أجلة إنسناء وتسديئة . 

قال الشافعي رحمه الله : وإنما أنظر في التَّْر إلى أصله . 

فَالئَبْرُ من الدراهم والدنانير: ما كان غير مَصوغ ولا مضروب» وكذلك من النحاس 
وسائر الجواهر: ما كان كسّاراً رُقَاتاً غير مصنوع آنية ولا مضروب فلوساً: وأصل التّبِر من 

َبَرْتُ الشيء : أي كسَرْته جُذاذا . 

وذكر الْعَجْوَة: وهو جنس من التمر معروف. وهي ألوان. وهذا الصَّيْحَانِي الذي 
يخمل من المدينة : من العجوة . 

قال الشافعي رحمه الله : ولا خير في مُدّ حنْطَة فيها قِضْلٌ أو رُوَّانّ بمد حنطة لا شيء 

قال أبو عبيد عن الفراء: يقال: في الطعام قصلٌ وَرُوَانُ وَمُرَيْرَاءُ ورْعَيْدَاء وعَفَىَّ 
- منقوص - وكل هذا مما يخرج منه فيرمى به . 

وتَبعيض الصَّفْقَة : أن يشتري الرجل عبدين بماثئة دينار» فيجد بأحدهما عيباً» فيرده 
على البائع بحصته من الثمن. وتفسير ذلك : أن يُقُوم المعيبُ ماثة دينار» والذي لا عيب فيه 
مائتي دينار» فإذا قص الثمن ‏ وهو ماثة دينار -على قيمتهماء أصاب المعيب ثلتُ الثمن» 
فيرده ويرجع على البائع بثلث الثمن إن شاء . وكذلك: إن قوم المعيب من العبدين عشرين 
دينارً» والصحيح خمسين ديناراً» رد المعيب يبعي الثمّن . 

قال الشافعي رحمه الله: ولو 7 مائة دينار عُقٍ مَرْوَانِيُ وماثة دينار من ضرب 
مكروه بمائتي دينار من ضرب وَسّط . . 

معنى رَاطلٌ : أي وازن. والوطل 0 ويكون وزنا. 


ياب بيغ الفمن 
م لت : "مَنْ بَاعَ تخَلا بَعْدَ أَنْ يُؤبَر 


0 بر النخل إلا بعد انشقاق الطَلْع وظهور الإغريض 
الذي في جوفه. وذلك : أن الطلع أولَ ما يخرج يكون: الكافود. وهو الجْفتٌ والقَشْئ 
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مكمماً له : أي . مُعَطْياً.» فإذا انشق عنه الكافور ظهر العذّقُ» وحَيْه يومئذ يكون صغاراً مثل 
الحمّص أو دونه . ويقال للذي يُلْفَحُ به النخل من طلع الفحاحيل ؛ حرّق وكش . 

وقول الله عز وجل : لوَالتَخْل ذَاتَ الْكْمَامٍ4 [الرحمن :1 »]١‏ بعني بالأكمام اعا عي 
الثمر من الكوافير. وكل شجرة تخرج ثمراً مكمّماً: فهي ذات أكمام» فالطلعة كُمُّها: 
قشرها. ولا تؤبر النخلة إلا بعد انشقاق الأكمام عن ثمرها وظهوره لعين الناظر إليه 

يقال أَبَدثٌ النخل ابُئها أَبْراً» وأَبّرتُهَا تَأُبيراً وإنما تُؤبّر لئلا يُنْمَض بُمْوُها. ولا ينتثر 
ثمرها. جعل الله صلاح التمر في رؤوس النخل بالإبّار. 

وإذا كان لحائط النخل فحاحيلٌ في ناحية الصَّباء وهبت الصَّبًا وقت الإبّار فإن الإناث 
تتأبر بروائح طلع تلك الفحاحيل ولا تَنْْض بُسْرَهَا . ومنه قول الراجز في صفة نخل له : 


وَالكْرْسُْفٌ : القطن» ويقال له؛ الكُرْسُوف والقُرس . 

والْجِدَادُ والجَدَادُ: صرامٌ النخل إذا أينع ثمرها. 

وَاللّقَاط : أن يَلْقْطَ الخارف من عُذَُوقها ما أينع ويدع ما لم يونع» يكون معه رَبِيلٌ يقال 
له : الملقطء يلُقط فيه يانعه. 

وقوله : وهكذا القول فيمن باع قُوْطأًجَرَهُ. 

والقوط : هو هذا الْمَثّ الذي يسميه أهل هَرَاةَ : القوري وهو لا يستخلف إذا جُزَّ كما 
يستخلف القت الصغار الورق . وجَرُ القت : حَصْدَة. 


ل 


وفي الحديث : ١نهَى‏ عَنْ بَيْع الشّمَارِحَبّى تُزْهي» وفي بعض الحديث : : احتّى تشقح؟ . 

يقال للدخل ‏ إذا ظهرت الحمرة أو الصفرة ة في ثمره -: : قد أزْهَى يُرِْي وهو الرّهُو 
والتّشقيحٌ: بمعنى الإزهاء. وإذا احمرت البُشرة فهي شُفْحَةٌ وإذا ظهر فيها نُقَطْ من 
الإزطاب: فهي مُرَكَبَةٌ فإن كان ذلك من قبل ذَنَِهًا: فهي مُدَنبَة» فإذا بلغ الإرطاب ثلثيها : 
فهو بُسْرٌ مُحَلْقنٌء فإذا لانت الرُطَبَة: فهي تَعْدَةٌ ثم هي مَعْوَة. وقد أَمْعَى النخل والبلح ما 
دام أخضرء ثم يصير يُْراً» ثم زَهْواً إذا تَلَوَنَ. 

والرّانجٌ : الجوز الهندي. وهو التّارجيل. 
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والجَوّائحُ : جمع الجائحة» وهي الافة تصيب الثمر من حَرٌ مفرطٍ أو صِرٍ أو بَرْدِ أو يرد 
يعظم حجمه. فيتفض الثمرٌ ويلقيه 


باب المحاقلة والمزابنة 


وفسر الشافعي المُحاقلّة والمُرَابئَة» قال المكاقلة : أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق 
من حنطة . والمُرَابتَة : أن يبيع التمر في رؤوس النخل بمائة فرّقٍ من تمر. 

وأصل المُحَاقلّة : : مأخوذ من الحقل» وهو القرَاحٌ والمَرْرّعة» والأقرِحَةٌ يقال لها: 
الْمَحَاقِلُ كما يقال: المزارع . 

وأما المُرَابَئَة: فهي مأخوذة من الزَّبْنِء وهو الدَّفعء وذلك أن المتبايعين إذَّا ما وقفا 
فيما تبايعا على عَبْنِء أراد المغبون أن يفسخ البيع » وأراد الغابن إمضاءة» فتزابنا: أي تدافعا 
واختصما. وإنما خصوا بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر باسم المزابئة» لأنه عَرِرٌ لا يحصر 
المبيع بكيل ولا وزن؛ وحَرْصهُ حَدْسٌ وظنء مع ما لا يؤمن فيه من المَبَا المحرم . 

وبيع العنب في الكَرْم بالزبيب : داخل في المزابنة» لأنه مثله . 


باب العرايا 


وأما تفسير قوله: إنه رخص في العَرَايَا. فإن النبي كَلِهِ لما حرّم المُرَابئَة - وهو بيع 
الشمر في رؤوس النخل بالتمر رخص من جملة المزابنة في العرايا فيما دون خمسة أَوْسُقٍ : : 
وهو أن يجيء الرجل إلى صاحب الحائط فيقول له: بعني من حائطك ثمر نخلات بأعيانها 
بخرصها من التمر» فيبيعه إياها ويقبض التمر ويسلم إليه التَخلات يأكلها ويتمّرها. 

وجماع العرايا: كل ما أفرد ليؤكل خاصة: سميت: عراياء لأنها عريت من جملة 
الحائط وصدقتها وما يُخرص على صاحبه من عشرهاء فعَريّتْ من جملة ذلك : أي خرجت» 
فهي عَرِيةٌ الات تكد 


والصتف الئل :' : أن تخددتوب الحافط رجا نا مرق فيعطي الرجل منهم ثُمَرَ 
النخلة أو النخلتين عَرِيّة يأكلونهاء وهي في معنى المنحة ا 0 
ويصنع فيه ما يشاء . 
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قال أبو عبيد: قال الأصمعي : اسْتَعْرَى الناس في كل وجه: إذا أكلوا الؤطب؛ أخذه 
من العَرَايًا وقال أبو العباس : العرايا: أن يقول الغنى للفقير : ثمر هذه النخلة أو النخلات 
لك» وأصلها لي . قال أبو منصور: وهذا قريب مما فسرناه . 


باب بيع المُصرّاة 

وذكر الشافعي رحمه الله المُصََاةَء ففسرها : أنها الناقة نُصَتٌُ 5 أغلافهَا ولا شحلب آياماً 
حتى يجتمع اللبن في ضرعهاء فإذا حلبها المشتري استغزرها. 

قال أبو منصور: جائز أن تكون سميت «مُصََّاة» من ص أخلافها كما قال الشافعي» 
وجائز أن تكون سميت «مُصََاةه من: الصّرَّىء وهو الجمع. يقال: صَرَيْتُ الماءة في 
الحَؤض : إذا جمعته» ويقال لذلك الماء : صَرىّ . قال عبيد بن الأبرص 
با رس مَاء ءِصَرَىٌ وَ ته لخن لكدائتيط بيه نياك 

ومن جعله من الصَّرٌ قال : كانت المصّدَاةٌ في الأصل: مُصََ صََرَة » فاجتمعت ثلاث 
راءةات فقلبت إحداها ياء» كما قالوا: تَظَئَيْتُ 0 


٠. 2‏ 8.9 م 


اننا خخ ام موود وشيم لطي لحاوس ذا سنارف كف 

وَالْعَحَدَلَة #نمعاها المصراة: 

ذكر الخراج بالضمان 

رى ابن أبي ذنْب عن مَخْلّدِ بن حُفَاف قال: كان بيني وبين شركائي عبد» فَاقتوَيْاُ 
فيما بينناء وكان منهم غائب فقدم فاختصما إلى هشام فقضى أن يرد العبد وخراجه» فأخبر 
عروة عن عائشة أن النبي كل قضى بالْخَرَاجٍ بالضمان . 

سمعت المنذري يقول: سألت أبا الهيئم عن: الاقتوَاء في السلعةء» فقال: يقال 
اقْتَوَيْتُ وتَقَاوَيْتُ وقَاوَيْتُ وأصله أن تشترك أنت وآخر في السلعة ثم تشتري بشيء من 
الربح» فتقول: اق قَتَوَيْتٌ السَلّعَة. قال: والْمُقَاوَاة والاقتواء : المزايدة في السّلعة بين 
الشركاء . 

وأما «الْحرَاجُ بِالصْمَانِ» فالخراج : الخلة :: يقال+ مناضدت غلامي: إذا واقفتهُ على 
شيء وغلة يؤديها إليك كل شهر » ويكون مخلى بينه وبين كسبه وعمله . 


5 ل للب مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 

وإذا اشترى الرجل عبداً بيعاً فاسداً فاستغلّه» أو اشتراه ببيع صحيح فاستغله زماناً ثم 
عثر منه على عيب فرده على صاحب . فإن الغلة التي استغلها من العبد وهي الخراج - طيبَة 
للمشتري» لأن العبد لو مات: مات من ماله لأنه كان في ضمانه. فهذا يعني: الخراج 
بالضمان. 

قال الشافعي رحمه الله : وَحَرَامُ النَّدْلِيسُ» ولا ينقض به البيع . 

التّدِيس : أن يكون بالسلعة عيب باطن» فلا يخبر البائع المشتري لهذا بذلك العيب 
الباطن ويكتمه إياه. والتدليس مأخوذ من : الدُّلْسَة وهي الظلمة» فإذا كتم البائع العيب ولم 
يخبر به: فقد دَلّْس . ويقال: فلان لآ يُدَاسٌ ولا يُوَاسسُ : أي لا يوارب ولا يخادع» وما في 
فلان دَلْمِنٌ ولا وَلْسيٌ : أي مافيه ختٌ ولامكر ولاخيانة . 


جتات بيع الآمة 


قال الشافعي رحمه الله : وإذا اشترى جارية من رجل لم يكن لواحد منهما مُوَاضَعَة . 

ومعنى المّوَاضعَة : أن توضع الجارية على يدي عدل ليُستئرتهًا ولكن تسلم الجارية 
إلى مشتريهاء وعليه ألا يطأها حتى يَسْتَبْرتهابحيضة . 

قال الشافعي رحمه الله : وليس للمشتري أن يأخذ من البائع حَميلاً بِعْهْدَةِ. 

والحميل: الكفيل. والعهْدَة: ضمان عيب كان معهوداً عند البائع» أو استخقاقٍ 
يجب ببينة تقوم لمستحقهاء فتسلم السلعة إليه» ويرجع المشتري على البائع بما أدى إليه 
من الثمن. يقال : استعهدت من فلان فيما اشتريت منه : أي أخذت كفيلاً بِعْهُْدَة السلعة إن 


بات البيع الفاشد 
قال الشافعي رحمه الله: ولو قال رجل لرجل: بعني هذه الصَّبْرَة كل إزدَبٍ 
بيدرهم. . 


فالصّبْرَة: الكومة المجموعة من الطعام» سميت: صَبْرَة لإفراغ بعضها على بعض » 
ومنه قيل للسحاب تراه فوق السحاب : صَبِيرٌ. 
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وأما الإرْدّبُ: فهو أربعة وعشرون ضَاعاّء وهو أربعة وستون مثآ بوزن بلادنا. 

والقَنْقلٌ: : نصف الإردب والكوسو سراو تسر نباب تاكيك . والممكوك: صاع 

ونصف» وهو ثلاث كَيْلَجَاتَ والصّاعٌ : : خمسة أرطال وثلث رطل . والمدٌ: ٠‏ رد 000 

وَالقَرَاقٌ : ثلاثة أصَوْع ‏ وهي ستة عشر رطلا . وأخبرني المنذري عن المبرّد قال: | 

وزن أربعماثة وأحدٍ وثمانين درهماً . والبُهَارٌ : وزن ثلاثماثة رطل . والوَسْقٌ و 

والكة : اثنا عشر وَسْقَا . 

قال الشافعى رحمه الله : ونهى النبى كَةِ عن عَسْب الفخل . 

قال أبو عبيد: الْعَسْبٍ: ‏ في الأصل ‏ ضِرَابٌ الفحل» ثم قيل للكرَاء الذي يأخذه 
صاحب الفحل على ضرابه : عَسْبٌ لتسمية العرب الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من 
سببهء كما قالوا للْمَرَادَة : الوَاويَة» وإنما الوّاويّة في الأصل : البعير الذي يستقى عليه . 

وإنما نهى النبي يكِِ عن أخذ الكرّاء على ضراب فَحْله لأنه غير معلوم» وقد يُلْقحُ وقد 
لا يلقحٌ» فهو عَرَدٌ. 

وذكر الشافعي حَبَلَ الْحَبَلّة» وقال: كان الرجل يبتاع الْجَرُورَ إلى أن تُنْتج الناقة ثم 
نج التي في بطنها . 

07 الأرمري: ار لس الع اي لات 
عي اْبلة: قال: والثالث: نوين وهكذا قال او لق اموي 
روى أبو عبيدة ‏ قال: الإمجَادُ: أن تَلْقَحَ الشاة أو الناقة فَتَمْرَض أو تَجْربَ فلا تقدر أن 
تمشي» فربما شق بطنها وأخرج مافيه . وأنشد: 
٠‏ وي > لاب ال فسن عؤائهنا وَتََحُه ل الْمُمْحِ ّاء» يي دده ات | 

وقال أبو عمرو: العَدَوِيُ: أن يباع البعير بما يضرب هذا الفحل في عامه . قال : وكان 
بعضهم يقول : غذَّويٌ - بالذال ‏ قال أبو عبيدة "كل هاي يكار الخزامل : عَدَوِيٌّ بالدال 
غير معجمة من الإبل والشاة . وأنشد. 


وأنشد. 
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افروبيت تقيسا وار المعسهال بالقدويّات وَبالفصََالٍ 
وعاجلةآت تتجل الشَخَالٍ ‏ في خَلق الأزخام ذي الأَقَعَالٍ 
وأثبت لنا عن أبي العباس عن ابن الأعرابي أنه قال: الْمَجْهُ: الولد الذي في بطن 
الناقة» وَالْمَجْمه : الوبَاء وَالْمَجْدُ : الْقَمَارُ. قال: والْمُرَابئَة وَالْمُحَاقَلَةُ : مجه. 
وفي حديث آخر: أنه نهَى عَنْ بيع اْمَضَامِينٍ والْمَلاً قبح . 
والْمَضَامِين: ما في أصلاب الفحول. والْمَلاقِيحٌ: الأجنّة في 00 الإناث» 
واحدتها #اللترخة : سنصت اتوك : لأن انها لعفني اب ينين ٠‏ واللآقحُ : الحامل . 
ل ل ا لاض رد ار 
وقال: . 
إن المَضامِينٌَ الي في الصّلْبٍ 
مَاء الْفحُول في الظَمُور الفيادت 
سن بمُغْن عَنْكَ جَهْدَ اللّرْبِ 


وأما المُلامَسَةَ» والجُتَابَدَةٌ وبَيْعََانِ في بَيْعة» والنَّجْشنُء ولا يبع بعضكم على بيع 
بعض» ولا يبع حاضر لبادء فإن الشافعي رحمه الله قد فسرها كلها تفسيراً يستغنى به عن 
الزيادة فى شرحه . 

قال الشافعي رحمه الله : ونهى رسول الله يَكِ عن بيع وسلف. وعن سلف جر منفعة . 

وقد فسرت السلف فيما تقدم؛ وأعلمتك أن السلف يكون قرضاً ويكون بمعنى 
السلم. : تقول : أسلفت فلاناً مائة : أي أقرضته إياها ومتى شئت طالبته بها . 

وإذا دفع الرجل دراهم أو دنانير إلى رجل في حبٌ أو ثمر مضمون إلى أجل معلوم» 
فجائز أن يقال أسلفت في كذا وأسلمت في كذاء وكذلك: سَلَّمْتُ وسَلّفْتُء معناها كلها 
واحد. 

ومعنى قوله : نهى عن السلف وبيع : أن يقول: أُسَلِفُكَ مائة درهم أي ي أقرضكها على 
أن تشتري مني هذه السلعة بمائة درهمء فهذا سلف وبيع . وفيه وجه آخر وهو أن تقبول: 

ّ 5 . 8 7 ع - 1 - 1 - 
اشتريت دارك هذه بماثة أنقدكهاء على أن أسلفك مائة قرضا. والوجهان معا منهي عنهما . 

قال الشافعى : 000 بزذة سيدم: 


معئاه: استدان : خذه الَدَّينَء أو اشترى سلّعة بدين . وقال: 
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كدان أوْتَنْكَان أن يئجريلنا هَعََّمِثْلُ تَصْل السَيْفٍ مُوَتْ مَضَاربةُ 

وقوله : يَنْبَرِي لَنَا: أي يعرض لناء يقال : هذا البعير يباري هذا البعير : أي يعارضه في 
السيرء وفلان يباري الريح في سخائه : إذا عارضهاء لأنها تهب على كل إنسان . يقال: بَرَى 
لهوانوع تجعض واحد: 

وقوله : نَعْتّان: أي نأخذ العيئّة: وهو أن يشتري سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى» 
ميات رتنه باللعلوود تين ادي ا شتراها بهء وهذا مأخوذ من : العين» وهو النقد 
الحاضر. وقيل لهذا البيع : عيئّة واغتيّانٌ لأن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها نقداً 
افير . وهذا حرام إذااث شترط المشتري على البائع أن ب يشتريها منه بثمن يتواضعانه بينهماء 
فإن لم يكن بينهما شرط فقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً فيها: فمنهم من حَرَمَهَاء ومنهم 
من أجازها. وكان الشافعي رحمه الله يذهب إلى إجازتها إذا تعّت من الشرط . وروي عن 
ابرزغيامن وقافطة رقن اللعدهجافوَا التهى: وقال عقن الفقهاء الي أت الوا : 

قال ابن الأعرابي: يقال: دَنْتُ وأنَا أدينٌُ: إذا أخذت ديناًء وهو بمعنى استدنت» 


وانشد. 


03 ره 8 3 و نك 2 50 


أراد بالشَّمٌ: التّخيل والْرْوَاح: التي لا تبالي الزمان. قال ابن الأعرابي: ورجل 
مَذيَانٌ» وهو بمعنيين: يكون الذي يقرض كثيراً ويكون الذي يستقرض كثيراً. قال 
والدائن : الذي يستدين» والدائن الذي يقضي الدين ويرده على من أدانه . 

قال أبو زيد: جئت أطلب الديئّة قال: وهو اسم الدين» وما أكثر ديئته : ويقال: أَدَنْتُ 
الرجل فهو مُّدَانَ: ويقال: رجل مُّدَان ومّدين ومَدْيُون وَدَائْن وَمُدَانَ: كل ذلك الذي عليه 
الدّين. ودنْتٌ الوَجلّ: إذا أقرضته» ومنه: رجل مَدين ومَذْيُون.. 

وأما الرَّرْتقَة: فهو أن يشتري الرجل سلعة بثمن إلى أجل» ثم يبيعها من غير بائعها 
بالنقدء وهذا جائز عند جميع الفقهاء . وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تأخذ من 
معاوية عطائها عشرة ألف درهم وتأخذ الرَرْئقَة مع ذلك » وهي العيئةُ الجائزة . 

وفي الحديث: أن النبي يك نهَى عَنْ مَهْرِ الْبَغيٌ وحُلْوانِ الْكَاهِنِ . 


وَالْبَغْيُ : المرأة الفاجرة تُكري تَفْسَهاء وجمعها: بَعَايا. 
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وخُلْوَانَ الكاهن : ما يأخذه على كهَانّته . يقال : حَلَوْيُُ أخْلُؤه حُلُوَاناً. 

َالْبسْلّة : أجرٌ الداقي . 

والكلب الضَّارِي: هو الكلب الذي كُلّبَ وعُلّم أخْدَ الصيد وإمساكه على صاحبه 
فَضَرِيَ في الصيد واعتاده. والضَّرَاوَة : العادة والدّزية. والإناء الضّارِي: هو الذي جعل فيه 
الخمر حتى تَرَبّبِ به وصار يدرك فيه النبيذٌ سريعاً. وكذلك إذا ضَرِيّ الإناء بالحَلٌ وتَرَبّى به : 
فهو ضَارٍ بالخل . 

والبْعَاتُ من الطير : مالا يصيد ولا يرغب فى صيده لأنه لا يؤكل . 


جات السلمء 
ع سي ا ا ا 
جميع أهل اللغة. إلا أن السلف يكون قرضاً أيضاًء وفي حديث النبي يلِ: أنَّهُ تسلف بَكْراً 
2011110 اسْتَسْلفَةُ . 


قال: واشترى ابن عمر رَاحِلَّة بأربعة بز : 

الوَاحنّة: البعير النجيب الذي يركبه سَرَاه الناس في أسفارهم وعةا قزل 
النبي كَل : «تَجِدُونَ النَّاسَ كَإبلٍ مائ ليس فيهًا رَاحَلَدً) وذلك: أن الراحلة تعر في الإبل 
عَرَامَتَهًا وَدَلّهَا وجَؤدّتها وأدبها وضبزها غلى تعب السير السريع . وكذلك الرجل الفاضل 
الموقت الأخلذق الطاهر من ادنا الذقنا والاغتر ار عرزي : نادر في الناس عزيز . ألاترى 
أن فقهاء أصحاب رسول الله يَدِ لم يَتَتَامُوا عشرين» ركالك ركافهم كانوا عرب الكمرين» 
مع توافرهم وكثرة عددهم. فإن أراد النبي كَه: أنكم تجدون الحَيّء الفاضل نادراً في 
الناس» كالراحلة النجيبة في الإبل الماثة . 

وفصحٌ النَصَارى: عيد لهم معروف . 

وقال الشافعي رحمه الله في صفة الحنْطة : إذا أسلم فيهاء يصفها بالحَدّارة والرّقّة . 

فحَدَارتُها : امتلاء حبها وسمنهاء ومنه يقال: : غلامٌ حَادِدٌ: إذا سمن وامتلاً. وقول 
الله عز وجل : طاوإنًا لَجَمِيعٌ حَادرُونَ4 [الشعراء: 105 . 
بالدال معناه : مُؤْدُونَ في السلاح» كأنه لما لبس السلاح فخم وعظم فقيل له: . 


وقال - في صفة الرقيق - : خُمَاسِيٌ أو سُدَاسِيٌ . 
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فالخماسي : الذي يكون طوله خمسة أشبار. وقال ابن شميّل: غلام ما 
ورباعيٌ ؛ قال: حَْمْسَةَ أشبار وأربعة أشتان؛ وإنما يقال: حُمَاسِيٌ ل 
طولاًء ويقال في الثوب : سباع . 

قال ابومصور »والقداي في الزقيق ضاق جاتر ايفيا: 


والوّضيءٌ: الأبيض الحسن الوجه» يقال: وَضؤ يَوْضؤٌ وَضَاءَة فهو وضيء . 
وقوله - في صفة العم - ني غيْرُ مُودَنِ . 

فَالئِّيُ : الذي قد أَنْنَى » أي طلعت تَتَّتاهُ وذلك حين يطعن في السنة السادسة . 
وَالعُوُون: الناقض 00 السية الغذاء . 

وقوله : سَبط الخَلْقٍ مُجْفَرُ رُ الجَنْبَيْنِ . 


فالشئط : المديد القامة» والوافي الأعضاء. الكامل الخلقة والْمُجْفَرُ الْجَنْبَيْن: هو 
الذي انتفخت خواصره واتسعت . وانضمام البطن: عيب فيه . 

والرَباعي : الذي طلعت ربَاعيتاه» وذلك حين يطعن في السابعة . 

والسّدسٌ والسَدِيسٌ : الذي قد طعن في الثامنة . 

والبازِلٌ : الذي قد طلع تَابُهُ» وطعن في التاسعة . 

وَالْمُنْقَى : الذي قد سمن, وأصله من: النّفَيء وهو الْمُخّ الذي في القصب . يقال: 

والأغيك : المهزولء والأنثى : عَجْفَاءُ وجمعها: عجّافٌ 

ا اي 


َالْعَوَادِي: هي التي ترعى العُدْوَة: وهي الْخُلََّ من الكلأء مثل: النّصيّ والصلَْيَانِ 
والكلمة وها | نتيهها. 


و 
والأوَارك: المقيمة في الحمْضٍ لا تبرحه» ومنه قول كثير: 
.1 َه 000-25ظ 0200 1 2 3 ا 
وَإِنَ الذي يَئُوِي مِنَّ الْمَالٍأَهْلّهَا أوَارِكُ ّقاتًأائلف وَعَورَادِي 
وإذا رعى البعير الْحَمْضٌء قلت: حامضٌ» فإذا نسبته إلى الحَمْضٍ: حَمْضِيٌ وأبل 
نفك ..والخحض؟ ماكات فيه ملؤشة عن النبات: 
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والتّؤلية في البيع: أن يشتري الرجل سلعة بثمن معلوم» ثم يولي رجلا آخر تلك 
السلعة بالثمن الذي اشتراها به ولا يجوز أن يوليه إياها بأكثر مما اشتراها أو بأقل - بهذا 
اللفظ ‏ لأن لفظ التولية يقتضي دفعها إليه بمثل ما اشتراها به. 

وكذلك الإقالّةء لا تجوز بأقل مما اشتراها به أو بأكثرء إلا أن التَّولية: بيعء 
والإقالة : فسخ البيع بين البائع والمشتري» وهي من: إقالة العَثْرَة. 

وأما الْمُقايَلةُ والْمُقَايَصَةٌ: فهي الْمُبَادَلَةّ من قوله: تَقَيّلَ لان أَبَاهُ وَتَقَيَضَّهُ: إذا 
رَعَ إليه في الشّبَهء وهما قَيْلانِ وقيْضَانِ: أي مثلان. 

وقال الشافعي رحمه الله في كتاب البيوع؛ في باب السَلّف في الرُبْد ‏ : وليس 
م للمُسْتسلف أن يعطي المُسْلفَ رَبْدا نجيخا. 

والتُجيخ : زبد رقيق يخرج من السّقاء إِذَا حُمل على بعير بعد ما نزع زبده الأول» 
فَيَمْتَخضٌ فيخرج زبداً رَقيقاً. | 

قال الشافعي رحمه الله: في باب السَّلّم في الرطب - : وليس له أن يعطيه رطباً 
تَشَدَّخاً أو معيبا بعَفْرٍ . 

والغفْر: عيب في التمرء وهو أن تحرق السَمُوم الوْطبَ فيركب ظاهرَه قشور كأنها 
اجشحة الذ ؟ ن.وتهن حاووته دييقال :: ادك زلوط فيو منقةه ار العة 2" ميلة: 


ومن كتاب الرهن 

الدَهْن: إثبات وثيقة في يدي صاحب الحق المرتهن. يقال؛ رَهَئْنُهُ شيئاً في ثمن 
سلعة أَزْهَيُهُ رَهْنا: إذا جعله في يدهء وكل شيء ثبت فقد رَهَنَّ وَالدَهْنٌ: الشيء الثابت 
الدائم. وأما الإرمّان ‏ بالألف فلا يجوز أن يقال: أَرْمَئْتُهء ولكن يقال: أَرْمَئْتُ 
بالسلعة: إذا غَالَيْتَ بهاء قال أبو الحسين: قد سمع: أَزْمَنُْةٌُ بمعنى رَهَنْنه. وأما الوَهَان 
وَالمُراهَنَةَ فلا يكونان إلا فى سباق الخيل . 

قال الشافعي رحمه الله : ولو رهنه أرضا من أرض الخراج فالرهن مفسوخ . 

ا الخراج 0 ا ا اا 


ل 
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معناه: الغلة» فالفلاحون الذين يعملون فيها قد أكتروها بغلة معلومة» والغلة تسمى: 
خراجاًء كقوله كك : «الْخَرَاجُ بالضّمَانِ» . 

قال الشافعي رحمه الله: إن رهن دابة فاحتاج إلى تَوْدِيجٍ أو تَبْزِيغْ أو تَعْرِيبِ فليس 
للمرتهن منعه من ذلك . 

فأما التّوْدِيجٌ للدابة : فهو مثل الفْصّد للإنسان» يقال: وَدّجّ دابته تُؤديجا : إذا قطع 
أبَجَلَهُ أو وَدَجَهُ حتى يسيل الدم. والوَدَجَان: عِرْقَان غليظان عريضان عن يمين ثُفْرَةِ النحر 
ويسارهاء والوريدان بجنب الوَدَجيْنٍ وهما ينبضان أبدا من الحيوان» وكل عرق ينبض: 
فهو من الأوردة التي فيها مجرى الحياة ولا يجري فيها الدم. 

والوّدّجان: من الجَدَاول» كالا ككل والصّافنٍ والأبَجَل» وهي: العروق التي 
تَفَصَدٌ: والأوودة : مجاري التَمّس بالحركات ولا دم فيها . 

وأما النْزِيعْ : فهو التَْبُ عن الوَهْصَّة في الحافر يقال: بَرّعَ البيطار الرَهْصّة وبَرَعَهًا . 

وقال الطْرمَاحُ : 
دي ماو عع تيوه خووووييي .قا ]لط ]للك تقض الكدراون 

الكَوَادنٌ : البَرَاذين» واحده: كَوْدَن . والوَهْصّةٌ: نزول الماء في حافر الدابة. 

وأما ع فهو أن يشرط البيطار أشاعر الدابة شرطاً خفيفاً لا يضر بالعصب» 
ثم يعالجه. يقال: عَرَبَ فلان فرسه : إذا فعل ذلك به. 

وفك الجهن 0 أداء الراهن ما لزمه من الحق وإخراجه الرهنّ من يد 
المرتهن. وأصل القَكّ : الإطلاق والفتح» وكل شيء أطلقته فقد فككتهء ومنه: فَكَّ 
الرَقَبَة» وهو إطلاقها من الوق » وقَكُ الْخَلْخَالٍ والسُوَار: تفريج طرفيهما حتى ينفرجا. 

قال الشافعي رحمه الله: ولو رهنه نخلاء على أن ما أثمرت كان داخلاً في الرهن» 
كان النخل رهناً دون الثمر. 

معنى إثمار النخل : إطلاعها . قال ابن الأعرابي : يقال: ثّمَرَ الشَجَدُ فهو ثامرٌ ‏ بغير 
ألف ‏ إذا نضج فأمكنك أن تأكل من تَّمَرِهِ واَثْمَرَ الشّجَرُ: إذا طلع ثمره أول ما يخرجهء 
فهو مُثْمرٌ. 

وقول النبي ككللهِ: «لا يَغْلَقُ الدَهْنُ» الوَهْنُ ممَنْ رَهَنَهُ: له عُنْمُهُ وَعَلَيْه عُرْمُُ؛. قال 
الشافعي رحمه الله : لآ يَعْلَقُ وَلَاً يَسْتَغْلِقُ فلا يفك : أي لا يطلق من الرهن بعد ذلك . يقال : 
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علق البابُ وَانْعْلَقَ واسْتَغْلق : إذا عَمَْ فَنْحَهُ وأَعْلَفيُ أنَا وَعَلَفَتُهُ . والعَلّقُ في الرهن : ضد 
الفك . فإذا فك الرّاهن الوَهْنّ فقد أطلقه من وَثّاقه عند مرتهنه . وليس للمرتهن أن 
يستحق الرهن لتفريط الراهن في فكه» ولكنه يكون وثيقة في يده إلى أن يفكه. 

وجاء في حديث آخر: ّ طلاقٌ في إِغْلقٍ؛. 

ومعنى «الإغلاق» الإكراه: كأنه إذا ضيق على الزوج أمره اضطر إلى تطليق امرأته 
فقد أغلق عليه الباب المخرج مما ألجىء إليه» فوضع الإغلاق موضع الإكراهء كالرجل 
يغلق عليه محبسه فلا يجد سبيلاً إلى التخلص منه . 

وقوله : «الوَهْنْ ممّن رَهَنَهُ هذا كلام منفصل من الأول» وهو تأكيد لما وصل به 
وفائدته : أنّ ملك الدَهْنٍ لِمَنْ رَهَنَهٌُء لأن الشيء إذا كان منه فهو له . و«منْ» ها هنا بمعنى : 
لام الملك» كقول الشاعر: . 
أمعن آل ليتين عفنت التدينانا بجَنْه العقيق خلا قفارا 

أراد : ألآل ليلى عرفت الديار؟ . 


00 


ْمُه وعلَيِْ عرمُة»: أي للراهن الرهنُ وما يكون فيه من زيادة ومنفعة» 
ا معنيان : اهما عليمطرع افك رياه وموا دقع 
بالنساء: أي مُولع بهن. 


وقوله: ل 


ومن باب التفليس 


التفليس أن تَنْوَى بضاعة الرجل التي يتجر فيهاء فلا يفي ما بقي منها في يده بما بقي 
عليه من الديون. فإذا ثبت عند الحاكم ذلك» وسأله الغرماء الحجر ومعه من التصرف 
فيما بقي في يديه» فَلّسَهُ . ومأخذه: من الفلوس» التي هي أخس مال الرجل الذي يتبايع 
به كأنه إذا حجر عليه مَنَعَهُ من التصرف في ماله إلا في الشيء ء التافه الذي لا يعيش إلا 
به :“وقد أفلمن الرجل : إذا أَعْدَمَ وتفالسَ : إذا اذعى الإفلاس. 

قال الشافعي رحمه الله فإن أراد الغرماء بيع الزرع الذي للمفلس بَقْدُفلهم ذلك . 
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أراد: بيعه أخضر قبل أن يدرك . ونصب «بَقلاً» على الحال يقال أخفر اقل . 
والبَقل عند العرب: كل زرع ناعم أخضرء وكذلك : كل عُشب رَطب» وعوام الناس إنما 
يعرفون من البقول ما يزرع من مثل : الكُرَاثِ والحَسسٌ والنغْتع وَالهِنْدبَاء . . والتقّل في كلام 
ا كر 

وَاللّعَاعَةٌ عَةٌّ عندهم : : كل بققلة برية تنبت في آخر الشتاء مثل: التتتانن د وهو تبح طيب 
يحمل من بلاد الهند - والعرجي اللاي ولاس والخميصن وا أشبهها ومن البقول 
التي تطبخ . 

قال الشافعي : وذو العُسْرَة نَظرَةٌ إلى مَيْسَرّة . 

أراد: ذو العسرة له نظرة: أي إنظار وإمهال إلى أن يوسرء يقال 2 إِنْظاراً 
وَنَظرَة. والتّظرَةٌ: الاسم يوضع موضع المصدر الحقيقي. والمَْسَرَة: الْيمَا 

قال: فإن مات كُفّنَ من رأس ماله. . وحفر قبره ومين بأقل ما يكفيه . 

قوله: مين» أي تحمل مؤونة دفنه» جاء على ما لم يسم فاعله : على فُعِلَّ» وكسرت 
اررض العا اتوك وال امغر ول : #وَغْيْض الْمَاءُ» [هود: 4 4]» #وَسيقَ يق الذين 


اقُوارَ يَهُم4 [الزم. : “11 و#ؤسيء بِهِمْ4 [العنكبوت : 4؟] وما أشببها :يقال : خنث فلاناً 
أمُونْه : إذا قمت بمؤنة طعامه وغيره مما يقتاته . 





وقوله : حتى تقوم بيئة أن قد أَقَادٌ مالاً . 
معناه: اسْتَفَادَ. والإفادة ‏ في كلام العرب ‏ له معنيان متضادان: يقال: أَقَادَ غَيْرَهُ 
مالآ : ذا أعطاه» وأفادمَالاً : أي اسْتَفَادَةُ لنفسه والْمُفِيدُ: الْمُغْطى» والْحُفيد : المستفيد. 
وذكر الشافعي ‏ في كتاب التفليس - 0 رفعه إلى النبى ككل أنه قال: «نْم 
الْمُْؤْمنِ مُعَلََةٌ يدَيْنِ» نَفْسٌ الإنسان لها ثلاثة مو ْ 
أحدهاء بده قال الله عر :وجل 0 بالئفس . .. وَالْجُوُوحَ قصّاصٌ» 
[المائدة: 505]. 
وَالتَفْسٌ : الدّو ِحٌ الذي إذا فارق البدن لم تكن بعده حياة» وهو الذي أراد النبي وَل 
بقوله : نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَمَهُ بدَيْنه؛» كأن روحه تعذب بما عليه من الدَّيْن حتى يؤدى عنه . 


والفين: الدم الذي في جسد الحيوان . 


وقال أبو اسحاق إبراهيم بن السّري : : لكل إنسان نفْسَان: أحدهما: : نفس التمييز» 
وهي التي تفارقه إذا نام فيزايله عقله» يتوفاها الله تعالى كما قال. والأخرى: نَفْسٌ 
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الحياة التي إذا نام الإنسان تنفس بها وتحرك بقوتها. وإذا توفى الله تعالى نَفْسسَ الحياة 
توفى معها نفس التمييزء وإذا توفى نَفْسسَ التمييز لم يتوف معها نَفْسَ الحياة» وهو 
الفرق بين توفي أنفس النائم وتوفي أنفس الحي . 
وسميت النَفْسنُ نَفْسآء لتولد التّمّس منها. 
باب الحجر 


ومعنى الْحجر: الْمَنْمُ ‏ في كلام العرب ‏ يقال: حجر الحاكم على المفلس ماله : 
إذا منعه من التصرف فيهء وقيل للحرام: حجر لأنهوشية ممنوع منه. وهو 
بمعنى «المَحْجُور؛ كما يقال: طحْنّ للمطحون». وقطفٌ للمقطوف. 

وقوله عز وجل: طفَإِنْ اتسثم مِنْهُمْ دشداً» [النساء: 5]. 

معناه: فإن علمتم منهم رشداً: أي صلاحاً في أمر دنياه ودينه. وأصل الإيناس: 
الإبصارء فوضع موضع العلم كما وضعت الرؤية موضع الإبصار. وأصل الويئاسن: من 
إِنْسَانٍ العَيْن: وهي الحدقة التي يِبْصِرُ بها. 

وقوله عز وجل : طفَإِنْ كَانَّ الذي عَلَيْهِ الْحَنّ سَفِيهاً أو ضَعيفاً» [البقرة: 187]. 

فالسفيه: القليل العقل» الضعيف التمييز» والضعيف: العَبِيَ الذي يعجز عن 
الإملاء لضعف بيانه. والعرب تقول للذي لا بصر له: ضعيف : وللذي لا نطق له: 
ضعيف. وللذي لا عقل له: ضعيف. 

جاب الصطاح 

وقال في باب الصلح: ولا أنظر إلى من إليه الدّواخل ولا الخَوَارجٍ ولا أنصّافُ 
اللّبن ولا مَعَاقَدٌ القَمْط. 

ومعنى الدّواخل والخوارج: أي ما خرج من أشكال البناء إلى الناحية التي لا 
يملكها صاحب البناء : مخالف لأشكال ما يلئن ناحيته » وذلك تحسين وتريين لا يدل 

وَمَعَاقِكُ القَمُط تكون في الأخصّاص التي تبنى وتسوى من الحصر وسقَائفٍ 
الخوص. والقَمُط: هي الشّدط: وهي جبال دقاق تُسَفت بها الحُصّر التي تسقف بها 
الأخصاصض وحواجزهاء فلا نحكم بمعاقدها في دواخلها وخوارجهاء لأنها لا تثبت 
ملكا وإن كان العرف جرى: أن ما دخل يكون أحسن مما خرج . 


لاو" 
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أ : يقطعه ويجزه من ساعته . والقصيلٌ : مَا جر ويقال: سيف مقصَلٌ وقصّال: 
إذا كان قاطعاً . 


باب الحوالة والحمالة 


روي عن النبي كك أنه قال: «مَطْلُ الْعَنِنَ ظُلٌْء وَإِذَا نع ادك ها رك 
يَتَبَعْ؟. وروي: إذًا أحيلٌ َحَدُكُمْ عَلَى مَلِيء ء فَليَحْتَلُ». . وفي حديث آخر: «ليّ لاجد 
بُح عرْضَة وَعُفُوية. 

اللّنّ: الْمَطلُء يقال: لَوَاهُ بدَيْنِهِ يَلُويهِ ليا وليّاناً: إذا مَطَلَّهُ ودفعه» والْمَطلٌ: 
[ظالة” المداسةة وكل شري طول من خرن عير كين اتتطول .ولواح 
الموسرء يقال: رجل وَاجَدٌ بَيّنْ الجدّة والؤجْد: إذا كان غنياً. والمليء 0 
الغنيّ» وقد مَلْوَّ مَلدءَة 

وقوله: «إذَا أن نْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَليء فَلْيتب: أي إذا أحيل بماله على رجل آخر 
مَلِيء فليحتل عليه وليطالبه بحقه ٠‏ قال الله عز وجل : لفَمَنْ عْفِيَ لَهُ مِنْ أخيه شيء فَائَبَاءٌ 
ِالْمَمْرُوفٍ» [البقرة: ]١174‏ أي فمطالبة بالمعروف . وقال الله عز وجل: ْنم لآ تجدُوا 
لَكُمْ عَلَيْنَا به به تبيعآ© [الإسراء: 89 أي لا تجدوا من يتبعنا بإنكار مانزل بكمء ولا 
من يتبعنا - أي يطالبنا ‏ بأن نصرفه عنكمء وقال القَرَاء: التبيع بمعنى التابع» أي: تابعاً 
بطلب الثأر. وقال الأَحْمَشْنُ: تبيعاً: مُطَالباً. 

وقوله: لا تتوى على مال مسلم . 

كقولك: لا تلف على ماله ولا هلكة. 


باب الكفالة 


وَالْحَمَالَة : الكفَالَة. والحميل : الكفيل. يقال: حَمَلْتُ به حَمَالَةَ وَرَعَمْت به 
رَعَامَة» وصَبَرْتَ به أصبر: إذا كمَلْتَ بهء فأنا حَمِيلٌ وَرَعِيمٌ وصّبِيرٌ: أي كفيل. يقال: 
كْمَلْتُ فلانآً المال إِكْمَالاً : إذا ضَمَنْتَهُ إياه» فَكَمَلَ به كَمَالّة. ويقال: تحمل فلان عن 
فلان دَيْناً للمحمول له: إِذَا تكفله وضمن له أن يوفيه إياه. 
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فأما قول النبي كلِ: «رَجُل تَحَمّل بِحَمَالَة). 

فهو: الرجل يتحمل ديات قتلى قتلوا بين فريقين اقتتلا ليصلح بينهم ويَحقن 
دماءهم. يقال : فلان كفيلٌ» وكافلٌ» وضمِينٌ » وضامنٌ : بمعنى واحد. 

وآزاد العاف ركقالة الوه الكفالة باليدن + وكان يكنا 

باب في الشركة 

والشركة من وجوه: فمنها شركة العنّان» ومنها شركة المُفَاوَضْة» ومنها شركة 
القرّاض . فأما شركة القرّاض فستّرى مفسرة فى بابه [إن شاء الله تعالى] . 

وأما شركة العنّان فإن القَرَاء زعم أنها سميت شركة العئّان» لأنهما اشتركا في مال 
خاصء كأنه عَنَّ لهما ‏ أي عَرَض لهما ‏ فاشتركا فيه. وقال غيره: سميت: شركة 
العئّان» لأن كل واحد منهما عَانَّ صاحبه: أي عارضه بمال مثل ماله وعمل مثل عمله» 
يقال: عَارَضْت فلاناً أَعَارضَهُ مُعَارَضَةَء وَعَاَئتُةُ مُعَانَةَ وعئاناً: إذا فعلت مثل فعله 
وحاذيته في شكله وعمله. والْعَئَنُ: الاعتراض» وعنَانٌ النَّجَام مأخوذ من هذاء لأن 
سَيْرَيْهِ تعارضا فاستويا. 

وأما الْمُفَاوَضْة: فهي أن يشترك المَجُلآن في جميع ما ملكاه ويملكانه ويستفيدَانه 
من ميراث وغيره. ولا يجيز هذه الشركة غير الكوفيين» وهي عند الحجازيين باطلة . 


كتاب الوكالة 


والوكيل: الذي تكفل بما وكل به» فكفى موكله القيام بما أسند إليه. والوكيل: 
صفة من صفات الله عز وجل» فقيل: معناه الكفيل» ونعم الكفيل بأرزاق العباد. 
وقيل: الوكيل: الدبُ ونعم الرب. وقيل: الحفيظ. وقال الَرَاء في قوله تعالى: «ألآّ 
تتَخِذُوا مِنْ دُوني وكيلاً14الإسراء: ؟] قال: رَبّاء ويقال: كافياً. ويقال: وَكَلْت أمري 
إلى فلان: أي فوضت أمري إليه واكتفيت به» واتكل فلان على فلان: إذا اعتمد عليه . 


باب في الإقرار 


قَالَ الشافعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «لو قال رجل: له عَلََ دراهم» ثم قال: هي من 


الل 
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سكّة كدذًا وكدّاء صدق مع يمينه. يريد: من ضَرْبٍ سِكَةٍ معروفة. والمَكةٌ: هي 
الحديدة التي تضرب بها الدراهم وتطبع عليها. 

وروي عن النبي يَكةِ: نُْ نْهَى عَنْ كشر سِكة الْمُسْلِمِينَ إلا مِنْ بأس . 

ومعناه: أنه نهى عن كسر الدراهم الصحاح التي ضربت على السكة التي أحدثها 
المسلمون. ولم يكن للمسلمين ‏ في زمان النبيّ يك - سكة» فإن صح الخبر فهو إعلام 
بأنها ستكون؛ وداخل في الكوائن التي أعلم أصحابه بكونهاء والله أعلم. 

وَالعك:والفكق : الوتدامن الحدية» والمسمان الطويل: والشكة ماده بدهناة 
قال الأعشى : 
ساد قبح سس كلمن ريض كاتا الس ىالا 

وروي عن النبيّ يكل أنه قال: «حَيْدُ الْمَالٍ مُهِرَةٌ مَأْمُورَةٌ أو سكة مَأَبُورَة؛ . 

فالمهرة المأمورة: الكثيرة التّتاج. .والسكة المأبورة: الحائط من النخل المصطفة 
غراسُهاء وبها سميت السّكَكُ التي تصطف دورها. 

وجاءت السَكّةٌ في حديث ثالث» أن النبي كك قال: ما دَخَلَتَ الشَكة دَاوَ قم | ٍّ 
دلوا والسّكة في هذا الحديث: الحديدة التي يحرث بها وتثار بها الأرض للزراعة» 
ويقال لها: الْسَنُ وهي : اللْوَمَةُ . 

قَالَ الشَافِعيٌ رَ حمَّةٌ اللَّدُ: «لو قال: له عليَ درهم في دينارء فإن أراد م 
ودينارك 5007 


قال أبو منصور: جعل «في» بمعنى «الواو» التي تجيء بمعنى «مع» كما قال 


لوح 0 لحي ا وهل الْمَنكبٍ 
والبؤكة : الصّدْره و وهو: 00 ا 

يَدْقَعُعنهاالججُوع كُلَّمَذقَع و 0 
م 5 تسمى : 00007 والَْليه: التي ذل ولدها وظيرتثْ 
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على وَلَّدِ يَمُوطء فيتخلى أهل البيت بلبنهاء ويكون لبن البَسُوط لولدها. 

قَالَ الشَّافِعيُ : ولو ضمن له عهْدَةَ دار اشتراها وخَلاصّهًا . 

فالعّهُدة: أن يضمن ما يلزم البائعَ من رد ثمن لاستحقاق حق في المبيع أو لعيب 
قامت البينة أنه كان معهودا فيما باعه وهو في يده. 

وأما الخَلآصٌ فله معنيان: 

أعدهما ‏ التغلض: يقال لم20 تخليها وخلاصا: .إذذ حَلَْن الشتلعة 
لمبتاعها ودفع عنها مَنْ حَالَ بين المشتري وبين قبضها. 

والخلاص : المثل أيضاًء يقال: عليك حلاص هذه السلعة إن استحقت: أي 
عليك مثلّها. وهذا روي عن شُرَيْح ولا يقول اليوم به أحد الفقهاء» ولكنا نجعل رد 
الثمن خلاصاً للمشتري إذا استّحق ما في يده. 

0 أن النبي يكل قال: «الْوَلَدُ لْفراش». 

بال ا : #وَاسْأَل الْقَرْيَة»4 

[يوسف: ؟8]: أي سل أهل القرية. والعرب تَكُني عن المرأة بِالْفِرَاشٍ والْبَيْتِ 
والنَّعْجّة 00 وفراش الرجل : امرأته أو جاريته التي يفترشها ويعشاها : 

وقوله: «وَلِلْعَاهرٍ الْحَجَدا . 

اق ليس له فى ني المولود شىء ولاتحق» زهذا كما يقال: له الثْراب: آي لا 
حق له فيه . والْعَاهِرُ: البَّاني ْ 


باب العارية 
العاريّة مأخوذة من: عَار الشي يعيرٌ: إذا ذهب وجاءء ومنه قيل للغلام الخفيف: 
عَيَّادٌءِ لخفته في بطالته وكثرة ذهابه ومجيئه فيها. 
فإن قال قائل : فلم شددت الياء من العاريّة وأصلها من عار؟ . 
قيل: العارية منسوبة إلى العارة» وهو اسم من قولك: أعرته المتاع إِغَارَة 


وعارة . فالعارة: لالدو والإعارة: المصدر الحقيقي » كم الاسم مقامه» كما يقال : 
جين إِجَابَة ا وَأَطْفْيٌةُ إِطاقَة وطاق وأطقة إِطاعَة وطاق : 
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باب في الغخصب 


وذكر الحديث الذي جاء فيه : لَوَلَيِسنَ لعوق ظالم 0 

والعزق الظالم : أن يجيء الرجل إلى أرض رجل فيغرس فيها غراسا ليستحقها أو 
تلك الغراس حق فى الأرضء لأن الغارس كان ظالماً» وإذا كان ظالماً فغرق ما غرس 

قال الشافعيٌ : ولو رَوّق رَجُلُ دار رجل كان له نزع التزويق . 

وتزويقها: تزيينها بالطين والجصٌ وغيرهما. وهذا مأخوذ من: الزَّاوُوقِء وهو 
التق » و يستعما| في تزيين البناء . 

وقوله ال ري د لا عَيْنٌ . 

الطُوك :الوب بلغة أهل مصر واحدتها ري وأرها قئطية معربة. 

وقوله: فإن تَمَكَقَ الصَّبْعْ فلم تكن له قيمة. 

معنى تَمَكَقَّ: أي بطلت قيمته وذهبت منفعته. وكل شيء بطلت منفعته فقد 
انَحَقّ. ومحَاقٌ القمر: أن يدق بعد امتلائه فلا يرى حزمه ولا يضيء شيئاً. وقال الله عز 
وجل : #يَمْحَقٌ اللَّهُ الدبَا» [البقرة : 5 ؟]: أي يستأصله ويذهب ثماءه وبركته. 


أي: سال ما فيهما وانصب يقال: دَفَقْتُ الماء وكلّ شيءٍ ذائب سائلء فَانْدَفقَ: 
أي صَبَئئَهُ فانْصٌَ . قال الله عز وجل: خْلِقَ مِنّ مَاءِ دَافِقيِ4 [الطارق: 5]: أي من ماء 
ذي دَفْقِء وقيل: من ماء مَذْفُوقٍ: أي مُرَاقٍ . 

قال: ولو أن مجوسياً اشترى غنماً» فَوَقَذَهَا ليبيعهاء فأحرقها مسلم. 

لْوَقْذ: أن يقتلها بشيءٍ لا حدًّ له ثقيل» مثل: حجر أو عصاً غليظة وما أشبهها. 
وكل شيء أثقلك: فقد وَقَذَّكَ. والْمَؤْقُودَة ‏ في القرآن ‏ هي التي قتلت بما.لا ذكاة له 
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يقال: وَقذني النعاس: أي أثقلني وحَتَرر 


ياب الشفعة 


سمعت أبا الفضل يقول: سئل أحمد بن يحيى عن اشتقاق الشفعة فى اللغة فقال: 
هي الزيادة» وهو أن يشفعك فيما اشترى حتى تضمه إلى ما عندك فيزيده وتَشْفَعَةُ به» 


أي أنه كان واحدا فضممت إليه ما زاد وَسفْعْتَةُ به. 


وروي عن النبي ككل أنه قال: «ِإِنَّمَا جُعلّتِ الشّفْعَةٌ فيمًا لَمْ يُقْسَمْ فَإِذا حُدّت 
الْحُدُودُ قلا شفْعَة؛ . 

قال أهل العربية: «إنما» تقتضي إيجاب شيء ونفي غيرهء كقولهم: إِنَّمَا الْمَرُ 
ِأَضْعْرَيْه علب وَلصّانة4 ومعتاه: إن كمال المرء الهدين الغضوين ذ إن صد د له 
برُوائه ومنظره. وكذلك معنى الحديث: إن الشفعة تجعل فيما لم يقسمء ولا تجعل 
قيما قسيو: 

وأما الحديث الآخر: «الْجَارُ أَحَن بِسَقَبِه» . 

فإن أحمد بن يحيى روى عن ابن الأعرابي أنه قال: الجار في كلام العرب على 
وجوه كثيرة: فالجار: الذي يجاورك بَيْتَ بَيْتَء قال: والجار: الشريك في النسب 
بغيدا كان أو قريب :والجار: الخفغير» والجار: الحليك» والجار:: الناضزء. والتجاز 
التّفيح» وهو الغزيب, والجار: الشريك المقاسمء والجار: الشريك في التجارة فوضى 
كانت أو عّاناً والجار : امرأة الرجل» يقال: هي جار - بغير هاء ‏ والجار: فرج 
الغراة» والجارة : الطفحةه و اتاد عا ترق مان التعار ل ضع لعل . 

قال أبو منصور: فاحتمال اسم الجار لهذه المعاني يوجب الاستدلال بدلالة تدل 
على المعنى الذي يذهب إليه الخصم. ودلت السنة العديرة' أن المراد بالجار: 
الشريك» وهو قوله: «إنمًا جَعَلَ رَسُولَ الله يك الشفعة فيمًا لَمْ يُقَسَمْ» من حديث مَعْمَرٍ 
عن الّهْرِيٌ عن أبي سَلَمَةَ عن جابر. 

وأما «السَقَبُ؛ أو «الصَّقَبُ» فهو : القوب» يقال: فلان جاري مُسَاقبِي ومُصَاقبي: 


أي مين عمود بيتي . والمقوقة العمّد التي تُعْمَدٌ بها بيوت الأعراب» 
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قَالَ الشَّافعِيُ : لا شفعة إلا في مُشَاع . 

أي: في مختلط غير متميز. وإنما قيل له: مُشاعء لأن سهم كل واحد من 
الشريكين أَشِيعَ ‏ أي أذيع وفرق ‏ في أجزاء سهم الآخر حتى لا يتميز منه» ومنه يقال: 
شاع اللبن في الماء : إذا تفرق أجزاؤه في أجزائه حتى لا يتميز 

وروي عن النبي يل أنه قال: شلق في دول قري وَلآ مَْقبَة وَل ذكح وَلآ 
57 . 

فِالْفناهُ: الساحة المتصلة بدور القوم. وجمعه: أُقِْيَةً. فإذا باع أحدهم داره 
بحقوقها دَحَلَ حقه من الفناء في البيع» ولم يكن للشركاء في الفناء شفعة لأنه غير 

وكذلك الطَرِيقُ بين القوم إلى دورهم ‏ فيما يتبع الدار المبيعة من تلك الطريق - 
كما قلنا في الفناء. 

والمضيةه الطريق"الضيقة ون القاووة اميق القاون: والتفة الطزيق الضيق بيه 
الجبلين. 


َالْوْكْحٌ : ناحية البيت من ورائه» وريما كان فضاء لا بناء فيه» وهو مرقق للدار 
تابع لهاء لأنه من حقوقها إذا بيعت. ش 

وَالوَهُْوُ: الْجَوْبَ به تكون في مَحَلَِّ القوم يبدل :إلبها 'ماء المطر أو اخيرة :والح : 
مثل الرهو إذا كانت مغيضاً لمسايل دور القوم. 


ومعنى الحديث : أن من كان شريكاً في هذه المواضع فلا شفعة له فيها إذا بيعت 
الدور التي هي تبع لها ومن حقوقها. 

ل دري ا لآ شفْعَةَ في بِثْر وَلآ فل نَخْلء 
وَالأَرَفُ تقطع كَل 0 0 

وتأويل البئر: أن تكون بين نفر لكل واحد منهم حائط على حدة يسقيه من ماء 
تلك البئرء فالبئر بينهم مشتركة وحائط كل واحد منهما مفروز. فإذا باع أحدهم حائطه 
لم يكن لشركائه في البئر شفعة في نصيبه من البثر من أجل شركتهمء لأنها لا تنقسم 
وإنما الشفعة تجب فيما ينقسم» فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه. 
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وأما الْمَحْلُ: فإن القوم إذا كانت لهم نخيل في حائط توارثوها فاقتسموهاء ولهم 
فحل نخل يلقحون منه نخيلهم» فإذا باع أحدهم نصيبه المقسوم من ذلك الحائط 
بحقوقه من الفْكَال وغيره» فلا شفعة للشركاء في الفحال في حقه منه» لأنه لا ينقسم 
أيضاً كالبئر سواء. يقال لجمع الفَخل: فُحُولٌ ومن قال: فَكَالٌ» فجمعه: فَحَاحيلٌ. 

وَالأرَفٌ : هي الحدود؛ ام المقسومة» واحدتها: أزقَةٌ» ويقال لها: أزنةٌ 
بالثاء - وجمعها: أرَثٌّ . يقال: أدفتٌ الأرض تأريفاً: إذا قسمتها بين قوم أو بين 
شريكين فجعلت بينهم جُدرا 0 فتميز مافرز لكل واحد منهم من نصيب 
صاحبه . 


باب القراض 


القرّاض : أن يدفع الرجل إلى الرجل عيناً أو رقا ويأذن له بآن يتجر فيه على أن 
الزيع نينهما على ها كدازطات.: وال إإقاض وق بن الزن ةا وذلك 
لض الذي يدفه المقرض إلى الرجل الذي يسترضه مأخرة من هذاء لأ المقرض 
مفروقيا ان مارفا ل ا" : قطعها الثوت. 
203 وقد يوضع القرض من موضع المعارضة والموازاة» يقال قَرَضْتٌ فلاناً وقَارَضَئَهُ : 
إِذَا حاذيته. ويقال: فَارَضْتٌ فلاناً وقَرَضْمُه: إذَا ساببته وقطعت عرضه بالسبٌء 
واقترضته كذلك». ومنه قول النبي كك : «عبّادٌ اللّه! رَفَعَ اللّهُ الْحَرَجَ» ل مَنِ اررض 
عرض أمْرِىء مُسْلِمء ال ل يريد: لاعس سب عرض انرق« مساج وتطعه 
بالذم وسوء القول» ومنهة قول أبي الدَّرْدَاء : إن قَارَضْتٌ الناس قارضوك» وإن تركتهم 
لم يتركوك . 

وقد يكون التقارض والمقارضة في الثناء والمدح : وذلك أن يمدح الرجل رجلا 
فيمدحه الممدوح بمثل مَذّْحه لهء ويقال: هما يتقارضان الثناء» وهذا مأخوذ من 
القرض الذي هو بمعنى المحاذاة والمعارضة. 
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وسميت هذه الشركة: مضاربة» لأن العامل يضرب ‏ بالمال الذي أخذه من 
صاحبه ‏ في الأرض يتجر فيه» يقال: ضَرَبَ في الأرض: إذا سافر. فأهل الحجاز 
يسمونها: قرَاضاًء وأهل العراق يسمونها: مُضَارَيَة» ومعناهما واحدء والأصل فيهما ما 
أَغلّمُتك . 

قَالَ الشَّافعِيٌ رحمّة اللَّهٌُ: فإن كان القراض فاسداًء فاشترى العامل بعين المال» 
فهو فاسد. 

أراد: أنه لما اشترى السلعة قال: اشتريتها بهذا المال - وأشار إليه - ولم يقل : 
اشتريته بكذا وكذا ديناراً - ضمنها في ذمته -» وعين كل شيء: نفسه 

رفول الزن له والوصيعة عليد. 

أراد بِالْوَضيعة : الحُسْرَان. يقال: وضع لان لي تجازته: إِذّا خسر فيها. 


باب المساقاة 


وَالْمُسَاقَاة في النخيل والكروم كالمخابرة في الأرضين» فنهى النبي كله عن 
المخابرة: وهي المزارعة على الثلث والربع» وأجاز المساقاة. والمساقاة: أن يدفع 
الرجل إلى الرجل حائط نخل» على أن يقوم بسقيها وقضابها وإبارها وعمارتهاء ويقطع 
له سهماً معلوماً مما يخرج من ثمارها. أخذت المساقاة من: السَفي » لك ايها م 
أهم أمرهاء وكانت النخيل بالحجاز تُسْقَى نضحاً فتعظم مؤونتها. 

قَالَ الشَافِعِنُ: وكل ماكان فيه مستزاد للثمرة: من إصلاح الماء وطريقهء 
وتصريف الجريد.ء وإبار النخل» جاز شرطه على العامل. 

فأما إصلاح الماء وطريقه: فَحَفْدُ جداوله وتثقية أَنْهَارِِ مِنَّ التَّفْنِ وَرُسَابَةِ الطين. 
التّقن : هو الطين الذي يجتمع في قعر النهرء فيحفر بعد ذلك ويستخرج ما فيه حتى 

وآنا تصريف الجريد: فالجريد: سعف النخل» وتصريفه: أن يسَذَبَةُ من شلائه 
ويذلل العذوق فيما ب بين الجريد لقاطفه. وَالتشديث؟ تشْنِيحْ شوكه وتنقيحه مما يخرج 
من شكيرة اللي تشرييه إن قرلا طايه 

قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: فأما سَدُ الحظار فلا مستزاد به لصلاح الثمر. 

الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م3 
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والحطاؤة انديوغق ما يفعين من صراكن السخل الطوال وتكطلة يد ونشو م 
الشجر على النخل تحظيراً يمنع من الدخول فيه . 

وقوله: ولو ساقاه على حائط فيه أصناف من ذَقل وعَجُوَةِ وصيْحاني. 

فالدّقل” .آلوان من رديء التمرء يكون مثة الأسوه والأحمر والقَقَك؛ وَالْعَجوَة: 
جنس على حدة», وهو أنواع. والصّيحَانِي: من خيار العجوة. 


باب الإجارات 


ذكر الشافعي رحمه الله أمر موسى عليه السلام وإجارته نفسّهء وما حكى الله عز 
وجل عن صاحبه إذ قال له: لني أرِيد أن أنْححَكْ إختى ابي هاتين عَلَى أَنْ تأجرني 
ثَّمَانِي حجّج 4 [القصص : .]١1/‏ 

والأجزة أصله:: العوات» وس الله تعالى اله أجرا “فقال< «واتومة 
أجُورَهُنٌَ» [النساء: 75]. ومعنى قوله :ود تاجريي ثماني حبج4 : أن تجعل مهر 
ابنتي رَعْيّك غنمي ثماني حجج.ء فكأنه قال: نَع ُيئني من بُضعهًا رَعْيَ الغنم . يقال: 
أَجَرتٌ فلاناً من عمله كذا ا أي أنَئثّةٌ منه» وال يأَجْر العبد من عمله: أي يثيبه. 
ومعنى الثواب: العٌوض» وأصله من: ثاب» أي رجع» كأن المثيب يعوض المثاب 
مثل ما أسدى إليه. 

قَالَ الشافعيٌ رَحِمَةُ اللّهِ : وكراء الدواب جائز للْمَحَامل والرَّوَامِلَ والْحُمُولَة. 

والشجرلة والشيولة الخال واحدها: حَمْلٌ. ويقال للهوادج أيضاً: حُمُول 
- كان فيها نساء أو لم يكن وأما الْحَمُولّة ‏ بفتح الحاء ‏ فهي : الإبل العظامٌ الأجسام 
التي يحمل عليها. 

والكافلة :لبك الذى احفل الردل غلنه واد واداته ونادة ويرك الك 
الجماعة من الناس» يقال: مات فلان وخلف زومَلَّة من العيال: أي جماعة. وجمع 
الرَّوْمَلّة وَالرَاملّة : رَوَامْل. 

قال: فإن أكراه مَحْملاً وقال معه معاليق. . 

فإن الْمَعَالِيق: ما يعلق على البعير من سُفْرَة وقِرْبَة وإِدَاوَة وما أشبهها مما يرتفق 
به المسافر. وواحد المَعَالِيقَ: مُعْلُوقَ. وأما العلائق فجمع العَليقة: وهو البعير الذي 


وان 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
يدفعه الرجل الضعيف إلى جماعة ينهضون بركابهم إلى بعض القرى مَيَارَةَ فيحملون 
على بعيره العليقة ما سأل أن يحمل له عليه من الميرّة. 

قال توان اكرئ دابة تكبعها باللجام فمانت 

كته : أي ثنى رأسها وفيالا عنيفاً . 


والإغغنات: أن يحمل على الدابة ما لا تحتمله حتى يُضِدٌ بها ذلك . وخيلة معاني 
الْعَنَتَ: المشقة والضرر. ويقال: عَنْمّت الدَابَهُ عَمَناً: إِذّا ظَلَعَتْ ظَلْعاً ذا مَشْقَهِ واكقة 


ل 


عَنُوتٌ : أي شاقة . 

قال: وإن عَزَّرَ الإمام رجلا فمات» فالدية على عاقلته . 

عَاقَلَه الوَجل : عَصَبَتُهُ من قبل أبيه» وهم: إخوته وبنوهم وبئو بنيهم» ثم أعمامه 
وبنوهم وبلو بنيهم . 

وَالتَّعْزِيرٌُ: شبه التأديب» وأصل الْعَرْرِ : الرد والمنع» كأنه يؤدبه تأديباً يمنعه عن 
ارتكاب مثل ما ارتكب من القبيح ويردعه عن العود إليهء كما أن معنى «تَكُلْتُ بها 
تأويله : فعلت به ما يجب أن يَتْكُلّ معه غن المعاودة» وهذا قول الرّجاجٍ . قال: وقوله 
تعالى: #وَعَزَرْثُمُوهُم» [المائدة: ]١١‏ من هذا: تأويله: نصرتموهم بأن تردوا عنهم 
أعداءهم. وقال ابن الأعرابي: التعزير: النصر بالسيف» والتأديب دون الحدء والعزر: 
المنع. قال: والعَرْدُ: التوقيف على باب الدين. ويقال للنصر: تعزير أيضاء لأن مَنْ 


نصرته فقد منعت عنه عدوه. 


قَالَ الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: إذا تكارى الأرض ذات الماء أو عَثَريَا أو غَيْدَ على أن 
يزرعها. 

والعثري بن الزدوج. والنخيل : 0 إليه ماء السيل في عَوَائِيرَ نَ يجرى الماء 
إليهاء وواحد العواثير: عَادُو وهو. تين يسوى على وجه الأرض يجري فيه الماء إلى 
الزروع من مسايل السيل. سمي : عَانُوراً, لأن الإنسان إذا مَدَ به ليلا تعقل به فعثر 
وسقط» ومن هذا يقال: : وقع فلان في عَانُور شد : إذاوقم في أنرهديد: 


والغل من النخل : : ما شرب بعروقه من غير سقي سماء ولا نضح» وذلك : 
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تغرنين النخيل في مواضع قريبة من الماءء فإذا انغرست وتعرّقت استغنت بعروقها 
الراسخة في الماء عن السّقى . 

وأما الغيْلُ والعَلّلُ: فهو الماء الجاري على وجه الأرض . 

قال الشافعي: وإذا اكترى الأرض التي لا ماء لهاء إنما تسقى طواهناء أو 
سيل - إن جاء ‏ فلا يصح كراؤها إلا أن يكريه إياها أرضاً بيضاء لا ماء لها . 

والتّطفٌ : القطرء يقال: نَطفَ ماء السّحاب ينطف تطفاً: إِذَا قَطَرَه وكل قاطر: 
ناطفٌ والتطئة : الماء القليل» وجمعها: 0 وقال ذو الرّمة: 

تَقَطعَ مَاءُ الْمُرْنِ في نْطفٍ | لْخْمْرٍ 

وربما قللت العرب ماء البحر فسمته: نُطْفَةَء قال قائل منهم : قَطَعْنًا إليْكُمْ نطفة 
الس 

وأمامالئطتُ - بفتح النون والطاء ‏ فهو: أن يَدبَرَ ظهر البعير حتى يخلّصّ الدَيَرِ 
إلى جوفه» فيقال: نطف يَنْطفٌ تطفاً إذا ذُوى جوقه منه. ومنه قيل للرجل الذي لا يَعِف 

عن الريبة : نطففٌ» وللذي أضمر على سَخْيمَةِ : تطفف أيضاً. 

المُخَابَرة: استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها. 

قال أبو عبيد: احير : الأكاى ومخابرة.الأرض مأخوذة من هذاء يقال: : خََايدتٌ 
الأرض: أي وَاكَْتٌ . وأخبرني المنذري عن الصيّدّواي عن الرَيّاشي قال: الخبير : 
الأكار والخبير: الدية» وأنشد: 
د رقاب الأؤس في عيْسرٍ كنهه ‏ كجذّعَقاقيم الكرُوم حْبِيسوُهَا 


رفع قوله: حَبِيرُهَاء بإضمار الفعل. أراد: جُذّها حَبِيئهًا. 


الموات 
ال ل 
يجري إليها ماء أو تستنبط فيها عين أو يحفر بثر: مَوَاتٌ وَمَيْئَةّ ومَوَئَانُ - بفتح الميم 


والواو_-. وكل شيء من متاع ل ود كبر عولان يقال: : فلان يبيع 
الموكافة: . وما كان ذا روح: فهو الحيوان. وأرضل ف : إذا يبست ويبس نباتهاء فإذا 


ا 
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سقاها السماء صارت حَيّةٌ بما يخرج من نباتها. ورجل مَوْتَانْ الفؤاد: إذا كان غير ذكيّ 
ولا فهم. ووقع في المال مَوْتَان ومُوّات: وهو الموت الذريع. وعَفْو البلاد: ما لا 
مالك لها ولا عمارة بها. ومّوّات الأرضين تكون في عَمُو البلاد التي لا يرى فيها أثر ولا 
عين » وقال الشاعر: 

قيلبة كششراة التقسل دارجنة. ٠‏ إن يَوْطوا العفولآ يود لهم تر 


يقول: إذا نزلوا ‏ لقلتهم - بعفو البلاد التي لم ينزل بها أحدء لم يَبِنْ فيها 
لقلتهم وذلتهم ب أثة: 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمولاه «هْنَ؛: ضم جناحك للناس» واتق 
دعوة المظلوم. 

معنى ضم الجناح : اتقاء الله وخشيته وألا يمد يده إلى ما لا يحل له. قال الله عز 
وجل: لوَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَتَاحَك من الرَّهْبِ» [القعهى + +9]اوعداها الزيعل > عصداة 
ويَدَاه. 

وقوله ‏ في الحمّى -: أُدخل رَبٌّ الصّرَيْمَة والغْتَيمَة فالصّرَيْمَة ‏ تصغير الصِرْمّة - 
وهي من الإبل خاصة: ما جاوز الذَّودَ إلى الثلاثين» والذَّوْدُ من الإبل- ما بين 
الحدينة إل العشرة. 

وَالْعْنيْمَةٌ: مابين الأربعين إلى المائة من الشاء. والعْتَمُ: ما يفرد لها راع على 
رةه وهى + نارين الناجين إلى أرسناتة: 

والكرَاعٌ: اسم جامع للخيل وعُدَّتها وعُدّة فرسانها. 

وقوله : لا حمّى إلا لله ولرسوله. 

يقول: ليس لأحد أن يحمي من مراعي الكلأ ‏ التي الناس فيها سواء - حمى 
يستأثر برعيه لماشيته ودوابه. ثم قال: إلا لله ولرسولهء يقول: إلا أن يحميه للخيل 
التي تركب في سبيل الله» والركاب التي يحمل عليها في سبيل اللهء فترجع منافعها إلى 
عناعة الما مير : 

وكانت سادة العرب في جاهليتها تستأثر بِأنْفٍ الكل وأنيق الْمَرتع فتحميها ولا 
يدخل عليهم فيها غيرهم» فنهى النبيّ يك عن مثل فعلهم» وأمر ألا يحمى شيء من 


١ 
. مراتع المسلمين لعزيز أو شريف إلا أن يرجع نفعه إلى جماعة أهل الإسلام‎ 
قال الشافعي رحمه الله: وكان الرجل العزيز إذَا انتجَعَ بلدا مُخصباً أؤقى بكلب‎ 
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على نشْزٍ فَاسْتَعْوَاه وحمى مدى غُوائه مما حواليه. 

والانتجاعٌ : المذهب في طلب الكلاً. وقوله: أذفى بقلب على نك [:«أي أشرك 
به على رابية من الأرض مرتفعة» وجمعه: انْشَارٌ. 

وقوله: بن الت أرقا او عيرم 

زاك : من أقطعه السلطان أرضاً مواتاً: أي قطعها له من جملة الأرضين ليعمرها. 
يقال: أقطعته أرضاً: أي جعلتها له قطيعة. وقوله: أو تحجرها: أي حوط عليهاء 
وأصله من: الْحَجْرِه وهو المنع ٠‏ كأنه لما بنى حولها ما أبانها به عن غيرها بالبناء الذي 
رفعه فيها فقد تحجرها. 

وفي الحديث: أن الأّبيه يس بْنِ حَمّال الْمَازِني قدم على النبي وَل ذاسْتقْطعَة الِْلحَ 
الذي يمَرِب مَأَْسَعة ياه ملم َلَمًا وَلَى قَالَ رَجُلُّ لِرَسُولٍ اللّهِ كل: أَتدْرِي مَا أَمْطَمْتَة؟ ِنَم 
أَمْطَحْتَُ الْمَاءَ الْعِدّ قَالَ: و َرَجَعَهُ من . 

وَالْعَدٌ :: الماء 5 الذي لا انقطاع لمعن ماق الو كاياو الوق وخعيهه: 
أَغدّاد . وقال النبي كيةِ: «النّاس شْرَكَاءُ في ثلاث : الْمَاءِ والْكّلا والتّاركء أراد بالماء: 
ماء السماء وماء العيون التي لا مالك لهاء وأراد بالكلاً: مراعي دري التي 
لا يملكها أحدء وأراد بالنار: : الشجر الذي يحتطبه الناس فينتفعون به ٠‏ وَالْمَلدّحَةَ التي 
ليست في أرض مملوكة : كالماء العدّء ٠‏ لأنه ماء يجمد فيصير ملحاًء وللناس أن يأخذوا 
منه حاجتهم . وليس لأحد أن يتملكه فيمنع الناس عنه. 

وقوله : عهِرَ على نطف السماء أو بالرَشَّاء . 

أراد بِتَطفٍ السّمّاء: قطره. وبالرشاء: البئر التي يستقى منها بالرشاءء وهو 
الحبل . ١‏ 


باب الحُبّس 


الْحْيْنُ - بضم الحاء والباء ‏ جمع جمع الحبيس» وهي ‏ الأرض الموقوفة. يقال: 
حبستها ووَقفتها : بمعنى واحد. . وأكثر الكلام “عست واخيدتث 320 


"1١ 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 


وأما الحُبْس التي قال شُرَيْحٌ : جاء محمد يَكلِِ بإطلاقها: فهي المحرمات التي كان 
أهل الجاهلية يحرمونهاء وقد أحلها الله عز وجل. وهي التي قال الله تعالى في 
إطلاقها : ما جَعَلَ اللّهُ منْ بَحيْرة وَلآ سَائِبَِ وَل وَصِيلَةِ وَلآ حَام4 [المائدة: .]١١‏ 


وحدث 5 الأخوّص الْجْشَيِيّ عن أببه عَْف بن مالك أنه قال: أتيت النبي يلك 
فقال لي: «أَرَكُ را ل شد نك قد تاني له فأكثر» فقال: «هل 
ننج أَبلَكَ وَافِيَة آذَاهَا فتَعْمَدُ إلى الْمُوسَى َتَقَطمَ بها آذَانَهَا وَتَقُولَ: هَذِهِ بُحُو؟ وَتَشْقَ 
طائفة وَتَقُول : هذه وُصَلّء فِتُحَومَهًا عَلَى أَمْلكَ وَعَلَيْكَ؟» قال: بلى» قال: «هَإِنَ مَا 
آنَاكَ اللّهُ حل لَك . 

وقوله: تَنْتِجُهَا وَافيّة آذائهَاء يريد: أنها تلد فتلي نَتَاجَهًا وليس في آذانها قطع ولا 
حَرٌ. يقال: نَتَجْتُ ناقتي: إِذَا وليت نَتَاجَهَاء كما تولّد المرأة عند ولادتها إذا قَبِلَتْ 
وَلَدَهَا. وقوله: وَافيةٌ آذَائهًا : أي تامة الآذان لا حز فيها ولا شق» يقال: وَفَى 56 
طال» اهو وَافء وأَْفَيْتُهُ أنا. 


زآنا. القغد::ههو جمع التسيرة- “قال .محمد بن إسحاق: البحيرة بن الشافية » 
والّائبة: الناقة تتابع عشر بطون إناث» فإذا فعلت ذلك سيبت ولم تركب» ولم يجز 
وبرهاء ولم يَشرب لبها إلا ضيف. قال: فإن ولدت أنثى بعد ذلك شقوا أذنها 
وبحروهاء ثم خلي سبيلها. وأصل الْبَحْرٍ: الشق» ومئه سمي التخد: بشراء. لآن 
الله تعالى خلقه مشقوقاً في الأرض شقاً. وسميت الأم: سَائْبَة» لأنها سيبت فسابت في 
الأرض لا تمنع عن كلا ولا ماء ولامرتع . 

وَالْوَصِيلّة : الشاة إذا أَنْآَمَتْ عشر إناث: عَتَاقَيْن عَنَاقَيْن ليس فيهن ذكرء جعلت 
وبي جر بار عارك لتر ار ل 1 

وأما الْحَام : فهو الفحل» ٠‏ يُنْتحُ من صلبه عَشْرَة أبطن» يقال: حَمَى ظهره» 
ويُخَلَى ولا يركب. 

والْعْمْرىَ: أن يقول الرجل للرجل: هذه الدار لك عمرى أو عمرك» فإن مت 
قبلي رجعَثْ إليَ وإن مت قبلّكَ فهي لَكَ. والوُقبَى كذلك. والعُمْرَى: مأخوذة من 
العمر. والوُقْبَى: مأخوذة من المراقبة» كأن كل واحد منهما يراقب موت صاحبه» 
فأبطل النبي يكلِِ الشرط في هذه الهبات» وأجاز الهبات لمن وهبت له» ونهاهم عن 


نض 
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اشتراط هذه الشروطء وأعلمهم أنهم إن أزْقَبُوا أو أَعْمَدُوا بطلت الشروط وجازت 
الهبات . 

وإذا قال الرجل للرجل: داري هذه لك سكنى» فهي عاريّة» متى شاء صاحبها. 
أخذها. وإذا قال: داري هذه لك عمرك أو عمري» فقد ملكها المُعْمّرُ ولا ترجع إلى 
المُغمر. وكذلك إذا قال: داري هذه لك رُقبى . 

وقال الشافعي: ‏ في نهيه الوالد عن تفضيله بعض ولده على بعض -: فإن القرابة 
تَنْفْسٌ بعضها بعضاً ما لا يَنْفَسٌ العدى , 

أراد: أن ذوي القرابة يحسد بعضهم بعضاً حَسَداً لا تفعله العدّى: وهم الْعْرَبَاه 
الذين ليس بينهم قرابة. وأما العُدَى ‏ بضم العين ‏ فهم: الأعداء. والتنافس: 
التحاسد» وأصله: التراغب» قال الله عز وجل: #وفي ذلك فليتنافس المتنافسون» 
[المطفدين : 7 5]: أي فليتراغب المتراغبون. ويقال للذي يصيب الناس بعينه : نافسنٌ 
ونْفُوسٌ » لأنه من شدة الحسد والرغبة فيما يراه لغيره يكاد يصيبه بالعين حتى يهلكه. 
ويقال هذا مال مَنْفُوس وتفيس: أي مرغوب فيه. والتَّفْسنٌ: العيّن» يقال: أصابه نفس : 
أي عَيْن . 

والتّخلْ والتَّحْلَّةٌ: العَطيّة عن طيب نَفُْس وتطوع بها وقال أبو بكر لعائشة 
رضي الله عنهما ‏ في مرضه الذي مات منه : إني كنت تَحْلْتُك جَادٌ عشرين وَشْقاًء 
وبودي أنك كنت خُرْتيهء فأما اليوم فهو مال الوارث. أراد: أنه كان نَحَلّها من تَخيل» 
يَصَرّم منه - إذا جد - في كل سنة عشرون وَسْقاء وأنها لم تقبض حتى حضره الموت 
فلم يجز لها ذلك التّخل. وقال: جَادَ عشرين وَسْقا ومعناه: ما يُجَذّ منه» فأخرجه 
بلفظ الفاعل ومعناه المفعول. وقوله: خُرْتِيه: أي قبضتيه» ولو قال: خُرْتهء كان 
أفصح اللغتين» والأولى جائزة. 


باب فى اللقطة 


روى اللَيْثُ عن مُظَفْرٍ عن الخليل أنه قال: الّقَطَةُ الذي يَلقْط الشيء بتحريك 
القاف 1 ما يلتقط يسكوة القاقه - قال أبو منصور: وهذا الذي قال قياسء 
لأن فعَلَّة - في أكثر كلامهم ‏ جاء فاعلاً» وَفْعْلَةَ : : جاء مفعولا . . غير أن كلام العرب جاء 
في اللقطة على غير القياس» وأجمع أهل ‏ اللقة ورؤاة الأخبار على أن اللَّقَطَد: : هو 
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الشيء الْمُلْتَقَط. روى أبو عبد عن الأحمر أنه قال: هي اللّقَطَةٌ والقصعّة. وكذلك قال 
الفكاء وابن الأعرابي والأصمعي . وأما اللّقيط: فهو الصبي الملقوط المنبوذ. 

وأما قوله يك : «اخفط غقاميا وَوكَاعَهَا» . 

فإن العمّاصٌّ: هو الوعاء الذي تكون فيه النفقة» إن كان من جلد أو خرقة أو غير 
ذلك. ولهذا سمي الجلد الذي يُلْبَس رأسٌ القارورة: عَفَاصاًء لأنه كالوعاء لهاء 
وليست بالصّمّامء وإنما الصّمام: الذي يسد به فم القارورة من خشبة كانت أو منْ 
خرقة مجموعة. 

وَالُوكَاءُ: الخيط الذي يشد به العفّاص. يقال: عَفَضْنّها عَمْصاً: إذا شددت 
العقّاص عليهاء وأَعْمَضْتُها إْقّاصاً: إذا جعلت لها عقّاصاً. 

وأما قوله عليه السلام في ضالة الإبل: «مَا لَّكَ ولَهًا؟ مَعَهَا حِدَاوُمَا وَسِفَاؤُهًا؛. 

فإنه أراد بالحذاء: أخفافها ومناسمهاء وأنها تقوى بها على قطع البلاد الشاسعة 
وورود المياه النائية . وأراد بسقائها: أنها إذا وردت الماء شربت منه ما يكون فيه ريها 
اليا وني باكرا الميان اجا كر العمل سي اتوم ورودما” 

وأما الحديث الآخر : أن رجلاً قال لرسول الله: إن نصِيبٌ هَوَامِيَ الاب 
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فقال: «ضَالَّةٌ الْمُؤْمن حَرَقٌ النّارةء وفي حديث آخر أنه قال: «لآ يَأُوِي الضالة 
ضالٌ؛. 

فالضَالَة لا : تقع إلا على الحيوان» فأما الأمتعة من المّوتان فلا يقال لها: ضَالَّة 
ولكنها تسمى : لقَطة : يقال: ضل الإنسانء وضل البعير وغيره من الحيوان» وهي: 
الضُوَالٌُ» جمع: ضَالَّة . 

وأما الهوَابِي : فهي الضُوَاكُ التي تَهْمِي على وجه الأرض» ويقال لها: الهّوَافِيء 
واحدتها : هَامِيَةٌ وهَافيَة» وهي : الهَوَامل. وقد هَّمَتْ وهَفْتْ ومَمَلَتْ: إذا ضلت فمرت 
على وجوهها بلا راع ولا سائق 

وقوله: «ضَالَّةٌ الْمُؤْمِنِ حَرَقُ الئّاره» عَرَقُّهَا لَهبْهَا المحرق» المعنى: أن ضالة 
المؤمن إذا آواها- أخذها ينتفع بها < آذه قجله يوم العبامة] إلى لهب الثار. 

وقوله : 3 يَأُوِي الضَالَة 0 ضَالٌ». هكذا رواه المحدّثون» وكانٍ أبو الهيثم 
ينكر: أَوَيْتُهُ - بقصر الألف - ريمعت أوَثة»"وزوى أبو عنية ع أضعيابه > زه واويته 
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بمعنى واحد. قال أبو منصور: سمعت أعرابياً من بني نمير - وكان قصيحاً - واسْتّرعي 
إبلاً جُرْياً فلما أراحها بالعشي نادى العَرِيف من بعيد: ألا أين آوي الْمُوَفّسَة؟ فأمره 
بتنحيتها عن الصحاح» ولم يقل: أين أووي. 

وأما قوله يكل في لقطة مكة: (إِنَّهَا له تَحلُ إلا لِمُنْشْدِ؛ فإنه فرق بهذا القول بين 
لقطة مكة ولقطة سائر البلدان» وأراد أن لقطة مكة لا يلتقطها إلا من ينْشْدّهَا: أي 
يُعَوفْهًا أبداً ما عاش . وإناافك عابر الاقانة فإن ملتقطها إذا عَرَفَها ل 
ذلك الانتفاع بها يقال: تَشَدْتٌ الضالة أَنْشْدُمًا: إذَا طلبتهاء واَنْشّدْيّهًا أنْشِدُهًا : إذا 
عوفتها. ويقال: عَوَفْت اللقطة فجاء رجل يَعْتَرفُهًا: أي يصفها صفة تدل على أ 
صاحبها لصحة معرفته وإحاطته بها. ويقال: اغْتَرَفتٌ القومّ: إذا سألتهم عن غائب أو 
ضالة. وقال بشر بن أبي حَازِم يخاطب بنته: ْ 


نانم لويس عن أبيقا خلال الرَكبٍ5 3 ترف البزكانا 


وقول الشافعي: ولو وجد اللقيط رجلان» أحدهما قَرَويٌ والآخر بَدَويُء دُفع 
إلى القَرَويّ لأن القَرَويّة خير له من البادية. 
أراد بالقروية: الحاضرة الذين هم من أهل القرى» وبالبادية: أهلّ البدو. ويقال 
لأهل البدو: بادية» ولأهل القرى: قروية وحاضرة. 
باب المواريث 


وقال الشافعي رحمه الله في باب من لا يرث -: ومن عَمِي مَونّه فإنه لا يرث . 

معناه: الرجل يسافر فيُفقد ولا يوقف له على موت ولا حياة» فيموت له 
موروث» لم يُووّث المفقودٌ الذي عَمَى موثّه منه. ونحوّ ذلك قال محمد بن الحسن 
فيما حدثنا محمد بن إسحاق عن علي بن حَشْرَّم أنه سمع محمد بن الحسن يقول: 
المفقود حي في ماله؛ ميت في مال غيره. وهذا هو المعنى الذي ذهب إليه الشافعي. 

والعَصّبَةٌ سموا: عَصَّبَةَ لأنهم عَصَّبُوا بنسب الميت: أي أحاطوا به واستداروا. 
فالأب: طرف» والابن طرف» والعم: جانب» 00 0 
الرجل: أطرافه» ولما أحاطت به هؤلاء الأقارب قيل: قد عَصَبَتْ به. وواحد العَصبَة : 
عَاصِبٌ ‏ على القياس ‏ مثل: طالب وطلبة» وظالم مر وعَصب القومٌ بفلان: إذا 
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اسْتَكَمُوا به» وكل شيء استدار حول شيء واسْتكفٌ به: فقد عَصَّبَ بهء ومنه قيل 
للعمّامّة عصانة"لأنها امتحدي براي الفنقة: 

والكَادّلة : مَنْ دون الوالد والولد من القرابات» يدخل فيهم: الإخوة والأخوات 
والأعمام وبنو الأعمام ثم مَنْ دونهم من سائر العصبات . سموا: كلالة» مَك 2 
الَسَبَء يقال للواحد: كلالة» وللجماعة: كلالة» لأنهم سموا بالمصدر. 


ور 


وتقع الكلالة على الوارث والموروثء» قال الله عز وجل: لوَإِنْ كَانَ رَجَلّ يُورَتُ 
كَلالةَ أو امْرَأة» [النساء: .]١7‏ نصب «كلالة» على الحال» المعنى: إن مات رجل في 
حال كلالته : أي لم يخلف والداً ولا ولداً» وورثه أخ أو أختء أو ماتت امرأة كذلك 
وورثها أخ أو أخت» فلكل واحد منهما السدس . وكذلك قوله جل ذكره: #يَسْتَفْتُونَكَ 
أل الل سكع فى انكف إن و3 ملت أعتر لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أختٌ4 يعني من أب وأم أو من 
أب قَلَهَا نضْفُ ما تَرَكَ4 [النساء: 176]. فكل من مات عن ورثة ولم يخلف فيهم أباً 
ولا ولداً: فهو كلالة. والكلالة في هاتين الآيتين: الميت لا الوارث. 

وقد يقال للورثة الذين يرئون الميت وليس فيهم أب ولا ولد: كَلالَة أيضاًء ألا 
ترى أن جابر بن عبد الله قال: مرضت فأتيت النبيّ كه وقلت: إني رجل لا يرثني إلا 
كلالة» فجعل الكلالة: ورثته. فأما الايتان فالكلالة فيهما: الموروث لا الوارث. 
وهده :الآبة آية خامضة وقد أوشعدت لكا من 'عانلهه) وحكلة تت رسائما يقفت بك على 
تقهدها إن كناء الله 

قال الشافعي رحمه الله : وأكثر ما تعول به الفريضة ثلثاها. 

أصل الَعَوْل: الارتفاع والميل» فالفريضة لما ارتفع حسابها عن أصلها وزادت 
على جَذْرِهًا سميت: عائلة» يقال: عَالَ الميزان يَعُولُ عَوْلاً : إذا شال ومالء» قال أبو 
طالب : 


ومعنى قوله: إن أكثر ماتعول به الفريضة ثلثاها: أنها كن انه 1 


العشرة» فالأربعة الزائدة على الستة ثلثا الستة. ويقال: عَالَنِي الشي ا 
غلبني» .ومنه قولهم : عيلّ صَبْدُةُ: أي عُلِبَ صبره. 
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وروي عن النبي ككلِ أنه قال: «يُقْسَمُ الْمَالُ بَيْن أّهْل لْمَرَائْضِء قَمَا قي فَهَوَ 
لأؤلَى رَجُلٍ ذَكرِ . ١‏ 
أزادة الأفرت»ترجل هرح ذكرات: الؤوقة إلى السك واللا:" القذبته. :وليسن 
قوله «لأَوْلَى» من قولهم: هو أَوْلَى بهذا من فلان: أي أحق 


باب الوصية 


الوّصيّة مأخوذة من: وَصَيْتْ الشىء أصيه: إذا وصلته.» وسميت الوصية: 
وَصِيّةه لأن الميت لما أوصى بها وصل ما كان فيه من أمر حياته بما بعده من أمر 
- 2 
مماته. يقال: وَصى واؤصىء» بمعنى واحدء قال ذو الرمة: 
نمسئ اللبسل الا ام حكن مللاقنا” ١‏ مقامية يتمق المسافهنا العشذ 


أي نصل الليل بالأيام. ويقال: أَوْصّى الْرَجُلَ أيضاًء والاسم: الوّصيّة والوّصّاة. 
وأما قولهم: اسْتَوْصّى فلانْ بأمر فلان» فمعناه: أنه قام بأمره متبرعاً دون أن يكون قد 
أوصى بما قام به. 

قال الشافعي: ولو قال رجل: لفلان ضعْفٌ ما يصيب ولديء» أعطيته مثله 
مرتين. فإن قال: ضَعْمَيْنَء فإن كان يصيبه مائة أعطيته ثلاثمائة فأكون قد أضعفت 
المائة التي تصيبه مرة ثم مرة. 

قال أبو منصور: ذهب الشافعي بمعنى الضّعْف إلى: التَضْعِيفٍء وهذا هو 
المعروف عند الناس . والوصايا تمضي على العرف وعلى ما ذهب إليه في الأغلب وَهْمْ 
الموصيء» لا على ما يوجبه نص اللغة» ألا ترى أن ابن عباس لما سئل عن رجل أوصى 
بِبدَنة: أتجزىء عنه بقرة؟ أجاب السائل فقال: نعم! ثم تدارك السائل فقال: ممن 
صاحبكم - يعني المُوصي ؟ فقال: من بني ريّاح» فقال ابن عباس: ومتى اقَتَنَتْ بنو 
رياح البقر؟ إنما البقر لعبد القيس» إلى الإبل ذهب وَهُْمُ صاحبكم. فذهب ابن عباس 
إلى أن الْبَدَنَةَ عند المُوصي - إذا كان من أصحاب الإبل ‏ منهاء وأنه لو كان من عبد 
القيس جازت البقرة» لأنها عندهم بدنة. 

وأما الضعْفٌ من جهة اللغة: فهو المثْلُ فما فوقه إلى عشرة أمثاله وأكثرء وأدناه: 
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المثلء قال الله عز وجل: ليا نْسَاءَ التي مَنْ يَأتِ منْكُنَّ بفَاحِشَة مُبَيْئَةِ يُضَاعَف لَهَا 
الْعَذَاتُ ضخْمَيْن» [الأحزاب: 2]7*٠‏ آراددواة أعلم: أنها تعذب مَثَلي ما يعذب به 
خزرماامن نساء ماضن الااتراة ينول 339:14 يقلت ملك لله وزشوله :تنكل 
صَالحاً نُؤْتهًا أَجْرَهَا مد تبْنَ4 [الأحزاب : ١م].‏ 

وكان أبو ا أهل اللغة ‏ ذهب في قوله عز وجل: #يُضَاعَف لَهَا 
الْعَذَابُ ضعْفَين» إلى أن يجعل الواحد ثلاثة أمثاله» وذهب في هذا إلى العرف» كما 
ذهب الشافعي في الوصايا إلى العرف» والحكم في الوصايا غير الحكم فيما أنزله عز 
وجل نصاً. 

وقال أبو إسحاق التَخويّ في قول الله عز وجل: #فآتهم عَذَاباً ضِعْفاً من الئّار» 
[الأعراف: 8”]: أي عذاباً مضاعفاً. لأن الضَعْفَ في كلام العرب على ضربين: 
أحدهما المثل» و الآخر: أن يكون في معنى تضعيف الشيء» وقال في قوله جل ثناؤه : 
«تَأُولَئِكَ لَهُمْ جَرَاءُ الضَّعْفٍ + بمَا عَمِلُوا» [سبأ: ”]: أي جزاء التضعيف الذي قال الله 
عز وجل : لمَنْ جاء بالْحَسَئة قَلَهُ عَم أَمْالهَ4[الأنعام : .]15٠‏ 

والضْعْفٌ عند عوام الناس: أنه مثلآن فما فوقهما. فأما أهل اللغة فالضعف 
عندهم في الأصل: المثْل» فإذا قيل: ضَعَفَتُ الشيء وَضَاعَفْتُهُ وأَضعَفْتُةُ فمعناه: 
جَعْل الواحد اثنين» ولم يقل أحد من أهل اللغة في قوله تعالى: 9يُضَاعَف لَهَا الْعَدَابُ 
قن 4 أنه يجعل الواحد ثلاثة أمثاله غيرُ أبي عبيدة» وهو غلط عند أهل العلم 
باللغة» والله أعلم. 

قال الشافعي: ولو قال: أعطوا فلاناً بعيراً أو ثوراء لم يكن لهم أن يعطوه ناقة 
ولا بقرة. 

قال أبو منصور: ذهب الشافعى بالبعير: إلى الجمل» دون الناقة» لأنه المعروف 
في كلام الناس. فأما العرب العاربة فالبعير عد بمنزلة الإنسان» يقع على الرجل 
والمرأة» والجمل بمنزلة الرجل لا يكون إلا ذكراً. ورأيت من الأعراب من 0 
حلب فلان بعيره: يريد ناقته» والناقة عندهم بمنزلة المرأة لا تكون إلا أنثى» والفاوضن 
عندهم والبَكُرَة بمنزلة الفتاة» والبَكْدُ بمنزلة الفتى. وهذا كلام العَرب المَخْض» 
يعرفه إلا خواص أهل العلم باللغة» والوصايا يجري حكمها على العرف لا على 
الأسماء التي تحتمل المعاني. 
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قال الشافعي: وإذا أوصى لرجل بقوسء لم يُعْط قوس نَدَاف ولا جُلاهقَء 
وأعطي قوس نَبْلٍ أو نُشَّاب أو حُسْبَانٍ. 

اَل : هي العربية» وقوس الدُشّاب : هي الفارسية . والحشبان: مرامي صغار لها 
نصّال دقاقٌ يَرْمِي بها الرجل في جوف قصبةء ينزع في القوس ثم يرمي بعشرين منها فلا 
تمر بشيء إلا ردن عدا كن ماع أو غيره» وقوسها فارسية صلبة» فإذا تزع قي 
القصبة خرجت الْحُسْبَانْ كأنها عَبِيَةٌ مطر فتفرقت في الناس» واحدتها: ا ومنه 
قول الله عز وجل: ##وَ وَيْرْسَلَ عَلَيِهَا حُسْبَاناً من السَمَاءِ فَتُضْبِعٌ صّعِيداً رَلّقأ4 
[الكهف: ٠4]ء‏ شبه الله ما أرسل من عذابه على تلك الجنة بهذه المرامي. 


وقال محمد بن الحسن: إذا أوصى الرجل لأخَْانه» دفع إلى أزواج بئات الرجل 
وأخواته وكل من يحرم عليه من ذات رَحم مَحْرّم. قال: وإذا أوصى لأصهاره. فهم: 
كل ذي رحم محرم من الرجال والنساء لامرأة الرجل الموصيء. مثل: أبوي المرأة 
وإخوتها وأخواتها وعماتها وخالاتها. 

قال أبو المنصور: وهذا الذي قاله محمد بن الحسن هو المعروف عند عوام الناس . 
وقد قال الأصمعي وابن الأعرابي: أختان الرجل: ذوو محارم امرأته من الرجال 
والنساء الذين تحرم عليهم وتضع خمارها عندهم. قالوا: والأحماء مثل الأختان من 
أهل بيت الرجل . والأصهار تجمع الفريقين: فيّقع على قرابات الزوج وقرابات المرأة. 
وقال أبو العباس أحمد بن يحبى : أبو بكر وعمر كانا خَتَئّي رسول الله كَل 

قال أبو المنصور: ولو أن رجلاً من أهل خراسان أوصى لأختانه بوصية» أَجْرِي 
على ما قاله محمد بن الحسن» لأنه العرف عندهمء لا على ما قاله أهل اللغة. 


قال الشافعي: ومن المَحُوف: الحُمى تَدَبُ بصاحبها. معنى تَدْابُ بصَاحبها: 
أي تلازمه وتُغيط عليه فلا تفارقه» وكل ذي عمل - إذا دام عليه فقد دَأَبَ يَذَابُ دَأَباً» 
وأدأب الرجل السير: إذا لم يَفثر فيَهء قال الله عز وجل: ٠كَدَابٍ‏ آل فَرْعَوْنَ4 
[الأنفال: ؟57] أي تظاهُرُهم على النبي يله كتظاهر آل رون قلا موسى. عله 
السلام» وقيل : عادتهم في كفرهم كعادة آل فرعون. 

قال الشافعي رحمه الله: فإن استمرت الحمى ربْعاً فهي غير مخوفة. 

َالْمَبْعُ : أن يُحَمّ الرجل يوماً ولا يحم يومين» ثم يحم اليوم الرابع . 

وإذا أوصى الرجل لأهل بيته» فإني سمعت المنذري يقول: سمعت أحمد بن 
يحبى - وسئل عن أهل بيت الرجل ‏ فقال أبوه ثم الأدنى من قرابته» وقال في قوله عز 
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وجل: 9إِنّمَا يُريدُ اللّدُ يذهب عَنْكُمُ الرَجْسَ أَهْلَ الْبَبتِ» [الأحزاب: 77] قال: 
الأدنى فالأدنى من النبي كلِ. قال: وسئل : أيدخل النساء في أهل البيت؟ قال: نعم. 

قال أبو المنصور: وإذا قال الرجل : آي لمَوَالىَء فإني لا أعلم لاني ذكر 
هذه المسألة. و «الْمَوَالي» تجمع فرقاً مختلفين: يقال للْمُعْتِقٍ : مولى» وللمغتق 
مولى» وللحليق : مولى» وعصبة ة الرجل : : مواليه ‏ واحدهم: رن فتك القع قير 
«وإني خفث المَوَالي مَنْ وَرَائِي4 [مريم: 5]: يريد عصبتهء ومولى الموالاة: ١‏ 
يُسلم على يديك» ومَؤْلى النعمة: عتيقك . 

وإذا كان للرجل الموصي مواليه من هؤلاء الأصناف كلَّهم: فالعرف أن يدفع 
الوصية إلى مواليه عَتَافَةَ دون بني عمه ومولى موالاته وحليفه ومعتقه. 

وإذا قال: ثلثي لعثْرّتي» فقد اختلف أهل اللغة في العثْرّة» فقال بعضهم: عترته: 
عشيرته الأدنون» وقال ابن الأعرابي: عترة الرجل: ولده وذريته وعَقبه من صَلبهء» دون 
عشير ته . 

وإذا أوصى الرجل لذريته: فهم ولده وولد ولده الذكورٌ والإناث . 

وإذا قال: ثلثى لولد فلان» فهو - لجميع أولاده الذكور والإناث» دون أولاد 
أولاده. 

وإذا قال: ثلثي لقبيلتي أو لبطنر أو لفخذي أو لعمارتي» فإن المنذري 1 
عن ابي المايس' انه 15ل ا ا اشع 
قبائل» , وجمع الّيِتِ الشكوية: 0 دون الكعية: ثم بعد القبيلة: العادة» 
وهي من الإنساتٍ : الصّذرء وي اذو القبيلة : م البطن 000 الي 5 
ا تر 6 1000000 


2 


آئ 


باب الوديعة 


0 
ا 


يقال: أَؤدّعتٌ الوَجُلَ وَدِيعَةَ: إذا أقررتها في يده على سبيل الأمانة. وسميت: 
وديعة ‏ بالهاء ‏ لأنهم ذهبوا بها إلى الأمانة. يقال: وَدَعَ الشيء يَدَع: إذا سكن 
واستقرء وَوَدَحَ الرجل يدع: إذا صار إلى الدعة والسكون. وروى أبو عبيد عن 
الكسائي: أودعت الرجل مالاً: إذا دفعته إليه يكون وديعة عندهء وأودعته: قبلت 
وديعته. قال أبو منصور: والمعروف في كلام العرب: أودعت الرجل: إذا استودعته 
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وديعة يحفظها لك» وأما أودعتها: قبلت وديعته» فليست بمعروفة. وأنشدنى المنذري 


أن ثعلباً أنشده 
واف ل امن اواو اعت روحس بر نًُ 0 3 2 ع ف 
وَعَض زَمَان ياابن مَروَا ن لِمْيَدَمْ من الْمَالٍ إلآ مُسْحَت أو مُجَلْفَ 


يباب الغخيمة والفيء 


الغنيمة: ما أوحف عليه بالخيل والرّكَاب فأخذ عنوة. والإيجَافٌ مأخوذ من 
وَجَفَ الفرس يَجفُ وجيقاً: إذا عدا وأَخْضرَء وأَوْجَفْبُُ إيجَافاً. والوكاب: الرَواجل 
التي تعد للركوب . والغنيمة إذا حصلت: عزل عنها الخمس لأهل الخمس المسمّين في 
كتاب الله عز وجل. وأربعة أخماسها تكون للْمُوجِفِينَ: وهم المقاتلة» للفارس ثلاثة 
فيد وللراجل سهم . يقال: عَيْم القوم الغتيمة يَفْتَمُوتها عَنْماً. وَالْعْنْمُ عند العرب: 
ضد العْرْم» والاصل في الثم : الربح والفضل . وللغنيمة عند العرب أسماء شتى 
كه الختاكة .د وَالْهيَالةُء. 'والتامن + :والكداقاة. .يفال الحتييك خياضة. :واهقلت 
هْبَالَةَ واغتك ف غمة 

وأما الفيء: فهو المال الذي أفاء الله على المسلمين» ففاء إليهم: أي رجع إل 
بلا قتال» وذلك مثل: الجزية وكلّ ما صولح عليه المسلمون من أموال من خالف 
دينهمء من الأرضين التي قسمت بينهم أو حبست عليهم بطيب من أنفسهم وعلى من 
بعدهم من أهل الفيء كالسّوَاد وما أشبههء وخرّاج السواد: من الفيء. وأصل هذا من: 
َاءَ يَفية: إذا رجع» ومنه قيل للظل من آخر النهار: فيء» لأن الشمس قاءت عنه: إذا 
رجعت . والظل بالغداة» وكورما ل كاله الفمين وأخبرني المنذري عن ابن فَهُمٍ عن 
ابن سَلاُمِ عن أبي عبيدة قال: قال رُؤْبَة: كل ما كانت عليه الشمس فهو فيء وظل» 
وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل» يعني: الظل بالغداة. وجمع الفيء : أفياء وفيوة. 

وأما الأنفال فهي على ضربين: 


سمى الله عز وجل الغنائم التي أوجف عليها المسلمون بخيلهم وركابهم: أنَْلاٌء 
واحدها: تَمْلُء قال الله عز وجل: «يَسأَلُونَكَ عَن الآثْمَالٍ كل الأنْمَاكُ للّهُ والرّسو ل» 
[الأنفال: ]١‏ وهي: الغنائم ها هنا. وإنما سألوا عنها النبي يل لأنها كانت حراماً 
على من كان قبلهم» كانت تنزل نار فتحرقهاء فأحلّها الله تعالى لهذه الأمة تَمَضَّلدٌ منه 
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وتطؤلاً ولذلك سماها: أَنْمَالاّء لأن أصل النافلة والتَقْل: ما تطوع به المعطي مما لا 
يوجب عليه ويقال: تَتَقَلْتُ بالصلاة: إذا تطوعت بها. 

والضرب الثاني من الأنفال: ما نَقّلَ النبيئٌ يكِهِ قاتلّ المشركين من سَلَبهمء و 
قل السرايا بعيراً بعيراً من الغنائم سوى سُهُمانهم» ويقال: إن تنفيله السَرَايا 0 
خُمّسهء وكل ذلك من فضل الله عز وجلء فلذلك سميت: أنفالاًورجل نَؤْقَلٌ إذا كان 
كثير العطاياء وأنشد أبو عبيدة: 


ااا او فوط ورين «١‏ لاع للدي به امود ارده 

الُقر: الذي يحمل الحمالة. 

وفي حديث أبي قَتَادَة: أنه بأزة يع من المتر ين افقترية على حب عانق 
ضربة» فأعطاه النبي َكل سَلَبَهء قال : فَابْتَعْتُ تُ به مَخْرَفاً وإنه لأَوَلُ مال تَأثَّلمهُ. 

حَبْل العَاتتق: عق يظهر على عاتق الرجل ويتصل بحبل الوريد في باطن العنق» 
وهما وَرِيدَانِ. وقوله: ابتعت به مَخْرَفاً: يعني تخْلاء وَالْمَخْرَفُ في غير هذا الموضع: 
الطريق» ومنه قوله كلِ: «عَائْدُ الْمَريض عَلَى مَخَارِف الْجَنّه. وقوله: إنه لأول مال 
تأثلته : أي اقتنيته واتخذته عُقَدَة تُغْلُ علىَ ويبقى لى أصلهاء واْتَلَهُ كل شىء: أصله 

وأفادني أبو الفضل عن ثعلب أنه سثل عن قول الله عز وجل: 0 
عَدِمتُمْ مِنْ شَيء أن لله خُمْسَة م خُمْسَهُ وَلِلَسُولٍِ» [الأنفال: ]١‏ وعن قوله: «وَاللّهُ وَرَسُو 
أَحَقُ أَنْ يُرَضُوُه4 [التوبة: 17] فقال: أدخل الله تعالى رسوله فيه تعظيماً للنبن كل ألا 
تزق أنه يقول: «أحق أن ضر 4 

والعلث؟ :ماعلى- الققل ثفن 'متلاحه وآداتة” وإنها سني > شذاء. لأن “قائله 
سقة تيبر كتلوق وملة» كما يفال تفج ورف القهر و تعلق 4و الوق 
المخوط عه ون : 

وقوله: ويَْضخ من الغنيمة ‏ قبل القسشم ‏ لأهل الذمة والنساء وغير البالغين من 
المسلمين. 


أي: يعطيهم شيئاً قليلاً دون سهام المقاتلين وهو مأخوذ من الشيء الْمَدْضْوخ : 

وهو المرضوض المشدوخ . 
قال الشافعي: وينبغي للإمام أن يتعاهد الخيل فلا يُدخل إلا شديداًء ولا يدخل 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م١7‏ 


فض 
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حَطماً ولا قَْماً ضعيفاً ولا ضَرَعاً ولا أَغجّف رَازْحاً. 

يقول: لا يدخل ذ في الخيل التي يقسم لها إلا فرساً ذا عَناء يقاتل صاحُبه عليه . 
وَالْحَطمْ : الذي تحطم هزالاً . وَالْقَحْمٌ: الذي قد كبرَ حتى ضعف فصار كالشيخ الْهِمٌ 
الذي لا حَرَاك به. والضّرَعٌ : الصغير الضعيف. والرازحٌ : الذي هَرَّلَ حتى لا حراك به. 

ا 

أ عَوْنُ لهء وقد أَزدأبه : أي أَعَنْتّهُ قال الله عز وجل : لتَأَرْسِلَهُ مَعي ردءا» 
[القصص: 7”5]: أي عونا . 

قال: ويعطى الْمَنْفُوس شيئاًء ثم يزداد كلما كبر على قدر مؤونته. 

أراد بالمنفوس: المولود ساعة تضعه أمهء ويقال لأمه: نُقَسَاءء وللمولود: 
وي لآنهنا وضبعتة تفسا: أي دما. 

وقوله: وقد يكون الإخوة متفاضلي العْنَاءِ عن الميت فيسوى بينهم في الميراث» 
وكذلك يسوى القسم بين من حضر الوقعة وإن كان فيهم من يغني غاية العْنَاءِ . 

والغناءُ - بفتح الغين والمد - الكقاية والإجْرَّاءء يقال: أَعْنَيتُ عنك مَغْنَّى فلان 
وَمِعَْائَكُ وأَجْرأتٌ عنك مَجْرَاً فلان ومَجْرَأَتَهُ : أي كفايته وبلاءه. 

َالْعْرّْوُ: أصله الطلبء يقال: ما ما مَغرَّاكَ من هذا الأمر؟ أي: ما مطلبك منه» 
وسمي الغازي غَازِياًء لطلبه العدو. وجمع العَازِي: عُرَاة وعَزِيٌ على فعيل 5-0 
على فعيل -» وقد أَغْرّى الكل يوه بمالةب وومةه إذا جهزه وَأَغْدَاةُ: إذا حمله على 
الغزو. ويقال للناقة التي تَلْقَحُ اع الوبل وتُنتج آخرهن : مُغْرَيَة لا تحمل صاحبها 
وقت النتاج على لبن غيرها. 

والسَرية : سميت سَريّة لأنها تستخفي في قصدها فتسري لَيْلا؛ وهي فَعِيلَةٌ بمعنى 
قَاعلةٌ . يقال: سَرَى الرجلٌ بالليل وأَسْرَىء لغتان» ولا يكون الشرى إلا بالليل. 

ولما حمل إلى عمر رضي الله عنه كنوز كسرى نظر | إليهم فقال: اللهم إني أعوذ 
بك أن أكون مُسْتَدرَجاً فإني أسمعك تقول : و9سَتَسْتَدْرِجُهُمْ مَنْ حَبِتْ لآ 
يَعْلَمُونَ4[القلم: 44]. 

قيل في تفسير قوله «سَتَسْتَدْرِجُهُمْ»: أي ستأخذهم قليلاً قليلاً ولا نباغتهم. 
وأصله من: دَرَجَّ الغلامٌ يَذْرُجٌ : إذا مشى قليلا أولَ ما يمشي: وقال أبو الْهَيْتَم : امد 
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فلان من كذا وكذا حتى جاء فلان فاستدرجه: أي خدعه حتى حمله على أن دَرَجّ في 
ذلك كما يَدْرُجٍ الصبي إذا دَبّ. وَاسْتَدْرَجَتٍ الريح الحَصّى: إذا هبت بها حتى صيرتها 
تَدْدْجْ على وجه الأرض من غير أن ترفعه» يقال: دَرَجَت الريحٌ بالحَصّى واستدرجته . 

وفيه وجه اخ وهو أن يجعل الاستدراج من : الإِذْرَاحٍ - وهو الطّ - أَدْرَجْتُ 
الثوب إدراجا: يطوى على وجههء فكأن الكافر 3 عصى ربه واغتبط بما هو فيه 
فتح الله عز وجل عليه الدنيا وزيقها وطوع عه خرن عاقنه وما عد لمن ضقوية: 
فأَخلد إلى الدنيا وسكن إليها ونسي الآخرة ‏ وهو مسوق إلى أجله ‏ فطوي عنه خبر 
انقضاء مدته» فذلك استدارجه. 

قال الشافعي رحمه الله: وأنفق عمر رضي الله عنه على أهل الرَمَادَةِ حتى أَحْيّؤا . 

الوَمَادَة: سَنَةٌ مجاعة كانت في خلافة عمرء لقبت: الرمادة» لما رَمَدَ فيها من 
الناس والحيوان: أي هلك. والرّمدٌ: الهلاك» يقال: رَمَدَ القومُ وأَرْمَدُوا: إذا هلكواء 
وقال أبو وجْرّة: . ش 

وقوله: ل يقال للقوم ‏ إذا غيثوا ومُطروا قد حيو وذلك إذا عاشوا 
بالْحَيًا: وهو المطرء فإذا أردت أن مواشيهم عاشت بالحَيًا وسمنت قيل: أَخْيَّؤا 


قال الشافعي: قال الله عز وجل: «إنا حَلَفْنَاكُم مَنْ ذَكَرِ وَأنْتَى وَجَعَلْتَاكُْ 
وَقَبَائْلَ لتَعَارَفُوا4 [الحجرات: ]١7‏ أما الشعوب والقبائل فقد مر تفسيرهاء 00 
إنا خلقناكم من آدم وحواءء وكلكم بنو أب واحد وأم واحدة» إليهم ترجعون في 
أنسابكم . 

ثم قال: طوَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائْلَ لِتَعَارَقُوا4 يقول: لم نجعلكم كذلك 
لتتفاخروا بابائكم الذين مضوا ذ في الشعوب والقبائل» وإنما جعلناكم كذلك لتتعارفوا: 
أي ليعرف بعضكم بعضاً وقرابته منه وتوارتّه بتلك القرابة» ولمًا لَكُم في معرفة القبائل 
من المصالح في معاقلكم . 

ثم قال: #إِنَّ كْرَمَكُمْ عِنْدَ عَنْدَ الله > أَنقَاكُم» : أي إن أرفعكم منزلة عند الله أتقاكم . 

وفي هذه الاية نهي عن التفاخر بالأنساب» وحضٌ على معرفتها ليستعان بها على حيازة 
المواريث ومعرفة العواقل في الديات» والله أعلم. 


تقض مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري. 





وذكر الشافعي رحمه الله أن معنى قوله: لالتَعَارَقُوا» : أي ليتعارف الناس في 
الحروب وغيرها قتف المؤونة عليهم باجتماعهم . 

قال أبو المنصور: وما قاله الشافعي داخل في مصالح التعارف» ولا يخرج منها 
ما قدمنا ذكره. 

وذكر الشافعي بَنِي أَسَدٍ بْنِ عَبد الْعرّى وأنهم من الْمُطَيَبِينَ وقال بعضهم: ٠‏ هم 
حلفاء من الْفُضْولٍ. 

قال أبو منصور: روى الزَهْرِيَ عن محمد بن جُبيْر بن مُطعِم عن عبد الرحمن بن 
عَوف رضي الله عنه عن النبي فككلِ أنه قال : «شَهِدْتُ حلف الْمُطَيّبِينَ» وَمَا أَحَبُ أَنْ كته 
َأنّ ِي به حُدْرُ لتحم الاير سمعت ابن الأعرابي يقول : الْمُطرَيُونَ هع خمس 
قبائل : : عَبْدُ مَتَاف كلهاء و وأَسَدُّ بن عَبْد العُرّى: وَتَيْعٌ وَالْحَارِتُ بن فهر . قال: 
وَالأخْلاف خمس قبائل : عَيَدُ الدّارٍ وَجْمَحٌ وَسَهِمّ ومَخْزُومٌ وعَديٌ بْنْ كت 
سموا بذلك لأن بني عبد مناف لما أرادوا أخذ ما في أيدي بني عبد الدار من الْحجابة 
وَالرٌفَادَة واللّوَاء والسّقايَة وأبت بنو عبد الدارء عقد كل قوم على أمرهم حلفاً مؤكداً 
على ألا يتخاذلواء فأخرجت بنو عبد مناف جَفْئَةَ مملوءة طيباً فوضعوها لأحلافهم عند 
الكعبة ثم غمس القوم أيديهم فيهاء وتعاقدواء ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيدا 
0 مين 0 بو عبك 2 5-5 حلفاً آخر مؤكداً على ألا 
شيا مين اد فر ا 0000 

وقال غير 3 الأعرابي: حلفٌ المطيّبين وحلف الفضول واحد» وسمي ذلك 
الحلف: حلف الفضول» ٠‏ لأنه قال به رجال من جُرْهُم اسم كل واحد منهم : الفضل» 
10 : الفضل بن الحارث» والقضل بن وداعة» والفضل بن فضالة. والفعيرل جمع 


فضلء كما يقال: ع وسعود. 


ذكر الشافعي قول أبي بكر رضي الله عنه: لو منعوني عَنَاقاً مما أَدَّوَا إلى 
رسول الله كك لقاتلتهم عليها. وفي حديث آخر: لو منعوني عقالاً . 
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فأما العَنَاٌ ‏ من أولاد المِغْرّى ‏ فهي: الأنثى التي لم تستكمل سنة ولم تُجذع» 
وجمعها: عُنُوق . ومن رواه: عقالاً» فله معتيان: . 
أحدهما : أن العقال في كلامهم: صدقة عام. يقال: أخذ منا عقال هذا العام: 
أي أخذ منا صدقة عامنا على مواشيناء وقال عَمْرُو بن العَدَاءِ في ذلك: . 


اح وتات زا لامي ٠.‏ كيه كونة بس مسر تادر 


والمعنى الثاني في العقال: أن المَصَّدق كان إذا أخذ فريضة من الإبل أخذ من 
صاحب الإبل عقالها ليعقلها به وقت نزوله لأنها إن لم تعقل نزعت إلى أَلأَفِهًا فرجعت 
إليهاء فذكر العقال تقليلا لما يقاتل عليه توكيدا. 

وذكر الشافعي آية الصدقات [التوبة: ]1١‏ وفسر الأصناف الثمانية تفسيرا مقنعاء 
غير أني رأيت أن أذكر ما قال فيها أهل اللغة لتزداد بما فسروه بصيرة. 

جيك آنا الففل "الدرق: قزل سفعف "با العبانن اعد بن يح تيليا 
وسئل عن تفسير الفقير والمسكين ‏ فقال: قال أبو عمرو بن العلاء ‏ رواه عنه 
الأصمعي -: الفقير: الذي له مايأكلء» والمسكين: الذي ليس له شيء» وأنشد 
للراعي : 
ما الْمَقِيِرَائَذِي كَاتث عَلُويتُهةُ وَفْقَ الال فلم يرك لَهُسَمَدُ 


فجعل له حلوبة وسماه: فقيراً. قال: وأخبرني الحسين بن فهم عن محمد بن 
سلام عن يونس قال: الفقير: الذي يكون له بعض ما يقيمه» والمسكين: الذي لا شيء 
له. وقال يونس: قلت لأعرابي مرة: أفقير أنت؟ لا والله! بل مسكين. 

قال: وسمعت أبا الهيثم يقول: كأن الفقيرَ سمي فقيراً لزَّمَانَة تصيبه مع حاجة 
شديدةء تمنعه الرَّمَانَةَ عن الكسب . قال: ويقال: أصابته قَاقَرَة: أي نازلة فَقَوْتْ فَقَارَهُ 
وهو :خرل اظهره+ قال وَالّمَانة كل داء يُرّمن الإسنان فيمتعه عن الكبست» كالغتمى 
والإقعاد وشلل اليدين» قال: وقد يسمى الأخرس الأصم: زَمناء وقد يكتسب وهو غير 
سَوِيٌ قال الله عز وجل: ظآيَتْكَ ألا تُكَلّمَ الام نَلآتَ لَيَال سَوِيًاك [مريم: .]٠١‏ 
قالوا: من غير خرس»ء والأخرس ليس بسَوِيٌ . وأنشد بعضهم في الفقير: 
لكتاراى عيذ اللقدؤز اطسائتوتة. “وفكة الْقَوَادِمَ كَالْفُقيرَالأغرّل 
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َبَدٌ: آخر نسور لقمان» وجعل للقمان بن عَادٍ عُمِرُ سبعة نسورء ولْبَدُّ: آخر 
نسوره. وأراد بالفقير: المكسور الفقارء يضرب مثلاآً لكل ضعيف لا ينفذ في الأمور. 

قال أبو منصور: وقد تعوذ النبيّ كَلهِ من الفقر ودعا فقال: «اللّهُمَ أخيني مشكيناً 
أي مشكيناً واخشزني في دُمْرَة المشاكينَ؛ .. وقد يكوة المسكين في هذا الحديثف: 
المتواضع الْمُحْبِتَ لأن المسكنة: مَفْعَلَةٌ من السكونء يقال: تَمَسْكنَ الرجلٌ لربّه: إذا 
تواضع وخشع. وكان النبي كَلِ يتعوذ من الفقر الْمْربٌ : وهو الفقر اللازم الذي لا 
يفارقه» من: أَرَبِّ بالمكان: إذا أقام به. 

وفي القرآن ما يدل على أن المسكين له الشيء اليسير» قال الله جل ذكره: ظأمًا 
السَفيئةٌ فَكَانَثْ لِمَسَاكينَ يَعْمَلونَ في الْبَحْر4 [الكهف: 74]: سماهم الله: مساكين» 
ولهم سفينة لها قيمة. وأنشد أحمد بن يحيى قال: أنشدني ابن الأعرابي: 


عبتت تشكنتا نابيش نكت 
د ه سَمْعْهُ وَبَصصلره 
يَححَاف أن يَلْقَاهِ نشد يَنْسَدة 
يَنْثَدُه: يضربه بِمَنْسره. قال ابن الأعرابي: عسكره: جماعة ماله» فسمى نفسه 
مسكيناً وله بُلْعَةٌ: وهي الشياه العشر. 


قال أبو منصور: فهذه جملة ما قاله أهل اللغة في الفرق بينهما. والذي عندي 
فيهما: أن الفقير والمسكين تجمعهما الحاجة ‏ وإن كان لهما ما يتقوتانه ‏ إما لكثرة 
عيال» أو قلة ما بأيديهماء والفقير أشدهما حالاًء لأنه مأخوذ من الفقر: وهو كسر 
الفُقاره وهو «قعيل» بمعنى «مفَعُول». فكأن الفقير لا ينفك من زَمَانَةِ أقعدته عن 
التصرف مع حاجتهء وبها سمي: فقيراً» لأن غاية الحاجة ألا يكون له مال» ولا يكونَ 
سَويٌ الجوارح مكتسباً. والعرب تقول للداهية الشديدة: فَاقِرَة» وجمعها: فَوَاقِره وهي 
التي تكسر القَقَارء قال الله عز وجل : تَظنٌ أَنْ يُفَعَلَ بها قَاقِرَةُ4 [القيامة: 8؟]. 

قال الشافعي رحمه الله: إذا كان العدو بموضع مُنَتَاطٍ لا تناله الجيوش إلا بمؤونة 

الْمُنْنَاط : البعيدء وفي الحديث: إذا الْتَاطتِ الْمَغَاِي: أي بعدت. وأصله من: 


مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشاقعي للأزهري سس 7507 
التّوطء وهو التعليق. وقال الأصمعي: يقال: رماه الله بالنَيْطء وهو الموت. يقال: 
انتاط وانتطى : إذا بعد وهذا على القلب. وَالتَط : العف" انل تل" نقلي كنا 
قالوا : اغتام 0 وانتّاق وانتقى : إذا اختار. 

في قول الله عز وجل : لوَإِدًا من الإنْسَانَ صو دعَا يُّ نيبا لَه م ذا حَولُ نفمة 
منْهُ» [الزمر: 8] قال: خََوَلَهُ: أعطاه ذلك تفضلاً منه» وكل من أعطي شيئاً على غير 
جزاء فقد حَُوَلَء ويقال لخدم الرجل: خَوَلُ لأنهم من عطاء الله عز وجل . 


قال: والْعَارِمُونَ صنفان: صنفٍ دانوا في مصلحة معاشهم» وصنف دانوا في 
ا 

دَانُوا : أي اسْتَدئواء يقال للذي ركبه الدّين: دائن ومديوة وضلا ذات النين: 
صلاح حالة الوصل بعد المباينة ء وَالْبِينُ يكون فُرْقَةَ ويكونَ وضلاً» وهو ها هنا بمعنى 
الوصل» ومنه قوله عز وجل: الَفْدَ تَقطَعَ بَيِتَكُمْ4 [الأنعام : 5 أي تقطع وصلكم. 
وقولهم في الدعاء: اللهم أصلح ذات البين: أي أصلح الحال التي بها يجتمع 
المسلمون. وقال الله جل ذكره: لقَائَقُوا الله وَأَصْلحُوا ذَاتَ بَْتَكُمْ4 [الأنفال: »]١‏ قال 
ارجا اج: حقيقة وصلكم» » قال: والبين: الوصل. وقال تغلب: أراد الحالة التي للبين» 
ولذلك أنث فقال: ذات». يقال: أتيته ذات ليلة» وكذلك: أتيته ذات العشاء : أي 
الساعة التي فيها العشاء. قال الأزهري رحمه الله فيما أملى ها هنا: ذات: تأنيث ذاء 
وذا:: إشارة إلى ابوه متراخ عنك» وذات: إشارة إلى شيء - مؤنثة. ثم يكنى بذات عن 
حقيقة حقيقة الشيء وغايته» وهو معنى قول المتكلمين: الصفات الذاتية. وهذا على قول هن 


يجعل بعض الصفات غير ذاتية: وهي عندنا كلها ذاتية ليس منها شيء دنا وقول 
العرب: لقيته ذات العشاء ل الساعة التي فيها العشاء . 


وأما حديث قَبِيْصَّةَ بْنِ الْمُحَارِقٍ : أن النبي ككل قال : تكد المنا فى 
ثلاث:_رَجُلٍ تَحَملَ بِحَمَالّة: وَوَجُلٍ أَصَابَيْهُ جَائحَةٌ فَاجْتَاحَتْ 00 فَيَسْألٌء وَرَجُل 
أَصَابَيهُ قَانَهٌ فمَهدَ لَهُ تنه مَنْ ذّوي الحَجَى ان به قاقد | 

فأما تحمل الحمالة: فإنه في الحرب تكون بين فريقين تقع فيها الدماء 
والجراحات» فيتحملها رجل ليصلح بذلك بينهم ويحقن دماءهم» فيسأل فيها حتى 
يؤديهاء والعرب تسمي الذين يتحملون الحَمّالة: الْجّمّة. وأصل الحمالة: الكفالة» 
والحميل: الكفيل . 
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وأما الجاتحة: فهي المصيبة تحل بالرجل في ماله فتجتاحه كلّه حتى لا يبقى له 
شيءء فإذا كان للرجل زرع أو ثمر نخلٍ أو كَرْمٍ فأصابتها عاهة أذهبتها فهي: جائحة» 
إما أن تقطع عنها الماء فيتعذر سقيها فتفسدء أو يصييُها حَدٌ مفرط أو صِدٌ مفسد 
فيهلكهاء كل ذلك من الجوائح 

وقوله: حتى يصيب سداد من عيش. 

ا فتن نال سد لك وكذلك سَدَادٌ ا وسدَاد الك 
سده بالخيل والرجل ليمنعوا عار أذ يهجم على المسلمين من قبل له . وأما السَدَادُ 

وأما الحديث الآخر: «تَحل الْمَسْأَلَة فى الْفئْق». 

والمَنْقُ: هو الحرب التي تقع فيها الدماء والجرّاحات» يقال: وقع بينهم قَبْقٌ 

وجعل الشافعي أحد مَعْنَيَئ الغارمين فى آية الصدقات -: الذين تحملوا 
الحمالاث :قغرهوا مغارمهاة: 

قال الشافعي : وَتُقَضٌ جميع السهمان على أهلها . 

أي تُفَوَقَ عليهم» والقضٌ: أصله الكسرء وانْقَضٌ القومٌ: إذا تفرقوا. 

وقوله: فإن الفقراء يغترقون سَهْمَهم كفافاً. يخرجون به من حد الفقر إلى حَدٌ 
الغتى » أعطوه . 

يخترقوتة: اي تسؤعتر كله كقافاً : ا ال يت وخا لان 11 
ا ا 0 وَالاغْترَاقٌ اال من ارد وهر 
يمني يستغرقون السهم حتى يغرق في حاجتهم فيذهب ويهلك. ومله قول ابْنِ 
الْخَطيم في جارية فاترة الطزف : 
2 الط اك وه 5 7 ََ 0 2 1 ]): ىق 

قال الشافعي رحمه الله : ويُعطى الغازي الْحَمُولَّة والسلاح. 

أراد ِالْحَمُولّة : الظهر الذي يركبه ويحمل عليه زاده وأداته» وَالْحَمُولة من 
الإبل: ما يحمل عليها 

وقوله: ولو كانوا من باديتهم بالطرف وكانوا ألزم له قسم بينهم. 

أراد بالطرف مَنْ باديتهم : أقصى ناحية منها. وجمع الطرف : أَطْرَافٌ . 
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وقوله: وإذا استوى في القرب أهل نسبهم وعدىّ قسمت على أهل نسبهم دون 
العدّى» وإن كان العدّى أقرب منهم دارا وكان أهل نسبهم على سفر تقصر فيه الصلاة 
قسمت على العدّى . 

والْعدّى: هم الذين لا قرابة بينهم وبين هؤلاء الذين جاوروهم. وأهل نسبهم 
ذوو القرابات. فإن جَمّعَ الجوّار ذو القرابة والعتى» قسمت على ذوي القرابة لأن لهم 
وذوو القرابة لا يجاورونهم» فالعدّى أحق لجوارهم . 

وَالنّجْعَةُ: المذهب في طلب الكلاً. وإذا نزلت البوادي على أَعْدَادِ المياه فهم 
حَاضِرَة» ومنازلهم: محاضرهم. فإذا احتملوا عن المحاضر وتتبعوا مساقط الغيث في 
البادية فهم: : منتجعون وناجعون» ومنازلهم التي في النّجعَة : مَتَاجِعْهُمْ . ومُقَامُ أهل 
البادية على أعدّاد المياه والمحاضر أقلّ السنة» وإنما يقيمون عليها شهور القيظ 
وأكثرها أربعة أشهر - ثم يَبدُون منتوين المناجع . يشربون الكَرَعٌ من العْدُوَان 
والدّحلان والكرَعٌ: ماء السماء. وإذا أبطأ عليهم الغيث ارتووا من أعداد المياه 
لشفاههم وخيلهم» وأوردوا إبلهم ما بين الخمس والعشر»ء وهذا لأصحاب النّعَم . 

فإن كانوا.شاريين: فمُقامهم أكثر السنة على الماء العدّء فإذا كثرت الأمطار 
وامتلات التّتَاهي وأَمْرعَتِ البلاد بدؤا حينئذء وذلك لأنهم لا روايا لهم يرتوون بها 
فيتهيأ لهم المقام في المناجع البعيدة عن الماء وتفيجر شاوه عن ورود الماء البعيداء 
ألا ترى النبي 5 كيف خص الإبل بآن معها حذاء وسقاءها؟ فَتَبَدّي الشاويّين أقلّ 
السنة» ومَحْضْرٌ التَعَمِيِينَ الماء أقلَّ السنة» لما أعلمتك. 

وقول الشافعي : وال محمد يَِةٌ الذين جعل لهم الخمس عوضاً من الصدقة 
المفروضة: هم أهل الشّعْب : وهم صَلِيبَة بني هاشم وبني المطلب . 

أراد بأهل الشّعْب: الذين ينزلون شعْبٌ مكة: وهم فَرَيشنَ البطاح» والذين ينزلون 
في غير شعي مكة يغال لهم : قَرِيشْلُ الظاهرة» والظاهرة : البادية. وأهل الشعغب: : هم 
حافرة لا حون النقي: 

وَرُوِيَ عن مُعَاذِ أنه قال: 6 َجُلٍ انتقل من مخلاف عشيرته إلى مخلاف غير 
عشيرته» فصدقته إلى مخلاف عشيرته. 

الْمَخَالِيفُ لأهل اليمن كالرسّاتيق لناء واحدها: مخُلاف». وهي قرىّ مجتمعة 
يجمعها اسم المخلآف ولكل قرية أهلون على حدة. 

وقوله: وهم فؤضى. . 
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أي: مختلطون» يقال: متاعهم بينهم فؤضىء ونعَمُهُمْ فوضى: إذا كانت 
وقوله: حيث كانت الحاجة أكثر فهم به أسعد. أي: أحق وأولى. ٠‏ 
والإبل الجلَّةٌ: الْمََانَّ العظام» مثل البِرّل والدْبّع والشُدُس. فأما بنات اللّيُون 
والحقاقٌ» فليست من الجلّة . 


أبواب النكاح والطلاق 
وما فيهما 


قال الشافعي رحمه الله: وأحتٌ للرجل والمرأة أن يتزوجا إذا تاقت أنفسهما إليه . 

أي : تَرَّعَتْ أنفسهما إليه واشتهته . 

قال: وذكر الله عز وجل القَرَاعَدَ من التّسَاءِ م 

وهن: اللواتى لا يرجون نكاحاء والواحدة: قَاعدٌ ‏ بغير هاء ‏ وهي التي قعدت 
عن الزوج: أي لا تريده ولا ترجوه. وقيل: القواعد: اللاتي قعدن عن الحيض . 

وقوله تعالى: <ؤوَلآ يُنْدِينَ زِيئتهِنَ إلآ مَا ظهَرَ منهًا» [النور: 1*؟]+ أى: لا يبدين 
الزينة الباطنة» نحو : المختقة والسلكال وَالدُمْلْجَ والسّوار. والذي يُظهرن: الثياثك 
والوجه. 


وقوله تعالى ولا يَضْرِبُنَ بأَرْجُلِهنَ لَيَعْلّم ما يخفين بُحْفِينَ مَنْ زيتتهنٌ 4 [النور: .]73١‏ 

كانت المرأة ربما اجتازت وفي رجلها الخَلْخَالٌ والجَلاجلُ» فضربت برجلها 
ليعلم أنها ذات خلخال وزينة» فنهيت عن ذلك لأنه يحرك الشهوة» وإسماعُها صوتّه 
بمنزلة إبداثه . 

وقال ‏ لما ذكرت عائشة رضي الله عنها: أَيّمَا امْرَأة تكحث بِغَيْرٍ إِذن وَلِيّها 
فنكاحها بَاطلٌ - : وفي ذلك دلالات» منها: أن للولي : شركة في البُضعء لا يتم التكاح 
إلا به ما لم يَعْضْلها 

قال أبو العباس 506 اختلف الناس في البُضعء فقال قوم: هو الْمَرْجٌ 
نفسهء وقال قوم: هو الجمّاحٌ نفسه. قال أبو منصور: وقوله: مالم يعضلهاء 
ما لم يمنعها عن التزويج. يقال: عَضَلَ الرَّجلٌ أَيّمَهُ: إذا منعها من النكاح الذي أباحه 
الله عز وجل لها. 

وقول النبي يكل : «الأم يم أَحَقُّ بتَفسها مِنْ وَلَيهَاه. 
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أحق ‏ في كلام العرب ‏ له معنيان: أحدهما استيعاب الحق كله كقولك: فلان 
أحق بماله من غيره» أي: لآ حَقّ لأحد فيه سواه. والثاني: على ترجيح الحق» وإن 
كان للآخر فيه نصيب» وهو معنى حديث النبي كلِ: جَعَلَهَا أحق بنفسها في ألا يَقْنَّات 
عليها الوليئٌ فيزوجًها دونهاء ولم ينف هذا اللفظ حقٌّ الولي بأنه هو الذي يعقد عليها 
وينظر لهاء وهذا كقولك: فلان أحسن وجهاً من فلان» وليس في هذا نفي حسن الوجه 
عن الآخرء ولكنه على جهة التفضيل والترجيح 


. َر 0 0 َ وي 7 
وقوله: أَمَرَ نعيما أن يوَامِرَ أمَّ ابتتة. 
أي : يشاورها 


قال الشافعي رحمه الله: ولو أذن لعبده أن يتزوج حرة بألف درهم» فتزوجهاء 
وضمن لها السيد الألف. لزمه لها الألف. قال: فإن باعها رَوْجَهَا ‏ قبل الدخول - 
بتلك الألف بعينها فالبيع باطل من قبل أَنَّ عقد البيع والفسخ وَقَعا معاً. 

أراد: إن باع السيد هذا العبد منها بالألف الذي تزوجّته عليه بطل البيع لأن عقد 
البيع وفسخه وقعا معاًء فأقام الألف واللآمَ مُقام الكناية وذلك: أن الثمن بطل للفراق 
الذي وقع قبل الدخول» وإذا بطل الثمن بطل البيع. ولم يرد بقوله: «والفسخ»» فسخ 
التكاح» لأن النكاح منعقد بحاله لأنها لم تملكه. 

وأما قوله: ولو باعها إياه بألف - لا بعينها ‏ كان البيع جائزاً» وعليها الثمن» 

أراد به: باعها إياه بألف فى ذمتهاء لا بألف المهر الذي تزوجته عليه» فجاز 
البيع لأن الثمن لم يبطل لأنه في الذمة. وانفسخ النكاح في هذا الوجه لجواز البيع 
وملكها إياه. 

قال( تحصير السلطان افرت_ولاتها ويقول: هل تتفكون شيعا؟ : 

أي: هل تكرهون شيئاً؟ أي : هل تكرهون شيئاً من نقص كفاءة وغيرها؟ يقال: 
نَقَمْتْ منه كذا وكذا: أي بلغت منى الكراهة لفعله منتهاه. 

قال+ كات كان الام مجبوبا أو محبولة قو تكالخه. 

َالْمَخْبُولُ: الذي ذهبت أعضاؤه وبطلت بِلَقُوَةِ أو الج أو قَطمَ أو شَلَّل 
وَالْمَجْقُوبٌ: الذي قطع مذاكيره. والْمَعْنُوه: الذي لا تمييز له ولا عقل بمنزلة 
المجنون. 
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باب المرأة لا تلي عقدة النكاح 


قال: وزوجت عائشة بنتّ عبد الرحمن بن أبي بكر وهو غائب ‏ فقال: أمثلي 
قمَاتُ عَلَيْه في َثَات؟ . 

يُكقَات؟ إفسل بهو الفويك» نوهو الضق» ومقنافه لا يمتة بالر أي كن ترويجها 
دونه فيَسْبَقُ إلى تزويجها. 

وفي الحديث : أن رجلا تَمْوَتَ على أبيه في ماله» فأتى النبي يك فذكر ذلك لهء 
فقال: «ازْدُدْ عَلَى ابْنكَ مَالَهُ فَإنّمَا هُوَ سَهُمٌ مِنْ كتانتكَ». 

55 «تَعَوَتَ عَلَى أبيه: أي سبقه وإذنه بالاحتكام في ماله والإحداث فيه قبل 
أن أُونس منه وُشْدُّهء فآمر النبي يكل الأب برد ما فعل الابن دونه . 

وقال أبو عبيل في قوله: أمثلي يفتات عليه في بناته؟ ‏ أي : أفات بهن» وكل من 
أحدث دونك شيئاً فقد فاتك » وأنشد: 
قَإن الضُبع مُتَظَرٌقَرِيبٌ وإلَكبِالْمَلامَةلَنْثمَاتي 

َي ان لشفي يخاطب امرأته وكانت قد سَلِطْتْ عليه بلسانها ليلا حتى 
أضجرته ‏ فأمرها بالكف إلى أن تصبح . 

وأحسنٌ ما جاء في تأويل حديث عائشة رضي الله عنها وتزويجها ابنة عبد الرحمن 
دونه: أن عائشة كان رأيها أن الولي الأقرب ‏ إذا غاب فللولي الأبعد أن يزوج» وأنها 
أحضرت أخا هذه الجارية فعقد عليها وعائشة حاضرة وبأمرها كان العقد.» فنسب 
التزويج إليها. ودل على هذا: ما رواه ابن جريج عن القاسم بن محمد أو غيره قال: 
كانت عائشة - إِذَا هَوِيَ الفتى من أهل بيتها فتاة من أهل بيتها ‏ أحضرت الولي وحخطَبَتْ 
ثم قالت للولي: زَوْجْ فإن النساء لا يلين من العقد شيئا . فإذا صح هذا التأويل لم تَهِنْ 
روايتها عن النبي عَلهِ: «أَيُمَا امرَأة نَكَحَتْ بِغَيْرٍ إِذْنِ وَلَيهَا فَنكَاحُها بَاطِلٌ) . 

فإن قال قائل: فإن الشافعي لا يجيز نكاح الولي الأبعد إذا كان الأقرب غائباً. 

قيل هذا موضع اجتهاد. وعائشة اجتهدت رأيها فرأت ما فعلت». وخالفها غيرها 
من الفقهاء في هذه المسألة. فمال إليه الشافعي رحمه الله. 


ايفن مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 





باب ما يحل من الحرائرء ولا يتسرى العبد 
قال الشافعي: ولا يتسرى العبد. 
2005 . 56 0 

أي : لا يشتري أمة يَأتَطيهًا كما يفعل الحر. وأصل يُتَشَرى: يُتَسَرَرُه فكثرت 
الراءات فقَلِبَتْ إحداها ياء» كما قالوا: تظئّيت من: الظن» والأصل: تظننت». في 
سسحت ا او يان 
سرًا إل أن ان 51 ا“ الغرة: 0 وقيل العام : سر ا في 0 
يكون وغيروا الحرف لما نسبوا فقالوا: 0 ولم يقولوا: : سرّيّة» لأنهم خصوا الأمة 
بهذا الاسم فَوَلّدوا لها لفظاً فرقوا به بين المرأة التي تنكح وبين الآأمة الى اا 
للجماع؛ كما قالوا للرجل الذي أتى عليه الدَّهْر: : ذَهْرِيٌ » ليفرقوا ب بين الشيخ والْمُعَطل . 
وهذا أحسن القولين» والقول الأول أكثر. 

قال الشافعي : : وإن طلب زوج أَمَتهِ أن يبوثها معه بيتاً لم يكن يكن ذلك عليه . 

ومعنى يبوثها معه: أي ينزلها معه بيتاً يسكنانه» يقال: تَبَواً فلان بيتاً أو داراً: إذا 
اتخذ دارا للسكنين والدزول فيهاء :واضل هذامن : المثاءة: .وهو المنول قال 
الأصمعي -» وَمَبَاءَةَ الإبل : مأواها الذي تأوي إليه بالليل وتبرك فيه . 

وقوله: وإن لم يُخْيلّها فعليه عُقَرُهًا. 

ل 

قال : وجاء رجل إلى النببي يك فقال : إِنَّ افرّأني لآ تَرْدَ يَدَ لآمس»ء 
قال: «طلَّقَهًا؛. 

أراد: أنها لا ترد عن نفسها كل من أراد أن يجامعهاء فكنى عن الجماع باللمس» 
كما يكنون عنه بالمس والمسيس . 

قال الشافعي رحمه الله: وإن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بهاء لم تحل له 
أمها لأنها مبهمة. وحلت له ابنتها لأنها من الربائب 

يذهب كثير من الناس إلى أنه قيل لها: مبهمة. لأنه أبهم أمرها فلم يبين أيهن 
أمهات اللاتي دخل بهن أو أمهات اللاتي لم يدخل بهنء» فلما وقع هذا الإبهام لم 


مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشاقعي للأزهري لل لام 
تحل. وهذا غلطء. وليس معنى الإبهام فيها بمعنى الإشكال. وإنما المبهمات من 
النساء: اللاتي حرمن بكل حال فلا يَحْلِلْن أبداً. كالأمهات والبنات والأخوات 
والعمات والخالات وبنات الأخ وبنات الأخت» فهذا يسمى: التحريم المبهم» لأنه 
تحريم من كل جهة. كالفرس الْبَهيم الذي لا شيّة فيه: وهو الْمُصّْمَتُ الذي له لون 
واحدء وكذلك المبهمات من النساء: هن اللاتي لا يحللن ولهن حكم واحد. 

فأما أم امرأة لم يدخل بها زوجها: فظاهرها الإبهام» لأن الله عز وجل لم يشترط 
فيها غير التحريم حين قال: وَأَمَهَاتُ نسَائِكُمْ» [النساء: 7]» وإنما الشرط في 
الربائب . 

وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأم ‏ إذا لم يدخل بالبنت ‏ يحل نكاحهاء وأن 
الشرط الذي في آخر الآية ينتظم الربائب والأمهات. فأباح نكاح الأمهات إذا لم يكن 
أزواج بناتهن دخلوا بالبنات. وأبى ذلك أكثر أهل العلم والمفتون في البلدان. وَرَدَ 
أهل العربية ذلك وقالوا: إن الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحداً. لا يجيز 
النحويين: مررت بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات. ولهذا شرح يطول وصفهء 
وفيما ذكرناه مقنع . 

وقوله تعالى: #وَحَلائلٌُ أبتائَكُمْ» [النساء: 7]: من المبهمات. وعليلة تبح 
مُحَلَّةَ في قول بعضهمء وبعضهم يقول: سميت «حليلة» لأنها تُحَاكُ حليلهاء فهما 
فقَعيلآن بمعنى مُمَاعلان» كما قيل لها «قَعيدَة» لأنها تقاعده. و «رَفيقة» لأنها ترافقه. 


باب ما جاء في الزنى لا يحرّم الحلال 


قال الشافعي رحمه الله: جعل الله عز وجل النكاح الحلال نسباً وصهراً وأوجب 
نه حقو فا ... شْ 

قال الفراء في قول الله عز وجل: طوَهُوَ الدَّي حَلَقَ مِنَّ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهِ نَسَباً 
وصَّهْراً» [الفرقان: 54]: فأما النسب: فهو النسب الذي لا يحل نكاحه»ء وأما الصهر: 
فهو الذي يحل نكاحه كبنات العم والخال وما أشبههن من القرابة التي يحل تزويجها. 
ورد على الفراء قولةٌ» وخطىء فيما ذهب إليه. 

قال ابن عباس: حرم الله عز وجل النساء سبعاً نَسَباً وسبعاً صِهْراء فأما النسب 


طفن 
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فقوله تعالى: حُرّمَت عَلَيكُمْ أَتَهَانَكُمْ4 إلى قوله: وَبَئَاتُ الأخت؟ [النساء: 77]ء 
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وهن سبعء وأما الصّهْرُ فقوله: وَأْمّهَائَكُمْ اللآتي أَرْضَمْتَكُمْ وَأَحَوَانَكُمْ مِنَّ الرَضَاعَةٍ 
وَأمّهَاتُ نسَائِكُمْ وَرَبَئبكُمْ اللآتي في حُجُورِكُمْ من نسائكم. . وَحَلوتِلُ أبْائِكُمْ الّذِينَ من 
أَصْلابكُمْ وأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأخْتَين4 [النساء: 77] فهؤلاء ستء والسابعة قوله تعالى : 
«إولاً تَنكَحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤكُمْ من الّسَاءِ» [النساء: ؟1] فهؤلاء سَبْعَةٌ الصهر. 

والأصهار: من النسب» فلا يجوز تزوجهن كما لا يجوز تزوج ذات النسب. 
والصَّهرُ: اسم يشتمل على قرابات النساء ذوات المحارم» وذوي المحارم مثل أبويها 
وأخواتها وعماتها وخالاتها وبنات أخواتها وأعمامها وأخوالهاء هؤلاء أصهار زوجهاء 
من كان من قبل الزوج من ذوي قرابته المحارم فهم أصهار المرأة. والمنصوص 
بالتحريم منهم: من ذكره الله تعالى في كتابه. 

باب نكاح حرائر آهل الكتاب وإمائهم وإماء المسلمين 

قال الشافعى رحمه الله : ويجبر امرأته الذمية على التنظيف والاستحداد. 

الاسْتَحْدَادٌ: أخذها شَعَرَ عانتهاء مأخوذ من الحديدة التي تَحثْلق بها . 

وقوله: لأنه يعن طول لد 

الطُولٌ : الفضل» وآراة: أنه يجد من المال ما يصدن ب جرة: 

ذَكَرَ قول الله عز وجل: ذَّلكَ لِمَنْ حَشِيّ الْعَنَتَ مِنْكُمْ» [النساء: 5؟] ولم 

وَالَعَنَت فى اللغة: المشقة الشديدة» يقال: أَكَمَةٌ عَنْوتٌ: إذا كانت شاقة» قاله 
الرَّجَاجج. قال المبرد: العنت هاهنا: الهلاك. المعنى: ذلك لمن خاف ايد 
الشهوة على مواقعة الزنى فيهلك في ذلك بالحد في الدنيا والإثم العظيم في الاخرة. 
وقيل: معناه: أن يعشق الأمَّة وليس في الآية ذكر العشق ولكن ذا العشق يلقى عََا 
وقال الفراء: هو الفجور هاهنا. 

قال الأزهري: والآية نزلت فيمن لم يستطع طؤلاً : أي فَضْل مالٍ يكح به حرة 
فله أن ينكح أمة. ثم قال: ذلك حلال لمن خشي العنت منكم» وهذا يدل على أن من 
لم بكسن ١:‏ لعنت لم يحل له أن ينكح الأمة. فإذا شق على الرجل الْعُرْبَةٌ وغلبته الشهوة 
ولم يجد ما يتزوج به حرة فله أن ينكح أمة. لأن غلبة الشهوة واجتماع الماء في الصَلب 


يفف 
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ريما ديا إلى العلة الصعبة التي تكون سَبباً للموت . والله أعلم: 


باب التعريض بالخطبة 


وقول الشاعر: 
عب بت لَقَدْ أَصْبى عَلَى الْمَرِ ء عرْسَة وَأَمَْعُ عرسي أَنْ مُرَنَ بها الْخَالِي 


أي: أحملها على أن تصبو إليّ وتميل إلى هواي. وعرسه: امرأته. أن يرن بها 
الخالي: أي يتهم بها الرجل العَرّب»ء يقال: أََْتَهُ بسُوءِ : أي اتهمته . 


باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 


وقوله: «أَمَا أبُو جَهْم قلا يَرقَُ عَصَاهُ عَنْ عَاتقه؛ . وروي في حديث آخر أن 
النبي يكل أوصى رجلا في أهله فقال: «أَنْفقَ عَلَى أَهْلكَ منْ طوْلِكَ» وَلَا تَوْفعْ عَصَاكَ 
عَنْ أَهْلِكَ؛. 

قال أبو عبيد: لم يرد العصا التي يضرب بها ولا أمر أحداً بذلك وإنما تقدم إليه 
بمنعها عن الفسادء ير إذا كان رفيقاً حسن السياسة لما وَلِيَ- : إن لكين 
الْعَضَاءَ وأنشد 
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والعصاً توضع موضع الاجتماع والائتلااف» ومنه قيل للخوارج: شقوا عصا 
المسلمين» أي فرقوا جماعتهم. ويقال للرجل - إذا اطمأن وأقام بالمكان : قد ألقى 
عصأه. 


وأما قول النبيّ يي لفاطمة في أبي جهم خاطبها: «لآ يَرْقَعُ عَضَاهُ عَنْ عَاتَقَه؛ 
فمعناه: أنه شديد على أهلهء خشن الجانب في معاشرتهن» مستقص عليهن في باب 
الْغيْرَة . والله أعلم . 


الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م؟؟ 


يليان 
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باب إتيان النساء في أدبارهن 


ذكر الشافعي عن النبي كك أن رجلا سأله عن إتيان النساء فقال: “في أي 
الْحْرْبََيْنِ؟» أو «في أي الْحْصْفْتَير ن؟2 وقد روي: «في 4 الْحْرْرَيْن) . 

أراد بخربتيها: مسلكيهاء وأصل الخربة: عروة المزادة» شبه الكقْب بها. وأما 
اْحرْرَّة : فهو التَقّب الذي يثقبه الْحوَارُ بسراده لِيَخْرِرَّه كني به عن المَأنّي . وكذلك 
الْخْصْفَتَانَ من قولك: حَصَفْتُ الجلد على الجلد: إذا خرزته عليه مطارقاً. والسّراد 
يقال له: الكشم : 


باب الشغار 


قال: والشعاذ: أن يتكح الرجل رجلاً حُرَيْمَتَه التي يلي أمرهاء على أن ينكحه 
اعد ويه له. وأخبرني أبو الفضل عن أحمد بن يحيى أن أصله من: شَكَرَ الكلب 
برجله» إذا رفع رجله فبال» معناه: : أي رفعت له رجلي عما أراد فأعطيته إياه ورفع 
رجله عما أردت فأعطانيه . وحكى الأصمعي عن أبي عمرو بن العلاء أنه قال : كنت إذا 
سئلت عن حرف فأخطات فيه لو ضُربت بسوط كان أهون علي منه حتى إذا كثر علي ؛ 
شغرْتُ برجلي: أي رفعت رجلي عنه وتركته. 


باب نكاح المتعة والمحلل 


والمتعة في النكاح المنهي عنه سميت: 7 » لانتفاع المرأ ة بما يعطيها الرجل 
وانتفاعه منها بقضاء حاجته وشهوته. 


ره 


وتأول بعض الروافض قول الله عز وجل: قَمَا اسْفتفتمْ به مِنْهنّ فَآنُومُنٌ 

له جُورَهُنَ4 [النساء: 5؟] أنه في المتعة التي أجمع أهل العلم على تحريمها. ومعنى 
قوله: لإقَمَا اسْتَمْتَمْثُمْ به مِنْهُنٌ4 : فما نكحتموه منهن على الشريطة التي جرت الآية 

- آية الإحصان _: «أنْ تَبِتَهُ توا وال مُحْصّنينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ4 [النساء: 14] أي : 
عاقدين التزويج» فما استمتعتم به منهن أي : : فما انتفعتم به منهن على عقد التزويج 
الذي جرى ذكره فاتوهن أجورهن: أي مهورهن. فإن استمتع بالدخول بها أتم لها 
المهر. وإن استمتع بالعقد آتاها نصف المهر وكل ما انتفع به من شيء فهو متاع» قال 


لعي 
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الله عز وجل : #وَمَتَّعُوهُنَ4 [البقرة: 775]: أي أعطوهن ما ينتفعن به. 


باب العيب في المنكوحة 


ودوى الشاقمي باسناد له عن ابن عباس أنه قال: أَديَعٌ ل يَجُرْنَ في التكَاحَ إلا أن 

نقى : انون والْجدَام والترض والْقر. ورأه غيره : : ربع ل يَجُْنَ في بَعٍ ولا نكا 
0 دقن : الْيَوْضَاءُ والمخونة وَالْمَجْذُوْمَةٌ وَالْعَفْلا . قال شمر: قال ابن الأعرابي : 
ل ل 


0 5 داء 5 واو ال بقاري ا 0 3 جنر رهم 
ما في الدّوَائر مِنْ رجُليّ مَّنْ عَقَل عِنْدَ الرّمَانِ وَمَا أكوَّى مِنّ الفل 


والدوائر: عيوب تكون بالبهائم. ثم كأن هذا القائل تكلم عن لسان البهائم 
أبو عمرو الشيباني: والقَرّن في الناقة: مثل العَّل في المرأة: والعفلاء والقرناء واحد 
والعفل : شيء مدور يخرج من الفرج. قال: والعقل لا يكون في الابكار» إنما يصيب 
المرأة بعدما تلد. 

قال الشافعي : والقرن هو المانع للجماع. 

وأما العَفْلاء فهو من: العَقَلء وهو: اللحم الزائد في الفرج حتى يرتتق فلا ينفذ 
فيه الذكرء وهي الدَثْقَاء أيضاًء وهي: الْمَتَلَاَحمَة. وأصل العَقّل: شحم خصيتي الكبش 
وما حوله» قال بِشْرُ بن أبي حَازِم يصف رجلا بالسّمَن ويذمه. 
جَزِيرٌ الْقَمَاسَبِعَانُ يَربِصٌ عَجِرَةَ ‏ حَديثُ الْخِْصَاء وَارِم الل مُعْبَرُ 

شبهه بعد قد جو قفاه ليده وتزك غليه عر سائر جسدهء والمقيةة الذي :تك 
عليه شعره سنوات. وقال بعضهم: العَقّل: ورم يكون في اللّحمة التي تكون بين 
مسلكي المرأة يتضيق عنها فرجها حتى لا ينقُلُ فيه الذكر. 

قال الشافعي: والجنون والخبل الذي لا يكون معهما تأدية حق. 

وروي ثعلب عن سلمة عن الفراء أنه قال: الْحَبَلُّ: الجنّء والشبل + الجتون: 
ا و 

والعنّينُ سمي : عَّْنَاًء لأن ذكره يَعِنّ ‏ أي يعترض - إذا أراد إيلاجه. والْعَتَنُ: 
الاعتراض» يقال: عن لبد نان وقال أبو الهيثم ‏ أفادنيه عنه المنذري : 


95 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 


سمي العنين: عدّيناً» لأنه يعن لقبل المرأة من عن يمينه وشماله “فلا يقصده. قال 
ويقال: عَنَّ لي الرّجلٌ يعن إذا اعترض لك من أحد جانبيك ‏ من يمينك وعن 
شمالك - بمكروه» يقال : عَنَّ له يعن عَنَا وَعتَناه وَالْعَنُّ: المصدر. وَالْعْئَنُ ١ ١:‏ 
الموضع الذي يَعنٌّ فيه العَانٌ. . وسْمِيّ العِنَان من اللجام د 
ولا يدخل فيه منه شىء. 

والْمجتوق: الذي قد جُبٌ ذكره: أي قطع من أصله والْمَعْصُوبٌ: الذي يشد 
بالقدّ حتى يسقط . والْمَسْلُولٍ: الذي سُلّ أنثياه» فإذا دُضّت أنثياه فهو : مَوْضوكء وهو: 
الوِجَاءُ ‏ ممدود ‏ فإذا نزعت الخصيتان نزعاً فهو : حَصِئٌ وتصييٌ . 


باب الإحصان الذي به يرجم من زنى 


قال الشافعي: إذا أصاب الحر البالغ امرأته» أو أصيبت الحرة البالغة بنكاح» 
فهو: إحصان في الإسلام والشرك . 


قال أبو منصور: وأصل الإخصّان: المنع» ف يقال: حصنت المراة فهي ار 
وحصّان وأَخْصّدتْ قَرْجَهَا وتَفْسَهَا فهي مُخصّكة: را سلف ا حك الور وحَصَّنْتٌ 
الشيء وأَحْصّئْتُه : إذا منعته» ومدينة حصيئة : أي ممنوعة. ودزع حَصِيئة : : لا يَنْكَى فيها 
0 ويقال للمرأة ذات الزوج: مُخْصَّئَةَء لأن زوجها قد أحصنهاء وللعفيفة : 
0 لأن عفتها قد أحصنتها عن الفجورء يقال للحرة: مخصنة» لأن حرينها 
منعتها عن اليغاء الذي تدم عليه الْبَعْيَ - وهي الأمَةٌ الفاجرة . وقول الله عز وجل 
«مُحْصَنينَ غَيْرَ مُسَافِحين» [المائدة: 50]: أي متزوجين غير زناة. وقوله تعالى: 
لوَالْمُخْصَّئَاتٌ من البَّسَاءِ 4 [النساء: 715]: هن ذوات الأزواج» وهنّ: العفائف» ومن 
قرأ: «وَالْمُخْصَنَاتُ؛ ‏ بكسر الصاد ‏ ذهب إلى أنهن أسلمن فَحَصَّنَّ فروجهن . 


صداق ما يزيد ببدنه وينقص 


قال الشافعي رحمه الله: فإن أصدق امرأة نخلاً وسلمه إليها ثم طلقها قبل 
الدخول بها والنخل مُطْلِعَةَ فأراد أخذ نصفها بالطلع لم يكن له ذلك» فإن شاءت المرأة 


"5: 
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أن تدفع إليه نصف النخل لم يكن له إلا ذلك» إلا أن تُرْقلَ النخيل وتصير قحاماً فلا 
يلزمه أخذها. 

معنى قوله: تُرْقلَ: أي تضير< طؤالة: يقال للنخلة إذا طالت جداً ولك عند 
هرمها. : رَفْلَةٌ وجمعها : وَفل ورقَالٌ» وهي: : الصَّوَادِي وَالسُحَقٌ والظَرِيقٌ» 
واحدتها: صَادِيةٌ وسَحُوقٌ وظرِيقَة» قال ككير : 


عورفل عع 20 

خُزِيَتْ: يعني الظعُنَ: أي رفع شخوصّها. وقوله: كاليهودي: أي كنخل 
اليهودي الرّقال من نخيل نطاة» وهي عين بخيبر عليها نخيل . 

وقوله: وتصيرَ قحَاماًء يعني النخل : أي ل فيقل سعفها ويَدقٌ أسفلها. 
والقخم: الشيخ الكبير. 

قال: ولو جَعَل الزوج ثمر النخل في قوارير وجعل عليها صّقرا من صَقَرٍ نخلهاء 
كان له أخذه ونزعه من القوارير. 

والكفر + انا سال نمق القطية نا العمل يعتب على التمر الحية. يجعل هي 
القوارير» يَتربى بذلك الصّقر ويشتد بحلاوته . 

وأما الدب : فهو الدّبس المطبوخ بالنار. 


باب التفويض 


وإذا تزوج الرجل المرأة البالغة الثيب المالكة لأمرها برضاها بغير مهرء فهو: 
التفويض . سمى: تفويضاً» لأن المرأة فوضت أمرها إليه وأجازت فعله. 


باب تفسير مهر مثلها 


وقوله ‏ في مهر مثل المرأة ‏ يَنْظرُ إلى جمالها وصراحتها . 
صراحة نسبها: أن تكون عربية خالصة لا هُجْنَةَ فيها ولا إِفْرَاف» فالصريح: ابن 


و 


عر بيين » والهجين : الذي ولدته َم وأبوه عربى. والفلقية: الذي أبوه مولى وأمه 
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عربية - وهذا قول شمر - وردّه عليه أبو الهيثم فقال: الفَلَئْقَسٌ : الذي أبواه عربيان 
وجدتاه من قبل أبيه وأمّه أَمتَاَء والْمُدَحمُ : الذي أمه أشرف من أبيه» والْمُقَرِفُ: | لذي 
دانى الهجنة من قبل أبيه. 

وقول الله تعالى: : «إلاّ أن يَمفُونَ أؤ يَنفُوَ انَْذِي بيده عُفدَهٌ التكاح» 
[البقرة : /771]. 
0 010 اعد ا ا 
لهن. أو يعفو الزوج : : أي يتفضل فيتم للمرأة جميع الصداق تطوعاًء وكل ما تطوعت 
به متفضلا : - فهو عفر . يستوي فعل جماعة النساء وجماعة الرجال في #يعفون» ؛ فتقول 
للنساء : يَعُْونَ, 0 يَعْفُون. والأصل في الرجال: 0 فحذفت إحدى 

باب 0 في الدخول وإغلاق الباب وإرخاء الستر 

إن كانت المرأة نضواً فامتنعت من الدخول على الزوج. . 

أي : كانت مهزولة قليلة اللحم. 

قال: ولو أفضاها فلم تلتئم فعليه ديتها. 

أفضاها : أي صير ملكيا شيئاآ واحداً حتى التقياء هى: الْمْفْضَاةٌ والشريم 


7 
+ 0 


والأثوم . 

وقوله: لم تلتئم. .. أي؛ لم تبرأ ولم تلتحم. 

وقوله: حتى تبرأ برءاً» إن عاد لم ينكأها... أي لم يَقْرَحْهَاء يقال: نَكَأْتُ 
القدحة : : إذا قَرَفْتَهَا حتى تستقرح» ومنه قوله: 


وَلَكِنَّ نكأ الْقرْح بِالْقرْح أَوْجَعٌ 





الوليمة والنشر 


قال: الوليمة التي تعرف: طعام العُرْس. ثم قال: وكل دعوة على إملاك أو 
نفاس أو ختتان أو حادث سرور ودعي إليها الناس فاسم الوليمة يقع عليها. 
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باب ما يقع به الطلاق من الكلام 
قال أبو عبيد: سمعت أيا زيديقول: سمي الطعام الذي يصنع عند العْرْس : 
الوليمة. وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي قال: َولّمَ الرجلٌ: إذا اجتمع عَفْلَهُ وحَلَقُه 
قال: وأصل الَولْمَة: تمام الشيء ع واتكناعة 4 قال يقال اللقيد وله قال ابو 
منصور: فسمي طعام العُرْس : وليمة» لاجتماع الرجل وامرأته . 
وأخبرني المنذري عن ثعلب عن سلمة عن الفراء قال: ا طعام الولادة» 
والذي يَُوَى للنمّساء بتفدين: خوقة: والعقرمة للصحي: والعدينزة للهعان. 
والسُّنْدَاخئُ : طعام الينَاءِ. وكل طعام صنع لدعوة: فهو مأدبة. والتّقيعة: طعام القادم 
من السفرء قال أبو زيد: النّقيعّة: طعام الإملاك» والإملاك: التزويج» يقال : أَمْلكُنًا 
فلاناً: أي زوجناهء فَمَلَكَ: أي تزوج. 


والسو و اعزاهة ان الروجين ساشرة ساشه. يفال شرك الهراء وتتصنت: 
وَنَشْرَ الرجلُ وتَشصٌء مأخوذ من النَّشْز: وهو ما ارتفع من الأرض . 
وقوله عز وجل : لوَاهْجُرُوهُنٌ ّ في الْمَضَاجِعٌَ» [النساء : 5"]. 


أي: في النوم معهنء فإنهن إن كن يحببن أزواجهن شق عليهن الهجران في 





المضاجع » وإن كن مبغضات لأزواجهن وافقهن ذلك فكان ذلك دليلاً على نشوزهن. 
وقوله: ذَيْرَ النساء على أزواجهن . 
ا يا 
م 6ت د |2 25 ص 9 
0 
والشقاق بيخ الزوجين + متخالقة كل واحد مهما ضاحيه: ماغرة عن + الشدّ 
وهو الناحية» كأن كل واحد منهما قد صار في ناحية. وقيل للعداوة: شقاق» لهذا 
المعنى. 


كتاب الخُلع 


قال أبو منصور الأزهري: : وسمى الله تعالى الْخْلْمَ في القرآن: افتداءء 
وما تفتدي به المرأة من ماله: فذيّة. يقال توي فلانا بابي اميه كدق 
بمالي» قال الله عز وجل : وَقَدَيْتَاُ يدح عَظيمٍ» [الصافات: ]٠١7‏ وَفَادَيْتٌ الأسير 
بالألف ‏ إذا دفعت أسيراً من اللمشركين ولغذت انيرا من المسلمين. )000 
أي اشتريته وخلصته. وإنما قالت العرب في افتداء المرأة من زوجها بمالها: اختّلّعت 
اختلاعاً وقد َلعَهًا رَوَجَهَاء لأن المرأة جعلت لباشا لزوجها والزوج لباساً لها. ومن 
ذلك يقول الرعل للمراة: شاعريني - أي بَاشريني د يكوق كل وأخد امنا شعوا 
لصاخيه .. والشعاد : الثوب الذي يلي الجسدء قال الله عز وجل : لمن لبَاسٌ لَكُمْ وَأَنتُم 
بَامٌّ لَهُنَّ4 [البقرة: 178] فإذا فارق الرجل امرأته على عوض يصل إليه منهاء فكأنه 
خالع للباسها عن لباسه ‏ أي بدنها عن بدنه ‏ فسمي خُلْعاً لهذا المعنى. والله أعلم . 

وإذا قالت: أبَثْني 


معناه: اقطغني منك. والبَثّ: القطعء يقال: طلّقها ف قَبَتّ طلاقهاء وقد تَبْتْها 
الواحدة والثلاث إلا أن ظاهر «البنّة»: الثلاث» لأنه القطع الذي لا رقاء له ولا رَفْغْء 
والواحدة ت, ٌَُ تبَتّ بانقضاء العدة. 


وقولها 00 أي اجعلني بائنة منك مفارقة لك بالطلاق 
ٌَ 


ومعنى قولها بَارئني: أي ابْرَأ مني منك فلا يكون بيننا عصمة نكاح . 


وأبرَ 
ويقال: رَئمَت الأمّ فدّت عليه: أي عطفت فنزل لبنها. ٠‏ ورتم الولدٌ أمّه 
ألفهاء وهي الرأم والرثمَان . وَاسْتَمْرَ ىد الولدٌ لبنَ أمه : إذا نجع فيه لك 
عليه . 
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باب ما يقع به الطلاق من الكلام 


وَالسَرَاحٌ: اسم وضع موضع المصدرء قال الله عز وجل: 0 
جَمِيلا» [الأحزاب : 8 أي ار ويقال: 
الماشية بالغداة» أَسْرَحُهًَا سَرحاً فَسَرَحَتْ : إذا أرسلتُها ترعى» قال الله عز 00 
0 ُريحُون وَحين 0 [التحل: 5"]. والسَرْخ : ما رّعى من المال» وهي 
التَارحَة 

يقال : طُلَّقْتُ المرأة فَطَلَقَتْ 3 وَأَطَلَقْتُ الناقة من العقال فَطَلَقَت» هذا: الكلام 
الجيد. ويجوز طَلْقَتْ - في الطلاق ‏ والأجود: طلقث. ومن طلقت بت وهو وجع 
الولادة ‏ طلقَتُ طلقاً. وطلّقَتٌ البلادّ: إذا تركتهاء قال الشاعر: 

م 0 ع8 سر عر 
مُرَاجعٌ نَجْد بَئْدَ فرك وَبِعْضَةِ تطلخ تشبرى أشعنث التوامن عنافلنة 

يقال: جَفْلَ رأسُهُ: إذا شعث وتفرق وانتشر شعره. 

وَخَليه: من كنايات الطلاق » ومعناها: أنها خلت منه وخلا منها» فهى َليهُ 
فعيلّة بمعنى فاعلة -. ويقال: خَلاً الرجُلُ على بعض الطعام: إذا اقتصر عليه» وخلا 
عليه الطعامٌ. وقال الراعي يصف ناقة: 
رَعَن ةأنْهُرا وَل عَلَبْهَا قَطاَرَالئٌيٌ فيهاوَاسْتَفَاَرًا 

أي: اكتنزء مأخوذ من قولك: أَعَرْتُ الحَبْلَ: إذا شددت فتله» فاستغار: أي 

ومعنى بَرِيّة : أنها برئت منه وبّرىء منها . 

وإذا قال لها: أنت عليّ حرام . 

فمعناه: أنها ممنوعة منه. وحرام في الأصل ‏ مصدرء فلذلك وضع موضع: 
مَحَوَمَة» كما يقال: رجل حرام : أي مُحْرِمٌ. 

وأنت بائن - بغير هاءء كما قالوا: طالق - أي: بنْتِ مني وفارقتني» والْبَيْنُ: 
الفراق . 


ان 
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عو 


قال شمر: : دينوة: :"أي ملكوة ه أمرىء وقال الحطيئة يهجو أمه: 


تقذ كينت أفر يك عَتّى ترئبه م أدَقَ من الطَّصِ و 


يعي ملكت ويقال معنن موه 211 أي قلدوه أمر دينه. والأول أصح. 

وقولهم: حَبْلكِ عَلَى غَارِبك. 

كان أهل الجاهلية يطلقون بها وبقولهم : اذهبي فلا أَنْدَهُ سَرْبَّك. فأما قولهم: 
حبلك على غاربك» فأصله: أن قبع خطانة عن الله مر يلق طر الخطاء عن 
عَاربه : وهو مقدم سنام البعيرء ويسيّبَ في المرعىء لأنه إذا ترك مخطوماً لم يَهْنأه 
المرتع. وأما قولهم: اذهبي فلا أَنْدَهُ سَرْبَكِ: فالئدْهُ: الزجر والنهي» والسَرب: ما 
رُعي من المال. يقول: لا أرعى إبلك ولا أردها عن مرتع تريده لأنك لست لي بزوج 
فاذهبي مع مالك حيث شئت. 

قال الشافعي ‏ في كتاب الرجعة -: إذا قال لامرأته: أفلحي واستفلحي واغربِي 
واشرَبي يريد به طلاقاً كان طلاقاً. 

ومعنى أفلحي واستفلحي : أي فوزي بأمرك واستبدي بأمرك فقد مَلكتِ نفسك. 
ومعنى اغْرْبِي : أي: تباعدي. ومعنى أشْرَبِي وذُوقي: هما حرفان يوضعان موضع 
المساءة والتبكيتء قال الله عز وجل: دق إِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيرُ اْكَرِيمُ4 [الدخان: 44]. 
وأنشدني بعض مشايخنا عن حَرْمَلّة أن الشافعي أنشده: 


اشرب بكأس كنت تَشقي بها الدةقي الكلين يبر الْعَلْةَ 


قال الشافعي: ولو قال لها: اسقيني أو أطعميني أو زوديني» لم يكن طلاقاً - وإن 
أراد به الطلاق ‏ لأنه لا يشبه الطلاق . 

قال الشافعي: ولو قال: أنت طالق إذا لم أطلقك أو متى ما لم أطلقك» فسكت 
مدة يمكنه فيها الطلاق» طلقت. ولو كان قال: إن لم أطلقك» لم يحنث حتى أنه لا 
يطلقها إلا بموته أو موتها. 

ومعنى إِذْ في كلام العرب: وقت لما مضىء وإذا: لما يستقبل. وربما وضع إِذَا 
موضع إِذْ وإِذْ موضع إِذَاء لمقاربة ما بينهما. وأما إِنّْ: فهي كلمة مجازاة محضة ويمتد 
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أمرها وتقتضي الشرط» فلذلك فرق بين إِذْ وإنْ. 

قال أبو يوسف ومحمد مثل قوله في إِذَاء ووافقه أبو حنيفة فى إِنْ فجعله ممدوداً 
وقال: إن عنى بإذ: إِنْء فالقول قوله. 

وسأل الْبَرْدَعي ثعلباً فقال: إذا قال لامرأته: إن دخلت الدار إن كلمت أخاك 
فإنت طالق» متى تطلق؟ قال: إذا فعلتها جميعاًء قال: لم؟ قال: لأنه جاء بشرطين. 
قال له: فإذا قال لها: أنت طالق إن احمرٌ البسر؟ قال: هذه مسألة محال لأن البسر لا 
بد أن يحمر فالشرط باطل. قال: فإذا قال: أنت طالق إذَا احمر البسر؟ قال: هذا شرط 
صحيح» تطلق إذا احمرّ البسر. قال أبو منصور: ففرق ثعلب بين (إن» و(إذا» كما 
ترى. 


باب مختصر من الرجعة 


قال الشافعي: قال الله عز وجل في المطلقات: 9فَإِذَا بَلَفْنَ أُجَلَهُنّ فَأَمْسِكُوهُنَّ 
بِمَعْرُوفٍ4 الآبة . وقالعز من قائل : «قَبَلَغْنَ أَجَلَمُنَ قلا تَعضَلُومُنٌ أَنْ يَنْكحنّ 
أَرْواجَهّنَّ4 [البقرة: 77؟]. قال: فدل سياق الكلامين على افتراق البلوغين» 
فأحدهما: مقاربة بلوغ الأجل فله إمساكها أو تركها فتسرع بالطلاق المتقدم. . . قال: 
والبلوغ الآاخر: انقضاء الأجل . 

ورد بعض الناس هذا عليه فقال: معنى قوله 8َإِدًا بَلَفْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُومُنَ» : 
أي أمسكوهن بنكاح جديد» لأَوْ سَرَحُوهُنَ4 : أي اتركوهن مسرحات» وأنكر أن يكون 
للبلوغ معنيان على ما وجههما الشافعي رحمه الله . 

والذي قاله الشافعي صحيح معروف في كلام العرب. سمعتهم يقولون ‏ وهم 
يسيرون بالليل-: سيروا فقد اصبحتم» وبينهم وبين الصبح وانفجاره بون بائن» 
ومعناه: قاربتم انفجاره. ومن هذا قول الشَّمّاخْ يصف ناقة وكلالّها: 


- 


َتَفْكو بَعيِن مَا كَل رِكَابَهَا وَِيِلَ الْمُنَادِي أَطْبَع الْقَومُ ألبجي 


فأمرهم بالإدلاج ‏ وهو سير الليل - وهو يقول: أصبح القوم. ومعناه: قرب 
صباحهم . 
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الرَجْعَة ‏ بعد الطلاق ‏ أكثر ما يقال بالكسرء والفتح جائز: رَجْعَة. ويقال: 
جاءتني رُجْعَة الكتاب ورُجعَائَهِ: أي جوابه. وفلان يؤمن بِالَجْعَة ‏ بالفتح لا غير - 
يعني : بالرجوع إلى الدنيا ويقال: باع فلان إبله فارتجع منها رِجْعَة صالحة ‏ بالكسر 
أي : اشترى غير ما باع. وقال الكميت يصف الأثافي: 


جرد جسلادٌ تتطفناتٌ على ال ٠‏ أرق لآ كقسة ولا علست 
أي : ليست بمرتجعة بدل إبل أخرى» ولا هي مجلوبة للبيع . 


باب المطلقة ثلاثاً 
وذكر الحديث: «حَلَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَدُوقَ عُسَيْلتك). 
الْعُسَيْلهَ: كناية عن لذاذة الجماع» فكل من جامع حتى يلتقي الختانان فقد ذاق 
وأذاق العسيلة. وسمعت أبا الفضل يحكي عن أحمدَ بن يحيى قال: إنما صغر العسيلة 
دالياء الأنه مجعلها قطعة منها توه كينا يقال: كنا في لَحْمَةٍ ونبِيدَة وَعَسْلَة» فجعل 
البضعة منه ومنها في حلاوته ولذاذته إذا التقيا ‏ كالعسل. وقال غيره: أنث العُسَيْلَةَ لأن 
العسل يذكر ويؤنث» وهذا قول القتيبي. والقول ما قاله تعلب. 


باب الإيلاء 
2 حامر 0 - 9 58 مع و ع جه عي 

والإيّلا مصدر: الى يؤْلِي إيلاء» إذا حلف, وهي الأليّة والإلوّة والآلوّة والآلوّة. 

ومعنى التربص في الاية [البقرة: 51؟]: الانتظار. / 

وظاهر الاية يدل على أن إيلاءه ألا يجامعها: لم يكن طلاقآء وأنه جُعلَ له انتظار 
5 > كه 0 ٠. ٠.‏ 0 0 عو و2ظك 
تمام أربعة أشهر لا يطالب فيها بالفيء» فلم تطلقٍ المرأة ولم يطلقٍ الزوج ولا نوى 
طلاقاً ولم تملك أمرهاء وقد جُعل إلى زوجها عزيمة الطلاق ولَمًا يطلق. 

والذي يقول: عزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر من يوم الى» فإن كانت النية 


طلاقاً دل عليها انقضاء أربعة أشهرء فينبغي أن تعتد من يوم آلى. وهذا خارج من 
اللسان وظاهر التنزيل. 
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ويقال: انْتلَى و تَألّى : إذا حلف» كال هر وجل و 5 يأئلٍ أَولو القَضْلٍ مِنكُمْ 
وَالسَعَة4 [النور: 77]» وقال النبي بك : «مَنْ يتأن عَلَى اللّه يُكدَبْه. : 
5 أ - 
من الْأَلَيةَ» وَتَأَلّى : تَفَكَلَ منها. 
والْفَّيء: هو الرجوع إلى الجماع الذي حلف ألا يفعله. 
والعزم على الطلاق: أن يعزم عليه بقلبه فيمضيّه بلسانه» ولا يكون طلاقٌ بالنية 


باب الظهار 
2 0 نك م 3 2 7 .8 م2060 7 001 
قول الله عز وجل: 9وَالذِينَ يَظِاهَرُون مِنْ نسّائهم ثُمٌّ يَعُودُونَ لما قالوا» 


[المجادلة: ”7]. 


معنى يَظامَدُونَ ويتظاهرون واحدء إذا أدغمت التاء في الظاء فصيرتا: ظاءً 

مشددةء فقيل: فون وأصل الظْهَار مأخوذ من الظَهْرٍ» وخصوا الظهر دون البطن 

0 اك - وهي 0 بالتحريم ‏ لأن الظهر موضع الركوب والمرأة مركوبة إذا 

٠‏ فكأنه إذا قال: أنت علي كظهر أمي» أراد: ركوبك للنكاح حرام علي كركوب 

أمي لكر فأقام الظهر 9 الركوب لأنه مركوب» وأقام الركوب مُقام النكاح لأن 
الناكح راكب» وهذا من استعارات العرب في كلامها. 


وأما: لاثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا4 فقد اختلف أهل العلم في تفسيره» فمنهم من 
قال: إن الظهار كان طلاق أهل الجاهلية» فنهوا في الإسلام عن الطلاق باللفظ 
الجاهلي» وأوجب عليها الكفارة إن طلقوا بالظهارء وهو معنى قوله تعالى ٍثّ يَعْودُونَ 
لما قَانُوا4 في الجاهلية من الظهارء وهذا حسن وكلام مستقيم» ولكن سياق الكلام 
يدل على غير هذا: وذلك أن الله تعالى قال: «وَالَّذِينَ يَظَاهَرونَ مِنْ نْسَائِهمْ ثُمّ يَعُودُونَ 
ما قَانُوا4» ولم يقل: والذين كانوا يظاهرون من نسائهم ثم يعودون. ومعنى الكلام 
والله أعلم -: والذين يظاهرون منكم يا معشر المسلمين من نسائهم ثم يعودون لما 
قالوا فتحرير رقبة» فأوجب الكفارة بالظهار المبتدأ في الإسلام والعود لما قالوا. 

واختلف الناس ف في العؤدء فمنهم من قال: إذا جامع فقد عاد لما حرم وعليه 
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الكفارة. والله تعالى أمر بالتكفير قبل الجماع» فهو ناقض لما تأول غيرُ مستقيم فيه إلا 
أن يكون العود لما قال غير الجماع» وهو ما قال الشافعي رحمه الله من أن الظهار من 
الْمُظاهرٍ تحريم بالقول باللسان» والعود لما قال إمساك المرأة لأنه رجوع إلى ما حرم 
بالقول. ويعودون لما قالوا وإلى ما قالوا: واحدء فمعناه: الرجوع إلى 0 من 
التحريم بالظهار» بأن يمسك بالمرأة ولا يطلقهاء والتأويل: الرجوع إلى ما حَرَمُو 

وقال بعض الناس: إنه إذا ظاهّر لم تجب الكفارة حتى يقول ثانية : أنت على 
كظهر أمي . وهذا قول من لا يعرف العربية ولا يعكج عليه. 

وفيه قول الأخفش: وهو أن يجعل #الما قالوا» من صلة «فتحرير رقبة» 
والمعنى عنده: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون فتحرير رقبة لما قالوا: أي من 
أجل ما قالواء ويجعل #الما قالوا» مقدماآً معناه التأخير» وهذا القول جائز في اللغةء 
إلا أن فيه استكراهاً للتقديم والتأخير الذي يقع فيه. 


وقوله عز وجل: لقَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مِنْ قَبْل أَنْ يَكَمَاسَا4 [المجادلة : *”] فيه إضمار: 
أي فعليهم تحرير رقبة. 1 

وكان الظهار من طلاق أهل الجاهلية» فأمر المسلمون بألا يطلقوا نسائهم بهذا 
اللفظ » وأبيح لهم تخليتهن باسم الطلاق والفراق والسراح» وأعلموا أن من طلق بلفظ 
الظهار في الإسلام فهو محرم لها بلا طلاق يقع عليهاء فإن اتبع الظهار طلاقاً فقد طلق 
كما أمره الله ولا شيء عليهء وإن أمسكها ولم يطلقها لزمه لتحريمه إياها الكفارة للإثم 
الذي ركبه في تحريمه إياها بلفظ الظهار المنهى عنه . 

وقوله عز وجل:. 9وَالَّذِينَ يَظاهَرُونَ مِنْ نسَائهِمْ ْم يَعُودُونَ لِمَا قَانُوا مَتَخْرِيه 
رَقَبَةِ4 [المجادلة: "]. 

«الذين» رفع بالابتداء» وخبره: : فعليهم تحرير رقبة» ولم يذكر «عليهم» لأن في 
الكلام دليلاً عليه وقوله: : «منْ قَبْلَ أَنْ ن يتَمَاسَا» : كناية عن الجماع . 


باب اللعان 


013 7 


قال الله عز وجل : لوَالَّذِينَ أذ أَرْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكْنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ4 [النور: ؟]. 


معناه : والذين يرمونهن بالزنا. 
غم 


وقوله عز وجل : لقَشَهَادَُ َحَدِهمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍِ باللّه4 [النور: 5]. 
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أ: «أَرْبَعَ شَهَادَاتِ4 بالنصب. فمن رفع <أربعٌ» فقوله «وَالَّذِينَ4 ابتداء 
5 خبر الابتداء الذي قبله وهو قوله: قَشَهَادَة أَحَدِهِمْ4 ويكونان معاً يسدان 
مسد خبر الابتداء الأول وهو قوله: والَّذِينَ يَْمُونَ4 ومن نصب طأَرْيَعَ4 فالمعنى : 
فعليهم أن يشهد أحدهم أربعَ شهادات بالله» وإن شئت قلت: إنه على معنى: والذي 
يدرأ عنهم العذاب أن يشهد أحدهم أربع شهادات بالله. ومعنى الشهادات: الأيُمان. 
وإتما قبل لهذا لعان» .لما عقب الأيمان من اللغنة والغضب إن كان كاذبيف 
وأصل اللعن: الطرد والإبعاد» يقال: لعنه الله: أي باعده الله وقال الشَّمّاحُ : 





دَعَرْتٌ ب هالْقَطا وَتَقَِدُعَنُهُ مَقَامَالدُئْب كَاليجل اللّعين 

أي : الطريد المبعد. والْتَعَنَ الرجلٌ: إذا لعن نفسه من تلقاء نفسه فقال: لعنة الله 
إن كان كاذباً. والتلاعن واللعان لا يكونان إلا من اثنين» يقال: لأعَنَ امرأته لعَاناً 
ومُلاعَنَة وقد تَلاعَنَا وَالْتَعَنَا بمعننى واحدء وقد لأعَنَ الإمام بينهما فَتَلاَعَنَا ورجل 
لعقّة: بإذا نان تصرح التائن كر ا» د سكون الب إذا كان يلش النان: وتنول 
النبي كِ: «اتقوا الْمَلدَعَنَ»: أي اتقوا الطرقات والقعودٌ عليها للحدث» 
سميت «مَلاعِنَ1 لَلَعْنَ المارة من قعد عليها وأحدث فيها. 

قال الشافعي : وأَصْمََتْ أُمَامَةُ بنت أبي العَاص . 

أي: أصابتها سكتة اعتَمّلَ منها لسانهاء وذلك الداء يقال له: الشْكّات 
والصّمات. 

وقوله يك: «الْوَلَدٌ لأفراش وَللْعَاهِرٍ الْحَجَدُه . 

معناه: الولد لصاحب الفراش. سميت المرأة: فَرَاشاَء لأن زوجها يفترشها 
فتكون تحته وهو فوقها كما يفترش فراشه الذي يبيت عليه. وقول الله عز وجل: 
«وَفُرْشِ مَرْقُوعَةِ4 [الواقعة: 5”#] أراد ‏ والله أأعلم - وذوات فرش مرفوعة» والدليل 
على ذلك قوله تعالى : (إِنَا أَنْسَأْنَامُنَ إِنْشَاءَء فَجَعَلْتَاهَنَ أَبْكَارا عَزباً أَيْرَابً» 
[الواقعة: ه"ا, 5”, /ا"] أراد: إنا أنشأنا ذوات الفرش المرفوعة التي تقدم ذكرها. 

وقوله: «وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَده: أي وللزاني الذي ليس بصاحب الفراش الخيبة: لا 
شيء له في الولد. وليس معنى الحَجّر: الرجم» إنما هو كقولهم: له التراب» أي 
الخيبة» وكذلك قولهم: بفيه الْكَنْكَتُ وَالأَتْلَبُ. يقال: عَهَرَ فلان بفلانة: إذا زنى بهاء 


؟مم 
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والزانية يقال لها: العيةة وهي العَاهِرَةٌ وَالمُعَاهِرَةٌ وَالْمُسَافِحَةٌ والْبَخيٌ وَالْخْرِيعُ 
وَالْمُومِسَة» كل هذا من أسماء الفاجرة. 

00 الف سفاحاء لإباحة الزانيين ما أمرا بد بتحصيئه ومنعه وتصييرهما إياه 
نطفتيهما فقد أبطل» لأن المتناكحين يسفحانها كما يسفحها الزانيان. والقول الأول: 

وقوله: لزمهم ألا يجيزوا لعان الأعميين الْبخيقيْن. 

لْبَخِيقُ : الذي عور عينه حتى لا يظهرُ شيء من الحدقة» وقد بَحَقَّ يَْحَقُ بَحْقاً 
فهؤ انكو قال .كؤية: 

وَمَا ب اميا يِه عَوَاوِيرٌ اله :م 


وقوله: إن جاءت به أَدَيُعج . 


م2 


و و 0 
الدّعَجَ والدّغجّة: شدة سواد العين واللون» ورجل ادْعَجٌ وامرأة دَعْجَاءٌ. 


وفي الحديث : «إن جَاءَتٌ به به أتنيج حيشّ السَاقَيْن فَهُوَ لِرَوْجهّاء وَِنْ جَاءَتْ به 


أَؤرَقَ جَعْداً جْمَالِيًا حَدَلّجَ الاين فهُوَ للّذي ميث به . 
اليج - تصغير الأنبج - وهو: الناتيء التبج» والتبج : ما بين الكاهل ووسَط 
الظهر. والْحَمشٌ: الدقيق السافين. وَالأؤوَقٌ: الذي لوه بين السواد والخيرّة. قال أبو 
عَمْرو وابن الأعرابي: لْأَوْرَقٌ من كل شيء الذي يضرب لونه إلى السواد ‏ إلا الإنسان - 
فإن الأورق: الأسمرُ من بني آدم» والؤرّقة: السمرة. والْخََلج : الغليظ الساقين. 
َالْجْمَالِيٌ : العظيم الحْلْقَء شبه الجمل» ويقال: ناقة ة جَمَاليَة : إذا أشبهت الفحول في 
عظم الخلق» ومنه قول الأعشى يصف ناقة: 
جُمَالية تغتَلِيباله داف إِذَاكَدَبَ الآائَقات الْهَجيرا 
وفي الحديث: «إنْ جَاءتْ به كأنّه 0 
الوَحَرّة: من حشرات الأرض تشبه الحرباء» حمراءٌ كالعظاءة» وبها شبه وَحَرُ 
الصَّدْر. 


وقوله: احذري أن تبوئي بغضب من الله . 


روم 
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معناه: احذري أن 0 وقال أبو عبيدة: باء فلان بذنب: إذا 
: 0 واه 


احتمله وصار عليه . قال: ويكون باء بكذا: إذا أقِوَ به» قال الله عز وجل : #إني أريذ أ 
تَبواً بإنْمي وَإِنْمكَ4 [المائدة: 19]. 


يقال: نأش الج يرا َنْئَاً: إذا صعد فيه» وقالت: امرأة من العرب ترقص بُنَيا 


وأاشبةخمقن ولاتَكونان كهلوف وَكل 
يضح فم تشجكة قد العدل.. -2ازق إلى الخيوات زقا ني الكيئز 

حَمَلَ: اسم رجل. والهلّوف: الرجل الجافي الخلق. والوكلٌ: 
انَْجَدَلَ: سقط إلى الْجَدَالَة وهي الأرض 

يقال: زَنى يَرْنِي من الزّنى - مقصور - وقد مله بعة بعض الشعراء . ويقال: باضاة 
إذا ضيق غلتة - مهموزة عثقلة د الناء > الضيقء- وربما ترك فية الهمز- وأنشد ابن 
الأعرابى : 
4 14 أ ارت ب 2 جب ر اعآ1 أب 0 ةا 5 

يعنى : الفضيحة ذات الشهرة . أراد: قشف العمفة 

وقال العَجلانئْ حين قذف امزأته: ما كيتها مل عَفَارِ النخل . 

وهو: إصلاح النخل وتلقيحها. وقد عَفروا نخلهم يعْفرُون فرك بعر كا جا بكر 
الماضي - قال الله عز وجل: #ولاً تَقْرَبُوا الزّتّى» [الإسراء: ””] وأما قرْبَ المكان 
يعو : فبرفع الراء . 

قال الشافعي: وإذا زعم أنها قد وترته في نفسه بأعظم من أن تأخذ ماله وتشتم 
عرضه لما يبقى عليه من العار في نفسه وولده منها. 

معنى و رَنَهُ في نفسه : ات ري ا ترا ار 
وجل: #وَّلَنْ يَركُمْ أَعْمَالَكُمْ» [محمد: ه"]: أي لن ينقصكمء وو تَرَهُ حقه: إذا 
نقصه. ومعنى قوله يك : مَنْ فَائَنْهُ صل الْعرٍ فَكَأَنما تر أَهْلَهُ وَمَالَهُ) : أي نْقصّ أهله 
وماله. وأصل هذا من : الوثرء وهو أن يجني الرجل على الرجل جناية فيقتل له قتيلاٌ أو 
يذهب بماله وأهله وولده. 


قال الشافعي : وقد مَنَّع الله عز وجل من قضى بعذابه ثلاثاً. 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م57 
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أراد: قول الله عز وجل: تَمَتعُوا في دَاركُمْ دنه أيّام» [محمد: 560]. معناه: 
انتفعوا بالبقاء والمهلة في داركم ثلاثة أيام . وأصل المتاع: المنفعة. 


باب العدد 


قال الله عز وجل : طوَالْمُطَلَّقَاتُ يَترَبَضْن بِأنْفُسهنّ تَوَنَدَ قُدوءِ» [البقرة: 778], 
فجعل الشافعي رحمه الله القروء : الأطهارء واحتج فيه بما زُوي عن عائشة» وابن 
عَمّر وريل د بن ثابت رضي الله عنهم . وباللسان وما ذكره من حججه. 

قال أبو المنصور: من جعل القروء من قولك: قَرَأتِ النَّاقَهُ: أي حَمَلَتْء كما 

هجان اللَّونِ لَّمْ تَقْرَأْ جين 

وكما قال حُمَيدُ بن ثور : 
أَرَاهًا علاْمَامًا الْخَلآً َتَقَدَّوَثْ ٠‏ مَرَاحاًوَلَمْ تَفْرَأَجَنِيناًوَلَآدَما 

أي : لم تحمل علقة ولا عياء فقد جعل القرء : طهراً. وكذلك المرأة: إذا 
طهرت حملت الدم الذي يرخيه الرحم فجمعته. فسمي الطهر: قرءاًء لَِرْء ذات الرحم 
. الدم. وجعل الأعشى الأقراء: أطهاراً فى شعره حيث يقول: 
هُوَوْئة مالا وَفي الحَيٌّ رفقة لمَاضَعٌ فيها من قُرُوءٍ نسَائكًا 


فهذا هو الأكثر في كلام العرب وأشعار المشهورين من الشعراء . 

ومن جعل الأقراء حَيْضاَّء ذهب بها إلى الوقت» يقال: هبت الرياح لقرثها 
وقارئها: أي لوقت مهبهاء فجعل القرء: حيضاًء لأنه يجيء لوقته» واحتج بالحديث 
المروي عن النبيّ ككلِ «دّعي الصّلاة أيَامَ أَكْرَائِكَ؛: أي أيام حيّضك . 

وأخبرني المنذري عن ابن فهم عن محمد بن سام عن يونس بن حبيب أنه سأله 
عن ثلاثة قروءء فاختار: الأطهار. 

وقال أبو عبيد: الأقراء من الأضداد في كلام العرب: تكون الحيض» وتكون 
الأطهار. .وقال أبو عبيدة: القرء يصلح للحيض والطهرء قال: وأظنه من أَقْرَت 
النجومٌ: إذا غابت. وذكر عن أبي عمرو بن العلاء قال: القرء: الوقت» وهو يصلح 
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للحيض ويصلح للطهر قال: ويقال: هذا قارىء الرياح» لوقت هبوبهاء وأنشد: 

والذي عندي من حقيقة اللغة: أن القَرْء هو الجمع» وأن قولهم: قريت الماء في 

4 4 

الحوض - وإن كان قد الم الياة ‏ فهو بمعنى : جمعت. والقرء: اجتماع الدم في 
البدن» وإنما يكون ذلك في الطهرء وقد يجوز أن يكون اجتماعه في الرحم» وكلاهما 
حسن ليس بخارج عن مذاهب الفقهاء. فإن كانت الأقراء تكون طهراً ‏ كما قال أهل 
الحجاز ‏ فإن الكتاب والسنة يدلان على أنه أريد بها الأطهارء لأن الله عز وجل قال: 
##فطلقوهن لعدتهن4 [الطلاق: »]١‏ وأمر النبي يل ابن عمر أن يطلق امرأته حين تطهر 
حتى يكون مطلقاً للعدة كما أمر الله عز وجل. وأخبرني المنذري عن أبي الهيثم أنه 
قال" الفا والعدّة والأجل -في كلام العرب ‏ واحد. وهذا الذي قاله أبو الهيثم 

فإن قال قائل: إنما أمر النبئٌ كل ابن عَمر أن يطلّق امرأته في طهرها لأن المرأة 
تستوعب الحيّضة الأولى من حيضها حتى يتقدمها طهر وأمر الله عز وجل بثلاثة قروءٍ 
ولفظ الثلاثة يوجب استيعاب القروء بكمالهاء ومن جعل ذلك الطهر قرءاً فقد خالف 
لكاب وما توجبه اللغة من استيعاب القروء الثلاثة» لأن المعتدة ‏ على قوله ‏ تعتد 

ين كاملين وبعض قرء. قال: ولا يشبه قولّه : طتَلاَنَةَ قُروءِ4 [البقرة: يه 
0 [البقرة: »]١91‏ لأن لفظ العدد يقتضى الكمالء. ولو قال: ثلا 
أشهر: كانت كوامل. 

فالجواب لما قال هذا القاتئل: أن أهل النحو والعربية ‏ من الكوفيين والبصريين - 
أجمعوا أن الأوقات اا وإن حصرت بالعدد جائز فيها ذهاب البعضء» وذلك 
كقولك : له اليوم ثلاثة ة أيام مذ لم أرهء وإتما هو يومان وبعض الثالث. وكذلك تقول: 
له اليوم يومان مذ لم أرهء وإنما هو يوم وبعض يوم. وهذا غير جائز في غير 
المواقيت. 

وقال الفرّاء ‏ في كتابه في معاني القرآن وإعرابه ‏ في قول الله عز وجل: ظالْحَجٌ 
3 و شد مَعْلُومَاتٌ4 [البقرة : 58] قال: : وهي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة» 
قال: وإنما جاز أن يقال #اأندْ شْهُرُ» وإنما هو شهران وعشر من ثالث لأن العرب - 
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كان الوقت الشيء ‏ جعلوه بالتسمية للثلاثة وللاثنين إن كاتا كما قال ارهز ربكل 
وَاذْكُوُوا اللّهَ في أَيَام مَعْدُودَاتِ قَمَنْ تَعجُلَ في يَوْميْن قل نم عَلَيِو4 [البقرة: 70] 
وإنما يتعجل في يوم ونصف . وكذلك هو في اليوم الثالث من أيام التشريق» ليس فيها 
شيء تامء قال: وكذلك تقول: له اليوم يومان مذ لم أره وإنما هو يوم وبعض آخرء 
قال: وهذا ليس بجائز في غير المواقيت لأن العرب قد تفعل الفعل في أقل من ساعة 
ثم يوقعونه على اليوم وعلى العام والليالي والأيام فيقال: زرته العام وأتيتك اليوم. 

قال أبو منصور: فأَرَى الفراء لم يفرق بين الأشهر المتعرية من العدد وبين الثلاثة 
والاثنين» وعلى هذا قول أهل النحوء وهو قول الشافعي رحمه الله. وكان ابن داود 
أدخل على الشافعي ‏ في الثلاثة الأشهر ‏ ما قدمت ذكرهء وخالفه أهل اللغة فخطؤوه 
فيما ذهب إليه» وقول الشافعي بحمدالله صحيح من جهة اللغة وجهة الكتاب والسنة» 
ولو لم يكن فيه إلا ما قالت عائشة رضي الله عنها: أتدرون ما الأقراء؟ إنما هي 
الأطهارء لكان في قولها كفاية لأن الأقراء من أمر النساءء وكانت رضي الله عنها من 
العربية والفقه بحيث برّزت على أكثر أصحاب رسول الله يلةِ حفظأ وعلماً وبياناً وفهماء 
أنار الله برهانها ولقاها وأباها رضوانه ومغفرته . 

قال الشافعي: وَلا تُنْكح المرتابة وإن أوفّت عدتهاء لأنها لا تدري ما عدتها. 
وإن نكحت لم نفسخ ووقفنا أمرهاء فإن برئت من الحمل فهو ثابت وقد أساءت» وإن 
وضعت بطل النكاح . 

قال أبو منصور: أراد بالمرتابة : التي طلقت فشكت في حملها وحاضت في ذلك 
ثلاث حيض وهي مع ذلك مرتابة بالحمل» فليس لها أن تنكح ما لم تدر ما عدتهاء 
لأنها إن كانت حاملاً فعدتها وضع الحمل» وإن لم تكن حاملاً فعدتها الأقراء» فما لم 
تستيقن البراءة من الحمل لم تتزوج . 

وأما قول الله عز وجل: «واللآي يَثسْنَ مِنَّ الْمَحِيضٍ مِنْ نسَائِكُمْ إن ازتبثم 

تَعدَّتُهُنّ ثَلانَهُ ةُ أشْهُر وَاللآئي لَمْ يَحضْنَ» [الطلاق: 4]» فهذا الارتياب غير الارتياب 

الذي قدمنا ذكره. وقال أهل التفسير: إنهم سألوا فقالوا: قد عرفنا عدة التي تحيض» 
تمااغلة الى 27 تحيمن واللى لم يحضي ويننا؟ فقول لم «إِنٍ ارْتبْتُم4 أي إذا ارتبتم 
#فعدٌ تَعدَتْهُنَ تَنَة أَشْهّر4. والارتياب على هذا السؤال للمستفتين. 

وقال مالك وقد روي عن عمر رضي الله عنه -: نزل هذا في المرأة ينقطع عنها 


باه 
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الحيض وكانت ممن يحيض مثلهاء فعدتها ثلاثة أشهرء وذلك بعد أن تمكث تسعة 
أشهر بمقدار الحمل» ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهرء فإن حاضت في هذه الثلاثة أتمت 
ثلاث حيض » وإلا فقد انقضت عدتها ولها أن تتزوج. 

والاستبراء للأمة بحيضة: إنما هو طلب براءتها من الحمل» فإذا حاضت عَلم 
أنها برئت من الحمل إلا أن يقع ارتياب بالحمل لعلامة تظهر من حركة في البطن مع 
الحيض» فحينئل تؤمر بالاحتياط وألا تتزوج حتى تستيقن البراءة من الحمل . 


باب الإحداد 


وإحداد المتوفى عنها زوجها: هو منعها نفسها من الزينة والطيب» وكل من منغته 
من شيء فقد حَدَدْتَهُ ومنه الحدود بين الأرضين» والحدود التي أنزل الله عز وجل 
تعن الضافية » تؤقين ‏ للتؤاب: عذاده لمعه التاس مز الدعول يفال بعتت الغراأة 
وأَحَدَّتْء فهي حَادٌ ومُحدٌ - بغير هاء ‏ 

قال الشافعي: وتنتوي البدوية حيث ينتوي أهلها لأن سكنى أهل البادية إنما هي 
سكنى مُقام غبطة وظغن غبطة . 

وانتواؤها: انتقالها مع أهلها إذا انتجعوا مرعى بعد مرعى . 

وروى الشافعي ‏ في كتاب العدد ‏ في حديث عن مالك بإسناد له: أن امرأة 
جاءت إلى النبي يله فققالت: إن ابنتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينيهاء 
أَكَتَكْخُلهِمًا؟ فقال النبي كَل : «لا» مرتين أو ثلاثاً «إِنَّما هي أَرْبَعَة َشْهُرٍ وَعَشْراك وَكَدُ 
كَانتْ إِخْدَاكنّ في الْجَاهلية - إِذَا وني عَنْهَا روجا دَخَدَثْ حفْشاً ولم تمس طيباً حَتى 
تُمُرَ بها سَنَة و يالا ترمو يدا فقَلَّمَا تَقَِصٌ بِشَيءٍ إلا مَاتَ؛ . قال أبو منصور: 
هكذا رواه الشافعي «تقُبص» بالباء والصاد. قال الشافعي: الحفشٌ: البيت الصغير 
الذليل من الشعَرَ والبناء وقنوة» ::والقتض أن جاجد عن الدانة امو فعا باطراف 
أصابعهاء والقَبْصٌ : الأخذ بالكف كلها. 

وروى غير الشافعي هذا الحرف عن مالك في هذا الحديث: «قَتَفْئَضٌ به فَقَلَّمَا 
تَفنَضٌُ بشيء ا مََاتَ2 بالتاء والضاد. 


4ه 
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وسمعت المنذري يقول: سئل ثعلب عن قوله: اتَفْتَضٌ بِدَابَةِ أو شَاةِء فَقَلّما 
تَفْضٌ بِشَيِءٍ إلا مَاتَ» فقال ثعلب: : هذا كلام مستوء ومعناه من: الفَضّء وهو الكسرء 
يقول: قلما تفتض بشيء أي تمسه وتنظر إليه بخروجها فتفضه بذلك إلا مات. 

وقال القتبي: سألت الحجازيين عن الافتضاضء فذكروا أن المعتدة كانت لا 
ا ها لح اع و رم 1 0 
تَفْئَضٌ بطائر: ا و ا 0 
0 

وأخبرني المنذري ل عن ن ابن الأعرابي قال: الحفش: البيت الصغير 
القريب السَمْك من الأرضء» قال: وَتَحَفْشْتِ المرأة على زوجها: أي أقامت عليه 
ولزمته . 

قال أبو منصور: والدُّرْجُ الصغير يقال له: حِفْشْنٌء شيّه البيتُ الصغير به. 
وقوله ككلِ: «ألآ جَلَسَ في حَفْشٍ أَمّه؛ من هذا. 

قال الشافعي: وكل كحل كان زينة فلا خير فيه. قال: وكذلك الدَمَامُ. 

يقال للمرأة ‏ إذا طَلَّتْ حول عينها بَصّيِر أو زعفران -: قد دَكَتْ عَيتَها تَدُمُهًا دَّمّاء 
وكذلك إذا طَلَْثْ غير موضع العين» وقال: . 
تَجْلْو بقَاوِمَتَيْ حَمَامَة أَيِكَةٍ برا نْكقائلةييمبام 

يعني : التثورء أنها طليت به حتى رَسَح . لقال اموسر طَلِيّتْ بالدّم أو الطّحَالٍ 
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عد الجَبْرٍ: قد دَمَّتْ تُدَمٌّ دَمّاء وهي قَذُد مَدْمُومَة . 


باب الرضاعة 


قال الشافعي رحمه الله: بين في السْئة أن لبن الفحل يحرّم كما تحرم ولادة 
الأب. وتأويل لبن الفحل: ما روي عن ابن عباس أنه سئل عن رجل له امرأتان» 
فأرضعت إحداهما غلاماً والأخرى جاريةء فهل يتزوج الغلام الجارية؟ فقال: لا! 
اللَّاحُ واحد. 

أخبر أنهما صارا ولدين لزوجهماء لأن اللبن الذي در للمرأتين كان بإلقاح الزوج 
إياهما. واللّمَاحَ: اسم وضع موضع: الإلقاح» يقال: ضرب الفحل الناقة فَالْقَحَهَا 


ا 
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إلْقاحاً ولقاحاء وهد) كما عنول: أُصْلَّحْتٌ الأمر إضلاحاً راوها وانعزثة إِفْسَاداً 
وفَسَاداً. يقال: َقِحَتٍ الناقة تَلْقحُ لقَاحاً ولقاحاً ولقحاً: إذا حملت» ٠‏ فهي لخ وإِذًا 
وَضعت: : فهي لَقحَةٌ ولقوح . واللفحة ميقي ل وجمع اللّقوح : لِقَاحُ. وكان عمر 
رضي الله عنه يوصي عماله إذا بعثهم فيقول: أدؤوا لَفْحَةَ المُسلِمِينَ؛ » يريد به: اعدلوا 
في أهل الفيء حتى يكثر الفيء. ويحتمل أن يكون قوله: اللّقَاحُ وَاحدّء معناه: أي 
الحمل واحد أي إنه لِمُلّقح واحدء أراد حمل المرأتين: أن ولديهما اللذين در لبنهما 
هما لرجل واحدء وكلا القولين صحيح. 

وقوله ككلِهِ: «لآ تُحَرمُ الإمْلاجَةَ وَل الإمْلاجَمَان؛. 

الإمْلاجَة : أن تمص المرأة الصبيّ الرضيع لبتهاء فَيَمْلُجُهَا مَلْجاً: إذا رَضعَها 
رضعا. 

واباتصدية المديرة ون قي لآ حرم الْعيْقَة» فإن أبا عبيد قال : أراعاة الغقة: 
بص بن لبن : في الضرع بعد ما يمْنَكُ أكثر ما فيهء وهي : العٌقَاقة أيضاً. قال أبو 
منصور: والعئئة صحيحة» والرواة لم يختلفوا فيهاء وكأنها مأخوذة من: عفْتٌ الشية 


و 
اعافه. 


ياب الحفقات 


ذكر قول الله عز وجل : «ذَّلك أَذتى ألا د تَعُولُوا4 [النساء : “]ء قال الشافعي: أ 
لا يكثرٌ من تعولون. 

قال ابو نون ذفن ان آهل امير إلى أن :قؤله عاك + «1ل1 تثولوا» 
معناه: ألا تجوروا ولا تميلوا. وأخرج ابن داود الأصبهاني على الشافعي في جملة 
حروف نسبه إلى الخطأ فيها من جهة اللغة» وكان في جملة الحروف: قوله رحمه الله 
في الأقراء وما ذهب إليه؛ وى ومن الع ما لني وبين فيه عاكدف” 
خطأ ابن داود واتفاق أهل اللغة على غير ما ذهب إليه. 

وأما ما قاله الشافعي في قوله عز وجل: «ألا تَعُولُوا4 إنه بمعنى: «لا يكثرٌ من 
تعولون»» قإن احمد بن يحبى تعلباً روى عن سلمة عن الفراء عن الكسائي أله قالة , 
سمعت كثيراً من العرب يقول: عالّ الرجلٌ: إذا كثر عيالهء ثم قال: و«أعَالَ؛: أكثر ‏ 
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من «عَالَ». وإذا قال مثل الكسائي في كثرته وثقته ‏ في عال ‏ أنه يكون بمعنى: كثر 
عياله, ولم يخالفه الفراء ولا أحمد بن يحيى )» فهو صحيح. ولغات العرب كثيرة» 
والشافعي لم يقل ما قاله حتى حَفظه. وقد رُوي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثل 
قوله. : 





والذي يقرب عندي في قول الشافعي : لا يكثر من تعولون» أنه أراد: ذلك أدنى 
ألا تعولوا عيالاً كثيراً تعجزون عن القيام بكفايتهم. وهو من قولك: فلان يعول عياله: 
أي ينفق عليهم ويمونهم» ومنه قوله يكل «وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ4» فحذف العيال الكثيرء 
لأن في الكلام دليلاً عليه» لأن الله عز وجل بدأ بذكر «مُلتى وَثَلآتَ وَرْبَاعَ» ثم قال: 
طنَإِنْ خَفْتم آل تَعْدلُوا فواحدّة. . ذَلِكَ أدنَى أل كثولوا» جتناعة هرون عن كفارتين) 
وهو معنى ما قاله الشافعي» فلا مطعن لابن داود عليه فيه بحمد الله ومنه. 

وقوله: يفرض لها في الصيف دَزحٌ ومِلْحَفَة . 

أراد بِالْملْحَفَة : إزار تلتحفه بالليل مثل المُلاءة» يقال: تَلَكَفَ فلانْ بمُلاّءته: إذا 
اشتمل بها. ولم يرد: الملْحَمَة المحشوة» فاعلم. 1 

وقوله: فإن كانت رغيبة فلها كذاء وإن كانت زهيدة فعلت كذا. 

فالرغيبة: الكثيرة الأكل والوُرْءُ من الطعام» والوُرْءِ: الإصابة من الطعامء يقال: 
أن أزوا كل وتم وغينا :"آي ايت وارفغة4 كر الأكن.ورجل :وفيت :راقراء 
زعيبة. 

المُوسعْ : الكثير المال. والْمُقتر: القليل المال» في قوله عز وجل: #عَلى 
0 قَدَرْهُ 4 وَعَلَى الْمُفْتِرِ قَدَرُهه [البقرة: 177]. وأما قوله جل ذكره: وَالسَمَاءَ 

1 َإِنّا لَمُوسِعُونَ4 [الذاريات: 47]» فمعناه: إنا جعلنا بينها وبين الأرض 


وقوله: ولو أعطيناها بقول النساء ثم انفش أليس قد أعطيناها من ماله ما لم يجب 
عليه؟ معنى انْفَثٌّْ : أي ذهب الريح الذي كان في البطن» كال لتر ب زا كان نبوا نين 
أوكيثٌ عليه فامتلأت ريحاً -: فَشْسْئْهًا أفشها فشا: : أي أخرجت ريحها منه» وقد انمشت 
القربة: إذا ذهب ريحها. 


وقوله: إذا كانوا لا يغنون أنفسهم. 
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أى : لا يكفونهاء والغْنَاء: الكفاية 


وقوله: ومن أجبرناه على النفقة-بعنا فيها العُقَار. 

العقاة» خبيار 00 والنخيل ومتاع البيت» يقال: أنشدني ناك دده 
القصيدة: أي أنشدني خيار أبياتها. وعَقْر الدار: أصلهاء وعُقرها أيضاً. وأخبرني أبو 
الفضل المنذري عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال: عُقَاء د البيت ونضدة: متاعه الذي لا 
يبتذل إلا في الأعياد والحقوق الكبارء قال: ويقال: بيت حسن الأهّرة والظهرَة 
والعقار. وكلام العرب - في العُقار- ما وصفته. ولا أنكر أن يكون الشافعي أراد 
نقولة: .بعنا فبها الشقان» أي الضياع والدورء دون متاع البيت» فإنه أشبه بكلام المفتين 
في هذا الباب. 

وقوله: يكون الولد مع أمه لأن الأم أحنى عليه. 

معناه: أشفق عليه وأعطف. والحُدُوُ: الشفقة والعطف والحَدَّبُ. 

م 

معنى القَرَامٌَ ها هنا : الوضاءة» سمعت بعض العرب يقول : فلاثة أَفْرَةُ من فلانة» 

عنى به : : صباحة وجهاء وكدلك في العلمات؟ فلان أفره غلماننا: أي أوضؤهم وجهاً. 
وجوَار فرَهَة : : إذا كن مالايها جتان ولم أرهم يستعملون هذه اللفظة في الحرائر» 
ويجوز أن يكون الإماء قد خصصن بهذا اللفظ كما خص البَرَاذِين والبغال والْهجِن 
- دون عراب الخيل ‏ بالفاره والفراهة» لا يقال للفرس العربي: قَارِة ولكن يقال: 
جواد. وإنما يقال: ِرْذّوْنُ فاره وبَعْلَةٌ فارهة . 

والطعام العقشسث: الغليظ الذي لم يؤدم . 

وقوله كل : «إِذا كفى أَحَدَكمْ حَادمُةُ طعَامَهُ ووَليَ حَرَهُ ودُّحَاتَهُ فَلَيَدْعْهُ مَعَهُ 
فليجلشة. َِنْ أبى فَلْيَرَوعْ لَه َقْمَده. 

قال أبو منصور: بلغني أن بعض من لا يعرف العربية سثل عن قوله «مَلْيْرَوَعْ له» 
ذهب به إلى معنى الرَوَعَان. . ومعنى تَرْوِيعْ اللقمة : ترويتها بالسمن أو بالدسم . قال أبو 
عبوز العيباي: : يقال للرجل إذا رؤى دسم الثريدة: قد سَهْ 7 وصكضتها وتغيليا 
وَرَوَعْهًا ومَرَعَهَا ولَعْلَعَْهًا ومَعْمَعَهَا وَرَوَلَهَا وَهْتَأَمَا ومَرْطَلَهًا. قال أبو منصور: وليس في 
هذه الحروف أعرف من رَوَعَْهَاء فأخطأ فيه هذا الرجل الخطأ الفاحش» وكان حقه ‏ إذا 
لم يعرفه - ألا يتكلف تفسيره بما يشيئه . 


وقوله: إذا أكل التَّقَىَ وألوان الدجاج . 
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أراد بلقي : الْحَوَارَى» ومنه حديث النبي كَل : ١بُخْشة‏ النّاس يَوْمَ م الْقيّامَة عَلَى 
أَرْضٍ بَيْضَاءَ عَفْرَاء كَقَرْصّة النَّقَىّ » ٠‏ لَيَسَ فيهًا مَعْلَمٌ لأحد». العفراء : البيضاء ليست 
بشديدة البياض وقال: 
اطي لتنا انيتا الكلخياد ‏ ابد اميا لماي لذ 

أراد بالخراج : ضريبة يضربها عليها لا يرضى منها بدونها كالضرائب المضروبة 
على أرض الخراج» والخراج أصله: الْغَلَّةَ. والعمل الوَاصِبٌ: الدائم» أراد: صناعة 
يَخْْج منها على الدوام ما توفره على مالكها مثل: الخياطة والخرازة وغيرهما. 

وقوله: إذا أجدبت الأرض فلم يكن فيها مُتَعَلّقَ أَمِرَ صاحبُ الماشية ببيعها أو 
ذبحها. 

الْعُلْقَةٌ والْعُرْوَةَ من الشجر: ما له أصل تَتَبَلّعْ به المواشي في الْجدوبّة . 


كتاب القتل 
باب في الديات 


قال الشافعي رحمه الله: إذا تكافأ الدمان من الأحرار المسلمين أو الأحرار 
المعاهدين. . 

التكافؤ: الاستواء بالإسلام والحرية. والمعاهدون: هم أهل الذمة» والذمة يقال 
لها: العهدء ومنه قوله كَلِ: لا يُقتَلُ مَؤْمِنٌّ يكَافرِ» وَلَآَ ذُو عَهْد في عَهْده : أي لا يقثل 
ذو ذمة من المعاهدين في ذمته: أي مادام متمسكاً بذمته. والعهد أيضاً: الأمانء 
فيحتمل أن يكون معنى قوله ككِ: «وَلاَ ذُو عَهْدِ في عَهْدِه»: أي لا يقتل رجل من 
المشركين أو من إلى وقت معلوم مادام في عهده أي في أيام عهده وأيام أمانه التي 
|ؤقتت لهء والأصل في هذا قوله جل ذكره: وَإِنْ أَحَدّ منّ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرهُ 
حَتى يسمع كلام الله4 [التوبة: 7]» أي : استأمنك فآمنه. والذمة: هي الأمان آنا 
ومنه قول النبي كلِ: «يَسْعَى بِذْمَتِهمْ أَدنَاهُمْ؛: أي بأمانهم. وأهل الذمة أومنوا على 
جزية يؤدونهاء فيه سموا: أهل الذمة. والمُعَامَدٌُ: الذَّمّىَ» وهما سيِّانِء إلا أن أحدهما 
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عَهَده الى اعد وضهد الآأخر بل مدة ها ادى السو 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه قتل سبعة نفرٍ برجل» قتلوه غيلة» 
وقال: لو تَمَالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم . 

الغيلة : هي أن يختال»الرعل يشل بالشيء ء حتى يصير إلى موضع كمَنَّ له فيه 
الرجالٌ فيُقتل. والمَئْك : أن يأتي الرجلٌ الرجلَ ‏ وهو غَادٌ مطمئن لا يعلم بمكان من 
قَصَّدَ لقتله ‏ حتى يَفْتَكَ به فيقتله. فإذا آمن رجلاً ثم قتله: فهو قتل العْذْر. فإذا أسر 
رجلا ثم قدمه وقتله ‏ وهو لا يدفع عن نفسه ‏ فهو: قتل الصَئر. 

وقوله: لو تمالاً عليه أهل صتعاء : أي تظاهروا وتعاونوا واجتمعوا. والملا: 
الجماعة من أشراف الناس كلمتهم واحدة. 

وقوله: ولو جرحه جراحات قلم يمت ولم يبرأ حتى عاد إليه فقتله» صارت 
الجراح نفسا | 

أي: صار حُكمْ الجراحات حكمٌ الدم الواحد الموجب للدية الواحدة. والتَّفْسٌ 
ها هنا: الدّم. والئَّفْسُ : روح النفس الحية. 

والتَّمْسُ في كلام العرب على وجوه آخر: حكى تعلب عن ابن الأعرابى أنه قال: 
النفس : الدم. والنفس: العين التي تصيب لمعي والنفس : قله دَبْعَْةَ من القَوّظء 
والنفس: العظمة والكبرء والنفس: العزة» والنفس: الهمة» والنفس: الأَتَقَة 
والنفس : عين الشيء وكنْههٌ وجوهره. والنفس: الماع ومنه قوله: 
جل النّفسٌ الي دير فويجلدشَةثعلآتَسِيه؟ 

قال: والنفس : العند» ومنه قول الله عز وجل : «تغلمُ مَا في تَفْسي وَلآ أَعْلّمْ مَا 
حرا اي الرُوح» والنفس: العقل» قال: والنفس 05 

00000 

5 0 و 

وقوله: انبخقت عينه . . 

أي : عَوِرَتْ والعخى ‏ آسوأ العون.: 

وشفرا المرأة: إِسْكتَامًاء وهما: حرفا مَشَقَّ فرجهاء ويفترقان فى أن الإسْكتيْن 


4 ب بل مقادمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
هما ناحيتا الفرج» والشَُفْرَان: طرفا الناحيتين. وأَّرَى الشافعيَّ رحمه الله أراد: ناحيتيه» 
لذ طرفي ناحينيه. وآما الكتُ+ فهو أعلى الفرخ . والذي يلي الشفرَيْن: الأشْعَرَان 

وأما قول الله عز وجل: طثَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنَ أخيه شَيْء فَائبَاعٌ بِالْمَمْرُوقٍ» 
[البقرة: ]١178‏ الآية» فإن ابن عباس قال: العَفْرُ: أن يأخذ الدّية. وهذا دليل على أنه 
أراد بقوله: قَمَنْ عُفِيَ لَهُ منَ آخيه شَئْغ»: ولي الدم» لا القاتلَ. وأنه لم يرد بقوله : 
لقَمَنْ عُْفَيَّ لهُ: العفو عن الدمء وإنما أراد بالعفو: الدية التي جعلها الله عز وجل 
عفواً: أي فضلاً لولي الدم. ولا يجوز في تفسير هذه الآية غير ما قاله ابن عباس 
رضي الله عنه . 

حدثنا محمد بن إسحاق قال: حدثنا المخزومي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار 
عن مجاهد قال: سمعت ابن عباس يقول: كان القصاص في بني إسرائيل ولم يكن 
فيهم الدية» فقال الله تبارك وتعالى لهذه الأمة: طاكُتب عَلَيْكُمْ الْقَضَاصٌُ في القَثْلى» 
إلى قوله: لقمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَّلكَ قَلَهُ عَذَابٌ ألِيم» [البقرة: »]١7/8‏ قال: فالعفو: أن 
يَقبَلَ الدية في العمدء ذلك تخفيف من ربكم مما كتب على من كان قبلكم» يَطلبٌ هذا 
بإحساة: ويؤدئ هنذا بإتحناة. 

قال أبو منصور: والعفو في اللغة: الفضل» والعرب تقول: عفا فلان بِمّاله 
لفلان: أي أفضل لهء وعفو العطاء: مالا يبهد صاحبّهء وعفو المال: 0000 
عاد ساعب الما 

والمعنى على ما تأول ابن عباس مجملاً في قوله: ظقَمَنْ عُفِيَ لَهُ مَنْ أخيه 
شَيْءِ4 : أي ولي الدم الذي أخذ الدية بدل أخيه المقتول» وهو فضل جعله الله عز وجل 
لهذه الأمة عفواً منه وفضلاً» ولم يكن لأمة من الأمم قبلهاء فأمر ولي الدم عند اختياره 
هذا العفو الذي جعل له وهي الدية ‏ أن يَتَِّعَ بالمعروف: أي يطلبها بالمعروف» وأمر 
القاتل بأدائها إليه بإحسانء ثم قال الله جل ثناؤه: ظذَّلِكَ تَحْفيفٌ مَنْ رَبَكُمْ وَرَحْمَة4 : 
أي أَخْدُ ذلك المال الذي جعل بدل الدم: تخفيفٌ عن هذه الأمة من ربكم وفضل 
خصها به ورحمة للقاتل في حقن دمه» ثم قال: ظفَمَن اعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَ فَلَهُ عَذَابٌ 
لَبهْ4: أي من قل بعد أَحْذ الدية فله عذاب أليم. 2 7 

ومعنى قوله عز وجل: #مِنْ أخيه » : أي بدل أخيه» وهو كقولك: عرضت لفلان 
من حقه ثوباً: أي بدل حقهء ومثله قوله تعالى: لوَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنكُم مَلابكَةٌ في 


مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري ل ا ىهقم 
الأرْضِ يَخْلْفُونَ» [الزخرف: :]5١‏ أي لو نشاء لجعلنا بدلكم ملائكة في الأرض 
يخلفونكم فيها فيكونون فيها مكانكم . 

وقال الشافعي في قوله: قَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أخيه شَيْ»: يعني من عفي له عن 
القصاص . 

ومعنى قول الشافعي: أن الله عز وجل عفا لولي الدم عن القصاص شاء أو أبى» 
وجعل له أخذ الدية» حتى يكون موافقاً لما تأوله ابن عباس في هذه الآية. والذي 
روي عن ابن عباس في تفسير هذه الآية صحيح من طريق النقل: رواه عمرو بن دينار 
عن مجاهد عن ابن عباس . 

قال أبو منصور: وهذه آية مشكلة» وفسرها ابن عباس رضوان الله عليه وغيره من 
المفسرين على جهة التقريب وقدر أفهام من شاهدهم من أهل العصر ‏ يعنى أهل 
عصرهم ‏ وأما أهل البيان» فإنهم لا يكادون يفهمون عنهم ما أومؤوا إليه حتى يزاد في 
البيان» وما رأيت أحيهاً فسّر وأوضح «من» في هذه الاية تفسيرَ ابن عباس ما أوضحته» 
فتأمله تجده كما بينته فإنه من أصعب معنى في مشكل القرآن. والله أعلم. 


باب الشجاج وما فيها 

قال أبو منصور الأزهري رحمه الله: جملة ما أَفَّسَره في هذا الباب فهو من كتاب 
السّئّن للشافعي» ومما جمعه أبو عبيد للأصمعي وغيره» ومن كتاب شور في غريب 
الحديث» ولم يفسر أحد منهما ما فسره شمر 

فأول الشجاج عندهم: الْحَارِصَة وهي التي تَحْرِصٌُ الجلد ‏ أي تشقه قليلآا - 
ومنه قيل: حَرَصٌ القَصَّارُ الثوب» يقال لها: احرص ويقال لباطن الجلد: الْحرْصيّان 
بالحاء لا غير وهو فعْليان من الحَرْصٍ: وهو الشَّقُ والقشر. 

ثم : الدَامِعَةُ: وهي التي تَذْمَعُ بقطرة من دم. 

ثم : الدَّامِيَة : وهي أكثر من الدَامِعَة 
لم: الْمَاضعَةٌ : وهي التي تشق اللحم» تَنِضَعْهُ بعد الجلد. 
ثم : الْمُتَلاحِمَةُ: وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السَمْحَاق: قشرة رقيقة 


بين اللحم والعظم . 


كك 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 

قال ابن الأعرابي: ثم المُلْطبَة: وهي التي تخرق اللحم حتى تدنو من العظم. 
عاتن الأعزاين يفول بكي الملطاة . 

قال الشافعي رحمه الله: ثم الْمُوضِحَةٌ: وهي التي يكشط عنها ذلك القشر حتى 
يبدو وَضْحُ العظم. قال: وليس في شيء من الشجاج قصاص إلا في المُوضحَة» وأما 
غيرها من الشجاج ففيها الدية. 

ثم بعد المُوضحة: الهَاشِمّة: وهي التي تهشم العظم: أي تَفْتّه وتكسره. 

وكان ابن الأعرابي يجعل بعد المُوضِحة: الْمُقرِشَة قال: وهي التي يصير منها 

في العظم صَدَيْعٌ مثل الشّعّر ويلمس باللسان لخفائه» قال: وَالْوَفْدُ: الْهَرْمِ في العظم 

حتى يخالطه جوفهء قال: وَالْهَرْمُ من أثر الحجر والعصا حتى يخالط المخ. 

قال الشافعي وأبو عبيد: ثم بعد الهاشمة: الْمُنَقّلَة: وهي التي تَتَقَل منها راش 
العظام» وهو: ما رَقَّ منها. 

ثم بعدها: الآمّة: وهي التي تبلغ أُمّ الرأس» ويقال لها: الْمَأمُومّة. قال ابن 
حمل :درام الزاني» الخريطة القن فيه الدناء ؛ 

وقال بعضهم: الدَامِعَةُ: هي التي تخسف الدماغ ولا بقية لهاء أي لا حياة 
بعدها. 

قال أبو زيد: الشجاج تكون في الوجه والرأس» ولا تكون إلا فيهما. 

قال عبد الوهاب بن جدبّة ‏ رواه عنه شمر - أعره اسم المتيدة وهي التي 
تبر وَل يخرج منها دم وذلك إذا ورمت حتى يرى لها َبْرَة كأنها بعرة» والنَبْرَةٌ: 
الورضة 


8 
لل 


وقال ابن الأعرابي: حَجَجْتُ الشجة: سبرتها وقستها. وقال ابن شميل: الحَجٌ: 
أن يَفلق الهامة فينظر هل فيها وَكْسنٌ أو دم» والوَكسٌ: أن يقع في أم الرأس دم أو عظام 
أو يصيبها عَنَتَ. وأنشد ابن السكيت: . 

اللَّجَفٌ : شبه الغارء يقال: لجف فلان في حفر البئر: إذا أخذ يميناً وشمالاًء 
الْمَعْارِيدٌ: صغار الكمأة» يقول: إذا عالجها الطبيب أحدث من هولها. ويقال: سَلَعْتُهُ 


ينض 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
فى رأسه: أي شججته . 
قال شمر : إذا تَشَّطَّت العظام في اللحم: فذلك الحَلَصٌء قال: وذلك في قصب 
00 والرجل يقال: ال 00 
3 سل رس قال 00 ١‏ تفي وقد ولك رواعنه : إذا أوضحت. 
قال أبو منصور : والقصاصض مأخوذ من القص : وهو القطع. ويقال: آ 
الحاكم فلاناً من قاتل وليه فَاقْتصّ منه» ويقال للمقراض: مقصٌّ» وقَاصَضْتَ 2 
القود مأخوذ من: قَؤْد المستقيد القاتل بحبل وغيره إلى القتل . 
جاب با يعاك ذلك لما كل متها كت وأصله من: 


اليش : وهو المّحْريش) ويقال له: ألغياء يقال : تلد هذه الشجة كذا وكذا 
بعيرا > أى ذف نيعا: 0 وقد قاله الشافعي رحمه الله في 
كتاب جراح العمد. 


قال الشافعي: وإن قلع سنّ من قد ثغرَ قلع سنه. 
أراد الشافعي بقوله: تخ لز : اي ل قال أبو 
زيد: يقال للصبي إذا سقطت رواضعه: قد ثُعرَه فهو مَنْغُو؛ فإذا نبتت أسنانه بعدها 


قيل : 2 وائده لغتان -. وقيل للموضع المخرق بيتك وبين العدق: 0 لأنه 
كالثُّلمَة بينك وبينه ومنه يهجم عليك العدو. وَتَدَدتٌ سه فهو مغوة: إذا كسَّدت 


0 


سئة . 
قال :ولا يقاد إلا بحذيك حاد: 


أي : بحديد ذي حَدَّ رقيق» ولا يقادٌ بحديد كليل لا حَدَّ له فيكون تعذيباً. 


باب أسنان الإبل المغلظة والعمد 


وقد ذكرنا تفسير أسنان الإبل فى كتاب الزكاة بما يكتفى به عن إعادته هنا . 
وَالْخَلَمَةَ: الحامل من الإبل» وجمعها: مَحَاضٌُء كما تجمع المرأة: بالنساءء 
وهو من غير لفظها. 


يلف 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
باب أسنان الخطأ وتقويمها 


وديات النفوس والجراح وغيرها 


ول عو 


وتُغْرَة الّْر : نقْرَهُ وَوَفْبنُهُ التي في وسطه. 

وقوله: إذا رأيته يتبع الشخص بصره ويَطرف . 

يقال: طَرَفٌ الرجلٌ يَطرِفُ كفا :]ةتخا بصنو للنظرنوالطؤك ##النظر ومئه 
قوله: 

يقول: يشتد عليها النظر لدُّرْقَتِهًَا وفتور في عينيها. والنجدة: الشدة» في هذا 
البيت. 

وتفقوك العيق الى 'تنطيق على التحداقة: واقثان الشيوة واعدها: شترة وهو 
حَرْف الجفن . وَالهَدْبٌ وَالْهَدَبُ: الشعر النابت على الشفرُ. 

قال: وفي الأنف ‏ إذا أوعي مَارِنْهُ - الدية . 

َالْمَارِنُ : ما لان من لحم الأنف دون القصبة التي في أعلاه. ومعنى أَْعِيَ: أي 
استوصل قطعهء وكذلك: أُوعِيَ واسْتُوعبٌ واسْتُوعِيَ» كل ذلك حَسَنٌّ جيد. 

ولكل إنسان ثَنيْنَان في مقدم فيه» ثم رَبَاعِينَانٍ تليهماء ثم نابان تليان الرَبَاعتيْنِء 
ثم الأضراس بعدها. 

قال الشافعي رحمه الله: وقَدَمٌ الأعرج ويَّدُ الأَعْسَم ‏ إذا كانتا سالمتين - فيهما 
الدية . | 

قال ابن الأعرابي: الْعَسَمُّ: اعوجاج الوُسْغْ من اليدء وقال غيره: هو انتشار 
الْؤُسْغْ والمعنيان متقاربان. والرُسْغ: مفصل ما بين الكف والساعد. وقال امرق 
القيس: . 


كر ٠.‏ 00 و 2 7 ب 1 8 

٠ ||‏ م »ا انث ع وه اسم 

ياهندلا تنكحي بلوهة علي وهتغقيققتت ةأخْسَبا 
5 ِ-2« م 2 


و ا عراه كي س2 7 و. 
مرمٌ وَشن طاكريماعه بهدعىََ هو يبتغغيازنبا 


5-2 


.مس و نهد .6 0 - 00 05 ا 
لجكهل نبي كلس صا . دان المفيحة أن ينها 


مض 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 


2. 


والحلمة من الرجل والمرأة: لهي الشاخصة من لدي المرأة وثُْدُوَ ة الرجل . 
واللوقةة المواد حول الحعة وديا الوم / 

واستشحاف الأذنين: يبسهما وقلة مائهماء مأخوذ من : حَشف التمرء وهو سَرَادُةُ 
الذي يبس على الشجر قبل إدراكه» فلا يكون فيه لحم ولا له طعم. 

والعين القائمة : التي بياضها وسوادها صافيان» غير أن صاحبها لا يبصر بها. 

قال: وإن جُبِرَ فانجبر معيباً بِعْجَرِ أو عرج. . 

فالعٌجر: تعقد وزيادة يظهر في موضع الكسرء. والحدنيا: شر وعةة الللقة: 
نتوء فيه» وتعجرت العروق: إذا نتأت. وقال أبو عبيد: الْعُْجَدُ: العروق المتعقدة. 
وقال ابن الأعرابي : العُجْرَةٌ: نْفْحَةٌ في الظهرء فإذا كانت في السّرة: فهي بُجْرَةء قال: 
ثم تُنْقَل إلى الهموم والأجزان. ومنه قول عَليَ كرم الله وجهه (لما طاف ليلة وقعة 
الجمل على القتلى فوقف على طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وبكى» ؛ ثم قال: عَرَّ 
علي أبا محمد أن أراك معفراً تحت نجوم السماء) إلى من أشكو عُجَري وَبْجَرِي؟ أي 
همومي وأحزاني. وقال الأصمعي: العُجْرَةٌ: الشيء الذي يجتمع في الجسد كالسَلْعَة» 
والتكيزة : تحنوها! 

واصطدام الراكبين: أن يلتقيا في حُمُوَة الركض فيصدم كل واحد منهما صاحبه» 
فريما ماتا ودوابُهما من ذلك. وأصل الصَّدْم: الضرب الشديد. 

والعَفْل: الدية» وكانوا يؤدون ‏ في الدية ‏ الإبل» وجاء حكم الإسلام بها فقيل 
للدية: عقلء لأن الذي يؤديها يَعْقلها بفئاء المقتول. ويقال: عَمَلْتٌ فلاناً: إذا أعطيته 
ديته» وعَقَلْت عن فلان: إذا عَرِمْت 507 جنايته» فيقال للذي يدفع الدية: عَاقل» 
ِعَقْلّهِ الإبلَ بالعُقل: وهي الحبال التي تثنى بها أيديهاء وجمع العَاقل: عَاقلة» ثم 
عَوَاقِلُ: جمع الجمع. والْمَعاقل: الدّيات أيضاًء وبنو فلان على مَعَاقلهم الأولى: أي 
على ما كانوا يؤدون قديماً. 

قال الشافعي: ولا يعقل الحلفاء إلا أن يكون مضى بذلك خبر . 

والحلفاء: هم الذين تعاقدوا على التناصر والتمالؤ على من خالفهم وقد فسرت 
لك حلف المطيّبين وحلف الأحلاف فيما تقدم. وكان الناس توارثوا بالحلف والنصرة» 


ثم نسخ ذلك بالمواريث. 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م55 


يض 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
إلى 0 ومنه: الاعتقال 00 الا 
على عاقلة القاتلة» وجَمَلٌ فى الجنين 0 0 2 

فأما المشطح : فهو عود من عيدان الخيا والفمطاط :وأنا الثزة : كآنه عيذ آى 
إن قيل لكل واحد منهما: غرّة» لأن غرة كل شيء: خيارهء ويقال للفرس أيضاً: 
عق لأنه خير مال الرجل . 8 : بين جَارَئَيْنٍ الى 

ا 
وكل ما زلق من يدك فقد مَلصّ . 

قوله: وإن اسْتَهلَ الولد حين يسقط . 


أي: صرخ وصاح ورفع صوته» فقد تم عقله. 


باب في القسامة 


يقال: قتل فلان بِالقَسَامَة» وَوْدِيَ بالقسَامة: وذلك إذا اجتمعت الجماعة من أهل 
القتيل فادعوا قبَلَ رجل أنه قتل صاحبهم» ومعهم دلائل دون البينة» فحلفوا خمسين 
يميناً: أن المدعى عليه قتل صاحبهم. فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم: هم 
القيامةة نعيوا:" قعاقة بالاسع الذي اقيم خقام التصدر من الف إساما نيما 

وفي حديث حُوَيْصَة ومُحَيْصَة أن النبي كَل قال: (إمّا أَنْ يدوا صَاحبَكُمْ وَإِمَا أن 

يُؤذنوا بِحَرْب». 

أي : يُعْلّموا بنقضنا العهد بيننا وبينهم واقتبالنا الحرب معهمء يقال: آذنتُه بكذا: 
أي أعلمته . 

واللَوْتُ : البينة الضعيفة غير الكاملة» ومنه قيل للرجل الضعيف العقل: أَلْوَْ 
فيه لوثة + أي الحماقة:. والولك: النهة الفعيف انضاء ومنه قولهم: وَلَكَنْنَا السماءُ 


وَلماً: آي أمطرتنا مظرا ضعيقاً. 
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وقتل الخطأ مأخوذ من: أخْطَاً يُخْطىء إِخُطَاءَ وخَطأ ‏ مهموز مقصور-: إذا لم 
يتعمد الجناية . فإن تعمد الإثم قيل: خَطىة يَخْطاً خطتاً. وأما الخَطأً ‏ بفتح الخاء - 
فإنه اسم وضع موضع المصدر. قال الله عز وجل: «إِنَّ كَتْلَهُمْ كَانَ خطئاً كبيرً» 
[الإسراء: ١"]ء‏ فهذا هو العمدء وقال الله عز وجل: لوَمَنْ ككل مُؤمناً خطاً» 
سات 1641 فين نج أخطا.وا عمجا عبد الاحعره والشاطية الندفت» 
زاليخطىء "الذي لم يميم 


باب قتال أهل البغي 

ذَكَرَ قول الله عز وجل: #وَإِنْ طَائمَتَانِ مَنّ المُؤْمنينَ افتتلوا فَأَصْلِحُوا بَبْتَهُمَا إلى 

قوله: #إنَّ اللّهَ يحب الْمُقَسطينَ» [الحجرات: 4]. 
واسم اس 000 0 

قال: لوَإنْ طائَفْتَانِ» ثم قال: «اقتتلوا» ولم يقل اقتتلتاء ولو قاله لكان جائزا 
لأن كل طائفة منهما: جماعة. 

وقوله: طفَِنْ بََتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرَى»: أي اعتدت وجارت» والبَغي: 
الظلم» والبَاغيّةٌ: التي تعدل عن الحق وما عليه أئمة المسلمين وجماعتهم. ويقال: 
بَعَى الجرحٌ : إذا ترامى إلى فسادء وبَّعْتِ المرأة: إذا فجرتء والبَغيٌ: الفاجرة. 

طحَتَى تفيء إلى أمْر اللّه» : ترجع إلى أمر الله . 

وقوله تعالى: #وَأَمُسطوا»: أي اعدلواء يقال: أَقْسَطَ فهو مُقْسط: إذا عدل» 
وقَسَط فهو قَاسطّ : إذا جار. 


قال الشافعي : ولم يذكر الله عز وجل في ذلك تبَاعَةَ في دم ول مالك 


أي : مطالبة واستدراكاً. وكذلك قوله: ظفَائبَاع بِالْمَعْرُوفٍ4 [البقرة: 178] أي 
مطالبة بالمعروف . والتََّاعَة: الاسم من الاتباع . 


وقوله: وما حَوَوْا في البَْي من مال رد على صاحبه إذا وجد بعينه . 
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واعتصمت بحبل الله : أي تمسكت به. 


وقوله : 
ألآيَا أَصْبِحِينًا قَبِلَ نَائّرة الْمَجْرٍ 21111011111 
أي اسقينا الصّبُوح من خمر أو لبن» يقال: صَبَحُْهُ صَبَحْتَةُ أَصبِحهُ : إذاستخم ونا 
الفجر: ضوؤه وانفلاقه وهو: التنُوير أيضاً. يقال : 500 بمعنى واحد. 
وقوله: 
 00.0...2.0...6660600660000000‏ كِرَامعَلَى الْمَرَّاِ في سَاتَة العْسْرٍ 
العَرّاءُ: شدة الزمان والمَخلٌ. وَاسْتُعرٌ بالرجل: إذا ثقل عند الموت. 
وقوله: 


ابا لحا ينان نميا م هه 0 0 011110 
أي : قوة» ويجور أن يكون أراد: : ما بقي لهم جماعة يمنع مثلّها العدو. وقوله 
عز وجل: «أولو به بقيّة يَنْهُوْنَ عَن الْقَسَادِ» [هود: »]١١١‏ قيل: أولو دين وطاعةء. 
وقيل : 00000 
وقوله: تَابَدُوَا الإمامّ العادل . 
أي : خالفوه وشاقوه وانتبذوا ناحية عنه» يقال: جلست َبْدَةَ ونبِدَة: أي ناحية. 
وقوله: ويمالر ويد يعنى أهل البغي - ما تقمُوا؟» فإن ذكروا مَظلّمة بيّنةَ دُدّت. 
ا لما كقرلك : ما َبنُوا وما نا وما كرِهُواء ومعناه: المبالغة في 
الكراهة والبطاقة وَالظُلامَةُ والظّلم : واحد. 


2 ع 


قال: ونادى مناد عَليّ : : ألا لا بْتّبعُ مير وَلآ يُدَفْتُ على جريح . 


أي لا يجهز على جريح ولا يه يتمم بالقتل» يقال: ذَقَفْتٌ على الجريح: | 
عجلت قتله. وكذلك: 0 : أي سريعء وكذلك: : فرس 


جَهِيرٌ: أي سريع العدو. وكل ذلك من الإسراع والتعجيل. 
قال: ومعاوية يقاتل جَادَّا في أيامه . 
أي : مُجدًَا مجتهداً. يقال: جَادٌ ومُجدٌ بمعنى واحد. 
وقولة: أو منتضقا. 


أي : يفعل كما يُفعل به وينال من جيش علي ما ينالون منه ومن جيشه . 


يفف 
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أو مُسْتَعْليا. 


أي : عَالنا. 
باب في الردة والكفر وألفاظها 


قال أبو منصور: الإلحاد: الميل عن طريق الإسلام» قال الله عز وجل: #وَذَرُوا 
الّذِينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَائه» [الأعراف: :]١18١‏ أي يجورون ويعدلون» وذلك مثل ما 
روي عن الكفار أنهم قالوا في قول الله عز وجل: طقل اذ ثُوا اللّهَ أو ادُوا الوخمن» 
[الاست ا ]جا فى السو أن العرب لما سمعت ذكر الرحمن قالوا: أيدعونا 
إلن اقيق إلى الله وإلى الرحمن؟ واسم الرحمن في الكتب الأول المنزلة على 
الأنبياء» فأعلم الله عز وجل أنَّ دُعَاءهم في الرحمن ودعاءهم الله يرجعان إلى الواحد 
جل جلاله»: فقال: #أَيَّا ما تَدُعُوا» معناه: أي أسماء الله تدعوا ظقَلَهُ الأسْمَاءً 
الحُشتى4» . 

وملحدو زماننا هذا: هؤلاء الذين تلقبوا بالباطنية وادعوا أن للقرآن ظاهراً وباطناً 
وأن علم الباطن فيه معهم» فأحالوا شرائع الإسلام بما تأولوا فيها من الباطن الذي 
يخالف ظاهر العربية التي نزل بها القران. وكل باطن يدعيه مدع في كتاب الله عز وجل 
- يخالف ظاهر كلام العرب الذين خوطبوا به فهو باطل» لأنه إذا جاز لهم أن يدعوا 
فيه باطناً خلاف الظاهر» جاز لغيرهم ذلك» وهو إبطال للأصل. وإنما زاغوا عن إنكار 
القرآن ولاذوا بالباطن الذي تأولوه ليغروا به الغْر الجاهل ولئلا يُنْسَبُوا إلى التعطيل 
والزندقة . 

يقال: لَحَدَّ الرجلٌ وأَلْحَدَ: إذا حاد عن القصد. وكان الأخْمَرٌ ‏ فيما روى عنه أبو 
فئفى فرق ينهما وشول:: العذث عادنة :وعادلكه ولكدت» خوك َالإلْحَادُ في 
التعرم: استحلال حرمته. وقال شمر: اللَّحْدُ وَاللّحْدُ: حَرف الشيء وناحيته» وأنشد 
الجاع 2 ذي د امم مده 
قلتان في لخدي صفا منقور 

وقال ابن الأعرابي: قبر مُلْحَدٌّ ومَلْحُودٌ: إذا كان خلاف الضريح» وأنشد 
للأخطل : 


ع 5 5 00 5-4 _ه 7 027 89 
أكَايَزِيدُ فإني لست ناسيةٌ حَنَى يُعْيُيّني في الومس مَلْحُودْ 


تومن 
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أي: حتى يغيبني في التراب قبر مَلْحُودُ. قال الفراء: ركِيّةٌ لَحُودٌ: أي رَؤراء 
ممالة عن جُوْلٍ الركيّة. ويقال: الْتَحَدَ الرجلٌ إلى كذا: إذا التجأ إليه» والملجأ يقال 
له: الملتحد. 

وأما الكفر فله وجوه» وأصله مأخوذ من: كَفَرْتُ الشيء: إذا غطيته» ومنه قيل 
لليل: كافر» لأنه يستر الأشياء بظلمته» وقيل الذي درطا رس فوقه درعاً ولبس 
فوقه ثوباً: كافرء لأنه غطى درعه بالذي لبسه فوقهاء وفلان كفر نعمة الله: إذا سترها 
فلم يشكرها. 

وقال بعض أهل العلم: الكفر على أربعة أوجه: كفر إنكارء وكفر جحودء وكفر 
معاندة» وكفر نفاق. وهذه الوجوه الأربعة من لقي الله بواحد منها لم يغفر له. 

فأما كفر الإنكار: فهو أن ينكر بقلبه ولسانه» ولا يعرف ما يُذكر له من التوحيد» 
كما قال الله عز وجل: لإإِنَّ الذِينَ كَمَوُوا سَوَاء عَلَيِهِمْ أنْدَْتَهُمْ آم لَمْ تنذِرْمُمْ لآ يُؤْمنُونَ» 
[البقرة: 7]: أي كفروا بتوحيد الله وأنكروا معرفته . 

وأما كفر الجحود: فإنه يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه؛ فهذا: كُفْر جاحدء ككفر 
إبليس» وما روي عن أمية بن أبي الصَّلْتء وبَلْعَم بن باعورا. 

وكفر المعاندة: هو أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه ويأبى أن يقبل الإيمان» ككفر أبي 
طالب» فإنه قيل فيه ال وكفر قلبه: أي كفر هو مثل قوله: 
وَأَقْد علقت كا بِأَنَّدِيِنَ مُحَئُد بسن عتير اذفان لتر ةوسن 
لق » المَلوَمَةُ أو حَدَاز مَسْكة نوجحذتنِي سَنْحاً بِذَاكَ ميا 

وأما كفر النفاق 0000 » ككفر المنافقين. 

قال أبو منصور الأزهرئ: ويكون الكفر بمعنى: البراءة كقول الله عز وجل 
حكاية عن الشيطان -: «إني كَفَوْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونٍ مِنْ قَبْلُ4 [إبراهيم: ؟7]: أي 
تبأت . 

وأما الكفر الذي هو دون ما فسرنا: فالرجل يقر بالتوحيد والنبوة ويعتقدهماء 
وهو مع ذلك يعمل أعمالاً بغير ما أنزل الله: من السعي في الأرض بالفسادء وقتل 
النفس المحرمة» وركوب الفواحش ومنازعة الأمر أهلّه» وشق عصا المسلمين» والقول 
في القران وصفات الله تعالى بخلاف ما عليه أثمة المسلمين وأعلامٌ الهدى والراسخون 


فضا 
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في العلم بالتأويلات المستكرهة واعتماد المراء والجدل. وأَقْصّدْ قولي فيهم على هذا 
المقدار وأكلَ أُمرّهم إلى الله عز وجل . 

وأما كفر الذي يعطل الربوبية وينكر الخالق ‏ سبحانه وتعالى عما قالوا ‏ فإنه 

يسمى دَهْرِيًا ومُلْحداء وإذا أرادوا معنى السّنّ قالوا: ذَهْرِيٌ . والذي يقول الناس : 
زنديقٌ» فإن احعدين حيوارت 0 البردا اورقا وقال: َنَدَقُ وَزَنْدَقَِيٌ : إذا كان 
بخيلاً. وروي عن عطاء أنه قال: كُفْر دون كفرء وفسق دون فسقء وظلم دون ظلم. 
وهو كما قال. 

قال الشافعي: ولا يسبي للمرتدين ذرية . 

يعني : صغار أولادهم . واختلف أهل العربية في تسميتهم : 0 فقال بعضهم: 
أصلها ذُرْميّة فترك فيها الميم؛ وقال بعضهم: أصلها: فغلِيّة من الذَّرٌ لأن الله تعالى 
أخرج الخلق من صلب آدم كالذَد لوآشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفْسِهِمْ أَلَنْتُ ربَكُم؟ قَانُوا: بَلَى» 
.[الأعراف: ١7‏ ]. وقال بعض النحويين: ذرية كان في الأصل: ذُدُورَة على وزن 
فَعْلُولَّة» ولكن العضعيك لما كثر أبدلوا من الراء الأخيرة باه فنا دك وي ثم 
أدغمت الواو في الياء فصارت: ذُوَيّة . 


ماجاء في الحدود 


قال الشافعي : إذا زنى وهو بكر وكان نَضُوَ الْحَلّْق ‏ ضرب بإِنّْكال النخل» اتباعاً 
لفعل النب ككل . 

الأزهري قال: الإنْكَالُ والأنْكُوُء والْعَنْكَالُ والْعُدْكُولٌُ: هو العُرْجُونُ الذي فيه 
أغصان الشماريخ التي عليها الُشر والتمرء قال النبي كلك: ي: «حُذُوا لَهُ عفكالاً فيه مال 
شِمْرَاخ فَاضرِبُوةٌ بها» وَالجُذْمُودُ والعُرْجُون والإهَانُ : أصل عودها الذي يستقوس إذا 
عَتَىّء يشبه به الهلال إذا دق . والمُتَعتْكل : العذّق ذو العَتّاكيل . 

فأما المتّيخة التي جاءت في الحديث أنه ضرب سكران بهاء فإن أحمد بن يحيى 
تعلباً روق عد ألنه:روئ عن ابي زيد أنة :قال يقال للعضا ة المئيخة والينخة 
والققة )ون زولها اليج .عقر كفت 

كال انو متصسؤن وتتمنف العرت تقوال: تلوط القلرق مخ القد: حضاه ورا 
سموا السيف عصاء ويقولون: عَصَّيْتٌ بالسيف: أي فبريث به. وأثبت لنا عن أبي 


كبام 
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ا قال: عصو نَهُ بالعَصاء يعني : ضربته 31 قال: سن 


2 ل ومع ّ. 2 و > ّ< 
1 رق بعتي بق يَاابْنٌ 0 حل يشل شق 


وقال النبيّ كك: «إذا رَنَتْ أَمَهُ أَحَدكَمْ فَلْيَجْلِدْهَا وَل 

معنى التذريب : التقريع والتوبيخ . 

وقال النبي كك: «لا قطمَ في ثَمَرِ وَلد كمه . 

أراد : : ثمر نخلة غير محرزة بحائط حصين . وكذه الكقل :نشكا : وهو لدف 
أيضا. وحَرِيسَةٌ الجبل: كرد عن ارك رع في الجبل» والْمُخْتَرس : السَارق» 
وهي الحَرَائسنٌ : للشاء المسروقة 

وقوله: قطعت يده ثم حُسِمتْ 

أي كوي ام عا 0 الدم؛ وأصل الحسم: القطع ومنه قول الله عز 
وجل: «سَبْمَ لَيَالٍ ود نيه يام + خُسُوماً» [الحاقة : 7]: أي متتابعة كما يُتَابَعٌ الكَينُ على 
المقطوع حى انسل الدم. . وبعضهم يقول: إن معنى الحسوم أنها تَحْسمُهم وتُفنيهم 
وتقطع دابرهم . وسيف حُسام : أي قاطع . 

وروى الشافعي عن النبي ككل أنه أَنيّ بشارب فقال : ١أْضرُبُوة)‏ ثم قال: ابَكتوة) . 

قال الأذهري: التبكيت : أن يقال في وجهه بما يكرهه من الكلام ويك بأبلغ لوم 
وتأنيب . ش 


م 


أَجْهَضْتْ: أي أزلقت وأسقطت . وذو بطنها: حَمْلُهًا. 

قال وأرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى امرأة فأجهضت ذا بطنها. 

وقال: ا لكر يمي و مرق يكل 

الشلعة : نيِرَة تقد - كالبعزة وأكبة منها - فى راس الإنسان وجسده. وأما العلعة 
و د ْ 

وَالأَغْلّف والأغرَمٌ وَالأَغَرْلٌ والأرْعَلُ : الأَثْلَتْ الذي لم يختن» والجميع: عُلْفٌ 
وغَرمٌ وَغْرْكٌ ودُغْلٌ ل 

ويقال: عُذر الغلامٌ» فهو مَعْذَُودْء ويقال: 


: أغذ 


نَ فهو مُعْذَد: إذا حُْتنّ» ويقال: 


يفننا 
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ف عُفِضَتْ عا 1" ولد ار : الختان» حارفا إل الحكاتة 
خافضون: إذا كاتزا: ني وله اذ اسسعافزي. ناك النين كك لأم عطية : «إِذّا حَمْضْت 
فأشمئ» فإنَّهُ أسرى لِلْوَجْهِ»: أي أَكْسَفُ واأنْوَدُ 

ويقال للغلام ‏ إذا الحو المت تي لالز قد عُذْرَ فهو معذورء 
وذلك الوجع يقال له: الكلدة. وعُذّرة الغلام: 5 قلفحة قلمثة: وللحازية عُدوثان: : إحداهما: : ما 
تقطعه الحافضة من نواتهاء والأخرى: موضع الخاتم من الك والدغة : عم علق 
المعذور وهو: الإغلاقٌ أيضاًء وقد جاء في الحديث» وهماشىء واحد. 

قال: :وإذا اضات أَهْلْ الؤذة من السلتين:: على 6كزة. + فتمتوانها اضابواة.ا, 

والتَائِرَة: العداوة» وهي الوَنٌْ والدّعْتُ والحَسيفَةٌ والحسيكة والضَّئّة والكتيفة . 

ويقال: جَمَّل صَوْلٌ وجمال صَوْلٌء لفظ الواحد سواء: إذا كان يصول على الناس 
فيأكلهم. وهذا كما يقال: رجل رَوْدٌ ورجال رَؤرْ. 

وقال النبي وك لرجل عض يد رجل فانتزع يده فسة ت تنيثة : يد يِدَهُ في فيك 
تَقْضِمُهَا كأنّهًا في في فَخل؟ . 

القضمٌ : العض بالثناياء فإذا كان بأقصى الأضراس فهو: حَضمٌء يقال: قَضمْ 
يَقَضع قضماًء وحَضْم يَخْضمُ حَضماً. 

قال الشافعي: فإن عض تفاه فلم تنئله يداه فنتر رأسه من فيه نترة. 

أي : انتزعه وسله. والعرب تقول: ضربٌ هيد وَطعْنٌ تنك وَرَمَيٌ سَعْرٌ. قال ابن 
السكيت: معنى التَّثْر: أن يختلسه اختلاساًء قال: والهبر: أن يلقي قطعة من اللحم 
بالسيف إذا ضربه بها . 

قال: فإن بَعَجّ بطنه بسكين . 

أي : شقه بهاء والبَعيجٌ: المشقوق.» وقد تَبَعَجَ وتَبَرّلَ: إذا تَشْقَقَ 

وقال عليّ بن أبي طالب كرّم الله وجهه - - في الذي قتل رجالا وادعى أنه وجده 
يزنى بامرأته - : إن جاء بأربعة شهداء وإلا قليُغط بد 


0 


يقول: ا 00 وإلا سلم إلى ولي المقتول. قال 
ابن الأعرابي في قوله: وإلا قلِيُط , برْمّته : : أي .يسلم إلى ولي المقتول قح حل قُلّدَة 


لضا 
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وقيدٌَ فيه إلى الولي حتى يقتص منه. وأصل الرّمّة: الحبل البالي يقلد بها البعير» ثم 
صار مثلاً للشيء يدفع بأصله وكليته» ومنه قول ذي الرٌمّة - وبها سمي: ذا الرّمة -. 
0 ع دوب لقم 2 وتحوة ف 2 أ او التَّقَلي ل 

قال: ونظر النبيّ كَل إلى رجل قد وضع عينه على ثقب باب دار وفي يده مدْرَى 

شعرر . 5 ور 0 وه < 

والمَدْرَى: الحديدة التي يدرَّى بها الشعّر: أي يسوى ويلوّى بها الشعر ويحك 
نيا الراس أيضاء ويشبه بها قرن البقرة الوحشية» ويقال لها: مَذْرِيَةٌ قال الشاعر. 
ات 59 0 م 5 9 5-00 50 يع - 

الحماليج: منافخ الصاغة. 

وقال النبي كلِ: «البئْدُ جُبَادء والمَعْدنُ جُبَادُ والْعَجْمَاءُ جِرْحُهًا جُبَان . 

فأما البئر: فهي الرّكيّة العاديّة بالفلاة» يطيح فيها الإنسان يموت فدمه هَدّر 
باطل . وكذلك المَعْدن: ينهار على حافره فيقتله فدمه هدر. والْعَجِماء : البهيمة تنفلت 
فتصيب إنساناً فى انفلاتها فتقتله» فدمه هَدَ5ٍ 

والتَّفْشُ بتحريك الفاء -: أن ينتشر الإبل بالليل فترعى» وربما رعت مزارع 
الناس فأفسدتهاء وقد أَنْفَسْتُهًا: إذا أرسلتها ليلاً ترعى» وهى: إبل نُقَّاشَء قال الله عز 
وجل: إِذْ تَقَشّْثْ فيه غَنَمُ القؤم» [الأنبياء: 74]: أي رعت في الحرث ليلاً. وأما 
التَّفْنٌ ‏ ساكن الفاء فهو نفش الصوف. 


ماجاء في الجهاد 
قال الله تعالى: طاكُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقتَالَ وَهُوَكُرْةٌ لَكُمْ4 [البقرة: .]5١17‏ 
أي : ذكره لكم. وإنما كرهوه على جهة غليظه عليهم ومشقته» لا أنهم كرهوا 
فرض الله عز وجل . وهو: الكُرْهُ والكراهة والكرَاهيّة . 
قال الشافعي في كتاب الجزية: وليس للإمام أن يُجَمّر العزِيٌ»ء فإن جمّرهم فقد 
أساء» ويجوز لكلهم خلافه والرجوع . 


وأخبرني المنذري عن الصيداوي عن الرياشي قال: إذا حبس الجيش عن النساء 
فقد جمرواء وأنشد: 
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2007 


وإنكَ قد جكدزتتنا عن اتا ميقا حنسى تَسِينَا الأقاتيا 
إِلاتََعْ تَجِْرَنَاعَنْنمائتا ثُهِذْلَكَيَاماً'شِيبُالنَوَاصِيًا 

كال ابو تون :>واصل اللجيين: أن يُجْمَع الغزاة في الثغر ولا يؤذنَ لهم في 
القفول إلى أهاليهم» وكل شيء جمعته فقد جَمَرْنُةُ وجَمَّرْتّه» ومنه: جَمَرَات منىّء 
وجمّرات العرب» وقد تقدم تفسيره والعِْيٌُ: جمع غازء مثل: حَاجٌّ وحجيج . 

قال: ومن كان من أهل الكتاب قوتلوا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . 

قيل معنى: عن يد: أي عن ذل وقهر واستسلام» كما يقال : أعطى بيده: إذا ذل 
واعترف بالانقياد. وقيل: عن يد: عن قهر وذل» كما تقول: اليد في هذا لفلان: أي 
الأمر النافذ لفلان. وقيل: عن يد: أي عن إنعام عليهم بذلك» لأن قبول الجزية وترك 
أنفسهم : نعمةٌ عليهم ويد من المعروف جزيلة. وقيل: عن يد: أي يعطيها بيده ولا 
يتولى إعطاءها عنه غيره فإن ذلك أبلغ في صَغاره. وقيل: «حَتَّى يُمْطُوا الْجِزْيَة عَنْ 
يَدِ4 [التوبة: ؟؟]: أي عن جماعة لا يعفى عن ذي فضل منهم لفضله. يقال: 
المسلمون يَدٌ على من سواهم: أي كلمتهم واحدة. 

قال الشافعي: وَمَنَّ رسول الله تكلِعِ على أبي عَزَّةَ الجمّحي على ألا يقاتله 
فأخفره . 

الإِخْمَارُ: نقض العهد والخيس به وهذا من: أَخْمَرْتُ ‏ بالألف ‏ إِخْفاراً. فأما: 
دك اليدل زخدزت 1 فببناها:" اذ وكو الم اخغيرا بمتعدة ترقالا اليزر * 
منج بوم سوم وس كيك( الدتك اخو محص اله أسدجن 

وتَخْفْوْتٌ بغفلان: إذا استجرت به وسألته أن يكون لك خفيراً. 

والخفير: المانع» ومنه قوله: 

مِنْ أَنْ يُضَامَ حَفِيدُ 

وقوله عز وجل: ا مُتَحدفاً لقتال أَوْ مُتَحَيّزَاً إلى فئة# وقال: وَمَنْ يُولَهمْ 
يَوْمَئِذْ دُْرَةُ# [الأنفال: ]١5‏ يعني: يوم حربهم. . ونصب طمُتَحَرّفاً» و «مُتَحَيّزاً» على 
الحال» معناه: أن يتحرف لأن يقاتل مستطرداًء وهو إذا رأى فارساً تعمد أن يستطرد له 
متحرفاً عن قتاله لكي يتبعه فيجد فرصة فيكر عليه. و طمُتَحَيّاً إلى فئة» : أي إلا أن 
يكون منفردا فينحاز مع فئة» وحيزهم : أي ناحيتهم . والأصل في متحيز: مُتَحَيُورٌ 
فقلبت الواو ياء ثم أدغمت في الياء. 


نا 
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قال الشافعي: وعقر حنظلة ب بن الراهب بأبي سفيان بن حرب يوم أَحُدٍ فاكْتَسَعَتْ 
به فرسه فسقط عنهاء فرأى ابن شَعُوب حنظلة فقتله واستنقذ أبا سفيان» فقال أبو 
سميان : 

وعَقَرَ به : أي عرقب دابته . فاكتسعت: أي ركبت بل 5 55 
بقال1 “كته ]ذا قورت محرو تاستلقة نا ثيقاة: أى سحاد وخلضيية د الكميت 
الرحيلة : التي لا تََخْفَى لصلابة حوافرها والنعماء: إنعامه عليه باستنقاذه. 

وقوله: وقتل دُرَيْدُ بن الصّمّة في شجَارٍ . 

الشْجَارُ والمُشْجَدُ: مركب للنساء دون الهؤدَج . 

وقوله: «وَهُمْ يد عَلَى مَنْ سِوَاهُم. 

يعني: المسلمين. يقول: هم كلهم كلمتهم ونصرتهم واحدة على جميع الملل 
المحاربة لهم» يتعاونون على ذلك ويتناصرون ولا يخذل بعضهم بعضاً. وقوله: 
لوَيَسْى بِذمّتهمْ أَدْنَاهُمْ4 الذمة ها هنا الأمان» يقول: إذا أعطى الرجل منهم العدو 
أمانآً جاز ذلك على جميع المسلمين» ليس لهم أن يُخفروه» وإن كان الذي أَهُمْ 
أدناهم : أي أخسّهم ‏ مثل أن يكون عبداًء أو امرأة» والدّني: الخسيس الذون هن 
الناننة 

وقال رجل من الأنصار للنبيّ يكلِ: ما لي إن قُتلْتَ صابراً محتسباً؟ قال «الجنةى 
فانغمس في العدو فقتلوه. 

وله صبا تنا محعييا: أي لا أفر وأَصَابِدُ العدو مُحْيَسباً آ: أي طالباً للثواب وللأجرء 
يقال: فلان يَحْتَسبٌ كذا: أي يطلبه ويريده. وقوله: فايس في العدو: أي تخلل 
جماعتهم وتغيب فيهم كما ينغمس الإنسان في الماء: أي يغيب فيه. والعدو: جمع 
هاهنا . 

قال: وَعَارَ لابن عمر فرس فأحرزه المشركون. 

عَارَ: أي ذهب وانفلت وَرَكبَ رأسه. ويقال: سمي العَيّْدُ: غَيْرَاٌء لذهابه في 
الفلاة متوحشاً لا يَلُوي على شيء. وقيل: سمي عَيْرَ لنتوئه على وجه اللأرض» ومنه 
قيل لبؤبؤ العين: عَيْ لأنه لا يكاد يهدأء ومنه قيل للغلام الذي خلع عَذَارَهُ وذهف 


لوكا 
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حيث شاء: عَيّارُ ومنه قولهم: قبْلَ عَيْرِ وَمَا جرّى: أي قبل طرف العين وجريه ‏ أي 
وجريه في النظر-» وفرس مُعَادُ: إذا كان مُضَمّراً: وذلك أنه كب حتى عَارَ - أي ذهب 
دفضئة) وقال العاف + 
أعِيرُوا خَيلَكُمْ ثم اذكب ا 0 
أي : ضَمُدُوهًا ” ثم اركبوها. وأنشد ثعلبٌ والمبرّد: 
وَجَذنَافي كِتَاب بَنِي تَمِيم أَحَقٌ الخَبْلٍ بالوّئض المُعار 
قال ثتعلب: اختلف الناس في المُّعَارء فقال بعضهم: هو الفرس المحذوف 
المع فال يفيف هر لتم ذه لخم 2 ١‏ وفالنابن الأعراي ؟ تخوينى العار ننه برقال 
بعضهم : هو السّمين. 
وقال الشافعي: وإذا سُبيَ الطفلٌ ولس امعد أبواق فر مامه » قال: ومن عَتَقَ 
حي فد تورك حي إلا للدم بدي ب من الجرامين. 
يقول: هذا الطفل - إذا سُبِيَ دون أبويه ‏ إذا عَتَقّ فجاء رجلٌ فادعى أنه نسيبه» لم 
يورث المدّعى منه دون بينة بقيمهاء لأنه حميلٌ: أي محمول النسبء» ومولاه الذي 
أعتقه أحق بميراثه ممن ادعى بينه وبينه قرابة» وقال الكميت في الحميل وَجَعَلَهُ بمنزلة 
الدّعيّ . 
عَلام تَرَكُمْمِنْغَيِرفقَِرٍ ضور مَنْرَّلَةالْحَييلٍ 
يعاتب قُضَاعَة في تحولهم إلى اليّمَن بأنسابهم وإنزالهم أنفسَهُم منزلة الأدعياء . 
وقال ‏ في باب المبارزة -: فإن بارز مسلم مشركاً على ألا يقاتله غيزه وَفى له 
بذلك» فإن وَلََى عنه المسلم أو جرحه فأثخنه فللمسلمين أن يحملوا عليه ويقتلوه. 


ا 


قوله: أَنْحَنَهُ: أي تركه وقيذاً لا حَرَاكَ به مجروحاً لا يقوم» هذا معنى الإثخان. 

قال: ولا يُقَتَلُ مباررٌ المشركين إلا أن يستنجدهم . 

ان رظنت افموقة المع يو عار الكسلفين 03 «امتتفدى: بالكدنةة أي 
استعان بي فأعنته . 

قال الشافعي: ولما جمع رسول الله كلهٍ سَبِيَ هَوَازِنَ وأموالَهُمْ» جاءت هوازن 
لمر رمائزه أن يثك غلدهم وقالواء إناالو كنا ملعك من نى سيد عن لظ لقا زانت 


+ بدبلللل-ل فقامة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
أحق المكفولين. فخيرهم النبي بل بين السَبِي والمال» فقالوا: خَيّرتنا بين أحسابنا 
وأموالنا فنختار أحسابنا . 

أما قوله : لو كنا مَلَحْنَا: فمعناه: أَرْضعْنًا. وكان النبئ 6 مسترضعاً في هوازن» 
فذكروه حق الْمَلْح - وهو الرضاع ‏ فأجابهم إلى ما طلبوا. 

وقولةة انت؟ اق :المكفولين + الي أعق امن دل افي تغره وأراضع وقني تن 
نشأء قال الله عز وجل : أَيّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ4 [آل عمران: 44]. 

وقؤلة؟: برها ييخ أحتنابنا: وأموالنا' فاحتريا ابابا هلماك جمع 
الْحَسَبء وهو مأَثْرَة الرجل وما يعد من مكارمهء سمي ذلك: عَسَبآء لأن المُفَاخْرَ 
منهم إذا ذكر مُفَاحَرَةَ عدَّهًا. فالحَسَبٌ بمنزلة المَحْسُوب» كالعدد بمنزلة المعدودء 
وكالخبط والتَّمْضِ بمنزلة المخبوط والمنفوض. وكان في السبي أطفالٌ أولادهم 
وحُرَمُهُم دلو اختاروا أموالهم عليهم لَعُيّدُوا بذلك» فعدوا استنقاذهم من الإسَارِ 
مفخراً لهم ومابْرَة تحسب لهمء ولذلك قالوا: نختار أحسابنا على أموالنا. 

وقال ابن السكيت: الحسب والكرم يكونان في رجل وإن لم يكن له أباءغ لهم 
شرف. ورجل حَسّيب: كريم بنفسه. قال: والمجد والشرف لا يكونان إلا بالاباءء 
يقال: رجل شريف» ورجل ماجد: له اباء متقدمون في الشرف. ويقال: افعل ذلك 
موك نك أواعان تزرالك» 
3 قال الشافعي: انْتَوَت قبائل العرب - قبل أن يبعث الله عز وجل محمد يك 
فدانت دين أهل الكتابء فأخذ النبي ل الجزية من أَكَيْدَرِ دُومّة - وكان مِنْ كِنْدَةَ 
- ومن أهل نَجْرَانَ وفيهم عرب. 

معنى انْتّوت : أي انتقلت من باديتها إلى أهل القرى» فدانت بدين أهل القرى من 
اليهودية والنصرانية» فأخذ النبيّ يخِ منهم الجزية وتركهم على دينهم كما ترك أهل 
التوراة والإنجيل من بني إسرائيل . قال الأزهري: دَوْمّة ودُومّة: لغتان. 

قال: وإن أوى أهلٌ الجزية عينا للمشركين في بلاد المسلمين. أي: طليعة لهم 
وجاسوساً يتجسس الأخبار ليؤديها إليهم. 

والهذتة والهدُون: السكون: وإذا سكنت الفتنة بين فريقين كانا يقتتلان ‏ على 
شرط تراضيا به» ومدة جعلا لها غاية على ألا يُهَيّدَ واحد منهم صاحبه ‏ فذلك: 
المهادنة. وأصله من : الهدّون: وهو.السكون. 
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قال الشافعي: وإن ظهر من مهادنين ما يدل على خيانتهم نبذ إليهم عهدهم 
وأبلغهم مأمنهم» ثم هم حَرْب: قال الله تعالى: طوإمًا تَحَافَنَّ مِنْ قَوْم خيّاتة قَانْذُ إِلبِهِمْ 
لى سَوَاءِ» [الأنفال: 0/4]. 

ومعنى الاية ‏ والله أعلم ‏ يقول: إذا كان بينك وبين قوم من المشركين مهادنة 
وعَهّْد إلى مُدَّةء فخفت خيانتهم ‏ أي نقضهم العهد ‏ فلا تسبقهم أنت إلى مثل ما 
أرادوا من الغدرء ولكنك تنبذ إليهم عهدهم وتُعلمهم أن لا عَهْدَ بينك وبينهم» فإذا 
استويتم في علم نقض العهد فحينئذ إن أردت الإيقاع بهم فعلته. 

قال: ولما نزل النبئ يلِ المدينة وادع اليَهُود كافة على غير جزية . 

أي : هادنهم على ألا يؤذوه ولا يؤذيهم » ويتركهم وديتهم» ويتركوه» وأصل 
الموادعة من قولك: وَدَعَ يَدَعٌ: إذا سكنء ووَادَعْتَهُ: فاعلته من السكون ‏ مثل 
هادنته» ورجل وادحٌ: ساكن رافه» والدَّعَةُ: الرفاهية» وفرس وَدِيمٌ ومُودَمٌ: إذا أعفى 
ظهره عن الركوب» وقال ذو الضْبَع العَدْوَاني يصف فرسه وتضييعه إياه : 


. 
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1 حمس 


قم سحت سحن ر ازوف عَنّى إِذَا الهَرْبٌ ريم أَوْقَرِعَا 
قال الأزهري : والمُهَاوَدَة مثلٌ المُوَادعَة أيضاً: والسَرْبٍ: ما رُعيّ من المال. 
ماجاء في الصيد والذبائح 
اشتشلى» وإذا أحَذَ حبس ولم يأكل» فهو مُعَلّم. 
معن شال أي دُعىّ » واستشلى : أي أجاب » كأنه يدعوه للصيد فيجيبه ويعدو 
دَعَوْتُهُ» قال الشاعر: 
أَشْلَيْتُها باشم المرَاح فَأَقْبَلَتْ تكن وكناتنت قبيل ذلفَكَ تست 
وعسفا كانه دعاها فاق اك اجر يقال: رَنَكَ يَرتُكُ رَئْكا: إذا أسرع . 
وروي عن ابن عباس أنه قال: كل ما أَصْمَيْتَ وَدَعْ مَا أَلْمَيْتّ . 
الٍإصمَاء: أن يأخذه الكلب بعينك وأنت تراه يصيده وينيّب فيه ويسيل دمه 
فتلحقه وقد قتلهء فهذا يؤكل. والأصل في الإصّمَاءِ من: الصَّمَيّانِه وهو السريع 


4+ لل مقام الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
الشقيفة + والممى ٠:‏ كل ما فتله كلك وآنيف ثراف :وفعت .ما انميت :آي ' عات عق 
عينك ولم تره» فلست تدري أمات بصيدك أم عرض له عارض آخر فقتله» يقال :. نمت 


- : إذا مضت والسهم فيهاء وَأنْمَيُْهَا أناء وقال الحارث بن وَغْلَّة : 
قاليث شلئقتيى قذغيت فين «مفحالان لآ ممتي وله بحر 


قال أبو منصور: قوله: «قد غنيت فىَ»: قد عشت حدثا تُُضْمِي إذا رميت: أي 
تَقَثّل على المكان. والآن قد شخت فليس فيك إِضْمَاءْ للصيد ولا إنماء. والإنْمَاءُ: أن 
يَرمي الصيدٌَ فيغيب عن عينه ثم يدركة ميتاً. 

وقول الله عز وجل : «إلآّ مَا ذَكْبتُم4 [المائدة: *]. 

أي : إلا ما أدركتم ذكاته من هذه التي وصفتهاء ومعنى التّذكية: أن يدركها وفيها 
بقية تَشْحَبُ معها الأوداج وتضطرب اضطراب الذي أدركتٌ ذكاتةُ. وأصل الذَّكَاءِ في 
اللغة: تمام الشيء وكماله» ومن ذلك: الذكاء في السن والفهم: تمامها: 
مُذَكٌ : إذا استتم 5 وذلك تمام قوله»ء ورجل ذكي : أي تام الفهم سريع 0 
ودَكَيْتُ النار: أتممت وقودها. وكذلك قوله: «إلاّ مَا ذَكَبْكُمُ4: أي ذبحتموه على 
التمام . 


يي 


وقيل للنبي كَله: تو فد قينا والصر وعد قري رعاي جنيء للر 1 
فقال وك : «أنهوا الدَّمَ بِمَا شئتمْ إل الظفرَ والسَنّء وكافدف : أَعَا السَنٌ فَعَظمٌ وأمًا 
الظُفْد فمدى الحبش» . وفي حديث عَدِيٌ أنه سأل النبي يك فقال: إنا بصيل اليد ولا 
نجد ما نذكي به إلا 3 فقال: «أمْرٍ الدّمَ بما شِْتَ». ؤقال ابن عبان 1ك ها 
أفْرَى الأَوْدَاجَ غَيْرُ ميد 


فأما قوله: «انْهرُوا الدّمَ بمَا شِئْتُمُ» فمعناه :.سيّلوه حتن يجري كالنهر الذي يجرئ 
فيه الماء» ومعناه: قطع الأؤدّاج والمبالغة في استيعاب قطعهاء وكل شيء وسّعته فقد 
أنهرته » ومنه قول الشاعر يصف طعنة : 

مَلَكْتٌ بها كفي فَأَنْهَرْتُ فَنْقَهَا يَرَى قَائِمٌ مِنْدُوِنِهَا ماوَرَاءَمَ 

والسّن والظفر: كل سنّ وكل ظفر كانا ‏ منزوعين أو غير منزوعين - لا يجوز 
الذكاة بهما. 


انا 
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5 | يم 3 و 2 
والظرار: واحدتها ظرّث» وهو حجر محدد صلب ويجمع الظرّر: ظكانا» ومنه 


بخصرة تَنَجْلْ الُوَانَء تاجكلة | -إذا توقنة فى ونه كانه 

وقولة. 9أثز الدم بما قَست»+ آي صكله ولهره» "ومته قبل :- مريت الناقة قأنا 
أمْريها : إذا مسحت ضرعها لتَدرَ. ومن رواه: «أمرىء الدَّمَّ بما شعتَ؟ معناه: اجعله 
كاللينالدريئ و يشخت إذا شلب وقد رواه بعضهم : «أَمْرٍ الدّمَ بما شئْتَ»: أي أجره 
وَأسِْلةء يقال: نا يعور مور إذا جرى وسال» وأمَوْثُةُ أناء وقال: 


توف ا بوك 0 0 مناء لسرا 
خر: 


إن الَذِي مَارَتْ بِقَلْج يِمَاقْمُمْ هم القؤْمٌ كل القؤم كام علد 
يقول: كل الذين قتلوا بمَلْج و تين دي انار ومَارَتْ دماؤهم: أي 
صَالَت علق "الأرضن من كزتها + يقال : موت الدمَّ أمية 5: أي أسَلتهُ. فمار: أي 


سال 
وقوله: هم القوم كل القوم: : هذا تعجب من كرمهم وفضلهم. وقوله: الذي» معنأه : 
الذين. 


وقوله: كل ما أَقْرَى الادواج غير مُكَرَدِء يقول : كل شيء من الظرار وشقّة العصاء 


3 


فشك عي نعي رمس دنه فهو غير مثَرّدء والمثرّد : ما قَعَلَ بثقله 


لع + عير .عت 
و 


وهشمه» ولم يَقَثْلَ بحده وشقه. يقال: أَفْرَيْتُ الثوت وغيرّه: إذا شققته» وَأَفْرَيْتُ 
الجلّدَ: إذا شققتة تشقيقاً ليس على وجه الصلاح والتقدير» فإذا قدَّرْتٌ وقطعْتَ على 


جهة الصلاح: فقد فْرَيْتَ وقال زهير: 
ع 5 2.11 ب اسه واقاد ا لك اس اوقا وار د 
ولآنت تفري ماخلقت وبع ض القؤم يخلق ثم لاي 
خَلقت: قدّدت: يقول: إذا قدرت شيئا سوّيته ثم قطعتهء وغيرك لا يفعل 
كذلك. 
قال: ولو وقع الصيد على جبل فتردى عنه كان متردياً لا يؤكل . 


والتّرَدَي : أن يقع من رأس جبل أو يَطِيحَ في بثرء وأصله من: رَدَيْتٌ -أ 


رميت 2 وديا والمرادة: حجر يرمى به» ويكون تَرَدَى بمعنى هلك من : دو 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ م1 


6١ كاد‎ 


»ةلل _ ب فقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب آلفاظ الشافعي للأزهري 
يَرْدَى رَدىّ» والمتردية - في القرآن [المائدة:  ]7”‏ من رَذَيْتٌ : ىق طرحت» فتردّى : 


أي سقط . والمَؤْقُودَةٌ والوقيدّة : التي تُقَلُ بشيء ثقيل مثل الحجر المُدَمْلّك والعصا 
الضخمة. 


ماجاء فى الضحايا 


م وله كلاد يق اوور ناورمو 
روي عن النبي يك أنه ضحى بكبشِيْنٍ أَمْلحَيْنٍ أفْرَنيْنِ . 
قال أحمد بن يحيى: قال ابن الأعرابي: الْأمْلحُ: الأبيض النقي البياض» قال: 
وقال أبوعبيلة: الأملح: الأبيض الذي ليس بخالص البياض فيه عفرة. قال 
. الأصمعي : والأملح: الأبيض سواد» رواه أبو نصر عنه. قال ثعلب ب والعول ما قاله 
الاصيديه قال : وأخبرني عمرو بن أبي عمرو عن أبيه قال: الأمْلّح : الأَعْرَمُ وهو 
لأبْلَنُ يِسَوَادٍ ‏ وافق الأصمعي - قال أبو منصور: وروى أبو عبيد قال: قال الكسائي 
وأبو زيد: الأمَلّح : الذي فيه بياض وسواد ويكون البياض أكثرء وأنشد: 
كَ 1 دهم قَذْ لنبة 3 وبا 
3 حَنّى اكْتَسَمٍ الاش قتَاعاً 3 أنيجَا 
لقع َِكَذدَ ود مها 
قال الشافعي رحمه الله : والعَفْرَاءُ أحب إلى من السوداء . أراد بِالعَفْرَاء : البيضا 
وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: لآ تُعْجِلوا الأنفس أَنْ تَرْمَّقّ. ونهى عن 
النّخع . 
أراد بالأنفس هاهنا: الأرواح التي بها تكون حركة الحيوان» واحدها: نَفْسٌّ. 
وزهوقها: خروجها من الأبدان وذهابهاء يقال: رََقَّتْ نفشه تَزْهنُ يُمُوقاء وَرَمَنَ فلان 
بين أيدينا يَزْهَقّْ: إذا سبقناء ورَّهّقَ الدابة - إذا سمن ‏ مثلهء وليس فى شىء منها: 
رهق . ٠‏ 


وأما النَّحمٌ : : فهو قطع النخاعء وهو الخيط الأبيض الذي مادته من الدماغ في 
جوف الفقار كلها إلى عَ'جْبٍ الذَّنَبِء وإنما تُنْحَعٌ الذبيحة : إذا أبين رأسهاء فإن ذبحت 
من قفاها فهي : القَفيئةُ . 


ينانا 
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قال الشافعي: وإنولدت الضّحِيَّةَ لم يشرب من لبنها إلا الفضل عن ولدها وما لا 
النَّهَكُ : أن يبلغ منه فقدٌه لبن أمه مبلغاً يُهِْلَهُ ويُنْضيه . 


باب العقيقة 


والعقيقة : التي تذبح عن المولود» سميت: عَقِيقَة باسم عقيقه : كر المولوة 
الذي يكون على رأسه حين يولد. وإنما سميت الذبيحة: عَة عَقَيقَة لأنه يحلق عنه ذلك 
الشعر عند ذبحهاء ولذلك جاء فى الحديث «أميطوا عَنْهُ 4 الأتَئى يعني بالأذى: ذلك 
الشعر الذي ان قاف ره 0ك د اريت الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من 
سببه» وقال زهير يذكر حمارا وحشيا: 
أقبِك أم أهقَب الببشقن ججأتب علوم نعَتِيتَهوعَفَاً 
ويروى: فراء» وقال امرؤ القيس: 
امنا هنش لوكي تتتومدة” لالت سوه 4 تهنا 
يت :كدر الذي ولتدوهو على زابته ريه لحمقه فلم يحلقه. والألخشث: 
الذي في لون شعره حمرة تضرب إلى البياض . 
روف التناضي فر كدي القع جوأ #روادد : سمعت النبئ يله 
يقول: «أَِوُوا الطَيْرَ على مَكَنَاتًِا" . 





أراد بمَكناتها : أمكنتها التي تجثُّم عليها بالليل. وكانت العرب أهل رَّجْرٍ وطيرّة» 
فإذا غدا أخدهم لمهم فمر بمجائم الطير آثارها يزجر أصواتهم يستفيد منها ما يمضي به 
في حاجته أو ينصرف عنهاء وهذا هو الطيّرَةٌ المنهي عنها. فنهوا أن يَتَطيّرواء وأمرواء 
أن يقدُوا الطير على مجاثمها. 


وقال ابن الأعرابي ‏ فيما روى الطوسّي عنه -: نزل القوم على سَكنَاتهم 
ومَكتاتهم وَتَرَلآتهم: أي على مكانهمء وهذا أحسن مما ذهب إليه أبو عبيد: أن 


ته 0 11 ع - 5 
المَكئّات : بيضهاء وأن أصلها للضبّاب فاستعيرت في الطير 


“لل فقامة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 
قال الشافعي: وكذدك العرب اللّحَكَاء والقطاء والحَنَافْسَ فلا تأكلها. 
قال اب متصورة “قاما اللحكاءة فهي دويبة كأنها سمكة» تكون في الرمل» إذا 
رآها الإنسان غاصت في الرمل وتغيبت فيه» والعرب تسميها: بَنَاتَ النّقَاء لسكونها 
نقيان الرمال» وتشبه أنامل الجواري بها للينهاء ومنه قول ذي الرٌمّة : 
| يَتَاتٌ الا تَحْمَى مراراً وَتَظمَ 
الاب فو وبنفيك الأعزات لهو 4 الشكاة بوالتفكة اتلك 
الشافعي : اللّسْكَاءء وكأنها لغة أهل الحجاز. 
وأما العَظاء: فهي هُنَيّةَ ملساء تعدو وتتردد كثيراً» تشبه سام أبرص إلا أنها لا 
تؤذي» وهي أحسن منه . 
وقال: وُْضِعَّ بين يدي رسول الله يكل الضْبُ مشوياً فعافه . 
أي :لم طب نفضسه لأكلة لأنه كَذَرَة لا من جهة التحريم 


باب ما جاء في 
السبق والرمي 


الأزهري قال: النضال في الرمي» والرهان في الخيل» والسباق يكون في الرمي 
في الخيل. والسّئق: مصدر سبق يَسْبقُ سَبْقاء وَالسَبَقُ ‏ محرك الباء -: الشيء الذي 
متاق علا . وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي قال: السّبَقُ وَالْخَطْرُ والنَّدَبُ والْقَرَعٌ 
والْوجَبُ : عله الذي سين والرهان؛ فمن سبق أخذهء قال: ويقال فيه 
كلّه : فَكَلَّ ‏ مشدداً ‏ إذا أخذهء يقال: سئّق: إذا أخذ الك رو : إذا أعطى السبق» 
قال: وهذا من الأضداد وهو نادر. وقال دسي ديد دافيما أخبرني المنذري 
عن أبي شعيب الحراني عنه -: التدك ! الخطرع و أن لَعْروَة بْنِ الْوَرْد : 


ره + لومم 58 يو 00 2 1 8 م 5 م 029 . ش 
أييفلِك فمُعْتَم وَرَيْدٌ وَلمْاقَمُْ ‏ على ندب يَوْماوَلِي نفس مُخطر 
ورجل نَدْبٌ: إذا كان خفيفاً فيما يُنتدب له من الحوائج» الأول محركاوهذا 
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مخفف . والنّدْبُ قا : مصدر نَدَيْتُ القوم للنهوض نَدبُهُمْ تَذْباً - في غَزو أو مُهِمَ ‏ 
فَانْتَدَيُوا انتداياً. 

وأما صفة السّهَام التي يرمي بهاء فهي : 

الخَاسَقٌ وَالْخَازِقٌ: وهما معاً المُقَوْطس الذي إذا أصاب القزطاس أو الشَّنّ 
خزقه: أي ثقبه» والخْرّق: الثقب. ويقال: حَدَّقَ الطائر ومرق: إذا رمى بِذَّرْقه حَذَقَ - 
بالذال لا غير -. 


وأما الحَابي من السهام: فهو الذي يقع على الأرض ثم يزحف إلى الهدف. 
فإذا مشى على رجله أول ما يمشي: فهو دَارِج. ومنه قوله: 
كي ل 6 ب 7 
التي علقت عير حارج ام صبيّ ققلدخََّا.ووتارج 
فإذا أصاب السهم القرطاس أو السَّنّ المنصوب فنفذ منه ومضى ولم يؤثر فيه 
فهو: صاردء وجمعة: : صَوَارد . وجمع الحابي : حَوَابء» كما يرى. وقد صَرِدَ السهم 
يَصْرَّدُ صَرَداء وَأَضْرَدْيُةُ أناء والصرد : الطعن النافذٌ» وقال المنقريٌ : 


فَمَابْقْيَاعَلَيَّ تكَرَكئُمَانِي وَلَكحين سفتكمنا َوه الينجيال 

وأما الطامحٌ َالْقَاحِرٌ من السهام : فهو الذي يُشخص عن كيد القوس ذاهباً في 
الماع »رمال لَشْدّ ما فَحَرّ سهمك وشخص» فإذا لم يجىء صاعداً قيل: جاء سهمه 
قاصداً دَاقًا . 


رضي 0 فإذا معدل نان أنا بهًا: أي أنا نا يك 
والحَضْلَّة: الإصابة في الرمي» يقال: حَصَلْتُ مناضلي أَحْصَّلَّةُ خَضّلدٌ وخصّالاً: إذا 


> مو 


نضلته وسبقثه . 
وقال الكُمَّيت يمدح رجلا : 


فت ال الخبناف كن نتافدل وَأَرَزتَ بِالْمَشْرٍ الولآء عِصَالَهًا 
واي الكاري جين ماك عن ابن الا مرا قال : المعطيظ : الات يدل 
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وأما الْمُعَصَّل: فهو الذي يلتوي إِذَا رمى بهء والْعْصّلٌ: السهام المعرجة» واحدها: 
0 لاحن 


00 0 5200 إلى الثلاثين؛ دارع واحد 
والرجلان يتسابقان. وأما الوَشْقٌ : فهو الرمى نفسه » يقال: رَشْقَتُ رَشْقَاً: أي رميت 
وهنا وما أذشق هده الفوس؟ أى نا أخحفها: 

َه 2 مه إلى 

قال ابن شمّيل: وسهم زاهق: إذا رُمِيَ فجاوز الهدف من غير أن أصابه» وسهام 
زواهق. 

والحَائْصٌ: الذي يقع بين يدي الرامي» قاله الأصمعي وأبو زيد. 

وباك للحيو رذ الترى في الى ب واغاينة آنا رقن ةن التق انك 

والدّابد: الذي يخرج من الهدف» وقد كَبَرَ يَدبُمُ دُيُوراًء وهو: المَارِقٌ أيضاًء 
وجمعه: موارق» قال: 

مَوْقَ السرًا مِنْ هَدَف التّصَّالٍ 

اس سد 0 
يعد السهم عن الهدف» يقال : تزع ل وقوسٌ طروخ: يجاوز 
فود السهم عنها المقدار. 00 
اش اول نه اه خم كه قا عا بها ع راواه هك يوزى اقس م رق عون مُرى تَائك منْنهءِ طرخ 

والهَدَف: ما رفع م والقزطاس: ما وضع في الهدف ل 
والعوضن:: ما نصب في الهواء. ويقال: نفس قَوْسَة : إذا حط وترهاء» ل 
إذا شد توتيرها. وسمي القرطاس : هَدَفاً وطوضاء على الاستعارة. الْمُرْتَدعٌ : ١‏ 
أصاب الهدف. وقوله : انقضخ عُودُه: : أي انْشَدَحّ وتَكسَرَ وانشقٌّ. 

وَالْخَارمٌ: الذي يصيب طرف القرطاس فلا يثقبه» ولكن يخرق الطرف ويخرمه. 
وهو غير الخاسق. 


94١ 
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قال الشافعي: ولا بأس أن يصلي متنكباً القَوْسَ والقرّن. 
وتكك القرنن :تعلفياافي التكن .و القون :"العنبة المشقوقة و بوقال: 


ديو 


ل َكُلَْمْ يَنشِي يقوس وَقَرَنَ 

وإنما تشق ليصل الريح إلى الريش فلا يفسد. 

ويقال للفرس الذي يسبق في الرهان: سَابِقٌ. وأقل سَبْقَهِ: أن يسبق بهاديه: وهو 
0 والذي يلي السابق يسمى: مُضلياً ل" أنه حساك تور اميه عند ملو الساق: 
وصّلوَا4 ها عق لمية ذتن الننارق وكسسالهة زيعان للدي يميه احن الغيل: الفكيك 
والشّكَيّتء وهو: الفشكلٌ والفْسْكولُ وقال الأخطل: 

قوله: ميم يريد: يا جُمَيْع. معت : أي أخرت فكنت تابعاً لا متبوعاً. 
الْمُفْحَم: الذي لا يقول الشعر . والْمَكَعُومٌ: الذي قد شد فمه بالكعَام . 

والتّشَّابُ : السهم الذي يرمى به عن القسيٌ الفارسية. والتّبَالٌُ: التي يرمى بها عن 

ا 

العربية . وأما الْحُسْبَانَ: فقد فسرتها في كتاب الوصايا. 

وَالْمُحَاطَةٌ في الوَمْى: أن يشترط الراميان المتناضلان عشرين خاسقاً في أرشاق 
معلومة؛ فكلما رميا رشقاً حُسِب حَاسِقُ كل واحد منهماء فلأيهما كان الفضل حُسِبَء 
وحُط حَاسِقٌ من قَصَّر عنه» وإن استويا طرح جميع ما أصابا واستأنفا رشقاً آخر على أن 
ات يُ المقصّر عن الذي له الفضل» فلا يزالان كذلك يرميان رشقاً بعد رشقٍ حتى 
يَحْصّلَ لصاحب الفضل عشرون حَاسقاً . 

وأما الْجْبَادَرَة: فأن ينتضلا في رشق معلوم بينهما ويقولا: أيّنا أصاب الهدف 
بعشرة فقد سبق صاحبه. وذلك في قَرَع معلوم بينهما قد استبقا عليه. 


ما جاء في الأيمان والنذور 


سمع النبيّ يك عمر بن الخطاب رضي الله عنه يحلف بأبيه» ا «إِنّ الله 
ركم أن تخيثوا باتايك»» فتان غمر: : والله ما حلفت بها ذاكراً ولا آثرا 
قوله: آثرآء أي مُحَدّئاً عن غيره حاكياً عنه أنه قال: و يقال : 

ِذَا عَدّئت» قال الأعشى : 





إَِّ َ ذي 5 4 70 اريثم | ل 5 ا 02 امع والالقيتي” 


0 0 م ره - 


بن أي تتبن 

وقوله: حنث في يمينه . 

قال ابن الأعرابي: الحنث: الرجوع في اليمين. ومعنى الرجوع في اليمين: أن 
يفعل غير ما حلف عليه أن يفعل. وقال ابن الأعرابي: والحنث: الإدراك والبلوغ, 
يقال: بلغ الغلام الحنث. وإنما أصل الحنث: الإثم والحرجء وما لم يَبْلُْ لم يُكْتّب 
عليه الإثم» فلذلك قيل: ا قال: والحنث: الميل من باطل إلى حق أو من 

حق إلى باطل» يقال: حنتّت: أي ملت إلى هواك عَليَّ» و قد خنثت: أي ملت مع 
الحق على هواك. قال: ويقال: فلان يتحنث: أي يتعبد» ومعناه: أنه يلقي 
الحنْتٌ ‏ وهو الإثمّ ‏ عن نفسه بعبادته . 

قال الشافعي : فإن قال: لَعَمْرُ الله» فإن لم يرد بها يميناً فليست بيمين. 

عَمْرُ الله: بقاؤه» ولا يجوز ضم العين لأنه لم يجىء عن العرب إلا مفتوحاء 
وإنما لم يجعله يميناً لأنه يَحْتَمِلُ أن يكون أراد لَبََاهُ الله دائم» ويجوز أن يذهب بِالْعَمْرِ 
إلى العبادة فيقول: لعبادة الله واجبة. وقال أبو عبيد: سألت الفراء: لم ارتفع «لعَمْرُ 
الله ) و«لَعَمْمكَ» فقال: على إضمار قَسَمّ ثان به كأنه قال: وعمر اللّه فَلَعَمْحةِ عظيم » 
وكذلك: لَحَيَانُكَ قال وصدّقه الأحمر ‏ قال: والدليل على ذلك قول الله تعالى: #الله 
لا له إلا هُوَ لَيَجْمَعَتَكُمْ4 [النساء:47] كأنه قال: والله ليجمعنكم» فأضمر القسم قال 
أبو منصور: وعلى هذا المعنى جعل الشافعي 'لَعَمْرْ الله يمينا إذا نوى به اليمين. 

والاستثناء في اليمين: رَدُهَا بمشيئة يشترطها ‏ ولا يِعْلَّمُ أشاء الله أم لا فيسقط 
اليمين يها . وأصل الاستثناء من قولك: ُنَيْت وجه فلان: إذا عطفته وصرفته» وتنَى 
فلان وجوه الخيل: إذاكنها وردعا: والكّنيًا والْمََْوِية ا ميان من ذنيت: أي 
صرفت ورجعت قال الله تعالى : «أآ نَم يكثونَ صُدُووَهمْ سفوا م4 [هود : 26 
أل : معناها التنبيه» ومعنى يَنْنُون صدورّهم: : أي يسرون عدواة النبي كلم وذلك أنهم 
يسترون ما يضمرونه ويغطونهء فكأنهم قد ثُنَوْهُ: : أي ردوه عن ضميرهم بالظاهر الذي 
أظهروه من الإسلام وهم كاذبون» وقد تكون «التَنيّة بمعنى الاستثناء. والتَن والكَفتٌ 
والوّدٌ والمَنْعُ : واحد معناها. 


قال الشافعي: فإن عَبِيَ عنا حتى مضى الوقت حنث . 


وم 
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مغنى غبِيَ: ثفي» يقال: عَبِيتُ الشية» وعَبي الشيغ: إذا خفي عليك أمره 
وعَبِيَ فلان رأسَة: إذا أخفى كك رادها فا والتَّعَابِي : بمنزلة التغافل وإن لم يكن 
غافلاً . والعباوّة: الغفلة. 

وتكفير اليمين: تقطية دكيتا بالكَمَارَةِ وهي الطعام أو الكتيوة أو الفقق أو 
العوام جنيك كَفَّارَ لأنها تَكَفدُ الإثم : أي تستره وتغطيه . ومن هذا قيل للأكار : 
كافك لذنه يكدة البذر:: أي يغطيه بالتراب» وقيل للَّيل كافر لأنه يَكْفْدُ الأشياء بظلمته . 

قال الشافعي رحمه الله : وإن حلف: لا يسكن بيتاً وهو بَدَوي أو قَرَوي ولاانية 
له - فأي بيت من أَدَمِ أو شّعر أو خيمة أو بيت حجارة أو مَدَرِ أو ما يقع عليه اسم بيت 
سكنه» حنث. 


أخبرني المنذري عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال: الخيمة لا تكون إلا من أربعة 
أعواذ ثم تسقف بالثمام» ولا تكون الخيمة من ثياب . .والمِظلّة - وقال غيره: الْمَظَلَه : 
تكون من ثياب. قال: والخْبَاء: بيت صغير من صوف أو شعرء فإذا كان أكبر من 
الخباء» فهو بيت» ثم: مِظلَّةٌه وإذا كان بيتاً ضحماً من شعر فهو: دَوْحٌ» فإذا كان من 
أدّم: فهو طرَافٌ . قال ابن السكيت: الخيام أعواد تنصب تجعل لها عوارض يلقي عليها 
التّمَامُ وسعف النخلء تُسشكن في القيظ» فهي أبرد من الأخبيّة. قال أبو منصور: الخيام 
تكون للعبيد والإماء» وربما سُوّيَتْ للرَوَايًا تظلل بها والتَّوَاطيرُ يسوونها ويتظللون بها 
ويراعون الثمار من أخصاصها. 

قال: ولو حلف لا يأكل 0 مان فشربهء لم يعدن كائة: أي مرسه في 
الماء ثم شرب الماءء وكذلك: ودَافةُ. 

وَالضْعْتٌ: قبضة من عيدانٍ تجمعها في يدك» ولتم امتارة + هن مقدادنا 
تقبض عليه اليد . ١‏ 


ما جاء في الأقضية والشهادات 


قال الأزهري : القَضَاءٌ في الأصل الشيء والفراغ منه» قال الشاعر يرثي عمر بن 


قضيت أمُوراثمَ غادَّرتَ بَعْدَمًا بَوَافِجَفيأكمَامهَالمْ تُفّق 
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أي: أحكمت أموراً وأمضيتهاء وخلفت بعدك دواهي خافية كامنة. ويكون 
القضاء: إمضاء الحكمء ومنه قول الله عز وجل: طوَقَضَيْنَا إلى بَنِي إِسْرَائِيلَ في 
الكتاب4 [الإسراء: 4] أي أمضينا وأنهينا. وقيل للحاكم: قَاض» نه خضي الأحكام 
ويُحكمها. ويكون قضى بمعنى: أَوْجَبَء فيجوز أن يسمى: قاضياًء لإيجابه الحكم 
على من يجب عليه. وسمي: حاكماً» لمنعه الظالم من الظلم» يقال: حَكَمْتُ الوَجُل 
وَحَكَيْئة وَاشكَقية : إذا منععه: :ؤقال العاف 


2 3 ه 2ه سس 


أيني حَنِيقَة أحكمُوا سفِهاءكمْ إليئن أَحَاف عَلَيَكُمَْ أنْ أَغضََّا 

أي: امنعورهم ف السفة: وحكوة اللّجَام شميت: حَكَمَة» لمنعها الدابة عن 
ركوت رأسهاء والحكمة سعيت: حكمّة» لمتعها النفس عن هواها. 

قال: وإذا بان له من أحد الخْصمَين لَدَدٌ نهاهء فإن عاد زبره. 

اللَّدَدُ: التواء الخصم في محاكمته» وأصله من: لَديدَي الوادي: وهما ناحيتاه. 
وفلان يَتَلَدَّدُ يمينا وشمالاً . واللَّدُ: الْوَجُودُ في أحد شِقَّي الفم» بعال لخم 
الجَدل الشديد الخصام: أَلَدٌ لآنه لآ يبعقيم على جهة واسدء ويقال له: الألْوَى» 
لالتوائه » وقال: 

وَجَدْئَنِي ألُوى بَعيدَ المُسْتَمرٌ 

وقوله: ولو جاز الاستحسان لجاز أن يُشْرَع في الدين. معنى قوله: أن يُشْرَحَ في 
الدين: أي يُسَنَّ فيه ما لم ينزله الله تعالى ولا سَنَّهُ رسوله يك . وإنما الشرائع التي 
قصرنا عليها :حي التي شواعها الله عز وجل وبينهاء قال الله تعالى: ان اعم ين 
لذبن ما وَصّى بد وح وَالّذي أَوْحَيْنا حَيْنَا إِليِكَ م ا وَمُوَسى ى وعبتى» 
على اتباع الرسل . وقوله: ا" أي هو الذي شع ما أوحينا إليك : 
أي هو الذي شَرَع ما أَمَرَ به إبراهيمَ وموسى: وهو قوله: «أن أقيموا الدّينَ4 على معنى 
هو أن أقيموا الدين ‏ أي الطاعة داعان ما شرع لإولا كزثرا زيوةا نترعوا حلات) ما 
شرع . . والأصل في قوله عز وجل : لشَرَعَ كم مِنَ الدذين» : أي بين وأوضح ونج م 


قال الله عز وجل : «لكلٌ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شر شَرْعَة عَدَ وَمِنْهَاجاً» [المائدة: 54]: أي طريقاً 
واضحاً أمرنا بالاستقامة عليه. والعرب تقول : شرع السالخ إهاب الذبيحة إذا شق ما 


لكل 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
بين الرجُلين وفتحه. ولم يَرْقَقْ ولم يَنْجْلَ ولم يُرَجُلُء وهذه ضروب من السلخ أثبتها 
الشرع. فالشرع: هو الإباة»ء والله تعالى هو الشارع لعباده الدين» وليس لأحد أن 
شر عيدها ابسن ينه إن يدع فى بامر اله بدالنء تإن امو الدج مرش اللةاتمالى 
لأنه قال: «ومَا آتاكم الوَسُولُ فَخُذُوةُء وَمَا نَهاكُم عَنْهُ فَانْتَهُوا4 [الحشر: 7] ويقال: 
شَرَعَتِ الإبل الشَّرِيعَة: إذا وردته فكرّعت فيه. وقال بعض أهل اللغة في قول الله عز 
وجل : لكل جَعلْئَا مِنكُم شرعَة ومنْها4» الشّرْعَة : ابتداء الطريق» والمنهاج: معظمه 

قال: ويتولى القاضي ضم الشهادات ورفعها في قِمّطر. 

والقمطر: دقائر الحساب وغيرها تُضكر وتجمع في مكان واحد وتُحَبَى .وتشد. 
يقال: قَمْطَوْتُ الحساب قَمطرة: إِذًا عَبَيْتَها وشددتها. 

قال الشافعي: ولا يقسم صنف من المال مع غيره» ولا عنب مع نخل» ولا نضحٌ 
مضموم إلى عَيْنِء ولا عين مضمومة إلى بغل . 

فالئضْحٌ: ماء البئر الذي يُستقى بالسّواني. والعَيْن: الماء الجاري على وجه 
الأرض . والْبَعْلُ من النخل: ما رسخ عروقه في الماء. والعَثَّدِيُ : ما سقي بالعَوَائير 
مآة السيل: 

قال: ويُنْسحٌ الخصم أسماء من شهد عليه ويطرده جَرْحهم» فإن جاء بجرحهم» 
وإلا حكم عليه. 

يُنْسخه أسماءهم: أي يجعل له نسخة بأسمائهم» ويطرده جَرْحهم: أي يجعل له 
ذلك مُشتطردا ويأذن له في ذلك» فإن جاء بما يجرحهم وإلا حكم عليه . 

قال: وإن كان شاهد الزور من أهل قبيل» وقفه في قبيله . 

َالقبيل : الجماعات الأموالة كرترة ل انه زان والقبيلة -يالهاء - : بتو أت 
واحد. 

وقوله تعالى: ولا تقْفٌ مَا لَِسَ لَك به عِلَمْ4 [الإسراء: *"] . 

أي : 0 يقال: قَقَوْتُ الشيء أَقْفُوهُ قَفُواً: إذا اتبعت 
أثره . فالتأويل: لا تتيِعَن نك من القول ما ليس لك به علمء وكذلك من جميع 
العمل. 6 08 ام ا 
كن يقر ف اسع قَهَا يقفو. 


5و4 علس -ل ققادمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 

وقوله تعالى: #وَلآً يُضَارٌ كاتبٌ وَلآ شَهِيدٌ» [البقرة: 545]. 

فيه قولان: قال بعضهم: لا يضار كاتب: أي لا يضارد: أي لا يكتب إلا 
بالحق». ولا يشهد الشاهد إلا بالحق. وقال قوم: لا يُضَاد كاتب ولا شهيد: أي لا 
يضارو ولا يدغن .وهو متتكول لا يمكه ترك فخله إلا بصرر يتل غليف وكذرف لا 
يُدعى الشاهدٌ ومجيئةُ للشهادة يُضْدُ به. والأول أبين لقوله تعالى: 9وَإِنْ تَفْعَلُوا فَنه 
خى * شه 5 1 0 
قُسُوقٌ بِكُمْ» [البقرة: 787].. ومن كذب في الشهادة وحوّف الكتاب: فهو أولى 
بالفسوق ممن دعا كاتباً ليكتب وهو مشغولء أو شاهد ليشهد وهو مشغول. 

ذَكّر حديثاً عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: أنه رأى قوماً يحلفون بين 
المقام والبيت» فقال: أَعَلى دَم؟ فقالوا: لاء فقال: لقد خشيت أن يَبْهاً الناس بهذا 
وَيسِنْتُة إذ1 أنشت: يه حضن كذهَتَ هبيع من قلبك» وكل شيء ألشتا به فإن شيعه 
تنقص من القلب. وكتب ميمون بن مهران إلى يونس بن مُبيد: إن الناس قد بَهبُوا 
بكتاب الله واستخفوا عليه أحاديث الرجال» يقول: أنسوا به حتى ذهب هيبته من 
قلوبهم . ش 

والحُدَاءُ: ويقال له الحدَاءُ ‏ ما ينشده الحادي خلف الإبل من رَجَرْ وشعر وغيره» 
والقياس فيه: الحَدَاءء لأن أكثر الأصوات جاءت على فعَالء مثل الوُغَاء والتّعَاء 
والخوار والكؤاة+وقد جاع بالكسر كل الكذاء والعتاء» 

قال: #وكال الب كله الشرية : «أَمَعَكَ مِنْ شغر أَمَيَّةَ شيء:؟ قال: نعمء 
قال: «هيه» فأنشده بيتاء قال: «هيه». ش ش 

والعرب تقول فى الاستزادة من عمل أو حديث: إيه» وربما قلبوا الهمزة هاء 
0 000 

0 قد وصل لأ نو ري فإذا أسكله وق قلت: ايها عنا. فإذا 


قال الشافعى رحمه الله : وإذا كان الرجل ممن يُمَاظَ الناس ردت شهادته. 


ينض 





مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 

عاط الناس : أي يُشَادُهم ويُشَافهم وينازعهم» وهي : الفكاظة والتطاظ ‏ يقال 
ماظظتٌ فلاناً أَمَاظدُ مَطَاظاً : أي شاد رنّهُ ولاجَجتهُ . 

قال: والقاض ]ذا سيت ,افر أ بغينهة واه بَتَهْرَهَا بما يشينها ردت شهادته. 

والابْتَهَادُ: أن يقذفها بنفسه فيقول: فعلتٌ بها كاذباً ‏ فإن كان قد فعل فهو: 
الأيان ومته قول الكديت: 
قيمٌ بلي تفش القَتَا ‏ 8إمَااتِهَاراً وإِمَاائتِيَارا 

يقال: ابْتَهَرَ فلان:. إذا بالغ في الشيء ولم يأل جهداء وابْتَهَرَ في الدعاء: إذا 
تَحَوَبَ ب وَجَهِدَ وَابْتَهَلَ في الدعاء: مثله. والابتهار في الفرية: أن يبالغ فيهاء وكذلك 
في كل باطل» وقال الراجز في امرأة: 
0 اا 

والاسستقاةة إنزال 5007 

وَذَكَرَ حديثاً: أن رجلين تداعيا دابة وأقام كل واحد منهما البينة أنه نْتَجَهَاء فقضى 
النبي كَلِدِ بها للذي هي في يده. 

نَتَجًَا: أي ولي نَتَاجَهًا حين ولدتها أمها. والناتج للناقة مثل القابلة والمولدة 
للمرأة. 

قال: فإن اشترى عبداً فادعى أن به داء أو غَائلّةَ أو حَبّة. . فالداء: عيب باطن 
من مرض غير ظاهر. 

در أن يكون بائعه غصبه أو سرقه فباعهء» سمي ذلك: عَاتِلَةَ لأنه إذا 
١‏ ستحقّ كان في ذلك ما اغتال الثمنّ الذي أداه المشتري : أي استهلكه . 

وأما الخبكة : فأن يكون حر الأصلء أو أخذ من أولاد قوم لهم عهد لا يجوز أن 
يسْبوا. والسّبي الطيبّة: ضد الخبئة . 

كتاب العتق 

والاستشعاء: مأخوذ من السَعْي - وهو العمل - كأنه يؤاجر أو يُخَارَجٍ على ضريبة 

معلومة ويّصرف ذلك في قيمته . 


يلض مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 





' والرقيق : الحا اكد م الوق : الملك. يقال: كفده العيد اذه فهو 
قوق : أي ملكته» وقد رَفَ يَرِفٌ : إذا صار عبد 500 إذا جعلته عبداً. 
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-. 


ورجل عَتِيقٌ وامرأة عَتيقة: إذا عَتَقَا من الرق» وقد عَتَقَّ يَعْتَقُ عَنْقاً وعَتَاقاً 
وعَاقَةَ. وأصله مأخوذ ‏ عندي ‏ من قولهم: عَتَقَ الفرسٌ: إذا سبق ونجاء وعَتَقَ فرح 
الطائر: إذا طار فاستقل . كأن العبد لما فكت رقبته من الوق تخلص فذهب حيث شاء. 

وروي عن النبئ يكل أنه قال: «الْوَلآءُ لَحْمَةٌ كَلَحْمَة النّسبء لآ يُبَاعٌ ولا يُوهَبُ». 

قال ابن الأعرابي : لَحْمَةَ القرابة ولَسْمّة الثوب: مفتوحانء واللَّمْمَة: ما يصاد به 
الصيدء وعامة الناس يقولون: لُسْمَةء في الأحرف الثلاثة. ومعنى الحديث: الوَلآءٌ 
قرابة كقرابة النسب. وإنما أراد: ولاء مَوْلى النعمةء لا ولاء مولى الموالاة ومولى 
الحلف. والميراث يجب بوّلاء النعْمّة: وهو أن ينعم على عبده فيُعتقه . 

وجدُ الولاء: أن المملوك إذا تزوج حرّة مولاة لقوم أعتقوهاء فولدت له أولاداء 
فهم مَوَالِ لموالي أمهم ما دام الأب رقيقاً مملوكاًء فإذا عَتَنَ الأبُ جر الولاء فكان ولام 
ولده لمواليه. 

وإنما قيل لمن أعتق نسمة: أغتق رَقَبَةٌ» وقَكٌ رَقَبَةَ فخصت ا دون 1 
الأعضاء لأن ملك السيد لعبده كالحبل في الرقبة وكالعْلٌء فإذا عَتَنَ فكأنه أطلقّ من 
ذلك . 

والمَدَيّدْ من العبيد والإماء: مأخوذ من الذُّبُرء'لأن السيد أعتقه بعد مماته» 
والمّمَاتٌ ذُبّر الحياة» ومنه يقال: أعتقه عن ذُيُر: 5 الموت. ولا تستعمل هذه 
اللفظة في كل شيء بعد الموت من وصية رلك رو لأن التدبير لفظ خص به العتق 
بعد الموت» يقال: دَابَرَ الرجل فهو مُدَابِرٌ: إذا مات. 


والْمُكَاتية : لفظة وضعت لعتق على مال مُنجُم إلى أوقات معلومة يجلُ كل نَجْمٍ 
لوقته المعلوم. وإنما سميت نجوماء لأن ون في باديتها وأَوَلِيّها لم يكونوا أهل 
حساب» وكانوا يحفظون أوقات السنة وفصولها ‏ التي يتوزعهم فيها النَّجْعَّ» ويرعون 
فيها إلى محاضرهم» ويرسلون فيها الفحول» وينتظرون فيها النتاج ‏ بالأنواء في طلوع 


مقدمة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزظريي اس نوم 
نجم وسقوط رقيبه» وجميع تلك النجوم ثمانية وعشرون نجماًء كلّما طلع منها طالع 
حل ار اع ص الا قال الله تعالى : لوالْقَمرَ قَدَّرْنَاهُ مَتَازِلَ حَتَّى عَادَ 
كالْعْدْجُونِ الْقَدِيمي» [يس: 9"] فعْنى العرب بمعرفة مطالعها ومساقطها ومراعاتها 
وتسميتها لأنهم كانوا أميين لا ب لقعرة رلا رن ولم يحفظوا حلول الحقوق في 
مواقيتها إلا بهذه النجوم» فكانوا يقولون في الدية تَلْرَمٌ الرجلّ: تحموها عليه ليكون 
أرفق به» ومن ذلك قول زهير: 
يتَجمهَا قوم قزم غرامة وَِلَمْيُفْرِيقُوابَتهُمْمِلْءمحجم 

فكان اللازمٌ للحق الضامنْ له يقول: إذا طلع نجم الثريا أديت من حقك كذا 
وكذاء وإذا طلع بعده الدَبرَان وَقَيْيُتَ كذا. 

وسميت الكتابة: كِتَابَة» في الإسلام» لأن المُكَاتَبَ ارك عله الملة الي جم 
واحد لشق عليه فكانوا يجعلون ما يكاتب عليه: نجوماً شتى في أوقات : عدن البسكر 
عليه تَمَكْل شيء بعد شيء» ويكون أسلمَ من الغرور . وأصل الكتب: ضم الشيء إلى 
اليه وديفال + كتنث: النغلة ]دا سويت ها بون اشدون سيافها يحلقة أ دين وككلت 
القريّة: إذا ضممت فمها فَأَؤْكَيْتَ عليه. . فلما كانت الكتابة متضمنة لنجم بعد نجمء 
سميت : كتابةء لكَنْبٍ النجم إلى النجمء ولذلك قال الفقهاء: لا يجوز الكتابة على 
أقلَّ من نجمين» لأن أقل الجماعة: اثنانء وهو أن يجمع شيء إلى شيء. ويستدل 
بهذا التفسير على صحة قول الشافعي رحمه الله : : إن الكتابة لا تصح إذا كانت على أقلّ 
من نجمين . والكتيَة من الخيل سميت: لامها را جتساعيا» كانوم» 

يقال: أدّى المكاتب نجماً من نجوم مُكَاتَبته» تَأَدَاهُ المكاتب واستأده: أى 
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و : وإن عجل المكاتب نجماً من نجوم مُكَاتبته لمُكَاتيهِ فأبى قبوله» 
فإن كان النجم حُمُولَة لها مؤونة أو كانا في طريق خرابة أو كان شيئاً يتغير» فله ألا 
الحُمُولّة: الأخمّالء واحدها: جِئْلٌ. والحَمُولّة ‏ بالفتح ‏ الإبل التي يحمل 
عليها. والحرَابة : التلصص» يقال للص: خَاربٍ» وجمعهة . : شاب » وقطاع الطريق 
ألزم لهذا الاسم من غيرهم» والعرب تقول للسّلاكَ بالليل: خَاربّء ويقال: في فلان 
يي أي فساد في الدين. وأما الخرْبَة: فهي كالتُقْبة في الأذن» ويقال لعروة المزادة: 


)لل -لس ققامة الحاوي/ كتاب الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي للأزهري 
0 وجمعها: 0 . والنَّهُبٌ: ما انتهب من المال بلا عوضص» يقال : أَنَهّبَ فلان 
ماله : إذا أباحه لمن أخذه» ولا يكون تَهْباً حتى تَنْتَهِيهُ الجماعة فيأخذ كل واحد شيئاً» 
وهي : التّهبَة . 

وقوله : فوارثه فيه بمثابته. 


ع 


أئ: بمنزلته» ومَثَابَهَ الرجل : منزله» سمى: مكار لأنه يثوب إليه : أي يرجع 
قال: وإن أوقف الحاكم مال المكاتب لكثرة دينه» أدى إلى سيده وإلى الناس 
أي : سواءء يقال: الناس في هذا الأمر شَرْحٌ: أي سواء . والله أعلم. 


تم الكتاب» والحمد لله حق حمده» وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلّم كسليما 
كثيراً. وحسبنا الله ونعم الوكيل 


مصطلحات أصولية مهمة 


[القاعدة]: هي حكم كلي ينطبق على جزثياته ليستفاد أحكامها منه. 

[الضابط] : ما قصد به نظم صور متشابهة من غير نظر في مآخذها. 

[المدرك]: وكذا المأخذ ما كان المقصود من ذكره القدر المشترك الذي اشتركت به 
الصور في الحكم كالحضر والاختصاص فإنهما قد اشتركا في نفي الحكم الذي 
هو المدرك والمأخذ وهما قولنا: لا بد من فائدة. 

[أصول الفقه لقباً]: وهو العلم بالقواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية 
الفرعية عن أدلتها التفصيلية وأما حده مضافاً فالأصول الأدلة. 

[الفقه]: هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية بالاستدلال. 

[مقدمة العلم]: ما يتوقف عليه مسائله» كمعرفة حده وغايته وموضوعه. 

[علم الكلام]: علم يقتدر منه على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه. 

[الدليل]: لغة المرشد والمرشد الناصب وهو الله تعالى والذاكر وهو النبيّ عليه الصلاة. 
والسلام وما به الإرشاد وهو العالم. 1 

[الدليل اصطلاحاً]: ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري وهو 
المسمى بوجه الدليل: الدلالة. 

[النظر] : هو الفكر الذي يطلب به علم أو ظن 

[الفكر] : هو ترتيب أمور معلومة لتؤدي إلى مجهول. 

[الاعتقاد]: هو التصور مع الحكم. 

[العلم]: صفة توجب تمييزا لا يحتمل النقيض . 

[الظن]: هو التصديق العاري عن الجزم المحتمل للنقيض احتمالاً مرجوحاً. 

[الوهم]: هو التصديق العاري عن الجزم المحتمل للنقيض احتمالاً راجحا. 

[الشك]: ل لد 

[الشبهة]: ما يشبه الثابت وليس بثابت. 


[الجهل] : : انتفاء العلم بالمقصود» أو تصور المعلوم على خلااف هيئته . 
الحاوي في الفقه/ المقدمة/ لها 
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[السهو]: وكذا الغفلة: هو الذهول عن المعلوم. 
[المنطق] : آلة قانونية تعصم مراعاتها الاضن عن النتينا في المكر. 


[تمام الماهية]: وهو المقول في جواب ما هو. 

[الدلالة اللفظية]: في كمال معناها دلالة مطابقة وفي جزئه تضمن» وغير اللفظية 
التزام . 

[الكلي]: ما اشترك في مفهومه كثيرون» والجزئي بخلافه. 

[الذاتي]: ما لا يتصور فهم الذات قبل فهمه. 

[العلم]: ضربان» علم بحثرة ويسن ضور ومعرفة وعلم بنسبة ويسمى تصديقاً 
وعلماء كلاهما ضروري ومطلوب. فالتصور الضروري ما لا يتقدمه تصور 
يتوقف عليهء والمطلوب بخلافه . 

[التصديق الضروري] : ما لا يتقدمه تصديق يتوقف عليه . 

[الحد]: قول دال على ماهية الشيء. 

[الحد الحقيقي]: ما أنبأ عن ذاتياته الكلية المركبة . 

[الحد الرسمي] : ما أنبأ عن الشيء بلازم له» مثل الخمر: مائع يقذف بالزبد. 

[الحد اللفظي] : ما أنبأ بلفظ أظهر مرادف مثل العقار: الخمر. 

[الحد الاعتباري]: والاعتباري ما أن تأخذ ماهية وتضع لها اسماً كالحيوان مثلاًء إذا 
وضعت الجسم النامي له 

[الحد]: عند الأصوليين هو الجامع المانع ويقال: المطرد المنعكس . 

[النقيضان]: كل قضيتين إذا صدقت إحداهما كذبت الأخرى وبالعكس» فنقيض الكلية 
المثبتة : جزئية سالبة» ونقيض الجزئية المثبتة: كلية سالبة» وعكس كل قضية 
تحويل مفرديها على وجه يصدق. 

[اللغة]: كل لفظ وضع لمعنى. 

[العلم]: ما دل على معناه الواحد المتشخص . 

[الوضع] : جعل اللفظ دليلا على المعنى. 

[الاستعمال]: إطلاق اللفظ وإرادة المعنى وهو من صفات المتكلم . 

[الحمل]: اعتقاد السامع مراد المتكلم». أو ما اشتمل على مراده وهو من صفات 
السامع . ءظ 

[علم الشخص] : ما وضع لمعين في الخارج. 
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[علم الجنس] : ما دل على معناه المتشخص في الذهن . 

1 [اسم الجنس]: ما وضع للماهية من حيث هي» وقيل ما وضع للماهية باعتبار وجودها 
في ضمن فرد في الخارج . 

[المتواطىء]: ما وضع للقدر المشترك الذي توافقت أفراده فيه بالسوية وهو الاشتراك 
المعنوي. 

[المشترك اللفظي] : ما دل على معانيه المتباينة بالسوية. 

[المُشكك] : ما دل على معناه متفاوتاً . 

[المترادفان] : هما اللفظان المتوافقان في المعنى . 

[المتساويان]: هما اللفظان المتوافقان في الماصدق . 

[المتباينين] : هما اللفظان المختلفان في اللفظ والمعنى . 

[الحقيقة] : هي اللفظ المستعمل في وضع أول. 

[العرف] : ما اطمأنت النفوس إليه» وقيل ما تلقته النفوس بشهادة العقول والطبائع . 

[المجاز] : هو اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح . 

[النص] : هو الدال على معنى لا يحتمل غيره. 

[الظاهر] : هو اللفظ الراجح الدلالة. 

[المحكم]: هو القدر المشترك بين النص والظاهرء وهو رجحان الدلالة وقيل هو 
المتضح المعنى . 

[المجمل] : ما لم تتضح دلالته . 

[المؤول]: وهو اللفظ المرجوح الدلالة. 

[المتشابه] : هو القدر المشترك بين المجمل والمؤول وهو عدم رجحان الدلالة» وقيل 
الغير متضح المعنى . 

[العام] : هو اللفظ المستغرق لما يصلح له من غير حصرء والصحيح دخول الصورة 
النادرة تحته وإن لم تخطر بالبال. 

[الخاص]: كل لفظ وضع لمعنى على الانفراد. 

[التخصيص] : قصر العام على بعض مسمياته . 

[المطلق]: ما دل على الماهية من حيث هي» وقيل بلا قيد. 

[النكرة]: ما دل على الماهية في ضمن فرد» وقيل ما دل على وحدة غير معينة» وقيل 
ما دل على شائع في جنسه . 


4 





مقدمة الحاوي/ مصطلحات أصولية مهمة 


[المقيد] : ما أخرج من شيوع بوجه. 

[البيان]: إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي والوضوح. 

[المُيَيّن] : ما اتضحت دلالته . 

[المُبين]: ما يكون مستقلاً بالكشف عن المراد من الخطاب . 

[الحكم] : الاصطلاحي المخاطب بين الناس: هو الذي لا يقع وجود ترتبه إلا بعد 
دعوى صحيحة» وإذا ذكر القاضي كلاماً في معرض الحكم فهو حكم وإلا فلاء 
وإذا لم يعلم روجع. 

[الدعوى!: قول يتضمن طلب حق في يد المدعى عليه أو ذمته. 

[المدعي]: من يخالف قول الظاهرء والمدعى عليه من يوافقه. 

ا [الحكم بالموجب]: هو الأثر الذي يوجبه اللفظ . 

[الحكم بالصحة]: هو كون اللفظ بحيث يترتب عليه ذلك الأثر فالحكم بموجب 
الإقرار معناه ثبوت الْمُقَدِ به على المُقر ومؤاخذته به» والحكم بصحة الإقرار 
معناه ترتب آثاره عليه . 

[الذمة]: في اللغة: العهد وفي الشرع: هو الوصف الذي يصير به الشخص أهلا 
للإيجاب والندب وقيل معنى يقبل الإلزام والالتزام . 

[الشرع]: وكذا الشريعة: قانون إلهي مشتمل على أحكام تكليفية وتخيرية ووضعية. 

[الدين]: ما شرع الله لعباده من الأحكام . 

[الإلجاء]: هو الذي لا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار. . 

[الحكم] : خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع . 

[التكليف]: إلزام ما فيه كلفة وهو المتعلق بذات المكلف والمسمى بخطاب التكليف» 
وخطاب الوضع أن يجعل الله فعل غير المكلف سبباً للإيجاب على المكلف . 
وقيل: هو قضاء الشرع على الوصف بكونه سبباً أو شرطاً أو مانعاً. 

[الخطاب]: توجيه الكلام نحو الغير للإفهام . 

[الواجب المطلق]: هو الذي يجب في كل وقت عينه الشارع لأدائه على كل مكلف إلا 
لمانع» وعرّفه بعض المحققين بأنه الذي لا يتوقف وجوبه على وجود مقدمته من 

[الواجب]: ما يذم شرعاً تاركه قصداً مطلقاً ويرادفه الفرض» وقد فرق الشافعي ومن 
لف لفه بينهما في الحجء فقالوا: إن الواجب ما يجبر تركه بالدم والركن ما لا 
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يجبر به» والفرض يشملهماء فالركن والواجب أخصان تحت أعم وهو ما فرقت 
به الحنفية» وهو ما ثبت بقطعي والواجب بظني . 

[المندوب] : ما يحمد فاعله ولا يذم تاركه ويسمى سنة ونافلة . 

[الحرام] : ما يذم شرعاً فاعله . 

[المكروه] : ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله. 

[المباح]: ما لا يتعلق بفعله وتركه مدح ولا ذم وهو مأمور به كما نص عليه الشافعي في 
الأم . 

[وخلاف الأولى]: ما تناوله نهي عام بخلاف المكروه فإنه الذي تناوله نهي خاص. 

[الحسن]: ما لم ينه عنه شرعاً. 

[القبيح]: ما نهي عنه شرعا. 

[المعصية] : مخالفة الأمر. 

[الطاعة] : امتثال الأمر. 

[الصحة]: استتباع الغاية وبإزائها البطلان والفسادء وقد فرق الشافعي ومن لف لفه 
بينهما في الحج والعارية والخلع والكتابة. 

[الأداء]: ما فعل في وقته المقدر له شرعاً. 

[القضاء] : ما فعل بعد وقت الأداء استداركاً لما سبق له وجوب مطلقا. 

[الإعادة] : ما فعل في وقت الأداء ثانياً لخلل» وقيل لعذر. 

[العزيمة]: ما ثبت على وفق الدليل. 

[الرخصة] : ما ثبت على خلاف الدليل لعذر. 

[الإجزاء] : هو الأداء الكافي لسقوط التعبد به» وقيل سقوط القضاء. 

[فرض الكفاية]: كل مهم يقصد حصوله من غير نظر بالذات إلى فاعله. 

[المنطوق]: ما دل عليه اللفظ في محل النطق. 

[المفهوم] : ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق. 


[مفهوم الموافقة] : ويسمى فحوى الخطاب إن كان أولى ولحنه إن كان مساوياً وهو إن 
كان مساوياً وهو أن يكون حكم المسكوت عنه موافقاً والفحوى ما يفهم على 
سبيل القطع . 

[اللحن]: صرف الكلام عن سببه الجاري عليه إما بإزالة الإعراب أو التصحيف وهو 
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مذموم وإما بإزالته عن التصريح وصرف معناه إلى تعريض وفحوى وهو 
محمود. 

[مفهوم المخالفة]: ويسمى دليل الخطات وهو أن يكون حكم المسكوت عنه مخالفاً. 

[الحصر]: إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه. 

[دلالة المنطوق]: صريح وهو ما وضع اللفظ لهء وغير صريح وهو ما يلزم عما وضع 
اللفظ له. 

[الخارج مخرج الغالب]: هو الكلام المسوق لمعنى باعتبار الغالب أحواله نظراً إلى 
المقام . 

[الكناية]: لفظ مستعمل في معناه مراد منه لازمه . 

[التعريض] : لفظ استعمل في معناه ليلوح به غيره فهو حقيقة أبداً. 

[المخصص المتصل] : هو الذي لا يستقل بنفسه. 

[المخصص المنفصل] : هو الذي يستقل بنفسه . 

[العادة]: هي الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب وكذا العكس أي أن العبرة بخصوص اللفظ لا بعموم السبب. قلت: قال 
الرافعي : العبرة عندنا اللفظ عموماً وخصوصاً ونقل عن نصه في الأم. 


[الأمر]: اقتضاء فعل غير كف . 

[النهي]: اقتضاء كف عن فعل . 

[الإنشاء] : إيضاح معنى بلفظ يقارنه في الوجود . 

[الأمر]: (أمر): (أأ م ر) هو القول الطالب للفعل. 

[النهي] : (ن ه ي): هو القول الطالب للنهي. 

[الطلب]: ميل نفساني إلى ما فيه نفع أو دفع ضرر. 

[الإرادة]: ميل نفساني إلى ما فيه نفع أو دفع ضرر مع قصد تحصيل المطلوب فهي 
أخص من الطلب. 

[النسخ] : دفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متأخر. 


[السنة]: هي أقوال النبي كَدِ وأفعاله وإقراره. 
[الخبر]: مع قطع النظر عن المتكلم وخصوص المادة هو ما احتمل الصدق والكذب. 
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[المتواتر]: خبر جماعة عن أمر محسوس يستحيل تواطئهم على الكذب وهو مفيد 
العلم. 

[خبر الواحد]: ما لم ينته إلى التواتر ولا يفيد العلم إلا بقريئة كمنادي رسول الله وَكِلدِ 
بتحويل القبلة بحضرته. 

[المرسل] : هو قول العدل الواحد الذي لم يلق النبي مَك . 

[المستفيض] : ما زادت نقلته على ثلاثة . 

[المسند]: ما اتصل إسناده. 

[العدالة]: هي محافظة دينية تحمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعةء 
وتتحقق باجتناب الكبائر وترك الإصرار على الصغائر وبعض الصغائر 
وبعض المباح . 

[التقوى]: اجتناب كل ما تخاف (منه) ضررا في دينك . 

[المروءة]: ترك ما لا يليق به. 

[التزكية] : هي نفي ما يستقبح قولاً وفعلآ. 

[الكبيرة] : ما توعد عليه بخصوصه كالزنا وشرب المسكر وغيرهما. 

[الصغيرة] : ما صدر على فلتة خاطر أو لفتة ناظر مع عدم الجواز والتوعد. 

[الرذيلة المباحة] : ما دل على خسة النفس ودناءة الهمة. 

[الإجماع] : هو: اتفاق المجتهدين من هذه الأمة بعد وفاته يَلْةِ في عصر على أمرء 
ونعني بالاتفاق: الاشتراك إما في القول أو الفعل» أو الاعتقادء وبالأمر 
إما شرعي أو عقلي أو عرفي. 

[القياس]: مساواة فرع لأصل في علة حكمه فمن خطأ اقتصر ومن صوب زاد في نظر 


المودوك : 
[القياس القطعي]: ما يكون حكم أصله والعلة ووجودها في الفرع يقيناًء والظني ما لا 
يكرة كدلاف: 


[القياس المركب عند الأصولي]: هو أن يكون الحكم في الأصل غير منصوص عليه 
ولا مجمع عليه بين الأمة. 

[العلة]: هي المعرف للحكم. 

[الإيماء]: وهو النص الدال على العلية لا بالتصريح. 

[الشبه]: وهو الوصف المقارن للحكم الغير المناسب له بالذات. 
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[الدوران]: وهو أن يحدث الحكم بحدوث الوصف وينعدم بعدمه وأنه ليس بدليل 
للعلة على المختار. 

[الإلغاء] : وهو بيان أن الحكم في صورة ثابت بالمبقي فقط . 

[الطرد] : وهو أن يثبت الحكم مع الوصف فيما عدا المتنازع فيه. 

[تنقيح المناط]: هو تعيين العلة من أوصاف مذكورة في دليل الحكم وقيل: هو 
تبيين إلغاء الفارق. 

[تخريج المناط]: ويسمى الإخالة والمناسبة. فهو تعيين العلة في أوصاف غير مذكورة 
في دليل الحكم والمختار انخرام المناسبة بمفسدة تلزم راجحة أو مساوية. 

[تحقيق المناط]: هو تحقيق العلة المتفق عليها في الفرع أي إثباتها بالدليل. 

[النقض] : وهو إبداء الوصف بدون الحكم. 

[عدم التأثير] : إما في الوصفف أو في الأصل أو في الحكم أو في الفرع وهو أن يبقى 
الحكم بعده وعدم العكس بأن يثبت الحكم في صورة بعلة أخرى . 

[الكسر]: وهو يسمى بالنقض المكسور وهو عدم تأثير أحد الجزأين ونقض الآخرء 
وقيل: هو نقض المعنى وقيل: هو وجود الحكمة المقصودة مع تخلف 
الحكم . 

[القلب]: وهو أن يربط خلاف قول المستدل على علته إلحاقاً بأصله . 

[القول بالموجب] : وهو تسليم قول المستدل مع بقاء الخلاف. 

[الفرق]: وهو تعيين الأصل علة أو الفرع مانعاً. 

[الاستفسار]: هو طلب معنى اللفظ لإجمال أو غراية . 

[فساد الاعتبار]: وهو مخالفة القياس للنص. 

[فساد الوضع]: وهو كون الجامع ثبت اعتباره بنص أو إجماع في نقيض الحكم. 

[قياس العكس]: هو إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع باعتبار علة تناقض علة 
الأصل . 


[قياس الطرد] : ويسمى قياس العلة والقياس الجلي والقياس المستوي وتعريفه الأصح 
قياس المناسبة : وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بالعلة. 

[قياس الدلالة]: وهو ما جمع فيه بما يلازم العلة» وقياس في معنى الأصل وهو ما 
+ع فيه بنفي الفارق . 
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[قياس الشبه]: ويسمى القياس الخفي: هو الذي لا يشعر بمعنى مناسب ولا هو في 
تنه ماسب 

[المناسب المرسل]: هو الذي لا يشهد له أصل من أصول الشرع اعتباراً أو إلغاء . 

[الترجيح] : هو اقتران الإمارة بما تقوى به على معارضها. 

[الاجتهاد] : هو استفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعية. 

[المجتهد] : هو الفقيه المستفرغ وسعه في درك الأحكام الشرعية. 

[مجتهد المذهب]: وهو المتمكن من تخريج الوجوه على نصوص إمامه كالماوردي 
والرافعي والنووي وغيرهم. 

[مجتهد الفتوى]: وهو المتبحر المتمكن من ترجيح قول على آخر. 

[المجتهد فيه]: كل حكم شرعي ليس فيه دليل قطعي . 

[التقليد] : هو العمل بقول غيرك من غير حجة. 

[الاقتضاء]: دلالة الخطاب على غير المنطوق من مفهوم لازم لمفرد ليصح الكلام 
شرعا . 

[حد المقتضي] : ما احتمل أحد تقديرات لاستقامة الكلام. 

[حد المقتضى]: ما أضمر ضرورة صدق المتكلم . 

[مانع الحكم]: هو الوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض الحكم مع بقاء 
حكمة السبب كالأبوة في القصاص . 

[مانع السبب]: هو ما يستلزم حكمة تُخل بحكمة السبب كالدين في الزكاة عند من 





يراه. 

[السبب]: هو ما يلزم من عدمه العدم ومن وجوده الوجود. 

[الشرط]: هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. وقال بعض 
المحققين: الشرط هو المقارن لمشروطه. 

[خلاف الظاهر] : عبارة عن إثبات ما ينفيه اللفظ» أو نفي ما يثبته» وقو جه شاشر 
على المحتمل المرجوح . 

[الركن] : ما كان جزءا من الماهية . 

[التأويل]: صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه. 

[تخصيص العموم]: رد اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز. 

[الاستصحاب] : هو الحكم ببقاء أمر كان في الزمان الأول. 


٠ك#دلللدسسسس‏ ببسيس سيم مقدمة الحاوي/ مصطلحات أصولية مهمة 
[المصالح المرسلة]: هي وجود حكم لا يشهد له أصل من أصول الشرع اعتباراً أو 


إلغاء . 
[العقل]: هو قوة للنفس بها يستعد للعلوم والإدراكات. وقال الأشعري: العقل نفس 
العلم. 


[البحث] : هو إثبات نسبة إيجابية أو سلبية بالاستدلال. 

[المسألة] : قول يبرهن عليه في العلوم . 

[الإلهام]: إلقاءه معنى في القلب بطريق الفيض» وقيل: هو تحول القلب بعلم يدعوك 
إلى عمل من غير نظر في الحجة وليس بحجة. 

[الصواب]: هو الموافق للحق. 

[الخطأ] : موعلا المطابقة للقوانين. 

[حد الحلال عند الشافعي] : هو ما لم يدل الدليل على تحريمه» وعند أبي حنيفة ما دل 
الدليل على حلّه . 

[الحياة]: صفة تقتضي الحس والحركة. 

[الموت] : مفارقة الحياة. 

[الرزق]: ما ينتفع به ولو حراماً. 

[الؤيمان]: التصديق معتبرا مع التلفظ بالشهادتين من القادر. 

[الإسلام]: أعمال الجوارح معتبر مع الإيمان. 

[الإحسان]: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

[الجوهر الفرد]: هو الجزء الذي لا يتجزأ ثابت. 

[الزمان]: جوهر ليس بجسم ولا جثماني» وقيل: فلك معدل النهارء وقيل: عرض 
والمختار أنه مقارنة متجدد موهوم لمتجدد معلوم . 

[القياس المركب]: هو الذي يتركب من مقدمات ينتج بعضها نتيجة يلزم منها ومن 
مقدمة أخرى (نتيجة أخرى) وهلم جرا إلى أن يحصل المطلوب. 

[قياس التلازم]: هو ما اشتمل على شرط وجزاء. 

[قياس الخلف] : هو إثبات المطلوب بإيطال نقيضه . 

[قياس الضمير]: هو حذف المقدمة الكبرى. 

[قياس الرأي]: هو حذف المقدمة الصغرى. 
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[قياس العلة]: أن يكون الحد الأوسط علة لوجود الأكبر في الأصغر في الذهن 
والخارج» 

[القياس المقسم]: ويسمى استقراء تاماً: هو الحكم على كلي لوجوده في جميع 
جزئياته . 

[الاستقراء الناقص]: هو الحكم على كلي لوجوده في أكثر جزئياته . 

[التمثيل عند المنطقي]: ويسمى قياساً عند الفقهاء وهو إثبات حكم في جزئي وُجد في 
جزئي آخر لمعنى مشترك بينهما. 

[الكلي الطبيعي] : هو أخذك الماهية نفسها مع قطع النظر عما يعرض لها. | 

[الكلي العقلي] : هو أخذك الماهية نفسها مع ما يعرض لها واعتبارهما معاً. 

[وأمَا الكلي المنطقي]: فهو أخذك الماهية نفسها من حيث ما يعرض لها مع قطع النظر 
عنها . 

[الكلي]: هو الذي يشترك في مفهومه كثيرون . 

[الجزتي]: الذي لا يشترك في مفهومه كثيرون. 

[الكلية] : هو الحكم على كل فرد بخلاف الجزئية . 

[الكل]: هو الحكم على المجموع من حيث هو يقابله . 

[الجزء]: وهو ما تركب مع غيره. ٠‏ 

[الكلى الإفرادي]: أن يراد باللفظ دفعة واحدة هذا المعنى وذاك المعنى على أن يكون 

١‏ كل واحد منهما مدلولاً مطابقياً على حدته. 
[الكلي المجموعي] : أن يراد باللفظ المجموع من حيث هو مدلولاً مطابقياً. 
[الكلي البدلي]: أن يراد باللفظ كل واحد على البدل مدلولاً مطابقياً. 


ترجمة المزني 00 


. 


الماوردي السفير و ا عر 0 


الفتيا الواقعة في زمان الماوردي 


مصادر التشريع الإسلامي ا 


المصدر الأول من مصادر التشريع : الكتاب 6م 


المصدر الثالث من مصادر التشريع : 


الإجماع غ2 


الرأي والقياس ع اوم يل هلزج لها ور سه 1 به 


العرف 0 1 ااا 0 
الاستصحاب 1 
الشافعي وطرق الاستنباط ا ال 


طريقه العمل يخبر الواحد عند الشافعي. ١١!‏ 
القول في سيب اختلاف العلماء ار 


المذهب الحنفي 008 10007001( 
منهجه في الاستنياط وام ا ا 
ترجمة مالك بن أنس ومذهبه اا 
المذهب الحنبلى وتدوينه ا ا 111 
الإمام 8-0-6 0 17 
الظاهرية ا ا ا ل 11 
الماوردي والحاوي 1 
السبب الذي من أجله سمي الحاوي . ١7”‏ 
نسبة الحاوي إلى مؤلفه 0 ريون 
الثناء على الحاوي ردي او 11 
شروح مختصر المزني رن 
منهج الماوردي و«الحاوي» ال 15 
نسخ «الحاوي» «المخطوطة» 0 ادال 


الزاهر في غريب ألفاظ الشافحي 
الذي أودعه المزني في مختصره 
تصنيف أبي منصور الأزهري 


الأزهري 0 0 0ل 
خطبة الكتاب 146 
ماجاء منهافي أبواب الطهارات .ل 1١46‏ 


نات لاله مي مي عه امه سوه !ا 


414 
بات السواك حا م م ددع اا 188 ناف الاسسقاء 0 
ماجاء في باب النية ............ ١44‏ باب في الجنائز 0 
باب سنة الوضوء 000١‏ 0404 تفسير غريب ماجاء في أبواب 
ياب الاستطاية .........2.2.2..... [0"» الزكاة وجاو و ويه ا لوا اط ل ا 
ماينقض الوضوء .............. 7١‏ باب فرض الإبل السائمة 00 
ما جاء منها في باب ما باب صدقة البقر السائمة ا 
يوجب الغسل .............. 7١5‏ باب صدقة الغنم السائمة 000 
باب غسل الجنابة .............. 15٠١8‏ باب صدقة الخلطاء ل ادم 
ما جاء في باب التيمم ...0.0.2.00 3768 باب الوقت الذي تجب فيه 
ما جاء في باب ما يفسد الماء اط لي لل الصدقة وأين يأخذها المصدق . 
باب الماء الذي ينجس والذي باب تعجيل الصدقة 0 
لا ينجس 6................ 388 باب ما يسقط الصدقة عن الماشية . 
باب المسح على الخفين. . . . . . . . . . 37١١‏ ماجاء في زكاة الثمار والحبوب 26 
الغسل للجمعة والأعياد .......... 7١١‏ باب صدقة الزرع والحبوب ش21 
الحيض .................... 0707 باب صدقة الورق 000000 
أبواب الصلاة ................ 7١5‏ باب صدقة الذهب 0 
ماجاء منها في الأذان ........... 7١9‏ باب زكاة الحلىئ 71101 
باب القبلة .......2.2.2.2..2.0..... 737" باب ما لا يكون فيه زكاة 200 
باب صفة الصلاة وما فيها من الذكر باب زكاة التجارة 25717101 
والتسبيح والتشهّد وغير ذلك .... 777 باب في المعادن و 
باب سجود السهو وسجود الشكر . باب زكاة الفطر اا م و 
باب طهارة الثوب والبدن ......... ١؟‏ ياوها جاه متها اللو 020 
بات الباعة لني تزه فيها القتلاة + به ١1,‏ . رب بوم الطوع 000 
امع ماده الكل ازا مواد لعجإ لركويك اين 5000 
باب فصل الجماعة والعذر بتركها 7 
صفة الأئمة.......02020077 سم ماجاءمنهافي أبواب المناسك 1 
باب إمامة المرأة .............. 75 باب الإحرام والتلبية 000 
باب صلاة المسافر والجمع في السفر.. 5 باب مايلزم عند الإحرام وبيان 
باب وجوب الجمعة .....2....... لاما الطواف والسعي وغير ذلك واه 
5 الخوف 6............... 03774 باب الإجارة على الحج 
يضاقي العيديق 2 اتش ابره م111 والوصية به حم مر ل ا 
باب في الخسوف . . . . . . . . . . . . . . 2781 باب كيفية الجزاء 0 
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باب الإحصار لان عه ركه وت د حرو 007 نات الشليق اوعد وم اما يي ا 
باب الهدي اكات وكوك لطا امنا عه ما ' جا فى اللقطة 000000 
ما جاء منها في كتاب باب المواريث ام امش ا 
البيوع 0666 6.66660660666606..... 7974 باب الوصية اناه مح با ال و11 3113 
باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا ٠‏ 570 باب الوديعة 8 
باب الربا 00 ارا باب الغنيمة الفيء رض 
باب بيع الثمر وك مام وكام مو جيس 331 إرإ اقسو المددات 000000 
باب المحاقلة والمزابنة ام 86 أبواب التكاح والطلاق 

باب العرايا بلاوس ام و 1544 الويافينا ا 
باب ببيع المصرّاة 0006 0.0000.000.. 5860 0 باب المرأة لا تلي عقدة 

ذكر الخراج بالضمان يت 144 ١‏ العام 0 
باب بيع الأمة .0000.00.00 583 باب مايحل من الحرائر» ولا 

باه البيع الفائتك ب الامو و 1 لاني 1 
باب السلم 0 باب ما جاء في الزنا لا 

ومن كتاب الرهن ا 1 برجو الفعادل ال ا ا 
ومن باب التفليس ا 10 باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم 

باب الحجر 000000000000002 01545 وإماء المسلمين ا ساس 
باب الصلح وا الاو ااإخعنه مجاه 1515 .يان التعريضن بالتخطة انس 
باب الحوالة والحمالة امور 31 ران التهى أن ينتفلك ارال 

باب الكفالة دك و سف اط 17و 5 خطبة أخيه ا سس 
باب في الشركة 00000 باجتزياد السناء فى أذنارهن عه 
كتاب الوكالة موه ور و دفار واج جر 1 با الكهان يك ا اس 
باب في الإقرار 000000000000٠‏ 598 باب نكاح المتعة والمحلل ا ا 
باب العارية 00000000000000 386 باب العيب في المنكوحة ا 
باب قي الغصب ال حي وي 1 باب الإحصان الذي يرجم به 

باب في الشفعة دام كفي رحا لوا فو ا ا 171 من زنا 0 0 ال 
باب القراض 0.0.0.00.060666006606066. 0353١4‏ صلاق مايزيد ببدنه وينقص 0 نس 
باب المساقاة عام عد اواج م2 896 “دان التغويفن 1 
باب الإجارات اد مك805 اران تفسير نهر معليا م ل 
كتاب المزارعة ...000ل لاوم باب الحكم في الدخول وإغلاق 


الموات .6066.000 ...0.0.0 ... مء م020 الباب وإرخاء الستر -00000000 يان 
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الوليمة والنثر م 6ه .ناف استان الأبل المخلظة والعنف :“ودس 
باب ما يقع به الطلاق - باب أسنان الخطأ وتقويمها 
من الكلام 00000 0# وديات النفوس وغيرها لضن 
بان كتوق لدراء عل الرجل | 0٠١‏ هعس باب في القسامة رش ام ا ا ا لا 
باب قتال أهل البغي 00000 رض 
كتاب الخلع ارا مك ل ا 8 با فى الردة والكفر وألفاظها ”5 
بابدها يقع به الطلاق من الكلام نا أما ادقن الحدود 1 
باب يختص من الرججمة 3د 75051 :| إى تعرارق البدياد ام و 
باب المطلقة ثلاثا ا اس او ل ماجاد ني الصهبة لباقم ف ل 
باب الإيلاء امسن ب ا ا م 0 أما جاء في الضحايا نك عات 
باجا اللهان 00 يدن نات العقيقة ماه اماع اا ات ب 
باب اللعان اقم اي وب ل اج اس “1 باب ما يحرم من جهة ما 
باب العدد ف الع لط فال ا و 76:4 لا تأكل العرب ا 5200 
باب الإحداد خرن وان ولتم عور ٠١30‏ ار اناف الس لين الت 
باب الرضاعة ل ار ا والنذور عونم 
باب النفقات 0 000 إبانت احا 7 الأقضية والشهادات ...وم 
كتاب القتل د واسبب و ام مك و 5 ٠‏ كنات العدق مج اجو بو م م 
باب فى الديات دم ما را 01 أمختصر المكاتب و م 
باب الشجاج وما فيها ...0ل 756 أمصطلحات أصولية مهمة لمشي اع 
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وسكي هد انادف النَصِقٍ 


اي يي عت ونماليق 0 014 
التلٍيتَ بض ١‏ النوقار لجع لور 
َكَكه وَفَوْ 


الإسمَادٌ الركرر السَارْ الكسور 
كح باراسماعيل 22 عبالمناءالوستة 
تاذ يحَاوعَة الأزهر جحامحة الأزهتر 
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بيرويت- لبنتان 
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ص .ب :422 ل : ها 41245 عه(/5ة// 
حاءث : وت ‏ لعتك هاو رترء ‏ لاوم وم 
فاكس يل بام ا / كا 9 * لكحت/ لكو 


الحاوي للماوردي 


احتوى كتاب. «الحاوي» على آراء كثيرة من المذاهب المندثرة التي نقلت. 
عن الثوري والنخعي والحسن البصري والأوزاعي وابن أبي ليلى وغيرهمء 
ولكن العلامة «الماوردي» بما حباه الله من علم غزير؛ لم يشر في كتابه إلى 
مصدر واحد نقل عنه من أقوال الفقهاء وارائهم. كما تعرض لأسماء كثير من 
الرجال بأسمائهم وكناهم وألقابهم. لكنه لم يترجم لواحد منهمء كما لم 
يخرج حديثا واحدا مما استشهد به في كتابه رغم تسميته «الحاوي» وقد يكتفي 
بذكر اسم المُسْند دون أن يعرض لبقيته» أو يذكر الحديث دون إتمامه؛ ولكن 
يدي الشيخين علي معوض وعادل عبد الموجود قد لعبت بمهارة أثناء تحقيق 
الكتاببن. فأكملت فيه ما نقص» وجمعت ما تناثر منه هنا وهناك» وأوضحت 
ما انبهم»ء وفصلت ما أجملء» وحلت ما أشكلء» فصار بفضل الله ثم 
بجهدهما «حاوياً» كما أراده صاحب الكتاب أو قريباً منهء وكأني 
بالعلامة «الماوردي» يحمل كتابه في ثوبه الجديد ويقول: لقد أتم الله على يد 
الشيخين ما أغفلته فجزاهما الله عني خيراً. 


تقديم 





وقد اطلعت بدوري على الكتاب» وعاينت ما بذله الشيخان فيه من جهد 
جهيد من التبويب والتنظيم والتحقيق والتعليق» فقلت متعجباً: «كم ترك 
الأوائل للأواخر» زادهما الله حرصاً على نفع الإسلام والمسلمين. 
والحمد لله أولاً وآخراً 
عبد الفتاح أبو سنة 
عضو المجلس الأعلى 
للشئون الإسلامية 


بسم الله الرحمن الرحيم 


تقريمظ 

«كتاب الحاوي» للماوردي من أهم كتب الشافعية وأشهرهاء فهو اسم 
طابق مسماه إذ اشتمل على أكثر المسائل الفقهية التي لا يكاد يجدها باحث في 
تدوأ 

وقد كنت أتمنى أن يخرج هذا الكتاب محققاً مُراعَى فيه شروط التحقيق 
كلها فجاء على ما كنت أتمنى» فقد قام بتحقيقه وإعداده للطبع والنشر في 
صورة أكثر إشراقاً من غيرها الشيخان علي محمد معوّض وعادل أحمد عبد 
الموجود ولقد سررت كثيرا من الدقة التي تميز بها هذا التحقيق في مقابلة 
النسخ بعضها على بعض وتصويب الأخطاء» وتصحيح المسائل» وترجيح 
بعض الأقوال على بعض من خلال الرجوع إلى أمهات المراجع الفقهية 
واللغوية . 

وأهم ما يتميز به المحققان الأمانة العلمية فيما ينقلانه ويعزوانه» 
عن المحققين من خلال تحقيقهما. وإني لأرجو أن يكون التوفيق حليفهما في 
كل ما يحققانه من كتب العلم والمعرفة. 


أ. د/ محمد بكر إسماعيل 
الأستاذ بجامعة الأزهر 


يسم آللّه الرّحْمن الرّحِيم 
اللهم يسر وأعن يا كريم 


الحمد لله الذي أوضح لنا شرائع دينه ومنّ علينا بتنزيل كتابه وأمدنا بسنة رسوله حتى 
تمهد لعلماء الأمة أصول. بنص ومعقول. توصلوا بها إلى علم الحادث النازل» وإدراك 
الغامض المشكل, فلله الحمد على ما أنعم به من هدايته وصلواته على رسوله محمد وآله 
وأصحابه . ثم لما كان محمد بن إدريس الشافعي - رضي الله عنه - قد توسط بحجتي 
0 المعقولة حتى لم يصره بالميل إلى أحدهما مقصراً عن الأخرى 
أحق. وبطريقه أوثق . ولما كان أصحاب الشافعي رضي الله عنه قد اقتصروا على مختصر 
إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى المزني رحمه الله الكسام مواد 
المتعلم. واستطالة مراجعتها على العالم حتى جعلوا المختصر أصلا يمكنهم تقر 
0 واستيفاؤه للمنتهي ‏ وجب صرف العناية إليه وإيقاع الاهتمام به 1 2 

مختصر المزني بهذه الحال من مذهب الشافعي » الزم استيعاب المذهب في شرحه واستيفاء 
اختلاف الفقهاء المغلق به. وإن كان ذلك روي عن مقتضى الشرح الذي يقتضي الاقتصار 
على إبانة المشروح ليصح الاكتفاء به واللاستغناء عن غيره. وقد اعتمدت بكتابي هذا 
شرحه عا ى أعدل شروحه وترجمته ب «الحاوي» رجاء أذتيكرة خاويا لمن أفكية قندن التكال 
يم ات تقديم وأصح ترتيب وأسهل مأخذ واحد في فصول. وأنا 
أسأل الله أكرم مسؤول أن يجعل التوفيق لي مادة والمعونة هداية بطوله ومشيئته . 


مَعْنَى قَوَلِهِ رم 
ويَختاط فيه لِنَفْسِهء وَبالله التوفيق . 


قال الماوردي : ابتدا المزنى بهذه الترجمة فى كتابه فاعتَرّض عليه فيها من حسّاد 
الفضل من أغراهم التقدم بالمنازعة. وبعثهم الاشتهار على المذمة, وكان ممن اعترض عليه 
فيها «النهرماني» وم المغربي» و «القهي» وأبو طالب الكاتب» ثم تعقبهم ابن داود" 
فكان اعتراضهم فيها من وجوه؛ فأول وجوه اعتراضهم فيها أن قالوا: لِمَ لم بحمد الله تعالى 
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تبركاً بذكره واقتداء بغيره» واتباعاً لما رواه الأوزاعي 207 عن قرة بن عبد الرحمن”"2 عن 
الزهري<" عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله كَل قال: كل مر ذِي بال . لم يبِدَا فيه 
بِحَمْدٍ الله فهو بتر 0 

فالجواب عنه من خمسة أوجه: 

أحدها: أن يُقَلَبَ الاعتراض عليهم, ويستعمل دليل الخبر في سؤالهم فيقال لهم : إن 
كان مراك وبال كياد ملك ارا خوا اله راان ركو عير حي باك قاد مول ععاوكل 
سؤال انقلب على سائله كان مطرحاً. 

والجواب الثاني : أن حمد الله تارة يكون خطأء وتارة يكون لفظاًء وهو أشبه الأمرين 
بظاهر الأمرء والمزني ترك حمد الله خطاً وقد ذكره لفظاً حنى روي أنه كان يصلي ركعتين 
عند تصنيف كل باب . 
2 والجواب الثالث: أن المزني قد حمد الله وسمى وأتى به كتابةً ولفظاً. وقال: 
الحمد لله الذي لا شريك له. الذي هو كما وصف وفوق ما يصفه به خلقه. ليس كمثله شىء 
وهو السميع البصيرء فحذف ذلك بعض الناقلين. ْ 





» أبو عمرو الشامي. الإمام العلم» روى عن عطاء» إوابن سيرين‎ ١ عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي‎ )١( 
ومكحول» وقتادة» ونافع » وخلق قال ابن مهدي : إمام . وقال ابن سعد : كان ثقة مأموناً فاضل خيراء‎ 
)444/1/( ابن سعد‎ )١57/7( كثير الحديث» والعلم. توفي سنة سبع وخمسين ومائة. الخلاصة‎ 
.)١519//9( وفيات الأعيان‎ )7”94٠/5( المعرفة والتاريخ‎ 

)١(‏ قرة بن عبد الرحمن المعافري » أبو محمد المصري عن الزهري. وأبي الزبيرء وعنه الليث» وابن 
لهيعة. وثقه ابن حبان وقال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به. وقال أحمد: منكر الحديث جداً. قال ابن 
يونس: توفي سنة سبع وأربعين ومائة. قرنه مسلم بآخر الخلاصة (701/5). 

زفية محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن الحارث بن كلاب بن مرة القرشي 
الزهري الفقيه أبو بكر المدني الحافظ, أحد الأئمة الأعلام, وعالم الحجاز والشام. قال ابن المديني : 
له نحو ألفي حديث. قال ابن شهاب : ما استودعت قلبي شيئاً فنسيته . وقال مالك : كان ابن شهاب من 
أسخى الناس وتقيأء ماله في الناس نظيرء مات سئة ة أربع وعشرين ومائة تهذيب التهذيب (155/9) 
الخلاصة (7//ا45). 

(4) أخرجه ابن ماجة )11١/١(‏ كتاب النكاح باب خطبة التكاح )١1895(‏ بلفظ «بالحمد لله» وأبو داود 
(751/4) كتاب الأدب باب الهدي في الكلام (5840) بلفظ «كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو 
أجذم» وقال: رواه يونس وعقيل وشعيب وسعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي يلل مرسلاً وقال 
الدارقطني : المرسل هو الصواب وأخرجه البيهقي )5١4/(‏ والطبراني في الكبير (14١/؟7)‏ 
والدارقطني (5194/1) وابن حبان كذا في الموارد (01/8) وأحمد في المسند (709/5) وأورده السبكي 
في طبقاته )١5-1١١/5١(‏ وقال النووي في مجموعه (١/"لا).‏ . وروى موضولة ومرسل. ورواية 
الموصول إسنادها جيد. 
والحديث في إسناده قرة بن عبد الرحمن قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عن قرة بن عبد الرحمن فقال: 
ليس بقوي الحديث. وقال الدارقطني ليشن بقوي في الحديث. انظر الجرح والتعديل (1373/0). 
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والجواب الرابع : أن المراد بحمد الله إنما هو ذكر الله لأمرين : 

أحدهما: أنه قد روي : «لَم يبدا بذِكُر اللّهو0" , 

والثاني : يقدر استعماله؛ لأن التحميد إن قُدّم على التسمية خُولِف فيه العادة» وإن 
دكريعد اللسمة الم كع ب««الداة. فثبت بهذين أن المراد به ذكر الله وقد بدأ بذكر الله في 
قوله «(بسم الله الرحمن ن الرحيم». 

والجواب الخامس : أن الأمربه محمول على ابتداء الخطبة دون غيرهاء زجراً عما 
كانت الجاهلية عليه من تقديم المنثور والمنظوم والكلام المنثور. وإنما كان لثلاثة أمور. 

أحدها : ما روي أن أعرابياً خطب فترك التحميد فقال النبي يل : : «كل أمْرذِي بال لم 
يندأ فيه بِحَمُدٍ اللّهِ فهُو بتر 00 


والثاني : اريم ال د كاي لعز وال ثرا : «اقراً بشم رَبَكَ الَّذِي خَلّقَ» 
[العلق: .]١‏ وقوله : هيا أَيُهَا الْمُدَدَوْ»4 [المدثر: .]١‏ وليس في ابتدائهما حمد الله فلم 
يجز أن يأمر رسول الله كَكِِ بما كتاب الله تعالى دال على خلافه . 

والثالث : أو شبررول اله 35لا جور ان كوت بحلاف يحيره ققد قسل. : فهو أبترٌ 
وكات المزني أشهر كتاب صنف» وأبدع مختصر الف ٠‏ فَعَلِم بهذه الأمور أنه محمول على 
ايكون غروها فين المعكناة والكسن, 

فصل: والاعتراض الثاني : إن قالوا: لِمّ قال: اختصرت قبل اختصاره؟ وهذا كَذِب. 

والجواب عنه من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه ترجم كتابه بعد فراغه منه. وأراد ما قد اختصر بالاختصار. 

والجواب الثاني : أنه صور الكتاب في نفسه مختصراً أو أشار بالاختصار إلى ما في 
لقينة تتشتمرا : 

والجواب الثالث: أنه قال: اختصرت بمعنى سأختصر. والعرب تقول: فعلت بمعنى 
سأفعل, قال الله تعالى : «أتَى أثْر الل فلا َسْتعْجِلُوه» [النحل : 1] تست ساتق اتن الل 
«وَنادى اصحَابٌ الجَنةِ» [الأعراف: 44] بمعنى سينادي أصحاب الجنة . 

فصل: والاعتراض الثالث : إن قالوا: لم قال: اختصرت هذا؟ و«هذا) كلمة موضوعة 
في اللغة إشارّة إلى حاضر معين كما أن ذلك إشارة إلى غائب غير معين» ولم يكن ثم حاضر 
يشير إليه» وهذا جهل باللغة. وهو موضوع الكلام والجواب عنه من ثلاثة أوجه : 


)3( تقدم 
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أحدها: أنه ترجم كتابه بعد الفراغ منه. فصار ذلك منه إشارة إلى حاضر معين . 

والثاني: أنه صوره في نفسه. وأشار إلى ما يعين في ضميره. 

والثالث : أن «هذا» وإن كان إشارة إلى حاضر معين فقد يستعمله العرب إشارة إلى 
غائب كما قال الله تعالى : 9هَذَا يُومُ الْفَضْل » [المرسلات: 8"] طِهَذًا يَوْمُ لآ ينُطِقُونَ» 
[المرسلات: 75] إشارة إلى يوم القيامة وإن لم يكن موضوعاً حاضراً للإشارة إلى غائب 
قال الله تعالى : «الم ذَلِكَ الْكتَابُ4 [البقرة: ]5-١‏ يعني هذا الكتاب. 

وكقول خفاف بن ندبة السلمي27: 

اقول لَه وَالْرَمَح ياطرمنة تامل خفافا إننِي اناذلك0) 

يعنى : إننى أنا هذا . 

فصل: ثم يبدأ بشرح الترجمة فيقول: أما قوله «اختصرت هذا» فحدّ الاختصار هو 
تقليل اللفظ مع استبقاء المعنى » وقال الخليل بن أحمد(©: هوما دل قليله على كثيره؛ وهي 
اختصار الاجتماعة. كما سميت المختصرة لاجتماع السور فيهاء وسمي خصر الإنسان 
لاجتماعه ومنه قول عمر بن أبي ربيعة9؟»: 

رات زثي3 أن :إدا الشف عبارعيت- ,تسكن راكذا بلعم اخ ذه 





(1) خفاف بن عمير بن الحارث بن الشريد بن ندبة السلمي من مضر أبو خراشة شاعر فارس من أعربة 
العرب كان أسود اللون [أخذه من أمه ندبة] وعاش زمنا في الجاهلية وله أخبار مع العباس بن مرداس 
ودريد بن الصمة وأدرك الإسلام فأسلم وشهد فتح مكة توفى نحو سنة 7١‏ ه الأغاني (177/1) 
الإصابة )01/١(‏ الإعلام (0094/5. 

(؟) «البيتان» في مجاز القرآن )78/1١(‏ ومجاز القرآن (١/9؟)‏ والأغاني (94/7؟١)‏ والخزانة (1/5/ا4) 
وتفسير المصنف ١1/ل/ا0).‏ 

5) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي أبو عبد الرحمن» من أئمة اللغة 
والأدب وواضع علم العروض وهو أستاذ سيبويه ولد ومات بالبصرة وعاش فقيرا صابرا كان شعث الرأس 
شاحب اللون قشف الهيئة متمزق الثياب متقطع القدمين مغمورا في الناس لا يعرف صاحب كتاب العين 
ومعاني الحروف وغير ذلك توفي سنة ١/٠‏ هء وفيات الأعيان )١77/١(‏ وإنباه الرواة (8*41/1) 
الأعلام .)"١14/5(‏ 

(5) عمر بنعبد الله بن أبي ربيعة المخزومي القرشي , أبوالخطاب, من طبقة جريروالفرزدق, ولد في الليلة التي 
توفي بهاعمر بن الخطاب فسمي باسمه . كان يفد على عبد الملك بن مروان فيكرمه ويقربه. ورفع إلى عمر بن 
عبد العزيز أنه يتعرض لنساء الحاج ويشبب بهن » فنفاه إلىددهاك »ثم غزا في البحر فاحترقت السفينة به وبمن 
معه فمات فيها غرقا عام 47 ه. 

(5) البيت في الديوان ص 554 من قصيدة مطلعها: 

أمن آل نعم أنت غادفمبكر غداة غد أم رائح فمهجر 
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معنى أنه مجتمع من شلة البرد. وأما «هذا» فهي كلمة إشارة تجمع حرفاً واسماًء 
فالحرف الهاء الموضوعة للتنبيه. والاسم ذا وهومن الأسماء المبهمة. ولأجل ذلك حَسَنٌ أن 
يفصل بينهماء فنقول: هذا. 
فإن قيل : َلِم اختصر كتابه وهلا بسطه فإن المبسوط أقرب إلى الأفهام. وأغنى عن 
الشرح . 
قيل : إئما اختصره لأن المختصر أ قرب إلى الحفظ, وأبسط للقارىء, وأحسن موقعاً 
فى النفوس». ولذلك تداول إعجاز قوله عزوجل: لِوَلَكُمْ في الْقِضَاصٍ خَيِوة» 
[البقرة : 4 لاجتصار لفظه وإجماع معانيه وعجبوا من وجيز قوله تعالى : «فآضدعٌ بِمَا 
0 +4]. رد ا : هيا أَرْض ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَاسَمَاءُ آثْلمي» 
[هود:-54]. وقالوا: إنها أ خصر آية في كتاب الله تعالى . واستسحئنوا اختصار قوله عز 
0 لوَفِيهَا ما تَْسَهِيهِ الأنفْسُ وَتَلَدُ الأعيّْن» [الزخحرف: ]/١‏ كيف جمع بهذا اللفظ 
الوجير بين تمي المطعومات وجميسع او ولفضل الاختصار على الإطالة قال 
النبي ككل : «اوتيت جوام مِعَ الْكَلِمَ َاختصرت لي الحكية اختِصاراً»7) . وقال الحسن بن 
علي 22 عليه السلام دك م قل وَدلَ وَلَمْ َل فَيَمَل . غير أن للإطالة موضعاً يُحْمَدٌ 
فيه ولذلك لم يكن كتاب الله عز وجل مختصرا به» وقد قال الشاعر في بعض خطباء ء إياد: 
كرسون بالطب الْطوّال وَتَارَة وَحي الملاحظ خيفة الرقبَاة©) 
غير أن الاختصار فيما وضعه المزني أحمد . وقال الخليل بن ٠‏ أحمد : مختصر الكتاب 
فإن قيل : فقد شرط اختصار كتابه وقد أطال كثيراً منه. فعنه جوابان: 
أحدهما: أنه شرط اختصار علم الشافعي ‏ وقد اختصره وإنما أطال كلام نفسه. 


)١(‏ الجزء الأول أخرجه البخاري )١54/7(‏ كتاب الجهاد (/41/7؟) وأخرجه مسلم )71/١/١(‏ كتاب 
المساجد (077/0). 

)١(‏ الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبو محمد المدني سبط رسول الله وك وريحانته عن جده وَيأ 
له ثلاثة عشر حديثاً وأنيه وخاله هند وعنه ابنه الحسن وأبو الجوراء ربيعة ة وأبو وائل وابن سيرين ولد سنة 
ثلاث في رمضان قال أنس: كان أشبههم برسول الله يِه وقال النبي 245 : «الحسن والحسين» سيدا 
شباب أهل الجنة» مات رضي الله عنه مسموماً سنة تسع وأربعين أو سنة خمسين أو بعدها الخلاصة 
11ت 

(5) البيت لأبي داود الأيادي انظر البيان والتبيين للجاحظ )70/١(‏ والعقد الفريد .)١57/5(‏ 
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فصل: وأما قوله: «من علم الشافعي» فقد اعترض عليه من ذكرناء وقالوا: عِلْمْ 
الشافعي لا يمكنه اختصاره لأمرين : 

أحدهما: أنه مضمر في النفس وذلك مما لا يصل إليه. 

والثاني : أن العلم عرض » والعروض يستحيل اختصارها. وهذا الاعتراض فاسد بما 
سنذكره من مراد المزني به. واختلف أصحابنا في مراده» فقال أبو إسحاق المروزي(١)‏ 
رحمه الله -: أراد من كتب الشافعي فَعبرٌ بالعلم عن الكتب» لأنه قد يوصل بها إلى العلم 
كما قيل في تأويل قوله تعالى : «هل عِنْدَكُمْ بِنْ عِلْمٍ حرجو لماك [الأنعام : 14]» أي من 
كتاب. وقال أبو علي ابن أبي هريرة(2: أراد من.معلوم الشافعيء ؛ عبر عنه بالعلم, » لأنه 
حادث على العلم كما قبل في تأويل قوله عز وجل : «ولا يُحِيطونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ) . أي 
من معلومه. ومعلوم الشافعي ما أخذ عنه قولاً ورسماً. 





فصل: اعتراض وَرَدٌ 
وأما قوله: «ومن معنى قوله» فقد اعترض فيه من ذكرناء وقالوا: المعنى هو صفة 
الحكم واختصاره مبطل له. وهذا جهل بمقصود الكلام . وقد اختلف أصحابنا في مراد 
المزني بما اختصره من معنى قوله على ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن اختصار المعنى هو أن يعبر عنه بأوجز لفظ. وأخصر كلام . وقد أفصح 
المزني بهذا في أول جامعه الكبير فقال: وليس اختصار المعاني هو ترك بعضها والإتيان 
بالبعض» ولكن الإتيان بالمعاني بألفاظ مختصرة. 


)١(‏ إبراهيم بن أحمد, أبو إسحاق المروزي أحد أئمة المذهب أخذ الفقه عن عبدان المروزي ثم عن ابن 
سريج والإصطخري وانتهت إليه رئاسة المذهب في زمانه وصنف كتبا كثيرة وأقام ببغداد مدة طويلة يفني 
ويدرس وانتفع به أهلها وصاروا أئمة كابن أبي هريرة وأبي زيد المروزي وأبي حامد المروزي قال 
العبادي وهو الذي قعد في مجلس الشافعي بمصر سنة القرامطة واجتمع الناس عليه وضربوا إليه أكباد 
الإبل وصار في الآفاق من مجلسه سبعون إماماً من أصحاب الشاقعي وقال الشيخ أبو إسحاق انتهت إليه 
الرئاسة في العلم ببغداد وشرح المختصر وصنف الأصول .وأخذ عنه الأئمة وانتشر الفقه عن أصحابه في 
البلادء وخرج إلى مصر ومات بها في رجب سنة أربعين وثلاثمائة ودفن عند الشافعي . الأعلام 
)5١/١(‏ وتاريخ بغداد )١١/5(‏ طبقات ابن قاضي شهبة .)٠١5-51١6/1(‏ 

(") القاضي أبو علي الحسن بن الحسين البغدادي المعروف بابن أبي هريرة فإن أباه كان يحب السنانير 
فبجمعها ويطعمها كان أبو علي المذكور أحد أئمة الشافعية تفقه على ابن سريج ثم على أبي إسحان 
المروزي وصحبه إلى مصر ثم عاد إلى بغداد ومات بها سنة خمس وأربعين وثلثمائة قاله الشيخ أبو 
إسحاق قال ابن خلكان مات في رجب في السنة وكان معظماً عند السلاطين وشرح شرحين للمختصر 
مختصراً ومفيسوظا وفيات الأعيان )"58/١(‏ تاريخ بغداد (48/17؟) طبقات الشافعية لابن هداية الله 
لا الى 
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والوجه الثاني : أن اختصاره المعنى غير راجع إلى لفظه. وإنما هو راجع إلى عينه. 
ولمن قال بهذا في كيفيته ثلاثة مذاهب. 

أحدها: أنه اختصر المعنى بإيزاد إحدى دلائل المسألة دون جميعها فيكون ذلك 
اتقضارا لا وإلى هذا اسار ابر إستحاق المروزف» 

والثاني: أن الحكم إذا ثبت لمعنيين مثل: الكلب الميت هو نجس ٠».‏ لأنه كلب» 
ولأنه ميت» اختصر ذلك بإيراد أحد المعنيين» وإلى هذا أشار أبو علي بن أبي هريرة . 


والثالث: أن يعلل الأصول بمعنى يجمع أصولاً يستغنى به عن تعليل كل أصل منهاء 
بمعنى مفرد. مثل قوله طَلهِ : «لآ صِيَام ِمَْ لَمْ يُيّت الصّيّامَ مِنَ الل »200 فعلل إثبات النية 
في الصوم بأنه عمل مقصود في عينه يصير التعليل بهذا المعنى موجبا لإثبات النية في 
الطهارة والصلاة والزكاة والحج والصيام ولا يحتاج أن تختصر كل عبادة منها بمعنى يوجب 
النية فيها فيكون هذا اختصارا للمعنى . 


والوجه الثالث: أن قوله : «ومن معنى قوله» يريد : على معنى قوله؛ ؛ فيكون «من» 
بمعنى «على»» كما قال الله تعالى : «وَنْصَرّنَاهُ مِنَ القومٍ الّذِينَ كَذَّيُوا» [الأنبياء : لالا]. أي 
على القوم الذين كذبواء فيكون معناه: أنه لما اختصر منصوصات الشافعي اع قن 
معنى قوله فروعاً من عنده كما فعل في الجوالة والضمان والشركة والشفعّة. 

فغيال: زان ماله فرغل من ازأذي كزتجنا» لأسيل على نوم مق أرادة: لأن 
التقريب يستعمل على أحد وجهين : 

إما على تقريب الداني من البعيد. 

ما تقريب التسهيل على الفهم. وهذا مراد المزني دون الأول لأمرين 

أحدهما: أن المقصود بتقريب العلم إنما هو تسهيله على الفهم لا الأدنى من البعد. 

والثاني: أنه قال: علئ من أراده. وتقريب الأدنى . فقال فيه : من أراده. فأما الهاء 
التي في أقرّبه وأراده. فهما كنايتان(") اختلف الأصحاب فيما يرجعان إليه على ثلاثة أوجه : 





)١(‏ أخرجه النسائي )١45/15(‏ كتاب الصيام والبيهقي في السنن )3١7/54(‏ والدارقطني في السنن 
)171١/(‏ وأخرجه بلفظ «من لم يجمع الصيام قبل الفجر».. أبو داود (774/7) كتاب الصوم 
والترمذي (44/5) كتاب الصوم وابن ماجة )057/١(‏ كتاب الصوم وابن خزيمة في صحيحه 
(17/5١؟)‏ وأحمد في المسند (187/7) والدارمي (7-7/5) وابن أبي شيبة في المصنف (737/7) 
الدارقطني (175/17) والبيهقي في السئنن )5١7/85(‏ والطحاوي في شرح معاني الأآثار (04/5) 
واختلف أهل العلم في رفعه ووقفه والأكثر على ترجيح الوقف منهم البخاري وأنو حاتم والترمذي 
والنسائي وأبو داود. انظر تلخيص الحبير .)7١١/5(‏ 

؟) وهي ترك التصريح بذكر الشيء إلى ما يلزمُهُ لينتقل من المذكور إلى المتروك كما تقول: فلانُ كثيرٌ- 
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أحدها: أنهما كنايتان يرجعان إلى العلم فيكون تقدير الكلام : لأقرّبٍ علم الشافعي 
باختصار هذا الكتاب على من أراد العلم . 

والثاني.: أنهما كنايتان يرجعان إلى الكتاب ويكون تقدير الكلام: لأقرّبِ هذا الكتاب 
باختصاره. على من أراده. 

والشالث: أن الكناية الأولى ترجع إلى العلم. ويكون تقدير الكلام: لأقرّب هذا 
الكتاب باختصاره على من أراد العلم . وخص به :المريد. لأن غير المريد لا يقرب على 
فهمه. 

فصل: وأما قوله: «مع إعلامية نهيه عن تقليده وتقليد غيره» ففيه خمس كنايات ؛ منهن 
كنايتان في «إعلاميّه» وهما الياء والهاء. وثلاث كنايات في نهيه وتقليده وغيره فلا يختلف 
أصحابنا فى أن الياء كناية راجعة وأن الهاء في تقليده وغيره كنايتان راجعتان إلى الشافعي 
وإنما اختلفوا في الهاء التي في إعلامه, وفي الهاء التي في نهيه» إلى ما ترجع الكناية بهما 
على ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنهما كناينان راجعتان إلى الشافعي أيضاً ويكون تقدير الكلام : مع إعلام 
الشافعي ونهي الشافعي عن تقليده وتقليد غيره من الفقهاء. وهذا قول أبي الطيب بن 
سلمة(١)رحمه‏ الله . 

والثاني : أنهما كنايتان راجعتان إلى المزيد عن تقليد الشافعي وتقليد غيره. وهذا 
حكاه ابن أبى هريرة رحمه الله . 


والوجه الثالث: أن الهاء التي في «إعلامية» كناية راجعة إلى المزيد. والهاء التي في 
«نهيه» كناية راجعة إلى الشافعي . ويكون تقدير الكلام : مع إعلامي المزيد من نهى الشافعي 
عن التقليد. وهذا قول أبي إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا فيكون النهي عن التقليد 
صادراً عن الشافعي إلى المزني والمريد. 


الرماد. لتنتقل منه إلى ما هو مَلْزومه وهو كثرةٌ الطبخ للأضياف. وكذلك: فلانٌ طويلٌ النجاد. لتنتقل منه 

إلى ما هو ملزومه وهو طول القامة. 7 5 

ومن أمثلتها من القرآن قوله تعالى: «لآ تَحَرُكُ به لِسَانَكَ4 فإِنَ مَلْرُوم تحريك اللسانٍ النظق. 

ومن السنة قول النبي كلِ: «فَضْلٌ الإزَارٍ في آلنَاره. لأن ملزومه تكبرٌ'الجبارين. 

ومن الشعر قول عمر بن أبي ربيعة: 

بَعيدة مَهُوَى القَرَطٍ إِمَالِنْوْفَل ‏ أبومها وإمًا عبدُ شّمْس وهاش م 
)١(‏ أبو الطيب محمد بن فضل بن سلمة البغدادي. تفقه على ابن سريج وكان موصوفا بفرط الذكاء قال 

الشيخ أبو إسحاق إنه كان عالماً خاملا مات .وهو شاب في شهر المحرم سنة ثماني وثلاثماثة. 

وفيات الأعيان (27/7*) طبقات الفقهاء الشافعية (”/) طبقات الشافعية لابن هداية الله (54). 
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فصل: فإن قيل : فلم نهى الشافعي عن تقليده وتقليد غيره» وتقليده جائز لمن ان شتفتاه 
من العامة. ويجوز له ولغيره تقليد الصحابة؟ 
قيل: أما التقليد('2 فهو قبول قول بغير حجة؛ مأخوذ من قلادة العنق. وإطلاق هذا 
النهي محمول على ما نصفه من أحوال التقليد فنقول: اعلم أن الكلام في التقليد ينقسم 





)١(‏ التقليد قبول قول من ليس قوله دلي بغير دليل. 
أعلم أنه لا خلاف كما قاله القاضي الحسين في أول تعليقه أن قبول قول غير النبي مَل من الصحابة 
والتابعين يسمى تقليدا. 
لكن قال القاضي أبو بكر: قبول العامي قول العالم ليس بتقليد. لأنه يستند. إلى حجة قاطعة. وهو 
الإجماع . 
قال الكيا الهراسي: وهو متجه والأمر فيه قريب. 
وقال. سليم الرازي: لا يكون قبول قول المجمعين تقليداً. لأن قولهم حجة مقطوع بها كقبول قول 
النبي كل انتهى . 
وأما قبول قوله َك ففي تسميته تقليداً وجهان لأصحابنا مبنيان على الخلاف في حقيقة التقليدء هل هو 
قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أين قال. أو قبول القول بلا حجة؟ وفيه وجهان: جزم القفال في 
شرح التلخيص بالأول. والغزالي في المستصفى بالثاني . 
وإن قلنا بالأول سمي تقليداً إن قلنا له الاجتهاد من حيث لا يدري من أين ن قال: وهو ظاهر نص 
الشافعي » فإنه قال: ولا يحل تقليد أحد سوى رسول الله يه . 
وإن قلنا بالثانني :: لم يسم تقليداً فإن قوله حجة في نفسهء '.وبه جزم سليم الرازي في التقريب». لكن 
الغزالي لأجل هذا النص قال: لا يجوز تسميته تقليداً توسغا لأن قبول قوله وإن كان بحجة دلت على 
صدقه جملة فلا يطلب فيه حجة على عين تلك المسألة, فكأنه تصديق بغير حجة خاصة. 
وبنى القفال في شرح التلخيص الخلاف في أن قبول قوله ‏ عليه السلام ‏ هل يسمى تقليداً أم لا؟ على 
الخلاف في أنه عليه السلام ‏ هل كان يقول عن قياس أو لا؟ فإن كان يقول وهو الأصح فتقليد. لأنه 
لا يدري أقاله عن وحي أو قيْاس؟ وأعلم أن هذه المسألة أول مسألة في كتاب السلسلة للشيخ أبي 
محمد الجويني, ولم يذكر من أصول الفقيه غيرهاء فقال: الخلاف في أن قبول قوله ‏ عليه السلام - 
هل يسمى تقليداً ينبني على القاعدة في حد التقليد» وفيه قولان لأصحابنا: أحدهما: أن التقليد قبول 
القول بلا حجة. والثاني:. قبول |! لقول وأنت لا تعلم من أين قاله من جهة خطاب أو قياس أو اجتهاد. 
فعلى الأول لا يكون تقليداً لأنه عين الحجة . وعلي الثاني ففيه وجهان: أحدهما : أنه يسمى تقليداء 
وهو الملائم لكلام الشافعي . 9 لا يسمى تقليداً. 
قال: وهذان الوجهان مبنيان على أصلء وهو أن النبي عليه السلام ‏ قيل: كان يقول قولاً من جهة 
القياس أو كانت. مقالته بأسرها من جهة الوحي؟ ففيه خلاف سلاسل الذهب (5*8) المحول (877). 
وهو في اللغة المتتابع أو مع فترات. 
وفي الاصطلاح: ما رواه جمع يحيل العقل تواطؤهم على الكذب عادة من أمر حسي .» أو حصول 
الكذب منهم اتفاقاء ويعتبر ذلك في جميع الطبقات إن تعددت والحاصل أن التواتر لا يتحقق إلا 
بشروط أربعة. 
)١(‏ أن يكون. رواته عدداً كثيراً. 
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قسم فيما يجوز فيه التقليد وفيما لا يجوز. 

وقسم فيمن يجوز تقليده. وفيمن لا يجوز. فأما القسم الأول فينقسم إلى ثلاثة أقسام . 
قسم يجوز فيه التقليد. 

وقسم لا يجوز فيه التقليد. 

وقسم يختلف باختلاف حال المقلّد والمقلّد. فأما مالا يجوز فيه التقليد فتوخيد الله 


تعالى , وإثبات صفاته. وبعثه أنبياءةه, وتصديق محمد وَل فيما جاء به, لأنه قد يَسْتَدَل عليه 
ال لم دي ا اكل لمر 00 
عد تقليد' يعن » لا رائي في آل الكياة المؤدية لى ا اشع. 


() أن يحيل العقل تواطؤهم عن الكذب أو أن يحصل الكذب منهم اتفاقاً عادة. 

(5©) أن يرروا عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء في كون العقل يمنع من تواطئهم على الكذب أو 
حصوله منهم اتفاقاً عادة. 

(5) أن يكون مستند انتهائهم الإدراك الحسي بأن يكون آخر ما يؤول إليه الطريق ويتم عنده الإسناد أمر 
حسي مدرك بإحدى الحواس الخمس الظاهرة من الذوق واللمس والشم والسمع والبصر. 
فإذا تحققت هذه الشروط الأربعة لزم من تحققها إفادة العلم. فلا يعلم اجتماعها إلا اذا وجد 
بصدق الخبر. 

إفادة المتواتر العلم 

ذهب الجمهور إلى أن المتواتر يفيد العلم ضرورة. وخالف في إفادته العلم مطلقاً السمنيّة والبراهمة. 

وخالف في إفادته العلم الضروري الكعبي وأبو الحسين من المعتزلة» وإمام الحرمين من الشافعية» 

وقالوا: إنه يفيد العلم نظرا. وذهب المرتضى من الرافضة. والآمدي من الشافعية إلى التوقف في إفادته 

العلم هل هو نظري أو ضروري؟ / ١‏ 

وقال الغزالي: إنه من قبيل القضايا التي قياساتها معهاء فليس أوليا وليس كسبيا. 

وحجة الجمهور أنه. ثابت بالضرورة» وإنكاره بهت ومكابرة وتشكيك في أمر ضروري ؛ فإنا نجد من 

أنفسنا العلم الضروري بالبلدان النائية 0 الخالية كما نجد العلم بالمحسوسات لا فرق بينها فيما 

يعود إلى الجزم وما ذاك إلا بالإخبار قطعا 

ولو كان نظرياً لافتقر إلى توسط المقدمتين في إثباته واللازم باطل, لأننا نعلم قطعاً علمنا بالمتواترات 

من غير أن نفتقر إلى المقدمات وترتيبها. ولو كان نظرياً لساغ الخلاف فيه ككل النظريات واللازم باطل. 

فثبت أن المتواتر يفيد العلم. وأن العلم به ضروري كسائر الضروريات. 

تقسيمه إلى لفظي ومعنوي : 


أسلويه وترتيبه » 5 كان تواتره الف ' لا د فيه. 
أما الحديث فأجازوا روايته بالمعننى. كما أجازوا اختصاره فيه على رواية بعضه. وهكذا. لذلك لم 
تتحد ألفاظه ولا ترتيبه ولا أسلوبه ولا تمامه فى حكاية الواقعة الواحدة. 
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فهل إذا تعددت الرواية بألفاظ مترادفة» وأساليب مختلفة فى التقديم والتأخير والتمام والنقص في 
الواقعة الواحدة حتى بلغت مبلغ التواتر هل يكون متواتراً تواتراً لفظياًء أو تواترا معنويا؟ 
أما إذا تعددت الوقائع . واتفقت على معنى واحد دلت عليه تارة بالتضمنٍ وتآرة بالالترام حتى بلغ القدر 
المشترك في تلك الوقائع المتعددة ة مبلغ التواتر فإنه يكون متواتراً تواتراً معنوياً لا خلاف في ذلك. 
فتحصلت فيه ثلاثة أقسام : 

١‏ تواتر لفظي لا شك فيه كالقرآن الكريم 

١‏ - تواتر معنوي لا شك فيه كما إذا تعددت الوقائع واشتركت جميعها في معنى تضمني أو 
التزامي . 

أما إذا اتحدت الواقعة وتعددت روايتها بألفاظ مختلفة وأساليب متغايرة واتفقت في المعنىٍ 
المطابقي. وبلغت في تتابعها وتعددها حد المتواتر» فهل يكون من قبيل الأول فيكون متواتراً تواتراً 
لفظياً ٠‏ أديين قييل الثاني فيكوت متواترً توائرا معنويً؟ الأول هو الصحيح . وبناء عليه ينقسم المتواتر إلى 

١‏ - متواتر تواتراً لفظياً: : وهو أن يكون تواتره في واقعة واحدة ولو بألفاظ مترادفة وأساليب كثيرة 
متفقة على إفادة المعنى المطابقي في الواقعة المتحدة. 

1 - متواتر تواتراً معنوياً وهو أن يكون تواتره في وقائع مختلفة مشتركة في معنى متحدء دالة عليه. 
بطريق التضمن أو الالتزام. 
ومن هنا نعلم أن المتواتر تواتراً لفظياً قسمان. ومعنوياً قسمان. فيتحصل أربعة أقسام: 

-١‏ إذا تواتر اللفظ والأسلوب فى الواقعة الواحدة. 

 ”‏ إذا تواترت الواقعة الواحدة بألفاظ مترادفة, وأساليب كثيرة متغايرة متفقة على إفادة المعنى 
المطابقى للواقعة الواحدة. 

*- إذا تواتر المعنى التضمني في وقائع كثيرة. 

4 - إذا تواتر المعنى الالتزامي في وقائع كثيرة. 
ومثلوا للأول بحديث (من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار) فإنه نقله من الصحابة رضي الله 
عنهم العدد الجم. وذكر بعض الحفاظ أنه رواه عنه ككل اثنان وستون نفساً من الصحابة» وفيهم العشرة 
المشهود لهم بالجنة. 
وهذا القسم هو الذي قال فيه ابن الصلاح إنه نادر الوجود في الحديث ومن سئل على إبراز مثال له فيما 
يروى من الحديث أعياه تطلبه» وادعى ابن حبان والحازمي وآخرون عدم وجوده. أما الثاني فأمثلته 
كثيرة. ومنهم من أفرده بالجمع والتأليف. 
فمن أمثلته أحاديث حوض النبي يك ورد عن أكثر من ثلاثين . صحابياً أوردها البيهقي في كتاب البعث 
والنشورء وأفرها الضياء المقدسي بالجمع . ومن ذلك أحاديث الشفاعة فذكر القاضي عياض أنه بلغ 
مجموعها التواتر. ومن ذلك أحاديث المسح على على الخفين قال ابن عبد البر: رواه نحو من أربعين 
صحابياً واستفاض وتواتر. وألف السيوطي كتاباً في هذا النوع سماه (الأزهار المتنائرة في الأخبار 
المتواترة) ولخصه في كتابه (قطف الأزهار) . 
ومثلوا للثالث: : بأحاديث رفع اليدين في الدعاء. فقد روي عنه يَكِخِ نحو مائة حديث في كل منها (رَفْع 
يديه) قال السيوطي : وقد جمعتها في جزء ولكنها في قضايا مختلفة. وكل قضية منها لم تتواتر» 
والمقدار المشترك فيها (وهو الرفع عند الدعاء) تواتر تواتراً ضمنياً 0 المجموع . 
ومثلوا للرابع : بالأحاديث التي وردت في شجاعته يَكِِ وفطانته وكرمه. . : 
[فالقدر المشترك فيها هو ما كان مدلولاً عليه بالدلالة الالتزامية في كونه شجاعاً أو فطناً أو كريماً]. 

الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م٠‏ 
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آحاد(١).‏ فأما أخبار التواتر فخارج عن حد التقليد لحصول العلم الضروري 4 


)١(‏ الحديث سواء كان مرفوعاً أو موقوفاً أو مقطوعاً ين ينقسم إلى متواتر يفيد العلم. وآحاد وأن الآحاد ينقسم 
إلى مشهور وعزيز وغريب. وكل من هله الثلاة تنضم إلى مقبول يقيد الفن ما لم تكن فيه توي يي 
القطع, وإلى مردود لا يفيد ظناً ولا قطعاً. 
فالمقبول: هو ما ترجح صدقه على كذبه بحيث يصلح للاحتجاج به والعمل بموجبه. 
أما الجمع بين الصحيحين: فشأن الجامع بينهما أن يلتزم ألفاظها كالجمع بين الصحيحين لعبد الحق 
فإنه ينقل ألفاظهما من غير زيادة ولا تغيير. كذلك المختصرات لهماء فإنهم نقلوا فيها ألفاظهما. 
وبناء على ذلك يجوزلك أن تنقل منها وتعزو ذلك للصحيح ولو باللفظ أما الجمع للصحيحين لأبي 
عبد الله الحميدي الأندلسي ففيه زيادة ألفاظ وتتمات على الصحيحين بلا تمييز. 
قال في خطبة جامعة وربما زدت زيادات من تتمات وشرح لبعض ألفاظ الحديث. ونحو ذلك وقفت 
عليها في كتب من اعتنى بالصحيح كالإسماعيلي والبرقاني . وقد نبه الحميدي إلى تلك الزيادات جلياً 
وخفياً. 
أما الجلي : فإنه يسوق الحديث ثم يقول في أثنائه إلى هنا انتهت رواية البخاري. ومن هنا زاده 
اليرقاني . وأما الخفي : فإنه يسوق الحديث كاملاً أصلاً وزيادة. ثم يقول: أما من أوله إلى موضع كذا 
فرواه فلان وما عداه زاده فلان. أو يقول: لفظة كذا زادها فلان ونحو ذلك. 
وقد تساهل في نسبة الحديث إلى الصحيحين أو أحدهما أيضاً أكثر المخرجين والمشيخات والمعاجم 
والمرتبين على الأبواب فإنهم يوردون الحديث بأسانيدهم. ثم يصرحون بعد انتهاء سياقه غالباً بعزوه 
إلى البخاري أو مسلم أو إليهما مع مع اختلاف الألفاظ وغيرهاء يريدون أصلهء فليتنبه لذلك. 
إفادة المقبول من الآحاد الظن ما لم تقم قرائن تفيده القطع . 
:ومن المعلوم أن الخبر هو ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. والصدق هو مطابقة النسبة الحكمية للنسبة 
الواقعة» والكذب هو عدم المطابقة بين النسبة الحكمة والنسبة الواقعية» فإذا كان الشيء واقعاً وأخبرت 
عنهى فإخبارك هذا محتمل للصدق ومحتمل للكذب. فما الذي يرفع احتمال الكذب فيه؟ ذلك هو 
الدليل القطعي . فالدليل القطعي هو ما يرفع احتمال النقيض عقلاء وليس عندنا في الأخبار ما يرفع 
احتمال النقيض فيها إلا أن يكون المخبر صادقاً بالدليل العقلي. كأخبار الله تعالى وأخباز رسله وأخبار 
التواتر. أما إذا كان الإخبار ليس واحداً مما ذكر فإن احتمال الكذب باق فلا يفيد القطع. 
فإن كان الإخبار عن عدل ضابط رجح أن يكون مطابقاً للواقع , واحتمل ألا يكون مطابقاً للواقع لاحتمال 
الغلط والوهم والنسيان وغلبة الهوى إلى غير ذلك من احتمالات. 
لذلك إذا تقوى هذا الاحتمال بمعارض راجح فإنه يصير الخبر شاذا ولا يقبل. فإذا تعددت الطبقات 
وجب أن تكون العدالة والضبط وعدم الشذوذ في كل طبقة طبقة» فوجب ثبوت الاتصال وثبوت العدالة 
والضبط وعدم المعارض الراجح في جميع الطبقات 
فإذا فسناه بغيره من الأخبار التي تساويه في القوة فوجدنا اختلافاً من غير ترجيح فإننا نحكم عليه بالتعليل 
مثلا فلا يكون راجح الصدق. لذلك قلنا: إن خبر .الأحاد المستوفي شروط القبول الخمسة وليس 
خبراً لله في كابه ولا لوضولة في تليقة المساشر ولا بل علخ الوا يفيد ظناً لا قطعا وترتب على ذلك 
أمور. 

. جواز وجود المعارض المساوي من غير نسخ‎ ١ 
؟- لا يعارض المتواتر بحال:‎ 
ترجيح الأقوى من المتعارض.‎ - “ 
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وأما خبر الواحد فتقليد المخبر به إذا كان ظاهر الصدق جائز؛ لأنه لما دعت الضرورة 
فيما غاب إلى قبول الخبرية لعدم الدلالة عليه. جاز التقليد فيه. ومن أصحابنا من منع أن 


:- ليس الصدق مطرداً فيه. 
لا يجب تخطئة المجتهد لمخالفته . 
ب 0 
أولاً: لجواز الخطأ والنسيان على الثقة.. 
ثانياً: لأنه لو أفاد القطع من غير قرينة تدل عليه لأدى ذلك إلى: 

-١‏ كونه عادياً فيطرد. 

؟ - تناقض المعلومين عند إخبار العدلين بالمتناقضين. 

“- وجوب تتخطئة المخالف له بالاجتهاد. 

+ - معارضة المتواتر به. 

ه- امتناع التشكيك بما يعارضه.ء وكل ذلك خلاف الإجماع. 
الآحاد المحتف بالقرائن: 
إذا كانت هناك قرائن خارجية تمنع احتمال النقيض فهل يفيد القطع؟ 
قال الأكثرون من الفقهاء والمحدثين: لا يفيد القطع لأن الذي يفيد القطع القرائن لا الخبر. 
وقال إمام ‏ الحرمين والغزالي والآمدي والإمام الرازي وابن الحاجب ورواية عن أحمد: نعم قد يفيده. 
وقال شيخ الإسلام ابن حجر قد يقع في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب ما يفيد العلم 
النظري بالقرائن على المختار. 
والخبر المحتف بالقرائن عنده أنواع : 

١‏ ما أخرجه الشيخان في صحيحهما ما لم يبلغ حد التواتر» فإنه احتف بقرائن : منها جلالتهما 
في هذا الشأن. وتقدمها في تمييز الصحيح على غيرهماء وتلقى العلماء لكتابيهما بالقبول» وهذا 
التلقي وحده أقوى في إفادة العلم من مجرد كثرة الطرق القاصرة عن التواترء إلا أن هذا يختص بما لم 
ينتقده أحد من الحفاظ مما في الكتابين. وبما لم يقع التجاذب بين مدلوليه مما وقع في الكتابين حيث 
لا ترجيح, لاستحالة أن يفيد المتناقضان العلم بصدقهما من غير ترجيح لأحدهما على الآخر. وما عدا: 
ذلك فالإجماع حاصل على تسليم صحته. 

"- المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. 

- المسلسل بالأئمة ئمة الحفاظ المتقنين حيث لا يكون غريباً » كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل 
مثلاء ويشاركه فيه غيره.» عن الشافعي ‏ ويشاركه فيه غيره. عن مالك بن أنس. فإنه يفيد العلم عند 
سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته.» وإن فيهم من الصفات اللائقة الموجية للقبول ما يقوم مقام 
العدد الكثير من غيرهم . 
ومحصل الأنواع التي ذكرها أن الأول يختص بالصحيحين, والثاني بماله طرق متعددة. والثالث بما 
رواه الأئمة. 
قال: ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه, وكأن إفادة العلم النظري 

غير القطع بالصدق. كما قال شارح النخبة على قارىء: إنه أراد به الظن القوي. أطلقه على 
1 النظري. وهو عنده لا يفيد إلا الظنء والقرائن مقوية مؤكدة 0 ولا ترقيه لمرتبة القطع . 
وجوب العمل بالمقبول سواء أفاد ظناً أو قطعا 
قال الجمهور: إذا ترجح صدق الخبر على كذبه بأن استوفى شروط القبول وجب العمل به. 
دليل ذلك إجماع الصحابة والتابعين على وجوب العمل بالآحادى فقد نقل عنهم الاستدلال بخبر- 


5 ا 
يكون خبر الواحد تقليدا ا التسليم لقوله إلا بعد الاجتهاد في عدالته فصار قوله 
مشر بدليل. وهذا اختيار ابن أبي هريرة, وهو خطأ. لأن عدالة المخبر ليست بدليل على 
صحة الخبر كما لا يكون عدالة العالم دليلاً على صحة فتواه. وإنما الدليل ما اختص بالقول 
المقبول من خبر أو حكم ما اختص بالقائل من عدالة وصدق. 

. وأما ما اختلف باختلاف حال المقلّد والمقلّد فالأحكام الشرعية التي تنقسم إلى تحليل 
وتحريم وإباحة وحظر واستحباب وكراهية ووجوب وإسقاط, فالتقليد فيها مختلف باختلاف 
أحوال الناس من فهم آلة الاجتهاد('» المؤدّي إليه أو عدمه. لأن طلب العلم من فرض 
الكفاية" ولو منع جميع الناس من التقليد وكلّفوا الاجتهاد لتعين فرض العلم على الكافة, 
وفي هذا حل نظام وفساد. ولو جاز لجميعهم الاجتهاد لبطل الاجتهاد. وسقط فرض العلمء 





الواحد. ونقل عنهم العمل به في الوقائع المختلفة التي لا تكاد تحصى . وقد تكرر ذلك مرة بعد 
أخرى» وشاع وذاع بينهم. ولم 0 أحد. وإلا لنقل إليناء وذلك يوجب العلم العادي باتفاقهم 
كالقول الصريح 

وقال الجبائي 5 من المعتزلة: إن التعبد به محال عقلا 

وقال الروافض من الشيعة والقاشاني وابن داود: إنه جائز 1 غير واقع شرعاً. 

رد الجمهور عليهم : إن عمل الرسول بهد +وثبوته عنه غير مرة) والتعويل عليه في عهده. وإرسال الآحاد 
للفتوى والقضاء. وتواتر ذلك تواتراً معنوياً. واتفاق ل الجميع على وجوب العمل به في الفتوى والشهادة 
والأمور الدنيوية » يرد دعواهم بأنه ممنوع عقلاً أو لم يقع شرعاً. 

)١(‏ وهواستفراغ الوسع في النظر في الأحكام الشرعية وهو واجب عند مالك. وجمهور العلماء على تفصيل 
نذكره بعد هذا. 
فروع: 

الأول : لا خلاف في جواز الاجتهاد بعد وفاة رسول الله كك وأما اجتهاد غيره في زمانه. فإن كان غائباً 
عنه جاز.ء وإن كان حاضراً معه ففيه خلاف. 
الفرع الثاني : قال الشافعي وأبو يوسف وغيرهما: يجوز. 

0( 0 الكفاية هو: ما يطلب الشارع حصوله من مجموع المكلفين لا من كل فرد منهم كالقضاء 
والإفتاء والجهاد في سبيل الله ورد السلام وأداء الشهادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبناء 
المستشفيات وتعلم الطب والصناعات التي يحتاج إليها الناس. 
فهذه الواجبات وأمثالها لم يطلب الشارع حصولها من فرد أو أفراد معينين وإنما طلب وجودها في الأمة 
من غير نظر إلى الشخص الذي يوجدها لأن المصلحة تتحقق بوجودها من المكلفين. ولا تتوقف على 
يام كل مكلف بها 
وحكمه أنه إذا فعله بعض المكلفين سقط الطلب عن الباقين» وارتفع الإثم عن الجميع . وإذا لم يفعله 
أحد أثم الجميع . 
وهذا؛ وقد يصير الواجب على الكفاية واجباً عينياً إذا تعين فرد لأدائه. كما إذا لم يوجد في البلد إلا 
طبيب واحد فإن إسعاف المريض يكون واجباً عينياً عليه وكما إذا وقعت حادثة ولم يرها إلا شخص 
واحد فإن أداء الشهادة يكون واجباً عينياً عليه وكما لو أشرف إنسان على الغرق وسمع استغائته شخص 
يحسن السباحة فإن إنقاذه يكون واجباً عينياً عليه. . وهكذا. 
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وفي هذا تعطيل الشريعة وذهاب العلمء ل د سن 
ليكون الباقون تبعاء ومقلدين. قال الله تعالى : «فلولا نفرَ مِنْ كل فِرَقَةٍ منهم طائفة ة ليتفقهوا 
في الْدّينِ وَلِينَذِرُوا قَوْمَهُم إِذَا رَجِمُوا إلَيْهم لَمَلَهُمْ يَحْدَرُونَ» فلم يسقط الاجتهاد عن 
جميعهم ولا أمر به كاقتهم . 

قفصل: وأما القسم الثاني فينقسم ثلاثة أقسام : 

قسم فيمن لا يجوز تقليده. 

وقسم فيمن يجوز تقليده. 

وقسم يختلف باختلاف حال السائل والمسؤول. 

فأما من لا يجوز تقليدهم فهم العامة الذين عدموا آلة الاجتهاد. فلا يجوز تقليدهم في 
شيء من أحكام الشرع. لأنهم بعدم الآلة لا يفرقون بين الصواب والخطأء كالأعمى الذي لا 
يجوز للبصير أن يقلده في القبلة» لأنه بفقد البصر لا يفرق بين القبلة وخطتها. فلوآن رجا 
ل و ل د ل 0 
ولا لغيره أن يقلده فيه. وإن كان معتقدأ لهى لأنه غير عالم بصحته. ولكن يجوز له الإخبار 
به. فلو علم حكم الحادثة ودليلها. وأراد أن يفتي غيره بها فقد اختلف أصحابنا هل يجوز له 
تقليده فيها؟ على ثلاثة مذاهب: 
أحدها: يجوز لأنه قد وصل إلى العلم به بمثل وصول العالم إليه. 
والمذهب الثاني. وهو أصح : لا يجوز؛ لأنه قد يكون هناك دلالة تعارضها هي أقوى 





منها. 
والمذهب الثالث: أنه إن كان الدليل عليها نصاً من كتاب الله تعالى أو سنة جاز تقليده 
فيها واستفتاؤه في حكمهاء وإن كان نظراً أو استنباطاً لم يجز. 


فصل: من يجوز تقليدهم 

وأما من يجوز تقليدهم فهم أربعة أصناف : 

أحدها: النبي كَلِ فيما شرعه وأمر به. 

والصئف الثاني : المُحْبِرُون عنه فيما أخبر به. 

والصنف الثالث: المجمعون فيما أجمعوا عليه : 

والصنف الرابع : الصحابة فيما قالوه وفعلوه. 

فأما الأول وهو النبي وك فتقليده ه فيما شرعه وأمر به واجب لقوله تعالى : وما آناكم 
الرّسُولٌ فَحَدُوهُ وَمَا نَهَاكُمُ عَنْهُ فَآننَهُوا4 [الحشر: 7]. ومنع أصحابنا من أن يكون المأخوذ 


؟؟ مقدمة المصنف 





عن رسول الله قي تقليدً لقيام الدليل على صدقه؛ وهذا غير صحيح , لاوا ان بد رين 
عنه لا يُسَأل عن دليل فيه » وهذه صفة التقليد. ولكن اختلف أصحابنا في الأحكام المأخوذة 


عنه هل يجوز أن يأمر بها اجتهاداً أم لا؟. 

فقال بعضهم : يجوز له الاجتهاد فيها. لأن الاجتهاد فضيلة تقتضي الثواب فلم يجز أن 
يكون النبي كَكٍ ممنوعاً منها. 

وقال آخرون : لا يجوز له الاجتهاد وإنما د يُشرّع الأحكام بوحي الله تعالى وعن أمره 
لقوله تعالى : وما يَنِقُعَنِ الى إِنْ هُوَ إلا وَحيّ يُوحَى» [النجم 21 

واختلفوا أيضاً هل لأهل الاجتهاد في عصره أن يجتهدوا في الأحكام أم يلزمهم سؤاله 
ولا يجوز لهم الاجتهاد؟ على ثلاثة مذاهب: 

. أحدها : يجوز لهم الاجتهاد لقوله يك لمعاذ: يما نَحْكُمِ؟ قال: يكاب الله » قَالَ: 
إن لم نَجِد؟ قال: : بسنةِ رَسُولٍ الله . قال : فَإِنْلَمْ تجذ؟ قَالَ: جه راي فَقَالَ: 
الْحَمَدٌ لِلَهِ الذي وَفقَّ رَسُولَ رَسُولٍ اللَِّ يك لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللّهو0"©. 


والمذهب الثاني : لا يجوز لهم الاجتهاد, لأن الاجتهاد يجوز مع عدم النص». والنص 
ممكن في عصره بسؤاله . 
والمذهب الثالث : يجوز لمن بعد ولا يجوز لمن قرّبَ منه. لإمكان السؤال على من 
قَرَبَء وتعذره على من بَعُد. 
فصل: الصنف الثاني 
وأما وآما الصف الثاني ويم المخبرون عنه فتقليدهم في فيما أخبروا به ورووه عنه واجب إن 
كان المخبر واحداء وقال بعض الناس ممن لا يقول بأخبار الآحاد: إني لا أقبل إلا خبر اثنين 
حتى يتصل ذلك برسول الله عن لأنه عليه السلام لم يعمل على خبر ذي اليدين في سهوه 
في الصلاة حتى سأل أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء ولم يعمل أبو بكر على خبر المغيرة في 
إعطاء الجدة السدس حتى أخبره محمد بن سلمة. وهذا خطأ. لأن الصحابة قد عملت 
وليس فيما ذكروه من العدول عن خبر الواحد دليل على العدول عن خبر كل واحد. فإذا ثبت 
وقال أبو حنيفة: إذا عُْلِمّ إسلامه جاز العمل بخبره. وقبول شهادته من غير سؤال عن 
5 1 --200 هر واكام سه شر تس 
عدالته. لأن الأعرابي لما أخبر رسول الله كَلةِ برؤية الهلال. فقال: «اتشهذ ان لا إِلهَ إلا 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )71١/5(‏ والدارمي في السئن )1١/١(‏ وأبو داود )١18/5(‏ كتاب الأقضية 
باب اجتهاد الرأي (5595) والترمذي (117/7) كتاب الأحكام باب ما جاء في القاضي .)١751(‏ 
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و ع2 


اللَّهُ؟ قَالَ: َعَم وَتَسْهَدُ اني مُحَمّدٌ رَسُولُ الل قَالَ : نَعَم200 فَقَبِلَ حَبَرَهُ وصَامٌ وَامَرَ الناس 
بالصيام لما علم إسلامه من غير سؤال عن عدالته. وهذا الذي قاله خطأء » لأن المسلم يكون 
على صفة لا يجوز معها قبول خبره. كما أن المجهول قد يكون غير مسلم فلا يجوز قبول 
خبره» فلما لم يجز قبول خبر المجهول إلا بعد ثبوت إسلامه لم يجز قبول خبر المسلم إلا 
بعد ثبوت عدالته. » فأما خبر الأعرابي فيجوز أن يكون أسلم في الحال فكان عدلاً على أن 
الظاهر من أحوال المسلمين في عصر رسول الله يَكيةٍ العدالة بخلاف الأعصار من بعده فإذا 
ثبت أن العدالة شرط في قبول خبره فلا فرق بين الحر والعبد» والرجل والمرأة. 

فأما الصبي فخبره غير مقبول ؟ لأن قوله لا يلز م به حكم» ولكن لو سمع صغيراً وروى 
كبيرا جازافقد كان سمع ابن غناين وان بين قبل بلوغهنما» فقبل المسلمون أخبارهماء ولا 
يصح للمخبر أن يروي إلا بعد أحد أمرين: إما أن يسمع لفظ من أخبره. وإما أن يقرأ عليه 
فيعترف به وأما بالإجازة7") فلا يجوز أن يروي عنه؛ ومن أصحاب الحديث من أجاز الرواية 





)١(‏ أخرجه أبو داود (707/7) كتاب الصوم باب في شهادة الواحد والترمذي (10/7) كتاب الصوم باب ما 
جاء في الصوم بالشهادة والنسائي )١7١/14(‏ كتاب الصوم باب قبول شهادة الرجل الواحد وابن ماجة 
)١54/1(‏ كتاب الصيام باب ما جاء في الشهادة وابن خزيمة )7٠١8/84(‏ والدارمي (0/5) وابن أبي 
شيبة (18/7) والدارقطني )١58/7(‏ والبيهقي في السنئن )7١١/5(‏ والحاكم في المستدرك 
/١(‏ 8 ؟4). 

(؟) في اللغة: جاز الموضع سار فيه وخلفه. وأجازه غيره إجازة. وتقول: استجزته ‏ أي طلبت منه الجواز, 
وهو الماء الذي يسقاه المال من الماشية والحرث - فأجازني إذا سقى أرضك وماشيتك. وأجاز له سوغ 
له. وأجاز رأيه أنفذه. 
وفي الاصطلاح: قال ابن فارس: إجازة الشيخ الطالب مروياته لفظا أو خطاأً إجمالاً. مأخوذة من جواز 
الماء. 
وقال الشمني : إذن في الرواية لفظاً أو خطأ يفيد الإخبار الإجمالي عرفا مأخوذة من أجاز له سوغ له. 
قال العراقي : 
أجزتهابن فارس قد نقله وإنما المعروف قد أجزت له 
حكم الرواية بها والعمل بمروياتها: 
() أبطل الرواية بالإجازة جماعات من أهل الحديث والفقه والأصول وذلك إحدى الروايتين عن 

الشافعى رضى الله عنه واستدلوا عليه : 

-١‏ لو جازت الإجازة لبطلت الرحلة. 

51 قول المحدث: (قد أجزت لك أن تروي عني) تقديره قد أجزت لك ما لا يجوزة في الشرع. 
لأن الشرع لا يبيح رواية ما لم يسمع 
وقال بعضهم : من قال لغيره: اعد الك انلزنم رسن دانم قنع اشر أجزت لك أن 
تكذب علي . 

“'- وقال ابن حزم: إنها بدعة غير جائزة. 
(ب) قال بعض الظاهرية: إنه يجوز الرواية بها ولا يعمل بالمروي بها كالمرسل. 
(ج) وقال الأوزاعي: إنه يجب العمل بمرويها ولا يجوز التحديث بها. 
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بالإجازة ومنهم من قال: إن كانت الإجازة بشيء معين جاز أن يرويه وإن كانت عامّة لم 





(د) وذهب الجمهور إلى جواز الرواية بها ووجوب العمل بالعوزي ' بها إذا استوفى شروط القبول 
الأخرى . 

استدلال الجمهور: 

)١(‏ إنها إخبار إجمالي لأنه إذا أجاز له أن يروي عنه مروياته فقد أخبره بها جملة, ولا فرق هنا بين 
الجملة والتفصيل» وإخباره غير متوقف على التصريح قطعاً. كما في القراءة على الشيخ, وإنما 
القصد حصول الإفهام والفهم . وذلك حاصل بالإجازة المفهمة. 

(؟١)‏ حديث كتابة أول سورة براءة في صحيفة ودفع النبي وَل بها لأبي بكر فإنه بعث إليه علي بن 
طالب فأخذها منه, ولم يقرأها عليه ولا هو أيضاً. حتى وصل بر 5 

أما قولهم : لوجازت لبطلت الرحلة فغير مسلم لما في الرحلة من السماع والتلقي والضبط مما لا يتيسر 

في الإجازة» فكيف يترك الأقوى للأضعف في مثل هذا الأمر الهام إلا في حالة الضرورة. 

وأما قولهم (إنه ا لما لا يبيح الشرع) فهو محل النزاع إذ الإخبار إجمالاً قام مقام السمع . 

وأما كونها بدعة فغير مسلم ولو سلمناه فليس كل بدعة غير جائزة . 

وأما كونها كالمرسل لا يعمل بالمروي بهاء فالقياس غير مسلم., لأنه ليس فيها ما يقدح في اتصال 

المنقول بها وفي الثقة به. 

وأما وجوب العمل بها دون إباحة التحديث فهو تفريق بلا موجب . 

أنواعها : 

أما أنواعها فقد أبلغت إلى تسعة أنواع : 

النوع الأول: أن يجيز معيناً لمعين» بأن يكون الكتاب المجاز معيئاً. والطالب المجاز له معيئاً. 

فهذا أعلى ا الإجازة المجردة عن المناولة . 

واشترط بعضهم أن يعلم المجيز ما يجيزه. ويكون المجاز من أهل العلم . 

وقال ابن عبد البر: الصحيح أنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة في شيء معين لا يشكل إسناده . 

ولا حلاف بين المجوزين للإجازة في هذا النوع . 

النوع الثاني : أن يجيز غير معين لمعين, فالأحاديث المجازة في هذا النوع غير معينة. والطالب 
المجاز له معين, كأن يقول لبيك اد جك جسم مسبوعاتي ارعروياتي رما اش فاك 

والخلاف في هذا النوع أقوى وأكثرء وخالف فيها بعض من جوز الإجازة في النوع الأول. 

والجمهور من العلماء ء من المحدثين والفقهاء وغيرهم على تجويز الرواية بها أيضاء وعلى إيجاب العمل 

بما روي بها بشرطه . 

النوع الثالث: أن يجيز لغير معين لكن يصفه بوصف عام. مثل أن يقول: أجزت للمسلمين. 
فهذا النوع تكلم فيه المتأاخرون ممن جوز أصل الإجازة» واختلفوا في جوازه» فإن كان مقيداً بوصف 

حاصر, أو نحوهء فهو إلى الجواز أقرب, كقوله : لأولاد فلان. 

قال ابن الصلاح : ولم نرولم نسمع عن أحد ممن يقتدى به أنه استعمل هذه الإجازة فروى بها ولاعن 

الشرذمة المتأخرة الذين سوغوهاء والإجازة في أصلها ضعف. وتزداد بهذا التوسع والاسترسال ضعفاً 

كثيراً لا ينبغي احتماله . 


النوع الرابع: أن يجهل أحدهما: المجاز أو المجاز له كأن يقول: أجزتك كتاب السنئن» - 


مقدمة المصنف ”> 
وهو يروي كتبا في السئن» أو يقول: أجزت لمحمد بن خالد الدمشقي» وهناك جماعة مشتركون 


هذا الاسم . 





وقال آخرون: إن دفع المَحَدَّثْ الكتاب من يدهء وقال: قد أجزتك هذا جاز أن يرويه 
وإن لم يدفعه إليه من يده لم يجز. وكل هذا عند الفقهاء غلط لا يجوز الأخذ به ولا العمل 
عليه إلا أن يُقَويه المحدّث, أو يقرأ عليه لأن ما في الكتاب مجهول قد يكون فيه الصحيح 
والفاسد. ولو صحت الإجازة لبطلت الرحلة. ولا يستغني الناس بها عن الطلب ومعاناة 
السماع. فإذا سمع على الوجهين الذي ذكرنا وكتبه جاز أن يرويه من كتابه إذا وثق به 
وعرف خطه وإن لم يكن حافظاً لما يرويه. ولا ذاكراً لى وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يروي 
عن خطه. وإن عرفه إلا أن يذكره ويحفظه, كما لا يجوز أن نشهد بمعرفة خطه حتى يذكر ما 
نشهد به وهذا فاسد بالأثر المعمول عليه والاعتبار المأخوذ به فالأثر ما عمل عليه المسلمون 
3 فهذه إجازة فاسذة لا فائدة فيها. 
النوع الخامس : الإجازة على التعليق. | وهو(١)‏ ما يعلق على مشيئة فلان» )١(‏ أو على مشيئة 
من شاء الإجازة . (") أو على مشيئة ما شاء الرواية عنه. (5) أو لفلان إن شاء الرواية عني . 
والتعليق الأول والثاني الأصح فيهما عدم الجواز, إذ فيه جهالة وتعليق بشرط والتعليق الثالث والرابع 
الظاهر جوازه» لأن مقتضى الإجازة تفويض الرواية بها إلى مشيئة المجاز له. فالتعليق صوري . 
النوع السادس: الإجازة للمعدوم. وهو إما أن يجيز للمعدوم فقط. والصحيح في الأول أنه لا 
يجوزء والثاني أقرب للجواز من الأول. 
النوع السابع : الإجازة لمن ليس أهلل للأداء وهو الحمل والطفل ‏ والمجنون والكافر والفاسق 
والمبتدع . 
قال العراقي في الحمل : لم أجد فيه نقلا» قال: ولا شك أنه أولى بالصحة من المعدوم . 
وقال النووي : : أما الإجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة على الصحيح . 
وقال ابن الصلاح: الدليل الذي أوجب بطلان الإجازة للمعدوم فحسب يوجب بطلان الإجازة للطفل 
الصغير الذي لا يصح سماعه. 
وقال السيوطي : أما المجنون فالإجازة له صحيحة . 
أما الكافر فقال العراقي : لم أجد فيه نقلاً وقد تقدم أن سماعه صحيح وأما الفاسق والمبتدع فقال 
العراقي : هما أولى بالإجازة من الكافر ويؤديان إذاازال المانع . 
النوع الثامن : إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه من سماع أو إجازة ليرويه المجاز له إذا تحمله 
المجيز. وهذه الإجازة منعها القاضي عياض . 
وقال ابن الصلا ح : ينبغي أن ينبني هذا على آذ الاجاز تي بعكم الاخبار بالدجار جملة رمي إذن. 
فإن جعلت في حكم الإخبار لم تصح هذه الإجازة. 
وإن جعلت إذناً انبنى هذا على الخلاف في مع الإذن في باب الوكالة فيما لا يملكه الآذن الموكل 
بعد مثل أن يوكل في بيع العبد الذي يريد أن د يشتريه وقد أجاز ذُلك بعض أضحاب الشافعي . 
والصحيح بطلان هذه الإجازة . 
النوع التاسع : إجازة المجاز كأجزتك مجازاتي أو جميع ما أجيز لي روايته قال ابن الصلاح: 
الصحيح والذي عليه العمل أن ذلك جائز. ِ 
وقال الحافظ أبو نعيم الأصبهاني : الإجازة على الإجازة ة قوية جائزة» وينبغي لمن يروي بالإجازة على 
الإجازة أن يتأمل كيفية أجازة شيخ شييخه ومقتضاها حتى لا يروي بها ما لم بندرح تحتها. 





فيما أخذوه من أحكامهم؛ من كُنّبٍ رسول الله وك منها كتابه إلى عمرو بن حزم( ومنها 
الصحيفة التي أخذها أبو بكر من قراب سيف رسول الله يْةِ في نصف الزكاة فلما جاز ذلك 
في الأحكام , وإن لم يجز في الشهادة جاز أن يعمل عليه فيما رواه على خطه وإن لم يجز أن 
نشهد بخطه. وروى أنس أن الني كَل قال: «قَيدُوا الْعِلْمَ بالكتاب»(" فلولا أن الرجوع إليه 
عند النسيان جائز لم يكن لتقييده بالخط فائدة» ولآن المسلمين لم يزالوا على قديم الزمان 
وحدوثه يسمعون عمن حدث من كتابه فلا ينكرونه ولا يجتنبون سماعه فصار ذلك منهم 
إجماعاء ولأنه لما جاز أن يروي عن سماع صوت المحدث,. وإن لم يره لرّحمه أو لذهاب 
بصره بخلاف الشهادة جاز أن يروي من خطه الموثوق به بخلاف الشهادة . 


فصل: الصنف الثالث 

وأما الصنف الشالث وهم المجمعون على حكم فتقليدهم على ما أجمعوا عليه 
واجب. وفرض الاجتهاد عنا فيه ساقط. لكون الإجماع حجة لا يجوز خلافها ولا وجه لما 
قاله النظام وذهب إليه الخو ارج من إبطال الإجماع وإسقاط الاحتجاج به استدلالاً بتجويز 
الخطأ على جميع الصحابة إلا واحداً وهو على الآخر لجوّز فلما كان خلاف الجميع إلا 
واحدا جاز خلافهم مع الواحد لأن هذه شبهة فاسدة يبطلها النص ويفسدها الدليل. قال الله 
تعالى : طوَمَنْ يُشَاقِق الرُسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تين لهُ الْهُدَى وَيتبِعْ غيْرَ سيل الْمُؤْمِنينَ تله ما 
َلَى وَنْضْلِهِ جَهنمَ وَسَاءَتَ مَصِيرا» [النساء: .]١١0‏ . فتوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين 
ومن جوز خلاف الإجماع فقد اتسع غير سبيل المؤمنين. وروي عن النبي كَكلِِ أنه قال: ولا 
تَجِتَمِعٌ متي عَلَى ضلالَةٍ0" ومن أبطل الإجماع جعلهم مجتمعين على ضلال, ولآن 
الإجماع من الكافة مع اختلاف أغراضهم لا يجوز أن يكون إلا عن دليل يوجب اتفاقهم, ولا 
يخلو ذلك الدليل من أن يكون مقطوعاً به. أوغير مقطوع, فإن كان مقطوعاً به لم يجز 
خلافه؛ وإن كان غير مقطوع به لم يجز تركه إلا بما هو أظهر منه. وذلك غير جائز من 
وجهين : 





)١(‏ عمروبن حزم بن زيد الأنصاري الخزرجي أبو الضحاك المدني شهد الخندق وولى بعض أمور اليمن له 
أحاديث وعنه ابنه محمد وزياد بن نعيم قال المدائني مات سنة إحدى وخمسين . انظر الخلاصة 
(؟لكدل). 00 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك )1١/١(‏ والخطيب في التارييخ )11/٠١١(‏ وابن عدي في الكامل 
(7/47”/5) وابن الجوزي في العلل .)78/١(‏ 

(9) ذكره العجلوني في كشف الخفا (488/5) وعنزاه لأحمد والطبراني في الكبير وابن أبي خزيمة في 
تاريخه عن أبي نضرة الغفاري مرفوعاً وأخرجه ابن ماجة )40٠(‏ بلفظ «إن أمتي لا تجتمع على 
ضلالة» وابن أبي عاصم في سئنه .)41/١(‏ 
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أحدهما: أن من وصل إلى الأخفى كان وصوله إلى الأظهر أولى . 

والثاني : أنه لا يجوز أن يخفى على الكافة دليل ظاهر. ويكون الواحد به ظافرا. 

فإذا ثبت أن الإجماع حجة فهو على ضربين: 

أحدهما: ما علم من دين الرسول ضرورة كوجوب الصلاة, والصيام: والزكاة, 
والحج . وتحريم الرباء وشرب الخمرء فهذا يجب الانقياد إليه من غير اعتبار الإجماع فيه. 
لأن ما علم حكمه ضرورة لو صورٌ أن الأمة خالفته لكانوا محجوبين به فصار حكمه ثابتا بغير 
الإجماع لكونه حجة على الإجماع0©. 

والضرب الثاني : ما لم يعلم من ضرورة وذلك على ضربين: | 

أحدهما: ما اشترك فيه الخاصة والعامة فى معرفة حكمه كأعداد الركعات» ومواقيت 
القلواتء ومر العورة» وتحريم بدك البنت» كالينت: وإحلال بنت العم. بخلاف العمة» 
فهذا يعتبر فيه إجماع العلماء. وهل يكون إجماع العامة معهم معتبراً فيه؟ لولا وفاقهم عليه ما 
ثبت إجماعاً على وجهين لأصحابنا. 

أحدهما: أن إجماعهم معتبرٌ في انعقاده ولولاه ما ثبت إجماعاً لاشتراكهم والعلماء في 
العلم به. 

والوجه الثاني: وهو أصح أن إجماعهم فيه غير معتبر. وهو منعقد بإجماع العلماء 
دونهم. لأن الإجماع إنما يصح إذا وقع عن نظر واجتهاد. وليس العامة من أهل الاجتهاد فلم 
يكونوا من أهل الإجماع . ولأن الإجماع يكون معتبراً بمن يكون خلافه مؤثراً وخلاف العامة 
غير مؤثرء فكان إجماعهم غير معتبر. 





(1) وهو اتفاق العلماء على حكم شرعي وهو حجة عند جمهور الأمة خلافاً للخوارج والروافض» وإجماعٍ 
كل عصر حجة لا يشترط الأمة إلى يوم القيامة لانتفاء فائدة الإجماع. ولا يشترط انقراض العصر خلافا 
لقوم . : 
وقال داود الظاهري : إجماع غير الصحابة ليس بحجة. ولا يعتبر إجماع العوام خلافا للقاضي أبي بكر. 
والمعتبسر في كل فن إجماع أهله وإن لم يكونوا من غير أهله ولا يعتبر منهم إلا المجتهدون لا 
المقلدون. 
فروع: 

الأول: يجوز حصول الاتفاق بعد الاختلاف في العصر الواحد وفي العصر الثاني 
- الثاني : إذا اختلف أهل العصر الأول على قولين فلا يجوز لمن بعدهم إحداث قول ثالث خلافاً 
للظاهرية . 
- الثالث: إذا حكم بعض الأمة وسكت الباقون فهو حجة وإجماع ويسمى الإجماع السكوتي وقيل 
هو حجة وليس بإجماع . 
الرابع : يجوز عند مالك انعقاد الإجماع عن الدليل والأمارة والقياس. 
الخامس : إذا نقل الإجماع بأخبار الآحاد فقيل هو حجة وقيل لا. 
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والضرب الثالث: ما اختص بالعلماء بمعرفة حكمه دون العامة كَنْصّبٍ الزكاة, 


وتحريم المرأة على خالتها وعمتها. وإبطال الوصية للوارث. فالمعتبر فيه إجماع العلماء ء من 
أهل الاجتهاد والفتيات دون العامة. واختلف أصحابنا هل يراعى فيه إجماع غير الفقهاء و 


المتكلمين أم لا؟ على وجهين: 
أحدهما: يراعى إجماعهم فيه ويؤثر خلافهم. لأنهم من أهل الاجتهاد. ولهم معرفة 


٠‏ والوجه الثاني : : أن إجماع المتكلمين فيه غير معتبر وخلافهم فيه غير مؤثر» لأن الفقهاء 
قوم بمعرفة الأحكام , وأكثر حفظاً للفروع . وأكثر ارتياضاً بالفقه. فإذا ثبت أن أهل الاجتهاد 
من العلماء هم المعتبرون في انعقاد الإجماع فخالف منهم واحد لم ينعقد الإجماع. لأن 
ابن عباس خالف الصحابة في مسائل. ولم يجعلوا أقواله حجة عليهم, التفرده بالخلاف فيه 
ولكن اختلفوا هل يكون خلاف الواحد مانعاً من انعقاد الإجماع مشروطاً بعدم الإنكار أبداً؟ 
فقالت طائفة ثفة : إنما يمنع خلاف الواحد إن أنكره من انعقاد الإجماع مالم يظهر من الباقين 
إنكار. ٠‏ فيكون ترك التكبير منهم دليلاً على جواز الخلاف فيهم. فأما من أنكروه عليه كان 
محجوبا بهم . 

وقال آخرون: بل قد ارتفع الإجماع بخلاف الواحد سواء أنكروا قوله عليه» أولم 
ينكروه. لأن ممن شهد لله بالحق. ولأن قول الأقل غير محجوج بالأكثر. كذلك قول الواحد 
ري و يار وك الا الوا قرسي 
أحدهم بطل الإجماع. لأن الإجماع من أهل العصر حجة على غيرهم», وليس بحجة 
عليهم . 

ثم اعلم أن إجماع كل عصر حجة. وخص أهل الظاهر الإجماع بعد الصحابة» وهذا 
خطأ. الا ان ل 5 لي ا رم 
الإجماع به لبطل التبليغ ولما وجب أن يكون كل عصر حجة على من بعدهم فعلى هذا لو 
اختلف اضيا ابعاى لين فرح علدنا جيه التابعون فيها على أحدهما فقد اختلف أصحابنا 
هل ينعقد الإجماع بهم بعد خلاف الصحابة قبلهم. فذهب أبو العباس ابن ريج ؟ وكثير 
من أصحاب الشافعي إلى أن الإجماع قد انعقد. والخلاف المتقدم قد ارتفع. لأنه لما كان 





)١(‏ أحمد بن عمر بن سريج القاضي أبو العبباس البغدادي حامل لزاء الشافعية في زمانه وناشر مذهب 
الشافعية تفقه بأبي القاسم الأنماطي وغيره قال العبسادي في ترجمته شيخ الأصحاب وسالك سبيل 
الإنصاف وصاحب الأصول والمورع الحسان وناقض قوانين المعترضين على الشافعي ومعارض 
جوابات الخصوم ومصنفاته ربت على أربعائة مصنف وتوفي في جمادى الأولى سنة ست وثلثمائة عن 
سبع وخمسين سنة ببغداد. ابن قاضي شهبة (898) تاريخ بغداد (؟ //1741) العبادي (17) الشيرازي 
(44) وانظر ترجمتنا له في كتاب التنبه فيما يبعث الله على رأس كل مائة. 
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إجماع العصر الثاني حجة مع عدم الخلاف في العصر الأول وجب أن يكون حجة مع وجود 
الخلاف فى العصر الأول لأن ما كان حجة لا يختلف باختلاف الأعصار وذهب أبو بكر 
الصيرفي(17) وطائفة من أصحاب الشافعي إلى أن حكم الخلاف باق والإجماع غير منعقد. 
لأن إجماع الصحابة على قولين: إجماع منهم على تسويغ القول بكل واحد من القولين» 
فلم يجز أن يكون إجماع التابعين مبطلا لإجماع الصحابة» ولأن الإجماع الثاني لو رفع 
القول الآخر. ا ا ولا يجوز حدوث النسخ بعد ارتفاع الوحي. وعلى هذا لو أدرك 
أحد التابعين عصر الصحابة وكان من أهل الاجتهاد فخالفهم فيما أجمعوا عليه فقد اختلف 
أصحابنا هل يكون ذلك عالعا هر انعقاد الإجماع أو لا؟ على ثلاثة مذاهب: 


أحدها : أن الإجماع منعقد. وأن خلاف التابعي غير مؤثر. لأن عائشة رضي الله عنها 
أنكرت على أبي سلمة بن عبد الرحمن خلافه. لأن أبن عباس في عدة الحامل المُتَوَفَى عنها 
زوجها وقالت: أرَاكَ كَالْمَرُوجٍ يُصفَعٌْ مُعْ الذّيكة . 

والقول الثاني: وهو قول جمهورهم أن خلافه معتد به ومائع انعقاد الإجماع دونه. 
لأنه قد عاصر الصحابة كثير من التابعين فكانوا يفتون باجتهادهم من غير تكير من الصحابة 
عالطالا يجام قن أهل الاجتهاد ولولا ذلك لمنعوهم من الفتى خحوفاً من الفتيا بما 

والمذهب الثالث: وهو قول بعض المتأخرين إن التابعي إن كان حين أدركهم خاض 
معهم فيما اختلفوا فيه أعيدٌ بخلافه. ولم ينعقد الإجماع دونه. وإن تكلم فيه بعد أن سبق 
إجماع الصحابة عليه لم يعتد بخلافه . 


فإن قيل: فهل يكون انقراض العصر شرطاً في صحة الإجماع قبل الإجماع على 
ضربين : 

أحدهما: إجماع عن قول. 

والثاني: إجماع عن انتشار وإمساك. فالإجماع على الانتشار والإمساك, لا ينعقد إلا 
بانقراض العصر لأن الإمساك 1 يكون لالتماس الدليل. ويحتمل الوفاق. فإذا 
انقرضوا عليه زال الاحتمال» ويئبت أنه إمساك وفاق, ولكن اختلف أصحابنا في الماسكين 
فيه » هل يعتبر في انعقاد الإجماع بهم وجود الرضى منهم والاعتقاد؟ على وجهين : 

أحدهما: يعتبر فيه اعتقادهم. لأن بالاعتقاد يثبت الحكم . 


)١(‏ محمد بن عبد الله أبويكر الصيرفي الفقيه الأصولي أحد أصحاب الوجوه في الفروع والمقالات في 
الأصول تفقه على ابن ريع قال القفال الشاشي : كان أعلم الناس بالأصول بعد الشافعي قال الشيخ أبو 
إسحاق وله مصنفات في أصول الفقه وغيرها توفي بمصر سنة ثلاثين وثلاثمائة . 
انظر الأعلام (7/ )71١١‏ وفيات الأعيان (5917//1) طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)١١5/1(‏ . 


. مقدمة المصنف 





والثاني : بجر الرضى لأن الاعتقاد: غير موصول إليه. والرضى دليل عليه.. وأما 
اللإجماع عن قول فهو أَوْكد من لانتفاء الاحتمال عنه. وليس انقراض العصر شرطاً في 
انعقاده. وذهب بعض أصحابنا إلى أن انقراض العصر شرط في انعقناده لأن لبعض 
المجمعين الرجوع كما رجع علي رضي الله عنه ‏ في بيع أمهات الأولاد. لو كان متعقداً 
لما جاز خلافه.. وهذا خطأء لأن الإجماع إنما ينعقد بالنظر والاستدلال» وذلك مما يبطل 
بالموت فلم يجز أن يكون انقراض العصر شرطاً فيه. لأن الموت يُبُطل ما انعقد الإجماع بهء 
ولأن كل من كان قوله حجة بعد موته كان قوله حجة في حياته كالنبي كك وليس يمتنع أن 
يكون لبعضهم الرجوع. وإن كان الإجماع منعقد, لأن إجماعهم ليس بحجة عليهم, وإنما 
هو حجة على من بعدهم . 


فصل: الصنف الرايع 

فأما الصنف الرابع وهم الصحابة فتقليدهم يختلف على حسب اختلاف. أحوالهم فيما 
قالوه:ولهم أربعة.أحوال: 

أحدها: أن يجمعوا على الشيء قولاً. ويتفقوا لفظاً. فهذا إجماع ليون خلاقه. 
وتقليدهم. فيه واجب. والمصير إلى قولهم فيه لازم . 

والحال الثانية : أن يقول واحد منهم قولاً. وينتشر في جميعهم وهم من بين قائل به 
وساكت على الخلاف.فيه فذلك ضربان : 

أحدهما: أن يظهر الزضى من الساكت عما ظهر النطق من القائل. فهذا إجماع لا 
يجوز خلافه, لأن ما يدل عليه نطق موجود في رضاء الساكت. 

والضرب الثاني : أن لا يظهر من الساكت الرضي ولا الكراهة. فهو حجة. لأنهم لو 
علموا خلافه لم يسعهم الإقرار عنليه وهل يكون إجماعاً أم لا؟ على قولين: 


أحدهما: يكون إجماعاً. لأنه لو كان فيهم مخالف لبعثته الدواعي على إظهار خلافه. 
لأن كتم الشريعة ينتفي عندهم. فالقول الثاني لا يكون إجماعاء قال الشافعي : من نسب 
إلى ساكت كلاما فقد كذب عليه وكان أبو إسحاق المروزي يقول: إن كان ما قاله الواحد 
فيهم حكماً حكم به كان انتشاره فيههم وسكوتهم عن الخلاف فيه إجماعاً وإن كان فينا لم 
يكن إجماعاء لأن الحكم لم يكن فيهم إلا عن مشورة ومطالعة بعد نظر ومباحثة» وإن كان 
أبو علي بن أبي هريرة يقول بضد هذاء إن كان فينا إجماعاًء وإن كان حكماً لم يكن 
إجماعاء لأن الحكم لازم لا يجوز اعتراض الساكتين فيهء لما فيه من إظهار المباينة والفتيا 
غير لازمّة. وليس المخالفة فيها مباينة وكان السكوت دليلا على رضى وموافقة . 
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والحال الثالثة : ايقل الزاتد فته قزل لذ يمك لسارم ولة بور متيم نقد 
كه لحواعا وهل يكون حجة يلزم المصير إليه أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: : قاله في القديم. زمر مفب تالبك وأبي حنفية إنه حجة يلزم المصير إليه 
لقوله عليه السلام : «أضحَابي كَالنيجُوم 2 ايم امْتَدَيتم,00) ولأن الصحابة قد كان 
بعضهم يأخذ بقول» من غير طلب دليل» فدل على أن قول آحادهم حجة,. فعلى هذا هل 

أحدهما: يجوز لأن العموم يختص بقياس محتمل وقوله أقوى من القياس المحتمل . 

والوجه الثاني: لا يجوز تخصيص العموم به. لأن الصحابة قد كانوا يتركون أقوالهم 
لعموم الكتاب والسنة والقول الثاني ثاله في الجديد إن قول الصحابي من غير انتشار ليس 
بحجة. ويجوز للتابعي خلافه, لأن المجتهد لا يلزمه قبول قول المجتهد. ولأن القياس 
حجة علينا وعلى الصحابي » وليس قول الواحد حجة على جميع الصحابة, فعلى هذا إن 
وافق قول الصحابي قياس التقريب فهل يكون أولى من قياس المعنى بانفراده أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما: أن قياس المعنى بانفراده أولى لأن بانفراده حجة.. 

والوجه الثاني : أن قول الصحابي مع موافقة قياس النص أولى من قياس المعنى 
المنفرد به . 

وقال ابن أبي هريرة: وقد أخذ الشافعي به فى عيوب الحيوان حيث أخذ بقضاء عثمان 
لموافقته قياس التقريب مع مخالفته قياس المعنى . 

والحالة الرابعة: أن يقول الواحد منهم قولاً يخالفه فيه غيره فيظهر الخلاف بينهم 

قال في القديم: يؤخذ بقول الأكثرين لقوله عليه السلام : «عَلَيْكُمْ بِالْسََوَاد الأغظم»”؟) 
فإن استوى أخذ بقول من معه من الخلفاء ء الأربعة لقوله عليه السلام اغايكم يسني وس 
الْخْلَمَاءِ الرّ اشِدين بَعدِي)02) فإن استوى صار كالدليلين إذا تقابلا فيرجع إلى الترجيح .. 





)١(‏ أخرجه الذهبي في ميزان الاعتدال )117/١(‏ في ترجمة صغير بن عبد الواحد الهاشمي القاضي .وقال: 
ومن بلاياه: عن وهب بن جرير عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي كَل 
ذكره. 
والحديث ذكره العجلوي في كشف الخفا )١41//١(‏ وعزاه للبيهقي وقال صاحب الإرواء: موضوع . 

0( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (74/1) . 

() أخرجه أبوداود (111/5) كتاب السنة باب في لزوم السنة (/8701) أخرجه الترمذي (17/05) كتاب حت 
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والقول الثاني: قاله في الجديد إنه يعود عند اختلافهم إلى ما يوجبه الدليل» ويقتضيه 
الاجتهاد. لأن ليمع الاختلاف يفضي إلى اعتقاد ما لا يؤمن كونه جهلا والإقدام على ما 
لا يؤمن به يكون قبيحاًء وقبح ما يجري هذا المجرى مقرر في العقول وإفراد الصحابة كإفراد 
سائ ثر الأمة فيما عليهم من الاجتهاد في الحادثة لكن إذا اختلف الصحابة على قولين لم يكن 
لمن بعدهم إحداث قول ثالث. بخلاف ما ذهب إليه داود وأهل الظاهر, لأن ذلك إجماع 
منهم على ما سوى القولين باطل» ليس بحق, فهذه أربعة أصناف يجوز تقليدها على ما 
ذكرنا من ترتيب الحكم فيها ولم يرد الشافعي شيئاً منها بنهيه عن تقليد غيره. . 

فصل: وأما من يختلف حالهم باختلاف حال السائل والمسؤول فهم علماء الأمصار. 
فإن كان السائل عامياً ليس من أهل الاجتهاد جاز له تقليدهم, فيما يأخذ به ويعمل عليه. 
لقوله تعالى : لفَآسَْلُوا أَهُلَ الذَكرٍ إِنْ كنم لآ تَعْلَمُون» [الأنبياء : 1]. ولأن العامي عادم 
لآلة الاجتهاد للوصل إلى حكم الحادثة فجرى مجرى الضرير يرجع في القبلة لذهاب بصره 
إلى تقليد البصير لكن اختلف أصحابنا هل يلزمه الاجتهاد في الأعيان من المُعيّنين على 
وجهين . 

أحدهما : وهوقول أبي العباس بن سريج يلزمه أن يجتهد ولا يقلد إلا أعلمهم 
وأورعهم وأسنهم 

والوجه الثاني : : وهو قول جمهور أصحابنا لا يلزمهم ذلك». لأنه لا يصل إلى معرفة 
الأعلم إلا أن يكون مشاركاً في العلم. والعامي ليس بمشارك فصار عادماً لآلة الاجتهاد في 
أعلمهم » كما كان عادماً لآلة الاجتهاد في حجة قولهم, فعلى هذين الوجهين لو وجد عالمين 
وعلم أن أحدهما أعلم فعلى الوجه الأول يلزمه تقليد الأعلم عنده وعلى الوجه الثاني لخر 


بالخيار لأن كون أحدهما أعلم في الجملة لا ينبغي أن يكون الآخر أوصل إلى حكم الحادثة 


السؤول عدها : ا فساو يها وعلى هذين الوجهين» لو استفتى فقيهاً لم يسكن إلى فتياه 
فعلى الوجه الأول يلزمه أن يسأل ثانياً وثالثاً حنتى يصيروا عددا تسكن نفسه إلى فتياهم, 
وعلى الوجه الثاني لا يلزمه سؤال غيره. ويجوز له الاقتصار على فتياه. لأنه ليس نفور نفسه 
ولا سكونها حجة. 

ولو استفتى فقيهاًء ثم رجع الفقيه عن فتياه. فإن لم يعلم السائل بالرجوع فهو على ما 
كان عليه العمل بهاء وإن أخبره برجوعه, فإن كان الفقيه خالف نصا لزم السائل أن يرجع عن 
الأول إلى الثاني » وإن كان قد خالف أولى التصوير فإن كان قد فعل السائل بما أفتاه به لم 


العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة (7675) وابن ماجة )١5/١(‏ المقدمة (57) والبيهقي في السنن 
)١1١5/١(‏ وابن أبي عاصم في السنة )١19/1١(‏ وابن حبان (؟ .)١٠١‏ 
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ينقضه به» وإن كان لم يعمل به أمسك عنه. ولو استفتى فقيهين فأفتاه أحدهما بتحليل» 
والآخر بتحريم. ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه بالخيار بالأخذ بقول من شاء منهماء كما كان بالخيار في الاقتصار على 
قول أحدهما. 

والوجه الثاني : يأخذ بأثقلهما عليه. لأن الحق ثقيل . 

فهذا ما في تقليد العامي للعالم» ولم يرده الشافعي رحمه الله بالنبي عن تقليده» فأما 
العالم إذا أراد أن يقلد عالماً فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يرد تقليده فيما يفتى به أو يحكم » فلا يجوز له ذلك. وجوزه أبو حنيفة, 
ولذلك أجاز للعامي القضاء ليستفتي العلماء فيما يحكم به. وهذا خطأء لقوله تعالى : 
ا 0 : /ا]. فجعل فقد هذا العلم في سؤال 
أهل الذكر. لأنه ليس تقليد أحدهما لصاحبه بأولى من تقليد صاحبه له. كالمبصرين لا يجوز 
لأحدهما تقليد صاحبه في القبلة. 

والضرب الثاني : أن يرد تقليده فيما نزلت به من حادثة» فإن كان الوقت متسعاً 
لاجتهاده فيها لم يجز تقليد غيره. وإن ضاق الوقت عن الاجتهاد فيها فقد اختلف أصحابنا 
هل يجوز تقليد غيره فيها؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبى وا يي ور احير رركي مريت 
هذه الحادثة لتعذر وصوله إلى الدّلالة . 


والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق» وأبي علي بن أبن هريرة لا يجوز له التقليد. 
لأنه قد يتوصل إلى الحكم بطريق النظر بالسؤال عن وجه الدليل فيصل باجتهاده ونظره بعد 
السؤال والكشف إلى حكم الحادثة من غير تقليدء فهذا ما في تقليد المجتهد للمجتهد. 
وهذا الذي أورده الشافعي بالنهي عن تقليده وتقليد غيره . 

فصل: قوله : «لينظر فيه لدينه» فالمعنى بالناظر هو المريد» والنظر ضربان: 

الأول: نظر مشاهدة بالبصر. 

والثاني: نظر فكر بالقلب. ومراده هو الفكر بالقلب دون المشاهدة بالبصر كما قال 
تعالى : لولم يَنْظُرُوا في مَلَكُوتٍ السَّمَوَاتِ وَالأرْض 4 [الأعراف: 180]. يعني أفلم 
يتفكروا بقلوبهم ليعتبروا في المراد بقوله : «لينظر فيه لدينه» تأويلان على ما مضى . 

أحدهما: في العلم. والثاني: في مختصره هذاء وأما قوله «لدينه» فلأن الفقه علم 
ديني» فالناظر فيه ناظر في دينه, وأما قوله «ويحتاط لنفسه»: أي ليطلب الاحتياط لنفسه 
بالاجتهاد في المذاهب فترك التقليد بطلب الدلالة . والله أعلم . 

1 الحاوي في الفقه/ج١/‏ م" 


[كتاب الطهارة] 
باب الطهارة 


قال المزني رحمه الله : قَالَ الشَافعيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : قَالَ الله تعَالَى : هوَأَنْرَلْنَا مِنَ 
السَّمَاءِ مَاءٌ طَهُوراً» [الفرقان: 48]. وَرُوِيَ عَنْ رَسُول, اللَّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم : أَنّهُ قال 
في البحر: «هُوَ الطَهُورٌ مَاُهُ الجل مَيينُهُو00©. 

قال الماوردي : اعترض من ذكرنا إعناته للمزني على هذا الفصل من وجهين : 

أحدهما: قالوا أسند المزني القرآن عن الشافعي, والقرآن مقطوع به. لا يقتصر إلى 
الوسناد لاستواء الكل فيه . 

والجواب عنه بعد الاستيعاذ من نجدع الهوى أن المزني رحمه الله لم يقصد به إسناد 
القرآن. وإنما أراد إضافة الاستدلال به إلى الشافعي ليعلم الناظر فيه أن المستدل بالآية هو 
الشافعي دون المزني . 

والاعتراض الثاني إن قالوا: قدّم الدليل على المدلول وهذا خطأ في الموضوع . 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: لما ابتدأ بالنهي عن التقليد حسن أن يبدأ بتقديم الدليل على المدلول. 

والثاني : أنه فعل ذلك ليكون مبتدثاً بكتاب الله تعالى تبركاً على أن الدلائل ضربان: 

ضرب يكون دليلاً على مسألة فالأولى تأخيره عن المسألة . 

وضرب يكون دلالة على أصل الباب فالأولى تقديمه على الباب. . 


فصل: دلائل طهارة الماء 
والدلائل على طهارة الماء وجواز التطهير به آيتان : 


)7/1١( والشافعي في الأم‎ )١١( أخرجه مالك في الموطأ (١/؟١5) كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء‎ )١( 
كتاب الطهارة. باب الوضوء بماء‎ )51/1١( وأحمد في المسند 1/5مم والدارمي (186/1) وأبوداود‎ 
كتاب الطهارة باب في ماء البحر (14) وقال حسن صحيح والنسائي‎ )٠٠١/١( البحر (87) والترمذي‎ 
كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر‎ )175/١( كتاب الطهارة باب ماء البحر وابن ماجة‎ )00/١( 
(كىم).‎ 


كتاب الطهارة 
إحداهما : * قوله تعالى : ْنَا ِنَ السّمَاِمَاء طَهُو ره والثانية : 9وَيْتَرْل عَلَيكُمْ 
مِنّ السّمَاءِ ءِ مَاءً لِيُظهرَكُمْ به» . وسنتان : 


إخداقها: * مارواه اراشد بن سعد" “عن أبي أمامة(") أن النبي كَلِْةٍ قال: لق الْمَاءُ 
طهوراً لا يُنْجْسْهُ شَيْءٌ إل ما عير لون اوه اريف 5 


والثانية : ما رواه الشافعي عن مالك7*) عن صفوان بن سليم(”) عن سعيد بن سلمة 9) 


ك7 








لق راشد بن سعيد المقرائي قال الحافظ المتذري والضم أشهر وإسكان القاف ومد الراء الحمصي أحد 
العلماء ء عن ثوبان وسعد بن أبي وقاص ومعاوية وعنه الأحوص بن حكيم وثور بن يزيد وحريز بن عثمان 
وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن سعد وقال مات سنة ثمان ومائة ة انظر الخلاصة (717/1). 

فق عدي بن عجلان الباهلي أبو أمامة صحابي مشهور له مائتا حديث وخمسون حديئاً وعنه شهر بن حوشب 
وخالد بن معدان ومحمد بن زياد الألهاني وقال كان لا يمر بصغير ولا كبير إلا سلم عليه قال أبو اليمان: 
مات سنة إحدى وثمانين بحمص انظر الخلاصة 877/1١(‏ 0 875) . 

(5) أخرجه البغوي في مصابيح السنة بلفظ المصنف )776/١(‏ وقال الحافظ في التلخيص )١5/١(‏ عن 
هذا الحديث لم أجده هكذا وفي الباب حديث أبي سعيد الخدري «إن الماء طهور لا ينجسه شيء 
وليس فيه خلف ولا الاستثناءء قلت (وهذا الحديث أخرجه الشافعي في ترت يب الكسيد 1/19) واحمد 
في المسند )7١/7(‏ وأبوداود (0172/1) كتاب الطهارة (17) والترمذي 4 5) كتاب الطهارة 
(57) والنسائي )١174/١(‏ وابن ماجة )177/١(‏ كتاب الطهارة (014) والاستثناء رواه الدارقطنى فى 
ته (1 101 حلنيت (1) بن حنهث نوين بف والماء وود لا يه ري لها عل على ويك كز 
طعمه وفيه رشدين بن سعد وهو متروك قال ابن يونس كان رجلا صالحاً لا شك في فضله. أدركته غفلة 
الصالحين مخلط في الحديث وكذا عن أبي أمامة أخرجه ابن ماجة )١174/١(‏ كتاب الطهارة (071) 
قال في الزوائد إسناده ضعيف لضعف رشدين . 
والحديث أ أخرجه البيهقي في السئن )7١04/1(‏ بلفظ وإن الماء طاهر إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه 
بنجاسة تحدث فيه ومن طريق عطية بن بقية عن أببه عن ثور عن راشد بن سعد عن أبي أمامة ورواه 
الطحاوي في شرح معاني الآثار(١ )١17/‏ والدارقطني )7١8/١(‏ من طريق راشد بن سعد مرسلا بلفظ 
«الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه زاد الطحاوي أو لونه وصحح أبوحاتم إرساله قال 
الحافظ قال الشافعي ما قلت من إنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجساً يروى عن الني وَل من 
وجه لا يثبت أهل الحديث مثله وهو قول العامة لا أعلم بينهم خلافاًء وقال النووي اتفق المحدثون على 
تضعيفه . 

(5) مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو بن الحارث الأصحبي أبو عبد الله المدني أحد أعلام 
الإسلام وإمام دار الهجرة عن نافع والمقبري ونعيم بن عبد الله وابن المنكد ومحمد بن يحيى بن حبان 
وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وأيوب وزيد , بن أسلم قال البخاري أصح الأسانيد مالك عن نافع 
عن ابن عمر وتوفي سنة 5 وسبعين ومائة ودفن بالبقيع انظر الخلاصة (7/7). 

(5) صفوان بن سليم المدني أبو عبد الله الزهري مولاهم ثقة مفت عابد رمي بالقدر, مات سنة اثنين 
وثلاثين وله اثنان وسبعون سنة انظر التقريب )7”5482/1١(‏ . 

(1) سعيد بن سلمة المخزومي من آل ابن الأزرق روى عن المغير بن أبي بردة عن أبي هريرة حديث البحر 

هو الطهور ماؤه الحل ميتته وعنه صفوان بن سليم والجلاح أبو كثير وهو حديث في إسناده اختلاف قال 
النسائي ثقة وذكره ابن حبان في الثقات انظر التهذيب (5 /57). 


فيضن 





كتاب الطهارة 


أن المغيرة بن أبي بردة(1) أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل رسول الله كيل فقال: يا 
رَسُولَ الل نا ركبٌ الْبحرَ ومعَنا الْقِيلُ مِنَ الْمَاءِ َن َوْضَأنا به عَطشْنا نضأ بِمَءِ الْبَحْرِ 


قال رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلُمَ: «هُو الطهُور مَاؤُْ الْجِلّ مَينُّهُ . 0 
أن العركي قال: «إنا رك في الْبَحْرِ كك رْمَاتْ لناى والعركي : 


والأرْمَاتُ: الخشبٌ يُضَمّ بعضه إلى بعض فَتَرْكَبُ عَلَيهَا في ل قال الشاعر: 
قال الحميدي(»: قال الشافعيّ : «هذا الحديث نصف العلم الطهارة» ولعمري إن 
هذا القول صحيح. لأن هذا الحديث دل على طهارة ما ينبع من الأرض» والآية دالة على 
طهارة ما نزل من السماء. والماء لا يخلو من أن يكون نازلا من السماء أو نابعا من الأرض 
فصل: فأما الطهور الموصوف به الماء في الآية الك فهو صفة تزيد على الطاهر 
يتعدى التطهير منه لغيره. فيكون معنى الطهور هو المطهّر. 
وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري والحسن, وابن داود والأص 9©): إن الطهور بمعنى 
الطاهر لا يختص بزيادة التعدي. 
وفائدة هذا الخلاف تجو يزهم إزالة الأنجاس بالمائعات الطاهر ات واستدلوا بقوله 


م ه ادشقعه 


تعالى : طوَسَقَاهُم رَبِهُمْ شَرَاباً طهُوراً» [الإنسان: .]7١‏ يعني طاهراً لآن أهل الجنة لا 
يحتاجون إلى التطهير به وقال جرير”*»: 


)0( المغيرة بن أبي بردة وقلبه بعضهم وثقة النسائي وقد ولي إمرة الغزو بالغرب مات بعد المائة انظر التقريب 
1/5ةت). 

,2 الجا يناد العرب م/ رمث منسوب إلى أبي صخر الهذلي وروايته: 

ت من حبي عليّة أننا على رمث في الشرم ليس لناوفر 

2 عد اله بن الزيير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي الإمام أبو بكر الحميدي المكي صاحب 
الخنافعي: ورفيقه في الرسخلة إلى الديار المصرية وقد أخذ عن شيوخ الشافعي وقال يعقوب بن سفيان: مأ 
رأيت أنصح للإسلام وأهله منه وقال الحاكم الحميدي مفتي أهل مكة ومحدثهم وهو لأهل الحجاز في 
السنة كأحمد بن حنبل لأهل العراق مات بمكة سنة تسع عشرة ومائتين وقيل سنة عشرين . انظر الطبقات 
لابن قاضي شهبة )37-577/١(‏ الأعلام )١١14/5(‏ الطبقات للسبكي .)771/١(‏ طبقات الفقهاء 
للشيرازي .)8١(‏ 

(4) محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان الإمام المحدث مسئد العصر رحلة الوقت أبو العباس 
الأموي مولاهم السناني المعقلي النيسابوري الأصم حدث بكتاب الأم للشافعي عن الربيع وطال عمره 
وبعد صيته وتزاحم عليه الطلبة وجميع ما حدث به إنما رواه من لفظه فإن الصمم لحقه وهوشاب له بضع 
وعشرون سنة بعد رجوعه من الرحلة ثم تزايد به واستحكم بحيث إنه لا يسمع نهيق الحمار وقد حدث 
في الإسلام ستأ وسبعين سنة توفي أبو العباس في الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة ست وأربعين 
وثلاثمائة أنظر سيرة أعلام النبلاء (16/ 4017 1550). 

(5) جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي اليربوعي من تميم أشعر أهل عصره ولد ومات في 





إلى رجح الأكْفَال عد مِنَ الظَبّى عِذَابُ التُنَايَا رِيِقَهُنُ طَهُور) 

يعني : طاهراً. لأن ريقهن لا يكون مطهراً قالوا: ولآن كل فعول كان متعدياً كان فاعله 
متعدياً. كالمقتول والقاتل» وكل فاعل كان غير متعد كان فعوله غير متعد كالصبور والصابر 
فلما كان الطاهر غير متء.د. وجب أن يكون الطهور غير متعد. قالوا: ولأن الطهور لو كان 
متعدياً لما انطلق هذا الاسم عليه إلا بعد وجود التعدي.منه. كالقتول والضروب, فلما انطلق 
اسم الطهور على الماء قبل وجود التطهر به. علم أنه لم يسم به لتعدي الفعل منه. بل 
للزوم؛ والصفة له أي الوصف. قالوا ولأن الطهور لو كان متعديا لوجب أن يتكرر فعل 
التطهير منه كالقتول والضروب فلما لم يتكرر منه لأنه يصير بالمرة الواحدة مستعملاً علم أنه 
غير متعد. 

. ودليلنا قوله تعالى : «وَيئرل عَلَيَكُمْ من السَمَاءِ مَاءٌ لِيُظهِرَكمْ به # [الأتفال : 1 
فأخبر أن الماء يتطهر به وهذه عبارة عن تعدي الفعل منه فقال عليه السلام ذ فى البحر: (هو 
الطهُور مَاوْهُ الجلّ ميته جواباً عن سؤالهم في تعدي فعله إليهم نقد علمرا طهارته قبل 
سؤالهم . وروي عن النبي وي أنه قال: «أعطِيتُ حَمْساً لَمْ يُعْطَهَنَ قبِْي نِيّ» فذكر منها: 
«وَجُعِلت لِيَ لأرْضُ مَسْجداً وتَرَابْهَا طَهُورأو(') يعني مطهراً. لأنه قد كان طاهراً على محمد 
وغيره وإنما التكرا بها خص يه هن ازنادة التطهير به. وقال عليه التبلام : «دِبَاعهًا طهورمًا»: 
أي مطهرها. 

وقال: «طهُورٌ إِنَاءِ َحَدكُم) أي : مطهره فكانت هذه الظواهر الشرعية كلها دلالة على 
أن الطهور بمعنى مطهر. وكذا في كل ما ورد به الشرع . 

وأما من طريق اللغة فهو أن فعول أبلغ في اللغة من فاعل» فلما اختص قولهم طهور 
بما يكون منه التطهير من الماء والتراب دون ما كان طاهراً من ن الخشب والثياب على أن 
الفرق بينهما في المبالغة تعدي الطهور. ولزوم الطاهر. 3 ما أمكن الفرق بين فعوله 
وفاعله بالتكرارء لم يفرق بينهما بالتعدي. كالقتول والقاتل ومالم يمكن الفرق بينهما 
بالتكرار فرق بينهما بالتعدي. وليس يمكن 5 بين طهور وطاهر بتكرار الفعل فبان الفرق 
بينهما بالتعدي . 


فأما استدلالهم بالآية فالجواب عنه من وجهين: 
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اليمامة وعاش عمره كله يناضل شعراء زمنه ويساجلهم وكان هجاءاً مرأ فلم يثبت أمامه غير الفرزدق 
والأخطل وكان عفيفاً وهو من أغزل الناس شعراً. انظر الأعلام )١١14/7(‏ الشعر والشعراء (1098) 
وفيات الأعيان .)٠١7/١(‏ 

.)172١/١( البيت ذكره النووي في شرح المهذب‎ )١( 

20( أخرجه مسلم )77/1١/1(‏ كتاب المساجد. 
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أحدهما: أن هذه صفة للماء فلم يمنع منها عدم الحاجة من أهل الجنة إلى التطهير 


والجواب الثانى : أن المقصود بالآية الامتنان بما أعده الله تعالى لخلقه في الجنة مما 
هو أعز 0 في الدنيا. 

وأما قول جرير فهو دليل لناء لأنه قصد به المدح لريقهن بالطهور به مبالغة, وا كات 
معناه طاهراً لما كان مادحاً. لأن ريق البهائم طاهرٌ أيضاًء وإنما بالغ ةجهل مطير ا تعيها 
بالماء . ٍ ٌ 

وأما استدلالهم بأن كل فعول كان متعديا كان فاعله متعديا. 

فالجواب عنه أنه إنما سوى بينهما في التعدي إذا أمكن الفرق بينهما من غير التعدي. 
وليس يمكن الفرق بين الطهور والطاهر من غير التعدي. فثبت أن الفرق بينهما من جهة 
التعدى . 

وأما قولهم إنه لو كان متعدياً لم ينطلق الاسم عليه إلا بعد وجود التعدي منه فهو أنه 
يجوز أن يسمى بصفة قد توجد في الباقي منه كقولهم طعام مشبع. وماء مروي» ونار 
محرقة. وسيف قاطع . 

وأما قوله: لو كان متعدياً لتكرر الفعل منه. 

فالجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن هذه صفة لجنس الماء وجنس الماء يتكرر منه فعل الطهارة. 

والثاني: أن كل جزء من الماء يتكرر منه الفعل في إمراره على العضو وانتقاله من 
محل إلى محل . 

مسألة : قال الشافعيّ رَجِمَهُ اللّهُ: د أو بْرِ َو سَمَاءٍ أو 
برد أو تلج مُسَحْنِ وَغَيْرِ مُسَحْنٍ فَسَوَاه والتطهرٌ بهِ جَائرُ 
00 > قال الماوردي: اعترض على الشافعي في هذا الفصل من ذكرنا من طريق اللغة 
فقالوا : قوله «فكل ماء من بحر عذب أو مالح» خطأ في اللغة» لأن العرب ت تقول مَاءٌ ملح ولا 
تقول: مالح. وإنما هذا من كلام العامة. 


والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن الشافعي قصد به إفهام العامة, لأنه لو قال ماء ملح لأشكل عليهم وإن 
كان هو الصواب. 

والجواب الثاني: أن العرب تقول ماء ملح وماء مالح. قال عمر بن أبي ربيعة وهو 
شاعر قريش: 


َلَوْ تَفِلت في الْبَحْر وَالْبَخْرٌ مَالِحٌ لأصْبَحَ مَاكُ الْبَحْرِ مِنْ رِيقِها عَذْباا') 
وقال آخر: 
اوسنت الراتا] عَلَيّ كَيِيرَةً وَِخَالَطَ عَذْباً مِنْ إِخَايِكَ مَلِحُ 
وماء البحر طاهر مطهر غير مكروه. وحكي عن عبد الله بن عمروبن 0 
وسعيد بن الجني أنهي كرِهُوه وَقَدَمُوا التيمم عليه استدلالاً بقوله تعالى : 5 يَستوِي 
الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ قُرَاتٌ سائغ شرابه وَهَذًَا ملح جاح » [فاطر: .]١7‏ قمنعة من التسوية 
بينهما يمنع من تساوي الحكم في الطهارة بهماء ولأن النبي كله قال: «الْمَحر نَارٌ مِنْ 
ثَار6. 
تردليكنا قرلة .عليه الكلا ف السهرة «اليكر هو العلوور إقائة الجل ةا 
وروى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن عبد العزيز بن عمر عن سعيد بن ثوبان7(» 
عن أبي هند الفراسي عن أبي هريرة عن النبي يك أنه قال: «مَنْ لَم يُطَهَرْهُ الْبَحْرُ فلا طَهرَه 
اللهُي©» ولأن الماء قد يختلف في طعمه ولونه فلما لم يكن اختلاف ألوانه يمنع من تساوي 
الحكم في الطهارة به لم يكن اختلاف طعمه مانعاً من تساوي حكمه في الطهارة . وأما قوله : 
وما يَسْتوي الْبَحْرانِ» [فاطر: .]١١‏ فإنما نعني ما ذكره من أن أحدهما عذب فرات سائغ 
شرابه والآخر ملح أجاج غير سائغ شرابه. 
وأما قوله عليه السلام : «الْبَحْر نار في نارِ» يعني أنه كالنار لسرعة إتلافه أو أنه يصير يوم 
القيامة ناراً لقوله تعالى «وَإِذًا البحَارُ سجرَتَ4 [التكوير : 5]. فثبت أن لا فرق بين الماء 
المالح والعذب, فأما الماء الذي ينعقد منه الملح فإن ابتدأ بالجمود خرج عن حد الجاري. 
فلم يجز استعماله. وإن كان ماء جارياً فهو ضربان : ضرب يصير ملحا بجوهره في الماع 
دون البرية كأعين الملح التي تنبع ماءً فائعا يض جره ره ملحا تخامدا فظاهر مذهب الشافعي 
وما عليه جمهور أصحابه جواز استعماله لأن اسم الماء المطلق يتناوله في الحال. وإن كان 
هذا الاسم يؤول عنه إذا جمد في ثاني الحال كما يجمد الماء فيصير ثلجاً. قال أبو سهل 
الصعلوكي27: لا يجوز استعماله. لأنه جنس آخر غير الماء كالنفط والقار. 
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. 75 البيت في ديوانه ص‎ )١( 

6 ذكره العجلوني عن عبد الله بن عمرو إن تحت البحر ناراً ثم ماء ثم ناراً وعزاه لابن أبي شيبة وأبي عبيدة 
وأخرجه أحمد في مسنده بلفظ البحر هو جهنم (571/4) والبيهقي في السنة (74/5) والطبري في 
تفسيره )١1١1//١0(‏ انظر كشف الخفاء .)7”171/1١(‏ 

() سعيد بن ثوبان ذكره الحافظ بن حجر في تعجيل المنفعة وساق له الحديث الذي ذكره المصنف 
(ص ٠١٠دآايى‏ 309). 

(4) أخرجه البيهقي في السنة )5/١(‏ والدارقطني (75/1). 

(4) محمد بن سليمان بن محمد بن سليمان بن هارون الإمام أبو سهل الصعلوكي الحنفي نسباً ثم العجلي 


فصل: وأما قول الشافعي أو بئر أو سماء فإنما أراد ماء بئر أو ماء سماء فحذف ذكر 

الماء اكتفاء بفهم السامع كما قال تعالى : : «وَمَا يَسُتوِي الْبَحْرانِ» [فاطر: .]١‏ يعني ماء 
البحرين وأما ماء السماء فقد دللنا على جواز الطهارة به لقوله: لورلا ص السَمَاءٍ مَاءَ 
طهُوراً» [الفرقان: 48]. وأما ماء البثر والعين والنهر فبقوله تعالى : «آلم بر أن الله أنْوَّلَ 
مِنَ السَّمَاءِ مَاء َسَلكَهُ يََابيحَ ففي الأرْض 4 [الزمر: .]١‏ يعني : بها ماء البئر والعين والنهر. 


فصل: وأما قوله أو برد أو ثلج فيريد به أيضاً ماء برد أو ماء تلج ء والذليل على جواز 
الطهارة به ما روي عنه عليه السلام أنه قال: «اللَّهُمَ طهرنِي بماءِ الثلج, وَالْبَرْدِ كَمَا لي 
النوْبٌ مِنّ الدّرَنن( ١»ولأنه‏ كان ماء فَجَمَدٌَء ثم صار ماء حين ذاب وانحل» فأما إذا أخذ الثلج 
والبرد فدلك به أعضاء طهارته قبل ذوبانه وانحلاله. قال الأوزاعي : يجزيه. وإطلاق ما قاله 
الأوزاعي غير صحيح . لأن إمراره الثلج على أعضائه يكون مسحاً يصل إلى العضو بكل 
الماءء فإن كان المستحق في العضو المسح كالرأس أجزأه بحصول المسح» وإن كان 
المستحق الغسل لم يجز لأن حدّ الغسل أن يجري الماء بطبعه. وهذا مسح» وليس بغسل 
ومسح ما يجب غسله غير مجزىء, فلو كان في إمراره على الأعضاء يذوب عليها ثم يجري 
ماؤه عليها ففي جوازه وجهان لأصحابنا أحدهما يجزىء لحصول الغسل بجريان الماء على 
الأعضاء. والثاني لا يجزىء لأنه بعد ملاقاة الأعضاء صار خارنا: 


فصل: وأما قوله «مسحّن وغير مسحن فسواء. والتطهر به جائز» فإنما قصد بالمسخن 
أمرين : 

أحدهما: الفرق بين المسحّن بالنار وبين الحامي بالشمس في أن المسحن غير مكروه 
والمشمس مكروه. 

والثاني: الرد على طائفة منهم مجاهد وزعموا أن المسخن بالنار مكروه. وهذا غير 
صحيح., لما رُوِيَ أن عمربن الخطاب رضي الله عنه كان يسخن له الماء فيستعمله 
والصحابة يعلمون ذلك منه. ولا ينكرونه؛ ولأن تسخين الماء بمنزلة التبريد يرفعان عنه تارة 
ويحللان فيه أخرى: فلما لم يكن تبريده مانعاً من استعماله لم يكن تسخينه الدافع لرده مانعا 
من استعماله. ولعل مجاهدا كره منه ما اشتد حماهء فلم يمكن استعماله. وذلك عندنا 


النيسابوري الفقيه المفسر الأديب اللغوي النحوي الشاعر المفتي الصوفي حبر زمانه وبقية أقرانه هذا 
قول الحاكم فيه ولد سنة ست وتسعين ومائتين وأخذ عن ابن خحزيمة ثم عن أبي علي الثقفي وأفتى 
ودرس بنيسابور نيفاً وثلاثين سنة توفي في ذي القعدة سنة تسع وستين وثلاثمائة . انظر طبقات الشافعية 
للأسئنوي )١7١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)١9١/١(‏ 

)١(‏ أخرجه مسلم (7”45/1) كتاب الصلاة باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع (5 )575/17١‏ والنسائي 
(0/1) وأخرجه البخاري (7717/7 - 755) دون قوله كما تطهر الثوب من الدرن. 
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كتاب الطهارة 


مكروهء وكذلك كما اشتد برده فلم يمكن استعماله فإذا تقرر هذا فالمياه كلها نوعان: نوع 
نزل من السماء وهو ثلاثة مياه ماء المطرء وماء الثلج . وماء البردء ونوع ينبع من الأرض وهو 
أربع مياه: ماء البحر. وماء النهر. وماء العين. وماء البئرء وجميع هذه المياه طاهِرَة مُطِهْرَة 
على اختلافها في اللون والطعم والرائحة. 

مسألة : قال الشَافِعِيٌ رَجِمَهُ اللّهُ: وَلآ أكْرَهُ المَاءَ المُشَمّسَ إِلّ مِنْ جهّةِ الطب لِكَرَاهِية 

قال الماوردي : فَهَذَا صَجِيحٌ استعمال الماء المشمس مكروه لرواية أبي الزبير"» عن 
جابر أن عائشة حدم شنشت ماه لرهول اله كفك فقال النبي كك : لا تفعَلِي 
احيرا له برت المرض»1 “وروي عن عمر رضق الله عنه أنه كره الماء المشمس. وقال: 
إنه يورث البرص0©. فإذا ثبت الخبر.والأثر كراهية الماء المشمس» فإن الكراهة مختصة بما 
أنرت يد السمس امن مياه الأوات » > وامانمياق البتان والأنهار .وال باللا وكزه اميد 

أحدهما: أن الشمس لا تؤثر فيها كتأثيرها في الأواني 

والثاني: التحرز منها غير ممكن ومن الأواني ممكن وتأثير الشمس في مياه الأواني قد 
يكون تارة بالحماء وتارة بزوال برده» والكراهة في الحالين على سواء. فإن لم تؤثر الشمس 
فيه لم يكره فسواء ما قصد به الشمس» وما طلعت عليه الشمس من غير قصد. وذهب بعض 
أصحابنا إلى أن المكروه منه ما قصد به الشمس دون ما طلعت عليه الشمس من غير قصدء 
لأن النبي يك قال لعائشة: «لا تفعلي؛ فكان النهي متوجهاً إلى الفعل وهذا غير صحيح. لآن 
النبي يي قد نص على معنى النهي وأنه يورث البرص وهذا المعنى لا يختص بالقصد دون 
غيره» وكذا أيضاً لا فرق بين ما حمي بالشمس في بلاد تهامة والحجاز, وبين ما حمي بها 
في سائر البلاد» وكان بعض أصحابنا ييجعل النهي يحوها ننا حمي بتهامة والحجاز لأنه 
هناك تورث البرص دون ما حمى بالعراق وسائر البلاد. وهذا التخصيص إنما هو إطلاق قول 





)20 محمد بن مسلم بن تدرس بفتح المثناة وضم المهملة الثانية الأسدي .مولاهم أبو الزبير المكي أحد 
الأئمة ثقة يدلس عن جابر وابن عباس وعائشة. وعن أيوب والسفيانان ومالك وخلائق, قال ابن المديني : 
مات سنة ثمان وعشرين ومائة انظر الخلاصة (15577/57). 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن )١ /١(‏ والدارقطني )7”8/١(‏ عن خالد بن إسماعيل عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن عائشة مرفوعاً قال الزبلغي في نصيب الراية (١7/1؟ )٠١‏ قال الدارقطني خالد بن إسماعيل متروك 
وقال ابن عدي يضع الحديث عن ثقات المسلمين .١‏ ه وذكره السيوطي في اللآلىء المصنوعة (0/7) 
والشوكاني في فوائده المجموعة ص 8. 

(؟) أخرجه البيهقي في في السنن )1/١(‏ والدارقطني )74/١(‏ وابن حبان في الثقات في ترجمة حسان بن أزهر 
)١50/١(‏ وأعله ابن الزكاني بإسماعيل بن عباس غير أنه من روايته عن الشاميين وهي صحيحة كما هو 
مقرر عن البخاري وغيرة من أهل ذلك الفن وذكره ابن الملقن في التحفة )١١ /١(‏ وصحح إستاده. 


بت 





بغير دليل مع عموم النهي الشامل لجميع البلادء فأما ما حمى بالشمس ثم برد فقد اختلف 
أصحابنا في كراهة استعماله على وجهين: 

أحدهما: أنه على حال الكراهة لثبوت الحكم له قبل البرد. 

والوجه الثاني: أنه غير مكروه. لأن معنى الكراهة كان لأجل الحمى. فإذا زال 
الحمى زال معنى الكراهة. وكان بعض متأخري أصحابنا يقول: ينبغي أن يرجع فيه إلى 
عَدَوَل الطية فإن»قالوا إله تعد برده يورت" البرصق كان مكروهاً .ون قالوا: إنه: لأ .يؤوت 
البرص لم يكن مكروهاً. وهذا لا وجه له. لأن الأحكام الشرعية لا تثبت بغير أهل الاجتهاد. 
في الشريعة. لأن من الطب من ينكر أن يكون الماء المشمس يورث البرص ولا يرجع إلى 
قوله فيه. 

فصل: فإذا ثبت كراهة الماء الم ا سمل الور ضاي كما نا اي 
الجسد من طهارة حدث, وإزالة نجس أو بردء أو تنظيف, أو شرب. سواء لاقى الجسد في 
عبادة أو غير عبادة, فأما استعماله فيما لا يلاقى الجنلاون سل ترون أو إناء أو إزالة نجاسة 
عن أرضء» فلا يكره. لأن معنى الكراهة أنه يورث البرص, وهذا مختص بملاقاة الجسد 
دون غيره» فأما إن استعماله في طعام يريد أكله. فإن كان قد يبقى في الطعام كالمري به في 
الطبخ كان مكروهاً. وإن كان لا يبقى ما يعافيه كالدقيق المعجون به أو الأرز المطبوخ به لم 
0 ش 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ مَاءِ وَرْدٍ أو شَجَرٍ أو عَرَقِ. 

قال الماوردي : اعلم أن كل ما كان متتقير انين اق أو كوو أو ورق» كماء الورد 
والبقول الفواكه فهو طاهر غير مطهر لا يجوز أن يستعمل في حدث, ولا نجس وحكي عن 
ابن أبي ليلى22 والأصم أنه طاهر يجوز استعماله في. الحدث والنجسء وقال أبو حنيفة : 
يجوز استعماله في إزالة النجس دون الحدث. فأما ابن أبي ليلى والأصم فاستدلا بأنه مائع 
طاهر. فوجب أن يكون مطهراً كالماء. قالوا: ولآن الله تعالى : أودع كل ماء معدنا وأودع هذه 
المياه في النبات كما أودع غيرها في العيون والآبار فوجب أن لا يتغير حكمها في التطهير 
باختلاف معادنها كسائر المياه والدليل على فساد هذا القول تخصيص الله تعالى الماء 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى العلامة الإمام مفتي الكوفة وقاضيها أبو عبد الرحمن الأنصاري 
الكوفي ولد سنة نيف وسبعين ومات أبوه وهو صبي لم يأخذ عن أبيه شيئاً بل أخذ عن أخيه عيسى عن 
أبيه وأخذ عن الشعبي ونافع العمري وعطاء بن ن أبي رباح والقاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن 
مسعود والمنهال بن عمرو وخلق وكان نظيراً للإمام أبي حنيفة في الفقه توفي 1١518‏ ه انظر سير أعلام 
النبلاء )7١١/7(‏ طبقات الشيرازي (85) وفيات الأعيان )١18١- ١14/5(‏ غاية النهاية )١75/5(‏ 
تهذيب التهذيب ,.)3١0-٠1١/9(‏ 


المطلق بالتطهير.ء وتخصيص الذكر إذا علق بصفة يوجب اختصاصها بالحكم ومنع غيرها من 
المشاركة ولأن ما خرج عن اسم الماء المطلق خرج عن حكمه في التطهير كالأدهان وماء 
اللحم وهذا يفسد ما استدلوا به. 
فصل: دليل أبي حنيفة والرد عليه 

وأما أبو حنيفة فاستدل على, إزالة النجاسة بكسل مائع طاهر بما روي عن أم سلمة() 
أنها قالت يا رسول لله ني انرأ أطي قيلي جيه في الْمكانٍ لذِر. فقال عَلَيِهِ السّلام : 
«يطهره ما بَعْدَهُ)( * وتعلوم آنه ليس يعدة إلا التراب فدل على أن لغير الماءملاحل في 'تظوير 
النجاسة. وبما روي أن عائشة ئشة رضي الله عنها أصاب ثوبها دم فبلته وقرصته بريقها. فدل 
على أن الريق يزيل النجاسة. وقالوا: ولأنه مائع طاهر مزيل فزال إزالة النجاسة به كالماء. 
قالوا : ولآن ما أزال عين النجاسة أوجب إزالة حكمهاء » كالقطع بالمقص. قالوا: ولأن ما 
استحق إزالة عينه بعيداً لم يختص بالماء كالطيب على بدن المحر » قالوا: ولأن الحكم إذا 
ثبت لمعنى زال الحكم بزوال ذلك المعنى». » فلما كان المعنى في تنجيس المحل وجود 
العين وجب إذا ارتفعت أن يزول تنجيس المحلء قالوا : ولآن إناء الخمر لما طهر بانقلابه 
خلاء عُلِمَ أن الخل طهّره فلما جاز أن يكون الخل مطهراً لإناء الخمرء جاز أن يكون 
مظهرا لكل تجس» قالوا : ولأن هرا لو أكلت فارة أو ميتة ثم ولغت في إناء كان الماء طاهراً. 
. فدل أن فيها طهر بريقهاء قالوا : ولأن لما كان لغير المائع مدخل في إزالة النجاسة. وهو 
الشث والقرظ في الدباغة لم يكن الماء مختصاً بالإزالة فكان المائسع أولى من الجامد. لأنه 
أبلغ في الإزالة . 

ودليلنا قوله تعالى : لوَيَْرَلُ عَلَيْكُم مِنَ السّمَاءِ مه لبُظَهرَكُمْ بو» [الأنفال: .]1١‏ 

ا 

أحدهما: أن الله تعالى أ خرج هذا مخرج الفضيلة للماء والامتنان به فلو شاركه غيره 
فيه لبطلت فائدة الامتنان. 

والثاني : أنه لو أراد بالنص على الماء التنبيه على ما سواه لنص على أدون المائعات» 
ليكون تنبيها على أعلاها فلما نص على الماء وعلى أعلى المائعات علم أن اختصاصه 
بالحكم . 


)١(‏ هند بنت أبي أمية بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم القرشية المخزومية أم سلمة وأم المؤمنين 
لها ثلشماثة وثمانية وسبعون ححديثاً وعنهها نافع وابن المسيب وأبو عثمان النهدي وخلق قال الواقدي: 
توفيت سنة تسع وخمسين قال الذهبي هي آخر أمهات المؤمنين وفاة انظر الخلاصة (/ 5 94") , 

0( أخرجه مالك في الموطأ (15/1) وأحمد في المسند (3/ ٠‏ 4 والدارمي )١184/١(‏ وأبوداود 
)5573/١(‏ كتاب الطهارة باب في الأذى يصيب الذيل (787) والترمذي (777/1) كتاب الطهارة باب 
الوضوء )١57(‏ وابن ماجة (١//ا/١)‏ كتاب الطهارة باب الأرض يطهر بعضها بعضاً (071). 
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وروي أن النني يه قال: دولا سِيّمَا في دم الْحَيْضُ_يُصِيبُ النوْبَ حتيه ثُمْ افْرِصِيه تم 
اغْسِلِيهِ بِالْمَاءِ2'0 فأمرها بالماء. والأمر إذا ورد مقيداً بشرط لم يسقط إلا بوجود ذلك الشرط. 
ولأنها طهارة شرعية فوجب أن لا تجوز بمائع غير الماء» كرفع الحدث, ولأنه غسل مفروض 
فوجب أن لا يجوز بمائع غير الماء كالغسل من الجنابة ولأنه مائع لا يرفع الحدث فوجب أن 
لايزول النجس كالدهن. والمرق» ولأن للماء نوعين من التطهير: 

أحدهما: تطهير نفسه بالمكائرة 

والثاني : تطهير غيره بالمباشرة . فلما انتفى عن المائع تطهير نفسه بالمكاثئرة. وجب 
أن تنتفي عن المائع تطهير غيره بالمباشرة» وتحريره أنه أحد نوعي التطهير فوجب أن ينتفي 
عن المائع قياس على تطهير المكائرة ولأن كل ما نجس بورود النجاسة عليه بكل حال 
نجس بوروده على النجاسة بكل حال كغيره المائع طرداًء وكالضاء عكها وإن شكت قلت 
ملاقاة الحل والنجاسة يوجب أن يغلب عليه حكم النجاسة, كما لو وقعت منه نجاسة؛ ولأن 
إزالة النجس أعلا من رفع الحدث بدلالة أن من كان محدثاء وعلى بدنه نجاسة. ووجد من 
الماء ما يكفي أحدهما لزمه استعماله في النجاسة دون الحدث,. فلم يجز استعمال المائعات 
في رفع الحدث وهو أخف الأمرين حالاً فالأولى أن لا يجوز استعماله في إزالة النجاسة لأنه 
أغلظهما حالاً . ش 

وأما الجواب عن تعلقهم بحديث أم سلمة وقوله عليه السلام : «يطهرَهُ ما بَعْدَهُ» فهو 
أنها أشارات إلى غير النجاسة, أو إلى نجاسة يابسة بدليل أن النجاسة الرطبة لا تطهر بالدلك 
اتفاقاً. 

وأما حديث عائشة فمحمول على أحد أمرين إما على نجاسة يسيرة يعفى عن مثلها أو 
على أنها فعلت ذلك لتلين النجاسة بريقهاء ثم تغسلها بدليل أن الريق لا يزيل النجاسة . 

وأما قياسهم على الماء. فالمعنى في الماء أنه يرفع الحدث فلذلك أزال النجس. 

وأما قياسهم على القطع بالمقص. فالمعنى فيه أنه أزال محل النجاسة . 

وأما قياسهم على الطيب في بدن المَحُرِم فالمعنى في الطيب أن القصد منه إزالة ريحه 
لا إزالة حكمه. وليس كذلك النجاسة . 

0 إن 00 الخد اه ا 1 0 ذلك 00 » فمن 
)١(‏ أخرجه النسائي في المجتبى )١196/1١(‏ كتاب الحيض باب دم الحيض يصيب الثوب وأصله في 


البخاري )5٠١/١(‏ كتاب الحيض باب غسل دم الحيض )٠"٠7(‏ ومسلم )١1٠/1١(‏ كتاب الطهارة باب 
نجاسة الدم .)591/1١١١(‏ 
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فعلى هذا يمنعون من وجه الاستدلال. وقال أكثرهم : إن ارتفاعه يوجب ارتفاع حكمه فعلى 
ا 1ن لكان حرطي لاس حون انق اناري نقد رك ل اللاي 
عدم العين» وذلك في ولوغ الكلب في الماء القليل إذا نجس . وقد يوجد عين النجاسة في 
الماء الكثير» ؛ ولا يحكم بنجاسته ما لم تغيره؛ وفي مسألتنا حكم النجاسة لم يزل بالمائع 
فكان معنى الحكم باقياء وأما نجاسة الإناءإذا ارتفعت بانقلاب الخمر خلاء وإنما كان ذلك 
لأن نجاسة الإناء على ظاهره من إجزاء الخمر فإذا انقلبت في الإناء خلا انقلبت تلك الأجزاء 
معها فصارت خلا فَظَهّرَ الجميع» ولا يكون هذا إزالة نجس. وإنما هو انقلاب خمر إلى 
خل. 5 

وأما استدلالهم بالهرة إذا أكلت فأرة فغير مُسَلْم لأننا متى علمنا نجاسة فمها بأن ولغت 
في الإناء قبل أن تغيب عن العين فالماء نجس. وإن غابت عن العين ففيه وجهان: 

أصحهما : أن الماء نجس, لأن الأصل بقاء النجاسة في فمها. 

والثاني : أن الماء طاهر لأن الأصل طهارة الماء. وقد يجوز أن الهرة حين غابت ولغت 
في إناء آخر فَطهْر فمها. | 

وأما استشهادهم بالدباغة فحكمها خارج عن إزالة النجاسة ألا ترى أن الدباغة لا تَجُوز 
بالماء الذي هو أقوى المائعات حكماً في إزالة الأنجاسء, لخروجها عن حكم سائر 
الأنساين. 

فصل: وأما قول الشافعي : «أو عرق فيه لأصحابنا روايتان» : 

أحدهما: أنه عرق بكسر العينَ يعني عروق الأشجار, إذا اعتصر ماؤهاء كان غير 
مطهر. وهذا قول ابن أبي هريرة. 

والرواية الثانية : : عرق بفتح العين» يعني : عرق الإنسان يرشح من بدنه. لا يجوز 
التطهر به. وإن كان طاهراًء وكذلك كلما اعتصر من أجواف الؤبل إذا نحرت عند العَطْش لا 
يجوز التطهر به. ويكون نجساً وسمي عرقاً. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَحِمَهُ الله : «أوْمَاءٍ َعْفْرَانٍ أوعُصْمْرٍ. » 

قال الماوردي : اعلم أن كل ما خالطه مذرور طاهر كالزعفران والعصفر والحناء» أو 
خالط المائع طاهر كماء الورد والخل. فإن لم يؤثر في تغير الماء جاز استعماله في الحدث 
1 إلا أن يكون المائع المخالط أكثر وإن غير أحد أوصاف الماء من لون أو طعم أو 

ئحة لم يجز استعماله في حدث ولا نجسء جر انوس امتصداك في الاعسادر ع 
ل وفي الأحداث ٠‏ أيضاً ما لم يحترز بالمذرور فيخرج عن طبعه في الجريان وما لم يكن 
تناع اكتر اس لال الام كاد لطاهرا إذا علي على لحار لم يميه كم التطويترء 


ع4 





كالتراب» ولأن كل ما لم يسلبه التراب حكم التطهير لم يسلبه غيره من المذرورات حكم 
التطهير» كما الذي لم يتغير بالمخالطة. ولأن كل تغير لو كان لطول المكث لويمنع من 
التطهير. وجب إذا كان بالمخالطة أن لا يمنع من التطهير كالملوحة . 

ودليلنا هو أنه ما تغير بمخالطة ما يُسْتَعْنَى عنه فوجب أن يمنع من من التطهير به كماء 
الباقلاء ولأنه ما تغير بمخالطة مأكول فوجب أن يمنع جواز التطهر به كالمرق» ولأن 
المذرورات تنقسم ثلاثة أقسام : قسم موافق للماء في الطهارة. والتطهير وهو التراب فإذا 
غلب على الماء لم يسلبه واحدة من صفتيه لا الطهارة ولا التطهير لموافقته لهما فيهما. 

وفسم مخالف للماء ' في الطهارة والتطهير وهو النجاسة فإذا غلب على الماء سلبه 
الوصفين معاً الطهارة والتطهرء + ميا لله له قريقا مها 

وقسم موافق الماء في الطهارة دون التطهير وهو الزعفران وما شاكله. فإذا غلب على 
الماء وجب أن يسلبه الصفة التى يخالفه فيها وهو التطهير دون الصفة التي وافقه فيها. وهو 
الطهارة . وهذا الاستدلال يمنع من جمعهم بين التراب وسائر المذرورات؛ وأما قياسهم على 
ما لم يتغير» فالمعنى فيه فقد الغلبة بعدم التأثير. 

وأما قياسهم على الملوحة فغير مُسَلّم» وسنذكر المذهب فيما تغير بالملح . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَحِمَهُ الله : «أو ليذ . 

قال الماوردي : وهذا كما قال لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة لا نيا ولامطبوخا. لا 
في حضر» ولا في سفرء وهو نجس إن أسكر. وقال الأوزاعي : يجوز الوضوء بسائر الأنبذة. 
ويروى نحوه عن علي رضي الله عنه» وقال أبو حنيفة : يجوز الوضوء بنبيذ التمر المطبوخ. 
إذا كان مسكراًة في فى السفر دون الحضر. وقال: محمد بن الحسن() : يجمع بين النبيذ 
والتيمم» واستدلوا بما رواه أبو فزارة العبسي 297 عن أبي زيد مولى عمروبن حريث”(" عن 





)1( محمد بن الحسن بن فرقد من موالي بني شيبان أبو عبد الله: و 0 
أبي حنيفة أصله من قرية حرستة في غوطة دمشق وولد بواسط ونشأ بالكوفة فسمع من أبي حنيفة وغلب 
عليه مذهبه وعرف به وانتقل إلى بغداد فولاه الرشيد القضاء ء بالرقة ثم عزله ولما خرج الرشيد إلى 
خراسان صحبه فمات في الري قال الشافعي : لو أشاء أن أقول نزل القرآن بلغة محمد بن الحسن لقلت 
لفصاحته له كتب كثيرة في الفقه والأصول منها المبسوط في فروع الفقه والزيادات والجامع الكبير 
والجامع الصغير والآثار والسير وغير ذلك توفي سنة 1١89‏ ه. انظر الأعلام .)26١/5(‏ 

3( راشد بن كيسان بموحده أبو فزاره الكوفي عن أنس وعبد الرحمن بن أبي ليلى وعنه جرير بن حازم 
والثوري وثقه ابن معين. انظر الخلاصة .)7١5/1١(‏ 

(5) عمرو بن حريث بن عمرو بن عثمان بن عبيد الله بن عمر بن مخزوم أبو سعيد الكوفي صحابي له ثمانية 
عشر حديثاً وعنه ابئه جعفر والحسن العُرني قال البخاري توفي سنة خمس وثمانين 3587/0). 
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ابن مسعود قال: : كنت مع رسول الله كه ليْلََ اْجنّ فقال يا عَبْد اله أمَمَكَ ماك قُلْتُ ل مَعِي 
بِيذٌ التَمْرِفَقَالَ : : اَايِهِ تمرة طب وما طَهُورِ» وَتَوْضَأ به نم صَلَّى بنَا صَلة الجر . قالوا وقد 
روي عن ابن عباس عن النبي كك أنه قال: «النبيذٌ وْضُوءٌ مَنْ لَمْ يَجِدٍ الْمَاةو0©. قالوا: وقد 
رُوي أن علي" وابن عباس توضا بالنبيذء فلا يخلوا فعل ذلك. منهما أن يكون عن قياس أو 
توقيف.» فلا مدخل للقياس في هذاء لأنه لا يقتضيه فثبت أنه توقيف قالوا : ولأن الله تعالى 
يقول: فلم تجدُوا مَاءً قَتَيَمُمُوا4 [المائدة :]. وفي النبيذ ماء فلم يجز أن يتيمم مع 
هت 3 

قالوا: ولأنه مائع سمي في الشرع طهورا فجاز الوضوء به كالماء. 

قالوا: ولأن الرأس والرجلين عضوان من أعضاء الطهارة فثبت فيهما بدل عند عدم 
الماء كالوجه واليدين. 

قالوا: ولأن الوضوء نوع تطهير يفضي إلى بدلين كالعتق في الكفارة . 

ودليلنا قوله تعالى : «فلم تجدُوا مَاء ََيَمُمُوا4 . فنقلنا الله تعالى عند عدم الماء إلى 
التراب بلا وسيط. وهو النبيذ. وليس النبيذ ماء مطلقاً. ؛ لاافي اللغة ولا في الشرع. 


فإن قالوا: هوماء ذ في الشرع بدليل قوله عليه السلام : انمره طية وما طَهور». 


قيل: لودّلٌ هذا على أن النبيذ ماء ذ في الشرع لدلّ على أنه تمر ذ في الشرع. وهذا 
مدفوع بالإجماع, قم الوكاد مع اطريى الخزع اوساو مكو سائر المياف وفي مباينته لها 
مع ما منع من إطلاق الاسم عليه. ولأنه مائع لا يدفع الحدث فلم ب يجز أن تستباح به الصلاة 


كالخل, ولأن ما لم يجز استعماله في الحضر لم يجز استعماله في السفر. كالنقيع. ولأنه 


)١(‏ أخرجه أبو داود )"١ /١(‏ كتاب الطهارة باب الوضوء بالنبيذ (854) والترمذي )١57/١(‏ أبواب الطهارة 
باب ما جاء فى في الوضوء بالنبيذ (88) وقال إنما روي هذا الحديث عن أبي زيد بن عبد الله عن النبى كل 
وأبوزيد رجل مجهول عند أهل الحديث لا يعرف له رواية غير هذا الحديث وأخرجه ابن ماجة (5/4) 
وأحمد في المسند )559/١(‏ وعبد الرزاق في المصنف (1947) والدارقطني في السئن )7/8/١(‏ وذكره 
الهيئمي في المجمع (1/8) وقال الزيلعي في نصب الراية )77/١(‏ نقلا عن ابن حبان قال أبو زيد 
شيخ يروي عن ابن مسعود وليس يروى من هو ولا يعرف أبوه ولا بلده ومن كان بهذا النعت ثم روى 
خبرأ واحداً خالف فيه الكتاب والسنة والإجماع والقياس استحصل مجانية ما رواه وقال ابن أبي حاتم 

في العلل )١7/١(‏ سمعت أبا زرعة يقول: حديث أبي مزاره ليس بصحيح وأبو زيد مجهول. 
وقد ضعف الطحاوي في معاني الآثار أسانيد حديث ابن مسعود في هذا كلها واختار أنه لا يجوز الوضوء 
به في حال من الأحوال انظر شرح معاني الآثار .)01//١(‏ 

زقة أخرجه البيهقي في السئن (17/1) والدارقطني (75/1) واب بن الجوزي في العلل ١(‏ /708) وابن 
عدي في الكامل (5177/10) وقال الدارقطني : أبان هو أبان بن أبي عياش متروك ومبججاعة ضعيف 
والمحفوظ أنه من قول عكرمة غير مرفوع . انظر نصب الراية .)١58-١81//1(‏ 

(5) :انظر نصب الراية .)١517//1١(‏ 
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شراب مسكر فلم يجز الوضوء به كالخمر. ولأن كل مائع لا يجوز التطهر به قبل طبخه. لم 
يجز التطهر به بعد الطبخ كالماء النجس. ولأن تأثير الطبخ عندهم عدم التطهير دون إباحته 
كماء الزعفران يجوز الطهارة به عندهم قبل الطبخ , ولا يجوز بعد الطبخ . 

وأما الجواب عن حديث ابن مسعود فمن ثلاثة أوجه : 

ادها ضف الكسرمن ودين مف روايية لآن أبنا فنزازة كان تياد 
بالكوفة وأبو زيد مجهول(22 وليس رواية سفيان عن أبي فزارة دليلاً على ثفته كماروى 


)1١(‏ الجهالة هي : قد تكون جهل ذات الراوي. وقد تكون جهل عين الراوي. وقد تكون جهل حال 
الراوي . 

)0( ا ل ا بأن يشتهر بشي «ينهام فيذكر 
بغير ما اشتهر به - لغرض من الأغراض ل والجهل بحاله . 
وصنفوا في ذلك (الموضح لأوهام الجمع والتفريق). 

(ب) وقد تكون بسبب أن الراوي لا يسمي من هو الراوي عنه اختصاراً كقوله: أخبسرني فلان أو شيخ أو 
رجل أو ابن فلان فيكون مبهماً. 
وصنعوا فيه (المبهمات) . 
قال ابن حجر: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم. لأن شرط قبول الخبر عدالة راويه. يذاه اح 
لا تعرف عينه فكيف عدالته؟ . 

(ج) أما مجهول العين: فهو الراوي الذي ذكر اسمه وعرفت ذاته لكنه كان مقلاً في الحديث فلا يكشر الأخذ 
عنه. وينفرد راو واحد بالرواية عنه. 
وتسميته بمجهول العين مجرد اصطلاح. وحكمه كحكم المبهم إلا اد يولقنه غيزمن يفره جه على 
الأصح. وكذا إذا وثقه من ينفر عنه إذا كان متأهلاً لذلك . قاله ابن حجر. 
والصحيح الذي عليه أكثر العلماء من أهل الحديث وغيرهم أنه لا يقبل مطلقاً. 
وقيل: يقبل مطلقاً. وهو قول من لا يشترط في الراوي مزيداً عن الإسلام . 
وقيل : إن كان المنفرد! بالرواية عنه لا يروي إلا عن عدل كابن مهدي ويحيى بن سعيد» قبل وإلا فلا. 
وقيل : إن كان مشهوراً في غير العلم كالزهد والشجاعة يخرج عن اسم الجهالة ويقبل حديثه, وإلا فلاء 
واختاره ابن عبد البر. 
وصنفوا فيه (الوحدان) وهو'من لم يرو عنه إلا راو واحد ولو سمي 

١د(‏ أما مجهول الحال فهو ما يروي عنه اثنان فصاعدا ولم. يوثئق» فلا يعرف بعدالة ولا بضدها مع معرفة عه 
برواية عدلين عنه. وهو المستور. 
واختلف في روايته على رأيين: الردء والقبول. 
الرأي الأول للجمهور وذلك : 

١‏ - للإجماع على أن الفسق يمنع القبول: وما لم تظن عدالته بثبوتها. فلا يظن عدم فسقه, لأنه 
أمر مغيب عنا فكيف نقبله؟ 
؟ - ولقوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينو/4 وهو سند الإجماع . 
الرأي الثاني قال به جماعة منهم أبو حنيفة : واختاره ابن حبان تبعاً للإمام الأعظم, إذ العدل عنده من لا 
يعرف فيه جرح ,2 وعللوا ذلك فقالوا: 
الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م4 





كتاب الطهارة 


الشعبي(١)‏ عن الحارث الأعور2"7 وقال كان والده كذاباً . 


والثاني: أن الطحاوي7(" خص نقل هذه المسألة لأبى حنيفة قال: فاعتمد أبو حنيفة 


فيها على حديث ابن مسعود. وليس ثابت فهذا أحد الأجوبة. 


والجواب الثاني: معارضة الخبر مما تنفيه وهو أن إبراهيم النخعي (؟ روى عن 


علقمة20) قال: قلت لعبد الله بن مسعود كنت مع رسول الله كَل ليلة الجنّ فقال: لا وددثث 


)ع0( 


(2 


فق 


(5 


(0) 


١‏ لأن الناس في أحوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب الطعن. ولم يكلف 
الناس بما غاب عنهم, وإنما كلفوا الحكم بالظاهر, وقال تعالى : «ولا تجسسوا» . 

” - لأن الإخبار مبني على حسن الظن, لأن بعض الظن إثم . : 

إن - لأنه يكون غالباً عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن» قمر قها علن حرف اناف 
الظاهر. 
قال ابن الصلاح: يشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير 
واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم. فاكتفى بظاهرهم . 
وقيل : إنما قيد أبو حنيفة ذلك بضدر الإسلام . 
عامر بن شراحيل:الحميري الشعبي أبو عمرو الكوفي». الإمام العلم. ولد لست سنين خلت من خلافة 
عمرء روي عنه وعن علي وابن مسعود ولم يسمع منهم وعن. أب هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق 
وقال العجلي : مرسل الشعبي صحيح . قال يحيى بن بقير: توفي سنة ثلاث ومائة انظر الخلاصة 
(57/5). 
الحارث بن عبد الله الهمداني الححوتي بضم المهملة وبالمثناة أبو زهير الكوفي الأعور, أحد كبار 
الشيعة . . عن علي وابن مسعود وعنه الشعبي وعمرو بن مرة وأبو إسحاق سمع منه أربعة أحاديث, قال 
الشعبي وابن ن المديني : كذاب . قال ابن معين في رواية النسائي : ليس به بأس . : 
0 ليس بالقوي : وقال ابن معين: ضعيف . توفي ضنة خممس وستين.. 

. انظر الخلاصة .)١185/1١(‏ 

ع د ابره من ا 
عن أبي جعفر بسن أبي عمران وعن أبي خازم وغيرهما وكان:شافعياً يقرأ على أبي ابراهيم المزني فقال 
له يوما : والله لا جاء مك شيء فغضب أبو جعفر من ذلك وانتقل إلى أبي جعفر بن أبي عمران فلما 
صنف مختصره قال: : رحم الله أبا ابراهيم لو كان حياً لكفر عن يمينه . وصنف اختلاف العلماء 
و«الشروط» .و «أحكام القرآن» و «معاني الآثار» ولد سنة ثمان وثلاثين ومائتين ومات سنة إحدى 
وعشرين وثلاثمائة انظر الطبقات للشيرازي ص .١57‏ 
إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي أبوعمران الكوفي الفقيه يرسل كثيراً عن علقمة وهمام بن 
الحارث والأسود بن يزيد وأبي عبيده بن عبد الله ومسروق وقال الأعمش : كان إبراهيم يتوقى الشهرة 
ولا يجلس إلى الاسطوانة قال أبونعيم : مات سنة ست وتسعين وقال عمرو بن علي : سنة خمس آخر 
السنة وولد سنة خمسين. وقيل سنة سبع وأربعين . . انظر الخلاصة .)59/١(‏ 
علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة النخعي وهوعم الأسود بن يزيد وعبد الرحمن بن يزيد وهو خال 
إبراهيم النخعي مات سنة اثنتين وستين قال قابوس بن أبي ظبيان : قلت لأبي كيف تأتي علقمة وتدع 
أصحاب محمد يكِ؟ قال: ا . وقال أبو الهزيل: قلت 
لوبراهيم علقمة كان أفضل أو الأسود؟ قال: علقمة وقد شهد صفين. انظر الطبقات للشيرازي (79). 
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أن لو كنت معهء قال: فقلت: إن الناس يققولون إننك كنت معه» قال فَقَدْنا رسول الله يك 
ذات لَيْلْقٍ فقا : اغتِيلَ أو اسْمُطير با بَعَرٌ بات لها أَْلّهَا فلم أضْبَحما مَل مِْ نَاحية 
أن دَاعِيَ ال 0 

جرع ارو سي 

فإن قيل: فخبرنا مثبت وخبركم نافٍ والمثبت أولى . 

كل جابراة تعر دك كرون عند للدم التى جطلة اللحلم انف تاجاتن 
الصحابة» وخبرنا يثبت كونه مع الصحابة وينفي كونه مع النبي كَل . 

والجواب الثالث: تسليم الخبر والانفصال عنه بأحد وجهين إما بأنه منسوخ بآية 
التيمم» لأن ليلة الجن كانت بمكة, وآية التيمم نزلت بعد الهجرة؛, وإما بأن يستعمل في ما 
نبذ فيه التمر ليحلوا لأن قوله تمرة طيبة وماء طهور تقتضي ذلك تمييز أحدهما من الآخر 
ويكون معنى قول ابن مسعود إن معي نبيذاًء يعني :ها يضير تبيذا» ويمع قد نيك فيهتمرا. 

فإن قيل: فيحمل قول النبي يك «نَمْرَة طَيبَة وَمَاء طَهُوره على أنه كان تمراً وماء 
طهوراً. 

قيل : إذا لم يكن بد من حمل أحدهما على الحقيقة والآخر على المجاز كان قول 
ابي يكل أولى أن يكون محمولاً على الحقيقة من قول ابن مسعود كذا يجاب عن حديث ابن 
عباس بأنه قد نبذ فيهء لأنه نبيذ مشتد. 

وأما الجواب عن روايتهم عن استعمال علي وابن ن عباس رضي الله عنهما له فهو أنه 
ليس عن توقيف. ولو كان لنقلوه. وليس يمنع أن يكون لاحتماً دراية إن صح النقل عنهما. 

وأما الجواب عن قولهم : «إن في النبيذ ماء سهو» هو جهل من قائله من وجهين : 

أحدهما: أنه ماء وانتقل عنه لأن اسم الماء في اللغة لا ينطلق عليه. ولو جاز أن ينطلق 
اسم الماء عليه لأنه لو كان ماء لكان الخل أحق. لأنه طاهر باتفاق. 

والثاني : اأنةلوكاه درا الي ومحري حك وحكم الماد المطار »ارقم ختتر اه 
في الاسم والحكم . 

وأما الجواب عن قياسهم بأنه مائع سمي في الشرع طهور فغير مُسَلّم, لأن النبي كل 
قال: «تمرة طيبة وماء طهور» فوصف الماء بأنه طهور ثم المعنى في الماء أنه لما جاز 
استعماله في الحضر جاز استعماله في السفرء ولما لم يجز استعمال النبيذ في الحضر لم 
يجز استعماله في السفر. 


.)150-167-5161١-16( أخرجه مسلم (7*5/1) كتاب الصلاة باب الجهر بالقراءة‎ )١( 


ل 


ّ_ه. لاس سس سس )يبي أب الطهارة 


وأما قياسهم الرأس والرجلين به في انتقالهما إلى بلل يدل على الوجه والذراعين. 

والجواب عنه أنه لما سقط فرض الرأس والرجلين عنه بدل الوجه والذراعين لم يجز 
أن يصير إذا بدّل كالوجه والذراعين. 

وأما قياسهم على العتق في الكفارة فمنتقص بالعتق فى كفارة القتل ليس له بدلا إلا 
الصوم ؛ ثم المعنى في بدل العتق في الكفارة وجود النص فيهماء واقتصار النص في الوضوء 
على أحدهماء فلما لم يجز أن يلحق بالثاني من بدل العتق جنس البدل الثاني حتى تكون 
طعاماً بعد صيام لم يجز أن يلحق به ثبت صلخ يكون نلا ثانا بعد أو 

مسألة : : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الّهُ: وماك بل فبه بر أوْغَيرُدَِكَ مما لا يَقَمٌ عله اسم 
الْمَاهِ المُطلَقٍ حتى يُضَاف إِلَى مَا خَالطَهُ أو حَرَجَ مِنْهُ قلا يَجُورٌ التطهرٌ به . 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في شرح المياه إلا إنا نختصره بقسم جامع نمهد يه 
أصوله وتبتنى عليه فروعه. فنقول: الماء ضربان مطلق. ومضاف. فالمطلق على حكم أصله 
في جواز استعماله في الحدث والنجس. والمضاف على ضربين : إضافة تمنع من جواز 
استعماله. وإضافة لا تمنع منه. فأما التي لا تمنع من الاستعمال فإضافتان إضافة قرار كماء 
البحر والزهر. وإضافة صفة كماء عذب أو أجاج , فأما المانعة من جواز الاستعمال فيتقسم 
إلى ثلاثة أقسام : إضافة حكم وإضافة جنس وإضافة غلبة. 

ش فأما القسم الأول وهوإضافة الحكم فضربان: 

أحدهما: ما سلب الماء حكم التطهير دون الطهارة كالماء المستعمل فلا يجوز 
استعماله في حدث ولا نجس لما سنذكره من بعد. 

والثاني : ما سَّلْبه حكم التطهير والطهارة كالماء النبجس . 

وأما القسم الثاني وهو إضافة الجنس كماء الورد والفواكه والبقول وكل معتصر من 
نبات فلا يجوز استعماله في حدث, ولا نجس . وخالفنا أبو حنفية فيه فيجوز إزالة النجاسة به 

وأما القسم الثاللكث لث: وهوإضافة 0 

أحدهما : غلبة مخالطة . 

والثاني : غلبة مجاورة . 

فأما غلبة المخالطة فهو أن يتغير الماء بمائع كالعسل أو مذرور كالزعفران» وذلك مانع 
من جواز الاستعمال» وأماغلبة المجاورة فهو أن يتغير الماء بجامد كالخشب أو متميز 


م 





فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من تقسيم المياه ف فجميع فجميع الفروع مرتب عليها ومستفاد منها 
فمن فروع هذا الفصل أن التمر والزبيب والبر والشعير | اذا وفع في الماء فغيره » فإن كان 
بحاله صحيحاً لم ينحل في الماء فاستعماله جائز» لأنه تغيير مجاورة كما لو تغير بالخشب 
وإن ذاب في الماء وانحل فاستعماله غير جائز. لأنه تغيير مخالطة كما لو تغير بمذرور 
الزعفران والعصفر. وهكذا حكم سائر الحبوب من الأرز والحمص والعدس وإن طبخ بالنار 
فإن انحلت في الماء فاستعماله غير جائزء وإن لم ينحل ولا تغير بها الماء فاستعماله جائز. 
وإن تغير بها الماء من غير انحلال أجزائها ففي جواز استعماله وجهان: 

أحدهما: يجوز كما لويتغير بلا انحلال من غير طبخ . 

والثانى : لا يجوز استعماله. لأنه بالطبخ تار رقا . 

ومن فروع هذا الفصل أن القطران إذا وقع في الماء فغيّره فقد قال الشافعي في كتاب 
الأمم : لا يجوز استعماله . وقال في موضع آخر: يجوز استعماله. وليس ذلك على قولين 
كما وهم فيه بعض أصحابناء ولكن القطران على ضربين : 

[الأول]: ضرب فيه دهنية فتغير الماء به لا يمنع من جواز استعماله. كما لو تغير 
بدهن . 

و[الثاني] : ضرب لا دهنية فيه فتغير الماء فيه مانع من جواز استعماله كما لو يتغير ‏ 
بمائع . 

ومن فروع هذا الفصل : أن الماء إذا تغير بالشمع جاز استعماله. كما لوتغير بدهن. 
ولو تغير شحم أذيب فيه بالنار كان في جواز استعماله وجهان : 

أحدهما: : يجوز لأن الشحم دهن. 

والثاني : لاينجوز استعماله لأن ملخالطة الشيى للناء تجدله ده رقا 

ومن فروع هذا الفصل : أن الماء إذا تغير بالكافور فله ثلاثة أحوال: 

حال يعلم انحلال الكافور فيه فاستعماله غير جائز, لأنه تغير مخالطة . 

وحال يعلم أنه لم ينحل فيه فاستعماله جائزء لأنه تغير مجاورة . 

وحالة شك فيهء فينظر فى صفاء التغير, فإن تغير الطعم دون الرائحة فهو دال على 
تغير المخالطة ولا يجوز استعماله. وإن كان تغير الريح ففيه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: أن يغلب فيه تخير المخالطة فحلنى هذا لا يجوز امتعماله. 

والثانى : أنه يغلب تغيرالمجاورة فيجوز استعماله . 


ومن فروع هذا الفصل أن المني إذا وقع في الماء كان طاهراً لطهارة المني» فإن لم 
يغير الماء جاز استعماله وإن تغير ففيه وجهان: | 

أحدهما: أن استعماله غير جائز كما لوتغير بمائع غير المني . 

والثاني : أن استعماله جائز لأنه لا يكاد يماع في الماء كالدهن, فلم يمنع من 
استعماله, لأن تغيره تغير مجاورة. ' ْ 

قال أبو العباس بن العاص”©: إن الورق في الماء بعد أن ربا فاستعماله غير جائز 
وإن لم يعصر فيه جاز استعماله. فأما إذا كان ورق الشجر مدقوقاً ناعماً فغيّر الماء لم يجز 
استعماله. لأنه تغير مخالطة كالزعفران, وقال أبو حامد الاسفرايني2: يجوز استعماله كما 
لوكان صحيحاًء وهذا غير صحيح. لأن تغير الماء بالورق المدقوق تغير مخالطة, وتغيره 
بالورق الصحيح تغير مجاورة . ظ 

ومن فروع هذا الفصل أن الماء إذا تغير بالملح لم ينحل أن يكون ملح حجر أو ملح 
جمد فإن كان ملح حجر فاستعمال ما تغير به من الماء غير جائز. كما لو تغير الماء بما ينحل 
فيه من جواهر الأرض كالكحل وغيره» وإن كان ملح جمد ففي جواز استعماله وجهان : 

أخدهناة يجوز أن اميل ها قد حمق فإذا ذاب لم يمنع من جواز الاستعمال كالثلج 
إذا ذاب . 

والوجه الثاني: لا يجوز استعماله لأنه قد استحال عن الماء فصار جوهراً كغيره. ومن 
فروع هذا الفصل أن الماء إذا تغير بالجماد أو بطول المكث كان استعماله جائز لأنه تغير 
مجاورة, فأما إذا تغير بالتراب فإن صار بحيث لا يجزىء بطبعه لم يجز استعماله, لأنه صار 
عليناء وإن كان جاريا بطبعه لكن تكدر لونه وتغير طبعه ففي جواز استعماله قولان: 
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أحدهما : لا يجوز لأنه مذرور. 
والقول الثانى : وهو الأصح يجوز قرار للماء لا ينفك غالبا عنه كالطين. 


)١(‏ أبو العباس أحمد بن أحمد الطبري المعروف بابن العاص (بالمهملة) تفقه على ابن سريج وتفقه عليه 
أهل طبرستان. وتوفيى سنة خمس وثلاثين وثلاث مائة قاله النووي في تهذيبه. وقال ابن خلكان «الذي 
مات في الوعظ» هو أبو العباس المذكور لا أبوه وله تصانيف منها: التلخيص. والمفتاح. وأدب 
القضاة. وكتاب دلائل القبلة انظر طبقات الشافعية لابن هداية الله (14). وفيات الأعيان )51/١(‏ 
طبقات الشافعية للسبكي .)1١/7(‏ شذرات الذهب (9/5*”). 

(5) الشيخ أبو حامد أحمد بن محمد بن أحمد الإسفراييني . ولد سنة أربع وأربعين وثلاثماثة ء وقدم بغداد 
نينة أربع وستين. فدرس على ابن المرزيان فلما مات لازم الداركي . وأقام ببغداد مشغولا بالعلم حتى 
صار بحيث انتهت إليه رياسة السدين والدنيا واستوعب الأرض بالأصحاب. وجمع محله نحوأ من 
ثلاثمائة متفقه . توفي رحمه الله ليلة السبت لإحدى عشرة ليله مضين من شوال سنة ست وأربعمائة . . . 
انظر طبقات الشافعية لابن هداية الله ص /ا5١2‏ تاريخ بغداد (غ /778). 


كتاسب الطهارة هه 


ومن الفروع المضاهية لهذا الفصل تكميل ماء الطهارة بمائع طاهزء وهو أن يكون 
الرجل يكتفي في غسله بعشرة أرطال من ماء فيجد ثمانية أرطال قيمتها برطلين من لبن أو 
مائع غيره» ولا تغير شيئاً من أوصافه فقد اختلف أصحابنا في جواز استعمال جميعه على 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: وهو قول أبى على الطبري227 وطائفة أن استعمال جميعه غير جائز للإحاطة 
بامنتافال المائع في طهازته 7 

والوجه الثاني : وهو قول الجمهور إن استعماله جائز لأنه لا حكم لما صار مستهلكاً فيه 

من المائع » ألا ترى أنه لو استعمل ثمانية أرطال هي مقدار الماء وبقي منه رطلين هي مقدار 

المائع جاز. وإن حملن عنما بأن الثاني لمن بجبائع فردء وأن الذي استعمله ليس بماء فرد 
فكذا إذا استعمل الكل لكون المائع مستهلكاً فيه والله أعلم . 





)20 أبو علي الحسن بن القاسم الطبري تفقه ببغداد على ابن أبي هريرة ودرس بها عدة وصنف في الأصول 
والخلاف والجدل وهو أول من صنف في الخلاف المجرد وكتابه فيه يسمى «المحرر» ويعرف أبو علي 
هذا بصاحب الوفصاح (بالقاء والصاد المهملة) وهو شرح على المختصر عزيز الوجود مات سنة خمسين 
وثلاثمائة انظر طبقات الشافعية لابن هداية الله  /4(‏ 5/) وفيات الأعيان )708/١(‏ طبقات السبكي 
5/١٠6ىت).‏ 


باب الانية 


قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله : : «ويتوضاً في جَلُودٍ الْمينَة إذا دُبِعْتَ» وَاختج م 


السلام : : ليما إهَاب ب بغ فَقَدُ طهرَ0١'كَذَلِكَ‏ ار لآ يُوْكلٌ لَحمهُ مِنَّ السّبّاع إِذَا دبعت : 
جِلْدَ كلب أَوْ خنزير» لانهُمًا نجِسَانٍ وَهُمَا حَيَّانِ. 

قال الماوردي : وإنما بدأ بأوانى الجلود لاختلاف أحكامها واختلاف الفقهاء فيما يطهر 
منها. وللكلام فيها مقدمتان. إٍ 

أحدهما: أن الحيوان كله طاهر إلا خمسة: وهي الكلب. والخنزيرء وما تولد من 
كلب وخنزيرء وما تولد من كلب وحيوان طاهرء وما تولد من خنزير وحيوان طاهرء وسيأتي 
الدليل على تنجيسها في موضعه. وما سواها من التيوانات كلوناين دواع وداه طاهر في 
حياته . . 
آدم على الصحيح من المذهب والجنين إذا مات بعد ذكاة أمه. والصيد إذا مات في يد 
الجارح بعد إرسال مرسله. وسندل على طهارتهاء وما سواها من الميتة كلها نجسة فإذا ثبتت 
هاتان المقدمتان. فكل ما كان طاهراً بعد موته جاز استعمال جلده قبل دباغه إلا ابن آدم فإن 
الانتفاع بشي ء من جسده. بعد الموت محرم لحرمته. وليس للجراد جلد يوصف بالانتفاع به 
والحوت فقد يكون لبعضه من البحري جلد ينتفع به. 

فصل: وأما الحيوان فما كان منه نجساً فى حياته من الحيوانات الخمسة لا يطهر جلد 
شيء منها بذكاته ولا بدباغه. ولا يجوز استعماله في ذائب ولا يابس . 


وقال أبو يوسف2©27., وداود: يطهر جلود جميعها بالدباغة . 


20 أخر جه مسلم )777/١(‏ كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة )٠١(‏ (51”) بلفظ «إذا دبغ الإهاب 
فقد طهر». . 

(5) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه 
وأول من نشر مذهبه كان فقيهاً علامة من حفاظ الحديث ولد بالكوفة وتفقه بالحديث والرواية ثم لزم أبا 
حنيفة فغلب عليه الرأي وولي القضاء ببغداد أيام المهدي. والهادي والرشيد ومات في خلافته. ببغداد 
وهو على القضاء وهو أول من دعي «قاضي القضاة) توفي سنة 1١857‏ ه. 


كتاب الطهارة/ باب الانية /اه 





وقال أبو حنيفة : يطهر جلد الكلب دون الخنزير استدلالاً بعموم قوله عليه السلام : 
ايم إِهَابِ ذُبِغْ فَقَد طهر ولأنه حيوان يجوز الانتفاع به حياً فجاز أن يطهر جلده بالدباغ 
كالبغل. والحمار. 

قال: ولأنه حيوان مختلف في جواز أكله فوجب أن يطهر جلده بالدباغ قياساً على 
الضبع . ٠‏ 

ودليلنا عموم قوله عليه السلام : رلا تعوامِن المي بإهاب ولا عَصَب(١‏ ). ولأنه 
حيوان نجس في حياته فلم يطهر جلده بالدباغ كالخنزير. ولاك كلها لم طهر من الخترير لم 
يطهر من الكلب كاللحم. ولأن النجاسة إنما تزول بالمعالجة إذا كانت طارئة على محل 
طاهر كالثوب النجس فأما إذا كانت لازمة لوجود العين في ابتداء ظهورها فلا يطهر بالمعالجة 
كالعذرة والدم ونجاسة الكلب لازمة لا طارئة» ولأن الحياة ة أقوى في التطهير من الدباغة 
لتطهرها جميع النيوان حي واختصاص الدباغة بتطهير جلدها منفرداً فلما لم يؤثر الحياة في 
ا فالدبياغة أولى أن لا تو ثرفي تطهير جلده فأما عموم قوله عليه السلام 
فمخصوص بدليلناء فأما مر البغل والحمار فالمعنى فيه “طينانته عيبا وكدلتك 
الضبع . 

فصل: وأما الحيوان الطاهر فضربان : 

[الأول]: مأكول. 

و[الثاني] : غير مأكول. فأما المأكول كالبغل. والحمار والسبع» والذئب فيطهر جلده 
بالدناغة :ولا يظهئن بالشكاة: 

وقال أبو حنيفة : يطهر جلده بالذكاة كما يطهر بالدباغة . 


وقال أبو ثور 2‏ إبراهيم بن بشر ‏ لا يطهر جلده بالدباغ كما لا يطهر بالذكاة» فأما أبو 
حنيفة ة فاستدل على طهارة جلده بالذكاة بقوله عليه السلام : ««ِبَاغٌ الأديم ذَكَائَة» فأقام الذكاة 
مقام الدباغة. وقد ثبت أن جلده بالدباغة يطهر. فوجب أن يطهر بالذكاة كالمأكول. 


انظر الأعلام )١1947/4(‏ تاريخ بغداد )١57/١5(‏ البداية والنهاية )١8٠0/1١١(‏ النجوم الزاهرة 
.)0١ 7/5‏ 

)١(‏ أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 77/1١‏ (/01) وأخرجه أبو داود 770/4 - 77/1 كتاب اللباس باب من 
روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة (41717) والترمذي (557/4) كتاب اللباس باب ما جاء في جلود الميتة 
(11754) وقال: حديث حسن وليس العمل على هذا عند أكثر أهل العلم والنسائي (175/17) كتاب 
الفراع والعتيرة باب ما يدبغ به جلود الميتة» وابن ماجة في السئن )١١45/7(‏ كتاب اللباس باب من 
ال لايع من المزنة بإهانا عفني 7111): 

(1) إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان أبو ثورء وقيل كنيته أبو عبد الله ولقبه أبوثور الكلبي البغدادي الفقيه 
العلامة أخذ الفقه عن الشافعي وغيره قال أبو بكر الأعين : سألت أحمد بن حتبل عنه فقال: أعرفه 
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قال: ولأن ما طهر جلد المأكول طهر جلد غير المأكول كالدباغة. 

ودليلنا هو أن تقويت الروح إذا لم يطهر غير الجلد لم يطهر الجلد كالرمي في المقدور 
عليه من الحيوان طرداً<(") 3 وفي غير المقدور عليه عكساً”9). ولأنها ذكاة لا تبيح أكل لحمه 
فوجب أن لا يفيد طهارة جلده كزكاة المجوسي طرداً. أو كزكاة المسلم عكساً. ولأن التطهير 
المستفاد بذكاة الماكول يتين عن دكاء غير المأكول تتطهن اللححم. 

وأما الخبر فمعنى قوله عليه السلام : ««ِبَاغٌ الأديم ذَكَاتَهُى أي : مطهره أو الذكاة لا 
تطهرء لأنها تبقى نجاسة نظراً بالموت لا إنها تبقى نجاسة ثابتة قبل على المأكول فالمعنى 
في ذكاته أنها أباحت أكل لحمه فأفادت طهارة جلده. وليس كذلك غير المأكول. 

وأما قياسهم على الدباغة فالمعنى فى الدباغة: أنها موضوعة لنفي النجاسة الطارئة 
بالموت وليس كذلك الذكاة. 

وأما أبو ثور فاستدل على أن ما لا يؤكل لحمه لا يطهر جلده بالدباغة بقوله يك : : «دِبَاعٌ 
الأديم ذَكاتََى لل ل لم تعمل فيه الدباغة وبما روي أن 





بالسنة منذ خمسين سنة وهو عندي في صلاح سفيان الشوري توفي في صفر سنة أربعين ومائتين انظر 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)500/١(‏ 

)ع( وأما طردٌ الجلة فهو جَرْيّهًا في الحُكُم على موافقة الأصول»؛ وطن :تلك عن الأسترل: وأمكن كوئها 
علة, دل جَريُها على موافقة الاصول على صحتها. 
والطردٌ بهذا الشرط دلالةٌ صحة قياس الشرع. بياثه: أنه لا شيء ب يُذَّعَى به فسادٌ القياس» إلا وكان ذلك 
إبانة لمخالفيه لبعض الأصول ‏ من كتاب. أو سنة - أو وجودها في أصل آخر. 
بخلاف حكمهاء أو يُعارضها مثلهاء أو أقوى منها - أو دعوى هي أصحٌ من دعوى المحتج بها - - وهي 
المنع. أو عدم التأثير» أو القولٌ بموجبها مع تعرّي موستع النزاع عن تناولها له أو دَعُوى فقدٍ العكس 
- وذلك ليس بشرط؛ فكأن جميع هذه. أو واحد منها يُذَّعى بها فسادها. وهي الأصولٌ؛ فإذا سلمّت عن 
هذه أجِمّعٌ. ووافقتها جميعهاء ٠‏ كان ذلك طرداً لها على موافقة أصول الشرع . 
ولهذا قلنا: يكفي في صحتها جَرَيُها على الأصول, ولا يجب على المعتلل بعلة الشرع أن يكشف عن 
وجوب د تعلق الحكم بها لامتحا حى لحل كونها مرجبة: ا الجا في علل الشرع لا على الله 
بل يجوز أن يدل القياس على حكم والمُوجب له غيره» ويكون ذلك القياس دلالةٌ على ثبوت الحكم 
بشيء آخر غير هذا القياس. » فيكون أثر القياس الكشف عن ثبوت الحكم عن ذلك الحكم. إذا كان 
هذا القياس أمارة على ثبوته. اقد يجوز أن يكون واجبا بهذا القياس. فيكون مع كونه أمارة موجباً. 
ويكون واجبً بغيره» فيعلم كوثه أمارة على ثبوت ذلك الحكم» ٠‏ فلا يكون ذلك الحكم إلا ثابتأ ويجوز 
بعد ذلك ألا يُعلم موجب ذلك الحكم. وعليه ويجوز أن يُعلم سببه وموجبه . 
ونحن نكشف عن هذا بمثال يتضح به ما ذكرناه بعد هذا في موضع هو أولى بذكره فيه. إن شاء الله . 

(؟) وأما حقيقة العكس : 
فهو وجود العلة بوجود الحكم. » على عكس ار فإنه وجودٌ الحكم بوجود العلة. وفقَدُ الانعكاس: 
وجودُ حكم علة في موضع مع فقد تلك العلةٍ بعلةٍ أخرى. أو بأمْرِ ليس بعلة . 
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هه 


النبئ كل : «نَهَى عَنْ اذ فْتِرَاشٍ جُلُودٍالشبَاع"!”' فلوكانت تطهر بالدباغة لم ينه عن 
افتراشهاء ولأنه حيوان لا يطهر جلده بالذكاة فوجَب أن لا يطهر بالدباغة كالكلب. 
والخنزير» ولأن الدباغة أحد ما يطهر به الجلد فوجب أن ينتفي عن غير المأكول كالذكاة. 

ودليلنا عموم قوله عليه السلام : 35 أهان دبغ فقد طهُر» ولأنه حيوان طاهر فجاز 
أن يطهر جلده بالدباغة كالمأكول ولأن ما ينفى عن المأكول تنجيس جلده نفى عن غير 
الماكرل تتيتدن جلت كالسات وآما الجرات عق اللخدرء: ققد تقتدخ من الفرق :ين الدباعة 
والذكاة ما يوضح الجواب عنه. 
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وأما نهيه عن افتراش جلود السباع فمحمول على ما قبل الدباغة. أو على ما بعد 
الدباغة إذا كان الشعر باقياء لأن المقصود منها شعورها كالفهودة والنمورة . 

وأما قياسه على الكلب والخنزير فالمعنى فيه: نجاسة في الحياة» وأما قياسه على 
الذكاة فالمعنى في الذكاة: أنها 00 لها في إزالة الأنجاس. وللدباغة مدخل في إزالة 
الأنجاس . 


فصل: فأما المأكول فيطهر جلده بالذكاة إجماعاً. وبالدباغة إن مات . 


وقال أحمد بن حنبل : جلد الميتة لا يطهر بالدباغة لعموم قوله تعالى : ظحُرّمَتَ 
عَلَيْكُمُ الْمَينَةّ» [المائدة : “7]. إشارة إلى حملها وإجرائها. 

وبرواية عبد الرحمن بن أبي ليلى عن عبد الله بن عكيم”'» قال: كتب إلينا 
رسول الله يَكةِ قبل موته يشهرين : أن لا تتتفعُوا م مِنَ الْمَيْةٍ بِمَابِ ولا عَصَّب» . ولأن ما نجس 


بالموت لم يطهر بالدباغة كاللحم, ولأن ما لم يطهر به اللحم لم يطهر به الجلد كالغسل» 


ولعلة التنجيس بالموت. فلم يجز أن يرتفع التنجيس مع بقاء الموت. لأن ارتفاع الحكم مع 
بقاء العلة محال. 


ودليلنا: مارواه الشافعي عن مالك عن زيد بن أسلم9© عن ابن وَعلَة المصري”*» عن 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند (75/5) الدارمي في السنن )١185/5(‏ أبو داود في السنن (7/5/15”) كتاب 
اللباس باب في جلود النمور والسباع (4775) الترمذي في السئن (541/4) كتاب اللباس »17/7١(‏ 
والنسائي في المجتبى من السنئن (177/1) كتاب الفرع والعتيرة باب النهي عن الانتفاع بجلود 
السباع . 

(؟) عبد الله بن عُكيْم|أبو معبد الكوفي مخضرم عن أبي بكر وعمر وعنه ابن أبي ليلى والقاسم بن مُخْيْمَر 
فمات في إمارة الحجاج انظر الخلاصة .)8١/7(‏ . 

فيه زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني أحد الأعلام قال مالك : كان زيد يحدث من تلقاء نفسه فإذا أقام 
فلا يجترىء عليه أحد وثقه أحمد ويعقوب بن شيبة مات سنة ست وثلاثين ومائة في ذي الحجة انظر 
ال 
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ابن عباس أن رسول الله وكةِ قال: «إِذَا دُبِغْ الإِهَابٌ فَقَدْ طهر إنما يكون فيما لحقه 
التنجيس . فصار بمثابة قوله أيما إهاب نجس بالموت طهر بالدباغة . 

وروى الشافعي عن سفيان بن عيينة(١)‏ عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن 
عبامن أن النبي كله مر بسَاةٍ لمولاة مَيِمُونَة") ميتةٍ فقال 846 : يك : «ماعَلَى أمل, هَذِهِلَوْأَحَدُوا 
هاا فَدَبَعُوهُ فَاتفحُوا به فقَانُوا يا رَسُولَ الله ليست مَيْعة فغَال: إِنْمَا حْرُمَ من الْمَنةِ أكلْهَاء © 
وهذا نص . 7 5 

وروى الشافعي عن مالك عن يزيد بن عبد الله , بن قسَيط )عن محمد بن 
عبد الرحمن بن ثوبان” »عن أمه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يكل «أمَرَ أن يُسْتَمْتَمَ 
بِجِلُودٍ الْمَيْنَة ِذَا دُبِعْتَ»( '“)ولأنه حيوان طاهر فجاز أن يظهر جلده بعد وفاة روحه كالمذكى» . 


لاله جلك تسن يمه طهارة فجاز أن يطرأ عليه الطهارة كالذي نجس بدم. أو غيره. 
وأما الجواب عن استدلاله بحديث عبد الله بن عكيم فمن وجهين: 
أحدهما: أنه مع ضعفه مرسلء, لأن علي بن المديني© قال: مات رسول الله يله 





ل وآخره عين عن ابن عباس وابن عمر وعنه أبو الخير اليزني وزيد , بن أسلم 
ثقه العجلي والنسائي انظر الخلاصة (5://ا61١).‏ 

(1١)‏ 1 أبي عمران الهلالي مولاهم أبو محمد الأعور الكوفي أحد أئمة ثمة الإسلام كان حديثه 
نحو سبعة آلاف وقال ابن وهب: ما رايت أغلم كات الل من ابن غرية وقال الشافعي : لولاا مالك وابن 
عيينة لذهب علم الحجاز. مات سنة ثمان وتسعين ومائة ومولده سنة سبع انظر الخلاصة .)891//١(‏ 

(؟) سليمان بن يسار مولى ميمونة المدني أحد الفقهاء السبعة عن زيد بن ثابت وعائشة وأبى هريرة ومولاته 
ميمونة وأرسل عن جماعة وعنه مكحول وقتادة والزهري وعمرو بن شعيب قال أبو زرعة ثقة مأمون: : مات 
سنة مائة وقال ابن سعد والبخاري : سنة سبع عن ثلاث وسبعين سئنة. انظر الخلاصة .)47١/1١(‏ 

(*) أخرجه البخاري (0/7ه), كتاب الزكاة باب الصدقة على موالى أزواج النبي يَكيةِ (؟115١)‏ ومسنلم 
(١/ة77)‏ كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ .)7503*/1١١(‏ 

2١‏ يزيد بن عبد الله بن قُسَيْط الليثي أبوعبد الله المدني الأعرج عن عمر وأبي هريرة وعنه يزيد بن خصيفة 
وحميد بن زياد ومالك وثقه النسائي قال الواقدي : مات سنة اثنتين وعشرين ومائة. انظر الخلاصة 
ما تا). 

(4) محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان القرشى العاف تلام ابو عبد الله انيدي عن وود بن كارك وجنان 
وعنه أخوه سليمان والزهري وثقه النسائي . انظر الخلاصة (479/15). . 

(1) أخرجه الشافعي في المسند (77/1) (11) وأخرجه مالك في الموطأ (414/5) كناب الصيد باب ما 
جاء في جلود الميتة )١8(‏ وأبو داود في السنن (5 /758) كتاب اللباس باب في أهب الميتة )5١175(‏ 
والنسائي في المجتبى من السنن (177/1) كتاب الفرع والعتيرة ة باب الرخصة في الاستمتاع بجلود 
الميتة إذا دبغت واب بن ماجة في السنن )١1١1944/57(‏ كتاب اللباس باب لبس جلود الميتة إذا دبغت 
15 

072( علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح التميمي السعدي مولاهم أبو الحسن البصري الحافظ إمام أهل 
الحديث عن أبيه وحماد بن زيد ومعاوية ين عبد الكريم وابن عيينة والقطان وخسلائق وعته الببضاري وأبو ‏ 


1١ 
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ولعبد الله بن عكيم سنة. وقد كان يرويه مرة عن شيخه قومه ناس من جهينة2'(0 . 

والثاني : أنه مستعمل على ما قبل الدباغة» لأن اسم الإهاب يتناول الجلد قبل دياغه. 
وينتقل عنه الاسم بعد دياغه. قال عنترة : 

فشككت بالرمح الاصّم إهَابه ليس الكريم على الفتى بمخرم 9) ' 

وأما الآية فمخصوصة, وأما قياسه على اللحم فهو قياس يرفع النص فاطرحناه على أن 
المعنى في اللحم أنه لما لم يكن للدباغة فيه تأثير لم يطهر بها والجلد لما أثرت فيه الدباغة 
طهر بها. 

وأما قياسه على الغسل فكذا الجواب عنه. لأن الغسل لا يؤشر في الجلد كتأثير 
الدباغة . 

وأما قوله: إن الموت علة التنجيس فعنه جوابان: 

أحدهما: أن علة التنجيس الموت وفقد الدباغة. 

والثانى : أن الموت علة فى بُنجيسه غير متأبد وفقد الدباغة علة فى التنجيس المتأبد. 

فإذا ثبت أن جلد الميتة يطهر بالدباغة» فإنه يطهر بها ظاهراً وباطناً ويجوز استعماله في 
الذائب واليايس والصلاة عليه وفيه. 

وقال مالك : يطهر ظاهره دون باطنه وجاز استعماله في اليابس دون الذائب وجازت 
الصلاة عليه ولم يجز فيما استدلالا بأن الدباغة تؤثر فيما لاقته وهو ظاهر الجلد دون باطنه 
فوجب أن يطهر بها ظاهر الجلد دون باطنه . 

ودليلنا: قوله عليه السلام : «أيما إهاب دبغ فقَّدْ طَهرَه فكان على عمومه في طهارة 
الظاهر والباطن . 

وروي عن سودة(") أنها قالت: «ماتت لنا شاة ودبغنا إهابها فجعلناه قربة كنا ننبذ فيها 

لك لوطه اك ا ع كيه ما 


001/5 

)١(‏ قال الحافظ ابن حجر وأغرب الازر حي أي هنا في الحاوي بنقله عن ابن المديني هكذا وقال صاحب 
الإمام تضعيف من ضعفه ليس من قبل الرجل فإنهم كلهم ثقات وإنما ينبغي أن يحمل الضعف على 
الاضطراب كما نقل عن أحمد التلخيص .)5,//١(‏ 

.)774/١( البيت في شرح المهذب‎ )١( 

() سودّة بنت زُمُعَة بن قيس بن عبد شمس بن عبد ود العامرية أم المؤمنين هاجرت إلى الحبشة لها أحاديث 
وعنها ابن عباس قالت عائشة : ما من امرأة أحب إلى من أن أكون في مسلاخها من سودة قال ابن أبي 
خيثمة توفيت في خلافة عمر. انظر الخلاصة (7815/7) . 


إلى اذ ضار شنا ومالك لا يجوز الانتباذ فيها وإنما يجوز استعمالها في الماء. لأن عنده 
أن الماء لا ينجس ما لم يتغير. ولأن ما طهر به ظاهر الجلد طَهّرَ به باطنه كالذكاة؛ ولأن كل 
موضع من الجلد طهر بالذكاة طهر بالدباغة كالظاهر. 

وأما استدلاله بأنها تؤثر فيما لاقته فخطأ. لأن تأثيرها في نشف الرطوبة الباطنة 
والسهوكة الداخلة كتأثيرها فى الظاهر فيها. 

فإذا ثبت طهارة ظاهزه وباطنه بالدباغة فهو قبل الدباغة ممنوع من الاستعمال في 
الذائب. 


وقال الزهري : هو قبل الدباغة وبعدها على سواء في جواز الماك الذائبات 
واليابسات استدلالاً برواية الحارث عن عبد الرحمن بن ثويان عن عائشة عن النبي كل : | 
عناقاً كَانَتْ عِنْدَهُمْ فََخْبَرُوهُ أنّهَا مَانَتْ فَالَ ألا أَحَذْئمْ إمَابََا َالتمَختُم بو فأباح ا 5 
من غير أن يذكر دباغاً . ودليلنا قوله عليه السلام : «يمَا إِمَاثِ دُبِغٌ فَقَدْ طَهُّرَه على أن قبل 
دباغه لم يطهر الإهاب, ولأن ما أوجب تنجيس اللحم أوجب تنجيس الجلد كنجاسة 
الكلب. ولأن فقد الحياة يوجب تساوي الحكم في الجلد واللحم كالحوت, والجراد في 
التطهير. والكلب والخنزير في التنجيس, وأما الخبر فمحمول على ما بعد الدباغة بما بينه 
في غيره من الأخبار وعلى الانتفاع به في اليابسات 

فصل: بما يكون الدباغ 

فإذا تقرر أن جلد الميتة نجس وأنه بعد الدباغة طاهر انتقل الكلام فيه إلى ما تكون به 

الدباغة فقد جاء الخبر بالنص على الشث والقرظ22 فاختلف الفقهاء فيه فذهب أهل الظاهر 


)0( وه ات السين واللام ومنه أديم مقروظ أي مدبوغ بالقرظء قالوا: والقرظ ينبت 
بنواحي تهامة. وأما الشث فضبطها في المهذب بالثاء المثلثة»ء ووقعت هذه اللفظة في كلام الشافعي 
فقال الأزهري : هو الشب بالباء الموحدة وهو من الجواهر التي جعلها الله تعالى في الأرض يدبغ به 
يشبه الزاج قال: والسماع فيه الشب يعني بالموحدة وقد صحفه بعضهم فقال الشث يعني بالمثلثة قال: 
والششب ال شجرسرالطم ادر ابامخ ب أل هذا كل لامر وتام عله ماعب الشاسل 
والبحر. وذكره الإمام أ بو الفرج الدارمي بالمثلثة . وفي عع الجوهري الشث بالمثلثة : نبت طيب 
الرائحة مر الطعم يدبغ به. . وفي تعليق الشيخ أبي حامد قال أصحابا : الشث يعني بالمثلثة. قال: وقاله 
الشافعي بالموحدة؛ قال: وقد قيل الأمران. وأيهما كان فالدباغ به جائزء وصرح القاضي أبو الطيب في 
تعليقه وآخرون بأنه يجوز بالشب والثنث جميعاً وهذا لا خلاف فيه . 
وأعلم أنه ليس للشب ولا الشث ذكر في حديث الدباغ وإنما هو من كلام الإمام الشافعي رحمه الله فإنه 
قال رحمه الله : والدباغ بيماكانت العرب تدبغ به وهو الشث والقرظ. هذاهو الصواب. وقد قال 
المصنف هنا جاء في الحديث النص على الشث والقرظ. كذا نقله الشيخ أبو حامد عن الأصحاب فإنه 
قال في تعليقه : الذي وردت به السنة ‏ ثم ذكر حديث ميمونة وقال : هذا هو الذي أعرفه مروياًء قال: 
وأصحابنا يروون : «يطهره ٠‏ الخت (القرظ) وعدا لين ني 


بن 





كتاب الطهارة/ باب الآنية 


إلى أن حكم الدباغة مقصور عليه وأنه لا يصح إلا به لأن الدباغة رخصة فاقتضى أن يكون 
حكمها موقوف على النص . 

وقال أبو حنيفة: المعنى فى الشث والقرظ أنه منشف مجفف بكل شيء كان فيه 
تنشيف الجلد وتجفيفه جازت به الدباغة حتى بالشمس والنارء وذهب الشافعي ‏ رحمه الله - 
أن المعنى في الشث والقرظ أنه يحدث في الجلد أربعة أوصاف: ش 

أحدها: تنشيف فضوله الطاهرة ورطوبته الباطنة . 

والثاني : تطبيب ريحه وإزالة ما ظهر عليه من سهوكة ونتن . 

والثالث : نقل اسمه من الإهاب إلى الأديم والسّبْتٌ( 'والدارش 2 

والرابع : بقاؤه على هذه ا ل ل أثر في الجلد هذه 
الأوصاف ا العفص وقشور الرمان جازت به الدباغة. لأنه في معنى الشث والقرظ 
وهذا صحيح من وجهين: 

أحدهما: أنه لما أثر الشث والقرظ هذه الأوصاف الأربعة لم يكن اعتبار بعضها 
بالدباغة بأولى من بعض فصار جميعها معتبراً ولم يكن حكمها على الشث والقرظ مقصود. 
لأنها في غيرها موجودة . 

والثاني: أن الدباغة عرفٌ في العرب ولم يكن في عسرفهم مقصوراً على الشث 
والقرظ. كما قال أهل الظاهر لاختلاف عادتهم في البلاد ولا اقتصروا فيها على مجرد 
التجفيف بالشمس كما قال أبو حنيفة فصار كلا المذهبين مدفوعان بعرف الكافة ومعهود 
الجميع فثبت بهذا جواز الدباغة بما سوى الشث والقرظ إذا حدث في الجلد ما وصفنا من 
الأوصاف الأربعة. واختلف أصحابنا هل يكون استعمال الماء شرطاً فيها على وجهين : 

أحدهما: ليس استعمال الماء شرطاً فيها ويجري الاقتصار فيها على مذرورات الدباغة 

من الأشياء المنشقة فإذا دبغ الجلد طهر وجاز استعماله من غير غسل لقوله ‏ عليه ساماد 

«أوَ لَيِسَ في الشَّتُ وَالْقَرَظِ مَا يُذْهِبُ رِجْسَهُ 4 وَنْجَسَه0)) فجعل مجرد الشث والقرظ مذهباً 
لرجسه ونجسه ولآن كل شيء يطهر بانقلابه فليس لطهارته إلا وجه واحد يطهر به كالخمر إذا 
انقلب خلا . 


والوجه الثاني: أن استعمال الماء في الدباغة شرط في صحتها لرواية ميمونة *) 


.)1431١/5( السّبْتٌ: بالكسر كل جلد مدبوغ . انظر اللسان‎ )١( 

(؟) الدارش جلد أسود. انظر اللسان .)1١75517/5(‏ 

(5) قال النووي في الخلاصة هذا بهذا اللفظ باطل لا أصل له وقال في شرح المهذب ليس الشث ذكر في 
الحديث إنما هو من كلام الشافعي انظر تلخيص الجبير .)58/1١(‏ 

6 ميمونة بنت الحارث بن حَزّْن بن بجير بن الهزم بن رُوَيْبة بن عبد الله بن هلال العامرية الهلالية أم ب 


كتحت كفا الظهار قار نباك الأنه 


قالت: : مر علي رسول الله وك رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجَرُونَ شَاةً لَهُمْ ثْلَ الْجمَارٍ. فقال 
النبي كل : «لو ذنُم ِهَابَهًا فَقَالُوا إِنْهَا مَيْنَة. فقا : يُطَهَرٌ الْمَاهُ وَالّهَرَظُع2 فأحال تطهيره 
على الماء والقرظ. ولأن جلد الميتة أغلظ تنجيساً والماء أقوى تطهيراً فكان استعماله فيه 
أخص فعلى هذا في كيفية استعمال الماء وجهان : 

أحدهما: أنه يستعمل في إناء الدباغة ليلين الجلد بالماء فيصل عمل الشث والقسرظ 
إلى جميع أجزاء الجلد فيكون أبلغ في تنشيفها وتطهيرها فيصير دباغة الجلد وتطهيره بها 
جميعا معا. 

والوجه الثاني : أنه يستعمل الماء بعد الدباغة ليختص الشث والقرظ بدباغته ويختص 
الماء بتطهيره » فيصير بغد الدباغة وقبل الغسل كالثوب النجس يطهر بالغسل . 

فصل: وأما الدباغة بما كان نجساً من الشث والقرظ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوزء وهذا على الوجه الذي يجعل طهارة الجلد مختصة بالشث 
والقرظ دون الماء. لآن النجاسة لا ترتفع بالنجاسة إذ ما لا يرفع نجاسة نفسه فأولى أن لا 
يرفع نجاسة غيره . 

والوجه الثاني : أن الدباغة بها جائزة» وهذا على الوجه الذي يجعل طهارة الجلد 
مختصة بالماء. لأن تأثير الشث والقرظ في الجلد:ؤإن كان نجنا كاتيره وهو طاهر فإنه ضير 
بالملاقاة نجساً فعلى هذا إذا اندبغ به لم يطهر إلا بعد غسله . 


فصل: والدباغة لا تفتقر إلى فعل فاعل» انما ظريقه أزالة اللجابة ل راتتر إلى فل 
كالسيل إذا مر بنجاسة فأزالها طهر محلهاء ولذلك لم تفتقر إزالتها إلى نية بخلاف الحدث. 
فعلى هذا لو أطارت الرد حجلمية لدان اينات الإبدس عار طلم ا لقا اد أخذ رجل 
و ل ل 


المؤمنين لها ستة وأربعون حديثاً عنها ابن عباس ويزيد , بن الأصم وجماعة قال الزهري : هي التي وهبت 
نفسها قال المِزّي : توفيت سرف سنة إحدى وخمسين . قاله خليفة انظر الخلاصة 747/79). 

)1( أخرجه أبو داود (8 //717) كتاب اللباس» باب في أهب الميتة ( )© والنسائي (175/7) في الفرع 
والعتيرة. باب ما يدبغ به جلود الميتة. الدارقطني )55/١(‏ كتاب الطهارة. باب الدباغ )١١(‏ والبيهقي 
)١14/1(‏ والطحاوي في شرح المعاني الآثار )47/١/1(‏ وأخرجه أحمد في المسند (774/7) وفي 
مسند ميمونة بنت الحارث زوج النبي يَلِيْ وصححه ابن حبان أورده الهيئمي في موارد الظمآن ص 51١‏ 
جات التيكارة باب في جلود الميتة )١17(‏ وحسنه النووي في المجموع .)777/١(‏ والقرظ ورق 

شجر السَّلّمِ بفتح السين واللام وهو نبات يدبغ به النهاية في غريب الحديث 247/4 المجموع 
ا 


كاب الطهاز/ ابا الأ اح 77 و 1 


أحدها: يكون ملكا لربه دون دابغه كالخمر المنقلب خلا فى يد أحده يكون ملكه لربه 
دون من صار خلا في يده. ْ 

والوجه الثاني : يكون ملكاً لدباغة دون ربه كالمحيي اضيا مؤاع بعاد إجافة برد 
تكون ملكا لمن أحياها دون من أجاوها: 

والوجه الثالث: أنه كان رب الجلد قد رفع يده عنه فأخذه الدابغ فدبغه كان ملكاً 
لدابغه دون ربه وإن كانت يده عليه فغصبه إياه كان ملكا لربه دون دابغه. وإنما كان كذلك 
لأن جلد الميتة لا يوصف بثبوت الملك عليه وإنما يوصف اليد عليه فإذا رفع يده زالت صفة 
استحقاقه . 

فإذا ثبت ما وصفنا من طهارة جلد الميتة بالدباغة تعلق الكلام بفصلين : 

أحدهما: بيان حكمه قبل الدباغة . 

والثاني : بيان حكمه بعد الدباغة . 


بيعه. ولا رهنه. وقال أبو حنيفة : يجوز بيعه ورهنه استدلالا بأن ما أمكن تطهيره بعد نجاسته 


جاز بيعه كالثوب النجس . 
ودليلنا عموم قوله تعالى : ظحُرّمَتْ عَلَيكُمُ الْمَيْنَةُ4 [المائدة: "]. لآن الأعيان 
النكة لا تجوز ببغها كالعدرة. 


وأما التوت فهوظاهن العين :وإنما جاو رةه التجابة فيمازيفة لأن الجدنة ساون نا 
ظاهرة وإن جاورتها نجاسة وكذلك الجلد الطاهر إذا جاورته نجاسة . 
فصل: فأما بعد الدباغة ففي جواز بيعه ورهنه قولان: 
أحدهما: : وهو قوله في القديم لا يجوز بيعه. وبه قال مالك لعموم قوله تعالى : 
حرمت عَلِيكُمُ الْمِينة4 [المائدة: ”]. ولأن إباحة الانتفاع بالميتة لا تقتضي جواز بيعها 
كالمضطر إلى أكلهاء ولأن تأثير الدباغة إنما هو التطهير وليس التطهير علة في جواز البيع 
ك «أم الولد). 
والقول الثاني: وهو قوله في الجديد وبه قال أبو حنيفة : إن بيعه جائز ئز لأنه جلد طاهر 
فجاز بيعه ك «المزكى» ولأن حدوث النجاسة إذا منع من جواز البيع كن ماذوناً بجواز البيع 
.“كنجاسة الخمر إذا ارتفعت بانقلابها خلا ولأن دباغة الجلد قد أعادته إلى حكم الحياة فلما 
كان بيعه في الحياة جائز اقتضى أن يكون بعد الدباغة جائز. 
.“ذآنا الآية مخسوصية» وما المقطر إلى أكن الحيقة فإنبا اش اهيا لمن البالاتون 
الميتة واستباحه الجلد لمعنى في الجلد لا في المستبيح . 0 
الحاوي في الفقه/ج١/‏ م* . 


5 كتاب الطهارة/ باب الآنية 





وأما أم الولد فالمنع من بيعها لحرمتها فلم تكن طهارتها علماً في جواز بيعها وجلد 
الميتة لم يجز بيعه لنجاسته وكانت طهارته علما في جواز بيعه فإذا ثبت توجيه القولين في 
البيع والرهن تعلق بهما فرعان : 
لأن تحريم بيعه لبقاء حكم موته. وإن قلنا بجواز بيعه كان في جواز أكله: وجهان: 

أحدهما: يجوز لأن إباحته البيع لارتفاع حكم الموت. 

والوجه الثاني لا يجوز للنص على تحريم أكله بقوله عليه السلام : وإنْمَا حَوّمْ مِنَ 


الْميَةِ أكلهاء 
والفرع الثانني: في جواز إجارته فإن قلنا بجواز بيعه جازت إجارته. وإن قلنا ببطلان 


بيعه قفي جواز إجارته وجهان كالكلب المعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِجِيُ رضكة الله ول وطير بالتباغ. إل الإمَابُ وَحْدَهُ وَلَوْكَانَ 
الصُوفُ وَالشْعْرٌ وَالريْشُ لا يَمُوت بِمَوْتِ ذَوَاتِ الروحر أَؤْكَانَ يَظَمُرُ بِالدُبَاءْ لَكَانَ ذَلِكُ في 
َرْنِ الْميْنةِ وَسَيّهَا وَجَار في عَظمِهَاء أنه قيْلَ ادبا وَبعده سَوَاءٌ . 

قال الماوردي : اعلم أن الظاهر من مذهب الشافعي والمعول عليه من قوله إن 
الصوف. والشعر, والريش. والوبر ضربان طاهر. ونجس. فالطاهر ضربان: 

أحدهما: ما أخذ من المأكول اللحم في حياته. 

والثاني : ما أخذ منه بعد ذكاته . 

والنجس ضربان: 

أحدهما: ما أخذ من غير المأكول وما أخذ من ميت وأنه ذو روح إذا فقدها نجس 
بالموت. وكذلك في العظم., والقرن, والسن, والظفر ينجس بالموت. هذا المروى عن 
الشافعي ‏ رحمه الله في كتبه. والذي نقله أصحاب القديم» وحكى أبو العباس بن سريج 
عن أبي القاسم الأنماطي 7( عن إبراهيم المزني أن الشافعي رجع عن تنجيس الشعر. 
وحكى إبراهيم البلدي” عن المزني أن الشافعي رجع عن تنجيس شعر ابن آدم. وحكى 


)١(‏ أبو القاسم عثمان بن سعيد بن بشار وقيل : عبد الله بن أحمد بن بشار البغدادي الأنماطي . منسوب إلى 
الأنماط وهي البسط التي تفرش كان فقيهاً ورعاً أخحذ العلم عن المزني والربيع قال أبوإسحاق: كان 
الأنماطي هو السبب في بساط الأخذ بمذهب الشافعي في تلك البلاد مات بيغداد سنة ثمان وثمانين 
ومائتين انظر طبقات الشافعية لابن هداية الله (؟) وفيات الأعيان )5٠5/15(‏ شذرات الذهب 
198/5). 

(؟) إبراهيم بن محمد البلدي أبو محمد ذكره العبادي في طبقاته في الطبقة الثانية الذين أدركوا المزني وغيره 


كات الظهارة/ بات الائية سب ا 


الربيع بن سليمان الجيزي )١(‏ عن الشافعي أن الشعررتابع للجلد ينجس بنجاسته ويطهر. 
بطهازته:واختلف أصحابيا في هذه الحكايات الثلاث التي شذت عىّ الجمهور وتجالفت 
المسطور فكان بعضهم: يجعلها قولاً ثانياً للشافغي في الشعر أنه طاهر لا ينجس بالموت, ولا 
يحله روح وامتنع:.جمهورهم- من تاخريجها قولاً للشافعي لمخالفتها نصوص كتبه وما تواتر به 
النقل الصحيح عن أصحابه وأنه قد يحتمل ذلك منه حكاية غيره. وأما شعر بني آدم فخرّجوه 
على قولين. 


مأكوّل. 


والثاني : وهؤ منحكى ,علنه في الجديد أنه طاهر لأن ابن آدم لما اختص شعزه بالطهارة 


ميتاً اختص شعره بالطهارة منفضاا :وكان أبو جعفيز: الترمذي 29 من أصحابنا يزعم أن شعر 
النبي كةِ وحده طاهر وشعر: غيره من التنامن نجس , لأن ااا ا 1 
قسمه بين:أصحابه»ولو كان نجساً لمنعهم منه وليس بمنكر اختصاص نبي الله يكل بهذه 
الفضيلة قيل له:وإن كان هذا دليلاً على اطي سه ون م 
بحضرته أفتقول إن دمه طاهر؟ فركب الباب, وقال: أقول بطهارته, لأنه.لا يجوز أن يقِرَ أحدٌ 
على منكر, وقد أقر أبو طيبة على شربه. 


قيل: فقد روي أن امرأة شربت بوله فقال: «إذاً لا يُوجعْكِ بَطنْك» أفتقول بطهارة 


بوله؟ قال: لا. لأن البول منقلب من الطعام والشراب, وليس كذلك الشعر والدم. لأنهما 
من أصل الخلقة قيل له: فقد بطل دليلك على طهارة دمه بإقراره أبا طيبة على شرابه. وهذا 
قول مدخول ورسول الله يَلِِ كسائر أمته كان منهم طاهراً ونجساً. وما فعله من قسم شعره بين 


من أصحاب الشافعنٍ وبلد اسم لقرية شرقي الفرات انظر الطبقات لابن قاضي شهبة )7/4/١(‏ طبقات 


الفقهاء للعبادي )5١(‏ وطبقات موشح و م ب و ان 

الربيع بن سليمان بن داود الجيزي أبو محمد الأزدي مولاهم المصري الأعرج أحد أصحاب الشافعي 
والرواة عنه مات في ذي الحجة سنة ست وخمسين ومائتين. انظر الطبقات لابن قاضي شهبة .)11/1١(‏ 
محمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر الترمذي الإمام الزاهد الورع سكن إبغداد وكان شيخ الشافعية قبل ابن 
سريج وتفقه على الربييع وغيره ا ا 
الدارقطني : ثقة مأمون ناسك وقال الشيخ أبو إسحاق لم يكن للشافعية بالعراق أرأس منه ولا أورع فلا 
أكثر نقلا وله في المقالات كتاب سماه «اختلاف أهل الصلاة في الأصول» مولده في ذي الحجة سنة 
مائتين وتوفي في المحرم سنة خمس وتسعين ومائتين. انظر الطبقات لابن قاضي شهبة (١/8-85م)‏ 
طبقات. الفقهاء للعبادي (27) طبقات الفقهاء للشيرازي (87) تاريخ بغداد )"75/1١(‏ طبقات الشافعية 
للسبكي .)588/١(‏ 


بحآ تنو كنانن الطهار#ارن نات الآئية 


أصحابه فقد ألقى شعره مراراً ولم يقسمه ولا خخص به أحداً وإنما فعل ذلك مرة بمنى» وقصد 
به أحد أمرين إما التوصل إليهم من بركته وإما لتميز من خصّه فيصير ذلك لهم شرفاً وفخراً. 
وقد أنكر على أبي طيبة(') شرْبّه دَمَهُ وَنهَادْحَنْ مِثْلِهِ وقال حَرّمْ اللَّهُ جِسْمَكَ عَلَى النَارِ. 

فإذا تقرر ما وصفنا فالمذهب نجاسة الشعر بالموت لحلول الروح فيه. ومن أصحابئنا 
من قال أقول فيه لا حياة ولا أقول فيه روح. وهذا اختلاف عبارة تتفق المعنى فيه. 

وقال أبو حنيفة : الشعر والعظم ليس بذي روح. ولا ينجس بالموت . 

وقال مالك: الشعر ليس بذي روح ولا في العظم روح تنجس بالموت. 

واستدلوا على ذلك من وجهين : 

أحدهما: أن لا روح فيه. 

والثاني : أنه لا ينجس بالموت . 

أحدها: أن الألم من سمات الروح فلما كان وجوده دليلاً على ثبوت الحياة كان انتفاؤه 
دليلا على عدم الحياة وليس في الشعر والعظم ألم فلم يكن فيه حياة . 

والثاني: أن ما حلته الحياة أسرع إليه الفساد بزوال الحياة كاللحم. فلما كان العظم 
والشعر على حاله واحده قبل الموت وبعده فى انتفاء الفساد عنه دل علئ أن لا حياة فيه . 

والثالث: أن ما حلته الحياة فالشرع مانع من أخذه منه في حال الحياة كالجلد وما لم 
تحله الحياة لم يمنع الشرع من أخذه منه في حال حياته كاللبن» فلما جاز أخذ الشعر من 
الحيوان دل على أن ليس فيه حياة . 

وأما دليلهم على أنه لا ينجس بالموت فمن أربعة أوجه: 

أحدها: قوله تعالى : «وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَاَوْبَارِمَا وَأشْعَارِهَا ثاثا وَمَنَاعاً إلى جين » 
[النحل: .]8١‏ فكان منها دليلان: 

أحدهما: ما يقتضيه عموم لفظها من التسوية بين الحي والميت. 
)1ع( أبو طيبة الحجام مولى الأنصار من بني حارثة وقيل من بني بياضة يقال اسمه دينار حكاه ابن عبد البر ولا 

يصح فقد ذكر الحاكم أبو أحمد أن ديناراً الحجام آخر تابعي وأخرج ابن منده حديثاً لدينار الحجام عن 

أبي طيبة ويقال اسمه ميسرة ذكره البغوي في معجم الصحابة عن أحمد بن عبيد بن أبي طيبة أنه سأله 


عن اسمته إىنظنية فقا تومرة ويفا اميه نافع قال العنتكي اقتل:اسيه ناقع ولا نسم :ولا نيعرف 
اسمه انظر الإصابة (85/ .)١١١‏ 
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والثاني : أنه خطاب خرج على وجه الامتنان فلم يجز أن يحكم بتنجيس شيء منه لما 





والثاني: حديث أم سلمة أن النبي عليه السلام قال: ولا بَأْسَ بِمَسْكِ الْمَيْتِ إِذَا دُبعْ 
وَشَعْرِهًا إِذا غسِل». فما اقتضى هذا الحديث طهارة الشعر بعد الغسل والعين النجسة لا 
تطهر بالغسل دل على طهارة الشعر قبل الغسل . 

والثالث: ما روي أن النبي ‏ عليه السلام سكل عن الفْرَاء فقال: «آيْنَ التّبَاغ0” فَدَلَ 
عَلَى طَهَارَة المّعْرِ بالَبَاغْ . 

والرابع : أن الأعيان التي لا تنجس بانفصالها من الحيوان الحي لا تنجس باتصالها 


بالحيوان كالولد طرداً والأعضاء كا فلما لم ينجس الشعر بأخذه حياً لم ينجس باتصاله 
ميتا . 

والدلالة عليهم من وجهين: 

أحدهما: إثبات الحياة فيه . 

والثاني : نجاسة الموت . فأما الدليل على ثبوت الحياة فثلاثة أشياء : 

أحدها: : قوله تعالى : وفالمن نشي العظاء وَعِنَ رمع كل يها الذي الشاها ون 
مَرَّةِ» [يس: 8/اء 1/4]. والإحياء أنما يكون بحياة تعود بها إلى ما قبل الموت . 

والثاني : أن النماء من سمات الحياة لحدوث النماء بوجودها وفقده بزوالها فلما كان 
الشعر تاي في حال الاتصال مفقود النماء بعد الانفصال دل على ثبوت الحياة فيه . 

والثالث: أن ما اتصل نامياً بذي حياة وجب أن تحله كاللحم طرداً واللبن عكساً. 

وأما الدليل على نجاسة بالموت فخمسة أشياء : 

أحدها: قوله تعالى : لِحَرٌمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَينَة» [المائدة: 7]. هذا تحريم تنجيس 
لعدم حرمته والشعر من جملة الميتة. لأنه لو حلف لا يمس ميتة يحنث بمسه وليس إذا انفرد 
باسم بعد الانفصال فخرج من أن يكون من الجملة في الاتصال كاسم الإنسان. وإذا كان 

والثالث: ال ل ا ٍ 





)١(‏ أخرجه البيهقي بإسنادين في سنتة ألكبرى (14/1) في كتاب الطهارة» باب المنع من الانتفاع بشعر 
الميتة . 


ا ةنا يك اليا رز ازنافا لافية 


والرابع : أن ما ورد التعبد بقطعه في حال نجس بالموت قياساً على موضع الختان 
والتعبد في قطع الشعر يكون في حال الإحرام . 

والخامس : أن ما وجب الأرش بقطعة لحقه حكم التنجيس كاللحم . 

فأما الجواب عن قولهم إن علة الحياة حدوث الألم فهو أن للحياة علتين» حدوث 
الألم في حال ووجود النماء في حال وكل واحد منهما علة للحياة» ولا يجوز أن يكون فقد 
الألم اها من ثبوت الحياة لأمرين : 

أحدهما: أنه قد يفقد الألم من لحم العصب ولا يدل على عدم الحياة فكذلك 
الشعر. 

والثاني: أن الألم قد يختلف في المواضع المؤلمة على حسب كثرة الدم فيه أو قربه 
من العصب ولا يدل ذلك على أن الحياة مختلفة فيه بحسب ألمه فكذلك في حال عدمه. 

وأما استدلالهم بأن امتناع الفساد عنه دليل على عدم الحياة منه فليس بصحيح. لأن 
إسراع الفساد إنما يكون لكشرة الرطوبة, ألا ترى أن الجلد قبل دباغه يسرع إليه الفساد 
لرطوبته وبعد الدباغ ينتفي عنه الفساد لذهاب رطوبته. ولا يدل على أن الجلد لا حياة فيه 
كذلك الشعر. 

وأما استدلالهم بورود الشرع بإباحة أخذه في الحياة بخلاف اللحم فهو أن هذا لا يدل 
على وجود الحياة ف في اللحم وفقدها في الشعر. ولكن أخذ الشعر في حال الحياة لا يضر 
بالحيوان وربما نفعه فورد الشرع بإباحة أخذه لانتفاء الضرر عنه واللحم في أخذه منه إضرار 
به فمنع الشرع من أخذه منه. 

وأما استدلالهم بقوله تعالى : ظوَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِمَا وَأَشْعَارِهَا أناثاً وَمنَاعاً إلى 
جين * [النحل: .]86١‏ فالجواب عنه من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنها عامة ومخصوصة بما ذكرنا من الدليل. 

والثاني : أنها مجملة لأنه أباحها إلى حين فقد يحتمل ذلك إلى حين الموت. 

والثالث : أنها تقتضى التبعيض. لأنه قال: رين أضوَاقهَاء دل علق أن .تهات ذا 
يكوق آثاثا :: ومنها ها يكون أثاثاً. 

وأما استدلالهم بحديث أم سلمة فروايه يوسف بن السّمْرا» عن الأوزاعي عن 
يحيى بن كثير”" عن أبي سليم عن أم سلمة عن النبي - عليه السلام - ويوسف بن السَمُر 
ضعيف,. ولو صح لكان الجواب عنه من وجهين : 
)١(‏ يوسف بن السّفْر أبو الفيض الدمشقي قال النسائي ليس بثقة وقال الدارقطني : متروك يكذب وقال ابن 


عدي روى بواطيل وجرحه ابن حبان المجروحين سؤف س6 الميزان (555/5). 
(؟). يحيى بن كثير الطائي مولاهم أبو النضر اليماني أحد الأعلام عن أنس وجابر وأبي أمامة مرسلا 
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فلم 


الا 





أحدهما: أن قوله لا بأس لا يدل على الطهارة وإنما يقتضى إباحة الاستعمال. 


4 
56 و 5 
ا 


والثاني : أله شرظ فيه السل فافتضى :أن يكوة قبن الشحل تحبا والقشل غير معقبو 


يكن في ظاهره دليل . 
وأما الجواب عن قوله حين سثل عن الفراء «أين الدباغ» يعني لاستصلاح لبسها إذ لا 


يكون لبسها قبل الدباغ . 


وأما استدلالهم فإنما لم ينجس بموت الأم لأمرين: 

أحدهما: أنه منفصل عنها والشعر متصل بها . 

والثاني: أن الحياة لا تفارق الولد بموت الأم وتفارق الشعر بموت الأصل لوجود النماء 
في الولد وفقد النماء في الشعر فإذا ثبت نجاسة الشعر بالموت فلا يطهر بالغسل. وا 


بالدباغ : 


وقال الحسن البصري7) والليث بن سعد(5) والأوزاعي : والشعر ينجس بالموت ولكن 


مطهر بالغسل لقوله عليه السلام : «لآ باس بِمَسكِ الْميْنةِ إِذَادُبِعَ وَشَعْرِهًا إِذَا غيل(" وهذ 
الذي قالوه ليس بصحيح . لأن الأعيان النجسة لا تطهر بالغسل كاللحم, والروث» والخبر 
محمول على نفي الناس في إباحة الاستعمال في حصول التطهير. فلو دبغ جلد الميتة بشعره 
لطهر الجلد دون الشعرء لتأثير الدباغة فى الجلد دون الشعرء ولا يستحب استعماله إلا بعد 
إماطة الشعر عنه» فإن استعماله قبل إماطته في يابس جاز وإن استعماله في ذائب نظرء فإن 
استعمله في باطنه الذي لا شعر عليه جاز. وإن استعمله في ظاهره الذي عليه الشعر نجسء 


إلا 


(0, 


أن يكون قلتين من ماء فيكون طاهراً. 


وعن عبد الله بن أبي أوفى وعكرمة وعنه أيوب وحسين المُعَلّم والأوزاعي وخلق قال شعبة: يحيى بن 
أبي كثير أحسن حديثاً من الزهري قال الفلاس توفي سنة تسع وعشرين ومائة. انظر الخلاصة 
69/5 1). 

الحسن بن أبي الحسن البصري مولى أم سلمة والزبيع بنت النضر أو زيد بن ثابت أبو سعيد الإمام أحد 
أئمة الهدى والسنة عن جندب بن عبد الله وأنس وعبد الرحمن بن سمرة ومعقل بن يسار وأبي بكرة 
وسمرة قال سعيد: لم يسمع منه وأرسل عن خلق من الصحابة وروى عنه أيوب وحميد ويونس وقتادة 
ومطر الوراق وخلائق قال ابن علية : مات سنة عشر ومائة قيل ولد سنة إحدى وعشرين لسنتين بقيتا من 
خلافة عمر. انظر الخلاصة )١5١١ /١(‏ التهذيب (707/5). ْ 
الليث بن سعد بن عبد الرحمن النهمي بالولاء أبو الحارث إمام أهل مصر في عصره حديثاً وفقيهاً قال 
ابن تغري بردى كان كبير الديار المصرية ورئيسها وأمير من بها في عصره بحيث إن القاضي والنائب من 
تحت أمره ومشورته أصله من خراسان ومولده فى قلقشنده ووفاته فى القاهرة وكان من الكرماء والأجواد 
وقال الإمام الشافعي : الليث أفقه من مالك إلا أن أصحابه لم يقوموا به. أخباره كثيرة وله تصانيف ولابن 
حجر العسقلاني كتاب الرحمة الغيثية في الترجمة الليثية. انظر الأعلام )١58/65(‏ وفيات الأعيان 
)578/1١(‏ تهذيب التهذيب (159/48) النجوم الزاهرة (87/5). 

أخرجه البيهقي )55/١(‏ والدارقطني )47/١(‏ وذكره الهيثمي في المجمع .)١١8/1١(‏ 


ل تسح حم لي 760677 لالظلا ولار اف اله 


فصل: فلو باع جلد الميتة بعد دباغته وقبل إماطة الشعر عنه. 

وقيل: يجوز أن يبيع جلد الميتة إذا دبغ فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يبيع الجلد دون شعره فبيعه جائز. 

والثاني: أن يبيعه مع شعره فالبيع في الشعر باطل» وفي الجلد على قولين من تفريق 
الصفقة . 

والثالث: أن يبيعه مطلقاً فقد اختلف أصحابنا هل يقتضي إطلاقه دخول الشعر في 
البيع أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: 0 لأنه غير مقصود ولا د يصح فيه البيع فلم يتوجه 

والوجه الثاني : أنه داخل فى في الب لانصاله بالميع فعلى هنذا يكو الع في اشر 
باطلاً وهل يبطل في الجلد؟ على القولين من تفريق الصفقة» » فلو رأى شعرا فلم يعلم أطاهر 

هو أم نجس فهذا على ثلاثة أضراب: 

والثاني: أن يعلم أنه من مأكول اللحم . 

والشالث: أن يشكل هل هومن مأكول اللحم أو غير مأكول اللحم, فإن كان غير 
مأكول اللحم فهو نجس إذ لا مدخل له في الطهارة» وإن كان من شعر مأكول اللحم فهو 
طاهر اعتباراً بأصله. وأن الطاهر أخذه في حياته وإن شك فلم يعلم أمن شعر مأكول أو غير 
مأكول ففيه وجهان من اختلاف أصحابنا في أصول 1 
الإباحة. فإن قيل: إن الأشياء ذ في أصولها على الحظر كان هذا الشعر تجساء وإن فيل: | 
على الإباحة كان هذا الشعر ظاهرا: 

فصل: فأما حمل الميتة ‏ أي ولد الميتة ‏ إذا انفصل بعد موتها حياً فهو طاهر لكن قد 
نجس ظاهر جسمه بالبلل الخارج معه. ولو كان قد انفصل عنها في حياتها كان البلل الخارج 
معه ومع البيضة من الطاهر وجهان لأصحابنا: 

أحدهما: نجس كالبول. 

والثاني : طاهر كالمني » وهكذا البلل الخارج من الفرج في حال المباشرة على هذين 
الوجهين, فأما ما في جوف الطائر الميت من البيض فقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة 
مذاهب: 


أحدها: أنه نجس وبه قال مالك لأنه قبل الانفصال حرمتها . 
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والثانى : أنه طاهر وبه قال أبو حنيفة لتميزه فيها فصار بالولد أشبه . 

والثالث : إن كان قوياً فهو طاهر مأكول. وإن كان ضعيفاً رخواًء فهو نجس. وهوقول 
أبي الفياض”" وأبي الحسن بن القطان("2 من أصحابنا فلو وضعت هذه البيضة تحت طائر 
فصارت فرخحاً كان الفرخ طاهراً على المذاهب كلها . 

فصل: وأما العظم. والقرن» والسن. والظفر. والخف. والحافر فضربان: 

[الأول]: ضرب أخذ من غير مأكول فهو نجس إذ لا أصل لطهارة أجزائه . 

و[الثاني]: وضرب أخذ من مأكول اللحم فإن كان بعد الذكاة فهو طاهر. لأن الذكاة 
قد طهرت - جميع أجزائه سوى دمه وحكي عن بعض الشاذة أنه قال بطهارة دمه. وهذا قول 
رع اد ع 

فأما المأخوذ منه بعد موته فنجس لما دللناء وكذا لاخر وه فى شاه لرواية أبى 
واقد الليثي97) - عن النبي كَكيْةِ قال : «مَاقُْطِمَ مِنْ حي فَهُوَ ميتي '. فإن قيل: فهلا كان 
المأخوذ منه في حياته طاهراً كالشعر. 

قيل الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: :أن الشهر طاهريازز تفار عالسفيدز»والعظم رصاطن كاسن يجبري مجر 
اللحم والشحم. 

والشانى: أن ارو ا وفي أخذه منفعة فصر باللبن أشيه. 00 
يستخلف وفى أخحذه مضرة بالأعضاء وإذا د نجس العظم لا يطهر بالدباغة. ولا بالغعسل. وا 





)١(‏ محمد بن الحسن بن المنتصر أبو الفياض البصري صاحب القاضي أبي حامد المروزي درس بالبصرة 
وعنه أخذ فقهاؤها ومن تصانيفه اللاحق بالجامع الذي صنفه شيخه وهوتتمة له وممن أخذ عنه 
الصيمري . انظر الطبقات لابن قاضي شهبة )١177/1١(‏ طبقات الفقهاء للعبادي (/ا/) طبقات الفقهاء 
للشيرازي (14) هدية العارفين (؟ /؛ 5) معجم المؤلفين .)١85/4(‏ 

)١(‏ أبو الحسن أحمد بن محمد بن أحمد البغدادي المعروف بابن القطان وهو آخر أصحاب ابن سريج 
وفاة, أخحذ عنه العلم علماء بغداد ومات بها في جمادى الأولى سنة تسع وخمسين وثلاثمائة وله مصنفات 
فى أصول الفقه وفروعه. انظر الطبقات لابن هداية الله (85) طبقات الفقهاء للشيرازي (47) وفيات 
الأعيان ١(‏ /51) طبقات الفقهاء للشافعية .)1١17(‏ 

() أبو واقد الليئي صحابي مختلف في اسمه له أربعة وعشرون حديثاً اتفقا على حديث وانفرد مسلم بآخر 
وعنه ابن المسيب وعروة وجماعة مات سنة ثمان وستين. . انظر الخلاصة (5657/7). 

(5) أخرجه أبوداود )١١1/7(‏ كتاب الصيد باب في صيد ما قطع منه قطعة والترمذي (5/5/) كتاب 
الأطعمة باب ما قطع من الحي فهو ميت والدارمي (47/17) والدارقطني (197/54) والبيهقي 
)١510/4 .7/١(‏ وأحمد 5١8/0‏ والمستدرك 74/54 وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم 
وأقره الذهبي وأخرجه البزار في كشف الأستار (77//7) وذكره ابن الملقن وصحح إسناده. انظر تحفة 
المحتاج .)75١18/1١(‏ 


وام ا 7ج شت كلاق الطها رف نانف الاك 


بالطبخ , وحُكِيّ عن الليث أن العظم النجس إذا طبخ حتى خرج دهنه صار طاهراً. وهذا 
خطأ. لأن عظم الميتة نجس الذات فلم يطهر بفراق ما جافره من الدهن., ولا يجوز استعماله 
في شيء من الذائبات لكن يجوز في اليابسات» ويجوز وقوده في النار تحت القدور. وفي 
التنانير واختلف أصحابنا في نجاسة دخانه ودخان سائر النجاسات الموقدة على وجهين : 

أحدهما: أنه طاهر؛ لآن النبي يَكْةِ قد أباح الاستصباح بالزيت النجس مع علمه بحال 
دخانه . 

والوجه الثانى: أنه نجس ؛ لأنه حادث عن عين نجسة والنار لا تطهر النجاسة فعلى 
هذا هل يعفى عنه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يعفى عنه للحوق المشقة فى التحرز منه واعتباراً بالعرف المستعمل فيه . 

والوجه الثاني : أنه لا يعفى عنه؛ لأن نجاسته نادرة فكان التحرز منهما ممكناً فعلى 
لأنها نجاسة يابسة زالت عنه بالمسح وإن مسحه بخرقة رطبة لم يطهر إلا بالغسل . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: ولا بِدُمْن في عَظم فيل . وَاحْنَج بكَرَاهِيَةِ ابْنِ عُمَر 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

والفيل في الأصل طاهر الخلقة حياً. 

وقال أبو حنيفة : هو نجس »2 لأنه سبع والسباع عنده نجسة والكلام معه يأتي . 

وهو غير مأكول. وقال مالك: هو جاكرل والكلام معداياي من الدلكل عليه حديت 
تعلبة الخشني7" أ ن النبي كله : «نَّهَى"عَنْ أل كل ذِي نَاب مِنَ السّبَاع, وَعَنْ كل ذِي مِخُلَب 

من الطيووة والفيل من أعظمها ناباً وبيعه إن كان منتفعاً به جائز وإن كان غير منتفع به 

باط لأنه من أكل المال بالباطل . 

فإما إذا مات أوذكي فالحكم فيهما قد عم سوى. وكله نجس لا يطهر شيء منه إلا 
جلده بالدباغة, وحكى عن طائفة أن جلده لا يطهر بالدباغ لنخنه وأن الدباغة لا تصل إلى 


)0( أبو ثعلبة الحُشني بضم المعجمة الأولى في اسمه واسم أبيه اختلاف صحابي له أربعون حديثاً وعنه ابن 
جبير بن نفير وابن ن المسيب ومكحول شهر حنيناً مات وهو ساجد قال ابن سعد: : سنة خمس وسبعين 
وقيل في إمرة معاوية. انظر الخلاصة .)7١1/7(‏ 

(؟) أخرجه مسلم من حديث (1577/7) في كتاب الصيد والذبائح باب تحريم أكل كل ذي ناب من 
السباع حديث (197*75/15) وهو بدون الشطر الثاني عن أبي ثعلبة عن مسلم وأخرجه مسلم كاملاً من 
رواية ابن عباس .)١1975/1١5(‏ 
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باطنه» وهذا خطأ لما فيه من دفع العيان من وصول الدباغة إليه فتأثيرها فيه مع العموم 
المشتمل عليه . 

فأما عظمه ونابه الذي هو العاج فنجس لا يطهر بحال. 

وقال أبو حنيفة: هو طاهر سواء مات أو ذكي بناء على أصله في أن العظم لا تحله 
الحاة: 

وقال مالك : إن ذكى كان عظمه طاهراً. لأنه مأكول عنده وإن مات كان نجساًء لأن 
العظم تحله الحياة عنده؛ وكلا المذهبين فاسدء وما مهدنا من الأصول كاف . 

فإذا ثبت أنه نجس فلا يطهر بحال. 

وقال إبراهيم النخعي : طهارة العاج خرطه فإذا خرط صار طاهراً. 

واستدل بأنه في جهاز فاطمة سواران من عاج . 

وهذا غلط : لأن جملة العين نجسة والعين النجسة لا تطهر بذهاب بعض الجملة وبقاء 
بعضهاء وما روي أنه كان في جهاز فاطمة عليها السلام سواران من عاج» فقد قيل إنه من 
عظم بعير. 

ترما يع يي محرو اا 

فأما استدلال الشافعي بكراهة ابن عمر فهي كراهة تحريم » لأن عمرو بن دينار' روى 
أنه كرهى لالس الا تر د ا ا 
عظم ما لا يؤكل لحمه للخلاف فيه وكثرة الاستعمال له » فعلى هذا لو أخذ رجل إناء من عاج 
واستعمله في الذئبات صار نجساً إلا أن يكون قلتين من ماء. وإن استعمله في يابس كرهناه 
وإن كان جائراًء ولو اتخذ مشطاً من عاج ثم سرح به شعره كرهناه. وإن استعمله وكان 
المفظ أو الشعر نذيا ققد جين ووجب غسل شعره وإن كان يابسأ جاز. 

مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ اللّهُ: فَأمَا جلْدُ كُلَّ دكي يُؤكل لَحْمُهُ فلا بَأمس بِالُوضُوءِ فيد 
وَإِنْ لم يُدبَغْ . 

قال الماوردي :هذا مح 

كل مأكول اللحم إذا حي فجلده طاهر واستعماله قبل الدباغة في الذائب واليابس 
جائزء وكذلك الصلاة عليه وفيه ما لم ينجس بفرث ولا دم وليس يدبغ لنجاسته ولكن 


)1( عمرو بن دينار الجمحي مولاهم أبو محمد المكي الأثرم أحد الأعلام عن العبادلة وكريب ومجاهد 
وخلق وعنه قتادة وأيوب وشعبة والسفيانان والحمادان وخلق قال ابن المديني : له خمسمائة حديث قال 
مسعر: كان ثقة ثقة ثقة قال الواقدي: مات سنة خمس عشرة ومائة وقال ابن عيينة فى أول سنة ست 
عشر. . انظر الخلاصة (184/57). ١‏ 
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لاستتحكامه وبقائه وتنشيف فضوله التي تسرع في فساده. ولأن تطيب النفس باستعماله لطيب 


500 


رائحته . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله : ولا ره ِنَ لآنية إلا ادعب وَاْفِضَة لِقَوْلد 
الي كه : «الّذِي يَشْرَبُ في آنِيَةِ الْفِضّة إِنْما يِجَرَجِرٌ في جَوَفِهِ َارَجَهنم000. 

قال الماوردي : وهذا كما قال الأوانى ضربان : 

أحدهما: ما كان من جنس الأثمان. 

والثاني: ما كان من غير جنس الأثمان. فأما ما كان من جنس الأثمان فأواني الذهب 

والفضة واستعمالها حرام في الأكل والشرب وغيره. 

وقال دواد بن علي : إنما يحرم استعمالها في الشرب وحده دون الأكل وغييره استدلالاً 
يعديف ا كلمة أن النبي كك قال: «الّذِي يَشْرَبٌ في آنِية الْفضة إِنمَا يُجَرْجِرٌ في جَوفهِ نار 
جهنم» . فلما خص الشرب بالذكر دل ذلك على اختصاصه بالتحريم . 


وبما روى عن مجاهد(' عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أن حذيفة بن اليمان اسْتسْقَى 
مِنّْ دهْقَانٍ بِالْمَدَائِْن مَاءَ فَسَقَاهُ هُ في ناه مِنْ فِضَةٍ فَحَذَهَهُ ثم عدر إَِى الْقَوْمٍ ققَالَ إني كنت 
َه أن َسقيِي فيه إن رسول الله يك قام فينا خطياً قَقَال: : لآ تَشْرَبُوا في آنِيَةِ الذّهَبِ وَالْفِضَةٍ 
وَل تَلْيِسُوا الدّيبَاجَ وَالْحَرِيرَ فَإِنها لَّهُمْ في الدّنيا وَلَكُمْ في الآخرة»29. 


ودليلنا رواية ابن سرين” »)عن أنس بن مالك” © أن رسول الله عد «نْهَى عن الكل 
وَالشُرْبٍ في أوَاني ي الذّهَبٍ وَالْفِضَةَه وهذا نص ؛ لأنه نهى عن الأكل وداود يجيزه. ولأن 





)١(‏ أخرجه البخاري )45/١٠١(‏ كتاب الأشربة» باب آنية الفضة (5575) ومسلم )١1574/15(‏ كتاب اللباس 
والزينة. باب تحريم استعمال أواني الذهب والفضة .)57١56/١(‏ 

(١‏ مجاهد بن جبر بإسكان الموحدة مولى السائب بن أبي السائت ب أبو الحجاج المكي المقرىء الإمام 
المفسر عن ابن عباس وقرأ عليه قال مجاهد: عرضت على ابن عباس القرآن ثلاثين مرة. وأم سلمة 
وأبي هريرة وجابر وعله عكرمة وعطاء وقتادة والحكم بن عتيبة وأيوب وخلق وثقه ابن معين وأبو زرعة. 
مات بمكة سنة اثند ثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد. انظر الخلاصة (”7/ .)١٠١‏ 

() أخرجه البخاري (205/9) كتاب الأطعمة باب الأكل في إناء مفضض (5575) ومسلم [سفففددة 
كتاب اللباس والزينة. باب تحريم استعمال إناء و الرجال والنمساء "7/5١‏ بحر 
و(5//ا” .)5١‏ 

(١‏ محمد بن سيرين الأنصاري لاع أبو بكر البصري إمام وقته عن مولاه أنس وزيد بن ثابت وعمران بن 
حصين وأبي هريرة وعائشة وطائفة من كبار التابعين وعنه الشعبي وثابت وقتادة وأيوب ومالك بن دينار 
وسليمان التيمي وخالد الحذاء والأوزاعي وخلق كثير وقال بكر المزني : والله ما أدركنا من هو أورع منه 
قال حماد بن زيد : مات سنة عشر ومائة. انظر الخلاصة .)11١7/5(‏ 

)0( أنس بن مالك بن النضير بن ضمضم بن زيد بن حرام الأنصاري النجَارِي خدم النبي وَل عشر سنين َ 
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الشرب فيه أصون استعمالاً من الاغتسال منه فلما كان الشرب محرماً» وكان ما سواه أولى 
بالتحريم » ولأن تحريم الشرب فيه لأحد معنيين إما لما فيه من الخيلاء والكبر المفضي إلى 
البغضاء والمقت؛» ولما فيه من إنكسار قلوب الفقراء المفضي إلى التحاسد التقاطع . ووجود 
كل واحد من المعنيين فيما سوى الشرب من الاستعمال أكشر من وجوده في الشرب وكان 
بالتحريم أحق 

وأما نصه على الشرب ينبه به على غيره من الاستعمال كما نص على الفضة ينبه به 
على الذهب. 

وأما قوله : «إِنّمَا يُجَرْجِرٌ في جَوْفِهِ َارَ جهنم فالجرجرة: التصويت. قال الشاعر: 

وو عل ب انيكح تحير كنائي0 

وقوله : نار جهنم فالسجربجرة يعن : سيصير يوم القيامة ناراً فعبر عن الحال بالمآل كما 
كالاتياى ل ل ضيه 

رت 000 الطعام حلالاً والوضوء جائزاً 
وإنما يكون بالاستعمال عاصياء وإنما كان كذلك لأن النهي عنه لمعنى في الإناء لا لمعنى 
في الماء والطعام بخلاف الماء النجس الذي يختص النهي عنه لمعنى فيه لا في غيره. 
والأصول مقررة على الفرق بين ورود النهي عن الشيء لمعنى فيه فتقتضي فساد المنهى عنه 
وبين وروده لمعنى في غيره فلا تقتضي فساد المناهي عنه كالنهي عن الصلاة في بقعة نجسة 
لما اختص لمعنى في البقعة بطلت, وفي الدار المغصوبة لما اختص لمعنى في المالك لم 
يبطل والأولى : لمن أراد أن يتوقى المعصية بأكل ما في أواني الذهب والفضة أن يخرج 
الطعام والشراب منها ثم يأكله إن شاء ولا يعصي به كما حكى أن فرقد السبخي » والحسن 
البصري حضرا وليمة بالبصرة فقدم إليهما طعام في إناء من فضة فقبض يده عن الأكل منه 
فأحذ الحسن الوناء وأكبه على الخوان وقال : كل الآن إن شئت. 

فأما اتخاذ أواني الذهب والفضة للادخاز والزينة دون الاستعمال ففيه وجهان: 


أحدهما: يجوز لاختصاص الاستعمال بالتحريم 





وذكر ابن سعد أنه شهد بدراً. له ألف ومائتا حديث وستة وثمانون حديثاً وروى عن طائفة من الصحابة 
وعنه بنوه منوسى والنضر وأبو بكر والحسن البصري وثابت البناني وسليمان التيمي وخلق لا يحصون 
مات سنة تسعين أو بعدها وقد جاوز المائة وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة رضي الله عنهم . 
انظر الخلاصة .)١١6/1١(‏ 

. البيت في اللسان م (جرر)‎ )١( 
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والثاني: ل يجوز لآن ادخارها ا إلى استتعمالها وما دعا إلى الحرام كان انا 
كإمساك الخمر لما كان داعياً إلى تناولها كان الإمساك حراماً. 


فصل: وأما الضرب الثاني : : من الأواني فهوما سؤى'أؤإني الذهب والفضة.فضربان: 

أحدهما: ما لم يكن فاخراً ولا ثميناً «كالصفر)» و«النحاس» و«الرصاص» ووالخشب» 
ووالحجرة كاستعمالها جائز إذا كانت طاهرة . وقد روي عن التي - عَلَيِهِ السلام ا ا 
في تور مِنْ صَفْره». 0" 

والضرب الثاني : أن يكون فاخرا ثمينا فذلك ضربان: 

أحدهما: أن تكون كثرة * ثمنه لحسن-صنعته ولئفانة جوهره كأواني الزجناج المحكم 
والبلور المخروط فاستعمالها حلال؛ لأن ما فيه من الصنعة ليس بمحرم وهو قبل الصنعة ليس 
بمحرم . 

والضرب الثاني : أن تكون كثرة ثمنه لنفاسسة جوهره كالعقيق والفيروزج والياقوت 
والزبرجد ففيها قولان: 

أحدهما: أن استعمالها حرام ؛ لأن المباهاة بها أعظم , .والمفاخرة في استعمالها ١‏ 

والقول الثاني: أن استعمالها حلال لاختصاص -خواص الناس بمعرفتهنا وجهل أكثر 
العوام يهاء والذهب والفضة يعرف قدرهما الخاصة والعامة. ويتفرع على هذين القولين 
الأواني المتخذة من الطيب الرفيع كالكافور المرتفع والكافور المصاعد. والمعجون من 
المسك والعنبر فتخرج على وجهين: 

أحدهما: يحرم استعمالها بحصول المباهاة والمفاخرة بها . 

والشاني: لا يحرم استعمالها لانصراف عوام الناس عنهاء فأماغير المرتفع منها 
كالصندل والمسك فاستعمالها جائز. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله : وَأكْرَهُ المُضْبّبٌ بِالْفضّةٍ لبلا يَكُونَ شَارباً عَلَى فِضّةٍ. 

وقال الماوردي : وهذا صحيح ء اعلم أن المضيب بالفضة ضربان: 

أحدهما: أن يكون التضبيب في جميع الإناء . 

والثاني: أن يكون في بعضه. فإن كان التضبيب في جميع الإناء حتى قد غطى جميعه 
وغشى سائره فاستعماله حرام كالمصمت من أواني الفضة والذهب. 

وقال أبو حنيفة : استعماله جائز؛ لأنه إناء جاورته فضة أو ذهب فجاز استعماله كما لو 
أخذ إناء بكفه وفييها خاتم . 


)١(‏ أخرجه البخاري )11/١(‏ كتاب الوضوء باب صب النبي يل 19190) والبيهقي في السئن الكبرى 
1/1١‏ *") كتاب الطهارة باب النهي عن الإناء المفضض . 
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قال: ولأن الفضة تابعة للإناء فأشبه الشوب المطرز. وما كان سواه من حرير ولحمته 

ودليلنا رواية عبد الله بن عمر أن رسول الله كن قال: «مَنْ شَرِبَ مِنْ إِنَاِ ذهب أَوْ فِضَةٍ 
أو إِنَاهٍ فيه شَيّْءٌ مِنْ ذَلِكَ فَنَمَا يُجَرّْجِرٌ في بَطَِهِ نَارَ جَهَنم» وهذا نص» ولآن غشاء الإناء من 
الذهب والفضة: هو إناء من ذهب أو فضة جاوره غيره وأونى الذهب والفضة لا يحل استعمالها 
لمجاورة غيرهاء ولأن أواني الذهب والفضة إنما حرم استعمالها إما لما فيها من المباهاة 
والمفاخرة وإما لما فيها من انكسار قلوب الفقراء وإما.لما فيها منه السرف». وكل هذه المعاني 
موجودة في المضبب فوجب أن يكون محرماً كتحريم المصمت. 

وأما قوله :. إنه إناء جاورته فضة أو ذهب فليس بصحيح , وإنما هو إناء من فضة أو 
ذهب جاوره غيره على أنهما لو استويا لكان تغليب الحظر أولى . 

وأما قوله : إن. الفضة تابعة فصارت كالثوب المنسوج من حرير وغيره فغير مسلم. لأنه 
ليس لأحد أن يجعل القضة تابعة لغيرها في الإباحة ولا لغيره أن يجعل غير الفضة تابعة 
للفضة في التحريم. ثم الفرق بين الثوب المنسوج من الحرير وغيره وبين الإناء من الفضة أو 
الحرير مباح لجنس من الناس وهو النساء فجاز أن يعفى عن يسيره: مع غيره وأواني الذهب 
والفضة لم يأت الشرع بإباحته لأحد فلم يعف عنه مع غيره. 

فصل: وإن كان التضبيب في بعض الإناء دون جميعه فضربان: 

أحدهما: أن يكون بالفضة. 

والثاني: أن يكون بالذهب فإن كان بالذهب فاستعماله حرام, لأن الذهب مباهاة 
وسرفاء وإن كان بالفضة فعلى أربعة أضرب: 

أحدها: أن يكون كثيراً لغير حاجة: فاستعماله حرام لما فيه من المباهاة. 

والضرب الثاني: أن يكون كثيراً لحاجة فإن كان في أعاليه وموضع الشرب منه كان 
استعماله حرام . 

قال الشافعي :: لآن لاايكون شاربا عل فضة. وإن.كان في أسافلهء» وغير مواضع 
الشرب منه كان استعماله مكروهاً. 

والضرب الثالث: أن يكون يسيراً فاستعماله جائزء لأن رسول الله يك كانت له قصعة 
فيها حلقتين فضة وكان لسيفه قبيعة قائمة فضة. وأهدى في بدنه عام حجه جملا لأبي 


جهل2 في أنفه برة من فضة'. 


- عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي أشد الناس عداوة للنبي كي في صدر الإسلام وأحد‎ )١( 
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والضرب الرابع : أن يكون يسيراً لغير حاجة فاستعماله ليس بحرام وفي كراهة 
استعماله وجهان: 

أحدهما: غير مكروه كالثوب المطرز بالحرير. 

والثاني : مكروه بخلاف الطراز. لآن الحرير أخف لإباحته لجنس من الناس فكان 
حكمه أخف من الفضة التي لم يستبح أوانيها لجنس. 

مسألة : قَالَ الشََافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلا َم بالْوْضُوءِ مِنْ مَاءِ مُْرِكِ وبفضل وُضوبِه 
مالم غلم َجَاسَئَُ فقَد وض عُمَر رَضِيَ الله نه مِنْ مَاءٍ في جَرَةٍ نَصْرَائيُة»٠ .٠‏ 

وقال الماوردي : وهذا كما قال. 

المشركون على أصل الطهارة في أبدانهم , وثيابهم. وأوانيهم. وهو قول جمهور 
الفقهاء. وحكى عن أحمد وإسحاق وداود أنهم أنجاس يحرم استعمال ما لقوه بأجسادهم 
استدلالاً بقوله تعالى : طإِنّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فلا يَقْرَبُوا الْمَسْحِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَاي 
[التوبة: 1]. فنص على نجاستهم . 

ودليلنا قوله تعالى : «اليَوم أجل لَكُمْ الْطَيَْاتُ وَطعَامُ لّذِينَ أونُوا الكمَاتٍ جل َكُمْ4 
[المائدة: 6]. 

ومعلوم أن طعامهم مصنوع بأيديهم ومياههم وفي أوانيهم فدل على طهارة ذلك كله . 

وروي أن النبي كَل شرب مَاءً مِنْ مَرَادَةٍ وَيثيَقه؟©. 

وروى أن عمر رضي الله عنه توضأ من جر نصرانية ولأن رسول الله كك فَدْ كان يَأَذّنُ 
ِلْمشْرِكِينَ في مُحُول, مَسْجِدِهِ وربط ثُمَامَةَ بْنَ نال جينَ أَسرَُ عَلَى سَارِيَة فى الْمَمْجِدِء ولو 
كان جا كاة أولى الأمور به تطهير مسجده منه. ولأن الاعتقاد لا يؤثْر فى تنجيس الأعيان» 
ولوكان بسوء معتقده ينجس ما كان طاهراً لكان حسن معتقدنا يطهر ما كان نجساً. 

فأما قوله تعالى : 9إِنْمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسن» [التوبة : ؟]. ففيه تأويلان: 

أحدهما: أنهم أنجاس الأبدان كنجاسة الكلب والخنزيرء وهذا قول عمربن 
عبد العزيز. 

وقال الحسن البصري كذلك. وأوجب الوضوء على من صافحهم . 








- سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية قال صاحب عيون الأخبار: سودت قريش أبا جهل ولم يطرَ 
شاربه فأدخلته دار الندوة مع الكهول أدرك الإسلام وكان يقال له «أبو الحكم» فدعاه المسلمون أبا 
جهل. انظر الأعلام (ه/ 41) . 
)١(‏ أخرجه البيهقي )7””/١(‏ كتاب الطهارة. باب التطهير في أواني المشركين . 
(1) أخرجه البخاري (077/1) كتاب التيمم , باب الصعيد الطيب وضوء المسلم (55”) ومسلم (١/74غ‏ - 
5) كتاب المساجد. باب قضاء الفائتة واستحباب تعجيل قضائها (187-3715). 


م 
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و 


والثاني : وهو قول الجمهور أنه سماهم نجساً لأنهم لا يغتسلون من الجنابة فصاروا 
لما وجب عليهم الغسل كالنجاسة التي يجب غسلها لا أنهم في أبدانهم أنجاس . 

فإذا ثبت طهارة المشركين فهم على ثلاثة أضرب . 

[الأول]: ضرب بم يرون اجتناتب لابق كاليهود والنصارى واستعمال مياههم 
والصلاة في ثيابهم جائزة 

و[الثاني] : صرب متهم لا يرون اجتنابها ولا يعتقدو العبادة في استعمالها كالدهرية؛ 
والزنادقة فيجوز استعمال مياههم بالعباده ة في ثيابهم » لأن الأصل فيها الطهارة. ونكرهها 
وان لول النجاسة . 

والضرب الثالث: أن لا يجتبنوها ويرون العبادة في استعمالها كالبراهمة من الهند. 
وطائفة من المجوس يرون استعمال الأبوال قربة. فاستعمال مياههم جائز. وإن كان 
مكروهاًء وأما الصلاة في ثيابهم» فيجوز فيما لم يلبسوه كثيراً كاليوم أو بعضه, وأما ما كثر 
لباسهم لها حتى طال زمانهم فيهاء ففي جواز الصلاة فيها وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزيء لا يجوز الصلاة فيهاء ومن صلى فيها . 
فعليه الإعادة, لأن الغالٍ فيها حلول النجاسة كالمسلم الذي لا يخلو لباسه إذا طال عليه من 
حلول الماء فيه لأنه يستعمله عبادة فلم ينفك منه. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن الضلاة فيها جائزة وإن كرهت لآن 
الأصل فيها الطهارة. فلم يجز أن يحكم نجاستها بالشك. وأشد ما يكره من ثياب من لا 
يجتنب الأنباس الميارز والسراويلات» فأما أواني المشركين»» 'فمن كان منهم لا يرى أكل 
لحم الخنزير جاز استعمال أوانيهم, ومن كان رفخ كله ففي جواز استعمالها إذا طال 
ابخفاليي ليا وكهاة: 

أحدهما: : وهو قول أبي إسحاق لا يجوزء لأن الات تعابنينا وقد روي أبو 
قلابة20, اعن أبي ثعلبة الخشني قال: سألت رسول الله كك فقلت : انار فل أفل 
الْكتَاب ونا مُحْتَاحٌ إِلَى آنبتِهم. فال + فار حضوا بالْمَاِ” 3 اكوا ييا 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن استعمالها جائز. وإن كُرِهَتٌ 
اعتباراً بالأصل في طهارتهاء وإسقاطها بحكم الشك في نجاستها غير مستحب . والله أعلم . 


)١(‏ عبد الله بن زيد بن عمرو بن عامر الجرمي بجيم أبو قلابة بكسر القاف البصري أحد الأثمة نزل الشام 
قال أيوب: أبو قلابة من الفقهاء ذوي الألباب قال ابن سعد ثقة كثير الحديث. قال خليفة : مات بالشام 
سنة أربع ومائةاوقيل سنة ست وقيل سنة سبع » انظر الخلاصة (؟08/7). 
() أخرجه البخاري كتاب الذبائح والصيدء باب ما أصاب المعراض بعرضه (0418) ومسلم 
(167/7) كتاب الصيد والذبائح » باب الصيد بالكلاب المعلمة (1970/4). 
الحاوي في الفقه/ ج١/‏ 5 


بياب السواك 


قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَُ الله رواجت السَوالٌٍ لِلصَّلَوَاتِ وَعِنْدَ كل حال َغيْرَ فِيهَا الْمَمْ 


لاسْتفَاظمِنَ الوم ولتم َكل مَايُغَيْرُ اَم لان مضل اللّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: 
دللا 7 أشن على متي امتهم ل رت 


قَالَ الشافعِيٌ: وَلَوْ كَانَ وَاجباً لأمَرَهُمْ بهم 8 0 
قال الماوردي : وهذا صحيح . السواك عندنا سنة مستحبة. وفضيلة حسنة. 00 


العاف عن سفان بن عيينة عن محمة بن إبكاق "»» عن ابن أبي عتيق2"(9 عن عائشة 
رسول الله كلةِ قال: السواك مُطهرَة ة لِلْمَم مُرْضَاة لِلرّبٌّ9). 


)ع0( 


(0 


ضف 


(5 


(5) 


وروي مثرَاة الخال منماة لِلولَد. 
00 عع غدل الل ئره 5 ع كما وق 38 ون 
وروي عن النبي وَكِةِ أنه قال: «طهرُوا افْوَاهَكمُ بِالسَوَاكِء فإنها مَسَالِكَ الْقَرَآنِ»2». 


أخرجه البخاري (774/5) كتاب الجمعة, باب السواك يوم الجمعة (841) ومسلم (555/1؟) كتاب 
الطهارة؛ باب السواك (؟51/؟561). 

محمد بن إسحاق بن يساز المُطَلبي مولى قيس بن مخرمة أب عبد الله المدني أحد الأئمة الأعلام 
لا سيما في المغازي والسير رأى أنساً عن أبيه وعطاء والزهري وخلق وعنه يحيى الأنصاري من شيوخه 
وعبدالله بن عون وشعبة والحمادان وخلق عن ابن شهاب: لا يزال بالمدينة علم جم ما كان فيها ابن 
إسحاق ووثقه العجلي وابن سعد وقال: مات سنة إحدى وخمسين ومائة. انظر الخلاصة (71/4/5) . 
محمد بن عبد الله ب بن أبي عتيقٌ محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق التيمي عن أبي يونس مولى 
عائشة ونافع والزهري وعنه ابن إسحاق وسليمان بن بلال ويزيد بن رُرَيْع وثقه ابن حبان. انظر الخلاصة 
(5/50؟:). 

أخرجه البخاري معلقاً (4 /168) كتاب الصوم, باب سواك الرطب واليابس للصائم وأخرجه الشافعي 
في الأم (١/5؟)‏ كتاب الطهارة باب السواك وأحمد .في المسند (41//5. 57. )١14‏ والدارمي في 
السئن )١175/1(‏ كتاب الوضوء باب السواك مطهرة للفم والنسائي في المجتبى من السئن )٠١/١(‏ 
كتاب الطهارة باب الترغيب في السواك وصححه ابن حبان وأورده الهيثمي في موارد الظمآن كتاب 
الطهارة؛: باب ماجاء فى السواك .)١47(‏ 

ذكره العراقي في تخريجه على الإحياء )1517/1١(‏ وعزاه لأبي نعيم في الحلية من حديث علي وقال: 
ورواه ابن ماجة موقوفاً على علي كلاهما ضعيف وفي إسناده مندل وهو ضعيف . انظر تلدخيص الجبير 
.)0١/1(‏ 


للها 
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وروي كن اناس استَبِطتوا الوخيء فقال النبي كلل وكين لا تطن: راهم :الا تمنوكون 
َفوَامَكُمْ ولا ُقَلْمُونَ َظْمَارَكُمْ وَل تسجون بَرَاجمَكُمو(09, 


وووى الربير خن عائشة ة قالت: قال رسول الله مي : عَشْرٌ مِنَ الْفِطَرَةٍ : قَصٌّ الشارب» 
َإِعْفَاءٌ اللْحيّة وَالسَوَاكُ وَالمَضْمَضْة وَالاستتشَاق» نض الأظْمَانٍ رعسل الْبَرَاجِمٍ 2 
7 الإبطء علد الْعََائة وَانتفاض الْمَاى يعنى : : «الاستنجاء» . فإذا ث, ثبت بماذكرنا أن 


السواك مأمور به» فهو سنة ليس بواجب. وقال داود بن علي : السواك 0 لكن لا يمدج 
تركه في صحة الصلاة. وقال إسحاق بن راهوية" السواك واجب. فإن تركه عامداً بطلت 
صلاته » إن تركه ناسياً لم بطل واستدلا جميعاً على وخريةايها روي أن 56 دخلوا على 
التن كه فَرَأَى في امقائيه صَفرَّة فَقَالَ؛ ما إي رَاكُمْ تدخلون عَلَىَّ قُلْحاً اسْبَاكُوا20. وهذا 
أمر يقتضي الوجوب. والقلح في الأسنان: الصفرة. 

وروى صفيان عن ابي البحوبيرث عن نافع عن ابن جبيره عن النبي يل أنه قال: « 
زَالَ جبريل د يوصِينِي بِالسّوَاك حَتى ححشيث أن يَدْرِدَنِي )(24. أي : تتناثر أسناني» ره 
من كثرة السواك. ومن قول الشاعر: 

كنز ةراس وعنزة ونيا 00 الدَُرْدرَا 

والدليل على أنه ليس بواجب؛ ماراه الشافعي عن سفيتان + عن : بي الزناد. عن 


.#و هى 07 


الأعرج7 عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «لَوْلا أن أَشْقَّ عَلَى مي 07 بتاخير 


)١(‏ أخرجه مسلم )١77/1١(‏ كتاب الطهارة. باب خصال الفطرة .)1511١/07(‏ والبراجم جمع برجمة وهي 
عقد الأصابع ومفاصلها كلها النووي شرح صحيح مسلم .)16١/7(‏ 

)١1(‏ إسحاق د بن ابراهيم بن مخلد الحنظلي أبو محمد بن راهويه المروزي ثقة حافظ مجتهد قرين أحمد بن 
حنبل ذكر أبوداود أنه تغير قبل موته بيسير مات سنة ثمان وثلاثين وله اثشان وسبعون. انظر تقريب 
التهذيب .)01/١(‏ 

(9) ذكره العراقي في تخريجه على الإحياء ١1517//١‏ وعبزاه للبزار والبيهقي 175/1١‏ من حديث عبد الله بن 

عبد المطلب ولأبي داؤد والبغوي من حديث تمام بن العباس والبيهقي من حديث عبد الله ب بن عباس 

وهو مضطرب وذكره الهيثمي في المجمع 707/١‏ وأعله وكذا الحافظ في التلخيص 14/١‏ وقوله قلحا 

بضم القاف وسكون اللام أي صفر الأسنان وقد قلجت من. باب تعيب إذا تغيرت بصفرة أو خضرة وهو 

أقلح وهي قلحاء والجمع قُلْم كأحمر وحمر. 

ذكره الحافظ في التلخيص 77/١‏ وقال رواه الطبراني والبيهقي ورواه ه ابن ماجة من حديث أبي أمامة 

ورواه الطبراني من حديث سهل بن سعد ورواه أبو نعيم من حديث جبير بن مطعم وأبي الطفيل وأنس 

والمطلب بن عبد الله ورواه أحمد من حديث ابن عباس ورواه ابن السكن من حديث عائشة . 

(©) عبد الرحمن بن هرمز الهاشي مولاهم أبو داود المدني الأعرج القارىء عن أبي هريرة ومعاوية وأبي 
سعيد وعنه الزهري وأبو الزبير وأبو الزناد وخلق وثقه جماعة قا ل أبو عبيد: 'توفى سنة سبع عشرة ومائة 
بالإسكندرية انظر الخلاصة .١6557/1‏ 


إق 


صر 


ا ير ان للها ز/ ببانية النواك 
الْعَِاءِ وَبالسّوَاكِ عِنْدَ كل صَللاقو(١).‏ وفيه دليلان: 

أحدهما: ما ذكره الشافعي. أنه لوكان واجباًء لأمرهم به شق أولم يشق 

-والثاني: أن قوله : «لأمرتهم» به دليل على أنه لم يأمرهم به دروي عن الني ل أن 
قال: ما َال جِبْرِيلٌ يُوصِيني بالسّوَاكِ حَنّى حَشِيتُ أنْ يَفْرضَهُو0©. فدل على أ نه لم يفرض» 
وروى عن النبي عليه السلام أنه قال: كيب الوثر عَلَي ولَمْ ُنْب عَلَيكُم وك المي 

عَلَيّ ولَمْ يُكْنَبْ عَلَيَكُمْ وكتبَ السُوَاكُ عَلَيّ ولَمْ يُكْتَبْ عَلَيكُمْ ه. وهذا نض» وأما الجواب 
عن استدلالهم بقوله عليه السلام : استاكوا فهو أنه أمر به لإزالة القلح . وإزالة القلح ليس 93 
بواجب. وكذلك السواك ليس بواجب. وأما الخبر الآخر. فقد بينه «حتى خشيت أن يفرضه» 
فإذا ثبت أنه ليس بواجب» فهو مستحب في خمسة أحوال: 

أحدها: عبد التيامين الوم ٠‏ لرواية أبي وائل عن حذيفة ابن اليمان. أن 
رسول الله يِ كانَ إِذَا قَامَ مِنَ اليل » شَوّصٌ فَاهُ بالسّوَاكِ 9©. 

وقال أبوعبيد9): الشوص الغسل . والموص مثلهء وأنشد لامرىء القيس7©): 

تاكداة ا التكدائ ارد .رض الت رشسيرف 00 

والحالة الثانية : عند الوضوء للصلاة. لرواية سعد بن هشام7©, عن عائشة. أن 
ول اله َكل كان يُوضَعُ لَهُ وْضوءُهُ وَسِوَاكُة90). 





)١(‏ أخزجه البخاري 7174/7 كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة 8417 ومسلم 7٠١/١‏ كتاب الطهارة 
باب السواك 5057/1557 

(؟) أخخرجه البيهقي في السنن 4/17 وابن عدي في الكامل 1472١/60‏ وذكره الحافظ في التلخيص .517/١‏ 

() أخرجه البخاري 707/١‏ كتاب الوضوء باب السواك 74 ومسلم 7٠١/١‏ كتاب الطهارة باب السواك 
7 واختلف في معنى الشوص فقيل هو الغسل. وقيل الدلك وقيل: التنقية وقيل يشوص بستاك 
عرضاً وقال ابن دريد: الشوص الاستياك من أسفل إلى أعلى ويقال: شصت معرب ششت بمعنى 
غسلت بالفارسية انظر إتحاف السادة المتقين ؟ //ا06. 

(5) القاسم بن سلام أبو عبيد البغدادي أحد أئمة الإسلام فقهاً ولغة وأدباً صاحب التصانيف المشهورة 
والعلوم المذكورة أخذ العلم عن الشافعي والقراءات عن الكسائي وغيره قال الإمام أحمد أبو عبيد ممن 
يزداد كل يوم خبرا توفي بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين. انظر الطبقات لابن قاضي شهبة -717/١‏ 394 
الأعلام 5 طبقات الفقهاء للشيرازي / طبقات الشافعية للسبكي 77١/١‏ وفيات الأعيان 
1 

(5) امرؤ القيس بن حجر بن الخارث الكندي من بني آكل المرار أشهر شعراء العرب على الإطلاق يماني 
الأصل مولده بنجد أو بمخلاف السكاسك باليمن اشتهر بلقبه. انظر الأعلام 11/51 . 

(9) البيت في ديوانه )4١(‏ من بحر الطويل . 

7ع( سعد بن هشام بن عامر الأنصاري عن أبيه وعائشة وأبي هريرة وعنه زرارة بن أوفى والحسن وحميد بن 
هلال وثقه النسائي . انظر الخلاصة١71/1/1.‏ 

0 أخرجه مسلم ة في الصحيح برواية عائشة ضمن حديث طويل وأخرجه البيهقي ة في السنئن 74/١‏ في 
كتاب الطهارة باب تأكيد السواك عند الاستيقاظ من النوم . 


كتاب الطهارة/ باب السواك بلد 





والحالة الثالثة : عند القيام إلى الصلاة. لرواية عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر(") أن 
رسول الله كل مر بالْوْصُوءِ لكل صَلاٍ طاهِراً كَانَ َو غَيْرُ طَاهِرٍء فَلْما شق ذْلِكَ عليى 0 
بِالْسّوَاكِ ِكل صَللاة2"). 

والحالة الرابعة: عند قراءة القرآن. لقوله عليه السلام : «السوَاك مطهرَة َلِلَقُم 2 ا 
لِلْرَبُ» . والفم قد يتغير في أربعة أحوال: إما عند كثرة الكلام. وإما بطول السكوت,. وإما 
بشدة الجوع, وإما لأكل ما يغير الفم من الأشياء المريحة. قال الشافعي : والاستيقاظ من 
النوم والأزم. وفي الأزم تأويلان: 

أحدهما: أنه الجوع. ومنه ما روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل 
الحارث بن كلدة؛ وكان طبيب العرق فقال : ما ألذٌ؟ فقال: الأكل. فقال: وما الدواء؟ قال: 
الم . اي الجوع والاحتماء . وقال كعب بن زهير 0 

المظت رن إِذَا ما ا وَالطَيبُونَ ا كك 

والثاني: أنه السكرة وهو في اللغة: الإمساك, فتارة يقربه عن الجوع, لأنه إمساك 
عن الأكل. وتارة يعبر به عن السكوت. لأنه إمساك عن الكلام . 

فإذا تفرورييا وصفناء فقد قال الخليل بن أحمد : السواك مأخوذ من الاضطراب 
والتحرك, من قولهم : تساوكت الإبل» إذا اضطربت أعناقها من الهزال. وأنشد قول 


الشاعر: ْ 
- 2 ع 5 9 ديق # اا امه مع شع هم 1 ِ 
إلى الله اشكوا ما ارى بجيًادِنا 2 تساوك هَزْلَى مهن قليل؟) 
والكلام في'السواك يشتمل على فصلين: 


أحدهما: فى صفة السواك . 
والثاني : ما يستحب به السواك . 
فأما صفة السواك. فيستحب أن يساك عرضاً في ظاهر الأسنان . وباطنهاء ويمر 


السوك على أطراف أشكانة: وكراسي أضراسه. ليَخَلوَا جميعاً من الضفنزة والتغير» وممره 
عل ,سق عخلقة إفرارا عقينا ليرول الفلوف عنف فقد كان النبي عليه السلام يشوص فاه 


)١(‏ عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر عبد عمرو بن صيفي بن زيد الأنصاري أبو عبد الرحمن المدني صحابي 
صغير عن عمر وعبد الله بن سلام وعنه أسماء بنت زيد بن الخطاب وضمضم بن جوش أصيب يوم 
الحرة انظر الخلاصة 1 /01. 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن ٠7 -78/١‏ كتاب الطهارة باب الدليل على أن السؤاك سنة. 

(5) كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني أبو المضرب شاعر عالي الطبقة من أهل نجد له ديّوان شعر كان 

ممن اشتهر في الجاهلية ولما ظهر الإسلام هجا النبي و وأقام يشبب بنسساء ء المسلمين فهدر النبي دمه 
فجاءه كعب مستأمناً وقد أسلم وأنشده لاميته المشهورة التي مطلعها( بانت سعاد فقلبي اليوم متبول) 
فعفا عنه النبي يلي وخلع عليه بردته وهو من أعرق الناس في الشعررانظر الأعلام 551/0 . 
(5) البيت لعبيد الله بن الحر الجعفي وقيل لغيره وهو في اللسان م (سوك) . 


ا اس ا اا ا 01 كتاب الطهارة/ باب السواك 


بالسواك. ويكره أن يستاك طولاً من أطراف أسنانه إلى عمودهء لما فيه من إدماء اللثة» وفساد 
العمود. وكذلك قال النبي يك : «استَاكوا عرضاً وَادهِنوا غِبا وَاكْتَجِلُوا وثرأً() وإنما اختاره 
أن يدهن غباًء ل لذ ى: اروم نذا مدن درن الترت ب لويد الشعرء وكذلك نهى 
النبى عَلِةِ عن كثرة الأدفاه» قال أبو عبيد: هو كثرة التدهين. وإنما يراد الدهن لتحسين 
الشرة؛ وإذهات النؤمن؛ 

وقد روي عن النبي كك أنّهُ قَالَ: إدعَنُوا يدهت افوس عَدكُم وَآلْبسُوا تَظَهَرْ يمه لله 
عَلَيْكُمْ ايا إِلَى مَمَالِيكَكُمْ فَإِنْهُ أكُبَتُ لِعَدُوَكُمْ وَأَدذْفَعُ لِنَقَمَةٍ الله 4 عدم نأمناها 
يستحب أن يستاك بهى فهو الأراك, لرواية أبي خيرة ' (١‏ » أن رسول الله كل كَانَّ يَسْبَاكُ 
بالآراك» فَإِنْ تَعَذَّرَ الراك اسْتاك بِعَرَاجِين ين النخل. ٠‏ فَإِنْ تَعَذَرَ عَلَيْه اسْنَاك بِمَا وجَدَه20 
ويختار أن يكون العود الذي منخاكمة تدا ولا يكون انا فيجرح. ولا 0 » فلو 
لف على أصبعه خرقة خشنة» وأمرّها على أسنانه حتى زال الصفرة والخلوف» فقد أتى بسنة 
السواك, نص عليه الشافعي ؛ لأنه يقول مقام العود في الانقاء. فأما خلال أسنانه بالحديد. 
أو بردها بالمبردء فمكروه لأمرين : 

أحدهما: أنه يذيب الأسئان ويفضي إلى انكسارها. 

والشاني: أنها تخشن فتراكب الصفرة والخلوف فيهاء ولذلك لعن رسول الله ل 
الواشرّة والمستر كر وهي : التي تبرد أسنانها بالمبرد. فأما الصائم ‏ فلا يأمن أن يستاك 
عدوة. ويكره له أن يستاك عشياً على ما نذكره في كتاب الصيام ؛ . لقوله عليه السلام : لَخْلُوفُ 
قم الصَّائِمٍ طب عد الجن ريم. السك “فتن اناك هديا لم يقسيد صضوعه وإن أساء 


- والله أعلم -. 





)1( قال النووي في شرح المهذب : هذا الحديث ضعيف غير معسروف انتهى ونقل في اللالىء ء عن ابن 
الصلاح وأقره أنه قال : بحثت عنه فلم أجد له أصلاً وليس له ذكر في شيء من كتب الحديث وعقد 
البيهقي باباً في الاستياك عرضاً ولم يذكر فيه حديثاً يحتج به انتهى ومثله في المقاصد إلا أنه زاد وروى 
أبوداود مرسلا عن عطاء بن ن أببي رباح قال: قال رسول الله كلٍِ «إذا شربتم فاشربوا مصاً وإذا | جك 
فاستاكوا عرض وعند البيهقي أيضاً والبغوي وإبن عدي وابن منده وابن ن قانع والطبراني بسند فيه ضعف 
وانقطاع عن بهز بن حكيم قال كان النبي وَِِ يستاك عرضاً ويشرب مصاً ويتنفس ثلاثاً ويقول هو أهنأ 
وأمرأ وأبرأ ورواه علي بن ربيعة القرشي عن سعيد بن المسيب عن ربيعة بن أكتم بدل بهز وأخعرجه 
البيهقي والعقيلي عنه أيضاً بسند ضعيف جداً بل قال ابن عبد البر: ربيعة قتل بخيبر فلم يدركه ابن 
المسيب وقال في التمهيد لا يصحان من جهة الإسناد. وروى أبو نعيم معنى الجملة الأولى عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: : «كان رسول الله يل يستاك عرضاً ولا يستاك طولاً» وفي سنده عبد الله بن حكيم 
متروك . انظر كشف الخفا 14/١‏ . 

(1) أبوخيرة عن موسى بن وردان عن أبي هريرة رضي الله عنه وعنه سعيد بن أبي أيوب قيل هو محب بن 
حذلم عداده في المصريين. انظر تعجيل المنفعة (1/41). 

فيه قال الحافظ ابن حجر في التلخيص /١/١‏ لم أره بهذا السياق. 


باب نية الوضوء 


قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : َلآ يُجَزِىءٌ طَهَارَةَ مِنْ عسل ولا وُضوء إلا بِِيّةِ واختج 
0 له عار فوم .م اه ده 2 من م وي راق ار او اولح قر 1ق د فز نا 
عَلَى من جار الْوْصوءَ بغير نيه بقولِه : إِنْمَا اعمال بِالثِيّاتء ولا يُجُورٌ التيمم إلا بِّةٍ وَهُمَا 

قال الماوردي : وهذا كما قال: الطهارة ضربان من نجس وحدث . 

فأما طهارة النجس فلا تفتقر إلى نية إجماعاً لأمرين : 

أحدهما: : أن إزالة النجاسة إنما هو تعبد مفارقة وترك» والتّروك لا تف تفتقر إلى نية كسائر 
ما أمر باجتنابه فى عباداته . 

والثانى : أنه لما طهر ما أصبته النجاسة من الأرض والثوب بمرور السيل عليه وإصابة 
الماء له علم أن القصد فيه غير معتبر» وأن النية فى إزالته غير واجبة . 

فأما طهارة الحدث فلا تصح إلا بنية سواء كانت بمائع كالوضوء والغسل, أو بجامد 
كالتراب وبه قالمالك» وأحمد. وإسحاق» وجمهور أهل الحجاز. وقال الأوزاعي . 
والحسن بن صالح الكوفي ('»)تصح بغير نية سواء كانت بمائع أو جامد. 

رفاك ابو بحيفة وسفيات الشوري07©: الطهارة بالماء لا تفتقر إلى نية والتيمم بالتتراب 

يفتقر إلى نية استدلالّ بقوله تعالى : ©ِيَأيُهَا الْذِينَ آمَنُوا إذَا فُمْتَمْ إلى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا 
و [المائدة: 5]. فأمر بغسل هذه الأعضاء ولم يذكر النية . 

وفي إيجابها ما يخرج الغسل”» المذكور في الآية أن يتعلق به جواز الصلاة وذلك 
نسخ لأنه إبطال حكمه. وفي إجماع الأمة على أن آية الطهارة غير منسوخة ما يوجب منع 


)١(‏ الحسن بن صالح بن صالح بن حي وهو حيان بن شفى : بضم المعجمة والفاء مصغراء الهمداني 
بسكون الميم. الثوري» ثقة فقيه عابد مات سنة تسع وتسعين وكان مولده سنة مائة... . انظر تقريب 
التهذيب (1/ا15). 

(؟) سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري, أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ فقيه عابد إمام حجة من رؤوس 
الطبقة السابعة وكان ربما دلس». مات سنة إحدى وستين وله أربع وستون. . . انظر تقريب التهذيب 
1١١/1١‏ "). 

(0) في ج (الفعل) . 


اد سطس _ سس هه هيبي يبيب يتاب الطهارة/ باب نيّة الوضوء 


الزيادة عليهاء وبما روى أن أَعْرَابيًا قَالَ كيف أَتوْضا يا رَسُولَ الله قال : وما كنا ملك الل 
غْسِل وَجْهَكٌ وَذِرَاعَيِكَ وَآمْسَحْ راسك وأعسل رخليق23. 

فأجابه على ما تضمنته الآية من غسل هذه الأعضاء دون النية . 

قالوا : ولأنها طهارة بالماء فوجب ألآ تف تفتقر إلى نية كإزالة النحاسة . 

قالوا: ولأنه أصل يستباح به الصلاة فوجب ألا يفتقر إلى نية كستر العورة . 

قالوا :"ولآن النينة لو كات من شتروظ سسية اللي 80 لجا صح غسل الذمية من 

الحيض. ولما استباح الزوج البملم وطأهاء وفي إجماعهم على صحة غسلها وجواز وطئها 
دليل على أن النية ليست شرطأ في صحة طهارتها. 

ودليلنا قوله تعال: «وَمَا أَمِرٌوا إل لِيَمْبّدُوا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الْدّينَ» [البينة: ه] 
[فأمروا]” بالإخلاص في العبادة والإخلاص عمل القلب. 
وقال تعالى : «إذا ة مث قَمتم إِلى الصّلاة : فَاعْسِلُوا وُجُوهَكُم» [المائدة: 5]. ومنها 
دليلان: 

أحدهما: أن قوله: لفَآغْسِلوا وُجُومَكُم4 [المائدة: 7]. يعني : للصلاة فحذف 
تكرعا احا يما تحر ب كما الم إذا رأيت الأمير فقم يعني : للأمير. وإذا رأيت الأسد 
فتأهب يعني : للأسد, ومثله قوله تعالى : #وَالسَارِقُ وَالسَارِفَةُ فَاآفْطَمُوا أَيِدِيهِمَا»4 
[المائذة: 378]. يعني : للسرقة . 


والثانى: أن قوله : «إِذا ف قُمْتمُ إلى الصَّلاةٍ ة فَآغْسِلُوا»4 [المائدة: 5]. يعني : قبل 
نك ان حم راد 


ومن السنة ما رواه الشافعي عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم 


التميمي7؟) عن علقمة بن وقاص الليئي قال: سمعت عمر بن الخطاب على المنبر يُحَدَّتُْ 


لداعي 


عن رسول الله يكئِةِ قال: «إِنْمًا الأعْمَالُ باليّاتِ وَلِكُلَ آمْرِىءٍ ما نوَى» فَمَنْ كانت هِجَرَتةُ إِلَى 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة باب صلاة من لا يقم صلبه في الركوع والسجود )85١(‏ وه واحديث 
المسيء صلاته وأصله عند مسلم والبخاري فالبخاري (77/1؟) في الأذان باب وجوب القراءة للإمام 
والمأموم (01/) (761) (3101) (1717) ومسلم (148/1) في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في 
كل ركعة.(5: //ا79) (791//457). 

فم في ج (الصلاة) . 

5) في جرأس. 20 

25 محمد بن ابراهيم بن الحارث بن خالد التيمي ٠»‏ أبو عبد الله المدني ثقه له أفراد مات سنة عشرين على 
الصحيح . . . انظر تقريب التهذيب .١45/7‏ 
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الله وَرَسُولِهِ فجرت إِلَى ما هَاجَرٌ ليه وم كان ا ريه إِلَى دُنيَا يُصِيبُها أو إِمْرَا 
فهجرتة َهُ إلى مَا هَاجَرَ إِليْاا. والدلالة فيه من وجهين : 
أحدهما: قوله إنما الأعمال بالنيات ولم يرد بذلك إثبات وجودهاء لأنها قد توجد بغير 
نية» وإنما المراد بها إثبات حكمها. 
والثاني : قوله وَإِنْمَا ِكل آمْرِىءٍ ما نَوَى فكان دليل خطابه أن ليس له ما لم ينوه على 
أن قولهم إنما هي موضوعة في اللغة لإثبات ما اتصل بها ونفى ما انفصل عنها . 
وروي عن النبي يَكْةِ أنه قال: دلا يَقبَلُ اللَّهُ قولاً إل عمل ولا قُوَةَ وَلآ عَمَلا إل بيه . 
000 2< 2 #رام رام رهبم و مه ؟م دم رار هما ر8 برو + 8ك 
وروي عنه كلةِ أنه قال: «إن الله تعالى لا ينظر إلى اعمالكم ولكن ينظر إلى نياتكم » . 
5 بو اما د ع ا ل 
0 بدل من 5 وليمس بفرع له » لأن فرع الأصل ما كان حكمه أخنوذا 
من ذلك الأصل . 
وليس حكم التيمم مأخوذاً من الوضوء. وليس يمتنع أن يكون حكم المبدل مأخوذا من 
بدله إذا كان البدل مجتمعاً على حكمه ولأنها عبادة ترجع في حال العذر إلى شرطها. 
فوجب أن تكون النية شطرها كالصلاة فإن منعوا أن يكون الوضوء عبادة كان نزاعا مطرحاًء 
لأن العبادة ما ورد التعبد به قربة لله » وهذه صفة الوضوء على أنه قد روي عن النبي كله أنه 
قال: «الوْضُوءٌ شَطرٌ الإيمان»7"»ومن كانت هذه حالته فن المحال ألا تكون عبادة» ولأن كل 
عمل كانت النية شرطاً في بدله كانت النية شرطاً في مبدله كالكفارات, ولأن كل ما افتقر نقله 
إلى النية افتقر فرضه إلى النية كالصلاة والصوم . 
٠‏ الأيمان والنذور (5789) ومسلم )15١15-1616/7(‏ في الإمارة باب قوله يك إنما الأعمال بالنية 
(مها/لا*19).. 
(؟) أخرجه الترمذي(4/١١1)‏ في كتاب صفة الجنة (1571) (70117) وأخرجه البغوي في شرح السنة 
)5٠”/1(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور(1/ )١8١ 21١5‏ وأخرجه النسائي 71/1١‏ في كتاب الزكاة 
باب وجوب الزكاة وابن ماجة )٠١7/١(‏ في الطهارة وسئنها باب الوضوء شطر الإيمان كلاهما بلفظ 
([سباغ الوضوء. . .) وأخرجه مسلم )7١7/1(‏ في الطهارة باب فضل الوضوء وأخرجه الدارمي في 
السئن ١517/١‏ في باب ما جاء في الطهور والبيهقي في السئن الكبرى )57/١(‏ بلفظ الطهور شطر 
الإيمان. .... كلهم من حديث أبي مالك الأشعري وهذه الجملة شطر حديث وتمامه كما في سنن 
الترمذي (والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله.والحمد لله تملآن أو تملا ما بين السموات والأرض 
والصلاة نور والصدقة برهان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها 
أو موبقها. 





3 كتاب الطهارة/ باب نيّة الوضوء 
وبيانه : أن أبا حنيفة أوجب النية في تجديد الوضوء فاقتضى أن تجب النية في فرضه . 
وأما الجواب عن استدلالهم بالآية فهو أن وجهي استدلالنا يمنع من الاستدلال علينا 

بها. 


وأما مر عر كر ا أن في قوله ا 
أمَرَك الله وقد ثبت بما ذكرنا أن الله تعالى قد أمر بالنية دليل على أن أمر الأعرابي متضمن 
النية . 

وأما الجواب عن قياسهم على إزالة النجاسة فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن قوله طهارة بالماء لاتأثير له في الأصل., لأن إزالة النجاسة بالجامد والمائع 
سواء في سقوط النية» وإذا لم يكن له تأثير في الأصل سقط اعتباره وانتقضت النية» بالتيمم . 

والثاني : أنا نقلبه عليهم , ٠‏ فنقول فوجب أن يستوي الطهارة بالمائع والجامد في اعتبار 
النية قياساً على إزالة الأنجاس . 

والثشالث: أن إزالة الأنجاس طريقها الترك. والتروك لا تفتقر إلى نية. كترك الربا 
والقتل. والغصب. والوضوء فعل. والفعل من شرطه النية كالصلاة» والحج. والصوم. 
مخصوص من سائر التروك بإيجاب النية فيه» والقياس على الجملة دون المخصوص على 
أن المعنى في النجاسة أنها طهارة لا تتعدى إلى محل موجبها. والحدث يتعدى محل موجبه 
كاليص: 

وأما الجواب عن قياسهم. على ستر العورة فمن وجهين : 

أحدهما: أن ستر العورة لا يختص بالصلاة, لأنه واجب فى الصلاة وغير الصلاة, 
وليس كذلك الطهارة لاختصاصها بالصلاة. ١‏ 

والشاني: أن ستر العورة للصلاة مقارن للصلاة من أولها إلى آخرهاء فاكتفى بنية 
الصلاة كاستقبال القبلة» وليس كذلك حال الوضوء, لأن فعله يتقدم الصلاة» وإنما 
يستصحب حكمه في الصلاة فلم يجزه نية الصلاة. 

وأما الجواب عن استدلالهم بطهارة الذمية فهو: أن طهارتها غير مجزئة» وكذلك لزْمها 
إعادة الطهارة إذا أسلمت,. وإنما أجزنا غسلها في حق الزوجء لأن حق الزوج مضيق, وفي 
منعه من وطئها إلا بعد إسلامها تفويت لحقه ومنع من تزويج أهل الذمة. فصارت كالمجنونة 
التي يستبيح زوجها وطأها إذا اغتسلت في جنونها بغير نية للضرورة الداعية. ولو أفاقت لم 
يجز وطؤها إذا اغتسلت إلا بنية كذلك الذمية يجوز وطؤها إذا اغتسلت من حيضها بغير نية» 
ولو أسلمت لم يجز وطؤها إذا اغتسلت إلا بنية . 

فصل: فإذا ثبت وجوب النية في طهارة الحدث فقد ينقسم ثلاثة أقسام: وضوءء 
وغسل وتيمم. وقد مضى الكلام في وجوب النية في الوضوء والتيمم . 
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فأما الغسل فقد ينقسم ثلاثة أقسام : فرض على الأعيان» وفرض على الكفاية, 
ومسئلون . فأما فرض الأعيان فثلاثة : 

الأول: غسل الجنابة» والثاني: وغسل الحيض. والثالث: غسل النفاس. والنية فيها 
مستحقة لأنه لما وجبت النية في الطهارة الصغرى كان وجوبها في الطهارة الكبرى أولى . 

فأما المسنون فغسل الجمعة, والعيدين, وما يستوفي عدده في مؤضعه فالتيسة متسحقة 
ليمتاز بها عما ليس بعبادة من الغسل. ولاك كل عبادة كانت النيه حصيقة فرغ فرضها كانت 
النية مستحقة في نفلها كالصلاة. والصيام . 

وأما فرض الكفاية : فغسل الموتى» فالظاهر من مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه.أته 
يجزىء بغير نية لأن المزني نقل عنه في «جامعه الككبير»: أن المسلم إذا مات وله زوجة ذمية 
كرهت أن تغسله فلو غسلته أجزأ» . 

فلو كانت النية عنده شوطا في جواز غسله لما جاز أن تغسله الذمية, لأن النيية من 
الذمية لا تصح قدل ذلك من مذهبه على أن النية في غسل الميت غير مستحقة. ودليل ذلك 
أن فعل الطهارة إذا كان مستحقاً في بدن الغير سقطت النية عن فاعل التطهير كالزوج إذا 
استحق غسل زوجته المجنونة من حيضها ليستبيح وطأها سقطت عنه النية في غسلها. 

وذهب بعض أصحابنا إلى وجوب النية في غسل الميت كوجوبها في غسل الحي .. 
وهو الصحيح عندي, لأن غسل الأبدان إذا استحق تعبد الله تعالى استحقت النية فيه. 
كالجنابة والحيضء ولو كان غسل الميت لا يستحق النية فيه لما وجب غسل الغريق لوصول 
الماء إلى جسذه . 

وفي استحقاق غسله بعد وصول الماء إلى جسذه. دليل على استحقاق النية المفقودة 

في الغسل الأول. فأما غسل الزوج امرأته المجنونة فإنما سقطت النية عنه. لآن غسلها في 

حق نفسه ألا ترى أنه لولم يرد إصابتها لما وجب غسللهاء : وؤليس كذلك غسل الميت لأنه قد 
استحق تعبد الله جل جلاله . والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عله : وإ موا لاف أذ لقِرَاَة مُصْسف أو إجتارة أ 
لِسجُودٍ قرْآنٍ أجِرَاهُ أن يُصَلّيَ به الْمَرِيضَة 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

والكلام في هذه المسألة يشتمل على أربعة فصول: 
أحدها: في محل النية. 

والثاني : في زمان النية . 

والثالث: فى كيفية النية . 

والرابع : فيمن تصح منه النية . 
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فأما الفصل الأول: وهو محل النية: فهو القلب. لأنها مشتقة من الإناء» لاختصاصها 


43 





وقال أبوعبد الله الزبيري27 من أصحابنا: النية اعتقاد بالقلب وذكر باللسان ليظهر 
بلسانه ما اعتقده بقلبه فيكون على كمال من نيته وثقة من اعتقاده. وهذا لا وجه له؛ لأن 
القول لما اختص باللسان لم يلزم اعتقاده بالقلب وجب أن تكون النية إذا اختصت بالقلب لا 
يلزم ذكرها باللسان. فعلى هذا لوذكر النية بلسانه ولم يعتقدها بقلبه لم جه على الملفون 
معأ . فلو اعتقدها بقلبه وذكرها بلسانه أجزاه على المذهبين جميعاً وذلك أكمل أحواله .» ولو 
اعتقد النية بقلبه ولم يذكرها بلسانه أجزأه على مذهب الشافعي, ولم يجزئه على مذهب 
الزبيري . 

فصل: وأما الفصل الثانى : وهو زمان النية فهو عند ابتداء الطهارة فإن كانت غساد فعند 
أول إقافة الماء على سه إن نز يعد إن غتيل كفن ماده الخزاقه الليا لكين عليعة إن 
يعيد غسل ما غسله قبل نيته. وإنما كان كذلك,. لأنه فى الغسل لا يستحق عليه الابتداء 
بمحل من جسده فكل موضع منه في جواز الابتداء بغسله جائز ز فجاز أن ينوي عند غسله ولا 
ا ري ري لأن 
المستحق عليه الابتداء بوجهه . 

ومن حكم العبادة أن تكون النية منوطة بأولها ما خلا الصوم المخصوص بالشرع وإذا ' 
كان كذلك فله في النية أربعة أحوال: 

أحدها: حال استحباب . 

والثانية : حال جواز. 

والثالثة: حال فساد. 

والرابعة: حال اختلاف. 

فأما الحالة الأولى : : في الاستحباب. فهو أن يبتدىء بالنية عند غسل كفيه ويستديمها 
ا روم د ارت أن يستديمها حكماً وليس عليه أن يستديمها ذكرأ, 
ومعنى استدامتها ذكراً: أن يكون مستصحباً لذكرها واعتقادهاء فإن أخل بها ناسياً أوعامداً 
لم يجزه. وهذا لازم له في الوضوء إلى غسل الوجه واستدامتها حكماً أن يكون مستصحباً 


)1( أبو عبد الله أحمد بن سليمان البصري المعروف بالزبيري من أولاد الزبير بن العوام صاحب رسول 
الله ينهِ ويعرف أيضاً بصاحب (الكافي) كان عارفاً بالمذهب حافظاً للأدب خبيراً بالأنساب قال الأودني 
كان شيخ أصحابنا في عصره. وصار أعمى في آخر عمره وقال الشيخ أبوإسحاق مات قبل العشرين 
وثلاثمائة انظر الطبقات لابن هداية الله )0751١(‏ طبقات الفقهاء للشيرازي (88) وفيات الاعيان 
(19/5) تاريخ بغداد (1/4ا2). 
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لحكم نيته فلا يحدث نية تخالف ما تقدم من نيته وإن أخل بذكره عامداً أو ناسياً أجزأه. 
وهذا لازم له بعد الوجه إلى فراغه من طهارته. فإن استدامها ذكراً كان أكمهل . 

وأما الحال الثانية: في الجواز: فهو أن يبتدىء بالنية عند غسل الوجه فيجزئه وإن أخل 
بالنية فيما قبل» لأن ما تقدم عدي الوسر م عي الكثير والمصبوفية والستحاق 
مسئون وليس بواجب» وتركه لا يقدح في وضوئه فكذلك ترك النية عنده. 

لكن اختلف أصحابنا فيما فعله ثم أحدث النية بعده. حل كر فافلا سرامن 
معتدأ به من وضوئه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يكون فاعلاً لمسنونه. ولاعهد ا يهام يوق وه الخلوه ع لية تنارتفة أو 

والوجه الثانى : أن يكون فاعلً للسنة معتدا به من الوضوءء لأنه من جملة طهارة قد 
أتى بالنية لها في محلهاء فلو نوى بعد أن غسل بعض وجهه انعقدت نيته ولزمه إعادة غسل ما 
كان غسله كالجنب إذا نوى عند غسل بعض جسده. ا 

وأما الحال الثالثة في الفساد: فهو أن ينوي بعد غسل الوجه فلا يجزئه لفساد نيته 
بتأخيرها عن ابتداء وضوئه» وعليه أن يعيد غسل وجهه مبتدثاً بالنية به حتى تكون النية مقارنة 
لغسل الوجه. 

وأما الحال الرابعة في اختلاف النية : فهو أن ينوي قبل غسل وجهه ويحل بالنية عند 
غسل وجهه فإن نوى قبل أخذه ة في الوضوء في غسل الكفين والمضمضة والاستنشاق لم 
يجره. 

وإن نوى عند غسل كفيه أو عند المضمضة والاستنشاق فقد اختلف أصحابنا في جواز 

أحدها: وهو قول أبي حفص بن الوكيل”2 أنه يجزئه لأن غسل الكفين شروع في 
الوضوء فصارت النية موجودة عند ابتدائه . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يجزئه عند غسل كفيه. لأنه 
غسل لا يعتد به. ويجزئه عند المضمضة والاستنشاق, لأنهما في الوجه فصارت النية 
موجودة عند أخذه فى تطهير الوجه 





(1) عمر بن عبد الله بن موسى أبو حفص بن الوكيل الباب شامي فقيه جليل السرتبة من نظراء أبي العباس 
وأصحاب الأنماطي وممن تكلم في المسائل وتصرف فيها فأحسن ما شاء وهو من كبار المحدثين والرواة 
وأعيان النقلة توفي بعد العشر وشلاثمائة ابن قاضي شهبة )4,/١(‏ الشيرازي (*4) تهذيب الأسماء 
(6/5١5؟)‏ العبادي (47). 
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والوجه الثالث: وهو قول أبي العباس بن سريج أنه لا يجزئه سواء نوى عند غسل كفيه 
أو عند المضمضة والاستنشاق حتى ينوي عند غسل الوجه. لأن الوضوء قد يصح بغر 
مضمضة واستنشاق إلا أن يكون. حين تمضمض أو استنشق تنشو أصاب المساء-شيئاً من وجهه 
اب ع ل با 

فصل: وأما الفصل الثالث وهو كيفنية النية : فهو بالخيار بين أن ينوي أحد ثلاثة أشياء : 

إما رفع الحدث أو استناحة الصلاةت. أو الطهارة لفعل ما لا يضح: بغير طهارة . 

فأما القسم الأول:: وهو أن" ينوي رفع الحدث فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون متوضتاً. 

والثاني : أن يكون مغتسل. 

والثالث : أن يكون متيمماً. 

إل عر ا الور رم الحدث سواء عين الحدث في.نيته أو لم يعينه 
نوى رفع جميعها. أو رفع أحدهاء وإنما أجزأه أن ينوي رفع الحدث.» لأن. الحدثت هو الغا 
من الصلاة فإذا نوئ رفعه زال ما كان مانعاً من الصلاة وأجزأه.. 

فلو كان به حدثان حدث-من. بول وحدث من نوم فنوى رفع أحدهتما ارتفعدا معلا لآنه لله 
يصح بقاء أحدهما مع ارتفاع الآخر» فلو نوى رفع أحدهما على ألا يرفع الجر سد 
وضصوئه وارتفاع حدثه وجهان : 

أحدهما: : أن وضوءه باطل وحدثه باق لأنه لما شرط ني نيته بقاء أحد الحدثين كاند 
ذلك قادحاً ففسدت النية . 

والوجه الثاني : : أن وضوءه صحيح وحدثه مرتفع , لآنه لما نوى رفع أحد الححدثين كان. 
ذلك أقوى حكماً. فبطل الشرط. فلوكان به حدث من بول لا غير فنوى رفع الحدث من نوم 
ولم يكن قد أحدث عن نوم أجزأه لأن تغيير النية عن.الحدث لا يلزم. والنوم حدوث فصار'. 
ناوياً رفم الحدث . 

وإن كان مغتسلا فيحتاج أن ينوي رفع الحدث الأكبر فلو نوى رفع اللحدث ولم يذكز. 
في نيته الأكبر أجزأه. لأن نيته تنصرف إلى حدثه الذي هو فيه فلو كان بهمحدثان أصغر 
وأكبر فاغتسل فنوى رفع الحدث فقد اختلف أصحابنا في الحدث الأضغر هل يسقط حكمه 
بالحدث الأكبر؟ على وجهين : 

أحدهما: قد سقط حكمه فعلى هذا يجزئه غسله عن حدثه الأكبر. . 

والوجه الثانى: أنه لا يسقط حصدثه ال صغر فعلى هذا لا يجرزئه غسله من واحد من: 
الحدثين لامتيازهما وإن أطلق النية يحتمل التشرينك بينهماء فلوعين النية فنوى غسل 
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الجنابة أو كانت امرأة فنوت غسل الحيض أجزأهما ذلك فلو كان جنباً فنوى رفع الحدث 
الأصغر لم يجزه وإن كان محدثاً فنوى رفع الحدث الأكبر أجزأه. لأنه يصح أن يرفع الأدنى 
بالأعلى » ولا يصح أن يرفع الأعلى بالأدنئ . 

فإن كان متيمماً لم يجز أن ينوي رفع الحدثء لأن حدثه لا يرتفع بالتيمم وهكذا 
المستحاضة. ومن به سلس البول لا يجوز لهم أن ينووا رفع الحدث لأن حدثهم لا يرتفع . 

وفيه وجه آخر لبعض أصحابنا: أنه يجوز للمتيمم والمستحاضة. ومن به سلس البول 
أن ينووا رفع الحدث, لأن المقصود برفع الحدث استباحة الصلاة وهؤلاء قد يستبيحون 
الصلاة بطهارتهم . 

فأما القسم الشاني: : وه وأن يدوي استباحة الصلاة ة فيجزئه ‏ لأن الحدث مانع من 
اتتشباحتها فار امشاحتها زفعا الحدث وسواء كان سترهعا او معلا فليسن عليه تعينين 
الصلاة التي يستبيح فعلها وسواء نوى استباحة الصلوات كلها أو نوى استباحة صلاة بعينها 
سواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلاً. لأن النفل لا يصح فعله بالحدث كالفرض 

فأما المتيمم فقد اختلف أصحابنا هل يلزمه في نيته تعيين الصلاة التي يريد أن 
يستبيحها بتيممه أم لا على وجهين : 

أحدهما: : لا يلزمه ذلك كالوضوء والغسل . 

والوجه الثاني : : يلزمه في النية أن يعين الصلاة التي يتيمم لها لأن التيمم لما لم يرفع 
الحدث واختص بأداء فرض واحد من جميع الصلوات تروص ضار ونا مني ااه 
تعيينها إلا أن يريد التيمم لنافلة فيجوز ألا ينوي تعيين النية لها لأن النوافل لا تتعيين. فلو 
توضأ دجلٍ لصلاة الظهر جاز أن يصليها وما شاء من الصلوات المفروضات والمسنونات ما لم 
عدت دن الي كله قال لِحُمَرَ جين أذْكَرَُ عَامَ امم اله صَلَن الْحَمْسَ بِوْضوءٍ وَاجِدٍ فقال 
عَلَيهِ السَّلامُ عَمْدَأً فَعَلْتَ ذَلِكَ يا عُمَّره). فلو توضأ لصلاة الظهر على ألا يصلي به ما سواها 
من الصلاة ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا: 

أحدها: أن وضوءه صحيح ويصلي به ما شاء:من الصلوات لأن الحدث إذا ارتفع 
لصلاة ارتفع لجميع الصلوات . 

والوجه الثاني: أن وضوءه باطل وحدثه باق لأن حدثه إذا لم يترفع لجميع الصلوات لم 
يرتفع لتلك الصلاة. 





)١(‏ أخرجه مسلم )77/١(‏ في كتاب الطهارة باب جؤاز الصلوات كلها بوضوء واحد (717/47؟) وأخرجه 
أبوداود في السنن )١177(‏ والترمذي في السنن )1١1(‏ والنسائي )87/١(‏ وأحمد في المسند )56٠/0(‏ 
وأبوعوانة 0١‏ والطبري في التفسير (77/7) وابن خزيمة )١1571/(‏ وابن الجوزي في زاد المسير 
)١99/5(‏ والسيوطي في الدر المنثور (75751/5). 
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والوجه الثالث: أن وضوءه يصح وحدثه يرتفع لتلك الصلاة وحدها دون غيرها لأن 
الطهارة قد تصح أن تكون لصلاة بعينها دون غيرها كالمشتحاظة والمتيمم والماسح على 

وأما القسم الثالث: وهو أن ينوي الطهارة لفعل ما لا يصح بغير طهارة فجملة الأعمال 
التي يتطهر لها أنها على ثلاثة أضرب: 

أحدها: مايجب فيه طهارة ولا يصح فعله بغير طهارة كالطواف. وصلاة الجنازة. 
وحمل المصحف وسجود السهو والسكر والتلاوة . 

فمن توضأ أو اغتسل ينوي فعل شيء من هذا كله ارتفع حدق وضي .وضوءه وغسله. 
لأن الحدث لما كان مانعاً من هذا كله كالصلاة مدر التي ا لسري لجل 
الصلاة . ش 

والضرب الثاني : ما يصح فعله بغير طهارة وليس بمندوب فيه إلى الطهارة كالصيام. 
وعقود المناكح والبيعات ولقاء السلطان 000 إلى سفر فهذه كلها أعمال تصح بغير طهارة 
وليس الإنسان مندوباً فيها إلى الطهارة فإذا توضاً أ و اغتسل لشيء ء من هذا كله فوضوؤه وغسله 
باطلان لا يرتفع بهما حدث ولا يستباح بهما صلاة لأن. الحدث لما لم يمنع من هذه الأعمال 
لم يكن للطهارة لها تأثير في رفع الحدث وهكذا لوتوضاً للتبرد والتنظف فهو على حدثه 
ووضوء غير مجزىقء ولكن لوتوضاً لرفع الحدث :والتبرد والتنظف . قال الشافعي 0 أجزأه لأن 
التبرد والتنظف قد يحصل له وإن لم ينوه. 

والضرب الثالث: ما يصح فعله بغير طهارة لكنه مندوب في فعله إلى الطهنارة 
كالمحدث إذا توضا لقراءة القرآن طاهراً أولدخول المجسد والمقام فيه أو لدراسة العلم 
وأحاديث رسول الله يَكْ أو لأن يؤذن أو يسعى بين الصفا والمروة أو لأن يقف بعرفة أو لزيارة 
قبر النبي ده . ففي صحة وضوئه وارتفاع حدثه وجهان: 

أحدهما: أن نودم محتيوح: يدانه مرتفع ‏ لأنه وضوء مندوب إليه » فأشبه وضوءه لما 
لا يجوز بغير وضوء. واستشهادا من قول الشافعي : ولوتوضاً لنافلة اردرد سحو يدع 

بين الوضوء للقراءة وبين الوضوء للنافلة . 

والوجه الثاني : وهو أصح أن وضوءه باطل وحدثه باق لأنه توضأ لما يصح بغير وضوء 
فأشبه وضوءه لما لم يندب فيه إلى الوضوء. وحمل قائل هذا الوجه قول الشافعي ولوتوضاً 
لنافلة أو لقراءة محصف أنه أراد القارىء في المصحف إذا كان حاملا له. 

ومن توضاً لحمل مصحف ارتفع حدثه لأن حمل المصحف لا يجوز لمحدث (وعلى 
هذين الوجهين يكون الجواب) فيمن توضأ ينوي تجديد الطهارة لأن تجديد الطهارة مندوب 
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إليه فيكون (في صحة): الطهارة وجهان: فأما من توضاً ينوي الطهارة وحدها أجزأه وضوءه 
وارتمع حدثه لأن الطهارة ع الحدث» ولكن لونوى الوضوء وحذده فالوضوء قد يكون 
مندوبا إليه وقد يكون واحنا فيكون في ارتفاع حدثه وجهان كمن توضاً لمندوب إليه . 


فأما الجنب: إذا نوى الغسل وحده لم يجز لأن الغسل قد يكون تارة عبادة وتارة غير 
عبادة (فصار ناوي الطهارة يجزئه وناوي الغسل لا يجزئه) وفي ناوي الوضوء وجهان : 

فأما الجنب إذا نوى بغسله قراءة القرآن أو المقام في المسجد أجزأه لأن الجنب لا 
يجوز أن يقرأ ولا أن يقيم في المسجد ولكن لو نوى أن يمر في المسجد عابر سبيل كان في 
صحة غسله وجهان, لأن غسله للمرور في المسجد مندوب إليه وليس بواجب, وهكذا لو 
نوى غسل الجمعة والعيدين كان على هذين الوجهين, لأنه غسل مندوب إليه فلو توضاً 
محدث لصلاة الصبح فصلاها ثم جدد وضوءه للظهر وصلاها ثم أحدث وقت العصر فتوضاً 
أو صلاها ثم تيقن أنه ترك غسل وجهه في إحدى الطهارات الثلاث» نظر فإن تيقن تركه من 
طهارة الصبح أعادها ولم يعد العصر وفي إعادة الظهر وجهان لأنه لاله يدرفا 
وإن تيقن تركه من طهارة الظهر لم يلزمه إعادتها ولا إعادة الصبح قبلها ولا إعادة العصر 
بعدها. وكأنه لم يجدد طهارته للظهر وإن تيقن أنه تركه من طهارة العصر أعادها وحدها. وإن 

شك ولم يعلم من أي طهارة تركها أعاد الصبح والعصر لجواز أنه تركه من أحدهما وفي 
وجوب إعادة الظهر وجهان لأنه توضاالها تجديذا . 

فصل: وأما الفصل الرابع فيمن تصح منه النية : 

فتصح في أكمل أحوالها ممن قد جمع ثلاثة شروط البلوغ والعقل والإسلام فإذا كان 
في حال نيته لوضوثه أو غسله أو تيممه عاقلا بالغاً مسلماً انعقات نيته وصحت طهارته. 

فأما الصبي غير البالغ إذا توضاً فإن كان طفلاً لا يميز فوضوءه باطل وطهارته عبث لأن 
النية من مثله لا تصح وإن كان مراهقاً مميزاً صح وضوءه إذا نوى وارتفع حدثه حتى لو بلغ 

بعد وضوئه أجز زأه ذلك الوضوء لا يختلف مذهب الشافعي فيه لصحة قصده . ألا تراه يقول: 
ال أخرم ضي بصتلذةاكم بلغ ف تعياغيتها وادمها أجزأه» فلولا صحة نيته في طهارته وصلاته 
باعاوه ا ري 
ل ا ا 

ولكن لو تيمم قبل بلوغه لنفل أو لفرض ثم بلغ لم يجزه أن يصلي بذلك التيمم فرضاً 
بحال لأنه قبل بلوغه غير ملتزم لفرض فصار حين تيمم غير محتاج إلى التيمم فلم يجز أن 
يؤدي به الفرض كمن تيمم قبل دخول الوقت ولكن يجوز أن يصلي به النفل» وأما المجنون 
إذا توضأ في حال جلونه عن حدث أو اغتسل من جنابة لم يجزه وضوءه ولا غسله ولزمه إعادة 
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بي 
ذلك بعد إفاقته بخلاف الصبي لأن للصبي تمييزاً وقصداً وليس للمجنون قصد ولا تمييزء 
وأما الكافر فيلزمه بعد إسلامه أن يتوضأ عن حدثه في كفره فلو كان قد توضاً من الحدث قبل 
إسلامه ناويا ففي إجزائه وجهان: 

أحدهما: يجزيه لأنه أصح قصداً من الصبي وهذا قول أبي حنفية. 

والوجه الثاني : وهو الصحيح من المذهب أنه لا يجزئه لأنه لا تصح منه مع الكفر 
انعقاد عبادة كما لا تصح منه انعقاد الصلاة وخالف الصبي الذي تصح منه انعقاد الصلاة» 
وأما إذا أجنب الكافر قبل إسلامه فقد قال أبو سعيد الإصطخري27»: إن حكم جنابته ساقط 
بإسلامه. فإن اغتساله منها غير واجب لقوله كلد: «الإسْلامْ يَجْبٌ ما قَبْلّهو("2, ولأن النبيّ كله 
اال ويم عن املع مر الكفارب لفطل مَعْ كونهم غالبا عَلَى جَنابَةِ: وقال أبو العباس بن 
سريج وأبو إسحاق وسائر أصحابنا: إن حكم جنابته باق. وأن الغسل عليه بعد إسلامه واجب 
لأمرين: 1 

أحدهما: أنه لما لم يسقط بالإسلام حكم حدثه في حال الكفر ولزمه الوضوء لم 
يسقط حكم جنابته ولزمه الغسل . 

والثاني: أنه لما لزم الصبي والمجنون غسل الجنابة بعد الإفاقة والبلوغ وهما في حال 
(الحداثة ثة) من غير أهل التكليف فالكافر إذا أسلم أولى أن يلزمه غسل الجنابة لأنه من أهل 
التكليف فأما المرتد إذا أسلم جنباً فمأخوذ بجنابته والغسل منها واجب عليه بوفاق أبي سعيد 
فلو كان قد اغتسل في حال ردته كان على وجهين كالكافر. 

مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: « وَلَوْنَوَى فَتَوَضَا نّم عَرََتْ نيه أجزاه َيِه 
وَاجِدَة ما لَمْ يُحَدِتٌ زية أن يتبَرْدُ أو يتَنَطّف فَيُخِيدٌ مَا كان غَسَلَهُ ليرد أو لتنظف» . 

قال الماوردي : أما تقطيع النية على أعضاء الطهارة فقد اختلف أصحابنا فيه وصورته 
أن ينوي عند غسل وجهه رفع الحدث عن وجهه وحده وينوي عند غسل ذراعيه رفع الحدث ‏ 
عنهما لا غير وكذلك عند كل عضو ففيه وجهان : 
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)١(‏ الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى أبو سعيد الإصطخري : شيخ الشافعية ببغداد. ومحتسبها ومن أكابر 
أصحاب الوجوه في المذهب وكان ورعاً زاهداً أخذ عن 0 القاسم الأنمساطي قال أبوإسحاق 
'المروزي : لما دخلت بغداد لم يكن بها من يستحق أن يدرس عليه إلا ابن سريج وأبوسعيد 
الوصطخري توفي في ربيع الآخر. وقيل في جمادي الآخرة سنة ثمان وعشرون وثلاثمائة وقد جاوز 
الثمانين مولده سنة أربع وأربعين قبل ابن سريج . انظر الطبقات لابن قاضي شهبة )20/1١(‏ الأعلام 
)١197/5(‏ طبقات الفقهاء للشيرازي (941). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 7٠١5 ,7١5-1949/5‏ وأخرجه ابن سعد في الطبقات )١191/7/17(‏ وأخرجه 
مسلم )١١5/١(‏ بلفظ يهدم بدل يجب حديث )١5١1/147(‏ وأخرجه أبوعوانة )0١/١(‏ وأخرجه 
البيهقي في دلائل النبوة (01/5") وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى بلفظ يهدم (48/9) وذكره 
السيوطي في الدر المنثور (185/7). 
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كتاب الطهارة/ باب نيّة الوضوء 

أحدهما: لا يجزيه كما لا يجوز تقطيع النية على ركعات الصلاة . 

والوجه الثاني : وهو أظهر أن ذلك جائز لأن الصلاة لا يجوز أن يتخللها ما ليس منها 
فلم يجز تقطيع النية عليها فإذا تقرر هذا فصورة مسألة الكتاب في متوضىء غسل وجهه ناويا 
به رفع الحدث جملة ثم استحصب حكم نيته حتى غسل ذراعيه ومسح رأسه ثم غير النية 
عند غسل رجليه فغسلهما بنية التبرد والتنظف فيجزيه غسل وجهه وذراعيه ومسح رأسه دون 
عسل وجليه وها وعدا سواء قلنا بجواز تقطيع النية على أعضاء الطهارة أو لا لأن نيته 
الأولى كانت عامة لجميع أعضائه فارتفع حدث ما غسله بتلك النية ولم يرتفع حدث ما غير 
فيه النية من غسل رجليه ولا يجزيه أن يصلي بهذا الوضوء شيكا حي يعيد عسل زجلينه ناويا 
بغسلهما ما رفع الحدث فإن فعل هذا والزمان قريب لم يطل صح وضوءه وارتفع حدثه وإن 
فعل ذلك وغسل رجليه بعد تطاول الزمان وبعده كان على قولين من تفريق الوضوء والله 


أعلم . 


باب سنة الوضوء 


5 أ 2 2 3 م رفم , هر م وم ب ل 2 2 عي 

مسألة : قَالَ الشافعي رَضِي الله عَنه : ٠‏ سياد عر الرغري عن ابي سلعية عن 

أبي وير أن رَسُولَ لله يك قالَ: «إذا استيقظ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فلآ يَعْمِسٌ يَدَهُ في الإَاءِ 
حتى عيلياةا إنهُ لا يَدْرِي ا َانَت يذه)( 0ن 


3 1 0 مه >ه عم كت ام دمر وةء ر كك مع راس يه 
َالَ الشافعِي: فإذا ام الرخل ِلَى الصَّلاةٍ مِنْ نوم او كان غير متوضىءِ فاحب ان 


مق الله تعالى., 


قال الماوردي : وهذا كما قال أول ما يبدأ به المتوضىء من أعمال وضوثه التسمية 
فيقول : «بسم الله) وهي سنة. وقال أبو حامد الإسفرايني : هي هيئة والفرق بين الهيئة والسنة 
بأن قال: الهيئة ما تهيأ به لفعل العبادة» والسنة ما كانت في أفعالها الراتبة فيها وهكذا نقول 
في غسل الكفين: وهذا يعد في العبارة مع تسليم المعنى . 

وقال إسحاق بن راهوية: التسمية واجبة فإن تركها عامداً بطل وضوءه وإن تركها ناسياً 
أجرأه . 

وقال أهل الظاهر هي واجبة وإن تركها عامداً أو ناسياً لم يجزه استدلالاً برواية أبي 


هريرة أنَّ رَسُولَ اللَّهِ كئْةِ قال: دلا ضَلاة ل وموك له 4 ولا:وضوة لِمَنْ لم يَذَكر سم الله 
عَليهع50 , 


01١‏ اخرجة البخاري 5772/١‏ في الوضوء باب الاستجمار وتراً ومسلم 57/١‏ في الطهارة باب كراهة 
غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً (/78/41؟) واللفظ له 
وأخرجه أبو داود في السنن حديث )٠١6(‏ وأحمد في المسند (751/57, 506. 241١‏ 0017) وأخرجه 
ابن خزيمة )١57-١55(‏ والدارقطني في السئن (50-44/1) والطيالسي كما في المنحة )17١(‏ وابن 
ماجة (795) والبغوي في شرح السنة (4017//1). 
(؟) إسناده حسن أخرجه أبوداود )19/١(‏ في كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء )١١١(‏ وأخرجه 
أحمد في المسند (418/5). (5/ 88/0370 08/5) والطبراني في الكبير )١58/7(‏ والدارقطني 
(1/”الاء 74) وابن أبي شيبة )7/١(‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار(55/1) والحاكم في 
المستدرك )١57/1١(‏ والبيهقي )57/١(‏ والبغوي في شرح السنة )5٠4/١1(‏ والسيوطي في الدر المنثور 
(١/5965؟)‏ وأخرجه ابن ماجة (798) )5٠٠(‏ وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 07057/١(‏ . 


٠6١ 





كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء 

قالوا : ولأنها جاده بطل لدت فوجب أن يفتقر ابتداؤها إلى نطق كالصلاة ودليلنا 
قوله تعالى : «إِذا قُمتَمْ قُمْتمْ إلى الصَّلاةٍ فَأعسِلُوا وجُومَكُم» | [المائدة: 1]. فلما كانت واجبات 
الوضوء مأخوذة منها لقوله كل للاعْرَابيّ : «توضا كما امَرَكُ اللّكَى ولم يكن للتسسمية ييا دكر 
فدل على أنها غيرواجة ودوي عن النبي يك أنه قال: «مَنْ ا وَذكرَ سم اللّهِ عَلَيْهِ كَانَ 
طهوراً لجمِيعٍ بَذَئْهِ. ومن تَوَصَاول يدك سم اللّه عَلَيْهِ كان 1000 لأعضائه)20, ولأنها 
عبادة ليس في آخرها نطق واجب فوجب أن لا يكون في ابتدائها نطق واجب كالصيام ولأنها 
طهارة فوجب أن لا يكون من شرطها التسمية كإزالة النجاسة. 

فأما استدلالهم بالحديث فضعيف الإسناد لأنه مروي من طريقين واهيين. 

أحدهما: أبو فضال عن جدته عن أبيها أنه سمع أبا هريرة. 

والثانى: يعقوب بن سلمة عن أبيه عن جده عن أبى هريرة» وقد قال أحمد بن حنبل : 
ليق السرمية حديك" ليك ولى: يتلم لكف الججراب عند امن تهون : 

أحدهما: أن تحمل التسمية على النية وهو تأويل الأوزاعي. 

والثاني: أنه محمول على نفي الكمال دون الإجزاء. وأما قياسهم على الصلاة 
فمنتقض بالطواف, ثم المعنى في الصلاة أنه لما كان في آخرها نطق واجب كان في أولها 
نطق واجب وليس كذلك في الوضوء. 

فصل: فإذا ثبت أن التسمية سنة فهي سنة في الوضوء والغسل والتيمم مبتدثاً بها على 
طهارته فإن نسيها في الابتداء. قال الشافعي رضي الله عنه في القديم يسمى إذا ذكرها في 
ابتداء الطهارة أو آخرها. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: : « ثم يُفْرِعٌ الْمَاهُ من إثائه على ييه فيعسلهمًا 
ثلاث . 

قال الماوردي : وهذا كما قال غسل الكفين ثلاثاً قبل إدخالهما الإناء سنة على كل 
متسوضىء أو مغتسل وليس بواجب وهو قول الجمهور, وقال الحسن بن أبي الحسن 
البصري : غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء واجب على من قام من النوم فإن غمسهما في 
الإناء قبل غسلهما نجس الماء سواء تيقن نجاسة كفيه أم لاء وقال داود( "ايا رسن 
لكن لا ينجس الماء بترك الغسل إلا أن يعلم نجاسة كفيه. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى وضعفه )54/١(‏ في كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء وأخرجه 
الدارقطني في السنن 4/١‏ وإسناده ضعيف قال الذهبي ذ في الميزان عند ترجمة مرداس بن محمد أحد م 
رواة الحديث : لا أعرفه وخبره منكر في التسمية على الوضوء . الميزان (828/5) (8115) وانظر 0ن 
(1/كل). 

(؟) أبو سليمان داود بن علي بن خلف. الأصفهاني , ولد سنة اثنتين ومائتين ومسات سنة سبعين ومائتين وأخيز - 


اادللشههينهبعهعهعهعهيي يس كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء 


وقال أحمد بن حنبل: غسلهما واجب على من قام من نوم الليل دون النهار ولا ينبجس 
الماء بترك الغسل ما لم يتيقن النجاسة . 

واستدلوا جميعاً بحديث أبي هريرة أن رسول الله يله قال: ذا اسقط أَحَدُكُمْ مِنْ 
نَوْمِهِ فلا يَعْمِسٌ يّدَهُ في الإناءِ حَتى يَعْسِلَهَا ئّلاثاً فإِنَهُ ل يذْرِي أيْنَ بَانَتْ يَدُهُو فحمله الحسن 
وداود على كل قائم من النوم لعموم اللفظ. وحمله أحمد على نوم الليل لقوله فإنه لا يدري 
أين بانت يده والبيات يكون في الليل دون النهار: 

ودليلنا قوله تعالى: «إِذَا ة قُمَتم ُمْتَمْ إلى الصَّلآةٍ فَآغْسِلُوا وُجْوهَكُمْ» [المائدة: 36 
وقوله يكل للاعرابي ٠‏ موسا كنا ره الله امل يك رَراياقه: فلم يقدم في الآية. 
والخبر على الوجه فرضاً ولآن ما لم يلزم غسله في وضوئه من غير النوم لعي 
وضوئه من النوم أصله سائر الجسد. 

ولأنها طهارة عن حدث فوجب ألا تلزم تكرار بعض الأعضاء فيها كالتيمم. فأما 
الجواب عن الخبر فهو أن ما ذكر فيه من التعليل دليلنا على حمله على الاستحباب دون 
الإيجاب لأنه أمر بغسل اليد خوف النجاسة وهو قوله فإنه لا يدري أين باتت يده لأن القوم 
كانوا يستعملون الأحجار وينامون فيعرقون وربما حصلت أيديهم موضع النجاسة فنجست 
ويا جرب وحصي 0ت وباو لخدتي موري ا راك لد لا 0 

وقد روي أن قيساً الأشجعي قال لأبي هريرة : فَكَيْف بنا إِذَا نينا مِهُرَاسَكُمْ هَذَاء 
فقال: َعُودُ باللّه مِنْ شَرّك يا قيس . 

ولوكان غسلا مزه زد مان من اران اوغنوعاا ف لاقي ان ا 
يدخلهما في الإناء . 

فصل: فإذا ثبت أن غسل كفيه ثلاثاً سنة فهو سنة على كل متوضىء سواء قام من نوم 
أولم يقم لكنه إذا قام من نوم فالسنة أن يغسلهما ثلاثاً قبل إدخالهما في الإناء فإن لم يقم من 
نوم فقد قال أبو حامد الإسفرايبني رحمه الله إن شاء أدخلهما في الإناء (قبل غسلهما وإن شاء 
غسلهما قبل إدخالهما) . | 

قال لأن القائم من النوم شاك في نجاستهما وغير الثاتم من نوع ميقن لفلهدارتهيدبا 
والصحيح ل الجاع رعق حورن مات ٠‏ انا تراه لسع قا ان الوه ار بل 
فلا يغمس يده في الإناء حتى (يغسلهما لأنه) لما استويا في سنة الغسل وإن ورد النص في 


العلم عن إسحاق بن راهويه وأبي ثور وكان زاهداً متقللاً قال أبو العباس أحمد بن يحيى ثتعلب: كان 
داود عقله أكثر من علمه وقيل إنه كان في مجلسه أربعمائة صاحب طيلسان أخضر وكان من المتعصبين 
للشافعي وصنف كتابين في فضائله والثناء عليه وانتهت إليه رياسة العلم ببغداد. وأصله من أصفهان 
ومولده بالكوفة, ومنشؤه ببيغداد. وقبره بها في الشونيزية. انظر طبقات الفقهاء للشيرازي (؟4). 


كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء ييل 


القائم من النوم فاستويا في تقديم الغسل على الغمس . فعلى هذا لو غمس المتوضىء يده 
في الإناء قبل غسلهما فإن تيقن طهارتهما أوشك فيه فالماء طاهر لأن الأصل فيه الطهارة وأن 
تيقن نجاسة يده فهي نجاسة وردت على ماء قليل فيكون نجساً. 

مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْه : ثم يدل يده يمن في الإناء َيعْرفُ غَرْقَة 
فيه وَائْفهِ وَيتَمَضْمَض وَيَسْتَشِقُ لاثا وييِْمُ حَيَاشِيمَهُ الْمَاءَ إل أَنْ يَكُونَ صَائِماً فيَرْفقُ» . 

قال الماوردي : اعلم أن الكلام في المضمضة والاستنشاق في فصلين: 

أحدهما: في أصل المضمضة والاستنشاق هل هو واجب أو سنة. 





والثاني : : في صفته وكيفيته . 
فأما الفصل الأول: فى أصل المضمضة والاستنشاق: فقد اختلف الناس فيه على 


أربعة مذاهب. 


أحدهما: وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه ومالك أنهما سنتان في الطهارة الصغرى 
التي هي الوضوء. وفي الطهارة الكبرى التي هي الغسل . 

والمذهب الثاني : وهو مذهب عطاء وابن أبي ليلى وإسحاق أنهما واجبتان في الطهارة 
الكبرى والصغرى معا. 

والمذهب الثالث: وهو قول أحمد وداود وأبو ثور أن الاستنشاق واجب في الطهارتين 
الصغرى والكبرى والمضمضة سنة فيهما. 

والمذهب الرابع : وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه وسفيان الثوري أنهما واجبتان في 
الطهارة الكبرى مسنونتان في الطهارة الصغرى واستدل من أوجبهما في الطهارتين بغسل 
رسول الله يَكِةِ لهما وفعله بيان واستدل من أوجب الاستنشاق فيهما دون المضمضة بحديث 
أبي هريرة أن رسول الله يكهِ قال: «مَنْ توَضَا فليَجْمَلُ : ل 
عاصم بق الاين صبرة0" عن أبية قال قُلْتَ يَا رَسُولَ اللّه 4 أخيرين عن الْوْضُوءٍ قال: اسبغ 
الوضوة وخلل بدن نّ الأصابع, وَبَالْعْ في الاسْينْسَاقٍ إل أن تكون الما 


)١(‏ أخرجه مسلم )5١15/1(‏ في كتاب الطهارة باب الويتار في الاستنثار والاستجمار )717//7١(‏ وأخرجه 
أبو داود حديث )١10(‏ والنسائي (17/1) وأحمد في المسند (157/7) والبيهقي في السنئن الكبرى 
(14/1) والبغوي في شرح السنة .)51١5/1١(‏ 

(؟) عاصم بن لقيط بن صبرة: بفتح المهملة وكسر الموحدة العقيلي: بالتصغيرء ثقة. انظر التقريب 
"265/١١‏ ). 

(5) أخرجه أبو داود )494/١(‏ في الطهارة باب في الاستنثار )١57(‏ والترمذي )١55/7(‏ في الصوم باب 
ما جاء في كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم (788) وقال حسن صحيح وأخرجه النسائي 57/١‏ في 


ل 


كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء 


واستدل أبو حنيفة على إيجابها في الطهارة الكبرى برواية مالك بن دينار عن ابن 





سيرين عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه قال :دتخت كل مشر وَجَبانة فبلوا الشغر وانقنوا 
الْبَشْرَّة(21 فال: وفي الأنف شعر وفي الفم بشرة . 


ويبما رواه يوسف بن أسباط(')اعن سفيان عن سعيد عن خالد الحذاء0) عن ابن 


سيرين عن أبي هريرة أن النبيّ يكل جَعَلَ المَضصْمَضَة والاسْبَنْشَاقَ لِلْجُئْبٍ تاثا فَرِيضَة0؟». قال 
ولأنه عضو سن غسله في الطهارة الصغرى فاقتضى أن يجب غسله في الطهارة الكبرى 
كالأذنين؛ ولأن كل محل من البدن وجب تطهيره من النجاسة وجب تطهيره من الجنابة 
كالبشرة التي تحت شعر الوجه. قال ولأن الفم والأنف في معنى ظاهر البدن من وجهين : 


أحدهما: أن إيصال الماء إليهما لا يشق 
والثاني: أن حصول الطعام فيهما لا يفطر فوجب أن يكونا في إيصال الماء إليهما 


وانها كظاهر البدن . 


قال ولأن اللسان يلحقه حكم الجنابة في المنع من قراءة القرآن فوجب أن يلحقه حكم 


الجنابة في التطهير بالماء والدليل على أن ذلك سنة وهو دليل الجنابة قوله تعالى : «ولا جتباً 
لذ عَابرِي سيل حَتَى تَعْتَسِلُوا» [النساء : ”2]. فكان الغسل وحده غاية الحكم . 


)١(‏ ضعيف 


ف 


فق 


فق 


الطهارة باب المبالغة في الااستنشاق وفي )/4/١(‏ وابن ماجة ١57/١‏ في الطهارة باب المبالغة في 
الاستنشاق )5٠1(‏ و ١5"/١‏ (4548) وذكره الهيثمي في الموارد حديث )١1594(‏ والحاكم في المستدرك 
)١47/1(‏ في الطهارة باب إسباغ الوضوء وصححه وأقره الذهبي . 

أخرجه أبوداود )١7١/1١(‏ في الطهارة باب في الغسل من الجنابة (4؟) وقال (الحازث بن 
وجبه ‏ الراوي - حديث منكر وهو ضعيف) وأخرجه الترمذي )178/١(‏ في الطهارة باب تحت كل 
شعرة جنابة (5 )٠١‏ وقال (حديث الحارث بن وجبه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس 
بذاك) وأخرجه ابن ماجة 145/١‏ في كتاب الطهارة باب تحت كل شعرة جنابة (2917) والبيهقي 
)176/١(‏ في الطهارة باب تخليل أصول الشعر بالماء. : . وقال تفرد به موصولاً الحارث بن وجيه 
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف )٠٠١7(‏ وأبو نعيم في الحلية (88/7") والبغوي في شرح السنة 
)١18/5(‏ وذكره الحافظ في التلخيص .)١57/١(‏ 

يوسف بن أسباط بن واصل الشيباني الكوفي نزل قرية بين حلب وأنطاكية حدث عن عامر بن شريح 
وسفيان الثوري وياسين الزيات روى عنه أبو الأحوص ومحمود بن موسى والمسيب بن واضح وعبد 
الله بن حبيب الأنطاكي قال يحي بن معين ثقة وقال العجلي صاحب سنة وخبر مات سنة خمس وتسعين 
ومائة . اله ١‏ 

انظر تهذيب التهذيب (١١//ا8-5١5).‏ 

خالد بن مهران أبو المنازل بفتح الميم وقيل بضمها وكسر الزاي البصري الحدّاء بفتح المهملة وتشديد 
الذال المعجمة وقيل له ذلك لأنه كان يجلس عندهم وقيل لأنه كان يقول أحدٌ على هذا النحو وهوثقة 
يرسل . 

انظر تقريب التهذيب .)5١9/١(‏ 

لا يصح أخرجه الدارقطني في-السئن .)١16/١(‏ 


16. 





ع طأوض م هر 


وروي عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله إِنّي امْرَأةأَهَدٌ ضِفْرَ رسي افانقضه 
للْغسل_مِنَ الْجَنَابَةٍ ققَال: لا نما يَُفِيكِ أن َحِي عَلَى رَأْسِكِ نَلاتَ حََيَاتِ مِنْ مَاُِم 
تفيضي عَلَيِْكَ الْمَاءَ فَإِذًا أنْتَ قد ل ظهررت)22. فكان منه دليلان : 

أحدهما: أنه على الاكتفاء بالإفاضة . 

والثاني : قوله بعد ذلك فإذا أنت قد طهرت . 

ووؤى خير ين قمع وال 1 اك عند رسركة الله 115 عميسل السايدة بة فقال: اما أن 
فحني عَلَى اهن ثَلاتُ حَنَيَاتِ مِنْ مَاءٍ فإذا أنا قَدْ طَهُرْتُ)2©9, 

ومن طريق المعلق أنها لهسارة عر تحيك فوب الأ يتتسق فبهكا المضحضنة 
والاستنشاق كغسل الميت ولأن ما لا يجب غسله من الميت لم يجب غسله من الجنب 
كالعينين . 

فأما الجواب عن استدلاله بقوله تحت كل شعره جنابة فهو أن هذا الحديث ضعيف 
اراب" الخارت بن وخي هلين مالك بتار وكان الحارت فنا ول ريج لكان يمرل 
على ما ظهر من الشعر والبشر بدليل أن شعر العين لا يجب غسله. 

فأما الجواب عن راوية أبي هريرة أن النبي يل جَعَلَ الْمَصْمَضْة وَالاسْيَنْضَاقَ لِلْجَنب 
انا فَِيضَةٌ أنه رواه بركة بن محمد الحلبي27 عن يوسف بن أسباط وكان بركة مشهوراً 
بوضع الحديث على أنه يحمل على الاستحباب ويكون قوله فريضة يعني تقديرا ألا تراه 
جعل ذلك ثلاث والثلاث استحباب وليس بفرض . 

وأما الجواب عن قولهم إن كان مسنوناً في الطهارة الصغرى كان مفروضاً في الطهارة 
الكبرى منتقض بالمبالغة في الاستنشاق والتكرار. وأما الجواب عن قولهم إن كل محل 
وجب تطهيره من النجاسة وجب تطهيره من الجنابة فهو أنه منتقض بداخل العينين لآن غسله 
من النجاسة واجب ومن الجنابة غير واجب . 

فإن قالوا داخل العينين لا يجب غسله من وجهين : 

أحدهما: أنه صقيل لا يقبل النجاسة فهذه دعوى غير مسلمة على أن بطون الجفون 
غير صقيلة تقبل النجاسة . 

والثاني : أنه أقل من الدرهم فهذا فاسد, لأن الجفون الأربعة أكثر من ن الدرهم 


. )77*/04( في كتاب الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة‎ )١54/١( أخرجه مسلم‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم )١08/١(‏ في الحيض باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثاً 10/0 . 
)١(‏ بركة بن محمد أبو سعيد الحلبي :يروف عن حسف ين انناط غال القارقاطي : كان كذاباً يضع 
الحديث وقال ابن عدي : : له أحاديث بواطيل عن الثقات وقال ابن حبان: كان يسرق الحديث وربما 
قلبه . 
انظر الضعفاء والمتروكين (١/ل/ا7١).‏ 


كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء 





وأما الجواب عن قولهم إن الفم والأنف في معنى ظاهر البدن من وجهين : 

أحدهما: أن إيصال الماء إليهما لا يشق فهذا يفسد بالحلقوم لأن إيصال الماء إليه 
بالشرب لا يشق . والثاني: أن حصول الطعام فيه لا يفطر وهذا يفسد بداخل العينين. 

وأما الجواب عن قولهم أنه يتعلق باللسان حكم الجنابة لمنعه من القراءة فهو فهو أنه أنه ليس 

يمتنع أن يتعلق حكم الحا م ل در ال 0 
المصحف بشيء من جسده وإذا غسل أعضاءه الأربعة لم يمنع فهذا جواب ما استدل به بو 


حليقة . 


رخا 


وأما استدلال من أوجبهما في الطهارتين بفعل النبي مَك لهما فالجواب عنه أنه ليس له 
فعل النبي يَكِةِ محمولاً على الإيجاب إلا أن يكون بياناً المجمل في الكتاب والطهارة معقولة 
غير مجملة. الات ا شان بلحو الجر اا خاو ردم بقوله من توضاً فليجعل 


في أنفه ماء ثم لينثرء فهو أن ظاهره وإن كان ية: يقتضي الوجوب فمعدول عنه بما ذكرنا إلى 
الاستحباب» وأما الجواب عن حديث لقيط بن صبرة فهو أنه أمر بالمبالغة وتلك غير واجبة 


فصل: وأما الفصل الثاني: في صفة المضمضة والاستنشاق وكيفيتهما: أما المضمضة 
فهي إدخال الماء إلى مقدم الفم. والمبالغة فيها إدارته في جميع الفم. والاستنشاق فهو 
إدخال الماء مقدم الأنف, والمبالغة فيه إيصاله إلى خيشوم الأنف, والمبالغة فيهما سنة زائدة 
عليهما إلا أن يكون صائما فيبالغ في المضمضمة ولا يبالغ في الاستنشاق لقوله يل للقيط بن 
صبرة: «اسبغ الوضوءً وَخَلل بْيْنَ الأصَابع وَبَالِعْ في الاستتشاق إلا أن تكون ضائما». 
والفرق في الصائم بين ا ل 
حلقه حلقه رد الماء عن وصوله إلى جوفه ولا يمكنه رد الماء بخيشومه عن الوصول إلى رأسه. فإذا 
نك ماحد و بود يي مجم ثا وفي كيفيتهما قولان: 
أحدهما: : وهو الذي نقله المزني والربيع أن نه يتمضمض ويستنشق ثلاثا بغرفة واحدة 
ا ان ا ا شي اد وا وماق ل شل 
ك ثانية ثم يفعل ذلك ثالشة كل ذلك من غرفة واحدة ولا يقدم المضمضة ثلاثاً على 
الاستنخاق ودايل ذلك رواية عمرو بن يكن المازني0؟ عن آبيه عن جده عند الله بن أزيد بن 
عاصم”( أن رسول الله يك نَمَضْمَض وَآسْتَنْشَقَ مِنْ كَفسٌّ وَاجِدَةٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ ونام . 





)1( عمرو بن يحيى بن عمارة ب بن أبي حسن المازني, المدني, ثقة. مات بعد الثلاثين. . . انظر تقريب 
التهذيب(؟5/١8).‏ 

(؟) عبد الله بن زيد بن عاصم بن كعب. الأنصاري المازني, أبو محمد. صحابي شهيرء روى صفة 
الوضوء وغير ذلك ويقال إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب واشتهر بالحرة سنة ثلاث وستين . 
انظر تقريب التهذيب .)5119//١(‏ 

(5) أخرجه البخاري )184/١(‏ في الوضوء (180) في 744/١‏ في باب غسل الرجلين إلى الكعبين 


1١و7/‎ 





كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء 


والقول الثاني: راوية البويطي(!2 أنه يتمضمض ويستنشق بغرفتين فيغرف غرفة 
فيتمضمض بها ثلاثاً ويقدمها على الاستنشاق ثم يغرف غرفة ثانية ود ا يستنشق بها ثلاثا . 

ودليله رواية ابن أبي مليكه(') قال: رأيت عثمان بن عفان سُيْلَ عَنْ الْوْضَوءٍ فأتى 
ِالْمِيضَاةٍ ة إلى أن قال تمض ومست ا تنا الحديث. وال كذ رانت سيول الله عق 
3 0 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنّْهُ: دم يَغْرِفُ الْمَاء بِيَدَيْهِ فيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثاثا مِنْ 
ب و لي الدقد ا ل 4و قلقي ور ل قاد ص للكفود َِ 
مَنَابتِ شَعْرِ رَأَسِهٍ إِلَى أصُولُ أدِْيْهِ وَُتَهَى اللَحيَة إلى ما أقْبَلَ مِنْ وَجْهِه دقن . 

قال الماوردي : وهذا كما كال غبتل الوك أول الأعضاء الواجبة في الوضوء والدليل 
. على وجوبه قوله تعالى : : «يَا أيُهَا الّذِينَ موا ذا قُمْثُمْ إِلَى الصّلاةٍ فَآعْسِلُوا وُجُوهَكم» 
| [المائدة: 1]. 

وقال النبي يك للأعرابي توضأً كما أمرك الله تعالى اغسل وجهك وذراعيك وامسج 
برأسك واغسل رجليك» وتوضاً رسول الله وك فعَسَل وَجَهَهُ وَدْرَاعَيُه وَمَسَحَ بِرَاسِهِ وَغَسَل 
رِجِليّه 0 «دهذًا وَضية لا يقل الله الصّلاة إلا به) 

جمع المسلمون على وجوب غسله فإذا ثبت ذلك فحد الوجه مختلف في العبارة عنه 

500 ر حلا ل لاي مات سراي [إى اعون اف وبحي لكا إزى ا امن 
.وجهه وذقنه . 

وحكى الربيع عن الشافعي في كتاب الأم أن حد الوجه أوجز من هذا اللفظ وأوضح 
من هذا الحد فقال: (حد الوجه من قصاص الشعر وأصول الأذنين إلى ما أقبل من الذقن 
واللحيين» وقد خده بعض أصحابنا بغير هذين فقال حده طولا من قصاص الشعر إلى الذقن 
وعرضا من الأذن إلى الأذن . 


(187) وفي (7941//1) (191) وفي باب مسح الرأس مرة (1947) )١194(‏ وأخرجه مسلم 75١١/1١‏ 
١‏ في كتاب الطهارة باب في وضوء النبي كَكْةِ (315/14). 

)١(‏ أبويعقوب يوسف بن يحبى القرشي البويطي منسوب إلى بوط من قرى مصر من الصعيد الأدنى. وكان 
من عظماء أصحاب الشافعي وخليفته بعده كان الشافعي يقول «ليس أحد أحق بمجلسي من أبي 
يعقوب » وليس أحد أحق بمجلسي من أبي منهةع. . انظر الطبقات لابن هداية الله(5١).‏ 

(؟) عبد الله بن عبيد الله ب بو آي ملك بلجي ابن عبد الله ب معان يكال انس الي يما مليكة. زهير التيمي 
المدني أدرك ثلاثين من أصحاب النبي يَلٍِ ثقة فقيه. مات سنة سبع عشرة. 
انظر تقريب التهذيب .)87١/١(‏ 

(7) أخرجه أبو داود )77/١(‏ في كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبى كيِ )٠١(‏ وأخرجه البيهقي في 
السئن الكبرى (44/1) في كتاب الطهارة باب سنة التكرار في المضمضة والاستنشاق. ا 


كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء 





فأما حد المزني ففاسد لأنه حد الوجه بالوجه وإذا كان الوجه محدوداً بما وصفنا 
فالاعتبار بالغالب من أحوال الناس . فلو أن رجدٌ استعلى شعر رأسه حتى ذهب من مقدمة 
وجهه وأنشد الشافعي قول هدبة بن خشرم : 

فلا تتكجي إِنْ فَرّقَ الْدَعْرُبيَنَا( أعَمَ الْقَمَا لوه لئِسَ بأَنْرْعَاه 

فسما موضع الغمم وجها وإن كان عليه شعر. 

فصل: فإن صح ما ذكرنا فالجبهة كلها من الوجه وكذلك الجبينان من الوجه أيضاً 
والنزعتان من الرأس. فأما التحاذيف وهو الشعر النابت في أعالي الجبهة ما بين بسيط الرأس 
ومنحدر الوجه توجد الحفاف والتحذيف فقد اختلف أصحابنا هل هو من الرأس أو من 
الجبهة؟ 

فذهب أبو العباس بن سريج وأبوعلي بن أبي هريرة إلى أنه من الوجه لحصول 
المواجهة به من منحدر الوجه لأنه لما كانت النزعتان من الرأس وإن لم يكن عليهما شعر 
لأنهما ليستا في منحدر الوجه وتسطيحه. ومن قال بهذا حد الوجه من قصاص الشعر ليدخل 
فيه موضع التحاذيف وقال أبو إسحاق المروزي: هومن الرأس لأن الله تعالى فرق بين 
الرأس والوجه بنبات الشعر في الرأس وعدم نباته في الوجه. فلما كان شعر التحاذيف يتصل 
نباته بشعر الرأس وجب أن يكون من الرأس دون الوجه. 

ولأن التحاذيف والحفاف من فعل الآدميين وقد يختلفون فيه على عاداتهم المختلفة 
فلم يجز أن يُجعل حدا لأنه قد يصير الموضع تارة من الوجه إن حف وتارة من الرأس إن لم 
يحف ومن قال بهذا حد الوجه من منابت شعر الرأس ليخرج منه موضع التحاذيف. والوجه 
الأول أصح عندي لأن اسم الوجه ينطلق على ما حصلت به المواجهة . 

فصل: فأما الصدغان فقد اختلف أصحابنا فيهما هل هما من الرأس أو من الوجه على 
ثلاثة مذاهب: 

أحدها : وهو قياس قول أبي العباس بن سريج هما من الوجه لحصول المواجهة بهما 
كالجبين . 

والثاني : وهو قياس قول أبي إسحاق هما من الرأس لاتصال شعرهما بشعر الرأس . 

والثالث : وهو قول أبي العباس وجمهور البصريين أن ما استعلى من الصدغين عن 
الآذنين: من :الراس وما انحدر عن الأذنين من الوجه لأن الوجه محدود بالأذنين فما علا منهما 
لا يدخل في حده. 





)1( الببت في اللسان م [نزع] وفي تهذيب اللغة م [نزع] (141/5) . 


يل 





كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء 

مسألة : قال الشّافِعِي رَضِيَ الله عله : ذا كان ره سل بََرَة وَههِكُلَا ون بت 
ِحينهُوَعَارِضَاهُ أفاضٌ الْماء عَلَى لحْيَيِهِوَعَارِضَيْهِوَإِن لم يَصِلُ الْمَهُ إلى بَشْرَةٍ وَجَههِ التي 
َحْتَ الْسْعْرٍ أَجَرَاه ذا كَانَ شَعْرَهُ كثِيفا» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وجملته أن وجه المتوضىء لا يخلو من أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون أمرداً لا شعر عليه فيلزمه أن يوصل الماء إلى جميع البشرة فإن أخل 
بشيء منه وإن قل لم يجزه حتى يستوعب جميعه . 

والحالة الشائية: أن يكون ذا لحية كثيفة قد سترت البشرة فيلزمه غسل ما ظهر من 
البشرة وإمرار الماء على الشغر الساتر للبشرة وليس عليه إيضبال الماء:إلق البشرة التي تحت 
الشعر. وقال أبو ثور وأشار إليه المزني في مسائله المنشورة أن عليه إيصال الماء إلى البشرة 
التي تحت الشعر كالجنابة لأمرين : 0 

أحدهما: أن غسل الوجه مستحق فى الوضوء كاستحقاقه في الجنابة» فوجب أن يلزمه 
إيصال الماء إلى البشرة في الوضوء كما يلزمه في الجنابة . 

والثاني : أنه لما لزم إيصال الماء إلى ما تحت الحاجبين والشارب لزمه إيصاله إلى ما 
تحت اللحية لأن كل ذلك من بشرة الوجه . 

ودليلنا قوله تعالى : لفَآعْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» [المائدة: 1]. واسم الوجه يتناول ما يقع 
به المواجهة. وما تحت الشعر الكدفت لا تقخبم المواجههة فلم يتتاولته الاسم وإذا 000 
لم يتعلق به الحكم ولأن النبي يَكِ كان كثْيفت اللحيّةِ وَغسَل وجههُ مَرَّها'»» والمرة الواحدة لا 
يصل فيها الماء إلى ما تحت الشعر والبشرة ولأنه شعر يستر ما تحته في العادة فوجب أن 
ينتقل الفرض إليه قياساً على شعر الرأس» وبالعادة فرقنا بين شعر اللحية وبين شعر الحاجبين 
والذراعين لأن شعر اللحية يستر ما تحته في العادة فلم يلزم غسل ما تحته وشعر الذراعين 
والحاجبين لا يستر ما تحته في العادة فلزم إذا صار كثيفاً في النادر أن يغسل ماتحته. وأما 
العددل مق الجدابة فالقرق ينه ونين الوضوء أن إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة مستحق 
في الجنابة لقوله 3756 : «هإِنَ نحت كُلَّ شَعْرَةٍ جَابَةَه وفي الوضوء ء إنما يلزمه غسل ما ظهر 
لقوله : «فَآغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» [المائدة: ة3] . فإذا ثبت أن ما تحت البشرة ةلا يلزم إيصال 
الماء إليه فعليه أن يمر الماء على جميع الشعر الظاهر. وإن ترك منه شيئاً وإن قل لم يجزه. 

وقال أبو حنيفة : يلزمه أن يغسل الربع من شعر اللحية في أشهر الروايتين عنه بناء على 
أصله في مسح الرأس والخفين ولا يلزمه في الرواية الثانية أن يغسل شيئا منهما وهذا خطأ 


)١(‏ أخرجه البخاري عن أبن عباس رضي الله عنهما أنه قال توضاً النبي يَدٍ مرة مرة )508/١(‏ في كتاب 
الوضوء باب الوضوء مرة مرة )١01/(‏ وأخرجه الشافعي في المسند )”1١/1(‏ في الباب الخامس في صفة 
الوضوء (5ل9). 


يل كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء 


لقوله تعالى : فَآغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 4 [المائدة: 1]. ولأنه شعر نابت على بشرة الوجه فوجب 
أن يلزمه غسله كالحاجبين فإذا تقرر أن استيعاب غسله واجب ففرض الغسل ينتقل عن 
البشرة إلى الشعر على سبيل الأصل لا على سبيل البدل» فعلى هذا لوغسل الشعر ثم ذهب 
شعره فظهرت البشرة لم يجب غسلها. وقال أبو جعفر محمد بن جرير الطبري27: فرض 
الغسل ينتقل إلى الشعر على سبيل البدل» فإن ظهرت البشرة بعد زوال الشعر لزمه غسلها 
0 الخفين وهذا خمطأ لأن فرض الغسل يتعلق بالشعر دون 
البشرة بدليل أنه لو غسل البشسرة دون الشعر لم يجزه. وخالف مسح الخفين لأنه لو غسل 
الرجلين ولم يمسح على الخفين أجزأه فدل على أن الفرض ينتقل إلى الخفين على سبيل 
ادك وإلن قمر اللبحية على سبق الأمئل, 

فأما البياض الذي ب بين الوجه والعذار فهو من الوجه يجب غسله من الملتحي وغيره» 
وقال مالك : لا يلزمه غسله من الملتحي لأن شعر العذار حائل بينه وبين ن الوجه وهذا خطأء 
لأن علياً , بن أ بي طالب حين وصف وَضوءً َسُولَ اله ل وَضَعَ هاده في أصُول: أدُتدى 
نه مُحَل من الوجه لميستره شعر الللحية فويجب أن يبقى فرض خسله كالوجنه والجبهة. 





فصل: والحال الثالثة: من أحوال المتوضىء أن يكون خفيف اللحية لا يستره شعر 
البشرة فهذا يلزمه غسل الشعر والبشرة» ولا يجوز أن يقتصر على غسل أحدهما دون الآخر 
وي ل ا 0 
على غسل بعض الوجه. وقال أ بو حنيفة : : ليس عليه إيصال الماء إلى البشرة وإن كنان الشعر 
خفيفاً لأن البشرة ة باطنة كما لو كان الشعر كثيفاً وهذا خطأ لرواية أنس بن مالك أن النبي يله 
أَحَذَ كما مِنْ مَاءِ دَأَدْخَلَهُ نحت حَتكهٍ فَخَلّلَ ب ييه وَقَالَ: «هَكَذًا أمَرَنِي رَبّي»< "انها بخرة 
ا 

جميع المحل. ؛ فوجب أن يسقط به فرض الميحل :فيان عل لبن حت ا 





)١(‏ محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفر: المؤرخ المفسرالإمام ولد في آمل طبرستان» واستوظن 
بغداد وتوفي بها وعرض عليه القضاء فامتنع والمظالم فأبى له أخبار الرسل الملوك يعرف بتاريخ 
الطبري وجامع البيان في تفسير القرآن يعرف بتفسير الطبري واختلاف الفقهاء وغير ذلك وكان مجتهدا 
في أحكام الدين لا يقلد أحداً. » بل قلده بعض الناس وعملوا بأقواله وآرائه توفي سنة ١٠7ه.‏ . انظر 
الأعلام (47/7) طبقات السبكي )١ -1١0/5(‏ تذكرة الحفاظ (701/5). 

,0( أخرجه أبوداود (14/1) في كتاب الطهارة باب صفة وذ ضوء النبي كَل )١١0(‏ واللخاكم في المستدرك 
6/1١١‏ 1). : 

(9) أخرجه أبوداود )٠١١ 1/١(‏ في كتاب السطهارة باب تخليل اللحية )١45(‏ والحاكم :في المستدرك 

)١54/1( ْ‏ في الطهارة باب تخليل اللحية ثلاثا وفي إسناده الوليد بن زروان وهو مجهول الحال وله طرق 
ضعيفة انظر تلخيص الحبير .)87/١(‏ 


كتاب الطهارة/ باب سئة الوضوء 1١1١‏ 





فصي والنحالة:الرائية + آنه كوت يعض شع خقينا امير الكيره وبعكية كنا بسر 
البشرة وهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الكثيف متفرقاً بين أثناء الخفيف لا يمتاز منه ولا ينفرد عنه فهذا 
يلزمه إيصال الماء إلى جميع الشعر والبشرة معاً لأن إفراد الكثيف بالغسل يشق وإمراره على 
الخفيف لا يجزي . 

والضرب الثاني : أن يكون الخفيف متميزاً منفرداً عن الكثيف فالواجب عليه أن يغسل 
ما تحت الخفيف دون الكثيف اعتباراً بما تقع به المواجهة ولوغسل بشرة جميعه كان أولى . 

فأما شعر الحاجبين وأهداب العينين والشارب والعنفقة فهذه المواضع الأربعة يلزمه 
إيصال الماء إلى ما تحتها من البشرة سواء كان شعرها خخفيفاً أو كثيفاً. 

لما زوي عن أبئ بكررضي الله عنه موقوفاً وبعضهم يصله بالنبي يكل أنه قال: و 
تَنْسُوا الْمَغْفَلَةَ وَالْمَْشَلّةع('): فالمغفلة: العنفقة والمنشلة ما تحت الخاتم. ولأن هذه مواضع 
يخف شعرها في الغالب فإن كثفت كان نادرأ فلم يسقط فرض الغسل عن البشرة كشعر 
الذراعين ولأنه شعر بين مغسولين فاعتبر حكمه بما بينهما. 

فصك::فأما صفة الغسل: فهو أن يأخذ الماء بيديه جميعاً بخلاف المضمضة 
والاستنشاق لأن رسول الله يكل مَكَذًَا فعل. ولأن ذلك أمكن لهء ولأنه أسبغ لغسل وجهه 
فيبدأ بأعلى وجهه ثم ينحدر لأن رسول الله يِةْ هكذا كان يفعل» ولأنه أمكن له فيجري الماء 

وقد روي عن ابن عمر() أنه كان مس الماء على وجهه ولا يسنه والسن بغير إعجام 
صب الماء وبالشين تفريق الماء ثم يمر بيديه بالماء على وجهه حتى يستوعب الماء جميع ما 
يجب.إيصاله إليه. فإن خللف ما وصفنا في الاختيار وأوصل الماء إلى جميع وجهه أجزأه فإما 
إيصال الماء إلى العينين فليس بواجب ولا سئة واختلف أصحابنا هل يستحب له ذلك أم لا 
فقال أبو حامد الإسفراييني رحمه الله يستحب له ذلك وحكاه عن الشافعي في كتاب الأم لأن 
ابن عمر كان يفضله . 





)١(‏ ذكر الحديث ابن الأثير في نهايته (9"7/7) وقال المغفلة العنفقة يريد الاحتياط في غسلها في الوضوء 
سميت مغفلة لأن كثيراً من: الناس يغفل عنها . ْ ْ 

,0( عبدالله بن عمر بن الخطاب العدوي » أبوعيدالرحمن ولدبعد المبعث بيسيرواستصغريوم أحد وهواين 
أربع عشرة سنة وهو أحد المكثرين من الصحابة والعبادلة وكان من أشد الناس اتباعاً للأثرء مات سنة 
ثلاث وسبعين في آخرها أو أول التي تليها 
انظر تقريب التهذيب .)417”0/1١(‏ 


كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء 





وذهب سائر أصحابنا إلى أنه غير مستحب لما يلحقه من المشقة فيه ويناله فقد روى 
أبو أمامة : أن النبي كل كَانَ إذًا توضَا سن ا إِمَاقَ عينْيهه) , 

فلو كان غسل العينين مسنوناً أو مستحباً لفعله احتياطاً لنفسه أو بياناً لغيره والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عنْهُ: َم يَْسِلُ ورَاعَهُ اليُمْنَى إِلَى الْمِرْفقٍ ثم الْيُسْرَى 
مِثلَ ذَلِكَ وَيُدْحلُ الْمِرْقَقيْن في الْوصوءِ في الْعَسْل ثلاث تلان وَإِنْ كَانَ أقَْمَ الْمَدَيْنِ غَسَلَمَا 
َقِيَ مِنهمًا إلى الْمِرْققِينِ وَِنْ كان أَفْطعَهُمَا مِنَ الْمِرقَقَيْنِ قلا فَرْضَ عَلَيْهِ فيهمًا. ان كل 
0 الْمَاهُ. ١‏ ا 

قال الماوردي : غسل الذراعين واجب بالكتاب والسنة والإجمساع فإذا غسلهما لزمه 
غسل المرفقين معهما وهو قول الكافة إلا زفر بن الهذيل2©0. فإنه قال: غسل المرفقين غير 
واجب لأن الله تعالى جعلهما مادا فقال: يديك إلى الْمَرَائِقٍ4 [المائدة: 1]. والحد 
لا يدخل في المحدود. كما قال تعالى : لثُمَ أتمُوا الصَيَام إلى اللَّْل » [البقرة: 1810]. 
فجعل الليل حدا فلم يكن داخلا فيما لزم إتمامه من الصيام وكما قال بعتك الدار وحدها إلى 
الدكان لم يكن الدكان داخلا في البيع. والدلالة عليه قوله تعالى : «وَايِدِيَكُم إِلَى الْمَرَافِقِ » 
[المائدة : 1]. فكان الدليل في الآية من وجهين : 

أحدهما: أن إلى في هذا الموضع بمعنى مع وليست غاية للمحدود فتصير حداً 
وتقديره مع المرافق . 

كما قال تعالى : لوَإِدَا خَلّوًا إلى شَيَاطِينِهِمْ4 [البقرة: 4 أي مع شياطينهم, 
وكقوله: «مَنْ انصَارِي إلى اللو [الصف؛ .]١5‏ أي مع الله . 

والثاني : أن إلى وإن كانت حداً وغاية فقد قال المبرد(©: إن الحد إذا كان من جنس 
المحدود دخل في جملته. وإن كان من غير جنسه لم يدخل. ألا تراهم يقولون بعتك الشوب 





)1( أخرجه ابن ماجة )١١57/١(‏ في كتاب الطهارة باب الأذنان من الرأس (455) وأبو داود ١‏ فى 
الطهارة (174) والترمذي 07/١‏ في الطهارة (77) والمأق طرف العين الذي يلي الأنف. ْ 

(5) ذفر بن الهذيل بن قيس العنبري من تميم أبو الهذيل فقيه كبير من أصحاب الإمام أبي حنيفة أصله من 
أصبهان أقام بالبصرة وولي قضاءهاوتوفي بها وهو أحد العشرة الذين دونوا الكتب. جمع بين العلم 
والعبادة وكان من أصحابث الحديث فغلب عليه الرأي وهو قياس الحنفية وكان يقول «نحن لا تأنحذ بالرأي 
مادام أثرء وإذا جاء الأثر تركنا الرأي» توفي سنة ١58‏ ه . انظر الأعلام (40/7) شذرات الذهب 
6/1١‏ 6). 

فيه محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الثمالي الأزدي. أبو العباس المعروف بالمبرد إمام العربية ببغداد في زمنه 
وأحد أئمة الأدب والأخبار مولده بالبصرة ووفاته ببغداد من كتبه الكامل والمذكر والمؤنث والمقتضب | 
وغير ذلك قال الزبيدي في شرح خطبة القاموس المبرد بفتح الراء|المشددة عند الأكثر وبعضهم 
يكسرء توفي سنة 585 ه. انظر الأعلام »)١55/9(‏ تاريخ بغداد (80/7*) وفيات الأعيان 
(١1/هة:).‏ 


كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء ١‏ 


من الطرف إلى الطرف فيدخل الطرفان في البيع لأنهما من جنسه وكذلك لم يدخخل إمساك 
الليل في جملة الصيام لأنه ليس من جنس النهار ثم الدليل عليه من طريق السنة ما روي عن 
النبي كلدِ كان إِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيهِ كه عَلَى مِرْفْقَيه2'» فدل على أن إيجاب غسلهماما لا يعرف 
فيه خلاف قبل زفر فكان زفر محجوباً بإجماع من تقدمه. 


فصل: فإذا ثبت أن غسل الذراعين مع المرفقين واجب فلا يخلو حال المتوضىء من 
أحد أمرين: 

الأول: إما أن تكون يده سليمة أو قطعاً. فإن كان سليم اليد بدأ بغسل ذراعه اليمنى 
فأجرى الماء عليه وأدار كفه اليسرى عليه فإن كان هو الذي يصب الماء على نفسه بدأ من 
أطراف أصابعه إلى مرفقه وإن كان غيره يصب الماء عليه بدأ من مرفقه إلى أطراف أصابعه 
ووقف من يصب الماء على يساره يفعل كذلك ثلاثاً ثم يغسل ذراعه اليسرى كذلك ثلاثاً فإن 
كان أقطع فله ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن يكون أقطع الكف باقي الذراع فعليه أن يغسل الذراع مع المرفق وفرض 
الكف قد سقط بزواله إلى غير بدل. 

والحال الثانية: أن يكون أقطع الذراع باقي المرفق فعليه أن يغسل المرفق لبقائه من 
جملة المفروض في الغسل . 

والحالة الثالئة : :أذ يكون اقطع التدراع والنترقن. فلا فرض:علينة فيه لروالةما فرضن 
قبل لكل يشتحب أن ببق ,دوطتكه الياء حار لأاواسيا. 





وأنكر ابن داود ذلك على الشافعى إنكار عناد وعنت والوجه فى استحبابه ذلك أمور 
ا دري عن عل اج اي ساسا ْ 

ومنها أن يكون خلفاً فيما فات. ومنها أنه موضع قد يصل إليه الماء في إسباغ الوضوء 
فلم يقدم ذلك لزوال العضو. 

وأما المزني فإنه قال: ولوكان أقطعهما من المرفقين فلا فرض عليه فيهماء فنقل 
جواب القسم الثالث إلى القسم الثاني. فاختلف أصحابنا فكان أبو إسحاق المروزي يقول 
هذا غلط من المزني أو سهو في النقل لأنه إذا كان فطع الذراعين من المرفقين لزمه غسل 
المرفقين ولم يسقط عنه الفرض فيهما. وقال أبوعلي بن أبي هريرة جواب المزني صواب» 
ونقله صحيح وإنما غلط عليه في التأويل ومراده بقوله من المرفقين أي من فوق المرفقين 
فحذف ذلك اختصاراً واكتفى بفهم السامع . 


)01/1١( وانظر التلخيص‎ . )257/١( وإسناده ضعيف وأخرجه البيهقي‎ )8/١( أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)05( 
الحاوي في الفقه/ ج١/ م4‎ 


#الشسعس سس سس ل بسح كتاب الطهارة/ باب سئة الوضوء 

فصل: إذا خلقت لرجل يد زائدة فلا يخلو من أحد أمرين: 

أحدهما: إما أن يكون أصلها خارجاً من دون المرفق أومن فوقه. فإن كانت من دون 
المرفق فغسلهما واجب عليه مع ذراعيه كما لو كان في كفه أصبع زائدة. وإن كانت من فوق 
المرفق فليس عليه غسل ما فوق المرفق من اليد الزائدة. واختلف أصحابنا هل علية غسل ما 
قبل المرفق من اليد الزائدة إلى ما انحدر منها على وجهين : 

والوجه الثاني : يجب عليه غسله لمشاركته في اسم اليد ومقابلته محل الفرض. فلو 
استرسلت جلدة من عضده. فإن لم تلتصق بالذراع لم يلزمه غسلها. ار سل 
الفرض ولا ينطلق عليها اسم اليد. 

وإن التصقت بالذراع إلى المرفق وجب غسلها لأنها متصلة بمحل الفرض لأنهاصارت 
بالالتصاق في حكم الذراع 

اراي و حورا بور يار 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيّ رَضِيَ الله عله : نَم يسح رأسَهُ لانا وَأحَبُ أن يعحَرّى جهِمْ 
ا وفي يدا مقلم اسع ل وين إن قَمَاه تم يَردهُمَا إِلَى الْمَكَانِ الْذِي َدَا 

قال الماوردي : وهذا كما قال مسح الرأس واجب بالكتاب والسئة والإجماع. 
واختلفوا في قدر ما يجب مسحه منه على ثلاث مذاهب شتى . 

فمذهب الشافعي أن الواجب منه ما ينطلق اسم المسح عليه ثلاث شعرات فصاعداً. 

وقال مالك الواجب مسح جميع الرأس فإن ترك أكثر من ثلاث شعرات عامداً لم يجزه 
ا ا 

ا ل ل 

أحدهما: أن لصح لطا بين النزعتين . 

والثانية : ع ا 0 ا عو د و 
الممسوح والممسوح به. 
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فأما مالك فاستدل بقوله تعالى: «وَآمْسَحُوا برُعُوسِكُمْ4 [المائدة: 1]» فاقتضى 
الظاهر أن نسح جنيع ما انطاق عليه اننع الرائنء ويتكديت عبد اللهبوريسه أن 
رسول الله يل مسَحَ سه ديه اَل بِهمَا ودب ذا ياعم رَاسِهِ ثُمَّ ذَهَبَ بِهمًا ِلَى ما قَفَاه 
ثم رَدُهُمَا حتى رجع م إِلَى المَكانٍ الْنِي 7 مدا وبحديث المقدام بن معد ا 
قال: ل: رأيت رسول اله يك مَوْضَا لما َع مسح َْسَه وَضَعْ َمَيِهِ عَلَى مُقَدم د كا 
حَتَى بَلَعْ الْقَمَاتُمَ رَدَهُمَا إلى المكانٍ الذي يَذَا منه290 , 

ولأنه أحد الأعضاء الظاهرة فوجب أن يكون استيعابه بالتطهير واجباً كالوجه ولأن كل 
موضع كان محل لفرض المسح تعلق به فرض المسح أصله البعض المتفق عليه . 

ودليلنا قوله تعالى : «وَآمْسَحُوا برُءُوسِكم 4 [المائدة: +]» ومنه دليلان: 

أحدهما: أن العرب لا تدخل في الكلام حرفا زائداً إلا بفائدة. والباء الزائدة قد تدخل 
في كلامهم لأحد أمرين: إما للإلصاق في الموضع الذي لا يصح الكتلام حدنيناء ولا 
يتعدى الفعل إلى مفغوله إلا بها كقولهم مرزت بزيد» :وكقوله تعالى : : «وَلْيَطوَهُوا بِالْبَيْتِ 
لْعتِِقِ» [الحج : 14]. لما لم يصح أن يقولوا مررت زيداء وليطوفوا البيت كان دخخول الباء 
للإلصاق. ولتعدي الفعل إلى مفعوله. وإما للتبعيض في الموضع الذي يصح الكلام 
بحذفهاء. وبتعدي الفعل إلى مفعوله عدن كرد لريادتها خاتدة” 

فلما حسن حذفها من قوله تعالى افر برُءُوسِكُمْ4 [المائدة: 1], لأنه لو 
قال : #وَآمْسَحُوا ُعُوسَكُمْ 4 [المائدة: 7]. صلح دل على دخولها للتبعيض. 

والثانى: أن من عادة العرب فى الإيجاز والاختصار إذا أرادوا ذكر كلمة اقتضروا على 
أول حرف منها اكتفاء به. عن جميع الكلمة كما قيل في قوله تعالى : #كهيعص»4 أن الكاف 
من كافى» والهاء من هادى. وكما قال الشاعر: قلت لها قفى فقالت قاف. أي وقفت. وكما 
قال الآخر: نادوهم أن ألجموا ألا تا فقالوا جميعاً كلهم ألا فاء ومعناه نادوهم أن ألجموا ألا 
تركيرة قالزنا عميعا الا فاركير: 





)١(‏ أخرجه البخاري )184/1١(‏ في الوضوء (845) (187) (1431) (1437).ومسلم )5١١/1(‏ في الطهارة 
باب في وضوء النبي كل (370/14) . 

(١‏ المقدام بن معد يكرب بن عمرو بن يزيد بن معد يكرب بن عبد بن وهب بن الحارث بن معاوية بن ثور بن 
عفير الكندي صحابي له أربعون حديئاً انفردبه البخاري بحديث وعنه ابنه يحيى والشعبي قال ابن سعد : مات 
سنة سبع وثمانين. . 
انظر الخلاصة 00 

(7) أخرجه أبوداود )7"١/١(‏ في كتاب الطهارة باب صفة وضوءه كك )١77(‏ وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى .)041/١(‏ 
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وإذا كان هذا من كلامهم كانت الباء التي في قوله: #وآمسَّحوا بِرْءُوسِكُمْ 4 
[المائدة : لاك مرادا بها بعض رؤوسكم لأنها أول حرف من بعض . 

والدليل من طريق السئة رواية ابن سيرين عن المغيرة بن شعبة(" أن النبي يله مسح 
بناصيته أو قال مقدم رأسه2'؟ وروى أبو معقل”" عن أنس بن مالك أنه قال : رأيت 
رسول الله وك يَوَضَأ وعلَيْعَمَامَةُ ري فَاَدْخَلٌ يَنَهُ مِنْ تحت الْعَمَامَة فَصسْح مُقَدَم رأبه 
وَلمْ ينض الْعمَامَةِ9), 

ولآن كل ها لواتركه ناسياً في الطهازة فلم يمتع امن ضحة الطهارة للم يكن :من فروضن 
الطهارة كمسح الأذنين. 

فأما الآية فقد ذكرنا وجهي دليلنا منها. فأما حديث عبد الله بن زيد والمقدام بن معد 
يكرب فمحمول على الاستحباب بدليل ما رويناه من حديث المغيرة وأنس . وأما قياسه 

فصل: استدلال أبي حنيفة 

وأما أبوحنيفة فاستدل على وجوب مسح ربعه بحديث المغيرة أن النبي وك مَسَحَ 
بناصِيته» قال والناصية ربع الر أس ‏ ولأنه أحد اعضاء الطهارة فلم يجز فيه ما يقع عليه الاسم 
قياسا على سائر الأعضاء . 5 

ودليلنا ما ذكرناه من الاستدلال بالآية العر لمي البعض من غير تحديد برسع ولا 
ثلث ثم حديث أنس بن مالك أن الني يلي مَسَحَ مُقَدَمْ رَابِهِ وذلك أقل الربع. لأنه مسح 
بالماء فوجب أن يجزىء منه ما انطلق اسم المسح عليه قياساً على المسح على الخفين» 
حت ب اليو وي ولأنه أحد أعضاء ء الطهارة. فلم 


) المغيرة بن شعبة بن أبي عامر الثقفي أبو محمد شهد الحديبية وأسلم رمن الخندق له مائة وستة وثلاثون 
حديئاً اتفقا على تسعة وانفرد البخاري بحديث ومسلم ابحديئين وعنه ابناه حمزة وعروة والشعبي وخلق 
شهد اليمامة واليرموك والقادسية وكان عاقلا أديباً فطناً لبيباً داهياً قيل أحصن ألف امرأة. قال الهيثم : 
توفي سنة خمسين . 
انظر الخلاصة (00/7). 

(؟) أخرجه مسلم 7١-0١‏ في الطهارة باب المسح على الناصية والعمامة (١9/4/4١؟)‏ (74/87؟) 


() أبو معقل عن أنس في المسح على العمامة مجهول . 
انظر تقريب التهذيب (؟ /517/8). 

(١‏ أخحرجه أبوداود -7/١(‏ /ا"ا) في الطهارة باب المسح على العمامة )١51(‏ قال الحافظ بن حجر في 
التلخيص (28/1) في إسناده نظر. 
والقطرية ية بكسر القاف وسكون الطاء المهملة ضرب من البرود فيه حمرة ولها أعلام فيها بعض الخشونة 
وقيل : حلل جياد تحمل من البحرين من قرية تسمى قطراً. 
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يتقدر فرضه بالربع قنابا على سائر الأعضاء. ولأن التقدير لا يثبت قياساً ولا سيما أبي 
. حنيفة» ولأن تقديره بالربع منغير نص ليس بأولى من قدره بأقل منه أو بأكثر فكان مطرحاء 
والله أعلم . 

ا 0 
لأمرين: 

أحدهما: رواية عبد الله بن زيد والمقدام بن معد يكرب أن النبي كَل مَسَحّ بَجَمِيعٍ 
رَآسِهِ . 

والثاني : أن يصير باستيعاب مسح رأسه مؤدياً بالإجماع فرض ما مسحهء فإذا أراد 
مسح رأسه كله مسح بيديه على ما وصفه عبد الله بن زيد فيغمس يده في الماء ويبدأ بمقدم 
رأسه ويمرهما إلى قفاه ثم يردهما إلى مقدمه. قال الشافعى : فيمسح جميع رأسه وصدغيه. 
فمن جعل من أصحابنا الصدغين من الرأس قال إنما أمر بذلك لاستيعاب مسح الرأس 

ومن لم يجعلهما من الرأس قال إنما أمر بمسحهما وإن لم يكونا منه ليصير بالمجاورة 
إليهما مستوفياً لجميع الرأس فإذا فعل ذلك فقد استوعب مسح رأسه مرة واحدة ويستحب أن 
يفعل ذلك ثلاثاً . وقال أبوحنيفة ومالك: السنة في مسح الرأس مرة واحدة. وما زاد عن 
المرة مكروه استدلالاً برواية علي , بن أبي طالب وعبد الله ب بن عباس, وعبد الله بن زيد أن 
النبي كي مَسَحَ رََسَهُ مره وَاحدَةَ ولأنه ممسوح في الطهارة فوجب ألا يكون التكرار فيه مسنونا 
كالتيمم والمسح على الخفين. ولأن فرض المسح مقصور على بعض الرأس واستيعابه سنة 
فلم يجز أن يجعل تكرار مسحه سنة ثانية لأن العضو الواحد لا يجتمع فيه سئتان 

وتحريره أنه عضو في الطهارة فلم يجتمع فيه سنتان قياساً على سائر الأعضاء ولأن 
المسنون في الرأس المسح وفي تكراره خمروج عن حد المسح إلى الغسل والغسل غير 
سوه 3كزلاكة ما أدى امجن اكراو المع عد بتار روايلا واي خترات ا ردق بن 
سلمة("2 عن عثمان أن النبي كَل (مَْسَحَ بِرَاسِهٍ ثلاثا)0©. وروى عبد الله بن أبي أوفى وأبو 





)١(‏ خمران» بضم أوله ابن أبان مولى عثمان بن عفان اشتراه في زمن أبي بكر الصديق ثقة مات سنة خمس 
وسبعين . انظر تقريب التهذيب .)198/١(‏ 

(؟) شقيق بن سلمة الأسدي. أبووائل » الكوفي. ثقة. مخضرم. مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وله 
مائة سنة . 
انظر تقريب التهذيب .)7014/١(‏ 

() أخرجه أبوداود )١7/1(‏ في الطهارة باب صفة وضوء النبي كَل )١١١(‏ وإسناده فيه نظر. . . انظر 
التلخيص )825/١(‏ (80) - 1 


دل هبي بي سح كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء 


راف ا وروت الربيع بنت معوذ بن عفراء أن النبي طَلِنِ 
مسح بِرَاسِهِ مَرتِينٍ ولأنه أحد أعضاء الطهارة فوجب أن يكون التكرار في إيصال الماء إليه 
ينون قياساً على سائر الأعضاع. ولأن المسح أحد نوعي الوضوء فكان التكزان مسنتوياً فيه 
كالغسل . 

فأما الجواب عن روايتهم بأنه مسح مرة فهو أنها محمولة على الجوازء وأحاديثنا على 
الاستحباب . وأما قياسهم على التيمم والمسح على الخفين فالمعنى فيهما أنها طهارة أسقط 
فيها المسنون واقتصر على بعض الفرض. فكأن التكرار أسقط. وليس كذلك مسح الرأس 
لأن المسنئون معتبر فيه كسائر أعضاء الوضوء. 

وأما الجواب عن قولهم إن العضو الواحد لا يدخله المسئون من وجهين فغلط. و 
يمتنع ذلك في الوضوء, ألا ترى أن الوجه فيه سنتان: المضمضة والاستنشاق والتكرار ثلاثا 
فكذا الرأس وأما قولهم أنه يصير بتكرار المسح مغسولاً ففيه جوابان: 

أحدهما: أن المكروه هو أن يبتدىء بغسله وهذا لم يبتدأ به. وإنما أفضى إليه. 

والثاني : لا يصير مغسولاً لأن حد الغسل أن يجري الماء بطبعه وذلك لا يكون بتكرار 
مسححة , 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا ففي مسح الرأس أربعة أحكام فرض وسنتان وهيئة. فأما 
الفرض فمسح بعضه وإن قلء وأما السئتان فإحداهماء استيعاب جميعه. 

والثانية : تكراره ثلاثاء وأما الهيئة فالبداية بمقدم رأسه ثم إذهاب يديه إلى مؤخره ثم 
ردهما إلى المكان الذي بدأ منهةى.) فلو اقتصر على الفرض فمسح بعض رأسه أجزأه إذا مسح 
ثلاث د شعرات فصاعداً وإن اقتصر على مسح شعرة واحدة ففي إجزائه وجهان: 

1 أحدهما: وهو مذهب البغداديين من أصحابنا وبه قال سفيان الثوري يجزئه لأنه مسح 

جزءا من رأسه . 

والوجه الثاني : وهو قول البصريين من أصحابنا أنه لا يجزيه لتعذر ذلك في الإمكان 
إلا بمشقة. ولآن الحكم المتعلق بالرأس لا يكمل إلا بثلاث شعرات كالفدية على المحرم . 

قال رضي الله عنه: والذي أراه أولى بالحق عندي أنه لا يتقدر أقله بهذا العدد من 
شيء من رأسه. فيكون هو الأقل الذي لا يجزىء دونه لأنه أقل ما يقتصر عليه في العرف وما 
)١(‏ أبورافع القبطي مولى رسول الله يِةٍ اسمه إبراهيم وقيل أسلم أو ثابت أو هرمز مات في أول خلافة علي 

على الصحيح . . . انظر تقريب التهذيب .)17١/5(‏ 


(؟) انظر التلخيص )84-47/١(‏ . 
إفة أخرجه أبوداود(1 )9"١/‏ في كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبيّ ه171١‏ )وانظرالتلخيص )831/1١(‏ (85). 
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دونه خارج عن العرف» فامتنع ما خرج عن العرف أن يكون حداًء وكان ما وافق العرف أولى 
أن يكون حدا. 
شْ فصل: القول في المسح على العمائم 

وإذا مسح بعض رأسه فيحتار أن يكمل ذاك بمسح العمامة؛ نص عليه الشافعي لرواية 
وهب الثقفي عن المغيرة بن شعبة أن النني يله َْضَأ مسح بَِاصِييهِ وَعلَى عَمَائَتِ. 

فأما إن اقتصر على مسح العمامة وحدها دون الرأس لم يجزيه في قول جمهور 
الفقهاء. وقال أحمد بن حنبل وسفيان الثوري يجزيه استدلالاً برواية راشد بن سعد عن 
لزان قال بعت رسول لله يل سَرِيّةُ فَأْصَابَهُمُ ارد فلن مسرا على مول اللّهِ يلل 
أمَرَُمْ أن يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائْبٍ وَالنسّاخِين” '» يعني بالعصائب العمائم. والنساخين يعني 
به الخفاف. قال: ولأنه عضو يسقط في التيمم فجاز الاقتصار بالمسح عل حائل دونه 

ودليلنا قوله تعالى: #وامسحوا برءوسكم 4 » فأوجب اللاشن تعلى الترامن 
بالرأس من غير حائل ولأن النبي كل حِينَ مسح ِرَأُسِهِ قال : «هَذَا وضوء لآ يَقْبَلُ الله 
الصَّلاةَ إل به ولأنه عضولا يلحقه المشقة في إيصال الماء إليه فلم يجز الاقتصار على 
خائل دونة كالوية. 

فأما الجواب عن الخبر أنه نه أمرهم أن يمسحوا على العمائم والنساخين» فقد كانت 
عمائم العرب إذ ذاك صغاراً ولذلك سميت عصائب لصغرها ولم تكن تعم جميع الرأس ولا 
تمنع من وصول المسح إليه. إما مباشرة أو بللا وأما قياسهم على الخفين» 000 
لحوق المشقة بنزعهما وأن فرض الرجلين استيعاب غسلهما وليس كذلك في الرأس 
الفرض مسح بعضه ولا يشق ى ذلك عليه مع ستر رأسه 

فصل: فإذا ثبت أن الفرض مباشرة الرأسه به فسواء كان محلوق الشعر فمسح بشرة 
الرأس أو كان نابت الشعر فمسح على الشعر دون البشرة أجزأه لأن اسم الرأس ينطلق عليهما 
فلو كان بعض رأسه محلوقاً وبعضه شعراً نابتاً كان بالخيار إن شاء مسح على الموضع 
المحلوق منه أو مسح على الشعر النابت فلو مسح على شعر رأسه ثم حلقه أجزأه المسح لأن 
ا 

غسله ولم يلزمه أن يعيد غسل ما ظهر من البشرة تحت الجلد المكشوط . 

فإما إذا كان ذا جمة على رأسه فله في مسحها ثلاثة أحوال: 


)1غ( ثوبان الهاشمي مولى الي 4ل طبحيه ولازمة ونؤل يعذه القام وداث باستصن بنة أري وعستين. 
انظر تقريب التهذيب .)١7١/١(‏ 

(؟) أخرجه أبوداود )7/١(‏ في كتاب الطهارة باب المسح على العمامة )١57(‏ وقال الحافظ في التلخيص 
(4()84/1)منقطع وقال أبو عبيدة: العصائب العمائم. . 


لل ملس لل سل سس سح كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء 


أحدها: : أن يمسح أصل الجمة النابتة على الرأس فيجزيه سواء وصل بلل المسح إلى 
البشرة ة أم لا كما لولم يكن ذا جمة فمسح طرف شعره النابت أجزأه. 

والحالة الثانية : أن يمسح على أطراف الجمة وأهداب الشعر الخارج عن حد الرأس 
بعر د الرانى س اسم لما علا فكان المسترسل منه لا يسمى رأساً فلم يجزئه المسح 

عليه وهكذا لو عقص عقص أطراف شعره المسترسل وشده في وسط رأسه ومسح عليه لم يجزه لأنه 
يصير حائلاً دون الرأس كالمسح على العمامة. 

والحالة الثالثة : أن يمسح من شعر جمته موضعاً لا يخرج عن منابت رأسه ولا يتجاوز 
حده ففي إجزائه وجهان : 

أحدهما: لا يجوز لاسترساله كما لو مسح المسترسل الخارج عن حد الرأس 

والوجه الثاني: وهو أصح أن يجزيه لأنه مسح شعراً لم يخرج عن حد الرأس فصار 

ماله الثول في ببح الأدتين 
َالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْه: : وَيمْسَح الج ظاهرهما وباطلتيها بز جربه تجن 

إِصبْعَيْهِ في صِمَاحَيُ 0 

قال الماوردي : : وهذا صحيح . مسح الأذنين سنة وليس بواجب وهو قول جمهور 
الفقهاء. وقال إسحاق بن راهويه : مسح الأذنين واجب لأن النبي يك مَسَح أَدُيْهِ جِينَ 
وقد وعنده أن أفعال النبي كيه على الوجوب ما لم يصر فيها دليل . 

ودليلنا ما روي عن النبي كَل أنه قال : «لا يَقْبَلُ الله صَلاةَ آمْرىءٍ حَتّى يَضَعْ الْوْضُوءَ 
مَوَاضِعَهُ فيُغيل وَجْهَهُ وَدْرَاعَيه وَيَمِسَحَ بِرَاسِهِ وَيَْسِلَ رِجْلَيْه9"© فلما اقتصر بمواضع 
الوضوء على الأعضاء الأربعة انتفو وجوب ما عداها وهذا مخصص لفعل النبي كلل أنه على 
الاستحباب, لو كانت أفعاله دليلاً على الإيجاب فكيف وقد اختلف أصحابنا فيها. 

فإذا تقرر أن مسح الأذنين سئة قد اختلف الفقهاء فيهما هل هما من الرأس أو 
الوجه على أربعة مذاهب: 





)١‏ أخرجه الترمذي )07/١(‏ فى في الطهارة باب مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما (7) وقال حسن صحييح 
والنسائي )74/١(‏ في الطهارة باب مسح الأذنين مع الرأس وابن ن ماجة ١6١/١‏ في الطهارة (879) 
وابن خزيمة ١‏ /لالا .)١58(‏ 

(5) قال الحافظ في التلخيص )20/١1(‏ (15) لم أجده بهذا اللفظ وذكره أيضاً الرافعي في فتح العزيز وذكره 
ابن السمعاني في الاصطلام وقال النووي ضعيف أو غير معروف وقال الدارمي في جمع الجوامع ليس 
بمعروف ولا يصح . 


كتاب الطهارة/ باب سئّة الوضوء ١‏ 


أحدها: وهو مذهب الشافعى أنهما ليسا من الرأس ولا من الوجهء» بل هما سنة على ' 
عنايما بسانيام جديا 1 

والمذهب الثانى: وهو قول أبى حنيفة ومالك أنهما من الراس لكن قال أبو حنيفة 
يتشجانامع الرائن 4 وقال مالك بسجهيا بعاء حديد: 

والمذهب الثالث: وهو قول ابن سيرين والزهري أنهما من الوجه يغسلان معه. 

والمذهب الرابع : وهو قول الشعبي أن ما أقبل منهما من الوجه يغسل معه. وما أد 
منهما من الرأس يمسح معه. 

واستدل من قال إنهما من الرأس برواية أبي أمامة أن النبي كي قال: انان مِنْ 
لوس )20©. 

وقد قيل في تأويل قوله تعالى : 9وَحَدَ برس أخيه» [الأعراف: ]٠6‏ . أي بأذنه 
فاقتضى أن يكون الأذن رأساء قال ولأنه ممسوح متصل بالرأس فوجب أن يكون منه حكماً 
قياسياً على جوانب إلرأس 

وانامن تحت إلى انيما من الوجه فاستدل بما روي عن النبي يل أنه كَانَ يَقُولَ في 
محووة لسحد جهن لّدع خلقة وَسن اسع وبطزةه10)قاضياف السسسم :إلى الويحه وامنا 
من ذهب إلى أن ما أقبل من الوجه وما أدبر من الرأس استدل بأن الوجه ما حصلت به 
المواجهة؛ والمواجهة حاصلة بما أقبل منه فاقتضى أن يكون من الوجه . 

ودليلنا ما ذكره أبو إسحاق في شرحه أن النبي كله «أَحَدَّ لَهُمَامَاءَ جَدِيدا» وهذا نص 


ولآن كل عضو لم يكن محلا لفرض مسح الرأس لم يكن من اسرأس» أصله اليدان طرداً 
وآخخر الرأس عكسا. 





ولآن المسح أحد نوعي الوضوء فوجب أن يتدوع أعضائه نوعين فرضاً وسنّة كغسل 
بعض أعضائه سئة مفردة وهو المضمضة والاستنشاق. وبعضه فرض وهو باقي الأعضاء. 


ولآن كل ماحل ا بخرى: خلق تعره عن بيك المثرم؟ ا ا 
كالوجه ولأن للرأس أحكاما ثلاثة منها فرض المسح. ومنها إحلال المحرم بحلقه أو تقصيره 


)445( ١57/١ (لا”) وابن ماجة‎ )57/١( والترمذي‎ )١7"5( أخرجه أبوداود (47/1) في الطهارة‎ )١( 
وأحمد في المسند /ردتء 708,4 وعبد الرزاق في المصنف (77) والطبراني في الكبير‎ 
)91/١( والدارقطني‎ )١151/4( والطبري في التفسير (77/7) والخطيب في التاريخ‎ )"”91/١( 
. )55/١( والبيهقي في السنن الكبرى‎ 

(؟) أخرجه مسلم )015/1١(‏ في صلاة المسافرين /7١١(‏ الالا) والترمذي )745١( )28١(‏ (7177ء 
6 والنسائي باب )١55( )١67(‏ وفي الافتتاح باب )١5(‏ وابن أبي شيبة في المصنف )7١/75(‏ 
وأحمد (5/ )7*١‏ وأبوداود )١5١5(‏ والدارقطني )5917//١(‏ والبيهقي .)٠١9/5(‏ 


كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء 
ل وان الوا ا ا 
لا تكون الأذن من الرأس مع بعدها أولى . 

فأما الجواب عن استدلالهم بحديث أمامة أن النبي كَكِةٍ قال: والأذيات ف الرأس». 
فمن ثلاثة أوجه : 


١" 





أحدهما: أن راويه عن أبي أمامة شهر بن حوشب27, وشهر ضعيف عند أصحاب 
الحديث لأنه خرف في آخر أيامه فخلط في حديثه. وقد حكى عنه في حال الخريطة ما أنشد 
فيه من الشعر ما أرغب بنفسي عن ذكره. - 

والجواب الثاني : وهو أن حماد بن زيد2"2 وهوراوي الحديث قال: لا أدري هومن 
قول النبي يك أو أبي أمامة. والجواب الثالث أنه إذ ضح فنيناة أله يمتيحان كسح الراس» 
وأما استدلالهم بتأويل قوله تعالى : 9وَأَحَد برس عه بجر 2ه [الاعمرا” .]٠6‏ أي 
بأذنه فهو تأويل يدفعون عنه بالظاهر من اسم الرأس 

نماض مال يز لاا الى مدي ةمل رامس ا 016 
الأذنان. وأما استدلال من ذهب بأنهما من الوجه بقوله سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه 
وبصره. فالوجه إنما هو عبارة عن الجملة والذات كما قال تعالى : #ويبقى وَجْهُ رَبَكَُ»4 
[الرحمن لا؟]. :ومن الدليل على أن الأذنين ليستا من الوجه ما روى أن النبي َك نْهَى عَنِ 
الْكيّ في الْوَجْهِ وَأبَاحَ الْكَيَّ في الآدٌنِ. . 

فصل: فإذا ثبت أن الأذنين سنة على حيالهما مفردة بماء جديد فالسئة أن يمسحهما 
معاً بيديه ظاهراً وباطناً في حالة واحدة لا يقدم يمنى على يسرى ولمس في أعضاء الطهارة 
عضوان لا تقدم اليمنى منهما على اليسرى غير الأذنين * ثم يتخل إصبعيه ني صماخي أذنيه 
لرواية المقدام بن معد يكرب قال: َأيْتُ رَسُولَ الله كه توضَاً ومسَحَ بده ظَاهِرّمُما 
وَبَاطِئهُما وأدْخَل إِصْبَعَيْهِ في صِمَاحَيْ ا بِمَاءِ حديد). 

واختلف أصحابنا هل يدخل إصبعيه في صماخي أذنيه بماء جديد أم لا؟ على 
وجهين : 





)1( شهر بن حوشب الأشعري, الشامي. مولى أسماء بنت يزيد , بن السكن صدوق كثير الإرسال والأوهام 
مات سنة اثنتي عشرة . 
انظر تقريب التهذيب .)”00/١(‏ 

(؟) حماد بن زيد بن درهم الأزدي. الجهضمي أبو إسماعيل البصري. ثقة ثبت فقيه. قيل إنه كان ضريراً 
ولعله طرأ عليه لأنه صح أنه كان يكتب»ء » مات سنة تسع وسبعين ولهه إحدى وثمانون سنة. 
انظر تقريب التهذيب (191//1). 


1١7 





كتاب الطهارة/ بياب سلة الوضوء 


أحدهما: وهو مذهب البصريين وحكاه البويطى عن الشافعى : أنه يدخل إصبعيه في 
صماحيه بماء جديد غير ماء أذنيه, فعلى هذا كوه إدخال الإصبعين في عفدي ب 
زائدة على مسح الأذنين. 

والوجه الثاني : وهو مذهب البغداديين أنه يدخل إصبعيه في صماخيه بماء أذنيه فعلى 
هذا يكون ذلك من جملة مسح الأذنين ولا يكون سئّة زائدة على مسح الأذنين» وقد حكى 
عن أبي العباس ابن سريج في مسح أذنيه أنه كان يغسلهما ثلاثا مع وجهه كما قال ابن سيرين 
والزهري . ويمسحهما مع رأسه كما قال أبو حنيفة ويمسحهما ثلاثاً مفردة كما قال الشافعي, 
ولم يكن أبو العباس يفعل ذلك واجباً وإنما كان يفعله احتياطاً واستحباباً ليكون من الخلاف 
خارجا . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: ثم يَعْسِلٌ رِجْليْهِ ثاثا ثلاث إِلَى الْكَعْبَيْنِ . 

قال الماوردي : وهذا كما قال غسل الرجلين في الوضوء مجمع عليه بنص الكتاب 
والسنة. وفرضهما عند كافة الفقهاء الغسل دون المسح. وذهبت الشيعة إلى أن الفرض 
فيهما المسح دون الغسل» وجمع ابن جرير الطبري بين الأمرين فأوجب غسلهما ومسحهما. 
واستدل من قال بجواز المسح بقوله تعالى : 9وَآمْسَحُوا برُمُوسِكُمْ وَأَرْجْلِكُمْ إلى الْكَغيَيْنِ4 
[المائدة: 5]. ا قرأ بذلك أبو عمرو('» وابن 
كثير("» وحمزة(" وأحد الراويتين عن عاصم(؟) فوجب أن يكون فرض الرجلين المسح 
لعطفهما على الرأس الممسوح . 

قال: ويؤيد ذلك أن أنس بن مالك سمع الحجاج7) يقول في خطبته: أمر الله بغسل 
الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين فقال: صدق الله وكذب الحجاج» إنما أمر الله 


)١(‏ أبوعمروين العلاء ء بن عمار بن عبد الله المازني النحوي المقريء أحد القراء السبعة المشهورين 
احخلف في اميس جار أحد ز متسر قو اظر في بنية انوعاء رسي الاخقلاف فى البق أنه كان 
لجلالته لا يسأل عنه. 
كان إمام أهل البصرة في القراءات والنحو واللغة أخذ عن جماعة من التابعين وقرأ القرآن على سعيد بن 
جبير ومجاهد وروى أنس بن مالك وأبي صالح السمان وعطاء وطائفة. . . انظر بغية الوعاة 51/57 . 

(1) عبد الله بن كثير الداري المكي أبو معبد القارىء أحد الأئمة صدوق مات سنة عشرين ومائة . 
انظر التقريب .557/١‏ 

() حمزة بن حبيب الزيات القارىء أبوعمارة الكوفي التيمي مولاهم صدوق زاهد ريما وهم من السابعة 
مات سنة ست أو ثمان وخمسين وكان مولده سنة ثمانين انظر التقريب .١99/١‏ 

(5) عاصم بن بهدلة وهوابن أبي النجود: بنون وجيم الأسدي مولاهم الكوفي أبو بكر المقرىء صدوق له 
ارخا حرج بي العراظ وكتيكة تي المح مارو بكس لجان وجرن تقريب التهذيب 
ام 

(0) الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي أبو محمد: قائد داهية سفاك خطيب ولد ونشأ في الطائف - 


6ل سس مط هببس سح كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء 


اءٌه6 اله 5 
بمسح الرجلينء. فقال وارجلكم بالخفضء وروى عن ابن عباس أنه قال: كتاب الله 
ال 2 ويد بى الناس إلا الغسل. وقال: غسلتان ومسحتان. 


فدل ما ذكرنا أن الآية توجب المسح . 
وأما السنة فما روى ابن عباس عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن 


رسول الله كيه : : أحدَ جفْةٌ ِن مَءِ قَضَرْبَ بها على ِجْلِهِوَِبهَا انَل فعَسَلَا ثم فعَلَ 
بالأرَى مِدْلَ ذَلِفَ قَال : قَلْت وَفِي النعلَيْنِ» قال: وَفِي النعلين0). 

وَرَوى حذيفة بن اليمان أن النبي يه أنّى عَطَامَة قوم . وروى سبَاطَة قوم قبَالَ قائماً 
وَمَسَحَ على نَعْليّهه"2 » قالوا ومن طريق المعنى أنه عضو يسقط في التيمم مثله. فوجب أن 
يكون فرضه المسح كالرأسء قالوا ولأن الخف بدل عن الرجل فلما كان البدل ممسوحاً 
حت أن تكون المدل موا 


والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : لفَآعْسِلُوا وجْوهَكُمْ4 [المائدة: 7]. 
إلى قوله :رُم ينصب الارجل وفتح اللام منها عطفاً على الوجه واليدين» قرأ بذلك من 


ومن القراء ابن عامر هف ونافع والكسائي *) وإحدى الروايتين عن عاصم . فاقتضى 
أذيكون فرض:الزجلين الخبلالعطفهما بالقصي على" الرجة المقييول» فإن قيل إن كانت 


بالحجاز وانتقل إلى الشام فلحق بروح بن زنباع نائب عبد الملك بن مروان فكان في عديد شرطته ثم ما 
زال يظهر حتى قلده عبد الملك أمر عسكره وأمره بقتال عبد الله بن الزبيرفزحف إلى الحجاز بجيش 
ة وفرق جموعه فولاه عبد الملك مكة والمدينة والطائف ثم أضاف إليها العراق والثورة 
ئمة فيه فانصرف إلى بغداد في ثمانية أو تسعة رجال على النجائب فقمع الثورة وثبتت له الإمارة عشرين 
:سنة وبنى مدينة واسط (بين الكوفة والبصرة) وكان سفاحا سفاكا باتفاق المؤرخين توفي سنة 0ه 
الأعلام 18/7 وفيات الأعيان: 0١‏ تهذيب التهذيب 5١/7‏ وتهذيب ابن عساكر 18/5 وابن 
الأثير 777/5 . 
)١(‏ أخرجه أبو داود١/94؟‏ كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبي كَكةِ (1117) وأحمد في المسند )87/١(‏ . 
2( أخرجه مسلم 0١‏ كتاب الطهارة باب المسح على الخفين (/ا- 7797) والبخاري "91/1١‏ كتاب 
الوضوء باب البول قائماً (:7؟) دون قوله «اومسح على نعليه» . 
إفة عبد الله بن عامر بن يزيد بن تميم اليَحْصَّبِي : بفتح الياء التحتانية وسكون المهملة وفتح المهملة بعدها 
موحدة الدمشقي المقرىء أبو عمران وقيل غير ذلك في كنيته ثقة مات سنة ثماني عشرة وله سبع 
وتسعون سنة على الصحيح . ار 0 
(5) علي بن حمزة بن عبد الله لامع بالولاء الكوفي أبو الحسن الكسائي : إمام في اللغة والنحو والقراءة 
من أهل الكوفة ولد في إحدى قراها وتعلم بهاوقرا النحو بعد الكبر وتنقل في البادية وسكن بغداد وتوفي 
بالري عن سبعين عاماً وهو مؤدباً الرشيد العباسي وابنه الأمين . 
قال الجاحظ : كان أثيراً عند الخليفة حتى أخمرجه من طبقة المؤدبين إلى طبقة الجلساء والمؤانسين 
أصله من أولاد الفرس وأخباره مع علماء الأدب فيْ عصره كثيرة » له تصانيف منها (معاني ا 


كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء 


يقن 





هذه القراءات المنصوبة تدل على الغسل فالقراءة المخفوضة تدل على المسح. 0 القراءة 
المنصوبة لا تدل إلا على الغسل والقراءة المخفوضة ضة يمكن حملها على أحد وجهين 


أحدهما: على مسح الخفين فيكون اختلاف القراءتين على اختلاف المعنيين. 


والثاني : أنه محمول على عطف المجاورة دون الحكم لأنه لما كان معطوفاً على 


الرأس» وكان الرأس مخفوضاً على إعراب ما جاوره» وهذا لسان العرب قال الله تعالى : 
كَرَمَادٍ اشْنَدَتْ بِهِ الرّيحُ في يُوْم عَاصِبٍ» [إبراهيم: .]١4‏ 


فخص العاصف وإن كان مرفوعاً لأنه من صفة الريح لا من صفة اليوم. والريح 


مرفوعة, واليوم مخفوض لكن لما كان مجاوراً لليوم أعطاه إعرابه وإن لم يكن صفة له 


م هم م 


وكقولهم : جْحرٌ ضَبٍّ خرّبء وإنما هو خربٌ لأنه صفة للجحر المرفوع لا للضب 
المخفوض لكنه لما كان معطوفاً على الضب أعطى إعرابه. وكما قال الأعشى(" : 


َفَذْكَانَ في حول نوَاءٍ نُوَيْتَهُ ‏ تقضى لبانات ويُسام سَائم9) 
فخض الثواء لمجاورته الحول وإن كان مرفوعاً . 


ثم يدل على ما ذكرناه من طريق السنة أن الناقلين لوضوء رسول الله وكةِ هم عثمان 


وعلي وعبد الله بن زيد والمقدام بن معد يكرب والربيع بنت معوذ فََقُوا جميعاً جين وَصَُوا 
وضوءً ء:رسول الله ب أَنّهُ غَسَلٌ رِجْلَيْف وَكَانَ ما نقلوه من فعله بياناً لما اشتمل عليه في 
الوضوء من فرضه . 


(والمصادر) و (الحروف) و (القرآن) و (النوادر) ومختصر في (النحو) و (المتشابه في القرآن) رسالة 
توفي سنة 184 ه. الأعلام 7587/5 غاية النهاية 55/١‏ وابن خلكان 7١/١‏ وتاريخ بغداد 
١‏ وطبقات النحويين ١78‏ وإنباه الرواة ؟ 7057 . 

ميمون بن قيس بن جندل من بني قيس بن ثعلبة الوائلى أبو بصير المعروف بأعشى قيس ويقال له أعشي 
بكر بن وائل والأعشى الكبير: من شعراء الطبقة الأولى في الجاهلية وأجد أصحاب المعلقات كان كثير 
الوفود على الملوك من العرب والفرس غزير الشعر يسلك فيه كل مسلك وليس أحد مما عرف قبله أكثر 
شعراًمنه وكان يغني بشعره فسمي (صناجة العرب) لقب بالأعشى لضعف بصيره ه وعمي في أواخر 
عمره. مولده ووفاته في :قرية (منفوحة) باليمامة قرب مدينة (الرياض) وفيها داره وبها قبره. . . الأعلام 
517" معاهد التنصيص ١95/١‏ وخزانة البغدادي 45/1١‏ والأغاني طبعة الدار ٠١8/64‏ وجمهرة 
أشعار العرب 54؟. 58 والمرزباني :٠١‏ والشعر والشعراء 4" ورغبة الآمل 5 .7١/‏ 

البيبت من ديوانه )١/8(‏ من قصيدة في هجاء يزيد بن مسهر الشيباني والمقتضب ١//اثا.‏ شرح 
المفصل لابن يعيش 70/7: رصف المباني (177) الثواء الاقامة اللبانات مفردها اللبانة وهي الغاية 
والنية . 


وروى عمارة(") بن أببي حفصة عن المغيرة بن جبير59) أن النبي يل رَأى رجلا يَتَوَضَأ 
ومو ييل زليه فقال: «بهذًا أمَرْتو20. 

وروى مجاهد عن أبي ذر (9) قال ل: اطَلَعَ عََيْنَا سول اللّهِ كل من : را 
فقال: «ويْلٌلِلْعَرَاقِيبٍ مِنّ الثار« » فجعلنا ندلك أقدامنا ونغسلها غسلا. 


وروى الاسم(" عن أبي أمامة قال: قال رسول الله يا : «وَيْلَ للاعْقَابٍ بِنَ الَارِ 
ويل لِلاْقَابٍ مِنَّ الثار., َيل لِلاعْقَابٍ يِنَ الَّر9"©, قم بَقِيّ أَحَدٌ في الْمَسْجِدٍ شَرِيفٌ وَل 
وَضِيعٌ إل نَظرتٌ إِليْهِ يُقَلْبُ عُرْقُوبَيِه نْظرُ إِلَيَهِمَاء . 

وروى أبوعبد الرحمن7" عن المستورد بن شداد”"» قال : رأيثُ النبي يه ذا تَوَضَاً 
يُدَلّكُ 000 رِجِلَيه ضرا ''2. وكل هذه الأخبار دالة على الغسل دون المسح لأن المسح 


3 العلاء بن عبد الرحمن<١١١)‏ عن أبيه عن أي هريرة أنه قيل يا رصَول اللّه كيت 
)1غ( عمارة ب بن أبي حفصة بن نابيت» أوله نون ويقال مثلثة وهو تصحيف فيما جزم به الفلاس ثقة من السادسة 
مات سنة اثنتين وثلاثين . تقريب التهذيب؟59/7. 

(5) المغيرة بن عبيد الله بن جبير بن حية بمهملة وتحتانية الثقفي مقبول. انظو تقريب التهذيب 77١/7‏ . 

(؟) في معنى هذا الحديث انظر تلخيص الحبير /١‏ 45-48 . 

(١‏ أبو ذر الغفاري أحد النجباء في اسمه أقوال أشهرها جندب.بن جنادة له مائتا حديث وأحد وثمانون حديثاً 
وعنه ابن عباس وأنس والأحنف وأبو عثمان النهدي وخلق روي مرفوعاً ما أظلت.الخضراء ولا أقلت 
الغبراء أصدق لهجة من أبي ذرْ حسنه الترمذي من حديث عبد الله بن عمروبن العداض وقال أبوداود 
كان يوازي ابن مسعود في العلم ومناقبه كثيرة قال ابن المدائني : مات بالريذة سنة اثئتين وثلاثين. انظر 
الخلاصة 7١6/7‏ . 

(6) أخرجه مسلم 7١5/1١‏ كتاب الطهارة باب وجوب غسل النرجلين (6؟57/5؟) وابن ماجة (407- 017) 
وأحمد في المسند 87١/7‏ والبيهقي 14/١‏ والطبراني في الكبير 58/48” وأبو نعيم في الحلية 75/9 
العراقيب جمع عُرقوب بضم العين في المفرد. وفتحها في الجمع وهو العصبة التي فوق العقب. 

© 3 بكر الصديق 'التيمي ثقة أحد الفقهاء بالمدينة قالأيوب مارأيت أفضل منه» 
من كبار الثالثة» مات سنة ست ومائة على الصحيح . انظر : تقريب التهذيب ”/ ا 

(1) أخرجه مسلم 7١5/1١‏ كتاب الطهارة باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما (741/177) وأخرجه بنحوه 
0١‏ كتاب العلم باب من رفع صوته بالعلم )5١(‏ 5 

(8) عبد الله بن حبيب بن ربيعة: بفتح الموحدة وتشديد الباء أبوعبد الرحمن السلمي الكوفي المقرىء 
ا ا ت من الثانية مات بعد السبعين . انظر تقريب التهذيب .5١8/١‏ 

(1) المستورد بن شداد بن عمرو بن حبيب بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر القرشي الفهمري صحابي 
نزل الكوفة له سبعة أحاديث وعنه جبير بن نفير وأبو عبد الرحمن ن الحبلي شهد فتح مصر ومات 
بالاسكندرية سنة خمس واربعين. انظر الخلاصة 7١/7‏ . 

(*١)أخرجه‏ أحمد في المسند 75١9/5‏ وابوداود ٠١/١‏ كتاب الطهارة باب غسل الرجلين )١548(‏ 
والترمذي 017//١‏ كتاب الطهارة باب تخليل الأصابع (*4) وابن ماجة ١07/١‏ كتاب الطهارة باب تخليل 
الأصابع(7: 5 ) والبيهقي في السئن 77/١‏ - /ا/7. 

- العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحُرّقي بضم المهملة وفتح الراء بعدها قاف أبوشبل بكسر المعجمة‎ )١١( 
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##م دار 


م ريت وان لجل َيل عر مُحجْل في خيل, بهم 
الوْضوء. 


فدل هذا الحديث على استحقاق الغسل لأن آثار التحجيل يكون من الغسل لا من 


المسح فأما المعنى فإنه عضو مفروض في أحد طرفي الطقارة فو حب أكون سبو 
كالوجه . 


وأما الجواب عن استدلالهم بالآية فهو ما قدمناه دليلاً» واستعمالاً. 
ع ع واه 2 1 و د مابر ملس لس شع بير 4 - ا يت 


الْعْسْلُ فكان إنكاره على الحجاج أن الكتاب لم يدل على الغسل وإنما السئة دالة عليه فأما 
حديث ابن عباس فقد رويناه عنه بخلافه وأنه قرأ بالنصب» ويحتمل قوله غسلتان ومسحتان 


وأما حديث علي فمحمول على أنه غسلهما في نعليه. ألا ترى إلى ما روي عن أبي 


عبد الرحمن السلمي أنه أقرأ الحسن والحسين(2 بالخفض قال اذاي علي من الحجرة 
بالفتحة بالفتحة, وأما حديث حذيفة أن النبي كك 3 كَطامَة قَوْمٍ وَرُوِيٌ ىّ سبَاطة 14 
فالكظامة المطهرة والسباطة الفناء فيال قائماً ومسح على نعايه فد أنتكرت عائشة 


الحديث ومنعت أن يكون النبي كي بال قائماً . 


وقيل بل فعل ذلك لجرح كان في مابضه. والمابض: هوعرق في باطن الساق فيجوز أن 


يكون مسح على نعليه من نجاسة وقعت عليهماء لأن مسح النعلين لا يجزىء عن مسح 


(0) 


وسكون الموحدة المدني صدوق ربما وهم من الخامسة. مات سنة بضع وثلاثين . انظر تقريب 
التهذيب 47/5., 47. 

الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي القرشي العدناني أبوعيد الله: السبط الشهيد ابن فاطمة الزهراء 
نكا في بيت الدوة وإليه يه كتير من الحسينيين وهو الذي تأصلت العداوة بسببه بين بني هاشم وبني 
أمية حتى ذهبت بعرش الأمويين وذلك أن معاوية بن أ بي سفيان لما مات وخلفه ابنه يزيد تخلف 
الحسين عن مبايعته ورحل إل ام ور ا فأقام فيها أشهراً ودعاه إلى الكوفة أشياعه 
وأشياع أخيه وأبيه من قبله فيها على أن يبايعوه بالخلافة وكتبوا إليه أنهم في جيش متهيء للوثوب على 
الأمويين فأجابهم وخرج من مكة في مواليه ونسائه وذراريه ونحو الثمانين من رجاله وعلم يزيد بسفره 
فوجه إليه جيشا اعترضه في كربلاء (بالعراق ‏ قرب الكوفة) فنشب قتال عنيف أصيب الحسين فيه 
بجراح شديدة وسقط عن فرسه فقتله سنان بن أنس النخعي (وقيل الشمر بن ذي الجوشن) وأرسل رأسه 
ونساؤه وأطفاله إلى دمشق (عاصمة الأمويين) فتظاهر يزيد بالحزن عليه واختلفوا ذ في الموضع الذي دفن 
فيه الرأس فقيل في دمشق وقيل في كربلاء مع الجثة وقيل في مكان آخر فتعددت الميراقد وتعدزت 
معرفة مدفنه وكان مقتله (رضي الله عنه) يوم الجمعة عاشر محرم سنة .7١‏ انظر الأعلام 757/7 . 
تهذيب ابن عساكر: "١١/5‏ وابن الأثير ١94/5‏ والطبري 7١5/57‏ وتاريخ الخميس 7941/7 واليعقوبي 
17 وصفة الصفوة :١‏ ١ا".‏ 
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الرجلين بالإجماع , وأما قياسهم على التيمم فباطل بالجنب لأن الفرض في بدله الغسل وإن 
كان ساقطاً في التيمم» فأما قولهم إن ما كان بدله ممسوحاً كان مبدله ممسوحاً فباطل بالوجه 
وهو التيمم ممسوح والتيمم بدل وفي الوضوء مغسول والوضوء مبدل والله أعلم . 

مسألة : : قال الشَافِعِي رَضِيَ لل : وَالكعْبَاٍ هما المظمَتانٍ الناتَانٍ وَهُما مُجْتَمَعٌ 
مَفْصِلٍ السّاقٍ وَالْقدَم وَعَلَيُهِمَا الغسل كالمر فقي 

قال الماوردي : وهذا صحيح . الكعبان هما الناتئان بين الساق والقدم . 


وحكي عن محمد بن الحسن أن الكعب موذ ضع الشراك على ظهر القدم وهو الناتىء 





استشهاداً بأن ذاك لغة أهل اليمن ويحكى عن أبي عبد الله الزييري من أصحابنا أن 
الكعب في لغة العرب ما قاله محمد وإنما عدل عنه الشافعي بالشرع وأنكر أصحابنا ذلك 
فقالوا : بل الكعب ما وصفه الشافعي لغة وشرعاً أما اللغة فمن وجهين : نقل واشتقاق. فأما 
النقل فهو محكى عن قريش. ونزار» » كلها مضر وربيعة» لا يختلف لسان جميعهم أن الكعب 
اسم للناتىء بين الساق والقدم وهم أولى أن يكون لسانهم معتبرا في الأحكام من أهل 
اليمن» ولأن القرآن بلسانهم نزل. 

وأما الاشتقاق فهو أن الكعب في لغة العرب كلها اسم لما استدار وعلا ولذلك قالوا قد 
كعب ثدي الجارية إذا علا واستدار وجارية كعوب . 

وسميت الكعبة كعبة لاستداراتها وعلوها رتت يتصل بالقدم مايستحق هذا الاسم إلا 
ما وصفه الشافعي لعلوه واستدارته, فهذا ما تقحخ تقتضيه اللغة نقلاً واشتقاقاً. ا 
وجهين نص واستدلال: 

أما النص فحديث أبي سعيد الخدري20©: نُ النبِيّ بك قال: : زه الْمُسْيِم إل 
نِضَفٍ الْسّاقٍ ولا حَرَجَ فِيمَا بيه وبين ن الْكعْبين وَمَاكَالَ أسفلَ, منّ الْكَعْبَيْن فَهُوَ في النارٍ 0 
وقال كه لجابر بن سليم : «ارفع إِزَارَكُ ِلَى نِصِفٍ السَّاقٍ إن بت فَإِلَى الْكَعبينَ»20©. فدل 





)1( سعيد بن مالك بن سنان الخدري الأنصاري الخزرجي أبو سعيد : صحابي كان من ملازمي النبي وله 
وروي عنه أحاديث كثيرة. غزا اثنتي عشرة غزوة وله ١١1/١‏ حديثاً توفي في المدينة سنة 4ه انظر 
الأعلام الام 
تهذيب التهذيب 1/4/7 وصفة الصفوة 5494/١‏ وابن عساكر ١٠١8/5‏ وحلية الأولياء .”59/1١‏ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ 415/5 وأحمد في المسند 47/7 وأبوداود 757/5 كتاب اللباس باب في 
قدر موضع الإزار (47 ٠‏ ) وابن ماجة ١١87/19‏ كتاب اللباس باب موضع الؤزار (*لاه7) . 

(5) أخرجه أحمد في المسند ؛ / 4" والبيهقي في السنن 57/٠١‏ والطحاوي في مشكل الآثار 770//7 
والدولابي ذ في الكنى .57/١‏ 
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نص هذين الحديثين على أن الكعبين أسفل الساق لا ما قالوه من ظاهر القدم. وأما 
الاستدلال بقوله تعالى : «أَرْجُلَكُمْ إلى الْكَعْبَيْنِ4 [المائدة: 1]. فلما ذكر الأرجل بلفظ 
الجمع وذكر الكعبين بلفظ التثنية ولم يذكره بلفظ الجمع كما ذكر في المرافق اقتضى أن 
تكون التثنية راجعة إلى كل رجل فيكون في كل رجل كعبان ولا يكون ذلك إلا فيما وصفه 
الشافعي من المستدير بين الساق والقدم وعلى ما قالوه يكون في كل رجل كعب واحد. 

فصل: فإذا ثبت أن الكعب ما وصفنا وجب غسل الرجلين مع الكعبين» وخالف زفر 
كخلافه في المرفقين وقد تقدم الكلام معه فإذا أراد غسل رجليه بدأ باليمنى منهما فغسلها من 
أطراف أصابعه إلى كعبيه إن كان هو الذي يصب الماء على نفسه وإن كان غيره يصب الماء 
عليه غسلها من كعبيه إلى أطراف أصابعه يفعل ذلك ثلاثاً ثم يغسل رجله اليسرى كذلك 
ثلاثا. 

مسألة : القول في تخليل الأصابع 

َالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : وَيُحَلّلُ ببْنَ أصَابِعهِ لمر رَسُولٍ اللّهِ كه لَقِيط بْنَّ صبْرَة 
بذَلِكَء وَذْلِكَ أَكْمَلُ الْوْصْوءٍ إِنْ شَاءَ اللّهُ. 

قال الماوردي : أما تخليل الأصابع فمأمور به لرواية عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه 
قال: قلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال: أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع» وبالغ 
في الاستنشاق إلا أن تكون صائماء وإذا كان كذلك فإن كانت أصابعه متضايقة أو متراكبة لا 
يصل الماء إلى ما بينهما إلا بالتخليل فالتخليل واجب. وإن كانت متفرقة يصل الماء إلى ما 
بينها بغير تخليل فالتخليل سنة فيبدأ في تخليل أصابعه اليمنى من خنصره إلى إبهامه ثم 
باليسرى من إبهامه إلى خنصره ليكون تخليلها نسقاً على الولاء وكيفما خللهما وأوصل الماء 
إليهما أجزأه . 

فصل: فأما قول الشافعي : «وذلك أكمل الوضوء إن شاء الله تعالى» ففيه تأويلان: 

أحدهما: أنه قال ذلك لأن في الناس من خالفه في الأكمل فأضاف بعضهم إلى كمال 
الوضوء إدخال الماء في العينين وكان ابن عمر يفعله. وزاد عطاء فيه تخليل اللحية» وزاد فيه 
غيره مسح الحلق بالماء فلأجل هذا الخلاف لم يقطع بأن ما ذكره أكمل الوضوء فقال إن شاء 
الله . 

والتأويل الثانى : أن قوله إن شاء الله ليس يعود إلى الكمال ولكن يعود إلى ما ندب إلى 
فعله في المستقبل وتقديره «فيوض كذلك إن شاء الله» . 

قضَل: نآما اأذكار لوقبو فالجستون مثيهو العنمرة انا الوض وقد فقت الرواية يذلك 
عن رسول الله َل فأما ما سوى التسمية من الأذكار عند غسل الأعضاء فقد جاءت بها آثار 

الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م9 
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منقولة يختار العمل بها وإن كانت التسمية أوكد منهاء وهو أن يقول عند المضمضة: اللهم 
اسقني من حوض نبيك كأساً لا ظمأ بعده. ويقول عند الاستنشاق اللهم لا تحرمني رائحة 
جنانك ونعيمك. ويقول عند غسل وجهه اللهم بيض وجهي يوم تبيض فيه وجوه وتسود فيه 
وجوه. ويقول عند غسل ذراعيه اللهم اعطني كتابي بيميني وحاسبني حساباً يسيراً ولا 
تعطني كتابي بشمالي فأهلك. ويقول عند مسح رأسه اللهم اظللني تحت ظل عرشك يوم لا 
ظل إلا ظلك, ويقول عند مسح أذنيه اللهم اجعلني من الذين يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه. ويقول عند غسل رجليه اللهم أجزني على الصراط ولا تجعلني ممن يتردى في النار 
فهذا كله مأثور عن الفضلاء الصالحين من الصحابة والتابعين. 

فصل: وروي عن النبي وله : أله كان ينسح على المَاقَيّنِ» وهي تثنية ماق وهو طرف 
العين الذي يلي الأنف وهو مخرج الدمع. فأما الطرف الاخر فهو اللحاظ ومسح الماقين 
معتبر بحالهما فإن كان فيهما رمص ظاهر يمنع من وصول الماء إلى محله كان مسحهما واجباً 
وإن لم يكن فيهما رمص كان مسحهما مستحباً كالتخليل. 





مسألة: قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: : وَأَحِبٌ أن يَْر امه علَى ما سقط من اللخ ة 
ا م ل قال 
الْمَرْنيُ : يَجَزِيه أشْبَهُ بقولِهِ لإنهُ يَجْعَلُ ما سَقَط مِنْ مَنَاتِ د الام م الران؛ 
يلمك الا تفل مااشقط من قتانف عدر ارد مِنَ الوجه. 
وقال الماوردي : وهذه أول مسألة نقلها المزني في مختصره هذا على قولين. 


وجملة شعر اللحية أنه متى لم يتجاوز الأذن عرضاًء ولم يستترسل عن الذقن طولاً 
فإمرار الماء عليه واجب وقد مضى الكلام فيه. وإن تجاوز الأذنين عرضاً واسترسل عن الذقن 
طولاً لزمه غسل ما قابل البشرة وهو مأمور بغسل ما انتشر شر عنها عرضاً وما استرسل منها طولاً. 
وفي وجوبه قولان: 

أحدهما: وهو اختيار المزني ومذهب أبي حنيفة أن إمرار الماء عليه غير واجب وتركه 
مجزىء ووجهه أنه أحد أعضاء الوضوء فلم يكن ما استرسل من شعره داخل في حكمه 
كالرأس . ولأن انتقال الفرض في البشرة إلى ما يوازيها يوجب أن يكون مقصوراً على ما 
يحاذيها كالمسح على الخفين. 

والقول الثاني: وهو أصح أن إمرار الماء واجب عليه وتركه غير مجزىء ووجهه أن الله 
تعالى أمر بغسل الوجه واللحية يتناولها اسم الوجه لغة وشرعاً: 

أما اللغة فلأن الوجه سمي وجهاً لحصول المواجهة له واللحية مما يحصل بها 


ع الطيا ض لمر ب س0 


المواجهة فكانت داخلة ف اسم الوجه.وكذلك قالوا قد بقل وجهه ونبت وجهه إذا خرجت 
لحيته . 


' وأما الشرع: فما رواهعطاء بن خالد("2 عن نافع عن ابن عم أن الني وَل قال: «لآ 

تغطوا الل فيج الصّلاةٍ فإِنهَا من نّ الوجو»0”) فإذا ثبت.أن اللحية من الوجه لغة وشرعاً وجب 
غسلها لقوله تعالى : طقَآغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ 4 [المائدة: 1]. 

ولأنه شعر ظاهر نبت علق محل مغسول فاقتضى أن يكون إيصال الماء إليه واجباً قياساً 
على ما لم يسترسل مق شعر الوجه ولأ .كل شعر واجب إيصال الماء إليه قبل أن يطول وجب 
إيضسال. الماء إليه بعد أن طال. قياساً على الشارب والحاجب وشعر الذراع . فأما الجمع بينه 
وبين شعر. الرأس فممتنع من وجهين : 

أحدهمل:: أن الرأس اسم لما ترأس وعلا ولذلك قيل فلان رئيس قومه إذا علاهم بأمره 
فلم يدخل ما استرسل من شعر الرأس في اسمه:.والوجه: اسم لماوقعت به المواجهة 
فدخل ما استرسل من اللحية في اسمه. 

والثاني : أن الاحتياط أن يغسل ثا شْعر الوجه مع الوجه فأوجبناه» والاحتياط ألا يمسح 
على المسترسل من شعر الرأس فأسقطناه كا الاحنياط يهم فق متم من الجمع يتهماء 
وأما قياسهم على الخفين فمنتقض بالشارب والحاجب والعنفقة. ثم المعنى في الخفين أن 
الفرض انتقل إليهما على طريق البدل ولذلك بطل المسح بظهور القدمين فلذلك كان 
الفرض مقصوراً على محل القدمين وليس كذلك شعر الوجه لأن الفرض لم ينتقل إليه على 
طريق البدل وكذلك لم يبطل غسل الوجه بظهور البشرة فلذلك لم ب يكن الفرض مقصوراً على 

مسح البشرة وكان مستوعباً لجميع ما انتقل الفرض إليه . 

مسألة : :قال الشَافِعِيُ ولَوْعَسَلَ وَهَهُ مره وَلَمْ يِل يَدَيِْ بل أن يُديلهُمَا ني الإناء 
َم يكُنْ هما قوسل ايه مَر ةمح بض رس بِيِدِهِ أوْيَْضِهِمَامَالَمْ يَحْرْجٍ 
عن عنانت تكو رازه . واحد حْتَجٌ بِأنَ الي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلم مَسَحَ ِنَاصِيْتِهِ وَعَلَى 





)١(‏ عطاء وصوابه عطاف بتشديد الطاء ابن خالد بن عبد الله بن العاص المخزومي أبو صفوان, المدني 
ضصدوق يهم من السنابعة. مات قبل مالك . انظر تقريب التهذيب 74/7 . 

(؟) ذكره الحافظ ذ في التلخيص 51/١‏ بلفظ أنه يَكِ رأى رجلا غطى لحيته وهو في الصلاة فقال: «اكشف 
لحيعك فإنها من الوجهه وقال : لم أجدههكذا نعم ذكره الحازمي في تخريج أحاديث المهذب فقالهذا 
الحديث ضعيف وله إسناد مظلم ولا يثبت عن النبي يَكِ فيه شيء وتبعه المنذري وابن ن الصلاح والنووي 
وزاد وهو منقول عن ابن عمر: يعني قوله وقال ابن دقيق العييد: لم أقف له على إسناد لا مظلم ولا 
الصلاة فإن اللحية من الوجه وإسناده مظلم كما قال الحازمي . 


؟خال6 دس سس سل ل ل ل لي سح كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء 


عَمَامَتِهِ . (قال السَافِِيٌ) وَالَرْعمَانِ مِنَ ارس وَعْسْلٍ ِجْلَيهِ مر مره وَعَمَ م كل مَرٌةٍمَا غَسَلَ 
جره احج بأنّ لي صَلَى الله عل سل َوضأ مره ةكم قال: «هَذَا وُضَوءٌ لا يَيَلُ الله 
ارك وتعَالَى صَلاةَ إلا بوه ثم مض رين مرتَْنٍ م قال: من نضا مركن رين آنَاهُ الله 
جره مين لم وض ثلاث نلاثا نم قَالَ : «هَذًا وُضوئِي وَوْضوءُ 4 الأنبياءِ قبِْي وَوْضُوُ حيبي 
إِبرَاهِيم صَلَى الله عَلَيِْ وَعَليْهِم (قَال) وَفِي رك ون يَتمَضْمْض وَيَسِْقَ وَيَسَحَ دي َك 
لسوت لدان من الوب َيْفْسَلا وَل من اراس فَيَجِْي مَسْحْهُ عََيْهمَا فّهُمَا سُنَةَ عَلَى 
َِالِهِمًا وَاحمَجَ بأنّهُ لما َمْ يكن َلَى مَا قَوقَ اين ما بَلِيهمَا مِنَ الرّأسٍ ولا عَلَى مَا 
وَرَاءهُمَا مما َي مَنَابتَ شَعْرِ الرّأس إِليْهِمَاوَلا علَى مَا يلِيهُمَا إِلَى العْنت مسح وَهَُإِلَى 
الراس اقرب كانت الأذنَانٍ م مِنَ الراسٍ بْعَدَ ٠‏ (قَالَ الْمَرْنِيُ) لَوْ كانتا مِنَ الرّاس أجَرَامِنْ حَج 
حَلْقَهُمَا عَنْ تفْصِيرٍ الرّأس فْصَحٌ أنّهُمَا سه عَلَى حَيَالهِمًا. 

قال الماوردي : الوضوء يشتمل على أربعة أقسام فقسم فريضةء وقسم سنة. وقسم 
هيئة» وقسم فضيلة : فأما الفريضة فست لا يختلف المذهب فيها وسابع اختلف قوله فيه : 

أحدها: النية. 

والثاني: غسل جميع الوجه. 

والثالث: غسل الذراعين مع المرفقين. 

والرابع: مسح بعض الرأس وإن قل . 

والخامس : غسل الرجلين مع الكعبين. 

والسادس : الترتيب. 

والسابع : المختلف فيه الموالاة» فعلى قوله في القديم. هو فرض فإن فرق وضوءه لم 
يجزه. وعلى قوله في الجديد ليس بفرض وإن فرق وضوءه أجزأه. فأما الماء الطاهر فليس 
من أفعال الوضوء فلم يدخل في عدد فروضه ومن أصحابنا من كان يعده فرضاً ثامناً. 

وأما السئة فعشر: حمسن قبل الوجه وخحمسن بعده» قأما الخمس التي قبل: الوجه : 

أحدها: التسمية . 

والثاني : غسل الكفين ثلاثاً. 

والثالث: المضمضة. 

والرابع : الاستنشاق. 

والخامس : المبالغة في الاستنشاق إلا أن يكون صائماً فيرفق. وكان أبو العباس بن 
سريج يضم إليها سادساً وهو السواك. 

وأما الخمس التي بعد الوجه: 


أحدها: التبدئة بالميامن 
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والثاني : استيعاب جميع الرأس 

والثالث: مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما بماء جديد. 

والرابع : إدخال السبابتين في صماخي الأذنين. 

والخامس : تخليل أصابع الرجلين. 

وكان ابن العاص بذ يضم إليهما فافما وهو مسح العنق بالماء . 

وأما الهيئة فهي التبدية في الوجه بأعلاه وفي اليدين بالكفين وفي الرأس بمقدمه وفي 
الوجلين بأغر اف شاه على نما مضي ان اه ذلك وهيعة ْ ْ 

وأما الفضيلة فهو التكرار ثلاثاً فإن اقتصر على المرة الواحدة أجزأه وهو الغرض وإن 
توضاً مرتين كان أفضل منهما. 

وقال مالك: الفضيلة في الثللاث والوكرة ة أفضل من المرتين وعدا مدقو نالسة 
والعبرة . وروى ابن عمر أن الني يك نضا مره مهنم قال: هذا وْضِوءٌ لا يقل الله تبَارَكَ 
وَتَعَالَى َل إلا بده كُمْ م تَوَضَأ مرتيْنٍ مَرَتَيْنِ ثم قال: «من نَوَضَأ مْرتِنٍ رين آنَاه اللّهُ جره 
مَرَتيْنَ ثم تَوَضَأ ثانا قلانا ثم م قال: «هَذًا وُضوئي وَوْضوءٌ الأبيَاء قيلي وَوْضوءٌ خليلي 
إبرَاهِيم22» ولأن المرتين أكثر 0 وأقرب إلى الثلاث من المرة فكان أكثر فضلا . 

فأما الزيادة على الثلاث فغير مسنونة واختلف أصحابنا في كراهتها فذهب أبو حامد 
الإسفرايبني إلى أنها غير مكروهة لأنها زيادة عمل وبر. 

ل سائر أصحابنا إن الزيادة على الثلاث مكروهة وهذا أصح. لما روي عن 
النبي أنه قال: «حِينٌ تتَوَضا تلكا قم زَادَ فَقَلُ أسَاءً وَظَلَم»2"0 ولأن في الزيادة على. 
الدامت إسرافاً في استعمال العاموقة دوي رويد اله عن مرت أن النبي يك مر بسعيد وهو 
وما فقا : دما هَذَا السَّرَفُ» فَقَالَ: ذ في الْوْضوءٍ سَرّف قَالَ «نَعَمْ وَِنْ كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جاره©. 





)١(‏ قال ابن الملقن: رواهاين ماجة وابن أبي حاتم والدارقطني والطبراني من رواية ابن عمر. وهو ضعيف 
لأنه من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي قال البخاري متروك عن أبيه وهو ضعيف عن معاوية بن قرة عن 
ابن عمر وهو منقطع معاوية هذا لم يدرك ابن عمر قاله أبوزرعة قال أب حاتم الرازي: هذا حديث لا 
يصحء وقال أبو زرعة: واه وقال العقيلي : فيه نظر. انظر الخلاصة 0 وتلخيص الحبير ١‏ /85. 

(١‏ أخرجه أحمد في المسند 1١8٠/5١‏ وأبو داود ١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء ثلاثا (ه7١)‏ والنسائي 
تاب الطهارة باب الاعتداد.في الوضوء وابن ماجة(١57/1١)‏ كتاب الطهارة باب ماجاء في القصد وفي 
الوضوء(577)وابن خزيمة ١‏ / 84 كتاب الوضوء(4/ا١).‏ 

(9) أخرجه ابن ماجة (475) وأحمد في المسند (7711/17 والحكيم والترمذني في الأكياس والمغتربين 
(717) ضعف إسناده الحافظ في التلخيص .١١١/١‏ 
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وروي عبد الله بن مغفل”') قال سمعت الني ول يقول : «يَكُونُ في هدو الأمُةِ قَوْم يَتَعَنّدُونٌ 

في الْطهُور وَالدّعَاءِو2©. 
فضحل»حواة الأشتحاثة يمن يضبب الماء على المخوضىء, 

فأما الاستعانة في الوضوء بمن يصب الماء عليه فلا نستحبه لما روي أن أبا بكر 

الصديق رضي الله عنه هُمْ بصب الماء ء على يد رسول الله وَكِيدِ فقال يله : ول حب أن 

يُشَارِكني في وضوئي 5 ؛ فإن استعان بغيره جاز فقد صب المغيرة على رسول الله ع 
وُصْوءَهُ في عَرُْوةَ تَبُوك . 

قال الشافعي : وأحب أن يقف الصاب للماء على يساره فإنه أمكن وأحسن في الأدب: 


القول في التنشيف بعد الوضوء: فأما مسح بلل من وضوءه وتنشيفه بثوب فقد روي أن 
أم سلمة ناولت رسول الله وك ثوباً لينشف به وضوءه فأبى وقال يك لا اعت اذ ون 
عَلَيَّ من وُضوئِي »49) فإن نشف بثوب جاز فقد روى معاذ بن جبل(2) قال النبي يك إذا توضاً 
مسح بطرف ثوبه() ويختار أن يكون وقوف صاحب الثوب عن يمينه ويككره إذا توضاً أن ينثر 
يده وأطرافه من الماء. فقد نهى النبي يَلْهِ عن ذلك وقال: دنا مَرَاوحَ الشْيَّاطِينَ) 7) 


)غ0( عبد الله بن مغل بمعجمة وفاء ابن عفيف بن أسحم المزني أبو زياد بايع تحت الشجرة ونزل البصرة له 

ثلاثة وأربعون حديثا اتفقا على أربعة وعنه ابن بريدة وسعيد بن جبير قال معاوية بن قرة : : أول من دحل 
تستر حين فتحت عبد الله بن مغفل وقال الحسن عدم ا المحدا عات اكمس سر 

وقيل : سنة ستين . انظر الخلاصة .١١/١7‏ 
(؟) أخرجه أحمد في المسند : //ا. 00/0 وأبوداود 6/١‏ كتاب الطهارة باب الإسراف في الماء (97) 

ش وابن ماجة 171١/17‏ كتاب الدعاء باب كراهية الاعتداء في الدعاء (874") وأورده البيهقي في موارد 
الظمآن ١ 1 .)الا١ 1٠١9١‏ 

() ذكره النووي في شرح المهذب عن النبي يَقٍْ أنه قال: أنا لا أستعين في وضوئي بأحد قاله لعمر وقد بادر 
ليصب على يديه الماء وقال: هذا حديث باطل لا أصل له وقال الحافظ ذكره الماوردي في الحاوي 
بسياق آخر وذكره وقال: لم أجدها وذكرهما الرافعي في شرح البخاري لكن تعيين أبي بكر وهم وإنما 
هو عمر وأخرجه البزار في كتاب الطهارة وقال: لا يروى إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد وضعف إسناده 
ابن الملقن . انظر التلخيص 91//١‏ الخلاصة 1٠/١‏ . 

(4) أخرجه البخاري بمعناه 57/١‏ كتاب الغسل باب المضمضة والاستنشاق في الجنابة (799). 

(0) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بمعجمة آخمره ابن عدي بن كعب بن عمرو بن أوس بن 
سعد بن علي بن أسد بن سارذة بن تريد بمثناة ة ابن جشم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي أبو 
عبد الرحمن المدني أسلم وهو ابن ثمان عشرة سنة وشهد بدرأ توفي في طاعون عمسواس سنة ثماني 
عشرة وقبر ببيسان في شرقية قال ابن المسيب: عن ثلاث وثلاثين سنة وبها رفع عيسى عليه السلام . 
انظر الخلاصة 0/7" . 

(1) أخرجه الترمذي 75/١‏ كتاب الطهارة باب المتمندل بعد الوضوء ( 5) والبيهقي في السنن ١87/١‏ 
كتاب الطهارة والبغوي في مصابيح السنة 51١١/١‏ 

(0) الحديث موضع ذكره الحافظ في التلخيص وعزاه لابن أبي حاتم في العلل 75/١‏ من حديث - 


كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء ص 18 
مسألة : التَرْعَتَانٍ مِنَ الرّأس 

قال الشافعي رضي الله عنه: والنزعتان من الرأس . أما النزعتان فهما البياض الذي 
يستعلي في مقدم الرأس من جانبيه وهما من الرأس وقد ذهب قوم إلى أنهما من وجه لذهاب 
الشعر عنهما واتصال بشرة الوجه بهما واستشهدوا بقول الشاعر وهو هدبة بن خشرم : 

َلآ نجي إِنْ فرَّقَ الدَّهْربَينَا أَعَمَالْقَمَاوَالْوَجَهٍ لَيْسَ بِأنَرَعَا 

فأضاف النزعة إلى الوجه فعلم أنها منه وهذا خطأ. 

والدليل على أن النزعتين من الرأس دخولهما في حد الرأس وليس ذهاب الشعر عنهما 
بمخرج لهما من حكم الرأس 

كما أن الأجلح والأجله الذي قد ذهب الشعر من مقدم رأسه كله والأجلح الذي قد 
ذهب شعر ناصيته كله لا يخرج ذلك عن حكم الرأس وإن ذهب شعره كذلك الأنزع فلهذا 
دليل ولأن الأغم هو الذي قد انحدر شعر رأسه في جبهته وكذلك الأنزع ثم لا يدل على أن ما 
انحدر في الجبهة من شعر الأغم والأنزع من شعر الرأس كذلك لا يدل على أن ما استعلى 
في الرأس من بياض الأنزع من الوجه فهذا دليل, ولأن العرب مجمعة على أن النزعة من 
الرأس وذلك ظاهر في شعرهم قال الشاعر: 

تباي لوبي وَافِِحْ ولوانكي ربيب في راس ركه عبر انرضنا 

وشعر هدبة بن خشرم دال عليه أيضاً لأنه قال: 

ولا تتكبي إن فرق التُفرٌ ينا أَعَم الْمَقَاوَالوَبه ليْسَبائيعًا 

والوجه لحتل الى القها فكأنه قال أغم القفا وأغم الوجه فدل على أن الغمم 

من الوجه ثم قال ليس بأنزعا على معنى الابتداء» فإذا ثبت ما ذكرنا أن النزعتين من الرأس 

فمسح عليهما أو على أحدهما أجزأه والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اله عَنهُ: : وَالْفَرْقُ ين مَايُجرِى مِنْ ملح عفن لأسن 
ااعرم إلا ملح الوجه في لقي إن مَسْحَ الوه بذل.مِن الخْسل 57000 

بْض_الْرأس ذل عن حبرو 

قال الماوردي : وهذا صحيح, قد ذكرنا أن الواجب من الرأس مسح بعضه. فأما 
ار 6ف اصرح سار ب ا ات الرأس 
من مالك ومن تابعه لم ال يي ا ا 10 


2 النجدي بن عبيد عن أبيه عن أبي هريرة وأخرجه ابن حبان في الضعفاء 4/١‏ وابن عدي في الكامل 
١/':؛.‏ 


غيل 





كتاب الطهارة/ باب سئة الوضوء 


في التيمم وقد أمر الله تعالى بمسح الوجه في التيمم بحرف الباء فقال: #فَآمْسَحُوا 
بوَجُوهِكُمْ وَأَيدِيكُمْ مِنْهُ4 [المائدة كا ابا بسح ارام اي الوصو باحر ار 
فقال: فأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم. فإن كانت الباء في مسح الرأس توجب التبعيض فهلا 
كانت في مسح الوجه وجب التبعيض, فإن لم توجب التبعيض في مسح الوجه فهلا كانت 
غير موجبة للتعبيض في مسح الرأس وهذا سؤال الزام وكسر والجواب عنه أن يقال إن الباء 
ا ل ا ل 1 ا 
وعاضدها على التعبيض في الوضوء دليل فافترقاء ثم الفرق بينهما في المعنى والحكم ما 
ذكره الشافعي هو أن مسح الرأس أصل في نفسه فاعبتر فيه حكم لفظه والتيمم بدل عن غيره 
فاعتبر فيه حكم مبدله. فإن قيل هذا الفرق فاسد بالمسح على الخفين» وهذا بدل من غسل 
الرجلين, ولا يلزم استيعاب مسح الخفين كما يلزم استيعاب غسل الرجلين قل قد كان هذا 
التعليل يقتضي استيعاب مسح الخفين لكن لما كان المقصود بالمسح على الخفين الرفق 
والتخفيف لجوازه مع القدرة على غسل الرجلين لم يجب استيعابهما بالمسح لما فيه من 
المشقة المباينة للتخفيف, وليس كذلك التيمم لأنه مغلظ بالضرورة عند العجز عن استعمال 
الماء فغلط بالاستيعاب وفرق ثان وهو أن التيمم لما تخفف بسقوط بعض الأعضاء لم 
يتخفف بالتبعيض والمسح على الخفين لا يختص إلا بالتبعيض فافترقا والله أعلم . 
مسألة : القول في تفريق الوضوء 

قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : وَإِنْ فَرَقَ وْصُوءَة وَعْسِلَهُ أَجِرَهُ وَاحْمجٌ في ذَلِكَ بآبْنٍ 

قال الماوردي : اعلم أن الموالاة ة فى الوضوء أفضل ومتابعة الأعضاء أكمل انقياداً لما 
يقتضيه الأمر من التستجيل واتباعاً لقول الرسول كله . فإن فرق فالتفريق ضربان قريب وبعيد: 

فالقريب معفو عنه لا تأثير له في الوضوء وحده ما لم تجف الأعضاء مع اعتدال الهواء 
في غير برد ولا حر مشتد وليس الجفاف معتبراء وإنما زمانه هو التعبير. 

وأما البعيد فهو أن يمضي زمان الجفاف في اعتدال الهواء ففيه قولان: 

أحدهما: ال 
الصحابة عمر بن الخطاب. ومن الفقهاء الأوزاعي وأحمد . 

والقول الثاني : وبه قال في الجديد أنه جائز والوضوء معه صحيح , وبه قال من 
الصحابة عبدالله بن عمر ومن التابعين الحسن وسعد بن المسيب2227», ومن الفقهاء الثوري وأبو 


)1ع( سعيد بن المسيب بن حزن بن أبي وهب بن عمرو بن عايد بن عمران بن مخزوم القرشي المخزومي 
أحد العلماء الأثبات الفقهاء الكبار من كبار.الثانية اتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل وقال ابن 


كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء يفن 





حنيفة . وقال مالك والليث بن سعد : إن فرقه لعذر جاز» وإن فرقه لغير عذر لم يجز. ووه 
القول الأول بأنه لا يجوز أن مطلق أمر الله تعالى بالوضوء لقوله: : «فَآغْيِلُوا وجُوهَكُمْ 
وَيْدِيَكُمْ4 [المائدة: 3]. يقتضي الفور والتعجيل وذلك يمنيعٍ بن اللاجول را النبي ككةٍ 
توضاأ على الولاء ثم قال: «َهَذَا وُْضمٌ لا يقبَلُ الله الصَّلاة َّ بهص20, يعني إلا بمثله في 
ل أن رجلا جاه إلى البِيّ يك وقد مَوَضَأ َك على قَدميْهِ ل 

ضع الظَفْر فَقَالَ لَهُ الي كلد : : «ارجع ا وُضوتك” " ولأنها عبادة يرجع في حال العذر 
إلى 5 فوجب أن تكون الموالاة من شرطها كالصلاة. 

ووجه قوله في الجديد بأنه يجوز هو أن التفريق لا يمنع من امتثال الأمر في قوله تعالى 
فاغسلوا وجوهكم . فوجب ألا يمنع من الإجزاء. فإن قيل فالأوامر تقتضي الفور قيل فيه بين 
أصحابنا خلاف» وروى نافع عن ابن عمر أنه توضا في منزله وفي رجليه خفان فلم يمسح 
عليهما حتى خرج إلى المسجد فحضرت جنازة فدعى بماء فمسح على خفيه وذلك بالمدينة 
فلم ينكر ذلك عليه أحد ولأنه تفريق في تطهير فجاز كالتفريق اليسير ولآن كل عبادة جاز 
فيها التفريق اليسير جاز فيها التفريق الكثير كالحج طرداء والصلاة عكساء ولأن كل عبادة 
جاز تفريق النية على أبعاضها جاز تفريق أبعاضها كالزكاة وبيان ذلك أنه لما جاز تفريق نية 
الزكاة على ما يؤديه حالا بعد حال» جاز تفريق ما يؤديه فى زمان بعد زمان كذا الوضوء لما 
جاز تفريق النية على أعضائه جاز تفريق النية على أعضائه . 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من توجيه القولين فالحكم في الوضوء والغسل سواء 
وتفريقهما على قولين : 

فأما تفريق التيمم فقد اختلف أصحابنا فيه فكان أب بوالحسن بن القطان وطائفة 
يخرجونه على قولين كتفريق الوضوء سواء. وكان عدر اشعناه يمنعون من تخريج 
القولين فيه ويبطلونه بالتفريق قولاً واحداً ويفرقون بينهما بأن تعجيل التيمم للصلاة مستحق 
وتعجيل الوضوء غير مستحق, والله أعلم . 





المديني : لا أعلم في التابعين أوسع علماً منه: مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. انظر تقريب 
التهذيب 01 رك ماه 

)001( قال ابن الملقن: القطعة الأولى منه صحيحة ثابتة مستفيضة فكل من وصف وضوءه لم يصفه | إلا متوالياً 
مرتباً والأخيرة مروية من حديث ابن عمر. انظر الخلاصة١7597/1.‏ 

)١(‏ قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري الأكمة أحد الأئمة الأعلام حافظ مدلس . قال ابن 
المسيب: ما أتانا عراقي أحفظ من قتادة وقال ابن سيرين: قتادة أحفظ الناس وقال ابن مهدي : قتادة 
أحفظ من خمسين مثل حميد قال حماد بن زيد : توفي سنة سبع عشرة ومائة وقد احتج به أرباب. 
الصحاح . انظر الخلاصة 7"650/1. 

() أخرجه مسلم 71١5/1١‏ كتاب الطهارة باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة (747-11) . 


كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء 
مسألة 00 امه الوضية 

على يتشد هد حى أن بلطو و قن ذكز له تال خاو وتو 
َايدِيكُمْ إلى الْمَرافِقٍ وَآمْسَحُوا برءُوسِكُمْ وَأَرْجُلكُم إلى الْكَعْبَيْنِ» [المائدة: 1] . (مكذًا 
م الْمَرْنِيٌ إلى الْكَعْبيْن) إن صَلَى بِالوْضوءٍ عَلَى غَيْرِ وَل جع فى عَلَى الْوَلاءِ مِنْ وُصَويه 
اطبا الصَّلاة 6 بقول الله عَرَوَجَلٌَ وَعَزَّ إن الصّفَا وَالْمَرُوة ِنَ شَمَائِرٍ اللّد» 
[البقرة :68 .]١‏ . بدا رَسُولُ اللَِّ صَلّى اللَهُعَلَيّهِ وَسَلّم بالْصّفَا وقَال: نذا بمَا بدأ الله به . 

قال الماوردي : الفصل . وهو كما قال الترتيب في الوضوء والتيمم واجب وبه قال أبو 
عبيد القاسم بن سلام وأحمد. وأبو إسحاق» وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة ومالك : الترتيب ليس بواجب استدلالاً بقوله تعالى : «إذًا قمْتمْ إلى 
الصّلاة ة فَأَغْسِلُوا وُجِوهَكُمْ َأئِيكُم إلى الْمَرَافْقٍ» [المائدة: 7]. ولهم فيها دليلان : 

أحدهما: أنه قدم فيها بعض الأعضاء كما قدم محل بعض الأعضاء ثم ثبت أنه لو بدا 
من المرفق إلى البنان أجزأه فكذا لو بدأ باليدين قبل الوجه أجزأه . 

والثاني : أنه لو عطف اليدين على الوجه بحرف الواو الموجبة للا:: شتراك والجمع دون 
التركيث لكقه وقدرما: 

أما اللغة فهو ما حكاه سيبويه(" أنها في لسانهم أنها موجبة للاشتراك دون الشرتيب 
استشهادً بأن رجلا لوقال لعبده ال زيداً وعمراً لم يلزم تقنديم لقاء زييد على عمرو بل كان 
مخيرا في البداية بلقاء من شاء منهما. وأما الشرع فالكتاب والسنة. 

أما الكتاب فقوله تعالى: 9يَا مْرَيمُ أكنتي لَرِبَكِ وَآسْجَدِي وَآرْكَعِي» [آل 
عمران 1 تدم ذكر المنجوة ومو مؤخرافي الحم , وأما السنة فما روي أن النبي كل 
سَمِعَ رجلا يَقَولٌ مَا شَاءَ اللَهُ وشِْتُ فقال : «سَيّانٍ نما قُلْ ما ضَاءَ اللَهُ ثم شِيْتُ». 

فلو كانت الواو تقتضى الترتيب تيب لم يكن بين ما نقله عنه وبين ما نقله إليه فرق ولا 
فائدة» وبما روي أن الني وَل توضَا وَنَسِيَ ملح رَأسِه كم ذَكَرَهُ بعد غُسْلٍ رحلينه فاخو 


1١84 








)1( عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء أبو بشرة الملقب سيبويه إمام الشخاة وقول من ينظ أعلم التو 
ولد في إحدى قرى شيراز وقدم البصرة فلزم الخليل بن امد فقاقه وصنف كتابه المسمى (كتاب 
سيبويه ) في النحو لم يصنع قبله ولا بعده مثله ورحل إلى بغداد فناظر الكسائي وأجازه الرشيد بعشرة 
آلاف درهم وعاد إلى الأهواز فتوفي بها وقيل : وفاته وقبره بشيراز وكانت في لسانه حبسة و(سيبويه) 
بالفارسية رائحة التفاح وكان أنيقاً جميالٌ توفي شاباً وفي مكان وفاته والسنة التي مات بها خلاف توفى 
سئة ٠8اه.‏ انظر االأعلام 8١/6‏ ابن خلكان 880/١‏ والنهاية ٠‏ وتاريخ بغداد7١١/460١‏ 
وطبقات النحويين 5/575/. 


كيل 





كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء 


بل لِحُيْتَهِ فْمَسَحَ نوراتة . فدل على أن الترتيب ليس بواجب» اقالوا ولآنه إحنام 
الصحابق روي عن علي بن أب بي طالب رضي الله عنه أنه قال: تا انال ياي أَعُضَائِي 
00 

وروي عن ابن مسعود أنه قال: ا ل ل 
الصحابة مخالف. قالوا ولأنها طهارة لا يستحق فيهما الترتيب بين العضوين المتجانسين فلم 

يستحق الترتيب فيها بين العضوين المختلفين كالغسل من الجنابة» ولأنه رتيب شرع في 
ا فوجب أن يكون مسنوناً كتقديم اليمنى على اليسرى. ولأن المحدث لو اغتسل بدلا 
من الوضوء أجزأه وار 00 الترتيب مستحقاً لم يجزه . 

ودليلنا قوله تعالى : «إذا كه قَمْتَمْ إلى الصَّلاةٍ فَآغْسِلُوا وُجِومَكُمْ وََيْدِيكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ 4 
[المائدة: 5] لا امن يل أوجه : 

أحدهما: نه أمر بغسل الوجه تخرق الام المحية التعفيب الترقت الحساعا: فإذا 
ا ثبت استحقاق الترتيب» فإن قيل الفاء الموجبة للتعقيب أن تكون في الأمر 
والخبر فأما فى الشرط والجزاء فلا 

قيل هي موجبة للتعقيب في الموضعين وليس إذا أفادت الجزاء بعد الشرط ما ينبغي أن 
يسقط حكمها في التعقيب على أن الجزاء لا يستحق إلا بعد تقدم الشرط فكذلك ما استعمل 
فيه لفظ التعقيب دون الجمع . 

والوجه الشاني من الاستدلال بها أنه عطف بالأعضاء بحرف الواو وذلك موجب 
للتعقيب والترتيب لغة وشرعاً أما اللغة فهو قول الفراء(') وثعلب 7( وهما إمامان في اللغة 
وهو مذهب الأكثر من أصحاب الشافعي وقد روي أن ابن عمر رضي الله عنه سمع عبد بني 
الحسحاس ينشد قوله : 


عْمَيِرَة وَدٌّ إِنْ تَجَهَُرْتَ غَادِياً كَفَى الشَيْبُ وَالإِسْلامُ لِلْمَْءِ نَاهِي9©) 


.51١/١ الخلاصة‎ ٠٠١/١ وانظر تلخيص الحبير‎ 87/١ أخرجه البيهقي بإسناد منقطع‎ )١( 

(؟) هو أبوازكريا يحيى بن زياد بنعبد الله بن منظور الديلمي المعروف بالفراء: إمام الكوفيين وأعلمهم 
بالنحو واللغة وفنون الأدب قال ثعلب: (لولا الفراء لما كانت اللغة) ولد بالكوفة سنة ١55‏ ه وتوفي في 
طريق مكة سنة / 7١‏ انظر (معجم الأدباء) 9/٠١‏ الأعلام 17/8/94 الهداية /ا8 . 

(1) هو أبو العباس أحمد بن يحي بن زيد بن سيار النحوي ويعرف بثعلب إمام الكوفيين في النحو واللغة 
كان حجة مشهورا بالحفظ وصدق اللهجة ورواية الشعر القديم ولد سنة ٠٠١‏ ه وتلقى العلم على ابن 
الأعرابي وتوفي ببغداد سنة 19١‏ ه. 
انظر (تاريخ بغداد) 5/0 ٠١‏ (وتاريخ آداب اللغة العربية) 7094/57 (وغاية النهاية) ١58/١‏ وتهذيب 
الأسماء واللغات ”7/ 717/5 (وتذكرة الحفاظ 5/7 )7١‏ الهداية /ا 58-8‏ 

(5) البيت انظر ديوانه ,.)١5(‏ الكتاب (١/١؟5).‏ شرح المفصل لابن يعيش 58/5. الخصائص 
0560/5). 


1١‏ كتاب الطهارة/ باب سنة الوضوء 





فقال عمر: ولو قدمت الإسلام على الشيب لأجزتك فدل على أن الواو تقتضي 
الترتيب في اللغة. وأما الشرع فالكتاب والسنة. 

أما الكتاب فقوله تعالى : «إِن الصَّا وَالْمَروَة من شَعَائِرٍ الل [البقرة : 168]. فبدأ 
البيي كه بالصفا وقال: ابْدَهُوا بمَا بَدَأْ الله بهع13). . وأما السنة فما روي أن النبي يك سَمِعَ 
رجلا يَقَولٍمَنْ يُطع, الله ورسُولَهُ فقَدُ رَشَد وَمَنْيَعْصِهما فَقَدْ غَرَى فقال له النبيّ يكل : ((بشس 
الْحَطِيبُ نْتَ كل وَمَنْ يَخْصٍ الله ورَسُولّهُ فَقَدْ خوَى)0"). فلولا أن الواوتوجب التعقيب 
والترتيب لم يكن لها فائدة. 


والوجه الثالث: أن الله تعالى ذكر ممسوحاً بين مغسولين» ومن عادة العرب الجمع 
بين المتجانسين إلا لفائدة في إدخال غير جنسه فيما بين جنسه فلولا أن الترتيب مستحق في 
ذكر الممسوح بين المغسولين لجمع بين الأعضاء المغسولة المتجانسة وأفرد الممسوح عنها. 

والوجه الرابع : أن في مذهب العرب البداية بالأقرب فالأقرب إلا لغرض والرأس 
أقرب إلى الي انين را أل دريب مستطر لاير ارا ع ا ومن السنة ما 
روي خلاد بن السائب(" عن أبيه أن النبي كك قال: دلا يَقبَلُ الله صَلاة المرىءٍ حَنَّى يَضَمْ 
الْوْصوة موَاضِعة ِل وَجْههُ لم ايه َم يسح برهك َيِل ليه . وهذا إن ثبت 
نص لا يسوع خبلاقهة وروىعمزو ين عنبسة7” قال قَلْتّ يا رَسُولَ الله ؛ أخبرني عَنْ الْوْصُوءٍ 
فقال: ما نكم مِنْ أحد يقرب وُضُوعه نَم يَََضْمَضٌ وَيَسْشُِ إل جَرَثْ خطايا فيه ونه 
الْمَءِ م يِل وه كمَا مر الُّ دجوت حَطَانَا َاوَجهه مِنْ أطرَافٍ لِسْيتهِ مع الّمَاءِ كم َل 


اي ممه م 


يديه 4 إلى مرفقيه | إلا جَرَتْ خَطايًايَدَيْهِ مِنْ أظْرَافٍ أنَامله مَعَ الْمَاءِ ثم يْمْسَحُ دراك إلا جَرَت 


خطَايا رَأسِهِ مِنْ أظرَافٍ شَعْرِه مََ الْمَاءِ نم يَِْلُ فَدمَيِِ مَعَ اين كمَاأمرَ الل إل جَرَتْ 
خطايا رِجليهِ مِنْ اطرّافٍ اصَابِعِهِ مَعّ الْمَاءِ . 


وهذا حديث صحيح ذكر كره مسلم ابن حجاج 200 17000 





)1( جزء من حديث طويل أخرجه مسلم 7 كتاب الحج باب حجة النبي كك )١518 1١490‏ والبيهقي 
في السنن 85/١‏ وأحمد في المسند 4/7 والدارقطني 1/7 . 

7( أخرجه مسلم 1/7 كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة والخطبة (8- ١٠ام)‏ وأبو داود في كتاب 
الجمعة باب (3) وأحمد في المسند 14 والبيهقي في السنن 0١‏ والحاكم في المستدرك 
0 

[فة خلاد بن السائب بن خلاد بن سعد بن الخزرجي ثقة من الثالثة ووهم من زعم أنه صحابي . الظر تقريب 
التهذيب ١/9؟؟.‏ 

):) عمرو بن عوف بن زيد بن ملحة بكسر الميم وإسكان اللام المزني أبوعبد الله صحابي شهد بدراً روى 
عنه ابنه عبد الله. انظر الخلاصة 791/1 , 

(0) مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري أبو الحسين حافظ من أئمة المحدثين ولد بنيسابور 


كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء ١4١‏ 


0 121 1 1 1 1 1 1 1 ااا ودليل على وجوب الترتيب . 


وروى أبي بن كعب( أن النبي يك توضأ مرة مرة ثم قال: رست ء لا يََبَلُ الله 
الصّلاة إلا به . ولا يجوز أكون ترس نكي لأسيل را نيك ال خوضا در ودل 
علق أنه لابجو سكسا وأما القياس ذ فهو أنها عبادة ترجع في حال العذر إلى شطرها فوجب 
أن يكون الترتيب من شرطها كالصلاة» ولأنها عبادة تبطل بالحدث فوجب أن يسقط فرضها 
بالتنكيس كالطواف., ولا يدخل على ذلك الغسل من الجنابة لأن التنكيس فيه لا يتصورء 
وهذا القياس حجة على مالك دون أبي حنيفة لأن أبا حنيفة يجيز الطواف منكساًء ولا يجيزه 
مالك. 

ولأن كل معنى شرع في الطهارة وجب أن يتنوع فرضاً وسئة كالغسل والمسح ففرض 
الغسل الأعضاء الأربعة وسنته الكفان والمضمضة, وفرض المسح الرأس وسنته الأذنان» 
وجب أن يكو الترئيب فرضاً وسئة ففرضه الأعضاء الأربعة وسئته اليمتى قبل اليسرئى فأما 
الجواب عن استشهادهم بقوله تعالى : 9آسحَدِي وآرْكعي». فهو أن الواووإن لم توجب 
الترتيب فهي لا توجب التنكيس وإنما تحمل على أحد أمرين: 

إما على تقديم اللفظ أو تأخيره. وإما على أنه كان في شريعتهم مقدماً على الركوع. 
وأما الجواب عن استشهادهم بقوله : قل ما شاء الله ثم شئت فهو أنه نهاه عن الواووإن كانت 
موجبة للتعقيب لأنها لا مهلة فيها ولا : تراخي ولفظة ثم توجب التعقيب والتراخي» وأما 
الجواب عن روايتهم أنه مسح رأسه ببلل لحيته بعد غسل رجليه مع ضعفه وأن الماء 
المستعمل عندنا وعند أبي حنيفة تجوز الطهارة به فهو نقل واقعة حال لا يجوز التعويل على 
عمومها ولا يصح الاستدلال بظاهرها لأنه يجوز أن يكون غسل رجليه بعد ذلك أو يجوز أن 
يكون نسي استيعاب رأسه بعد مسح بعضه أو نسي المرة الثانية والثالثة بعد الأولة فيحمل 
على ذلك ما لم يمنع منه نقل . 





ورحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق وتوفي بظاهر نيسابور أشهر كتبه (صحيح مسلم) جمع فيه اثني 
عشر ألف حديث كتبها في خمس عشرة سنة وهو أحد الصحيحين المعول عليهما من أهل السنة في 
الحديث وقد شرحه كثيرون توفي في سنة 77١‏ ه. انظر الأعلام 7741/17 . 

,)١(‏ أخرجه مسلم بنحوه 0194/١‏ كتاب صلاة المسافرين باب إسلام عمروبن عنبسة(48755-595). 

(1) أبي بن كعب بن قيس بن عبيد من بني النجار من الخزرج أبو المنذر: صحابي أنصاري كان قبل 
الإسلام حبرا من أحبار اليهود مطلعاً على الكتب القديمة يكتب ويقرأ على قلة العارفين بالكتابة في 
عصره ولما أسلم كان من كتاب الوحي وشهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله يكل 
وكان يفتي على عهده وشهد مع عمر بن الخطاب وقعة الجابية وكتب كتاب الصلح لأهل بيت المقدس وأمره 
عثمان بجمع القرآن فاشترك في جمعه. توفي سنة 7١‏ ه. انظر الأعلام 87/١‏ طبقات ابن سعد (”) 
وغاية النهاية 31/١‏ 7. 


بقل 8 كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء 





ع ب ل 0 
اللسرئ علن اليمين فقال: ما ابَالي باي اغضائي بَدَاتتَء وروى جعفر بن.محمد”2" عن أبيه 
عن جده عن علي عليهم السلام أنه قال: اللدائوايها عدا الله به على أن عثمان مخالف 
ونغ الخلاف سعط الالجماع: 

وأما الجواب عن قياسهم .على الغسل من الجنابة فهو أن جميع البدن في الجنابة 
بمنزلة العضو الواحد في الوضوء وليس في العضو الواحد ترتيب فكذلك في بدن الجنب 
وإنما الترتيب:في الأشياء المتغايرة» وأما الجواب عن قياسهم على اليمنى واليسرى فهو أن 
المعنى في اليمنى واليسرى أنهما كالعضو الواحد لانطلاق اسم اليد عليهماء وأن تخريق 
أحد الخفين جاز في المنع من المسح مجزى تخريقهما فلما سقط الترتيب في العضو الواحد 
سقط في اليمنى واليسرى وليس كذلك الأعضاء المتغايرة. 

وأما الجواب عن امنتدلالهم بالمحدث إذا اغتسل فهو أن أصحابنا قد اختلفبوا في 
سقوط الترتيب عنه إذا اغتسل فذهب بعضهم إلى أن الترتيب في أعضاء طهارته مستحق.عليه 
في غسله فعلى هذا سقط السؤال. وقال جمهورهم : وهو ظاهر المنذهب أن الترتيب يسقط 
إذا اغتسل فعلى هذا يكون الجواب عنه أن الوضوء والغسل طهارتان من جنس.. .فإحداهما 
كبرى وهي الغسل والترتيب فيها غير مستحق والأخرى صغرى وهي الوضوء والترتيب فيها 
مستحق, ثم جعل له رفع حدثه بأيهما شاء ولا يدل ذلك على سقوط الترتيب فيهما والله 
أعلم . | 

فصل: فإذا ثبت أن الترتيب مستحق فخالف ونكس وضوءه أجزأه منه غسل وجهه 
وحده وعليه أن يعيد غسل ما بعده. فلو نكس وضوءه أربع مرار صح له منها وضوء كامل. 
لأنه يعيد بالمرة الأولى بالوجه . 

وفى الثانية : باللرزاعين . 

وفي الثالثة : بالرأس . 

وفي الرابعة: بالرجلين. فلو رتب الوجه والنذرزاعين وقدم البرجلين على الرأس أعاد 
غسل الرجلين ليكون غسلهما بعد الرأس. ولونسى أحد أعضاء وضوئه فلم يعرفه استأنف 
وضوءه كله لجواز أن يكون المتروك غسل وجهه. ولا يجوز أن يجتهد كما لا يجوز أن يجتهد 
في عدد ما صلى إذا شك, فلو ترك المتوضىء:موضعاً من وجهه غسله من وجهه وأعاد غسل 





)1( جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين السبط الهساشمي القرشي أبو عبد الله الملقب 
بالصادق سادس الأئمة الاثني عشر عند الإمامية كان من أجلاء التابعين وله منزلة رفيعة في العلم أخذ 
عنه جماعة منهم الإمامان أبو حنيفة ومالك ولقب بالصادق لآنه لم يعرف عنه الكنذب قظ انظر الأعلام 
؟/5"> 
ووفيات الأعيان ١947/7‏ وصفة الصفوة 7/ 4:5 وحلية الأولياء .١957/7‏ 


1١5 





كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء 


ما بعد الوجه ليكون بعد كمال غسل الوجه متوضثاً على الترتيب» فإن لم يعرف ذلك الموضع 
من وجهه استأنف جميع وضوثه . والله أعلم . 
مسألة : جواز تقديم اليسرى على اليمنى في الوضوءء. 

0 67. ا واه - م رفم ره يمد مهم رت مومهم يم ليم 

قال الشافعي رضي الله عنه : وإن قدم يسرى على يمنى اجزاه. 

قال الماوردي ألما لعدنم اليمنى على اليسرى فسنة في اليدين والرجلين لما روي أن 

: 

النبي عَللِ قم م ذْلِكَ في وضوئه وروي عنه يكم أنه قال: «إذًا ا وَإذًا لَِسْجِمْ فَآبدَاوا 
بمَيَامِنِكُم وَبايِمَائَكُمو200, فإن خالف السئة. فيهما وقدم اليسرى على اليمنئٍ اخراه للأثر 
المروي عن علي رضي الله عنه أنه قدم اليبسرى على اليمنى وقال: لا أبَالي أي أغضائي 
نشأت ولأن الانب يخازلهما على سراء فكان التر يب هما متنما لحارافيا قأما امكيف 
الأعضاء المسنونة في الوضوء وهي غسل الكفين «و» المضمضة : ثم الاستنشاق ففيه لأصحايبنا 
وجهان : 

أحادهما: أنه مسنون وأن مخالفته في تقديم الاستنشاق على المضمضة وتقديم 
المضمضة على الكفين لا يمنع من حصوله وأجزائه بخللاف الأعضاء. لأنها لما كانت واجبة 
كان الترتيب فيها واجباء ولما كانت هل ةسكة كان الترثيب فيها مسدونا. 

والوجه الثانيي: الللربا رتم كات مسرل ررحي رعلت الاب لم عر 
بمالم يقدمه لأن ما استحق ق الترتيب في فرضه استحق الترتيب في مسنونه قياساً على أركان 
الصلاة وأنه لو جدد وضوءه لككان الكرقيب فيه واضياء وإن كان التجديد فيه مسئوناً . 

فحصم من هذا أن أعضاء: الوضوء تنقسم ثلاثة أقسام : 

قسم يكون الترتيب فيه واجباً. وهو الأعضاء الأربعة. 

وقسم يكون الترتيب فيه مسنونا وهو تقديم. اليمنى على اليسرى. 

وقسم مختلف فيه وهو الأعضاء المسنونة في وجوب الترتيب فيها وجهان. والله أعلم . 

مسألة: وجوب الطهارة لحمل المصحف ومسه 

قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: وَل يَحْمِلُ الْمُضْحَف ولا يَمَسّهُ إلطاهراً. 

قال الماوردي : وهذا كمااقال الطهارة واجبة لحمل المصحف ومسه. ولا يجوز أن 
يحمله من ليس بطاهر وقال داود بن علي : يجوز حمله بغير طهارة. وبه قال حماد بن أبي 
)1( أخرجه أحمد في المسند 4/7 5" وأبوداود 14 كتاب اللباس باب في الانتعال )4١54(‏ وابن ماجة 


١11/١‏ كتاب الطهازة: باب التيمم في الوضوء )1١07(‏ وليس في روايته (إذا ابتسم) وصححه ابن حبان 
أورده الهيشمي في الموارد (57) كتاب الطهارة .)١57(‏ 


1١5‏ كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء 


سليمان217 والحكم بن عيينة”؟) استدلالاً بما روي أن النني ويه كتب إلى قيصر «إيسم اللّه 
الرّحْمْنِ الرّجِيمٍ قل يا أل الْكتاب تَعَالًَا إلى كَلِمَةٍ سَوَاءِ با وتَكُم4 [آل عمران : 4]. 
وقد علم من حالهم أنهم يمسونه ويتداولونه على غير طهارة. قالوا: ولأن الطهارة لما لم 
تجب لقراءة القرآن فأولى ألا تجب بحمل ما كتب فيه القرآن» قالوا : ولأن كلما لم يكن ستر 
العورة مستحقاً فيه لم تكن الطهارة مستحقة فيه كأحاديث النبي يله وكتب الفقه. 

ودليلنا قوله تعالى : (إِنْهُ لَقْرْآن كَرِيمْ في كِتَاب مَكْنُونٍ لآ يَمْسّهُ إلا المطَهّرُون» 
[الواقعة: 4لا] . ومعلوم أن القرآن لا يصح مسه فعلم أن المراد به الكتاب الذي هو أقرب 
المذكورين ! ليه ولا يتوجه النهي | إلى اللوح المحفوظ لآنه غير منزل ومسه غير ممكن. وروي 
0 بن أبي بكر أن الني يَكِْ كتب إلى عمرو بن حزم حين بعثه إلى نَجْجَرَانَ :ألا 

َمَسٌ الْمُضْحَف إلا وَأنْتَ طَاهِرٌ0©, بدرى حك بن جرم (» أن النبي وَكيهِ قال: دلا تمس 
الْمُضْحَفَ إِلّ طاهراً»2*», فإن قيل أراد بقوله إلا طاهراً يعنى : إلا مسلماً. 

قبل فقد روي عن ابن عمر أن النبي ككل قالله: ال شيل اللطيكت لوانت 
طاهري270, فبطل هذا التأويل. ولأنه إجماع الصحابة روى ذلك عن علي بن أبي طالب 
وسعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن عمر وليس لهم في الصحابة مخالف. ولأنه لما كان 
التطهير من النجاسة مستحقا كان التطهير من الحدث مستحقاً فيه كالصلاة . 

فأما الجواب عن كتابه إلى قيصر فمن وجهين : 

عدوم اذ يسرك دكار لجار ل مطوع مز رم التاق فار عن وي دابل 

والثاني : أنه كان كتاباً قد تضمن مع القرآن دعاء إلى الإسلام. فلم يكن القرآن بنفسه 
مقصوداً فجاز تغليباً للمقصود فيه وأما الجواب عن قولهم أن تلاوة القرآن أغلظ حكماً فهو 


)١(‏ حماد بن أبي سليمان مسلم الأشعري أبو إسماعيل الكوفي الفقيه عن أنس وأبي وائل والنخعي وخلق 
وعنه ابنه إسماعيل ومغيرة وأبو حنيفة ومسعر وشعبة وتفقهوا به قال داود الطائي : كان حماد يفطر في 
رمضان كل ليلة خحميس إنساناً قال أبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن على : مات سنة عشرين ومائة. انظر 
الخلاصة .707/١‏ 

(؟) الحكم بن عيينة بالمثناة ثم الموحدة مصفراً أبو محمد الكندي الكوفي ثقة ثبت فقيه إلا أنه ربما دلس 
من الخامسة مات سنة مائة وثلاث عشرة أو بعدها وله نيف وستون. انظر تقريب التهذيب .1١957/١‏ 

(7) أخرجه الدارمي ١71/57‏ والبيهقي 28/١‏ والطبراني في الكبير 7١5/١5‏ والدارقطني ١7١/١‏ وعبسد 
الرزاق في المصنف (1178) والحديث فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف . 

2١‏ حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي الأسدي أبو خالد المكي ابن أخي خديجة أم المؤمنين 
أسلم يوم الفتم وصحب وله أربع وسبعون سنة ثم عاش إلى سنة أربع وخمسين أو بعدها وكان عالماً 
بالنسب انظر تقريب التهذيب .1١95/١‏ 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير 7١/١‏ والحاكم في المستدرك 80/7 والطبراني في الأوسط 5/5/١‏ 
قال الحاكم صحيح الإسناد وأقره الذهبي . 

(1) أخرجه الطبراني في الصغير (778) وفي الكبير 5/7 ١4‏ والدارقطني وعنه البيهقي ١‏ /88. 
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كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء 
أنه غير مسلم ألا ترى أن الكافر لا يمنع من تلاوة القرآن ويمنع من مس المصحف فكذلك 
المحدث. وأما الجواب عن ستر العورة فلأن العضو الذي يمسه به من جسده لا يتعدى 
كشف العورة إليه ويتعدى حكم الحدث إليه فافترقا. 

فصل: فإذا ثبت أن الطهارة مستحقة فى حمل المصحف فلا يجوز للجنب والمحدث 
والتحايضن والنفساء حمك » قاما الى حل 'يدده عاج قلا يسوة أن يخيطله ار بماية لعفي 
النجس من بدنه فأما بأعضائه التى لا نجاسة عليها ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز لأنه ممنوع من الصلاة كالمحدث . 

والثاني: وهو قول أبي إسحاق يجوز والفرق بين المحدث والنجاسة أن الحدث 
يتعدى إلى سائر الأعضاء والنجاسة لا تتعدى إلى غير ما هي عليه من الأعضاء . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فكل هؤلاء لا يجوز لهم حمل المصحف ولا سبع منهء ولا 
جزؤ وإن قل» وسواء حملوه مباشرين له بأيديهم أو وضعوه في أكمامهم أو أخذوه بعلاقة كل 
ذلك ممنوع منه. وقال أبو حنيفة التحريم مقصور على مسه دون حمله كما يحرم على 
المحرم مس الطيب ولا يحرم عليه حمله وهذا غير صحيح , لأن حمل المصحف أبلغ في 
الاستيلاء عليه من مسه فلما حرم الأدنى من المس كان تحريم الأغلظ من الحمل أولى فأما 
الطَيبٌ في المحرم فالتحريم فيه مقصور على الاستمتاع به وليس في حمله استمتاع به وفي 
حمله إن كان رطبا استمتاع به يمنع منه وليس فيه إن كان يابسأ استمتاع به فلم يحرم وتحريم 
المصحف لحرمته فاستوى فيه مسه وحمله . 

فصل: وكذلك لا يجوز لهم مسه ولا مس ما لا كتابة فيه من جلده وورقه. وأجاز أبو 
حنيفة للمحدث دون الجنب أن يمس من المصحف مالا كتابة فيه من جلد وورق» ولم 
يجبله بعلاقه اتتدلالا بان التخرمة [تما خقضن بالكدارة المعلرة عون اللجلد والتورق وهذا 
خطأ لأن الجلد والورق الذي لا كتابة فيه من جملة المصحف بدليل أن من حلف لا يمس 
المصحف حنث بمس جلده وبياضه كما يحنث نمس كتابته. فوجب أن يحرم عليه مس 
جلده كما يحرم عليه مس كتابته كالجنب وقد تحرر من هذا الاستدلال قياسان: 

أحدهما: أن ما حرم أن يمسه الجنب حرم أن يمسه المحدث كالكتابة. 

والثاني: أن من حرم عليه من المصحف مس ما فيه من الكتابة حرم عليه أن يمس ما 
ليس فيه كتابة كالجنب. 

فصل: فأما حمل الدراهم ٠الدنانير‏ التي عليها القرآن فهي ضربان؛ 

١‏ أحدهما: ما لا يتداوله ااناس كثيراً ولا يتعاملون به غالباً كالدراهم والدنانير التي عليها 
سورة الإخلاص فلا يجوز لهم حملها لأن الحرمة للمكتوب من القرآن لا للمكتوب فيه. فلا 
فرق بين أن يكون القرآن مكتوباً على ورق أو على فضة وذهب. 


الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م١٠‏ 


والضرب الثاني : ما يتداوله الناس كثيراً ويتعاملون به غالباً ففي جواز حملها وجهان: 

أحدهما: لا يجوز وهو قول أبي علي بن أبي هريرة للمعنى الذي ذكرناه. 

والوجه الثانى : يجوز لما يلحق به من المشقة الغالبة من التحرز منها. 

فصل: فأما أحاديث النبي َكلْةِ وكتب الفقه التي لا قرآن فيها فيجوز لهم حملها وكذلك 
الأدعية لأن الحرمة مختصة بكلام الله تعالى المنزل» فأما ما كان من كتب الفقه فيه آي من 
القرآن مثل كتاب المزني وغيره ففيه وجهان : 

أحدهما: لا يجوز لهم حملها تغليباً لحرمة القرآن. 

والثاني: يجوز لهم حملها اعتباراً بالأغلب فيها. 

فأما تفسير القرآن: فإن كان ما فيه من القرآن المتلو أكثر من تفسيره لم يجز لهم حمله 
لأننا إن غلبنا حرمة القرآن لم يجزء. وإن اعتبرنا الأغلب فالقرآن هو الأغلب, فأما إن كان 
التفسير فيه أكثر فعلى وجهين إن غلبنا حرمة القرآن لم يجز. وإن غلبنا الأغلب من المكتوب 
جازء فأما الثياب التي قد كتب على طرزها آي من القرآن فلا يجوز لهم لبسها وجهاً واحداً 
لأن الكتابة كلها قرآن ولأن المقصود بلبسها التبرك بما عليها من القرآن. 

فصل: نأما التوراة والونجيل فقد كان بعض أصحابنا يذهب إلى أن المحدث ممنوع 

أحدهما: أنها منسوخة فقصرت حرمتها عن حرمة القرآن. 

والثاني: أنها مبدلة لما أخبر الله تعالى أنهم يجعلونه قراطيس يبدونها ويخفون كثيراً 
والمبدل لا حرمة له. 

فصل: فأما حمل المصحف مع قماش هو في جملته. فإن كان المقصود منه القرآن لم 
يجز لهم حمله وإن كان. جملة القماش مقصوداً ففي جواز حملهم له وجهان : 

أحدهما: لا يجوز له تغليباً لحرمة القرآن. 

والثاني : يجوز اعتباراً بالأغلب» وقد حكاه حرملة 27 عن الشافعى . 





فصل: فأما الصبيان فقد اختلف أصحابنا هل يمنعون من حمل المصحف والألواح 
التي فيها القرآن إذا كانوا على غير طهارة على وجهين : 





019 أبو نجيب وقيل أبوعبد الله حرملة بن يحبى بن عبد الله بن حرملة المصري كان إماماً في الحديث 
والفقه صنئف (المبسوط) و(المختصر) المعروفان به ولد سنة ست وستين ومائة وتوفي في شوال سنة 
ثلاث وأربعين ومائتين وقيل أربسع . انظر طبقات ابن هداية الله .)51/1١(‏ 


كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء /ا١1‏ 


أحدهما: يمنعون منه كالبالغين لأن ما لزمت الطهارة له في حق البالغين لزمته الطهارة 
له في حق غير البالغ كالصلاة والطواف . ١‏ 

والوجه الثاني : وهو ظاهر المذهب وبه قال أكثر أصحابنا إنهم لا يمنعون منه ويجوز 
لهم حمله لأمرين: 

أحدهما: أن طهارتهم غير كاملة بخلاف البالغ فلم يلزمهم في حمله ما ليس بكامل 
من التطهير. 

والثاني: أن في منعهم منه مع ما يلحقهم من المشقة لتجديد الوضوء في حمله مع 
مداومة الحدث منهم ذريعة إلى ترك تعليمه فيرخص لهم حمله لأجل ذلك . 

فصل: نأما المحدث إذا أراد أن يتصفح أوراق المصحف بيده لم يجزء ولو تصفحها 
بعود في يده جاز, ولو تصحفها بكمه الملفوف على يده لم يجزء والفرق بين كمه والعود أنه 
لابس لكمه واضع ليده عليه فجرى مجرى المباشرة» والعود باين منه وهو غير منسوب إلى 





فصل: : فأما إن كتب مصحفاً فإن كان حاملاً لما يكتب منه لم يجز محدثاً كان أوجنبا 
وإن كان غير حامل له فإن كان محدثاً جاز لأنه ليس كتابته بأكثر من تلاوته وللمحدث أن يتلو 
القرآن» وز كاك جنا قفيه وعيان”: 

أحدهما: : لا يجوز لأنه بمثابة التالى له ولا يجوز للجنب أن يتلو القرآن. 

والوجه الثانى: يجوز لأن التلاوة أغلظ حالاً من الكتابة» ألا ترى أن المصلي لو كتب 
الفاتحة لم يجزه عن تلاوتها فجاز للجنب أن يكتب القرآن, .وإن لم يتله والله أعلم . 

مسألة : حكم قراءة الجنب وغيره القرآن 

2 ً اع الم رهم حا وعم 200 وي 2 بع م عه الهس 7 

قال الشافعي رضي الله عنه : «ولا يمنع من قِرَاءَةٍ القرآنٍ إلا جنب. قال ابو إبراهيم: 
و الى هو بير رءعة رمم مم مهمو ”م كم ين ادي 
أن قدم الوضوءً واخر يعيد الوضوءً والصلاة» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال لا يجوز للجنب والحائض والنفساء أن يقرءوا القرآن ولا 
شيكاً منهى وجوز لهم داود قراءة القرآن» وقال مالك: يجوز للحائض أت تقرأ دون ا لجنب» 
واستدل داود بقوله تعالى : «فَآفرءُوا مَا تَيْسّرَ نه [المزمل : .]”١‏ فكان على عمومه. 
ورواية عائشة أن البي وك كان بكر الله على كل أختا. وبما روى عن النبي ككل أنه قال: 
«لآخسَد إلا في التي سل آتاه اللَّهُمَالاً فَهْوَ ينفقه في سَبِيلٍ اللّم وَرَجلٍ اناه 
الله القَرَآنَ فَهُويتْلُوهُ آناء اليل عراف الونان1!) ردليلقا رواية عبن اللانن 


0058/١ أخرجه البخاري كتاب فضائل القرآن باب اغتباط صاحب القرآن (2050) ومسلم‎ )١( 
.)875  ؟555( كتاب صلاة المسافرين باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه‎ 


١514 


سلمة7)عن علي بن أبي طالب أن النبي كل لَمْ يكن يَحجيهُ عَنْ قِرَاءَةالْقرْآنِ إل أن 


0 


كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء 





وروى موسى بن عقبة(") عن نافع عن ابن عمر أن النبي يَكِةِ قال: ولا ير الْجَنْبُ 
وَالْحَائْضِ شيا ِنَ الْقَرّآن 8 ل عو أنه قال يا رَسولَ الله إِنْكَ تأكُلُ 
وَتَشْوتٌ وَالْتَم جنب فعَالَ النبي ككل : «إني كل وَاشرَبُ نا جنب ول ا وا نا 0 
ولأن تحري بم القزا» تلق الجب فداكان منتهورا في الشيكاية مككرا عند الكافة سو اه 
يخفى على رجالهم ونسائهم. حتى حكي أنعبد الله بن رواحة©: : وطىء أمته فقالت له امرأته 
ب اس فقال: 

شَهِدت, حان وعد الله حت أن الْمَارَ منْوَى الْكَافِرِينا 

و الْعَوْش ة فَوْقَالْمَاءِطَافٍ وَفَوْقَ الْعَرْشٍ َب الْعَالَمِين 

يميا ملافِكَة قيداة ملاشكة الإلْه دح يعفر 


فتشبه عليها ذلك وظنته قرآنا فقالت صدقت ربي وكذبت بصري. ثم إن عبد الله أخبر 
النبي بئذ بذلك فتبسّم وقَالَ : «امْرَتُكَ أفْقَهُ منكع27 فثبت أن ذلك إجماع . 

فأما مالك فإنه قال إن الحائض إن لم تقرأ نسيت لتطاول الحيض بها وأنه قد ربما 
استوعب شطر زمانها وليس كذلك الجنب وهذا خطأ لورود النص بنهي الجنب والحائض» 





)١(‏ عبد آلله بر بن سَلِمة بكسر اللام المرادي الكوفي عن عمر وعلي ومعاذ وصفوان بن عسال وعنه عمرو بن 
ان السبيعي وأبو الزبير المكي قال البخاري : لا يتابع في حديثه ووثقه العجلي . انظر 
الخلاصة 517/15. 

0( أخرجه أبو داود (574) والنسائي 0/1١‏ والترمذي ١/"اا؟‏ وابن ماجة (045) وأحمد في المسند 
0١‏ ووالطيالسي )1١١(‏ والطحاوي 05/١‏ واب بن الجارود في المنتقى (57) والحاكم 2٠١7/١‏ 
و١6‏ والبيهقي في السنن 84١‏ والحديث ضعيف . 

() موسى بن عقبة بن أبي عياش الأسدي بالولاء أبو محمد مولى آل الزبير عالم بالسيرة النبوية من ثقا 
رجال الحديث من أهل المدينة مولده ووفاته فيها له كتاب المغازي قال الإمام بن حنبل: 5 
بمغازي ابن عقبة فإنه ثقة واختيرت من كتابه أحاديث منتخبة من مغازي ابن عقبة . ٠‏ توفي سلة ١:اهها.‏ 
انظر الأعلام /1/ 71560 التهذيب "60/٠‏ تذكرة الحفاظ .)١5٠/1١(‏ 

(5) أخرجه الترمذي (57/1) في كتاب أبواب الطهارة باب ما جاء في الجنب والحائض(١11)‏ وأخرجه 
أبن ماجة )1975/1١(‏ في الطهارة (0160) (045) أخرجه ابن أبي حاتم في العلل )١١5( 54/١‏ وهومن 
رواية إسماعيل بن عياش وروايته ضعيفة في الحجازين وهذا منها انظر التلخيص .)188/1١(‏ 

)6( بنحوه أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 44/١‏ في كتاب الطهارة باب نهي الجنب عن قراءة القرآن. 

(1) عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس الأكبر الأنصاري الخزرجي له كنى نزل دمشق وهو عقبي 
بدري نقيب أمير شهيد له أحاديث انفرد له البخاري بحديث موقوف وعنه أبو هريرة وابن عباس وأرسل 

عنه قيس بن أبي حازم وجماعة استشهد بمؤتة رضي الله عنه. انظر الخلاصة (؟05/06/5). 

00 قال النووي رحمه الله في المجموع (104/1) إسناد هذه القصة ضعيف ومنقطع . 


كتاب الطهارة/ باب سنّة الوضوء حال 


ولأن حدث الحيض أغلظ من حدث الجنابة. لأنه يمنع من الصيام والوطء ولا يمنع منهما 
الجنابة. فلما كان الجنب ممنوعاً فأولى أن تكون الحائض ممنوعة ثم من الدليل عليهما أن 
حرمه ة القرآن أعظم من حرمة المسجد فلما كان الجن ممتوعاً من الحائض فأولى أن يكونا 
ممنوعين من القرآن؛ وأما الجواب عن الآية فمن وجهين : 

أحدهما: أن المراد بها فصلوا ما تيسر من الصلاة فعبر عن الصلاة بالقرآن لما 
يتضمنها منه . 

والثاني: أنه عام خص منه الجنب والحائض بدليل . 

وأما حديث عائشة ئشة أنه كان يذكر الله على كل حال فمحمول على الأذكار التي ليست 
قرآناًء والحديث الآخر مخصوص . 

فصل: فإذا ثبت أن الجنب والحائض والنفساء ء ممنوعون من قراءة القرآن فلا يجوز لهم 
أن يقرءوا منه آية ولا حرفا وقال مالك وأحمد والأوزاعي يجوز لهم أن يقرءوا الآية والآيتين 
تعوذاً وتبركاً . 

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يقرءوا صدر الآية ولا يجوز أن يقرءوا باقيها وكلا المذهبين 
خطأ لأن حرمة يسيرة كحرمة كثيرة فوجب أن يستويا في الحظرء ولأن ما منعت الجنابة من 
. كثيره منعت من يسيره كالصلاة . 

فصل: ويجوز للمحدث أن يقرأ. لأن النبي كه لم يكن يحجبه عن قراءة القرآن إلا 
أن يكون جنباً فدل على أن الحدث لم يمنعه وكذلك المستحاضة يجوز أن تقرأ لأنها 
كالمحدث» فلو أراد الجنب والحائض أن يقرءا بقلوبهما من غير أن يتلفظا به بلسانهما جاز 
وهكذا لونظرا في المصحف أو قرىء عليهما القرآن كان جائزا لهما لأنهما ينسبان إلى 
القراءة في هذه الأحوال» فأما القراءة سراً باللسان فلا يجوز لأن الإسرار بالقرآن كالجهر في 
صحة الصلاة والله أعلم . 





باب الاستطاية 


َال الشّافعِيٌ: أخْبَرَنا سُمياَ بن عيبن عَنْ مُحَمِبْنِ حْانَ01» عن القعقاع بن حكيم”» 
من أبي 1 أي هريرة أن رسول الله ككئهِ قال : «إنمًا نا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالْدِ فَإِذًا ذَهَبَ 
أحَدكُمْ إلى الْغَائْطٍِ فلا يَسْتَقَيل الْقبْلَهَ وَل يَسْتَديِرَهَا بِغَائْطٍ وَلا بول , وليستنج. بشلاثةٍ أخجَارٍ 
ونهى عَنٍ الروث والرمّة) 29 قَالَ الشَافِعِيٌ وذْلِكُ في الصَّحَارِي أن الي د قَذْ جَلْسٌ على 
لبتي مُسْتَقَيِلَ بَيْتَ امقيس فَدَلُ عَلَى أن البناة مُخَالِفٌ لِلصّحَارِي . 

قال الماوردي : اعلم أن هذا الباب إنما سمي باب الاستطابة» لأن المستنجي يطيب 
به نفسه . 

قال أهل اللغة: استطاب وأطاب إذا استنجى ومنه قول الأعشى : 

ينا رخديا قاط عله مَطُلُوبٍ يُعْجِز كيت الخحارىء الْمُتَطيّب00 

يعني المستنجي وسمي استنجاء ء لأنهم كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة ١‏ ستتروا بنجوة من 
الأرض وهو الموضع المرتفع منهاء. وقيل في تأويل قوله تعالى : «فَالَيُوم سينك بَدَنِكَ»4 
[يونس: 47]. أي : نلقيك على نجوة من الأرض . 


وأما الغائط فهو المكان المستقل بين عاليين فكنى به عن الخارج لأنه يقصد له. 





)1( محمد بن عجلان المدني صدوق إلا أنه اختلطت عليه أحاديث أبِيْ هريرة. مات سنة ثمان وأربعين. 
انظر تقريب التهذيب .1١94١/7‏ 

(1) القعقاع بن حكيم الكناني. المدني. ثقة. 
انظر تقريب التهذيب 179/7 . 

(؟) سعيد بن عبد الرحمن الغفاري أبو صالح المصري ثقة قال ابن يونس: روايته عن علي مرسلة. انظر 
تقريب التهذيب ."١9١/١‏ 

(4) أخرجه الشافعي في الأم 323/١‏ في الطهارة باب الاستنجاء والدارمي 0/١‏ في الوضوء وأبو داود 
68/١‏ في الطهارة حديث (8) والنسائي ١‏ في الطهارة باب النهي عن الاستطابة بالروث وابن ماجة 
1١‏ في الطهارة(7١7)‏ والرّمة: العظم البالي . 

(5) انظر لسان العرب مادة (طيب) . 


كتاب الطهارة/ بات الاستطابة سس [18 

قال الشاعر: 

انا اتناك "عنق "تسيو 

إِذْأنَا الحو استعدن. اسك وى نوت هيت 

يعتدهذا الباب ومداره على حديث أ بي هريرة المقدم ذكره أن النبي كَلِةٍ قال: إِنْمَا 
أن لَكُمْ مِثْلُ مثل الْوَالِدِ» يقصد بذلك والله أعلم ثلاثة أشياء : 

أحدها: أنه جعلها مقدمة يأنس بها السامع لأن في الابتداء بذكر الغائط والبول وحشة 
على السامع . 

06 اللي ا مت ذكره من أمر دينهم وأدبهم كما يسأل والده 

0 التنبيه على أن الوالد يلزمه تعليم ولده ما احتاج كن دج راد مع قلاقيه 
من التنبيه على الفياسنء ثم أخحذ في بيان الأدب الشرعي فقال: «فإذًا ذهت أَحَدَّكم ل 
الْعَائِطٍِ قلا يَستَقَبل الْقِبِلَة وَل يسْتَدِْرُهًا لِعَائِطٍ وَل بول )» فاختلف الناس في استقبال القبلة 
واستدبارها للغائط والبول على أربعة مذاهب: 

أحدها: أنه لا يجوز استقبالها ولا استدبارها لا في البنيان ولا في الصحاري وهو 
مذهب أبي حنيفه وصاحبيه والثوري والنخعي وأحمد وأبي ثور وبه قال من الصحابة أبو أيوب 
الأنصاري7 . 

والثاني : يجوز استقبالها واستدبارها في البنيان والصحاري وهومذهب داود ويه قال 
عروة ب بن الزبير"2 وربيعة بن أبي عبد الرحمن الصف 

والثشالث: أنه لا يجوز استقبالها ولا استدبارها فى الصحاري ويجوز استقبالها 
واستدبارها في البنيان وهو مذهب الشافعى وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمرء. ومن 
التابعين الشعبي ١‏ ومن الفقهاء مالك وإسحاق. 





)١(‏ خالد بن يزيد بن كليب الأنصاري أب وأيوب من كبار الصحابة شهد بدرأًونزل النبيّ كك حين قدم المدينة عليه 
مات غازياً بالروم سنة خمسين وقيل بعدها. انظرتقريب التهذيب 717/١‏ . 

(؟) عروة بن الزبير بن العوام الأسدي أبو عبد الله المدني أحد الفقهاء السبعة وأحد علماء التابعين وقال 
الزهري : عروة بحر لا تكدره الدلاء . مات سنة اثنتين وتسعين وقيل غير ذلك . انظر الخلاصة 775/5 

2 ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التيمي أبو عثمان المدني الفقيه المعروف بربيعة الرأي عن أنس 
والسائب بن زيد وابن المسيب وعنه سليمان التيمي ويحيى بن سعيد القطان وسعيد والليث وخلق 
آخرهم أنس بن عياض وثقة أحمد وابن سعد وابن ن حبان قال سوار بسن عبد الله : مارأيت أعلم من 
ربيعة. توفي سنة ست وثلاثين ومائة انظر الخلاصة (١/؟5؟75).‏ 


؟دادلعلء.تنتسلهيبيببييي يي يبي كتاب الطهارة/ باب الاستطابة 


والرابع : ما زواه محمد بن الحسن مذهبا ثانياً انه أجاز استدبارها في الموضعين» 
ومنع من استقبالها في الموضعين غير أن المذهب الأول هو الذي يعول عليه أصحابه . 

واستدل من منع من استقبالها واستدبارها في الموضعين بحديثين : 

أحدهما: حديث أن هريرة المقدم ذكره أن النبي كل قال: «قإذًا ذَهَبَ أحَدُكُمْ الْغَائْطٍ 
فلا يَسْتَقبل الْقِبْلَهَ وَل يَسَْذِيِرُهَا لِعَائْطٍ وَل بول »» فكان على عمومه . 


والثاني 0 عن أبي ابوب الأتصاري أن البي يله نَهَى أن 
كك دل الوا يا بر نيا بتري الله تار ار 

وأما المعنى فهو إن قالوا كل حكم تعلق فيه القبلة استوى فيه البنيان والصحاري 
كالصلاة, قالوا ولأنه مستقبل بفرجه إلى القبلة فوجب أن يكون ممنوعاً منه كالصحاري قالوا 
ولأنه إنما منع من استقبال القبلة في الصحراء تعظيماً لحرمتها وهذا المعنى موجود في البنيان 
كوجوده في الصحاري فوجب أن يستوي المنع فيهما. 

قالوا: ولأنه ليس في البنيان أكثر من أنها حائل والحائل عن القبلة لا يمنع حكماً تعلق 
بها دليله الجبال في الصحارى لذي الحاجة. والبنيان للصلاة . 

. واستدل من أباح ذلك في الموضعين بحديثين: 

أحدهما: رواه مجاهد عن جابر أن ابي يق نهى عَنْ إسيقبَالد الْقِبلَةِ وَآسْتِذْبَارِهَاء 0 
إني ريه قَبلَ مَوته ِسَنَِوقَدَ فَعَدَ مُستَقبلَ الْقِبْلَةِ لِقَضَاءٍ حاجته 79 

والثاني : ما رواه واسع بن حيان”؟»عن ابن عمر أنه قال: إِنَّ ناساً يَقُونُونَ إذَا قَعَدْتَ 
عَلَى حَاجتِكُ قلا تَسْتقبلٍ ا لاسي ارك 
رَسُولَ الله يك عَلَى لَبتِينِ مُسْتَقبلَ بَيْتِ الْمَقَِس (0) 


)١(‏ عطاء بن يزيد الليثي المدني نزيل الشام ثقة مات سنة خمس أو سبع ومائة وقد جاوز الثمانين. 
انظرتقريب التهذيب(؟/77). 

0( أخرجه البخاري )48/١(‏ في الصلاة ة باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق(5 74) ومسلم ١‏ / 774 في 
الطهارة باب الاستطابة 5514/06 . 

(19) أخرجه أبوداود 5٠ /١‏ في الطهارة باب الرخصة في ذلك )١(‏ وأخرجه الترمذي ١6/١‏ في أبواب 
الطهارة باب ما جاء ذ في الرخصة في ذلك (4) وإسناده صحيح . انظر التلخيص .)٠١ 5/١(‏ 

5( فاع روسن معت لوملا ا ليده لقال اد سا وو رو العا ري المازني المدني صحابي ابن 
صحابي وقيل : بل ثقة. انظر تقريب التهذيب 57 /7”78. 

(0) أخرجه البخاري 56١٠/١‏ في الوضوء )١15(‏ ومسلم 715/١‏ في الطهارة باب الاستطابة 575/75 
وأخرجه أبوداود /١‏ 50 في الطهارة (15) . 


كتاب الطهارة/ باب الاستطابة ل 





وأما المعنى فهو أن كشف العورة إذا كان مباحاً إلى غير القبلة كان مباحاً إلى القبلة 
قياسا على كشفها للمباشرة. ولأن كل جهة لا يحرم كشف العورة إليها في المباشرة لم يحرم 
كشف العورة إليها عند الحاجة قياسا على غير القبلة. 


فصل: واستدل من منع من استقبالها في الموضعين وأباح استدبارها في الموضعين 


بحديتين : 


أحدهما: : رواه عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان(") قال: َقَدْ عَلَمَكُمْ نيكم عله 
السّلامُ كل شَنَىءٍ حَتَىي الحراة؛ .قال : أجل لقد نهانا يك أن نسْتَقبلَ الِْبْله بَائِطٍ وَبَوْلء وأا 
نستنجي بالْيَمِين» وألا يسنج أَحَدُنًا بقل مِنْ قلاقة أَحْجَارٍ أو نستنجي برَجِيع 0 
عَظم)9©. 

والثاني : ما رواه أبوزيد عن معقل بن أبي معقل الأسدي قال: نهى رسول الله كل أن 
نَسَتقَبل الْقبلتينٍ بول أو غَائِط 2 

فلما نص في هذين الحديثين على الاستقبال علم إباحة الاستدبار. ولأن كل حكم 
تعلق بالقبلة اختص باستقبالها دون استدبارها كالصلاة» والدليل على صحة (ما ذهب إليه 
الشافعي) من تحريم الاستقبال والاستدبار في الصحاري ما استدل به الأولون من حديث أبي 
هريرة 2 أيوب» وعلى إباحة ذلك في البنيان ما استدل به الآخرون من حديثي جابر وابن 

ثم الدليل عليهما حديثان آخران: 

أحدهما : : ما رواه الحسن بن ذكوان9؟) عن مروان الأصفر: قال: ريت بْنَ ُمَر أنَاغَ 
رَاحِلَعَهُ مُسْتَقيلَ الْقِلةِ م جَلْسَ يَبُولَ ليها قلت : با عَبْدٍ الرَحْمِنٍ اليس قد نَهَى عَنْ هَذَا 
قال: : بَلَى إِنمَا نَهَى عَنْ ذلك فِي الْمَضَاءِ فَأمًا إِذَا كَانَ بَينَكَ وَبيْنَ الْقبلَةِ شََىءٌ يَسْتَرٌكَ فلا 


0 
باس 09). 


)١(‏ سلمان الفارسى أبو عبد الله ابن الإسلام له ستون حديثاً أسلم مقدم النبي و المدينة وشهد الخندق 
روى عنه أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن السمط وغيرهما قال الحسن : كان سلمان أميراً على ثلاثين 
ألفاً يخطب بهم في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها وكان يأكل من سعف يده. توفي في خلافة 
عثمان» وقال أبو عبيدة سنة ست وثلاثين عن ثلثمائة وخمسين سنة. انظر الخلاصة .1١ 1١/1١‏ 

2( أخرجه مسلم ١‏ في الطهارة باب الاستطابة (/517/01؟) وأخرجه أبوداود حديث رقم (7) . 

(؟) أخصرجه أبو داود )44/1١(‏ في كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة .)١١(‏ 

(5) الحسن بن ذكوان البصري أبو سلمة عن الحسن وابن سيرين وعنه يحبى القطان وعبد الوهاب بن عطاء: 
قال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به وقال النسائي : ليس بالقوي وضعفه أحمد وابن معين وأبو حاتم 
وابن المديني . انظر الخلاصة 7١1/1١‏ . 

(0) أخرجة أبو داود في المصدر السابق حديث )١١(‏ وأخرجه البيهقي 45/١‏ والحاكم في المستدرك 
0 والدارقطني 58/١‏ وقال هذا صحيح رجاله كلهم ثقات وحسن إسناده الحازمي في الاعتبار 
ص .)5١(‏ 


ل كتاب الطهارة/ باب الاستطابة 





لا مارك الى العا اليا ته عراسي له برقا عرق 
استقبال القبلة بالفروج فقال عراك ؛ بن مالك(١)‏ :سمغت عائشة ة تقول : ذكِرَعِنْدَ رَسُول, اللّه يكن 
أن ناساً يكْرَهُونَ أن يسْتفبلُوا الله بُرُوجِهمْ فَقَالَ رَسُولُ لد :وأرقة فكلرا شيولوا بسني 
إلى الْقِبلَةو9). 

وأما الاستدلال فهو وأن الصحاري لا تخلو غالباً من مصلى فيها فيتأذى بكشف عورته 
إليها لأنه إن استقبلها أبدا إليه دبره وإن استديرها أبدا إليه قبله فمنع من استقبالها واستدبارها 
لأن لا يقطع المصلين إليها وهذا المعنى معدوم في البنيان لأن الإنسان فيها مستتر بالجدار 
مع أن تجنب الاستقبال والاستدبار في المنازل مع ضيقها شاق فوقع الفرق بين الموضعين. 
وأما القياس على من أجاز الاستدبار في الصحراء هو أنه أحد الفرجين فوجب أن يحرم 
مواجهة القبلة عند الحاجة كالقبل وعلى من حرم الاستقبال في المنازل أنه أحد الفرجين فلم 
يحرم في البنيان مواجهة القبلة كالدبر. 

فأما الجواب لمن ذهب إلى عموم تحريمه بحديث أبي هريرة فهو أن حديث أبي 
هريرة دال على تحريمه في الصحاري دون البنيان» لأنه قال: «فإذا ذهب أحدكم إلى الغائط 
والذهاب إنما يطلق على التوجه إلى الصحاري., دون المنازل فيقال دخل ولأنه قال «الغائط» 
وذلك يكون في الصحاري دون المنازل؛ لأنه الموضع المستقل بين عاليين. 

وأما حديث أ بى أيوب فإن كان الاستدلال بمتنه فهووإن كان مطلقاً يقتضي العموم 
فمحمول على ما ورد في غيره من التخصيص »ء وإن كان الاستدلال بفعل أبي أيوب فذلك 
اجتهاد منه فلم يلزم ‏ وأما الجواب عن المعاني ففيما ذكرناه جواب عنها وانفصال منها. 

وأما الجواب عما استدل به الآخرون من حديث جابر وابن عمر فهو محمول على 
0 والبنيان لما فيهما من المشاهدة له 
0 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من تحريم استقبال القبلة واستدبارها في الصحاري دون 
المنازل فجلس في الصحراء إلى ما يستره من جبل أو جدار أو دابة» فقد اختلف أصحابنا 


)١(‏ عراك بن مالك الغفاري المدني فقيه أهل دهلك ودهلك جزيرة قريبة من أرض الحبشة من ناحية اليمين 
ا ل 0 ربيعة ويحيى بن 
سعيد الأنصاري قال أ بو الغصن: كان يصوم الدهر, قال الواقدي : توفي بالمدينة في زمن يزيد بن 
معاوية وقال أبو حاتم وغيره: ثقة . انظر الخلاصة 770/15 . 

(؟) أخرجه ابن ماجة ١//ا١١‏ في كتاب الطهارة باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحة دون الصحارى 
(3724) وإسناده حسن ورجاله ثقات معروفون. 


مها 


كتاب الطهارة/ باب الاستطابة 


هل يغلب حكم الصحراء في المنع من استقبال القبلة واستدبارها أو يغلب حكم السترة في 
جواز الاستقبال والاستدبار على وجهين : 

أحدهما: أن التغليب للسترة لوجود الاستتار بها ولا يحرم عليه الاستقبال والاستدبار 
وهو مذهب أبن عمر. 

والوجه الثاني : أن التغليب للمكان فيجري عليه حكم الصحراء في تحريم الاستقبال 
والاستدبار لأن القضاء فيها أغلب وبنى عن هسذين الوجهين إذا كان في مصر بين خراب قد 
صار فضاء كالصحراء. 

فأحد الوجهين : يحرم عليه الاستقبال والاستدبار اعتباراً بصفة المكان . 

والثاني : لا يحرم عليه اعتبارا بحكم المكان وهذا التحريم يختص بالقبلة. فإن قبل 
فقد روى معقل بن أبي معقل قال نهى رسول الله يك أن تستقبل القبلتين قيل لأصحاينا فيه 
تأويلان : 

أحدهما: أنه نهى عن استقبال بيت المقدس حين كانت قبلة» ونهى في زمان آخر عن 
استقبال الكعبة حين صارت قبلة فجمع الراوي بينهما في روايته كما روى أنه نهى عن المتعة 
وأكل لحوم الحمر الأهلية وكان نهيه عن المتعة عام الفتح وعن أكل لحوم لخر الأهلية قبل 
ذلك عام خيبر.. وهذا تأويل أبي إسحاق المروزي وابن أبي هريرة.. 

والتأويل الثاتي : آنا التهن ووه هيا فى بجا واج ونس أخل المدينة لأن من 
استقبل بيت المقدس بالمدينة استدبر الكعبة ومن استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس فضار 
نهيه عن استقبالها نهياً عن استقبال الكعبة واستدبارها وهذا تأويل بعض أصحابنا من 
المتقدمين . 

فصل: واعلم أن الاستنجاء في الصحاري بعد تحريم استقبال القبلة واستدبارها آداباً 
مستحبة وردت السئة بها وعمل السلف عليها وهي ستة عشر أدبا تنقسم قسمين فقسم منها 
يختص بمكان الاستنجاء وهو ثمانية آداب» وقسم منها يختص بالمستنجي في نفسه وهي 
ثمانية. فأما الثمانية التي تختص بمكان الاستنجاء. ‏ ' 

أحدهما: الإبعاد عن أبصار الناس لما فيه من الصيانة وإكمال العشرة» وقد روى أبو 
سلمة عن المغيرة ة بن شعبة عن النبي يك كان ذا ذََبَ بَعْذَداكي وروى أب الزبير عن جابر أن 
النبي كه كان ِذَا رَادَ الْمُرَارَ انطَلَقٌ حتى لا يَرَأه أخد0 . 


)1( أخرجه أبو داود ١5/١‏ في الطهارة باب التخلي عند قضاء الحاجة حديث )١(‏ ولفظه أن النبي كَكِةِ (كان. 
إذا ذهب المذهب أبعد) وأخرجه الترمذي ”١‏ في الطهارة باب ماجاء أن النبي يك كان إذا أراد 
الحاجة أبعد والنسائي 0١‏ وابن ماجة ١/١٠إوابن‏ خزيمة 7١/١‏ والحاكم ١5٠/١‏ وأحمد 51/8/14 
وابن الجارود (/71) والدارمي ١14/١‏ والبيهقي .97/١‏ 

60 أخرجه أبوداود ١5/١‏ في الطهارة باب التخلي عند قضاء الحاجة. وابنماجة ١5١/1١‏ في الطهارة باب 
التباعد للبراز (ه؟:7) . 
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والثاني: أن يستتر بسترة لأن لا يراه مار فقد روى أبو سعيد عن أبي هريرة أن الني و 
قال 10-7 الْعَائِطَ فَليسَْير قن لَمْ جد إلا أن يَجْمَعْ كثيبا مِنْ رَمْلٍ فلْيسَتَدِيرهُ فإنّ الشْيْطانَ 
َلْعْبٌ ادبي آدم من قعل ققد أَحسَنَ وَمَنْ لآ فلا حرج »” '؟» وروي عن النبي كَل أنه 
قال: ل توا في الْقَرَّعٍ فإنه مَأوَّى الْحَافين»» القزع هو الوضع الذي لا نبات فيه يستره 
مأخوذ من قزع الرأس الذي لا شعر فيه. ومأوى الخافين هو مأوى الجن سموا الخافين 


0 ريوع ا ان م لضم 


لزان : أن يرتاد لبوله أرضاًلية حنى ل تفع لبوله ره ديك يز مطدروف أبوزنين 
الأشعري”! قال :كنت م م رَسول وك ذاتَ يوم ترد ان وول فى شنا في اط جِدَارٍ فبَال 
ش ثم قَالَ : «إذا أَرَادَ َحَدُكُمْ انْ ينول ري ل 


والخامس : أن يتوقى الول فى تقب سرب للا يترج عليه من تراك الأرضى ما 
يؤذيه أولئلا يؤذي حيواناً فيه. وقد روى قتادة عن عبد الله بن سرج س(2) قال: نهى 
رَسُولَ الله يك أنْ يُبَالَ في الجر(" قَقِيلَ لِعتَادَة: : وَلِم يكْرَهُ ذَلِكُ فَقَالَ: ِنَهُ مَسَاكِنُ الجن : 


والسادس : أن يتوقى في الجواد. وقوارع الطرق والمواضع التي يجلس فيها الناس أو 
ينزلها السيارة لثلا يتأذوا بها . 


5 5 ' 0 
فقد روى أبو سعيد الحميري9” عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله يل : «اتَقُوا 


)١(‏ أخرجه الدارمي ١14/1١‏ في الوضوء باب التستر عند الحاجة وأبوداود 77/١‏ في الطهارة باب الاستتار 
في الخلاء (5") وابن ماجة ١١١/1١‏ في الطهارة (/الالا. 8 3) . 

(؟) أخرجه ابن عدي بنحوه في الكامل 77/1 )3١78/10(‏ في ترجمة يوسف بن السفر أبو الفيض وانظر 
تلخيص الحبير ٠١1/١‏ وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 48/١‏ والدارقطني . 

(1) عبد الله بن قيس بن سليمان بن حَضار بفتح المهملة وتشديد المعجمة الأشعري أبو موسى هاجر إلى 
الحبشة وعمل على زبيد وعدن وولي الكوفة لعمر والبصرة وفتح على يده تستر وعدة أمصار له ثلثمائة 
وستون حديثا وعنه ابن المسيب وأبو وائل وأبو عثمان النهدي وخلق قال الهيثم : توفي سنة اثنتين 
وأربعين» وقيل غير ذلك . الخلاصة 244/57. 

(4) أخرجه أبو داود 0١‏ في كتاب الطهارة باب الرجل يتوضاً لبوله . 

(6) وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 417/١‏ 45 وأخرجه أحمد في المسند 5945/4. 

(1) عبد الله بن سَرجس بفتح أوله وكسر الجيم المزني حليف بني مخزوم البصري له سبعة عشر حديثاً 
انفرد له مسلم بحديث وعنه عثمان ”بن حكيم وعاصم الأحول وقتادة. انظر الخلاصة 0/57 

(1) أخرجه أحمد في المسند 87/5 وأبو داود 0٠/١‏ فى الطهارة باب النهى عن البول فى الجحر (9؟) 
والنسائي 77/١‏ في الطهازة باب كراهية البول في الجحر. ١‏ . 

(8) أب سعيد الحميري شامي مجهول وروايته عن معاذ بن جبل مرسلة انظر تقريب التهذيب 4758/7 . 


كتاب الطهارة/ ياب الاستطابة /آاه ١‏ 


الْمَددَعِنَ التلائَقَ ابراذ: في الْمَوَارِدِ وَقَارِعَةٍ الطرِيقٍ وَالظّرا . والموارد: هي الطرق إلى 
الماء» أومنه قول جرير: 

م سجن ل ان إذا اوج الْمَبَوَارد مقس 00 

والسابع ا 0 
فقد روى محمد بن كعب7") عن أبي هريرة قال: قال رسول الله علد : «مَنْ جَلْس عَلَى قَبرٍ 
يول عليه أو يتخوّط عليه فكانما خلس على 312 

والثامن : ألا يتغوط تحت الشجرة المتمرة ولا ينول في العام العلل لآنه ميد يهذا 
مأكولاً وبهذا طهوراً ومشروباً فقد روىٍ أبوهريرة قال: قال رسول الله يَكِ: «مَنْ تغوط عَلَى 


>6 اودلا فم رمه دم 2لهم 


هر يَُوَضَامِنْهُ وَيُغْرَبُ فَعَلَيْهِ لعنَةُ الله وَلْمَائِكَةِ وَالئّاسٍ 1 فهذه ثمانية آداب 
تختص بمكان المستنجى . 

وأما الثمانية التي تختص به في نفسه: 

أحدها : ألا يكشف ثوبه حتى يدنو من الأرض لأنه أستر له وأصون» فقد روى 
الأعمش7) عن أنس قال : كان النبي ككل (إذا أرَادَ الْحَاجَةَ لم يَرْمَمْ توي خى مدتوا عن 
الأض)7". 

والثاني : أن يعتمد على رجله اليسرى فإنه أنجح له. وقد روى سراقة بن مالك بن 
جعشم0 قال: لقد أمرنا رسول الله يك أنَ نَتوَكا عَلَى اليُسْرَّى وأنْ َنْضُب الْيُمْنَى 0 . 








)١(‏ أخرجه أبو داود 0 في الطهارة باب المواضع التي نهى النبي يَلةِ عن البول فيها (١؟)‏ وابن ما 
4١14/١‏ في الطهارة باب النهي عن الخلاء في قارعة الطريق (778) وأحمد في المسند 5949/1١‏ . 

© البيت في ديوان (785) من قصيدة يمدح فيها هشام بن عبد الملك 5 

() محمد بن كعب بن سليم بن أسد أبو حمزة القرظي المدني وكان قد نزل الكوفة مدة ثقة عالم ولد سنة 
أربعين على الصحيح مات محمد سنة عشرين وقيل قبل ذلك . انظر تقريب التهذيب .7١ 7/١7‏ 

(4) إسناده منكر أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار ١‏ /5117. 

(0) أخرجه الخطيب البغدادي في التاريخ 705/2. 

(1) سليمان بن مهران الكاهلي مولاهم أبو محمد الكوفي الأعمش أحد الأعلام الحفاظ والقراء قال ابن 
المديني : له نحو ألف وثلثمائة حديث وقال ابن عيينة : كان أقواهم وأحفظهم وأعلمهم. وقال عمرو بن 
علي : كان يسمى المصحف لصدقه وقالء العجلي : ثقة ثبت يقال: : ظهر له أربعة آلااف حديث ولم يكن 
له كتاب وكان فصيحاً وقال النسائي : قنة ثبت وعده فق المدلسين» قال أبو نعيم : مات سنة ثمان 
وأربعين ومائة عن أربع وثمانين سنة. انظر الخلاصة 419/1١‏ . 

(1) أخرجه الدارمي ١7١/١‏ في الوضوء وأبو داود تعليقاً 0١‏ في الطهارة باب كيف التكشف عند الحاجة 
ضمن حديث )١5(‏ وقال: ضعيف. والترمذي 5١/١‏ في الطهارة .)١5(‏ 

(8) سراقة بن مالك بن جعشم المدلجي الكناني أبو سفيان صحابي له شعر كان ينزل قديداً له في كتب 
الحديث ١4‏ حديثئاً وكان في الجاهلية قائفاً أخرجه أبو سفيان ليقتفي أثر رسول الله ككِِ حين خصرج إلى 
الغار مع أبي بكر وأسلم بعد غزوة الطائف سنة 8 ه توفي سنة ”> ه انظر الأعلام .)06١0/5‏ 

[(9© أخرجه البيهقي )41/1١(‏ في الطهارة وعزاه الحافظ في التلخيص )١١8/1١(‏ إلى الطبراني وضعفه . 


١64‏ كتاب الطهارة/ باب الاستطابة 





والثالث: أن يغض طرفه وبصره. ولايكلم أحدأءٍ فقد روى أبو عياض ” '؟ عن أبي 
سعيد الخدري قال: نهى رسول الله كل المَُعْسوَطِينَ أن يَتَحَدَّكَافَإِنَ الله يَمْقَتُ عَلَى 
ذلك ”© . 

والراب بع : ألا يمسن.ذكره بيمينه لآن يمين رسول الله كلِةِ كانت لماعلاه ويسراه لما 
سضلء وقد رو عبد الله بن أبي قتادة © عن أبيه أنَّ رَسُسولَ الله يل نَّهَى أنْ يَمْسٌ ذَكَرَهُ 

ا 


والخاس: 0 ا 
الث َالْسيَقِثَ م 

والسادس: إن كان في يده خاتم عليه اسم الله تعالى خلعه قبل دخوله أو جلوسه فقد 
رؤق الزهري عن أتس قال::: كان النبي عد «إذا دَخَلٌّ اللخلاع وَضعٌ خاتمة)00, 

والسابع: أنه يئر ذكره ٠‏ ثلاث قبل مقامه بعد أن يتنحنح لفخرج جا مزه عن وك يه 
روئ عنيسى. بن يزداد(') عن أبيه أن النبي ككل قال: (إِذَّا بَالَ أحدكم فَلْنكرٌ لير كر لانم 





(1) عنمرو بن الأسود العنسي بالنون وققا يصغر ويكنى أبأاعياض حمصي سكن ذاريبا مخضرم ثقة عابد من 
كبار التلبعين منات في خلافة معاوية. انظر تقريب التهذيب 560/57. 

(5). أتخرجه أحمد-في. المسند */7 وأبو داود 77/١‏ في الطهارة )١5(‏ وابن ماحجنة ١77/١‏ في الطهارة 
41" والحاكم 1617/١‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد /ا١‏ وابن خزيمة 84/7 والبيهق 44/١‏ 
وفيه عياضن بن هلال منجهول. 

(7). عينه الله بن أبي قتادة الأنصاري المدني ثقة مات سئة خمس وتسعين انظر تقريب التهذيب 441/3 . 

(5) أخخترجه البخاري 707/١‏ في الوضوء باب النهي عن الاستنجاء باليمين )١67(‏ ومسلم١//775‏ في 
الطهازة 7510//5057 . 

(0) النضر بن أنس بن مالك الأنصاري أبومالك البصري ثقة مات سنة بضع ومائة. انظر تقريب التهذيب 
ا 

(1) زيد بن أرقم بن زيد بن قيس الأنصاري الخزرجي صحابي مشهور أول مشاهده الخندق وأنزل الله 
تصديقه في سورة المنافقين مات سنة ست أو ثمان وستين. انظر تقريب التهذيب 717/١‏ . 

(1) أخرجه أحمد في المسند 594/4 وأبوداود ١5/1١‏ في الطهارة (5) وابن ماجة ٠١8/١‏ في الطهارة 
(545) وابن حبان ذكره الهيثئمي في الموارد .)١57()71(‏ 

(8) أخرجه أبوداود 75/١‏ كتاب الطهارة باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل الخلاء (19) وقال 
هذا حديث منكر والترمذي 759/5 كتاب اللباس باب ما جاء في لبس الخاتم في اليمين )١747(‏ وقال 
هذا حديث حسن غريب والنسائي كتاب الزينة باب نزع الخاتم عند دخول الخلاء وابن ماجة 
0 كتاب الطهارة باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم في الخلاء 7037 

(4) عيسى بن يزداد أو أزداد اليمانى الفارسى مجهول الحال. انظر تقريب التهذيب .٠١/7‏ 

(١٠)أخرجه‏ ابن ماجة ١١8/١‏ كتاب الطهارة باب الاستبراء بعد البول 77 وعزاه الشهاب البوصيري في 
الزوائد لأبي داود في المراسيل وأحمد في المسند وقال ربيعة ضعيف انظر الزوائد 778/1١‏ . 


كتاب الطهارة/ باب الاستطاية بح 6[ 


والثامن : ان يشوك بعد ققاء جاجنيه ما راو سساية بن وهيراء''! عن طاوسن قال : قال 
رسول الله كَل : ذا حرج أحََدكُمْ مِنَ الخلا َلْيَمَلٌ الْحَمَدُ لِلّهِ الْنِي دعب عَني ما يني 
وأمْسَكَ عَلَى ما ينفَعْنِي»0©) فهذه ثمانية آداب تختص بالمستنجي في نفسه وهي تمام ستة 
عشرء وبالله التوفيق 
مسألة : وجوب الاستنجاء 
قالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عله «وَإِنْ جَاءَ مِنَ الْحَائِطٍ أو حَرَجَ مِنْ ذَكَرهِ أو مِنْ دُبْرهِ شَيْءٌ 
فليستنج_ بِمَاءِ أو يَسْمَطِيبٌ بعَاةٍ أحجَارٍ ليس فِهَا رَجِيمٌ ول عَظمه . 


قال الماوردي : وهذا كما قال الاستنجاء واجب. 


وقال أبو حنيفة : الاستنجاء ء ليس بواجب والصلاة بتركه مجزية. وجعل محل 
الاستنجاء مقداراً يعتبر به سائر النجاسات وحده بالدرهم البغلي استدلالاً برواية أبي سعيد 
عن أبي هريرة أن النبي وَل قال: : «مْنٍ آكتَحَلَ فَلْمُوتِر وَمَنْ فَعَل فَفَدُ أَحسَنَ وَمَنْ لآ فلآ حَرَجَ 
وَمَنِ آسْتَجْمَرٌ فليُوتِرَ ومَنْ فَعَلَ فَقَدْ أُحْسَنَ وَمَنْ لآ فلا حَرَج77"©, فلما قرنه بالاكتحال ووضع 
الحرج عن تاركه دل على عدم إيجابه ولأنها نجاسة لا يلزمه إزالة أثرها فوجب أن لا يلزمه 
إزالة عينها كدم البراغيث. 

ولأنها نجاسة لا تجب إزالتها بالماء فلم تجب إزالتها بغير الماء قياساً على الأثر. 
ودليلنا عموم قوله تعالى : لوَالرَجْرَ فآمْجُرْ [المدثر: م ولم يفرق ورواية أبي هريرة أن 
النبي كَكةٍ قال: نما أنا لَكُمْ مِْلُ الْوَالِدٍ إلى قُولِهِ فليستنج, لان حجار :.وفذا أمر يقتضي 
الوجوب وروى عروة عن عائشة ة أن رسول الله وكِ قال: إِذَاذَمَبَ أَحَدُكُمْ إلى الْعَائْط 
َلْيَلْهَبْ مَعَهُ بِعَلانَة َه أخجَارٍ يَسْمَطِيبُ بهن فَإنّهَا نُجَرَىءُ عَنْهُ؟), فلما أمرابالا جار وعلق 
الإجزاء بها دل على وجوبها وعدم الإجزاء بفقدهاء ولأنها نجاسة يقدر في الغالب على 
إزالتها من غير مشقة فاقتضى أن تكون إزالتها واجبة قياساً على ما زاد على قدر الدرهم, 


(1) سلمة بن وهرام : بالراء اليماني صدوق. انظر تقريب التهذيب .719/1١‏ 

حر مر ١‏ والدارقطني في سننه 51/١‏ وابن ن أبي شيبة في مصنفه 7/١‏ مرسلاً ورمز 
السيوطي في الجامع بالضعف وقال المناوي : هذا الحديث وغيره من أحاديث الذكر المقول عند 
الخروج من الخلاء ء لا يخلوعن ضعف ولا يعرف في الباب إلا حديث عائشة . 

زه تقدم جزءاً منه والحديث ث أخرجه الدارمي 5/١‏ كتاب الوضوء باب التستر عند الحاجة وأبوداود 
0١‏ كتاب الطهارة باب الاستتار في الخلاء (95) وابن ماجة ١71١/١‏ كتاب الطهارة باب الإرشاد 
للغائط والبول (/8"1” 3*8) , 1 

(4) أخرجه أحمد في المسند 5 وأبوداود 1/١‏ كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالحجارة ):٠(‏ 
والنسائي 5١/١‏ كتاب الطهارة باب الاجتزاء في الاستطابة بالحجارة والدارقطني 54/١‏ كتب الطهارة 
باب الاستنجاء ء (5) وقال إسناد صحيح . 


هبسح كتاب الطهارة/ باب الاستطابة 


ولأن كل ما منع من الصلاة إذا زاد على قدر الدرهم منع منها وإن نقص عن الدرهم قياساً 
على مالم يصبه الماء من أعضاء الحدث. ولأنها طهارة بمائع أقيم فيها الجامد مقامه 
فاقتضى أن تكون واجبة كالتيمم . 

فأما الجواب عن. قوله من استجمر فليوتر ومن لا فلا حرج من وجهين : 

أحدها: أن قوله ومن لا عائد إلى الإيتار فإذا تركه إلى الشفع فلا حرج عليه . 

والشاني: أنه عائد إلى ترك الأحجار إلى الماء فلا حرج فيه. وأما قياسهم على دم 
البراغيث فمنتقض على أصلهم بالمني يجب عندهم إزالة عينه دون أصله, ثم المعنى في 
دم البراغيث لحوق المشقة في إزالته وكذلك قياسهم على الأثر فالمعنى فيه أنه يشق إزالته 
بالحجر. 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من وجوب الاستنجاء فاعلم أن الخارج من السبيلين ينقسم 
ثلاثة أقسام : 

قسم يوجب الاستنجاء وهو الغائط والبول وكل ذي بلل خرج من السبيلين. 

وقسم لا يوجب الاستنجاء وهو الصوت والريح لأن الاستنجاء موضوع لإزالة النجس. 
والصوت والريح لا ينجس ما لاقاه فلم يجب الاستنجاء منه. كما أنه لم ينجس الثوب فلم 
يجب غسله منه. 

والقسم الثالث: ما اختلف قوله في وجوب الاستنجاء منه وهوما خرج من السبيلين 
من الأعيان التي لا بلل معها كالدود والحصى إذا خرجا يابسين» ففى وجوب الاستنجاء منه 
قولان: ْ 

أحدهما: لا يجب لعدم البلل كالصوت والريح . 

والثاني: يجب لوجود العين كالغائط والبول. 

فصل: وما أوجب الاستنجاء على ضربين نادر ومعتاد.» فالمعتاد كالغائط والبول فهو 
مخير في الاستنجاء منه بين الأحجار والماء. والنادر كالمذى والودي ودم الناصورء والقيح . 
ففي جواز استعمال الأحجار فيه قولان : 

أحدهما: يجوز قياساً على المعتاد. 

والثاني : لا يجوز فيه إلا الماء لآنّ الي يكل أمْرَ بنَضْح الْمَاءِ عَلَى الْمَذِي ولأنه نادر 
مما لا يتكرر غالباً في محله فأشبه نجاسة البدن, فأما دم الحيض فمعتاد ودم الاستحاضة 
فنادر. 

فصل: فإذا ثبت أنه مخير بين الأحجار والماء فإن استعمل الماء وحده أجزأه» روى 
عطاء بن أبي ميمونة عن أنس بن مالك أن النبي يل دَحَلَ حَائِطاً فَقَضَى حَاجَتَهُ وَحَرّجّ عَلَينا 


كتاب الطهارة/ باب الاستطابة يل 


وَقَدِ استنجى بآلمّاءِ2') وإن استعمل الأحجار وحدها واقتصر عليها أجزأه. وقال أبوحنيفة: 
إن كان كقدر الدرهم لم يلزمه استعمال الأحجار وإن كان أكثر من الدرهم لزمه استعمال 
الماء ولم يجزه الأحجار فلم يجعل في الاستنجاء ء موضعاً يلزم استعمال الأحجار فيه وفيما 
مضى دليل عليه كاف» وحكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كره ذلك ومنع منه 
إلا في حال صروره وفال: قد كان القوم يبعرون بعراً وأنتم تثلطون ثلطأً فاتبعوا الحجارة الماء 
ولعله رضي الله عنه منع من استعماله فيما انتشر عن السبيلين. 

وإذا كان الأمر على ما ذكرنا فلا فرق في استعمال الأحجار بين الحضر والسفر مع 
وجود الماء وعدمه, والعدد معتبر في استعمالها وهو ثلاث لا يجزئه أقل منها. 

وقال مالك وداود: العذة غير مغتبزةوإنجيا الإنقاء هو المعتبر فإذا أنقى بحجر ودحد 
أجزأه استدلالاً بقوله يك : : «مَنْ امستجتر فلوقرة . واسم الوتر يقع على المرة ولآنه لم يكن 
العدد معتبراً في الماء الذي هو أصل فأولى ألا يكون معتبراً في الأحجار التي هي فرع . ولأنه 
قد وجد الإنقاء فوجب أن يجزئه كالثلاث. 

ودليلنا قوله كَل : 0 وأيستج. بثلاثةٍ حجان عمو وحديث سلمان: لقد نهى 
رسول الله يك أن يَسْتنْجِيَ أحَدُنَا بقل بِنْ : نَانَة حجار" ؟» وروى جابر بن عبد الله عن 
النبي يك أنه قال: «إذَا اسْتَنجَى أحَدُكُمْ لجز نَلاث7” وحديث خزيمة بن ثابت7؟) 
قال: سئِلَ النبِ ول عَنِ الاسْينجَاءٍ قال : «بثلاثة جار ليْسَ فِبهًا رَجيع! ““وروى ابن عمر 

عن النبي وَل نه قال : دإذًا اسْتَجْمَرَ أَحَدَكُمْ فلْمُوتِرٌ ثلاثا» وروى أبورزين الحاقان ع 

مالك بن يخامر الباهلي أنه سمع رسول الله ككل يقول: «الاسْيِجمَارٌ نو فَإِذًا اسْتجْمَرَ أَحَدُكُمْ 
فليستجور يَتَوّه*2) والتو: الوتر يريد به ثلاثا. 

ولأنها نجاسة شرع إزالتها بعدد فوجب أن يستحق منها ذلك العدد كالولوغ . 

فأما الجواب عن قوله: «مَنْ اسْتَجَمَرَ فليُويِرٌ»9"» فهو أن عمومه مخصوص بقوله وليستنج 
بثلاثة أحجار. 








)01( أخرجه مسلم 7717/١‏ كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالماء 564 77٠‏ . 

فم أخرجه مسلم ١‏ كتب الطهارة باب الاستطابة /1 7٠7‏ . 

(1) أخرجه البيهقي في السنن ٠١7/١‏ كتاب الطهارة باب الإيتار في الاستجمار. 

0( خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة بن عمار الأنصاري الخطمي ذو الشهادتين شهد بدراً 
وأحداً له ثمانية وثلاثون حديثاً تفرد له مسلم بحديث روى عنه ابنه عمارة وإبراهيم بن سعد بن أبي 
وقاص قتل مع علي بصفين . انظر الخلاصة .7894/١‏ 

(0) أخرجه أبو داود 0١‏ كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالأحجار )5١(‏ وابن ماجة ١١5/١‏ كتاب الطهارة 
باب الاستنجاء بالحجارة 7١0‏ والبيهقي في السئن ٠١/١‏ كتاب الطهارة . 

(1) أخرجه البيهقي ٠١4/١‏ عن جابر. 

فق أخرجه مسلم 444/7 كتاب الحج باب بيان أن حصى الجمار سبع (10 01700 . 

الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م1١‏ 


كتاب الطهارة/ باب الاستظابة 
وأما الجواب عن استدلالهم استدلاله بالماء فهو أنه ليس بأصل للأحجار على أن 
الماء لما اعتبرت فيه إزالة الأثر لم يفتقر إلى العدد. والأحجار لما لم يعتبر فيها إزالة الأثر 
افتقرت إلى العدد. 
وأما استدلالهم بالإنقاء فمع الإنقاء تعبد يعتبر فيه العدد كالولوغ وعدد الإقراء. 


١ 





فصل: فأما قول الشافعي بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم. ففي الرجيع 
لأصحابنا تأويلان. | 

أحدهما: أنه النجو الذي قد رجع عن الطعام فصار نجساً فعلى هذا يكون استثناء من 
مضمر دل عليه مظهر وتقديره وليستنج بثلاثة أحجار وما قام مقامها ليس فيها رجيع ولا عظم . 

والثاني : أن الرجيع هو الحجر الذي قد استعمل مرة فصار راجعاً عن الموضع النجس 
فعلى هذا يكون تقدير الكلام يستنجي بثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم . والله أعلم . 

مسأل : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله علْهُ: « وَلآ يَمْسَحُ بِحَجَرٍ قَذْ مَسَحَ بِهِ مره إل أن يَكُونَ 
قَدْ طَهرَهُ بآلْمَاءِ. 

قال الماوردي : وهذا كما قال لأنه إذا استعمله فقد صار نجساً والاستنجاء بالشيء 
النجس لا يجوز لنهي النبي كله عن الاستنجاء بالروث لنجاسته ولأن النجاسة لا تزيل 
النجاسة عن محل طاهر كما لا تزول نجاسة الثوب والبدن بالماء النجس فإن قيل قد جوزتم 
الدباغة بالشيء النجس فلم منعتم من الاستنجاء بالشيء النجس؟ قيل : إنما جوزنا الدباغة 
بالشيء النجس فى أحد الوجهين. لأنها تخلف الزكاة والزكاة يجوز بالسكين النجس» 
فكذلك الدباغة والاستنجاء بالأحجار يخلف الماء ولا يجوز استعمال الماء النجس فكذلك 
الأحجارء فإذا ثبت أنه لا يجوز استعماله بعد نجاسته فإن غسله بالماء حتى طهر جاز 
استعماله ثانية» وإن غسله بعد استعماله ثانية جاز استعماله ثالثة لأنه بالغسل قد صار طاهراًء 
فإن قيل فقد منعتم من استعمال الماء المستعمل ثانية فلم جوزتم استعمال الحجر المستعمل 
انية؟ قلنا هما سواء وإنما جوزنا إعادة الحجر المستعمل ثانية لأن الغسل قد عاد إلى أصله 
قبل الاستعمال وهو الطهارة. وكذلك الماء المستعمل لوعاد إلى أصله قبل الاستعمال في 
مخالطة الماء الكثير الطاهر جوزنا استعماله ثانية . 

فصل: فإن ثبت جواز استعماله بعد الغسل فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون بعد الغسل يابساً فاستعماله جائز. 

والثانى: أن يكون رطباً والماء عليه قائماً فاستعماله لا يجوز حتى يزول الماء عنه لأنه 
بع بقاء الماء عليه يزيد المحل تتجيساً ولاايزيل شنيناً. 


يلد 





كتاب الطهارة/ باب الاستطابة 


والثالث: أن يكون ندياً قد زالت رطوبة الماء عنه» ولم يجف بعد ففي جواز استعماله 
وجهان: 

أحدهما: لا يجوز كالرطب لبقاء النلاوة فيه . 

والثاني.:' يجوز استعماله كالجاف لذهاب الرطوبة عنه , 

فأما ورق الشجر فإن جف .ظاهره وباطنه أو جف ظاهره دون باطنه جاز الاستنجاء به إذا 
كان مزيلاً. وإن كان ندي الظاهر ففي جواز الاستعمال وجهان كالحجر الندي . 

مسألة: قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: « وَالاسْيَنْجَاءٌ مِنَ الْبَوْل كَالاسْيْنْجَاءٍ مِنَّ 
الْخَلاع . 

قال الماوردي : وهذا صحيح لقوله كله : فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها لغائط ولا بول 
وليستنج بثلاثة أحجار» فكان ذلك عائدا إلى ما تقدم ذكره من الغائط والبول فصار حكمهما 
واحد,. لأن البول مساو للخلاء في تنجيس السبيل فوجب أن يساويه في الاستنجاء فإذا ثبت 
وجوب الاستنجاء منهما فالاستنجاء من الخلاء يجوز بالأحجار سواء كان المستنجي رجلا أو 
امرأة أو خنثى » وأما المستنجي من البول فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام 

أحدها: أن يكؤن رجلا فيجوز أن يستنجى بالأحجار في ذكره فيمسحه ثلاثاً ولا يجزيه 
الحجريج الأولين. 

والقسم الثاني : أن تكون امرأة فلا تخلو إما أن تكون بكراً أو ثيّباً فإن كانت بكراً جاز 
أن تستنجي بالأحجار لفرجها قياسأً على ذكر الرجلء فإن كانت ثيبا لم يجز أن تستنجي 
فرجها بالأحجار لما يلزمها من تطهير داخل الفرج ولا يمكن ذلك بالأحجار فلزمها استعمال 
الماء لا غير.. 

والقسم الثالث: أن يكون خنثاً مشكللاً فلا يجوز أن يستنجي بالأحجار من بوله لا في 
فزجه ولا في ذكره.لأن كل واحد منهما يجوز أن يكون عضوا زائدا فلا يطهر إلا بالماء كسائر 
الجسيد. 

فصل: فأما من انسد سبيلاه وانفتح له سبيل حدث غيرهما فقد اختلف أصحابنا في 
جواز الاستنجاء فيه بالأحجار على وجهين : 

أحدهما: يجوز لأنه سبيل للحدث فصار في استعمال الأحجار كالسبيل المعتاد. 

والثاني : لا يجوز لأنه نادر فلحق بسائر الأنجاس وفارق حكم السبيل المعتاد. . 
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القول في مسألة الاستنجاء باليمين 

قال الماوردي وهذا كما قال من السنة أن يجي بشماله دو يمشاه لرفاية إبراهيم 
عن عائشة قالت : كَانَت يد رَسُول الله يل الى لِطَهُوره وَطَعَابِه وكات يده الْيُْرَى لِخَلائه 
َمَا كان منْ أنّى(", وروى عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال : قال نَبِيَّ الله يكن : «إِذًا بَالَ 
أحَدُكُمْ قلا يَمَسُ ذَكرْهُ بين وذ أتَى الْخَلاء + نه يس ييه وإذا عيرت قلا يرت لفسا 
وَاجدأ)7” , 

رخاو متم ا ددن أن من السنة الاستنجاء بالشمال تعلق بذلك صفة الاستنجاء 
بالماء والأحجار في القبل والدبر. 

عل فالا يقترنل المسعكي بن الي حد أمرين إما أن يريد إنجاء قبله أو إنجاء دبره 
فإن أراد إنجاء قبله فلا يخلو حاله من أحد أمرين إما أن يريد استعمال الماء أو استعمال 
الأحجار فإن أراد استعمال الماء فإن كان رجللٌ غسل من ظاهر ذكره ما أصابه البول ويستحب 
لو تنحنح وقام عن مكان بوله وسلت ذكره ليخرج بقايا البول منه. وإن كانت امرأة لزمها 
إيصال الماء إلى داخل الفرج إن كانت ثيباً ولم يلزمها ذلك إن كانت بكراًء فأما إن أراد 
المستنجي استعمال الأحجار في قبله فلا يخلوحاله من أن يكون رجلا أو امرأة» فإن كانت 
امرأة لم يجز استعمال الأحجار في القبل إن كانت ثيباً. وجاز أن تستعملها إن كانت بكراً 
على الصفة التي نذكرها في إنجاء الدبر. وإن كان رجلا فإن أمكنه وضع الحجر بين رجليه 
وأخذ ذكره بيسراه فعل ومسح ذكره على الحجر ثلاثاً على ثلاثة مواضع منه أو على ثلاثة 
أحجار وإن صغر الحجر فلم يقدر على مسح ذكره عليه إلا بأن يأخذه بإحدى يديه فقد 
اختلف أصحابنا هل الأولى أن تكون يسراه لأخذ الحجر أو لأخذ الذكر على وجهين : 

أحدهما: أن الأولى أن يأخذ بيسراه الحجر لأنه المقصود بالاستنجاء ويكون ذكره 
بيمناه فعلى الوجه الأول ينبغي أن يمسح الحجر على ذكره 

والوجه الثاني: أن يأخذ بيسراه الذكر وبيمناه الحجر لنهي النبي ككهِ عن مس الذكر 
بيمينه فعلى هذا يمسح الذكر على الحجر ليكون على الوجهين معاً ماسحاً باليسرى دون 
اليمنى . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند وأبوداود 77/1١‏ كتاب الطهارة باب كراهية مس الذكر باليمين في 
الاستبراء (*”) والبيهقي في السئن١/7١١‏ كتاب الطهارة باب النهي عن الاستنجاء ء باليمين وعنزاه 
الحافظ في التلخيص ١١١/١‏ للطبراني. 

(1) أخرجه البخاري 5517/١‏ كتاب الوضوء باب النهي عن الاستنجاء باليمين ١57‏ ومسلم 7١5/١‏ كتاب 
الطهارة باب النهي عن الاستنجاء باليمين “730177-51 . 
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فصل: وإن أراد استنجاء دبره فلا يخلو حاله من أحد أمرين: . 

إما أن يريد استعمال الماء أو استعمال الأحجارء فإن أراد استعمال الماء اعتمد على 
الوسطى من أصابع كفه اليسرى واستعمل من الماء ما يقع له العلم بزوال النجاسة عينا 
وأثراء فإن شم من أصابعه الوسطى التي باشر بها الاستنجاء رائحة النجاسة فقد اختلف 
أصحابنا هل يكون ذلك دليلاً على بقاء النجاسة أو لا على وجهين: 

أحدهما: أنه يكون ذلك دليلاً على نجاسة المحل, وأن فرض الاستنجاء لم يسقط 
لأن بقاء الرائحة في الأصبع لتعديها من محل الاستنجاء فعلى هذا الوجه يكون المستنجي 

مندوباً إلى شم أصبعه وهذا مما تعافه النفوس وإن كان منقولاً. 

والوجه الثاني : أن بقاء الرائحة في إصبعه لا تدل على نجاسة محل الاستنجاء. وإنما 
يدل على بقاء النجاسة في الأصبع لأن بقاء النجاسة في عضو لا يدل على بقائها في غيره 
فعلى هذا الوجه لا يكون المستنجي مندوبا إلى شم إصبعه لأجل الاستنجاء . 

فإن أراد استعمال الأحجار فقد اختلف أصحابنا في كيفية استعمالها على وجهين: . 


أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يمسح بالحجر الأول الصفحة اليمنى من 

مقدمها إلى مؤخرهاء ويمسح بالحجر الثاني الصفحة اليسرى من مؤخرها إلى مقدمها. ثم 
يسح بالحجر اثالث جميع المحل وهو المسرب لما روي عن لبي 1 أنه قال: ا 
أحجَارٍ يقل بِحَجَرٍ وَيُدْبِر بآلثاني وَيُحَلّقُ بآلثاليث»2؟2. 


والوجه الثاني: هو قول أبي علي بن أي هريرة أنه يمسح بالحجر الأول من مقدم 
الصفحة اليمنى إلى مؤخرها ثم يديره إلى الصفحة اليسرى من مؤخرها إلى مقدمها ثم يمسح 
السو لطا من الع ال ا م ثم يديره على الصفحة اليمنى من 
بؤخرها إلى مقدمها لم يسبع بالحخر الثالت جمييع الميكل وغنو المبترية لرواية سول بن 
شعن أن رَسُولٌ الله يَكلةِ قال: داولا يَحِدُ احذكم ثلاثة احجَارٍ حَجَرَيْنٍ لِلصَفْحَتَيْنٍ وَحَجَرٍ 
موي20 والمسربة: مخرج الغائط مأخوذ من سرب الماء . 


(1) قال ابن الملقن: غريب وقال النووي في شرح المهذب: ضعيف منكر لا أصل له وقال الرافعي: إنه 
ثابت وتعقبه النووي في شرح المهذب وقال هذا غلط منه . انظر الخلاصة 44/١‏ شرح المهذب 
١ 0/1‏ . 

)١(‏ سهل بن سعد بن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس له ولأبيه صحبة مشهورة 
مات سنة ثمان وثمانين وقيل بعدها وقد جاوز المائة. انظر تقريب التهذيب .7”75/١‏ 

() أخرجه الدارقطني والبيهقي من رواية سهل بن سعد الساعدي وقالا: إسناده حسن وضعفه العقيلي . 
انظر الخلاصة 44/١‏ التلخيص .1١1/١‏ 





مسألة : الاستطابة بغير الحجر 

قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِن امطاب يما يَقُوم مَقَامَ الحجَارَةٍ مِنْ الحَرَّفٍ 
وَالآجْرِ وَقطع الْحَشَّبِ وَمَا أَشْبْهَهُ فَأنقَى مَا مُنَالِكَ أَجْرَاهُ مَالَمْ يَعْدُ الْمخْرَج». 

قال الماوردي : وهذا كما قال الاستنجاء يجوز بالأحجار وما يقوم مقامها من طاهر 
مزيل غير مطغوع ؛: وقال داود بن علي : لا يجوز إلا بالأحجار وهي رواية عن أحمد استد لالاً 
بقوله صل : «وليستنج, بثْلاثةٍ َحْجَارِه» فنص على عدد وجنس فلما كان العدد شرطاً وجب أن 
يكون الجسن شرطاء قال ولأن كلما نص عليه في التطهير لم يقم غيره مقامه كالدراب في 
التيمم والماء في الوضوء. قال: ولأن كل عبادة نص فيها على الأحجار لم يسقط فرضها بغير 
الأحجار قياساً على رمي الجمار. 

ودليلنا رواية أبي هريرة أن النبي كَلْهِ قال: «ولْيستنج_ بنَلاثَةٍ أخجَاره» وَنْهَى عن الرّوثْ 
والرمّة» فلما استثنى الروث والرمة وهى لجف الال وللساامر بحس الأحجاردل تعلق أن 
الأحجار يلحق بها ما كان في معناها لاستثناء ء الروث والرمة منها فيصير تقدير الكلام وليستنج 
بثلاثة أحجار وما في معناها إلا الروث والرمة. وإلا فليس لتخصيص الروث والرمة بالذكر 
معنى . . وروى أن النبي وَل مر ِحَاجَِهِوََالَلإبْن مَسْعُودٍ: «إنتني بِنَلانَةِ حجار فَأنَلهُ بحَجَرَيْن 
وَروثق فأَحَذّ الْحَجَرَيْنِ وَرَمى بِآلرٌوئةِ وَقَالَ: إنْهَا رجسس(9». فعلل المنع منها بالنجاسة بأنها 
ليس بحجر كما قال داودء روى أن النبي كَل بَالَ وَامْتسَحَ َلحَائِطٍ فدل على جواز الاستنجاء 

بغير الحجر لأن ما كان طاهراً مزيلا غير مطعوم جاز الاستنجاء به قياساً على الأحجار. 

فأما الجواب عن الخبر وأنه نص على عدد وجنس فكفى بالخبر دليلا لأن العدد لما 
جاز المجاوزة عليه عند تعذر الإنقاء فكذلك جاز العدول عن الأحجار إلى كل ما وجد فيه 
الإنقاء على أنه قد يجوز الاقتصار على حجر واحد عندنا إذا كان له ثلاثة أحرف وعند داود 
إذا أنقى . 

وأما الجواب عن قياسهم على التراب في التيمم فهو أن معنى التراب لا يوجد في غيره 
لآن معناه أنه طاهر مطهر ولفقد معناه في غيره لم يقس عليه وليس كذلك الحجر لأن معناه 
الإنقاء وهو موجود في غيره فقسناه عليه وأما الجواب عن قياسهم على رمي الجمار 
فمنتقض بالأحجار في رجم الزاني. هذا لوكان الأصل صحيحاً على مذهبه. ومذهب داود 
أن غير الأحجار يجوز في رمي الجمار فلم يصح القياس ثم الفرق بينهما (أن الأمر بالأحجار) 
في رمي الجمار غير معقول فلم يقس عليه غيره والأحجار في الاستنجاء معقولة المعنى وهو 
الإزالة والإنقاء فقسنا عليه غيره. 





)1ع( أخرجه البخاري ٠ 8/١‏ كتاب الوضوء باب لا يستنجي بروث ١551‏ وأخرجه الترمذي (18) وأحمد في 
المسند 2784 7 والطبراني في الكبير -/4/٠١‏ 5/ والدارقطني .50/1١‏ 
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فصل: فإذا ثبت أن غير الأحجار يقوم مقام الأحجار فكل شيء اجتمعت فيه ثلاثة 
أوصاف جاز الاستنجاء به وهو أن يكون طاهراً مزيلاً غير معطوم وكان أبو سهل الصعلوكي 
يقول في حده: إنه كل نقي مُنْقَى ولا يتتعه نفس الملقى » وهذا وإن كان معنى ما ذكرناه غير 
أنه تكلف في العبارة يرغب عنه العلماء. فإذا كان الأمر على ما ذكرناه. فهذه الأوصاف 
الثلاثة تجتمع في الأجر والخزف والخرق والخشب وما خشن من أوراق الشجر والمدر إلى 
غير ذلك من الجامدات التي لا حرمة لها فأما إذا كان ذا حرمة كالمصحف والفضة والذهب 
المطبوع وحجارة الحرم فهو ممنوع من الاستنجاء به لحرمته. فإن استنجى به كان مسيئاً 
وأجزأه على ظاهر المذهب. ومن أصحابنا من قال حرمته تمنع من الإجزاء به كالمأكول وهذا 
غير صحيح لأن لماء زمزم حرمة تمنع من الاستنجاء به لقول العباس بن عبد المطلب”» 
رضي الله عنه: هو لشارب فحل وبل.» فأما المغتسل فلا أحله ولا أبله ثم ولو استنجى به مع 
حرمته أجزأه إجماعاًء فأما ما عدم فيه أحد الأوصاف الثلاثة فإن عدم الوصف الأول وهو 
القهارة ركان تجيسا إبالجاسة عين #الروك أو تداسسة مجاررة #المفيرسس يقالا اربوك أو 

خمر أو غيره لم يجزه الاستنجاء به وقال أبو حنيفة : : الاستنجاء بالروث جائز وإن كان نجساً 
وهذا خطأ لقوله يك لابن مَسْعُودٍ جينَ أَعْطَاه ارون فَلَْاهَا وَقَال نا رْجْسٌ وكذا كل رجس» 
وروى خزيمة بن ثابت قال سثل رسول الله بكِةِ عَن الاستنجاء فَقَالَ: تلان حجار ين فيا 
رج لالت قو الفائظ آنه عان طماءاً درجي ولانه لما لم يرل تمان !انين لم بجر 
بالجامد النجس. وإن عدم الوصف الثاني فكان غير مزيل لم يجز الاستنجاء به لأن المقصود 
بالاستنجاء هو الإزالة» وما لا يزيل على أربعة أضرب: . 

أحدها: مالا يزيل لنعومته كالخز والحرير والقطن. 

والشاني: مالا يزيل لصقالته كالزجاج وما تملس من الصفر والرصاص والحديد 
والتحطن 

والثالث: ما لا يزيل للينه كالطين والشمع . 

والرابع : ما لا يزيل لضعفه ورخاوته كالفحم والحمم فكلما يزل من هذه الأوصاف لم 
يجز الاستنجاء به فأما الكاغد فإن كان على صقالته لم يجز وإن كان قد تكسر وخشن جاز 
وكذا أوراق الشجر والحشيش ما كان منهما خشناً مزيلاً جازء وما كان منها أملس لم يجزء 
فأما التراب». فقد قال الشافعى : يجوز الاستنجاء به إذا كان ثخيناً متكائفاً يمكن الإزالة به 
فأبا إذا كان مذازورا لآ يمكن الازالة به اقلة: 


)١(‏ العباس بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي أبو الفضل عم النبي يلل أظهر إسلامه يوم الفتح وكان فيما 
قبل يكتم بإذن رسول الله يَِجِ عداده في المكيين له خمسة وثلاثون حديثا اتفقا على حديث وعنه بنوه 
عبد الله وكثير وعبيد الله وعامر بن سعد قال النبى يَكةِ : العباس منى وأنا منه وله فضائل جمّة مات سنة 
اثنتين وثلاثين وقال خليفة: سنة أربع. قال ابن سعد: عن ثمان وثمانين سنة. انظر الخلاصة 70/1. 
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فصل: وإن عدم الوصف الثالث وهو أن يكون مأكولاً مطعوماً لم يجز الاستنجاء بهء 
وقال مالك وأبو حنيفة : يجوز الاستنجاء بالمأكول استدلالاً بأمرين: . 

أحدهما: أنه كما كان طاهراً مزيلاً كان الاستنجاء به كغير المأكول ولأنه لما جاز 
الاستنجاء بالمشروب ولم تكن حرمته مانعة منه كذلك بالمأكول ولا تكون حرمته مانعة منه. 
ودليلنا هو أنه محل نجس فوجب ألا يسقط حكم نجاسته بالمأكول كسائر الأنجاس ولأنها 
نجاسة سببها المأكول فلم يجز أن تزول بالمأكول لأن ما أوجب إيجاب حكم لم يوجب 
رفعه. وليس كالماء لأن الماء يرفع النجاسة عن نفسه, وفيما ذكرناه استدلالا وانفصالا والله 
أعلم بالصواب . 

فصل: فإذا ثبت أن المأكول لا يجوز الاستنجاء به فلافرق بين ما هو مأكول في الحال 
كالخبز والفواكه وبين ما يؤكل في ثاني حال بسد عمل كاللحم التي في تحريم الاستنجاء 
بهماء فأما الحيوان فكان بعض أصحابنا يجريه مجرى اللحم فمنع الاستنجاء به لأنه قد 
يؤكل بعد ذبحه فصار كاللحم الذي يؤكل بعد طبخه. 0 
الصحيح إلى أن الحيوان و ا و 0 النيء» لأنه 
ل وإنما يطبخ ليستطاب ويستمرىء, ألا ترى أن ن أكل اللحم النيء ء حلال 
وأكل الحيوان حرام . وإذا صح أن الحيوان الحي غير مأكول فإن كان طاهراً ولم يكن فيه من 
النعومة واللين ما يمنع من الإزالة صح الاستنجاء به. وإن كان لنعومته ولينه يمنع من الإزالة 
لم يجز الاستنجاء به» فلو استنجى بكف آدمي جاز ولو استنجى بكف نفسه لم يجزء وكان 
أبو علي بن خيران2(7 يجيزه بكف نفسه كما يجوز بكف غيره وهذا خطأ من حيث أن الفرق 
وقع بينهما في السجود فجاز أن يسجد على كف غيره ولم يجز أن يسجد على كف نفسه وقع 
بينهما في الاستنجاء فجاز أن يستنجي بكف غيره ولم يجز أن يستنجي بكف نفسه, وأما 
الفواكه والثمار فعلى ضربين: . 

أحدهما: : ما يؤكل رطباً ولا يكون يابساً كاليقطين فلا يجوز الاستتجاء به رطب لأنه 
مأكول ويجوز الاستنجاء به يابساً إذا كان مزيلا لأنه غير مأكول . 





)١(‏ علي بن الحسين بن صالح بن خيران البغدادي كان إماماً جليلاً ورعاً كان يعنت على ابن سريج ولايته 
للقضاء وكان يقول: هذا الأمر لم يكن في أصحابنا إنما كان في أصحاب أبي حنيفة وطلبه الوزير 
ابن الفرات بأمر الخليفة للقضاء ء فامتنع فوكل ببابه وختم عليه الباب عشرة أيام حتى احتاج إلى الماء فلم 
يقدر عليه إلا بمناولة بعض الجيران من الكوة فبلغ الخبر إلى الوزير فأمر بالإفراج عنه وقال: ما أردنا 
'بالشيخ أبي علي إلا خيراً أردنا أن يعلم الناس أن في مملكتنا رجلا يعرض عليه القضاء شرقاً وغرباً وفعل 
به مثل هذا وهو لا يقبل . توفي رحمه الله يوم الثلاثاء في ذي الحجة سنة عشرين وثلاثمائة هكذا قال 
الشيخ أبو إسحاق وقال الدارقطني : : توفي في حدود العشير وثلاثمائة ومال إليه ابن الخطيب قال 
الذهبي : الأول أصح وجزم به النووي في شرح المهذب. انظر الطبقات لابن هداية الله هه لاه 
وفيات الأعيان 25٠/١‏ طبقات الفقهاء للشيرازي .)5٠(‏ 
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والضرب الثاني : ما يؤكل رطباً ويابساً فهذا على ثلاثة أضرب : 

أحدها : أن يكون مأكولاً ظاهراً وباطناً كالتين والسفرجل والتفاح وإن كان فيهما حب 
يرمى به فلا يجوز الاستنجاء ء بشيء منه بحال لا بداخله ولا بخارجه ولا رطباً ولا يابساً. 

والضرب الثاني : ما كان مأكوله ظاهراً وداخله غير مأكول كالخوخ والمشمش وكل ذي 
نوى من الفواكه فلا يجوز الاستنجاء بخارجه المأكول ويجوز الاستنجاء بنواه إذا أزال لأنه 
غير مأكول. 

والضرب الثالث: ما كان ذا قشر مأكوله في جوفه فلا يجوز الاستنجاء بلبه المأكول» 
فأما قشره ف فله ثلاثة أحوال: ١‏ 

حال لا يؤكل لا رطباً ولا يابساً. 

وحال يؤكل رطباً ويابساً. 





وحال يؤكل رطباً ولا يؤكل يابساًء فإن كان قشره لا يؤكل بحال لا رطباً ولا يابساً 
كالرمان جاز الاستنجاء بقشره وهكذا لو استنجى برمانة حبها فيها جاز لأن المباشرة في 
الاستنجاء كانت بقشرها وهو غير مأكول وإن كان قشره قد يؤكل رطباً ويابساً كالبطيخ لم يجز 
الاستنجاء به رطباً ولا يابساً لأنه مأكول» وإن كان قشره يؤكل رطبا ولا يؤكل يابسا كاللوز 
والباقلي لم يجز الاستنجاء بقشره رطباً لأنه مأكول وجاز الاستنجاء به يابساً لأنه غير مأكول» 
فأما ما يأكله الآدميون والبهائم فإن كان أكل الآدميين له أكثر لم يجز الاستنجاء به وإن كان 
أكل البهائم له أكثر جاز الاستنجاء به وإن استويا ففيه وجهان من اختلاف أصحابنا في ثبوت 
الربا فيه, والله أعلم. . 

مسألة: شروط إجزاء الحجر في الاستنجاء 

َال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «َإِنْ عَذَا المَخْرَجَ فلا يُجْرىء فيه | إل الْمَاكُ وَقَالَ في 
اقيم يَسْنَطِيبُ بِالأحَجَارٍ إِذَا َم يَشِرْ مِنّهُ ما ينَْشِرٌ مِنَ الْعَامَةِ في ذُلِكَ الْمَوْضِع وَحَولَه. 

قال الماوردي : اعلم أن ما خرج من سبيل الدبر على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ألا يتعدى المخرج ولا يتجاوز الحلقة فله أن يستعمل الأحجار إن شاء لأن 
الرخصة فيه أتت فإن عدل إلى الماء جاز وإن جمع بينهما كان أولى فيبدأ بالأحجار الثلاث 
حتى يزول بها العين ثم يعقبها بالماء حتى يزول بها الأثر ليكون جامعاً بين الطهارتين فإن قدم 
استعمال الماء لم يستعمل الأحجار بعدها لأن الماء قد أزال العين والأثر فلم يبق للأحجار 
أثر فلو أراد الاقتصار على أحدهما ما كان بالماء إلينا أحب من الأحجار. وحكي عن ابن عمر 
أنه كره استعمال الماء وحده لورود السنة بالأحجار وهذا لعلة قاله عند تعذر الماء وقلته في 
السفر وإلا فالماء أبلغ في التطهير من الحجر. 
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وقد روى أبو صالح عن أ بي هريرة عن النبي كَلِةٍ أنه قال : «مَرَّلْتْ هَذِهِ الآيَهُ في أمل, 
قِبَاءِ : رجا يُحِبُونَ ان يَتَطَهّرُوا وَاللّهُ يُحِبّ المُطهّرِينَ 204 [التوبة مم ١٠]قال:‏ كانوا 
يستنجون بالماء فنزلت فيهم هذه الآية. 

والقسم الثاني : أن يتعدى المخرج إلى ظاهر الإلية وأصول الفخذين فلا يجزىء فيه 
إلا الماء ولا يجوز له استعمال الأحجار فيه لأن الأحجار رخصة في الاستنجاء وهذه نجاسة 
ظاهرة خرجت عن حكم الاستنجاء فلو أراد أن يستعمل الأحجار فيما بطن والماء فيما ظهر 
فقد كان بعض أصحابنا يجوز له ذلك اعتباراً بمحل كل واحد منهما لو انفصل وهذا خطأ. 

والذي عليه جمهور أصحابنا أنه لا يجزيه ذلك لأن النجاسة المتصلة حكمها واحد 
فلما لم يجز الأحجار في بعضها وهو الظاهر لم يجز في البعض وهو الباطن ويلزمه أن 
يستعمل الماء ذ في الجميع . 

والقسم الثالث: أن يتعدى المخرج ويفارق الحلقة يسيراً إلى باطن الإلية دون ظاهرها 
ففي جواز استعمال الأحجار فيه قولان: . 

أحدهما: وهو الذي نقله المزنى ها هنا وأشار إليه في البويطي أنه لا يجوز فيه 
الأحجار لأن الأصل في النجاسات أنها لا تزال إلا بالماء وإنما جوز في إزالتها بالأحجار في 
موصع مخصوص وهوما لم يعد مخرجه. 

والقول الثانى : نص عليه في القديم وحكاه الربيع. أنه يجوز لأنه الغالب من أحوال 

فأما البول إذا تجاوز مخرجه فلا يجزىء فيه إلا الماء قولاً واحداً لأن ما تجاوز المخرج 
ظاهر وليس كباطن الإلية والنجاسة في ظاهر الجسد لا يجزأ فيه إلا الماء . 

مسألة : قَالَ الشَافِجِي رَضِيَ الله عَْهُ : «وَالْمَرْقَ بين أن يَْمَطِيبَ يميه قَيُجْرىة 


وَبالعَظم فلا يِجَرُئء ل بعتن أداةٌ وَالنهَىّ عَنْهَا أدب وَالاسْتَطَابَة طَهَارَةٌ وَالْعَظُمْ لس 
بطاهر» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح . والمقصود به بيان الفرق بين الاستنجاء باليمين 
وبالعظم حيث ورد النهي عنهما ثم جاز باليمين مع ورود النهي ولم يجز بالعظم لأجل 
النهي » والفرق بينهما من وجهين يدخل فرق الشافعي فيهما: . 

أحدهما: أن النهي عن اليمين لمعنى في الفاعل فلم يقتض النهي فساد المنهى عنه 
)١(‏ أخرجه أبو داود كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالماء وابن ماجة ١78/١‏ كتاب الطهارة باب الاستنجاء 

بالماء والترمذي 18٠١5‏ كتاب التفسير وقال غريب من هذا الوجه والبيهقي في السنن .٠١8/١‏ 





1١و‎ 





كتاب الطهارة/ باب الاستطابة 
كنهيه عن الصلاة في دار مغصوبة وأن يبيع حاضر لباد والنهي عن العظم لمعنى في الفعل 
فاقتضى النهي فساد المنهى عنه كنهيه عن الصلاة بالنجاسة وعن بيع الغرر. 

والفرق الثانى: أن اليمين وإن جاء النهى عن الاستنجاء بها فإن الإزالة تكون بغيرها 
فلم تكن مخالفته مؤثرة في الحكم, والعظم يقع به الإزالة فاختص النهي عنه بإبطال الحكم 
المعلق به فإن قيل فلم قال الشافعي في تعليل المنع من الاستنجاء بالعظم و«العظم ليس 
بطاهر» . 

وليست العلة في المنع كونه غير طاهر لأنه وإن كان طاهراً لا يجوز الاستنجاء به قيل 
عنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أن هذه كلمة ذكرها المزني والذي قاله الشافعي في الأم «والعظم ليس 
بنظيف» أي فيه سهوكة ولزوجة تمنع من التنظيف وهذا جواب أبي إسحاق المروزي. 

والثاني: أن النقل صحيح وأن قوله ليس بطاهر أي ليس بمطهر وهو جواب ذكره أبو 
علي بن أبي هريرة. 

والثالث: أنه ذكر إحدى العلتين في العظم الفتنان وهو كنوه يجنا وكوقه مطعنونا 
وللعظم الطاهر علة واحدة وهو كونه طون فذكرإحدى علتي العظن النجس دون الطاهر 
وهذا جواب ذكره أبو حامد . 

مسألة : وجوب 0 

ان 

قال الماوردي : اعلم أن على المستنجى بالماء إزالة العين والأثر من غير تحديد ولا 
عدد فأما المستنجي بالأحجار فلا يلزمه إزالة الأثر وعليه عبادتان : 

إحداهما: الإنقاء بإزالة العين. 

والثانية : استيفاء العدد باستكمال الثلاث كالمعتدة يلزمها عبادتان الاستبراء واستيفاء 
ل ا لدت 0 استيفاء الثللاث لابدفاء العتداوات استوفى 
1 وهو قول امم لإمكان إزالته بغير الماء وفيه وجه آخر لبعض 
المتقدمين منهم أنه لا يلزمه إزالته. لأنه لما كان فرضه يسقط بالأحجار لزمه إنقاء ما يزول 
بالأحجار. 
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مسألة : جواز الاستنجاء بالجلد المدبوغ 

َال الشافِعِيٌ رَضِيَ الله عله : «ولا بس بِآلْجلْدٍ الْمَدْبُوغْ أنْ يُسْتَطَابَ بوه. 

قال الماوردي : اعلم أن الجلود ضربان مدبوغة وغير مدبوغة فأما ما كان منها مدبوغاً 
فضربان مذكى وغير مذكى , فأما المدبوغ المذكى فالاستنجاء به جائز. لا تختلف لأنه طاهر 
مزيل غير مطعوم . فأما المدبوغ من غير ذكاة وهو أحد جلدين» أما جلد ما لا يؤكل لحمه أو 
جلد ما يؤكل لحمه إذا مات فقد ذكرنا اختلاف قول الشافعي في جواز بيعه فعلى قوله في 
الجديد يجوز بيعه فعلى هذا جواز الاستنجاء به وجهان: . 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي إن الاستنجاء به جائز لأنه طاهر مزيل غير 
مطعوم فأشبه المذكى المدبوغ . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن الاستنجاء به غير جائز لأنه لما 
أجرى عليه حكم الميتة في تحريم بيعه أجرى عليه حكمها في تحريم الاستنجاء به. 

فصل: وأما الجلد الذي لم يدبغ فضربان مذكى وغير مذكى . 

فأما غير المذكى إما لأنه ميتة أو غير مأكول فلا يجوز الاستنجاء به لنجاسته . 

وأما المذكى فالمنصوص عليه في نقل الربيع والمزني وما يقتضيه المذهب. وتوجيه 
التعليل أن الاستنجاء به لا يجوز لأنه مطعوم كالعظم وروى البويطي جواز الاستنجاء به 
فاختلف أصحابنا فكان أبو حامد وطائفة يخرجون ذلك على قولين لاختلاف الروايتين: . 

أحدهما: لا يجوز لما ذكرنا. 

والثاني: يجوز لأنه قد خرج بفراق اللحم عن حد المأكول: فصار كالمدبوغ وكان أبو 
القاسم الصيمري<" يحملٍ ذلك على اختلاف حالين» فيحمل رواية الربيع أن الاستنجاء به 
لا يجوز إذا كان طريا ليناء ورواية البويطي أن الاستنجاء به يجوز إذا كان قديماً يابساًء 
ووجدت لبعض أصحابنا الخراسانية انديسل وان الربيسع في المنع من الاستنجاء على 
باطن الجلد وداخله لأنه باللحم أشبه. ويحمل رواية البويطي في جواز الاستنجاء به على 
ظاهر الجلد وخارجه لأنه خارج عن حال اللحم لخشونته وغلظه وهذا قول مردود وتبعيض 
مطرح وإنما حكياه تعجبا. 





(1) القاضي أبو القاسم عبد الواحد بن الحسين الصيمري كان حافظاً للمذهب وكان يسكن البصرة ويرتحل 
إليه الناس من البلاد وتخرج به الماوردي وجماعة والصيمري بصاد مهملة مفتوحة ثم ياء ساكنة بعدها 
ميم مفتوحة هكذا ضبطه المؤرخبونٍ وذكروه في حرف االصاد المهملة ثم قيل إنه منسوب إلى صيمرة 
بلدة من ديار الجبل وخوزستان وقال ابن الجوزي منسوب إلى صيمر من أنهار البصرة قال النووي في 
تهذيب الأسماء هذا أظهر. انظر الطبقات لابن هداية الله 4؟١‏ طبقات الشافعية الكبرى #/ وموم 
طبقات الفقهاء ع .٠١‏ 
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مسألة : جواز الاستنجاء بحجر له ثلاثة أحرف 

َال الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِنّ اسْتَطَابَ بِحَجَر لَهُ َانَهُ أخرّفٍ كَانَ كلانه أخد 
ِذَا ألقّى» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال الحجر الذي له ثلاثة أحرف يقوم كل حرف منها مقام 
حجر فيصير كالمستنجي بثلاثة ثة أحجار فيجزيه. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجزيه إلا 
ثلاثة أحجارء (لقوله يك : «وليستج. بتَلانَةِ أحجَارِ») وهذا خطأ لما روي عن النبي يه أنه 
قال: دلا يكتفي أحَدُكُمْ بِدُونٍ ثلاث مَسَحَاتِ)» فكان المعتبر أعداد المسح لا أعداد 
الحجرء ولأن النبي 4ه بَالَ فَمَسَحَ ذُكَرَهُ عَلَى الْحَائْطٍ ومعلوم أن الحائط كالحجر الواحد 
لاتصاله. ولأنه لو كسر الحجر ثلاث ث قطع واستعملها يجزيه فكذا يجزيه وإن كان مجتمعاً لأنه 
ليس لانفصالها معنى يؤثر يزيد في التطهير. 

مسألة : عدم جواز الاستنجاء بالعظم والنبجس 

َالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «ولآ يُجْزىءٌ أَنْ يَسْنَطِيبَ بِعَظم وَل نجس». 

قال الماوردي : وهذا صحيح. قد ذكرنا أن الاستنجاء بالعظم لا يجوز وذهب أبو 
حنيفة إلى جوازه لكونه طاهرا مزيلا كالحجر, ودليلنا رواية شيبان عن رويفع بن نابت بت22(2 قال 
قَالَ بي رَسُولٌ الله كلد : اروم عل اليه ستول بلك بغي فأخير اناس أن بن المج 
برجيع دَابَةَ أوْعَظُمٍ فإن ن محَمّداً ل مِنْهُ بَرِيء9) . وروي عن عبد الله الديلمي”” عن 
عبد الله بن مسعود قال: م فد الْنْ عَلَى الِيّ 5 فََنُوايَا مُحد نه مَك أنْ يوا 
بعظم الزوتة أو يهان الله تسا مل لنا فيها ولق . قَالَ: فَنَهَى رَسولٌ الله كل عَنْ 
ذلِك2), 000 

وروى صالح مولى التوأمة©© عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل : «لا يَسْتَطِيبن 


)١(‏ رويفع بن ثابت بن السكن بن عدي بن حارئة الآنصاري لمر وؤلى سرك له تمان ة: أججاذيطة ونه 
حنش الصنعائي وبسر بن عبيد الله قال ابن يونس: توفي ببرقة سنة ست وخمسين. انظر 
الخلاصة(1/ 771 71857 , 

(؟) أخرجه أبو داود -75/١‏ 75 كتاب الطهارة باب ما ينهى عنه أن يستنجى به (") والنسائى ١5/8‏ 
كتاب الزينة باب عقد اللحية . 1 

(”) عبد الله بن فيروز الديلمي أخو الضحاك ثقة من كبار التابعين ومنهم من ذكره في الصحابة. انظر تقريب 
التهذيب .51٠/١‏ 

(5) أخرجه الترمذي 74/١‏ كتاب الطهارة باب كراهية ما يستنجى به ١8‏ والنسائي 77/١‏ كتاب الطهارة باب 
النهي عن الاستطابة بالعظم . 

(4) صالح بن نبهان المدني مولى التؤامة بفتح المثناة وسكون الواو بعدها همزة مفتوحة صدوق اختلط بآخره 
فقال ابن عدي : لا بأس برواية القدماء عنه كابن أبي ذئب وابن جريج مات سنة خمس أو ست وعشرين 
وقد أخطأ من زعم أن البخاري أخرج له. انظر تقريب التهذيب 7537/١‏ 
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أحَدُكُمْ بآلَْرِ وَل بآلْعَظم9')». ولآن العظم لا يخلو إما أن يكون مذكى أو غير مذكى . 
العظم 00 لوجت تملع من الإزالة فإذا ثبت أن يات عاد كان العظم 
الذي يستنجى نفارخوا رطبا أو كان قوياً مشتدا قديماً كان أو حديثاء ميتاً كان أو ذكيا: فإن 
أحرق بالنار حتى ذهبت سهوكته لزوجته وخرج عن حال العظم فإن كان عظم ميت لم يجز 
الاستنجاء به لأنه نجس عندنا والنار لا تطهر النجاسنة. وإن كان مذكى :فقند اختلف أصحابنا 
في جواز استعماله بعد إحراقه على وجهين : 

أحدهما: يجوز أن يستعمل لأن النار قد أحالته عن -جاله فصارت كالدباغة تحيل 
الجلد المذكى عما كان عليه إلى حال يجوز الاستنجاء به. : 


والوجه الثاني : لا يجوز الاستنجاء به. لأن النبي كه نهى عن الروث والرمة. ومعلوم 
أن الرمة هي العظم البالي فلا فرق أن تضيريالبا تدروو الرفان زوين أن .شين اليا بالبان 
والشاهد على أن الرمة هي العظم البالي قول جرير لابنه في شعره 

ارقتني جينَ عَنّ النهْرّمِنْ بَصَرِي وَحِينَ صِرْتُ كَمَظُم الرّمُةالبَالِي”) 

والفرق بين النار في العظم وبين الدباغة في الجلد أن الدباغة تنقل الجلد إلى حال 
زائدةٍ فأفادته حكماً زائداً, والنار تنقل العظم إلى حال ناقصة. فكان أولى أن يصير حكمه 
ناقصاً. 

؛فصل: لعاكرل ساني : ولا يجوز أن يستنظيب بعظم ولا نجس» فقدروي نجس 
بكسر الجيم وروي تجسن بة بفتح الجيم فمن روى بالكسر جعله صفة للعظم فصار معناه. ولا 
ل ل نجس, ومن .روى بالفتح جعله ايتداءء ونهى عن 
الاستنجاء بالنجاسات كلهاء وقد دللنا على أن الاستنجاء بالنجاسات لا يجوز فإق استنجى 
بها لم يجزه وقد اختلف أصحابنا بعد الاستنجاء بها هل يستعمل الأحجار بعدها أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما: لا يجوز لنجاسة المحل بغير ما خرج من السبيل . 

والثاني : يجوز لأن ما حدث من النجاسة يصيرنتبعاً لنجاسة المخل 

فصل: تقديم الوضوء على :الاستنجاء 
فإذا ثبت ما وصفنا من الاستنجاء وأحكامه فينبغي للمحدث أن يقدم الاستنجاء على 


كتاب الطهارة/ باب الاستطابة 








)١(‏ أخرجه مسلم بنحوه 744/١‏ كتاب الطهارة باب الاستطابة (8ه1518). 
(1) البيت في ديوانه (777) من قصيدة يرثى ابناً له يقال له سؤادة هلك بالشام . وفيه كف بدل فض . 


كتاب الطهارة/ باب الاستطابة ١‏ 


طهارته» فإن توضأ قبل الاستنجاء أجزأه ولو تيمم قبل الاستنجاء لم يجزه؛ وقال الربيع : وفي 
التيمم قول آخر أنه يجزيه فمن أصحابنا من أثبت رواية الربيع وخحرج التيمم على قولين 
ومنهم من أنكرها وأضاف ذلك إلى روايته ومذهبه فأبطل التيمم قبل الاستنجاء ء قولا واحدا 
وإن صح الوضوء قبله 

والفرق بين الوضوء والتيمم أن الوضوء موضوع لزفع الحدث لا لاستباحة. الصلاة فجاز 
أن يرتفع حدثه وإن لم يستبح الصلاة والتيمم موضوع لاستباحة الصلاة لا لرفع الحدث فلم 
إن كانت على بدنه نجامة أل يصح تيمه قبل إزاتها لان لا يسبيح الصلاة معها. قيل: قد 
حكى شيخنا أبو حامد أنه سأل أبا القاسم|الداركي' عن ذلك سؤال إلزام على هذا الاعتلال 
فقال فيه. وجهان : 


أحدها: لا يصح تيممه قبل إزالتهاء كما لا يصح تيممه قبل الاستنجاء . 

الوجه الثاني : ' أله يصح . والفرق مع بقاء الاستنجاء. وبقاء غيره من نجاسات البدن 
أن نجاسة الاستنجاء هي التي أوجبت التيمم, فجاز أن يكون بقاؤها مانعاً من صحته ونجاسة 
غير الاستنجله لم توجب التيمم فجاز ألا يكون بقاؤها مانعاً من صحته والله أغللم بالصواب 





)١(‏ أبو القاسم عبد العزيز بن عبد الله بن محمد الدازكي درس بنيسابور سنتين ثم رحل إلى بغداد وانتهت 
ْ إليه رياضة العلم بها قال. الشيخ أب وأحمد :ما رأيت أحداً أفقه منه وكان أبوه محدث أصفهان في وقته توفي 
هو ببغداد يوم الجمعة لكلاث عشرة ليلة خلت من شوال سنة خمس وسبعين وشلاثمائة ودفن في اليوم 
نفسه بالشوينزية.ودارك بفتح الراء قرية من قرى أصفهان. انظر الطبقات لابن هداية الله (48:294) 
وفيات الأعيات ٠١71/5‏ طبقات الفقهاء /41 شذرات الذهب "7/ دى2 تاريخ بغداد .577/1٠١‏ 


باب الحدث 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَّ الله عَنْهُ : «وَالَّذِي يُوجِبُ الْوْصُوءَ الْعَائِطُ وَالْبَوْلُ . 
قال الماوردي اعلم أن هذا الذي يوجب الوضوء أحد خمسة ة أقسام . فأولها ما خرج 
من السبيلين وهما القبل والدبر. والخارج منهما ضر بان : معتاد ونادر. والمتتا الغائط والبول 

والصوت والريح ودم الحيض . وفيها الوضوء . وفاقاً لقول الله تعالى : جاو جاءً أحَدٌ نكم من 
الْمَائْطِ4 [المائدة: 3]. والنادر المذيا والودي. والدود والحصى وسلس البول» 3 
المستحاضة وقد اختلفوا في وجوب الوضوء منه فمذهبه الشافعي وأبي حينفة وجوب الوضوء 
منه كالمعتاد. 

وقال مالك لاوضوء منه استدلالا بقوله عد ولاو له إل مِنْ صَوْتِ أو ريح »27 يعني 
المعتاد كالصوت والريح فدل على انتفائه من النادر, وقال النبي عد للمستحاضة : «صَلَي 
وَلّو قطر الدّمُ عَلَى الْحصِيرٍ قَطرأً9©. فلم ينقض وضوءها بدم الاستحاضة لكونه تتافوا قال 
ولآن الخارج المعتاد إذا خسرج من غير مخرج الحدث المعتاد لم يجب الوضوء لكونه 
تاذراوجت إذا وخر عي المتعاد ين سوج معتاد ألا يوجب الوضوء لكونه نادراً. ودليلنا قوله 
تعالى : «أؤ جَاءَ أحَدٌ منكم من الْغَائْطِ) ‏ وهو مقصود و 0 وروى عابس بن 
أنس””" قال : : سمعت علي بالكوفة يقول قلت لعمار(؟» م ْ رَسُولَ اللّه ه كل عَنِ الْمّذي يُصِيبُ 
دنا إذَا دنَاينْ أَهْلِهِ من ابَْعَهُ تحبي ونا نجي من فسألة عار فقال يك ا 
الوعضوة ع فإنما أوجب هذا الحديث الوضوء من المذي وهو نادر فكذلك من كل نادر ولأنه 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 417١ .5٠١/7‏ والترمذي ٠١4/١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء من الريح 
(7/5) وقال: هذا حديث حسن صحيح وابن ماجة ١77/١‏ كتاب الطهارة باب لا وضوء إلا من حدث 
6 والبيهقى في السئن ١١/١‏ كتاب الطهارة. 

(5) أخرجه النسائي ٠١4/١‏ كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من القبلة 1٠١‏ وابن ماجة 7١4/١‏ كتاب 
الطهارة باب ما جاء في المستحاضة (114) وأحمد في المسند /41, 23190 517 . 

(7) (عابس : بموحدة مكسورة ثم مهملة ابن ربيعة النخعي الكوفي ثقة مخضرم انظر تقريب التهذيب 
١‏ 

(4) عمار بن ياسر بن الحصين بن قيس بن ثعلبة بنعوف. بن يام بن عنس العنسي بنون أبو اليقظان مولى بني 
مخزوم صحابي جليل شهد بدراً والمشاهد وكان أحد السابقين :الأولين له اثناد وستون حديثاً اتفقا على - 


كتاب الطهارة/ باب الحدث يفن 





خارج من مخرج الحدث المعتاد فوجب أن ينقض الوضوء كالخارج المعتاد فأما قوله لا 
وضوء إلا من صوت أو ريح فهو أنه لا ظاهر له يتعلق الحكم به ثم فيه دليل على وجوب 
الوضوء من الصوت والريح وإن كان نادراً كما يوجبه. وإن كان معتاداء. وأما خبر المستحاضة 
فلا دليل فيه لأن المستحاضة محدثة وإنما أجزأتها الصلاة للضرورة» وأما المعتاد إذا خرج 
من غير المخرج المعتاد فليس المعنى في سقوط الوضوء منه أنه نادر ولكن المعنى فيه أنه 
خارج من غير مخرج معتاد. 

فصل: فإذا ثبت أن ما خرج من سبيلي المحدث موجب للوضوء ء من معتاد ونادر» فلو 
أن رجلا أدخل ميلا في ذكره وأخرجه بطل وضوءه» وكذلك لو كان صائماً بطل صومه بالولوج 
وينتقض وضوءه بالخروج. فلو أطلعت دودة رأسها من أحد سبيليه ولم تتفصل حتى رجعت 
فقد اختلف أصحابنا في وجوب الوضوء منه على وجهين : 

أحدهما: أن الوضوء منه واجب لأن ما طلع منها قد صار خارجاً . 

والثاني : لا ينتقض وضوءه لأن الخارج ما انفصل . 

فصل: فأما إذا انفتح له سبيلان غير سبيلي الخلقة لم يخل حال سبيلي الخلقة من أحد 
أمرين : إما أن يكونا مسدودين أو جاريين» فإن كانا مسدودين فعلى ضربين: . 

أحدهما: أن تكون خلقة. . 

والشاني: أن يكون حادثاً من علة به. فإن كان انسدادهما من أصل الخلقة فسبيل 
الحدث هو المنفتح والخارج منه ناقض للوضوء سواء كان دون المعدة أو فوقهاء. والمسدود 
كالعضو الزائد من الخنثى لا يجب من مسه وضوء ولا من | يلاجه غسل». وإن كان انسدادهما 
حادثاً من علة فحكم السبيلين جار عليهما في وجوب الوضوء من مسه. والغسل من إيلاجه» 
ثم إن كان السبيلان اللذان قد انفتحا دون المعدة كان الخارج نويا تانفنا للوضوء لأنه لا بد 
للحي من سبيل لحدثه فأشبه سبيل الخلقة وإن كان فوق المعدة. ففي وجوب الوضوء بما 
خرج منهما قولان: . 

أحدهما: فيه الوضوء كما لوكان تحت المعدة اعتباراً بالتعليل المتقدم . 

والقول الثاني: لا وضوء فيه لأن الخارج من فوق المعدة ملحق. بالقيء والقيء لا 
وضوء فيه» فأما إن كان سبيلا الخلقة جاريين فإن كان ما انفتح من السبيل الحادث فوق 
المعدة لم يجب في الخارج منه وضوء وإن كان دون المعدة فعلى قولين» وكان أبو علي بن 





حديثين وانفرد البخاري بثلاثة ومسلم بحديث وعنه ابنه محمد وابن عباس وأبو وائل قال علي : انجادد 
عمار فقال النبي كَل مرحباً بالطيب المطيب قتل بصفين مع علي رضي الله عنه . انظر الخلاصة 
0 لكف" 

الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م7١‏ 


14 


أبي هريرة ينقل هذا الجواب إلى المسألة التي قبلها في سد السبيلين فيقول: إن كان فوق 
المعدة لم ينقض. وإن كان دونها فعلى قولين» وأنكر أصحابنا عليه ونسبوه إلى الغفلة فيه . 
فإذا ثبت ما وصفنا وجعلنا ما انفتح من السبيل الحادث مخرجاً للحدث فقد اختلف أصحابنا 
ولج جاو اك ب رد سق سر د لور ص 
وجهين كما ذكرنا في استعمال الأحجار في الاستنجاء منه. وهكذا اختلفوا إذا نام عليه 
ملصقاً له بالأرض هل يكون كالنائم قاعداً في سقوط الوضوء عنه على وجهين . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَْهُ : «وَالنومُ مُضْطجعاً وَقَائِماً وَرَاكعاً؛ وَسَاجِداً 
وَرَائلاً عَنْ مُسْتَوَى الْجُنُوس قلِيلاً كَانَ النَوْم أو كثِيرأ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح , والنوم هو الثاني من أقسام ما يوجب الوضوء وينقسم 
ثلاثة أقسام : . 


كتاب الطهارة/ باب الحدث 





قسم يوجب الوضوء . 

وقسم لا يوجبه . 

وقسم اختلف قوله فيه. 

فأما القسم الموجب للوضوء فهو النوم زائلاً عن مستوء الجلوس مضطجعاً أوغير 
مضطجع إذا لم يكن في صلاة. وحكي عن أبي موسى الأشعري, وأبي مجلز(' وعمرو بن 
دينار وحميد الأعرج أن النوم لا يوجب بحال حتى حكي عن أبي موسى الأشعري أنه كان 
إذا نام وكل بنفسه رجلا يراعيه فإذا استيقظ قال له هل سمعت صوتاً أو وجدت ريحاًء فإن 
قال: لاء قام وصلى ولم يتوضاً. وفيما نذكره من :الأخبار ما يوضح فساد هذا المذهب ويغني 
عن الإطالة بإفراده بالدلالة» وقال أبو حنيفة : النوم إنها نوجي الرعموه إذا كان مغ لجنا أو 
متكثاً ولا وضوء عليه إذا نام قائماً أوفاشياً. 


استدلالا برواية أبي خالد الدالاني 22 عن قتادة عن أبي العالية(؟ عن ابن عباس أن 


)١(‏ لاحق بن حميد السّدوسي أبومجلز بكسر أوله وإسكان الجيم آخمره زاي البصري عن جندب وابن 
مسعود وابن عباس قال ابن معين: لم يسمع من حذيفة وقال ابن المديني : لم يلق سمرة ولا عمران بن 
حصين وعنه أنس بن سيرين وحبيب بن الشهيد وعاصم الأحول وطائفة وثقه أبوزرعة قال خليفة: مات 
سنة ست وماثئة. انظر الخلاصة .1١51/7‏ 

(؟) أبو خالد الدّالاني الأسدي الكوفي اسمه يزيد بن عبد الرحمن صدوق يخطىء كثيراً وكان يدلس . انظر 
التقريب 11/1 . 

زفة رفيع : : بالتصغير ابن مهران أبو العالية الرياحي بكسر الراء وبالتحتانية ثقة كثير الإرسال مات سنة 
تسعين وقيل ثلاث وتسعين وقيل بعد ذلك . انظر تقريب التهذيب 2767/١‏ 


لحن 
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الني يل كان يَسْجَد وَينامُ ويخ َم َو قيِصَلّي ولا يتَوَضَا. فَقَلتٌ لَهُ : صَلْيْتَ وَلَم 
ترمارفة لنت فتال: إنما الوصو عَلَّى مَنْ نَامٌ مُضطجعا فَإِنهُ إذا اصَطَجَعْ اسْمَرْحْتُ 
مفاضلة 400 وهذا تصن وروى حذيفة بن اليمان قال : كُنْتَ نائماً في الْمَسْجِدٍ فدَخلّ 
رَسُولُ الَو به فَوضَعْ يدَهُ علَى مكب فَآنْبَهتَ فقت أمِنْ هذا ور هيا رَسُولَ اللَّه؟ فَقَالَ: 
(لا» َو نَضَعٌ جَنْبَكَ عَلَى الأض 7(" )) فنفى عنه وجوب الوضوء إلا أن يضع جنبه . 

قالوا: ولأن كل حالة هي من أحوال الصلاة ة في الاختبار لم ب يكن النوم عليها موجباً 
للوضوء كالجلوس, ودليلنا قوله تعالى : «إِذًا قم قُمْتمُ إلى الصَّلاةٍ فَآغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» 
[المائدة: 5]. فكان الدليل فيها من وجهين: . 

أحدهما: عمومها على كل قائم إلى الصلاة. 

والثاني : ما رواه الشافعي عن زيد بن أسلم أنه قال في الآية: «إِذا اه 
من نوم » وروى محفوظ بن علقمة(2 عن عبد الرحمن ادل عن عي بن أبي بي طالب 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كَكله. : «وكَاءٌ السّهِ الْعَيْنَانِ فَمَنْ نَامَ 0 » وفيه 
دليلان: . 

أحدهما: أنه جعل العينين وكاء السه فاقتضى أن يكون نوم العينين مزيلاً للوكاء على 
العموم إلا ما خصه دليل الجلوس. 


والثاني : عموم قوله كد : : «من نام فليتوضا» . 
وروى زد بن حريشن 10 عن صفوان .بن غسال المراوي””) قال: كان رسول الله وَل 
ا ذا كنا مُسَافِرِينَ اوعفر ألا تنزح حمَاقَنَا مَلاة يام وَلََالِيهنٌ لاعن جنائة لكن من 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٠١7‏ والترمذي /ا/ا وأحمد فى المسند 7/05 والدارقطنى ١09/١‏ والحديث ضعفه 
الحافظ في التلخيص .17١/١‏ 1 1 

(؟) أخرجه البيهقي بإسناد ضعيف ٠١ /١‏ وضعفه :الحافظ في التلخيص . انظر الموضع السابق . 

() محفوظ بن علقمة الحضرمى أبو جناد الحمصى صدوق. انظر تقريب التهذيب 777/7 . 

)025 عبد الرحمن بن عائذ بمعجمة الثمالي أو الكندي أو اليحصبي أبوعبد الله الحمصي تابعي عن عمر 
ومعاذ وعليّ وأبي ذرٌ وعنه محفوظ ونصر ابنا علقمة وثقه النسائي . انظر الخلاصة 179/1 . 

)2( أخرجه أحمد في المسند ١11/١‏ وأبو داود ع كتاب الطهارة باب في الوضوء من النوم 5 
وابن ماجة ١51١/١‏ كتاب الطهارة باب اليوضوء من النوم (877) والبيهقي في السئن ١١8/١‏ قال 
الحافظ : السّنة المذكورة في هذا الحديث بفتح السين 'المهملة وكسر الهاء المخففة الدبر والوكاء: 
بكسر الواو الخيط الذي تربط فيه الخريطة والمعنى اليقظة وكاء الدبر أي حافظة ما فيه من الخروج لأنه 
مادام مستيقظاً أحس بما يخرج منه. , 

(65 زِرَ: بكسر أوله وتشديدٍ الراء ابن حُبيش مهملة وموحدة ومعجمة مصغراً اين خباشة: بضم المهملة 
بعدها موحدة ثم معجمة الأسدي الكوفي أبومريم ثقة جليل مخضرم مات سنة إحدى أو اثنتين أو 
ثلاث وثمانين وهو ابن مائة وسبع وعشرين سنة. انظر تقريب التهذيب 709/١‏ . 

(19) صفوان بن عسال: بمهملتين المرادي صحابي معروف نزل الكوفة انظر تقريب التهذيب .754/١‏ 


ليل كتاب الطهارة/ باب الحدث 





م 


غَائْطٍ وبَول وم © فأطلق النوم ولم يفرق, ولأن النوم إذا صادف حالاً مؤثراً في خروج 
الريح كان ناقضاً للوضوء كالاضطجاع طرداً أو القعود عكساً. 

فأما الجواب عن الحديث المروي عن ابن عباس فهو أن معلول أنكره أبو داود في 
سئنه وأحمد بن حنبل في حديثه فقال أحمد: أبو خالد الدالاني لم يلق قتادة. وقال أبو داود: 
لم يرو قتادة عن أبي العالية إلا أربعة أحاديث ليس هذا منهاء وإذا كان هذا الحديث عند 
أئمة أصحاب الحديث بهذه المثابة كان مطرحاً. وأما حديث حذيفة فهو أنكر عندهم من 
الحديث المروي عن ابن عباس., ثم لو سلمنا لكان التعليل فيه باسترخماء المفاصل يقتضي 
حمله على ما لم يرخها من النعاس دون النوم؛ وأما قياسهم على الجلوس فالمعنى في 
الجلوس أنه يخلف العينين في حفظ السبيل عن خروج الصوت والريح |وليس كذلك ما 
واه 

فصل: : فأما القسم الذي لا يوجب الوضوء من أقسام النوم فهو النوم قاعداً لا يوجب 
الوضوء قليلاً كان النوم أو كثيراً» وقال المزني نوم القاعد يوجب الوضوء كنوم ا 
قليلاً كان أو كثيرأًء وقال مالك والأوزاعي وأحمد بن حنبل إن كان نوم القاعد كثيرا أوجب 
الوضوء. وإن كان قليلا لم يوجبه واستدل | المزني تحديثصفوان بن عسال المرادي قال: 
كَانَ رسُولَ الل يك مون ذا كنا مُسَافينَ أو سَفْرَى أل تح افا َلانَة أنام. وَلََلِيِهِنٌ إل مِنْ 
جَنابَةٍ لكنْ مِنْ غَائْطٍ وَبَوْلٍ ر ونومر » فكان النوم على عموم الأحوال 0 للطهارة كما كان 
الغائط والبول موجباً على عموم الأحوال» قال ولأن ما كان حدثاً في غير حال القعود كان 
حدقا في حال القعود كسائر الأحداث, وأما مالك ومن تابعه فإنهم استدلوا بأن قليل النوم في 
القعود لا يرخي المفاصل فكان السبيل محفوظاً وإذا كشر وطال استرخت المفاصل فصار | 
السبيل مستطلقاًء ودليلنا حديث حذيفة رضي الله عنه أنه نَامَ قَاعِداً فلا لي الي كل قَالَ 
لَه :يا رَسُولَ الله امن هذا وم كال : لآ وروى معاوية بن أب بي سفيان]" أنْ النبيّ يلل 
قَال: الْعَيْنَانِ وِكَاءٌ السَّهِ فإذًا نَامَتِ الْعمْنَانٍ اسْتَطْلَقَ الوكاء» فجعل النبي ككِ العينين وكاء السه 
في حفظ السبيل فكذلك الأرض تخلف العينين في حفظ السبيل . 

ثم بين بالتعليل أن النوم ليس بحدث وإنما هو سبيل إلى الحدث فإذا وجد على صفة 


)١(‏ !أخمرجه الشافعي في الأم إوأحمد في المسند 7594/5 والترمذي ١5١4/١‏ كتاب الطهارة باب 
المسح على الخفين للمسافر (47) وقال : حديث حسن صحيح والنسائي ١‏ كتاب الطهارة باب 
التوقيت في المسح وابن ماجة ١1١/1١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء ء من النوم (57/8) والدارقطني 
0١‏ كتاب الطهارة وابن خزيمة 48/١‏ كتاب الوضوء (195). 

0( معاوية بن أبي سفينان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي مؤسس 
الدولة الأموية في الشام وأحد دهاة العرب المتميزين الكبار كان فصيحاً حليماً وقوراً ولد بمكة وأسلم 
يوم فتحها سنة 4 ه توفي سنة 59 ها. انظر التقريب (7094/5). 
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لا تكون سبيلاً إليه انتفى الحكن عنهة وروى عمرو بن شعيب”7") عن أبيه عن جده عن 
النبي كَيةٍ قال: من نَم جَالِسا لا وُضوء عَلَيْهِوَمَنْ وَضَعْ جَدْبُ َل الوْضوة» وروى قتادة عن 
أنس قال: كَانَ أَصْحَابُ رَسُول الله يل ينمَظِرُونَ الْعِشَاءَ الآخِرَة حتى تَحْفق رَوْسَهُمْ ثم 
يُصَلونَ وَل يَتَوَضُؤٌنَ 9 , وهذا دليل على الإجماع منهم ‏ ثم من الدليل على مالك ومن تابعه 
أنه لما لم يكن قليله حدثاً لم يكن كثيره حدثاً كالكلام طردأً والصوت والريح عكساً. فأما 
الجواب عن استدلال المزني بحديث صفوان فهو أنه لما جمع في حديثه بين البول والنوم 
وكان البول ينقض الوضوء في حال دون حال وهي حال السلامة دون سلس البول لم يمنع أن 
يكون النوم ينقض الوضوء في حال دون حال. وأما استدلاله بسائر الأحداث فالفرق بينهما 
أن النوم ليبس بحدث في نفسه وإنما هو طريق إليه. وما سوى النوم حدث في.نفسه ولو كان 
حدثاً لكان القياس يقتضي ما قاله المزني من تسوية النوم في الأحوال كسائر الأحداث وهو 
معنى قول الشافعي (ولو صرنا إلى النظر لكان إذا غلب عليه النوم توضاً بأي حالاته كان) يعني 
أن القياس كان يقتضي أن يكون حدثاً لتعلق الوضوء به كسائر الأحداث . 

ولكن انصرف تعليل النص عن أن يكون حدثاً لتعلق الوضوء إليه فجاز أن يختص 
بالحال الذي يكون سبيلاً إليه دون الحال الذي لا يكون سبيلاً إليه . 

قال المزني : وقد جعله الشافعي في النظر في معنى من أغمي عليه كيف كان يتوضاً 
فكذلك النائم على معناه كيف كان توضاً. الجواب عن هذا من وجهين: . 

أجدهما: أنه ليس يمتنع أن يكون الإغماء حدثاً بعينه فاستوى حكمه في الأحوال 
والنوم سبب إليه فاختلف حكمه لاختلاف الأحوال. 

والثاني : أن النوم أخف حلاً من الإغماء لأنه قد يتنبه بما ينتقل إليه من حال إلى حال 
فاختلف حكمه باختلاف الأحوال والإغماء أغلظ حالاً لأنه لا ينتبه بما ينتقل إليه فاستوى 
حكمه في الأحوال. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حال النائم قاعداً من أحد أمرين إما أن يكون متربعاً 
أو محتبياً فإن جلس متربعاً فلا وضوء عليه لما ذكرنا من حفظ الأرض لسبيله وإن جلس على 
إليتيه رافعاً لركبتيه محتبياً عليها ببدنه فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين . 

أحدهما: أنه كالمتربع في سقوط الوضوء عنه لالتصاق إليته بالأرض . 
)١(‏ عمروبن شعيب بسن.محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص صدوق مات سنة ثمان عشرة ومائة. انظر 

تقريب التهذيب (77/57). 
(؟) أخرجه مسلم 784/١‏ كتاب الحيض باب الدليل على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء أخرجه أبو 

داود 40/1١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء من النوم )7٠١١(‏ وأخرجه الشافعي في المسند ”4/١‏ نواقض 

الوضوء حديث (85). 


والوجه الثاني: أنه كالمستند والمضطجع في وجوب الوضوء عليه لأنها جلسة لا 
تحفظ الأرض سبيله منهاء. ولعل ما أخرجه أبو إسحاق المروزي هو قول ثان في نوم القاعد 
محمول على هذا وكان أبو الفياض البصري يفصل ذلك فيقول: . 

إن كان التاثم على هذه الحال نحيف البدن معروق الؤلية انتتقض وضوءه لأن السبيل له 
يكون متشوظ ا : وإن كان لحيمٍ البدن تنطبق إليتاه على الأرض في هذا الحال لم ينتقض 
وضوءه لأن السبيل يصير محفوظاً فلو نام متربعاً فغلبه النوم حتى مال عن جلوسه فإن ارتفعت 
إليتاه عن الأرض في ميله انتقض وضوءه. وإن لم ترتفع فهو على وضوئه كما لو لم يميل . 

وأما القسم الذي اختلف قوله في وجوب الوضوء منه من أقسام النوم فهو النوم في 
الصلاة فإن نام في موضع الجلوس كانت صلاته جائزة ووضوءه جائز. 

وإن نام في غير الجلوس إما في قيامه أو في ركوعه أو سجوده ففي بطلان وضوئه 
:وصلاته قولان : . 

أحدهما وكوقرله في القديم إن وصوةة مجع وبه قال ثمانية من التابعين لقوله 
تعالى : لوَالَّذِينَ يينُونَ لِرَبَهِمْ سُجُداً وَقِياماً» [الفرقان : ]ل فأخرجه مخرج العدج ريك 
يتعلق به الموج انتفى عنه إبطال العبادة.» وروي عن النبي ككل أنه قال: «إذا ام الْعَمِدُ في 
سَجودهٍ بَاهَى اللَهُ به الْمَلائْكَةَ فَيَقَولُ : عَبدِي رُوحَهُ عنْدِي وبَدَنه سَاجِدٌ بِيْنَ يَدَيّ فأوجت 
هذا نفي الحدث عنه. 


والقول الثاني: : قاله في الجديد أن وضوءه قد انتقض وصلاته قد بطلت لما روي أنه 
قيل لرسول الله عند : إِنكَ تنام في صَلاتِكَ فَمَالَ كه : «تنامُ عَيْنَايَ ولا ينام قبي »27 فدل على 
أن نوم القلب ناقض للوضوء. ولأن ما كان حدثاً في غير الصلاة كان حدثاً في الصلاة ة كسائر 
الأحداث؛ فلوتيقن المتوضىء النوم ثم شك فيه هل كان جالساً أو مضطجعاً فلا وضوء عليه 
لأن الوضوء لا يجب بالشك . 


مسألة : قَالَ الشَافِعي رَضِيَ الله عن : «وَالعَلَبَة عَلَى الْعَقْلٍ بَجْنُونٍ أَوْمَرَضٍ 
مُضطجعاً كَانَ أو غَيْرَ مُصطجع». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . والغلبة على العقل هو القسم الثالث من أقسام ما 
يوجب الوضوء. وإنما وجب منه الوضوء لأن زوال العقل أغلظ حالاً من النوم فلما كان النوم 


)١(‏ أخرجه البخاري 77/0 كتاب المناقب باب كان النبي كَل تنام عينه (7"079) وأبوداود ٠١1/١‏ كتاب 
الطهارة باب في الوضوء من النوم (7 )7١‏ وعبد الرزاق (7”874) وابن حبان )1١74(‏ وابن خزيمة 
48). 
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موجباً للوضوء فأولى أن يكون زوال العقل موجباً له وإذا كان كذلك فلا فرق بين أن يكون 
زوال عقله بجنون أو مرض أو سكر أو فزع أو رهبة. 

قال الشافعي: وقد قيل إن كان من أغمي عليه أنزل فإن كان ذلك اغتسل» قال 
أصحابنا : إن كان الإغماء لا ينفك من الإنزال فعلى المغمى عليه الغسل إذا أفاق لأجل 
الإنزال لا للإغماء وإن كان قد ينفك منه فلا غسل عليه» ولو فعله استحباباً كان أفضل اقتداء 
بالنبي يله : جين اعْتَسَلَ لَما أقَاقَ مِنْ مَرَضِهِ0'©». ولا فرق بين أن يكون المغمى عليه في حال 
إغمائه جالساً أو مضطجعاً بخلاف النائم لأنه لا يحس بما يكون عند الإغماء لا في حال 
الجلوس ولا في غيره فلو أن متوضئاً شرب نبيذ فسكر لزمه غسل النبيذ من فمه وما أصاب من 
جسده وأن يتوضا لزوال عقله ولولم يسكر غسل النبيذ ولم يتوضاًء ولم يلزمه استقاء ما شرب 
من النبيذ. ولو فعل كان أفضل . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنهُ: «وَمُلامْسَةٌ الرّجُل الْمَرْاَ وَالْمُلامسَهُ أنْ يُقْضِيَ 


مو كع 6 مم 


بِشَيْءٍ مِنْهُ إلى جَسَدِهَاء أو تَفْضِي إِلَيْهِ لآ حَائِلَ بينَهُما أو يُقبلْهَاه . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . والملامسة هي القسم الرابع من أقسام مايوجب 
الوضوء فإذا لمس الرجل بدن المرأة أو المرأة بدن الرجلء فالوضوء على اللامس منهما. 
واجب سواء لمس بشهوة أو غيرهاء هذا مذهب الشافعي وبه قال من الصحابة عمر وابن 
مسعود وابن عمرء ومن التابعين مكحول” والشعبي والزهري ومن الفقهاء النخعي 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق. 


وقال مالك والثوري : إن قبلها بشهوة انتقض وضوءه . وإن كان بغير شهوة لم ينتقض . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: وإن انتشر ذكره بالملامسة انتقض وضوءه. وإن لم ينتشر 
لم ينتقض وقال عطاء إن مس من تحرم عليه انتقض وضوءه. وإن مس من تحل لهلم 
ينتقض. وقال ابن عباس والحسن البصري». ومحمد بن الحسن : لا وضوء في الملامسة 
بحال واستدلوا جميعاً على سقوط الوضوء منها على اختلافهم فيها برواية إبراهيم التيمي©) 


)418-4( كتا بالصلاة با باستخلاف الإمام‎ 7١١/١ (دار الفكر) ومسلم‎ 175/1١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.111/5 وأبوعوانة‎ 787/١ والدارمي‎ 0١ وأحمد في المسند 07/7 والبيهقي في السئنٍ‎ 

2( مكحول الدمشقي عن كثير من الصحابة مرسلاً قال النسائي : لم يسمع من عتبة بن أبي سفيان روى عن 
وائلة وأنس وخخلق وعنه أيوب بن موسى وزيد بن واقد والأوزاعي وخلق قال أبو حاتم : ما أعلم بالشام 
أفقه منه» وقال سليمان بن عبد الرحمن : مات سنة ثلاث عشرة ومائة . انظر الخلاصة (04/7). 

إفة إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي متيم الرباب أبو أسماء الكوفي العابد القدرة يرسل ويدلس عن عائشة 
و كر الو ا وو ا 07 
معين وقال أبو زرعة ثقة مرجىء. وقال الأعمش : كان إذا سجد تجيء العصافير تنقر على ظهره وقال 


185 
عن عائشة أن النِي ككل قَبْلَهَا وَلَمْ يتَوَضاو , 

وبرواية الأعمش عن حبيب” عن عروة عن عائشة ة أن البي وَل بل امرَأة مِنْ نسَائِه 
نم خَرَجَ إلى الصّلاةٍ وَلَمْ يتَوضأَء فقال عروة فَقَلْتٌ لّها مَنْ هِىّ إلا أنْتِ فَضَحِكثْ7", ويما 
روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت الْعََدْتُ رَسُولَ الل ذات فَيِْفقْمْتُ اسه 
بِيدِي فَوَقَعَتَ يَدِي عَلَى أَحمَص قَدَمَيِه وَسَمِعْتَهُ يَقُولُ: «اللّْهُم إني ود ِعَفْوِك مِنْ 
عاب كك فلوكان وضوءه انتقض لم يمض في سجوده قال: ولأن النبي يك كان يل 
مَامَةَ بنْتَ أبي الْعَاصٍ في صَلاتِهِ فدل على أن لمس الإناث لا ينقض الوضوء قال: ولأنها 
ملامسة من جسمين فوجب ألا ينتقض بها الوضوء كما لو كان ذلك بين رجلين أو امرأتين» 
ولأنه لمس بين ذكر وأنثى فوجب ألا ينتقض الوضوء قياساً على لمس ذوات المحرم ولأنه 
لمس جزء من امرأته فوجب ألا ينتقض الوضوء كلمس الشعر. 

ودليلنا.. قوله تعالى : «إِذًا قُمْتُمْ إلى الصَّلاةٍ4 إلى قوله: أو لآمَسْتْ النّساءَ قَلَمْ 
تجدُوا ماءٌ فد فتيمموا» . 





فكان 000 
أحدهما: أن حقيقة الملامسة اسم لالتقاء البشرتين لغة وشرعاً. 
أما اللغة قول الأعمش: 
ولأخليين الاقم يذه تشيرقا ٠‏ قي ]نات ع تنه نادي 





لي :ا كلتم اربمن يلا إلا حية مني وبانا ته لقتعيو وز سأري لوقتل إن 
الحجاج قتله . انظر الخلاصة .)090/١(‏ 

)01 ايت اموق اش 57 وأبوداود ١77/١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء من القبلة )١181/(‏ 
والنسائى ٠١5/١‏ كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من القبلة وابن ماجة »158/١‏ كاب الطهارة باب 
الوضوء من القبلة (؟ 50) والدارقطني (7/ )1٠0‏ كتاب الطهارة . 

(؟) حبيب بن أبي ثابت الكاهلي مولاهم أبويحبى الكوفي عن زيد بن أرقم وابن عباس وابن عمر وخلق من 
الصحابة والتابعين وعنه مسعر والثوري وشعبة وأبو بكر النهشلي وخلق قال ابن المديني له نحو مائتي 
حديث وقال ابن معين قال أبو بكر بن عيّاش مات سنة تسع عشرة ومائة وقيل: سنة اثنتين وعشرين. . 
انظر الخلاصة .)1١91/1١(‏ 

() أخرجه أحمد في المسند 5١١/7‏ وأبوداود 47/١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء من القبلة )١9/9(‏ 
والترمذي ١77/١‏ كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من القبلة (87) والنسائي »٠ه‏ كتاب الطهارة 
باب ترك الوضوء من القبلة وابن ماجة ١78/١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء من القبلة (؟ )5١‏ والدارقطني 
0١‏ وقال الزيلعي في نصب الراية 77/١‏ وقد مال أبو عمر بن عبد البر إلى تصحيح هذا الحديث 
فقال صححه الكوفيون وثبتوه لرواية الثقات أئمة الحديث له. . 

(5) أخرجه مسلم 0١‏ كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع (؟585-775). 


كتاب الطهارة/ باب الحدث 





وأنشد الشافعي : 
فَلاأَنَايِئْهُمَ قاد ذُوو لني افْدث وأَغْنَانِي فَضَيَعْدْمًَا عندريئي 
والعتيت كفي كي طن الحدن وَلَمْ أئْر أن الْجَوْدَ مِنْ كَمُدِيُعْدِي 


وأما الشرع فقوله تعالى : «فَلْمَسُوهُ ه بايديهم» [الأنعام : ا]ء وقوله: «إنا لَمَسْنَا 
السّمَاء» [الجن : : 4]» ونهى النبي يك عن بيع الملامسة. 

الثاني :أن اسع الطاؤبيتة اليم لدتحايقة ومتجازه وقد يستعمل في الجماع والمسيس 
فلم يجز أن يكون حقيقة فيهماء ولا أن يكون حقيقة في الجماع لأنه بالمسيس أخص وأشهر 
فصار مجازاً في الجماع حقيقة في المسيس؛ والحكم المعلق بالاسم يجب أن يكون إطلاقه 
متخمولاً على قيقه دوق متجازه: فإن قيل : بل هي حقيقة في الجماع لأمرين. 

أحدهما: : أن علياً واء بن عباس حملاه ه على الجماع وهو بالمراد به أعرف . 


والثاني: أنها مفاعلة لا تكون إلا من فاعلين وذلك هو الجماع دون المسيسء قيل أما 
تأويلا علي وابن ن عباس فقد خالفهما ابن مسعود وابن عمر. وكذلك عمر وعمار. وأما 
0 إلا من فاعلين فكذلك صورة المسيس باليد على أن حمزة الكسائي قد 

قرأ: لِأَوْ لَمَسْتُمْ4 وذلك لا يتناول إلا المسيس باليد فإن حملت قراءة من قرأ أو لامستم على 
الجماع كانت قراءة من قرا و ا ل فيكون اختلاف القراءتين 
محمولاً على اختلاف حكمين على أن زيد بن أسلم وهومن أ هل العلم بتفسير القرآن قال: 
إن في الآية تقديماً وتأخيراً ورتب الآية ترتيباً حسناً يسقط معه هذا التأويل فقال: ظاهر قوله: 
ا ا ا ا ا 
[النساء : 47]. فيقتضي أن يكون السفر والمرض حدثاً وبالإجماع ليسا بحدث فدل على أن 
في الآية تقديماً وتأخيراء وأن ترتيب الكلام : : يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من نوم 
أوجاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق» 
وامسحوابرؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبينإن وجدتم الماء. وإن كنتم جنباً فاطهروا وإن كنتم 
مرضى أو على سفر وجاءكم ما تقدم من الحدث أو الجنابة فتيمموا صعيداً طيباً» وهذا تفسير 
يقتضيه ظاهر الآية ويسقط معه هذا التأويل» وليس يمتنع في الكتاب واللغة التقديم 
والتأخير» قال الله تعالى : «الحَمْدُ لله الذِي أنْرَلَ عَلَى عَبْدِهِ الاب وَلَمْ يَجْمَلْ لَهُ عوَجا 
قِيُما» [الكهف: .]١‏ تقديره الكتاب قيماً ولم يجعل له عوجاء وقال: «تضحكت فَبَشْرْنَاهَا 
بإسحَاق» [هود: .]/١‏ أي بشرناها بإسحاق فضحكت,. وقال الشاعر: 


لقد كان في حول ثواء ثويته تقضي لبانات ويسأم سائم 


يعني لقد كان في ثواء حول ثوأتيه. ثم من الدليل على ما ذكرنا من طريق السنة ما 


٠5‏ ل لهي ب سيج جيب كتاب الطهارة/ باب الحدث 


روي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل قال : كنت عند النبي يك إِذا أناهُ رَجُلُ 
َسَألهُعَنْ رَجُلٍ يصيد حب من اله ما َل لَه ما يبن فيه إل الجماع . 

فقال النبي كله : «يتوضاً وُضوءاً حَسَناًه00) وهذا أمر لسائل مسترشد يقتضي وجوب ما 
تضمنه ثم الدليل من طريق القياس أنها مماسة توجب الفدية على المحرم فوجب أن تنقض 
الوضوء كالجماع. ولآنه معنى من جنسه لم يوجب الطهارة الكبرى. فوجب أن يكون من 
نوعه. لم يوجب الطهارة الصغرى كالمني والمذى, ولأن كل ملامسة لو قارنها اتتشار وجب 
فيها الطهارة فإذا خلت عن الانتشار وجبت فيها تلك الطهارة كالتقاء الجكاين ولأنها طهارة 
حكمية فجاز أن ينقسم موجبها إلى خارج وملاقاة كالغسلء لأنه معنى يقضي إلى نقض 
الطهر في الغالب فجاز أن يتعلق نقض الطهر بعينه كالنوم . 

فأما الجواب عن خبري عائشة فمن ثلاثة أوجه. 

أحدها: ضعفها وطعن أصحاب الحديث فيهماء قال ابوداوة!” ني سئنه: أما حديث 
إبراهيم عن عائشة فمرسل لأن إبراهيم لم يسمع من عائشة. وأما حديث حبيب بن عروة 
فقال الأعمش هو عروة المزني وليس بعروة بن الزبير. 

وحكي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال لرجل احكِ عني أن هذين الحديثين شبه 
لا شيء. 

والجواب الثاني : ما قاله أحمد بن حنبل وأبوبكر النيسابوري أن حبيب بن أبي 
ثابت غلط فيه من الصيام إلى الوضوء . 

والجواب الثالث: أنه لامح الجزيه نحيلة على القبلة من ورام ثرت ايها بال 
قول من ذهب إلى وجوب الوضوء باللمس من وراء ثوب, ولا ب يمتنع أن ينطلق اسم القبلة 
على ذلك. قال الشاعر؛ 


دَكَمْ مِنَْئعَوفِي الْخَدُنَجْرِي وَكَمْيِنْفُبْكةٍمَرْقَالئْقَابٍ 
فأما الجواب عن حديث عائشة ئشة أن يدها وقعت على أخمص قدم رسول الله يه فمن 


ثلاثة أوجه : 1 3 


)1( إسناده ليس بذاك القوي فعبد الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع من معاذ ومعاذ بن جبل مات في خخلافة 
عمرء وقتل عمر وعبد الرحمن بن أبي ليلى صغيرا ابن ست سنين والحديث أخرجه الدارقطني في 
السنن 175/١‏ والبيهقي في السنن ١١6/١‏ والحاكم ١70/١‏ . 

(؟) سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي أبوداود السجستاني الإمام 
الحافظ العلم نزيل البصرة طوف وسمع بخراسان والعراق والجزيرة والشام والحجاز ومصر من خلق 
مذكورين في تراجمهم من هذا المختصر وغيره قال الآجَرّي : مات سنة خمس وسبعين ومائتين بالبصرة 
عن ثلاث وسبعين سنة. . . انظر الخلاصة .)1١08/1١(‏ 


كتاب الطهارة/ باب الحدث /ام١ا‏ 


أحدها: أن النبي كَكِةٍ كان ملموساً ولا وضوء عليه في أحد القولين. 

والثاني : أنه كان داعياً في غير الصلاة» وذلك يجوز للمحدث وليس من شرط السدعاء 
ألا يكون إلا في الصلاة. 

والثالث: أنه يجوز أن يكون من وراء حائل» وأما الجواب عن حمله أمامة: بنت أبي 
العاص فمن وجهين : 5 

أحدهما: أن حملها لا يتقضي مباشرة بدنها. 

والثاني : أنها من ذوات المحارم لأنها بنت بنته زينب». ولا وضوء في لمس المحارم 
عندنا في أحد القولين وإن كانت صغيرة فلا يبطل وضوءه على أحد القولين» وأما الجواب 
عن قياسهم على لمس ذوات المحارم فهو أن لنا فيها قولين فلا نسلم على أحد القولين. 

والقول الثاني: أنه لا يوجب. والفرق بين الأجانب وبينهن أنهن جنس لا يستباح 
للاستمتاع بهن كالذكور بخلاف الأجانب» وأا الجواب عن قياسهم على لمس الشعر فقد 
كان بعض أصحابنا يوجب الوضوء من لمسه فعلى هذا لا نسلمء وظاهر المذهب أنه لا 
وضوء من لمسه. والمعنى فيه أنه لمس لا يقصد به اللذة في الغالب وكذا الظفر والسن وليس 
كذلك لمس الجسم لأنه مقصود للذة في الغالب. 

قصل: اللمس فوق الحائل لا ينقض الوضوء 

فإذا تقررر ما وضفنا من انتقاض الوضوء بالملامسة وإنما ينتقض بها عند التقاء 
البشرتين » فأما من وراء ثوب أو حائل فلا ينتقض بها وقال ربيعة ينتقض وضسوءه سواء كان 
الحائل خفيفاً أو صفيقاًء وقال مالك إن كان الحائن خفيفاً نقض وإن كان صفنيقفاً لم ينقض 
وهذا خطأ لقوله تعالى : وأو لآمَسْتَم النساه [المائدة 7]. وحقيقة الملامسة ملاقاة 
البشرة وإلا كان لامساً ثوباً ولم يكن لامساً جسماًء ألا ترى أنه لو حلف لا يلمس امرأة فلو 
لمس ثوبها لم يحنثء فإذا انتفى اسم المس عنه“لم يتعلق الحكم به ولأنه لمس دورن حائل. 
فوجب ألا ينتقض الوضوء كلمس الخف. 
فصل: وإذا تقرر أن الملامسة بالتقاء البشرتين تنقض الوضصوء فأي شيء أفضى به من 
جسمه إلى أي شيء أفضى به من جسمها انتقض وضوءه.. وقال الأوزاعى : الملامسة لا 
تنقض الوضوء إلا أن يكون بأحد أعضاء الوضوء وهذا خطأ لعمسوم قوله تعالى : أو لامستم 
النساء. ولم يفرق ولأنها ملامسة بين رجل وامرأة فوجب أن ينتقض بها الوضوء كما لو كانت 
بأحد الأعضاء الوضوء. 

فصل: حكم لمس الشعر والظفر والسن 
فأما لمس ما اتصل بالجسم من شعر وظفر وسن فمذهب الشافعي أنه لا ينقض 





ما 





كتاب الطهارة/ باب الحدث 


الوضوء وهكذا لولمس جسماً بشعره من جسده أو بظفره أو سن لم ينتقض وضوءه ومن 
أصحابنا من جعل لمس الشعر والظفر والسن كلمس الجسم في نقض الوضوء. وكذلك 
اللمس بالشعر والظفر والسن لاتصال ذلك بالجسم فألحق بحكمه كما ألحق به في الطلاق 
إذا قال شعرك طالق., لأنه قد يستحسن من المرأة كمسا يستحسن جسمها وهذا خطأ لأن ما 
يحدث بعد كمال الخلقة فهو باللباس أشبه. ولأن هذا وإن كان مستحسنا فإنما يستحسن 
نظره ولا يلتذ بمسه. والجسم مع استحسان نظره ملتذ اللمس فافترقا. 
فصسل: لمس ذوات المحارم لا ينقض الوضوء 
فأما لمس ذوات المحارم كالأم والبنت والخالة والعمة ففي انتقاض الوضوء به قولان: 
أحدهما: ينقضه اعتباراً بالاسم في عموم قوله تعالى : ؤأَوْلَآمَسْتُمُ النَسَاءَي 
[المائدة: 5], ولأن ما نقض الطهر من الأجانب نقضه من ذوات المحارم كلمس الفرج 
والتقاء الختانين. 
والقول الثاني : وهو أصح وبه قال في الجديد والقاديم : أنه لا ينقض الوضوء اعتباراً 
بالمعني (المقصود في اللمس) وأنه للعهرة غالباً للملموس وهذا مفقود فى ي ذوات المحارم . 
ولأن لني يلي قَدْ كان يَحْمِلُ أمَامَةَ بنتَ أبي الغعاصٍ في صَلات. وَل ينْفَكَ غَالِبا مِنْ لَمْسٍ 
بدَنْهَا في حَمَلِهِ. ويخرج على هذين القولين لمس ما لا يشتهى من العجائز والأطفال فيكون 


على وجهين: 
والثاني : لا ينقضه اعتباراً , اي له الشهوة وفقد اللذة 


لمس بدن امرأة شابة كان في انتقاض وضوئه وجهان : 


فأما لمس الميتة فناقض ار في أظهر الوجهين ولا ينقضه في الوجه الثاني 
كالعجائز والأطفال لأن الميتة لا تشتهى غالباً لنفور النفس منها. 


فصل: حكم الملامسة بين الذكرين, والخنثى المشكل 
فأما الملامسة بين ذكرين فإن كان الملوس كبيراً لا يشتهى كمرجل لمس رجلا فلا 
ينتقض به الوضوء لفقد اللذة غالباً في لمسه. وإن كان ضغيرا مسشحسداً كرجل لمس طبيا 
أمرد فقد قال أبو سعيد الإصطخري ينتقض الوضوء بلمسه كالمرأة لما تميل إليه شهوات كثير 
من الناس» وقال سائر أصحابنا لا ينتقض الوضوء بلمسه لأنه من جنس لا ينتقض الوضوء 
بلمسه فكان ما شذ منه ملحقاً بعموم الجنس ولو ساغ هذا لساغ ما قاله مالك في انتقاض 
الوضوء بلمس البهيمة للشهوة. وهذا قول مطرح بانعقاد الإجماع ومقتضى الحجاج فعلى 
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هذا (لولمس رجل) بدن خنثى مشكل فلا وضوء عليه لجواز أن يكون الخنثى رجلا والوضوء 
لا يلزمه بالشك وهكذا لو لمس خنثى مشكل بدن امرأة لم يلزمه الوضوء لجواز أن يكون 
امرأة» وهكذا لولمس خنثى مشكل بدن خنثى مشكل لم يلزمه الوضوء لجواز أن يكونا 
امرأتين أو رجلين. 
فصل: حكم وضوء الملموس 

فإذا تقرر ما وصفنا من انتقاض الوضوء بلمس من ذكرنا من النساء ففي انتقاض وضوء 
المرأة الملوسة قولان: 

أحدهما: نقله البويطي أن الملموس لا ينتقض وضوءه لأن عائشة لمست قدم 
رسول الله يَكةِ فما أنكره. ولأن المس الموجب للوضوء يختص باللامس دون الملموس 
كلمن الذكن. 

والقول الثاني: نص عليه في القديم والجديد وهو الصحيح أن الملموس قد انتقض 
وضوءه كاللامس لأنهما قد اشتركا في الالتذاذ به فوجب أن يشتركا في انتقاض الوضوء به 
كالتقاء الختانين ويشبه أن يكون تخريج هذين القولين من اختلاف القراءة في الآية فمن قرأ: 
#أو لمستم # أوجبه على اللامس دون الملموس». ومن قرأ: «أو لامستم النساء» أوجبه 
على اللامس والملموس لاشتقاقه من المفاعلة والله أعلم . 

فصل: فأما المرأة إذا لمست بدن الرجل فعليها الوضوء كما قلنا في لمس الرجل بدن 
المرأة قياساً على النص. لآن كلما نقض طهر الرجل نقض طهر المرأة كسائر الأحداث» 
وفي انتقاض وضوء الرجل الملموس أيضا قولان. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَصَنٌ الْفَرْح يِبَطن الْكفٌ. 

قال الماوردي : وهذا كما قال ومس الفرج هو القسم الخامس من أقسام مايوجب 
الوضوء وبه قال في الصحابة عمر وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة» 
وفي التابعين سعيد بن المسيب. وعروة بن الزبير» وسليمان بن يسار والزهري», وفي الفقهاء 
الأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة: لايوجب الوضوء به. قال في الصحابة علي وابن مسعود وعمار 
وحذيفة وأبوالدرداء(' وفي التابعين الحسن البصري وفي الفقهاء الثوري إلا أن أبا حنيفة قال: 


)١(‏ عويمر بن زيد أو ابن عامر أوابن مالك بن عبد الله بن قيس بن عائشة بن أمية بن مالك بن عامر بن 
عدي بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الانصاري الخزرجي أبو الدرداء له مائة وتسعة 
وسبعون حديثا جمع القرآن وولي قضاء دمشق وله فضائل جمة ومات سنة اثنتين وثلاثين. الخلاصة 
"6١/5‏ 
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«إذا انتشر ذكره بالمس انتقض وضوءه للانتشاز» .. وقال مالك: «إن مسه ناسياً أو بغير شهوة 
لم ينتتقض وضوءه» واستدلوا برواية عبد الله بن بدر”' ؛ عن قيس بن طلق!©» عن ع أبيه قسال: 
«قَدِمنا عَلَى ني الل بك َجَاء رج كَأنَهُ بَدَوِي فقال: يَانِيّ اللَّهِ ما نَرَى في م مَسٌ الرّجلٍ 
دك يدها برضا قال : وهل هُو إلا بضعَة مِنكَ أو قَالَ بضعة مِنْه0© . وهذا نصء قالوا ولأنه 
مس ذكره بعضو من جسلاه فوجب ألا ينتقض وضوءه قياساً على مسه برجله ودليلنا ما رواه 
بضعة عشر صحابياً عن النبي كك أنه أوجب الوضوء من مسه. وروى الشافعني ذلك عن 

أحدهما: رواه الشافعي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة بن الزبير 
يقول: دخلت:على مروان بن الحكم ”'» فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء فقال مروان ومن مس 
الذكر الوضوء فقال عروة:ما علمت ذلك. فقال مروان أخسرتني. بسرة بنت صففوان29" أنها 
سمعت رسول الله ل يقول: «إِذَا من أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ فليتَوَضَأ0©. 


والثاني : رواة: الشافعي عن عبدالله بن ناقع) عن. ابن أي دئب عن عقبة9» عن 





)١(‏ عسد.الله بن بدر بن عميرة الحنفي السحيمي بالمهملتين مصغنراً.. اديماني كنان أحند.الأشراف ثقة. 
التقريجس(1١/7١1).‏ 

(9) قيس .بن طلّق بن علي الحنفي اليماني صدوق وهام من عدة من الصحابة . 

(0) أخرجه أحمد في المسند 77/4 وأبو داود 0 كتاب الطهارة باب الرخصة في الوضوء من مس 
الذكر (187) والترمذي 1/١‏ كتابالطهارة باس تمرك الوضوء من مس الذكر وقال هذا الحديث 
أحسن شيء' روي في هذا الباب, والنسائي ٠١١/١‏ كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من مس الذكرء 
وابن ماجة-177/37 كتاب الطهارة باب الرخصة في الوضوء من مس الذكر (4417) وصححه ابن حبان 
أورده الهيثمي في .موارد الظمآن (/الا) كتاب الطهارة باب ما جاء في مس الفرج 50 

(5) مروان بن الحكم.بن أبي العاص بن أمية أبوعبد الملك الأموي المدني ولي الخلافة في آخر سنة أربع 
وستين ومات سنة خمس من رمضان وله ثلاث أو إحدى وستون سنة لا اث يثبت له صحبة. التقريب 
1/١‏ 

(0) أخرجه-مالك.فتٍ الموطأ 57/١‏ كتاب الطهارة والشافعي في الأم 141/١‏ وأجمد.في المسند 1٠05/5‏ 
والندازمي 184/١‏ وأبو داود ١17/١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكز )١18:7(‏ والترمذي 
١‏ كشاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر (87) وقال: حنديث.حسن صحينح والنسائي 
0 كتاب الطهارة:باب الوضوء- من مس الذكر وابن ماجة ١111/١‏ كتنناب الطهارة باب الوضوء من 

مس الذكر (4/ا5). 

20( عبد الله بن نافع الصائغ مولى بي مخزوم أبو محمد المدني عن أبي أسامة الليثئي ومالك وعنه قتيبة 
وعبد الرحمن بن إبراهيم دُحَيُم وثقه ابن معين والنسائي قال ابن سعد مات مشة ست وماثتين. انظر 
الخلاصة 07/5 .١١‏ 

(10) عقبة بن عبدالرحمن بن أبي معمر عن محمد بن عبدالرحمن بن ثوبان وعنه ابن أبي ذئب.وثقه ابن 
حبان. . انظر الخلاصة 7757/1 . 
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محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن جابر قال: قال رسول الله عَلِندِ : 9إذًا أقْضى أَحَدَكُمْ بيده 
إِلَى ذَكَره فَلْيتوَضَه ©. 

والثالث: رواه الشافعي عن مسللم بن خالد5905) عن أبن ريج سن يحيى بن أبي 
كثير عن رجل من الأنصار أن النبي يَكلِ قال: ذا مس أَحَدُكُمْ ذَكرَهُ فليتَوضأَ 9). 

والرابع : رواه الشافعي عن عبد الله ب بن نافع عن يزيد يد بن عبد الملك” عن أبي 
تون ع مسد ا سين أي كرير اد روك ال و نال «إِذًا أقُضَى دك 
بيده إِلَى ذَكَرِه فَقَدُ وَجَبّ عَلَيْهِ الْوُضوء» ©. 

والخامس: واه النافي عن ملم بن خبالد عن ابن جتريح عر قيقد ابواجيد بن 
قيس 9 عن ابن عمر أن رسول الله يكِيةٍ قال: «إِذا مس أَحَدُكُمْ ذَكْرَهُ فليَتوَضأً»(» . 





)1/1( وأحمد في المسند 7/1" وابن حبان أورده الهيتمي في الموارد‎ 14/1١ أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 
كتاب الطهارة باب ما روي في‎ ١517/١ والدارقطني‎ )١١١( كتاب الطهارة باب ما جاء في مس الفرج‎ 
كتاب الطهارة باب‎ ١78/١ لمس القبل والدبر والذكر والحكم في ذلك (5) والحاكم في المستدرك‎ 
. الوضوء من مس الذكر وقال صحيح وأقره الذهبي‎ 

)١(‏ مسلم بن خالد المخزومي مولاهم المكي المعروف بالزنجي فقيه صدوق كثير الأوهام مات سنة تسع 
وسبعين أو بعدها. التقريب (50/57؟١).‏ 

زفة بد ا كو بد الأموي مولاهم أبو الوليد وأبو خالد المكي الفقيه أحد الأعلام عن 

بن أ بي مليكة وعكرمة مرسللً وعن طاوس مسألة ومجاهد ونافع وخلق وعنه يحبى بن سعيد الأنصاري 
الي 'والسفيانان وخلق قال أبو نعيم: مات سنة خمسين ومائة. انظر الخلاصة 
/ىلا١ا.‏ 

(:) أخرجه النسائي 0 وابن ماجة (51/4) وأحمد في المسند 407/5 والبيهقي في السئن ١58/١‏ 
والحاكم في المستدرك ١‏ والدارقطني ١‏ وعبد الرزاق في المصنف )١145(‏ والخطيب في 
التاريخ ١١/15‏ وأبو نعيم في الحلية .١159:/1/‏ 

(0) يزيد بن عبد الملك بن المغيرة النوفلي يالمقدة المدني عن أبي سلمة وعنه أبي القاسم قال النسائي 
متروك . . . انظر الخلاصة 175/7 . 

3( معدن الى مغل قساد لتعري ١‏ ويتع العاتي :لد افير 3 زموه اريم التق ووو هخ اناي 
وأم سلمة مرسلة مات في حدود العشرين وقيل قبلها وقيل بعدها. . انظر تقريب التهذيب 599/١‏ . . 
(01) أخرجه ابن حبان كما في الإحسان 7١١/5‏ رقم )١١1١0(‏ والبيهقي 0 كتاب الطهارة والشافعي 
في الأم ١14/1١‏ والحازمي في الاعتبار (/88-41) ومن طريق الشافعي أخرجه البغوي في شرح السنة 

.777/5 رقم (157) وأحمد في المسند‎ 0١ 

(8) عبد الواحد بن قيس السلمي أبوحمزة الدمشقي الأفطس النحوي صدوق له أوهام ومراسيل. انظر 
تقريب التهذيب .075/1١‏ 1 

(9) قال الحافظ : وأما حديث اين عمر فرواه الدارقطني والبهقي من طزيق إسحاق الفروي عن عيد الله بن 
عمر عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً والعمري ضعيف وله طريق أخرى أخرجها الحاكم وفيها عبد 
العزيز ب بن أبان وهو ضعيف وطريقة أخرى أخرجها ابن عدي وفيها أيوب بن عتبة وفيه مقال. انظر 


التلخيص ١/1؟١.‏ 
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اعترضوا على هذه الأخبار بثلاثة أسئلة أحدها أن قالوا: وجوب الوضوء من مس الذكر 
لايع ركاه وماعمت به البلوى لا يقبل فيه أخبار الآحاد حتى يكون نقله متواتراً 
مستفيضا والجواب عنه أن هذا أصل بخلافكم فيه وليس يجب أن يكون بيان ما (يعم) به 
البلوى عام بل يجوز أن يكون خاصاً وآحاداً على حسب ما يراه صاحب الشرع من المصلححة 
في العموم والخصوص» على أن البيان وإن وجب أن يكون عندهم عاماً فليس يلزم أن يكون 
تقل متوائرا عاما ثم قد خالفوا هذا الأصل في بيان الوتر ونقض الوضوء بالقيء وغير ذلك . 
والسؤال الثاني : أن قالوا: المعول من هذه الأخبار على حديث بسرة وهو ضعيف». 
قال يحيى بن معين(2 : ثلاثة أخبار لا تصح عن رسول الله َكل : 
أحدها: حديث بسرة فى مس الذكر. 
والثاني : خبر الحجامة . 
والشالث: كل مسكر حرام؛ قبل المحكي عن يحيى بن معين في حديث بسرة غير 
هذاء قال رجاءٌ بن المرجا”) الحافظ: كنت في مسجد الخيف بمنى مع أحمد بن حنبل» 
وعلي بن المديني ويحيى بن معين فاجتمعوا على صحة حديث بسر. نون 
مروان لعروة قال له عروة: إني اشتهي ي أن ترسل إليها وأنا شاهد فأرسل ! إلنها رسا ادن 
عندها فقال قالت: إن رسول الله بةٍ قال : «مَنْ مس فَرْجَهُ فليْمَوَضأ والحرسي شرط لا 
ون بس كر قيل قد كان أهل الحرس في ذلك الزمان 
أهل عدالة وأمانة. ولولا أنه كان بهذه الحال لم يقنع عروة بخبرهء ويستظهر به على مروان. 
على أنه قد روى أن عروة لقى بسرة وسألها فأخبرته. ثم يقال لهم ولم إذا وردت أخبار في 
حكم يعتمدون على أحدها بالقدح ولو اقتصر على ما سواه لأقنع . 
000 أن قالوا نستعملها لأجل حديث قيس بن طلق على استحباب الوضوء 
وعلى غسل اليد 
اد ل الاستحباب لأن الأمر به يقتضي الإيجاب,. ولا 
على غسل اليد لأن أحدا لم يقل به ثم كيف يجوز مع كثرة أخبارنا والتشارها وصحة طرقها 
وإسنادها يعارضونها بحديث قيس بن طلق وهو ضعيف, قال الشافعي رضي الله عنه: سألنا 
عن قيس فلم نجد من يعرفه بما يجوز له قبول خبره وقد عارضه من وصفناه ثقة, ورجاحته 
في الحديث, ثم يكون الجواب عن حديث قيس إذا سلمنا من وجهين : 
أحدهما: أنه منسوخ بتقدمه وتأخير أخبارنا لأن فيس يروي عن أبيه قال: أتيت مسجد 
)١(‏ يحيى بن معين بن عون القطفاني مولاهم أبو زكريا البغدادي ثقة حافظ مشهور إمام الجرح 0 


مات سنة ثلاث وثلاثين بالمدينة النبوية وله بضع وسبعون سنة . . انظر تقريب التهذيب 768/17. . 
)3( رجاء بن أبي رجاء الباهلي البصري مقبول . انظر تقريب التهذيب .71/8/١‏ 
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رسول الله كَكةِ وهم يرسمون مسجد المديئة. وينقلون إليه الحجارة فقلت: «يا رسول الله يلد 
ألا ننقل كما ينقلون» قال: «لا ولكن اخلط لهم الطين يا أخا اليمامة فأنت أعلم به).» فجعلت 
أخلط الطين وينقلونه., وقد روى وجوب الوضوء من مسه أبو هريرة» وهو متأخر الإسلام 
أسلم مسنة سبع » وأم حبيبة قيل: إن رسول الله كَلِةْ تزوجها في آخر أيامه والشاني أن قوله: 
«هل هو إلا بُضعَة مِنكُ» لا ينفي وجوب الوضوء منه. ويجوز أن يكون محمولا على نفي 
النجاسة عنه ثم الدليل من طريق القياس أنها معنى يستجلب به الإنزال فوجب أن ينقض 
الطهر كالتقاء الختانين» ولأنها ملاقاة فرج لو قارنها انتشار تعلقت بها طهارة فوجب إذا فقدت 
الانتشار أن تتعلق بها تلك الطهارة كالغسل في التقاء الختانين ولأن ما يتعلق به الوضوء إذا 
قارنه انتشار تعلق به الوضوء وإن خلا عن انتشار البول. ولأنها إحدى الطهارتين فجاز أن 
يتعلق بنوع من الملاقاة كالغسل. ولأنه لمس (يتعلق به) في الغالب خروج خارج فوجب أن 
ينتقض الوضوء كاللمس مع الانتشارء ولأن ما تعلق بالفرج إذا أوجب الطهارة الكبرى كان 
من جنسه ما يوجب الطهارة الصغرى كالمني والمذي ودم الحيض والاستحاضة . 

فأما الجواب عن حديث قيس فقد مضى . وأما الجواب عن قياسهم على مس غيره من 
أعضاء جسده فالمعنى فيه. وفي قياسهم على مس ذكره بغير كفه أنه لمس لا يستجلب به 
الإنزال» ولا يقضي في الغالب إلى نقض الطهر. 

مسألة : القول في مس الغير 
قَالَ الشَافعيٌ : «منْ نَفْسِهِ ومِنْ غَيْرهِ) . 


قال الماوردي : إذا مس فرج غيره كان في نقض الوضوء كما لومس فرج نفسه لرواية 
عائشة رضي الله عنها أن النبي يك قال: «مِنْ مس الْفَرْجَ الوْضوء)<'2 فهو على عمومه ولأن 
مس فرج الغير أغلظ من مس فرجه لما يتعْلق به من هنك حرمة الغير فكان بنقض الوضوء 
أحق. فأما الممسوس فرجه فلا وضوء عليه فإن قيل ما الفرق بينه وبين الملموس في أحد 
القولين» قيل: الفرق بينهما أن اسم الملامسة تنطلق على كل واحد منهما فانتقض وضوءهما 
فانتقض وضوء الماس لانطلاق الاسم عليه ولم ينتقض وضوء الممسوس لأن الاسم لم 





)١(‏ ذكره الحافظ في التلخيص وقال: هذا لفظ رواية الطبراني عن إسحاق الديري عن عبدالرزاق عن معمر 
عن الزهري عن عروة عن مروان عن بسرة» أنها سمعت رسول الله وَل يأمر بالوضوء من مس الفرج 
فكأن عروة لم يرجع لحديثه فأرسل إليها شرطياً فرجع فأخبرهم أنها سمعت ذلك . انظر التلخيص 
الا . 

الحاوي في الفقه/ ج١/‏ دين 


لحل كتاب الطهارة/ باب الحدث 





مسألة : حكم مس فرج الصغير 

قَالَ الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ : «من الصَغِير وَالْكَبير) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال لا فرق بين أن يمس الكبير والصغير في نقض الوضوء 
به فإلمالك والزهري لا ينتقض الوضوء بمس فرج الصغير تعلقاً بما روي أن النبي كَل 
مس ذُبيية 0 ا اي ل ا 0 
ليت كوكت بد ئشة أن البي بق قال: لع الوْضوءٌ». رك فرق ولآن كل 
موضع كان الخارج منه ناقضاً للوضوء وكان مسه ناقضاً للوضوء قياساً على فرج الكبير ولأن 
كل مس لو كان مع الكبير نقض الوضوء. وجب إذا كان مع الصغير أن ينتقض الوضوء كالتقاء 
الختانين فأما الجواب عن خبرهم فهو أن لا دليل فيه لأنه لم ينقل أنه مسه وصلى قبل وضوئه 
. فيحمل على أنه لم يتوضأ في الحال حتى قام عن مجلسه ثم توضأء وأما قولهم إن النظر إليه 
غير محرم فالجواب عنه أن ما تعلق به نقض الوضوء استوى فيه ما يحل ويحرم, ألا ترى 
الملامسة. لا فرق في نقض الوضوء بها بين الزوجة والأجنبية» وأما استدلالهم بأن لمس 
الصغير لا ينقض الوضوء قلنا فيه مذهبان: 

أحدهما : ينقض . 

والثاني : لا ينقض . 

فعلى هذا الفرق بينهما هو أن مس الفرج أغلظ حكماً من الملامسة, ألا ترى أنه 
يختص باختلاف الجنسين فيكون من الذكر والأنثى ولا يكون من الذكرين ولا بين الأنثيين 
فجاز أن يختص بالكبار دون الصغار وليس كذلك مس الفرج لاستواء الحكم في نقض 
الوضوء به بين الذكرين والأنثيين» فاستوى بين الصُغير والكبير فعلى هذا لو مس من ذكر 
الصغير الأغلف ما يقطع في الختان انتقض وضوءه لأنه من جملة الذكر ما لم يقطع. ولومسه 
بعد قطعه لم ينتقض وضوءه لأنه باين من الذكر فلم ينطلق اسم الذكر عليه. ١‏ 

مسألة حم صى ارج القوت 

قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ : «الْحَيّ والمَيِّتَ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح والوضوء ينقضر بمس فرج الحي والميت وإنما كان 
كذلك لعموم الخبر في الحي والميت, ولأن حرمة الميت في تحريم النظر إلى عورته 


)171//1( وعزاه الحافظ في التلخيص للطبراني أيضاً‎ )١77//1( أخرجه البيهقي ة في السئن الكبرى‎ )١( 
. وقال البيهقي إسناده ليس بالقوي‎ 


كات الوا ات ال لح 6 1138 


ومباشرة مس فرجه كتحريم ذلك من الحي في حرمته؛ وروي ذلك عن النبي كله أنه قال: 
«كسْرَعَظم المَيّتِ كَكَسْرالْحَنَ و00" ولأنه لو أولج في فرج ميتة لزمه الغسل لانتهاك حرمتها 
وإن حكم الحياة في ذلك جار عليها فكذلك الحكم في مس فرجهاء فأماإذامس ذكراً 
0 ففي نقض الوضوء به يد 

والثانى : لا ينتقض لفقد المعنى وهو وجود اللذة غالبا وخالف ذكر الميت لاختلافهما 
في الحرمة. 

وهكذا لو لمس ذكر حي بيد شلاء كان نقض الوضوء على هذين الوجهين . ويجري 
على هذين الوجهين حكم من مس ذكرا أشل بيد صحيحة على أنه ليس ذكر الحي الأشل 
بأخف من ذكر الميت» » وقد كان بعض أصحابنا يخرج من مقتضى هذا التعليل في ذكر 
العيك وجها آخر أنه لا ينقض الوضوء . 

مسألة : حكم مس المرأة لفرجها 

قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَالذّكر وَالانتَى» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال مس فرج المرأة ينقض الوضوء كمس ذكر الرب 
اكع ادن رح سور ا ع رما رضي الدعنها آذ 


النبي كو قال. :ويل لِلِّينَيَمسُون دُُورهُمْ وَيُصَلُونَ لوصوو قَالتْ عَائقَةُ : فَهِذَا 
للرّجَال, فَمَا بَالُ الْنْسَاءِء قَالَ عَلَيْه السام : إِذَا مَسْتِ إِحَذَاكنٌ فَرْجَهَا توضات 0 


وروى محمد بن الوليد الزبيري7) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال 
ا 7 0 6 مهدر #ت 8ع رطوم عو 6 ور :8 مان ان موسر م 48 
رسول الله عله : «من مس ذكره فليتوضا وايما أمراةٍ مست فرجها فلتتوضا»9 . 





)01 أخرجه أبو داود 5١7/7‏ في الجنائز (7”701) وابن ماجة 517/1١‏ في الجنائز )١1717(‏ ومالك 778/١‏ 
في الجنائز (45) وأحمد في المسند (178/7 )١1194-‏ وإسناده على شرط مسلم انظر فتح العلام 
بتحقيقنا .)7١9(‏ 

(؟) هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي ثقة فقيه ربما دلس الخامسة مات سنة خمس أو ست 
وأربعين وله سبع وثمانون سنة. انظر تقريب التهذيب 194/17”. 

(7) إسناده ضعيف أخرجه الدارقطني )١57/١(‏ وضعفه والبيهقى )١77/1١(‏ وانظر التلخيص (١/5؟١)‏ 
(05. : 1 

(5) محمد بن الوليد بن عامر الزبيدي بالزاي والموحدة مصغراً أبو الهذيل الحمص القاضي ثقة ثبت من كبار 
أصحاب الزهري مات سئة ست أو سبع أو تسع وأربعين. انظر تقريب التهذيب .7١6/17‏ 

(0) أخرجه البيهقي )١17/١(‏ في كتاب الطهارة باب الوضوء من مس المرأة فرجها وأحمد في المسند 
(777/5) وابن الجارود في المنتقى )١9(‏ وأبونعيم في تاريخ أصفهان (74/5؟). 


ا 7 حب نسحتت كنات الطهارة” بات لكك 
فصل: أحكام الخنثى في النقض بالمس 

فإذا تقرر أن فر- ج المرأة ككذكر الرجل في نقض الوضوء تفرع عليه مسائل الختثى 
ومسائله تبنى على تنزيلين ينزل في أحدهما رجلا وينزل في الآخر امرأة فإن انتقض 
وضوءه في التنزيلين معاً لزم» وإن انتقض في أحدهما لم يلزم لأن الوضوء لا ينتقض إلا 
باليقين دون الشك. فعلى هذا إذا مس رجل ذكر خنثى انتقض وضوهه لأنه إن كان الخنثى 
رجلا فقد مس ذكره. وإن كان أنثى فقد لمس بدنهاء ولومس رجل فرج خنثى لم ينتقفض 
وضوءة لجواز أذايكون الحتى :رجلا فيكون الفرج عضوا زائدا فيه فلو مست امرأة فرج ختثى 
انتقض وضوءها لأنه إن كانت الخنثى امرأة فقد مست فرجهاء. وإن كان رجلا فقد لمست 
بدنه ولو مست امرأة ذكر خنثى لم ينتقض وضوءها لجواز أن يكون الخنثى امرأة فيكون 
الذكر عضواً زائداًء ولو أن خنثى مس ذكر نفسه لم ينتقض وضوءه لجواز أن يكون الخننى 
رجلاء ولومسهدنا معا انتقض وضوءه لأنة إن كان وجلا فقد صن ذكرف وإن كانت امرأة فقد 
مست فرجهاء وهكذا لو أن خنثى مس ذكر خنثى لم ينتقض وضوءه لجواز أن يكونا امرأتين» 
ولو مس فرجه لم ينتقض لجواز أن يكونا رجلين» ولومس ذكره وفرجه انتقض وضوءه . 

ولو لمس كل واحد منهما ذكر صاحبه لم ينتقض وضوء واحد منهما لجواز أن يكونا 
امرأتين» وكذا لو مس كل واحد منهما فرج صاحبه لم ينتقض وضوء واحد منهما لجواز أن 
يكونا رجلين» ولومس أحدهما ذكر صاحبه ومس الآخر فرج صاحبه فمعلوم أن طهر أحدهما 
قد انتقض لكن لما لم يتيقن من انتقض وضوءه منهما لم يلزم واحداً منهما وضوء لأنه كما لو 
سمع صوت من أحد رجلين كان موجبا لنقض الوضوء أحدهما ولا يلزم واحدا منهما وضوء 
لأنه لم يتعين من الصوت منه. وإذا أردت أن تعلم حال الخنثيين في هذه المسألة فنزلهما 
(ها هنا) أربع تنزيلات ليعلم أنه لا ينفك في كل واحد من التنزيلات الأربعة أن يكون وضوء 
أحدهما منتقضاً فأما إذا كان لرجل ذكران يبول منهما فمس أخد ذكريه انتقض وضوءه لأنه 
ذكر رجل بخلاف الخنثى , وهكذا لو أولجه في فرج لزم الغسل ولو خرج من أحدهما بلل 
لرهة الوضتة لآنه عجدل لحنت روك ير سين أحدهما فحكم الذكر جار على الذي يبول 
منه. والآخر زائد لا يتعلق به في نة نقض الطهر حكما. فأما الخنثى المشكل إذا خرج من 
إحدى فرجيه بلل فلا وضوء عليه لجواز أن يكون هو الزائد» ولو خرج منهما توضا. 


بالة: حك قبن الديوواراء الفقهاه ل فيه 
قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَسَواءٌ كَانَ الفَرحُ قبلا أو دبرا ارقن الخلقة كما 
مِنَّ الذّبر) . 
قال الماوردي : وهذا كما قال مس الدبر كمس القبل في نقض الوضوء. وقال مالك 


كتاب الطهارة/ باب الحدث /4 ١‏ 


وداود لا ينتقض الوضوء بمس الدبر استدلالاً بقوله بكي : إذا مس أحدكم ذكره فليتوضاًء 
فخص الذكر بالحكم . 

ودليلنا حديث عائشة أن النبي كك قال: «مِنْ مس الْمْرْجٍ الوعيو هوا سم الفرج يطلق 
على القبل والدير خشعاء ولأنه أحد سبيلي الحدث فوجب أن بكون هيه حرا كالقبل. فإذا 
ثبت وجوب الوضوء من مس الدبر فإنما يتعلق بمس الحلقة دون ما قاربها واتصل بهاء 
وهكذا الوضوء من مس الذكر يتعلق به دون ما قاربه من العانة أو الانثيين أو ما بين السبيلين» 
وقال عروة بن الزبير :مس الخصية ينقض الوضوء كالذكر تعلقً بما رواه عن بسرة بنت صفوان 

عن النبي كَلِةِ قال: «إذًا مس أَحَدُكُمْ ذَكَرَُ ا امه فلسوماء: هذا الذي قاله مرفوع بالإجماع 
لأن الصحابة اختلفت في مس الفرج على قولين مع عدم اختلافهم فيما سواهء والخبر 
موقوف على عروة ولو صح لكان محمولا على الااستحياب . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من أن مس الفرجين قبلا ودبراً ناقض للوضوء فإنما يتعلق 

نقض الوضوء بمسه بباطن الكف دون ظاهرهاء وقال عطاء ومالك وأحمد إذا مسه بظاهر كفه 
انتقض وضوءه كما لو مسه بباطن كفه» وقال الأوزاعي. : «إذا مسه بأحد أعضاء وضوئه انتقض 
وضوءه» واستدل مالك وأحمد بقوله يلهِ: «إذًا أفضى أحَدُكُمْ ب بيده ه إلى ذَكرِه فَليَتَوَضَأ» 
وظاهر اليد من اليد» ولأنه مس فرجه بيده فوجب أذ متف بوضرمه كذا لزدمس والسي 
وجعل الأوزاعي أعضاء الوضوء قياساً على اليد. 

ودليلنا قوله كَلِلةِ : «إذًا ف َحَدُكُمْ بيده إلى ذَكْرِهٍ ا 

قال الشافعى رضي الله عنه : والإفضاء لا يكون إلا بباطن الكف. 

ولآن العنن الذي اختصت به اليد فى مسه ينقض الوضوء دون سائر الجسد إما أن 
يكون لحصول اللذة المقتضى إلى نقض الطهر وإما لأن اليد آلة الطعام فخيف تنجسها بآثار 
الاستنجاء. وكلا المعنيين مختص بباطن الكف دون ظاهرها كما كان مختصا باليد دون 
غيرهاء وفيه مع الاستدلال انفصال. فإذا ثبت اختصاص نقض الوضوء في مس الفرج بباطن 
الكف دون ظاهره فلا فرق بين بطون الراحة أو بطون الأصابع لاستواء ذلك كله من الالتذاذ 
بمسه فأما مسه بما بين الأصابع فقد اختلف أصحابنا هل يجرى مجرى ظاهر الكف أو 
باطنه على وجهين : 

أحدهما: أنها تجري مجرى باطن الكف وأن الوضوء ينتقض بمس الفرج بها لأنها 
بباطن الكف أشبه منها بظاهره. 





والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وحكاه عن الشافعي نصاً أنها تجري 
مجرى ظاهر الكف وأنه لا ينقض الوضوء ذ فى المس بها لفقدها اللذة منها. وكان أبو الفيياض 
يقول إن مس ذكره ويبكا بون "معي مفعفيا لعائحه وناطن كله اقفن دوع وإن كان 


ل كتاب الطهارة/ باب الحدث 





مستقبلاً بظاهر كفه لم ينتقض وضوءه مراعاة للأغلب في مقارنة الباطن وهذا لا وجه له 

فأما إن مسه بباطن اصبع زائدة في كفه فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: لا ينقض الوضوء لأن الزائد نادر فلم يساو حكم المعتاد. 

مسألة : مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء 

َال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَلهُ: دولا وضوء عَلَى مَنْ مس ذَلِكَ مِنْ بم بس لله لآ حرْمَة 
ها ولا تعبدٌ» َكل مَاخَرَجَ من يأو قبل, مِنْ دُود أَوْدَمٍ مدي أوودق أوبكل و غَيْرِهٍ 
تذلك كله برجب الوصو كنا ومشكة: 

قال الماوردي : وهذا كما قال. مذهب الشافعي وما نص عليه في كتبه كلها أن مس 
فرج البهيمة لا ينقض الوضوء. وقال الليث بن سعد: مس فرج البهيمة ينقض الوضوء كمس 
فرج الآدمي وقد حكاه ابن عبد الحكم(2 وهذا صحيح في ترجمته عن الشافعي وليس هذا 
المذهب له وإن صحت الرواية فلعله قاله حكاية عن مذهب الليث. وقال عطاء: من مس 
فرج بهيمة مأكولة اللحم انتقض وضوءه وإن كانت غير مأكولة اللحم لم ينتقض وضوءه. 0 
المذهبين خطأ لما ذكره الشافعي من التعليل وهو أنه قال: لا حرمة لها ولا تعبد عليها يعني 
بقوله ل حرمة لها في وجوب ستره. وتحريم النظر | ليه» وقوله لا تعبد عليها أن اللخارج منه لا 
يتفض ظهرا ول وجب وضوعا. 

عدم وجوب الا ستنجاء في أحوال 


مسألة : َال الشَافِعِيّ رَضِيَ الله عَنهُ : دولا استنجاء عَلَى مَنْ نَام أوْخَرْجَ منْهُ بيع 
(قال) وَنحِبٌ لِلائم. قاعِداً أن نوما ولاايية أن وْجَبَهُ علي ما رَوَىَ أَنْسُ بن مَالِكِ أن 
أْصْحَابَ رَسُول الله كل كَانُوا يْنَظِرُونَ الْعِشَاءَ فَينَامُونَ أَحَسَبْهُ قَالَ ود وَعَنْ ابْنِ عْمَرَ رَضِيَ 
الَّهُعَدْهُمَا أنّهُ كَانَ يَنَامُ قاعِداً وَيُصَلّي فلا يََوَضَا (قَالَ المُرَنيُ) قَدْ قَالَ الشَّافِِيُ لَوْ صِرْنَا إِلَى 
النَطَرِ كَانَ ذا غَلَبَ عَلَيْهِ الوم نَوَضَأ بأَيّ خَالآتِهِ كَانَ (قَالَ المَُنِيُ) قُلْتُ أنا وَرُوِي عَنْ 


)1( أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالحكم المصري ولد سنة اثنتين وثمانين ومائة وكان أبوه عالماً جليلا 
رئيساً كان محسناً على الشافعي وكان على مذهب مالك ونشأ ابنه هذا على مذهب أبيه وأخذ العلم عن 
أشهب وابن وهب المالكيين فلما قدم الشافعي مصر صحبه وتفقه به وكان أبوه يأمره سراً بملازمة 
الشافعي وكان الشافعي يحبه حتى قال مرة ال رات ويم مات يوم الأربعاء في عشرة 
ذي القعدة سنة ثمان وستين ومائتين. انظر الهداية .)3١-1١(‏ . 


كتاب الطهارة/ باب الحدث الكل 





2 ده 


صَفُوَانَ بْنِ عَسّاله هَل كاد الي بل يمنا ذا كنا مُسَافِرين أو سفرَأن لا تدوع جفاقنا 
ثلاثة يام وَلَيالِهنٌ إلا مِنْ جَنَابَةٍ لَكنْ مِنْ بو وَغَائْطٍ وَنَوْم (قَالَ المُرَنِيٌ) فَلَمّا جَعَلْهُنَ 
ابي ول بأميّ هُوَوَمِي. في مَعَْى الْحَدَثِ وَاجِدَْ اسَْوَى الْحَدَتْ في جَمِيِهنٌَ مُضْطجِعَا 
كان أو اعد ولَوْ اختلت د ال لإختالافٍ حال الناثم لاختلت كَذَّلِك د الغائط 
وَالبوله وَلأبَانَهُ عَيِْ الام كما أَبَانَ أن الأكلّ ذ في الصّوْمٍ ا َو نَاسِياً غَيْرَ مُفْطرٍ 
وَرُوِيّ عَن النبِيّ 4ه أنه قَالَ «الْعيْنَانِ كم السَّه فإِذا نَامَتٍ الْعَيْنَانِ استطلق لوكا مَعْ ما رُوِيَ 
عَنْ عَائِسَة مَنْ مَنْ امتججمع نوما ُضطجعا أو قاعِدا وَعَنْ أبي ُرَْرَمَنْ لجع نؤما قل 
اوضر وَعَنٍ الْحَسَّن إِذَا نَامَّ قَاعداً اما وا (قَالَ المُرَنِيُ) فَهَذَا اختلافٌ يُوجبُ النظَرَوَقَدُ 
جَعَلهُ اساي في اللْظرِ في مَعْنَى مَنْ أنهي عَلَيهِ كيف كان مَوَضَا فَكدَلِكَ الام في معنا 
كنف كَانَ َوضَا واج في الْمَلامسَةِ بقَوْلد الل جَلَّ وَعَرَّ أو لآمَسْتُمُ النَسَاء» وَبِقَؤْل ابن 
عُمَرَ قْبْلَهَ الرجُل انرآتة وجَسهَا بيده من العامة ون اين مسْعُودٍ قَِيبٌ من مَعَْى قل لبن 
عُمَرَوَاحتَج في مس الذَكر بحَدِيث بسر ء عَنْ رَسُولٍ الله كيه «إِذَا م مس أحَدَكم ذَكره ليَوَصَأء 
َقَاسَ ادير لمر مَعَ ما روي عَنْ عَائِضَة أنَا لت إِذَا مَمْت الْمرأه ها مَوَضْتْ وَامَجَ 
بن الي يك قَالَ : : «مَنْ أغتّق شِرْكا لَهُ في عَبْدِ قَْمٍ عَلَيْهِه نَكَانتِ الآمَهٌ في مَعْنَى الْعَبْدِ 
فَكَذْلِكَ الدُبْرٌ في مَعْنَى الذّكرِه . 

قال الماوردي : : وَهَذاً صَحِيحٌ وَقَذَ كنا ذَلِكَ مِنْ قبَلُ ودلِيلهُ الإجَمَاعٌ وَهُوَمَا روي أن 
عُمرَبْن اْحَطَّابٍ سَمعْ في الصّلاة ين لف صَوْتَا لما سَلْمْ نْ الصّلاةٍ قَالَ عَرَمْتَ عَلَى مَنْ 


لض م مه مه 


كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ إلا َم فنوضاً وَأَعَادَ الصّللاةً ة فلم يَقَم ا قال لَه العَبَّاسُ بْنُ عبد المُطلِبٍ 


رَضِي ّ الله عَنْهُ ا ل ا 0 
نم قَامَ فَوَضا وتوضؤوا وَاعَادُوا الصَّلاة ة جَمِيعَا وَلَمْ يستنجوا فكان ذلك إجماعا منهم على 
سقوط الاستنجاء منه فبطل به قول من ذهب من الخوارح إلى وجوب الاستنجاء منه . 


مسألة : الخارج بن غير مخرج الحدث لا ينقض الوضوء 
َال الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : : «ومَا كان سِوَى ذَلِكَ مِنْ َيْءٍ أو رُعَافٍ دم خرج مِنْ 
غَبْرِ مَخْرَج الحَدَث قلا وْضوءً في ذَلِكَ كما أنهُ لآ وْضوء في الْجَنَا الْمَُيّرِ ولا البُصَاقٍ 
ِخْرُوجهِمًا مِنْ غَيْر خوج لحَدَثِ وعَيه أن يَفْسِلَ فَهُومَا أصَابَ القَيْء م مِنْ جَسَدِه بِوَجَههِ 
فحرَج نه هَل ين ضْبَعَهِ ثم َم ألى الصّلاةٍ وَلَمْ يِل يده وحن ابن َس الل قر 
المَحَاجم عَنكَ وَحَسْبَكَ وعَن اهن المُسَيْبٍ أنه رف فَمَسَح لف بصُوفَةٍ ْم صَلَى وَعَنٍ 
القَايِم ليس عَلَى الْمُحْتَجِمٍ وضوة: 


الالنشقشميل4شس سيم لل ددسي سس سس كتاب الطهارة/ باب الحدث 


قال الماوردي : وهذا كما قال ما خرج من البدن من غير السبيلين لا ينقض الوضوء 
سواء كان طاهراً كالدموع والبصاق أو كان نجساً كالقيء ودم الحجامة والفصاد والرعاف وإنما 
عليه غسل ما ظهر من النجاسة على بدنه» وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمر وابن 
عباس. ومن التابعين ابن المسيب والقاسم بن محمد, ومن الفقهاء مالك وربيعة وأبوثور. 

وقال أبو حنيفة : النجاسة الخارجة من غير السبيلين إذا خرجت من باطن البدن إلى 
ظاهره انتقض بها الوضوء إلا القيء حتى يملا الفم. وقال ابن أبي ليلى ينتقض الوضوء 
بقليله وكثيره وبه قال من الصحابة عمر وعلي. ومن التابعين ابن سيرين وعطاء. ومن اتيم 
زفر بن الهذيل» واستدنوايما ووى :ابن جريح عن عبد الله.بن أي ملبكة عن عائشهة 
رضي الله عنها أن النبي كك قال: «مَنْ قَاء أو قَلَس فَلَنْصَرِف وَلْيتَوَضَ ولي عَلَى صَلاتهِ مَالَمْ 
يتكلم '» وبما روى يزيد بن خالد("2 عن يزيد بن محمد(" عن عمر بن عبد العزيز عن تميم 
الداري؟ عن النبي يكل قال: «الْوْصْوءُ مِنْ كل دم سَائْل ثلاناه» وبما روى عمر بن رباح07© 
عن عبد الله , بن طاووس( "2 عن أبيه عن ابن عباس قال : : كان رسول الله يك إذا رَعفَ في 
صَلايِهِ تَوَضأ تم بتّى عَلَى مَا بَقِيّ مِنْ صَلاتَو0». 

ويما روى معدان بن أبي طلحة7» عن أبي الدرداء أن ابي و قَاء فَأفُطَرَ قال فَلَقِيتُ 
نَوْبَانَ في مَسْجِدٍ دِمَشْقَ فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ تَوْبَانُ نات له وصوةة! '"©2. وروي أن 


. .)51/1( إسناده ضعيف أخرجه الدارقطني (161/1) وأخرجه الربيع بن حبيب في مسنده‎ )١( 

(؟) يزيد بن خالد بن يزيد بن عبدالله بن موهب بفتح الهاء الرملي أبو خالد ثقة عابر من العاثشسرة مات سنة 
اثنتين وثلاثين أو بعدها. انظر تقريب التهذيب 514/57”". 

(9) يزيد بن محمد بن عبدالصمد بن عبدالله الدمشقي أبو القاسم القرشي مولاهم صدوق مات سنة سبع 
وسبعين وله تسع وسبعون سنة . انظر تقريب التهذيب 7/١7ا7.‏ 

050 تميم بن أوس بن خارجة الداري أبو رقية بتحتانية أسلم سنة تسع وسكن بيت المقدس له ثمانية عشر 
جديا لقره له ماع يحليت قال ابن سودرين: جع المتران وتاك أموقيم أوث من سرج لي الميتاجد 
تميم . توفي سنة أربعين . انظر الخلاصة ١45/١‏ . 

,0( داه ملك تر الدارقطني (١//ا15١)‏ وابن عدي في الكامل 2197/١‏ 0094/7. 

(1) عمر بن رباح بكسر أوله وتحتانية العبري البصري الضرير متروك وكذبه بعضهم . انظر تقريب التهذيب 
0/7 . 

(1) عبدالله بن طاوس بن كيسان اليماني أبو محمد ثقة فاضل عابد مات سنة اثنتين وثلاثين. انظر تقريب 
التهذيب 474/١‏ . 1 

(8) أخرجه الدارقطني )١155/١1(‏ وعبدالرزاق في المصنف (7518) وابن عدي في الكامل (1978/4) 
وانظر نصب الراية (؟ /557). 

(4) معدان بن أبي طلحة ويقال ابن طلحة اليعمري بفتح التحتانية والميم بينهما مهملة شامي ثقة. انظر 
تقريب التهذيب 557/75 7 

(١١)أخرجه‏ الترمذي ١57/١‏ أبواب الطهارة باب الوضوء من القيء (87) وأحمد في المسند 447/5 
والدارمي ١4/7‏ والطحاوي 47/١‏ والحاكم 55/١‏ والبيهقي 154/1١‏ 


كتاب الطهارة/ باب الحدث ليا 





سلمان رَعْفَ في حَضْرَةٍ رَسُولٍ الله يكل فَقَالَ يَا سَلْمَانُ أَحَدِثْ وُصُوءاً وهذا أمرء قالوا ولأنها 

السبيلين» ولأن ما ينقض الوضوء إنما هو خارج من البدن كما أن ما يبطل الصوم يكون 

بذاخل :إل ري 
م عه 

وات ءاخر أن النبي كَلهِ قال: الدرضية 50077 وَالْحَدَتْ ان 
يوا أو يَضْرطٌ20» فاقتضى ظاهره انتفاء الوضوء عما سواه إلا بدليل» وروى حميد 
الطويل9) عن أنس قال: داخنق رَسْوَل الله كيد فشان وله ينوضا ولم بزة على شال 

مَحَاجِمَة9© وهذا نص . 

ع ول لقم حر امعياايد او هوا بولق فا رودي اواو دا اددع اوتنه 
وروى ثوبان قال قاء رسول الله ويٍ فسكبت عليه وضوءا وقلت يا رسول الله امن هذا 

0 قال: «لَوْكَانَ مِنْهُ وُضُوءٌ لَوَجَدْنَهَ في ِتَابٍ اللَّهِتعالَى 80 . وروى عقيل بن جابر”"' 

عن جاير أن النبي يك مَرَِي في خَْوَةِذَاتٍ الماع بكلانية في اللقْل. َم رَجُلَ مِنَ الأنصَارٍ 

بهم الشعُبٍ فْصَلَى فَرَمَى بِسَهُمٍ فَنرَعَهُ ورمى بسهم آخر حَتَّى رَمَى بِنَلاثَةِ أَسْهُم م 

َس وَلَمْ يَمُرهُ لبي يه بَعْدَ أن عَلِمّ بحَالِهِ بِالْوْصُوءٍوَإِعَادَةٍ الصّلاةٍ فإن قيل لا دليل فيه لأن 

النبي كَل لم يأمره بغسل الدم وهو عندكم واجب والصلاة معه فاسدة وكذلك حال الوضوء 

قيل عنه جوابان : 
أحدهما: أن ذلك الدم معفو عنه لأنه من دمه ويسير لم يبلغ حد الكثرة . 
والثاني : أنه يصير كدم المستحاضة وسلس البول الذي لا يمنع من صحة الصلاة ولا 

يجب غسله منهاء وأما القياس فهو أنه خارج من غير مخرج الحدث المعتاد فوجب ألا ينقض 

الوضوء قياسا على الدود الخارج من المخرجء. ولأن كل ما لم ينقض الوضوء بقليله لم 
ينتقض بكثيره كالدموع والعرق, ولأن كل حكم لم يتعلق بقليل القيء لم يتعلق بكثيره 

)١(‏ أخرجه البخاري 787/١‏ كتاب الوضوء باب لا تقبل صلاة بغير طهور )١150(‏ وأحمد في المسند 
ا" 

7 زائدة لخوله في شي ء» 0 مات ميئة اثنتين ويقال ثلاث 0 وله 
خمس وسبعون. انظر تقريب التهذيب 7/1١‏ ا 

(5) أخرجه الدارقطني ١5١/١‏ والبيهقي 0١‏ وقال الحافظ في التلخيص ١١7/١‏ وفي إسناده 
صالح بن مقاتل وهو ضعيف وادعى ابن العربي أن الدارقطني صححه وليس كذلك بل قال عقبة في 
السنن صالح بن مقاتل ليس بالقوي وذكره النووي في فصل الضعيف. 

(١‏ أخرجه البخاري معلقاً ووصله ابن خزيمة وأبو داود وغيرهما من طريق عقيل بن جابر عن أبيه. 5 انظر 


التلخيص .)١١8١-1١١5/١(‏ 
(5) عقيل بفتح أوله ابن جابر بن عبدالله الأنصاري المدني مقبول. انظر تقريب التهذيب 59/7 . 


اللا 





كتاب الطهارة/ باب الحدث 


كإفساد الصوم بالقيء إذا ذرعه طرداً. وإذا استدعاه عكساً ولأنها طهارة حكمية تتعلق 
بالخارج من مخرج الحديث فوجب أن ينتفي عن الخارج من غير مخرج الحدث كالغسل . 

فأما الجواب عن قوله من قاء أو قلس فليتوضاً. فهو أن عبد الرحمن بن أبي حاتم 
قال: هو مرسل لأن ابن أبي مليكة يرويه عن النبي يله والمرسل عندنا لا حجة فيه. على 
أنا نحمله على أحد أمرين: 

إما على الوضوء استحباباً. 

وإماعلى غسل ما أصاب الفم من ذلك لأن القلس وهو الريق الحامض يخرج من 
الحلق ولا يوجب الوضوء وفاقا. 

وأما الجواب عن قوله: الوضوء من كل دم سائل. فالراوي يزيد بن خالد وهو 
مجهول. وعمر بن عبد العزيز لم يلق تميماً الداري فصار منقطعاً يحمل على غسل 
الموضع . 

وأما الجواب عن حديث ابن عباس فراويه عمر بن رباح. وهومتروك الحديث. 
والثابت عن ابن عباس أنه قال: اغْسِلٌ أثْرَ الْمَحَاجِم عَنْكَ وَحَسْبّك90©. 

وأما الجواب عن حديث أبي الدرداء فهو أن وجه الدليل فيه ساقط لأن ثوبان يحتمل 
أن يكون صب عليه وضوءاً لغسل فمه. ويحتمل أن يكون لحدث كان به أو لاستحبابه؛ على 
أتناقد روناعن فوواة نضا يلاف وحديث سلمان فمحمول على أنه صح على 
الاستحباب:: 


وأما الجواب عن قياسهم على ما خرج من السبيلين منتقض بالقيء ء إذا لم يملا الفم. 
ثم المعنى في السبيلين أنه لما كان الصوت والريح الخارج منهما ناقضاً للوضوء كان غيره 

كذلك. ولما كان الصوت والريح من غير السبيلين لا ينقضان الوضوء كان غيرهما كذلك . 

وأما الجواب عن استدلالهم بالفطر في الصوم بالداخل من معتاد وغير معتاد.ء فهو 
استدلال بالعكس ولا نقول به. ثم المعنى فيه أنه لما أفطر بقليله أفطر بكثيره؛ ولمالم 
ينتقض وضوءه بقليله لم ينتقض بكثيره . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَْهُ: «وَلَيِسَ في فهْمَهَةِ مُصَل ولا فيمَا مَمْتِ الاو 
وُضوء لِمَا رُوِيَ عَنْ الي كله أنّهُ أكَلَ كَبفٍ شَاةٍ فَصَلَّى وَلَمْ يتَوضأ . 

قال الماوردي : وهما مسألتان: 

أحدهما: في القهقهة. 


.١5٠/١ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


كتاب الطهارة/ باب الحدث ؟ 





أما القهقهة والضحك فقد يتنوع الضحك نوعين : تبسم وقهقهة. فأما التبسم فلا يؤثر 
في الصلاة ولا في الوضوء إجماعاء وأما القهقهة فإن كانت في غير الصلاة الم بض 
الوضوء إخماعا وإن كانت في الصلاة بطلت الصلاة واختلفوا في انتقاض الوضوء بها 


فذهب الشافعي إلى أنها لا تنقض الوضوء وبه قال من الصحابة عبد الله بن مسعود 


وجابر بن عبد الله وأبو موسى الأشعري» ومن ل نز الريين ومن 
الفقهاء مالك وأحمد وإسحاق. وقال أبو حنيفة : القهقهة في الصلاة تنة تنقض الوضوء استدلالا 
برواية الحسن البصري عن أبي المليح بن أسامة(" عن أبيه قال بْْنَانْحْنُ نُصَلْي حَلَفَ رَسُول, 
الل يك إذ مَل رَجُلُ ضَرِيرٌ َم في حُفْرة فَضَحِكُنا نه مرا وَسُولُ الله بك باْوْضْوءٍ وَإِعَادَة 
الصَّلاةٍ مِنْ وله" . ورواه أبو حنيفة عن منصور بن زاذان(” عن معبد الجهني 9 , وبما 
روى الحسن عن عمران بن الحصين”” عن النبي يَكلِةِ أنه قال: مَنْ ضَحِكٌ فِي الصَلاةٍ 
فَهْقَهَةَ فليَعِدٍ الْوْضُوءً وَالصَّلاة”) ورواه الحسن عن أنس عن النبي كلِةٍ قال: ولآن كل فعل 
يقع تارة باختياره وتارة بغير اختياره كان حدثاً كالبول والريح . قالوا: ولأن الطهارة عبادة 
وردت من الأكثر إلى الأقل في حال العذر فجاز أن تبطلها القهقهة كالضلاة» ودليلنا ما روى 


)١(‏ أبو المليح بن أسامة بن عمير أو عامر بن حنيف بن ناجية الهذلي اسمه عامر وقيل زيد وقيل زياد ثقة 
هات سنة ثمان وتسعين وقيل ثمان ومائة وقيل بعد ذلك . تقريب التهذيب 595/57 . 

(5) أخرجه الدارقطني في السئن )١11/1(‏ وذكر الزيلعي في نصب الراية 54/1 وبنحوه أيضاً وعزاه 
للطبراني ني قال الهيئمي في الزوائد ص 755 رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن عبدالملك الدقيقي 
وبقية رجاله موثقون.اه. وقال في 87/7 رجاله موثقون وفي بعض خلاف. أه. ومحمد بن 
عبدالملك قال النسائي : ثقة وقال ادر بقن ي حاتم سمع منه أبي وسئل أبيه عنه فقال صدوق ذكره ابن 
حبان في الثقات وقال مسلمة ثقة قال الخضرمي, ثقة» قال الدارقطني وقال أبوداود ولم يكن بمحكم 
العقل. انظر التهذيب 2711/9 نصب الراية 57//١‏ . 

() منصور بن زاذان بمعجمتين الثقفي مولاهم أبو المغيرة الواسطي عن أنس وأبي العالية وجماعة وعنه 
جرير بن حازم وخلف بن خليفة وطائفة وثقة أحمد وابن سعد وقال كان سريع القراءة لا يستطيع أن يرتل 
وكان يختم في الضحى قال يزيد , بن هارون مات سنة إحدى وثلاثين ومائة . الخلاصة 7/لاه. 

(5) معبد بن خالد الجهني القدري ويقال إنه ابن عبدالله بن عكيم ويقال اسم جده عويمر صدوق مبتدع 
وهو أول من أظهر القدر بالبصرة قتل سنة ثمانين. تقريب التهذيب 7537/17. 

(0) عمران بن حصين بن عبيد بن خلف الخزاعي, أبو نجيد أسلم عام خيبر وصحب وكان فاضلاً وقضى 
بالكوفة مات سنة اثنتين وخمسين بالبصرة. تقريب التهذيب 47/7. 

(7) أخرجه ابن عدي في الكامل ٠١74/7‏ والدارقطني 17١/١‏ وعبدالرزاق (77/70) انظر نصب الراية 
1/١‏ 


32> كتاب الطهارة/ باب الحدث 





الاعمش عن اب نشياد9 عن جابر أن النبي كئِِ قال : َالْفهقهَةٌ في الصَّلاةٍ يعِيدُ الصّلاة وَل 

يُعِيدُ الوْضوء”) . وروى سهل بن معاذ(" عن أبيه عن النبي كَكئةِ قال: «الضَاجِكُ في ضَلااتِهِ 
وَالْمتَكَل سَواءً)( » ومعلوم أن الكلام يبطل الصلاة ولا ينقض الوضوء فكذلك الضحك ولأن 
كل مالم يكن حدثاً في غير الصلاة لم كد تعرنا في الصلاة كالكلام ظرذا وسائز الأتحدات 

عكسا ولأن كل معنى لم ينتقض الوضوء بقليله لم ينتقض الوضوء بكثيره كالمشي . 

فأما الجواب عن حديث الحسن عن أبي المليح فهو أن رواية الحسن بن دينار ؟ عن 
لحسن, وكان الحسن بن دينار ضعيفاً ومعبد الجهني الذي أسنده أبو حنيفة عنه تابعي ولا 
صحبة له وكان حديثه مرسلاء ثم يحمل إما على الاستحباب زجراً وتغليظاً وإما على أنه 
سمع منهم صوتاً. 

وأما الجواب عن حديث الحسن عن عمران وأنس فهو أن حديث عمران رواه عمر بن 
قيس عن عمرو بن عبيد 9) عن الحسن» وكان.عمر بن قيس ضعيفاً متروك الحديث . 

وأما حديث أنس فلم يرد إلا من طريق سفيان بن محمد الفزاري وكان ضعيفاً منكر 
الحديث على أن أحاديث الحسن ضعيفة عند أصحاب الحديث وإن كان بمكانة من الثقة 
والدين لأنه كان يروي بالبلاغات والمراسلات. ويرى ذلك مذهباً ولذلك قال في المسح 
على الخفين أخبرني به سبعون بدرياً. ولم يلق بدريا غير علي بن أبي طالب وسمع منه 
حديثاً واحداً في الوضوء وهو صغير» وكان تأويل ذلك منه أنه بلغني عن سبعين بدرياً وقد 
قيل إن روايته خبر القهقهة عن ؟ بي العالية الرياحي فقد قال بعض أصحاب الحديث: أخبار 
الرياحي رياحكلهاءوقال محمد بن سيرين: حدثوني عمن شئتم إلا عن الحسن وأبي العالية 


.780/١ طلحة بن نافع الواسطي», أبو سفيان الإسكاف» نزل بمكة صدوق. تقريب التهذيب‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني ١‏ وإسناده ليس بذاك والصحيح أنه من قول جابر. انظر التلخيص )110/١(‏ 
(165). 

[فنة سهل بن معاذ بن أذ نس الجهني نزيل مصر لا بأس به إلا في روايات زبّان عنه. . انظر تقريب التهذيب 
١‏ 

2 الحديث بلفظ الضاحك في الصلاة والملتفت والمفتح أصابعه بمنزلة واحدة أخرجه أحمد في المسند 

1 7 والبيهقي في السنن ١84/7‏ والدارقطني .170/1١‏ 

(0) الحسن بن دينازأبو سعيد البصري وهو الحسن بن واصل التميمي ودينار زوج أمه. روى عن الحسن 
البصري وحميد بن هلال ومحمد بن سيرين وعلي بن زيد بن جدعان ويزيد الرقاشي وعبدالله بن دينار 
ومحمد بن جحادة ومعاوية بن قرة وأيوب وغيرهم روى عنه شيبان النحوي وحماد بن زيد والثوري وأبو 
يوسف القاضي وزيد بن الحباب وآخرون قال النسائي متروك وقال ابن عدي أجمع من تكلم في الرجال 
على ضعفه وهو إلى الضعف أ قرب . تهذيب التهذيب 7/ هلا -5ل/ا؟ا. 

)03( عمرو بن عبيد بن باب بموحدتين التميمي مولاهم أبو عثمان البصري المعتزلي المشهور كان داعيه إلى 
بدعه اتهمه جماعة مع أنه كان عابداً كات سنة ثلاث وأربعين أو قبلها. انظر تقريب التهذيب 5/7/. 


كتاب الطهارة/ باب الحدث للا 





فإنهما لا يباليان عمن أخذاء ثم ولو سلم الحديث لكان محمولاً على الإرشاد والندب» كما 
روي عنه كك أنه قال: «من غضب فليتوضأ)(2 وروى كَللةِ أنه قال: «مَنْ حَلَّفَ باللاتِ 
وَالْعْرَّى فَعَلَيْه الوْضوء» وأما الجواب عن قياسهم أنه يقع تارة باختيار وتارة بغير اختيار 
فمنتقض بالبكاء. ثم المعنى في الأصل أنه خارج من السبيلين» أو أن قليله ينقض الوضوء . 

وأما الجواب عن قياسهم على الصلاة» فالمعنى في الصلاة أنها تبطل بالكلام؛ 
فبطلت بالقهقهة وليس كذلك الوضوء. 

فصل: نأما المسألة الثانية: فى أكل ما مست النار فلا ينقض الوضوء بحال, وبه قال 
في الصحابة الخلفاء الأربعة» ول معيو وكافة التابعين» وجمهور الفقهاء. وقال أحمد بن 
حنيل بوجوب الوضوء به من أكل لحم الجزور دون غيره وقال إسحاق بن راهويه بوجوب 
الوضوء من أكل كل ما مسته النارء وبه قال الجماعة من الصحابة منهم زيد بن ثابت”") 
وعبد الله بن عمر وأبو موسى الأشعري وأبو هريرة وأنس وأبو لت رطعابت ة امتدلالا بها 
0 أبو سلمة عن أبي هريرة أن النبي يل قال: «تَوَضُؤوا مِمّا مَسّتِ النارٌ رُوَلَوْ عَلَى نوْرٍ مِنْ 
أقطٍ»”؛»والثور هو القطعة من الأقط هكذا ال اميه ودليلنا ما رواه عسطاء بن يسار*» عن 
ابن عباس أن ابي وك كَل كيف شَاو م صَلَى وَلَْمْ نضا 0ن وروى عبيد بن ثمامة0» عن 
عبد الله بن الحرث بن جبير قال: هد رمي سَابِعَ سَبْعَةٍ أو سآوس سِتَةٍ مع رَسُول الله كل 


)1١‏ ضعيف أخرجه أحمد في المسند ١77/4‏ والبخاري في التاريخ 8/1 وأبو داود (4785) وأبو نعيم في 
الحلية ؟5/؟75١.‏ 

(9) زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لَوَرّان بمعجمة ابن عمرو النجاري المدني كاتب الوحي وأحد 
نجباء الأنصار شهد بيعة الرضوان وقرأ على النبي كل وجمع القرآن في عهد الصديق وولي قسم غنائم 
اليرموك له اثنان وتسعون حديئا. قال يحيى بن سعيد لما مات زيد قال أبو هريرة مات خير الأمة توفي 
سنة خمس وأربعين وقيل سنة ثمان وقيل سنة إحدى وخمسين . انظر الخلاصة .)*05/1١(‏ 

فيه زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بمهملة ابن عمرو النجاري أبو طلحة المدني شهد بدراً والمشاهد 
وكان من نقباء الأنصار له اثنان وتسعون حديئاً اتفقا على حديثين وانفرد البخاري بحديث ومسلم بآخر 
وعنه ابنه عبدالله وأنس وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة وطائفة وقال أنس قتل أب بو طلحة يوم حنين عشرين 
رجلا وأبلى يوم أحد بلاء عظيماً وشلت يده التي وقى بها النبي ل قيال مات سنة أربع وثلاثين وصلى 
عليه عثمان قال أنس عاش بعد النبي كَكِةِ أربعين سنة وهذا أثبت. . انظر الخلاصة .757/١‏ 

(5:) أخرجه مسلم 777/١‏ كتاب الطهارة باب شد متها ملك الاو وار 

(5) عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني أحد الأعلام عن مولاته ميمونة وابن مسعود وأبي بن كعب وأبي 
ذر وخلق وأبو سلمة وحبيب بن أبي ثابت وأبو جعفر الباقر وعمرو بن دينار وخلق قال النسائي : ثقة قال 
الهيثئم بن عدي توفي سنة سبع وتسعين وقال عمرو بن علي : سنة ثلاث ومائة. 

(7) أخرجه البخاري 7١١/١‏ كتاب الوضوء باب من لم يتوضاً من لحم الشاة )7١1(‏ ومسلم 5177/1١‏ 
كتاب الحيض باب نسخ الوضوء مما مست النار (41 - 4 0") . 

.5147/١ عبيد بن ثمامة المرادي البصري ويقال عتبة وبه جزم ابن يونس مقبول. التقريب‎ (7١ 


اح كتاب الطهارة/ باب الحدث 





في دار رَجَلٍ نادَاهُ بالصَّلاةٍ ٠‏ فَحَرَجْنا فَمَرَرْنا برَجُلٍ رمت على الثار شال لذ سول 
الله وك : أطَبْتْ يرْمَكَ قََالَ: َعم بأبي أنْت وأمي فَتَناولَ مِنْهَا بِضْعَةَء فل يَرَل يَعْلِكُهًا حَنى 
أخرَمَ بِالصَلاة ونا أنْظُرُ إلَيْه0). وروى داود , بن أبي هند'" عن إسحاق بن عبد الله بن 
الحارث الهاشمي ©) اعد تا ب ا أن تيت النبي عل بكتتفٍ. فَجَعَلْتٌ 
أسحلها لَهُ َكَلَهَا ثم صلى ولم يتوضأً ومعنى أسحلها أي أكشط ما عليهاء ومن هذا ساحل 
البحر لآن الماء قد سيحله. وروى شعيب بن أبي حمزة ('» عن محمد بن المنكدر7”» عن 
جابر قال: كان آخرٌ مين مِنْ رَسُولٍ الله (تَرّكُ الوضوءٍ وَمَا غَيْرَتِ النَارُ)0» فأما حديث 
أبي هريرة فمنسوخ وقد قال ابن عباس يا أبا هريرة فإنا نتوضاً بالحميم وقد أغلى بالنار وإنا 
لندهن بالدهن وقد طبخ على النار فقال أبو هريرة يا ابن أخي إذا سمعت الحديث عن 
رسول الله يي فلا تضرب له الأمثال. فأما أحمد بن حنبل في تخصيصه لحم الجزور في 
وجوب الوضوة على من أكله فمستدل بحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن 
عازب © قال: سيل رَسُولُ لله كه عن الوْضُوءٍ مِنْ لحم الأبل. فَقَالَ: توَضؤوا0© منهَاء 
وَسْئِلَ عَنْ لَحُمٍ الْغم, قال : موَضَؤُوا منهاء وَسْيْلَ عَنِ الصَّلاةٍ في مَبَارِكِ الإبل فَقَالَ: ل 
صَلُوا في مَبَارِكِ الأبل فَإِنْهَا بن الشيَاطِينِء وَسْئِلَ عن الصَّلاةٍ ة في مَرَابيض الْغنم فَقَالَ: 
صَلَُوا فِيهَا فإِنَهَا بَرَكة. . وهذا الحديث محمول على الاستحباب والإرشاد وفرق بين لحوم 
الغنم ولحوم الإبل لما في لحوم الإبل من شدة السهوكة وفرق بين مبارك الإبل ومرابض 
الغنم في الصلاة لما في الإبل من التقوزء واه أعلم : 


مسألة : قَالَ الشافعِيٌ : «فَكُلّمَا أَوْجَبَ الْؤْضوء فهو بِالعَهُدٍ وَالسَّهُوسَوَاء. 





.)1957( فى الطهارة باب في ترك الوضوء مما مست النار‎ )48/1١( أخرجه أبوداود‎ )١( 

2( داود بن أبي هند القشيري مولاهم أبو بكر وأبو محمد البصري ثقة متقن وكان بينهم بأخره مات سنة 
أربعين وقيل قبلها. تقريب التهذيب 770/١‏ . 

(؟) إسحاق بن عبدالله بن الحارث بن نوفل الهاشمي ثقة. انظر تقريب التهذيب .58/١‏ 

(4) شعيب بن أبي حمزة الأموي مولاهم واسم أبيه دينار أبو بشر الحمصي ثقة عابد قال ابن معين من أثبت 
الناس في الزهري مات سنة اثنتين وستين أو بعدها. . انظر تقريب التهذيب .7"019/١‏ 

(5) محمد بن المنكدر بن عبدالله بن الهدير بن عبدالعزي بن عامر بن الحارث بن حارثة بن سعد بن تيم 
القرشي التيمي أبو عبدالله المدني أحد الأئمة الأعلام قال الحميدي : ابن المنكدر حافظ وقال ابن 
المتكدر كابدت نفس أربعين سنة فاستقامت وثقه ابن معين وأبو حاتم قال:الواقدي ؛ مات سنة ثلاثين 
ومائة. . الخلاصة .55١- 550/١‏ 

(7) أخرجه أبوداود 48/١‏ كتاب الطهارة باب ترك الوضوء مما مست النار )١941(‏ وإسناده جيد. 

(1) البراء بن عازب بن الحارث بن عدي الأنصاري الأوسي صحابي ابن صحابي نزل الكوفة اسْتضْغْرٌ يوم 
بدرء وكان هو واين عمر لدّة» مات سنة اثنتين وسبعين . . تقريب التهذيب .5/١‏ 

(8) أخرجه أبو داود 41/١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء من لحوم الإبل (184) وأخرجه مسلم من حديث 
جابر بن سمرة 77/0/١‏ كتاب الحيض باب الوضوء من لحوم الإبل  997(‏ 0755 . 


كتاب الطهارة/ ياب الحدث ورا 





وهذا كما قال لا فرق في الأحداث الموجبة للوضوء بين عمدها وسهوها والقصد 
والخطأ فيها لأن النوم موجب الوضوء وإن لم يكن مقصوداً والاحتلام يوجب الغسل وإن لم 
يكن فيه عامدا وقد أمر رسول الله يدخ بالوضوء من المذي وإن كان بغير اختياره. 
عراصي ةع الصوت والريح وهو بغير اختياره فدل على استواء الحكم 

في العمد والسهو. 
ميال اليقين يزول بالشك 

قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَمَن استَيَنَ الطهارة ثم ك1 ك في الْحَدَ تو استَيقَنَ 

الْحَدَتَ ثُمّ شَكّ في الطَهَارَةٍ فلا يرُولُ الْيقِيُ بالشّكُ». 


قال الماوردي و فى الوضوء فإنه يبنى 
على اليقين ويتوضاً ولا يأخذ بالشك إجماعاء فأما إذا تيقن الوضوء ثم شك هل أحدث بعده 
أم لا فمذهب الشافعي . وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء ديق على البقين ولا بازهة الوظوم 
وقال مالك يبنى على الشك ويلزمه الوضوء ما لم يكثر ذلك عليه. وقال الحسن البصري 
وإذ طرأ الشك عليه وهو في الصلاة بنى على اليقين وإن كان في غير الصلاة بنى على الشك 
استدلالاً بأن فرض الصلاة لا يسقط إلا بطهر لا شك فيه ألا تراه لوشك في بعض زمان 
المسح على الخفين لم يكن له أن يمسح عليهما تغليباً لحكم الشك لتكون الطهارة مؤداة 
بيقين كذلك إذا شك في الحدث والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رواه الشافعي عن سفيان 

عن الزهري عن عبد الله بن زيد قال: شَكَى إلى رَسُولَ الله يكئة التغل يشل للدي 
في الصَّلاةٍ فقَالَ: لآ يِل حَنَى يَسْمَعْ صَوْتا أو يَجدَ ريحأا» وروى الضحاك عن عثمان عن 
سعد عن أبي هريرة قال : قال رسول الله يي إن أَحَدَكُمْ ذا دَخَلَ في الصَّلاة جا الشيطان 
نر كما يَشْرُ لجال بداب دا سَكنَ لَه جَاء الشّطانُ فاضرط بَْنَ َه يه عَنْ صَلات 
ذا وَجَدَ أَحَدَكُمْ مِئْلَ ذَلِكَ فلا ينَصَرِفٌ حَنَى يَسْمَعَ صَوْباً أوْيَجِدَ ريح ولأن طرؤ الشك 
على اليقين يوجب البقاء على اليقين كما لو طرأ شك الطهر على الحدث بيقين. 

فأما استشهادهم بالمسح على الخفين في تغليب الشك ليقضي زمان المسح فالجواب 
عنه أنه لم يغلب الشك فيه وإنما غلب حكم الظاهر لأن الظاهر يقتضي المنع من المسح إلا 
على صفة فما لم ينقض الصفة وهو بقاء الزمان كان الظاهر مانعا من زوال المسح. وليس 
يمنع أن نغلب حكم الظاهرء وإنما الممتنع أن نغلب حكم الشك,. وكذلك كان الشك في 
الصلاة وفي الطلاق ملغى وفي اليقين معتبر ‏ والله أعلم -. 
)١(‏ أخرجه مسلم 777/١‏ كتاب الحيض باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث (494 

. 0351 - 


(؟) أخرجه مسلم 0 كتاب الحيض باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث 494 
سرس 


باب ما يوجب الغسل 


قَالَ الشافِعِيُ يناه موَالَِيدُ بن مسيم عن آلأوَْاِيَ عَنْ عبد الَّحْمْنِ بن 
القَايم 6 أبيه عَنْ عَاء يشة ةَ أنْهَا قَالَتَ: «إذا الْتَقَى الْجتَانانٍ فَقَدْ وَجَبَ الغشل» فَعَلْثَهُ 
انار رول اللَّهِ كك فَاغْتَسَلْنَا 200 وروا م عية اشر ع قاقش ِسَةَ أَنْهَاقَالْتْ فال سول الله لله : 


«إذًا الْعَى الْجْتَانَانٍ و وجَتَ الْعْسَلو5) . (قال) حَدَثَنا إِِرَاهِيم قال حَدَبَنَا موسَى بْنُ عَامِرٍ الدَمُشْقِي 


وَغَيْرِهِ قَالُوا حَدَنَنا الْوَلِيدُ بن مسلم عَنِ الأورَاعِيّ في هَذَا الْحَدِيتْ مِْلَهُ . 


قال الماوردي : وهذا كما قال لما فرغ الشافعي من ذكر ما يوجب الوضوء عقّبه بذكر ما 
يوجب الغسل» والذي يوجب الغسل أربعة أشياء : 

شيئان منهما يشترك فيهما الرجال والنساعء وشيئان منهما يختص بهما النساءء دون 
الرجال. فأما الشيئان اللذان يشترك فيهما الرجال والنساء: 

فأحدهما: التقاء الختانين. 

والثاني : إنزال المني . فأما التقاء الختانين فموجب للغسل سواء كان معه إنزال أولم 
يكن وهو قول الأكثر من الصحابة والجمهور والتابعين والفقهاء. 

وقال داود بن علي : لا غسل فيه إذا لم يكن معه إنزال» وبه قال من الصحابة أبي بن 
كعب وسعد بن أبي وقاص وأبو سعيد 0 استدلالا برواية الزهري عن أبي سعيد 
الخدري أن النبي يَكةِ قال: «المَاءُ من الْمَاءِم 5 ' يعني الاغتسال من الإنزال فدل على انتفائه 
من غير الونزال. 





)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند )81/١(‏ وفي الأم )77/١(‏ وأحمد في المسند (7794/7) والبيهقي في 
السنن الكبرى )١77/١(‏ والبخاري في التاريخ )١87/7(‏ والخطيب في التاريخ )7١١/١(‏ 
(187/5). 

(1) أخرجه الشافعي في الأم 87/1١(‏ - 107) في الطهارة باب ما يوجب الغسل وأحمد في المسند (151/5) 
والترمذي )14٠ /١(‏ في الطهارة )١١ 4-5٠١8(‏ وقال حسن صحيح وابن ماجة )١114/١(‏ في الطهارة 
باب وجوب الغسل إذا التقى الختان (504). 

ف أخرجه مسلم )7١194/1(‏ في كتاب الحيص باب إنما الماء من الماء (57/4") (747/81) وقد عقب 
الإمام مسلم على هذا الحديث وروى بإسناده عن ابن الشخير قال: كان رسول الله كِْةِ ينسخ حديثه 
بعضه بعضاً كما ينسخ القرآن بعضه بعضاً. 


اح 





كتاب الطهارة/ باب ما يوجب الغسل 


ويم زواةعثيام بن عتروة عن أبيه. عن ابي أيوب الأنصاري عن أبي بن كعب قال: 
الت النبين عَنِ الرجل يُجَامِعُ أَهْلَه ثم يَكْسَلء ٠‏ فَقَالَ: وا وله عت عل ومعنى 
يكسل : يقطع جماعه. 

وبما روى أبو سعيد الخدري عن النبي كه أَنّهُ قَالَ: «إذًا كَسِلَ أَحَدَُكُمْ أو أفخَط فلا 
غُسْلَ عَلَيْه9) قوله أقحط أي لم ينزل. 

ودأباحا ا روا السسائيي عن سفيات عو عاق بن ريه بن دياك لاعن سبعيدبن 
المسيب أن أبا موسي الأشعري سأل عائشة ئشة عَنٍ الْتِقَاءٍ الْخِتَائَيْنِ فقالت عائشة : قال 


رسول الله عله : «إذا الْتَقَى الْحِتَانَانِ وجب العشل 28 وروى الشافعي عن اسماعيل بن علية 
عن عيبن زيل من ببعية بنالمسب عن عتائشة ة قالت: قال رسول الله عل 2 
اشع ال زم ثم لْزِقَ الْخْبَانُ بالْجِتَانٍ فَقَدُ وَجَبَ الع 4 


وروي عن أبي داود”» عن محمد بن مهران عن ميسر الحلبي عن أبي غسان عن أبي 
حازم عن سهل بن سعد قال: حدثني أبى بن كعب إن الفتيا التى كانوا يفتون أن الماء من 
الماء كانت رخصة. رخصها رسول الله ككِ في بدو الإسلام ثم أمر”" بالاغتسال من بعد ©. 


وروى أبوداود عن مسلم بن ابراهيم عن شعبة عن قتادة عن الحسن بن أبي رافع عن 


)0( أخرجه مسلم )77١/١(‏ في كتاب الحيض باب إنما الماء من الماء (7”55/485) . 

6 أخرجه مسلم )71١/١(‏ في الحيض باب إنما الماء من الماء (875/ 0756 . 

(7) علي بن زيد بن عبدالله بن زهير عبدالله بن جدعان التيمي البصري أصله حجازي وهو معروف 
بعلي بن زيد بن جدعان ينسب أبوه إلى جد جده ضعيف من الرابعة (مات سنة إحدى وثلاثين وقيل 
قبلها). انظر تقريب التهذيب (717//5) . 

(5) حجة ابن حبان .1١59 ١1١701‏ ١7١1٠ء‏ وانظر التلخيص 1١75/١(‏ - 170). 

(0) أخرجه مسلم )7171١/١(‏ في كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء (19/88”) ومالك في الموطأ 
(41/1) في كتاب الطهارة باب واجب الغسل إذا التقى الختانان (/ا). وأخرجه البخاري ومسلم من 
طريق أبي هريرة فالبخاري )"840/١(‏ ذ في الغسل باب إذا التقى الختانان (5941) ومسلم )771١/١(‏ في 
الحيض باب نسخ الماء من الماء 1/4 . 

)3( في «أ» روى داود. 

(0) في ج أخبر. 

)0( أخرجه أبو داود )٠١ 5/١(‏ في الطهارة باب في الإكسال )7١0(‏ وأخرجه الترمذي 187/1١‏ -185) في 
كتاب أبواب الطهارة باب إن الماء من الماء )١١١(‏ وأخرجه أحمد في المسند )١١5-1١6/6(‏ 
وأخرجه ابن ماجة )3٠١/١(‏ في كتاب الطهارة/ باب ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان 
(609. 1 1 

الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م15 


ملك 
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ع 5-07 عن معي بخن اما يده ب ١‏ م ا مه 2ثه لمن 2 من 
أبى هريرة أن النبي يلِيِ أنه قال : «إذا قعد بين شعبها الاربع والزق(22 الختان بالختانٍ فقد وجب 
الت 


فأما الجواب عن أخبارهم [فهو](2 أنها منسوخة”؟2 بما روينا عن أبيّ بن كعب. 


وروي عن محمود بن لبيد©») قال سألت زيد بن ثابت عمن أولج ولم ينزل فقال: 


)ع0( 
قف 


هق 
0( 


2.) 


فى ح الصق . 

أخرجية البخاري ومسلم وتقدم ضمن حديث عائشة في الحاشية, وهو عند البخاري (191) ومسلم 
.)١ 8/4/١‏ 

وانسغ يتطرق إلى الكتاب والسنة دون غيرهما 

ومعناه لغة: الإزالة كقولهم نسخت الشمس الظل» والنقل كنسخ الكتاب وحده شرعاً: الخطاب الدال 
على ارتفاع حكم ثابت بخطاب متقدم مع تراخيه عنه.. 

والفرق بينه وبين التخصيص من ثلاثة أوجه: 

الأول: أن النسخ بعد ثبوت الحكم بخلاف التخصيص. 

- الثاني : أن النسخ متراخ عن المنسوخ. والتخصيص قد يكون متراخياً ومتصلل. 

الثالث: أن النسخ إبطال الجميع والتخصيص إخراج البعض . 

والنسخ جائز عقلا وواقع شرعاًء وأنكره اليهود لعنهم الله وقالوا : يلزم منه البداء. وهو محال على الله 
وقولهم باطل. والدليل على بطلانه من ثلاثة أوجه: 

الأول : ما اتفقت عليه الأمم من نكاح الأخوات غ غير التؤمة في زمان آدم, » ثم تحريمه في جميع 
الملل. 

- الثاني : أن اليهود وافقوا على أن شريعتهم نسخت ما قبلهاء فلما جاز ذلك يجوز أن ينسخها ما بعدها. 
الثالث: الفرق بين النسخ والبداء هو أن يظهر له ما كان خفياً عليه» والنسخ ليس كذلك. إنما هو 
كتحديد مدة للحكم مثل أن يأمر السيد عبده بعمل فإذا بلغ منه المقدار الذي أراده السيد. رفع يده عنه 
وأمر بعمل آخر. 

ولاجرر الح إلا بثلاثة شر 

أحدها: أن ان الاعتقادات ولا في الأخبار إلا إذا اقتضت حكماً. 

- والثاني : أن يكون في الكتاب والسنةء ؛ لآن الإجماع والقياس لا ينسخ واحد منهما ولا ينسخ . 

- والثالث: أن يكون الناسخ متأخراً والمنسوخ متقدماء ويعرف ذلك بالنص على التأخير أو معرفة وقتهما 
أو برواية من مات قبل رواية الحكم الآخر. 

ويرفع النسخ بالنص على الرفع أو على ثبوت النقيض أو بالضد أو بإجماع الأمة على النسخ . 

أما القرآن فينسخ بالقرآن. واختلف في نسخه بالسنة المتواترة. ولا ينسخ بأخبار الآحاد خلافاً للقاضي 
أبي الوليد وبعض اهل الظاهر. 

- أما السنة المتواترة فتنسخ بالقرآن أو بالسنة المتواترة لا بالآحاد. 

وأما أخبار م بالقرآن أو بالسنة المتواترة أو بالآحاد. 

0 نسخ الأثقل بالأخف وعكسه » والنسخ بالمثل والنسخ إلى غير بدل والمنسوخ بالقرآن على ثلاثة 
أنواع : منسوخ التلاوة والحكم. ومنسوخ التلاوة دون الحكم. ومنسوخ الحكم دون التلاوة. 

محمود بن لبيد بن عقبة بن رافع الأوسي الأشهلي أبو نعيم المدني صحابي صغير ورجل روايته عن 
ل انظر تقريب التهذيب 
ل 


9 
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يغتسل فقلت: إن أبيًا كان يقول لا يغتسل فقال: إن أبْيا كان نزع عنه قبل أن مات أي : رجع 
فدل على أنه منسوخ إذ لا يجوز أن يرجع الصحابي عن نص إلا بعد علمه بالنسخ . ومن 
أصحابنا من كان يمتنع من حملها على النسخ, ويتأولها فيمن هم بالجماع فأكسل عن 
الإيلاج فعليه الوضوء دون الغسل. وهذا التأويل مع انتشار اختللاف الصحابة ثم رجوع من 
خالف مع ظهور الحجة فاسدء وإن كان لولا ذلك محتملا. 

مسألة : قال الشافعيٌ : «وَإِذًا الْتَقَى الْحَنَانَانٍ وَالْيِعَاوْهُمَا أَنْ تَغِيبَ الْحَشَمَهُ ذ في الْمْرَجٍ 
فَيَكُونُ حَمَانةُ حذَاءَ ختانهًا فَذَّاكُ الْتِعَاوَهُمَا كما يُقَالُ الْتَقَى الْمَارِسَانِ ِذَا تَحَادَيًا وَإِنَ َم يَتَضَامًا 
ققد وَجَبَ لعل عَلَيْهِمَا (قال المُرَِي) : الْتِعَاءُ الْجتَائيٍ أن يحَاذِيَ خَبَانُ الرجل, خِتَان الم 
لا أن يُصِيبَ مَالهُ َنَاتهًاوَدَنِكَ أن ِمَانَ لمرو مُتغل, وَيَدْحلُ لكر أسْفَلَ مِنْ نان 
الْمَرَأةٍ. (قال المرنى): م الْشَافِعِيٌ ل الْعَربُ'ثة تقول إِذَا حَادَىَ الفارس الْمَارِسَ 
الْتَقَى الْمَارِسَانِ. 

قال الماوردي : وهذا الذي وصفه من التقاء الختانين صحيح . وذلك أن ختان الرجل 
هوما بعد بشرة الذكر من الموضع المقطوع في الختانة. والحشفة: هي الجلدة المقطوعة 
في الختان. وأصلها عند موضع القطع من ختان الرجلء وأما ختان المرأة فهو"© جلدة 
مستعلية فوق مخرج البول تقطع في الختانة» لأن مدخل الذكر منها أسفل الفرج وهو مخرج 
المني . والحيض وفوقه ثقبة هي مخرج البول وعليه جلدة تنطبق عليهاء وهي ختان المرأة 
وتلك الجلدة تقطعها الخافضة في الختانة وقد شبه العلماءء الفرج بعقد الأصابع خمسة 
وثلاثين فعقد الثلاثين هي صورة الفرج وعقد الخمسة بعدها في أسفلها هي مدخل الذكرء 
ومخرج الحيض والختان خارج منه في أعلى الفرج في التقاء الختانين هو أن تغيب بشرة 
الذكر في مدخله من الفرج حتى يصير خختان الرجل محاذياً لختان المرأة» فذلك التقاؤهما 
وإن لم يتضاما فإذا انتهى ولوج الذكر في الفرج إلى هذا الحد فقد وجب الغسل عليهما وإن 
كان دون ذلك فلا غسل عليهما إلا أن ينزلاء فإن كان مقطوع الذكر من حدٌٌ الختان فالذي 
نص عليه الشافعي في كتاب الإملاء إنه لا غسل عليها إلا بإيلاج ما بقي من الذكر كله فيصير 
حينئذ في حكم التقاء الختانين. 

وقال بعض أصحابنا: ا ا ا كود 
وجب الغسل عليهماء. وصار في حكم التقاء الختانين ولهذا القول وجه والمحكي من 
المنمير فى ما وشينها اما إذا كانت حشفة الرجل ”" باقية لم تقطع في الختان فأولجهاٍ إلى 
الحد الذي يصير ختانه حذاء ختانها وجب الغسل عليهما ولا يكون بقاء الحشفة مانعا من 


)١(‏ فيج فهي. 
(؟) في ج الذكر. 
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وجوب الغسل ولكن لو لف على ذكره خرقة وأولجه إلى حد الختان فقد اختلف أصحابنا في 
وجوب الغسل منه إذا لم يتعقبه إنزال على وجهين : 

أحدهما: أنه يوجب الغسل عليهما كما لو كان الذكر مستوراً بالحشفة وأنه يولج الذكر 
والخرقة معه. 

والوجه الثاني: أنه لا غسل عليه لأنه يصير مولجاً في خرقة ولأن ذلك مانع من 
وصول(2 اللذة وخالف الحشفة لأنها من الذكرء ولا يمنع اللذة وكان أبو الفياض يُفَصَّل حال 
الخرقة فيقول: «إن كانت الخرقة كثيفة تمنع من اللذة فلا غسل وإن كانت خفيفة لا تمنع من 
اللذة وجب الغسل» . 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا فلا فرق بين أن يولج في قبل أو دبر أو يتلوط في وجوب 
الغسل عليهما الولوج الذكر على ما بيناء وإن لم يكن معه إنزال وهكذا لو أولج في فرج 
بهيمة وجب عليه الغسل وإن لم ينزل. لأنه في هذه الأحوال كلها مولج في فرج ماشية فأشبه 
قل الجراة: ولا وجه لما ذهب إليه أبو حنيفة من اختصاص ذلك بقبل المرأة» فلو أولج في 
فرج خنثى مشكل فلا غسل عليهما لجواز أن ن يكون الخنثى رجلا فيكون الفرج عضواً زائداً 
فلم يلزم بالإيلاج فيه الغسل كما لو أولج في فرج مُندَّمِل وهكذا لوأن خنثى مشكل أولج 
كر في فرج امرأة فلا غسل عليهما لجواز أن يكون الخنثى امرأة فيكون الذكر عضوا زائداء 
ولو أن خنثى أولج ذكره في فرج امرأة وأولج في فرجه ذكر رجل وجب”" الغسل يقيناًء فلو 
أولج في فرج ميتة وجب الغسل ولم يجب المهر. وفي وجوب الحد وجهان. وإذا أولج من 
اذكره ما لا يلتقي معه الختانان فعليهما الوضوء دون الغسل لحصول الملامسة. وهل يلزمه 
غسل ما حصل”" على الذكر من بلل الفرج؟ على وجهين من اختلافهم هل هو طاهر أو 
0 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج أنه نجس يجب غسله كالبول. 

والوجه الثاني : وقد حَُكىَ نصاً عن الشافعى فى بعض كتبه أنه طاهر لا يجب غسله 
كالمني . قال الشافعي رضي الله عنه: «وإن أنزل الماء الدافق متعمداً أو نائماً أوكان ذلك 
من المرأة. فقد وجب الغسل عليهماء وهذا صحيح وإنزال المني هو الثاني مما يوجب 
الغسل على الرجال والنساء فأيهما م أو احتلام بشهوة أو غير شهوة في نوم أو 
يقظة فالغسل منه واجب لرواية الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري أن النبي يله 
قال: «الماء من الماء» يعني : أن إنزال المني يوجب الغسل بالماءء وروت عائشة وأم سلمة 
)1( في ج حصول. 
)١(‏ في أ لزمه. 
5) في أ فصل. 
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ارات كاد ار ع 00 9 وَِنِ اختلام. 0 2 
لا ان بدا راح كير إلحاقاً بالمذي» عن لا لج لق د 
الخبرين» 0 اردب الا إذا كان لشهرة أوجبه إذا كان لغير شهوة» كالتقاء 


الاك لسطورىا السامي عن ل فر وعجر بع طرلعز لع لنب ا 


سلمة أن أم سليم قالت: : ديا رَسُولَ الله إن الله لآيَسْتَجِيِمِنَ الْحَقّ مَلْ عَلَى الْمَرَْةِعْسْلٌ إذَا 
هي اخْتَلَمتَ)؟ فقال عل : :انعم ! إِذَا ات الْمَاكَو©. 


فصل: إيجاب الغسل بظهور المني(): فإذا ثبت وجوب الغسل من إنزال المني فإنه 
يوجب الغسل إذا أنزله الرجل من ذكره وظهر. أو خرج من فرج المرأة فإذا انحدر من الصلب 
إلى إحليل الذكر ولم يخرج منه فلا غسل. ولو أنزلت المرأة المني إلى فرجها ولم يخرج منه 
نُظِر فإن كانت بكرا لا يلزمها تطهير داخل فرجها لم يلزمها الغسل حتى ينزل المني من 
فرجهاء لأن داخل فرجها في حكم الباطن فجرى مجرى داخل الذكر, فإن كانت ثيباً وجب 
الغسل عليها؛ لأنه يلزمها تطهير داخله في الاستنجاء فجرى مجرى العضو الظاهر. 

فصل: فلو انكسر صلب رجل فخرج منه المني» فلم ينزل من الذكر. ففي وجوب 
الغسل منه وجهان من اختلاف قوله «في وجوب الوضوء» فيما خرج من سبيل مستحدث غير 
السبيلين لكن لو كان الخارج لم يصر منياً مستحكماً فلا غسل. فيه وجهاً واحداً. فأما إذا 
استيقظ النائم فرأى إنزال المني عن غير أن يحس به في نومه. فالغسل منه واجب» ولو 
أحس في النوم بالإنزال ولم يَرَ بعد استيقاظه شيئاًء فلا غسل عليه وذاك من حديث النفس» 
فقد روى عبيد الله عن القاسم عن عائشة قالت : «سئل رَسُولُ الله يله عَنِ الرّجُلٍ يَجِدٌ الْبَللَ 
َلآ يَذْكرُ الاخهلام فََالَ : يَعْتَبِلُءِ . وعن الرجل يرى أن قد احتلم ولا يجد البلل قال؛ رلا 
عُسْل عَلَيْه . فقالت أم سَلَّمةُ الْمَرْةُنَرَى ذلك قال: «نَعَمْ النسَءً شَقَائِوٌ بق الرجال » ذكره أبؤ 
داود © , 


فلو رأى الرجل المني في ثوب هو لابسه ولم يحس من نفسه الإنزال فيه فلا يخلو 


)١(‏ أخرجه البخاري (5 /*151) في كتاب الصوم باب اغتسال الصائم (197*0) ومسلم )7/8١0/5(‏ في الصيام 
باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب .)١1١9/175(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (١/8؟١)‏ في كتاب العلم باب الحياء في العلم )١70(‏ ومسلم (١/01؟)‏ في 
الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها (9717/75). 

(5) أخرجه أبوداود )١11/1(‏ في الطهارة باب في الرجل يجد البلة في منامه (775) وأحمد في المسند 
)١57/7(‏ والترمذي )١184/١(‏ في الطهارة .)1١١17(‏ 
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حال ذلك الشوب من أن يلبسه غيره أم لاء فإن لبسه غيره فلا غسل عليه لجواز أن يكون 
غيره» ولا على ذلك الغير غسل لجواز أن لا يكون ذلك منه. وإن كان ذلك الثشوب لا يلبسه 
غيره أو لم يلبسه غيره منذ غسله, وقد كان يلبسه غيره قبل الغسل. نظر فيه. فإن كان المني 
من ظاهره فلا غسل عليه لجواز أن يكون قد لاقى منياً على ثوب غيره فتعدى عليه أو قد 
حاكه رجل أنزل فوقع منيه على ثوبه. فإن كان المني من داخل الشوب فالغسل عليه واجب 
لعلمنا أنه منه وامتناع كونه من غيره» فإذا اغتسل أعاد كل صلاة صلاها من أقرب نومة نامها 
فيه لأنه الظاهر من حال إنزاله, إلا أن يكون قدانام فيه لاا يلزمه إعادة شيء مما صلى لجواز 
أن يكون حاننا بعد الشركة وليس هناك ظاهر يُعْلَبُ فيحمل على اليقين. 

فصل: فأما إذا بوشرت المرأة دون الفرج فاستدخلت مني الرجل إلى فرجها فلا غسل 
عليها فكذلك لو ألقته من فرجها بعد استدخاله . 

وقال الحسن البصري : إذا ألقته بعد استدخاله لزمها الغسل قياساً على إنزال ماء 
نفسها وهذا خطأ لأنه ما لم يكن من مائها لم يتعلق بإلقائه وجوب22 الغسل كما لو استدخلت 
دواء» فألقته أو لم تلقه. . 


دع 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «أنْرَلَ الْمَاءَ الدَّافِقَ مُتَعَمُدا نكما أزْكادَ ذْلِكَ 

ِنَ الْمَرٍْ فد وَجَبَ الْمْسْلُعَلَيهما وَمَاه الربحُلٍ الَنِي يُوجِبٌ الْعشْل م هُوَ الْمَيُ ايض 

الشّخِينٌ لَذِي يُشْبهُ رَائِحَةَ الطلع. فَمَتى خرّجٌ الْمَنيُ مِنْ ذَكَرٍ الرّجلٍ َؤْرَأتِ الْمَيْأةٌ الَمَاَ 
الدَّافِقّ فَقَدْ وَجَبَ العسل: 


قال الماوردي : اعلم أن مني الرجل مخالف لمني المرأة في صفته. فمني الرجل هو 
ثخين أبيض تشبه رائحته رائحة الطلع. وهذه صفة فى حال السلامة والصحة. وقد يتغير 
بالأمراض والأغذية وكثرة الجماع. ومني المرأة هو أصفر رقيق ليس له تلك الرائحة» وإنما 
وصفهما الشافعى بهذه الصفة لتجربتهما عند المشاهدة . 


)١(‏ هوخطاب الله تعالى المتعلق بطلب الفعل طلباً جازماً. 

فالخطاب: : جنس في التعريف., وبإضافته إلى لفظ الجلالة يخرج خطاب غيره تعالى . وكونه متعلقاً 
بطلب الفعل يخرج الإباحة» لأنها لا تعلق فيها بطلب أصلاء وبإضافة الطلب للفعل.» يخرج كل من 
التحريم والكراهة؛ لأن كل منهما طلب ترك. وكون هذا الطلب جازماًء يخرج الندب, لأن الطلب فيه 
غير جازم . 

وذلك كالخطاب المتعلق بطلب الصلاة والزكاة, والمدلول عليه بقوله تعالى : «وأقيموا الصلاة وآتوا 
الزكاة» . 

والخطاب المتعلق بطلب الحج. المدلول عليه بقوله تعالى : #وله على الناس حج البيت4. وغير ذلك 
من النصوص الشرعية الآمرة للمكلفين بالأفعال. انظر المستصفى .)50/١(‏ 
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روي عن أبي عروة عن قتادة عن أنس أن أم سليم سألت النبي مَك عن المرأة ترى في 
منامها ما يرى الرجل فقال رسول الله كه : : وإذَا رت ذلك فَنْْلَت فَعَلَيَْا العُسْلُ»» فقالت أم 
سليم :يا َسُولَ الل أو يَكُونَ ذًا؟ قال: نَعَمُ مَاءُ الرّجْلٍ غَلِيظ ايض ءوَمَاءٌ الْمَدأَة أَضْم 60١‏ 
رق قانهُمَا سب أو غَلد أَشْنَههُ الْوَلَن90, وأما إن تغير المني بحدوث مرضص أو اختلاف غذاء 
أو كثرة جماع فصار رقيق القوام متغير اللون إلى صفرة أو حمرة لم يمكن أن يوصف بصفته 
وقل ما يخفي على منزله» ؛ فإذا علم أنه قد أنزل المني لزمه الغسل بأي صفة كان. وإن شك 
فيه فلا غسل عليهء ولو احتاط كان أولى . 


فصل: فأما المذي فهو أبيض رقيق لا يندفق جارياً كالمني . ولكن يخرج قطرة بعد 
قطرة عند حدوث الشهوة» وهو نجس يوجب الوضوء دون الغسل . 

روى حصين بن قبيصة”2 عن علي رضي الله عنه قال: : كنت رخخلاً مذاء فجعلت 
اغتسل حتى تشقق ظهري قال: فذكرت ذلك للنبي يَليِ أو كر ذلك له فقال رسول الله كل : 


لا تََعَلْ إِذَا ا الْمَذْيَ ايك 5ك ورم كن َك للصَّلاة فَإِذًا نضحت الْمَاءً 
فَاغْتَسِلٌ 9 , 

وروى الحارث بن العلاء بن ن الحارث عن حرام بن حكيم”؟ عن عمه عبيد الله بن 
سعد الأنصاري قال: سألت رسول الله يل عما يوجب الغسل وعن المَاءِ يون بعد المآء. 
فقال: داك الْمَذيُ َكُلُ فخلٍ يَمْذِي فَمْيِلُ من ولك فَرْجَك وَالِكَ وَنَوَضَأْ وُضْوءَكَ 
لِلصَّلاةٍ 1" ذكرهما أبو داود. وروي عن النبي عد أنه قال في السُوعَاء الؤفرنة© يعني : 
المذي ذكره أبو سليمان الخطابي في «(غريب الحديث». فأما الودي فهوكدر يخرج بعد 
البول قطرة أو قطرتين وهو نجس يوجب الوضوء دون الغسل كالمذي فصارت المائعات 
الخارجة.من الذكر غير البول المعتاد ثلاثة, المني وهو طاهر يوجب الغسل» والمذي وهو 
نجس يوجب الوضوء, والودي وهو نجس يوجب الوضوء. فلوشك فيما أنزله هل هو مني أو 


)١(‏ سقط فى ج. 

(؟) أخرجه مسلم )20١0/1١(‏ في الحيض باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها .)71١/70(‏ 

() حصين بن قبيصة الفزاري الكوفي, ثقة. انظر تقريب االتهذيب(187/1). 

(5:) أخرجه أبوداود )1١7/1(‏ في الطهارة باب المني .)5١1(‏ 

)0( خرام: ب بمهملتين مفتوحتين. ابن حكيم بن خالد بن سعد الأنصاري ويقال العنسي : بالنون» 
الدمشقي . . وهوحرام بنمعاوية, كان معاوية بن صالح يقوله على الوجهين ووهم من جعلهما اثنين» 
وهوثقة. انظر تقريب التهذيب (١/لا9١).‏ 

(1) أخرجه أبوداود (5/1 )٠١‏ في الطهارة )7١١(‏ بنحوه. 

00 ذكره أيضاً ابن الأثير في النهاية (477/5) وضبطها وقال السوعاء المذي وهو بضم السين وفتح الواو 
والمد. 
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ودي 27 فلا غسل عليه للشك فيه ويتوضاً ولا يلزمه غسله لجواز أن يكون منياً طاهراً وإن 
احتاط”" 2 فى الأمرين فغسله واغتسل كان أولى وأفضل 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ َعَالَى : «وَقَبْلَ الول وَبَعْدَهُ سَوادٌ . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أنزل فاغتسل ثم أنزل ثانية اغتسل غسلا ثانياً» 
سواء كان الانزال الثانى قبل البول أو بعذه وقال مالك : الغسل الأول يجريه ولا يلزمه إعادة 
الغسل بعد الانزال الثانى سواء كان الانزال قبل البول أو بعد لأنه بقية المني الأول الذي 
قد اغتسل له إذا كان سببهما واحداً وقال الأوزاعي : إن أنزل ثانية قبل البول فلا غسل عليه 
وإن أنزل بعد البول فعليه الغسل لأن ما قبل البول هو من المني الأول وكفاه الغسل الأول. 
وما بعد البول هو مني ثان فلزمه غسل ثان. وقال أبو حنيفة إن أنزل ثانية قبل البول اغتسل له 
غسلا ثانياً لأنه من إنزال عن شهوة وإن أنزل بعد البول لم يغتسل لأنه إنزال من غير شهوة 
وكل هذه المذاهب فاسدة لعموم قوله«الماء من الماء» ولأنه إنزال فاقتضى أن يجب به 
الاغتسال كالانزال الأول. ولأن ما أوجب الغسل في الأولة أوجبه في الثانية كالجماع, ولأن 
ما يوجب الوضوء موجبه كذلك ما يوجب الغسل . 

مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وتَغْتَسِلُ الْحَائِض إِذَا طَهُرَتْ وَالَفْسَاءٌ إِذَا 
تفع دَمها) . 

قال الماوردي : وقد مضى الكلام فيما يوجب الغسل مما يشترك فيه الرجال والنساء. 
فأما الآخران اللذان يوجبان الغسل على النساء دون الرجال. 

والثاني : انقطاع دم النفاس . 

فأما وجوب الغسل من انقطاع دم الحيض فبقوله تعالى : «ولاً تَقَرَبُوهُنّ ختى يَطهْرْنَ 
فَإِذًا نَطهُرْنَ فَاتُوهُنٌ مِنْ حَيتُ أمْرَكُمْ الله [البقرة ]١77‏ . يعني بقوله : «فإذا تطهرن»: 
يعنى : «اغتسلن» وقال النبى ولق لماطمة بنت أبي حبيش 297 : فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي”؟., فأما دم النفاس فلما كان حكم دم الحيض في 





. في أ مذي‎ 201١ 

(5) في ج اختلف وهو خطأ. 

م2 فاطمة بنت أبي حُبيش بضم المهملة أوله واسمه قيس بن المطلب بن أسد الأسدية مهاجرة جليلة ة وهي 
التي استحيضت روى حديثها عروة ب بن الزبير. انظر الخلاصة (7/ 384 . 

(5) أخرجه البخاري (2778 "١5‏ ١لا‏ دللا (ثا) ومسلم (737). 


كتاب الطهارة/ ياب ما يوجب الفسل سس ب ببس 5139 


الصلاة والصيام وسائر الأحكام كان كدم الحيض» في وجوب الغسل على أن وجوب الغسل 
منه إجماع فلو ولدت الحامل ولداً لم نَرَ معه دماً ففي وجوب الغسل عليها وجهان: . 

أحدهما: لا غسل عليها لعدم موجبه من الدم . 

والوجه الثاني : عليها الغسل, لأن الولد مخلوق من مائها . قال الله تعالى : «فلينظر 
الإنْسَانُ مم خلِقَ, ٠‏ خُِقَ مِنْ مَاءِ دَافِقٍ يَخْرَجُ مِنْ بيْنِ الصّلْبِ وَالترَائْبٍ» [الطارق: مهي 
]. يعني : أصلاب الرجسال وترائب النساءء وقال: «بن نطَفَة أنشاج نبْتلِيه » 
[الإنسان: ؟]. يعني : اختلاطاًء فإذا ولدت والولد مخلوق من مائها فقد أنزلت والإنزال7» 
موجب للغسل, فكذلك ولادتها موجبة للغسل . 

فصل: فأما إسلام المشرك فلا يوجب الغسل ما لم يكن جنباً. وقال مالك وأحمد: 
إسلام المشرك موجب للغسلء. لأن النبي مله [أمر ثمامة بن اثال بالغسل حين أسلم» وهذا 
خطأ لأن النبي ه31 لم يأمر أحداً ممن أسلم بالغسل غير ثمامة بن أثال. ولو كان واجباً 
لأمر به كل من أسلم, ولأن الاعتقادات لا تؤثر في الطهارة» فأما إذا كان جنباً قبل 
إسلامه9) , 


فقد كان أبو سعيد الإصطخري يقول: لا حكم لجنابة؛ وما مضى عليه من الشرك 
مغفور عنه فلا غسل عليه. وقال ابن شريح وجمهور أصحابنا جنابته ثابتة والغسل عليه 
واجب» فلو كان قد اغتسل قبل إسلامه ففي صحة غسله وجهان مضيا. وبالله التوفيق 


)1( في «أ» وإنزالها. 

)١(‏ أخرجه البخاري (87/8) كتاب المغازي باب وفد بني حنيفة (477/7) ومسلم (1785/1) كاب 
الجهاد باب ربط الأسير (09 - .)١7/55‏ 

)2 في ج الإسلام . 


باب غسل الجنابة 


(قَالَ الشَائِعِي) يبد الْجدبُ فيفْلُ َي نلاثا بل إدَْالِهما لإا م يَغِلُ مَا به من 
الأذى نَم يَوضأ وُضُوءه لِلصَّلاةٍ نم يُدْخلُ أَصَابعَهُ اْعَهْرَ ني الإنَاِ ُحَلُ بها أصُولَ شَعْروِثمّ 14 
ا ري ل 1 نا امو 
رايد على بسيو فا يِه و إفَاضة ال ل اما لي جلبه ذل أله إن لم بده 
1 وبقوله : دإذا وَجَذْتَ الْمَاءَ ا جِلْدَكَ (قال) : 5 مره لحنت اميم | إِذا وجد 
الْمَاءَ امل وَلَمْ مُه وضُوءٍ َيل عَلى أن الْوْصوءَ ليس فر ضٍ . (قال) : وَإِنَ تَرَكُ اللوضوة 
لِلجَنَابَةوَاْمَضْمَضَةٍ وَالاسْيَْسَاقٍ ففَد أسَاء وَيُجَرِهُ ويَْسَأنِكٌ الْمَطْمَضَة وَالاسيْشَاقَ وَقَد 
فَرَض اللَّهُ َبَارَكَ وتعَالَى غُسْلَ الْوَجَهِ مِنَ الْحَدَثِ كَمَا فَرَضَ عُسْلَهُ مَعْ سَائِرِ الْبَدَنِ مِنَ الْجَنَابَةٍ 
دورب اع 2ه ان م كه - ال اعد ردم رق يبي 5 2 
فكيف يجزئه ترك المضمضة والاستنشاقٍ مِن احدهما ولا يجزئه مِنَ الآخر». 

قال الماوردي : أما غسل الجنابة فينطلق على وجوب الغسل من شيئين: إنزال المني 
والتقاء الختانين» وسمي جنباً لأنه يتجنب الصلاة وقراءة القرآن والمسجد. أي : ليبعد منه 


رتسي يعتسل؛ نينا العرب البعيد . وقد قال ابن عباس ومجاهد في تأويل 


المشرك ؛ سمي جا بعد ديه من ينك وقال اعشى قيس بن ثعة: 
يبت ريسا زادراً عر جَنائَة ٠‏ . فكان خريث في غطائ جابينا0) 
يعني بقوله عن جنابة عن بعد وغربة ألا ترى إلى قوله الآخر؛ 
لم أَرَمِنْيِنَاخَِينيْ جَنَابَةٍ 2 إسداعَلَى رَهُم الْعدُرَتَضَافيِاك 
وقد تقدم الدليل على وجوب الغسل من الجنابة في تفصيل ما يوجب الغسل والدليل 





)١77/1١( مجاز القرآن‎ )١177/5( البيت في ديوانه (9) والكامل (475) والطبري 57/5 القرطبي‎ )١( 
. والبيت من قصيدة هجا فيها الحارث بن وعلة بن مجالد بن زبان الرقاشي‎ 
. البيت من بحر الطويل‎ )5( 


كتاب الطهارة/ باب قسل الجتابة ب _--سسسسسببببسبب سس 8518 


عليه [في الجملة](22 قوله تعالى : ولا جُئْبا إلا عابي سَبيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا» [النساء : 5]. 
وروى خليد عن أبي الدرداء في قوله تعالى : «يَومَ تبلَى السَّرَائِرٌ» [الطارق: 4]. قال: 
الاغتسال من الجنابة . 

وروى طلحة بن أبي راف عن أيوب الأنصاري أن رسول الله ككل قال: «الصَّلَْوَاتٌ 
الْحَمْسٍٍ وَالْجْمْعَةٌ إلى الحمقة ة واذاءٌ الأمالة كنار ها با سل وما دا الآمَانَة؟ فقَال: 
«غَسَلٌ الْجَنَابَةِ إن نَحَتّ كل شَعْرَةٍ جَتَابَةهو9). 


فصل: فإذا ثبت وجوب الغسل من الجنابة» فكمال. الغسل منها فرضاً وسنة أن يفعل 
عشرة أشياء : 

أحدها: : التسمية لرواية عروة عن عائشة رضي: الله عنها قالت : كان رسول الله عه 
يدك اللّهَ عَلَى كُلَّ أحيَانو5»: 

والثاني : أن يقل كني ثلاتا قبل إدخالهما الله لرواية النكمى عن الاسنود عن بعاففة 
قالت: كان ر ل الله وك إِذَا آرَادَ أن الْجَنَابَةِ بذَا فيه مَاثلاثال 1 

ب يَعْتَسِلَ مِنَ ثم 

مَرَافْقَهُ قاض الْمَاءَ عَلَيُه0؟), 


والشالث: أن يغسل ما به من نجاسة وأذى يعني بالنجاسة المذي وبالأذى المني , 
لرواية ابن عباس عن خالته ميمونة أن النبي يله وْضِعَتْ لَه عُسْلا يََْسِلُ به مِنَ الْجَنابَةٍ فأكقاً 
الإناء عَلَى يِه الْمُمْنى فَعْسَلَهَا مَرِْيْنِ أو تّلاثاً ثم ضَبٍّ عَلَى فَرْجِهٍ بشَمَالِهِ ثم ضَرَبَ بِيدِهِ عَلَى 
الأزض. فَغْسَلَهَاا». 

الرابع : أن يتوضأ وضوءه للصلاة ة كاملا لرواية جميع بن عمير عن عائشة قالت: 


و 


كان سول اله قيضا وض صَلاة فيض اماه على أب ثلا رات وحن فض 
عَلَى رَؤُوسِنا خمسا من أجل الضفر() . 


. سقط فى ج‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجة (1495/1) كتاب الطهارة باب تحت كل شعرة جنابة (/24) وقال في الزوائد: إسناده 
ضعيف لأن طلحة بن نافع لم يسمع من أبي أيوب . والشطر الأول من الحديث أخرجه مسلم (4/1 606 
كتاب الطهارة )577/١17(‏ والترمذي )١١5(‏ وأحمد في المسند (754/7) والبيهقي في السئن 
(557/5) والطبراني في الكبير (5 / .)١85‏ 

() أخرجه مسلم (717/1) كتاب الحيض باب ذكر الله تعالى ١117(‏ - #8/9) والبخاري معلقاً (507/1). 

(5) أخرجه مسلم )١55/١(‏ كتاب الحيض باب صفة غسل الجنابة (315-75). 

(0) أخرجه البخاري )”85/١(‏ كتاب الغسل باب نفض اليدين من الغسل (775) ومسلم )011/1١(‏ كتاب 
الحيض باب صفة غسل الجنابة (/"18- 037307 . 

() أخرجه البخاري (794/1:) كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل (54؟). 


الالمسسسصسصس سس ل ل سح كتاب الطهارة/ باب غسل الجنابة 


والخامس: أن يدخل يديه في الإناء فيخلل ببلل أصابعه أصول شعره”" ولحيته لرواية 
هشام بن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن الني يك كانّ يديل يَدَُ في الإ َيُحَلَلُ شَعْرَه 
حتى إِذَا راق 1 امات الْمَشْرَةَ أفرَعَ عَلَى رَأْسِهِ تلان" . 

والسادس : أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من ماء لهذا الحديث المقدم . 

«والمايع ' ا 0 لخي بال 
كفو" فَقَالَ 3 د 


والثامن : أن يمر بيديه على ما قدر عليه من جسده لرواية ابن سيرين عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله 5 : إِنْ نَحْتٌ كُلَّ شَعْرَةٍ جَنَابةِ فَأغْسِلُوا الشَعْر وَأَنْقُوا الْبَشَّرَة؟». ومعلوم 
أن إنقاء البشرة إنما يكون بالدلك والامراد. 


والتاسع : إيصال الماء إلى جميع شعره وبشره لقوله عليه السلام : بلوا الشعر وانقوا 
البشرة" , 

والعاشر : نية الغسل من الجنابة لما قدمناه من الدليل والأخبار أن يبتدىء بالنية مع 
التسمية ويستديمها إلى إفاضة الماء على جسده. والأخرى أن ينوي [مع ابتداء]2 إفاضة 
العا عار لوا ردك عليه يعيد بها فعله قبل نيته من سنة غسله أم لا؟ على وجهين مضيا 
في الوضوء . 

فصل: فأما المفروض في هذه العشرة فقد تنقسم هذه العشرة ثلاثة أقسام : : قسم 
كر فرضاء وقسم يكون سنة. وقسم يختلف باختلاف الحال. فأما الفرض الذي لا يفك 
الغسل منه بحال فشيئان : 

أحدهما: النية. 

والثاني : ايصال الماء إلى جميع البشرة والشعر. وأما السنة التي لا تجب في الغسل 


)01 في «أ) شعر رأسه 

)٠(‏ أخرجه أبوداود )١1/١(‏ كتاب الطهارة باب في الغسل (1475؟): 

(م) سقط في ج. 

(4) أخرجه البخاري )774/١(‏ كتاب الغسل باب من بدأ بالحلاب )١08(‏ ومسلم )150/١(‏ كتاب 
الحيض باب صفة غسل الجنابة (9 -718). 

(5) أخرجه أبو داود )١7١/1١(‏ كتاب الطهارة باب فى الغسل (48؟) وقال الحارث بن وجيه حديث منكر 
وهوضعيف. والترمذي )١78/١(‏ كتاب الطهارة باب تحت كل شعرة جنابة )1١7(‏ وقال: حديث 
الحارث بن وجيه حديث غريب لا نعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس بذاك وابن ماجة )1١93/1١(‏ 
كتاب الطهارة باب تحت كل شعرة جنابة (2917) والبيهقي )17/5/١(‏ كتاب الطهارة 

)3( سقط في ج . 


كتاب الطهارة/ باب غسل الجنابة 
بحال فستة أشياء وهي التسمية وغسل الكفين ثلاثاً وتخليل الشعر والإفاضة على الرأس ثلا 
والبداية بالميامن وإمرار اليدين على الجسد, وقال مالك: إمرار اليدين على ما قدر عليه من 
الجسد فرض » ا أن إمرار اليدين في التيمم فرض. وهذا خطأ. لقوله عَلِِ ان ذر: «إذا 
وَجَدتَ الما ا جِلدَك)0» ولأن استعمال الماء في الحدث لا يلزم فيه إمرار اليد على 
الحندكالوضوء + لآن ما وضل إلبه الماء سقط فرض الجنابة عنه قياساً على ما لم تصل إليه 
اليدء وليس يسقط عنه ذاك لعجزه لأن مالكاً يوجب على الأقطع استعجار من يمر الماء على 
جسده. وإن كان عاجزاًء وأما التيمم فهو مذرور لا يصل إلى جميع العضو إلا بإمرار» وليس 
كذلك الماء لوصوله إليه بجريانه» وأما الذي يختلف باختلاف الحال فشيئان : 

أحدهما: غسل النجاسة فإن كانت على جسده كان غسلها فرضاً. وإن لم تكن على 
جسده سقط فرضها. 





والثاني : وضوءه للصلاة. فلا يخلو حاله من أحد أمرين إما أن يكون قد أحدث مع 
الجنابة أم لآ فإن لم يكن قد أحدث لزمه الغسل, وسقط عنه فرض الوضوء وكان مسئونا في 
غَنبله لآ فرضاء وإن كان قن احدت فلا يخلو حال :خدكه من أخد أفرين إنا أن يكون قبل 
جنابة أو بعدهاء فإن كان حدثه بعد جنابة سقط حكمه لدخوله فيما هو أغلظ منه. ولأنه لما 
دخل الجنب في الحدث كان دخول الحدث في الجنابة أولى. فعلى هذا يكون الوضوء في 
غطلة بكرن لذ فرضاء وإن كان الحدث قبل الجنابة وهو الغالب من أحوال الجنب» فقد 
اختلف أصحابنا هل يلزمه الوضوء بحدثه المتقدم والغسل لجنابته الحادثة أم لا؟ على ثلاثة 
أوجه حكاها ابن سريج . 


أحدها: : أن عليه أن يجمع بين الوضوء والغسل ولا يجزئه الاقتصار على أحدهماء 
والأولى أن يقدم الوضوء على الغسل» فإن أعره أجداء فيصير غاسلا لأعضاء الوضيوة هرتين: 
مرة عن حدثه فيرتبهاء ومرة عن جنابته فلا يرتبها. ووجه ذلك أنهما حكمان مختلفان وجبا 
سببين مختلفين فوجبا أن لا يتداخلاء وإن كان حكم أحدهما أعظم كالقتل والقطع في 
السرقة. 

والوجه الثاني: أنه يمسقط حكم التكرار ويبقى حكم الترتيب المستحق في الوضوء 
فيغتسل غسلً واحداً يرتب فيه أعضاء وضوئه ووجه ذلك أن الأفعال إذا اتفقت تداخلت وإذا 
اختلفت لم تتداخل فلما كان غسل الأعضاء في الحدث موافقاً لغسلها في الجنابة دخل 


)7557( وأبو داود (770/1) كتاب الطهارة باب الجنب يتيمم‎ )١55/5( أخرجه أحمد في المسند‎ )١ 
وقال: حديث حسن صحيح والنسائي‎ )١74( كتاب الطهارة باب التيمم للجنب‎ )1١١7/١( والترمذي‎ 
كتاب الطهارة‎ )1757/1١( كتاب الطهارة باب الصلوات بتيمم واحد. والحاكم في المستدرك‎ )١17١/1( 
. باب عدم الغسل للجنابة في شدة البرد وصححه وأقره الذهبي‎ 


«غسغددلددلء دل ل للب سح كتاب الطهارة/ باب غسل الجتابة 


أحدهما في الآخر فسقط التكرار. ولما كان ترتيب الحدث مخالفاً لغسل الجنابة ثبت 
الترتيب زائداً على غسل الجنابة . 

. والوجه الثالث: وهو ظاهر المذهب مذهب الشافعى, وقد نص عليه في الإملاء أنه 
بسقط حكم التكرار والترتيب» ويدخل27© الحدث في الجنابة ويلزمه الغسل وحده دون 
الوضوء بأي موضع بدأ من بدنه أجزأه ووجه ذلك أن الحدث مع الجنابة هو أصغر نوعي 
الجنس . فإذا اجتمعا دخل الأصغر في الأكبر كما تدخل العمرة في الحج إذا قرن وكان أبو 
العباس بن سريج يجعل الحدث الطارىء على الجنابة كالحدث المتقدم على الجنابة في 
تخريج الوضوء على الأوجه الثلاثة هه وابكر سات أصحابنا ذلك. وفرقوا , بين الحدث المتقدم 
وبين الحددث"المنتاحر أن المتخدم لما طر) على أعضاء :ظافرة فيك حكمه والمتأخر لمنا را 
على أعضاء غير ظاهرة سقط حكمه. 

فصل: ويتفرع على هذا الأصل واختلاف الأوجه الثلاثة فيه فروع خمسة: 

فالفرع الأول منها: صورته في جنب غسل بعض بدنه للجنابة ثم أحدث قبل تمام 
الغسل فلا يخلو أعضاء الوضوء من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تكون أعضاء وضوئه من جملة الباقي من بدنه الذي لم يغسله من جنابته» 
فهذا يتمم غسل الباقي من بدنه. ويجريه عن جنابته وحدثه, ولا يلزمه ترتيب أعضاء الوضوء 
في باقيى غسله. لأن الحدث طرأ عليهاء وحكم الجنابة لم يزل عنها فلم يكن للحدث تأثير» 
ولم يستحق لأجله ترتيب. 

والحالة الثانية : : أن تكون أعضاء وضوئه قد غسلها قبل حدثه فهذا بالخيار بين أن يتمم 
باقي غسله ثم يتوضاً مرتبأ من بعده. فيكون غسل باقي البدن لتمام الغسل من جنابته 
واستئناف الوضوء لما طرأ من حدثه. وبين أن يستأنف غسل جميع جسده” فيجزئه عن 
جنابته وعن حدثه ؛ لأنه لوفعل ذلك قبل أن يتقدم غسل بعض الأعضاء أجزأ فإذا فعله بعد 
غسل بعضها أولى, لكن هل يلزمه | إذا استأنف غسل جميع جسده أن يرتب أعضاء وضوئه 
في غسله أم لا؟ على وجهين من المحدث إذا اغتسل بدلاً من وضوئه هل يسقط حكم 
الترتيب أم لا؟ على وجهين مضيا. 

والحال الثالثة : أن يكون قد غسل بعض أعضاء وضوئه وبقي بعضها كأن أحدث بعد 
غسل وجهه وذراعيه وبقي رأسه ورجلاه. فهو بالخيار بين أن يتمم غسله ثم يغسل وجهه 
وكراعيه فنا دون رانة ور علي » لآن طرؤ الحدث كان بعد بقاء حكم الجنابة في رأسه 


)١(‏ فيج دخل. 
(5) في أ بدنه. 


وففا 





كتاب الطهارة/ باب غسل الجنابة 


ورجليه. فلم يكن للحدث تأثير فيهماء وأثر في الوجه والذراعين لزوال حكم الجنابة عنهما 
قبل طرؤ الحدث عليهماء وبين أن يستأنف الغسل من أوله لا يلزمه فيه ترتيب الرأس 
والرجلين ؛ لبقاء حكم الجنابة فيهما. وهل يلزمه ترئيب الوجه والذراعين أم لكب على وجهين 

فمن اغتسل بدلا من الوضوء لأن الوجه والذراعين قد نزل عنهما حكم الجنابة فلحقهما حكم 
الحدث. 


فصل: والفرع الثاني: صورته في محدث عدم الماء في سفره. 0 
اجتنب ووجد من الماء ما يكفي أعضاء وضوئه . 

فإن قيل: إن حكم الحدث باق لا يدخل :في الجننابة الطارئة عليهنا لزمنة أن يستخمل 
الماء في أعضاء وضوئه بدلا من حدثه ثم يتيمم في وجهه وذراعيه بدلا من جنابته» ويجوز أن 
يقدم التيمم على استعمال الماء لأن التيمم بدل من الجمابة زوالوضوء دل فن البحيدت ]200 
ويجوز”"» تقديم أحدهما على الآخر وإن قيل: إن حكم الحدث قد سقط بطرؤ الجنابة عليها 

أحدهما: لا يلزمه استعماله ويقتصر على التيمم وحده. ويجرثه . 

والقول الثاني : يلزمه استعماله فيما شاء من بدنه ثم يتيمم بعده لباقي بدنه, ولا يجوز 
أن يقدم التيمم ها هنا على استعمال الماء؛ لأنه بدل عما لم يصل إليه الماء. 

فصل: والفرع الثالث: صورته في مسافر جنب وجد من الماء ما غسل به وجهه 
وذراعيه ورأسه لا غيرء ويتيمم لباقي بدنه ثم أحدث ووجد الماء فإن توضاً واغتسل كان 
أولى, وإن اقتصر على الغسل به فبدأ برجليه ثم بوجهه وذراعيه ورأسه ماسحا برأسه لا 
غاسللا أجزأه. لأن الرجلين هما في حدث الجنابة فلم يلحقهما حكم الحدث الأصغر فجاز 
0 وزال حدث الجنابة عن الوجه والذراعين والرأس فلحقهما حكم الحدث 
الأصغر فاستحق فيها الترتيب ومسح الرأس دون الغسل ولكن لو بدأ بذراعيه قبل وجهه لم 
يجزه. لارتفاع حدث الجنابة ولحوق الحدث الأصغر الموجب للترتيب». وجملته أن الترتيب 
مستحق مما غسله قبل حدثه, فإن خالف الترتيب فيه لم يجزه لطرؤ الحدث عليه بارتفاع 
الجنابة عنه [والترتيب غير مستحق فيما غسله بعد حدثه لبقاء الحنكابة] 1" وامشل لخرق 
الحدث به ولكق لدو عسل زامية ذلا مه منحه ضار كدي" بذلا من وقوه ألحقه حكم 
الحدث. فهل يسقط عنه حكم الترتيب أم لا؟ على ما ذكرناه من الوجهين . 





؟) فيج لا يجوز. 
(م) سقط في ج. 
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فصل: والفرع الرابع : صورته في جنب وجد من الماء في سفره ما يكفيه إلا موضعاً 
يسيراً من بدنه فاغتسل به إلا كقدر الدرهم من طهره. فتيمم له وصلى فرضاً كان أو نفلا ثم 
أحدث ووجد من الماء ما يكفيه ما تركه من بدنه لزمه أن يستعمله في الموضع الذي تركه من 
طهره في جنابته ولا يستعمله في أعضاء حدثه ؛ لأنه يكفيه لما بقى من جنابته ولا يكفيه لحدثه 
1 ا 0 
ويصلي ما أراد من فرض أو نفل . فإن تيمم قبل أن يستعمل هذا القدر من الماء فيما بقي(') 
على طهره في الجنابة جاز لأن التيمم للحدث الطارىء واستعمال الماء للجنابة المتقدمة 
ويجوز تقديم أحدهما على الآخر فلو أراق هذا القدر من الماء لم يكن له أن يصلي بذلك 
اماه اناك اكوم ا ا ا ل وفرض 
ما بقي من الجناية استعمال الماء فيه فلما أراقه انتقل فرضه عن الماء إلى التيمم ٠»‏ فلزمه فعله 
بعد فرضه . 

فصل: الفرع الخامس :صورته في جنب عدم الماء في سفره. فتيمم لصلاة الظهر 
وصلى, ثم أحدث قبل أن ينتقل ووجد من الماء ما يكفيه لأعضاء حدثه. فإن قيل: إن 
الجنب إذا وجد بعض ما يكفيه لغسله لم يلزمه استعماله. فطهره من جنابته تام للنوافل 
بالتيمم المتقدم. وقد أحدث بعده وهو واجد لماء حدثه فعلى هذا يلزمه أن يستعمل هذا 
الماء في أعضاء وضوئه وقد ارتفع حدثه فيصلي ما شاء من النوافل وإن قيل إن الجنب يلزمه 
استعمال ما وجد من الماء فيما شاء من بدنه وتيمم لما بقي منه» ود ن حكم الحدث 
الطارىء ساقطأ لعود الجنابة برؤية الماء ثم ينتقل بعد استعمال الماء والتيمم بما شاء من 
النوافل» فأما إذا أرادوا المسألة على حالها أن يصلي فريضة ثانية بعد الظهر فحدث جنابته 
باقي. لآن ما تقدم من تيممه كان طهراً لصلاة الظهر وما يتبعها من النوافل ولا يكون لفريضة 
انية» فعلى هذا يكون لحدثه تأثير لطرؤه على جنابة باقية الحكم. رضي جنا رحد معطا 
يكفيه من الماء. فإن قيل لا يلزمه استعماله تيمم وصلى الفريضة. وما شاء من النوافل به. 

وإن قيل: يلزمه استعماله فيما شاء من بدنه وتيمم بعده لما بقي منه وصلى الفريضة 
وما شاء من النوافل فصار تحرير ما ذكرنا شرحه أنه إذا أراد أن يصلي بعد الظهر نفلا لزمه 
استعمال الماء. وهل يلزمه التيمم؟ وهل يلزمه استعمال الماء؟ على قولين فاعتبر ما تقدم من 
الشرح اجن ريا وعلى الأصول مطرداً» . 

مسألة قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عله «وَكدَِكَ عُسْلُ المرَاة إلا أنَانَْمَاج مِنَ عَم 
صَمَائرهاتَى يلع اماه أصُولَ الشَعْرِ إلى أكفر مما يَْاجُ إِلِْ الرَجلُ. دوي أنَأمَ سَلَمَة 


عدلع سمو وم 


سَأْلْتِ النْبِيّ كل َقَالَتْ : إن أثراء شد تمر رين ي افانقضه للغسل مِنَّ الْجِتابَة؟ فَقَالَ: رلا 





)١(‏ في | أبقاه. 
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ع كفيك أن : تحثى عَلَيَهِ ثلاث حََيَاتِ مِنْ مَاءِ ث ثم تُفْيضِي عَلَيِكْ الْمَاء» (قال) 0 أن 
يُعَلْغِلَ الْمَاءَ في شرل الشْعْر وَكَمَا وَصَلَ الْمَاءُ اك شَعْرِهَا وَبَشْرِهَا اا 


قال الماوردي : وهذا كما قال: غسل المرأة من جنابتها كغسل الرجل سواء على ما 
ذكرنا فرض وسنة إلا أنها تزيد في تفقد بدنها وتعاهد جسدها لما تختص به غالباً من العكن 
والمغابن التي يعدل الماء عنها فإن كانت ثيباً فعليها إيصال الماء إلى فرجها؛ ؛ لأنه قد صار 
بزوال البكارة في حكم البشرة ة الظاهرة» وقد شبهه الشافعي رضي الله عنه بما بين الأصابعء 
وإن كانت بكرا فليس عليها إيصال الماء إلى فرجها ؛ لأنه بشرة ظاهرة.» وعليها إيصال الماء 
إلى تكاسير عكنها وغضون وجهها وداخل سرتهاء وكذا الرجل إذا كان كذلك فأما شعر 
رأسهاء فإن كان مسلولا أوضلتك الما إلى جميعة من أضول منابقه إل ما استرشلاعنه لا 
يجزأه الاقتصار على أصول ثابتة(2 دون المسترسل ولا على المسترسل دون أصول المنابت 
حتى يجمع بين الأمرين لقوله كك : وبلا الخمر والقو1 البشَرة:وإن كان تعترها مضسورا لمة 
أو عقصة فإن كان فيه طيب يمنع من وصول الماء إليه فليس عليها حل بل تغلغل الماء في 
أصوله حتى يصل الماء إلى منابته وتفيض عليه حتى يصل إلى مسترسله . 
اووؤى غينه الله من راقع عن ام سَلَمَةَ قَالتٌ: «سَألتُ رَسُولَ اللي فقت يا رَسُولَ 
لله 4 إني امراة شد ضَفْرَ رَابِيٍ 0 لِعْسْل الْجََابَة؟» َقَالَ: «لآ إِنْمَا يَكُفِيكِ أن تحني 
َلَيْهِ نات حَبْيَاتِ مِنْ مَاءِ تم فيضي عَلَيْكِ الْمَاَ َطْهُرِي». أذ كنال «فإذًا ا فد 
0 قَإِذَا استظهرت لنفسها في حله كان أولى وأحق قد كان ابن عمر يأمر النساء بنقض 
شعورهن لغسل الجنابة فبلغ ذلك عائشة رضي الله عنها فقالت: «هلا أمرهن بحلقه» فأنكرت 
عائشة ئشة (© وجوب حله ويحتمل أن يكون ابن عمر أمر بذلك احتياطاً لا واجباً وهكذا الرجل إذا 
كان ذا جمة . 


فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من وجوب إيصال الماء في الجنابة إلى - جميع الشعر فرك 
ا د م بعيها لل بجي حر ع أي حون بجنا جلك بعد السلا 
لقوله عله نحت كل شمر جنانة» وروق عنظاء بن السائب عن زادان عن على كوم الله 
وجهه أن رسول الله بك قال: «مَنْ تَرَكَ مَوْضِعَْ شَعْرَةٍ مِنْ جَنَابةِ لَمْ يَْسِلْهَا فل بِهَا كَذَا وَكَذَا 
مِنَ النار». قال علي فمن ثم عاديت رأسي وكان يجز شعره فلو نتف الشعر التي لم يغسلها 


(؟) أخرجه مسلم 704/١‏ في كتاب الحيض باب حكم ضفائر المغتسلة )77٠/08(‏ . 
و0 أخرجه مسلم في المصدر السابق (9ه/81). 
(4) في أ وقال أبو حنيفة يجزثه . 
زه) أخرجه أحمد 44/١‏ والدارمي 147/1١‏ في الوضوء وأبوداود (177/1) في الطهارة باب في الغسل من 
الجنابة (54؟) وابن ماجة 145/1١‏ في الطهارة (5919). 
١‏ الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م6١1‏ 


هف كتاب الطهارة/ باب غسل الجنابة 


فإن كان قد وصل الماء إلى أصلها أجزأه. وإن لم يكن قد وصل الماء إلى أصلها لزمه إيصال 
الماء إليه وهكذا لو أوصل الماء ”2 إلى أصول شعره دون ما استرسل منه ثم جزه أو حلقه 
أجزأه ولو صلى قبل جر أو حَلّقِهِ أعاد لبقاء الجنابة في المسترسل . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَكَذَِكَ عُسْلََا م ِنَ الْحَيضٍ اشاس 3 
َمرَهَا رَسُولُ الله كه بالْعُسْلٍ مِنَ الْحَيضٍ قال: «خذِي فرْصَةً د والفرضة القطقة فل يشلك 
فتطهُري بها»9) فَقَالْتْ عَائِسَةُ تتبّعي بها أَئَرَ الدّم (قال الشَافْعِيٌ) دل جد َطينا إل 
تَمْعَلُ فَالْمَاكُ كَافٍ». 


قال الماوردي : وهذا كما قال: غسل المرأة من حيضها ونفاسها كغسلها من جنابتها 
لا ا لي ري زر ان على لبر الخ ادي لم1 ان 
فرجها لرواية الشافعي عن سفيان عن منصور بن عبد الرحمن عن صفية بنت شيبة عن عائشة 
قالت: «جاءت را إلى البِيّ يك تسْألَهُ عن الل مِنَ الْحَيْضٍ فقَالَ: «خذِي فِرْصَةَ مِنْ 
مَسْكِ فَتَطهرِي بهَاء فََالَتْ : كيف أَتَطَهّرٌ بهاء فَقَالَ: تَطهرِي بهَاء فَقَالَت : كيف أَتطهّرٌ بهَاء 
َال الي يكل : : «سْبِحَانَ الل وَاستمَرَ بوبه تطَهّرِي بها قَالَتٌ فَاجِتَذَبتها وَعَرَفْتٌ الَّنِي أو 
َقُلْتُ لَه بصي بها أَثَرَ الدّم »27 يعني الفرج . 

والفرصة قال أبو عمرو: وهى من المسك المعجون بالمسك يكون عند نساء المدينة 
إذا كن فيها فبك تعيكادرصة بالفاء مكسورة إن لم يكن فيها ميلك سنيف ككة: 





وقال أبو عبيد: وإنما هي قرضة من مسك بالقاف مضمومة وفتح الضاد أي قطعة من 
جلد لتنقي آثار الدم. والرواية المشهورة ما ذكرنا من المسك الذي هو الطيب فإن كان رواية 
أبي عبيد محفوظة لم يمتنع أن يجمع بين الأمرين فيكون الجلد لتتبع الدم وانقاء آثاره» وأما 
المسك فقد اختلف أصحابنا في المقصود باستعماله. فقال بعضهم : المقصود به أن تزول 
رائحة الدم فيكون استمتاع الزوج بأثاره الشهوة وكمال اللذة. وقال آخرون لأنه 2 7 
علوق الولد فإن أعوزها المسك فمن قال المقصود به كمال الاستمتاع بطيب الرائحة 
تستعمل عند إعوازه ما كان خلفاً منه في طيب الرائحة» ومن قال المقصود به إسراع 00 
قال تستعمل عند إعوازه ما قام مقامه في إسراع العلوق من القسط والأظفار. ثم اختلفوا في 
وقت استعماله. هل هو قبل الغسل أو بعده؟ فمن قال: المقصود به كمال الاستمتاع ندب 
إلى استعماله بعد الغسل ومن قال المقصود به إسراع العلوق أمر باستعماله قبل الغسل. فإن 


2( أخرجه البخاري 415/١‏ في الحيض (015) ومسلم ٠ /١‏ في الحيض .777/7٠‏ 
إفية أخرجه الشافعي في المسند (58/1) في الحيض .)١57(‏ 


كنات" الطهارةال كات :شد الكتانة يجح حي حت بي حا تت 11لا 


تركت استعمال المسك وما قام مقامه. قال الشافعي فالماء كافٍ, لأن رفع الحدث مقصود 
على الماء دون غيره. 
مسألة : : قال الشَافِمِيٌُ رضي الله عنه: دومَا بَدَأُ به الرَجلٌ والمرأة فيو في اسل أَجْرَاهْمَاة: 
قال الماوردي : وهذا صحيح ليس في غسل الجنابة والحيض ترتيب مستحق, وإنما 
هو في الاختيار مندوب فيه إلى ما ذكرناء فكيف ما اغتسل حتى وصل الماء إلى جميع الشعر 
والبشرة أجزأه ولا وجه لما ذهب إليه إسحاق بن راهويه من وجوبالبداية بأعلى الجسد 
مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ أَدْحَلَ الْجْْبُ أو الْحَائْض أيْدِيهُمَا في 
قال الماوردي: وهذا كما قال: بدن الجنب والحائض طاهر فإن أدخل أحدهما يده 
وشيئاً من بدنه في الماء قبل الغسل لم يضره, والماء طاهرء وحكي عن أبي حنيفة أن الجنب 
إذا أدخل رجله في ماء قليل نجَس» وكذا لو أدخلها في ماء ثانٍ, وإن أدخلها في الث لم 
ينجس .2 ولو أدخل يده لم ينجس الماء وفرق بين يده وبين غيرها من جسده بأنه مفتقر إلى 
إدخال يده. في الماء لاستعماله وغير مفتقر إلى إدخال ما سواها من جسده. ٍ وهذا خطأ؛ 
لزواية عشام بن عروة عن انينه عن غالئئة ئشة قالت: : «كان رسول الله بلِِ معتكفاً في المسجد 
فأخْرَجَ إليَّ رجه مله انا عض 


ل عه عَلَيْ وَأنَا 5 
يه “ل لي تيوك ه30 : «اولني الحمْرة يعني : ال انيم 


و54 ع 0 


000 
وروى أبو هريرة قال: 0 له ب في عض 00 


مغ م ا 


اله لسر الماء محدثا 


)١(‏ أخرجه البخاري 577/4 في الاعتكاف باب لا يدخل البيت إلا لحاجة )5١79(‏ ومسلم 544/١‏ في 
الحيض (791//5). 

0( أخرجه أحمد في المسند 5/ "7*٠‏ وابن ماجة 01 (1608) ومن حديث عائشة أخرجه مسلم لض 
/ا؟/ ١1‏ مه). 

زف أخرجه مسلم ١45/١‏ في الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها .)798/1١(‏ 

(5) أخرجه البخاري )7941/١(‏ في الغسل (180) ومسلم )187/1١(‏ في الحيض .)7071/1١5(‏ 


لم ينجس فكذا الماء أدخله جنباً لم ينجس فعلى هذا لو أن جنباً أوحائضاً غاص في الماء 
ناويا والماء كثير طهر من جنابته, ومن نجاسته إن كانت على يدنه نجاسة والماء طاهر مطهر 


ما لم يحصل للنجاسة فيه أثرء فإن كان الماء ق قليلا ولم يكن على بدنه نجاسة طهر من جنابته 
وصار الماء مستعملاً» ؛ فإن كان على بدنه نجاسة لم يطهر من جنابته ولا من نجاسته لآن الماء 


نجنا بوزوة النعاية وصاز تحساء فلن اعسل :هذا النكي يعد تحاسة يذته غبتالا والحدا طي: 
من نجاسته وهل يطهر من جنابته أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : أنه لا يطهر من الجنابة حتى يغتسل غسلاً ثانياً لأن ماء الغسل الأول صار 
بملاقاة النجاسة متسعملاً فيها. وما استعمل في النجاسة لم يرتفع به حدث الجنابة. 

والوجه الثاني : أنه قد طهر من جنابته بالغسل الأول كما طهر من نجاسته لملاقاة الماء 
لهما في حاله وليس ارتفاع أحدهما أولى من الآخر فاقتضى أن يكون دافعاً لهما. والله أعلم 
بالصواب . 


باب فضل الجنب وغيره 


َال الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهعَنهُ حبرا مَالِكُ بن أ عَنْ إِسْحَاقَ بْن عَبْدٍ اللّوِ بن بى طلحة 
عَنْ أنّس بْنِ مَالِكِ قَالَ: :ول لله ى يده وض كل ياد وأ ل أذ 


6م دلءه 


يوَضَوُوا مه رايت مانن نت صاب َنَى وض الئاس مِنْ عند ار 


م 


عَن ابْنِ مُمَرَ نه قَالَ: : كان لجال وَلنْسَاءيَعَوصَؤُونَ في زُمَانِ رَسُولٍ الله كله في إِنَاءِ 
وَاجِدٍ جَمِيعاً وَرُوِيٌّ عَنْ عَائْسَةَ ة أنها قَالَتْ كُنْتُ أَعْتَسِلُ أنا وَرَسُولُ الله لله مِنْ إِنَاء وَاجِدٍ تَعْني 
ابن الجا نا كنت مَل رَْسَ َسُول. الله كف وجي حَائْض . (قَالَ الشَافعِي) : ولا َس 
ان عضأ وَيََِْلَ بِفَضْلٍ الْجَنْب وَالْحَائْضِ لأنَّ النبيّ كيه إِذَا اعْتَسَلَ وَحَائشَة 0 
َقَدِ اغْمَسَلَ كُلَ واد مِنْهُما بََضْلٍ صَاجِيهِ (قَالَ) وَليْسَتِ الْحَيْضَةٌ في الْمَدِ ولا المُومنُ 
بنجسٍ إنْمَا نعي أن يَمَاسٌ الْمَاه في بَعُض, خالايه ومذلك مااروى ابن حمر أن ككل واد 


ِنْهُمَا تَوْضأ بِقَضْلٍ صَاحِبه . 

[فصل] قال الماوردي: اعلم أن فضل الطهور ضربان: 

ضرب فضل عن الأعضاء بعد استعماله فيها فهذا مستعمل لا يجوز استعماله على ما 
سنذكره . 

وضرب فضل في الإناء بعد استعمال بعضه فلا يمنع ذلك من جواز استعماله, 
ولا بأس أن يشترك الجماعة في الطهارة من ماء واحد. واشتراك الجماعة على ضربين : 

أحدهما: أن يكونوا جنساً واحداً كاشتراك الرجال أو كاشتراك النساءء. فهذا جائز 
باتماق, ولمارواه الاقم بإسناده عن أنس بن مالك قال: رأيت رسول الله يلل وَحَانَتٌ 
صَلاةٌ الْعضْر فَالْتَمَسَ الناس الْوْضُوء كلم يَجدُوه َنَى رَسُولُ الل كله بوْضوءٍ فَوَصعٌ في ذَلِكْ 
الإناءِ يِذَهُ ا الناسّ 9 يَتَوَضُووا فَرَايْتُ الْمَاء نع مِنْ نَحْتِ أَصَابَعِهِ فتوضا الناس حت تَوضووا 


(1) أخرجه الشافعي في الأم (18/1) في باب قدر الماء الذي يتوضاً به وهذه المعجزة لسيدنا 
رسول الله يَكخْ أخرجها البخاري ومسلم من طريق جابر بن عبدالله فالبخاري (281/5) (5/اه") 
(؟6١5)‏ ومسلم ١585/7‏ (7/ا1865/1). 


3 كتاب الطهارة/ باب فضل الجنب وغيره 





مِنْ عِندٍ آخرهم». فدل هذ الحديث مع ما فيه من إعجاز النبي كل بخروج الماء من بين 
أصابعه على جواز اشتراك الجماعة فى الطهارة من الماء الواحد. فإن قيل: فمثل هذه 
المعجزة”') الظاهرة كيف جاء بها خبر واحد ولم تنقل نقلاً متواتراً وهي أبلغ من معجزة 





)١(‏ المعجزة 
هي أمر خارق العادة مقرون بالتحدي الذي هو دعوى الرسالة مع عدم المعارضة. 
وعرفها السعد بأنها أمر يظهره الله بخلاف العادة على يد مدعي النبوة عند تحدي المنكرين على وجه 
يعجز المنكرين على الإتيان بمثله ‏ ' : 
(أمر يظهره الله) يشمل القول كالقرآن. والفعل كنبع الماء من بين أصابعه. والترك كعدم إحراق النار 
لسيدنا إبراهيم. وخرج بهذا القيد الصفة القديمة كقوله معجزتي اتصاف الإله بالعلم (بخلاف' العادة) 
أي : عادة الله في إيجاد الكائنات عن ربط الأسباب بمسبباتها التي تناسبها فغير الخارق كقوله معجزتي 
طلوع الشمس من الشرق. وخرج بهذا القيد السحر والشعوذة وغرائب المخترعات (على يد مدعي 
النبوة) يخرج بهذا القيد الكرامة والمعونة والاستدراج (وعند تحدي المنكرين). التحدي طالب 
المعارضة فيما جعله شاهدا على دعواه. 
شر وط المعجزة: : 
١‏ - أن تكون أمراً لله تعالى» أي من متعلقات قدرته دون غيره لأنها تصديق منه لرسوله؛ فلا يصدقه 
بفعل غيره سواء كان هذا الأمر قولاً أو فعلاً أو تركاً. 
؟ - أن تكون خارقة للعادة, فلولم تكن خارقة لأمكن للكاذب ادعاء وخرج به السحر والشعوذة 
والمخترعات. 
“- أن تظهر على يد مدعي النبوة ليعلم أنه تصديق له فخرج به الكرامة والمعونة والاستدارج . 
4 - أن تكون مقرونة بدعوى النبوة حقيقة أو حكماً بأن تأخرت بزمن يسير وخرج بهذا الإرهاص. 
أن تكون موافقة للمطلوب خمرجت الإهانة لأنها مخالفة لمطلوب المدعي كما حصل لمسيلمة 
الكذاب فإنه تفل فى عين أعور لتبرأ فعميت السليمة . 
5- أن لا تكون مكذبة للمدعي » فلو قال معجزتي نطق هذا الجماد فنطق مكفباً له اعتبر تكذيبه 
بخلاف ما لو قال معجزتي إحياء الميت فنطق مكذباً لأنه بعد حياته مختار فيما يعتقد فلا يعتبر تكذيبه 
وقد قيد بعضهم عدم اعتبار تكذيبه بما إذا مكث حياً زمناً. 
-٠‏ أن تتعذر معارضته لأنه لو أمكن المعارضة لأمكن للكاذب ادعاء النبوة. 
8- زاد بعضهم أن لا يكون زمن نقص العادات كزمن طلوع الشمس من مغربها فالخوارق فيه ليست 
معجزة. 
الفرق بين المعجزة والكرامة والإهانة والاستدراج. والإرهاص والسحر والشعوذة وغرائب المخترعات. 
أن المعجزة: أمر خارق للعادة يظهر على يد مدعى النبوة . 
والكرامة: أمر خارق للعادة يظهر على يد عبد صالح غير مدع النبوة. 
والمعونة : أمر خارق للعادة يظهر على يد بعض العوام تخليصاً له من شدة. 
والإهانة : أمر خارق للعادة يظهر على يد كاذب مدع النبوة على خلاف مطلوبه. 
والاستدراج : أمر خارق للعادة يظهر على يد فاسق مدع للألوهية لأن الأدلة القطعية قائمة على كذبه أما 
مدعي النبوة كذباً فلا يظهر على يديه خارق بالإجماع . 
الإرهاص: أمر خارق للعادة يظهر على يد نبي قبل بعثته كتظليل الغمام له عليه السلام . 
السحر: قواعد يقتدر بها على أفعال غريبة بالنظر لمن جهل قواعده ويمكن اكتسابه بالتعليم . 


كناب الظهارة/ باب فضل الجتب وغيرة ب بىسلب ب 88 


موسى في خروج الماء من الحجر؛ ؛ لأن خروجه من الحجر معتاد. ومن د بين الأصابع غير 
معتاد؟ قيل :هذا الخبر وإن لم ينقله غير أنس فهو جار مجرى التواترء لأن اننا ضاف ذلنك 
إلى غزاة كانت الصحابة فيها ورواه وعصر الصحابة باق وأكثرهم حي فنقلوه ولم ينكروه 
اعترافا بصحته فصار كالجماع منهم على نقله ولولا ذاك لردوه على أنس وأنكروه . 


والضرب الثاني : أن ب يشترك الرجال والنساء ذ في الطهارة من إناء واحد إماامن حدت 


وإما من جنابة20 أو من حدث وحيض وجنابة. فكل ذلك جائز أيضاً. وبه قال أبو حنيفة ومالك 
ا ا ا ل ل 1م 
الحميري ”" قال : : لقيت رجلا صحب الني قي أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال : ٠‏ 
مول الله كله أنْ تَعْتَسِلَ الْمَرْأةٌ ِفَضْلٍ الرَجْل » َويَفَْلَ الج بمْضْل ”" مرا 


ودليلنا رواية نافع عن ابن عمر أنه قال : ركان الرّجَالُ ا يعَوَصؤونَ في زَمَانِ رسول: 


الل يك مِنْ أنَاءِ وَاحِدٍ جمِيعاً'» وروت معاذة العدوية عن عائشة ئشة قالت: «كُنْتُ أَغْتَسِلٌ أنَا 
وَرَسُولُ اللّه بِةِ قَالَتْ : ريما قَلْتٌ لَهُ اقل ال ل اف 


وروى أبو الشعثاء عن ابن عباس عن ميمونة أنها كانت تغتسل هي ورسول الله ين من 


إناءِ واحد9) , 


وروى وكيع عن أسامة بن زيد عن خربوذ عن أم حُبيّة الجهنية قالت: «اختَلّفتٌ يَديْ 


واند رسول اللَِّ يك ني الْوْصْوءٍ مِنْ إِنَاءٍ وَاجِدِ( ولآن ما فضل عن الاستعمال فقد يمنع من 
جواز الاستعمال كالرجلين والمرأتين فأما استدلالهم بالخبر إن كان ضحضحا فعنه جوابان : 





05( 
ف 


00 
فم 


الشعوذة: خفة اليد بواسطتها يرى الشخص أشياء على أنها حقيقة ولا حقيقة لها في الواقع كما يفعل 
الحواة . 

غرائب المخترعات : وهى ناشئة عن معرفة بعض خصائص المادة كالراديو والبرق. 

سقط فى ج. 1 

حميد بن عبدالرحمن الجِمُيرَي البصري. ثقة فقيه. انظر تقريب التهذيب .)507/١(‏ 

أخرجه أبو داود 57/١‏ حديث (81) والترمذي 47/١‏ كتاب الطهارة باب في فضل طهور المرأة 5 
وأحمد في المسند 57/5 وقال الشوكاني في نيل الأوطار 84/١‏ صححه ابن حبان (5؟5) وقال ابن 
حجر في بلوغ المرام إسناده صحيح . 

أخرجه أبو داود 58/1١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء بفضل وضوء المرأة (8/). 

أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 74/١‏ الباب السابع في أحكام الغسل )1١7(‏ واللفظ له. ومسلم 
0١‏ كتاب الحيض باب )١٠١(‏ حديث (55 -3371). 

أخرجه مسلم 7101//١‏ كتاب الحيض باب )٠١(‏ حديث (547 -3537”) (448 -3377). 

أخرجه أبو داود 58/1١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء بفضل وضوء المرأة 4لا وأشار إليه الترمذي 47/١‏ 
عقب حديث (11) 

وأخرجه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها 7077/١‏ كتاب الحيض حديث (55 )77١-‏ 

و«صبَيّة» بضم الصاد المهملة وفتح الباء الموحدة. وتشديد الياء المثناة التحتية المفتوحة . 


الالال سس ل ملل للح كتاب الطهارة/ باب فضل الجنب وغيره 

أحدهما: أنه محمول على الاستحباب . 

والثاني: أنه محمول على الفضل المستعمل . 

مسألة قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «كل ذَلِكَ دَلآلهُ أنَهُ لا تَوْقِبتَ فِيمَا يَتَطْهّرَ به 
ْمل وَالْمَوضَىء إل على ماأمَرهُ لله به وقد يُحْرَقُ لكر فَلايحُفِي وَيُرْققَ بالقييل. 
يكْنِي (قَال) وَأَحِبُّ ألا يفص عَم رُوِيَ عَنٍ الي 4 آله نَوَضَا بِالْمدَ وَامْمَسَلَ 
بالْضَّاع 229. 


قال الماوردي : وهذا صحيح لا حدٌّ للماء الذي يتوضاً به المحدث ويغتسل به 
الجنب؛ لأن اشتراك الجماعة في الماء الواحد يمنع من تحديد ما يستعمله كل واحدء لكن 
حي ا و ل ل والمتوضي في وضوئه من المد 
لرواية صفية بنت شيبة عن ععائشة وسالم بن أبي الجعد عن جابر أن الي يلي كَانَ يَغْمَسِلُ 
بَالضّاعٍ ويتوضاً بالْمدٌ. 

واختلف أصحابنا فيه هل هو صاع الزكاة ومدهاء فقال بعضهم : هي صاع الزكاة 
خمسة أرطال وثلث» وقال آخرون: صاع الماء؛ غير الزكاة قدر ثمانية أرطال والمد منه 
رطلان رواه أنس» فإن نقص المغتسل من الصاع وعم جميع شعره وبشرهء ونقص المتوضي 
من المد وأسبغ أعضاء وضوئه. كان ذلك ممكناً”© وأجزأه. وقال أبوحنيفة: لا يمكن 
المغتسل أن يعم جميع شعره وبشره بدون الصاع. ولا المتوضي أن يسبغ أعضاء وضوئه بأقل 
من مدء وهذا ذفع العيان وإنكار السنة روى عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد قَالَ: اه 
0 الله يه بلي مد وَجَعَلَ يُدَلكُ ذِرَاعَيْهِ ؛ ولأنه قد يمكن عياناً إسباغ البدن بدون الصاع 
ا ا ل ال ا 
المشاهدات ‏ والله أعلم بالصواب -. 


)١(‏ أخرجه البخاري 7١ 5/١‏ كتاب الوضوء باب الوضوء بالمدّ )٠١ ١(‏ ومسلم 508/١‏ كتاب الحيض باب 
القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة (01 - 056 
زق84 سقط في ج. 


باب التيمم 


(قَالَ الشَافِعِي) َالَ اللّهُ تارك وتعَالَى : 9وَإِنْ كُكُمْ مرْضى أَوْ عَلَى سَمَرٍ أَوْجَاة أحد 
نكم من لاطأو لمحم مقلم يوا ماه [النساء 4]. َرُوِيَ عَنْ البِيّ كذ أله 
تيمم اسح وجهه وَذْرَاعَيْهِ(١)‏ (قال) تقول ذا كان بَذَلا من لوي عَلَى الْوَجَهِ وَايَدَيْنٍ أن 

يُوتى بالتيمُم, عَلَى وي بالوضوءٍ عَلَيْه ه وَعَن ابن ال ا ةلوجه ري َه لِليَدَيْنٍ 
إلى الْمرْفقينَ»». 

قال الماوردي : والأصل في التيمم وبيان حكمه بعد الهجرة وماوواء السافي عن 
سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ئشة أَنّهَاسَقَطَتْ انها ليه البوَاء 1 
اللّهِ ون َجُليْنِ من الْمُسْلِمِينَ في طَلَبهَافَحَضَرَتْ الصَّلاة ولس مَعَهُمَامَاء وم يُدْيَا كيف 
يَصنْعَانِ فنرَلَت آيَة الَْيمُم ؛ خغال اث بْنُ خصين : جَرَاك اللَهُ خَيْرًَا فَمَا نَرَل َك امو 
تَكْرَهِيتهُ ِل جَعَلَ الله مِنّْهُ مُحْرَجَاً وَِلْمْسْلِمِينَ فيه خَيْراً")؛ فهذا هو السبب في نزول فرض 
التيمم, فذكره الله تعالى في أيتين من كتابه في سورة النساء وسورة المائدة؛ فقال: 
لنَتيْمُمُوا صَعِيداً طَيّبا فَامْسَحُوا بوْجِوهِكُمْ وَأيْدِيكُم مِنْه» . 

والتيمم في اللغة هو القصد قال الله تعالى: طلا تَيَمُمُوا الْحَبِيتَ مِنهُ تنفِقَونَ» ١‏ 
[البقرة: /151] أي : ولا تقصدوا وقال الشاعر: 


ب اكه هومهه ماه 0 
سويت ليها ركم دونة مِن الارض من مهمةٍ ذي شَرّن09) 


وقال آخر: 
7 0 اماج وال كت ماس 7 
-- أدْرِي ذا يَيْنْتْ أزضاً 00 1 6 





.778 كتاب التيمم باب المتيمم هل ينفخ فيها‎ :57/١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 57/١‏ في التيمم )١717(‏ والبخاري 055/١‏ كتاب التيمم باب إذا 
لم يجد ماء (7”"5) ومسلم 714/١‏ كتاب الحيض باب التيمم (8 5١‏ -7517) . 

(”*) البيت للأعشى ميمون بن قيس انظر ديوانه )١1(‏ وانظر اللسان مادة [أمم] و[شذن] وانظر الطبري 
(ه/١اهه).‏ 

(5) البيت من بحر الوافر للمثقب العبدي ديوانه (5١؟7)‏ وهو في معاني القرآن للفراء )71١/١(‏ وهومن ع 


كتاب الطهارة/ باب التيمم 


وف 





فصار معنى قوله : «فتيممواه أي اقصدواء وكان عبد الله بن مسعود يقرأ فأتوا صعيداً 
طيبا قأما الضعيد قفية تأويلان 

أحدهما: أنه اسم لكل ما تصاعد من الأرض. وهو قول أبي حنيفة . 

والثاني: أنه اسم للتراب وحده. وهو قول الشافعي . وأما قوله «طيباً» ففيه تأويلان: 

أحدهما: يعني حلالاً. وهو قول سفيان. 

والثاني: يعني طاهراًء وهو أشبه. ثم قال: ظقَامْسَحُوا بوٌجُوهِكُمْ وَأَئِدِكُمْ مِنْهُ» 
فاقتصر الله تعالى بالتيمم على الوجه واليدين» دون الرأس والرجلين, لأن في مسح الرأس 
لزاب تضاف لارياب المصائت والريسلدن لاتيجلو دزا هجا اقفر م 7 

فصل: فإذا تقرر أن أعضاء التيمم الوجه واليدان» فعليه أن يبدأ بوجهه فيستوعب مسح 
جميعه. فإن ترك موضعاً منه كان يغسله بالماء : في الوضوء ليمسحه بالتراب في التيمم لم 
يجزه وإن قل . 

فصل: ثم يمسح يديه. 

واختلف الفقهاء في مسح اليدين على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : ما حكي عن الزهري أن يمسحهما إلى المنكبين . 

والثاني: ما قاله الشافعي في الجديد ومنصوصات القديم أنه يمسح الذراعين إلى 
المرفقين وبه قال من الصحابة ابن عمر وجابر ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير 
والحسن وابن سيرين ومن الفقهاء الليث بن سعد وسفيان الثوري وأبو حنيفة وصاحباه . 

والثالث: ما قاله مالك: أنه يمسح الكفين إلى الكوعين وبه قال من الصحابة ابن 
مسعود وابن عباس ومن التابعين عكرمة ومكحول. ومن الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق 


ورواه أبوثور عن الشافعي في القديم وحكى الزعفرانى ي أن الشافعي في القديم كان يجعله 
موقوفاً على صحة(١)‏ حديث عمار ومنصوصه في القديم كله خلاف هذا واستدل من قال بأن 


- شواهد البحر المحيط 1/7 وانظر زاد المسير )١8*/١(‏ والخزانة (574/5) وفي الديوان رقم 

(55). . إذا يممت وجها. . وانظر العمدة لابن رشيق 7١7/57‏ ومشكل القرآن (5/ا١).‏ 
(١‏ الصحيح ؛ كي الله فغول يمع فاعل فين الصيحة وه دهان البوشن وا لبرادة عزن كل غيل 

وفي اصطلاح المحدثين يختلف عند المتقدمين وعند المتأخرين . 
أما عند المتقدمين فقال الخطابي : الصحيح ما اتصل سنده وعدلت نقلته. 
وأما الصحيح لذاته عند المتأخرين : فقال ابن الصلاح: : هو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل 
العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذاً ولا معلل. 
ويسمى هذا النوع صحيحاً لذاته لأنه استوفى شروط الصحة المعتبرة ة في الصحيح من غير حاجة إلى 
جبر من الخارج . 


كتاب الطهارة/ باب التيمم دارفا 


الواجب مسح الكفين بقوله تعالى : فامْسَحوا بوْجُوهِكُمْ ديك مِنهُ» [المائدة: 15] 
ومطلق اسم اليد يتناول الكف. بدليل الاقتصار في قطع يد السارق عليهاء وبرواية الحكم 
عن ذر عن سعيد بن عبد الرحمن بن ابزى عن أبيه عن عمار بن ياسر أنه قال: كُنْتٌ في 
الإبل. فأْصَابئنِي جَنَبَةٌ فَمَعْكْتٌ اتيت ّ البى 5 يك مَزَكَرْتٌ ذَلِكَ لَّهُ قَقَالَ: «إنمًا كَانَّ يَكْفِيك أن 
صرب بِيَدَيْكَ الأزْض فتمسّح بها وَجْهَكَ وَكَفَيّكَ)2"2 والدليل على وجوب مسحهما إلى 
المرفق قوله تعالى : «وأيديكم منه»4 وإطلاق اسم اليد يتناول المنكب فدخل الذراع في 
عموم الاسم. 5 0 التيمم على تقيبده في الوضوء [به]*"2. وروى الشافعي عن 
ابراهيم بن محمد عن أبي الحويرث عن أبي الأعرج عن ابن الصمة أن رسول الله يك تيمم 
فْمَْسَحَ وجهه ا 





وروى أحمد بن ثابت العبدي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كي ضَرَبٌ بي على 
الْحَائْطٍ وَمَسَحّ بِهَا وَجَهَهُ ثُمٌّ ضرَبَ ضَرْبَة أخرّى فَمَْسَحَ ذِرَاعَيُه) . 

وروى عروة عن أبي الزبير عن جابر أن النبي كَل قال: «النيمُم ضَرْبَة جه وَصَرْبَة 
ِلذْراعَيِْ إلى الْمِرْفْقينِ»”2 وروى الربيع بن زيد عن أبيه عن جده عن عن أسلع قال: كوم 
رسول الله يكلِةِ في غزاة المريسيع" فَأْصَابنِي جَنَابَةٌ قََالَ لي رَسُولٌ الله بكي : «هُمْ فارخل 


.)7728-1١5('مميتلا كتاب الحيض باب‎ 78١/١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) سقط في ج. 

(5) أخرجه الشافعي 5/١‏ في التيمم ( ٠لا )١185-١.1(‏ والدارقطني ١77/١‏ كات الطهارة باب 
التيمم (”) والبيهقي 0 كتاب الطهارة باب كيفية التيمم وأعله بالانقطاع . 

(5) أخرجه أبو داود 0١‏ كتاب الطهارة باب التيمم في الحضر )77١(‏ . 

(ه) أخرجه الحاكم ١74/1١‏ وقال: : لا أعلم أحداً أسنده عن عبيد الله غير على بن ظبيان وهو صدوق وتعقبه 
الذهبي وقال: بل واه. 
قال ابن معين: ليس بشيء وقال النسائي : ليس بثقةء قال: وقد أوقفه يحيى بن سبعيد وهشيم 
وغيرهماء والحديث أخرجه الدارقطني مرفوعاً وموقوفاً 5١‏ وصوب وقفه وعزاه السيوطي في الجامع 
الفيغير 111/1 للطبراني . 

() المريسيع : فبضم الميم وفتح الراء وسكون التحتانيتين بينهما مهملة مكسورة وآخره عين مهملة. هو ماء 
لتى. خسراعة وبين الشرع مسيرة ينوم . وقد روى الطبراني من. حديث سفيان بن وبرة قال: «كتامع 
النبي يكل في غزوة المريسيع غزوة بني المصطلق» 
في مغازي موسى بن عقبة من عدة طرق أخرجها الحاكم وأبو سعيد النيسابوري والبيهقي في الدلائل 
وغيرهم سنة خمسء ولفظه عن موسى بن عقبة عن ابن شهاب: «ثم قاتل رسول الله كك بني المصطلق 
وبني لحيان في شعبان سنة خمس» ويؤيده ما أخرجه البخاري في الجهاد «عن ابن عمر أنه غزا مع 
النبي يلي بني المصطلق في شعبان سنة أربع» ولم يؤذن له في القتال لأنه إنما أذن له فيه في الخندق 
وهي بعد شعبان سواء قلنا إنها كانت سنة خمس أو سنة أربع» وقال الحاكم في «الإكليل» قول عروة 
وغيره إنها كانت في سنة خمس أشبه من قول ابن إسحاق . قلت ويؤيده ما ثبت في حديث الإفك أن - 


خرف 





كتاب الطهارة/ باب التيمم 


بي» فَقَلْتٌ : «إني جُنْبَ فل عَلَيِْحبرِيلُ بان اليم فَأرَاِي الي يك كيف أنيمُمُ فَضَرَبَ 
ِبَدَيْهِ عَلَى الارض . فمَسح وَجَهَهُ وَضرت أخرَى فَمَسَح ذِرَاعَيِه إِلَى الْمِرَفَقَيْنِ )2 ولأنه 
ممسوح في التيمم فوجب أن يكون مسحه كغسله قياساً على الوجه . 

فأما الجواب عن استدلالهم بالآية فهوما ذكرنا من وجه الاستدلال بهاء وأما حديث 
عمار فقد روى عمار فقد روى عنه خلافه وطريقه مضطرب””" والاختلاف في نقله كثير فلم 


سعد بن معاذ تنازع هو وسعد بن عبادة في أصحاب الإفك. » فلو كان المريسيع في شعبان سنة ست مع 
كون الإفك كان فيها لكان ما وقع في الصحيح من ذكر سعد بن معاذ غلطاً لأن سعد بن معاذ مات أيام 
قريظة وكانت سنة خمس على على الصحيح. وإن كانت كما قيل سنة أربع فهي أشد فيظهر أن المريسيع 
كانت سنة خمس في شعبان لتكون قد وقعت قبل الخندق لأن الخندق كانت في شوال في سنة خمس 
أيضاً فتكون بعدها فيكون سعد بن معاذ موجوداً في المريسيع ورمي بعد ذلك بسهم في الخندق ومات 
من جراحته في قريظة . 

1١57/١ إسناده ضعيف أخرجه الدارقطني والطبراني وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف . انظر التلخيص‎ )١( 
. 1617 

. هو في اللغة اسم فاعل من اضطرب‎ (١ 
وفي الاصطلاح : : هو الحديث الذي تختلف الروايات فيه المتساوية شروط قبولها في القوة. بحيث‎ 
تتعارض من كل الوجوه. فلا جمع ولا نسخ ولا ترجيح . الحديث: : جنس فى في التعريف.‎ 
(الذي تختلف الروايات فيه) فصل خرج به الفرد أو ما اتفقت ت فيه الروايات..‎ 
(المتساوية شروط قبولها في القوة) : خرج به ما كانت شروط القبول غير متساوية فيهاء كأن يكون‎ 
بعضها في رتبة الصحيح وبعضها في رتبة الحسن. أويكؤن أحدها صحيحاً لذاته ويكون هذا صحيحاً‎ 
أو أن يكون هذا حسناً لذاته ويكون هذا حسناً لغيره» فإنه يقدم الراجح ويسمى محفوظاء ويترك‎ ٠ لغير‎ 
وكذلك يخرج به ما كان فيه أحد الروايات مستوفيا شسروط القبول والآخدر ليس مستوفياً لها بأن يكون‎ 
أحدها صحيحاً أو حسناً والآخر ضعيفاً فإنه يقدم الصحيح أو الحسن» ويشمى معروقاء ويترك‎ 
الضعيف ويسمى منكراً.‎ 
. وكذلك يخرج به ما إذا كان التساوي في الضعف فإنه لا يعرج عليه ولا يبحث فيه فكفاه ضعفه‎ 
(بحيث تتعارض من كل الوجوه) : : خرج به ما إذا لم تتقاوم بل أمكن الجمع. » وهو مختلف الحديث» أو‎ 
تقاومت وكان أحدها سابقاً والآخر لاحقاء فإن اللاحق ينسخ السابق. أو كان هناك ما يرجح أحدها على‎ 
: ادخر مرحو من المرجحات المعتبرة. فإن المرجوح شاذ. والراجح محفوظ كما علمت : : أقسامه‎ 
يقع الاضطراب في السند.‎ )١( 
ل له‎ 
(؟) ويقع فيهما معا.‎ 
ووقوعه في السند هو الذي يبحث عنه المحدثون غالباًء لأن ذلك شأنهم من جهة كونهم محدثين.‎ 
أما وقوعه في المتن فهو الذي يبحث عنه المجتهد. » لذلك صرف المحدثون سجل عنايتهم إلى بيان ما‎ 
. يتعلق بالإسناد ليكفوا غيرهم مؤنة البحث عنه‎ 
وقد يكون المحدث مجتهداً كمالك والبخاري فهؤلاء لا يمكنهم الاعتماد على الحديث حتى يبحثوه‎ 
: سندا ومتنا بخلاف غيرهم. قال العراقي‎ 

مضطرب الحديث ما قد وردا مختلفاً من واحد فأزيذدناع 





كتاب الطهارة/ باب التيمم خرف 
يجز أن يكون معارضاً لما روينا من الأخبار المشهورة من الطرق الصحيحة مع زيادتهاء وأن 
الزيادة أولى أن يؤخذ بها والله أعلم . 


. 22 0 0 _ صا و #ه ره ها + اده ليخت 3 006 تررءع ها 
مسألة : (قَالَ الشَافِعِيُ) : «وَالئيمُمُ أنْ يَضْرِبَ بِدَيْهِ عَلَى الصَّعِيدٍ وَهُوْ الترَابٌ مِنْ كل 
66 اه باع عات م مك ددم فورظ راع اده 2 دلمدىم 5 ل لذت لور 7 و ا د ارك 
ارض سَبَجْها وَمَدَرِهَا وبطحَائها وغيره مما يعلق باليدٍ مِنه غبار ما لم تخالطه نجاسة» . 


قال الماوردي: وهذا كما قال التيمم مختص بالتراب ذي الغبار. ولا يجوز بما سواه 
من نورة أو كحل وقال أبو حنيفة يجوز التيمم بكل ما يصعد من الأرض من زرنيخ أو نورة أو 
كحل إذا لم تدخله صنعة آدمي مثل مسحوق الآجر وغيرهءٍ وقال مالك يجوز التيمع بكل ها 
اتصل بالأرض وإن لم يكن منها كالأشجار والنبات استدلالاً بقوله تغالى : «قتيمُموا صعيداً 
طَيْبا4 والصعيد هو ما تصاعد من الأرض» وبرواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن 
ابي كه قال : «جعِلتْ لِيَ الأرْض كُلََا مَمْجداً وطَهُورَنا» فلما كان + غير التراب من الأرض 
مساوياً للتراب [في كونه مسجداً اقتضى أن يكون غير التراب مساويا للتراب ]250 في كونه 
طهورا: قالوا ولأنه جنسٍ من الأرض فجاز التيمم به قياساً على التراب» قالوا : ولأن الطهارة 
إذا وقعت بالجامد مسحاً لم يختص بذلك الجنس نوعاً كالاستنجاء والدباغ . 


ودليلنا قوله تعالى : طقَتَيَمَمُوا صَعِيداً طَيباً4 [المائدة: 1]. 

والصعيد اسم للتراب في اللغة. وقد حكاه الشافعي عنهم » وهو قدوة فيهم» وقد سئل' 
علي وابن مسعود عن الصعيد فقالا : : هو التراب الذي يغبر يديك ويشهد لما فسره الشافعي. 
قوله تعالى : هوَإنًا َجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيداً جرُزاً4 [الكهف: 8] يعني أرضاً لا نبات 


عليها(” ولا زرع. فبطل أن يكون اسماً لكل ما يصعد من الأرض . فإن قيل : فالصعيد مشتق 
مما تصعد من الأرض فكان حمله على اشتقاقه أولى . 





- في متن أو في سند إن اتضصح فيه تساوي الخلف أما إن رجح 
نععضن الموجعره اقم سكين باشتطوي. ٠‏ والشكييى راشي منييها جديا 
اتخظل لتلسكرة جم العقف. . والاضظراب موجب>: للشعف 
وقوله : الاضطراب موجب للضعف ليس مضطرداً لأنه قد يقع في اسم رجل واحد وأبيه ونسبته ونحو 
ذلك ويكون ثقة فيحكم للحديث بالصحة ولا يضره هذا الاختلاف. 
قال الزركشي : وقد يقع القلب والشذوذ والاضطراب في قسم الصحيح والحسن اه. 

)0177/15( كتاب المساجد‎ 71/١/1١ كتاب التيمم (770) ومسلم عن حذيفة‎ 5١14/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
وأبو داود في الصلاة باب (15) والنسائي 55/75 وابن ن ماجة (/0571) وأحمد في‎ )7١17( والترمذي‎ 
. 5737/7 والبيهقي في السنن‎ 70٠١/1١ المسند‎ 

(؟) سقط في أ. 

(9) في أ فيها. 


كرف كتاب الطهارة/ باب التيمم 


قبل : وإن كان اشتقاقه من هذا فإطلاقه يتناول التراب لأن الكحل والزرنيخ لا يسمى 
100 وإذا كان للاسم اطلاق واشتقاق كان حمله على إطلاقه أولى من حمله على 
اشتقاقه, ألا ترى أن من حلف لا يركب دابة, حنث بركوب الخيل, ولم يحنث بركوب 
النعم , وإن كان اسم الدابة مشتقاً مما يدب . 


ثم الدليل عليه من طريق السنة ما رواه الشافعي عن ابراهيم بن محمد وعبد الله بن 
محمدين عتل ”> انديع معمة بن علي يعول : «سمعت عليا يقول قال رسول الله م2 : 


رع مع ”م 


«أغطيتٌ ما لآ يُخطى لي عن لبا الله نُصِرَتَ بالرُعْبِء وأعطيتُ مَفَاتِيمَ الأزْض » 00 
مد وَجْعِلَ لي تراب ورا ميك الى خزز الائم. 6" . فموضع الدليل منه 

كان غير التراب طهوراً له لذكره فيما من اله عليه. وفوف ابن شعيب عن أبي ذر قال: ١‏ 
يَارَسُولَ الله أصيت َهْلِي وَإِنّلَمْ قير عَلَى الماك + ير 
الْمَاءِ عَشْرَ سِنِينَ فَإِنَّ تراب كَافِيكَ» فلما جعل اكتفاء أبي ذر في التيمم بالتراب دل على أنه 
لا يكتفي بغير التراب» ومن طريق القياس”" أنها طهارة حكمية فوجب أن لا يقع التخيبر فيما 
يتطهر به كالوضوء. وإن شئت قلت: لأنها إحدى الطهارتين فلم يتخير فيها بين جنسين 
مختلفين كالوضوء. ولأنه جوهر مستودعٍ في الأرض فلم يجز التيمم به كالفضة والذهب.». 
ولأن الطهارة تتنوع نوعين جامدا ومائعاً. ثم ثبت أنها في المائع تختص بأعم المائعات 
تسر | وهو الماء. فكذلك في الجامد يجب أن تختص بأعم الجامدات وجودا وهو القراتم 
ولأن الله تعالى إنما نقلنا من الماء عند عدمه وتعذره إلى ما بع و أيسر وجوداً وأهون فقداً. 


والكحل والزرنيخ أعز في أكثر الأحوال وجوداً من الماءء فلم يجز أن ننتقل عن الأهون إلى 





)01 ل لو ل لاسي أبو محمد المدني أمه زينب بنت علي صدوق في 
حديثه لين ويقال تغير بآخره مات بعد الأربعين . انظر تقريب التهذيب .)558/١(‏ 

0( أخخر جه أحمد في المسند 48/١‏ بالفقي في السنن 717/١‏ . 

(5) وهو أكمل الرأي ومجال الاجتهاد. وبه تبت أكشر الأحكام. فإن نصوص الكتاب والسنة محصورة. 
ومواضع الإجماع معدودة. والوقائع غير محصورة؛ فاضطر العلماء إلى أن يثبتوا عنها بالقياس لعالم 
يثبت بنص ولا إجماع . 
والقياس حجة عند العلماء ء من الصحابة فمن بعدهم إلا الظاهرية فهو «حمل معلوم في إثبات حكم لهما 
أو نفيه عنهما بأمر جامع بينهما». 
فقولنا : معلوم نعني به الاشتراك بين:المعلوم والمظنون ويدخل فيه أيضلاً الموجود والمعدوم, وأوجز من 
ذلك أن تقول القياس: : «هو إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه لجامع بينهما. 
فالمنطوق به هو المقيس عليه وهو الأصلء والمسكوت عنه هو المقيس وهو الفرع . 
وأما مواضعه فيدخل في الأحكام الشرعية وفي الأحكام العقلية» وفي الأحكام اللغوية ولا يدخمل فى 
الأسباب مثل أن يقول في طلوع الشمس إنه موجب للصلاة ة كغروبها ويدخل في المقدرات كالكفارات 
خلافاً لأبي حنيفة . 
ولا يجوز القياس على الرخص خلافاً للشافعي . 


كتاب الطهارة/ باب التيمم خرف 





الأعز. فأما الحراك سه اد لووام عدم بن الح 0 إليها. فأما حديث أبي هريرة» 
وقوله: «وجعِلت لِيَّ الأرس كلها نشيكرا وَطهورا» فالأرض اسم ينطلق على الطين دون 
الزرنيخ والكحل فلم يكن في الاسم عموم . ولا في الظاهر دليل» وأما قياسهم على التراب 
فمنتقض بالفضة والذهب. ثم المعنى في التراب أنه أعم الجامدات وجودا كما أن الماء أعم 
العائفات وجوداء وأما قياسهم على الاستنجاء والدباغ فلا يصح الاستنجاء عندهم ليس 
بواجب فلم يجز أن يجعل أصلاً لواجب. وعندنا إنه واجب وليست الأحجار مزيلة لنجاسته 
فاستوى في تحقيقها سائر الجامدات, وأما الدباغ فليست عبادة فلم يجز أن يجعل أصال 
لعبادة, ثم المعنى في الدباغ تنشيف تنشيف الفضول وتطييب الرائحة فاستوى حكم ما أثر ذلك 
فيهاء (الشمع طهارة حكين: البحنك لبها عن ٠‏ الأحداث كلها . 


فصل: فإذا ثبت أن التيمم مختص بالتراب دون غيره من من سائر المذرورات فقد قال 
الشافعي من كل أرض سبخها ومدرها وبطحائهاء فالسبخة: : هي الأرض المالحة التي لا 
تنبت» والمدر: هي الأرض ذات التلال والجبال» والبطحاء : فيه تأويلان: 

أحدهما: أنها الأرض القاع الفسيحة. 

والثاني : أنها الأرض الصلبة» وإذا كان كذلك فلا فرق في التراب بين عذبه ومالحه. 
وحكي عن ابن عباس أنه قال: لا يجوز التيمم إلا بالتزاب العذب تراب الحرث» وبه قال 
إنحاق بن راهوية تعلقاً يقوله تعسالى : لقْنيْمُمُوا صَعِيداً يبه والطيّبٌ إنما يستعمل في 
الطعم دون غيرهء وهذا غير صحيح . لأن النبي يك تيمم مِنْ أْض, الْمَدِينْةٍ وَهِيَ اذض 
سَبْحَةه'» وكذلك ما ججاء في الحديث عن النبي كل أنه قال: اريت أرقا شيكة) يعت : 
المدينة. ولأن الطهارة بالماء أغلظ حكماً فيها بالتراب فلما لم يقع الفرق في الماء بين عذبه 
ومالحه وجب ألا يقع الفرق في التراب بين عذبه ومالحم29, » فأما تأويله للآية فقد ذهب غيره 

من أهل التأويل إلى خلافه. وأن بعضهم تأول قوله : «طيباً» أي حلالاً» وبعضهم تأوله : 

ظاهرا وهو الاشيه .. 

فصل: فإذا تقنرر أنه لأ فرق في التراب بين عنذبه ومالحهء فكذالا فرق بين أبيضه 
وأحمره وسائر 'ألوانه كالماء لا يكون اختلاف ألوانه في أصل خلقته مغيراً لحكم استعماله. 
ويجوز أن يتيمم بالطين المأكول من الخراساني والبحري, لأنه من جنس الأرض وإن 


(1) قال الحافظ : وهو مستفاد من حديثين» أما كونه تيمم ففي صحيح البخاري موصولاً. وعلقه مسلم من 
حديث أبي جهيم بن الحارث بن الصمة أنه يِه تيمم على الجدار, وفي الحديث قصة. 
وأما كون تربة المدينة سبخة' : فاستدل عليه ابن خزيمة فى صحيحه (17/1) بحديث عائشة في شأن 
الهجرة فقال رسول الله كَلِ للمسلمين قد أريت|دار هجرتكم. » أريت سبخة ذات النخل بين اللابتين. 
انظر التلخيص ,١59/١‏ 

(5) سقط في ج. 
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اختلف طعمه. وكذلك يجوز التيمم بالطين المختوم وبالطين الأرمني . ولا يكون تغير لونه 
بما يقع من جواز استعماله؛ إلا أن يكون معدناً في الأرض وليس منها فلا يجوز التيمم 
كالكحل فأما الحمأة المتغيرة الرائحة إذا جفت وسحقت جاز التيمم بها؛ لأنها طين خلقت 
فصار كالماء إذا خلق منتناًء فأما الطين الرطب فلا يجوز التيمم به لعدم غباره» وحكى ابن 
وهب عن مالك جوز التيمم به وهو مذهب أبي حنيفة بناءٌ على أصلهما في أن استعمال 
التراب في الأعضاء ليس بواجب. 

فصل: : فأما الرمل فقد نص الشافعي في القديم على جواز التيمم به ونص في الجديد 
على أنه لا يجوز التيمم به وليس ذلك على قولين كما غلط فيه بعض أصحابناء وإنما الرمل 
على ضربين : 

ضرب منه يكون له غبار يعلق باليد, » فالتييم به جائز؛ ١ب‏ سن حت الأرصن وطيقيات 
الأرضء وضرب منه لا غبار له. فلا يجوز التيمم به؛ لعدم غباره الذي ية 0 
لخروجه من جنس التراب . 

فصل: وأما الجص فإن كان محرقاً لم ب يجز التيمم به؛ لأن النار قد غيّرته. وكذا 
مسحوق الآجر والخزف,. وإن كان الح غير مخرق جار التييم: وكذلك الاسفيداج إذا 
كان له غبارء إلا أن يكون ذلك معدناً في الأرض وليس منها فلا يجوز التيمم به وكذلك لا 
يجوز التيمم بالرخام والبرام ؛ لأنهما معدن, وكذلك لا يجوز التيمم بمسحوق الحجارة, ولا 
يجوز أن يتيمم أيضاً بالمسلح ؛ لأنه إن كان ملح جمد فليس بتراب» وإن كان ملح معدن فهو 
كالكحل . 

فأما التراب إذا خالطته نجاسة مائعة» أوجامدة نجس بهاء وا يجز التيمم به سواء 

ليحت الا دازي ير لكاب الع قن ادا تر ابرقم النحجاسة 
عد ل ا و 

فصل: وأما التراب إذا خالطه طيب». أو زعفران فإن تغير بما خالطه من الطيب لم يجز 
التيمم به وإن لم يتغير فلا يخلو حال ما أخلط به في الطيب من أحد أمرين: إما أن يكون 
مائعاً كماء الورد أو مذروراً كالزعفران؛ فإن كان مائعاً جاز التيمم به؛ لأنه | إذا لم يغلب عليه 
وجفٌ صار مستهلكاً. وكذا سائر المائعات كالخل واللبن إذا خالطت التراب» وإذا كان 
مذروراً في جواز التيمم بذلك التراب وجهان: : وكذا ما خالطه من سائر المذرورات 
الطاهرات إذا لم يغلب عليها كالدقيق والرماد في أحد الوجهين : يجوز التيمم بذلك التراب. 
ولا يمنع من استعماله مخالطة ما لم يغلب عليه وي ثر فيه كالماء. وهذا محكي عن أبي 
إسحاق المروزي. 

والوجه الثاني : أنه لا يجوز التيمم به بخلاف الماء؛ لأن الماء مائع فلم يمنع مخالطة 
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المذرور به من وصول بلله إلى أعضاء الطهارة. والتراب جامد وربما سبق حصول المذرور 
على العضو فمنع من وصول التراب إليه وهذا محكي عن أبي علي بن أبي هريرة. 
فصل: وأما التراب المستعمل فهو أن ينقل من وجهه ما تيمم به من التراب فيستعمله 
في ذراعيه ففيه وجهان: 
أحدهما: : وهو قول أبي إسحاق المروزي وابن ن أبي هريرة : لا يجوز استعماله» كالماء 
المتتممل: قال: :بل هو أسوا تالا منه: 
والوجه الثاني : وهو أصح إِنْ استعماله جائز بخلاف الماء؛ لأنه يرفع الحدث فصار 
لاوما رقع والتيمم لا يرفع الحدث فلم يصر التراب مستعملاً به ولكن يجوز أن يتيمم 
الجماعة من مكان واحدكما يتوضؤون من مكان واحد»ويجوز للرجل أن ينقل ما حصل على 
قدمه ويديه من غبار التراب فيتيمم به وجهاً واحداً؛ لأنه لم يكن مستعملل في عبادة . 
فصل: فإذا استقبل المتيمم الريح حتى سفت التراب على وجهه فتيمم به الشافعي لم 
يجزه. وقال: في الجنب إذا وقف تحت ميزاب حتى عم الماء جميع شعره وبشره أجزأه. 
فاختلف أصحابنا لاختلاف نصه على وجهين: 
أحدهما: أن مراد الشافعي في الموضعين إذا لم يمر يده على العضو فيجزئه في 
الغسل ولا يجزئه في التيمم ؛ لأن الماء يجري بطبعه فيصل إلى البدن كله. وليس كذلك 
التراب. ولأنه مذرور لا يصل إلى جميع العضو إلا بالإمرار. ولو كان أمرّه لأجزأه التيمم كما 
يجزئه الغسل . 
والوجه الشانى: وهو قول آخرين إن ذلك محمول على اختلاف حالين فقوله فى 
التيمم : إنه لا يجزئه : يريد به إذا حصل التراب على وجهه قبل تقدم النية» وإن لعفل 
عند حصول التراب أجزأه. وقوله في الغسل: إنه يجزئه. ويريد به إذا أحضر النية عند إصابة 
الماء لجسده. ولو تأخرت النية لم يجزه. 
فصل: فإذا ثبت ما وصفنا من حال التراب في جوز التيمم به فلا بد أن يكون مستعمل 
للتراب في أعضاء التيمم ثم يعلق بيده من غباره فإن لم يعلق بيده غبار لم يجزه. وقال أبو 
وجي نس لد و ل كاك ار لحك 
صخرة ملساء ومسح بها وجهه أ جزأه» استدلالاً برواية الأعرج عن ابن الصمة قال: مررت 
الح كار وهر برل سكم طنار كه اننع نيه وذراعيه . 
قالوا: «ومعلوم أن الجدار أملس لا غبار عليه وروى عبد الرحمن بن ابزى2'7 عن 
)١(‏ عبد الرحمن بن أَبْرَى بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها زاي فألف مقصورة الخزاعي مولاهم. 
صحابي صغير وكان في عهد عمر رجلا وكان على خراسان لعليّ . انظر تقريب التهذيب .)5[7/١(‏ 
٠‏ الحاوي في الفقه/ج١/‏ م١١‏ 
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عمار بن ياسر أن النبي كل ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى الأزض ثُمَّ نَفْحَ وَمَسَحَّ بِهَا وَجْهَهُ وَْرَاعيهو0) 

قالوا: وبالتفخ يزول ما علق باليد من تراب أو غبار, قالوا: ولأنه قد باشر بيده ما يتيمم به 
فوجب أن يجزئه قياسأ عليه إذا علق بيده شيء منه» ولأنه مسح أقيم مقام الغسل فلم يكن من 
شرطه إيصال الطهور إلى العضوء ددني الحم عاق الصو 

ودلينا قوله تعالى : فامْسَحُوا ِوْجُوهِكُمْ وَايْدِيكُمْ منّْهُ4 [المائدة: 5] فأوجب الظاهر 

أن يكون من الصعيد ممسوحاً به في الوجه واليدين» ددا لم كان الخ في ينه لم يكن 

ممسوحاً به فلم يجزى وقال عل كله : «وجعل لي الثرَابُ طَهُورأً» وما لا يلاقي محل الطهارة لا 
تكرن طهوراء ولأنهسا طهارة عن حدث فوجب أن تفتقر إلى استعمال ما يكون طهوراً فيها 
كالوضوءء ولأنه ممسوح أبدل من غسل فوجب إيصال الممسوح به إلى محله. قياساً على 
مسح الجبائر والخفين في الطهارة» فوجب أن يفتقر إلى ممسوح به قياساً على مسح الرأس 
في الوضوء. 

فأما الجواب عن الخبر بأن النبي كَل مَسَحَّ بِالْجدَاِ فهو أن الجدار لا ينفك من 
الغبار. وأن الماسح بيده لا يخلومن حصول ذلك فيهاء. وذلك مدرك بالمشاهدة. وأما 
الجواب عن حديث عمّار أن النبي َك نَمْحَ في يَدِهِ فَمِنْ وَجْهَيْن : ش 

أحدهما: أنه نفخ ما يعلق بها من كثير التراب؛ لأن النفخ لا يذهب جميع ما علق بها 
من الغبار. 

والثاني: أنه إنما ينفخ فكرة حصول الغبار على وجهه”" لأنه قصد بالتيمم التعليم 
لعمار؛ لأنه أراد أن يتيمم لنفسه. وفي القدر الذي فعله كفاية في التعليم. وأما قياسهم عليه 
إذا علق بيده غبار» فالمعنى فيه أنه جعل مستعملا لما يتطهر به في أعضائه . 

وأما الجواب عن قياسهم على المسح على الخفين؛ فيقلب عليهم. فيقال: فوجب 
أن يكون من شرطه إيصال الطهور إلى محل التطهير كالمسح على الخفين ثم المعنى في 
المسح على الخفين أنه قد أقيم مقام غسل الرجلين فلم يلزم إيصال الماء إلى الرجلين» 
وليس كذلك أعضاء التيمم ؛ لأنه لم يستدل بها غيرها فيجزي تطهيرها والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَينُوي بِالتيْمُم الْمَرِيضَةَ وهذا صحيح النية 
في التيمم واجبة» وقد وافق على وجوبها مالك وأبو حنيفة. وإن خالفا في الوضوء والغسل» 
وإذا كان كذلك فالتيمم مع إجماعهم على وجوب النية فيه لا يرفع الحدث, وإنما يبيح فعل 
)1( أخرجه البخاري 441/١‏ كتاب التيمم باب المتيمم هل يفشح فيهما (778) وأبوداود 41/١‏ كتتاب 


الطهارة 77" واللفظ له. 
(؟) سقط في ج. 
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الصلاة فيكون موافقاً للوضوء في استباحته الصلاة» ومخالفاً له في رفع الحدث. وقال أبو 

حنيفة : التيمم يرفع الحدث كالوضوء استدلالاً برواية أيوب عن أبي قلابة عن رجل من بني 
000 أن النبي مَك قال : «إِنَّ الود المت 03 فداه مظيراء قال: ولأنها 
طهارة عن حدث فوجب إذاً استباح بها فعل الصلاة أن يستفاد بها رفع الحدث قياساً على 
الوضوء . قال: ولأنه أحد نوعي ما يتطهر به فوجب أن يرفع الحدث كالماءء قال: ولأنه لو 
لم يكن التيمم رافعا للحدث لما أثر في إبطاله طرؤ الحدث, فلما بطل بالحدث الطارىء دل 
على أنه كان رافعاً للحدث الأول. 

ودليلنا هو أنه طهارة ضرورة فلم يرفع الحدث, كطهارة المستحاضة. ولأنه ممن يلزمه 
استعمال الماء عند رؤيته فوجب أن يكون محدثاً كالمصلي مع فقد الماء والتراب معاًء 
ولأنه أحدث طهارة لا يسقط عنه فرض استعمال الماء إذا قدر عليه فلم يرتفع حدثه 
كالمتوضىء بالماء النجس. ولأن التيمم إذا ارتفع حدثه كالمتوضىء لم يلزمه الوضوء لصلا 
مستقبلة كالمتوضىء. ولأن ما لم يرفع الحدث في الحضر لا يرفعه في السفر قياسا على 
الماء إذا لم يكف جميع البدن وأما الجواب عن الخبر فهو إنه منقطع02© ؛ لأن في إسناده 
رجلا من بني عامر مجهول فلم يكن فيه حجة. ثم لوخيح لكان تولة «طهورة محمولاً على 
سقوط الفرض. وأما قياسه على الوضوء فمنتقض بطهارة المستحاضة ثم المعنى في الوضوء 
أنه لما يلزم معه استعمال الماء عند رؤيته دل على ارتفاع الحدث به. ولما لزم المتيمم 
استعمال الماء عند رؤيته دل على أن الحدث لم يرتفع, وأما قياسه على الماء فالمعنى في 


. وأبو داود (75) والترمذي (174) والنسائي‎ ١50/4 وتقدم وهو عند أحمد في المسند‎ )١( 
(؟) هوفي اللغة مأخوذ.من القطع. وهو فصل الشيء مدركاً بالبصر كالأجسام أو مدركاً بالبصيرة كالأشياء‎ 
. المعقولة. وهو مطاوع للقطع تقول: قطعته فانقطع‎ 
وفي الاصطلاح فيه أراء:‎ 
الرأي الأول: ما سقط من رواته راو واحد قبل الصحابي في الموضع الواحد.‎ 
. الرأي الثاني ما لم يتصل إسناده. وهو الأقرب إلى معناه اللغوي‎ 


:قال صاحب البيقونية : 
وكل مالم يتصل بحال إسناده منقطع الأوأصال 
وقال العراقي : 


ؤقيل مالم يتصل وقلا بأنه الأقربا لا استعملا 
وأراد بقوله (وقالا) ابن الصلاح والنووي : 
الرأي الثالث: قال التبريزي : ما سقط مما ليس في أول الإسناد من رواته: أو واحد قبل الصحابي في 
الموضع الواحد فخرج بقوله مما ليس في أول الإسناد المعلق . 
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الماء أنه مستعمل في غير الضرورة» فكانت الطهارة به عامة في سقوط الفرض دون رفع 
الحدث . 

وأما الجواب عن قوله: إنه لما بطل التيمم بالحدث الطارىء دل على أنه لم يكن من 
قبل ليا فهو أنه يستنبط منه دليل عليهم فيقال: لوأن جنبا تيمم لجنابته ثم أحدث بعد 
تيممه ووجد الماء لزمه أن يغتسل به فلو كان التيمم رافعا لحدثه لكان حكم الجنابة ساقطا 
ولزمه أن يتوضاً؛ لما طرأ من حدثه. وفي ذلك أقوى دليل على بقاء الحدث الأول بعد 
تيممه. ثم يقال إنما بطل تيممه بالحدث الطارىء وإن كان محدثاً لآن التيمم تباح به الصلاة 
بالحدث الأول لا بالحدث الطارىء . 

فصل: فإذا ثبت أن التيمم لا يرفع الحدث,. وأن النية فيه واجبة فله في نيته ستة 
أحوال: 

أحدها: أن ينوي رفع الحدث فتيممه باطل به؛ لأن التيمم إذا كان لا يرفع الحدث 
فهذه النية مخالفة لحكمه فلا يصح التيمم بها ومن أصحابنا من قال يجزئه تيممه؛ لأن 
المعنى المقصود برفع الحدث إنما هو استباحة الصلاة. 


والتيمم مبيح للصلاة. وإن لم يرتفع الحدث. 

والحال الثانية : ينوي استباحة الصلاة20 . 

فيصح التيمم للنوافل ولا يصح للفرائض لأن التيمم تستباح به النوافل من غير تعيين» 
ولا يستباح به الفرض إلا بتعيين» ولا يجوز أن يطوف به لأن الطواف ليس بصلاة» فلم يدخل 
فيما نوى من استباحة الصلاة. وهل يجوز أن يصلى به ركعتي الطواف أم لا؟ على وجهين 
مخرجين من اختلاف قوليه «في ركعتي الطواف هل هي واجبة أو سنة» فإن قيل: إنها واجبة 
لم يجز أن يصليها بهذا التيمم. 
كان جنباًء بتخلاف الطواف؛ لآن الطواف عبادة مقصودة . ظ 

والحال الثالثة: أن ينوي صلاة النافلة فيجوز له أن يصلى به من النوافل ما شاء من غير 
يصلي به الفريضة استدلالاً بأن كل طهارة صح استباحة النفل بها صح استباحة الفرض بها 
كالوضوء؛ لأن كل صلاة صح فعلها من المتوضىء صح فعلها من المتيمم كالنفل. 


)١(‏ سقط في أ. 


هع33”> 


كتاب الطهارة/ باب التيمم 


ودليلنا هو تيمم لم ينو به الفرض فلم يجز أن يؤدي به الفرض قياساً عليه إذا تيمم ولم 
ينوء ثم يقال له الكلام في هذه المسألة ينبني على أصلين: 

أحدهما: أن التيمم لا يرفع الحدث وقد مضى الكلام فيهء وإذا لم يرفعه تعينت النية 
لما يستباح به لتكون النية مختصة بعبادة» وإذا لزم تعيين النية بالعبادة المستباحة لم يجز أن 
يؤدي الفريضة بنية النفل لأن الفرض متنوع . وهذا أغلظ حكماًء والنفل تبع» وهو أخف 
حكما. 

والأصل الثاني: أن التيمم الواحد لا يستباح به أداء فرضين.» والكلام فيه يأتي ومعناه 
المانع منه أن الصلاة الثانية ليست تبعاً للأولى وكذا الفريضة ليست تبعاً للنافلة» فأما الجواب 
عن قياسه على الوضوء فالمعنى فيه : أنها طهارة رفاهة فكان حكمها أقوى في أداء الفرض 
بتيمم النفل» والتيمم طهارة ضرورة فضعف حكمها عن أداء الفرض بتيمم النفل. وأما 
الجواب عن قياسه على النفل فنحن لا نمنع من أداء الفرض بالتيمم إذا نوى به الفرض 
فصرنا قائلين بموجبه. ثم المعنى في النفل أنه كان أخف حكماً جاز أن يستباح بتيمم لم 
يقصد له والفرض أغلظ حكماً فلم يجز أن يستباح بتيمم لم يقصد له. 

والحال الرابعة: أن ينوي تيمم صلاة الفرض فيجزئه للفريضة والنوافل؛ لكن اختلف 
أصحابنا هل يلزمه تعيين الفرض الذي يريد أن يتيمم له أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: ا يلرع هادا وى بيجم عتلاة المترمن عجار أن يؤدي به أي فرضٍ شاء من 
ظهر أو عصر أو غير ذلك. فإذا أدى به فرضاً واجباً لم يجز أن يؤدي به فرضاً فائتاً. ويصلي به 
ما شاء من النوافل» وعلى هذا لونوى بتيممه صلاة الظهر فلم يصلها وأراد أن يصلي به فرضاً 
غيرها من فائتة أو غير فائتة جاز؛ لأن تيمم كامل لفرض لم يؤده. 





والوجه الشاني : أن تعيين نية الفرض في تيممه واجبة وإن لم يعين في نية الفرض 
الذي يريد أن يؤديه لم يجز أن يصلي به فرضاً. وجاز أن يصلي به النوافل؛ لأن التيمم 
أضعف من الوضوء فلزمه تعيين الصلاة التي تؤدي في نيته» فعلى هذا لو تيمم لصلاة الظهر 
ثم أراد أن يصلي بتيممه عند الظهر فرضاً فائتاً لم يجز. 

والحال الخامسة: أن ينوي بتيممه مالا يجوز فعله بغير طهارة» مثل أن ينوي 
المحدث بتيممه حمل المصحف أو ينوي الجنب بتيممه قراءة القرآن أوتنوي الحائض 
بتيممها وطأ الزوج» فيجوز أن يفعل به ما نوى. ولا يجوز أن يصلي به فرضاً؛ لأنه لم 
يقصده. وهل يجوز أن يصلي به النفل أم لا على وجهين : 
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أحدهما: يجزئه لأن النفل لا يفتقر إلى تعيين النية له بخلاف الفرض . 

والوجه الثاني : لا يجزئه لأن نفل الصلاة أوكد مما يتيمم له فلم يجز أن يستبيحه بتيمم 
ما هو أخف منه كما أن الفرض لما كان أوكد من النفل لم يستبح بتيمم النفل . 

الحال السادسة: أن ينوي التيمم وحده أو ينوي الطهارة وحدها فيكون تيمماً باطل لا 
يجوز أن يستبيح به فرضاً ولا نفلاً ولا ما كان على المحدث محظوراً؛ لآن التيمم إنما أبيح 
للضرورة عند حضور فعل لا يجوز إلا بى فضعف حكمه عن أن يصح إلا بمجرد نيته والله 
ا 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُ ء عَنْهُ: «مَيَضْرِبُ عَلَى الشراب ضَرْبَةٌ ويفْرَقُ أصَابَعَهُ 
حَنى ير لَب م يسح بوب كَمَا وَصَفْتٌ في الْوصُوءِ َم يَضَربُ صَرْبَ أرَى كَذَلِقَ 
'ثم يشخ ذرَاعَهُ الدنى فيْضعْ عَفهُ اير عَلَى ظَهْرٍ مه الْيُى وأصَابِِهًا م يرما عَلَى 
ظَهْرٍ الذرَاع إِلَى مِرققِه 5 م يُِيرُ كفهُ إلى بَطْنِ الذّوَاع, َم يُقَبلُ بها إِلَى كُوجِهِ ثم يُرُهَا عَلَى 
طَهْرِإَِْاِِ يون بََ كف الى لم يمسا شَيْء من يِه يسح بها ليْسرَى كَمَا وَصَفْتُ 
في الم ود 

قال الماوردي : : وهذا صحيح قد ذكرنا أن التيمم هو مسح الوجه والذراعين دون 
الرأس والرجلين. وهذا صريح الكتاب ونص السنة . واختلف الناس ف في في أقل ما يمكن مسح 
وجهه وذراعيه فروي عن ابن سيرين أنه لا يجزئه بأقل من ثلاث ضربات ضربة لوجهه وضربه 
لكفيه وضعربة لذراعيه. وحكى عن ! إجحاناين رافريه احم ينه صربة واجدة ريه 
وذراعيه. ومذهب الشافعي أنه لا يجزئه إن : تيمم بأقل من ضربتين ضربة لوجهه وضربه 
لذراعيه لرواية سالم عن ابن عمر عن ابي يك أنه قال: «في التيمم ضربيتن ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ 
وضربّة ة لِلذرَاعَيْنٍ إِلَى المرفقين». 

وروى عروة بن ثابت عن أبي الزبير عن جابر عن النني كَل أنه قَالَ: وال وي 
ِلْوِجَهِ وَضَرْبَة لِلذَراعَيْنِ إِلَى الْمِرْققَيْنِ» . 

فصل: فإذا ثبت أنه نه يكتفي بضربتين لا يجزئه ادل كهها نجه ناد ل جزتمي رضي الله 
عنه : ضرب بيديه على التراب وفرق أصابعه حتى ية يثير التراب. للقن لسك ديه عا 
الشرات شرطا بل الولجخي أن يكلق الغا يدف فإن كان الخبار يعلق بيديه إذا أبسطهما على 
التراب جاز أن يبسطهما على التراب, وإن كان الغبار لا يعلق بيديه لزمه أن يضرب بهما 
على الدرات حتى يعلق”الغبان بهساء قاننا تفريق اضابغة قيضل غبار الشراب إلن ما ريق 
الأصابع وإيصال الغبار إلى ذلك واجب فإذا ضرب بيديه على التراب. وعلق بهما الغبار فقد 
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حكى الزعفراني عن الشافعي في القديم أنه قال: استحب له أن ينفخ في يديه ولم يستحبه 
في الجديد. فكان بعض أصحابنا يخرج ذلك على قولين على حسب اختلاف نصه في 
الموضعين . 

أحدهما: وهوقوله في القديم: إن نفخ اليدين سنة؛ لأن عمار بن ياسر روى عن 
النبي يك . 

والقول الثانى: وبه قال فى الجديد إنه ليس بسنة. ورواه جابر وابن عمرء. وقال 
آخرون من أصحاننا ليس ذلك على قولين وإثما هوعلن الختلاق حتالين فنصه في الشديع 
على استحباب نفخهما محمول على أن ما علق بيده من التراب كثير. فكانت السنة في 
نفخهما ليقل ما يستعمله في وجهه من الغبار فلا يصح(١2‏ ونصه في الجديد على استحباب 
على ترك الاستحباب لنفخهما محمول على أن ما علق بيده من التراب غبار قليل إن نفخهما 

ا فإذا تقرر ما وصفنا من عدد ضربات الدراب وصفته فعليه أن يمسح بالضربة 
الأولى وجهه بكفيه ا ثم مذهب الشافعي أن يبدأ بأعلى("2 وجهه كالوضوء. ومن أصحابنا 
من قال: يبدأ بأسفل وجهه, ثم يستعلى لأن الماء في العضو”" إذا استعلى به انحدر بطبعه 
فعم جميع وجهه, والتراب لا يجري على الوجه إلا بإمراره باليد فيبدأ بأسفل وجهه ليقل ما 
يحصل في أعلاه من الغبار ليكون أجمل وأسلم لعينه» ثم يضرب الضربة الثانية لذراعيه 
على ما وصفنا فيمسح ذراعه اليمنى بكفه اليسرى فيبدأ من أطراف أصابعه لا يختلف جميع 
أصحابنا فيه فيضع ظاهر كفه اليمنى عل بطون أصابع كفه اليسرى, ثم يمر بطون أصابع كفه 
اليسرى على ظاهر كفه اليمنى وظاهر ذراعه إلى مرفقه ثم يدير باطن راحته على باطن 
ذراعيه» ويمرها إلى كوعه د ثم باطن إبهامه اليسرى على ظاهر إبهامه اليمنى ثم يمسح ذراعه 
ا 1 
إن الى خريزه اله يمع ظزاهر خزاعه تجميع كقةء |لارياطن |بهافة نم يلير بناطن بهابيه على 
باطن ذراعه» ورواية المزني أشهر وأصح تعديلا بين ظاهر الذراع وياطنها. 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ : «ويمسح إحدى الرَاحَتِينٍ الاخرئ: وتخال ين أطابعهماء: 

قال الماوردي : أما مسح إحدى الراحتين بالأخرى ففيه وجهان : 

أحدهما: إنه مستحب؛ لأن الغبار قد وصل إلى جميعهاء فلم يلزم مسحها كالماء. 

والوجه الثاني : إن ذلك واجب بخلاف الماء؛ لأن الماء جار بطبعه فيصل إذا جرى 
)١(‏ في أ يقبح . 
() في أ بأعلى . 


5) في أ الوضوء. 


11 كتاب الطهارة/ باب التيمم 


إلى جميع العضوء وليس كذلك التراب؛ لأنه جامد لا يكاد يصل إلى تكاسير العضو إلا 
بإمراره ومباشرته » . فأما تخليل الأصابع فإن لم يكن قد وصل غبار التراب إلى ما بين الأصابع 
كان تخليلها واجناء وإن كان قد وصل إليها ففي وجوب تحليلها وجهان على ما ذكرنا. 

فإن قيل: فلم ضيق الشافعي صفة التيمم بهاتين الضربتين على الوجه الذي ذكره؟ ففيه 
جوابان : 

أحدهما: إنه اتبع فيه الرواية عن النبي ككل . 

والثاني: أنه خرج على سؤال سائل زعم أن مسح الذراعين بضربة واحدة مستحيل 
فبين وجه صحته. وبطلان استحالته. » فلولم يكتف بضربتين ين استعمل ضربة ثالثة ورابعة حتى 
يعم جميع وجهه وذراعيه. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهعَلهُ: نفإن ابقق شيا مما كان يدر قله رموه رم 
صَلَّى أَعَادَ ما بَقِيَ عَلَيّْهِ مِنَ تيمم نم يُصَلَّي) . 

قال الماوردي: وهذا كما قال استيعاب جميسع الوجه والذراعين في التيمم واجب 
+ كالوضوء. فكل موضع منهما لزم إيصال الماء إليه في الوضوء ء لزم إيصال الغبا ر إليه في 
00 ا ا و ا ل ا 0 وقال أبو 

حنيفة : إن ترك أقل من قدر الدرهم أجزر جزأه وكان معفوا عنه وإن ترك قدر الدرهم فصاعداً لم 
يجزه. وبنى ذلك على أصله في أن قدر الدرهم حدّ للمعفوعنه في النجاسة, قُضار سيل 
للمعفو عنه في التيممء » ثم استدل بأن الغسل إذا تبدل بالمسح جاز أن لا يقع فيه الاستيعاب 
كالمسح على الخفين. ودليلنا قوله تعالى : 9ِقَانْسَحُوا بوْجُومِكُمْ وَأَئِدِيكُمْ مِنْهُ» 
[المائدة: ”]. وقد ثبت اتفاقنا وإياه أن الباء لم تدخل ها هنا للتبعيض فصارت الآية موجبة 
للتيمم, ولأنها طهارة لم يسامح فيها بالدرهم فلم يسامح فيها بأقل من الدرهم كالوضوء. 
ولأن ما لم يجز تركه من محل وضوئه لم يجز تركه من محل تيممه كالدرهم. فأما الجواب 
عما ذكره من بنائه على أصله في النجاسة فمن وجهين: 

أحدهما: أنه بنى خلافاً ينازع فيه على أصل لا يسلم له. 

والثاني : إنه جمع فاسد؛ لأنه جعل الدرهم في النجاسة ملحقاً بما دونه في القلة فكان 
الدرهم في النجاسة قليلاء جد امم ل ا كر ة فكان الدرهم 

في التيمم كثيراً فلم يسلم له بناء أحدهما على الآخر. وأما قياسه على المسح على الخفين 

فمنتقض بالمسح على اللصوق والجبائر هو بدل من الغسل. ويلزم فيه الاستيعاب. ثم 
المعنى في الخفين أنه بدل رخصة يجوز مع القدرة على على الغسل», فجاز الاقتصار على البعض 
ترفها. والتيمم بدل ضرورة لا يجوز مع القدرة على الماء فلزم الاستيعاب فيه تغليظاً. 
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فصل: فإذا أثبت ت أنه ترك في تيممه شيئاً من وجهه أو من ذراعيه لم يجزه فعليه أن يتمم 


منبيتج ماترك » فإن كان الزمان قريباً بني على على المشح الأول وأجزأه فإن كان قد صلى قبل 
إتمام المسح أعادها بعد إتمامه. وإن كان الزمان بعيدا فقد اختلف أصحابنا فكان أبو إسحاق 


يخرج جواز البناء على قولين من تفريق الوضوء : 

أحدهما: يجوز إذا قلنا إن تفريق الوضوء يجوز. 

والثاني : لا يجوز إذا قلنا إن تفريق الوضوء لا يجوز. وقال غيره من أصحابنا: بل لا 
يجوز له البناء ها هنا وعليه 0 
صحة التيمم أن يقترن بالصلاة التي تيمم لهاء فإذا تطاول الزمان والوضوء بخلافه( والله 
أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَضِيَ الله نه : «وإنْ بَدَأبَدَيْهِ قبل وََههِ كَانَ عَلَيْهِ أن يَحُودَ 
ويَْسَحَ يمه حَنَى يكُونا بَْدَ وَجَهِه ِل الْوْضُوءِ سَوَا وإِنَ قَدُمَ ير يَديْهِ علَى الْمَُى 
ا 
وخالفنا فيه أبو حنيفة كما خالف فى الوضوء, والدليل عليه فى الموضعين واحد. وقد 
مضى » فإذا تقرر وجوب ذلك في التيمم لما قدمناه من الدليل في الوضوء فالتيمم يشتمل 
على ثلاثة أشياء من فرض وسنة وهيئة» فأما الفرض فخمسة وهى التراب الطاهر والنية ومسح 

جميع الوجه ومسح الذراعين مع المرققين وترتيب الؤجه على الدراعيق؛ وأما السنة فشيئان : 

أحدهما: التسمية حين يضرب بيديه على التراب . 

والثاني: تقديم اليمنى على اليسرىء فأما تكرار المسح فلا يسن في التيمم لما فيه 
من تقبيح الوجه بالغبار. فلو أن متيمماً نوى وأمر غيره فمسح وجهه وذراعيه جاز كما لو أمره 
فوضاه أو غسله. وقال أ بو العباس بن القاص لا يجزيه بخلاف الوضوء ؛ لأن الله تعالى قال: 
#فتَيِمُمُوا صَعِيداً» [المائدة : لاك أي فاقصدواء. وهذا الأمر لغيره لم يقصد صعيداًء وإنما 
غيره القاصد له. ش 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : « وَلَوْنَسِيَ الْجَنَابَةَ نمم لِلْحَدَثِ أجْرَأهُ؛ لآنّه' 
٠.‏ #0 9-6 رك به 0 م 2 
لوذكر الجنابة لم يكن عليه اكثر مِن التيمم ؛). 

قال الماوردي : أما الجنب إذا عدم الماء فى سفره جاز أن يتيمم في وجهه وذراعيه لا 
غير كالوضوء سواعى ويصلي الفرض والنفل » وهوقول جمهور الصحابة وكافة الفقهاء. 


)١(‏ في أ فإن تطاول الزمان بطل. 


كتاب الطهارة/ باب التيمم 


الملنكا 





وحكي عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أن الجنب لا يتيمم ويؤخر 
الصلاة حتى يجد الماء فيغتسل ويقضي ما ترك من الصلاة. والدليل على جوازه ما رواه 
الشافعي عن ابراهيم بن محمد عن عباد بن منصور”" عن أبي رجاء العطاردي”2 عن 
ا اج اح د لاو ا لح جر 1 
وروى سفيان عن سلمة بن كهيل'» عن أبي مالك عن عبد الرحمن بن ابزى قال: ٠‏ 

عِنْدَ مَرَْنِ اْدَطابٍ فَجَاءَُ رَجُلٌ فقَالَ: نا تكُونُ الْمَكَانٍ الشَهْرَ أو الْشّهْرِيٍْ ا ما 
نا ف كن ِصَليِ حَتى جد الْمَاءَء قال : فَقَالَ ا َذْكُمُ إِذْ كنت أنا وََنْتَ في الآبل 
مانا جنال ما أن َمَعْحْتُ نينا الي بك فَََرْتُ ذَلِكَ لَه فََالَ: إِنّمَا كَانَ يَكْفِيكَ أن 


م ل بهِمَا وَجَهَهُ وَيذَيُه فَقَالَ عُمَر: : يَاِعَمَار 


تق الله فَقَالَ 5 مر الْمُؤمين إن نت والله لم اذكرة أبرا فثال عه كلا وَاللّه لَنولَيَكَ 
اه 


وروى حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجبل من بني عامر عن أبي ذر قال: «كنت 
و ع لت بي اتن قل لسر دما ل لقي لا ا لد 
مَلَكْتَ يا رَسُولَ اللو قَالَ: وما َلك قُلْتُ: كُنْتْ أعْرْبٌ عَنٍ الَمَاءِ وَمعِي أهْلي فمُصِييِْي 
الْجَنَابَة فَاصَلَى بِعيْرِ طَهُور فَأمَرَنِي رَسُولُ الل يه بمَاء فَاهْتَسَلْتُ م جئتٌ فَقَالَ رَسُولٌ 
الس ا ب ا 

فينسة دك 03 

فدلت هذه الأخبار الثلاثة مع اختلاف طرقها على جواز التيمم للجنب. 

فصل: : فإذا ثبت ذلك فصورة هذه المسألة في رجل تيمم ينوي استباجة الصلاة معتقد 
أنه محدث وصلى بعد تيممه ثم ذكر أنه كان جنباً فتيممه جائز وصلاته ماضية» 0 
وبه قال أبو حنيفة وقال مالك: لا يجزئه التيمم والصلاة وعليه أن يعيدها استدلالا بأن اتفاق 
موجبها مع اختلاف حكمها لا يوجب نيابة أحدهما عن الآخرء كمن ظن أن عليه عصرا 


)١(‏ عباد بن منصور الناجي : بالنون والجيم؛ أبو سلمة البصري القاضي بها صدوق رمي بالقدرء وكان 
يدرس وتغير بآخره. ومات سنة اثنتين وخمسين . انظر تقريب التهذيب .)797/١(‏ 

(؟) عمران بن مِلْحان» بكسر الميم وسكون اللام بعدها مهملة ويقال ابن تيم» أبو رجاء العطاردي. مشهور 

بكنيته وقبل غير ذلك في اسم أبيه مخضرم ثقة. معمر. مات سنة خمس ومائة. وله مائة وعشرون سنة. 

انظر تقريب التهذيب (؟ /80). 

() أخرجه البخاري 147/١‏ كتاب التيمم باب الصعيد الطيب (754) ومسلم 474/١‏ كتاب المساجد 
باب قضاء الصلاة الفائتة (؟ 7١‏ 54057). 

(:) سلمة بن كهيل الحضرمي . أبويحبى الكوفي » ثقة. انظر تقريب التهذيب (714/1). 

)0( الحديث في الصحيح وقد تقدم . 

() أخرجه أحمد في المسند ١45/5‏ وابن أبي شيبة في المصنف .188/141//١5‏ 





فصلاها ثم بانت ظهراً. ولأنه تطهر عن حدث فوجب أن لا يجزئه عن طهارة الجنابة كالواجد 
للماء. ودليلنا اهو أنهما طهارتان متفقتان في الصورة والنية فلم يكن الخطأ فيهما مانعاً من 
أجزائهما قياساً على المرأة إذا اغتسلت من جنابة فكان حيضاً أو المحدث يتوضأ عن صوت 
وكان توما ولأنه تيمم عن أحد الحدثين» فوجب أن يكون الخطأ فيه غير مانع من الإجزاءء 
قياساً على ما إذا تيمم عن جنابة فكان محد محدث » فكذا إذا تيمم عن حدث فكان جنباً. فالمعنى 
الذي ذكرناء 'فأما الجواب عن استشهادهم بالصلاة فمن وجهين: 

أحدهما : أن تعيين النية في الصلاة واجب. وتعييتها في الحدث غير واجب. 

والثاني: أن الأحداث إذا اجتمعت|[تداخلت» والضلاوات إذا ترادفت لم تتداخل, 
وأماقياسه](2 على الماء قالمعنى فيه: أن طهارة الجنب بالماء أعم من طهارة المحدث فلم 
'بيجزه وطهارة الجنب بالتراب كطهارة المحدث فأجزأه . 

افصل: (قال الْمُرَنِي) : َيْسَ عَلَى الْمُحْدِثِ عِنْدِي مُعْرِفَة ة أي الأخدَاث كان مِنْه وَإِنَمَا 
َل أن طهر لِلْحَدَثْ ولَوْكَانَ عله مَْرفَةُ أيّ الآحدَاثٍ كَانَ مِنْهُكَمَا عَلَيهِمَصْرِفَة أي 
الصّلَوَاتٍ عَليَِْوَجَب لَوْتَوضأ مِنْ ريح, نّم عَلِمَ أن حَدَنَهُ َل أو اعَسَلَتِ امْرأ توي الْحَيْض 
والعاكانت خا وين حتدن روما ات اداه ام مرى ةداوه لل للم الخدت 
جارَ لمن بِقَع مُضبفبٍ أو إصَادة علي جنر أو تطوع . أن ْصَيَ به الفَْض قَلَنا 
صَلْي به الْفرْض وَلمْيعَوْضَالِْفَرْضٍ أَجَرَاه أنْ لآ ينوي لأيّ الْفُرُوضٍ ولا لاي الأخداث 
وض ولا لاي الأَحدَاث اغْتَسَلٌ» . 

قال الماوردي : أما أول كلامه فصحيح . وهو أول قوله ليس عليه عندي. معرفة أي 
الأحداث كان منه لأن تعيين النية ليس له بلازم. وأما قوله بعد ذلك وإنما عليه أن يتطهر 
للحدث فيحتمل أن يكون قد أراد التيمم برفع الحدث كالوضوء, فإن أراد هذا وذهب إليه. 
ردكا يض لمجاب ع االاناء قن وقلدا إيه ا برقع المعلمه؟ وقد تقدم اكد ما 
أبي حنيفة ‏ ويحتمل أن لا يكون قد أراد به رفع الحدث بالتيمم» فلا يكون مخالفاء ولا 
يخلو قوله : وإنما عليه أن يتطهر للحدث من أحد أمرين إما في الوضوء أو في التيمم فإن 
أراد به في الوضوء فهو مصيب في الجواب مخطىء في الاستدلال. وإن أراد به في التيمم 
أعلم . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ : «وَإِذًا وَجَدَ الْجَنْبُ الْمَاء بَعْدَ النيَمُم اغْتَسَلَ وَإِذَا وَجَدَهُ الَذِي 


قال الماوردي : المحدث لعدم الماع ثم وجده قبل دخوله في الصلاة, بطل تيممه. 
ولزمه استعمال الماد منتسلا به إن كان حناء ومتوضعا يه زق كان محينةا وعد قال جد يتور 
العلماء. وحكي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن والشعبي أن تيممه صحيح . لا يبطل برؤية 
الماء, ويجوز أن يصلي به استدلالاً بأن وجود المبدل بعد الفراغ من البدل لا يقتضي 
الانتقال إليه كالمكفر إذا وجد الرقبة بعد فراغه من الصيام. ودليلنا قوله عَكِيِ [لأبي ذر(): 
«الصَعِيدُ العليت طهور لِمَنْ لم يجِدٍ الْمَا0*) وهذا واجد©9"© له ولأن التيمم لا يراد لنفسه 
وإنما يقصد به غيره وهو استباحة الصلاة به فإذا قدر على الأصل قبل شروعه في المقصود 
لزمه الرجوع إليه» كالحاكم إذا اجتهد ثم بان له النص قبل تنفيذ الحكم. وهذا المعنى فارق 
ما استشهدوا به من الصيام في الكفارة؛ لأن الصيام لها هو المقصود والتيمم إنما هو شرط 
يتوصل به إلى أداء المقصود. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِذًا مَخَلَ في الصَّلاةٍ تم رَأَى الْمَاَ بَعْدَ مُحوله 
0 عَلَى صَلاته وَأجَرَانة صَلاتة . 


قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا دخل المتيمم في الصلاة ثم وجد الماء في 
تضاعيفهاء وقبل خروجه منها فقد اختلف الفقهاء هل تبطل صلاته برؤية الماء أم لا؟ فذهب 


وقال أبو حنيفة : قد بطلت صلاته برؤيته» وبه قال المزني», قال العباس ابن سريجء 
ومذهب المزني أحب إليناء والمزني سوى بين صلاة الفرض والعيدين في بطلانها برؤية 
الماء. وأبو حنيفة فرق بينهما فأبطل برؤية صلاة الفرض دون صلاة العيدين والنفل. وفرق 
أب و حيقة أيضأً بين زؤية الضاء المطلق» وبين سور الخمار» واشتدلوا على بطلان الصصلاة 
برؤية الماء» وأنه كالحدث فيها يقوله تعالى : طقلم تجدُوا مَاء فتِيمَمُوا» [المائدة : 9 ل 
يجعل الله تعالى للتيمم حكما مع وجود الماء وبقوله عله ع ذر فإذا وَجَدذت المناء ا 
جِلْدَكَ . ولم يفرق بين حال الصلاة وغيرهاء قالوا: ولأن كلما أبطل التيمم قبل الصلاة أبطله 
في الصلاة كالحدث» ولأنها طهارة ضرورة فوجب أن يرتفع حكمها بزوال الضرورة 
كالمستحاضة إذا ارتفعت استحاضتهاء ولأنه مسح قام مقام غيره فوجب أن يبطل بظهور 
أصله, كالمسح على الخفين يبطل بظهور القدمين» ولأن الصلاة إذا جاز أداؤها بالعذر على 
)١(‏ سقط في ج. ا 
0( وه ابن أبي شيية 161/1 ويلفظ الصعيد الطيب وضوء المسلم أخمرجه أبودارد 144/١‏ كتاب 
الطهارة باب الجنب يتيمم (777) والبيهقي في السئن 7/١‏ والدارقطني في السنئن 185/1١‏ والبخاري 
في التاريخ 7١1/7‏ وسيأتي . 
(5) في ج وجد. 





إنددنا 


كتاب الطهارة/ باب التيمم 





صفة كان زوال ذلك العذر مانعاً من إجزائها على تلك الصفة؛ كالمريض إذا صح, والأمي 
إذا تعلم الفاتحة, والعريان إذا وجد ثوباً» واستدل المزني بدليلين: 

أحدهما: أن التيمم في الطهارة بدل من الماء عند فقده كما أن الشهور في العدة بدل 
من الأقراء عند فقد الحيض. فلما كانت المعتدة بالأشهر إذا رأت الحيض لزمها الانتقال إلى 
الأقراءء وجب إذا رأى المتيمم الماء في صلاته أن ينتقل إلى استعمال الماء. 

والثاني : أن رؤيه ة الماء حدث استشهاداً بأن رجلين لوتيمم أحدهماء وتوضاأً الآخرثم 
أحدث المتورضي ووجد المتيمم الماء كان طهرهما منتقضاء واستعمال الماء لهما 0 
وإذا كان يما ذل الشاهد عليه يرثا ل ب 


فصل: ودليلنا قوله تعالى : «إذَا قه ل ا 0 
إلى قوله : «فلم تجدُوا ماع قتَيْمُمُوا 04 . فموضع الدليل منها هو أنه أمر باستعمال الماء فى في 
الحال التي لو لم يجد فيها الماء لتيمم فلما كان وقت الأمر بالتيمم قبل الصلاة(") وجب أن 
يكون وقت الأمر باستعمال الماء قبل الصلاة. ولأن كل صلاة لو رأى فيها سؤر الحمار لم 
تبطل وجب إذا رأى فيها الماء المطلق أن لا تبطل كصلاة العيدين طرداً ومن على بدنه 
النجاسة عكساً ولأنه ماء لو وجده في صلاة العيدين لم تبطل فإذا وجدها في غيرها من 
الصلوات لم تبطل» كسؤر الحمار ولأنه افتتح الصلاة بطهور فوجب أن لا يبطل برؤية 
الطهور. كالمتوضي إذا رأى الماء أو التراب» والمتيمم إذا رأى التراب». ولأنه افتتح الصلاة 
بالتيمم لعجزه عن الماء فوجب أن لا يبطل تيممه بالقدرة على الماء. كالمريض إذا صح في 
تضاعيف الصلاة, ولأن الوضوء شرط لو اتصل عدمه إلى الفراغ من الصلاة لخلت الذمة عن 
وجوبها بأدائها. فوجب أن لا تبطل الصلاة ة بالقدرة عليها في تضاعيفها كالعريان إذا وجد 
ا ولأن كل بدل ومبدل وصفاً في الشرع لاستباحة غيرهما فإنه متى قدر على المبدل بعد 
استباحة المقصود باليدل سقط حكمه كالمعتدة بالشهور إذا رأت الدم وقد تزوجت بعد 
انقضاء العدة. وكذا المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة ولأنه قد يتوصل إلى الوضوء بثمن 
الماءء كما يتوصل إليه بالماء» فلما لم تبطل صلاته بوجود الثمن بعد عدمه لم تبطل صلاته 
بوجود الماء بعد عدمه(”2 وتحريرهء قياش على أن ما يتوصل به إلى الوضوء إذا قدر عليه بعد 
افتتاح الصلاة لم يؤثر وجوده في الضلاة, كالثمن, ولأن كل حالة لا يلزمه التتوصل إلى 
الأصل لوجود ثمنه لم يلزمه ارجيط إلى الأصل بوجود عينه؛ كالمكفر إذا أيسر بعد صومهء 
ولأن كل حال لا يلزمه فيها طلبٍ الماء لا يلزمه فيها استعمال الماء؛ قياساً على ما بعد 


)ع( في ج التيمم . 


(5؟) سقط في ج. 
2 سقط في ج. 


36> كتاب الطهارة/ باب التيمم 


الصلاة., ولأن التيمم يصح بشرطين: السفر وعدم الماء. ثم لو نقض السفر بالإقامة في 
تضاعيف الصلاة لم يبطل به التيمم. وإن كان يبطل به قبل الصلاة . 

[فكذا إذا وجد الماء في تضاعيف الصلاة لم يبطل به التيمم.. وإن كان يبطل به قبل 
الضلاة, وكذا إذا وجد الماء في تضاعيف الصلاة لم يبطل به التيمم. وإن كان يبطل به قبل 
الصلاة]( . 

وتحريره قياساً أنه أحد شرطي طي التيمم فوجب أن لا يؤثر في التيمم بعد افتتاح الصلاة ما 
كان مؤثراً فيه قبل الصلاة كالإقامة . 

قصل: فأما الجواب عن الآية فهو ما ذكرناه من طريق الاستدلال بها وهو أنها تقتضى 
قبل التيمم وصحته عند عدم الماع وقد تيمم بظاهر الآية تيمم صحيحاًء وهم نيمنعونه من 
استصحاب حكمه بعد تقدم ضحته فكان ظاهرها دالا عليه. 





وأما الجواب عن الخبر فمن وجهين : 

أحدهما: أن قوله «فإذا وجدت الماء فامسسه جلدك) محمول على وجوب استعماله 
بالماء يستقبل من الصلاة'. 

والثانى : أن الأمر باستعماله متوجه إلى حالة الطلب للماء » وذلك قبل الصلاة وكذا 
وجوب الاستعمال قبل الصلاة0©. وأما الجواب على قيساسهم على الحدث فمنتقض بما 
ذكرنا من الإقامة في دلائلنا يبطل بها التيسم.قبل الصلاة» م 0 الصلاة. 
وينتقض بوجود الثمن أيضاًء وقد.جعلناه دليلل * ثم المعنى في الحدث أنه يبطل التيمم في 
ضلاة العيدين, فأبطله في صلاة. الفرض. ورؤية الماء لا تبطل التيمم في صلاة العيدين فلم 
تبطله في صلاة الفرض. وأما الجواب عن قياسهم على المستحاضة فلا صحابنا في بطلان 
صلاتها بارتفاع الاستحاضة وجهان: 

أحدهما : وهو قول أبي العباس, أن صلاتها لا تبطل كالمتيمم: فسقط الاستدلال. 


والثاني: أنها باطلة» فعلى هذا يكون الجواب عنه من وجهين : 
أحدهما: أن المستحاضة حاملة للنجاسة فلزمها استعمال الماء لإزالته. وليس كذلك 
المتيمم . 


والثاني: أن السو انمه تن اراد ا ولا في بدل من التيمم. وهذا 





)١(‏ سقط في أ. 
7( سقط في ج. 


كتاب الطهارة/ باب التبيو نب ل سح ناا 


وإن لم يكن في وضوء فهو في تيمم. وأما الجواب عن قياسهم على المسح على الخفين» 
فهو أن المعنى في ظهور القدمين أن يبطل صلاة العيدين» وليس كذلك رؤية الماء. 

وأما الجواب عن قياسهم< على العريان إذا وجد ثوباً والمريض إذا صح فهو أننا قد 
جعلنا العريان أصلا واستخرجنا منه دليلاء ثم هذه الأحوال لا تبطل الصلاة إنما تغير صفة 
إتمامها ثم منتقض عليه بسؤر الحمار. ووجود الثمن وحدوث الإقامة ثم تغلب عليهم . فيقال 
فوجب أن لا تبطل الصلاة59) كالصحة ووجود الثوب. 

وأما الجواب عما استدل به المزني من العدة فهو أن الانتقال من الشهور إلى الأقراء 
وإن كان لازماً لها فقد اختلف أصحابنا في الماضي من شهورها قبل رؤية الدم هل يكون 
قرءاً يعتد به أم لا؟ على وجهين : 


أحدهما: أنه قرءٌ معتد به . 


والثاني: ليس بقرء, ولا يقع الاعتداد به فإن جعلنا ما مضى قرءاً لم تبطل الشهور 
برؤية اللدم قرم على هد إن تقطن العداده والجهم عرو الماء, ويكون الاستدلال به 
منعكسا عليه؛ وإن لم يجعل الماضي قرءا وأبطلنا الشهور برؤية الدم. كان الفرق بين 
المتيمم وبين المعتدة من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن المعتدة لما جاز أن تعتد بزمن لا تحتسب به وهو الحيض جاز أن يكون 
الماضي قبل دمها عفواً. 

والثاني : أن المعتدة بالشهور دخلت فيها بالشك وغلبة الظن في تأخير الحيض. فإذا 
رأت الدم انتقلت إليه كالحاكم إذا اجتهد ثم علم مخالفة النص والمتيمم متيقن لعدم الماء 
فصار كالحاكم إذا حدث بعد حكمه بالاجتهاد نص . 

والثالث : أن الاعتبار فى العدة بانتهائهاء وكذلك إن جاز أن تنتقل من الحيض إلى 
غيره. وهو الحمل اعتبارا بالانتهاء. والصلاة في الطهارة معتبرة بابتدائها ولذلك لم ينتقل عن 
الماء إلى التراب على أنتاقد جعلنا العدة لنا دليلٌ فكان وحه الاستدلال بها في الجوات 
كاف وأما الجواب عن قوله بأن رؤية الماء حدث فهو أنه فاسد؛ لأن المتيمم محدث 
والحدث لا يكون له حكم إذا طرأ على الحدث. والمانع من رؤية الماء أن يكون حدثا إن 
متيممين لو تيمم أحدهما عن حدث» والآخر عن جنابة, ثم وجد الماء لزم الجنب أن 
يغتسل . والميحدث أن ننوضا ولو كان :زدخه خدنا لاستوى بتكمهما فيما يلزمهما من وضوء 
وغسل؛ لأن الحدث الواحد لا يجوز أن يوجب حكمين مختلفين . 


)١(‏ في أ على جوابهم 





احا 


كتاب الطهارة/ باب التيمم 


فإن قيل: فلم لزمه استعمال الماء برؤيته قبل الصلاة ولم يلزمه استعماله برؤيته في 
الصلاة؟ . 


قيل: لأنه بعد الإحرام بالصلاة في عبادة منعت حرمتها من الانتقال عنها وهو قبل 
الصلاة بخلافها . 


فصل: فإذا ثبت أن صلاته لا تبطل برؤية الماء فهو بالخيار بين أمرين: بين أن يقطع 
صلاته ويستعمل الماء ويستأنف الصلاة» وهو على قول طائفة من أصحابنا أفضل ليكون 
خارجا من الخلاف: وبين أن يمضي في صلاته حتى يكملهاء وهو على قول بعض أصحابنا 
أفضل لثلا تبطل عبادة هو فيها فإذا أتمها لم يكن له أن ينتقل بعدها؛ لأن تيممه برؤية الماء 
كان قد أبطل لغير تلك الصلاة التي هوفيهاء فعلى هذا لو سلم من تلك الصلاة التي رأ 
الماء فيها فقدم الماء ولم يقدر عليه بعد الخروج منها لزمه استئناف التيمم لما ينتقل إليه بعد 
إحداث الطلب. ؛ فلوكان قد رأى الماء وهو في صلاة نافلة كان له أن يتمم ما نوى من عددها 
فإن كان قد نوى أربعا بسلام كان له أن يكملها أربعاً. وإن كان قد نوى ركعتين لم يزد 

عليهما. وإن لم يكن له مع الإتحرام نية من العدد اقتصر على ركعتين؛ لأن الشرع قررله 
اختلاف النوافل أن تكون مثنى مثى : فلو أن متيمماً دخل في الصلاة ينوي القصر ثم رأى 
الماء. ثم نوى بعد رؤية الماء إِماجالصلاة 5 أو المقام بمكانه أربعاً . قال ابن القاص: قد 
بطلت صلاته؛ لأن تيممه صح لركعتين من غير زيادة وقد لزمه الإتمام أربعاً؛ فكانت رؤية 
الماء مبطلة لصلاته؛ وقال سائر أصحابا يتمم صلاته. ولا تبطل؛ لأن تيممه صح لأدائها تامة 
ومقصورة والله أعلم . 


مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عن : «وَإِذًا تيمم فرع مِنْ تمه بَعْدَ طَلَبٍ الْمَاءِ ثم 
زف الع عابو ان يمو إن الَمَاى وَِن دَحَلَ في الصَّلاةتمَ رأ الْمَء بعد دُحُولِه َنَى عَلَى صَلاتِِ 


واوا الصَّلاةٌ (وَقَالَ الْمَرَنَيُ) وجود الْمَاءِ عندِي ينقض طهر الَيمُم في الصَّلاةَ ة وَغَيْرهَا حر 
كما أنمَا َقَض الطهْر في الصاد وعثرا سزاة ولر كاد الذي مَنمْ فض طَهْرِه الصَّلاء لَمَا 

ضِره الْحَدَتْ في الصَّلاةٍ وقد َجْمعُوا وَالشَافِِي م مَعَهُمْ أن جين َوْتَوضَا حَدُهُمَا ويسم 
الآخرٌ في سَفْرِ لِعَدَم الْمَاءِ نهم طَاهِرَانٍ وَأَنَهَمَا عن )ديا فرّض الظَهْرٍ فَإِنَ أحدَتَ الْممَوَصَى ؛ 
وَوَجِد الْمتيَهُمُ الْمَاءَ امنا فى د نقْض الطهر قبل ضوفملا كانَا ني َه نقُض_الطَهْر بَعُدَ 
الحو فيها سوا : - الَْرْقُ وقد قَالَ في جَمَاعةٍ الْعُلَمَاءِ دمن لَمْ تجض الشْمُورَ إن 
اعْنَدَّتْ بها إل يوم نم خاضت أن الشهُور تنتقِض لِوْجُودٍ الْحَيضٍ في بَغعضٍ الطهْرٍ َكَذَنِكَ 


كتاب الطهارة/ باب التيمم /اهم؟ 


اليم ينتقِض وَإِنْ كَانَ في الصّلاةٍ وُجُودُ الْمَاءِ كُمَا ينتَقِض طهْرٌ الْمُنَوَضّىءٍ وَإِنّ كان فى 
525 قا اع لها اخ الا ٠.‏ 2 وه 
الصلاة إذا كان الحدّث وهذا عِندِي بقولِهِ اولى». 





قال الماوردي : وهذا كما قال إذا صلى بالتيمم ثم رأى الماء بعد فراغه من الصلاة فما 
مضى من صلاته بالتيمم مجزىء ولا إععادة عليه فيه وحكي عن الحسن وابن سيرين وعطاء 
وطاووس ومالك أن عليه الإعادة فيما كان وقته باقيا استدلال بأن وجود الماء كالنص الذي 
يبطل حكم الاجتهاد معه. 

ودليلنا رواية عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال : خرّج رَجَلانٍ في سَمَرٍ 
وَحَضَرَتَهُمًا الصَّلاة ويس مَعَهُمَا مَء فيَسّمَا صَعِيدا َم وَججَدَا لماه بَعْدُ في الْوَقْتِ فأَعَاد 
حَدُهُمَا الصّلاة يوْضوءء وَل يُِدٍ الآحَر ثم نا رَسُولَ الله يك هذَكَرَا ذَلِكَ لَه ٠‏ فَقَالَ لِلّذِي لَمْ 
يُعِذْ أصَيْتٌ وَأَجْرَانكَ صَلاتكَ, وَقَالَ لِلْذِي م وَأعَادَ لَكَ الجر متي( '. وهذا نص. ولأن 
التيمم في السفر بعدم الماء عذر معتاد فإذا صلى مع وجوده لم يلزمه الإعادة بعد زواله له 
كالمرض والسفر. 

وأما الجواب عما ذكروه من وجود النص بعد الاجتهاد, فهو أننا نلتزم من القول 
بموجبه. وذلك أنه متى كان النص المخالف موجوداً قبل الاجتهاد كان الاجتهاد باطلاء 
والحكم د مقوضاء ومثاله في التيمم : أن يكون الماء في رحله وقت التيمم موجوداً: وفي 
هذا الموضع يلزمه الإعادة على ما سنذكره وإن كان النص حاذتا بعد الاجتهاد. فهذا يتصور 
في عصر الرسول وَْةٍ فالحكم بالاجتهاد المتقدم عليه نافذ لا يعترض عليه بفسخ . وهو مثال 
مسألتنا فاقتضى أن تكون صلاته الماضية قبل رؤية الماء نافذة . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عله ا ُجْمَعُ بِالتِيمُم صَلاتَيّ فرّضٍ بْل يُيَمِدَدُ 
ِكُلَ فَرِيضَةٍ طَلَبَاً لِْمَاءِ وََيمُمَابَعْدَ الطب الأول قله جز و2 : «إِذَا قُمْتَمْ إلى الصَّلاةٍ4 
وقول ابْنٍ عَبّاسٍ : ولا تصلى الْمَكْتويَة م 0. 

قال الماوردي: وهذا كما قال: لا يجوز أن يصلي فرضين بتيمم واحد وقال أبو 
حنيفة : يجوز أن يصلي بالتيمم الواحد ما شاء من فرض ونفل ما لم يحدث كالوضوءء وقال 





)١(‏ أخرجه الدارمي 140/١‏ وأبوداود 741/١‏ كتاب الطهارة باب في المتيمم يجد الماء بعد ما يصلي في 
الوقت (17) والنسائي (717/1) كتاب الغسل باب التيمم لمن لم يجد الماء والدارقطني في السنن 
84/١‏ والحاكم في المستدرك /ا١‏ 'وقال صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي وقال: ابن 
08س البغوي في المصابيح ( )0٠‏ وقال : والصحيح أن الحديث 


عطاء 
مرسل عن عطاء ليس فيه ذكر أبي سعيد العا ان امارج ا 


مه" 


كتاب الطهارة/ باب التيمم 





ابوتوريجور ان بحم به بين الفوائت. ولا يجوز أن يجمع بين المؤقتات واستدلوا بقوله كل 
لأبي ذر: «الصعيدٌ الطي طَهُورٌمَنْ لم يَجَدٍ الْمَاءً ءَ إلى عَشْرٍ سِنِينِ)2"7 فجعله طهوراً 
مستداماً ولأنها طهارة يجوز أن يؤدى بها النفل. فجاز أن يؤدى بها الفرض كالوضوء, ولأن 
ما جاز أن يؤدى بالوضوء جاز أن يؤدى بالتيمم كالنوافل, ولأنها طهارة ضرورة فلم تختص 
بفرض واحد كالمسح على الخفين. ولأنه لو أعاد التيمم لكل فرض للزمه أن يتطهر للحندث 
الواحد مراراء وذلك خلاف الأصول في الطهارات . 

ودليلنا قوله تعالى : «إِذَا قُمْتمْ قمتم إلى الْصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجْوهَكُمْ4 [المائدة: ]ان 
قوله دنه تسن اذ ملكا بيدا الا[ لما كافكان الظاعر ميجا أن شونا 
لكل صلاة فإن لم يجد الماء تيمم لهاء فلما جاء النص بالوضوء بجواز الجمع بين الصلوات 
نفى حكم التيمم على موجب الظاهرء ولأنها طهارة ضرورة فلم تتسنع لأداء فرضين 
كالمستحاضة في وقتين» ولا يدخل عليه المسح على الخفين., لأنها طهارة رخصة ولأنها 
صلاة فريضة لم يحدث لها وضوءاًء وين أن يهداك لها يفت الطلت تيندها كالفزضن الأول 
ولأنه شرط من شرائط الصلاة في حال الضرورة» 'فوجب أن يلزم إعاديه في كل فريضية 
كالمجتهد في القبلة. ولأنها طهارة بدل قصرت عن أصلها فعلاء فوجب أن يقصر عنه وقتاء 
كالمسح على الخفين. ولأن الطهارات على ثلاثة أضرب: 

طهارة ترفع الحدث من جميع الأعضاء. وهو الوضوء الكامئلء فيؤدي: نه ما شاء من 
الفرائض والنوافل. . - 

وطهارة ترفع الحدث عن بعض الأعضاء. وهو المسح على الخفين. فيقصر بتجديد 
الوقت عن الوضوء الكامل . 

وطهارة لا ترفع الحدث عن شيء من الأعضاء وهو التيمم فوجب أن يكون أخعص مَنْها 
10 وأن لا يؤدى بها إلا فرضاً. 


وأما الجواب عن الخبر فهو أن ترك الأخذ بظاهره يوجب حمله على ابتداء التيمم دون 
استدامته. وأما الجواب عن قياسهم على الوضوء فهو أن الوضوء لما كان طهارة رفاهية ترفع 
الحدث كان حكمها عاماً. والتيمم لما كان طهارة ضرورية لا ترفع الحدث كان حكمها 
خاضا وأما الجواب عن قياسهم على النوافل فمن وجهين : 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 100/0 وأبوداود ١54/١‏ كتاب الوضوء باب الجنب يتيمم (77*7) والترمذي 
1/١‏ كتاب الطهارة باب التيمم للجنب إذا لم يجد الماء (84؟١)‏ وقال حديث حسن صحيسح 
والنسائي ١7١/١‏ كتاب الطهارة باب الصلوات بتيمم واحد والحاكم في المستدرك ١77/١‏ كتاب 
الطهارة باب عدم الغسل للجنابة في شدة البرد وصححه وأقره الذهبي والحديث قد تقدم . 


.كتاب الطهارة/ باب التيمم 264" 


أحدهما: أن النوافل لما كانت تبعاً للفرائض جاز أن تؤذى بتيمم الفرض» ولما لم 
يكن الفرض تبعا لفرض غيره لم يجزه أن يؤدى فرض بتيمم فرض . 

والثاني : أن النوافل لما كثرت وترادفت, وكانت المشقة لاحقة في إعادة التيمم لكل 
صلاة منها سقط اعتباره سقوط إعادة قضاء الصلوات عن الحائضء والمفروضات لما 
انحصرت ولم تشق إعادة التيمم لكل فرض منها وجب اعتباره» كوجوب قضاء الصيام على 
الحائض . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الحدث الواحد لا يتطهر له مراراً فهو أنه لا يمتنع 
ذلك.في الأضؤل كالحدث في آخر زمان المسح على الخفين يلزم إعادة الطهازة له بعد 
“تقضي.زملن.المسح:وواجد الماء في تضاعيف الصلاة إذا عدمه عند الخزوج منها أعاد التيمم 
ثانية لحدثه الأول, على أن التيمم لم يكن طهراً للحدث فيمتنع من إحداث طهر ثانٍ. وإنما 
كنان لأداء الفرض فلم يمتنع أن يتيمم لفرض تاق وأما الجواب عن قياسهم على المسح 
على الخفين فقند جعلنا المسح على الخفين لنا دليلا ثم ما ذكرناه من تقسيم الطهارات لنا 
كافٍ. 


2 





فضل: فإذا ثبت أنه لا يجوز أن يجمع بالتيمم بين فرضين فسواء كان الفرضان في 
وقتء. أو وقتين وهكذ! لا يجوز أن يجمع بين طوافين واجبين. ولا بين طواف وصلاة فرض » 
فلو كانت عليه:ضلاة من خمس صلوات لا يعرفها لزمه فعل الخمسن كلهن ينوي لكل واحدة 
منهن الفائتة» وهل يجوز أن يصليهن بتيمم واحد أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يجوزء لأن الفرض من جملتهن واحد وهو قول أبي سعيد الأصطخري . 

والثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج لا يجوز وعليه أن يتيمم لكل واحدة منهن؛ 
لأن فعلها واجب عليه. ولكن لو كان عليه من الخمس صلاتان لا يعرفهما صلى الخمس 
كلهن ينوي الفائتة لكل واحدة منهن ويتيمم للخمس كلهن وجهاً واحداًء ولا يجوز أن يقتصر 
على تيمم واحد لبقاء الفرض الثاني مع جهالة عينه بعد أداء الأول المجهول قربا وبعداء فإذا 
أراد أن يتيمم ثانية للفريضة الثانية فعليه إعادة الطلب ثانية, وهكذا في كل تيمم يلزمه فإذا 
أعاد الطلب لزمه إعادته في غير رحله فأما الطلب في رحله فلا يلزمه إعادته ثانية؛ لأنه على 
إحاطة من رحله. وليس على إحاطته من في رحل غيره. 

مسألة: قَالَ الشّافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَيْصَلَي بَعْدَ الْمَرِيضَة النُوافِلَ» . 


ذكرنا مك لمعن 
والنالث: وهوأنه يجوز جمعها بسلام واحد. فجاز أداء جميعها بتيمم واحد. 


؟ 


كتاب الطهارة/ باب التيمم 


والفرائض لا يجوز جمعها بسلام واحد. فلم يجز أداؤها بتيمم واحد. فإذا صح أن النوافل 
وإن كثرت جاز أن تؤدى بتيمم الفرض جاز له أن يصليها بعد الفريضة؛ لأنها تبع فأخرت فأما 
إذا أراد أن يتنفل قبل الفريضة فقد نص الشافعي في الأم على جوازه كما يجوز بعد 
الفريضة ؛ لأن ما جاز أداؤه من الصلوات بالطهارة الواحدة لم يلزمه ترتيبه» لأجل الطهارة. 

وقال أبو سعيد الاصطخري من أصحابنا: لا يجوز أن يتنفل قبل الفريضة وإن جاز أن 
يتنفل بعدها. وبه قال[ مالك( لأمرين : 

أحدهما: إن من شرط التيمم أن يكون مقترناً بالفرض من غير مفصلء وتقديم النافلة 
فصل قاطع . 

والثاني : أن النافلة تبع للفريضة. ومن حكم التبع أن يكون متأخراًء وكلا الأمرين من 
اعتلاله مدخول. أما الأول في كونه فصلا فغير صحيح ؛ لأنه مقدم مسئون تلك الصلاة فكان 
فعله بعد التيمم جائزا كالأذان وإنما يكون قطعاً إذا طال التنفل بعد مسنوناتها مع اختلاف 
أصحابنا فيه وأما الثاني : :لهاع فيس يمع بذ يكوذ مادم من انوا تا للنرض 
المتأخر كركعتي الفجر في تقديمهما على الصبح والله أعلم 

مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : 55057 
سجود الْقَرْآنِ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أراد أن يصلي على الجنازة بعد الفريضة بتيمم 
الفريضة لم يخل حالها من أحد أمرين إما أنه يتعين عليه فرضها أو لا يتعين عليه, فإن لم 
يتعين عليه فرضها لوجود غيره ممن يصلي عليها جاز أن يصلي عليها بتيمم الفريضة؛ لأنها 
سنة لها كالنوافل» وإن تعين عليه فرضها لعدم غيره فعلى وجهين: 

أحدهما: لا يجوز أن يصليها بتيمم الفريضة حتى يستأنف لها تيمماً لكونها فرضاً وهو 
قول أبي سعيد وأبي علي بن أبي هريرة. 

والوجه الثاني : : يجوز لأن الغالب من حالها أن فرضها غير متعين فكان حكم النادر 
ملحقاً بالأغلب وهو قول أبى ي العباس. وأبي إسحاق فعلى هذين الوجهين لوتعين عليه 
الفرض في الصلاة على جنازتين فعلى الوجه الأول يتيمم لكل واحدة منهماء وعلى الوجه 
الثاني يصلي عليهما بتيمم واحد, فأما سجود الشكر والسهو والقرآن وحمل المصحف فكل 
ذلك يجوز أن يفعل بتيمم الفريضة إذ ليس بشيء منه يتعين عليه فرضه فإذا كانت عليه صلاة 
نذر فالصحيح أنه لا يجوز أن يصليها بتيمم الفريضة حتى يستأنف لها تيمماً؛ لأنها فرض 








)١(‏ سقط في ج. 


ككب الظهارة/ بيات البيع ع يت ا 141 


عليه معين في الابتداءء وفيه وجه آخر أنه يجوز أن يصليها بتيمم الفريضة؛ لأن فرضها 
الختم عليه باختياره. وأنها قد تكثر وليست كالفرائض المحصورة, وأما ركعتا الطواف فيجوز 
أن يصليهما بتيمم الطواف سواء قلنا بوجوبها أم لا؛ لأنها تبع للطواف وجبت أو استحبت 
ولكن لو أراد أن يصليها بتيمم فريضة صلاتهاء فإن قيل إنها [سنة جاز كسائر النوافل وإن قيل 
إنها](١2‏ واجبة لم يجزبخلاف النذر؛ لأن وجوبهاراتب بأصل الشرع . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ تَيَمُمَ يزَرنيخ أو نورَة أو دْرَاوَةٍ وَنَحْووٍلَمْ 

قد ذكرنا أن التيمم لا يجوز بغير التراب وذكرنا خلاف أبي حنيفة واستوفينا الحجاج له 
وعليه؛ فإن تيمم بما لا ينطلق عليه اسم التراب من نورة أو [كحل أو](2 زرنيخ أو ملح أو 
رماد أو دقيق لم يجزه. وكان تيممه باطللء فإن صلى أعاد التيمم والصلاة والله أعلم . 


)ع( سقط في ج. 
(؟) سقط في ج. 


باب جامع التيمم والعذر فيه 


ل لوه ع ال98 بم م عه ماما التي دهد م» اس ف دو لقان 
(قَالَ الشافعي): : «وَلَيِس لِلْمْسَافِرٍ ان يُتيْمُم إلا بَعْدَ ُخول وقتِ الصّلاةٍ وَإِعْوَازٍ الَمَاءِ 
واوا اا “حو لاود ١‏ انهم هام 1 
بعد طلبهِ وللمسافِر ان يتيمم». 


قال الماوردي : اعلم أن المقصود بهذا الباب بيان شروط التيمم التي لا يجوز إلا معها 
فالباب الأول بيان فرض التيمم التي لا يصح إلا بها. 

فأما شروط التيمم فقد أباحه الله تعالى في حالين هما: السفر والمرضء قال الله 
0 0 د فلم تجدُوامَءً 

لد ست رك للق الا ل 

والثاني: عدم الماء بعد طلبه. 

فأما دخول الوقت فهو شرط في التيمم لصلاة الوقت. فأما الصلاة الفائتة والنافلة فليس 
الوقت شرطاً في التيمم لهاء وإنما إرادة فعلها شرط في التيمم» فإذا أراد أن يتيمم لفرض 
مؤقت يؤديه لم يجز أن يتيمم(2 في وقته قبل دخول الوقت فإن تيمم أعاد» وقال أبو حنيفة: 
يجوز أن يتيمم للصلاة قبل دخول وقتها استدلالاً بقوله تعالى : ظفَلَمْ نَجدُوا مَاءً قََيَمُمُوا4 
[المائدة: ؟] فأمر بالتيمم قبل الوقت الذي هو مأمور باستعمال الماء فيه. فما كان مستعملا 
قبل الوقت جاز أن يتيمم قبل الوقت وربما جرروا هذا الاستدلال من الآية قياساً فقالوا : كل 
وقت جاز فيه الوضوء92) جاز فيه التيمم قياسا] على دخول الوقت» قالوا: عسي ولأنها طهارة 
يجوز فعلها بعد دخول الوقت فجاز فعلها قبل دخول الوقت كالوضوء. قالوا : ولأن ما صح 
من التيمم بعد دخول الوقت صح قبل دخول الوقت كالمتيمم لفائتة والنفل. 

ودليلنا قوله تعالى : إِذًا قُمْتْمْ إلى الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» [المائدة: 1] إلى 
قوله: ظفَلَمْ تجدُوا مَاءً فتيَمُمُوا4 فاقتضى الظاهر المنع من الوضوء والتيمم إلا عند القيام 


22 سقط في ج. 
2 سقط في ج. 


كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه نلف 


إلى الصلاة, والقيام إليها بعد دخول الوقت فلما خرج بالدليل جواز الوضوء. قبل الوقت بقي 
التيمم على ظاهره. ولأنها طهارة ضرورة فلم يجز تقديمها للفريضة قبل دخول وقت الفريضة 
قياسا على طهارة المستحاضة, ولأنه تيمم في حال استغنائه عن التيمم. فلم يجز كالتيمم 
مع وجود الماء ثم انقلب, ولأن كل بدل لم يصح الاتيان به مع وجود الأصل لم يصح الاتيان 
به قبل لزوم الأصل قياساً على التكفير بالصيام قبل القتل والظهارء ولأن التيمم يجوز ففي 
حالين في المرض والعذرء فلما لم يجز تقديم التيمم قبل زمان المرض لم يجز تقديمه قبل 
زمان العذر. وتحريره عليه أنه قدم التيمم على الحاجة إليه فأما الجواب عن الآية فهوما 
مضى من وجه الاستدلال بهاء وأما قياسه على ما بعد الوقت فالمعنى فيه أنه تيمم عند 
الحاجة إليه وأما قياسه على الوضوء فالمعنى فيه جوازه مع الاستغناء عنه. وأما قياسه على 
النوافل فالمعنى فيه جواز فعلها عقيب التيمم لها 

فصل: وأما الشرط الثاني : : وهو طلب الماء فهو لازم لا يصح إلا به, وقال أب و حنيفة : 
الطلب ليس بواجب. فإذا فقد الماء جاز التيمم من غير طلب» استدلالا بأن كل عبادة تعلق 
وجوبها بوجود شرط لم يلزم طلب ذلك الشرط كالمال لا يلزمه طلبه لوجوب الحج والزكاة. 
فكذلك الماء لا يلزمه طلبه لوجوب التيمم» قال: ولأنه تيمم عن عدم فصح تيممه كالعادم 
بعد الطلب. 

ودليلنا قوله تعالى : «فلم تجدوا مَاءًّ َتَيمُموا» [المائدة: 1] فأباح التيمم بعد 
الوجود. والوجود هو الطلب؛ ؛ لأن اللسان يقتضيه وعرف الخطاب يوجبه ألا ترى لو أن رجالا 
قال لعبده اد شتر لحماً فإن لم تجد فشحماً لم يجز أن د يشتري الشحم قبل طلب اللحم . 


فإن قبل : قد يكون الوجود بطلب. وغير طلب, قال الله تعالى : وَوَجَدُوا ما عَمِلُوا 
حَاضِراً» [الكهف: 14]. ومعلوم أنهم لم يطلبوا سيئات أعمالهم قبل الوجود لا يفتقر إلى 
طلب» ومسألة التيمم إنما هي في عدم الوجود. في لوجر وروي عن علي رضي الله 
عنه أنه قال: : «أنْقَدَني رَسُولُ اللّهِ كل في طَلَبٍ الْمَاءِ كم تر تيُمم؛ فدل على أن الطلب شرط7) 





)١(‏ الشرط فى اللغة: العلامة اللازمة. ومنه أشراط الساعة لعلاماتها اللازمة لها ومنه الشروط للصكوك. 
لأنها علامات لازمة دالة على الصحة والتوثق . 
وفي الاصطلاح : هو الوصف الظاهر المنضبط . الذي يلزم من عدمه عدم الحكم أو عدم السبب» 
لحكمه في عدمه تنافى حكمه الحكم أو السبب. 
أو هو ما يتعلق به الوجود دون الوجوب. ويكون نخارجاً عن ماهيته . فشرط الشيء ء ما يتفن عليه ثبوته 
وحصوله له. لا وجوبه. 
- فالشرط الذي ينافي حكمة الحكم: عدم القدرة على التسليم. ينافي حكمة البيع. وهو اباحة 
الانتفاع . 
وإذا كان ثبوت الملك حكماً. » وضحة البيع سببه. وإباحة الانتفاع حكمة صحة البيع والقدرة على - 


ع3ظ,> 





كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 


في التيمم» ولأن كل موضع لو تيقن وجود الماء فيه منع التيمم وجب إذا جوز وجود الماء 
فيه أن لا يجوز له التيمم قياسا على رحله. ولأن كل بدل لا يصح الاتيان به إلا بعد طلب 
العجز عن مبدله لم يصح الاتيان به إلا بعد طلب مبدله كالصوم في الكفارة لا يجوز إلا بعد 
طلب الرقبة. ولأنه تيمم مع وجود القدرة على الماء فوجب أن لا يصح تيممه. 


أصله: إذا علم أن بثراً بقرية وشك هل يقدر على مائها برشائه لم يجز أن يتيمم إلا 
بعد إرسال رشائه. ولأن الوضوء من شرائط الصلاة فلم تجز مفارقته إلا بعد طلبه بحسب 
العادة في مثله» أصله جهة القبلة. 


فأما الجواب عن قولهم : إن الشروط التي يتلعق بها وجوب العادات لا يلزْم طلبها فهو 
ناهذا كان تترطا في وجوت العبادة لم يلزم طلجه كالناك. شي الجعء وما كان شرطأ في 


التسليم شرط صحة البيع , ٠»‏ فإن عدم القدرة على التسليمء يستلزم عدم القدرة على الانتفاع . الموجب 
لاخلال إباحة الانتفاع . 

والشرط الذي ينافي السبب: الطهارة للصلاة فإن عدمها ينافي تعظيم الباري. وهوالسيب لوجوب 
الصلاة . 

وإذا كان حصول الثواب حكماً. والصلاة سبباً» وحكمتها التوجه إلى جناب الحق تعالى » والطهارة 
شرط الصلاة. فإن عدم الطهارة يستلزم ما يقتضي نقيض الحكم أي عدم حصول الشواب» مع بقاء 
حكمة الصلاة. 

فالشروط الشرعية هي التي تكمل السبب وتجعل أثره يترتب عليه . فكل ما شرط الشارع له شرطاًء لا 
يتحقق وجوده الشرعي إلا إذا وجدت شروطه. ويعتبر شرعاً معدوما إذا فقدت شروطه. 

فليس للشارع قصد في تحصيل الشروط من حيث هي شروط. ولا في عدم تحصيلها. وإلا كان داخلا 
تحت خطاب التكليف, والمفروض نملافه . 

والشروط المعتبرة ة شرعاً على ضربين: 

١‏ أحدهما: ما كان راجعاً إلى خطاب التكليف, كالطهارة للصلاة. والحول للزكاة. 

1- وثانيهما: ما يرجع إلى خطاب الوضع. كحياة الوارث» والاحصان في الزنا: 

وقد قسم الحنفية الشرط إلى أربعة أقسام : 

-١‏ شرط حقيقي : يتوقف عليه المشروط في الواقع. أو بحكم الشرع. حتى لا يصح الحكم بدونه؛ إما 
أصكٌ : كالشهود للنكاح . أو عند تعذره : كالطهارة للصلا للصلاة 

1 - شرط جعلي : يعتبره المكلف. ويعلق عليه تصرفاته.» ويسمى صيغة. أو دلالته» كأن اشتريت عبداً 
فهو حر. 

ويشترط في هذا الشرط: ألا يكون منافيا لحكم العقدء أو التصرف. 

شرط في حكم العلة : وهو شرط لا تعارضه علة تصلح أن يضاف إليهاء فيضاف إليه, كما إذا رجع 
شهود الشرط وحدهم ضمنواء وإن رجعوا مع شهود اليمين يضمن شهود اليمين فقط. 

4- شرط اسماً لا حكماً : وهو ما يفتقر الحكم إلى وجوده. ولا يوجد عند وجوده. فمن حيث التوقف 
عليه سمي شرطاًء ل م كأول الشرطين في حكم 
تعلق بهما. مثال قول القائل : إن دخلت هذه الدار وهذه الدار. فأنت طالق. فالأول بحسب الوجود 
يتوقف الحكم عليه في الجملة» ولم يتحقق عنده. فإن دخلت الدارين طلقت اتفاقاً. 


كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه - ب ا ل بيس 8768 
الانتقال عن العبادة لزم طلبه كالرقبة وعدم الماء شرط في جواز الانتقال» فلزم فيه الطلب. 


فأما الجواب عن قياسهم على العبادة بعد الطلب» فممنوع منه لافتراق حال من تيقن 
العجز ومن لم يتيقنه كما لا يستوي حال من جهل القبلة من غير طلب وبين من عجز عنها 
بعد الطلب. 

فصل: فإذا ثبت وجوب الطلب, فالطلب طلبان: طلب إحاطة» وطلب استخبار. فأما 
طلب الإحاطة فمستحق في رحله ومما تحت يده فيلتمس فيه الماء ظاهراً وباطناًء إما 
بنفسه. أو بمن يثق بصدقه. وأما طلب الاستخبار فمعتبر في المنزل الذى حصل فيه من 
منازل سفره وليسعليه [طلبه](2 في غير المنزل الذي هو منسوب إلى نزوله فيستخبر من فيه من 
أهله[وغير أهله]("© بنفسه. أو بمن يثق بصدقه عن الماء معهم, أو في منزلهم فمن استخبر 
عن الماء الذي في المنزل لم يعمل على خبره إلا أن يثق بصدقه. ومن استخبره عن الماء 
الذي بيده عمل على خبره صادقاً كان أو كاذباء [لأنه إن كان كاذبا](" فهو كالمانع منه. فإن 
وهب له المطلوب منه الماء لزمه قبوله. لأن وجوب الطلب لاسنحقاق القبول. وكذلك لم 
يجب عليه طلب المال في الحج ؛ لأنه لووهب له لم يجب عليه القبول. فإن بقي في 
المنزل ناحية يرجو الماء فيها بنفسه راعاها بنفسه أو بمن يثق بصدقه ظاهراً لا باطناً بخلاف 
رحله. وليس عليه طلب المال في غير منزله الذي هو منسوب إلى النزول فيه فإذا تحقق عدم 
الماء إحاطة واستخباراً تيمم, فلو رأى بعد طلبه وتيممه سواداً أو راكباً لزمه طلب الماء منهء 
فإن وجده استعمله. وإن لم يجده أعاد التيمم ؛ ؛ لأنه بعد رؤية الراكب صار متيمما قبل كمال 
الطلب» ثم عليه في كل تيمم أن يعيد طلب الماء في غير رحله. وليس عليه إعادة طلبه في 
رحله؛ لأن عدم الماء في رحله يقين ووجوده في غير رحله(*) مجوز. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حال الطلب فلا يجوز إلا بعد دخول الوقت؛ لأنه شرط 
دورو الوه إن طني قل لذتخولة لوقت ونيم بجا دخو لوقت لم يجره» وهكذا لو 

تيمم أو طلب وهو شاك في دخول الوقت لم يجزه. فلو أنه تيقن بعد شكه أن طلبه وتيممه 
كادف به دحو الريك كدر اغيم كان عانا لل جلا جه فإذا دخل 
الوقت فطلب وتيمم فهل يلزمه تعجيل الصلاة عقيب تيممه أو يجوز له تأخيرها مالم يفت 
الوفت؟ على وجهين : 

أحدهما: وهوقول أبي العباس بن سريج وأبي سعيد الإصطخري يلزمه تعجيل 


)2 سقط في ج. 
(؟) سقط في ج.. 
(9) سقط في ج.. 
(5) في ج غير مجوز. 


تل دلبل سل ل ل كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 


الصلاة على الفور من غير تأخير إلا بقدر أذانه وإقامته والتنفل بما هو من مسنونات فريضته. 
فإن أخرها عن ذلك متى تراخى به الزمان بطل تيممه وإنما استحق الوياة يم 
تيممه؛ لأنها طهارة ضرورة فكانت كطهارة المستحاضة يلزمها تعجيل الصلاة عقيب 
طهارتها . 

والوجه الثاني: وهو الظاهر من مذهب الشافعي وقد نص عليه في بعض كتبه أنه يجوز 
تأخيرها ولا يلزم تعجيلها بخلاف طهارته المستحاضة؛ لأن حدث المستحاضة يتوالى عقيب 
الطهارة فبطلت طهارتها بالتأخير. وليس بعد التيمم حدث فمنع من التأخير. 


اود ا أن يجمع بين الصلاتين ؛ لأن الصصلاة الثانية ده تفتقر إلى تيمم 
تان والتيمم الثاني ب يفتقر إلى طلب ثانٍ والطلب يقطع الجمع؛ ؛ لآن من شرطه الموالاة والله 
أعلم . 
ورا ا وم وروم عد جع 

مسألة : َال الشَافِعِي رَضِيَ الله علهُ: كَل مَايَقَُعََيِْ ام سَفْرِ طَالَ أو قَصْرَ وَاحْيَجَ 

في ذَلِكَ بِظَاجِرٍ الْقَرْآنِ وبِأئْر ابن حُمَرَ . 


قال الماوردي : وهذا صحيح لا يخلو حال من عدم الماء من حالين إما أن يكون في 
سفر أو حضرء ؛ فإن كان في سفر ففرضه التيمم. وصلاته به مجزئه ولا إعادة عليه فيهاء 
وسواء كان سفره طويلاً أو قصيراً . 

| وقال بعض الفقهاء : لا يجوز التيمم إلا في سفر محدود. ويجوز فيه القصرء وة 

حكاه البويطي عن الشافعي» ال ال ار 0 
جمهور أصحابنا أن التيمم يجوز في طويل السفر وقصيرهء ولعل حكاية البويطي إن صحت 
محمولة على أن الشافعي حكاه عن غيره» والدليل على جوازه في كل سفر طويل أ وقصير 
عيوم تراد اين : وَإِن كم مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرِ» [المائدة : 21 غبيد الله عن نامع 
عن ابن عمر أن الي يل كان يتَيَمُمُ بمَوْضِعٍْ يقال لَّهُ مَرْبِض النعُم . وهويرى بوت 
المدينة, ولأن عدم الماء قد يوجد في قصير السفر كما يوجد في طويله» فاقتضى جواز 
التيمم لأجله في الحالين. 

وجملة الرخص المختصة بالسفر ستة تنة تنقسم على 5 ثلاثة أقسام : 


قسم منها لا يجوز إلا في سفر محدود قدر ستة عشر فرسخاً وهوثلاثة أشياء القصرء 
والفطر. والمسح على الخفين ثلاثاً. 

وقسم يجوز في طويل السفر وقصيره وهو شيئان التيمم والتنفل على الراحلة أينما 
توجهت به. 





كناب الطهادة/ باب جامع الثيمم والعذر فيه ._ببب ببس ا 89# 


وقسم اختلف قوله فيه وهو الجمع بين الصلاتين فأحد القولين أنه لا يجوز إلا في سفر 
كالفط 22 والثانى أنه يجوز فى طويل السفر وقصيره كالنافلة على الراحلة . 

فصل: فإذا ثبت أن لا فرق في التيمم بين طويل السفر وقصيرهء فالسفر على ثلاثة 
أضرب : واجب» ومباح ‏ ومعصية ؟ فأما الواجب فكسفر الحج. وأما المباح فكسفر التجارة 
“التيمم فهوجائزء. وأداء الصلاة فى الحالين صحيح » وأما المعصية فكسفر البغاة وقطاع 
الطريق فإذا عدم فيه الماء تيمم وصلى . وفي وجوت الإعادة وجهان : 

اتدهياً: عليه الأعاظه لآ الناتى لذ بد عم كنا لا يقصر» ولاايفطن: 


والوجه الثاني : لا إعادة عليه لأن التيمم في السفر فرض لا يجوز تركه وليس كالرخصة 
بالقصر والفطر الذي هو مخير بين فعله وتركه . 

والعاصي يصح منه أداء الفرض مع معصيته. وأما العادم للماء في الحضر كالقرية 
التي ماؤها من بئر تغور أو عين تغيض أو نهر ينقطع فقد اختلف الفقهاء فيمن عدم الماء في 
الحضر في مثل هذه الحال على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أن عليه أن يتيمم ويصلي ثم يعيد إذا وجد الماء. 

والمذهب الثاني : وهو مذهب مالك أنه يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه . 

والثشالث: وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا يتيمم ولا يصلي فإذا وجد الماء استعمله 
وصلى . وهذه رواية زفر عنه» وقد روى الطحاوي عنه مثل مذهب الشافعي فأما مالك فإنه 
استدل بأن من لزمه فرض الصلاة بالتيمم سقط عنه فرضها بالتيمم كالمسافرء ولأنها طهارة 
إذا لزمت في السفر سقط بها الفرض فوجب إذا لزمت مت(" في الحضر أن يسقط بها الفرض 
كالوضوء والدليل عليه قوله تعالى : طوَإِنْ كُنكُم مَرْضَى أو عَلَى سَفْرِ4 فجعل للتيمم شرطين: 
هما السفر والمرضء فلم يسقط الفرض إلا بهما ليكون للشرط فائدة» ولآن السفر شرط أبيح 
التيمم لأجله. فوجب أن لا يسقط الفرض بعقده كالمرض» ولأنه مقيم صحيح . فلم يسقط 
فرضه بالتيمم كالواجد للماء. ولأن عدم الماء في الحضر عذر نادر؛ لأن الأوطان لا تبنى 
على غير ماء. وعدمه في السفر عذر عام والأعذار العامة إذا سقط الفرض بها لم توجب 
سقوط الفرض بالنادر منها كالعادم للماء والترات . 

وأما الجواب عن قياسه على المسافر فالمعنى في السفر أن عدم الماء في عذر عام. 
وأما قياسه على الوضوء فالمعنى فيه ارتفاع الضرورة عنه . 





لكل 
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فصل: وأما أبو حنيفة فاستدل على أن التيمم لا يجب عليه لقوله تعالى : #وَإِن كتتم 
مَرْضى او عَلَى سَفْرِ» [المائدة: 7]. وهذا ليس بمريض ولا مسافر» قال: : ولأنه تيمم لا 
يتقظ به الرفن ارس أن لا يلزمه كالتيمم بالتراب النجس, ولأنه مقيم سليم فلم يلزمه 
التيمم كالواجد للماء. ولأنها صلاة لا تؤدى فرضاًء فلم يلزم فعلها كصلاة الحائض . 

ودليلنا قوله تعالى : «فلم تجدُوا مَاءً فتَيْمُمُوا» [المائدة: ؟] وهذا غير واجد للماء. 
ولأن النبي يَلِِ أمر أبا ذر أن يتيمم بالربذة إذا عدم الماء وكانت وطناء ولأنه مكلف إدراك 
الوقت فوجب أن يلزمه التيمم عند عدم الماء كالمسافر, ولآن كل معنى لو حدث في السفر 
أوجب التيمم فإذا حدث في الحضر أوجب التيمم كالمرض» ولأن كل عجز لو حصل في 
شروط الصلاة ة لم يسقط فعلها في السفر فإنه لا يسقط فعلها ذ فى الحضر. ؛ كالعجز عن القيام 
والشوب. ولأنها صلاة ة عجز عن فعلها بالماء قجاز له فعلهابالكراية: كصلاة الجنازة 
العيد 
والعيدين . 


فأما الجواب عن قوله : : «وإن كنتم مرضى أو على سفر» فإنما جعل السفر شرطاً في 
سقوط الفرض لا في جوز التيمم. وأما الجواب عن قياسهم على التراب النجس فهو أن 
المعنى في التراب النجس أنه لما يلزم استعماله في السفر له يلزم استعماله في الحضر. ' 

وأما قياسه على الواجد للماء فالمعنى فيه: أنه لما لزمه أعلى الطهارتين سقط عنه 
أدناهما وليس كذلك العادم . 

وأما الجواب عن قباسهم على الحائض فهو أن الحائض لما لم يلزمها فرض لم يلزمها 

النفل. وليس كذلك العادم. ثم 0 ال ا 
التكليف. ألا ترى أن من أصبح لا يرى ى أن يومه من رمضان ثم علم أنه من رمضان فإنه يصوم 
ويقضي ولو أفسد حجه مضى فيه وقضاه. 

فصل: فأما العادم للماء والتراب معاً فوجب عليه أن يصلي لحرمة الوقت ويعيد إذا قدر 
على الماء مسافراً كان أو حاضراً. فيكون فعلها في الحال واجباً وإعادتها واجبة, وقال في 
القديم والإملاء : يصلي في الحال استحباباً ويعيدها واجباًء وقال أبو حنيفة: : لا يلزمه أن 
يصلي ولا يستحب له حتى يقدر على الطهارة فيتطهر ويصلي, استدلالاً بقوله كك : : سفتاح 
الصّلاةٍ الْوْضِوئٌ فاقتضى أن لا يجوز افتتاحها بغير وضوء قال: ولأن عدم الطهارة أصلل وبدلاً 
يمنع من انعقاد الصلاة كالحائض: قال: ولآن كل صلاة لم يسقط عنه الفرض بفعلها لم 
يلزمه الاتيان بها كالمحدث 5 0 الماء . 


انار اللي ااا ب و ره 
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ولأنه تطهير لو قدر عليه لزمه فعله لأجل الصلاة فإذا عجز عنه لزمه فعل الصلاة» أصله إذا 
كان على بدنه نجاسة عجز عن إزالتها بالماء» لأنه لا فرق بين أن يعجز عن إزالة النجاسة 
لفقد الماء. وبين أن يعجز عن تطهير الحدث بالتراب والماء. ولآن كل عبادتين كانت 
إحداهما شرطاً في أداء الأخمرى عند التمكن منها لم يكن العجز عن الشرط مسقطاً فرض 
المشروط لها كالتوجه والقراءة وستر العورة . 

فأما الجواب عن قوله: «مِفْتَاحُ الْصَّلاةٍ الْوْضوءُ)2"0 فهو أن لفظه وإن جرى مجرى 
الخبر فمعناه مضى الأمر والأوامر تتوجه إلى المطيق لهاء فصار ما اختلفنا فيه غير داخل في 
المراد به» وأما قياسهم على الحائض. فالمعنى فيها: أنها لما لم يلزمها فرض لم يلزمها 
فعلهاء وليس هو كذلك المحدث, وأما قياسهم على الواجد للماء فالمعنى فيه أنه قادر على 
أدائها بالطهارة» فلم يجز أن يفعلها بغير طهارة» وليس كذلك العاجز عنها. 

فصل: إذا نوى المسافر في سفره ه مقام أربع ثم عدم الماء في مقامه فتيمم وصلى ء 
له فإن كان وقت عدمه في وطن فعليه الإعادة كمن عدم الماء في مصر؛ لأن الأوطان لا 

تبنى إلا على ماء وإن كان وقت عدمه في غير وطن فلا إعادة عليه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ : وول يم ميض في شَِاءِ ولا صَيٍْ إل مَْ به َرْحَ له عورا 
ونه ضنى من مرضن. ياف إن ممه الماك أن يكون مله الف 3 تون مده ارقن 
المُخْوْفٌ لا لِشْيْنِ ولا لابطاءٍ برّيٍ وَقال في الْقَدِيم : يحم إذا خافٌ إِنْ مَسَّهُ الْماكُ كسذة 
الضنا). 


قال الماوردي : وهذا صحيح , والمرض هو الحال الثانية التي أباح الله تعالى التيمم 
فيها. ويجوز التيمم في المرض مع وجود الماء. وهوقول الجمهور. وحكي عن الحسن 
البصري وعطاء ب بن أبي رباح'! " أنه لا يجوز التيمم في المرض إلا مع عدم الماء؛ لأن الله 
0 لالم ]١‏ إلى قوله ل 
ا 9 أي كه بعت جل في سر أ 





)١(‏ أخرجه الترمذي 4/١‏ أبواب الطهارة باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور (5) وأحمد في المسند 
01 والبيهقي في السنئن 18١/7‏ وابن عدي في الكامل 87/7/ والحاكم في المستدرك 137/1١‏ . 

(؟) عطاء بن أبي رباح بفتح الراء والموحدة واسم أبي رباح أسلم القرشي مولاهم. المكي , ثقة فقيه. 
فاضل» لكنه كثير الإرسال» مات سنة أربع عشرة ة على المشهور وقيل إنه تغير بآخره» ولم يكن ذلك 
منه. انظر تقريب التهذيب (15/؟757). 





قل أشاة نو فصلى ول بل وات على تليه قاب علذه لق صل تلك قبة 
عَلَى النبيّ ل ذَكَرَ ذَلِكَ لَه فَأرْسَلَ إلَيْهِ فَجَاءَ فَاَجَبَرَ فَأَنْرَلَ الله «ولا تَقْدُلُوا نفْسَكُمْ إِنَّ الله 
كَانَ بِكُمْ رَحِيمَا74' ولأنه لما كان الفرض يتغير بلحوق المشقة من غير خوف التلف 
كالمسافرء ويفطر لأجل المشقة. والمريض يفطرء وترك القيام في الصلاة للحوق المشقة 
فلآن يتغير الفرض لخوف التلف من استعمال الماء أولى . 


فإذا ثبت جواز التيمم في المرض مع وجود الماء فالمرض على أربعة أقسام : 


- القسم الأول - أن لا يكون يستضر باستعمال الماء فيه كاليسير من الحمى . ووجع الضرس 
أو نفور الطحال فلا يجوز له أن يتيمم في هذه الحالة, .وقال.مالك وداود: يجوز أن يتيمم 
لعموم قوله تعالى : لوَإِنْ كُنُمْ مَرْضى أَوْ عَلَى سَفْرِ» [المائدة : 1] لأن الله تعالى أباح 
التيمم في حالتين من مرض وسفر, فلما جاز في قليل السفر وكثيره. جاز في قليل المرض 
وكثيره. وهذا خطأ؛ لأن الله تعالى أباح للمريض أن يتيمم للحوق 'المشقة والأذى وخوف 
التلف من استعمال الماء فإذا أمن من الخوف من استعمال الماء ارتفعت الإباحة» وعاد إلى 
حكم الأصل في وجوب استعمال الماء؛ ولأنه واجد للماء لا يستضر من استعماله, فلم يجز 
أن يتيمم كالصحيح. فأما الجواب عن إطلاق الآية فهو إضمار الفروق فيهاء وإضمار 
الضرورة إنما تكون عند الاستضرار بالماء. وأما الجواب عن السفر فهو أن التيمم يجوز في 
كلا الموضعين عند الضرورة ألا إن الضرورة في السفر عدم الماء. فاستوى حكم طويل 
السفر وقصيره عند عدم الماء لوجود الضرورة. والضرورة في المرض حدوث الأذى 
واللاستضرار بالماء فافترق حكم قليله وكثيره. 


فصل: [القسم الثاني]: والقسم الشاني من المرض أن يخاف التلف من استعمال 
الماء فيه. فيجوز له أن يتيمم سواء كان قروحاً أو جراحاً أو كان غير قروح ولا جراح. وحكي 
عن ابن عمر وابن بن عباس أنه لا يجوز أن يتيمم إلا من القروح والجراح ؛ واف هاسر انه كندة 
الضّنًا فلاء وهذا غير صجيح ؛ لعموم قوله تعالى : #وإن كنتم مَرُْضى4 [المائدة : *] ولأنه 
مريض يخاف من استعمال الماء التلف فجازاله أن يتيمم كالمجروح والمقروح. فإذا تيمم 
وصلى فلا إعادة عليه إذا صح وبرأ كالعادم سواء . 





)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع 81/١‏ وعزاه للطبراني وضعفه وله شاهد من حديث عمرو بن العاص رضي 
الله عنه سيأتي . 


كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه حفن 





فصل: [القسم الثالث] والقسم الثالث من المرض أن يخاف من استعمال.الماء فيه 
شدة الألم وتطاول الْبْرْهُ ويأمن التلف. ففي جواز التيمم فيه قولان:: 

أحدهما: نص عليه في القديم والبويطي يجوز له أن يتيمم وبه قال أبو حنيفة لعموم 
قوله تعالى : «وَإِنْ كنْتمُ مَرْضى» [المائدة: +] ولأنه مريض يستضر باستعمال الماء فجاز له 
أن يتيمم كالذي يخاف التلف, ولأن رخص المرض تستباح بلحوق المشقة لا لحوق التلف. 
كالمريض يفطر ويترك القيام.فني الصلاة. فكذلك التيمم» ولأنه لما جاز للمسافو أن يتيمم إذا 
بذل.له الماء بأكثر من ثمنه لما يقابله2'0 من الضرر في ماله. فلأن يجوز للمريض أن يتيمم 
لما يلحقه من الضرر في نفسه أولى . 

والقول. الثاني : نص عليه ها هنا وفني الأم ليس له أن يتيمم. ووجهه: أنه قادر على 
الماء لا يخاف التلف. من استعماله فلم يجز أن يتيمم كالذي به صداع أو حمى. ولأن كل 
معنى أن يستباح به التيمم» فهو مشروط لخوف. التلف كالعطش والمرض» سواء فكان 
أصح ‏ وذلك أنه إذا خاف العطشان من استعمال.ما معه من الماء شدة الضرر جاز أن يتيمم 
كما لو خاف التلف. والأول من القولين أصح 

فصل: [القسم الرابع]والقسم الرابع من المرض أن يخاف من استعمال الماء فيندر 
الشيْن والشلل ويأمن التلف وشدة الألم» فقد اختلف أصحابنا فيه وكان أبو إسحاق يخرج 
جواز التيمم فيه على قولين كالقسم الثالث سواءء وكان أبو العباس وأبو سعيد يقولان يتيمم 
قولاً وعدا بخلاف ما مضى , لأن ضرر هذا متأبد وضرر ذلك غير متأبد. وكان أبو الفياض 
يقول يتيمم في الشلل ولا يتيمم في الشين ؛ ؛ لأن في الشلل إبسطال للعضوءء وفي الشين. 
قبحه» فكان الشين ضرراً ولم يكن الشلل ضرراً. 


فصل: [التيمم في شدة اليرد] 
فآما إذا خحاف من استعمال الماء التلف لشدة البرد لا للمرض فإن كان قادراً على 
إسخان الماء لم يجز أن يتيمم 4 لأنه يقدر بعد إسخان الماء أن يستعمله. اك 
ذلك جاز أن يتيمم لحراسة نفسه؛ لأن الله تعالى يقول : لوَمَاجَمَلَ عَلَيْكُمْ في الْدَّينِ مِنْ 


حَرَجٍ » [الحج : 74]. ولما روى عمران بن أبي أنس7') عن عبد الرحمن بن جبير عن 
عتروين العام 20 قال : احْتَلَمْتُ في ليلد بَارِدَةِ وأا في غَرْوَةٍذّاتِ السَّلاسِلَ فَأَشْفَقَتُ شفقت إذ 


)1١(‏ في أيناله. 

09( عمران بن أبى أنس القرشي . العامري. المدني» نزل الإسكندرية, ثقة مات سنة سبع عشرة ومائة. 
بالمدينة . انظر تقريب التهذيب (85/5). 

() عمروبن العاص بن واشل بن هاشم بن سُعيد بضم أوله ابن سهم بن عمروابنهصّيص بن كعب بن - 


90 لل - كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 


اغْتسَْتْ أن هلك فَتيَمْمتُ كم ليت بأَصْحَابي الصَبْحَ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لني يك فقَالَ: :يا 
عَمْوُوَ َلْيْتَ بأضْحَابكَ وَأنْتَ جنب حيرف بالّذِي مُعَنِي من الاعْتِسَال, وَقَلْتُ إني سَمِعْتَ 
الله يُقَوَلَ : ولا تَفتلُوا نْفسَكُمْ إن الل كان بكُمْ رَجِيماً4 [النساء: : 14] فَضَحِكَ رَسولَ 
الله يك وَلَمْ يَقلْ في شَيئاًه». 

فإذا تقرر بهذا الحديث جوز التيمم في شدة البرد إذا خاف التلف من استعمال الماء 
فتيمم وصلى انتقل الكلام إلى وجوب الإعادة» وذلك يختلف باختلاف حاله فإن كان في 
حضر فعليه الإعادة؛ لأن تعذر إسخان الماء ذ في الحضر نادرء وإن كان في سفر ففي وجوب 
الإعادة قولان. وقال مالك وأبو حنيفة لا إعادة عم مسافراً كان اليا وقال أبو يوسف 
ومحمد: إن كان مقيماً فعليه الإعادة, وإن كان مسافراً فلا إعادة عليه, فإذا قيل: بسقوط 
الإعادة وهو أحد القولين في المسافر ومذهب أبى حنيفة في المسافر والحاضر فوجه ما 
حكيناه من قصة عمرو بن العاص. وأن النبي كه لم يأمره بالإعادة ولو وجبت لأبانها مع 
حاجة عمرو إلى معرفتهاء ولأن من سقط عنه فرض الماء بالتيمم سقط الفرض عنه بالتيمم 
كالمريض العاجز, والعادم المسافر. 

فإذاقيل: بوجوب الإعادة وهر المذهب في الحاضرء وأحد القولين في المسافر 
فوجهه قوله تعالى : لوَإِنَ كنم مُرْضَى و عَلَى سَفَرٍ»4 [المائدة: 6] وهذا ليس بمريض ولا 
مسافر عادم. ولأن الأعذار النادرة ة لا تسقط معها الإعادة كالعادم للماء والتراب والأعذار 
العامة يسقط معها الإعادة كالعادم للماء ء في السفر وكالمريض في الحضرء وتعذر إسخان 
الماء في البرد والخوف من استعماله عن الأعذار النادرة» فلم يسقط معه الإعادة. فأما 
حديث عمرو فإنكار النبي يَْةِ له دليل على وجوب القضاء ثم وكله في تصريح الأمر به على. 
ما علم من علمه. إذ قد استدل على ما استباحه من التيمم فلم يجب عليه موجبه والمرض 
والسفر من الأعذار العامة . 

مسألة : >> يم امن بعتو ينه ترج ار جرج 

قالَ الشَافِعِيٌ : «وَإِنَ كَانَّ ني بَعْضٍ جَسَدِهٍ دون بغعض لما لا عَليْهِ وَتيَمّمَ لآ 

يُجَزِة ا دون الآخرّه. 


لؤي السهمي أبو محمد الأمير له تسعة وثلائون حديئاً اتفقا على ثلاثة وانفرد البخاري بطرف حديث» 
ومسلم بحديثين» وعنه ابنه عبد الله وقيس بن أبي حاز م أسلم عند النجاشي وقدم مهاجراً في صفر سنة ثمان 
فأمره البي وليهِ على جيش ذات السلاسل قال جماعة: مات سنة ثلاث وأربعين ودفن بالمقظم وخلف 
أموالاً جزيلة . انظر الخلاصة (؟ / 788) 

775/١ والبيهقي‎ 210/١ كتاب الطهارة باب إذا خاف الجنب البرد والدارقطني‎ 47/١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
كتاب التيمم‎ 454/١ والبخاري معلقا‎ 0١ والطيالسي كما في المنحة‎ ٠١ ٠/4 وأحمد في المسند‎ 
. باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض‎ 


قفا 





كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 


قال الماوردي : وصورتها: في رجل بعض جسلده جريح أو قريح لا يقدر على إيصال 
الماء إليه. » فعليه أن يغسل ما صح من جسده ويتيمم في وجهه وذراعيه بدلا من الجريح 
والقريح .» هذا من منصوص الشافعي في هذا الموضع . وقال فيمن وجد من الماء ما لا يكفيه 
لجميع جسده قولين: 

أحدهما: : يجمع بين بن لاا 

والثاني: يقتصر على التيمم وحده. فاختلف أصحابنا في صاحب القروح فكان أبو 
إسحاق المروزي وأبوعلي بن أبي هريرة يخرجانها على قولين مضياء كالواجد لبعض ما 
يكفيه تسوية بين العاجز عن بعض طهارته لعدم وبين العاجز عن طهارته('» لمرض» والذي 
عليه جمهور أصحابنا أن صاحب القروح يلزمه الجمع بين الماء والتيمم قولة واحيدا وإن كان 
في الواجد لبعض ما يكفيه قولان. 

والفرق بينهما أن العجز إذا كان في بعض المستعمل سقط حكم الموجود منه كالواجد 
بعض الرقبة(2) لا يلزمه عتقهاء وكذلك الواجد لبعض ما يكفيه. والعجز إذا كان في بعض 
الفاعل لم يسقط حكم المعذور منه كالمكفر بنصف الحر إذا كان موسراً بالرقبة لزمه(" عتقها 
ولا يكون عجزه بنصفه المرقوق مسقطاً لحكم التكفير بالعتق بنصفه الحرء كذلك العاجز عن 
استعمال الماء في بعض جسده لا يسقط استعماله فيما قدر عليه من جسده وكذا المحدث 
في أعضاء وضوئه. وقال أبو حنيفة : إن كان الأكثر من جسده أو أعضاء وضوئه قريحاً تيمم 
ولم يغتسل. وإن كان الأكثر صحيحاً غسل الصحيحء ولم يتيمم ولا يلزمه أن يجمع بين 
الماء والتيمم استدلالاً بأن أصول الشرع مقررة على أن الأغلب هو المعتبر في الحكم وما 
ليس بغالب تبع. قال: ولأن الجمع بين البدل والمبدل منه لا يجب كالصوم والرقبة في 
الكفارة . 

وذلبلنا على وجوب الجمع يدهنما زواية عطاء عن جابز قال : لل 
رَجُلا نا حَجَرٌ فَشَجُهُ في رََسِهِ ثم احم قَقَالَ: هَلْ تَجِدُونَ لي رُخْصَةٌ في الَيْمُمٍ؟ قَُوا: ما 
جد لك رُخْصَة وَنْتَ تقر عَلَى الم َاَْسَلَ فمَات فَلَما من علَى رَسّولِد الله كل أخيرٌ 
بِذَلِكَ فَمَالَ قَتَلُوهُ ٠‏ قَتَلْهُمْ الله ألا سَأنُوا ذالم يَعْلَمُوافإِنْمَا شَِاء الْعِيّ الخال ِنمَا كان تكليه أن 
تيمم وَيَحْصِبٍ عَلَى جُرْجِهِ ثم يَمْسَحُ عَلَيْهِ وَيَْسِلٌ سَائِْرَ جَسَدِوو(؟). وهذا نص صريح في 


)١(‏ سقط في ج. 
(5) في ج الرق. 
(7) سقط في ج. 
(8) أخرجه أبو داود 0١‏ كتاب الطهارة باب في الجروح يتيمم (777) والدارقطني 84/1١‏ كتاب الطهارة 
باب جواز التيمم لصاحب الجراح (7) . 
الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م4١‏ 


#للر هبح كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 


الجمع بين الماء والتيمم. ولأن العجز عن إيصال الماء إلى بعض أعضائه لا يقتضي سقوط 
الفرض عن إيصاله إلى ما لم يعجز عنه. قياساً على ما إذا كان عادماً لبعض أعضائه. ولأن 
تطهير بعض أعضائه بالماء لا يسقط فرض الطهر عما لم يصل إليه الماء قياسا على من كان 
صحيح الأعضاء. ولأنها طهارة ضرورة فلم يعف فيها إلا عن قدر ما دعت إليه الضرورة 
كطهارة المستحاضة, ولهذه المسألة أصلء. والكلام فيه مع أبو حنيفة أوضح وهو الواجد 
لبعض ما يكفيه من الماء. وسيأتي الكلام فيه معه. 

وأما الجواب عن استدلاله بالأغلب. فهو أنه أصل لا يعتبر في الطهارات, ألا ترى لو 
غسل أكثر جسده من جنابة أو أكثر أعضاء وضوئه من حدثه لم يجزه تغليباً للأكثرء فكذا في 
مسألتنا هذه. وأما الجواب عما ذكره من أنه جمع بين البدل والمبدل» فهو أنه غير صحيح ؛ 
لآن التيمم بدل مالم يصل إليه الماء فلم يجز(١)‏ جمعاً في محل بين بدل ومبدل والله 
أعلم -. 

فصل: [كيفية تيمم من ببيعض جسده قرح] 

فإذا تقرر ما وصفنا من الجمع بين الماء والتيمم» فالأولى أن يبدأ أ باستعمال الماء أولاً 
فيما صح من بدنه إن كان جنباً أو فيما صح من أعضاء وضوئه إن كان محدثاً ثم يتيمم في 
وجهه وذراعيه بدلا من القريح في أعضاء تيممهء فلو كان القريح من أعضاء تيممه وكان 
يخاف أن يوصل التراب إلى أفواه قروجه أمرٌ التراب على ما لا ضرر عليه من أعضاء تيممه. 
فلو كان محدثاً ووجهه وذراعاه صحيحان ورأسه ورجلاه قريحين غسل وجهه وذراعيه بدلاً من 
رأسه ورجليه ؛ لأن التيمم لا يكون إلا في الوجه والذراعين فلو قدم هذا القريح التيمم على 
استعمال الماء جازء. وكان عادلا عن الأولى بخلاف الواجد لبعض ما يكفيه من الماء فإنه لا 
يجوز أن يتيمم قبل استعمال الماء والفرق بينهما أن تيمم القريح لعجز المرضء وهذا 
المعنى موجود قبل استعمال الماء وتيمم الواجد لبعض ما يكفيهء إنما هو لعدم الماءء وهذا 
غير موجود قبل استعمال الماء فإذا فرغ من استعمال الماء في الصحيح من أعضائه. والتيمم 
بدلاً من قريح أعضائه ثه صلى بهذه الطهارة الفريضة. وما شاء مز اه 5 
ثانية ؛ لأن طهارة الضرورة لا يجوز أن يجمع بها بين فرضين» فإذا أراد أن يتطهر للفريضة 
الثانية أعاد التيمم وحده ولم يعد استعمال الماء ما لم يحدث؛ لأن ما استعمله من الماء 
تطهير لجميع الصلوات فلم يزمه أن يعيده عند الصلاة ة الثانية والتيمم تطهير لفرض واحد 
فلزمه إعادته عند الصلاة الثانية فإن أحدث أعاد الطهارتين معاً إلا أن يكون جنباً والماء 
مستعمل فى غير أعضاء حدثه فلا يلزمه إعادة غسله بالحدث الطارىء؛ لأن طهر الجنابة لا 
يتفض بالحدث الأصغر. 


كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه ”> 


مسألة : [حكم من كان على قرحه دم] 

قَالَ الشَافعيٌ رَغق اللوعَتَه ؛ وَوإن كان عل رسام يخاف إن تك نمم وأغاة 
ِذَا قَدَّرَ عَلَى غَسّل الدَّم 6 

وهذا صحيح . وصورتها ما ذكرنا من صاحب القروح إذا كان بعض بدنه قريحاًء 
وبعضه صحيحا فاستعمل الماء ذ في الصحيح وتيمم في القريح . » ثم صلى فإن لم يكن في 
جرحه دم » ولا نجس فصلاته مجزئه» ولا إعادة عليه. وإن كان على قرحه دم أونجاسة من 
قبح ومدة. فإن كانت يسيرة يعفى عن مثلها في الصحة كانت صلاته مجزئة» والذي يعفى 
عنه هو يسير ماء القروح. وفي يسير الدم وجهان. وإن كان النجس كثيراً لا يعفى عن مثله 
في الصحة فعليه إعادة ما صلى إذا صح . وبرأ وكان أبو علي بن خيران يخرج وجوب الاإعادة 
على قولين في المحبوس في حش . وقال المزني : لا إعادة على جميعهم. فأما المزني 
فسيأتي الكلام معه. وأما ابن خيران في تخريجه الإعادة فمخالف لجميع أصحابناء وغافل 
ل ل 0 
والنجاسة لا د تستغني عن طهارة. وليس ما استعمله من الماء والتراب تطهيرا لها؛ لأن الماء 
تطهير للصحيح فن بان والتراب تطهير لقريح بدنه فعريت النجاسة عن طهارة» فلزمته 
الإعادة» وفارق به حال المستحاضة بما سنذكره مع المزني من بعد إن شاء الله . 





مسألة: [صلاة من كان في حشس] 

قَالَ الشافعِيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ : «وَإِذًا كان في الْمِصْرٍ في حش أو مَوْضَعٍ نجس ». 

قال الماوردي : وصورتها رجل في حش والحش المكان النجس فإذا دخل وقت 
الصلاة عليه ووجد في الحش موضعاً طاهراً أو بساطاً لزمه أن يصلي عليه ولا إعادة» وإذلم 
بعك مرقيعا ظاهرا ولايتاظطا ظاهرا على لخرمة الوقت» وهل يصلي واجباً أو استحباباً؟ 
على قولين : 

أحدهما: : قاله في القديم والإملاء يصلي تدا اويا ووجهه ما استدل به أبو 
حنيفة علينا فيمن لم يجد ماء ولا تراباً. 

والقول الثاني : قاله في الجديد نص عليه في هذا الموضع وفي الأم أنه يصلي واجباً 
ووجهه ما استدللنا به على أبي حنيفة فيمن من لم يجد ماءً ولا تراباء فإذا صلى ذ فى الوقت 
على ما ذكرنا من القولين» نتد أغتاق السسابها هل يتوم دول باخسر التجاسة 0/0 عل 
وجهين : 

أحدهما: عليه أن يستوفى السجود مباشراً بأعضاء سجوده؛ لأن طهارة المحل فرضص: 


هف كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 


واستيفاء ء السجود فرض » فلم يكن العجز عن الطهارة مسقطاً لفرض السجود كالعريان يلزمه 
أن يصلي قائماً وإن كان تظهر عورته. ولا يكون العجز عن ستر العورة مسقطاً لفرض القيام . 

والوجه الثاني : وهو الصحيح وقد نص عليه الشافعي في الإملاء أنه يومىء منتهياً في 
سجوده أقصى حال إن زاد عليها أصاب النجاسة لأن الإيماء بدل من السجود. وليس للطهارة 
في النجاسة بدل. فكان اجتناب الأنجاس أوكد من استيفاء السجود. وخالف العريان؛ لأن 
الأرض لا تكون خلفاً من الثوب في ستر العورة ألا ترى لو أفضى بعورته إلى الأرض ساتراً 
لها عن أبصار الخلّق وهو قادر على الثوب لم يجزه. ولو أجزأه هذاء وكات جاتر أله لا يوق 
أجزاه إذا كان يصلي عرياناً في بيت مستترأ بحيطانه, لأنه لا يرى وليس كذلك الإيماء؛ لأنه 
بدل من السجود في حال الاضطرار» » وفي بعض الأحوال مع الاختيار. 

فصل: [حكم إعادة من صلى في حش] 

فإذا صلى على ما وصفنا انتقل الكلام إلى وجوب الإعادة. 

فإن قلنا: إن ما صلاه كان استحباباً ولم يكن واجباً لزمه الإعادة قولاً واحداًء وإن قلنا: 
إن ما صلاه ذ فى الوقت كان فرضاً واجباً » فإن كان محدثاً أوكان قادراً على الخروج من موضع 
الجانة باداه عق يكنكن مسنؤفاية الإغادة م لأن الصلاة من المحدث لا تجوزء والرخص 
من العاصي لا تصح. فإن كان متوضئاً وبالحبس في الحش مظلوماً ففي وجوب الإعادة 
قولان نذكر موجبهما بعد استيفاء جميع مسائلها والله أعلم . 

مسألة : [صلاة من ربط على خشبة] 

قَانَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُعَنْهُ : «أو مَربُوطاً عَلَى حْسَبَةِ صَلّى يُومِىء وَيُعِيدُ إذَا قَدَرَ . 

قال الماوردي : وصورتها في رجل ربط على خشبة. وقد دخل عليه وقت الصلاة. ولا 
يقدر مع كونه مربوطاً على استيفاء الركوع والسجود. فإنه يصلي لحرمة الوقت حسب إمكانه 
مُومِياً في ركوعه وسجوده بما قدر عليه من بدنه وهل تكون صلاته في الوقت استحباباً أو 
واجبأ على ما ذكرناه من القولين» فإذا صلى : ثم أطلق من بعد فإن قلنا إن صلاته في الوقت 
انشعمانا قعلنه الإعادة. وإن قلنا إن صلاته في الوقت واجبة فإن كان محدتاء أوغاضيا 
لامتناعه من حق مع المكنة أو كان مربوطاً إلى غير القبلة. لزمه الإعادة في هذه الأحوال 
. الشلاث. وإن كان متوضثا ومظلوماً مستقبلاً للقبلة في وجوب الإعادة عليه قولان على ما 
مضى . 





مسألة: [حكم تيمم من ألصق على موضع التيمم لصوقا] 
07 راي لطس له مع الود #ما ل مك1 رفع ترق ل جيم ال ل بيه 
قال الشافعِي رَضِيَ الله عنه: «ولو الصَّ عَلى مَوْضِع التيمم لصوقاء نرْعَ اللصوق 
واعاد) . 


كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه ب بسب بيس 9199 

قال الماوردي : : اختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة فقال بعضهم : صورتها في 
رجل كان على أعضاء تيممه قروح فألصق عليها لصوقاً وهو(" يقدر على نزعها والتيمم عليها 
ولا يقدر على إيصال الماء إليهاء فعليه أن يتيمم فيها بدلا من غ غسلهاء ويغسل مالا قروح 
عليه من أعضائه, فإذا فعل فلا إعادة عليه. لأن السليم قد غسله بالماءء وموضع اللصوق 
تيمم منه بالتراب». وتأولوا قول الشافعي وأعاد يعني اللصوق أعادها بعد تيممه لا أنه عنى 
إعادة الصلاة . 

وقال آخرون: بل صورتها أن يقدر على نزع اللصوق منهاء ولا يقدر على التيمم فيها 
فيصلي مقتصداً على غسل غسل السليم من أعضائه وعليه الإعادة؛ لأن موضع اللصوق لم يطهره 
بالماء ولا بالتراب. كالعادم للماء والتراب فعا » فيلزمه الإعادة إذا صلى لإخلاله بالطهارة 
فيدلً وتأولوا قول الشافعي وأعاد يعني الصلاة. دون اللصوق. وكلام الشافعي يبعد من 
ا 0 الوجه؛ لأنه قال نزع اللصوق. ومن لا يقدر أن يستعمل في فرضه 

ء. فليس عليه نزع اللصوق عنه. وإنما يلزمه نزع اللصوق إذا كان ؛ قادراً على إحدى 
اير د 0 الصورتين كانت المسألة فالجواب فيها على ما وصفت فأما 
إذا لم يقدر على نزع اللصوق, فإنه يكون في حكم صاحب الجبائر على ما سنذكره فصار 
لصاحب اللصوق ثلاثة أحوال ذكرناها وحال رابعة لا تدخل فى جملة أقسامه فأحد الأحوال 
الثلاثة أنه يقدر على نزعها والتيمم فيها دون الغسل» نشم يلاولا بعيه السباذة: وحال لا 
يقدر على التيمم فيها ولا الغسل فيصلي ويعيد» وحال لا يقدر على نزعها وإيصال الماء إليها 
فيصلي ولا يعيد الصلاة. 

مسألة : [كيفية تيمم أصحاب الجبائر] 

َال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «ولا يَعْدُ وبالْجَبَائِرِ مَوْضِعْ الكَسْرِء وَل يَضَعْهَا إل عَلَى 
وَضوءٍ كَالْحْفيْنِ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح ء والجبائر ما كانت على كسرء واللصوق ما كانت على 
قرح فإذا انكسر عضو من بدنه فاحتاج إلى ستره بالجبائرء فإن كان يقدر عند الطهارة على 
حلهاء وإيصال الماء إليها شدها كيف شاء على طهر أو غير طهر. فجاوز قدر الحاجة وغير 
جاوز وإن كان لآ يفدز عند الطيارة على خلهنا خرف التلت وزيادة المرقن علق ابد 
القولين فيحتاج عند شد الجبائر إلى شرطين ليصح له المسح عليها. 

أحدهما: أن لا يضعها إلا على طهرء فإن كان محدثاً لم يجزه المسح عليها كالخفين 
لا يجوز أن يمسح عليهما إلا أن يلبسهما على طهر. 


)١(‏ سقط في ج. 


“لش | ب بلح كتاب الطهارة/ باب جامع التيهم والعذر فيه 


والشرط الثاني: أن لا يتجاوز شد الجبائر موضع الحاجة». وهو موضع الكسر وما لا بد 
منه من الصحيح لأن شد الكسر وحده لا يغني إلا أن يشد معه بعض ما اتصل به من 
الصحيح . وقول الشافعي, ولا يعد وبالشدٌ موضع الكسرء » إنما أراد وما قاربه على ما 
وصفناء فإن تجاوز بالشد على قدر الحاجة لم يجزه المسح عليها. 

فصل: لحي ع كم م 0 
الرجلين» وفي راسم سيان لأصحاينا . 

أحدهما: يمسح جميع الجبائر ليكون خلفاً من عمل العضو الكسير ونائباً عنه. 

والوجه الثاني : يمسح بعضها وإن قل فيما ينطلق اسم المسح عليه كالرأس والخفين 
ثم لا يخلو حال الجبائر من أن يكون على أعضاء التيمم أم لاء فإن كان على أعضاء التيمم 

أحدهما: كج رس 1 جاده لاو و تتر؛ لآن 
بح الجائر عر بالفضخ على التفين » ولو مم الطيع على الحتو تيه نكا المقيع 
على الجبائر» ولأن النيّ كله صَلَّى الله عَليْهِوَسَلّمَ أمَرَ عَلًِا بالْمسْحر على افر له 0 
يف00 

والقول الثاني : عليه أن يتيمم بدلا من تطهير ما تحت الجبائر لرواية جابر أن النبي كله 
قالفي صاحب المروخ : نما كَانَ يَكفِيهِ أن يََيَمُمَ وَيَخْصِب عَلَى جُرْجه ثم يَمْسَحٌ عَلَيْه, 
يفيل ساد ف لترويوان ناي الل ا اح ل روي ورين 

وإن قلنا: إنه يحتاج إلى التيمم أعاد التيمم عند كل صلاة ريض ولع يعد العدل 
والمسح فإذا أحدث استأنف ثانية على ما وصفنا كذلك ما كان مضطرا إلى الجبائرء 0 
على اليوم والليلة بخلاف المسح على الخفين المقدر بيوم وليلة؛ لأن الضرورة التي أباحت 
المسح على الجبائر قد تستديم أكثر من يوم وليلة والله أعلم . 

مسألة : [حكم إعادة الصلاة لأصحاب الحبائر] 
قال الشَّافِعِي : «فَإِنْ حاف الْكَسِيرٌ غَيْرَ مُتَوَضىءٍ الْتَلَفَ إِذا ألْقِيَتِ الْجَبَائِرٌ فَفِيهَا 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة /اه> والدارقطني >"”5/١‏ والبيهقي 7١8/١‏ بإسناد ضعيف قال ابن الملقن: قال 
الشافعي : لو عرفت إسناده بالصحة قلت به وهو مما استخير الله فيه. وقال ابن أبي حاتم : سألت أبي 
عنه فقال: حديث باطل لا أصل له. 


"7 





كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 
فَوْلانِ: أَحَدُهُمَا: يَمْسَمُ عَلَيْها وَيُعِيدٌ ما صَلّى إِذَا قَدَر عَلَى الْوَضُوءِ وَالْمَوْلُ الآخرٌ لآ يعِيْدُ وَإِنْ 
صَحّ حَدِيتُ علي رَضِيَ اللَّهُ عله أله الْكَسَرٌ إحدى رَنْدَيْهِ فَأمَرَهُ النبيّ له أنْ يَمْسَمَْ عَلَى 
الْجَبَائْرِ قُلْثُ به وَهَذَا ِمًا أسْتَخِيرٌ اللَهُ فيه (قَالَ الْمَرَِيٌ) ألَى وليه بالْحَىٌ عِنْدِي أن يُجرقهُ وَل 
يد وكَذَلِكَ كُلَّ ما عجَرَُْْامُصَلي وَفِيمَا رُحَصٌ لَهُ في ترك مِنْ طِهْرِ وغَْرِه وقد أجمَعتٍ 
الْعُلَمَاهُ وَالشَافِِيُ مَعَهُمْ أن لآ ميد الْمسْمَحَاضَة َالْحَدَتْ في صَلاَتها َائِمْ وَالنجَسٌ قَائِمٌ وَل 
الْمَرِيضِ الْوَاجدُ لِلَمَاِ َلآ الذي مَعَهُ الْمَاءُ يَخَاكُ الْمَطْشٌ إِذّا صَلَيَا بالتَيمُم وَل العَرِيَانٍ ولا 
المُسَاِيفٍ يُصَلَي إِلَى ِْرٍ الِب يُومِىءٌ إِيِمَاء فَقَضَى ذَلِكَ مِنْ ِجْمَاِهِمْ عَلَى طَرْح ما عَجَرَ 
عَنْهُ المُصَلَي وَرَقَمَ الأجادة وَقَدْ قَالَ السَّافِِيٌ مَنْ كَانَ مَعَهُ مَاءُ يُوَضَكُّهُ في سَفْرِهِ وَحَافَ الْعَطش 
فَهُوَ كَمَنْ لَمْ يَجدْ (قَالَ الْمَُنِيّ) وَكَذَلِكَ مَنْ عَلَى قُرُوجِهِ دَمْ يَحَافٌ إِنْ عَسَلَهَا كَمَنْ لَيِسَ به 
نَجَسٌ». 

قال الماوردي : وهذه جملة حكاها المزنى فقال: وإن خاف الكسير غير المتوضىء 
التلف وحكاه الربيع في الأم وإن خاف الكسير المتوضىء التلف27: وليس ذلك ممختلفاً كما 
وهم بعض أصحابناء وإنما أراد المزني غير المتوضىء في حال المسح على الجبائر ومراد 
الربيع المتوضىء في حال وضع الجبائر وجملته أن الماسح على الجبائر إذا صح وبرأ لم 
يخل حاله عند وضع الجبائر من ن أن يكون قد وضعها على وضوء أم لا؟ فإن كان وضعها على 
غير وضوء فعليه إعادة ما صلى قاله الشافعي في الأم» فلا وجه لمن وهم من أصحابنا في 
التسوية بين الحالين» وإنما كان كذلك اعتبارا بالمسح على الخفين» وإن كان عند وضع 
الجبائر [متوضتً]!'» فقند روى عمر بو اله الرشي عن زيد بن علي عن ابائه أن علياً عليه 
0 قال: م إِدى زندَيٍّ مَعَ ال يلل فَأمَرَ به فَجُبِرَ فَقَلْتُ : ارول الله كيفك 
أَضْنَمُ ِالْوْضوءء فَقَالَ: اسح عَلَى الْجَبَائِرٍ قال الشافعي إن صح هذا الحديث قلت به فإن 
كان هذا الحديث صحيحاً فلا إعادة عليه قولاً واحداً ؛ لأنه مسح جاء الشرع بالأمر به فصار 
كالمسح على الخفين. وإن لم يصح هذا الحديث لضعف الرواية ووهي الإسناد ففي وجوب 
الإعادة قولان حكاهما المزني ها هناء وحكاهما الربيع في الأم . 


أحدهما: لا إعادة عليه؛ لأنهما أعذار إعتباراً بما ذكره المزني . 

والقول الثانى: أن الإعادة واجبة؛ لأنها اعذار نادرةء وإذا حدثت لم تدم فجرى 
مجرى عادم الماء والتراب يلزمه الإعادة. وإن كان معل وا لأن عدم الماء والتراب نادر. 
وإذا حدث لم يدم فأما المزني فإنه اختار سقوط الإعادة في المحبوس في حشء والمربوط 


)1( سقط في ج. 


مركا 
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على خشبة» وصاحب الجبائر. ومن على قرحه دمء استشهاداً بأنهم قد أدوا ما كُلّمُوا كما لا 
تعيد الاستحاضة والحدث في صلاتها دائم والنجس قائم, ولا المريض الواجد للماء ولا 
الذي معه الماء يخاف العطش. ولا العريان. ولا المسايف يصلى إلى غير القبلة فاستشهد 
بمن ذكره من أصحاب الأعذار في سقوط الفرض عنهم فيما عجزوا عنه» فكذلك هؤلاء. 
والجواب عنه : أن يقال له اعتلالك بالعجز في سقوط الفرض فاسدٌ؛ لأن عادم الماء 
والتراب عاجزء وفرض الإعادة عنه غير ساقط. ومن أكره على الحدث في الصلاة أو على 
الكلام وإنشاد الشعر هو معذور. وفرض الإعادة لا يسقط عنه فبطل الاعتلال بالعجز في 
سقوط الفرض, وأما سقوط الإعادة عمن ذكره لوجود العذر, فيقال له: المعذور ضربان: 
ضرب يسقط عنهم الإعادة بأعذارهم وهم من ذكرهم. وضرب 2229 يسقط عنهم الإعادة 
وهم من ذكرنا من المعذورين في سقوط الإعادة بأولى من رَدُنَا إلى من ذكرنا من المعذورين 
في وجوب الإعادة. ثم يقال له: الفرق بين أصحاب هذه المسائل وبين من ذكرتهم من 


المعذورين من وجهين : 
أحدهما: أن الطهارة في هذه المسائل ممكنة وإن شقت. وإزالة تلك الأعذار غير 


والثانى : وهو أصح الفرقين أن أصحاب هذه المسائل أعذارهم نادرة» وإذا حدثت لم 
تدم وأصحاب الأعذار الذين ذكرهم المزني لا ينفك من أن تكون أعذارهم عامة كالمتيمم 
من مرض أو سفر. أو نادر لكن قد يدوم كالاستحاضة وسلس البول والمذي . 

فإن قيل والخائف من سبع إذا صلى مومياً نادر العذر ولا يدوم . ولا إعادة عليه قيل : 
لأنه خائف وجنس الخوف عام . 

فإذا تقرر أنه أصح القولين لمن ذكرنا من أصحاب الأعذار الماضية وجوب الإعادة 
عليهم. فأعادوا فقد اختلف أصحابنا في أي الصلاتين تكون هى الفرض المحتسب به على 
أربعة مذاهب حكاها ابن أبي هريرة وذكرها المزني : 

أحدها: أن الصلاة الأولى فرضء وإنما أمر بالشانية تنافياً لما أخل به من شروط 
الأولة . 1 

والمذهب الثاني : أن الثانية فرض . وإنما أمر بالأولة لحرمة الوقت. 

والمذهب الثالث: أن كلا الصلاتين فرض؛ لأن فعلهما واجب عليه . 
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والمذهب الرابع : أن إحدى الصلاتين فرض؛ لأن النبي كَكلِ قال: : لا طهران في يوم 
لكن الفرض منهما غير متعين لناء وإئما يحب الل تعالق له يايهما شاء' فرضاء وبالأخرى 
نفلا لتكافئهماء وعدم الترجيح الدال على الفرض منهما والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي : «ولا يَتَيَمُمُ صَحِبحٌ في مِضْرٍلِمَْتَوبَةِ ولا لِجَمارَةِ وَلَوْجَازَما 
َال عَِري يََيمم لِْجَاَةٍِحَْفٍ الْقَْتٍ رمه لِك لَِْتٍ الحم والْمَكْمُوبَةِ ذالم يِل 
َِْتٍ الود كَنَ من أن يَجورٌ يما دُوتَهُ نمه . وَرُوِي عَنِ ابن عُمرَ أنّهُ ان ل ُصَلّي عَلَى 

قال الماوردي : وهذا كما قال الطهارة في الصلاة على الجنازة مستحقة كما تستحق 
في سائر الصلوات وحكي عن عامر بن شراحيل الشعبي عن داود بن علي الأصبهاني» وعن 
ابن جريج الطبري : أن الصلاة على الميت دعاء لا يفتقر إلى طهارة. وقال أبو حنيفة: 
الطهارة في الصلاة على الميت واجبة لكن يجوز أن يتيمم لها مع وجود الماء إذا خاف 
فواتهاء وكذلك قاله في صلاة العيدين يجوز أن يتيمم لها إذا خاف فواتها مع الإمام استد لال 
بحديث ابن عمر أن النبي يله مرب رَجُلٌ في سِكَةٍ من السّككِ فسَلُمَ عليه فلم يود عله حي 
كاد الرَجْلُ أن يعََارَى في السك قنَيمُم مود عَلَى الرّجْلٍ السّلامَء وَقَال: ا شي أن 
أرد إل أي لَمْ أَكنْ عَلَى طّهُرٍ فمنه دليلان: 

أحدهما: أنه لما تيمم بالمدينة مع وجود الماء خوفاً من فوات السلام كان تيممه خحوفاً 
من فوات ---- 

والشاني: أ جعل التيمم في تلك الحالة طهوراً فاقتضى أن يكون فعل الصلاة به 
جائزاًء قالوا: أنه صلاة لا يقدر على فعلها إلا بالتيمم» فاقتضى بأن يجزئه. كالمريض 
والمسافر. ولأن الطهارة بالماء تجب لأجل الصلاة» فإذا لم يتوصل بالماء إلى تلك الصلاة 
سقط عنه استعمال الماء كالحائض . 

ودليلنا هو أن الصلاة على الميت صلاة شرعية؛ لقوله يك : «فُرِض عَلَى أمنِي غَسْلُ 
مَوْنَاهَا وَالصّلاة عَلَيْهَاه وإذا ثبت أنها صلاة لزمته الطهارة» بخلاف قول الشعبي لقوله وله : 
دلا يَقبَلُ الله صَلاة بَعيْرِ طْهُورِ وإذا ثبت وجسوب الطهارة لها لتزمة استعمال الماء فيها؛ 
لعموم قوله تعالى : «إِذًا قَمْتمْ م إلى الصَّلاةٍ فَاغْسِلُوا ووفك [المائدة: 1]. فاةتضى 
استعمال الماء على كل قائم إلى الصلاة, ثم قال: و ل الا تر 
[المائدة: 5]» إلى قوله : «فلم تجدُوا مَاءَ قَتِيْمَمُوا» وهذا غير مريض ولا مسافر فلم يجز أن 
يتيمم. ولأنها حالة لا يستبيح فيها الفرائض بالتيمم. فلم يستبح غير الفرائض بالتيمم» أصله 
إذا كان الماء بين يديه. ولأن كل من امتنع عليه استباحة الجنائز كالمحدث, ولأن كل شرط 
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لم ييحفق العجبرعتهاف لذ الفريض» لم يتحقق العجز عنه في صلاة الجنازة» أصله إذا 
كان عرياناء وفي بيته ثوب ء ولأن كل ما كان شرطاً لصلاة الفرائض. كان شرطأ لصلاة 
الجنائز كإزالة النجاسة. والتوجه إلى القبلة. ولأن كل صلاة احتيج فيها إلى الطهور لم يجز 
افتتاحها بالتيمم مع القدرة على الماء كسائر الصلوات, ولما ذكره الشافعي رضي الله عنه من 
أنه لما لم يجز أن يتيمم مع وجود الماء لفوات الجمعة التي أوكد فلأن لا يجزئه لما دونها من 
الجنازة بعد. 

وأما الجواب عن استدلالهم بالخبر أنه تيمم لرد السلام » فمن وجهين : 

أحدهما: يجوز أن يكون تيمم لعدم الماء. 

والثاني : أنه لما جاز أن يرد السلام بغير طهور جاز أن يتيمم له مع وجود الماء. 

فإن قيل: فما الفائدة في تيممه قيل تعليمه التيمم. لأن الشرع مأخوذ من أفعاله 
وأقواله . 

والجواب عن قياسهم على المريض والمسافر؛ فالمعنى فيه أنه لما جاز التيمم 
للفريضة جاز للجنازة» وليس كذلك هذا وأما الجواب عن قولهم إن في الطهارة لها فواتا 

فإن قيل : فالجمعة تنتقل عند فواتها إلى الظهر ولا تنتقل في الجنازة إلى بدل. 

قيل: ليس الظهر جمعة لا سيما قولهم من خرج عنه وقت الجمعة. وهو فيها بطلت 
لسار معام ا ل ا فإن 
ني الى عل قر بنكية. وى على ريل ففجم أحمد بن حتبل الشههر 

فإن قيل : لوجازت 0 القبر لجازت 3 . 

قيل: عن هذا أجوبة: 

ادها آلنا مجر ها عن بقل ما كاك تجوز قل :فيط وهواآن تدعو الفا افواجا 
وينصرفود . 

والثاني : الما تملع من الضاده ة على قبره؛ لأن لا يتخذ مسجداً؛ لقوله وَل : دلَعَنَ الله 

الْيْهُودٌ اتَحَدُوا اليم مساجد) . 


)11( في ج لنا. 


نذا 
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والثالث: أنها تجوز الصلاة على القبر» لمن دخل في فرض تلك الصلاة وهو يتناول 
أهل ذلك العصرء فجاز لهم أن يصلوا عليه؛ ولم يجز لمن بعسدء ثم يقال لأبي حنيفة: قد 
جوزت الصلاة على القبر للإمام والولي» فلو جاز التيمم لها خوفا من فواتها لاقتضى أن لا 
يجوز للإمام والولي ؛ لأنها لا تفوتهماء وقد أجاز ذلك لهما كما أجازه لغيرهماء فدل على 
فساد ما اعتل به من الفوات والله أعلم . 

مسألة : [غسل ووضوء من لديه بعض ماء لا يكفيه] 

قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عله : دون كان مَعَهُ في السٌفَرِمِنَ الَمَاءِمَالآ يعِْلَهُ لِْجَنابَة 
عَسَلَ أي َه شا ويم وصَلَى وَقَالَ في مضع آحَرَييْمُم ولا يَغِْلَ مِنْ أعْضَائِهِ شين وَقَالَ 
ني الْقيِيم لآنَ الما ل يه بَدَنَهُ وال الْمُرَيُ) قلت أنا هذا أَشْبَهُ بالْحَقٌ عِدْدِي لنْ كل 


بَدَل لِعَدّم فَحَكُمْ مَاوُجِدَ مِنْ بض الْمَعْدُوم حكم الْعَدَم كَالَْاتِل حَطَأ يَجَدُ بَعْض رَقَبَة 
فَحُكُمُ الْبْعْض كَحْكمْ الْعَدَم وَلَيْسَ عَلَيْهِ ِل الْبَدَلُ وََوْ زمه ل بَْضهِ لوْجُودِ بض الْمَاءِ 


وَكَمَال الْبَدَل لَِمَهُ تق بعْضٍٍ رَقَبَةِ لوجود الْبَعْضٍ رككان ادل ولا يفول ِهَذَا اعذ نلك 
وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ وباللهِ الْحَوفِيقٌ» . 

قال الماوردي: اعلم أن الجنب إذا وجد من الماء ما لا يكفيه لجميع بدنهء أو وجدذ 
المحدث ما لا يكفيه لأعضاء وضوئه. فقد قال الشافعي في القديم: إن فرضه التيمم» ولا 
يلزمه استعمال ما وجد من الماء وبه قال أبو حنيفة ومالك والمزنى». وقال الشافعى فى 
الجديد إن عليه أن يستعمل الماء ويتيمم. لا يجزئه أحدهما دون الآخرء وهو الصحيح من 
بذهيه, فاستدل من أسقط استعمال الماء عنه اقتصاراً على التيمم بقوله تعالى : «إذا قمتم 
ِلَى الْضَّلاةٍ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ» [المائدة: 5] ثم قال: 2011101 
ما تقدم من ذكره من ن الماء المشروع في الاستعمال لجميع الأعضاء؛ ولأن في استعمال الماء 
والتيمم جميعاً بين بدل ومبدل والجمع بينهما في الأصول لا يلزم كالعتق والصوم في 
الكفارة» ولأن عدم بعض الكل١22‏ كعدم جميعه في جواز الانتقال إلى البدل قياساً على 
الواجد لبعض الرقبة يكون كالعادم لجميعها في جرزز الانتقال إلى الصوم. وهو استدلال 
المزني . 

ودليلنا قوله تعالى : فَلَمْ تجدُوا مَاءَ فَتَيمُمُوا4 [المائدة: 5]» فجعل الت مخدروطا 
بعدم ما ذكره على وجه النكرة بحرف النفي » فاقتضى أن يكون معتبرا بما ينطلق اسم الماء 
عليه من قليل وكثير» وقوله ب لأبي ذر: «الصّعِيدُ الطيْبٌُ طَهُور مَنْ لَمْ يَجِدُ الْمَاة» فدل على 
أنه لأ يكون طهورا لمن وجد شيا من الماء ):ولأن العجز عن إيضال الماء إلى يعض :أعضائه 
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لا يقتضي سقوط الفرض عن إيصاله إلى ما لم يعجز عنه. قياس على العادم لبعض أعضائه , 
ولأن أعضاء الطهارة بحال لزمه تطهيرها فلم يكن قد الطهور في بعضها موجباً لسقوط تطهير 
باقيهاء قياس على النجاسة إذا قدر على غسل بعضهاء ولآن كل ما كان شرطاً في الصلاة ةلم 
يكن العجز عن بعضه عجزاً عن جميعه كستر العورة والقراءة» فإنه يستر من عورته ما قدر 
ويقرأ ما أحسن؛ ولأن سقوط استعمال الماء إذا اختص ببعض الأعضاء لم يسقط استعماله 
في باقي الأعضاء. قياساً على صاحب القروح. ولأن للماء أصلاً ينتتقل عنه عند الضرورة» 
فلما كان استعماله يقع مبعضاً كان وجود بعضه موجباً للمصير إليه. قياسا على المضطر إذا 
وجد ما يسد به رمقه من الطعام يلزمه أكل ذلك البعض. قبل أكل الميتة. 

فأما الجواب عن الآية فهو ما مضى من وجه الاستدلال. وأما الجواب عن قولهم : إنه 
> ار ار الاك و ا ا 
وبدل أ إلا تراه لو استعمل الماء في بعض بدنه ثم أراقه قبل إتمامه لزمه أن يتيمم لما بقي 
إجماعا .ولا يكون ذلك جمعا بين ميدل يلال أن الجوات عن اترلهم: إن وجود بعض 
المبدل كعدمه في الانتقال إلى بدله فمنتقض بالقادر على بعض القراءة يلزمه أن يقرأ بقدر ما 
ا ومنتقض بالواجد لما يستر به بعض عورته لا يسقط عنه 
فرض الاستتار به ثم الفرق بين بعض الرقبة وبعض الماء من ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو الذي أشار إليه أبو إسحاق المروزي أن الصوم يجب عن جميع الرقبة7» 
ولا يجب عن بعضهاء والتيمم يجب عن بعض الأعضاء كما يجب عن جميعها. 

والثاني : قاله ابن أبي هريرة: إن التكفير يكون ليمين متقدمة والطهارة تكون لصلاة 
مستقبلة » وهو لا يستفيد بعتق بعض الرقبة إذا صام شهرين فائدة» فسقط عند عتق بعضها 
لدعم الفائدة فيه» ويستفيد باستعمال بعض الماء إذا تيمم فائدة» وهو أن يتم باقي أعضائه. 





وإذا وجد الماء في رتفع حدثه به فلزمه استعمال بعضه لوجود الفائدة فيه . 

والثالث: أن الماء مستعمل في الوضوء على التبعيض والتجزئة, لأنه يستعماه في 
عضو دون عضو فجاز أن يتبعض في الوجوب والعتق لم يبن على التبعيض والتجزئة فلم 
يتبعض في الوجوب . 


فصل: [تقديم استعمال ما وجد من الماء قبل التيمم] 


فإذا ثبت أن أصح القولين وجوب استعمال ما وجد من الماء والتيمم لما عجز عنه 
فعليه أن يقدم استعمال الماء قبل التيمم فإن قدم التيمم على استعمال الماء لم يتعدّ به. 





)١(‏ في ج الرق. 
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بخلاف القريح الجريح لما ذكرنا من الفرق بينهما من قبل» فإن كان جنباً استعمل ما وجد 
من الماء في أي بدنه شاء وتيمم لباقيه. وإن كان محدثاً استعمله في وجهه مقدماً ما يلزمه 
ترتيبه في وضوئه, ثم يتيمم لباقي أعضائه , فلو كان دنا وعلى بدنه نجاسة. ووجد من 
الماء ما يكفي أحدهما لزمه استعمال الماء في إزالة النجاسة قبل الحدث؛ لأن للحدث 
بدلا وليس لإزالة النجاسة بدل. وهو يجوز أن يتيمم لحدثه قبل استعمال الماء في نجاسته 
على وجهين : 

أحدهما: يجوزء؛ لأنهما طهارتان مختلفتان, فلم يكن تقديم هذه بأولى من تقديم 
هذه. 

والوجه الثاني : لا يجوز, لأن التيمم إذا لم يستبح معه الصلاة كان باطلاً. وإذا تقدم 
مع بقاء النجاسة لم يبح الصلاة, والأول من الوجهين أصح ؛ لأن المقروح يجوز أن يقدم 
التيمم على الماء. وإن كان لا يستبيح به الصلاة والله أعلم . 

مسألة : [هل تعجيل التيمم أفضل أم تأخيره؟] 

(قَال الشافعيٌ) : «وأحبُ تَعْجِيلُ الَيمُم, حابي تغجيل الْصَلاةٍ ةوقال في الإمّلاءِ 
لاحر إِلَى آخجر الوقْتِ رَجَاءً أن عجد الجلة كان أ َي (قال المُرنِيُ) قُلْتْ أناكَأنَ 
لعجيل بعَولِهِ أؤلى لإن اسن أن يُصَلْي ما ب 0 الْوَقتِ وَآخِرِهٍ فَلَمّا كَانَ عْظُمٌ لأبجره في 
داءِ الصَّلاَ بالْوصوء فَالَْيَمُُ مِتلهُوَباللّهِ الموفِينُ) . 

قال الماوردي : وصورتها: في مسافر دخل عليه وقت الصلاة وهو عادم للماء فله ثلاثة 
أحوال: 





أحدها: أن يتيقن عدم الماء إلى آخر الوقت. 

والثاني: أن يتيقن وجود الماء قبل خروج الوقت. 

والثالث: أن لا يتيقن واحداً من الأمرين . فإن تيقن عدم الماء إلى آخر الوقت بما قد 
عرفه من حال طريقه وإعواز الماء فيه» فالأفضل به به تعجيل الصلاة ة بالتيمم لأول وقتهاء لأنه 
لما استوى حال الطهارة في أول الوقت وآخره صار إدراك الوقت فضيلة مجردة وإن تيقن 
وجود الماء قبل خروج الوقت بما قد عرفه من حال طريقه وما فيه من نهر أو وادٍ أو بئر كان 
تأخير الصلاة إلى آخر الوقت لتؤدى بالطهارة الكاملة أحق؛ لأن الطهارة بالماء لا يجوز 
العدول عنها مع القدرة. وأول الوقت يجوز تركه مع القدرة. فصار كمال الطهارة أفضل من 
تعجيل الوقت. فإن كان تيقنه بوجود الماء في منزله الذي هو فيه عند دخول الوقت كان تأخير 
الصلاة إلى انتعمال الماك واعاء لأن المنزل كله محل للطلب, وإن كان تيقنه للماء في غبر 
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منزله. ذلك كان تأخير الصلاة. يها وتعليله ما ذكرنا فلا وجه لمن أطلق استحباب 
التأخير من أصحابنا وما ذكرناه من تفضيل الحال فيه هو مقتضى التعليل وإن لم يتيقن 
استدامة عدمه. ولا حدوث وجوده. فلم يكن. أحد الأمرين غالبا » فالتعجيل جائز. والتأخير 
جائزء وفي الأفضل منهما قولان: 

أحدهما: وبه قال في الإملاء أن تأخيرها إلى آخر وقتها أفضل رجاء أن يؤديها بطهارة 
كاملة. وهو مذهب مالك وأبى حنيفة ووجهه أن النبى يَلِةٍ أنه قال: «اذا اسك الحر فأبردوا 
بالصلاة)27., وقال: «إذا حضر العشاء وأقيمت الصلاة فابدوًا بالعشاء»”"© فجعل تأخيرها 
يعدم الحر والشهوة ة أفضل . وليس هذا العذر قربة كان تأخيرها لطلب الماء ف فى آخر الوقت 
أولى لكون الطلب قربة» ولأن كمال الطهارة أفضل من الجماعة في الصلاة, فلما كان 
تأخيرها عن أول الوقت لطلب الجماعة أفضل. فأولى أن يكون تأخيرها لكمال الطهارة 
اشين 

والقول الثاني : : قاله في الجديد أن فعا الف أوللى في الوقت. راففيل واختازه 
المزني . اوم امجح ووجهه حديث أم فروة أن النبي كك سّئِنَ عَنْ أَُضَلٍ الأممَال فَقَال 
الْصَالاةٌ لود وَقتِهَا» ولأن فضيلة أول الوقت متيقنة والقدرة على كمال الطهارة ذ فى آخر الوقت 
فضيلة مجوزة. والعمل بما يتيقنه من الفضيلتين أولنى من الاتككال على ما شك في وجوده . 

مسألة : قَالَ الشافعِيٌ : «قَإِنْ لم يَجدٍ الْمَاءَ تم عَلِمْ أنه كان في رَحله عا 

قال الماوردي : وصورتها فيمن تيمم بعد طلب الماء وصلى ثم وجد الماء في رحله. 
فروى المزني ها هناء وفي جامعه الكبير أن عليه الإعادة وروى الربيع مثله في الأم. وحكى 
أبو ثور عن الشافعي أنه قال لا إعادة عليه فاختلف أصحابنا فكان أبو إسحاق المروزي يخرج 
الإعادة على قولين لاختللاف الروايتين فيجعل ذلك بناء على اختلاف قولين فيمن نسي 
الفاتحة في الصلاة حتى سلم منها قال في القديم لا يعيد. فكذا من نسي الماء في رحله. 
وقال في الجديد: يعيذك » فكذا من ز نسي الماء في رحله. وقال أبوعلي بن أبي هريرة وأبو 
الفياض ليس اختلاف الرواية على اختلاف قولين وإنما هو على اختلاف حالين ثم اختلفا في 
اختلاف الحالين7”: فقال أبوعلي بن أبي هريرة رواية المزني في وجوب الإعادة محمولة 


41٠/١ كتاب مواقيت الصلاة باب الإبراد بالظهر في شدة الحر (*077) ومسلم‎ ١5/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
.)515 -١8*( كتاب المساجد باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر‎ 

0( أخرجه مسلم 5١‏ تتاب المساجد باب )١15(‏ حديث(01-784ه) والترمذي (7”07) والنسائي 
11١/1‏ وأحمد في المسند ٠١١/7‏ والدارمي 797/١‏ وعبد الرزاق 171 وابن خزيمة 475 وابن نعيم , 
في الحلية 5١17/4‏ . 

(7) سقط في جد. 
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:على أن رحله صغير يمكن الإحاطة به ورواية أبى ثور فى سقوط الإعادة على أن رحله كبير 
لا يمكن الإحاطة به. وقال أبو الفياض بل رواية روه على أن :الماء كان بريحودا فى رخله 
قبل الطلب. ورواية أبي ثور على أن الماء وضع في رحله بعد الطلب» فهذا يشرح المذهب 
واختلاف 'أصحابنا فيه» والصحيح وجوب الإعادة وبه قال أبو يوسف. وقال أبو حنيفة ومالك 
ومحمد: لا إعادة عليه استدلالا بأمرين: 

أحدهما ب أن استعمال الماء مشروط بالقدرة عليه. والقدرة مع النسيان ممتنعة. 
والتيمم مع عدم القدرة جائز. 

والشاني : أنهما طالبان في رحله وغير رحله. فلما كنان نسيان الماء في غير رحله لا 
يوجب الإعادة كان نسيانه في ا لا يوجب الإعادة . 

ودليلنا على وجوب الإعادة قوله تعالى : ظفْلَمْ تجدُوا مَاء فتيِمُمُوا4 والنسيان لا يخرجه 
من الوجود. وإنما يخرجه من العلم بالوجود. وأن نسيان الطهور. لا يمنع :من لزوم القضاء 
كنسيان الحدث, ولأن ما لم يكن طهورا في حال الذكر لم يكن طهورا في حال النسيان» 
كالماء النجس. ولأن شروط الطهارة بالذكر لا يسقط فعلها بالنسيان. كناسي الشوب ليستر 
عورته. ولأن كل أصل لزم المسير إليه في حال الذكر لم يسقط بالنسيان حكم ذلك الأصل. 
كالمكفر بالصوم ناسنا لجال 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن استعمال الماء مشروط بالقدرة فهو أن الناسي ليس 
يعاجرء بل حكم القدرة أُجْرِي علي وليس كالعادم الموؤصوف بالعجز. ألا ترى أن ناسي 
عضوا من أعضاء بدنه غير موصوف بالعجز عن استعمال الماء نفيه وعليه الإعادة.» وليس 
1 كالذي قطع عضو منه في الصفة بالعجز حيث سقطت الإعادة عنه. وأما الجواب عن 
استدلالهم بناسي الماء في غير رحله. فهو ما نذكره في شرح المذهب فيه. وهو أنه لا يخلو 
حاله من أحد أمرين. 

إما أن يكون قد نسيه بعد أن ن علم به فهذا حكمه كحكم ناسي الماء في رحله والإعادة 

عليه واجبة. ويكون حكم النسيان في الموضعين على سواء . 

والحال الثانية ألا كرك 3 عله به بل كان في منزله بئر ماء خفيت عليه. فلم يعلم 
بها حتى تيمم وصلى . فقد اختلف أصحابنا فحكي عن أبي علي بن خيران أن الإعادة عليه 
واجبة وسواء بين ظهور الماء في رحله وبين ظهوره في غير رحله وحكي عن أبي العباس بن 
سريج أنه قال: لا إعادة عليه وفرق بين رحله وغير رحله. أن عليه الإحاطة في رحله. وقال 
أبو حامد وأبو الفياض وجمهور أصحابنا البغداديين والبصريين: إنه يعتبر حال البئر» فإن 
كانت ظاهرة الأعلام » بينة الآثار. فعليه الإعادة. وإن كانت خفية غير ظاهرة, فلا إعادة 
عليه؛ لأنه يعسل على الطلب في غير رحله على الظاهر دون الباطن. بخلاف رحله فإذا 


«عدعطعللغتلس ل سح كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 


كانت ظاهرة كان ذلك منه تقصيراً في الطلب فتلزمه الإعادة» وإذا كانت باطنة لم يكن مقصراً 
في الطلب فسقطت عنه الإعادة. 

م ا ا ل الي ا 
ال ري ويه اج يا 0 
لان ال ل وس ا ل ل 

مسألة : شراء الماء للوضوء 

قَالَ الشافعيٌ ل يه را 
الجوعٌ في سَفَره فس لَه أن تيمم إن أغيليَة بكر ه مِنَ الدمَنِ لَمْ يَكُنْ لَهُ أن يَشْتَرِ 
ويتيمم). 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا عدم الماء في سفره ثم وجده يباع. فلا يخلو حاله 

إنا أق كوت وانيسد] لنيقه غير واعدج فإن كان غير واسد لقسة صاز عاجرا عن 
ل “المع را د ا وه عد ب 
ا رق ا ف ل 

فإن قيل: لو عدم ثمن الرقبة في الكفارة بمكانه الذي هو فيه» وكان مالكاً لثمنه بمكان 
آخر أجزأه أن يصوم . 

قلنا: لا يجزئه الصيام. ولا يلزمه شراء الرقبة في مكانه بالدين» ويؤخرها إلى أن يصل 
إلى الماء, فيشتري ويعتق » والفرق بينهما أن الصلاة موقتة لا يجوز تأخيرها عن وقتهاء فإذا 
عجز عن الطهارة بالماء عدل إلى الطهارة بالتراب» وليس وقت الكفارة مضيقاء ويجور 
تأخيرها عن مكان إلى مكان» وإن كان واجداً للثمن» فإن كان محتاجا إليه في نفقته وزاده 
كان في حكم العادم له فيتيمم ويجزئه. وإن كان غير محتاج إليه» فلا يخلو أن يكون الماء 
مبذولا بثمن مثله. أو بأكثر» فإن بذل له الماء بأكثر من ثمن مثله بمكانه في غالب أحوال 
السلامة. لا في وقت الانقطاع والقلة لم يلزمه أن يشتر يه وجازله أن يتيمم ويصلي ؛ لأن 
الطلب للماء أكثر من ثمن مثله في حكم المانع منه. وسواء كانت الزيادة المطلوبة عن ثمن 
المثل كثيرة أو قليلة ؛ لأنه لو لزم بذل اليسير للزمه بذل الكثيرء ولأفضى الأمر به إلى خروجه 
من جميع ملكه. وهذا عدول عما يقتضيه الشرع. ورفع الخروج في المعتدل. 

فإن قيل: لو بذلت له الرقبة بأكثر من ثمن مثلها . 
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ذكرنا من الفرق بين الصلاة وبينهاء وإن بذل له الماء بثمن مثله فى غالب أحوال السلامة 
لزمه أن يشتريه. ولا يجوز له أن يتيمم؛ لأن القدرة على البدل في حكم القدرة على 
المبدل. ألا ترى أن القاذر على ثمن الرقبة في حكم القادر على الرقبة في الكفارة. والقادر 
على ثمن الزاد والراحلة في حكم القادر على الزاد والراحلة في الحج. والقادر على صداق 
الحرة في حكم القادر على الحرة في تحريم نكاح الأمة. وإن كان كذلك صار القادر على 
ثمن الماء في حكم القادر على الماء فلزمه شراؤه واستعماله فلم يجز أن يتيمم . 
فصل: هل يلزمه قبوله إذا وهب له؟ 

وأما إذا وهب له الماء فإن كان قبل دخول وقت الصلاة لم يلزمه قبوله؛ لأن فرض 
الطهارة لم يتعين عليه؛ وإن كان بعد دخول وقت الصلاة لم يلزمه قبوله إذا كان عادما؛ لأنه 
قادر على استعمال الماء. وليس كقبول المال في الحج والكفارة الذي لا يلزمه؛ لأن أصل 
الماء مباح. وليس يلزم في قبوله مكافأة والمال بخلافه لمشاحة الناس فيه. ولزوم المكافأة 

فإن قيل: واستعمله وصلى فقد أدى فرضه. وإن لم يقبله تيمم وصلى .ء فإن كان الماء 
الموهوب له موجوداً في يد واهبه حين وهبه تيمم وصلى فالإعادة عليه واجبة؛ لأن الاعتبار 
في الماء بالقدرة على استعماله لا يملكه ألا ترى أن العبد إذا قدر على استعمال الماء لزمه. 
وإن لم يملكه. وإن كان الماء معدوماً حين تيمم وصلى ففي وجوب الإعادة وجهان. 

أحدهما: وهو قول أبى سعيد الاصطخري عليه الإعادة؛ لأنه قد كان قادراً على 
استعماله . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا إعادة عليه لعجزه عن الماء في حال 


ببممة . 


فصل: حكم إعادة من كان معه ماء فوهبه وتيمم وصلى 

فأما إذا كان معه ماء فوهبه ثم تيمم وصلى فلا يخلو أن يكون قد وهب الماء قبل دخول 
الوقت أو بعده فإن وهبه قبل دخول الوقت فلا إعادة عليه. فإن فرض الطهارة لم يتعين عليه 
وإن وهبه بعد دخول الوقت. فإن كان الماء موجودا فى يد الموهوب له فعليه الإعادة. وإن 
كان معدوماً ففى الإعادة وجهان . 

أحدهما: وهو قول أبى سعيد عليه الإعادة. 

والقول الثانى : وهو قول أبى إسحاق لا إعادة عليه . 

الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م15 


ل ل لس للللس ل كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 
فصسل من كان نف ماء يتخاف:العظلان لى استعف لقم 

ا د اب جاه اا المي ل ل ره 
استعماله لحراسة نفسه. وأجزأه التيمم. فإن احتاج إليه لدابته. وخاف العطش عليهاء لا 
على نفسه. أجزأ المع أبن لها فق مومه انان تحدم اع كنا كتراء وما عرد عليه دي 
تلف وذهاب مركوبه», فلو كان معه إناآن من ماء أحدهما: طاهرء والآخر: نجس. وهو 
*خائف العطش لم يكن له أن يتيمم. ولزمه استعمال الطاهر. فإن اشتد به العطش بعد 
استعمال الطاهر جاز أن يشرب النجس. كما يجوز للمضطر أكل الميتة. وإن اشتد به 
العطش قبل استعمال الطاهر. فإن كان قبل دخول وقت الصلاة شرب الطاهر وحرم عليه 
شرب النجس وإن كان بعد دخول وقت الصلاة جاز شرب النجس؛ لأن الطاهمر قد صار 
مستحقاً للطهارة فمنع من شربه تغليباً لحكم الطهارة . 


فصل: إذا حال بينه وبين الماء شيء 

إذا علم بماء حال بينه وبينه سبع أو خاف من الذهاب إليه على نفسه أو ماله أو اف 
على ما يخلفه من رحله. أو خاف فوات وقته أجزأه التيمم في هذه الأحوال كلها وكان في 
حكم العاجز عن الماء. فلو وجد الماء في بثر لا يقدر على نزولها إلا بمشقة عليه أو تغرير 
بالنفس لم يلزمه أن ينزلهاء وأجزأه التيمم. ولو قدر على نزولهاء بغير مشقة لزمه ذاك» ولم 
يجزه أن يتيمم فلو كان لا يقدر على مائها إلا بشراء دلو. أو حبل لزمه ذاك إذا وجده. وقدر 
على ثمنه. وكان بقدر ثمن الماء» ولا يلزمه إن كان بأكثر من ثمنه. ولو وجد من يعيره دلوا 
وحبلاً لزمه استعارته منه إن كان ثمئه بقدر ثمن ع الماء.؛ وهل يلزمه استعارته إن كان بأكثر من 
ثمنه؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يلزمه ؛ لأن العارية مضمونة. 

والثانى : يلزمه؛ لأن الظاهر من الحال سلامة العارية» وإمكان ردهاء فلو كان لا يقدر 
على ماء ال اليل فرقم سركي شد ناتاه معطا نون للم عن كله معن لات 

ثمن الماء لم يلزمه أن يبله فيه. وإن نة ضر عر ا ارج جرحت وخر تاق لجا 1ه 

حفر موضعه وصل إلى المناء خلر فإن كان يصل إلى الماء بحفر قريب لا يلحق فيه مشقة 
لزمه ذاك, وإن لم يجزه2('» أن يتيمم كما يلزمه تنقية بئر وإصلاح سيل». وإن كان لا يصل إلا 
بحفر بعيد يلحقه فيه مشقة لم يلزمه. وأجزأه التيمم . 

مسألة: قَالَ الشافعِيٌ : «وَلَوْكَانَ مع رَجل مَاءٌ فَأَجْنْبَ رَجْلْ وَطَهَرَتٍ أَمْرَأةُ مِنْ 


)١(‏ في أولم يجزه. 


جنات الطهادة/ باب جامع الشيمم والعذر فيب نس 840 
حَيْض ء وَمَاتَ رَجُلَ وَلمْ يَسَعُهُم الْمَاهُ كَانَ الْمَيتَ حَبهُمْ إِلَيَّ أن يَجُودُوا بِالْمَاءِ عَلَيْه» ويتِيمُمْ 
ايان ؛ لأنهها هذ يَنَيَرًا على الضاياه وَالْمَيْث ذا ِنَم يَقِرُ عَلَى غُشْلِهِء فَإِنْ كَانَمَعَ 
الْمَيّتِ مَاهُ فَهوَأحَقّهُم ب فإِنْ افوا العطشن شريوه وتممرة واذوا تمه فى عبرال 


قال الماوردي : وصورة هذه المسألة: في ثلاثة جمعهم السفرء ولزمهم الغسل وهم 
جنب وحائض وميت, فلا يخلو حالهم من ثلاثة أمور. 

أحدها: أن يجدوا من الماء ما يكفيهم جميعهم فعلى الحيين أن يغسلا الميت. فإن 
كان الميت رجلا كان فرض غسله على الرجل» وإن كانت امرأة كان فرض غسلها على 
المرأة ثم يغتسل الحيان بعد غسل الميت» رحا عل التديها ماق يا على 
الميت ويدفناه. 

والحال الثائية : أن لا يجدوا من الماء شيئاً فعليهما أن يومّمًا الميت» ويتيمما لأنفسهما 
ويصليا على الميت. ويدفناه. 

والحال الثالثة : أن يجدوا من الماء ما يكفي أحدهم لا غيرء فلا يخلو ذلك عن أحد 
أمرين : 

إما أن يكون ذلك الماء ملكاً لأحدهم أم لاء فإن لم يكن ملكاً لأحدهم بل وجدوه 

فاخا أو دفعه إليهم إنسان وقال يستعمل هذا الماء أحدكم. فهذه مسألة الكتاب, وإذا كان 
كذلك فالميت أولاهم به. وأحب إلينا نا أن يجُودُوا بالماء عليه لمعنيين : 


أحدهما: ماذكره الشافعى من أن طهارة الميت هى خخاتمة أمره. وليس يقدر على 
غسله بعد دفئه» وليس طهارة الحيين خاتمة أمرهماء وهما يقدران على الماء بعد تيممهما. 

والثاني: بأن طهارة الميت تطيباً لا محالة عند لقاء ربه وطهارة الحي لأداء الصلاة التي 
تؤدى بالتيمم كأدائها بالماء . 

فلو كان بأحد الحيين نجاسة,. فقد اختلف أصحابنا هل الميت أولى به من صاحب 
النجاسة على وجهين ذكرهما أب بوإسحاق المروزي. 

أحدهما: أن الميت أولى للتعليل الأول في أنها خاتمة أمره. 

والثاني: أن صاحب النجاسة أولى به على التعليل الثاني ؛ لأن فرضه مع النجاسة لا 
يسقط تيممه» فلو أن الواجد للماء جنب وحائض. فقد اختلف أصحابنا في أيهما أولى به 
على ثلاثة أوجه . 

أحدها: أن الجنب أولى به؛ لأن وجوب طهارته بالنص. 


47-- لل كتاب الطهارة/ باب جامع التيمم والعذر فيه 

والثانى: أن الحائض أولى به؛ لأن حدثها أغلظ 

والثالث: أنهما سواء؛ لاستوائهما فى ذلك من وجوب الغسل . فلو أن الواجد للماء 
جنب ومحدث ؛ فإن كان الماء يكفى المحدث,. ولا يكفى الجنب فالمحدث أولى ؛ لأن فيه 
تكميل طهارته. وإن كان يكفي الجنب ولا يفضل من الحدث ففيه وجهان : 

أحدهما: أن الجنب أولى به؛ لأن حدثه أغلظ . 

والثاني : أنهما سواء؛ لأن كل واحد منهما ممنوع من الصلاة» وإن كان يكفي الجنب 
ويفضل من المحدث ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الجنب أولى لغلظ حدثه . 

والثاني : أن المحدث أولى لبقاء بعض الماء بعد طهارته . 

والثالث: أنهما سواء وهذا الذي وصفنا طريقه الأولى» فلو تغلب أحد الحيين على 
الماء فاستعمله دون الميت» أو غلب من ليس بأولى على من هو أولى كان مسيئاً وطهارته 
مجرثة . 

فصل: لو كان الماء ملكاً لأحدهم فمن أحق به؟ 

على غيره من حى ولا ميت؛ لأنه لما اختص بوجوب استعماله. فإن وهبه لغيره كان على ما 
مف اقيمن وهنح ما ليمن عه غدرة»:ولواكان الماء ملكا [لنية وت علق أحد الحين أن 
يغسله به. فإن احتاج الحيان إلى شربه وخافا العطش كان لهما أن يأخذا ماء الميت فيشرباه 
ويؤديا ثمنه فى ميراثه ؛ لأنهما لما كان لهما مغالبة الحى على مائه؛. عند خوف العطش(2 
كان لهما ذلك في الميت لحراسة أنفسهماء وعليهما ثمن ذلك وقت أخذه من الميت». لا في 
غالب أجوال السلامة بخلاف ما ذكرنا من اعتبار الثمن فى شراء الماء. لأن الذي يلزمهما فيه 
قيمته متلف. فاعتبرت القيمة بوقت الاتلاف فلو لم يحتاجا إلى شربه وغسلا به الميت وبقي 
منه بعد غسله بقية لم يكن لأحد الحيين أن يستعمله؛ لأنه لما لم يجز مغالبة الحي على 
فضل مائه؛ لأجل الطهارة لم يجز أخذ ما بقي من ماء الميت لأجل الطهارة» فلو كان ماء 
الميت لا يكفيه لغسل جميع بدنه فأحد القولين يغتسل به في بعض بدنه ثم يومم لما بقي 
مله . 

والثاني: يقتصر به على التيمم» فعا )نا الس لعي دا :ب افيف لاك 
ضامناً لقيمته» في تركته ؛ لأنه قد استهلك من ماله ما لا حاجة به إليه والله أعلم . 


بياب ما بقسد الماء 


0-2 ل 2 2و رمه 1 2 كت ؟. مه عمد عيرم يا مل يد 
قَالَ الشافعي رَضِىَ الله عنه: «إذا وقع في الماءٍ نقطة خمر اوبول اودم اواي نجاسة 
مه م 00 0 000000 يو 3 قر رم ا : 
كانت مِما يُذركهًا الطرَفٌ فسَدَ الْمَاءُ ولا تجزىءٌ به الطهارة» . 


قال الماوردي : اعلم أن النجاسة ضربان ضرب يعفى عن يسيره. وضرب لا يعفى عن 
يسيره» فأما ما لا يعفى عن يسيره فمثل البول والخمر والغائط. فتوقي يسيره وكثيره واجب 
لقوله تعالى : 2وَئْيَابِكَ فَطهْرء وَالْرّجرَ فَآَهْجْرُ» وإذا كان كذلك فلا يخلو حال ذلك من أحد 
أمرين : 

إما أن يكون يدركه الطرف فإن كان مما يدركها الطرف, فقد نجس مما حصلت فيه 
هذه النجاسة المريبة قَلْثْ النجاسةٌ أو كثرت وسواء وقعت على ثوب أو بدن أو حصلت في 
ماء قَذْرَه أقل من قلتين. 

وإن كانت مما لا يدركها الطرف كذباب سقط على نجاسة فاحتمل بأرجله وأجنحته 
فيها ما لا يرى ولا يدركه الطرف لِقِلتهِه ثم سقط في ماء أوعلى ثوب فدليل ما نقله المزني 
ها هنا أن الماء لا ينجس به؛ لأنه قال: أو أي نجاسة كانت مما يدركها الطرف فقد فسد 
الماء. فدل ذلك من قوله أن ما لا يدركه الطرف لا يفسد الماء مفهوماً» وقال الشافعى فى 
الإملاء: وإذا أصاب الثوب غائطً أو بول أو خمرٌ واستيقنه أدركه الطرف أولم يدوكته ليه 
غسله. وإن أشكل عليه موضع ذلك غسله كله. وقال في موضع آخرء وقال في موضع من 
الأم: وإذا وقع الذباب على بول أو خلا رقيق ثم وقع على ثوب غسل موضعه وسوى في 
تنجيس الثوب بما نص عليه فى هذين الموضعين بين ما يدركه الطرف أو لا يدركه. فاختلف 
أصحابنا فيما لا يدركه الطرف لأجل اختلاف هذا النقل على أربع طرق. 

إحداهن : وهي طريقة المتقدمين منهم إن حملوا كلام الشافعي على ظاهره في 
الموضعين فقالوا إن الماء لا ينجس بما لا يدركه الطرف. وهو دليله ما نقله المزنى فى الماء 
ها هتاف وان التوب يتجس يما لآ يدركه الظ رفت كما يسن انا للا يدرعة الطرق3) + وهو تصن 
الشافعي في الثوب على ما صرح به في الإملاء وكتاب الأم. وفرقوا بينهما بأن قالوا: إن 
الماء أقوى حكماً في رفع النجاسة عن نفسه من الثوب لأمرين : 





. سقط في ج‎ )١( 


ع١‏ كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 





أحدهما: أنه يزيل النجاسة» وليس كذلك الثوب . 

والثاني: أنه يدفع كثير النجاسة عن نفسه إذا كَتْر وليس كذلك الثوب7©. 

فكذلك نجس الثوب بما يدركه الطرف, أو لا يدركه. ولم ينجس الماء إلا بما يدركه 

والطريقة الثانية : وهي طريقة أبي العباس بن سريج أن الماء والشوب جميعاً ينجسان 
بما لا يدركه الطرف ويكون دليل خطاب الشافعي في الماء متروكاً بصريح نفسه في الشوب» 
وتكون فائدة قوله فكانت مما يدركها الطرف - يعني - إذا كانت متيقنة. ولم يكن مشكوكاً فيه 
فعبر بإدراك الطرف عن اليقين . 


والطريقة الثالثة : : وهي طريقة أبي إسحاق المروزي أن في تنجيس الماء والثوب بما لا 
يدركه الطرف قولين على خسب اختلاف كلامه في الموضعين أحد القولين أن الماء والثوب 
معاً ينجسان بما لا يدركه الطرف من النجاسة؛ لأنها نجاسة يمكن التحرز عنها فاقتضى أن 
ينجس بها ما لاقاها قياساً على ما يدركه الطرف, وهذا صريح نصه في الثوب .أن الماء والثوب 
طاهران معألا ينجسان بما لا يذركه الطرف لأنها نجاسة يشعر التحرز منها(') وإن أمكن 
فشابهت دم البراغيث المعفوعنه. وهذا دليل نصه في الماء. 


ا اوسا ار 0 
ثلاثة أوجه : 

أحدها: : أن الشوب لا يمكن الاحتراز من حلول هذه النجاسة فيه لبروزه. والماء لا 
يمكن الاحتراز من حلولها فيه بتخمير إنائه ومن ن أجل ذلك قال النبي يل وََد ََى نا مُحَمْراً: 


.هف 2 مع ادا 


' مَنْ حمّرة؟ فَقِيلَ ابْنُ عباس فَقَالَ: «اللّهُمٌ فََهْهُ في الدّين وَعَلَمَهُ التَأويلَو0 . 

والثاني : أن يسير دم البراغيث يعفى عنه في الثوب ولا يعفي عنه في الماء فاقتضى أن 
يكون حكم الثوب أخف من حكم الماء. 

والثالث: أن الذباب إذا طار عن النجاسة جفت قبل سقوطه على الثوب فصار تنجيسه 
)١(‏ سقط في أ. 
(1) أخرجه البخاري 754/١‏ كتاب الوضوء باب وضع الماء عند الخلاء )١57(‏ ومسلم 1977/5 كتاب 


فضائل الصحابة باب فضائل عبد الله بن عباس (178-/71417) وأحمد في المسند 717/1١‏ والطبراني 
في الكبير ."7١/٠١‏ 


كتات الطهارة/ باب ما يقسد الماء اس اببس 08848 


بها شكاً. وإذا سقط في الماء انحلت فصار تنجيسه بها يقيناً» وأصح هذه الطرق هي الطريقة 
الأولى التي ذكرها المتقدمون من أصحابنا؛ لأن النص من المذهب تقتضيها والحجاج 
بالمعنى المذكور يوجبها. 
فصل: يسير الدم وكثيره المعفوٌ عنه وضابطه 

وأما المعفوعن يسيره من النجاسات فدم البراغيث لإجماع السلف عليه وتعذر 
التحرز منه, وأما غيره من سائر الدماء ففي العفو عن يسيره قولان نص عليهما في الجديد. 

أحدهما: يعفى عن يسيرها قياساً على دم البراغيث فإن تمييز الدماء شاق فعلى هذا 
ماء القروح أولى بالعفو. 

والقول الثاني: لا يعفى عن شيء منها قياساً على البول» وخخالف دم البراغيث من 
وجهين : 

أحدهما: أن دم البراغيث عام وغيره من ٠‏ الدماء خاص . 

والثاني : أن التحرز من دم البراغيث متعذر ومن غيره من الدماء ممكن فعلى هذا في 
العفو عن ماء القروح وجهان. بحسب اختلاف الوجهين في الفرق بين دم البراغيث وغيره : 

أحدهما: يعفى عنه ؛ لأن التحرز منه متعذر. 

والثانيى: لا يعفى عنه؛ لأنه نادر. وقال أبو العباس ابن سريج فيما سوى دم البراغيث 
مذهباً ثالثاً: رعو ادام تكبنه متو عن سيره م ودم غيره غي ر(١)‏ معفو 
عن يسيره؛ لأن التحرز منه متعذر2©2 فإذا تقر ما وصفنا من حال النجاسة التي يعفى عن 
يسيرها انتقل الكلام إلى حد اليسير فيهاء 0“ البراغيث فيسيره مخثير بالغعرف هن قراح 
ولا تقدير فما كان في عرف الناس وعاداتهم يسيراً كان معفواً عنه. وما كان في العرف 
يسيراً”© فاحشاً لم يعف عنهء أما غيره في الدماء وماء القروح ففي اليسير منها قولان حكيا 

أحدهما: أنه معتبر بعرف الناس أيضاً كدم البراغيث. 

والثاني: أنه محدود بقدر الكف. فإذا ثبت ما وصفنا من الفرق بين يسير مايعفى عنه 
وبين كثيره فاعلم أنه معفو عنه إذا أصاب الشوب أو البدن. فأما إن وقع في الماء فغير معفو 
عنه بحال؛ لأن التحرز منه فى الماء ممكن. وإنما التحرز منه في الثوب والبدن2» متعذر. 
)١(‏ سقط في ج. 
(0) في ج ممكن. 


:0 في أ كثيرا . 
(5) سقط في ج. 
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مسألة : قَالَ الشَافِعِي : : إن َوضَا جل ّم جَمَعَ وضُوءهُ في إَِاَِظِيفبٍ ثم نضا به 
أو غير َم يُجزه لإنه أدّى به الْوضوة الْفَرض مره ولس بنّجسٍ أن الع يلوتوضا<') وَل شَكُ 
نين بكر َوضُوءِ ما يصباولا له سل ولا أحدأ من امسن فل وَلايوَضا به 
لأنَ علَى الناس تعدا في أَنْفْسِهمْ بِالطهارة مِنْ غَيْرِنَجَاسَةٍ وَليْسَ عَلَى نَوْبٍ وَل رض تَعبدٌ 
ولا أن عاك اد من عر لخاد 


قال الماوردي : اعلم أن الماء المستعمل في الطهارة على ثلاثة أضرب: ضرب 
مستعمل في رفع حدث وضرب مستعمل في إزالة نجس» وضرب مستعمل في أمر نَذُْبء 
فأما المستعمل في رفع الحدث فهو ما انفصل من أعضاء المحدث في وضوئه» ديد 
الجنب في غسله فمذهب الشافعي المنصوص عليه في كتبه القديمة والجديدة وما نقله عنه 
جميع أفجمانة سباع ان أنه طاهر مطهر. وحكى عيسى بن ابان فيما جمع من الخلاف 
عن الشافعي جواز الطهارة به. وقال أبوثور: سألت الشافعى عنه فتوقف فاختلف أصحابنا 
لأجل هذه الحكاية. فكان أبو إسحاق المروزي الوساك المروزي يخرجان الماء 
المستعمل على قولين: 

أحدهما: أنه طاهر غير مطهرء وهوما صرح به في جميع كتبه. ونقله جمهور 
أصحابه . 

والثاني: انه طاهر مطهر. وهوما حكاه عيسى بن أبان» ودلت عليه رواية أبي ثور وكان 
أبو العباس وابن ن أبي هريرة يمنعان من تخريج القولين ويعدلان عن رواية عيسى ؛ لأنه وإن 
كان ثقة فهو مخالف يحكي ما يحكيه أصحاب الخلاف ولم يلق الشافعي فيحكيه سماعاً من 
لفظه ولا هو منصوصه فيأخذ من كتبه ولعله تأول كلامه في نصرة ة طهارته رداً على أبي 
يوسف., فحمله على جواز الطهارة, وأما أبوثور فليس في روايته دليلاً لأن التوقف لا يكون 
مذهباً ولعل توقفه عن الجواز إنما كان اعتماداً على ما صرح به في كتبه ولعمري إن هذه 
الطريقة أصح الطريقتين من تخريج ذلك على القولين فصار المذهب في الماء المستعمل انه 
طاهر غير مطهرء وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس ومن الفقهاء 
الأوزاعي والثوري ومحمد بن الحسن, وقال الحسن البصري وابن شهاب الزهري وداود بن 
علي ومالك في إحدى الروايتين عنه: إنه طاهر مطهرء وقال أبو حنيفة وأبو يوسف هو نجس». 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة 711/١‏ كتاب الطهارة باب من اغتسل من الجنابة (1717) وابن أبي شيبة في المصنف 
0١‏ . قال في الزوائد: هذا إسناد ضعيف. أبو علي الرحبي ؛ اسمه حسين بن قيس أجمعوا على 
ضعفه. رواه أبوداود في المراسيل (14) عن موسى بن إسماعييل عن حماد عن إسحاق بن سعيد عن 
العلاء بن سويد عن العلاء بن زياد عن النبي ككل مرسلا. 


0 


نكا 
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وأما من ذهب إلى جواز الطهارة به فاستدل بقوله تعالى : طوَأْنْرَلْنَا مِنَ الْسَّمَاءِ مَاهَ ظَهُوراً» 
[الفرقان: 44] وإنما ثبت له هذه الصفة إذا تكرر منه التطهير كما ثبت للقاتل اسم المقتول 
إذا تكرر منه القتل» وبرواية ابن عباس أن النبي كك اغْمسَلَ قبي عَلَى مكب لممة لمْ يُصِبْهَا 
الْمَاهُ تعر شفرة وام الما عليف وروت الربيع بنت معوذ أن النبي يكل مسَحَ رَْسَهُ فَضل, 
مَا كان في يَدِه(!) وروي أن النبي صلل اخ بان لكحة فمسم بها راسه. 


وهذه كلها نصوص في جواز الطهارة به. قالوا: ولأن الطهور إذا لاقى طاهراً لا يخرج 
عن كونه مطهراً قياساً على الجاري على أعضائه ترد أو تنظفاً. قالوا: ولأن للماء صفتين 
الطهارة والتطهير, فلما لم يسلبه الاستعمال الطهارة لم يسلبه التطهيرء وتحريره إن كل صفة 
كانت للماء قبل ملاقاة الأعضاء الطاهرة كانت له بعد ملاقاة الأعضاء الطاهرة» قياسا عل 
الطهارة. قالوا: ولأن الشروط المعتبرة في أداء الطهارة(") لا يمنع استعمالها كرة9() من 
تكرارها في كل صلاة كالأرض والثوب. قالوا : ولأن رفع الحدث بالماء لا يمنع من رفعه ثانيا 
بذلك الماء. أصله: إذا جرى على البدن من عضو إلى عضو والدلالة على أنه لا يجوز 
التطهر به قوله تعالى : طإذَا قُمْتُمْ إلى الصَّلاة فَاغْسِلُوا وُجْوهَكُمْ وََيْدِيكُمْ4 [المائدة: 1] 
قر سل قاين ار فياضسل الرجد قا كان ا ارس با داح اه فكذلك 
سائر الأعضاء بماء غير مستعمل, وروي أن النبي يكل نَهَى أَنْ نَمَوَضَأ بِالْمَاء الَذِي يَسَبقُ إِلَيْهِ 
ال وكان ذلك محمولاً على ماسبق الجنب إلى استعماله, ولأن إجماع الصحابة منعقد 
على المنع من استعمال الماء المستعمل . 

وبيانه من وجهين : 

أحدهما: إجماعهم على من قلَّ معه الماء في سفره أنه يستعمله استعمال إراقة 
وإتلاف ولو جاز استعماله ثانية لمنعوه من إراقته في الاستعمال ولا لزموه جمع ذلك لطهارة 


شاه *« 


ثانية . 

والثاني : أنهم اختلفوا فيمن وجد بعض ما يكفيه على قولين: 

أحدهما: أنه يقتصر على التيمم ولا يستعمله. 

والثاني : أن يستعمله ويتيمم لباقي بدنه. ولو جاز استعمال المستعمل لاتفقوا اعلى 
وجوب استعماله في بعض بدنه ثم أعاد استعماله في باقي بدنه فيكمل له الطهارة بالماء فظهر 
من هذين الوجهين أن إجماع الصحابة منعقد على المنع من استعمال المستعمل. وأما 


.)17٠( كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبي و‎ ١/١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
. (؟) في ] الصلاة‎ 
. في أمرة‎ 2 


ركنا 





كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 


الدلالة من حيث المعنى فهو أن أعضاء المحدث طاهرة غير مطهرة. والماء طاهر مطهرء فإذا 
استعمل في تطهير الأعضاء انتقلت صفة المنع إلى الأعضاء, لأنه لما تعدى عنه التطهير زال 
عنه التطهيرء كما لوتعدت عنه الطهارة جاز أن تزول عنه الطهارة» ولأنه ماء أذى به فرض 
الطهارة فلم يجز استعماله في الطهارة كالماء المزال به النجاسة., ولأنه اتلاف مال في إسقاط 
فرض. فلم يجز أن يعاد في إسقاط مثل ذلك الفرضء قياس على العتق في الكفارة لا يجوز 
أن يعاد ثانية في كفارة. 

فأما الجواب عن قوله: لِيُظهْرَكُمْ به» [المائدة: ] فهو أن هذه الصفة مستحقة فيه 
قبل وجود التطهير. ٠»‏ فلم يلزم أن يتعلق بتكرار التطهيير, بعلاف الفحل» فأما الجواب عن 
حديث ابن عباس أن الننبي يِل غَسَل لْمْعَةَ في مَنْكبهِ بمَا عَصَرَهُ مِنْ شَعْرِهِ فمن وجهين : 

أحدهما: أن المستعمل ما انفصل عن العضوء. وما عليه فهو غير مستعمل, ألا ترى 
أنه لو جرى إلى عضو آخر طهره فكذا إذا جرى من شعره على منكبه طهره . 

والثاني : أنه يجوز أن يكون من غسلة ثانية وماؤهما غير مستعمل. وكذا الجواب عن 

وأما الجواب عن مسح رأسه ببلل لحيته فهو ما ذكرناء وزيادة جواب ثالث وهو أن ما 
استرسل من اللحية لا يلزم إمرار الماء عليه في أحد القولين. فكان ما حصل في غسلها غير 


مستعمل فجاز أن يستعمل . 
وأما الجواب عن قياسهم على [المستعمل في تبرد أو تنظف فهو إن المعنى فيه إن لم 
يتعد عن التطهير فلم يس لبه حكم التطهير. 


وأما الجواب عن قياسهم عن](2 الطهارة فهو أنه لما لم يكن تأثيراً في الطهارة جاز") 
أن لا يزول عنه صفة الطهارة ولما كان له تأثير في التطهير زالت عنه صفة التطهير وأما 
الجواب عن قياسهم على التراب7" والأرض فهو أن المعنى فيه أن ذلك غير مستعمل على 
وجه الاتلاف. فجاز(*) أن يعاد [كالطعام في الكفارة والماء يستعمل على وجه الاتلاف فلم 
يجز أن يعاد](*) كالعتق فى الكفارة. وأما الجواب عن قياسهم على ما انحدر من عضو إلى 
عضو فهو ما ذكرناه من أن المستعمل ما انفصل من الأعضاء. وليس بمستعمل ما لم ينفصل 
علها. 

0) في ج إذا لا يزول. 
() في أ الثوب . 

(5) في أ فلم يجر. 
اك سقط في أ. 
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فصل: ما استدل به من ذهب إلى نجاسة المستعمل 
وأما من ذهب إلى نجاسته فاستدل برواية أبي هريرة أن النبي وَل قال : دلا يولن 
أَحَدُكُمْ فِي الْمَاِ الدَائِم ‏ ؛ كم يتَوضَا من وَل ْمَل نه مِنْ جََابتو(!) فجمع بين البول في 
الماء والاغتسال فيه ثم كان البول سبباً لتنجسه فكذا الاغتسال بهء قالوا : ولأن للماء صفتين 
الطهارة والتطهير» فلما زال بالاستعمال له في التطهير» وجب أن يزول به الطهارة. وتحر بره 
أنه أحد صفتي الماء فوجب أن يزول عنه بالاستعمال كالتطهير» » قالوا : ولأنه ماء مستعمل في 
فرض طهارة فوجب أن يكون نجساً كالمزال به النجاسة . 
ا ا ل 0 د ا 2 
به فَصَلَّى الور وكين عدر تسيا" راركان نهنا لهام (5) عنه . 
.وزو مايل المكير قال سيعت عاجرا جر اشْتكَذْت اناي وَسُول الله كل 


ص اس اس اس كاه 


عده مت رمم بي 


ِنْ وُضُويه فكت قلت : :با شوق اللو كيت أومي في مالي كنت أشل في تال فل 
بع زول الله يكل حَتى نَزَلتْ آنه الْمَوَارِيث)0©». 

فلو كان المستعمل في الطهارة نجساً لما نجس به جابراً» اتح عر لتم 
رضي الله عنهء وهو أن النبي يَكةِ توضأ وأصحابه ولا شك إلا أنه قد أصاب ثوبه وثيابهم من 
بلله ولم ‏ يرو عنه ولا عن أحدهم أنه غسله ولوكان ذلك نجساً لغسله وأمره بغسله وروي 
عنه يل أنّهُ اْتَسَلَ جِينَ ذَكَرَ الْجَنَابَةَ في الصَّلاةٍ نم عَادَ إِلَى الْمسْجِدٍ وَالْمَاء يَفَطْر مِنْ جَمْتِه 
ولَوْ كان نَجِسَا لَضَانَ المسجد عنه ولأنه طاهر لاقاه طاهرء فوجب أن يكون طاهراً» كمالو 
جرى على أعضائه تبردا أو تنظفاء ولآن الطاهر لا يصير نجساً إلا أن يلاقي نجساً أو ينتقل عن 
صفة قيصير تكسا كالعضير الذي يعن خم أ والبيض الذي يصير مذرة» والحيوان يموت 





)١(‏ أخرجه البخاري 47/١‏ كتاب الوضوء باب البول في الماء الدائم (774) ومسلم 775/١‏ كتاب الطهارة؛ 
باب النهي عن البول في الماء الراكد (95- 7587). 

(1) وهب بن عبد الله السوائي بضم المهملة ومد الواو أبو جحيفة الكوفي له خمسة وأربعون حديثاً اتفقا 
على حديثين وانفرد البخاري بحديثين ومسلم بثلائة وعنه ابنه عون والشعبي وأبو إسحاق وطائفة توفي 
سئة أربع وسبعين وكان من كبار أصحاب علي وخواصة . انظر الخلاصة 0 ١‏ 

() أخرجه البخاري 707/١‏ كتاب الوضوء باب استعمال فضل وضوء الناس )١817(‏ ومسلم "51/١‏ كتاب 
الصلاة باب سترة المصلى (607-7657). 

(5) فيج لتحمس. 000 

(0) أخرجه البخاري ١77//٠١‏ كتاب المرضى باب عيادة المريض (05354) ومسلم ١770/7‏ كتاب 
الفرائض باب ميراث الكلالة .)١1301377-5(‏ 


فإن قبل: فإذا جاز عندكم أن يلتقي النجسان فيطهرا جاز أن يلتقى الطاهران فينجساء قيل: 
ولم صاراكذلك؟ وماالعلة الموجبة لذلك على أنه لما كان التقاء النجسين موجباً للطهارة 
كان التقاء الطاهرين أولى أن يوجب الطهارة, وأما الجواب عن استدلالهم بحديث أبي هريرة 
فهو أن قوله: ايت يتتسل نيه وو جابة» زياف قثرة ها يعن الرواقين طريق» ولبس ينابت» 
ولو صحت لكانت محمولة على أنه لا يتوضاً منه. ولا يغتسل منه بعد التبول فيه على أن 
المنع مئة لأنه بالاستعمال قد صار مسلوب التطهير دون الطهارة وأما الجواب عن استدلالهم 
بأنه لما سلبه الاستعمال إحدى صفتيه وجب أن يسلبه الصفة الأخرى وهو أنه منتقض بالماء 
إذا خالطه مائع. فإنه يسلبه التطهيرء ولا يسلبه الطهارة ؛ ثم المعنى في التطهير أنه لما تعدى 
إلى غيره جاز أن تزول عنه الطهارة, لما لم يتعد إلى غيره لم يجز أن يزول عنه. 

وأما الجواب عن قياسهم على المزال به النجاسة قلنا فيه كلام نذكره وعندثا على 
الظاهر من المذهب أنه طاهر, ثم المعنى فيه لوكان نجساً أنه لاقى نجساً والله أعلم . 

فصل: ضابط الماء المستعمل 

ا لك ره لبر يي أعضاء حدئه 
مستعملا فإذا انتقل إلى عضو آخر لم يطهره؛ لأن كل واحد من أعضاء الحدث قد ينفرد 
بحكمه. » وإن كان جنب فهل يصير بانتقاله عن العضو إلى غيره مستعملاٌ؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه صار مستعملاً فلا يرفع جنابة العضو الذي انتقل إليه كالمحدث . 

والوجه الثاني : وهو الأصح أنه لا يصير مستعملاً بانتقاله إلى العضو الثاني حتى 
ينفصل عن جميع الجسد؛ لأن بدن الجنب كالعضو الواحد من أعضاء المحدث. ولذلك 
سقط الترتيب فيه ثم ثبت أن العضو الواحد إذا انتقل الماء من بعضه إلى بعض حتى عم 
جميعه لم يصر مستعملاً حتى ينفصل عنه كذلك في بدن الجنبء. فلوغسل المحدث37) 
رأسه كان فيما سقط عن رأسه من الماء وجهان حكاهما ابن أبي هريرة أحدهما أنه غير 
مستعمل؟ لآن المستحق في الرأس مسحه بالبلل الباقي عليه فلم د يصير22 الفاضل من غسله 
مستعمللا فيه . 

والوجه الثاني: أن يكون مستعملاً؛ لآن الاكتفاء ببعض الماء إذا حصل متعدياً 
بالاستعمال إلى ما هو أكثر منه لا يمنع من كونه مستعمل ألا ترى أن من كان يكفيه مد 








)١(‏ في أ الجنب. 
(؟) في ح يصل. 


لكا 





كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 


2 اا د 0 
فصل: الماء المستعمل إذا بلغ قلتين 

فإذا بلغ الماء المستعمل قلتين. فإن كان قلتين وقت استعماله كجنب اغتسل في قلتين 
من ماءء فالماء طاهرء وخارج عن حكم المستعمل؛ لأنه ليس رفع الحدث به بأغلظ من 
وقوع النجاسة فيه إذا كان قلتين لا يغير حكمه ما لم يتغير فكذلك الاستعمال. فأما إن كان 
وقت الاستعمال أقلّ من قلتين ثم جمع بعد استعماله قلتين فقد اختلف أصحابنا فيه هل 
يصير مطهر أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس أنه غير مطهر ؛ لأنه حكم ثبت لقلته مع طهارته. فلم 
ينتف عن كثيره كسائر المائعات الطاهرة . 

والوجه الثاني : : وهوقول أي إسحاق المروزي أنرصي مطهيرا؛ لآن حكم النجاسة 
أغلظ في الاستعمال من الحدث فلما كان جمع القليل حتى يصير كثيراً ينفي عنه حكم 
النجاسة فأولى أن ينفي عنه حكم الاستعمال. 

فصل: ثم إذا صار الماء مستعمالً فقد اختلف أصحابنا هل يجوز أن يزال به 
الإنجاس؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي القاسم الأنماطي وأبي علي بن خيران أنه يجوز أن تزال به 
النجاسة؛ لأن للماء حكمين فى التطهير: 

أحدهما: في رفع الحدث . 

والثاني: في إزالة النجس., فإذا استعمل في أحدهما وهو رفع الحدث لم يسقط 
الحكم الآخر في إزالة النجس . قيل لهم : فعلى هذا التعليل يلزمكم أن تقولوا إذا استعمل 
في إزالة النجس أنه يجوز استعماله في رفع الحدث فاختلفوا فقال بعضهم أقول بذلك» 
والتزم هذا السؤال. وقال بعضهم : لا أقول بذلك؛ لأن إزالة النجس أغلظ من رفع الحدث. 
فجاز أن يكون الأغلظ رافعاً لحكم الأخف. ولم يجز أن يكون الأخف رافعاً لحكم الأغلظ . 


والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي وأبي علي بن 
أبي هريرة وجمهور أصحابنا لا يجوز استعماله في إزالة النجس ؛ لأنه لما صار بالاستعمال 
مانعاً من رفع الحدث صار كسائر المائعات التي لا تزيل النجسء ولأنه لا يخلو حال التطهير 
بعد الاستعمال من أن يكون حكمه باقي اهمها فإن كان باقياً صح في الطهارتين» وإن 
كان مرتفعاً زال عن الطهارتين. 


نضا كتاب الطهارة/ باب ما يقفسد الماء 


فصل: الماء المستعمل في إزالة النجس 

وأما الضرب الثاني من ضروب الماء المستعمل وهوما كان مستعملا في إزالة نجس» 
فلا يخلو حاله بعد انفصاله من أحد أمرين : إما أن يكون متغيراً بالنجاسة » أو غير متغير فإن 
كان متغيرا بالنجاسة. فهو نجس لقوله َل “ول ينخكة الأ ماغير لزنه أو طقمه أن ريه وإن 
كان غير متغير فلا يخلو حال النجاسة من أحد أمرين ن: إما أن تكون باقية في محلها أو زائلة» 
فإن كانت باقية فالماء المنفصل عنها نجس ؛ لأنه ماء منفصل عن محل نجسء وإن كانت قد 
زالت عن محلها بالماء حتى صار المحل طاهراً فذهب الشافعي أن الماء المنفصل عنها 
طاهر غير مطهر كالمستعمل في الحدث . وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابنا: هو 
نجس. وبه قال أبو حنيفة استدلالاً بأنه ماء خالطته نجاسة. فوجب أن يكون نجساًء كما لو 
وردت عليه نجاسة قالواء ولأنه لما كان المستعمل ذ في رفع الحدث يسلبه ما خالفه فيه من 


التطهير وجب أن يكون المستعمل في إزالة النجس يسلبه يسلبه ما خالفه فيه من الطهارة. والتطهير 
ودليلنا على طهارته قوله يك في بول الأعرابيَ عل نش وق فلو لم يصر الماء 
بوروده على النجاسة طاهراً لكان أمره بصب الماء على بول الأعرابي عبشاًء ولأن الماء إذا 
ورد على التراب27 النجس كان طاهراً قبل انفصاله. وفاقاً فاقتضى أن يكون طاهراً بعد 
انفصاله حجاجا إذ ليس له بعد الانفصال حال لم تكن قبل الانفصال» وقديتحررمن هذا 





الاعتدال قياسان: 
أحدهما: أنه طاهر لاقى محلاً نجساً فوجب أن يكون طاهراً قياساً عليه إذا كان 
والثاني: أن كنل عين لا تجن المياة بملاقاتها لم ينجس بمفارقتهاء. كالأعيان 
الطاهرة . 


فإن قيل: لا يجوز ز أن يجمع بين ما انفصل عن النجاسة إلى ما لم ينفصل عنها كما لم 
يجز أن يجمع بين ما انفصل عن الأعضاء | ء إلى ما لم ينفصل عنها وكان الفرق المانع. والفرق 
يتما في رفم المحلات .عو القرق العائع تينهما فل إرالة الساجة . 


فالجواب عنه أن الاستعمال يكون بالفعل وذلك لا يكون إلا بعد الانفصال. فوقع 
الفرق بين الحالين والتنجيس أ نه لو كان فبالملاقاة. وذلك قبل الانفصال فاستوى الحكم في 
الحالين. | 

فأما الجواب عن جمعهم بين ورود النجاسة على الماء وبين ورود المماء على النجاسة 
في تنجيسه في الحالين فهو أن الفرق وارد بينهما من وجهين : 





)١(‏ في أ الثوب. 


كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء و و 





أحدهما: السنة الواردة بالفرق بينهما حيث أمر النبي يَكِ بصب الماء على بول 
الأعراء بي220 ولو صار نجساً لم يأمر به وحيث نهى من استيقظ من النوم أن يغمس يده في 
الإناء حتى يغسلهاء ولوكان الماء لا ينجس لم ينه عنهء فدلت السنة على الفرق بين الأمرين 
وأن ورود الماء على النجاسة,» لا يوجب تنجيسه. لحديث الأعرابي » وأن ورود النجاسة 
على الماء يوجب تنجيسه لحديث المستيقظ من التوم . 


والفرق الثاني : من طريق المعنى : أن الضرورة داعية إلى تطهير الماء لوروده على 
[الماء لأنه لوصار نجساً لما أمكن تطهير نجاسته عن المحل لأن الماء نجس بوروده على]7) 
ذلك المحل فحكم بطهارته وليست الضرورة داعية إلى تطهير الماء بورود النجاسة عليه 
فحكم بتنجيسه. وأما الجلواب عن استدلالهم بأن النجاسة تسلب الماء بما خالفها من 
الطهارة» والتطهير فهو أن التطهير صفة متعدية فجاز أن تزول عن الماء» والطهارة صفة لازمة 
فجاز أن لا تزول عن الماء؛ لأن المتعدي مفارق واللازم مقيم . 

فصل: : فعلى هذا لو أن ثوباً نجساً طرح 27 في إناء ثم 47 صّبٍّ عليه من الماء ما أزال 
أثر النجاسة عنه كان الثوب وما احتمله من الماء. وما فضل فيٍ الإناء طاهرا كله فلو عصر 
الثوب في الإناء كان الماء المنفصل قبل العصر طاهراً مستعملاً» ولوابتداً بصب الماء في 
الإناء» ثم ألقى الثوب النجس فيه صار الثوب والماء 0 لأنها نجاسة وردت 
ا 00 س الإناء ثم أراق الماء 
عليه فوقع على الثوب» ثم نزل في الإناء طهر الماء والثوب إذا لم يبق للنجاسة أثر. 


فصل: الماء المستعمل في أمر مستحب 
وأما الضرب الثالث من ضروب الماء المستعمل » وهوما كان مستعملاً في أمر ندب» 


كالمستعمل في تجديد الطهارة. وغسل العيدين والجمعة ؛ لأن الغسل في هذا مندوب إليه 
وليمس بواجب» فقد اختلف أصحابنا هل يصير الماء فيه مستعملا؟ على وجهين : 


أحدهما: أنه ان يات لأنه تطهير شرعى فشابه رفع الحدث وفوا وعدا 
والوجه الثاني : وهو ظاهر المذهب أنه طاهر غير مستعمل» وأنه طاهر مطهر؛ لأنه لم 





)١(‏ أخرجه البخاري ١77/١‏ كتاب الوضوء باب صب الماء على البول )١١١(‏ ومسلم 57/١‏ كتاب 
الطهارة باب وجوب غسل البول .180/1٠١‏ 

(؟) سقط من ج. 

(1) في ج طرفه . 

(؟5) في جدماء. 


كن كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 


يستعمل في تطهير فيسلبه الاستعمال حكم التطهير فتشابه ما استعمل في غسل شوب أو إناء» 
فعلى هذا لوتوضاً المحدث مرة ثم جمع ماء المرة ة في إناء,» ثم توضأ ثانية وجمع ماء الشانية 
في إناء, ثم توضأ الشة ا الثالشة في إناء, ثم توضا رابعة وجمع ماء الرابعة في 
الإناء» كان.ماء الأولة مستعملا ؛ لأن ماء الأولة مستعملاً لارتفاع الحدث بهالء وماء الرابعة 
مطهراً؛ لآأن الشرع وارد بكراهتهاء وفي ماء الثانية والثالئة وجهان؛ لأن تكرار الوضوء ثلا ئَ 
ذت فار اراق قا الأولة على ماء الرابعة, فإن كان ماء الأولة أكثر صار الكل مستعما: فإن 
كان ماء الرابعة أكثر صار الكل مطهراً. فأما النجاسة إذا غسلها مراراً فهذا على ثلاثة أقسام . 

أحدها: أن تزول النجاسة بالمرة الأولة فيكون ماء الأولى مستعملل. 

وفي الثانية والثالئة وجهان: لأنها ندب وما زاد على الثلاث مطهر. 

والقسم الثاني : أن تزول النجاسة بماء المرة الشانية فيكون ماء الأولة معنا وماء 
الثانية مستعملا وفي ماء الثالئة وجهان. وما بعدها مطهر. 

. والقسم الثالث: أن لا تزول النجاسة | إلا بماء المرة الثالئة فيكون ماء الأوللة والثانية 
عا وماء الثالثة مستعماك وما بعدها مطهر فأما الجنب إذا اغتسل مرة في ماء قليل» ثم 
اغتسل ثانية في ماء قليل('2 كان الماء الأول مستعمل والشاني لين : لأن تكرار 5 
مأثور في الوضوء والنجاسة. وغير مأثور في غسل الجنابة والله أعلم .. 

مسألة : الكلب إذا ولغ في إناء 
قَانَ الشَافِعِيُ رَضِيَّ الله عَنْهُ: : «وَإِذا وَلََ الْكَلْبُ في الآبَاءِ َمَدْ نجس الْمَاء وَعَلَيِْ أن 





يهَرِقهُ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال الكلب نجس » فإذا ولغ في الإناء صار وما فيه نجساًء 
وقال مالك وداود : الكلب طاهر فإذا ولغ في الإناء كان وما فيه طاهراً. ووجب غسله ميدأ 
وبدقال الزهري والأوزاعي والثوري استدلالاً بأن الله تعالى أباح الاصطياد به فقال: #ومًا 
عَلَّمْمْ مِنَ الْجَوَارِح مُكَلّبِينَ 4 [المائدة : 5 ]ولو كان نجنا لأفسد مااضاده بفمه ولما ورد 
الع بإباحته, وبرواية عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله يك سّئْلَ عَنِ الْجِيَاضٍ الي بَيْنَ 
مَك والملئيئة: َقِيلَ إن الكلابَ وَالْسْباع تَلِعُ يها فَقَالَ وَسُولُ الله كق: «لَهَامّا في بُطْونِهًا 
وَلَنا ما بَقِيَ شَرَابٌ وَطِهُورٌ فدل هذا الحديث على طهارة الكلب من وجهين. 

أحدهما: أ : أنه جمع بينه وبين السباع فلما كان السبع طاهراً كان ما جمع إليه في 


الحكم طاهراً. 





كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء ويم 


والثاني : : أنه جعل ما بقي من شربه طهوراًء وقد يكون الباقي قليلاًء ويكون الباقي, 
كثيراً قالوا : ولأنه حيوان يجوز الاصطياد به فوجب أن يكون طاهراً كالفهد. قالوا: ولأنه لما 
كان الموت علماً على النجاسة كانت الحياة علماً على الطهارة؛ والدليل على نجاسته ما 
روي عن النبي يل أنه قال: «إِن اله تعلَى حَرمَ الْلْبَ وَحَرّمَ َه وَحَُمْ الْحَمْرَ وَحَرْم مها 
فاقتضى. أن يكون التحريم في جميعه عاماً. وروى مطرف عن ابن المغفل أن رسول الله وَل 
امر بقتل الكلاب : نم قال مَالَهُمْ وَلَهَا فُرخص في كلب الصيد وكلب الْعَنَم فلما أمر بقتلها 
واجتنابها, ورنحص في الانتفاع ببعضها كان ذلك دالا على نجاستها. وروى ابن سيسرين عن 
أبي هريرة أن النبي يك قال: «طَهُورٌ إِنَاءٍ َحَدِكُمُ إذَا وَلّعْ فِيه الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَ سَبْع مَرَاتِ 
الاولّى امراب وحدوث الطهارة في الشيء إنما تكون يغد تقديم نجاسة وروي يي أن النبي و 
كان يَدْخْل عَلَى قوم ام مَِ الدُحُول عَلَيْهِم؛ ٠‏ فقِيل لهُ في ذُلِكْ : فقَال: أن عنْدَهُمْ ليا 
قِيل : : فَإنْكَ َدْخلَ عَلَى قُلانٍ وَعِنْدَهُمْ جر قال : إنها ليُسث يتجتسة إنهاه مِنّ الطَوَافِينَ عَلِيكُمْ 
وَالطُوَّافَاتِ» فكان تعليله للهرٌ أنها ليست بنجس دليل على أن الكلب نجسء» ويدل على 
نجاسة سؤره من طريق المعنى مع حديث أبي هريرة المتقدم أنه مائع ورد الشرع بإراقته 
فوحب اليكو تجسا كالكس: لأنه غسل بالمائعات موضع الإصابة فوجب أن يكون غسل 
نجاسته قياساً على ما حلته نجاسة؛ لأن غسل التعبد مختص بالأبدان وغسل الأواني مختص 
بالنجاسة, ولأنه لو كان للتعبد لما أمر بإراقة المائع ما فيه من إضاعة المال. وقد يكون مكان 
الماء ما هو أكثر ثمئاً من الماء. 

فأما الجواب عن استدلالهم بإباحة الاصطياد به فهو أنه لا دليل فيه؛ لأن النجس قد 
يجوز الانتفاع به في حال كالميتة؛ وأما موضع فمه من الصيد فقد اختلف أصحابنا فيه فذهب 
جمهورهم اتتور عد ون لاجو با 0 

ما أصابه بفمه لخرجت عن الإباحة إلى الحظر؛ لأن لعابه يسري فيما عضة من الصيد». فلا 
يمكن غسله فصار معفواً عنه» وليس ينكر أن يعفى عن شيء من النجاسة للحوق المشقة في 
إزالته كدم البراغيث وأثر الاستنجاء. وأما الجواب عن الخبر فهو أن الحياض كثيرة الماء في 
الغالب وتنجيسها بالولوغ لا يحصل ثم الولوغ فيهاء ولو كانت قليلة المياه شك, والشك لا 
يوجب التنجيس, وأما قياسهم على الفهد والنمرء فالمعنى فيه أنه لا يلزم غسل الإناء من 
ولوغهء وأما استدلالهم بأن الحياة علة الطهارة فغير صحيح ؛ لأنه لما كان في بعض الأموات 
طاهراً جاز أن يكون في بعض الأحياء نجساً. 





فصل: هل نجاسة الكلب نجاسة عين أم حكم؟ 
فإذا ثبت نجاسة الكلب. وولوغه فنجاسته نجاسة عين لا نجاسة حكم. وقال أبو حنيفة 
نجاسته نجاسة حكم. وليست عينه نجسة. وهذا خطأ؛ لأن نجاسة الحكم هي التي تحال 
الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م 


دنم كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 


بتنجيس المحل على ما طرأ عليه من نجس» وقد تزول عن المحل بعد أن نجس ونجاسة 
الكلب ليست لطرو نجاسة ولا تزول عنه بغسل النجاسة؛ فدل على أن عينه نجسه. فإذا 
تقرر نجاسة عينه ونجاسة ولوغه. فقد قال الشافعي . وعليه أن يهريقه فاختلف أصحابنا هل 
إراقته واجبة والانتفاع ب عجرم ذذهب بعضهم إلى التمسك طامرهدا الكادم وأوجب إراقته 
وحرم الانتفاع به استدلالا بقوله كل : «إذا وَلَعْ الْكَلْبُ في ِنَاءِ َحَدِكُمْ او ولأنه لما كان 
الانتفاع بأجزاء الكلب كلها محرماً كان الانتفاع بما تعدت إليه نجاسة محرماً وقال 
جمهورهم إن إراقته لا تجب. وإنما تستحب والانتفاع به من وجه مخصوص لا يحرم . لأنها 
نجاسة طرأت على عين طاهرة» فلم تكن المنفعة بها محرمة كالميتة, ويكون معنى قوله 
فأريقوه ليتوصل بالإراقة إلى غسله لا لوجوب استهلاكه وهذا أصح . 

اله ينو عل الاناء !نا وك له الكلي 





َال الشَافِعِي رَضِيَ الَهُ عَنْهُ : «ويَغْسِلَ بِنّْهُ الأبَاه سَبْعَ مَرّاتِ أولآهُنٌ بثْرَابٍ كَمَا قَالَ 
رَسُولٌ اللّه 206 , 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا نجس الإناء بولوغ الكلب وجب غسله سبع مرات 
فيهن مرة بالتراب, وبه قال مالك وداود. وقال أبو حنيفة يغسل ثلاثاً بغير تراب كسائر 
الأنجاس استد لال برواية عبد الوهاب بن الضحاك22 عن اسماعيل بن عياش”” )عن 
هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي كله قَالَ في الْكُلْبٍ يَلِعُ 
ف الإناء يمل قلاثا او حمبا أو ينعا . قال: : فلوكان السبع واجبأ لم يخير بينه وبين 
الثلاث» وروى عبد الملك عن عطاء عن أبي هريرة أنه قال: : إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ في إِنَاءِفَاهْرِفهُ 
نم اغسِلَهُ نَهَاتَ مَرّاتَ قال: ولأنها نجاسة يجب إزالتها فوجب أن يكون العدد غير مستحق 
فيها كسائر الأنجاس» قال : ولأن كل عدد لا مدخل له في رفع الحدث لم يكن له مدخلا في 
إزالة النجس قياساً على ما زاد على السبع, قال: ولوكان غسله سبعاً واجباً لما صار الإناء 
بإلقائه في النهر طاهراً» وقد اتفقوا على أنه يطهر فدل على أن السبع لا تجب. 


)١(‏ أخرجه البخاري 22/١‏ كتاب الوضوء باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان (1077) ومسلم درق 
كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب (774/41-410) والشافعي في المسند١/*١‏ حديث 
(40-45). 

(؟) عبد الوهاب بن أبان العغرض بضم المهملة الأولى وآخره معجمة الحمص نزيل سليمة عن ابن عيينة قال 
الدارقطني : متروك مات سنة خمس وأربعين ومائتين. انظر الخلاصة (185/5). 

(5) إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي بنون أبو عتيبة الحمصي عالم الشام العل تال الإسلام عن 
شرحبيل بن مسلم وبجير بن سعد وتميم بن عطية وزيند بن, أسلم وخلق وعنه الشوري والأعمش شيخاه 
وأبو اليمان وسعيد بن منصور وخلق وثقة أحمد وابن معين ودْحَيم والبخاري وابن عدي في أهمل الشام 
وضعفوه في الحجازيين» قال يزيد بنهارون: مارأيت أحفظ من إسماعيل ما أدري ما الثوري وقال 
محمد بن مصفى مات سنة إحدى وثمانين ومائة عن بضع وسبعين سنة . انظر الخلاصة )47/1١(‏ 1 


يننا 





كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 


ودليلنا رواية الشافعي عن سفيان عن أيوب عن أبي تميم عن محمد بن سيرينٍ عن أبي 
هريرة أن رسول الله يَكلةٍ قال : : «إذًا وَلَعْ الْكَلْبُ في ِنَاءِ أحَدِكُمْ فليَْسلهُ سَْمَمَرّاتِ ولاه أ 


هاس 


آخِرّهُنَ بِالْشَرّاب» . وروى مطرف عن عبد الله بن المعَل, أن النبي يكَقِةةٍ ‏ قال: : (إِذًا وَل 
الْكَلْتُ في الإنَاءِ فَاغْسِلَهُ سَبِعَ مات ا التَامِنَة بِالَْرَاب»0©. 

مد مم م ااعر -ى 

00 هبيرة("» عن علي قال: قال رسول الله يد : «إذًا وَلَغْ الكلب في إِناءِ احدكم 


سهورهة هو 


فليُغسله سَبِعَ مَرَاتِ إِحَدَاهَن بِالبَطحَاء2 . 


وكل هذه نصوص فدل على ما قلناه فإن قالوا يحمل أمره بالسبع على من غلب على 
ظنهء أن نجاسة الولوغ لا تزول بأقل من سبع فعنه جوابان. 

أحدهما: أن نجاسة الولوغ ليست عيناً مؤثرة فيرجع في زوالها إلى غلبة الظن فيها. 

والثاني: أن ما كان معتبرا بغلبة الظن لم يجبز أن يكون محددودا بالشرع فالشوع 
كالتقويم في المتلفات فإن قالوا: فيحمل السبع على الاستحباب, والثلاث على الإيجاب؛ 
لأن أبا هريرة وهو راوي شيع قد ند بالثلاث,. وهو لا يجوز أن يفتي بخلاف ما روى إلا 
وقد عقل معنى الرواية وصرفها عن الإيجاب إلى الاستحباب؛ كما حملتم حديث ابن عمر 
على تفريق الأبدان؛ لأن ابن عمر فسره بذلك. قلنا: تفسير الراوي مقبول في أحد محتملي 
الخبر كما يقبل تفسير الراوي من الصحابة» فأما أن يقبل في نسخ أو تخصيص7؟ فلا كما لم 


(1) ذكره الزيلعي في نصب الراية 11-١0 /١‏ وعزاه للدارقطني (14/1- 10) عن عبد الوهاب بن 
الضحاك عن إسماعيل عن هشام بن عروة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة مرفوعاً فذكره وقال: . 
قال الدارقطني ا ل و اما ال ا ا 
بهذا الاسناد فاغسلوه ه سبعاً وهو الصحيح أ ه . وأخرجه الدارقطني أيضا عن عبد الملك ب بن أبي 
سليمان عن عطاء عن أبي هريرة قال (إذا ولغ الكلب في الإناء فأهرقه ثم اغسله ثلاث مرات) وأخصرجه 
بهذا الإسناد عن أبي هريرة» أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهرقه وغسله ثلاث مرات أ. ه. قال 
الشيخ تقي الدين في الإمام : وهذا سند صحيح . 

(؟) هبيرة بن يريم بفتح التحتانية الشيباني الكوفي عن على وعنه أبو إسحاق السبيعي وثقه ابن 
حبان . . . . انظر الخلاصة .)١77/7(‏ 

() أخرجه الدارقطني في المصدر السابق وإسناده ضعيف فيه الجارود بن يزيد وهو متروك . 

(4) التخصيص: فهو إخراج بعض ما يتناوله العموم قبل تقرر حكمه. وتحرزنا بهذا القيد من النسخ , لأنه 
بحد تقرر الحكم الأول . 
وأما المخصصات للعموم فضربان : متصلة. ومنفصلة . 
فالمتصلة : الاستثناء. والشرطء والصفة» والغاية. 
والمنفصلة : العقل. والحس. ومنطوق الكتاب والسنة. ومفهومهماء وفعل النبي ولو وإقراره 
والإجماع 2 والقياس على خلاف فيه كل هذه تخصص الكتاب والسنة . 
ولا يخصص العموم وروده على سبب خاص خلافاً للشافعي» ولا يبخصصه العرف والعادة على خلاف 
ذلك ولا مخالفة راويه له ولا عطفه على خاص, ولا عطف خاص عليه. 


يكنا 





كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 


يقبل تخصيص ابن عباس لقوله: : «من بَذْل ديئة فَاقتَلُوه)0) فى ي إنخراج النساء من الجملة. 
وحديث الولوغ مفسر لا يفتقر إلى تفسير راو ولا غيره توج ع عا لا عو وأما 
المعنى : وإن لم يكن القياس فيها قوياً فهو أنه تطهير شرعي في شيء غير مرئي فوجب أن 
يكون العدد فيه معتبراً كالأعضاء الأربعة في الطهارة. ولأنه أحد نوعي الطهارة فجاز أن يكون 
العدد معتبراً فيه الحدث. ولأن كل عدد ورد الشرع به في الولوغ كان مستحقاً كالثلاث» ولا 
ما اختص بالفم من الأنجاس كان مغلظاً من بين سائر النجاسات كالخمر في اختصاص شربه 
يوجب الحد. 

فأما التحوات عن وله : ل(يحسل كلكا أو تسيا از تتعا هيدو انةشعيف الأنشاة» لأن 
عبد الوهاب ب بن الضحاك متروك الحديث واسماعيل بن عياش فقد روى بهذا الإسناد أنه 
قال: تاعشارة شنا عل أنه لو صح لم يكن فيه دليل؛ ؛ لأن الأمر فيه بالسبع كالأمر بالثلاث 
فلم يكن حمل الثلاث على الإيجاب دون السبع بأولى من حمل السبع على الإيجاب دون 
الثلاث ؛ لأنه محمول على الامجذلال كقرله : علي درهم بل ثلائة. وتكون أو بمعنى الواو 
كما قال تعالى : وَارْسَلْتَاهُ إلى مَائَةِ أل أو يَرِيدُونَ» معناه ويزيدون. 

وأما الجواب عن فتيا أبي هريرة بالثلاث فهو أنها متروكة بروايته ؛ لأن فتياه إذا تعذرت 
فليست بحجة؛ وروايته إذا انفردت حجة, أو تكون محمولة على إناء غسل أربعاً» وبقي من 
السبع ثلاث فأفتى بالشلاث استكمالاً للسبع. وأما قياسهم على سائر الأنجاس فهو قياس 
يرفع النص» فكان مردوداً, ثم المعنى في الولوغ أنه غلظ من بين جنسه. وأما قياسهم على 
ما زاد على على السبع» ار ل ا ل اي 
الأحداث لما ورد به الشرع من ذكر العدد فيها. ثم هم مختلفون في العدد الذي اعتبروه من 
الغلاث ., فبعض أصحابهم يجعل الثلاث استحباباً, وبعضهم دايا اا فكذلك جعلنا 
العدد تارة أضل غلن قرل من أ ولد وتارة فرعاً على قول من استحبه. وأما استدلالهم بإلقاء 
الإناء في نهر[فقد اختلف أصحابنا في نجاسة الإناء إذا ألقي في نهر]("© أو بحر على وجهين : 

أحدهما: وهوقول أبي العباس بن سريج أنه لا يطهر. ويقوم ذلك مقام غسله مرة 
واحدة؛ فلزم غسله بعد ذلك ست مرات منهن واحدة بالتراب» فعلى هذا يسقط الاستدلال. 

والوجه الثاني : وهو قول ف إسحاق المروزي أنه يطهر ويصير كأن الكلب ولغ فيه 
وهو كثير الماء لا ينجس بالولوغ , لأن العدد والتراب معتبر في الماء الذي يلقى فيه ويخرج 
منه. فإذا عدل إلى غيره صار بمثابة العادل عن الوضوء إلى الغسل في سقوط الترتيب عنه. 


)١(‏ أخرجه البخاري 77/1١١‏ كتاب استتابة المرتدين باب حكم المرتد (؟19575). 
(؟) سقط في ج. 


كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء نص بحب 1511 

فإذا'ثيث وجوت غسْله اسيعا فالترات :لها ع د إفراده 
ل 1 
عبد الله بن المغفل أنه يي قال: «وعفروا الثامنة بالتراب». 

ودليلنا رواية علي أن النبي َك قال : «فليغسله سبع مرات إحداهن بالبطحاء». ورواية 
أبي هريرة أنه قال: « فاغسلوه سبعاً أولاهن أو آخراهن بالتراب». 

فأما حديث عبد الله بن المغفل فقد قال الشافعي هو حديث لم يقف على صحته. ثم 
لوصح لكان محمولاً على أحد أمرين إما أن يكون جعلها ثامنة ؛ لأن التراب جنس بمنزلة”'» 
لس ل ا ة الواحدة معدودة باثنين» وإما أن يكون محولا على هن 

نسي استعمال التراب في السبع فيلزمه أن يعفره ه فى ثامنه. وإذا ثبت أن التراب في واحدة 
من جملة السبع. فلا فرق بين أن يكون في الأولى والآخرة, أوما بينهما من الأعداد. لأنه 
لما نص على الطرفين كان حكم الوسط ملحقاً بأحدهماء واختلف أصحابنا في قدر ما يلزمه 
استعماله من التراب على وجهين : 

أحدهما: أنه يستعمل منه ما ينطلق اسم التراب عليه من قليل أو كثير لورود الخبر 
بإطلاقه . 

والوجه الثاني: أنه يستعمل منه ما يستوعب لمحل الولوغ ؛ لأنه ليبس موضع منه 
باستعمال التراب فيه بأخص من موضع فلزم استيعاب جميعه. 


فصل: الماء المتبقى من غسلات إناء ولوغ الكلب 
فأما المنفصل من الماء في الغسلات السبع إذا أَفْرِدَتْ كلّ غسلة منهن وميزت فقد 
أحدها: : وهو مذهب أبي القاسم الأنماطي أن جميعه نجس بناء على أصله في أن ما 
والوجه الثانى: وهو مذهب أبي القاسم الداركي وطائفة أن جميعه طاهر؛ لأنه ماء 
مستعمل .» ولكل غسل حظ من تطهير الإناء . 
والوجه الثالث: وهوقول أبى إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا أن ماء الغسلة 
السابعة طاهر؛ لأن بها طهر الإناء. وما قبل السابعة» من الأولى إلى السادسة نجس لانفصاله 


)١(‏ في أغير. 


لضن 





: كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 


: لالص تق ل الحاممم فإذا قيل بنجاسة ذلك وجب غسل ما أصابه ذلك الماء من بدن 

أو ثوب وفي قدر غسله وجهان: 

أحدهما: يغسله مرة واحدة؛ لأنه ماء نجسء ولأنه أيسر من سائر الأنجاس لتأثيره في 
تطهير غيره . 

والوجه الثاني : أن يغسل بعدد ما بقي إلى السبع من الغسلة التي أصابته. فإن كان من 
الفسلة الأولى حب أن يله ينا ء لأن سبع الولوغ قد يسقط بالغسلة الأولى وهي ستة 
أسباعه» وإن كان من الغسلة الثانية» وجب أن يل عمسا وإ كاناعن الثالشة غسله أربعاً 
وإن كان من الرابعة عَسْئْله ثلافاًء وإن كان من الخامسة غسله مرتين وإن كان من السادسة 
غسله مرة» ولأن الباقي سبع الولوغ, وإن كان من السابعة غسله مرة ويكون حكم الولوغ 
ساقطاً. وحكم النجاسة باقياء هذا إذا قيلأإن المنفصل نجس.ء فأما إذا قيل إن المنفصل عن 
الإناء طاهرء ففي وجوب غسل ما أصاب وجهان : 

أحدهما: لا يجب؛ لأن غسل الظاهر لا يلزم . 

والوجه الثاني : يجب غسله لما تعلق عليه من غسل الولوغ المستحق الغسل فعلى 
هذا في قدرءغ غسله وجهان: 

أحدهما( والثاني: بعدد ما بقي إلى السبع من الغسلة التي أصابت على ما وصفناه. 


فصل: إذا ولغ كلب عدة مرات فكم يغسل الإناء؟ 

فأما الإناء المولوغ فيه مراراً فقد اختلف أصحابنا في قدر ما يجب أن يغسله عل ثلائة 
أوجه : 

أحدها: : وهو قول أبي سعيد الأصطخري أنه يغسل لكل ولوغ سبعاً سواء كان كلياً أو 
كلاباً وتنفرد كل مرة بحكمها لاستحقاق السبع بهاء فإن ولغ مرتين غَسِسِلٌ أربع عشرة مرةء 
وإن ولغ عشراً عُسِل سبعين مرة. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي ي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي وأبي علي بن 
أبي هريرة يغسل من جميع ولوغه سبعاًء سواء ولغ فيه كلب أو كلاب حتى لو ولغ فيه مائة 
كلب لاكتفى فيه بسبع ؛ لأن الأحداث لما تداخل بعضها في بعض كان تداخل الولوغ اعتباراً 
به» وسائر الأنجاس أولى بالتداخل . 

والوجه الثالث: وهو قول بعض المتأخرين أنه إن كان تكرار الولوغ من كلب واحد 


)١(‏ كذابالاصل المخطوط. 


"1١ 





كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 


اكتفى فيه بسبع وإن كان من كلاب وجب أن يفرد ولوغ كل كلب بسبع ولا أعرف بينهما 
فرقاًء والأصح هو الوجه الثاني, والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافِعِيٍ : «هَإِنَ كَنَ يبَر ل يَجدٌ فيه تراب فغسلهُبِمَا يوم مقا 
اراب في الْتَِْيفٍ من أَشْنَانٍ أ نحَالٍ وما أَشْبهَهُ ففيه فَوْلانٍ أحَدُهُمَا أن لا يمر ِل أن 
يمام الرَابُ وَالآَرٌَظهْرٌ ما يكُونُ حلفم ترَابٍ أو نظف مِنهُ كما وَصَفْتْ كما َُولٌ في 
الإسْيَنجَاءِ ءِ (قَالَ الْمرَنِي) قُلْتَ أنا هَذًَا أشْبَهُ وله أنه عل الْخَرْفَ في الإسْينجَاء ء كَالْحِجَارَة 
انها تلق إِنْقَاءَهَا فَكَذْلِكَ يلَدْمَةُ أن يَجَعَل الأشْنَانَ كَالْتْرَابِ ل ينقيئن إِنْقَاءَهُ أ كْمَرَ وَكُما 
جَعَلَ مَا ِل عَمَلَ الْقِرْظٍ وَالّث في الإهَاب في مَغْنَى الْقَرَظٍوَالْمّت فَكَذَبِكَ الاشان في 
تظهير الآَاءِ في مَعْنَى الَْرَابِ (قَالَ الْمُرَيَيُ) الشّتْ جر جرَةٌ نَكُونُ بِالْحِجَازِ . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن استعمال التراب في الولوغ مستحق, فأما غير التراب من 
ولا تجوز أن ستعمل بدلا من الثرات» وضرب : يقوم مقام التراب لخشونته وإزالته كالأشنان 
ومسحوق الآجر والخزف فقد قال الشافعى ها هنا : إنه في استعماله عند عدم التراب قولين» 
فاختلف أصحابنا على ثلاث طرق: 

أحدها: وهي طريقة أبي العباس بن سريج وأبي علي بن خيران أنه لا يجوز استعماله 
مع وجود التراب في جواز استعماله مع عدم التراب قولان وهو ظاهر نصه. 

والثاني: وهي طريقة أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أنه لا فرق بين 
وجود التراب وعدمه في أن غيره هل يقوم مقامه؟ على قولين» وإنما ذكره عند عدم التراب 
خوفاً من أن يذكر القولين مع وجوده فيتوهم متوهم أن استعماله مع وجود التراب لا يجوز قولاٌ 
واحدا. 

والثالث: وهي طريقة أ بي الطيب بن سلمة أن فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن غير التراب لا يقوم مقام التراب لا مع وجوده ولا مع عدمه ووجهه شيئان: 

أحدهما: أنه قد نص في الولوغ على الماء والتراب فلما لم يقم غير الماء مقام الماء 
لم يقم غير التراب مقام التراب . 

والقااي: :أن النصئ على الترات: في الولوع كالنصن على التراب فى التتعم لها لم .يم 

غير التراب مقام التراب في التيمم لم يقم غير التراب مقام التراب ف في الولوغ . 

والقول الثاني : أن غير التراب يقوم مقام التراب مع وجوده وعدمه وهو اختيار المزني » 

ووجهه شيئان : 
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أحدهما: أن ما نص عليه من الجامدات في إزالة الأنجاس» فغيره من الجامدات إذا 
ساواه في عمله ساواه في حكمه قياساً على ما قام مقام الأحجار في الاستنجاء وما قام مقام 
الشث والقرظ في الدباغ . 

والثاني: أن التراب في الولوغ مأمور به على طريق المعاونة في الإنقاء وإنما 
المنصوص وهو الماء فما كان أبلغ من التراب في الإنقاء كان أحق في الاستعمال. 

والقول الثالث: أن غير التراب يقوم مقام التراب عند عدمه, ولا يقوم مقامه عند 
وجوده؛ لأن الضرورة عند العدم داعية إليه؛ وعند وجوده مرتفعة عنه . والله أعلم . 


فصل: هل تقوم المذرورات مقام التراب؟ 

فإذا تقرر ما وصفنا من حكم المذرورات في الولوغ بدلاً من التراب . 

فإن قلنا: إن سائر المذرورات لا تقوم مقام التراب فالماء أولى أن لا يقوم مقامه. 

وإن قلنا: إن المذرورات تقوم مقام التراب في الولوغ فاستبدل من المذرور في غسلة 
ثامنة ليقوم مقام التراب ففيه لأصحابنا ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الماء يقوم في الثالثة مقام التراب المذرور؛ لأن الماء أبلغ في التطهير. 

والثاني : لا يقوم مقامه بحال. وبه قال أبوعلي بن أبي هريرة؛ لأنه لما لم يقم مقام 
المائع غيره لم يقم مقام الجامد غيره. 

والوجه الشالث: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه إن كان التراب موجوداً لم يقم 
الماء مقامه وإن كان التراب معدوماً قام الماء مقامه, والأصح ما قاله ابن أبي هريرة من أن 


الماء لا يقوم مقام التراب. ولا يقام غيره من المذرورات مقامه . 

مسألة : غسل الإناء من نجاسة ما سوى الكلب 

قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الل عند : «وَيَغْسِلٌ الإنَاة مِنّ الْنَجَاسَةٍ سِوى ذَلِكَ ثانا أَحَبُ إِلَىَّ 

فَإِن خْسَلَهُ وَاجِدَهٌ الى عَلَيْهِ طهرأه . 
في حكم الولوغ يغسل ثلا إما لحان وإما من أن ار اير الغلاث 
هل هي واجبة في الولوغ أو مستحبة وقال أحمد بن حنبل : : سائر النجاسات كالولوغ في 
وجوب غسلها ثمان مرات . 
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وَقَدْسَالْنهُ عَنْ دم الْحَيْضٍ يُصِيبُ القَّوْبَ «حُمَيه م ارصيه بالْمَاه” ١‏ ولم يوقت لها في ذلك 
ثلاثاً ولا سبعاً. وقال في بول الأعرابي : «صُبُوا عَلَيِْ ذَنُوبا من مَِهء ولأن التكرار لما لم يزل 
في الحدث مستحقاً فأحرى أن لا يكون في النجاسة مستحقاً ولأنها نجاسة لم يرد الشرع 
ل فلم تستحق العدد. وتطهيرها كالأعيان» لأن أبا حنيفة يعتبر 
العدد في النجاسة التي هي أثر. ولا يعتبره في النجاسة التي هي عين» ولأنها نجاسة متولدة 

عن أصلٍ طاهر فلم يستحق فيها ادك الشاة فإذا ثبت أن الواجب مرة» فالمستحب 

غسله ثلاثاً لقوله يك : :ا انس أعلكع دن زف ذل ميت بذ في انار حي تبلقنا 
َلاثاٌ» فلما أمر بالثلاث مع الشك في النجاسة. كان الأمر بها مع نفس النجاسة أولى . 

نفل [شكاء الكخاسات 

فإذا ثبت ما وصفنا في النجاسة من وجوب غسلها مرة واستحباب غسلها ثلاثاء فلا 
يخلو حال النجاسات من أربعة أقسام : 

أحدها: أن لا يكون لها لون ولا رائحة كالماء القليل إذا حَصَّلَتَ فيه نجاسة ثم أصا 
الماء ثوباً» فالواجب غسله مرة يغمره الماء فيها فيطهر. 

والقسم الثاني: : أن يكون لها لون ورائحة كالخمر والغائط فالواجب غسله حتى يزول 
لونه ورائحتهء فإن لم يزولا بالمرة غ غسله ثانية. فإن لم يزولا غسلة ثالثة ورابعة» فإن زال 
اللون دون الرائحة أو زالت الرائحة دون اللون فهو على نجاسته. حتى تزول الصفتان اللون 
والرائحة . 

والقسم الثالث: أن يكون لها رائحة وليس لها لون كالبول فالواجب أن يغسل حتى 
تزول رائحته إما بمرة أو بأكثر اعتباراً بحال زوالهاء فإذا زالت رائحته طهرت . 

ع : أن يكون لها لون وليس لها رائحة كالدم فالواجب أن تغسل حتى 
يزول لونها بمرة أومرار فإن زال اللون» وبقي الأثر فإن تيسر زواله من غير مشقة فالنجاسة 
باقية حتى يزول الأثرى فإن تعذر زواله إلا بمشقة بمشقة خخالية من علاج أو صنعة كالأثر كان الآثر 
معادوا عت وحكم بطهارة المحل» ؛ بخلاف ما وهم فيه بعض أصحابنا حيث حكم ببقاء 
نجاسته لبقاء أثره لرواية يزيد أبي حبيب عن عيسى بن طلحة” ")عن أبي هريرة أَنَّ خَوْلَةَ بنْتَ 


)١(‏ أخرجه النسائي 1415/١‏ كتاب الحيض باب دم الحيض يصيب الثوب والحديث أصله في البخاري 
0 كتاب الحيض باب غسل دم الحيض (707) ومسلم ١8٠/١‏ كتاب الطهارة باب نجاسة الدم 
(591-1). 

(١‏ عيسى بن طلحة بن عبد الله التيمي أبو محمد المدني أحد العلماء عن أبيه وعائشة وعنه محمد بن 
إبراهيم . التيمي والزهري وثقة ابن معين قال ابن سعد: مات في خلافة عمر بن عبد العزيز. . . انظر 
الخلاصة (711//1). 
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يَسَارِ قَلَتْ لِرَسُول, اللّهِ كلل : «أفْرَايْتَ إِنَ لم يَخْرج الْدَمّ م مِنَ الوب قَالَ: «يكفيك الْمَاءُ وَل 
ل 
فصل: إذا أصابت نجاسة شعره أو بدنه 
فأما إذا بل خضاباً بنجاسة من بول أو خمر وخضب به شعره أو بدنه ثم غسله وبقي 
لونه فذلك ضربان: 


أحدهما: أن يكون لون النجاسة باقياً» فالمحل المخضوب نجس.ء لا يطهر بالغسل 
حتى يزول اللون. 

والضرب الثاني: أن يكون لون الخضاب باقياً دون النجاسة ففي نجاسته وجهان: 

أحدهما: نجس, لأن الخضاب قد صار نجساً فدل بقاء لونه على بقاء النجاسة . 

والوجه الثاني: أنه طاهر؛ لأن نجاسة الخضاب نجاسة مجاورة لا نجاسة عين» وهذا 
لون الخضاب لا لون النجاسة. واللون عرض لا تحله نجاسة, فإن قلنا: بطهارته صلى » 
ولم يعد وإن قلنا: بنجاسته. فإن كان الخضاب على شعر كشعر اللحية لم يلزمه حلقه. 
ومكث حتى ينصل لونه؛ لأن لون الشعر المخضوب ينصل لا محالة, والمستحق فى 
النجاسة تطهير المحل منها لإزالة المحل بهاء فإذا نصل الشعر أعاد ما صلاه؛ وإن إن كان 
الخضاب على بدن فإن كان ما يزول كالحناء إذا اختضت به مكث حتى يزول فيطهرء ثم 

يعيد ما صلى » وإِن كان مما لا يزول» ولا ينصل كالوشم بالنيل فيصير خضرة مؤبدة, 0 
فإذا من لكلف في زالتركقيطه لرضية أن يزيله ويكشطه. بخلاف الشعر؛ لأن ترك الشعر 
مفض إلى زوال النجاسة عنه. [وليس ذلك مفض إلى زوال النجاسة عنه]<"2. وإن كان يخاف 
التلف من كشطه. وإزالته» فإن كان غيره الذي أكرهه على الخضاب به. أقر على حاله وإن 
كان هو المختصب به ففي وجوب إزالته وجهان من الواصل بعظم نجسء والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «ومَا مس الْكَلْبُ وَالْحِنِير به الْمَاءِ مَنْ أبْدَانِهمَا 
نَجَسَهُ وإِنَ لّمْ يكن فِيهمًا قَذَرُ. 

قال الماوردي : وأما ولوغ الكلب فيكون بإدخال فمه في الماء شرب منه أو لم يشرب». 
وحكمه ما مضى فأما إن أدخل الكلب غير فمه من أعضائه كيده أو رجله أو ذنبه» فهو في 
حكم ولوغه في نجاسة الإناء به ووجوب غسله سبعاً. وقال داود بن علي : غسل الإناء 


)1( أخرجه أبو داود ١67/١‏ كتاب الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة (775) والبيهقي في السئن 18/1 
راحم ساد مهم عنه. 
(*) في ج الولوغ به. 


مختص بوقوعه. فإن أدخحل غيره من أعضائه في الماء لم يجب غسله لقوله يك : «إذَا ولع 
الْكَلْبُ فِي إناءِ أَحَدَكُمْ فَرِيقُوهُ وَاغْسِلُوهُ سَبْعد» فعلق الحكم بالولوغ. وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أنه لما نص على الولوغ وهو أصون أعضاء الكلب كان وجوب الغسل بما 
ليس بمصون منها أولى . 

والثاني : أن ولوغه يكثر وإدخال غير ذلك من أعضائه يقل فلما علق وجوب الغس[ 7(") 
بما يكثر كان وجوبه مما يقل أولى, لأن النجاسة إذا عم وجودها خف حكمهاء وإذا قل 
وجودهاء يتغلظ حكمهاء فإذا تقرر أن لا فرق بين الولوغ وغيره. من أعضاء الكلب. فهكذا 
لوماس الكلب ثوباً رطباً أو ماس ببدنه الرطب ثوباً يابسا أو وطىء برطوبة رجله على أرض أو 
بساط كان كالولوغ في وجوب غسله سبعاً فيهن مرة بالتراب . 


فصل: إذا أدخل الكلب رأسه في الإناء 

فلو أدخل الكلب رأسه في الإناء ولم يعلم هل ولغ فيه أم لا؟ فلا يخلو حال فمه عند 
إخراج رأسه من أن يكون رطب أويابساً. فإن كان فمه يابساً فالماء على طهارته. وإن كان 
رطباً ففي نجاسته وجهان: 

أحدهما: : قد ينجس »2 لأن رطوبة فمه شاهد على ولوغه فصار كتنجاسة وقعت في ماء. 
كثير ثم وجدت تغيراً ولم يعلم هل تغير بالنجاسة أو بغيرها حكم بنجاسة الماءتغليياً لتغييره 
بها. 

والوجه الثاني : وهو أصح أن الماء طاهرءٍ لأن طهارته يقين» ونجاسته شك». والماء لا 
ينجس بالشك . وليست رطوبة فمه شاهداً قاطعاً لاحتمالها أن تكون من لعابه أومن ولوغه 
في غيره» وليست كالنجاسة 0 الماء؛ لأنه لوقوع النجاسة انيرا في الماء. 

مسألة : قَالَ الْمرْنِي: «وَاختج تج بن الْحِنزِيرَ ْوَأ حَالاً من الْكلْب فَقَاسَهُ عل قاسم 
سِوَى وَلِكَ من لنّجَاسَاتٍ علَى أثر الي قل أسْمَا بنت أبي بَرٍ في م. الْحَيْضْة يُصِيبُ 
الوب أن نَحنَهُ ثَ تَفْرْصٌهُ بالْمَاء وَنُصَلّي فيه وَلَمْ يُوَقْتْ في ذَلِكَ سَبْعأه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال والخنزير نجس» وقال مالك.» وداود: عر ظاهر خادنهما 
في الكلب تعلقاً بالظواهر الماضية» وهذا خطأ. والدليل على نجاسته قوله تعالى : «قل لآ 
أجدٌ فِيمَا أو جِيّ إليّ مُحَرّماً عَلّى طَاعِمٍ يَظَعَمُهُ إل أنْ يَكُونَ ميْنَةَ أو دما مسفُوحاً أوْ لَحْمَ 
خنْزِير فَنْهُ رَجْس» [الأنعام : .]١56‏ 





)١(‏ سقط في ج. 
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والمراد بلحم الخنزير هو: جملة الخنزير؛ لأن لحمه قد دخل في عموم الميتة. فكان 
حمله على ما ذكرنا من الفائدة أولى على التكرار. 

وروي عن النبي بلي أنه قَالَ: إن الله حرم الْكَلْبَ وَحَوُمُ تَمَنْهُ وَحَرُمَ الْحِنْزِيرَ وَحَرّمَ 
تُمنْهُ وَحَرمَ م الْحَمْرَ وَحَرَمَ تَمَنْهَا»22. 


ولآن الخنزير أسوأ حالاً من الكلب لتحريم الانتفاع به في الأحوال وجواز الانتفاع 
بالكلب في حال». نم كيك بها ولا نجاسة الكلب فكانت تجاسة الحوين أولى . 





فصل: ولوغ الخنزير في الإناء 

فإذا ثبت أن الخنزير نجس فولوغه كولوغ الكلب في وجوب غسله سبعاً إحداهن 
بتراب . وروى أبوثور عن الشافعي في القديم أنه قال يغسل الإناء من ولوغ الخترين فوهم أبو 
العباس بن القاص في إطلاق الشافعي ذكر العدد في القديم , فخرج له في القديم قولا كانياً 
أن ولوغ الخنزير يغسل مرة واحدة. وهذا خطأ منه؛ لأنه في القديم نص على وجوب غسل 
الإناء من ولوغه وأطلق ذكر العدد على ما قد عرف من مذهبه. وصرح به في سائر كتبه 
فيغسل سبع ل 0 بتراب كولوغ الكلب سواء فأما احتجاج الشافعي بأن الخنزير 

أحدهما: أن نجاسته ا ونجاسة الكلب بالاستدلال. 

والثاني: أن تحريم الانتفاع بالخنزير عام وبالكلب خاص. وأما قوله: «فقاسه عليه» 
فيقضي(') في وجوب غسل الإناء منه سبعاً لا في نجاسته. ثم هكذا في الحكم في كل 
حيوان نجس في حياته من المتولد بين كلب وخنزير أو بين أحدهما()فلو رأى حيوانا قد ولغ 
في إناء ثم شك في الحيوان هل هو كلب أو غيره فالماء على أصل طهارته حتى يتيقن أن 
الوالغ فيه كلب فلو كان له إناآن فأخبره من يسكن إلى خبره أن كلباً ولغ في الأكبر منه(؟» دون 
الأصغر. وأخبره آخر ثقة أن كلباً ولغ في الأصغر دون الأكبر. قال لاني : كان والغاً فيهما 
حْمِيعا؛ ؛ لأنه قد يرى كل واحد منهما ما غفل عنه الآخمرء فلو أخبره من يثق بخبره أن هذا 
الكل بعيته ولغ فى إنائد هذا في وقت هذا من بون كذا وشهد عبد عدلان أن اله الكلب 
بعينه كان في ذلك الزمان بعينه في بلد آخمر. فقد اختلف أصحابنا في حكم الإناء على 
وجهين . 


.)74805( كتاب البيوع باب في ثمن الخمر‎ 7١1/1 أخرجه أبوداود‎ )١( 
. في ج فيعني‎ (2 

2 في أ وحيوان طاهر. 

(5) في أمنها . 


منض 





كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 


أحدهما: أنه طاهر. لأن الخبرين قد تعارضا فسقطا ووجب الرجوع إلى حكم 
الأصل . 

والوجه الثاني: أن الماء نجس ؛ لأن الخبر الأول موجب لتنجيسه والشهادة المعارضة 
له محتملة لأن الكلاب قد تشتبه. ولأن تعيين20 الكلاب في الولوغ لا يلزم . 

مسألة : قَالَ الْمَرَنِيُ : «أختج في جَوَازِ الْوْضْوءٍ بفُضْل ما سِوَى الْكَلْبٍ وَالْجْنَزِيرٍ 
بِحَدِيثٍ رَسُولِ اللو أنه سيِلَ أَضَّا بم أقْضَلَتٍ الْحمْر؟ قال: نهم وما أفْضَلَتِ الْسّبَعُ 
كلها" وَبِحَدِيثٍ أبي قاد : في الْوَةٍ أن رَسُولَ اللي قَالَ: نا ليمت بنَجَسِ» وَيقوْلِه 
عَلَيْه الصَالةٌ والسلام “اسقط شان فى الآبَاءِ فَامْقِلُوهُ قَدَلّ عَلَى أن بن في الاحياة. 
نَجَاسَة إلا مَا ذَكَرْتُ مِنّ الْكَلْبٍ وَالْحِنْزِيره. 


ع ا ل وي ا ع 2 همه 
قال الماوردي : اما سؤر الْحَيْوَانٍ فَهُو ما فضل فِى الإناءِ مِنْ شَرَبَةٍ والباقى من كل شىء 


يسمى سوّرا. 
سات *# عدمبمى جر ودو ع 
وروي عن النبي كَكْةِ أنه قال: «إذا اكلتم فاسْئروا»20 أي : فابقوا. 


بَانَتْ وقَدْ أَسَارَتْ فِي النفْسٍ خاحنيًا بتلاقٍ وخير رالوله فانققا 


يعنى قد أبقت فى النفس حاجتها وإذا كان كذلك فالحيوان ضربان: طاهر ونجس» 
فأما النجس فقد مضى الكلام في ولوغه ونجاسته سؤره. وأما الطاهر فهو ما سوى الكلب 
والخنزير والمتولد من أحدهما وسور جميعه طاهر مأكولا كان أو غير مأكول. وبه قال من 
الصحابة عمر وعلي وأبوهريرة ومن التابعين عطاء بن أبي رباح وقاسم بن محمد والحسن 
البصري . وقال الأوزاعي والثوري وسؤر ما لا يؤكل لحمه نجس . وكذا لعابه. 


وقال أبوحنيفة: سؤر السباع نجس لا يعفى عنه. وسؤر حيوان الطين نجسء» لكن 
يعفى عنه وسؤر الهر وحشرات الأرض كلها طاهر. وسؤر البغل والحمار مشكوك فيه يجوز 
استعماله مع عدم الماع ولا عرز استعمالة تع وجوت واستدلوا على ذلك في الجملة 


كل وم 


برواية عبد الله بن عمر قال سكل رسو اللَِّ ل عن الْمَاءِ يَكُونُ بأزض الْقَلاةِ وَمَا ينوبُهُ مِنَّ 


)١(‏ في ج تغيير. 

0م( أخرجه الشافعي في الأم ١‏ / 7 كتاب الطهارة باب الماء الراكد والدارقطني 77/1 كتتاب الطهارة باب الأسار 
والبيهقي في السنن ١‏ / 44 ؟ كتاب الطهارة باب سؤر سائر الحيوانات سوى الكلب والخنزير. 

(9) حديث منكر وروي بلفظ لا خير في طعام ولا شراب ليس له سؤر ويعارضه حديث مسلم عن جاب رفي الله 
عنه أن رسول الله كَل أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال : إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. 


#6'ادلدلللددت_ سبلل كتابي الطهارة/ ياب ما يفسد الماء 


0 انوت فثَالٌ: «إذا كان 00 أن لورود السباع 
2200 خرج رسول الله وي في بعضٍ أسْمَارِهِ سار يلا فمرُوا 


عَلَى رَجُلٍ الس عند فراة له فثال عدر يشاح امقر َوْقَعْتَ السبَاعَ الََة في مِْرَاتِكَ؟ 
َال لَهُ النبي ة ل ل : ديا صَاحِبَ الْمقْراة لآ حر هذا نكل لَهَا ما حَمَلَتْ فِي بُطونِهًا وَلَنَامَا 


بِقِي شَرَابا وَطَهُوراًُو0©. 


قالوا : فلولا أن للأخبار بورودها تأثيراً : في المنع منه لما نهاه عن إخباره., قالوا: ولأن 
كل خيران كان نه نجي كانسورة تحباة كالكلب» قالراه ولأن كلب سكين بجاسة 
العين وتحريم الأكل. فلما كانت السباع مساوية للكلب في تحريم الأكل اقتضي أن تكون 
مساوية له في نجاسة العين» وتحريره أنه تحريم تعلق بالكلب فوجب أن يتعلق بالسباع 
كالأكل . 

ودليلنا رواية الشافعي عن ابراهيم بن محمد عن داود بن الحصين" عن أبيه عن جابر 
أن النبي وَل سئل أيُتوضا بما أَفْضَلَتِ الحُمُرُ؟ قَالَ نَعَمْ وَيمَا افضلْتٍ السَبَاعٌ كلها. وهذا نص. 
وروى الشافعي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله عن حميدة بنت عبيدة عن كبشة بنت 
كعب بن مالك(؟) وكانت تحت أبي قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءاً فجاءت هرة 
تشرب فأصغى لها الإناء حتى شربت فرآني أنظر إليه فقال أتعجبين يا بنت أخي إن 
رسول الله يله قال: : «إِنهَا لَيِسَتَ بنجسٍ . إِنْهَا من الطوَافِينَ عَلَيكُمْ وَالطَوّاقَاتِ0©©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 54/١‏ كتاب الطهارة باب .ما ينجس الماء (15/717) والشافعي في الأم 4/١‏ كتاب 
الطهارة باب ما ينجس الماء والدارمي 187/3 والترمذي 41//١‏ كتاب الطهارة باب الماء لا ينجسه 
(17) والنسائي 41/١‏ كتاب الظهارة باب التوقيت فى الماء. 

(؟) ذكره السيوطي في جامعه الكبير (440/5). 00 

(15) دأود ب بن الحصيّن مولى عمرو بن عثمان أبوسليمان المدني عن أبيه وأبي سفيان مولى ار بن أبي أحمد وعنه 
ابن إسحاق ومالك ومحمد بن جعفر بن أبي كثير وثقه ابن معين والنسائي, قال ابن حبان: كان يذهب 
مذهب الشراة قال الفلاسي : مات سنة خمس وثلاثين ومائة له في البخاري فرد حديث . انظر الخلاصة 
01/1 

(؟) كبشة بنت كعب بن مالك الأنصاريةةعن أ بي قتادة وعنها أختها حميدة أم يحيى وثقها ابن حبان وصحح 
الترمذي حديثها. . . انظر الخلاصة 1/7 

(5) أخرجه مالك في الموطا 0 كتاب الطهارة باب الماء الراكد وأحمد في المسند ٠١/0‏ والدارمي 
١‏ و«وأبو داود ١‏ كتاب الطهارة باب سؤر الهرة (7/5) والترمذي ١6/١‏ كتاب الطهارة باب 
سؤر الهرة (47) والنسائي 55/١‏ كتاب الطهارة باب سؤر الهرة وابنماجة 11١/١‏ كتاب الطهارة باب 
الوضوء بسؤر الهرة (/751) . 


حلصن 





كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 


وروى داود بن صالح”' عن أمه أنها جات عَائْشَة ِصَحِيفَةٍ هَرِيسٍ 2 وهي قَائمَة 

فونه ٠‏ هذا سُورٌ أَحَدَ مِنهَا لهم فونه عَاِشَهُ نم أكلتْ مها ِنْ حَيْتُ كلت َم قَالتْ إن 
رَسُولَ الله و قَالَ إِنهَا لَيْسَتَ بنجسٍ إِنْهَا مِنّ | لْطَوَافِين عَلَيْكُمْ وَلَقَدْ رَأينَا رَسُولَ الل يك 
يعوَضا بفَضْلِهَا0”). 

فدل هذان الحديثان على أن سؤر الهر ليس بنجس» ولا مكروه؛ لأن رسول الله كن لا 
يستعمل نجساً ولا مكروهاً. ولآن كل حيوان لو أصاب ثوباً رطباً لم ينجسه فإذا أصاب الماء 
لم ينجس كالهرٌ طرداًء والكلب عكساً. ولأن كل ما لم ينجس بملاقاة الهرٌ لم ينجس بملاقاة 
السبع كالثوب الرطب. 

فأما الجواب عن استدلالهم بالخبر الأول فمن وجوه : 

أحدها: أنه استدلال بدليل الخطاب, وهم لا يقولون به. 

والثاني : أن نطقه دليل على طهارة القلتين» وهو عندهم نجس . 

والثالث: أنه محمول على ورود الكلاب لأمرين: 

أحدهما: أن الكلب يسمى سبعاً. والثاني أن ما وردته السباع مع توحشهاء وقلتها كان 
ورود الكلاب لها مع أنسها وكثرتها أكثر. 

وأما الخبر الشاني فهو دليل عليهم؛ لأن النبي بيت ل الحيا” في الدين 
وتوقي الأنجاس في الطهارة» فدل على أن ما سأل عنه لا يقتضي التنجيس. وقد روي أن 
عمر بن الخطاب وعمرو بن العاص وردا على ماء فسأل عمرو صاحب الماء هل ترده السباع 
فقال عمر لا تخبره فإنا نرد على السباع » وترد السباع علينا. 

وأما قياسهم على الكلب بعلة أن لبنه نجس. فقد اختلف أصحابنا في لبن ما لا يؤكل 
لحمه من الحيوانات الطاهرة هل هو نجس مع اتفاقهم على تحريم شربه على وجيهن : 

أحدهما: أنه طاهر وإن كان محرم الشرب كاللعاب فعلى هذا يبطل التعليل. 

والثاني: أنه نجس كاللحم فعلى هذا يكون القياس منتقضاً بالهرٌ لبنها نجس. وسؤرها 
طاهر. ثم المعنى في الكلب نجاسة عينه» وتحريم ثمنه. 

وأما استدلالهم على تحريم أكله الدال على نجاسة عينه فمنتقض ببني آدم ثم المعنى 
في الأكل أنه قد يحرم فيما لا يكون نجساً من سموم النبات . 





أحمد: 2 اه 329 
زفة أخرجه أبو داود اكات الطهارة باب سؤر الهرة (74) والدارقطني 5/١‏ كتاب الطهارة باب سؤر 
الهرة .)7١-7١(‏ 


رضن كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 





مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ وعمس لباب في الآَاءِ يس يَفْلّهُ وَالذبَابُ لآ يُرْكَلُ إن 
مات دياب أوْ حنْفْسَاءٌ م أَوْنَحْوَهُمَا في إِنَاءٍِ سه (وَقَالٌ في مَوْضعٍ آخر) إن َع في الْمَاءِ 
الذِي يجمه مِثْلهُ ذا كان مما لَه تَفْسٌ سَائله (قَالَ الْمُرَني) هَذَا ادل بقول. الْعْلَمَاءِ 0 


م هل ه” م ردمه 


مَعَهُمْ وى بهِ مِنّ انْفرَادِهُ عَنْهُمُ» . 

قال الماوردي : اعلم أن الحيوان كله ضربان: 

ضرب: : له نفس سائلة كالدواب والبهائم والعصافير وسائر الطير وسيلان نفسه هو 
جريان دمه. ل ل د فإذا مات في مائع أو ماء قليل 
صار نجسا 

والضرب الثاني : ما لا نفس له سائلة» وهو ضربان مأكول وغير مأكول, فأما المأكول 
كالحوت والجراد فسنذكرهما ونذكر ما ماتا فيه. وأما غير المأكول فكالذباب والخنافس 
والزنابير والديدان والعقارب والحيات وما شاكله مما لا تسيل نفسه. ولا يجري دمه فكله إذا 
مات نجسٌ» وأكله حرام سواء تولد في طعام أو شراب كدود النحل والفاكهة أم لا كالزنابير 
والعقارب . وقال مالك وداود كل ذلك طاهر وأكله حلال, وقال أبو حنيفة : كله طاهر وأكله 
حرام. وقال بعض أصحابنا من فقهاء خراسان ما تولد من طعام أو شراب فهو طاهرء وأكله 
حلال» وما لم يتولد منه فهو نجس وأكله حرام » واستدل من قال بطهارته بأن مالا نفس له 
سائلة يستوي حكم موته وحياته كالحوت والجراد. قياسا مطردا. والدواب والبهائم . 

قلنا: : منعكسأء ولآن ما لا نفس له سائلة أحد نوعي الحيوان فوجب أن يستوي حكم 
مأكوله وغير مأكوله بعد الموت قياسا”'2 على ما لا نفس له سائلة . 

ودليلنا قوله تعالى : لثُلٍ لآ أَجدُ فِيمَا أوجي إليّ4 [الأنعام : »]١56‏ إلى قوله: «إلا 

أذ يكو مَبَد4 فكان قرله: إل ان يكون فيه دقل على ريه ؛ وقوله : فإنه رجسٌ دليل 
على تنجيسه. ولآن تفويت الروح إذا لم يقترن به جواز البيبع مع عدم الحرمة أوجب 
'التنجيس . وتحريم الأكل قياساً على موت ما له نفس سائلة ؛ أ كل ترمو تعلق بعت نا 
له نفس سائلة تعلق بموت نوع مالا نفس له قياساً على تحريم البيع» ولآنه أحد نوعي 
الحيوان فوجب أن يتنوع مأكولاً وغير مأكول. قناسا على .ها له فين سائلة : 

وأما الجواب عن تسويتهم بين موته وحياته كالجراد والحوت فمن وجهين : 


أحدهما: أن الشرع مانع من التسوية بين موت الحيوان وحياته كالذي [لا نفس له]5720) 
سائلة . 





)1( سقط في ج. 
)١(‏ في ج له نفسي . 


كتاب الطهارة/ بياب ما يقسد الماء ب ببس ببيبي يبب أآا8 


ا عد 0 


وأما الجواب عن تسويتهم بين موت المأكول وغير المأكول؛ قياساً على ما له نفس 
البيع » اختلف حاله في التنجيس وتحريم الأكل . 
فصل: حكم المائع الذي مات فيه ما لا نفس له سائلة 
فإذا تقرر ما وصفنا من حال نجاسته بالموت انتقل الكلام إلى نجاسة ما مات فيه من 
مائع أو ماء قليل وهو على ضربين : 


ضرب : : تولد من نفس ما مات فيه كدود الخل واللبن إذا مات في الخلء واللبن» فإن 
ذلك لا ينجس. لأن الاحتراز من موت ما تولد فيه من دود غير ممكن. ٠‏ فكان معفواً عنه كدم 
البراغيث» فلو نقل منه بعد موته. وألقي في غيره من مائع أو ماء صار ما ألقي فيه نجساً. 
لؤمكان الاحتراز منه . 


والضرب الثاني: أن يكون عن متولد من طعام أو شراب كالذباب والخنافس 
والجعلان» فإذا مات في ماء أو مائع ففي تنجيسه به قولان: 


أحدهما: : وبه قال في القديم ؛ وهو قول جمهور الفقهاء واختيار المزني أنه على 
طهارته لا ينجس لما رواه الشافعي عن ابن أبي فُدَيْك” ")عن ابن أبي ذِئبِ عن سعيد بن 
خالد أن أبا سلمة بن عبد الرحمن حدّئه أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول إن رسول الله يك 
قال: «إِذًا سَقَطَ اباب في الْطعَام فَاْقَلُوهُ فَإِنْ في إِحُدى جَنَاحَيْهِ سمأ وَفي الآحَرِشِفَاءٌ 


إل نقد السم وَيوْحرٌ رالكقاه "فلع كان يعسن بخرته لما ادن سقلة ووقاه سب لحولة: 
وروى نبيبه عن سعيد بن أبي سعيد عن بشر بن منصور عن على بِنٍ زيد بن جدعان عن 
سعيد بن المسيب عن سلمان قال : قال رسول الله َك : ِيَاسَلْمَانُ كل طَعَامٍ وَشَرَابٍ وَقَعَتَ 


بي هرو 


دياه ع لَهَا دم قَمَانَتَ فيه ه فهو خلال اكله ا 1 إن د نبت نص لا 

يحتمل خلافه, ولأن في التحرز منه مشقة فعفى عنه . 

)01 سقط في ج 

0( محمد بن ع إن فديك, بالفاء. مصغراً الديلي مولاهم المدني أبو إسماعيل. صدوق. مات 
سنة ثمانين على الصحيح . انظر تقريب التهذيب .)١49/9(‏ 


(1) أخرجه أبو داود الطيالسي في المسند ص 74١‏ حديث (7188) وأحمد في المسند 517/7 وابن ماجة 
كتاب الطب باب يقع الذباب في الإناء (8 .)"0١‏ 


هع أخرجه البيهقي 0/0 وابن عدي في الكامل ١757/7‏ والذهبي ة في الميزان ١.0/١‏ رقم (189"), 
الحاهء ء. ف . الفقه/ /١‏ م1" 





فض كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 





والقول الثاني : قاله في الجديد. وبه قال محمد بن المدكدر ويحيى بن أبي كثير أنه 
قد.ينجس بذلك؛ لأنها نعخاسنةحلّتٌ ماء قليلاً قياساً على سائر الأنجاس. ولأن الاحتراز منه 
ممكن بتخمير الإناء ولذلك جاء الخبر بملارواة مهيل بن أبي:صالح عن أبيه عن أبي 'هريرة 
قال: «أمرنا رَسُوَلُ اللّه يكل نتغطيَة اوضق وَإِيكَاءٍ السَّقَاءِ وَإكمَاءِ الإناءِ<'» فكان أمره بذلك 
حفظاً للماء من وقوع ما ينجس بهء وغالب ما يقع فيها هو الذباب والحشرات فدل على أنه 
موجب لتنجيس ما مات فيه. والأول من القولين أصح. خفإذا قيل بتنجيس:منا مات فيه“فسواء 
غير الماء أو يفضل فيه أم لا؟ قد نجس بموته في الحال. وإذا قيل بطهارة ما مات فيه فهو 
على الطهارة ما لم يتغير به ويفضل فيه. فإن تغير به الماء ويفضل فيه لطول المكث ففي 
نجاسته حينئذ لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: أنه على طهارته ؛ لأن ما قل من الماء إذا لم ينجس بملاقاة العين لم ينجس 
بالتغيير والتقطيع وطول المكث. كالأشياء الطاهرة. 

والوجه الثاني : أنه شيفة يعبر ما لآن الاحتراز منه وقت حلوله متعذر والاعتتراز 
من طول مكثه ممكن وقد روي أن النبي ككةِ قال: في ذلك ما لَمْ يَفُضْلُ يعني ينقطع. فأما 
الحيات والوزغ فقد اختلف أصحابنا هل هي ذات نفس سائلة أم لا؟ فقال أبو القناسم 
الدراكى. وأبو حامد الإسفراينى : هى ذات نفس سائلة. فعلى هذا ينجس ما ماتا فيهء:وقال 
نو النياقين وأبو القاسم الفيرق لبس ةوذاث هن فائلة: فعلى هذا في تنجيس ما ماتا فيه 
قولان. 

مسألة: إذا وقعت في الماء جرادة أو حوت 

قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَِنْ وَفَعَثْ فيه جَرَادَة ميَْةَ أو حوتٌ لم تُنْجّسْهُ؛ لأنْهُما 

قال الماوردي : وأصل هذا ما روي عن النبى كل أنه:قال: «أحِلّتٌ لَنَا ميتتانٍ وَدَمَانِ)9؟) 
فذكر في الميتين الحوت والجراد. وفي الدمين الكبد والطحال, فأما الجراد:فمن صيد' اليرء 
فهو مأكول. وموته ذكاته. فإذا مات في الماء أو وققع فيه ميتاً فالماء طهاز؛ :لأنه بعد مموته 
محلل أكله كاللحم الذكي الذي لا ينجس الماء بوقوعه فيه وأما الجواب:عن"صيد البحر 
وصيد البحر ينقسم ثلاثة أقسام : قسم متفق على أكله. وهو الحوت,. فأما إذاغمات في الساء فهو 
طاهر وأكله حلال» سواء كان موته بسبب» أو غير سبب وقال أبو حنيفة : إن كان موته بسبب 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 617/7 والدارمي 577/7 كتاب الأشربة باب في تخمير الإناء. 

() أخرجه الشافعي في المسند 177/5 كتاب الصيد (107) وأحمد في المسند 41/7 وابن ماجة 
كتاب الأطعمة باب الكبد والطحال )77١5(‏ والدارقطنى 77١/5‏ كتاب الصيد (5؟) 
والبيهقي في السنن 754/١‏ -كتاب الطهارة باب الحوت يموت في الماء والجراد. 


وفضنا 





كتاب الطهازة/ يإب ما يفسد الماء 


بل وإن كان بغير سبب لم يؤكل. وللكلام معه موضع غير هذا فأمادم الحوت فقد 
اخقلف أصحابنا فيه علبى وجهين : 

أحداهما: نجس كشائر الدماء. وينجس ما وقع فيه. 

والوجه الثاني : أنه طاهرء لا ينجس .ما أصابه؛ لأن الحوت لما باين سائر الأموات 
باين دمه سائن الدماء . 
عنه وكذلك سائر ذوات“السموم كحيات الماء 'وعقاريه» فهذه كلها محرمة الأكل. وهي إذا 
إنها طاهرة. وإن كانت" محرمة. ولا ينجن الماء بموتها على أصله فيما لا نفس له سائلة, 
المحرمة من دواب الماء وكلانه ونحتازيره وسباعه فقد علق الشافعي القول فيه ما سنش رحه في 
موضعه. فاختلف أصحابنا. فيه على ثلاثة مذاهفٍ: 

5 2 9 0 ها امه روم 
والجراد فدل على أن ما سوئ: الحوت ليس بحلال . ش 

والثاني.: أن جميعه'حلال لقوله يَيْهِ في البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتتة» فكان 
على عمومه في جميع ميتتقه: 

والثالث: أم ما أشبه محرمات البرَ كالكلابٌ والخنازير والحمر والسباع كان حراماً. 
وما أشبه المأكول منه مثل دواب الماء وبقزه كان حلالاً» فعلى هذا إذا قلنا: بإحلال ذلك» 
فهو طاهر بعد موته. والماء الذي مات فيه -طاهر. وإذا قلنا: أنه حرام » كان نضا بعد موق 
وهل ينجس ما مات فيه؟ على قولين: وقال أبو حنيفة: ليس بنجس ولا يُنَحْسٌ والله أعلم 

مسألة : لعاب الحيوان وعرقه 

قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلْعَابُ الْدَّوَابِ وَعَرَقُّهَا قِيَاساَ عَلَى بَنِي آدمَ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: كل حيوان طاهر فلعابه وعرقه طاهرء سواء كان مأكولاً 
أو غير مأكول . ١‏ 

وقد قال أبو حنيفة : ما كان غير مأكول فلعابه وعرقه نجس . على ترتيب ما قاله فى 
نجاسة سؤره بناء على ذلك الأصلء ثم استدلالا بأنه بلل منفصل من حيوان غير مأكول 
فوجب أن يكون نجساً قياساً على لبنه. 


نض كتاب الطهارة/ باب ما يفسد الماء 





ودليلنا ما روي عن التبي أنّهُ أغر فَرَساً لأبي طلحة الانصَارِيٌ وَأَجْرَأه تم قَالَ إنَنَا 
وَجَدَنَاهُ بَحراً2'0 ومعلوم أن الفرس إذا جرى عرق لا سيما في حر تهامة» وابتلت ثيابه به إذ 
لين دونه حائل : 

وروي أنه يل رَكبَ جِمَاراً بلا إكافٍ, ولأنه حيوان عينه طاهرة فوجب أن يكون لعابه 
وعرقه طاهراً قياساً على بني آدم فأما قياسه على لبنه فقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيه وأن 
منهم من قال بطهارته كلعابه وعرقه. فعلى هذا يبطل الاستدلال» ومنهم من قال بنجاسته. 
وهو قول أبي سعيد الأصطخري. فعلى هذا يكون الفرق بينهما إذا سلم القياس من النقض 
بريق الهرة إمكان التحرز من لبنه وتعذر الحرز من عرقه والله أعلم . 

مسألة : دبغ الإهاب 
فاق نشافقق وين الله غنة + ورقان) وأئما إهات غيئة اذغ با يدع به العزت أو توه 


2 


20 


رمه مراك 2 عرد امهم عم .ه شور م سم سما شت 
وخل بِيْعْهُ وتوضىءة فيه إلا جلدَ كلب او خنزير لانهما نَجِسَانٍ وَهُمَا حَيّانٍ». 


قال الماوردي : وهذا صحيح . وقد مضت هذه المسألة مستوفاة فى باب الآنية . 
مسألة : قَالَ الشََافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلآ يَظهُرٌ بِالْدّبَاْ عَظمٌ وَلآ صوفٌ ولا شَعْرٌ 
ع -0 م . العممهةدض 9 1 
لله قبْلَ الدّبَاْ وَبَعْدَهُ سَوَاه . 


قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة أيضاً بما يغني عن الإعادة. 





237807١ أخرجه البخاري (185/0) في كتاب الهبة باب من استعار من الناس الفرس (/ا51؟7),‎ )١( 
متتو لالتات 1 وح م 6ل 050108 57317 وأخرجه مسلم في‎ 
ويقال: لهذا الفرس المندوب.‎ )١5( الفضائل‎ 


باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 


قال الشَافِعِي : حبرا لَه عَنٍ اَْلِدٍ بْنِ كَثير الْمَخْرُومِيَ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَبّاد 
بن جَعْفَرِ عَنْ عبد ال بن عَبدٍاللِّ بن عُمرَعَنْ أيه عَنٍ الي ل أنّهُ قال : «إذًا كَانَ الْمَاهُ 
ْنَم يَحمِل نجسّاً أو قال حَبَئه عن أبيه أن الي وك قال : «إِذًا كَانَ الْمَاهُ كين لَمْ يَحْمِلُ 
نَجَسأ»0 أو قَالَ حَبَئِا وهو صحيح , وللنجاسة إذا وقعت في الماء حالان. 


حال تغير أحد أوصاف الماء من لون أو طعم أو رائحة» فيصير الماء بها نجساًء قليلا 


كان أو كثيرا وهو إجماع . 
والحال الثانية: أن لا تغير النجاسة شيئاً من أوصاف الماء فقد اختلف الناس في 
حكمه على ثلاثة مذاهب: 


أحدها: وهو مذهب مالك أن الاعتبار في نجاسته بالتغيبر ما لم يتغير أحد أوصافه. 
فهو طاهرء وإن قل وبه قال الحسن البصري وابراهيم يم النخعي وناود بن علي . 

والمذهب الثانى: وهو مذهب أبى حنيفة أن اعتبار نجاسته بالاختلاط. واختلاط 
النجاسة بالقاء كر انه متى متك اناه تدرلة أقصاه وقيل: ما التقى طرفاه فيصير الماء به 
نجساً وإن لم يتلق طرفاه. ولا تحرك أقصاه بتحريك أدناه كان ما لم يتحرك من الماء 
بالنجاسة طاهراً. واختلفت عنه الرواية فيما تحرك فروى بعض أصحابه عنه أنه نجس» 
وروى بعضهم أنه طاهر. 

والمذهب الثالث: أن اعتبار نجاسته بالقلة والكثرة فإن قل الماء كان نجساً وإن كثر 
كان طاهراً. واختلف القائلون بهذا في حد القليل من الكثير على ثلاثة مذاهب: 

اكد د ا فإن بلغ الماء قلتين فهو كثيرء لا 

ينجس إلا بالتغيدر. وإن كان دون القلتين» فهو نجس. وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمر 


جر 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم 5/١‏ وأحمد في المسند 717/7 والدارمي 1817/١‏ وأبو داود (17) والترمذي 
(597) والنسائي 55/١‏ وابن ماجة ١9/7/1١‏ (/018-511). 


5 سس _ للمل سس كتاب الطهارة/ باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 


وعبد الله بن عباس وأبو هريرة ومن التابعين سعيد بن جبير ومجاهد ومن الفقهاء ابن جريح 
ومحمد بن إسحاق وأبو عبيد القاسم بن سلام وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق بن راهويه وأبوثور. 

والمذهب الثاني : أنه محدود بأربعين قلة. والقلة منها كالجرة» وهو قول عبد الله بن 
عمرو بن العاص ومحمد بن المنكدر. 


والمذهب الثالث: أنه محدود بكر» والكر عندهم أربعون قفيزاً. والقفيز عندهم اثنان 
وثلاثون رطلاء وكان مقدار ذلك ألف رطل. ومائتي رطل » وثمانين رطلاً وغوقول فحمدا بن 
سيرين ومسروق بن الأجدع ووكيع بن الجراح فهذه المذاهب المشهورة فيما ينجس من 
الماء ولا ينجس . 

فصل: استدلال مالك على أن نجاسة الماء بالتغيير 

واستدل مالك ومن تابعه على أن نجاسة الماء معتبرة بالتغيير بما روي عن النبي 3 
أنه قال: «حَلّقَ الله الْمَا طهُوراً لآ يُنَجَسَهُ إلا ما عير لوْنَهُ رطفن را بِحَته00© قالوا: ولأن 
ما لم تغيره النجاسة» فوجب أن يكون طاهراً كالقلتين» قالوا: ولأن حصول النجاسة في 
الماء قد تكون تارة بورودها على الماء.. وتارة بورد الماء عليهاء فلما كان الماء إذا ورد على 
النجاسة لم ينجس إلا بالتغيير وجب إذا وردت النجاسة على الماء لا ينجس إلا بالتغيير. 

فصل: استدلال أبي حنيفة على أن نجاسة الماء معتبرة بالاختلاط 

واستدل أبو حنيفة على أن نجاسة الماء معتبرة بالاختلاط برواية أبي هريرة أن 
رسول الله كك قال: دلا يبون أحَدُّكُمْ في الْمَاءِ الَْائِم م يَعْتَسِلٌ ذ فيه فمتع من ذلك لأجسل 
الححسن بالاختلاط من غير اعتبار قذر فيه» وبما روي عن ابن عباس أَنَّهُ نرْحَ بِكرَ زَمْرَم مِنْ 
زنجيّ مَاتَ فِيهَاء ومعلوم أن ماءها كثير. ولم ينقل التغيير ولم ينكر ذلك أحد من علماء 
العصر مع ضنهم بماء زمزم أن يراق بغير حق. وأن يستعمل إلا في قربة. فصار إجماع 
العصرء قال: ولأن ما خالطته نجاسة فوجب أن يكون نجساً قياساً على ما دون القلتين» 
قال: ولآنه مائع تنجس قليله بمخالطة النجاسة قياساً على سائر المائعات. قال: ولأن العين 
الواحدة إذا اجتمع فيها حظر وإباحة فغلب حكم الحظر على الإباحة 29 على المتولد من بين. 


)١(‏ تقدم. 
(١‏ 3 هي خطاب الله تعالى المخير بين الفعل والترك كالخطاب المبيح للسعي في الأرض وطلب 
الرزق بعد الانتهاء من صلاة الجمعة المدلول عليه بقوله تعالى: «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في' 
الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون» وكالخطاب المبيح للاصطياد بعد 
التحلل من الحج المدلول عليه بقوله تعالى , «إوإذا حللتم فاصطادوا» . 


كتاب الطهارة/ باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس يفنا 





مأكول وغير مأكول. وكالولد إذا كان أحد أبويه وثنياً. والآخر كتابياً فاقتضى شاهد هذه 
الأصول في تغليب الحظر أن يغلب حكم النجاسة على الطهارة. 
فصل: دفع ما اعترض به الخصم عن حديث «القلتان» 

والدلالة عليهما رواية الشافعي رضي الله عنه عن الوليد بن كثير المخزومي عن 
عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله كلةِ قال: «إذًا كَانَ الْمَاءُ لين لَمْ يَحْمِلُ حَيشأ» فدل 
تحديد القلتين على أن القدر معتبر» وأن لا اعتبار بالاختلاط فيما زاد. ولا اعتبار بعدم 
المعتبر فيما نقص ٠»‏ اعترضوا على هذا الحديث بسبعة أسئلة ثلاثة في إسناده وأربعة في 
مئنه : 

أحدها: أن قالوا إن الشافعي رواه عن مجهول؛ لأنه قال أخبرنا الثقة. وقد يكون ثقة 
تيده ومين قيض عن عجرو وجهالة الراوي تمشع من العمل بروايته» وعن هذا جوابان 

أحدهما: أنه معروف وإن كنى عن اسمه فقال أبو يعقوب البويطي هو حماد بن أسامة 
الكوفي 7 . 

وقال أبو ثور وهو عبد الله بن الحارث المخزومي. وحكي عن الربيع بن سليمان أنه 
قال: إذا قال الشافعى أخبرنا الثقة"» عن معمر فهو ابن علية., وإذا قال أخبرنا الثقة عن 
الأوزاعي فهو ابن أبي سلمة. 

والجواب الثاني : أن الشافعي وضع هذا التصنيف بمصر. وكانت كتبه بمكة. فكان 
يورد الحديث ويعلم أنه قد حدثه به أحد الثقات عن رجل بعينه مثل أن يحدثه عن الزهري 
مالك تارة» وسفيان تارة» فإذا تيقن رواية الزهري . وشك في الذي حدّثه عنه هل هو مالك أو 
سفيان » قال: أخبرنا الثقة عن الزهري .» وهذا جائز. 


)١(‏ حمّاد بن أسامة الهاشمي مولاهم أبو أسامة الكوفي الحافظ عن إسماعيل بن أبي خالد والأعمش 
والأجلح وخلق وعنه أحمد وإسحاق وابن معين وابن بن المديني وخلائق قال أحمد: : ثقة ما كان أثبته لا 
يكاد يخطىء قال البخاري : مات بالكوفة سنة إحدى ومائتين وهو ابن ن ثمانين سنة فيما قيل. انظر 
الخلاصة .)756١/١(‏ 

(5) قول الراوي : حدثني الثقة. أو من لا يتهم. هل هو تعديل ؟ ذهب الأكثرون إلى أنه لا يكتفى به في 
التعديل حتى يسميّةء لأنه وإن كان ثقة عنده. فلعله ممن جرح بجرح قادح عند غيرهء بل إضرابه عن 

تسميته ريبةٌ توقع ترذداً في القلب وقيل : إن قائل ذلك متى كان ثقة مأمونء فإنه ُكتفى به كما لو عينه» 
الو علم فيه جرع لكر . ولولم يذكره لكان غاشًا في الدين, ولا يلزم من إبهامه له تضعيفه عنده» 
لأنه قد يبهم لصغر سنه. أو لطبيعة المعاصرة أو المجاورة مما تقتضيه ظروف الزمان». والمحققون على 
الأول كما في التقريب وشرحه. 


يض كتاب الطهارة/ باب الماء الذي ينجس والذي لا ينبجس 





والسؤال الثاني : إن قالوا في إسئاده قدح من وجه تان وهو الوليد بن كتير رواه تارة 
عن محمد بن عباد بن جعفر. وتارة عن محمد بن جعفر بن الزبير» وهذا اضطراب يقدح في 
الحديث» وعنه جوابان : 

أحدهما: ما حكاه أبو الحسن الدارقطني أن الوليد بن كثير سمع هذا الحديث من 
الرجلين جميعاًء فجاز أن يرويه عن أيهما شاء . 

والثاني : أنه لو كان ذلك شكاً في أحدهماء وهما ثقتان لم يمنع من صحة الحديث؛ 
لأنه عن أيهما أسنده لزمه الأخذ به. 

والسؤال الثالث: إن قالوا إن فى إسناده قدح من وجه ثالث. وهو أنه روى تارة عن 
عبد الله بن عمر. وتارة عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر. 

والجواب عنه أن الواقدي سكل عن ذلك فقال عبد الله وعبيد الله أخوان ابنا 
عبد الله بن عمر وهما ثقتان» وقنارويا حمغا هلا الحديث» ولقيهما محمد بن علي بن 

جعفر» وقد رواه محمد بن إسحاق عن الزهري عن سالم عن أبيه أيضاً. 

والسؤال الرابع : في متنه: إن قالوا والقلة اسم مشترك يتناول أشياء متغايرة فمنها 
الجرة التي تلقها اليد. ومنها قلة الجبلء ومنها قامة الرجل. فلم يجز أن يصار إليه مع 
اشتراكه, وعنه جوابان : 

أحدهما: منع اشتراكه في المسميات يفيد تحديد الماء في النجاسات وهم لا يعتبرون 


والثاني : أنه وإن كان مشتركاً فلا يجوز أن يتناول إلا الأواني لأمرين أحدهما أنها أوعية 
الماء التى يقدر بها. 
والثاني : أنها أشهر في الحكايات وأكثر عرفاً في الاستعمال قال حميد بن معمر: 
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فظللتاب: واتكانا وَشَرِبَئَاالْخَلالَمِن قلَلهه» 








وقال الأخطل”2©'2: 
)١(‏ البيت من ديوانه )1١5(‏ والقرطبي )١78/4(‏ وقوله ومشربنا مرشح لمعنى اتكأنا بأكلنا واللسان م 
[قلل]. 


(؟) غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو. من بني تغلب أبو مالك, شاعر مصقول الألفاظ حسن 
الديباجة في شعره إبداع اشتهر في عهد بني أمية بالشام وأكثر في مدح ملوكهم وهو أحد الثلاثة المتفق 
على أنهم أشعر أهل عصرهم جرير والفرزدق والأخطل نشأ على المسيحية في أطراف الحيرة بالعراق 
واتصل بالأمويين فكان شاعرهم وتهاجى مع جرير والفرزدق فتناقل الرواة شعره وكان معجباً بأدبه تيّاهاً 
كثير العناية بشعره ينظم القصيدة ويسقط ثلثيها ثم يظهر مختارها وكانت إقامته طوراً في دمشق مقر 


كتاب الطهارة/ باب الماء الذي ينجس والذي لا ينبجس .سلس 91584 
كوه زه تق فةاعنكك انه خنل عنام ارو 
يعنى : ملخ الجلد من الكد. 
والسؤال الخامس: أن اسم القلة. وإن كان متناولاً للأواني. فقد يتباول صغارها 
وكبارها فيتناول الكوز؛ لأنه يقل بالأصابع . ويتناول الجرة ؛ لأنها تقل باليد. ويتناول الحب؛ 
لأنه يقل بالكتف, وما كان مختلف القدر. لم يجز أن يجعل حداً وعن هذا جوابان: 
أحدهما: أنه لما جعله مقداراً بعد ومنها دل على أنه أشار إلى أكثرها؛ لأنه لا فائدة 
في تقديره بقلتين صغيرتين» وهو مقدر على تقديره بواحدة كبيرة . 
والجواب الثانى: أنه قد ميز ذلك بقوله كَل : «بقلال هجر 7) ورواه محمد بن إسحاق 
عن المغيرة بن سقلاب . 
والسؤال السادس: قالوا: فهووإن يتناول قلاللا متميزة من قلال هجر فقد جاء 
الحديث مختلفاً فى العدد فروي «إذا كان الماء قلتين» وروي «إذا كان ثلاثأ» وروي «إذا كان 
أربعين قلة» فكيف لكم أن تستعملوا حديث القلتين وتسقطوا ما سواه من العدد. 
والجواب عنه من وجهين : 
أحدهما: أن حديث الأربعين قلة رواه محمد بن المنكدر عن عبد الله بن عمرو بن 
العاص موقوفاً عليه فلم يؤخذ بهء وحديث الثلاثة القلال تفرد به بعض أصحاب حماد بن 
سلمة(') عن عاصم بن المنذر(؛) وشك فى قلتين أو ثلاث وسائر أصحاب حماد رووا قلتين 
من غير شك في ثلاث وهكذا من رواه من غير هذا الطريق بإسناد صحيح » والنقلة الثقات لم 
يشكوا فيها فلم يجز أن يكون شك لواحد معارضا ليقين الجمع الكثير. 
والجواب الثاني : أن يجمع بين الأخباركلها ويستعمل عل وجه يصح. ولا يكون فيه 
تعارض فيكون القلتان محمولا على قلال هجر. كما جاء فيه النص. والثلاث على قلال 
أصغر منها فتسع قلتين من قلال هجر. والأربعون قلة على صغارها التي تقل باليد تكون بقدر 
- الخلفاء من بني أمية وحيناً في الجزيرة حيث يقيم بنو تغلب قومه وأخباره مع الشعراء والخلفاء كثيرة له 
ديوان شعر. انظر الأعلام )١7/4(‏ الشعر والشعراء (189). 
.)١١(‏ البيت في ديوان الأخطل )١١١(‏ وروايته فيه. . . سحجت: . . . . عدل. 2 واشطر البيت في لسان 
العرب م (قلل). 
(؟) أخرجه ابن عدي في الكامل (29/7") وقال أبو زرعة لا بأس به قال أبو حاتم صالح الحديث وتكلم 
فيه ابن عدي وإسناده. الميزان )١177/5(‏ لسان الميزان (0/8/57). 
[فة حماد بن سلمة بن دينار البصري أبو سلمة ثقة عابد أثبت الناس في ثابت وتغير حفظه بآخره. مات سنة 


سبع وستين. . انظر تقريب التهذيب .)١91/١(‏ 
(5) عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام الأسدي المدني. صدوق. انظر تقريب التهذيب .)7857/1١(‏ 


“لاملل سس سبل سل سس سل كتاب الطهارة/ باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 


ازا معاد لل لل لم در حا بتي ان لوس ااا » كما يقال 
هذا الخل لاز[يحمل]١2‏ الماء لضعفه عنه. وهذا الطعام, لاا يحمل الغش يعني أنه يضعف 
عنهء. ويفسد بهء. وهذا الرجل لا يحمل هذا المتاع إذا عجز عنه. وعنه ثلاثة أوجه من 
الجواب: 

أحدها: إن هذا التأويل يمنع أن يكون لتحديد القلتين فائدة» وهذا فاسد. 

والثاني : أنه قد روي في أكثر الأخبار لم ينجس » وهذا صريح(" لا تأويل عليه . 

0 م 0 اد 
را فجلم اميت من الاعر اش بوه الاسنلة وس يوا 

فصل: الرد على الإمام مالك 

ومن الدليل على مالك خاصة بحديث أبي هريرة أن النبي كه قال: «إذا استيقظط 
أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فلا يَعْمِس يَّدَهُ في الإناءِ حَتَّى يَعْسِلَهًا ناا فمنع من غمسها خوفاً من 
تنجيس الماء بها فدل على تنجيس الماء القليل» وإن لم يتغير» ولأن أصول الشرع موضوعة 
على الفرق بين القليل والكثير في مخالطة الحظر له فإن اختلط بالقليل كان حكم الحظر 
أغلب. وإن اختلط بالكثير كان حكم الإباحة أغلب, ألا ترى لو اختلطت أخت رجل بعدد 
من النساء حُرّمْنَ كلهن عليه تغليباً لحكم الحظرء ولو اختطلت بنساء بلد حَلَلْنَ له تغليباً 
لحكم الإباحة» كذلك النجاسة. وإن اختلطت بماء قليل وجب تغليظ97) الحظر فى النجاسة 
وإن اختلطت بماء كثير وجب تغليب الإباحة في الطهارة.» وهذا أصح استدلال بعد النص » 
وهو دليل على أبي حنيفة أيضاً. ثم من القياس أنه ماء قليل خالطه نجاسة. فوجب أن يكون 
تجا قياس على المتغين: 

فصل: الرد على أبي حنيفة 

وف البدليل على ابي تنه هنا رواء التسافي عن ابراهيه ين محد عن لبط بن ٠‏ 

أيوب(*؟) عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كل قِبلَ لَهُ ناك 


)١(‏ سقط في ج. 

؟) في ج مزع. 

ف 0007 

(؟) سليط بن أيوب بن الحكم الأنصاري الحكي , 220 بن أيوب» وابن 
إسحاق وثقه ابن حبان.. +-انظر الخلاصة (405/1). 


كتاب الطهارة/ باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس لفرونا 





َوْضَا من بر بُضَاعَةٍ وَهِيَ يُطرَحُ فيها الْمَحَائْض وَلْحُوم الكلاب» ما ينجي لانن . فَقَالَ: 
«الْمَاءُ لاه يجيه شيء) فلم يجعل لاختلاط النجاسة بالماء تاثيرا في نجاسته وهذا نص يدفع 
قول أبي حنيفة . 

اعترضوا على هذا الحديث بسؤالين: 

أحدهما: أن بئر بضاعة عين جارية إلى بساتين تشرب منها والماء الجاري لا يثبت 

والجواب عنه أن بئر بضاعة أشهر حالاً من أن يعترض عليها لهذا السؤال» وهي بثر في 
بني ساعدة. قال أبو داود في سننه : قدرت أنا بئر بضاعة بردائي أي : مدرته عليها د ثم ذرعته. 
فإذا عرضها ستة أذرع . وسألت الذي - لي البستان فأدخلني إليه يا 
كانت عليه؟ فقال: لا ورأيت فيها ماءً م متغير اللون. 

ومعلوم أن الماء الجاري, لا يبقى فيه التغيير» قال أبو داود: وسمعت قتيبة بن سعيد 
قال سألت قيّم بئر بضاعة عن عمقهاء قال: أكثر ما يكون فيها الماء قال إلى العانة قلت: 
وإذا نقص» قال: دون العورة. 

والسؤال الثاني : إن قالوا لا يجوز أن يضاف إلى الصحابة أن يلقوا في بر يتوضاً فيها 

والجواب عنه أن الصحابة رضي الله عنهم لا يصح إضافة ذلك إليهم ولا روينا أنهم 
0 وإنما كانت بثر بضاعة بقرب من مكان الجيف والمحائض» وملقى الأنجاس » وكانت 

تهب الريج» فكانت الري يح(2© تلقي المحائض والأنجاس فيهاء : ثم الدليل عليه من طريق 
المعنى أنه ماء كثير. فوجب انا سس ري لجا ل شه لاسا علق دق الوة 
اليابسة فيه . 

فإن قيل البعرة اليابسة لم تخالطه قيل الاعتبار بوقوع النجاسة لا بمخالطتهاء ألا ترى 
اه ل اتا 01 لي ١‏ الو لوو اا و وي 
من حلول النجاسة فيه فوجب أن لا ينجس إلا بالتغيير قياس على ما لا يلتقي طرفاه من بثر 
غدير. ولأن الماء الكثير لا يمكن حفظه بالأوعية» ولا يقدر على صونه من النجاسة. 0 
التحرز من حلول النجاسة فيه شاقاً فعفى عنه كدم البراغيث» والماء القليل يمكن حفظه. 
بالأوعية» ويقدر على ضونه: من النجاسة فصار التحرز من حلول النجاسة فيه ممكتاً فلم يعف 


)١(‏ سقط في ج. 


اللرا ملس كتاب الطهارة/ باب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 


عنه كسائر الأنجاس ., ولأن مذهبهم يفضي إلى ما يدفعه المعقول من تنجيس الماء الكثير. 
[إذا ضاق مكانه]( وتطهير القليل إذا اتسع مكانه وكثير الماء أدفع للنجاسة من قليله. 
فصل: الجواب عن استدلال المالكية 

فأما الجواب عما استدل به مالك من قوله : «خلق الماء طهوراً» فهو أنه محمول على 
الماء الكثير؛ لأنه سببه بئر بضاعة ولو كان عاماً لخصصنه بما ذكرناء وأما الجواب عن قياسه 
على القلتين فهو أن المعنى في الكثير تعذر صونه عن النجاسة, وقلة التحرز من حلولها فيه. 
وأما الجواب عن جمعه بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء ففرق 
من وجهين : شرع ومعنى . 

وأما الشرع فأمره يل بإراقة ولوغ الكلب. وقد يطهر بدون ما فيه؛ وأما المعنى فهو أن 
تنجيس الماء بوروده على النجاسة مؤدٍ إلى أن لا تزول نجاسته عن محل إلا بقلتين» وهذا 
شاق فسقط. وتخمير ما دون القلتين من الماء من حلول النجاسة فيه غير شاق فلزم» وصار 
ما دون القلتين ينجس بورود النجاسة عليه, لأن حفظه منها بتخمير الإناء ممكن. وصار 
وروده على الماء اضطراراً فلم ينجس . 

فصل: الجواب عن استدلال الأحناف 

وأما الجواب عما استدل به أبو حنيفة من الخبر فهو أنه نص في النهي عن البول في 
الماء الدائم وليس فيه دليل على نجاسته به. 

فإن قيل : لولم يكن ذلك مفضياً إلى تنجيسه؛ لم يكن للنهي فائدة. 

قلنا: التماس فائدة النهي اعتراف بأن لا دليل في ظاهره على فائدة النهي الخوف من 
تغيير الماء بكثرة البول فيصير بالتغيير نجسا. ٠‏ 

وأما الجواب عن نزح ابن عباس زمزم من زنجي مات فيها فمن وجوه ذكرها الشافعي : 

أحدها: أنه قال إن زمزم عندنا بمكة ونحن أعرف بأحوالهاء ولا يعرف أحد من علماء 
مكة أن ابن عباس نزحهاء وقد حكي عن سفيان أن ابن الزبير نزحها فغلبه الماء لكثرته . 

والجواب الثاني : أنه يجوز. لو صح الحديث أن يكون نزحها لظهور دم الزنجي فيها. 

والجواب الثالث: أن يكون نزحها تنظيفاً لا واجباًء ألا ترى إلى ما روي عنه أنه قال: 
أربعة(1) لا تنجس» الماء والثوب والأرض وابن آدم . 


)11( سقط في ج. 


كتاب الطهارة/ باب الماء الذي ينحس والذي لا ينحس اوفرفرا 





فإن قيل: فما معنى قوله: «لا ينجس». قيل : يعني أن أعيانها لا تنقلب فتصير نجسة . 

فإن قيل: فلم خص هذه الأربعة بهذا الحكم. » قيل: إنما خصها بالذكر لاختصاصها 
بالصلاة وإن كان غيرها في حكمها ؛ ؛ لأن صحة الصلاة معتبرة بطهارة الماء والشوب والأرض 
والبدن . 

وأما الجواب عن قياسهم على سائر المائعات فمن وجهين : 

أحدهما: أن المائعات لا تبلغ حداً لا يمكن حفظه بالأوعية» ولا يتعذر صونه عن 
النحاسة. فنجس بحلول النجاسة فيه؛ لإمكان صونها منه» وليس كذلك الماء. 

والثانى: أن الحاجة تدعو إلى استعمال الماء فى [ما دون القلتين فالمعتبر فيه إمكان 
حفظه من حلول النجاسة فيه وليس كذلك ما زاد عليه" . 

وأما الجواب عن قياسهم على ١7]‏ الطهارة والتنظيف ما لا يدعو إلى استعمال المائعات 
فيخفف حكم الماء؛ لكثرة استعماله وتغلظ حكم غيره لقلة استعماله. وأما الجواب عن 
استدلالهم بتغليب الحظر على الإباحة فهو أنه منتقض بما لم يلتق طرفاه من الماء وبالغوب 
إذا كان عليه يسير من دم البراغيث ثم المعنى فيما استشهدوا به من الأصول أن الشرع لم 
يأت بالعفو عن يسيره وقد جاء بالعفو عن يسير النجاسة والله أعلم . 

مسألة : : مقدار القلتين 

ورَوَى الشَافِعِي رَضِيَ الله عله عن ابن جَرَيْج عَنِ اللِيّ بك بإِسْمَادٍ لآ يَحْضْرٌ 
الشَافِيَ دك أن وَسْولَ الله قال : «إِذَا كانَ اماه لين لَمْ َمِل نَجَسا وقالَ في الْحَدِيثٍ 
أو ربعي بقِلال هجر» وقال ابن ع : وقد رََيْتُ قِلآل هجرء الله لع قربي وَشَيْئاء 
قَالَ الْشَافِعِيُ : والاحتياط أن نَكُونَ الْهَنَانِ حَمْسٌ قرب قَالَ وَقِرَبُ الْحِجَازٍ كبار» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال قد مضى الكلام في أن القلتين حد لما ينجس من 
الماء. ولا ينجسء فلم يكن بد من تحديد القلتين» وخرقة قدرهنا للضي الكديها بخلرماء 
وإذا كان كذلك فالقلتان: هما من قلال هجر لثلاثة أشياء : 

أحدها: أن الشافعي روى عن ابن جريج بإسناد لم يحضر الشافعي ذكره أن النبي كلل 
قال: «بقلال هجر» فإن قيل فهذا مرسل» والمراسيل عنده ليست بحجة. قيل : هو مسند عن 
الشافعي وإن نسي إسناده ومرسل عند غيره» فيلزم الشافعي العمل به لإسناده. وإن لم يلزم 
به لإرساله . 

والثاني : أن قلال هجر هي أكبر قلال بالمدينة. وما جعل معدود المقادير حداً لم 
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يتناول إلا أكثرها؛ لأنه أقل في العدد. وأقرب إلى العلم. ألا ترى أنه قدر نصاب الزكاة 
خمسة أوسق »؛ لأن الوسق أكبر مقدار لهم ولم يقدره بالمدّ. ولا بالصاع . 

والشالث: أن قلال هجر .متماثلة لا تختلف, وغيرها من القلال قد تختلف بالصغر 
والكبرء وما يختلف لا يجوز أن يجعل حداً؛ لأنه لا يفيد العلم بالمحدود, والدليل على أن 
قلال هجر متمائلة ما روى قتادة عن أنس أن النبي يك قَالَ في وَضْبِ سِدْرَةٍالْمُنتَهَى «راَيْتُ 
اوراقها كاذانٍ الفيلة ة وَنبِقَهَا كقلال. هَجر2"2 فلو كانت قلال هجر مختلفة المقدار لما علموا 
بهذا التشبيه قدر نبقهاء ولكان هذا القول لغواً فإذا ثبت ما.ذكرناه من النص والاستدلال أنها 
بقلال هجر فليست مجلوبة من هجر البحرين» وإنما هي معمولة بالمدينة واختلفوا في سبب 
نسبتها إلى هجرء فقال بعضهم : لأنها تعمل بقرية من قرى المدينة» تسمى هجر وقال 
آخرون: بل سميت بذلك؛ لأنهاعملت على مثال قلال هجرء كما .نقال: ثوب مروي وإن 
عمل بالعراق؛ لأنه على مثال ما يعلم بمرو. 

فصل: احتياط الشافعي في تقديره للقلتين 

ثم إن الشافعي لم ير قلال هجرء ولا أهل عصره؛ لأنها تركت ونفدت فاحتاج إلى 
تقديرها بما هو معروف عندهم ومشاهد منهم فقدرها بِقرّبِ الحجاز؛ لأنها متمائلة مشهورة. 
فوري عن ابن جريج أنه قال: .قد رأيت قلال هجر والقلة تسع قربتين» أو قال: قربتين 
وشيئاًء قال الشافعي : فالااجتياط أن تكون القلتان خمس قرب . 

فإن قيل: فهذا تقليد منه لابن جريج» .والتقليد عنده لا يجون. قيل: ليس هذا تقليداً 
في حكم, وإنما هو قبول خبر في مغيب» وذلك جائز. 

فإن قيل : لم جعل. الشيء الزائد على القربتين نصفاً وزعم أنه احتياط. وقد يجوز أن 
يكون الشيء ء منطلقا على أكثر من النصضف». قيل: الشيء ها هنا نصف في الاحتياظ لشلاثة 
أفود+ 

أحدها: : أن ابن جريج شنك في القدر هل هو قربتان أو قربعان وشيء؟ فلم يجز أن 
يكون الشك إلا يسيرا هو أقل من النصف ليخفى ولا.يكثر فيزول الشك فيه فلما جعله نصفاً 
ومقتضى الحال يوجب أن يكون أقل من النصف كان احتياطا . 

والغاني: أن الشيء إذا كان مستعملا في التبعيض كان مشاراً به في العرف إلى أقل 
البعضين فإذا كان البعض الزائد على الشيئين أقل من النصف قالوا اثنين وشيء» وإذا كان 
أكثر من النصفء ٠»‏ قالوا ثلاثة إلا.شيئاً. فلما جعل الشيء ء الزائد نصفاً كاملا كان احتياطاً. 


.)37501/( أخرجه البخاري 58/7" في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة‎ )١( 
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والثالث: أنه لما كانت القربة: الثالثة متبعضة فبعضها من جملة القلة» وبعضها ليس 
منهاء ولم يكن تكثيراً أحد البعضين على الآخرء بأولى من عكسه. وجب التسوية بين 
البعضين . فجعل كل أحد منهما نصفاً مساوياً لصاحبه؛ وهو القليل لا يكون للاحتياط فيه 
تأثير فجعل الشافعى خمس قرب احتياطاً ؛ ؛ لأن مجاوزة المقادير للاستيفاء احتياط لها أولى 
كما يتجاوز حد الوجه في غسله وحد العورة وإمساك شيء من الليل في طرف الصوم . ولم 
يتعرض الشافعي لتحديد القرب بالأرطال؛ لأنه اكتفى أهل عصره في بلده بالقرب المشهورة 
بينهم . عن أن يقدر كل قربة لهم كما اكتفى النبي كل بالقلال المشهورة بين أظهرهم عن أن 
يقدر كل قلة لهم والله أعلم . 

فصل: هل تحديد القلتين تقريب أم تحقيق؟ 

ل دا وغابت عنهم 
قرب الحجاز. وجهل العوام تقادير القرب التي أخبرهم بها حد اللماء ينجس من الماء» .ولا 

ينجس اضطروا إلى تقدير القرب بالأرطال» ليصير ذلك مقدراً معلوماً عند كافتهم كما اضطر 
0 ومن عاصره عند عدم القلال» في تقديرها بالقرب فاتفق تفق رأيهم بعد أن اختبروا 
قرب الحجاز على أن قدروا كل قربة منها بمائة رطل بالعراقي» فكان أول من قدر ذلك 
بالأرطال من أصحابنا ابراهيم بن جابر وأبو عبيد بن جربويه ثم ساعدهم سائر أصحابنا موافقة 
لاختيارهم فصارت القلتان المقدرة عند الشافعي بخمس قرب خمسمائة رطل بالعواقي عند 
جميع أصحابناء وإنما اختلفوا هل فللك تقدير تقريب أو تقدير تحقيق؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أني العباس بن سريج أنه حد تقريب لا يتغير الحكم فيه بزيادة 
رطل أو رطلين ولا بنقصانه؛ لأن تحديد القليل بالقرب احتياط وتحديد القرب بالأرطال 
استظهار فصار التحقيق فيه معوزا. 

والوجه الثاني : : وقد أشار إليه أبو إسحاق المروزي أنه حد تحقيق يتغير الحكم بزيادة 
اليسير ونقصانه؛ لأن الحد ما يتميز به المحدود في حكمه. ولم يكن مبهماً فيجهل» وليس 
يمتنع أن يكون الاجتهاد في اعتبارها عهدنا من الأصول قد جعله محدوداً على التحقيق . 

مسألة : الفارق بين الماء الكثير والقليل 

ا 3 3 ومع عهو عار يواه هم اتام ععراظ © و شيعه رموس ءا ب مم 

قال الشَافحي : «اشتع بن قبل َارَسُولَ اللّه نك َوَضَامِنْ بثْرُضَاعَة وي تطح 
فيها الْمَحَاييضِ وَلْحومُ الْكَلاب وما ينجي لاسن فقَال: «الْمَاءُ لا ينجسة شيء» قال و وَمَُعنى ل 
يُنَجْسْهُ شَيْء ذا كان كيرا لم ييه لجس . وَرُوِيَ عَن النبِّ كله أنّهُ قَالَ: لق الْمَاه 
طَهُوراً ل ينَجَسْهُ شَيْء إل ما غير يه أو طَْمُهُ» وَقَالَ فِيمَا وي عَنٍ ابْنِ عَباٍِ له وح زمر 
مِنْ زِنْجَيّ مَاتَ فِيهَا إِمّا لا َْرفهُ وَزَمْرَمُ عِنْدَنَا وَرُوِي عَنْ ابن عباس نّهُ َالَ: «أرْبَعٌ لآ يَحَبْنَ» 
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كر لَه وَهُوَلا يَُاُِ النبيّ وقد يَكُونُ الم ظَهَرَ بها َه نْحَانَ عل أو تيه 5 
وَاجبا. َإِذَا كان الْمَهُ حَمْسٌ قِرَبِ كِبَارٌ م قرَبٍ الْحِبجَاز فوَقَمَ فيه دَمُ أذ أي نْجَاسَةٍ كَانت 


فلم يُغيَرْ طَعْمَة وَل لونه[وَلاٌ رِيحَهُ]١‏ 20 وَلْمْ ينجس ء وَهُوَ بِحَالِهِ طَاهِرٌ لأنّ فيه خمسٌ قِرَبٍ 
فَصَاعدا وَهَذا رق مابَيْنَ َي الذي لا يجمه ما غير وَمِنَ القليل, الذي تال 


يغيره) . 

قال الماوردي: وهذا صحيح . إذا ثبت أن القلتين فرق بين قليل الماء وكثيره» وأن 
القلتين خمس قرب بما وصفناء وأن الخمس قرب خمسمائة رطل [بما بينا صار كثير الماء 
خمسمائة رطل]”"وقليله ما دونها ثم إن الشافعي ذكر في هذه المسألة حكم كثير الماء وما 
يتفرع عليه من أحكام النجاسة, وذكر بعده حكم قليل الماء وما يتفرع عليه من أحكام 
النجاسة. فإذا كان الماء كثيراً ووقعت فيه نجاسة مائعة أو متجسدة فلا يخلوأ 0 
أو لا يتغير فإن لم يتغير بها الماء فهو طاهر مطهرء ثم لا تخلو النجاسة من أن تكون مائعة[أ 
متجسدة فإن كانت مائعة](© كبول أو خمر أهريق فيه فاستعمال جميع الماء شيئا بعد شيء 
حتى يستنفد جميعه جائز ولا يلزم استبقاء شيء منه» وقال بعض أصحابنا: لا يجوز أن 
يستعمل جميعه حتى يستبقي منه قدر النجاسة الواقعة فيه لعلمنا أنه باستعمال جميعه 
مستعمل النجاسة. وهذا خطأ؛ لأن النجاسة لما لم يظهر لها أثر صارت مستهلكة. ٠‏ فعفى 
عنهاء ولأنه إذا استبقى من جملة الماء قدر النجاسة فنحن نحيط علماً بأن ما استبقاه ليس 
بنجاسة محضة تميزت عن المستعمل. وانحازت إلى المستبقى. وإنما الباقي ماء فيه جزء 
من النجاسة. فكذلك المستعمل فلم يكن لهذا القول وجه. 

فصل: إذا كان في الماء عين نجسة 

وإن كانت النجاسة متجسدة كالأعيان النجسة من ميتة أو عظم خنزير فالأولى أن لا 
يأخذ في استعمال الماء إلا بعد إخراج الميتتة منه. وإزالة العين النجسة عنه؛ فإن فعل جاز 
أن يستعمل الماء كله باتفاق جميع أصحابنا شيئاً بعد شيء, حتى يستنفد جميعه. ولا يلزمه 
استيفاء شيء منه. فإن لم تزل النجاسة وكانت على حالها في الماء لم يجز أن يستعمل 
جميع الماء؛ الأنه إذا انتهى إلى حدّ نقص من القلتين صار ن- نجسا وإنما يجوز أن يستعمل منه 
ما كان زائداً على القلتين» ولع اعناف أمسساها بن بعيدة ايتاك من هل [المناء لل 
وجهين ٠.‏ 





)1( سقط في ج. 
؟) سقط في أ. 
إفة سقط في ج. 
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أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يجوز أن يستعمل من هذا الماء إلا من 
مكان يكون ينه وبين ن النجاسة القائمة فيه قلتان فصاعداً وإن استعمل من مكان يكون بينهما 
أقل لم يجز اعتباراً بأن ما قارب النجاسة كان أخص بحكمها. 

والوجه الشاني: وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي سعيد الأصطخري وجمهور 
أصحابنا أنه يجوز أن يستعمل الماء من أي موصع شاء ولومن أ قربه إلى النجاسة». وألصقه 
بها؛ لأن الماء الواحد لا يتبعض حكمه. وإنما يجري عليه حكم واحد في النجاسة؛ أو 
الطهارة فعلى هذا يستعمل منه إلى أن ينتهي الباقي إلى حد القلتين» فإن أراد أن يستعمل من 
الباقي بيده لم يجزه, لأن ما يغترفه بيده منه لا يوجب تنجيس باقيه فينجس من يده ما لاقى 
الباقي من ع الماء بعد اغترافه فأما إذا اغترف منه بدلو وإناء فعلى مذهب أبي إسحاق المروزي 
أن كلا الماءين نجس. ما اغترفه وما أبقاى لأنه اغترف من موضع بينه وبين النجاسة أقل من 
قلتين» وعلى مذهب أبي العباس بن سريج يعتبر حال النجاسة؛, فإن بقيت في الماء. ولم 
تخرج في الدلو الذي اغترفه فما اغترفه من ماء الدلو طاهرء وظاهر الدلومع الماء الباقي 
نجس» فإن خرجت النجاسة في الدلو الذي اغترفه فما في الدلو نجس, وظاهر الدلو مع 
الماء الباقي طاهر. فإن نقطت من الدلو نقطة ماء فوقعت في الباقي من الماء؛ فإن نقطت من 
ظاهره كان الباقي من الماء على طهارته؛ لأن ظاهر الدلو طاهر وإن نقطت من باطنه صار 
الباقي من الماء نجساً؛ لأن ما في داخل الدلو من الماء نجس فلو شك هل كانت النقطة من 
ظاهره أو باطنه فالماء الباقي على أصل طهارته ؛ لأنه طاهر شك في وقوع النجاسة فيه. فهذا 
حكم الماء الكثير إذا لم يتغير بوقوع النجاسة فيه. 

فصل: وإن تغير بالنجاسة الواقعة فيه بلون أو طعم أو رائحة فهو نجسء ولا يجوز 
استعمال الشيء منه ما كان التغير على حاله سواء كانت النجاسة مائعة أو متجسدة [فإن زال 
تغيره عاد إلى الطهارة» لأنه نجس لأجل التغيبر ثم يكون على ما ذكرنا حكمه إذا لم يتغير 
على استعمال» وإن كانت النجاسة مائعة أو متجسدة](" فإن عاد إلى التغيير بعد زواله نظِرَء 
فإن كانت النجاسة قائمة فيه فهو نجس ؛ لأنه ماء متغير بنجاسة حكمية» وإن كانت النجاسة 
قد أخرجت منه فهو طاهر؛ لأنه ماء طاهر قد تغير من غير نجاسة قائمة فيه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنَهُ : «وَإنْ وَقَعَتْ مَيْنَهَ في بِئْرٍ قتغيْر مِنْ طَعْمِهَا أو 
لَوْتِهَا أو رَائْحَتها أرجت الْمَيَْهُ ونِْحَتٍ الْبْرُ جتَى يَذْهْبٌ تَغَيرُها فََطهُرُ بذَّلِكَ . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وحكم ماء البئر فيما ينجس به» ولا ينجس كحكم غيره 
من مياه المصانع , والأواني 


)1( سقط في 0 
الحاوي في الفقه/ ج١/‏ وفنا 
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وقال أبو حنيفة ماء البئر مخالف لغيره من مياه المصانع والأواني وإن ماتت في البئر 
عصفوراً وفارة نزح من البثر عشرون دلواً وكان باقي مائها طاهراء وإن وقع ذنبها نزحت البئر 
كلهاء وإن مات فيها سنوراً ودجاجة نزح مَنها أرَبَعوة ذلواء وكان باقي مائها طاهراً ٠»‏ وإن 
مانت فيها شاة نزح جميع مائهاء وكذا إن وقع فيها بول أو عذرة, وكان من فرق بين ماء البئر 
وغيرها أن ماء البئر ينبع من تحتها فهو يدفع النجاسة إلى علوها. وكأنه فرق بين الفأرة 
والسنور. أن السنور يغوص في الماء أكثر من الفأرة فكان ما ينزح بموتها أكثر, والشاة تغوص 
إلى قعر البئرء فينزح جميع مافي البئرء وهذا مذهب إن لم يعضده نص» وليس فيه نص فهو 
أظهر فساد من أن يقام على فساده دليل؛ لأن الماء النجس لا يطهر بأخذ بعضه فيكون 
المأخوذ منه نجساًء والمتروك طاهراً وكيف تميزت النجاسة حتى صار جميعها في المأخوذ 
ولم يبق في المتروك شيء منهاء وتميزت الطهارة في المتروك. ولم يبق في المأخوذ شيء 
منهاء وما انفصل بينه وبين من قلب ما قاله فجعل المأخوذ طاهراً. والمتروك نجساً. 


فإن قال: لآن المأخوذ من أعلاه وما ينبع من ماء البئر يدفع النجاسة إلى أعلى . 


قيل : الدلوإذا نزل في البئر نزح جميع مائهاء ولم يترك طبقات الماء ة فى البثر على 
حالهاء ثم كيف انتهى رفع النجاسة بما يققع من أسفلها إلى عشرين دلواً في أعلاهاء ولم 
م ا : لجاز أن يكون ما نبع من أسفل الماء يوفع النجاسة 
إلى أعلاه. ا ا 0 أسفله على قياس 
هذا القليل» وأنة نتم لا تقولون به. ثم يقال له: زعمت أن الفأرة لا تغوص في الماء بأكثر من 
عشرين دلواً من أين لك هذاء ولم لا قلت مثله في ماء الغديرء وما 3 تقول إن شدت القارة 
بحجر حتى وصلت إلى قعر البثر ينبغي على قولك أن ينزح جميع مائها ولو شدت بخشبة 
حتى منعت من غوصها أن لا ينزح شيء منهاء وأنت لا تقول بهذين وتوجب نزح عشرين دلواً 
في الأحوال كلها ثم يقال له: ذنب الفأرة أقل غوصاً في الماء من جميع الفأرة وأنت تقول 
في ذنبها وهو أحد أعضائها أنه ينزح منه ماء البئر كلهء وينزح من الفأرة مع ذنبها عشرون دلواً 
من جملته. ثم يقال له : زعمت أنه لو سقط الدلو الأخير ب ان 
نجسل » فإن عاد فنزح منها دلواً واحداً صار طاهراً فهل يتصور في المعقول أن. الدلو النجس 
الذي سقط في الماء خرج جميعه في الدلو المستقى منه حتى تميز بعد امتزاجه به ولأجل 
ذلك قال الجاحظ: لم أر دلواً أعقل من دلو أبي حتيفة يعني أنه يميز بين الماء الطاهر 
لاي اود وك ير ار و م 
لكن تطرق. باضطراب المذهب وذهابه إلى الاسترسال بهذا القول المستهجن فإن قال أبو 

حنيفة: إنما قلت هذا؛ لآنه روي عن علي رضي الله عنه. ل قوري مك ا 
0 أوْتْمَاِء وليست إحدى الروايتين في المصير إليها بأولى من الأخرى قال: إنه يجوز 
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على أن يكون أمر بنزحها ليزول تغيرها أو تنظيفاً لا واجباً فلم تركت السنة الثابتة والأصول 
المشتهرة, .لهذا الأثر المحتمل والرواية المختلفة . 

فصل : فإذا ثبت أن حكم ماء البئر فيما ينجس به ولا ينجس كحكم غيره من المياه 
الراكدة .فلا يخلو حال [البئر إذا وقعت فيها النجاسة مائعة ة أو قائمة من أن يكون ماؤها قليلاً أو 
كثيرًء فإن كان ماؤها قليلاً فهو نجس سواء تغير بالنجاسة أو لم يتغير لكنه إذا كان متغيراً 
فطهارته بالاجتماع . ومغير أحدهما المكائرة بالماء حتى يبلغ قلتين» والثاني زوال التغيير» 
وإن كان غير.متغير فطهارته بوصف واحد وهو المكاثرة حتى يبلغ قلتين» فإن صب عليه الماء 
«فلايخلوحال](١)‏ الماء الوارد من أن يكون أكثر من المورود عليه أو أقل فإذا كان أقل فالكل 
نجس ؛ لأن الوارد لقلته صار مستهلكاً في المورود عليه لكثرته» وإن كان أكثر فهو في حكم 
الماء المستعمل في إزالة النجاسة» فعلى مذهب الشافعي يكون طاهراً غير مطهر, وعلى 
مذهب الأنماطي يكون نجساً وإن كان ماء البشر كثيراً قلتين فصاعداً فالا يخلو إما أن يكون 
ا أو غير متغير» فإن كان غير متغير فهو طاهر. والكلام في استعماله على ما مضى من 
كون النجاسة قائمة أو مائعة. إن كان معيرا فهو تنس وطهارته معتبرة بزوال تغييره ولزوال 
:تغييره ثلاثة أحوال: 

أحدها: أ أن يزول بنفسه لطول المكث وتقادم العهد فيعود إلى حال الطهارة . 

والثاني : أن يزول قسبيره بالمكاترة بالناء فيكوق طاهيرا سنواء كنان الزاره عليه يللا أو 
كثيرا. 

والشالث: أن يزول تغييره بإلقاء شيء فيه لا يخلو حال الشيء الملقى من أن يكوة 
تراباً أو غير تراب» فإن كان غير تراب» كالطيب وما جرى مجراه من ذي رائحته غالبة فالماء 
على نجاسته لآننا لم نتيقن زوال التغير» وإنما غلب عليها ما هو أقوى رائحة منها فخفيت 
معد وإن كان تراب ففي طهارته قولان حكاهما المزني في جامعة الكبير: 

أحدهما: لا يطهر قياساً على زوال التغير بالطيب . 

والقول الثاني: أنه لا يطهر؛ لأن التراب لا ينفك من الماء غالبا وهو قرار له .فقد 
يتغير الماء مع كونه فيه فإذا زال التغير لحصول التراب فيه دل على استهلاك النجاسة بزوال 
تغييرهاء وأن التراب قد جذبها إلى نفسه حتى لم يبق في الماء شيء منها. 

قصل: قأما نزح ماء البئر إذا كان نجساً فلا يطهر بالنزح» كار ود 

فى البئر قبل نزحه فأما البئر بعد نزحها فلا يخلو أن ينبع فيها ماء أم لا؟ فإن لم ينبع فيها ماء 

فهي نجسة. لا تطهر إلا بما تطهر به النجاسات من الغسل بالماء وإن نبع فيها ماء لم يخل 
حال التابع فيها من أحد أمرين : إما أن يكون عتغيرا أو غير عتعيين فإن كان غير متغيرء نظر 
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فإن بلغ قلتين فهو طاهر مطهر. والبثر طاهرة, وإن كان دون القلتين فقد طهرت البئرء وهو 
ماء مستعمل في إزالة نجاسته. فيكون على مذهب الشافعي طاهر”"» غير مطهر, وعلى 

مذهب الأنماطي نجساً. رإذاكانة الماد النايع متقيرا فلا يخاو تحكيرة من 3لا خوال: 

أحدها: أن يعلم أنه من النجاسة فيكون الماء نجسا 

والثاني : أن يعلم أنه من غير النجاسة إما لحمأة أولفساد التربة فلا حكم لتغييره ولا يؤثر 
هذا التغيير في تنجيسه. ويكون كحكمه لو كان غير متغير على ما مضى . 

والثالث: أن يشك فى سبب تغييره هل هو لأجل النجاسة أو لفساد التربة؟ فيغلب عليه 
يدك التدين بالتحاية فكون سا + لأنه الطاغرهن حال تخييرة. 

وقال الشافعي : لو أن غديراً بال فيه ظبي فوجده ماؤه متغيراً فلم يعلم هل تغير لبول 
الظبي . أو لطول المكث كان الماء نجسأ؛ لأن ظاهر تغييره أنه لوقوع النجاسة فيه فغلب 
حكمه. فهذا حكم الماء الراكد في بثر أو غيرها ماء إناء أو غدير. 

فصل: إذا وقعت في الماء الجاري نجاسة 

فأما الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة, فلا يخلو حالها من أحد أمرين : 

إما أن تكون مائعة أو متجسدة. فإن كانت مائعة فلا يخلو أن يتغير بها شيء من الماء 
الجاري أم لا؟ فإن تغير بها شيء منه كانت الجرية التي تغيرت بها نجسة, وكان ما فوقها من 
الماء الأعلى وما تحتها من الماء الأسفل طاهرين, وإن لم يتغير بها فالجرية التي وقعت فيها 
النجاسة نجسة, وما تحتها وفوقها طاهرء, فإن كان الماء الجاري ينتهي إلى فضاء يقف فيه 
فماء الفضاء ء مالم تنته إليه الجرية» التي وقعت فيها النجاسة طاهر فإذا انتهت ت الجرية النجسة 
إليه صار حكمه كحكم الماء الراكد إذا قلته نجاسة في اعتبار القلة والكثرة» فإن كان قلتين 
كان طاهراً» فلوتوضاً رجل من تلك الجرية قبل اتصالها بماء الفضاء كان وضوءه باطالٌ 
لنجاسة الماء الذي توضاً به. ولو توضاً من تلك الجرية بعد اتصالها بماء الفضاء جاز وإن لم 
تغب فيه وتخلط به؛ لأن الاعتبار في طهارته بالاتصال لا بالاختلاط؛ ألا ترى لو أن قلتين 
ماء غير رطل وقعت فيه نجاسة فهو نجسء. ولو صب عليه رطل من ماء صار طاهراً وجاز 
استعماله. وإن استحال أن يغيب الماء كله في الرطل الذي صَِبٍّ عليه. وإن كانت النجاسة 
متحييلة كمينة وقد ويدفلا يلو بعاليااين احد أمرين > إما أن تكو تجاررة قد[ أو وافقةافية 
فإن كانت جارية معه]("2 فحكمها على ما مضى من نجاسة الجرية التي هي فيهاء وطهارة ما 
قبلها وما بعدهاء فإذا انتهت النجاسة إلى ماء الفضاء صارت نجسة في ماء راكد. فيكون 
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على ما مضى من اعتبار قلته وكثرته» فإن كان قلتين فصاعداً كان مَدَ الفضاء طاهرأء وكذلك 
ما ينتهي إليه من الماء الجاري طاهر أيضاً قبل اتصاله به وبعدهى وإن كان ماء الفضاء دون 
القلتين فهو نجس. والماء الجاري قبل اتصاله بماء الفضاء طاهر فإذا اتصل به صار نجسا 
ولم يجز استعماله. ولولم يغب فيه ويختلط به اعتباراً بما ذكرنا من التعليل بالاتصال دون 
الاختلاط. وإن كانت النجاسة قائمة في الماء فعلى ضربين: 

أحدهما: أن ينسكن بها الماء ويقف عندها. 

والثاني : أن لا ينسكن بها ويكون على جريته فإن انسكن الماء بها ووقف عندها كان 
ما فوقها من الماء الجاري طاهراً ما كان على جريته. وكان ما وقف عندها من الماء؛ 
وانقطعت جريته في حكم الماء الراكد. فإن كان قلتين كان طاهراً وإن كان دونه كان نجساًء 
وكان ما انحدر عنها من الماء نجسأً. وفي حكم الراكد. وسواء كان ما وقف عندها من الماء 
متدكوما بطهازته لزنه أم لا؟ وإن كان الماء يمر بالميتة على جريته لا يقف عندهاء ولا 
لط من جتديها مل يلوب هلين الل اام 

أحدها: أن يكون في غزر الماء كله من علوه إلى قراره فليس يجوزها شيء من الماء 
لم يمسها فإذا كان كذلك فما كان فوقها من الماء ما لم تنته جريته إليها طاهر ما تحتها 
نجس » وفي:-خكم الما الراكد وإنما كان ما فوق النجاسة من الماء الجاري طاهرا ما لم ينته 
إليها استشهاداً بما أجمعوا عليه من أن ابريقاً لو صب من بزاله ماء على نجاسة كان الماء 
الخارج من البزال طاهراً ما لم يلاق النجاسة؛ وإن كان جاريا إليها كذلك كما جرى إلى 
نجاسة . 

والقسم الثاني : أن تكون النجاسة راسبة في أسفل الماء وغزاره فليس تمر بها الطبقة 
العليا من الماء وإنما تمر بها أسفل, فالماء طاهر ما لم ينته إليها فإذا انتهى إليها كانت الطبقة 
السفلى من الماء نجسة لمرورها على النجاسة واختلف أصحابنا في نجاسة الطبقة العليا 
على وجهين : 

أحدهما: أنها طاهرة؛ لأنها لم تجر على النجاسة ولا لاقتها فصار كالماء المتقدم 
عليها. 

والوجه الثاني : أنها نجسة أيضاًء لأن جرية الماء إنما تمنع من اختلاطه بما تقدم 
وتأخر» فأما ما علا منه وسفل من طبقاته فهو بالراكد أشبه, والراكد يتميز حكم أعلاه وأسفله 
في الطهارة والنجاسة . 

والقسم الثالث: أن تكون النجاسة طافية على رأس الماء ولا تنتهي إلى قراره؛ فليس 
يمرّ بها إلا أعلى الماء دون أسفله. فالماء طاهر ما لم ينته إليها فإذا انتهى إليها كانت الطبقة 
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العليا نجسة لمرورها بالنجاسة؛, وفي نجاسته الطبقة السفلى وجهان على ما مضى والله 
أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ : «وَإِذًا كانَ المَاهُ حَمْسٌ قَرِبٍ كِبَارٍ مِنْ قَربَ الْحِجَازِ فَوَقَمَ فيه 
َم أذ أي نجَاسةٍ اث كلم غير طَعْمهُ وَلا لوه ولا يه لم ينج وَهُو بحَالِهِ طَاجِرٌلأنَّ فيه 
حمس قَرِبٍ فَصَاعِدا وَهَذَا قرْقُ ما بين اكير الذِي لآ يُنَجسّهُ ِل مَاعَمُرَهوَبيْنَ القييل الْنِي 
نجس ما لم ينعت مَيْنه في فرفرت طَعْمَهَا وها أولوْنَا أخرجت اليه 
ونْزِحَتٍ الْبثْرُ حَنَى يَذْهْبَ تَعَيْرُمَا فَتَطْهَّرَ بزَلِكِ (قَالَ) وَإِذَا كَانَ الْمَاهُ قل مِنْ حَمْسٍ قرب 
نخالطتة نجَاسَة لت بِعَائِمَةٍ نَجْسئْهُ إن صب عَلَيِْماء أَؤْصٌبٌ عَلَى مه آحَرَ حَنَى 5 
الْمَاءَانَ جَمِيعاً حَمْسَ قَرِبِ قصَاعِدا فطهرًا لَمْ يُنجَسٌ وَاحِدٌ مِنَهُمَا صَاجِبَهُ (قَالَ) فَإِنْ فُرَهَا بَعْدَ 
ذَلِكَ لَمْ ينَجسَا بَعْدَ ما طَهُرَا إِ بنَجَاسَةٍ تَسْدُتُ فِيهمّاء. 


قال الماوردي : وهذا صحيح لما ذكره الشافعي حكم الماء الكثير ذكر بعده حكم 
الماء القليل, فإذا كان الماء دون القلتين فوقعت فيه نجاسة فقد نجس. سواء تغير الماء أم 
لا وسواء كانت النجاسة مائعة أم لا وإنما يختلف حكم ذلك فيما سنذكره سوى الحكم 
بنجاسته , وهو أنه إن تغير فطهارته باجتماع وصفين بالمكاثرة» وزوال التغير وإن لم يتغير 
فطهارته بالمكاثرة وحدهاء فلو كانت قلة نجسة. وقلة أخرى طاهرة فصبت إحدى القلتين في 
الأخرى صارا معاً طاهرين ما لم يكن فيه تغيير مسواء صبت الطاهرة على النجسة أو النجسة 
على الطاهرة؛ لأن طريقة المكاثرة إزالة النجاسة. فاستوى الحكم في ورود الطاهر على 
النجس وورود النجس على الطاهرء فإن فرقا بعد ذلك». ْظِرَ في حال النجاسة فإن كانت 
مائعة صارت مستهلكة . وكان الماآن طاهرين. وإن كانت النجاسة قائمة, فإن أخرجت منه 
قبل تفريقه فهما طاهران وإن فرقا قبل إخراجها منه نْظِرِه فإن كان قد فرّقه بالاغتراف منه 
دفعة كان اغترف منه بناضح احتمل به إحدى القلتين» فالقلة التي حملت النجاسة فيها 
نجسة, والقلة الأخرى طاهرة على مذهب أبى ي العباس وجمهور أصحابناء وعلى مذهب أبي 
إسحاق نجس. وإن فرق بأن أمال الإناء الذي فيه القلتان حتى انصب منه في إناء آخر قلة» 
وبقي في الأول قلة. لطر فإن خرجت النجاسة حين أمال الإناء في أول جزء من أجزاء الماء 
كان الإناء الثاني الذي حصلت فيه النجاسة نجساً وكان ما بقي في الأول طاهراً وإن خسرجت 
النجاسة إلى الإناء الثاني بعد أن تقدمه ما أصار به الثاني في الأول أقل من قلتين كانا جميعاً 
نجسين, وهكذا لو بقيت النجاسة في القلة الباقية في الإناء الأول كانا جميعاً نجسين. وإذا 
تأملث تغجيل ذلك وجدئة مستمرا فلو كان معه قلة ماء نجسة» وقلة أخرى نجسة, فأراق 
إحديهما في الأخرى. وليس فهما تغيير فهما طاهرتان. 
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فإن قيل: فكل واحدة من القلتين نجسة والنجاسة إذا اجتمعت مع النجاسة كان أغلظ 
لحكمها لكثرتها. فكيف صارت إحدى النجاستين مطهرة للأخرى, والنجاسة باجتماعها 
أكثر. 

قيل : إنما كانا نجسين مع الافتراق؛ لأن قلة الماء تضعف عن احتمال النجاسة. وإذا 
اجمعا كَثْر فقوى على احتمال النجاسة وصارت لكثرة ة الماء مستهلكة عفى عنها فلو فرقا بعد 
اجتماعهماء والنجاسة مائعة كانا طاهرين ؟ لأنه ماء طاهر فلم ينجس بالتفريق 

فصل: فلو كان معه قلتان من ماء إلا رطلاً وقعت فيه نجاسة فهو نجسء. فلو تممه 
برطل من بول أو خمر حتى صارقلتين وليس فيهما تغيير» فهو نجس ؛ لأنه ليس بقلتين من ماء 
فيحتمل دفع النجاسة, وإنما هو قلتان ماء ونجاسة, وهكذا لوتمم برطل من خمر أو لبن لم 
يطهر» وكان نجساً لتقصير الماء عن القلتين» ولكن لوتمم برطل من ماء نجس كان طاهرا 
لتمام الماء قلتين. 

فصل: فلو وقعت نجاسة في ماء شك في قدره هل هو قلتان أو أقل؟ فهو على القلة ما 
لم يعلم كثرته ويكون نجساً. ٠‏ فلوعلمه قلتين» ثم رأى كلباً قد ولغ فيه. وشك هل شرب منه 
حتى نقص عن القلتين أم لا؟ فهو على الكثرة ما لم يعلم نقصه ويكون طاهرا. 

فصل: وإن كان معه قلتان من ماء وقعت فيه نجاسة فتغير بها ثم فرق فزال التغيير بعد 
التفريق فكلا الماءين نجس. ولو زال التغيير قبل التفريق فكلا الماءين طاهر. 

فصل: وإذا شهد شاهدان أن هذا الماء نجس لم يحكم بتنجيسه دون أن يخبرا عن 
السبب الذي صار به نجساً؛ لاختلاف الناس فيما ينجس به الماء ولا ينجس ألا ترى أن أبا 
حنيفة يجعل سؤر الحمار نجساً مثاله الشهادة بالجرح والتفسيق لا تسمع إلا بذكر ما صار به 
مجروحاً والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِيّ رَضِيَ الله عله : «فإن وََعَ في الْمَاِ القييل, مَا لا يَخْتَلِط به مِثْل 
الْعَْبْرِ أو الُْود أو الْدُمْن لش قلا باس به ان 27 ب4). 

قال الماوردي : وهذا صحيح » لما ذكر الشافعي حكم النجاسة إذا وقعت في الماء ذكر 

بعده حكم الأشياء الطاهرة إذا وقعت وجملة ما وقع في الماء الأشياء الطاهرة ضربان: مائع 
الك فالمائع ضربان : ضرب يتميز عن الماء كالدهن فالماء مطهر سواء تغير أو لم يتغير؛ 
لآق التس: لا تلظ بالماءوزئما يحاون ورتير لسار رء له يشر كيبا ]10 الاترى وان 
ماء في إناء جاورته ميتة فتغير برائحتها لم ينجس . 


)١(‏ سقط في أ. 


”23> كتاب الطهارة/ باب الماء الذي ينجس والذي لا ينبجس 


والضرب الثاني : : أن لا يتميز عن الماء كالخل واللبن فينظر حال الماء فإن غير المائع 
لونه أو طعمه أو رائحته حته فهو غير مطهر؛ ؛ لغلبته عليه وإن لم يغيره» نْظِر فإن كان المائع أقل 
الماد نا الجا عورا ذا باكر يوان 36 الما انار ون الما قاساء ير اسطور 
لغلبة المائع عليه بكثرته. وأما الجامد فضربان : مذرورء وغير مذرور. فإن كان غير مذرور 
كالعود والصندل وغيره من ذي ريح ذكي أو غير ذكي فالماء مطهرء وإن تغير به. لأنه تغير عن 
مجاورة, وإن كان مذرورا كالزعفران والعصفر والحنا فإن تغير به لون الماء أو طعمه أو 
رائحته لان تغييره لاختلاط ممازجة. وإن لم يتغير لون الماء ولا طعمه ولا رائحته فهو مطهرء 
ويجوز استعماله ما لم ينجس به الماء» ويخرج عن طعمه في الرقة» والصفاء ولا فرق فيما 
خ:أ2## ااا 
اعتبار القلتين في النجاسة. وترك اعتبارهما في مخالطة الأشياء الطاهرة من ثلاثة أشيا 

أحدها: أن الات ا نا ا ب ا 
عن ذَفْعِهًا حتى يكثرء ولما كانت المائعات تسلب الماء التطهير دون الطهارة قوي قليل الماء 
على دفعها وإن لم يكثر. 

والثاني : أن حكم النجاسات لما تعدى إلى غير الماء تغلظ حكمها في الماء ولم يتعد 
حكم المائعات إلى غير الماء ضعف حكمها في الماء. 
والثالث: أن التحرز من المائعات متعذر. فخف حكمها في مخالطة الماء والتحرز 
من النجاسة أمكن فغلظ حكمها في مخالطة الماء. 





مسألة : قَالَ الشَافِعِي : «وإِذًا كان مَعَهُنِي الْسَمَرِإِناآنِ مسقن أن أحَدَهُمَا نَجِسٌ 
وَالآحَرُلَمْ ينجس تخي وَرَاق النْجِسٌ عَلَى الأعْلَبٍ عِنْدَهُ فضا بِالْطهَارَةٍ أن الطهَارَةٌ 
تمكنء والجاه على أطلة طاه 0 

قال الماوردي : وهذا كما قال: : وإذا كان معه إناآن أو أكثرء وبعضها طاهر. وبعضها 
نجس » وقد أشكل عليه الطاهر من النجس فعليه أن يتحرى فيها ويجتهد, ويستعمل ما أذَّاه 
اجتهاده إلى طهارته. وقال أبو ابراهيم المزني وأبوثور: ولا يجوز أن يجتهد بل يتيمم 
ويصلي . ولا إعادة عليه. وقال عبد الملك الماجشون: : يتوضأ بكل واحد منهما ويصلي بعد 
التوضي صلاة لا يعيدهاء وقال محمد بن مسلمة القعنبي صاحب مالك: يتوضأ بأحدهما 
ويصلي ثم يتوضاأ بالآخر ويعيد تلك الصلاة» فأما المزنيفاستدل بأن اشتباه الطاهر بالنجس 
كاشتباه الماء بالبول. ثم لم يجز أن يجتهد في اشتباه الماء بالبول» فكذلك لا يجتهد في 
اشتباه الطاهر بالنبجس» واستدل ابن الماجشون وابن مسلمة بأنه إذا استعملها كان على يقين 


(1) في أ أوجه. 
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من ارتفاع حدثه واستعمال ما أدى إلى رفع حدثه واجب عليه, والدليل على فساد ما ذهب 
إليه المزني أن من قدر على ماء طاهر ووجد سبيلا إلى استعماله لم يجز أن يتيمم. ولزمه 
التوصل إلى استههالةة: وهذا واجد لماء طاهر. وقادر على التوصل إلى استعماله بالاجتهاد. 
فصار الاجتهاد و عليه كما يجب عليه؛ ؛ لأجل التوصل إلى الماء بارتياد دلو وحيل 
وإصلاح مسيل وتنقية بر ولأن كل عبادة تؤدي باليقين تارة» وبالظاهر أخرى جاز التحري 

فيها عند الاشتباه كالقبلة. فأما استشهاده باشتياه الماء بالبول فالفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن اشتباه الماء بالبول نادر فسقط الاجتهاد فيه [كاشتباه القبلة فى الحضر. 
واشتباه الطاهر بالنجس عام فجاز الاجتهاد فيه كاشتباه القبلة فى السفر. 

والثاني: أن البول لم يكن له مدخل في الإباحة بحال فسقط الاجتهاد فيه]27 إذا اشتبه 
بالمباح كالمذكاة إذا اختلطت بالميتة. والأخت إذا اختلطت بالأجنبية» والنجس قد كان له 
مدخل في الإباحة» فجاز الاجتهاد فيه إذا اشتبه بالمباح كاشتباه الثوبين والقبلتين. 

والتيل م فساد ما ذهب إليه ا وابن مسلمة أن اجتناب النجاسة في الصلاة 
بيقين» فلأن كان د الجزيةا فرج لقح المتاذة كان القين ف مل المجتاية 
250 لبطلان الصلاة. وفي هذا دليل وانفصال. 


فصل: فإذا ثبت هذا فكل نجاسة طرأت على طاهرء واشتبه بما لم يطرأ عليه النجاسة 
من جنسه كأواني الماء إذا نجس بعضها واشتبه بالطاهر أو كالثياب إذا نجس بعضهاء واشتبه 
بما لم ينجس وجب أن يتحرى فيه ويجتهد سواء استوى عدد الطاهر والنجس أو كان عدد 
النجس أكثر من الطاهر أو عدد الطاهر أكثر من النجس. وقال أبو حنيفة : في الثياب بمثل 
هذاء ومنع من الاجتهاد في [ الأواني إلا أن يكون عدد الطاهر أكثر فإن كان متساوياً أو أقل لم 
يجتهد فيمنع من الاجتهاد في]9 الإناءين وفي لوقه إذا كان النجس اثنين». ويجوز إذا كان 
النجس واحدا استدلالاً بما روي عن النبي كل أنه قَالَ : «دَعٌ مَا يَرِيبك إِلَى مالا يَرِيسك92©) 
وكثرة النجس مريب. فوجب أن يدع الاجتهاد فيه» والتراب غير مريب فوجب أن يعدل إلى 
التيمم به. قال: : ولأن استواء الحظر والإباحة فيما لم ب يسمح به في حال الضرورة يمنع من 
الاجتهاد كالإناءين إذا كان أحدهما ماء والآخر بولا. ولأن الأصول مقررة على أن أكثر الحظر 


)١(‏ سقط في أ. 

777/8 والترمذي 14 <(5018) وقال حسن صحيح والنسائي‎ 05١ أخرجه أحمد في المسند‎ )1١( 
١7/7 والحاكم‎ )217( ١7/ في الأشربة باب الحث على ترك الشبهات وذكره الهيثمي في الموارد ص‎ 
. في البيوع وصححه وأقره الذهبي‎ 
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يوجب تغليب حكمه في المنع. كالأخت إذا اختلطت بأجنبية وكشرة الإباحة توجب تغليب 
حكمها في الإقدام كالأخت إذا اختلطت بنساء بلد. فكذا الأواني إن كان الطاهر أكثر غلب 
حكم الإباحة» وإن كان النجس أكثر غلب حكم الحظر. 


ودليلنا عموم قوله تعالى : قَاعْترُوا يا أولي الأنضَار» [الحشر: ؟] ولأن كل جنس 
جاز التحري فيه إذا كان عدد المباح أكثر جاز التحري فيه إذا كان عدد المباح أقل كالثياب. 
ولأن كل عدد جاز فيه طلب الطاهر من الثياب». جاز فيه طلب الطاهر من الماء كالثلاث إذا 
كان أحدها نجساً وكالميتة إذا اختلطت بالمذكى عكساً. ولأن جهة الحظر إذا التبست بالجهة 
المطلوبة جاز التحري في ذلك, ولم يعتبر فيه غلبة جهات الحظر كطلب القبلة؛ لأن 
الجهات الأربع, والقبلة في أحدها؛ ولأنه طريق يتوصل به إلى معرفة الطهور فجاز المصير 
إليه في الأواني كاليقين. 


فأما الجواب عن قوله: «دَع مَايرِيبُك إِلَى ماَلايرِيبُك» . فهو أن ما أدى الاجتهاد إلى 
طهارته قد زالت الريبة عنه» والتراب مع وجود الماء قد انتقلت الريبة إليه» فلم يجز 
استعماله. وأما الجواب عن قياسهم على إناءين أحدهما ماء والآخر بول؛» فهوما ذكرنا مع 
المزني من الفرقين الماضيين» والمعنى في الماء والبول أنه لما لم يجز التحري فيه مع غلبة 
المباح لم يجز مع غلبة المحظور. ولما جار التبخرى :في الطاهر والتجسن إذ غلب العباج 
جازء وأما استشهادهم بأن الحظر إذا غلب كان حكمه أغلب اعتباراً بالأصل المذكور. 
فخطأ؛ لأن التحري لا يدخل في الأصل الذي ذكره., وإن كانت الإباحة أغلب ألا ترى لو 
اختلطت أخته بعشر نسوة حرمن عليه ولم يجز أن يتحرى فيهن, ولو اختلطت بنساء بلد حل 
له من شاء منهن, ولم يلزمه أن يجتهد فيهن, ثم يقال: إنما يتغلب حكم الحظر بغلبة 
أماراته. وكذا يتغلب حكم الإباحة بغلبة أماراتهاء وليس للعدد تأثير في تغليب أحد 
'الحكمين. 

فصل: فإذا ثبت جواز اجتهاده في قليل الأواني وكثيرها سواء كان الطاهر أقل أو أكثرٍ 
فمتى لم يجد من الطاهر إلا ما اشتبه بالنجس وجب عليه الاجتهاد. وإن جد عاءظافرا 
بيقين ومعه إناآن قد يشتبه عليه الطاهر منهما من النجس» » لم يجب عليه أن يجتهد في واحد 
منهما؛ لأنه سبيل إلى العدول عنهما باستعمال ما يتيقن طهارته. لكن اختلف أصحابنا همل 
جد له الاتهاد وها ام لا؟ على وحهي بتكاهما او إسطان التترر د قن فرعا 


أحدهما: لا يجوز له أن يجتهد؛ لأن الاجتهاد إنما يجوز عند الضرورة إليه كما لا 
يجور الاجتهاد في القبلة مع القدرة على عينها ولا في أحكام الشرع مع وجود النص فيها. 
قال صاحب هذا الوجه: ودليل ذلك من نص الشافعي قوله : «ولو كان في السفر وكان معه 
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إناآن فيستيقن أن أحدهما نجس والآخر لم ينجس تأخى» فجعل السفر شرطاً في جواز 
الاجتهاد ولا يكون السفر شرطا إلا لعدم ما سوى ذلك من الماء. 

والوجه الثاني: أنه يجوز له أن يجتهد؛ لآن أكثر أحواله في الاجتهاد أن يكون 
مسفعملاً بماء طاهر في الظاهر مع وجود ماء طاهر بيقين» وذلك جائز؛ ألا تترى لو استعمل 
من إناء على شاطىء نهر أو بحر. جاز. وإن كانت طهارته من طريق الطاهرء وقد يجوز أن 
يكون نجساً بولوغ كلب» أو غيره» ولا يلزمه أن يستعمل ماء البحرء وإن كان على يقين 
الطهارة. قال صاحب هذا الوجه واشتراط الشافعي السفر إنما هو لوجوب الاجتهاد لا 
لجوازه. 

فصل: ويتفرع على هذين الوجهين: إذا كان معه إناءان أحدهما ماء ظطاهر مطهر. 
والآخر ماء مستعمل لم يلزمه أن يجتهد؛ لأنه إذا استعملهما أدى فرض طهارته بيقين فإذا أراد 
الاجتهاد فيهماء نُظِرء فإن كان مضطر إلى شرب أحدهما جاز الاجتهاد فيهما؛ لأن لا يقدر 
علم على استعمالهماء وإن لم يضطر إلى شرب أحدهماء ففي جواز اجتهاده فيهما وجهان 
كما مضى : 

أحدهما: لا يجوز أن يجتهد إذا قيل إن من تيقن ماء طاهراً لم يجتهد . 

والثاني: يجوز أن يجتهد إذا قيل إن من تيقين ماء طاهراً جاز أن يجتهد. 

فصل: فأما إذا كان معه إناءان أحدهما ماء والآخر ماء وردء فإن لم يحتج إلى شرب: 
أحدهما لم يجز أن يجتهد, ولزمه استعمالهما وجهاً واحداً بخلاف المستعمل؛ ؛: لأن:ماء الورد 
لا مدخل له في التطهير فلم يجز الاجتهاد فيه كالماء والخمر. ولزمه استعمالهما؛ لأنهما 
طاهران بخلاف الماء والخمرء وإن كان محتاجاً إلى شرب.أحدهما جاز أن يجتهد فيهما 
لأجل الشربء لا لأجل الطهارة؛ لأن الشرب يختص بالطهارة وحدهاء وهما طاهران فجاز 
الاجتهاد فيهما؛ لأجل الشرب لاستوائهما في الطهارة فلم يجز الاجتهاد فيهسا؛. لأجل 
الطهارة؛ لأنهما يختلفان فى التطهير. واجتهاده لأجل الشرب وأن يتاخى فيهما أيهما. مساء 
الورد ليشربهء فإذا أذاه الجيائة إلى أن أحدهما ماء الورد أعدّه لشربه. بش الآخر وقد خرج 
بالاجتهاد عن أن يكون ماء ورد فحكم بأنه ماء فجاز أن يستعمله فهذا فرق بين الاجتهادين. 

فصل: نأما إذا كان معه إناءان يتيقن طهارة أحدهماء ونجاسة الآخر. وقد اشتبها 
فانقلب أحدهما أو أراقه ففي الباقي وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبى العباس هو طاهر؛ لأنه ماء مشكوك في نجاسته فَرَدٌ إلى أصله 
في الطهارة فيستعمله من غير اجتهاد. 


ولا يحكم بطهارته قبل الاجتهاد؛ لأننا قد تيقنا حصول النجاسة فيهما وشككنا في زوالها 
بإراقة أحدهماء والشك لا يرفع حكماً ثبت بيقين. 

فصل: فأما دلائل الاجتهاد فهى الأمارات التى يستدرك بها حال النجاسة, وقد تكون 
بأسباب مختلفة وجهات شتى » تمتها تخير أوضافة ومتهأ حركة الماء واضطرابه. ومنها آثار 
نجاسته لقربه» ومنها انكشاف أحدهماء وتغطية غيره إلى غير ذلك من الدلائل والأمارات 
التي يغلب معها في النفس طهارة الطاهر ونجاسة النجس, فعلى هذا يصح اجتهاد الأعمى 
فيها بما عدا حاسة البصر من الروائح . والطعوم وسماع الحركة, والاضطراب لاشتراك 
الأعمى والبصير في إدراكها بالحس. 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا فلا يخلو حاله إذا اجتهد فيهما من أحد أمرين إما أن يتوصل 
بالاجتهاد إلى معرفة الطاهر من النجس أم لاء فإن توصل بالاجتهاد إلى طهارة أحدهما 
استعمله» ويستحب لو أراق النجس قبل استعمال الطاهر لثلا يعنارضه الشك من بعده أو 
خوفاً من الخطأ في استعماله فإن لم يرقه واستعمل الطاهر جاز» وليس عليه الاجتهاد لصلاة 
أخرى بخلاف القبلة لما نذكره من الفرق هناك. وإن اجتهد فلم يؤده الاجتهاد ! إلى شيء.ٍ 
وكان الاشتباه باقياً فينبغي أن يريق أحد الإناءين في الآخرء فإن بلغا قلتين كان الماء طاهراً 
فيستعمله ويصلي وإن كان دون القلتين فهو نجس. فيتيمم ويصلي ولا إعادة عليه. واختلف 
أضحابنا هل إراقة أحدهما في الآخر واجب عليه أو مستحب له. فقال بعضهم : هو واجب 
عليه ؛ لأنه ا وإن عجز تيمم ولم يعد. وقال جمهورهم : لا يلزمه إراقة 
أحدهما في الآخر إلا أن يتيقن أنه يستكمل قلتين فيلزم» وإن لم يستيقن استكمال قلتين لم 
يلزم» وجاز له أن يتيمم ؛ لأنه لا يقدر على استعمال ماء طاهر وعليه الإعادة لوجود الماء 
الطاهر وإن أشكل . 

فصل: فلو اجتهد رجلان في إناءين فأدى اجتهاد كل واحد منهما إلى طهارة ما نجسه 
صاحبه استعمل كل واحد منهما إناءه الذي بان في اجتهاده أنه طاهر كاجتهاد رجلين في 
القبلة إلى جهتين مختلفتين» ولا يجوز لأحدهما أن يأتم بصاحبه؛ لأنه يعتقد فيه أنه يصلي 
بنجاسة. فإن جمعا بطلت صلاة المأموم دون الإمام وقد ذكر أصحابنا فرعاً يغني شرحه عن 
التفريع على هذا الأصل., وهو في خمسةتوضؤوا وسمعوا من أحدهم صوتاً فنفاه كل واحد 
منهم عن نفسهء ثم إن كل واححد من الخمسة أمّ جميع أصحابه في صلاة من الصلوات 
الخمس حتى أم الخمسة في خمس صلوات . 

فالجواب أنه لا إعادة على جماعتهم في أول الجماعات وهي الصبح ولا في الثانية 
وهي الظهر ولا في الثالثة وهي العصر لجواز أن يكون الصوت من الإمامين الباقيين من 
المغرب والعشاء, فأما الصلاة الرابعة وهي المغرب فلا إعادة فيها على واحد من جماعتهم 
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كتاب الطهارة/ ياب الماء الذي ينجس والذي لا ينجس 


إلا على الذي أمّ في الخامسة؛ لأنه لما نفى الصوت عن نفسه. وعن الثلاثة الذين ائتم بهم 
من قبل فقد أضاف الصوت إلى الرابع» ونسبه إلى الحدث ومن ائتم بمن اعتقد حدثه لزمته 
الإعادة, فأما الصلاة الخامسة وهي العشاء فالإعادة فيها واجبة على المأمومين الأربعة 
لإضافتهم الحدث إلى الخامس وهو الإمام. ولا إعادة على الإمام فيهاء وإنما لزمته إعادة 
الرابعة التي كان ناموما فيه 

فصل: وإذا استعمل باجتهاده في الإناءين من ماء أحدهما ثم بان له نجاسة ما 
استعمله. وطهارة ما تركه لا يخلو حاله من أحد أمرين» إما أن يتبين له ذلك من طريق 
اليقين» أو من طريق الاجتهاد, فإن بان له من طريق اليقين اجتنب باقي ما استعمله. وكان 
يا واستعمل الإناء الآخر. وكان طاهراً ولزمته الإعادة لما صلى بالأول. وغسل ما أصابه 
الأول من بدنه وثيابه وإن بان له ذلك من طريق الاجتهاد. فقد قال أبو العباس بن سريج : 
يجتنب بقية الأول» ويستعمل الثاني على ما اقتضاه اجتهاده الثاني ولا يعيد ما صلى بالأول؛ 
لأنها صلاة قضيت بالاجتهاد فلا تنقض باجتهاد., ومذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه 
أنه لا يجوز أن يستعمل بقية الأول. لاعتقاده فى الحال أنه نجس » ومن اعتقد نجاسة ماء 
حرم استعماله عليه ولأ تحزن أن فل شيعا م الثانى» بخلاف ما قال أبو العباس لما 
نفذ من الحكم بنجاسته والحكم إذا نفذ باجتهاد لم ينقض بمثله. ولوجاز أن يكون 
الاجتهاد الثاني قد نقض الحكم الأول للزمه إعادة ما صلى بالأول وغسل ما أصاب من ثيابه 
وبدنه وهو لا يقول هذا فعلم ثبوت الحكم الأول. ولو لزمه استعمال الثاني وترك غسل ما 
أصاب الأول من بدنه لكان حاملاً لنجاسة يقين وذلك ممنوع منه. والله أعلم بالصواب . 


باب العسح على الخفين 


قَالَ الشَافعِيُ : : «أخْيرَنَا النيِي يني عبد الوَمّابٍ عَن الْمهَاجرِ أبي مد عَنْ 
عَبْد الرحُمَنِ بْنِ أبي ا أن رول الل رحس لِلْمْسَافِرِ لان يام وَلَيَالِيهِنْ 
وَلِلْمُقِيمٍ يَوْمَا وَيْلةَ ذا نهر وَلِِسَ حُفْيِّْ أنيَمْسَمْ عَلَيْهِمَا. 


قال الماوردي : وهذا صحيح, والمسح على على الخفين في الوضسوء جائز» وهو قنول. 
الصحابة وجمهور الناس وحكي عن طائفة من الإمامية والزيدية وعن مالك-ين أننن في 
إحدى الروايات عنه أنهم منعوا من المسح على الخفين استدلالاً بقوله تعالى : «فَاغْسِلُوا 
وُجُوهَكُمْ وَأَيدِيكُمْ إلى الْمَرَافِقٍ وَامْسَحُوا بِرُوْسِكُمْ وأرْجُلكُمْ إلى الكَفبين4 [المائدة: ل 
فكانت هذه الآية موجبة لتظهير الأعضاء الأربعة فلم يجز العدول عنها إلى حال دونها لما فيه 
من ترك الأمر بهاء وبما روي عن البي 6 أنه وض فَغسَلَ وَجَهَهُ وَذِرَاعِيهِ وَمَسَح بِرَاسِهٍ 
وَغَْسَلَ رِجْلَيُه وَقَالَ: هَذَا وُصوءٌ لآ يَقْبَلُ الله الصَّلاة إل به»:. 
فكان هذا الخبر مانعا من قبول الصلاة بالمسح على الخفين» » لأنه ليس بمثل وضوئه». وكالنوا. 
خوك ا ل ا ا عنق. المسح 
على الخفين» فقال أبو مسعود: رأيت:رسول الله بك يَمْسَح عَلَيْهِمَاء َفَال لَه عَلِي كان ذلك 
قَبْلَ سُورَةٍ الْمَائِنَةِ ل بَعْدَمَاء » فسكت أبو مسعود قالوا : فكان عليّ يرى ذللك منسوخساً بسورة 
المائدة9؟2 . 


قالوا: وقد روي عن عائشة أنها أتكرت ذلك, وقالت: لأن يقطع رجلاي بالموسى 
أحب إليّ من المسح على الخفين9©. 


)١(‏ .عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة بفتح الهمزة وكسر المهملة ابن عطية بن جدارة بجيم بن نوف بن 
الخزرج الانصاري البدري أبو صعود عده فيمن شهد بدراًالبضاري تا لابن شههاب والحكن .بن عترة 
وابن إسحاق وقال سعيد بن إبراهيم لم يشهدها قال الهيثم : مات سنة أربعين وقيل بعد سنة الاثين بسنة 
أو سنتين. . . . انظر الخلاصة (7717//5). 

9) قال الوريوط المجموة وما روي في إنكار المسح عن علي وابن عباس وعائشة من كراهة المسح 
فليس بثابت بل ثبت في صحيح مسلم وغيره عن عليّ رضي الله عنه أنه روى المسح على الخف 
)007/1١(‏ طبعة ط. 

زفة قال الحافظ في التلخيص )1١8/١(‏ باطل قال ابن حبان محمد بن مهاجر يضع الحديث. 





كتاب الطهارة/ باب اللمسح على الخفين سس اوم 


قالوا: وقد روي أن عبد الله بن عمر رأى سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه فأنكر 
فى أثلاثة أشياء : 

أحدها: أن لا يقولوا في أبي بكر وعمر إلا خيراً. 

والثاني: أن لا يمسحوا على الخفين . 

والثالث: أن يجهروا ببسم الله الرحمن الرحيم» قالوا: ولأنكم أنكرتم المسح على 
الرجلين» وذلك أقرب إلى تطهيرهما من المسح على الخفين, فكيف وأنتم تنكرون ماهو 
أيسر وأقرب, ويجيزون.ما هو أعظم وأبعد. قالوا: ولأنه لما امتنع في سائر الأعضاء أن 
يمسح على حائل دونه امتنع مثله في الرجلين, قالوا: ولأن غسل الرجلين قد يجب في غسل. 
الجنابة كوجوبه في الوضوء» فلما لم يجز في الجنابة أن يعدل إلى مسح الخفين بدلاً من. 
غسلهما كذلك الوضوء. 

ودليلنا على جوازه السنة المروية من الطرق المختلفة بالأسانيد الصحيحة أن النبي كَل 
مَسَحَ عَلَى شُفَيهِ فمن ذلك ما روى دلهم بن صالح عن حجير بن عبد الله عن أبي بريدة 
عن أبيه أن الننجاشي أُمُْدَى إِلَى الِيّ ب حُفْيْنِ أسْوَدَيْنٍ فلسَهُمَا كم توَضَأ وَمْسَحَ عََيْهُمَا 
ذكره أبو داؤد0 , 

اك و لطرة قدا امع ارسي 0 
بِهَذَا 2 رَبّي جَل 0 00 


ودوى 0 عامرا عن أي رن ازرعة بن عمروبنٍ جرير 0 أن جَريراً بال 0 وض 
كَانَ ذلِكَ قبل رول ا الي لبعد رول المائدة 0 2 


وروق الشافعي عن سفيان عن الأعمش قال .سمعت أبا وائل يقول سمعت حذيفة 





)١(‏ أنخرجه أبوداود )87/١(‏ في الطهارة باب المسح على الخفين )١50(‏ وأخرججه ابن ماجة 187/1١‏ في 
الظطهارة (659). 

00( أخرجه أبوداود ١‏ //ا1م في الطهارة باب المسح على 007 .)١65(‏ 

(9) بكير بن عامر البجلي أبو إسماعيل الكوفي عن الشعبي وأبي زرعة بن عمرو وعنه الشوري ووكيع ضعفه 
ابن معين والنسائي . . انظرْ الخلاصة .)1١7217//1(‏ 

(4) أخرجه أبوداود :)87/١(‏ في كتاب الطهارة باب المسح على الخفين )١65(‏ وهو عند مسلم 7117/١‏ 
8 في الطهارة باب المسح على الخفين 59/7/1077 . 


١4لا‏ ملس لل لب كتاب الطهارة/ ياب المسح على 


عه »م ع ًََ 3 3 


5022 
وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن أبي زياد عن المغيرة ة بن شعبة 
أن رَسُولَ اللّ كه دب لِحَاجته في عَرْوةتَبُوكَ َال الْمَِيرة فَدَهَبْتَ مَعَهُ بمَءِ فجَاء الي بل 
فسَكبْتعَلهَعسَل وَْهَهُ م ذهب يُحْرِح يدي فَلمْ َسْمَطعْ مِنْ ضيت كُمْ جيه فَاَخْرَجَهُمَا مِنْ 
نت جب هسل يده مسح رأسَهُ وَمَسَحَ عَلَى الْحُمينِ فجاء رسول اله كه وعد الرحمن بن 
عَوْفٍ قد صَلَى بهم رَكمق َصَلَّى رَسُولٌ الله يك مَعَهُمْ الرَكْعة التي بَقِيتَه فَلَمَا سَلَمَ قامَ 

كَأتَمُ صَلاتَهُ ففَرَعَ الناسٌ فَلَمًا فَرَحّ رَسُولُ الله كف قَالَ قَدْ أَحْسَنهِ0). 

فدلت هذه الأخبار على جواز المسح على الخفين وأنه بعد نزول المائدة؛ لأن غزوة 
تبوك بعد نزول المائدة وكذلك إسلام جرير» وقد قال الحسن البصري حدثني بالمسح على 
الخفين سبعون بدريا يعني : أن بعضهم شافهه وبعضهم روي له عنهم : لأن الحسن لم يلق 
سبعين بدريا. 

فأما الجواب عن استدلالهم بالآية فمن وجهين: 

أحدهما: أنها وإن أوجبت غسل الرجلين فالسنة جادت بالرخصة في المسح على 
الخفين» فكانت الآية دالة على غسل الرجلين إذا ظهرتاء والسنة واردة في المسح على 
الخفين إذا لبسا. 

والثاني : أن في الآية قراءتين بالنصب والجر فيحمل النصب على غسلهما إذا كانتا 
ظاهرتين» ويحمل الجر على مسحهما إذا كانتا في الخفين. فتكون الآية باختلاف قراءتيها 
دالة على الأمرين. 

وأما الجواب عن قوله «هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به» فهو أنه محمول على أو 
الإسلام قبل الرخصة في المسح على الخفين, على أنه قال ذلك وهو ظاهر القدمين» ومن 
كان ظاهر القدمين لم يجزه المسح على الخفين. وأما الجواب عما رووه من سؤال علي أبا 
مسعود البدري فمن وجوه: 
أحدها: أن الرواية الثابتة عن علي بالمسح على الخفين تمنع صحة الحديث. 
والثاني : أنه سأله استخباراً عن زمان المسح لا إنكاراً له. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند )١77( )57/١(‏ أخرجه مسلم 770/1١‏ في الطهارة باب المسح على 
الخفين (77/4/1/4) (74/481؟) (17/1”) في الصلاة باب تقديم الجماعة من يصلي بهم إذا تأخر 
الإمام .)7378/1١0(‏ 


يكن 


كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين 

والثالث : أنه إنما سأله('2 ليظهر فى الناس قلة ضبط أبى مسعود. وضعف حزمه. 
وسوء فهمه؛ لآن انا معو كان ممق ترققه عق بعتي ' 

وأما الجواب عن إنكار عائشة» وقولها ما قالت فمن وجهين : 

أحدهما: إنها لم تنكر المسح على الخفين» وإنما كرهت بذلك السفر المحوج إلى 
المسح عليهماء وقالت: لأن تقطع رجلاي فلا أسافر أحب إلي من السفر الذي يمسح فيه 
على الخفين . 

والثاني : أن إنكارها مع ثبوت السنة واشتهارها وعمل الصحابة بها مدفوع ليس فيه 





دليل . ظ 

نا النجوات عن ]كار ابن طمن على سعد يز الى وقاض ققد #الا معد ابره عر ين 
أنكر عليه سَلّ أباك فسأله فقال أصاب السنة . 

وأما الجواب عن قول جابر الجُعْفِيّ لم يَحْتَلِفْ أَهْلُ بَيْتِ رَسُولٍ الل يل في ثَلانَةٍ فهو 
أن جابراً ضعيف ومتروك الحديث, وقد مسح علي وابن عباس على أنه روي عنه أنه قال: 
وأن تمسحوا على الخفين فروى عنهم جوازه. 

وأما الجواب عن قولهم إن كان المسح على الرجلين أوجب المنع من المسح على 
الخفين فهو أنه اعتراض على السنة في الموضعين, ثم منتقض بالمسح على الجبائر فإنه 
يجوز وإن كان ظهور العضو يوجب غسله ويمنع من مسحه. 

وأما الجواب عن استدلاله بسائر الأعضاء فهو أن السنة استثنت الرجلين في جواز 
الانتقال من غسلهما إلى الخفين دون سائر الأعضاء فلا يقاس على مخصوص ومنصوص. - 

وأما الجواب عن استشهادهم بالغسل من الجنابة فقد فرقت السنة بينهما فهو أن غسل 
ما جاوز القدمين لما وجب عليه في الجنابة» ولم يمكن غسله في الخفين وجب خلعهما وإذا 
خلعهما ظهرت الرجلان فلم يجز المسح على الخفين مع ظهورهما ووجب غسلهما مع 
جميع البدن: 07 ْ 

فصل: الخلاف في تحديد وقت المسح 

فإذا ثبت جواز المسح على الخفين في الوضوء بدلاً من غسل الرجلين فقد اختلف 
الناس هل هو محدود أم لا؟ فذهب مالك في إحدى الروايات عنه وبه قال الشافعي في 
القديم إلى جواز المسح على التأبيد من غير تحديد وهو في الصحابة قول أبي عبيدة بن 
الجراح وعبد الله بن عمر ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبي الدرداء» وفي التابعين قول 


)١(‏ في ج والسؤال أن سؤاله إنما كان. 
الحاوي في الفقه/ ج١/‏ ,ينا 


6م سلس كتاب الطهارة/ باب المسح على الخقّين 


الحسن وعروة والزهري, وذهب الشافعي في الجديد إلى تحديده للمقيم يوماً وليلة وللمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهن. وهو في الصحابة قول عمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن 
عباس وفي التابعين قول سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وعطاء والشعبي. وفي 
الفقهاء قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق. 


واستدل من أجازه على التأبيد برواية محمد بن يزيد عن أيوب بن قطنٍ” عن ابن 
عمارة(" قال يحيى بن أيوب وقد كان صلى مع رسول الله يك القبلتين أَنّهُ قَالَ: يا رَسُول 
الل نسح عَلَى الْحُميْنِ ٠‏ قال نعم قَالَ يَوْمُ قال وَيومَيْنِ قال: ولاق قال: نعم وما 
شئت(" وبرواية ابراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون7؟» عن أبير عبد الله الجدلي عن 
خزيمة بن ثابت قال رص لَنَا رَسُولُ الل يك في المح عَلَى الْحْمْيْنِ نَانَةَ يام وَلَيَالِيهِنٌ 
لِلْمُسَافِر وَيوْما ليله للْمُقيمٍ 5 وَلَو استَردنَاه َوَادَنَا»( 0 

فدل على أن الحد فيه غير محتوم مقدر وبما روي عن عقبة بن عمارة أنه َم مِنَ 


الام إلى الْمَدِيٍ يَوْمَ جُمَُةٍِ وَحمَر رَضِي الله عَنْهُ عَلَى امثير فَقَالَ : كُمْ عَهُدُكَ بِالْمَسْحَن 
ا ال ايت السة » قالوا : ولأنه ممسوح في الطهارة فوجب أن يكون غير 


فصل: دليل من حدده بوقت 


1 والدليل على تحديده ما رواه الشافعي عن سفيان عن عاصم بن رزين بن حبيش قال: 
وتيت اواك اك فقال: : مَاجَاء بِكَ قلت ابيقَاء 2 الملم. ٠‏ قال: إن 0 


. أيوب بن قطن الكندي الفلسطيني عن ابن عمار الدمشقي وعنه محمد بن يزيد بن أبي زياد فيه لين.‎ )١( 
222 2011١17/1( انظر الخلاصة‎ 

)١(‏ أبيّ بن غمارة بالضم أو بالكسر وقال ابن حجر بالكسر على الأصح صحابي نزل مصر له فرد حديث 
قال ابن معين : إسناده مظلم وقال البخاري : إسناده مجهول وعنه عبادة بن نسي وأيوب بن قطن . انظر 
الخلاصة .)517/1١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود 88/١‏ في الطهارة باب التوقيت في المسح 00 ابن ماجة ١85/١‏ (/ا00) 
وقال أبو داود ليس بالقوي وضعفه البخاري وقال لا يصح وقال أ بو الفتح الأزدي هو حديث ليس بالقائم 
وقال الدارقطني لايثشت ونقل النووي في شرح المهذب الاتفاق على ضعفه تلخيص الحبير 
1 /تكل) 

(5) عمرو بن ميمون الأؤدي أبويحبى الكوفي عن عمر ومعاذ وله إدراك وعنه الشعبي وسعيد بن جبير وأبو 
إسحاق وقال: حج ستين ما بين حجة وعمرة وروى إسرائيل عن أبي إسحاق حج مائة حجة وعمرة وثقه 
ابن معين قال أبو نعيم مات سنة أربع وسبعين. . .. انظر الخلاصة (191//7). 

(0) أخرجه أبو داود 0 في الطهارة باب الوقيت في المسح )١61(‏ وانظر التلخيص 171/١‏ (2519 
وأخرجه الترمذي ١68/١‏ (460). 


كتاب الطهارة/ باب - على 7 ا 0ن 


شل الكل فيا فقال: يلل لوقه اذى لان جنات 


ورد د اص ست د برل اشح امد ب سي لس لريب 
هاني 9 قال : سألتٌ عَائِعَةَ عن الْمَمْح, عَلَى الْحْفينِ فقالت: : سَلْ علياً. فإنه كان يغزو مع 
رسول الله فسألته فقال: «كانْ لني بك يقول: : ايوم ليله ِلْمُقيمٍ وَتَلانَة يام وَلَيَالِيِهنْ 
للْمُسَافِره». 

وبما رواه الشافعي من حديث أبي بكرة”* في أول الباب فدلت هذه الأخبار على 
تحديد المسح والحدّ بمنع المحدود من مشاركة يوه فق كمه ولأن المسح إذا كان على 
حائل يقدر بالحاجة من غير مجاوزة كالجبيرة وحاجة المقيم إلى لبس الخفير؟ لا يستديم في 
الغالب أكثر من يوم وليلة والمسافر لا تستديم حاجته فوق ثلاث . 

فأما حديث أبي بن عمارة فدال على جواز المسح ما شاءء وهذا صحيح.ء إذا نزع 
خفيه كل ثلاث ولم يأمره باستدامته ما شاء . 

وأما حديث خزيمة فلا دليل فيه؛ لأنه ما استزاده. ولو استزاده لجاز أن لا يزيده بل هو 
ظن يقابل بمثله. وأما حديث عقبة بن عمارة فقد روي عن عمر بخلافه. ولوصح لكان 
الجواب عنه ما ذكرنا في حديث أبي بن عمارة» وأما قياسهم على مسح الرأس والجبيرة» 
فإن كانت الجبيرة أصللٌ فقد جمعنا بينهما بالمعنى الذي ذكرناء وإن كان مسح الرأس امتنع 
الجمع بينهما فإن مسح الرأس أصل لا يعتبر فيه الحاجة الداعية إليه بخلاف الخفين. 

فصل: فأما المسح على العمامة بدلاً من مسح الرأس فلا يجوز عند الكافة إلا ما انفرد 

اي حل وين رد ارو عر لك ذا الاروى راضد ل علط ضر فا 

قال: بَعَثَّ رَسُولُ الله له سَرِيّةٌ فَصَابَهُمْ الْبَرْدُ لما قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله بك أمْرَهُمْ أن 


)١(‏ أخرجه الترمذي 1094/١‏ في أبواب الطهارة باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم )١59(‏ وأخرجه 
النسائي 8/١‏ في كتاب الطهارة )١77(‏ وأخرجه الخطابي بسنده في المعالم )00/١١(‏ وأخرجه 
الشافعي في المسند .)١77( 57/١‏ 

,»2 شريح بن هانىء بن يزيد المذحجي أبو المقدام اليمني نزيل الكوفة من كبار أصحاب على عن أبيه 
وعمر وبلال وعنه ابن المقذاة والشحي والحتكم بن متيس وله ابن معين قال أبو حاتم السجستاني : 
قتل سنة ثمان وسبعين عن مائة سنة وأكثر. . . انظر الخلاصة (١1//ا44).‏ 

(5) أخرجه مسلم 777/١‏ في الطهارة (77/1/0) والنسائي ١١‏ ) وابن ماجة ١87/١‏ (0617). 

(5:) أخرجه الشافعي كما في مختصر المزني ص (4) وابن خزيمة )45/1١(‏ وابن ماجة )١184/١(‏ (0057) 
والدارقطني )١195/1١(‏ والبيهقي .)7957/1١(‏ 


١‏ لل ل ل ل كتاب الطهارة/ باب المسح على الخقين 
بمسحدا عَلَى الْعَضَائْبِ وَالْتَسَاخِينَ» والتساخين: الخفاف», والعصائتب العمائم. وقال 
الفرزدق: 

وَرَكْبٍ كَأنْ الْريمَ تَظُلْبُ مِنْهُمٌ ‏ لِهَاتِرُةِمِن جَذْبهَا لِلُعَضَائِبه) 

يعني : العمائم . 

وروي أن النبي بَكلةِ بعث جيشاً وأمرهم أن يمسحوا على المشاوذء قال أبوعبيدة 

إِذَامَا شَدَدْتُ ارام من بشو فَقَصِدَكٌ مي تغلب ابثة وَافِل 9) 

ودليلنا قوله تعالى : فَامْسَحُوا برُوْسِكُمْ» فأوجب مسح الرأس بغير حائل» وقال 
لني وه حين َوَضا وسح به : 0 إلا به» . دددي بن 
لمع لقا لاس بترن قلسل قح لقن اميه ا 
الْعمّامة©) فلو جاز الاقتصار على مسح العمامة لما تكلف هذاءٍ 1ه 
عمرو بن وهب الثقفي(*) عن المغيرة د شحة أن الدى كه ترضا فمسح يننا 
وَعَمَامَتِه29»» فدل على أن الاقتصار على مسح العمامة لا يجزىء., ولأن المسح على 
ممكن. مع بقاء العمامة فلم يجز أن يقتصر على المسح عليها لعدم الحاجة إليه وغسل 
الرجلين غير ممكن مع بقاء الخفين» فجاز المسح عليهما؛ لأن الحاجة داعية إليه. ولأن 
العدول عن الغسل إلى المسح رخصة, والعضو الواحد لا يجتمع فيه رخصتان. ش 

فأما الجواب عن الحديئين قمن وجهين : 

أحدهما: أنه أراد عصائب الجراح. ولذلك خاطب أهل السرايا. 


والثاني : أنه عنى صغار العمائم التي يصل بالمسح عليها إلى مسح الرأس كما رواه 
' المغيرة» وقد قال بعض أهل اللغة إن ما ذكر الفرزدق من العصائب في شعره فإنما أراد به 
الوك رتوار رع مواد التوار تل لاني في كروب باد وقد اخلمب* 

مسألة : َال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَلهُ: «وَإِذًا تَطهرٌ الرَجْل بل الْمُِيمُ بغشلٍ َرْوْضوءٍ 3 
اذخ رجاه الْحمَيْنِ وَهُمَا طَاهَرََانِ نّم أحدَتَ فِإِنهُ يَمْسَحُ عَلَيْهُمَا مِنْ وَقْتِ مدت يَوْما 


)ع2 البيت من الطويل في ديوانه ( 0 الترة: الثأر ورواية الديوان. . عندهم : اه بالعصائب. 
(؟) البيت في غريب الحديث لابن قتيبة 7414/١‏ (471) ومن اللسان م [شوذ] . 


(7) أخرجه أبوداود 84/١‏ في الطهارة باب المسح على العمامة (1517). 
( عمرو بن وهب الثقفي عن المغيرة وعنه ابن سيرين وثقه النسائي . انظر الخلاصة 519/5). 
(0) أخرجه مسلم 70/١‏ في الطهارة باب المسح على الناصبة والعمامة (١5/4805/؟)‏ (77,/1/487). 


كتاب الطهارة/ باب المسح على الحقين بيس #89 


وَلْيْلَة وذْلِكَ إِلَى الْوَدْتِ الَنِي أَحْدَتَ فيه فإِنْ كَانَ مُسَافِراً مَسَحَ ثَلانَة َه يام وََيَالِيهِنٌ إلى الْوَقْتِ 
النِي أَحَدَتٌ 6 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ثبت تحديد المسح للمقيم بيوم وليلة وللمسافر ثلاثة 
أيام ولياليهن. فقد اختلف الفقهاء ء في أول زمانه فقال الحسن البصري أول زمانه من وقت 
لباسه الخفين». وقال الأوزاعى وأحمد وأبو ثور أول زمانه من وقت مسحه على الخفين» وقال 
الغناقمن 'وأب ونيف اول زمآئه من .وقث تحدثه بعد لبامن الشفين: 

واستدل من اعتبر أول زمان حدثه من وقت اللباس بحديث صفوان بن عسال قال: كان 
رسول الله ب يأمرنا إذا كنا مسافرين أو سفراً أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن. فجعل 
الثلاثة مدة اللباس. 

واستسدل من اعتير أول زمانه من وقت المسح بحديث أبي بكرة أن النبي يك قال: 
و يَمْسَحٌ الْمُقِيم يَوما ولَيلَةَ وَالْمُسَافِرُ ملام يام وَلَيَالِيهِنَ فجعل ذلك مدة المسح . 

والدليل على أن أول زمانه من وقت الحدث إنك تجعل ما استدل به كل واحد من 
الفريقين حجة على الآخرء ثم تستدل بالمعنى الدال عليهماء وهو أن كل عبادة اعتبر فيها. 
الوقت فإن ابتداء وقتها محسوب من الوقت الذي يمكن فيه فعلها وصفتها معتبرة بوقت أدائها 
كالصلاة إن كانت ظهراً فأول وقتها زوال الشمسء. وصفتها في القصر والإتمام بوقت الآداء 
والفعل» فإن كان وقت فعلها وأدائها مسافراً قَصَّرء وإن كان مقيماً أتم كذلك المسح أول 
زمانه من وقت الحدث ؛ لأن أول وقت الفعل وصفته في مسح المقيم والمسافر معتبر بوقت 
المسح . ٠‏ ْ 

فصل: فإذا ثبت أن زمان المسح”من وفك الحدت» :قإذا اتحدث بعد لاسن حفيه على 
طهارة مسح من وقت حدثه | مثله من الغد إن كان مقيماًء وإلى مثله من اليوم الرابع إن 
كان مسافراًء وأكثر ما يمكن المقيم أن يصلي بالمسح ست صلوات مؤقنات إلا أن يجمع 
فيصلي سبعاً مثاله : أن“يحدث بعد الزوال» وقد مضى بعض الوقت فيمسح ويصلي الظهر. 

ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء ثم الصبح ثم الظهرء في أول وقتها ثم العصر يجمعها 

إليهاء وأكثر ما يمكن المسافر أن يصلي بالمسح ست عشرة صلاة, إلا أن يجمع فيصلي 
سبع عشرة منهن عشر في يومين» وسبع في اليوم الثالث. على ما وصفنا من جمعه. ويجوز 
في زمان المسح أن يصلي ما شاء من الفوائت والنوافل ؛ لأن وقت المسح مقدر بالزمان لا 
بالصلوات, فلو شك في وقت حدثه هل كان في وقت الظهر أو في وقت العصر؟ حسبه من 
وقت الظهر('2 احتياطاً. وقال المزني يحتسب من وقت العصرء لأنه متيقن حدوث حدثه. 


)١(‏ سقط في ج. 


ومددددددغشغدغس سس يلب كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين 


وشاك في تقدمه. وهذا خطأ ؛ لأن وقت المسح رخصةء م مرح 
وأحوط حالته أن يبني على أول زماني شكه. فعلى هذا لوشك هل صلى بالمسح خمساً أو 
ستاً حسبها في االمسح ستاً احتياطاً للمسحء وفي الأداء خمساً احتياطاً للفرض» والله أعلم . 


ا ا ا ا اا ا ا 
مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَإِذا جَاوَرٌ الوقت فقَدَ القطع الْمَسْحَ فإن توضا 
لي 2 50 ره ور وى #ر ا ي#مهماء محم ار فقها م 
وصيح وصلى بخل تعاتب وا الع عاد عل جيه الصا 


إذا أن شي الح اجرج الوتقم علدنت قاوذا الت بنانه 
ا » فإن كان عند تقضي زمان المسح في صلاة» بطلت. وإن لم يكن في صلاة لم يجز 
أن يستأنفهاء وقال الحسن البصري : يجوز أن يصلي بعد تقضي بي زمان المسح ماشاء مالم 
يحدث» وقال داود بن علي يجوز أ ن ينزع خفيه. وأن يصلي مالم يحدث. ولا يجوز إن كان 
لابسهما أن يصلي شيئاً. واستدلا بأمرين: 


أحدهما: أن الشرع يمنع من أن يكون مرور الزمان حدثاً اعتباراً بسائر الطهارات . 


خطأً؛ أ لني 1 كر زا المع » وا يخلوام 5 
إما أن يكون حدًا لفعل المسح أوحدًا لاستدامة حكمه فلما لم يكن حدًا لامرين بأن يكون 
مراداً أولى من صاحبه فحمل عليها وجعل مآخذه من الزمان وقتاً لفعل المسح. وحكمه 
جميعاً. ولا يصح جمعهم بين المسح على الخفين» وبين سائر الطهارات» وكذلك غسل 
الرجلين؛ لأن المسح محدود الزمان فجاز أن يكون لمرور الزمان تأثير في نقضه. وليس 
لسائر الطهارات زمان محدود فلم يؤ ؤثْر مرور الزمان في نقضه . 
تقضيه من ده الس ل 0 
خفيه والمسح عليهما إن شاء. وإن كان متوضئاً فعلى قولين: 

أحدهما : يتوضاً. 

والثاني: يغسل رجليه. بناء على اختلاف قوليه فيمن نزع خفيه في زمان المسح على 
ما سنذكره والله أعلم . 

مسالة: قل الشَافِعُِ َضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوْ مَسَحَ في الْحَضَرٍ ثُمّ سَافر نَم مَشْحَ مُقِيمٍ 
وَلَوْمْسَحَ مُسَافِرا 5 َم أقَامَ مَسَحَ مَسْحَ مُقِيم». 


4 


كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين 

قال الماوردي : أما إذا ابتدأ بالمسح مسافراً : ثم أقام مسح مسح مقيم(2© يوماً وليلة 
باتفاق في الحكم. وإن كان مع اختلاف في العلة؛ فالشافعي يجعل العلة فيه أن الإقامة 
أغلظ حاليه. وأبو حنيفة يجعل العلة فيه أن الإقامة نهاية حاليه. فأما إذا ابتدأ بالمسح مقيما 
ثم سافر فقد اختلفوا لاختلافهم في ذلك». فمال الشافعي إلى أنه يمسح مسح مقيم ؛ لآنه 
أغلظ حاليه» وقال أبو حنيفة يمسح مسح مسافر؛ لأنها نهاية حاليه. وتعلقا بماروي عن 
النبي عد أنه قال : «يَمْسَحْ الْمُسَافِرٌ قَلاثة ايام وَلَيَالِيهنٌ » وهذا مسافر. ولأنه ماسح جمع بين 
حضر وسفرء فوجب أنه يعتبر حاله بانتهائها كالمسافرء إذا أقام . 

ودليلنا قوله وك مسح الْمُقِيم يوم وَليْلْدَهوهنذا قد كان مقيماً فلزمه حكم الاقامة. 
ولأنه ماسح جمع بين حضر وسفر فوجب أن يغلب حكم الحضر على حكم السفر. لسار 
إذا أقام , ولآنها عبادة تختلف بالحضر والسفرء فوجب إذا أنشأها في الحضر ثم سافر أن 
يغلب حكم الحضر كالصلاة إذا افتتحها مقيماً ثم سافرء وفيما ذكرنا من الدلائل انفصال عن 
دلائلهم . 

فصل: : فإذا تقرر ما ذكرنا فلا يخلو حال من جمع بين الخضر والسفر من أحد 
إما أن يكون مقيما فيسافر أو يكون مسافراً فيقيم فأما الفصل الأول» 00 
يسافر فله أربعة أحوال: 





أحدها: أن يسافر بعد لبس خفيه» وقبل حدثه فله أن يمسح ثلاثاً مسح مسافر لا 
يختلف المسح فيه, لأن مجرد اللبس لا يتعلق به حكم . 

والحال الثانية : أن يسافر بعد لبس خفيه, وبعد حدثه, وقبل مسحه فمذهب الشافعي . 
يمسح ثلاثاً مسح مسافرء وأول زمان مسحه من وقت حدثه في الحضرء وقال المزني يمسح . 
يوما وليلة مسح مقيم» لأن ابتداء مدة مسحه. موجودة في الحضر والحدث كالمسنح في 
اعتباره من زمان المسح ألا ترى لو أنه مر عليه بعد حدثه يوم وليلة ولم يمسح» فقد انقضت 
المدة كما لومسح2©292., وهذا الذي ذكره خطأء لما ذكرناه من أن صفة العبادة معتبرة بزمان 
الفعل» لا بوقت العبادة كالصلاة في القصر والإتمام معتبرة بوقت فعله7" لا وقت وجوبهاء 
وكذا المسح. وإذا كان ذلك كذلك فلا يخلو سفره بعد الحدث”*٠.‏ وقبل المسح [من أن 
يكون قبل مضي وقت صلاة أو بعد مضي وقت صلاة]0*» فإن كان قبل مضي وقت صلاة 


)1( سقط في ج. 
(1) سائط :فى جد 
(7) في أ الحدث . 


(5) في ج المسح . 


)0( سقط في أ. 


اتيم سسحت فييك كان الطهارة/ بات انندم علن الخفين 
مسح ثلاثاً مسح مسافرء وإن كان بعد مضي وقت صلاة(١2‏ ففيه لأصحابنا وجهان: 


أحدهما: وهو محكي عن أبي إسحاق أنه يمسح يوماً وليلة مسح مقيم؛ لأن يقضي 
وقت الصلاة في الحضر في حكم فعلها في الحضر. في وجوب الإتمام. كذلك في 
المسح . 

والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه يمسح ثلاثاً مسح مسافر 
مضى خلاف الى لينة نيهاة فلوكان قد أكمل مسح يوم وليلة في الحضرء قبل سفسره لم 
يكن له أن يمسح بعد في سفره شيئاً لاستيفاء ء مسح الإقامة إلا أن يستأنف مسحاً مبتدثاً . 


والحالة الرابعة: أن يسافر ويشك هل مسح قبل سفره أم لا فينبغي أن يعمل على 
أغلظ حاليه. وإن ابتدأ بالمسح مسافرا ثم أقام بالمسح قبل سفره فيمسح يوماً وليلة» مسح 
يي ل ب ا و و د ا 
الثالثة أنه فقيل مسحه جاز له المسح ة 8 الثالث فيستوفيٍ مدة الصحع : فى السفرء 
وعليه أن يعيد ما صلى بالمسح في اليوم الثاني ؛ لأنه حين صلى كان شاكاً في طهارته. 
كك ام لاو ارا و 
أكون قد مسعا فق سفرء شين اه لا: فإن لم يصبح فى مزه افا 1 
موي متحي ور مشور د 
يستوف مسح يوم وليلة أتم بعد إقامة مسح يوم وليلة؛ وإن استوفى في السفر مسح يوم وليلة» 
وخر ل اس لاو رار إن و وى المقا بي ا 0 
ثلاث مسح مسافر لبقئئه على حكم السفر ولو نوى إقامة أربيع اختصر على ينوم وليلة مسح 
مقيم ؛ لأنه صار مقيماً والله أعلم . 

فصل: وإذا سافر في معصية لم يجز أن يمسح ثلاثاًء واختلف أصحابنا هل يجوز أن 
يمسح يوماً وليلة؟ وكذلك لوكان مقيماً على معصية فأحد الوجهين لا يجوز أن يمسح شيئاً؛ 
لأن المسح رخصة والعاصي لا يترخص» وهذا قول أبي سعيد الاصطخري . 


تهنا 


كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين 
الخفين ملحق بطهارة الأعضاء التي هي عبادات مفعولة فاستوى فيها المطيع والعاصي 
بالصلاة. وأن يترك فتمنع منه المعصية كالفطر والقصر وهذا قول أبي العباس بن سريج . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ : : «وإذًا تَضا فعَسَلُ إِحْنَى جِلئه ثم أدْحَلَهَا الْحّف كم غَسَلَ 
الآرَى ثم أدْخَلَاالحُف َم يَِْئُ ذا مدت أن يَمْسَح حَتَى يَكُونَ طاهرا باه قبل لَِاسِهٍ 
أحد مي إن نع الحْفُ الأول اموس قبل قمام. طَهَارَبهٍ ثم سه اله أن ينسح لآن 
َاسَهُمَمَ الي قَبْلهُ بعد كَمَال, الطَهَارَةٍ (َالَ الْمرَنِيُ) كَيْقَمَا صَحّ لبس حُمَيُهِ عَلَى طَهْرٍ جار لَه 
الْمَسْحُ عِندِي». 

قال الماوردي : وهذا كما قال اعلم أنه لا يجوز أن يلبس خفيه للمسح عليهما إلا على 
طهارة كاملة فإن لبسهما محدثاً لم يجز أن يمسح عليهما فإن غسل إحدي رجليه فأدخلها 
الخف. ثم غسل الأخرى وأدخلها الخف لم يجز أن يمسح عليهماء حتى ينزع الخف الذي 
لبسه أولاً قبل كمال الطهارة. ويعيد لبسه قبل حدثه فيصير لابسأ لهما بعد كمال الطهارة» 
وقال أحمد بن حنبل : لا يجوز أن يمسح عليهما حتى ينزعهما معاًء ثم يلبسهما قبل حدثه 
وقال أبو حنيفة والمزني وأبوثور: يجوز المسح عليهما وإن لم ينزع واحداً منهماء ولا فائدة 
في نزع الأول. ثم لبسه استدلالا بقوله يك «يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن» ولم يفرق. 
ولأنه حدث طرأ على طهارة ولبس فجاز له المسح قياساً عليه إذا لبسهما بعد كمال الغسل» 
قالوا ولأن نزع الخفين مؤثر في المنع من المسح . ؛ فلم يجز أن يكون شرطاً في جواز المسح 
قالوا : ولأن استدامة اللبس تجري مجرى ابتدائه بدليل ما لو حلف لا يلبس خفا هو لابسه 
حنث كما لو ابتدأ لبسه فصار استدامة لبسه في حكم من ابتدأ لبسه في جواز مسحه. 





ودليلنا ما رواه الشافعي عن سفيان عن يونس عن الشعبي عن عروة ابن المغيرة عن 
المغيرة بن شعبة قال: قُلْتُ يا وَسُولَ الله أنْمسَحُ عَلَى الْحَُيْنِ قَال: َعَم إن أَدْحَلْتَهُمَاء وَهُمَا 
طَاهِرَنَانِه0'» فجعل اللبس بعد طهرهما شرطاً في جواز المسح عليهماء ولأنه لبس قبل كمال 
الطهارة فوجب أن يمنع من جواز المسح قياساً على لبسه قبل غسل قدميه, ولآن لبس 
الخفين يفتقر إلى الطهارة, وما كان إلى الطهارة مفتقرا كان تقديمها على جميعه, لازما 
كالصلاة يلزم تقديم الطهارة على جميع الركعات, ولأن المستباح بسبب [لا يجوز تقديمه 
على سببه» كالإفطار]”" لا يجوز تقديمه على السفر والمرضء ولأن المسح مستباح 
لشرطين : اللبس والحدث, فما لزم تقديم الطهارة على الحدث لزم تقديمها على اللبس؛ 
لأن كل واحد منهما شرط في جواز المسح, ولأن حكم أحد الخفين مرتبط بالآخرء ألا ترى 


.)١55( 55/١ أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
(؟) سقط في أ.‎ 


نض 





كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين 


أنه لونزع أحد الخفين انتقض مسحه. كما لونزع ح جميع الخفين فوجب إذا لبس أحد 
اين دل كمال اهارا إن لا يون جكمة بس ...لبس ميد لتر 

فأما استدلاله بعموم الخبر فمحمول على نص الخبر الذي رويناه. 

وأما قياسه على ما بعد الغسل» فالمعنى فيه لبسه بعد كمال الطهارة . 


وأما استدلاله بأن نزع الخفين مؤ ؤثْر في المنع من المسح . فغير صحيح . بل قد يكون 
مؤثراً في جواز المسح أيضاً. وهو عند تقضي زمان المسح » فكذا في هذا الموضع 
فأما استدلاله بأن استدامة-اللبس تجري مجرى ل 
في المسح., ألا ترى لو أحدث. وكان لابساً جاز أن يمسح » ولو ابتدأ اللبس7(١)‏ بعد حدثه 
لم يجز أن يمسح فبان أن ابتداء:اللبس في المسح مخالف لاستدامته . 
فصل: فلو لبس خفيه قبل غسل رجليه. وأدخلهما الخف ثم أحدث وقدمه في ساق 
الحفف لم تعر في: موضع القدم لم ايجز المشيع » لأنه لم يكن وقت حدثه لابساً لخفه لبساً 
كاملا . والله أعلم . 
مسألة : : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : إن تحر مِنْ مُقَدُم الْحْفٌ شَيّْءٌ بَانَ مِنْهُ 
بَعْض الْرجُل وَإِنَ قل لم يجْز أن يسح عَلَى حُفٌ غَيْرَ سلجي الْقَدَم وَإِنْ كَانَ خرقة 
د قن عد 
قال الماوردي : اعلم أن خرق الخف لا يخلو من أن يكون في موضع القدم. أوفي 
غيره» فإن كان الخرق في غير موضع القدم وهو أن يكون من فوق الكعبين في ساق الخف. 
فجائز أن يمسح عليه مع هذا الخرق؛ لآنه لولبس خفاً لا ساق له جاز المسح عليه إذا كان 
ساترا لجميع القدم» روى أبوعبد الرحمن أنه شهد عبد الرحمن بن عوف يسأل بلالا عن 
وضوء رسول الله عَكِنةِ. فقال كان يخرج يقضي حاجته فآتيه بالماء. فيتوضاً ويمسح على 
عمامته وموقيه('2, والموقان : خفان قصيران ليس لهما ساق. فإن كان الخرق في موضع . 
القدم فقد اختلف الناس في جواز المسح عليه فقال مالك: إن لم يتفاحش الخرق جاز 
المسح عليه. وإن تفاحش لم يجز. وبه قال الشافعي في القديم. وقال الأوزاعي وإسحاق 
واوارز يمي ما نكن التي عليه فإن لع يمكن ل جز "ولاك أبوضتقة مسح إن كاذ 
الخرق أقل من ثلاث أصابع» فإن كان ثلاث أصابع فأكثر لم يجز وقال أبو يوسف: سألت أبا 
حنيفة عن الفرق بينهما فقال: لأن الثلاث أكثر الأصابع . وقال الشافعي في الجديد: لا 





. في ج المسح‎ )١( 


00( أخر جه أبو داود ١‏ في كتاب الطهارة باب التوقيت في المسح .)١1695(‏ 


كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين ننض 


يمسح عليه إذا ظهر من الخرق شيء من القدم» وإن قلّ» واستدل من أجاز المسح عليه مع 
خرقه بحديث أبي بكرة أن النبي ككل قال : : وإذًا تَطهُرَ فَلَبِسَ حْفَيْهِ أن يَمْسَمحَ عَلَيْهمَا فكان 
عر سوه باد ابد لكام قالوا : ولأنه خرق لا يبيح لبسه في الإحرام. ٠‏ فلم 
يمنع من جواز والتببج عل في الرضره, قياساً على خروق الخرزء ولأن إباحة المسح على 
الخفين» رفق وترفيه» لأن إلحاجة داعية إلى لبسه والمشقة لاحقة في نزعه. فلو كانت خروق 
الخف تمنع من لبسه وتدعوءإلى نزعه وهو الغالب من أنواع الخفاف لزال معنى الرفق» 
بالتغليظ والترفيه بالمشقة . 

ودليلنا عموم قوله عز وجل: لفَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ» إلى قوله: لِوَأَرْجُلَكُمْ إلى 
الْكَعْبَيْنِ» [المائدة : 1] فكان عمومها يوجب غسل الرجلين إلا ما قام دليله من المسح على 
خفين صحيحين .2 ولآن لقتور الأضابم يس من راز المسع كينا لراار الحد الخاين) 
ولأن كل حكم تعلق بجميع القدم تعلق('© ببعض القدم قياساً على غسلهما عند ظهورهماء 
ولألهاما بطل جكم اسيم يتوق حك وجو فى يمف الفلمين ولي ميد الفسدعن 
أصله : انقضاء مدة المسح عند غسل بعض الأعضاء. ولآن جواز المسح يتعلق بالطهارة 
وباستتار الرجلين في الخفين» ا لم الي 
راإيقض الماررها رما من سر المع ومحريرة بادا ال حاتري ي المسح فوجب أن 
يكون 5 ترك بعضه كترك جميعه في المنع من المسح كالطهارة تلا لها كان ظهور انحن 
جلي مانسا من حرق المج على الأحرى يتلا لمحكه الم ل :00 كاذ طهرن ينض الرجل 
بالمنع من مسح الباقي منهما أولى » فأما استدلالهم بالخبر فمخصوص . 

وأما قياسهم على خروق الخرز فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن خروق الخرز لا يرى منها خف. وليس كذلك ما سواه. 

والثاني : أنه خرق الخرز ينسد بما يدخلها مثل الخيوط فلا يظهر منها شيء من القدم 
وليين 'كذلك ما اسوآة؛ 

وأما استدلالهم بالحاجة إلى لبسها والمشقة في نزعها فالجواب عنه أن الخف إذا 
تخرق امتنع في الغالب من لباسه. وإنما يلس من اليقاف :غالبا فا كان ضحيحا منها. 

فصل: فإذا ثبت أن خرق الخف يمنع من المسح عليه صغيراً كان أو كبيراً فلا فرق بين 
أن يكون في مقدمه أو مؤخره. وإنما ذكر الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ خرق المقدم. لأنه 
الغالب من خرق الخف, لا أنه مختص بالمنع من المسح هذا إذا كان في ظهارة الخف 
وبطانته . 





)0ع سقط في ج. 


. في ج المسح‎ (3١ 


لفن 


كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين 

فأما إن كان في البطانة دون الظهارة لم يمنع من جواز المسح عليه؛ لأنه لو لبس خفاً 
بلا بطانة جاز له المسح عليه ولكن لوكان الخرق في ظهارة الخف دون بطانته» فإن كانت 
البطانة جلوداً جاز مسحه عليه» وإن كانت خرقاً لم يجز فلو لبس الخف مخرقاً ثم لبس فوقه 
خفاً صحيحاً جاز له المسح على الأعلى وحجذده) وكان الأسفل كاللفافة ولو لبس خفاً صحيحاً 
ثم لبس فوقه مخرقاً مسح على الأسفل وحده دون الأعلى . 

فصل: ولو لبس خفاً شرج فإن كان الشرّج فوق القدم جاز المسح عليه. سواء كانت 
فوقه تشد بالتشريج أم لا؟ وإن كان الشرج في القدم. فإن كانت فتوقه إذا شرج لم تسد ولم 
يتغط القدمان لم يجز المسح عليه وإن كانت فتوحه تسدكء ويتغطى القدمان أجزأه المسح 
عليه رحكاء ابر إيعاق الحرازي في الشريع نضا عن الشمافعي.. 

فتيالة : قَالَ الشافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: : «ولآ يسح عَلَى الْجَوْرََينٍ إلا أذ ن يكرك 
الْجَوْرَبَانٍ مُجَلْدِي الْقَدَمَيْنِ إلى الْكَعبيْن حَتَى َو م الْحْمَيْنِ» . ا 

أحدهما: 0 0 0 عليه ان الوسووفة لا بجر ادبن 
عليه استدلالاً بأن ما لا ينطلق اسم الخف عليه لم يجز المسح عليه» كالنعل . 

ودليلنر رواية أبي قيس الأودي عن إهذيل بن شرحبيل 22 عن المغيرة بن شعبة أن 
البي يك تَوَضَاوَمَسَحَ عن الْجَوْرَبَيْنِ وَالْنعليْنَ9). ولأن ما أمكن المشي عليه إذا استتر به 
محل الفرض جز المسح عليه كالخف, ولأن كل حكم تعلق بلباس الخف”” تعلق بلباس 
الجورب المجلد كالفدية على الحرم فأما النعل فلا يستر القدم فلم يجز المسح عليها. 

اوالضرب الثاني : أن يكون الجورب غير مجلد القدم فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الجورب غير منعل فلا يجوز له المسح عليه. 

وقال الثوري , وأحمد. وإسحاق» يجوز المسح عليه استدلالاً بالخبر أنه مسح على . 
الجوربين؛ وقياساً على المجلدين. 

ودليلنا هو أنه وارى قدميه بما لا يمكن متابعة المشي عليه فلم يجز المسح عليه 








)1( 0 مصغر أبن شرحبيل الأزدي الكوفي عن أخيه أرقم وابن مسعود وعنه الشعبي وطلحة بن مصرف: 
. انظر الخلاصة (175/7). 
2( 0 ادن المسند 507/5 وأبو داود 0 في الطهارة باب المسح على الجوربين )١59(‏ 
والترمذي 11//١‏ في الطهارة (99) وقال حسن صحيح وابن ماجة 1/١‏ 5م١1‏ في الطهارة (009). 
() سقط في ج. 


ارا 


كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين 
كاللفائف والخرق, والخبر محمول على ما ذكرنا من المجلدين والمعنى في المجلدين22 أن 
متابعة المشي عليهما ممكن . 

والضرب الثاني : أن يكون منعل الأسفل فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون مما يشف ويصل بلل المسح عليه إلى القدم, فلا يجوز المسحٌ 





عليه . 

والثاني : أن يكون مما لا يشف ويمنع صفاقه من وصول بلل المسح إلى قدميه. فقد 
اختلف أصحابنا في جواز المسح عليه على وجهين: 

أحدهما: لا يجوز وهو رواية المزني, والثاني: يجوز وهي رواية الربيع. 

مسألة : شرائط المسح 

قَانَ الشافعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَمًا لَبسّ مِنْ حُفٌ حَسَبٌ أو مَاقَامَ مَقَامَهُ أجِرَاه أن 
يِمْسَحَ عَلَيْه. 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وجملته أن كل خف اجتمعت فيه ثلاث شر 00 
عليها. ورابع مختلف فيه. جاز المسح عليه من جلود أو لبود أو خديد أو خشب أو 
جورب . 

أحد الشرائط الثلائة أن يكون ساتراً لجميع القدم إلى الكعبين حتى لا يظهر شيء لا 
من أعلى الخف وساقه. ولا من خرق في وسطه أو أسفله. فإن ظهر شيء من القدم من أي 

والثاني : دلا بسر ار اسه ل فإن وصل إما لخفة نسج أو رقة حجم 
لم يجز المسح عليه. 

والشرط الثالث: أن يمكن متابعة المشي عليه لقوته, فإن لم يمكن متابعة المشي 

والشرط الرابع : مختلف فيه: أن يكون مباح اللبس, فلا يكون مسروقاً» ولا مخصوباً 
لأنه لا يترخص في معصية فإن كان مسروقاً أو مغصوباً(") ففي جواز مسحه عليه وجهان» 
ركذا لز ل خما من دهي كان حرام اللبس كالمغصوب» فأحد الوجهين أن المسح عليه 
باطل » لأن المعصية تمنع من الرخصة . 





كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين 
والثاني: أن المسح عليه جائز؛ لآن العبادة لا يؤثر فيها مقارنة الغصب(١2‏ كالصلاة في 
الدار المغصوبة» والثوب المخغصوب. 
مسألة: قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : : لا يَمْسَحَ عَلَى جُرْمُوقينٍ قال في القديم, 
يمْسَحُ ليما (َالَ الْمُرَِيُ) قلت أنا وا عل ين الْعلَمَهِ في ذلِكَ اختلافا وقوه مه مَعَهُمْ أوْلَى 
به منْ انفرَادِهِ عَنهُم وَرْعمَ كا ريد الجر عَلَى الْحْفَيْنِ الْمِرْفْقِ مَكَذَيِكَ الجُرْمُوقَانٍ مِرْقَقٌ 
وَهُو بِالْحْفٌ شَبِيةُ . 


قال الماوردي : وأما الجرموق فهو خف يلبس على خف. فإن لبسه دون الخف الذي 
تحته. جاز المسح عليه. فإن لبسهماء فإن كانا مخيطين قد حرز أحدهما بالآخر جاز المسح 
عليه؛ كالخف المبطن, وإن لم يكونا مخيطين جاز أن يمسح على الأسفل منهماء وهل 
يجوز أن يمسح على الأعلى أم لا؟ على وجهين : 
أحدهما كاله في القديم وال ماد ة وهو مهب أبي حنيفة واختيار المزني أن المسح 
عليه جائزء لعموم قوله كَل : + ويمسح الْمُقِِمُ يَوْماَ وَلَْلَّهَ» ولآن ما جاز المسح عليه - وإن لم 
يكن تحته ملبوس - جاز المسح عليه وإن كان تحته ملبوس كالخف إذا لبس على جورب» 
ل د احياع على الأعلى إذا كان سخيئطا ببالأسفل جاز 0 عليه اذ كان 


للحوق المشقة في نزعه. فكذا الجرموق؛ لأن المشقة لاحقة في نزعه. 


والقول الثاني : قاله في الجديد أن المسح على اللجرموق الأعلى لا يجوزء لأن ما 
جعل بدلا فى في الطهارة لم يجعله له بدلا آخر كالتيمم, ولأنه مما لا.يعلم لبسه فلم يجر 
المسح عليه؛ كالقفازين. ولأنه ساتر لممسوح فلم يقم في إسقاط الفرض مقام الممسوح 
كالعمامة ولآن ما لم يؤثر نزعه في نقض طهازته. لم يؤثر لبسه في جواز مسحه كاللفائف 
فوق الخف. 
فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من القولين فإن قلنا: بقوله في الجديد إن المسح عليه لا 
يجوز فإن أراد المسح انتزع الأعلى. ومسح على الأسفل. سواء كان الأسفل منهما هو 
الخف » أو الجرموق. إلا أن يكون الأسفل قد تخرق أو انفتق فيجوز أن يمسح على الأعلى 
في القولين معأ فإن كان الأعلى مخرقاً فلا يمسح عليف ويمسح على الأسفل في القولين 
مع فإن أراد المسح على الأسفل نزع الأعلى أولاً ثم مسح على الأسفل» نت 


)0( في أ المعصية . 
(؟) في أمرفق. 
(9) سقط في ج. 








ينض 


كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين 





على الأسفل من غير أن ينزع الأعلى . فقد كان أبو حامد الاسفرايني يمنع من جوازه. ويفرق 
بينه وبين مسح الرأس من تحت العمامة فإن مسح الرأس أصل بذاته. فكيف ما وصل إليه 
مسحه أجزأه. ومسح الخف بدل فاختص بأكمل صفات المسح. والصحيح الذي يذهب 
إليه جمهور أصحابنا جواز هذا المسح كجواز مسح الرأس من تحت العمامة» وليس لف 
ذكرناه من الفرق في معنى المسح تأثير. 

فصل: وإن قلنا يجوز المسح على الأعلى فليس له المسح عليه إلا أن يلبس الأعلى 
والأسفل على طهارة. فإن لبس الأسفل على طهارة؛, والأعلى على حدث لم يجز المسح 
عليه. حتى يلبسهما على طهارة. فيمسح حينئذ على الأعلى» فلو مسح على الأعلى على ما 
وصفناه. ثم نزعه فقد اختلف أصحابنا في صحة طهارته على وجهين : 

أحدهما: أن طهارته صحيحة كمن مسح على خف مبطن, ثم كشط أعلاه. 

والثاني : أن طهارته قد فَسَدَتَ بنزعه. لاختصاصه بحكمه» وصار كمن نزع خفه من 
رجله فيكون على قولين: 

أحدهما: يستأنف. الوضوء والمسح على الخف الأسفل . 

والثاني: يقتصر على مسح الخف الأسفل وحده والله أعلم . 

مسألة : : قال الشَافعي رَضِيَ الله عَنهُ: : «وَإن نَع فيه بعد مَسْحِهمَا غسَلَ فَدَمَيِ وَفي 
اقيم وَكْتَابٌ ابن أب ليلَى يعَوضا (قَالَ المرَنِيُ) قُلْتُ أنا الي قبل هَذَا أؤلئ لأن عسل 
الأعضَاءِ لا ينص فني الس إل بالْحَدَث وَإِنْمَا انض طهْرُ الْقَدَمَيْنَ أن المح عَلَيْهمَا كانَ 
0 طَهُورِهِمَا مسح البمع. لِعَدَم الْمَاءٍ فَلَمَا كان وجودٌ المَعْدُوم ِنَ المَاءِ بعد المشح, 
ها يُبطل الْمَسْحَ وَيُوجِبُ الْمسْلَ كانَ كدَِكَ ظَهُورٌالَْدَميْنِ بعد المشح. بطل المَسْح وَيُوجِبُ 
الْعْسَل وَسَائِرٌ الأعَضَاءٍ سوق الْقَدَميْنٍ مَغْسُولٌ وَلآ عُسَلَ عَلَيْهِمَا نَنِيَةَ | 9 بِحَدَثْ ثَانٍ». 

قال الماؤردي :. ويجملة ذلك أن من نزع خفه في مدة المسح أو بعد تقضيها لم يحل 
. حاله عند نزعه أن يكون محدثاً أو متوضئاً. فإن كان.محدثا توضاً. وغسل رجليه. وإن كان 
متوضتاً فعلى قولين : 

أحدهما: وهو قوله في القديم عليه استئناف الوضوء وبه قال من الصحابة ابن عمرء 
ومن التابعين الزهري والشعبي » وسن الفقهاء الحسن البصري» ووجهه أن مامنع من 
استباحة الصلاة بحكم الحدث أوجب استكناف الطهارة كالحدث . 

والقول الثاني : عليه غسل رجليه لا غير» وبه قال من التابعين الأسود وعلقمة وعطاء. 
ومن الفقهاء الليث وأبو حنيفة. ووجهه أنه بدل زال حكمه بظهور مبدله. فوجب أن لا يلزمه 


لض 





كتاب الطهارة/ باب المسح على الخفين 
إلا غسل ما كان بدلاً عنه كالتيمم لما كان بدلاً من غسل الأعضاء الأربعة كان انتقاضه 
يوجب غسل الأعضاء الأربعة» ومسح الخفين لما كان بدلاً من غسل الرجلين كان انتقاضه 
يوجب غسل الرجلين' . 

فصل: فإذا تقرر ما يوجبه القولان. فقد اختلف أصحابنا في الأصل الذي بني عليه. 
فقال أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وجمهور البغداديين: هما مبنيان على 
اختلاف قوليه: في تفريق الوضوء. وقال أصحابنا البصريون: بل هما مبنيان على اختلاف 
قوله في طهارة بعض الأعضاء إذا انتقضت هل ينتقض بها طهارة جميع الأعضاء أم لا؟ لأن 
طهر القدمين انتقض بظهورهما. 

,فصل: إذا أخرج رجله من قدم الخف إلى ساقه؛ فقد روى الربيع عن الشافعي صحة 
طهارته. وبه قال أبو حامد الاسفرايني استدلالاً بأن قدميه لم تظهر فلم ينتقض طهرهماء كما 
لوكان مستقره في موضع القدم من الخف. وقال أصحابنا البصريون: قد انتقض طهر قدمه؛ 
لزوالها عن محل المسح كما لو ظهرت,. ولأنه لما كان حدثه بعد إدخال قدمه في ساق 
الخف, وقبل استقراره في محل القدم كمن أحدث وهو طاهر الرجلين» وجب أن يكون 
إخراجهما إلى ساق الخف كظهور الرجلين . 1 

فصل: إذا لبس المتيمم ثم وجد الماء لم يجر له المسح عليه لبطلان تيممه بوجود 
الماء» فصار كمن لبس خفاً على حدث”(© . 

فصل: إذا لبست المستحاضة بعد وضوئها خفاً ثم أحدثت قبل أن صلت بوضوئها شيئاً 
جازء إذا توضأت أن تمسح على خفها لفرض واحد وما شاءت من النوافل» ولو كانت قد 
صلت قبل حدثها فرضا واحدا لم يجز إذا أحدثت أن تمسح على الخفين لصلاة الفرض» 
وجاز أن تمسح لصلاة التطوع.» وجمع أبو حنيفة بين المسألتين وأجاز المسح فيهما على 
الخفين, والفرق بينهما أن وضوء المستحاضة يرفع حدثها لفرض واحد. ولسائر التطوع. 
فإذا أحدثت قبل صلاة الفرض صارت كلابس خف على طهارة فجاز لها المسح وإذا أحدثت 
بعد صلاة الفرض كانت كلابس خف على حدث فلم يجز لها المسح . 

فصل: إذا ارتفع دم المستحاضة قبل صلاة الفرض لم يجز لها المسح على الخفين؛ 
لأن انقطاع دمها يردها إلى الحدث الأول فصارت كلابس خف عل حدث . والله أعلم . 


)1غ( سقط في ج. 
(؟1) سقط في ج. 


باب كيف المسح على الخفين 


قَالَ الشَافِعِيُ : خرن ابن أبي يَحْيى عَنْ نَورِبْنُ يبد عَنْ رَجَاءِ بن حَيوَة90 عَنْ 
كاب الْمُغِيرَةِء عَن الْمُفرَة ين شُحْبة أن الي بل مَسَحَ على الْحْفٌ وَأَسْفَلَةك) وَاحتَجٌ بكر ابْن 
ل كان يه مسح على الحف ال 

قال 00 وهذا صحيح . 

وقال أبو حنيفة : السنة أن يمسح أعلاه دون أسفله استدلالاً برواية الأعمش عن أبي 
إسحاق عن عبد خير عن علي قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من 
أعلاه. وقد رأيت رسول الله يللد يمس متم أعلن ار ؛ قال: ولأنه موضع لا يجوز الاقتصار 
على مسحه. د ال 0 


سه د مي 


ودليلنا حديث المغيرة أن النبي كي كان يمسح أَعْلى لحف الك ولأنه موضع يلزم 
ستره بالخف. فوجب أن يكوق ماديحه توا غان القدم( 14 ولأنه محل ممسوح. فكان من 
السنة استيعاب مسحه كالرأس فأما حديث على فلا دلالة فيه لأنه يدل على أن أعلى الخف 
أولى من أسفله. وهذا متفق عليه وأما الخلاف هل من السنة أن يضم مسح أعلاه إلى مسح 
أسفله أم لا؟ وأما قياسه على الساق» فالمعنى فيه إن سلم الوصف له أن الساق لا يلزم 

ستكره» والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وأحبٌُ أَنْ يَعْمِسَ يَدَيْهِ في الْمَاءِ ثم يَضَعُ كَفَهُ 
يشو نت عيب الت وكقه الي على أطراق أصنايعة 5 يمر اليم إلى سَياقة 

وَالْيْسْرَى إِلَى أَطْرَافٍ أصَابِِهه . 

)١(‏ رجاء بن حيوة الكندي الفلسطيني أحد الأعلام عن معاوية والمسور بن مخرمة وأبي سعيد وقبيصة بن 
ذؤيب وأرسل عن معاد وعنه الزهري وعدي بن عدي وابن عون قال ابن سعد: كان ثقة فاضلا كثير 
العلم قال مطر الوراق: ما رأيت شامياً أفضل منه إلا أنك إذا حركته وجدته شامياً قال خليفة مات سنة 
ثنتي عشرة وماثة . . . انظر الخلاصة )7:57/١(‏ . 

(؟) أخرجه أبو داود ١5/١‏ في الطهارة باب كيف المسح )١156(‏ والترمذي ١57/١‏ في الطهارة باب في 
المسح على الخفين أعلاه وأسفله (47) وابن ماجة 187/١‏ (200) والدارقطني 190/١‏ (5). 

() أخرجه أبو داود 0١‏ في كتاب الطهارة باب كيف المسح )١157(‏ إسناده صحيح التلخيص .)15١/١(‏ 

الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م1 


ا 


| 


0 مل سل كتاب الطهارة/ باب كيف المسح على 


قال الماوردي : وإنما خص اليمنى بالأعلى واليسرى بالأسفل لأمرين: 

أحدهما: أن عائشة روت, وقالت كانت يُمْنَى رَسُولٍ اللَّهِ 8 لِمَاعَادْ فَدَلَ عَلَى أن 
يسْرَاءُ لماإسفل” 

والثاني: أن ابن عمر هكذا كان يمسح , واختلف أصحابنا هل من السنة مع مسح 
الأعلى والأسفل أن يمسح حول العقب على وجهين: 

أحدهما: وهو ظاهر ما رواه المزني ها هنا أن مسحه ليس بمسئون وهو قول أبي 
العباس بن سريج لحديث المغيرة. 

والوجه الثاني : وقد نص عليه الشافعي في مختصر الطهارة الصغرى أن مسحه 
مسنون. وهو قول أبي إسحاق المروزي, لأنه من بقايا محل الفرضء فلو مسح الأعلى 
بالمسرى والأسفل باليمنى لكان مخالفاً للأدب في الفعل ومؤدياً لسنة المسح . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ : «فإِنْ مَسَحَ عَلَى باطِن الحف ويرك الْظَاهِرٌَ أعاد 
وَإِنْ مَسَحَ عَلَى الْظَاجِرِ وَبَرَكَ الْبَاطِنَ أَجَرَاه . 

قال الماوردي: اعلم أن للمسح على الخفين أربعة أحوال: 

أحدها: حال كمال وهو أن يمسح أعلى الخف وأسفله على فا مضى . 

والحال الثانية : حال إجزاء. وهو أن يمسح أعلى الخف دون أسفله. 

والحال الثالثة : حال لا كمال فيها ولا إجزاء وهو أن يمسح ما فوق الكعبين من ساق 
الخف . 

والحال الرابعة : مختلف فيهاء وهو أن يمسح أسفل الخف دون أعلاه فالذي نقله 
المزنى عن الشافعى أنه لا يجزئه. فاختلف أصحابنا فكان أبو العباس». وطائفة من أصحابنا 
يزعمون أنه هو المذهب» وأن مسحه لا يجزىء وكان أبو إسحاق يذهب إلى جوازه. ويزعم 
أنه مذهب الشافعي وأن المزني لم يحكه نصاً. وإنما أخذه من دليل كلامه؛ لأنه قال: ولو 
مسح على الظاهرء وترك الباطن. أجزأه. فظن بدليل كلامه أن مسح باطنه دون ظاهره لا 
يجزىء فكان أبو علي بن أبي هريرة يخرجه على قولين: 

أحدهما : لا يجزىء وهو قول أبي حنيفة واختيار أبي العباس بقول علي , بن أبي طالب 
لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه. وقد رأيت رسول الله كك 
يمسح على ظاهر خفيه». ومعنى قوله: «لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه» لأنه 
يلاقي الأنجاس. فكان مسحه لإزالة ما لاقى من النجاسة أولى » لكن الرأي متروك بالنص. 


والقول الثاني: يجزىء مسحه وهو قول أن إسحاق؛ لأنه يقابل مسح الفرض 
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كالأعلى . وأما مسح العقب وحده فإن قيل بأنه سنة أجزأه. وإن قيل: ليس بسنة ففي إجزائه 
وجهان : 

أحدهما: لا يجزىء قياساً على الساق. 

والثاني : يجزىء ؛ لأنه يقابل محل الفرض كالقدم الأعلى . والله أعلم . ٌ 
الود ان سي ا 

قال الماوردي ام الواجب من مسح الحث مسح بعضه. وإن قل بكل اليد 
أو بعضهاء وقال أبو حنيفة 5 الواحب مسج ثلاثة أصابع استدلالاً بما روي عن النبي 2 أَنَهُ 
كان يَمْسَحْ عَلَى ظَاهِر ل خطرط بالأصَابع 20, قال: وأقل الأصابع ثلاث. قال: 
ولأن المأمور به المسح . دون المس» وما ذكرتموه كرفي رلا بكرن سحا لأن المس 
الملاقاة» والمسح أن ينضم إلى الملاقاة إمرار. 

ودليلنا قوله يل : «يمسح المقيم يوماً وليلة» فكان على عمومه فيما انطلق اسم المسح 
عليه من قليل وكثير, ولأنه أتى في محل المسح بما ينطلق عليه اسم المسح فوجب أن 
يجزثه , كما لو مسح ثلاث أصابع, ولأن التقدير ثلاث إما بنص أو إجماع . وليس في تقديره 
بثلاث أصابع واحد منهما فلم يصح التقدير. ولأن الأصابع مختلفة في الطول والعرض9”) 
فصارت مجهولة. والمقادير لا تثبت ت بمجهول فأما الخبر فمجهول, وهو موقوف على الحسن 
البصري . ولو صح مسنداً لم يكن فيه دليل على أن الاقتصار على ما دونه لا يجزىء كما 
روي أنه مسح أعلى الخف وأسفله. ولم يدل على أنه مسح الأسفل وحده لا يجزىء. 

وأما الجواب عما استدل به من أن هذا مس لا مسح( حتى ينضم إليه إمرار فهو أنها 
دعوى قد اجتمعناعلى إبطالها؛ لاتفاقنا أن الإمرار ليمس بشرط؛ لأنه لووضع عليه ثلاث 
أصابع من غير إمرار أجزأ. ونحن نقول: مثله فيما قال. والله أعلم . 


)ع2 إسناده ضعيف روي عن علي مرفوعاً وعن الحسن البصري قال من السنة أن يمسح على الخفين خطوطاً 
قال الحافظ بن حجر في التلخيص أخرج الأثر عن الحسن بن أبي شيبة . انظر التلخيص (15/48). 

[ف6 في أ والغلظ . 

(75) في ج مسح لا مس . 


باب الغسل للجمعة والأعياد 


قَالَ الشَافِعِيُ : «وَالإِحتيِيَارٌ في السُنْةِ لِكُلّ مَنْ أرَادَ صَلةَ الْجَمْعَةِ الامِسَالَ لَهَا لإن 
رَسُولَ اللَّهِ يل قَالَ: «الْغْسْلُ وَاجِبُ عَلَى كُلّ مُحْتَلِم » يُرِيدُ وُبُوبَ الاختَيّار أنه قال كل : 


من نضأ اونمت وَمَنْ الَسَلَ اَل أفْضَلُ» وَقَالَ عمَرُ ُِْمَنَرَضِيَ الله عَنْهُمَا جين 
راح وَالْوْضْوءٌ أيِضاً؟ وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ الل يك كَانَ يمر ْمَل ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: : غسل الجمعة سنة وليس بواجب». وقال داود بن علي 
غسل الجمعة واجب وليس بسنة. وروى قوله عن مالك استدلالاً برواية مالك عن صفوان بن 
سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الحُدْرِيٌ : أنَّ رَسُولَ اللّه يل قَالَ: عُسَل الْجْمْعَةٍ 
وَاحِبٌ عَلَى كُلّ مُحْملِم 2076 وبرواية بكير عن نافع عن ابن عمر عن حفصة عن النبي ككل قَالَ 
عَلَى كُلَّ مُحْتَلِم رَاحَ إلى الْجْمْعٍَءِ وَمَنْ رَاحَ إِلَى الْجْمْعَةٍ الْعْسْل2"0. وبرواية الزهري عن 
سالم عن أبيه قال: «سمعت رسول الله يكل يقول: «مَنْ جَاءَ إِلَى الْجَمْعَةٍ فليَغْتَسِلُ»20. 

ودليلنا رواية همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال : قال رسول الله عله : وما 
يها ونِعُمَتٌ وَمَنْ اعْتسَلَ فَهُوَ فَضل). : 

وروى يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة قالت: «كان الناس مُهَانَ انفسهم 
فيروحون إلى الجمعة بهيئتهم وقيل لهم لو اغتسلتم»0©. 

وروى عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة أن ناساً من العراق جاءوا فقالوا : يا ابن عباس ؛ 


59م وم - سدة © 


أتَرَى الْعسْلَ يوم اْجُمْعَةِ وَاجِباً ققَالَ: لاء وَلَكنْهُ طَهْرٌ وَخَيْرٌلِمَنْ اعَْسَلَءٍ وَمَنْ لم يعتَسِلَ 
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قُلِيسَ بواجب» وساخزة عن َدَا الْعْسْلٌ كَانَ النّاسُ مَجَهُودِينَ يِلْسُون الْصّوفَ هون 


08٠١/7 أخرجه البخاري 751/7 في الجمعة باب فضل الغسل:يوم الجمعة (8194) ومسلم‎ )١( 
.)865/4( 

(؟) أخرجه أبوداود )١57/1١(‏ في الطهارة باب في الغسل يوم الجمعة (؟45؟). 

(7) أخرجه أحمد في المسند (01//7) وأخرجه ابن ماجة )٠١98(‏ والطبراني في الكبير 91/١١‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى .)595/1١(‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند 7/5١71؟7‏ والدارمي ”57/١‏ في الصلاة وأبو داود في السئن 701/١‏ في 
الطهارة (4 0) والترمذي 814/1 في الصلاة (541) وقال حسن والنسائي 44/7 في الجمعة باب 
الرخص في ترك الغسل يوم الجمعة. 

(5) أخرجه أبوداود ١5١/١‏ في الطهارة (757) . 
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عَلَى ظهُورِجِمْ وَكَانَ مَسْجِدُهُمْ ضَيّقا مُقَاربَ الْسقْفٍ إِنْمَا مُوَعَرِيشٌ فَحَرَجّ رَسُولُ الك : 
في يوم خارٍء وَحَرِقَ الناسٌ في ذَلِكَ الضُوفٍ حت نَارَتْ مِنهُم ريَاحُ أن بِذَلِكَ بَعْضْهُمْ 
شيا لما وجَدَ سول الله يك َل ايح . فقَال َه الْنَاسُ إِذَا كَانَ هَذَا ايوم فَاعْتَسِلُواء 
لَص أخذكم أفضل ما بَحدِن دحي وطيةء قاله ابن عباس ثم جاء الله بالخبر ولبسوا غير 
الصوف وكفوا العمل ووسع مسجدهم وذهب بعض الذي كان رسكني عضا من الرف 
ذكره أبو داود. 

وروى معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: دخل عثمان بن عفان يوم الجمعة 
وعمر بن الخطاب يخطب فقال عمر: أي ساعة هذه؟ فقال: يا أمير المؤمنين انقلبت من 
السوق فسمعت النداء فما زدت على أن توضأت وأقبلت فقال عمر: الوجتود أيضناء وقد 
علمت أن رسول الله يَكدِكَانَ امد راك 

مسألة : قَالَ الشافعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَو عَلِمَا وُجُوبَهُ لَرَجَمَ عُثْمَانُ وَمَا تَرَكَهُ عُمَرٌه. 

قال الماوردي : ولأنه غسل لسبب مستقبل فاقتضى أن يكون سنة كالغسل لدخول 
مكة. والوقوف بعرفة» وعكسه غسل الجنابة . 

فأما الجواب عن أخبارهم فهو: أنها محمولة على وجوب الاختيار والاستحباب بدليل 
ما ذكرنا من الأخبار. 

فصل: فإذا ثبت ت أن غسل الجمعة مسئون فهو سنة لمن لزمه حضور الجمعة. فأمامن 
لم يلزمه حضور ر الجمعة فليس الغسل سنة له. فأما من كان من أهلهاء وهو ممنوع بعذر, 
فقد اختلف أصحابنا هل يكون الغسل مسنوناً له و مأموراً به؟ على وجهين : 

أحدهما: ليس بسنة له لأنه لما كان معذوراً بترك التجمعة كان معذورا فرك الغسل 
لها. 

والثاني : أن الغسل سنة؛ لأن زوال عذره يجوز ولزوم الجمعة له ممكن . 

فأما غسل العيد فسنة لمن أراد حضور العيد أو لم يرده وجهاً واحداً. 

والفرق بينه وبين غسل الجمعة أن غسل العيد مأمور به لأخذ الزينة فاستوى فيه من 
حضر العيد. ومن لم يحضر كاللباس. وغسل الجمعة مأمور به لقطع الرائحة. لأن لا يؤذي 
بها من جاوره. فإذا لم يحضر زال معناه. والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْه : «وَيْجْزِيهِ عُسْلُهُ لَها إِذا كَانَ بَعْدَ الْمَجْر . 


)١(‏ أخرجه البيهقي ة في السنن الكبرى 145/١‏ في الطهارة باب الدلالة على أن الغسل يوم الجمعة سنة 
اختيار. 


انا 





كتاب الطهارة/ باب الغسل للجمعة والأعياد 


أحدها: أن يغتسل لها بعد الزوال وقبل الصلاة فلا اختلاف بين الفقهاء أن غسله لها 
مجزىء. 

والحال الثانية : أن يغتسل لها قبل الزوال وبعد الفجر فمذهب الشافعي وأبي حنيفة أن 
علسحوف :ليا وقال مالك: لا يجزئه؛ استدلالاً بقوله يَكِ: «مَنْ راح إلى الْحَحعة 
َلْيَعْتَسِلٌ» وا سم الرواح إنما ينطلق على ما بعد الزوال قال: ولأن مشروعات الجمعة لا يجوز 
فعلها قبل وقت الجمعة, كالأذان وكالغسل قبل طلوع الفجر. 


ا ا ري ور دا 0 الله كك 
اشع وم ل 1315 يل ستو علس أ يفامو تسل الحسل في الحو 
أفضل . وروى أبو صالح عن أبي هريرة أن رسول الله يَكَِبهِ قال : : «مَنْ اغتسل يوم الجمعة 
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عُسْلَ الْجمْعَةِ نم اح في الْسّاعَةٍ الأولى فَكَانمَا رب بَدَنَه ومن رح في الْسَاعةٍ الَيَةِ فكانَمَا 
قرب بَقَرَة( '©» ولأن هيئات الجمعة يجوز فعلها في يوم الجمعة قبل وقت الجمعة كالطيب 
واللباس» ولأن في المنع من الغسل لها إلا بعد دخول وقتها مشقة لاحقة وذريعة إلى 
الفوات ؛ لأن صلاة الجمعة تعجل في أول وقتها فلا تنفك من فوات الغسل أو الصلاة. 

فأما الجواب عن قوله «مَنْ رَاحَ إِلَى الْجْمْعَةٍ فَليَْمَيِلٌ» فهو أن الرواح الانصراف إلى 
الشيء قبل الزوال وبعده ألا ترى قوله ومن راح إلى الجمعة في الساعة الأولى فكأنما قرب 
بدنة وقال عمر بن أبي ربيعة : 

أمِنْ آل نقم ألت عه مْبَكُرٌ غَذَاةَغَدامْرَائِمٌ فَمُهَجَم 
ففاسد لما ذكرنا من الطيب واللباس. على أن الآذان من مشروعات الصلاة. ولم يجز قبل 
دخول وقت الصلاة. وهذا من مسئونات اليوم فجاز قبل دخول وقت الصلاة . 

والحال الثالثة : أن يغتسل لها قبل الفجر فلا يجزئه. وقال الأوزاعي يجزئه؛ 
لأن ليلة الجمعة د تبع ليومهاء وقياساً على غسّل العيد لما جاز قبل الفجر جاز بعد الفجر. 

ودليلنا قوله ع : «غسل يوم الْجْمْعَةِ وَاجِبُ عَلَى كُلَّ مُحْتَلِم » فإضافة إلى اليوم فلم 
يجز تقديمه عليه. ولأنه إيقا اع الغسل قبل يوم الجمعة يمنعه لإجزائه للجمعة كالغسل في يوم 
الخميس» ونا زه 11 لعج ورد فا ميك لاسلدف المكهاء ار 
غسل يوم العيد فقد اختلف أصحابنا في جوازه قبل الفجر على وجهين : 


.)866١/١١( أخرجه البخاري 475/70 في الجمعة (881) ومسلم فى الجمعة‎ )١( 
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والثاني : يجوز, فعلى هذا الفرق بينه وبين الجمعة ضيق وقت الغسل في العيد بعد 
الفجر لتقديم الصلاة لها في أول اليوم فدعت الضرورة إلى التوسعة(2 في تقديم الغسل 
والطيب قبل الفجر وها هنا بخلافه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَإِنْ كَانَ َنْبا فَاعْتَسَلَ لَهُمَا جمِيعاً أَجَرَاة) . 

قال الماوردي : وصورتها في رجل أصبح يوم الجمعة جنا فغليه غسلان:: : واجب: 
وهو التكانة وميستؤن : وهو الجمعة. ؛ فإن اغتسل لهما غسلين كان أفضل ويقدم غسل 
الجنابة.» وإن اغتسل لهما غسلاً واحداً رامنا أجزأه. وقال مالك: لا يجزىء لاختلاف 
موجبيهماء وسائر أحكامهما وهذا أغلظ؛ لأن الغسل إذا ترادف تداخل كغسل الجنابة 
والحيض”2©. ولأنه لما ناب غسل الجنابة عن الغسل المفروض كان أولى أن ينوب عن 
المسنون وليس لاختلاف أحكامهما وجه في الامتناع من تداخلهما كالحيض والجنابة والله 
أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضىَ اللّهُ عَنْهُ : «وَإِن نَوَى بِالْغسل . الجَمْعَة وَالْعِيدَ لَمْ يْجَزْهِ مِنّ 
الْجَنَابَةٍ حَتّى ينوي مِنّ الْجَنَابَقه. 

قال الماوردي : وصورتها: فيمن اجتمع عليه في يوم الجمعة غسل الجنابة والجمعة» 
فاغتسم أحد الح لغسلير” فلا يخلو حاله من أحد أمرين إما أن ينوي الجنابة وحدهاء دون 
الجمعة. أو ينوي الجمعة وحدهاء دون الجنابة» وإن نوى بغسله الجنابة دون الجمعة أجزأه 
غسل الجمعة. وفي إجزائه غسل الجمعة قولان: 

أحدهما: رواه المزنى فى جامعه الكبير أنه يجزئه عن الجمعة بنية الجنابة كما يجزىء 
إذا نوى فى أحد الأحداث لجميعها. 

والقول الثاني: رواه الربيع في الإملاء أنه لا يجزئه عن الجمعة إلا أن ينويها لاختلاف 
سببيهما في كون أحدهما لماض » والآخر لمستقبل» فمنع من أن يجزىء نية أحدهما عن 
الآخر. 

فصل: وإن نوى غسل الجمعة دون الجنابة ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا يجزئه عن واحد منهما إما الجنابة فإنه لم ينوهاء وإما الجمعة فلوجوب 


)١(‏ في ج التوجه. 
(؟) في ج بغسل الجنابة والجمعة. 
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والوجه الثاني: يجزئه عن الجمعة. وهذا مذهب من يجعل الطهارة المندوب إليها 
قائمة مقام الطهارة الواجبة . 

والثالث: أن يجزئه عن الجمعة التي نواها دون الجنابة التي لم ينوهاء وهذا مذهب 
أبي إسحاق وأبي علي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا لقوله يكل : ووَإِنْمَا لِكلَ امْرِىءٍ ما 
نوى». 

فصل: وإذا اغتسل الرجل غسل الجمعة ثم اجتنب بعده عمداً أوغير عمد اغتسل 
للجنابة» ولم يعد غسل الجمعة وهو قول الكافة. وخالف الأوزاعي. وقال: عدن 
الجمعة. وهذا خطأ؛ لأن غسل الجمعة تنظيف فإذا تعقبه غسل الجنابة زاده تنظيفا ولم 
بعده. 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : دواحبٌ الْغْسْل مِنْ عسل الْمَيْتْء وَكَذَلِكَ 
مدل امياد سي الزارا ون ترك الْعُمْلَ لمم وَاِْدٍ أَجْرْكهُ صل وإ نَوى الْممْلَ 
ِْجْمُعَةِ وَاِْيدِ َم جره مِنَ الْجَنابَِ حتى وى الْجَنَابَةَ وأؤلّى الفتل أن تح عرق ند 
عْسْلٍ الْجَاةِ اسل مِنْ عُسْل, الْميّتِ وَالْوَضُومُ مِنْ مَسّه مُْضِيا ِيِْولَوْبَتَ الحَدِيتْ بذَلِكَ 


م وم - 


عن ابي ول قلت بو ثم غسل العو ولا رخص في ركه ول ويه إيجبا لا يجرئم غير 


(قَالَ الْمُرَنَيُ) إِذَا لَمْ يثبْتْ فَقَدْ ثبت نت تأكية عشل: السمعة نهو ادلي باكرا إن مس يرا : 
م نيه أله لاعس نش عله لكل ما أسقة نكت جك عله الاك فى أخنه حجية 
الْمُومِنِ؟!». 


قال الماوردي : أما غسل الميت فواجب. وأما الغسل من غسله والوضوء من مسه فقد 
روى صالح مولى التوأمة عن أبي صالحٍ عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «مَنْ عَسَلٌ ميتا 


ا 2 دم ها اس ب بره 


فَليَغْتَسِلُ ومن هسه مفضيا لَه رفن 
قال الشافعي رضي الله عنه: إن صح هذا الحديث قلت بهء فلم يصح ؛ لأن في 
إسناده ضعفاًء فالغسل من غسل الميت» والوضوء من مسه سنة» وليس بواجب وإنما كان 
متدمع فنف الخزيك؟؛ لأن النبي كل فعله. للك ص روى عيد الله ب بن الزبير عن 
عائشة أن النبي كَل كَانَ يَعْتَسِلُ مِنْ بعر مِنَ الْجَنَابَقٍ ويوم الْجْمْعَةَ وَمِنَ الْحِجَامَةَ وَمِنْ 





)7171( أخرجه أحمد 2777/5 805 وأبوداود 011/7 في الجنائز باب في الغسل من غسل الميت‎ )١( 
وابن أبي شيبة‎ )١571( في الجنائز‎ 57١/١ والترمذي 718/7 (4947) وحسنه وابن ماجة‎ )”17( 
)761١( وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد‎ )11١١ 51١١( وعبد الرزاق في المصنف‎ 4/+ 
. )718/0/ ١( وأخرجه ابن عدي في الكامل (77/57؟17) وابن ن الجوزي في العلل المتناهية‎ 


يفضا 
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ل المَيَتِاا» وإن صح هذا الحديث؛, وثبت فإن من أصحاب الحديث من أخرج لصحته 
مائة وعشرين طريقا فقد اختلف أصحابنا في وجوبه على وجهين : 

أحدهما: يكون واجباً؛ لثبوت الأمر به وهو قول أبي إسحاق. 

والثاني : يكون مع ثبوت الأمر به استحباباً لاحتماله وهو قول أبي العباس . 

فصل: فإذا ثبت أنه مأمور به استحباباً وإما واجباً. فقد اختلف أصحابنا فيه هل هو 
معقول المعنى أم لا؟ فقال بعضهم : ليس هو بمعقول المعنى» وإنما فعل استسلاماً للشرع. 
وقال آخرون: بل هو معقول المعنى . فمن قال بهذا اختلفوا في معناه على وجهين: 

أحدهما: وهوقول أبي الطيب بن سلمة» وأبي العباس أن المعنى فيه نجاسة الميت» 
والغسل من الأنجاس مندوب إليه إن كان يابساً وواجب إن كان رطباً . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس وابن أبي هريرة أن المعنى فيه حرمة الميت كما 
تلزم الطهارة لملامسة النساء الأحياء لحرمتين ليصلى على الميت على أكمل طهارة . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فإن قيل بوجوبه» فهو لا محالة مقدم على غسل الجمعة» 
وإن قبل باستحبابه ففي تأكيده على غسل الجمعة قولان : 

أحدهما: وهوقوله في القديم أن غسل الجمعة أوكد سنة؛ لثبوت الخبر فيه واختلاف 
الناس في وجوبه. 

والقول الثاني : قاله في الجديد أنه أوكد من غسل الجمعة, لوقوف الخبر على الصحة 
وتردكه بيك الواخنت والستة : 

فصل: فأما المزني فإنه أنكره ومنع من ثبوت حكمه حتماً أو ندباً تعلقاً بأن من مس كلباً 
أو خنزيراً لم يتوضأ فكيف يتوضاً من أخيه المؤمن» وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أنه جمع ما فرقت السنة بينهما. 

والثاني : : أنه استدلال يرفض الأصول؛ لأن من مس |امرأة مؤمنة توضأ ومن مس ميتة 
أو خنزيراً لم يتوضأء ومن مس ذكر مؤمن توضأ ولومس بولا أو عذرةلم يتوضأ فكيف يمنع 
من تسليم أن يكون الشرع وارداً بالوضوء من مس الميتة دون الخنزير والله أعلم 


)١(‏ أخرجه أبو داود 154/١‏ في الطهارة (/5") وفي 01١1/7‏ في الجنائز 7١٠‏ وابن خزيمة ١75/١‏ في 
الوضوء (707) والدارقطني ١7/١‏ في الطهارة (8) والحاكم .)١57/1١(‏ 


عع ه 


باب حَيضٍ الْمَرْآَةِ وَطْهْرهَا وَاسْتِحَاضْتهًا 


مسألة : : قال الشَافعِيُ رَحِمَهُ الله تعالى : «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى هفَاعْترِلوا, النْسَاء في 


الْمَحِيضٍ ولا تَقرَبوهُنٌ حَتى يَطهرنَقَالَ الشَافعِيٌ) «منَ الْمَحِيضٍ ذا تطهّرْنَ فأَنُوهُنٌ مِنْ 
حيث رك اللّه(قَالَ الشَافِِيٌ) تطهرنَ ِالْمَاءِ . 
قال الماوردي : إعلم أن الحيض هو ما يرخيه الرحم من الدم إذا كان على وصف وقد 
ورد الشرع له بستة أسماء بعضها في اللسان مذكور وبعضها في اللغة مشهور. ' 
أحدها: وهو أشهرها عند الخاص والعام الحيض, وفي تكلف الشاهد عليه في شرع 
أو لغة عناء مستهجن وسَمَيَ حيضاً لسيلانه من رحم المرأة مأخوذ من قوله : حاض السبيل» 
وفاض إذا سال ومنه قول عمارة بن عقيل : 
اا ا الدَُوَارِي وَحَيَِضْتْ 2 عَلَيْهِنَ حَيِْضَاتٍ السّيول الطواحم 
السيول الدواري التي تدير2؟ التراب. وكذلك الذاريات والهواجم السيول العالية 
وحيضت أي سيلت» وحيضات السيول ما سال منها فسمي به دم الحيض خيضاً لسيلاتة: 
والثاني: الطمث والمرأة طامث, قال الفراء: الطمث الدم» وكذلك قيل إذا افقتض 
الرجل البكر قد طمئها أي أَدْمَاهَا قال الله تعالى : «فِيهنَ قاصِرات الطرف لَمْ يَطَمِتْهُن إِنْسٌ 
قَبلَهُم وَلا جَانَ4 [الرحمن 51]. 
وقال الشاعر وهو الفرزدق: ' : 
كُفِمن إِليّ لم يُشْمَفْن فَبْلِي وَمنْأْصَحيِنْبَيْضٍ النُمم 
والشالث: العرك, والمرأة عارك والنساء عوارك روي عن النبي كَكلةٍ قال: إذا عركت 
المرأة فلا يحل أن ينظر إلى شيء منها إلا إلى وجهها وكفيها ويروى إذا عاركت يعني : إذا 
حاضت مأخوذ من عراك الرجال وقال الشاعر: 
أفتي نشل اعيبر أجنفاء وعلظة. - وقى التتزب انيه اماه الموارواة) 
(1) ذكره ابن منظور في اللسان م [حيض]. 
)١(‏ في ج ندور. 


() ذكره ابن منظور في لسان العرب م[طمث] . 
(:) البيت للخنساء . انظر اللسان م [عرك] . 
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والرابع : الضحك والمرأة ضاحك قال الله تعالى ؛ #وامرأته قائمة فضحكت4 وقال 
مجاهد حاضت,. ومنه قول الشاعر: 
وَصَحِكُ الأرنِب فَوْقَ الصَّفمَا كمثل تم الحَرْقِيَوْمَ اللُقَااا 
والخامس : الإكبارء والمرأة مكبر قال الله تعالى قَلَمَا رَاينَهُ أكْبَرْنَهُ4[يوسف .]7١‏ 
قال ابن عباس معناه حضن عند رؤيته قال الشاعر: 
ع العا عن أظهَار هِنَّ ولا ناأتى اانا إِذَا عبيون ا 
والسادس : الإعصار. وا مر أة ملعار وقال افاي 
جارِية قد أَعَصَرّتْ أو قَدْ دنا إِعُصَارَهَا© 
ومنه اشتق للسحاب اسم الإعصار لخروج المطر منه كخروج الدم من الرحم قال الله 
تعالى : وَأنْرَلَنَا مِنَ المُعْصِرَاتٍ ما نَجاجاً4[النبا 6 .]١‏ 
وقال عمربن أب ربيعة : 
فكَان ني مونامن كفنت أنَقِي ثلاث شُخُوصٍ كاعينان وَنشْضن 4 
أي : حائض. فالحيض في النساء خلقة فطهرهن الله تعالى عليها وقد ذكر الجاحظ 
في كتاب الحيوان أن الذي يحيض من الحيوان أربعة المرأة» والضبع والأرنب والخفاش 
وحيض الضبع والأرنب مشهور في أشعار العرب قال الشاعر في حيض الضبع : 
شك ااا ةا 0 5 2 5 
فصل: وروى يعلى بن مسله'( )عن سعيد عن ابن عباس قال لما أكل آدم من الشجرة 
التي نهاه الله تعالى عنها قال الله تعالى ا ا 0 زينته لي 
حواء قال: إني عاقبتها ألا تحمل إلا كرهاً ولا تن تضع إلا كرهاً ودميتها في الشهر مرتين» قال: 
فرأيت حواء عند ذلك فقال: عليك الرئة وعلى 5 


فصل: وكان السبب في بيان حكم الحيض وما يلزم اجتنابه من الحائض ما روي أن 


)١(‏ .البيت ذكره ابن منظور في اللسان م [ضحك]. 

(1) البيت في اللسان م [كبر). 

(6) البيت لمنظور بن مرتد. انظر اللسان م [عصر]. 

(؟) انظر ديوانه )٠١٠١(‏ القرطبي .)١1١7/19(‏ 

:5( البيت في اللسان م [ضحك] . 

00 يعلى بن مسلم بن هرمز البصري ثم المكي عن أبي الشعثاء وعكرمة وعنه ابن جريج وشعبة موثق قلت : 
وثقه ابن معين والنسائي . انظر الخلاصة (187/7). 
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أسيد بن حضير وعباد بن بشر وشابت بن الدحداح سألوا رسول لله كِ عن حكم الحيض 
والحائض. واختلف في سبب سؤالهم. فقال قتادة: كان سبب سؤالهم أن العرب. ومن في 
صدر الإسلام يجتنبون مساكنة الحائض ومواكلتها ومشاربتها فسألوا عنه ليعلموا حكم الشرع 
فيه» وقال مجاهد: بل كانوا يعتزلون وطأهن في الفرج وياتومن: في: أدبارين مدة حيضهن 
فسألوا لتعالعرا تمه فيه فأنزل لله تعالى لوَيَسانُونك عَنْ الْمَحِيضٍ قُلْ هُوَأذى فَامْمَرُِوا 
الا في الْمَحِيِضٍ ولا د ربمن حََى يظهرْنَ ذا طهر فَأُوهنَمِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمْ اله إن 
لله جب الثابنَ ويب لمهي 4[البقرة 55 ]. 


فبدأ بتفسيرا )00( الآية. 


م : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ 4البقرة 7 فالمحيض في هذا 
الموضع عبارة عن دم الحيض باتفاق أهل العلم. وقوله هُوَ أذىٌّ فالأذنى هوما يؤذي فسمى دم 
الحيض أذى ؛ لأنه له لوناً ورائحة منتنة ونجاسة مؤذية مع منعه من عبادات وتغير أحكام» 
وقوله فاعتزلوا النساء [البقرة 7577] فيه تأويلان: 

أحدهما: اغتزال جفيع ببدتها أن اشر نع من لقف هنذا قزل غرطة الما 
استعمالاً لعموم اللفظ . 


والتأويل الثاني : أن المراد اعتزال وطئها دون غيره. وهو قول الجمهور لرواية حماد 
عن ثابت البناني عن أنس بن مالك أن اليهود كانت إذا حاضت منهن المرأة أخرجوها من 
البيت ولم يواكلوهاء ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت» فسئل رسول الله وِ عن ذلك 
فأنزل الله عز وجل 9وَيسْأْنُونَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ قل هو أذىّ4[البقرة 5 إلى آخر الآية. 
فقال رسول الله وَكِدٌ جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء إلا النكاح» فقالت اليهود ما ب 
هذا الرجل أن يدع شيئاً من أمرنا إلا خالفنا فيه( ")وروت صفية عن عائش ئشة قالت كَانْ رَسُوِلُ 
الله يك يضح رَأْسَهُ نفي حجري ففرا وأنَا حائض7"كوروي عن النبي كك أ َال نَى لذو إلى _ 
الْحَائْضٍِء وَمَالي إِلَيْهَا ضَرُورَة أي : ميل إليها لحاجة وقوله فِي الْمَحِيضِ في هذا المحيض 
الثاني ثلاث تأويلات : 

أحدها: أنه دم الحيض كالحيض الأول. 

والثاني: زمان الحيض ليعم زمان جريان الدم وما يتخلله من أوقات انقطاعه. 


)201 أخصرجه مسلم درق في الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها (07/1") وأبوداود 
اه 
2 أخخر جه الببخاري /1 ٠‏ في الحيض (9417؟) ومسلم 1(ه١ ١/١‏ *") وأبو داود (779). 


كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وظهرها واستحاضتها مت الملل اه#”» 

والثالث؛ مكان الحيض وهو الفرج كما يقال: مبيت ومقيل لمكان البيتوتة.» ومكان 
القيلولة». وهو قول أزواج رسول الله يَكهِ وجمهور المفسرين. 

وقوله ولا تَقرَبُومُن [البقرة 71؟] فيه قراءتان: 

إحداهما: أنه تأكيد لقوله «فاعتزلوا ١٠»‏ )بالتخفيف وضم الهاء. ومعناه: انقطاع الدم 
وهو قول مجاهد وعكرمة . 

والثاني : انه تحديد لأخر زمان التحريم وقوله«وحتى يطهرن» فيه قراءتان 

والثانية : بالتشديد وفتح الهاء. 

ومعناه: حتى يغتسلن . 

وقوله فإذا تطهرنٌ [البقرة 777] فيه قولان : 

أحدهما: تطهرن من الدم بانقطاعه وهو قول أبي حنيفة . 

والثاني : يطهرن بالماء؛ وهو قول الجمهور وهو الصحيح ؛ لأنه أضاف الطهارة إلى 
فعلهن وليس انقطاع الدم من فعلهن. فلم يجز أن يكون مرادا وفي صفة هذه الطهارة لأهل 
التأويل ثلاثة أقاويل : 

أحدها: غسل الفرج وهذا قول داود بن علي . 

والثاني: الوضوء وهو قول طاووس ومجاهد. 

والشالث: الغسل وهو قول ابن عباس وعكرمة والحسن وبه قال الشافعي وجمهور 


اليا 
وقوله : إفأتوهن من حيث أمركم الله4 [البقرة: 7؟5] فيه تأويلان: 


أحدها: القبل المنهي عنه في حال الحيض دون الدبر وهو قول ابن عباس ومجاهد. 

والثاني: من قبل طهرهن لا من قبل حيضهن., وهذا قول عكرمة وقتادة . 

والثالث: فأتوهن من قبل النكاح لا من قبل الفجور وهذا قول محمد بن الحنفية . 

وقوله«إن الله يحب التوابين4[البقرة 777] ويحب المتطهرين فيه ثلاث تأويلات : 

أحدها: المتطهرين بالماء وهذا قول عطاء . 

والثاني: المتطهرين من أدبار النساء أن يأتوهاء وهذا قول مجاهد. 

والثالث7'»: المتطهرين من الذنوب أن يعودوا فيها بعد التوبة منها وهذا محكي عن 
مجاهد أيضا . 


الاغللعلللللل لسلس كتاب الظهارة/ ياب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 


فهذا ما جاء في كتاب الله تعالى من حكم الحيض» وأما السنة فمدار الحيض فيها 
على ثلاثة أحاديث: 

أحدها: حديث أم سلمة في المعتادة. 

والثانى : جددث فاطمة بنت أبى حبيش فى المميزة . 

والثالث: حديث حمنة بنت جحش2؟ في المستحاضة . 

اباابيك ام ملع روه حافك عر اللي عن انم طن امعان بن وعطار ام 
سلمة أن امْرَاة كانت تهْرَاق الدّمْ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل فاستفتت لها ام سَلْمَةَ رَسَول 
الله لي فعَالَ لِتنظر عدد الليَلِي وَالأيام الي كَانَتْ تَحِيضْهُنٌ مِنَ الشّهْرٍ قَبْلَ أَنْ يُصِيبَهَا 


ن 22 وى مه 


الْنِي أَصَابَهَا توك الصّلاة قَدْرَ ذْلِكَ مِنَ الشَّهْر فَِذَا حَلَفَتْ ذَلِكَ فلْمعتَسِل ثم لْعستَئتٍ بوب 


م لتصَلي"©. 

وما حديث فاطمة بنت أبي حبيش فرواه ابن شهاب عن عروة ابن الزيير عن فاطمة 

بنت أبي حبيش أنها كَانَتْ تَسَتَحَاضء فقال لها الني كله : إِذَا كَانَ دَمُ الْحَقْضَةٍ فَإنْهُ دم 
7 ا ذا كان ذَلِكُ فَمُسكي عَنِ الصّلاةٍ وَإِذَا كان الآخر فتوضئي وَصَلَي فَإِلْمَا هو 
ع 

وأما حديث حدنمة بنت جحش فرواه:الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن إبراهيم بن محمد ”)بن طلحة(”» عن عمه عمران بن طلحة') عن أمه 
حمنة بنت جحش قالت كنت أسْمَحَاض حَيْضَةً كبر سَدِيدةً فَجنْتُ إلى الني يلق فَوْجَذئهُ في 
بيْتِ أخِي رَيْنَبَ فقت يا رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عليِكَ إِنَّ لي إِليِكَ حَاجَة ونه لَحَدِيتُ مَا بد 


ات 0 0 2 


منه وإِنو ني لأسْتحي مِنْهُ فقَالَ يكل ومَا هُوَ يا هتاه فقَالَتْ إني أسْتَحَاض حَيْضة كثيرة شديدة لما 


)1( حَمنة بنت جحش الأسدية أخت زينب وهى ي التي كانت تستحاض وهي أم عمران بن طلحة لها حديث 
وعنها ابنها. . . انظر الخلاصة (4/7/ا7) . 

(0) أخرجه مالك في الموطأ )٠١١/77/١(‏ والشافعي في الأم 70/١‏ في الحيض وأحمد في المسند 
50٠0٠‏ والدارمي )١199/1(‏ وأبوداود 0 في الطهارة (77/5) والنسائي ١١4/١‏ في 
الطهارة وفى الحيض ١ .)187-١85/١(‏ 

(7) أخرجه أبو داود (191//1) في الطهارة 787 والنسائي 185/١‏ في الحيض والاستحاضة والدارقطني 
(507/1) في الحيض (1-5) والحاكم وصححه وأقره الذهبي .)١75/1١(‏ 

(5) سقط في ج. شْ 

(0) إبراهيم بن محمد بن طلحة بن عبيد التيمي أبو إسحاق المدني عن عمه عمران وأبي أسيد وأبي هريرة 
وعنه طلحة بن يحبى وسعد بن إبراهيم وعبد الرحمن بن حميد وثقه العجلي وكان يسمى أسد قريش 
مات سنة عشر, ومائة عن أربع وسبعين. انظر الخلاصة .)01/١(‏ 

30( عمران بن طلحة بن عبيد الله التيمي المدني من أولاد الضحابة سمه النبي يَلِ عن أبويه وعنه 
إبراهيم بن محمد بن طلحة ومعاوية بن إسحاق بن طلحة وثقه ابن سعد. . انظر الخلاصة .)15١1/15(‏ 


كتتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وظهرها واستتخاضتها بيس 19# 


هسه 


رَى قد متي الصَلاةوَالصَوْمَ َال الي يك وَأنَا نا ني بعت لك الكُرْسْف فإنه يُذْهِبٌ 
الم فلت هُوَأكْتَرمِن ذَلِكَ َال َالجِي قَالْتْ مُوَ كر من ذلِكَ َال فَانّحِذِي وبا الت مُو 
كر من لِك نما ْنَا َال ابي ول سأمرك رين يْهُمافَعَتٍ رك عن الآححر قن 
ا عونا رك للارسا يي م ين رخات ل او لصوي 1 سيم 
يام م في عِلْم الله َم حي حَتَى إِذارَأَيتِ أن قد طهَرْتٍ وَاْسَقَاتِ قَصَلَي أزبعاوعِشْرِينَ 
وها و15 وعشرين لبلة وأيامها وَصُومي فَإِنهُ يُجْزِيكٍ وَكَذَا افعبي في كُلَّ شَهْركُما 
' تَحيض النسَاءً وَكما يَطهُرْنَ ِيقَاتَ حَيْضِهنٌَ وَطْهْرِجن فَإِن قوت عَلَى أن تؤخري الظهْرَ ٠‏ 
وَتََجلِي الْعَصْرَ فعْعسِلِينَ ” م تصَلَي الظهرَوَالْعَصرَ جَِبعا تم تَؤْجرِينَ الْمَغْرِبَ ثم َعِْلِينَ 
وَتَجْمْعِينَ بيْنَ اْمَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ فَافعلي وا وَتَعَْسِلِينَ عِنْدَ الْفَجْرِ نَم َصَلَّينَ الصّبْحَ وَكَذَلِكَ 
فَافْعَلي وَصومِي إن قَويتِ عَلَى ذَلِكَ قال وهذا ا لأمريْن كي 
فصل: فإذا أوضح حكم ما ذكرنا من الكتاب والسنة فحيض المرأة يتعلق به سبعة 
أحكام : 
أحدها: أنه يمنع من الصلاة ويسقط القضاء أما ماترك الصلاة؛ فلرواية الزهري عن 
غجيرة عن عائدية ة أن حمنة بنت جحش كانت تستحاض فسألَتٍ النبِيّ كلل عَنْ ذَلِكَ فَامرَهَا أن 
تَدَعَ الصّلاة ة ام كرائهًا وأما سقوط القضاء ترواتة 0 عن عبد الوهاب عن أيوب عن 
أبي قلابة عن معاذة العذوية9» أن امراء سَالت ايشنة َه أنَقْضِي الْحَائْض الصَّلاةَ فَقَالَتْ 
اجرؤوية الك نك 1 ل 1 ول الله وك فلا نَقْضِي الصّلاة ولا تؤمرُ بقَصَائِهًا0. 
والثاني : : أنه يمنع من الصيام ويوجب القضاء لرواية يحي بن سعيد عن أبي سلمة عن 
عبد الرحمن من أنه سمع عائشة ة تقول : لإ كر على لضن و رصم رسكن | 
َقضِيْهُ حتى ياتي شَعْبَانُ يعني : صوم ما أفطرت بالحيض» ٠‏ ثم فيه دليل على القضاء . 
والفرق بين الصلاة في القضاء والصوم في وجوب القضاء لحوق المشقة في قضائها, 
للصلاة دون الصيام فزادت المشقة في قضائها وقليلة الصيام وعدم المشقة في قضائه . 
والثالث: الطواف بالبيت لرواية الشافعي عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن 





)١١١( في الطهارة‎ 0١ في الحيض وأحمد 5784/7 وأبو داود‎ 0١ أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 
والدارقطني‎ )١١0( 7٠١7/1١ وقال حسن صحيح وابن ماجة‎ )١7( في الطهارة‎ 7١١/١ والترمذي‎ 
.7178/١ فى الحيض (58- 201) والبيهقى‎ ١ 

(1) معلذة بنت عبد الله العدوية أم الصهباء البصرية العابدة عن عليّ وعائشة وعنها أبو قلابة ويزيد الرَّنْك 
وأيوب وعاصم الأحول وطائفة قال ابن معين ثقة حجة قال الذهبي : بلغني أنها كانت تحبي الليل 
وتقول: عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في القبور قال ابن الجوزي توفيت سنة ثلاث وثمانين. 
انظر الخلاصة (79417/7) . 

(1) أخرجه البخاري )201/١(‏ في الحيض )”7١(‏ أخرجه مسلم 3570/١‏ في الحيض (870/517) . 


كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 
أبيه عن عائة ئشة قالت: قَدِمْتُ مَكَةَ وَأنَا حَائِض وَلَمْ ضف بالْييتٍ وَل بينَ الصّمَا وَالَمَرْوَة 
فَمَكَوْتٌ ذَلِكَ إلى رَسُول الله يك فقال: الْعلِي ما يَفْعلُ الحَاجُ ير أنْ لآ َطوفِي بالبَيْتِ حَنى 
تطهْري02©. 

. والرابع: دخول المسجد لما روي عن النبي :5 قال: دأمّا الْمَسْجِدُ فلا أجلَهُ لِجْْبِ 
سيق » ولاك حيت الوقن اخلط مذ حدت اللجتاب م ف كان نض لكات بيد 
الجنب من المقام فيه فكانت الحائض مع ما يخاف تنجيس المسجد بدمها أحق بالمنع وإذا 
منعت من المسجد فهي ممنوعة من الاعتكاف لا محالة. 


"8: 





لعا سمي 


والخامس : مس المصحف لقوله تعالى «لآ يَمْسَهُ إل المُطهّرُونَ4 [الواقعة هلا]. 

والسادسة : قراءة القرءآن وإن خالف فيه مالك ولما دَلَّلْنا عليه من نهيه يل الجنب 
والخائضن أن يقرداشنينا من الفرعانة: 

والسابع: الوطء لماذكرنامن قوله تعالى :لفَامْمَزِنُوا الننَاء في 
الْمَجِيضٍ #[البقرة : 7ع فأما الاستمتاع بما فوق الإزار وهوما علا عن السرة وانحدر عن 
الركبة فمباح لرواية حبيب عن ميمونة أن رسول الله يك كان يار امَو مِنْ ََائِهِ وَهِيَ 
حَائْض إِذَا كان عَلَيْهَا إزَارٌ إأَى العاف الْمُحَدَيْنٍ أو الركبَينِ تَحْتجرٌ به(") وروى إبراهيم عن 
الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله ل يَأمْرُ إحَدَانًا ! إذَا كَانتٌ خائضا أنْ تتزرائم 
يُضَاجِعهًا9). 

فأما الاستمتاع بما دون الازار وهو ما بين السرة والركبة إذا عدل عن الفرج فقد اختلف 
فيه أصحابنا على ثلاثة أوجه : 

أحدها: وهو ظاهر المذهب: أنه محظور وبه قال من أصحابنا أبو العباس وعلي بن 
أبي هريرة ومن الفقهاء أبو حنيفة وأبو يوسف لرواية علي بن أبي طالب أن النبيّ يكل سيل عَمَا 
يَحْرمُ عَلَى الرّجُلَ مِنَ المَرةٍ وهِيّ حَائْض قَالَ : : ما بَحْتَ الإزار؟». 

والوجه الثاني : أنه مباح وبه قال من أصحابنا أبوعلي بن خيران وأبو إسحاق ومن 
الفقهاء مالك ومحمد بن الحسن لما روي أن ثلائة رهط سألوا عمر بن الخطاب رضي الله 
غنة عما بحل من التائضن قال : ما أَحْسَّمَ الْحِجْرَيْنَء ولأن الفرج هو المخصوص بالتحريم 
'دون ما حوله كالدبرء وتأولوا قوله ما تحت الإزار أنه كناية عن الفرج وهو مشهور أنهم يكنون 
عن الفرج بالإزار قال الأخطل : 





.)1711/11١( وأخرجه مسلم 41/7/17 في كتاب الحج‎ :.)١160( أخرجه البخاري في الحج‎ )١( 
: .)707(119/1١ (؟) أخرجه أبوداود‎ 

() أخرجه البخاري )58١/١(‏ في الحيض (5 07٠‏ . 

05 أخرجه أبو داود من حديث معاذ (5/1 )٠١‏ في الطهارة (١؟).‏ 


نينا 





كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 
قَوْمٌ إِذَا حَارَبُوا شَدُوا مآزِرَمُمْ دُونَ النْسَاءِوَلَوْ بَانَثْ بأَظَهَار() 

والوجه الشالث: وهو قول أبي الفياض: إنه إن كان يضبط نفسه عن إصابة الفرج إما 
لضعف شهوته أو لقوة تخرجه جاز أن يستمتع بما بين السرة والركبة» وإن لم يضبط نفسه عن 
ذلك لقوة سهوته وقلة تخرجه لم يجز فقد روى عبد الرحممن بن الأسود؟) عن أبيه إعن عائشة 
قالت: : كان سول الله يمرا في فور حَيْضَينا أ عرِرٌ ثم يَاشِِرَنا وَيكمْ يَمْلِك َه كما 
كان رسول الله ل يَمْلِكُ إربَه0) . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من هذه الأحكام السبعة فهي متعلقة بكل حيض وجد 
في كل امراة وقد يتعلق به حكمان يختصان ببعض النساء وهما: البلوغ والعدة بالاقسراء 
فصارت مع هذين تسعة أحكام فإن خالفت المرأة في حال حيضها من هذه الأحكام فهي 
عاصية بارتكابها ولا شيء عليها فيما سوي الوطء. وأما الوطء فإن كان فيما سوى الفرج مما 
بين السرة والركبة على ما ذكرنا في تحريمه على الصحيح من المذهب فلا شيء عليها فيه 
ولا على الواطىء. وإن كان في الفرج فقد روى الشافعي عن سفيان بن أبي أمية عن مقسم 
عن بن قاض ررقم ك0 :من أتى امْرَأةٌ وَهِيَ حَائْض إِنْ كَانَ الدّمُ عبطأ تَصَّدَّقُ بدِينارِ وَإِنْ 
كان أَخْمَرَ تَصَّدُ ِنِضْفٍ دينار). 

قال الشافعي: إن صح هذا الحديث قلت به لأنه كان واقعاً فيه فكان أبو حامد 
الإسفرايينى ني وجمهور البغداديين يجعلونه قولاً في القديم ومذهبنا وهو قول الأوزاعي وأحمد 
وإسحاق وكان أبوحامد المروزي وجمهور البصريين لا يخرجونه في القديم قولاٌ ولا يجعلونه 
مذهبا؛ لأنه جعل جعل الحكم فيه موقوفاً على صحة الحديث» وخرغير صحيح وكان أبو العباس 
يقول: ل الحديث لكان حمله على القديم اسحانا لااواكا؛ لاحتمال المتعلق به . 

ومذهب الشافعي في الجديد وما صح في سائر كتبه: أنه لا شيء على الواطىء في 
الحيض ولا الموطوءة الحائقض لقوله كَل :« ليس في المال حق سوى الزكاة» ولأن الوّطء إذا 
حرم لأجل الأذى لم يوجب الكقارة اكالوطءٍ في الدير وقد روي أن جل قال لأبي بكر رضي 
الله عنه : رَأيْتُ في نابي كاي أبُولُ دما قال : يُوشِكُ أَنْنَطأ امْرَمَكَ وَهِيَ حائِض قَالَ نَعَمْ 
قَالَ: اسْتَغْفِر الله وَل تَعُدُ ولم يوجب عليه كفارة. 





)1( الببت في ديوانه )77/١(‏ ونوادر أبي زيد(١١1)‏ والمغرب (١/40)المغني‏ 5 شواهد المغني 
(157) الحماسة الشجرية .7"81/١‏ 

2( عبد الرحمن بن الأسود بن عبدبيغوث بن وهب بن زهرة بن عبد مناف الزهري أبو محمد المدني ولد 
في حياة النبي َي عن أبي بكر وعمر وعنه مروان بن الحكم وعبيد الله بن عدي بن الخيار: قال 
العجلي 4ه لداعتدي فد ديت : .. انظر الخلاصة .)١76/:5(‏ 

() أخرجه البخاري )181١/1(‏ فى الحيض )”٠7(‏ . 

(1) أخرجه أحصد في المسند 777/١‏ والدارمي 705/١‏ وأبوداود 187/١‏ في الطهارة 5585  )550(‏ 

الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م1 


5 ب أطلطللطلل سس سس كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 


فصل: فإذا ثبت ما ذكرناه من هذه الأحكام التسعة في تعلقها بالحيض كان دم حيضها 
باقياً فالأحكام بحالها والتحريم ثابت. وإن انقطع دمها واغتسلت حل جميع ذلك لها لارتفاع 
حيضهاء وعودها إلى حال الطهر. فأما بعد انقطاع دمها وقبل الغسل فتقسم هذه التسعة ثلاثة 
أقسام : 
قسم : يجوز لها فعله قبل الغسل : وهو الصوم وحده؛ لأن الصوم لا يفتقر إلى طهارة فجاز 
لها الدخول فيه قبلها. 
والقسم الثاني: ما لا يجوز لها فعله قبل الغسل وهو الصلاة. والطواف. ومس 
المصحف.». وقراءة القرآن. وفي دخول المسجد وجهان؛ إلا أن فرض الصلاة قد وجب 
عليها بانقطاع الدم وإن لم تغتسل ولا يجوز أن تصلي إلا بعد الغسل: فإذا اغتسلت قضت ما 
جرحت عن الصاح يعد الفولع ودها وجل العمول لقرلة 5ه : «هإذًا أقْبَلتِ الْحَيْضَةٌ فدَعي 
الْصّلاة وَإِذًا برت فَاعْتَسِلِي وَصَلَي». 
ش فصل: والقسم الثالث: ما اختلف الفقهاء فيه وهو الوطء. 
فذهب الشافعي ومالك وجمهور الفقهاء إلى بقائه على التحريم حتى تغتسل . 
وقال أبو حنيفة : إن انقطع انقطع دمها لأكثر الحيض وهو عنئذه عشرة أيام جاز 
وطؤها قبل الغسل . وإن انقطع لأقل من العشرة ةلم يجز وطؤها إلا أن تغتسل أو يمر عليها 
وقت صلاة استدلالاً بقوله سبحانه وتعالى : «ولا تَفْرَبُومُنّ حتى يَطهُرنَ4 [البقرة: ]١ 7١‏ 


فجعل انقطاع الدم غاية. والحكم بعد الغاية مخالف لما قبلها قال: ولأنها أمنت معاودة الدم 


ولأن حكم وجب بعلة زال بزوالها. وعلة التحريم : : حدوث الدم . فوجب أن يزول بانقطاع 
الدم قال : ولأنه لم يبق بعد انقطاع لدم إلا وجوب الغسل وبقاء الغسل له يمنع من من استياحة 
وطئها كالجنب . 


ودللباقوله سبيحانه وتجالى : (ذلا ُو حلى يه ا هدو بن َي 
أمَرَكُمْ اللّه4 [البقرة : والاستدلال بها من وجهين: 

أحدهما: أن فى الآية قراءتين إحذاهما: بالتخفيف وضم الهاء . ومعئاها: انقطاع 
الدم . والأخرى بالتشديد وفتح الهاء معناها الغسل . واختلاف القراءتين كالآيتين فيستعملان 
معا. ويكون تقدير ذلك: فلا تقربوهن حتى ينقطع دمهن ويغتسلن . 


(517) والترمذي 554/١‏ في الطهارة )١77(‏ (/1797) والنسائي 157/١‏ في الطهارة وابن ماجة 
0١‏ في الطهارة .)14٠(‏ 
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والوجه الثاني : أنه قال تعالى : طفَإذًا نَطَهُرْنَ فَنُوهُنٌ4 فجعل بعد الغاية شرطاً هو 
الغسل لأمرين: ش 

أحدهما : إضافة الفعل إليهن وليس انقطاع الدم من فعلهن وإنما يفعلن الطهارة. 

والثاني: : أنه أثنى عليهن بقوله سبحانه وتعالى : ظإنّ الله يحب الْتَوَابِينَ وَيُحِبُ 
الْمتطهَرٍينَ 4 [البقرة: 77؟] والثناء يستحق بالأفعال الصادرة من جهة من توجه الثناء إليه. 
فأما فعل غيره فلا يست يستحق عليه مدحاً ولا ذماً وإذا كان كذلك فكل حكم تعلق بغاية وشرط لم 
يبر نيياك بوعتوة الغاية فت عدم التترط, وهذا مثل قوله سبحانه وتعالى : «وابتلُوا 
اليَتامَى حَتى إِذَا بَلَغوا النكاحَ فإن آنشتم مِنهُمْ رُشدا فَادْقَمُوا إِلَيِهِمْ مْوَالَهُم 4 [النساء 1 
فجعل بعد الغاية التي هي البلوغ للنكاح شرطاً هو إيناس الشرط. فلم يجز دفع أموالهم 
إليهم بعد البلوغ وقبل الرشد. والمعنى هو أن كل ممنوعة من الصلاة بحدث الحيض 
فوطؤها حرام . قياساً على زمان الحيضء ولأن كل ما حرم الوطة وغيره لم يحل الوطء مع 
بقاء شيء حرمه معه كالحج . ولأن محظورات الحيض يستوي حالها عند ارتفاع الحيض بين 
انقطاعه لأكثره وأقله كالصلاة والصيام. ولأن كل معنى شرط في إباحته الطهارة لم يستبح 
بغير طهارة كالصلاة . 

وأما الجواب عن الآية فهو ما ذكرناه من الاستدلال بها. وأما قياسهم على المغتسلة 
بعلة أنها أمنت معاودة الدم فلا تأثير لهذا الوصف. لأنها لو اغتسلت قبل أن أمنت معاودة 
الدم فله وطؤها. ثم المعنى في المغتسلة استباحتها للصلاة؛ وكذا قياسه على المتيممة على 
يعلض ,التي انقطع دمها لدون العشرة قبل طلوع الفجر فاستباحت الدخول في الصوم 
ولم د تستبح الوطءً. 

وأما الجواب عن استدلاله بأن ارتفاع العلة وقت لارتفاع حكمها: فهو أن لأصحابنا فيه 
خلافاً . ولوسلم له ذلك لكان كذلك ما لم يخلف تلك العلة علة أخرى وقد خلفتها علة وهي 
المنع من الصلاة لحدث الحيض . وأما قياسهم على بقاء الغسل من الجنابة فالفرق في 
المعنى يمنع صحة الجمع وهو أن الجنابة لما لم تمنع من الوطء لم يكن بقاء الغسل عليها 
مانعاً. ولما منع الحيض من الوطء كان بقاء الغسل فيه مانعاً. 


فصل: فإذا ثبت أن وطأها قبل الغسل حرام فمتى كانت قادرة على استعمال الماء 
فعليها استعماله والاغتسال به. وإن كانت عادمة للماء قام التيمم في استباحة الوطء مقام 
الغسل لأن التيمم بدل منه عند عدمه. فلو أحدثت بعد التيمم منعت من الصلاة حتى تتيمم 
لأن حدث الحيض قد ارتفع وطرأ حدث غيره فلا يمنع من'الوطء. ولكن لو رأت الماء بعد 
التيمم حرم وطؤها حتى تغتسلء لأنها بوجود الماء قد عادت إلى حدث الحيض المانع من 
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الوطءٍ. فلو عدمت الماء والتراب20 حلت لحرمة الوقت ولم يجز وطؤها لعدم الطهارة. فإذا 
تيممت فوطأها ثم أراد وطأها ثانية فقد اختلف أصحابنا في جوازه بالتيمم الأول على 
وجهين : 

أحدهما اسن حا سر هام 

50 0 0 حدث 9-0 بالتيمم المتقدم. فأما إذا تيممت 
ا 0 ا اق 

أحدهما : را ابن سريج : قد 7 تيممها بخروج الوقت فلا يجوز وطؤها في 
الوقت الثاني إلا باستئناف تيمم ثان. لأن التيمم أضعف حالاً من الغسل فقصر حكمه عن 
حكه”") الغسل . 

والوجه الثاني : وهو أصح عندي يجوز وطؤها بعد دخول الوقت الثاني من غير إحداث 
تيمم ثان؛ لأنه ليس خروج الوقت بأغلظ من الحدث . فلما لم يكن طروء الحدث على التيمم 
فخروج الوقت ودخول غيره أولى والله أعلم . 

مسألة : َالَ الشَافِعِيُ : «وَإذًا انَصَلَ بِالْمَرََةٍ الدّمُ نَظَرَتْ فَإِنْ كَانَ دَمُهَا نُخيناً مُحْتَدِماً 
يَضْرِبُ ِلَى الْسّوَادِ لَهُ رَائْحَة ة فك الْحَيْضَةُ ها قلقم الْصَّلاةَ فإذًا ذَمَبَ ذَلِكَ الم وَجَاءَهَا 
ادم م الأمَرالرِّيقُ الممِْقُ فَهوَعِرْقُ ولت الْحَيْضَهُ ومو الطهرُ وها أن َغْعَِلَ كَمَا 
وَصَفْتُ وَتُصَلَ ايها زتها 

قال الماوردي : اعلم أن للحيض مقدمات ثلاث لا بد من تقديمها لتكون المسائل | 

فالمقدمة الأولى في زمان الحيض . 

والمقدمة الثانية فى قدر الحيض . 

والمقدمة الثالئة فى صفة الحيض. 

فصل: فأما زمان الحيض فأقل زمان تحيض فيه النساء تسع سنين وأكثره غير محدود؛ 
لأن ما كان الحد فيه معتبراً ولم يكن في الشرع محدوداً كان الرجوع في حده إلى ما وجد من 
العادات الجارية ولم يوجد في جاري العادة حدوث الحيض لأقل من تسع سئين . قال 


منطيت 
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الشافعي : وأعجل من سمعت من النساء تحيض نساء تهامة يحضن لتسع سنين وقد رأيت 
جدة لها إحدى وعشرين سنة. وقد يمكن على مذهبه أن يكون لها تسعة عشرة سنة وشيء 
غير أن الشافعي أخبرنا بما وجد لا بما يمكن فكان أول زمان الحيض بعد اعتبار أقل العادات 
تسع سنين. واختلف أصحابنا هل التسع حد تحقيق أو حد تقريب على وجهين : 

أحدهما : حد تحقيق م2 متغير الحكم فيه بزيادة يوم ونقصانه . 

والثاني: أنه حد تقريب لا يؤثر فيه نقصان اليوم واليومين. وهذا كاختلافهم في تحديد 
القلتين. 

فأما أكثر زمان حيضهن فلم ينحصر بحد لاختلافه وتباينه» وهو يختلف باختلاف البلاد 
لحرها وبردها قال الشافعي : فإن رأت الدم قبل استكمال تسع سنين فهودم فساد لا يقال له 
حيض ولا استحاضة لأن الاستحاضة لا تكون إلا على أثر حيض 

وأما قدر الحيض فيتعلق به ومما لا يستغني عنه من الطهر خمسة فصول: 

فصل: في أقل الحيض وهو عند الشافعي يوم وليلة وسيأتي الخلاف فيه والحجاج 
عليه . 

والثاني : في أكثر الحيض وهو عند الشافعي خمسة عشر يوماً. 

والثالث: في أوسطه وهوستة أيام أو سبعة أيام فهو كالمتفق عليه لحديث حمنة بنت 


٠ 


.  سحتج‎ 

والرابع : في أقل الطهر من الحيضتين وهو خمسة عشر يوماً والوفاق عليه أكثر من 
الخلاف فيه على ما نذكره. 

والخامس: في أكثر الطهر بين الحيضتين وهو غير محدود . فلورأت الدم أقل من يوم 
وليلة كان دم فساد ولم يكن حيضاً ولا استحاضة ولو عداو و سي عشدز زا قنه حيضن 
واستحاضة . ْ 


فصل: فأما صفة الحيض فدم الحيض في الغالب أسود ثخين محتدم مريج 
والمحتدم : هو الحار المحترق مأخوذ من قولهم يوم محتدم إذا كان شديد الحر ساكن 
السريح . وأما دم الاستحاضة في الغالب فهو أحمر رقيق مشرق وربما تغير دم الحيض إلى 
الحمرة ودم الاستحاضة إلى السواد. وإما لمرض طرأ أو غذاء اختلف أو زمان تقلب أو بلدان 
اختلفت فيعرف إذا تغير ولا يمنع أن يكون موصوفاً بهذه الصفة مع السلامة. والفرق بين دم 
الحيض ودم الاستحاضة مع افتراقهما في الصفة: أن دم الحيض يخرج من قعر اللسرحم ودم 
الااستحاضة يسيل من العادل: : وهو عرق يسيل دمه في أدنى الرحم دون قعره حكاه ابن عباس 
وقد قال النبي يلي لفاطمة بنت أبي حبيش في دم الاستحاضة إِنْمَا هُوَ عَرْقُ. 
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فصل: فإذا تمهد ما وصفئا من مقدمات الحيض فالنساء على أربعة أضرب: طاهر. 
وحائض . ومستحاضة. وذات فساد. 

فأما الطاهر فهي التي ترى النقاء ومعناه أن تستتدخل القطن فيخرج نقياً. وأما 
الحائض : فهي التي ترى الدم في زمان يكون حيضاً وأما المستحاضة : فهي التي ترى الدم 
في أثر الحيض على صفة لا تكون حيضاً . وأما ذات الفساد: فهي التي تبتدىء بدمْ لا يكون 
حيفا. وإذا كان النساء بهذه الأحوال فالطاهر منهن يتعلق عليها حكم الطهرء والحائض 
يتعلق عليها حكم الحيض . وأما المستحاضة فينقسم حالها أربعة-أقسام : 

أحدها: أن تكون مميزة. 

والثانى : أن تكون معتادة. 

والثالث : أن تكون صاحبة تمييز وعادة . 

والرابع : أن لا يكون لها تمييز ولا عادة. 

فصل: فأما المميزة فهي مسألة الكتاب وصورتها في امرأة تصل بها الدم حتى تجاوز 
خمسة عشر يوماً وبعضه أسود ثخين» وبعضه أحمر رقيق» فهذه هي المميزة. فتميز من دمها 
كان أسود ثخينا فيكون حيضها وما كان منه أحمر رقيقا فهو استحاضة . 

وقال أبو حنيفة : لا اعتبار بالتميبز وتسرد إلى عادتها استدلالاً بحديث م سلمة أن 
النبي كل قال: لطر عَدَدَ الليلِي وَالأيُام الي كَانْتْ تَحِيضِهُنٌ م ِنَ الْشْهْرِ قبْلَ أن يُصِبَهَا 
الْنِي أَصَابََا فلو الصَلاة قَدرَذَبِكَ الْشْهْرِهِ قال: ولأن الدم قد يوجد فيكون حيضاً وقد 
برجد فلاريكون حيضا مع كونة متميزا أدأنام الجادة إذا فاربها الدوا ”تيكو إلا حيضاً. 
ودليلنا حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي كَل قال لها: «إِذا كان دم الْحيِض فَإِنة ا 
يعرف قدا نك فكي عَن الصَّلاة فردها إلى تميزها واعتبار لونه وروى ابن عباس 

عن النبي كه أَنّهُ قَالَ لِلْحَائْضِ دفعات وَلِدَمٍ الْحَيْض ييح لَيْسَ لِغْيْرِهِ فإذا ذهب قدر 

الحيض فلتغتسل ولأن الحيض متعلق بدم وأيام فوجب أن يقدم الدم على الأيام كالعدة تقدم 
الأقراء على الشهور. ولأن ما خرج من مخرج واحد إذا التبس وأمكن تميبزه بصفاته كان 
التمييز بصفاته أولى كالمني والمذى. وأما الجواب عن حديث أم سلمة فهو أنه وارد في 
المعتادة دون المميزة. وحديث فاطمة بنت أبى حبيش وارد فى المميزة دون المعتادة 
دعم التخيرين قيما وردا فيه ولا يسقظ الحدهما بالأخير: ١‏ 

وأما الجواب عن أيام العادة أنها لا تكون إلا حيضاً فكان أولى من اعتبار الدم فهو أنه 
استدلال فاسد؛ لآن أيام العادة قد توجد خالية من الدم فلا يكون حيضاً فكيف يجوز أن 
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يجعل حكم الأيام أقوى من حكم الدم والدم قد يكون حيضاً في غير أيام العادة. 

فصل: فإذا ثبت أن التمييز معتبر فاعتباره يكون بثلاثة شروط : 

أحدها: أن يكون الدم مختلفاً بعضه أسود ثخين وبعضه أحمر رقيق. فإن كان لوناً 
واحداً فلا تمييز وينظر فيه : فإن كان أسود فكله حيض إن بلغ يوماً وليلة ولم يزد على خمسة 
ميري لاج اوتا دن . وإث نقص عن يوم وليلة فهمودم قساد . وإن زاد على 
مبتدأة زاح حيو لإا كانت وات جيدن فول فانضزد ذا قي كرد حا ايلم يرما 
وليلة ولم يتجاوز خمسة عشر. واستحاضة إن تجاوز ذلك . وإن كانت مبتدأة ففيه وجهان: 


أحدهما: إنها كذات الحيض في أنه حيض . 

والثاني : أنه دم فساد وليس بحيض على ما سنذكره مشروحاً في موضعه . 

والشرط الثاني: أن يكون سواد الدم قدراً يكون حيضاً وهو أن يبلغ يوماً وليلة ولا 
يتجاوز خمسة عشر. فإن قصر عن يوم وليلة أو تجاوز خمسة عشر فلا تمييز وكان حكم الكل 
واحداً في كونه دم فساد إن نقص عن يوم وليلة أو استحاضة دخلت في حيض إن تجاوز 
خمسة عشر. 

والشرط الثالث: أن يتجاوز الدم الأحمر خمسة عشر ليدخل الاستحاضة في الحيض 
فإن انقطع في خمسة عشر يوماً فكلا الدمين سواده وحمرته حيض على ما سنذكره. ١‏ 

فصل: فإذا استكملت هذه الشروط الثشلاثة حكم لها بالتمييز ولزمها اعتباره في 
حيضها. فحينئذ لا يخلو دمها من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يتقدم السواد وتتأخر الحمرة. 

والثاني : أن تتقدم الحمرة ويتعقبها السواد. 

واللالك ادكرة: النزراك توي المارفين بوالحخدر في الرسيد” : 

والرابع : أن تكون الحمرة ة في الطرفين والسواد في الوسط. فأما القسمٍ الأول وهو أن 
يتقدم السواد وتتعقبه الحمرة وصورته أن ترى خمسة أيام من أول الشهر دماً أسود وباقي 
الشهر دماً أحمر فحيضها الخمسة السواد تدع فيها الصلاة والصيام. وأيام الدم الأحمر فيما 
بقي من الشهر استحاضة يلزمها فيه الصلاة والصيام؛ لأن التمييز فاصل بين2'7 دم الحيض 
ودم الاستحاضة لكن إن كان هذا الشهر أول شهور استحاضتها لم تصلّ ولم تصم بانتقالها 

من السواد إلى الحمرة لجواز انقطاعه في الخمسة عشر فبكون حيضاً وهو ظاهر حاله . ختو 








)١(‏ في ج من. 
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إذ اهارو عيعة عشريوها قت اي ا 
الحمرة واستقبلتها فيما تعقب. فإذا دخل الشهر الثاني فقد ثبتت ثبتت استحاضتها . فتصلي وتصوم 
حتى ينتقل من السواد إلى الحمرة» لأنه لاعتبار حالها في الشهر الماضي قد صار في الأغلب 
استحاضة » وإن جاز لانقطاعه في خمسة عشر يوماً أن يكون حيضاً . وكذلك لورأت خمسة 
أيام دما أحمر وباقي الشهر دماً أصفر كان الخمية الشمرة حرشا قد تقوم مقام السواد عند عدته 
وكان الصفرة استحاضة 3 تقوم مقام الحمرة عند تقدمها. فلو رأت في ابتداء الشهر الثاني عشرة 
انام ها أشردوياتن الشهر دنا احبر كان تخيضهنا العقرة ة السوادء وإن زاد على حيضها في 
الشهر الأول؛ لأن الاعتبار بالتمييزء ولكل حيضة حكم. وهكذا لورأت في أول الثالث سبعة 
أيام دماً أسود وباقي الغهر احثر أو اضفر كان كيفتها سبعاء ولا فرق بين أن تستديم الحمبرة 
بعد السواد على خمسة عشر("© فى بقية الشهر كله وبين أن تبلغ قدراً يزيد مع السواد على 
خمسة عشر في أنها تكون مستحاضة . فإن لم يزد فليست مستحاضة . مشاله أن ترى خمسة 
أيام دم أسود فإن اتصل الدم الأحمر بعده أحد عشر يوماً فصاعداً كانت مستحاضة . وإن 
انقطع العشرة ة فما دون كانت حائضاً وكان الزمان7'©» حيضاً. وإن اللفا فلورات جم عسر 
يوماً دما أسود ثم رأت بعده دما أحمر أو أصفر كان الخمسة عشر السواد حيضا. واختلف 
أصحابنا فيما بعده من الصفرة هل تكون استحاضة أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس لا يكون استحاضة ويكون دم فساد وجعلت 
الاستحاضة ما دخلت على إثر الحيض في زمان ثم تجاوزت . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق يكون استحاضة وسوى بين الأمرين فيما دخل 
على زمان الحيض وما لم يدخل. 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن تتقدم الحمرة ثم يتعقبها السواد فهذا على أربعة 
| أقسام : 

أحدها : أن تنقص”(" الحمرة المتقدمة عن قدر الحيض» ويبلغ السواد المتعقب قدر 
الحيض» ا أقل من يوم وليلة. وترى السواد بعده ما بين يوم وليلة إلى 
خمسة عشر. فالحمرة المتقدمة دم فساد والحيض ما بعده من السواد وليس لها استحاضة 
ولأنه لما استحق التمييز باختلاف الدمين وكان الأول مخالفاً لدم الحيض صار الثاني بانفراده 

والقسم الثاني: أن تبلغ الحمرة المتقدمة قدر الحيض وينقص السواد المتعقب عن 
)01( سقط في ج. 


م2 في أ تتعقبه . 


فلن 





كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 


قدر الحيض. مثاله أن ترى ما بين يوم وليلة إلى خمسة عشر دماً أحمراً وأصفر فإن العفرة 
تقوم مقام الحمرة وترى أقل من يوم وليلة دما أسود فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكونا جميعاً لا يتجاوزان قدر أكثر الحيض مشل ما ترى عشرة أيام دمأ 
أحمر وأصفر أو أربعة عشر يوماً وترى أقل من يوم دماً أسود فكلا الدمين يكون حيضاً في غير 
المبتدأة وفي المبتدأة على وجهين: 

والضرب الثاني : أن يتجاوز جميعاً قدر أكثر الحيض مثل أن ترى خمسة عشر يوماً دمأ 
أحمر أو أصفر وترى بعده أقل من يوم وليلة دماً أسود. فحيضها ما تقدم من الدم الأحمر 
والأصفر إن كانت ذات حيض غير مبتدأة وفي المبتدأة وجهان. وما يتعقبه من الدم الأسود 
استحاضة لأن استحقاق التمييز لمجاوزة أكثر الحيض ونقص السواد عن قدر الحيض . 

والقسم الشالث: أن تنقص الحمرة المتقدمة عن قدر الحيض١22‏ وينقص السواد 
المتعقب عن قدر الحيض أيضاً. مثاله أن ترى أقل من يوم وليلة دما أحمر أو أصفر وترى أقل 
من يوم وليلة بعده دما أسود فهذا وإن خرج عن أقسام المستحاضة لما ذكرنا في شروطها أن 
يتجاوز دمها خمسة عشر فهو داخل في أقسام المميزة فكذلك ما أوردناه فإن كانت هذه ذات 
حيض فكلا الدمين حيض فإن كانت مبتدأة فعلى الوجهين. 

والقسم الرابع : أن تبلغ الحمرة المتقدمة قدر الحيض ويبلغ السواد المتعقب أيضاً 
قدر الحيض فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يتجاوزا جميعاً قدر أكثر الحيض مثاله أن ترى عشرة أيام كما احفر أو 
أصفر ثم ترى بعده عشرة أيام دماً أسود. فإن كانت مبتدأة فحيضها العشرة السواد المتأخرة 
دون الصفرة المتقدمة لا يختلف أصحابنا فيه لأن السواد قد وجد بصفة الحيض بخلاف 
الصفرة وكذا الزمانين على سواء في الإمكان وإن كانت ذات حيض فعلى وجهين لأصحابنا: ' 

أحدهما: وهو قول أبي العباس وأبي علي أن حيضها ما تقدم من عشرة الحمرة أو 
الصفرة دون ما تعقب من العشرة السواد. قال أبو العباس: لأن الاستحاضة تدخل على 
الحيض والحيض لا يدخل على الاستحاضة فلما كانت العشرة الأيام الصفرة أو الحمرة لو 
انفردت كانت حيضاً اقتضى أن يكون ما دخل عليها من السواد استحاضة لتميز الدمين 
وامتناع كونهما حيضاً . 

والوجه الثاني : ١7‏ وهو قول أبي العباس(" وجمهور المتأخرين أن حيضها ما تأخر من 





)1غ( سقط في ج. 
(1) في | القول. 
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عشرة السواد دون ما تقدم من عشرة الصفرة لاختصاصه بصفة الحيض مع تساوي الزمانين 
فلم يجز أن توجد صفة الحيض في دم ممكن فيجعل الحيض فيما سواه ولأن من شأن 
الحيض أن يبدو قوياً أسود د ثم يرق ويصفو وليس من شأنه أن يبدو رقيقاً صافياً ثم يقوى 
ويسود. وقد روي مثله عن أبي هريرة أن الحيضة تبدو فتكون دماً خائراً ثم يرق الدم ويصفو 
ثم يكون صفرة فإذا رأت القصة البيضاء فهو الطهر. 

والضرب الثاني : أن لا يتجاوز الزمان قدر أكثر الحيض . مثاله أن ترى عشرة أيام دما 
أصفر ثم ترى بعدها خمسة أيام دماً أسود فمن جعل الصفرة ة هناك حيضاً جعل كلا الزمانين 
ها هنا حيضاً ومن جعل السواد هناك حيضاً جعل السواد الخمسة ها هنا حيضاً فهذا حكم 
المميزة إذا رأت صفرة ة الدم وحمرته مثل سواده وهو الثاني من أقسامها. 

فصل: : وأما القسم الثالث: وهو أن يكون السواد ذ في الطرفين والحمرة أو الصفرة ة في 
الوسط فهذا على ثمانية أقسام : 

أحدها: اداع كل واخم من الا اللاكة قدرا يكن جيه ]ولا يتجاوز جميعه قدر 
أكثر الحيض مثاله أن ترى خمسة أيام دف أسود وخمسة ة أيام أحمر أو أصفر وخمسة أيام دما 
أسود. ففي الصفرة المتوسطة بين الدمين الأسودين وجهان: 

أحدهما: أنه حيض وهو قول أبي العباس . 

والثاني: استحاضة في حكم الطهرين الدمين. وهو قول أبي إسحاق. فعلى هذا 
يكون على قولين من التلفيق : 

أحدهما: يكون في حكم الحيض. 

والثاني : في حكم الطهر وسواء في ذلك المبتدأة وذات الحيض لأن المبتدأة بما تقدم 
من السواد قد صارت من ذوات الحيض . 

والقسم الثاني : أن يبلغ كل واحد من الدماء الثلاثة قدراً يكون حيضاً ويتجاوز جميعه 
قدر أكثر الحيض . مثاله: أن ترى سبعة أيام دماً أحمر أو أصفر وسبعة أيام دماً أسود فعلى 
قول أبي العباس يكون حيضها السبع السواد والسبع الصفرة وما تعقبه من السواد استحاضة. 
وعلى قول أبي إسحاق يكون حيضها السبعة السواد الأولى والسبعة السواد -000 
السبعة الصفرة استحاضة . ولا يكون على قولي التلفيق لمجاوزة قدر الحيض فلو رأت ثما 
أيام دما أسود وثمانية أيام ها اضفر وثمائية أيامٍ دماً أسود كان حيضها الثمانية السواد الأول وا 
بعدها من الدمين استحاضة على المذهبين معاً لأنك إذا ضممت إلى السواد الأول واحداً من 
الدمين تجاوز أكثر الحيض فلم يضم 

والقسم الشالث: أن ينقص كل واحد من الدماء الثلاثة عن قدر الحيض ولا يبلغ 
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شميعيا عدن الخيضن» كاله أن تر ساعة دما أشود وشاعة ذما اضفن وساعة جنا السود فهذا 
كله دم فساد وذكرناه وإن كان خارجاً من أحكام المميزة؛ لآن مقابلة التقسيم في هذا الفصل 
اقتضاه . 

والقسم الرابع : أن ينقص كل واحد من الدماء الشلاثة عن قدر الحيض لكن يبلغ 
جميعها قدر الحيض . مثاله : أن توما وليل هما | أسود وثلاثة أصفر وثلاثئة أسود فعلى قول 
أبي العباس يكون حيضاً. وعلى قول أبي إسحاق لا يكون حيضاً؛ ويخ الصبن ة فيكون 
باقي السواد ثلثي يوم وذلك لأركون حيضا . فلورأت نصف يوم دما أسود ونصف يوم ا 
أصفر ونصف يوم دما أسود : : فعلى قول أبي | إسحاق يكون حيضاً يوماً ونصف١2"7‏ وعلى قول 
أب العباس لا يكون حيضاً يوماً ونصفاء وعلى “قول أبي إتبحاف: خرن سيضهايوما واسجداً 
والنصف الصفرة استحاضة بين دمي حيض كطهر التلفيق . 

والقسم الخامس: أن يبلغ كل واحد من السوادين قدر الحيض وتنقص الصفرة 
الجتويطة عو قبن احفر كاله أن ترى خحمسة أيام دما أسود ونصف يوم دما أصفر وخمسة 
أيام ف أسود. فعلى قول أبي العباس حيضها عشرة أيام ونصف وه الدماء الثلاثة كلها. 
وعلى قول أبي إسحاق حيضها عشرة أيام زمان الموادين ونيب 6 الصفرة طهر بينهما. 
فيكون على قول(2) التلفيق فلو رأت ثمانية أيام دما أسود ونصف يوم دما أصفر وسبعة أيام دما 
أسود: فعلى قول أبي العباس حيضها ثمانية أيام ونصف وما بعده من السبعة9") استحاضة 
لمجاوزته أكثر الحيض . وعلى قول 0 اوقا بعلي ا ع نويا وهو السوادان دون 
الصفرة . 

والقسم السادس : أن ينقص كل واحد من السوادين عن قدر الحيض فتبلغ الصفرة 
المتوسطة قدر الحيض. 

مثاله : أن ترى نصف يوم فم أسود وخمسة أيام دماً أصفر ونصف يوم دما أسود: فعلى 
قول أبي العباس حيضها ستة أيام وهي أيام الدم كله وعلى قول أبي إسحاق حيضها النصفان 
السوادان إن انضم إليهما مع اليوم ليلة والخمسة الصفرة المتوسطة استحاضة بين دمي حيض 
فيكون كطهر التلفيق وإن لم ينضم إلى يوم السوادين ليلة صار السواد تبعاً للصفرة فتصير 
الستة كلها وهي أيام الدماء الثلائة حيضاً في ذات الحيض وفي المبتدأة على وجهين . 

والقسم السابع : أن يبلغ كل واحد من السواد الأول والصفرة المتوسطة قدر الحيض 


)١(‏ سقط في ج. 
(6) في أقوي. 
ف في أ السبع السواد. 
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وينقص السواد الآخر عن قدر الحيض . مثاله أن ترى خمسة أيام دماً أسود وخمسة أيام دماً 
أصفر ونصف يوم دما أسود فكل ذلك حيض على المذهبين معا وهو عشرة أيام ونصف . أما 
أبو العباس فعلى أصله في أن الصفرة في أيام الحيض حيض وإن تعقبها سواد. وأماأبو 
إسحاق فلأن الصفرة ة لم يتعقبها من السواد قدر يكون حيضاً فصارت تبعاً وكان الكل حيضاً 
فلو رأت ثمانية أيام دما أسود وسبعة أيام دما أصفر ونصف يوم دماً أسود: فعلى قول أبي 
العباس يكون حيضها خمسة عشر يوماً الثمانية السواد('2 والسبعة الصفرة ويكون النصف يوم 
السواد دم فساد لمجاوزة أيام الحيض وتميزه عما قبل وعلى قول أب بى إسحاق يكون حيضها 
ثمانية أيام ونصف وهو زمان الدمين الأسودين والسبعة الصفضرة انمكافة ابعفة فلورأت 
تمافة أيام دما أسود وثمانية أيام دما أصفر ونصف يوم دما أسود فعلى قول أبي العباس حيضها 
ثمانية أيام ونصف زماني السواد الأول والأخير والثمانية الصفرة استحاضة محضة . 


والقسم الثاني'2: ينقص كل واحد من السواد الأول والصفرة المتوسطة عن قدر 
الحيض ويبلغ السواد الأخير قدر الحيض”© . مثاله أن ترى نصف يوم دما أسود ونصف يوم 
دما أصفر وخمسة أيام دمأ أسود فعلى قول أبي العباس حيضها ستة أيام زمان الدماء الشلاثة 
وعلى قول أبي إسحاق حيضها خمسة أيام وهي السواد الأخير ولا يكون السواد الأول حيضاً 
لما تعقبه من الصفرة . فلورات نصف يوم دماً أسود ونصف يوم دما أصفر وخمسة عشر يوماً 
دم أسود : فحيضها على المذهبين معاً الخمسة عشر السواد؛ لأن الرجوع إلى التمييز مع 
تجاوز أكثر الحيض ما لو انفرد كان حيضاً ٠»‏ فهذا ما في القسم الثالث من الأقسام الثمانية . 

فصل: وأما القسم الرابع : وهو أن تكون الصفرة في الطرفين والسواد في الوسط فهذا 
على ستة أقسام : 

أحدها: دي كل واعديين الدجام الثلاثة قدر الحيض مثاله أن ترى خمسة أيام دماً 
أصفر وخمسة أيام دما أسود وخمسة أيام دماً أصفر: فعلى قول أبي العباس حيضها خمسة 
عدريوماً أيام الدماء الثلاثة» وعلى قول أبي إسحاق حيضها عشرة أيام الخمسة السواد وما 
بعدد ين الحيية الصفرة ة فلا تكون الخمسة الصفرة ة المتقدمة حيضاً فلورأت ستة أيام دماً 
أصفر وستة أيام دما أسود وستة أيام دما أصفر كان حيضها على قول أبي العباس اثني عشر 
وها الستة الصفرة المتقدمة والستة السواد المتوسطة وما بعدها من الستة الصفرة المتأخرة 
استحاضة. وعلى قول أر بي إسحاق حيضها ستة أيام السواد المسوسطة وفنا قبله ونا عله من 
الصفرتين استحاضة . فلو رأت ثمانية أيام ذه أصفر وثمانية أيام دما أسود وثمانية أيام دما 


)1( سقط في ج. 
إفنة سقط في ج. 
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' أصفر فحيضها على المذهبين معاً الثمانية السواد ولا تضم إليها واحد من الصفرتين لأنه 
يصير مجاوزاً لأكثر الحيض . 


والقسم الثاني : أن ينقص كل واحد من الدماء الشلاثة عن قدر الحيض مثاله أن ترى 
ثلث يوم دما أسود وثلث يوم دما 0 
نصف يوم دما أصفر ونصف يوم دماً أسود ونصف يوم دماً أصفر: فعلى قول أبى العباس 
حيضها يوم ونصف زمان الدماء الثلاثة وعلى قول أبي إسحاق حيضها يوم زليه وهو الضف 
السواة :وما تعده تمن النصيفت الصفرة ولا تكرن الضفرة المتسرعة حيضا 


والقسم الثالث: : أن يبلغ كل واحد من الصفرتين قدر الحيض وينقص السواد المتوسط 
عن قدر الحيض مثاله أن ترى خمسة أيام دما أصفر ونصف يوم دما أسود وخمسة أيام دما 
أصفر: فعلى قول أ بي العائن حضهها عجره أيام ونصف زمان الدماء الثلائة وهكذا يجيء 
على قول أبي إسحاق أيضاً لأن السواد المتوسط لا يكون ا 
فلو رأت ثمانية أيام دماً أصفر ونصف يوم دماً أسود وثمانية أيام دما أ صفر. فعلى قول أبي 
العباس حيضها ثمانية أيام ونصف الأول والسواد المتوسط وتكون الصفرة المتأخرة استحاضة 
تميزت عن الأول بما توسطها من السواد وعلى قول أبي إسحاق تكون مُسُتحاضة لا تمييز لها 
لأن السّوادَ باِْراده لا يكون حَيْضاً لنقصه والصفرتان تزيد عن قدره. 


والقسم الرابع : أن ينقص كل واحد من الصفرتين عن قدر الحيض ويبلغ السواد 
المتوسط قدر الحيض ‏ مثاله أن ترى نصف يوم دما اضفر وخيية أيام دما أسود ونصف يوم 
دما أصفر فعلى قول أبي إسحاق حيضها ستة أيام زمان الدماء الثلاثة وعلى قول أبي إسحاق 
حيضها خمسة أيام ونصف السواد وما بعده من الصفرة دون ما تقدمه. 


يه أن يبلغ كل واحد من الصفرة ة المتقدمة والسواد المتوسط قدر 
الحيض وتنقص الصفرة المتأخسرة عن قدر الحيض . مثاله أن ترى خمسة أيام دماً أصفر 
وخمسة أيام دما أسود ونصف يوم دما أصفر فعلى قول أبي العباس حيضها عشرة أيام ونصف 
السواد المتوسط وما بعده من الصفرة دون ما تقدمه فلورأت ثمانية أيام دماً أصفر وسبعة أيام . 
دماً أسود ونصف يوم دماً أصفر فعلى قول أبي العبائن يفيه حمينة عثريوما الصفرة 
الثمانية المتقدمة وما بعدها من السبعة السواد والصفرة الأخيرة دم فساد لمجاوزتها أكثر 
الحيض وعلى قول أبي إسحاق حيضها سبعة أيام ونصف وهي السواد المتوسط والصفرة 
المتأخرة فلورأت ثمانية أيام دم أصفر وثمانية أيام 2 أسود ونصف يوم 5 أصفر فحيضها 
. على المذافنية عا ماده أيام وهي السواد المتوسط والصفرة المتأخرة استحاضة فأما الصفرة 
المتقدمة فعلى قول أبي العباس تكون دم فساد لأنه لا يجعل الاستحاضة إلا ما كانت على 
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أثر حيض وعلى قول أبي العباس الصفرة الأولة استحاضة أيضاً كالصفرة الثانية ويجوز تقديم 
الاستحاضة على الحيض كما يجوز تأخيرها عن الحيض. 

والقسم السادس : أن ينقص كل واحد من الصفرة المتقدمة والسواد المتوسط عن قدر 
الحيض وتبلغ الصفرة المتأخرة('© قدر الحيض . مثاله أن ترى نصف يوم دما أصفر ونصف 
يوم دماً أسود وخمسة أيام دماً أصفر فعلى قول أبي العباس كل ذلك حيض وهو ستة أيام 
وعلى قول أبي | إسحاق تكون جميعها كالصفرة المحضة لأن السواد المتوسط بنقصانه عن 
الحيض يكون تبعاً فإن كانت ذات حيض كانت الستة كلها حيضاً - وإن كانت مبتدأة فدم 
فساد ‏ فهذا حكم المميزة على ما انقسمت إليه الأقسام الأربعة والله أعلم59' . 

مسألة: قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «ولا يَجُورٌ لَهَا أن تَسْتَظهِرَ يَلاَةٍ يم إن 
رَسُولَ آللّه يه قَالَ: «فَإِذًا ذَمَبَ قَدْرمَا - يُرِيِدُ آلْحَيْضَةَ - فَعْسِلِي الدع حك وصلي» ولا 
يعو لها آلنبي وف ذا ذَهبَ قرا إِْوَحِيَ به َارقة (قال) وَإِنْ لم ين فصل دَمُهَا بِمَاوَصَفَتَ 
َه رف وَكانٍ مُه نرت إلى ما كان عل حَِضَعهَا ما مضَى مِنْ ره دركتٍ الصّلاة 
لِلْوَقَتَ لذي كانت تجيض فيه لِقَؤل. رَسُولِ آللّه ل «لِمَنظرَ عِدَّةَ آللّيَالِي وَآلأيّام لبي كانت 
تَحِيضْهّنَ مِنَ آلشَهْرِ قَبْلَ أن يَصِبََامَا أصَابَها تدع آلصّلاة فَإِذَا خَلَفْتْ ذَلِكَ فَلتَْتَيِلُ ثم 
عفر بِكَوْبٍ تم نَصَلَي 00 . ش 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا استحيضت المعتادة رُدت إلى عادتها من غير 
استظهاز بزيادة وهكذا المميزة ‏ وقال مالك: : تستظهر بثلاثة أيام فوق عادتها إلى أن تبلغ 
عادتها اثني عشر يوماً فإن كانت ثلائة عشر يوما استظهرت بيومين تمام الخمسة عشر يوماً وإن 
كانت أربعة عشر يوماً استظهرت بيوم استدلالاً بما رواه جابر بن عبد الله بن حزام الأنصاري 
أن رسول الله وك أمرَآلْمُسْمَحَاضَة أنْ تَسْمظْهرَ ايام . 

ودليلننا قوله تعالى : «إحَحافظوا عَلَى آلصّلَوَاتِ وَآلصَّلاةٍ آلْوُسطى» [البقرة: 84؟] 
فكان أمره بالمحافظة عليها يوجب الاستظهار لفعلها ويمنع عن الاستظهار من تركها وقوله َك 
في حديث أم سلمة لََِظَرْعَدَة آلثْالِي وَآلأيّام لني كَانْتْ تَحِيضْهُنَ م مِنَ آلشّهْرِ قَبْلَ أن 
يُصِيبّهًا آي اصَابهًا فلتترّك آلصّلاةَ قَدْرَ ذْلِكَ مِنَّ آلسَهْر كان ذلك .مانعا عن ترك الصلاة أكثر 
من قدرها من الشهر ثم قال: : «فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بشوب ثم لتصلي» فكان 
أمره بفعل الصلاة بعد أيام العادة مانعاً من الاستظهار بشيء بعد - وما روى النافعي عن 
عمصرو بن أبي سلمة عن الأوزاعي عن الزهري عن عروة عن عائشة ئشة قالت «اسْتحِيضت أمُ 





)1( سقط في جا 
(5) مقط في جه 


-_ 


لمكن 





كتابٍ الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 
حَبيبَة بنت جَحْشٍ وَهِيَ نحت عبد لرّحْمَن بْنِ عَوْفٍ سبع نين فشتكت ذلك إلى رَسُولد 
آله وك فَقَالَلَهَا: , هَذِهليِسَتْ بِحَيْضةٍ وَلَكنَّ هَذًا عِرْقُ فَإدًا بت آلْحَيِضَةُ فَدَعِي آَلصَّلاة 
وَإِذَا ديرت 0 وَصَلَي » فدل هذا الحديث على المنع من الاستظهار بزيادة فأما حديث 
جابر إن صح فمحمول على الاستظهار للصلاة فيمن شكت في عادتها ثلاث هي أم أربع 
فأمرها أن تستظهر بالرجوع إلى ثلاث وإنما حملناه على هذا التأويل لتأتلف الأخبار ولا 

تختلف والله أعلم.. 

ماله : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : : «(قال) وَآلصَفْرَة وَآلْكُدْرَة في أيّام. آلْحَيْضٍ 
0 1 إِذَا ذَهَبَ ذَلِكَ آغْتَسَلَتَ لت 


قال الماوردي : وهذا صحيح . | 

وقال أبو يوسف ومحمد: السرة والشكرة عيقن» فنا الكتازة قلست ينيقا إلا أن 
ييتعها سواد؛ وهذا خا بل كل ذلك حيض تقدمه سواد أم لاء لما روي عن عائشة ئشة أنها 
قالت: دكن نْعِدُ آلصفرَة وَالْكدْرَة في أيّام. آلْحَيْضٍ خضاء ولأن كلما كان حيضاً عند تقدم 
طيو كان حيها: وإن انصرف.عن غيره كالصفرة والحمرة. 

فصل: فإذا ثبت أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضء فقد اختلف أصحابنا في 
مراد الشافعي بقوله «أيام الحيض حيض» فقال أبو سعيد الاصطخري : يعني : : في أيام 
العادة. فإن تجاوزت أيام العادة لم كن يهاه وبه قال أبو إسحاق في قديم أمره. وذهب 
ساد ثر أصحابنا إلى أنه أراد في الأيام التي يمكن أن تكون حيضاً وهي الخمسة عشرء وإن 
تجاوزت أيام العادة ورجع إلى هذا القول أبو العباس(2 في آخر أيامه. وقال: كنت أذهب 

إلى القول الأول حتى وجدت للشافعي في كتاب العدد أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض 

حيض» وسواء كان لها أيام قبل ذلك أو لم يكن فجعل حكم المبتدأة» وذات الحيض سواء» 
قال أبو إسحاق: والأول أصح في القياس لولاا ما وجدناه عن الشافعي ؛ ؛ واستدل من جعل 
الصفرة والكدرة حيضاً في أيام العادة دون ما جاوزها من الخمسة عشر يوماً برواية أم 
الهذيل”"2 عن عن أم عطية() . - وكانت بَايَعَتَ آلنِي كله مَالَتُ: كنا لآ نَعَدُ الصفرة والكدرة 
بَعْدَ آلطهر شَيَئا:9) يَعْتِي بَعْدَ ايام آلْعَادَِ قَالَ : وَلِن كم الْحِيض ث, ثبت. بأحد معنيين . 


)١(‏ في أ إسحاق. 
2١‏ حفصة. بنت سيرين الأنصارية أم الهذيل 0 وعنها أخوها محمد 
وقتادة وأيوب وطائفة قال إياس بن قرة :ما أدركت أحدا أفضله على حفصة . . . انظر الخلاصة(؟0/8/7؟) 


ةا نُسيبة بضم أوله بنت كعب الأنصارية أم عطية صحابية جليلة لها أربعون حديثاً اتفقا على سبعة وانفرد 
كل منهما بحديث وعنها محمد وحفصة ابنا سيرين. . . انظر الخلاصة (1595/1) . 
(:) أخرجه البخاري (7*57) وأبوداود (7"017) والنسائي )١187/١(‏ وابن ماجة (5890) والحاكم .)١75/1١(‏ 
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أما وجود شاهد فيه وصفة محلة وهو السواد أو مصادمة() أيام العادة. فلما تجاوزت 


أيام الصفة بتغيره إلى الصفرة والكدرة. وتجاوزت أيام العادة علم أنه ليس بحيض» لفقد 
العلم الدال عليه. 1 


والدليل على استواء حكم في أيام العادة وغيرها من أيام الحيض برواية علقمة ب بن أبن 
علقمة أن النساء كن يرسلن إلى عائشة بالدرجة فيها شيء من الصفرة. فتقول لهن: لا 
تصلين حتى ترين القصة البيضاء. فدل إطلاقها على استواء الحكم في الحالين» ولأن 
التمييز والعادة معنيان يعتبر بهما الحيض عند إشكاله ومجاوزة أيامه. ثم كانت العادة غير 
معتبرة في الحيض إذا لم تجاوز أكثر أيامه» وجب أن يكون تمييز الصفرة والكدرة غير معتبر 
فيه ما لم يجاوز أكثر أيامه. ولأن المني هو الثخين الأبيض وقد يتغير إلى الصفرة والرقة لعلة 
تحدث, ثم لا يختلف حكمه باختلاف لونه؛ كذلك ما يرخيه الرحمن من الدم لا يختلف 
حكمه في أيامه باختلاف لونه فأما حديث أم عطية فوارد فيما وجد في الطهر. والطهر ما 
تجاوز أيام الحيض, وأما استدلاله بأن اعتبار الحيض بمعنيين فيقال: وبمعنى ثالث. وهو 
وجوده في زمان يجوز أن يكون حيضاً. 

فصل: : فعلى هين المذهبين تكون فروع هذا الفصل فإذا كانت عادة امرأة أن ترى من 
أولكل شهر خمسة أيام دماً أسود, وباقي شهرها طهراً. فرأت في هذا الشهر خمسة أيام دما 
أسود وخمسة أيام دماً أصفر, وباقي الشهر طهراً فعلى مذهب الشافعي ونا عليه بجمهنود 
أصحاينا أن حيضها عشرة أيام وهو زمان الدمين معاً لوجوده في زمان يجوز أن بكون حيفييا : 
وعلى مذهب أبي سعيد الاصطخري حيضها الخمسة السواد والخمسة الصفرة استحاضة 
لمفارقتها أيام العادة. 

فرع : فلو بدأت وعادتها الخمسة السواد من أول الشهر خمسة أيام دما أسودءٍ وخمسة 
أيام ذم أحمر» وخمسة ة أيام دم أصفر. كان على مذهب الشافعي كل ذلك يفا وعلى 
مذهب أبي سعيد حيضها عشرة أيام الخمسة السواد. والخمسة الحمرة, لأنه يجعلها 
كالسواد بخلاف الصفرة» ويجعل الخمسة الصفرة استحاضة لمفارقتها أيام العادة. 

فرع: : فلو كانت عادتها الخمسة السواد من أول الشهر وباقيه طهراً. فرأت خمسة أيام 
دما أسود. ثم خمسة عشر يوم طهرأً ثم خمسة أيام دماً أصفرء كانت الخمسة الصفرة على 
مذهب الشافعي حيضاً؛ لوجودها في زفاة يجوز ايكون فيضاء على مذهب أبي سعيد 
استحاضة لمفارقتها أيام العادة. 


فرع : فلو كانت عادتها عشرة أيام دماً أسود من أول الشهر فرأت خمسة أيام من أوله دما 


)١(‏ :في أ المصادفة. 


سس 
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أسود ثم عشرة أيام دماً أصفر كان جميع الدمين حيضاً وهو خمسة عشر يوماً على مذهب 
الشافعي فأما أبو سعيد فيجعل حيضها من ذلك عشرة أيام ويفرق حكم الصفرة ة فيجعل خمسة 
منها حيضاً لوجودها في( أيام العادة وخمسة استحاضة() لمفارقتها أيام العادة. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: وإن لم ينفصل دمها بما وصفت لك فتعرفه 
وكان مشتبها نظرت إلى ما كان عليه حيضها فيما مضى من دهرها فتترك الصلاة للوقت الذي 
كانت تحيض فيه وهذا صحيح , وهو القسم الثاني من أقسام الاستحاضة وهي المعتادة. 

وصورتها: في امرأة استمر بها الدم حتى يجاوز خمسة عشر يوم وكله لون واحدء لا 
كم نضة لخن قطن زليا عادة سالفة في حيضها. فوجب أن ترد إلى عادتها السالفة. وقال 
مالك لا اعتبار بالعادة استدلالاً بحديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي يكل قَالَ لَهَا: «إذًا 
كَان مم آلْحَيْضٍ فَإِنْه سود يُمْرَكُ فَإِذًا كان ذَلِكَ فَأمسِكي عَن آلصَّلاة فَإِذا كَان آلآخر 
فتَوَضْئِي وَصَلَّ نما هُوَ عِرِقُ) فَرّدها إلى التمييز ولم تعتبر العادة قال: ولأن الدم قدا رود 
في غير أيام العادة فيكون عفنا وتوجد أيام العادة بغير دم فلايكون حيضاًء فلم يكن 
للعادة تأثير. 

ودليلنا حديث أم سلمة قوله كك لِتَنظرٌ عَدَدَ آلليَاي وَآلأيّام آلَّتِي كَانتْ نَحِيضْهُن مِنَ 
آلشْهْرِ مِثْلَ أن يُصِبَهًا لذي أصَابَهًا فَْبَتْدْكِ آلصّلاة قدر ذلك من الشهرء فدل على اعتبار 
العادة وروى أبو اليقظان عن عدي بن ثا, بت( عن أبيه عن جده عن النبي يه أنّهُ قَالَ 
«الْمُسْتَحَاضَةٌ تَدَحُ آلصَّةٌ ام فرَائِا نّم ِل ونصَل َنَى يم حيْضِها0؟» وروى العلا بن 
المسيب عن الحكم بن جعفر أَنَّ سَوْدة اسْتَحِيضتٌ فَأْمْرَمَا رَسُولٌ آللَّهِ 8 إِذَا مَضْتْ أَيّامُهَا 
اغْتَسَلَتْ وَصَلَتْ . 

فدلت هذه الأحاديث الثلائة على اعتبار العادة» ولأن الحيض يتعلق بدم وأيام فجاز أن 
يرجع إلى الأيام عند إعواز الدم كالعدة تنتقل عن الأقراء إلى الشهور. 


)١(‏ في ج لمفارقتها. 

(؟) سقط في ج. 

() عدي بن ثابت الأنصاري الكوفي عن أبيه وجده امعد اللوويق كريد الخطمي وعنه الأعمش ومسعر 
ويحثى بن سعيد الأنصاري وزيد بن أبي أَنَيْسة و: ثقه جماعة . وقال أبوحاتم صدوق إمام مسجد الشيعة 
قال ابن قانع مات سنة ست عشرة ومائة. . . انظر الخلاصة (7377/5). 

(؟) أخرجه الدارمي 7١7/١‏ في الوضوء سنا "١‏ في الطهارة (1917) والترمذي 77١/١‏ فى 
الطهارة (177. )١77‏ وابن ماحة 7١ 4/١‏ في الطهارة (310). ١‏ 

الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م17 
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فأما حديث فاطمة بنت أبي حبيش فمستعمل في المميزة؛ لأنه لا يجوز أن يأمر 
بالتمييز لمن لا تمييز لهاء وحديث أم سلمة مستعمل في المعتادة التي لا تمييز لها فيستعمل 
كل واحد من الحديثين في موضعه . 

وأما ما ذكرنا من الاستدلال بأن أيام العادة لا تكون حيضاًء فإن عنى إذا خلت من 
الدم» فصحيح . وإذا أراد إذا اقترن بها الدم ففاسد. وهذه أيام عادة قارنت دما فلم يسلم 
للاستدلال. 

فصل: فإذا ثبت أن العادة معتبرة عند فقد التمييزء فللعادة ضربان : متفقة ومختلفة . 

فأما المتفقة: فضربان : متفقة بالحيض والطهر [ومتفقة بالتمييز فأما المتفقة بالحيض 
والطهر]7 فهو أن تحيض على مرور الشهور في كل شهر عشراً» وترى باقيه طهراً؛ فإذا 
أشكل حيضها فى هذا الشهر وتجاوز أكثر الحيض ردت إلى العشرء وهي العادة المتفقة 
بالحيض والطهر 53 صلاة ما زاد عليهاء وكذلك لو كانت عادتها السالفة أقل الحيضص 
يوم وليلة أو أكثر الحيض خمسة عشر يوماً أو أوسطه ستا أو سبعاً ردت إلى عادتها من ذلك 
قليلاً كان أو كثيراً إذا كان قدراً يكون حيضاً فلو كانت عادتها خمسة أيام دماً وخمسة عشر 
يوماً طهراً ردت إلى عادتها في الأمرين في الحيض والطهرء فيجعل حيضها خمسة أيام 
وطهرها خمسة عشر يوماً. 

فلو كانت مبتدأة فرأت عشرة أيام حيضاً وباقي الشهر طهرا ثم أشكل دمها في الشهر 
الثاني وتجاوز خمسة عشر يوماً وجب ردها فيما أشكل من شهرها الثاني إلى العشرة التي 
حاضتها من قبل. وإن لم يتكرر صارت المرة الواحدة لها عادة لا يختلف فيها أصحابنا؛ لأن 
فقد التمييز يقتضى اعتبار العادة» فكان اعتبار عادتهاء وإن كانت مرة أولى من اعتبار عادة 
غيرها ثم مكذ| تعتيرعناها في الطهر فإن استدام بها الإشكال في الشهر الثاني والشالث 
والرابع ردت إلى ما ذكرنا من العادة فيما ثبت لها من الإشكال بالشهر الأول. ولا يلزمها 
الغسل في الشهر الأول عند مجاوزة أيام العادة؛ لأن حكم الإشكال ما ثبت لهاء وانقطاع 
دمهاء وإن جاوز قدر العادة مجوز في أقل من خمسة عشر. ش 

وأما المتفقة بالتمييز فهو أن ترى المبتدأة عشرة أيام دماً أسود وباقي الشهر دماً أحمر أو 
أصفر فيكون حيضها من ذلك عشرة بالتمييز الحاصل لها ثم ترى كذلك في الشهر الثاني » ثم 
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في الثالث» فتستقر عادتها بالتميبز على عشرة فإذا أشكل دمها في بعض الشهور فقدمت 
التمييز رُدْثْ إلى العادة الحاصلة بالتمييز» وهي عشرة» وأعادة صلاة ما زاد عليهاء وهكذا لو 
ميزت المبتدأة شهراً واحداً فكان حيضها من جملته عشرة» ثم أشكل دمها في الشهر الثاني » 
ردت إلى العشرة» وإن لم يتكرر [وصارت المرة]22" لها عادة. والله أعلم بالصواب . 

فصل: وأما الضرب الثاني : وهي العادة المختلفة» فهي ضربان : مرتبة وغير مرتبة . 

فأما المرتبة فصورتها أن تحيض في شهر خمسة وفي الثاني سنعة» وفي الثالث عشرة. 
ثم تعود النوبة فتحيض في الرابع خمسة. وفي الخامس سبعة, وفي السادس عشرة, ثم 
هكذا في سائر دهرها يجري الأمر في حيضها على نوبة صحيحة وعادة مستقيمة ثم يشكل 
دمها في هذا الشهر ويتجاوز أكثر الحيضء فيُنظر ما كان تقتضيه نوبة عادتها في حيضها من 
هذا الشهر فترد إليه» فإن كان ما قبله خمسة جعلت هذا سبعة وما بعده عشرة» وإن كان ما 
قبله سبعة جعلت هذا عشرة» وما بعده خمسة. وإن كان ما قبله خمسة7() جعلت هذا 
خمسة, وما بعده سبعة» ثم تدور النوبة كذلك أبداً ما كانت على إشكالهاء وإنما كان 
كذلك؛ لأن الترتيب قد قدر لها عادة مستقيمة» فصارت كالعادة المتفقة» فلو نسيت ما كان 
تقتضيه نوبة عادتهاء وترتب حيضتها رَدِّت إلى أقل نوبتهاء وهي الخمسة؛ لأنها يقين» 
واحتياط. فتغتسل وتصلي. فإذا مضى عليها اليوم السابع. اغتسلت لجواز أن تكون نوبة 
شهرها سبعة» فإذا مضى عليها اليوم العاشر» اغتسلت لجواز أن تكون نوبة شهرها عشرة . 

وأما غير المرتبة» فصورتها: أن تحيض في شهر خمسة» وفي شهر سبعة وفي شهر 
عشرة» لا ينقص حيضها عن الخمسة ولا يزيد على العشرة وليس بها نوبة صحيحة29, ولا 
عادة راتبة» وتتقدم الخمسة على العشرة تارة» وتتأخر عنها تارة» فإذا أشكل دمها في هذا 
الشهر وتجاوزت أكثر الحيض نَظَرتٌ إلى عادتها في الشهر الماضي قبل إشكال دمهاء فإن 
كان أقل عادتهاء وهي الخمس ردت إلى عادتها. لا تختلف وأعادت صلاة ما زاد عليها. 
وإن كان أكثر عادتها هي العشرء فإن تكررت قبل الإشكال بشهرين وثلاثة زدت إليهماء 
وأعادت صلاة ما زاد عليهاء وإن لم تتكرر فالظاهر من مذهب الشافعي أنها ترد إليها أيضاً. 
وإن كانت أكثر العادة نص عليها في كتاب الأم لقربه من شهر الإشكال, ولقوله وَل «لتنظر 





)1غ( سقط في ج. 
(7) في أعشرة. 


عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك 
الصلاة» وقال أبو إسحاق المروزي : وترد إلى أقل العادة وهي الخمسة. وحكاه الشافعي في 
كتاب العدد. وهو قول أبي حنيفة لدخولها في السبعة والعشرة؛ لأن من حاضت سبعة وعشرة 
فقد حاضت خمسة, مع ما فيه من الاحتياط والاستظهار, وهذا القول غير سديد؛ لأن مبتدأة 
لوحاضت في أول شهور حيضها خمساًء وفي الثاني : عشراً. ثم أشكل دمها في الثالث» 
وتجاوز أكثر الحيض ردت إلى العشرة اتفاقاً؛ لأنه أقرب إلى شهر الاستكمال ولم تكن 
الحمرة(2 معتبرة» وإن كانت أحوط؛ لأنها أبعد كذلك غير المبتدأة فهذا حكم المعتادة وهو 
الثاني من أقسام المستحاضة . 

فصل: في القسم الثالث من أقسام المستحاضة وهي التي قد اجتمع لها تمييز وعادة. 
وصورتها: في امرأة قد استقرت لها عادة في حيضها فيما سلف من شهورها واستمر بها الدم 
في شهرها حتى تجاوز أكثر الحيض وهو متميز بعضه أسود وبعضه أحمر أو أصفر. فصارت 
جامعة بين التمييز في حيضهاء وبين العادة فيما('» سلف من شهورها فمذهب الشافعي أنها 
ترد إلى تمييزها دون عادتهاء وقال أبو سعيد الاصطخري وأبوعلي بن خيران: بل ترد إلى 
عادتها دون تمييزها استدلالاً بأمرين: 

أحدهما: أن العادة تأتلف. والتمييز يختلف. والمؤتلف أولى بالاعتبار من المختلف. 

والثاني : أن العادة متكررة, -والتمييز منفرد. وما تكرر أولى اعتباراً مما انفرد. وهذا 
خطأ لأمرين: 

أحدهما: أن التمييز صفة محل حيض الإشكال والعادة في غيره والدلالة على الشيء 
بصفته أولى من الدلالة عليه لغيره. 

والثاني: أن التمييز دلالة حاضرة:؛ والعادة دلالة ماضية, والدلالة الحاضرة أولى 
اعتباراً من الدلالة الماضية» كالمتداعيين داراً ولأحدهما يد حاضرة فهو أولى من الآخرء إذا 
كانت له يد متقدمة. فأما ما ذكره من الاستدلالين فكلاهما مدخول أما الأول فإنهم يسوون 
بين ما اثتلف من التمييز واختلف في تقديم العادة عليه. 


وأما الثاني : فلأنهم يسوون بين ما تكرر من التميبز وانفرد في تقديم العادة عليه على 


)00( في أ الخمسة. 
(5) في ج يرمن ويصفو. 
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هذين المذهبين يكون تفريع هذا الفصل فإذا اعتادت المرأة أن تحيض من أول كل شهر 
خمسة أيام دماً أسود. وترى باقيه طهراً فرأت في هذا الشهر عشرة أيام دما أسود وباقيه دماً 
أصفرء فعلى. مذهب الشافعي ترد إلى العشرة السواد اعتبارا بالتمييز. وعلى مذهب أبي 
سعيد ترد إلى الخمسة المعتادة اعتباراً بالعادة. فإن كانت عادتها أن ترى من أول الشهر 
خمسة أيام دما أسود وباقيه طهراً فرأت في أول هذا الشهر خمسة أيام دماً أحمر وباقيه دماً 
أصفر فحيضها الخمسة الحمرة على المذهبين معاً لاجتماع التمييز فيها والعادة» وإذا اعتادت 
خمسة أيام من أول الشهر يوماً دما أسود وباقيه طهراً فرأت في هذا الشهر خمسة أيام دمماً 
أحمر وباقيه دماً أسود ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج أنها مميزة. وحيضها الخمسة الحمرة» 
انها حادق لاون الأشود حرهنا. 

والوجه الثانى : وهو قول أبى إسحاق أنها معتادة لا تمييز لهاء وحيضها الخمسة 
الحمرة اعتباراً بالعادة» وهذا قول أبي سعيد. فيستوي الحكمانء ويختلف المعنيان فتكون 
مميزة على الوجه الأول ومعتادة على الوجه الثاني . 

فرع : ولو كانت عادتها خمسة أيام من أول الشهر دماً أسود فرأت في أوله خمسة أيام 

أحدها: وهو قول أبي العباس أن حيضها عشرة أيام الخمسة الحمرة؛ والخمسة 
السواد. ولتمييزها عما ليس بحيض من بعد. 

والثاني : وهو قول أبي سعيد حيضها الخمسة الحمرة؛ لموافقتها أيام العادة. 

والثالث: وهو قول أبي إسحاق أن حيضها الخمسة السواد؛ لأنه أشبه بدم الحيض. 

فرع : ولو كانت عادتها خمسة أيام من أول الشهر دماً أسود وباقيه طهراً فرأت في 
شهرها خمسة أيام دماً أسود في أوله. ثم خمسة عشر يوماً طهراً. ثم رأت الدم الأسودء فإن 
انقطع ما بين يوم وليلة وبين خمسة عشر يوما [فهو حيض وإن22 تجاوز خمسة عشر يوما] 
فقد دخلت الاستحاضة في الحيض. ولها عادة بلا تمييز فترد إلى عادتها في القدر الذي 
كانت تحيضه من قبل » وهي خمسة أيام » وهل تحيض قدر العادة من زمان العادة أو من زمان 
الدم؟ على وجهين حكاهما أبو العباس: 


. سقط في ج‎ )١( 
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أحدهما: من زمان الدم وهو الأصح . 

والثاني : من زمان العادة والله. أعلم بالصواب. 

مسألة : قال الشَافِعِي : «وَإِنْ كَانَ آلدّمُمُبْتَدِئاً لآ مَعْرفَة لَهَا به أمْسَكَثْ عَنٍ آلصّلاة ثم 
ذا جَاوَرَتَ حمْسَة عَشَرَيَوْماً اسْتَيِقَدَتٌ أنْهَا مُسْتَخَاضَةً» . 

قال الماوردي : وهذا القسم الرابع من أقسام المستحاضة, وهي التي لها تمييز ولا 
عادة» وهي امرأة مبتدأة ل ا ا ل 

فأما المبتدأة فهي التي بدأ بها الدم من غير أن يكون لها حيض من قبل» ولها سن 
يجوز أن يكون دمها فيه حيضاء وهو تسع سنين فصاعداً فعليها عند ابتداء رؤية الدم إذا كان 
كدم الحيض أن تدع الصلاة ة فإن استدام بها يوماً وليلة بان أنه دم حيض, ولا قضاء ء عليها 
للصلاة فيه فإن لم يدم يوما وليلة بان أنه دم فساد ولزمها إعادة ما تركت من الصلاة» وبه قال 
أبو حنيفة» وقال أبو العباس بن سريج عليها أن تصلي لرؤية الدم فإن انقطع أقل من يوم وليلة 
كان فرض الصلاة لها لازماً وأجزأها ما صلت» وإن استدام بها يوما وليلة تركت الصلاة 
حينئذ» قال: لأن رؤية الدم قد يجوز أن تكون حيضاً تدع فيه الصلاة» ويجوز أن يكون دم 
فساد تلزم فيه الصلاة فلم يجز إسقاط فرض الصلاة بالشك والتجويزء وهذا التعليل فاسد من 
وجهين : 

أحدهما: غير المبتدأة إذا بدأت برؤية الدم تدع الصلاة, وإن كان هذا التجويز 
موجود . 

والثاني: المعتادة إذا تجاوز دمها قدر العادة تدع الصلاة. وإن كان هذا التجويز 
موجوداً وإذا بطل بهذين ما علل به من هذا التجويزء وجب أن يعتبر الغالب من حالهاء وهو 
أن ما ابتدأت برؤيته حيض . 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا ودام بها يوماً وليلة فصاعداً فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون دما أسود. 

والثاني : أن يكون دماً أصفر أو أحمر. 

والثالث: أن يكون مختلفاً بعضه أسود وبعضه أصفرء فإن كان دماً أسود فهو حيض ما 

لم يجاوز خمسة عشر يوماً» وإن كان دماً أصفر ففيه وجهان : 

أحدهما : وهو قول أبي سعيد الاصطخري وأبي إسحاق المروزي لايكون خيضاء 
ويكون دم فسادء وأما أبوسعيد فعلى أصله في أنه موجود في غير أيام العادة, وأما أبو 
إسحاق فلأنه قد خلا من علامتي الحيض . 


يحت 
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والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس يكون حيضاً. وهو قول الأكثرين من أصحاب 
لا ل ل د أن يكون فيه حيضاً وإن كان مختلفاً فعلى أربعة أقسام : 

أحدها: : أن يتقدم السواد ثم تتعقبه الصفرة مثاله : أن ترى خمسة أيام دما أسود وخحمسة 
أيام دم أصفر فمذهب الشافعي بع 2 تكون العشرة كلها حيضا لوجود الدمين في 
زمان يمكن أن يكون حيضاً. وعلى مذهب أبي سعيد الاصطخري يكون حيضها خمسة أيام 
زمان الدم الأسود. ولا تكون الصفرة حيضاً؛ لأن المبتدأة ليست لها عادة فصارت الصفرة 
موجودة في غير زمان العادة. 

والقسم الثاني : أن تتقدم الصفرة ثم يتعقبها السواد مثاله : أن ترى خمسة أيام دما 
أصفر وخمسة أيام دماً أسود فعلى مذهب أبي العباس تكون العشرة ة كلها حيضا ما تقدم من 
الصفرة. وما تعقب من السواد على مذهب أبى سعيد الاصطخري وأبى إسحاق المروزي 
يكون حيضها الخمسة السواد دون الضفرة المتقدمة أما أبوسعيد فعلى أصله فق أنه موتجوة 
في غير أيام العادة فأما أبو إسحاق فعلى أصله في أن الصفرة إذا تعقبها سواد لم تكن 

والقسم الثالث: أن يتوسط السواد بين دمي الصفرةء مثاله: : أن ترى خمسة أيام دما 
أصفر وخمسة أيام دما أسود. وخمسة ة أيام دما أصفر. فعلى مذهب أبي العباس يكون حيضها 
خمسة عشر يوماً زمان الدماء الثلاثة ة لوجودها في زمان يمكن أن يكون حيضاً. وعلى قول أبي 
سعيد خمسة أيام هي زمان الدم الأسود. ولا يكون ما تقدم من الصفرة ولا ما تأخر حيضاً 
لوجودهما في غير أيام العادة» وعلى قول أبي إسحاق حيضها عشرة أيام الخمسة السواد. 
والخمسة الصفرة المتأخرة. ولا تكون الصفرة المتقدمة حيضا لما يعقبها من السواد. 


والقسم الرابع : أن تتوسط الصفرة بين دم السواد مثاله : أن ترى خمسة أيام دماً أسود 
وخده ة أيام دماً أصفر وخمسة أيام دما أسود» فعلى مذهب أبي العاسن حيضيها خمية عيسر 
يونا زمان الدماء الثلاثة لوجودها في زمان يمكن أن يكون يا وعلى قول أ بي سعيد 
حيضها عشرة أيام زمان الدمين الأسودين الأول والآخر وزمان الصفرة المتوسطة طهر 
لمفارقتها أيام العادة» وعلى قول أبي إسحاق تكون الخمسة الصفرة لما تعقبها من السواد 
كطهر التلفيق . 

فصل: فأما إذا تجاوز دم المبتدأة خمسة عشر يوماً فقد صارت حينئذ مستحاضة لا 
يخلو حالها من أحد أمرين إما أن يكون لها تمييز أم لاء فإن كان لها تمييز عملت عليه على 
ما تقدم شرحه آنفا وسالفاء وإن لم يكن لها تميبز ففيما ترد إليه قولان : 


أحدهما: نص عليه كما هنا وهو اختيار أبي العباس بن سريج إنما ترد إلى أقل 
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الحيض يوماً وليلة؛ لأنه يقين واحتياط وما جاوزه شك فلم يجز أن يسقط بالشك فرض 
الصلاة. 

والقول الثاني : وهو اختيار أبي إسحاق المروزي أنها ترد | إلى ستة أيام وسبعة أيام, 
لقوله يي لحمنة بنت جحش «تَحِيضِي في عِلّم. آللّهِ سيا أو سَيْعأ» ولأن ذلك غالب عادات 
النساء. فاقتضى أن ترّد إليها كما ترد إلى غالب عاداتهن إذا استدام الدم بها أن تحيض في 
كل شهر حيضة. وليس اليقين فيه معتبرا كذلك يعتبر فى القدر غالب العادات, ولا يكون 
اليقين فيه معتبراًء وقال أبو حنيفة: ترد إلى أككنن حتفن : وهو عشرة أيام عنده. فخالف 
القولين معاً؛ احتجاجاً بأنها داخلة في حيض بيقين» فلم تخرج منه إلا إلى طهر بيقين. 

ودليلنا مع الخبر أنه اختلط حيضها باستحاضتها فوجب ردها عن الأكثر إلى ما دونه 
كالمعتادة في ردها عن أكثر الحيض إلى أيام العادة. ولأن الاستظهار للعادة أولى من 
الاستظهار عليها فامتنع بذلك ردها إلى أكثره. ولم يبق ردهاء إلى اليقين» وهو الأقل أو إلى 
الأغلب وهو ست أو سبع . 

واختلف أصحابنا على هذا القول في الست أو السبع هل ترد إليها على طريق التخيير 
أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: أنها مخيرة [بين الستة أو السبعة -. 

والثاني: أنها غير مخيرة] وإنما فرض الاجتهاد إليها في حيض نظائرها من أهلها فإن 
كان غالب حيضهن ستا فما دون حيضت نفسها ستا وإن كان على هذا القول في الست أو 
السبع نفسها معا ئم تصنع كذلك في كل شهر فلوكان أول دمها الذي رأته أصفر ثم تعقبه 
سوادٌء ودخلت الاستحاضة في الحيض » ووجب ردها في أحد القولين إلى يوم وليلة وفي 
الثاني إلى ست أو سبع فقد اختلف أصحابنا هل ترد في هذه الأيام إلى زمان الدم الأصفر أو 
إلى زمان الدم الأسود. على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج ترد إلى الدم الأصفر لتقدمه. 

والشاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي ترد إلى الدم الأسود؛ لأنه اختص يدم 
الحيض. وإذا ردت إلى ما ذكرنا من القولين كان القدر الذي ردت إليه من اليوم والليلة أو 
الست أو السبع حيضاً يقيناً لا تقضي ما تركت فيه من الصلاة وكان ما بعد الخمسة عشر يوماً 
طهراً يقيناً تصلى وتصوم ويأتيها زوجهاء وفيما بينهما من الزمان قولان نص عليهما في الأم : 


أحدهما: أنه طهر بيقين تصلي وتصوم ولا تقضي ويأتيها زوجها؛ لأن ردها إلى هذا 
القدر يمنع من جريان حكم الحيض على ما سواه وهذا اختيار أبي إسحاق المروزي وهو 
أصح القولين. 
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والقول الثاني : أنه طهر مشكوك فيه لإمكان الحيض فيه مع وجود الدم, وهذا اختيار 
اف العباس. فتصلي ولا تقضي وتصوم وتقضي ؛ ؛ لأن الحائض يلزمها قضاء ع الصيام ولا 
يلزمها قضاء الصلاة فرت بالصلاة والصيام ؛ ؟ لجواز أن تكون طاهراًء مشا ء الصوم . 
حوفاً مخ أن تكون خانضاء ويمنع الزوج من إتيانها. وكذا تمنع من القراءة وحمل المصحف 
ودخول المسجد فهذا حكم المبتدأة. 

فصل: وأما الناسية فتنقسم حالها ثلاثة أقسام : 

أحدهاء: أن تكون ناسية لقدر حيضها ووقته. 

القسم الثاني('2: أن تكون ناسية لقدر حيضها ذاكرة لوقته . 

والقسم الثالث: أن تكون ناسية لوقت حيضها ذاكرة لقدره. 

فأما القسم الأول وهو الناسية لقدر حيضها ووقته» فصورته في أمرأة اتصل دمها 
واستدام وهو على صغة واحدة 7 يتميزولها عادة ذ فى الحيض سالفة. قد نسيت قدرهاء ولا 
تعلم هل كان يوماً أوخمساً أوعشراً أو خمسة عشر ونسيت وقتها فلا تعلم هل كان في أول 
الشهر أو وسطه أو ذ في في آخره؟ هل كانت تحيض في كل شهر أو شهرين أو في كل سنة أو 
سنتين» فهذه يسميها أصحابنا المتحيرة لإشكال أمرها وترددها بين أمرين متباينين» وإذا كان 
كذلك. فقد كان بعض أصحابنا يغلط في هذه المسألة فيخرجها على قولين كالمبتدأة لما 
اشتبه عليه كلام الشافعي حيث يقول في كتاب العدد «وإذا ابتداأت مستحاضة أو نسيت أيام 
حيضها تركت الصلاة لأقل ما تحيض له النساء. وذلك يوم وليلة) فظن أنه أراد هذه الناسية 
وهذا غير صحيح ؛ لأن أول زمان حيضها مجهول. فلا معنى لاعتبار الاجتهاد مع الجهل 
بالزمان» ولأصحابنا عما ذكره الشافعي في كتاب العدد جوابان : 

أحدهما: أنه جمع بين المبتدأة والناسية.» وعطف بالجواب عليهما ويلا للمبتدأة دون 
الناسية وكثيراً ما يفعل الشافعي مثل هذا . 

والجواب الثاني : أنه أراد الناسية لقدر حيضها إذا كانت ذاكرة لوقته على ما سنذكره . 

فأما الناسية للأمرين قدراً ووقتاً. فهي مجهولة الحيض والطهرء وهي في محظورات 
الحيض على ثلاثة أقسام . . 

قسم يجب عليها اجتنابه» وقسم يجب عليها فعله. وقسم يختلف فيه. 

فأما القسم الذي يلزمها اجتنابه فهو حمل المصحف أو دخول المسجد وقراءة القرآن 
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في غير الصلاة والتطوع بنفل الصلاة والصيام والطواف. فتمنع من هذا كله؛ خوفاً من أن 
تكون حائضاء وليس يضرها تركه إن كانت طاهراً. 


فأما القسم الذي يلزمها فعله وهوما كان فرضاً من الصلاة والصيام والطواف. فيلزمها 
فعله؛ لجواز أن تكون طاهراً. وليس يسقط فرضه بالشك. 

وأما القسم المختلف فيه فشيئان: 

أحدهما: وطء الزوج. 

والثاني : سنن الصلوات الموظفات. وفيهما وجهان: 

أحدهما: أنها ممنوعة منهما وأما وطء الزوج فَلْريُما عااف عيضا حورا ء فلم 
يجزأن تستبيحها بالشك. وأما السنن من الصلوات الراتبة» فلأن فعلها في الحيض أغلظ من 
تركها في الطهر. 

والثاني : أن منعه منها مع استدامة حالها يحرم عليه مع بقاء التكاح» وليست كالميتدأة 
إذا أشكل حالها؛ لأن زمان الشك يسير. 

وأما السنن من الصلوات فلأمرين: 

أحدهما: أنها تبع للمفروضات في الفعل والترك, فلما كانت مأمورة بفعل 
المفروضات صارت مأمورة بفعل المسنونات. 

والثاني : أن تعارض الشكين قد تقابلاء والأصل الأمر بالفعل . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من أحكام هذه الأقسام الثلاثة فالكلام بعدها في فصلين: 

والثاني : فى زكرا نا لطامن فنا 

فنا الطراره يكار مايا مى نذا رين زا تدرف رقا انلها تعن نان ارط 
دمها فيما سلف من حيضها أم لا فإن عرفته. وإنه كان عند غروب الشمس [اغتسلت2227 في 
غروب الشمس] من كل يوم وتوضأت لما سوى المغرب من الصلوات؛ لأن المغرب كل يوم 
يجوز أن يكون آخر حيضها فلزمها الغسل فيه. وما سوى المغرب لم تجر لها عادة بانقطاع 
الدم فيه فلم تغتسل فيه وتوضأت ؛ لأنها مستحاضة. وقد روى أنس بن مالك وابن عمر أن 


كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستخاضتها ب ب سد 4١9‏ 


النبي يك مَرَ آلْمُسْسَحَاضَة أنْ َفْمسِلَ مِنْ ظهْرِ إِلَى ظهْرِ بالظاء معجمة, يريد به ما وصفنا من 
مستحاضة ذكرت أنها كانت تغتسل عند الظهر فأمرها بالغسل في ظهر كل يوم وكان بعضهم 
يرويه من طهر إلى طهر بالطاء غير معجمة. يعني : عند تقضي الحيض. وإقبال الطهر. 
ولكل رواية منهما وجهء وهي في موضعها دليل» وإن لم يذكر وقت غسلها حين كان ينقطع 
دمهاء ونسيت فعليها أن تغتسل لكل صلاة وتصبر إلى آخر وقتها لجواز أن يكون ذلك وقت 
انقطاع حيضها ويكون الغسل في آخره ة فى الوقت الذي لا يمكنها بعد الغسل إلا فعل الصلاة 
لجواز أن ينقطع دمها في آخره فلا يجزئها ما قدمت في أوله من الغسل والصلاة» وقدروى 
سليغان1© بن كنيرعن الزهري عن عروة غن غائقية فالت: امتحفيت حمق نك خف 
فقال لها النبي كي : : «اعْتَسِلِي لِكُلّ صَلاقِ فهذا الكلام في طهارتها . 
فصل: وأما إجزأ ما فعلته من العبادات فهي ثلاث عبادات الصلاة والصيام والطواف. 
فأما الصلاة فقد اختلف أصحابنا فيها فالذي عليه جمهورهم أنها تصلي في آخر كل 
وقت من أوقات الصلوات صلاة واحدة» لجواز أن تكون فيه طاهراًء ولا يلزمها إعادتها؛ لأنها 
إن كانت طاهراً فقد أدتها في وقتهاء ؛ وإن كانت حائضاً لم يلزمها قضاؤهاء وقال ابن 
سريج : عليها أن تعيد الظهر والعصر عند غسل المغرب. وتعيد المغرب وعشاء الآخرة عند 
غسل الصبح , قال: لأنه يجوز أن ينقطع دمها قبل المغرب بركعة فتجب عليها صلاة الظهر 
والعصر ولا يجزئها صلاتها من قبل» وكذلك قبل الفجر بركعة فيلزمها المغرب وعشاء 
الآخرة, وكلا المذهبين عندي مدخول؛ لأنها بالشك في الحيض ملتزمة لصلاة الوقت 
مأخوذة بأدائها على اليقين؛ لأن الفرض الثابت في نعطلا سقط بالشك في الأداء. وهي 
إذا صلت في أول الوقت [جاز أن يكون الطهر في أوله وإذا صلت في وسط الوقت220 جاز 
أن يكون الطهر في أحد طرفيه فيه فلم ينتقض فعل الصلاة الواحدة في شيء من وقتهاء إنها 
مؤدية لها بيقين» والصحيح أنها تشرك تنزيلين هما أغالظ أحوالها في التزام فرض الوقت. 
وصفة أدائها أحد التنزيلين أن يستديم الطهر إلى دخول وقت الصلاة وإمكان أدائها ثم 
تحيض في باقيه فتلزمها الصلاة في أول وقتها بالوضوء دون الغسل؛ لأنه آخر طهرها. 
والتنزيل الثاني: أن يستديم الحيض إلى دخول وقت الصلاة ثم تطهر في باقيه فتلزمها 
الصلاة في آخر الوقت بالغسل دون الوضوء؛ لأنه أول طهرها. فحصل من هذين التنزيلين 
أنه يلزمها إذا دخل وقت صلاة الظهر أن تصلي في أول وقتها بالوضوء دون الغسل لجواز أن 
يكون آخر طهرها ثم تصلي في آخر الوقت صلاة ثانية بالغسل لجواز أن يكون أول طهرها 
(1) سليمان بن كثير العبدي أبو محمد البصري عن عمرو بن دينار وحصين بن عبد الرحمن وعنه أخوه 
محمد وابن مهدي وعفان قال النسائي م اي ل ا 
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فإذا دخل وقت العصر صلت في أوله بالوضوء دون الغسل؛ لجواز أن يكون آخر طهرها ثم 
أعادت الصلاة بالغسل في آخر وقتهاء وقد بقي منه قدرما يلزمها به صلاة العصر على ما 
اختلف فيه قول الشافعي ثم تعيد صلاة الظهر ثالثة في آخر وقت العصر بالغسل لجواز أن 
تبتدي بالطهر في آخر وقت العصر فيلزمها صلاة الظهر والعصرء فإن قدمت العصر الثانية 
على الظهر الثالثة كان غسل العصر لهما وتوضأت للظهر كالمستحاضة, وإن قدمت ثالثشة 
الظهر على ثانية العصر فإن الغسل لهما وتوضأت للعصرء, فإذا غربت الشمس صلت 
المغرب بالغسل صلاة واححدة؛ لأنه ليس لها إلا وقت واحد فإذا دخل وقت عشاء الآخرة 
صلتها في أول وقتها بالوضوء لجواز أن يكون آخر طهرها ثم أعادتها في آخر وقتها بالغسل 
لجواز أن يكون آخر طهرها وأعادت معها صلاة المغرب بغسلها العشاء الآخرة. لجواز أن 
كسو ع م او و المغرب وعشاء الآخر. ود تتوضاً 
خرة منهماء فإذا طلع الفجر صلت الصبح في أول وقتها بالوضوء لجواز أن يكون آخر 
0 ثم أعادت في آخر وقتها بالغسل لجواز أن يكون أول طهرها فتصير مصلية للظهر 
ثلاث مرات وهي أغلظ صلاتها حكماً عليها مرة ذ في آخر('2 وقتها بالوضوء, وثانية في آخر 
وقتها بالغسل. ٠‏ وثالشة في آخردوقك الغضرهالقس ل الواجد لهاءة في العصر. وتصير مصلية 
للعصر مرتين مرة في أول وقتها بالوضوء. وثانية في آخر وقتها بالغسل وتصير مصلية للمغرب 
مرتين مرة في وقتها بالغسل. وثانية في آخر وقت عشاء الآخرة بالغسل لهاء والعشاء الآخرة. 
وتصير مصلية لعشاء الآخرة. مرتين مرة بالوضوءء وثانية بالغعسل 5 ثم كذلك الصبح فتصير 
مؤدية لفرض الخمس يقيناً. ١‏ 
فصل: وأما الصيام فإذا أهل شهر رمضان صامت جميعه لجواز أن تكون طاهرة قال 
أصحابنا: فإذا صامته اعتدت منه بصيام لفقل تايب لمكي يرما وأعادت صوم خمسة عشرة 
يوماً في شهر آخر؛ لآن أسوأ أحوالها أن تكون في نصف شهرها حائضاً وفي نصفه طاهراً 
فكذلك اعتدت من فرضها بصوم خمسة عشر يوماً لأنه [أقل طهرها فيه وإعادة صوم خمسة 
عشر يوماً لأنه](1) أكثر حيضها فيه وليس يتعين لها ما تعتد بصومه من رمضان؛ لأنه يجوز أن 
يكون من أوله ويجوز أن يكون من وسطه. ويجوز أن يكون في آخره. ولا يكون جهلها 
بتعيبنه مؤثراً في صحة الاحتساب به فهذا ما أطلقه أصحابنا من احتسابها خمسة عشر يوماً 
منه. قلت أنا: وهذا الإطلاق عندي ليس بصحيح ؛ لأن لها حالين حال يعلم أن حيضها قد 
كان يبتدىء بها قبل الفجر فيكون الجواب على ما مضى من الاحتساب بخمسة عشر يوما من 
الشهر الكامل لما ذكره من التعليل» يطحو ترم الذي كان يبتدىء فيه حيضها ولا 


)١(‏ في أأول. 
(5): مقط في جد 


دلق 
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يعلم هل كان قبل الفجر أو بعده فهذه لا تحتسب من صوم شهرها الكامل إلا بأربعة عشر 
يودا؛ لأنه قد يجوز أن يبتدىء بها الحيض في تضاعيف الينوم من نصفه. ويستديم خمسة 
عفريونا فكون آخره نصف السادس عشر فيبطل صوم اليوم الأول لوجود الحيض فيه. 
وصوم أرة عفريو بعده كاملة.» وصوء م اليسوم السادس عشر باطل؛ لورود الحيض فيه 
ويصح لها صوم ما سواه وهو أربعة عشر يوماً إن كان الشهر كاملاً؛ وثلاثة عشر يوما إن كان 
الشهر ناقصاًء ويلزمها قضاء ستة عشر يوم على ما وصفنا ؛ فإذا صامت شهراً للقضاء 1 
فإن كان كاملا احتسب منه بأربعة عشر يوماً وبقي عليها قضاء يومين فتقضيهما على ما 
سنذكره فإن كان ناقصاً احتسبت منه بثلائة عشر يوماًء وبقي عليها قضاء ثلاثة أيام ‏ 'وأما صيام 
الأيام المفردة.,ٍ فإن كان عليها صوم يوم واخذ. قال أسحابنا عنافة يونا والحذا وافنتكت 
أربعة عشر يوما ثم صامت يوما ثانياء ليكون أحد اليومين مصادف الطهر بيقين ؛ لأنها إن 
كانت في اليوم الأول حائضاً. فأسوأ أحوالها أن يكون ذلك اليوم أول حيضهاء وتستديم 
خمسة عشرة يوماً فيكون اليوم الآخر الذي صامته بعد إمساك أربعة عشر يوماً طهر بيقين. وإن 
كانت في اليوم الأول طاهراً فقد أجزأها صومه. ولا يضرها صوم اليوم الآخر وإن صادف 
خيقا قالرا : فلو كان عليها صوم يومين صامتهما ثم أمسكت ثلاثة عشر يوماً وهو عدد يكمل 
مع أيام الصوم خمسة عشر يوم ثم تصوم بعد ذلك يومين آخرين ليكون أحد الطوافين على : 
ما تقدم ومن التعليلٍ مصادفاً لطهر بيقين فلوكان عليها صوم ثلاثة أيام [ثم أمسكت عن 
الصيام اثني عشر يوما ثم]('2 صامت ثلاثة أيام بعدها فيكون أحد الطوافين مصادفا لطهر 
بيقين» فلو كان عليها صوم أربعة أيام صامتهاء وأمسكت أحد عشر يوماً. ثم صامت أربعة 
أيام أخر. ولو كان عليها صوم خمسة أيام صامتهاء وأمسكت عشرة أيام» ثم صامت خمسة 
أيام وأمسكت عشرة أيام» ثم صامت خمسة أيام أخرء وهكذا يكون فيما زاد من الأيام على 
هذا العدد تصومهاء وتمسك ما بعدها من الأيام ما يستكمل معها تمام خمسة عشر يومأء ثم 
تعيد صيام تلك الأيام من بعده. وهذا الإطلاق من أصحابنا ليس بصحيح أيضاء وإنما يصح 
ممن علمت أن حيضها يبتدىء بها قبل الفجر. ا 
يكون ابتداء حيضها بعد الفجر فلا يجزئها في القضاء ما وصفوه؛ لأنها إذا صامت لقضاء يوم 
يومين بينهما أربعة عشر يوماً جاز أن يكون ابتداء حيضها من نصف اليوم الأول الذي صامتهء 
وآخره نصف اليوم [الأخخير]('2 الذي صامته تكملة خمسة عشر يوما؛ فلا يجزئها صوم واحد 
من اليومين» لجواز أن يكون الحيض موجوداً فيهماء فإذا كان كذلك فالوجه الذي يسلم به 
من هذا الاحتمال. ويؤدي فرض صومها بيقين أن تزيد في صوم كل واحد من الطرفين على 


)1غ( سقط في ج. 


14 لسغ ب لطس لح كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 


العدد الذي يزيد قضاؤه من الأيام صوم يوم واحد زائداً على ذلك العدد لتجرية ما وصفنا من 
الاحتمال؛ فإذا كان عليها صوم يوم واحد صامت يومين» وأمسكت ثلاثة عشر يوماً» ثم 
صامت يومين آخرين فيصح لها من هذه الأربعة أيام يوم واحد بيقين؛ لأنه إن كان حيضها في 
نصف اليوم الأول من الصيام الأول. كان آخره نصف اليوم الأول من الصيام الآخر أجزأها 
صوم ما بعده من اليوم الثاني ؛ لمصادفته طهراً أو إن كان أول حيضها نصف اليوم الثاني من 
الصيام الأول. كان آخره نصف اليوم الثاني من الصيام الثاني. فسلم لها نصف اليوم الأول؛ 
لمصادفته طهراً »فعلى هذا لو كان عليها صوم يومين صامت ثلاثة أيام» وأمسكت اثني عشر 
يوماً. ثم صامت ثلاثة أيام فإن كان أول حيضها نصف اليوم الأول من الصيام فآخره نصف 
اليوم الأول من الصيام الآخر فأجزأها اليومان بعده الثاني والثالث وإن كان أول حيضها نصف 
اليوم الثاني من الصيام الأول فآخره نصف اليوم الثاني من الصيام الأخير فأجزأها صوم اليوم 
الأول. لتقدمه على الحيض [وصوم اليوم الأول من الصيام الأول؛ لتقدمة على الحيض)7”) 
وصوم اليوم الثالث من الصيام الأخير لتأخره عن الحيض. وإن كان أول حيضها نصف اليوم 
الثالث من الصيام الأول فآخره نصف اليوم الثالث من الصيام الأخيرء فأجزأها صوم اليوم 
الأول والثاني من الصيام الأول. فلو كان عليها صوم ثلاثة أيام. صامت أربعة أيام [وأمسكت 
أحد عشر يوماً ثم صامت أربعة أيام]؛ ليسلم لها صوم ثلاثة أيام في.أحد الطرفين» ولو كان 
عليها صوم أربعة أيام صامت خمسة أيام. وأمسكت عشرة أيام ثم صامت خمسة أيام» 
فيصح لها صوم أربعة أيام من عشرة أيام» ولو كان عليها صوم خمسة أيام صامت ستة أيامء 
وأمسكت تسعة أيام. ثم صامت ستة أيام. فيصح لها صوم خمسة أيام من اثني عشر يوماء 
ثم على قياس هذا يكون الحكم في صوم ما زاد على هذا العدد بأن تصومه مع يوم زائد ثم 
تمسك تمام خمسة عشر يوماً ثم تعيد صوم تلك الأيام مع اليوم الزائد فيسلم لها صوم تلك 
الأيام والله أعلم . ْ 

فصل: فأما الطواف إذا كان واجباً عليها فأرادت فعليها أن تطوف ثم تمسك تمام 
خمسة عشر يوماً مع أول ساعة بدأت فيها بالطواف ثم تطوف عقيب ذلك طوافاً ثانياً فيصح 
لها أحد الطوافين مثال: أن تكون قد بدأت بالطواف مع زوال الشمس فتمسك إلى زوال 
الشمس من اليوم الخامس عشر ثم تطوف ثانية عقيب الزوال سواء علمت أن حيضها يبتدىء 
قبل الفجر أو لم تعلم بخلاف الصيام ؛ لأن صوم اليوم مع وجود الحيض في بعضه لا يصح . 
والطواف في يوم قد كانت حائضاً فني بعضه يصح » فإذا فعلت ما وصفنا كان أحد الطوافين 
مصادفاً لطهر بيقين» لأنه إن كان الأول في أول حيضها كان الثاني في في أول طهرها وإن كان 


)١(‏ في أ تكملة لخمسة عشر. 
ف سقط في أ. 


كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها يلك 


الأول في وسط الحيض كان الثاني في وسط الطهر. فإن كان الأول في الطهر فهو 
المجزىء, ولا تضر مصادفة الثاني للحيض. فأما إن أرادت طوافاً غير واجب. فذلك 
ضربان: 

5 أن تبتدىء به تطوعاً من غير سبب فلا يجوز على هذه الحال من الإشكال» 
كما لا يجوز أن تتطوع بالصلاة('2 وإن كان مسنوناً له سبب راتب فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يلزمه في تركه جبران دم كطواف الوداع في أحد القولين» فلها أن تطوفه 
على ما وصفنا ولا تمنع منه. لما يتعلق بذمتها من دم الجبران. 

والضرب الثاني : أن يلزم في تركه دم. كطواف القدوم فهل تمنع منه أم لا؟ على 
وجهين كالمسنونات من الصلوات الموظفات هذا حكم الناسية لقدر حيضها ووقته حتى خرجع 
بناء الاستيفاء إلى الإطالة التي أنالها كاره لكن ما اقتضت إبانة المشروح كان إغفاله تقصيرا 
وتركه عجزاً. 

فصل: في القسم الثاني من أقسام الناسية وهي الناسية لقدر حيضها الذاكرة لوقته. 
وإذا قالت المرأة أعلم أن لي من أول كل شهر حيضة لكني ناسية لقدرها فلا أعلم أيوم هي 
أم خمسة عشر يوماً فهذه في حكم المبتدأة في أن يحيض في أو كل 7') شهر حيضة, وفي 
قدر ما َرَدَ إليه من أيام الحيض قولان كما ذكرنا في المبتدأة: 

أحدها: ترد إلى أقل الحيض يوم وليلة . 

والثاني : ترد إلى وسطه ست أو سبع . وقد مضى توجيه.القولين» وقال أبو حنيفة تَرّد 
إلى أكثر الحيض. وذلك عشرة أيام عنده؛ لأن ما تجاوزها مختص بالاشكال دون ما حل 
فيهاء وهذا خطأ؛ لقوله بلِيِ لحمنة «تحيضي في علم الله ستا أو سبعا» ولأنه لما كانت عادتها 
معتبرة عند وجودها اقتضى أن تكون عادة غيرها معتبرة عند عدمها. استدلالاً بأقل الحيض 
وأكشره. ولأن الاحتياط لفرض الصلاة يقتضى أحد أمرين إما اعتبار اليقين» وذلك أقل 
الحيض» وإما اعتبار الغالب» وذلك أكثر الحيض فأما اعتبار أكثره فخارج عن الاحتياط ؛ 
لفرض الصلاة ثم يكون التفريع على القولين على ما مضى في المبتدأة من أن الزمان الذي 
ردت إليه حيض بيقين » وما بعده خمسة عشر يوما طهر بيقين وفيما بينهما قولان: 

أحدهما: طهر بيقين. 

والثاني: مشكوك فيه فيمتنع الزوج من وطئهاء فيه وجهاً واحداً؛ لقرب زمانه. وهل 
يمنع من فعل الصلوات المفروضات من المسنونات معها؟ على ما ذكرنا من الوجهين. فلو 
قالت أعلم أن لي في أول كل شهر ثلاثة أيام حيض وشك في الزيادة عليهاء فهذه أيضاً على 





)ع( في أ من الصلاة والصيام . (١‏ في | أوله كل. 


4.15 كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 


قولين إن اعتبرنا اليقين في رد هذه إلى ثلاثة ة أيام وإن اعتبرنا الغالب تلك رددناها إلى ست أو 
سبع وهكذا لو قالت أتيقن قن خمساً من أول كل شهرء ا عن 
خمس اعتباراً باليقين» والشاني 0 إلى ست أو سبع اعتباراً بالغالب» ولكن لوقالت أتيقن 
شيعا من أولةه وأشك في الزيادة ردت إلى السبع على اليقين» فإذا أهل عليها شهر رمضان 
وحالها ما وصفنا تركت من أوله صيام القدر الذي رَدّت إليه وهو من أحد القولين يوم وليلة» 
ومن الثاني ست أو سبع وصامت بقية الشهر. واحتسبت منه بما بعد خمسة عشر يوماء وهو 
النصف الثاني منه؛ لأنها فيه طاهر بيقين وهل تحتسب بما بين القدر الذي ردت إليه من أيام 
الحيض. وهي الخمسة عشر على قولين إن قيل إنه طهربيقين» احتسبت وأعادت صيام 
الأيام التي ردت إليها لا غيرء وإن قيل إنه طهر مشكوك فيه أعادت صيام الخمسة عشر 
كلهاء وهو النصف الأول من شهر رمضان, وقضته في اليوم(22 الشاني من شوال وأجزأها؛ 
لأنها فيه طاهر بيقين. 

فرع : ولوقالت: أعلم أن لي من كل شهر حيضة.» وهي إما في أول الشهر أو في أول 
النصف الثاني منه وأنا ناسية لقدرهاء وفي أي الزمانين هي من الشهرء فهذه لها طهر. 
وليس لها حيض لأنك تنزلها تنزيلين» فتجعل في أحد التنزيلين حيضها في أول الشهر 
فتحيضها من أوله يوماً وليلة في أحد القولين» وسننا شيعا في اا 0 
القدر بالوضوء وتغتسل عند تقضيه وهي فيما بعده إلى آخر النصف الأول طاهر إما طهر بيقين 
في أحد القولين» أو طهر شك في القول الثاني فهذا أحد التنزيلين. 

والتنزيل الثاني : أن تجعل حيضها أول النصف الثاني من الشهر فتحيضها يوماً وليلة 
في أحد القولين وهو السادس عشر وحده وستاً أو سبعاً في القول الثاني وهي من السادس 

عشر إلى [الثالث](2 والعشرين» فتصلي في هذا الزمان بالوضوء؛ لأنه ليبس بحيض متيقين 
لجواز أن يكون الحيض في النصف الأول. فإذا مضى هذا القدر اغتسلت في آخره وهي 
بعده إلى آخر الشهر طاهراً ما طهر بيقين في أحد القولين أو طهر شك في القول الثاني . 

فرع : ولوقالت أعلم أن لي في كل شهر حيضة لا أعلم قدرها ولا موضعها من الشهر 
هل هي أوله أو في وسطه أو في آخره؟ فهذه ليس لها حيض بيقين» ولا طهر بيقين» وحكمها 
أن تصلي من أول الشهر قدر ما ترد إليه فذلك يوم وليلة في أحد القولين» وست أو سبع في 
القول الثاني ثم تغتسل بعد ذلك لكل صلاة إلى آخر الشهر, والكلام مما تحتسب به من 
صيام شهرها على ما مضى فهذا حكم الناسية لقدر حيضها الذاكرة لوقته . 


)001 في أ النصف. 
0 في أ الثاني . 


كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 
فصل: في القسم الثالث من أقسام الناسية.. وهي الناسية لوقت حيضها الذاكرة لقدره. 
وإذا قالت المرأة أعلم أن حيضي عشرة أيام أنا ناسية لزمانه» فهذه على عشرة أقسام : 
أحدها: أن تنسى شهورها وموقع الحيض منها. مثاله: أن تقول أعلم أن حيضتي 
عشرة أيام وأنا ناسية هل هي في كل شهر أو شهور أو سنة أو سئتين وناسية هل هي أول الشهر 
أو في وسطه أو آخره؟ فهذا في حكم الناسية للأمرين المسماة المتحيرة على ما مضى من 
الطهارة والصلاة والصيام إلا من وجه واحد تحيض بالصيام . وهو أنها إذا صامت شهر 
رمضان احتسب به إلا قدر أيام حيضها التي علمتها('2. وهي عشرة 00 
يوماً إن علمت أن ابتداء حيضها قبل الفجر, وإن لم تعلم قضت أحد عشر يوماً لجواز أن 
يكون يوم من العشرة مبعضاً من يومين فيبطل بالعشرة صيام اك عر يوهاً: وتقضيها في 
ثلاثة وعشرين يوماً هي ضعفهاء وزيادة يوما لجبران التبعيض» فإن كان عليها صوم يوم واحد 
صامت يومين بينهما تسعة أيام إن علمت تقدم حيضها قبل الفجر. وإن لم تعلم صامت 
يومين بينهما عشرة أيام ليكون اليوم الزائد في الإمساك جبرانا للتبعيض, ولو كان عليها صوم 
يومين صامت يومين [وأمسكت١2')‏ تسعة أيام وصامت] آخرين. ولو كان عليها صوم ثلاثة أيام 
صامتها وأمسكت ثمانية أيام , ثم صامت ثلاثة أيام أخر والطريق إلى معرفة ذلك أنك تزيد 
على أيام حيضها يوماً لجبران التبعيض» وتصوم ما عليها من الأيام ثم تسقطها من أيام 
حيضها مع اليوم الزائد, وتنظر الباقي بعده فيكون هو عدد الأيام التي تمسكها.ء ثم تعيد 
صيام تلك الأيام بعدها وتكون في هذا بخلاف المتحيرة؛ لأن حيض هذه أقل من أيام 
فصل: والقسم الثاني : أن تذكر شهورهاء وتنسى موضع الحيض منها مثاله: أن تقول 
أعلم أن حيضي عشرة أيام من كل شهرء وأنا ناسية لموضع الحيض منها فهذه في حكم التي 
قبلها إلا في الطهارة وحدها. وهو أن هذه تتوضاً من أول كل شهر عشرة أيام لكل صلاة لعدم 
انقطاع الحيض فيه ثم تغتسل بعد تقضي العشرة لكل صلاة إلى آخر الشهسر؛ لجواز انقطاع 
الحيض عند كل صلاة إلا أن تعلم وقت غسلها من اليوم» فتغتسل في مثله. من كل يوم ثم 
على قياس هذا يكون الجواب فيما زاد من أيام حيضهاء أؤ نقضن في الفصلين معا. 
فصل: والقسم الثالث: أن تنسى شهورها وتذكر موضع الحيض منها مثاله : أن تقول 
أعلم أن. حيضي عشرة أيام. من أول:الشهر وأنا ناسية هل هي في كل شهر أو شهور. فهذه 
تغتسل عند تقضي العشر الأول من كل شهر» وتتوضاً فيما سواه من الشهر وتحتسب بالشهر 
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١‏ في جح عليها. 
(؟4)1 سقط فى ج. 
الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م77 
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من صومها إلا قدر العشرة التي بعد أيام حيضهاء وتقضيها فيما بعد العشر. ويجزثها؛ لأنها 
على يقين من انقطاع حيضها بعد تقضي العشر. فلا يلزمها إلا غسل واحد. 

فصل: والقسم الرابع : أن تذكر شهورهاء وأن الحيض مختص بأحد أعشار الشهر. 
وتنسى يقين ذلك العشر. 

مثاله: أن تقول أعلم أن حيضي في كل شهر أحد أعشاره بكماله. وأنا ناسية أي 
الأعشار هي , أما الأول بكماله أو الثاني بكماله أو الثالث بكماله. فهذه تصلي العشر الأول 
بالوضوءء وتغتسل في آخره. وتصلي العشر الثالث بالوضوء, وتغتسل في آخره؛ لأن تقضي 
حيضها مجوز في آخر كل شهر فلزمها ثلاثة اغتسالات» فلوقالت: حيضي أحد أخماس 
الشهر بكماله. وأنا ناسية له لزمها ستة اغتسالات» الغسل الأول فى آخر الخامس والغسل 
الثاني في آخر العاشر والغسل الثالث في آخبر الخامس عشرء والغسل الرابع في آخر 
العشرين, والغسل الخامس في آخر الخامس والعشرين, والغسل السادس في الثلاثين» ثم 
على هذا القياس يكون الجواب فيما زاد ونقص . 

فصل: والقسم الخامس : أن تذكر حيضها في يوم من الشهر وتنسى حالها فيما سواه. 

ومثاله: أن تقول أعلم أن حيضي عشرة أيام من كل شهر وأنا ناسية لها لكني أذكر أنني 
كنت حائضاً في العاشر منه فالأصل الذي يبنى عليه حال هذه في معرفة حكمها أن يجعل 
العاشر تارة في آخر حيضهاءٍ وتنظر أين أوله تارة أول حيضها وتنظر أين آخره. وتجعل ماقبل 
أوله طهراً وما بعد آخره طهراً. وما بينهما شك لكن ما تقدم يوم الحيض تصليه بالوضوء, وما 
تأخر عنه تصليه بالغسل فعلى هذا تكون هذه من أول الشهر في شك إلى آخر التاسع لجواز 
أن يكون العاشر آخر حيضهاء لكن تصلي بالوضوء, لأن الحيض لا ينقطع فيه وتدع الصلاة 
في العاشر. ليقين الحيض فيه. وهي من الحادي عشر إلى التاسع عشر في شك لجواز أن 
يكون العاشر أول حيضها لكن تصلي [بالغسل صلاة2"7 لجواز انقطاع الحيض فيه] ثم هي 
في آخر شهرها طاهر بيقين» فلو قالت: والمسألة بحالها ‏ كنت في يوم العشرين حائضاً فهي 

من أول الشهر إلى الحائتر نه اف ا لصون الحيض عن الابتداء فيه» ومن الحادي عشر إلى 

التاسع عشر في طهر مشكوك فيه لجواز ابتداء الحيض فيه لكن تصلي بالوضوء؛ لأن الحيض 
لا ينقطع فيه وتدع الصلاة في العشرين ليقين الحيض فيه وهي في الحادي والعشرين إلى 
التاسع والعشرين في طهر مشكوك فيه لجواز انتهاء الحيض فيه إن كان يوم العشرين أوله. 
وتصلي بالغسل لكل صلاة» لجواز انقطاع الحيض فيه. وهي في يوم الثلاثين اهو فين 
لأن دم الحيض لا ينتهي إليه» فلو قالت ‏ والمسألة بحالها ‏ كنت يوم الخامس عشر حائضاً 
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فهى من أول الشهر إلى الخامس منه طاهر بيقين لقصور الحيض عن الابتداء فيه. ومن 
الساضن إلى الزالم مسر ف :طهى يشكرك فده العرار تدا الحيفى فيه :وتضق الو ضيوء؟ 
لأن الدم لا ينقطع فيه وتدع الصلاة في الخامس عشر ليقين حيضهاء وهي من السادس عشر 
إلى آخر الرابع والعشرين, في طهر مشكوك فيه لجواز انتهاء الحيض إليه» وتصلي بالغسل 
لجواز انقطاعه فيه» وهي من الخامس والعشرين ن إلى آخر الشهر طاهر بيقين» ولو قالت: 
- والمسألة بحالها ‏ كنت في اليوم اللخافين حائضاً فهذه من أول الشهر إلى آخر الرابع طهر 
مشكوك فيه؛ لكن تصلي بالوضوءء وهي من الخامس إلى آخر العاشر في حيض بيقين؛ 
لأنها أيام لا تنفك في الحزيلين معاغن أن بكرن حضهاء وهي من الحادي عشر إلى آخر 
الرابع عشر في طهر مشكوك فيه. لكن تصلي بالغسل لجواز انقطاع الحيض فيه ثم هي في 
الخامس عشر إلى آخر الشهر في طهر بيقين؛ لأن الدم لا ينتهي إليه» ولوقالت: ‏ والمسألة 
بحالها ‏ كنت في اليوم الحانس والعكسوية سافنا بيقين » فهي من أول الشهر إلى آخر 
الخامس عشر في طهر بيقين؛ لأن الحيض لا يجوز أن يبتدىء منه. ومن السادس عشر إلى 
آخر العشرين في طهر مشكوك فيه لجواز ابتداء الحيض فيه لكن تصلي بالوضوء. وهي من 
الحادي والعشرين إلى الخامس والعشرين في حيض بيقين؛ لأنه لا ينفك في التنزيلين معاً 
أن يكون حيضاً ثم هي في السادس والعشرين إلى آخر الشهر في طهر مشكوك فيه. وتصلي 
بالغسل . الحواز الفط الحيض فيه. فلو قالت: ‏ والمسألة بحالها - كنت في الثاني عشر 
والسدس عشر حائضاً فهذه تنزيلها على حالين فيجعل في إحدى الحالين الثاني عشر أول 

حيضهاء وتنظر إلى أن ينتهي . وفي الحال الأخرى الثامن عشر آخر حيضهاء وتنظر من أين 
يبتدىء ثم يجعل ما قبل الابتداء أو بعد الانتهاء طهرا وما قبل الأول شكا بالوضوء وما بينه 
وبين الثاني حيضاً وما بعد الثاني إلى الانتهاء شكاً بالغسل فعلى هذا هي من أول الشهر 
إلى آخر الثامن في طهر بيقين وهي من التاسع إلى آخر الحادي عشر في طهر مشكوك فيه 
لكن تصلي بالوضوء. ومن الثاني عشر إلى الثامن عشر في حيض بيقين» ومن التاسع عشر 
إلى الحادي والعشرين» في طهر مشكوك فيه لكن تصلي بالغسل. ومن الثاني والعشرين إلى 
آخر الشهر طهر بيقين. 


فصل: القسم السادس : أن تذكر طهرها في يوم من الشهر وتنسى حالها فيما سواه. 


مثاله : أن تقول أعلم أن حيضي عشرة أيام من كل شهر وأنا ناسية لهاء لكني كنت في 
العاشر منه طاهراً . فالأصل الذي يبنى عليه جواب هذا الفصل. أن ننظر فإن كان آخر طرفي 
الطهر يقصر عن عدد أيام الحيض كان جميعه طهراً» ونزلت حيضها في الطرف الآخر 
تنزيلين» واعتبرت حكمه على ما مضى . وإن كان كل واحد من الطرفين يتسع لعدد أيام 
الحيض نزلت كل طرف تنزيلين» فعلى هذا يكون الجواب في هذه المسألة أنها طاهر من 
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أول الشهر إلى آخر العاشر؛ لأن ما قبل العاشر أقل عدداً من عشر الحيض., فكان طهراً ثم 
هي من الحادي عشر إلى آخر العشرين في طهر مشكوك فيه لكن تصلي [بالوضوء. ومن 
الحادي والعشرين إلى آخر الشهر في طهر مشكوك فيه لكن تصلي ]22327 بالغسل فلو قالت 
- والمسألة بحالها ‏ كنت في اليوم العشرين طاهراً كانت من أول الشهر إلى آخمر العاشر في 
طهر مشكوك فيه لكن تصلي بالوضوء, ومن الحادي عشر إلى التاسع عشر في طهر مشكوك 
فيه. لكن تصلي بالغسل. وهي طاهر فيما تيقنته من اليوم العشرينء ثم هي من الحادي 
والعشرين في طهر مشكوك فيه؛ لأنه قد يتسع هذا العدد أيام الحيض العشرة إلى آخر الشهر 
لكن تصلي بالوضوء وتغتسل في آخر الشهر. فلوقالت: ‏ والمسألة بحالها ‏ كنت في 
الخامس عشر طاهراً فهذه تصلي من أول الشهر إلى آخر العاشر بالوضوء. ومن الحادي عشر 
إلى آخر الرابع عشر بالغسل. وهي فيما تيقنته من الخامس عشر طاهر. ومن السادس عشر 
إلى آخمر الخامس والعشرين في شك تصلي بالوضوء, ومن السادس والعشرين إلى آخر 
الشهر بالغسل» فلوقالت: كنت في الثامن والثاني عشر طاهراًء فهذه من أول الشهر إلى آخر 
الثاني عشر ظاهر بيقين؛ لأن ما قبل الشامن أقل من عشر الحيض» » ثم هي من الثالث عشر 
إلى آخر العشرين في طهر مشكوك فيه. لكن تصلي بالوضوء وهي في الحادي والعشرين. 
والثاني والعشرين حائض بيقين؛ لأنه لا ينفك في التنزيلين من أن يكون حيضاء وهي في 
الثالث والعشرين إلى آخر الشهر في طهر مشكوك فيه لكن تصلي بالغسل . 

فصل: والقسم السابع : أن تذكر أنها كانت في يوم من الشهر حائضاًء وقي يوم منه 
«طاهراً وتنسى حالها فيما سواه. 

مثاله : أن تقول كان حيضي من الشهر عشرة أيام لا أعرفها لكني كنت في الثشامن 
حائضاً. وفي الثامن عشر طاهراً فهذه حيضها عشرة أيام من سبعة عشر يوماً؛ لأنها من 
الثامن عشر إلى آخر الشهر في طهر بيقين» فيكون لها ثلاثة أيام حيض بيقين» وتكون من 
أول الشهر إلى آخر السابع(") في طهر مشكوك فيه. لكن تصلي بالوضوء وهي في الشامن 
والتاسع والعاشر حائض بيقين» ومن الحادي عشر إلى آخر السابع7") عشر في طهر مشكوك 
فيه» لكن تصلي بالغسل » فلو قالت: والمسألة بحالها كنت في الشامن طاهراء وفي الثامن 
عشر حائضاً. فهذه حيضها عشرة أيام من اثنين وعشرين يوماً؛ لأن ما قبل الشامن طهر, ولا 
يكون لها حيض بيقين غير اليوم الذي عرفته. فتكون من التاسع إلى آخر السابع عشر في 
طهر مشكوك فيهء لكن تصلي بالوضوء وتدع الصلاة في الشامن عشر الذي تيقنت حيضها 
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فيه» وهي من التاسع عشر إلى آخر السابع والعشرين [في طهر مشكوك(١»‏ فيه؛ لكن تصلي 
بالغسل» وهي قيما بعد السايغ والغشيرين] طاهر بيقين فلو قالتك: حيضي خمسة أيام من 
العشر. وكنت في الراب بع حائضاًء وفي السابع طاهراً تحيض هذه خمسة أيام من ستة أيام ؛ 
لأنها في السابع وما بعده طاهر فيحصل لها من الحيض اليقين أربعة أيام, ومن المشكوك فيه 
يومان أول بالوضوى. وسادس بالغسل؛ لأن ابتداء حيضها إن كان من أول العشر كان آخره 
0 وإن كان من الثاني آخره السادس فكانت من الثاني إلى آخر الخامس حائضاً 
بيقين» واليوم الأول مشكوك فيه تصلي بالوضوء والسادس مشكوك فيه تصلي بالغسلء فلو 
قالت والمسألة بحالها كنت في الثالث طاهراً. وفي الشامن حائضاً فهذه في اليوم الأول 
والثاني والثالث» طاهر بيقين وفي الرابع والخامس مشكوك فيه لكن تصلي بالوضوء. وفي 
السادس والسابع والثامن حائض بيقين؛ لأنه كان الثامن الذي علمت حيضها فيه آخره فأوله 
الرابع» وإن كان العاشر آخر فأوله السادس» ثم هي من التاسع والعاشر في شك لكن تصلي 
بالغسل فيكون اليقين من طهرها ثلاثة أيام واليقين من حيضها ثلاثة أيام. والشك أربعة أيام . 

فصل: والقسم الثامن : أن تذكر أنها كانت حائضاً في يوم من يومين لا تعرفه بعينه 
وتنسى حالها فيما سواه. 

مثاله : أن تقول أعلم أن حيضي من الشهر عشرة أيام» وأنني كنت إما في الخامس منه 
حائضاً أومن الخامس والعشرين فهذه يحصل حيضها تارة في الخامسء وتنزل تنزيلين» 
وتارة من الخامس والعشرين» فتنزل تنزيلين فتصير منزلة أربع مرات. وإذا كان كذلك فهذه 
في شك من أول الشهر إلى آخر العاشر. لكن تصلي بالوضوء لجواز أن يكون ابتداء حيضها 
الخامس. لكن تصلي بالغسل. وهي في الخامس عشر طاهر بيقين؛ لأنها لا تنتهي إليه في 
التنزيلين الأولين» ولا تبتدىء منه في التنزيلين الآخرين» ثم هي من السادس عشر إلى 
الخامس والعشرين في شك. لكن تصلي بالوضوء لجواز أن يكون الخامس والعشرون آخر 
حيضهاء ومن السادس والعشرين إلى آخر الشهر في شك لجواز أن يكون آخر الشهر آخر 
حيضهاء لكن تصلي بالغسل؛ لأن انقطاع الدم فيه يجوزء فلو قالت: والمسألة بحالها كنت 
حائضاً إما في اليوم العاشر أو في اليوم العشرين فهذا على الأصل المقدر تكون في شك في 

جميع الشهر إلا في اليوم الأخير منه فإنها طاهر فيه؛ لكن تصلي من أول الشهر إلى آخر 

العاشر بالوضوء. ومن الحادي عشر إلى آخر التاسع عشر بالغسل» ومن العشرين إلى التاسع 
والعشرين بالوضوء وتغتسل في آخره. 

فصل: والقسم التاسع : أن تذكر أنها كانت طاهراً فى واحد من يومين لا تعرفه بعينه, 
وتسن عاليا بجا سراف ١‏ 
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مثاله : : أن تقول أعلم أن حيضي عشرة أيام من الشهر. وأنني كنت إما في الخامس منه 
طاهراً. أو في الخامس والعشرين., فهذه ممن لم يستفد بهذا الول لها تحكما: ولم تزد بياناً 
وحكمها حكم من قالت أعلم أن حيضي عشرة أيام من الشهر لا أعرفهاء فتصلي عشرة أيام 
من أوله بالوضوء. وتغتسل بعده لكل صلاة إلى آخر الشهر. 

فصل: وأما القسم العاشر : أن لا تذكر حيضاً ولا طهراً وتتيقن أيام حيضها حكماً؛ 
وهذا إنما يكون إذا كانت أيام حيضها أكثر من نصف الأيام التي كان الحيض فيهاء فإن زاد 
العوض فا التعنسا روما تيقد جحيضن برموي ثم كلما زاد يوم زاد يقين حيضها يومان. 

مثاله : أن تقول أعلم أن حيضي ستة أيام من العشر لا أعرفها فهذه لها تنزيلان : 

أحدهما: أن يجعل أول حيضها أول العشر فيكون آخرها السادس. 

والتنزيل الثاني: أن يجعل آخر حيضها آخر العشر فيكون أوله الخامسء فيعلم أن 
الخامين والسادسن حيفن يقينا وأريقة أيام قبلها شك تصلي بالوضوء. وأربعة أيام بعدها شك 
تصلي بالغسل . 

ولوقالت: كان حيضي في سبع من العشر كان يقين حيضها أربعة أيام من الرابع 
لجواز أن يكون آخر العشر آخره لجواز أن يكون أول العشر أوله ولها ثلاثة أيام قبلها شك 
تصلي بالوضوء وثلاثة أيام بعدها شك تصلي بالغسل . 

ولو قالت: كان حيضي ثمانية أيام من العشر كان يقين حيضها ستة أيام من الثالث 
لجواز أن يكون آخر العشر آخره إلى الثامن. لجواز أن يكون أول العشر أوله. ولها يومان 
قبلها شك تصلي بالوضوء. ويومان بعدها شك تصلي بالغسل . 

ولو قالت : كان حيضي تسعة أيام من العشر كان يقين حيضها ستة أيام من الشالث يوم 
شك تصلي بالوضوء, ومن آخره يوم شك تصلي بالغسل . 

فلو قالت: حيضي عشرة أيام من عشرين يوماً فليس لها حيض بيقين؛ لأن أيام حيضها 
لا تزيد على النصف, ولكن لو قالت حيضي أحد عشر يوما من العشرين لا أعرفها كان لها 
يومان حيض بيقين العاشر والحادي عشرء وما قبل العاشر شك تصلي [بالوضوء؛ ومن بعد 
الحادي عشر شك تصلي بالغسل]20. 

فلوقالت: كان حيضي اثني عشر يوماً من العشرين كان يقين حيضها أربعة أيام من 
التاسع إلى الثاني عشر. وما قبلها شك تصلي بالوضوء» وما بعدها شك تصلي بالغسل» 
وكذا حكم الأيام المتقدمة والمتأخرة» فلوقالت حيضي ثلاثة عشر يوما من العشرين كان 
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ك بلضل [ولوقات" حيضي أربعة عش يوماً من العشرين كان يقين حيضها ثلاث يام من 
بالغسل](") , 

فلوقالت: حيضي خمسة عشر يوما من العشرين كان يقين حيضها عشرة أيام من 
والأصل الذي يؤديك إلى معرفة أيام حيضها وأيام شكها أن تلغي عدد أيام الحيض من جملة 
الأيام وتنظر الباقي منها فتلقيه من أيام الحيض فيكون الباقي منها هو الحجيض اليقين» وتلك 
الأيام هي عدد الشك في الطرفين فعلى هذا إذا قالت حيضي خمسة عشر يوماً من أحد 
وعشرين يوماً ألقيت الخمسة عشر من الأحد والعشرين» فيكون الباقي ستة أيام فتلقي الستة 
من الخمسة عشر يكون الباقي منها تسعة أيام فتكون التسعة هي الحيض اليقين والستة هي 
شك قبلهاء وشك بعدها فيكون أول التسعة من السابع. وآخرها الخامس عشر. 

فلو قالت: حيضي خمسة عشر يوماً من اثنين وعشرين يومء كان يقين حيضها ثمانية 
أيام من الثامن إلى الخامس عشرء وقبلها سبعة أيام شك بالوضوءء وبعدها سبعة أيام شك 
بالغسل. فيصير كلما زاد عدد الأيام نقص من يقين حيضها يوم . 
أيام من التاسع إلى اميق عكر وقبلها ثمانية ألم غك بالر مره وبعدها ثمانية بة أيام فك 
طن رحاس ال و اا واس ويه أيام 
واد لو اا ا 
الحادي عشر إلى الخامس عشر وقبلها عشرة أيام شك بالوضوء وبعدها عشرة أيام شك 
بالغسل. 

ولوقالت: حيضي خمسة عشر يوماً من ستة وعشرين يوماً كان يقين حيضها أربعة أيام 
من الثاني عشر إلى الخامس عشر وقبلها أحد عخريوها كلك 7الوضيوة وبعدها أحد عشريوفا 
لسن 
يوا دك العنها : 


)١(‏ سقط في ج. 


فق 





كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 


ولو قالت: حيضي خخمسة عشرة يوماً من ثمانية وعشرين يوماً كان يقين حيضها يومين 
الرابع عشر والخامس عشر وقبلها ثلاثة عشر يوماً شك بالوضوء وبعدها ثلاثة عشرة يوماً شك 
الس 
الا 0 ا 0 
لق ار عل اسع نا عو ته ال 

فهذا آخر أقسام الناسية» وهو آخر ما قدمناه من أقسام المستحاضة. وقد يتعقب ذلك 
0 من أحوال المستحاضة : 

ا في الانتقال اك العادة . 

والثالث: في الخلطة وهومن توابع الناسية. 

والرابع : في الغفلة وهو ملحق بذات الحيض والطهر. والله أعلم . 

الفصل الأول: في التلفيق 

وفنؤزية أن قرع المراة يونا ذما يدها قا ونا كما وروا قا فلا يخلو حالها من أحد 
صرح به الشافعي في سائر كتبه أن كل ذلك حيض أيام الدم وأيام النقاءء وقال في كتاب 
الحيض » في مناظرة جرت بينه وبين محمد بن الحسن ما اقتضى أن تكون أيام الدم حيضاً. 
وأيام النقاء طهراً فخرجه جمهور اصخاننا على قولين: 

أحدهما: أن كل ذلك حيض أيام الدم وأيام النقاء. وبه قال أبو العباس بن سريج 
لأمرين: 7 

أحدهما: أن أقل طهر خمسة عشر يوما [فلا يجوز](). 

والثاني : أن عادة النساء في الحيض مستمرة بأن يجري الدم زماناً وير قا زماناًء وليس 
من عادته أن يستديم جريانه إلى انقضاء مدته» فلما كان زمان إمساكه حيضا؛ لكونه بين دمين 
كان مان النقاء فيا المتصولهنه بين دمين 2 فعلى هذا تكون الخمسة عشر كلها حيضاء يحرم 
عليها في أيام النقاء ما يحرم عليها في. أيام الدم . 





)1( سقط في ج. 
6 في أ ليكون . 


كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 1 


أحدهما: أنه لما كان الدم دالاً على الحيض» وجب أن يكون النقاء الاعلى الطهر. 


والثاني : لوجاز أن يجعل النقاء حيضاً لما تعقبه من الحيض لجاز أن يجعل الحيض 
ا سس ا و ا 
الحائضء وتلفق أيام النقاء فتكون طهراً تستبيح ما تستبيحه الطاهرء ويكون حيضها ثما 
أيام هي الإفراد من أيامها الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع والحادي عشرو الشالك 
عشر والخامس عشرء ويكون طهرها سبعة أيام هي الأزواج من أيامها الثاني والرابع 
والسادس والثامن والعاشر والثاني عشر والرابع عشر ثم على كلا القولين إن انقطع دمها عند 
تقضي الدم الأول اغتسلت وصلث وضامت لجنواز ان يكن ظهرا اا فإذا رأت الدم من 
اليوم الثالث أمسكتء. فإذا انقطع عند تقضيه ودخول الرابع اغتسلت وصلت لجواز أن 
يستديم الطهر ثم تفعل هكذا في جميع الأيام النقاء إلا أن يصير ذلك عادة لها في كل شهر 
فلا يلزمها أن تفعل ذلك في أيام النقاء إن قلنا: إنها حيض. ويلزمها ذلك إن قلنا: إنها طهر. 
وهكذا لوراأت يومين دماء ويومين نقاء. ولم تتجاوز خمسة عدكل وميا لأنها كانت في 
الخامس عشر طاهراً فإن لفقنا حيضها كان حيضها أيام الدم.» وهي ثمانية وهكذا لورأت 
ثلاثة أيام دماً وثلاثة أيام نقاء» فإن لم نلفق كان حيضها خمسة عشر يوماًء وإن لفقنا كان 
حيضها أيام الدم وهي تسعةء وهكذا لورأت نويا دما وثلاثة أيام نقاء» أورأت ثلاثة أيام دما 
ويوماً نقاً فهو على ما ذكرنا من القولين في التلفيق . 





والحال الثانية : أن يتجاوز دمها خمسة عشر يوماًء فقد حكي عن عبد الرحمن 

بنت الشافعي » مادا موك ل 1 
التي انقطع دمها الخمسة عشر يوماً؛ لأنها من السادس عشر طاهر طهراً لم يتصل بدم 
الحجيض. ومذهب الشافعي وماعليه جمهور أصحابه أن هذه مستحاضة؛ لأنها بعد أيام 
الحيض على صفتها من أيام الحيض. وهذا حال المستحاضة,» وإذا ثبت أنها مستحاضة فلها 
ثلاثة أحوال: حال تكون مميزة» وحال تكون معتادة. وحال لا يكون لها تمييز ولا عادة» فإن 
كانت مميزة ردت إلى تمبيزهاء فإن قالت: رأيت خمسة أيام يتخللها النقاء دما أسود. وباقي 
ذلك دماً أصفر ردت إلى الخمس» فإن لم نلفق كانت الخمس كلها حيضاء وإن لفقنا كان 
التلفيق من الخمس فيكون حيضها ثلاثة أيام الأول والشالث والخامس, وإن لم يكن لها 
تمييزاً لكون دمها لوناً واحداً وكانت لها عادة ذ فى الحيض مستمرة» فوجب ردها إلى عادتها. 
فإن كانت عادتها من كل شهر خمساً ردت إلى الخمس» فإن لم نلفق كانت الخمس كلها 
حيضاًء وإن لفقناء فمن أين يكون التلفيق على قولين: 


كليبس سل كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وظهرها واستحاضتها 


أحدهما: : من أيام العادة وهى هى الخمس وبه قال أبو إسحاق : لأنها أخص فيكون 
حيضها ثلاثة ثة أيام وهي الأول والثالث والخانين, 

.والقول الثاني: من أيام الحيض وهي الخمس عشرة لأنها أمس. فيكون حيضها 
خمسة:من تسعة» وهي الأول والثالث والخامس والسابع والتاسع, فلوكانت عادتها عشرا 
فإن لم نلفق كان حيضها تسعة أيام ؛ لأنها كانت في العاشر في طهر لم تتصل بدم :الحيض 
وإن لفقناافمن أين يكون التلفيق؟ على القولين: 

أحدهما : من أيام الغادة وهي العشرءه فيكون -خيضها خمسة أيام» تسعة.. 

والقول الثاني : من أيام الحيض» وهي الخمس عشرة فيكون حيضها ثمانية أيام ؛ لأنه 
لا يلفق من الخمسة عشر أكثر منها وتصير بمنزلة مغتادة فحفظت عادتهاء وإن لم يكن لها 
تمييز ولا عادة وكانت مبتدأة ففيها قولان : 

أحدهما: ترد إلى يوم وليلة» وهو أقل الحيض فعلى هذا يسقط حكم التلفيق. 

والقول الثاني : ترد إلى ست أو سبع فإن ردت إلى الست ولم غلفتى كان حيضها 
خمساً؛ لكونهافي السادس طاهراً وإن لفقنامن الستى كان حيضها ثلاث .وإن لفقنا من أيام 
الحِيضٍ كان حيضها ستأ من إحدى عشرة» ولو ردت إلى السبع. » فإن لم نللقّق كان حييضها 
سبعاً [وإن لفقنا من السبعة كان حيضها أربعة] وإن لفقنا من أيام الحيض كنان سحيضيها سبيعساً 

من ثلاث عشرة . 

قصيل: وإذا رأت نصف يوم دما ونصف يوم نقاء ونصف يوم دما ونصف يوم نقاء 
مستمراً بها هكذا فلها حالتان: 

إحداهما: أن تتجاوز خمسة عشر يوماً. 

والثانية : أن لا تتجاوزهاء فإن لم تتجاوزها وانقطع عند تقضيها:فقد اختلف أصحابنا 
فيه على ثلاثة أوجه: 

أحدها : : إنه لا يكون حيضاً حتى يستديم في أوله يوماً وليلة دماء ومن : آخره يومناً وليلة 
دما فيصير حينثذ ما بينهما من أنصاف الأيام حيضاً فيكون9 تبعاً لحيض في" الطرفين . 

والوجه الثاني : إن استدام في أوله يوماً وليلة كان ما تعقبه من أنصاف الأيام حيضاًء 
ولا تعتبر استدامة اليوم والليلة في آخره لأن آخر اليوم تبع لأوله. ومالم يستدم في الأول 
يومأ وليلة دما فهودم ف فساد. لل بيت 
ل ذا كلا متها وإ ل عدر دل رمعي ؛ 0 


)١(‏ في «أء» ليكون. 


كتاب الطهارة/ باب حيض المأ وظهرها واستتخاضتها - ل لمللسيت 70 


وجد فيها من الدم قدر الحيض.. وهذا هو المذهب الذي يقع عليه التفريع فعلى هذا إن لم 
تلفق فحيضها أربعة عشر يوماً ونصف؛ لأنها في النصف الثاني منه في طهر لم يتضل بدم 
3 وإن لفقنا كان حيضها سبعة أيام ونصفء. فعلى هذا لو رأت ثلث يوم دما وباقيه 
حتى استكملت خمسة عشر يوماء فإن لم نلفق كان حيضها أربعة عشر يوماً وثلشاً. » وإن 

7 

والحال الثانية : أن يتجاوز الدم أنصاف الأيام خمسة عشر يوماً فهذه مستحاضة قد 
دخلت استحاضتها في حيضهماء فوجب أن ترد إلى تمييزها إن كانت مميزة» فإذا ميزت 
أنصاف خمسة أيام دما أسود وباقيه دما أصفرء فإن لم نلفق كان حيضها أربعة أيام ونصفاً 
وإن لفقنا كان التلفيق من الخمس فيكون.حيضها يومين ونصفاء وإن لم تكن مميزة ردت إلى 
عادتها إن كانت معتادة فإن كانت عادتها عشراً ردت إلى العشرء فإن لم نلفق كان حيضها 
تسعة أيام ونصفاً. وإنذلفقنا فمن أين يكون التلفيق؟ على ما مضى من القولين: 

أحدهما: من أيام العادة فيكون حيضها خمسة أيام أيضاً'» من عشر العادة. 

والشاني : : من أيام الحيض فيكون حيضها سبعة أيام ونصفاً. » أنصاف أكثر الحيض 
عي عكرديوماء وتصير عادتهل:في حكم- الناقضة. وإن لم يكن تمييز ولا عادة وكانت مبتدأة 
فقنيما ترد إليه قولان :: 

أحدهما: إلى يوم وليلة أقل الحيض» وإن لم نلفق ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: وهوقول المروزي أنه لا حيض لهذه. لآنها لم تر في اليوم والليلة كله دماً. 

والوجه الثاني : وهو قول ابن سريج أنها تحيض يمماً وليلة من أوله. وإن لم تر الدم 
فو جميعه.ء لأن النقاء على هذا في حكم الدم» وإن لفقنا فإن قلنا: إن التلفيق من اليوم 
والليلة فلا حيض لهذه لا يختلف, لأنه لا يتلفق من اليوم والليلة حيض. فإن قلنا: إن 
التلفيق من أيام الحيض كان حيضها يوماً وليلة من جملة يومين وليلتين. 

والقول الثاني : إنها ترد إلى ستة أيام أو سبعة أيام فإذا ردت إلى السبع فإن لم نلفق 
كان حيضها ستة أيام ونصفاًء وإن لفقنا فمن أين يكون التلفيق على ما ذكرنا من القولين : 

أحدهما: : من السبع فيكون حيضها ثلاثة أيام ونصفاً . 

والثاني: من أيام الحيض فيكون حيضها سبعة أيام من جملة ثلاثة عشر يوماً ونصف 
والله أعلم بالصواب . 

فرع : وإذا رأت المرأة يوماً وليلة دما وثلاثة عشر يوماً طهراً ثم يوماً وليلة دمأ وهو على 


)001 في أ أنصاف . 


لكف 





كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 


قولي التلفيق, فإن لم نلفق كان حيضها خمسة عشر يوماً. وإن لفقنا كان حيضها يومين الأول 
والخامس عشرء. وهكذا لورأت نصف يوم دما وأربعة عشراً يوماً طههراً ونصف يوم دما فإن 
لم نلفق كان حيضها خمسة عشر يوماًء إن لفقنا كان حيضها يوما وحذاء وهو نضف الأول 
ونصف الأخير. 


فرع: ولو ع بر ا ا » كان حيضها اليوم 
الأول» وكان اليوم الأخير دم فساد. وهكذا لورأت يومين دما وثلاثة لوي طهراً ويومين 
دما كان حيفيا اليومين الأولين» وكان اليومان الآخران فسادا ولا يجوز أن يلفق ما قبل 
الخمسة عشر يوماً إلى ما بعدها قولاً واحداًء ولكق لوارات توما وليلة ذف وأريعة مجر يرما 
طهزا »توما وليل كما ؛ كان حيضها اليومٍ الأخير دون الأول؛ لأن الأول بفقد الليلة يقصر عن 
أقل الحيض» فلو رأت يوماً بلا ليلة دمأ وأربعة عشر يوماً طهراً ويوماً بلا ليلة دماً فكلا 
اليومين الأول والأخير دم فساد. وليس لها حيض؛ لأن كل واحد منهما بانفراده لا يكون 
حيضاء ولا يجوز لبعد ما بينهما عن قدر الحيض أن يلفق أحدهما إلى الآخر. 

فرع : : وإذا كانت عادتها من أول الشهر عشراً فرأت في يومين دما وباة أيام طهراً 
ويومين دماء فإن لم نلفق كانت العشر كلها حيضاًء وهي على عادتهاء وإن لفقنا كان حيضها 
أربعة أيام اليومان الأولان واليومان الآخران» وتصير عادتها ناقصة وحيضها متفرقاً [ولو كانت 
عادتها خمسة مرات ثلاثة أيام دماً وأربعة أيام طهراًء وثلاثة أيام دما فإن لم نلفق كان 
حيضها عشرة وقد زادت عادتها ولم تفرق» وإن لفقنا كان حيضها ستة أيام الثلاثة الأولى . 
والثلاثة الأخيرة» وتصير عادتها زائدة» وحيضها متفرقاً]2©. 

فرع : فإذا رأت بين أثناء النقاء نصف اليوم الأول دماً. ونصف الخامس دماً والخامس 
عشر والسادس عشر فإن كان النصفان الموجودان في الأول والخامس ينقصان عن أقل 
الحيض لعدم الليلة مع اليوم والنقصان دم فساد. وحيضها يوما الدم الخامس عشر والسادس 
عشرء وإن كان الناقصان يبلغان أقل الحيض لوجود الليلة معهماء فقد دخلت استحاضتها. 
وحيضهاء ولم يجز أن يجمع بين الدمين لمجاوزة الثاني أكثر الحيض» والواجب إن لم يكن 
تمييزان ترد إلى عادتها فإن كانت عادتها خمساً رُدت إليهاء 1 
رأته من الدم ة في اليوم الأول في نصفه الأول. وما رأته في الخامس في نصفه الثاني فحيضها 
خمس للعادة من غير نقص» ولا زيادة وإن كان ما رأته من الدم ذ في اليوم الأول في نصفه 
الثاني وما رأته في الخامس في نصفه الأول كان حيضها أربعاء وقد نقصت عادتها توما 
وإن كان الدم الأول في نصفه الأول والثاني في نصفه الأول» كان حيضها أربعة أيام ونصف 
وقد نقصت عادتها نصف يوم وهكذا لورأته بالعكس فهذا إذا لم نلفق فأما إذالفقناء فإن 


زفق سقط في ج. 





حف 





كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 


قلنا: إن التلفيق من أيام العادة كان حيضها يوماً هو نصف الأول ونصف الخامس, وإن قلنا: 
إن التلفيق من أيام الحيض كان حيضها يومين وهما نصفان مع اليوم الخامس عشر دون 
السادس عشرء لوجود الخامس عشر في أيام الحيض ووجود السادس عشر في غيرهاء فإن 
. كانت عادتها في أقل من الخمس أو أكثر فاعتبره بما وصفنا فلولا خوف الإطالة لذكرناه. 
الفصل الثاني: الانتقال 

والانتقال أن ترى المعتادة حيضها في غير أيام عادتها. وهو على ضربين انتقال في 
الزمان. وانتقال في القدر. فأما الانتقال في الزمان فهو ضربان: ضرب يتقدم فيه الحيض» 
وضرب يتأخر فيه الحيض. فأما المتقدم فصورته: أن تكون عادتها أن الحيض عشرة أيام من 
وسط الشهر فتحيض في شهرها عشرة أيام من أوله. فيصير حيضها مقدماً على عادتها وأما 
المتأخر فصورته أن تكون عادتها أن تحيض عشرة أيام من أول الشهرء فتحيض في شهرها 
عشرة أيام من وسطه. فيصير حيضها متأخراً عن عادتهاء وقد. ربما يتأخر(') بعضه دون ١١‏ 
جميعه, وربما تقدم بعضه دون جميعه. وأما الانتقال في القدر فضربان: ضرب ينتقل إلى 
الزيادة» وضرب ينتقل إلى النقصان. فأما المنتقل إلى الزيادة فهو أن تكون عادتها في الشهر 
خمساً فتحيض في شهرها عشراً وأما المنتقل إلى النقصان فهو أن تكون عادتها : فى الشهر 
عشراً فتحيض في شهرها خمساً. وقد تجمع المنتقلة بين الانتقال في الزمان. ونين الانتقال 
في القدر. وقد تنتقل عادتها في الطهر كما تنتقل عادتها في الحيض» » فتكون عادتها أن ترى 
في طهر كل شهر حيضة؛ فتصير في طهر كل شهرين حيضة أو تكون في شهرين فتصير في 
شهرء فإذا ثبت ما وصفناء من حال الانتقال. فمتى انقطع دم المنتقلة في أيام الحيضء ولم 
يتجاوز جمسلة 'عشر يوماً فهو خيضن» وإن تكرر مراراً بطل حكم العادة الأولى إلى [ما انتقلت 
إليه من الآخرى. حتى إن استحيضت من بعد وجب رَدُّها عند اعتبار العادة](2 إلى ما 
انتقلت إليه. دون ما انتقلت عنه فأما انتقالها عن العادة المرة الواحدة» فقد اختلف أصحابنا 
هل يبطل به حكم ما تقدم من العادة في الزمان. والقدر على وجهين : 

امدقم وهر قياس تول الى عيذ شبك العاف الأول لا بطل باننق بسر واتمفة: 
حتى تعود ثانية فتصير بعودها عادة يبطل بها سالف العادة. 

والوجه الثانى: ووجدت أبا إسحاق المروزي اختاره من كتاب الحيض له أن انتقال 
المرة الواحدة فقد أبطل ما تقدم من العادة» وصار ما انتقلت إليه عادة» قال: لأن المبتدأة قد 
تيت الهاعانة بحرم مره فكذا عيزها من دوات العادة. 

فرع : : وإذا كانت عادتها عشراً من أول كل شهر فرأت قبل الشهر خمساً وإن انقطع دمها 


)1غ( في أ يقدر تمام . 
6 سقط في أ. 


00 فقد انتقلت عادتها في الزمان بأن تقدمت وفي القدر بأن نقصت وإن تجاوز الدم حتى بلغ 
خمساً في الشهر. فقد انتقلت بعض أيامها دون جميعهاء ولم تنقص في القدرإن تجاوزها 
الدام حتى بلغ عشراً في في الشهر فقد انتقلت عادتها بزيادة خمس في القدر تقدمت. ولم ينتقل 
زمان العادة فى العشرء. فإن تجاوزها الم حتى تميز العشر فقد دخلت الاستحاضة. في 
الحيض لمجاوزة دمها خمسة عشر يوماً وجب ردها عند عدم التمييز إلى عادتها. وهي 
إلعشر السالفة. وفي ابتداء العشر الذي ترد إليه وجهان : 


56 : وهو قول أبي العباس أنٍ لايق بر حوارت له الدم في منتهى ! إشكالها 
الم سارر لصي وخمساً بعده. وما تعقبه تعقبه استحاضة فترد إلى العادة.» من 
ش والوجه الثاني : وهو قول أبي عاك إن ابتداءها من أول الشهر الذي هو شهر عادتهاء 
ايكون حبضنها من وله وما تقدمه وما د تعقبه استحاضة. فترد إلى العادة في القدر والزمان 
عا د نغلن'الريجه الاول بكرن متكلة فى نمض ابانياء وعلى الثاني لا تكون منتقلة . 
الفصل الثالث: الخلطة 


وإذا قالت أعلم أن حيضي من الشهر خمسة عشر يوماً وأعلم أني أخلط من أحد 
النصفين في الآخر بيوم واحد وَلَشْت أعلم هل هو النصف الأول إلا يوماً من النصف الثاني أو 
اهو النصف الأول إلا يوماً من النصف الأول؟ فهذه تنزل على حالين وتلتزم الأغلظ منهما 
والأحوط فيهماء وإذا كان كذلك,. فهذه لها يومان طهر بيقين أول الشهسر وآخره. ويومان 
حيض بيقين الخامس عشر والسادس عشر؛ لأن حيضتها إن كانت في النصف الأول فأوله 
الثاني وآخره السادس عشرء. فكان الأول من الشهر طهراً بيقين وإن كان النصف الثاني فأوله 
الخامس عشرء وآخر التاسع والعشرين فكان اليوم الأخير من الشهر ظهرا يقيتاء وصار في 
التنزيل معاً الخامس عشر والسادس عشر حيضاً يقيناً» ثم هي من الثاني إلى الرابع عشر في 
طهر مشكوك فيه تصلي بالوضوء وتغتسل في آخر السادس عشر لجواز أن يكون آخر حيضها 
ثم هي في السابع عشر إلى الثامن والعشرين في طهر مشكوك فيه تصلي بالوضوء وتغتسل في 
آخر الثامن والعشرين لجواز أن يكون آخر حيضهاء فلو قالت أخلط من أحد النصفين فى 
الآخر يومين كان لها أربعة أيام طهراً يومان في أوله ويومان في آخخره وأربعة أيام حيض في 
وسطه من الرابع عشر إلى السابع عشر تغتسل غسلين أحدههما في آخر السابع عشر والثاني 
في آخر السابع والعشرين. ولو قالت كنت أخلط من أحد النصفين في الآخر بثلاثة أيام فلها 
ستة أيام طهر بيقين ثلاثة في أوله» وثلاثة من آخحره. وستة أيام حيض بيقين في وسطه. 
وتغتسل في آخر الثامن عشر وفي آخر السادس والعشرين» ثم على هذا كلما زاد من الخلطة 
يوم زاد في يقين ن الحيض يومان ذ في الوسط. وفي يقين الطهر يومان في الطرفين فلو قالت 


أفرفق 





كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 


كنت أخلط من أحد النصفين في الآخر بنصف يوم كان لها نصف يوم من أول الشهر طهر 
بيقين ونصف يوم من آخره طهر بيقين» ويوم حيض بيقين من يومين نصف الخامس عشر 
ونصف السادس عشر فلوشكت هل كانت تخلط من أحد النصفين في الآخر شيئا أم لا؟ 
فهذه ليس لها يقين حيض ولا طهرء وتصلي النصف الأول بالوضوء, والثاني بالغسل فلو 
ثبت أنها كانت تخلط بيوم وشكت فيما زاد عليه كان الأول طهراء والخامس عششر والسادس 
عشر حيضاًء وتصلي ما قبلهما بالوضوء. وما بعدهما بالغسل. فلوقالت: أعلم أنني أخلط 
من أحد النصفين في الآخر بجزء يسيرء فلهذه جزآن طهر بيقين أحدهما من أول الشهر. 
والثاني من آخره. وجزآن حيض بيقين من وسطه أحدهما من آخر النصف الأول, والثاني 
من أول النصف الثاني » لكن لا تدع فيهما شيئاً من الصلاة؛ لأنه قد يكون الجزء الأول آخر 
.وقت العصرء فلا تسقط عنها صلاة العصرء والجزء الثاني من أول وقت المغرب فلا تسقط 
عنها صلاة المغرب. فلو قالت حيضي من الشهر عشرة أيام. وأعلم أنني أخلط من أحد 
النصفين في الآخر بيوم» وقد أشكل فهذه لها ستة أيام من أول الشهر طهر بيقين وستة أيام 
من آخره طهر بيقين» ويومان من وسطه حيض بيقين» وتغتسل في آخخر السادس عشر وفي 
آخر الرابع والعشرين. فلو قالت: حيضي تسعة أيام وأخلطها بيوم كان لها سبعة أيام من أول 
الشهر طهر بيقين وسبعة أيام من آخره طهر بيقين» ويومان من وسطه حيض بيقين» ثم هكذا 
كلما نقصت من أيام حيضها يوماً زاد في يقين طرها من كل طرف يوم» فلوكان حيضها 
خمساً من العشر الأول وتخلط من أحد الخمسين في الآخر بيوم أو يومين أو ثلاثة أيام . 

فالجواب مبني على ما مضى . 

فرع: فلوقالت: حيضي من الشهر عشرة أيام لا أعرفها وطهري عشرون يوماً متصلة» 
وأخلط منهما في أحد النصفين خمسة أيام فهذه في العشر الأوسط طاهر بيقين» وهي في 
العشر الأول في شك تصلي فيه بالوضوء, وتغتسل في آخرهء وفي العشر الآخر في سك 
تصلي فيه بالوضوء. وتغتسل في آخره. 

فرع : لوقالت: حيضي من الشهر خمسة أيام. أعرفها وأخلط من الطهر المتصل من 
أحد النصفين في الآخر بخمسة أيام» فهذه في العشر الأوسط طاهر بيقين» وفي العشر الأول 
في شك تصلي الخمس الأول منه بالوضوء, لعدم انقطاع الدم فيه والخمس الثاني بالغسل 
لجواز انقطاع الدم فيه. وهي كذلك في العشر الآخر في شك تصلي الخمس الأول منه 
بالوضوء. والخمس الثاني منه بالغسل. ثم قس على هذا ما يرد عليك من أمثاله . 


الفصل الرايع: في الغفلة 


والضافلة هي التي تعلم من حالها ما يدل على يقين طهرهاء ويقين حيضها لكن قاد 
غفلت جهلا من الاستدلال به. 
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مثاله: أن تقول حيضي خمسة أيام من العشر الأول لا أعرفها وأعلم أنني كنت في 
ايوم الأول تخائضاء فهذه حيضها الخمسة الأولى وطهرها الخمس الثانية» ولو قالت: كنت 
في اليوم العاشر حائضاً فهذه حيضها الخمسة الثانية وطهرها الخمس الأولى ولو قالت كنت 
في اليوم السادس طاهراً كان حيضها الخمس الأولى27. فلوقالت حيضي أحد الخمستين 
بكماله وكنت في الشالث حائضاً كان حيضها الخمسة الأولى » ولو قالت: كنت في الثالث 
طاهراً كان حيضها الخمسة الثانية» ولو قالت كنت في السابع طاهرا”) كان حيضها الخمسة 
الأولى7" .فلو قالت: حيضي أربعة أيام من العشرء وأخلط من أحد الخمستين في الآخر 
بيومين فحيضها من أول الراب بع إلى آخر السابع» ولوقالت كنت أخلط من أحد الخمستين في 
الآخر إما بيوم أو بيومين» وكنت في السابع طاهراً كان حيضها من أول الشالث إلى آخر 
السادس, ولو قالت كنت في اليوم الرابع طاهراً كان حيضها من أول الخامس إلى آخر الثامن 
فقس على هذا نظائره والله أعلم . 
0 ل الامون ذلك اين ا 


0 


بعد عَدَر زمه : 

قال الماوردي : وهذه المسألة مقصورة على الكلام في أقل الحيض وقد اختلف الناس 
فيه على مذاهب شتى فأما مذهب الشافعي فالذي نص عليه ها هناء وفي كتاب الأم أن أقل 
الحيض يوم وليلة وقال في كتاب العدد أقله يوم فاختلف أصحابنا في اختلاف هذين النصين 
على ثلاثة طرق: 

أحدها: وهو طريقة المزني وابّن شريح أن أقل الحيض يوم وليلة وما قاله من كناب 
العدد أن أقله يوم يريد به مع ليلة وهذه عادة العرب وأهل اللسان أنهم يطلقون ذكر الأيام 
يريدون بها مع اللبالي ؛ ويطلقون ذكر الليالي» ويريدون بها مع الأيام, وكقوله تعالى : 
لوَوَاعَدْنا مُوسَي نَلائِينَ لَيلة4 [الأعراف: 47 يريد مع الأيامء وكقوله تعالى : «تَمَتمُوا 
في دَارِكُمْ نو َه يام 4 [هود : 5] يريد مع الليالي غير أن المزني علل لطريقته هذه تعليلا 
قدح فيه أصحابنا فقال؛ لأن اليوم والليلة زيادة علم. وقال أصحابنا: هذا خطأ لأن زيادة 
العلم وجود الأقل لا وجود الأكثر. ولو كان اليوم والليلة أزيد علماً من اليوم لكان الثلاث أزيد 
علماء وهذا الاعتراض على المزني خطأ في تأويل كلامه؛ لأن المزني إنما أراد به زيادة علم 

في النقل, لا في الوجود. 

/ كمشط.‎ )١( 
(؟) في أ حائضا.‎ 
. في أ الثانية‎ )( 


وفيق 
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والطريقة الثانية حكاها أبو إسحاق المروزي عن بعض متقدمي أصحابنا أن المسألة 
على قولين لاختلاف النص في الموضعين : 

أحدهما: أن أقله يوم وليلة. 

والثاني : : أن أقله يوم ' وهذه طريقة فاسدة؛ لأنه إن وجد في العادة يوم لم يكن لزيادة 
الليلة معنى » وإن لم يجد لم يكن لنقصانها وجهاً. 

والطريقة الثالثة: أن أقله يوم وإنما كان الشافعي يرى أن أقله يوم وليلة إلى أن أخبره 
عبد الرحمن بن مهدي( أن عندهم امرأة تحيض غدوة وتطهر عشية فرجع إلى قوله» وأصح 
هذه الطرق الشلاث الطريقة الأولى أن 0 وليلة. وهو المشهور من مذهبه. والمعول” 
عليه من قوله. وبه قال من الصحابة علي بن أ بى طالب وعبد الله بن عمر ومن التابعين عطاء 
ومن الفقهاء الور روزا در سكي و مد رارز لوا 

وقال أبو حنيفة: أقل الحيض ثلاثة أيام . 

وقال أبو يوسف: لعله يومان. 

وقال مالك: لا حدٌ لأقله.» واستدل ناصر أبى حنيفة لمذهيه بما روي عن عبد الله عن 
القلاة بن عبد الترض عن مسرل عن أن أمنامة أن الف وله قال: فل الحيطن فتلقث 
وليس فيما دون الثلاث حيض» وبرواية عدي بن ثابت عن أبيه عن جده أن النبي يق قال في 
المستحاضة : «تدّعٌ آلصّلاة أقرَاءَهَاء قال: وأقل ما ينطلق ذكر الأيام ثلائة وأكشره عشرة: قال 
وقد روى الجلد بن أيوب عن معاوية بن قرة عن أنس بن مالك قال: قرء الحيض ثلاث أربع 
خمس حتى انتهى إلى عشر. 

وقال ابن مسعود: أقل الحيض ثلاث؛, وهذان صحابيان لا يقولان ذلك. إلا عن 
توقيف؛ لأن القياس لا مدخل له فيه» قال: ولأن ما نقص من الثلاث لم يجز أن يكون حيضاً 
قياساً على ما نقص اليوم والليلة. 

دليلنا قوله تعالى : «وَآعْتَُْوا النَسَاءَ في الْمَحِيض وَلآ تقْرَبُوهُنَ حَتى يَطَهُرْنَ» 
[البقرة: 177] فلما أطلق ذكره ولم يحد قدره فكان الرجوع فيه عند عدم حده في الشرع 
إلى العرف والعادة» وكالقصر واليوم والليلة موجود في العرف والعادة. وإن كان مختلفا 
باختلاف الأيدات والأسفار والبلدان. قال الشافعي : ووجدت نساء مكة وتهامة بحقون نوفا 





)20 ل ل اللؤلؤي الحافظ الإمام العلم عن 
عمر بِنْ"دْرٌ وعكرمة بن عمار وشعبة والثوري ومالك وخلق وعنه ابن المبارك وابن وهب أكبر منه وأحمد 
وابن معين وعمرو بن عليّ قال ابنالمديني : أعلم الناس بالحديث ابن مهدي وكان يختم في كل ليلتين 
وقال ابن سعد مات سنة ثمان وتسعين ومائة بالبصرة عن ثلاث وستين سنة وكان يحج كل سنة رضي الله 
عنه. . . انظر الخلاصة .)١55/5(‏ 

الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م58 | 
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وليلة؛ ويدل عليه قوله يك لفاطمة بنت أبي حبيش : «قإِذًا قبت الخيِضة فدَعِي الصَلاة وَإِذا 
أدبت فَآعْعَِلِي وَصَلي» وأمرها بترك الصلاة عند وجود صفة الحيض في دمها على الإطلاق 
من غير تقدير بثلاثة فوجب أن يكون محمولاً على إطلاقه | إلا ما قام دليل تخصيصه. ورويق 
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: مَا زَادَ عَلَى خمسة عَشْرَ يَؤْما فَهُوَ استخاضة» 
وأقل الحيض يوم وليلة» وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: أدركت الناس 
يقولون أقل الحيض يوم وليلة» والصحابي إذا قال هذا فإنما يريد به أكابر الصحابة وعلمائهاء 
فدل هذان الأثران على أن التوقيت باليوم والليلة موجود والوفاق عليه مشهورء ولأنه دم يسقط 
فرض الصلاة فجاز أن يكون يوماً وليلة كالنفاس» ولأن كل مدة صلحت أن تكون زمناً للمسح 
على الخفين شرعاً صلحت لأن تكون زمناً لآقل الحيض» ولا يدخل عليه الحملء, لأنه تقدر 
بالشهور دون الأيام . 

فأما الجواب عن روايتهم عن النبي كَل . أنه قال أَكَلٌ آلْحَيْضٍ نَلاثْ فهوأنه خبر 
مردود ؛ لآن عبد الملك مجهول. والعلا ضعيف. ومكحول لم يلق أبا أمامة. فكان و 
ولو صح لكان محمولاً على سؤال امرأة كانت عادتها ثلاثاًء وكذلك الجواب عن قوله في 
المستحاضة «تدع الصلاة أيام أقرائها» وأما ابن مسعود فقوله معارض بقول علي , وهو أولى ؛ 
لأن عموم الكتاب والسنة يعاضده وأما أنس فلم يكن في الحيض أصلا. قال ابن علية 
استحيضت امرأة من آل أنس فسئل ابن عباس عنهاء وأنس حي » ولو كان أصلا فيه لاكتفوا 
بسؤاله عن غيره» وأما قياسهم على ما دون اليوم والليلة» فالمعنى في اليوم والليلة أنه 
مستوعب لأوقات الصلوات الخمس. 

فصل: وأما مالك فاستدل على أنه لا حد لأقله بقوله تعالى : 9يسَْلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضٍ 
قل هُوَ أدَى» [ البقرة : 17] فجعل الأذى حيضاًء ويسير الدم أذى فوجب أن يكون خيضاء 
ولقوله يَِندِ «فَإِذًا قبَلت لعفي فدَعي آلصَّلاة» قال: ولأنه دم يسقط فرض الصلاة فوجب أن 


/ يكون أقله غير محدود كالنفاس. 


ودليلنا قوله كلِِ: فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة فجعل زمان الحيض مسقطاً لفرض 
الصلاة. وسقوطها يتعلق بزمان محدود. ولأنه خارج من الرحم يدل على براءته فوجب أن 
يكودٍ محدوداً كالحمل. فأما الآية فلا دليل فيها؛ لأنه جعل الحيض أذى؛ ولم يجعل الأذى 

حيضاء وأما حديث فاطمة فالمراد به إقبال حيضهاء. وقد كان أياماًء وأما قياسه على النفاس 
لعفن فيه وجود العادة بيسيرة ٠.‏ 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وحكي عن أبي حنيفة أن أكثره عشرة أيام, وعن مكحول أن أكثره سبعة أيام , وعن 


000 
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سعيد بن جبير أن أكثره ثلائة عشر يوم وحكي عن مالك في أكثره ثلاث روايات إحداهن 
إخمسة عشرة وما كقولنا والثائية سبعة عشر يوماً كقول الماجشون. والثالثٍ أنه غير محدود» 
واستدل أبو حنيفة بحديث أبي أمامة أن النبي كَل قال: «واكئرٌ آلْحَيْضٍ عَشْر)ء وبقوله َل 
لِتَنظرْ عَدَدَ آلََّالي وَآلأيّام ». وهذا ينطلق على العشرة وما دون» وبقول أنس بن مالك قرء 
الحرض كلاك إلى أن اتهى إلى عشر. 

ودليلنا ما روى زيد بن أَسْلمَ عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري قال: 
حَرْجَ آي ب في ضحَى أ فِظر إلى الْمُصَلَى وَآنْصَرَف قال يا مَعْشَرَآلنسَاٍ تصَدْفْنمَا 
رَيْتَ من ناقِصَاتٍ عَفْلٍٍ ودين أدْمَبَ لِنْبّ الرَجلٍ آلْحَازِم_مِنْ داكن يا مَعْشَرَ آلنسَاء 
قْنَ ما نقْصَانٌ عَفلِنَاوَدِينِنايَا مَسُولَ الل َال َلِيْسَ شَهَادَة آلْمَرْأةٍ بِنِضْفٍ شَهَادَةٍ الرجل َنِ 
بَلى » قَالَ فَذَلِكَ نَقَصَانُ عَقَلِهَاء أرَيْتِ إِذَا حَاضَتٌ لَمْ تَصَلٍ وَلْمْ تصم . 

رَوَى شطر دَهْرِهًا قَال: فَذَلِكَ نَقَصَانُ دِينِها»2" . 

ومعلوم أنها لا تصير موصوفة بهذه الصفة إلا أن يكون نصف كل شهر حيضاً فدل على 
أن أكثره خمسة عشر يوماء ولأنه دم يسقط فرض الصلاة» فجاز أن يبلغ خمسة عشر يومأء 
كالتفاس . ولأنه دم يرخيه الرحم جرت به عادة صحيحة » فجاز أن يكون( "خمسية شر 
وها » كالطهر. وأنا استدلاله نما كر نقد تقم النيواب عند 

فصل: وأما أقل الطهر بين الحيضتين فخمسة عشر يوماً. فهو قول أبي حنيفة وأكثر 
الفقهاء. وقال مالك: أقله عشرة أيام وقال أحمد وإسحاق لا حدّ لأقله. 

ودليلنا مع اعتبار العادة قوله عله وتَقَعَدٌ شَطْرٌ دَهْرِهًَا لآ نُصَلَيا» ولأن 0 قد استقر 
نصاً بان الشهر في مقابلة قرء جامع لحيض وطهر؛ لأن الله تعالى جعل ثلاثة أشهر على 
المؤيسة في مقابلة ثلاثة أقراء في العدة. ولا يخلو ذلك من أربعة أحوال إما لأن الشهر يجمع 
أكثر الحيضء. وأكثر الطهر, أو لأنه يجمع أقل الحيض. وأقل الطهر أو لأنه يجمع أكثر 
الحيض» وأقل الطهر أو لأنه يجمع أقل الحيض وأكثر الطهرء فلم يجز أن يكون جامعا لأكثر 
الأمرين؛ لأن [أكثر الطهر غير محدود ولم يجز أن يكون جامعاء لأقل الأمرين؛](" لأنه 
يكون أقل من شهر» ولم يجز أن يكون جامعاً لأقل الحيض وأكثر الطهرء لأنه يتجاوز الشهر 
فلت الدسيائم لأكثر الحيض رائل الطهر» فلما كان أكثر الحيض خمسة عشر يوماً بما دََلّنا 

ثبت أن أقل الطهر خمسة عشر يوما. 





)١(‏ أخرجه البخاري 1٠5/١‏ في الحيض (54 )١‏ ومسلم 81/١‏ في الإيمان /١175(‏ م20 
(١‏ في | حيضاً كالقشرة ولأنه أحد طرفي الشهر فجاز أن يكون حنيفا. 
(1) سقط في أ. 
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قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عنهُ : «وأكتر التقاس سِتُونَ يَؤْما. 
قال الماوردي : أما النفاس فهو دم يرخيه الرحم في حال الولادة. وبعدها مأخوذ من 
قولهم ادن 10 اين اندر إذا أخرجه, وتنفس النهار إذا طال. وتنفس الصبح إذا ظهر قال الله 
تعالى : «وَالصيْح إذَا تنفس4* [التكوير: ]١4‏ أي ظهرء والنفاس كالحيض فيما يتعلق به 
من أحكام الحيض. وهي السبعة المذكورة فيما يحرم بالحيض من الصلاة والصيام والطواف 
ودخول المسجد ومس المصحف وقراءة القرآن ووطء الزوج. ومخالف له في ثلاثة أشياء : 
أحدها: أن الحيض قد يكون بلوغاً من الصغيرة والنفاس لا يكون بلوغاً» وإنما يكون 
البلوغ بما قبله من الحمل . 
والثاني : أن الحيض يكون استبراء في العدة, والنفاس لا يكون استبراء في العدة. 
والثالث: أن قدر النفاس مخالف لقدر الحيض في أقله وأكثره وأوسطه . 
قال أقل النفاس ساعة فاختلف أصحابنا هل الساعة حد لأقله أو لا على وجهين : 


كت 





أحدهما: وهو قول أبى العباس وجميع البغداديين أنه محدود الأقل بساعة. وبه قال 
محمد بن الحسن وأبوثور. 

الثاني : وهو قول البصريين أنه لا حد لأقله. وإنما ذكر الساعة تقليلاً وتفريقاً لا أنه 
جعلها حداء وأقله مجة من دم وبه قال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق» وقال أبو حنيفة : 
أقل النفاس خمسة وعشرون يوماً. 

وقال أبو يوسف أقله أحد عشر يوماً. وقال سفيان الثوري أقله ثلاثة أيام. وكل هذه 
الحدود ليس فيها نصء ولا قياس على أصل ‏ وإنما وجد قائلوها نساء كان أقل نفاسهن ما 
ذكروا فجغلوه دا مستحسدا وليس هذا دليلاً على من وجد أقل من حدهم. وقد وجد نساء 
كان نفاسهن أقل من هذه الحدود. 

روي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله يل وَلَمْ تَرَمَعَهُ دما فَسُمَيَتْ ذَاتَ الْجِمَافٍ. 

وروى أبو أمامة أن لي بك قَالَ إِذا طَهُرَتِ آلنفْسَاكُ حينَ نَضَعْ صَلَْتْ وهذا نص . 

فصل: وأما أكثر النفاس فقد اختلفوا فيه فذهب الشافعى إلى أن أكثره ستون يوماً وبه 
قال مالك والشعبي وقال الحسن البضري اكت شمسون نوما 

وقال أبو حنيفة : أكثره أربعون وا وحكى الأوزاعي عن أهل دم مشق أن أكثر النفاس 

من الغلام ثلاثون يوماً ومن الجارية أربعون يوماً. وكل منهم رجع فيما ذكره من الحد إلى ما 
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وجد فاستدل أبو حنيفة على حده بالأربعين برواية أنس بن مالك أن النِيَّ يك وَقْتَ لِلنفسَاءَ 
َرْبعِينَ يؤماً. 

و 
عد مامه ار جين يرما وكنا طق على ورهن و5 ؛ يعني : من الكَلّفٍ» ولأن الأربعين 
متفق عليهاء والزيادة مختلف فيها. فلم يجز ترك يقين الصلاة؛ بمختلف فيه . 

ودليلنا رواية أم سلمة أن النبي كيه قال: واللفتنناة تجلس إل أزتى انسلو كان 
عمومه يقتضي أن يكون ما جاوز الأربعين يكون نفاساًء ولأن حد الحيض والنفاس مأخوذ من 
وجود العادة المستمرة فيه وقد وجد الشافعي الستين: ف عادة مستمرة» وتحرر هذا افيا 
فيقال لأنه دم أرنحاه الرحم جرت به عادة مستقرة. فجاز أن يكون نفاساً كالأربعين» ولأن أكثر 
الدم يزيد على عادته في الغالب. كالحيض غالبه السبع. وأكثره يزيد على السبع. فلما كان 
غالب النفاس أربعين» وجب أن يزيد أكثره على الأربعين» ولأن النفاس هوما كان محتسبا 

من الحيض في مدة الحمل» فلما كان غالب الحمل تسعة أشهرء وغالب الحيض ست أو 
سبع ع فإن اعتبرنا السبع كان النفاس ثلاثة وستين يوسا وإن اعتبرنا الست كان النفاس 
أربعة (؟ وخمسينٍ يوماء وإن اعتبرناهما معأ كان الفاس مقن يوناء وغواة جحل خيضها 
في ستة أشهر سبعاً. وفي ثلاثة ثة أشهر ستا فصح أن ما ذهبنا إليه أصح فأما الجواب عن حديث 
أنس بن مالك فهو أنه ضعيف, لأن رواية سلام بن مسلم عن حميد عن أنس وسلام قد 
أسقط حديثه ذكره الساجي , وقال كان ضعيفاًء ولوكان صحيحاً لحمل على من تجاوز دمها 
مق وهاه فردها إلن أوسنظه ازرعية يونا كما رد جين زنك جد عن امتخضة إلن 
ا ب سبو رده ا الوم 
وأما استدلاله بالوفاق فليس الوفاق على أن الأربعين نفاس. دليلا على أن الأربعين أكثر 
النفاس كالعشرين فأما أوسط النفاس فأربعون يوماًء لأن غالب عادت النساء جارية به كالسبع, 
في فى الحيض » ووجوده في العادة يغنى عن دليل أصله. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حكم النفاس» وقدرهء فلا يخلو حال المرأة في ولادتها 
من أحد أمرين: إما أن تضع ما فيه خلق مصور أم لاء فإن لم يكن فيما وضعته خلق مصور لا 
جلي ولا خفي . كالعلقة والمضغة التي لا تصير بها أم ولد. ولا تجب فيها عدة لم يكن الدم. 
الخارج معه نفاساء وكان دم استحاضة أو حيض على حسب حاله؛ لأنه لما لم يحكم لما 


)1( مْسّة بضم أولها والتشديد الأزدية أم بُسَّة بضم الموحدة والتشديد أيضاً مقبولة تقريب التهذيب 518/1. 
(؟) في أ النفساء. 

زفة أخرجه أبو داود )١77/ ١(‏ في الطهارة .)731١(‏ 

(4) في ج أربعين. 
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وضعته حكم الولد فيما سوى النفاس. فكذلك في النفاس وإن كان فيه خلق مصور تقضي به 
العدة وتصير به أم ولدء فلا يخلو من أن ترى معه دماً أم لا فإن لم تر معه دما وقديوجد 


هذا كثيراً في نساء.الأكراد فقد اختلف أصحابنا في وجوب الغسل عليها على وجهين: 

أحدهما: وهو محكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنّهُ لآ غْسَلَ عَلَيْهَا وبه قال أبو 
حنيفة ‏ لأن وجوب الغسل متعلق بانقطاع الدم. فإذا عدم الدم لم يجب الغسل . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج . أن الغسل عليها واجب به. وبه قال 
مالك؛ لأن الولد مخلوق من مائها وماء الزوج» فإذا ولدت فكأنما قد أنزلت». فعلى هذا هل 
تغتسل في حال وضعها أو بعد مضي ساعة منه؟ على وجهين من اختلافهم في أقل النفاس 
هل هو محدود بساعة أم لا؟ على هذا لوكانت ولادتها في نهار رمضان فبطلان صومها على 
الوجهين, إن قيل لا غسل عليهاء فهي على صومها وإن قيل بوجوب الغسل عليها بطل 
صومها('" . 

فصل: وإن رأت في ولادتها دماً فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يبتدىء بها مع الولادة. 

والثاني: أن يبتدىء بها قبل الولادة» فإن بدأ بها الدم قبل الولادة فلا يخلومن أن 
يتصل بدم الولادة أم لاء فإن لم يتصل إلى ما بعد الولادة. وانقطع قبلها لم يكن ذلك الدم 
اا لا يختلف أصحابنا فيه كان كالذي تراه المرأة من الدم على حملها هل يكون حيضاً 
أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: قاله في القديم وهو مذهب أبي حنيفة يكون دم فساد. فلا يكون تحيضا : 

والقول الثاني : قاله في الجديد. وهو مذهب مالك يكون حيضاً وسنذكر توجيه القولين 
في موضعه من كتاب العدد, وإن اتصل الدم بما بعد الولادة فقد اختلف أصحابنا فيه على 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي الظيب بن سلمة أنه دم نفاس2(7. وإن أول:نفاسها من حين 
بدأ بها الدم قبل الولادة لاتصاله بها وكونه أحد أسبابها . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أن ما تقدم الولادة ليس بنفاسء وإن 
أول النفاس مأ يعد 'الولادة ؛ لأن دم النفاس ما «بقي من غذاء المولود من الحيض ء فلم يجر 
أن يتقدم عليه فعلى هذين الوجهين » لوولدت ولدين ورأت مع الأول منهما دماء واتصل 


)١(‏ من | أوجب صومها: 
3( في ح فساد. 
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بولادة الثاني فعلى الوجه الأول يكون نفاسها من حين رأت الدم مع الأول وعلى الوجه 
الثاني يكون أوله بعد ولادة الثانى . 

فصل: وإن رأت الدم بعد الولادة» ولم يتقدم على الولادة فهو دم نفاس سواء كان 
000 أو كان أصفر رقيقاً في المبتدأة وغيرها لا يختلف أصحابنا فيه بخلاف 

؛ لآن الولادة شاهر للنفاس , فلم يحتج إلى اعتبار شاهر في الدم. وليس كذلك 

76 فإن اتصل إلى ستين يوماً. فكله نفاس فإن انقطع الدم في أثناء نفاسهاء ولم يتصل 
كأنهاا رأت يوماً دماً ويوماً نقاة حتى بلغ ستين يوما': ثم انقطع كان على قولين من تلفيقر 
الحيض :. 

والثاني : أن 0" اللا وأيام النقاء .طهر. فلورأت خمسة أيام دما وختسسهة ة أيام 
نقاء حتى بلغ ستين يوماً كان على القولين أيضاً. فإن اتصل النقاء في أثناء الدم حتى بلغ 
طهراً كاملاً كأنها رأت ثلاثين يوماً دماء وخمسة عشر يوماً طهراً وتمسة عشريونا طباءافقد 
اختلف أصحابنا فيه هل يكون طهراً فاصلا بين الدمين وقاطعاً للنفاس أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: : وهو قول أبي, إسحاق أنه قاطع للنفاس ». وفاضصل بين الدمين 4 لأن النفاس 
معتبر بالحيض ٠‏ فلما كان الطهر الكامل في الحيض فاصلا بين الدمين وجب أن يكون في 
النفاس أيضاً فاصلا بين الدمين فعلى هذا يكون الدم الأولء وهوثلاثون 55 غاساء 
والخمسة عشر النقاء طهراء والدم الثاني وهو خمسة ة عشر حيضاً فإن زاد على الخمسة عشر 
فقد دخلت الاستحاضة في حيضها فصارت مستحاضة وهذا مذهب أبي ثور. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج أن هذا الطهر غير قاطع للنفاس ولا 
فاصل بين الذسين؛ لأن النفاس لما خالف الحيض في أقله وأكثره خالفه فني الطهر الذي في 
خلال دمه. فعلى هذا يكون الزمان نفاساً وهو مذهب مالك ويكون الطهر الذي بينهما على 
قولين من التلفيق .. 

فصل: فإن اتصل دم نفاسها حتى تجاوز ستين يوماء فلا يخلو حالها من أحد أمرين إما 
أن يكون لها عادة قي الخيض والنفاس أو مبتدأة. فإن كانت مبتدأة في النفاس والحيض » 
فما تجاوز الستين وم استحاضة . وليس بحيض لا يختلف أصحابنا فيهء لأن يقين النفاس 
يغلب على شك الحيض» هذا تصير الاستحاضة داخلة في النفاس. ولها ثلاثة 
أحوال. 

الأول: حال يكون لها تمييز. 

الثاني : وحال يكون لها ولا عادة. 

الثالث: وحال يكون مبتداه ليس لها تمييز ولا عادة» فإن كان لها تمييز وهو أن يكون 





4 كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 





بعضه دما أسود ثخين وبعضه أحمر رقيق. فيكون السوادمنه نفاساً. والحمرة استحاضة» وإن 
كان لها عادة بلا تمييز وهوأن يكون كل الدم لوناًواحداً ولها عادة سالفة في نفاس مستمر قَتُرَةُ 
|إلى عادتها في نفاسها. ويكون ما تجاوزها استحاضة, وإن كانت مبتدأة ليس لها تمييز ولا 
عادة. فقد اختلف أصحابنا فيما ترد إليه على ثلاثة أوجه : 

أحدها: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنها ترد إلى أقل النفاس فعلى هذا تعيد جميع 
ما تركت من الصلوات سواء حددنا أوله بساعة أم لا؟ لأن الساعة حد لا يصادف وقت صلاة 
مستوعب. وهذا على القول الذي ترد فيه الحائض إلى أقل حيضها. 

والوجه الشاني: وهو قول ابن سريج أنها ترد إلى أوسط النفاس أربعين يوماً وتعيد 
صلاة ما زاد عليه وهذا على القول الذي ترد فيه الحائض إلى أوسط حيضها. | 

والوجه الثالث: وهو قول أبي ابراهيم المزني ذكره في جامعه الكبير أنها ترد إلى أكثر 
القامن سكين يوسا ل ل ل ا أكثره. 
وليس الحيض بيقين» فلم يجز أن ترد فيه إلى أكثره. ش 

فصل: وإن كان لهذه النفساء التى قد تجاوز دمها ستين يوماً حيض معتاد فقد اختلف 
أصحابنا هل يجوز أن يتصل دم الحيض بدم النفاس أم لا؟ على وجهين حكاهما أبو إسحاق 
المروزي في كتابه في الحيض: 

. أحدهما: لا يجوز أن يتصل, لأن النفاس نوع من الحيض ولا يجوز أن يتصل حيض 
بحيض. فكذلك نفاس بحيض, فعلى هذا يكون الجواب على ما مضى من ردها إلى التمييز 
ثم إلى العادة ثم على الأوجه الثلاثة . 

والوجه الثاني: يجوز أن يتصل ؛ ؛ لأن النفاس مخالف للحيض في أقله وأكثره. فجاز 
أن يتصل أحدهما بالآخر. فعلى هذا الوجه يكون التفريع فينظر في قدر الدم الزائد على 
الستين» » فإن لم يتجاوز خمسة عشرة توما فأمرها غير مشكل , وتكون الستون يوما تقأيكا وما 
زاد على الستين حيض» فإن كان الدم سبعين يوماً فحيضها عشرة أيام ؛ لأنك تستكمل 
النفاس ستين يوماً؛ لأنه يقين» وتجعل الزيادة بعدها حيضاً وإن بلغ دمها خمسة وسبعين 
يوماًء فقد استكمل أكثر النفاس» وأكثر الحيض. فأما إذا تجاوز دمها خمسة وسبعين يوم 
فقد صارت حينئذ مستحاضة.» دخلت استحاضتها في الحيض والقاتن حييفاء ولا يخلو 
حالها من أحد أمرين إما أن يكون لها تمييز أم لا؟ فإن كانت مميزة رُدّت إلى تمييزها ولا يخلو 
حال ما ميز به من سواد من أن يتجاوز الستين أو لا يتجاوزهاء . فإن تجاوز الستين» ولم يزد 
على الخمسة والسبعين» فقد استقرها نفاسها وحيضها بالتمييز» فيكون نففاسها ستين يوماء 
والحيض ما زاد عليه . ؛ وإن لم يتجاوز دمها ستين يوماً فقد حصل لها بالتمييز النفاس وحدهء 
فيكون نفاسها ستين يوماً وترد | إلى عادتها ة في الحيض» فإن كانت عشراً صار ماتتركه من 


قف 
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اراك يي عور بارعا ير بط راد ادم عبوار برا اد 0 
الصلوات مع عادتها في الحيض ثلاثين يوماً فيستقر لها النفاس ايد بالعادة. 
وإن 0 رأوكاة لرناء واخيدا ردت إلى عادتها في النفاس الس عي لا يخلو 
أحدها: 00 العادة فيهما. 
مثاله أن تكون عادتها في النفاس ثلاثون يوا وفي الحيض عشرة أيام فتترك الصلاة أربعين 
يوماء وتعيد صلاة ما زاد عليها. 
والقسم الثاني: أن تكون لها عادة في النفاس دون الحيض . 
مثاله أن يكون عادتها في النفاس ثلاثون يوماً. وليس لها في الحيض عادة تعرفها فترد 
في نفاسها إلى الثلاثين المعتادة» وفيما ترد إليه من الحيض قولان : 
أحدهما: ترد إلى يوم وليلة» فعلى هذا تدع الصلاة أحد وثلاثين يوما. 
7 والقول الثاني : ترد إلى ست أو سبع. فعلى [هذا] تدع الصلاة ستة أو سبعة وثلاثين 
يوما. 
سرعم أن يكون لها عادة ة فى الحيض دون النفاس. 
له: طون ضباق الس شم ا ترك يونا اناس فترد إلى عادتها 
0 
أحدها: إلى أقله فلهذا تدع الصلاة عشر الحيض وحدها. 
والثاني : إلى أوسطه فعلى هذا تدع الصلاة خحمسين يواً. 
والثالث: إلى أكثره فعلى هذا تدع الفتلؤة عير :يزماء 
الل ا لا ولا في الحيض. ففيما ترد إليه 
ثلاثة مذاهب: 
أحدها: : ترد إلى أقل الأمرين فعلى هذا تدع الصلاة يوماً وليلة . 
والثانى: ترد إلى أوسط الأمرين» فعلى هذا تدع الصلاة ستة أو سبعة وأربعين يوماً 
[الثالث: ترد إلى أكثر النفاس وأوسطه فعلى هذا تضع الصلاة ستة أو سبع 
وسدين يونا والله أعلم . 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ : ووالذي يبتلَى بالمذي د يْقَطِعُ مِثْلُ الْمُستَحَاضَة يَوضا 
ِكل صَلاةٍ فريضة بَعْدَ غَسْل فَرْجِهِ وَيَعْصِبَة) . 
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قال الماوردي : وقد مضى آلكلام في الحائض والنفساء وفي حكم المستحاضة وذات 
الفساد فأما المستحاضة فحكمها فيما يلزمها من العادات. وتستبيحه من القرب حكم النساء 
الطاهرات إلا في الطهارة وحدهاء فقد اختلف الناس فيها على ثلاثة مذاهب: 





أحدها: وهو مذهب الشافعي أن عليها أن تتوضاً لصلاة كل فريضة, ولا يجوز أن 
تجمع بالوضوء الواحد بين فرضين . 

والمذهب الثاني: وهو قول أبي حنيفة» أنها تتوضأ لوقت كل فريضة. وتصلي بذلك 
الوضوء ما شاءت من الفروض والنوافل ما لم يخرج الوقت. 

والمذهب الثالث: وهو قول مالك أنها كغيرها من النساء لا وضوء عليها إلا من 
حدث,. غير الاستحاضة. 

فأما أبو حنيفة فاستدل بما روي عن النبي كَل أنه قال الْمُسْتَحَاضَةٌ وض لِوَفْتِ كل 
صَلاقٍ ولأن كل طهارة صح أن يُوْدّى بها النفل صح أن يؤدى بها الفرض قياساً على غير 
المستحاضة, ولأنها طهارة عذر فوجب أن يتقدر بالوقت دون الفعل, قياس على المسح 0 
الخفين. وأما مالك فإنه بنى ذلك على أصله في أن النادر لا وضوء فيه. ودم الااستحاضة 
نادرء والدليل على وجوب الوضوء لكل فريضة ما روى شريك عن أبي اليقظان عن عدي بن 
ثابت عن أبيه عن جده عن النبي كَكةِ أنه قال في المستحاضة «تدع الصلاة أيام أقرائها ثم 
تغتسل وتصلي» والوضوء عند كل صلاة وتصوم وتصلي وروى حبيب بن أبي لاعن عر 
عن عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ككل فذكر خبرها قال ثُم أعْتَسِلِي ثُمْ 
تَوضبِي لكل صَلاةٍ. 

ذكر هذين الحديثين أب داود في تق :ولانها طهارة ضرورة. فلم يجز أن تجمع بها 
بين فرضين قياساً على فرضه في وقتين» ولأن كل من لم يجز أن يصلي بعد فرضه إذا لم يجز 
أن يصلي بعد فرضه قضاء كالمحدث . 

فأما الجواب عما استدل به أبو حنيفة من الخبر فمن وجهين : 

أحدهما: : أن للفائت وقتا لقوله يكلِ؛ «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أو نَسِيَهَا فَلمُصَلََّا إِذَا ذّكَرَهَا 
َذَلِك وَقنَهَاء فصار أمره بالوضوء لوقت كل صلاة يتناول الفوائت وغيرها. 


والثاني : أن الصلاة 2 تجب بالوقت» فصار أمره بالوضوء لوقت كل صلاة أمراً بالوضوء 
لكل صلاة ؟ لأن المقصود 06 الصلاة دون الوقت. 


وأماقياسه على المتنفلٍ ففاسد الموضوع؛ لأن النفل لتقن ال وأقل شروطاً 
والفرض أغلظ حال وآكد شروطأء » فلم يجز مع اختلاف موضوعهما بالتخفيف والتغليظ أن 
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طهار: حي الممجحاضة انها طهار: تسل :نها التر رقن المرالة: 


وأما قياسهم على المسح على الخفين فلا يصح. لأن المسح طهارة رفاهية» وطهارة 
المستحاضة طهارة ضرورة» 03 ثم المعنى في المسح أنها لما جاز أن يؤدّى به فرضين في وقتين 
جاز في وقتء وها هنا بخلافه» وأما: مالك فقد قدمنا من الدليل على الأصل الذي رده إليه 
ما أغنى عن إعادته . 

فصل: فإذا ثبت أنها تتوضأ لكل فريضة فعليها طهارتان: 

إحداهما: طهارة فرجها من دم الاستحاضة . 

والثاني : الوضوء من الحدث . فأما طهارة فرجها فهي متقدمة على الوضوء كتقدم 
الاستحاضة وصفته أن تغسل فرجها بالماء؛ حتى تنقيه من الدم. ثم تحشوه بالقطنء فإن 
كان الدم يحتبس من غير شداد لضعفه اقتصرت عليه وإن كان الدم لا يحتبس بالقطن وحده 
لقوته شدته بخرقة تتلجم بها مستثفرة من ورائهاء كما أمر رسول الله يك حمنة بنت جحشء 
وكما قال يك من حديث أم سلمة ثم لِتَسْتَثْفِرَ قوت وصورة الاستثفار أن تشد في وسطها 
حبلاء تعن و ا مر ل 0 وعند 
اي م 
من الخرقة جعلت مكان الخرقة جلداً أو لبداً فهذه صفة تطهيرها لفرجها. 

فصل: وأما طهارتها من حدثها فتحتاج إلى شرطين : 

أحدهما : أن يكون 5 عقيب طهارة الفرج وشده من غير تراخ» ولا بعد فإن توضأت بعد 
تطاول الزمان من غسل الفرج وشداده صارت متطهرة طهارة ضرورة مع كونها حاملة 
للنجاسة فتكون كالعادم للماء إذا تيمم, وعلى بدنه نجاسة يقدر على غسلها فتكون على ما 
مضى من الوجهين : 

أحدهما: أن وضوءها باطل بكل حال» وتستأنف غسل الفرج . 

والوجه الثاني : أنه جائز. ويعتبر حال النجاسة. فإن ظهرت إلى مكان يلزم د تطهيره » 

فصل: والشرط الثاني لكو ووه بعد حول وت الصا لي فيد و 0 
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وضوءها قبل الوقت. وقد تقدم الكلام معه فإذا توضأت بعد دخول الوقت فهل يلزمها فعل 
الصلاة على الفور في الحال أم يجوز التراخي فيها على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس أنه يجوز فعلها على التراخي ما لم يخرج الوقت؛ لأن 
أداء الصلاة في آخر الوقت كأدائها فى أوله. 

والوجه الثانى : أنه يجوز تأخيرها وعليها المبادرة بها على الفور بحسب الإمكان» وهو 
الصحيح عندي ؛ لأن وضوء المستحاضة إنما يرفع الحدث المتقدم عليه» ولا يرفع ما قارنه 
أو تأخر عنه. فلم يجز أن تؤخر الصلاة مع حدثها إلا بحسب ضرورتها التي لا يمكن 
الاحتراز منها. وفيه وجه ثالث أنه يجوز تأخير الصلاة انتظاراً لأسباب كمالها كالجماعة. 
وقصد البقاع الشريفة. وارتياد سترة تستقبلها وما جرى هذا المجرى؛ لأن تأخير الصلاة لهذه 
الأسباب مندوب إليهء ولا يجوز تأخيرها لغير هذه الأسباب؛ لأنه ليس بمندوب إليه . 

فصل: فإذا فعلت ما وصفنا من الطهارتين فجرى دمها من الشداد وظهر فهذا على 
ضربين : 

أحدهما : أن يجري لضعف الشداد وتقصيرها فيه فقد بطلت طهارتها وصلاتها إن 
كانت في الصلاة. 

والضرب الثاني: أن يجري دمها لغلبته وكثرته مع كون الشداد محكماً. فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون جريان الدم وسيلانه في الصلاة فصلاتها صحيحة وتيممها 
لقوله يه لفاطمة بنت أبي حبيش حيث وصف لها حال الاستحاضة «صلي ولو قطر الدم على 
الحصير) . 

والضرب الثاني : أن يكون جريان دمها في غير الصلاة ففي بطلان طهارتها وجهان : 

أحدهما: لا تبطل وهي على حال الصحة وهذا ظاهر قول أبي العباس إذ لم يجعل 
صلاة الاستحاضة على الفور من طهارتها. ْ ش 


والوجه الثاني: أن طهارتها قد بطلت كما يبطل التيمم» برؤية الماء قبل الصلاة, ولا 
يبطل برؤيته في الصلاة, وهذا قول من جعل صلاة المستحاضة على الفور من طهارتهاء 
وعلى هذين الوجهين يتفرع حكم من جرى دمها في الصلاة فأرادت أن تتنفل بتلك الطهارة 
بعد فراغها من الصلاة. فإن قيل: ببطلان طهارتها قبل الصلاة لم يجز أن تتنفل بتلك الطهارة 
إلا بطهارة مستأنفة, وإن قيل بصحة طهارتها قبل الصلاة جاز أن تتنفل بعد تلك الصلاة فيما 
شاءت من صلاة وطواف . 


كتاب الطهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 11 





فصل: فأما إذا انقطع دم استحاضتها فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون انقطاعه لارتفاع الاستحاضة» فلا يخلو حالها من أحد أمرين إما 
أن تكون في صلاة أو غير صلاة» فإن كانت في صلاة ففي بطلان صلاتها وجهان: 

أحدهما: وهو محكي عن أبي العباس أن صلاتها لا تبطل وتمضي فيهاء وإن ارتفعت 
استحاضتها كالمتيمم لا تبطل صلاته برؤية الماء فيها. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعى أن صلاتها قد بطلت بارتفاع الاستحاضة؛ 
لارتفاع الضرورة والفرق بينهما وبين المتيمم من وجهين : 

أحدهما: أن المتيمم قد أتى ببدل الطهارة فجاز أن تصح صلاته بالبدل مع القدرة 
على الأصل», والمستحاضة لم تأت ببدل الطهارة مع كونها محدثه فلم تصح منها الصلاة 
والشاني أن مع حدث المستحاضة نجاسة لا تصح الصلوات معها مع القدرة على إزالتها 
فكانت أغلظ حالاً من المتيمم الذي لا نجاسة عليه فهذا حكم استحاضتها إذا ارتفعت في 
الصلاة فأما إن ارتفعت في غير صلاة فهذه على ضربين : 

أحدهما: أن يكون وقت الصلاة متسعاً للطهارة والصلاة فلا يختلف أصحابنا أن 
طهارتها قد بطلت لارتفاع ضرورتها. 

والضرب الثاني : أذايكرة:وقت الصلاة فنا باق عن قعل الظهارة ولع يب له إلا قندرا 
لصلاة ففي بطلان طهارتها وجهان بناء على بطلان الصلاة بها : 

أحدهما: أنها باطلة إذا قيل: إن الصلاة بها باطلة» وهذا أصح لوجهين. 

والشاني: أنها صحيحة لصلاة وقتهاء دون ما سواها من فرض ونفلء إذا قيل إن 
الصلاة بها لا تبطل. وهذا وجه ضعيف؛ لأن التيمم يبطل برؤية الماء قبل الصلاة» وإن 
ضاق وقتها ولكن ذكر فذكرته . 

فصل: والضرب الثاني: في الأصل. أن يكون انقطاع ذلك لرؤية الدم لا لارتفاع 
الاستحاضة, كأنه ينقطع ساعة ثم يجري ساعة فإن كان قد عرف بالعادة أنه ينقطع . ويعود 
كان وضوؤهاجائزا وإن كانت في الصلاة ماضية وإن لم يعرف ذلك بالعادة فلا يخلو حالها 
من أحد أمرين إما أن تكون في صلاة أو في غير صلاة فإن كانت في صلاة فصلاتها باطلة؛ 
سواء عاودها الدم فى الصلاة فصار معتاداً أم لا؛ لأنها عند انقطاعه شاكة في عوده. فلم 
تصح الصلاة بزوال الشك بعد عوده كالمصلي إذا شك في طهارته ثم تيقن صحتها قبل فراغه 
من صلاته كانت صلاته باطلة» بالشك المتقدم وإن تعقبه يقين طارىء» وإن كانت في غير 
صلاة؛ حكم في الظاهر ببطلان وضوثهاء فإن لم يعاودها الدم حتى توضأت لما يستقبل من 


5؛»ّ بل كاب الظهارة/ باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها 


الصلاة. استقر الحكم. وإن عاودها الدم قبل استئناف وضوئها صار عادة فيما بعد. وفيما 
تقدم من طهارتها وجهان : 

أحدهما: باطلة للحكم ببطلانها بالشك المتقدم كالصلاة. 

والوجه الثاني : صحيحة للعادة الطارئة التي زال بها الشك كالمسافر إذا شك هل بدأ 
بمسح مسافر جازء أو مقيم مسح مسح مقيم. فلو تيقن أنه ابتدأ المسح مسافراً جاز لزوال 
الشك أن يبنى على مسح مسافر والفرق بين الوضوء والصلاة أن الصلاة بطلت بالشك لأنه لا 
يتخللها ما ليس منها والوضوء لا يبطل بالشك إذا ارتفع. لأنه قد يتخلله ما ليس منه. 

[القول في دم الفساد] 

فصل: فأما ذات الفساد وهو الدم الذي ليس بحيض ولا استحاضة فقد اختلف 
أصحابنا فيها فكان أبو إسحاق يجعلها ك «الاستحاضة» في الطهارة وأحكامها. ولا يكون دم 
الفساد بأندر من المذي الذي يساوي حكم المستحاضة.ٍ وكان أبو العباس يجعل ذلك حدثا 
كسائر الأحداث لا يجمع إلى الفرض بعد ظهور الدم نفلاء لأن دم الفساد وإن لم يكن أندر 
من المذي فالفرق بينهما أن المذي. وسلس البول قد يدوم زان إذا ةماه فحاز أن 
يكون في حكم الاستحاضة التي قد تدوم بهاء وليس كذلك دم الفساد لأنه إن دام خحرج عن 
دم الفساد فصار حي حيضاً أم استحاضة . 

فصل: فأما المبتلي بالمذي فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون لحدوث سبب من لمسء أو نظرء أو تحريك شهوة فهو كسائر 
اكخذاك وى كله ووجرته الوضوء منه قد أمر رسول الله يك المقداة بْنَ الأسْوَدِ حين أمره 
علي بن أبي طَالِبٍ كرَم آللهُ وَجْهَهُ أنْ يَسأَلَ رَسُولَ آللّهِ ب بالنضح عَلَى فَرَجِهِ وَالْوْضوءٍِ 
من . 

والضرب الثاني : أن تستديم بصاحبه لا من حدوث سبب فهو في حكم المستحاضة 
في غسل فرجه وشده والوضوء منه لكل فريضة وكذا من به سلس البول أو استطلاق الريح 
المستديم . 

فأما من استدام به المني فعليه أن يغتسل منه لكل فريضة. 

قال الشافعي : «وقل من يستديم به المني» لأن معه تلف النفس». 

فأما من به جرح يسيل دمه فلا يرقأ فعليه أن يغسله عند كل فريضة ويشده مكتفياً به 
من غيسر وضوء لأن خروج الدم من الجسد يوجب غسل محله من غير وضوء. والله أعلم 
بالصواب. 


فهرس الجزء الأول 
من 
الحاوي في الفقه 


فهرس الجزء الأول من الحاوي 


تقديم اج سق طوفامق اط ار نسو موك و لماج و تو 5 
تقريظ خب وسو فنا الوط ماه امسا و جك أ ماتفخم يق لقان لاسا ا الم ا ا 8 
مقدمة المصنف ا 21011111111#[10150000 
كتاب الطهارة 

باب الطهارة 000000111111110 
فصل : دلائل طهارة الماء ا[ 1[ 1#[ ا 
مسألة : : كل ماء من بحر عذب أو مالح أو بثر أو سماء أو برد أو ثلج 

مسحن وغير مسحْن فسواء والتطهير به جائز ونم انو امسو ا 11 
مسألة : في كراهية الماء المشمّس من جهة الطبّ نع لع و ا تو 1 
استدلال أبي حنيفة على إزالة النجاسة بكل مائع طاهر حاو اخ تكفا امع 11 
باب الانية موقو اا ا تك لساجو نل أ ااانه سا تمدو اتسنا الوا اسيم تند اك 
مسألة : يُتوضأ في جلود الميتة إذا دبغت ولب اس ا 1 ممنم وية لوو سس 601 
فصل : الحيوان الطاهر ضربان: مأكول وغير مأكول عمسم و له 
فصل : المأكول يطهر جلده بالذكاة إجماعاً وبالدباغة إن مات اع با 
فصل : بما يكون الدباغ مق وطن سح اجو ناماو العم ا 1 
مسألة : لا يطهر بالدباغ إلا الإهاب وحده وان جح سكو باو سب و لان 
الظاهر من مذهب الشافعي أن الصوف والشعر والريش والوبر ضربان: 

طاهر» ونجس . والطاهر ضربان» والنجس ضربان ا 1 
كل مأكول اللحم إذا ذكي فجلده طاهر واستعماله قبل الدباغة 

في الذائب واليابس جائز م س1 لانن وان اج ارا ا ا و "16 
مسألة : المكروه من الآنية الذهب والفضة با 7 ال م و او اا 
مسألة : يكره المضكب بالفضة لثلا يكون شارباً على فضة 1000 ا ا 
مسألة : لا بأس بالوضوء من ماء مشرك ما لم يعلم نجاسته و كم 1 
ياب السواك ا اا 0 ا 0 
مسألة: استحباب السواك للصلوات 0000178 0 ااا 0 


الحاوي في الفقه/ ج١/‏ لف 


66 ليلدب سس سح ب ب بي يسح فخهرس الْجِرْءِ الأول من الحاوي 


باب نية الوضوء كار حيط قالخا مةئ وده الم لووقا لبخ ا ام ون عامل أ 0 
مسألة : لا يجزىء طهارة من غسل ولا وضوء إلا بئية 00008 


فصل : إذا ثبت وجوب النية فى طهارة الحدث فقد 


ينقسم ثلاثة أقسام : وضوء» وغسل » وتيمم كا مما ول أله قا اك 1 بار لو رف 0 


مسألة : إن توضأ لنافلة أو لقراءة مصحف أو 


لجنازة أو لسجود قرآن أجزأه أن يصلي به الفريضة 000 
فصل : محل النيّة هو القلب 0 
فصل : زمان النية هو عند ابتداء الطهارة ادال بن سس خسان امد وا انس وكا ارد لمان 
فصل : كيفية النية ا 1011 0 


فقل © تردق صخ عق لفل 2م بنم اللا قله ع عامج جا عفان وك 20700 


مسألة : لو نوى فتوضأ ثم عزبت نيته أجزأه نية 


واحدة ما لم يحدث نية أن يتبرّد أو يتنظف 201111101101106 
باب سنة الوضوء واوا هاوه وا ود و واوا ود واوا .د .د هد ود و وا ود و ود ود ود ود ود دواع .د .نا.د .د .دا ناوا .ا مام 


مسألة: إذا قام الرجل إلى الصلاة من نوم أو كان 


غير متوضىء فيستحب أن يسمي الله تعالى ال "وي ا و او لق افر حو مو ا 
فصل : في أصل المضمضة والاستنشاق 1 


فصل : في صفة المضمضة والاستنشاق وكيفيتهما 00 


غسل الوجه أول الأعضاء الواجبة في الوضوء 22007 


فصل : في أن الجبهة والجبين والنزعتين من الرأس اهن الل عت رود ف و و اد 


مسألة : في كيفية غسل الأمرد وجهه ومن نبتت لحيته وعارضاه 


فصل : صفة الغسل 0 


غسل الذراعين واجب بالكتاب والسئّة والإجماع 3 ش2ظ2 
مسح الرأس واجب بالكتاب والسنة والإجماع 1110 
فصل : استدلال أبي حنيفة على وجوب مسح ربع الرأس . . . 
فصل : استحباب مسح جميع الرأس جد #علت جه المدايي 
فصل: القول في المسح على العمائم 1 اا ا ار 
مسألة : القول في مسح الأذنين فح دف اما مه 


مسألة : القول في غسل الرجلين 17 0 0000 
مسألة : القول في تخليل الأصابع 1 20771710111 


مسألة: استحباب أن يمرَ,الماء على ما سقط من اللحية عن الوجه 


ها وأو .د و و .د وا وه ٠‏ 


هلو وى .ا و وا و و .ة ٠ 6٠‏ 


هه ها هد و واوا وه وه 6ه 


#أها.د د واو وا و .ا .6 ٠6‏ 


#القها ها عه 6.6 مه ٠.66.6.‏ 


هلوقاو وا ود و و و وه ٠ ٠‏ 


و« قا ىا واه ود ود .و .9ه 


هاه ها .م ٠.‏ م6 . .6.6 ه. 


فهرس الجزء الأول من الحاوي 


أقسام الوضوء 2 د نر ا لحك ل الج ١‏ “او ل لام و اك د مار 





ه.ا وام .ا وا .ا مه مده م .ا مدا م ده 


فصل : جواز الاستعانة بمن يصب الماء على المتوضىء نم وس لبر اي ا 


مسألة : النزعتان من الرأس ا 00 
مسألة: القول في تفريق الوضوء 000 57«ه23«2 
مسألة : القول في ترتيب أعضاء الوضوء 525200 
مسألة :جواز تقديم اليسرى على اليمنى في الوضوء . . 
مسألة : وجوب الطهارة لحمل المصحف ومشسّه .... 


باب الاستطابة 0 
مسألة : وجوب الاستنجاء م ا 1 
فصل : ما أوجب الاستنجاء على ضربين : نادر ومعتاد 
مسألة : عدم جواز المسح بحجر قد مسح به مرة 

إلا أن يكون قد طهره بالماء ا 00 
مسألة : الاستنجاء من البول كالاستنجاء من الخلاء . . 
القول فى مسألة الاستنجاء باليمين 200000 
مسألة : الاستطابة يغير الحجر ل 
مسألة : شروط إجزاء الحجر فى الاستنجاء 5557 
سالة:: وجوت إنقاء ماحل الاستتجاء 010 
مسألة : جواز الاستنجاء بالجلد المدبوغ ... 0007 
مسألة : جواز الاستنجاء بحجر له ثلاثة أحرف 2 
مسألة: عدم جواز الاستنجاء بالعظم والنجس 00 
فصل : تقديم الوضوء على الاستنجاء 0 
باب الحدث ا اق لاس ال احور لا الى ابارت الو ان ما 
مسألة: فيما يوجب الوضوء 95 غ1 
فصل : اللمس فوق الحائل لا ينقض الوضوء 20 
فصل: حكم لمس الشعر والظفر والسن و 
فصل : لمس ذوات المحارم لا ينقض الوضوء 50 
فصل: حكم الملامسة بين الذكرين والخنثى المشكل 
فصل: حكم وضوء الملموس 000 
مسألة: القول في مسن الغير اتاو و لت 
مسألة : حكم مس فرج الصغير 1 


والوا. .اما .ا وا ٠.‏ مأو ه ٠.6‏ ه. ٠‏ * 


فالواى قاع وان واو .ا ماه ٠‏ 60 60 > 


وام .ا وا وأوه اه ها .ا وهاه ه. 6 م6 ه©٠‏ 


ولع .واه .ا واه واه واه ع 60 6ه 


هلم و .ءا وا .ا وا .ىا .ا .اه واه ٠‏ © 


ه.ا وم .واه .و .ا و .ا .د و هد ه. 


فلع وا وا واوا هاه و .د وا .دا مد هد اه ٠‏ 


هأوا. واو قدا واعا .ا 6 .ا .م 6م 6ه 


5 5 0 5 1 0 1 ل ل ل ل ل 2 5 


اناه جور شاه كص أو فاه 9 81167 


واوا ماه واو اه واه و هد م . هوه ه©٠‏ 


هوه .دواع .ا و وها ع .مث 6 6ه ٠.‏ 


ولوا اها واه قاع .د واه مد وا مام هد ٠.٠‏ 


عألواء ا .ا واوا . هاو واو هه هه اه ه ه. 


هوقا .ا واه .ا وهاو .د ها هد وام هم 6ه 


وء ا .ام و و .ا وام .ا هاه وه ه ه 


هلوا واو . واو .ا .ا .و مدا وام .هد واه 


هأعاو وافاة وا . .اعد و و قدا مد .د م 


هالع .ا واه هده وهاو ود قداو .د وه 6 هم 


وأواة ا قاع ا وا.ة .اواو و م6 م6 مث 6ام 


هأهااة ا و واه .اواو ود وها و و هد مف ». 


ه.ا واو و ها .اها .دا ود واو فثا.اء . 


وى » وأو اه واو واوا . م .اه 6ه 


7 5 0 6 5 5 0 0 0 0 0 0 0 2 كك 


7 5 0 0 2 00 0 0 6 0 0 0 2 ف فك 


والقاو اه وهاه .أوا هد واو .ا ها همه 60م 


عفاود وا و واه وه هاه قد هد .د و6 اه 


مسألة : حكم مس المرأة لفرجها قمع الخو ماما 1 
فصل : أحكام الخنثى في النقض بالمس 0 
مسألة : حكم مس الدبر واراء الفقهاء فيه مواق ورف ف ام 1 
مسألة : مس فرج البهيمة لا ينقض الوضوء 1 
مسألة : عدم وجوب الاستنجاء في أحوال ا ل 


مسألة: الخارج من غير مخرج الحدث لا ينقض الوضوء 
مسألة: ليس في قهقهة مصلّ ولا فيما 


مشت النار وضوء عت اقبط كا اميد امو اوم 
مسألة : كل ما أوجب الضوء فهو بالعهد والسهو سواء . . 
مسألة : اليقين يزول بالشك اواو سس م ا 
باب ما يوجب الغسل ا ا م 
الذي يوجب الغسل أربعة أشياء 2000 
فصل : إيجاب الغسل بظهور المنى 5 5ظ1 
نات عمل الحتابة :دجي مويه : 0 


غسل الجنابة ينطلق على وجوب الغسل من شيئين : 


إنزال المني» والتقاء الختانين 000 
باب فضل الجنب وغيره 7 22# 
فصل : فضل الطهور ضربان ف 8 اهل ول اجون رو و وبا 4 ا ا 1 
باب التيمم 0 


بيان الأصل في حكم التيمم 0 ه25 
مسألة : ينوي بالتيمم الفريضة لقعا جا وان سو سي ا 
مسألة : لو نسي الجنابة فتيمم للحدث ‏ أجزأه 0 


مسألة : إذا دخل في الصلاة ثم رأى الماء بعد 


دخوله بنى على صلاته وأجزأته صلاته م 


مسألة: إذا تيمم ففرغ من تيممه بعد طلب 


الماء ثم رأى الماء فعليه أن يعود إلى الماء كك 
مسألة : لا يجمع بالتيمم صلاتي فرض ا وح ا 


مسألة : إن تيمم بزرنيخ أو نورة أو 


ذراوة ونحوه لم يجزه لمعي اما عاق بود زح ال ب اع 2 
باب جامع التيمم والعذر فيه 0 





وها فاه هاعد و .دا فى اه مثا 66. 


وه .ها .اع عاواء. د .د .دا .د ود و اه 


هاه عا ود .د وها .د ود و و .د ه.ا .6 . 


وها وا .د وه .ىا ود وا .د .ا مامه 


« فى .داه و6ام ٠.‏ .6 م .ا اه هام 


« اوها اع .ها .د وام م .6 .أ . 6 ٠.‏ 


وهاه هاو هد وه هاوه .ا هاه . ٠‏ 


#أفاع هاه ود وه م .م6 .أ 0606م 


وهاه ها وا هد وها .د وهاه .6ه 


هاه ها وا هد ود ود ود ود و وا ود . .م 


لقا هاه فاع د اود .د .و مد م و. هو 


هه ». هه »د و و و .ا م .ا م6 ٠‏ 


هوه ع هشاع وقا. د .ا مدا .ا مد .6م 


وها ها ىد هد ود واو ود هد .ا .ده ه٠‏ 


ههه هاوه وهاه ها .ا واه .6ف60. 


«اقا واه .د وا ود .ا و و وه .هو 


هه هاه هاعد و و وه واو .ا و ٠‏ 


هلها ها .ا عقاو د عدا.عا. .ا وام .هو 


هاه فاه واو .د .د .د ود ود و .د و 


فهرس الحزء الأول من الحاوي 


فهرس الجزء الأول من الحاوي 
مسألة : ليس للمسافر أن يتيمم إلا بعد دخول 


وقت الصلاة وإعواز الماء بعد طلبه مظن قحم سق و ام مكنا ور ل ل 1 


مسألة: المرض هو الحالة الثانية 
التي أباح الله تعالى التيمم فيها فم ا 
فصل : أقسام المرض . .. 5+ 5 


مسألة : صلاة ما كان فى حش 0 
فصل : حكم إعادة من صلى في حش 1000011111 


مسألة : حكم إعادة الصلاة لأصحاب الجبائر . . . 
فصل : الخلاف في أي الصلاتين تكون هي الفرض 
مسألة: غسل ووضوء من لديه بعض ماء لا يكفيه 
فصل : تقديم استعمال ما وجد من الماء قبل التيمم 
مسألة : هل تعجيل التيمم أفضل أم تأخيره 0 
مسألة: شراء الماء للضوء ا 
فصل : هل يلزمه قبوله إذا وهب له ف ا ل 
مسألة : حكم إعادة من كان معه ماء فوهبه 
وتيمم وصلى ...2.2 0 
فصل : من كان معه ماء يخاف العطش لو 
استعمله تيمم ل قوف و جاه لوو وب وان 
فصل : إذا حال بينه وبين الماء شيء م 
فصل : لو كان الماء ملكاً لأحدهم فمن أحق به . . 
باب ما يفسد الماء 12111111110 
فصل : يسير الدم وكثيره المعفوَ عنه وضابطه . . . 
فصل : ما استدل به من ذهب إلى نجاسة المستعمل 





هله ىه هه هادقدا ود وهاه وها. د هد وا ما وا .وى 


وها فا.ةا .د هد ىد ود و فعا . .د .ءا .ا م هل 
هذه .ا .هد ىد وا .د .ا .د واه .امد اودارا .دا .اه 
٠ف‏ ىه هد قدو ود ود واوا .د .د .د هد مداه 6ا. 
هوا واه وا وعداو و ود .د .اود ود .د هدام مام 
.ها هد و وها .د هد هد واو و .د وا ود ود .د مام 
هه » ها ود ىد وها هد وه .افد .دا .داعا .ا مه 6ن 
فوا وى .ا ها ىد ود ود وا .د .دا واه ماهد م نفام 
فع.ا ةد ود ها .د وا ود واوا .د ود ود واو هد 6ل 


هالعا ود واع.دا .د .د ود ود .د .د هاو وا وا وام ٠.‏ 
هلها ».د و وى و .د هاه واو واوا .ا .ا .د مام 
«اأها» »م ها ها »د .د .دافاو .د وا .ا 26 60 ام اه 
فعا ها ود وا.د .د .د ود و وام هم مام .6 مام 

.هاه .د هد ىد .د ها .د .ا ه.ا م واو .دا وا. 
.له هد ىد عد ود ود .د ود ود و ودود وه ما .ا م6 
هه وى هد ود .د و6 .د ما مد م .و .6 .ا .ا م و 


« مه هد هد .د وف واع د عد وعد هد ود ود .د هد .اهماهم 


هه ىو هد .دهاع .د فاو د وا .د .د و واه . 


ههه هد ها هد وه هه واوا وا ود .اعد .ا هي 
هه اه هد ها واه هد فاه و هاه .د وه و .اهن 


هلى د قافا هد وا ها. عد هد .د وو .ا .دا .و وان 


ووها وااو وها هد وفاع.ا .ع ه» عام و هة ٠.‏ 6 96م 


هاى ا واه وه .هاه .ها هاه هاه هد هد 6 ام 


هه وه واو ها و .اود و و .اعد هد .د و.6هى 


؟عه46 


لفها 


3 


: الكلب إذا ولغ في إناء 1 وعدن 


: أقسام النجاسات ..... ا 0 
: إذا أصابت نجاسة شعره أو بذنه عاو 6 رن 


21052205555 


: حكم المائع الذي مات فيه 


ما لا نفمن له سائلة .......... 1 
مسألة : إذا وقعت في الماء جرادة أو حوت 00 
مسألة : لعاب الحيوان وعرقه . . . . . . .. ش5ش*ظآظ 
مسألة : دبغ الإهاب 0 
باب الماء الذي ينحسر والذي لا ينبجس 00000 


فصل : استدلال مالك على أن نجاسة 


الماء بالتغيير 0 


الماء معتبرة بالاختلاط ثاقاعد عد ةد ةد قاد مد قدا.د م م مام 
فصل : دفع ما اعترض به الخصم.من حديث «القلتان» 
فصل: الرد على الإمام مالك 700 
فصل : الرد على أبى حنيفة الوطم ام م ا 
فصل : الجواب عن استدلال المالكية ا 


مسألة : الجواب عن استدلال الأحناف ا 


هل نجاسة الكلب نجاسة عين أم حكم 550 
: كيفية غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 206 
موضع استحقاق التراب من غسلات الإناء . . . 
الماء المستبقى من غسلات إناء ولوغ الكلب . 
إذا ولغ كلب عدة مرات فكم يغسل الإناء .. . 
هل تقوم المذرورات مقام التراب 8 **ظ2 
: غسل الإناء من نجاسة ما سوى الكلب 2 


: إذا أدخل الكلب رأسه في الإناء 00 
: ولوغ الخنزير في الإناء لاع نه ا مال فاته ا د ا 


فهرس الجزء الأول من الحاوي 


: ضابط الماء المستعمل .......2.2.2.2.....ي. .يني ا 
: الماء المستعمل إذا بلغ قلتين ا 
: الماء المستعمل في. [زَالة النعجس 0 
"الماء لمعيل فى أدر مين 000 


الى ىه ها .ا .اه وى وها واو م656 60 ه. 


وه . وو .م م6 وام .6.6.6 م06 هم ٠‏ 


١‏ ىه ها .د واو وا وا م م 6 م مث 6 اه 


وى . .ا عدا وا و واو وا. م وا ما م06 ه. 


هع ها واه وام و وده ها ونوا وها ها . 


هوأوها ةا .وى وه واولره وهاودوة .6 م6 همه © ه٠‏ 


.ه.ا .و وا وا. وندؤندهة هه ه.أ ٠»‏ 


وها عد هاه واه ٠.‏ و .ا .د .او م م06 ه. 


واأها ها و ها واع. ا وا هد هد »د وها .د هد ٠.‏ 


ه.ا سد هاوه هه .اود واو .ا مام هد وه 


نو لوه واه واه «ه د واه هاه و . ا ؤز . 


هع .د وام اه .و واعءام ام وه .د اه 6ه 


هاهاه هد وه هد وه وى .اها .ا .اما ع 6ه 


هه وه ىد و وا وهاه .اوداع .د و6 م6 6 .م 


ههه واوا اه ما ».د واه .وه و ٠.‏ 6 68 . 


وى .اه واو وا .د .د مدا .د ود و ٠96‏ 


.مها ها واو شاع .»د وام وم .6 م6 هد م 


.ما .ا ما وا واه .مد .د م واه 6 ه06 . 


هالع وا واو .د .اع واه م66 م66 06م 


.واه .ا .ا .اه وا ما .د .د م6 م 60 060 . 


هلوا ةد قاع .افقاو ا ها ود وا وا ع 6ه 


لكا 


فهرس الجزء الأول من الحاوي 


07 هل تحديد القأتين تقريب أم تحقيق قير 


:مسألة : الفارق بين الماء الكثير والقليل . . 
قصل: إذا كان في الماء عين نجسة . . . . 


باب المسح على الخفين 2000 
فصل : الخلاف في تحديد وقت المسح. . 
فصل : دليل من حدده بوقت 2 
مسألة : شرائط المسح ا ا 
باب كيف المسح على الخفين 26 
باب الغسل للجمعة والأعياد 10000 
باب حيض المرأة وطهرها واستحاضتها . . 
أسماء الحيض التي ورد الشرع بها اطق د ب عل الاسم وخ او ا 0 
فصل : الأحكام التي تتعلق بحيض المرأة. ............ 223710000 
فصل : بيان زمان الحيض 2557578 


هأها ها .اه هد دواع هد هد واو ود و واوا هاه هد ود وه 6ه 


هه هه .اها هد هد هاه هد ها وا. واوا .ا .اه و هد ه 


هه اه هاه هاه هاه واه. د ماعاه ا عدوا .د وا ود هد ٠.‏ نام 


هه ها ع ها ع ه هاه شاه و .د .ا هد ود .ا عا مه 60 م6 هم ه٠‏ 


هه هه .ا هاو .اه .د ها هد ود ها .د وا .ع .6 م6 مامد م6 ه. 


ىووا و وافا. د ها عد واع د .د ماهد وه .دا .د .د مد .داه هم 


هه ها فاع .هاه هاد وا .د وا .د وا وا. ا .د وه .ا مد 6ه 


هوا ىاه وه .ا واو وهاو .د .ا ود هه هارا .اه .د .داه ه 


هه ها واه واو و و و ها . وأو .د و و و وه 9ا. اه ه 


ههه هد هاو هاو ود و واو و واو .د ود وا .د ود و واه 


فالعانو واواد و وجوه اواه ا هفده واوا و قاع ها قاع .امام 


ههه هاو قاع وهاه واو هد هد .اه هاه .د ود وا و وان 


هه ها ها واه هاها اه و اواو .د و واوا هد ه.ا عا .ا وى 


«الهاى ا هد و وه ها هاه هدوف ه و اواو تو او ١.‏ .هاه وال 


مسألة : الصغرة والكدرة في أيام الحيض حيضٌ» 


ثم إذا ذهب ذلك اغتسلت وصلّت . 
مسألة : القول في النفاس 0 
القول في دم الفساد 20 


هه وفاعها واه وى وها واها هد هد اه واو و وها .د و وما 


»اهو عه ها ودود و هاه .د وا ود و وا ود وا ود .د اهار م06 هم 


هاه عه ها هد و هد ها واه و ود واوا وه .اع وام ع واو ٠‏ 





02 
وفِْهمذهبالامامالشافىضرائه عَنْهٌ 
وشح مص لزي 


7 1 
ال مسرل حك د بزحيكباما ورد النصقي 
في تحفييق و 3 ا 
اك اوعض ال عارا جك رجور 
فَُمَلَه وقديل 
الإسمَارٌ الركبر السَارْ ا لكْسور 
كي لاسا عيل عالمناع الوسنة 


اسئتاذيحَاوعَة الأزهر جحامحة الأزهمر 
٠ 4 7‏ 


دارالكب العلمية 


بيرويك لبنتان 


ع الجمون مويله 
لرإرالاتت (ليليى) 
سيروت - ينان 
الطبعة الأول 


ألكاه- 1م 


7 لم 9 35 
و( !لاس (لعمين بيروت لبثنان 


ص.ب :4424/١1-_تلكس‏ :ها 41245 ,و5وولة 
ماءفت : وا م ووا كه لوستم لاموكم 
فاكس يل با ا ري ل لكخت/الكة/»- 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
كتاب الصلاة 
باب وقت الصلاة والأذان والعذر فيه 

َال الشّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَآلْوَقْتُ لِلصَّلاةٍ وَقْنَانِ: وَقْتُ مُقَام وَرَفَاهِيّة» وَوَقْتَ 
عَذْنٍ وَضْرورة). 

قال الماوردي : 0 وجوب الصلاة ام ا الأمة . 
أوقاتها وقال تعالى : وما 5 لِيَِدُوا آللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ آلدَّينَ لق ويا آلصَّللاةَ 
وَيوْنُوا الرّكاة وَذَلِكَ دِينُ الْقيّمَة4 [البينة : 4] فالحنفاء: المستقيمون على دينهم كقوله : 
«إقاقِم وَجْهَكَ لِلدّينٍ حَنِيفاً» [الروم : ”5 فأمر بعبادته بالأخلاص مشروط ‏ بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة وقال تعالى : #فاكتلوا مشر كين حَيِتُ» إلى قوله : إن تايوا وافائنا آلصّلاة 
وَآُوا الزَّكَاةَ َحَلُوا سَبيلَهُم4 [التوبة : م فجعل إقامة الصلاة والإذعان بإيتاء الزكاة شرطاً 
في حقن دمائهم بعد التوحيد. 

وأما السئة : فحديث ابن عمر قال: سمعت رسول الله وك يقول: يِيَ آلإسّْلامُ عَلَّى 
مس : شَهَادَةٌ أن لآ إله َّ اللكروان ما سول آللّه وإقام الصّلاة وَإِيتَاءِ الرّكاق 
وَصَومٍ شَهْرِ رَمضانَ وَحَحجّ م آلْبْبتِ مَنِ آستطاعغ ! ليه سبيا29()9 . 

وروى شعبة عن أبي حمزة عن ابن عباس أن وفد عبد القيس لما نوا آي يك َال 
ار رياولا َم قاو يا يَسُولٍ آللّه نالا تيم أن تيك إلا في الشهر 


اهم عن أرب أمَرَهُمْ, لمان لله وَحْدَم وَقالَ درون ما ليان ل ارا 11 
روك َعلَمَ قَالَ: شَهَادَة أن لا إل إلا آللهُ ون مُحَمُداً َسُولُ آللّهِوَإِقَام آلصّلاةٍ وَإِينَاكُ الرَّكَاةٍ 
وَصَومُ شَهْرٍ رَمَضانَ وان تعلو مِنّ الْمَعْنِمٍ آلْحْمْسَ02' فكان هذا قبل فرض الحج . 

فصل: فإذا تقرر وجوب الصلاة فأول ما فرض الله سبحانه على نبيه قيام الليل بقوله 





.)50/1١( في الإيمان‎ )55/١( في الإيمان (8) ومسلم‎ 54/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)19/175( في الإيمان (57) أخرجه مسلم (/ 0ع _ 4:) فى كتاب الإيمان‎ ١74/١ (؟) أخرجه البخاري‎ 


كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 


تعالى وال ل اس آلْقَرَآنَ 
تَرْتيلا4 [المزمل 

والمزمل : الملتف. وفيه :أويلان: يا أيها المزمل بثيابه متأهب للصلاة وهذا قول 
قتادة . 





والثاني : يا أيها المزمل بالنبوة والرسالة وهذا قول عكرمة . 

كعام رسول الله يك نحُوا مِنْ قيّام شَهْرِ رَمَضَانَ وعَلِمَ به قوم مِنَ آلْمْسْلِمِين فَقَامُوا مَعَهُ 
حَتَى اْتفحْتْ أنْدَامُهُمْ وَشَنَّ عَلَْهِمْ فروت عائشة أن النبي ولي خرَجَ كالْمُغضب وَحْشِي أن 
يكُنَبَ عَلَيْهمْ قِيَامُ الكل , فقَال يا ًا آلنَاسُ أَكلِفُوا مِنَ الأعْمَالد مَا تَطِيقَونَ فَإِنّ آللّه تَعَالَى ل 
يمل من الثوات تحت كملوا م مِنَ الْعَمَلٍ وخيزٌ العمل مَادِيمْ عَلَيّهِ ثم نسخ(1) ذ ذلك. 

قال ابن عباس: نسخ بقوله تعالى ل 0 
َيْسّرَ مِنْ آلْقَرآنِ» [المزمل : ]١١‏ قال: وكان بين أولها وآخرها سنة قال الشافعي : وقيل: ! 
نسخ بقوله تعالى : لوَمِنَ اليل َتَهَجدُ به نافلَةَ لَكَ»4 [الإسراء : نر 
فرض الله تعالى الصلوات الخمس في اليوم والليلة وذلك على ما حكى في شوال قبل 
الهجرة بستة عشر شهراً . 

قروى الشافق عن مالك عن عمه ابي سهيل بن «اللشدعن ابيهعن طلعة بن عبيد الله 
قال: جاه َجُلُ إلى رَسُول, الله كه مِنْ أل نَجدٍ ِبر آلرّْسِ يُسْمَعُ موي صَوْتِ ولا يُْهَمْ ما 
يَهُولُ حَتَى نا َإِذَا مسأل عَنِ الإسلام قال ل آللَهِ يك حمْسٌ صَلَوَاتِ في آلْمَوْم 
واللْيْلةٍ فقَالَ: هَلْ عَلَّي غَيْر هَذَا فَقالَ: لآ إلا أنْ مَطوّع9©. 


وروى خالد بن قيس عن قتادة عن أنس قال: قال رَجُلَ يا رَسُولَ لله كَمْ أَفَرَضٌ آللهُ 
عَلَى عِبَاِِ مِنَ آلصَّلَوَاتِ قال حَمْسٌ صَلَوَاتِ قَال: َل قَبْلَهُنَ أوْبَْدَهُنَ شَيْ؟ قَالَ افَقَرَض 
لله عَلَى عِبَادِهِ صَلَوَاتٍ حمسا فََلَف آلرَّجْلُ لآ يَزِيدُ عََِْنَ وَل يفص مِنْهنَّ فَقَالَ كه إن 
صَنَق دحل الجن 


.)١161( )5*( في الإيمان باب أحب الدين إلى الله أدومه‎ )١15/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )/4/579( أخرجه الطبري في التفسير‎ 
.)0١1/5( أخرجه أحمد فى المسند‎ 

)1١(‏ أخرجه أبو داود ١70/١‏ في كتاب الصلاة )74١(‏ وأخرجه الترمذي 7١/١‏ في الإيمان باب الزكاة في 
الإسلام (557) وبنحوه. 
أخرجه مسلم )١171/1١(‏ في الإيمان. 

(؟) أخرجه النسائي 77١8/١‏ (1594) وهو عند مسلم بنحوه )5٠ /١(‏ في كتاب الإيمان باب بيان الصلوات 
التي هي أحد أركان الإسلام .)11١/4(‏ 


كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 0 





ووو انق فح يد كاعر المؤنديي عن عيجادة بن ن الصامت قال: سمعت 
رسول الله وك يَعَول : خض صَلَوَاتٍ كه آله تَعَالَى عَل عَاي فَمَنْ أن يهن وَل ينمض 
مِنْهُنّ شيا إن آللّهَ جَاعِلُ لَهُ عَهْدا يوم م آلقيَامَةِ أَنْ يُدْخْلَهُ الجن 9). 

0 ا أن 0 اللترو ل كر ان اا دقر 
ورد هات الله 0 د أوقاتها على الاطلاق و ومن سنت السنة عن 
رسول الله يَكةِ بوصف أوقاتها على التحديد» فأما ما دل عليه كتاب الله من ذكر أوقاتها 
فخمين اباك إحداهن قوله بعال : لفَسْبْحَانَ آللهِ جينَ تُمْسُونَ وَحِينَ َصْبِحُونَ وَلَهُ آلْحَمْدُ 
في آلسَّمَوَاتِ وَالأرضٍ وَعَشِياً وَحِينَ نُظْهِرون» [الروم: 17]. فعبر عن الصلاة بالتسبيح 
لما يتصمنهامنه فقال تال : ظفْسْبْحَانَ آللّه» أي : صلوا لله. قال الله تعالى : فلولا انه 
كَانَ مِنَ الْمْسَبّحِين » [الصافات: ]١57‏ أي : من المصلين. وقيل: المستغفرين وقال 
الأعشى في النبي مَل : 

وَسَبّحْ عل جِينَ آلْعَشِيِاتِ وَآلضحَى ‏ ولا تَعْبدِ آلشْيِطانَ وَآللَه فَآعْبدا0"© 

وقوله: وحين مون يريد به المغرب. والعشاء «وَجِينَ تَصْبِحُونَ) يريد الصبح 
«وَعَشِيًا» - يعني - صلاة اعرد تيه ديدم الظهر فدلت هذه الآية على 


والآية الثانية اكول الي : «تسبّخ بِحَمْد رَبَكَ قَبِلَ طللوع العنين: وَقَبْلَ آلغرُوب 
وَمِنَ اليل ار آلسَجْودِ) [ق: ٠5]قوله:‏ «وسبح» أي وميل نبل طلوع 


الشمس - يعني صلاة الصبح «وقبل الْعْرُوبٍ» الظهر والعصر «وَمِنْ اليل فسبحة) - يعني - 
صلاة المغرب والعشاء الآخرة «وفي انار السجود» تأويلان : 


أحدهما: إنهما ركعتان بعد صلاة المغرب», وهذا قول مجاهد. 


)1( عبد الله بن مُحَيّرِيز الجمحي أبو محيريز المكي نزيل الشام عن ابن محذورة وعبادة بن الصامت وعنه 
عبد الملك بن أبي محذورة ومكحول الزهري وثقه العجلي قال الأوزاعي :من كان مقتدياً فليقدد بمثل 
محيريز قال خليفة : مات في خلافة عمر بن عبد العزيز وقال ضمرة: في خلافة الوليد بن عبد الملك. 
انظر الخلاصة (48/5). 1 

(؟) أخرجه البيهقي 751١/١‏ في كتاب الصلاة باب فرائض الخمس. 

زضة البيت روايته في الديوان هكذا: 

وذا النصب المتصوب لاتسكنه ولا تعبد الأوثان والله فاعيذدا 
انظر ديوانه )0١(‏ وشرح المفصل لابن يعيش 74/9 الانصاف (107) أمالي ابن الشجري (١/85؟)‏ 
الممتنع .)5١8(‏ 
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والثاني : أنها النوافل في أدبار المكتوبات, وهو قول عبد الرحمن بن زيد. 

والآية الثالئة: قوله تعالى : «أَقِم آلصَّلاةَ طَرَفي آلنْهَارٍ وَرُلَفامِنَ اللَِلْ»4 
[هود: .]١١5‏ أما الطرف الأول من النهار فالمراد به: صلاة الصبح . 

وآما الطرف الثاني : فالمراد به على ما حكاه عاق حياةة الظهين والفضر :و رلقا من 
آلليْل » روى الحسن البصري عن النبي يك أنّهَا صَلاة آلْمَعْب وَعِشَاءُ آلآخرة. 

ومعنى الزلف من الليل: الساعات التي يقرب بعضها من بعض كما قال العجاجح2: 

طى اللبالس زلفنا وزلفما” 63 00000 


والآية الرابعة قوله تعالى : «اأقم آلصّلاة لِدُنُوكِ الشْمْسٍ إلى غَسَقٍ آللَّيْلٍِ وَقُرَآنَ آلْفْجْرِ 
إن َرَآنَ آلْفَجْرٍ كَانَ مَشهُوداً» [الإسراء: 8لا]» أما دلوك الشمس فهو ميلها وانتقالها وفيه 
تأويلان: 


أحدهما: إن المراد به غروبهاء وأنه عنى صلاة المغرب وهذا قول ابن مسعود. 
رافق استشهاداً بقول الشاعر: 
هَذَا مُقَمُ قَدَمَي رياح عيدو تحني اذلكت برام 
- يعني : : حتى غربت الشمس والبراح: لي 


والتأويل الثاني : أن دلوك الشمس زوالها وهو قول ابن عباس., وأبي وجُرَّة والحسن» 
وقنادة» ومجاهد. وإليه ذهب الشافعي لرواية أبي بكر بن عمروبن حزم عن أبي مسعود 
عقبة بن عمرو قال : قال رسول الله علد “اناق جريل تذليك الشفين, حِينَ زَالَتَ فَصَلَى 

نّ آلظهّر». 


زلف 


)١(‏ عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صخر السعدي التميمي أبو الشعثاء العجاج راجز مجيد من الشعراء ولد 
في الجاهلية وقال الشعر فيها ثم أسلم وعاش إلى أيام الوليد بن عبد الملك ففلج وأقعد وهو أول من 
رفع الرجزء وشبهه بالقصيد وكان لا يهجو وهو والد رؤبة الراجز المشهور أيضا له ديوان طبع في 
مجلدين . انظر الأعلام (5 /87-85) الشعر والشعراء ص 77١‏ . 

(؟) صدر بيت وعجزه: 
ملل ة مم م ءءء م ءءء م م .6 مث م.مء.ء. ا ا سموة الهلال حتى احقوقفا 
انظر الديوان 777/5 والكتاب )6١/1١(‏ واللسان م [حقف] و[زلف]. 

ف البيت فى معانى القرآن للفراء ١79/5‏ القرطبي )١195/5٠١(‏ اللسان م[دلك] البحر المحيط (58/5). 

(8) أخرجه البيهقى 757-5/1١‏ فى باب عدد ركعات الصلوات الخمس وقال البيهقي وأبو بكر بن 
محمد بن عمرو بن حزم لم يسمعه من أبي مسعود الأنصاري وإنما هو بلاغ بلغه وقد روي ذلك في 
حديث آخر مرسل . 
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وأما غسق الليل ففيه تأويلان: 

أحدهما: اجتماع الليل وظلمته وهو قول ابن عباس . 

والثانى : إقباله ودبره وهو قول ابن مسعود. فالمراد به على التأويل الأول صلاة العشاء 
الآخرة» 0 [التأويل]( الثاني صلاة المغرب . 

قلنا: قوله تعالى : لوَقرْآنَ آلْمَجْرِ4 [الإسراء : 8] فيريد به صلاة ة الفجر وسماها 
قرآن الفجر لما يتضمنها من القراءة «إنَّ فرآنَ آلْفَجِرٍ كَانَ مَشْهُوداً4. فروى أبوهريرة عن 
الى أنه قال: «ِيَسْهَدُهُ مَلاَئِكَةٌ اللّيْل وَمَلائِْكَةُ النهَاره2"0. وهذا دليل» وزعم أن صلاة 
الصبح ليست من صلاة الليل ولا من صلاة النهار. 

وأما الآية الخامسة : قوله تعالى : لحَافِظُوا عَلَى آلصَّلَوَاتِ وَآلصَّلاةٍ الْوُسْطَى وَقُومُوا 
لَه تين [البقرة : 178]» فهذه الآية وإن لم تدل على مواقيت الصلوات كلها ففيها حث 
على المحافظة عليها بأدائها فى أوقاتهاء وذكر الصلاة الوسطى التى هي أوكد الصلوات. 
واتيلئت: الثاين:فيها على مي هذاه 0 

أحدها: أن الصلاة الوسطي هي صلاة الصبح. وهذا قول ابن عباس وجابرء وأبي 
موسى الأشعري لقوله: «وَقُومُوا لِلَّهِ قَانتِينَ»» وأن القنوت في الصبح ؛ ولأنها صلاة لا تجمع 
إلى غيرها في سفر ولا مطر لتأكدها عن غيرها من الصلوات ؛ ولأنه يجتمع فيها ظلمة الليل 
وضوء النهار. وتشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. 

والمذهب الثاني : أنها صلاة الظهر. وهو قول زيد بن ثابت. وعبد الله بن عمر. قال 
أبو عمرو: هي التي توجه منها رسول الله يك إلى الغيلة» وروى عرو عن (يدين نايت قال: 
كَانَ رَسُولُ الله وك يُصَلَّي آلظهْر بَالْهَاجرَةٍ وَلَمْ تكن صَلاة شد عَلَى أُصْحَابٍ رَسُول, اللّهِ نه 
مِنْهَا قال : فَنَرَلَتْ «حَافِظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَآلصّلاةٍ آلْوْسُطى» 7 وقال: إن قبلها صلاة وبعدها 
صلاة . 

والمذهب الثالث: أنها صلاة العصرء وهو قول علي, وابن مسعود. وأبي هريرة» 
وأبي سعيد الخدري. وأبى أيوب. وعائشة» وأم سلمة. وحفصة., وأم حبيبة» وجمهور 
التابعين لرواية عبيدة السلماني (*)عن علي قال: لَمْ يُصَلَّ رَسُولُ الله يله آلْعَضْرَ يوْمْ آلْحَنْدَقِ 


)١١(‏ سقط فى أ. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 7/ 41/4 ضمن مسند عن أبي هريرة والترمذي ١7/0‏ في التفسير (8170) 
وقال يع صحع :واين عاجة 1/ ٠‏ في الصلاة .)50/١(‏ 

(”) أخرجه أبو داود (57/1) في كتاب الصلاة باب في وقت صلاة العصر )١١(‏ والنسائي في الكبرى انظر 
تحفة الأشراف (777/7) (91/81) . 

(4) عبيدة بن عمرو السَّلْماني بإسكان اللام» قبيلة من مراد. مات النبي يي وهو في الطريق عن علي وابن 


م 


"0 
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ورا ار 


وروى عمرو بن رافع عن حخفصة ة أنه قَالَت لِكَاتِبٍ مُضْحَفِهَا إذَا ع إِلَى مُوَاقِيتٍِ 


آلصّلاةٍ فاخبرني فلما أخبرها قالت اكتب فَإِني سَمِعْتُ رَسولَ آله ل يَقُولُ: «حَافِظُوا عَلَى 
آلصَّلوَات وَآلصَلاةٍ الْوْسَطى »290 وهي صلاة العصر. 


وروى أبو صالح9) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كَل : وآلصَّللاة الرسبطى صَالةٌ 


لْعَضْرِ) . 


والمذهب الرابع : أنها صلاة المغرب وهو قول قبيصة؛ لأنها في وسط العدد ليست 


بأقلها ولا بأكثرها ولا تقصر في السفر وأن رسول الله يك لم يجعل لها إلا وقتاً واحداً لا تتقدم 
إليه ولا تتأخر عنه . 


والمذهب الخامس : أنها إحدى الصلوات الخمس» ولا تعرف بعينها وهو قول نافع 


وسعيد بن المسيب. والربيع بن خيثم. لأن إبهامها وترك تعيينها أحب على المبادرة لجميعها 
وأبعث على المحافظة على سائرها فكان أولى من التعيين المفضي إلى إهمال ما سواهاء 
فهذه مذاهب الناس في الصلاة الوسطى على اختلافهاء فأما مذهب الشافعي فالذي يصح 
عليه أنها صلاة الصبح استدلالاء لكن مهما قلت قولاً فخالفت فيه خبراً فأنا أول راجع عنهء 
وقد وردت الأخان نكل" يمسا بأنها صلاة العصر فصار مذهيه على الأصل الذي مهدو أنها 
صلاة ة العصر دون ما نص عليه من الصبح . ولا يكون ذلك على قولين كما وهم بعض 
أصحابنا فهذا ما ورد نفي كتاب الله تعالى وذكر مواقيت الصلاة» فأما ما جاءت به السنة من 
تتحدين أرقاتيا أولا بو اخر ا واتسبارا وان : 


20) 


,0( 
ضف 


(5 


وروى الشافعي عن عمرو بن أبي سلونة عن عه الععوتة ون مدان 


مسعود وعنه الشعبي والنخعي وابن سيرين قال ابن عبينة : كان يوازي شريحاً في القضاء والعلم قال أبو 
مُسهر مات سنة اثنتين وسبعين وقال الترمذي : سنة ثلاث . انظر الخلاصة .)7١1//7(‏ 

أخرجه البخاري 1416/8 في التفسير (5577) وفي المغازي )4١١١(‏ وفي الدعوات (17947) ومسلم 
0 في المساجد (5 /37). 

أخرجه مالك فى الموطأ موقوقاً ١9/1١‏ (5) . 

ذكوان المدني أبو صالح السمان عن سعيد وأبى الدرداء وعائشة وأبي هريرة وخلق وعنه بنوه سهيل وعبد 
الله وصالح وعطاء بن ن أبي رباح وسمع منه الأعمش ألف حديث قال أحمد: ثقة ثقة شهد الدار قال 
محمد بن عمر الواقدي : توفى سنة إحدى ومائة. انظر الخلاصة .)511١/1١(‏ 

عبد العزيز بن محمد بن عبيد الجهني أو القضاعي مولاهم أبو محمد المدني الدراوردي أحد الأعلام 
عن زيد بن أسلم وصفوان بن سَليم وسُهيل بن أبي صالح وخلق وعنه ابن وهب وابن مهدي وسعيد بن 
منصور وخلق قال ابن سعد ثقة كثير الحديث يغلط . توفي سنة تسع وثمانين ومائة قرنه البخاري بآخر. 
انظر الخلاصة .)١159/5(‏ 
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عبد الرحمن بن الحارث عن حكيم بن حكيم(!)» عن نافع عن جبير عن ابن عباس أن 
النبي كله قال: «أمِّي جَبْرِِلُ عِنْدَ باب الْكَعْبَةِ مَرَنَينِ َصَلَى الظهْرَ جِينَ كَانِ آلظل مِثْلَ 
آلشّرَاكِ م صَلَى الْعَصْرَ حينَ صَارَ ظِلَّ كُلَّ شَيْءِ بقَدْرٍ مه ظِلّهِ نم صَلَى الْمَمْربَ حِينَ فر 
اشاب ف صل اليذاء الآخرَة جين غَابَ الشْفَقُ ثم صَلَى آلصّبْحَ جين حَرُ] آلْطعَامُ 
وَآلشْرَاب عَلَى آلصّائِم نم صَلَى مره الاخرة آلظهْرَ جِينَ كَانَ ظِل كل شَيْءٍ قَذْرَ ظِلَهِ دون 
آلْعَضْرِ بالأفس. الأول َم يُوْخَرْهَا ثم صَلَى الْعِشَاءٍ ء آلآخرَة جِينَ ذَهَبَ ْنَا آلِْلٍ رن صن 
آلصّبْحَ حِينَ أَشْفَرَثمٌ القت فَقَالَ: يا مُحَمَّدُ هَذَا وَقْتٌ الأنيسَاءٍ مِنْ قَبْلِكَ وَآلْوَقْتُ فِيما بيْنَ 
هَذَيْن الوقئيْنَ0). 

فدلت هذه السنة على ما جاءت به من تحديد الأوقات . 

فصل: وأما قوله تعالى : طوَأَقِيمُوا آلصَّلاة»4 وغيرها من الآي التي تضمنها ذكر الصلاة 
فقد اختلف أصحابنا في جملة العلماء هل ذلك من المجمل الذي لا يعقل معناه إلا بالبيان؟ 
أو هو ظاهر معقول المعنى؟ قيل : ورود البيان على وجهين: 

أحدهما: من المجمل المفتقر إلى البيان فى معرفة المراد به لأن مجرد اللفظ لا يدل 
عليه؛ والبيان لا يستغنى عنه . ْ 

والوجه الثاني : إن لهذا اللفظ ظاهراً يعقل معناه ما لم يرد البيان بالعدول عنه أو 
باستعمال شروط فيه ؛ لأن القرآن نزل بلسان عربي تحدى الله به العرب. فلو كان فيه ما ليس 
بمعقول المعنى لأنكروه : ثم اختلفوا في الاسم هل جاء به الشرع كما جاء ببيان الحكم أو كان 
معروفاً عند أهل اللسان والشرع المختص ببيان الأحكام على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أن النبي يَلِةٍ أحدث الأسماء شرعاً كما بيّن الأحكام شرعاً. لأنه لما جاز أن 
يرد الشرع بما لم يكن عبادة من قبل افتقر ما ورد به9) الشرع إلى أسماء مستحدثة بالشرعء 
وهذا قول من زعم أن اسم الصلاة مجمل فجعله مستحدثا بالشرع, لأن العرب لم تكن 
تعرفه على هذه الصفة. 

والمذهمب الثاني : أن الشرع مختص بورود الأحكام , فأما الأسماء فمأخوذة من أهل 
اللغة واللسان؛ لأن الأسماء ء لوردت شرعاً لصاروا مخاطبين بما ليس من لغتهم. ولخرج 


1) حكيم بن حكيم بن عباد بن حنيف الأوسي عن نافع بن جبير وعنه عبد الرحمن بن الحارث بن عبد 
الله بن عياش وغيره ذكره ابن حبان فى الثقات. انظر الخلاصة .)7548/١(‏ 

)١‏ أخرجه الشافعي في الأم 7١/١‏ في جماع مواقيت الصلاة وأحمد في المسند 77/١‏ وأبو داود 
0١‏ في باب ما جاء في المواقيت (47”) والترمذي 778/١‏ في الصلاة )١59(‏ وابن خزيمة 
فى الصلاة 776 والدارقطنى .8/١‏ 

[فة سقط في ج. ١‏ 
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القرآن كله من أن يكون بلسان عربي مبين وقد قال تعالى : «وَمَا كَانَ صَلائهُمْ عِندَ الْبَيِتِ إلا 
مَكَاءً وَتَصدِيةٌ»4 [الأنفال: هما] فأخبر أنهم كانوا يصلون ويعتقدونها عبادة وإن كانت مكاء 
وتصدية. والمكاء : الصفير» ٠»‏ وفي التصدية تأويلان: 

أحدهما: التصفيق » وهو قول ابن عمر. وابن عباس . 
اسم الصلاة ظاهر وليس بمجمل . 

المذهب الثالث: وهو مذهب جمهور أهل العلم وكافة أهل اللغة أنها أسماء قد كان 
لديا سد بين ب وسكا عي 
الصلاة الشرعية صلاة على ست أقاويل : 

أحدها : وهو أشهرها أنها سميت صلاة لما يتضمنها من الدعاء والذي هو مسمى في 
للد ياد ارال بجي : وَصَلّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلْوَائَكَ سَكنّ لَهُم4 [التوبة: ]٠١‏ أي أدع 

تقول بنتي وَقَدُ قَرَبَتْ مُرْنَجَلاً ا ان الأوْصَابَ وَآلْوَجَمَا 

عَلَيْكِ مِثْلُ آلَّذِي صَلَْيْتُ فَاعْتَمِضِي يرما فإن لنب العده مُضِطبعا(١)‏ 

والقول الثاني: أنها سميت صلاة لما يعود على فاعلها من البركة في دينه ودنياه 
والبركة وتسمى صلاة قال الشاعر: 

وَصَهِبَاءَ ء طاف بِهَايَهُوديَها وَأَبْرَرَهَا وَعَلَيهَا خِيمُ 

وَقَابَلَهَا آلرّبِحٌ في دَنْهَا وب عن نون وأرتشي © 

يعني : أنه دعا لها بالبركة . 

والقول الثالث: أنها سميت صلاة لأنها تقضي إلى المغفرة التي هي مقصود الصلاة 
ومقصود الشيء أحق بإطلاق اوه عله هما اسن مقطسوة 13 ة والمحفيرة والاستغفار يسمى 
صلاة قال الله تعالى : «أولَئِك عَلَيْهِمْ صَلَوَات مِنْ رَبْهُمْ وَرَحْمَةٌ)4 [البقرة : /ا6١‏ ]يريد 
بصلوات الله : المغفرة. لأنه ذكر بعدها الرحمة . قال الشاعر: 


لا للختو ل ماو اك كبري سيك لنطادة 





.)١158/١( والقرطبي‎ )٠١ ١( البيتان في ديوانه‎ )١( 
. وهما في اللسان م[صلا]‎ )١74( (؟) البيتان للأعشى وهما في ديوانه‎ 
. زه البيت في اللسان م [صلا]‎ 
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ولذلك سميتك الصلاة استغفاراً قال الله تعالى : «وَالْمسْتغْفِرِينَ بالأسحار» يعني : 
المصلين. 

والقول الرابع : أنها سميت صلاة, لأن المصلي إذا قام بين يدي الله تعالى في 
الصلاة فأصابه من خشيته ومراقبته ما يلين ويستقيم إعوجاجه مأخوذ من ٠‏ التصلية يقال: صليت 
العود إذا لينته بالنار فيسهل تقويمه من الاعوجاج: 

قال الشاعر: 

كفنا انا سه ران ذا مها عض الكنات تين 

والقول الخامس : أنها سميت صلاة» لأن المصلي يتبع فعل من تقدمه فجبريل أول 

تقدم بفعلها فكان النبي يل تابعاً له مصلياً ثم المسلمون بعده. 

قال الشاعر: 


الك تفي واندزة السحايقن ا 

والقول السادس: أنها سميت صلاة وفاعلها مصلياً لأن رأس المأموم عند صلوى 
إمامه والصلوان عظمان عن يمين الذنب ويساره في موضع الردف قال الشاعر: 

تَرَكتُ الرّئْحَ يَعْمَلُ في ضَلاهُ وَيَكبُوا لِتَرَائِبٍ وَالْجَبِينٍ 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فقد قال الشافعي : «والوقت للصلاة ونخاد وقت مقام 
ورفاهية. ووقت عذر وضرورة» فقسم الشافعي أوقات الصلاة قبي قنينا جدله وها 
للمقيمين المترفهين» وقسماً جعله وقتاً للمعذورين والمضطرين فاختلف أصحابنا في 
المقيمين المترفهين هل هم صنف واحد؟ وفي المعذورين التضطرين عل هم ايضاً ضف 
واحد؟ فكان أبو علي بن خيران يذهب إلى أن وقت المقام هو أول الوقت للمقيمين الذين لا 
يترفهون» ووقت الرفاهية هو آخر الوقت للمقيمين الذي لا يترفهون المرفهين بتأخير الصلاة 
إلى آخر الوقت وأن المعذورين هم المسافرون والمضطرون في تأخير الصلوات للجمع وأن 
المضطرين هم من ذكرهم الشافعي من المجنون إذا أفاق» والحائض إذا طهرت». والصبي 
إذا بلغ والكافر إذا أسلم» “فشل كل واخند من الفيسين مشوعا توعيق لعنشفيق:سحتافين 
استشهاداً بأن اختلاف الأسماء تدل على اختلاف المسمى وما يختص به من الأحكام. وقال 
أبو إسحاق المروزي» وأبوعلي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا بأن المقيمين المرفهين 
صنف واحد وهم: من صلى ما بين أول الوقت وآخره. وأن المعذورين المضطرين صنف 
واحد هم : الذين يلزمهم فرض الصلاة في آخر الوقت كالحائض إذا طهرت, والمجنون إذا 
أفاق. والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم ولم يرد بالمعذور المسافرء والممطورء لأن وقت 
الجمع وقت لصلاتي الجمع وقد ذكره من بعد والله أعلم . 
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فصل: قَالَ الشَافِعِي : «فَإِذًا زَلَتِ آلسَّمْسٌ فَهُوَأرَلُ وَقْتِ آلظّهْر وَآلأذَانِ. 

قال الماوردي: أما الظهر فهي أول الصلوات. ولذلك سميت الأولى» وفي تسميتها 
بالظهر تأويلان : 

أحدهما: سميت بذلك, لأنها أول صلاة ظهرت حين صلاها جبريل بالنبى كةِ وفيها 
حولت القبلة إلى الكعبة . 1 

والثاني: أنها سميت بذلك لأنها تفعل عند قيام الظهيرة» وأول وقتها إذا زالت 
الشمس. وليس ما قبل الزوال وقتاً لها وحكي عن ابن عباس أن تقديم الظهر قبل الزوال 
جائز وقال مالك: لا يجوز فعلها إلا بعد الزوال بقدر الذراع وكلا القولين مدخول . وما ذكرناه 
أصح لرواية بشير بن أبي مسعود("» قال: سمعت أبا مسعود يقول: رَأَيْتُ وَسُولَ آلله كله 
بُصَلّي آلظَهرَ حِينَ تَرُولُ آلشّمْسُ». وهذا مع ما ذكرناه من تأويل قوله تعالى «أقم آلصّلاة 
لِدُلُوكِ الشمس » أنه زوالهاء ولأنه لو كان تقديمها على ل ابن 
عباس » لجاز لكثيره. ولجاز في غيرها من الصلوات ولو لزم تأخيرها عن الوقت بذراع كما 
قال مالك لجاز بأذرع ولجاز في غيرها من الصلوات . 

فصل: فأما الزوال فهو ابتداء هبوط الشمس بعد انتهاء اندفاعها ومعرفته تكون بأن يزيد 
الظل بعد تناهي مقره؛ لأن الشمس إذا طلعت كان ظل الشخص طويلاً فكلما ارتفعت قصر 
ظل الشخص حتى تنتهي إلى وسط الفلك. ٠‏ فيصير الظل يسيراً لا يزيد ولا ينقص ثم إن 
الشمس تميل نحو المغرب هابطة فإذا ابتدأت بالهبوط ابتدأ الظل بالزيادة فأول ما يتبدىء 
الظل بالزيادة فهو حينئد زوال الشمس وقال الشاعر: 

م دن الى إذا النقلة ٠‏ دانير تلن بد امررن 

وأعلم : أن ظل الزوال قد يختلف في الزيادة والنقصان بحسب اختلاف البلدان ويتغير 
بحسب تنقل الأزمان. فيكون ظل الزوال في البلد المحاذي لقبلة الفلك أقصر منه في غيره» 
لآن الشمس فيه قد تسامت الشخص حتى قيل فيه أنه لا يبقى للشخص في مكة ظل وقت 
الزوال في أطول يوم في السنة وهو اليوم السابع من حزيران ثم يكون ظل الزوال في الصيف 
أقل منه في الشتاء. لأن الشمس في الصيف تعترض وسط الفلك ويكون زوالها في وسطه 
فيكون الظل أقصر. وفي الشتاء تعترض جانب الفلك فيكون زوالها في جانبه فيكون الفلك 
أطول وللشمس عند الزوال كالوقفة لإبطاء سيرها في وسط الفلك قال الشاعر: 


)١(‏ بشير بن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري.المدني له رؤية وقال العجلي : تابعي. ثقة. انظر التقريب 
.)0٠١*/1(‏ 
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فمدئقة التي وننة وتلك: .. . خقي التوسان ؤلاذ البطل بالموه 

فصل: فإذا ثبت أن الزوال معتبر بما وصفئنا فالناس ضربان: 

أحدهما: بصير قادر على الوصول إلى علم الزوال فعليه أن يتوصل إلى علم الزوال 
بنفسه ولا يسعه أن يقلد غيره. لأنه مما يستوي البصراء فيه فلم يسع بعضهم تقليد بعض» 
كالقبلة فإن كان غيماً راعى الشمس محتاطاً فإن بدا('2 له ما يدل على زوالها وإلا تاخى مرور 
الزمان حتى يتيقن دخول الوقت د ثم يصلي ؛ فلو سمع المؤذن لم يسعه تقليده ه حتى يعلم ذلك 
ييه ا أن كن الدرد وود لدي سمناك خش لاليجزر على مكلو القلطلرو لسر يار هد 
مما يقع به العلم فيجوز له قبولهم في دخول الوقت» وقال بعض أصحابنا: يجوز تقليد 
المؤذن في الوقت إذا كانت السماء مصحية» ولا يجوز تقليده إذا كانت السماء مغيمة قال: 
لأنه في الصحو يخبر عن نظرء وفي الغيم يخبر عن اجتهاد ويستوي فيه المُخَبر وَالمُحْبَ 
والأول مذهب الشافعي لما استشهدنا به من حال القبلة » فلو خفي عليه الزوال فاجتهد 
وصلى ثم بان له مصادفة الوقت أو ما بعذه أجزأه إما مودياً في الوقت» أو قاضيا جد الوفك 
وإن بان له تقدمه على الوقت لم يجزه وأعاد. 

فإن قيل: أليس من بان له يقين الخطأ. في القبلة لم يلزمه الإعادة في أحد القولين 
فهلا كان الخاطىء في الوقت مثله؟ قيل: الفرق بينهما في وجهين : 

أحدهما: أن الوصول إلى يقين الوقت ممكن بالصبر إلى يقين دخول الوقت وتبين 
القبلة لا يمكن إلا بالمصير إليها فالمصير إلى نفس القبلة غير ممكن . 

والثاني: أن الخاطىء في الوقت فاعل للصلاة قبل وجوبها فلم يجزه. والخاطىء في 
القبلة فاعل لها بعد وجوبها فأجزأه ولولم يبن له بعد الاجتهاد صواب ولا خطأ أجزأه ولكن 
لو ابتدأ بالصلاة شاكاً في زوال الشمس لم يجزه وإن بَانَ له بعد زوالهاء لأن أداء الصلاة 
بالشك غير مجزىء . 

فإن قبل : أليس لو أفطر شاكاً في غروب الشمس ثم بان له غروبها أجزأه فهلا كان إذا 
صلى شاكاً في زوال الشمس ثم بان له زوالها أجزاه؟ . 

قبل الفرق بينهما أن الصائم يكون مفطراً بغروب الشمسء وإن لم يأكل ولا يكون 
مصلياً بدخول الوقت حتى يصلي . 

والضرب الثاني: أن يكون ضريراً. أو محبوساً لا يقدر على معرفة الزوال بنفسه فهذا 
يجوز له أن يقلد في دخول الوقت غيره من البصراء الثقات واحترز مع قوله : دخول الوقت 


)١(‏ في أبدت. 
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كما يجوز له إن كان ضريراً أن يقلد في القبلة بصيراً فإن لم يجد بصيراً يقلده في الوقت 
فاجتهد لنفسه وصلى أجزأه إذا لم يبن له بعد ذلك التقدم على الوقت. فإن قيل: أليس 
الضرير إذا عدم بصيرا يقلد في القبلة فصلى باجتهاد نفسه لم يجزه وإن أصاب فهلا إذا 
اجتهد لنفسه في الوقت أن لا يجزئه وإن أصاب؟ قيل: الفرق بينهما أن تعين الوقت معلوم 
بمرور الزمان فأجزاه لاستواء البصير والضرير فيه والقبلة مدركة نحاسة البصر فلم يجزه 
| لاختلاف الضرير والبصير فيه الله أعلم . | 
قال الماوردي : قد مضى أول وقت الظهر فأما آخر وقتها فهو أن يصير ظل كل شيء 
مثله سوى ما بان به الزوال من ظل الشخص وقال أبو حنيفة في رواية أبي يوسف عنه: «أن 
وقت الظهر ممتذٌ إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه». وحكى عنه الحسن بن زياد اللؤلؤي7» 
مثل قول الشافعي. وحكى عن طاوس ومالك . في رواية ابن وهب عنه: «أن وقت الظهر 
ممتد إلى غروب الشمس» وقال أبو يوسف. ومحمد: أول وقت العصر مشترك مع آخر وقت 
الظهرء وحكى نحوه عن المزني استدلالاً بعموم قوله تعالى «اقم آلصّلاة لِدُلُوكِ الشمس, 
إلى غَسَقٍ اليل » [الأسراء 17] وبا روي ألا المي 8ه بقع يل الور والتطر بالدييةة 
مِنْ غَيْرٍ حَوْفٍ ولا مَطرِ»2"9 فدل على اشتراك وقتهماء قالوا : ولأنالأوقات لم تقف على بيان 
جبريل حتى زيد في وقت عشاء الآخرة إلى طلوع الفجر. ووقت الصبح إلى طلوع الشمس. 
ووقت العصر إلى غروب الشمس كذلك. وقت الظهر. 
ودليلنا على كافتهم حديث ابن عباس أن الني كله قال: دجَاء جبْرِيلٌ فَصَلَّى بِيَ آلظهْرٌ . 
في اليو الأول حِينَ كان لْفَيءٌ مِْلَ آلشَرَاكِء وَفِي آلْيَوْم آلنَانِي حجِينَ كَانِ ظِلّ كَل شَيْءٍ 
قَدْرَ ظِلَهِ دُونَ لْعَصْرٍ بآلامس, وَقَالَ: لوقت فيكا تن دين لْوَتيْنَ»» فاقتضى أن يكون ما 
بعد الزيادة على ظل كل شيء مثله بوقت لها كما أن ما قبل الزوال ليس بوقت لهاء فإن قيل: 
فتحمل صلاة جبريل به في اليوم الثاني حين كان ظل كل شيء مثله على ابتداء الصلاة كما 
حملنا صلاته به في اليوم الأول عند الزوال على ابتداء الصلاة» قيل : لا يجوز أن تحمل 
صلاته في اليوم الأول إلا على الابتداء. وفي اليوم الثاني إلا على الانتهاء. لأن المقصود بها 
في اليوم الأول تحديد أول الوقت ولا يمكن تحديده إلا بابتداء الصلاة فيه والمقصود بها 
في اليوم الثاني تحديد آخر الوقت. ولا يمكن تحديده إلا بانتهاء الصلاة فيه وروى أبو هريرة 


)0( الحسن بن زياد اللؤلؤي مات سنة أربع ومائتين . قال يحيى بن آدم : : ما رأيت ت أفقه من الحسن بن زياد 
وولي القضاء ثم استعفى عنه . انظر الطبقات للشيرازي ص .)١75(‏ 
إفه ا ار ا ار 
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أن النبي كه قال: «إنَّ لِلصَّلاة ةر اكجراء وخر وفك آلظُهْر ذا صَارَظِلَّ كُلَّ شَيْءِ مِثْلهُ 
وَآخِرُ وَقْتِ آلْعَضْرٍ إِذَا صَارَ رَظِلٌ كل شَيْءٍ معْلَيْهو200. وهذا نص إن كان ثابتاً. 

وروى عبد الله بن عمرو عن النبي يك قال: دوقت طهر إِذا رَالَتِ السّمْسُ إلى أن 
ون ظل آلرجَل . بولِهِ مَالمْ تَحْضْر آلْعَضْرِه("© وهذا نص» ولأن كل صلاتين جمعتا لحق 
الننيك فأولاهما أقصرهما كالمغرب مع العشاء» ثم الدليل على مز ذفت إلى إشراك فرقب 
رواية قََادَةَ عن أيُوب عن عبد الله بن عمرء وأن النبي كَلِْةِ قال: «وَقْتُ آلظَهْر مَالَمْ يَدْحْلُْ 
رت الْعَصْرٍ إِلَى أصقراد الشسن: 00 

وروى عنه وَِِ أنه قال : «لَيْس آلتَفْرِيط أَنْ توْخَرَ الصَّلااة ة إلى آخِرَوَتِهَا إِنْمَا التَمْرِيطُ أن 
0 ل ولت الأخرَى29), فدلت هذه الأخبار على بطلان الإشراك, ولأنه لما 
امتنع: ا الوقتين فيما سوى الظهر والعصر وامتنع من الإشراك وقت الظهر والعصرء ولأنه  .‏ 
قدر بما يشتركان فيه من الوقتين كثير محدود. وذلك مؤد إلى أن يصير وقت كل واحدة منهما 
غير محدود؛ لأن الظهر تصير غير محدودة الانتهاء والعصر غير محدودة الابتداء0©»؛ وأما 
استدلالهم بالآية فمستعمل على أحد وجهين, إما في جنس الصلوات من الظهرء والعصرء 
والمغرب والعشاء» وإما في أوقات أصحاب العذرء والضرورات» وأما استدلالهم بأن 
النبي يك جَمَعْ بِآلْمَدِينَةِ مِنْ غْيْرٍ خَوْفٍ ولا مَطْرِ» فقوله: «ولا مطر» زيادة لم تعرف ثم لو 
سلمت لاستعلمت على أحد وجهين : إما لأنه لم يكن مطر يصيبه وقت الجمع لخروجه من 
باب حجرته الذي إلى المسجد وإن كان المطر موجوداء وإما أن يستعمل على أنه إن جمع 
بأن صلى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها فصار جامعاً بينهما . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الأوقات قد زيد فيها على بيان جبريل من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يزيد فيها بالنص, وليس فيما اختلفنا فيه من الظهر نص . 

والثاني : أنه وإن زيد في بعضها فالمغرب لم يرد في وقتها فليس هم في ردها إلى ما 
زيد في وقت بأولى من غيرهم في ردها إلى ما لم يزد في وقته . 

والشالث: أنه وإن وردت الزيادة في أوقات بعض الصلوات فقد اتفقوا أنه لا يجوز 


)١(‏ آأخرجه الترمذي ا في أبواب الصلاة )١5١(‏ وأحمد في المسند 777/5 والطحاوي في معاني 
الآثار ١59/1١‏ وابن أبي شيبة ة "٠7/1١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 7/١/١‏ والدارقطني 0/١‏ 

6 أخرجه مسلم 551/١‏ في المساجد (115/11/6) (515/11/4). 

فيه أخرجه مسلم (117/117) في المساجد ومواضع الصلاة وثبت في الأصل ابن عمر والصواب ما 
أثبتناه . 

(5) أخرجه مسلم من رواية أبي قتادة (181/711) في المساجد ومواضع الصلاة. 

)5( فى بج الاتهاءة 


كل كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 


النقصان من وقت شيء من الصلوات, وإذا جعل الوقت مشتر كاً كان ما زاد في وقت الظهر 
نقصاناً من وقت العصر فليس لهم ا 
الزيادة إلا ولغيرهم أن يحمل ذلك على الفساد لما حصل في وقت العصر من النقصان ‏ والله 
أعلم -. 

مسألة : قَالَ الشافعِيُ : «فَإذًا جاور ذَلَِ ِكَل زيَادةٍ فقَدْ مَحَلَ وَقْتّ آلْعَصْر وَآلْذَانِ. 

قال الماوردي : وهذا كما قال: «إذا تجاوز ظل كل شيء مثله سوى ظل الزوال دخل 
أول وقت العصرء وخرج وقت الظهر من غير أن يكون بينهما فصل . 

وقال أبو حنيفة : في أشهر الروايات عنه: أن أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء 
مثليه استدلالاً برواية عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يل قال: «وَقت آلظَهْر ما 
لَمْ يَدْخْلُ وَفْت آلْعَضْرٍ ورت الفطره ا لازت التدسيي» 

وروي عن النبي كك أنه قال: «مَتلَكمْ [ن] مَل أغل, . آلكتاب مِن قَيِْكُمْ كرَُلٍ آسْتَأجَرَ 
أجيراً من آلْعَدَاةٍ إلى آلظَهْرٍ بقِيرَاطٍ ألا فعََِتٍ الْمْهُودُ: وَآسْنَاجَرَ آحْرَ مِنَ آلظهْر إِلَى آلْعَضْرٍ 
بقيراطٍ ألا فََمِلَتِ آلنصَارَى وَآسَْأَجَرَ آحْرَ من آلْعَصْرِ إِلَى آلْمَْرِبِ بقِيرَاطَيْنِ ألا مَك 
كم قَالَ: فَعضِبتٍ آلْيهُودُ وَآلصَارَى وَقَانُوا مَا بَالنَانَحْنُ كت عَمَلاوَاقَلُ أخرأً. قيل: هَل 
ا را سافن اكت اس سريت 
وقت الظهر قال: ولأنها صلاة يكره التنفل في بعض وقتها فوجب أن يكون وقتها أقصر من 
وقت ما قبلهاء كالصبح مع العشاء. 

ودليلناحديث ابن عباس أن النبي يل قال: «مَنِي جبرِيل فَصَلَّى بِيَ لْعَضْرَّ حَنتَى صَارَ 
ِل كُلَّ شَيْءِ بِقَذرِ ظِلّه . وروى عطاء عن جابر أن رجلا سأل النني يك عَنْ وَقْتِ آلصّلاةٍ 
مر رَسُولُ اليك بلالا فَأدنَ بآلصَّلاةٍ جينَ زَاغَْتِ آلشْمْسٌ مِدْلَ آلشُرَاكِ فَصَلَّى آلظَهْن ثُمٌّ 
صَلَّى الْعَضْرَ جينَ صَارَ ظِلَْ كل شَيْءِ ْله الحديث9©. 

وروى الزهري عن أن اك و سد لد ميقم 


قير عم 


لق راح ني د ود د ا أل الْعَصد اشم طَالِحَة بِْنَة في حَجْرَتِه 





ف تير 
ع2 


.)5/5( وأحمد في المسند‎ )١778( أخرجه البخاري في كتاب الإجارة باب الإجارة إلى نصف النهار‎ )١( 
. )940( تابع‎ )١57/١( أخرجه أبو داود في السنئن‎ )1( 

وأخرجه مسلم بنحوه من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه )517/1١/5(‏ (/ال5177/11). 
() أخرجه البخاري 78/7 في مواقيت الصلاة (5050) ومسلم 577/١‏ في المساجد (571/195). 


كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان ١/‏ 


لم يَظهر ألمي عازهاء” 1 ي: 0 يصعد 0 والكوزرروالضيرة وح سي 


ع 6 هام و الع اواك 





وروى أنس بن مالك قال عاق عد أذ لبوق بار 1ن آللَِ يك إن كَانَ 
ابْعَدُ آلرَجُلَيْنِ دارا مِنْ رَسُولٍ آلله كه ابو لَبَاَةَ وابُو عبس دَارُ بي لَبَابَة بقَبَاى دار أو عبس 
بي حَارثَةَ كان يُصِلْيَانٍ م رَسُول. الله صلن الله عليه سل الم ان يار 
صَلُوهًا لتبكير رَسُولٍ آللَهِ يك بها("). 

وروى أنس قال: : صَْينامَموَسُولد آللَه له آلْعصْرَقَناهُ رَجُلَ مِنْ بتي سَلَمَةَ َقَالَيَا 
رَسَولَ الله إن بي جَرُوراً أريدُ أن أنْحَرَهَا وَأحِبُ أنْ تَحْضرَهَا قَالَ : فَحَضرّنَامَُعٌ رَسُولٍ 
آللّهِ كله فنحرّت آلْجَرُورُ وَقْطِعَتُ وَطْبِحَتٌ وَكَلَْاهَا يُضَيجاً قَبْلَ عُرُوبٍ الشدسش 01 

فدلت هذه الأخبار كلها على تقديم وقت العصر وامتداده, ولأنها صلاة تجمع إلى ما 
قبلها فوجب أن يكون وقتها أمد من وقت التي قبلها كالعشاء مع المغرب . 

فأما الجواب عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فهو أنه مستعمل, لأن وقت 
اصفرار الشمس من وقت العصرء, وإنما الخلاف في أوله وليس فيه ما يمنع من تقدمه . 

وأما احتجاجهم بحديث الإجراء ففيه جوابان: 

أحدهما: : أن قولهم نحن أكثر عملا يرجع إلى زمان الفريقين اليهود. والنصارى من 
الغداة إلى العصر لا إلى زمان أحدهماء لأنه إخبار منهما. 

فَإن قبل وقد قالوا ونتمن أقل اجر وليس الفريقان أقل أجراء .ولي احدهما آقل آخرا 
قلنا: الأجرة قد تستعمل لكثرة العمل وإن كانت مساوية لغيرها في الزمان القليل. 

والجواب الثاني: أنه يحمل على أنهم أكثر عملا بكثرة العبادة لا طول الزمان لأن 
الزمان بمجرده لا يكون عملا. 

وأما قياسهم. فمعارض بقياسنا على أنه مطرح مع ما ذكرناه من الصن - والله أعلم -. 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ سس ده اوور 
فَمَنّْ جَاوَرْهُ ذلِكَ فَقَدْ فَاتَهُ وَقْتّ آلاختيَا وَلآ يَجُورُ أنْ أَقُولَ فائتة تق لأنّ آلِيّ كله قَالَ: « 
أَدْرَكَ رَكْعَةٌ مِنَ آلْعَضْر قَبْلَ أن تَغْرْبَ الشّْمْسٌ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَضْرَ9). 


)١(‏ أخرجه البخاري )”١/5(‏ في كتاب مواقيت الصلاة (01414) (016) (015) ومسلم 455/١‏ في 
المساجد )51١١/١54(‏ (571/159). 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (7717/7). 
(5) أخرجه مسلم 475/١‏ في كتاب المساجد (571/1917). 
(5) أخرجه البخاري 7 في مواقيت الصلاة (01/4) ومسلم (474/1) في المساجد .)1١8/157(‏ 
الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م5 
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كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 
آخر وقت العصر في الاختيار: أن يصير ظل كل شيء مثليه. وفي الجواز إلى غروب 
الشسن. 
وقال أبو حنيفة: آخر وقت العصر في الاختيار إلى غروب الشمس . 
وقال أبو سعيد الاصطخري : آخر وقت العصر في الاختيار» والجواز أن يصير ظل كل 
شيء مثليه . 
واستدل أبو حنيفة بقوله تعالى : سبح بِحَمْدٍ رَبك قَبْلَ طلوع الجن وَقَبْل 
الْغْرُوبِ4 [ق : 9 - يعني - صلاة العصر. 
وبما روي عن النبي كك أنه قال: :دلا يَقُوتَ وَقْتَ صَللاةٍ حَتَى يَدْخَلَ وَقْتَ ار 
ودليلنا حديث ابن عباس عن النبي ف أنه قال: : وَصَلّى بِيّ آلْعَصْرّ في اليَوْم آلثاني حِينَ صَارَ 
ظِل كل شَيْء مِثْلَيهه . 
وحديث عطاء عن عائشة ئشة أن رجلا سأل النبي كي عَنْ وَقْتِ آلصَلاةٍ ََمَرَبلالاً فَأدُنَ 
بآلصَّلاةٍ جِينَ زَاعْتِ آلشّمْسُ مِدْلَ آلشْرَاكٍ مَصَلَّى الطهر ثم صل آلْعَضْرَ جينَ صَارَظِلّ كُلّ 
شَيْءِ مِثلَهُ إلى أن قَالَ وَصَلَّى فِي آلْيَوْم, آلثاني الْمَصْرحِين ضار ظل كل شي ء مثليدة. 
وروى الشافعى عن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن قال دخلنا على أنس بن مالك 
بعد الظهر فقام يصلي العصر فلما فرغ من صلاته ذكرنا تعجيل الصلاة» أوذكرها فقال 
سمعت رسول الله كَكْةَ يقول : َلك صَلاة آلْمَُافِقِينَ تِلْكَ صَلاة آلْمُنَافِقِينَ لاثاً فَجَلَسَ 
َحَدَهُمْحَنى إِذَا آصْفَرّتٍ آلشَّمْسُ وَكَانَتْ بَيْنَ قَرْنَيْ شَبْطانِ قَامَ فتََرَ ربعا لا يَذْكُرُ آله فيهمًا 
إلا قلبيلآ2, ولأنها صلاة عرف أول وقتها بالظل فوجب أن يعرف آخر وقتها بالظل كالظهر. 
ولأنها صلاة يكره ه التنفل في بعض وقتها فوجب أن ينفصل وقتها عن وقت ما بعدها كالصبح . 
ويحمل ما استدل به أبو حنيفة من الآية والخبر على وقت الجواز. 
فصل: وأما أبو سعيد الاصطخري فإنه استدل بحديث ابن عباس وجابر في تحديد 
وقت العصر بأن يصير ظل كل شيء مثليه. وهذا محمول على وقت الاختيار» فأما وقت 
الجواز فباق إلى غروب الشممن ار ين سند عن انر عن أي هريرة أن الني كله 
قال : «مَنْ أَدْرركْعََمِنَ آلضيح. قبْلَ أن مَظلْعَ آلشّمْسٌ فَقَد أذرَكَ آلصّبْحَ» ومن درك ركف 
مِنَ آلْعَصْر قَبْلَ أَنْ تَغْرْبَ السَّمْسُ فَفّد أَدْرَكُ الْعَصْرَ. 


6 أخرجه مسلم في المساجد (110). 
أخرجه أبو داود )١117/1(‏ في الصلاة (517) وأحمد في المسند .١59/‏ 186 وعبد الرزاق فى 
ا لمصنف )75١80(‏ مالك في الموطأ )57١(‏ وأبوعوانة (10/1) والترمذي )11١0(‏ والنسائي في 
المواقيت باب (1) وابن خزيمة في الصحيح (777) والبيهقي في السنن الكبرى .)555/١(‏ 
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كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 


قصتل: :فإذا فيك ان :وفك الفصتيز سن ة ضوازا إلن قتروت العنسن فم أدركته فل 
غروب الشمس صلى أربع ركعات في الحضر أو ركعتين في السفر فقد أدرك صلاة العصر 
في وقتها وكان نافيا لها لأقاضاء وإن كان فعلها في وقت الاختيار أولى» وإن صلى ركعة 
منها قبل غروب الشمس وباقيها بعد غروب الشمسء. فإن كان لعذر في التأخير جاز وكان 
مؤدياً لجميعها ولا حرج عليه وإن كان غير معذور فعلى وجهين: 

أحدهما : قول أبي العباس بن سريج وأبي علي بن خيران : أنه يكون مؤدياً لجميعها 
غير عاص بتأخيرها لقوله يك : «من ادرك ركعة ين ألْعضر قَبْلَ أن كرت ب آلشمْسٌ فَقَدُ أذْرَكَ 
لْعَصْرٌ . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي: أنه يكون مؤدياً لما فعله قبل غروب 
الشمس قاضياً لما فعله بعدها عاصياً بتأخيرها لقوله يك نما آلَْرِيط أن توْخرَ آلضَلاة حتى 
يدخل وفت الف دوا أعلم بالصواب -. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ : ووْإِذًا غَرْبَتِ آلشّمْسُ فَهُوَ وَقْتُ لْمَُعْرِبٍ وَآلْأدَانٍ وَلآ وَقْتَ 
لِلْمَعْْبٍ ا ل 

قال الماوردي : فهذا كما قال: «وأول وقت المغرب غروب الشمس وهو: أن يسقط 
القرص ويغيب حاجب الشمس وهو الضوء المستعلي عليها كالمتصل بها. وقال بعض أهل 
اللغة هو أحد قرنيها نيها أول ما يطلع منها وآخر ما يغرب منها واستشهد بقول قيس بن الحطيم : 

تِدّت ها كالشكين: تخت عسامة دعاك مها رضت جاعيه 

ولا وجه لما ذهبت إليه الشيعة من أن أول وقتها إذا اشتبكت النجوم لرواية سلمة بن 
الأكوع قال: كان النبي تك يُصَلَّي سَاعَةَ َعْرْبُ آلشَمْسٌ إِذَا غَابَ حَاجِبُهَاا90©. 

١‏ وروى أبومحذورة قال: فال لي وول الله عَكَلِِ : «إذًا َدُنْتَ لِلْمَعْبِ فَآحْدَرَمَامَعَ 

الخمسن. خدرا»2 . 

وروى «أبونعيعة عن جابر قال كنا تصني اللا ل تَنَاضَلُ حَتَى نَبلُعَ ييُوتَ 
بَنِي سَلْمَةَ فْبْصِرَ مَوَاقِعَ م آلنثل مِنَّ آلأسْفَارِ»0) فإذا ث ثبت أن أول وقتها سقوط القرص فليس لها 
إلا وقت واحد. 


وقال أبو حنيفة : لها وقتان يمتد الثاني منهما إلى غروب الشفق وقد حكاه أبو ثور عن 


.)517( في كتاب الصلاة باب في وقت المغرب‎ )١717/1١( أخرجه أبوداود‎ )١( 

. إسناده حسن‎ )7١7/١( أخرجه الطبراني في الكبير وقال الهيئمي في المجمع‎ )١( 

() أخرجه الشافعي في المسند )١617/( 07/١‏ وأخرجه البخاري ومسلم من حديث رافع بن خديج 4/١‏ 
(059) ومسلم 55١/١‏ في المساجد .)7727//7١17(‏ 


7 كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 





الشافعي في القديم. فمن أصحابنا من خرجه قولاً ثانياً وأنكره جمهورهم أشذكرة قري 
محكياً عنه؛ لأن الزعفراني وهو أثبت أصحاب القديم حكى عنه للمغرب وقتاً واحداً . 

واستدل من قال بالوقتين برواية شعبة عن قتادة عن أبي أيوب عن عبد الله بن عمروء 
أن النبي كلِهِ قال: «وقت آلْمَغْربٍ مَالَمْ يَسقط نُورُ آلشْفقِ» 0 وبرواية علقمة بن مرند) عن 
سليمان بن بريدة” ")أن رسول اله يك صَلَّى آلْمَغْرِبَ في لْيَوْم الأول جِينَ غَرَبَتِ آلشّمْسُ» 
وفِي ليو آلنَّنِي جِينَ غَابَ الشفق» وبزواية أبي هريرة أن النبي كَل قال: «إِنَّ لِلصَّلاةٍ َو 
وَآخمراً وَإِن أُوْلَ وَقْتِ آلْمَْربٍ إِذًا غَرَبْتِ السّمْسٌ وَآخِرَهُ حِينَ يَغِيبُ [الشّفْق] . وبرواية 
زيد بن ثابت أن رسول الله كَلهِ قرأ الأعراف في المغرب» 7 ولا يمكن قراءتها مع طولها إلا 
مع طويل الزمتان قد على عوك المخرت» ولأنفا لا فرقين أفجان أن تكتون ذات ارقتين 
كسائر المفروضات, ولأنها صلاة تجمع إلى غيرها فوجب أن يتصل وقتها بوقت ما يجمع 
إليهاء كالظهر. والعصرء ا ة المغرب تجب على الصبي إذا بلغ, والحائض إذا 
طهرت, والكافر إذا أسلم قبل غيبوبة الشفق» فلولا أنه وقتها ما وجب عليهم فرضها اعتباراً 
لأول وقتها. 

ودليلنا حديث ابن عباس أن الني وَل قال: مي جِبْرِبِلُ فَصَلَى بي آلْمَهْربَ في 
00 الأول جِينَ أَفْظرٌ آلصَّائِم نّم صَلّى بي لْمَعْرِبَ في آلْيوْم آلثاني عدر ادر لم 


د وموك ال ل جين بد بن الات للسَائِل صَلَى لْمَغْرِبَ 
مرك توم بن يناعن التي 26 أنه فنا : «أنني جبرملُ رين وَعَضْرَيْن 
وَعِشَاءَيْنٍ فَقَدَّمَ 0 وَآلْمَغْربَ لِوَقَتِ وَاجِدِه(). 





0 الال‎ -771//١ أخرجه البيهقي‎ )١( 

(0١‏ علقمة بن مَرئد بمثلثة الحضرمي أ بو الحارث الكوفي عن أبي عبد الرحمن السلمي وسويد بن غَمْلةَ وعنه 
مسعر وشعبة والثوري وئقه أحمد والنسائي . انظر الخلاصة (75517/5). 

إفة سليمان بن بريدة ين الحصيب الأسلمي المروزي قاضيها ثقة :مات سنة خمس وعائة وله تسعوؤاسنة: 
انظر تقريب التهذيب (١/١؟75). ١‏ 

)2 أخ رجه البخاري 5817/١‏ في كتاب الأذان (775) أخرجه النسائي )17١/١(‏ من حديث زيد وأخرجه 
أيضاً من حديث عائشة والبيهقي أيضاً 747/1 وأخرجه مسلم من.أوجه عن شعبة وفي بعضها لم يرفعه 
مرتين ورفعه مرة وقد رواه هشام الدستوائي وهمام ويحيى والحجاج بن الحجاج عن قتادة. 

(5) مخرمة بن سليمان الأسدي الوالبي بكسر اللام والموحدة المدني ثقة مات سنة ثلاثين. . . انظر تقريب 
التهذيب 771/57 . 

() بنحوه أخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة. 
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وروى يزيد بن أبي حبيب عن مرئد بن عبد الله قال: قدم علينا أبوأيوب غازياً. 
وعقبة بن عامر(') يومئدٍ على «مصر» بالخر المترت هام إليه أبو أيوب فقال: : ما هذه الصلاة يا 
عقبة؟ فقال : شُغِْنا ققالَ أما سَمِعْتَ رَسُولَ الله كه يقُولَ: دلا نَرَالُ مي عَلَى فَِطَرَتِي مَالَمْ 
ا آلْمَغْربَ ِلَى أن تَسْتَبكَ آلنجوم3). 

نكاد صرح العثيرء وإنكار أ, بي أيوتة دليلا على ألها لبن لها إلا وقح والعد. 

وروت غائفة أذ ال ب قال لا تال أنبى على ست ما يكرَوابْضلاة المري, 

فدل على أن تأخيرها ليس مما جاءت به ستته كله . 

وروي أن عمر بن الخطاب حرصي اله كه - أ رَلِيلَهُ الْمَغْرِبَ حَتّى طَلَّعْ نَجْمَانٍ 
فَاَعْنَقَ رقبتين قال : قرا هذه آلصّلاة وَآلْفْجَاحُ مُسْفِرَة»» وهذا بمشهد الصحابة فدل هذا مع 
إنكار أ, بي أيوب على عقبة على أنهم مجمعون على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد. 

وأما القياس: وإن لم يكن في المواقيت أصلا معتبراً ولكن يقابل به ما أورده فهو أنها 
صلاة فرض لا تقصر فوجب أن ينفصل وقتها عن وقت ما بعدها كالصبح, ولأنها صلاة فرض 
فوجب أن يكون وقتها في الشفع والوتر كعددها أصله سائر الصلوات لما كانت شفعاً في 
العدد كانت شفعاً في الوقت» والمغرب لما كانت وترأ في العدد كانت وترأة فى الوقت» وقد 
قيل : في تأويل قوله تعالى : لوَآلشْفْع وَالْوتَرِ» [الفجر: *] أنها الصلوات الخمس منها 

شفع كالظهرء ووتر كالمغرب. 

قآما'التجوات عرق سكديث عبد اللةرين عير فقند زواء شفة قن آخر آيائة موقوفا عليئة 
فقيل : إنك وصلته فقال إن كنت مجنوناً فقد أفقت 

وأما حديث سلمان بن بريدة عن أبيه فهو في الضعف عند أصحاب الحديث» 
كعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده) وقد أنكر هذا الحديث يحيى بن سعيد» وقال مسلم: 
نيت نذا رار من ماد قفر قلي 

وأما حديث أبي هريرة فقد غلط فيه ابن فضيل» وهو الذي رواه عن الأعمش عن أبي 
صالح . وقد روي عن أبي هريرة مسندا أن لها وقتا واحداء ثم لو سلمنا هذه الأخبار الثلاثئة 
لجاز أن نستعملها على وقت الاستدامة دون الأبتداغ على مدهت الاصطخري من أصحابناء 
وأما قراءة النبي كَل «بآلأعرَافٍ فِي الْمَغْربِ» ففيه أجوبة: 


)1١(‏ عقبة بن عامر الجهني صحابي مشهور اختلف في كنيته على سبعة أقوال أشهرها أبو حماد ولي إمرة 
مصر لمعاوية ثلاث سنين وكان فقيهاً فاضللاً مات في قرب الستين. . . انظر تقريب التهذيب 77/17 . 
0( أخرجه أبو داود 0١‏ في الصلاة (8١ة).‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى )77١/١(‏ في الصلاة باب وقت المغرب. 
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أحدها : أن احور كاب ترك وعرقة رتم تكن كادل إلا بعد حين فيجوز إن قرأها قبل 
تكاملها وكانت آيات يسيرة ألا ترى أن سورة المزمل مع قصرها عن الأعراف فكان بر بين أولها 
وآخرها سنة . 

والثاني: أنه قرأ منها الآي التي فيها ذكر الأعراف فقيل قرأ الأعراف كما يقول القائل 
شربت ماء المطر وأكلت خبز البصرة. وإنما أكل وشرب شيئاً منه. 

والثالث: أنه محمول على الاستدامة, وأما قياسهم على سائر الصلوات. فالمعنى 
فيها: أنها شفع في العدد. وهذا وتر في العدد. وأما قياسهم على الظهر والعصر. فمنازع 
فيه() بمعارضة قياسنا له. 

وأما الجواب عن استدلالهم بوجوبها على أصحاب الضرورات فهو: أن أصحاب 
الشبرورات والأعذار يلزمهم فرضها إلى طلوع الفجر عندنا وإن لم يكن وقتاً لهاء لأن وقت 
المغرب والعشاء ذ في الضرورات واحد. 

فصل: 000 للمغرب وقتاً واحداً فقد اختلف أصحابنا هل يتقدر بالفعل أو 
بالعرف؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه مقدر بالفعل وهو أن يمضي عليه بعد غروب الشمس قدر ما يتطهر. 
ويلبس ثوبه. ويؤذن. ويقيم. ويصلي ثلاث ركعات على مهل» فهذا قدر وقتهاء الأنه لما لم 
يكن الوقت إلا واحداً وكان ابتداؤه معلوماً اقتضى أن يكون بالفعل والإمكان مقدرا. 

والوجه الثاني : أنه مقدر بالعرف لا بالفعل وهو أن يكون إذا أتى بالصلاة فيه لم ينسب 
في العرف إلى تأخيرها عند أول الوقت من غير أن يتحدد بالفعل, لأن الفعل يختلف فيه 
بالعجلة والإبطاء. ولأن الصلاة ذات الوقتين يتقدر أول وقتها بالعرف لا بالفعل. ومنزلة 
المغرب في تفردها بوقت واحد. وإن منزلة المؤقت الأول من الوقتين فإذا ثبت تقرير وقتها 
بطاوميتا من الفعل أو العرف فقد اختلف أصحابنا هل هو وقت لابتداء الصلاة واستدامتها 
أم هووقت لابتدائها دون استدامتها؟ على وجهين : 

أحدهما : وهو الأشبه بمذهب الشافعي أنه وقت للابتداء والاستدامة. فمن تجاوز هذا 
الوقت قبل إتمام الصلاة صار متمماً لها في غير وقتهاء لأن سائر الأوقات المقدرة للابتداء 
والاستدامة . 


ف 





والوجه الثاني : وهوقول أبي سعيد» واختاره أبو إستحاق أنه وقت للابتداء دود 
الاستدامة» وأنه إذا ابتدأ بهافي هذا الوقت جاز أن يستديمها إلى غروب الشفق استعمالا 
للأخبار كلها وتلفيقاً بين مختلفها والله أعلم -. 
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مسألة: قَالَ الشّافعِيُ : «فَإِذًَاغَابَ آلشَّفْقُ الأحْمَرٌ فَهْوَأوَلَ وَقْتِ الْعِشَاءِ آلآخِرَةٍ 
والأذاة»: 

قال الماوردي: يكره أن تصلى هذه الصلاة باسم العتمة ويستحب أن تسو عشاء 
الآخرة لرواية الشافعي عن سفيان عن أبي لبيد عن أبي سَلَمّة عن ابن عمر أنَ النبي يله قال: 
م الأعْرَابُ عَلَّى آسم صَلابَكُمْ هِيّ لْعشَاءٌ إلا انَهُمْ يَعَتَمُونَ بالإيل 0 

والعتم : الإبطاء والتأخير وإعتام الإبل هو تأخير علفها وحلبها قال الشاعر: 

فَلَمذا راي لذ عانم الفرئ:. :قبل كنا له الهضن كزدا0© 

ولا يأئم مسميها بالعتمة ولا يستحق وعيداً بهء لآن الني وك َم ينه عَنهُ هي تَحْرِيم » 
وإنما قال: «لا يَعْلِيَنكُمْ آلأعْرَابٌ عَلَيْهَاه وإذا كان كذلك فأول وقت عشاء ء الآخرة إذا غاب 
الشفق اياف إلا أنهما شفقان الأول وهو الحمرة» والثاني وهو البياض, واختلفوا هل يدخل 
وقتها بغيبوبة الشفق الأحمر أو بغيبوبة الشفق الأبيض؟ فذهب الشافعي إلى أن وقتها يدحل 
إذا غاب الشفق الأحمر وهو في الصحابة قول عمر وابن عمر» وابن عباسء وأبي هريرة» 
وعبادة بن الصامت, ومن التابعين قول عطاء. ومجاهد, وسعيد بن جبيرء والزهري». 
ومكحول ومن الفقهاء قول مالك. وآأب بن ابي ليلى» والشوري» وأبي يوسفء ومحمدء 
وأحمد. وإسحاق» وذهب أبو حنيفة إلى أن دخول وقتها يكون بغيبوبة ة الشفق الأبيض » وبه 
قال الأوزاعي, والمزني, استدلالاً بقوله تعالى «أقِم آلصّلاة دلوك الشيس إلى غْسَقٍ 
آللّبّل » [الإسراء : 4/] يعني ال ا 0 
بشير بن أبي مسعود عن أبيه قال رأيت رسول الله يك يُصَلَي يِشََاء الاج وعن دوه 
لفق ص ولأن صلاة العشاء تتعلق بغارب وصلاة الصبح بطالع, » فلما وجبت الصبح بالطالع 
الثاني اقتضى أن تجب العشاء بالغارب الثاني واستدل المزني : أن الصبح أول صلاة النهار 
والعشاء آخر صلاة الليل فلما وجبت الصبح بالبياض المتقدم على الشمس اقتضى أن تجب 
العشاء بالبياض المتأخر عن الشمس . 

7 ودليلنا: حديث ابن عباس أن النبي يَكةٍ قال: ووضل ىبن دريل العلناء ءَ حينَ غاب 

آلشمَقُ» وحمل إطلاقه على الأحمر أولى من وجهين : 

أحدهما: أن الحكم إذا علق باسم اقتضى أن يتناول أول ما ينطلق عليه أول ذلك 
الاسم . 
)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند .)١99( )04/١(‏ 

وأخرجه مسلم 555/١‏ في المساجد (51114/519). 


(5) البيت في لسان العرب م [عتم]. 
(6) أخرجه أبو داود )١71١/1١(‏ في كتاب الصلاة (7395) . 
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والثاني: أن الاسم إذا تناول ث شيئين على سواء كان حمله على أشهرهما أولى» 
والأحمر من الشفقين أشهر في اللسان والعرب تقول: صبغت ثوبي شفقاً وقيل: في قوله 
تعالى (فلا نم بآلشَفْق» [الإنشقاق: 5] أنه الحمرة قال الشاعر: 

َمَقْنَهَا بِنَظْرَةٍمِنْ ذِي عَلَقْ نَذَأئَرثْفنِي حَدُمَالَوْنَ آلشّمَقٍ 

وروى حبيب بن سالم(2 عن التعمان بن ب* بشير2" قال: أنا أعلم الناس بوقت هذه 
الصلاة صلاة العشاء الآخرة كان رسول الله وك يُصَيها سوط آلْقَمَرِه» لثلاثة» . ومعلوم أن 
القمر يسقط في الثالثة قبل الشفق الأبيض . 

وروى سليمان بن موسى عن عطاء ه عن جابر أن النبي يه صَلَّى عِشَاءَ آالآخِرَة قَبِلَ 
عسونة آلشفق9), وبالإجماع أنها لا تجوز قبل الأحمر فثبت أنه صلاها بعد الأحمر وقبل 
الأبيض . 

وروى مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله كَلِ قال آَلسْفَقُ لير فَإِذَا غَابَ 
آلْشّْفَنُ فَقَدْ وجَبّت الصّلاة والشافعي رواه موقوفاً عن ابن عمر وقد أسنده غيره» ولأن إجماع 
أهل الأعصار في سائر الأمصار أنهم على إقامتها عند سقوط الأحمر لا يتناكرونه بينهم ولا 
يختلفون في فعله مع اختلافهم. ولأن الشفق الأبيض قد روعي في بعض الأزمان وبعض 
البلدان فوجد لابثاً إلى طلوع الفجر فروي عن الخليل بن أحمد أنه قال : راعيته فلم يغب 
حتى طلع الفجر. وكان يتنقل من جوإلى جو وحكى أبو عبيد عمن حدثه إذا راعاه في جبال 
اليمن فلم يغب حتى طلع الفجر وإذا كان الأبيض بهذه الحال لم يجز أن يكون وقتأً لصلاة. 
ولأن الطوالع ثلاثة الفجران. والشمس. والغوارب ثلاثة الشفقان». والشمسء. فلما وجبت 
صلاة الصبح بالطالع الأوسط وهو الفجر الصادق اقتضى أن تجب العشاء بالغارب الأوسط 
- وهو الشفق الأحمر ‏ ولأن صلاة الصبح من صلاة النهار وصلاة العشاء من صلاة الليل» 
فلمسا وجبت الصبح بأقرب الفجرين من الشمس اقتضى أن تجب العشاء الشفقين من 
الشمس. ولأنها صلاة تجب بانتقال أحد النيرين فوجب أن تتعلق بأنورهما كالصبح . 

وأما الآية فتأويل الغسق مختلف فيه فأحد تأويليه أنه إقبال الليل ودنوه فسقط الدليل 
بهذا التأويل . 

.1١549/١ حبيب بن سالم الأنصاري مولى النعمان بن بشير وكاتبه لا بأس به. انظر تقريب التهذيب‎ )١( 
النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي له ولأبويه صحبة ثم سكن الشام ثم ولي إمرة‎ )5( 

الكوفة ثم قتل بحمص سنة خخمس وستين وله أربع وستون سنة. . . انظر تقريب التهذيب (707/7). 
فيه أخرجه أحمد في المسند :/ - 707 والدارمي 7760/١‏ وأبوداود 581/١‏ فى الصلاة (519) 

والترمذي 7017/١‏ في الصلاة )١115-114(‏ والنسائي 5754/١‏ 50؟والحاكم في المستدرك ١915/1١‏ 

وصححه وأقره الذهبي . 

(5) أخرجه النسائي 707/١‏ في باب أول وقت العصر. 
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والثاني : أنه اجتماع الليل وظلمته فعلى هذا قد يظلم الليل إذا غاب الشفق الأحمرء 
أو يحمل على وقتها الشانى». وكذا الجواب عن اسوداد الأفق. وأما استدلالهم فمدفوع 
بمعارضتنا له بما ذكرنا من استدلالنا ‏ والله أعلم بالصواب -. 





مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ : «نُمَ لآ يَرَالُ وَقْتُ الْعِشَاءِ قَائِماً َنّى يَذْهْبَ ثُلْتُ اليل ». 
القديم . والإملاء : آخره نصف الليل» وقال في الجديد: آخره ثلث الليل فاختلف أصحابنا 
فكان جمهورهم يخرجون ذلك على قولين: 

أحدهما: أنه إلى نصف الليل وهو في الصحابة قول ابن مسعود. وفي التابعين قول 
مجاهد. وقتادة. وفي الفقهاء قول أبي حنيفة وأبي ثور. 

اووجهه رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله وَكيِ قال: «وَقْتَ الْمَعْربٍ ما 
َم يسقط نُورُ آلشمَْقء وَوَقْتُ آلْعِنَاءٍ إلى نِصفٍ اللْيل ». 


وزو أنسن بو مالك قال : :صل با رول د جه لبقتي ل رفت ل 


والقول الثاني: أنه إلى ثلث الليل وهو في الصحابة قول عمرء وأبي هريرة» وفي 
التعهاء قول:الاوزاعى» والشوري: 

ووجهه حديث ابن عباس أن النبي كَل قال : «أمّي جِبْرِيلٌ فَصَلّى بِيَ عِشَاءَ آلآخِرَةٍ في 
لْيَوْم آلثَاني حِينَ ذَمَبَ ثُلْتُ آللّيْل » وكان أبو العباس بن سريج يمنع تخريج ذلك على 
قولين» ويجعل اختلاف الرواية عن النبي كلِةٍ فيما حكينا واختلاف النص عن الشافعي فيما 
ذكرنا على اختلاف حال الابتداء والانتهاء» فيستعمل رواية من روى إلى ثلث الليل على أنه 
آخر وقت الابتداء بهاء ورواية من روى ! إلى نصف الليل على أنه آخر وقت انتهائها حتى لا 
بغار ص عق يها نضا ولا يكون قول الشافعي فيه مختلفاً. 


فصل: فإذا قن القدر فقد خرج وقت الاختيار» ثم الظاهر من مذهب الشافعي 
أن وقتها في الجواز باق إلى طلوع الفجر وقال أبو سعيد الاصطخري فد خترج نوقتها اختياراً 
وجواراء ومن فعلها بعده كان قاضيا لا مودي وإنما يكون ما بعد ذلك وقتأ لأصحاب الأعذار 
دون الرفاهية» وقد أشار إليه الشافعي في موضع من كتاب «الأمى» لأن النبي ككل لما جعل 
المدرك لركعة قبل غروب الشمس مدركاً للعصر. والمدرك لركعة قبل طلوع الععين متدرا 
للصبح. ولم يجعل المدرك لركعة قبل طلوع الفجر مدركا للعشاء دل على افتراق الحكمين 
بين هذه المواقيت» والصحيح بقاء وقتها في المجواد إلى طلوع الفجر وقد نص عليه الشافعي 
في القديم لقوله ويا يك : «لآ تَفُوتٌ صَلاة - َب يَدْخْلَ وَقْتُ الأخرى»» ولأنه لما كان ما بعد ثلث 


"5 
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الليل وقتاً لصلاة الوتر أداء ولا قضاء وهي من توابع العشاء اقتضى أن يكون وقتاً للعشاء أداء 
لا قضاء. لأن الصلاة التابعة إنما تصلى فى وقت المتبوعة كركعتى. الفجر. 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: دولا آذَانَ إل بَعْدَ دُول, وَقْتَ آلصَّلااةٍ حل 
آلصبْح فَإِنْهَا يون لها بليل, وكيس ذلك بياس وَلَكنا أَبَعْنَا فيه آلنِيّ كله لِمَوْلِهِ كله : إن 
بلالا يُنَادِي ليل . فكلا وَآشْرَبُوا حَتى يُنَادِيَ أبن ا مَكُتوم ليق 

قال الماوردي : وهذا كما قال لا يجوز الأذان لشيء من الصلوات قبل دخول وقتها إلا 
الصبح فإنه يجوز أن يؤذن لها بليل قبل الفجر وبعد نصف الليلء. وبه قال مالك» 
والأوزاعي . وأحمد. وإسحاق. وقال أبو حنيفة ‏ والثوري . : لا يجوز الأذان لها إلا بعد دخول 


2 5 
م0>ه 


ونه لرواية شداد عن بلال أن سول آللَّهِ كن قَالَ : ولي توذن بت يتتيرلك المْجِرٌ مَكَذَا 
ومدّ يليه عرضاً”" . 


وروى الوتدهن نافع عن ابن عمر «أنَّ بلالا أذْنَ قئِلَ طُلوع لْمَْجْر فَأَمَرَهُ رفول 
الله كه فَيَرْجِمَ فينَادِي ألا إن ان لم فَرَجَعَ فَنَادَى ألا إن الْعبدَ قد امه . 


وروي أنس بن مالك أن بلالا أذْنَ قبلَ لوع آلْمَْجْرٍ فََمَرَهُ رَسُولُ الله كله أن يَرْقَى 
فيْنَادِي ألا إن الدالة ام قرا وخر يترق: 

شك 2 كد كه وَآبْثَلَّ مِنْ نضح دم جَبِيئة0 

قال: ولأنه أذان للصلاة فلم يجز تقديمه قبل وقتها كسائر الصلوات قال: ولأن كل 
وقت لا يجوز أن يصلى فيه الصبح لم يجز أن يؤذن لها فيه قياسا على ما قبل نصف الليل. 

زولناعا راد الحاففى عن سعران عن المزهرنيا عر مال عن بيه أن رسول الله عل 
قال : «إن بلالا يُنَادِي يليل تكلا وأشريواحى يناو أبن أ مَكتُوم». 

فإن قيل: فإنما كان بلال ينادي للسحور ولا يؤذن للصلاة فيه جوابان: 

أحدهما: أن لفظ الأذان مختص بالصلاة غير مستعمل في جميعها. 

والثاني : أنه لو كان سحوراً لم يشكل عليهم ولا احتاجوا إلى تععريف النبي يل أنه 
قال : «لآ يَمنعَنكُمْ آذَانُ بللآلر مِنْ سحوركم فَإِنَمَا يُوذْنكُمْ لِيَرْجِعَْ قَائِمكُم وَينْبَهُ نامكم 40). 


.)١1١95؟/74( ومسلم 78/17/ في الصيام‎ )1١ ( )317/( أخرجه البخاري 44/17 في الأذان‎ )١( 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )784/١(‏ وقال إنما يعرف مرسلاً وأخعرجه أبو داود ٠7/١‏ دفي 
الصلاة (578) وقال شداد مولى عياض لم يدرك بلالا . 

() أخرجه أبو داود )٠١ ١/1١(‏ في كتاب الصلاة (275) والبيهقي في السئن الكبرى )787/1١(‏ . 

() أخرجه البيهقي في السئن الكبرى -784/١(‏ 8/0) 
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ان وت م أمرق أن بشي ل قِيمَ ْول لا وير إلى 
َاجيَة آلْمشْرِق وَآلْفجْر هلما برو مجر ِل عَنْ رَاجِلَتِهِ ونَوض فَلاحَقَ آلنَاسُ به وَجَاءَ لآل 
ليقي َقَالَ يَا بلآلٌ إن اه ادن وَِنْمَا يُقِيم مَنْ أذنو0© , 


وهذا نص وروي عن سعد القرظ قال أذنا في زمن النبي كَلْةٍ بقباء. وفي زمن عمر 
بالمدينة» فكان في أذاننا للصبح لوقت واحد في الشتاءء لسبع ونصف يبقى » وفي الصيف 
لسبع يبقى» ومعلوم أنه أراد لبقاء سبع ونصف من الليل لا من النهار فدل على تقديم الأذان 
على الفجر. 

فإن قيل: إنما أراد لبقاء سبع ونصف إلى طلوع الشمس وبعد ذلك يكون بعد طلوع 
الفجر. فقيل : هذا بعيدء لأن ما بعد الفجر ليس من الليل فيضاف إليه» ثم لو كان كما قالوا 
لثبت استدلالنا به أيضاًء لأن ما بين طلوع الفجر والشمس يكون مثل سبع ذلك اليوم في 
طوله وقصره وهو كان يتقدم لسبع ونصف فدل على أنه تقدم على الفجرء ولأن الفجر يتعلق 
به عبادتان الصوم» وصلاة الصبح. » فلما جاز في الصوم تقديم بعض أسبابه على الفجرء وهو 
النية للحاجة الداعية إلى تقديمها جاز في صلاة الصبح تقديم بعض أسبابها وهو الأذان 
للحاجة الداعية إليه. ليتأهب الناس لها فيدركون فضيلة تعجيلها فكذلك هو الاستدلال ايا 
أنها عبادة يدخل وقتها بطلوع الفجر فجاز تقديم بعض أسبابها عليه كالصوم, ولأنها صلاة 
جهر في نهار فجاز تقديم آذانها قبل جواز فعلها كالجمعة يؤذن لها قبل خطبتهاء ولأن الأذان 
إن جعل تنبيهاً على الوقت كما أن الإقامة جعلت تنبيهاً على الفعل» فلما جاز إيقاع الإقامة 
قبل الفعل جاز ارتفاع الا ا 


فأما الجواب عن قوله ولا رن َتَى يَسْتييِرٌ لك لْمْجِرٌ مَكَذَا فهو أن المرادبه 
الإقامة, لأنه قد سمي آذانا قال النبي َه : «بينَ كَُّ َذَائين صَلاة ل لْمَعِْبُ»( "© يعني : : بين 
كل أذان وإقامة. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ١19/5‏ وأبو داود 757/١‏ في الصلاة ل الصلاة 
(1919)وابن ماجة 7//1 في الأذان (1117) والبيهقي (49/1) . 

(؟) أخرجه البختاري 5 في الأذان (/171) ومسلم 7/١‏ في صلاة المسافرين ( )478/7١‏ عن 
حديث عبد الله بن مغفل وبلفظ المصنف أخرجه البزار وقال الهيثمي في المجمع 575/١‏ في باب 
جامع فيما يصلي قبل الصلاة وبعدها وفيه حبان بن عبيد الله ذكره ابن عدي وقيل إنه اختلط . 
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فأما الجواب عن حديث ابن عمرء وأز نس أنَّ بلالا أَذْنَ قبل آلْمَجَر فَأمرَهُ رَسُولُ الله كه 
أن يُنَاقِقَ عَلَى تَفْسه آلآ إن اليد قل نام فمن وجوه 

أحدها: أنه يقدم به على الوقت المعتاد. 

والثاني: أنه يقدم الإقامة. اسمن اذاي 

والثالث: : أنه أخر الآذان حتى صار مسع طلوع الفجر بعد الوقت البداة ألاترى إلى 
قوله : ل إٍَ آلْعَبْدَ قَدْ نامو والنوم يقتضي التأخير لا التقديم . 

وأما قياسهم على سائر الصلوات» فالمعنى فيها تأهب الناس لها عند دخول وقتها 
لاستيفاء الظهر والصبح يدخل وقتهما ولم يتأهب الناس لها لتنومهم فافقترقت الصبح مع 
غيرها من الصلوات. 

وأما قياسهم على ما قبل نصف الليل فالمعنى فيه: أنه وقت العشاء الآخرة فلم يجز 
تقديم الأذان إليه. فإن قيل : فالشافعي حين جوز تقديم الأذان لها قبل الفجر قال: وليس 
ذلك بقياس» وأنتم قد جوزتم ذلك قياساً ففيه جوابان: 

' أحدهما: أنه لم يكن الأصل في تقديم الأذان القياس. ولكن السنة : ثم كان القياس 

تدا ويزكدا. لأن ما ورد فيه نص لا يقال إنه حكم مأخوذ من القياس». د القياس 

والشاني : أنه أراد وليس ذاك بقياس على سائر الصلوات وإن كان قياساً على غيرها 
لمنع ذاك من تقديم الأذان لغير الصبح . 

فصل: فإذا ثبت أن تقديم الأذان لها جائز فمن السنة أن يؤذن لها آذانين أذان قبل 
المججره ااذه عدا يقاة اا عدر تسيو فعلها ألا ترى إلى قوله «إِنَّ بلالا يُنَادِي ليل فَكُلُوا 
وَأَشريواختى يُنَادِيّ أبن م مَكُتَومٍ »» ولا يحمل آذان ابن أم مكتوم على الأقامةء لأن 
النبي مله قال ِإِنْما يم من أذدَه. 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ : 6 لا يَرَالَ وَقْتَ آلصَبْح, قائِما بَعْدَ آلْمَجْرِ ما لَمْ يُسْفِر». 


قال الماوردي : أما أول وقت الصبح فهو طلوع الفجرء والفجر هو ابتداء تنة تنفس الصبح 
قال الله تعالى : «وآالصبح إِذَا نفس » [التكوير: ] وقال الشاعر: 
١‏ 
خنئ ذا المت ليه عننما اي ل ل ” 


' الطبري (74/70) القرطبي (171/19) روح‎ )١88/1( البيت لعلقمة بن قرط. انظر مجاز القرآن‎ )١( 
.)1١59/( المعاني (08/70) وهو منسوب للعجاج . كما في شواهد الكشاف‎ 
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وسمى فجراً: لانفجار الضوء منه وهو فجران فالآول أزرق يبدو مشل العمود طولاً في 
الجقاء لد كماع لم همد رات ثم يبدو بياض. 

الثاني عوعرما عتراي الاق لايع الخاعر 

ادرف الْفَجِر يبْدُو قل أنيَضِهِ وَأَوْلُ لعَيْثِ فَطَر ْم يَنْسَكِبُ() 

وقد روي عن النبي كَكلةِ في الفخرين لقال :والقكر فكراق الأزن تسيل والقان 
ملي فإذا 00 صفة 0 فصلاة ل تجب بالثاني منهما دون ا 


0 الخد د ركذب الشزحان يق سَمر لا يحرم 
آلطولَ ولا 0 آلصّلاة(0), 


وروى سوادة بن حنظلة9) عن سمرة بن جندب7؟) ققال: قال رسول الله عله : « 
يَمنعَدْكُمْ هن مورك آَذَانُ بلال, وَلَكنّ آلْمَجِرَ الْمُسْنَطِيل في آلأقُق20 فدل هذان 0 
على افتراق حكم الفجرين وتعليق الحكم في الصلاة والصيام بالثاني منهما دون الأول» 
الصادق. لأنه صدقك عن الصبح قال أبوذؤيب: 

شَحْفَ الكلات الشاريات فرائة:. ‏ فإذاكذا العبح المصدق يسرع 

يريد أن الصيد يأمن بالليل فإذا بدا الصبح فزع من القناص يجيء نهاراً . 

فصل: فإذا ثبت أنها تجب بطلوع الفجر الثاني فقد اختلف فيها هل هي من صلاة 
الليل أو من صلاة النهار؟ فقال قوم :هن نين صلاة الليل حكني :ذلك عن بجديفة بن اليعناده 
والشعبي , والحسن بن صالح لقوله عَكِنةٍ : وصلاة آلنْهَارِ عْجَما إلا الجمعَة وَالْعِيدَيْنِ»» ولأنه 
لما كان ما بعد غروب الشمس من الليل اقتضى أن يكون ما قبل طلوعها من الليل . 

وقال آخرون: هي من صلاة النوم وليست من صلاة النهار ولا من صلاة الليل لقوله 
تعالى : «يُولِجٌ آللَيل في آلنهارٍ وَيُولِجٌ آلنهارَ في اليل * [آل عمران: 17] فاقتضى أن 
0( أخرجه 057770 0©» ه#: وابن 

خزيمة (707) وابن أبي شيبة (77//7) والخطيب في التاريخ (08/7). وانظر الدر: المنثور 7١١/١‏ . 
() سوادة بن الحنظلة القشيري البصري صدوق. انظر تقريب التهذيب .7”794/١‏ 
١‏ م تت د رصي مشهور له أحاديث مات بالبصرة سنة ثمان 


0( اخويه عسل / ٠ل‏ في الصيام (44/4 500 
والترمذي 87/7 في الصوم )١7(‏ وأحمد في المسند (17/0). 


ب.رللسلشهشسسس سس سس يح كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان 


0 زمان ولوج الليل في النهار وليس من الليل ولا من النهار ويكون الليل الذي لم يلج فيه 
من النهار ليلا وهوما قبل الفجر. والنهار الذي لم يلج فيه شيء من الليل نهاراء وهوما 
0 الشمس. ومذهب الشافعي ومالك. وأبي حنيفة أنها من صلاة النهار. وأول 
صلاة النهار طلوع الفجر لقوله تعالى : «وأقم آلصَّلاةَ ة طرفي آلتهَارِ» [الإسراء: 4/ا]. 
والمراد بالطرف الأول صلاة الصبح في قول جميع المفسرين» وقد أضافها إلى النهار ولأننا 
وجدنا ضياء النهار يطر يطرأ على ظلمة الليل في الفجر كما طرأت ظلمة الليل على ضياء النهار 
في فى المغرب. فلما كان الحكم للطارىء في في المغرب لا للزائل وجب أن يكون الحكم 
للطارىء في ي الفجر من الضياء لا للزائل. ولأنه لما لم يجز أن يكون ما بعد غروب الشمس 
زماناً ليس من الليل ولا من النهار وإن كان وقتاً لولوج أحدهما في الآخر لم يجز أن يكون ما 
قبل طلوع الشمس زمانا ليس من الليل ولا من النهار وإن كان وقتاً لولوج أحدهما في الآخر. 
فصل: فإذا ثبت أنها من صلاة النهار فوقتها في الاختيار بات إلى أن يتكامل الإسفار 
لرواية ابن عباس وجابر أن النبي يك صلى في اليوم الثاني الصبح حين أسفر وفي حديث 
جابر «وَتبِينَ و وجوه آلقوم .» ثم يكون ما بعد الإسفار من وقتها في الجواز إلى طلوع الشمس 
قاله الشافعي نضا ء:ؤقال أبو سغيد الاصطخري : قد خرج وقت الصبح بالإسفار في الاختيار 
والجواز حتى يكون فاعلها قاضياً. وهذا غير صحبحٍ لرواية عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول ال ع 0 الشيس» . 
ال ل 0 
قال الماوردي : وقد مضى الكلام في بيان مواقيت الصلاة الخمس في أوائلها 
وأواخرها وما يتعقبها أوقات الجواز منها. وهي أوقات المرفهين. وإذا كان كذلك مقدرا فقد 
اختلف الناس هل تجب الصلاة بأول وقتها أو بآخره؟ فمذهب الشافعي. ومالك. وأكثر 
الفقهاء أنها تجب بأول وقت ورفه بتأخيرها إلى آخر الوقت,. وأما أبوحنيفة فقد اختلف 
أصحابه في مذهبه فحكى عنه محمد بن شجاع( البلخي مثل مذهبناء وحكى أبو الحسين 
الكرخي”2 أن جميع وقت الصلاة وقت لأدائهاء ويتعين الوجوب بفعلها أو بضيق وقتهاء 


)١(‏ محمد بن شجاع الثلجي جمع بين الفقه والورع أخذ الفقه عن الحسن بن زياد. انظر الطبقات 
للشيرازي ص )١5٠(‏ الجواهر المضيئة (؟/ .)5١‏ الفهرست .)5١5(‏ 

(؟) أبو الحسين عبيد الله بن الحسين الكرخي مات سنة أربعين وثلائمائة وكان مولده سنة ستين ومائتين 
وإليه انتهت رياسة العلم في أصحاب أبي حنيفة وكان ورعاً وعنه أخذ أبو بكر أحمد بن علي الرازي وأبو 
بكر الدامغاني وأبوعلي الشاشي وأبوعبد الله البصري وأبو قاسم علي بن محمد التدوخي . انظر) 
الطبقات للشيرازي ص ».)١57(‏ الجواهر المضيئة ١//ا77.‏ 
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وحكى جمهور أصحابه أنها تجب بآخر الوقت» واختلف أصحابه على هذا المذهب. 
فحكى بعضهم عنه أنها تكون نفلاً تمنع من وجوب الفرضء وحكى بعضهم : أنها تكون 
موقوفة مراعاة» فإن بقي على صفة المكلفين إلى آخر الوقت تيقنا اتماكانت فرضا وإ زال 
عن صفة التكليف تبينا أنها كانت نفل وهكذا قال في تعجيل الزكاة» واختلف أصحابنا في 
وت لد آخره هل يجب أن يكون مشروطاً بالعزم على فعلها فيه؟ على 

أحدهما : لا يلزم اشتراط العزم فيه ولا يقضي بتأخيرها من غير عزم . 

والثاني : يلزم اش شتراط العزم في تأخيرها لإباحة التأخير على صفة الأول قبل العزم فإن 
أخرها من غير عزم على فعلها في آخر الوقت كان عاصياء وإن كان لها مؤدياء وقد اختلف 
أصحابه إذا بقى منه قدر الإحرام إلا زفر بن الهذيل» فإنه قال: تجب إذا بقى من الوقت قدر 
تلك الصلاة, فإن صح في أول الوقت استدلالاً بأن ما وجب في زمان لم يجز تأخيره عن 
ذلك الزمان» كصيام رمضان» وما جاز تأخيره عن زمان لم يجب في ذلك الزمان. كقضاء 
رمضان, فلما جاز تأخير الصلاة عن أول الوقت إلى آخره دل على أنها لا تجب بأول الوقت 
وتجب بآخره, ولأن وقت الصلاة كالحول في الزكاة, لأنه يجوز تقديم الصلاة في أول 
الرمخاواحة إلى اخره ذا بجر لمحيل الراة و أو البو و سر ل اه 
ثبت أن الزكاة تجب بآخر الحول لا بأوله.» وكذلك الصلاة يقتضي أن تجب بآخر الوقت لا 
أزلة. 

ودليلنا قول جبريل للنبي يَلهِ حين بِيّن له في اليومين أول الوقت وآخره بين هذين وقت 
- يعني وقت الوجوب والأداء, لأنه قصد بيان الأمرين» ولأنها من عبادات الأبدان 
المحضة. فوجب أن يكون وقت فعلها المتبوع وقتاً لها في الوجوب. كالصيام؛ ولأن كل 
وقت كان المصلي فيه مؤدياً كان الفرض به واجباً كآخر الوقت ولا يدخل عليه الجمع, » لأنه 
يقوم مقام الأداء. وليس بأداء على الإطلاق. ولأن ما يستفاد بالوقت من أحكام الصلاة 
شيئان. الوجوب والأداء فلما كان آخر الوقت يتعلق به الحكمان عع فأول الوقت أولى أن 
غلك يه الحكيان فعا لأن أوله متبوع. وآخره تابع» ولأن الوجوب أصلء والأداء فرع 
فلما كان أول الوقت يتعلق به الأداء وهو فرع لم يجز أن ينتفي عنه الوجوب الذي هو أصل . 

فأما الجواب عن استدلال الأول بجواز التأخير فهو: إن ترك الصلاة في أول الوقت 
إنما هووقت إلى بدل وهو فعلها فى ثانى وقت وترك الشيء إلى بدل لا يدل على أنه ليس 
بواجب. كالكفارة الواجبة فيها أحد الثلاثة, ثم لم يدل ترك أحد الشلاثة إلى غيره على أنه 
ليس بواجبء كذلك الصلاة على أن من أصحابنا من قال الواجب على ضربين . 


موسع الوقت» ومضيق الوقت فما ضيق وقته فحده ما ذكروه» وما وسع وقته فليمس حده 


7” 
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ما ذكروه [والصلاة وسع وقتهاء ولم يضيق» وأما ما ذكروه]("2 من الجمع بين وقت الصلاة» 
وحول الزكاة فجمع فاسد. لأن الزكاة تجب بانقضاء الحول. والصلاة تجب قبل خروج 
الوفت فكيف يجوز أن يجمع بينهما في الوجوب . 

فصل: فإن ثبت أن وجوب الصلاة يكون بأول الوقت فاستقرار فرضها يكون بإمكان 
الأداء» وهو: أن يمضي عليه بعد زوال الشمس قدر أربع ركعات» وعند غروب الشمس 
ثلاث ركعاث. وبعد طلوع الفجر قدر ركعتين فيستقر حينئذ فرضها بهذا الزمان الذي أمكن 
فيه أداؤها بعد تقدم وجوبها بأول الوقت حتى لومات من بعد هذا التوماة كان نينا بعد 
استقرار الفرض. ولو مات قبله وبعد دخول الوقت سقط عنه الفرض وقال أبو العباس: تجب 
الصلاة بأول الوقت. ويستقر فرضها بآخره قال: لأن فرضها لو استقر في أول الوقت بإمكان 
الأداء لم يجز أن يقصرها إذا سافر في آخر وقتهاء لاستقرار فرضها فلما جاز له القصر إذا 
سافر في آخر الوقت دل على أن الفرض لم يكن قد استقر وإن بآخر الوقت يستيقن» قال أبو 

يحيى البخلي  :‏ من أصحابنا ‏ أن الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً مستقراً وليس إمكان 
لأداء فيها معتبرأ» وكلا المذهبين فاسد. اد الإمكان في استقرار الفرض أولى وإن كان 
الوقك مويه لأن حقوق الأموال لما كان الإمكان شرطاً في استقرار فرضها كانت حقوق 
الأبدان أولى وليس جواز القصر في آخر الوقت دليلاً على أن الفرض لم يكن مستقراًء لأن 
القصر من صفات الأداء. فلم يجز أن يكون سمة في استقرار الفرض. كما أن الصحة. 
والمرض لما كانا من صفات الأداء لم يجعلا سمة في استقرار الفرض والله أعلم . 

فصل: فإذا ثبت أن استقرار الفرض بإمكان الأداء فمتى أتى بالصلاة ما بين أول الوقت 
وآخره كانت أداءً مجزياً إذا كان الإحرام بها بعد دخول الوقت والسلام منها قبل خروج 
الوقت. ولو كان الإحرام بها قبل دخول الوقت لم يجزه لا أداء» ولا قضاء. وكان عليه 
إعادتها؛ ولو أحرم بها بعد دخول الوقت فسلم منها بعد خروج الوقت فإن كان لعذر في 
التأخير أجزأته أداء» فإن كان لغير عذر أجزأته. وهل يكون ما فعله منها بعد الوقت أداء؛ أو 
قضاء؟ على وجهين ذكرناهما في آخر وقت العصر؛ فعلى هذا لو صلى ركعة من الصبح قبل 
طلوع الشمس والركعة الثانية بعد طلوع الشمس كانت الصلاة مجزئة [أما]9©إذا كان 
معذوراً وعلى وجهين إن لم يكن معذوراً ولا تبطل بطلوع الشمس في أثنائها. 

وقال أبو حنيفة : قد بطلت» لأن النبي ككئْهَ نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس . وقال: 
«إنها تَطلّعُ وَمَعَها قَرْنُ آلشّيْطَانِ» فكانت الصلاة ة في هذا الوقت منهياً عنها فلم يجز أن تقع 
موقع صلاة المأمور بهاء ولآن المفعول منها قبل طلوع الشمس [أداء والمفعول منها بعد 
)١(‏ سقط في ج. 
ضيبو يب 


كتاب الصلاة/ باب وقت الصلاة والأذان م يبي ل 


طلوع الشمس قضاء(١)‏ والصلاة الواحدة لايجوز أن تتبعض كينا في الأداء والقضاء 
ودليلنا قوله يك : «من : أئْرَك ركعة هر لصّبْحٍ قبل أن تَطلَمَ لحن فَقَدٌ أَدْرَكُ لصّبْحَ» 
فجعلة مدركا ا 


اي كو اموه 


ع كانت آلشّمْسُ نَل فقَالَ :الَو طَلَّعَثْ ةا آللَُ الل 1 د 
1 0 الصلاة لا يوجب فساد الصلاة 
كسائر الصلوات, ولأن مالم يبطل غير الصبح لم يبطل الصبح كالعمل القليل طرداء 
والحديث عكسا 3 ولأن النهي عن الصلاة عند روب الشمس كالنهي عن الصلاة عند 
طلوعهاء فلما كان المدرك لركعة من العصر قبل غروب الشمس لا تبطل صلاته وإن صار 
شارجا إلى وقت صلاة. فالمدرك لركعة قبل طلوع الشمس أولى » أن لا تبطل صلاته. لأنه 
ضور انها إلى وقت صلاة وفي هذا دليل وانفصال عن حيزه واستدلاله ولأن طلوع 
الشمس لما لم يمنع من ابتداء الصلاة مع النهي فأولى أن لا يمنع من البناء على الصلاة مع 
ورود النهي » لأن ابتداء العبادة أغلظ شروطا من استدامتها والله أعلم -. 
ملع هر رن 

مسألة : : قَالَ الشَافِعِيٌ : ززالرت آلاخرٌ مُوَوَفْتَ العدو وال رورة فإذا اغعمي على 
رَجلٍ َأفاقَ وَطْهُرَتِ آمْرَة مِنْ حَيْضٍ َو نَقَاسٍ وَأسْلَم نَضْرَائِيٌ وبَلَعْ صَبِيّ قلَ مَغِبٍ 
الح سر بركعَةٍ أعَادُوا لظْهْروَالْعَضْرَ وكذَلِك قبل آلْفْجَرِ بِرَكْعَةٍ أَعَادُوا لْمَعِبَ وَآلْعِشَاءَ 
َكَذَلِكَ قبل طلوع اسمس بِرِكعَةٍ أعَادُوَا آلصَبّْحَ وَذِْكَ وَقْتَ إِذرَاك آلصَّلَوَاتِ في الْعَذْرِ 
وَآلضَرُورَاتٍ وَآحْمَج أن النبيّ كه قال: «مَنْ آذك رَكْمَةَ قبل أن تَهْوْبَ آلشّمْسٌ ققد أدَْكَ 
آلْعَصْرَ وَمَنْ أَدْرَكَ رك ين آلصّبْح بل أن تَظلَ آلسّمْسٌ فَمَد م الصَبْحَ وَأنّهُ جَمَعَ بين 
طهر وآلمصْرٍ في وَفْتِ آلظَهْرِ بعرفة وبين نَّ الْمَغْرِبٍ وَآلْعِشَاءٍ في وَقْتِ الْعِشَاءٍ بِمُرْدَلِمَةَ فَدَلٌَ 
عَلَى أن وَْتَهُمَا لِلضَرُورَاتٍ وَاجِدُ وَقَدْ قَالَ آلشَافِمِيُ إن أدْرَكٌ حرام في وَقْتٍ العا 
صَلاْهُما جَمِيعا (قَالَ آلْمُرَنِي) لَيْسَ هَذَا عدي بشيءٍ وَرْعَمَ م آلشَافِجِيٌ أن منْ أَدْرَكمِنَ آلْجْمْعةٍ 
رَكْعَةَ بسَجْدَبَيْنِ عي عة يكن ادكه فنها مد أنْمَهَا ورا مول لني يل «مَنْ درك مِنّ 
آلصَّلاةٍ رَكْعَةَ فَقَدْ أَدْرَكَ آلصَّلاة» وَمَعْنَى قَوْلهِ عِنْدِي إِنْ لَمْ تَْنهُ َإِذا لم تَقُنْهُ صَلهَاجْمْعَة 
وَلرَكْعَةعنْدَ آلشَافِعِي بسَجْدَئَيْنِ (قَالَ آلْمَُنِيُ) قُلْثُ وَكَذَلِكَ قَوْلْهُ عََيْهِ آلسَّلامَ «مَنْ أكْرَكَ مِنَ 
سا هاب فرك عو + ظه دقور ساتوى يم 2ه وى ظمره مور و ار ما ره واه 2 22 
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سَجْدَئَينِ كيف يكُونْ مُذركاً لها وآلطَهْرٌمَعَها حرام قبْلَ آلْمَِيبٍ فَأَحَدُ قَولَِهِيَقْضِي عَلَى 
آلآخر». 

قال الماوردي: قد مضى الكلام في أصل وقت الإقامة والرفاهة. فأما وقت أهل 
العذر. والضرورة كالحائض. والنفساء, إذا طهرتاء. والمجنون, والمغمى عليه إذا أفاقاء 
والصبي إذا بلغ والكافر إذا أسلم في آخر وقت الصلاة ذ فهم أهل العذر والضرورة. فإن قيل 
فكيف يجوز إدخال الكافر في جملتهم وهو غير معذور بالتأخر عن الإسلام ولا مضطر في 
المقام على الكفرء قيل : لأن الكافر لما لزمته الصلاة بإسلامه وسقط عنه ما تقدم في كفره 
كالحائض إذا طهرت, والمجنون إذا أفاق صار من المعذورين حكماً في الإسقاطء. 
والإيجاب. وإن كان مخالفاً لهم من قبل في الإثم والعقاب فصار مجموع ذلك أن كل من 
لزمه تكليف الصلاة ة في شيء من آخر وقت الصلاة» وإذا كان كذلك تعلق الكلام بفصلين: 


أحدهما : بما يدركونه من الوقت. 


والشاني: ما يدركون به ما يجمع إلى صلاة ذلك الوقتء» فأما الفصل الأول فيما 
يدركون به صلاة ذلك الوقت فإن أدركوا من ذلك الوقت قدر ركعة أدركوا صلاة ذلك الوقت» 
فإن كان قبل غروب الشمس بركعة أدركوا صلاة العصرء. وإن كان قبل طلوع الفجر الثاني 
بركعة أدركوا صلاة عشاء الآخرة. وإن كان قبل طلوع الشمس بركعة أدركوا صلاة اقيم 
1 وإنما لزمتهم صلاة ذلك الوقت بإدراك ركعة منه لحديث أبي هريرة أن النبي يك قال: : «من 


دك ركع مِنَ البح قَبِلَ أن تَظلعَ الّمْسُ فَقَد أَدرَكَ الصبْح وَمَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ آلْعَضْرٍ 
طم دوو م9 هاده 
قبل ان تغرّبَ آلشمْسٌ فَقَدْ أدْرَكُ العصر»). فأما إذا أدركوا من الوقت أقل من ركعة فيستوي 
حكم ما نقص عن الركعة بأن يكون أكثر الركعة أو قدر الإحرام منهاء والحكم فيها على سواء 
وفي إدراكهم لصلاة ذلك الوقت قولان: 
أحدهما: قاله في القديم كله 


وأحد قوليه في الجديد: أنهم لا يدركونها بأقل من ركعة واختاره المزني», لأن 
النبي كَل قدر الإدراك بركعة فوجب أن لا يتعلق بأقل من ركعة, لأن إدراك الجمعة لما تعلق 
بركعة ولم يتعلق بأقل منها وجب أن يكون إدراك غيرها من الصلوات م: متعلقا بركعة ولم يتعلق 
بأقل منها. 


والقول الثاني الي المنديد انهم يدركرة صبلاة ذلك اليرت باقن من إركمة عو وول 
أبي حنيفة لرواية الزهري عن عائشة ال كال رتول الله 396 «مَنْ َك م من آلْعَضْرٍ سَجَدَة 
َبْلَ أنْ تَعْرْبَ آلشّمْسٌ فَقَدْ أَدْرَكَ وَمَنْ أَدرَكَ مِنَ آلصّبْح_ سَجَدَةً قبْلَ أنْ تَظَلْمَ آلشّمْسٌ فَمَدْ 
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و 


3131 ولاك إدراك الضلةة زناف وكعة إننا هر يها لذللف الزماط م المخرمةوشرة دي 
الزمان كحرمة كثيره فوجب أن يدرك صلاة ذلك الوقت بقليل الزمان. وكثيره. ولأن ما دون 
الركعة لما كان مساوياً للركعة في إدراك صلاة الوقت. 

فأما حديث أبي هريرة فالمراد به إدراك الصلاة فيكون بإدراك بعض وقتهاء وقد عارضه 
حديث عائشة ْ 

وأما الجمعة في أن إدراكها لا يكون بأقل من ركعة . 

فالفرق بينها وبين إدراك ما سواها بأقل من ركعة من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الجمعة لما لم يجز أن يأتي ببعضها في الوقت وبعضها خارج الوقت تغلظ 
حكمها؛ فلم يدركها إلا بركعة. وسائر الصلوات لما جاز أن يأتي ببعضها في الوقت وبعضها 
خارج الوقت خف حكمها فأدركها بأقل من ركعة وهذا فرق أبي إسحاق المروزي . 

والثاني: أن الإدراك نوعان: إدراك إلز ام وإدراك إسقاطء فأما إدراك الإسقاط فلا 
يكون إلا بركعة كاملة كمن أدرك الإمام ساجداً لم يسقط عن نفسه تلك الركعة» » فكذا 
الجمعة لما كان في إدراكها إسقاط لم يدركها إلا بركعة . 

وأما إدراك الإلزام فيكون بأقل من ركعة كمسافر أدرك خلف مقيم أقل من ركعة لزمه 
الإتمام فكذا من أدرك من الوقت أقل من ركعة لزمته تلك الصلاة لما فيها من الإلزام وهذا 
فرق أبي علي بن أبي هريرة . 

والشالث: أن صلاة الجمعة مدركة بالفعل. ولذلك تسقط بفوات الفعل فلم يصير 
داريا انها يد به ين أفعالهاء وسائر الصلوات تدرك بالزمان فلذلك لم تسقط بفوات 
الزمان فضار مدركا لها بقليل الزمان وكثيره وهذا ذكره أبو حامدء فعلى هذا يضير مدركا 
للعصر إذا أدرك قبل غروب الشمس بقدر الإحرام دكا لعشاء الآخرة إذا أدرك قبل طلوع 
الفجر الثاني بقدر الإحرام» ومدركاً للصبح إذا أدرك قبل طلوع الشمس بقدر الإحرام . 

فصل: وأما الفصل الثانى فى إدراك الصلاة المجموعة إليها كإدراك الظهر بإدراك 
العصر وإدراك المغرب بإدراك عشاء الآخرة. فإن قلنا: إنه يدرك العصر بقدر الإحرام على 
أحد قوليه في الجديد فقد أدرك الظهر, لأن من مذهبه في الجديد أن كل من أدرك العصر 
أدرك الظهر فعلى هذا يصير مدركاً للظهر والعصر بقدر الإحرام من وقت العصر. 

وإن قلنا: إنه يدرك العصر بركعة على القديم وأحد قوليه في الجديد فهل يصير مدركاً 
للظهر بإدراك الركعة؟ على قولين: 


.7178 724/١ والبيهقي‎ )1١9/١175( في كتاب المساجد‎ )4754/١( أخرجه مسلم‎ )١( 
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أخنذهما “وهو غزله قن الجدية ضير مدركا للظهدر والغصر تإدرّاك ركعة من زفقت 
الفضين ْ 
والثاني : وهو قوله في القديم : إنه لا يصير مدركاً للظهر بالركعة التي أدرك حتى ينضم 
إلى زمان الركعة زمان آخر, وفيه قولان نص عليهما في القديم : 
أحدهما : زمان طهارة ينضم إلى زمان الركعة حتى يصير بذلك مدركاً للظهر والعصر, 
لأن الركعة إنما اعتبر بها إدراك العصر لتكون قدراً معتداً به إنما يكون بطهارة . 
والقول الثاني "ضير هدزها للظهر بإدراك للظهر بإدراك أربع ركعات تنضم إلى الركعة 
حتى يصير بذلك مدركا للظهر والعصر بإدراك خمس ركعات ليدرك زمان إحدى الصلاتين 
بكمالها وبما يعتد به من الأخرى فعلى هذا اختلف أصحابنا في الخمس ركعات ما هي؟ 
على وجهين : 
أحدهما : وهو قول أبي إسحاق أنها أربع ركعات هي العصر وركعة من الظهر فعلى 
هذالا يدرك المغرب مع عشاء الآخرة إلا بخمس ركعات أربع هي العشاء وركعة من 
المغرب . 
الوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا أنها أربع ركعات 
هى الظهر: وركعة من العصرء لأن العصر تدرك بركعة نصاء وإجماعاء فلم يجز أن يتعلق 
اذراكيا [بأربع ركعات22 فعلى هذا يدرك المغرب مع عشاء الآخرة بإدراك أربع ركعات قبل 
طلوع الفجر ثلاث منها المغرب وركعة من عشاء الآخرة» فإذا وضح ما ذكرنا صار في إدراك 
العصر قولان : 
أحدهما : بركعة . 
والثاني : بالإحرام» وفي إدراك الظهر معها أربعة أقاويل: 
أحدها : بقدر الإحرام . 
والثاني : بركعة . 
والثالث : بركعة وطهارة . 
والرابع : بخمس ركعات, وكذا في إدراك عشاء الآخرة قولان: 
أحدهما : بالإحرام . 
والثاني: بركعة. وفي إدراك المغرب معها أربعة أقاويل: 
أحدها: بالإحرام أيهم 





)1غ( سقط في ج. 
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والثانى: بركعة . 

والثالث: بركعة وطهارة . 

والرابع : فيه وجهان : على قول أبي إسحاق المروزي هو خمس ركعات, وعلى قول 
أبي علي بن أبي هريرة هو أربع ركعات. وكذا في إدراك الصبح قولان: 

أحدهما : بالإحرام . 

والثاني : بركعة ولا يدرك مع الصبح غيرهاء » لأن صلاة الصبح لا تجمع إلى غيرها. 

فصل: فإذا ث, ثبت بما ذكرنا فقد يصير بما ذكرناه مدركاً للظهر بإدراك شيء من وقت 
الف 

5 أبو مخنيفة : ا م تالالا بفزيه ب 

اع دا ارد الور رلانهاامادة ل يدرك شيك دن وتيا ريطي أن لا ,لزه 

فرضهاء. كما لو أدرك الصبح لم يدرك التي قبلها, ولأنه لما لم يلزمه العصر بإدراك الظهر وإن 
كان وقتاهما في الجمع واحدا لم يلزمه الظهر بإدراك العصر. وإن كان وقتاهما في الجمع 
واحدا. 

ودليلنا قوله تعالى : «واقم آلصّلاة طرفي آلنْهَارٍ» [الإسراء: 74] والمراد بالطرف 
الثاني على ما حكينا عن مجاهد صلاة الظهر والعصر. وعلقهما بطرف النهار. وطرفه آخره 
يدل على وجوب الظهر والعصر بإدراك شيء من طرف النهار, ولأن وقت العصر في 
[أداء]('2 المعذورين من المسافرين والممطورين وقت الظهر والعصر أداء لا قضاء فكان 
إدراك العضين إقراكا ليا لح شتراك وقتهماء ولا يدخل على هذا الاستدلال وقت الظهر أنه لا 
يدرك به صلاة العصرء لأنينا وإ كاف وكا السعافر نوري السةورية فلمن حوفت 
للممطورين. وفيه انفصال ويتحرر من اعتلاله قياسان : 

أحدهما : أنه وقت لو أخرت صلاة الظهر إليه كانت أداء فيه فوجب أن تصير لازمة به 
قياساً على وقت الظهر. 

والثانى: أنها صلاة يجوز تأخير أدائها إلى وقت فوجب أن يلزم بإدراك ذلك الوقت 
كالعصر. 

وأما الجواب عن استدلاله بالخبر فهو أن إثبات العصر به لا يوجب نفي الظهر عنه. 
لأن إثبات الشيء يوجب نفي ضده. ولا يوجب نفي غيره. 


)١(‏ سقط في ج. 
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فصل: قد مضى الكلام في زوال ما ذكرنا من الأعذارء والضرورات في آخر أوقات 
الصلوات, فأما إذا طرأت هذه الأعذار على إنسان فى وقت من أوقات الصلوات فيجب أن 
يبدأ بحكم كل واحد منهما في إسقاط الصلاة به مدة بقائه. ثم يعقبه بحكم صلاة الوقت 
الذي طرأ العذر عليه في أثنائه . 

فأما الفصل الأول: وهو الحكم في إسقاط الصلاة به 

فتقول: أما الحيض والنفاس فيسقطان فرض الصلاة لما ذكرنا في «كتاب الحيض»» 
وأما الكفر إذا طرأ بالردة فلا يوجب سقوط الصلاة بخلاف قول أبي حنيفة, وسيأتي الكلام 
ا ا وأما الجنون فيسقط فرض الصلاة إجماعاً لسقوط التكليف فيهء 
وقوله كَل : + «رَفِع ع آلْقَلّمُ عَنْ ثلاث “5 فيها المجنون ختى يَفيق(1) وأما الإاغماء فيسقط 
فرض الصلاة إذا استدام جميع وقتها وإن كانت صلاة واحدة. 

وقال أب حنيفة: إن استدام أكثر من يوم وليلة حتى دخلت الصلاة في حد التكرار 
سقط فرضهاء ا ام م التكرار لم يسقط فرضها 
ولزم إعادتها استدلالا بأن عمار بن ياسر أغمي عليه أربع صلوات ‏ الظهرء والعصرء 
والمغرب» والعشاءء ‏ فلما أفاق قضاها قال: ولأن الخمس فى حد القلة. وليس في إعادتها 
مشقة, والزيادة عليها في حد الكثرة» وفي إعادتها مشفتة قال ولأن الإغضاء ل بط فوقو 
الفياف: فوحب اب الاسفظ ترض الفلا كلكو 

ودليلنا ما رواه الدارقطني في كتابه عن عَائِشَة ها قَلَتْ : سَأَلْتُ رَسُولَ آللَه كه الرجل 
يُعْمَى عَلَيْهِ فيتَوكُ آلصَّلاة ةَ فَقَالَ: لَيْسَ بِشَىّْءٍ مِنْ ذَلِكَ قَضَاءً إل أنْ يُْمَى عَلَيْه يَفِيقُ في وَقْتِها 
]بارعا سن اولان زوال العقل إذا لم يلزم معه قضاء ء المتروك في المدة الطويلة 
لم يلزم معه قضاء المتروك في المدة القصيرة كالجنون طرداًء والسكر عكساًء ولأن كل صلاة 
لو مضى عليها وقتها في الجنون لم يقض فإذا مضى عليه وقتها في الإغماء لم يقض قياساً 
على ما زاد على اليوم والليلة طرداً. وكوقت الظهر عكساً, ولأن كل معنى يسقط معه أداء 
الصلاة يسقط معه قضاء الصلاة. كالصغرء ولأن زوال العقل ضربان: 


ضرب لا يسقط القضاء فيستوي قليل الزمان وكثيره كالسكر» وضرب يسقط القضاء 


)١(‏ أحمد في المسند )٠٠١/7(‏ والحاكم في المستدرك 59/7 والنسائي ١57/5‏ والبيهقي 57/١‏ /اه 
وابن الجارود في المنتقى )8١8-١5/(‏ وسعيد بن منصور في السنن ( )1١875 037681١ 67١80‏ وابن 
أبئ شيبة 778/6 وابن خزيمة )"١ 18٠(‏ والطحاوي في معاني الآثار(؟ /74). 

(؟) أخرجه مسلم )١80/1(‏ في الصلاة باب بدء الأذان (7901//1) . 
أخرجة أبو داود )١188//١(‏ في كتاب الصلاة باب بدء الأذان (498) . 
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فيستوي قليل الزمان وكثيره كالجنون فوجب أن يكون ما اختلفا فيه من الإغماء ملحقاً بأحد 
هذين الأصلين . 

فأما الاستدلال بحديث عمار فقد خالفه ابن عمر أغمي عليه فلم يقض» ويجوز أن 
يكون قضاه استحباباً . 

وأما اعتبارهم بأن القليل لا يلحق في إعادته مشقة فيعسر بالجنون لأنه يسقط إعادة 
القليل وإن لم يكن فى إعادته مشقة وأما اعتبارهم الصلاة بالصيام ففاسد على قولناء 
وقولهم, لأن الصوم تجب إعادته وإن كثرء والصلاة عندهم لا تجب إعادتها إذا كثرت» 
فالمعنى الذي فرقوا به( '» في الإغماء بين كثير الصلاة وكثير الصيام بمثله فرقنا بين كل 
الصلاة وكل الصيام. وثم يقال: : لهم الصوم أدخل في القضاء من الصلاة» ألا ترى أن 
الحائض نوجب عليها قضاء الصيام ولا نوجب قضاء الصلاة. 

فصل: فإذا ثبت أن فرض الصلاة يسقط بالإغماء والجنون, والحيض والنفاس» 
فَطرآنٌ هذه الأعراض بعد دخول وقت الصلاة . 

مثاله : أن يطرأ بعد زوال الشمسء» نُظِر فإن مضى من حال السلامة بعد زوال الشمس 
قدر أربع ركعات لزمه صلاة الظهر وحدها دون العصرء لاستقرار فرضها بهذا القدر. 

وقال أبو العباس بن سريج : لا يلزمهم صلاة الظهرء » لأن عنده أن استقرار الفرض 
بآخر الوقت» وقد قدمنا الكلام معه فإن مضى من وقت السلامة بعد الزوال قدر ركعة وطرأت 
هذه الأعذار لم يلزمهم فرض الظهرء. ؛ لأن فرضها بزمان الإمكان يستقرء وقال أبو يحيى 
البلخي 292 : قد لزمتهم صلاة الظهرء » لأن عنده أن القوضن يحيلوجويا بنرا اول الوقك» 
قال: : وفي إدراك العصر معها قولان. فجعل أبويحيى إدراك ركعة من أول وقت الظهر 
كإدراك ركعة من آخر وقت العصرء وهذا لا وجه له. 

والفرق بينهما: أن البناء على ما أدرك من آخر وقت العصر ممكن فلزم به الفرض » 
والبناء على ما أدرك من أول وقت الظهر غير ممكن فلم يلزم به الفرض - والله أعلم -. 


)١(‏ في أ به فرقوا. 

(؟) زكريا بن أحمد بن يحبى بن موسى القاضي أبو يحبى البلخي ولي قضاء دمشق أيام المقتدر وكان من 
كبار الشافعية وأصحاب الوجوه. وله اختيارات غريبة ذكره المطوعي في 'كتابه : المذهب وقال فارق وطنه 
لأجل الدين ومسح عرض الأرض وسافر إلى أقاصي الدنيا في طلب الفقه وكان حسن البيان في النظر 
عزب اللسان في الجدل» توفي بدمشق في شهر ربيع الأول وقيل الآخر سنة ثلاثين وثلاثمائة انظر 
الطبقات لابن قاضي شهبة ٠ /١(‏ الأعلام )8١/9(‏ طبقات الشافعية للسبكي (0/1؟؟). 


باب صفة الأذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذن 


مسألة : قَاَ الشّافعِيٌ : «وّلآ أَجِبُ أَنْ يَكُونَ في أذّانه» وَإِقَامَته ِل مُسْتَقْبِلاٌ الْقِبْلَةَ ل 
وك قَدَمَاء وله وجهة عنهاة: 

قال الماوردي : أما الأذان في اللغة: فهو الإعلام قال الله تعالى: ظوَأذَانٌ مِنَّ آللّه 
وَرَسُوَلِهِ# [الحج : /ا] أي : أعلمهم به وقال الحطيئة : 

أل إن تبن أثي ةينول عاذت وا احم جيل 

فسمي الأذان للصلاة أذاناء لأنه إعلام بدخول وقتها وحضور فعلها. 

والأصل فيه قوله تعالى : : «يا أَيُهَا آلّذِينَ آمُنْوا ذا نُودِي لِلصَّلاةٍ مَنْ يَْم الْجُمُعةٍ 
فَآسْعُوا إِلَى ذكر آللّه4 [الجمعة: 4] وقال تعالى : لوَإِذًا نادُم إلى الصّلاةٍ آنَحَدُوهَا هُرُواً 
وَلَعبا/4 [فصلت: : 7””7] وقال تعالى : لوَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلا مِمّنْ دَعَا إِلَى آللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحاً» 
[فصلت: لذن 3 قيل في أحد تأويليها: أنهم المؤذنون» وكان السبب فيه أن رسول الله عبد 
شاور أصحابه في علامة تكون لهم عند أوقات صلواتهم . فأشار عليه بعضهم بالناقوس 
فقال: ذاك مزمار النصارى, وأشار آخرون بالقرن فقال: ذاك مزمار اليهود» وأشار آخرون 
ع ا 0 
لُصْربٌ به ناس ا آلصّلاة ل 
ل ار اقال: 0 : نَدعُويه إلى الصلاة الو تلان 
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َرْجيع َال : ل َم ول ذا قت الصَلاة الله كر الله كير 
أشْهدُ أن لا إله إِذّ آله إلى آخرٍ الإقَامَةِهُراَى كلما أضبحْتُ أتيْتُ سول اللو ل فَأخيرنهُ ما 
رَايْتُ فَقَالَ: إِنَْا َرَوْيَا حت إِنَّ شَاء الله فَهُمْ مََ م بلآلر فلت لَه مَا رايت فلُودْنْ به أنه أندى 
صَوتاً مَك فَقَمْتٌ مَعْ بلآلر دك لقي عله رركن سه فال: َسَمِعَ عُمَرُ بْنُ آلخَطاب وَمْوَ 
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مه َيه فحْوَجٍٍ يَجرٌ ردَاءهُ وَهُوَ يول : وَآلْذِي بَعَنَكَ بِآلْحَقٌّ يا رَسُولَ آللَّهِ َقَدْ رَيْتَ مِثْلَ ما رَأَى 
فقَالَ رَسُولُ الله ل فَلِلّهِ آلْحَمْدُ فدل2002 هذا الحديث على أن الأذان سنة . 

فصل: فإذا ثبت أن الأذان للصلاة سنة فالصلوات على ثلاثة أقسام قسم من السنة لها 
الأذان والإقامة وهي الصلوات المفروضات لما ذكرناء وقسم من السنة ينادي لها الصلاة 
جامعة من غير آذان ولا إقامة وهو ما يقام في جماعة من غير المفروض», كصلاة العيدين» 
والخسوفين» والاستسقاء. اقتداء بالسنة فيها وأن في الأذان لها إدخال شك على سامعيه في 
الدعاء إليها وإلى صلاة الوقت. وقسم ليس من السنة لا أذان لها ولا نداء إليها وهوما سوى 
القسمين من النذور. والسنئن, والنوافل» فإن النبي يَلةِ كان يقوم إلى سننه وإلى نوافله من 
غير أذان ولا نداء. , 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من سنة الأذان والإقامة واستقبال القبلة بهما اتباعا لمؤذني 
ل 0 عن محتاديرا كدب عر ابن عباس 1د رصوك الم 26 


اماق ولأن الأذات دعاء إلى جهة القبلة فاقتضى افر دن بكب رت إليها. 

والفرق بينه وبين الخطبة حيث استقبل بها الناس واستدبر بها القبلة أن الخطبة موعظة 
وتخويف للمحاضرين فكان من إجمال عشرتهم الإقبال عليهم والأذان إعلام لمن بعد ودعاء 
لمن غاب ممن فى سائر الجهات فكان من سنته استقبال القبلة» فأما المؤذن فى المنارة إذا 
أراد الطواف في مجالها فقد كانت المنارة على عهد رسول الله بك وعهد خلفائه من بعده 
مربعة لا مجال لها حتى أحدث المنارة المدور عبيد الله بن زياد(؟) بالبصرة والكوفة» فإن 
كان البلد لطيفاً والعدد يسيراً فليس للمؤذن أن يدور في مجالها لما فيه من ترك استقبال القبلة 
من غير حاجة داعية» ووقف إلى جهة القبلة حتى ينتهى آذانه وإن كان البلد 006 والعدد 
كثيراً كالبصرة ففي جواز طوافه في مجالها وجهان لأصحابنا : 

أحدهما : لا يجوز لما ذكرنا. 

والثاني: يجوز لما فيه من زيادة الوبلاغ والتسوية بين الجهات وإن عدا الأمصار أقروا 


.)549( في الصلاة باب كيف الأذان‎ 1894/١ أخرجه أبوداود‎ )١( 

7( هشام بن زياد الأموي مولاهم أ بو المقدام بن أبي ي هشام البصري عن أبي صالح السمان وعنه آدم بن 
أبي إياس ومسلم بن إبراهيم ضبعفه احمد وأبوتورعة: انظر الخلاصة .)١1١/7*(‏ 

() أخرجه البيهقي 717/1 والحاكم في المستدرك 77١/4‏ والطبراني في الكبير 584/٠١‏ وأبو نعيم في 
الحلية 176/5 وابن سعد في الطبقات 777/0 وأخرجه العقيلي في الضعفاء ع )"1٠/5(‏ ضمن ترجمة 
هشام بن زياد وهشام هذا متروك المجروجيين 88/1 والتقريب (718/5). 

(5) عبيد الله بن زيادة بزيادة هاء البكري أبو زياد الدمشقي عن بلال مرسلا وأبي الدرداء وعنه عبد الرحمن 
أبن يزيد بن جابر وثقه دحيم . انظر الخلاصة (197/5). 
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المؤذنين عليه ولم ينكروه. لكن لا يطوف إلا في قوله «حي على الصلاة. حي على 
الفلاح». وهو الموضع الذي يلتفت فيه يميناً وشمالاًء فلو خالف المؤذن واستدبر القبلة 
بأذانه فقد أساء وأجزأه . 

فإن قيل: فقد شرع في الخطبة استقبال جهة ولو استدبرها لم يجزه وشرع في الأذان 
استقبال جهة ولو استدبرها أجزأه فما الفرق بينهما؟ قيل: من أصحابنا من جمع بينهما فقال: 
يجزيددن الحقلية كنا يحرتهين الأذاق والذى عليه موز امعماها 0/01 بريه في الضطيم 
بخلاف الأذان. 

والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الخطبة لما كانت فرضاً كان استقبال الجهة المشروعة فيها فرضاً. والأذان 
لما كان سنة كان استقبال الجهة المشروعة فيه سئة. 

والثاني : أن في العدول عن الجهة المشروعة في الخطبة عدولا عن أهلها المقصودين 
بها وليس في العدول عن الجهة المشروعة في الأذان عدول عن أهله المقصودين به. 

فصل: ومن السنة أن يؤذن قائماً اقتداء بمؤذني رسول الله جَكئيةِ فإن أذن جاليا أجزأه. 
ولو خطب في الجمعة جالساً لم يجزه. لأن الأذان لما كان مسنوناً كان القيام فيه مسنوناً 
والخطبة لما كانت واجبة كان القيام فيها واجباًء فأما إن أذن ماشيا فإن كان قد انتهى في مشيه 
إلى حيث لا يسمع من كانافي الموضع الذي ابتداء في الأذان فيه بقية آذانه لم يجزه وإن 
انتهى إلى حيث يسمعونه أجزأه. لأنه إذا انتهى إلى حيث لا يسمعه من كان في الموضع 
الأول صار الموضع مختلفاً في ابتداء الأذان وانتهائه - يصرد أعيابه والله م 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ : «وَيقُول «اللّهُ أكبر الله أكبر آللّهُ أكبر آللَّهُ كبر أَشْهَدُ أنْ لآ إِلَه 
إل آللّهُ أشْهَدُ أنَّ لآ إِلَه ِل آله أَشْهَدُ أن مُحَمّدا رسُولُ لله أَشْهدُ أن مُحَمٌداً َسُولَ لّثم 
برْجِع فيد صَوْتَه ُو هد أن لا إل إلا آللّهُ هد أن لا إله إلا الله أشْهدُ أن مُحَمّدا 
َسُول الله أَْهَدُ أن مُحَمَدا رَسُولُ اللّ َي عَلَى الْصَلاة حي عَلَى الصَّلاةٍ وح على المدجر 
حي عَلَى الفلا آللّهُ أكبر الله أكبَرُ لآ إل إّ لله وَآحْتَجّ باد رول آللّهِ يله عَلَّمَ أنا 
ا هَذَا لدان 


قال الماوردي : اختلف الفقهاء فى الأذان على ثلاثة مذاهب: 
أحدها: وهو مذهب الشافعي : أنه تسع عشرة كلمة على ما وصفه بترجيع الشهادتين. 
0 0 أن يت ا ة كلمة بترجيع الشهادتين لكن 
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والثالث: هو مذهب أبي حنيفة أن الأذان خمس عشرة كلمة بإثبات التكبيرات الأربع 
في أوله وإسقاط ترجيع الشهادتين» فصار مالك موافقاً لنا في الترجيع مخالفاً في التكبير» 
وصار أبو حنيفة موافقاً لنا في التكبير مخالفاً في الترجيع . 

واستدل أبو حنيفة بحديث عبد الله بن زيد وأنه أصل الأذان. وهو خمس عشرة كلمة 
فترك الترجيع وأمر النبي كَل بلالا به فكان يؤذن كذلك في الصلوات كلها بمشهده قال: ولأنه 
دعاء للصلاة فوجب أن يكون الترجيع غير مسنون فيه كالإقامة قال: ولأن كلمة الإخلاص إذا 
اتعقبت التكبير وجب أن يكون على الشطر من عدد ذلك التكبير. 

أصله : آخر الأذان يكبر فيه مرتين ويقول: لا إله إلا الله مرة واحدة ولآن لفظ الأذان إذا 
كان مسئنون ا كان ار ا 2 
عبد الملك ل م د م كد 
لل ورة جو مياه إلى الشام قال: قلت لأبي محذورة أي عم | إني خارج إلى الام وإني 
00 مال عن تايات فصوي 0 نعم لا رج وَسُول الله 8 إلى عا حير حرجنا 
حون كبوا با َه فال كع سنت صإقة توا قاقد القن لفن لي نا 
فَأَرْسَلَهُمْ وَحَبْسَِي وَقَالَ: ُمْ دن بآلصَّلةٍ مت وَمَاسَيْءُ أكره إِليّ من لني يك ولا مما 
يمر به ََمْتُ بين يَدَيِ الى عَلَيَ آلتأذِينَ ُو بنفْسِهِ فَقَالَ: : قل أللَهُ أكبر آللهُ كبر إلى أنْ قَالَ 
لي آرْجع وَآمْدُدْ مِنْ صَوْتَكَ م قال أَشهَدُ أن لا إله الآ آللّهُء أشْهَدُ أنْ لآ إِلَهَ إل آللّهُ إلى 
ا! 0 5-0 َم علي تاصنتي؛ وَقَال: 
وكا لسرن الله كك ين ترايت وماد ذلك 01 قال الشافمي وردقت 
إبراهيم بن عبد العزيز بن عبد الملك بن أبي محذورة يؤذن كما حكى ابن محيريز» . 

وروى [محمد] بن سعد عن أبيه سعد القرظ أن النبي كل أمر بلالا بالترجيع 9©. 

وروي أن سعد القرظ أَذّنَ وَرَجُمٌ 3 هَكَذًا أَمَرَ رَسُولُ الله وك بلالا أَنْ يُوذّنَه ولأنه 
ولا اختلاف فيه ٠‏ فكان ذلك من دلائل 00 وحجج الإتفاق. ولأنه 9 ذكن في الأذان 
قبل الدعاء إلى الصلاة رجي أن كرن من النيكة كران أريهاء كالتكبير فأماحديث 
)1( عد العزيز بن عبد الملك ب بن أبي محذورة عن جله وعنه ابنه إبراهيم . انظر الخلاصة .)١51//75(‏ 


(؟) أخرجه الشافعي في المسند )254/١(‏ (/ا/09١).‏ 
(7) إسناده ضعيف لضعف أولاد سعد هم عمار وسعد وعبد الرحمن وهم ضعفاء . 
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عبد الله بن زيد وأخذ بلال به من غير ترجيع فقد روينا أن النبي كلِ أمر بلالاً بالترجيع على 
أنه لو تعارض الحديثان لكان حديث أبي محذورة أولى من أربعة أوجه: 

أحدها: أنه أزيد, والأخذ بالزيادة أولى . 

والثانى : أنه متأخر والمتأخر أولى . 

والشالث: أنه مأخوذ من تلقين رسول الله يك وذلك من عبد الله بن زيد فكان هذا 
اد 

والرابع : أنه يطابق فعل أهل الحرمين بمكة والمدينة فكان أولى . 

وأما قياسهم على الإقامة ة فالمعنى في الأذان أنه لما كان لأجل إعلام الغائبين أكمل 
هيكه ة كان أكمل ذكراء واللإقامة لما كانت لأجل إعلام الحاضرين أنقص هيكه ة فكانت أنقص 
ذكراًء وأما قياسهم بأن كلمة الإخلاص إذا تعقبت كلمة التكبير كانت على الشطر من عدده 
فيمن يقول بموجبه. لأن الشهادتين على الشطر من عدد التكبير» والترجيع إنما هو بعد 
الانتتقال من نوع إلى نوع على أن هذا قياس أول الأذان على آخره. وهوفاسد. لأن أول 
الأذان أكمل من آخره وأما قولهم لو تكرر أربعاً لكان متوالياً. 

فالجواب عنه أن موالاة الأذان ليست شرطاً فى الأذان كالتكبير الأول والآخر والله 
أعلم . 

مسألة : قال الشَافِِي الدترياتي سي على اللا عن علي 01ج يمينا شتالا 

نال المازرض : وهذا صحيحء يستحب للمؤذن إذا قال :سن على الصاو أن يلوي 
رأسه وعنقه جميعاً يميئاً. وإذا قال حي على الفلاح أن يلوي رأسه وعنقه شمالاً من غير أن 
تزول قدماه عن القبلة ويكون فيما سوى ذلك من أذانه على حال التوجه إلى القبلة اقتداء 
بمؤذني رسول الله يله فقد كان بلال» وأبو محذورة يفعلانه, لأن ذلك خطاب للآدميين 
فاقتضى أن يواجههم ليعمهم بالخطاب فأما قوله حي على الصلاة ففيه تأويلان: 

أحدهما : أن معناه يا أهل الحى هلموا وأقبلوا إلى الصلاة . 

والثاني : أن معناه بادروا وأسرعوا إلى الصلاة» ومنه قول عبد الله بن مسعود «إذا ذكر 
الصالحون فحي هلا بعمر» أي : فبادر بذكره ف في أولهم . وقال لبيد: 

يتمارى في الذي قلت له ولقديسمع قول حي هل 

وأما قوله: حي على الفلاح ففي الفلاح تأويلان: 
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أحدهما: أنه إدراك الطلبة والظفر بالحاجة قال لبيد: 

نامقل إن تك تنبا نفقل. * ٠‏ ولف اف مؤكان عنم 

والثانى : أنه البقاء ‏ يعنى فى الجنة قال الأعشى : 

وَلَئِنْ كُنَا كَفَوْم هَلَكُوا مَالِحَيّ يَالَقَوْمِي مِنْفَلاح «) 

عِِ عه ََ 2 شام #اسم ا 0 مام م لطعم 

مسألة : قَالَ الشَّافِعٌِ : «وَحَسُنَ أنْ يَضْعْ أصْبَعَيْهِ في صَمَاحِي ادليه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال : روى عمر بن حفص عن عمار بن سعد القسرظ عن أبيه 
عن جده أن رسول الله يكل كَانَ يَقُولٌ لبلال, إِذَا أَدنْتَ فََدحِلْ أَصْبَعَيكَ في أَدُتئِكَ فَإِنّهُ 5 
لِصَّوْتِكَ0. ولأنه إذا فعل ذلك أعلم الأصم بفعله والسميع بقوله. فكان أبلغ في إعلامه. 
ولأنه إذا فعل ذلك استدت أذناه فاجتمع الصوت في فمه فكان أرفع لصوته وأبلغ في إعلامه. 
ويستحب أن يؤذن قائماً على ارتفاع من الأرض مثل منارة أو مكذنة. أو سطح اقتداء بمؤذني 
رسول الله كد ولما فيه من زيادة الإبلاغ . فإن أذن جالساً على الأرض فقد ترك السنة من 
هيأته وأجزأه ‏ والله أعلم -. 

قال الماوردي : وهذا كما قال : يستحب للمؤذن أن يكون في آذانه على أكمل أحواله 

فى الطهارة. واللباس. متهيئاً متأهباً للصلاة فقد روى عبد الجبار بن وائيل بن حجر(") عن 

سد لحرا تون أن لا ردن أَحَدٌ إل طَاهِراً 9 ولآنه 
داع إلى فعل الصلاة فاقتضى أن يكون على صفات المصلين فإن أذن على غير طهارة محدثاً 
كان أ رودا كفده اننا واد :أه أذائه» ويعصي المؤذن بالدخول في المسجد إن كان جنباً 
ويجزئه أذانه. وهكذا لو أذن مكشوف العورة كان عاصنا كع عورتة والأذان مجزىء قال 
الشافعى «وإنا لترك الطهارة فى الإقامة أكره منى لتركها فى الأذان». لأن الإقامة يعقبها الصلاة 
فإن أقام على غير طهارة أجزأه كالأذان, لأن الأذان. والإقامة. ليسا من شروط الصلاة 


)١(‏ البيت في ديوانه ٠(‏ 5) والفلح والفلاح واحد ومعناه النجاح والفوز. 

(؟) أخرجه ابن ماجة 77/1١‏ في كتاب الأذان )7١١(‏ وإسناده ضعيف لضعف أولاد سعد كما في الزوائد 
للبوصيري . 

() عبد الجبار بن وائل بن حجر الحضرمي أبو محمد الكوفي عن أبيه وقال ابن معين ثقة لم يسمع من أبيه 
عن أخيه علقمة وعنه ابنه سعيد وأبو إسحاق قال ابن حبان مات سنة اثنتي عشرة ومائة. انظر الخلاصة 
01 ا 

(5) أخرجه البيهقي بإسناد منقطع (417/1) والدارقطني في الأفراد وأبو الشيخ في الأذان وانظر التلخيص 
0/1١‏ 


:4 كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 
بخلاف الخطبة التي لا تصح على أحد الوجهين إلا بالطهارة, لأنها من شروط الصلاة والله 


اي 


قال الماوردي : وإنما استحب له دف الصوت ا والإقامة و [أبي] يحيى عن 
في هريرة عن النبي َكل أنه قال : «الْمودْنُ مره مَدَى صَوته(0) , 

وروى ابن أبي صعصعة عن [أبيه] عن أبي سعيد الخدري أن النبي كه أنه قال: «إذًا 
كنت فِي بَديَيِكَ ادن بالصّلاةٍ فأرْقَعُ صَوْتَكَ فَنَهُ ل يَسْمَعّ مَدَى صَوْتِكَ حجر ولا سس ولا 
حي ولا شجَرٌ 0 وَشهِدَ لَك يوم لْقِيَامَةوه 5" ولأنه إعلام لمن غاب أو بعد فما كان أبلغ 
كان أولى فإذا ثبت أن رفع الصوت له أولى فمن السنة أن يكون في الشهادتين الأوليين 
أخفض صوتاء وفي ترجيع 0 ثانية أرفع فحونا: لأن النبي كك ا 5 دور أن 
يَخْفِض صَوتَهُ بِالسْهَادَنَينِ ويرفعه بالترجيع ويشبه أن يكون المعنى فيه أن المقصود في 
الشهادتين شيئان : 

والثاني: الإعلام لمن غاب فأمره بخفض الأول ليعلم له الإخلاص بالقلب فإن شدة 
رفع الصوت به يصد عن حقيقة الإخلاص بالقلب وأمره برفع الصوت الثاني ليحصل له 
إعلام من غلب ثم يكون فيما سوى ذلك من الأذان على حال واحدة. وينبغي أن يكون صوته 
بالأذان أرفع من صوته بالإقامة, لأن الأذان م لمن غاب. والإقامة إعلام للحاضرين» 
فلو خافت بالأذان مخافتة اسمع بها واحداً أجزأه فى الفرادى. والجماعة تتم بواحد ولواسر 
به لم يجزه إن كان يؤذن لجماعة لأنه لم يبلغ من تنعقد به جماعة وإن كان يؤذن لنفسه أجزأه 


والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ : «وَأنْ لا يتكلم في أَذَانِهِ إن َكَلّمَلَمْ يعي . 

قال الماوردي : وإنما اخترنا له ذلك اتباعاً لمؤذني رسول الله كله فإن نظم الأذان يزول 
بالكلام, فإن تكلم في آذان.لم يبطله فإن كان الكلام كيرا بعلن آذان وإن كان كثيراً 
فالمستحب له أن يستأنف فإن بنى عليه أجزأه ألا ترى أن الخطبة التي هي فرض لا تبطل 
بالكلام فالأذان الذي هو مسنون أولى . أن لا يبطل بالكلام» ومن السنة للمؤذن أن يوالي 


)١(‏ أخرجه أبوداود 5١١/7‏ وأبوداود 57/١‏ في الصلاة ة (هله) والنسائي 7/5 في الأذان وابن ماجة 
)١50/1(‏ في الأذان (15) وذكره الهيثمي في الموارد ص 45 (147). 
)1١(‏ أخرجه البخاري ):١(‏ في كتاب الآذان باب رفع الصوت بالنداء (509. 7595 058/) وانظر 


.)586( )١197/١( التلخيص‎ 


كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن /43 





أذانه» ولا يفصله بالسكوت لما فيه من الإلباس وفساد الإعلام فإن سكت في أثناء أذانه بنى » 
ويستحب لو أطال السكوت أن يستأنف, لأن أذان الوقت يرتفع حكمه بقراءته على الصحيح 
من المذهب. 

فصل: ا ل ل 2 او يه 
في طويل الزمان وقصيره ه لخروجه بذلك من أهل الأذان» فإن بنى عليه أجزأ لما ذكرنا من أن 
الموالاة ليست ت شرطاً فيه فلو أكل أو شرب في خلال أذانه فبنى أجزأه» فلو أحدث فتيمم في 
أذانه أجزأه؛ لأن الطهارة ليست شرطاً فيه فأما إذا ارتد عن الإسلام في تضاعيف آذانه لم 
يجز أن يبنى عليه في حال ردته لخروجه عن أهل الأذان» فإن عاد إلى الإسلام فهل يجوز له 
البناء على ما مضى من أذانه أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : لا يجوز لبطلانه بالردة . 

والثاني : : وهو ظاهر منصوص الشافعي أنه يجوز له البناء عليه لإسلامه في الحال 
وتفريقه لا يمنع البناء» فلو مات في أذانه لم يجز لغيره ه البناء عليه » وهكذا لوكان حياً لم يجز 
له استخلاف غيره في تمامه بخلاف الصلاة ة التي يجوز الاستخلاف فيها على الصحيح من 
المذهبء لأن المستخلف فى الصلاة يأتى بها كاملة وإن بنى على صلاة غيره» والمستخلف 
في الأذان إذا بنى لم يأت به كاملا فلم يجزه فأما الاستخلاف في الخطبة فعلى وجهين: 

أحدهما: لا يجوز كالأذان. 

والثاني : يجوز كالصلاة والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ : : «وما قات وَقته قَام ولَم يدن تخ : تان آلنيَ يك خيس يوم 
الخد حنَى بَعْدَ لْمَغْبٍ بهي مِنَ الليل. مر بلالا قم لكل صَلاةٍ َل يدن وجمَع عق 
بأدَانِ وَإِقَامَتيْنٍ وَبِمَرْدَلِفَة بِإِقَامَينٍ وَلَم يودَن نفدل أن مَنْ جَمَعَ في وفيا الاولى ا فبَِذَانٍ 
وفِي آلآخرة فبِإِقَامَةٍ وَغَيْرِ أَذَانِ» . 


قال الماوردي : وصورتها: فيمن فاته صلوات بعذر أو غير عذر فأراد أن يقضى بعد 
خروج الوقت» فلا يختلف المذهب أنه مأمور بالإقامة لكل صلاة ومنهى عن الأذان لما سبوى 
الصلاة الأولة وهل من السنة أن يؤذن للصلاة الأولة أم ل؟ على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : وبه قال في القديم أنه يؤذن للصلاة الأولة ويقيم لما سواها لرواية ابن متسعود 
أن النبي يله قفل من خيبر فعرس بالوادي فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس فأمر بلالا فأذن 


للصبح وصلى ركعتين ثم أمر فأقام للصبح وصلى بهم ولأن الأذان من سنن الصلاة 
المفروضة فاستوى حاله في الوقت وغيره كالإقامة . 


»لل كتب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 


والقول الثاني : وبه قال في الجديد. أنه يقيم للأولى وجميع الفوافت ولا يؤذن وهذا 
قول مالك لحديث أبي سعيد الخدري أن رسول الله وك حيس عام آلْحَنْدَقٍ حَتَى بَعْدَ 
لْمَغْربٍ لِهُويٌ مَنَّ آللّيْل فَأَحَرَ آلظهْرَ وَآلْعَصْرَ وَالْمَعْرِبَ فَأمَرَ بلالا فَأَقَام لِكُلُ صَلاةٍ وَلَم 


و2 ك0 


يوذن20, 


وروى ابن عمر أن الني يك جمع بس بيْنَ آلْمَغْرِب وَالْعِشَاءٍ آلآخِرَةٍ ِمَرْدَلِفَة في وَقتِ 
لْعشَاءِ م بلالا فقا لْهُمَا وَصَلاهُمًا”», ولأن الأذان علم على فرض الوقت وليس » » بعلم 
على نفس الفرضء. ألا ترى أن تقدم العصر إلى وقت الظهر للجمع لا يؤذن لها وهي فرض 
ولأن فى الأذان للفوائت إلباسا على السامعين . 

والقول الثالث: وبه قال في الإملاء: إن أمل اجتماع الناس أذن, وإن لم يؤمل 
0 الناس 0 يؤذن» لأن مقصود الأذان لس 0 به. 
لوو الفناء إلى وة وقت يا أذن ران 0 ثم قم للثانية ولم يؤذن» وإن كان ورا 
للظهر إلى وقت العصر والمغرب إلى وقت العشاء ء كان حكم الأولى منهما في الأذان لها 
كالفائتة فيكون على ثلاثة أقاويل في الثانية فيقيم لهاء ولا يؤذن. فلو أخر الأولى إلى وقت 
الثانية ثم قدم الصلاة الشانية حين دخل وقتها أذن للثانية وأقام. لأنه قد أبطل الجمع 
بتقديمهاء وفي أذانه للأولى ثلاثة أقاويل لأنها فائتة ‏ والله أعلم ‏ 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ : دولا أَحِبُ لأحدٍ أنْ يُصَلّي في جَمَاعَةٍ وَلآ وَحْدَهُ ِل بَِدَانِ 


رهم عم 


وَإِقَامَِِ فإِنْ لَمْ يفْعله سر افيد 


قال الماوردي: إعلم أن الأذان» والإقامة» للصلوات المفروضات سنة في الجماعة 
والفرادى في الحضر والسفر وليس بواجب في حال وقال مجاهد: الأذان والإقامة واجبان 
عا لا ينوب أحدهما عن الآخر. فإن تركهما أو أحدهما فسدت صلاته. 0 الأوزاعي : 
الأذان والإقامة واجبان, إلا أن أحدهما ينوب عن الآخر فإن أتى بأحدهما أجزأه عنهما وإن 
تركهما لم يجزه وأعاد إن كان وقت الصلاة باقياً ولم يعد إن كان فائتاًء وقال عطاء : الإقامة 
واجبة دون الأذان فإن تركهما بعذر أجزأه وإن كان بغير عذر قضى . 

باسدتواعى وجوه بقوله تعالى : «إذا نودي لِلصَّللاةٍ مَنْ يَوْمٍ الْجَمْعَةَ فَآسعوا إلى 
ذِكْرٍ آللّ4 [الجمعة: 4]» فلما كان النداء سبباً للسعي . وكان السعي واعنا كان النداء 


)١(‏ أخرجه الشافعي )١١5(‏ والنسائي )١17/7(‏ وأحمد في المسند (50/7) وأبويعلى في المسند 
)١119(‏ والبيهقي (”501/7). 
(5)_أخرجه البخاري (17377_.,1774) ومسلم .)١7817(‏ 
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واجبا:ولآن نبي يك كان يََْتْ أْحَابَُ في آلسرَااء ويَأمُرمُم إِنْ لم يَسمَعْوا آلذَانَ يَشِنُوا 
0 الخازةء وَإِنْ سَمِعُوا آلأذَانَ كفواء وَل يَشْنوا آلْغَارَة”'» فصارت منزلة الأذان في منع 

تحريم منزلة الإيمان. ولأن النبي كله مذ شرع الأذان داوم عليه لصلواته. ولم يرخص في 
تركه في حضر ولا سفرء ولو كان غير واجب لأبان حكمه بالترك له. ولو دفعه. 

ودليلنا: هو أن الأذان إنما ثبت عن مشورة أوقعها النبي يَْةِ بين أصحابه حتى تقدر 
برؤيا عبد الله بن زيد على الأذان» وليس هذا من صفات الواجبات وإنما هومن صفات 
المندوبات المسنونات» الأثة ذا لتر تعيب وإنما أقره على فعل غيره فإن قيل فقبد روي أن 
معاذاً جَاء فَدَحَلَ في صَلاةٍ آلنبيّ يلي نم قَامّ م َقَضَى ما عَلَيِْ مِنْهًا فَقَالَ آلنبيّ يكل «إن مَعَاذا قَدْ 
سَنّ لَكُمْ فَاتَبعُوة0). 

قلنا: : هذا دليلنا لأنه أمر به فصار شرعاً بأمره على أن وجوب قضاء الفوائت قد علم 
بالشرع قبل فعل معاذ وإنما معاذ أول من فعله. ولأن الأذان لووجب للصلاة وكان شرطاً في 
صحتها وجب أن يكون زمانه مستثنى من وقتها فلما قال النبي كَل : «بَيْنَ هَذَيْنَ وَقْتَ» إشارة 
إلى أول الوقت وآخره من غير أن يستثني منه زمان الأذان دل على أنه ليس بشرط في 
صحتهاء وإنما هو سنة لها ولا يدخل عليه التيمم. لأنه حال ضرورة؛ ولا يعم . 

فأما الجواب عن استدلالهم بالآية فهو: أن السعي غير معتبر بالنداء لأن أهل البلد 
يلزمهم السعي وإن لم يسمعوه. وإنما يعتبر ذلك في الخارجين على أن هذا يفسد برد السلام 
هو واجبء. وليس أصل السلام الذي هوسيب الرد واجباً فلم يسلم الاستدلال على أن 
الجمعة قد تفارق غيرها على ما يذكره. 

وأما أمره بشن الغارة على من لم يسمع أذانه فإنما كان ذلك لأنه كان أول الإسلام ودار 
0 مخالطة لدار الإسلام» فلم يكن يمتاز الفريقان إلا به فأما الآن فقد تميزوا في الدار 

شتهروا بالإسلام فلم يتعلق هذا الحكم به ألا تراه قال أيضاً: إذا رأيتم مسجد فلا تغيروا 
00 ولم يدل هذا على وجوب بناء المساجدء وأما ملازمة النبي يَةِ فإنما يدل على 
تأكيده. ولا يدل على وجوبه كما لازم ركعتي الفجر لتأكدهما لا لوجوبهما على أنه قد ترا ترك 
الأذان في السفر بعرفة وفي الحضر عام الخندق» ولم يقضهء ولو كان واجبا لقضاه كالصيام 
والله علوي 

فصل: فإذا ثبت أن الأذان والإقامة ليسا بفرض على الأعيان فقد ذهب أبو سعيد 
الاصطخري إلى أنه فرض على الكفاية كصلاة الجنازة وغسل الموتى ورد السلام فإذا قام به 


588/١ ومسلم‎ )11١( في الأذان باب ما يحقن بالأذان من الدماء‎ ٠١/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
(87/9"؟).‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 97/7 14. 

: الحاوي في الفقه/ ج1/ مك 
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من فيه كفاية سقط فرضه عن الباقين» كذلك الأذان إذا انتشر فعله في البلد والقبيلة انتشاراً 
ظاهراً سقط فرضه عن الباقين وإن لم يؤذنء أو أذن ولم ينتشر في البلد انتشاراً ظاهراً خرج 
الناس أجمعون» وأما أذان الجمعة فزعم أبو سعيد: أنه واجب بالإجماع. وذهب سائر 
أصحابنا إلى أن الأذان للجمعة وغيرها سنة. وليس بواجب. لأن ما يمنع من وجوبه على 
أعيان الجماعات وآحاد المصلين منع من إيجابه على الكفاية فعلى هذا إذا قيل بوجوبه على 
الكفاية فأطبق أهل بلد على تركه قوتلوا عليه وحوربوا لأجله وإذا قيل: إنه سنة على مذهب 
الجمهور من أصحابنا فلو أطبق أهل بلد على تركه فهل يقاتلون أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي يقاتلون على تركه. لأن في إهمالهم وتركه 
ذريعة إلى إهمال السنن وحابطاً لها حتى إذا انقرض العصر عليه ونشأ بعدهم قوم لم يروه 
نل وله اعسقلوه قرعا 

والوجه الثاني : وهوقول أبي علي بن أبي هريرة: أنهم لا يقاتلون على تركه ولكن 
يعنفون بالقول ويزجرون بالإنكار. ولو قوتلوا عليه لخرج من حكم المسنون إلى حد 
الواجب. 

فصل: فإذا تقرر أنه سنة في المفروضات كلها فهو سنة في الجماعة والفرادى في 
الحضر والسفر, لأن النبي كه أمر أبا سعيد الخدري به في تأذينه إلا أن الأذان في الجماعة 
أوكد وتركه في الفرادى أيسر. وهو في الحضر أوكد. وتركه في السفر أقرب. وإن كان سنة 
في هذه الأحوال كلها . ْ ْ 

روى أبو قلابة عن مالك , بن الحويرث قال: تيت وَسُولَ آللهِ كك أن وَرجَلٌ دعا 
وَقَالَ: إِذَا ا وَحَضرَت آلصَّاوٌ دنا واقكا وكيا أكبَركُمَاو0©. 

فصل: فلو أراد رجل صلاة وقته فسمع أذاناً من غيره فإن كان ذلك الأذان للجماعة 
التي يحضرها ويصلي معها سقط عنه سنة الأذان بسماع ذلك الأذان» وإن كان يصلي في 
منفرداً أو في جماعة أخحرى فهل يسقط عنه سنة الأذان بسماع ذلك الأذان؟ على قولين: 

أحدهما : قاله في القديم قد سقط عنه بسماعه؛ كما لو كان مسموعاً من جماعة . 

والثاني : قاله في الجديد وهو أصح أن سنة الأذان باقية عليه. لأن لكل جماعة أذاناً 
مسئونا. 

فقن باوإذ سن رج مشجدا قدا اقتديك يه المدلةة جياه باذان ززفنان قارادةآان 
يصلي فيه منفرداً» أسر الأذان لنفسه. ولو أراد أن يصلي جماعة تخير بالأذان لها فإن كان 


)١(‏ أخرجه البخاري 1١0/١‏ فى الأذان (هت علا الات رمعت ملحت 4195 2144ك لمدثك 
7 ومسلم 557/١‏ في المساجد (517/4/5917). 


كناب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن سس #0 


هذا مسجداً عظيماً له إمام راتب بولاية سلطانية لم يجز لمن دخله أن يقيم فيه جماعة بعد 
جماعته, ولا أن يجهر بالأذان بعد أذانه, ؛ لما في ذلك من شق العصا وخوف التقاطع. وإن 
كان المسجد صغيرا من مساجد المحال والأسواق التي يؤم فيها جيرانها جاز إقامة الجماعة 
بعد جماعته, والجهر بالأذان بعد أذانه ‏ والله أعلم -. 


ع 000 ل 3 001 1 21# 6 نر ررم مي مس مس ها مى عهر ه دورطم 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ :. «وَاجِبٌ لِلْمَرَاةٍ أنْ ُقِيمَ ولا توَدْنَ فَإنْ لَمْ عل اجَرَامَاء . 

قال الماوردي : وإنما كره الأذان لهاء بابب الإقامة لروايكة ال ال 0 
سما أن النبي عبد قال: «ليِس عَلَى آلنْسَاءِ اق ولا إِقَامَةٌ ولا حيعةة ولا غْتِسَالٌ 
ع ولا 0 را كن 7 تقوم مُ وَسْطهُنْ 2١١)‏ وعني بالإقامة ما يفعله مؤذنوا الجماعة 

من الجهر بها. ولآأن الأذان دعاه من غاب وبعد, والمرأة منهية عن الاختلاط بالرجال مأمورة 

بلزوم المنزل وصلاتها فيه أفضل. وأما الإقامة فهي استفتاح صلاة قبل الإحرام فاستوى فيه 
الرجل والمرأة كاستفتاح الصلاة بعد الإحرام . 

فصل: قال الشافعي : «والعيد في الأذان كالحر) . 

فاحتمل مراده بذلك أمرين: 

أحذهما: يجوز أن يكون مؤذناً كالحر. 

والثاني : أن من السنة له الأذان. والإقامة لصلاته كالحر وكلاهما صحيح لأن مسنونات 
الصلاة ومفروضاتها يستوي فيها الحر والعيد. إلا أنه لو أراد أن يؤذك [لنفسه]9) لم يلزمه 
استئذان سيده. لأن ذلك لا يضر بخدمتهء وإن أراد أن كون وذنا للجماعة لم يجز إلا بإذن 
سيده» لأن فى ذلك إضراراً بخدمته لما يحتاج إلى مراعاة الأوقات . 

مسألة : [القول مثلما يقول المؤذن] قَالَ الشافِعِيُ : «وَمَنْ سَمِعْ آلْمُوَدُنَ حيبت أن 
يَقُولَ مِدْلَ ما يَقُولُ إل أنْ يَكُونَ في صَلاةٍ فَإذَا قَرَعَ قَالَهُ وَنَرْكُ آلآذَانِ في آلسّفْرِ أحَفُ مِنْهُ في 
لْحَضْرِ» . 

قال الماوردي : هذا كما قال يستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل قولهٍ لعرواية 
عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله ككل قال: «إذّا سَمِعْتُمْ آلْدَاءَ فَفُولُوا مُثْلَ 


مهو 22 


ما عَول لْموَذْنُ © 


)١(‏ موضوع أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )508/١(‏ وابن عدي في الكامل (؟/١17)‏ وأسماء: أسماء 
بنت يزيد والحكم هذا هو ابن عبدالله بن سعد الأيلي أحاديثه كلها موضوعة . 

(؟) سقط في ج . 

فيه أخرجه مسلم 788/١‏ في الصلاة ( م" وأخرجه مسلم أيضاً من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص 788/١‏ في الصلاة 2/115)). 


؟5 عل الالللهغسهم ل كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 


وزوى انوعد البرجين - يعني الحبلي, - عن عبد الله بن عمرو أن رجلا قال: ٠‏ 


ستول آللّهِ إن المردتين مضلونا فقال رَسيول الله يك قن كما يَقُولُونَ فَإذًا يت سر 
تغط (0). 

فإذا ثبت هذا فيستحب لمن سمع المؤذن أن يقول مثل قوله في الأذان كله إلا في 
الموضعين : 

أحدهما: حي عَلَى آلصَّلاةٍ حَيّ عَلَى آلْقَلاح فَيَقُولُ الْمُسْتَمِعُ بَدَلا مِنْ ذَلِكَ لآ حَوْلَ 
ولا ف ل بآلله رواه عمر بن الخطاب عن النبي كو 9). 

والثاني: قوله قَدُ قَامَتِ آلصّلاة فَيَقُولُ الْمُسْتَمِعُ دل من ذلك أفامها الله وَادامهنا زواة 
أبو أمامة عن النبي يَ0) ولأن ما سوى هذين الموضعين ذكر الله فاستوى فيه المؤذن 
والمستمع. وهذان الموضعان خطاب للآدميين فعدل المستمع عنه إلى ذكر الله في الاستغاثة 
به والرغبة إليه في إمامة الصلاة. 

فصل: فإذا وضح ما ذكرنا فمن السنة لكل مستمع أن يقوله من رجل وامرأة وليس هذا 
كالأذان الذي يكره للمرأة لأن هذا [دعاء](؟) وذلك نداء. وسواء كان المستمع ممن يحضر 
تلك الجماعة أو لا يحضرها إلا أن يكون المستمع على غائط أو بول. فإذا قضى حاجته 
قاله. ولو كان في قراءة القرآن قطع قراءته؛ وقال كقوله : فإذا فرغ عاد في قراءته. ولوكان 
في طواف قاله وهو على طوافه. لأن الطواف لا يمنع من الكلام فأما إن كان المستمع في 
صلاة أمسك حتى إذا فرغ من صلاته قاله فإن خالف وقاله في صلاته لم يخل أن يقوله على 
شبه المستمع. أو على شبه المؤذن». فإن قاله على شبه لسان المستمع وأبدل من قوله «حي 
على الصلاة) «لا حول ولا قوة إلا بالله) كانت صلاته جائزة سواء أتى للف اها أو عايدلء 
لأنه ذكر الله فإذا أتى به في غير موضعه من الصلاة لم تفسد صلاته, كالقارىء في ركوعه. 
والمسبح في قيامه وإن قاله على شبه المؤذن فقال: حي على الصلاة» وقال قد قامت 
الصلاة. فإن قاله ناسياً لصلاة أو جاهلاً. بأن ما قاله خطاب آدمي أجز زأته صلاته» وكان عليه 
سجود السهو كالمتكلم ناسياً. وإن كان ذاكراً لصلاته عالماً بأن ما قاله خطاب آدمي بطلت 


صلاته كالمتكلم عامدا . 


)١(‏ أخرجه أبو داود 0١‏ في الصلاة باب ما يقول إذا سمع المؤذن (015) والنسائي ص ١١7‏ في عمل 
اليوم والليلة وذكره /الهيثمي في الموارد حديث (7590) . 

6 أخرجه مسلم 784/١‏ في الصلاة .)5806/١5(‏ 

(0) أخرجه أبوداود )278/١‏ في الصلاة باب ما يقول إذا سمع الإقامة (078) وإسناده ضعيف انظر 
التلخيص .)7١1١/١(‏ ش 

(5) في ج خطاب. 


كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن ون 





مسألة : قال الشَافِعِيُ : «وَآلإقَامَةٍ فُرَاتنَى إ 2 شرل د ثافت الصلاة مرَتين وكَذْلِك 
ان يَْعل أبُومَحدُورَة مدن دن آل بل إن فَالَ فا قد بال بن يور آلإقَامَة قبل لَه نت 
ان آللَهُ اكب آللّهُ أكبر فتَجَعَلُهَا مَرَتين» . 

قال الماوردي : اختلف الناس في الإقامة على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : وهو مذهب الشافعي أنه فرادى إلا قوله «قد قامت الصلاة» فإنه يقول: مرتين 
فتكون إحدى عشر كلمة؛ وبه قال من الصحابة عمرء وابن عمرء وأنس. ومن التابعين 
الحسن» وابن سيرين» ومن الفقهاء أحمد. وإسحاق. 

والمذهب الثاني : وهو مذهب مالك أنه فرادى مع قوله قد قامت الصلاة فيكون عشر 
كلمات» وبه قال الشافعي في القديم . 

والمذهب الثالث: وهو مذهب أي حنيفة : أنه مثنى مثلى كالآذان وزيادة قوله وقد 
قامت الصلاة» مرتين فيكون سبع عشرة كلمة . 

استدلالاً برواية عامر الأحول أن مكحولاً حدّثه أن ابن محيريز أخبرهٍ أن أبا محذورة 
حدثه قال: : عَلمَيِي رَسول ل كل الآذانَ بلع عشرة كلِمَة يوم فتع. مَكَة وَآلإقَامة سَبْعَ عَشرَة 
كَلِمَة»7١»‏ وبرواية أبي حنيفة ان بلالا كان يوذن مثنى مثنى » ويقيم م مق ](1) من 0 

وروي أنُ با طَالِبَ ‏ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ‏ سَمِعٌ رجلا يُمْرِدُ آلإقَامَة فقالَ: : ع للا م لَك 
قال: ولأنه دعاء إلى الصلاة فوجب أن يكون مثنى كالأذان قال: ولأنه أحوط في الإقامة 
فوجب أن يكون كهو في الأذان كالطرف الأخير قال: ولأن في الإقامة ما ليس في الأذان فلا 
يكون ما فيها ما في الأذان أولى . 

/ ودليلنا :.وواية شاك عن ايوب عن أي قلابة عن أنس: أمر بلال أن يُشَمُّعَ آلأذَانَ 

وَيُوترٌ آلإقَامَة9». 

وروى يعمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر 
الإقامة إلى قوله «قد قامت الصلاة»؛ قد قامت الصلاة. 


وروى شعبة عن أبي جعفر عن أبي المثنى عن ابن عمر قال: إنما كان الأَذَانُ عَلَى 





)1١(‏ أخرجه أحمد في المسند 04/8 والدارمي 0 وأبوداود "57/١‏ في الصلاة (05) والترمذي 
)١1948١ 15‏ وقال حسن صحيح والنسائي "/ في الآذان )7/١4(‏ وذكره الهيثمي في الموارد 
(8؟) والدارقطني 578/1١‏ في الصلاة (7) . 

. سقط فى ج‎ )١( 

() أخرجه الحاكم والبيهقي في الخلافيات والطحاوي من رواية سويد بن غفلة انظر التلخيص (111/1). 

(8) أخرجه البخاري 7//7 في الأذان (50) ومسلم 185/١‏ في الصلاة 5 8/8/”) وأبو داود .)0١4(‏ 


5ه 





كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 


عَهَدِ رَسول آللَهِ يي مَرِيٍْ مين وَاآلإقَامَةٌ مرة مرة غير أنه يَقُولُ : قَدْ قامَتَ آلصّلاةٍ قد قَامَت 
آلضَّلة 0 

وروى عمار بن سعد القرظ عن أبيه أنه أَذّنْ مثنى مثنى . وأقام فرادى2'27. وقال هذا 
الذي أمر رسول الله ينه بلالا أن يؤذن به لأبي سلمة بن الأكوع فإنه كان الأذان على عهد 
رسول الله مَلِيِ مننى مثنى . والإقامة فرادى . 

وروى محمد بن علي عن أبيه على ب بن أبي طالب أنه قال: نزل جبريل بالإقامة 
فرادى, ولأنه انٍ لأول يستفتح بتكبيرات متوالية فوجب أن يكون الثاني أقصر من الأول 
كصلاة العيدين في عدد التكبير» ولأن الأذان أوفى صفة من الإقامة. لأنه يأتي 0 
وبالاقامة أدراجاً. ٠‏ فاقتضى أن يكون أوفى قدراً. كالركعتين الأوليتين لما كانت أوفى صفة 
لخر كانت 1 قدراً 00 ولأن أسباب الصلاة إذا تجانست» وبني أحدهما على 
بالتراب» والمسح 0 التخفيف في الاقتصار من لام ء على البعض ا 
قصر عن الأعضاء بالتخفيف قسماً قصر عنها بالتخفيف تبعيضاً فلما كانت الإقامة مبنية على 
التخفيف أدراجاً اقتضى أن يكون على التخفيف تبعيضاً. 

وأما الجواب عن حديث أبي محذورة وبلال فمن وجهين : 

أحدهما: أنها كانت متقدمة تعقبها إخبارناء لأنه أمرهم بالإفراد بعد أن كانوا على 
خلافه . 

والثاني : أنها وإن عارضت أخبارنا فأخبارنا أولى لمطابقة فعل أهل الحرمين لها. 

وأما قياسهم على الآذان فالمعنى فيه أنه لما وضع للأعلام كان أكمل قدراً كما كان 
أكمل صفة. والإقامة لما وضعت للاستفتاح كانت أقل قدراً. كما كانت أقل صفة . 

وأمَا وأمًا قياسهم على الطرف الآخر فلا يصح . لأن الأذان لما كان 20 للإعلام وكان 
الإعلام بأوله كان أوله زائداً على آخره زائد الحصول الإعلام بأوله والإقامة لماكانت 
موضوعة للاستفتاح جاز أن يستوي أولها وآخرها. 

وأما قولهم : إنه لما كان في الإقامة ما ليس في الأذان فأولى أن يكون فيها ما في 
الأذان» ففاسد بالتثويب ثم بالترتيل فإن صح ماذكرنا فالسنة في الأذان التثنية بالترجيع والسنة 





)١(‏ أخرجه أبو داود 75٠0/١‏ في الصلاة )51١(‏ والدارمي 77١/١‏ في الصلاة والنسائي 5١/7‏ في الأذان 
وابن خزيمة ١97/1١‏ في الصلاة (5/ا”) وذكره الهيثمي في الموارد حديث (١90؟)‏ والدارقطني 0/١‏ 
في الصلاة )١4(‏ 

6 إسناده ضعيف لضعف ابن سعد. 


66 





كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 


في الإقامة الإفراد إلا في قوله : : وقد قامت الصلاة» وقال أبو العباس بن سريج : : كل هذا من 
الاختللاف المباح وليس بعضه بأولى [من](0) بعض »2 وهذا قول مطرح بإجماع المتقدمين 
على الاختلاف في أفضله وأوله . 


مسألة : قال آْمُرْنَيُ قال الشّافعي : «في الْقَدِيم يَزِيدُ في أَذَانٍ آلصُبح. آلقُوِيبَ وَهُوَ 
«آلصّلاةُ خيرٌ من آلنوم » مَرنَيْنِورَوَاهُ عَنْ بللال, مُوْدْنُ آلبيّ كه وَعَنْ عَلِيّ رَضِيَ الله عَنَهُ 
كمه في الْجَدِيدٍلِن نا مَخذُورَة لم يه عن الي يق (قَال الْمْيُ) وَقيَاسُ فلي ا 
آَلرْيَادَة أوْلَى به في الأخيَار كُمَا أَخَلّ في آلتَسَهدِ بِآلزَيَادةِ وي دُخولٍ آلنبيّ يله الْبيْتَ بِزِيَادَةٍ 


تو 


نْهُ صَلَّى فيه وَبَرّكَ مَنْ قَالَ لَمْ يفعل». 

قال الماوردي : : أما التثويب فهو [قول المؤذن](©2 بعد قوله «حي على الفلاح الصلاة 
خير من النوم» سمي تثويباً من قولهم ثاب فلان إلى كذا أي : 0 إليه لأن المؤذن قد رجع 
إلى دعاء الناس بعد قوله حي على الفلاح قال الله تعالى : لوَإِدْ جَعَلْمَا آلْبَيْتَ مَتَابَةَ للناس, 
وَأمْناً4 [البقرة: 5؟١]‏ أي : رجعا لهم فذهب الشافعي في القديم. إلى أن التشويب سنة في 
صلاة الصبح. وقال في الجديد: ليس بسنة. لأن أبا محذورة لم يحكه عن رسول الله كَل . 
من هذه البدعة » واعشارا بهذ الضلوات» ومذهبه في القديم أصح. لأن من قوله إن ما ثبتت 
الرواية به عن النبي ذل فهو أول راجع إليه وآخل به وقد ثبتت الرواية بالتثويب من جهات . 

منها رواية أبي هريرة قال : بجا لال إِلَى آلنِي يك يوذِنَهُ بصَلاة آلصبح. قَقِيل هو نائِم 
فقال الخلاة رو ِنَ آلنْم , وَعَا يدن وراد في ذا الصّلاةٌ خَيْرٌمِنَ النؤم » ققالٍ ل 
لي كه مَا آلَذِي زِدْتَ فِي أذَانِكَ قَالَ آلصّلاة خيْرٌ مِنَ آلنوم ظَبِّكَ يَا رَسُولَ آللَّهِ قَدُ ثَقَلْتَ 
عَنِ آلصّلاةٍ ة قال : دزدُهَا في أَذَانِك20. 


ومنها رواية ابراهيم بن إسماعيل عن عبد الله بن أ بن مخلورة عن جده غبد الملك.بن 
أي محذورة أن آلنبيّ كل لْقَى عَلَيْه آلأذَانَ قَالَ: تقول في آلْمَجْرِ آلصّلاة خَيْرٌ مِنَ آلنوم. ( 
(9)., 





3( سقط في ج . 

(0) أخرجه ابن ماجة 71/١‏ في الأذان (1/15) وإسناده ثقات إلا أن فيه انقطاعاً سعيد بن المسيب لم 
يسمع من بلال. 

(5) أخرجه النسائي ١5 - ١7/7‏ في باب التذويب في أذان الفجر والبيهقي )477/١(‏ وأخرجه ابن خزيمة 
من حديث أنس (7"8) والدارقطني )١517/1(‏ والبيهقي 1517/١‏ . 


كم 





كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 


ومنها رواية سويد بن غفلة قالّ: «أمرَ يلال أنْ يعوب في أذَانٍ الصبح ولا يَُوْب في 
غيْروو(0). 

مي ل ا : «أمْرَني رَسُولُ الله يكل أن 
الوب في أذان الصبح ونهاني أ ن أثوب في غيره0(") فثبت بهذه الأخبار سنة التشويب في أذان 
ل » فأما كي أنكر 3 أذان ا 2 بدعة0), وأما ساء و العاوات 
ا عه أذ لسع انعا ويه ذنهنا لون 
الناس نافاً كد ذكتول وقتهال والأذان لها وسائر الصلوات تدخحل أوقاتها والناس مستيقظون 


فلم يثوب لها. 
ث. 227 ا 0 ع - م وعدم 0 0 2 0 
مسألة: قال الشافعحي دواعت ألا نامرد الستاعة عةٍ إلا عذلا ثقة لإشرَافِهِ 
عَلى آلناس ». 


قال الماوردي : وإنما أخبرنا أن يكون المؤذن بهذه الصفة عدلاً أميناً لرواية سهيل بن 
أء بي صالح عن أبيه عن أبي هريرةأنَ لني علد » قال ا وَالمُرْدْئُونَ أمَنَاءٌ فَآرَشْدِ 
آللّهُ آلائِمة ِمةَ وَآعْفِر للْمُوْذنِينَو4). 

وروى الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس قال: : قال رسول الله عَلِنَِ يردن 
لَكُمْ خِيَاركُم» وَيومكُمْ أقُرَكم00. 

وروى صفوان بن سليم قال: : قال رسول الله ع : «يَابَنِي حَظمَة آجْعَلُوا مُوْدْنَكُمْ 
افلكم )( '2. ولأن الناس قد يرجعون إليه في أوقات صلواتهم . وريما أشرف في صعود 
المنارة على عوراتهم فإذا كان أمينا كرك ره رمق عه 

فصل: ويختار أن يكون بصيراً عارفاً بالأوقات ليعلم دخول الوقت فيؤذن في أوله فيدرك 
الناس فضيلة التعجيل» فإذا كان فسويراء أو بصيرا جاهلا بالأوقات لم يجز أن يتفرد بالأذان 
خوفاً من الخطأ في التقديم. أو الفوات بالتأخير, إلا أتايكوة دعا لبصير غارف فيؤدن معة أو 
بعده فيجوز. قد كان ابن أم مكتوم ضريراً يؤذن مع بلال» فأما غير البالغ فمكروه الارتسام 





)00 أخرجه البيهقي )414/١(‏ وفيه تدليس الحجاج بن أرطاه. 

(؟) ضعيف أخرجه ابن ماجة )7737/1١(‏ في الصلاة 7 ١6١/ا).‏ 

(9') أخرجه أبو داود (218) والبيهقي )475/١(‏ وإسناده حسن. 

(5:) أخرجه الشافعي في الأم 0١‏ وأحمد في المسند وأبوداود "57/١‏ في الصلاة (/ا251 
والترمذي 5١٠ ”/١(‏ ) في الصلاة .)7١17(‏ 

(0) أخرجه البيهقي .)1757/١(‏ 

30 أخرجه البيهقي .)477/١(‏ 


لاه 





كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 
بالأذاق مراهقا كان أ وير هزامق: فتإن أذذا جات ناما السراة فلا يجوز آن تكون مؤذنا 
للرجال» فإن أذنت لم يعتد بأذانها وقال أبو حنيفة : يعتد بأذان المرأة» وهذا خطأ؛ لأن كل 
من لا يصح اقتداء الرجال به لم يصح -الاقتصار على أذانه كالكافر والمجنون. 

فصل: وأما قول الشافعى : «وأحب أن لا يجعل مؤذن الجماعة إلا عدلاً ثقة» ففيه ثلاثة 
تأويلات : 

أحدها: أنه تأكيد لأن العدل لا يكون إلا ثقة» وليس التأكيد متكرراً. كما تقول صِدْقٌ 
# 
ويسن. 

والثاني : أن معناه إلا عدل إن كان را فة نقة إن كان عينداء لآن العبد لا يوصف 
بالعدالة, وإنما يوصف بالثقة والأمانة . 

والثالث : أنه أراد إلا عدلّ - يعني - في دينه اثقة - يعني في علمه بمواقيت الصلاة. 

وأما قوله لإشرافه على الناس ففيه تأويلان: 

أحدهما : لإشرافه على عورات الناس عند صعود المنارة . 

والثاني : : لؤإشرافه على مواقيت الصلوات» ددج الناس إلى قوله فيها وقد أشار إلى 
التأويل الأول في القديم». ويجوز أن يكون رادها حميعا. 

2 رعه رم الى الو د ا ع 

مسألة: قَالَ الشافعِيٌ : ة أن يُكون مضا وان يكون خسن الصوت ارق 
لِسَامِعِهِ) . ْ 

قال الماوردي : وهذا صحيح يستحب أن يكون المؤذن صيتاً لقوله كه : د 
مَدَى صَوْيَِ ويستحب أن يكون حسن الصوت لقوله يَكْةِ لعبد الله بن زيد: «ألْقِهِ عَلَى بالآلر 
إن لذ و مك200 ولأن حسن الصوت أوقع في النفس وادعى لسامعه إلى الحضور. 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ : «وَاجبٌ أنْ يُوْدْنَ مُتَرَسَّلا بَغيْر نَمْطِيطٍ وَل يُعنَى فيه وَأحِبٌ 
الإقامة إذْراجاً مُبيناً وَكَيِفَ ما جَاءَ بهمَا أَجَرَا . 


قال الماوردي يحب العزده أن يؤذن مترسلاً ويقيم أذزاتها قبن لرواية عطاء ء عن 
جابر أن النبي علد قال لبلال, ِذَا أذ فتَرشل وَإِذَا ا 0 ولأن الترسل في الأذان 
أبلغ في إعلا م الأباعد والأدراج أعجل فى استفتاح الحاضر فأما الترسل فهو ترك العجلة مع 


)١(‏ أخرجه أبو داود (544) والترمذني )١189(‏ وابن ماجة )/١٠7(‏ وصححه البخاري وقال ابن خزيمة صحيح 
ثابت من جهة النقل وقال الحاكم مشهور. 

(؟) ضعيف أخرجه الترمذي 7977/١‏ في الصلاة (1940) )١147(‏ والحاكم في المستدرك ٠١5/١‏ والبيهقي 
(١/78؟:1)‏ وانظر التلخيص .)5٠١/١(‏ 


دل كتب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 
الإبانة» وأما الأدراج فهو طي الكلام بسرعة, فأما قول الشافعي من غير تمطيط ولا تغني فيه 
ففي التمطيط تأويلان: 

أحدهما : أنه الإعراب الفاحش. 

والثاني: أنه تفخيم الكلام والتشادق فيه ويكره تلحين الأذان لأنه يخرج بالتلحين عن 
حد الإفهام. ولأن السلف تجافوه وإنما أحدثه العجم في بلادهم, ولو خالف فيما ذكرنا من 
هيئته أجزأه. لأن مخالفة الهيئات لا تقتضي الفساد كمن جهر في موضع الإسرار أو أسر في 
موضع الجهر. 

فصل: الأذان بالفارسية 

فأما إن أذن بالفارسية فإنكان أذانه لصلاة جماعة لم يجز سواء كان يحسن العربية أم 
لا؛ لأن غيره قد يحسن, وإن كان أذانه لنفسه فإن كان يحسن العربية لم يجزه. كأذكار 
الصلاة, الكل لاط الع ا وعليه أن يتعل. 

مسألة : قال الشافعيٌ ع أن يَكُونَ آلْمُصَلَي بهم قَاضِاكٌ قَارئا عَائْما َي الثامن, 
أذ صن 0 

قال الماوردي : وإنما استحب ذلك لأن الإقامة توجب الاقتداء بصاحبها والاتباع لمن 
انتدب لها فاقتضى أن يكون فاضلاً في دينه» وأمانته» عالماً بالصلاة ومواقيتها وأحكامها قارئاً 
لما يحتاج إلى قراءته [فيها]0')» فإن كان حافظاً كان أولى فإن م هذه الأوصاف كان أحق 
بالإمامة والتقدم لها قال آلشَافِعِيٌ : «وَأيّ آلثاس دن وَصَلَى أَجَرَه - يعني ؛ إذا كان من 
المسلمين» وكان يحسن الصلاة لقوله يكل : وَصَلُوا عَلَى من قال لآ إل إل الله وَحَلت من قَالَ 
لآ إِلَه إل آللّهُ» . 

مسألة: قَالَ الشافعِيٌ 0 أن يَكونَ الْمُوْدْنُونَ لين انه َلْنِي حفظناة معَنْ 
سوك آللّه يك بال وَآبُْ ْنم مَكتُوم, قَِنّ كَانَ الم لون أكثر أذنوا وَاجدا يعد والجية. 


ل ا الإمام للأذان ورتبهم فيه على الدوام, 
وإلاء فلو أذن أهل المسجد كافة لم يمنعوا وإنما اخترنا أن يكونا اثنين» لأن النبي ككيةٍ كان له 
مؤذنان بلال» وابن ن أم مكتوم ثم لأبي بكر - رضي الله عنه مؤذنان سعد القرظ. وآخر وإن لم 
يكتف باث: ثنين لكثرة الناس جعلهم أربعة» فإن عثمان رضي الله عنه جعلهم حين اتسعت 
المدينة أربعة؛ فإن لم يكف جعلهم ستة فإن زاد فثمانية ليكونوا شفعاً. 0 
ونوك واحدا بعتن واحدن ورت خاققة ئشة قالت ما كان بين أذان بلال» وابن ن أم مكتوم إلا أن 
ينزل هذا ويرقى هذاء ولأن الصوت يختلط باجتماعهم فلا يفهم إلا أن يكون البلد كبيرا 


)11( سقط في ج . 


8 





كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 


والمسجد فاسفا: فلا بأس أن يجتمعوا في الأذان دفعة واحدة «كالبصرة). ولأن اجتماع 
أصوات لقم ابلح في العام ويتفقوا في الأذان إذا اجتمعوا عليه كلمة واحدة فإن اشتراكهم في 
كلمة منه أبين وإذا اختلفوا فيه اختلط. وإذا أذنوا ادا بعد واحدل أذنوا على الولااء. ولا 
يتأخر أحدهم عن الآخر بكثير كما قالت عائشة إن كان ينزل هذا ويرقى هذا . 

فصل: فأما ما بين الأذان والإقامة فإن كانت الصلاة مغرباً وإلا بينهماء لأنه لا يتنفل 
قبلها. وإن كانت غير مغرب أمهل قدر ما يتأهب النامن وحص الزمامء ويتنفل بالقدر 
المسنون ثم يرفع بالإقامة . روى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رَسُول اللّه ين ردنا 
عِندَ كل أَذّانٍ رِكعتيْن إلا آلْمَغْربَ». 

ويختار أن يقيم للصلاة من أذن لها لرواية زياد ب الحارث الصدائى "0١‏ أن 
رسول الله يكل قال : إن أخا صداء أن وإِنَّا مم َه فإن أقام غير من أذ فلا بأس قد 
روي أن النبي كك لما قَالَ لِعبْدٍ آلله بْنِ رَيْدِ ألْقهِ عَلَى بلالر فَإنَهُ أندى صَوْتَا مِْكَ فَألقاهُ عليه 
دن بلالُ فَقَالَ عَبْدُ آللّه أنا ريه ؛ وأنا كنت أرِيدَهُ فَقَالَ قم َنْب . 


فصل: ا ا ا ا ا 
النهضة أن يقوم عند قوله : قد قامت الصلاة» ومن كان منهم شابا سريع النهضة أن يقوم بعد 
فراغه من الإقامة. اك وس ب ع ا 
وقت واحدى ٠‏ فلو أذن مؤذن وحضر قوم لم يكن قدٍ أذن» فلا بأس أن يصلوا جماعة بأذانه, 
روى عمر بن الخطاب قال: اسمع الي يك دان فََالَ: كما َالَ وَآنتَهى إِلَيْهِ وَهُو يفول : : حي 
عَلَى الصّلاةٍ فَنَرّلَ وَقَالَ: نزِنُوا وَصَلُوا بأذَانِ هَذَا لعل ا 


وهذا يجوز على جواز أذان العبد. وهكذا المدبر» والمكاتب» ومن فيه جزء من الرق. 


مسألة : قَالَ التشَافِعِيُ : «ولا يَرْرُقَهُمْ آلإمَامُ وَهُوَيَجِدٌ مُنَطوَعاً فَِنْ لم يَجِدْ مُتَطوّعاً قلا 
عه 200 2 2 
ا ان يرزق و 
قال الماوردي : : أما إذا وحد الإمام ثقة ثقة يتطوع بالأذان عا بالأوقات لم يجر أن 


يعطيه, ولا لغيره ه أجرة لرواية مطرف ب٠‏ عبد الله200 عن عثمان بن أبي العاص”" أنّهُ قَالَ: يا 


)2001 زياد بن الحارث الصّدائي صحابي له حديث وعنه زياد بن ربيعة فقط انظر الخلاصة .)7147/1١(‏ 

00( مطرّف بن عبد الله بن الشّخِير العامري الحرشي بشع المهملتين أبو عبد الله البصري أحد سادة 
التابعين عن أبيه وعثمان و. وأبي ذْرٌ وجماعة وعنه أخوه أبو العلاء ويزيد السك وابن واسع وطائفة 
قال ابن سعد ثقه له فضل وورع وعقل وأدب ومن كلامه عقول الناس على قدر زمانهم. فضل العلم 
أحب إليّ من فضل العبادة وخير دينكم الورع قال عمرو بن على مات سنة خمس وتسعين. انظر 
الخلاصة (*/ ”7 7*5 . 


() عثمان بن أبي العاص الثقفي أبوعبد الله عامل الطائف والبحرين وعمان نزيل البصرة له تسعة 


»لل كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 


و2 2 د 


رَسُولَ آللَّ آجِعَلْنِي إِمَامَ قَوْمِي فَقَالَ: «أنْتَ إِمَامُهُمْ ققد بأضْعَفِهمْ ونح مدنا ل يَأحدُ عَلَى 
ذَائة الك الراك ولأن ما بيد الإمام مرصد لوجوه المصالح الماسة, فإن لم يجد متطوعا 
بالأذان فلا بأس أن يعطي عليه رزقاً. ومنع أبو حنيفة منه ومن سائر القرب أن يؤخذ رزق 
عليها. والكلام معه يأتي في موضعه من كتاب «الحج» غير أن من الدليل على حسب ما 
يقتضيه ها هنا ما روي أن عثمان - رضي الله عنه ‏ رزق مؤذنه, ولأن ما بيد الإمام مصروف 
في وجوه المصالح , وهذا منهاء وإذاكاك كدلك لا بجر اف يمدي المؤذن أجرة. وإنما 
يحون أن تفلي را لأن أعمال القرب تنقسم ثلاثة أقسام, ٠‏ قسم لا يجوز أن ن يفعل عن الغير 
ولا يعود عليه نفعه؛ كالصلاة, والصيام. 0 
يفعل عن الغير» كالحج فيجوز أخذ الأجرة عليه بعقد الإجارة» وقسم لا يجوز أن يفعل عن 
الغير لكن قد يعود نفعه على الغير. كالأذان, [والإقامة]2'0), والقضاء. فلا يجوز أخذ الأجرة 
عليه؛ ويجوز أخذ الرزق عليه؛ كالجهاد ‏ والله أعلم -. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ : : دولا يَرْدقهُ إل مِنْ نمس لجنيا سهم الب كله ولا يجوز 
أن يَرْرُقهُ مِنَ آلْفَيْءِ ولا مِنَ آلصَّدَفَاتِ لأنَّ لِكُلٌّ مَالِكاً مَوْصُوفاً . 

قال الماوردي: وهذا كما قال رزق المؤذن والإمام» والقاضي يكون من أموال 
المصالح . والمال المعد للمصالح هو خمس الخمس من الفيء والمغانم سهم النبي طَلهِ 
فإنه مرصد لمصالح المسلمين العامة فأما أربعة أخماس الغنيمة» فلا يجوز أن يعطوا منهاء 
لأنها مال الغانمين» وأما أربعة أخماس الفيء فعلى قولين: 

أحدهما: أنها للجيش خاصة فلا يجوز أن تصرف في غيرهم . 

والثاني: أنها لمصالح كحم الي م م 1 
المؤذنين. والأئمة؛ والقضاة. وأما أموال الزكاة» والكفارات فذلك لمستحقيها من الفقراء. 
وأهل السهم المذكورين لها لا يجوز أن تصرف في غيرهم . 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ ع الأذان لما جَاءَ فيه قال رك اللّهِ عل : والية 
مما والمر ون اماك فأرقيد الله الادقة ومن لسو 


وعشرون حديثاً انفرد له مسلم بثلاثة وعنه ابن المسيب ونافع بن جبير وابن سيرين وموسى بن طلحة قال 
الحسن البصري : ما رأيت أحدأ أفضل منه قال محمد بن عثمان الثقفي : مات سنة إحدى وخمسين. 
انظر الخلاصة (57//ا١7).‏ 

)١(‏ أخرجه امد و المسند نا وأبو داود 0 في الصلاة (1١07).والنسائي‏ 0 في الأذان 


كتاب الصلاة/ باب صفة الأذان وما يقام له من الصلاة ولا يؤذن 5١‏ 





قال الماوردي : أما الأذان فالقيام به فضيلة» وفي الانلقطاع إليه والتشاغل به قربة 
روى سعيد بن أبي سعيد(2 عن أبي هريرة قال: قَالَ رَسُولُ الله كه: «لَوْيَعْلَم آلنَاسٌ 
مَا في آلتاذين لتنافسوا فيه)0") . 
وروي عن النبي كك أنه قال : «المَودْنُونَ أطْولٌ الثامن. انا يوم م الْقيَامَةو2©, 
وفيه ثلاثة تأويلات : 
أحدها: أنهم أكثر الناس رجاءوأملً. ومن قولهم عنقي إليك ممدود. 
والثاني : أنهم أكثر الناس جمعاً. وأظهرهم حزباً من قولهم رأيت عنقاً من الناس 
أي 00006 
والثالث: أنهم أكثر الناس إسراعاً إلى الخيرء من قولهم فلان يسير العنق أي : يسرع 
في السيو: 
وروى زياد أبو معشر قال : كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول : لو كنت مؤذناً ما 
باليت إلا أجاهد, ولا أحج ‏ ولا أعتمر بعد حجة الإسلام» . 
وزوض عمد اللشين الحشن قال ال على بن أبي طالب رضي الله عنه: :هتامم 
عَلَى شَيْءٍ إل أي كُنْتُ سَأَلْتٌ آلنبيّ يله آلأذَانَ لِلْحَسَنِ وَآلْحْسَيْن والله أعلم - 
فصل: فإذا ثبت فضل الأذان بما ذكرناء فالإقامة فضيلة أيضاً والقيام بها سنة. روى 
لدان عن اي مدال عن أبي هريرة عن عن النبي كل أنه قال: «الإمام ضامِنٌ» وَالْمردن 
و آللْهُم فارشلك آلائمة وأعقر المردنينة. 
فإن قيل : فأيما أفضل الأذان أو الإقامة قلنا للإنسان فيها أربعة أحوال: 
أحدها : أن يمكنه القيام بهما والفراغ لهما والجمع بينهما أولى لحوز شرف المنزلتين» 
ثورات الفعباتيق؛ 
والحال الثانية : أن يكون عاجزاً عن الإمامة لقلة علمه بأحكام الصلاة وضعف قراءته» 
ويكون قادرا على الأذان» لعلو صوته. ومعرفته بالأوقات فأولى بمثل هذا أن ينفرد بالأذان» 
فهو أفضل له. ولا يتعرض للإمامة . 
والحال الثالشة: أن يكون عاجزاً عن الأذان لضعف قوته وقلة إبلاغه ويكون قيماً 
بالإمامة. لعلمه بأحكام الصلاة وصحة قراءته» فالأفضل لهذا أن يكون إماماً ولا يتتدب 
للأذان. 
)١(‏ سعيد بن الحارث بن أبى سعيد بن المعلى الأنصاري قاضي المدينة عن أبي هريرة وأبي سعيد وجابر 
وعنه عمرو بن الحارث وفليح بن سليمان موثق . انظر الخلاصة .)770/١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري 45/7 في الأذان (115) ومسلم 700/١‏ في الصلاة (477/179) أخرجه أحمد 
والنسائي 754/١‏ وابن خزيمة(5 )١56‏ وعبد الرزاق )7١١7(‏ وأبو عوانة /1١(‏ 0777 . 
(5) أخرجه مسلم 7١40/١‏ في الصلاة باب فضل الأذان )7217/1١5(‏ . 
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والحال الرابعة: 0 ولا يعجز عن أحدهما وليس يمكنه 
الجمع بينهما فقد اختلف أصحابنا أب يهما أفضل له أن ينقطع إليه وينفر به؟ على وجهين: 

أحدهما: أن الإمامة أفضل من : الأذان» لأن النبي كو تفرد بالإمامة دون الأذان» 
وكذلك خلفاؤه الراشدون بعذه وهو لا ينفرد إلا بأفضل الأمرين وأعلى المنزلتين ؛ ب لأن الإمامة 
أكثر عملا وأظهر مشقة. وبه قال أبوعلي بن أبي هريرة. 

والوجه الشاني : أن الأذان أفضل لقوله ِ: «الإمَامُ ضَامِنٌ» وَالْموَدْنُ مُوتَمَنٌ آللْهُمٌ 
فآرشِد تع واف المود يه فدل هذا الخبر على فضل الأذان على الإمامة من وجهين : 

أحدهما: أن منزلة الأمانة أعلى من منزلة الضمان. 

والثاني : أنه دعاء للإمام بالرشد. وذلك لخوفه من زيغه. ودعا للمؤذن بالمغفرة وذلك 
لعلمه بسلامة حاله. وأما ترك النبى كِةٍ الأذان بالإمامة ففيها أجوبة : 

أحدها: أن في الأذان الشهادة برسالته واعتراف غيره بذلك أولى . 

والثاني : أنه لو أذن لكان لا يحتاج أن يقول وأشهد أني رسول الله فلا يأمن أن يتبعه 
المؤذنون فيه . 

والشالث: أنه كان متشاغلاً بالرسالة, والقيام بأمر المسلمين عن الفراغ للأذان 
والانقطاع إليه. وكذلك قال عمر - رضي الله عنه : «لولا الخلافة لأذنت». 

مسألة : قَالَ الشافعِيٌ : «َيسْمَحَبٌ لما تَعْجِيِلٌ آلصَّلاةٍ لال ويا إلا أن يَشَْ يَُشْجَدٌ 
لحر قير بها في مسَاجدٍ آلْجَمَاعَاتٍ لان ؛ سول الله كه قال: «إِذا شت ار 


2 


ام 
يه + 


0 يا أن يكن ني 5 وَمِن ١‏ البتاف: ايان 1 وَآلآنَات 0 


قال الماوردي : وهذا كما قال تعجيل الصلاة لأول وقتها أفضل من تأخيرها على ما 


وقال أبو حنيفة : تأخير الصلاة ة أفضلٍ إلا المكريد استدلالاً برواية محمود بن لبييد عن 
رافع بن خديج(2 أن رسول الله كَكيِيهِ قال : «أَضبِحُوا بِآلصبحٍ إن أَعْظَمٌ لأجوركُم»7). 


)1( رافع بن خديج بن رافع بن عدي بن يزيد بن جُشّم بن حارثة الأوسي صحابي شهد أحداً وما بعدها له 
ثمانية وسبعون حديثا اتفقا على خمسة وانفرد مسلم بثلاثة وعنه ابنه رفاعة» وبشير بن يسار وسليمان بن 
يسار وطاوس» قال خليفة: مات سنة أربع وسبعين انظر الخلاصة .)7١4/1١(‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ١5٠/4‏ (550/7) وأبو داود (575) وابن ماجة (117) والطبراني في الكبير 
(95/4") والطحاوي في معاني الآثار(74/1١).‏ 
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وروي عن النبي كَل أنه قال: «لبلال , الور بِالْفج رحن َرَى مَوَاقِعَ ل 3 

ولما روي أن النبي كهِ قال: برلا يَرَالُ أَحَدُكُمْ ِي صَلاةٍ ما كَانَ ينْمَظِرٌ آلصّلاةو20. 

ودليلنا قوله تعالى : «حَافظوا عَلَى آلصَّلَوَاتِ)4 [البقرة : 74]ء والمحافظة عليها: 
هي المبادرة بفعلها لأول وقتهٍ ليأمن مكاعيا أو عارضاً يقطع عن أدائها وروت أم فروة 
قالت: سئل رسول الله كَل : أي آلأعْمَال أفْضَلٌ قال: «الصّلاة في ل وَفتها»0") . وروى 
خريوية غيد يلها ا" وعبد الله بن عمر أن آلنبيّ عله قَال: أَرَل آلْوَقْتَ رِضْوَان آللّه وَآخرٌ 





آلْوَقَتَ عَفْوُ اللّهو9» . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ : د«وَرِضْوَانٌ آللَّهِ نما يَكُونُ لِلْمُحْسِيِنَ وَالْعَفُويُشْبهُ أن يَكُونَ 
للمتمود وَآللّهُ أعلّم»0©©. 

قال الماوردي : وروى أبو محذورة أن النبي كةِ قال: :دول آلْوَفْتِ رَضَْوَانُ آللّه 


- عم ثم 


ا رْحَمَةٌ أللّه جره عَفْوٌ اللّه: 


وروى سعلاين ابراه عن مخعمد بن عمرو قال : سألت جابراً عن وقت صلاة 


رسول الله ككل فقال : كان يُصَلي آلظهرٌ بِالْهَاجِرَةٍ, وَالْعَضْرَ وَآلشّمْسُ 0 وَآلْمَغْرِبَ إِذَا 


عربت الششيئ والعناء إذا كر الناس عل و إذا قلوا َخْرَ وَآَلصّبْحَ بعَلّس )0©. 

وهذا إخبار عن مداومة فعله وهذه أول الأوقات. ولأنه إذا عجلها في أول أوقاتها أمن 
من فواتها ونسيانها. 

وزوي عن النبي يله أنْهُ قال: «لآ تَسْينْسِمُوا آلشْيْطَانَه يريد أنك إذا قدرت على عمل 
الخير فلا تؤخره» مأخود من نسأت الشيء إذا أخرته . 

فأما الجواب عن قوله : «اصبحوا بالصبح» فمن وجهين : 


)١(‏ أخرجه البخاري 17١/7‏ في الأذان (/51417) )7١19(‏ ومسلم 154/1١‏ في المساجد (75/ا549/17) 
(/ا645/7). 

(؟٠)‏ أخرجه أبو داود )١1594/١(‏ (577) وابن خزيمة(717") وعبد الرزاق )57١1/(‏ وابن ن أبي شيبة (815/1) 
وذكره الهيئمي في الموارد (78). أخرجه من حديث ابن مسعود البخاري فى مواقيت الصلاة 
(0171) ومسلم 40/١‏ في الإيمان (85/179) . 1 

(5) جرير بن عبد الله بن جابر وهو السليل بن مالك بن نصر البجلس القسري أبو عمرو أسلم سنة عشرة 
وبسط له النبي كَل ثوب ووجهه إلى ذي الخلصة فهدمها وعمل على اليمن في أيامه يلِةِ له مائة حديث 
قال خليفة : مات سنة إحدى أو أربع وخمسين . انظر الخلاصة .)157/1١(‏ 

(4) إسناده ضعيقك جّذَا أخرجه الترمذي 771١/١‏ في الصلاة وقال حديث غريب والدارقطني 519/١‏ 
والبيهقي 1/١‏ . 

(5) ذكر ذلك في اختلاف الحديث )٠١9/17(‏ والأم .)38/1١(‏ 

(1) أخرجه البخاري 41//7 (075) ومسلم 447/1١‏ في المساجد (*117/577). 
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أحدهما : أن الصبح صبحان صبح الفجر والثاني : صبح النهار. فأراد به الصبح 
الأول. لأن لا تقدم الصلاة مع الشك فيه ألا ترى إلى ما روي أن النبي كهِ صلى شاكاً 
في الفجر ثم أعاده. 


والثاني: أن الإصباح بها إنما هو استدامتها بعد تقدم الدخول فيها ليطول القراءة فيها 
فيدركها المتأخر عنها . 

وأما قوله لبلال: «نور بالفجر حتى ترى مواقع النبل)» فيحتمل أن يكون أراد الفجر 
الثاني لأن له نوراً فربما رأى الناس معه مواقع النبل» أو يكون أمره بذلك دفعة حين أراد أن 
يبين للسائل مواقيت الصلاة أول الوقت. وآخره. وأما قوله «لآ يَزَالُ أَحَدُكُمْ في صَّلاَةٍ ما كانَ 
ينَظِرٌ آلصّلاة» فإنما عنى من أدى صلاة وقته وجلس لانتظار الأحرى 

فصل: فإذا ثبت أن الأفضل تعجيل الصلوات انتقل الكلام إلى حال كل واحدة من 
الفبلوات فنتول اما الصبح وميحلها في النخوال كلها وهو أفضل لرواية عمرة عن عائشة 
قالت: : «إن كَانَ رَسَولٌ الله وك لِيَصلَى لِيُصَلَي آلصّبْحَ فينْصَرِفٌ النْسَاءٌ متَلمّعاتِ بِمُرُوطِهنَ ما يُعْرَُنَ 

مِنَ الْعَلّس )20 

فصل: وأما الطهرفقل ووى [الشنافعى. عن ]70 سَفيان غن الرهرى عن .ابن ان 
ع هريرة أن النبي كك قال: «إِذا آَشْتَدٌ لحر َْدُوا بآلصَّلاةٍء فَإن شد لْحَرَّمَنْ قم جَهْنم 
قال : وَآشْتَكَتٌ الثار إلى آللَهِ تعلَى فَقَالَت : لل شان ل الا 
آَلشْبَاءِ وَنْفْساً في الصيف». هد ما تون لخر فين حَرهاة شد ما تحدون آلْبَرْدٌ فَمِنْ 
زَمْهَرِيرهَا0, فاختلف أصحابنا في قوله إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة على وجهين : 

أحدهما: أنه وارد فى بلاد «تهامة) و «الحجاز» و «كمكة» و «المدينة»» وأما غير ذلك 
من البلاد فلا لاختصاص تهامة بشدة الحر. 

والشاني: أن ذلك وارد في كل البلاد إذا كان الحر بها شديداً. وإذا كان هذا ثابتاً 
فتأخيرها أفضل بشرطين : 

أحدهما: أن يكون الحر شديداً. 

والثاني : أن تقام في جماعة يحضرها الأناعك: قأما إن كان" الحن يسييرا :“اليلد بارداء 
أو كان يصليها منفرداء أو في جماعة حاضرة لا يأتيها الأباعد كان تعجيلها أفضل . فأما صلاة 
الجمعة فقد اختلف أصحابنا هل الأفضل تأخيرها في شدة الحر أم لا؟ على وجهين : 


.)540/575( في المساجد‎ 557/1١ أخرجه البخاري 759/7 في الأذان (/8571) ومسلم‎ )١( 

. سقط في ج‎ )١( 

(”) أخرجه البخاري 18/7 في مواقيت الصلاة (/077) (7770) ومسلم 571/١‏ في المساجد 
01/140١‏ بحطصا ات . 
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أحدهما: أن تأخيرها أفضل كالظهر. 

والثاني: أن تقديمها أفضل في الحر وغيره» لأن الناس مندوبون إلى تقديم البكور 
إليهاء فكان تعجيلها أرفق بالمنتظرين لها ليعودوا بعد الفراغ منها إلى منازلهم ليقيلوا أو 
يستريحواء ثم إذا قلنا: بتأخير الظهر في شدة الحر لم يجز أن يؤخرها عن وقتهاء ولا 
يستحب أن يستوفى بها آخر وقتهاء بل يتأخى بها أن تقام وفي الوقت بقية بعد فراغه منها. 

فصل: وأما العصر فتعجيلها أفضل في الحر وغيره. 

روى عبد الله بن فضالة الزهرا: نى(١2‏ عن أبيه قال: قال رسول الل وله : «حَافِظ عَلَى 
لْعَصْرَيْنِ وْمَا كَانَتٌ مِن لَْينَا فَقَلْتٌ : 1 قَال: صَلاة قبل طلوع لتم وَصَلاةٌ 
قبل غْرُوبهَاء . وروى محمد بن عبيدة عن علي رضي الله عنه أن رسول الله وَْةِ قال يوم 


تو وو دوه 


الخندق: «حَبَسُونا عن آلصّلاةٍ الْوسْطى صَلةٍ آلْعَضْرِ مَلا آللَّهُ بيونَهُمْ وَفبُورَهُمْ نارأ». 

رأما لدي فتعديلها اراق : 

روى الحارث بن شبل7') عن أم النعمان الكندية عن عائشة قالت: قال 
رسول الله كل : «لآ تَزَالُ مي عَلَى سَنْتِي مَا بكُرُوا بِصَلاة ة لْمَغرِب». 

وأما عشاء الآخرة ففيها قولان: 


أحدهما : قال في الاإملاء : : أن تعجيلها لأول وقتها أفضل له لرواية النعمان بن بشير أن 
رسول لله بك كَانَ يُصَلَّ عِشَاءَ الآخرة و لْقَمَرِ ليل ثلاث واعتباراً بسائر الصلوات 
0 ا #عن ابن عباس فلك «أخر 
لدان حرج صو اله 6 ومو تمسح الما عن شن ُو يول نه لفت وا أ شع 
عَلَى أمْتِي» . 

وروى أبو نضرة() عن أبي سعيد الخدري قال: أَخَرَ رَسُولُ الله كه آلِْشَاء ذَاتَ ليل 


حتى حَنَى إِلَى نَحْو مِنْ شَطَر آللَيلٍ ثم حَرَج فَصَلّى ) فَلَمافَرَعْ مِنْ صَلاتِهِ قال: : حَذُوا مَقَاعِدَكُمْ 
فاخذنا مَعَاعَدَنا ققَال: إن آلناس قد صَلواء وَأحَدُوا مَضَاجِعَهُمْ وَإدْكُمْ لآ تَرَالُونَ في صَلاةٍمَا 


آنَْظرثمُ الصّلاة ولدلا ضعفٌ الضفيف: وَسقَم السقيع. 2 وخاعة ذي القاحة1 3 لوث هذه 
آلصّلاة ة إلى هَذْهِ آلسّاعَة) . 


(1) عبد الله بن فضالة الليثى الزهراني عن أبيه وعنه حرب بن أبي الأسود وغيره وثقه ابن حبان. انظر 
الخلاصة (؟ /88). 1 1 1 
(؟) الحارث بن شبل مكبراً المصري وهو من الضعفاء. انظر الخلاصة (187/1). 
(#) المنذر بن مالك بن قطعة بكسر القاف وسكون المهملة الأولى العبدي العوقي بفتح الواو أبو نضرة - 
الحاوي في الفقه/ ج؟/ مه 
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بِهَذِهِ آلصّلاة فَإِنْكُمْ ة ا لي ا 00 1 
وكان أبوعلي بن أببي هريرة يمتنع من تخريج الفضيلة فيها على قولين ويحمل ذلك 
على اختلاف حالين اعتبارا بأحوال الناس» فمن علم من نفسه الصبر على تأخيرهاء وإن 
النوم لا يغلبه حتى ينام عنها كان تأخيرها أفضل له. ومن لم يثق بنفسه على الصبر لها ولم 
يأمن سنة النوم عليه حتى ينام عنها كان تعجيلها أفضل له. ويجعل الأخبار المتعارضة 
فصل: وأما قول الشافعي 006 أن يكون للمقصرين» فظاهر هذا يقتضي أن 
مؤخر الصلاة إلى آخر وقتها مقصر. وليس هذا محمولاً على ظاهره. ولأصحابنا فيه تأويلان: 
أحدهما : أنه مقصر عن ثواب أول الوقت» وإن لم يكن مقصراً ذ في الفعل . 
والثاني: أنه مقصر لولا عفو الله في إباحة التأخير» -والله أعلم -. 


بمعجمة ساكنة البصري عن علي وأبي ذر مرسلاً وابن عباس وطائفة وعنه قتادة وعبد العزيز بن صهيب 
وجماعة وثقه ابن معين والنسائي قال خليفة : مات سنة ثماني ومائة . انظر الخلاصة 5/5 ه). 

)١(‏ السكوني بفتح السين وضم الكاف نسبة إلى السكون بطن من كنده وهو السكون بن أشرس . انظر 
الخلاصة .)١15/15(‏ 

؟) أخرجه أحمد في المسند 777/5 وأبو داود 747/1١‏ في الصلاة (١؟4)‏ والبيهقي في السئن الكبرى 
(1/١هغ).‏ 


باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس 


سالة: قال ل الشافي . إ! 8 00 َل يضق ون لَه ولا 0 ُرآنٍ» 

نه 00 في شر 08 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

وأصل هذا أن الله تعالى فرض الصلاة بمكة فاستقبل بها رسول الله وله بيت 
المغيسن. 1 

واختلف أصحابنا في جملة العلماء هل استقبل بيت المقدس برأيه أو عن أمر ربه عز 
وجل؟ على قولين: 

أحدهما: أنه استقبل بيت المقدس برأيه واجتهاده لما تقدم من تخيير الله سبحانه 
لِوَلِلُهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَايتَمَا نولُوا قَنَمّ وَجْهُ آللّه4[البقرة: ]١١5‏ فاختار بيت المقدس, 
وهو قول الحسن», وعكرمة وأبي العالية والربيع . 

والقول<' الثاني : أنه كان يستقبل بيت المقدس عن أمر ربه عمز وجل لقوله تعالى : 
وما جَعَلْنَا الْقبْلَةَ التي كُنْتَ عَلَيْهَا إلا ِنعُلمَ مَنْ يَقِعُ الرَسُولَ مِمنْ يَنقلِبٌ على عَقِبْهِ4 
[البقرة: “51 ]١‏ وهذا قول ابن عباس. وابن جريج » وفي قوله تعالى : «إلا لِنَعْلَمَ مَنْ يتبع 
آلرَّسُولَ» أربعة تأويلات: ش 

أحدها : أن معناه إلا ليعلم رسولي وأوليائي» لأن من عادة العرب إضافة ما فعله اتباع 
الرئيس إلى الرئيس كما قالوا فتح عمر سواد العراق . 

والثاني : قوله تعالى : «إلا لِنَْلّم» [البقرة: ]١4‏ بمعنى إلا لنرىء والعرب قد تضع 
العلم مكان الرؤية» والرؤية مكان العلم كما قال تعالى : ألم تر كَيْفَ فَعَلَ رَبك بِأَضْحَابِ 
آلفيل 4 [الفيل: ]١‏ بمعنى ألم تعلم . 


والشالث: أن معناه إلا ليعلموا أننا نعلم» أن المنافقين كانوا في شك من علم الله 
سبحانه بالأشياء قبل كونها . 


(1) في أ والقول. 
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والرابع : أن معناه إلا لنميز أهل اليقين من أهل الشك؛ وهذا قول ابن عباس . فأما 
قوله تعالى وَل مرق وَالْمْغرُ فلتما ولو قم ود الله [البقة: ]١6‏ ففيه ستة 
تأويلات : 

أحدها: ما قاله الأولون من تخيير الله تعالى لنبيه يٍ أن يستقبل حيث شاء قبل استقبال 
الكعبة . 

والثاني : أنها نزلت في صلاة التطوع للسائر حيث توجه. وللخائف في الفرض حيث 
تمكن من شرق. أو غرب, وهذا قول ابن عمر. 

والثالث: أنها نزلت فيمن خفيت عليهم القبلة فلم يعرفوها فصلوا إلى جهات مختلفة . 

والسبب الرابع : أن سبب نزولها أن الله تعالى لما أنزل قوله تعالى : «آذغوني 
رد ]١‏ قالوا إلى أين ففزلت هفَايْنَمَا ولو نَم وَجَهُ آللّ» 
[البقرة : 6م] وهذا قول مجاهد. 

والخامس : أن معناه وحيثما كنتم من مشرق» أو مغرب فلكم جهة الكعبة تستقبلونها. 

والسادس: أن سبب نزولها أن النبي يك حين استقبلت الكعبة تكلمت اليهود 
فأنزل الله تعالى هذه الآية» وهذا قول ابن عباس . 

فصل: ثم إن النبي يكلِةِ استقبل بيت المقدس بعد هجرته إلى المدينة ستة عشر شهراً» 
أو سبعة عشر شهراً ثم كره استقبالها وأحب استقبال الكعبة. واختلفوا في سبب كراهيته لها 
فقال مجاهد: : إنما كرهها ليخالف اليهود فيها. ولا يوافقهم عليها. لأنهم قالوا يتبع قبلتناء 
ويخالف دينناء وكانوا يقولون إن محمد يك وأصحابه ما دروا أين قبلتهم حتى هديناهم . 

وقال ابن عباس : إنما كرههاء. لأنه أحب الكعبة قبلة أبيه إبراهيم عليه السلام وكره 
العدول عنها فسأل الله تعالى أن يحول قبلته إلى الكعبة فأنزل الله تعالى : «قذ نرَى تقلبَ 
وَجهِكَ في آلسَّمَاءِ فَلنْوَليئكَ قبل : ترضامَا» [البقرة : ]١144‏ يعني : الكعبة هقْوَلٌَ وَجهَكَ 
شَطرٌ الْمَسْجِدٍ آلْحَرَامٍ وَحَيُْمَا كم فَوَلُوا وجْوهَكُمْ شَطرَه4 [البقرة : 144] أي : الوضيوة 
وجهته » وعنى بالمسجد الحرام الكعبة لقوله تعالى : «جَعل آللَهُ الكعبَة لْبْيِتَ آلْحَرَامْ قياماً 
للنّاس *# [المائدة: /41] فنسخ الله بهذه الآية استقبال بيت المقدس. وفرض استقيال 
الكعبة. واختلفوا في زمان النسخ فقال قوم :كان ذلك في رحب قبل ندر بشهدرين؛ وهذا 
قول من روى أنه كل اسْتَقبَلَ بَيْتَ الْمَقَيِسٍِ بَعْدَ آلْهِجَرَةٍ بِسِتةٍ عَشَّرَ شَهْراً [وقال آخرون22 بل 
كان في شعبان وهذا قول من روى أنه يَكْهْ استقبل بيت المقدس بعد الهجرة بسبعة عشر 








. سقط في ج‎ )١( 
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ينها شر جع الفشاض َانْصَرْتَ إلى الكَدية 

قال الواقدي : وكان ذلك في يوم الثلاثاء النصف من شعبان في السنة الثانية من 
الوسدزة. 

وقال ابن عباس : ولام شيخ باق العرادا وما كبر - والله أعلم - بيان القبلة والقيام 
الأول فاسم يسول الله يك آلقِِلَةَ وَآلْمُسْلِمُونَ مَعَهُ وتغيْرتَ أمتوز النامن تن ارتدامن 
المسلمين قوم , ودائق قوم وقالت اليهود: إن محمدا قد اشتاق إلى بلدهء وقالت قريش : إن 
محمداً وك قد علم أنّا على هدي وسيتابعناء ولذلك قال الله تعالى : «إلا للم منْ يتمع 
آلرَسول» [البقرة ]١87‏ يعني : في استقبال الكعبة ظمِمنْيَنقَلِبُ عَلَى عَقِبِيَهِ4 
[البقرة: ]١47‏ بالردة» أو النفاق 9وَإِنْ كَانَتٌ لَكَبِيِرَةَ إل عَلَى آلْذِينَ هَدَى اللَهُ4 
[البقرة: 57 ]١‏ يعني : بالكعبة» ال ا ا قال ابن عباس : ولما 
استقبل النبي يك أتى رفاعة بن قيس» وكعب بن الأشرف. وابن أبي الحقيق» وهم زُعَمَاءٌ 
الهو فعالوا رسو آله كما ولك عَنْ وبتك لي كنت عَلَيْهَوَانْتَ مَرْعَمْ انك على مِلَ 
إِبرَاهِيم عَليِْ آلسَلام ودين آزجخ إلى قِبلتِكَ التي كنت عَلئِهَانتبِعْكَ وَنَصَّدَفْكَ وَإِنْمَا 
يُرِيدُون فِتتهُ عن دِينِه فأنزل الله تعالى : «سَيَقولُ آلسّفَهَاءُ مِنَ آلناس ما وَلآهُمْ عَنْ قَبْلتِهِم 
ل ل ل اه 
رل الل الى وما كان الله يع نم74" [البقرة : 156] يعني : صلاتكم إلى 
بيت المقدس : إن آللّه بآلناس لَرَوُوفٌ رَحِيمٌ4 [البقرة : ]١57‏ يعني : قوله : أنه لا يحبط 
لهم عملاً؛ ولا يضيع لهم أجرأًء وروي عن ابن عباس : إن أول من صلى إلى الكعبة». 
وأوصى بثلث ماله وأمر أن يوجه إلى الكعبة البراء بن معرور”" . وابنه بشر بن البراء9" الذي 
أكل مع رسول الله يئِهِ من الشاة المسمومة فمات. 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور )١57/١1(‏ وعنزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم والبيهقي في 
الدلائل. 

(؟) البراء بن معرور بن صخر بن سابق بن سنان بن عبيد بن عدي بن غنم بن كعب بن سلمة بن سعد بن 
علي بن أسد بن ساردة بن يزيد بن جشم بن الخزرج الأنصاري الخزرجي السلمي أبوبشر قال 
موسى بن عقبة عن الزهري : كان من النفر الذين بايعوا البيعة الأولى بالعقبة وهو أول من بايع في قول ابن 
إسحاق وأول من استقبل القبلة وأول من أوصى بثلث ماله وهو أحد النقباء . انظر الإصابة .)١59/1(‏ 

() بشر بن البراء بن معرور كان أحد النقباء ومات قبل الهجرة وأما بشر فشهد العقبة مع أبيه وشهد بدراً 0 


وما بعدها ومات بعد خيبر من أكلة أكلها مع النبي كِ من الشاة التي سم فيها قاله ابن إسحاق انظر 777 ' 


.)١60ه/‎ ١( الإصابة‎ 


دلدللل بهل كتاب الصلاة/ باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس 
فصل: فإذا ثبت أن استقبال الكعبة فين لايجرىء أخذا صلاةافرفن: ولا نفل» ولا 

جنازة» ولا سجود سهوء ولا تلاوة إلا أن يستقبل به الكعبة إلا في حالين استثناهما الشرع : 
أحدهما : حال المتابعة والتحام القتال. 


والثانية : المتنفل في سفره سائراً» وما سواهما يجب فيه استقبال الكعبة» ولا يصح مع 
العدول عنهاء وإذا كان كذلك, فالمتوجهون إليها على ستة أضرب : 

أحدها : من فرضه المشاهدة . 

والثاني : من فرضه اليقين . 

والثالث: من فرضه الخبر. 

والرابع : من فرضه التفويض 

والخامس : من فرضه الاجتهاد. 

والسادس : من فرضه التقليد. 

فأما الضرب الأول: وهومن فرضه المشاهدة وهو من كان بمكة. وليس بينه وبين 
الكعبة حائل من مشاهدتهاء ففرضه في استقبالها المشاهدة, فلا تصح صلاته إلا أن يكون 
مشاهد الكعبة. وقد شاهدهاء لأن ظلمة الليل المانعة من المشاهدة لا تمنع من جواز الصلاة 
إليها. 00 المشاهدة» ثم كل موضع من الكعبة يجوز الصلاة إليه. لأن جملتها القبلة2"9, 

أحدهما: أن دقن الصلاة جائز كالبيت» لما روي أن النبي كَةٍ قال لعائشة 
رسي الله عنه : اصَلَى في آلْحَجْر فَإِنْهُ مِنَ لبَيّت». 

والوجه الثاني : أن استقباله وحده في الصلاة ة غير جائز وهو الصحيح . » لأن الحجر 


تسن من البيث قطعاء وإحاطة وإنما هو من تغلبة الظن فلم يجز العدول عن اليقين» والنص 
لأجله . 


وأما الضرب الثاني : وهو من فرضه اليقين فإنه لم يكن عن مشاهدة؛ فهو من كان 
بمكة أو خارجاً عنها بقليل» وقد منعه من مشاهدتها حائط مستحدث من دار» أو جدارء 
ففرضه اليقين بالأسباب الموصلة إليه فإذا تيقنها صار إليها وإن لم يتيقنها لم يجز؛ لأن 
الحائل المستحدث لا يسقط فرض اليقين» كما لو حال بينه وبين مشاهدة الكعبة رجل قائم. 
وهكذا المصلي إلى كل قبلة صلى رسول الله كه إليها بالمدينة» وغيرهاء وهو على يقين من 
صوابهاء لأن رسول الله يَةِ لا يجوز أن يقر على الخطأ. 

وأما الضرب الثالث : وهو من فرضه الخبر فذلك على حالين: 


)ع2 في ج الكعبة ٠.‏ 
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أحدهما : الضرير بمكة أو غيرها من الأمصار. فإن كان بمكة كان الخبر عن مشاهدة. 
وإن كان بغيرها من البلاد كان عن تفويض . 

والحال الثانية: البصير بمكة أو فيما قرب من ميقاتها إذا كان ممنوعاً بحائل غير 
مستحدث من جبل أ و أكمة فإنه يستخبر من على الجبل الحائل من المشاهدين . 

وأما الضرب الرابع : وهو من فرضه التفويض فهو الراحل إلى بلد كبير كثير الأهل قد 

تفقوا على قبلتهم فيه كالبصرة وبغداد. فيستقيم قبلتهم تفويضاً لاتفاقهم. لأنه يتعذر مع 
2 الزمان» وتعاقب الأعصار. وكثرة العدد أن يكونوا على خطأ يستدركه 
الواحد باجتهاده . 

وأما الضرب الخامس : وهو من فرضه الاجتهاد فهو البصير إذا كان سائراً في بسرء أو 
بحر أو فى قرية قليلة الأهل فعليه الاجتهاد في القبلة بالدلائل المنصوبة عليها وهل عليه في 
اجتهاده طلب العين أو الجهة؟ ففيه قولان : 

أحدهما :وهو الذي نقله المزني أن عليه في اجتهاده طلب الجهة دون العين» وهو 
قول أبي حنيفة, لأن العين مع البعد عنها يتعذر إصابتهاء ولأن الصف الواحد لو امتد حتى 
خرج عن طول :الكيبة جازت ماه جميعهم » ولم يلزمهم أن يعدلواعن استواء الصف 
منحرفين طلبا لموافقة العين فقد علم أن بعضهم عادل عن عن العين إلى الجهة . 

والقول الثاني : قاله في «الأم» أن الواجب عليه في اجتهاده طلب العين ؛ فإن أخطأها 
إلى الجهة أجزأ؛ لأنه لما لزم الداني من الكعبة مصادفة عينها لزم والنائي عنها في اجتهاده 
طلب عينهاء لأنه إنما يتوصل بالاجتهاد إلى ما كان يلزمه باليقين. 

وأما الضرب السادس : وهومن فرضه التقليد وهو الضرير في السفر يقلد البصير 
ليجتهد له في القبلة ؛ ؛ لأنه بذهاب بصره قد فقد آلة الاجتهاد في القبلة. فصار كالعامي يقلد 
العالم في الأحكام ؛ ؛ لفقده ما يتوصل به إلى علمها. 

والفرق بين التقليد والخبر: أن التقليد يكون عن إخبارء والخبر يكون عن يقين. 

والفرق بين التقليد والتفويض: أن التقليد يحتاج إلى سؤال وجواب» والتفويض لا 
يحتاج إلى سؤال ولا جواب . 

فصل: نأما دلائل القبلة التي يتوصل بها المجتهد إلى جهة القبلة فهي الشمس في 
مطلعهاء ومغربهاء والقمر في سيره ومنازله» والنجوم في طلوعهاء وأفولهاء والرياح الأربع 
في هبوبها والجبال في مراسيها. والبحار في مجاريها إلى غير ذلك من الدلائل التي يختص 
كل قريق بنوع عنها وإ الله تعالى | : 9وَعَلامَاتِ وبآلنجم هُمْ يَهْتدُونَ» [النحل : 5] وقال 
تعالى : لِوَهُوَّ آلْذِي جَمَلَ لَكُمْ آلنجُوءْ لِتَهَْدُوا بابي ظُلّمَاتٍ آلبِرَ وَالْبَْحْرِ» 


'لالللهسللسل كتاب الصلاة/ باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس 


[الأنعام : /91]. فإذا أداه اجتهاده إلى إحدى هذه العلامات أن القبلة في جهة من الجهات 
استقبلهاء وصلى إليهاء فلو كانوا جماعة واتفق اجتهاد جميعهم جاز أن يصلوا جماعة 
ويأتموا بأحدهم . وإن اختلف اجتهادهم. وكان كل واحد منهم يرى القبلة في جهة غير جهة 
صاحبه صلى كل واحد منهم إلى جهته. ولم يجز أن يقلد غيره لتكافئهم. ولا يجوز أن يأتموا 
بأحدهم جماعة, وهو قول الجماعة إلا أبوثور» فإنه جوز ذلك كأهل مكة يأتمون بمن في 
مقابلتهم وهذا خطأ؛ لأن المأموم يعتقد فساد صلاة إمامه لعدوله عن قبلته. ومن ائتم بمن 
يعتقد بطلان صلاته بطلت صلاته» كمن اعتقد حدث إمامه؛ وخالف أهل مكة, لأن 
جميعهم على قبلة واحدة لا يعتقد بعضهم فساد صلاة بعض» ثم إذا اجتهد الرجل لفرض 
صلاة وما شاء من النوافل ولم يجز أن يصلي فرضاً ثانياً إلا بالاجتهاد ثانياً ؛ كالمتيمم. فإن 
وافق اجتهاده الثاني للأول صلى , وإن اختلف الاجتهادان فكان الأول إلى الشرق, والشاني 
إلى الغرب صلى الثانية إلى الغرب. ولم يعد الأولى التي صلاها إلى الشرق» لآن الاجتهاد 
لا ينقض الاجتهاد. فلو كان حين اجتهد أولا تساوت عنده جهتان مختلفتان على كل واحدة 
منهما بأمارات دالة» ولم يترجح عنده أحدهما ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما : يكون مخيراً في الصلاة إلى أ ي الجهتين شاء . 

والثاني : أنه يصلي في أحد الجهتين ويعيد في الأخرى . 

وأصل هذين الوجهين اختلافهم في العامي إذا أفتاه فقيهان بجوابين مختلفين فأحد 
الوجهين يكون مخيرا فكذا في الجهتين. 

والثاني : يأخذ بأغلظ الجوابين فعلى هذا يصلي إلى الجهتين . 

فصل: متى يسقط فرض القبلة 

فأما الحالتان اللثان يسقط فرض التوجه فيهما فأحدهما حال شدة الخوف والتحام 
القتال يصلي فيها كيف أمْكَنَهُ وكا ونان وقائما. وقاعددا: ومومياً إلى القبلة وغير القبلة 
حسب طاقته وإمكانه قال الله تعالى : لفَرجالاً أ رُكُبانا قن خِفتم4 [البقرة: 9*!ع] قال ابن 
عمر: مستقبلي القبلة» وغير مستقبليهاء. قال نافع: لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن 
وستول الشكة وقذتروى ابن أبن ذلب عن الزهري عن سال عن أبية عدا الله:بن عمو عن 
النبي يكل أنه قال : «مُسْتَقَبلي الْقبلَة وَغَيْرِ مُسْتَقبلِيها )3 . وإذا كان كذلك فصلاة شدة الخوف 
تسقط من فروض الصلاة ثلاثة أشياء بالعجز عنها : 

أحدها: التوجه إلى القبلة يسقط بالخوف إذا عجز عنه . 


.)1070( أخرجه البخاري‎ )١( 
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والثانى: ا 
القدرة من غير عذر. وفرض القبلة لا يسقط مع القدرة من غير عذر. 

فضل: ا ا ا 01 
د على راي ف الر ياب ا 
رَضوَل لله وَُْيُصَلي علَى رلته و لس را احد ارجلات زرده 
تعالى : هينما نولُوا قَنَمّ وَجَهُ آللّه4 [البقرة: ١6‏ ولأن المسافر لو منع من التنفل سائر 
الأداء إما إلى ترا ك التنفل أو إلى الانقطاع عن السيرء وفي تمكينه منه وفق في سفره. ووفور 
ثوابه بتنفله فإذا ثبت هذا فكل صلاة لم تكن فرضاً فله أن يصليها سائراً سواء كانت من السئن 
الموظفات. كالوتر وركعتي الفجرء أو كانت من النوافل المستحدثات» يدم أبو حنيفة من 
ملذة الوتزسائرا (وجويها عتدة وقد روينا أن آلنبيّ بل كَانَ يُوتِرُ عَلَى رَاجِلَتِهِ. 

فأما صلاة الجنازة فإن تعين عليه فعلها لم يسقط فرض التوجه فيهاء ولم يجز أن 
يصليها سائراً حتى ينزل فيصليها على الأرض قائماً لكونها فرضاًء وإن لم يتعين عليه فرضها 
فعلى وجهين: 

أحدهما: وهو قول البصريين يجوز أن يصليها سائرأء لأنه متطوع بها. 

والوجه الثاني : وهو قول البغداديين أنه لا يجوز أن يصليها سائراً حتى يستقبل بها 
القبلة» لأنها من فروض الكفايات فتأكدت, ولأنها نفل فتسهلت. 

فصل: فإذا تقرر هذا فلا يخلو حال المسافر ف اعد أفوون نا ان ركون سائرا اوعس 
سائ ثر فإن لم يكن سائراً فلا يجوز إذا أراد التطوع بالصلاة ة أن يعدل عن القبلة ؛ لأنه لا يرتفق 
بالعدول عنها. وكان فرض التوجه فيها باقياً عليه. وإ كان مباترا؛ فلا يخلو من أن يكون 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند )١947( )57-57/١(‏ وأخرجه البخاري )٠١١956٠٠٠١(‏ ومسلم 
(). 

(؟) أخرجه الشافعي في المسند )١1937( )10/1١(‏ وأخرجه البخاري (٠٠5»؛ )11١5١ ,.1١919 1١95‏ 
ومسلم (2010) وأبوداود )١777(‏ والترمذي (49") والبيهقي 0/5). 
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راكاء اونناهيا» كام الماقى فيجوز أنيسفل إلى سهة سيره الأن المقن أعق من الركرت»: 
لكن عليه أن يستقبل القبلة في أربعة مواضع من صلاة أحدها عند الإحرام. لقرب الأمر فيه 
حتى ينعقد ابتذاء إلى القبلة. 

والثاني : في حال الركوع. لأن الركوع هو فيه منقطع السير فاستوى عليه التوجه إلى 
القبلة والعيول نه . 

والثالث : عند السجود لأنه لا يجوز إذا كان على الأرض أن يومىء به فاستوى الأمران 
عليه فى التوجه وغيره» فلزمه أن يتوجه وإذا كان كذلك فعليه أن يبقى على التوجه في 
سجدته والجلسة التي بينهماء لأنها إن كان لا يمكن فصلها بالقيام والسيرء وأما الرابع فهو 
وقت السلام. وقد اختلف أصحابنا هل يلزمه استقبال القبلة فيه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول البصريبن يلزمه التوجه عنده. لأنه أحد طرفي الصلاة كالإحرام . 

والثاني : وهو قول البغداديين لا يلزمه. لأن السلام خروج من الصلاة فكان أخف من 
أثناء الصلاة, وهو في أثنائها لا يلزمه التوجه. ففي حال الخروج منها أولى أن لا يلزمه 
التوجه. وليس كذلك حال الإحرام لأنه ابتداء الدخول في الصلاة» وبه تنعقد فكان حكمه 
أغلظ وهذا أصح الوجهين عندي فأما ما سوى هذه الأحوال من حال القراءة» والتشهد. 
والقيام الذي بين الركوع والسجود. فيسقط فرض التوجه فيه كله. فإن قيل : فهلا كان القيام 
بين الركوع والسجود يلزمه التوجه فيه كالجلسة التي بين السجدتين؟ قلنا: مشي القائم يسهل 
فسقط عنه التوجه ليمشي فيه شيئاً من سفره قدر ما يأتي بالركن المسنون فيه ومشي الجالس 
لا يمكن إلا بالقيام» وقيامه غير جائزء فكان على حال التوجه فيه. 

فصل: وأما الراكب فضربان . 

راكب سفيلة. 

وراكب بهيمة . ٍ 

فأما راكب السفينة فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يكون مسيرا لها كالملاح, أو يكون 
جالساً فيها كالركاب» فإن كان من ركابها جالساً لم يسقط عنه فرض التوجهء ولم يجز أن 
.يتنفل إلا إلى القبلة لأنه يقدر على استقبالها ولا ينقطع عن سيره وإن كان ملاحا مسيراً 
للسفيئة سقط :عنه فرضص التوجه في نافلته؛ وجاز أن يصلي إلى جهة سيره؛ لأنه لما سقط 
فرض التوجه عن الماشي, لأن لا ينقطع عن السير وحده. فالملاح أولى , لأن لا ينقطع 
بالتوجه عن السير هو وغيره . 

فأما راكب البهيمة فضربان : 

أحدهما : أنه يحتاج إلى حفظ نفسه في ركوبه كراكب السرج. أو القتب لا يستقر عليه 
إلذ أن يحفظ نمسه بفحديه وساقية فيتجون لعفل هذا آن يفل إلى جهة سر راكياء ويكون 
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فرض التوجه عنه ساقطأًء لأن رسول الله يكِ مَكَذَا كان يركب وعلى متل. هذِهِ آلْحَالٍ 
نَل وسواء كان راكباً فرساً مدا ؛ أوحماراً لاستواء جميعها في المعنى» ولأن 
نبي يكل فَدْ صَلّى عَلَى رَاجِلَيهِ ره وَعَلَى جِمَارِه أَخرَى . 

والضرب الثاني : أن لا يحتاج إلى حفظ نفسه في ركوبه بنفسه وإنما هو محفوظ بآلة 
ىِ «الهودج» و«المحمل» و «العمارية» ففيه وجهان: 

أحدهما : أن فرض التوجه لازم له لأنه يقدر على استقبال القبلة وإن صار البعير إلى 
غيرها فصار كراكب السفيئة . 

والوجه الثاني : : أن فرض التوجه ساقط عنه. ويجوز أن يتنفل إلى جهة سيره [لأنه إن 
علق العلول عن احوة سيز :]10 مدير سدنه إلى القبلة ففيه إضرار بمركوبه وإدخال 
مشقة عليه فصار كراكب السرج. 


فصل: فإذا ثبت أن للراكب أن يصلي إلى جهة مسيره. اا ا د 
إما أن يكون مركوبه مقطوراً بمركوب غيره ك «الجمال المقطورة» في سيرها فيجوز أن يفتتح 
0 وينهيها إلى الجهة التي هو سائر إليها. ولا يلزمه 259 أن يستقبل بشيء منها القبلة لما 
شي ا إلى القبلة من الانقطاع عن سيره وسواء في ذلك حال [إحرامه]9) وسجوده 
والحال الثانية : أن يكون مركوبه مفرد السير غير مقطور بغيره» فليس عليه أن يستقبل 
القبلة فيما سوى الإحرام. وهل عليه استقبالها في الإحرام؟ على وجهين: 
ل ا 0 
الي ولأنه لما كان ل التوجحة قبا سرف الإحراء 
من الركوع والسجود فكذلك الإحرام » وهذا أصح الوجهين عنلدي ثم عليه الإيماء فى في 
ركوعة وسجوده ‏ ولا يلزم السستود على كد 0 لأن النبي يله كان ب يومىء 
بالرُوع » وَآلسجُودِ علَى اليه كن يكُون سوه فض مَنْ من ركو( ). 
فصل: فلو كان الراكب في صلاته سائراً فعدل به المركوب عن جهة سيره إلى غيرها 
أحدها : أن يكون سائراً إلى جهة القبلة فيعدل به إلى غير القبلة. 





)1( سقط في ج . 

(؟) في ج يجوز. 

م2 في ج أدائه . 

6 أخرجه أبو داود )١771(‏ والترمذي (559) والبيهقي 0/9). 
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والثاني : أن يأر ةسائر إلى عي العالة فيد تنه الموعوت إلى جهة أخرى غير القبلة . 
فأما الضرب الأول وهو أن يكون سائراً إلى جهة القبلة فيعدل مركوبه إلى غيرها فعليه 


أن يرد مركوبه إلى جهة سيره ويبنى على صلاته فإن رده في الحال إلى جهة سيره بنى. على 
صلاته» وفي سجود السهو وجهان: 

أحدهما : عليه سجود السهو, لأنه قد أوقع في صلاته عمل . 

والوجه الثاني : لا سجود عليه للسهو. لآن الفعل لم يكن من جهته فلا يلزمه سجود 
السهو بعمل مركوبه. وإن لم يرد مركوبه في الحال حتى تطاول الزمان, فإن كان قادراً على 
رده فتركه توانياً بطلت صلاته» وإن لم يقدر على رده لصعوبة ركوبه فضعفه عن ضبطه ففي 
بطلان صلاته وجهان؟ مثل المتكلم في صلاته ساهياً إذا أطال الكلام . 

وأما الضرب الثاني: أن يكون سائراً إلى غير القبلة فيعدل به المركوب إلى جهة القبلة 
فهو بالخيار بين أن يتم صلاته إلى جهة القبلة. لأنها أغلظ. وبين أن يعدل بمركوبه إلى جهة 
مسيره ويتم صلاته ليترخص . 

وأما الضرب الثالث: وهو إذا كان سائراً لغير القبلة فعدل به المركوب إلى جهة أخرى 
غير القبلة فلا يجوز أن يقيم على الجهة التي عدل به المركوب إليها لأنها ليست جهة مسيره» 
ولا جهة القبلة, ويكون مخيرا , بين أن يعدل بمركوبه إلى جهة القبلة فيتم صلاته ويترك 
الرخصة في ترك التوجه. وبين أن يعدل بمركوبه إلى جهة مسيره؛ ويتم صلاته. ويقيم على 
ما كان عليه من رخصة, فإن عدل إلى إحدى هاتين الجهتين [في الحال](2 أجزأته صلاتهء 
وفي سجود السهو وجهان, وإن لم يعدل إلى إحدى الجهتين مع القدرة بطلت صلاته ومع 
العجز في بطلان صلاته وجهان . 

فصل: واعلم أن المصلي سائراً إلى جهة غير القبلة يلزمه العدول إلى القبلة في أربعة 
أحوال: 

أحدها: أن يدخل بلدة, أ و البلد الذي هوغاية سفره فيلزمه استقبال القبلة فيما بقي من 
صلاته لزوال المعنى المبيح لتركها فإن أقام على ما كان عليه من العدول عنها بطلت 
صلاته ولكن لو دخل بلدا غير بلده مجتازاً فيه بنى على صلاته إلى جهة سيره. 

والحال الثانية : أن ينوي المقام فيخرج من حكم السفرء ويلزمه استقبال القبلة فيما 
بقي من صلاته فإن لم يفعل بطلت صلاته . 

والحال الثالثة : أن ينتهي إلى المنزل الذي يريد أن ينزله في سفره. لأنه وإن كان باقياً 
في الحكم فسيره قد انقطع فيلزمه استقبال القبلة فيما بقي منهاء فإن لم يفعل بطلت. 
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والحال الرابعة: أن يقف عن المسير لغير نزول إما استراحة عن كلال السيرء وإما 
انتظاراً لوتأخر عن المسير فيلزمه استقبال القبلة فيما بقي منهاء لأن مسيره قد انقطعء 
واستقبال القبلة لا يؤثر في حال وقوفه. فإن سار بعد أن توجه إلى القبلة وقبل إتمام صلاته. 
فإن كان ذلك لمسير القافلة جاز أن يتم باقيها إلى جهة سيره ويعدل عن القبلة لما في تأخره 
عن القافلة لإتمام الصلاة مع الإضرار به وإن كان هو المريد لإحداث المسير من غير 
ضرورة لم يجز أن يسير حتى تنتهي صلاته., لأنه بالوقوف قد لزمه فرض التوجه في هذه 
الصلاة #قلع بيعر لع إسفاطه من غير عد رظاهر فيكون كالتازل إذا ابتدأ بالصلاة إلى القبلة ثم 
ل ل 001 ل 
بالدخول فيها نازلاً فلم يسقط بما أحدثه من الركوب سائراً 


فصل: وأما المقيم في المصر إذا أراد ل ا 
لم يجزء لآن ترك التوجه رخصة فعلها رسول الله يَيٍ في سفره. ولأن في التوجه في السفر 
انقطاعاً عن السير الذي هو السفر. وليس في توجه المقيم انقطاع عن الإقامة» وقال أبو 
سعيد الاصطخري : يجوز للمقيم أن يتنفل سائراء لأن لا ينقطع عن تصرفه, أو لا ينقطع 
تطوعه وهذا خطأ لما بيّنا من الفرق بين الحالين, ولأن الرخص لا يقاس عليها. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ : «وَطْوِيلٌ آلسَفْرٍ وقصيره ار وَروِيٍّ عَنٍ آبْنِ حُمَر أن رَسُول 
لل كان يُصَلّى عَلَى رَاحلتِ في آلسَفر ْنَا َوجَهَتْ به أنه كل كان يوت علَى الْبَعير ون 
علا رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ كَانَ ور عل آلرّاجِلَة (قال الشافعي) رفي هَذَا دَلآلَةَ عَلَى أن الور جين 
بفَرْضٍوَلآ فَرْض إلآ ١‏ آلْحُمْسلقول الي له لِلاْرَابيّ حِينَ قَالَ: هَل عَلَى عْيْرِهَا فَقَالَ 
آلنبِي كك :ولا ا أن تطوع) وَالْحَالةُ آلثَانيَةٌ ل الخرف لقول آللّه عَرَّوَجَلَ فَِنَ حَفتم 
رجالا أو ركباناً» قَال آبْنُ مر مُستفيِي الله وغَْرِ مسْتَِْيهَا فلا يُصَلّي في غَيْرَائينٍ 
آلْحَالتينٍ إَّ إلى لق إِنْ كان مُعَاينا قَبالصّوَابِ وَإِنْ كان مغيباً فبِالاجْتِهَادِ بآندلائل عل 
صَوَاب جهَةٍ الْقبْلَق. ْ 

قال الماوردي : وهذا صحيح لجوز النافلة على الراحلة حيث توجهت في طويل 
السفر الذي يجوز فيه القصر. وفي قصيره الذي لا يجوز فيه القصر. 

وقال مالك: لا يجوز إلا في سفر طويل يجوز فيه قصر الصلاة قال: لأن السفر إذا غير 
حكم الصلاة ترخيصاً احتاج أن يكون السفر فيه محدود كالقصرء وهذا خطأء لأن النبي ظَلِلٍ 
كان يتنفل على راحلته في السفر. ولو اختص بسفر محدود لتنفل. ولأنه سفر مباح فجازت 
فيه النافلة على الراحلة كالسفر الطويلء ولأن المعنى فيه اتصال السفر وأن لا ينقطع المسير 
لكثرة النوافل» وهذا موجود في طويل السفر وقصيره. كالمتيمم وبهذا المعنى وقع الفرق بينه 
وبين القصر الذي لأجل المشقة التي لا تدخل غالباً إلا في سفر طويل . 
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فضل: كإوا اتيت :هذ فرتخص المتمر بعة تتشي 400 امام قسنم متها يحور فو لوول 
السفر وقصيره » وهو ثلاثة أشياء التيمم. وأكل الميتة» والنافلة على الراحلة, وقسم منها لا 
يجوز إلا في سفر طويل» وهو ثلاثة ثة أشياء القصر. والفطر والمسح على على الخفين ثلاثاء وقسم 
لي ولراستم 000 

والثانى: يجوز في السفر الطويل والقصير قاله فى القديم كالنافلة على الراحلة . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ : «وَإِنْ آختَلف آجَتَهَادُ رَجُلَيْنٍ لَمْ يَسَعْ أَحَدُهُمًا آتبَاعَ صَاحِبه. 

قال الماوردي: إذا اجتمع رجلان في سفر واحتاجا إلى الاجتهاد في القبلة وكان 
أحدهما بصيراً يعرف دلائلها لم يخل حال الآخر من أحد أمرين » إما ايكون مرا أو 
ودرا فإن كان ضريرا ففرضه في القبلة تقليد البصير الذي معه إذا لم يقع في نفسه كذبه 
سواء كان البصير رجلا أو امرأة حراء أو عبد ؛ لأنه خبر يستوي جميعهم في قبوله منهم وليس 
بشهادة. وإنما كان كذلك. لأن الضرير قد فقد بذهاب بصره ادها تيرك لمجاين 
فيه آله اللاجتهاد ؛ كالعامي في تقليد العالم في الأحكام , فلو اجتهد الضرير ل: لنفسه وصلى 
4 الإعادة أصاب إواخفاء لأنه بفقد الآلة صلى شاكاء سيت يكون فيه الا 
000 وحال اختلف قول عار فيه وهو: الإناءان» أو الثويان» وفي 
جواز اجتهاده فيهما قولان. 

فصل: فإن كان الآخر بصيراً فله ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يكون عارفاً بدلائل القبلة فهذا عليه أن يجتهد لنفسه. ولا يجوز أن يرجع 
فيها إلى تقليد صاحبه, لاستوائهما في حال الاجتهاد الموصلة إليها كالعالم لا يجوز له أن 
يقلد العالم. 

والحال الثانية : أن يكون غير عارف لدلائل القبلة لكن إذا عرف تعرف وعلم فهذا 
عليه أن يتعرف دلائل القبلة. ولا يجوز أن يقلد غيره فإذا تعرف دلائل القبلة اجتهد لنفسه؛ 
لأنه قادر على الوصول إلى معرفتها باجتهاده فصار كالعارف . 

والحال الثالثة: أن يكون غير عارف لدلائلها وإذا عُرفها لم يعرفها لإبطاء ذهنه وقلة 
فطنته فهذا في حكم الأعمى يقلد غيره فيهاء لأنها قد عدم ما يتوصل به إلى الاجتهاد, ولأن 
عمى القلب أعظم من عمى العين قال الله تعالى : ©فَإِنْهَا لآ تَعْمَى الابِصَارٌ وَلَكنْ تَعْمَى 
الْقلُوبُ التي ني آلصَّدُورٍ» [الحج :أ5]. 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ : «فَإِنْ كَانَ آلْمَيِمُ وَحَفِيتِ آلدَلآئِلُ عَلَى رَجُل فَهُوَ كَالْاَعْمَى 
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وَقَال في مَوْضعٍ آحَرِ ومن له مِنَ الْمُسْلِمِينَ وكانَ أعُمَى وَسِعَهُ نْبَعَهُ وَل يسَعُ بَصِيرا حَفِيَت 
عَلَيْهِ آلدَلَائِلُ نَبَاعَهُ (قَالَ الْمْْنَيّ) لا قَرْقَ بَيْنَ مَنْ جَهِلَ الْقِبْله لِعدَم آلْعلم وَبْيْنَّ مَنْ جَهِلَهَا 
لِعَدْمٍ آلْبْصَرِ وَقَدْ جَعَلَ آلشَافِعِيُ مَنْ حَفِيْتْ عَلَيْه آلدَلآئلُ كَالأعْمَى فَهُمَا سَوَاء) . 


قال الماوردي : وصورتها في بصيرين اجتهدا في القبلة فوقف أحدهما على جهتها 
باجتهاده وأشكل على الآخر فإن كان الذي قد أشكل عليه ممن لا يعرفها إذا عرفه ولا ينتبه 
عليها إذا نبهه فهو [على ](22 ما ذكرنا كالأعمى يقلد صاحبه ولا يعيد» وإد كان ممن يعرفها 
وينتبه عليها. ولكن وقع الإشكال لحادثة صد عنها فإن كان الوقت واسعاً توقف ولم يقلد غيره 
وإن ضاق الوقت وخحاف الفوت تبع صاحبه في جهته وصلى إليها باجتهاده, فإذا فعل وصلى 
فقد قال الشافعي في وجوب الإعادة وسقوطها كلاما محتمل فقال: ها هنا «ومن خفيت عليه 
الدلائل فهو كالأعمى» فظاهر هذا يقتضي سقوط الإعادة وقال: في موضع آخر حكاه عنه 
المزني ها هنا «ولا يسع بصيرا خفيت عليه الدلائل اتباعه) فظاهر هذا يقتضي سقوط وجوب 
الإعادة . 
واختلف أصحابنا على ثلاثة طرق: 


أحدها: وهي طريقة المزني» وأبي الطيب بن سلمة» وأبي حفص بن الوكيل: أن 
وجوب عاد لاي ا 0011 الظاهر في الموضعين أحدهما عليه الإعادة, لأن 
احم ا ا 


وحمل قول الشافعي م هي لك ل الدلائل :١‏ اتباعه 8 إذا كان الوقت وياد 


والطريقة الثالئة : وهي طريقة ان إسحاق المروزي أن الأعادة عليه ولجبة قلا واحداً 
وحمل قول الشافعي «ومن خفيت عليه الدلائل فهو كالأعمى» على وجوب الاتباع لا على 
سقوط الإعادة ‏ والله تعالى أعلم -. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ : «وَلا يتب دَلآلَةَ مُشْرِكِ بحَال». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: «لا يجوز للضرير أن يقلد مشركاً في القبلة ولا للبصير 
أن يقبدل خبيره قيهنا قال "الله تال يا يها آلَّذِينَ آمنوا إِذَا جَاءَكُمْ فاق ببَإ ينوا 
[الحجرات: 5]. والكفر أغلظ الفسق» وقال تعالىٍ : هِوْمَا بَعْضْهُمْ بتابيع, ِبْلَهَ بض وَلْئِنٍ 
تبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَاجَاءَكَ مِنَ الْعِلم نك إذاً لَمِن آلظالِمِينَ4 [البقرة: ٠ع‏ ولأن 





. سقط في ج‎ )١( 
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فسقة المسلمين إذا لم يجز تقليدهم في القبلة ولا قبول خبرهم فيها فالكفر أولى. ولأن 
الكافر قصده اختلال المسلم عن عبادته وفتنته في دينه» فإن قيل: فليس الكافر مقبول القول 
في الأذن» وقبول الهدية فهلا كان مقبول القول في الأخبار عن القبلة؟ قلنا: الأذن. وقبول 
الهدية, أوسع حكماء ألا ترى أن قول الصبي فيه مقبول» وأمر القبلة أغلظ. لأن خبر الصبي 
فيه غير مقبول فأما إذا استدل مستدل من كافر مشرك دلائل القبلة كأنه سأله عن أحوال 
الرياح » ومطالع النجوم فأخبره ووقع في نفسه صدقه ثم اجتهد لنفسه عن : خبر المشرك في 
وجهات القيلة جار لآن'المسلم عمل في القبلة على الجتهاد نفنيه, وإنما قبل < خبر المشرك 
اي لاحر اراد ويه باو لالص بوتاو عا رازه 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ : «وَمَنْ آجَهَدَ فَصَلَّى إِلَى اشرق ثم راي الفئلة إلى آلْعَرْبِ 
اناق أن عازه أن برج ون كيلا جوها إلى يقل سرانها جزدهاة: 


قال الماوردي : وصورتها: في رجل اجتهد في القبلة فأدّاه اجتهاده إلى أنها في الشرق 
اي ا ا ا 
فالحكم في هذه الأحوال واحد. ولا يخلو حاله من أحد أمرين» إما أن يبين له الخطأ من 
طريق الاجتهاد. أو من طريق اليقين» فإن بان له الخطأ. من طريق الاجتهاد فلا إعادة عليه, 
لأن الاجتهاد لا ينقض حكماً نفذ باجتهاد, وإن بان له الخطأ من طريق اليقين ففي وجوب 
الإعادة قولان : 





أحدهما : قاله فى القديم وفى كتاب «الصيام» من الجديد: أنه لا إعادة عليه» وبه قال 
0 ل الثاني : قاله في كتاب «الصلاة» من الجديد: أن الإعادة عليه واجبة. 
ووجه القول الأول في سقوط الإعادة . 


ما روى عاصم بن عبيد الله!"2 عن عبد الله بن عامر بن ربيعة7"؟ عن أبيه قال : كنَامَعٌ 


رَسُولٍ لله يك في يل مُظلمةٍفََنَا مْلا مَجَمَلَ آلرَجْلْ يد الأسْجَارَ قَعْمَل مسجداً 
يُصَلّي فبدء فََما أضْبَحنا ذا نحن قد صَأْن عر ليل فقِنَا :يا رَسُولَ لله لَقَد لين ليكتنا 


هَذِهلِعيرِ آلْقِبلَةِ َائْرَلَ آله َعَالَى : لوَلِلَِّ الْمَصْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَينمَا ُوَلُوا قنَمّ وَجَهُ اللرورة 





)1( عاصم بن عبيد الله ب بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي مدني ضعيف عن ابن عمر وجابر وعنه شعبة 
والسفيانان مات في أول خلافة السفاح. . انظر الخلاصة (؟18/5). 

(؟) عبد الله لعا ري عي لكك ان ف ار أبو محمد المدني حليف قريش صحابي 
متتينوعن آبية وعمن بن الخطاب وعنة زيف الربحطن بن القاسيع والزهري قال ابن مندة : مات النبي عَللٍ 
ا ان يي د . انظر الخلاصة (59/5). 

(5) أخرجه الترمذي )١75/١(‏ في كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الفيم - 
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[البقرة: ]١١6‏ ولأن كل جهة صح صلاة المسايف إليها صح صلاة المجتهد إليها كالقبلة, 
ولأن كل صلاة صحت إلى القبلة جاز أن تصح بالاجتهاد إلى غير القبلة كالمسايف. ولأنه لو 
صلى باجتهاده إلى جهتين مختلفتين فاليقين موجود في حصول الخطأ في إحدى الصلاتين» 
فلولزم القضاء بيقين الخطأ للزمه إعادة الصلاتين» لأن من علم أن عليه إحدى صلاتين لا . 
يعرفها لزمه إعادة الصلاتين» فلما أجمعوا على سقوط القضاء فى هاتين الصلاتين دل على 
سقوط القضاء مع يقين الخطأ. ْ 

ووجه القول الثاني : في وجوب الإعادة قوله تعالى : «وَحَيْتُمَا كنتم فَوَلُوا وجُوهَكُمْ 
شَطرَهُ4 [البقرة: »]١44‏ فأمر تعالى بالتوجه إليه فمن توجه إلى غيره فالأمر باق عليه ولأن 
ما لا يسقط بالنسيان من شروط الصلاة لا يسقط بالخطأء كالطهارة > والبرفق ولا تعيين النشفلاً 
في الصلاة يوجب القضاء, كأهل مكة. ولأنه تعين له يقين الخطأ فيما يأمن من مثله في 
القضاء فوجب أن تلزمه الإعادة. كالحاكم إذا خالفهنها باجتهاده . 


وأما الجواب عن الخبر ما ذكرناه من الاختلاف فى تأويل الآية فهو: أنه يحمل على 
أذ أتريق» إما على علاة النقل دون القرضن + أو على خط العين فون الجهةة 

وأما قياسهم على مستقبل القبلة فمنتقض بالمكي » ثم المعنى فيه صواب الجهة . 

وأما قياسهم على المسايف: فالمعنى فيه: إن علم المسايف بعدوله عن القبلة لا 
يبطل صلاته. وعلم المجتهد بالعدول عنها لا يبطل صلاته. وأما المصلي إلى جهتين فإنما 
لم تجب عليه الإعادة؛ لأنه لم يتعين له الخطأ في إحدى الجهتين كالحاكم فإذا اختلف 
اجتهاده في الحادئة فحكم فيها بحكمين مختلفين لم ينقض واحد منهماء » لأن الخطأ لم 
يتيقن في أحدهماء ولو خالف نصا نقض . 

فصل: فأما المزني فإنه يذهب إلى اختيار القول الأول في سقوط الإعادة» وذكر فصولا 
خسية تعيها الفكيتادا بمذهب. وبعضها استد لالا بشبهه. فالفصل الأول من أسئلته أن 
الشافعي قال: في كتاب «الصيام» : «ولو تاخى القبلة ثم علم بعد كمال الصلاة أنه أخطأ. أن 
ذلك يجزئه. كما يجزىء ذلك في خطأ عرفة. فنقل المزني عن الشافعي رواية أن لا إعادة 
عليه. وهي لعمري أحد قوليه؛ ثم استشهد بعرفة حجاجاً. لأن من أخطأ فوقف بعرفة في 
الع الماح ارو تسرام اج يكال عر وخر لي لاقي ان جام واه تكدلك الوقما 
في القبلة. 


قلنا: بينهما فرقان يمنعان من تساوي حكمهما أحد الفرقين أن الخطأ بعرفة لا يؤمن 





- (740) وقال إسناده ليس بذاك وأخرجه ابن ماجه )777/١(‏ في كتاب الصلاة وأخرجه البيهقي من طريق آخر 
)١١/5(‏ والطيالسي في المسند(ه4١١).‏ 
الحاوي في الفقه/ ج/ 0 


"مم 
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مثله في القضاء فسقط عنه القضاء كالأكل ناسياً في الصوم لما لم يؤمن مثله في القضاء سقط 
عنه القضاء والخطأ في القبلة لما أمن مثله في القضاء فلزم فيه القضاء كالخاطىء في 
استعمال الماء النجس . 

والفرق الثاني : أن إعادة الحج تشق فسقط عنه كما سقط عن المسافر قضاء القصورء 
وإعادة الصلاة التي أخطأ فيها لا يشق فوجب عليه كما وجب على المسافر قضاء الصوم . 

والفصل الثانى : من أسئلته ما حكاه عن الشافعى أنه قال فى كتاب «الطهارة» «إذا 
تأخى في أحد الإناءين أنه طاهر. والآخر نجس فصلى ثم غلب على ظنه أن الذي تركه هو 
الطاهر لم يتوضأ بواحد منهما ويتيمم ويعيد, لأنه ماء مستيقن الطهارة. وليس كالقبلة إذا 
تأخاها لصلاة ثم رآها لغيره في صلاة أخرى؛ لأنه ليس من ناحية إلا وهي قبلة لقوم يعني : 
بهذا الفصل أنه لما جاز أذّاه اجتهاده فى القبلة إلى جهة ثانية أن يصلى إليهاء ولو أذاه إلى 
طهارة الإناء الثاني لم يجز أن يستعمله دل على أن الخطأ في القبلة لا يوجب القضاء. 

والجواب عن هذا الفصل أن نقول إنما جاز أن يصلي إلى الجهة الثانية بالاجتهاد . 

والثاني : أن عليه أن يعيد الاجتهاد ثانياً» ولم يجز أن يستعمل الإناء الثاني بالاجتهاد 
00 لأنه لا يجب عليه إعادة الاجتهاد ا فأما قوله والذي جعله المزني تعليلاً ودلياكٌ 

أنه ليس من ناحية إلا وهي قبلة لقوم ففيه تأويلان: 

أحدهما: أنه أراد ليس من ناحية إلا وهي قبلة لقوم في حال المسايفة . 


والثاني : أنه أراد ليس من ناحية إلا وهي قبلة لقوم, لأن المشرق قبلة أهل المغرب» 
والمغرب قبلة أهل المشرق ثم مصادفة هذا المصلي جهة هي قبلة لغيره لا يسقط عنه فرض 
التوجه إلى جهة . 

والفصل الثالث: من أسئلته : أنه قال لما جاز صلاته فى هذين الموضعين, لأنه أدى 
ما كلف. ولم يجعل عليه إصابة العين للعجز عنها في حال الصلاة فالجواب أن يقال: لم 
يكلف الاجتهاد وحده. وإنما كلف إصابة العين أو الجهة باجتهاده على حسب ما ذكرنا من 
اختلاف قوليه وهو إذا أخطأ الجهة. أو العين لم يؤد ما كلف فلم يسقط عنه الفرض فيه . 

وأما الفصل الرابع : من أسئلته أنه قال: عا وهذا قياس على ما عجز عنه في 
الصلاة من قيام.» وقعود. وركوع. وسجود. وسئن أن فرض الله ساقط عنه يعني : : أنه لما 
سقط عنه فرض ما ذكره بالعجز عنه فكذلك فرض التوجه بالعجز عنه . 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما : أن القيام والسير معنى معدوم مع العجز عنه فلذلك سقطت الإعادة فيه لعدمه 
والقبلة غير معدومة بالخطأ فيها فلذلك لم تسقط عنه الإعادة لخطائه . 
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والجواب الثاني : أن الأعذار التي تعجز عن فروض الصلاة على أربعة أضرب: 
ضرب يكون عام الوقوع, وإذا وقع جاز أن يدوم كالمرض فهذا يسقط معه القضاءء وضرب 
يكون. عام الوقوع وإذا وقع لم يدم ك «المسايفة» وعدم الماء فهو يسقط القضاء.ء وضرب 
يكون نادر الوقوع . وإذا وقع لم يدم كعدم الماء والتراب» وهذا لا يُسّقِط الإعادة, فلما كان 
الخطأ في جهة ة القبلة نادراً لا يدوم لم يسقط الإعادة, ولما كان العجز عن القيام » والركوع. 
والسجود عاماً قد يدوم سقط معه الإعادة, وهذا تمهيد لأصول الأعذار في وجوب القضاء 


وسقوطه . 


الفصل الخامس : من أسئلته : : أن قال احتجاجاً قد حولت القبلة فصلى أهل قباء ركعة 
إلى غير القبلة ثم أتاهم آتِ فقال: إن القبلة قد حولت واستداروا وبنوا بعد تعيينهم أنهم 
صلوا إلى غير القبلة فجعل المزني سقوط الإعادة عن اقل اننا سيلو إل عيضر القيلة ذليلا 
على سقوط القتضاء عن كل .من أعطأ القبلة . 

والجواب عن هذا: : أن أصحابنا قد اختلفوا ذ في النسخ هل يتوجه إلى من يعلم به على 
وجهين : 

أحدهما : أنه لا يتوجه إلا إلى من علم به ومن لم يعلم به فهو على الفرض الأول كما 
لا يكون منسوخحاً عن النبي كي بما لم ينزل به جبريل عليه السلام فعلى هذا يسقط سؤال 
المزني» لأن أهل قباء قبل علمهم غير مخاطبين باستقبال القبلة . 

والوجه الثاني : أنه يتوجه النسخ إلى الجميع وإن لم يعلم به بعضهم, لأن فرضه 
متوجه إلى جميعهم فعلى هذا يكون الفرق بين أهل قباء وغيرهم أن أهل قباء صلوا بالنص 
على اليقين الأول فجاز أن تسقط الإعادة عنهم, ألا ترى أنهم لو أرادوا الاجتهاد قبل علمهم 
بالنسخ لم يكن لهم. وليس كذلك في القبلة؛ لأنه دخلها باجتهاد لا بنص» وعن ظن لا يقين 
فأما قول المزني «فتفهم» ‏ يريد به الشافعي -. 

قال أصحابنا: كل موضع يقول فيه المزني تفهم ‏ يريد به أصحاب الشافعي ‏ وكل 
موضع يقول فيه «فافهم» ‏ يريد به أصحاب الشافعي ‏ وكل موضع يقول فيه الشافعي 
مان ين الباين؟ يريد به أبا حنيفة -» وكل موضع قال فيه: قال بعض أصحابنا - 
يريك اب هلكا - وإذا أراد غيرهما ذكره باسمه ثم ذكر المزني بعده فصلا لا احتجاج فيه 
ولا استشهادء وهذه إحدى مسائله الثلاث التي أطال الكلام فيهاء والأخرى المتيمم إذا 
رأى الماء في تضاعيف صلاته . 

والثالثة : ظهار السكران وكلامه في هذه المسألة أطول. 

مسألة : قَالَ الشافعِيٌ : «ويعيد آلأَعْمَى 9 مَعَه م أغلمة: 
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وهذا صحيحع إذا صلى الأعمى باجتهاد بصير ثم أخبر الضرير بيقين الخطأ المجتهد 
له ففي وجوب الإعادة عليه قولان كالبصير: 


أحدهما: لا إعادة عليه . 





والثاني : عليه الإعادة, وإنما كان كذلك. لأن دلالة الأعمى على القبلة قول البصير. 
كما أن دلالة البصير مشاهدة العلامات فإذا وقع الخطأ في دلائل البصير. وقع في دليل 
الأعمى ‏ : ثم استويا في حكم الإعادة وسقوطهاء فأما إن أخبره غَ غير المجتهد له فذلك 
ضربان : 

أحدهما: أن يكون خبراً متواتراً» ففي الإعادة أيضاً قولان كما مضى . 

والشاني: أن يكون خبر واحد وقسع في النفس صدقه فقد اختلف أصحابنا فقال أبو 
إسحاق المروزي : لا إعادة عليه لأنه لا يتيقن الخطأء كما يتيقنه البصير بمشاهدته, وقال 
غيره من أصحابنا: بل تكون الإعادة على قولين إذا كان المخبر غير مجتهد . 


عو وه 


مسألة : : قَالَ الشَافعيٌ : «َإِن كَانَ شَرقا م رأى أنه مُنْحرِفٌ وَتَلْكَ جهَة وَاحدَةٌ كان 
عليه أن يحرف وَيَعَْدُ بمامضى وَإِنَ كَانَ ممه أخمى يتحرف بالجرافة: 

قال الماوردي: وصورتها: في رجل استيقن الشرق بصلاته مجتهداً ثم بان له في 
أثنائها أنه منحرف فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يكون الانحراف والجهة واحدة. 

والثاني : : يكون الانحراف | إلى جهة أخرى., فإن كان منحرفاًء والجهة واحدة فإن كان 
متيامناً عنها قليلاء ومتياسراً عنهاء فلا يخلوان يتبين له الانحراف من جهة اليقين؛ أو من 
جهة الاجتهاد. فإن بان له الانحراف من ب جهة اليقين تحرف إلى حيث بان له من تيامن» أو 
تياسر» وبنى على صلاته. لأن الجهنة راحدة فلم يدن الاتيصرافنا ديها مسائغا من جنواذ البناء 
نص عليه الشافعى . وإن بان له الانحراف من جهة الاجتهاد ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما : وهو مذهب الشافعي يلزمه الانحراف إلى حيث بان له ويبنى على صلاته . 
صلاته إلى الجهة بالاجتهاد فلم ينحرف عنها باجتهاد. 

فصل: وإن كان الانحراف إلى جهة أخرى إما مستدبراًء أويمنة» أويسرة لم يخل أن 
يكون ذلك عن يقين, أو اجتهاد. فإن كان عن يقين استدار إليها وهل يبنى على ما مضى من 
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أحدهما : يبنى إذا قيل أنه لوتبين الخطأ بعد الفراغ لم يعد. 

والقول الثاني: يستأنف إذا قيل : لوت تيقن الخطأ بعد الفراغ أعاد. وإن كان على 
اجتهاد فعلى وجهين : 

أحدهما : يبنى على الجهة الأولى ولا يستدبر إلى الثانية؛ لاستقرار حكم اجتهاده الأول 
بالدخول في الصلاة. 

والوجه الثانى : أنه يستدبر إلى الجهة الثانية» كما لو بان له صلاة ثانية» لأنه لا يجوز 
أن يقيم على استقبال جهة يعتقدها غير قبلة فعلى هذا إذا استدار إليها بنى على صلاته. لأن 
الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ألا تراه لوعلم ذلك بعد [الفراغ](2 لم يعد. 

فصل: فإذا تقرر ماذكرنا فإن لزمه الكاء على عدهة من غير اتتخراف :غلى ما وضفت! من 
الشرع فهو على حاله يبني على صلاته كنا كان أ عامقا أو منفرداً [وإن بطلت صلاته9) 
استأنئف إقاما كات أو مافرها أو مقوداة فأما إن لزمه الانحراف والبناء لم يخل حاله من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يكون منفرداً فينحرف ويبنى . 

00 كرا 0 
اه ل لاحالات سيت وجهة إمامه. 

والقسم الثالث: أن يكون إماماً فإن ينحرف لم ينظر في المأمومين» فإن بان لهم مثل 
ذلك تحرفوا بانحرافه» وبنوا مغه على الصلاة وإن لم يبن لهم مثل ذلك أخرجوا نفوسهم من 
إمامته فإن أقاموا على الائتمام به بطلت صلاتهم» لأنهم إن انحرفوا فهم لا يرون الانحراف 
قبلة وإن لم ينحرفوا فعندهم إن إمامهم إلى غير قبلة إلا أن يكون فيهم أعمى فينحرف 
بانحراف إمامه ويجزئه؛ لآن الأعمى لا بد أن يكون متابعاً لغيره فى القبلة فكان اتباعه لإمامه 
أولى من اتباعه لغير إمامه. ولأنه دخل في الصلاة في اجتهاد إمامه . 

فصل: إذا دخل البصير في صلاته باجتهاد ثم شك في القبلة في تضاعيفها بنى على 
صلاته ولا حكم للشك الطارىء. لأنه على القبلة ما لم ير غيرها. ولو دخل في صلاته شاكا 
في القبلة ثم علم صوابها في تضاعيف صلاته استأنفهاء لأن ما ابتدأ منها مع الشك باطل» 
ولو كان البصير في ظلمة وخفيت عليه الدلائل فصلى على غالب ظنه ثم علم صواب جهته 


)١(‏ في ج الأجهاد. 
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أعاد. كالأعمى إذا صلى باجتهاد نفسه يعيد وإن أصاب» ولودخل البصير في الصلاة بيقين 
القبلة ثم أطبق الغيم» والظلمة واشتبه عليه فهو على الصواب حتى يعلم الخطأ فيعيد. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي : «وَإِدا آجتهَدَ به رَجلَ ثم َال لَه رَجُلَ آحَرُ قد أخحطَا ِكَ فَصَدَكَهُ 
حرف حَيْتْ قال لهُومَا مَضَى مُجْزىء عَلَهُ لله آجتهَدَ من لَهُ بول آجيَادِ (قَالَ الْمْرَِيُ) 
قَدٍ آَح الشافِي في كِتَابٍ آلضّيّام يمن آجْتَهَدَ نّم عَلِم أله أخطا أن ذَبِكَ يُجْزِئهُ بن قَالَ 
َلك اله لو تاخن لل م عَلِمبَعْدَ كَمَال, آلصَّلةٍ أله أحا جرت عَنْهُ كَمَايُجْزِىء ذَلِكَ 
في خط عَرَفة وَآحتجٌ أبضاً في كتَابٍ آلطهَارَة بهذا لمع فَقَالَ إِذَا مَأحَى في أحَد آلإنَاءَيْنِ 
له طاهِرٌ وَآلآحَر نَجِسُ َصَلّى ؟ م أرَاد أنْ يََوَضَأ فَانِيةَ فَكَانَ آلأغْلَبُ عِنْدَهُ أن آلّذِي تَرَك هُوَ 
الطاِرٌ لم يََوَضَأ بوَاجدٍ ِنّهُمَا ويََعُمُ وَيعِيدُ كل ضَلَةٍ ضَوها يََمُم أن مَعَهُ مَاءً ميقا وَلَيِسَ 
كالبل ًا في مَوْضِعٍ نّم يَّرَاهَا في غير لأنّهُ َس مِنْ ناجبة ِل وَهِيَ َل لوم (قال 
لمُرنِيُ) ققد أجَاز صَلائهُ ون أخطا الِب في هَدَيْنٍ آلْمَوْضِعَينٍ له أدّى ما كلْف وَلمْ يُجْمَلْ 
عََيِْ صَابَة آلمَيْنِ لِْمَجْزِ عَنهَا ني حَال, الصَّلاة (قَالَ الْمرَنِي) وَهَذَا آلِْيَاسُ عَلَى مَا عجر عَلْهُ 
آلمُصَلَي في آلصّلاةٍمَنْ قِيَامِ وَفعُودٍوَرُكُوعٍ وَسْجُودٍ وَسَثْرٍ أن فَرْض آللَهِ كُلَهُ سَاقِطَ عَنُْ دُونَ 
ما قَدَرَعليُِمِنَ الما عُرياناً دا رمن بََدُ َم يِذ فكَذَلِك ذا عجَء عن انوج إلى عَيْنٍ 
لَب كان عنْهُ أشقط وََد حُوَلْتِ لله ؛ م صَلَى أل قبا رَكمَة إلى غير اليل ؛ ْم أَنَاهُمْ آت 
برهم أن آلِبْلة عد ذ حُوَلت فَآسَْدَارُوا وبنَوا بعد ينهم أنّهُمْ صَلُوا إلى غَيْرِ قبل ولوْكَانَ 
صَوَابَ عَيْنِ الِْبْلةِ آلْمُحَول, إلا ضام جرَاهُمْ لاق لْمَرْض لِجَهلِهِمْ به كما لآ يُجَرِىءٌ 
مَنْ توضَأ ْم طاهِرٍلِجهْلِه ب ؛ سيقن أنه غير طابر فَتفَهُم رَحِمَكَ الله فال الْمرَيُ) 
وَدَحْلَ فِي قِيَّاس هذا آلبَاب أن مَْ عَجَرَعَماعَليِ ِنْ فس العلا نذا امريد ها الها ا 
ذَلِكَ سَاقِط عَنْهُ ل يُِيدُ ذا قر َهْوَأَوْلَى بأد فول مِنْ قو يمن صل فِي ظُلْمَةٍ أو حَفِيَتَ 
عَلَيِْ آلدَلآئِلٌ أو به َم لآ يَجِدَ ما يَغْسِلَهُ به أو كَانَ مَحْبُوساً في نَجسٍ أنه يُصَلَّ كيف أمْكه 
وَيعِيدٌ إِذَا قَذَرَ. 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وصورتها: في أعمى اجتهد له بصير في القبلة ثم قال له آخر قد أخطأ بك في 
الاجتهاد فلا يخلو ذلك من أحد ثلاثة أقسام إما أن يكون قبل دخوله في الصلاة» أو يكون 
بعد خروجه من الصلاة, فأما إن كان قبل دخوله في الصلاة فلا يخلو حال الثاني من أحد 
أمرين : إما أن يخبر عن يقين أو اجتهاد, فإن كان مخبراً عن يقين صار إلى ول الثاني إذا 
وقع في النفس صدقه. لأن ترك الاجتهاد باليقين واجب. وإن كان مخبراً عن اجتهاد لم يخل 
حال الثاني والأول من ثلاثة أحوال: 


/ام/ 
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أحدها: أن يكون الأول أوثق وأعلم من الثاني فيعمل على قول الأول ويترك قول 
الغاني» 

والحال الثانية: أن يكون الثاني أوئق وأعلم من الأول فيعلم على قول الثاني ويعدل 
عن قول الأول. 

والحالة الثالثة : أن يكونا في الثقة والعلم سواء فيكون كالبصير إذا تساوت عنده جهتان 
فيكون على وجهين : 

أحدهما: يكون مخيراً في الأخذ بقول من شاء منهما. 

والثاني: يأخذ بقولهماء ويصلي إلى جهة كل واحد منهما . 


0 وهو أن يخبره بالخطأ بعد دخوله في الصلاة فلا يخلو أن 
يكون أخبره عن يقين» أو اجتهاد. فإن كان أخبره عن يقين صار إليه وانحرف بقوله. فإن 
عانث الحيةتو حي و زتها كان متضرقا عنيا يرا باعللا صلاتنةة وإن كانت جهة أخرى 
فهل يبني » أو يستأنف؟ على قولين» وإن كان خبره عن اجتهاد. فإن كان الأول أوثق وأعلم 
مضى على حهه ة الأول ولم يعمل بقول الثاني » وإن كان الثاني أوثق وأعلم رجع إلى قول 
الثاني وترك قول الأول فإذا انحرف إلى جهة بنى على صلاته قولا واحداء لأن الاجتهاد لا 
ينقض بالاجتهاد وإن كانا في الثقة. والعلم سواء ففيه وجهان : 


أحدهما: يكون على حاله ويعمل على قول الأول دون الثاني . 
والوجه الثاني : يرجع عن قول الأول إلى قول الثاني ويبني على صلاته . 


فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يخبره بالخطأ بعد خروجه من الصلاة» فإن كان 
حبر عن اجتهاد فلا إعادة عليه بحال سواء كان الأول أعلم أو الثاني كالبصيرء ولا يلزمه 
الإعادة إذا بان له الخطأ باجتهاد وإن كان خبره عن يقين فقد اختلف أصحابنا فقال أبو 
علي بن أبي هريرة: : بوجوب الإعادة عليه على قولين» كالبصير إذا تر تيقن الخطأ بعد فراغه من 
الصلاة» وذهب أبو إسحاق المروزي اندي رمد عليه فول واعسداء وفرق بينه وبين البصير 
بأن البصير على إحاطة من يقين غيره» قال أبو علي بن أبي هريرة: قد كنت ذهبت إلى هذا 
حتى وجدت عن الشافعي ما يدل على التسوية بينهما 


فصل: وإذا دخل الأعمى في صلاة باجتهاد بصير ثم أبصر الأعمى في تضاعيف 
صلاتف فان وقعت عينه حين أبصر على القبلة بنى على صلاته. وإن خفيت عليه بطلت 
صلاته لما يلزمه من الاجتهاد فيها وتكون حاله كالمصلي عريانا إذا وعد اويا تاو كان قرنا 
استتر به وبنى على صلاته» وإن كان بعيداً بطلت صلاته لما لزمه من ستر العورة» وإن دخل 
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بصير باجتهاد نفسه ثم عمي في تضاعيفها بنى على صلاته مالم يستدبر فيهاء أو يتحول 
عنهاء فإن استدار لزمته الإعادة أخطأ أو أصاب . 

مسألة : : قَالَ الشافعيُ : وَلَوْدَحَلَ لام في صَلدَةٍ َم يُكْوِلْهَا أَوْصَوْمٍ يوم فلم 
يله حَنى ستل حمس عَفرَة سه أَخييث أن يتم ويد ولا أن عل عاد (قَالَ 
لْمُرَنِيّ) لآ يمْكنهُ صوْم : وم هُوَ في آخره غير صَائْمٍ وَيُمْكِنْهُ صل : في آخر وَفتهًا غير مُصَلْ 
ألا تَرَى أن من أَدَْك ركع من الْعَضر قبل الُْرُوب أله يِه الْعَضرَمِنْ ًا ولا يكن في 
ريرم أن يَبْنَدِىء صَوْمَهُ مِنْ أوَّلِهِ فبعِيِدُ آلصّلاة لإمْكَانٍ آلْقَدْرَةِ ولا يُعِيِدُ آلصّوْمَ لازتقاع 


إِمكَانِ الكدرة ولا تَكلِيفٌ مَعْ آلْعَجَزِ . 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا دخل الصبي قبل بلوغه في صلاة وقته ثم بلغ في 
تضاعيفها باستكمال خمس عشرة سنة أو دخل في صيام يوم من شهر رمضان ثم بلغ في 
تضاعيفها بالاحتلام ‏ أو با ستكمال خمس عشرة سنة لم تبطل صلاته. ولا صيامه. لكن قال 
الشافعي أحببت أن يتم ويعيد فاختلف أصحابنا على ثلائة مذاهب, وخالفهم المزني خلافا 
رابعاً: 





أحدها : وهوقول آضيا العباس بن سريج : يتم صلاته وصيامه سانا . ويعيدهما 
واجباً فحمل الاستحباب على الإتمام والإيجاب على الإعادة. 


والمذهب الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يتم صلاته. ونرامكة :وانهيا 
واعردهبا استجانا: فحمل الإتمام على الإيجاب والإعادة على الاستحباب . 


والمذهب الثالث : وهو قول أبي سعيد الاصطخري : أنه إن كان وقت الصلاة باقياً 
أعاد واجباً وإن كان فائتاً أعاد استحباباً: ولا يعيد الصيام . 


والمذهب الرابع : وهو قول المزني أنه يعيد الصلاة واجباً في الوقت وبعد الوقت. ولا 
يعيد الصيام ‏ و على ع الجيداهت نكال رمداكه وصبيداتة 
ببلوغه في انتهائهاء وعند أبي حنيفة استدلالا بأن بلوغه في وقت العبادة يوجب عليه فرضها. 
وما فعله قبل بلوغه إما أن يكون نفلل أولا يكون نفلا وأيهما كان فلا يجوز أن يسقط به 
الفرض»ء ولأن بلوغ الصبي في حجه لا يسقط حج الإسلام عنه كذلك بلوغه في صلاته ‏ 
وصيامه. لا يسقط فرض الصلاة والصيام عنه. ولأن التكليف قد تتعلق ببلوغ الصبي . وإفاقة 
المجنون فلما كانت إفاقة المجنون فى بعض الصلاة توجب استتثنافها بحدوث التكليف 
وجب أن يكون بلوغ الغلام في تضاعيف الصلاة يوجب استكئنافها بحدوث التكليف . 

وطيلنا هو آنها غناعة يطلا الست فجار ان يسرك ما قله قيال يلوه كنا و عليه 
بعد بلوغه. كالطهارة. ولأن كل من صح منه الطهارة صح منه فعل الصلاة كالبالغ» ولأنها 
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عبادة على البدن طرأ البلوغ فيها على المتلبس بها في وقت يعرض لفواتها فوجب أن يجزئه. 
كالصبي إذا أحرم بالحج ثم بلغ قبل عرفة . | 

فأما استدلالهم أن النفل لا ينوب عن الفرض فهذا يفسر على أصلهم بالمصلي في 
أول الوقت عندهم. أن صلاته نافلة تنوب عن فريضة على أن ما يمنع من وجوب الفرض 
عليه إذا كان قد أداه قبل بلوغه. لا نقول أنها نافلة» وإنما نقول صلاة مثله 

0 » فإن كان بلوغه قبل عرفة أجزأه باتفاق وإن كان بعد عرفة لم 
يجزه لأنه أ اا والصلاة أتى بها بعد دخول وقتها. وأما المجنون فإنه لم يكن 
في صلاته. لأنه لا يصح منه مع الجنون أداء عبادة» ألا ترى أنه لو تطهر لم يجزه. وقد يصح 
ذلك من الصبي 1 انه ار فظو جاه انان ما ود أ نكيف وزنا ااا جاوز قد 
من صحة طهارته فأما المزني فإنه ذهب إلى وجوب إعادة الصلاة دون الصيام» وكان من فرقه 
بينها أن قال: إنه لا يمكنه صوم يوم فهذا هو في آخره غير صائم» ويمكنه صلاة هو في 
آخرها غير مصل, وكان أبو إسحاق المروزي يقول إنما أراد هو في أوله غير صائم. وأخطأ 
في العبارة فقال: في آخره وقال غير أبي إسحاق: العبارة صحيحة؛» ومراده أن يفرق بين 
الصلاة. والصيام بأن الصلاة لا يستوعب وقتهاء والصوم يستوعب وقته . 

والجواب عنه أن يقال: ليس كل يوم لا يمكنه صيام أوله لا يجب عليه صومه وقضاؤه. 
ألا ترى أن صوم يوم الشك لا يمكن صيام أوله ويجب عليه. وقد أمر رسول الله يَكةِ أهل 
العوالي في يوم عاشوراء أن من لم يأكل فليصمه فأمرهم بصيام آخره0"©, ولم يلزمهم صيام 
أوله. ثم يقال للمزني لو عكس عليك قولك في إيجاب قضاء الصلاة دون الصيام لكان 
أشبه. لأن الصيام أدخل في القضاء من الصلاة, لأن الحائض تقضي الصيام دون الصلاة 
والمسافر يقضي ما أفطر دون ما قصر فكان ما ذكره من الفرق فاسداً. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرناه من شرح المذهب واختلاف أصحابنا فلا يخلو الصبي إذا 
بلغ في وقت الصلاة من أربعة أحوال29: 

أحدها: أن لا يكون قد صلى ولا هو في الصلاة فعليه أن يصلي اتفاقاً. 

والحال الثانية : أنه يكون قد صلى وأكمل الصلاة قبل بلوغه فعلى قول أبي العباس 
يجب عليه إعادتهاء وعلى قول أبي إسحاق لا يجب عليه إعادتهاء وعلى قول أبي سعيد إن 
كان الوقت باقيا بعد بلوغه وجب عليه إعادتهاء وإن لم يبق وقت الإعادة لم يجب عليه 
إعادتها . 


.)7١١7( في كتاب الصوم باب صوم عاشوراء‎ 788/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
في ج أوجه.‎ )5( 
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والحال الثالثة : أن يكون في تضاعيف صلاته فعلى قول أبي العباس هو مخير في 
تركها وفي إتمامها. وهو أولى ثم عليه قضاؤها واجباً وإن كان قد أتمهاء وعلى قول أبي 
إسحاق وهو ظاهر مذهب الشافعي أنه واجب عليه إتمامها, ولا يجوز له تركهاء ويستحب له 
إعادتها. وعلى قول أبي سعيد الاصطخري إن كان وقتها بعد إتمامها باقياً وجب عليه إعادتها 
وإن خرج منها قبل إتماها لزمه استئنافها في الوقت وبعده. 

والحال الرابعة: أن يبلغ في تضاعيفها ويفسدها قبل إتمامها فعليه قضاؤها في قول 
جميعهم ١‏ فأما إذا بلغ في صوم يوم من شهر رمضان فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون مفطرا فعليه القضاء في قول جميعهم . 

والثاني : أن يكون فيه صائماً ويتممه فعلى قول المزني» وأبي سعيدء وأبي إسحاق 
يجزئه ولا يعيد. وعلى قول أبي العباس عليه الإعادة . ١‏ 

والحال الثالثة : أن يكون فيه صائماً ويفسد صومه فعليه القضاء باتفاقهم ‏ والله عز 
وجل أعلم بالصواب -. 


باب صفة الصلاة 
ومايجزىء منهاوما يفسدها وعدد سجود القرآن 
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مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ : «وَإِذًا أَحْرَمَ إِمَاما أو وَحْدَهُ نَوَى صَلانَهُ في حَال التكبير لآ 


و جرق 1 
ولا بعذه) . 


ل 


قال الماوردي : وإنما قال الشافعي نوى صلاته وإن كان معلوماً أنه لا ينوي صلاة غيره 
رداً على مالك وأبي حنيفة. حين منعا من اختلاف نية الإمام والمأموم . 

وأما النية: فمن شرائط الصلاة. 

والدلالة على وجوبها قوله تعالى : وما أمِرُوا إل لِيَعْبْدُوا آللَهَ مُخْلِصِينَ لَهُ آلدّينَ4 
[البينة : 0] والإخلاص في كلامهم: النية . 

وروى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي ككل قال: : دإِنّما آلأعْمَالُ بآليّاتِ وَإِنْمَا 


ِكل آمْرىءٍ مَا نوى» . 

فإذا تقرر وجوبها فالكلام فيها يقع في ثلاثة فصول: 

أحدها: محل النية . 

والثانى : كيفية النية . 

والثالث : وقت النية . 

وأما الفصل الأول: وهو محل النية وهو القلب. ولذلك سميت بهء لأنها تفعل بأنأى 
عضو في الجسدء وهو القلب وإذا كان ذلك كذلك فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن ينوي بقلبه. ويلفظ بلسانه فهذا يجزئه. وهو هو أكمل أحواله. 

والحال الثانية : أن يلفظ بلسانه ولا ينوي بقلبه فهذا لا يجزئه. لأن محل النية الاعتقاد 
بالقلب؛ كما أن محل القراءة الذكر باللسان فلما كان لو عدل بالقراءة عن ذكر اللسان إلى 
الاعتقاد بالقلب لم يجزه وجب إذا عدل بالنية عن اعتقاد القلب إلى ذكر اللسان لا يجزئه 
لعدوله بكل واحد منهما عن جارحته . 

والحال الثالثة : : أن ينوي بقلبه ولا يتلفظ بلسانه فمذهب الشافعي يجزئه وقال أبو 
عبد الله الزبييري من أصحابنا -لا يجزئه حتى يتلفظ بلسانه تعلقاً بأن الشافعي قال في 
كتاب «المناسك» ولا يلزمه إذا أحرم بقلبه أن يذكره بلسانه وليس كالصلاة التي لاا تصح إلا 
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بالنطق فتأول ذلك على وجوب النطق فى النية» وهذا فاسدء وإنما أراد وجوب النطق بالتكبير 
ثم مما يوضح فساد هذا القول حجاجاً: أن النية من أعمال القلب فلم تفتقر إلى غيره من 
الجوارح كما أن القراءة لما كانت من أعمال اللسان لم تفتقر إلى غيره من الجوارح . 

فصل: وأما الفصل الثاني : في كيفية النية فتحتاج أن تتضمن ثلاثة أشياء : فعل الصلاةء 
ووجوبهاء وتعيينهاء لأن العبادات كلها على ثلاثة أضرب . 

ضرب يفتقر إلى نية الفعل لا غيرء وضرب يفتقر إلى نية الفعل والوجوب لا غيرء 
وضرب يفتقر إلى نية الفعل والوجوب والتعيين». فأما الذي يفتقر إلى نية الفعل دون 
الوجوب والتعيين فهو الحج. والعمرة. والطهارة فإذا نوى فعل الحج. أو فعل العمرة» أو 
الطهارة للصلاة أجزأ. وإن لم ينو الوجوب والتعيين» لأنه لوعين ذلك على النفل وكان عليه 
فرض لا يعقد ذلك بالفرض دون النفل» وأما الذي يفتقر إلى نية الفعل والوجوب دون 
التعيين فهو الزكاة. والكفارة يجزئه أن ينزي فيما يخرججه أله زكاة» وإن لم يعين. وفي العتق 
أنه عن كفارة وإن لم يعين» وأما الذي ية يفتقر إلى نية الفعل والوجوب والتعيين وهو الصلاة. 
والصيام فينوي صلاة ظهر يوم؛ الى لو سد ب مقر ا لي 
الوجوب. حتى إذا نوى صلاة الظهر أغنى عن أن ينوي أنها فرض؟ وقال أبوإسحاق 
المروزي : لا تغني نيته أنها ظهر عن أن ينوي أنها فريضة, ولا في صوم رمضان عن أن ينوي 
أنها فرض قال: لأن الصبي قد يصلي الظهر. ويصوم رمضان ولا يكون فرضاء فعلى هذا 
يحتاج أن ينوي صلاة ظهر يومه الفريضة, وقال أبو علي بن أبي هريرة إذا نوى أنها ظهر أغنى 
عن [أن ينوي](2 أنها فرض» لأن الظهر لا يكون إلا فرضاًء وليس إذا سقط فرضها عن غير 
المكلف خرجت من أن تكون فرضاًء لأن سائر الفروض هكذا تكون. فعلى هذا إن نوى 
ظهر يومه أجزأه. فأما إن نوى صلاة الظهر لم ينوها ليومه أو وقته فإن كانت عليه ظهر فائتة 
لم تجزه حتى ينوي بها ظهر يومه لتمتاز عن الفائتة وإن لم يكن له ظهر فائتة أجزأه. فأما 
الصلوات الفوائت فلا يلزمه تعيين النية لأيامها وإنما ينوي صلاة الظهر الفائتة. فأما أن ينوي 
تج كذايلى تور 14 دلا الريه: 

فصل: فأما الفصل الثالث: في وقت النية فقد قال الشافعي : «مع التكبير لا قبله ولا 
بعده. فإن نوى بعد التكبير لم يجزه. وإن نوى قبل التكبير لم يجزه إلا أن يستديم النية إلى 
وقت التكبير). 

وقال أبو حنيفة : إن نوى قبل التكبير بزمان قريب أجزأه وإن كان بزمان بعيد لم يجزه. 

وقال أبوداود: وأحب أن ينوي قبل التكبير فإن لم ينو قبله لم يجزه. فأما أبو حنيفة 
فاستدل على جواز النية بأنه لما جاز تقديمها في الصيام على الدخول فيه بطلوع الفجر جاز 
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تقديمها في الصلاة على الدخول فيها بالتكبير؛ لأن مراعاة النية مع ابتداء الدخول فيها يشق 
وأما داود فإنه:.استدل على وجوب تقديم النية بأنه لو قارن النية بالتكبير لتقدم جزء من التكبيير 
قبل النية» كما لو تأخى بنيته طلوع الفجر لم يجزه لتقدم جزء منه قبل كمال نيته . 

والدليل على أبي حنيفة في أن تقديم النية لا يجوز: أنه إحرام عرى عن النية فوجب 
أن لا يجزئه قياساً على الزمان البعيد» ويفارق ما استشهد به من الصيام من وجهين : 

أحدهما : أنه لما جاز تقديم النية فيه بالزمان القريب جاز بالزمان البعيد والصلاة» لما 
لم يجز تقديم النية عليها بالزمان البعيد لم يجز بالزمان اليسير. 

والثاني : أن دخوله في الصيام لا يفعله بالزمان فشق عليه مراعاة النية في أوله ودخوله 
إلى الصلاة بفعله فلم يشق عليه مراعاة النية في أولها. 

والدليل على داود: أن ما وجب تقديم النية عليه لم يلزم استدامة النية إليه كالصيام 
فلما كان وجوب النية عند الإحرام معتبراً لم يكن تقديمها قبل الإحرام واجباء وفيه انفصال . 

فصل: ل ل ا 
يبتدىء الإحرام ناوياً معه. فلو تيقن بعد شكه مقارنة النية لإحرامه فإن تي تيقن بعد أن عمل فى 
صلاته بعد الشك عملا من قراءة» أو ركوع فصلاته باطلة. وإن تقين قبل أن عمل فيها عملا 
فإن كان الزمان قريباً فصلاته جائزة ويتممها وإن كان الزمان قد خرج عن حد القرب إلى حد 
البعد ففي صلاته وجهان : 

والوجه الثاني : صلاته جائزة ويتممها. لأن اللبث مقصود لإيقاع الفعل فيها. وليس 
هو المقصود د من عملهاء وهكذا لوشك هل نوى ظهراء أو عصرا لم يجزه عن واحد منهما 
حتى يتيقنها فإن تيقنها بعد الشك فعلى ما مضى تن اتيم والتحواتة. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ : «وَلا يُجْرْئهُ إل َرله الله اك اواللة لكر 





قال الماوردي : وهذا كما قال: لا يصح دخوله في الصلاة محرماً إلا بلفظ التكبير وهو 

وقال مالك وداود : لا يصح إلا بقوله الله أكبر فأما بقوله الله الأكبر فلا يصح . 

وقال أبويوسف: يصح بسائر ألفاظ التكبير [من قوله]22 الله أكبرء أو الله الأكبر» 
أو الله الكبير. 


وودددللددللدلههل كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


وال ابو حتيفة : يصح بكل أسماء الله سبحانه وبكل ما كان فيه اسم الله تعالى إلا قوله 
«مالك ب يوم آلْحِسَاب» و «اللهم اغفر لي» و «حسبي الله» استدلالا بقوله سبحانه #قَد كْلَمَ 
مَنْ ترّكى وَذَكُرَ آسْمَْ رَبَهِ فَصَلَى 4 [الأعلى : 15 ]١15‏ قال: ولأنه افتتح با 
وتعظيمه فصح انعقادها به كقوله: «الله أكبر» قال: ولأنه لا يخلو أن يكون الاعتبار بلفظ 
التكبير أو بمعناه ف فلما مرح بقوله : «الله أكبر» 00 لمر 00 دون اللفظ . 
آلْصَّلاة الو وري لير اللي 
لسغن ار لزعل ل كي 

1 ا ل 
الأذان ؛ به 85 نفج أفعاح الصلاة به كقوله «حسبي 37 انها عبادة شرع في افتتاحها اير 
فوجب أن لا تصح إلا به كالأذان وإن الذكر المفروض لا يؤدي بمجرد ذكر الله تعالى » ولأنه 
ركن في الصلاة فوجب أن يكون معيئاًء كالركوع . والسجود. 

فأما الجواب عن الآية فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المراد بها الأذان والإقامة. لأنه عقب الصلاة بذكر الله تعالى . 

والثانى : أنه مخصوص بما عينته النية من التكبير. 

والثالث: أن حقيقة الذكر بالقلب لا باللسان» لأن ضده اللسان فبطل التعلق بالظاهر. 

وأما قياسهم على التكبير» فالمعنى فيه صحة افتتاح الأذان به. 

وأما الجواب عن قولهم : لا يخلو أن يكون الاعتبار باللفظ أو المعنى فمن وجهين : 

أحدهما : أن الاعتبار باللفظ وقوله : الله أكبر قد تضمن لفظ التكبير. 

والثاني : أنه وإن كان الاعتبار بالمعنى فهو لا يوجب إلا فيما ذكرنا دون غيره» وأما منع 
ذلك من افتتاحها بقوله «الله أكبر» فغلط. لأنه قد أتى بلفظ قوله «الله أكبر». ومعناه وزاد عليه 
حرفاً فلم يمنع من الجواز كما لو قال: «الله أكبر وأجل»» وأما إجازة 2 يوسف افتتاحها 
بقوله الله الكبيرء فغلط؛ لأن الكبير وإن كان في لفظ أكبر وزيادة فهو مقصر عن معناه. لأن 
أفعل أبلغ في المدح من فعيل . 

فصل: فإذا ثبت أنه لا يصح الدخول فيها إلا بقوله «الله أكبر»» أو «الله الأكبرى. فزاد 
لوح ب ا سان بر الله أكبر وأعظم. أو الله أكبر وأجلء أو الله أكبر 
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كبيراً أجزأه. وإن لم نختره» فأما إذا أتى بين ذكر الله تعالى والتكبير بشيء من صفات الله عز 
وجل ومدحه بأن كان يسيراً لا يصير به التكبير مفصولاً عن ذكر الله سبحانه؛ كقوله: : الله أكبر 
لا إله إلا هو أكبر, أو كقوله الله عز وجل أكبر أجزأه وإن لم نستحبه وإن كان طويلاً يجعل ما 
بين الذكرين مفصولاً مثل قوله لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء أكبر لم يجزه. لأنه خرج عن 
حد التكبير إلى الشاء. والتهليل فإن قال: الله أكبر [الله] ففيه وجهان: 

أحدهما : يجوز لأن تقديم الصفة على الاسم أبلغ في التعظيم والمدح. 

والثاني : لا يجوز وهو أصح لأنه أ وقع الإلباس , وصترح عن صوات التكبير وصيغته. 
ولكن لو قال أكبر الله لم يجزه. لأنه لا يكون كلاماً مفهوماً. ولوترك حرفا من التكبير لم يأت 
به كتركه الراء لم يجزه, لأنه قد ترك بعض النطق المستحق إلا أن يعجز عنه, لأن لسانه لا 
يدور به كالألثغ فيجزئه . 

فصل: فإذا ثبت أن الإحرام بالصلاة ينعقد بما ذكرنا فالإحرام من نفس الصلاة وهو 
أحد الأركان فيها . 

قال أبوحنيفة: الإحرام ليس من الصلاة وإنما يدخل به في الصلاة استدلالاً 
بقوله كل : «تَحْرِيمُهَا آلَكيرٌ» وأضاف التكبير إلى الصلاة والشيء إنما يضاف إلى غيره 
كقولهم غلام زيد» وثوب عمر. سا ردي اع ل الات 
الإمام كالركوع والسجود., فلما جاز إذا أدرك الإمام في الصلاة ة أن يأتي به على أ نه ليس من 
الصلاة» ولأنه لأ يدخل في الصلاة إلا بعد كمال الإحرام. فإذا صا ر بكماله داخلاً فيهالم 

يجز أن يكون فيها لتقدمه عليها. 

ودليلنا قوله كله : «إِنْ صَلاتَنَا ا فِيهَا شَيْءٌ مِنْ كلام آلْآدَمِيَينَ إِنْمَا هَيَّ 
تَكْبيرٌ وتَهُلِيلٌ» فلما ‏ جعل التكبير في الصلاة وليس يجب فيها إلا تكبيرة الإحرام دل على أنها 
فى الصلاة, ولأنه ذكر من شرط صحة كل صلاة فوجب أن يكون من نفس الصلاة كالقراءة. 
ولأنهنا عبادة شرع التكبير في افتتاحها فوجب أن يكون التكبير فيها كالأذان, ولآن التكبير 
الذي لا ينفصل عن الصلاة فإنه من الصلاة كالتكبيرات التي في وسط الصلاة» ولأن كل ذكر 
لم يصح أن يتخلل بينه وبين القراءة ما ليس بالصلاة فإنه من الصلاة» كالتوجه . 

فأما الاستدلال بالخبر لا يصح. لأن الشيء قد يضاف إلى جملته كما قد يضاف إلى 
غيره كما يقال: رأس زيد ويد عمر. وأما استدلالهم بأنه لما أتى به وراء إمامه لم يكن من 
صلاته. قلنا: إنما أتى به وراء إمامه. لأنه لا يدخل في الصلاة إلا به والركوع والسجود لم 
يأت به لأنه قد دخل في الصلاة بغيره, وأما استدلالهم بأنه لما لم يدخل في الصلاة إلا 
بكماله لم يكن من الصلاة لتقدمه فغير صحيح . لاك العادة رازن رسيتي 
الشيء يكون بعد ابتدائه ولا يدل ذلك على أن ابتداء الشيء ليس منه. 
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فصل: قال فإذا ثبت أن الإحرام من الصلاة فإن كانت الصلاة فرادى أسر المصلي 
بالتكبيرء وإن كانت م واد بالتكير واسويه 00 إلا أن يكون الجمع كثيراء 


2 
2 


قال الماوردي : أما إن كان يحسن التكبير بالعربية فلا يجوز له أن يكبر بغير العربية 
وهو قول الجماعة إلا أبا حنيفة فإنه الخرذ يجوار التكير بغر العدورية لعن يحمى التكير 
بالعر بية استدلالاً بأنه لما صح ذكر الشهادتين بغير العربية, وصار به مسلماً وإن كان يحسن 
العربية كان في التكبير مثله وهذا خطأ لقوله عله : ضارا كما زا حدوان أَصَلَّي و وكانت 
صلاته بالتكبير العربي . ولأن الصلاة ة تشتمل على أذكار, وأفعال فلما لم يجز العدول عن 
الأفعال إلى أبدالها مع القدرة لم يجز العدول عن الأذكار إلى أبدالها مع القدرة. فأما لفظ 
الشهادتين فقد كان أبو سعيد الاصطخري يقول: لا يصح ممن يحسن العربية إلا بالعربية 
بالفارسية ممن يحسن العربية . 

والفرق بينه وبين أذكار الصلاة : أن أذكار الصلاة مشروعة على وصف لم يعقل معناه 
فلزم الإتيان به على الصفة المشروعة. والمقصود بالشهادتين الإخبار عن التصديق بالقلب» 

فصل: فأما إن كان لا يحسن العربية فكبر بلسانه فيجزئه, لأن العجز عن أذكار الصلاة 
يوجب الانتقال إلى أبدالهاء فلو كان لا يحسن العربية. ويحسن الفارسية والسريانية فقد 

أحدها: أنه يكبر بالفارسية؛ لأنها أقرب اللغات إلى العربية. 

والوجه الثانى : أن يكبر بالسريانية لأن الله تعالى قد أنزل بها كتابه وما أنزل بالفارسية 
كتاباً . 

والوجه الثالث: أنه يكبر بأيُها شاء وإن كان يحسن الفارسية والتركية فأحد الوجهين 
يكبر بالفارسية [والثاني بالخيارء لوكان يحسن السريانية والنبطية فأحد الوجهين يكبر 
بالسريانية] 290 . 

والثاني: أنه بالخيار» ولوكان يحسن التركية» والهندية فهما سواء. وهو بالخيار فيهما 
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وجهاً واحداً. فإن قيل: فلم جؤزتم له التكبير بغير العربية إذا كان لا يحسن العربية ومنعتموه 
من القراءة بغير العربية ولو كان لا يحسن العربية . 

قلنا: الفرق بينهما أن للقرآن نظماً معجزاً يزول إعجازه إذا عبر عنه بغير العربية فلم 
يكن قرآنا وليس في التكبير إعجاز يزول عنه إذا زال عن العربية. 

.فصل: قال الشافعي : «وكذلك الذكر» . 

يعني : ما سوى القراءة من أذكار الصلاة كالتسبيح » والتشهد. والصلاة على النبي كَل 
إذا كان لا يحسن ذلك كله بالعربية [قاله بلسانه وإن كان يحسن العربية قاله بالعربية]22 فإن 
خالف وقاله بالفارسية وهو يحسن العربية فما كان من ذلك ذكراً واجباًء كالتشهد والسلام لم 
يجره, وما كان منه مستحباً مسنوناً كالتسبيح والتوجه أ جزأه وقد أساء . 

فصل: قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَعَلَيْه أن يتَعَلّمه . 


يعني : هذه الأذكار من التكبير وغيره إذا كان لا يحسنها بالعربية فذكرها بلسانه فعليه 
أن يتعلمها بالعربية» فإن أمكنه أن يتعلمها بالعربية فلم يفعل وذكرها بلسانه لم يجزه وعليه 
الإعادة» وإن لم يقدر على تعلمها إما لتعذر من يعلمه جازت صلاته إذا ذكرها بلسانه ثم 
فرض التعليم باق عليه إذا قدر. وليس عليه إذا عدم في موضعه من يعمله أن ينتقل إلى بلد 
آخر ليجد فيه من يعلمه كما ليس عليه إذا عدم الماء في موضعه أن ينتقل إلى ناحية يجد 
الماء فيهاء وإنما عليه أن يطلب في موضعه من يعلمه كما يلزمه إذا عدم الماء أن يطلب في 
موضعه ماء يستعمله . 





مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «ولا يُكبْرُ ذا كانَ إِمَاماً حَنَى تَسْنَوِيَ آلصَمُوفُ 
خلفة؛). 

قال الماوردي : وهذا كما قال: ينبغي للإمام إذا وفقه فى شحرابة يقن ورا المؤذن من 
إقامته ألا يحرم بالصلاة إلا بعد استواء الصفوف خلفه يمينا فيقول: استووا رحمكم الله 
ويلتفت يسار فيقول كذلك. وأين رأى في الصفوف خللا أ مرهم بالتسوية» فإذا استووا أخر. حرم 
بهم ولم ينظر استواء صفوفهم . 

ودليلنا رواية شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال رسول الله كه : «سَوُوا صُفُوفَكُمْ فَإِنَ 
تَسْوِيَةَ آلصّفُوفٍ مِنْ نَمَام الصّلاة"" . 


)1ع( سقط في ج . 
(؟) أخرجه مسلم 774/١‏ في الصلاة (477/1784). 
الحاوي في الفقه/ ج١؟/‏ م0 
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وروى سمالا ين رمه عزن النعمان بن بشير كان رسول الله كله يُسَوّي الصّفّ حَتَى 


يَجْعَلَهُ بئل الْقِدَاح 2( أو آلرْماح ا ول الله كه صَدْرَ رَجُلٍ قائماً فَقَالَ :«عِبَادَ آللَهِ لَتَسَونَ 
صَفُوفَكُمْ ا آللّهَ بين وجوهِكم00©. 

وروى كثير بن مرة عن ابن عمرأن رسول الله كك قال: «أَقِيمُوا الصّمُوف وَحَادُوا بين ا 
تكب ول ذا رجات لطا نول سن سه الولو لع م ل 


اللَهُ عَرَّ وجل(" ولأن الومام إذا أ حرم قبل استواء الصفوف احتلفوا في الإحرام فتقدم به 


بعضهم وتأخر به البعض . والأولى أن يكونوا متفقين في اتباعه في الإحرام كما يتفقون في 
سائر الأركان . 


مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «ويرفم يَذَيْهِ إذّا كبر حَذُو مَنْكِبيه» . 


قال الماوردي : أما رفع اليدين في تكبيرة الإحرام فمسنون باتفاق لكن اختلفوا في حَدٌ 
رفعهماء فمذهب الشافعي أنه يرفعهما إلى منكبيه . 

وقال أبو حنيفة: يرفعهما إلى شحمة أذنيه استدلالاً برواية عبد الجبار بن وائل قال: 
رأيت رسول الله ككِ يرفع إبهاميه في الصلاة إلى شحمة أذنيه22 . 

وروى عاصم”*» بن كليب عن ابيديعن وال ين حجر كال :رايت وَسُولَ آله كله 


م 
- 


حِينَ تتح الصلاة رَفعٌ يَدَيْه جِيّال دي قال كم أيهم أيهم يَرْفْعُونْ يديهم إل صَدُورِهِم 
في في ألم آلصَّلاةٍ ةِ وَعَلَيْهِمْ اسن : ك0 
ودليلنا رواية عبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي دالت رصي اله بح عن 


2ع سمه 


رسول لله كك أنه َانَ ِذَا قَامَ إأى آلصَلاة يكب وَيَرهميَدَيِْ جذْوَ منكبيِه وَيَصْنَعٌ مِثْلَ ذلِك إ إِذَا 
قَضَى قِرَاءتَهُ وراد أن يرْكَمَ », ويصنعة إِذا رَفََ من آلركوع . 


)7515/1١( في الأذان باب تسوية الصفوف عند الإقامة وبعدها (/17/ا) ومسلم‎ ٠١5/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
.)177/1١54( في الصلاة‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق في المصنف )١55١(‏ وأبوداود فى السئن (555). 

(؟) أخرجه أبوداود 700/١‏ في الصلاة (7597) والنسائي ١7/7‏ في الافتتاح . 

(؟) عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي الكوفي عن أبيه وأبي بردة ومحمد بن كعب وعنه عبد الله بن عوف 
والسفيانان وزائدة وثقه ابن معين والنسائي قال خليفة : توفي سنة سبع وثلاثين ومائة. انظر الخلاصة 
.)3١/0‏ , 

(5) وائل بن حجر الحضرمي . وفد على النبي يل فأطلعه على المنبرء له أحد وسبعون حديثاً انفرد له مسلم 
بستة وعنه ابناه عبد الجبار وعلقمة. انظر الخلاصة .)1١77/7(‏ 

:(1) أخرجه أبوداود 7501/1١‏ في الصلاة (958). 
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كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


وروى ابن عمر وأبو هريرة وأبو حميد الساعدي والبراء بن عازب أن رَسُولَ آللّه يكل 
رَهَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَْكبيوها) . 

فأما الجواب عن حديث وائل بن حجر فمن وجهين : 

أحدهما : ترجيح . 

والثاني: استعمال. 

فأما الترجيح فمن وجهين : 

أحدهما: أن حديثنا أكثر رواة وأشهر عمللا فكان أولى . 

والثانى: أن حديث وائل مختلف فيه. لأنه روى إلى الأذنين» وروى إلى الصدر فكان 
لمعنه يعارن بعضاً. وحديثنا مؤتلف فكان أولى . 


وأما الاستعمال فهو: أن يستعمل من روى إلى الصدر على ابتداء الرفع» ومن روى 
إلى الأذنين عن أطراف الأصابع في انتهاء الرفع» ومن روى إلى المنكبين أخبر عن حال 
سريج يقول: كل هذا من اختلاف المباح وليس بعضه أولى من بعض . 

فصل: فإذا ثبت بما ذكرنا أن السنة رفعهما إلى المنكبين فسواء في ذلك الإمام. 
والمأموم [والرجل]2©9, والمرأة والقائم . والقاعد في الفريضة» والنافلة فإذا رفعهما نشر 
أصابعه فقد روى أبو هريرة أن النبي يِل كان إذا كبر رفع يديه ونشر أصابعه. فلو كان بيديه 
مرض لم يقدر على رفع إحدى يديه دون الأخرى رفعهاء ولوكان أقطع الكفين رفع زنديه 
اد سي ل ا 

نات فق لتقن ون للع مود قوغة الأجتر بده اليننى ويَمملَ 
جاعارية 


النبي كَكْةِ قال: ل الك كل اتهيل السطين. شري وَوَضْعٌ 9 
عَلَى آلشُمَال في آلصّلاق29 , 


)١(‏ أخرجه من حديث ابن عمسر البخاري 5١8/7‏ في الأذان (7*0) ومسلم 597/١‏ في الصلاة 
)"40/7١(‏ ومن حديث أبي حميد الساعدي أخرجه البخاري “ره ”٠‏ في الأذان (6548). 

(0) أخرجه 97 حبان (1711) والطيالسي (9) والطبراني في الكبير 184/١‏ والدار قطني 584/١‏ 
والبيهقتي (578/5) بلفظ إِنا معاشر الأنياة أمزنا أن تفشر سصورنا وتميجل فظنا وان تتملة بايماننا عل 
شمائلنا في صلاتنا . 


...ددس هيه كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


وروى أبو عثمان النهدي ”2 عن ابن مسعود أنهُ كَانَ يُصَلِّي فَوَضَْ يَدَهُ آلْيُسْرَى عَلَى 
الى رآ ال د فَوضعْ ينه اليدنى حلى المشرَى9. 

وروي أن آلنبي كله مر برل . يُصَلَّي وَقَدْ أسدَلَ يْدَيْهِ فَقَالَ لَوْحَمَعَْ قَْبْكَ لَحَْسَعْتُ 
يدك وَامرةُ يوضع اللمويعلق و1 

فصل: فإذا ثبت وضع اليمنى على اليسرى فمن السنة أن يضعها تحت صدره. 

وقال أبو حنيفة : تحت سرته» لأن أبا هريرة كان يضعها تحت سرته . 

دليلنا رواية علي بن أبي طالب رضي لله عنه أن الني كل كان يَجْعَلَّا نَحْتَ صَدَْرِه 
وقال علي , بن أبي طالب رضي الله عنه في تأويل قوله سبحانه : فصل لِرَبَكٌ وَآنْحَرْ» 
[الكوثر : 7] أن يضع اليمنى على اليسرى عند النحر في الصلاة, ولأن ما تحت السرة 
عورة. وتحت الصدر القلب وهو محل الخشوع . وكان وضع اليدين عليه أبلغ في الخشوع 
من وضعها على العورة. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هش بول وَجَهْتٌ وَجْهِيَ لِلْنِي فطرَّ آلسَمُوَاتَ 
الأرض خنيفا مسلنا ونا أنا من المشرقي إذ معني ونش وتنا ومناي للدرث 
العالمين» لاشريك له ويذلك ايرث وأناين المبلميق». ُ 

قال الماوردي : وهذا صحيح . أما لفظ التوجه فمسنون بإجماع وإنما الاختلاف في 

أحدهما: في صفته. 

والثاني : في محله فأما صفة التوجه فهو ما ذكره الشافعي . 

وقال أبو حنيفة: بما رواه أبو الجوازء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله كل إِذَا اسْتَفْتَمَ آلصَّلاة قَالَ سْبْحَانَكَ الهم ويختدك :تارك احمتك نالوق 
جَدّكَء وَلآ إِلَه عَيْرُك)2) تعلقاً بهذه الرواية واستدلالاً بقوله سبحانه «وَسَبحْ بحَمْدٍ رَبّكَ جينَ 
قوم 
)١(‏ عبد الرحمن بن مل بلام ثقيلة والميم مثلثة أبوعثمان النَهْدي بفتح النون وسكون الهاء 0 

مخضرم ثقة ثبت عابد. مات سنة خمس وتسعين وقيل بعدها وعاش مائة وثلاثين سنة وقيل أكثر 


انظر التقريب )549/١(‏ . 

(؟) أخرجه ابن ماجة 557/١‏ في إقامة 000 

(7) ويشبه هذا الحديث الموضوع الذي أخرجه الحكيم الترمذي عن أبي هريرة أنه رأى رجللٌ يعبث بلحيته 
في صلاته فقال : «لو خشع قلب هذا خشعت جوارحه» وأخرجه ابن المبارك بإسناد منقطع موقوفاً في 
الزهد (7١5؟).‏ 

(4:) أخرجه أبوداود 41/١‏ في الصلاة باب من رأى الاستفتاح بسبحانك اللهم وبحمدك (6/ا) والترمذي 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 


6١, 





ودليلنا : رواية الشافعي عن مسلم بن خاللا”"2 عن ابن جريج عن موسى بن 2 عقبة") 


عن عبد الله بن الفضل"" عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن رافع عن علي بن أبي 
طالب عليه السلام أن رَسُولَ آللّهِ يك كَانَ إِذَا افَتَحَ الصَّلاةَ قال: : وَجَهْتَ وَجهِيَ لِلَذِي 
طرَالسَمَوَاتِ وَآلأْرْض حَنيفاً مُسْلماً وما نا مِنَ ْم رِكينَ» إن صَلاتي» ونشكي » وَمَحْيَاي 
وَمَمَانِي ب لِلَّهِ رب الْعَالَِينَ وَحدَه لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أمرْت ونا وَل المُسْلِمِينَ لْلهُمْ أنت َ 


ياس م 2 امه 


الْمَكُ لآ إلَه إل أنْتَ سُبْحَانَكَ الهم وَِحَمْدِكَ أَنْت رَبِيّ ونا عَبْدُكَ ظَلَمْتَ نسي , 
وَامتَرَفْتٌ دي فَاغَفِر لي دُنُوبي جميعاً لا يَعِرَا ِل أت اضرف عَني سَيّنهَا لآ يَضْرِفٌ عَني 
سكالا اه بيك وَسَعْدَيِك وَالْمَهْدِيٌ مْنْ هَدَيِتَ وَالْخير بِيَدَيْكَ أنا بك وإِلَيْك تبَارَكت 
وَتَعَالَيْتَ أسْتَغْفِركَ انوت إِلَيْك”؟» وروى عطاء بن يسار عن أبى هريرة عن النبي وَيْةِ نحوه. 
ذكإن نا هت إليه الشاضئ دو اهنه الزوانة ولاق امياد 


أحدهما: أنه أصح رواية وأثبت إستاداً وأشهر عند أصحاب الحديث متنا . 
0 : أنه 0 لكتاب الله د 9 لحال المي واعس م 


فصل: وأما محله ففي الصلاة بعد تكبيرة ة الإحرام وبه قال أبو حنيفة, قال مالك: 


ترج كل الإخرام لتتحيق ذلك بالتوجة وال خرام» وهذا خطأ ؛ لرواية على وأبي هريرة أن 
النبي 5 كان إِذَا افتَحَ الصَّلاةَ قال وجهت وَجَهِيَ لِلَذِي فطن السموات م ولأن قوله 
وَجَهُت وجهِي معناه قصدت بوجهى الله سبحانه وأنشد الفراء : 


20) 


0, 


فق 


في الصلاة (47؟) وابن ماجة 510/١‏ في إقامة الصلاة )8١(‏ والدارقطني 544/١‏ في الصلاة 

(0) (17) والبيهقي في السنن الكبرى 74/1 في الصلاة. 

مسلم بن خالد المخزومي مولاهم أبو خالد المكي الفقيه الإمام المعروف بالزنجي قال إسحاق الحربي 

لأنه أشقر بالضد قال ابن معين ثقة وضعفه أبو داود وقال ابن عدي حسن الحديث وقال أبو حاتم: إمام 

في الفقه تعرف وتنكر قال الأزرقى : مات سنة ثمان ومائة. انظر الخلاصة (76/7). 

موسى بن عقبة الأسدي مولاهم المدني عن أم خالد بنت خالد وعروة وعلقمة ابن وقاص وطائفة وعنه 
يحبى الأنصاري وابن جريج ومحمد بن فليح وخلق قال مالك عليكم بمغازي ابن عقبة فإنه ثقة وهو 

2 المغازي وقال ابن معين ثقة ووثقه أحمد وأبو حاتم قال القطان مات سنة إحدى وأربعين ومائة. 

انظر الخلاصة (58/7). 

عبد الله بن الفضل بن العباس بن ربيعة بن الحارث الهاشمي المدني عن أنس وأبي سلمة وعنه 

موسى بن عقبة ومالك وثقه أبو حاتم . انظر الخلاصة 7 /88. 


(5) أخرجه الشافعي في الأم ٠١7/1١‏ في الصلاة باب افتتاح الصلاة وفي المسند )7/5/١(‏ (7١5؟)‏ وأخرجه 


مسلم 075/١‏ في صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه ١/٠١ ١(‏ لالا) (7 7١‏ /١لال9).‏ 


؟دذددلللسس هسل ل ل ل لس كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعده سجود القران 

لت 001 5 ار 

يعني : إليه القصد. والعمل وإذا كان معناه قصدت بوجهي الله فهو قبل الإحرام غير 
قاضد بوجهه لله تعالى وإنما هو عازم على العقد وبعد الإحرام قاصدء, لأنه يخبر عن حقيقة 
توجهه, فكان ذكره في حقيقته أولى منه في مجازه . 

فصل: فإذا ثبت أن السنة فيه ما وصفنا بعد الإحرام فهو سنة في المرضء والنفل 
للرجل والمرأة إلا أن يكون إماماً فيقتصر فيه إلى قوله: «وأنا من المسلمين», ولا يقول ما 
بعده لتلا تطول الصلاة ويقطع الناس عن أشغالهم, ويتأذى به المريض منهم, ولا يقول. 
وأنا من المسلمين فإن ذلك لرسول الله يك . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: هنم يتعوَدَ وَيقُولُ أَعُودُ لله مِنَ آلشّيْطَانٍ 
آلرّجيم ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال السنة أن يتعوذ في صلاته بعد التوجه. وقبل القراءة. 

وقال أبو هريرة: يتعوذ بعد القراءة لقوله تعالى : طفَإذًا قَرَآْتَ آلْقُرْآنَ فَآسْتَعِدْ يآللّه مِنَ 
آلشيْطَانٍ آلرّجيم 4 وقال مالك: يتعوذ قبل الإحرام حتى لا يكون بعد الإحرام ذكر إلا 
القرآءة . 

ودليلنا رواية ابن رين مطح © عن أبيه أنه ل آللّه يك فَقَالَ 0 
آلشْيْطَانٍ آلرّجيم مِنْ نَفْحَتِهِ وَنَفْئِهِ وَهَمْزْوِ قال : نفثه الشعرء. ونفخه الكبرء و 
الجنون27 . 

'وروى أبو المتوكل الناجي 8) عن أببي سعيد الخدري قال: كان رسول الله لل ِذَا 0 
ْول أغوذ باللّه السميع آلْعَلِيم مِنَّ آلشّيْطَانِ آلرّجِيمٍ فل هدر وللححه روانم قرام 

فصل: فإذا أثبت أن السنة فيه بعد الإحرام وقبل القراءة فهو سنة في الفريضة والنافلة» 
والإمام والمأموم في الركعة الأولى وحدها. 


)١(‏ البيت من سواهد شيبوية )١17/١(‏ وابن يعيش 77*/1 الخصائص )7١41//7(‏ السمع 81/7 والدرر 
)٠١١1/5(‏ العين 517/7 التصريح "45/١‏ الدرر اللوامع ٠١5/57‏ الأشموني .1١44/7‏ 

0( جد يج مع عدم ب نز ١‏ شد مافظا درل ام تحمل ار وعد المدني للم قي |3 
يوم الفتح » ل ا انظر الخلاصة 2١51/1١‏ 

(5) أخرجه أحمذ في المسند 8١/5‏ وأبوداود 585/١‏ في الصلاة (774) وابن ماجة 750/١‏ في إقامة 
الصلاة (8017) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (57 5) والحاكم في المستدرك 776/١‏ . 

0( علي بن دوؤاد بضم أوله وفتح الهمزة الناجي بنون أبو المتوكل البصري عن عائشة وأبي هريرة وعنه قتادة 
وثابت قال ابن المديني ثقة له خمسة عشر حديثا قال ابن قانع : مات سنة اثنتين ومائة وهوالأصح . . 
انظر الخلاصة (؟ /5/8؟). 

(0) أخرجه أبو داود ١‏ في الصلاة (ه/ا/ا). 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 





وقال ابن سيرين : يتعوذ في كل ركعة وهذا خطأء » لأن ما قبل القراءة من الدعاء محله 
في الركعة الأولى كالاستفتاح. ويسر به ولا يجهر في صلاة الجهر والإسرار معاً فإن جهر به 
لم يضره. ويقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فهو أولى من قوله : أعوذ بالله العلي من 
الشيطان الغوي. وأولى من قوله : أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم؛ لآن ذلك 
موافق لقوله : «فَاستعِذ بآللّهِ مِنَ آلشّيْطَانِ آلرّ جيم 3 وقوله: أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم أولى من قوله أعوذ بالله العلي من الشيطان الغوي لرواية أبي سعيد الخدري 
له فصار أولاه لإبانة2'0 كتاب الله ثم بعده ما وردت به سنة رسول الله كل . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : شَ سس ماد بم لْقَرَآن» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح أما القراءة في الصلاة فواجبة لا تصح الصلاة إلا بها. 

وقال الحسن بن صالح بن حي , والأصم : القراءة سنة كسائر الأذكار. ولما روي أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى المغرب بالناس فلم يقرأ فيها فقيل له: نسيت القراءة 
قال : كيف كان الركوع والسجود قالوا : حسنا قال : فلا بأس إذاء وهذا خطأ خالف به 
الإجماع لرواية أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يكلِ آخرَّحٌ فَنَادِ في 
الْمَذِينة أن لآ صَلاة إل بِقَرَآنٍ . وَلَو بِمَاتِحَةٍ آلكتاب» فما زاد0") , 

وروى ابن مسعود أن النبي يكل سيل انر في الصّلاة؟ فَقَالَ:أوتَكُونُ ضَلدة بلا قرَاعق؛ 
ولعل أمر رسول الله يك أبا هريرة بالنداء لأجل هذا السؤال فأما حديث عمر رضي الله عنه 
فيجوز أن يكون تركها ناسياء أو أسرها. 

فصل: فإذا ثبت وجوب القراءة فهي معينة بفاتحة الكتاب لا يجزي غيرها. 

وقال أبو حنيفة : المستحق من القرآن غير معين والواجب أن يقرأ آية من آي القرآن إن 
شاء استدلالاً بقوله تعالى : طَافرَأُوا ما يَيَسَرَ مِنَ آلْقُرآنْ» [المزمل: »]7١‏ وتعيين القراءة 
بالفاتحة يزيل الظاهر عن حكمه. وبحديث أبي عثمان النهدي عن أبي هريرة المقدم ذكره. 
وبرواية أبي سعيد الخدري أن النبي كك قال: ولا صَلاة إلا بِفَاتِحَةٍ آلكتّاب»” أو غَيْرهَا 
قال: ولأنه ذكر من شرط الصلاة وجنت أن يجري فيد ما ينطلق الانيم خليه #التكيير قال: 
ولأنه ذكر فيه إعجاز فوجب أن يتم به الصلاة كالفاتحة. قال: ولأن:الخطبة تجري عندكم 
مجرى الصلاة. فلما لم تتعين القرآة فيها لم تتعين في الصلاة. 


. في | الإجابة‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان كما في الإحسان ١51/7‏ (1788) وأبوداود (819) وأحمد في المسند 478/5 
والدارقطني (771/1) والحاكم 74/١‏ والبيهقي (0//5"). 1 

(؟) أخرجه الترمذي (7/”) في كتاب أبواب الصلاة (778) وقال حسن 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 





ودليلنا رواية الزهري عن محموداب بن الربيع”» عن عبادة بن الصامت أن رسول 
الله َكئةِ قال :٠لا‏ صَلاة لِمَنْ َم يَقَرَأ ها بِمَاتِحَةٍ آلكتّاب»”" وروى سفيان عن العلاء ء بن 
عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي يك قال: «لآ صَلاة لِمَنْ لَمْ يقَرَا فيه بِمَاتِحَةٍ 
لْكتَاب فَهِيَ خَِدَاجٌ»20 يعني : ناقصة . 

وروى شعبة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النني ككةِ قال: «لا تَجْرَىءٌ 
صَلاةَ لا 0 فيها بفَاتِحَةٍ آلْكتَاب,9©) ذكره ابن المنذر؛ ولأنه ذكر في الصلاة فوجب أن يكون 
معيناً كالركوع والسجود. ولأن أركان العبادة المتغيرة متعينة كالحج . 

فأما الجواب عن الآية فمن ثلاثة أوجه: 

سداد ماديا دام الال كلي باذي ١‏ يأرل ااي قر بعكو 

والثاني: أنها مستعملة في الخطبة أو فيما عدا الفاتحة 

والثالث: أنها مجملة فسرها قوله كي ل َل إل بَاِحَةِ لكاب لأن ظاهرها متروك 
بالاتفاق. لأنه لو تيسر عليه سورة البقرة لم يلزمه. ولو تيسر عليه بعض آية لم يجزه. وأما 
حديث أبي هريرة» وأبي سعيد ففيه جوابان: 


أحدهما: أن قوله كَل أ بعيْرِهَاه يعني : وبغيرها على معنى الكمال. 

والنتاق: [وتفشاء لذ سنياذة إلا تشاتحة والكاني ]11 لمن يجبينينا رازه ل ا 
يحستنها أولان ذلك لم يكن لتخصيص الفاتحة بالذكر معنى . 

وأما قياسهم على التكبير» فالأصل غير متفق على حكمه عندنا وعندهم فلم نسلمء 
لأنهم يقولون يجوز بما لا ينطلق اسم التكبير على صفة مخصوصة., وأما استدلالهم بالخطبة 
فهو أصل يخالفونا فيه فلم يجز أن يستدلوا به عليناء ثم المعنى في الخطبة لما لم تتعين 
أركانها لم تتعين القراءة فيها بخلاف الصلاة التي تتعين أركانها . 

مسألة: :قال افر رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَيبْتدِنُهَا ببسم آللَّه آلرّحْمَن آلرّجيم ‏ لأنَ 


شاه ته م اسمس 


)١(‏ محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو بن زيد بن عبدة بن عامر بن عدي بن كعب بن الخزرج الأنصاري 
أبو محمد المدني نزيل بيت المقدس عن النبي يك ون عبادة بن الصامت وحفظ عن النبي يل أنه مَجّ 
في وجهه من دلو وهو ابن خمس سنين وعنه أنس أكب منه والزهري قال الواقدي: مات سنة تسع 
وتسعين. انظر الخلاصة .)١5/7”(‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري 77/7 في الأذان (57/) ومسلم 7405/1١‏ في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في 
كل ركعة (5 794/7) . 

(5) أخرجه مسلم 145/١‏ في الصلاة باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة (78/ 748) . 

(5) أخرجه ابن حبان كما في الإحسان ١74/7”‏ (1787) وابن خزيمة 718/١‏ (140) والطحاوي في 
مشكل الأثار 71/7 وفي شرح معاني الأثار (515/1). 

(0) سقط في ج . 


قال الماوردي : وهذا كما قال بِسُم آللَّهِ آلرّحْمَن آلرّحِيم عندنا آية من كل سورة من 

واختلف أصحابنا هل هي آية من كل سورة حكماً أو قطعاً؟ فالذي عليه جمهورهم أنها 
آية من كل سورة حكماً إلا سورة النمل فإنها آية منها قطعاً. وحكي عن ابن أبي هريرة أنها 
آية من كل سورة قطعا كسوزة السل إلا التويةك وقال مالك: ليست آية من الفاتحة. ولا من 
غيرها إلا من سورة النمل. ولا يجوز أن يستفتح بها القراءة في الصلاة إلا في قيام شهر 
رمضان.ء فأما أبو حنيفة فالمشهور عنه أنها ليست من القرآن إلا في سورة النمل كقول مالك. 
وحكى بعض أصحابه أنها آية في كل موضع ذكرت فيه إلا أنها ليست آية من السورةء 
واستدل من منع أن تكون آية من الفاتحة ومن كل سورة بأمور. 

منها: : رواية حميد الطويل عن أنس أن رسول الله يك وبا بَكْرء وَعْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُم 
كانوا يَمسَتِحُونَ الصَلاة بالحمد لله رسي الْعَالَمِينَ©. 


وروى أبو الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها قالت: كَانَ رَسُولٌ اللَّهِ كل يَفْتَيحُ آلصّلاةٍ 
بالتكبير» والقراءة اكه للد رت العالجي نتم قالوا: : ولآن أول ما نزل جبريل عليه السلام 
على النبي كله قال: : له اقرأ قال: وما أقرأ؟ قال قاقر بآسْم رَبك آلّذِي خَلَقَ» [العلق : ]١‏ 
ولم يك بنع اله الريحمن الرحيع فيها فدل على أنها ليست منهاء » قالوا: ولأن محل القرآن لا 

يثبت إلا بما يثبت به لفظ القرآن فلما كان لفظ القرآن لا يثبت إلا بالتواتر والاستفاضة كذلك 
هر يثبت إلا بالتواتر والاستفاضة قالوا : ولأن الصحابة رضي الله عنها قاد أجمعت في 
كتوم السور قل هده ابيا غين ذلفتمر طقل قو الله أخدة رالضعاد: ]١‏ أجمعوا على 
أنها أربع آيات. فلو كانت بسم الله الرحمن الرحيم منها لكانت خمساًء وكذلك الملك 
أجمعوا على أنها ثلاثون آية. 

ودليلنا رواية بن جريج عن ابن 0 أ بي مليكة عن أم سلمة أنها قالت : قَرَأرَسُولُ اللّه يل 
فاتِحَة لْكتَاب بَعْدَ يسم آلله 4 آلرّحْمَنِ لرَجِيمٍ آي الْححد لله رب آلْعَالَمِينَ آية آلْرَحْمْنٍ 
آلرّجِيمٍ آيّةع مَالِكِ يوم آلدَّينِ آية, اك عبد وَإِبَاكَ نَسْتعِينُ آي إِهُدِنَا آلصّرَاط الْمُسْتَقِيم 
آية صِرَاط آلْذِينَ َنْعَمْتَ عَلَيْهمْ غيْرِ آلْمُعْضوب عَلَيْهُمْ وَل آلضَالّين آية29, وهذا نص . 

وروى أبو سعيد عن أبي هريرة أن النبي كله قَالَ : آلْحَمْدُ لِلّهِ رَبّ آلْعَالْمِينَ سَبْعَ آيَاتِ 


.)749/55( في الصلاة‎ 5994/1١ أخرجه البخاري 7 في الأذان (757) ومسلم‎ )١( 
. 0787 في الصلاة‎ 7717/1١ (؟) أخرجه أبوداود‎ 
في القراءات (194717) وقال‎ )١7١/0( والترمذي‎ )4٠٠١( أخصرجه أبو داود (57/1) في الحروف‎ )5( 


بممي»هسهرههسِبهيسبس لح كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعده سجوه القران 


أولآمُنَّ بم الله الْرَّحْمَن من آلرَّجِيمٍ وَهِيَ آلسّبْعٌ الْمَناني وَهِيَ فَابِحَةٌ الكتاب. وَأمُ 
آلْقَرَآنِ0). 

وووئا عدالله ابن ريده عن أبيه عن النبي ككل قال: د أت عَلَيّ آي لم تَرلُعَلَى 
عقني إل على اي لمان ا خاودء فقال : ا 0 

در تن و رد 

وروى فضيل بن عياض عن المختار بن لفل عن أنس يقول قال رسول الله وي 
نت عَلْيّ آنفا سوه قاسم آللَّه آلرّحْمَنِ آلرجيمرٍ إِنَا أعطيْناكَ الْكَوئَرَ. ٠‏ حَتى حَتَمَهَاء 
قَالَّ: هَل تَدْرُونَ ما آلْكَوَ َر؟ قَالُوا: لله وَوَسُولهُ عَم قال: : فَإنَهُ نهر وَعَدَنِيهِ آللَهُ عَرَّ وَجَل في 
الْجَنة0 , 
يول عله يشم لله ل اجيم ) ذكره أبوداودة» " 
1 وهذا دل على أنها من كل سورة؛ وكذلك روى عن ابن عباس أنه قال: «مَنْ تَرّكُ يسم 
آلله آلرّحْمَنِ آلرّجِيم فَمَدُ ترك مَائَةَ وَنَلات عَشْرَة آيَةِ» يعني : أنها آية من كل سورة ويدل على 
ذلك من طريق الإجماع ما روي أنه لما كثر القتل في المسلمين يوم اليمامة في قتال مسيلمة 
قال عمر بن الخطاب لأبي بكر رضي الله عنهما أرى القتتل قد استمر في أصحاب 
رسول الله يَكْةِ وإني أخشى أن يذهب القرآن» فلو جمعته فقال أبوبكتر رضي اشاعنه 
عند أبي بكر رضي الله عنه مدة حياته ثم عند عمر رضي الله عنه بعده فلما مات عمر 
رضي الله عنه دفعه إلى ابنته حفصة حتى قدم حذيفة بن اليمان من العراق على عثمان» وذكر 
له اختلاف الناس فى القرآن فأخذ عثمان رضى الله عنه المصحف من حفصة وكتب منه ست 
نسخ , وأنفذ كل مصحف إلى بلدء وأمر الناس بالرجوع إليه فأجمعوا على أن ما بين الدفتين 
قرآن وكانت بسم الله الرحمن ن الرحيم مكتوبة في أول كل سورة بخط المصحف دل إجماعهم 
على أنها من كل سورة . 

فإن قيل: فقد أثبت في المصحف أسماء السور. وَذِكرُ الأعشار ولم يكن ذلك دالا 


على أنه من القرآن ففيه جوابان : 


01١‏ أخرجه البيهقى ):5/٠(‏ وذكره السيوطي في الي رن 

)١(‏ مختار بن فُلْفُل مولى عمرو بن حريث الكوفي عن أنس وإبراهيم التيمي وعنه زائدة والشوري قال ابن 
إدريس كان يحدث وعيناه تدمعان وثقه أحمد. انظر الخلاصة .)1١6/*(‏ 

إفية أخرجه مسلم 7٠٠١/١‏ في كتاب الصلاة (57/ ٠٠‏ 5) وأبو داود (7/86). 

(5) أخرجه أب داود 559/1١‏ في الصلاة (07/84). 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران فل 





أحدهما: أن هذا أحدثه الحجاج في زمانه فلم يكن به اعتبار. 
والثاني: أنهم فصلوا بين هذاء وبين السورة فأثبتوا الأسماء, والأعشار بغير خط 
ا و ا ل 
من القرآن لكان جاحدها كافر كمن جحد الفاتحة قيل: فلم لم تكن من القرآن لكان من 
أثبتها منه كافر كمن أثبت غير ذلك ومع هذا فإن ابن مسعود أنكر المعوذتين(2 أن تكون من 


)١(‏ يصرح بذلك وتارة يبهمه. أخرج أحمد وابن حبان من رواية حماد بن سلمة عن عاصم بلفظ «إن عبد 
الله بن مسعود كان لا يكتب المعوذتين في مصحفه» وأخرج أحمد عن أبي بكر بن عياش عن عاصم 
بلفظ «إن عبد الله يقول في المعوذتين» وهذا أيضاً فيه إبهام , وقد أخرجه عبد الله بن أحمد في زيادات 
المسند والطبراني وابن مردوية من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد النخعي قال 
دكان عبد الله بن مسعود يحك المعوذتين من مصاحفه ويقول إنهما ليستا من كتاب الله. قال الأعمش: 
وقد حدثنا عاصم عن زر عن أبي بن كعب فذكر نحو حديث قتيبة الذي في الباب الماضي , وقد أخرجه 
البزار وفي آخره يقول وإنما أمر النبي ككهِ أن يتعوذ بهما» قال البزار. ولم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد 
من الصحابة. وقد صح عن النبي كلةٍ أنه قرأهما في الصلاة. قلت: هو في صحيح مسلم عن عقبة بن 
عامر وزاد فيه ابن حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر «فإن استطعت أن لا تفوتك قراءتهما في صلاة 
فافعل» وأخرج أحمد من طريق أبي العلاء بن الشخير عن رجل من الصحابة «أن النبي كَل أقرأه 
المعوذتين وقال له : «إذا أنت ضليت فاقرأ بهمأ»ة وإسناده صحيح ولسعيد بن منصور من حديث معاذ بن 
جبل «أن النبي وك صلى الصبح فقرأ.فيها بالمعوذتين» وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلاني في كتاب 
«الانتصار»وتبعه عياض وغيره ما حكي عن ابن مسعود فقال: لم ينكر ابن مسعود كونهما من القرآن 
وإنما أنكر إثباتهما في المصحف. فإنه كان يرى أن لا يكتب في المصحف شيئاً إلا إن كان النبي كل 
أذن في كتابته فيه وكأنه لم يبلغه الإذن في ذلك, قال: فهذا كاري هكد لدان سيدا لكونهما قرآناً. 
وهو تأويل حسن إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي ذكرتها تدفع ذلك حيث جاء فيها : ويقول إنهما 
ليستا من كتاب الله. نعم يمكن حمل لفظ كتاب الله على المصحف فيتمشى التأويل المذكور. وقال 
غير القاضي: لم يكن اختلاف ابن مسعود مع غيره في قرآنيتهماء وإنما كان في صفة من صفاتهما 
انتهى . وغاية ما في هذا أنه أبهم ما بينه القاضي . ومن تأمل سياق الطرق التي أوردتها للحديث استبعد 
هذا الجمع . وأما قول النووي في شرح المهذب: أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من 
القرآن» وأن من جحد منهما شيئاً كفر, وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيحء ففيه نظر. وقد 
سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزم فقال في أوائل «المحلى»: ما نقل عن ابن مسعود من إنكار قرآنية 
المعوذتين فهو كذب باطل . وكذا قال الفخر الرازي في أوائل تفسيره: الأغلب على الظن أن هذا النقل 
عن ابن :مسعود كلب باطل + والظعن فن الرزوايات الصصيحة يقير مستت لا يقبل» بل الزواية متخياحة 
والتأويل محتمل, والإجماع الذي نقله إن أراد شموله لكل عصر فهو مخدوشء وإن أراد استقراره فهو 
مقبول. وقد قال ابن الصباغ في الكلام على مانعي الزكاة: وإنما قاتلهم أبو بكر على منع الزكاة ولم 
يقل إنهم كفروا بذلك؛, وإنما لم يكفروا لأن الإجماع لم يكن استقر. قال: ونحن الآن نكفر من 
جحدها. قال: وكذلك ما نقل عن ابن مسعود في المعوذتين» يعني أنه لم يثبت عنده القطع بذلك». ثم 
حصل الاتفاق بعد ذلك. وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازي فقال: إن قلنا إن كونهما من القرآن 
كان متواترا في عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهماء وإن قلنا إن كونهما من القرآن كان لم يتواتر في 
عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن لم يتواتر. قال: وهذه عقدة صعبة. وأجيب باحتمال أنه كان - 


القرآن فلم يكفرء ولم يدل هذا على أنها غير قرآن» ولأن الفاتحة سبع آيات بالنص» 
والإجماع فمن أثبت بسم الله الرحمن الرحيم منها جعل أول الآية السابعة صراط الذين 
أنعمت عليهم. ومن نفاها جعل أول الآية السابعة غير المغضوب فكان إثياتها أولى من 
وجهين : 

أحدهما: ليكون الكلام في السابعة تاماً مستقلاً . 

والثاني : أن لا يكون الابتداء في السابعة بقوله غير المغضوب عليهم ؛ لأنه لفظ 
استثناء. وليس في القرآن آية مبتداة به. 

فأما الجواب عن حديث أنس بن مالك وعائشة رضى الله عنهما فالمراد به سورة 
الع شري العالميه. ْ 

وأما الجواب عن نزول جبريل عليه السلام بسورة اقرأ باسم ربك فهو: أن السورة قد 
كانت تنزل في مرات وبسم الله الرحمن ن الرحيم في أوائل السور تنزل بعد نزول كثير من 
القرآنء وقد روى ابن عباس ذلك على ما ذكرناء وأما قولهم أن إثبات محلها لا يكون إلا 
بالااستفاضة . 

فالجواب عنه : أنه قد ثبت محلها تلاوة بالإجماع [وحكماً](20 بالاستفاضة . 

وأما الجواب عن استدلالهم بالإجماع على أن سورة قل هو الله أحد أربع آيات فمن 
وجهين : 

أحدهما: أنهم أشاروا إلى ما سوى بسم الله الرحمن الرحيم . 

والثاني : أنه يجوز أن يكونوا جعلوها مع الآية الأولى واحدة. 

فصل: فإذا ثبت وجوب الفاتحة وأن بسم الله الرحمن الرحيم آية منها فحكمها في 
الجهر والإسرار حكم الفاتحة سواء جهر بها مع الفاتحة في صلاة الجهرء ويسر بها مع 
الفاتحة في صلاة الإسرار. 

وقال أحمد بن حنبل : يسر بها في صلاة الجهر والإسرار. 

وقال إسحاق : هو مخير بين الجهر والإسرار. 

واستدل من قال يسر بها برواية ابن مسعود أن النبي يك كان يُسِرٌ يسم آللَّهِ آلمُحْمَنِ 
لرَّجِيمٍ في المَكتوبَاتِ قالوا : لأن النبي كئِةِ لوجهر بها لكان النفل بها مستقيضاً كالجهير 


بالقراءة. ولما كان على أحد من الصحابة . 


متواترا في عصر ابن مسعود لكن لم يتوتر عند ابن مسعود فانحلت العقدة بعون الله تعالى . إفادة الحافظ 
من الفتح (015-516/48). 
)١(‏ سقط في ج . 
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ودليلنا رواية علي » وابن عباس. وأنس» وعائشة نشة. وأبي هريرة» وابن عمر رضي الله 
عنهم أن رسول الله يد كان يَجَهِرْ بِيسمٍ آللَهِ الرّحْمَنِ آلرّحِيم . 

وررف الشرج إن ايا اراد بمسارية لبيا فده العتد جه صلى معاد خهدز فقدر فقرأ بسم الله 
الرحمن الرحيم لفاتحة الكتاب. ولم يجهر بها للسورة قَنَادَاهُ المُهَاجِرُونَ وَآلأنضصَارٍ مِنْ كل 
مَكَانِ أَسَرَفْتَ الصّلاة يا مُعَاويّة آيْنَ يسم الله الرّحْمَنَ الرّحِيم 413. 

فدل هذا الإنكار منهم على الإجماع في الجهر بها وإن ما ثبت أنه من الفاتحة كان 
الجهر بها كسائر آي الفاتحة. 

فأما حديث ابن مسعود فيحمل على صلاة الإسرار وأما استدلإلهم أن الجهر بها لو كان 
سنة لكان نفلة مستفيضاً فيقال: ولوكان الاسرار بها سنة لكان ذلك مستفيضاً كالركعتين 
الأخرتين . 

فصل: فإذا تقرر أن ((بسم الله الرحمن ن الرحيم» من الفاتحة. وفي حككمها في الجهر 
والإإسرار. فتركها وقرأ الفاتحة بعدها لم يجزه قراءة الفاتحة واستأنف الفاتحة مبتدثاً بها يسم 
آللَِّ الرَّحْمَنَ الرّحِيمٍ ولوكرلة آي مر الفاقحة ا وحرفا عن آنه أن يمنا ترك وأعاد ما بعده 
ليكون على الولاء. فإن الترتيب في قراءة الفاتحة مستحق, ولو أخذ في قراءة الفاتحة ونوى 
قطعها وهو على قراءته أجزأه ولم يكن ما أحدثه من نية القطع ارا سه ا على 
التلاوة لها خلاف الصلاة التي تبطل بنية القطع. لأن القراءة لا تفتقر إلى نية فلم يؤثر فيها 
تغيير النية والصلاة تفتقر إلى نية فأثر فيها تغيير النية» ولكن لو كان حين نوى قطعها أخذ في 
قراءة غيرها كان قطعاً لهاء ولوسكت مع نية القطع فإن كان سكوتاً طويلاً كان قطعا. وعليه 
أن يستأنفهاء ولو كان سكوتاً قليلاً ففيه وجهان: 

أحدهما: يكون قطعاً وهو أصح. لأنه قد اقترن بنية القطع الفعل. 

والوجه الثاني : لا يكن قطعاء لأن النية لا تأثير لهاء والسكون القليل بمجرده لا 
يكون قطعاً لها فأما قول الشافعي ويقرأ ترتيلاً فلقوله تعالى: وَرَنَلٍالْقُرآنَ تَرْتيلا4 
[الزمل: 5] قال الشافعي : وأقل الترتيل ترك العجلة مع الإبانة. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من وجوب الفاتحة وما يتعلق بها مع الأحكام فعليه أن يقرأ 
بها في كل ركعة فإن تركها في واحدة من ركعات صلاته بطلت. ش 

وقال داود: الواجب عليه أن يقرأ في ركعة واحدة. ولا يجب عليه في غيرها. 

وقال أبو حنيفة : عليه أن يقرأ في ركعتين لا غير. 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند )8١/١(‏ (777. 5؟1). 
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وقال مالك : عليه أن يقرأذ في أكثر الصلاة فإن كان ظهراً ة قرأفي ثلاث ركعات وإن 
كانت مغرباً قرأ ذ في ركعتين ؛ وإن كانت صبحاً قرأ في جميعهاء اودارا لي ا من 
أن النبي وك كَانَ يقرأ في بض . آلصَّلاةٍ وَيُمْسِكُ في بَعْضِهَا فَقِيلَ لَهُ : فََعلَهُ كَانَ يَقرَا في 
نَفسِهِ فَقَالَ: أينّهُمُ رَسُولُ الله كل . 

قال أبو حنيفة : ولأن الجهر لما كان مختصاً بركعتين اقتضى أن تكون القراءة مختصة 
بركعتين قالوا: ولأن أذكار الصلاة 5 الواجبة لا تكون في كل ركعة كالإحرام والستلام ودليلنا 
رواية الشافعي عن سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة يقول في كُلَ رَكْعَةٍ 
قراءة ل ا 00 
اعت ليا رات بد ال ار وي 

وروى رفاعة بن مالك أن رسول الله يكةٍ لما وصف للرجل الركعة الأولى» وأمره بقراءة 
فاتحة الكتاب فيها قال ثم اصنع ذلك في كل ركعة. 

وروى عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن النبي كله كان برذ في الظّهْر فِي الأولَييْن 
َِاتِحَةٍ الكتاب وَسُورَةٍ في كُلّ رَكعَةٍ وَفِي الأحْرَيَيْنٍ بَِاتَحَةٍ الْكتَاب في كل ركعة وكذلك في 
العصر. ولأن كل ذكر شرع في الركعات فإنه يثبت فيهما على سواء كالتسبيح » وأما ما تكرر 
من أركان الصلاة في كل ركعة يكون إيجابه في كل ركعة كالركوع والسجودء ولأن ما لزم في 
الثانية لزم في الثالشة والرابعة 0 ولأن ما استحق له من محل القزاءة استحقت فيه 
القراءة كالأوليين» ولأن تكرار القراءة مستحق بتكرار الركعات كالصبح 

فأما الجواب عن حديث ابن عباس فمن وجهين : 

أحدهما : أن التهمة لا تتوجه إليه إذا قرأ فيه؛ لأنه في صلوات الإسرار يقرأ في نفسه. 
.ولا يكون متهماً. 

والثاني : أنه نفي قد عارضه إثبات فكان أولى منه. 

وأما احتجاجهم بالجهر بالأوليين فكذلك القراءة فخطأ. لأن صلوات الإسرار فيها 
م ل ا ند 
ل ا و و 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «فَإِذًا قَالَ دولا آلضَالَينَ» قال آمِينَ فَيَرَفَمٌ بها 
صَوْنُ يدي بهِمَنْ حَلْفهُ قود آلنبِيّ بل «إذًا أمّنَ مام موا وبالدلالة عن رسول الله يك 


ممه ماله > وبوعه روه 


أنّهُ جَهَرَ يها وأَمرَ الإمَامَ بِآلجَهْر بها «قال الشافعي) رَحِمَهُ الله : : وليسمع من:خلفه انفسهم». 
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قال الماوردي : وهذا كما قال وإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فقال: ولا الضالين» 
فمن السنة أن يقول بعده : آمين ليشترك فيه الإمام والمأموم جهراً في صلاة الجهر على ما 
1 

وقال أبو حنيفة: يسر به الإمام والمأموم في صلاة الجهر والوسراء . 

وقال مالك: يقوله المأموم وحده دون الاإمام استد لال برواية عبد الجبار بن وائل بن 


حبر اع أبيه أن النبي وله قال: إذَا قَالَ آلإِمَامُ ولا آلضَالَّينَ فقُوُوا آمِينَ قال : والآنَّ من 
س ة آَلدّعَاءِ أنْ يُومَنَ عليه غير مَنّْ يَذُعُو بو(" . 


0 ار ره 
ا 

وروى الشافعي عن سفيان عن عاصم الأحول؟) عن أبي عثمان النهدي عن بلال أنه 
قال: قال النبي كله : ولا سيقي مين 

وروى قيس بن وائل بن حجر عن أبيه أن آلنِيّ يكل كَانَ يَجهَرٌ بَآمِينَ!*» 

5 ان لدي لذ كن إذا صل كن ابن خى تفخ لصزيه طودن ب 

وقد روي عن ابن عباس أنه قال: «ما حسدتكم النصارى على شيء كما حسدتكم 
عل قول آمين»0© . 

ومعناه اللهم استجب . 


)١(‏ في السئن عبدالجبار بن وائل الحضرمي أبو محمد الكوفي عن أبيه وقال ابن معين ثقة لم يسمع من أبيه 
عن أخيه علقمة وعنه ابنه سعيد وأبو اسحاق قال ابن حبان مات سنة اثنتي عشرة ومائة. انظر الخلاصة 
.)1١1١07/5‏ 

(؟) أخرجه أبو داود )04/١(‏ من كتاب الصلاة (91*7) والنسائي )١77/7(‏ والبيهقي (51//7) وله طرق 
أخرى. انظر التلخيص 75/١‏ (7"017). 

(8) أخرجه البخاري 717/7 في الأذان باب جهر المأموم بالتأمين (87/) وأحمد في المسند 577/7 
والنسائي .١55/5‏ ار 

ف عاصم بن سليمان التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن : البشتْري الآنتول عن أنس وعسك الله بن سوج 
والشعبي وأبي عثمان النهدي وخلق وعنه قتادة وحماد ابن زيد وزائدة وشريك قالاابن المديني له نحو 
مائة وخمسين حديثاً ووثقه ابن معين وأبو زرعة قال أحمد ثقة من الحفاظ قال ابن سعد مات سنة إحدى 
وأربعين ومائة. انظر الخلاصة (9//37ا١).‏ 

(5) أخرجه أبوداود 7١١/١‏ في كتاب الصلاة (/9471). 

() أخرجه البخاري في الأدب المفرد (488) وابن ماجة (807) (/801) وعبد الرزاق في المصنف 
(5569). 
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فأما استدلالهم برواية وائل بن حجر فقد روينا عنه ما عارضناء وأما استشهادهم بأن 
التأمين على الدعاء يكون من غير الداعي فهذا مستمر في غير الصلاة» وأما الدعاء في 
الصلاة فمخالف له. 

1 فصل: فإذا ثبت أنه سنة للإمام والمأموم فلا فرق فيه بين الفرض والنفل» لكن لا 
تخلو الصلاة من أحد أمرين إما أن تكون صلاة إسرار» أو جهر. فإن كانت صلاة إسرار 
خافت بها الإمام ولم يجهر مخافة أن يدلّهم عليها حتى يتبعوه في الإسرار بهاء إن كانت 
صلاة جهر جهر بها الإمامء فأما المأموم فقد قال الشافعي في القديم : يجهر به كالإمام. وفي 
القول الجديد يسرّه ولا يجهر به بخلاف الإمام . 

واختلف أصحايبنا : : فكان أبو إسحاق المروزي» وأبو علي بن أني هريرة. يخرجون 
جهر الإمام به على قولين» وكان غيره من أصحابنا يمنعون من تخريج القولين ويحملونه على 
ختلاف حالين يقول في القديم : انه يجهر به إذا كان المسجد كبيرا والجمع كثيراً تجهب به 
المأموم ليسمعه من لا يسمع الإمام فنقول قال في الجديد : إنه يسره ولا يجهر به إذا كان 
المسجد صغيرا والجمع يسيرا يسمع جميعهم الإمام فيسرون ولا يجهرون. 

0 فإن ذكره قبل قراءة السورة قاله وإن ذكره 
بعد أخذه فى ي الركوع تركه» ولوذكره بعد أخذه في القراءة وقبل اشتغاله بالركوع ففي عوده 
لوقي حون د كاف وليه لاسي كاي الس نان أخذ في القراءة ولو 
تركه على الأحوال كلها أ جزأته صلاته ولا سهو عليه . 

فصل: فأما قول آمين ففيه لغات: 

إحداها : آمين بالكسر والتخفيف. 

والثانية : آمين بالمد والتخفيف قال الشاعر: 

يَارَبُلآً تَسْلّني مبهَابَداً وَيَرْحَمُ اللّهُعَبّدا قَالَ آبيناة") 

فأما تشديد الميم فيه فينصرف معناه عن الدعاء إلى القصد قال الله تعالى : #ولا آمين 
آلْبيْتَ الْحَرَام» يعني : قاصدين البيت الحرام .. والله تعالى أعلم . 

رفع روا قر ع#0مس 7 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيّ الله عَنْهُ: ١نم‏ يقرا َعْدَ أم القرآنٍ بسورة» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال قراءة السورة بعد الفاتحة سنة. وحكي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وعثمان بن أبى العاص أن قراءة شيء بعد الفاتحة واجب» لماروى 


)1( البيت للمجنون انظر ديوانه (5185) وشرح المفصل لابن يعيش (5/: أمالي ابن الشجري 
(559/1). 
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جعفر بن ميمون عن أبي عثمان عن أبي هريرة قال: ري رَسُولُ اللّه بك أن أنادي أنه لا 
صَلاةَ إل بقرَاءةٍ فَاتِحَةٍ الكتاب قَما زّاةه . 


ودليلنا حديث محمود , بن الربيع عن عبادة بن الصامت عن النبي 275 أنه قال أَمُ الْهرْآنِ 
عِوَضاً عَنْ غَيْرِهَا وَلَيْسَ غَيْرُهَا مِنْهَا عوَض 2" . 

ولأن ما لم يتعين من القراءة لم يجب في الصلاة كسائرا السور. 

وإذا ثبت أن قراءة السورة سنة ابتدأنا «بسم الله الرحمن الرحيم» لأننا قد بينا أنها آية 
من كل سورة فيقرأ بالسورة في الركعتين الأوليتين» وهل من السنة أن يقرأ بهما في 
الآخرتين؟ على قولين نذكرهما من بعد. 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا من وجوب الفاتحة واستحباب الصورة فلا يجوز أن يقرأ 
بالفارسية ولا بلغة غير العربية وأجازه أبو حنيفة إن أحسن العربية أو لا يحسنهاء وأجازه أبو 
يوسف ومحمد. لمن لا يحسن العربية دون من يحسنها. 

واستدلوا بقوله تعالى «إذاهذ تفي انطخف الأولى من لزاه ونون » 
[الأعلى : ]١97‏ وبقوله: : «وَإِنَّهُ لَفِي رُبرِ آلأوَلِينَ4 [الشعراء : 197] فأخبر أنه كان في 
متهم وزبرهم ومغلوم الهالم يكن بالعرية ولما د كار ضيه تبعتديها خيرا لي وبعضها 
سرياني وقال تعالى : لوَاوْجِيَ إليَّ هَذَا لْقَرَآنُ لانذِرَكُم بهِ وَمنْ بَلغْ أَبْنَكُمْ4 [الأنعام 19] 
فأخبر أنه إنذار للكافة من العرب. والعجم, ولا يمكن إنذار العجم إلا بلسانهم, ولا يكون 
نذير إليهم إلا بلغتهم فدل على جواز قسراءته بغير العربية ليصير نذيرا للكافة وروي أن 
عبد الله بن مسعود كان يعلم صبياً : «(إِنَّ شَجَرَة الرّهُوم طَعَامَ الأثيم 4 [الدخان : 837] فكان 
الصبي يقول: طعام اليتيم فقال له: قل طعام الفاجر, لأن معناهما واحد. فدل على أن 
المقصود هو المعنى قالوا: ولأن الذكر المستحق في الصلاة قرآن. وغير قرآن» فلما جاز أن 
يأتي بالأذكار التي ليست بقرآن بغير العربية جاز أن يأتي بالقرآن بغير العربية» ولأن العجز 

عن القرآن يوجب الانتقال إلى مثله [فكان معنى القرآن أقرب إليه من التسبيح والهليل]9) 
فكان أولى أن لا يكون بدلا منه. 
ودليلنا قوله تعالى : طقُلْ لين آجْتَمَعَتِ الإنْسٌ وَالْجِنُ عَلَى أَنْ ينوا بمِثْل هَذَا الْقُرَآنِ 

لا يَاتونَ بمثله» [الإسراء: 88] وهذا القارىء بغير العربية لا يخلو حاله من ثلاثة أحوال» 
إما أن يكون هو القرآن بعينه. وهذا محال. أويكون مثل القرآن. وهذا رد على الله تعالى 


.)85١( )819( أخرجه أبوداود‎ )١( 
. )7377/١( والدارقطني‎ 778/١ (؟) أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 
الحاوي في الفقه/ ج1/ م4‎ 


وعناد له أو يكون ليس بقرآن» ولا مثله فمن قال لم تجز صلاته لأنها إنما تجزىء بالقرآن لا 
بغيسره وقال تعالى : 9بِلِسَانٍ عَرَبِي مُبِينِ4 [الشعراء : 6 فنفى عنه غير العربية» وقال 
تعالى : «إِنا جَعَلَْاُ م آنا عرَيياك [النخرف: *] وأبو حنيفة يجعله قرآناً فارسياً ويروى عن 
الي يكل أنه قال: حرا آلْعَربَ لِتَلاتْ لآني عَرَبِي » وَلَآنَ آلْقَرَآنَ عَرَبيٌ ‏ وَلَأنَ ِسَان أل 
آلْجَنةِ عَرَِيٌ و00 . 5 

وروى عبد الله , بن أوفى قال: جَاءَ رَجلُ إلى آلنبيّ يله فَقَالَ: لا أسْمَطِيعُ أنْ آحذ مِنَ 
آلَْرْآنٍ شَيْئا فلمب مَا يَجْزِيني قَالَ: قل سُبْحَانَ الله وَآلْحمْدُ ِل وَل لَه إلا الله وآللهُ كبر 
وَل حَوْلَ ولا قُوْةَ إلا بآللّهِ َال : ا رَسُولَ آللِّ هَذَا لله نعَالَى قَمَا لِي قَالَ: اقل آللّهُم آرْحَمْنِي 
وَعَافنِي وَآهْدِنِي وَآرْدْفِي» فَلَما قم َال َكَذَا يِه فَقَالَ َسُولُ الله يك :ما هَذَا فَقَدٌ مَلا يديه 
مِنَ مِنَّ الحير 9 فموضع الدليل [منه]”9” : أنه لو جاز العدول من القرآن إلى معناه لأمره 
النبي كَكِْةِ به ولم يعدل به إلى التحميد, والتكبير» ولأن كل كلام لم يكن في جنسه إعجاز لم 
يجز أن ينوب مناب القرآن. كالشعر, ولأنه لو أبدل ألفاظ القرآن بما في معناه من الكلام 
العربي لم يجز فإذا أبدله بالكلام العجمي أولى أن لا يعجزثه . 

فأما الجواب عن قوله سبحانه: : إن هَذَا لي الصّحْفٍ الأولى صُحَفٍ إِبْرَاِيم 
0 : 14 19] هوَإِنهُ لَفِي رُبْرِ آلأوَلِينَ4 [الشعراء: +19] فهو أنه ليس 

جع إلى القرآن. لأن القرآن لم ينزل إلا على محمد يك بالرسالة . 

وأما الجواب عن قوله تعالى : وَأَوْحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقَرْآنْ أنذِركُمُ به وَمَنْ بَلَغ» 
[الأنعام : ]١9‏ فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: وإن كان إنذارا للكافة» فالتحقيق به إنما توجه إلى العرب الذين هم أهل 
الفصاحة باللسان دون العجم. الأنهم إذا عجزوا عن لسانهم كانت العجم عنه أعجز فصار 
إنذاراً للعرب بعجزهم , وإنذاراً للعجم بعجز من هو أقدر عليه منهم . 


والجواب الثاني : أن الإنذار به يكون بالنظر فيه وتأمل إعجازه. والعجم إذا أرادوا 
ذلك لتوصلوا إليه بمعاطاة الغربية ليتوصلوا بمعرفتهاء فإن قيل فعلى هذا الجواب يلزم جميع 
العجم أن يتعلموا العربية, لأنها إنذار لهم قلنا: إنما كان يلزمهم أن لو لم يكن للنبي يل 
معجزة غيره» وأما وله غير من المعجزات التي يستدلون بها على نبوته» وصدق رسالته. وإن 
كن عجن ينفهرن العربية فلا يلزمهم . 


)1( موضوع أخمرجه الحاكم في المستدرك 41/4 وفي معرفة علوم الحديث 111١‏ والعقيلي في الضعفاء 
١/1‏ وفيه العلاء بن عمر و متروك 'قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج به بحال وله آفات أخر غير هذا. 

,2 أخرجه أبو داود (877) والنسائي )١157/5(‏ وابن حبان (119/49- )18٠٠‏ (1801) والحاكم ١51/١‏ 
والدارقطني "17/١‏ (0715). 

(؟) سقط في ج . 


1١1 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


وأما استدلالهم بحديث اين مسعود فكان مقصوده التنبيه على المعنى ليفهم اللفظ 

وأما استدلالهم بجواز الذكر بالفارسنية فقد تقدم الفرق بينهماء إذليس في سائر 
الأذكار إعجاز يزول بنقله إلى غير العربية . 

وأما استدلالهم أن معنى القرآن أقرب إليه وأولى من التسبيح , والتكبير ففيه جوابان: 

أحدهما: أن يقلب عليهم فيقال لهم التسبيح بالكلام العربي أقرب إلى القرآن من 
الكلام العجمي . 

كان 0 أسقطنا به فرض القراءة 

مسألة ع 1 ووذ فَرَعَ مِنْهَا وَرَاد أنْ يَرَكَعَ بدا سآلتكبير 
قَائِماً فكان فيه وَهُوَيَهُوِي رَاكِعَأ». 

قال الماوردي : أما الركوع فهو الخضوع لله تعالى بالطاعة. ومنه قول الشاعر: 

بكسرلَهُمْ وَآسْتَفَاتَ بها ِنَالْمُزَال ُبُومَابَمْدَمَارَكُمَا 

يعني : : بعد ما خضع من شدة الجهد والحاجة, والركوع في الصلاة ركن من أركانها 
المفروضة قال الله تعالى : لإا أَيهَا آلّذِينَ آمنُوا آرْكَمُوا وَآسْجدُوا [الحج : لالا] وقال 
تعالى : لوَطْهُرْ بتي للطائفين وَآلْقَائِمِينَ وآلركيع. آلسجود» [الحج 536 ] وركع 
رسول الله يكئةِ في صلاته وقال: : وصَلُوا كما رَأيثمُوني أصَلَّي». 

فإذا ثبت وجوبه فمن السنة أن يكبر له وهو قول الكافة» وحكي عن عمر بن عبد العزيز 
وسعيد بن جبير أنهما قالا: لايكبر في ركوعه, ولا في شيء من صلاته سوى تكبيرة الإحرام 

ودليلنا رواية الشافعي عن مالك». عن ابن شهاب. عن علي بن الحسين قال: دكان 
رَسُولُ الله به يُكيْرُ كُلّمَا حَفْض وَرَفَمَ فَمَا زَالَتْ صَلانُهُ حَنّى لِقِي آللّةَ سْبْحَانُو290. 

وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة أن أبا هريرة : كَانَ يُصَلَي 
هم فكبَرَ كلما حَفَض وَرَقَمَ. فإِذًا أَنْصَرَّفَ قَالَ: «وآللهِ إني أشْبَهَكُمْ صَلاةٌ بِصَلاةٍ رسُولٍ 
آلله 06 . 

فإذا ثبت أنه يكبر لركوعه» فالسنة أن يبتدىء بالتكبير قائماً» ويهوي في ركوعه مكبراً 
حتى يكون آخر تكبيرة مع أول ركوعه لتصل الأذكار بالأذكار. 


.)5554( )85/1١( أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
(510؟).‎ 87/١ أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 





مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنَهُ: «وَيَرْفَعٌ يَدَيْهِ حَذْوَ مَْكيَبهِ جين يَْنَدِىء 
لتَكبيرٌ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال من السنة أن يرفع يديه إذا كبر لركوعه. وإذا كبر لرفعه 
منه كما يرفع يديه لتكبيرة اللإحرام وفي تكبيرة الركوع. وفي تكبيرة الرفع من الركوع ولا 
يرفعها في غير ذلك من تكبيرات الصلاة وهو قول الأكثر من الصحابة والتابعين» وفعل أهل 
الحرمين والشام وقال أبو حنيفة, والكوفيون: لا يرفع يله إلااي تعبيدرة الإحراة وبعيدها 
وحكوه عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما استدلالا برواية ابن مسعود قال: «رَفَمَ رَسُولٌ 
الله كه يَديْهِ جِينَ آسْتَفَحَ الصّلاة م لم يعْدْه وبرواية جابر عن سمرة أن النيّ # خَرَجَ 
إل الصَّحَابَة فَقَالَ: دما لي اراكم رَافِعِي لبيك 0 ات يل شمسٍ آسكتوا في 
صَللاتكُم)20. 

وروي ١كُمُوا‏ أيدِيكُمْ» قالوا: ولأن التكبيرات التي في أثناء الصلوات ليس بمسنون فيها 
رفع اليدين كتكبيرات السجود. 

٠‏ ودليلنا رواية الشافعي عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رَسُولَ الله يك كان 
يرهم يَذَيْهِ إِذَا أفتتح آلصّلاة وَإِذَا آرَادَ أن يَرْكُمَ وَإِذَا رَقَمْ رَاسَهُ مِنَ الركوع ولا يَرْفْعٌ في 
السّجُوو9», 

وروى الشافعي عن سفيان عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال ات 
رَسَول آلله يف رفع يديه عند اتاج آلصّلاةٍ وَحِينَ يريد أن َك وإِذا دَق َأسَهُ من الركوع. 
قَال: : نم قَدمْتُ عَلَيْهِمْ في آلسْاءِ فرَيتهُمْ يَْفْعُونَ أيِدِيهُمْ في الْبرَانس لين" 

قال الشافعي : وقد روى رفع الي دو فى الركى رارك انافك مشتر تقيا ين 
أصحاب رسول الله يد ولأن كل فعل في الصلاة فإنه يتكرر كالركوع , ولأن كل ما كان هيئة 
لتكبيرة الإحرام كان هيئة لتكبيرة الركوع كالجهر. ولأن كل صلاة تكرر فيها التكبير تكرر فيها 
الرفع كالعيدين» وأماحديث ابن مسعود فقد عارضهما ذكرناء وقد روي عنه خلافه. وأماء 
حديث سمرة فيجوز أن يكون نهاهم عن رفع أيديهم [يميناً وشمالاً أو لا يكون نهاهم عن رفع 
أيديهم]7؟» في كل رفع وخفض كما يقول طاوس. وأما قياسهم فمدفوع بالنص. 


دهه #2" مه 


مسألة: قَالَ الشافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: : «وَيَضع رَاحَتَيِهِ عَلَى رَكبتيِه وَيُقَرَفٌ بَيْنَ 
ءَ 
اصابعه) . 





)001 أخرجه مسلم "57/١‏ في الصلاة (470/119). 
69 أخرجه الشافعي في المسند 27١9 77/١‏ 50). 
(؟) أخرجه الشافعي في المسند /١(‏ 4/87 51). 

(54) سقط في ج . 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران ١1‏ 





ل مارك ا ولا ديه 


0 
بهذا يعنى ارصاق عن الركس. 
0 6 عٍّ ل شمبهه # عمس شام 

ا ا صَليْت إلى جنب ابي فطبقت فنهاني قال: « 
َفعَلَهُ فَنهينا»9؟2. 

وروى مجاهد عن ابن عمر أن النبي كَل قال: إِذَارَكعْتَ قَضَعْ رَاحَمَيِكَ عَلَى رَكبَتيِكَ 
نم أخرج أَصَابِعَكَ ثُمْ انكف عت ياد كل عُضْو مَأخَذُة©. 

فصل: فإذا ثبت أن السنة أن يضع راحتيه على ركبتيه ويفرق بين أصابع كفيه. وإن 
كان عليل اليدين» ولا يمكنه وضعهما على ركبتيه ابتداءاً بهما وانتهى في ركوعه إلى حيث 
يمكنه القبض على ركبتيه لوقدر, لأن هذا حدّ الركوع الذي لا يجزىء أقل منه. فلوكان 
أقطع ١‏ ليدين لم يبلغ بزنديه إلى ركبتيه. ويبلغ بهما في الرفع إلى منكبيه . 

والفرق بينهما: أن في تبليغهما إلى الركبتين في الركوع مفارقة لهيئة. وليس كذلك 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَّ اللَهُ عَنْهُ: «وَيُمِدُ ظهُرَهُ وَعُنْقَهُ ولآ يَحَفِض عُنْقَهُ عَنْ 
ظَهْرِهٍ ولا يرفعَة وَيَكون مستويا وَيْجَافي مِرفْقَيْه عَنْ جَبينه» . 

قال الماوردي: وهو صحيح . 

اعلم أن صفة الصلاة وهيئات أركانها مأخوذة من خبرين هما العمدة في الصلاة. 

أحدهما: حديث ابن حميد الساعدي . 

والثاني : تعليم رسول الله كك الصلاة الأعرابي 


فأما حديث أبو حميد فلم يروه الشافعي» ولكن رواه أبو داود من طرق شتى عن 
محمد بن عمرو بن عطاء العامريي؟» قال كنت في مجلس من أصحاب رسول الله ككْةِ فقال 


)١(‏ أخرجه النسائى (184/57) فى التطبيق. 

(؟) أخرجه ابن ماجة 1/ "7417 08م . 

() أخرجه الشافعي في المسند )15٠(‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (477) وأحمد في المسند 
)41ت . 

(5) أخرجه أبو داود 7١7/١‏ كتاب الصلاة باب من ذكر التورك من الرابعة (4577). 


يلل كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 


أبو حميد : أن عْلِمُكُمْ بم صَلاةٍ رَسُولٍ الله يكل قَانُوا فِلِم؟ قال : فوَآللُوِمَاكُنْتَ بِأكْترِنَالَهتبَعَأوَل 
نبال تال بَلَى قَالُوا “فاأ عرض قال : : كَانَ رَسُولُ اللّهِ يل إذَا قَامَ إِلَّى الصّلاةِ رَهَمَ 


رءع # ثٌ بره ي مي ره رع ىم دوو 


يدَِْحَنى يحاي بها كن م يبر حل بر كل عُطْو في مَوْضَهِه متيلا كم يفرأك يكب 


م يَرَفُمُ يدَيْهِ حتى يُحَاذِيَ هما مكب يرع وَاضِعا رَاحتْهِ َلَى َكْبيْهِ فرج ينَ أَضَابِعِهٍ 


ّم عه 6 2 


م يِل فصر طهر 0ت رَاسَهُ ولا صَافِحٍ ايحلوه لم ل فثول سو اللا ييه 
لهم رَبنا لَك آلْحَمْدُ م يرهم َيه حََى يُحَاؤِي مكب مختدلا ثم َو الله ارتم هوي 
ل الأزْض فيْجَافِي يَدَيْهِ عن جني وَيَضَعْ كفي حَذْوَ مَْبيهِ. ويفتخ أصَابِعٌ رِجْليْهِ وَنْضَيُ 
على عله وده َه وصور فَميِه وهو سَابد يبر تفع َس يمن جل اليسَرَى 


ا ل ال 0 





ود 


لكين فد على بن فَدَمِه الى وَنصَبَ الى فَإذا كا : الات لجرل جدرى 
وََعَدَ مُتَوركاً عَلَى شِقَه الأيْسَرٍ قَانُوا : صَدَفْتَ هَكَذَا كَانَ مصَلّى رَسُولُ الله ل . 


وأما حديث الأعرابي فرواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن عجلان عن علي بن 
يحيى بن خلاد('2, وين رقاعة بن رامع" اافال” جَاءَ فصَلَى في المَسْجِدٍ قَرِياً مِنْ 
رسول: الله يك نم جا مَسَلّمَ َل الِيّ كل فَقَالَ أ لهُ آلنبي كله : أَعِد صَلائَكَ فَإِنَكَ لم مصَلْ 
قال : عَلْمْني يا رَسُولَ آللَِّ كيف أصَلْي قَالَ: «إذا تَوَجهْت إلى الْقِبْلةِ بكم آقرا بام الْرآنِ. 
وَمَاشَاء آله أن تَهَرَا به ذا ركعت فَآجْمَلْ رَاحَتَيِكَ عَلَى رُكْبَئِكَ وَمَكَنْ كُوعَكَ وَآمْدُدْ 
ظهْرَك ارقت فا لَك وفع رَأسَكَ حَى عالطا إلى مََاصِلها. وَإِذَا سَجَدْتَ 
فمَكَنْ سجُودَكَ وَإِذَارََغْتَ فَآجلِسٌ عَلَى نَحَذِكَ اليُسَرَىى ؛ َم آفَمَلٌ ذلك في كل رَكْعَةٍ 
وَسَجدَةٍ حتى تَطْمَئِنو0©. 

فهذان الحديثان هما أصل في الصلاة فلذلك نقلناهما مع طولهما. 

فصل: فإذا ثبت هذان الحديثان فصفة الركوع وهيئته أن ينتهي راكعاً إلى حيث يقبض 
براحتيه على ركبتيه ويمد ظهره وعنقه. ولا يخفض عنقه عن ظهره ولا يرفعه ويكون مستوياً» 
فإن النبي ين كان يفعل ذلك قال الراوي : حتى لوصّبٌ على ظهره ماء لركد يعني : لاستواء 
ظهره في الركوع . 


)01 علي بن يحبى بن خلاد بن رافع الزرقي المدني عن أبيه وعم أبيه رفاعة بن رافع وعنه نعيم المجمر وابن 
إسحاق وسليمان بن بلال وثقه النسائي قيل مات سنة سبع وعشرين ومائة . انظر الخلاصة (5097/7). 

(5) رفاعة بن رافع بن مالك بن العجلان بن عمرو بن زريق ابن عبد حارثة بن عضب بن جشم بن الخزرج 
الزرقي أبو معاذ المدني بدري جليل له أحاديث انفرد له البخاري بثلاثة أحاديث وعنه ابناه معاذ وعبيد. 
مات في أول خلافة معاوية. انظر الخلاصة .7571//١‏ 

(؟) أخرجه الشافعي في المسند .)5١8( 7١/١‏ 
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وروى أبي معمر عن ابن مسعود البدري قال: قالرسول الله عله : دلا تُجْرِىءٌ صَللاةٌ 
اميم الرجُلُ فيهَا صلْبَهُ في الركُوع والسود9©. 

قال الشافعي : «ولا يخفض عنقه فيتنازع ‏ ولا يرفعه فيحدودب» ويجافي مرفقيه عن 
جنبيه لرواية عائشة رضي الله عنها أن النبي يَكلِِ كَانَ إِذَا رَكُمْ وضع يَدَيَهِ عَلَى رَكبَتيْه وَيْجَافِي 

فهذا صفة الركوع في الاختيار المسنون وأقل ما عليه أن ينتهي راكعاً إلى حيث يمكنه 
القبض براحتيه على ركبتيه على أي صفة كان. 

فصل: فأما الطمأنينة فهو أن يثبت على ركوعه الذي وصفنا زماناً وإن قل مطمئن» 
ركن واجب لا تجزىء الصلاة إلا به. 

وقال ابوعيفة: الطنادكة سك واجة ابتدلال تطاهر فول مال يا اهنا انين 
آمَُوا آرْكَعُوا وَآسْجُدُوا» [الحج : /7] فكان الظاهر يوجب اسم ما انطلق عليه اسم الركوع 
والسجود من غير زيادة طمأنينة تضم إليه. 

ودلبلناك ها قتجامن السديدق واه وسيد إن الى تداع لاحن اب امور أن 
رسول الله ل قال لِلرَجْلٍ لما عَلَّمَهُ الصَّلة جينَ أسَاء فيا : إِذَا قَمْتَ إِلَى آلصَّلاةٍ و فكب ثم 
الا كا سر مفلك من المرافة ثم م آرْكُمْ حَتَى تَطْمَئْنَ راكع َم آرفَعْ حَتَى تَعَْدِلَ قَائما ثم 
سبد حََى نَظمَِنَ ساجد أ كم اجلسل حتى تَطدَينُ جايس كم آمل لِك في صَلَوَليَ كلّهَا. 

وروى أبو هريرة قال: قال رسول الله بك : «شَرٌ الناس سَرِقَة دَ لذي يَشرن في صَلاتِهِ 
قالوا : وَكَتِفَ يَسْرِقُ في صَلايِهِ؟ قَالَ : ليقي رُُوعهَا ولا سجُودَهَاه وروي عن حذيفة بن اليمان 
أنه راق ريخل لا هذل ظهرهء ذ في الركوع. ولا يطمئن فيه فقال: مُذْ كم هذه صلاتك قال مذ 
ازع سنة قال إنلف ها ليت ارهن بن ولومف عل نذا لف على غير النطرة: 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حال الركوع ووجوب الطمأنينة فيه فأراد الركوع فسقط 
من قامته إلى الأرض عاد فانتصب قائماء ثم ركع فلو قام راكعا لم يجزه. لأن الإهواء للركوع 

يجيا أن يكون مقصودا: فلو كان قد انحنى إلى الركوع فسقط إلى الأرض قبل استعانته 
فعليه أن يعود إلى الموضع الذي سقط منه في حال انحدار» ويبني على ركوعه . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَيَقولٌ إِذَا رَكَعَ سُْبْحَانَ رَبِيَ الْعَظِيم ثلاث 
١‏ ا من 5 
وَذْلِك اذنى الكمال » . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 4/؟؟١‏ وأبوداود 57/١‏ في الصلاة (804) والترمذي 01/75 في أبواب 
الصلاة )١54(‏ والنسائي 817/7 في التطبيق وابن ماجة 587/1١‏ في كتاب إقامة الصلاة .)41٠(‏ 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


قال الماوردي : وهذا كما قال: التسبيح في الركوع والسجود سئة مأثورة» وليس 
بواجب وهذا قول كافة الفقهاء وقال أحمد بن حنبل حنبل : التسبيح فيها واجب لرواية عقبة بن عامر 
قال : ما نزل قوله تعالى : لفْسَبْحْ بشم ريَّ اليم 4 [الواقعة : 74] قال رسول الله وك : 
«آجَعَلُوهَا في رُكُوعِكُمْ»20 ولما نزل لإ سبح آسم رَبَكَ الأغلّى» قال كله : «آجَعَلُوهَا في 
سْجَودِكُم) . 

ددوى صلة بن زفر عن حذيفة أنه صَلَى مع رَسُولد الل كل وَكَانَ يَقُولُ في رُكوعِهِ : 
«سَبْحَان زبي العْظِيم . وَفِي سُحُودِهِ: سْبْحَانَ بي الى" . 


ودليلنا: قوله كه للأعرابي في حديث أبي هريرة ثم نم آَرْكَعْ حَتى تَظمَئْنَ راكعاء ثم 


َرْفْعُ ختى تَْتَدِلَ قائماء فَآقْنَصِرٌ به عَلى بيان المفروض. ولم يكن في بيان التسبيح ‏ 55-9 
حين وصف أبو حميد الساعدي صلاة رسول الله ةق ولأن أفعال الصلاة ضربان: 


أحدهما: لم يكن خضوعاً في نفسه كالقيام. والقعود لاشتراك فعله الخالق والمخلوق 

مفتقر إلى ذكر فيه ليمتاز به عن أفعال المخلوقين. 

والثاني : : ما كان خضوعاً في نفسه كالركوع والسجود. لأنه لا يستباح إلا للخالق دون 
المخلوق فلا يفتقر إلى ذكر ليميزه عن أفعال المخلوقين» فأما الخبر فعلى طريق 
الاستحباب . 

فصل: : فإذا تقرر أن التسبيح سنة فأدنى كماله ثلاثاً لرواية ابن مسعود أن النبي يك قال : 
«إذًا رَكَعّ َحَدُكُمْ وقال ميحات ” ري العْظِيم ثلاث فَقَدُ تم و وهو أدناه [وإذا سجد وقال 
«سبحان ربي الأعلى» فقد تم سجوده وهو أدناه] فأما أتم الكمال فإحدى عشرة» اوها 
وأوسطه خمس ولو سبح مرة أجزأه قال الشافعي : وأحب أن يقول في ركوعه بعد التسبيح ما 
حدثنيه إبراهيم بن محمد بن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال: كَانَ 
آلنبي يي إذَا ركع فَالَ الهم لك ركعت وَلَكَ أَسْلَنتٌ وَبكَ آمَْتُ وأنْتَ بي حَفَعَْ لَكَ 
سمي وبصري وَعِظَامِي وَشعْرِي وَبَشْرِي وَمَا آستَقَلْتْ بِهِ قَدَمِي لِلَّهِ رَبّ الْعَالَمِينَ © فإن كان 
إماما اقتصر على التسبيح وحده ليخفف على من خلفه . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ١50/4‏ وأبو داود 047/١‏ في الصلاة 44 والدارمي 544/١‏ وابن ماجة 
>263/١‏ في إقامة الصلاة /81 وابن حبان في الصحيح 787/7 والحاكم في المستدرك ١//لا5‏ . 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 05 وأبو داود والطيالسي في المسند 5 (111) والدارمي ١44/١‏ في 
الصلاة وأبو داود 87/١‏ ه في الصلاة 27 والترمذي 58/7 في إبواب الصلاة ة الام والنسائي 
0 في التطبيق وابن ماجة ١//7.م؟‏ في إقامة الصلاة (884). 

ةا أخرجه الشافعي في الأم ١1١1/١‏ في باب القول في الركوع أخرجه مسلم في صلاة المسافرين 0,01١‏ 
من حديث علي رضي الله عنه وأحمد في المسنذ 45/١‏ والترمذي في الدعوات 480/0 وقال حسن 
صحيح والنسائي ؟'/ في الافتتاح وابن ن حبان كما في الأحسان 580/7 . 
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فصل: : فأما القراءة في ي الركوع والسجود فمكروه لرواية ابن عباس أن النبي يل كشفٌ 
الحَارَةوَالناسُ صُمُوفُ حَلْف أبي بَْرِرَضِيَ الله عَنْهُ فقَالَيَا يها لاس إِنَه لم يب مِنْ 
مبَشْرَاتِ النبوة ة إلا الرؤيا الصادقة يَرَاهَا المَسْلِمٍ أو مرى له وإني نهيت أن أقرا راكعاء او 
تاد َأمًا الركوعٌ موا لد ارت وان الوه فَاجتهدُوا فيه مِنَ آلدّعَاءِ9" . 

وَإِنّ خَالَفَ وقرأ في زكوعه. فلا يخلو أن يكون قرأ فاتحة الكتاب أو غير الفاتحة. فإن 
قرأ غير الفاتحة أجزأته صلاته وإن أساءع. الع وإن قرأ الفاتحة ففي 
بطلان صلاته وجهان : 

أحدهما: قد بطلت صلاته, لأنه أتى بركن منها في غير محله فصار كمن سجد في 
موضوع الركوع . 

والوجه الثاني : أن صلاته جائزة» لأن القراءة ذكر فخفت عن حكم الأفعال في إبطال 
الفزلذة لكن سحو وق أنخله] ستخوف المديووتجها واحدا: 





فصل: فأما المأموم إذا أدرك الإمام بعد استيفائه تكبيرة الإحرام قائماً يعتد. بتلك الركعة 
وإن لم يقرأ فيهاء لراوية ية زيد بن9) أبى عتاب عن أبي هريرة قال: قال رَسُولٌ الله يك : «إذًا 
ركمو لخن لجر فا توا ول سد وهاتلا و أَدْرَكَ الع ققد أدْرَكَ الصّلاة ولأنه 
بإدراك الركوع يدرك أكثر الركعة فجاز أ ن يقوم مقام إدراك جميع الركعة» وهذا قول مجمع 
عليه ؛ فلولم يستوف تكبيرة الإحرام قائماً حنى ركع مع الإمام فأتمها راكع لم يكن داخلا في 
فرض » ا عر انما 


أحدهما : : يكون داخلاً في نافلة ويعتد بهذه الركعة, لأنه لما كان داخلاً في الصلاة 
على صفة يصح النفل عليها وخرج عن الفريضة لما فاتها صارت نفلاً. وإن لم تكن فرضاً. 


والوجه الثاني : لا تكون فرضاً. ولا نفلا لأآن النفل لم يقصده والفرض لم يصح منه» 
ولو استوفى تكبيرة اللإحرام 0 للركوع وقد تحرك الإمام للرفع من الركوع فإن 
أدرك ما يرى من الركوع قبل أ ن يخرج الإمام من الحد الذي يجزىء من الركوع واعتد بهذه 
الركعة وهو أن يكون المأموم قد انتهى إلى حيث يمكنه أن يقبض براحتيه على ركبتيه ولم 


)١(‏ أخرجه البخاري 7١5/1/ا"‏ في التعبير باب المبشرات (1440) والشافعي في المسند 10/١‏ (؟0؟) 
وأبوداود 41/7 ومسلم (414/708) في الصلاة أخرجه أبو داود 148/١‏ في كتاب الصلاة *491. 

(7) زيد د بن أبي عتاب بمثناة الشامي عن سعد ومولاه معاوية وعنه سعيد ابن أبي أيوب وموسى بن يعقوب 
وثقه ابن معين انظر الخلاصة 707/١‏ 
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يرفع الإمام حد لا يمكنه أن يقبض براحتيه على ركبتيه فهذا في حكم من أدرك إمامه مستقراً 
في ركوعه في اعتداده بهذه الركعة معه. ولو لم يكن المأموم قد أدرك ما يجزىء إلا بعد 

خروج الإمام عن الحد الذي يجزىء لم يعتد بهذه الركعة معه وإن كان دخوله في الفرض 
مضنا باسكقاء ء الإحرام . 

فصل: فلو رفع من ركوعه قبل أن يطمئن» ٠‏ فإن عمد عالماً فصلاته باطلة» وإن جهل أو 

تبن أجراته صلاتة وعاد راعها متطنناء » فلو أدركه حين عاد إلى الركوع ليطمئن فيه مأموم 
فأدرك الركوع معه اعتد بهذه الركعة, ولثو رقع من رطوعة ف قبل التسبيح أجزأته صلاته ولم 
يعد فإن عاد فركع ليسبح بطلت صلاته إن كان عالماً عامداً وإن كان جاهالاٌ أو ناسياً أجزأته 
صلاتهء فلو أدرك في هذا الركوع الثاني مأموم لم يعتد بهذه الركعة. 

والفرق بينهما: أنه إذا أعاد الركوع الثاني للطمأنينة فالركوع الثاني هو الفريضة فصار 
المأموم بإدراكه مدركاً للركعة» وإذا أعاد الركوع للتسبيح فالركوع الأول هو الفريضة, فلم 
يكن المأموم بإدراك الثاني مدركاً للركعة . 

فإن قيل: فليس لو أدرك الإمام في خامسة سها بالقيام إليها صار مدركاً للركعة وإن لم 
تكن الخامسة من فرض الإمام فهلا إذا أدركه في إعادة الركوع للتسبيح يكون مدركا للركعة» 
وإن لم يخ ذلك الركوع من فرص الومام.. 

قلنا الفرق بينهما: أن في إدراك الخامسة مع الإمام لم يتحمل الإمام عنه شيئاً فجاز أن 
يعتد بما لم يعتد به الإمام» وفي إدراكه راكعاً يصير الإمام متحملا عنه القراءة فلم يجز أن 
يعتد بما لم يعتد به الإمام . 

وطالوعااتي الخامد ان يرد عاقيا اريكة الحانو ريا واه لكات أعلم. 

مسألة قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : : «قإذًا اد أن يرق ال مع الرفع, حيع 
أله لمن جيك يرف يد دو مي ذا آسْتوى فَائِما َال أنْضاً ينا لَكَ الْحَمْد مِلْء 
امراك وما 000 وَمِلّْءَ ما شِيْتٌ مِنّ شَيْءٍ بَعْدُ ويَقَولَهًا مَنْ خَلْفَهُ وَرُوِيَ هَذَا القول 
عَنِ آلنبي كله . 

قال الماوردي : أما الرفع من الركوع والاعتدال قائماً فركن مفروض في الصلاة. 

وقال أبو حنيفة : إنما ا ة وليس بفرضء ولو أهوى من ركوعه إلى السجود أجزأه 
استدلالاً بقوله تعالى : يا أَيُهَا آلَّذِينَ آمنُوا آرْكَمُوا وَآسْجُدُوا» [الحج : //ا] فاقتضى 
الظاهر إيجاب الركوع والسجود دون غيره من القيام والاعتدال قال: ولأن هذا القيام لو كان 
ركناً واجباً لاقتضى به ذكراً واجباً كالقيام الأول. وفي إجماعهم على أن الذكر فيه غير واجب 
دليل على أنه في نفسه غير واجب. قالوا: ولأنه انتقال من ركن إلى ركن فلم يجز أن يكون 


ايفن 
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فيه ركن كالانتقال من السجود إلى القنام ودايلنا مع نا فنا من عليك ان حفيد الجافاية 
والأعرابي حديث أبي هريرة أن النبي كلليِ قال لِلرَجُل ثم آرْفَمْ حَتى تَعْتَدِلَ قَائِماً. ولآن كل 
ركن يعقبه قيام وجب أن يتعقبه انتصاب كالإحرام. ولأنه قيام مشروع في الصلاة فوجب أن 
يكون واجباً كالقيام في حال القراءة» فأما الجواب عن الآية فهو: أن ما تضمنه من الركوع لا 
يمنع من إيجاب القيام الذي ليس من الركوع . 

وأما الجواب عن استدلالهم : بأنه لما كان ركناً واجباً يتضمن ذكراً واجباً فهو أنه ليس 
كل ركن يتضمنه ذكر كالركوع والسجود. ثم على أصلهم بالجلوس المتشهد. 

وأما الجواب عن استدلالهم من أن ا م سا 
أنه فاسد بالانتقال من القيام إلى السجود بينهما ذكر. وهو الركوع على أن الرفع من السجود 
إلى القيام ذكر أيضاً. 

فصل: فإذا ثبت أن الرفع من الوا والاعتدال قائماً ذكر واجبء. فالسنة إذا ابتدأ 
بالرفع أن يقول: سمع الله لمن حمده. إماما كان أو هاموما ويرفع يديه حذو منكبيه فيكون 
في رفعه سنتان : 

إحداهما: قوله سمع الله لمن حمده. 

والثاني: رفع يديه حذو منكبية فإذا استوى قائماً قال: «ربنا ولك الحمد ملء السموات 
وملء الأرضء وما شئت من شيء بعد» إماماً كان. أو مأموماً. وقال أبو حنيفة : يختص الإمام 
بقول: ع ولس مسرت مدر او مو ا 1 
صالح عن أ بي هريرة أن رسول الله وكيِ قال : «إذا قال لإمَامُ سَمِعَ آللَهُلِمَنْ حَمَِهُ فَقَولُوا 
اللّهُمَ ربا وَلَكَ الْحَمْدُ فَإِنْهُ مَنْ وَاقَقَ قَوْلَ المَلائِكَة غُفِرَ لَه ما تَقَدَّمَ مِنْ دنهو( . قال : ولآن 
قوله سمع الله لمن حمده موضوع لرفع, وقوله: ربنا لك الحمدء موضوع لرفع أيضاً 
والانتقال من الأركان إلى الأركان إنما سن بذكر واحد لا بذكرين كالتكبيرات فعلم أن 
أحدهما مسئون للإمام. والآخر مسئون للمأموم قال: ولأن قوله سمع الله لمن حمده إخبار 
عن إجابة الدعاء وقوله ربنا لك الحمد شكر لله عز وجل على قبول الدعاء فلم يجز أن يجمع 
بينهما الواحد. لأن أحدهما جواب الآخر. 

ودليلنا روات الشافيي ع مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن النبي كك كان إذا 
رَفْعَ رَسَهُ مِنْ الركوع. قَالَ: سَمِعٌ آللّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا لَك الحَمَدٌ. 


وروي عن الأعمش عن عبيد بن الحسن عن عبد الله بن أبي أوفى قال: كان 


. 4١09/1/1 في الصلاة‎ 707/١ أخرجه البخاري (47/) ومسلم‎ )١( 


1135 كتاب الصلاة/. باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 


لبي يق ذا دفَم َه من الروع. حول : سَمِعَ آله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبنَالَكَ الْحَمْدُ مِلْء 
السموات وهل الأزضن وماد شِئت مِنْ شَيءٍ بَعْذُ0 . 

وروى عطية عن قَرَعَةَ بن يحيى عن أبي سعيد الخدري : أن رسول الله يك كانَ يفول 
جين يفول : : سَمِ الله لِمَنْحَحِدَهُالّهَُ ريا َكَ آلْحَمدُ ملء ءَ السَمُوَاتَء وَمِلَءَ الأزض, وما 
شِئت مِنْ شَيْءٍ بَعْدَ اهل الثناء وَآلْمَجْدَ حَقَّ ما َلَ آلْعَبْدُ كال عبد لآ مَانَِ لِمَاأعْطَيتَ 
َل مي ممعت ولا يَنْقَعٌ ذَا الحذيتك ال ولأن أذكار الصلاة إذا سنت للمأموم 
سَنْت للإمام كالتكبير» والتسبيح . 

وأما الجواب عن حديث أبي هريرة فهو: أنه ليس نهي للمأموم عن قول: سمع الله 
لمن حمده. وإنما فيه أمرله بقول ربنا لك الحمد. وإنما أمره بهذا أولم يأمره بقول 

سمع الله لمن حمده. لأنه يسمع هذا من الإمام فيتبعه فيه. ولا يسمع قوله : ربنا لك الحمد 
فأمره به وأما قولهم أنهما ذِكْرَان فلم يجتمعا في الانتقال» فالجواب أن قوله سمع الله لمن 
حمده موضوع للانتقال وربنا لك الحمد مسنون في الاعتدال فصارا ذكرين في محلين, وأما 
قولهم أن أحدهما إخبار والآخر جواب فلم يجز أن يجمع الواحد بينهما فهو فاسد بقوله آمين 
هو في مقابلة قوله تعالى : 9آمْدِنا الصَرَاطٌ الْمُسْتَقِيم4 [الفاتحة: ]١‏ ثم قد يجمع بينهما في 
الصلاة . 

فصل: فإذا ثبت أنهما معاً مسنونان للإمام والمأموم. فإن الإمام يجهر بقول سمع الله 
لمن حمده. ولأنه موضوع للانتقال ليعلم به المأموم كالتكبير» ويسر بقوله ربنا لك الحمد. 
لأنه ذكرة في ركن كالتسبيح , فأما المأموم فيسر بهما جميعاً ويختار للمصلي إن كان منفرداً أن 
يقول ما رواه أبو سعيد الخدري., ولا يختاره الإمام. لأن لا يطيل الصلاة. ولا يختاره المأموم 
لثلا يخالف الإمام فلوقال بدلا من ذلك حمد الله من سمعه, أو كبر أجزأه. وإن خالف 
السنة . 





مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَذًا هَرَى لِيَسْجد آبْتَدَاءَ لير قَائِماًه َُ 
هَوَى مم اَن تون لقم تبره ومَعٌ سجُودِو وول ما يَقَحُ مِنْهُ عَلَى الأزض 
ركاه ثم يَذَاهِ ثم َم جَبِهنه وَأنقُهُ وَيَكُونُ عَلَى أصَابع رِجِلِيِهِ). 

قال الماوردي : وهو كما قال أما السجود فهو الانحناء والاستسلام . 


قال الأعشى : 


.)495/57١5( في الصلاة‎ 1١ أخرجه مسلم‎ )١( 
. وقزعة بنْ يحيى ثقة من الثالئة‎ )41/7//7٠١0( في الصلاة‎ “١ أخرجه مسلم‎ (3 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن عن 





يُرَاوحٌ مِنْ صَلَوَاتِ المليه2 لك طُوراً سُججوداً وَطَوْراً جؤارًا(') 
تس ا تم 

اتكنوا» ريع 00 

وروي أن النبي يَكةٍ فعله في صلاته وقال: وملرا كما رامدولن صَلَّي» وأمر الأعرابي 
به فإذا ثبت وجوب السجود فمن السنة أن يكبر لسجوده. لأن رسول الله يكلِ كان يكبر في 
كل رفع وخفض فيبتدىء بالتكبير حتى يهوي للسجود ثم يهوي فيكبر حتى يكون القضاء 
تكبيرة مع أول سجوده على الأرض ليصل الأركان بالأذكار» فأول ما يقع على الأرض ركبتاه» 
ثم يداه ثم جبهته وأنفه . 

وقال مالك: يقدم وضع يديه قبل ركبتيه. وبه قال الأوزاعي استدلالاً برو اية أ بي 
الزناد(؟» عن الأعرج عن أبي هريرة : أن رسول الله يليه قال : ذا سَجَدَ دك فلا يرك كما : 
3 الْبَعِير ولْيَضَعْ رك ل 3 , 

وروي أن ابن عمر كَانَ إِذّا سَجَدَ وَضعْ يَذَيْهِ قبل ركبتيهِ وَقَالَ : هكد كان يفعل رَسوَل 
الله لم20 , 

ودليلنا رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر أن رسول الله يَكئِةِ كان إِذَا 
سَجَدَ وَضَعَ رَكَبََيْهِ تم يَدَيْهِ وَإِذَا نمض رَفَعَ يَدَيْهِ قبل الْيتَيْهو0*». 

وروى سلمة بن كهيل عن مصعب بن سعيد بن أبي وقاص عن سعد أنه قال: «كنا 
نفع الدين فجل الركدهيا أمرْنا بالركبكئن قل اليدين 60 وهذا يدل على نسخ ما 
استدلوا به ولأن ل الأعضاءء رفعاً كانت آخرها وضعا وجب إذا كان 
الركبتان آخر الأعضاء رفعاً أ ن تكون أولها وفنا ولأن كل عضو يرفع قبل صاحبه فإنه يوضع 





)011 البيت من قصيدة يمدح فيها قيس بن معد يكرب . انظر ديوانه (5/) والجؤار: رفع الصوت اثنا الصلاة. 

)١(‏ عبدالله بن ذكوان الأموي مولاهم 0 أبا عبد الرحمن كان أحد الالخصن اتن رين 
عمر وعمر بن أبي سلمة مرسلا وقال البخاري : أصح الأسانيد أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال 
الواقدي : مات فجأة سنة ثلاثين ومائة. انظر الخلاصة (57/5- 5 0). 

(5) أخرجه أحمد في المسند 781١/7‏ والدارمي 0١‏ وأبوداود 075/١‏ في الصلاة (810) والترمذي 
58-1 أبواب الصلاة باب )7٠١١(‏ (1594) والنسائي 7٠١1/7‏ كتاب التطبيق (8*) والطحاوي في 
شرح معاني الأثار 700/١‏ وأخرجه الدارقطني 5/١‏ 75- 740 كتاب الصلاة (7) والبيهقي 14/5 كتاب 
الصلاة . 

(5) أخرجه الحاكم 777/١‏ والبيهقي (؟5/١١٠).‏ 

وه) أخرجه الدارمي في السنن ”07/١‏ وأبوداود 075/١‏ في الصلاة 48 والترمذي 05/7 في أبواب 
الصلاة (554) والنسائي ٠١5/7‏ في التطبيق وابن ماجة 7857/١‏ (887) وابن خزيمة .)579(719/1١‏ 

(5) أخرجه ابن خزيمة١/9١"‏ والحازمي في الاعتبار 14- 2١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ٠٠١/7‏ وفي 

سئدة ينكى بواسلطة بن كهيل روك وفيه ايض استفاعيل تن يحى متروك أيضا: 


كلل عيبلل للحي كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعده سجود القرآن 


بعد صاحبه كالجبهة مع اليدين؛ فلما كانت اليدان مرفوعتين قبل الركبتين وجب أن تكون 
الركبتان موضوعتين قبل اليدين. ٠‏ 

فصل: فإذا ثبت هذا فهو مأمور أن يسجد على ركبتيه, وقدميه ويديه. وجبهته. بلقم 
فأما الجبهة والأنف, ففرض السجود متعلق بالجبهة دون الأنف, فإن سجد على جبهته 
أجزأم وإن سجد على أنفه لم يجزه. وقال عكرمة. وسعيد بن جبير : فرض السجود 00 
بالجبهة. والأنف. وإن سجد على أحدهما لم يجزه حتى يسجد عليهما معا. 

وقال أبو حنيفة : فرض السجود متعلق بكل واحد منهما على البدل. فإن سجد على 
يعد درن انه أجزأى وإن سجد على أنفه دون جبهته أجزأه واستدل من 0 
كلب خضب الجن حرواءة مرو أو عفدم ئشة رضي الله عنها أن رسول الله يَكِةٍ قال: « 
صَلاة ةلِمَنْ لا يوضع أنْقَهُعَلَى الأزض )”2 واستدل من جعل السجود د 
الجبهة مجزثاً بما روي عن النبي وَل أنه قال ِلّذِي عَلْمَهُ آلصّلاة: « مَكْنْ جَبْهَكَ وَأنْفَكَ مِنَ 
الأرضع فلم لوريكن الجمع: رينهمنا هه وكان لو جد على عبهعه دون أنه جره 
كذلك لو سجد على أنفه دون جبهته أجزأه . 

ودليلنا رواية الشافعي عن سفيان عن ابن ؛ لاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: ' 
ون الله أل مشجة مث عل نوكي طرف تبي وج بي أ 4 ال 
وَآلثْيّاتَ0') وعند أبي حنيفة : أن كل عضو كان محلا للسجود كان مغنياً ولم يكن مخيراً بينه 
وبين غيره كاليدين» وخبر عائشة رضي الله عنها يحمل على الاستحباب ونفي الكمال. 

فصل: فأما السجود على الركبتين» واليدين» والقدمين ففي وجوبه قولان: 

أحدهما: أنه ليس بواجب, لأن كل موضع ذكر السجود في الشرع فإنما خص بالوجه 
دون غيره من الأعضاء. قال الله تخالي : 9سِيمَاهُمْ في وُجوهِهمْ مِنْ أقر الشُجُودِ» 
اللخ 0 وقال تعالى : ليَخِرٌونَّ لِلاذْقَانٍ سُجّداً» [الإسراء: : »]٠١17‏ وقال النبي كله : 
«سجدٌ وَجَهِي ِلْذِي خلقة». ولأنه لو لزمه السجود على هذه الأعضاء كما يلزمه السجود على 
النجنهة للزمه الأنماء بها فى حال العجى كنا لمة الأنباء #الجبهة كايا تطاعة الأيمتاء بها 
عند عجزه سقط وجوب”" السجود عليها مع قدرته. 

والقول الثاني: أن السجود عليها واجب لرواية عامر بن سعد بن أبي وقاص عن 
العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله يَكِةِ يقول: وإذا سحت العيد سخد مقه سَيعة 





.٠١ 5/7 والبيهقي في السئن الكبرى‎ "58/١ أخرجه الدارقطني‎ )١( 
.)500( 91/١ أخرجه الشافعي في المسند‎ 6 
فيج حق.‎ )5( 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران يفن 





راب ويه كنا وَرَكْبَتَاه وَقَدَمَاهُ»2"0» ولأن أعضاء الطهارة هي أعضاء السجود كالجبهة . 

فصل: فإذا ثبت أن هذه الأعضاء السبعة هى فرض لمحل السجود فى أحد القولين 
انتقل الكلام إلى المباشرة بها في السجود فنقول أما الجبهة فالمباشرة بها واجبة» وعليه 
إلصاقها بمحل السجود من أرض أو بساط. فإن سجد على كور عمامته» أو على حائل دون 
جبهته لم يجزه. وقال أبوحنيفة: : إن كان بين جبهته وبين الأرض كحد السيف, أو سجد 
على كور عمامته أجزأه؛ ابتدلالا نا يروف وان البى يه سَجَدَ عَلَى كور عِمَامَتِهِى ولأنه 
يفو اءز باتكو هاه فنا ف علق حائل دونه كالركبة . 

ودليلنا رواية يحيى بن خخلاد' '» عن أبيه عن رفاعة بن رافع أن البي كله أَمَرَ رجلا إِذا 
سجد ا الأزض, وَتَطمَّئْنَّ مُفْاصِلَّهُ!9) ولأنه فرض تعلق بالجبهة فوجب أن 
يلزمه المباشرة بها كالطهارة» فأما الخبر فضعيف ولو صح لاحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يكون فعل ذلك لعلة بجبهته . 

والثاني : ما قاله الأوزاعي أن عمائم القوم كانت لفة أو لفتين لصغرهاء فكان السجود 
على كورها لا يمنع من وصول الجبهة إلى الأرضء وأما قياسهم على الركبتين فالمعنى فيهما 
مفارقة العادة بكشفهما وظهور العورة بهماء فإذا ثبت وجوب المباشرة بالجبهة فسجد على 
جميعها أو بعضها أجزأه. فلوكان على جبهته عصابة فسجد عليها فلا يخلوذلك من أحد 
أمرين», إما أن يكون ذلك لعلة. 0 » فإن كان وضعها لغير علة فمس الأرض بموضع 
من جبهته أو من خرق في العصابة أجز أ وإن لم يماس الأرض بشيء من جبهته لم يجزه. 
وكذا لو سجد على جبهته أو رأسه. وإن وضع العصابة لعلة أجزأه ولا إعادة عليه إذا باشر 
بالعصابة الأرضء. وكان بعض أصحابنا يخرج قولا آخر في وجوب الإعادة من المسح على 
الجبائر» وليس بصحيح » فلو سجد على ثوب هو لابسه لم يجزه. ولو جعله وسجد عليه 
أجزأه. ولو كان بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها وأمكنه السجود على جبينه؛ أو 
محاذاة الأرض بجبهته قال الشافعي : «كانت محاذاة الأرض بجبهته أولى». 

فصل: وأما المباشرة بما سوى الجبهة من الأعضاء الباقية فالركبتان لا يلزمه مباشرة 
الأرض بهماء ولا يستحب له خوفاً من ظهور عورته, وأما القدمان فلا يلزمه مباشرة الأرض 
بهماء لأن النبي يي صلى في خفين لكن يستحب له المباشرة بهماء وأما الكفان ففي وجوب 
المباشرة بهما قولان: 
)١(‏ أخرجه مسلنم حديث (141) وأبوداود (841). 
(؟) يحيى بن خلاد بن رافع بن مالك بن العجلان الزرقي المدني عن عمر وعمه رفاعة وعنه حفيده 


يحبى بن علي انظر الخلاصة ١817/7‏ . 
ةا أخرجه الشافعي في المسئد 1/١‏ 2)222. 


ليل 





كتاب الصلاة/ باب ضفة الصلاة وعدد سجود القران 


أحدهما : اك م اسار الس ا م 
سا 


ٍ وروى ابن مسعود قال: قال رسول الله ل : «إِنْ آللّهَ لآ يَنظرٌ إلى صَلاةٍ عَبْدٍ لآ يَبَاشِرٌ 
الارض بكفيه)9' . 


والقول الثاني : مراع ان المباشرة بهما غير واجبة لقوله تعالى: هسِيمَاهُمْ في 
وُجُوهِهِمْ مِنْ أثْر السّجُود» : فخص الوجه بالسجود لاختصاصه بالمباشرة . 
د ا ان الا اد لني وله ضلى في سجس أبن ميد 


خض ميم 


مسألة : قالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله 22 يكن تقو تنعة نا الأغلى نل 
وَذَلِكَ أذنى الكمّال ». 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن التسبيح في الركوع والسجود سنة. وأنه يقول في سجوده 
سبحان ربي الأعلى وأدنى كماله ثلاثا لرواية عون بن عبد الله عن عبد الله بن مسعود قال: 
قال رسول الله عه : : مدَاركم أحَدُكُمْ َليَقُلُ 3 فليَقَلُ ثلاث سبحان ربي آلْعَظِيم 3 وَذَلِكَ أَرْنَاهُ وَإِذَا 


هر 6 برو 


سَجَدَ فليقل سبحان رَبِيَ الاغلى ون وَذَلِكَ داز" وويكناز الديفيقة ل #سيحية ار 
الذكر إن كان منفرداً ما رواه صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة قال : كان 
رسول الله يكل إذَا سَجَدَ قَالَ: «اللهُم لَك سَجَدْتٍَ وَلَكَ أسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُء وَنْتَ رَبّي 
سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي حَلَقَهُ فشق شيعه و ضر تَبَارَكُ الله تن الحالقي ه 


هذا الذكر المستوو فى السجود ١‏ اما الدعااقه نقةتررى ابواعتالع عن ا هريرة 
أن رسول الله كه قال: أَْرَبُ ما يَكُونُ الْعَبدُ مِنْ َي عَزَوَجَلَ وَهْوَ سَاجدَ فَأكِروًا آلدّعاة)0"© 
فيختار له أن لحريس ادر الميزرد إن لم يكن إماماً يطيل الصلاة ولا مأموماً يخالف 
الإمام, وكان منفرداً بما روت عائشة ئشة رضي الله عنها أن النبي يَكِةٍ كان يقول في سجوده: 


.)119( وأصله عند مسلم‎ )”1٠١ 5( والطبراني في الكبير‎ ٠١5١-٠ 4/7 أخرجه البيهقي‎ )١( 

2( أخرجه الديلمي . انظر جمع الجوامع للسيوطي 6ك ١وله.‏ 

(5) أخرجه ابن ماجة 7١4/1١‏ في إقامة الصلاة )١١7(‏ وفي إسناده إبراهيم بن إسماعيل الأشهلي منكر 
الحديث. 

(5) أخرجه الشافعي في المسند 84/١‏ في الصلاة 714 وأبوداود 000/١‏ فى الصلاة 887 وقال مرسل 
عون لم يدرك عبد الله وأخرجه الترمذي 47/7- 47 أبواب الصلاة 51١‏ وقال ليس إسناده بمفصل عون 
لم يلق ابن مسعود وابن ماجة 0 في إقامة الصلاة (850) والدارقطني 757/١‏ (8). 

.)485/51( في الصلاة‎ 750/1١ أخرجه مسلم‎ 20١ 


اخحيل 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


«اللَّهُم ير قرا رطق ل مكلك ومع ةيقار تريك: وَأَعُودُ بك مِنْكَ لآ أخصي نَنا 
عَلَيْكَ كُمَا أنْْيْتَ عَلَى نَفْسِكٌ. 


وروى أبو هريرة أن النبي يي كان يول في سجوده: «اللّهُمّ أَغَفِرٌ لي لي ذَنبِي كله دَقهُ 
ل و وآخرف عَالانيته 00 


فلو جمع بين دعائه في ذلك كان حسناًء ولو دعا بغير ذلك من الأدعية المستحية» أو 
المباحة كان جائزاء اودري كلو )لكر العراون اراي ا ولا سجود للسهو عليه . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : : «ويْجَافِي مِرْفَقَِْ َنْ جَييِهِ حت إن لَمْ يكن 
َيه مَا يسْيرُهدؤيت عفر إنْطه وَيُفرَحُ بَيْنَ ِجْليْهِ َيِل بَظلهُ عَنْ فَحَذَيْه وَيوَجَهُ أَصَابِعَهُ نحو 
الْقَبلّة . 

قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على صفة السجود وهيئته وهي سبعة أشياء : 

أحدها: : أن يجافي مرفقيه وذراعيه ومرفقيه عن جنبيه لرواية ميمونة بنت الحارث 
قالت : كان النبي كله إذَا سَجَدَ جَافَى بِيدَيْهِ ختى يَرَى مَنْ حَلْمَهُ وَفتَحَ | إبطييا9) , 


0 


0 رمد لماروى أن النبى يل كَانَ يَفْعْلّ ذَلِكَ حَتى 
9 عه ا ا اا لطشتين 0 
والعاليق: ا ماعن ل 


والرابع : أن يضم فخذيه ويفرق رجليه لرواية أبي هريرة أن النبي ول قال: وإذَا سَجدَ 
أَحَدُكُمْ فلا يتش يديه ه آفتِراش الْكَلَب ب وَلَيضْمٌ فخذيه27 , 

والخامس : أن يضع يديه حذو منكبيه لرواية أبي حميد الساعدي لذلك. 

والسادس رد ب عر للد الور اك ل 
فيفرقهما. والفرق بينهما: أنه إذا رفع يديه للتكبير كان مستقبلآ للقبلة بباطن كفيه فلم يكن 
في تفريق أصابعه عدول عن القبلة وإذا وضعهما على الأرض للسجود دصار مستقبلا للقبلة 
بأطراف أصابعه فإذا فرّقها عدل بعضها عن القبلة. 


والسابع : أن يرفع تراعيه عن الأرض ولا يبسطهما لرواية أبي سفيان عن جابر قال: 


قال رسول الله عَلِلةٍ : «إذا سجد أَحَدُكُمْ فَليَعْتَدِل وَل ا ذْرَاعيه بَسْط السبْع 20 


.)5817/51١5( في الصلاة باب ما يقال في الركوع‎ 75٠/1١ أخرجه مسلم‎ )١( 

300( أخرجه مسلم ١‏ في الصلاة 547/5117 وأبوداود 065/١‏ في الصلاة (814). 

() أخرجه أبو داود 70٠/١‏ في كتاب الصلاة )4١١(‏ وابن خزيمة (101) والبيهقي )١١5/5(‏ . 

(5) أخرجه ابن خزيمة 01 110) وبنحوه أخرجه الترمذي 15 (170) وأبو نعيم في الحلية 3 
الحاوي في الفقه/ ج"/ م4 


سرغ لهل كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعده سجود القران 


فهذه صفة السجود وهيئته في الاختيار والكمال» وليمس في الإخلال بشي ء منها قدح 
في الصلاة ولا منع من إجزاء. فأما الطمأنينة فيه فركن واجب لا تصح الصلاة إلا به. 

وقال أبو حنيفة : ليس بواجب وقد تقدم الكلام معه في الركوع. ا 
للسجود د فسقط على جنبه ثم انقلب ساجداً فإن كان انقلابه قصداً للسجود أ- جزأه وإن كان 
انقلابه من غير قصد للسجود لم يجزه. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «ُمٌ يَرْهمُ مُكَبّراً كَذَلِكَ حَتَى يَعْتَدِلَ جَالِساً عَلَى 
رجلهِ اليسرى وينصِب رجلهُ اليمنى». 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا فرغ من السجود والطمانينة فيه على ما وصفنا رفع 
فته كرا والرفع منه واجب. والتكبير مسنون. فيبتدىء بالتكبير مع أول رفعه وينهيه مع آخر 
رفعه ليصل الأركان بالأذكار ثم نخلس معتذلاً مطمساء وهذه الجلسة والاعتدال فيها ركنان 
مفروضان. 
المت 

ودليلنا حديث أبي حميد الساعدي أن النبي كل كَانَ ذا رَفَحَ رأسَهُ مِنَ السجُودٍ 1 
ِجْلَهُ اليسْرَى فَيَفْعُدُ عَلَيَهَا حتى يَرْجِعْ كل عَظمٍ إلى مَوْضِعِهِ) . 

وروى رفاعة بن رافع أن النبي يِه جِينَ عَلّمّ الرّجْلَ آلصَّلاة قال: «فإذًا رَفْعْتَ فآجلِس 
عَلَى فَحَذِكَ الْيُسْرَى». 

وروى أبوهريرة أن النبي كلل قال لِلرجَل حِينَ عَلْمَهُ آلصَّلاة ثمّ أجلس حتى تطمَيِنْ 
جَالِساً» ولأن كل جلسة لو ابتداء لها بالقيام بطلت بها الصلاة وجب أن تكون مفروضة في 
الصلاة كالجلوس الأخير للتشهد. 

يي رم هذه ا ل 0 
املك 1 أَغْفْرْ لي 8 راق تعانقي اي 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وء من لحر كلك 

1" وعبد الرزاق في المصئف (197) (*1777) وابن ن أببي شيبة 70/١‏ وابن ع ماجة (841) وأحمد 

في المسند (716/7). 
)01 أخرجه أحمد في المسند 71/1/1١‏ من حديث ابن عباس وأبو داود 57٠/١‏ في الصلاة (*85) والترمذي 


7 في أبواب الصلاة )١84(‏ وابن ماجة 740/١‏ في إقامة الصلاة (898) الحاكم في المستدرك 
273/١‏ في الصلاة والبيهقي ١17١/5‏ في الصلاة. 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران ا١‏ 





قال الماوردي : وهذا كما قال. 

يسجد السجدة الثانية كما يسجد السجدة الأولى نالتقي جالنا وريه 
وعدا ولا يرفع يديه ويفعل ما ذكرنا في صفة السجود وهيئته لاستوائهما في الوجوب 
فاستويا في الصفة. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «قَإِذًا آسَْوَى قَاعِدا نض مُعْتَمِدا عَلَى الأض, 
بَِديْهِ حَنَّى يَعْتَدِلَ قَائِماً ولا يَرَْمُ يَدَيْهِ في السجُودٍ ولا في آلْقِيّام + ون السحرواء 

قال الماوردي: إذا رفع من السجدتين على ما وصفنا فقد أكمل الركعة الأولى 
فيستحب له بعدها أن يجلس قبل قيامه إلى الثانية جلسة الاستراحة» وهي سنة» وليست 
واجبة» وقال أبو حنيفة : ليست هذه الجلسة مستحبة. ولا سئة وساعده بعض أصحابنا؛ لأن 
من وصف صلاة النبي يَكِِ لم يحكهاء ولعله كان فعلها في مرضه أو عند كبره. 

ودليلنا رواية الشافعي عن عبد الوهاب عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن 
الحويرث أنّهُ صل وال امريد صلاة ولكن يكم نيف ات رَسُول الله ل ُصَلْي 
حَنَى إِذَارَفحَ رَأسَهُ مِنَ السّجدَةٍ ار آسْتَوَى قَاعِدا م قَامَ وَآعْتَمَدَ عَلَى الأزض 00 ولأن 
القيام إلى الركعة بعد ركعة يقتضي أن يكون بعد جلسته كالثالثة بعد الثانية فإذا تقرر أن هذه 
الجلسة سنة فقد اختلف أصحابنا في كيفية جلوسه فيها على وجهين : 


أحدهما: أنه يجلس على صدر قدميه غير مطمئن. فعلى هذا يرفع من سجوده غير 
مكبر فإذا أراد النهوض من هذه الجلسة اعتمد بيديه على الأرض ثم قام مكبرا. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه يجلس مفترشاً لقدمه اليسرى 
مطمئناً ٠‏ كجلوسه بين السجدتين» فعلى هذا يرفع من سجوده مكبراًء فإذا أراد النهوض من 
هذه الجلسة قام غير مكبر معتمداً بيديه على الأرض» وإنما اخترنا أن يقوم معتمداً بيديه على 
الأرض اقتداء برسول الله يل ولآن ذلك أمكن له فسواء كان شاباً أوشيخاً قوياً أو ضعيفاً . 

مسألة : قَالَ الشَافعُِ رَضِيَ الله عَنْهُ : «نُمٌ يَفْعَل في الرَكْعَةٍ الثاني مِثْلَ ذَلِكَ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

وحكم الركعة الثانية فيما يتضمنها من فرض وسنة وهيئة كحكم الركعة الأولى إلا في 

اموا عرد ع لو ل اك ل والإحرام » ورفع 
رس وسلة» وهيئة , لأن النبي ل حين علم الرجل الصلاة فقال: َس م آصْنَمْ كَذَّلِفَ في 
كُلْ رَكْعَةِ. 


(1) أخرجه البخاري 195/١‏ في الأذان (لالات, ”على 2418 455). 


فسن 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَجَلِسٌ فِي النَانِبَةِ عَلَى رِجْلِهِ البُسْرَىء 
وَيَصِبٌ اليشنى وَيَِِط يَدَهُ المرَى عَلَى فَخذِ اليْرَى وَيَفِضُ أَصَايع يَدِِ اليم عَلَى فَحْذِه 
اليمني إلا المسبَحَة وَيُشِير بها مهدأ . 

قال المرلي : ينوي بالمسبحة الإخلاص لِلَّهِ تَعالَى». 

قال الماوردي : وهذا كما قال أما التشهد الأول فهو سنة ليس بواجب» وبه قال أبو 
حنيفة. ومالك وحكى عن الليث بن سعد. وأبي ثور. وأحمد وابيجات أنه واجب 
استدلالا بأن رسمول الله يك فعله في صلاته. وقال: «صَلُوا كُمَا رَأيكمُوني أصلى 4 ولأنه 
حهه في العيادة ة فاقتضى أن يكون واجباً كالتشهد الثاني . 

ودليلنا حديث عبد الله بن بحيئة 90 أن الي كل 8 بالناسٍ رَكعنينِ وَقَامَ إِلَى العَالكَة 
وَنْسِي تند فلم َل آخِرَ آلصَّلاةٍ سَجَدَ لِلسّهُوِه) فلو كان واجبا ماخر سود الهو عله 

وروي أَنْ لي بك َم إلى اذل يم هفلم يَرْجِعْ فَلَوْكَانَ وَاجباً َرَجِعّ» ولآن كل 
فعل تصح الصلاة بتركه ناسياً تصح الصلاة بفعله عامداء كالمسنونات طرداء والمفروضات 
عكساً وبهذا ننفصل عن قياسهم على التشهد الثاني» لأن تركه سهواً يمنع من صحة الصلاة 
فكان واجبا وترك الأول منهما لا يمنع من صحة الصلاة فكان مسنونا. 

فصل: فإذا ثبت أن التشهد الأول مسنون. والثاني مفروض فقد اختلف الفقهاء ع في 
كيفية جلوسه فيهما على ثلاثة مذاهب فمذهب الشافعي : أن يجلس في التشهد الأول 
مفترشاء وفي الثاني متوركاً . 

'قصوره ة الافتراش في الأولى : أن ينصب رجله اليمنى ويضجع اليسرى ويجلس عليها 
مفترشاً لها وهكذا يكون في الجلسة بين السجدتين. 

وصورة التورك في الثاني| أن ينصب رجله اليمنى ويضجع اليسرى ويخرجها عن 
وركه اليمنى ويفضي بمقعده إلى الأرض . 

وقال مالك: يلين توما جمينا تتوركا . 

وقال أبو حنيفة : يجلس فيهما جميعاً مفترشاً لها. واستدل مالك على توركه فيهما 
برواية ابن عمر أن رسول الله َك جلس متوركاء ولأنه جلوس للتشهد فكان من سنته الورك 





)١(‏ عبد الله بن مالك بن القِشيب: بكسر القاف وسكون المعجمة بعدها موحدة الأزدي أبو محمد حليف 
بي المطلب يعرف بابن بُحينة بموحدة ومهملة مصغراً صحابي معروف مات بعد الخمسين انظر 
التقريب .555/١‏ 

؟) أخرجه البخاري 47/1 في السهو(77١)‏ ومسلم 5494/1١‏ في المساجد كلمل ملاه. 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن. ل 





كالتشهد الثاني . واستدل أبو حنيفة على افتراشه فيهما برواية وائل بن حجر أن رسول الله كلل 
جلس مفترشا ولأنه جلوس للتشهد فكان من سنته الافتراش كالتشهد الأول والدلالة عليهما 
حديث أبي حميد الساعدي أن رسول الله يه قعد في الركعتين على بطن قدمه اليسرى 
ونصب اليمنى ٠‏ فلما كان في الرابعة أَحر رجله اليسرى وقعد متوركاً على شقه الأيسرء ولأن 
التشهد الأول أقصر من الثاني لِمَا يتضمنه من الدعاء والذكر أطول فافترش في الأول لقصره 
وتورك في الثاني لطوله, ولأن كل فعل يتقرر في الصلاة إذا خالف بعضه بعضاً في القدر 
خالفه في الهيئة كالقراءة. 

فأما أخبارهم فمستعملة على ما ذكرنا من حمل الافتراش على الأول والتورك على 
الثاني . . 

وأما قياسهم فَمَثْرُوك بالنص أو معارض بالقياس. 

فصل: فأما وضع كفيه على فخذيه وأنه يبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى ويضع 
كفه اليمنى على فخذه اليمنى » وفيما يصنع بأصابعه قولان: 

أحدهما: : أنه يقبض بها إلا السبابة فإنه يشير بها كأنه عاقد على ثلاث وخمسين لرواية 
عبد الله بن عمر أن رسول الله يك وَضَعْ كف الى عَلَى فَحْذِهِ الى وَقبِضَ أَصَابعَه كلها 
كان ِإِصبَعَهِ ألعي تلي الإبْهَامْ وَوَضْعٌ كفَهُ البُسْرَى عَلَى فَحْذِه الْيُسْرَى0©. 

والقول الثاني : أنه يقبض ثلاث أصابع ويبسط السبابة والإبهام قاله في الإملاء لخبر 
روى فيه. وهل يضع السبابة على الإبهام كأنه عاقد على تسعة وعشرين فيه وجهان أحدهما 
يضعها كذلك. والثاني أن يبسطهما غير متراكبين فأما السبابة فإنه يشير بهما ينوي بها 
الإخلاص لله تعالى بالتوحيد واختلف أصحابنا في تحريكها على وجهين: 

أحدهما: : يحركهما مشيراً بهماء روى ابن عمر أن رسول الله كن قال: «هِيَ مَذّعرَة 
لِلشَيْطان). 

والوجه الثاني: أنه يشير بها من غير تحريك وهو أصح لرواية عامر بن عبد الله بن زبير 
عن أبيه أن النبي يَكةِ كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركهماء وإذا ثبت ماذكرنا من حال 
التشهد وسنته فهل من السنة أن يصلي فيه فيه على النبي يَليْْ أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : أنه مسنون فيه لقوله كه وإِذَا َشَهُدتم فَقَولُوا الله صَلَّ عَلَى مُحَمّدِه ولأن 
كل موضع كان ذكر عز وجل الله واجباً كان ذكر رسول الله َك واجباً وكل موضع كان ذكر الله 
عز وجل مسنونا كان ذكر رسول الله يك مسنونا. 


.)08٠/١١9-1١١5( في المساجد باب صفة الجلوس‎ 408/١ أخرجه مسلم‎ )1١( 


نين كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


والقول الثاني : أنه ليس بمسنون لأن التشهد الأول موضوع على التخفيف. 

وقد روى ابن مسعود أن النبي كَكلِةِ كان يقعد في التشهد الأول كأنه على الرضف. 
فعلى هذا القول أن ترك الصلاة على النبي كك فلا سجود للسهو عليه؛ وعلى القول الأول أ 
مسئون ففي سجود السهو وتركه وجهان : 

أحدهما: يسجد لتركه. وإن كان مسنوناً. لأنه تبع للتشهد فلم يسجد لتركه وإن سجد 
لترك التشهد. 

مسألة : قَالَ الشَّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «قَإِذًا فَرَغّ مِنَ التَشَهدٍ قَامَ مُكَبْراً مُعْتَمِداً عَلَى 
الأزض بِيَدَيْهِ ختى يَعْتَدِلَ قَائِمأ». 





قال الماوردي : وهذا كما قال إذا فرغ من التشهد الأول وأراد القيام إلى الشالثة قام 
مكبراء لأن رسول الله يك كان يكبر في كل رفع وخفض فيبتدىء بالتكبير مع أول رفعه وينهيه 


وقال الأوزاعي : لا يكبر إلا بعد قيامه» وحكي نحوه عن مالك. وهذا غلط لما روي 
أن رسول الله يِ كان يرفع رأسه مكبراًء ولآن محل التكبير من الركعة الثالثة كمحله من 
الركعة الثانية قياساً على تكبيرات الركوع والسجود, ولأنه قيام من ركعة إلى أخرى فوجب أن 
يتبدىء بالتكبير كالركعة الثانية وينهض معتمدا على الأرض بيديه اقتداء برسول الله كةِ ولآأن 
ذلك أسهل عليه وأسرع لنهضته., ولا يرفع يديه. لأن رفع اليدين إنما يختص بالإحرام 
والركوع والرفع منه. 

مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهٌُ: «نمَ يُصَلِي الرَكْعَمَيْنِ الأخرَيَيْن كَذَلِكَ يقرا 

لك ٌّ 

فيهمًا بام القرآنٍ سِرا». 

قال الماوردي : وهذا كما قال حكم الركعة الثالثة والرابعة فيما يتضمنها من الفروض 
والسئن حكم الركعة الأولى , والثانية إلا في شيئين: 

أحدهما: الإسرار بالقراءة في الثالثة والرابعة» وإن جهر بها في الأولى والثانية . 

والثاني : أنه إذا قرأ بالفاتحة فهل من السنة أن يقرأ بعدها بسورة في الثالثة والرابعة أم 
لا؟ على وجهين : 

أحدهما: ليست بسنة في الأخريين» وإن كانت سنة في الأوليين» وهو في الصحابة 


قول علي وابن مسعود رضي الله عنهما وفي التابعين قول مجاهد. والشعبي » وفي المقهاء 
قول مالك» وأبي حنيفة » لرواية عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أن رسول الله يق كَانَ يَقْرَاْ في 


نون 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


الظهرٍ في الرَكعتين الاين 1 الكتاب» وَسورَة» وَفِي الآخْرَيئن ب م الكتاب, وَكَذَلِكَ في 
النضرلة, 

والقول الثاني : إنها سنة في الأخريين كما كانت سنة في الأوليين» وهو في الصحابة 
قول أبي هريرةء وابن عمر رضي ال كنهيتا اررادة رقاضة ين اراقع ان طول ا 25 فاك 

ب جل م مه مجعم لمرع 5 هق 

بلجل حِين عَلْمَه الصلاة: سس آنا بام الفآن- وما شاء آللَهُ عَزَّ وَجَل ان تقرا به. ثم أصنع 
ذَلِكَ في كَل رَكْعَقِ) . 

وروى جابر بن سمرة”2 أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لسعد بن أبي وقاص : 
قد شكاك الناس فى كل شىء حتى فى الصلاة قال: أما أنا فأمد في الأوليين» وأحذف في 
الأخريين» وما ألوما اقتديت من صلاة رسول الله يَكةٍ فقال: ذلك الظن بك 

مسألة: قال الشافعِيُ رَضِىَ الله عَنْهُ: «قَإِذًا قَعَدَ فى الرَابِعَةٍ أماط رِجْلَيْهِ جَمِيعاً 
انمد ته ضَ 6 بره 8 ممم ركه م 2006 - 2 416 مو بيت لات ره لبو مر "نا 
واخرجهما جميعا عن وركه اليمنى وافضى بمقعده إلى الارض واضجع لسري وصب 
0 لدع اس لحل اما نا قوم قاين الاك قاو وهاه نه وده اران لياه 
اليمنى ووجه اصابعها إلى الِب بط كََهُالبْسرَى عَلَى فَحذِهٍ اليُسرَى وَوْضَعْ كَفَهُ اليُنَى 
0 552 000 عر ا “لي ب دق 2 ورفهرا د رعه رد ار مءدفيٍ 
على فخذْو اليمنى وقبض اصابعها إلا المسبحة واشار بها مُتسَهدا) . 

قال الماوردي: التشهد [العاني ]1 واجب» والقعود له واجب وإن ترك واحداً منهما 
فصلاته باطلة, وبه قال من الصحابة عمر. وابن عمر رضي الله عنهما ومن التابعين عطاء 
ومجاهد ومن الفقهاء الأوزاعى. وأحمد. 

وقال مالك : التشهد ليس بواجب» ولا القعود له واجب» وهو قول علي ب أشن طالب 

وفال ابوشيفة :أي اسهد براحت ونا القضوة له نواجت انعبدلالاً توواية ابن 
مسعود أن رسول الله يَكِةٍ قال: «إذا صلئى الإمام بعد قدر التشهد ثم أحدث قبل أن يسلم فقد 
تمت صلاته), وهذا نص . وروى عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يك قال: «إذا 
صَلَى الإمَامُ بَعْدَ قَدْرِ التُمَهُدِ تع أحدث قَبْلَ أن يُسَلْمَ فَقَدْ تَمْتْ َمتّ صَلائَهُ وَصَلاةَ مَنْ مَعَهُم9» 
قال: ولأنه ذكر يتكرر فى الصلاة فإذا لم يجب أوله لم يجب ثانية كالتسبيح . ولأنه ذكر من 





)١(‏ أخرجه البخاري 787/7 في كتاب الأذان باب القراءة في العصر (777) وأخرجه مسلم 777/١‏ باب 
القراءة في الظهر والعصر (5 .)551/1١58 ١6‏ 

) جابر بن سمرة بن جنادة السوائي نزيل الكوفة صحابي مشهور له مائة وستة وأربعون حديثاً اتفقا على 
حديثين وانفرد مسلم بثلاثة وعشرين روى عنه الشعبي وتميم بن طرفة قال خليفة : : مات سنة ثلاث وقال 
الذهبي في الكاشف: اثنين وسبعين. انظر الخلاصة 1١07/١‏ . ش 

[فة سقط في ج . 

(5) أخرجه أبو داود 777/١‏ في الصلاة (117). 


هنل كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 





سنته الإخفاء في كل صلاة فوجب أن يكون مسنوناً كالاستفتاح به. ولأنه ذكر يختص بالقعود 
فاقتضى أن يكون غير واجب كالتشهد الأول . 
ودليلنا وواك سخطان بن عيبل الله الرقاشي عن أبي موسى الأشعري : إن رول اللّهِ كلل 


حَطَبَنًا فعَلّمَن وبين نا سنا وَعَلْمَنَا صَلاتنا إل أن قال : «وَإِذًا كَانَ عِنْدَ المَعْدَةِ يكن مِنْ 
ل قول: أَحَدِكُمُ أنْ يَقُوَلَ التَحيَّاتٌ)0) وهذا أمر. 


وروى علقمة قال: أخذ عبد الله بن مسعود بيدي, وأن رسول الله يكل أحَد يد عبد 
آل فَعلَمَهُ التشَهدَ في آلصّلاة» وقال : إذا قُضِيّتْ صَلائَكَ فَإِنّْ ش شِْتَ أَنَ تَقُومَ فَهُمْ وَإِنْ شِعْتَ 
أن تقد كا ققد فدل ا ا ولاه ركم متها باكر فرشة أن 
يكون الذكر فيه مفروضاء كالقراءة» ولأنه ذكر ممتد يشترك فيه العادة» والعبادة فوجب أن 
يتضمنه ذكر واجب كالقيام: ولأن كل ما تضمنه الأذان من أذكار الله عز وجل كان شرطاً في 
[صحة2(7 الصلاة كالتكبير. ولأن الصلاة بعد عقدها تشتمل على نوعين من ذكر معجز. 
وغير معجز فلما انقسم المعجز إلى مفروض ومسنون ؛ وجب أن ينقسم غير المعجز إلى 
مفروض ومسئون . 

م ا ال ا م 


و د 


صَلئُكَ إن كان صحيحاً على مقارنة التمام كقوله ل سبحانه : تعالى : لقَإِذابَلَْن لهو / 


[البقرة: 75؟] أي : فإذا بلغن أجلهن لإجماعنا أن صلاته لم تتم إلا بالخروج منها. 

وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فليس بصحيح. وإنما المروي فقد تمت 
. صلاة من معه وليس فيه ذكر صلاة الإمام , ولو كان ما قالوه كروي لكان مححرلاً على الوقف 
الذي لم يكن السلام والتشهد فيه مفروضاء لأن فرضها متأخر. 

وأما قياسهم على التسبيح فالمعنى فيه أن الركن لا يتقرر به. وكذا قياسهم على 
الافتتاح . 

وأما قياسهم على التشهد الأول فالمعنى فيه أنه لما لم يكن له القعود واجباً لم يكن 
في نفسه واجباً. 

فصل: فإذا تقرر وجوب التشهد والقعود فذكر التشهد يأتي من بعد, وأما القعود له 
فيكون فيه متوركاً كما وصفناء ويكون في الأول مفترشا على ما ذكرناء ويضع يديه على 
فخذيه في هذا التشهد كما وضعهما في التشهد الأول على اختلاف القولين» فإن تشهد غير 


. 5١5/55 في الصلاة‎ ”07/١ أخرجه مسلم‎ )١( 
(؟) سقط في ج.‎ 


إئعنها 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن م يفنا 


قاعد وقعد غير متشهد لم يجزه حتى يكون التشهد في قعوده؛ لأنه مستحق في محله كالقراءة 
ل فلو قرأ غير قائم أو قام غير قارىء لم يجزه حتى تكون قراءته في قيام والله 


وَهْذًا كما قان. 


الصلاة على النبي يَكيةِ واجبة في الصلاة في التشهد الآخرء وبه قال من الصحابة 
عبد الله بن مسعود. وأبو مسعود البدري. ومن التابعين: محمد بن كعب القرظي» ومن 
الفقهاء إسحاق بن راهويه. ١‏ 

وقال أبو حنيفة. ومالك وسائر الفقهاء : هي سنة وليست بواجبة استدلالاً بحديث ابن 
مسعود دآن العى 5 عزن غلمه التشهك قال له : «هإذًا قَضَيْتَ هَذَا فَقَدْ قَضَيْتَ صَلاتَكَ. فَإِن 
شع قِذت أن تفن فق ؛ وَإذغِنت أن تَقْعْدَ فَافْعُدُه قالوا : ولأنها جلسة موضوعة للتشهد فوجب 
أن لا تجب فيها الصلاة على النبي كه كالتشهد الأولء قالوا : ولأنه ذكر في قعود فاقتضى أن 
يكون غير واجب كالدعاء. قالوا : ولأن أصول الصلاة موضوعة على أنه لا يجب ذِكْرَان في 
ركن.2 ف فلما زعمتم أن التشهد واجب اقتضى أن تكون الصلاة على النبي يله غير واجبة . 

ودليلنا قوله عز وجل : «إِنَّ آله وَمَاْحَتهُ يُصَلُونَ عَلَى آلبيّ يا أيُّهَا الذِينَ آمُنوا صَلُوا 
عله وتلموا لشليناف: 

قال الشافعي : فأوجب علينا أن نصلى على النبي يَلهْ وأولى الأحوال أن يكون في 
الصلاة» وقال أصحابنا: أوجب علينا الصلاة على النبى كَكٍ وقد أجمعوا أنه لا يجب في غير 
الصلاة فثبت أنه فى الصلاة . 

قال الكرخي : إنما الواجب الصلاة على النبي يليه في غير الصلاة وهو أن يصلي 
عليه في العمر مرة واحدة. فيقال له الكلام مع أبي حنيفة, وهولا يوجب الصلاة عليه 
قحال 

وروى فضالة بن عبيد: أن رسول اله يك سَهِمٌ رجلا يَدْعُو فِي صَلاتهِ فلم يخم : ريه 
عَزْ وَجَلَّ وَلّمْ يُصلّ عَلَى بيه يك فقال: «إذا صَلَّى أَحَدُكُمْ قَلَيَفٍ بِالحَمْد لِلَّهِ وَالتَنَاءِ علي ثم 
0 عَلَى الي 26> وهذا أمر. 





ا 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١581(‏ والترمذي (/ا/7”41) وأحمد في المسند 18/7 والحاكم في المستدرك 57١/١‏ 


18 كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 





7ه بم 


وروى سهل بن سعد الساعدي أن النبي تَكلِ قال: «لآ صَلاة لِمَنْ لَمْ يُضصَلٌ عَلَيَّ 
فيهًا)2" . 
. 5 2 01200 د مات عطروسه عه مر 2 
ات رعه مر تمر 0 عم 2 دار لماو - 7 ا قرام 132 ع 
عَلِيِك وَان نسَلم عَلِيك فاما السلام فقدْ عرفناه. وكيف نصَّلي)0)؟ فأخبر أن الصلاة عليه 
مأمور بهاء ولأنها عبادة تفتقر إلى ذكر الله عز وجل فوجب أن تفتقر إلى ذكر رسول الله كَل 
كالأذان . 


فأما الجواب عن حديث ابن مسعود فمن وجهين : 
أحدهما: أن قوله «فإن شئت فقم. وإن شئت فاقعد» من قول ابن مسعودء وإنما 
أدرجه بعض الرواة هكذا قاله أصحاب الحديث. 


والثاني : أن نسلم لهم ذلك عن النبي يَكةِ وحمل على ما قبل فرض التشهد والصلاة 
على النبي يَكِةِ لأن ابن مسعود قال: «كنا قبل أن يفرض علينا التشهد نشير بأيدينا» . 
وأما قياسهم على التشهد الأول فالمعنى فيه: أن محله غير واجب وأما استدلالهم أن 
أحوال الصلاة موضوعة على أنه لا يجب ذكران منها في ركن فهو أصل لا يستمرء ودليل لا 
يسلم لأن القيام ذكرء وفيه ذكران مفروضان الإحرام. والقراءة» فكذلك القعود. فإذا ثبت 
وجوب الصلاة على النبي يَكةٍ بما ذكرنا فسيأتي ذكر ذلك وصفته من بعد في «ذكر التشهد». 
عِِ اه 2 200 امم رمم رمم 2ت لقال ب بيرم رار وهم اد 65 2 عات 
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه: «ويذكر الله سبحانه ويمجده ويدعو قذدرا اقل 
مِنَّ التشَهُدِء وَالصّلاةٍ عَلَى لني كل وَيُحَمْفُ عَلَى مَنْ حَلْمَهُ . 


قال الماوردي : أما الدعاء بعد الصلاة على النبي كله وقبل7؟ السلام سنة مختارة قد 
جاءت بها الأخبار ووردت بها الآثار. 


والبيهقي 518/57 وابن خزيمة /٠١١‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد )51١(‏ والطحاوي في 
المشكل 7//ا/ا. 

)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 514/١‏ وقال: إنه حديث ليس على شرطهما فإنهما لم يخرجا عن عبد 
المهيمن وتعقبه الذهبي بقولهعبد المهيمن واه وأخرجه الدارقطني في السئن ١7*6‏ وقال عبد المهيمن ليس 
بالقوى وقال ابن حبان لا يحتج به. انظر نصف الراية 575/1١‏ . 

(؟) كعب بن عجرة بن أمية بن عدي بن عبيد بن الحارث القضاعي البلوي حليف القواقل أبو محمد المدني 
قال خليفة: مات سنة إحدى وخمسين . انظر الخلاصة ؟ /7507. 

0 أخرجه البخاري 47١/١‏ في أحاديث الأنبياء (٠/الالت.‏ /81/41 , /717017) ومسلم 7١٠5/1١‏ في الصلاة 
ك6 . 

(5) في ج وبعد. 
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كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو)2) . 
وروى محمد بن أبي عائشة ئشة(" عن أبي هريرة: أن رسول الله وكْةِ قال: ذا فَرَعَ 

أحَدَكُمْ مِنَ التََهُد الأجير يتمد بالل عروَجَلٌ منَ ربع مِنْ عَذَابٍ جَهَنْم؛ وَمِنْ عَذَاب 
القَبّرٍ ومن فثنة الْمَحْيَا وَالْمُعَانت وَمِنْ شر المُسيح الدّجَال © , 

فصل: فإذا ثبت أن الدعاء مسئنون فكل دعاء جاز أن يدعو به في غير الصلاة جاز أن 
يدعو به في الصلاة. 

وقال أبو حنيفة : : لا يجوز أن يدعو في الصلاة إلاما ورد به القرآن تعلقا بقوله كك : «إِنَ 
صَلانَنَا هَذِه لآ يْصِحّ فيها شَيَى مِنْ كلام الآدْمِيْينَ إِنْمَا هِي تَكُبيرٌ كرا وَتَسْبِيحٌ )» ولأن 
ما لم[يكن] ؟) ذكرا لم تصح معه الصلاة كالكلام . 


ودليلنا مع ماقدمنا ذكره من خبر ابن مسعود وأبي هريرة ما نذك رمن الدعاء المروي فيه . 


روى جامع عن أبى وائل عن ابن مسعود قال: : كان رسول الله وَل يع بعلا كَلِمَاتٍ وَلَم 
نكن يُعَلْمتَامن نكما يلما الََهد اهم لف بَئْنَ نويا وَأضْلِحْ ذَاتَ ْنَا وَاهُدِنَاسبَل 
السّلام. 3 نجنا منَ الظلْمَاتِ ل النور. وَجَدبنا الَوَاحِشٌ ما ظَهَرَ مها وما بَطنَ» وباك نا في 


أسْمَاعِنًا ان وكُلوينا رضنا وَدْرَيَاتَنا ونب علا إِنّكَ أت التَوَابُ الرّحِيم*) 


وروع عبد اللو لل خاي عا موس الى قد د كل يقر اي 
التشهد: «اللّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنْ فتن الدّجَال ( وََعُودٌ بك مِنْ فِنة المحيًا والممات)9"' . 


وروى عبيد الله , بن أبي راقع عن علي بن ! بي طالب أن رسول الله يكل كانَ مِنْ حر 
يَقُولٌ ني لشَهُدٍ والتسَلِيم . : الله آعْفِرْ ِي مَا قَدَمْتْ وََْرْتُ وْمَا أَسْرَرْتُ وَاَعْلَنْت وَمَا 
أسْرقت وما أَنْتَ عْلَّمُ به مني » أنْتَ المُقدَم وَأَنْتَ الب إِلَهَ ا ات وروى الصنابحي 
عن مغاذ بن جبل أن رسول الله كه قال : «ألآ أعَلْمُكَ كَلِمَاتِ تَفُولُهُنَ في كُلَّ صَللةٍ آللَّهُمُ 
أَعِنى عَلَى ذكرك, تشكرك وسحسر: عِبَّادَتِكَي 229 ولأن كل دعاء ساغ في غير الصلاة ساغ 
في الصلاة كقوله : اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات . 
)1( أخرجه البخاري (870) ومسلم (؟ .)5١‏ 

أي هريرة وجابر وعنه أبو قلابة وجماعة وثقه ابن معين» انظر الخلاصة 518/17 . 

() أخرجه مسلم (088/10). 
2 سقط في ج. 
(5) أخرجه أبو داود 818/1١‏ في الصلاة (4379). 
(5) أخرجه أبو داود ١/7؟”‏ في الصلاة (485). 
(10) أخرجه أبو داود ١//ا/1‏ في كتاب الصلاة .)١5175(‏ 


م#لعللسلسلطلطه سل لحل كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعده سجود القرآن 


فأما استدلالهم بقوله كل إِنمَا هِيّ نَكُبيرٌ وَقِرَاَة وَتَسْبِيحٌ فهو أنه جعل الصلاة ما 
ذكره. والدعماء ليس من الصلاة» وأما قياسهم على كلام الآدميين فليس الدعاء من كلام 
الآدميبن» وإنما هو ابتهال ورغبة فكان بالذكر أشبه 

فصل: فإذا ثبت إباحة الدعاء فله أن يدعو بأمور دينه. ودنياه والدعاء بأمور دينه 
مستحب. وبأمور دنياه مباح » ويختار أن يكون من دعائه ما جاءت الرواية به مما قدمنا ذكره 
اقتداء بالنبي كله وتبركاً بدعائه فأما القدر الذي يدعو به فلا يخلو أن يكون في جماعة. أو 
متفرداء فإن كان في جماعة دعا قدر أقل من التشهد والصلاة على النبي لِةِ, لأن الدعاء تبع 
لهماافكان :دون قدرهما سواء كان إماما أوهاموما» لأن الإمام يؤمر بالتخفيف على المأمومين. 
'والمأموم منهي عن مخالفة الإمام فأما إن كان منفرداً فله أن يدعو بما شاء ما لم يخف سهواً. 


فصل: فإذا جلس الإمام في التشهد الأخير فأدركه في هذه الحالة مأموم فأحرم خلفه 
بالصلاة لزمه إذا أكمل تكبيرة الإحرام قائماً أن يجلس معه في التشهد. فإذا جلس لزمه أن 
يتشهد, لأنه بالدخول في صلاة الإمام قد لزمه اتباعه. والتشهد مما يلزم اتباع الإمام فيه كما 
يلزمنا الأفعال فإذا سلم الإمام قام هذا المأموم إلى صلاته غير مكبرء لأن الركعة الأولى ليس 
فيها قبل التكبير إلا تكبيرة ة الإحرام. وقد أتى بها وإنما جلس اتباعاً ثم صح في أثناء قراءته 
فقام ليتم قراءته قام غير مكبر, لأنها حال لم يشرع فيها التكبير؛ وهكذا لو أدرك مع الإمام 
ركعة ثم تشهد الإمام وسلم فأراد هذا المأموم أن يقوم إلى الثالثة قام غير مكبر, لأن القيام من 
الأولة إلى الثانية إنما سن فيه تكبيرة واحدة. وقد أتى بها مع الإمام حين رفع من السجود إلى 
التشهد. وهكذا لو أدرك معه ثلاث ركعات وسلم الإمام فقام المأموم إلى الرابعة قام غير 
مكبر لما ذكرنا من إتيانه بالتكبير لها مع رفعه من السجود إلى التشهد, ولكن لو أدرك معه 
ركعتين وسلم الإمام قام المأموم لإتمام باقي الصلاة قام مكبراء لأنه فيما بين رفعه من سجود 
الثانية إلى قيامه إلى الثالثة تكبيرتين : 

إحداهما: في رفعه من السجود إلى التشهد وقد أتى بها. 

والثانية : في قيامه إلى الثالثة فكان مأموراً بالإتيان بهاء فأما إدراك الإمام في التشهد 
الأول فقام معه مكبراً اتباعاً لإمامه في التكبير وإن تكن هذه التكبيرة ة من صلاة المأموم والله 
أعلم . 

مسألة : : قالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اله عله : «ميفعلُونَ ِل فِعْلِه إلا أنه أسَرَ َأ مَنْ حَلْفَهُ 
ذا جَهرَ لم رمن حَلْفَهُ «الَ المُرنِيُ وَحِمَهُ آلهُ هذ رَوَى أسْحَابنَا عن الَافِِي هَل 
رامن حَلْفَهُ ون جهَرَ م المآ (قال) مُحَمُدُبْنُ عغَاصِم, وَإبْرَاهِيمُ يوان سَمِعْنَا اليسعَ 
ُو قال الشَّافجِيُ) يَقْرَا خَلْفَ الإمَام را وا القَرْآنِ قَالَ مُحَمّدُ وَسَمِحْتٌ الرَبِيمَ 
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يَقُولُ (ثَالَ الشَّافِِيُ) وَمَنْ أحْسَنَ أَقَلَّ مِنْ سَبْع_آيَاتِ مِنَ الُرْآنِ َم أو صَلَى مُثَْرِدا رد بض 
الآي حَتَى يََْا به سَبْعآياتٍ فَإِنْلَمْ يَفعَلُ لم أرَ عليه يعني إِعَادَة قال الشَافِِي) وَإِنْ كَانَ 
وَحْدَهُ لَمْ أكْرَه أنْ يُطِيلَ ذِكْرَ آللّهِ وتَمْجِيدَهُ وَالدّعَاءَ رَجَاءَ الإجَابَةه . 

قال الماوردي : هذا كما قال اعلم أن الصلاة تشتمل على أفعال, وأذكار, أمّا الأفعال 

فواجب على المأموم اتباع إمامه فيها لقوله عَلِندِ لعجيل الإمَام مونم 1 به). 

0 فأما الأذكار فتنقسم ثلاثة أقسام قسم يتبع إمامه فيه. وهو التكبير» والتوجه. والتسبيح » 
والتشهد. وقسم لا يتبع إمامه فيه. وهو السورة بعد الفاتحة في صلاة الجهر فينصت المأموم 
لها ولا يقرؤهاء وقسم مختلف فيه وهو قراءة الفاتحة. فإن كانت صلاة إسرار وجب على 
المأموم أن يقرأ. بها خلف إمامه. وإن كانت صلاة جهر فهل يجب أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: قاله في القديم؛ وبعض الجديد لا يلزمه أن يقرأ بها خلفه في صلاة الجهر. 
وإن لزمه في صلاة الإسرارء وهو في الصحابة قول عائشة: وأبي هريرة» وعبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهم وفي التابعين قول عمر بن عبد العزيزء وسعيد بن المسيب» والقاسم بن 
محمدء وفي الفقهاء قول مالك. وأحمد. 

والقول الثاني : قاله في الجديد والإملاء» وهو الصحيح من مذهبه أن عليه أن يقرأ 
خلف الإمام في صلاة الست ان والجهر يها : وبه قال من الصحابة : عمر وأبيٌ بن كعب» 
وأبو سعيد الخدري», وأبو عبادة بن الصامت رضي الله عنهم ومن التابعين سعيد بن جبير» 
وأبو سلمة بن عبد الرحمن, والحسن البصري. ومن الفقهاء الأوزاعي, والليث بن سعد. 
وقال أبو حنيفة : لا يقرأ خلف إمامه بحال لا فى صلاة الجهر» ولاك لذ الأسرار» وبه 
امن السحابة على بن أ طالب كر أله وسهةاوعيها الله بن هرهز وريه ين قايت]1") 
وعبد الله من عمر. وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم ومن التابعين الأسودء وعلقمة. وابن 
سيرين؛ ومن د الدي الثوري : استدلالاً بقوله سبحانه : 9وَإِذًا قُرِىة الْقُرْآنْ فَآسْتَمِعُوا لَهُ 
وَأَنْصِنُوا لَعلَّكُمْ ُرْحَمُونَ)4 [الأعراف : 5 7] والقراءة تمنع مما أمر به من الإنصات. 
7 وروي عن النبي كلِةِ [أنه قال] : «إِنْمَا جعل الإمام لِيُوتَمٌ به فَإِذَا كبر فكبُرُواء وَإِذَاقَرَا 
فَانْصِتوا». فكان أمره بالإنصات نهياً عن القراءة9؟ . 


1 08 روجع وم وا ار أو قن حت شرع 3 وه وى فر حرا لد اا 2 
وروى جابر بن عبد الله أن النبي يكلِكِ صَلَّى صَلاةً فَقَرَا رَجُلّ حَلْفَهُ فنهَاهُ آخَرٌ فلَمّا قرَعًا 


(5) متفق عليه من رواية أنس بن مالك 108/7 في الأذان (184) ومسلم ١8/1١‏ في الصلاة 4١1١/11‏ 
وأخرجه أبو داود 7٠١/١‏ في الصلاة (5 )1١‏ واللفظ له. 


1١5"‏ كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القران 


مِنَّ الصّلاة تَنارَعَا فبَلَعْ آلنبيّ يكل فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ إِمَامُ فقِرَاَةٌ الإمام لَه قَِاءَة290 . 

وروى علي بن أ بي طالب رضي الله عنه أن رجلا سَأَلَ آلنِيَّ كه فَمَالَ: قرا قَقَالٌ: 
31 كفيك قرَاءة الإمام قن 

وروى عمران بن الحصين : أنَ الي بل نَهَى عَنِ القِرَاءةٍ خَلْفَ الإمَام ©2. قال: 
ولأنها ركعة أتى بها على سبيل الاقتداء فوجب أن لا يلزمه فيها قراءة» أصله إذا أدركه راكعاًء 
ولأنه لو لزمه القراءة لجهر بها كالإمام . 

والذايل علق وجبوت القراءة خلف الإمنام:رواية مكجبول عن محمود, بن المربيع عن 
عناذة بن الضامت: قال : كنا حَلْف آل يخ في صَلاةٍ الفَجْرَِهَرأرَسُولُ الل فقت 
َلَِْ القََاءَةء لما فرِعْ قال : لَعلكُمْ تقرَوونَ خَلْف إِمَاِكُمْ قُلنا: نَعَمْ يَا رَسُولَ آللّه قالَ: ل 
تَفْعَلُوا ا بفَاِحَةٍ الكتاب فإنَُ لآ صَلاةٍلِمَْ َم يقرا بها وروى أنس بن مالك قال : صلى 
رسول الله ول أحدَ الْعشاءَيْنِ ففرا َعْضْهُمْ حَلْقَهُ. ؛ فلم فرَعٌ قَالَ: فِكُمْ مَنْ قَرَأْ حَلْفِي فَقَالَ 
بَعْضهُم 5 فَقَالَ لا تفعلوا إلا 1 اقزر إن لاصَلاة إلا 0 

قرا خلفن ا بِفَاتَحَةٍ الكتاب», 0 الإمام ف إدراك اتركن بان فى إلزامه 

كالركوع , ولذن من لزوة القيام بقدر القراءة لزمته القراءة مع الإمكان كالمنفرد. ولأن من أدرك 
محل الفرض لزمه الفرض كالصلاة تلزمه بإدراك الوقت. 

فأما الجواب عن الآية فمن وجوه: 

أحدها: أنها نزلت في الخطبة» وهو قول عائشة رضي الله عنها وعطاء . 

والثاني: أن المراد بها ترك الجهرء وهو محكي عن أبي هريرة. 

والثالث: قاله ابن مسعود قال: كنا نسلم بعضنا على بعض في الصلاة سلام على 








١70/1 والبيهقي‎ 7١1/١ وأخرجه الطحاوي في شرح معاني الأثار‎ )80١( أخرجه ابن ماجة‎ )١( 
وفي إسناده جابر الجعفي ضعيف جد لا يحتج به وله طرق أخرى حسنها الشيخ‎ ” ١ والدارقطني‎ 
.)660( 578/5 ناصر في الإرواء‎ 

6 أخرجه الدارقطني (11) وقال تفرد به غسان وعو ضعيف وقيس ومحمد بن سالم ضعيفان . 

() أخرجه الدارقطني في السئن ١506 . ١75‏ وانظر نصب الزاية 18/5 . 

(5) أخرجه ابن حبان كما في الإحسان 177/7 (1787) والحاكم في المستدرك ١178/١‏ والدارقطني 
0" وأحمد في المسند ١7/5‏ والطحاوي في شرح معاني الآثار 7١5/١‏ وأبوداود 277 
والترمذي "١١‏ والبيهقى .١55/17‏ 

() أخرجه ابن حبان في الصحيح 1//5/ /7١0/10‏ 7/71 والدارمي 7870/١‏ في الصلاة وأبوداود 
0 في الصلاة والترمذي ٠/١‏ (١50؟)‏ وحسنه وابن ماجة ١/ها؟‏ (8145). 
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فلان» سلام على فلان فجاء القرآن:ٍ : ووَِذًا قُرىء الْقُرْآنُ فَاسْمَمُوا لَه وَأنْصِموا» 
[الأعراف: 5 »]5١‏ وأما قوله بك وَإِذا قَرَأْ فَأنْصِنُوا فيحمل على أحد أمرين» إما على ترك 
الجهر. وإبا عل 9ل" الصورة يقد عات وأما قوله يَكِدِ بعد الفاتحة. وإما قوله يَلةِ مَنْ كان 
لَهُ إِمَام وراد الإمام لَه فَرَاءَة فقيه جوابان: 

أحدهما: أن الكناية في قوله «له) راجعة إلى الإمام دون المأموم ‏ لأنه أقرب مذكور. 


والشاني : أنه يحمل على ما عدا الفاتحة؛ وإذا أدركه راكعاً. وكذا الجواب عن 
قوله عَلِلدِ يي اك الإمام 2ن 
وأما حديث عمران أنه يَكِةِ نهى عن القراءة خلف الإمام, فيحمل على أحد أمرين». 
إما على النهي عن الجهرء وأما على النهي عن السورة ليصح استعمال الأخبار كلها . 
وأما قياسهم عليه إذا أدركه راكعاً فلا يصحء لأن ذلك مدرك بعض ركعة وإن جعله 
الشرع نائباً عن ركعة لا سنة على أن المعنى فيمن أدركه راكعاً أنه لما لم يدرك محل القراءة 
مي لا 0 و اللي لعمام ا ا 
0 المأموم. فإذا ثبت أن أصح القولين وجوب القراءة على المأموم فيختار له أن 
يقرأ عند فراغ الإمام منهاء لأنه مأمور بسكتة بعدها ليقرأ المأموم فيها. 
/ روى سمرة بن جندب قال: حَفِظْتُ مع رسول الله يك سكتة بعد التكبير وسكتة بَعْدَ 
ام القَرَآن2'0. 
مسألة : قَالَ الشَافعِي رَضِيَ اللَّهُعَنهُ: انم ُسَلُمعَنْ ينه يَمِينِهِ السَّلامُ عَلَيُكُمْ وَرَحْمَةٌ 
اللّم نم عَنْ شِمَالِِ السّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَة الله حَتّى يُرَى حَدَاهه . 


قال الماوردي : أما الخروج من الصلاة فواجب لا تتم إلا به لكن اختلفوا في تعيينه 
فذهب الشافعي إلى أنه معين بالسلام» ولا يصح الخروج منها إلا به. وهوقول الجمهور. 
وقال أبو حنيفة: الخروج من الصلاة ة لا يتعين بالسلام, ويصحم خروجه منها بالحدثء 
0 استدلالاً بحديث ابن مسعود أن النبي و حِينَ عَلَمَهُ التشّهد وَِذَا قضيْت هذا فقذ 
نَنَتْ صَلاتَكَ إن شِعْتَ فَقمْ وَإِنَّ شِئتَ شعت فَافعدٌ؛ وبما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
00 «إذَا رَهَمَ الرَجُلُ رَاْسَهُ مِنَّ السّحَدَةٍ ة الأخيرة وَمَعَدَ ثم أخدت قبل أن يُسَلْمْ 
تمت صلاته» وهذا نصء قالوا: ولأنه سلام للحاضر فاقتضى أن يكون غير واجب في 

الصلاة كالتسليمة الثانية» قالوا: ولأنه كلام ينافي الصلاة فوجب أن لا يتعين وجوبه في 
الصلاة كخطاب الآدميين. وذلك لرواية محمد بن علي ابن الحنفية عن أبيه أن 





)01 أخرجه أحمد في المسند ه//ا/ 7/70/1١٠6‏ 78/71 والدارمي ١‏ في الصلاة وأبو داود 597/1١‏ 
في الصلاة والترمذي / )١01١( ٠‏ وحسنه وابن ماجة 71/0/1١‏ (8555). 
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رسول الله يك قال : « مِفتَاحٌ آلصَّلاةٍ الطْهُورٌ وَتَحْرِيمُهَا الدَكبيرٌ وَتَحُلِيلُهَا التسْلِيم) . 
وروى مسعر بن كدام''2 عن ابن القبطية(" عن جابر بن سمرة قال كسامم 

رَسَولٍ الله كك فَإِذَا سَلُمَ قَالَ: : أحدُنَا يي عن َه وَعَنْ شَمَالِهِ الم ليحو السام 

ليم وَأسَارَ يد عَنْ َيه وَعَْ شَمَالِهِفقالَ آي كد : دما لَكُمْ تَرمُونَ يكم كانه أدْنَابُ 
َيل شمس ء وَإِنمَا يفي أحَدَكُمْ أن يصَعْ دلي فَخَذِه ُ يلم عن يميد ميته وعن ماله 
السلام عليكم وزحمة الله السَلام عَلَيكُم وَرَحَمّة الله» فجعل الاكتفاء بالسلام فاقتضى أن 
لا يجوز الاكتفاء بغيره» ولأنه أحد طرفي اللاة واقتضي أن يكون من شرطه النطق كالطرف 
الأول ولأن الخروج من الصلاة ركن فوجب أن يكون معيئاً كالركوع والسجود. ولأن كمال 

العبادة لا يحصل بما يضادها كالجماع ة في الحج. ولأن الصلاة ا و 

وسطها فوجب أن تبطل بالحدث في آخرها كالوضور ء. ولأن ما يضاد الصلاة ة لايصح أن 

يخرج به من الصلاة كانقضاء مدة المسح , ولأن الصلاة ة عبادة فلم يصح كمالها بما لا يتعلق 

به التعبد كسائر العبادات . 
وأما الجواب عن حديث ابن مسعود فمن وجهين : 
أحدهما: أ قوله كك : «فْقَدُ قضيّتَ صَلاتَكُ» يعني : مقاربة قضائها وقوله: (إِنْ شِبْتَ 

َقَمْ وَإِنْ شِْتَ فَفْعُدُه من كلام ابن مسعود. 
والثاني: أن هذا الحديث متروك الظاهر, لأن الخروج من الصلاة باق عليه؛ وإنما 

الخلاف فيما يخرج به منها. 1 
وأما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فلا يصح, ولو صح لكان محمولاًٌ على ما 

بعد التسليمة الأولى» وقبل الثانية . 
وأما قياسهم على التسليمة الثانية لم تجب التسليمة الثانية وليس كذلك التسليمة 

الأولى . 
وأما قياسهم على خطاب الآدميين. لأنه ينافي الصلاة فوصف غير مسلم. ثم المعنى 

في خطاب الآدميين. لأنه لوتركه وما قام مقامه لم تفسد صلاته والسلام إذا تركه وما قام 

مقامه عندهم فقد بطلت صلاته . 
فصل: فإذا ثبت أن السلام معين في الصلاة لا يصح الخروج منها إلا به فهو عندنا من 

الصلاة. 

)00( يسعر بن كدام يكسر أوله إبن ظهير بن عبيدة بن الحارث بن هلال بن عسامر بن صعصعة اهلاني 
الرواسى سي أبوسلمة الكوفي أحد الأعلام عن عطاء وسعيد بن أبي بردة والحكم وخلق وعنه سليمان 
انيدي وايوة ن إسحاق وشعبة والثوري وخلق قال محمد بن بحر: كان عنده ألف حديث وقال القطان ما 
د ل : مات سنة ثلاث وخمسين ومائة. انظر الخلاصة 77/7 . 


3( عبدالله بن القبطية كوفي عن أم سلمة وجابر بن سمرة وعنه عبد العزيز بن رفيع ومسعر وثقه ابن 
معين. انظر الخلاصة 1/7 . 





ل 
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وقال أبو حنيفة : لبس السلام من الصلاة #استدلالاً بؤواية عاض بن شهل عن آبيه أن 
النبي كلِةٍ كان يُسَلُمُ إِذا فَرَعّ مِنْ صَلاتِهِ سَلَّمَ عَنْ يم يَمِنِهِ وَعَنْ يَسَارِو('» فجعل السلام بعد 
الفراغ من الصلاة قال: ولأن كل شيء ينافي الصلاة لم يجز أن يكون من نفس الصلاة 
كالحدث والكلام . 

قال: ولأنه لو كان من الصلاة لكان من شرطه استقبال القيلة فلما كان معدولاً عن 
القبلة دل على أنه ليس من الصلاة . 

ودليلنا ما روي عن ابن مسعود أنه قال: ما نَيِيتُ مِنَ الأشْيَاءِ لآ أنسى سَلّمَ آلنِي كلد 
يبنا وَشيالة السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةٌ الل المَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحْمَةٌ الله»2©"0 فأخبر أن من 
الصلاة. ولأنه نطق شرع في كل صلاة فوجب أن يكون من نفس الصلاة كالقراءة. 

وأما الجواب عن قول سهل كان إذا فرغ من صلاة فبمعنى » قارب الفراغ منهاء وأما 
الحدث والكلام فغير مشروع في الصلاة فلم يكن من الصلاة. 

وأما قولهم إنه له كان من الصلاة لكان استقبال القبلة * شرطاً في الصلاة. فاستدلال 
فاسد. لأنه قد يعدل عن القبلة خفضاً بوجهه في أركان من صلاته وهو الركوع والسجود. ولا 
يمنع ذلك أن يكون من الصلاة فكذا السلام . 

فصل: فإذا تقرر أن السلام معين من نفس الصلاة فالكلام بعده في ثلاثة فصول: 

أحدها: عدد السلام وهيئته. 

والثاني: صفة السلام وكيفيته . 

والثالث: وجوب النية فيه. 

فأما الفصل الأول: في عدد السلام وهيئته . 


فإن كان المصلي إماماً في جمع كثير ومسجد عظيم فالسنة أن يسلم تسليمتين وإن كان 
المصلي مفرداً أو مأموماً أو إماماً فى جمع يسير ومسجد صغير ففيه قولان: 

أحدهما: قاله في القديم. وهو مذهب مالك: أنه يسلم تسليمة واحدة من يمينه وتلقاء 
وجهه. وبه قال ابن عمر. وعائشة رضي الله عنهما والأوزاعي لرواية هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة ة رضي الله عنها أن رسول الله يك كَانَ يُسَلَّمُ في صَلااتِهِ تَسْلِيمَةَ وَاجِدَةَ تَلْقَاءَ وَجَههِ 
يَْتدٌ إلى شِقَهِ الأيمَن قَلِياا©©. 





)١( |‏ أخرجه الشافعي في المسند١‏ /98 (787). 
0) أخصرجه أبوداود (445) والترمذي )١40(‏ والنسائي 57/7 وابن ماجة 58/8 والدار قطني 
لاملا 
(9) أخرجه الترمذي (597) وابن ماجة (419) والدارقطني 700/١‏ والحاكم 570/١‏ وابن حبان 1987 
والبيهقي ون ١‏ . 
الحاوي في الفقه/ ج؟/ م١٠‏ 
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والقول الثاني: قاله في الجديد. وهو مذهب أبي حنيفة: أن من السنة أن يسلم 
تسليمتين إحداهما عن يمينه» والثانية عن يساره. وبه قال أبو بكرء وعمرء وعلي رضي الله 
عنهم ولرواية سعد بن أبي وقاص» وابن مسعود, وابن عمر. وعبد الله بن زيد وسهل بن 
معتل وجابر بن سمرة رضي الله عنهم أن النبي يَلكِةِ كان يُسَلْمْ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يسارو( 
وهذا أولى لكثر لكثرة رواته. وقد روى عمار , من أب عمار )2 قال: كان نيجه المهنا جزيت 
يسلمون تسليمة واحدة. ومشيخه ة الأنصار يسلمون تسليمتين » والأخذ بفعل الأنصار أولى 
لتأخرهم فإذا ثبت هذا فالواجب منهما تسليمة واحدة لا يُخْتَلَكُ فيها. فلو اقتصر عليها أجزأته 
صلاته. وإنما الكلام في التسليمة الثانية هل هي مسنونة أو لا فأصح القولين أنها سنة. فعلى 
0 00 والتصر علي 0 ا ويأتي الخامرم بالثانية. لأنه من سنن 

فصل: وأما 1 ف وكيفيته, 00 الع أن .يقول 0 
عليكم ورحمة الله لرواية أبي الأخوصٍ عن ابن مسعود أن النني كل كَانَ يُسَلَمُ عَنْ يِه 
السَلامُ عَلَيَكُمْ وَرَحْمَةُ اللّهِ حتى يرَى بَيَاض حدّى وَعَن بسازوحتى يرق بان يزوم 

وأما القدر الواجب منه فهو قوله: السلام عليكم. فأماقوله: «ورحمة الله » فمسئنون 
وليس بواجب لصحة الخروج من الصلاة بقوله: «السلام عليكم» وإن اسقط من السلام 
الألف واللام واستبدل بها التنوين فقال سلام مني عليكم ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجزئه لنقصه عما وردت الأخبار به . 

والثاني: يجزئه. لأن التنوين بدل من الألف واللام ولذلك لم يجتمعا في الكلام . 
الشافعى في القديم : «كرهنا ذلك ولا إعادة عليه» وقال: في موضع آخر: «لا يجزثئه» فخرجه 

أحدهما: يجزئه. لأنه قد استوفى لفظ السلام وإن لم يرتب. 

والقول الثاني : لا يجزئه. لأنه بيخللاف المشروع منه. ويحمل قول الشافعي في 
القديم : دلا إعادة عليه) على أن الصلاة لا تفسد به. 


فصل: وأما الفصل الثالث فهو وجوب النية في السلام فالظاهر من مذهب الشافعي» 





)ع( انظر النسائي 7/٠‏ وما بعدها والدارقطني ١‏ هه وما بعدها والمصادر السابقة . 

(؟) عمار بن أ ا ل ن عباس وعنه عطاء وناقفع 
وشعبة وغمر وتخلق وثقه ] بوحاتم مات في ولاية خالد القسري على العراق. انظر الخلاصة 551/5. 

إفة أخرجه الترمذي 545 والنسائي 77/7 وابن ن ماجة 9184. 
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وهو قول جمهور أصحابنا وجوب النية في السلام» وأنه لا يصح الخروج من الصلاة حتى 
يقترن بسلام الخروج منها. 

وقال أبو حفص بن الوكيل: يصح الخروج من الصلاة بمجرد السلام» وإن لم يقترن 
بهنية الخروج. قال: لأن النية إنما تجب في الدخول في الصلاة لآ في الخروج منها 
كالصيام, والحج. وهذا الذي قاله أبو حفص وإن كان مطرداً على الأصول من وجوه فهو 
مخالف له من وجوه, لأآن الصلاة لما خالفت سائر العبادات في أن الخروج منها لا يصح إلا 
بنطق كالدخول فيها خالفتها في أن الخروج منها لا يصح إلا بنية تقترن بالنطق كالدخول 
فيها, فإذا ثبت أن النية في السلام مستحقة فلا يخلو حال المصلي من أن يكون إماما أو 
فاموماً أو منفرداء فإن كان منفردا نوى بالتسليمة الأولى الخروج من صلاته ومن على يمينه 
من الحفظة, ونوى بالتسليمة الثانية من على يساره من الحفظة» ولم يحتسج إلى نية الخروج . 
من صلاته. لأنه قد خرج منها بالتسليمة الأولى وإن كنان إماما نوى .بالتسليمة:الأولى ثلاثة 
أشياء. الخروج من صلاته. ومن على يمينه من الحفظة, والمأمومين» ونوى بالتسليمة 
الثاقة شيتين : من غلى يستازه من الحفظة؛ والساموميق ,بون كنات الخصلي ناموما فنإن لم 
يكن على يمينه أحد من المصلين نوى بالتسليمة الأولى شيئين» الخروج من الصلاة ومن 
على يمينه من الحفظة ونوى بالتسليمة الثانية ثلاثة أشياء من على يساره من الحفظة والإمام 
والمأمومين؛ :ولوكانوا جميعا خلق 'يمينه وليسّن علق يسار ايد نر بالتسليمة الأولى أريعنة 
أشياء والشررج واعاتت؟ ومن على يمينه من الحفظة. والإمام. والمأمومين» ونوى 
بالتسليمة الثانية شيئاً واحداء وهو من على يساره من الحفظة. وإن كان و فإن كان الاإمام 
إلى اليمين أقرب نوى بالأول أربعة أشياء ا ومن على يمينه من الحفظة. 
والإمام والمأمومين. ونوى بالثانية شيئين من على يساره من الحفظة, والمأمومين وإن كان 
الإمام إلى اليسار أقرب نوى 0 ثلاثة أشياء.» الخروج من صلاته. ومن على يمينه 
الحفظة» والمأمومين» وبالثانية ثلاثة أشياء من على يساره من الحفظة والإمام ا 
فهذا هو الكمال من نيته» والواجب من جميعه أن ينوي الخروج من صلاته لا غير» فإذا نواه 
دون ما سواه في التسليمة الأولى أو الثانية أجزأته صلاته» لكن إن نواه في الثانية كان في 
التسليمة الأولى كالمسلم في صلاته ناسياً فيلزمه سجود السهوء فلو سلم غيرنا وللخروج من 
صلاته لم يجزه على مذهب الشافعي وأجزأه على مذهب أبي حفص بن الوكيل . 

فصل: دوأمايحة البلام قفن ووو يعي اللة جب الحارت عن عانسة رضي الله عنها أن 
رسول الله كل قال : مإِذًا سَلْم أحَدكُم مِنٌ صَلاتِهِ قَالَ: اللّهُمَ أَنْتَ السّلامُء وَمِنْكَ السَّلامُ 
تتاركت يا ذا الجلال وَالإكْرَام »20 . 


.0917/175 في المساجد‎ 1١5/١ أخرجه مسلم‎ )١( 


0ددلبهدبهسببي ل حب كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعده سجوه القران 


وروى عبد الله , بن الزبير أنٍ النبي ككٍِ كان يَقُولٌ في َدبّارٍ الصّلوَاتٍِ اي أن لآ إِله 


و 


آللَهُ لله وَحَدَهُ لآ شَرِيكٌ لَه لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِير0©. 


| 

ويستحب أن يجمع في دعائه بين الخبرين يبدأ بدعاء ابن الزبير» ثم بدعاء عائشة 
رضي الله عنها ” ثم إن أحب أن يزيد على ذلك ما شاء من دين ودنيا فعل» ويسر بدعائه ولا 
يجهر إلا أن يكون إماماً يريد تعليم الناس الدعاء» فلا بأس أن يجهر به قال الله تعالى : ولا 
َجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَل نُحَافِتَ يهَا» [الإسراء : ]٠٠‏ قال الشافعي : معناه لا تجهر بصلاتك 
جهرأ لا يسمع» ولا تخافت بها إخفاتاً لا يسمع . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «ولآ يثبْتَ سَاعَةَ أَنَ يُسَلُمَ إل أن يَكُونَ مَعَُ نسَاءٌ 
فيثْبْتَ لِيَنصَرِفْنَ قَبْلَ الرجَال» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا فرغ الإمام من صلاته فإن كان من صلى خلفه 
رجالا لا امزاة ة فيهم وب ساعة يسلم ليعلم الناس فراغه من الصلاة» ولأن لا يسهو فيصلي ‏ 
وإن كان معه رجال ونساء ثبت قليلاً لينصرف النساء. فإن انصرفن وثب لثلا يختلط الرجال 
بالفساف 

وقال أبو حنيفة : : يثب في الحال, ولا يلبث وهذا خطأ لرواية الزهري عن هند بنت 
الحارث عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله يل إِذّا سَلَّمَ مَكَتّ فيلا(" وكانوا 
يرون أن ذلك كيما ينفر الرجال قبل النساء. وإذا وثب الإمام فإن كانت صلاة لا يتنفل بعدها' 
كالصبح والعصر استدبر القبلة واستقبل الناس ودعا بما ذكرنا وإن كانت صلاة ينتفل بعدهاء 
كالظهر. والمغرب. والعشاء فيختار له أن يتنفل في منزله . 

فقد روى نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله 886 : «اجَعَلُوا في بُيُويَكُمْ مِنْ ضَلايَكُمْ_ 

وَل تتَحِذُوهَا ُبُورأ»0") وروى بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت أن النبي كَكيْةِ قال : وصلاة المَرّءِ ' 
في َيِه أفْضَلُ مِنْ صَلتهِ في مَسْجِدِي هَذَا إل المَكتُوبَة0؟) ويستحب للمأموم أن لا يتقدم 
إمامه. أو يخرج معه. أو بعده. 5 1 / 1 


وهذا صحيح كما قال. 





)1( أخرجه مسلم 0 في المساجد .0414/1١79‏ 

(7) أخرجه البخاري 7737/0/١‏ في كتاب الأذان باب. التسليم /87 (8494, .)80٠‏ 

(5) أخرجه البخاري 578/١‏ في الصلاة (477) ومسلم 078/١‏ في صلاة المسافرين (8 5١‏ /لالالا) . 

(5) أخرجه أبوداود 777/1١‏ في الصلاة (45 )٠١‏ وبنحوه عند البخاري ومسلم البخاري )1/7١(‏ ومسلم 
5/١‏ 1م78 ). 


كناب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعد سجوة القرآن سس بكئبيبك اش 188 
يحب أن يتصرف من الصلاة يميناً وشمالًء وقال قوم : لا يجوز أن ينصرف إلا عن 
يميئه » وهذا خطأ؛ لرواية أبي هريرة أن الني يَلِِ كانَ ينَحَرِفٌ مِنَ الصَّلاة ة عَنْ يَمِينِه وَعَنْ 
شِمَالِِ وروى الأسود عن عبد الله بن مسعود أنه قال لآ يَجْعَلنَ أُحَدُكُمْ لِلشْيْطَانِ مِنْ صَلاتهِ 
جَرْءا يرى أن حتما عليه أن لا ينتقل إلا عن يمينه فلقد رأيت رسول الله يَلِةِ أكثر ما ينصرف 
عن شماله(١)‏ فإذا ثبت جواز الأمرين فيستحب إن كان له فى إحدى الجهتين غرض أن 
ينصرف إلى غرضه يمينا أو شمالاء وإن لم يكن له غرض فَيُسْتَحَبٌ أن ينصرف عن يمينه 
وم ل سيف قاة 0 ل 48 دع أ كا ل رعو . م 0 

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه: «ويقرا بين كل سورتين «يسم الله الرحمن 
الرّجيم » فَعَلَهُ أبن عَمْرَ 

قال الماوردي : وهذا صحيح قد مضى الكلام فيه وذكرنا أن بسم الله الرحمن الرحيم 
أيكاين القائمة كي وف كل شورة يجهر بها بع السورة قفن صثلاة ة الجهر. ويسر بها في 
صلاة الإسرار اقتداء بالسلف واتباعاً لرسم المصحف . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ: «فِْنْ كَانَتْ آلصَّلاةٌ ظهُراًء أو عضرا أَسَرٌ 

شي 7 رام هام سمه ب عار عم ره ا 5 دهم ور العراجع 
بالقراءة في جميعها فإن كانت عِسْاءَ الآخرةَء او مغربا جهر في الاوليين منهما واسر في 
بَاقِيِهِمَاء وَإِنْ كَانْتَ صبْحاً جَهَرَ في جَمِيعِهًا . 

قال الماوردي : وهذا كما قال والأصل فيه الع السنة. وإجماع الأمة من غير تنازع, 
ولا تمانع أن رسول الله ييخ صلى الظهر والعصر أونها يسر في جميعها بالقراءة. والمغرب 
ثلاثاً يجهر في الأوليين منهما ويسر في الآخريين؛ والصبح ركعتين جهر فيهماء لا اختللاف 
بينهم في شيء في ذلك فاستغنى بهذا الإجماع بها عن نقل دليل ثم قد روي عن الني 25 
أنه قال: : وصللاة النَهَار عجمًا إلا الجمعة وَالعِيدَينِ)9). 

وروي عنه يله أنه قال: «مَنْ جَهْرَ في ضَلاةٍ انها فَآرْجُمُوهُ بالبَعر»0©. 

فصل: فإذا ثبت أن الجهر مسنون فيما ذكرنا فهو سنة فى الجماعة والانفراد. 

وقال أبو حنيفة: الجهر سنة الإمام دون المأموم. والمنفرد, لأن المأموم لما لم يسن له 
الجهر. لأنه ليس بإمام لم يسن للمنفرد الجهر. لأنه ليس بإمام ‏ وهذا غلط مع ما تقدم من 
عموم الخبرين أن الجهر والإسرار هيئة للذكر فوجب أن يستوي حكمه في الجماعة والانفراد 


. 7١1/09 في صلاة المسافرين‎ 547/١ أخرجه البخاري 708//7" في الأذان (8517) ومسلم‎ )١( 


(") قال النووي في شرح المهذب باطل لا أصل له وقال القارىء وهو وإن كان باطلاً لكنه صحيح المعنى . 
زهة أخرجه الخطيب البغدادي في التاريخ 1 


.ماد لل ل ِ« يبل حب كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 


كباسَاً على هيئات جميع الأذكار, ولأن المعنى ف فى الجهر الاعتبار بتلاوة القرآن وتدبر 
الكارة 00 المفرد الاو 5 أكثر 0 بقراءته وأقدر على التدبر لإطالته. فأما 


فصل ا 00 أو عصر فقضوها في الليل 
أسروا القراءة» ولو تركوا صلاة ليل من مغرب أو عشاء فقضوها نهاراً. جهروا بالقراءة اعتباراً 
بصفتها حال الأداء» لكن ينبغي أن يكون جهره بها نهاراً دون جهره في الليل خوفاً من 
التهمة. وإيقاع الإلباس . 

وحد الجهر: هو أن يسمع من يليله. 

وحد الإسرار: أن يسمع نفسه. فلو خالف المصلي فجهر فيما يسر أو أسر فيما يجهر 
كانت صلاته مجزئة ولا سجود للسهود عليه وحكي عن أبي حنيفة أن عليه سجود السهوء 
وهذا خطأء لرواية عبد الله بن ن أ ووثتاه عن أبببو كال «كان الني يل يصَلي بن قْفْرَاً في 
الظَهْر وَالعَصْرِ في الرَكعَتَيْنِ الاوليين ِمَاتِحَةٍ الكتاب و وَسُورتِينِ وسيعنا لي اانا 

وروي أن عمر , بن الخطاب رضي الله عنه صلى بالناس المغرب فترك الجهر بالقراءة 
فلما فرغ قيل له في ذلك فقال : كيف كان الركوع والسجود قالوا : كنان كينا قال هر 
رضي الله عنه: فلا يضر ذلك وإنما شغل قلبي بعير أنفذتها إلى الشام. وكنت أنزلها فلم 
يسجد للسهود ولا أحد ممن صلى خلفه فدل على صحة الصلاة. وأنها لا توجب جبراناء 
ولأن الجهر والإسرار هيئة» ومخالفة الهيئات لا تبطل الصلاة» ولا توجب السهو قياساً على 
هيئات الأفعال. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُ عنْهُ : «وَإِذَا رَفَعَ ا الثَانَيَةٍ مِنَ الصبْح 
وَفْرَغَ مِنْ قَوْلِهِ «سَمِعٌ الله ِمَنْ حَمِدَه رَبَنَانَكَ الحَمْدُه فَالَ وَهُرَفَائِمٌ الهم اهدِني فِيمَنْ 
هَدَيْتَ وَحَافنِي فيِمَنْ حَافيتَ ولي فِيمَنْ نَوَلَْتَ وَبَارِكْ ِي فِيمَا أعْطيْتَ وَقِِي شَرَ ما قَضَيْتَ 
نك تقضني ولا يُقَضَئ عَلَبْكَ وَإِنَهُ لَايَذْلَ من وَالتَ يَارَكت رين وَتَعَالئِتء والجلسةُ فيها 
كَالجَلْمَةٍ في الرَابِعَةِ في غَيْرهَا (قالَ) حَدَنَا اجيم قَالَ حَدََنا مُحَمدُ بن عَمْرِو لعي قَالَ 
حَدَنا أبُونِْيم عَنْ أبِي جَعْفْرٍالدَاريٌ عَنٍ اربع بن الس كن ألفن: بْنِ مَاِلِكِ قَال ما زَالَ 
لي يك َقنْتُ حَتَى فاق لديا وَاحمَجّ في الُنُوتٍ فِي البح بِمَا رُوِيَ عَن آلنبي كله أنه 
قَنتَ قَبْلَ قتل, أمْل . بر معُونة مقت بَعْدَ َه في الصّلاةٍ سوَاها م ترك القنُوتَ في سوا 
وَقَنَتَ عُمَرُ وَعَلِيُ بَعْدَ الرّكْعَةٍ الآخرة». 

قال الماوردي : أما القنوت في اللغة: فهو الدعاء بالخير والشر يقال: قنت فلان على 
فلان إذا دعا عليه» وقنت له إذا دعا له بخير» لكن صار القنوت بالعرف مستعملاً في دعاء 


١ها١‎ 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


مخصوصء وهو عندنا سنة في صلاة الصبح أبداً» وفي الوتر في النصف الأخير من شهر 
رمضان. 

وقال أبو حنيفة : ليس بسنة في الصبح وهو سنة في الوتر أبداً» والكلام في الوتر يأتي 
من بعد, وإنما يختص هذا الموضع بالقنوت في الصبح وبما ذهبنا إليه من كونه سنة في 
الصبح . وبه قال أبو بكر. وعمرء وعلي رضي الله عنهم وهو مذهب الأوزاعي , ومالك» 
واستدل أبو حنيفة بما روى ابن عباس أن النبي ككل قَنتَ شهْرأ ثُمْ ترَكَه00). 


وروي عن عبد الله بن عمر أنه قال القنوت في الصبح بدعة. ولأنها صلاة مفروضة 
فوجب أن لا يقنت فيها كسائر الفرائض . 

قال: ولأنه لوكان في الصبح مسنوناً لكان نقله متواتراً» ولم يخف على ابن مسعودء 
وابن عمر لعموم البلوى به. 

ودليلنا رواية الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن النبي كه لَمَا رَقمَ رَأسَهُ ِنَ 
الركعَةٍ الاي ِنْ صَلَةٍ ة الصَبح قَال: «اللَّهُم أأج. الوَلِيدَ بِنَ الوَلِيدٍ"», وَسَلْمَة ب بن شام 


مه 


وعياش + 00 ربيعة 29 وَالمسْتَضْعَفِينَ بمكة الله شد وطاك على فصر فليا 


يي لوف 
وروىقى الحارث بن ُفاف عن أبيه حاف بن إيماء” قال رَكمَ , 0 الله وي نم وَفحَ 


عام 


ءْ 
رَاسَهُ فَقَال : غِمَارٌ عَفَرَ الله لَّهَاء إوَأسْلَم سَالْمهَا اللدج وَعْضَيةُ حصت الله وَرَسُولَهُ اللهم الْعَنْ 
بني لَحَيَانَ وَرَعْلاء ا 0 ساجدا00 0 إِنْمَا كَانَ هَذَا ل 


مع ا بي مم 


)1( دن اعرب برحو 116/5 و يي 8/١‏ 0 
0 
ل ا ا ا 


(9) عياش بن أبي ربيعة عمرو بن المغيرة المخزومي هاجر إلى الحبشة له أحاديث وعنه أنس 
وعبدالرحمن بن سابط قتل يوم اليرموك أو اليمامة . انظر الخلاصة ا 

)2 أخرجه البخاري 777/4 (55940) ومسلم 557/١‏ في المساجد (5176/1595). 

2( خفاف بضم أوله وتخفيف الفاء ابن إيماء بكسر الهمزة ابن رحضة بكسر المهملتين ثم المعجمة 
الغفاري سيد قومه وإمامهم شهد بيعه الرضوان له خمسة أحاديث انفرد له مسلم بحديث وعنه ابنه 
الحارث مات في خلافة عمر. انظر الخلاصة 749/1١‏ . 

6 أخرجه مسلم 0/١‏ في المساجد (51/4/708) وهوعند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر 
فالبخاري 057/57 في المناقب 017" ومسلم ١4057/85‏ في فضائل الصحابة .)7501١8/1١481/(‏ 


١6 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


فَقَنَتَ رَسُولُ الله كك في الصّلَوَاتِ الحَمْسٍ شَهْراً حَتى نَرَلَ عَلَيْهِهِلَيِسَ لَك مِنْ الأمر شَيْء أو 
يتُوبَ عَلَيْهمْ أو يُعَذَبَهُمْ فَإِنّهُمْ ظَالِمُونَ» فكف قيل: إنما كف بعد شهر عن ذكر أسمائهم, 
وعن الفتزت:فيما سوى الضيع من الأريع الباقية روى الريع بن الى عن آنيه أنبنى بين مالاك 
أن رسول الله كك لَمْيَرَلَ يَقَنت فِي الصّبْح. إلى أن تَوفهُ الل سبَْانَه ولأنه دعساء مسنون في 
صلاة عي رمتروضة فوجب أن يكون مسنوناً في صلاة مفروضة كقوله «اللَّهُمّ آعْفِرْ لِلْمْوْمِنِينَ 
وَالْمُوْمِنَاتَي» ولأنها صلاة نهار يجهر فيها بالقراءة فوجب أن تختص بذكر لا يشاركها فيه 
غيرها كالجمعة في اختصاصها بالخطبة . 

فأما حديث ابن عباس فقد روينا عنه أنه كان يقنت في الصبح » ولذلك ذهب إلى 
الغلاة الوسطى هي الصتج» » لأن القنوت فيها والله تعالى يقول : «حافظوا عَلَى الصّلَوَاتٍ 
وَالصّلاةٍ الْوْسْطَى وَقُومُوا لِلّهِ قَانتِينَ4 [البقرة : 7؟] وإنما قول ابن عمر: «القَنُوثُ بِدْعَةٌ) 
فقد قال ابن المسيب: كان ابن عمر يقنت مع أبيه» ولكن نسيه؛ وأما قياسه على سائر 
الصلوات فلا يصح, لأن الصبح مخالفة لها لما يختص من تقدم الأذان لها والتثويب في 
أذانها وكذلك القنوت» وأما قولهم لوكان القنوت في الصبح سنة لكان نقله متواترا لعموم 
البلوى به فيرجع عليهم في الوتر ثم يقال إنما يجب أن يكون بيانه مستفيضاًء ولا يلزم أن 
يكون نقله متواتراً ألا ترى أن النبي, كن حج في خلق كثير فبين لهم الحج بياناً مستفيضاً ولم 
ينقله من الصحابة إلا اثنا عشر نفساً اختلفوا فيه خمسة منهم أنه كَل أفرد وأربعة أنه تمتع كَل 
وثلاثة أنه كك قرن. 

فصل: فإذا ثبت أن القنوت سنة في الصبح وأن ماسوى ى الصبح من الصلوات 
المفروضات قد قنت فيها رسول الله يك ثم ترا ك فليس تركه للقنوتث فيها نسخاء ولكن قنت 
لنازلة ثم ترك لزوالها وكذلك إن نزلت بالمسلمين نازلة ولن ينزلها الله تعالى فلا بأس أن 
يقنت الإمام في سائر الصلوات حتى يكشفها الله تعالى كما قنت رسول الله يَلِْهِ حين أسرت 
قريش من أسرت, وقتل من الصحابة عند بئر معونة من قتل . 

فصل: فإذا تقرر فالكلام بعد ذلك يشتمل على ثلاثة فصول: 

أحدها: في لفظ القنوت. ش 

والثاني : في هيئته . 

والثالث: في محله. 

0 في لفظ القنوت فقد اختار الشافعي قنوت الحسن وهو ما رواه 

بن أبي مريم(22 عن أبى الحوراء قال : قال الحسن بن علي كرم الله وجهه عَلّمَني رَسُولُ 


1١ه‎ 
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الل يي كلمات أقولهن في القنوت «اللّهُم اهدني فِيمَنٌ هَذَيْتَ وعافني فِيمَنْ عَافَيْت 
نولي فيمن تَوليت: وَبَارِكُ لي فِيمَا أَطَيْتَ. وقِني_ شرما قضيت» نك تقضي وَل يُعَضَى 
عَلَيِك له ل يذل من واليتء تَبَارَكَتَ وَتَعَالَيتَ0) فهذا القنوت الذي اختار الشافعي بهدفي 
قنوت الصبح وفي الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان . 

قال الشافعي : «ولو قنت بسورتي أب كان جيداً الهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن 
بك ونثني عليك الخير نشكرك. ولا تكفرك. ونخلع ونترك من يهجرك عند أبي بن كعب 
سورة» والثابت اللهم إياك نعبد. ولك نصلى ونسجد» وإليك نسعى ونحفد. نرجو رحمتك 
ونخشى عذابك إن عذابك الحد بالكافرين ملحق ‏ بكسر الحاء ‏ بمعنى : لاحق . 

قال الأصمعي : لا يجوز غيره وحكاه عن 5 عبيدة. وكان أي يعتقد أنهما سورتان 

من القرآن» فإن جمع بين قنوت الحسن بن علي عليه السلام وسورتي أبن كان حسناًء وأن 
ثم تقرر أحدهما فقنوت الحسن بن علي أولى . 

ل ل م لي لح ل د 
يقول في حوور «اللَّهُم في أَعُودُ برِضَاكٌ مِنْ سخِطِكَ وَيْمُحَافَائَكَ فن موتك عر 
بك مك لآ أخصي 7 ناه عَلَيِكَ نْب كَمَا انيت عَلَى نَفْسِكَ» © 

وروي عن بعض التابعين أنه كان يقول في القنوت : «اللهم ابرم لهذه الأمة أمرا رشيدا 
تعز فيه وليك. وتذل فيه عدوك. ويعمل فيه بطاعتك. وتنهي عن معصيتك». فإن قنت بهذا 
جاز. والمروى عن النبي كه في القنوت أحب إلينا من غيره وأي شيء قنت من الدعاء 
المأثور وغيره أجزأه عن قنوته» فأما إذا قرأ آية من القرآن ينوي بها القنوت فذلك ضربان: 

أحدهما: أن تكون الآية دعاءء أو تشبه الدعاء كآخر سورة البقرة : طرَيُنا لآ تَوَاحَذْنًا 
إن نَسِينا أو أَحطَأنًا» [البقرة: 58] إلى آخره أوما في معناها وهذا يجزىء عن قنوته . 

والثاني : أن يقرأ بما لا يتضمن معنى الدعاء كآية الدين» وسورة #تبت يدا أبى لهب» 
ففيه وجهان : 

أحدهما: يجزئه إذا نوى به القنوت, لأن القرآن أشرف من الدعاء. 

قزعة بن يحبى وأبى إدريس وعنه صدقة بن خالد ويحبى بن حمزة وثقه أبو حاتم ودحيم وقال: مات سنة 
أربع وأربعين ومائة له في البخاري فرد حديث . انظر الخلاصة (”7/لالا١‏ . 

)١575( في الصلاة وأبو داود 17/5 في الصلاة‎ 7/7/١ والدارمي‎ 144/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
في إقامة الصلاة‎ 797/١ وابن ماجة‎ ١18/7 والترمذي 778/7 أبواب الصلاة (575) والنسائي‎ 
. في معرفة الصحابة من المستدرك‎ ١77/7 والحاكم‎ )١178( 


(؟) أخرجه أحمد في المسند 1/١‏ وأبوداود ١4/7‏ في الصلاة )١5717(‏ والترمذي 511/15 في 
الدعوات (677”) والنسائي 758/7 في قيام الليل وابن ماجة ١‏ / ”لا في إقامة الصلاة (9/ا11). 


#واد عدت سملل كتابٍ الصلاة/ باب صفة الصلاة وعده سجود القرآن 


والوجه الثاني : لا يجزئه. لأن القنوت دعاء وهذا ليبس بدعاء . 

فصل: وأما الفصل الثاني : من هيئة الجهر والإسرار» فإن كان المصلي منفرداً أسر به 
وإن كان إماماً فعلى وجهين : 

أحدهما : يسر به لأنه دعاء وموضوعه الإسرار قال الله تعالى : «ولا تَجهَرٌ بصَلاتِك 
وَل تَحَافْتٌ بهَا4 [الإسراء: .]١١‏ 

والوجه التاني : يجهر به كما يجهر بقول سمع الله لمن حمده. لكن دون جهر القراءة 
فإذا قيل إن الإمام يسر في القنوت قنت المأموم خلفه سرأًء وإن قيل يجهر به سكت المأموم 
مستمعا لم تفسد صلاته لأنه ذكر مشروع. ولو سكت وقد أمر بالقنوت لم يلزمه سجود 
السهو. لأن خلف الإمام ولكن لو تركه الإمام والمنفرد ناسياً فعليه سجود السهوء ولوتركه 
عامداً كان في سجود السهو وجهان : 

أحدهما : لا سجود عليه للسهو. لأن ليس بساو. 

والثانى : عليه سجود السهو. لأنه لما لزمه الساهى كان العامد أولى به. 

فأما الفصل الثالث: في محل القنوت فمحله بعد الركوع إذا فرغ من قول سمع الله 
لمن حمده ربنا لك الحمد فحينئذ يقنت. 

وقال أبو حنيفة» ومالك. والأوزاعي : يقنت قبل الركوع بعد فراغه من القراءة إلا أن 
أبا حنيفة يقول يكبر ويقنت. 

وقال مالك : يقنت من غير تَكبين» واستدلوا بما روي أن النبي تكله قَنَتَ قَبْلَ الركوع , 
وبأن عثمان بن عفان رضي الله عنه قنت قبل الركوع . 

ودليلنا رواية أيوب عن محمد بن سيرين عن أن نس أنه سئل هل قنت رسول الله كِةِ في 
صلاة الصبح؟ فقال: نعم فقيل له قبل الركوع أو بعده. قال: بعد الركوع بيسير. 

وروى أبو هريرة وخفاف بن إيماء أن النبي كَلِةٍ قنت بعد الركوع . ولأن القنوت دعاء. 
ومحل الدعاء بعد الركوع فوجب أن يؤتي به في محله. ولأن ما شرع من الذكر قبل الركوع 
فمحله قبل القراءة كالتوجه والاستعاذة. فلما ثبت أن القنوت لا يتقدم القراءة ثبت أنه لا 
يتقدم الركوع. فأماما روي أنه يك قَنَتَ قبل الركوع, فلا أصل له وأما قنوت عثمان 
رضي الله عنه قبل الركوع فقد كان يقنت قبل الركوع زماناً طويلاء ثم قال قد كَبّر الناس فأرى 
أن يكون القنوت قبل الركوع ليلحق الناس الركعة ولا تفوتهم. وكان هذا منه و رآى وقد 
قنت أبو بكر. وعمر رضي الله عنه بعد الركوع, فإذا ثبت أن محل القنوت بعد الركوع فإن 
خالف وقنت قبل الركوع فإن كان مالكياً يرى ذلك مذهبه أ جزأه ولا سجود للسهو عليه وإن 
كان شافعيا لا يراه مذهباً ففي أجزائه وجهان: 
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أحدهما: أنه يجزئه. ولا سجود للسهو عليه لموضع الاختلاف فيه. 

والوجه الثاني : لا يجزئه لتقديمه قبل محله كتقديمه التسبيح , فعلى هذا يعيد القنوت 
بعد الركوع . وفي سجوده للسهو وجهان : 

أحدهما: عليه سجود السهوء لأنه أوقع القنوت في غير محله فصار كمن قدم التشهد 
الأول قبل محله . 

والوجه الثاني : لا سجود للسهو عليه لأنه ذكر فلم يلزمه في تقديمه على محله سجود 
الهو كالستخ : 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رمه الله : «وَالتَسَهُدُ أن ول التَحيّاتٌ المُبَارَكَاتٌ الصَّلَوَاتٌ 
.الات لَه سَلامٌ علي يها آلبّيّوَرَحْمَةُ البرك َم ينا وَََى عبد الله الصَّالِحِينَ 
أَشْهَدُ أن لآ إِلَه إل الله وَأشْهَدُ أن مُحَمْداً رَسُولُ آللِه يَُولُ هَذَا في الجَلْسَةٍ الأولى وَفِي آخِر 
صَلاتِه) . 


قال الماوردي : وهو كما قال. 

وقد مضى في وجوب التشهد . 

وأما الكلام في أفضله فمختلف فيه لاختلاف رواته فروى ابن مسعود('» رضي الله عنه 
تشهداء وروى عمر بن الخطاب2» رضي الله عنه تشهداء وروى ابن عباس رضي الله عنه 
تشهداً” . 

فأما تشهد ابن مسعود فرواه سليمان الأعمش عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود قال : 
كنا إِذَا جَْسْنا مع رَسُولِ. آللهِ يي في الصَّلاةٍ ُلْنا: : السَلامُ عَلَى الله بل عِبَادِِ السلا عَلَى 
قُلانٍ وَفْلانِ فَقَالَ رَسُولُ اللّه ولا َقولُوا السلام عَلَىٍ الله فإن الله عَزَّ وَجَلُ هو السام وَلْكنْ 
ذا جَلْسَ أَحَدُكُمْ يقل التَحِيات ! ِل الصّلوَتُ وَالطََاتُ السّلَام لِك يا آلنِي وَرَحْمَةُ 
اللّه ه وَبَرَكَانُهُ لسّلامُ علَيْنا وَعَلَى عاد :الله الَالج أَحْهَد أن لاله إلا اللدء واأشهد أن 
محمد عَبْدهُ ورسولة) . 


فأخذ بهذا التشهد أبو حنيفة والعراقيون. 
وأما تشهد عمر رضي الله عنه فرواه الزهري عن عروة , بن الزبير عن عبد الرحمن بن 
عبد القَارِىٌ أنه قال: “سيعت عُسر بن اللخطاب رضي الله عن ومو على المجر يَغلمُ الناسن 


. 4١7/06 في الصلاة‎ 7١1١/١ ومسلم‎ )5770( 17/1١ البخاري‎ )١( 

)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 10/١‏ في الصلاة (07) والشافعي في الرسالة 558/5 (778) وقال الزيلعي 
في نصب الراية 8717/١‏ إسناده صحيح . 

(9) أخرجه مسلم ١/7‏ في الصلاة (407/7). 


ملل لل بيب كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


لتََهدَ: اقُولُوا التَحيّاتٌ لِلَّه ٠‏ الزَاكيَاتَ لِلَِّ الصّلَوَاتُ الطَيبَاتٌ لِلّهِ « السلا عَلَيِكُ ايها آلنبي 
وَرَحْمَةُ الله براه السام ع عَلَيْنَاوَعَلَى عِبَلدٍ اللّهِ الصَالِحِينَ أَشْهَدُ أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَاشهد 
كن مهدا عبدة رو : 

فأخذ بهذا التشهد مالك؛, والمدنيون. 

افأما تشهد ابن عباس فرواه الشافعي(2 عن يحبى بن حسان عن الليث بن سعد عن 

بي الرُبيْر المكي عن سعيد بن جبير» وطاوس عن ابن عباس قال: كان رسول الله كل يعلمنا 

له فكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام 
عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله 
إلا الله وأشهد أن يدا زيول الله» . 

فأخذ بهذا التشهد الشافعي , والمكيون وهذا بإسقاط الألف واللام من السلام في 
الموضعين ورواه أبو داود بإثبات الألف واللام, وما اختاره الشافعي من تشهد ابن عباس 
أولى من وجوه . 

منها: زيادة على الروايات بقوله المباركات, ولتعليم النبي يك له كتعليم القرآن 
ولتأخره عن رواية غيره» والأخذ بالمتأخر أولى ولقوله تعالى : «تجيّة مِنْ عند الله مُبَارَكَةَ 
م4 [النور: ]1١‏ وما وافق كتاب الله عز وجل أولى . وبأي هذه الروايات تشهد أجزأه وكان 
أبو العباس بن سريج يقول: كل ذلك من الاختلاف المباح الذي ليس بعضه أولى من بعض 
كما قال في الأذان وليس كما قال. 

فصل: فأما القدر الذي لا يجزىء أقل منه فست كلمات. وهى قوله التحيات لله 
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبر كاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» أشهد 
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله والكلمة السادسة هي الصلاة على النبي كلل 
وإنما كان هذا التدوواكا دون نا سراف لأنه متفق على فعله في الروايات كلها وما سواه 
مختلف فيه فلزم منه القدر المتفق عليه دون المختلف فيه. ثم هل يلزمه ترتيب التشهد على 
ما وصفنا أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يلزمه ترتيبه على اللفظ المنقول» كالقراءة وإن قدم بعض هذه الكلمات 
على بعض لم يجزه. 

والوجه الثاني : لا يلزمه ترتيبها بخلاف القرآن., لأن فى القرآن إعجاز إذا خالف نظمه 
ذال مجاه 'ولتى كذتك سياف الأذكان, ْ 


.)79/5( 91//١ انظر المسند‎ )١( 
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فصل: فأما قوله التحيات ففيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن معناه البقاء لله تعالى» ومنه قول زهير بن جناب الكلبى207 : 

ع ع 8 ع م ات 1 مار مام 5 0 

عي م قابوس حتى انيخ على تحجيتوبجيد 

والشاني : أن التحية السلام. ومعناه سلام الخلق على الله قال الله تعالى : «تجيتهُم 
يوم يَلْقُونهُ سام [الأحزاب : ؛]. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: : «فإذًا نَعَهُدَ صَلَى عَلَى آلنبيّ فَيَقَولُ: «اللَهُمُ 
ماعل مخثن ولي آله مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلَ إِبْرَاِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ 
وعَلَى آل مُحَمدٍَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِيْرَاهِيمَ آله يراجم إِنكَ حَمِيد مَجِيدُه (قَالَ) حَدَثَنا عب 
الأغلّى بن وَاصِلٍ بن عَبْدِالألى الكوفِيّ قال حَدَّثنا بو نجي عَنْ خالِد: بن لياس عَنِ 
التقيري عَنْ أبي مُريرة أن ْول لل كل قل : «آنافي جيل عليه الام مي الصَلاة 

قال الماوردي : هذا هو الكلام في وجوب الصلاة على النبي كَةِ فأما صفته فالأكمل 
المختار فيه ما وصفه الشافعى . 

وقد روى الشافعي عن مالك عن نعيم عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبي مسعود 
ال ني الود لدي ا وك ا ا و 

اندم ينلدت قال رسول الله كله : هلوا الهم صَنَ على محم وَعَلَى آل 

ا ل 2 وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آل. محمد كما باركت على 
إِبِرَاهِيمْ في العَالَمِينَ نك حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَلامُ كما عَلِمْتَمح"). 

ووو الشائي عن إ دراه ون ميد عو متقيا ين إنتيحاق يق ابن ابن التلنعن 
كعب بن عجرة عن النبي يَكئْةٍ أنه كان يقول في الصلاة: «اللهم صل على محمد وآل محمد 
وآل إبراهيم إنك خميد مجيد)2” . 
! )ع2 زهير بن جناب بن هبل الكلبي من بني كنانة بن بكر: ا عر وي 
إلى الملوك في الجاهلية كان يدعى «الكاهن» لصحة رأيه وعاش طويلاً وهو أحد الذين شربوا الخمر 
صرفاً حتى ماتوا وهو من أهل اليمن قيل إن وقائعه تناهز المائتين أشهرها أيامه مع بكر توفي نحو سنة 
)1١( '‏ قبل الهجرة انظر الأعلام (01/7) الشعر والشعراء (؟55١).‏ 
(؟) أخرجه أبوداود 877/١‏ في الصلاة (480). 
(0) أخرجه الشافعي في المسند 71/4/1١‏ (71/4) وأبوداود (81/5). 
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ممحدشششسهطيهسهه سس كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 

فأما القدر الواجب من ذلك فهو قوله اللهم صل على محمد. وما سواه مستحب وليس 
بواجب.». وكذلك الصلاة على الآل ليست بواجبة. فلوقال: صلى الله على محمد ففيه 
وجهان : 

أحدهما: يجزئه . 

00 قي ١‏ حور امب عد كاف دف ا ل 0 

مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : «ومن ذكر صلاةٍ وهو في اخرى اتمها ثم قضى 
ا 500 ا ا 0 2 ع مر اقشاي مره #9 > >>> مه موى 
(قَالَ) حَدَثَنا إِبْرَاهِيمُ قَالَ الرَبِيمُ ينا الشَافِعِيُ قَالَ التَشَهُدُبِهِمَا مُبَاحُ فَمَنْ اد يَشْهُدُ أبن 
مَسَعُودٍ لَم يُعَنف إلا أنْ في تَشَهُدٍ آبْن عبّاسٍزِيَادَة. 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وأصل هذه المسألة : اختلاف الفقهاء في ترتيب الصلوات هل يلزمه في القضاء أم لا؟ 
فمذهب الشافعي أن الترتيب [منها]('» مستحب وليس بواجب في قليل الصلاة وكثيرها مع 
العمد والنسيان وأنه إن أحرم بفرض وقته ؛ ثم ذكر فائتة تة مضى في صلاته وقضى ما فاته . 

وقال آبو حنيفة :إن فرك التركي ناسياً اجرام» إن تركه عامدا فى حمسن صلوات قينا 
دونها لم يجزه. وإن تركه في [أكثر من]7('» خمس صلوات أجزأ فكأنه يرى وجوب الترتيب في 
صلاة يوم وليلة مع الذكر. وإن أحرم بفرض وقته د ثم ذكر فائتة بطلت صلاته التي هو فيها 
ولزمه قضاء ما فاته ثم الإحرام بصلاة وقته إلا أن يكون وقتها مضيفاً فيمضي في صلاتهء ثم 
يقضى ما فاته . 

وقال مالك: الترتيب واجب في صلاة يوم وليلة فما دون كقول أبي حنيفة, لكنه إن 
ذكر صلاة وهو في أخرى لم تبطل صلاته وأتمها استحبابا ثم قضى ما فاته وأعاد تلك الصلاة 
واجبا. 

وقال أحمد بن حنبل : الترتيب واجب في قليل الصلوات وكثيرها مع العمد والسهوء 
وإن ذكر صلاة وهو في أخرى أتمها واجباً وقضى ما فاته وأعاد تلك الصلاة واجبا. 

فأما أبوحنيفة فاحتج بقوله يك «مَنْ نَم عَنْ صَلاةٍ أوْنَِيََا فَلْمْصَلّْها ذا دكَرَهَا فَذَلِكَ 
وَقَتَهَا لآ وَقَتّ لَهَا غَيْرُهُ فجعل وقت الذكر وقتاً للفوائت ئت فاقتضى أن يلزمه ترتيب قضائها كما 
يلزمه ترتيب أداء الصلوات المؤقتات. وما روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله وك حبس 
يَوْمَ الحَنْدَقِ حَتَى بَعْدَ المَغْرِبٍ بهُوَيٌ مِنّ اليل حَتَّى فاته أرْبَعُ صَلَوَاتِ الظهُرٌ وَالعَصِرٌى 


(0؟) سقط في ج . 


انال 
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ا 9 

أحدهما: أنه بيان ما ورد مجمللً في اجام تر اماي لوَاقِيمُوا الصَّلاة» . 

والثاني : : لقوله يك وصَلُوا كما رَايشْمُوني أصَلَي». 

واحتج أيضاً بقوله يك : «لآ صَلاةَ لِمَنْ عَلَيِْ صَلاة» فاقتضى بطلان صلاته وقضاء ما 
فاته» قال: ولأنهما صلاتا فرض يفعلان على وجه التكرار يجمع بينهما في وقت إحديهما 
ضاق وقت [التي فيها]7© لأنه غير جامع بينهما قال: ولآن الترتيب يلزم في الصلاة من 
وجهين : 

0 
3 5 

واستع بعالك ببق اتن واحمدتين ستل بر واية عه اللندين عمر عن نافع عن ان عجر 
اددرسول اله كي ماك ومن كر صلا وهر فى أخر فلك الف خز فيْها ولبضل التي ذكرثم 

يُعِيدُ التي صَلاهَا . 

57 5 3 20 ع م ِ 2 0 

والدليل على جميعهم قوله تعالى : اقم الصّلاة لِدِلوكِ الشمس إلى عسَّقٍ الليل »* 
[الإسراء: 7/8] فكان الظاهر يقتضي جواز فعل ما يقضي ويؤدي من فائتة» ومؤقتة بلا اشتراط 
ترتيب ولا استثناء . 

وروي عن النبي وك أنه قال: إن الْطاَ أي أحدَكُمْ في صَلايه ف بين يِه 
يُنصَرِفُ حَبَّى يَسْمَعْ صَوْتا أؤيَجِدَ رِيحاأ» فأمره بك بإتمامها أمرأعاماً في كل حال إلا في 
الحالتين اللتين استثناهما. 

وروي أن رسول لله يق نام عَنْ صَلاةٍ الصبْحٍ بِالْوَادِي حَتَى جر وَقنَهَا فَأَمَرَبادلاً 
بالأذَانٍ ثُمَّ صَلّى رَكْعَنَي المَجْرِ ثم أمَرَهُ بالإقَامَة م صَلَّى الصَّبّحّ فلما قدم صلاة التطوع 
على صلاة الفرض بعد خروج وقتها كان تقديم الفرض على الفرض أولى بالجواز. 

وروى مححول عن ابن عياض أن رسول الله يك قال: «مَنْ ذَكَرَ صَلاة َمُوَفِي أخْرَى 
أَتَمْهَا ؛ مر 


)1غ( في ج الذي هو . 


وطا+سشسس سسب سل لح كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعده سجوه القران 


مع الذكر أصله إذا كان الوقت ضيقاً. فإن قيل: اعتباركم حكم العامد بالناسي مع فرق 
الأصول بينهما وتخفيف حكم النسيان غير صحيح , لأن سهو الكلام لا يبطل الصلاة وعمده 
يبطلهاء وعمد الأكل يبطل الصوم ونسيانه لآ يبطله. قبل اعتبارهما في الموضع الذي وقع 
الفرق بينهما غير جائز. فأما في الموضع الذي استوى حكم العمد والسهو معا فلا يمنع» 
وقد استوى ل 1 الأصل فكذلك في الفرع . ولأنها صلوات تثبت في الذمة 
فوجب أن يسقط الترتيب فيها أ مله إذا فاحة منت صلوات تصاعدا + ولان كلما له يرتب 
قضاؤه على قليه-كضنوم رمات أوتقول كل صلاة ة صارت بخروج الوقت قضاء -- 
قياسا على ما زاد على اليوم والليل» ولأن كل عبادتين تقدم وقت وجوبهما لم يتعين 

تقديم إحديهما كالصلاة والصيام, ولأنهما عبادتان إذا ضاق وقت أداء الثانية سقط 00 تيب 
فيهما فوجب إذ ثبتا في الذمة أن يسقط الترتيب فيهماء أصله إذا كان عليه صوم رمضانين» 
ولأن الترتيب معتبر من وجهين من حيث الفعل», ومن حيث الزمان بفوات وقت كقضاء 
رمضان وثبت ما اعتبر من حيث الفعل كصوم الظهار. وإن كان الصلاة فلا يقدم سجود على 
ركوع ثم وجدنا ترتيب الصلوات من حيث الزمان فاقتضى أن يسقط بفوات وقتها . 


وأما احتجاجهم بقوله كَل «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أو نَسِيَهًا. .» - الحديث ‏ فليس المقصود 
يعيناوقت! الغاثئة بالذكر ذون غيرها وإنما قد به النهى عن تركها في وفك التذكر ببدليل ما 
روي عن النبي يلي حينَ نَم عَنِ الضَّلاةٍ بالْوَادِي فَلَم يَستَيِْط حتى امنا تخ الشسين قال: 
وَاحرجوا مِنْ هَذَا الْوَادِي» فلما خرج قضاها وكان قادرا على قضائها فيه عند استيقاظه 
فأخرهاء فهذا جواب . 

ثم الجواب الثاني : أنه لوذكر في ثلاث صلوات فوائت كان ذلك وقتاً لها وكل صلاة 
منها قد يستحق قضاؤها فيه فلم يكن إتيانه بالأولى قبل الفائتة بأولى من الشانية قبل الأولى 
لاشتراكهما في الوقت. وأما تعلقهم بحديث الخندق ففيه جوابان : 

أحدهما: أن النبي ككلْةِ أخر الصلاة ذاكراً أوقتها قاصداً للجمع بينها إذا انكشف عدوه 
وزال خوفه فلزمه الترتيب كالجامع بين الصلاتين في وقت أحديهما. 

والجواب الثاني : : أن هذا الفعل من النبي كه منسوخ بصلاة ة الخوف وبالمبادرة 
بالصلاة ة في وقتها من غير تأخير حسب الطاقة والزمكان فلا بصخ الاحتجاج ب به مع بوت 
نسخه وقولهم أنه بيان مجمل من قوله تعالى : «أقِيمُوا آلصّلاة» غير صحيح لأن الصلاة اسم 
للأفعال دون الأوقات فتوجه البيان إلى الفعل المجمل دون الوقت. 

وأما تعلقهم بقوله كَل : «لآ صَّلاة لِمَنْ عَلَيْهِ ضَلاة مع ضعفه واضطرابه وإنكار 
أصحاب الحديث له. وقال أبو علي النيسابوري هذا حديث ما لقى رسول الله يَكِةِ وتعذر 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران يي ل 70767 7 تا 


القول بموجبه لا وجه له لأنه لوذكر الصبح في وقت الظهر فقضى الصبح فكان ظاهر هذا 
الخبر يقتضى بطلان صلاته لما وجب عليه من صلاة الظهر. وكذلك لوفاتته صلوات 
واشتغل بقضاء أحدها اقتضى أن تكون باطلة, لأنه في صلاة وعليه غيرها فلما كان الإجماع 
يبطل القول بموجبه صرف عن ظاهر وحمل على أن المراد لا صلاة نافلة لمن عليه فريضة. 
ويؤيد ذلك ما روي عن عائشة رضى الله عنها أن أول ما يحاسب به العبد الصلاة فإن أتى بها 
كاملة وإلا كال اله تال +«انظروا حل مجدون له توافل» قإذ| وعدوها عسل بها الفترض:فدل 
على أن [النفل](2 لا يحتسب به إذا كان عليه فرضء وأما قياسهم على الجمع بين صلاتي 
عرفة فالمعنى فيه : أنه لما لم يسقط الترتيب بعرفة مع النسيان لم يسقط مع العمد فافترقا من 
حيث الجمع, وأما قولهم إنه لما كان ترتيب الأفعال معتبرا وجب أن يكون ترتيب الزمان 
معتبراء فالجواب أن كرتت الأفعال لما كان معتبراً مع الذكر والنسيان فيما قل وكثر ثبت 
وجوبه مع الفوائت» ا 1 
وجوبه مع الفوات. فإن قيل: يجب أن تكون صفة القضاء كصفة الأداء كما قلتم فيمن أحرم 
لحرن الجن متها واد ادف إن علا لازام امن بأنة خرن جد لطانها 
على صفة أدائها فيلزمكم مثل ذلك في الصلاة» قيل : إذا كان هذا لازماً لنا من هذا الوجه 
فقلبه لازم لكم من هذا الوجه لأنكم تقولون إنه في صلاة العمرة مخرايق لارام من يلدم 
أ و ميقاته فخالفتم صفة الأداء فيلزمكم مثل ذلك في الصلاة ة فيكون انفصالكم عنه انفصالاً 
لناء ودليلاً على الفرق بين ما جمعواء ثم نقول لو ألزمناكم هذا لكنا في المعنى سواء. لأن 
وزان العمرة ومثالها من الصلاة عدد ركعاتها فإذا فسدت الركعة الأخيرة.منها لزمه الابتداء بها 
من أولهاء ووزان الصلاة ومثالها من العمرة أن يحرم بثلاث عمر متواليات فيفسدها ثم يريد 
القضاء فهو مخير بين الابتداء بما شاء من غير ترتيب فكذا الصلاة». فأما تعلق مالك. وأحمد 
بحديث ابن عمر فراويه الترجمان. وهو ضعيف عن سعيد بن عبد الرحمن. وهو متروك 
الحديث على أنه إن صح فلا حجة لهم فيه؛ لأنهم يقولوت يحضي قبهنا استتانا ويقضي نا 
عليه ويعيدها استحبابا فتساوينا في الخبر وتنازعنا دلالته فلم يكونوا في حمله على ما ذكروا 
بأولى منا في حمله على ما ذكرنا. 

مسالةة قال الشّافعيُ َضِيَ الله عَنْهُ: رولا رق بين الرّجالد ٠‏ وَالنْسَاءِ في عَمَلٍ 
الصَلاةٍ إل أن المَرأ يحب لها أن نضُمْ بَعضَها إلى بض وَأن تُْصِقْ بَطَها بمُحْدَيْا في 
جود كأْسْتَرِمَا يحون وَأحَبُ لِك لَهَا في الركُوع ٠‏ وَجِيع تكن سلبابها وتجافية راكمة 
وَسَاحَدَةة لكلا تصفها انها ون حفن صرتها: 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 
)١(‏ سقط في ج . 

الحاوي في الفقه/ ج؟/ م١١‏ 


علس هلس لل كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 


قد ذكرنا أفعال الصلاة وصوابها من الواجبات والمسنونات والهيئات» والمرأة كالرجل 
في واجبها ومسنونهاء وهيئاتها إلا في شيئين 

أحدهما: قدر ستر العورة ويأتي ذكره وتفصيله . 

والثاني : هيئات وهي نوعان : 

أحدهما: هيئات أقوال. 

والثانى : هيئات أفعال. 

وإنما هيئات الأقوال فثلاثة : 

أحدها: ترك الأذان وخفض الأصوات بالإقامة . 

والثانية : الإسرار بالقراءة فى صلاة الجهر. والإسرار فى جماعة وفرادى. 

والشالث: أن يصفقن لما ينوبهن في الصلاة بدلاً من تسبيح الرجال. وإنما خالفن 
الرجال في هيئات الأقوال وترك الجهر بها لقوله كل : «مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ في صَلاتَهِ فَلَيُسَبّح). 
وإثما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء<١١)‏ ولأن صوتئهن عورة. وربما افتتن سامعه. ولذلك 
نهى رسول الله كئِةِ أن يصغي الرجل إلى حديث امرأة لا يملكها وإن كان من وراء جدار, 
فإن زيغ القلب ممحقة للأعمال وقد قال الشاعر: 

م ل با 0د 5 دل ل 4 0 

فجعل سماع الكلام كمشاهدة الأجسام فى الافتتان به والميل إليه. وأما هيئات 
الأفعال فضربان» ضرب في أعمال الصلاة وضرب في محل الصلاة, فأما التي في عمل 
الصلاة فثلاثة : 

أحدها : كثافة جلْبَابهن, والزيادة في لبس ما هو أستر لها من السراويل» وخمار. 
وقميص » » وإزار» واعهاد انها جما من الات لقولة تعااني : ليا ها آل قل لأرْوَاجكَ 
وَبَنَاتِكَ وَنْسَاءٍ الموْمِنِينَ ُدْنِينَ عَلَيهِنَ مِنْ جلابِييِهنَ ذَلِكَ أذتى أنْ يُمْرَفْنَ قلا يُوَدَيْنَ» 
[الأحزاب: 094]. 


والثانية : أن يجتمعن في ركوعهن وسجودهن ولا يتجافين, لأن ذلك أستر لهن وأبلغ 


والثالث: أ نهن إن صلين قعوداً جلسن متربعات, وأما التي في محل الصلاة فأربعة : 


)1718( )584( أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد ضمن حديث طويل 157/7 في الأذان‎ )١( 
)17١7( ومن حديث أبي هريرة البخاري 7//اا في العمل في الصلاة‎ )190()5590()1١155( 
.)1775/١١5( في الصلاة‎ 7١8/١ ومسلم‎ 


وذداية 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القرآن 
أحدها: : من السنة لهن الصلاة في بيوتهن دون المساجد لقوله عله : وصلاة المَرَأةٍ في 
بِتها أفُضَلُ من صَّلاتِهًا في مَسجِدِهًا)0). 
والثانية : أنهن إذا صلين جماعة وقف الإمام منهن وسطهن ولم يجز له التقدم عليهن 


كالرجل . 

والثالثة: أن المراحم إذا ائتمت وحدها برجل وقفت خلفه. ولم تقف إلى يمينه 
كالرجل . 

والرابعة : انين إذاتسلى م الريخ جماعة #ازاججر لفوت ليد القكل القرلة 15 


(خير صفوف النسَاء آخرها وَسَرهًا اولهاء وخر صفوف الرجال. اولها وَشَرَهًا آخرهاو). 

فهذه الهيئات التي يقع الفرق فيها بين الرجال والنساء في الصلاة. فإن خالفن هيئاتهن 
وتابعن الرجال فقد أسأت. وصلاتهن مجزئة فأما ما يبطل الصلاة» أو يوجب سجود السهو 
فالرجال والنساء فيه سواد لا فرق بينهما في شيء منه ‏ والله تعالى أعلم -. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ نَابَهَا شَيْءٌ في صَلاتِهَا صَمَفَتْ وَإِنْما 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

قد ذكرنا أن من سنة الرجال إذا نابه نائب في صلاته أن يسبح إماماً كان أذ سوا 
ومن سنة المرأة أن تصفق ولا تسبح . 

وقال مالك : التسبيح لها سنة. 

وروي عن أبي حنيفة من وجه ضعيف: أن تصفيق المرأة يبطل صلاتها والدليل عليه 
ما روي عن النبي كك لَمّا مَرَض أمَرَ با بكر ضْوَانُ آللَّهِ عَلَيْهِ فَصَلَى بالئاسٍ َتَقَدَّمَ م أبُوبَكْرٍ 
ضُوانَ الله علي م وَجدَ رَسُولَ الله كه في نَفْسِهٍ َه فَحَرَجَ مُسندابيْنَ لياس بن عَبْدٍ 
المُطَلِبٍ وَأسَامَة بْنِ ريد رَضِيَ الله عَنَهُما فلما رآه المسلمون صفقوا إلى أبي بكر رضي الله 
عنه لِيُعْلمُوهُ بمَجِيءِ رَسُوِل, الله كيه فلَمًا قَضَى رَسولُ الله كي صَللاتَهُ قال : «مَنْ نابَه شيْءٌ 
في صَلاتِهِ فَلْيُسَبُحْ ٠‏ فَإِنّمَا التَسْبِيحُ لِلرجَالء وَالتَضْفِيق لِلنْسَاءِه فبطل بهذا الحديث قول 
مالك حيث جعل سنة النساء ء التسبيح دون التصفيق. وسقط قول أبي حنيفة حيث أبطل 

فأما صفة التصفيق» فقد اختلف فيه أصحابنا على وجهين : 
)١(‏ أخرجه أبو داود من رواية عبد الله بن مسعود 88/١‏ في الصلاة (010) والحاكم في المستدرك 


. وصححه ووافقه الذهبي‎ )٠١ 4/١( 
0 /3١75( في الصلاة ة باب تسوية الصفوف وإقامتها‎ 0١ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة‎ (١ 


:لا لهس ل كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعده سجود القرآن 

أحدهما: وهو ظاهر مذهب الشافعي : أنها تصفق كيف شاءت إما بباطن الكف على 
ظاهر الأخرى, أو بباطن الكف على باطن الأخرى. أو بظاهر الكف على ظاهر الأخرى. 
كل ذلك سواء لتناول الاسم له 

والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الاصطخري أنها تصفق بباطن الكف على ظاهر 
الأخرى. أو بظاهر الكف على باطن الأخرى, وإما بباطن أحديهما على باطن الأخرى فلا 
يجوز لمضاهاته تصفيق اللعب واللهو. فإن خالفت المرأة فسبحتء. أو خالف الرجل فصفق 
فصلاتهما مجزئة. ولا سجود للسهو. 

وقال بعض أصحابنا: تسبيح المرأة جائز وتصفيق الرجل عامداً يبطل صلاته؛ وساهياً 
لا يبطلها ولكن إن تطاول سجد للسهو كالعمل الكثير» وإن لم يتطاول فلا سهو عليه وهذا 
غير صحيح . لأن رسول الله ب لم يبطل صلاة من صفق خلف أبي بكر رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ ولا 
أمرهم بالإعادة ولا سجود السهوء وإنما أمرهم بالسنة وندبهم إلى الأفضل . 

فصل : فأما تسبيح الرجل في صلاته تنبيهاً لإمامه وإعلاماً له بسهوه ه فجائز. والعدل بده 
سنة وأما أن يسبح قاصداً لرد جواب ؛ كرجل استأذنه في الدخول فقال : سبحان الله قاصداً به 
الإذن» أو سلم عليه فقال: سبحان الله قاصد الرد عليه» أو أومأ إليه بيده أو رأسه. أو رأى 
ضريرا يتردى في بثر فقال سبحان الله تنبيها له ليرجع عن جهته. فصلاته في كل ذلك جائزة» 
ولا سجوذ للسهو عليه . 

وقال أبو حنيفة : متى قصد في صلاته خطاب آدمي بإشارة» أو تسبيح بطلت صلاته إلا 
أن يسبح لسهو إمامه تعلقاً بما روي عن ابن مسعود أنه قال: اتلنت قر السيفة فدخلت 
عَلَى آلنبيّ يكل وَهُوَ يُصَلي فَسَلمْتُ عَلَيِْفَلمْ يرد فَأْحَذَنِي مَاقَوْبَ وَمَابَعُدَ فَلَما فَرَع مِنْ 
صَلاتَه قال إن آللهَ عَرَّ وَجَل يُحُدٍ تين امرو ها شناء وقد انك أن لآ نُكَلْمُوا في الصّلاة)» 
فلو جاز رد السلام بتسبيح» و ا اس ا 
قال: ولأنه نطق في صلاته بقرآن وقصد به إفهام آدمي [على سبيل لجرا لت 
صلاته. كقوله لرجل اسمه يحيى 0 بقوة» أو قال «يوسفٌ عرض عَنْ 
هَذَاه فلأن تبطل صلاته بالتسبيح إذا قصد به الإفهام . أو التبيه أولى. وهذا خطأ. 

ودليلنا رواية سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله ككِْ قال: «مَنْ نابَه شيّءٌ في صَلاتِه 
فلْيُسَبْحْ» فكان على عمومه في كل ما نابه في صلاته من سهو إمام أورد سلام» أو تنبيه أو 
إفهام . 

وروع ؤيذابق أسلم عق غبد اللهين عمّر قال :ودخلّت الانضار على رَسُول, الله كيه 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن ذا 





وَمَعَهُمْ صُهَيْبُ وَهُوَيُصَلَي في مَسْحِد قِبَِ فقت : : كيت فَعَلَ رَسُولٌ اللّهِ لله فَقَالَ: رد عَلَيْهِمْ 
السَلامَ َأشَارَ لهم ب بِيلهِ) . 

.وروي عن أسماء د ع ا 0 0 
فَقُلْتٌ : 1 فَأشَارَتُ 0 نعم فلو كانت الإشارة والتسبيح للإفهام ل 0 
لما فعله النبي يل ولنهى عائشة رضي الله عنها عنه ولأن الإفهام بقول سبحان الله لو أبطل 
الصلاة لوجب أن يبطلها إذا قصد به إفهام إمامه لسهوه في صلاته» وفي جواز ذلك دليل على 
جوازه بكل حال فأما تعلقهم بحديث ابن مسعود فلا حجة فيه لأن الرة فى لاد 3ع 
وليس بواجب» وأما ما ذكروا من قوله :“يا يَحْيَى حذٍ الكتَابَ4وقوله : #يوسفف عرض عَنْ 
هذا فهو عندنا ينقسم قسمين: 

أحدهما : أن يقصد به قراءة القرآن فلا تبطل صلاته وإن تضمن الإفهام ‏ والتنبيه » 
والتسبيح ع سواء وعلى هذا المعنى روى حكيم بن سعد أن رجلا من الخوارج نادى علي بن 
أبي طالب رضي لله عنه وهو في صلاة الصبح ظلِئنْ أشْرَكْتَ ليَحْبَطنٌ عمَلك وَلتَكُونْنَ من 
الحَاسِرِينَ #قال فأجابه علي - عليه السلام - وهو في الصلاة 5«فاصير ! إن وعد الله 4 حق .2 ولا 
يَسْتَحْفَنكَ الّذِينَ لا يُوقِنُونَ» ثم رجع إلى قراءته. 

والثاني : أن يقصد به الإفهام , والتنبيه لا القراءة فتبطا صلاته . 

والفرق بينه وبين التسبيح : أن هذا خطاب آدمي صريح . والتسبيح إشارة بالمعنى 
والتنبيه فافترق حكمها في إبطال الصلاة. 


مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنَهُ: «وَعَلَى امن كَانَتْ حر أنَ تير في 
صَيها حَنَّى لآ يَظْهَرُ مِنْهَا شَيّْ إل وْجهُهَا وكَقيْهَا فَنْ ظَهَرَ مِنْهَا شَيْء سِوَّى ذَلِكَ أَعَادَتْ 
الصّلاة» 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

ستر العورة واجب في الصلاة. 

وقال مالك: ستر العورة مستحب في الصلاة» وليس بواجب فمن صلى مكشوف 
العورة وكان الوقت باقياً أعاد وإن كان فائتاً لم يعد وكل موضع يقول مالك أنه يعيد فيه مع 
نقاء الوقت يريد به استجباباً لا واجياً. 

واحتج بأنه لما كان واجباً لغير الصلاة لم تجب للصلاة كالصوم . والزكاة لما وجبا لغير 
الصلاة لم يجبا للصلاة ولم يكونا من شرط صحتها . 


كوا كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 





قال: ل لي إليه عند العجز كالقيام والقراءة 
فلما لم يكن له بدل دل على أ نه ليس بواجب كالتسبيح . وهذا غلط. 

ودليلنا قوله تعالى : «يا بي آدَمَ خدُوا ِيتكُمْ عِنْدَ كُلَّ مَسْجِدٍِ» [الأعراف: ١‏ ]وقد 
اتفقوا على أن غير اللباس لا يجب فثبت وجوب اللباس وهو قوله تعالى : 9عِنْدَ كل مَسْجِدِ» 
والمسجد يسمى صلاة قال الله تعالى : لَهُدَّمَتَ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتَ» [الحج: ]4١٠‏ 

فإن قيل : نزلت هذه الآية في الطواف» .وكان سببها أن المشركين كانوا يطوفون بالبيت 
وا ان ياي الو ل حي ار ا رسا 

في الطواف 1 الأمر به في الصلاة أولى 0 أن الطرافة من صلاة لقوله عد 0لا 

صَلةُو290., 
وَليِسَ عَلَيٌّ 000 ل و : ود عَائقَ با رك ا ره را 
ظهور عورته في ركوع. أو سجود. فدل على وجوب سترتها . 

وروى نافع عن ابن عمر أن رسول الله كلد قال : «مَنْ كَانَ مَعَهُ نَومَانِ فَليصَلّ فِيهمَاء 
وَمَنْ لَمْ يكن مَعَهُ ِل نَْبٌ وَاجِدٌ فلَيسَرِر به . 

وروت صفية بنت الحارث عن عائشة ئشة رضي الله عنها أن رسول الله يَكِ قال: دلا يُقَبَلُ 
اللَّهُ صَلاة هرأ عاق َّ بحَمَاري9© أي : بلغت حال الحيض . 

وروي دلا يُقبل اللّهُ صَادةَ مْرَةٍ تَحِيض إِلّ بحَمَارٍو0©. 

وأما قوله لما كان واجباً لغير الصلاة لم يجب للصلاة. 

فالجواب أن من أصحابنا من قال: ليس بواجب في غير الصلاة وإنما عليه في غير 
الصلاة أن يتوارى بما يحيل بين عورته وعيون الناس فإن توارى بجدارء أو دخل بيتاً جازء 
فعلى هذا يسقط هذا السؤال. ومذهب الشافعي وجوبها لغير الصلاة. ولا يدل على أنها لا 





7717/7 .5459/1١ أخرجه النسائي 757/5 والدارمي 88/7 والترمذي (450) والحاكم في المستدرك‎ )١( 
والبيهقي في السئن الكبرى 87/5 وعبد‎ ١18/8 والهيثمي في الموارد (144) وأبو نعيم في الحلية‎ 
وانظر‎ ١174/5 والطحاوي في معاني الآثار‎ 5/1١ والطبراني في الكبير‎ )57١( الرزاق في المصنف‎ 
.170/١ التلخيض‎ 

(؟) أخرجه أبوداود 5١94/1١‏ في الصلاة )١151(‏ وابن ماجة 576 وابن أبى شيبة 70/7 . 

(7) أخرجه ابن خزيمة في الصحيح (770) . 0 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 0 





تجب للصلاة, لآن ترك الردة واجب لغير الصلاة» وللصلاة والإيمان واجب لغير الصلاة 
وللصلاة وأما قوله لو كان واجباً لاقتضى بدلا يرجع إليه عند العجز فيبطل بالتيمم؛ لأنه 
واجب للصلاة ولا بدل له . 
فصل: فإذا ثبت أن ستر العورة واجب انتقل الكلام إلى تقدير العورة وتحديدها فنبدأ 
بعورة المرأة الحرة لبداية الشافعي بهاء فالمرأة كلها عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها إلى 
آخر مفصل الكوع وقال داود بن علي, وابن جرير الطبري : العورة هي السوأتان القبل والدبر 
من الرجال والنساء والأحرار والعبيد» وقال أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام أحد 
الفقهاء السبعة وأحمد بن حنبل جميع المرأة مع كفيها ووجهها عورة فأما داود فاستدل بقوله 
تعالى : لفَبَدَتُ لَهُمَا سوْنَاهُمَا وطِفقًا يَخْصِفَانِ عَلَيِْمَا مِنْ وَرَقِ الجَنة» قال: فلما غطيا القبل 
والدبر علم أن ما سواهما ليس بعورة» وبما روي أن النبي يك كان جَالِسا في بض خوائط 
المَديئة وَفحدُهُ مَكْسُوَةُفََلَ بو بكر رَضِيَ اللّهُعَنّهُ فم َُطَه نّم ََلَ عُمَرْ رَضِيَ اللَّهُ عله 
0 عُنْمَانٌ رَضِيَ الله عن َفطاهُ رَسُولَ الله فقيل لَه : سَمَوْتَهُ مِنْ عُشمَانَ ولَم 
مِنْ أبي بكر وَعُمَرَ رَرَضِيَ الله عَنْهُمَا فَقَالَ: ألا أُسْئَحِي مِنْ رَجُْل تَسْنَحِي مِنْهُ 
الا ا : فلو كان الفخذان عورة ما استحسن ولا استجاز كشفه بحضرة ة أبي بكر. 
وعمر رضي الله عنهما. 
والدلالة عليه قوله سبحانه: «وَلاً يُبْدِينَ َيتتَهُنّ إلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا4 [النور: ]7١‏ قال 
ابن عباس : منها الوجه والكفان . 
وروت أم سلمة أن رسول الله يك سكل فقيل لَهُ: 8 لمَرأةٌ في دع وَحْمَارٍ لِيسَ 
عَلَيْهَا إزَارُ؟ِ فقَال: نَعَمْ إِذَا كَانَ الدَّرْعٌ سَابِغا يُغطي قَدَمَيْهَا0"©. 
وروى مالك بن أنس عن أ بي النضر عن زرعة بن عبد الرحمن بن جرهد عن أبيه قال: 
مَرَ بي مول لله كله عِنْدَ بير حَمْلٍ رالامكدرت الفحد َقَالَوغط فَحَذّك فإِنهَا عَوْرَةو2 . 


)001 أخرجه مسلم في فضائل الصحابة (751) أحمد في المسند ٠ 4/7-!١/١‏ 88 والحاكم في 
المستدرك 407/7 والبخاري في الأدب المفرد(7 )٠‏ والتاريخ :6 ٠‏ والطحاوي في مشكل الأثار 
8 “7. 

0( أخرجه أبو داود 757/١‏ في الصلاة (140) والحاكم في المستدرك 70١/١‏ وأعله عبد الحق وغيره 
انظر نيل الأوطار 14/57 وانظر الموطأ ١57/١‏ . 

() أخرجه أحمد 578/7 وأبو داود 1//5 حديث 1015 والترمذي ١١١/5‏ حديث 5115 وإسناده غير 
متصل قال الشوكاني في نيل الأوطار ١77/7‏ أخرجه مالك وأحمد وأبو داود والترمذي وقال: حسن 
وأخرجه ابن حبان وصححه وعلقه البخاري في صحيحه 478/١‏ وضعفه في تاريخه للاضطراب في 
إسناده قال الحافظ في «الفتح» وقد ذكرت كثيراً من طرقه في تغليق التعليق وأخرجه الحاكم ١8٠١/5‏ 
وقال صحيح ووافقه الذهبي وأورده الهيثمي في الموارد 5 ٠‏ حديث (7307). 


1 + لل كتب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدده سجود القرآن 


وقداروى عاضع ابن ضمبرة عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن رسول الله عند 
قال: يا علي ل تنظر إِلَى فَحدٍ حي وَلآ مَيْتِ فَإِنْها عَوْرَةع2©0. 

فأما الآية فلا دلالة لهم فيهاء لأن قوله تعالى: طيَحْصِفَانٍ عَلَيْهُمَا مِنْ وَرَقِ الجنة» 
[طه: ١؟١]‏ المراد به على أبدانهماء وأما الخبر فقد رواه علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
أنه كان مكشوف الساق فلما دخل عثمان رضي الله عنه غطاه والساق ليس بعورة على أنه لو 
صح ما رواه لاحتمل أمرين : 

أحدهما: أن أبا بكر وعمر كانا من جهة لا يريان فخذه ودخل عثمان رضى الله عنه 
من جهة يشاهد فخذه. ش / 

والثاني: أن يكون قد كشف قميصه عن فخذه وستره بسراويله استئناساً بهما لأنهما 
صهراه» فلما دخل عثمان عليه استحى فغطاه. لأنه كان رجلا كثير الحياة ألا تراه بل وصفه 
بالحياء فقال يل : (إن عُشْمَانَ رَضِيُ اللَّهُ عَنْهُ حي على أن المقصود بهذا الحديث إكرام 


00 


دعل نا جاب فد ها رول لل لذ وم نذا فأفرض عله قفك ٠‏ َارَسُولَ آله 
إِنْهَا فلانةُ فقَال: «أولِيْسَ قَدْ حَاضَتْ» قال: فَلَوْلَمْ يَكنْ وَجُهُهَا عَورة فكان النظر إليها2”© جائز 
لما أعرض عنها رسول الله يك والنظر إليها كنظره إليها قبل بلوغها قال: وقد روي عن 
رسول الله يق أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه : «يّا علي لا تشع النْظرَة النَظْرَة فَإِنَّ 
الأولى لَك وال عَلَيكُ»7© , 
والدلالة عليه قوله تعالى : #ولاً يُبْدِينَ زَيتَتَهُنَ إل مَا ظَهَرَ مِنْهَا» [النور: ]١‏ قال ابن 
عناين الوه والكفان , 
وقال تعالن : «لآ يَجلَ َكَ الَسَاء مِنْ بعد وَا أن تبدَلَ بهن منْ أذواج. ولو امكيتك 
2 الساستسسي الم دو 0 : لقُلْ لِلْمْوٍمِِينَ 
مِنْ أبِصَارٍ هم 4 [النور: ]"٠‏ ولم يقل أبصارهم فدل على أن الغض عن بعض دون 
وروي أن امرأة خرجت يدها لتبايع رسول الله كَلِيهِ فقال: «هذه كف مبيع أين الحياء» . 





)200 ضعيف جداً أخرجه أبوداود 777/7 في كتاب الجنائز ”٠‏ وأحمد في المسند ١55/١‏ وابن ماجة 
)]5١ (١‏ والبيهقي .)578/١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود ١‏ في الصلاة باب المرأة تصلي بغير خمار 511. 

) أخرجه أبوداود 7١59‏ والترمذي ١1/77‏ وأحمد في المسند 707. /01" والبيهقي 1/ 4١‏ والحاكم 
1/7 . 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران حيل 


وروي عن رسول الله كه قال: «إذًا عَرَكَتِ المرأة أو قَالَ : حاضت لَمْ يح يَجُرْ النظَرٌ إِلَيْهَا 

ِل إلى وَجههَا وَكميْهَا0©. 
5 ع عر را عر وى 7 مريع مهرم بم مه ل كك هام قاض ١‏ 5 
وقال يل : «إذا أرَادَ احدّكم خطبّ امْرَاةٍ فَلَيَنَظرٌ إِلَى وَجْههًا وَكفيّهًا فإن ذَلِكَ ادْوُمْ لِمَا 


7ع مه 


بينهما) . 
وأما حديث عائشة رضى الله عنها فيه عنه جوابان: 


أحدهما: أنه امتنع من النظر إليها وهي فضل . 

والثاني : أنه فعل ذلك تنزيهاً لما رفع الله تتستحانه من قدره وآنان مز فظئلة: 

وأما حديث علي عليه السلام فللناس فيه تأويلان: 

أحدهما: معناه لا تتبع نظر قلبك نظر عينك . 

والثاني : لا تتبع النظرة الأولى التي وقعت سهواً للنظرة الثانية التي تقع عمد 

فصل: فإذا ثبت أن عورة المرأة في صلاتها ما ذكرنا فعليها ستر جميع عورتها في 
الصلاة فريضة كانت أو نافلة» قال الشافعي : وأقل ما يمكنها أن تصلي فيه درع سابغ يغطي 
قدميهاء أو خمار تستر به رأسها وأحب أن تلبس الجلباب وتجافيه لكي لا تصفها ثيابهاء فإن 
انكشف بعض عورتها وإن قل مع القدرة على ستره فصلاتها باطلة. ووافقنا أبو حنيفة في قدر 
العورة. وخالفنا في حكم ما انكشف منها فقال العورة ضربان مخففة ومغلظة. فالمغلظة 
السوأتان القبل والدبرء والمخففة ما عداهماء فإن انكشف من المغلظة قدر الدرهم ومن 
المخففة دون الربع صحت الصلاة وإن زاد على ذلك بطلت الصلاة. 


واستدل بأن كشف العورة معنى يجوز في حال العذر. وهو الخوف وقع الفرق بين 

قليله وكثيره في ذلك الاختيار قال: ولأن الكشف الكثير في زمان قليل كالكشف القليل في 
الزمان الطويل لا يبطل الصلاة فكذلك الكشف القليل فى الزمان [القليل] 29 والدلالة على 
فساد هذا القول ما استدللنا به على مالك من الظواهر, ثم من طريق المعنى : أن كشف من 
عورته في صلاته ما يقدر على ستره فوجب أن تبطل صلاته» أصله إذا كشف من المغلظة 
أكثر من الدرهم. ومن المخففة أكثر من الربع» ولأن كل عضو إذا انتكشف منه الربع يبطل 
الصلاة فوجب إذا انكشف منه دون الربع أن يبطلها كالسوأتين ثم يقال لأبي حنيفة ليس 
تحديدك بالربع أولى من تحديد غيرك بالثلث» أو النصف فبطل تحديدك بمعارضة ما قابله 
على أن أبا حنيفة لا يأخذ بالتحديد قياساًء وليس معه نص يوجبه فعلم بطلانه. 





. 77/17 والبيهقي‎ ١1٠ 5 إسناده ضعيف أخرجه أبو داود‎ )١( 


مبرضسشهمهش طسب حي كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعده سجود القرآن 
وأما قوله لما جاز تركه في حال العذر وجب أن يقع بين قليله وكثيره في حال الاختيار 
فبطل بالوضوءء ويجوز تركه مع العذر ولا يفرق بين قليله وكثيره في حال الاختيار على أن 
المشي فعل وحركه, والاحتراز منهما في الصلاة غير ممكن إذ ليس في الممكن أن لا يترك 
في صلاته. فلذلك وقع الفرق بين قليله وكثيره» وليس كذلك السترة» وأما قوله أنه لما جاز 
الترك للتكبير فى الزمان اليسير فكذلك الترك اليسير فى الزمان الكثيرء قلنا: هما في 
الحكم: والمعنى سواء إنما جازت صلاته في الكشف الكثير في الزمان اليسيرء لأنه غير قادر 
على ستره. ولو قدر عليه بطلت صلاته [وإذما أبطلنا صلاته] في الكشف الكثير في الزمان 
الطويل» لأنه قادر على سترهء ولولم يقدر عليه لخرق في ثوبه لا يجد ما يستره جازت 
صلاته فلم يفترق الحكم في الموضعين . 
فصل: فإذا تكررت هذه الجملة فللمرأة حالان. حال عورة» وحال إباحة فأما حال 
الإباحة فمع زوجها فليس بينهما عورة وله النظر إلى سائر بدنها. 
واختلف أصحابنا هل له النظر إلى فرجها؟ على وجهين : 
أحدهما : وهو قول أبي عبد الله الزييري : لا يجوز له النظر إلى فرجهاء ولا له النظر 
إلى فرجه لما روي أن النبي كَِْةْ قال: «لَعَنّ اللّهُ النَاظِرَ وَالْمَنَظُورَ ليهو( . 
والوجه الثاني : يجوز له النظر إلى فرجهاء ويجوز لها النظر إلى فرجه لقوله تعالى : 
هن لاس لَكُمْ وَانتم م لاس لَهَنّ» [البقرة: 21817 ولأنه قد استباح جملتها بعقد النكاح 
وفرجها هو المقصود بالاستمتاع فلم يجز أن يكون الاستمتاع به أقل من الاستمتاع بغيره» ولو 
تنزه عن ذلك كان أولى . 
وأما العورة فضربان صغرى وكبرى» لا الو الو 
الصغرى فما بين السرة والركبة وما يلزمها ستر هاتين العورتين من أجله على ثلاثة أضرب : 
أحدها: أن يلزمها ستر العورة الكبرى, وذلك في ثلاثة أحوال: 
أحدها : في الصلاة وقد مضى حكمها. 
والثاني: مع الرجال الأجانب, ولا فرق بين مسلمهم, وكافرهم. وحرهم. وعبدهم. 
وعفيفهم . وفاسقهم» وعاقلهم, ومجنونهم في إيجاب ستر العورة الكبرى من جميعهم . 
والثالث: مع الخناثى المشكلين, لأن جملة المرأة عورة فلا يستباح النظر إلى بعضها 
بالشك . 
والقسم الثاني : ما يلزمها ستر العورة الصغرى وذلك مع ثلاثة أصناف أحدها مع النساء 
كلهن, ولا فرق بين البعيدة والقريبة» والحرة والأمة. والمسلمة والذميه. 


.)5١9( باطل انظر كشف الخفاء ” / ١/اه والأسرار المرفوعة‎ )١( 


كتاب الصلاة/ باب صفة الضلاة وعد مسجوة لق رن - سيا 1989 

والثاني : مع الرجال من ذوي محارمها كابنهاء وأبيهاء وأخيهاء وعمها من نسب أو 
رضاع . 

والثالث: مع الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم. ولا تحركت عليهم الشهوة . 

والقسم الثالث: مختلف فيه وهم ثلاثة أصناف: 

أحدها: عبيدها المملوكون فاختلف أصحابنا في عورتها معهم على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: : العورة الكبرى كالأجانب وبه قال أبو إسحاق المروزي» وأبي سعيد 
الاصطخري لقوله تعالى : هِلِيَستاذَِكُمُ الّذِينَ ملكت ايْمَانَكُمْ4 [النور: 08]. 

والثاني : العورة الصغرى كذي الرحم وبه قال أبو علي بن 0 هريرة» وقد حكي نحوه 
عن أبي العباس لقوله تعالى : وما مَلَكَتَ ايْمَانِهُنَ » [النور: ١‏ 

والثالث: وهو تقريب أنها تبرز إليهم وهي فضل بارزة 0 والساقين» لكن لم 
يختلف أصحابنا أنه لا يلزمهم الاستئذان إلا في وقت مخصوص بخلاف الحر فأما عبدها 
الذي نصفه حر ونصفه ممملوك فعليها ستر عورتها الكبرى منه لا يختلف أصحابنا فيه . 

والصنف الثاني : الشيوخ المسنون الذين قد عدموا الشهوة وفارقوا اللذة ففي عورتها ' 
معهم وجهان: 

أحدهما: الكبرى كالرجال الأجانب. 

والثاني : الصغرى كالصبيان. 

أحدهما : الكبرى كغيرهم من الرجال. 

والثاني : الصغرى كالصبيان لقوله تعالى :غير أولي الإربة من الرجال4 فأما العنين 
حكم العورة منهم ولهم . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «قَإِنّ صَلّت الآمّة مَكْشُوفَةَ الرّأس أَجْرَأهَاء . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

لا يختلف المذهب أن ما بين سرة الأمة وركبتها عورة في صلاتها ومع الأجانب. ولا 
يقتلف ااارانسها وسائبهنا الم بعورة في الصلذة ولا مع الأجانب لزواية انانة عن أحن أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بأمة آل لسن وَقَلْ تقنعت : َقَنْعَتَ في صَلاتِهًا فَضَرَبَهَا وَقال: 


مرسسللبسيسسس سس لس كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعده سجود القرآن 


«اكْشْفِي املك ولا نه تشبهين بالحرائر رِ)” 0 وفي رواية أخرى أنه جر قناعها وقال: «يا لكعاء 
تشبهين بالحرائر» . 

فأما ما بين سرتها ورأسها [من صدرها ووجهها](" ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق وعليه أصحابنا أنه ليس بعورة ويجوز نظر الأجانب إليه 
عند التقليب. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن ذلك عورة في الصلاة ومع 
عورتها وجهان: 

أحدهما: كالحرائر في صلاتها ومع سيدها ومع الأجانب. 

والثاني: كالإماء في صلاتها ومع الأجانب وكامة الغير مع سيدها. والأول أصح . لأنه 

فأما المدبرة, والمكاتبة» وأم الولد: فكلهن عورة سواء. لأن حكم الرق جار عليهن, 
لوصات للد مكشوفة لأس ثم علمت أنه ات قد نت وب عليه ماس سات 
فعليه الإعادة كذلك الأمق. لأنهما ذ فى الحقليه سواء وقد خرج في الآمة قول آخر: إنه لا إعادة 
عليها من المصلي وفي ثوبه نجاسة لا يعلم بها إلا بعد خروجه من الصلاة. 

5 500 2 ا 0 و ره ع ركع هه يعم م 2 #0 2 5-7 

مسألة : قال الشافعيّ رَضِي الله عنه: «واجب ان يصلي الرجل في قميص ورداءٍ. 
فَإنْ صَلّى فِي إِزَار وَاجِدِء أو سَرَاوِيلَ وَاحِدَةٍ جره . 

قال الماوردي : وأما الرجل فعورته ما بين سرته إلى ركبتيه» وليست السرة والركبة من 
العورة؛ لرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله وك قال: «سُوُوا صِبِيَانكُم 
بآلصَّلاةٍ و لِسَبعٍ وَآصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَْرِ وَْرَقُوا بَيْنَهُمُ في المَضَاجِعٍ 3 وَإِذَا زَوْجَّ أَحَدُكُمْ اك 
فلا تنظر إِلَى شَيْءٍ مِنْ عَورَتَه)20 . 

وأما من السرة إلى الركبة من العورة. 

وروى عطاء بن يسار عن أبى أيوب أن رسول الله يكلٍ قال: «ما دُونَ الركبَةِ مِنّ العَوْرَةء 
ور لماه 22 7 شه 1 
وما اسفل السرة مِن العورة». 
)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى 772/7 . 
)١0(‏ سقط في ججت 
(5) أخرجه أبو داود 75/١‏ في كتاب باب متى يؤمر الغلام بالصلاة (545) (540). 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران و 


زرو أن أيا هريرة قال للحسن بن علي : «أرني المَوْضِعْ الَّذِي كَانَ رَسُولُ الله كي 
يقَبَلَهُ فَكشَف عَنْ سَرَيِهِ فقلَهَا أبو هُريرَة» . 

فدلت هذه الأخبار على أن السرة والركبة ليسا بعورة غير أنه لا يقدر على ستر عورته 
إل بعض السرة والركبة ليكون ساتراً لجميع العورة» كما لا يقدر على غسل وجهه إلا 
بالمجاوزة إلى غيره . 

وإذا تقرر هذا فالمستحب له أن يصلي في ثوبين» قميص ورداء وسراويل ورداء» 
لرواية نافع عن انق عبر اد رول اله كلم قال مَنْ كَانَ مَعهُ َْبَانٍ فَلمْصَلُ فهمَاء وَمَنْ َم 
يَكُنْ مَعَهُ إلا ؟ تُوبٌ وَاحِدٌ لير يه»0"© . 

وإن صلى الرجل في ثوب واحد ستر به ما بين سرته وركبته أجزأه. 

وقال أحمد بن حنبل : لا تجزئه صلاته حتى يضع على عناتقه شي أ ولوخبلا تعلق 
برواية أبي هريرة أن رسول الله كَلهِ قال: لالخ عاك بي لون لبن على يق دن 


منه)70 , 


وقال عند : وإذا صَلَّى أَحَدُكُمْ في نَوْب فَليَضْنَعْ عَلَى عَائقِهِ ف اولؤظاة 0 وهنا 
خطأ لقوله عَكٍِ : من َنم لون صل فِهمًا ومن َم يكن معو إلا َب واج فلي بوه . 

وروى محمد بن سيرين أَنَ جلا نَادَى رَسُولَ الله أيصَلي أَحَدُ في الثوْبٍ الوَاجد؟ 
فَعَالَ يل : : اوَكُلّكُمْ يَجِد نو 2200 , 

كوياك قد علي ل قفة و 11 حي مبمؤنة, 

فأما ما احتج به أحمد من الأخبار فمحمول على طريق الاستحباب بدليل ما روينا. 

فصل: فأما صلاة الرجل في قميص واحد فجائز إذا صنع أحد ثلاث خصال إما أن 
يزره عليه أو يربطه بشيء», أو يشد وسطه فوق سرته على قميصه. وإن لم يصدع ديعا من 
هذا وصلى. فيه كما لبس لم يجزه. 

وقال أبو حنيفة : يجزئه أن يستر العورة بما قابلها ولا اعتبار بالطرفين ألا تراه لو صلى 
في مئزر جاز وإن كان ما قابل الأرض من عورته ظاهراء وهذا خطأ لما روي عن سلمة بن 





)0 أخرجه أحمد في المسند .١58/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري 51١/١‏ في الصلاة ومسلم "528/1١‏ في الصلاة (017). 

() أخرجه بنحوه أحمد فى المسند .١6/7‏ 05 وليس فيه «لو حبلا». 

(4) أخرجه البخاري 47١/١‏ في الصلاة (708, 0”) ومسلم 5717/١‏ (710) وأبو داود 719/1١‏ (515) 
ومالك في الموطأ .)7١( ١4٠/١‏ 


من كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


الأكوع "2 قال: قُلْتُ يا رَسُولَ الله إني َع إِلَى الصَّيْدٍ د فَاصَلَي وَلَيْسَ عَلَيَّ إل قَمِيصٌ وَاجِدٌ 
فقال علي :زر عَلَيِكَ أو أزبطة بسُوكَةِ)("2 فدل أمره بذلك على أن الصلاة لا تجزىء إلا به 
فأما قولرأبي حنيفة لا اعتبار بالطرفين إذا ستر ما قابل عورته فغير صحيح , لأن سوأته لو 
شوهدت من أعلى المئزر لم تجزه صلاته. وإن شوهدت من أسفله أجزأته فافترق حكم 
الطرفين في سترهاء فلو فصلى في قميص لم يزره عليه وكان ذا لحية قد غطت موضع إزراره 
وسترت ما يظهر من عورته لم يجزه؛ لأنه لا يصح أن يستر عورته بشيء من بدنه . 

فصل: وعورة الرجل مع الرجال كعورته في صلاته ما بين سرته وركبته. وكذلك عورته 
مع النساء إلا مع زوجته وأمته فلا عورة بينهماء فلو أراد النظر إلى عورته. أو أراد كشفها في 


بيته حيث لا يراه أحد ففيه وجهان: 





أحدهما: يجوز له ذلك إذ لا عورة بينه وبين نفسه . 

والوجه الثاني : لا يجوز له. 

وروي عن النبي كَل أنه قال : «لآ يَحْنِي أَحَدُكُمْ بتَوْبهِ مُفْضِياً بِمَرْجِه إِلَى السَّمَاءٍ ءِ فَإِنَ 
اللَّهَ سُبْحَائَهُ أحَق أَنْ تَسْتَحَمُوا مِنْهُه فعلى هذا لوتجرد في الماء في نهر أوغدير على 
وجهين : 

والثاني : ا 001 «إِن لِلْمَاءِ 
كان 

وعورة العبد كعورة الحرى وعورة الذمي كعورة المسلم . 

فأما الخنثى المشكل فعورته في صلاته ومع الرجال كعورة النساء قال الشافعي : أمر 
بلبس القناع » وأن يقف بين صفوف الرجال والنساء . 

وأما الأطفال فلا حكم لعورتهم فيما دون سبع» فلو بلغ الغلام عشر سنين» والجارية 
تسع سنين كانا كالبالغين من الرجال والنساء في حكم العورة وتحريم النظر إليها. لأن هذا 





)1( سلمة بن عمرو بن الأكوع واسمه سنان بن عبد الله بن قشير ابن خزيمة بن مالك بن سلامان السلمي أبو 
مسلم المدني بايع تحت الشجرة ة أول الناس وأوسطهم وآخرهم على الموت وكان شجاعاً رامياً يسابق 
الفرسان على قدميه محسناً خيراً له سبعة وسبعون حديثاً مات سنة أربع وسبعين عن ثمانين سنة. انظر 
الخلاصة .1١ 14/1١‏ 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم 40/1١‏ في الصلاة باب الصلاة في القميص الواحد وأحمد في المسند 194/5 
وأبوداود 51١1/١‏ في الصلاة (7*7) وابن خزيمة "81/١‏ (لالالاء لالا) والنسائي ,١/7‏ في القبلة 
باب الصلاة في قميص واحد والحاكم في المستدرك ١6١/١‏ وصححه وأقره الذهبي . 


١/# 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


زمان يمكن فيه بلوغهم فجرى حكمه لتغليظ حكم العورات, فأما الغلام فيما بين السبع 
والعشر والجارية فيما بين السبع والتسع يحرم النظر إلى فرجها ويحل فيما سواه. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : : «وكلٌ نَوْبٍ يْصِفُ ما تَحْمَهُ ولا يَسترلم تججز 
الصَللاة فيه» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

والثياب كلها على ثلاثة أضرب : 

أحدها: ما يستحب لبسه للنساء وللرجال في الصلاة» وهو كل ثوب صفيق لا يصف ما 
تحته كالمئزر والوذارَة02© . 

والضرب الثاني : ما لا يجوز لبسه في الصلاة للنساء ولا للرجال وهو كل ثوب خفيف 
يصف لون ما تحته من بياض» أو سواد كالشرب, أو التوري . 

والضرب الثالث: ما يجوز لبسه للرجال ويكره لبسه للنساء فإن لبسنه جازء وهوكل 
ثوب ناعم يصف لين ما تحته وخشونته ويصف لونه كالدبيقي» والنهري 

فصل: فأما العريان إذا لم يجد ثوباً يستر عورته في صلاته فإن قدر على لباس ظاهر 
من جلود أو فرى لبسه وصلى , وكذا لو وجد ورق شجر يخصفه على نفسه صلى, ولا إعادة 
عليه وإن وجد طيئاً وكان ثخيناً يستر العورة ويغطي البشرة لزمه تطيين عورته, [وإن لم يفعل 
مطلت صله ]290 وإن كان رقيقا لاست والعورة "ولكن يخير نون الشرة فالمشتخيةله 
تطيين عورته, ولئن لم يفعل فصلاته جائزة فلو وجد ثوباً يواري بعض عورته لزمه الاستتار به 
وستر قبله أولى من دبره لأمرين : 

أحدهما: أن القبل لا يستره شيء. والدبر يستره الإليتان. 

والثاني: أن القبل مستقبل القبلة» ومن أصحابنا من قال ستر الدبر أولى الفحش 
ظهوره في ركوعه وسجوده وإن لم يجد ما يستر عورته ولا شيئاً منها صلى عرياناً قائماًء ولا 
إعادة عليه. فإن صلى جالساً فعليه الإعادة. 

وقال أبو حنيفة : هو بالخيار إن شاء صلى قائماً. وإن شاء صلى قاعداً. وهو أولى به 
لأن قعوده أستر لعورته. وستر العورة أوكد من القيام من وجهين : اا 

أحدهما: سقوط القيام مع القدرة عليه في النوافل» ووجوب ستر العورة في الفرائفض 
والنوافل . 


(1) الوَذَارَةَ: قوارة الخياط. وهي ما يقطعه من جوانب الثوب المخيط . 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


والثاني : أن القيام له بدل يرجع إليه وهو القعود. وليس لستر العورة بدل. وهذا خطأ. 

ودليلنا قوله تعالى : طوَقُومُوا لله قَائتِينَ4 [البقرة: 5 . 

وقوله عَكِلِ 00 قَائِماً فإِنْلَم تَسْتَطِعْ فَقَاعِداً إن لَم تَسْتطِعٌ فعلى جَنْب0 ولأن 
القيام ركن فوجب أن لا يجوز تركه مع القدرة عليه لفقد الستر كالركوع , والسجود. ولأن كل 
ما لا يؤثر في الانتقال من القعود إلى الإيماء لم يؤثر في الانتقال من القيام إلى القعود كالقبلة 
طرداًء والموف عكياء وأما قوله في جلوسه ستر العورة فليس كذلك بل عورته ظاهرة وإنما 
خفي بغمضها وصار بجلوسه تاركاً للستر والقيام جميعاً على أنه لا يصح أن يستر عورته 
سلاثة: 

فصل: قال الشافعي : «وإذا كانوا عراة ولا نساءء معهم فأحب أن يصلوا جماعة ويقف 
الإمام وسطهم. ويغضوا أبصارهم» قال: «وإن كانوا رجالا ونساء صلوا منفردين بحيث لا 
يرى الرجال النساء ولا النساء الرجال فإن لم يمكن ذلك ولى النساء إلى غير القبلة ووقفوا 
حتى يصلي الرجال. » فإذا صلوا ولى الرجال إلى غير القبلة حتى يصلي النساء ء فلو كان مع 
أحدهم ثوب كان أولاهم به ولا يلزمه إعارتهم . » لكن المستحب له والأولى له أن يعيرهم ثوبه 
بعد صلاته ليصلي فيه جميعهم واحداً بعد واحدى فإن خافوا خروج الوقت إن انتظر بعضهم 
بعضا صلوا عراة قبل خروج الوقت. وعليهم الوعارة نص عليه الشافعي. ولوكازوا فى سين 
لا يقدرون على الصلاة قياماً إل واحدا بعد واحل وكيافوا خروج الوقت صلوا قعوداً ولا إعادة 
عليهم؛ ومن أصحابنا من نقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وخرجها على 
قولين» ومنهم من حمل جواب الشافعي على ظاهره في المسألتين وفرق بينهما بفرقين 

أحدهما : أن فرض القيام قد سقط مع القدرة عليه في النوافل» وفي الفرائض إذا كان 
مريضاً يقدر على القيام بمشقة. وستر العورة لا يسقط مع القدرة عليه بحال. 


والثاني : أن القيام بدل يرجع إليه عند العجز عنه. وهو القعود وليس لستر العورة بدل 
فلذلك قدم الشافعي فرض ستر العورة على الوقت وأوجب الإعادة على العراة. وقدم فرض 
الوقت على القيام وأسقط الإعادة عن المضايقين في السفيئة» وهو أصح من تخريجهما على 
قولين . 

فصل: ل ل ا ا ا 
نجساً تيمم ولا يستعمله, فلو وجد العريان ثوباً لغيره ل ا 
غائباًء فإن لم يقدر على ايتعذ اله ضلى 'غريانا ولا إعادة غليهه 'قإن لبه بغي إذقية و 
كان غاضبا بلبسه وصلاته مجزئة» ١ل‏ الجمملية ل الزامن لا تسد ف سنسة الارة 
كالمصلي في دار مغصوبة, أو ثوب ديباج» فلو قدر العريان على ثوب يستتر به بثمن مثله» أو 


١ا/ك‎ 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران يفن 





يستأجره بأجرة مثله» وكان قادراً على الثمن, أو الأجرة لزمه ذلك كالمسافر إذا بذل له الماء 
بثمن مثله. فإن صلى عريان أعاد, لأنه في حكم الواجد للثوب. فلو اسان الغريان نويا 
لصلاته فمنعه المالك من إعارته وقال: خذه على طريق الهبة والتمليك لا العارية فقد اختلف 
أصحابنا هل يلزمه قبوله؟ على ثلاثة مذاهب: 

أحددا : يلزمه قبوله كما يلزمه قبول الماء إذا وهب له. 

والثاني : 0 
المال للحج. وفارق هيئة الماء لعدم المنة فيه . 

والمذهب الثالث : يلزمه قبوله ناوياً به العاريّة, وإذا صلى فيه رده إلى ربه. فلو استعار 
ثوباً ليصلي فيه فلبسه وأحرم بالصلاة ثم استرجعه مالكه بنى على صلاته عريان وأجزأته ولو 
أحرم بالصلاة عريان فطرح علبة توجا وهو في الغبلاه امار باون على اده 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ وومَنْ سَلُم ْتَكَلَم سَاِياًء ا 
صُلْبٍ الصَّلاةٍ بََى مَالَمْ يَتَطاوَل ذَلِكَ وَِنَنَطَاوَلَ اسْتَانف الصّلاةه . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وجملة الكلام في الصلاة ضربان عمدء ونسيان» فأما المتكلم في وا اسن 
فصلاته جائزة ما لم يتطاول كلامه. وعليه سجود السهو في أحدهما. 

وقال أبو حنيفة: جنس الكلام عمذده وسهوه يبطل الصلاة إلا أن يسلم ساهياً فلا 


وقال عبيد الله بن الحسن العنبري<2: تبطل الصلاة بالكلام كله» وبالسلام في غير 
موضعه . 

واستدلوا بما روي عن عبد الله بن مسعود قال : كنا كلم آلنبيّ يه قَبِلَ أن نُهَاجِرَ الك 
00 البق ل ل ا 


وهم با وق 56 أن لا تكَلّمُوا في لحان ل عدي في عد لكاتو وسهوه . 


ع ا ا صَلَيْتَ خَلْفَ رَسُولٍ الل يك فَحَطَسٌ وجل 

مِنَّ الوم فقت فت يرسك الله عل الس على يشَاهوم, فزني بالصاره» فلم 
صَلَيتُ دعَانِي رَسُولُ الل ما صرَيتِي ولا كهَرَنِي - بأبي مْوَي - مِنْ مُعَلْمٍ وَقَال: | 
صَلاتنَا هَذِهِ لا يَصْلّحُ فِيهَا شَيّْءٌ مِنْ كلام الآدَمِيينَ» إِنْمَا هِيَ التشبيخ وَالتَكبِير وَالْقِراءَة . 


(1) عبد الله بن الحسن بن الحصين العنبري مات سنة ثمان وستين ومائة انظر الطبقات للشيرازي (11). 
الحاوي في الفقه/ ج؟/ م١١‏ 


يكنا كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القرآن 





م نرم 


وروي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يكن قال: «الكلامُ يطل الصّلاة وَل يطل 
الوصيوقة قالوا : ولأنه جنس يبطل عمده الصلاة ةفوجب أن يبطل سهوه الصلاة كالحدث» 
قالوا : : ولأنه كلام يبطل كثيره الصلاة فوجب أن يبطلها قلينه كالعمد. 

ودليلنا قوله تعالى : ظرَبََّا لآ تُوَاخِذّنا إِنْ نَسِينًا أوْ أخطأنا» [البقرة: 187]. 

7 وال دل ماع ا 0 مره 8 رعق 

وروي عن النبي يَكئْةٍ أنه قال: «رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهت عليه». 
فإن قيل : المراد به رفع الإثم. قيل: رفع الخطأ يقتضي رفع حكمه من الإثم وغيره. 

وروى الشافعي عن مالك عن داود ب بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة قال: 
ل 0 0 
2000-6 


وروى الشافعي عن عبد الوهاب الثقفي عن خخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي 
المهلب عن عمران بن الحصين قال : سَلُمَ رَسُولُ اللَّهِ كه في نَلآثِ مِنَ العَضر وَدَخَلَ 
الحجرة ة فنَادَى الحرَبَاقَ وَمُوَرَجلَ بَسْطُ اليَديْنِ أمَصَرْتَ الصَلاة فحَرَجَ مُعْضبا يجُرُ رَدَاءَهُ فَسَالَ 
النّاسَ فَاخيرَ فَصَلّى الرَكْعَة التي كَانَتُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؛ ثم سَجذافِي السهى وَسَل 0 فلو كان 
الكلام إذا وقع عن سهو أبطل الصلاة لوجب عليه يَكْةٍ أن يستأنف صلاته, فإن قيل حديث 
ذي اليدين لا يصح. لأنه رواه أبوهريرة وكان إسلامه سنة سبع من الهجرة قبل يوم بدر بعد 
الهجرة بسنتين على ما حكاه الزهري, قيل: هذا خطأ. لأن الذي قتل يوم بدر ذو الشمالين 
واسمه عمير بن عبد عمرو بن نضلة الجزاعي حليف بني زهرة. وذو اليدين الذي نقل أبو 
هريرة قصته اسمه الخرباق عاش إلى أيام معاوية وقبر بذي خشب”” على ميل من المدينة 
على أن عمران بن الحصين متقدم الإسلام وقد روى حديثه. فإن قبل فحديث ذي اليدين 
ا ل ل ا 0 مِنٍ اثنتين ثم 
بنى قبل آنصِرَافهِ» ورواية عمران بن الحصين أ نه سلم من ثلاث وانصرف إلى حجرته ثم عاد 
وبنى على صلاته وفي اختلافهماء والقصة واحدة دليل على اضطرابه وبطلانه» قيل هذا 
خطأ لأنه قول يؤدي إلى القدح في أصحاب النبي وَهِ والطعن عليهم مع قوله يكل : 





)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند ١١7/١‏ في الباب التاسع في سجود السهو”ه” وهوعند البخاري 
٠‏ في الأدب ١‏ ومسلم ٠ 7/١‏ في المساجد /91/ 019/7 . 

(؟) أخرجه الشافعي في المسند 71/١‏ (801) وأخرجه مسلم ١(/9/*”“لاه)‏ وأبوداود )٠١٠١8(‏ 
والترمذي 49١‏ 

(5) ذي خشب: وهي أرض بين المدينة وتبوك وقد بنى بها رسول الله يِةِ مسجداً سمي مسجد ذي خشب. 


انظر السيرة النبوية لابن هشام 4 070 . 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن هد 


«أَصْحَابِي كَالنجُوم, بايهُمْ افتدَيثم اهْتَدَيْتُم) فلم يجز أن يقوم عليهم برد أقوالهم, وإبطالها ما 
أمكن استعمالها مع اتفاقهم في الحكم المقصود, وهو إتمام الصلاة, والبناء عليه مع وقوع 
ا ا اك اوج و 0 أن يكون ذلك 
في وقتين مختلفين أو من رجلين عربيين مع اشتهار حديث ذي اليدين» وتلقى الناس له 
بالقبول» فإن قيل فالحديث مقسطرت من وبحه قالتم. وهو قول رسول الله كله لِذِي اليَدَيْنِ 
حَينَ قَالَ أَقَصَرْتَ الصَّلاة أمُ نَسِيتَ فَقَالَ كُلَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ رداً لقوله وتكذيباً لظنه قيل : هذا لا 
يقدح في الحديث, ولا يقدح في صحته لاحتمال أمرين : 

أحدهما: أن اجتماع القصر والنسيان لم يكن. 

والثاني : إن كل ذلك لم يكن عندي , فإن قيل : لوسلم الحديث من الاصطرات واد 
من شوائب القدح لم يكن فيه دليل» لأن الكلام قد كان مباحاً في الصلاة ثم حظر بدليل 
حديث ابن مسعود» ويما روي عن زيد بن أرقم قال: كنا نتكلم في الصلاة ة إلى أن نزل قوله 
سبحانه: «وقومُوا لله قَانتِينَ» [البقرة: 18؟] فنهينا عن الكلام فسكتنا فإذا حظر الكلام بعد 
إباحته حمل حديث ذي اليدين على حال الإباحة» قيل : هذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن حديث ذي اليدين رواه أبوهريرة؛ وكان إسلامه في السنة السابعة من 
الهجرة» وابن مسعود روى تحريم الكلام قبل الهجرة ة بمكة عند عوده من أرض الحبشة . 

والثاني : أن النبي يلي سجد للسهو بعد سلامه, ولوكان الكلام مباحاً لم يسجد 
لأجله. فإن قيل: بعد تكلم ذي اليدين في الصلاة ة عامدا واستثبت أبا بكر وعمر رضي الله 
هعانقلا له نعم أرقالا مدداتر البدين .وتان يدوي عن ةكم أن عمد الكلام يبطل 
الصلاة فكيف يصح لكم الاحتجاج بهذا الحديث؛ ومذهبكم يدفعه. قيل: أما كلام ذي 
اليدين فهو على وجه السهو. لأنه ظن حدوث النسخ وقصر الصلاة من أربع إلى ركعتين 
ا وي ا ا ا 
من النسيان وإلا فالظاهر منه يَكةِ صحة قصده في أفعاله ألا تراه لو مات بعد سلامه لحمل 
الأمر فيه على النسخ دون النسيان». وأما كرات مولن الله يكئِِ فلأنه اعتقد إتمام صلاته ولم 
يصدق ذا اليدين في قوله . 





وأما جواب أبي بكرء وعمر رضي الله عنهما وقولهما صدق ذو اليدين ففيه جوابان: 
أحدهما: أن الذي روى عنهما أنهما أومآ إليه برؤوسهماء وأشار إليه من غير نطق ومن روى 
عنهما أنهما قالا فغمزا فمعناه بالإشارة قال الشاعر: 


الت إن لفان جنع رشاعة. ١‏ خرن ادر لما ينقت 
والجواب الثاني: أنه لوصح أنهما أجابا رسول الله ككةِ فلا؛ بل أن إجابة 
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رسول الله كَل واجبة في الصلاة وغيرها فلم يسعهما ترك إجابته» زإلو كانا في الصتادة الا'رئ 
ا ا ا 


يق و - ابر صا و ا 


إَ الله تََالَى َل يما ا 0 واسْتَجِيوا لل وَلِلدسُول ِذَا َعَفمْ نا يشيكن» فقال : 
لا أعود» 00 

ومن الدليل على صحة ما ذهب إليه هو أن إجماعنا أن الكلام كان مباحاً في الصلاة 
عمداً وسهواً. ثم نسخ عمد الكلام وبقي سهوه. فمن أبطل الصلاة به فقد أثبت نسخه 
والنسخ لا يجوز بخبر محتمل. وهذه دلالة قوله لا اعتراض لهم عليهاء ولأن كل ما يختص 
من إبطال الصلاة وجب أن يفارق عمده لسهوه في إبطال الصلاة» كتقديم ركن على ركن» 
ولأنها عبادة لها محظورات تخصها فجاز أن لا ينقطع بعض محظوراتهاء كالصومء والحج. 
ولأن الكلام مباح في غير الصلاة فلم تبطل بسهوه الصلاة. 

أصله: إذا أراد القراءة فسبق لسانه بالكلام. ولأنه خطاب آدمي وقع في الصلاة على 
وجه السهو فوجب أن لا يبطلها أصله إذا سلم في خلالها ناسياء فإن قيل إنما لم تبطل صلاة 
بالسلم. لأنه من أركانهاء قيل : لو كان من أركانها لم يقع الفرق بين عمده وسهوه على أن 

من أركان الصلاة في موضعه. 0 وليس كون ذلك ذكر في موضعه 

دليلا على أنه ذكر في كل موضع ألا ترى أن حلق المحرم في موضع نسك وعبادة» وفي 
موضع آخر غير عبادة» بل يأثم ويضمن لتعديه. كقتل الصيد وغيره. ولأن سهو الكلام لا 
يمكن الاحتراز منه» ولا يوقن مثله فى القضاء فسقطت فيه الإعادة» وصار كالخطأ فى وقوف 
الناس بعرفة في العاشر. ْ ْ 

فأما احتجاجهم بحديث ابن مسعود ففيه جوابان: 
أحدهما: أن حديث ذي اليدين أولى منه لتأخره. 

والثاني : أن النهي وارد في عمد الكلام دون سهوه. لأن السهو غير مقصود فلم يجز 
أن يتوجه النهي إليه مع تعذر الاحتراز منه. 

وأما حديث معاوية , بن الحكم وقوله : «لآا يَصْلّحُ فيهَا شَيْءٌ مِنْ كلام الدَمِيينَ» يقتضي 
فساد الكلام لا الصلاة على أن الحديث حجة لناء لأنه تكلم جاهلا بتحريم الكلام فلم تبطل 
صلاته. ولا أمره بإعادتها, ادر بتحريم الكلام في حكم المتكلم ناسيا. 


)١‏ أد جه الترمذى فى ١‏ نن 781/0 والدولابى فى “١ ” ١‏ والبيهة اا 
)١(‏ آخر ي في لي ب 
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وأما قياسهم على الحدث. فلا يصح. لأن الحدث لا يبطل الصلاة» وإنما يبطل 
الطهارة ثم تبطل الصلاة ببطلان الطهارة على أن الحدث لما لم يكن في سهوه ما لا يبطل 
الصلاة بحال استوى حكم عمده وسهوه في بطلان الصلاة به ولما كان من سهو الكلام ما لا 
يبطل الصلاة وهو السلام بها اقترن حكم عمده وسهوه فكان جنس السهو لا يبطلهاء وجنس 
العمد يبطلها. 





وأما قولهم. لأنه كلام يبطلها كثيره» فالجواب : أن في سهو الكلام إذا طال وجهين : 
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق : لا تبطل الصلاة وهو الصحيح وحمل قول الشافعي : «وإن 
تطاول استأنف على الأعمال دون الكلام» فسقط هذا السؤال. 


والثاني : يبطلها والمعتى فيه : قطع الخشوع في كثيره وعدمه في قليله. 
فضل: وأما مناتركه النصكق من اعمال صلاته ناسيا فعلى خمسة أقسام ؛ 
أحدها: بما تبطل الصلاة بتركه. وهو النية» والإحرام . 
والقسم الثاني : مالا تبطل الصلاة بتركه ولا يلزمه سجود السهو لأجله وهو: التوجه. 


والاستعاذة. وقراءة السورة بعد الفاتحة. والتسبيح في الركوع. وتكبيرات الأركان وهيئات 
الأفعال. 


والقسم الثالث: ما لا تبطل الصلاة بتركه ويلزم سجود السهو من أجله. وهو التشهد 
الأول والقنوت. 

القسم الرابع : ما لا تصح الصلاة بتركه ويلزمه الإتيان به عن قريب مع سجود السهوء 
وهو الركوع . والسجود إن ذكره بعد زمان قريب أتى به وسجد للسهوء وإن تطاول الزمان 
استأنف الصلاة وليس لقرب الزمان وبعده حدء وإنما هوعلى عرف الناس» وعاداتهم . 
وحكى «البويطي» عن الشافعي : أنه قدر ذلك بركعة معتدلة لا طويلة ولا قصيرة» وليس 
العادة . 

والقسم الخامس : ما اختلف قوله فيه. وهو أن يترك فاتحة الكتاب من أحد ركعاته 
ففي صلاته قولان: 

أحدهما : وهوقوله في القديم صلاته جائزة وعليه سجود السهو؛ لماروي عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن قال: صلى بنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه المغرب فترك القراءة» لسار 
قيل له تركت القراءة فقال : كيف كان الركوع والسجود؟ قالوا : حسناً قال : فلا بأس إذاً. 


قال الشافعي : وهذا من الأمر العام المشهور. 
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1 والثاني : : وهو قوله في الجديد لا تصح إلا أن يأتي بها لقوله وَلِه: دلا صَلاة لِمَنْ لَم 
يقرأ فِيهَا بِفَاتِحَةٍ الكتاب». ولأنها أحد أركان الصلاة فوجب أن لا تسقط بالنسيان كالركوع 
والسجود د ثم أجاب الشافعي في الجديد عن حديث عمر رضي الله عنه بجوابين : 

أحدهما: أنه ترك الجهر بالقراءة قال الشافعي : وهو الأشبه بعمر رضي الله عنه . 


والثاني: أن الشعبي روى عن عمر رضي الله عنه أنه أعاد تلك الصلاة, فعلى قوله 
الجديد أن لم يذكر الفاتحة بعد صلاته حتى تطاول الزمان استأنف الصلاة وإن ذكرها قبل 


تطاول الزمان أتى بركعة كاملة وتشهد وسجد للسهو وسلم . 


مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُعَلهُ : «وَإِنَ تكلم أو سَلُمَ عَاِداً أو أَحدَتَ فِيمَابَيْنَ 
إحرامه وَبِينَ سَلامه مانت لان النبي ع قال: نا اليم 


قال الماوردي : : قد ذكرنا حكم المتكلم في صلاته ناسياً فأما المتكلم عامداً فيها 
فصلاته باطلة بكل حال سواء كان مما يصلح للصلاة ة أم لاء وقال مالك: عمد الكلام 
لمصلحة الصلاة لا يبطلها كإعلا م الإمام بسهوه. وما بقي من صلاته وعمده لغير مصلحة 
الصلاة ة يبطلها وقال الأوزاعي : : إن كان كلامه لمصلحة ما لم تبطل صلاته سواء لمصلحة 
صلاته أم لا كإرشاد ضال هالك. أو تحذير ضرير من بثئر أو سبع استدلالاً بقصة ذي 
اليدين. وكلامه. لرسول الله و وجواب رسول الله يي له واستثباته أبا بكر وعمر رضي الله 
عنهما وجوابهما له. وقوله لبلال: «أقم الصَّلاة». ا الصلاة. ثم 
بنى كْةَ على صلاته مع جميع أصحابه, قالوا: ولأنا قد أجمعنا على إباحة عمد الكلام في 
اعبات جر أصلحها أم لاء ثم نسخ منه ما لا يصلحها إجماعاً وكان الباقي على إباحته. 

فمن أبطل الصلاة فقد أثبت نبت نسخه, وذلك لا يكون إلا بدلالة قاطعة . 





ودليلنا حديث ابن مسعود. وقوله َكَل وقل أحدث أن لا تكلموا في الصلاة, وهذا حظر 
وروي أن الني كَل استخلف أبا بكر رَضِيَ الل َه عََى الصّلاة وَمرَلُِضْلِحَ بين بتي 


عَمرِو بن عَوْفٍ عاد رَسُولَ الل صَلَّى الله عله وسَلّم بكر رَضِيَ اللهُ عَنْهُ في الصَّللاةٍ 
صَفقَ لاس إِلْهِ حََى الْتفتَ قَأَى رَسُولَ آللّهِ َقَالَ: : ما مَنَعَكَ أن تف في مَقَاِكَ فَقَالَ: : ما 


ان لابن أبي فُحَاَة أن عَم بين َدَيْ وَسُول, ا رسع : «مَنّ نابة 
شَيّءٌ في صَلاتِه فلْمِسَبَحُ ٠‏ فَإِنَمَا التسبيحٌ لِلرّجَالء وَالتَضْفِيدُ للنسَاءِ» 

ففي الخبر دليلان: 

أحدهما: أن الصحابة صفقت إلى أبي بكر رضي الله عنه ولم يتكلم . 


ما 
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والشاني: قوله كل : «إذًا ناب أَحَدَكُمْ شَيْءٌ في صَلاتِهِ فَلَيُسبّحْ) فجعل وَل التنبيه 

وهذا الخبر عمدة المسألة, ولأنه خطاب أدمي في الصلاة على وجه العمد فوجب أن 
يبطلها قياسا على ما لا يصلحها. 

وأما استدلالهم بحديث ذي اليدين» فقد تقدم الجواب عنه مع أبي حنيفة » وقلنا: إن 
كلهم ناس لكلامه غير عامد لاعتقادهم الخروج من الصلاة» فإن قيل: فأنتم تقولون إن 
صلاة المأموم باطلة إذا قال لإمامه قد نسيت صلاتك أو قصرت كقول ذي اليدين» قيل : 
لاستقراب حكم الصلاة» وعدم النسخ الذي كان مجوزاً على عهد رسول الله يك وأما 
قولهم إن النسخ لا يكون بأمر محتمل» وإنما يكون بدلالة قاطعة فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن هذا ليس بنسخ , لأن النسخ هو: رفع ما ثبت بالشرع إما قولاً أوفعلا» وليس 
جواز الكلام في الصلاة شرعاء وإنما هو استصحاب للإباحة فجاز رفعه بأمر محتمل كما أن 
0 ل 0 
كونه منسوشاً بأمر محتمل كما قال 5 00 عب فنا كر كبورق 
فَارْقَعُوا وَإذَا صَلّى قَاعِدا فَصَلُوا فعُودا أَجْمَعِينَ» ثم صلى رسول الله يل بأصحابه جالساً في 
مرضه وصلى من خخلفه قياماً» فعلم بهذا الفعل تقديم النسخ . 

فصل: فإذا تقرر هذا فالكلام في صلاته له خمسة أحوال: 

أحدها : أن يكون عامداً لكلامه ذاكراً لصلاته» فصلاته باطلة. 

والثاني: أن يكون ناسياً لكلامه ساهياً عن صلاته. فصلاته جائزة» وعليه سجود 
السهو. 

والثالث: أن يكون عامداً لكلامه ناسياً لصلاته فصلاته جائزة» وعليه سجود السهوء 
ولأنه إن عمد الكلام فلم يقصد إيقاعه في الصلاة فصار ناسيا . 

والرابع : أن يكون عامداً بكلامه ذاكراً لصلاته جاهلاً بتحريم الكلام فيهاء لقرب 
عهده 2110 السلمي 27 فصلاته جائز رز وعليه سجود سهو. 

والخامس : أن يكون عامداً لكلامه ذاكراً لصلاته عالماً بتحريم الكلام جاهلاً بحكم 
الكلام هل يبطل صلاته أم لا؟ فصلاته باطلة كمن زنى عالماً بتحريمه بإيجاب الحد فيه لزمه 
الحد كما لو علم به. 


)١‏ معاوية بن ا أ صحابى له ثلاثة حديثاً ا دله بحديث وعنه ابنه كثير وعطاء بن 
)0( بي عشر نفر 
شار لمم و 
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ع لو م ا ا ل 
باطلة, ولكن لو تنحنح أو تأوه أو بكى لم تبطل صلاته إلا أن يكون كلاماً مفهوماً يصح في 
الهجاء ء فيبطل حينئذ . 

.وقد روى مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه أن رسول الله يي كَانَ يُصَلَّي وَلِجَوْفهِ 
ءًّ 
مه مِنَ البكاء02) , 

هل العلم يعني : غليان جوفه بالبكاء كك . 

0 فأما إن نظر في كتاب يفهم ما فيه لم تبطل صلاته» 
قال الشافعي : لأنا لو ابطلناها به لأبطلها ما يخطر على باله» وإن حرك به لسانه بطلت صلاته 
يعني » حركة مفهومة, فلو قرأ في صلاته من مصحف جازء ولم تبطل صلاته . 

وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته. لأن تصفح الأوراق عمل كثير» وهذا خطأ. لأن بطلان 
صلاته إما أن يكون لأجل النظر. أو التصفح , » فلم يكن لأجل النظر. لأنه لو قرأ في مصحف 
بين يديه لم تبطل صلاته وليس التصفح عملا كثيراً لما بين تصفح الأوراق من بعد المدى 
فدل على صحة صلاته فأما المحدث في صلاته فله حالان: 

أحدهما : أن يتم العدت كيده قصلخه باظلة داعا فعا دود الطهارة.» واستئناف 
الصلاة . 

والحال الثانية : أن يغلبه الحدث ويسبقه من غير قصد فطهارته قد بطلت» وفي بطلان 
صلاته قولان : 

أحدهما: 0 سار ونام 
يتطاول الفصل. ٠‏ أو يفعل ما يخالف الصلاة من أكل. أو كلام, أو عمل طويل. 

والقول الثاني: وبه قال في الجديد: وهو الصحيح قد بطلت صلاته ولزمه استكئنافها . 

وقال مالك: إن كان ذلك في أول الصلاة بنى. وإن كان في آخرها استأنف وكذا 
الكلام في النجاسة إذا أصابت جسدى أو خرجت من جسده مثل قيء, أو رعاف. أو دم 
خراج فحصلت على ظاهر جسده فعلى قوله في القديم يغسل النجاسة ويبني على صلاته ما 
لم يتطاول الزمان. وعلى الجديد يستأنف ولكن لو فاردم جرحه فلم يصب شيئاً من بدنه 
مضى على صلاته في القولين معاء وخالف أبو حنيفة مذهبه في خروج النجاسة فقال يستأنف 
صلاته اانا لا قياساء فإذا قبل يبني على صلاته في القديم وهو قول أبي بكرء وعمر» 





١6 والترمذي في الشمائل‎ ٠١ 3 في الصلاة‎ 0017/١ أخرجه أحمد في المسند 1ظ»> وأبوداود‎ )١( 
00 والنسائي م/م في السهو وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد‎ 
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وعلي » وابن مسعود. وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم وهو قول أبو حنيفة. وأكثر 
الفقهاء . 

ودليله ما رواه ابن أبي مليكة وعروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله وك قال: 
ذا قَاءَ أَحَدُكُمْ في صَلاتِهِ أو رَعْف فَلْيَْصَرِفْ وَلْيبْنِ عَلَى ما مَضَى مِنْ ضَلاتِهِ مَالَمْ يتكُلّمْ», 
ولأنه حدث في صلاته بغير فعله فوجب أن لا يبطلها قياساً على حدث المستحاضة» وسلس 
البول وإذا قيل : تبطل صلاته في الجديد» وغر قر عتنان بن عفان والمسور بن مخرمة”") 
رضي ا ا إن ايان يأِي حدم وهو في الصَّلاةٍ 
اليرت ات 2 فإن قيل : نحن 37 بالإنصراف ونا للطهارة فقد استعملنا ظاهر الخبرء 
قيل: هذا خطأ لأنكم تقولون ينصرف وهو في الصلاة والانصراف من الصلاة يقتضي 
الخروج منهاء ولأنه حدث في الصلاة يمنعه من المضي فيها فوجب أن يمنعه من البناء 
عليها. 

أصله حدث العامد وعكسه سلس البول وحدث المستحاضة, ولأن «كل ما أبطل 
الطهارة أبطل الصلاة» كانقضاء مدة المسح. ولأن ما استوى عمده وسهوه في إبطال الطهارة 
استوى عمده وسهوه في إبطال الصلاة كالاحتلام» ولأن ما منع من الصلاة بالحدث العامد 
م بن الاده ة بالحدث السابق قياساً على المضي فيهاء فأما قوله كه : «إذا قاءًَ أَحَدُكُمْ في 
صَلاتِهِ أو رَعْفَ الحديث» فضعيف. لأنه رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جريج عن ابن 
أبي مليكة. وعروة» وعلى أنه لو صح لكان قوله يَكِهْ وبنى على صلاته يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن معنى البناء الاستئناف كما تقول العرب بنى الرجل داره إذا استأنفها. 

والثاني : : أنه محمول على مسافر أحرم بالصلاة ينوي الإتمام ؛ : ثم أحدث فعليه البناء 
على حكم صلاته على وجوب الإتمام فيحمل على ا 

وأما القياس على المستحاضة, وسلس البول فالمعنى فيه: أنه لما يمنع المضي فيها 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ عَمِلَ في الصَّلاةٍ عَمَلا ليلا مِثْلَ دَقْعِهِ 
العار ون يديه أو كن كيل ما ايده ذلك لم برف 


)1( المِسُور بن مُحْرّمة بن نوفل بن' أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري أمه الشّفّاء أخت عبد الرحمن بن 
عوف له اثنان وعشرون حديثاً اتفقا على حديثين وعنه على بن الحسين وعروة وطائفة أصابه حجر 
المنجنيق وهو يصلي في الحجر في محاصرة ابن الزبير فمكث خمسة أيام ومات. انظر الخلاصة 
ع 


ملسلل ل لب كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 


قال الماوردي : وهو كما قال. 

وجملة الأعمال الواقعة في الصلاة من غير جنسها ضربان : 

أحدهما : أن يكون عملا طويلا فمتى أوقعه في الصلاة أبطلها عامداً كان أوناسياً. لأنه 
يقطع الموالاة ويمنع متابعة الأذكار. ولا حد لطوله. ولكن يرجع فيه إلى ما يتعارفه الناس. 
فإن قيل : فلم لا كانت الصلاة جائزة مع العمل الطويل كما جازت مع كلام الناس. وإن طال 
قيل: في كلام ااناس إذا طال وجهان : 

أحدهما: تبطل صلاته. فعلى هذا قد استويا. 

والثاني : وهو أصح لا يبطلها. 

والفرق بينهما: أن حكم الأفعال أغلظ من حكم الأقوال ألا ترى أن المكره على القتل 
يلزمه القود في أصح القولين, والمكره على الطلاق لا يلزمه الطلاق. فلما افترقا في تغليظ 
الحكم افترقا في إبطال الصلاة. 

والضرب الثاني : من العمل ما كان قليلاً فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يقصد به منافاة الصلاة فتبطل صلاته. لأنه قصد الخروج من صلاته من غير 
إحداث عمل بطلت صلاته فلأن تبطل بالقصد مع العمل أولى . 

والثاني : أن لا يقصد منافاة الصلاة فصلاته جائر ئزة لقوله كك : : «صلاة المؤمن لا يقطعها 
شيء وادرؤا ما استطعتم»). فمن ذلك أن يدفع في صلاته مار أويمنع مجتازاً فلا تبطل 
م ل لضو ال لو و لمر لا أخدا يمر 


كي 


خطوة فلا تبطل صلاته لرواية عائشة ة رضي ذه عه اكير كن ا لله بك 
يُصَلي فَفْنَحَ لي»20. 

وق ذلك أنه وت على تعائظ أو يععما على عفنا فلا تبطل باو نه 

الما روي عن النبي كك أنه كَانَ يعْتَمِدُ في صَلاتِهِ عَلَى وَنَدِ كان نابت بالمَدِيسةٍ مُشَامَدا 
حَتّى قُلِعَ سنة أربع وستين وثلاث مائة. ومن ذلك أن يقتل حية أو عقرباً بضربة» أو ضربتين 


فلا تبطل صلاته لرواية أبي هريرة قال: مرا رَسُولُ الل يك أن َفّْلَ في الصَّلاة ار 
الحيّق وَالعَقَرَت0. 


)١(‏ أخرجه البخاري 481/١‏ في الصلاة 8 ومسلم في الصلاة 509. ومسلم 777/١‏ في الصلاة 
ا1 00 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 7١/1‏ وأبوداود 0١‏ في الصلاة ؟45 والترمذي 547/7 في الصلاة 
١‏ والنسائي ١١/7‏ في السهو باب المشي أمام القبلة خطى يسيرة. 

زفقة أخرجه أحمد في المسند ؟ / اا جرع > والدارمي 01/١‏ وأبو داود ١‏ في الصلاة والترمذي - 
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ومن ذلك أن يحمل في صلاته صبياً فلا بطل صلاته لرواية أبي قتادة أن رَسُولَ 
آللَّه كي صَلَّى وَعَلَى عَاتِقَهِ اماق بت اب العاص 230 فَكَانْ ِذَا رَكَعَ وضعهاء وَإِذَا رَفْعَ 
حَمَلَهَاه9 , 


نروك أله لذ ان تقول العقق والشتين علتوها الكه وملا 


وفي ذلك دليل على جواز الصلاة في ثياب الصبيان ومن ذلك أن ن يصلح ثوبه ويعبث 
بلحيته فلا تبطل صلاته لرواية مجاهد عن ابن عباس أن الي يكل مس لحيته في الصلاة. 


فصل: فأما الالتفات في الصلاة يميناً وشمالاً فضربان : 

أحدهما : أن يلتفت بجميع بدنه ويحول قدميه عن جهة القبلة فإن فعل ذلك لم يخل حاله 
من أحد أمرين. إما أن يكون عامداك أو ناسياً » فإن كان عامدا فصلاته باطلة سواء طال ذلك 
أو نقص. لأنه فارق ركناً من أركان صلاته عامداً مع القدرة عليه . 

وقد روى أبوالشعثاء(© عن عائشة نشة رضي الله غنهنا الت" سَأَلْتِ لني ل عَنٍ 
الالْتفاتِ في الصَّلاةٍ قال: دقر الستلاي يختلتة الدسطان من سلا العبل)(*) إن كان ناسياً 
فإن تطاول الزمان بطلت صلاته. وإن قرب الزمان وقصر كانت صلاته جائزة. لأنه عمل يسير 
وعليه سجود السهو. 

والضرب الثاني : أن يلتفت بوجهه من غير تحويل قدميه, فلا يخلو حاله من أحد 
أمرين, إما أن يقصد به منافاة الصلاة» أو لا يقصد فإن قصد منافاة الصلاة بطلت صلاته. 
لأنه لوقطع الصلاة من غير التفات بطلت صلاته. وإن لم يقصد منافاة الصلاة فصلاته جائزة 
مالم يتطاول ويمنعه ذلك من متابعة الأركان ولا سجود للسهو عليه . 

وقد روى عكرمة عن ابن عباس قال: كَانَّ رَسُولُ الله كله يَلنَفْت في صَلاتَهِ يَمِيناً 





5/7 في الصلاة 74١‏ والنسائي ”/ ٠١‏ في السهو وابن ماجة 844/١‏ في إقامة الصلاة ١١505‏ 
والحاكم 507/1١‏ في الصلاة. 

)002 امأقة نت إي العا يل الي إن نظا انوع ون فد يلد اطي بات الا م ا 
بنت رسول الله يليه قال الزبير في كتاب النسب كانت زينب تحت أبي العاص فولدت له أمامة وعليا. 
انظر الإصابة ١8/4‏ . 

(1) أخرجه البخاري ١/١‏ في الصلاة (017) ومسلم 786/1١‏ في المساجد (047). 

(1) سليم بن أسود بن حنظلة المحاربي أبو الشعثاء الكوفي عن عمر وابن مسعود وحذيفة وأبي ذرٌ وعنه ابنه 
أشعث وإبراهيم النخعي قال خليفة: مات سنة اثنتين وثمانين. انظر الخلاصة 407/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري 70/7/17 في الأذان (701) . 


سددتديههسههببل لبي كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 
وَشِمَالا ولا يلْوِي عُنْقَهُ حَلْف ظَهْرو0'©. 

0 م الالتِقَاتَ في الصَّلاةٍ كل حَال, ٠‏ لما روي عن النبي يل أنه قَالَ: «إِن المَلابِكَةَ 
ول لِلْمُلنَقِتِ في صَلاتِه اللَهُ عر وجل مُقْبلٌ عَلَيِكَ وَانْتَ مُعْرض غَنْهُو0"©. 

فصل: فأما الأكل في الصلاة فضر بان : 

أحدهما : أن يكون ذاكراً لصلاته عامداً فى أكله فصلاته باطلة إلا أن يكون مما يجري به 
الريق» ولا يفسد الصوم فلا تبطل به الصلاة. 

والشاني: أن يكون ناسياًء فإن تطاول أكله بطلت صلاته. لأنه عمل طويل يقطع 
الموالاة, وإن قل أكله فصلاته جائزة» ولا سجود للسهو عليه لأن العمل اليسير معفو عنه. 

فصل: في النواهي 

روي عن النبي كَكِةِ أنه نهى عن القرآن ‏ يعني - والله أعلم القرآن بين أذكارها كالقرآن 
بين الإحرام . والتوجه» وبين التوجه. والاستعاذة. وبين الاستعاذة. والقراءة. والتكبير. 

روي عن النبي كَل أنه «نهى عن الشكال في الصلاة» وهو: أن يلصق قدميه بالأخرى» 

هو ع ارم اه 2 1 

فأماما روي عنه يك انه كر الشكال في الخيل © فهو أن يكون بثلاث قوائم مخجلة. وواحدة 

وروى عبد الرحمن بن شبل عن النبي كل أنه نَهَّى عَنِ افْيِرَاش السّبّْع فِي الضَّلاةٍ. 

قال أبوعبيدة: هو أن يلصق ذراعيه بالأرض في سجوده كافتزاش السبع . 

5 : 2 . قي ها ون رون ارك ا م2 

وروى أبو الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها ان النبي كله نههى عن عَقِبٍ الشيطانٍ في 
الصَّللاةِ9) , 

قال ابن قتيبة : : وهو أن يضع إِليتي ليتيه على عقبية في الصلاة ة بين السجدتين. 

وروى محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن الني وَل نَهَى أن يُصَلَيَ الرَجْلُ 
1 


)1( أخرجه أحمد في المسند ١/ه5/ا؟‏ والترمذي 1 في الصلاة /اممه وابن حبان ذكره الهيثمي في 
الموارد ااعهم 

؟) أخرجه أحمد في المسند ١77/5‏ في مسند أبي ذرٌ رضي الله عنه والدارمي 77١/١‏ وأبو داود 070/١‏ 
في الصلاة 404 والنسائي 8/7 في السهو. 

0 أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة .)1٠١ 5( )180/5/1١1( ١494/7‏ 

(5) أخرجه مسلم 701/١‏ في كتاب الصلاة 48/5714٠*‏ . 

(0) أخرجه البخاري 8/7 . (١؟5١١)‏ ومسلم 7837/١‏ في المساجد (0145/145). 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سحود القران 


144 





قال أبو عبيدة : و 


الصّلاة0) , 


ورواه قتادة عن النبي عه . 

قال أبو عبيد: هو أن يجلس على إليتيه وقدميه كإقعاء الكلب. 

وروي عن النبي يله أنه قال لا إِعَدَاد في الركوع وَالسجودٍ. 

وقوله يَكِِ «ولا تَسَلِيم» أي : سل لود 

وروي عن النبي يه أنه نهى أَنْ يبُح الرَجُلُ في الصَّلاةٍ كُمَا يَدْبجُ الجمار. 

قال أبوعبيد: هو أن يطأطىء رأسه في الركوع حتى يكون أخفض من ظهره. 
وروى ابن قتيية أن النني يك نهَى عن التدبيج في الصلاة. 

وفسره بهذا التفسير وروي عن النبي كل أنه نَهَى أن يُصَلَي الرّجْلُ حَتَى يَحْفرِم9) . 
وقال مغناه حتى يتزر ثوبه إن كان إزاراً أو بردة عليه إن كان قميصاً. 

وروي عن النبي كَل اند نون عَنٍ اشْتِمَال الصّمّاءِ0. 

قال أبوعبيد: هو أن يشتمل بثوبه على منكبه ويسدله على قدميه ويلقي ما وصل من 


منكبه الأيمن على منكبه الأيسر. 


وروي عن النبي كله أنه نْهَى عَنِ السَّدْلٍ في الصّلاةِ9©). 
قيل : أراد سدل اليد. 

وروي عن النبي كه أنه نْهَى أن يُصَلَي الرَجل وَهْورَئاء 400 
قال أبوعبيد: يعني حاقناً. 


أخرجه أحمد في المسند 5770/7 والحاكم في المستدرك 777/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى ١7١/7‏ 
والإقعاء نوعان : أحدهما: أن يلصق ركبتيه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كإقعاء 
الكلب كما فسره أبو عبيدة معمر بن المثني والقاسم بن سلام وآخرون وهذا هوالذي ورد فيه النهي 
والنوع الثاني : أن يجعل أليتيه على عقيبه بين السجدتين وهذا سنة. 

أخرجه أحمد فى المسند 17/57 والبيهقى .71٠/57‏ 

أخخ رجه البخاري ١‏ فى الصلاة 17 والنسائى 0/١‏ فى الزينة .078١‏ 

أخرجه أبو داود 1405/١‏ في الصلاة 54 والترمذي 7١12/7‏ في الصلاة لا والحاكم 701/١‏ 
وصححه ووافقه الذهبى . ١‏ 

بنحوه أخرجه ابن ماجة في السنن /511. 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعده سجود القرآن 
وروي عن النبي كله أ نه كره أن يُصَلَّي الرجلُ ويه طوف. 
قال قطرب : الطوف الحدث من الغائط والبول. 
وروي عن النبي يله أنه نْهَى عَنْ كَفْل الشّيْطَانٍ في الصَّلاةِ0©. 
قال قطرب : هو أن يصلي الرجل وهو عاقد شعره من ورائه . 
دوي عن التي كله اله نهَى عن مده الشّيْطَانِ في الصّلاةٍ. 
قال العراقيون: هي الجلسة قبل القيام إلى الركعة الثانية» ولم أجد أحداً من مفسري 
غريب الحديث فسر ذلك بشيء. : 
وروى عبد الرحمن بن شبل أن النبي ل نَّهَى عَنْ َقرَةٍ العْرَابِ 9). 
وهو أن ينقر إذا سجد من غير أن يطمئن . 
وروى عبد الله بن أبي قتادة(2 عن أبيه أن النبي كل نَهَى عَن النّفْخْ فِي الصّلاو). 
وهو أن ينفخ موضع سجوده. 
وروى مجاهد عن أبي هريرة أن النبي تل نْهَى عَنِ الْيِفَاتِ النّعْلَب في الصّلاةٍ. 
وهو أن يلتفك يميا وشمالا شترعة: 


1 





وروى زياد بن صبيح عن ابن عمر أن النبي كَل نهَى عَنٍ الصَّلْب فِي الصّللاة0©». 
وهو: ل ا 


قاس لني وك أ و ل اباي اده 57 فييك يله 20 
شَيْطَانَ تقل مَا بَيْنَ لَبيُودة) . 





)1( بنحوه عند أبي داود 055" 

0( احترخه أبو داوة 5 وأحمد في المسند مااع والحاكم 7١4/١‏ وابن سعد 47/7/15 والبيهقي 
4/١‏ 

(م) عبدالله بن أبي قتادة الأنصاري أبو إبراهيم عن أبيه وعنه عبد العزيز بن رفيع» وثقه النسائي. قال ابن 
حبان : مات سئة خمس وتسعين . انظر الخلاصة 7 //88. 

(1) أخرجه الطبراني في الكبير ذكره الهيثمي في المجمع في باب النفخ في الصلاة 857/5 وقال فيه 
خالد بن إلياس متروك . 1 

)2( أخرجه أبوداود ٠١/١‏ في الصلاة إن ٠١‏ وأحمد في المسند /١‏ 0 

(1) بنحوه أخرجه الترمذي ٠١5/7‏ في الصلاة .71١‏ 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعد سجوة القرآن سسب اا ١89‏ 


م 


وروي عن الحسن البصري أن النبي يكل نَهَى عَنِ الصّلاةٍ في ضر مزبلةٍ . 

وروي عن النبي ككل أنه نهَى عَنْ صَلاةٍ العَجَلانٍ . 

وروي عن النبي 4 أَنّهُ نَّهَى أن يُوَطِنَ الرّجُلُ بِضَلاَةٍ في المَسْجِدٍ كَمَا يُوطِنُ 
البَعِيد0) . 

وروي عن النبي 6ه أنه نَهَى ء عَن التَمْطِيّ "© في الصلاة. 

فصل: في الخشوع 

قال الله تعالى: 9د أَفْلَحَ المُؤمنُون الَّذِينَ هُمْ في صَلاتِهِمْ حَاشِعُون» 
[المؤمنون: ١؟1]‏ فكان ترك الخشوع دالا على عدم الفلاح. 

وروى الحسن عن شداد بن أوس(" قال: قال رسول لله وَل أَوّلُ مَا يُرْفَمُ مِنَ الناسٍ 
الحْشُوعُ0؟2: وهذا كالمشاهد, لأنهم يقتصرون على الجائز, والمباح» ويعدلون عن الأفضل 
والأولى . 

وقد روي عن النبي مَلِةِ أنه قال : «مَنْ هَانَتْ عَلَيْهِ ضَلاتُهُ كَانَتْ عَلَى الله عر وبل 
َهْوَنُ» فعماد الصلاة وعلامة قبولها كثرة الخشوع فيها فمن خشوع المصلي بعد فعل ما أمر به 
واجتناب ما نهى عنه أن يكون خالا من حديك النفس. وإنكار الدنيا مصروف القصد إلى 
أداء ما افترض عليه فقد روي عن علي كرم الله وجهه أنه كان إذا دخل عليه وقت الصلاة 
يصفر وجهه تارة ويخضر تارة. ويقول أتتني الأمانة التي عرضت على السموات والأرض 
والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملتهاء فلا أدري السيء فيها أم الحسن . 

ومن الخشوع أن ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده. وفي حال جلوسه إلى 

قال مالك: الخشوع أن ينظر تلقاء وجهه وما ذكرناه أولى من وجهين : 

أحدهما: أنه مروي عن النبي يَكِةِ وعن خلفائه رضي الله عنهم أنه أغض لطرفه . وأحرى أنه 
لايرى ما يشغله عن صلاته. ومن الخشوع أن لا يرفع رأسه إلى السماء. إذا دعا في صلاته 


(1) بنحوه أخرجه الطحاوي في معاني الأثار "87/1١‏ البيهقي 70794/7. 

() أخرجه ابن أبي شيبة 41/1. 

(م) شَدَاد بن أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري 586 أبو يعلى المدني ابن أخي حسان بن 
ثابت له خمسون حديثاً انفرد له البخاري بحديث ومسلم اختربوعة إبقه بعلن ريكهرة: بن الربيع قال 
عبادة بن الصامت: شدّاد من الذين أوتوا العلم والحلم مات سنة ثمان وخمسين ببيت المقدس. انظر 
الخلاصة 444/1١‏ . 

6 أخرجه ابن عدي في الكامل 4659/5 81٠‏ والطبراني في الكبير 7605/17 وي تاريخ أصفهان 
؟/*” انظر الدر المنثور 776/5 . 


يدح 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


ازواة الأخرع عن أب هريزة أن النبي كك قال: الَيْتهِيْنٌ أَهوَامُ عَنْ رَفْعٍ أَبْصَارِهُمْ عِنْدَ الدّعَاءِ 
في الصلاقء و لتَحْطفنٌ أبَصَارَمُع0" . 

ومن الخشوع أن يكون المصلي قريباً من محرابه ليصده عن مشاهدة ما يلهي ويمنعه 
ون سرورنها يودي مراك ا رو ا ئشة رضي الله عنها أن النبي َك قال: 
«ارْهِقُوا القِبِلّة07) يعنى : ادنوا منهاء فإن لم يكن في محراب اعتمد القسرب من الحائط أو 
سارية. فإن تعذر غلية وضع بين يذايه شيئاً أو حط هلا . 


ومن الخشوع أن لا يلبس ثوباً يلهيه ويعتمد لبس البياض . 


وقد روى شام بن روه عن :غائشة رضي العا مانت صَلَّى رَسُولُ الله في 
حَمِيصّةٍ لها أَعْلام فَالَ لَقَد الْهنني َعْلام هذهو و اذْبُوا بها وأثتوني بجني أبي جَهُم )20 . 


ومن الخشوع أن لا يضع رداءه من عاتقه بين يديه ولا يشمر كميه, ولا يكثر الحركة 
والالتفات» ولا يقصد عمل شيء ابيح له فعله في الصلاة. 


ف الحتبوع أن لا يصلي متلثماً ولا مغطى الوجه فإن ذلك مكروه؛ لماروي 93 
رَسْول آللَهِ يل رَأَى رَجُلا يُصَلَّ وَقَدْ عَطََى لِحيَنهُ فقَالَ : «اكشف وَجَهَكَ. 


وفي هذا دليل على أن اللحية من الوجه يجب إمرار الماء عليها في الوضوء . 


53 


ومن الختيع أن يتدخع في صلاته ولا ييصق فقدرويزر إن خبيان عن بجدارقة بن 
لقان ان مول آللّه كل قَالَ: دمن نفل فجة القبلة جاه يوم القيافة وتطاثة يان غيتيوه0): 

فَإِنَ غَلَبَ عَلَيْهِ النْحَاحٌ أو البْصَاقُ أَحَدَهُ في نَْبهٍ فَإنْ ألْقَاهُ عَلَى الأزض لَمْ تَفْسّدْ 
صَلاتهُ. 
به أثر البصاق . 

وأما العدد باليد وعقد الأصابع به فلا تفسد به الصلاة لكونه عملا يسيراً. لكن إن عد 
أي القرآن قطع خشوعه. وكرهناه لأنه مأمور بقراءة ما تيسر عليه وإن عدَّ ركعات الصلاة لم 


)1( أخرجه مسلم ١‏ في الصلاة 479/118 . 

00( أخرجه العقيلي في الضعفاء ١957/6‏ ضمن ترجمة مصعب بن ثابت ومصعب هذا لين الحديث وأخرجه 
ابن عدي في الكامل 1419/5 59/5 "37 . 

(") أخرجه البخاري 1807/١‏ (08) أخرجه مسلم 841/١‏ في المساجد 555/35١‏ ومالك في الموطأ 
١‏ /لاة- 98 657). 

40 أخرجة ابن جنزيمة في الصجيح (870) 1501(1575) وابن ن حبان ذكره الهيثئمي في الموارد (7”85) 
والبيهقي 1/5/7 87. 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن بيلحل 





يقطع خشوعه. لأن معرفة ما مضى من صلاته وما بقي منها واجب فجاز عقد الأصابع به. 
وقد روي أن النبي يكل كَانَ يَعْقِدُ في صَلاتِهِ عِقّدَ الأغرَاب. 
مسألة : قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللَهُ نه : «وَيَنْصَرِفُ حَيْتُ شَاء عَنْ يَمِينهه وَشِمَالِهِ فَإِنْ 
لَمْ يكُنْ لَهُ حَاجَةً أحيَبْتُ اليمِينَ لِمَا كَانَ عَلَيْهِ السّلامُ يُحِبُّ مِنَ التَيَامُنِه . 
قال الماوردي : وهذا صحيح . 
لما روي عن النبي كك أنه قال: «لآ يَجْعَلُ أَحَدُكُمْ حَنْما عَلَى نَفْسِهٍ أَنْ لا يُنْصَرِفَ 


عه ا باهم وه اف ا 2 00 تبرق اله اله ع لمم ا لكان 
وروي انة كان اكثر انصِرَافٍ آلنبي يل عن يَسَارِهِ نحو منزل فاطمة. او عائشة 
رضي الله عنهما. 


والأولى إذاالم تكن بحاحة ان يتصدرف عل :يمينة افقديروت عائضة رضي الله عنها أن 
النبي يكل كَانَ يُحِبُ التيَامُنَ في كُلَّ شَيْءِ حَتَى في وَضوبِه وَالْتِعَالِِ. 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ فَاتَ رَجلا مَمّ الإمَام رَكْعَنَانِ مِنَ الظَهْرٍ 
تنك عو ون 2 د اوم ل كاد ا 0 3 م ا .م ١‏ 
َضَامُمًا بام امراف وَسَورَة كما فاه وإن كانت مغرب وقاتة عنها ركعة قضاها بام القران وسورة 
وَقَعَدَ. 

قال الماوردي : وصورتها في رجل أدرك مع الإمام ركعتين من الظهر. وكان الإمام قد 
سبقه بركعتين وأدرك معه من المغرب ركعة. ل ا و ا 
سلام الإمام ويأتي بركعتين بدلاً مما فاته يقرأ فيهما بأم القرآن وسورة. قال المزني : هذا 
امع ل م م 1 
الومام أولها, وهذا متناقض لأنه جعل ما يقضيه أولا في أنه يقرأ فيه بالسورة وجعله آخرا في 
أنه يقعد فيه للتشهد والجواب عن هذا: أن يقال. قد امي قول الشافعى فى قراءة السورة 
في الركعتين الأخرتين فقال في «الإملاء» و«الأم ية .رأ فيبما بالسورة في الأوليين فعلى هذا 
يسقط اعتراض المزنى . 

وقال في القديم : وفيما نقله المزني يقتصر على الفاتحة ولا يقرأ فيهما بالسورة» فعلى 
هذا القول عن اعتراض المزني جوابان: 


أحدهما: وهو قول أبي إسحاق وأكثر أصحابه : أنه إنما لا يقرأ بالسورة في الأحرتين 
إذا كان قل أدرك فضيلة السورة في الأوليين إما تفرد الا ري أدرك مع الإمام أول 
صلاته. وأما هذا فعليه قراءة السورة فيما يقضيه ليدرك فضيله ما فاته . 
الحاوي في الفقه/ ج؟/ م1 


»واد لهل لح كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعده سجوه القران 

والجواب الثاني: أن الشافعي قال قضاهما بالسورة على القول الأول وأما على هذا 
القول فيقضيهما بأم القرآن. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ لله 1 : دما در دير الماك نير ارل مناه فال 
المُرَنيٌ) قَدْ جَعْلَ هَلِهٍ الرَكعَةٍ في م مَْنى الى يقر آم القَرَآنٍ وَسُورَةٍ زَة ولس هَذَا مِنْ كم 
لل وَجََلَهَا في مَْنَى لين المغْبِبِالقعُودِ وس هَذَا ِنْ كم الأواى كلها لخر 
5 وَهَذَّا مُتَنَاقِض وَإِذَا قَالَ مَا أَذْرَكَ أَوّلَ صَلاتِهِ فَالْبَاتِي عَلَيْهِ آخِرُ صَلاتِهِ وَقَدْ قَالَ بهَدَا 
المعْنى في مَوْضِعٍ آحَرَوقالَ المرَِيُ) وقد روي عَنْ عَِيّ بن أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله َل أن ما 
أَدْرَكُ وَل صَلاتِهِ وَعَنَ الأورايِيَ أنه قال ما دك هوَأدْل صَلقه قال المرَنِيُ) فيفر في 
ابم لْرآنِ ويْسِرٌ وَيَفعَُ ويْسَلَم فا وَهَذَا سح لويس على أله أن يَجْمَلُ كل 
مُصَل لِنَفْسِهِ لآ يُفْسِدُهَا عَلَيّه بِقَسَادِهَا عَلَى إِمَامِهِ وَقَدٌ ا أنه يبْتَدىءٌ صَلاتَهُ بالدّخول فيهًا 
الإحْرّام بها فَإِنْ فَائهُ مَعَ الإمَام بَعْضَهَا فَكَذَلِكَ الْبَاتِي عَلَيّْهِ مِنْهَا آخِرُهَاء . 


| قال الماوردي : وصورتها فيمن أدرك الإمام وقد صلى بعض الصلاة فصلى معدماً 
أدرك ونام بعد سلامه لقضاء مافاته. فمذهب الشافعي أن ما أدرك مع الإمام أول صلاته 
نيكها وقحاد وما مقضنية اعت الات كما بوفعلة: 


وقال أبو حنيفة ما أدركه مع الإمام أول صلاته فعلاً وآخرها حكماًء وما يقضيه بعد فراغ 
الإمام هو أول صلاته حكماً. وآخرها فعلا تعلقا بقوله يللد : دما أَدْركمْ فصَلُواء وَمَا فَانَكُمْ 
فَاقْضوا» فكان في أمره يئْةِ دليل على أن ما يقضيه أول صلاته. ولو كان آخرها لم يكن. 
قاضياً؛ ؛ ابل كان مودياء قالوا : ولأنه لو أدركه في الركعة الأخيرة اتبعه في تشهدٌ. وليس ذلك٠‏ 
من حكم أول صلاته. ولوقنت معه في هذه الركعة لم يقرأ القنوت فيما يقضيه. وفي 
إجماعهم على ذلك دليل على أن ما أدركه مع إمامه من أول صلاته . 


والدليل على فساده قوله ككل : «ما أَدْرَكتُمْ فَصَنُوا وَمَا فَانَكُمْ فَأَتِمُواه وإتمام الشيء لا 
يكون إلا بعد أوله. وبقية آخره. ولأنه فعل صلاة لم يل تكبيرة الإحرام فوجب أن يكون من 
أولها كالإمام. ولأنه لو كان ما يقضيه من أول صلاته لكان من سنته الجهر بالقراءة» ولوجب 
أن يعتد بالتشهد الأخير إذا فعل مع الإمام. ولا يلزمه الإتيان به قبل سلامه. وفي إجماعهم 
على ترك الجهر. ووجوب التشهد قبل السلام دليل على أن ذلك من آخر صلاته, ولأن 
الشيء قد يكون أولاً» 7 ثم آخراء الاستمرن أن يكون » ثم آخرأء 0 شم أولاء لأن ذلك خلاف 
المعقول. ع وتحليل 00 00 7 في آخره كالصوم. 
والحج , وصلاة المنفرد» فأما تعلقهم بقوله كل : «وَمَا فَاتَكمم فاقضوا» فقد روينا ما يخالفه 


. كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن السعسعطعسسسسس سس بيب -ح ١846#‏ 


على أن معناه» وما فاتكم فأدوا كما قال تعالى: قَإِدًا قُضِيتَ ألصَّلٌ فأنكد نشوا في 
الأأرْض » [الجمعة : ]٠‏ بمعنى فإذا أديت» وكما يقال قضيته الحق إذا أديت. 

وأما قولهم أنه يتبعه في التشهدء. والقنوت, قلنا: لأن عليه اتباع إمامه كما يتبعه فيما لا 
يعتد به من السجود., وأما القنوت فعليه إعادته في آخر صلاته فسقط اعتراضهم . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ : «ويَصَلي الرَجُلُ قد صَلَّى مَرَه مَعَ الْجَمَاعَةِ كُلَّ 
صَلاةٍ الأولى فَرْضَهٌ وَالئَنََةُ سُنَةٌ بطاعة نيه لأنّهُ قالَ إِذا جِمْتَ فَصَلٌ وَإِنْ كُنْتَ قَدْ 
اا" 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا صلى الرجل الفريضة في جماحة أو لاد قم أقرلة 
تلك الصلاة جماعة فالمستحب لهء والاختيار أن يصليها معهم أي صلاة كانت». وهوقول 
علي عليه السلام وحذيفة. وسعيد بن المسيب», وسعيد بن جبير رحمهم الله . 

وقال بعض أصحابنا: إن صلى الأولى مفرداً أعادها في جماعة وإن صلى الأولى في 
جماعة أعادها إلا ما يكره التنفل خلفها كالصبح . والعصر. 

وقال مالك والأوزاعي : كل الصلوات إلا المغرب. 

وقال الحسن وأبوثور: يعيد كل الصلوات إلا الصبح والعصر. 

وقال أبو حنيفة : يعيد الظهر وعشاء الآخرة ولا يعيد الصبح. والعصرء, والمغرب. 

واستدلوا في لحيل على الإعادة برواية عبد الله بن عمر أن رسول الله كيةِ قال: 
دلا مصَلَّى صَلاة يوم مَرَتينَ](01), 

وبما روي عن النبي يكل قال: «لآ فَرْضَانٍ في وَقتِ)0©. 

والدليل على فساد ما ذهبوا إليه رواية يزيد بن الأسود أن رسول الله يك صَلَى في 
مَسْجِدٍ الْخِيفٍ مِنْ مِنى ضَلة الصُبْحٍ لما التَقَتَ مِنْ سَلامهِ إِذَابرَجُليْنِ لَمْ يصَلْيَامَعَهُ في 


َخْرَياتِ المَسْجَدٍ فقَالَ ما متَعَكُمَا أن تصَلَْا قفالا : صَلَيْنَا في رِحَالِنَا فقال يله : إِذَا جِمْتمَا 
تسلا وَإِنْ كُنْتُمَا قَدْ صَلَيُْمَا يَكُونُ لَكُمَا [نافلة] 0 . 


)١(‏ أخرجه أبوداود (014) والنسائي ١١4/7‏ وأحمد في المسند رقم 4184 وابن خزيمة 174١‏ وابن حبان 
ذكره الهيثمي في الموارد 875 . 

. وقال عنه لم أره بهذا اللفظ‎ ١57/١ بنحوه انظر التلخيص‎ )١( 

(5) أخرجه أبوداود 7١/١‏ في الصلاة هلاه وأخرجه النسائي ١١7/7‏ (808) وأحمد في المسند 
)١1١/5(‏ والترمذي )١١9(‏ والحاكم 555/١‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد 8785 وعبد الرزاق 
4 والدارقطني 5١١/١‏ وابن أبي شيبة 79/0/5١‏ . 


5كلغغغلغلغهل سل لح كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 


وروي فالأولى هي صلاته. والثانية تطوع9" . 

وروى بسر بْنْ مجن عن أببه أنه كان مع رسول الله يي ني ملِسٍ َقَامَ آلنِي كله 
وَرَجَعْ إلى الْمَجْلِسٍٍ وَمِحَجِنٌ فَاعِدَ لَمْ يُصَل فَقَالَ: ما يَمْنْعُْكَ أن تُصَلي معنا ألمت برَجُلٍ 
مُسْلِمٍ قالَ: صَلَيْتُ في أُمْلِي فَقَالَ يِه : إذَا صَلَّيْتَ في أَهْلِكَ وَذرَكُتَ آلصَّلاةٌ لي 
فكان على عمومه في جميع الصلوات . 

وروي عن الحسن عن أبي بكرة أن رسول الله يل صَلّى ببَطنِ النْخْل صَلاةَ المَغْربٍ 

ن 20 ولأنها صلاة راتبة في وقت أدرك لها الجماعة بعد فعلها فوجب أن يستحب له 
إعادتها . 

أصلةمع ابي تخينة الظهر:والعشاءة وقولنا تاراتبة تراز من ضبلاة الجنازة . 

وأما قوله ال" نَصَلَى صَلاة يوم مَرتيْن) فيعني راهنا ).وتسه ثأمية ناتك اسسياب: 
وأما قوله ين : «لآ فَرْضَانٍ في يَوْم »0 فلا دليل فيه ل جلي اللاي ترين والأخرى نفل 
فإذا تقرر أنه مأمور بإعادة ما أدرك فمذهب الشافعي أن فرضه الأولى لقوله كَكةِ : «فالاولى هي 
صَلاتهُ َالعَانيَة تَطوعٌ). وأشار الشافعي في القديم إلى أن الله تعالى يحتسب له فريضة ما شاء 
منهماء وهو قول ابن عمرء والأول أصح للخبر. ولأنه لولم تكن الأولى فريضة لوجب عليه 
صلاة ثانية 97 0 ل" 2 

مسألة: قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنه: «وَمَنْ لم يَسَتَطِعْ إلا ان يومِىء اومَاء وَجَعَل 
ارق لف 7 مِنَ الركوع ». 

قال الماوردي : وَهَذَا صَحِيحٌ . 

إذا عجز المصلي عن القيام في صلاته صلى قاعداً اوإن عجز عن القعود صلى مومياً 
00 : لالَذِينَ يَذْكُرُونَ الله يام وَقُمُوداً وَعَلَى جُنُوبهِمْ4 [آل عمران: ١]قال‏ 

هل العلم : معناه الذين يصلون قياماً مع القدرة عليه وقعودا مع العجز عن القيام , وعلى 
م 


وروى عمران بن الحصين أن رجلا شَكَى إِلَى لبي ل النْاصُورَ فَقَالَ :صل قائماء 
فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ فقاعدا فَإِنْ لم تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْب40) » فإذا قدر المصلي على القيام صلى 
قائماء وركع قائماً. فإن قدر على الاتتصاب ولم يقدر على الركوع قراء منتصباًء فإذا أراد 


)01 أخرجه أبوداود في المصدر السابق (/ا/051) . 

(؟) أخرجه النسائي ١١7/١‏ (/80) والبيهقى ٠٠١/7‏ والدارقطنى 1١5/١‏ ومالك فى الموطأ ؟١‏ 
وأخرجه أحمد في المسند 8788/4 00 1 

(7) بنحوه أخرجه أبوداود .)١5158( 5٠0/١‏ 

(5) أخرجه البخاري ” / ٠‏ طبعة دار الفكر وأبوداود 407 والترمذي ”7/7 وابن ماجة ١١77‏ وأحمد في 
المسند 75/14 والدارقطني 6١/١‏ وابن خزيمة 9 والبيهقي ا 
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الركوع اج وبلغ باتعتاكه إلى نهاية إكانة فإن قندر على التركوع ' ولم يدر على 
الانتصاب قام راكعا فإذا أراد الركوع خفض قليلاً» فإن عجز عن القيام صلى قاعداً . 

قال الشافعي : «وكل من لم يطق القيام إلا بمشقة غير محتملة صلى الفرض قاعداً 
يعني : بمشقة غليظة فإذا أراد الصلاة قاعداً ففي كيفية قعوده قولان: 

أحدهما: متربعاً. وأسحهيا متعرها: 

قال الشافعي : لأن القعود متربعاً يسقط الخشوعء ويشبه قعود الجبابرة إلا أن يكون 
المصلي امرأة ة فالأولى أن تتربع في قعودهاء لأن ذلك أستر لها وقال بعض أصحابنا : : يقعدل 
في موضع القيام متربعأء وفي موضع الجلوس الأول ممتركياء وفي وضع الجلوس الأخير 
متوركاء وهذا حسن وكيف ما قعد أجزأ. فإذا أراد الركوع انحنى موميا بجسده فإذا أراد 
السجود. وقدر على كماله أتى به وإن لم يقدر على كماله أتى د إبكانه) وإن سجد 
على فيكلة جازاول يحملها بيده نقد روي عن ام سلمة رضي الله عنها أَنّهَا كَانَتْ ت تَسَجَدُ عَلَى 
مِحَدَة مِنْ دم لِرَمَدِ كانَ بهَا. 

قال الشافعي : فإن قدر أن يسجد على وسادة لاصقة بالأرض كان عليه أن يفعل ذلك, 
ولو أن صحيحا سجد على وسادة أو موضع مرتفع من الأرض كرهته. وأجزأه إن كان ينسبه 
العامة إلى أنه فى حد الساجد فى انخفاضه, فأما إن كانت الوسادة عالية لا تنسب العامة إلى 
أنه منخفض انخفاض الساجد لم يجزء فإن لم يقدر إلا أن يومىء أومأ وجعل السجود 
اخفض من الركوع . وجملته أنه لا يحتسب له بالركوع حتى يأتي بالقيام كما يطيق» ولا 
يحتسب له بالسجود حتى يأتي بالركوع كما يطيق» وكذا القول في السجود فأما إن لم يقدر 
على القعود فصلى مضطجعا يشير بما قدر عليه وفي كيفية اضطجاعه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما : على جنبه الأيمن مستقبلا بوجهه القبلة لقوله تعالى : لوَعَلَى جُنوبهِم» [آل 
عمران: ]١‏ وقوله ككل فإنْ لَمْ يَسْنَطعْ فَعَلَى جنب . 

والوجه الثاني : : مستلقياً على قفاه ورجلاه مما يلي القبلة روا جعفر بن ميخمد عن 
أبائه عليهم السلام أن رسول الله يَكِةِ قال: «يُصَلَي الْمَرِيض قَائِماً فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَقَاعِداً فإِنْ 
لْمْ يَسْنَطِعْ فَعَلَى فَفَاهُ وَرِجْلاهُ مِمًا يَلِي القِبلَةَ يُومِي بطَرّفِهو2©0. 

فصل: فإذا فتح الصلاة قائماً فقرأ بعض الفاتحة. كم عرض وعتسر عن القيام قعد, 
وتمم قراءته وأنهى صلاته. فلوقرأ في حال انخفاضه جاز. فلو افتتح الصلاة قاعدا لمرضه 
فقرأ بعض الفاتحة. ثم صح قام وتمم قراءته. وأنهى صلاته» ولو قر أفي حال ارتفاعه لم 
يجز. 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .7*1//١‏ 
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والفرق بين أن تجزئه قراءته في حال الانخفاض ولا تجزئه في حال الارتفاع أن في 
الانخفاض لزمته القراءة قاعداً. والانخفاض أعلى حالا من القعود فأجزأته القراءة. وفي 
الارتفاع لزمته القراءة قائماًء والارتفاع أنقص حلا من القيام منتصباً فلم تجزه القراءة . 

فصل: ولو صلى قاعدا لعجزه عن القيام ثم قدر على القيام قبل ركوعه قام منتصبا اه 
رع الور في لبان د الل برا م ور ولو صلى قائماً لقدرته على القيام 
ثم انحنى ليركع فوقع على الأرض فقام راكعاً قبل اعتداله قائماً أجز زأه. 

والفرق بينهما: أن المصلي قائماً يلزمه الاعتدال قائماً قبل ركوعه فلما لم يأت به لم 
يجزه. والواقع في انحنائه فرضه الركوع وليس عليه الاعتدال فإذا قام راكعاً أجزأه. 

فصل: قال الشافعي : «وإن كان يقدر أن يصلي قائماً بأم القرآن ووَقُلَ هُو الله أَحَدُه. 
ولا يقدرأن يقوم خلف الإمام. لأنه يقرأ سورا طوالاًء ويثقل أمرته أن يصلي منفردا فكان له 
عذر في ترك الصلاة مع الإمام. فإن صلى مع الإمام جاز له أن يجلس إذا لم يستطع القيام , 
فإن قدر بعد ذلك على القيام قام فأتم قراءته ولا يجب عليه إعادتها . 

فصل: وإذا افتتح الصلاة قاعداً لعجزه. ثم أطاق القيام فأبطأ متثاقلاً حتى عاوده العجز 
فمنعه من القيام نظر في حاله حين أطاق القيام , فإن كان قاعداً في موضع جلوس من صلاة 
المطيق كالتشهد والجلوس بين السجدتين فصلاته جائزة. ولا إعادة عليه » لأنه استدام فعلا 
يجوز للمطيق استدامته. وإن كان قاعداً في موضع قيام من صلاة ة المطيق فصلاته باطلة. 
وعليه الإعادة, لأنه لما استدام القيام فى موضع القعود صار كالمطيق إذا قعد فى موضسع 
القيام فإن قيل : فلم لا كانت صلاته جائزة كالمطيق إذا أخر الصلاة حتى مرض ثم صلاها 
تاعدا لعجزه؟ قيل: لأن الفرق بينهما يمنع من تساوي حكمهماء وهو أن صفة الأداء معتبرة 
.حال الدخول في الصلاة ة فإذا أخرها في صحته ثم قضاها في مرضه لم يبق عليه فرض 
القيام, فإذا حدثت له الصحة في أثنائها وجب عليه القيام فيها وصار ركنا من أركانها إن أخل 
به أبطلها . 

ومثال ذلك : من ستر العورة أن يكون قادراً على ما يستر العورة به فيؤّخمر الصلاة عن 
الوقت حتى يتلف الثوب ويعدم ما يستره فيصلي عرياناً وتجزئه صلاته. ولو دخل في الصلاة 
عرياناً ثم وجد ما يستر عورته فأبطأ في أخذه حتى تلف بطلت صلاته. فكان هذا كمن 
حدثت له الصحة في أثناء صلاته وكان ذلك كمن آخر الصلاة في صحته ثم قضاها في 
مرضه. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَاجِبُ إِذا قا آيَةَ رَحْمَةٍ أَنْ يَسْألَء أو آيَةَ 
عَذَاب أَنْ يَسْتَعِيذٌ وَالنّاسء وَبَلَعَنَا عَنْ رَسُولٍ الله 5ه ألّهُ َعَلَ ذَلِكَ في صَلاتِه» . ش 
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قال الماوردي : وهو كما قال. 

قد دللنا على جواز الدعاء في الصلاة بما يجوز الدعاء به في غير الصلاة ويستحب في 
صلاته إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله رحمته وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله عز وجل من 
العذاب فقد روى حذيفة عن النبي يك أنهُكَانَ يصَلَّي ٠‏ فَإِذا مر بآيَة وَحْمَةٍ سَألَ اللَّهَ عر وَجَلّ 


لا م 


الرحمة: وَإِذَا مَرَ آي عَذَابِ سَأْلَ الله تال وَاسْتَعَاذٌ وَإِذَا مَرَ بآيَة ربوس 


وروي أن النبي له كَرَأْ في صَلاتِهٍ «أليْسَ دَِكَ بِقَادِرِعَلَى 0 الموتى فَقَالَ 
بَلَى )20 , 

وروى جابر عن النبي كَل أنه قال: : «إذا َرأ في صَلاتِ أَلَيِسَ ذَّلِكَ بقَادِرِ عَلَى أن يخي 
الفرى فقل على ذا قََْتَ أَلَيْسَ الله بأحكم. الحَاكمِينَ فقل بَلَى . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَإِنْ صَلَْثْ إِلَى جَنْبهِ امْرَأةٌ صَلاة هُوَ فِيهًا لَم 
تَفْسَدُ عَلَيْهِ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال من السنة للنساء أن يقفن خلف صفوف الرجال؛. فإن 
تقدمن على الرجال كانت صلاة جميعهم جائزة . 

وقال أبو حنيفة : إن صلى الرجال والنساء خلف إمام اععقد إمامته جميعهم. وتقدمت 

مرأة ة فوقفت أمام الرجال كانت صلاتها جائزة, وبطلت صلاة من على يمينها دون من يليه 

0 دون من يليه" ومن خلفها دون من يليه. وجازت صلاة من تقدمهاء وإن 
صلوا فرادى» أو صلوا جماعة ونوى الرجال غير صلاة النساء أو لم يعتقد الإمام إمامة النساء 
فصلاة جميعهم جائزة . 

واستدل في الجملة بقوله كله : : «أحَرُوهُنَ من حَيْتُ أحَرَهُنَ اللهاشتخانة قاس الرجلة 
بتأخير المرأة عن نفسه فإذا لم يؤخرها فعل منهياً فاقتضى بطلان صلاته» ولما روي عن 
النبي كلل ا قال: «يقطعٌ صَلاةٌ الرجلٍ المَرَاةٌ والجعيار والكلت و3 ” ') وفي بعض 
الروايات, واليهودي , والمجوسي . قال :ولأنهممنوع من هذه الصلاة فوجب الالو 

أصله إذا صلى عرياناً. وهذا خطأ. 


ودليلنا رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله يَكلدِ قال: لا يَقَطمٌ صَلاة المَوْمِن شَيْءٌ 
وَادْرَوًا ما اسْنَطَعْتَم)0©. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 754/57 وأبوداود 0١‏ في الصلاة/881 والترمذي 6+ في التفسير 
ا 
0( أخرجه مسلم في الصلاة 75 وابن خزيمة 877 وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد 5١7‏ وأبوداود 
7٠١‏ والطحاوي في معاني الأثار 458/١‏ والبيهقي 775/7 والطبراني 777//7 وعبد الرزاق 7709 , 
(7) أخرجه أبوداود 7١4‏ وابن أبي شيبة 18١ /١‏ والبيهقي 3707/8/1 774 والدارقطني ١//ااء‏ 54". 
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وروي عن ابن عباس في فولية تعالي : وقد عَلِمَْا المُستفِمِينَ كم ولق عَلِمنَا 
المُسْتَأحِرِينَ4 [الحجر: 4 أنها نزلت في أصحاب رسول لله يك كَانْتْ تَصَلَي مَعَهُمْ 
امْرَأَةٌ جَمِيلَةٌ فَكَانَ بَعْضْهُمْ يَتَقَدّمُ لِكَيّ لآ يَرَاهَا وَيتَأَحْرُ عَنْهَا بَعْضْهُمُ لِيَرَاهَا فلم يطل 
رسول الله كخَ صلاة من تأخر ولا أمره بالإعادة. ولأنها عله تمع اللردل إذاتفلع قيهن على 

أصله صلاة الجنازة . 

فأما قوله كله : ا من 1 رف الهو« فالأمر بالتأخير والنهي عن التقدم 
لا تعلق له بصحة الصلاة وفسادها على أن المراد بالإقامة . 

وأما قوله كل : «يُقطمٌ آلصّلاة الرّجّلٍ ل 

فالمراد به الاجتياز وهو منسوخ بإجماع . 

وإما قولهم إنه ممنوع من الصلاة لمعنى يختص بها. فلا يصح., لأنه لم يمنع لمعنى 
يختص بها وإنما هو ممنوع لمعنى غيره. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنهُ : «وَإِذًا قرأ السَّجْدَةَ سَجَدَ فِيها». 

قال الماوردي : وهذا كما قال يستحب لمن قر أالسجدة. أو سمع من يقرأها أن يسجد 
لها في صلاة كان. أو غير صلاة. ولارقض عليه تارنا كنات ا لمعا وبه قال عمرء وهو 
مذهب مالك . 

وقال أبو حنيفة : سجود التلاوة واجب على القارىء, والمستمع في صلاة وغير صلاة» 
فإن كان في غير صلاة سجد في الحال. وإن كان في صلاة فهو بالخيار إن شاء سجد في 

واستدل بقوله تعالى : 9َمَا لَهُمْ لا يُوْمُْونَ وَإِذا قُرىة عَلَيْهُمُ الَرْآن لآ يَسْحُدُونَ4 
[الانشقاق: .]٠١‏ فذمهم بترك السجود ووبخهم عليه فدل على وجوبه. قال: ولأنها سجود 
مفعول في الصلاة فوجب أن يكون واجباً كسجدات الصلاة. 

ودليلنا رواية عطاء بن يسار عن زيد بن ثابت أنه قَرَأ ندَ وَسُول, الله يك بسُورَةٍ النجم. 
فلم يَسْجَد "© ولوكان واجباً لسجد رسول الله وَل وأمر به زيداً وروي أن رجلا فَرَأ عند 
رَسَكول” الله يك آيَةَ سَجَدَةٍ فَسَجَدَ وَقَرَأَهَا آحَرٌ فَلَمْ يَْجِدْ فَقَالَ كله : وكنت إِمَامَنَاء فلو 
سَجَدَتَ سَجَدْنَال7), 


)0( روي موقوفاً على ابن مسعود وهو الأصح انظر نصب الراية 75/5. 
00 أخرجه البخاري 0054/7 في سجود القرآن ٠١1/7‏ ومسلم 407/١‏ في المساجد .011//١١7‏ 
(؟) ضعيف أخرجه الشافعي في المسند ١77/١‏ (04) وأخرجه البيهقي 771/7. 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 5 





وفيه دليلان : 

أحدهما: أنه لم يأمره بالسجود وأقره على تركه . 

الثاني : قوله كَل : «لو سَجَدْتَ مسار ع سل الك والتخيير. 

“وروى الشافعي 3 مر بين الخَطابٍ رضي الله عَنْهُ قر السّجَدَة 00 امبر : يوم 


اسم اس ميس اس 


ا ا 

وروى عنه الشافعي أنه قال فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَحَسَنَ» ومن لم يسجد فلا إثم عليه 

فدل قوله رضي الله عنه بحضرة الملا من المهاجرين» والأنصارء وعدم مخالفتهم له 
على إجماعهم أنه ليس بواجب» ولأنه سجود يجب للمسافر فعله على الراحلة في الأحوال 
فاقتضى أن لأ ايكون واحنا, 

أضتلة تجرف التافلة ولانها عل عبر واسة قوب أن لا وكرن التحوه لها واعا. 

أصله إذا أعاد تلك الآية, ولأنه لما لم يجب عند العود إلى التلاوة لم يجب عند ابتداء 
التلاوة , كالطهارة. ولآن كل سجود لا تبطل الصلاة بتركه فهو مسنون كسجود السهوء وأما 
قوله تعالى : 9وَإذًا فى عليهم القَرْآنْ ل يَسجُدُونَ» فالمراد بها الكفار بدليل ما تعقبها من 
جا ابو ا ب ل 0 الالاتجترد» 
[الانشقاق:. 1 
00 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَسجُودُ القَرْآنِ لي عل مده ري 
سَجدَةٍ «مرء قَإِنَّا سَجْدَة شْكْرِوَرُويَ عَنْ عُمرَرَضِيَ الله عَلُ له سَجَدَ في الج سَجْدَئَينٍ 
وَقَالَ فضَلَتْ بن ًا سَجدَئَيْنِ وَكانَ ان حمر يَشْجِدُ فيه سَجدَئينِ (قَالَ) وَسَجَدَ آلنبي كله 
في «إذا السَّمَامٌ الْضَقَت) وَعْمَرَ في «َالنجم ( (قال الشَافِمِيٌ) وَذَلِكَ دَلِيل على 3 في 
المفْصّل سجُودا وَمَنْ َم يَسْجُدْ فَلَيِسَتَ بِفَرْضٍ اج بن لبي قل سَجد وَبَرَك وَقَال عُمر 
ابْنُ الحَطَّابٍ رَضِيَ الل عنْهُ إن الله عر وَجَلَّ َم يها عََيْنَا إل أنْ نَشَاه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال الصحيح من مذهب الشافعي وهو قوله في الجديد: إن 


)1( أخرجه البيهقتي ”١‏ في الصلاة باب من لم ير وجوب سجدة التلاوة والبخاري )٠١1/17(‏ وتغليق 
التعليق 417/5- .41١5‏ 
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سجود القرآن أربع عشرة سجدة. ثلاث منها في المفصل. وأربع في النصف الأول فأولاهن 

فى آخر الأعراف, وهي قوله سبحانه : «إِنّ الَّذِينَ عند رَبك لآ يََِْرُونَ عَنْ ادب 
وَيُسبحُونَهُ وَلَهُيَسجدُونَ؛ [الأعراف: 5" ]ع والثانية : في الرعد وهي قوله عز وجل : لوَلِله 
يَسْجَدُ مَنْ في السَّمَوَاتِ وَالأرْض . طوْعا وكرْها وَظِلالّهُمْ بالُدُوٌ وَالآصَال» [الرعد: 5 
والثالثة : في النحل وهي قوله عز وجل : #وَلِلهِ يَسْجَدُ مَافِي السَّمَوَاتِ وَمَافِي الأرْض مِنْ 
داب وَالمَلائة وَهُمْ لا يكير ون» لعل 4] والرابعة : في بني إسرائيل وهي و 1 
وجل: لوَيَخْرُونَ لِلدْقَانِ يَيُكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خشوعاً» [الإسراء: »]٠١‏ فهذه أربسع 
سجدات في النصف الأول. 


والخامسة : في التضفا الثاني وذي: قولة عر وبل :في سورة ميريم : «إذًا تتلى عَلَيْهمْ 
آياتَ الرّحْمَنِ خَرُوا سُجّداً وَبُكيا4 [مريم :08]. ْ 

والسادسة: : في أول الحج وهي قوله عز وجل : ألم رَأَنَ الله يَسْجَدُ لَه مَنْ في 
السَّمَوَاتٍِ وَمَنْ في الأزض وَالشّمْسٌ وَالقَمَرٌ وَالنجُومُ وَالجِبَالُ وَالشّجَرُوَالدَّوَابُ»4 
[الحج : 18] الآية. 

و وات 5 ل 0 تو را ماهم 

والسابعة : آخر الحج . وهي قوله عز وجل : #يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا» 
[الحج : /الا] الآية. 

والثامئة في آخر الفرقان وهي قوله سبحانه: 9وَإِذًا قبل لَهُمْ اسْجَدُوا لِلرّحْمَنٍ » 
[الفرقان: ]1١‏ الآية. 


سه بد بي 


والتاسعة: في سورة النمل وهي قوله عز وجل : «لاآ يَسْجُدُوا لل الذي يُخْرِج الْحَبْءَ 
في السَّمَوَاتِ4 [النمل: 0ك الآية. 
والعاشرة : في سورة الم السجدة وهي قوله عز وجل : «إِنْمَا يُْمِنُ بآَاتِنا الّذِينَ إِذَا 
ذُكُرُوا بهَا خَرُوا سُجداً» [السجدة : ]١6‏ الآية. 


والحادية عشرة : في حم السجدة وهو قوله عز وجل : لوَمِنْ آيَاتَهِ اللَيْلُ وَالتَهَارُ 
وَالشْمْسٌ وَالقَمَرُ» إلى قوله : لِوَآسْجدُوا لِلِّ الّذِي حَلَفَهُنَ إِنْ كثمْ ياه تَْبْدُونَ» 
[فصلت: /937]. 

والثانية عشر: في المفصل في سورة النجم وهي قوله تعالى : فَآسْجَدُوا لِلّه 
وَاعْبْدُوا4 [النجم : 17 ]. 

والثالثة عشر: في المفصل في سورة: «إِذا السَّمَاءُ انْشَقَثْ» وهي قوله تعالى : ظوَإِذًا 
قر ئء عَلَيْهِمُ القُرْآنَ لآ يَسْجُدُونَ4 [الانشقاق: .]1١‏ 


اويا 
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والرابعة عشر: . في المفصل في سورة «إقْراً بآسم رَبك وَآسْجُد وَاقْْرِثْ» 
[العلق : 9 فهذه سجدات العزائم فأما ص وهي قوله سبحانه : : #وَظَنّ دَاوْدُ أنمَا فتَنَاهُ 
فَاسْتَغْفْرَ رَبَهُ وخر رَاكعاً وَنْانَ» [صن : 4 ] فهي سجدة ة شكر ل" عزيمة. وبذلك قال أكثر 
أهل العلم . 

وقال مالك سجود'القرآن إحدى عشرة سجدة وليس في المفصل سجودء وبهقال , 
الشافعي في القديم . 

وقال أبو حنيفة: سجود القرآن أربع عشرة سوى السجدة الأخيرة من الحج وأثبت 
مكانها سجدة «ص»: :فأما مالك فاستدل اللإسقناط السجود في المفصل برواية عطاء بن يسار 
عن زيد بن ثابت أنه َرأ عند رسول الله وك سُورَة النجم, فلم يَسْجُذْ وبرواية عكرمة عن ابن 
عباس أن رسول الله كل لَمْ يَسجَدْ في شَيْءٍ مِنّ المفْصّلٍ مُندٌ مَحَولَ إِلَى المدِيئة2'» قال: 
ولأنه قول ثلاثة من الصحابة يلزم.الرجوع إلى قولهم في ذلك فأحدهم زيد بن ثابت. وهو 
ع الت وك وه وو و ا كي مرتين على 
رسول الله عله . وتالنهم عند الله بن غباسن وهو الذي قر أ على أي وأخذ عنه والدلالة على 
إثبات السجود في المفصل رواية ابن مسعود أن رَسُولَ اللي سجدَ في سُورَةٍ النّجُم 
فَسَجَدَ كل مَنْ كان عِنْدَهُ إلا رجلا ونه أَحَدَ كا مِنْيرَابٍ وَرِيَ مِنَ الحَضًا فََفعَهُ إلى وَجْهِهٍ 
َقَالَ يُكْفِي هَذًا فَقْتِلَ بِبَدْرِه”©. وكان هذا بمكة. 


وروى أبوهريرة أن النبي يكل سَجَدَ ني والنجم فَسَجَدَ الناس كلهُمُ إلا رَجَلَيْنِ أرادا 
الشهرة . 

وروى عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله يك سَجَدَ في إذَا السمَاهٌ انشَقّت 
وفي سور هرا بام. 00 عن البي 1 أ را بُورة لخم ا 
م د ع وعثمان» وعلي » 0 
يقول في المفصل سجود فكان الأخذ بقولهم أولى لكثرتهم. وكون الآئمة منهم . 

فصل: فأما أبو حنيفة فالكلام معه في فصلين: 

أحدهما: إثباته سجدة ص في العزائم برواية ابن عباس أن رسول الله كل سَجَدَ في 


)١(‏ ضعيف أخرجه أبوداود 57/1١‏ في الصلاة باب من لم ير السجود في المفصل )١5*7(‏ والبيهقي 
فار 

(؟) أخرجه أبوداود 48/١‏ في الصلاة ١4٠5‏ . 

(”*) أخرجه البخاري (57لاء 8 الا )1١ 7/8 21١1/5‏ ومسلم (8/اه). 
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سَورَةٍ ص”2©. والدلالة على أنها سجدة شكر لا عزيمة رواية الشافعي عن سفيان بن عيينة 
عن عبدة عن ذر عن ابن مسعود أن رسول الله يك سَجَدَ في سُورَةٍ ص » وقال سجدها داود 
للتوبة. ونحن نسجدها شكراً لله سبحانه على قبول توبة داود عليه السلام”" قال ابن عباس : 
سَجَدَ فِهَا رَسُولَ الله كه وَلَيْبَتْ مِنَّ العَزَائِم 
: والفصل الثاني : في إسقاط السجدة الاي من الح استدلالا بأن سجود العزائم في 
القرآن إنما ورد بلفظ الإخبارء أو على سبيل الذمء والسجدة ة الشانية من الحج وو امك 
الأمر فخالفت سجود العزائم وشابهت قوله تعالى : فَاسْجٌدُوا4 [النجم : 417] #وكنْ من 
السَّاجِدِينَ 4 وقوله تعالى : لوَمِنَ اليل فَاسْجدْ لَهُ4 [الإنسان: 51] لوَسَجَدَ لَبْلا طَويلاً» 
[الإنسان: 17]» فلما ورد ذلك بلفظ الأمر سقط السجود له كذلك السجدة ة الثانية من الحج 
والدليل على إثباتها في سجود العزائم رواية عقبة بن عامر أن رَسُولَ آللهِ يق سُيِلَ في الج 
سَجَدَتَانٍ قال: ل ولأن السجدة الثانية أوكد من الأولى 
لورودها بلفظ الأمر وورود الأولى بلفظ الإخبار فكان السجود لها أولى » فأما اعتبار أبي حنيفة 
فلا يصح., لأن قوله تعالى : لفَاسْجِدُوا لله وَاعْبُدُوا4 [النجم : 57] أمر وكل ذلك من 
سجر العدات» وقد ورد لفظ الإخبار فيما ليس بعزيمة وهوقوله تسالى : فسَجَدَ المَلائِكَةٌ 
كُلْهُمْ أَجَمَعُونَ» [ص : : “/ا] فعلم فساد اعتباره. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من سجود العزائم فمن السنة لمن قرأها أو سمعها من رجل» 
أو امرأة ة أن يسجد لها فإذا أراد السجود لها مستمعاً كان أو قارئاً لم تخل حاله من أحد أمرين 
إما أن يكون في صلاة» أو غير صلاة» فإن كان في صلاة سجد لها بعد تلاوتها ثم هل يكبر 
لسجوده ورفعه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يسجد مكبرأًء ويرفع مكبراً. ولا يرفع يديه 
حذو منكبيه» وهو ظاهر قول الشافعي 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: يسجد غير مكبر ويرفع غير مكبرء 
وإن كان في غير صلاة استقبل القبلة مستور العورة على طهارة» وكبر وسجد. وسبح في 
سجوده ده كتسبيحه في صلاته ويستحب أن يقول في سجوده ما رواه ابن عباس أن 
رسول الله لي قال: الهم اكنْبْ ِي بها أجرأ وَضَعْ عَن بها وذراًء وَاجْعَلْهَا لي عِندَكُ 


مهم 


حرا وَتََبلهَا مني كما تعبتا مِنْ دَاوْد99), ثم يرفع مكبرا بلا تشهدء ولا سلام نص عليه 


)1( أخرجه البخاري 5 فى سجود القرآن باب سجدة ص .١٠١594‏ 

(؟) أخرجه النسائى ١54/7‏ والدارقطنى 509/١‏ والبيهقى ١‏ /818. 

() أخرجه أحمد في المسند 161/5., ١66‏ وأبو داود )١105(‏ والترمذي 8 والحاكم في المستدرك 
ْ 0 ممال إلى تصحيحه ابن الجوزي مع تضعيف الترمذي والبيهقي له. 

' (4) أخرجه الترمذي 477/5 في الصلاة (51/4) وفي الدعوات 475" وابن ماجة 775/1١‏ في إقامة الصلاة 
٠١65# ١‏ وابن خزيمة (017) وانظر التلخيص .٠١/7‏ 
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الشافعي في البويطي وفيه وجه آخر: أنه يحتاج إلى تشهد وسلام كالصلوات وفيه وجه 
آخر: أنه يسلم. ولا يتشهد كصلاة الجنازة فأما سجود الشكر فمستحب [القول في سجود 
الشكر] عند حلول نعمة. ادقع هموقل أبو حنيفة : سجود الشكر بدعة» وهذا خخطأ لرواية 
عبد الرحمن بن عوف قال: : خرجت مع م رَسُولٍ الله يك نحو بقع اعرد فُسَجدَ وَأطَالَ: 


انه عنْ ذَلِكَ فقَال: : وإنَّ جبرد عَلَيْه السام ا فبشرني 2 عَلَىَ والعندة 2 
2 ُ 
اللَّهُ عَلَيْهِ عَسْرا كدت لهس كان ك0 . 


وروي عن النبى كله أَنَّهُ رَأَى نُمَاشاً والنغاش: الاقف السلن سق شكفرا راد 
سبحاته 9). 


وروي عن بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة(2 عن أبيه عن جده أبي بكرة قال: كان 
رسول الله يلي عند بعض أزواجه فَأنَى بَشِِرَهُ بظَفْرِ أَصْحَاب لَهُ قَالَ فَخَرَّ رَسُولُ الله كل 


سَاجِداً9). 
وزع ين ل يس اه أتف:قال الحمد لله 
: 3 5 عم رار #مره تمل 
ل الله عنه انه سجد شكرا لله عز وجل حين بلغه فتح 
القادسية. واليرموك . 
وروي عن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه أنه لما رَأَى ذا الثدية بِالنهْرَوَانٍ قتِيلاً سَجَدَ 
شك لله يانه 


وقال: لَوْأعْلَمْ شَيئاًأَفْضَلُ مِنْهُ مَعَلْتٌ وفي استفاضة ذلك وتسميتها وشاهد العقول 
لها من حيث أن الواحد يعظم من أنعم عليه عند إدخال نعمة عليه مطابقة لقولنا وإبطال قول 
من جعلها بدعة من مخالفيناء » فإذا أراد سجود الشكر صنع ما يصنع في سجود التلاوة سواء. 
ولا يجوز أن يأتي بسجود الشكر في صلاته. ولا إذا قرأ سجدة ص فإن سجد في صلاته 
شكراً بطلت صلاته. وإن سجد عندما قرأ سجدة ص ففي بطلان صلاته وجهان: 


أحدهما : باطلة. لأنها سجدة شكر. 





519 أخرجه العقيلي 471//7 وأحمد في المسند 1777, 01777 1174 والبزار كما في الكشف‎ )١( 
وقال: ولا أعلم في سجدة الشكر أصح منه.‎ 717 -7577/1١ والحاكم‎ 

(؟) أخرجه البيهقي 7/١/7‏ وإسناده منقطع وله شاهد من وجه آخر انظر التلخيص ١١/7‏ . 

() بكار بن عبد العزيز بن أبي بكرة بصري يكنى أبا بكرة صدوق يهم انظر تقريب التهذيب .٠١١١/١‏ 

(5) أخرجه أبوداود 84/7 في الجهاد باب سجود الشكر وابن ماجة 457/١‏ والترمذي ١41/5‏ في باب ما 
جاء في سجدة الشكر وقال حسن غريب والدارقطني 0 والبيهقي 1 وأحمد في المسند 
6 . 


احلا 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 


والثاني : وهو أصح صلاته جائزة لتعلقها بالتلاوة. 
مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَيْصَلَّى فِى الكَعْبَةِ الفَريضة وَالنَافلةَ . 


قال الماوردي : وهذا صحيح وبه قال أبو حنيفة, قال ابن عمر: لا يصلي في الكعبة 

فرضاً ولا نفلا وبه قال ابن جرير الطبري» وقال مالك بن أنس لا يجوز أن يصلي الفريضة, 

والوترء ويجوز أن يصلي النافلة» واستدلوا بقوله تعالى : لوَحَتُما كنُمْ فَوَنُوا وُجْوهَكُمْ 

شَسطرَة4 [البقرة: 4 وإذا صلى فيه لم يقدر على التوجه إليه ولرواية صهيب بن سنان 

الرومي(2 أن رسول الله بلدِ دَخَلَ البَيْتَ فَلَمْ يُصَل فِيه9©. ش 
وروى أسامة بن زيد أن النبي يله دَحَلَ البَيْتَء وَوَقَفَ عَلَى الاب وَصَلَّى وَقَالَ: هَذِهٍ 

لقِبْلَهُ ولأنه حول ظهره لشيء من الكعبة فوجب أن لا تصح صلاته . 
أصله : إذا صلى فيها متوجهاً إلى الباب؛ والدلالة على جواز صلاة الفرض فيها قوله 

تعالى : طِوَطَهَرٌ يي لِلطَائِفِينَ وَالْقَاتمِينَ وَالرّكُع السُجُود» [الحج : +7]. فإن قيل: المراد 

بذلك خارج البيت, لأن الطواف لا يكون في البيت قيل: الآية عامة. وتخصيص بعضها 
بالحكم لا يدل على تخصيص جميعهاء لأن الاقتران في اللفظ لا يدل على الاقتران في 
الحكم. فإن قيل فلم لا منعتم الصلاة في الببت كما منعتم من الطواف فيه أو جوزتم 
الطواف فيه كما جوزتم الصلاة فيه» قيل: لأن الطواف يستغرق جميع البيت فإذا أوقعه فيه لم 
يستغرق جميعه والصلاة تفتقر إلى جزء من البيت فإذا صلى فيه فقد صلى إلى جزء منه وهو 

الحائط . 
وروى بلال» وجابرء وابن عباسء وأنس أنَّ رسول الله يكل دَخْلَّ البَيْتَ وضلن 
وروي أنه صَلَى بَيْنَ العَمُودَينِ . 

| وروي عن عائشة رضي الله عنها أَنّهَا قَالَثَيَا رَسُولَ آللَهِ إلي نَذَرْتُ أن أَصَلي في 

البَيْتِ فَلَمْ يُفنَحْ بي البَابُ فَقَال بك : «صَلَّي في الجبجر فَِنَّ الجر مِنَ الَْيْتِهء ولأنه مستقبل 

بجميع بدنه شيئاً من البيت فوجب أن تصح صلاته. 
أصله إذا صلى خارج البيت فأما تعلقهم بقوله تعالى : «وَحَيْكُمَا كنم فوَلُوا وُجُوهَكُمْ 

شَطرَة» [البقرة: .]١414‏ ش 

(1) صهيب بن سنان الرومي أبويحبي النمري سبته الروم فابتاعته كلب فقدمت به مكة فابتاعه ابن جدعان 
فأعتقه صحابي مشهور شهد بدرا له أحاديث انفرد له البخاري بحديث ومسلم بثلاثة وعنه ابن عمر وابن 
أبن ليلن واين السيي قال ابن سعد: مات بالمدينة سنة ثمان وثلاثين وقال يعقوب بن سفيان سنة أربع 
وصلى عليه سعد. انظر الخلاصة (١7/1/ا1).‏ 

22 أخرجه أبوداود 710/١‏ في كتاب الحج 501 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 0 





هالعواة نه تحرو وين اضلى في البيت فد اتؤجه سر البيضة ‏ لأن حائط البيت من 
البيت» فأما حديث أسامة وصهيب فقد روينا عن غيرهما أنه يك صَلّى فِي الْبَيْتِ والأخذ 
بالزيادة أولى . 

وأما قياسهم على من استقبل الباب فمذهبنا إن كان للباب عتبة واستقبلها جازت 
صلاتهء وإن لم يكن له عتبة أو كانت فلم يستقبلها فصلاته باطلة» ؛الآنه لم يتتسل قينا من 
البيت فى صلاته» فلو كان الباب مغلقاً فصلى إليه جازء لأن الباب من أبعاض البيت» فلو 
كان أحدهما مغلقاً. والآخر مفتوحاً فإن صلى إلى المغلق جازء وإن صلى إلى المفتوح لم 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَعَلَى طَهْرِهَا إِنْ كَانَ عَلَيْهِ مِنَّ البناءِ مَا يَكُونٌ 
نسي راك كول عر ل رركن بون لقي 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا صلى على ظهر الكعبة فله حالان: 

أحدهما: أن يكون مستقبل الفضاء ليس بين يديه سترة يستقبلها فصلاته باطلة. لأن 
المصلي مأخوذ عليه استقبال شيء من البيت» ومن هو عليه لا يكون مستقبلا لشيء منه. 

وقد روى داود ‏ بن الحضين عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يلي َهَى أن يُصَلَى في 
سَبْعَة مَوَاطِنَ : فِي المجِرَرَقٍ وَالمَرْبَلَة امار وَقَارِعَةٍ الطريق» اماف ومناطك 
الإبل , وَقَوْقَ ظَهْرِ بيْتِ الله تعَالَى . 

والحالة الثانية : أن يكون أمامه سترة يستقبلها فهى على ثلاثة أضرب : 

ألحذها: أن :تكون سية متصلة بالتجدران فمياه جاتر + لأنه قد استقبال كيئا من 
البيت. 

والضرب الثانى : غير مبنية ولا متصلة. وإنما هى أحجار مجتمعة. أو خشب فصلاته 
باطلة» لأنه استقبل ما تجاوز البيت ولم يستقبل بنيان البيت. 

والضرب الثالث: أن تكون السترة مغروسة كخشبة قد غرسهاء أو رمح قد ركزه.ففي 
صلاته وجهان : 

أحدهما: جائزة كالبناء . 


والثاني : باطلة, وهو الصحيح . لأنه استقبل ما ليس من البيت ولا متصل به. 
د ا بالله بناء الكعبة, العم وح ١‏ 
لم ينعن تجاواة سغل الث مكان الكعبة وتجزئهم الصلاة. 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 





وقال عبد الله بن عباس : إذا انهدم بناء الكعبة سقط فرض التوجه إليها 


وقال جميع الصحابة» والفقهاء: فرض التوجه باق وإن انهدم البناء. لأن المكان أصل 
والبناء تبع فلم يجز أن يسقط حكم الأصل بفقد التبع» وإذا كان فرض التوجه باقياً وجب أن | 
يستقبل مكان الكعبة ويقف خارجا عنه وإن وقف في عرضة الكعبة ومكانها كان في صلاته 
وجهان : 

أحدهما : وهو قول أبى ي العباس صلاته جائزة» كمن صلى خارجها. 

والوجه الثاني : وهو مذهب الشافعى صلاته باطلة, لأنه غير متوجه إليهاء لأن من هو 
ا 
ل أو جل المززة انم إاشافق علي دلت 

فصل: يستحب لمن صلى في صحراء. أوعلى جبلٍ أن ينصب بين يديه عصاء أو 
يضع حجرأء ويستقبله في صلاته؛ لما روي عن النبي يك أنه قَلَ: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَمَعَهُ 
صا فَليَنصِب الْعَضَاء وَيصَلي ِلَيَهَاء إن لَمْ َكنْ فَلَيَحْطُ خطا»؛ ولأنه إذا فعل ذلك امتنع 
الناس من العيوزابيق يديه فإن لم يفغل شيئاً من ذلك وصلى جاز؛ وكذلك لومرٌ به أمام 
صلاته إنسان كانت صلاته جائزة؟ لرواية المطلب بن وداعة'") قال: رَأَيْتُ النَّي يكل 
يُصَلُو وَالئَّاسُ يَمُوُونَ بَيْنّ يَدَيْه عي ع الطوؤاف سُئْرَة مما يَلِي بَابَ بَنِي سَهُم . 

فصل: وكذلك لومر به في صلاته حيوان طاهر. أو نجس كانت صلاته جائزة . 

وقال الحسن البصري. وأحمد بن حنبل إن مر به امرأة أو كلب» أو حمار بطلت 
صلاته لرواية ابن عباس أن رسول الله يكةٍ قال: «يقطع صلاة المرء المرأة. والحمارء 
والكلب الأسود» فقيل له : ما بال الكلب الأسود من الأبيض؟ قال: «إنه شيطان» . 

وهذا قول يخالف إجماع المتجابة وصي الله عديع واتدلالة على سان نا روزي عن 
أبي سعيد الخدري أنه قال: «صلاة الْمَرءِ لا يقَطعْهَا شَيْءٌ والواو كا اصتامتيكر 

وروي عن عائشة ة رصي اشاعنها قالت. : كان رسول الله يك يُصَلّي ونا مَُْرِضَهُ بين 
يدي القِبْلَةِ كاغترّاض الْجَنَارَةٍ فَكَانَ إِذَا أزاذ أن مسد مرفي برجله لأفيضص رجلى»: 


وروي عن الفضل بن العباس أنه قال : أتاني رسول الله ل وَنْحْن بِالبَادِيَةٍ وَمَعَْهُ 


دمع له 


العاس :رفن الله عه فصلى إلى صكحراة لين ين تدئة مره وخمارة وكلية يمديان دن 





)3( المطلب بن وداعة السهمي أبو عبد الله من مسلمة الفتح له أحاديث وعنه بنوه كثير وجعفر وعبد الرحمن 
انظر الخلاصة (80/5. 


كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 





يَذَيو010) فَمَا يَالى بذَلِكَء وما رووه من الحديث فمنسوخ . أو أراد به قطع الفضيلة . 


فصل: ويستحب لمن صلى إلى قبلة. أو كان بين يديه سترة أن يدنو منها؛ لرواية 
نافم بن جبير بن مطعم(") عن سهل بن أبي حثمة27 أن رسول الله وك قال: : «إِذّا صَلَى 


علق أن 


أحَدُكُمْ إلى سترَةٍ رَةِ فلْيَدْنُ مِنْهَا لآ يَقَطمُ الشيّطان صَلاتَه)20»» ويجب أن يكون بينه وبين القبلة 
تحوثلاتة اذرع لرواية تائم عن .ابن عمر فل سَألْتُ بلالا مَاذَا صَمْعْ رَسُولُ لَه كن جينَ 

دَخَلَ الْبَيْتَ؟ قَالَ: صَلَى وبينه وَبِيْنَ القبلّة ثلاثة ا 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «ويَقْضِي المُرْتَدُ كُلَ مَا تَرَكَ في الردّقه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ارتد المسلم عن الإسلام زماناً ثم عاد إلى إسلامه 
لزمه قضاء ما تركه من الصلاة والصيام ‏ وما فعله قبل الردة من الصلاة» والصيام» والحج 
مجزىء عنه لا تلزمه إعادته . 

وقال أبو حنيفة : قد أحبطت الردة جميع عمله. فإن عاد إلى الإسلام استأنف الصلاة» 
والصيام» والحج. ولم يقض ما تركه في زمان ردته كالكافر الأصلي ‏ فإن كان قد حج قبل 
ردته أعاد ذلك بعد إسلامه, لأن الردة قد أحبطت جميع ما عمُله. 

واستدل بقوله تعالى : ولَيِنْ أشركت ليَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلتَكُويَنَ مِنَّ الحَاسِرِينَ4 
[الزمر: 6]؟ فدل على أن الردة قد أحبطت عمله, وقوله تعالى : هفل لِلَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ 
يَنتَهُوا يغفر لَهُمْ مَاقَدُ سَلْفَ) واقتضى الظاهر غفران عمله بالانتهاء عن الكفر وترك 
مؤاخذته بإثم» أو قضاء . 

وبقوله عله : «الإسلام يَجَبُ مَا قبلَهُ)ا©». 

ودليلنا قوله يك : «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاقٍ أو نيا فلْمصَلُهَا إِذَا ذَكَرَهاه . 


وفيه دليلان : 





(1) أخرجه أحمد في المسند 7١١/١‏ وأبوداود 554/١‏ في الصلاة (718) والنسائي 15/57 في القبلة. 

5( نافع بن جبير بن مطعم المدني عن أبيه وعليّ وعائشة وعنه الزهري وعمرو بن دينار وثقه أبو زرعة قال 
أبو الزناد مات سنة تسع وتسعين. انظر الخلاصة 84/7. 

[فة سهل بن أبي حثمة عامر بن ساعدة الأنصاري الحارثي صحابي صغير له خمسة وعشرون حديثاً اتفقا 
على ثلاثة وعنه صالح بن خوات .وعروة د بن الزبير والزهري قيل مرسلل وقال أبو حاتم : بايع تحت الشجرة 
قال الحافظ الذهبي : أظنه توفي زمن معاوية . انظر الخلاصة 410/١‏ . 

(5) أخرجه أحمد في المسند 7/5 وأبوداود 557/١‏ في الصلاة 596 والنسائي 75/7 والحاكم .75١/١‏ 

(0) أخرجه أحمد في المسند ١49/4‏ وابن سعد ١491/57/1‏ وأخرجه ا ل 

أالحاوي في الفقه/ ج١/‏ م١1‏ 


5 كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القران 





أحدهما: أنه الناسي وهو التارك كما قال سبحانه : #نَسُوا الله قنسِيَهُم4 [التوبة /ا3] 
أي : تركهم ١‏ والمرتد تارك فوجب أن يلزمه القضاء بحق هذا الظاهر. 

والدلالة الثانية: أنه أوجب القضاء الناسى ونبه بايجابه ا لأنه أغلظ 

سي 

حالاً من الناسي . ولأنه تارك صلاة بمعصية بعد الإسلام فوجب أن يلزمه قضاؤها كالمسلم. 
ولأن ما التزمه بإسلامه لا يقدر على إسقاطه بردته كغرامة الأموال, وحقوق الآدميين, ولأن 
ككل من لم يكن بينه وبين الصلاة إلا شرط هو مطالب بالإتيان به فإنه مطالب بالصلاة 
كالمحدث, ويخالف الكافر الأصلي. لأنه وإن كان مكلفاً فهو غير مطالب به والمرتد 
مخالف للوسلام ومطالب به ولأن للكفر الأصلي حكمين : 

أحدهما: : يفارق بهما الإسلام. وهما مفارقة الإيمان وترك الشرعيات وللإسلام 
اوور ع ا ا 0 ثم كانت الردة تقدذ تقتضى التزام 
أحدهما وهومفارقة الكفر وفعل الشرعيات فوجب أن تقتضي الالتزام الآخر وهوفعل 
الشرعيات . 

وتحريره قياساً: : أنه أحد حكمي الوسلام المختص به فوجب أن يلزم در 
كالإيمان» ولأن من كلف تصديق الغير ولم يقدر على تكذيبه كلف المصير إلى مقتضى 


تصديقه . 

أصله المدعى عليه إذا شهد عليه شاهدان بالحق لما كلف تصديق الشهود كلف 
المصير إلى مقتضى تصديقهما وهو الغرم لما شهدا به. ولما ثبت أن المرتد مكلف لتصديق 
النبي كَكِةِ وجب أن يكلف مقتضى تصديقه ومقتضاه قضاء ما ترك من صلاته, ولأنه مسلم 
أحدث ما استبيح به دمه فوجب أن لا تسقط عنه الصلاة ة كالقاتل. والزاني. والمحارب. ولآن 
أحكام الإسلام جارية عليه في حال ردته في المنع من استرقاقه. وقبول جزيته» وهدنته. 
ومؤاخذته بجناياته فوجب أن يجرى عليه حكم الإسلام في قضاء صلواته؛ ولأنه قد اعترف 
بشرائع الإسلام. والتزم القيام بها فلم يجز أن يكون عصيانه بالردة عذراً له في إسقناط ما 
لزمهء وقضام ما تركه كالعاصي بشرب الخمرء أو فعل الزنا فأما قوله تعالى : 9لَبِنْ أشْرَكْتَ 
َيحْبَطَنَ عَمَلْكَ) فالمراد به من مات على ردته» لأنه عقبها بقوله تعالى : «وَلتَكُوئنٌ مِنّ 
الخَاسِرِينَ4 [الزمر: 6 وذلك من أحكام الآخرة؛ سيما وقد فسره بقوله عز وجل : وَمَنْ 


سمدم مم 


يرد منَكُمْ عَنْ دِينهِ قَيمْتْ وَهُوَ كافِرٌ فَولَتِكَ حَبطَتُ أَعْمَالهُمْ4 [البقرة : /1؟]. 


وأما قوله تعالى : قل لِلَّذِينَ كَفَرُوا إن يَْتهُوا يُغفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفت» [الأنفال: 02[ 
فالمراد به غفران المآثم دون القضاء. لأن القضاء فرض مستأنف على أن المرتد مخصوص 
من هذا العموم بدليل ما ذكرناه؛ وكذا الجواب عن قوله تكله : «الإِسْلامُ يَجْبُ مَا قَبْلَه4 . 





كتاب الصلاة/ باب صفة الصلاة وعدد سجود القرآن 1" 
وأما قياسهم على الحربى فالمعنى فيه : أنه لم يعترف بوجوب الصلوات فلأجل ذلك 


سقط عنه القضاء . 

فصل: فإذا ثبت أن المرتد يقضي ما ترك من الصلوات فجن زماناً في ردته» أو أغمي 
عليه حيناً لزمه قضاء ما ترك من الصلوات في زمان جنونه وإغمائه» ولوكانت امرأة فحاضت 
في ردتها زماناً لم تقضي ما تركت من الصلوات في زمان حيضها. 

والفرق بينهما: أن الجنون. والإغماء سقط بهما القضاء ترفيهاً ورحمة؛ ولواقترن به 
معصية لم يسقط القضاء ء كالسكران فلما اقترن بجنون المرتد وإغمائه معصية, وهي الردة 
ثبت القضاءء لأن العاصي لا يترخص» والحيض إنما أسقط وجوب الصلاة لا على وجه 
الرخصة. بل على سبيل الاستثناء فلم يكن لاقتران المعصية به تأثير في ثبوت القضاءء ألا 
ترى أن صلاة الحائض معصية. وصلاة المجنون والمغمى عليه طاععة فمن حيث ما ذكرنا 
افترق حكمهما في القضاء ‏ والله أعلم -. 


باب سجود السهو وسجود الشكر 


قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَمَنْ شك في صَلاتِهِ فلم يَدْرِ أنّلاثاً صَلَّى ام أزبعاً 
فَعلَيْهِ أن يبي عَلَى مَا اسْنَيْقَنَ وَكَذَلِكَ قَالَ رَسُولُ الله كل» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أحرم بالصلاة ثم شك في ركعاتها فلم يدر أركعة 
صلى . أو ركعتين بنى على اليقين وحسبها ركعة. ولو كان الشك بين ركعتين أو ثلاث بنى 
على ركعتين» ولو كان الشك بين ثلاث أو أربع بنى على ثلاث وهو اليقين» وسواء كان ذلك 
أول شكه, أو كان يعتاده. وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب. وعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهما ومن الفقهاء مالك, والأوزاعي . وسفيان الثوري . 

وقال أبو حنيفة : إن كان ذلك أول شكه أو كان يشك في أقل أوقاته فصلاته باطلة.» وإن 
كان شاكاً ويعتاده الشك كثيراً تحرى في صلاته واجتهدء وعمل على غالب ظنه بالاجتهاد. 
فإن أشكل عليه بني على اليقين حينئذ واستدل لبطلان صلاته بأول شكه بقوله كَل : ولا غِرَارَ 
في الصّلاةٍ» قال: ومعناه: لا شك فيها فدل على بطلانها بحدوث الشك فيهاء واستدل في 
جواز التحري فيمن اعتاده الشك برواية عبد الله بن مسعود عن رسول الله كله أنه قال: «إذا 
شَكُ أَحَدُكُمْ في صَلاْتهِ فَلَمْيَدْر أنّلاثا صَلَى أمْ ربعا فلينَحَرٌ أَكُرَبَ ذَلِكٌ إِلَى الصّوَاب» . 

وبما روي عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله و قال: ذا شك أحَدَكُمْ في صَلاَتِ 
لم يَذْرِ أثلاناً صَلَى أمْ أريّعا وكإن أكتر طله انه صلى اربع فَعَدٌ وَتَشْهُدٌَ وَسَجَدَ سَجِدَتِين) . 

قال: ولأنه لما جاز التحري في القلتين. والثوبين» والإناءين» والوقتين» وكل ذلك 
من واجبات الصلاة جاز التحري في إعداد ركعاتهاء لأنه أمر مشتبه قد جعل له طريق إلى 
التخلص منه. وهذا خطأ. ١‏ 

والدلالة علبه» واية زيد ين أسلم عن عطام عن أب سعيند الخدازي أن رسبول الله كله 
قال: «إِذَا شك أَحَدُكُمْ ِي صَلاتِِ فلم يَدْرِ اثلاثا صَلَى ام اربعاء فَلْيْلُعْ الشكء وَلْيَبْنِ عَلَى 


مه همي 


الَْقِينٍ ويسجد سَجْدَتي السَهُو وَهْوَ جَالِسَ)0©. 





.884/45 ومسلم ١44/1"'في المساجد‎ ١7737 في السهو‎ ٠١ 5/7 أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الصلاة/ ياب سحود السهو وسحود الشكر الفا 


وروي أيضاً: «قَلَيبْنَ عَلَى ما اسْتَيْقَنَ وَيَسجُدُ سَجْدَني السَّهُوه قبل السلام . 
وروى ابن عبان أن النبي يَِهِ قال: «إذا شَكُ أحَدُكُمْ في صَلاتِه فلم يَدْرِ 2 صَلَى 


1 أزبعاً فليم وَكعَة, ولْيْفعَدَ وَيتشَهُدْ وَيَسْجِدُ سَجَدَنيٍ السَهْقٍ فَإِنْ كانت مسا شَفَعَتَهَا 
السَّجَدَتَان وَإِنَْ كانت ع كَانتٌ السََجَدَنَانِ عنقا ِلشَيْطانِي20 , 





وروى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله كَل قال: ذا هَكُ أحَدُكمْ 
ين وَاجِدَةٍ وَانْينٍبَّى عَلَى وَاجِدَقٍءٍ وَإِنْ شَكُ بَيْنَّ اين ونَلاثِ بَنَى عَلَى اثنتين» وَإِنّ شَكُ 
بيْنَ ثلاث وَارْبَمْ بتى عَلَى ثلاث. فَإِن الزيَادة في الفلا حويها حر عه النَفُصَانِي7 . 

قال ابن المنذر: وأصح هذه الأحاديث الثلاثة حديث أبى سعيد الخدري., ولأنها 
صلاة وجب عليه فعلها فوجب أنه لا يجوز له التحري في أدائها . 

أصله إذا ترك صلاة من خمس صلوات لا يعرفهاء ولأن أركان العبادات المفروضة لا 
تسقط بالتحري كأركان الحج والوضوء, ولأن كل ما شرط اليقين في أصله شرط اليقين في 
بالتحري كأصل العبادة» وأما الدليل على أن الصلاة لا تفسد بالشك أول مرة مع ما تقدم من 
الأحاديث أنه شك طراً في عدد ما صلى فلم تفسد به الصلاة ة كالمعتاد الشك» ولأن ما يؤثر 
في الصلاة ة فحكم الابتداع والعادة فيه على سواء كالحدث طردا؛ والعمل البسير مهنا 
ولأن ما لا يبطل كثيره الصلاة لا يبطل قليله الصلاة كالتسبيح . 

فأما قوله بكِةِ : «لآ غرَارَ فى الصَّلاةِ» فمعناه: لا نقصان فيها وهو إذا بنى على اليقين 
فقد أزال النقصان منها. 

وأما وله عد : لكر انر ذَلِكَ إلى الصَوّاب). 

فالجواب عنه: أن تحري الصواب يبين له يقين الشك. أو يبني على اليقين مع بقاء 
الشك. 

فأما الحديث الآخر إن صح فكان معارضاً بما رويناه فروايتنا أولى من وجهين : 

أحدهما: كثرة الرواة والبناء على الاحتياط . 

والثاني : : أنه يأمن بهذا النقصان ويخاف الزيادة» وروايتهمر تتردد بين النقصان والزيادة 
فكانت روايتنا أولى لقوله عَلِلدِ : «قَإِنَ الزّيَادَةَ في الصَلاة ة خيّر مِنَّ النقصان». 


)١(‏ أخرجه مسلم 0 في المساجد 51/١/88‏ ومالك في الموطأ١/‏ 40 حديث (11) مرسلاً من حديث 
عطاء . 


(؟) ضعيف أخرجه الترمذي 7848 وابن ماجة ١١١9‏ انظر التلخيص ؟/ه. 


كتاب الصلاة/ باب سجود السهو وسجود الشكر 

وأما ما ذكر من جواز التحري في القبلة والإناءين والشوبين فيفارق أفعال الصلاة من 
وجهين : 

أحدهما: أن الرجوع في هذه الأشياء إلى اليقين متعذر. وفى أفعال الصلوات غير 
متعذر فجاز التحري فيما تعذر اليقين فيه ولم يجز فيما لم يتعذر اليقين فيه . 

والثاني : أن لهذه الأشياء دلائل وعلامات يرجع إليها في التحري. والاجتهاد. وليمس 
لما يقضو عن ابا السلاه 15 لل برج إليها في التحري فافترقا من هذين الوجهين . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَلْهُ: «فَإذا فَرَع مِنْ صَلاتِهِ بَعْدَ التَشَهّدِسَجَدَ 


ىو ره بي 


سَجَدتي . السَهْوِقبْلَ التشليم امع في ذلك بِحَدِيثٍ أبي سَِبدٍ الحدْرِيٌ رَضِيَ | الله عنه 
وَبِحَدِيثِ ابْنِ بحَيْنَةَ عن آلنبيّ يكل أنه سَجَدَ قَبْلَ اسيم ». 

قال الماوردي: وهذا كما قال لا خلاف بين الفقهاء ء أن سجود السهو جائز قبل 
السلام. وبعده وإنما اختلفوا ذ في المسشوة والأولى فجتذعب الشافعي :وما نض عليه في 
القديم. والجديد: أن الأولى فعله قبل السلام : في الزيادة والنقصان. وبه قال من الصحابة» 
أبو هريرة, ومن التابعين جد ين المسيب والرسرى ون اللقياء ء ربيعة. والأوزاعي. 
والليث بن سعد. 

وقال أبو حنيفة. والثوري : الأولى فعله بعد السلام ذ فى الزيادة والنقصان, وبه قال 
علي بن أ بي طالب., وعبد الله بن مسعود. وعمار بن ياسر رضي الله عنهم . 

وقال مالك : إن كان عن نقصان فالأولى فعله قبل السلام. وإن كان عن زيادة فالأولى 
فعله بعد السلام. وقد أشار إليه الشافعي في كتاب ا والمشهور من 
مذهبه في القديم والجديد ما حكيناه في فعل ذلك قبل السلام في الزيادة والنتقصان. 

فأما أبوحنيفة فاستدل برواية ثوبان أن رسول الله يك قال : : ِكل سَهْوسَجَدَنَانِ بَعْدَ 
السّلام 20 . 

وبما رواه أبوهريرة في قصة ذي اليدين أن رَسُولَ الله بتى عَلَى صَلاتِهِ وَسَجَدَ 
لِلسَهْوبَعْدَ السّلام . 

قال : ولأن سجود السهو إنما أخر فعله عن سببه لكي ينوب عن + جميع السهو. فاقتضى 
حي ام أولى لتصح نيابته عن جنيع السهر» لله إذا فل قل اناد 
يخل هذا السهومن أ اال ا م » فإن اقتضى 
سجوداً ثانياً لم يكن الأول نائباً عن جميع السهو. 


)١(‏ أخرجه أبو داود ٠١78‏ وأحمد ه/ 28 وعبد الرزاق “76 وابن أبي شيبة 7717 والطبراني في الكبير 
مام 








كتاب الصلاة/ باب سحود السهو وسحود الشكر 16" 


وأما مالك فاستدل أن رسول الله يَكِةْ سجد في قصة ذي اليدين بعد السلام» وكان 
سيبه زيادة الكلام» وسجد في حديث ابن بحينة عندما ترك التشهد الأول قبل السلام.» وكان 
سببه النقصان» فدل على اختلاف محله لاختلاف سببه. قال: ولأن سجود السهو جبران. 
فإذا كان لنقصان اقتضى فعله قبل السلام لتكمل به الصلاة» وإن كان لزيادة أوقعه بعد 
السلام لكمال الصلاة. 

والدلالة عليهما رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله وه قال : «إِذَا شك أحَدُكُمْ في 
صَلاتَه فلم يَدْرِ أنلاثاً صَلَّى أمْ أرْبَعاً لين عَلَى مَا اسْتَيْمَنَه وَيَسْجُدُ سَجَدَتِي السّهْو قبل 
السّلام 60 
ٍ وروى أبن عباس أن رسول الله وك قال : «إِدَاسَهَا أحَدُكُمْ في صَلاتِهء فَلَميَذرٍِ أكون 
صَلّوٍ أ أزبعاً كليم وكُوعَهُ ويقعْدُ وَيتسَهُدُ وَيَسْجْدٌ سَجَدَتي, السَهُو م يُسَلمْ فَإِنْ كَانتْ 
مسا شفْعَتَهَا السَجَدَنَانِ وَِنْ كانت ع كانت السَجْدَتَان أرطيفا لِلشْيْطَان» . 





وروى عبد الرحمن بن هرمز الأعرج عن عبد الله .بن بحينة الأسدي حليف بني عبد 
مناف أن النبي كل تَرَكَ الجنُوسٌ الأول في صَلة الظهُرِ وْقَالَ العَصْرُ إَِى أن قَامَ فَمَضى في 
صَلاتِهِ فَلْمَا جَلْسٌ وَتَشْهُدَ سَجَدَ سَجْدَتِي . السّهْوِقَبْلَ أن يُسَلُمَ» ولأنه سجود عن سبب وقع في 
صلاته فوجب أن يكون محله في الصلاة قياساً على سجود التلاوة» ولأنه سجود لو فعله في 
الصلاة سجد عند موجبه فوجب أن يكون محله في الصلاة #قباساعق سائر تيكيدات 
الصلاة» ولأنه جبران للصلاة فوجب أن يكون محله في الصلاة كمن نسي سجدة؛ ولأن كل 
ما كان شرطاً في سجود الصلاة كان شرطاً في سجود السهو كالطهارة والمباشرة» ولأنه لوكان 
محله بعد السلام لوجب أن فعله ناسياً قبل السلام أن يسجد لأجله بعد السلام» وفي 
إجماعهم على ترك السجود له بعد السلام دليل على أن محله قبل السلام » ولأنه سجود 
للسهو وجبران للصلاة. وما كان جبراناً للشيء كان واقعا فيه . 

وأما ما رووه من الأخبار ففيه جوابان : 

أحدهما: أنها منسوخة. 

والثاني: مستعملة فأما نسخها فمن وجهين: 

أحدهما: : ما رواه الزهري أن رسول الله يه سَجَدَ لِلسّهْوِقَبْلَ الملا وَسَجدَ لَه بَعَدَ 
السَّلام » وَكَانَ آخرَ الْآمرَيْنِ مِنْ رَسُولَ آللَهِ كي سْمجُودَ السّهو قَبْلَ السّلام . 

والثاني : تأخر أخبارنا وتقدم أخبارهم, لأن ابن مسعود روى سجود السهو بعد السلام 
وهو متقدم الإسلام قد هاجر الهجرتين» وابن عباس » وأبو سعيد الخدري رويا سجود السهو 
قبل السلام, وكان لابن عباس حين قبض رسول الله لِِ ثلاث عشرة سنة. وقيل: سبع سنين 
وكان أبو سعيد من أحداث الأنصارء وأصاغرهم . 





3253" كتاب الصلاة/ باب سجود السهو وسجود الشكر 
وأما استعمالها فمن وجهين : 
أحدهما: أنها مستعملة على ما بعد السلام في التشهد وهو قول سلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين. 


والثانى : أنها محمولة على أنه نسي السهو ثم ذكره بعد سلامه فأتى به وأما قولهم أنه 
إذا فعله قبل السلام ثم سها بعده لم يخل حاله من أحد أمرين: 

قلنا: فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: أنه سجود واقع عن السهو الذي قبل والذي بعده. 

والثانى : وهو قول أبى إسحاق إنه يسجد لهذا السهو. ولا يؤدي ذلك إلا أن السجود 
الأول لا ينوب عن جميع السهوء لأنا نقول: إن سجدتي السهو تنوب عن جميع السهو في 
الغالب ووقوع السهو بعد السجود وقبل السلام نادر فجاز السجود له. وأما استعمال مالك فلا 
يصح .2 لأن حديث ابن عباس يوجب سجود السهو قبل السلام مع الزيادة والنقصان. وأما 
قوله إن الزيادة تمنع من سجود السهو قبل السلام فغلط لأن الزيادة فيها نقصان بدليل أنه لو 
ترك منها ركعة عامدا أو زاد عليها ركعة عامداً أبطلت صلاته فيهاء وإن كان ذلك نقصاناً 
وجب أن يكون السجود له فى الصلاة جبراناً. 

مسألة : قَالَ الشََافعِيُ رَضِىّ الله عَنْهُ: اوإذاذكر الهاي لحاوس شح از لم بد 
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قعد فِي الرابعة او لم يقعد فإنه يَجَلِس لِلرَابِعَة ويتشهد. ويسجد للسهو». 

قال الماوردي : صورتها في رجل قام إلى خامسة من صلاة الظهر يظنها رابعة ثم ذكر 
سهوه وعلم أنه في خامسة فعليه أن يعود إلى جلوسه في الرابعة سواء جلس فيها أم لا سجد 
في الخامسة أو لم يسجد. 

وقال أبو حنيفة : إن كان لم يسجد يجلس في الرابعة ولم يسجد في الخامسة عاد إلى 
جلوسه في الرابعة بناء على صلاته وإن سجد في الخامسة قبل جلوسه فى الرابعة فصلاته 
باطلة لبطلان عمله وإن كان قد جلس في الرابعة ولم يسجد فى الخامسة فقد تمت صلاته 
وهو بالخيار إن شاء خرج من الخامسة. وإن شاء بنى عليهاء ويصلي ركعتين. وإن جلس في 
الرابعة وسجد في الخامسة فقد تمت صلاته. ووجب عليه أن يضم إلى هذه الركعة ركعة 
ثانية يكونان له نافلة بناء على أصلين له: 

أحدهما: أن الجلوس قدر التشهد هو الواجب في الصلاة دون التشهد والسلام» فإذا 
فعله وقام إلى خامسة فقد تمت صلاته . 

والثاني: أنه إذا سجد في الخامسة صار داخادٌ فى نافلة ومكن . 


كتاب الصلاة/ باب سحود السهو وسحود الشكر 
أصله أن من يدخل في نافلة وجب عليه أن يتمها ركعتين وهذا خطأ. 
ا ل 0 ا 
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وروى إبراهيم عن سويد عن ابن مسعود أن الني كه صَلَى الظَهْرَ حمسا فلم لفل 
وسوس القَوْمُ فَمَالَ ما بَالَكُمْ فَقَانُوا صَلَّيْتَ حَمْساً فَسَجَدَ سَجَْدَتَي السَّهُو وَقال: إنمَا انا بَشْرٌ 
مِدلُكُمْ أنْسَى كَمَا بَنْسَؤْنَ فلا يخلو حال رسول الله يكلِِ من أن يكون قعد في الرابعة» أولم 
ع ا ا ا 
صلاته كما قال أبو حنيفة. فإن قالوا : يجوز أن يكون النبي كَل يلِيهِ أعاد صلاته . 

فالجواب عنه من وجهين : 


أحدهما: أنه لم ينقل عنه الإعادة» ولو أعادها لأمر من خلفه بالاإعادة. 


والثاني : أنه لو كانت صلاته باطلة لم يسجد لها سجود السهو. » لأن سجود السه ولا 
يجبر الصلاة 5 الباطلة فإن قالوا فيجوز أنه ذكر أنه في الخامسة قبل سجوده فيها قيل : هذاخطأً 
من وجهين : 

أحدهما: ما روي أنه بك صَلَّى الظهْرَ حَمْساً وَالْمتَلَ مِنْ صَلاتِهِه وذلك لا يكون إلا 
بعد سجوده وسلامه . 

والثاني: سح ا ا اي 0 
الصلاة وقبل السجود., ولأنها زيادة في الصلاة من جنسها على وجه السهو فوجب أن لا 

أصله إذا ذكر سهوه قبل سجوده» ولأن ما كان من أعداد الصلاة لا يبطل سهوه الصلاة 
كمن سجد ثلاث سجدات,. أو ركع ركعتين» فأما ما ذكره من بنائه على أصله فقد مضى 
الكلام معه في أحدهما وسيأتي الكلام معه في الثاني إن شاء الله . 

فصل: فإذا ثبت صحة صلاته وأنه يعود في الرابعة إلى جلوسه لم تخل حاله من أحد 
أمرين إما أن يكون قد تشهد في الرابعة أو لم يتشهد فإن لم يتشهد في الرابعة وجب عليه 
أن يتشهد ويسجد سجدتي السهو ويسلم وإن كان قد تشهد في الرابعة قبل قيامه ففي وجوب 
إعادة التشهد بعد جلوسه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس عليه إعادة التشهد ثم سجود السهو ثم السلام, لأن 
0 السلام أن يتعقب أمرين : القعود. والتشهد, فلما لزمه إعادة القعود وإن 
كان قد أتى به لزمه إعادة التشهد. وإن كان قد أتى به. 





كتاب الصلاة/ باب سحود السهو وسجود الشكر 
والوجه الثاني : وهو قول عامة اسان : ليس عليه إعادة التشهد. » بل يسجد للسهو ثم 


يسلم. » لأن أصول الصلاة مبنية على الاعتداد بما فعله قبل السهو وترك إعادته كالسجود وغ 0 
فكذلك التشهد. 


فصل: وأما إذا صلى نافلة فقام إلى ثالثة ناسياً فلا خلاف بين العلماء أنه يجوز أن 


يها ارين ويجوز أن يرجع إلى الثانية ويجوز أن ن يكمل الثالثة, ويسلم وأي ذلك فعل 
سجد معه سج ود السهو. أما الأول فمذهب الشافعي أن الأولى أن لا يمضي في الغشالكشة 


مامحاي بل جرر راك زيب جره أو صلاة النهار, 
واختار غير الشافعي أن يتمها أربعا. 

وقال آخرون: إن كانت صلاة فالأولى أن يتمها أربعاً وإن كانت صلاة ليل فالأولى أن 
زمه وين اضابه إن 7 د الجُلُوس ل ملسي اه 
فإِنَهُ يمْضِي». 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في أن التشهد الأول سنة. وليمس بواجب فإن تركه 
ناسياً وقام إلى الثالثة ثم ذكره نظر في حاله. فإن ذكره قبل انتصابه عاد فأتى به بهثم سجد 
للسهو قبل سلامه وإن ذكره بعد انتصابه مضى في صلاته ولم يعد إليه وسجد للسهو قبل 
السلام. وهو قول أكثر الفقهاء . 

وقال إبراهيم النخعي , وإسحاق بن راهويه: يعود إليه في الحالتين . 

ا للك ويا ا ؛ لرواية المغيرة تي 





ع ار ةا أشتوى قَائما لم برجم وسجد لهي 
أن إذا اعتدل قائماً فقد حصل في فرض فلم يجز تركه لمسنون وما لم يعتدل فليس بداخمل 
في فرض فجاز له الرجوع إلى المسنون. 

فصل: فإذا صح أنه يعود إليه قبل انتصابه ولا يعود إليه بعد انتصابه فانتصب قائماً ثم 
عاد إليه فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون ناسياً فصلاته مجزئة وعليه سجود السهو. 

والثاني : أن يكون عامداً فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون عالماً بتحريم ذلك فصلاته باطلة . 


كتاب الصلاة/ باب سحود السهو وسحود الشكر 14" 
والضرب الثانى: أن يكون جاهلاً بتحريم ذلك مقدار جوازه ففي بطلان صلاته 
وجهان : 
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق صلاته باطلة» لأنه أتى بعمل طويل في الصلاة على 
وجه العمد. 





والوجه الثاني : وهو أصح صلاته جائزة , لأنه لم يقصد بعمله منافاة الصلاة فصار كمن 
قام إلى خامسة, فلو كان المصلي اماما فعاد إلى الجلوس بعد انتصابه لم يجز للمأمومين 
اتباعه لأنهم يتبعونه فى أفعال الصلاة, وليس هذا من أفعالهاء فلو اتبعوه مع العلم بحاله 
اتباعه ما لم ينتصبواء فإن كانوا قد انتصبوا في القيام قبل انتصاب الإمام ففيه وجهان : 

أحدهما: لا يتبعونه في الجلوس. لأنه يتقابل عليهم فرضان فرض أنفسهم ومتابعة 
إمامهم فلم يجز ترك فرضهم لمتابعة إمامهم . 

والوجه الثاني : وهو أصح عليهم اتباع إمامهم في الجلوس لما عليهم من اتباعه في 
أفعال الصلاة لاقتدائهم به؛ كما لو أدركوه فى الركعة الأخيرة لزمهم الجلوس معه في 
التشهد. فإن لم يكن من فرضهم اتباع لإمامهم كذلك في ترك القيام ومتابعته في الجلوس . 
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مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه: «وإن جلس في الاولى فذكر قام وبنى وعليه 
سجدنا السَهُو». 
سجود للسهو عليه. وإن جلس فيها للتشهد ناسيا يظنها ثانية فليقم إلى الثالثة» ويجلس فيها 
للتشهد ويبنى على صلاته ويسجد للسهو قبل سلامه. لأنه نقل سنة على البدن من محل إلى 
محل فلم يمنع ذلك من صحة البناء ولزمه سجود السهو لما أوقعه من الزيادة في صلاته . 

وأصل ذلك : قصة ذي اليدين . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِي الله عَنَهُ: : إن درفي الاي أنَهُ ناس لِسَجِدَةٍ مِنّ 
الأولَى بَعْدَمَا امْتَدَلَ قَائِماً سبد للاولى حَنَّى نيم قَبْلَ التَانيَقه . 

قال الماوردي : وصورتها : في رجل قام إلى ركعة ثانية ثم ذكر أنه ترك من الركعة 
الأولى يجان ثانا فعلية أن يعود فيأتي بالسجدة التي نسيها سواء كان اقائما في الثانية أو 
راقعا لما عليه ف قرقنن الأفعال» ولقوله كَل : دلا صَلاةً لِمَنْ عَلَيْهِ صَلاة فإذا أراد السجود 
فهل يجلس قبل سجوده أم لا؟ على ثلاثة أوجه : 

أحدها: وهو قول أبي إسحاق عليه أن يعود فيجلس. ثم يسجد سواء جلس قبل قيامه 


اليف كتاب الصلاة/ باب سجود السهو وسجود الشكر 


أم لا لأن عليه أن يأتي بالسجود عقيب الجلوس فإذا عقب جلوسه بالقيام لم يجزه الاعتدادٍ 
به ولزمه فعله ليكون السجود عقيبه كالسعي لا يجوز إلا على عقيب الطواف, فلو طاف وصبر 
زماناً ثم أراد السعي لم يجز حتى يستأنف الطواف. ثم يعقبه السعي . 

والوجه الثاني : ليس عليه أن يجلس بل ينحط من فوره ساجداً سواء جلس قبل قيامه أم لا 
لأن الجلسة غير مقصودة في نفسهاء وإنما أزيدت للفصل بين السجدتين, والقيام فاصل 
بينهما ونائب عن الجلسة . 

والوجه الثالث: وهو ظاهر مذهب الشافعي وعليه أصحابنا: أنه إن كان قد جلس قبل 
قيامه انحط ساجداً من فوره من غير جلوس» وإن لم يكن قد جلس عاد فجلس ثم سجدء 


لأن هذه الجلسة ركن في الصلاة ة مقصود لقوله كلل : + ثم اجلِس حتى تَطمَئْنَ جَالِساًَ» فإذا 
فعله لم يلزمه إعادته كسائر أركان الصلاة» وما قاله أبو إسحاق من وجوب تعقب السجدة 


بالجلوس ففاسد لمن لم يذكر سهوه عن السجدة حتى يسجد في الثانية, لأن هذه السجدة 
تجزئه عن الأولى وإن لم يكن عقيب جلوس وإن ذكر فرقاء فإن الفرق اعتذار بعد وجود 
النقص. فإذا ثبت هذا فأصح الوجوه : أنه إن كان جلس قبل قيامه لم يأت به وانحط ساجدا 
من فوره. وإن لم يجلس قبل قيامه عاد فجلس ثم سجدء فعلى هذا لو كان قد جلس قبل 
قيامه جلسة الاستراحة غير قاصد بها الجلسة بين السجدتين فهل ينوب ذلك مناب الجلسة 
بين السجدتين؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس: لا تنوب مناب الجلسة بين السجدتين» لأن هذه 
فريضة وجلسة الاستراحة والنفل سنة. والنفل لا تنوب مناب الفرضء ألا ترى أنه لو نسي 
سجدة وسجد سجدة التلاوة لم تنب عن سجدة الفرض . ْ 

والوجه الثاني : أن جلسة الاستراحة تنوب مناب الجلسة بين السجدتين» لأن نية 
الصلاة تسظ عن افعالهاء وليس يلزمه تحديد النية عند كل فعل منهاء فإذا وجد الفعل على 
صفة الفعل الواجب وهيئته قام مقامه وإن لم ينوه ألا ترى أنه لو تشهد التشهد الأخير وعنده 
أنه التشهد الأول أجزأه عن فرضه وإن لم ينوه لوجود ذلك على صفته. ومن قال هذا الوجه 
فرق بين سجدة التلاوة في أنها لا تنوب عن سجدة الفرض وبين جلسة الاستراحة في أنها 
تنوب عن جلوس الفرض بأن قال: سجود التلاوة عارضء والعارض لا ينوب عن الراتب 
وجلسة الاستراحة راتبة فجاز أن تنوب عن الراتب. 





مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وإن َكرَبْعْدَ أن يفوع من الاي أنه َبِيَ 
حخذ و الأولَىء قَإِنَّ عَمَلَه في النَنِيةِ كلا عَمَلَ فَإِذًا سجَدَ فيهًا كَانَتْ مِنْ كم الأولَى 
رتك الأولَى بِهذِهٍ السجدةق وَسَقَطتت اتيم 


كتاب الصلاة/ بياب سججود السهو وسجود الشكر خض 


قال الماوردي : صورتها: في رجل أحرم بالصلاة وصلى الركعة الأولى والثانية ثم 
جلس فيها متشهداً وذكر أنه ترك من الركعة الأولى سجدة ناسياً فمذهب الشافعي أن عمله في 
الثاية املتي جلا عمل [لاسجوده بر بها وى ثم يقوم فيأتي بباقي صلاته ويمسجد للسهو 

رسال اناك لق ىعن لنة الى الأران :توركو عد وها كن عمل للكتون النائية له 
أولى. وهذا خطأ. لأن قيامه إلى الثانية قبل كمال الأولى يبطل ما فعله فيها من قيام وركوع 
ولا يحتسب له بشيء منه حتى يأتي بما عليه من سجود الركعة الأولى فوجب إذا سجد في 
الثانية أن يكون سجوده فيها مصروفاً إلى الركعة الأولى لبطلان ما سواه من القيام والركوع . 
فإذا ثبت أن الأولى مجبورة بسجدة من الثانية ففيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها مجبورة بالسجدة الأولى من الركعة الثانية» وهذا على قول من زعم أ نه لو 
ذكر السجدة في قيامه انحط من فوره ساجداً من غير جلوس . 

والوجه الثاني: أنها مجبورة بالسجدة ة الثانية. وهذا على قول من زعم أنه لو ذكر 
السجدة في قيامه انحط من فوره ساجداً منها في قيامه وعاد جالساً ثم سجد. 

والوجه الثالث: أنه إن كان قد جلس قبل قيامه إلى الثانية فهي مجبورة بالسجدة 
الأؤلى» وإن كان لم يجلس فهي مجبورة بالسجدة الثانية» وهذا على المذهب الثالث. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ : إن ذَكَرَ في الرّابعةِ أنَّهُ نَيِيَ سَجَدَة مِنْ كل 
َكْعَةٍ إن الاولى صَحِيِحَهٌ إل سَجدهوعَمَلهُ في الا كلا عَمَلء ا د 
كَانْتٌ مِنْ كم الأولّى وَتَمْتِ الأولى» وَبَطَلَتٍ الَيَةُ وَكَانَتِ الله نَنَِةَفَلَماقَامَ في الثَالِعَةٍ 
قبْلَ أن يدم اَي اي كَانتَ عنْده ناه َانَ عَمَلَهُ كلا عَمَل, ٠‏ فَلمّاسَجدَ فِيهَا سَجدَُ كَانت 
مِنْ حكم الدَانِيّة قَنَمتِ الثاني وَيَطَلَّتِ الثَالتَة التي كَانتَ عِنْدَهُ رَابعَة؛ 5 لركمين 


عد هابر مي 


وَيَسجدٌ لِلسَهْر بَعْدَ التَشْهَدٍ وَقبِلَ السّلام 3 وَعَلَى هَذَا لباب كُلَّهِ وَقِيَاسِه» . 


قال الماوردي : وصورتها: في رجل صلى أربع ركعات وجلس للتشهد, ثم ذكر أنه 
ترك من كل ركعة سجدة فالذي يحصل له على مذهب الشافعي ركعتان ركعة من الأولى 
والثانية» وركعة من الثالثة والرابعة. واعتبار ذلك أن الركعة الأولى صحيحة إلا سجدة. 
وعمله في الثانية باطل إلا سجدة تضم إلى الأولى فيتم له ركعة. وعمله في الثالثة صحيح إلا 
سجدة وهي في التقدير ثانية وعمله في الرابعة باطل إلا سجدة ‏ . تضم إلى الثالثة التي هي 
الثانية فيتم لها الركعة الثانية فيصير له ركعتان. ور 00 الرابعة قام مقام 
تشهده في الثانية» وإن لم يكن تشهد في الرابعة تشهد في الثانية وقام فيأتي بالركعتين تمام 
صلاته وتشهد فسجد للسهو وسلم . 
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وقال أبو حنيفة : يأتي ا آخر صلاته ويجزئه تعلقاً بقوله كل : 
ما ركم ا وما فَانَكُمْ فآقضوا» قال: وهذا قد أدرك جميع الصلاة إلا أربع سجدات 
فوجب أن يلزمه قضاؤها لا غير قال: ولأن كلما يفعل على وجه التكرار لا يعتبر الترتيب في 
فعله كصوم رمضان إذا ترك صوم اليوم الأولى منه وصام الثاني لم يقع عن الأول منه. ووقع 
عن الثاني ؛ كذلك الصلاة قال: ولأنه لو أحرم خلف الإمام ثم سها عن اتباعه في الأولى 
حتى دخل في الثانية صلاها معه وصحت هذه الركعة له وإن حصلت له الأولى. كذلك إذا 
تزلانها سيد عار إن تضيع له إلثانه ليع رقا ستحدة رطق الأول > 

والدلالة عليه قوله عَلةِ : دلا صَلاةَ لِمَنْ عَلَيّْهِ صَلاة» ومعناه: لا ركعة ثانية لمن عليه 
أولى » ولأنه شرع في الركعة الثانية قبل كمال الأولى فوجب أن لا يعتد له بالشانية قبل كمال 
الأولى . 

أصله إذا ترك من الركعة الأولى سجدتين, لأنه واقفنا أن يجبر سجدتين من الثانية 
وكذلك في السجدة الواحدة. ولأن كل ترتيب إذا معارام يسيم وا يدر دك 
إذا تركه ناسياً . 


أصله إذا تقدم الركوع على السجود. ولأن كل ما شرط فعله في الصلاة مع الذكر لم 
يسقط بالسهو كالطهارة . 
فأما تعلقه بالخبر فلا دلالة فيه لأنه يوجب قضاء ما فات. والذي فاته عندنا ركعتان 
فيلزمه قضاؤهماء وأما قوله إن ما يفعل على وجه التكرار يسقط فيه الترتيب كصوم رمضان». 
0 في الركعات ثم الترتيب فيه مستحق على أن المعنى في صوم رمضان 
أنه الزاترك ترصية عامدا ل ابيط جارضامة: ولو فعل ذلك في صلاته عامداً بطلت فلذلك لم 
يسقط بالنسيان . 


وأما قوله إن الركعة أوكد من السجدة فمنكسر به إذا ترك سجدتين على أن هذا لا 


فصل: وإذا صلى أربع ركعات ثم ذكر قبل سلامه أنه ترك منها سجدة لا يدري كيف 
تركها فإنه ينزل ذلك على أسوأ أحواله ويعمل على الاحتياط فيه» فأحسن حالته أن يكون قد 
تركها من الركعة الرابعة فتصح له أربع ركعات إلا سجدة, فأسوأ حالته أن يكون قد تركها من 
أحد الركعات الثلاث, إما الأولى أو الثانية. أو الثالثة فتصح له على العبرة المتقدمة ثلاث 
ركعات فيبني عليها ويتم صلاته. ولوذكر أنه ترك سجدتين لا يدري كيف تركهاء فأحسن 
أحواله أن يكون قد تركها من الركعة الأخيرة فتصح له أربع ركعات إلا سجدتين يأتي بهما 
ويبني على صلاته. وأسوأ أحواله أن يكون قد ترك من الأولى سجدة وأتى بالثانية كاملا وترك 
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من الثالثة سجدة وأتى بالرابعة كملا فيحصل له ركعتان الأولى مجبورة بالثانية والثالثة مجبورة 
بالرابعة فيأتي بركعتين تمام صلاته. ولوترك ثلاث سجدات لا يدري كيف تركهن فأحسن 
أحواله أن يكون قد ترك من الثالثة سجدة ومن الرابعة سجدتين فيحصل له ثلاث ركعات إلا 
سجدة وأسوأ أحواله أن يكون قد ترك من الأولى سجدة وأتى بالثالشة كاملا وترك من الثالثة 
سجدة ومن الرابعة سجدة؛ فتحصل له ركعتان الأولى مجبورة بالثانية والثالثة بالرابعة فيأتي 
بركعتين تمام صلاته . 

فلو ترك أربع سجدات لا يدري كيف تركهن, فأحسن أحواله أن يكون قد ترك من 
الثالثة سجدتين ومن الرابعة سجدتين فيحصل له ثلاث ركعات إلا سجدتين» و سوأ أحواله 
أن يكون قد ترك من الأولى سجدة وأتى بالثانية كاملاً ولم يأت في الثالثة بسجود أصلاً وترك 

من الرابعة سجدة فيحصل له ركعتان إلا سجدة الأولى مجبورة بالثانية وركوع الثالثة مسع 
سجدة من سجدتي الرابعة فيأتي بسجدة تمام الركعتين» » ثم يتشهد ويأتي بركعتين تمام 
صلاته. ثم على قياس هذا وغيره في الخمس والست وما زاد. 

ولو صلى المغرب لزيا نانياً تن ذكر قبل لاف ابدام رلقامن كل زكسة سجدة لفق ذه 
من جملة ذلك ركعتان الأولى مجبورة بالثانية والثالئة مجبورة بالرابعة وإنما احتسب له بسجود 
. الرابعة وإن فعلها ناسياً. لأنه فعلها قاصداً بها الفريضة ناسياً أنها رابعة فلذلك ما حسبت له 
من فريضة وكانت عما تركه بسهوه, ولكن لو ذكر أنه ترك من صلاته سجدة وكان قد سجد 
للتلاوة سجدة لم تنب سجدة التلاوة عن سجدة الفرض» لأن سجدة التلاوة سنة غير راتبة في 
الصلاة فلذلك لم تنب عن الفرض. وكذلك لو ترك في صلاته سجدتين وكان قد سجد في 
آخر صلاته للسهو سجدتين لم تنب عن فرضه., لما ذكرنا من كون سجود السهو سنة مقصودة 
فلم يجز أن تنوب عن الفرض . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (وإنةشك هن مهام لآ؟ قلا سهو عَلَيْهِ). 


ا ال ا و ا قي 
سلام» أو ركع ركوعين» أو سجد سجدة زائدة أوقام إلى خامسة؟ فشكه مطرح, وما توهمه 

من السهو غير مؤثر وصلاته مجزئة. ولا سجود للسهو عليه لقوله و : «وليبْنِ عَلَى 
ما اسْتيقنَ». ولقوله كل : إن الشَّْطانَ يأتي أحَدكُمْ َي بين يي فلا ينصَرِفُ حَتى يَسْمَع 
صَوْتَاء أو يَجِدَ ريحأه قأمره بالبناء على يقينه» .ولأنه لوشك في الحدث ث أو في الطلاق» أو في 
العتق طرح شكه. وبني على اليقين أمره كذلك إذا شك في السهوء فعلى هذا لو سجد 
للسهو نظر في حاله. فإن علم أن ذلك لا يجوز فصلاته باطلة. وإن جهل جوازه فصلاته 
جائزة ويمسجد سجدتي السهو لأجل ما فعله من سجود السهوء فأما إذا كان الشك هل أتى 
بالتشهد الأولى » أوهل قنت في الصبح؟ أو هل قرأ الفاتحة أم لا؟ أوهل سجد سجدتين؟ 
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فإنه يطرح الشك ويبني على اليقين ويأتي بما شك في فعله غلئ :ما تقدم ذكره ويسجد للسهو 
لقوله وَل : «قلَيبْن عَلَى مَا اسْبَيَْنَ فاقتضى أن يكون الشك مطرحاً والبناء على اليقين 
واجب» واليقين أنه لم يأت بما شك بالإتيان به. 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله علهُ: «ونِ اسْتيَِنَ السّهْوَثُمٌ شَكَ هَل سد لِلسَهْو 
أمْ لا؟ سَجَدَهُمَا ون شَك هَل سَجَدَ سَدَةٌ أو سَجدَئَينِ سَجَدَ أخرى». 


قال الماوردي : صورتها في رجل تيقن أنه أتى في صلاته بما يوجب سجود السهو مثل 
سلام, أو كلام. أوترك تشهد أو قنوت, ثم شك هل أتى بسجود السهو لأجله أم لا؟ فهذا 
شك حصل في نصان فعليه الإتيان به ليكون على يقين من فعله» وكذلك لوتيقن أنه سجد 
إخدق معدت قم كلعف الثاية فمليه الاتباذا .بها ليكون عا رقو قن قعلها : 

فصل: ولو سها في سجود السهو كان سجد إحدى السجدتين ثم سلم أو قام ساهياً قبل 
أن يأتي بالسجدة الثانية فليس للشافعي نص في حكم هذا السهوء ولكن مذهب سائر 
أصحابنا وهو قول كافة الفقهاء إنه لا حكم لهذا السهو؛ بل يأتي بالسجدة الثانية ويسلم. لأن 
سجود السهو نفسه جبران فلم يفتقر إلى جبران كصوم المتمتع لما كان جبراناً لم يفتقر إلى 
جبران في تأخيره ولزمه ذلك في قضاء رمضان. لأنه ليس بجبران. 

وقال بعض أصحابنا: وبه قال قتادة وحده: يسجد لهذا السهو سجدتين». ويكون 
حكمه حكم السهو في غيره فتكون السجدة الأولى من هاتين السجدتين نائبة عن السهو 
الأول والثاني سجدت الثانية نائبة عن السهو الثاني» ونظيره المعتدة إذا وطئها الزوج بشبهة 
وقد بقى من عدتها قرء فعليها أن تعتد بثلاثة أقراء من هذا الوطء فالقرء الأول نائب عن العدة 
الأولى » والثاني نائب عن العدة الثانية من وطء الشبهة. وهذا التشبيه يصح بعد تسليم 
الحكم. فأما مع فساد ما ذكرنا فلا فأما إذا سها بعد فراغه من سجود السهو قبل سلامه ففيه 
وجهان لأضحابنا محتملان : 

أحدهما: لا سجود للسهو عليه للمعنى المتقدم . 

والوجه الثاني : وهو أصح عليه سجود السهو, لأن السه و لم يقع في الجبران فيمتنع 
من جبرانه. وإنما وقع في نفس الصلاة فكان بالساهي قبل سجوده أشبه 

مسألة : قَالَ الشافعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِنْ سَهَا سَهْوَيْنِ أو أَكثرَ فَليِسَ عَلَيْهِ إِلذّ سَجُدَنا 
السهو) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كثر سهوه في ضلاته فسجدتا السهو تنوب عن جميع 
سهوه وهو قول الفقهاء . 

وقال ابن أبي ليلى : غليه لكل سهو سجدتان. 
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وقال الأوزاعى : إن كان السهو من جنس واحد نايت السجدتان عن جميعه. وإن 
اختلف كان عليه لكل سهو سيطاتان؛ واستدلوا برواية ثوبان عن رسول الله يِل أنه قال: 
يكل هو جتان يمد السلامء, ل ا 1 
عون ا اباء ل اما وَمشن 00 كل لت ولآن 
سجود السهو لما أخر عن سببه وجعل محله آخر الصلاة دل على أن ذلك من أجل نيابته عن 

جميع السهو المتقدم. ولو وجب لكل سهو سجدتان لوجب أن يفعلا عقيب السهو. ألا ترى 
ذأ سجر الجلازة ل لكر رسع موعن عب نيا فلما كان سجود السهو مخالفاً له في 
محله وجب أن يكون مخالفاً له في حكمه . 

وأما حديث ثوبان ففيه جوابان: 

أحدهما: أن معناه لكل سهو وقع في الصلاة سجدتان» لأن «كل)» لفظة تستغرق 
الجنس . 

والثاني : أن المراد به تسوية الحكم بين قليل السهو وكثيره. وصغره وكبره في أن فيه 
0 مم 1 ع اي نو 

مسألة : قالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عله الا خواط رز لوزي اه ة الافيتاح , 
زكر في ركع ا أو في جَهْر فِيما يسِرٌ بالقرَامَقٍ, أن اس قينا كير فا 
لِلسَّهُو إلا في عَمَلٍ البَدن) . 

قال الماوردي : وهو كما قال. 

أما قصد الشافعى بهذه المسألة بيان ما يجب له سجود السهو. وجملته ضربان: 

أحدهما: ما وجب لزيادة, فمثل أن يتكلم ناسياًء أو يركع ركوعين». أو يقوم إلى 
خامسة أو يتشهد في ثالثة ناسياً فى كل ذلك فصلاته جائزة» وعليه سجود السهو. 

أصله قصة ذي اليدين. 

وأما ما وجب لنقصان فهو أن يترك ما أمر بفعله. وذلك على ثلاثة أضرب: 

أحدهما: ما كان ركنا مفروضاً. 

«قراءة الفاتحة). والركوع . وا لسجود. والتشهد الأخير فيلزمه الإتيان به على ماذكرناء 
ثم ب يسجد للسهو. فأما تكبيرة الإحرام فركن مفروض غير أنه إن تركها ب بطلت صلاته. ولزمه 
استئناف النية والإحرام. لأن تكبيرة الإحرام تمنع من انعقاد الصلاة. 

الحاوي في الفقه/ ج؟/ م6١‏ 
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والضرب الثاني : ما كان مسنوناً مقصوداً في نفسه. وليس يمنع لمحله. وذلك التشهد 
الأول. والقنوت في الصبح . والقنوت في الوتر في النصف الأخير من شهر رمضان. فإن ترك 
شيئاً من ذلك فصلاته جائزة» وعليه سجود السهو. فأما الصلاة على الي زفي اللتهيد 
0 

0 ا 

والضرب الثاني : ما كان هيئة لفعل» أو تبعاً لمحل فأما ما كان تبعاً لمحل» كالتوجه. 
والاستعاذة. وقراءة السورة بعد الفاتحة, وتكبيرات الركوع والسجود. والدعاء بين 
السجدتين» فهذا كله تبع لمحله. وليس بمقصود في نفسه. وما كان هيئة لفعل كرفع 
ليدين؛ ووضع اليمنى على اليسرى, والافتراش في الجلوس الأول. والتورك في الجلوس 
الثاني» والجهر فيما يسر والإخفاء فيما يجهر. وهذا كله ونظائره لا يوجب سجود السهو. 
ووافقنا أبو حنيفة في جميعه إلا في ثلاثة أشياء أوجب فيها سجود السهو. وهى قراءة السورة 
بعد الفاتكة > والجهر يما سر والاسوار هما بخهم إذاكنان الخضان إماما وتكسيرات 
العيدين . 

وقال مالك: يجب سجود السهو في ترك تكبيرات الركوع والسجود تعلقاً برواية ثوبان 
«لكل سهو سجدتان». 

والدلاله على أن لا سجود في الجهر والإسرانزواية أب قتادة, وأنس بن مالك أن 


رجول آللّه يكل كَانَ يَقْرَاذ في الظهْرٍ في الأويينٍ بَِاتَحَةٍ الكتاب. وَسُورَقٍ وفي الاخريين 
بفَاتِحَةٍ الكتاب» ركان يلق أخرانا للاية وَالآيتين) . 


فدل على أن الجهر فيما يسر لا يوجب سجود السهو. 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أُسَرٌ القِرَاءَةٍ في صَلةٍ المَغْرِبٍ فلما 
فرغ قيل له في ذلك قال: «فلا بأس إذاو فدل على أن لانم اذ فنع تيك ل بو د 
السهو. ولأنه صفة للقراءة فاقتضى أن لا يوجب سجود السهو كالمنفرد. 

والدلالة على أن لا سجود فى تكبيرات العيدين هو أنه تكبير فى الصلاة فوجب أن لا 
يلزم فيه سجود السهوة وكنانا على تكبيزانك سائر الصلوات» والدلالة على أن لا سجود في 
قراءة السورة هو أنه ذكر مفعول في حال الانتصاب على وجه التبع فوجب أن لا يلزم فيه 
سجود السهو كالتوجه والاستعاذة, فأما حديث ثوبان فمخصوص بالإجماع على سهودون 
سهوء كلم تفع 1د جاع باهر سينا مع تولك : «رُفِعَ عَنْ متي الخطا وَالنْسْيَانُ وَمَا 
اسْتَكْرِهُوا عَلَيْهو فأما قوله الشافعي : «ولا سجود إلا في عمل البدن» : أراد به لا سجود في 





يفف 
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الذكر إلا أن يكون الذكر مقصوداً به عمل البدن كالتشهد الأول. لأن القعود فيه من أجله والله 
تعالى 20 


52 
تر 


قَرِيبا اتا وَسلم ود طاول لم بذ 
قال الماوردي : وأصله هذه المسألة: أن سجود السهو عندنا سنة . 
وقال أبو حنيفة : واجب, لكن لا يقدح تركه في الصلاة. 
وقال داودء وإحدى الروايتين عن مالك سجود السهو واجب,. فإن تركه بطلت صلاته . 


واستدلوا بقوله علد : «وَلْيَسجَدُ سَجَْدَتِيٍ السَّهُْوق وهذا أمر يقت يقتضي الوجوب قالوا: 
ولأنه جبران نقص في عبادة فاقتضى أن يكون واجباً كالحج . 
والدلالة على أنه سنة وليس بواجب ما روي عن رسول الله ككل أنه قال: «إذَا شَكَ 


سه عم ه 


حَدكُمْ في صَلاتَه فلم ير أثلاثاً صَلَّى أَمْ ربعا دين حَلَى المَقِين وَليْسْجُدُ سَجدَئَيْنِ فإِنْ 


كانت صَلاتهُ نَامّةَ كانت الركعة والسجدتان نافلتين وإن كانت ناقصة كانت تَمَاماً لِصَلاتِهِ 
وكانت السَجَُدَتَانِ ييا لِلسَيْطَانِ» . 

ولأن سجود السهو ينوب عن المسنون دون المفروض. والبدل في الأصول على حكم 
مندلة أو أخف» فلما كان الميدل مسنونا وجب أن يكون البدل مسنوناً ولأنه سجود ثبت فعله 
ملب حادك تن الصلاة فوجب أن يكون و كسجود التلاوة. فأما قوله ككل (ولسحك 
سَجدَتيٍ السَّهُو فظاهره الأمرء لكن صرفنا عنه بصريح ما رويناه من كونه نفلا . 

وأما الحج فلما وجب جبرانه لكونه نائباً عن واجب. وليس كذلك سجود السهو. فإذا 
تمهد ما ذكرنا من كون سجود السهو مسنوناً فمحله في الاختيار قبل السلام» فإن سلم قبل 
فعله عامداًء أو ناسياً : ثم ذكر بعد السلام» فإن كان الزمان قريباً سجدهماء وإن كان الزمان 
بعيداً فعلى قولين : 

أحدهما: وهو قوله في الجديد وأحد قوليه في القديم: لا يسجدهما وصلاته مجزئة. 
لأن سجود السهو جبران للصلاة. وما كان من أحكام الصلاة لا يصح فعله بعد تطاول 
الزمان ألا تراه لو ترك شيئا من صلب صلاته ثم ذكره بعد تطاول الزمان لم يصح البناء عليه 
فلأن يكون ذلك في سجود السهو أولى . 

والقول الثاني: وهو أحد قوليه في القديم يسجدهماء وإن تطاول الزمان قياساً على 
جبران الحج وركعتي الطواف. لأن الدماء راداي الج زمانها يوم النحر ثم لم تسقط 
بالتأخير كذلك سجود السهو. 





كتاب الصلاة/ باب سجود السهو وسجود الشكر 
250 آي 5 2 م رمم عأ قا ال عب م 2 اق ل و ا و 
مسألة : قَالَ الشافعي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وْمَنْ سَهًا لف إِمَامِهِ فلآ سجود عليه . 


قال الماوردي : وهذا صحيح وإنما سقط حكم سهوه خلف إمامه لقوله يل : دالْأثِمّةٌ 
ضُمَنَاء يريد والله أ أعلم - ضمناء السهو؛ ولما روي أن مععاوية بن بن الحكم شَهّتَ عَاطِساً 
علف رطولة” الله يك فَلَمًا فَرَع مِنْ صَلاْتِهِ نَهَاهُ عَنْ ذَِكَ تله امن بشخو الشفوه لان 
ضَامِنْ لِسَهُوو ولأن سجود السهو مسنون. والإمام قد يتحمل عن المآموم المسنون ألا ترى 
أن المأموم لو أدرك الإمام في الركعة الثانية فصلى بعد الثانية والثالثة كانت له ثانية, ثم عليه 
ترك التشهد واتباع إمامه. ويكون الإمام قد يحمل عنه التشهد فكذلك في السهو: ولأن 
الإمام لما لم يحمل عنه القيام والقراءة إذا أدركه راكعاً مع كون ذلك ركنا واجباً كان تحمل 
السهو أولى . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ سَها إِمَامُهُ سَجَدَ مَعَهُ. 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وهو إجماع العلماء أن الإمام إذا سها تعلق سهوه بصلاة المأموم ولزمه السجود معه. 

والدليل على ذلك قوله بك : «الإِمَامُ ضَامِنٌ فَمَا صَنْمَ فَاصْنَعُوا» . 

وقال عَللِلِ : «إِنمَا جَعِلَ الإمَام و به فإذا كبر فكبرُوا وَإِذَا رَكمٌ فاركعواء وَإِذا سَجَدَ 
فَآسْجِدُوا». فكان علو راي سجود الفرض وغيره» ولأنّ سول آللَهِ كله سَهَا في صَلاةٍ 
فَسَجَدَ لِسَهُوهٍ ه وسجد النَاسٌ مع ولأنه لما سقط سهوه بالإمام جازأن يلحقه سهو الإمام ألا 
ترى أنه لما سقط عنه القيام والقراءة بالائتمام لزمه بالائتمام مالا يلزمه في حال الانفراد. 
وهوأن يدركه ساجداء ولأن صلاة المأموم محمولة على صلاة الإمام في حكمه لأنه لو سها 
خلف إمامه سقط عنه حكم السهو لكمال صلاة إمامه فاقتضى أن يدخل النقص في صلاته 
بدخول النقص فى صلاة إمامه . 

معنا كنا نالك ٠‏ 

إذا سها الإمام في صلاته فلم يسجد لسهوه إما عامداً أو ناسياًء فعلى المأمومين سجود 
السهو. وبه قال مالكف» والأوزاعي , وأكثر الفقهاء. 

وقال أبو حنيفة : لا يسجد المأموم إذا لم يسجد الإمام. وبه قال المزني» وأبو حفص 
يسجد الإمام سقط حكم الاتباع . 


احص 
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واستدل ابن الوكيل بأن قال: المأموم قد ترك المسنون إذا تركه الإمام ألا ترى لو أن 
الإمام قام إلى الثالئة قبل التشهد قام المأموم معه ولم يتشهد» فكذلك يترك سجود السهو 
لترك الإمام له وهذا خطأ. 

والدليل على خطأه أن صلاة المأموم متعلقة بصلاة الإمامء ومتصلة بها في إدراك 
فضيلة الجماعة وسقوط سهوه بكمال صلاة الإمام فكذلك إنما يجب أن يكون النقص 
الداخل في صلاة الإمام داخلاً في صلاة المأموم . وإذا كان النقص داخلاً في صلاته وجب 
أذ كمه رات حرو اتبيوكيا تارنية حواته لوا كان متترداء ولا يسقط عنه بترك الإمام له 
صلاته من النقص الداخل عليها من صلاة إمامه فسقط استدلاله بها . 

وأما قول ابن الوكيل أنه يترك التشهد اتباعاً لإمامه فكذلك سجود السهو. 

فالجواب عنه أن يقال : إنما ترك التشهد لأن اتباعه فيما بقي من الصلاة فرض» 
والتشهد نفل فلم يجز الفرض بالنفل. ولأن سجود السهو قد سقط عنه فرض الاتباع بسلام 
الإمام فلم يكن فيما يأتي به من جبران صلاته ترك لفرض اتباعه فلذلك أتى به. 

مسألة : قال الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «قَإِن كَانَ قَدْ سَبَقَهُ إِمَامُهُ ببَعْض ضَلاتِهِ 
سَجَدَهُمًا بَعْدَ القضاء انباعاً لماه لا ِمَا يَبْقَى من صَلاتَهِ (قالَ المُرَنِيُ) القَِاسُ عَلَى أله 


عو 


انه م جد مََُ مَالِسَ مِنْ َرْضِي فيما دكت مَعَهُ انعا ْله فإِذَا لم َفعلُ سَقط عَني 
انبَاعَهُ وَكُلٌ يُصَلَي عَنْ نَفْسِو» . 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في رجل أحرم بالصلاة خلف إمامء أو كان الإمام 
قد سبقه ببعض الصلاة فسها الإمام فيما بقى من صلاته فإذا كان كذلك كان هذا السهو متعلقا 
بصلاة المأموم. فإن كان هذا الإمام حين تمم صلاته ممن يرى سجود السهو بعد السلام قام 
المأموم بل اسادم الإمام فأتى به في ضلاته ولم يت يتبع الإمام في سجوده بعد السلام. فإن تبعه 
فسيعن عه عالما شد ينه قصاكه: باطلف وإن سجد معه جاهلاً بتحريم ذلك فصلاته جائزة, 
ثم يقوم فيأتي بباقي صلاته. فإذا تمم صلاته سجد حينئذ للسهو قبل سلامه. فعلى هذا لو 
كان المأموم قد سها فيما قضاه بعد سلام الإمام ففيه وجهان : 

أحدهما: أن سجدتي السهو تجزئه عن سهوه وسهو إمامه, لأن جميع السهو يجبر 

والوجه الثاني : أن عليه لسهو إمامه سجدتين فيأتي بأربع سجدات متواليات» لأنهما 
سهوان مختلفان فلم يتداخلا كالحدود إذا كانت من جنس واحد تداخلت, وإذا كانت من 
جنسين لم تتداخل. والأول أصح. لأنه لو كان اختلافهما يمنع من تداخلهما فوجب أن 


خرف 
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يكون تغايرهما يمنع من تداخلهماء وهو أن يكون أحدهما لزيادة, والآخر لنقصان. وفي 
إجماعهم على تداخل السهو مع التغاير دليل على تداخله مع الاختلاف, وهذا كله إذا كان 
الإمام يرى سجود السهو بعد السلام, فأما إن كان ممن يرى سجود السهو قبل السلام فعلى 
المأموم أن يتبعه في السجود فيسجد معه فإذا سجد وسلم الإمام قام المأموم فقضى ما بقي 
عليه من صلاته ثم هل يعيد سجود السهوأ م لا؟ على قولين: 

أحدهما: وهو قوله في القديم؛ واختاره المزني : لا يقضي , لأن سجود السهو إنما 
لزمه باتباع إمامه. فإذا سجد معه سقط عنه حكمه., ولأنه لو أعاد السجود كان قد جبر التشهد 
بأربع سجدات, وذلك غير جائزء لأن جبران السهو سجدتان لا غير. 

والقول الثاني : قاله في الجديد وهو الصحيح عليه إعادة سجود السهو بعد تشهده 
وقبل سلامه. لأن سجود السهو قد لزمه بسهو إمامه. ومحله آخر الصلاة فوجب أن يلزمه فعله 
في محله., وما فعله خلف إمامه. وإنما فعله على وجه التبع له وقد يتبع إمامه فيما لا يحتسب 
له كما لو اذركه ساجدا » فعلى هذا لوسها المأموم فيما قضاه بعد سلام الإمام. فإن قيل 3 
يعود سجود السهو فعليه أن يسجد لسهوه سجدتين» وإن قيل يعيد سجود السهو كان على 
الوجهين السابقين: 

أحدهما: يسجد أربع سجدات . 

والثانى : سجدتين. 

فصل: وإذا سبقه الإمام بركعة فسها فيها ثم علق المأموم صلاته بصلاته فهل يتعلق 
عليه حكم سهو الإمام؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يتعلق عليه حكم هذا السهو. لأنه إنما يلزمه حكم سهو الإمام في 
مواضع التي يسقط عنه السهو بالائتمام» وقد تقرر أنه لو استفتح الصلاة فصلى ركعة وسها 
| فيها ثم علق صلاته بصلاة الإمام ولم يسقط عنه حكم هذا السهو باتباع إمامه فكذلك لا 
يتعلق عليه في هذه الحال سهو إمامه. فعلى هذا إن سجد الإمام قبل السلام سجد معه اتباعا 
له. فإذا قام معه لقضاء ما فاته لم يعد. وإن سجد الإمام بعد السلام لم يسجد معه في الحال 
ولا في آخر الصلاة بحال. 

والوجه الثاني : يتعلق عليه حكم هذا السهو, لأنه إذا علق صلاته بصلاة ة الإمام فقد 
تعلق بصلاته الحكم الذي تعلق بصلاة الإمام فلما كان النقص داخلاً في صلاة الإمام وجب 
أن يكون داخلاً في صلاة المأموم , ؛ فعلى هذا يكون حكمه حكم سهو الإمام فيما أدرك معه 
فإن سجد الإمام بعد السلام سجد المأموم بعد قضاء ما عليه وإن سجد قبل السلام سجد 
معه ثم في الإعادة قولان. فأما إذا دخل مع الإمام وقد سبقه بركعة فصلى الإمام خمسا ساهيا 
فتبعه وهو لا يعلم بسهوه أجزأت المأموم صلاته. فإن تبعه وهو يعلم أنه سها بطلت صلاته 
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ولو أن إماماً مسافراً أحرم بالصلاة ينوي القصر فصلى أربعاً ساهياً لزمه سجود السهو, لأنه في 

معنى الزائد في صلاته. ولو ذكر سهوه وهو في الثالثة عاد جالساً وتشهد وسجد للسهو وسلم. 
فأما من خلفه من المأمومين فعليهم اتباعه إذا قام إلى الثالثة ما لم يعلموا بخلاف قيامه إلى 
الخامسة, لأن الظاهر من قيامه إلى الثالثة أنه أحدث فيه الإتمام. فإن علموا أنه قام ساهياً 
0 فإن تبعوه مع العلم بحالة فصلاتهم باطلة سواء كانوا مسافرين 
فرضهم ركعتين» أو مقيمين فرضهم أربعاً وصاروا في اتباعهم له في الثالثة كاتباعهم له لوقام 
إلى الخامسة . 





مسألة : قَالَ المِرَّنِيُ : «سَمِعْتٌ الشَافيِيَ رَحِمَهُ الله يعو ذا كَانْت سَدَنَا السَهوَبَعْدَ 
التشليم َشَهَدَ لَهُما وإِذَا كَانناقبلَ التشليم جْرَأهُ التَسَهُدُ الأول (قال الشافعي) فَإدًا تكلم 
يدا ملت صَلائَة ون تلم اهيا بَتى وَسَجدَ لهو لَآنَ برضي اللَهَنهُ روى عَنْ 
رَسُول الله أنه تكلم بالمَدِينةٍ ماقيا فبنى ركان ذَلِكَ دَلِياكٌ غا: ما زو :ابن مَسَعْودٍ 
مِنْ نهِيهِ عن الكلام في آلصّلاةٍ بمكة لَمَا َم مِنْ أزض, العندة وذلك قل الهخرة وانحيك 
عَلَى العَمْدٍ (قال الشافعي) اي 0 الشكر وَيَسجَدُ الرَّاكِبٌ إِيمَاءً وَالمَاشِي عَلَى 
الأزض, وَيَرْفَعُّ يَدَيْهِ حَذُوَ مَْكبَيْهِ إذا كَبّرَوَلآ يَسْدُ إلا طاهراً (قَالَ المُرْنِيُ) وَرُوِيَ عَنٍ 
النبي ككْةٍ انه راى نغاشا فسجد شكرا لِلهِ وسجد ابو بكر حين بلغه فتح اليمامة شكرا (قال 
المُرَنِيٌ ) التَعْاشٌ الناقص الحَلْقِ». ١‏ 

قال الماوردي : هذا صحيح , لا خلاف بين العلماء أنه إن سجد للسهو قبل السلام 
أجزأه التشهد الأول. فأما إن سجد له بعد السلام فمذهب الشافعي ‏ رحمه الله - وجماعة 
الفقهاء أنه يتشهد بعد سجوده ويسلم سواء كان ممن يرى سجود السهو بعد السلام. أو كان 
يراه قبل السلام فأخره ساهياً. 

وقال بعض أصحابنا : : إن كان يرى سجود السهو بعد السلام تشهد وسلمء وإن كان 
يراه قبل السلام فأخره ساهيا لم يتشهد ولم يسلم. بل يسجد سجدتين لا غير» وهذا غير 
ضيح ارواية عيزان بن الحصين أن رسول الله كل سَلَمَ في نَلاثِ مِنَ اضر نَاسِياً َنَى 


حبر «الجرْبَاقُ» فَصَلَّى رَكْعمَيْن » وَسَلَّمَ وَسَجَدَ سجدتَينِ وَتَشْهُدَ ثم يسَلم يُسَلْم ولأآن من حكم 
سجود السهو أن يكون بتشهد وسلام فوجب أن يصله بذلك إذا فعله بعد السلام. فأما الكلام 


في الصلاة فقد مضى حكمه. وأما سجود الشكر فقد تقدم ذكره ‏ والله تعالى أعلم -. 


2 00 7 وه 2 
بَابٍ أقَلَ مَا يُحْرَْىءْ مِنْ عَمَل الصّلاة 


مسألة : : قالَ الشَافِعِي رَضِيٍ اللّهُ عَنْهُ : : «وَأقل مَا يُجَرِىه وِنْ عَمَلٍ آلصّلاةٍ أن يُحْرمْ 
يقرا بم لقان ْنَا ب ويسم لل الرحْمَنِ ْنِ الرّجيم » إن سنا ورك حنَى يمن راكع 
ويَرََْ حتَى يَعْعَلَ اما وَيَسْجُدَ حَتى يَطمَهد سَاجداً عَلَى الجِهةٍ ميقع حتَى يَْقَد يدل جاليت 
م جد الى كَمَا وَصَفَتْ نم يَف حَتَى يَفْعَلَ ذَلِكَ في كُلَ رَكْعةٍوَيَجلِسَ في في الرابعة 
وَيَشَهد وَمِصَلَي عَلَى آلنبيّ يك وَيسَلْمَسِْيمَةيقُولَ: دالشلامٌ عَليكُمْ» فَإذًا ممَل ذَلِكَ أجزانة 
صَلائهُ وَضَيّمَ حَظ نَفْسِهِ فِيمَا ترك . 

قال الماوردي : إنما أفرد الشافعى فروض الصلاة في هذا الباب وإن ذكرها فيما 
تقدم. لأنه ذكرها في جملة سئن وهيئات فأحب إفرادها باختصار وإحصاء ليكون أبلغ في 
الاحتياط والتعريف. فإن قيل: فلم أغفل ذكر النية في الفروض وهي العمدة والمدار؟ قيل: 
لأصحابنا عن ذلك جوابان: 

أحدهما : أنه قصد أعمال الصلاة التي تفعل بجوارح البدن لا جارحة القلب ألا تراه 
قال وأقل ما يجزىء من عمل الصلاة. 

والجواب الثانى : أن النية مذكورة فيما أورده لأنه قال: وأقل ما يجزىء من عمل 
الصلاة أن يحرم ولا يكون محرما قط إلا بالنية» وجملته أن فروض الصلاة ضربان: شرائط 
وأفعال. 

فالشرائط ما يتقدم الصلاة؛ والأفعال ما ينطلق عليه اسم الصلاة. 

شروط صحة الصلاة 

فأما الشرائط فخمسة: 

الأول: طهارة الأعضاء من نجس وحدث . 

الثاني : ستر العورة بلباس طاهر. 

الثالث: فعل الصلاة على مكان طاهر. 

الرابع : العلم بدخول الوقت. 

الخامس : استقبال القيلة . 


اوفوفا 





كتاب الصلاة/ باب أقل ما يجزىء من عمل الصلاة 


وأما أفعال الصلاة وفرائضها خمس عشرة : 

الأول والثاني: تكبيرة الإحرام مع النية. 

الثالث: القيام . 

الرابع : قراءة الفاتحة يبتدثها ببسم الله الرحمن الرحيم . 

الخامس: الركوع . 

السادس : الطمأنينة فيه . 

السابع : الرفع من الركوع . 

الثامن : الاعتدال فيه . 

التاسع : السجود. 

العاشر : الطمأنينة فيه . 

الحادي عشر : الجلسة بين السجدتين. 

الثانى عشر : الطمأنينة فيها. 

الثالث عشر : التشهد الأخير والقعود فيه. 

الرابع عشر: الصلاة على النبي كَل . 

الخامس عشر: التسليمة الأولى. وما سوى هذه الأفعال فسنن وهيئات, فمن أتى بها 

ءٍِ 020 2 واد اله 6 هي و قنية وضريق وو ولوق وس عيئة عااء#د 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه: «وَإن كان لا يحسن ام القرآنٍ فيحمد الله 
لعك هه درك ا كع الام .> 17 م 2 أل افاع وه واععور وا لوين يرظا امور هن اماه وعد :5 
ويكبره مكان ام القرآنٍ لا يجزئه غيره وإن كان يحسن غير ام الَرْآنِ قرا بقَدْرِهَا سَبْعٌْ آياتِ ل 
يَجَرِئَهُ ذُونَ ذَلِكِ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح .2 مضى الكلام في وجوب قراءة المفاتحة إذا كان 
يحسنهاء فإن كان لا يحسنها قرأ غيرها من القرآن, وعليه أن يتعلم الفاتحة, فإذا أراد أن يقرأ 
في صلاته بدلا من الفاتحة قبل أن يتعلمها قرأ سبع آيات من القرآن؛ وفيها وجهان: 

أحدهما: سبع آيات مثل آيات الفاتحة» وأعداد حروفها ليكون البدل مساوياً لمبدلهء 
ولأن الفاتحة تشتمل على أعداد الآي وأعداد الحروف, فلما لم يجز النقصان من عدد الآي 
لم يجز النقصان من عدد الحروف. 

والوجه الثاني : أن الاعتبار بعدد الآي دون الحروفء فإذا قرأ سبع آيات طوالاً كن أو 
قصاراً أجزأته. لأنه لو قرأ آية عدد حروفها كعدد حروف الفاتحة لم يجز فعلم أن عدد الآي 
معتبر دون عدد الأحرف, والأول أصح., لأن الاعتداد بهما جميعاً. 


تان كتاب الصلاة/ باب أقل ما يجزىء من عمل الصلاة 





قال الشافعي : «واستحب أن يقرأ ثماني آيات لتكون الآية الثامنة بدلاً من السورة». 
فلو كان يحسن آية من الفاتحة ففيه وجهان: 

أحدهما: : يكررها سبع مرات» لأن حرمة الفاتحة أوكد من غيرهاء ولقوله لله : «فاتحة ١‏ 
الكتابٍ عِوَض عَنٍ القيرْآنِ» فلما جعلها عليه السلام عوضاً عن القرآن» ولم يجعل القرآن 
عوضا عنها دل على أن تكرارها أفضل . 

والوجه الثاني : أنه يقرأ الآية من الفاتحة ويقرأ معها ست آيات من غيرها . 

ود اضحح » لأن القرآن بدل من الفاتحة إذا لم يحسنها فوجب إذا كان يحسن 

بعضها أن يكون بدلا مما يحسنه منها. 

فصل: فإذا لم يحسن الفاتحة ولا شيئاً من القرآن فعليه أن يسبح الله سبحانه ويحمده 
بدلا مق الكراة 

وقال أبو حنيفة : فد شفط عنه:فرضن الذكرب وهذا خطأ والدلالة عليه رواية رفاعة بن 
مالك أن رسول الله يكو قال: دأدَاقم أحَدُكُمْ إَى آلصَّلاة ة لضأ َمَا مره اَذ وَجَلَ ثم 
كبر وَإِنْ كان مَعَهُ شَّيْءٌ من ن لقان لما به وإِنَ لَمْ يكن مَعَهُ شَيْءُ من القرْآن فَلْيَحمِدٍ الله 
سَحَانة ا لك حت يظَي زاكع وذلك عن عبد الله بن أوفى داري اه ان 


لاق قَقَالَ: ل الله وَالحَمْهُ لله ولا إل 37 الهّ وَاللّه ع وَل حول ول قوة 


إل باللّهه فَقَالَ : هَذَالِلُهِ فَمَاإي فَمَالَ: قُلْ قل اللّهُمُ ازْحَمْنِي وَارْزقنِي» وَعَافِنِي فَانصَرَفَ 
الرخل وهو يشير إلن يديه فقَان رَسُوَلُ الل كيد وأمَا هَذَا فَمَدْ مَل يَتيْهِ خَيْرء: 
فإذا تقرر هذا فعليه أن يقول بدلاً من القراءة ما علمه رسول الله يكل الأعرابي ثم فيه 
وجهان : 
أحدهما: يقول ذلك بعد كلمات الفاتحة وحروفها. 
والوجه الثاني: أن كل كلمة من ذلك تقوم مقام آية وهي خمس كلمات تقوم مقام 
أحدهما: أنه يكررها سبع مرات . 
له أن يسبح ويكبر بالفارسية» وعليه في هذه المسائل كلها تعليم فاتحة الكتاب. وإن أمكنه 
تعليم الفاتحة ولم يتعلم فعليه الإعادة. لأن القادر على التوصل إلى الشيء ء في حكم القادر 
عليه ألا ترى أن من قدر على التوصل إلى الماء لم يجز له التيمم» ومن قدر على ثمن الرقبة 
لم يجز له التكفير بالصيام؛ ومن قدر على ثمن الزاد والراحلة لزمه الحج فكذلك إذا قدر 


كتاب الصلاة/ باب أقل ما يجزىء من عمل الصلاة 3 بيس 88# 


على تعليم الفاتحة ة كان في حكم القادر عليها فوجب عليه إعادة الصلاة ة إذا تعلم الفاتحة 
سواء طال الزمان أو قصر وفيه وجهان: 

أحدهما: يعيد كل صلاة صلاها من وقت قدرته على التعليم إلى أن تعلم . 

والوجه الثاني : أن يعيد ما صلى من وقت قدرته إلى أن تعاطى التعليم وأخذ فيهء لأن 
أخذه في التعليم قد أزال عنه حكم التفريط فسقط عنه إعادة ما صلى في هذه المدة والله 
أعلم . 

مسألة : قَالَ : «هَإِن ترك م ِن أم لان حَرْفاوَُوَّ في الركْمَة جع لبه وأنَمهَا ِنَم 
يَذْكُر حَنى خَرَج من الصَّلاةٍ وَتَطَاولَ ذَلِكَ أَعَادَه . 

قال الماوردي : وقد مضيت هذه المسألة واستوفينا الكلام واستوفينا فروعهاء فنقول: 
إذا ترك آية من الفاتحة ناسياً ثم ذكرها قريباً أعاد. وأتى بها وبما بعدها لما عليه من موالاة 
0 ال الا ا 0 من أولها لجراد ان بكرن المكروة أول 
للسهو في آخر صلاته. فلوذكر ذلك بعد سلامه من الصلاة. فإن كان الزمان قربا أتى بما 
ترك وصلى ركعة كاملة وسجد للسهو. وإن كان الزمان بعيداً كان على القولين الماضيين . 

فصل: ناكا ذا وى تلع الجرارة فعيبة ان اتهياء وكداتاك زر الخد في غيرنا ازية 
0 ولكن لو نوى قظغا وهو يقراها حرأ لأن القراءة لا تة تفتقر إلى النية فلم يكن تغيير 

مؤثراً فيهاء فأما إذا سكت عنها غير ناو قطع القراءة فإن طال سكوته استأنف القراءة وإن» 
ا 

فأما تشديد آيات الفاتحة فهي أربع عشرة تشديدة فإن ترك التشديد لم يجزء لأن 
الحروف المشددة تقوم مقام حرفين فإذا ترك التشديد صار كأنه قد ترك حرفاًء فلذلك لم 
يجز. فإن حكي عن الشافعي غير هذا فليس بصحيح», ولكن لو شدد المخفف جاز وإن أساء 
والله عز وجل أعلم بالصواب -. 


بَابُ طول القِرَاءةٍ وَقِصَرِهَا 


َالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وأحبٌ أن يقرا في الصّبْح. مَعَ آم الْرْآنِ بطوّال. 
المْفَضّلٍ في طهر شبها برا البح وَفِي العَضْر نَحُوا ما يقر في الِشَاءِ وَأَحِبٌ أن 
بقَرَا في العِشَاءِ بسورَةٍ ةِ الجمعة ةو «إذا جَاءَكُ المُنَافِقُونَ» وما مياق الول وفِي المَغْرِبٍ 
بِالعادياتِ ا أشنيها: 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن قراءة السورة بعد الفاتحة سنة في الأوليين» وفي الآخريين 
على أحد القولين» فإذا كان كذلك فالاختيار له أن يقرأ ذ في الصبح بطوال المفصل . 
«الطور» و«الذاريات»» ودقاف» و«المرسلات» وما أشبه ذلك؛ فقد روى سمرة بن 
جندب أن رسول الله يك قرأ فيها بالواقعة(" . 
ع 0770 جع بم 3 
وروي أنه كك قرا بسورة قافي9' . 


مهاه مه 


وروي أنه ل قرا بالمُؤْسَلاتٍ0 . 
ووتوق قط بن مالك أَنَّ رَسُولَ الل ل رذ في الصَبحٍ مراوقة الل السرم 
فَلْمًا بَلْعْ إِلى قِصَّةٍ تون وفيض أخل تت ورك في ؛ لأن وقت الصبح مت متسع فاحتيج فيه 
إلى سور طوال ليدرك الناس الصيلاة» فأما الظهر ف فيقرأ فيها قريباً مما هو في الصبح لكن دونه 
في الطول قليلا . 


فقد روى ابن عمر أن رسول الله كل صَلَى الظهَرٌ فَسَجَدَ فِيهَا». فقدرناء ترك 
السجدة . 


)١(‏ أخرجه الترمذي ٠١8/١‏ في أبواب الصلاة ١‏ وقطظبة بضم القاف وسكون الطاء المهملة وهو من 
أصحاب سيدنا رسول الله الذين سكنوا الكوفة . 

(؟) أخرجه مسلم "80/١‏ في الصلاة (1558/174) (159). 

(7) أخرجه البخاري ان في الأذان "7/01 (5479) ومسلم "8/١‏ في الصلاة (817/1177). 

(4) أخرجه البخاري معلقاً 05١‏ في الأذان باب الجمع بين السورتين في الركعة وأعرجه موصولا مبدلم 
“0/١‏ في الصلاة 200/1551 . 

(0) أخرجه أب داود 777/١‏ في الصلاة ا 


كتاب الصلاة/ باب طول القراءة وقصرها خرف 


قال الشافعي : وروى عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي يك كَانَ يقرا ة في الظَهْرٍ دإذَا 
السَمَاءُ الفقيت13) وتتحوها فأما العصر فيعختار أن يقرأ فيها بأوسط المقعد عن لحى ما 
يقرأ في عشاء الآخرة. 





فقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أبي موسى الأشعري 
يعمه الله انتيعر ا فى الظين بطواك المفصل» وف الصو باومتطهار ٠ ٠.‏ + 

ا فتن عدر ان سانيا ععدان الم لوو 
بِالعَادِيَات. ولأن وقتها أضيق الأوقات فلذلك اختصت بقصار السور. 

فآما غشساء الآخرة فيختار فيهنا أوسط المفصل تخوسورة الجمعنةء 'طوَإذًا جَنَاتِكَ 
الْمُنانِقُونَ4, وقد روي عن رسول الله يل أَنهُ َرأ في صَلاةٍ الْعِشَاءِ مِنْ لَيْلَةِ اْجَمُعَةٍ بسُورةٍ 


ع بير 


الجمعة. 
6 5 5 لزنن ل جارعم 
وروي أنه ككْهْ قرا فيها «بالشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى»: 
وهذا كله على طريق الاختيار وكيف ما قرأ جاز. وكذلك لو قرأ أواخر السور الطوال 
جاز 
خار. 


وقد روي عن رسول الله يكل أنّهُ قرأ ذ في الْمَغْرِبٍ بِسُورَةٍ الأرَافٍِء فمن أصحابنا من 
قال قرأ - جميع السورة ومنهم من قال بالآي التي فيها ذكر الأعراف والله تعالى أعلم 


"٠5/6 وأبوداود 8ه والترمذي 015 والنسائي 1 وأحمد‎ ١45 أخرجه مسلم في الصلاة‎ )١( 
.7١-7١/7 والبيهقي‎ 784/١ والدارمي‎ 


00 تايوه ب 8 هوه هاده جه 
باب الصلاة بالنجّاسَة ومواضع الصلاة من مَسْجِدٍ وَغْيْرِهِ 


َالَ الشافعِي * رَحَمَهُ الله تغالى : وَإِذَا صَلَّى الْجْبُ بوم عاد وَل يدُوا واج في 
ذَلِك بعمر د بْنِ الْخَطاب وَالْعَبّاسٍ قَالَ الْمُرَنِيَ» يَقُولُ كمال يُجْزِىء عَني فِعْلُ إمَابِي فَكَذَلِكَ 
لا يميد علي فسَادُ امي وَلوْكَانَ معاي في إْسَادو مُه لَمَا جار أن يُحْدِتَ فينصَرف وَأبني 
ولا أَنُصَرِفٌ وَقَدْ بَطلَتْ إِمَامَنهُوَاتَبَاعي لَهُ ولمْ َبَطلْ صَلاتِي وَل طَهَارَتي بانتقاض. طَهْرِه) . 

قال الماوردي : وصورتها: في إمام صلى بقوم ثم علم بعد فراغه من الصلاة أنه جنب 
فعليه الإعادة وحده فأما المأمومون فلا إعادة عليهم إذا لم يعلموا بحاله قبل صلاتهم . 

وقال أبو حنيفة : عليهم الإعادة بكل حال كالإمام؛ وكذلك لو أحدث الإمام في 
تضاعيف صلاته بطلت صلاته وصلاة المأمومين معه وغلظ عليه فألزمه حدث الإمام في 
الصلاة . ٍ 

وقال مالك : إن عمد الإمام أن يصلي بهم جنباً فعليهم الإعادة» وإن صلى بهم ناسياً 
فصلاتهم جائزة وعلى الإمام الإعادة, واستدلوا بقوله عله : «الأئمةُ يناك 

ا ال ا ا ار لل 
0 وبقوله 0 إنمَا ميل الما ْنم بوه ا وا تابعة 
ور سد أن لاتصح صلاته قياساً عليه إذا صلى خلف امرأة» هذا 
خط ايان زواءة اليس عن أبي بكرة أن رسول الله يكل دل في صَلةٍ ة الصبح_ َاوْمَا إلى 
الْقَوْمٍ أن مَكَانَكُمْ ‏ م جَاءَ وَرَأْسْهُ يقَطرٌ مَاءَ وَصَلَى بهم . 

ملك اد عير أن رسول ان وذ كر يي سورع لزنت يكو كا جلك فقا 
للقوم امكنُوا ثم رَجَعْ وَاغْتَسَلَ وجاء رَأْسَهُ يَقْطرٌ مَاء. 

فوجه الاستدلال فيهما من وجهين : 

أحدهما : أن النبي كَكةٍ قال: «إذا فييك الصّلاة فلا تَقومُوا حَتى تروني». 

والثاني : أنه يك أشار إليهم بالوقوف. ولو كان ذلك قبل إحرامهم لأمرهم بالقعود فدل 
أمره وك بالوقوف على تقديم إحرامهم». فإن قيل: فقد روى جابر البياضي عن سعيد بن 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة نا 





2 08 رع اععمس مكل لعشي 
المسيب: أن رسول الله عند صلى يقوم وَهُو سحتب فأعادٌ واعادوا). قيل هذا متروك. وجابر 
البياضي متروك الحديث بإجماع أهل الحديث على أن الإعادة محمولة على الاستحباب» 
لأنا نقلنا صحة صلاة المأمومين مع بطلان صلاة الإمام . 
ع ا 00 عاء 

وروى جويبر عن الضحاك عن البراء بن عازب أن رسول الله يل قال : «ايما إمام سها 
فَصَلَى بقوم وَهوَ جنبٌ. فإن صَلاةٌ الْقَوْمٍ ا وليَْشَيلٌ هو وَيعِيدٌ صَلاتةي وهذا نص في 
موضع الخلاف . 

وروي عن النبي كَكةِ أنه قَالَ في الإمّام : «إِن َك لَه وَلَّكُمْ وَإِنْ أسَاء فَعَلَيْهِ دُونَكُم» 
فكان على عمومه في كل حال. 

وروع ابن غمر أناوسول الله كلد على بامتجا به لما فرَعَ مِنْ صَلاتِهِ نَظرَ إلى 
كسائه» وَفِيه شيءٌ مِنْ دم قَبَعَتُ بِهِ إلى عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا وَمَرَبعَسْلهِ وَأَعَادَ الصّللاة وَل 


ممع ه 


يأمرهم د بالإعادة . 


وروى كثير بن الصَّلْت قال: صليت مع عمر رضي الله عنه صلاة الصبح» فلما فرغ 
أخذ بيدي فخرجنا نحو الصحراء. فلما صار في بعض الطريق نظر إلى ثوبه وفيه شيء من 
مني فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون إنا أكلنا ودكاً فلانت مفاصلنا فأجنبناء ثم غسله ورجع 
فأعاد الصلاة وحده. ولم يعيدوا وفي الخبر: أنه هم بعضهم بالإعادة فمنعه . 


وروي نحوه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه صَّلَى بالشاسٍ َرأ في تَوبهِ أكَرَ 
الاختلام فقال: أزانى قَدُ كبرت أخْتَلِمُ ولا َعْلَمُ عاد وَلَم يأمْرهُمْ ب ِالإِعَادَةِّ» وليس لهما في 
السيدانة مكالقك:فدل علن أنه إجماع ‏ ولأن كل من بطلت صلاته لمعنى انفرد به وجب أن 
لا تبطل صلاة غيره ببطلان صلاته أصله إذا كان المأموم جنباً لم تبطل صلاة الإمام» ولأنه لو 
كان بطلان صلاة الإمام بالحدث يوجب بطلان صلاة المأموم لوجب إذا طرأ عليه الحدث في 
تضاعيف صلاته فأبطلها أن تبطل صلاة المأموم لبطلان صلاة الإمام بالحدث. وفي إجماعه 
على صحة صلاة المأموم وإن بطلان صلاة الإمام بالحدث الطارىء دليل على بطلان 
صلاته بالحدث المتقدم لا يبطل صلاة المأموم . 

وتتدريرة ينانا : أن بطلان طهارة الإمام لا توجب فساد صلاة المأموم إذا لم يعلم 
بحدثه عند متابعته كمن سبقه الحدث» كل م صل على لبر بور 
الطهر برجوعه كالمرأة ة إذا تزوجت بعد انقضاء عدتها ثم رجعت . 


فأما احتجاجهم بقوله عَلِلدِ «الأئمّة ضَمَنَاة فالجراد به ضمان الإمامة لا ضمان 
الائتمام » ألا تراه قال يَكلِةٍ في الخبر «هَإِنْ نَم فلَهُ وَلَكُم وَإِنَْ وب كان ركم فكان هذا 


الخبر دلالة له عليهم لا لهم . 


”وي 
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وأما تعلقهم بقوله يك : «إِنْمَا جُعِلَ الإمَامُ لِيوْنَمّ به» فالمراد ما ظهر من أفعاله دون 
طهارته لتعذر معرفتها على أنه قد أبان ذلك بقوله يل : «فإِذَا كبر فَكبْرُوا وَإِذا رَكُم فازكعوا». 

وأما قياسهم على المرأة فلا يصح . لأنه قد كلف معرفة حال الإمام في كونه رجلاً» أو 
امرأة لقدرته على معرفة ذلك بظاهر الزي والهيئة» ولم يكلف معرفة طهارة إمامه لتعذر 
معرفتها وعدم إمارة تدل عليهاء ألا ترى أن الحاكم لو حكم بشهادة نفسين, ثم بان له أنهما 
فاسقان بعد القضاء لم ينقض حكمه. ولو بان أنهما امرأتان نقض حكمه. وإذا فرق مالك 
بين عمد الإمام ونسيانه فغلط. لأن ما نقض الطهر فحكم العمد والسهو فيه سواء . 

فإذا تقرر أن الإعادة على المأمومين» وإن كان إمامهم 56 فبان حدث الإمام في 
0 » فإن كانوا أربعين مع إمامهم لم تصح الجمعة لنقصان عددهم. » ولهم البناء 
على الظهرء وإن كانوا أربعين سوى الإمام فعلى وجهين : 

أحدهما: لا تصح لأنه لما جاز أن تصح لهم صلاة الجمعة وأن تصح لإمامهم جاز أن 
تصح لهم الجمعة ويبنون على الظهر. لأن انعقاد الجمعة بالإمام فإذا لم تصح الجمعة له لم 
تصح لهم . 

والوجه الثاني : تصح لهم الجمعة لآنه لماجاز أن تصح لهم صلاة الجمعة وإن تصح لإمامهم 
جازأن تصحلهم الجمعة وإن لم تصح لإمامهم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَوْ صَلَّى رَجُلْ وَفِي وه َجَاسَةُ مِنْ دم 01 
بح وَكَانَ قليلا مثل دم الرَاغِثِ وَمَا يعاق اناس لَمْ يِذ ون كان كيرا أذ قد يلا بزلا أ 
عَذْرَ أوْخَمْرا وما كان في مَعْنَى ذَلِكَ أعَادَ في الوفْتِ وَغَيْر را ل 
صَلَّى بَِجَاسَةٍ ِنْ أن يكُونَ مودي فرْضَهُ غير مود وَسَ ذََابُ الوَقْتِ بمزِيلٍ . مِنْهُ فَرْضاًلَمْ 
وده ولا إِمْكَانُ الوَقَتَ بموجب عَلَيّه إِعَادَة فَرْضٍ ا 


قال الماوردي : هذا صحيح توقي الأنجاس واجب في الصلاة» وبه قال الفقهاءء وإن 
صلى بالنجاسة فصلاته باطلة وقال ابن عباس ٠‏ وابن مسعود. وسعيد بن جبير. وابن أبي 
ليلى : إن صلى وعلى ثوبه أو بدنه نجاسة فصلاته جائزة قلت النجاسة أو كثرت أي نجاسة 
كانت. 

وروي عن ابن مسعود له نَحَرَ جَرُورا وَأُضَابَ ِيَابَهُ مِنْ فرْيِهَا وَدَمِهَا فَقَامَ وَصَلَّى . 
وروي عن ابن عباس أنه قال: لَيْسَ عَلَى التُوْبٍ جَتَابَةُ. 


وقال سعيد بن جبيرء اتلوا علي الآية التي فيها غسل الثوب من النجاسة والدلالة على 
ما ذهبنا إليه قوله تعالى : «وَئَْابَك فَطَهرْ وَالرَّجْرَ فَاهْجُرُ» [المدثر: 4: 5] والرجز: 
النجاسة وأما قوله تعالى : #وثيابك فطهرٌ» ففيه تأويلان: 
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أحدهما: قاله ابن عباس». وسعيد بن جبيرء أن تأويله لا تلبس ثيابك على الغدر 
والمعاصي , والعرب تقول لمن غدر دنس الثوب, ولمن وفى بعهده طاهر الشوب وقال امرؤ 
القيس: 

ياب بي عَوْفٍ طَهَارَى نَقِيَّةً وَأَوْجُهُهُم عند الْمَشَاهِدٍ غرَالُه) 

والثاني : أنه أراد وثيابك فقصر كي لا تنجر كبرء أو خخيلاء قال رسول الله ل : «إزرة 
المؤمن إلى أنصاف ساقيه» وما بين ذلك إلى الكعبين فمباح وما فوق الكعبين في النار» . 

والتأويل الشالث: قاله الحكم. ومجاهد: أن معناه وعملك فاصلح قال 
رسول الله يك : يُحَشَرٌ المَرْءُ في َوْبَيْهِ اللَذَيْنِ مَاتَ فِيهِمَاه يعني : عمله الصالح., والطالح . 

والتأويل الرابع : قال الحسن معناه: أن خلقك فحسن . 

والتأويل الخامس : أن معناه وقلبك فطهر قال الشاعر: 

إن نك فداسانتك من خليفلة. تسلى يالي ين بابك تمي 0 

والتأويل السادس : وهو الصحيح. وبه قال محمد بن سيرين» والفقهاء : إن معناه 
وَِيّابكَ فظهّر» [المدثر: 5] من النجاسة بالماء» وهو المعمول عليه» لأن حقيقة الثياب ما 
لبست. وحقيقة الطهارة عن النتجاسة فلا وجه لحمله على غير الظاهر إذا كان الظاهر جلياً 


وقال عز وجل : «وطهر بَيِِيَ لِلطَائفِينَ وَالْقَائِمِينَ والركع, السَجُودِ» فيه تأويلان: 


أحدهما: من الأصنام . 
والثاني : من المشركين فإذا وجب تطهيره من الأصنام والمشركين مع طهارتهم كان 
تطهيره من الأنجاس أولى . 


وروى الأعمش عن أ بي صالح عن أبي هريرة أن النبي يي قال: «أكثَر عَذَاب الْقَبرِمِنَ 
الول » وما وجب العذاب من أجله فاجتنابه واجب. 

وروت أسماء بنت أبي بكر أن رسول الله كك قال في دم الحيضٍ : : وحثيه ثم اهْرْضِيهِ 
ثم اعسلِيِه بالْمَاءِه وروت أم قيس بنت محصن”22 أنها سَألت النبي كه عن دم الحيضٍ 
يْصِيبٌ العوبٌ فَقَال: : «اهَرْضِيهِ وَاعْسِلِيهِ بِمَاءِ وَسَدْرِ فدل أمره بغسله على وجوب إزالته . 





. انظر اللسان م [طهر]‎ »)١77( البيت في ديوانه‎ )١( 
.)4 ( شرح القصائد العشر للتبريزي‎ »)١١( البيت في ديوانه‎ )5( 
م2 أم قيس بنت محصن بن حرثان بن قيس بن مرة بن كثير بن تميم ابن دودان الأسدية أخت عكاشة من‎ 
المهاجرات الأول لها أربعة وعشرون حديثا اتفقا على حديثين وعنها وابصة بن معبد وعمرة بنت عبد‎ 
. 5١7/7 الرحمن . انظر الخلاصة‎ 
الحاوي في الفقه/ ج؟/ م1‎ 
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فإذا تقرر هذا فالنجاسة ضربان: 

أحدهما: : ما استوى حكم قليله وكثيره ف في المنع منه وبطلان الصلاة به وهو الغائط. 
والبول والخمر. وما لا يشق التحرز منه. 

وقال أبو حنيفة: يعني عن قدر الدرهم البغلي. فما دونه قال: لأنها نجاسة يسيرة 
فوجب أن يعفى عنها قياسا على أثر الاستنجاء . 

وقال مالك: إن كان وقت الصلاة باقياً أعاد الصلاة فى قليل النجاسة» وكثيرها وإن 
فات لم يعد في قليل النجاسة وكثيرها. ْ 

ل ل ل 

ئش رَضِيَ الله عَنْها لِتَعْسِلَهُ ولم ينقل أنه أعاد صلاته , 

والدلالة عليهما من طريق المعنى : على ما تقدم من الظواهر هو أنها نجاسة يمكن 
الاحتراز منها فوجب أن لا يعفى عنها. 

أصله مع أبي حنيفة ما زاد على الدرهم ومع مالك ما لم يخرج الوقت» ولأن التطهير 
إذا أمكن من غير مشقة في محل لم يجز العفو عنه عن قدر الدرهم كأعضاء الطهارة في 
الحدث. 

فأما قياس أبي حنيفة على أثر الاستنجاء ء فغير جائزء لأن الاستنجاء عنده غير واجب 
فكيف يكون أصلاً لواجب» لأن الحرام لا يجوز أن يقنص من أصل حلال, ولا الحلال من 
أصل حرام على أن موضع الاستنجاء مخصوص بالرخصة معدول عن حكم النجاسة فلم 
يجز أن يقاس عليه غيره وكيف قدره أبو حنيفة بالدرهم, وقد يختلف على اختلاف الناس في 
خلقتهم وأما ما استدل به مالك من الخبر ففيه جوابان: 

أحدهما: أنه وإن لم يقض الصلاة في الحال فيجوز أن يكون قضاها بعد زمان» لأن 
تعجيل القضاء على الفور ليس بواجب. 

والثاني : أنه لم يعد, لأنه لم يعلم النجاسة إلا بعد فراغه من الصلاة والإعادة عندنا 
0 أفسد مذهبه بما ذكره المزني من أن لا يعدو من صلى 
بلجاسته من أن يكون مؤدياً فرضه. أو غير مؤد وليس ذهاب الوقت بمزيل عنه فرضاً لم يؤده 
ولا إمكان الوقت بموجب عليه إعادة فرض قد أداه. 

والضرب الثاني : من النجاسة ما عفى عن قليله ولم يعف عن كثيره» وذلك مثل دم 
البراغيث وماء القروح. والبثورء والمدة إذا لم يختلط كل ذلك بدم, لأن في التحرز من 
قليل ذلك مشقة غالبة» فأما سائر الدماء سوى دم البراغيث ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا أحدها 
كالأبوال لا يعفى عن قليلها وكثيرها لدفع المشقة في التحرز منها. 
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والوجه الثاني: كدم البراغيث يعفى عن قليلها دون كثيرها. 

والوجه الثالث: وهو قول أبي العباس. وكأنه أصح يعفى عن قليل دم الإنسان من 
فصادة, أو حجامه. أو رعافه, أو جرحه ولا يعفى عن دم غيره من بهيمة» أو آدمي فأما الفرق 
بين قليل ذلك وكثيره فلا حد له إلا ما يتعارفه الناس من القليل والكثير» وقد قال الشافعي في 
موضع من «المبسوط» إذا كان ماء القروح لمعة وجب إزالته. 

وقال في القديم : إذا كان كقدر الكف وجبت إزالته.» وليس ذلك مختلفاً بل هو تقريب 
على معنى الفرق والعادة» فإن فحش وجبت إزالته. وإن قل عفى عنه. 

فصل: إذا سلم الرجل من صلاته ثم رأى على ثوبه نجاسة أو بدنه نجاسة فذلك 
ضربان: 

أحدهما: أنه يمكن حدوثها بعد السلام فالصلاة مجزئة لا قضاء عليه لاستقرار الأداء 
وعدم ما يوجب القضاء . 
والضرب الثاني : أن يتيقن تقدم النجاسة قبل الصلاة» وفي الصلاة فذلك ضربان 


أيضاً: 

أحدهما: أن لا يكون قد علم بها قبل الصلاة ولا شاهدها إلا بعد السلام ففي وجوب 
الإعادة عليه قولان: 

أحدهما : قاله في القديم. وبه قال ابن عمر. والزهري. والأوزاعي : لا إعادة عليه 
لرواية أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله يك صَلّى فِي نَعْلِهِ ثم خَلَعَهُما فَخَلَع 
الناس يعَالَهُمْ ٠‏ فلَمَا فرع قال: : مَاحَمَلكُمْ عَلَى أنْ حَلَْتُمْ َعَالَكُمْ قاوا خَلَعْتَ فَسَلَعْنا فَقَال 
الى كله أثانى جريل قاخبر ين أنَّ بهَا كذْراً. 

وفي رواية أخرى أنَّ فا دم حِلْمَق ولأن المصلي مأمور بفعل أشياء. كالركوع, 
والسجود. وستر العورة» وبترك أشياء كالنجاسة, والكلام ثم كان ما أمر بفعله تبطل الصلاة 
بتركه عمداًء أو نسياناً وما أمر بتركه وقع الفرق بين عمده ونسيانه كالكلام فوجب أن تكون 
النجاسة المأمور بتركها يقع الفرق بين عمدها ونسيانها كالكلام فتبطل الصلاة مع العمد. 
وتصح مع النسيان . 

والقول الثاني : : قاله في الجديد وبه قال أهل العراق : عليه الإعادة, لأنها طهارة لو 
ا ا ا ا 0 
الحدث» ولأنه حامل نجاسة لو كان عالماً بها لم تصح صلاته فوجب إذا كان ساهياً لها أن للا 
تصح صلاته . 
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أصله إذا تطهر بالماء النجس . 

والضرب الثاني : : أن يكون قد علم بالنجاسة قبل الصلاة ثم يسهى عند دخخوله في 
الصلاة فعلى قولين في الجديد عليه الإعادة» وعلى قوله في القديم على وجهين : 

أحدهما: عليه الإعادة؛ لتفريطه فى إزالتها. 

والثاني : خرجه القاضي أبو حامد لا إعادة عليه . 

فصل: فنأما | إذا لم يجد إلا ثوباً نجساً ولم يجد ما يغسله صلى عريان. ولا إعادة عليه 
سواه كان تهنا كله أو بعضه. وإن صلى فيه أعاد. 

وقال مالك» والمزني : صلى فيه » ولا إعادة عليه 

وقال أبو حنيفة: مي سود أن يصلي فيهء ولا إعادة عليه وإن 
كان جميعه نجساً كان بالخيار بين أن يصلي فيه ولا قضاء عليه وبين أن يصلي عريان ولا 
قضاء عليه أيضاء والدلالة عليهم هو: أنه معنى يتوصل به إلى أداء شرط من شرائط الصلاة 
فوجب إذا كان نجساً أن لا يسقط معه أصله الطهارة بالماء النجس. ولا يدخل عليه دم 
البراغيث» لأن قولنا نجس يقتضي تنجيس جميع البدن, ودم البراغيث لا ينجس جميعه. 
ولأنها نجاسة على شيء يمكن الاحتراز منها فوجب أن لا يسقط فرض الصلاة معهاأصله: 
إذا كان ثوب طاهر. 


مسألة : قَالَ الشَافجِي رضي الله عَنهُ: «وإن كان مَعَه موْتَان أَحَدَهْما طَاه وَالآخة 
نجس وَلآ يرف َه يَتَحرَّى أحَدُ التَْبينِ فَِصَلَ فيه وَيُخرِثهُ وَكَذَلِكَ إِنَاءَانٍ مِنْ ما أحَدُهُمَا 
طَاهِرٌ وَالآَرُ نجس فَإِنّهُيَََضأ بَِحَدِهِمًا عَلَى التَحَرّي وَيُجِْئة . 

قال الماوردي : أما الاجتهاد في الإناءعين فقد مضى في كتاب الطهارة» وأما الاجتهاد 

في الثوبين إذا كان أحدهما طاهراً والآخر نجساً فجائز على مذهب الشافعي وأبي حنيفة 

فإ ايان له لهارة أحدهما بالاجتهاد صلى فيه وأجزأه . 

وقال أبو إبرا هيم المزني : لا يجوز الاجتهاد فيهما؛ بل يصلي في أحدهما ويعيد في 
الآخر. 

قال: لأنه قد يقدر على أداء فرضه بيقين فلم يجز أن يؤديه مجتهداً بالشك كمن ترك 
كلق المشوو ال او ا ا ا ا 0 
0 ن يكون في الثوبين كذلك قال : ويفارق هذا الإناءين حيث جاز له 
الاجتهاد فيهما أنه لو أمر أن يتطهر بكل واحد منهما لكان حاملاً لنجاسة بيقين» وهذا خطأ. 
والدلالة على فساده من طريق المعنى أن ستر العورة في الصلاة عبادة تؤدي باليقين والظاهر. 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة نا 


فجاز دخول التحري فيها عند الاشتباه قياساً على القبلة والأواني » ومعنى قولنا: تؤدى باليقين 
هو: أن يصلي في ثوب قد غسله . ْ 

وقولنا: تؤدى بالظاهر هو: جواز الصلاة في ثياب المشركين واليقين في القبلة أن 
يعانيهاء والظاهر أن يكون غائباً عنهاء واليقين فى الماء أن يتوضاً بماء النهر والظاهر بماء 
الأوانى > فأماما ذكره من وضولة إلى آداء فرْضه بقن فمتظضن عليه بجهات القبلة يجوز له 
الاجتهاد فيهاء ولا يلزمه الصلاة إلى جميعها وإن كان فيه أداء فرضين بيقين» ثم الفرق بين 
تركه لصلاة من خمس صلوات وبين الثوبين من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن ما سوى فرضه من الصلوات الخمس نافلة وفعلها على وجه العمد طاعة. 
وفعل الصلاة على وجه العمد في ثوب نجس معصية فافترقا من هذا الوجه. 

والوجه الثاني : هو أن عليه تعيين النية في الصلاة المتروكة من الخمس فلا يمكنه 
تعيين النية لها إلا بقضاء الخمس. وليس عليه تعيين النية في الظاهر من الثوبين فافترقا من 
هذا الوجه أيضا . 

والفرق الثالث: عدم المشقة في إعادة الصلوات الخمس إذا ترك أحدهاء لأن أكثر ما 
يلزمه إعادة خمس سواء ترك صلاة» أو صلاتين» أو ثلاثاًء أو اوها وإذا نال المشقة في إعادة 
الصلاة فى الثياب لأنه قد يكون معه ثوب نجس فى جملة ألف ثوب طاهر لا يعرفه بعينه» فلو 
كلف إعادة الصلاة في كل ثوب مرة للزمه إعادة تلك الصلاة ألف مرة وهذا أعظم مشقة . 


فصل: فإذا ثبت جواز التحري في ثوبين» فكذلك في الكثير من الثياب سواء كان 
الطاهر أكثر من النجس أو النعسن اك من الطاهر. فإذا بان له بالاجتهاد والتحري طهارة 
أحدهما صلى فيه ما شاء من الصلوات» ولم يلزمه إعادة الاجتهاد عند كل صلاة» فإن قيل: 
فهلا وجب عليه إعادة الاجتهاد عند كل صلاة كالقبلة؟ قيل: الفرق بينهما أن القبلة في 
موضعها لا تنتقل في أحوالها ويكون مهب الشمال في وقت قبلة له» ومهب الجنوب في وقت 
قبلة له» وقد يكون ضدهما فى وقت قبلة له لتغيير أحواله وتنقل أماكنه فلأجل ذلك وجب 
عليه تكرار الاجتهاد لتكون الصلاة والثوب الطاهر محكوم له بالنجاسة في كل زمان فلأجل 
ذلك لم تلزمه إعادة الاجتهاد. فلو أعاد الاجتهاد عند صلاته في الثوبين ثانية فبان له نجاسة 
ما صلى فيه وطهارة ما تركه» فإن بان له علم ذلك قطعاً من طريق اليقين أعاد صلاته الأولى » 
لأن العلم القاطع قاض على العلم الظاهر فجوز له الصلاة في الشوب الثاني ليقين طهارته. 
وإن علم نجاسته من طريق الاجتهاد والتحري لم يعد ما صلى فيه ولم يجز أن يستانف 
الصلاة فيه؛ لأن اجتهاده الثاني قد أثبت له حكم النجاسة, وإذا كان كذلك فمذهب 
الشافعي : أنه يصلي عريان» وعليه الإعادة» وعلى مذهب أب العباس بن سريج يصلي في 
الثاني. وليس عليه إعادة على نحو ما قاله في الإناءين» وقد تقدم الكلام معه. وعلى مذهب 





حفق 


المزني : يصلي في أحدهما ويعيد في الآخر على أصله المتقدم, فلو لم يبن له باجتهاده 
الطاهر من النجس وكان الشك باقياً فمذهب الشافعى أنه يصلي عريان ويعيد إذا وجد ثوباً 
طافرا ومذهب المزني وقد ساعده بعض أصحابنا في هذا الموضع عند بقاء الإشكال أنه 
يصلي في أحدهما ويعيد فى الآخر. ولو فعل ذلك لأجزاه على مذهب الشافعى أيضاً وإن 
كان لا يوجيه عليه . ١‏ ْ 
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فصل: إذا كان معه ثوب طاهر بيقين وثوبان أحدهما طاهر, والآخر نجس وقد أشكلا 
عليه ففي جواز التحري فيهما مع وجود الثوب الطاهر وجهان: 

أحدهما: لا يجوزء لأن الاجتهاد متروك مع وجود النص. واليقين. 
وجود اليقين» ألا تراه لو وجد إناء ماء على شاطىء دجلة جاز له استعماله وترك ماء دجلة وإن 
كانت طهارة الإناء من طريق الظاهر وطهارة دجلة من طريق اليقين» كذلك في الثوبين 
عليه فتحرى فيهما وغسل ما غلب قلبه أنه نجس. جز له أن يصلي في كل واحد منهما على 
الانفراد. فإن لبسهما وصلى فيهما جميعا ففيه وجهان : 
طاهر باجتهاده . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز له. لأنه قد تيقن حلول 
النجاسة في أحدهما وهو شاك في زوالها فلم يجز أداء الصلاة فيهما. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ: «وَإِنْ حَفِيَ مَوْضِعُ النْجَاسَةٍ مِنَ الوب غَسَلَهُ 


يم ا 2 هدم 


كله لا يجزئه غيرة) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان معه ثوب واحدا أصابته نجاسة لا يعرف موضعها 
فعليه غسلها. وليس له الاجتهاد فيه لأن كل موضع من الثوب مساو لغيره في جواز طهارته 
وحلول النجاسة فيه. ولأن الحظر والإباحة إذا اختلطا غلب حكم الحظرء ولم يسع فيه 
الاجتهاد. وإذا تميزا وأشكلا ساغ فيهما الاجتهاد فعلى هذا لو شق الثوب لم يجز له الاجتهاد 
لجواز أن يصادف الثوب محل النجاسة فتحصل النجاسة فيهما جميعاء فلو كان الثوب قميصاً 
فعلم أن النجاسة في أحد كميه فأراد الاجتهاد بينهما وغسل ما يؤديه الاجتهاد إلى نجاسته 
ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج يجوز لأن أحد الكمين طاهر بالاجتهاد, 
والآخر طاهر بالغسل على معنى ما قاله في الثوبين. 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنحاسة اضع الصلاة 32> 
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والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوزء لأنه قد تيقن حلول النجاسة 
في أحدهما وهو شاك في زوالها. فلو أخبره ثقة بحلول النجاسة في أحدهما فهل يجوز له 
قبول خبره أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يجوز إذا قيل: إن الاجتهاد فيهما لا يجوز. 

والوجه الثاني : يجوز إذا قيل إن الاجتهاد فيهما يجوز. 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ: دون أَصَابَ ثَوْبَ المرأة مِنْ دم حَيْضِهَا فَرَضَْهُ 


ره 


00 0 ع ا م 
اغْسِلِيهِ بالمّاءِ دقان اانه لاع ل عا 


وقال داود بن علي : لا يجوز للخبر» وهذا خطأء لأن أمره بالحت والقرض من صفات 
الغسل» ومخالفة الصفة لا تبطل الحكم مع وجود الإزالة المقصودة بالغسل على أنه قد روي 
عن.النبي 4ه أَنهُ قال لأم قيس بنت محصن: «نذّيه بالمَاءِ وَحَكَيهٍ بصَلْعٍ 5 وَاعْسِلِيهِ بِمَاءٍ 
وسذنو رايس هذا خرط لازم في العتيلكذلك الحث والقرصيء فإذا غسلته بالماء فزال لونه 
وأثره وريحه فقد طهرء وجاز لها الصلاة فيه وإن بقي لونه» أو ريحه لم يطهرء وإن بقي أثره 
دون لونه وريحه ولم يمكن ! إزالته فقد نص الشافعي في كتاب «الأم» على جواز الصلاة فيه 
لرواية أبي هنريرة أن ميمونة بنت يسار سألت النبي يله عَن دم الحيض إذالَمْ يَحْرِج مِنَ 
الوب فقال النبي كلل كله : «اغْسِلِيهٍ يالمَاىٍ وله يَضَرك ال وَقَالَ يَكةٍ لبعض النساء في مثل, 
َذَا: لجيه رسع ولآن ما لا يقدر على إزالته في حكم ما لا يمكن الاحتراز منه من دم 
البراغيث» وأثر الاستنجاء في كونه معفوا عنه. ومن غلط من أصحابنا ومنع من الصلاة فيه 
فقد خالف منصوص الشافعي مع السنة الواردة فيه. 


وا عه م 


مسألة: قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: يحور أن يُصلَى توب الحائفضٍ الو 
الْنِي جَامَعَ فيه الرجَل أهْلَهُ. 
قال الماوردي : وأما ثوب الحائض. والنفساء فطاهران إن لم يعلم فيهما نجاسة. 
والصلاة فيه جائزة والدلالة على ذلك ما روي عن رسول الله يكٍِ أنه قال لعائشة: «ناوليني 
الخمرّة فقالت: انا حَائْض فقال وك : لَيْسَتِ الحيضة فِي يَدِكِ» فأما ثوب الجنب الذي جامع 
فيه أهله فطاهر أيضاًء والصلاة فيه جائز زةها لم يعل فيه نجاسة لزواية عيمونة رضي الله عنهنا 
أن رسول الله يكل كَانَ يُصَلَّي في العُوْبِ الذي يُجَامِعٌ أَهْلَهُ فيه . 
وروي عن النبي كله أنه َِيّ بَعْض الصَّحَابَةِ فَمَد إِلَِْ َدَهُ ليُضَافِحَهُ فَامََْمَ الرّجْل مِنْ 


وذ كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 


مُصَافْحَيهِ وَقَالَ إني جَنْبٌ فَقَالَ إلى يده : 4 والعرون أدبن بنجسر 4 
مسألة : قال «وَإِن صَلَّى في نَوْبٍ نَصْرَانَيٌ ا وَغْيرهُ أَحَبُ إِلَىّ 





مع 


منه) . 

أما اليهود. والنصارى فيجوز الصلاة في ثيابهم والطهارة بمائهم. لأن الكفر والإيمان 
إنما هو معتقدات القلوب. وهم في الأبدان سواء. والاعتقادات لامدخل لها في التطهير 
والتنجيس .2 وكذا الكلام ة فى المجوس وعبدة الأوثان الذين لا يستعملون الأبوال. فأما من 
يعتقد منهم استعمال الأبوال ففي جواز الصلاة في ثيابهم وجهان: 

أحدهما: : هو منصوص الشافعي حكاه حرملة عنه نضا أن الصلاة ة في ثيابهم جائزة ما 
لم يعلم فيها نجاسة. لأن الأصل الطهارة ما لم يعلم بعض النجاسة. 

والوجه الثاني: لا تجوز الصلاة في ثيابهم ‏ لأن الظاهر منها حلول النجاسة فيهال 
وعلى كلا الوجهين لو تنزه عن لبس ثيابهم والصلاة فيها كان أولى . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَّ الله عَنْهُ رامل الاإوال وماخرع مز مخريو. حَي مما 
ل ده أو ل بوعل لشم دكُلُ لِك نجي إل ما دلت عل ال نال عَلَى بول 
الصَّبِيّ مَا لَمْ يأكل, الطعام ول يتين لي فر بَينَه وبَيْنَ بول الصية وار عتدل كان حي 
إلى 

قال الماوردي : وهذا كما قال أما بول الآدميين فنجس إجماعاً صغيراً كان أو كبيراً» 
ذكراً كان أو دحي ترات امس ع ان صا من ا مرزيرة أ رصسرل ال له ادلا: 
«أكثرٌ عَذَابِ الْقَبِرِ م مِنَ الول 6" ولولا أنه نجس يلزمه اجتنابه ما استحق عذاب القبر عليه . 

وروى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الزهسري عن سعيد بن المسيب عن أبي 

يرة: أن أعرابيا دخل المسجد فقال: : اللهم ارحمني ومحمد أو لا ترحم معنا أحداًء فقال 
ا 1: «لقَذْ تَحَجَرتَ وَاسِمَا فَمَا لت أن بَالَ فَعَجلَ النَاسُ عَلَيِْفََفَاهُمْ رَسُولُ الل بل 
وَقال: ع هك ا ا اه 
عليه فأما بول الصبية فلا يطهر إلا بالغسل قبل قبل أكل لطعم وتعن 

وقال مالك وأبو حنيفة: لا يطهر بولها جميعاً إلا بالغسل . 

وقال الأوزاعي : يطهر بولهما جميعاً بالرش والدلالة على الفريقين في جواز الرش 


588٠ 95/١ وأحمد في المسند‎ 1١87/١ أخرجه ابن ماجة (18”) والحاكم في المستدرك‎ )١( 
3١1/١ وكشف الخفاء‎ ١78/1١ ونصب الراية‎ ١78/١ والدارقطني‎ 
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على بول الغلام ووب مل يول المخاريية زواينة على , بن أبي طالب عليه السلام أن 
رسول الله يل قال: «يُعْسَلُ بَوْلُ الجَارِيَة وَيُنْضحٌ عَلَى بول الغلام, مَالَمْ يأكل الطَعَامَ. 

وهذا نص ذكره ابن المنذر. 

وروت لبابة بنت الحارث”") أن رسول الله يك أَجلسَ الحَسَنَ في جره قَبَالَ عليه 
قَقَالَتَ: قلت لَهُ : لَوْأَحَذْتَ نؤباوَأَطَيتِي إزَارَكَ لأغسِله فَقَالَ كله إنمَا يُعْسَّلُ مِنْ بَوْل 
الى » وَيْنْضحٌ عَلَى بول الذّكَرِ» وهذا نص أيضاً ذكره أبوداود9) , 

وروي عن أم قيس بنت محصن أنها جاءت إلى رسول الله يك طقل لها تجكة َال 
في حَجرِه تحخ 1106317 ولتت سنا رتيرل يه 3 تر وماد بصيحة ما لدكراه ين جوز 
الرش على بول الصبي ما لم يأكل الطعام. وغسل بول الصبية قبل الطعام وبعده. ثم الفرق 
بينهما في المعنى من وجهين : 

أحدهما: أن بول الجارية أحر من بول الغلام. ومني الغلام أحر من مني المرأة على 
ما تعارفه الناس في غالب العادة. فمن هذا الوجه خف الحكم في بول الغلام. وغلظ في 
بول الجارية . 


والثاني : أنه لما جاز بلوغ الغلام بمائع طاهر وهو المني بازع الجارية بمائع نجس 
وعو اسع جارآن إقترقا في حكم طهارة البو على أن الغلا تكثيرا ما يتداوله النامس فكبان 
حكم بوله أخف. فإن قيل: فما معنى قول الشافعي «ولا يبين لي فرق بينه وبين الصبية» وقد 
فرقتم بينهما قيل: يحتمل أمرين : 

أحدهما: أن السنة قد فرقت بينهماء ولا يبين لي معنى الفرق بينهما من طريق السنة. 

والثاني: أن فرق المشاهدة بينهما في كون بول الصبي أبيض غير متغير وبول الصبية 
بضده لا يبين لي المعنى فيه فأما أبوال ما عدا الآدميين وأرواثها فقد أختلف الفقهاء فيها على 
أربعة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أن أبوال جميعها وأرواثها نجسة بكل حال؛, وبه قال من 
الصحابة ابن عمر من التابعين الحسن. ومن الفقهاء أبو ثور. 


(1) لبابة بنت الحارث الهلالية أم الفضل زوجة العباس وأخت ميمونة لها ثلاثون حديثاً اتفقا على حديث 
وانفرد كل منهما بحديث قيل هي أول امرأة أسلمت بعد خديجة وعنها ابنها عبد الله وعبد الله بن 
الحارث بن نوفل وكانت تصوم الاثنين والخميس . انظر الخلاصة 5957/7 

(؟) أخرجه أبوداود (7/0”) والبيهقي 4١4/7‏ وأحمد في المسند 8/7*. "1٠‏ والحاكم في المستدرك 
0/١‏ وتلخيص الحبير 78/١‏ . 

(5) أخرجه البخاري 777/١‏ كتاب الوضوء باب بول الصبيان 777 ومسلم 78/١‏ كتاب الطهارة باب 
حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله .)181//١١(‏ 


لكا كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 





والثاني : وهو مذهب النخعي : أن أبوالها وأرواثها كلها طاهرة. 

والثالث: وهو مذهب عطاء. ومالك. وسفيان الثوري, أن بول ما يؤكل لحمه وروثه 
طاهر. وبول ما لا يؤكل لحمه وروثه نجس . 

والرابع: وهو مذهب أبي حنيفة أن أبوال جميعها وأرواثها نجسة إلا مالا يمكن 
الاحتراز منه من ذرق الخفاش والطير وغيره فأما ما يمكن الاحتراز منه فإن كان غير مأكول 
اللحم فهو كالعدرة يعفى عن قدر الدرهم منه في الصلاة. وإن كان مأكول اللحم فذرقه 
كالعذرة أيضاً يعفى عن قدر الدرهم منه. 

وقوله : يعتبر فيه التفاحش» وقدر التفاحش ربع الثوب ففرق بين بوله وروثه وسوى أبو 
يوسف. ومحمد بين بوله وروثه في اغتنان التشياحكن 'فهنها بجعا وقدر ذلك الربع. 
واستدلوا في الجملة على طهارة ذلك مع اختلاف مذاهبهم برواية البراء بن عازب : : أن 
رسول الله يةٍ قال : «ما أكل لحمه فلا بأس ببوله» 

وبرواية حميد عن أنس : أنَ قَؤْمامِنْ عُنَة قَِمُوا عَلىَ اللي كه بالْمَدِيئةٍ فَاسْمَوْحَمُوا 
الْمَدِينَة َانَفَحَتْ أَجَوْافُهُمْ فبَعنَهُمْ إلى لاح الصٌدّقة مشر وا من الوالها4. 

قالوا : ولأن النبي يق طاف بالبيت راكباً على راحلته يومي | إلى البيت بمحجنه ومعلوم 
من حال الراحلة أنها لا تخلو من البول والروث». فلوكان نجساً لامتنع من تنجيس المسجد 
به قالوا : ولأنه إجماع أهل الحرمين لا يمتنعون من الصلاة ة على ذرق الحمام مع كثرته فدل 
هذا الفعل على طهارته . 

قالوا: ولآن عسل النحل من المخرج وليس بنجس. ولأن الأنفخة كرش وهي طاهرة. 

والدلالة على تنجيسه قوله تعالى : لِوَإِنَ لَكُمْ في الأنْعَام لَعِبْرَةَ نسْقِيكُمْ مما في بُطونه 
مِنْ بيْنِ فَرْثِ وَدَم لبن خالصاً سَائِغَاً ِلشّارِبينَ» [النحل: 15] فامتن الله سبحانه علينا 
بإخراج اللبن من بين فرث ودم . 

وفائدة الامتنان إخراج طاهر من بين نجسين . 

وروى ابن عباس أن رسول الله يي مر بِرَيْنِ فقَالَ ِنْهُما ليُعذََانٍ ومَا يُعَذَبَانٍ في كبر 
اما أخذهها يشمن باللعيط رونا الكش فكان 1 ء مِنِ البول 29. 





.)0585( كتاب الطب‎ ١54/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
74١ 274٠/١ ومسلم‎ )1١15( كتاب الوضوء باب الكبائر أن لا يستتر من بوله‎ 710/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)؟587/11١1١( كتاب الطهارة باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه‎ 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة ل 638 
فكان على عمومه في جميع الأبوال» ولأنه نجس من الآدمي فكان نجساً من البهائم . 
أصله : الدم ولأنه حيوان دمه نجس فوجب أن يكون بوله نجساً كالآدمي, فأما 

ادام بحديث البراء بن عازب فراويه أبوجهم. وح متجهيزل يعرف على أذ 

وله يكل “ل بأمن به يذل خلى طهازتف بل فيه تنبيه على نجاسته. وأنه أخف حالاً من 

غيره . 
وفائدته جواز الانتفاع به عند الحاجة فرقاً بينه وبين الخمرء وإنما نص على ما يؤكل 

لحمهء لأنه أنفع في التداوي من بول غير المأكول. فأما حديث العرنيين فلا حجة فيه, لأنه 

يدل على جواز شربه عند الحاجة إليه فإن قيل: جواز شربه دليل على طهارته قيل: باطل 

بالميتة. الج مس ب با ا وك و 

النجاسة. وما لا يتحقق منه النجاسة فلا بأس بفعله ألا ترى أن النبي كَلةٍ كان يحمل أما 

بنت العاص في الصلاة . والطفل أسوأ حالاً من البهيمة في إرسال النجاسة على أن عادة 

الإبل أنها لا ترسل النجاسة في سيرهاء وأما إجماع أهل الحرمين فلا دليل فيه من وجهين : 
مرا ا روس الو 
والثاني : أنه لو كان فعل جميعهم لم يلزم, لأنهم ليسوا كل الأمة. ولو كانوا كل الأمة 

لم يكن | إجماعاً» لأن ابن عمر. والحسن يخالفان في المسألة. وأما العسل فخارج من فم 

النحل لا من دبرها على أن النحل حيوان لا يؤكل لحمه. وما لا يؤكل لحمه فبوله وروثه 
نجس بإجماعناء وإياهم. وأما الأنفخة فلبن جامد. ولذلك حل أكله وساغت طهارته. ومن 
أصحابنا من قال: هو نجس» لأنه كرش فأما جرة البعير التي يخرجها من جوفه ثم يجترها فلا 

يختلف أصحابنا في نجاستها كالقيء سواء . 
مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ اللَهعلهُ «وَيْفِرّكُ الْمَيّ فَإِنْ صَلَّى صَلَى به وَلَمْ ركه فلا بأسَ 

لآنَّ عَائْشْةً شه رَضِيَ الله عَلَْا ََتْ: دكن أفْرك امن مِنْ نَؤْبٍ رَسُولَ الل كه ثم يُصَلّي فيه» 

وَرُوِيّ عَن ابن عَبّاسٍ له َال أمظهُ عَنْكَ بِإِدْحِرَةٍ فَإِنَمَا هُوَ كَبصَاقٍ أو مُحَاطِ . 


قال الماوردي : وهذا كما قال المني طاهر في أصل خلقه. وعلى كل أحواله وهذا 
مذهب الشافعي , وبه قال من الصحابة عائشة ة واد بن عياس» ومن التابعين سعيد بن 
المسيب. وعطاء . 

وقال أبو حنيفة : المني نجس في جميع حالاته إلا أنه إن كان يابساً طهر بالفرك وإن 
كان رطا تحن بالعيك» 


وقال مالك: المنى طاهر ذ فى أصل خلقه وإنما تنجس في ظهوره بمروره في الذكر بمر 
الأنجاس». ولاليى ةلاز ونا كان اوناني : 


يفف كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالئحاسة ومواضع الصلاة 





وابتعدلنوا بما روي عن النبي كه أنه قال: ِنَم ل الْمَنُ وَالدَّمُ والْبَول,0©) فدل 
جه حيو في الحجو على اجماعة في النجاسة ؛ وبما روي عن النبي كَكِةِ أنه قال لعائشة 
رضي الله عنها : «اغسليه رلك وَافْركيه يَابسأًو29. 


ولأنه مائع ينقض الطهارة فأشبه البول. ولأنه خارج يوجب الغسل فأشبه دم الحيض» 
ولأنه مائع يخرج ص وجه اللذة فأشبه المذيء ولأن المني في الأصل دم استحال ويستحيل 
دماً في ثاني حال فوجب أن يكون نجساً إلحاقاً بأحد طرفيه» وهذا خطأ. 


والدلالة على صحة ما ذكرناه قوله تعالى : لوَهُوَ الَّذِي خَلَّقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَه 
نسَباً وَصِهْراً» [الفرقان: 5 ] فأطلق على المني اسم الماء فوجب أن ينطلق عليه حكمه في 
الطهارة . 


. وروى شريك عن ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله يكْةِ قال في 
المي ل عَنْكُ بِإِدْخِرَق فَإِنْما هُو كبْضَاقٍ 0 مُخَاطِ) 09 فشبهه بالبصاق الطاهر في 


حكمه وأمر بإماطته بالأذخرة. والأنجاس لا تطهر بالحشائش» فدل من هذين الوجهين على 
طهارته . 


وروى القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «كنث أَفْرُكُ المَنيَّ مِنْ 
نَوْبٍ رَسُولَ آله يكل نُمَ يُصَلَّىِ فِيهِ»9؟» وهذا دليل على مالك. لآن أبا حنيفة يجيز فركه يابساً 
وروى ميمون بن مهران”» عن ابن عباس عن غائشة رضي الله عنها قالت: : كنت أَفْوُكُ المي 
مِنْ نوب رَسُولَ آللّهِ كل وَهُوَ قَائِمْ يُصَلَّى فِيدو9©, وهذا دليل عليهماء لأن أبا حنيفة يرى أن 
فرك المني بعد الإحرام يمنع من انعقاد الصلاة. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ١//ا١١‏ وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 094/7" وانظر نصب الراية 5١١/١‏ الدارية 
)6590)45/1١(‏ التلخيص .)3"7/١(‏ 

(0) قال الحافظ بن حجر في الدارية )91/5١(‏ (81) لم أجده بهذه الساقية وهو عند البزار والدارقطني من 
حديث عائشة قالت: : كنت أفرك المني من ثوب رسول الله يلٍِ إذا كان يابساً وأغسله إذا كان رطباً انظر 
نصب الراية(١9/1١5).‏ 

(*) منكر أخرجه الدارقطني في السنن )١15/١(‏ والبيهقي 418/7 وأخرجه الشافعي موقوفاً (1/1؟) على 
ابن عباس (20) قال البيهقي : لا يصح رفعه وإنما هو موقوف. . 

(5) أخرجه أبو داود (977) والنسائي ١57/١‏ وأحمد في المسند ١5/5‏ وأبو عوائة )٠١ 5/1١(‏ والطحاوي 
في معاني الأثار (44/1) والشافعي في المسند (55/1). 

)0( ميمون بن مهران الرّقي عن أبي هريرة وابن عباس وابن عمرو وطائفة وعنه ابنه عمرو والحكم و وأيوب 
وخلق وثقه النسائي قال أبو المليح : ما رأيت أفضل منه ومن كلامه : من أساء سراً فليتب سراً ومن أساء 
علانية فليتب علانية . . مات سنة سبع عشر ومائة . انظر الخلاصة ((7/54/75). 

(1) أخرجه مسلم )718/١(‏ في كتاب الطهارة باب حكم المني )١88/١1١0(‏ وأخرجه الشافعي في المسند 
)١/1(‏ (05) وأبوعوانة (5/1 )٠١‏ والطيالسي )١4٠1(‏ وأحمد (5/7”) والنسائي (05/1). 


١و‎ 





كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنحاسة ومواضع الصلاة 


وروع عد الله بن عيد ل عبر اللي لاعن قائقة ئشة رضي الله عنه قَالَتَ: كَانَ رَسُولُ 
اللَّهِ يل يَسْلِتٌ المَنىّ مِنْ تَوْبِهِ بِعَرَقِ الأذخجرء ثُمْ يُصَلَى فيهء ال ةراما نم يُصَلَي 
فيه)20 . 

وهذا آخر دلالة عليهماء ولأن كل مالا بحن عله ياسا لا يحت غسلةرطيا: 

أصله : سائر الطاهرات, ولأنه أصل خلق الإنسان فوجب أن يكون طاهراً كالطين» 
ولأنه متولد من حيوان طاهر فوجب أن يكون طاهرا كالييض» ولأنه مائع ينشر الحرمة فوجب 
أن يكون طاهراً ك«اللبن» فإن قيل: المني لا ينشر الحرمة. قيل: إذا استدخلت الماء لزمتها 
العدة. وحرمها ما بقيت في عدتهاء فأما أخبارهم إن صحت فمحمولة على الاستحباب . 

وأما قياسهم على البول. فالمعنى فيه: كونه نجساًء ووجوب غسل يابسه كوجوب 
0 
00 وإنما انقطاع 0 ل امتبحال قمر مر يكيرنا 
كما يستحيل لبناً طاهراً قال الله تعالى : وَإِنَّ لَكُمْ في الأنعَام لعل انفكا من في اللو 
ِنْ بيْنِ فَرْثِ وَدَم لَبَاَ حَالِصاً سَائِغاً ِلشَارٍبِينَ4 [النحل : 11 ]. 

فصل: فإذا وضح طهارة المني بما ذكرنا فلا فرق بين مني الرجل ومني المرأة وحكى 
ابن القاص في كتاب «المفتاح» عن أبي العباس في مني المرأة قولين» وحكى الكرابيسي 
عن الشافعي في القديم : نجاسة المني». وكل هذا غلط أو وهم ليس يعرف عن الشافعي 
نص عليه » ولا إشارة إليه» ذال مع ينطيازة جبيعه فى النديم والجدييه إلا إنااستحت عبيله 
إن كان وظاء وفركه إن كان يابسا للخبر. 

فأما العلقة ففيها وجهان: 

ل وقد حكاه الربيع عن الشافعي عن المعنى الموجب 
لطهارة المني موجود فيها 

والوجه الثاني : ا إسحاق : إنها نجسة ؛ لآن الشيء ء قد يكون طاهراًء ثم 
يستحيل نجساً ثم يعود طاهراً كالعصير إذا اشتد فصار خمراًء ثم انقلب فصار خلاً قال: 
وكذلك البيض إذا صار علقة. وأما منى ما سوى الآدميين من الحيوانات الطاهرات ففيه ثلاثة 
أوجه : 
)١(‏ عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي الجندعي بة بضم الجيم أبو هشام المكي عن أبيه وابن عمر وعنه بُديل بن 

ميسرة والضحاك بن ن عشمان وثقه أبو حاتم قال عمرو بن علي : مات سنة ثلاث عشرة ومائة انظر الخلاصة 


ل 
(؟) أخرجه أحمد في المسند (57/57؟) والبيهقي (518/5). 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنحاسة ومواضع الصلاة 





أحدها: أن منيها طاهر. لأنه يتولد من حيوان طاهر. 
والوجه الثاني : أن منيها نجس. لأنه لما كان نجساً إذا مات بعد حياته وجب أن يكون 


هم | هسمم 


لمت طم عه روعه 0 َ- 75 
تعالى : «إربنا امتنا اثئتين واحييتنا اثنتين» [غافر: ]١‏ ألا ترى ابن آدم لما كان طاهرا بعد 
موته حكم له بالطهارة قبل حياته . 

والوجه الثاني: أن مني ما يؤكل لحمه طاهر ومني ما لا يؤكل لحمه نجس اعتباراً 
بلبنه . ٠‏ 
0 د 6 مر 2 . 
وفِي صوفه وشعره وريشه إذا اخذ منه. وَهُوَ حي ). 

قال الماوردي : وهذا كما قال لا بأس بالصلاة في جلود ما يؤكل لحمه إذا كان مذكى, 
وإن لم يدبغ. لأن الزكاة أبلغ مما يعمل فيه من الدباغة لتطهيرها جميع أجزاء الحيوانات» 
واختصاص الدباغة بتطهير الجلد وحده وليس المقصود فى دباغه طهارته. وإنما يقصد منها 
تنشيفه وامتناع فساده فأما الظاهر من العنوف والجنكر والويين والوبر فلا بأس بليسه. 
والصلاة فيه وعليه لقوله تعالى : #إوَمِن اصوافها وَاوْبَارِهَا واشعارِها اثاثا وَمَتاعا إلى جين»# 
[النحل: .]6١‏ 

وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله بكِةٍ كان عَلَيْهِ فى غَرَاةٍ تَبُوك00) جبَة شَامِيّة ضَيْقَةٌ 

5 5 * 2ج ىهم و "0 5200000 0 

وقال الحسن البصري : كان إذا جاء الشتاء شم للاصحاب رسول الله كَكِةِ روائح 
كروائْح الضأنٍ مِنْ لِبَاسِهِمْ الصوف. ولأنه مأخوذ مما يؤكل لحمه لنفعه فوجب أن يكون 
مباحا ك«اللبن» . 

وقولنا: لنفعه احتراز مما قطع من أعضائه . 

مسألة : «ولا َصِلُ مَا الْكسَرَ مِنْ عَطَمِهِ ِل بعَظُم ما يُوْكَلُ لَْمُهُ دكا فَإِنْ رَقعَهُ بعَظم 
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)01 هي بفتح التاء وضم الباء وهي في طرف الشام صانه الله تعالى من جهة القبلة وبينها وبين مدينة 
النبي كَل نحو أربعة عشر مرحلة وبينها وبين دمشق احدى عشرة مرحلة وكانت غزوة رسول الله ككل 
تبوك سنة تسع من الهجرة ومنها راسل عظماء الروم وجاء إليه كَكِيِ من جاء وهي آخر غزواته بنفسه. قال 
الأزهري أقام النبي ككل بتبوك بضعة عشر يوماً والمشهور ترك صرف تبوك للتأنيث والعلمية ورويته في 
صحيح البخاري في حديث كعب في أواخر كتاب المغازي عن كعب ولم يذكر عن رسول الله وَل حتى 
بلغ تبوكا هكذا هو في جميع النسخ تبوكا فيه أيضاً توج بالجيم . 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنحاسة ومواضع الصلاة مه 





قال الماوردي : وهذا كما قال إذا اندرت سن إنسان وانفصلت من جسده فذلك نجس 
لقوله كَل : ما سَقَطَ مِنْ حي فهو نجمر . 


فأما موذ ضع العظم من جسده. وموضع السن من فيه فطاهر بإجماع ‏ فإن أراد أن يبصل 
عظمه أويرد سنه لم يجز إلا بعظم طاهر قد أخذ من مأكول اللحم بعد ذكاته, فأما بعظمه 
النجس » وسنه النجس فلا يجوز له لما عليه من ترك النجاسة في صلاته. فإن وصله بعظم 
نجس فقد عصى الله سبحانه بفعله, لم تقار في ججبالةم فإن كان يأمن التلف من قلعه. أو 
زمانه عضو من أعضائه أمر بقلعه واجباء فإن أبى أجبره السلطان عليه سواء ركبه اللحم 
وتغشاه أم لا. 


وقال أبو حنيفة. ومالك : إن ركبه اللحم لم يقلع ك«شارب الخمر». لا يؤمر باستقاء 
ما شربه» وهذا خطأ؛ بل عليه قلعه؛ لأنه حامل لنجاسة فى غير معدنها ليس به ضرورة إلى 
تنقيتها قرحي أنانازمها إذالنها كما كانت عن قر يدن وقارق سارت التكمر لعصول 
الخمر في معدن الأنجاس ومحل المستقذرات مع استهلاكه وسرعة زواله على أننا نأمره 
باستقاء الخمر استحباباء هذا الكلام فيه إذا أمكنه فعله من غير تلف, أو زمانة» فأما إن خاف 
من فعله تلف نفسه؛, أو عضو من أعضائه أقر على حاله. ولم يؤمر بقلعه لحراسة نفسه التي 
هي أولى من تطهير جسده؛ لأن حراسة النفس واجب واستعمال النجاسة عند الضرورة 
جائز. 


وقال بعض أصحابنا: يجبز على قلعه. وإن تلف من أجله؛ لأن الجاني بفعل 
المعاصي مؤاخذ بها وإن تلف.,كالقاتل» والزاني. وهذا غلط؛ لأنه لا خلاف أنه لولم يجد 
في الابتداء عظماً طاهراًء ساح د كر ساك ا كن لي 
إذا خاف التلف أن يقر على حناله لحراسة نفسه. وليس كذلك فعل الزنا وقتل النفوس؛ 
لأنهما لا يحلان في ضرورة ولا غيرها على أن الفرق بينهما: أن حد الزناء 20 
له إن عاش وزجر لغيره إن مات وقلع ما وصل من نجاسة لأجل صلاته وتبلغه تسقط عنه 
الصلاة فكان تركه حيأ يؤدي الصلاة حسب إمكانه أولى . 


فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من ترك ذلك إذا خاف التلف. وقلعه إذا أمن من التلف فلم 
يفعله حتى مات قال الشافعي : «صار ميتاً كله والله حسبه» يعني : يحاسبه على ما ضيع من 
صلواته بالنجاسة» ولا يجوز أن يقلع ذلك بعد موته لسقوط فرض الصلاة» وزوال التكليف 
ليلقى الله تعالى بغير معصية فأما من تحركت أسنانه ولم تفارق موضعهاء فلا بأس أن يقرها 
على حالها أو يشدها بحسب إمكانه. ويربطها بفضة أو ذهب فقد روي عن عثمان بن عفان 
رضي الله عنه أنه ربط أسنانه بالذهب . 


كه" كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنحاسة ومواضع الصلاة 





مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: دولا مصِلُ المَرْأة شَعْرَهَا بِشَعْرِ إِنْسَانٍ وَل شَعْرِ 
ما لا يؤْكَلُ لَحْمُهُ بحَالر». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

[القول في وصل الشعر بشعر نجس] 

لا يجوز للمرأة أن تصل شعرها بشعر نجس بحال». وسواء في النهي شعور الآدميين» 
وشعور ما لا يؤكل لحمه من الحيوان أو غير ذلك من الشعور النجسة لما على المصلي من 
اجتناب الأنجاس . 

وقد روت فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر أن امرأة قالت: فارسول اللدان 
بين اضانها الحَصبَاءٌ فتَمَرّقَ شَعْوُهَا أفَأّصِلْهُ؟ قال :ولا لنت الواضلة وَالمَرْصُولة 00 

وقد روي من طريق آخخر عن النبي كله له ََنَ الواصِلة والمستوضلة» والواشمة) 
والمستوشمةة» والواشرة والمسْتوشرة) والتتامضية: +والمتقمّة.. :والنافية 
وَالمِسْتَعْضِهَة”). 

فأما الواصلة والمستوصلة ففيه تأويلان: 

أحدهما: أنها التى تصل بين الرجال والنساء بالفاحشة . 

والثاني: أنها التي تصل شعرها بشعر نجس فأما التي تصل شعرها بشعر طاهر فعلى 
ضصربين : 

أحدهما : : أن تكون أمة مبيعة تقصد به غرور المشتري أوحرة تخطب الأزواج تقصد به 
تدليس نفسها عليهم. فهذا حرام لعموم النهي, ولقوله كك : «لَيْسَ مِنا مَنْ غَش». 

والضرب الثاني : أن تكون ذات زوج تفعل ذلك للزينة عند زوجها أو أمة تفعل ذلك 
لسيدهاء فهذا غير حرام لأن المرأة مأمورة بأخذ الزينة لزوجها من الكحل والخضاب ألا ترى 


إلى ماروي عن النبي يكةِ أنه قال : لعن السَلْتاءٌ والمهراء) 20 فالسلتاء التي لا تختضب.». 
والمرهاء التي لا تكتحل يريد من فعلت ذلك كراهة لزوجهاء فأمرها بذلك زينة له فكذلك 





)١(‏ أخرجه البخاري في اللباس (09760) (5475- 0441) ومسلم 1775/1١‏ في اللباس 
(0١1/؟؟‏ 7 31). 

(؟) أخرجه بنحوه البخاري ومسلم فالبخاري 77/5/٠١‏ باب وصل تحجن 05110) ومسلم ١71///7*‏ في 
اللباس (9١١71/1؟7١7)‏ وقول الواشمة والمستوشمة|قال الرافعي في الترتيب! إنها!في غير الروايات 
المشهورة وكذلك قوله العاضمة والمستعضمة وقوله العاضّمة والمستعضية ذكرهما ابن الأثير في النهاية 
0 

() أخرجه 0 من رواية أبي هريرة 494/١‏ في كتاب الإيمان )1١١/١175(‏ وأخرجه أبوداود (455*) 
وأحمد في المسند 517/57 والبيهتي شف 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالتجاسة ومواضع الصلاة نس 889 


1 يه عن أحمد بن حنبل : أنه منع من ذلك بكل خال؛ 
لأن النهي عام. وما ذكرناه أصح 
وأما الواشرة» د هى التى تبرد الأسنان بحديدة لتجديدها وزينتها. 
وأما الواشمة : وهي التي تنقش بدنها وتشمه بما كانت العرب تفعله من الخضرة في 
غرز الابر فيبقى لونه على الأبر. 
والنهي في هذا كله على معنى النهي في الواصلة. والمستوصلة . 
وأما العَاضِهَة والمُسْتَعْضِهَة : فهي التي تقع في الناس. 
قال الشاعر: 
سََ م :2 2 
إن العيضهة ليست فعل احرار 
وأما خضاب الشعر فمباح بالحناء. والكتم ومحظور بالسواد إلا أن عزني جيناد 
العدو؛ ولرواية الحسر: البصري قال نهى رسول الله يك عن الخضاب بالسواد وقال إن الله 
عَرَوَجَلَ مُنفِض لِلشْيْخْ العَربيبٍ آلآ لا تُغْيّرُوا هَذّا الشّيْبَ» ٠‏ فَإِنَهُ تور المُسْلِم 34 فَمَنْ كَانْ لا 
مَحَالَةَ اعلا فبِالجنَاءِ وَالكَتَم 200 . 


عسالة: [القول قي تطهير الأرض إذا أصابها نجاسةآقَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: 


إن بال يَجُلَ في مَسْجِدٍ أو أْض, يُطَهُرُ أن يصب عليه ذشوباً مِنْ مَاء لِقَوْلِهِ َك في بَؤلد 
الأثْمرَابيّ حِينَ بَالَ في المسجدٍ ب «صبُوا عليه ذنُوباً مِنْ ماو . قال الشَافِعِيٌ :رشو ادلو 


1ه بت 2موم 


العَظِيم» وَإِنَْ بَالَ اثْنَانْ لم يطهره ا دَلْوَانِ). 

قال الماوردي : هذا صحيح إذا أصاب الأرض بول صب عليه ما يغمره حتى أزال لونه 
أو ريحه فقد طهر المكان والماء جميعاً لا يختلف فيه أصحابناء وإنما اختلفوا في طهارة 
الماء المنفصل عن الثوب النجس إذا زال عنه النجاسة» فمذهب الشافعي : أنه طاهر أيضا 
كالأرض» ومن ن أصحابنا من حكم بتنجيسه. وفرق بينه وبين ن الأرض بأن قال يطهر الشوب مع 
الحكم بنجاسة ما انفصل عنهاء لأن الماء إذا اندفع عن محل النجاسة نجس المحل الثاني 
فكانت الضرورة داعية إلى تطهير ما انفصل عنه . 

وقال أبو حنيفة: كل ما انفصل عن النجاسة وأزيل بها فهو نجس بكل حالء فإذا 
أصاب الأرض بول لم تطهر إلا بكشط ما أصاب البول منهاء فإن صب عليه الماء حتئ غمره 
)1( أخرجه ابن عدي في الكامل ٠١١5/7‏ والديلمي كما في الكشف 584/١‏ (7/08). ا 

الحاوي في الفقه/ ج؟/ م7١‏ 


مه >" 





كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 
لم تطهر إلا أن يندفع الماء عنها إلى بحرء أو نهر. وبني ذلك على أصله في أن الماء المزال 
به النجاسة نجس. وهو عندنا طاهر. 

0 الي ا و 
امن الا وه التجادة عله وب ا حجن يوري مال اتات لآن كل ذلك ماء 
قليل حلته نجاسة وإذا ثبت تنجيسه بما ذكرنا ثبت 3: تنجيس المكان أيضاً. 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه من طهارة المكان بصب الماء عليه : رواية الشافعي 
عن سفيان بن عيينة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن أعرابياً دخل المسجد فقال: 
للم انْحَمْنِي وَمُحَمّداًء ولا حم معنا أحداء فَقَالَ آي كلق َبجَرْتَ وَاسعاًفمَا َبِتَ أن 
بَالَ في المَسْجِدٍ فَعَجِل الناس عَلَيْه فَنْهَاهُمْ عَنْهُ وَقالَ : صيُوا عَلَيْهِ ذنُوباً مِنْ مَاء» ومعلوم أنه 
أمرهم بصب الذنوب عليه لأجل طهارة المكان» وزوال النجاسة بما ورد عليها من الماء., 
فعلم بذلك طهارة ما الفصل عنها من المباء. ولأنه لو كان الماء المنفصل عن الشوب نجساً 
لكان ما بقي من بلله نجساًء ولوكآن تالوجب عبلة ولو وجب غسله لتعذرت طهارته 
لبقاء بلله في الغسلة الثانية» والثالئة فدعت الضرورة إلى طهارة بلله. وإذا كان البلل طاهراً 
كان المنفصل عنه طاهراً. لأن الماء التواخ ولا يكون بعطية طذاهر ا ويعفنة موسا وبهذا 
المعنى فرقنا بين ما ذكره من الجمع بين ورود الماء على النجاسة. وورود النجاسة على 
الماء. 

فأما استدلاله بأن رسول الله يَكيةِ أمر بكشط المكان فحديث ضعيف وإن صح استعمال 
الحديثين جميعا لورودهما في زمانين» وذلك أولى من إطراح أحدهما واستعمال الآخر. وإذا 
ثبت ما ذكرناه فالذنوب هو: الدلو الكبير قال الشاعر: 

لا ذنوت: ولك لو تبإن اتيم نانفا التقلييت) 

وقد يعبر بالذنوب عن النصيب: قال الله تعالى : ا<ِفَإنَ لِلَذِينَ ظَلَمُوا دَنُوبا مثْلَ دنوب 
أُصْحَابِهمْ فَلا يَسْتَعْجنُونَ4 [الذاريات: 64] يعني نَضيبا . ومنه قول الشاعر: 

لعاف والبائباعاليات.. لك بَنِي أب مِنْهَا دنوب 

واختلف أصحابنا في الذنوب من الماء هل هو حد في طهارة البول أم لا؟ فقال أبو 
القاسم الأنماطي . وأبو سعيد الاصطخري : الذنوب حده في طهارة البول لأمر النبي كَلِ فإن 
كوثر البول بدون الذنوب لم يطهرء وإن بال اثنان لم يطهره إلا دلوان . 


. 45/4 زاد المسير‎ ١١7/4 البحر المحيط‎ ١5/7177 البيت في اللسان م (ذنب) والطبري‎ )١( 
.البيت لأبي ذؤيب الهذلي وهوفي اللسان م (ذنب).‎ )5( 


كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة اميف 
: : جاسة ومواضع 





وقال أبو العباس بن سريج »2 وأبو إسحاق المروزي : ليس الذنوب حداء وإنما الاعتبار 
بالمكاثرة. وهو ظاهر قول الشافعي . ومنصوصه ألا تراه قال: «(ويشبه الماء أن يكون سبعة 
أمثال النجاسة»؛ وليس سبعة أمثالها حداً في طهارته أيعا :وتوا هو كيل على طرق 
التقريب. 

والدلالة على أن الذنوب ليس بحد في طهارته هو أن اعتبار طهارة البولة بالذنوب 
تؤدي إلى تطهير كثير النجاسة بقليل الماء وقليل النجاسة بكثير الماء؛ لآأنه ربما كان بول 
الرجل الواحد مماثلاً لبول ثلاثة رجال فمتفق على قدر نجاستهاء ويختلف قدر الماء في 
طهارتهاء وهذا يخالف ما تقرر من الحكم في إزالة الأنجاس . 

فصل: فأما إذا لم يغسل البول عن الأرض حتى تقادم عهده. وزالت رائحته بطلوع 
الشمس وهبوب الرياح فنجاسة الأرض باقية والصلاة عليها غير جائزة . 

وقال أبو حنيفة: قد طهرت الأرض وجازت الصلاة عليهاء ولم يجز التيمم بترابها وقد 
حكى ابن جرير هذا القول عن الشافعي في القديم» وليس يعرف له. 

والدلالة على ما ذكرنا من نجاسة الأرض هوأ نه محل نجس فوجب أنه لا يطهر بطلوع 
الشمس. وطول المكث قياساً على الثوب والبساط . 

فإن قيل: الفرق بين الأرض, والبساط أن الأرض بطلوع الشمس عليها تجذب 
النجاسة الرطبة إلى قرارها فيطهر ظاهرهاء وليس للثوب قرار تنزل إليه نداوة النجاسة . 

قيل : هذا يفسد بالبساط النجس إذا جف وجهه ونزلت النجاسة إلى أسفله هو نجس 
وإن كان معنى الأرض فيه موجوداء ولأنه تراب لا يجوز التيمم به لأجل النجاسة فوجب أن لا 
تجوز الصلاة عليه قياساً على ما قرب عهد نجاسته, فإن قيل إنما لم يجز التيمم. لأن الطبقة 
الثانية نجسة لنزول النجاسة إليها وبإثارة التراب في التيمم تصل إليها. 

قلنا: فيجب على هذا إذا كشط وجه الأرض وأخذ أعلى التراب أن يجوز التيمم به. 
وفي إجماعنا على د التعليل وتسوية الحال في المنع من التيمم 
به والصلاة عليه 


ا “ف مر 25 َو ره و لاء امهنم ٠.‏ دهم م 
مسألة : قَال الشافعي رضي الله عنه: «والخمر في الارض كالبول وإن لم يذهب 


. ريحه. 


قال الماوردي : فأما الخمر فنجس بالاستحالة وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم . 


وقال الحين يكن بدين» لأن الله سبحانه أعده في الجنة لخلقه فقال تعالى : 
««وانْهَارٌ مِنْ حَمْرِ لذو ِلشّارِيين» [محمد: 5] والله تعالى لا يعد لخلقه نجساً. 


5 كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومو 3 الصلاة 


والأرجاس: د إلا ما قامت ا ان بإراقته 
فوجب أن يكون نجساً كالسمن الذائب إذا وقعت فيه فأرة فأما الآية فتقتتضي طهارة الخمر في 
الجنة. وهذا مسلم وإنما الخلاف معه في طهارتها ونجاستها في الدنيا وغير منكر أن تكون 
في الدنيا نجسة ويقلب الله سبحانه وتعالى عينها في الآخرة؛ ويغير حكمهاء فإذا ثبتت 
نجاسة الخمر بما ذكرناه فمتى أصابت الأرض فقد نجست فإن كشط الطبقة التي لاقاها 
الخمر فقد طهر المكان أيضاًء وإن زال ريحه وبقي لونه فالمكان نجس ؛ لأن اللون عرض» 
والعرض لا يقوم بنفسه, فكان بقاؤه دليلاً على بقاء عينه. فلوذهب لونه وبقي ريحه فإن كان 
ذلك لتقصير الغاسل لغسله؛ ويعلم أنه إن أعيد غسله زالت الرائحة فالمكان نجس وإن كان 
بقاء الرائحة من غير تقصير في الغسل ففي طهارة المكان قولان منصوصان: 

أحدهما: نجس, لأن رسول الله ككنةِ قال: وخلق الما طهورا لآ كمه اعافد 
لوْنْهُ أو طَعْمُُ أو رِيحُهُ» فجعل الرائحة كاللون في التنجيس للماء كذلك رائحة ده الكو كلوه 
في تنجيس الأرض به. 

والقول الثاني : إن المكان طاهر مع بقاء الرائحة؛ لأن الخمر ذكي الريح . فإذا جاوز 
أرضاً تعدى ريحه لقوة ذكائه فيما جاوره واتصل به من غير حلول جزء من العين فيه؛ فصار 
ذلك ك «الميتة»اعلى حافة بثر طال مكثهاء وراح الماء بها لتعدي رائحتهاء فلما كان الماء 
طاهر. أو تغيرريحه. لآن التغيير بمجاورة الميتة وتعدي الرائحة وجب أن يكون بقاء ريح 
الخمر لا يوجب تنجيس المحل وكان اللون مفارقاً له. لأن اللون لا يتعدى إلى ما جاوره 
والرائحة متعدية . 

فأما الثوب إذا بقيت فيه رائحة الخمر [فهوعلى نجاسته حتى تزول الرائحة عنه بخلاف 
الأرض لأن حكم النجاسة فيها أخف لكونها معتدية للأنجاس ولأن رائحة الخمر]() لاتتعدى 
إلى الثوب إلا بحلول أجزاء الخمر فيه لبعده منه فشابه لون الخمر في الأرض» فأما الإناء إذا 
بقيت فيه رائحة ئحة الخمر فلم تزل بالغسل فهو أخف حكماً من الأرض» فمن أصحابئا من قال: 
يطهر قولاً واحداً؛ لأآن بقاء الرائحة نخية فيه التطول لكك وكيرة المجاوارة» بومتهم من كال" هو 
على قولين كالأرض سواء فأما النيل والحناء إذا بلا ببول وخضب به اليد أوثوب». ثم غسل 
فلم يبق إلا لونه فقد حكي عن الشافعي طهارته. لأن اللون عرضء. والنجاسة لا تخالط 
العرض. وإنما تخالط العين فإذا زالت العين التي هي محل النجاسة زالت النجاسة بزوال 
محلها. 


. سقط في ج‎ )١( 
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كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 


ع ا مشا شاو توا اما الل بو قفر وهف ل عدولا وهار ا ودورية ده “كأوهيوف "ماف موده 

مسألة: قال الشافعي رَضِي الله عنه: «فلو صلى فوق قبر او إلى جنبه ولم ينبش 
أَجَرَاه . 

قال الماوردي : فأما الصلاة على المقبرة» أو على قبر مكروهة لما روي عن النبي وَل 
ةو مم عم ىرا ويو بر 2 
انه نهَى ان تجعل القبور مَحَارِيبَ2'0 فإن صلى فوق قبر لم يخل من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يتحقق نبشه فالصلاة عليه باطلة. 

وقال داود بن علي : جائزة والدلالة عليه رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله كل 
قال: «الأزض كُلْهًا مَسْحِدُ إل الْحَمَامَ وَالمَقَيرَةو 29 ولأن تراب المقبرة قد خالطته النجاسة 
إذا نبش رميم الميت» فلو قيل فالميت عندكم طاهرء قيل : هو وإن كان طاهراً فما في جوفه 

والقسم الثاني : أن يتحقق أنه لم ينبش فالصلاة فيه جائزة 

وقال بعض أصحاب الحديث: باطلة لعموم النهي . 

والدلالة عليه ما روي أن النبي يك صَلَّى عَلَى قَبْرِ سُكَيْنَةَ ولأنها بقعة طاهرة فجازت 
الصلاة عليها كسائر البقاع . 

والقسم الثالث: لا يعلم هل نبش أم لاء والشك فيه محتمل ففي جواز الصلاة فيه 
وجهان:' 

أحدهما: غير جائزة» وهو قول أبي إسحاق المروزي لعموم النهي, ولأن الغالب منها 
النبش فكان الحكم له. 

والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: إن الصلاة عليه جائزة ما لم يعلم يقين 
نبشه ؛ لأن الأصل طهارة المكان والنبش مشكوك فيه فلم يجز أن يعترض شك النجاسة على 
بقين الطهارة . 

فصل: روي عن النني يله أنهُ نَهَى عَنِ آلصَّلاةٍ فِي الحَمّام وَنْهَى عَنِ آلصَّلاةٍ في 
المَجَرَّرَةٍ وَنْهَى عَنٍ الصّلاةٍ عَلَّى فَارِعَةِ الطريق22 فأما نهيه يل عن الصلاة في الحمام 
والمجزرة». فقد اختلف أصحابنا في معنى النهي عنها على وجهين : 
)20 و ا ل لس مسلم من حديث أبي مرثد الغنوي 
(؟) مضطرب أخرجه «الريلق 10م وابن ماجة (40/!) وأحمد في المسند (618/6)وعبد الرزاق (16845) ' 

وابن خزيمة )4١(‏ وابن أبي شيبة (9"1/4/5) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (778) والحاكم في 


عد ع ا التلخيص (١//7/ا؟)‏ (177). 
20 أخراجه الترمذي ١‏ في الصلاة (7”557) وقال إسناده ليس بذاك القوى وابن ن ماجة (7/55). 
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كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 

أحدهما: خوف النجاسة. لأن داخل الحمام محل الأقذار. والمجزرة معدن الأنجاس 
فعلى هذا تكون الصلاة في ذلك كالصلاة ة في المقبرة في التقسيم والجواز سيما إن تيقن 
نجاسة المكان فصلاته ياطلة, وإن تيقن طهارته فصلاته جائزة [مع الكراهة وإن شك فعلى 
وجهين]2" . 

والوجه الثاني: أن نهيه يه عن الصلاة في الحمام لأجل مأوى الشياطين» وفي 
المجزرة خوف نفور الذبائح فعلى هذا الصلاة فيها مكروهة لأجل النهي. وهي جائزة مالم 
يعلم يقين النجاسة . 

فأما نهيه يَِةِ على قارعة الطريق. فالمعنى فيه: إيذاء المارة والمجتازين وإيذاء 
المصلي بهم. وقلة ختشوعه باجتازهم»ء فعلى هذا الصلاة جائ ئزة مع ما فيها من الكراهة . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ: وما خَالَطَ التَرَابَ مِنْ نجس لآ تُنشّمُهُ الأزض 
إِنْمَا يتمْرّقُ فيه فلا يُظَهّرهُ إلا المَاهُ. 

قال الماوردي : هذا صحيح وجملة النجاسة ضربان مائعة كالبول. والخمرء والماء 
النجس. وقد مضى الكلام في طهارة الأرض منها ومستجسدة, وهي كل عين قائمة وجسد 
مشاهد كالميتة» والعذرة. والعظم النجس » ا الدم لأنه يجمد فيستجسد. 
فإذا حصل في الأرض منها شيء فلها حالان : 

أحدهما: أن يكون ظاهراً على وجه الأرض نظر فيه. فإن كان يابساً أزيل عنها 
والأرض طاهرة. ولم يغسل المكانء وإن كان رطبا أزيل عنها وغسل المكان بمثل ما يغسل 
به البول من المكاثرة بالماء فإن غسل المكان قبل إزالة النجاسة لم يطهر وإن كانت النجاسة 
مختلطة بالتراب وهي مسألة الكتاب فلا طريق إلى طهارة المكان بإيراد الماء عليه لاختلاط 
عين النجاسة به وإنما تطهر بأحد أمرين إما بقلع التراب عن محل النجاسة حتى يتحقق 
ذهاب جميعها وظهور ما لم يلاقه شيء منهاء وهذا أحد الأمرين. 

والثاني: أن يطين المكان بما يمنع مسيس النجاسة وملاقاتهاء وإذا فعل ذلك طهر 
ظاهر المكان وجازت الصلاة عليه 

قال الشافعي «وأكرهها» كأنه جعلها كالمقبرة إذا تحقق أنها لم تنبش . 

فصل: وإذا نجس موضع من الأرض فأشكل الطاهر من النجس فإن كان ذلك في 
صحراء أو فضاء صلى في أي موضع شاء منها من غير اجتهاد ما لم يعلم يقين النجاسة في 
موضع صلاته. وإن علم أن النجاسة في أحد بيتيه وقد أشكلا عليه اجتهد فيهما كالثوبين» 


وإن كانت في بيت قد أشكل عليه موضعها منه فقد اختلف أصحابنا على وجهين: 


)1) سقط في ج . 
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كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالنجاسة ومواضع الصلاة 


أحدهما: أنه كالصحراء يصلي في أي موضع شاء منه من غير اجتهاد ما لم يعلم يقين 

والثاني : أنه كالثوب الواحد لا يجوز له الصلاة في شيء منها إلا بعد غسل جميعه 
قالوا: كمن اختلطت أخته في عدد من النساء يسير فلم يكن له التزويج بواحدة منهن إلا بعد 
علمه أنها أجنبية» ولو اختلطت أخته بعدد من النساء كثير وجم غفير منهن جاز له التزويج 
بأيتهن شاء ما لم يعلم أنها أخته. وكان هذا مثال الأرض إذا اتسعت» أو ضاقت. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِذا ضَرَبَ لَبَنا فيه نَجَاسَة بَوْل لَمْ يَظْهُرٌ إلا 
ما نَظهرُ به الأزض مِنَ ابول وَالنَارُ لآ تُطَهَرُ شَيئا» . 

قال الماوردي : وهوكما قال. 

إذا نجس التراب ببول» أو خمرء أودم. أو أي نجاسة كانت؛ ثم ضربه لبناً فهو على 
نجاسته لا يطهر بما خالطه من الماء؛ لآن الماء لم يقهره ولا يغلب عليه ؛ فإذا جف لم تجز 
الصلاة عليه إلا بأحد أمرين. إما أن يبسط عليه بساطاً طاهراً وإلا بأن يريق عليه ماء يكاثره 
فيعلم أن الماء قد غمر ظاهر النجاسة فيطهر ظاهره دون باطنه. وتجوز الصلاة عليه. ولا 
تجوز الصلاة وهو حامله لنجاسة باطنة . 

والطريق إلى طهارة باطنة أن يقع في الماء حتى يتمات فيه ويغلب الماء على أجزاء 
نجاسته. ثم يضرب لبنأ فيطهر ظاهرا وباطناً إذا كانت النجاسة مائعة, وإذا كانت مستجسدة 
كالروث, والعذرة. فلا طريق إلى طهارته بالماء. فإن طبخ آجرا فهو على نجاسته والنار لا 
تطهره . 

وقال ابن القطان2'2: إذا ضرب اللبن» وفيه الروث ثم طبخ بالنار طهر, لأن النار تأكل 
الروث ويبقى الطين فيصير خزفاً. وقد روي عن الشافعي أنه سئل عن هذه المسألة بمصر 
فقال: «إذا ضاق الشيء ء اتسع» وليس يريد بذلك الطهارة. وإنما يريد والله أعلم ‏ إباحة 
استعماله في غير الصلاة إذا لم يمكن التحرز منه. وإنما لم يطهر ذلك بالطبخ ؛ لأن النار لا 
مدخل لها فى طهارة الأنجاس. وليس وإن أكلت النار ما فيه من الروث ما يدل على طهارته 
لأن الدرات: قذا نحن رمجاورة الروك عت لول الماءاقية فإذا :وال الروتت بالنان الميحرفة لد 
ما ا ار أن يحكم بالطهارة قال الشافعي : 
ولوفرش المسجد بلبن مضروب ببول أو نجاسة لم تصح الصلاة عليه؛ لأنه مصلى على 
نجاسة. ولو بنى به حائطاً في المسجد وصلى إليه جازت صلاته وإن كرهنا ذلك كله . 


)1غ( أبو الحسن أحمد بن محمد البغدادي المعروف يباين القطان هو ا: خر أصحاب ابن سريج وفاة أخذ عنه 
العلم علماء بغداد. ومات بها في جمادى الأولى سنة تسع وخمسين وثلاثمائة وله مصنفات فى أصول 
الفقه وفروعه الطبقات لابن هداية الله ص (80). 
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كتاب الصلاة/ باب الصلاة بالئحاسة ومواضع الصلاة 


مسألة : : قال الشَافعِي رَضِيَ الله عله : «وَالِْسَاطٌ كالأزض . فَإِنْ صَلَّى في مَوْضِعٍ مِنْهُ 
طاهِر وَاْبَاتي نجس لَمْ تَسْفْط عَلَيْه ثيابه ل 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا صلى على بساط بعضه طاهرء وبعضه نجس وكانت 
صلاته على المكان الطاهر ولم يماس النجاسة بشيء من بدنه» أو ثيابه فصلاته جائزة, لأنه 
ليس بمصل على نجاسة, ولا بحامل لها فشابه من صلى على مكان طاهر من أرض نجسة . 

وقال أبو حنيفة : وإن كان البساط متحركاً بحركته لم يجز. وهذا خطأء لأنه محل لا 
يمنع من صحة الصلاة مع سكونه فوجب أن لا يمنع من صحتها مع حركته كالبساط الطاهر, 
ولأنها حركة لا تمنع من صحة الصلاة إذا كان المتصل بمحلها طاهرا فوجب أن لا يمنع من 
صحة الصلاة., وإن كان المتصل بمحلها نجسا كالسريرء والسفينة فأما إذا صلى فى ثوب 
علية جد مرفئة» :والعاك الأخرر عليه تجاسية مماحته باطلة والفدرق نين الستاط والشرت آنة 
حامل للثوب فصار حاملاً لنجاسة؛. ألا ترى أن الثوب يتبعه وينجر معه. والبساط لا يتبعه ولا 
يتجرامعة: 

فصل: لا بد للمصلي من طهارة موضع صلاته وما يقع عليه جميع أعضائه وثيابه. فإن 
أصاب في صلاته شيء من بدنه. أو ثيابه موضعا نجس فصلاته باطلة قال الشافعي في 
القديم : فإن كان الموضع الذي يحازي صدره نجساً ولا يقع عليه بدنه ولا ثوبه إذا هوى في 
صلاته فصلاته جائزة . 

وقال أبو حنيفة : في رواية محمد عنه: تفتقر الصلاة إلى طهارة موضع القدمين 
والجبهة حسب ولا يضر نجاسة ما يلاقيه باقي الجسد. 

وقال في رواية أبي يوسف عنه: يفتقر إلى طهارة موضع قدميه دون جبهته وسائر بدنه 
فجعل عنه روايتان. 

والدليل على فساد هذا القول: هو أنه موضع من جسده لوكان عليه نجساة لم تصح 
صلاته فوجب إذا كان على نجاسة أن لا تصح صلاته كالقدمين» ولأن كل طهارة وجب 
اعتبارها في القدمين وجب اعتبارها في الكفين كالنجاسة والحدث, ولأنه محل نجس يلاقي 
بدن المصلي فوجب أن تبطل صلاته كالقدمين» وإذا صلى ومعه علاقة كلب, أو ختزيرء فإن 
كانت العلاقة تحت قدمه أجزأته صلاته كالبساط. وإن كانت بيده. أو مشدودة بيديه ففي 
صلاته وجهان: 

أحدهما: جائزة. لأن للكلب اختياراً ينصرف به فلم يكن مضافاً إلى نجاسة . 

والوجه الثاني: أن صلاته باطلة لاتصال النجاسة به. 

فأما إذا أخذ في صلاته رباط ميتة؛ فإن تركه تحت قدمه فصلاته جائز ة وإن أخذه بيده 
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أو ربطه بيديه فصلاته باطلة وجهاً واحداً بخلاف الكلب الذي له اختيار ينصرف به؛ فلو 
أمسك بيده رباط سفيئة فيها نجاسة وكانت صغيرة تنصرف بإرادته فصلاته باطلة كما لو أمسك 
رباط ميتة» وإن كانت كبيرة لا يقدر على تصريفها نظر في رباطها. فإن كان ملقى على 
النجاسة فصلاته باطلة؛ لاتصال النجاسة به. وإن كان طرف رباطها اود بمكان طاهر 
منها ففي صلاته وجهان؛. أصحهما: جائزة 


فصل: القول في حمل المستقذر في الصلاة 

و ولو حمل قارورة فيها 
نجاسة» فإن لم يكن رأسها مضموماً أواكان ما مين فضيلؤتة باطلة ؛ لأنه حامل لنجاسة 
ظاهرة. وإن كان رأسها مضموماً ضماً وثيقاً برصاص وما في معناه فمذهب الشافعي أن 
ضلاته أيضا ماظلة. 

وقال أبوعلي بن أبي هريرة: صلاته جائزة» كما لوحمل طائراً مع علمنا أن فيه نجاسة 
مستبطنة فكذلك إذا حمل قارورة فيها نجاسة. وهذا غلط. 

والفرق بينهما: أن نجاسة الطير في معدتها فجرت مجرى النجاسة في جوف المصلي 
ونجاسة القارورة مستودعة فجرت مجرى النجاسة الظاهرة . 

مسألة : القول في دخول الجنب المسجد 

23 ظًّ 02 يراه جر رت رع ر ي#ه رم م عم ده 8 عت قر 

قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللَهُعَنْهُ: دولا باس أَنْ يَمُرٌ الجُنْبُ فِي المَسْجِدٍ مَارّاء ولا يُقِيم 
فيه. وَتَاَوّلَ قَوْلَ اللّهِ سُبْحَائَهُ ولا با إل عابي سَبيل عتى تَعْتَسِلُوا» قَالَ: وذْلِك عِنْدِي 
مَوْضِعٌ الصَّلاةٍ) 

قال الماوردي: وهذا كما قال. 

الجنب ممنوع من المقام في المسجد. ويجوز له الاجتياز فيه ماراء وبه قال من 
الصحابة جابر» ومن التابعين ابن المسيب» والحسن. ومن الفقهاء مالك . 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز للجنب دخول المسجد لا مقيماًء ولا ماراً تعلقاً برواية عائشة 
رضي الله عنها أن النبي كَكلةٍ قال: رلا أجل المَسْجِدَ لآ لِجُنْبء ولا لِحَائْضٍ © قال: ولأن 
ص ل 


ودليلنا قوله 006 5 5 الذي 10 آلصَّلاة وَأنْتْمْ سُكَارَى حَتَى تَعْلّمُوا 


.)1147-4147/5( ضعيف أخرجه أبوداود (597) والبيهقي‎ )١( 
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ما تَقَولُونَ وَلآ جُنباً إلا عَابِرِي سَبيل حَنَى تَفْمَسِلُواك [النساء: 49] يعني : بالصلاة موضع 
الصلاة, لأنه يسمى صلاة قال الله تعالى : وِلَهُدَمتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتَ» 
[الحج : »]4١‏ والصلاة لا تهدم وإنما يهدم مكانهاء وإن كان الاسم واقعاً عليه كان النهي 
مصروفاً إليه بدليل قوله سبحانه في سياق الآية: «إلا عَايرِي سَبيل © [النساء 41] والعبور 
على فعل الصلاة ة لا يصح. وإنما يصح العبور على مكانها فصار تقدير الآية : «لآ تَقَرَيُوا 
الصّلاة وَانْتُمْ سُكَارَى» [النساء: 87] ولا موضع الصلاة وأنتم جنب «إلاً عَابرِي سَبيل » 
فاستثنى الاجتياز من جملة النهي. وهذا التأوبل ققد روي عن علي - عليه السلام - وابن 
عباس رضي الله عنهما فإن قيل : يحتمل قوله تعالى : «ولا جنا إل عابرِي سبل » 
[النساء: 47] مسافراً عادماً للماء فيت فيتيمم» ويصلي فيحمل أول الآية على الحقيقة وآخرها 
على الاثتمار» وأنتم حملتم آخر الآية على الحقيقة وأولها على المجاز فيستوي التأويلان» 
ويتقابلاء» وكان هذا التأويل أشبه بالحال. وهو أيضاً مروي عن علي - عليه السلام ‏ وابن 
عباس رضي الله عنهما قلنا: إذا تقابل التأويلان على ما ذكرتم واحتيج إلى الترجيح, 
فتأويلنا أولى من وجهين : 

أحدهما: أنه إذا حملوا إضمار الصلاة على فعلها لم يستفيدوا بالآية إلا إياحة الصلاة 
للجنب المتيمم. وإباحة الصلاة للجنب إذا تيمم مستفاد بآية أخرى. وحمل الآيتين على 
حكمين مختلفين أولى من حملهما على حكم واحد. 

والشاني: أن الاستثناء يكون من جنس المستثنى منه فلما كان المراد بقوله تعالى : 
فول جب الجنب الذي لم يستبح فعل الصلاة ة بالتيمم وهو المستثنى منه» ويجب أن يكون 
قوله تعالى : «إلا عَابِرِي سيل » [الننساء : 4] المراد به جنباً لم يستبح فعل الصلاة 
بالتيمم. لأنه الاستثناء فكان تأويلنا أولى بهذين الوجهين من الترجيح . 


فإن قيل : لا ريصح أن يكون المراد بالآية موضع الصلاة بدلالة قوله تعالى #حتى 
تَعلَمُوا ما د َقُولُونَ4 [النساء : 57] وهذا مما لا يوصف به المجتاز. وإنما يوصف به المصلي 
ول للايوصت »"التعخار بموضيع اللاي الأنه إذا سكر لم يؤمن منه تنجيس المسجد إذا 
دخله فنهى عنه كما قال عَلِهِ : «جَنْبُوا مَسَاجِدَكُمْ أطَفَالَكُمْ وَمَحَارِييَكُمُو لأنهم يرسلون البول 
بغير اختيارهم كالسكران الذي ربما نجس المسجد بغير قصده. 

ثم الدليل في المسألة من طريق المعنى : هو أنه مكلف آمن منه تنجيس المسجد 
فجاز له العبور فيه كالمحدث. وهذا خير قياس في المسألة . 

وقولنا: مكلف احتراز من الصغار» والمجانين. 

وقولنا: من منه تنجيس المسجد احترازاً من الحائض. وصاحب النجاسة فأما تعلقهم 
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بالحديث فضعيف» لأن راويه ابن خليفة عن جسرة عن عائشة رضي الله عنها والأفلت بن 
خليفة ضعيف متروك, على أنه إن صح كان محمولا على المقام واللبث. 

ا ا ا ا ع يجوز 
ونه . 

وأما قياسهم على المقيم فغير صحيح من وجهين : 

أحدهما: إن أمر الاجتياز أخف حكماً من أمر المقام بدليل المحتلم في المسجد فلم 
يصح الجمع بينهما ورد الأخف منهما إلى الأصل . 

والثانى : أن اللبث في المسجد إنما أريد به القربة والجنب لا تصح منه أفعال القرب 
فى المسجد؛ لأنه لا يقدر على القراءة والصلاة» وإنما يمكنه الذكر في نفسه وذلك ممكن 
في غير المسجدء فمن أجل هذا لم يبح له المقام فيه والعبور في المسجد إنما يكون لغرض 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ : «وأكْرَهُ مَمَرٌّ الحَائيض فيه» . 

ألقول في دخول الحائض المسجد 

قال الماوردي : وهذا صحيح أما مقام الحائض في المسجد ولبثها فيه فغير جائز 
لقوله ِل : دلا أجِلَّهُ لج وَلآ حَائْض » فأما مرورها فيه وعبورها منه فعلى حسب حالها إن 
لم يأمن من تنجيس المسجد لغلبة دمها وسيلانه وضعف شدادها واسترخائه منعت من دخول 
المسجد وحرم عليها العبور فيه وإن أمنت سيلان الدم لضعفه وقوة شداده جاز لها العبور 
فيه من غير كراهة كالجنب» لأن تحريم المقام عليهما سواء وإنما اختصت الحائض بتحريم 
الاجتياز فيه لما يخاف من تنجيس المسجد بدمهاء فإذا أمِيّهُ0'» زال ما اختصت به من 
تحريم الاجتياز فيه لزوال المعنى الموجب له. وقد كان أصحابنا البصريون يطلقون القول 
فيها ويمنعونها من اجتيازها. وإطلاقهم محمول على ما ذكرناه من التفصيل في اعتبارها 
حالهاء لأن الحجاج يقتضيه مع تصريح أكثر أصحابنا به. 

دخول المستحاضة المسجد 

فأما المستحاضة إذ أمنت سيلان الدم جاز لها دخول المسجد والمقام فيه كالمحدث. 
وإن لم يأمن من سيلانه منعت من دخول المسجد والاجتياز خوفاً من تنجيس المسجد 
بدمهاء كالأطفال والمجانين الذين لا يؤمن منهم تنجيس المسجد لإرسالهم النجاسة قال 
رسول الله ككل : «جَنَبُوا مُسَاجِدَكُمْ مَجَانِينَكُمْ وََطْفَالَكُم) . 


. في ج أمنت‎ )١( 
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دخول المشرك المسجد 
مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَّ اللَهُ عَنْهُ: دولا بْأسَ أَنْ يبت المُمْرِكُ في كُلَّ مَسْجدٍ إل 
المَسْجِدَ الحَرَامٌ لِقَوْل الله جَلَّ وَعَرُ: «قلا يَفُرَبُوا المَسْجَدَ الحَرَا. بَعْدَ عَابِهِمٌ هَذَا4 
[لتوة : 18] (قالَ المُنيُ) ًا بَاتَ فيه امرك فَالْمْسْمْ الجبُ أؤْلى أن يحل فيه ونبيت 
ا إِعْظَامَ المسجدٍ عن 9 يُبيت فيه ه المُشْرِكُ مك فيه). 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وجملة المشركين ضربان : 

أحدهما: أن يكونوا ممن قد شرط عليهم في عقد ذمتهم وقبول حريتهم أن لا يدخلوا 
مساجدنا فهؤلاء ليس لهم دخول مسجد بحال. 

والضرب الثاني : أن لا يكونوا ممن لا يشترط ذلك عليهم فقد اختلف الناس في ذلك 
على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : وهو مذهب الشافعي أنه يجوز لهم أن يدخلوا مساجدنا بإذننا إلا الحرم» 
ومساجده., فلا يجوز لهم دخوله . 

والثاني : وهو قول مالك لا يجوز لهم دخول مسجد بحال لا الحرم ولا غيره. 

والثالث: وهو قول أبي حنيفة : يجوز لهم دخول المسجد كلها في الحرم وغيره. 


والدلالة عليهما قوله تعالى: «إفلا يََرَبُوا المَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَابِهِمْ مَذَا 
[التوبة : 14] فسقط بصريح الآية قول أبي حنيفة, لأن الله تعالى منعهم من دخول المسجدء 
وأبو حنيفة أجازه لهم. وسقط بدليلها قول مالك, لأنه خص منعهم بالمسجد الحرام يعني : 
الحرم فدل على أن غير الحرم مخالف له في الحكم المعلق به. وليس نصه على الحرم 
تنبيها على غيره» ارا اك لطن لان ما مر لي الخرم, » ثم من الدليل على مالك 
رواية عثمان بن أبى العاص أن الني كه أنْرَلَ وَفْدَ تق : قِيفٍ في المسَجِد» وروي أن مشركي 
قريش لما قَدِمُوا عَلَى الي يله في فدي أسرا هم أنزلهم في المسجد . قال جبير بن مطعم : 
فكنت فيهم حيث أسمع قراءة رسول. 1 ا عَلَى سَارِيةٍ 
من سَوَارِي المسَجِدِ فأما المزني فإن م: منع المشرك من دخول المسجد. والمبيت فيه بكل 
قال: لأنه لوجاز ذلك له لكان الجنب المسلم أولى به لموضع حرمته و: تشريفه فلما لم يجز 
للمسلم المبيت فيه كان المشرك أولى . 
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والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما كاب شاع وجل الواره بالقرق: بين خاليهيها فال الله تحال : ولا جنا إلآ 
عَابِرِي سَييِلٍ حَتى تَْتِلُوا4 [النساء : 47] وقال تعالى : 9وَإِن أحداً مِنَ المُمْرِكِينَ 
التجازك ار ختى يششع كلم الو [التوية. 1] ففرق الله سبحانه بينهما فلم يجز لأحد 
أن يجمع بينهما. 

والشاني: أن معنى المشرك الذي هو ممنوع من أجله يرجى زواله بدخول المسجد 
ومقامه فيه إذا سمع كلام الله تعالى وظهور حجته فربما أسلم من شركه ولا يرجى لمقام 
الجنب .فيه زوال جنابته وارتفاع حدثه إلا بالغسل والمساجد لم تبن للغسل» وإنما بنت 
لذكر الله سبحانه والصلاة. 

القول في الصلاة في اعطان الإبل ومرا ع العم 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَالنَهُيُ عَنِ الصّلاةٍ في أعطاة الإبل اخْتِبارٌ 
هَذًَا الْوَادِي فَإِنَ بهِ شَيْطانأه فَكرهَ قُزْبه لآ لِنَجَاسَةٍ الإبل لآ مَوْضِعاً فِيهِ شَيِطانٌ وَقَدَمَرٌ 
بآلنِيّ ب شَيْطان فُحَنَقهُ وم قْسَذ عَلَْه صلا ومح العم الذي تَجُورُ فيه آلصّلاة الذي ل 
ْلَه ولا بَْرَوَالمَطنٌمَوْضعٌ قُرْبَ البثر الذي يتنَتى إل الل لير غَِرهَا الْمَاء لآ الَرَاحُ 


الْنِي تبيت فيه) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 

ثبت عن رسول الله كِِ أنه نهى عن الصلاة في أعطان الإبل وأباح الصلاة في مراح 
الغنم فأما العطن» فهو: موضع يكون قريب البئر تنحى إليه الإبل إذا صدرت من الماء لترد 
غيرها وأما مراح الغنم فهو: موضع عال يقسرب من الغنم يأوي إليه الراعي لحراستها ومنع 
الوحش منهاء فإن كان العطن والمراح قد نجسا بالبول والبعر فالصلاة فيها باطلة» وإن كانا 
طاهرين فالصلاة جائزة غير أنها في العطن مكروهة, وفي المراح مباحة . 

والدليل على ذلك رواية عبد الله , بن المغفل أن رسول الله يك قال: ذا ركهم آلصّلاة 
في مراخ الغتم رق فَإِنهَا سَكِينةوَبرَكةء وَإِذَا أدْدكتم آلصّلاة في أَعْطَانِ الإبل تاخر جروا 
نم صَلُوا فنا جنٌ مِنْ جنّ حُلِقَثْ ألا ترونًَا ييف تَشْمَح بآنفِهًا إِذا تَفَرَتو90©. 


)001 ا البابي 0 طريق البيهقي 554/7 وبنحوه عند أحمد (87/5) 54/6 031-50 
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والفرق بينهما من طريق المعنى : من وجوه: 
أحدها: أن أعطان الإبل مأوى الشياطين؛ لأن النبي كَل شبه الإبل بهاء وليس مراح 
الغنم مأوى الشياطين, لأن النني كله أخبر أنها من كَوَان الجلة: 


والثاني : أن 00 ا 53 
من نفور الإبل وليس للغنم نفور فيخافه المصلي فيسقط به خشوعه. !أ لا تراه يي شبه قوماً 
بالإبل فذمهم وشبه آخرين بالغنم فمدحهم. وقال: «مَثَلْ المُوْمِنُ مَكَلُ الغتم لين مَشْيْها ل 
رف من جاورها). 

والثالث: أن أعطان ل يي د 
والمكان الحززء لأنها عليه أصلح . ولا يرتاد للغنم من الأرض إلا أجلسها تربة وأعلاها 
بقعة» وأسواها موضعاًء وألطفها مربعاً؛ لأنها لا تصلح إلا فيه ولا تنجب إلا عليه . 


ل ا ا ا ل ا 
الصلاة ة فيها وهلا أوجب النهي بطلان الصلاة فيها؟ قيل: لأن النبي كَكْةِ نهى عن الصلاة في 
أعطانها؛ لأنه شبهها بالشياطين» بهذا نمسي يس الجا كد أ د لجر 
صلاة شيطان ولم تفسد صلاته والله تعالى أعلم . 





باب الأوقات التي يكره فيها صلاة التطوع ويجوز فيها الفريضة والقضاء 
والجنازة وغيرها 

قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عله : «أغْبرَنَا مَالِكُ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ عَنِ 
الأغرّج عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن آلنِيّ يك قَالَ : دلا ضَلاة بعد العَضْر حَنَى نَغُرْبَ الشمْسٌ وَلآ 
صَلاة بَْد الصّبْح حََّى تَظلَعَ الشمْسُ» وَعَنْ أبي در عن آلب َمِل لِك وَقالَ آلنبي كل : 
وإلّ بمَكَةَ إل بمَكَة إل ِمَكَةَ وَعَنِ الصَنَابِحِيّ أن رَسُولَ آللّهِ يلي قَالَ: «إِن الشْمْسَ تَطلعُ 
وَمَعَهَا قَرْنُ الشّيْطَانٍ فَإِذا ارتَفَعَتَ فَارَقَهَا فَإِذَا اسع كرا الت فَازقََا ددنت لِْْرُوبٍ 
انها دا غَرَبَتْ فارقَهَاه ونَهَى رَسُولُ الله يله عَنِ آلصَّلاة ةي يَلْكَ السّاعَاتِ وَعَنْ أبي سَعِيدٍ ل 
الْحْذْري أن رَسُولَ آله كف َهَى عَنِ آلصّلاة يضف اللّهَارحَنى َُولَ الشمْسٌ الي جع 
وعَنْ جب بْنِ مُطعمٍ أنَوَسُولَ الل يك قالَ: : ويا ِّي عبد َنَافٍ مَنْ ولي نكم من َم الّاس, 
َي ا يْنَعَنَ أحداً طاف بهذا البتِأوْصَلَى أي سَاعَةٍ شا من لل, أو نَّهَاِِ (قال الشافعي) 
وَبهَذَا أقُولُ وَالَهْيٌ عَنِ آلصّلاةٍ في هَذِهٍ الأوْقَاتٍ عَنِ التطوع ايوم الجُمُعَة هجر حَنَى 
يرج الإمَمٌ ما صَلاة رض وْجَارٍَ أوممُورِبهَا مُوكدَةٍ ون َم َكُنْ فَْضاً أوْكَانَ يُصَلَيهَا 
فاغفلها فتصلى في هذَه الاوقات بالدّلالَةٍ عَنْ رَسُول الل كه في قَوَلِِ: : «مَنْ نْسِيَ صَلاة ةو 
َم عنّْهَا َل دا كرما وَبأّه عل الشَلامٌ رأَى قَْسايُصَلي بعد البْح. فَقَالَ ما هَاتانٍ 
لرَكعتانٍ؟ قَالَ رَكعَنَا الجر فَلَمْ 0 أنه َيه السام صَلَى رَكَعَتَيْنَ بَعْدَ العَضْرٍ فَسَاْلتهُ 


عَنْهُمَا أ سلَمة ققَالَ: دهُمَاركْعتَانِ كُنْتُ أصَلهِمًا فمَغْلِي عََهُسا الود وببتَ عله علي ا 
السلا أنه قَالَ: «أحَبُ الأعْمَال إِلَى اللّهِ أدومهَا وَِنْ َه فََحَبٌّ فَضْلَ الدّوَام وَصَلَّى الناسٌ ١‏ 


عَلَى جَنَائِِهمْ بَعْدَ العَضْر وَبَعْدَ الصَبْح. فلا يجورٌ أن يكُونَ نَهيهُ عن آلصَّلاةٍ ة في السَّاعَاتِ 
تي نَهَى فيه عَنَْا ا عََى ما وَصَفْتُ وَالنّْيْ بم وى ذَلِكَ نايت إل بمكة ويس مِنْ هَل 
الأحَادِيث شَيْءُ مُحْمَلِفْ (قَالَ المُرَِيُ) قُلْتُ نا هَذًا لاف قَوَلِهِ يمن نر نيدي ركعي الَّجرٍ 
حَتى صَلَى الظَهروَالوئْرَحَنّى صَلَى الصّبْحَ أنْهُ لا يُعِدُ وَالَّنِي قَبْلَ هَذَا أرلَى افيه 
عِنْدِي بأَضْلِه». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

ثبت عن رسول الله يك أنه نهى عن الصلاة في خمسة أوقات» منها: وقتان نهى عن 
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الصلاة فيهما لأجل فعل الصلاة لا للوقت. وثلاثة أوقات نهى عن الصلاة فيها لأجل الوقت 
لا لفعل الصلاة. 

فأما الوقتان اللذان نهى عن الصلاة فيهما لأجل فعل الصلاة لا للوقت» فهما بعد فعل 
صلاة العصر. وبعد فعل صلاة الصبح . وذلك أن وقت العصر إذا دخل فالتنفل فيه جائز ما 
لم يصل العصر فإذا صلى العصر منع من التنفل بعدها. 

والدلالة على النهي على الصلاة في هذين الوقتين رواية الشافعي بالإسناد المقدم 
ذكره عن أبي هريرة أنَّ رَسُولَ آللهِ يك نَّهَى عَنٍ الصَّلاةبَعْدَ العصْرِ حت تَغْرُب الشَّمْسٌ0©. 

وروى الزهري عن عطاء بن يزيد الجندعِيَ عن أبي سعيد الخدري أن النبي كد 
قال: : «لآاصَلاة بَْمْدَ العَضْرِحَبَى تَفوْبَ الشَّمْسُ وَلَآ صَلاة بهد الصّبْح, عي مطل 
السَّمْسٌ)7©. 

ا ا ا الوقت: أن رجلين لو 
صلى أحدهما العصرء ولم يصل الآخر أنه يجوز لمن لم يصل أن يتنفل. ولا يجوز لمن 

صلى أن يتنفل فَعْلِمَ أن النهي للفعل لا للوقت؛ لأن الوقت موجود فيمن لم يصل العصر وهو 
غير ممنوع من التنفل . 

و ا فيها لأجل الوقت. فهي من حين تطلع 
الشمس إلى أن ترفع وتنبسط . وإذا استوت للزوال إلى أن تزول» وإذا دنت إلى الغروب إلى 
أن تغرب . 

والدلالة على ذلك رواية الشافعي عن مالك عن زيد ؛ امد عن عفلاء بن يسارع 
الصٌنَابحي0© أن رسول الله وكٍ قال: «إِن الشمس تَظلمُ وَمَعَهَا قرن الشْيْطانٍ فإذًا ارتمَعَتَ 


فَارَقَهَاء وَإِذَا اسْبَوَتَ قارَقَهَاءٍ فَإِذَا دَنْتَ لِلَعْرُوبِ قارتهاء فَإِذًا غرَيَت قارنهَا» 0 سال 
الل كله عَن آلصَلاةٍ في هَذِهٍ الأؤقات ©). 





.)088( وأخرجه البخاري‎ )١10( )00/1( أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 

0) أخرجه البخاري 51/١‏ في مواقيت الصلاة (287) ومسلم 5517/١‏ في صلاة المسافرين 
وجح /لااى). 

(”7) الفقيه أبو عبد الله عبد الرحمُن بن عسيلة المرادي ثم الصنابحي نزيل دمشق قدم المديثة بعد وفاة 
النبي كه بليال وصلى خلف الصديق وحدث عنه وعن معاذ وبلال وعبادة وشدّاد بن أوس وطائفة وعنه 
مرشد اليزني وعدي بن عدي وعطاء بن يسار ومكحول وأبو عبد الرحمن الخيلى وعدة وروى عنه 
ربيعة بن يزيد فسماه عبد الله قال ابن معين بقي إلى زمن عبد الملك وكان يجلس معه على السرير انظر 
سير أعلام النبلاء 2/37 00), 

(5) أخرجه الشافعي في المسند 05/١‏ (157) وابن خزيمة ١574‏ والبيهقي (1/7 10) والبغوي في شرح 
السنة (7/ )7١‏ وابن عبد البر في الاستذكار (174/1) ومالك في الموطأ (119). 


برذفا 
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وروى عامر بن عقبة الجهني أنه قال: هَى رَسُولُ الل كل عَنِ آلصَّلاة في لان وات 
وَأنْ نَدَفِنَ فيهنَ مَوْنَانَاٍ ل تي وَحِينَ نَقُومُ الظهيرَة حتى 
يله وَحِينَ تَضيفٌ الشمس لِلْغْرُوبٍ حتى تَغْرْبَ 0 

قال أبو عبيد قوله: حين تضيَفُ مالت للمغيب». وقد سمي الضيف ضيفاً. لأنه مال 
إليك ونزل عليك . 

فإن قيل: فما معنى نهي النبي ككل عن الصلاة في هذه الأوقات قيل : فيه تأويلان: 

أحدهما: أن نهيه عن الصلاة بعد الصبح ليكون أقوى لهم على صلاة الضحى وبعد 
العصر ليكون أقوى لهم على صلاة الليل». وعند نصف النهار لأجل القائلة والاستراحة . 

والتأويل الثاني : أنه يك نهى عن الصلاة فيها؛ لأنه عليه السلام كان يجلس فيها 
لمعالم دينهم وتلاوة الوحي عليهم فكانوا ينقطعون عن ذلك بالصلاة فنهاهم عنها وعند قيام 
الظهيرة لقوله كله : «قِيلُوا إن الشْيّاطِينَ لآ تَقِيلُ»9 . 

والتأويل الثالث : إن الععتى فيهاما صرح به التبي لق من مقارنة النيطان للتسجى في 
هذه الأوقات . 

فأما قوله يل وَمَعَها قَرْنُ الشْيِطانٍ ففيه تأويلان : 

أحدهما: قرن الشيطان من الأنس الذين يعبدون الشمس في هذه الأوقات 
كالمجوس » وغيرهم . 

والثاني : جند الشيطان من الجن الذين يصرفهم في أعماله وينهضهم في مرضاته في 
هذه الأوقات . 

والثالث: أن الشيطان يستقبل الشمس فى هذه الأوقات فيبرز ببروزها وعند قيامها. 
وعند غروبها ليظهر مكره ومكائده فيكون كل من يسجد لها سجد له. والقرن: عبارة عن 

فصل: فإذا ثبت ماذكرنا من النهى عن الصلاة فى هذه الأوقات الخمسة. فالمراد 
بالنهي بعض البلدان دون بعض. وبعض الأيام دون بعض. وبعض الصلوات دون بعض» 
فأما تخصيص بعض البلدان فمكة مخصوضة من سائر البلدان بجواز الصلاة فيها في سائر 
الأوقات المنهى عنها 

وقال أبو حنيفة : مكة في النهي كغيرها لعموم الأخبار المقدم ذكرها. 
)١(‏ أخرجه مسلم 034-578/١‏ في صلاة المسافرين وقصرها .)87"1١/5917(‏ 
(1) أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصفهان )١15/١(‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع ١١5/١‏ 

الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م14 
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والدلالة على تخصيصها من النهي رواية أب بى ذر الغفاري : أنه قال : من عرفني فقد 
عرفني » ومن لم يعرفني فأنا جندب سمعت رسول الله كل ينهي عن الصلاة ة في الأوقات التي 

نهى عن الصلاة فيها إلا بمكة. 

وروى جُبيْر بن مُطعَمٍ عن النبي يلي أنه قال : يا َي عبد مََافٍ مَنْ ولي مِنْكُمْ من أمُور 
الناس, شيا فَلا يمَْعَنٌ أحداً طافَ ِهَذَا اليت صلق 3 سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أو نَهَاي0"©. 

فإذا ثبت تخصيص مكة فقد اختلف أصحابنا في تخصيصها على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي بكر القفال: إنها مخصوصة بركعتي الطواف. وجواز فعلها في 
جميع الأوقات دون سائر النوافل . 

والوجه الثاني : وهو أصح. وبه قال أبو إسحاق المروزي. وجمهور أصحابنا إنها 
مخصوصة بجواز فعل النوافل كلها في الأوقات المنهى عنها لعموم التخصيص. وعلى هذين 
الوجهين اختلفوا في تنفل الرجل في منزله بمكة وسائر الحرم فأحد الوجهين. وهو قول أبي 
نكل القفال ل يحور 

والثاني : هوقول أبي إسحاق يجوز, فإن قيل : فما المعنى في تخصيص مكة من سائر 
البلاد وتمييزها من غيرها. 

قبل اي أنه قال: 
«وَكلَ اللَّهُ عرَّ وَجَلُ أطَرَافٍ الحرم سَبَعِين الفا من الماكيكة : يحرسونة مِنّ لشياطين) 7" . 

وأما تخصيص بعض الأيام فيوم الجمعة عند قيام الظهيرة وانتتصاف النهار مخصوص 
بجواز التنفل فيه دون باقي الأوقات الأربعة المنهى عنها لرواية سعيد بن أبي سعيد المقبري 
عن 5 هريرة أن رسول الله عند نَهٌّى عَنِ آلصَّلاةٍ يَضْفَ النْهَارٍ إل يَوْمَ الجمعة2 ولأن 

اشتغاله بالصلاة ة يطرد عنه النوم المفضى إلى نقض الطهارة لصلاة الجمعة. 

فصل: وأما تخصيص بعض الصلاة بالنهي فهي صلاة نافلة ابتدأ بها المصلي من غير 
سبب » فأما ذوات الأسباب من الصلوات المفروضات» والمسنونات فيجوز فعلها في جميع 

هذه الأوقات كالفائتة, والوتر» وركعتى الفجر. وتحية المسجد. وصلاة الجمعة. والعيدين. 

والاستسقاء. 

)١(‏ أخرجه الشافعي ذ في السنن 01//١‏ في الصلاة م ) وأحمد في المسند 4 / ٠‏ والدارمي (7/ ) في 
المناسك وأبو داود 444/1 في المناسك (1844) والترمذي ع/ 3٠‏ في الحج (8548) وقال حسن 
صحيح والنسائي 584/١‏ في المواقيت وابن ن ماجة )١1555( 748/١‏ وابن ن حبان */ ا (ه:١6٠١)‏ 
والحاكم في المستدرك .)458/1١(‏ 

(1) بنحوه أخرجه ابن ماجة 986/١‏ (/7901). 

(5) ضعيف أخرجه أبو داود ١‏ في الصلاة باب الصلاة يوم الجمعة قبل الزوال )٠١8(‏ والبيهقي 
(515/7) والبغوي في شرح السنة (779/7) وانظر التلخيص .)١184/١(‏ 


يمن 





>23” 
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وقال أبو حنيفة: الأوقات الثلاثة المنهي عن الصلاة فيها لأجل الوقت لا يجوز فيها 
صلاة فرض » ولا نفل إلا عصر يومه فأما صبح يومه فلا يجوز؛ لأنها تبطل بطلوع الشمس . 

وأما الوقتان اللذان نهي عن الصلاة فيهما لأجل الفعل فلا يجوز فيهما فعل النوافل 
كلها سواء كان لها أسباب». أم لاء» وتجوز فيهما الفريضة استدلالا بعموم النهي في الأخبار 
الأربعة حديث أبي هريرة» وأبي سعيد الصنابحي » وعقبة بن عامر. 

قال: ولأن كل وقت منع من نوافل عبادة منع من فرائضها قياساً على يوم الفطرء ويوم 
النحر لما لم يجز فيهما صوم التطوع لم يجز فيهما صوم الفرض . 

والدلالة على صحة ما ذكرناه رواية عمران بن الحصين عن الني وَل أنه قال : : «مَنْ نام 
عَنْ صَلاقٍ أو نْسِيْهًا فليُصَلْها إذا ذَكَرَهَا قَذَلِكَ وهاي وكان هذا على 'عحونه في جميع 
الأوقات. فإن قابلوا هذا الخبر بقوله كلد : ولا صَلاة بَعْدَ العَصْرٍ حَتَى تَغرتَ ب الْسشْمسٌ»» ولا 
صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس» وقالوا: خبركم عام في الأوقات. وخاص في 
الصلوات المفروضات» وخبرنا عام في الصلوات. خاص في الأوقات فتساوى الخبران. 

قلنا: خبرنا_أولى ؛ لأن عمومنا لم يدخله التخصيص» وعموم خبركم دخله 
التخصيص. لأنكم : تقولون إلا عصر يومه, والفرائض كلها في الأوقات المنهى عنها لأجل 
الفعل». ل ا و 1 ماروي عن قَيّس بن قَهْد قال: اصَلَيْنَامَعَ 
عل الله يه الصَبّْحَ فَلَما قرَغْنَا قَمْتُ وَصَلَيْتَ رَكعنّي, الصبح, » فَقَالَ آلنبي يكل : «مَا 
هَانَانِ الرّكْعَتَانِ يَا قَيِسٌ؟ فَقَلْتٌ : رَكْعْنَي الصبْح لم ينكرة)20. 

وروت أم سلمة قالت: : دحل رَسُولُ الله ب بعد العضْرٍ قصَلَى ركعت فقت ما هَانَانٍ 
الرَكْعََانِ؟ فَقَالَ: رَكْعََانِ كنت أصَلّهما بَعْدَ الظَهْرِ فمَعَلنِيِعَنهُمَا الوَفْدُ مِنْ تجيم. فنسِيتهُمَا 
وروى أبو هريرة أن النبي وليه قال: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ رَكْعَةٌ مِنَ الصبْحٍ فطاعت علي لشم 
يتم صَلاتة) . 

وهذا نص بطل به قول أبي حنيفة, ولأنها صلاة لها سبب فجاز فعلها في الوقت 
المنهى عن الصلاة فيه . 

أصله عصر يومه . 

فأما استدلال أبي حنيفة بظاهر الأخبار وعمومها ففيها جوابان : 

أحدهما: أنها محمولة على النوافل التي لا أسباب لها بدليل ما ذكرناه. 
)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند 07/١‏ في الصلاة )١179(‏ وأحمد في المسند 06 وأبو داود 01/57 في 

الصلاة )١75717(‏ والترمذي 784/7 في الصلاة (577) وابن ماجة "55/١‏ في إقامة الصلاة )١١١55(‏ 


وابن خزيمة 1/9 )١١/5(‏ وابن حبان /4! في الصلاة )١5005(‏ والبيهقي 187/١‏ 
والدارقطني(١/7”85)‏ والحاكم 594/١‏ . . 


لحف 


كتاب الصلاة/ باب الأوقات التي يكره فيها صلاة التطوع. . إلخ 


والجواب الثاني : أنها محمولة على من قصد تأخيرها وإيقاعها في هذه الأوقات 
المنهى عنها بدليل ما روي عن ابن عمر أن رسول الله كلِِ قال: : «لآ تَعْمِدُوا بآلصّلاةٍ طُلُوعَ 
الشمسن” عر وها وأما قياسهم على يوم الفطر والنحر فمنتقض بشهر رمضان يجوز فيه صوم 
الفرض » ولا يجوز فيه صوم النفل» وينتقض أيضاً بعصر يومه على أن المعنى في يوم النحر 
ويوم الفطر أن العبادة لا تنعقد فيهما بحال» وقد تنعقد في هذه الأوقات , بعض الصلوات 
إجماعاً وهي عصر يومه وسائر الفرائض في الأوقات المنهى عن الصلاة فيها لأجل الفصل 
فلم يصح اعتبار الأصل بالفرع . وأما اعتراض22 المزني بالوتر وركعتي الفجر فسنشرح 
المذهب فيهما ونوضح الحججة عليه في اعتراضه عند ورود ذلك في بابه إن شاء لله . 





مسألة قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَلهُ: : ووم ذَكرضَلاة وَهرَفِي أْحرى أَنمهَاكمّ َضَى 
إن كر حارج الصَلاة بها قن حاف فت وَفْتٍ التي َرَت ب بها َضَى . (قال 
المُرَنٌ ) قال اصحابنا يفول الشافبي التطوع وَحَهَانٍ. ا : صَلاة جَماعَة ة موكدَةٍ لا أجير 
ا صَلة العِيدَينٍ وَكْسُوفُ الشْمْسٍ وَالقَمَرِوَالاسْتِسْقَاءِ رفك : مُنَفَرِدٍ 

صَلاةبْمْضِهًا أوْكدُ مِنْ بَعْضٍ ود لِك الوثر وُه أن يكُونَ صَلاة التهَجدِ ثم ركنا افر 
00 مِنْهُمَا أسْوأ الا مِمّنْ َك - جَمِيعٌ النوَافل وَقَانُوا إِنْ فَانَهُ الوثْرٌ حَتَى تُقَام 
اللخ ل نتن ننه ركنا الفجِرٍ حت تم لطر َم يض َل رخص لِمُسْلِمٍ في 
َك وَاجِدَةٍ مِنهُمَا ون لم أُوجبَهما(وقَالَ) إن َانَهُ وير َم يض ع 
تَقَامَ صَلاة الظهر لم يَقُضٍ وَقَانُوا فَأمًا صَلاةٌ فَرِيضَةٍ أو جَنَارَة مأمُور بها مُؤكَدةٍ ِنَم تَكُنْ 
فضا أو كان يُصَليها َأَْفَلهَا صل في الأوقَاتٍ التي نَهَى رَسُولُ الله تك بالدَلآلةِ عَنْ 
سول الله كك في قَولِهِ: : «منْ نَيِيَ صَلاة وام عَنْهَا ليِصََها ذا ذكرهاه بن عَلَيِْ السَلام 
َأى قا بصَلّي بَغْدَ الصّب فقَالَ: دما هَاَانٍ لرَكعَتَانِ»؟ فَقالَ: عا الفجر فََم يُذكره بان 
صَلَى رَكعيْنبََدَ الَطر فاه عنْهُمَ م سَلَمَة قَالَ: هما ركان كنت ألما فشَخَلِي 
عَنَهُمَا الوَفدُ» وَتَبَتَ عَنْهُ كله أنّهُ قَالَ: «أحتُ الأغمال إأء اللّه أدومُهَا وَإنْ قَنَّ» وأَحِبُ فَضْلَ 
الدَّوَام (قَالَ المَُِي) يقال َهُمْ مدا ويم في القَضَاء ب ِيْنَ التطوع الَذِي ليس بِأوْكَد وبين 
المَرْض لِدَوَام الشطوع. لي لس بأوكد قم يم فضا الوثر الَّذِي هُو ود رقي 
الجر لين ليان في التأد ال هنا أكك؟ أفتَقصُون الذي ليس بأزكد ولام تَقُضْونَ الْنِي 
مُوَأوْكدُ؟ وَهَذَا مِنَ الول غَيْرُ مُشْكلٍ, وَبِاللّهِ التَوفِيقٌ وَمِنَ احْتِجَاجِكُمْ قَوْلُ رَسُول الل يل 
في قَضَاءِ التطوع : «مَنْ نَِيَ صَلاة ونم عَنْهَا ليِصَلّها ذا ذكرهَا ققد حَالفتُمْمَا امتَجَجمْ 





)١(‏ في ج إعتبار. 


كتاب الصلاة/ باب ا 4 ص فيها صلاة ا 9 جب 11/1/77 


م اس اس ام اس عاص 


ل ل ل ل ل ا الس ل 
افج وم تَُولُونَ َقْضِي مَالَمْ يُصَلّ هر وَهَذَا مَاعِدٌ وكَانَ يي أن ُو لُوا إن صَلَّى 
الصّبّمَ عِنْدَ المَجِرِ أن لَهُ أن يَقْضِيَ الوثر لآنَ وَقتَهَا إِلَى الفْجر اقرب لقول رَسْبول اللّه كل : 
اصَلاة اللّيل مَنْنَى مَثْتى فَإِذًا حَشِيَ أَحَدُكُمْ الصّبْحَ فَلَيُوتِرُ فَهَذَا فَرِيبٌ مِنَ الوَقْتٍ وَانتمْ 9 
تقولونة وَفِي ذَلِكَ إبطال ما اعتَلَلتَم به» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وقد مضت هذه المسألة. وذكرنا اختلاف الفقهاء فيها. وأن مذهبنا أن ترتيب الفوائت 
من الصلوات غير واجب في القضاء. وأن من ذكر صلاة فائتة وهو في فرض وقته فجائز أن 
يمضي في صلاته ويقضي ما فاته ودللنا على جميعه بما ليس لنا حاجة إلى إعادته وبالله 
التوفيق . 


باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 


قَالَ الشافعِيُ رَضِيّ الله عَنْهُ: «الفُرْض حَمْسٌ في اليَوْم وَاللَّيَِْ لعَوْلِهِ يكل للاعرَابيّ 

قال الماوردي : وهذا كما قال يتضمن هذا الفصل الخلاف في صلاة الوتر فعند 
الشافعي أنها سنة, وبه قال الفقهاء كافة. 

وقال أبو حنيفة : الوتر واجب . 

قال ابن المنذر. ولم يذهب إلى هذا غير أبي حنيفة . 

واستدل من نصر قوله برواية خخارجة بن حذافة7! »أن النبي يك قال : «إِنَ الله مجان 
مركم ِصَلاةٍ هي خَير لَكُمْ مِنْ حُمْرٍ العم وَهِيَ الوثرُ جَعَلَهَا بين الِشَاءِ وَالفَجْرو90©. 

وبرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي وك قال: «إنَّ الله عَرٌ وَجَلَّ زَادَكُمْ 


صَلاةٌ هي خَيْرٌ لَكُمْ مِنْ حَمْرٍ النْعم ألا وَجِيَ الوترُ حَافِظُوا عَلَيْهَا»0”©. 
قالوا: وفيه دليلان: 
أحدهما: إخباره عَللِندِ أن الزيادة من جهة الله عز وجل والوارد من جهته واجب. 


والثاني: أن الزيادة تضاف إلى شيء محصور. والنوافل غير محصورة فدل أنها مضافة 


إلى الفرائض المحصورة 


)١(‏ خارجة بن حذافة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عويج بفتح أوله وآخره جيم ابن عدي بن 
كعب بن لؤي أمه فاطمة بنت عمرو بن بحيرة العدوية وكان أحد الفرسان قيل كان يعد بألف فارس وهو 
من مسلمة الفتح وأمد به عمر عمرو بن العاص فشهد معه فتح مصر واختط بها وكان على شرطة عمرو 
ابن العاص فيقال إن عمرو بن العاص استخلفه على الصلاة ليلة قتل علي بن أبي طالب فقتله الخارجي 
الذي انتدب لقتل عمرو بن العاص وقال أردت عمراً وأراد الله خارجة له حديث واحد في الوتر وروى 
المصريون من طريق عبد الرحمن بن جبير قال رأيت خارجة بن حذافة صاحب رسول الله يكل توضاً 
ومسح على الخفين قال محمد بن الربيع لم يرو عنه غير المصريين . انظر الإصابة (؟ /81). . 

(؟) أخرجه أبو داود ١7١8/5‏ في الصلاة )١514(‏ والترمذي 7١5/7‏ في أبواب الصلاة (157) والدارقطني 
)"١ 5(‏ والحاكم )"١5/1١(‏ والبيهقي (559/5). 

(9) أخرجه أحمد في المسند )5١8/57(‏ والدولابي في الكنى الا و 
الرزاق في المصنف (1587) وابن ن أبي شيبة (19417/5) وأبونعيم في الحلية (570/9). . 


لحف 





كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 

وبرواية عبد الله بن بريدة عن أبيه أن النبي كَل قال: «الوثر حَق فَمَنْ لم يُويِر فلِيِسَ 
ءامن ل يُوير فلب هنا من لم يفليس ينه(2, 

قالوا: فنفى تارك الوتر عن الملة فدل على وجوبه ليستحق هذه الصفة بتركه . 

وبرواية علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي كله قال: «إِنّ اللَّهَ وثَرٌ يحب الور 
او أَهْلَ القَرّآنِي9©. 


وهذا أمر. 

وبرواية أبي أيوب أن النبي كك قال: «الوبرُ حَقّ على كل مُسلم » ولفظه على لفضه 
وجوب. ٠‏ 

وبرواية في بعض الأخبار: «الوثْرُ حَُ وَاجِبٌ عَلَى كُلَّ مُسْلِمِ » ولأنها صلاة وتر فوجب 
أن تكون واجبة كالمغرب . 


والدلالة على أن الوتر سنة قوله تعالى : طحَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَآلصَّلاةٍ الوسَطى» 
[البقرة: 774 ]» فلو كانت الوتر واجبة لكانت ستاً. والست لا تصح أن يكون لها وسطى 
فعلم أنها خمس وروى الشافعي عن مالك عن عمه أبي سُهْيل بن مالك) عن أبيه عن 
طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي وَل وال : دما الإِسَلام قال: عمس 
صَلَوَاتٍ في اليؤم, وَاللَيْلِ قال : : فَهلٌ عَلَيّ عَيْرهَا؟ قَالَ: لآ إل أنْ تَطوَعَ فقالَ: وَاللّهِ ل أَزِيدٌ 
عليهًا ولا القع مها فقال الى عند ملح إن صَدَقٌ)0©» فكان في هذا الخبر ثلاثة أدلة: 


أحدها: أنه سأله عن الفرض الذي عليه فقال وك : «حُمْسٌ فِي اليَوم وَاللَّيْلَقو ولم 
يقل ست . 
والانيء 0 5007 . فقال يَلكِْهِ : «لا» فنفى عنه وجوب غيرهاء. ثم أكد 


٠‏ والثالث: 5 د «والله لا أزيد عليهاء, ولا أنقص منها» فقال النبي كه : «أفلح 
إن صدق». فلو كان الوتر واجباً لم يكن بتركه مفلحاً . 


)1( أخرجه أحمد في المسند (01//5”) وأبوداود )١514( )15٠/١(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
والحاكم )7"١0/١(‏ والبيهقي اا 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ١٠١١/١‏ وأبوداود ١17/1‏ في الصلاة )١415(‏ والترمذي 5١/5‏ (157) 

والنسائي 558/7 وابن ماجة .)١١59(‏ 1 

,2 أحمد في المسند 5١8/6‏ وأبوداود )١577( ١5/5١‏ والنسائي 58/7 وابن ماجة )١195( 795/1١‏ 
والدارقطني ١١/5‏ والحاكم .3١17/١‏ 

(5) نافع بن مالك بن أبي عامر الأصبحي أبو سهيل المدني عن ابن عمر وأنس وعنه ابن أخيه مالك بن أنس 
والزهري وثقه أبو حاتم وغيره قال الواقدي : هلك في إمارة أبي العباس . . . انظر الخلاصة (894/7). 

(0) أخرجه البخاري ٠١5/١‏ في الإيمان (45) ومسلم .)١١/4( )5٠ /١(‏ 





34 كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 





ل م أن التي كو إن ع 0 
لِقَومِك». فلزكان الوك راجا لع رجرب حجن للق «الع اوت التي . 

وروى عبد الله بن محيريز أن المُخدجي سمع رجلا بالشام يدعى بأبي محمد يقول إن 
الوتر واجب قال المُخْدجِي : فوجدت عبادة بن الصامت فقلت: إن أبا محمد الأنصاري7») 
8 أن الوتر واجب فقال: : كذب أبو محمد سمعت رسول الله يك يقول: «خمس كَتبهُنَ 
اللّهعلَى بَادِهِ فَمَنْ أنى بهن وَلَمْ يضَيْْ مِنْهُنَ شَيئاً اْتِحفَافاً بهن كانت لَه عَلَى الله عَرْ 
عن عيذ أد سدعلا لان تن لم ماد بون لم يكن لذ على اللو ع وجل هه فإ عل 
عَذْبَهة إن شاء عَمْر هاا» وروى الزهري عن أنس بن مالك حديث المعراج قال لما عرج 
النبي يل فرض عَلَى اميه حَمْسُونَ صَلاة فََالَ له مُوسَى عَلَيْه السلا سَلْ ربك التَحْفِيفَ 
اميك قال :افتردلت بين يدق الله عر وَجَلُ حتى رَدّهَا إلى مييق وَسَمِعْتٌ مُنَادِياً يُنَادِي إلا 
أي قد مَضَيْتُ فرصتي وَحَمَفْتُعَنْ عبَادِي وَجَعَلْتُ لَهُمْ بك حسَئَةٍ مله : ما يدل القَوَلَ 
َي وَما أنَا بلا لِلْعَبيد4©» [ق: 9١؟].‏ 

وروى عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يك قَالَ :دكت على الود ول يقتت 
عَلَيكُمْ: كيت عَلَيَ الأجِيَةٌ وَلَمْ كنب عَليُْمُو«*» ولانها صلاة لم يسن لها الأذان فوجب 
أن لا تكون واجبة على الكافة ابتداءً بأصل الشرع قياس على سائر النوافل» ولأن الصلوات 
ضربان فرضء» ونفل» فلما كان في جنس الفرض وتر وجب أن يكون في جنس النفل وتر 
كالفرائض . 

وتحرير ذلك قياساً : أنه أحد نوعي الصلاة فوجب أن يكون في جنسه وتر كالفرائض» 
ولأنها صلاة من سننها أن تكون تبعاً لغيرها فوجب أ أن تكون نفلا قياساً على الركعتين بعد 
الظهر. ولأنها صلاة لا يكفر جاحدها ولا يفسق تاركهاء ولا يقتل من توانى عنها فكانت 
بالنوافل أشبه لاشتراكهما فيما ذكرنا. 

فأما الاحتجاج عن جوابهم بقوله كك : «إنَّ الله تَعَالَى أُمْرَكُم» فهو أن يقال لا حجة لهم 
فيه؛ لأن الله عز وجل أمرنا بصلاة النفل كما أمرنا بالواجب. 





)1( أبو محمد الأنصاري أسمه مسعود الكوفي صحابي شهد بدراً ومات في خلافة عمر انظر الخلاصة 
517/5). 

(؟) أخرجه أبوداود 5١ /١‏ في الصلاة 7 والنسائي 5٠/١‏ والطحاوي في المشكل 777/1 وعبد 
الرزاق (4017/0) والبيهقي 751/١‏ وأحمد 8" . 

(”) أخرجه البخاري ١//ا514‏ في الصلاة(49) (1775 189 . 

)2 ضعيف أخرجه أحمد في المسند )٠١5١(‏ والدارقطني )١١/5(‏ وانظر التلخيص (5//ا١-18)‏ 
والحاكم ١١١/١‏ والبيهقي /51. 
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وأما قوله يليه : درَادَكُم» فهو دليلناء لأنه زاد لنا لا عليناء وقولهم الزيادة لا تكون إلا 
على محصور فيقال لهم النوافل ضربان: مؤكدة. وغير مؤكدة, فالمؤكدة محصورة القدر. 
كركعتي الفجر, والنوافل الموظفات قبل الصلوات وبعدها على أن من أصلهم أنها غير مزيدة 
على شيء. لأنها ليست عندهم فرضاً تزاد على الوظائف. اماد تراد علي النوافل فسقط 
من حيث أوردوه. 

وأما حديث ابن بريدة وقوله كَل امن لم يويز فليمن مناء فمتروك الظاهر بإجماع ؛ لأن 
تارك الوتر لا يكون كافراً خمارجاً عن الملة فاحتجنا وإياهم إلى تأويل يحمل عليه ظاهر 
الحديث» ونحن أقدر على تأويله منهم. فنقول: معناه من لم يوتر معتقدا أنها غير سنة. | 
فابتى مننا على أن عذه اللفظة قد تستعمل في ترك المتتديوب إلينه قنال:الني 6 "من لم 
يرْحَمْ صَغِيرَنا وَيوْفَر كينا فلَمْسَ مِناو(١)‏ وتوقير الكبير مندوب إليه وليس بواجب. 

وأما حديث علي رضي الله عنه ففيه جوابان : 

أحدهما: أن قوله كَل : وإِنَّ اللّهَ عَزَ وجل وبْر يحب الوبّرَه فلا يدل على وجوبه؛ وإنما 
يدل على فعله واستحبابه . 

والثاني: أن في تخصيص أهل القرآن به. 

وقوله يَكةٍ للأعرابي : «إنْهًا لَيِسَتْ لَك ولا لقومِك» دليل على كولة 'سنة ونديا. 

وأما حديث أبي أيوب فقد روينا عنه في الخبر أنه يي قال: «الويرُ حَقٌ مَسَنُون عَلَى كُلّ 
مَسْلِم » فسقط الاستدلال به. 

وأما قياسهم على المغرب. فالمعنى فيه: أنها صلاة سن لها أذان وأقامة. ثم يقال 
لأبي حنيفة : ما تعم البلوى به لا يثبت على أصلك بالقياسء ولا بخبر الواحد وليس معك 
فيه تواتر فلم أثبت وجوبه. وفيه مخالفة أصلك فإن ذكر جواباً كان فقا واعتزارا تقصجه 
السير والله أعلم -. 

مسألة: قَالَ الشَافعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وصَّلاةٌ التَطَوَحٌ ضَرْبَانَ. أَحَدُهُمًا: صَلهُ 
جَمَاعَةٍ مُؤكدَةٍ لآ أجيرُ تَرْكَهَا لِمَنْ قَدَرَ عَلَيهَاك وَهِيَ صلا العِيدَيْنِء وَكُسُوفٍ الشّمْسٍ 
وَالَْمَرِهِ والاسْتِسْقَاءِ وَصَلاةٌ مُنفْرِدَة وبَْضْهَا رْكَدُ مِنْ بَعْضٍ ء فَأوْكَدٌ ذَلِكَ الوثر وَيْشَبِهُ أن 
يَكُونَ صَلاةَ التَهَجُد + ثم رَكْعَنا الجر ولا رَحْصُ لِمُسْلِم, في كك وَاجِدَةٍ مِنْهُمَاء وَإِنَ لم 
اتسينا ومن ترك واكلة مهفا مرا خالاً مِنْ تَرْكِ جَمِيمَ النوافل». 


)١(‏ أخرجه ابن عدي في كامله )7١98/7(‏ وأخرجه أبو داود 7١/7‏ في الأدب (4447) وأحمد في 
المسند 577/5 والحاكم ١78/4‏ والبخاري في الأدب المفرد (767). . 


بذكا كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 





قال الماوردي : وهذا صحيح والصلاة على ضربين: 

فرض 

وتطوع 

فالفرض: خمس في اليوم والليلة من جحدهن فقد كفر, مر را فده 
فسق فأما التطوع فضربان: 

أحدهما: ما سن فعله في جماعة. وهو خمس صلوات العيدان, والخسوفان, 
والاستسقاء . 

والضرب الثاني : ما سن فعله مفرداً. وهو الوترء وركعتا الفجرء وصلاة الضحى, 
والسئن الموظفات مع الصلوات المفروضات على ما سنذكره. 

فأما ما سّنَّ في جماعة فهو آكد. وأفضل مما سن منفرداً لثلاثة معان: 

أحدها: أنها أشبه بالفرائض, لاشتراكهما في الجماعة . 

والثاني: أنه لما كانت الفرائض ضربين» ضرب فرض في جماعة, وهو الجمعة. 
وضرب لم يفرض في جماعة . 

والة غئريانة 

ضرب في جماعة . 

وضرب لم يسن في جماعة. ثم وجدنا ما سن في جماعة من المفروض أوكد 
وأفضل . ووجب أن يكون ما سن في الجماعة من المسنون أوكد وأ وأفضل . 

والثالث: أنه لما كانت التي سن لها الجمعة أداؤها جماعة أفضل من أدائها فرادى 
وجب أن تكون النوافل التي سن لها الجماعة أفضل من النوافل التي لم تسن في جماعة. 

فإذا تقرر أن المسنون في جماعة أفضل وآكد ففيها لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: أنها فرض على الكفاية لقوة سببها. وظهور شرائع الإسلام بهاء فعلى هذا 
الوجه يستوي حكم جميعها في الفضل وليس بعضها أوكد من بعض . 

والوجه الثاني : وهو مذهب الشافعي : أنهاسنة مؤكدة؛ لقول النبي يَلٍِ : دلا إلا أن تَطوْعَ» 
فجعل ما سوى الخمس تطوعاً. فعلى هذا المذهب وهو الصحيح فيها وجهان: 

أحدهما: أن جميعها في الفضل سواء. وليس بعضها أوكد من بعض لاستواء أمره كله 
وفعله لها وحمله عليها. 

والوجه الثاني : وهو أظهر أن بعضها أوكد من بعض ؛ لأنه لما كان ما سن فعله مفرداً 
بعضه أوكد من بعض وجب أن يكون ما سَّنَّ في الجماعة بعضه أوكد من بعضء فعلى هذا 


بذكا 





كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 


أوكد ذلك صلاة العيدين ؛ لأن لها وقتاً راتباً في السنة معيناً في اليوم فشابهت الفرائض» ثم 
يليها في التأكيد صلاة كسوف الشمس. ثم خسوف القمر لورود القرآن بهماء ثم يلي ذلك 


صلاة الاستسقاء . 
فصل: فأما النوافل التى سُنَّ فعلها منفرداً. فأوكدها صلاتان الوترء وركعتا الفجرء 
وفي أوكدهما قولان: 


أحدهما: وهو قوله في القديم ركعتا الفجر أوكد من الوتر. 
والثاني : هو قوله في الجديد الوتر أوكد من ركعتي الفجر. 
ووحه قوله في العديم أن ركعتي الفجر أوكد ؛ لما روي عن رسول الله َك أنه قال: 
ورَكعَنًا الفَجَرِ حَيْرٌ مِنَّ الدّنْيا وَمَا يهان(" فكان ظاهراً يقتضي تفضيلها على جميع الصلوات» 
لكن قام الدليل على أن الفرائض أفضل . 
55 ##وا © سعمم ب سطآمء .فيه 
وروي عن روك ال كوا اج حك علوها وامر ايها 
وقال عَدِبِ :ولا 3 #ركرها راو تقس الخيل» . 
وروي عن النبي كك أّهُ جينَ نَم عَنِ الصَّلاةٍ حَتَى طَلَعْثٌ عَلَيْهِ السّمْسٌ بِالْوَادِي خَرّجَ 
فد فاهذا شركعتي الجر وَقَدَّمَهَاعَلَى صَلاةٍ ةِ اررض . فدل على تأكيدها ولأن 
رسول الله ككٍ قد أوتر على راحلته ولم يصل ركعتي الفجر إلا على الأرض. وجعلها في حيز 
الفرض فدل على تفضيلها؛ ولأنها صلاة محصورة بالعدد لا يزاد عليها ولا ينقص منها فوجب 
أن تكون أوكد من الوتر التي ليس لها عدد محصور. وكانت أوكد من النوافل التي لها عدد 
محصورء. ولأن ركعتي الفجر تتبع الصبح . والوتر يتبع العشاء. والصبح أوكد من العشاء لأنها 
صلاة الوسطى عند الشافعي فوجب أن يكون متبوعها أوكد من متبوع العشاء . 
ووجه قوله فى الجديد: أن الوتر أوكد ما استدل به أبو حنيفة على وجوبها من الأخبار 
المقدمة في صدر الباب. ولأن الوتر مشروعة بقول النبي يَلةِ وركعتا الفجر مأخوذة من 
فعله كلِيةٍ وقوله يَلِدِ أوكد من فعله29, ولأن الوتر مختلف في وجوبها وركعتي الفجر مجمسع 
)1غ( أخرجه مسلم 501/1١‏ في صلاة المسافرين (9/16/95). 
(؟) اختلفت أقوال الأصوليين في : القول. أيهما أقوى دلالة؟ 
أحدها يقول: القول أدلٌ من الفعل. 
. الثاني يقول: الفعل أدل من القول. 
الثالث يقول: بالتفصيل فيهما. 
كوت الرأي الاو الحضة الأول 000 1 الوسر 


تركيبات تدل على المراد: عام ا بدرجته التي يسعدل منها على الحكم : 


3435ظ> 
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على أنها غير واجبة فاقتضى أن يكون ما اختلف في وجوبه أوكد فمن قال بالقول الأول 





أما الفعل : فلا يقع إلا عللى صورة واحدة, ولا يتعداها بنفسه. و تحط حيو درج الججر ني ولا 
قدر انسحابه على غير الفاعل, ا 

الثانية : أن الفول يمكن أن يدل به على على أنه بيان للمجمل. » بخلاف الفعل فإنه لا يدل بنفسه على ذلك». 
فلا يعلم ذلم ذلك إلا )بدليل خارجي غير فعل : إما بالقول وإما بالعمل. وإما بأن يعلم ذلك بالضرورة 
من قصده. كما حكاه الأسنوي نقلاً عن صاحب المحصول. 

الثالثة: إن القول والفعل لا يقوم كل منهما مقام الآخر في البيان إلا في المحسوسات» بخلاف القول. 
فإنه يدل على المحسوس وغيره. 

الرابعة : إن الفعل» قد يلازمه أوصاف. وكلها أو بعضها غير مراد به البيان. وبالاستقراء والتتبع يعرف 
ذلك, 

وهذه الاحتمالات لا يمكن رفعها إلا بالنص عليها: سواء كان ذلك بتكرار الفعل, على أن يككون خالياً 
من تلك الأوصاف ؛ أو النص بالقول على ذلك. أو بقرينة أخرى من القرائن الى ترفغ ذلك الالحجمال: 
كأن يقف النبي يُكيٍِ بعرفة في مكان مخصوص. فحتى لا يظن خصوصية المكانء قال: «وَقَفتٌ مُنَاء 
وعرفة كلها موقف» وقال في النحر بمنىَّ مثل ذلك : «نحرت هناء ومنى كلها منحر وفي بعض الروايات 


«وكل فجاج مكة طريق ومنحر. 

أما القول: فيمكن تخليته مما ذكرء لأنه يمكن معرفة المراد بدرجته التي يستدل منها على الحكم . 
وحجج الرأي الثاني : 

الحجة الأولى : أن الأفعال أدل - على معرفة التفاصيل, لكونها مشاهدة من الأخبار عنها بالقول. فإنه 
ليس الخبرأكالمعاينة . 


ولهذا كان الاتيان بأفعال الصلاة والحج. أدل على معرفتها من الاخبار عنها . 

الحجة الثانية : إن البيان بالفعل أقوى عند النفسس وأثبت. 

ولذلك نرى أن الصنائع تنضبط بمشاهدة الأفعال دود الأقوال المجردة كك التجارة. والصياغة. 
وغيرهما. ْ 


ومن السنة : ما روى البراء بن عازبء أن النبي كَلِ أمر أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة. فردّوا عليه 


القول. فغضب. ثم انطلق حتى دخل على عائشة غضبان, فقالت من أغضبك. أغضبه الله؟ فقال: وما 
لي لا أغضب وأنا آمر بالأمر فلا أتبع . 

قال عطاء : حدثني جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهماء إنه حج مع رسول الله كك عام ساق 
الهدى معه. وقد أعلوا بالحيخ مرا حال رسرل انه ك1 : أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت. وبين 
الصفا والمروة» وقَصّروا وأقيموا حلالاً. حتى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج. واجعلوا : قدمتم 
بها متعة. قالوا: كيف نجعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما آمركم به. فإني لولا أني سقت 
ا ل ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدى محله. ففعلوا. 
فقول النبي يَلِْهُ لهم« فإني لولا أني سقت الهدى. لفعلت مثل الذي أمرتكم به ثم علل تركه للفعل 
بقوله: «ولكن لا يحل مني حرام حتى يبلغ الهدى محله) دليل على أنه قد قام قوله «لفغلت» مقام فعله. 
فكانت النتيجة : «ففعلوا». 

الحجة الثالثة: أن القول يؤكد بالفعل. إذا عرف أن المتقدم هو القول. والتأكيد أقوى من المؤكد. على 
اختلاف فيه . 

الحجة الرابعة: أن القول محتمل للمجاز والنقل. بخلاف الفعل . 

حَُجَجٌ المفصل : 
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كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 
انفصل عن الاستدلال بأن الوتر مشروعة بقوله يَكِِ وركعتي الفجر مأخوذة من فعله, فإن قال: 


يقول الامام الشاطبي» مشيراً إلى الغاية في البيان : «إذا حصل البيان بالقول. والفعل المطابق للقول» 

فهو الغاية فى البيان. 

ثم يقول:.ونإن تعصل باحذهماء فهوييان أيضا إلا ان كل واجد متهي تان اتفراذه قاضصرعين 

غاية البيان من وجهء بالغ أقصى البيان من وجه آخر» . 

ثم يشرح ذلك قائلا: 

. فالفعل بالغ من جهة بيان الكيفيات المعينة المخصوصة, التي لا يبلغها البيان القولي‎ ١ 

ولذلك: بين عليه الصلاة والسلام الصلاة بفعله لأمته. كما فعل به جبريل حين صلى به؛ كما بين 

الحج ؛ والطهارة كذلك . 

فإنه إذا عُرض نص الطهارة في القرآن على عين ما تلقي بالفعل من رسول الله كَلِ كان المدرك بالحس 
من الفعل فوق المدرك بالعقل من النص لا محاتلة «ولو تركنا والنص» لما حصل لنا منه كل ذلك. بل 

أمر أقل منه . وهكذا تجد الفعل مع القول أبدا. 

فإن القول مهما كان مستطيلا في البيسان» لا يفي ببيان الهيئات الجزئية. والكيفيات المخصوصة التي 

تظهر من الفعل بتحذيد المحل الذي لا يفي فيه القول وفاء الفعل في ضبط كيفياته ضبطاً لا يدع نقصا 

ولا زيادة وذلك في الأفعال |! لمركبة من أركان وشروط ومستحسنات وتلحقها مبطلات وعوارض غير 

مستحسنة ‏ ولم يَجِرِ بها عادة بين الناس تحددها تحديدا وافيا. 

وذلك : كالصلاة. والحج . فمجرد القول فيهما لا يفي بهما وفاء تاماً. بحيث إذا اقتصر عليه لا يحصل 

زيادة عن المطلوب, ولا نقص عنه. 

فكليّ الصلاة والبحج معتاد. ومجرد هدا لا يكفي القول فيه لضبط تفاصيل كيفياته. للتفاوت بين 

الصلوات الخمس عدداً وكيفية» وسرّاً وجهراً. وبسورة وغير سورة. فالفعل أبلغ من هذا الوجه. 

عله اد الامام الشاطبي يشرح الوجه الآخر للقول. الذي يجعله بالغا أقصى البيان» قائلا: 

وهو (أي الفعل) يقصر عن القول من جهة أخرى: وذلاكاأن القول بيان للعموم والخصوص. في 

الأحوال والأزمان والأشخاص, بخلاف الفعل؛ فإنه مقصور على فاعله. وعلى زمانه» وعلى حالته؛ 

وليس له تَعَدٌ عن محله ألبته. 

فلو ثركنا والفعل الذي فعله الني يلي مثلاً لم يحصل لنا منه غير العلم بأنه فعله في هذا الوقت المعين, 

وعلى هذه الحالة المعينة. فيبقى علينا النظر: ا م لوس ساد ارى 

هذه الحالة؟ أو يختص بهذا الزمان. أو هو عام جميع الأزمنة؟ أو يختص به وحده. أو يكون حكم أمته 

حكمه؟ 

ثم بعد النظر في هذاء يتصدى نظر آخر في حكم هذا الفعل الذي فعله: من أي نوع هومن الأحكام 

الشرعية؟ 

وجميع ذلك. وما كان مثله لا يتبين من نفس الفعل . 

وختم الامام الشاطبي بالقسم الثالث. الذي يستوي فيه البيان من جهة القول ومن جهة الفعلء 

قائلا : 

«وإذا ثبت هذا لم يصح إطلاق القول بالترجيح بين البيانين). 

فلا يقال: أيهما أبلغ في البيان؟ القول أم الفعل؟ 

ذلا يصدقان على محل واحد إلا في الفعل البسيط المعتاد مثله إن اتفق . . فيقوم أحدهم مقام الآخر. 

وهنالك يقال: أيهما أبلغ؟ أو أيهما أولى؟ كمسألة الغسل من التقاء الختاتين مشلاء فإنه يُبين من جهة 

الفعل ومن جهة القول. عند من جعل هذه المسألة من ذلك . 


»لل للح كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 
فعل رسول الله ككِْْ عن أمر الله تعالى كما أن قوله يك فاستويا على أنا قد روينا فيه قولاً فلم 
يكن لهذا الاستدلال وجه. وانفصل عن الترجيح بالاختلاف في وجوبها. فإن قال: قد قامت 
الدلالة عندنا على أن الوتر غير واجبة فلم يصح الترجيح علينا بمذهب غيرنا. 

فصل: فإذا أوضح ما ذكرناه من توجه القولين. فصلاة الوتر على قوله الجديد أوكد من 
ركعتي الفجرء فأما قول الشافعي «ويشبه أن تكون صلاة التهجد» فلأصحابنا فيه تأويلان: 

أحدهما: أن صلاة التهجد هي الوتر نفسهاء. وقد صرح به الشافعي في «الأم» وقال 
المزني في «جامعه الكبير) وأوكد ذلك الوترء ويشبه أن تكون هي صلاة التهجد. 

والتأويل الثاني: أن صلاة التهجد غير الوتر وهي صلاة يصليها الإنسان في الليل ورداً 


وأصل التهجد في اللسان من الأضداد يقال: تهجدت إذا نمت قال لبيد: 

فَدْهَجَدْنَافَفَدْطَالَالسّرَى وَفَدَرْنَاإِنْ حَنَاالدهْرٌغْمَلَ0 

ويقال: تهجدت إذا سهرت قال الله تعالى : لوَمِنَ اللَّل فَتَهَجدْ به نَافلةَ لَكَ» 
[الإسراء: 4/] فالتهجد على هذا أن يصلي وقت يكون الناس فيه نياماًء فعلى هذا التأويل 
عل كور فوا اليجد علي قرا الجاو ارك ين ركمتي الجر ام 0 على وجيين: 

أحدهما: أن صلاة التهجد أوكد, لأن قيام الليل قد كان نائباً عن الفرائض فوجب أن 
يكون أوكد من ركعتي الفجر التي لم تنب عن فرض قط وقول الشافعي «ويشبه أن تكون 
صلاة التهجد)» معناه : : ويشبه أن يكون الذي ي: يتبع الوتر في التأكيد صلاة التهجد. 

والوجه الثاني : وعليه أصحابنا: أن ركعتي الفجر أوكد من صلاة التهجد لما تقدم . 

والدليل في تأكيدها على الوتر. فأما ما عدا الوتر. وركعتي الفجر من النوافل 
الموظفات من الصلوات المفروضات. فقد حكى البويطي عن الشافعي أن النبي يكةِ كان 
يصلي قبل الظهر ركعتين. وبعدها ركعتين» وركعتين قبل العصر. وركعتين بعد المغرب». 
وركعتين قبل العشاء. وركعتين بعدها. 


فصل: القول في صلاة الضحى 


وأما صلاة الضحى فسنة مختارة قد فعلها رسول الله كي وداوم عليها واقتتدى به السلف 
فيها وروي أن أقل ما كان يصليها أربع ركعات وأكثر ما كان يصليها ب يه ثماني ركعات ورؤي 


)١(‏ البيت في اللسان العرب )551١7/5(‏ م (هجد). 
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ركعات وداوم عليها إلى أن مات 2 

ووقتها في الاختيار إذا مضى من النهار ربعه. 

وقد روي عن رسول الله يك أَنهُكانَ يُصَلّ بين المَغْربٍ وعِشَاءِ الآخرَة عِشْرِينَ رَكْعَة, 
ويقول: دهده صَلاة الأوَابِينَ فَمَنْ ضَلاهَا غْمَرَّلَه90) وكان الصالحون من السلف 
رحمهم الله - يصلونها ويسمونها صلاة الغفلة أي الناس غفلوا عنها وت تشاغلوا بالعشاء 
والنوم , وهذا كله مختار» والمداومة عليها أفضل. ‏ قال الله بيك : إن آلصّلاة تنَهّى عَنٍ 
الفَحْشَاءِ وَالمُكَرِ» [العنكبوت : ] وقال عَلِلدٍ : «افْضلٌ الأتممال. 4ه يا 
وَإِنْ قل» فيختار فضل الدوام فإن الله سبحانه معين. 

القول في قضاء الوتر وركعتي الفجر 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ فَائَهُ الوثر حَنَى يُصَلَيَ الصَبْحَ لَمْ تقض . 

وميم سوم مع عم مهاس 8 مرو ه ف به ب بي 52 2 رم مع 

قال ابن مسعود : الوتر فِيما بِينَ العشاءٍ والفجر وإن فاته ركعتا الفجر حتى تقام الظهر 
َم يَقْضء لأنَّ أبا مُرَيْرَة قَالَّ: إِذا أقِيمتٍ آلضّلاةُ فلا صَلاة إل المكتويّة» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . أما إذا نسي الوتر وذكرها قبل طلوع الفجر فيصليها 
وتكون أداء لا قضاء. فأما إذا : نسي الوتر وذكرها بعد طلوع الفجر. أو نسي ركعتي الفجر ثم 
ذكرها بعد زوال الشمس فقد ذكر المزني في هذا الموضع أنه لا يقضي ونقله في القديم 
وذكر في هذا الموضع أرقا فاييل عمومه على القضاء بعد فوات الوقت» واختلف أصحابنا 
فكان أ بو إسحاق المروزي يقول يقضي ذلك قولاً واحداً. وأجاب عما نقله المزني من قوله 
ولا يقضى بجوابين»: 

أحدهما: أن الشافعى قصد بذلك الرد على أبي حنيفة حيث أوجب قضاء الوتر بعد 
طلوع الشمس وإعادة الصبح وبنى ذلك على أصلين له قد تقدم الكلام عليه فيهما وهما. 

الأول: إيجاب الوتر. 

والثاني: إيجاب ترتيب الفوائت 

فقال الشافعي : «لا يقضي» يعني : وانعناً انان طنيرق الاعتار والامعحيات 
فيقضي ولو بعد نوم ' ويكون ذلك صلاة وتر» وركعتي فجر فهذا جواب . 


.)777/4( في صلاة المسافرين‎ )5941//1١( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)75720/0( (؟) أخرجه الطبراني في الكبير‎ 
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والجواب الثاني: وهو قريب من معنى الأول: أنه لم يُأمر بقضاء ذلك أمراً لازماً من 
أجل ما روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «الوترٌ فيما بَيْنّ العِشَاءِ والمَجَرِ) . 
20 وماروي عن أبي هريرة أن النبي تل قال: «إِذًا أقِيمَتِ آلصَّلاةٌ فلا صَلدْة إل المَكتُوية» 
فصرف وجوب القضاء من أجل هذاء وأن يكون اشتغاله بالفرض أولى من قضاء ما فاته من 
النفل فيكون النهي على هذا الجواب متوجهاً إلى من ذكر ذلك عند إقامة الفرضء» فهذا قول 
أي اناق وعلية غانة أصحابناء وهو الصحيح . 

وقال آخرون من أصحابنا: في قضاء الوتر بعد الفجرء وركعتي الصبح بعد الزوال 
قولان: 

أحدهما: أنها لا تقضى 

ووجهه: أنها صلاة نافلة فوجب أن تسقط بفوات وقتها كالكسوف,. والخسوف, ولأن 
الصلاة إنما تفعل لتعلقها بالوقت, أو لتعلقها بالذمة أو تبعاً لفعل فريضة. والوترء وركعتا 
الفجر لم يتعلقا بالوقت. ولأن وقتيهما قد فاتا وهي غير متعلقة بالذمة, لأن النافلة لا تتعلق 
بالذمة وليس يفعلان على طريق التبع» لأن متبوعها قد سقط فعلم أنهما لا يفعلان. 

والقول الثاني : تقضى وهو الصحيح . 

ووجهه عموم قوله وَل : «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أو نَسِيّهَا فَليُصَلَهَا إِذَا ذّكَرَهَا فَذَلِكٌ وَفْتمَاء 
ولأنها صلاة لها وقت راتب فوجب أن لا تسقط بفوات وقتها كالفرائض فعلى هذا لودخل 
المسجد وقد أقيمت صلاة الصبح ولم يكن قد صلى ركعتي الفجرء قال الشافعي : دخل مع 
فنك كن 0 م 00 فإذا 0 فرضه يم 


فجت وخر عد 


ا 0 ل 
وقتها؟ على وجهين : 

أحدهما: بدخول الوقت فعلى هذا تسقط صلاة الوتر بطلوع الفجر وركعتا الفجر 
بزوال الشمس . 

والثاني : بفعل الصلاة فعلى هذا يصلي الوتر بعد الفجر وقبل صلاة الصبح فإذا 
صلاها سقط فعل الوتر ويصلي ركعتي الفجر بعد الزوال وقبل صلاة الظهرء وإذا صلاها 
سقط فعل ركعتي الفجر. 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: : هوري عَنْ ابن عُمَر أن رَسُولَ آللَّهِ كك قَالَ: 
«وصللاة ليل مش مَثنى ) دفي ذَلِك دَللَتَانَ : : أحدهمًا: أن لوال مُثنى منى سَلامٍ لوعي 
والمكوية موصولة والأخرى 9 الور وَاجِدَةٌ فَيصَلّي الال مَثْتى مَثْتى قَائِماً وَقَاعِداً إِذَا كَانَ 
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مُقيماوإنْ كان مُسَافِرأ َحَيْت تَوَجهتْ به دَبْنَهُ كانَ رَسُولُ الله كيم يُصَلَي الور عَلَى رَاحِلَته 
ينما تَوجهْتُ بهه. 

قال الماوردي.: وهذا كما قال. 

ش القول في كيفية قياس الليل 

الأفضل في نوافل الليل والنهار مثنى مثنى » يقطع كل ركعتين» بسلام» ثم يستأنف ما 
بعدهما بإحرام وأي عدد صلى بتسليمة واحدة أجزأه ولا يكره . 

وقال أبو حنيفة : الأفضل في صلاة الليل والنهار أربعاً بسلام وأكده أن يزيد في لنهار 
على أربع» وفي الليل على ثماني. 7 تعلقا برواية أبى أيوب الأنصاري أن رسول الله يِ قال: 
«أرَبعٌ قبل الظهْر لآ يُسَلَّمُ فيهن إلا بتسليمة واحدة يفتعم لهن أبواب السماء»2"0, وبما روي 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كل كَانَ يُصَلَي بالليل تمابئ ركفات لا يلم الف 
آخِرِهِنٌ” . 


ودلبلناها وو مالك غين ثاقع عن ابن حبر ان النبي كَل قال : «صللاة اليل متى مدل 
فَإِنْ حَشِي أُحَدكُْ الصّبْحَ فليوتر بواحِدَةٍ قبِلَهَا»29 , 


وروى شعبة عن يغلي بن عطاء ء عن علي الأزديٌ عن ابن عمر أن النبي كل قال: 
«صَللاةٌ الل وَالنْهَارٍ مَتْنَى مَثْنَى)9؟» فإن قيل: المراد بقوله يَكِةِ مثنى : أن يتشهد في كل 
مثنى . قيل: لا يكون مثنى إلا بسلام لأن المراد بها جمع الصلاة والصلاة ة ما اشتمل على 
سلام وإحرام . 


وروت عائشة رضي الله عنها أن النبي يكل كَانَ يُصَلي بالليْل :تسم زكنات يللم دن 
كل رَكْعتيْن0*©. 

ولأنه لما كانت النوافل المسنونة في الجماعة أوكد. وكانت ركعتين ركعتين اقتضى 
ووجب أن يكون ما لم يسن لها الجماعة من النوافل أفضلها ركعتين اعتباراً بالأصل من 
جنسهاء وليقع الفرق بين غالب الفرائض وبينها. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 4107/١‏ في الصلاة )١770(‏ والبغوي في الشرح 570/7 وانظر نصب الراية 
)١55/59(‏ وابنعدي (11941/45). 

(؟) أخرجه أحمد في المسند(١/77١)‏ والطحاوي في معاني الآثار(١‏ / .)١8٠‏ 

(9) أخرجه البخاري 51/7 في الوتر )44٠(‏ ومسلم 317/1١‏ فيأصلاة المسافرين .)711/١55(‏ 

(5) أبوداود )١744(‏ أخرجه الترمذي 41/١‏ في أبواب الصلاة (0917) والنسائي 7117/7 وابن ماجة 
(1875) وأحمد 7/ *. #الاء .5٠‏ 5 والطبراني في الكبير 776/١5‏ والصغير ١76 .76 .17/١‏ 
وابن خزيمة(١١1١)‏ وابن أبي شيبة (/ "الال 0 والدارقطني 0 وعلي الأزدي هو علي بن 
عبد الله البارقي تابعي وثقه العجلي وقال ابن عدي ليس عنده كثير حديث وهو عندي لا بأس به. 1 

0_0( أخرجه أبن أبي شيبة 47/7 . ١‏ 
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فأما حديث أبي أيوب فلا حجة فيه لأننا نقول إنها تفتح لها أبواب السماء . 

وأما حديث عائشة رضى الله عنها فنقل فعل قد روينا ما يعارضه. مع قول يعاضده 
فكان ما ذهبنا إليه أولى . 

فصل: القول في فعل النافلة قاعداً 

فأما صلاة النافلة قاعداً مع القدرة على القيام فجائز. ولوسادها قائماً فكان أولى » ولو 
. صلاها قائماً مضطجعاً من غير مرض ولا سفر جاز؛ لقوله يكل : «صَلاة القَاعِدٍ ني الآخر عَلَى 
اللقة ضَلاة ةِ القائِم ,20 وهذا وارد فى النفل مع القدرة على القيام دون الفرض 
لأمرين: 

أحدهما: أن الفرض لا يجوز فعله قاعداً مع القدرة على القيام . 

والثاني : أن العاجز عن القيام في الففرض والنفل إذا صلى قاعداً حسب طاقته كاذ 
كالمصلي قاعداً في التمام والأجرء لقوله كله : «مَامِنْ أَحَد يَعمَلُ في صِحُيهِ عَمَلا فََجَرْ عله 
عِنْدَ مُرَضِهِ إل وكلَ اللَّهُ عَرَّ وَجَلُ بِهٍ ملكا يَكْتَبُ لَّهُ نَوَابَ مَاتَرَكَ مِماعَجَرَ عَنْهُه فعلم أن 
المراد بالخبر المتقدم النوافل مع القدرة على القيام . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : دوم ِيَام شَهْرِرَمَضَانَ فصَلاة المُتْقَرِدِ أُحَبُ 

93 عأ مم م اس 

َيِه وَرََهُمْ المي يَفُومُونَ يسع تين وان إل عشرون: أنه روي عن عر بن 
الخطاب رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَكَذَّلِكَ يَقُومُونَ بمكة وَيُوتِرُونَ يلاتق . 


قال الماوردي : أما الأصل في قيام شهر رمضانء وغ ضلاة التراريج هذا روي أن 
النبي يك خوج إلى الناس, في ول َيْلةٍ مِنْ شَهُرِ رَمَضَانَ فْجَمَعَهُمْ وَصَلَى بهم ثم خرج 
لهم في اليل الثئية َجَمَعَهُم وَصَلّى بِهِمْ فَلَمَا كان اللَيلَهُ لاله الشطروة لم يحرج لهم 
فَصَلُوا مُتفرقِينَ ٠‏ فَلَمًا أَصْبَحُواقَالَككةٍ : قَدْعَلِمْتٌ بِاْتمَاعكمء وَإِنْمَا حورت لأني. حلت أن 
تَفْرض عَليكُمْ» 7 وكان أبيّ بن كعب بعد ذلك في عهد رسول الله يق وأبي بكر وأول خلافة 
عمر رضي لله عنهما يَجْمَعُ الناسّ فِي مَسْجِدٍ رَسُولٍ الله يِةِ فيصلي بهم العشر الأول» 
والعشر الثاني وَيَنَحَلَى لِنَفْسِهٍ في العَشْرٍ الشالِثْ» إلى أن قررها عمربن الخطاب رضي الله 
عنه وجمع الناس عليها. وكاة السينة فهمااروي أن الناس كائوا يصلون فى اليد فإِذًا 


2470/9 وأحمد في المسند؟/198,‎ )١180()17784( وابن ماجة‎ 7١7/7 أخرجه النسائي‎ )١( 
وابن أبي شيبة‎ ١51/7 والصغير‎ 75/١14 والطبراني في الكبير‎ )١775( ال وابن خزيمة‎ » /5 
. 191/1 والبيهقي‎ 8917/١ والدارقطني‎ 5 

(؟) أخرجه البخاري ١5/*‏ في التجهد )١١794(‏ ومسلم 0754/١‏ في صلاة المسافرين(771/1177) ومالك 
في الموطأ .)١( ١١7/1١‏ 


كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان اس 549 
سفوا قرَافة طيل تثواة مكالغمروستي اللاععة حمل الثران ان يتمهم إلى امي 
فصارت سية قائمة. لم عمل بها كسان وعلي رضي الله عنهما والأئمة في سائر الأعصار 
وهي من أحسن سنة سنها إمام . 

فإذا تقرر هذا وثبت فالذي اختار عشرون ركعة خمس ترويحات كل ترويحة شفعين 
كل شفع ركعتين بسلام ثم يوتر بثلاث؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس 
على أبيٌ بن كعب فكان يصلي بهم عشرين ركعة جرى به العمل وعليه الناس بمكة . 

قال الشافعي : «ورأيتهم بالمدينة يقومون بست وثلاثين ركعة بسبع ترويحات» 
ويوترون بثلاث» وإنما خالفوا أهل مكة في ذلك وزادوا في عدد ركعاتهم ؛ لأن أهل مكة 
كانوا إذا صلوا ترويحة طافوا سبعاً إلا الترويحة الخامسة فإنهم يوترون بعدهاء ولا يطوفون 
فيحصل لهم خمس ترويحات وأربع طوافات», فلما لم يمكن أهل المدينة مساواتهم في 
الطواف الأربع» وقد ساووهم في الترويحات الخمس جعلوا مكان أربع طوافات أربع 
ترويحات زوائد فصار لهم تسع ترويحات تكون ستاً وثلاثين ركعة لتكون صلاتهم مساوية 
لصلاة أهل مكة وطوافهم» وقيل: بل كان السبب فيه أن عبد الملك بن مروان كان له تسع 
أولاد فأراد أن يصلي جميعهم بالمدينة فقدم كل واحد منهم فصلى ترويحة فصارت سنة 
وقيل : بل كان السبب فيه أن تسع قبائل حول المدينة سارعوا إلى الصلاة واقتتلوا فقدم كل 
قبيلة رجلا فصلى بهم ترويحة ثم صارت سنة, والأول أصح . 

فأما قول الشافعي : «وقيام شهر رمضان فصلاة المنفرد أحب إليَّ منه» ففيه تأويلان: 

أحدهما: أنه أراد بذلك أن قيام شهر رمضان وإن كان في جماعة ففي النوافل التي 
تفعل فرادى ما هو أوكد منه» وذلك الوترء وركعتا الفجر. وهذا قول أبي العباس بن سريج . 

ووالتأويل الثاني: أن صلاة المنفرد في قيام شهر رمضان أفضل إذا لم يكن في انفراده 
تعطيل الجماعة» فهو قول أكثر أصحابناء وإنما كان ذلك كذلك, لرواية زيد بن ثابت أن 
النبي وليه قال: وصلوا ف لتويك فإن طبلاة الم ءِ في بَيْتِه أفضَلَ مِنْ صَلاتِهِ في المَسْجِدٍ إلا 
المكتوبة) . 

ام عات حرام اجاور اديه رجه القير لاقي ايد از إطفاء نور 
المساجد وترك السنة المأثورة . 

مسألة : القول في قنوت النصف الأخير من رمضان 

قَانَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنه دولا بَقَنْتُ إلا في شَهْر رَمَضًا مَضَانَ إل في النَضْفِ الآخِيرٍ 
ِنْهُ وَكَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ ابْنُ عمَرَ ومُعَاذْ القاري». 

قال الماوردي : وهو صحيح . 





ذا كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 
وأما القنوت في صلاة الصبح فقد ذكرنا أنه سنة في جميع الدهر ودللنا عليه. 
فأما القنوت في الوتر فغير سنة في شيء من السنة إلى في النصف الأخير من شهر 
رمضان. 


وقال أبو حنيفة : القنوت سنة في الوشر في جميع السنة تعلق برواية أبيّ بن كعب أن 
النبي. كَكةِ كان يقنت في الوتر. 

نان روالرا بس بره شد لقنو لسري الاعتراري لقان و يه 
جمع الناس على أبي وقال: صل بهم عشرين ركعة, ولا تقنت بهم إلا في النصف الأخير. 
فصلى بهم في العشر الأول والعشر الثاني ؛ وتخلف في منزله في العشر الثالث فقالوا ابق أبي 
وقدموا معاذاً فصلى بهم بقية الشهر وقنت في العشر الأواخر. فدل ذلك من فعلهم على أن 
القنوت سنة في النصف الأخير من شهر رمضان لا غير. 

فأما روايتهم عن أ بِيّ أن رَسُولَ لله يك قَنَتَ فِي الور فَلَيْسَ بِنَابتٍِ لأن أبيّا لم يكن 
يتخ الأ فن اللطيف الأخير مرخ برمشان: 

قال المزني : سألنا الشافعي أكان رسول الله يك يقنت في الوتر فقال: لا يحفظ عنه 
قطء وحسبك بالشافعي يقول هذا على أنه إن كان روي فبجوز أن يكون في مدة الشهر حين 
كان يقنت في سائر الصلوات ثم ترك. 

مسألة : قال الشَافعِي رَضِيَ الله عله «وَآخِرٌ اللّْل ام مِنْ أوَلِهِ وَإِنّْ جَرَّاْ اليل 
ثلاث فَلأوْسَطُ أَحَبٌ إِلَيّ أنْ يَقُومَه» . 


اوري وهذا صحيح إذا أحب المصلي أن يجزىء ليله جزأين أحدهما: لنومه 
أو لك لشغله والآخر لصلاته. فالجزء الأخير أحبٌ إلينا أن يجعله لصلاته لقوله سبحانه: 
وَالمُسْتَفْضِرِينَ بلأسْجَارِ» [آل عمران /07١ا]؛‏ ولصساووئ عن انق عباس :فثال يرث عند 
خَالتِي مَيمُونةُ فجَاء آي يك فنام بَعْدَ العَشَاءِ إلى أن الْعَصَف اليل وََام مِنْ نِضْف اليل 2« 
أن جَاءَ لآل ولأنه إذا قدم نومه كان ذلك أسكن لجسده. وأخلى لقلبه. وأنقى لروعه. 
وأمكن له في عادته وأما إن اختار أن يجزىء ليله أثلاثاً فيجعل ثلثاً لدومه وثاشاً لصلاته وثلا 
لنظره ة في أمره فالثلث الأوسط أحب إلينا أن يجعله لصلاته لقوله سبحانه : «إِن ناشئة الل 
مي شد وَأ ووم قبلا4 [المزمل : 1] يعني : ناشئة ما تنشأ في أثناء الليل حالاً بعد حال. 

وروي عن النبي يل أَنّهُ سّئْلَ عَنْ أفْضَل الأعْمَال فَقَالَ آلصَّلاةٌ في اليل البهيم 
يعنى : الأسود. 


##م وات 6ه د بي َه مم يع داهم يرج #2 مامه 20 المفييمي 
وروي عن النبي كله انه قال: «افضل الصوم صوم اخي داود كان يصوم يوما. ويفطر 


انذكا 





كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 
ْمأ وَأْضَلُ الصّلاةٍ صَلاةُ أخي دَاوْدَ كَانَ ينَامُ الثلْتَ وَيَقُومُ النضفء وَيَنَام السّدُس27 ولآأن 
أوسط الليل أهدأه وأخخلاه فلذلك ما اخترناه : 
مسألة : القول فى عدد الركعات 
عه 


مسألة : قَالَ المُرَنيُ : «قُلْتُ أنا في كتاب الجلافه وَمَالِتِ قُلْتُ ِسشَافِِيَ يجو أن يور 
بوَاجِدَةٍ ليس قَبْلَهَا شَيْءْ؟ قَالَ نَعَمْ وَالذِي مار ما فَعلَ سول الله كان يصَلّي إحدى 
عَشْرَةَ رَكْعَة يُويِرُمِنّهَا بوَاجِدَةٍ وَالحُبَةُ في الوترِ بوَاجِدَوٍ السنة والآأثار. روي عَنْ 
رَسُول, الله يكل أنّهُ قَالَ: «صَللاةٌ اللّيْل مَتْنَى مَعْنَى فَإِذَا حَشِيّ أَحَدُكُمُ الصّبْحَ صل ركعة توق 
هما قد صَلَى» وَعَنْ حَائِة أن وسُولَ الل يك كَانَ يُصَلّي إحدى عَشْرَة ركع يور ما بَاجدةٍ 
أن ابنَعُمَر كان مُسَلَم ين لعَة المي منَ الور حم ار فد حَاجَقِهِ ون عُفْمَانَ 
كان يُِي اليل بِرَكعَةٍ جي وَبوهُوََنْ سَْدٍ بْنِ أبي وَقاصٍ أنهُ كَانَ يُويَرُ بَوَاحدةٍ ون معاي 
ور يَاجدَةٍ قَقَالَ ابْنُ عَبّاسٍ أصَابٌ (قَالَ المرَنِي) قلت أن فهذااية اول وله يُوتِرٌ بّلاث 
لذ اتكر مآى لك قو لاحت أن وير يأف من قلات وس بين الخد والزقنتي من 
الوثر وَاحد مج بن مَنْ سَلُمَ ين ال ين ََد قصَلَهُمَاِمَا بَْدَهُمَا وَأنكرَعلَى الكُوفِي أن يوت 
بتَلاثِ كَالمَغْرب فالوترٌ بوَاحِدَةٍ ا به (قَالَ المرَنيُ) وَل أَعلَم الشَّافِعِيَّ ذَكَرَ ويم م القنوتِ 
من الوثر ومُشيهُ لبعد الركوع كما قَالَ في قنوتٍ الصّبْحٍ لما كان مِنْ رفع راف نيلك 
"الكو يَقُول : سي الله ِمَنْ حَمِدَهه وَمُوَدُعَاُكانَ هذا المَوضع بِالَْشُوتِ لني هُوَدْعَاءٌ 


الل مُه أن يكير قائما م يَدعوَوَإنْمَا حم من يريد 
الِيَام إِنْمَا هُوَ لكوع فَهَذِهِ تكبيرةٌ زَائدَةَ في آلصّلاة لَم نه تَبْتْ بأضلٍ ولا قياس ». 


قال الماوردي.: وهذا كما قال. 

أقل الوتر عندنا ركعة واحدة وأكثره أحد عشر ركعة, فإن أوتر بركعة, أو ثلاث أو 
خمس »2 أو سبع ) أو تسع , أو إحدى عشرة موصولة بتسليمة أجزأه, أو مفصولة بتسليمتين 
جازء وأفضل ذلك إحدى عشرة ركعة مفصولة بتسليمتين» يسلم من كل اثنتين ويوتر 
بالأخيرة, وهومذهب أبي بكرء وعمرهء وعثمان. وسعد بن أبي وقاص. وابن عمر» 
وعبد الله بن عباس. وكثير من الصحابة رضي الله عنهم لا يحصى عددهم . 

وقال مالك : أقل الوتر ثلاثة لكن بتسليمتين . 
)١(‏ أخرجه البخاري في التهجد )85١7()1١١71(‏ ومسلم في الصيام )١159/189(‏ وأبو داود (154؟) 

والدارمي 7 وأحمد في المسند )11١/7(‏ وابن ماجة (19/117). 


4دك“للل لل كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان 


وقال أبو حنيفة : الوتر ثلاث ركعات بتسليمة واحدة لا تجوز الزيادة عليها ولا النقصان 
منهاء ونه لكاي وان مسو وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم تعلقاً بما روي عن 
النبي كك أنه قال: «المَغرِب وتْرُ النهَارٍ فَصَلُوا وَثْرَ اللّيلٍ » فأمر أن يكون الوتر على صفة صلاة 
المغرب, وبما روى ابن مسعود أن النبي يل نَهَى عَنِ آلصّلاةٍ البترَاءِ رَكعَةٍ وَاحِذَةٍ؛ ويما 
روي عن ابن مسعود وربما وصلوه برسول لله كَلِِ أنه قال: «ما أَجَرَتْ رَكْعَةٌ قَه قالوا: ولآن 
كل قدر لا يصح أن يكون وتراً قياساً على بعض ركعة . 

اللا عار سح ا نينا اه زراب ا اعرد سكير 0 11 «صَلاة اليل 
مَتْنّى مَتْتَى» فَإِذا حَشِي أَحَدُكُمُ الصبْح فليوتز برَكْعقه . 

ا ا وَاجِدَةٍ ويقول هذا وتر رَسُول الله يك وأبي 
بَكْرِء وَعُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُمَا. 

وروى عطاء بن يزيد الليثي عن أ بي أيوب الأنصاري أن رسول الله يله قال «الوترٌ 
ع ىل فلل الن تاجب ملحت أل موز يشلا وز وَمَنْ أَحَبٌ أن يُوتَرَ 
بواجدة فلَيُوترُ) فكان في هذا الحديث دلالة على ثلاثة أشياء على أن الوتر سنة. وعلى أن 
الركعة تجزىء وأن الزيادة على الثلاث سائغ . 

وروي عن الزهري عن عائشة نشة رضي الله عنها أن ابي يك كَانَ يُصَلَي في اليل 
إِحْدَى عَشْرَةَ رَكعّة ؛ يُسَلَمْ مِنْ كل الْيْنِء وَيوِرُ بوَاجدَةٍ. 0 ٍ 

وروي عن النبي كَكلِةِ أنه قال: «إن الله سبحانه ور يُحِبّ الوترّ» فدل ما رويناه قولاًء 
وفعلاً عن رسول الله يكتِ وعن أصحابه رضي الله عنهم على ما ذكرناه. ولأن كل عدد كان 
صلاة جاز أن يكون شطره صلاة كالأربع. ولأن أقل نوعي العدد فجاز أن يكون صلاة» 
كالشفع الذي اللاركات و لاوما جار !دتمل ريق الحيتدين جاران كود مده 
كالركعتين . 000 

فما تعلقهم بما رووه عن النبي ككل أنه قال : «المَغْربٌ وترٌ النهار فصلوا وتر اليل 207 
فحديث مجهول لا يعرفه أحد من الرواة وأصحاب الحديث, فإن سلم لهم جاز أن يكون 
معناه اشتراكهما في الأفراد دون الأزواج. لأنه أراد بذلك تساويهما في العدد, لأنه لما كان 
الزانهدا فى غير الجنة إن عبن الحر ياك عوماء وار اللي دكردمتصلى له اا روي ين 
رستول الله بك ما يعارضه أنه قال: «لآ تَويِرُوا بتَلانَةِ, ولا تع تشَبهُوا بِالمَغْرِب ويروا بِحَمْسٍِ . 
َو بَسْع »7 وأما نهيه ِ عن الصلاة ة البتراء وقوله يكل : نا أَجَِات رَكْعَةُ َل فمحمول على 
الفرض بدليل ما رويناه من فعلهء وقوله 46. | 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق (8510» 5775) وأبونعيم في الحلية 544/5". 
(؟) أخرجه الدارقطني (5/7؟) والحاكم "١ 5/١‏ والبيهقي "١/7‏ ورجاله ثقات . 


كتاب الصلاة/ باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان سبي 888 


فأما قياسهم على بعض الركعة., فالوصف به غير مسلم لهم. لأن الركعة قد تكون 
فرضا إذا نذرها على أن المعنى في بعض الركعة أن اسم الصلاة لا ينطلق عليهاء ولا يصح 
أن يكون قربة بانفراده فلذلك لم يجز 

فأما قول مالك إن أقله ثلاث بسلامين فلا وجه له لأنا لا نجد في الشرع صلاة لا 
ا ا بقوله إنها ثلاث لا يجزىء أقل منها فينبغي أن 
تكون موصولة كقول أبي حنيفة» وإن زعم أن الوتر هي المفردة فهو كقولناء ثم الذي يدل 
على ما قلناه اتفاق الجميع على على أن الثلاث ركعات يجهر فيها كلها بالقراءة» فلو كان حكمها 
حكم الصلاة الواحدة لكان من حكمها أن ليس في الثلاثة و ا 
وكالمغرب». فبان بهذا أن الركعة المفردة لها حكم نفسها لا تفة تفتقر إلى ما تقدمهاء وإن وصل 
ذلك بها لم يقدح في صحتها. » فإن قيل: فإذا كان الوتر عندكم ركعة فلم لا كانت الزيادة 
تبطلها كسائر الصلوات, قيل : لظهور الخلاف فيهاء وورود السنة بالزيادة عليها 

وروي عن هشام بن عروة عن أببه عن عائش.ة رضي الله عنها أن رَسُولَ الله يك كَانَ 


لدة هم دم قبمرم 


ش جر ا ان ديم لآ يَجَلسر إلافي الحامِسَة0'©. 
0 وليس 0 
مذهب الشافعي أن الوتر واحدة. 


فصل: القول في استحباب تأخير الوتر 

إذا أراد صلاة الكدلن بتي له د ا لقوله عله : اصَللاة اليل 
مَْنَى مَتْتَى» فَإذا حَشِيَ أَحَدُكُمْ الصّبْحَ فَلْيُوبِرُ برَكْعَق فلو أراد أن يقوم إلى صلاة الليل بعد 
نومهء وعند استيقاظه فالاختيار”©., والأولى أن يؤخر الوتر حتى إذا استيقظ من نومه وصلى 
أوتر حينئذ. فإن أوتر ثم نام» وقام بعد ذلك إلى صلاته جاز فقد روي أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه كان يُوتِر وَينَامُ تم يوم فيتَهَجَدُ . 

ومثله عن عثمان بن عفان رضي الله عنه وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه ينَامُ َم 
َك جد وَل 

ومتلشعن على ب اليه رضي الماع ووب الله إن سردم فلع ذلك رَسُول 
آللّهِ بك فَمَالَ لبي بَكرٍ ما َنْتَ فَأْحُذُ الْحَرْم» وَقَالَ لِعُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ وَأما أَنْتَ فَتَعْمَلُ 


)1( أخرجه مسلم 175لا 
(؟) في ج للاختيار. 


"3305 
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عَمَلَ الأججلاو0», فلو أوتر ونام ثم قام وصلى لم يلزمه إعادة الوترء وهو قول مالك. وأبي 
حنيفة » وحكي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وابن عمر» وهو مذهب أحمد بن حنبل 
أن ركعة وتره قد انتقضت فيشفعها بركعة ثم يتهجد., بما أراد أن يوتر ثم يوتر بركعة . 

والدلالة على صحة وتره وأن الإعادة لا تلزمه ما رويناه عن رسول الله يَكِهِ في حديث 
أبي بكر رضي الله عنه ما روي عنه يك أنه قال: «لآ وِتَرَانٍ في لَيلّةِو2"0 فلو أوتر قبل عشاء 
الآخرة لم يجزه لتقديمها قبل وقتهاء فلزمه إعادتها بعد صلاة العشاء» فأما موضع القنوت 
وصفته فقد تقدم القول فيه فلم : نحتج إلى إعادته . 

وأما القراءة ذ في الوترء فأبوحنيفة, ومالك يختاران أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة 
اشع وفي الثانية : هل يَا أيّهَا الكَافِرُونَ4 [الكافرون: ]١‏ وفي الثالثة : : قل هُوَ الله 
أَحدٌ» [الإخلاص: ]١‏ وقد رواه ابن عباس عن رسول الله 0 وحكى ابن المنذر عن 
الشافعي أنه إختان أن يقرأ في الأولى ب «سبح ) وفي الثانية : «قل يَاأيُهَا الكَافِرٌ ونَ» وفي 
الثالئة : قل هو الله أحَدٌ» «والمعوذتين»» وقد روته عائشة رضي الله عنها عن 
رسول الله يَكيِا؟». وهذه الرواية أولى لزيادتها- والله أعلم -. 


. وقال صحيح على شرط مسلم.‎ )7١01١/١( والحاكم في المستدرك‎ )١575( أخرجه أبوداود‎ )١( 

(5) أخرجه أبوداود )١478(‏ والترمذي )47١(‏ والنسائي )١14/5(‏ وابن حبان ذكره الهيثئمي في الموارد 
(1/لا5). 

() أخرجه الترمذي 777/7 في أبواب الصلاة (4371). 

5( أخرجه أبو داود 17/7 في الصلاة )١474(‏ والترمذي 777/7 في أبواب الصلاة (577) وابن ماجة 
0 في إقامة الصلاة )١177(‏ والحاكم في المستدرك ا" 


باب فضل الجماعة والعذر بتركها 


مسألة : : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ: : برا مَلِكُ عَنْ نَافِعٍ عن ار أن 
رَسُولَ الله ل قَالَ: وصَلاةٌ الجَمَاعَةٍ تَفْضْلٌ عَلَى صَلاةٍ لذ سبع وَعِشْرِينَ دَرجّة) . قال 
الشَافِعِيٌ : دولا أَرَخُصٌلِمَنْ قَدَرَعَلَى صلا الجَمّاعة في تَرْكِإِنْيَانهً إلا مِنْعُذْرِ) . 

قال الماوردي : لا اختلاف بين العلماء أن الجماعة للجمعة من فروض الأعيان, ولا 
يصح أداؤها إلا في جماعة فوجب أن تكون الجماعة لها فرضاً على الأعيان فأما الجماعة 
لسائر الصلوات المفروضات فلا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أنها بست فرضا 
على الأعيان. واختلف أصحابنا هل هي فرض على الكفاية أم سنة؟ فذهب أبو العباس بن 
سريج . وجماعة من أصحابنا إلى أنها فرض على الكفاية» وذهب أبو علي بن أبي هريرة 
وسائر أصحابنا إلى أنها سنة . 

وقال داود بن علي هي فرض على الأعيان كالجمعة, وبه قال عطاء وأصحاب 
الحديث؛ ومن الصحابة إبن مسعود» وغيره واستدلوا بقوله تعالى : طوَإِذًا كُنْتَ فِيهم فَأقنتَ 


لَهُم آلصّلاة فَلَْقمْ طائفة ِنْهُمْ مَعَكَ) [النساء: ؟ ١٠]الآية.‏ 


نامر بالحيافنة في حال الخوف. والشدة ولم يرخص في تركها فدلذلك على 
وجوبها. 


5 فيُحطبٌ. ا ا ترجه فَيوم النسَء ٌ م أخَالِتَ إلى رجالٍ 


ل يَشهَنُوا الصلاة وَأَحَرَّقَ عَلَهِمْ ييُوتَههب(') ة فلما تواعد على التخلف عنها دل على 
وجوبها. 


وبغا روا سعد ين جور عن ابن عبامن أن النبي يَِ قال: : «مْنّ سَمِعَ الندَاء فلم يِه 
قلا صَلاة لَهُ إل مِنْ عُذّرِو90©. 


.)1901/501/1١( في المساجد‎ 01/١ في الأذان (145) ومسلم‎ ١55/7 أخرجه البخاري‎ )١( 
فى المساجد (847/) والهيث‎ 75١/١ وابن ماجة‎ (00 ١( (؟) أخرجه أبو داود ١/9/ا#- 4لا" فى الصلاة‎ 
: شي (001/ وابن شي لتشف‎ 
.)757/١( والحاكم‎ )5( )57١/١( في الموارد (577) والدارقطني في السئن‎ 


مو »٠د‏ لل _ _ لل كتاب الصلاة/ باب فضل الجماعة والعذر بتركها 


وروي ان ب نالك العار كا 0 امهل 


عه 


نج فَائِدا َال : لآ فَقَالَ كله : َّ ذلك 0 


وروي عن النبي كله أنه قَالَ: ْنَا وَبيْنَ المُنافِقِينَ أن لآ يَحْضُرُوا المَغْربَ وَعِشَاءَ 
الآخِرَة وَلَوْعَلِمُوا ما فِيهِمًا لأنَوْهُمَا وَلَوْ حَبُواَ وَلْوْ رخفا . 

وروي عنه كِِ أنه قال: «لَّو صَلَيسُمْ في يريك لصلل»0, 

وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: «لآ صَلاة لِجَارٍ المَسْجِدٍ إِلّ في 
المَشجد»”” . 

ا و ا ود ا و 
فاسداء ونيا عر دوك على على.ين | بي طالب رضي الله عنه وروي عن ابن مسعود أنه 


الى مهاسم 


قال: «لْقَدٌ ينا ِذَا كنا سرض وَنحنٌ تُهَادِي إِلَى صَلاةٍ الجمعة 4 بين الِْيْنْ) » ولأنها صلاة 
مفروضة فوجب أن تكون الجماعة لها واجبة كالجمعة. 

والدلااه على كا فلكاء: ما رواه الذافعي في عدر البات عن رشبول الله كي أنقال: 
وصاكة الجماعة 0 2 صَلاةٍ العَلّ يسبع وَعِشْرِينٌ ج400 , 

وروى أبوهريرة أنَّ رَسُولَ آللَّهِ يي قال: «صَلاةٌ الجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلدَةٍ القَدّا». 

ووجه الدلالة من هذين الخبرين أن لفظة أفضل موضوعة للاشتراك20 فيما لأحدهما 





)1( أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 401/١‏ في المساجد باب يجب إتيان المسجد على من سمع 
النداء (50؟ /"101) أخرجه أبوداود (00) وبنحوه أخرجه البخاري (3010. 304., (#الاء 9544) 
ومسلم 8590/١‏ في الصلاة (179//119). 

(0) أخرجه مسلم وأبو عوانة (؟ //) وأبو داود (000) والنسائي )١17/1١(‏ (لالا/) والبيهقي 5/7 
والطيالسي (5١؟)‏ وأحمد 787/١‏ . 

() أخرجه البيهقي 70/7 والدارقطني 57١٠/١‏ والحاكم 587/١‏ من طريقة سليمان بن داود اليامي قال 
ابن معين ليس بشيء وقال البخاري منكر الحديث. . 

(:) البخاري 11/7 في الأذان باب فضل صلاة الجماعة (150) ومسلم 150/١‏ في المساجد 
(59؟/560).. 

(5) أخرجه البخاري 220 (541) ومسلم 805١/١‏ في المساجد (1419/541). 

(<) المشترك هو اللفظ الذي له أكثر من معنى» وقد وضع لكل منها بوضع خاص كلفظ «العين» فإنه يطلق 
على الجاسوس» وعين الماء والباصرة والذهب, وقد وضع لكل معنى منها بوضع على حدةء وكلفظ 

«القرء؟ فإنه يطبق على الحيض والطهر الفاصل بين الحيضين وقد وضع لكل منهما بوضع خاصء 
وكلفظ «المولى» فإنه يطلق على كل من السيد والعتيق» وقد وضع لكل منهما بوضع خاص . 
ولوجود المشترك في اللغة أسباب كثيرة منها: 


لم 





كتاب الصلاة/ باب فضل الجماعة والعذر يتركها 


مزية فيما شاركه فيه. فإن قيل : فالمراد بهمَا المعذور بمرض صلاته في الجماعة أفضل من 
١‏ اختلاف القبائل العربية» فقد تصطلح قبيلة على إطلاق لفظ على معنى معين وتصطلح قبيلة أخرى 
على ! إطلاقه على معنى آخرء وقد لا يكون بين المعنيين مناسبة ما فيصير اللفظ موضوعا لمعنيين وينقل 
ينا متطمملا فيهما من خير نض على اتكلاف الواضيع 
؟ - أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى رد د قوق لكين الطدو ره الس 
المشترك بينهما ثم يغفل الناس عن ذلك المعنى المشترك فيعدون الكلمة من قبيل المشترك اللفظي» 
كما قيل ذلك في «القرء» فإنه في اللغة اسم لكل وقت اعتيد فيه أمر خاص, فيقولون للحمي قرء أي 
دور معتاد تكون فيه وللمرأة قرء أي وقت تحيض فيه ووقت تطهر فيه . 
*- أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى» ويستعمل في معنى آخر مجازاً لعلاقة من العلاقات. ثم يشتهر 
استعمال هذا اللفظ في المعنى المجازي حتى يصير حقيقة عرفية فيه وينقل إلينا على أنه حقيقة في 
المعنيين . 
وحكم المشترك اعلم أن المقرر بين العلماء أن الاشتراك خلاف الأصل, فإذا احتمل اللفظ الاشتراك 
وعدمه كان عدم الاستراك هو الراجح , وإذا تحقق الاشتراك فلا يحكم بإرادة أحد معاني المشترك إلا إذا 
ترجح هذا المعنى بالقرائن والأمارات. 
ومثال ذلك لفظ «قرء» في قول الله تعالى «والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء» فإنه مشترك بين 
الحيض والطهر بين الحيضتين» وقد اتفق أئمة الاجتهاد على أن المراد منه أحد هذين المعنيين» ثم 
اختلفوا في تعيين المعنى المراد منه“فيٍ الآية الكريمة. 
فقال الشافعية وبعض الفقهاء : إن المغتىّ المراد هو الطهر الفاصل بين الحيضتين لوجود القرائن والأدلة 
على ذلك . 
من هذه القرائن تأنيث اسم العدد. وهو ثلاثة والتأنيث يدل على أن المعدود مذكر, والمذكر هو الطهر 
لا الحيضة . 
وقال الحنيفة وبعض الفقهاء: إن المعنى المراد هو الحيض لوجود القرائن على ذلك منها أن لفظ 
«ثلاثة» خاص فيدل قطعاً على أن مدة العدة ثلاثة قروء من غير زيادة أو نقصان. وهذا لا يتحقق إلا إذا 
كان المراد بالقروء الحيض لا الطهر على ما سبق إيضاحه في بحث الخاص . 
فإن لم يترجح أحد معاني المشترك فهل يصح أن يراد به كل واحد من معانيه بحيث يكون الحكم 
المتعلق به ثابتأ لكل واحد منهاء أولا يصح ذلك. ويجب التوقف في العمل به حتى يقوم الدليل على 
تعيين معنى معاني؟ 
اختلف الأصوليون :في ذلك. فقال أكثر الحنفية : إنه لا يجوز أن يراد بالمشترك كل واحد من معانيه. 
سواء كان وارداً في النفي أو|الاثبات . 
وحجتهم في ذلك : أن المشترك لم يوضع لمعانيه بوضع واحد. وإنما وضع لكل معنى منها بوضع 
خاص. فإذا أريد من المشترك جميع المعاني في نص واحد كان ذلك مخالفا لوضع المشترك. ومخالفة 
الوضع لا يجوز. 
وقال الشافعية وبعض العلماء: إن المشترك يجوز أن يراد به في نص واحد جميع معانيه سواء أكان وارداً 
في النفي أو الإثبات وقد استدلوا على ذلك بقول الله تعالى #ألم تر أن الله يسجد له من في السموات 
ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس4 فإن السجود من 
الناس إنما يكون بوضع الجبهة على الأرض» ومن غيرهم بالخضوع والانقياد القهري للسنن الإلهية. 
وهما سعنيان مختلفان» وكلاهما مراد من قوله تعالى : «يسجد» فيكون دليلاً على استعمال المشترك في 
معنييه معا في نص واحد. 


.6 كتاب الصلاة/ باب فضل الجماعة والعذر بتركها 


صلاته متفرداً قيل : حمله على المريض. لأن صلاة المريض مفرداً كصلاته الصبح جماعة 


فى الفضل. لما روي عن رسول الله يك أنه قال : «إذَا كَانَ العَبِدُ يَعْمَلُ عَمَلا ثم مَرَض أُمَرَ 
الله سْبْحَاَهُ ملكَيْنِ أن يكتْبالَهُ جر عَمَلِهِ في صِحتهو290 , 


فإن قبل: فيحمل على صلاة النافلة هي في الجماعة أفضل منها منفدراً. 

قيل : لا يصح حمله على النافلة» لأن صلاة النافلة في البيت أفضل منها في الجماعة 
لقوله عَكِِ : «صَلاة المرْءِ ءِ في بَِهِ أقْضَلُ مِنْ صَلاْتِهِ في الجَماعَةٍ إل المكُوّة» . 

ومن الدلالة على ما قلناه رواية أبي بن كعب عن النبي يك قال: وصلاة ة الرَجْلٍ عع 
الرجل. كي مِنْ ضَلاتِهوَحْدَهُ وَصَلاة الرجل مع الرْجَينِ أزكى مِنْ صَّلاْتِهِ مَعَ الج وَكُلَّمًا 
كرت كَانَ أَحَبُ إلى اللَِّ عَرْ وَجَلّو0'© فجعل النبي كل بين صلاة الجماعة والانفراد من 
الصلاة مثل ما بين كثرة الجماعة وقل: من الفضل . فدل ذلك على أن الجماعة غير فرض» 
لأن العدول من قليل الجماعة إلى كثيرها غير فرض . ش 

وروي عن رسول الله كه أنه قال: دمن لَمْ يُصَلَّ في مُمُرِهٍ صَلاةَ وَاحِدَةَ في جَمَاعَةٍ 
قي الله عزْوجَلَ كانه َم يُصَلٌِ قعذّ فخرج ذلك منه على طريق الترغيب فيها لا من زعم 
وجوبها أوجبها في كل صلاة ويحمل ذلك على من يرها سنة أبداً . 

دددي أذ رسول الله ف رَأى رجلا دمحل المشجة بعد قَرَاغ. الناس, مِنَ الصَلاة. 








وأجاب الحنفية عن هذا الاسدلال بأن السجود في الآية الكريمة معناه غاية الخضوع والانقياد سواء 
أكان قهرياً أم اختيارياء وهذا كما يتحقق في الؤنسان يتحقق في غيره» فهومن قبيل المشترك المعنوي 
لا اللفظي . والخلاف إنما هو في المشترك اللفطي دون المشترك المعنوي . 
وقال بعض العلماء : إنه يجوز أن يراد به كل واحد من معانيه في النفي دون الإثبات, لأنه إذا ورد بعد 
النفي يكون نكرة وردت بعد النفي. والنكرة إذا وردت بعد النفي تفيد العموم. أما إذا وردت بعد 
الوثبات فلا تفيد العموم وهذا القول اختاره بعض فقهاء الحنفية, وبنوا عليه ما جاء في باب الوصية من 
«أن من أوصى بثلث ماله لمواليه. وكان له أموال أعتقوه وموال أعتقهم ومات الموصي قبل البيان بطلت 
وصيته» ووجهوا ذلك: بأن اسم المولي مشترك يحتمل أن يكون المراد به المولي الأعلى وهو المعتق. 
ويحتمل أن يكون المراد به المولي الأسفل. وهو العتيق. ولا تصح إرادة كل واحد منهما من لفظ 
الموالي لأنه منْ قبيل المشترك. وهو وارد في الؤثبات والمشترك 0 ورد في الإثبات لا يفيد العموم . بل 
يكون المراد منه واحداً من معانيه فقطى ولما لم يعين الموصي المراد من الموالي في هذه الوصية كان 
الموصي له مجهولاً. والوصية للمجهول لا تصح 
باجا قجات لامعا دن زان حلت ل للع وان نك ا : إن هذه اليمين تشمل 
المولي الأعلى والأسفل. فأيهما كلمة حنث في يمينه؛ لأن لفظ الموالي في هذه المسألة وارد في سياق 
النفي ‏ والمشترك إذاهورد في سياق النفي يشمل جميع معانيه . 

)002 أخرجه البخاري ١08/57‏ في اللبجهاد والسير (1945) وأبو داود .809١‏ 

؟) أخرجه النسائي ٠١4/7‏ والبيهقي 58/7 وأحمد في المسند 0 وانظر التلخيص (7/١؟)‏ 
والحاكم (١//817؟)‏ وأبو داود (0014). 
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قال : من يتَصَدْق عَلَن هذا فيصل مْعَهُع(© فلواكاتت اللجماغة واجبة لأنكر عليه تاحرف 
ولنهاه عن مثله. ولما أخبر أن الصلاة معه صدقة عليه ولأنها صلاة تؤدى جماعة وفرادى 
فوجب أن لا تجب الجماعة فيها كالنوافل . 

فأما الجواب عن قوله تعالى : ظوَإِذًا كُنْتَ فيه فََقَمْتَ لَهُمْ الصّلاة4 [النساء: ]٠١١‏ 
فالمراد بها تعليم صلاة الخوف. وبيانها عند ملاقاة العدو؛ لأن ذلك أبلغ في حراستهم ؛ 
لأنهم لو صلوا منفردين اشتغل كل واحد منهم بنفسه. فلم يؤمن سطوة العدو بهم عند انتهاز 
نبيه كٍِ أن يفترقوا فريقين فيصلي بفريق ويحرسهم فريق فلم يكن في الآية دليل على وجوب 
الجماعة . 

556 م 6 لامها 2 وان #ابماع م هاده ديري د كه اه 

وأما الجواب عن قوله عله : «ثم اخالف على رجال لم يشهدوا الصلاة فاحرق عليهم 
بيُوتَهُمْ) هو أن تحريق بيوتهم لنفاقهم لا لتخلفهم عن الجماعة غير أنه استدل بتخلفهم على 
نفاقهم . 

والدليل على أن الوعيد لأجل النفاق لا لأجل التخلف عن الجماعة شيئان: 

أحدهما: أنه لا يجوز حرق الدور. ونهب الأموال بالتخلف عن الجماعة والإجماع . 

والثاني : قوله يكل في الخبر: شُ تالف إِلَى رِجَال لَمْ يَشْهَدُوا الصّلاة) ولا خلاف 
أن من لم يشهد الصلاة بنفسه وأداها جماعة في منزله أنه قد أدى فرضه من غير إثم ولا 
معصية . 

وأما الجواب عن قوله كله : مَنْ َع النّدَاَ َيِه فا صَلاة لَه إلا مِنْ ذه فالمراد 
١|‏ يندا الجمعة الذي قال الله تعالى : «يا آيهَا الّذِينَ آمَنوا إذَا نُودِي للِصّلاةٍ مِنْ يَوْمٍ الجمعة 

سَعُوًا إِلَى ذكر اللّهِ4 [الجمعة: 4] وأما الجواب عن حديث عتبان بن مالك: فيحمل على 
000 إما على صلاة الجمعة. أو على أنه سأله عن الأفضل والأكمل بدليل إجماعنا : 


أن الضرير معذور بالتخلف عنها. 
5 نو”” 2 للهء دوبعم عه ممه # د م يا 3يف 
وأما الجواب عن قوله كل : «بيننا وَبِيْنَ المَُافِقِينَ أن لآ يَخْضِرُوا المَغْرِبَ وَعِشَاءً 
الآجِرّة» فجوابان: 


أحدهما: : أنه قصد به طائفة من المنافقين معروفين كعبد الله ب بن أبيّ ابن سلول 
وأصحابه لتخصيص المغرب والعشاء مع استواء حكم الجماعة في كل الصلوات. 


)١(‏ أخرجه أبوداود 1601/١‏ في الصلاة (01/4) والدارمي 7١8/١‏ وأحمد /5, 55. 15 والحاكم 
وشرح السنة بتحقيقنا (419/5). 


١ 





كتاب الصلاة/ باب فضل الجماعة والعذر بتركها 


والثاني : أنه أخمرج ذلك على جهة الحث والترغيب كقوله 2 : «بَشَرٍ المَشَائِينَ في 
الظلّم إِلَى المَسَاجِدٍ بالنور التامٌ يَْمَ الْقِيَامَةه'» فكذا الجواب عن قوله كل : «لو صَلَيْتُمْ في 
يكم لضلَلتُمه كالجواب عن الخبر المتقدم فأما الجواب عن قول علي رضي الله عنه : لول 
صَلاة لِجَارٍ المَسَجِدٍ إلا في المَسْجِدِ» فمحمول على أحد أمرين إما على نفي الكمال. أو 
على أنه لا صلاة في بيته بصلاة الإمام في مسجده. 


وأما الجواب عن خبر ابن مسعود فمقصوهه به التنبيه على فضل الجماعة. وتحمل 
المشقة لها. وليس فيه دليل على وجوبها. 

وأما قياسهم على الجمعة فالمخالف يبطل القياس على أن المعنى في الجمعة.أن 
الجماعة إنما وجبت لها لأن الجماعة من شرط صحتهاء ولما.لم تكن الجماعة من شرط 
سائر الصلوات لم تكن الجماعة واجبة لها. 

فإذا تقرر ما ذكرنا أن الجماعة ليست فرضاً على الأعيان فقد ذكرنا فيهما وجهين : 

أحدهما : هو قول أبي علي بن أبي هريرة» وجماعة من أصحابنا أنها سنة» ودليلنا ما 
تقدم. فعلى هذا لو أطبق أهل بلد. أو قرية على ترك الجماعة فقد أساؤًا بتركهاء ولم يأثموا 
ويؤمروا بهاء ويؤاخذوا على تركها. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج . وأبي إسحاق المروزي» وغيرهما 
أنها فرض على الكفاية ودليلنا ما رواه أبو الدرداء أن النبي وَل قال : دما من ثَلانَةٍ في قري يِل 
َقَمْ فِيهم آلصَّلاة إل اسْتَحْوَدَ عَلَيْهِمُ السَّيِطَانُ عَلَيكُمْ بِالجَماعَة وَإِنَ الذنت بايد 
القَاصِية) 209 فعلى هذا إن أجمع أهل بلد على تركها فقد عصوا وأثموا بقعودهم عنهاء 
ووجب على السلطان قتالهم على تركها وإن قام بفعلها من تقع به الكفاية منهم وانتشر 
ظهورها بينهم سقط فرض الجماعة عنهم. فإذا كانت قرية صغيرة» وأقيمت الجماعة في 
مسجل واحد فانة نتشرت وظهرت سقط الفرض. وكان لباقي أهلها أن يصلوا منفردين وإن كان 
البلد واسعاً لم يسقط الفرض بإقامتها في مسجد واحدء ولا بإقامتها في المنازل والبيوت 
لعدم ظهورها وانتشارهاء حتى تقام في عدة مساجد تظهر بها الجماعة وتنتشر فيسقط الفرض 
عن الباقين ويجوز أن يصلوا منفردين . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عنَهُ: «هإنَ جَمَعْ في بده أوْمسْجِدوَإِنْ صَعُرَ جا 
عَنْهُ وَالمَسَجِدٌ الأعْظمء ع درت الْجَمَاعَاتٌ أ َي من . 





.)7877( 478/١ أخرجه أبوداود 0/ 4لا" في الصلاة (011) والترمذني‎ )١( 
. .747/١ والحاكم‎ ٠١5/57 في الصلاة (0417) وأحمد 195/0 والنسائي:‎ /١ (؟) أخرجه أبوداود‎ 


كتاب الصلاة/ باب فضل الجماعة والعذر بتركها ينان 





قال الماوردي : أما أقل العدد الذي يدرك به الجماعة فهو اثنان يأتم أحدهما بالآخر 
فيدركان فضيلة الجماعة لقول النبي كك : «النْنَانٍ فَمَا فَوقَهُمَا جَمَاعَة) . 
وإذا تقرر هذا فالجماعة في المسجد الأعظم وحيث كثرت الجماعة أولى 0 
في الجمع اليسير والجماعة اليسيرة في المسجد أفضل منها في المنزل فأما الدلالة على أنها 
في الجمع الكثير أفضل ما رواه أبِيّ بن كعب أن رسول الله يك قال : : وصلاة المجَُيْنٍ ذكَى 
مِنْ صَلاتِه متفرداً وَصَلاةٌ الرجل مع م الرَجِلِينٍ وْلَى مِنْ صَلاتِهِ مَمَ الْوَاجِدٍ كُلّمَا كثْرَ كَانَ ا 
إِلَى الل َعَالَى» وأما الدلالة على أنها في المسجد أفضل منها في المنزل ما روى عمر بن 
الخطات رصي لويم قال دل إلى لي ف قال بش المَشَائِينَ : في لظم إِلَى 
المساجد بنور نَامّ في القِيامَة» . 


وروي عن النبي كله قَالَ: «يُكْتَبُ لَهُ كَل حطْوَةٍ حَسَنْة وأما إذا لم يكن في المسجد 
قبيلته. أو محلته من يقيم بالجماعة اليسيرة غيره وكان في ذهابه إلى المسجد الأعظم. 
والجمع الأكبر تعطيل لجمع مسجده اليسيرء فصلاته في مسجده وجمعه اليسير فيه أفضل 
من صلاته في الجمسع الكثير في المسجد الأعظم, لما في ذلك من قوة ظهورهاء وكثرة 
انتشارهاءأوعمارة المساجد بإقامتها . 

فصل: وإذا أقيمت الصلاة جماعة في مسجد ثم دخله قوم لم يدركوا الجماعة فأرادوا 
و ا ل ا ل ا 
رسم لصلاة ة الجمعة فيه لأن ذلك يؤدي إلى اختلاف وتفريق الجماعة2'0 وتشتت الكلمة. 
فأما إذا كان المسجد يظهر طريق تصلى فيه المارة» والمجتازون فلا يأمن أن يصلى فيه صلاة 
الجماعة مراراً. لأن العا جارية بعواله تان عل : 

مسألة : : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ : : وروي أ الي يك كَانَ مر مُنَادِيَُ في لديل 
الْمَطيرَة َالَيَذاتٍ الرؤيح» ألا صَلُوا في رحَالِكُمْ أنه قال إذَاوجَدَ أحدكُمْ الْمَائط 
َلْيدَاْ به قَبْلَ الصَّلاةَه قَالَ فيه أَكُولُ لأنّ الَْائِطيَشفلهُ عن الْحْمُوعٍ ان ذا قر فط اذ 
|طعام مطر ويه ِل حَاجَةٌ وكات نَفْسهُ شَدِيدة الوقن َيه حصت له في َك إَِانٍ الْجَمَاعَةٍ 
(قَال المُرَنِي) وقد احتج في 1-8 آخخر َك النبيّ يكل قال: «إذًا وْضِعَ م الْعَشَاءٌ َاقِيمَت 
الصلاة فَابِدَءُوا ِالْعَشَاءِ» (قالَ المُرَنيٌ) ادل عَلَى هذا المَغنى مَل يَشْخْلَةُ مَُارَعَةٌ تفده عَمَا 
يلْرْمُهُ مِنْ فرض الصّلاة. 

قال الماوردي : قد ذكرنا في فضل الجماعة, والحث عليها ما فيه مقنع وغنى» وذكرنا 


كن كتاب الصلاة/ باب فضل الجماعة والعذر بتركها 





أن من تركها كان مسيئاً على قول من يرى أنها سنة, أو عاصياً على قول من يرى أنهما فرض 
إلا أن يكون معذوراً بالتخلف عنها فلا يكون مسيئاً ولا عاصياًء والعذر على ضربين . 


[الأول]: خاص . 
[الثاني] : عام. فالعذر العام المطر الشديد, والريح الشديدة الباردة.» والوحل المانع 
إلا أن المطر عذر في جواز التخلف عن الجماعة وجواز الجمع بين الصلاتين» والوحل. 
والريح ليبس بعذر في جواز الجمسع بين الصلاتين» ومن ذلك الزلزلة. والخوف العام من 
متغلب غير مأمون على نفس أو مال. 
والدليل على جواز ترك الجماعة بما ذكرناه من الأعذار العامة ما رواه نافع عن ابن عمر 
أن رسول الله يكةِ كان يَأمُرْمُنَاديَهُ في اليل الْمَطِيرَةٍ وَالليْ ذاتِ الرّبيح 3 صَنُوا في 
ِحَالِكُمْ”2 وروي عنه يله أنه قال: إِذَا ابتلّتِ التْعَالُ فَالصَّلاةٌ ة في الرّخال 00 
وفى النعال ثلاثة تأويلات . 
ألحدها: أنه عنى بها النعال المعهودة في اللباس . 
والثاني : أنه عنى بها الأرجل والأقدام . 
والثالثك: أنه عتى نها حجارة ضعارا :. فهو أن يكو مريضاء. أومشخولاً بتمريض قزين 
له أو نسيب. لأن رسول الله كه قد ترك صلاة الجماعة. في مرضه. أويدافع الأخبثين أي:: 
الغائط والبول فقد قال علد : هلآ يُصَلَي َحَدُكُمْ وهو يْدَافِعٌ الأخبَتين»0. 
وقال وله : ل يُصَلَي أَحَدُكُمْ وهو رَنْاعو©» كٍ يَكُون تاف بن التفين. إِلَى الطعَام عَنْدَ ضور 
الْجَمَاعَةٍ شَدِيدَ الْقَوْمٍ يه لعَلبةٍ الجوع علي يَأ ما يُظفِي لَهْتَ جُوعِه ويَسْكِنْ تَوْقَانٍ نَفسِهٍ 
يِنْ أكل مرو أو تَمرتِينٍ أَوْفَمَةٍ أو فين ٠ن‏ عَلِمَ بَْدَ َلِكَ أنه يُدركُ صَلة الْجَمَاعَةٍ بَادَ 
إِليَهَا وَلَم د يُستوف أَكُله فإن فاتته الجماعة. وكان وقت الصلاة باقياً كان له أن يستوفي أكله . 


وأصل ذلك في رواية أنس بن مالك أن النبي يك قَالَ: إِذَا حضرَ الْعَشَاءُ وفيت 
الصَّللامٌ فَابِدَءُوا بِالْعَشَاءٍ 20 





. .)5917//75( أخرجه البخاري (577) ومسلم‎ )١( 

(١‏ غريب وفي مستدرك الحاكم عن سعيد مرفوعاً دإذا كان مطر وايل فصلوا في رحالكم» وصححه وفي 
إسناده نظر المستدرك .)597/١(‏ 

(5) أخرجه ابن حبان كذلك (5 ١‏ 1168) وبنحوه عند مسلم (/055/51). 

(5) أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده (50/17) والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا (7؟//الا”) والزضاء: 
الحاقن بوله. . 

(0) أخرجه البخاري 0 ومسلم 47/١‏ في المساجد (061//514) وس حديث ابن عمر 
البخاري في الأذان (5115) ومسلم "97/1١‏ في المساجد (059/55). 


م 





كتاب الصلاة/ باب فضل الجماعة والعذر بتركها 


وَحَكُم العَشَاءٍ وَالْغَدَاءِ في ذلك سواءء وكذلك حكم صلاة العشاء. وغيرها من 
الصلوات. في ذلك سواء ومن اهدر ايها : أن يخاف على نفسه أو ماله من سلطان, أوذا 
جرء أو يكون ذا عسرة يخاف ملازمة غريم شحيح » » أويكون مسافراً ويخاف إن صلى جماعة 
إن رحل أصحابه وينقطع عن صحبتهم » ٠‏ فهذا وما أشبهه عذر في ترك الجماعة» لأن كل ذلك 
خرف ورسول الله كه يقول : مَنْ سَمِعَ اداه فلم يِفَل صلا لَهُ إل مِنْ عُذْرِء فَقِيلَ : 5 
الْعَذْرُ قَالَ: اعرف وَالْحَوْفُ ولأن هذه أحوال تمنعه وتبعشه على العجلة. وتدعوه إلى 
السهو فعذر بترك الجماعة من أجلها. وكذلك نظائرها وأشباهها ‏ والله أعلم بالصواب - 


الحاوي في الفقه/ ج؟/ م١٠‏ 


باب صَلةٍ الإمَام قاعِداً بقِيَام وَقَائِماً بقُعُودٍ 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي ا لإمام. إذَا لَمْ يَسَتَطِعْ الْقَِامَ في الصَّللةٍ أَنْ يَسْتَخَلِف فَإِنْ 
صَلّى قاعِدا وَصَلَى الَِّينَحَلَْهُ يام جاه وَِهُم وَكذَلِكَ فعَلَ رَسُولُ الله لك في مَرَضِهٍ 
الذي توفي فيه وَفِعْلَه الآِرٌ ناسح لفعلِهِ الأول زفرف الله تارك وتكائن على المرين: أن 
يُصَلّ جَالِساً إِذالَمْ يقْدرْ قَائِما وَعَلَى الصّجِيح_أنْ يُصَلَّيَ قَائِماً فَكُلٌ قَدْ أَنّى فَرْضَهُ . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

يستحب للإمام إذا لم يقدر أن يصلي قائماً لمرضه وعجزه أن يستخلف عليهم من 
يصلي بهم قائما لأمرين. 

أحدهما: : أن رسول الله يليه اسْتَحَلَفَ أبا بكر عَلَى الصّلاةٍ في مَرَضِهِ فَقَالَ مُرُوا بلآلاً 
ليود ومُرُوا أَبَا بَكْرٍ فَليُصَل بالناس . 

والثاني : أن صلاة القائم أكمل من صلاة القاعد من الالباس على الراجل فلا يدري 
إذا راه جالساً أهو في مكان قيام» أو جلوس. 

فإن قيل: فقد صلى رسول الله كي بأصحابه قاعداً في موضعه . 

فالجواب عنه من ثلاثة أوجه . 

أحدها: أن أكثر فعل رسول الله يكهِ في مرضه الاستخلاف في الصلاة» وإنما صلى 
قاعداً مرتين أو ثلاث فكان الاقتداء بأكثر أفعاله الأولى . 

والثاني : أن خروج النبي يَلهُ في مرضه وصلاته قاعدأً بأصحابه إنما كان ليعهد إليهم . 
ألا تراه وك قال: احجِلُوني حَتَى أَعْهَدَ إِلَى الئاس . 

والثالث: أنه يَكدِ مباين لسائر أمته في فضيلة الائتمام به لأنه معصوم من أن 2 
خطأ فكانت الصلاة خلفه. .وهو قاعد أفضل من الصلاة خلف غيره وهوقائم فإن صح أن 
الأولى للإمام أن يستخلف فصلاتهم جائزة» وعلى المافرهية أن يقرلا قافا إذا قدرواء وبه 
قال أبو حنيفة» وسفيان الثوري . 

وقال مالك : إمامة القاعد غير جائزة وعلى من صلى خلفه الإعادة. 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام قاعداً بقيام. . . إلخ 5 





وقال أحمد بن حنبل والأوزاعي إمامة القاعد جائزة» ويصلي من خلفه قاعداً وبه قال 


من الصحابة أربعة جابر بن عبد الله وأبو هريرة ا ين فمن قال 
بقول مالك استدل برواية جابر الجعفي عن الشعبي» أن رسول الله كله قال: ولا د يَؤْمَنّ ا 
بَعْدِي جَالْساً» ولأن المأموم إذا أكمل ما إمامه بركن لم يجز له الائتمام به القارىء بالأمي . 


واستدل من نصر قول أحمد بن حنبل» ومن قال بقوله برواية الزهري:عن أنس بن 
مالك أن رسول الله و َب رسا ضرع ِنهُ بحس شِفَهُ اين فَصَلّى قاعدا وصَديناحلْفَهُ 


قيَامأء فلَما فرع َال نما بُعِلَ المَامْ لتم به فإذا بر كبْرُواوَإِذَا قرا فَنْصِمُواء وإِذا رَكمّ 
فازكعواء وَإِذَا صَلَى قَائِما ا فعوداً ع 


وبما روى جابر بن عبدالله ع ل 0 م نكل 


همات ه > 6دليعم دم وملام 2 


فانفكت قَدَمَهُ فجئناه نَعُودهُ وَهُو فِي بَيْتِ عَائِسَة َه رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا مَصَلَي التطوع فَصَلَينا خلقه ثم 
جناه رأ أخرَى وَهُوَ يُصَلَي المَكتَوية فَصَلَينَا حَلْفَهُ يام َأشَارَ ين 9 أفَعدُوا فَلَما فرع قال: 
نما علَ الإمَامُ لونم ب فإذًا كبر فكبرُوا وَإِذَا صَّى قائِما فصَلُوا ِيَأ وَِذَا صَلَى قاعِداً 
َصَلُوا قُحُوداً أجْمَعِينَ وَل تَفعَلُوا كما تفْعَلُ الْفْرس ِعْظَمَائِها . 

والدلالة عليه ما روا يات الحديث من الخبر المشهود رواية مستفيضة 277 ونقلاً 
ترا : أن رسول الله كه أَمَرَ ا بَكْرِ في مَرَضهِ فَصَلَى بالناس نم وَججَدَ عَلَيْ السّلام خقَة 
حَرح وكا علي الَْبّاسٍ بن عَبْد المُلِب» وَالفُضَ ل بْنٍ العَبّاس 0 
النامس أبَا بكر فتَأرَ قليلاً» وكان هذا في مرضه الذي مات فيه بل روي أ نَهُ صَلَى وَمَاتَ في 
تومه كان الأخلبة والعمل عليه أولى وذلك سنه على أن قوله منسوخ, لأنه لا يجوز أن 
يأمرهم بالقعود خلف القاعد ثم يقرهم بالقيام خلفه. ويدل على ذلك خاصة أن يقال : كل 
من صح منه الصلاة صح منه أن يكون إماماً كالقا ثم قياساً على القائم» ويدل عليه أيضاً بما 
استدل به أحمد علينا من قوله عليه السلام : «وَإِذًا صَلَى قاعداً ا 1 
فموضع الدليل منه تجوز إمامة القاعد. وليس على وجوب القيام على المأموم مانع من 
الاستدلال بالخبر فى جواز إمامة القاعد. ويدل على أحمد خاصة. وهو أن يقال: ولأنه قادر 
على القيام فلم يجز له أن يصلي قاعداً . 

أصله : إذا كان إمامه قائماًء أو كان منفرداً. ولا اتباع الإمام لا يسقط عنه ركناً مقرراً 
عليه ولا يلجئه إلى ما لا يلزمه في حال العجز كالركوع والسجود ولا يسقطهما اتباع الإمام ولا 
يحملهما إلى الإيماء . 
)0( المُسْتَفِيض : هو المشهور, على رأي جماعة من أئمة الفقهاء. سمي بذلك لانتشاره, مِنْ: فاض الماء 


يفيض فيضا ومنهم من غاير بين المستفيض والمشهور بأن المستفيض يكون من ابتدائه وانتهائه سواء 
والمشهور أعم من ذلك ومنهم من غاير على كيفية أخرى. 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام قاعداً بقيام. ٠‏ إلخ 
وأما الجواب عما استدل به مالك من قوله عليه السلام ولا يَؤْمنٌ َحَدكُمْ بَعَدِي 
جَالِسأً» فحديث مرسل رواه جابر الجعفي 20 وكان ممن يقول بالتناسخ والرّجعَة. ويتظاهر 
بِسَبٌ السلف الصالح ٠‏ فلم يجب قبول خبره. ولو وجب قبول خبره لم يجب العمل به لأنه 
مرسل» ولو سلم وجوب العمل به كان محمولاً على أحد أمرين. إما على الاستحباب أو 
على من قدر على القيام . 
وأما الجواب عن قياسه على صلاة القارىء خلف الأمي . 


قلنا: في 2 2 5 لأن الإمام قد تحمل القراءة موثراً 

فصل: فأما اله م بقيام وقعود فصلاته وصلاة من خلفه من القيام 
جائزة . 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز للقائم أن يأتم بالمومىء» قال: لأنه لا يخلو إما أن يأتم به في 
جميع الصلاة أو في الفعل الذي يصح منه. فإن ائتم به في جميع أفعالها لم يصح الصلاة 
دون بعض . 

والدلالة عليه هو: أن عجز الإمام عن الأركان الكاملة لا يمنعه من جواز الإمامة, ولا 
ما اشتملت عليه الصلاة من الأركان المفروضة. إذا عجز عن الاتيان بها انتقل إلى بدلها 
وصار البدل مع العجز قائماً مقام الركن المفروض فجازت إمامته. وصلاة من أمه. 

فإن قيل: اللويماء لا يصح أن يكون بدلاً من الركوع والسجود لأن بدل الشيء يكون 
من غيره. ولابهرة سف من أجزائه كالتراب مع الماءء والكفارات» فلما كان الإيماء جزءاً 
من أجزاء الركوع والسجود لم يجز أن يكون بدلا منها. 

والجواب عنه من وجهين . 

أحدهما: أن الإيماء هو نفسه ركوع وسجود لم يجز أن يكون بدلا منهما وليس بجزء 
من أجزايهاء لأنه ليبس يقدر على الزيادة عليه كما أن من لا يقدر على الانحناء في ركوعه 
وهو راكع. وإنما كان ركوعه دون ركوع القادر على الانحناء. ولا يقال إنما يأتي به من 

الثانى : أنه ليس يمنع أن يكون الجزء من الشيء بدلاً عنه كالقعود هو جزء من القيام» 
)1( جابر بن يزيد , بن الحارث الجعفي الكوفي أحد كبار علماء ء الشيعة عن عامر بن وائلة والشعبي وعنه 


شعية والسفيانان وحلق وثقه الثوري وغيره وقال النسائي : متروك مات سئة ة ثمان وعشرين ومائة. انظر 
الخلاصة (١/لا6١).‏ 


(؟) انظر ميزان الاعتدال للحافظ الذهبي 78٠ /1١(‏ 881). 





كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام قاعداً بقيام. .. إلخ سسب #04 


لأن القيام هو الانتصاب بأعلى البدن» ثم كان القعود بدلاً عن القيام كذلك الإيماء بدل من 
الرجوع والسجود. 

فأما الجواب عن قوله ليس يخلو أن يكون ائتم به في جميع أفعاله. أو فيما يصح له 
منها فهو أن يقال بل ائتم في جميع أفعاله أو فيما يصح له منها فهو أن يقال: يتضمنها فما 
قدر عليه أتى به وما عجز عنه أتى ببدله. على أن هذا التقسيم فيه. وإجماعنا على صحة 
اثتمامه به فسقط عنا. 

مسألة : قَالَ الشافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ: «فَإِنْ صَلَى الإمَامُ لِنَفْسِهِ جَالِسا رَكْعَةَ ْم قَدَرَ عَلَى 
القِيّام قَامَ َم صَلاتَهُ فَإِنْ تَرَكَ القِيام ل نَفْسِهِ وَتَمّتَ صَلائَهُمْ إل أن يَعْلَمُوا بصِحُته 
ورك الْقِيَامَ في الصّلاةٍ فَيتبعُوهه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا صلى الإمام ركعة جالساً لمرضه وعجزه ثم قدر على القيام فعليه أن يقوم ويبني 
على صلاته وقال محمد بن الحسن: إذا قدر على القيام بطلت صلاته. ولزمه استكئنافهاء 
وهذا غلط. لأنه بقيامه قد انتقل من حالة النقض إلى حالة التمام وانتقال المصلي من أنقص 
حالته إلى أكملها لا يبطل صلاته كالمتنفل راكباً إذا نزل فبنى على صلاتهء فإن قيل: يبطل 
هذا بالمستحاضة إذا انقطع دمها في الصلاة قد انتقل من حالة النقص إلى حالة الكمال. ولا 
يجوز لها البناءء وصلاتها باطلة. 

فالجواب أن يقال: هذا السؤال في المستحاضة غير صحيح, لأن المستحاضة 
بانقطاع دمها قد انتقلت من حالة الكمال إلى حالة النقص. لأنها ودمها جاري أحسن حالا 
منها بعد انقطاعه ألا تراها مع جريان دمها لا يلزمها إزالة نجسه عنهاء وإذا انقطع لم يجز لها 
الصلاة إلا بعد طهارتها وإزالة نجاستها فهذا الجواب على مذهب الشافعي. فأما أبو 
العباس بن سريج فإنه يقول: تبني المستحاضة على صلاتها فإن انقطع دمهاء فسقط عنه 
الجواب, ولأن كل حال جاز أن يبن المصلي فيها لانتقاله من حال الكمال إلى حال النقص 
جاز أن يبني من حالة الانتقاص إلى حالة الكمال. 

أصله: المستور العورة إذا سلب في صلاته ما كان مستوراً به. 

فصل: فأما المصلي مضطجعاً مؤمناً إذا قدر على القعود في أثناء صلاته, فعليه أن 
يقعد ويبني. وكذلك لو قدر على القيام لزمه أن يقوم ويبني على الماضي من صلاته وقد 
أجزأه . 0 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام قاعداً بقيام. . . إلخ 

وقال أبو حنيفة إذا قدر المومىء على القيام أو القعود بطلت صلاته. وكذلك العريان 
إذا وجد ثوباء والأمي إذا تعلم الفاتحة قال: لأنه قدر على شرط من شرائط الصلاة عجزه عنه 
فوجب أن تبطل صلاته كالمستحاضة إذا انقطع دمها. 

والدلالة عليه: وهو أنه قدر على ركن من أركان الصلاة بعد عجزه عنه فوجب أن لا 
تبطل صلاته أصلا . 

أصله : إذا قدر على القيام. ولأن القعود بدل عن القيام. والاضطجاع بدل عن 
القعود. فلما تقرر أن القاعد على القيام ينتقل إلى المبدل. ويبني على صلاته كذلك 
المضطجع إذا قدر على القعود ينتقل إلى مبدله. ويبني على صلاته . 

فأما الجواب عن قياسه على المستحاضة فهو منتقض بالقاعد إذا قدر على القيام . 

والمعنى في بطلان صلاة المستحاضة., كونها محدثة في تضاعيف الصلاة فخالفت 
العاجز إذا صح. فإذا ثبت أن على العاجز المضطجع أن يقوم إذا قدر ويبني على صلاته. 
وأنه إذا لم يقم فصلاته باطلة» لأنه تعمد الجلوس في وضع القيام فوجب أن يبطل صلاته» 
كما لو كان قائماً فقعد في غير موضع القعود. ون أصحابنا من قال: لا يبطل صلاته لكن 
تصير نفلاء ولا وجه لقوله. فإذا بطلت صلاة الإمام بترك القيام ولا يعلم المؤموم بحاله حتى 
فرغ من صلاته فلا إعادة عليه وصلاته مجزئة, لأن قدرة الإمام على القيام أمر يخفى عليهم 
فلم يكلفوا الوصول إلى معرفته فصاروا كمن صلى خلف جنب وهم لا يعلموا بحاله. وإن 
علموا قدرته على القيام أخرجوا أنفسهم من إمامته وبنوا على صلاتهم. فإن لم يخرجوا من 
ار ا و د 


2 رهرة نري سه 


ب قينا 





اه لَه قله أن دوي عر سَليهه. 
قال الماوردي : وهذا كما قال. 


إذا أحرم الإمام بالصلاة قاكنا لصحنه وقدزئه: ثم عجز عن القيام في أثناء صلاته لعلة 
أصابته أو لضعف غلب عليه» فله أن يقعد ويبني على صلاته جالساً ويجزئه. لأنه لو افتتحها 
مالسا لمحدة كان له | إتمامها وهو جالس فكان ما افتتحه قائماًء ثم طرأ العجز في بعضه أولى 
بإتمامه. فإن عجز عن القعود لغلبة عليه ووهي قواه اضطجع ويتم صلاته مومياً وأجزأه. 


عو 2 هف ته كلم لودل رفع ع ع ة. 2ه جلعور ا اءه 
مسألة : قال : «وإن صلت امة ركعة مكشوفة الراس وركعت ثم اعتقت فعليها ان 


إدلض 





كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام قاعداً بقيام. . . إلخ 


يرن كان الب قري مما تبني عَلى سَاتيهاء إن لم تفل لِك أزكَاَ الشوْبٌ تيد 
مِنْهًا بَطْلَتٌ صَلاتَهَا» . 

قال الماوردي : قد ذكرنا فيما تقدم حكم العورات وتفصيلها ودللنا على إيجاب ' 
سترها. وذكرنا عورة الرجل» وعورة المرأة الحرة. وعورة الأمة. فإذا تقررت تلك الجملة 
فقد علم أن رأس الأمة وشعرها ليس بعورة وأن صلاتها مكشوفة الرأس جائزة» لأن المصلي 
يلزمه ستر عورته ورأس الأمة ليس بعورة ولم يلزمها ستره. فإذا صلت الأمة بعض الصلاة 
ورأسها مكشوف ثم أعتقت قبل تمامها فقد وجب عليها تغطية رأسها لكونها حرة فلا تصح 
صلاتها إلا مستورة. 

وإذا تقرر الأمر على هذا فليس يخلوا حالها من أحد أمرين, إما أن يكون واجدة لما 
تستر رأسها أو عادمه. فإن عدمت ما تستر به بنت على صلاتها وأجزأتها سواء علمت بعتقها 
أم لاء لأنها ليست أسوأ حالاً من العريان الذي لا يجد ثوباً فيصلي عريان, ولا إعادة عليه 
وإن كانت واجدة لما تستتر به فلها حالان. 

أحدهما: أن تعلم عتقها في الصلاة. 

والثشاني: أن لا تعلم به إلا بعد تقضي تلك الصلاةء فإن علمت بعتقها في الصلاة 
فليس يخلو الثوب من أحد أمرين» ! ما أن يكون قريباً أو بعيداء فإن كان الشوب قريباً وجب 
عليه تناوله والاستتار به فإذا استترت به في الحال بنت على صلاتها ما لم يكن في أخذه 
استدبار القبلة, لأنه عمل قليل فأما إن استدبرت القبلة في أخذها فصلاتها باطلة, لأن 
الاستدبار في جال الاختيار يمنع صحة الصلاة» وإن كان الشوب بعيداً» أو كان قريباً فلم 
تأخذه مضى تطاول الزمان وبعده فصلاتها باطلة. 

واختلف أصحابنا بماذا بطلت صلاتها على وجهين. 

إنما بطلت صلاتها برؤية الثوب كما يبطل,تيمم |برؤية الماء وهذا غير صحيح . لأنه لو 
كان رؤية الشوب تبطل الصلاة ة كالمتيمم لوجب أن تبطل صلاتها وإن كان الشوب قريباً 
كالمتيمم» وفي إجماعهم على جواز صلاتها وإن كان الثوب قريبا دليل على أن رؤية الثوب 
لا تبطل الصلاة. 

والوجه الثاني : وهو الصحيسح أن صلاتها إنما بطلت بالمضي لأحذ الثوب وتطاول 
العمل فيه . 

تدك عل ا مان لقعي لو ان مب اه 
| الثوب إليها فاستترت به بنت على ما مضى من صلاتها وأجزأها. 


لسلس للب كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام قاعداً بقيام. . . إلخ 


والجواب: أنها تمضي لأخذ الثوب ولا انتظرت من تناولها إياه فصلاتها باطلة وإن لم 
يمض فهو في حكم من مضى ء لكن إن انتظرت من تناولها الشوب فناولها إياه من غير فعل 
شيء في الصلاة ولا إحداث عمل فيها طويل فقد اختلف أصحابنا على وجهين . 

أحدهما : قد بطلت صلاتهاء ولأن الانتظار عمل طويل . 


والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق أن صلاتها لا تبطل. وتبنى على مما مضى 
ويجزئهاء لأن الانتظار ليس بفعل يبطل الصلاة كالراكع إذا أحس بالداخل|فانتظره جازء ولم 
تبطل صلاته فإن قيل ما الفرق بين الثوب في وجوب أخذه. وبطلان الصلاة بتركه. وبين 
المتيمم إذا رأى الماء في صلاته فلم يجب عليه استعماله. ولا بطلت برؤيته صلاته؟ قيل: 
الفرق بينهما من ثلاثة أوجه . 

أحدها: أن فعل الطهارة يجب قبل الإحرام بالصلاة» فإن أحرم بها سقط فرضهاء فإن 
أحرم بها ثم وجد الماء في وقت سقط عنه فعل الطهارة فيه ولم يلزمه استعماله» وستر العورة 
يجب في جميع أجزاء الصلاة, فإذا وجد الثوب في شيء منها وجب عليه استعماله؛ لأنه 
وجد في زمان يجب عليه ستر العورة فيه. فإن قيل: لا فرق بينهما؛ لأنه يلزمه استصحاب 
الطهارة في جميع أجزاء الصلاة كما يلزمه ستر العورة في جميع أجزائها. 

قيل : إنما يستصحب حكم الطهارة مع أفعال الصلاة لا الطهارة. وهو في الثوب يستعمل 
الستر مع أفعالهاء لا حكم الستر.فافترقا. 

والفرق الثاني : هو أن استدامة الثوب كابتدائه في الحكم بدلة أنه لو حلف لا يلبس 
هذا الثوب» وهو لابسه حنث واستدامة الطهارة مخالفةالابتدائهافي الحكم بدلالة أنه لو حلف 
لا يتطهر وهو متطهر لم يحنث. وإذا كان كذلك كان وجود الثوب في خلال الصلاة كوجوده 
في ابتدائهاء فلزمه استعماله ولم يكن وجود الماء في خلال الصلاة كوجوده في ابتدائها فلم 
يلزمه استعماله . 

والفرق الثالث: هو أن المتيمم قد أتى ببدل الماء فجاز أن لايلزمه استعماله. والعريان 
لم يأت بالستر ولا ببدله. لأن العري ليس ببدل عن الستر فلزمه استعماله لعدم البدل. 
كالمستحاضة إذا انقطع حيضها لما لم تأتي بالطهارة عن النجاسة, ولا ببدل الطهارة لزمه 
استئناف الطهارة والصلاة. 

والحال الثالشة في أصل المسألة, أن لا تعلم الأمة بعتقها إلا بعد إتمام الصلاة 
فمذهب الشافعي ومنصوصه أن الإعادة عليها واجبة. كمن صلى وهو جنبء» أو محدث». 
فلم يعلم حتى فرغ من صلاته. وقد حرج في المسألة قول آخر: أنه لا إعادة عليهاء ثم 
اختلف أصحابنا من أين خرج هذا القول. 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام قاعداً بقيام. . . إلخ ولك 


فقال بعضهم : من اختلاف قول الشافعي ذ في المتيمم إذا صلّى بعد طلب الماء. ثم 
علم به أنه في رحله. 

وقال بعضهم : من اختلاف قوله: في المسافرين إذا رأوا سواداً وظنوهم عدواً فصلوا 
صلاة شدة الخوف ثم بان لهم أنهم إبل أو وحش والله أعلم . 

مسألة : قَالَ المُرَنِيّ : «وَكَذَلِكَ المُصَلَي عُرْياناً لا يَجدُ َنم يَجِده والمصَلي حَائفا 

ميمه َالْمُصَلّي مريضاًيُوبِىء نم يضح أو يْصَلَي ولا يُْسِنُ أ القرآن كم يحي إِنَّمَا 

مَضى ‏ جَائِرٌ عَلَى مَا كُلُْفٌ وَفَابِض عَلَى مَا كُلْفٌ وَهُوَ مَعْنَى قو الشَافِعِيّ». 

قال الماوردي : هذه مسائل قصد المزني بإيرادها نص قوله في المتيمم إذا رأى الماء 
في صلاته أنه تبطل والجواب فيها على ما ذكره. والجمع بينهما وبين التيمم لا يمح 2 والفرق 
بينهما قد مضى . فإذا وجد المصلي عريان في تضاعيف صلاته ارام امنب > كالآمة سواء 
على ما مضى من التقسيم والجواب». وكذلك الخائف إذا ضَلى منوفي] + ثم أمن بنى على 
صلاته أمناء وأجزأه ؛ فأما الأمي إذا تعلم الفاتئحة في بعض الصلاة فيما مضى منها فتجزىء 
وعليه أن يقرأ بها في بقية الصلاة. فأمأ الركعة التي تعلم فيها الفاتحة فليس يخلو حالها من 
ثلاثة أقسام : 

[القسم الأول](2 إما أن يتعلم بعد الركوع فلا يلزمه قراءة الفاتحة فيها لأنه تعلمها بعد 
فوات وقتهاء فصار كما لو تعلمها بعد الركوع والسجود. 

والقسم الثاني: أن يتعلمها قبل الركوع وقبل الإتيان ببدلهاء فعليه قراءة الفاتحة فيها 
لإدراك محلها مع القدرة عليها. 

والقسم الثالث : أن يتعلمها قبل الركوع وبعد الإتيان ببدلهاء فعليه قراءتها كما لولم 


يأت ببدلها لاستوائهما في إدراك المحل والقدرة على المبدل «المتيمم» إذا رأى الماء قبل 
دخوله فى الصلاة». . 





مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَعَلَى الآبَاءِ والأمهَاتِ أن يُوَدبُوا أَولآادَهُمْ 
وَيُعَلمُوهُمُ الطَهَارَةِ وَيَضْرِبُوهُمْ عَلَى ذَلِكَ إِذَا عَقلُواء. 

قال الماوردي : وهذا كما قال يلزم الآباء حتماً واجباً أن يعلموا صبيانهم الطهارة 
والصلاة إذا عقلوا وهم إذا بلغوا سبع سنين» ويلزموهم أن يضربوهم على تركها حين 
البلوغ. وهو في الجواري لتسع والغلمان لعشر. 

واقيل ذلك قوله تعالى : هيا أَيّهَا الَّذِينَ آمَُوا مُوا أَنْقُسَكُمْ وَأهْلِيكُمْ تاراً» 


15م 





كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام قاعداً بقيام. . . إلخ 
[التحريم: 5] . ودوى عمرو بن شعيب عن أبيه عن بده أن رسول الله ولك قال: «مروهم 
بِالطهَارَةِ وَالضصّلاةٍ سبع وَاظْربُوهُمْ عليه لعَْرِ وَقرُوا بينَهُمُ في الْمَضَاجِع )220 ولأن في 
تعليمهم ذلك قبل بلوغهم إلفاً لها واعتياداً لفعلهاء ٠»‏ وفي إهمالهم وترك تعليمهم ما ليس 
يخفى ضرره من التكاسل عنها عند وجوبهاء, والاستيحاش من فعلها وقت لزومهاء فأما 
تعليمهم ذلك لدون سبع سنين» فلا يجب عليهم في الغالب لا يضبطون تعليم ما يعلمون. 
ولا يقدرون عل , فعل ما يؤمرون» فإذا بلغوا سبعاً ميزوا وضبطوا ما علمواء وتوجه فرض 
التعليم على آبائهم , لكن لا يجب ضربهم على تركهاء وإذا بلغوا عشراً وجب ضربهم على 
تركها ضرباً غير مبرح ولا ممرض, في المواضع التي يؤمن عليهم التلف من ضربهاء فإذا 
بلغوا الحلم صاروا من أهل التكليف وتوجه نحوهم الخطاب, ووجب عليهم فعل الطهارة 
والصلاة وجميع العبادات. 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عله : «قَمَنْ احْتَلَمَ أو حَاض أو اسْتَكْمَلَ حَمْس عَشْرَة 
سَنة لَزِمَه الفرض». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . أما البلوغ في الغلمان» تمطريكون 1 
فأما الاحتلام فهو الإنزال, وهو البلوغ لقوله تعالى : لوَإِذًا بَلَْ الأظمَالٌ مِنكُمُ الْحْلُم 
فَلَيَسَتَاذُِوا4 [النور: 4]. وأما السن فإذا استكمل خمس عشرة سنة صار بالغاً لحديث ابن 
عمرء. وخالفه أبو حنيفة في سن البلوغ , وسيأتي الكلام معه في كتاب «الحج» إن شاء الله 
فأما غلظ الصوت. واخضرار الشارب, ونزول العارضين فليس ببلوغ لا يختلف. فأما 
إنبات الشعر في العانة فإن كان زغباً لم يكن بلوغاً وإن كان شَعراً قوياً كان بلوغاً في 
المركين؛ ولما روي أن رسول الله يك حَكمَ سَعْدَ بْنَ عاذي ني ُرَيْطة فَحَكُمْ بققل, مَنْ 
جَرَت عَلَيْه المَوَاسِيٌ . وسبى الذْرَارِي فأمر رسول الله يكل بذلك. وقال: 5 
الله عز وجل من فوق سبع أرقعة. يعني : : سبع سموات . قال وكنا نكشف مؤتزرهم فمن أنبت 
قتلناه» ومن لم ينبت جعلناه في الذراري”"' . فأما حكمنا في بلوغ المشركين بالإنبات فهل 
هو بلوغ فيهم حقيقة أودلالة على بلوغهم. على قولين: 

أحدهما : أنه بلوغ فيهم . 

والثاني: أنه دلالة على بلوغهم, فإن قلنا: إنه بلوغ فيهم كان بلوغاً في المسلمين 
كالاحتلام, وإذا قلنا دلالة فيهم فهل يكون دلالة في المسلمين أم لا؟ على وجهين: 
)0( أخرجه أبوداود 774/1١‏ في الصلاة 3 440).. 


(١‏ متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري البخاري ١"‏ في مناقب الأنصار (5 )2 ومسلم 
“حم في الجهاد (1959/575). . 





6م 





كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام قاعداً بقيام. . . إلخ 

أحدهما : يكون دلالة فيهم . 

والثاني : وهو أصح لا يكون دلالة ولا يحكم في بلوغهم . 

والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن التهمة تلحق المسلم في الإنبات إذا جعل بلوغاً. لأنه يستفيد فيه 
تخفيف أحكامه فله حجره والتصرف في ماله وقبول شهادته وكونه من أهل الولايات» 
والكافر غير لق 610 أحكامه تغلظ فيقتل إن كان حربياً. ولا يقر على دينه إن كان وثنياًء 
وتؤخذ جزيته إن كان كتابياً . 


والشاني: أن الضرورة داعية إلى جعل الإنبات بلوغاً في المشركين؛ لأنه لا تقبل 
شهادتهم على أنسابهم التي لا تعرف إلا من جهتهم, وتقبل شهادة المسلمين فلم تدع 
الضرورة إلى جعل الإنبات بلوغاً فيهم. فأما الجارية فتبلغ بجميع ما يبلغ به الغلام وتبلغ 
أيضاً بشيئين آخرين : وهما الحيض والحمل . 

فأما الحيض فبلوغ , لما روي عن رسول الله كك أنه قال : وإذاخاضت المراء قله يحل 
أن يُنْظَرَ إِلَى شَيّْءِ مِنها إلآ يها وك ياة. 

وأما الحمل فيعلم به سن البلوغ إلا أنه في نفسه بلوغ. قال الله تعالى : «فلينظر 
الإنْسَانٌُ مِمّ لق حَلِقَ مِنْ مَاءِ دَافِقٍ يحرج مِنْ بَيْن الصَّلْب وَالتَرَائْبٍ» [الطارق: 66 
71]. فأخبر الله تعالى أن الحمل يخلق من ماء يخرج من بين أصلاب الرجال وترائب 
النساء. فعلم بالحمل وجود الإنزال منها. 

فأما الخنثى المشكل فيكون بالغاً بالسن, فأما الحيض والإنزال فله ثلاثة أحوال: 

أحدهما : أن يحيض . 

والثاني : أن ينزل. 

والثالث: ل «أقاها الخيضى وحدة قل يكوة بلغا فيه 
بحال» سواء خرج دم الحيض من فرجه أو ذكره أو منهماء وأما الإنزال وحده. فإن كان من 
ذكره لم يكن بلوغاً لجواز كونه امرأة؛ وإن كان من فرجه لم يكن بلوغاً لجواز كونه رجلاً؛ 
وإن كان من قرجه وذكرة معا كان بلوغا يقينا ؛ لأنه إن كان رجلا فقد بلغ بالإنزال من ذكره, 
وإن كان امرأة فقد بلغت بالإنزال من فرجهاء وأما الإنزال والحيض إذا اجتمعا فإن كانا مع 
من فرجه لم يكن بلوغاً وإن كانا معاً من ذكره لم يكن بلوغاً. وإن كان الإنزال من ذكره ودم 
الحيض من فرجه فمذهب الشافعي أنه بلوغ لجمع بين بلوغ الرجال والنساء . وقال الشافعي 
في كتاب «الأم» «إن أنزل وحاض لم يكن بلوغا» وليس هذا قولاً ثانياء وإنمالهأحد 
تأويلين: إما أن يكون قال أنزل أو حاض» فأسقط الكاتب ألفاوإن كانامعامن أحد الفرجين 


باب اختلاف نية الإمام والمأموم وغير ذلك 


قالَ الشافعِيُ رَضِي ا : «وإذًا صَلَّى امام 0 الشهْرَِي وَقْتَ الْعَضْرِ وَجَاءَ 
فوم فصَلُوا حَلفَهيْوُونَ الغطر جرهم لصَلاة جيم وَكذأٌى كَل فَرْضِهِ وقد أجَاَوَُولَ 
الله يل لِمعَاذِبْن جَبَلٍ أن يُصََيَ معَهُالْمَُوَة َم ُصَلْيَ بهؤْمِهِ جيَ لَهُ َال وَلهُمْ مَكُُوبَ وقَذ 
كَانَ عَطَاء يُصَلْيَ مَعَ الإمام. انوت كُم يعدبا مِنَ الْعَمَةٍ ندا سَلّمَ الما قامَ فى رَْعينٍ 
ِنَ الْععَمَةٍ (قالَ المرَنِيُ) وَإِذَ جار أن نَم المُصَلَيَ نفل حَلَفَ المُصَي فَرِيضَةَ فَكَدَلِكَ 
المُصَلِي فَرِيضَة خَلْفَ المُصَلَي نَافِلَةَ وَفَرِيضَةً وباللّه التوفيقٌ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: قد اختلف الفقهاء في اختلاف نية الإمام والمأموم 
على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهومذهب الشافعي يجوزللمتنفل أنيأتم بالمفترض. والمفترض بالمتنفل, 
والمفترض بالمفترض» في فرضين مثلين أو مختلفين» مثل الظهر خلف العصرء أو العصر 
خلف الظهر. وهذا أوسع المذاهب». وهو إجماع الصحابة رضي الله عنهم وبه قال من 
التابعين عطاء وطاوس» ومن الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق. 

والمذهب الثاني : وهو قول مالك والزهري وشعبة, لا يجوز أن يختلف نية الإمام 
والمأموم بحال لا في فرض ولا في نفل. فلا يأتم المفترض بالمتنفل. ولا المتنفل 
بالمفترض. ولا المفترض بالمفترض في فرضين مختلفين. حتى يكونا مثلين» في فرض أو 
نفل وهذا أضيق المذاهب. 

والمذهب الثالث : وهو قول أبي حنيفة؛ يجوز أن يأتم المتنفل بالمفترض. ولايجوز أن 
يأتم المفترض بالمتنفل» ولا المفترض بالمفترض في فرضين مختلفين. إلا أن يصلي خلف 
مفترض » واستدل من منع من اختلاف نية الومام والمأموم على تباين مذاهبهم بقول رسول 
الله عن : «إنمًا جَعِلَ الإِمَامُ يونم به» فكان أمره بالإتمام على عمومه فنعا ظهر من أفعاله أو 
خفي من نيته» وبقوله ككِ: «لاتَخْتَلِفُوا عَلَى أبِمََكُمْ فتَحَدَلِف قُلُوبكم». وفي اختلاف النية 
اختلاف القلوب." قالوا ولأنها صلاة لا يجوز أداؤها بنية صلاة 5 اللإمام فوجب أن لا يجوز 
الاقتداء فيها بالإمام كالمصلي الجمعة خلف المصلي الظهر. 


ينض 





كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم 

قالوا: ولأنه قد خالف إمامه فى مفروض صبلاته فوجب أن يكون ذلك قادحاً فيهاء 
قياساً على مخالفيه في ركوعه وسجوده. 

الود ا ا 0 عر د ل بن علية عن يونس 

عن الحسن” عن أبي بكرة أن رسول الله كل خوج إلى بَطنٍ النخل للإضلاح. ين بي 
سيم فرق أصْحَابهُ فَرِيقيْنِ فَصَلَى بطَافَةِ كين وسَلُمّ وَصَلّى بالطائقة الثانِيةٍ ركعتين 
وَسَلّمو0"©. وقيل : إِنْهًا كانت صلاة الظهر. وقيل صلاة العصر. 

وروي أنه يكن صَلَّى بِطَائفَةٍ اْمَغْبَ نوات رَكَعَاتِ وَسَلمَ وصَلَّى بِالطَائمَة الثاني هات 
رَكَعَاتِ وَسَلُمَ» ومعلوم أن فرضه يَلِيِ إحدى الصلاتين والأخرى نافلة» وكلاهما للمأمومين 
فريضة.» فإن قيل: يجوز أن يكون في هذا الوقت الذي كانوا يصلون الفرض في كل يوم 
مرتين . 

قلنا: إعادة الفرض غير معروف, ولا مروي, لأن الله تعالى فرض على خلقه خمسين 
صلاة أمر بها رسول الله يلد ثم ردها بشفاعته في تلك الليلة إلى خمس. ثم استقر الفرض 
عليهاء ولم يفرضها عشراء ولا أمر بإعادة فرض منها بعد صحة أدائهاء ألا ترى إلى ما روي 
أ روتوك القدكة لما خرج من الوادي وصلى الع تيل له : أتقضي الصبح في وقتها من 
الغد؟ قال: «إن الله تعالى نهاكم عَنٍ الربا : ثم يامركم بوه . وروى الشافعي عن سفيان بن 
عيبنة عن عمرو بن دينار عَن جابر بن عبدالله أن مُعَاذاً كَانَ يُصَلّي مَعْ رَسُول الله يلغ 
الَِْاءء نَم يَرْجِعُ إلى بي سَلَمَة قِصَهَا بعَوِْو َأرَرَسُولُ الل يف الِْمَاء ذَاتَ ليلق 
فَصَلَى مَعَهُ وَرَجَعَ إلى قَوْمِهِء فَصَّلاهَا بهم وَاسْتَفتحَ بسورَةٍ ة الَْقَرَةٍ ترج رَجْلَ مِنْ ضَلاتَهٍ 
َنم لتَفْسِو فلم قل لَه نَافقَتَ؟ ققال: : آني رَسُولَ الل بك فَأسألَه اناه ققَال: إِنْ مُعَاذَاً 
يُصَلي مَعَكَ ثم يُصَلِيِ بنا وَإِنكَ أحرْتَ الْعِشَاءء فَصَلَى مَعَكَ ثم صَلَى بنَاء وَاسْتَفْتحَ بسُورَةٍ 
لْبََرَةِ وََحنُ أصْحَابُ نواضح, َعمَلُ يديا كل الى كا ادر أقتانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذ؟ أيْنّ 
نت مِنْ سور سبح اسم ربك الأشلن ؛ وَاللَيل إِذَا يَعْشَى 0) 

ل ب ل 
بقومه» فتكون لهم فريضة وله نافل . 

فإن قال أصحاب أبى حنيفة: كانت صلاته خلف رسول الله ككلخٍ نافلة» وبقومه 
فريضة. قيل : هذا لا يصح لثلاثة أشياء : 


(؟) أخرجه الشافعي في الأم ١77/1١‏ باب اختلاف نية الإمام والمأموم . . 
(0) أخرجه البخاري ٠٠١/١‏ الأذان )7/٠0(‏ وفي الأداب )71١7(‏ ومسلم 74/١‏ في الصلاة 
١ىلا١1/‏ 50 ة). 
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أحدها : أن جابر بن عبدالله وهو راوي الحديث يقول : كَانَ مُعَادُ ب جَبَلٍ يُصَلي 
خلف رمول. الله يِ العِشَاءَ الآخرَة ثم ينَصَرِفُ فَيُصَلَ بقَوْمِه هي لهم فريضة وله نافلة»7) 
وجابر لا يقول هذا إلا عن علم . 

والثاني: أن رسول الله يق يقول: «إذًا أقِيمَتِ الصَّلاةٌ فالا صَلة إل الْمَكُْوبَةه فكيف 
يجوز لمعاذ مع سماع هذا أن يصلي النافلة عند قيام المكتوبة. 

والشالث: أن معاذ كان يعلم أن فرضه خلف رسول الله يلةِ أفضل من فرضه إماماً 
بقومه, بكرلا يار لش رد اليل لاا ولا يجوزأ ن يظن به اختيار أنقصهما. 

وروي أن النبي يلي حين قال : 0 يَؤْفْكُمْ أقْر وُكُمْ لكتاب اللّه عرَ ب وَجنَ6(" قالت بنوسَلمّة 


اه 


د تر ار سول الت كود مدرو ل وَكَانَ صَغِيراً لم يبلُغْ . 


فقال يك : «يرّمُكُمْ مُعَاذٌ إن صَلاةٌ 6 غَيْر الْبَالِْ نَافِلة لَه َقَد جَوْرْلِلمفْمَرِضِينَ أن 
يُصَنُوا حَلْفَهُه اولآن ما ذكرناه | إجماع الصحابة, بدليل ما روي انعد ْنّ اْحَطَابٍ رَضِيَ اللّهُ 
عَنْهُ صَلَّىِ بالناس , فَسَمِعَ من حَلْفِهِ صَوْتا َقَالَ عَرَْتُ عَلَي مَنْ كَانَ ِنْهُ هذا ِل ام 
فقَوَضا وََعَادَ صَلاتة قَلَميَقُمْ أحَدُء م عاد لاه فَلميقُمْ أحَدُ فَقَالَلَهُ في الشَالِمةٍ 


العبّاسُ بْنُّ عَبْدِ الْمُطلِبء وَقِيِلَ بل قَالَ لَه جَرِير بْنُ عَبدِ الله : لَوْعَرَمْتَ عَلَينَا كلا فَفَمْنَاء 
قل ُمَرُ رَضِيَ الله عَنَهُ : لَقَد كنت سَيّداً فِي الْجَامِليّة وَسَيْدا في الإشلام . نم قَالَ عُمَرٌ 


هه ع م 


رَضِي الداع : َدْعَرَمْتَ عَليكُمْ كُلّكُمْ ونا ممَكمْ نَم مصَوًا ونوا وعَاُوا فصل بهم عُمَرُ 
رَضِيٍ ب الله َنْهُ» فَكَانَتْ صَللة ة عْمْرَ رَضِيَ الله عَنهُ نَافِلق وَصَلاةٌ مَنْ خَرّجَتْ مِنْهُ الرَّيحُ 
فَرِيضَةً» َلَمْ ير أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ذلِكَ فَدَلَعَلَى إِجْمَاعِهِمْ ولأنهما صلاتان متفقتان في 


الأفعال الظاهرة تؤدى جماعة وفرادى فجاز أنْ تؤدى إحداهما خلف الأخرى. 

أصله: مع أبي حنيفة صلاة المتنفل خلف المفترض 

وقولنا: متفقتان في الأفعال الظاهرة. احترازاً من المفترض يصلي خلف من يصلي 
«الكسوف». وقولنا “قرادى اسمرازا تفن التجيعة لت الظين: ولأن الجماعة لما اشترطت 
للفضيلة لا للفريضة جاز أن يختلفا في النية » كالنوافل المختلفة, ولأنه لو كانت المساواة فى 5 
النية شرطاً معتبر المنع المتنفل من الصلاة خلف المفترض» لاختلافهما في النية وفي ذلك 
دليل على أن المساواة في النية غير معتبرة . 

فأما الجواب عن قوله عَكِل. «إنما جعل الإمام ليؤتم به». 





.)418/5( والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا‎ )١57/1( أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
. .)086( أخرجه أبوداود‎ (١ 
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الابتداء بها تكليف ما لا يطاق وذلك غير مستطاع. فلم يصرف الخبر إلا إلى أمكن تكليفه7'» 
ب اله لامر اج راونا اوراز كر كروا وا يا 

وكذلك الجواب عن قوله لله :“ولا تَحَتلمُوا على امن م0 

وأما قياسهم على الجمعة. فالمعنى في الجمعة : أنه لما كان من شرطها اللإمام كان 
من شرطها أن يوافق نية الإمام؛ ولما لم يكن الإمام شرطاً في سائر الفرائض لم تكن موافقة 
اللإمام في النية شرطا فيها وأما قياسهم على اختلافها في أفعال الصلاة من الركوع والسجود. 
فإن كان المستدل به حنفياً: انتقض عليه بالمتنفل خلف المفترض. وإن كان مالكياً : قيل 
قياسك هذا يعترض عليه بالسنة الثانية والإجماع المنعقد. وينكسر بصلاة ة المقيم خلف 
المسافر قد اختلفت نياتهما وتفاضلت أفعالهما؟ وقد أجمع المسلمون وأنت معهم على 

ثم يقال لأبي حينفة قد ناقضت أصلك في ثلاثة مواضع . 

أحدها : أنك منعت من اختلاف الفرضين وأجزت النذر خلف المفترض. 


وإن قال صلاة النذر واجبة وليست فرضاً قيل لا فرق بينهما عندناء ثم في المنع من 
اختلاف الفرضين هو أن نية المأموم تضمنت زيادة لم تتضمنها نية إمامه. وذلك موجود فى 
المنذورة . 


| والثاني: أنك قلت إذا سجد الإمام بعد صلاة الظهر لسهو وقع فيها ثم أدركه مؤتم 
فأحرم خلفه بصلاة الظهر أن ذلك جائز. وليس سجود السهو بصلاة الظهر. وفي هذا نقض 
لأصلك. فإن قال: سجود السهو عندي واجب» فقد صلى مفترض خلف مفترض . 


)11( اختلف قولٌ أ بي الحَسن الأشعري في جواز التكليف بما لا يطاقٌ نفياً وإثباتاً» وذلك كالجميع بين 
الضدّين» وقلب الأجناس. وإيجاد القديم وإعدامه ونحوه . وميله في أكثر أقواله إلى الجوازء وهو لازم 
على أصلهِ في اعتقادٍ وجوب مقارنة القدرة الحادثة للمقدور بهاء مع تقدّم التكليف بالفعل على الفعل». 
وأن القدرة الحادثة غيرٌ مؤثّرة في مقدورهاء بل مقدورها مخلوقٌ لله تعالى . 
ولا يخفي أنَّ التكليف بفعل الغير» حالة عدم القدرة عليه» » تكليفٌ بما لا يُطاق. 
وهذا هو مذهب أكثر أصحابه وبعض معتزلة بغداد حيث قالوا بجوازٍ تكليف العيدٍ بفعلٍ في وقت علم 
الله تعالى أنه يكون ممنوعاً عنة والبكرية حيثٌ زعموا أن الختم والطبع على الأفئدة مانعان من الإيمان 
مع التكليف بد غير أن من قال بجواز ذلك من أصحابه اختلفوا في وقوعه نفيا وإثباتا. ووافقة على 
القول بالنفي بعض الأصحاب» وهو مذهبٌ البصريين من المعتزلة وأكثر البغداديين . وأ جمع الكل على 
جوازٍ التكليف بما علم الله أنه لا يكون عقلاً وعلى وقوعهٍ شرعاً ٠‏ كالتكايف بالإيسان لمن عل ا أنه للا 
يؤمن كأبي جهل, خلافاً لبعض التتوية . 
والمختار إثما هو امتناعٌ التكليف بالمتحيل لذاته, ؛ كالجمع بين الضدّين ونحوو. 
وجوازه في المستحيل باعتبار غيره. وإليه ميل الغزالي» رحمه الله. انظر الأحكام للأموي ١54/7‏ . 
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قيل : له سجود السهو وإن كان واجبًا عندي فلا نقول إنه فرض» ولوجعلته فرضًا لم 
يكن ظهراًء وا وأنت تمنع من اختلاف الفرضين . 


و : إن قلت لوصلى هم ب اجمعة را حت صلتيم فلوس لإ 


النافلة . 

فإن قيل كانت لهم فرضاً حين أمهم. وإنما صارت نافلة لفعله الجمعة فقد سقط 
الفرض بالفرض 

قيل: هذا غلط. لأن الفرض إذا صح لم ينقلب نفلا ولوجاز لك أن تقول هذا جاز 
الاوك إن قرضتهم بقطا سين سارت سلاتق كإئلة داعام 


مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ : : «وَإِذًا أَحَسٌ الإِمَامُ برَجُل وَهُوَ راكع لَم يننظِره 
وَلبَكنْ صَلاتَهُ خالّصة لِلَّهِ تعالى» . 


قال الماوردي : قال المزني : ورأيت في رواية بعضهم عنه أنه قال: لا بأس بانتتظاره, 

في صلاته قوما يدركون الجماعة على ثلاثة أضرب : ضربان يكرهان وضرب مختلف فيه. 
ا فأحدهما: أن ينتظر في صلاته اجتماع الناس وتكائرهم» فيسطل ركوعه وسجوده 

وقراءته وتسبيحه ليكثر جمعهم , ويتلاحق آخرهم بأولهم . 

والثاني : أن يكون انتظاره لرجل بعينه يخصه به» إما إكراماً لذي مودة أو قرابة أو 
إعظاماً لذي رياسة أو مهابة, فهذان الضربان من الانتظار مكروهان لأن فيه إسقاط حق ا 
السابق الحاضر بانتظار من ليس بحاضر. وترك الخشوع بقضاء الحقوق. 

وأما الضرب الثالث: فهو مسألة الكتاب. 

وصورته : أن يحس الإمام وهو راكع برجل يريد الدخول معه في الصلاة وإن لم ينتظره 
ومضى في صلاته» كان أولى وأفضل . وإن انتظره ليدرك الركعة معه جاز, وهل يكره له 
ويكون مسيئا به أم لاء على قولين: 

أحدهما: وهو قوله في القديم : لا يكره له ولا يكون مسيئاً بل هو مباح. والقول الثاني 
قاله في الجديد("2 وهو الصحيح وبه قال أبو حنيفة ؛ فقد أشرك بين العمل لله سبحانه وتعالى 


. سقط في ج‎ )١( 
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وبين العمل للمخلوقين» ولم يرد به الإشراك الذي هو الكفرء كما وهم بعض أصحابنا وأفتى 
بشركه وإباحة دمه. فأخرجه عن الملة بوهمه, ولم يفهم معنى قوله وكيف يكون مشركاً 
بالانتظار وقد استحبه له كثير من الفقهاء» وكان أصحابنا البصريون يخرجون القولين في 
الااستحباب أوليس بصحيح | #وانما القرد ددهي الحراهة» فإذا قيل بقوله في القديم : فوجهه ما 
رُوِيّ عَنِ النبِي كله أنه صَلَى وَأَجْلْسَ الْحَسَنَ عند قَدَمَيْو َلَمَاسَجَدَ رَكبّ الْحَسَنُ عَلَىي 
ظَهْرِه فَاظال الجردن فَلْما فرَعٌ قيل لَهُ أطْلْتَ السّجُودَ . فَفَالَ يكل : «إن ابي رَكبَنِي فَأطلتٌ 
السّجُودَ لِيقَضِي وَطَرَة220. فلما استجاز بطويله ليقضي الحسن عليه السلام وطره جاز انتظار 
الداخل ليدرك فضيلة الجماعة. ولأن رسول الله يَكةِ صلى صلاة الخوف ب«ذات الرقاع» 
وانتظر الطائفة الأولى قائماً في الركعة الثانية من صلاته ليتم صلاتهاء ثم انتظر الطائفة الشانية 
جالسا في الركعة الثانية» ليتم صلاتها ثم يسلم بهاء لد الح امسن فى حجر ل 
على جواز الانتظار لإدراك فضل الجماعة وأنه غير مكروه . 

وإذا قيل بقوله في الجديد فوجهه قوله وَل : «مَن آم قَوْمَاً فلمُحَفْفْ فَإِنَّ ف فيهم السَقِيم 
القت وَذا الحاجة59) , وفي انتظاره تطويل على من خلفه وتثقيلء ولأنه سقط سرع 
بانتظاره وتوقع مجيئه, وإتيان ما يسقط الخشوع مكروه؛ ولأن انتظاره ليدرك الصلاة معه 
يدعوه إلى ترك المبادرة والتواني عن الإسراع إلى الجماعة, وإذا لم ينتتظره تخوف فوت 
الجماعة فارتدع عن الإبطاء وانزجر عن التواني فكانت المصلحة فيه أتم. ولأنه لو أقيمت 
الصلاة لم يحل للإمام انتظار من لم يحضرء لا يختلف فيه المذهب فلأن لا يجوز الانتظار 
في وسط الصلاة أولى : 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحمَة الله تعبالن: ١ويؤْتم‏ بالأعمى والعنم. 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

أما العبد فلا تكره إمامته. قال الشافعى لا أوثرها ولا أكرههاء ولا أوثر إمامته على غيره 
ولا أكره إمامته وأوثر غيره عليه ويك العامة الأعمى والبصير في عدم الكراهة سواء. غير 
أن إمامة البصير أفضل.» ولو كانت إمامة الأعمى لا تكره. وحكى عن قوم منهم ابن سيرين 
وربما أضيف إلى أنس بن مالك أنهم كرهوا إمامة الأعمى , لأمرين : 

أحدهما: أنه لا يكاد يتوقى الأنجاس . 

والثاني: أنه لا يقوم على صواب جهة القبلة حتى يقام عليها ويصوب نحوهاء فاعتوره 
النقص بهذين. 
)1( أخرجه أحمد في المسند (*/5 59) (471//57). 


(؟) أخرجه البخاري 191//1١‏ في الأذان )/١7(‏ ومسلم "4٠/١‏ في الصلاة (577/183). 
الحاوي في الفقه/ ج؟1/ م١7‏ 
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بالنامن. كاذ مير . كا ان بوثعالاك يعن يتنه و عي مون ان ولي 
ونان يرا لا ينهاه ولا يأمر قومه أن يستبدلوا بغيره. ولأنه أحرى أن ينكف بصره عن 
المحارم . فيكثر خشوعه ويخلص قلبه. ولأن العمى فقد عضو وفقد الأعضاء لا تمنع من 
الإمامة كالأقطع 

فأما قولهم إنه لا يتوقى الأنجاس فلا تأثير له. لأن الظاهر طهارته والشيء ء مبني على 
أصله وظاهره ولو اعتبرنا هذا لرأينا كثيراً من البصراء بهذا الوصف فلم يكن الأعمى مختصاً 
به . 

وأما قولهم إنه يُرشد إلى القبلة ويُوجّه نحوهاء فذاك قبل دخوله في الصلاة فأما في 
وقت ائتمامهم به فإنه على ثقة من القبلة ويقين كالبصير. 

فصل: فأما العبد فإمامته جائزة ولا تكره. وإمامة الحر أفضل منه. وحكي عن ابن 
مجلز أنه كره إمامته. وحكي عن مالك أنه كره أمامته في الجمعة والعيدين لنقصه بالرق. 

والدلالة غلى جواز إمامته قوله 755 «اسمعرا ُو لِمَنْ وي عَليكُمْ ولَوْ وي َليكُمْ 
حَبَشِيّ مُجَدَّعُ ما َم بكم الصَّلاةو90) . وروي أن ابي يلك صلَى حَلفٌ مَوْلَى لَهُ. وروي أن 
عمرَ بْنَ الخطاب رضي الله عنه أَمَرَ صَهيْب بْنَّ سِنانٍ الرُومِيَ فَصَلَّى بِالْمْهَاجِرِينَ وَالأنْضَار 
وكان عبداً لأنس بن مالك . فلم يكره | إمامته أحد من الصحابة» وروى المسور بن محزمة 
قال: كنا نختلف إلى عائشة شة رضي الله عنها أنا وعبيد بن عمير قال ابن أبي مليكة وجماعة 
فتأمر عبداً لها يقال له أبوعمرو فيصلي بنا عند وقت الصلاة©. 

فإذا تقرر أن إمامته جائزة وغير مكروهة فإمامة الحر أفضل منه. لنقصه برقه وكمال 
الحر بحريته» وثبوت ولايته وجواز شهادته. وإمامة الحر الضرير أفضل من إمامة العبد 
البصير, لأن الرق نقص. فإن قيل يلزم العبد استئذان سيده في الإمامة» قيل إن كانت إمامته 
بقدر صلاته في الانفراد لم يلزمه استكذانه. وإن تطاول عن حد الانفراد كالجمعة لزمه 
استئذانه لما فيها من تفويت -خدمته . 1 

فصل: قَالَ الشَافعِيٌ رحمه الله تعالى : وأكره إمامة ولد الزنا وإمامة من لا يعرف أبوه. 
لماروي أن عمر بن عبدالعزيز نهى رجلا كان يصلي بالناس لأنه لا يعرف أبوه©». فإِنأم 


)١(‏ أخرجه من طريقة أنس أحمد فى المسند ١47/7‏ وأبو داود (046) ومن حديث ابن عباس الطبرانى فى 
الكبير )١١475( 187/11١‏ ومن حديث عائشة ابن حبان 5441/7 (11780). 0 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم ١10/1١‏ باب إمامة العبد. 

ةا أخرجه البخاري من رواية أنس ١7١/17‏ في الأحكام (7145). 

(4) أخرجه الشافعي في الأم 157/1١‏ باب إمامة ولد الزنا مالك في الموطأ ١4/١‏ في صلاة الجماعة. . 
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فود ضحت أسلاتهمة لرواية صالح بن كيسان عن نافع عن ابن عمر أن رَسُّولٌ الله يك قال: 
ايَؤْمكُمْ أمرَوْكُمْ وَإنّ كَانَ وَلَدَ زنا»0©. وقدروي أن التابعين الفضلاء صلوا خلف زياد 
بالبصرة وخراسان» وهو ممن في نسبه نظر» قال الشافعي رحمه الله تعالى : : ولا يحل لرجل 
ديصي بجماعة وعم لمكارهوت؛ لأنه قد جاء ذ في الخبر عنه يك «لآ يُصَلّ أَحَدُكُمْ بقَوْمٍ 
عد كوزوف وتلغرن ملعون من صل ِقَوْم وَهُمْ لَّهُ كَارِهُونَ» فإن أمهم أجر زأه 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وأكْرَهُ إمَامَةَ مَنْ يَلْحَنء لأنه قَدُ يُُجِيز 
الْمَْنَى » فإِنّ لحن أو لَمَظ بِالْعَجَمِيّةٍ في أمَ الْقُرْآنِ أَجَرَانَهُ دُونَهُم وَإِنْ كَانَ في غَيْرِها 

عه وام 

جَرَانَهُم . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

أما اللحئة ذ في القرآن فإمامته مكروهة. ال ا الا :+ ايوم وم الْقوْمَ 
َمْرَوُهُمْ ِكتّاب اللّهِ عر وَجَلّ» . واللحنة لا يستحق هذه الصفة. ولأنه ريما سمعه بعض العامة 
ومن لا معرفة له بالعربية فظن أن هذا مما يجوز وتشرع القراءة به فيستمر عليه في قراءته . 

فإن أم من يلحن وصلى الناس خلفه جماعة لم يخل لحنة من أحد أمرين: إما أن 
يكون في الفاتحة. أو في غير الفاتحة. فإن كان في غير الفاتحة : فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يحيل المعنى بلحنه . 

والثاني: أن لا يحيله فإن لم يحل المعنى بلحنه كانت صلاته وصلاةمن خلفه جائزة. 
وينبغي له أن يقوم لسانه بقصد الصواب, ومعاطاة الإعراب وإن أحال المعنى بلحنه فله : 
حالان: 

اخرهم: ان منى بدالانه م قير قد ولا تعيد يرا جيل فصلاته وصلاة من 
خلفه جائزة» لأنه قد أتى بما وجب من القرآن سليماً وكان النقص فيما لا يضر تركه. فلم 

والثاني: أن يقصد إحالة المعنى بلحنه مع علمه بالصواب فيه فصلاته باطلة مع إساءته 
وإثمه. لأن إحالة المعنى تزيل إعجاز اللفظ. ويبطل حكمه. ويخرجه من جملة القرآن إلى 
جنس الكلام. فيصير كالمتكلم عامداً فى صلاته. فلذلك بطلت. فأمامن خلفه من 


1 .)11197/57( أخرجه ابن عدي في الكامل‎ )١( 
. . 178/7 أخرجه الترمني 1947/7 في الصلاة (770) وقال حسن غريب والبيهقي‎ )٠( 
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المأمومين فإن علموا بحاله بطلت صلاتهم وإن لم يعلموا فصلاتهم جائزة كالمصلي خلف 

والحالة الثانية في أصل المسألة : أن يكون لحنه فى الفاتحة فهو على ضربين : 

أحدهما : أن يحيل المعنى بلحنه . 

والثانى: أن لا يحيله. فإن لم يحل المعنى فصلاته جائزة» وصلاة من خلفه كقوله: 
«إيّاك تُعبد) [الفاتحة : 5] بفتح الدال «وإياك نستعين اهدنا الصراط» [الفاتحة: 4. 5] 
بكسر النون من نستعين وفتح الألف من إهدناء فهذا اللحن وأشباهه لا يحيل المعنى ولا 
يبطل الصلاة. وإنما لم تبطل الصلاة؛ لأنه قد أتى بالمعنى المقصود بلفظه وإن أساء فى 
العبارة بلحنه فلم يكن سوء عبارته مع استيفاء اللفظ والمعنى مؤثراً في صلاته . 

والضرب الثاني : أن يحيل المعنى بلحنه. كقوله أنعمت عليهم بضم التاع ولا 
الظالين بالظاء وتشديد اللام بمعنى الإقامة على الشىء, لا من الضلال إلى ما أشبه ذلك من 
اللحن المحيل للمعنى » فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يكون قاصداً لإحالة المعنى مع معرفة الصواب والقدرة على الإتيان بىى 
فهذا فاسق بل إن فعل ذلك عناداً كان كافراً وصلاته باطلة؛ لأنه مستهزىء بكتاب الله عز 
وجل في صلاته. عادل عما وجب عليه فيها. وكذلك صلاة من خلفه باطلة إن علموا بحاله, 
وإن لم يعلموا بحاله فصلاتهم جائزة, إلا أن يحكم بكفر الإمام لاستهزائه فلزمهم الإعادة. 
وإن لم يعلموا بحاله كالمؤتم بكافر. 

والضرب الثاني : أن يفعله عن غير قصد لإحالة المعنى. فهذا على ضربين أيضاً: 

أحدهما: أن يقدر على الصواب وإنما عدل عنها ساهياً أوناسياً فهذا بمنزلة من ترك 
قراءة بعض الفاتحة ناسيا وإن ذكر ذلك قبل سلامه أعاد قراءة ما أحال معناه وسجد للسهو 
وصلاته مجزئة. فإن لم يعدها فصلاته باطلة؛ لأنها عريت عن قراءة الفاتحة مع القدرة 
عليهاء وإن ذكر ذلك بعد سلامه وقدتطاول الزمان. ففي صلاته قولان مضيا. 

أحدهما: باطلة. 

والثاني : جائرة . 

وأمامن صلى خلفه فإن جوزنا صلاته فصلاتهم جائزة وإن أبطلنا صلاته كانت 
صلاتهم باطلة إن علموا بحاله. وجائزة إن لم يعلموا بحاله. 

والضرب الثاني : أن لا يقدر على الصواب إما لبطء ذهنه وقلة ضبطه., أو لاضطراب 
لسانه وتعذر استقامته.» فصلاته في نفسه جائزة؛ لأنه قد أتى بما لا يمكنه الزيادة عليه. فأما 
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صلاة من خلفه فمن كان منهم في مثل حاله بإحالة المعنى بلحنه فصلاته جائزة ولاستوائهما 
في النقص. ومن كان منهم قادراً على إتمام القراءة بإصابة المعاني واجتناب اللحن فهو في 
حكم القارىء إذا صلى خلف الأمي فيكون في بطلان صلاته قولان على ما سنذكره. فلو 
اختلف لحن الإمام والمأموم فأحال الإمام بلحنه معنى كلمة أصاب المأموم معناها, وأحال 
معنى كلمة سواها ففي صلاة المأموم وجهان : 

أحدهما : جائزة لاشتراكهما فى اللحن وإن اختلف . 

والوجه الثاني : باطلة وهو الصحيح . لأنه يفضل على إمامه فيما قصر عنه». وإن اعتوره 
النقص من غيره» وكذا لو كان المأموم لا يحسن الفاتحة ويحسن سبع آيات لا يلحن فيهن أو 
لا يحسن من القرآن شيئا ولكنه يسبح ولا يلحن. ففي إيجاب الإعادة عليه إذا صلى خلف 

فصل: فأما الأعجمى إذا لفظ بأعجمية فأحال معنى الكلمة بعجميته كأنه قال الحمد 
لله بالهاء أو الحمد لله بالحاء معجمة. فهذا محيل للمعنى بكل حال. وهى اللكنة, لأن 
اللكنة أن يعترض على الكلام اللغة الأعجمية» والطمطمة, أن يكون الكلام مشبهاً بكلام 
العجم . والكلام فيه كالكلام فيمن أحال المعنى على ما مضى من الجواب سواه. وقد روى 
عبيد بن عمر أن رجلا من آل السائب كان يصلى بالناس بمكة وكان أعجمى اللسان فأخره 
المسور بن مخرمة وقدم غيره. فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهم بالمسور فقال 
يا أمير المؤمنين إن الرجل كان أعجمي السان فكان في الحج فخشيت أن يسمع بعض 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تعَالى : وأَكْرَّهُ إمَامَةَ مَنْ بِهِ تَمْعَمَةٌ أو فافأة. فإن ام 
جر إذًا كرأ عا لوقف فن لصوف 

قال الماوردي : هذا صحيح . 

أما التمتمة: فهي التردد في التاء. وأما الفأفأة فهي التردد في الفاء. فتكره إمامة التمتام 
والفأفاء؛ لزيادتهم على الكلمة ما ليس منهاء فإن أمُوا جاز وصحت صلاته من ائتم بهم. 
لإتيانهم بالواجب من القراءة وما أتوه من الزيادة على وجه الغلبة لا يمنع صحة الصلاة» كمن 
كرر الفاتحةتانا : 

وأما العقلة فهي : التقاء اللسان عند إرادة الكلمة ثم تأتي الكلمة سليمة بعد جهد فهذا 
كالتمتام تجوز إمامته وإن كرهت؛ وكذلك الردة وهى : تكرر الكلمة الواحدة عند إرادتها من 
غير تمالك للإمساك عنهاء فأما الغنة فهي: أن يشرب صوت الخيشوم», والخنة أشد من 
الغنة» وذلك غير مانع من صحة الإمامة. لأن الكلمة تأتي سليمة. 
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مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «ولا يوم الأَرَت وَل الألتَغ» . 

قال الماوردي : أما الأرت فهو: الذي لا يقدر على | الكلمة إلا بإسقاط بعضهاء وأما 
الألتغ فهو: الذي يعدل بحرف إلى حرف فيجعل الراء غينا نا واللام ياء والسين شيناً» » فإمامة 
هذين غير جائزة إلا لمن كان في مثل حالهما؛ وإِنّما لم تجز إمامتهماء لأن على الإمام أن 
يستوفي قراءة الفاتحة بجميع حروفهاء فإذا عدل بحرف منها أوتركه كان كمن ترك جميعهاء 
فإن ائد ثتم بهما قارىء سليم اللسان كان كالقارىء المصلي خلف أمي , فيكون في وجوب 
الإعادة عليه قولان» فلو اختلفت لغة رجلين فقلب كل واحد منهما حرفا أتى به الأخبر ليها 
العو عدا جو را م ا ل لاد كل واد نكهها بسر عن 
ماحد لكر لدي أتى به فكان ذلك نقصاً فيه ويجوز في الوجه الثاني » لاستوائهما 
في فى النقص. فأما الحبسة في اللسان فهو تعذر الكلام عند إرادته . . 

وأما اللفف فهو: إدخال حرف في حرف. 

والعمعمة : أن يسمع الصوت ولا يبين لك تقطيع الحروف؛ والكلام في إمامته هو 
كالكلام في الأرت. والألتغ سواء. فأما الأخرس فعليه أن يحرك لسانه بالقراءة» ولا يجوز أن 
يوم ناطقاً ويجوز أن يؤم مثله أخرس . 

[القول في إمامة الرجل المرأة] 

مسألة : قَالَ الشّافِعِي رَجِمَُ الله تَعَالَى : «ولآ يَأَنَمُ رَجُلٌ بامرَاة وَل بُحتتَىء فَِنْ فَعَلَ 
اذ 

قال الماوردي : وهذا صحيح. لا يجوز للرجل أن يأتم بالمرأة بحال» فإن فعل أعاد 
صلاته وهذا قوك كلق الفقهاء إلا أبا ثور فإنه شذ عن الجماعة فجوز للرجل أن يأتم بالمرأة 
تعلقاً بقوله يل : ايوم م الْقوم َقرأَهُمْ م». قال: ولأن من يصح أن يأتم بالرجال صح أن يكون إما 
ما للرجال كالرجال. قال: ولأن نقص الرق أشد من نقص الأنوثية» بدلالة أن العبد يقتل 
بالمرأة الحرة. ولا يجوز أن تقتل الئراة الضرة بالعوي قلما كاز آن يكون العد زمانا للا جراز 
كانت المرأة بإمامتهم أولى وهذا خطأ لقوله تعالى : «الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاءِ بمَا فَضْلَ 
الل بَعْضَهُمْ عَلَى بض » [النساء : 17] قال الشافعي فقصرت من أن يكون لهن ولاية 
وقيام. ولقوله كَلِلةِ : رومن ِنْ حَيتُ أحرَهنَ الله سبَحَانة». فإذا وجب تأخيرهن حرم 
تقديمهن؛ ولقوله يللي : وما َمْلَحَ قوم أسْنَدُوا أَمْرَهُمْ إلى امْرَأةِ)(')ولأن المرأة عورة. وفي 
إمامتها افتتان بها؛ وقد جعل النبي كك التصفيق لهاه”بدلاً من التسبيح للرجل في نوائب الصلاة 
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خوفاً من الافتتان بصوتهاء وكذلك في الائتمام بهاء ولأن الإمامة ولاية وموضع فضيلة وليست 
المرأة من أهل الولايات. ألا تراها لا تلي الإمامة العبظمى ولا القضاء ولا عقد التكاح 
فكذلك إمامة الصلاة. 

فأما الجواب عن 00 كي : : هيوم الْمَوْم َمُرَوُمُم فالقوم ينطلق على الرجبال دود 
ا 0 الله تمان ا 0 غنى أن 0 


>#“مى تت قورت 
كك 


و 0 وقد قال الشاعر : 

وَمَا أدرِي وَسَوْفَ أَخَالُ أثري أَقَوْمٌ الحُضّْن آم نسَاء») 

فأما الرجل : فالمعنى فيه كونه من أهل الولايات», وممن لا يخشى الافتتان بصوته؛ 
وأما العبد فلأن نقص الرق دون نقص الأنوثية» لأنه عارض يزول والأنوثية نقص ذاتي لا 
يزول على أن المعنى في العبد أنه ممن لا يخشى الافتتان به. 

فصل: [القول في إمامة الخنثى] 

لا يجوز للرجل أن يأتم بالخنثى » لجواز أن يكون امرأة, ولا للخنثى أن يأتم بالمرأة. 
لجواز أن يكون رجلا لكن يجوز للخنثى أن يأتم بالرجل والمرأة والخنثى » فلو ائتم رجل 
بخنثى وهو لا يعلم بحاله حتى فرغ من صلاته ثم علم فعليه الإعادة, لأنه ائتم بمن لا يجوز 
له الائتمام به. فلولم يعد حتى بان أن الخنثى رجل فعليه الإعادة على الصحيح من 
المذهب. لأنه لوائتم به وهو يعلم أنه خنثى فلم يعد حتى بان أنه رجل لم تسقط عنه 
الإعادة. وكذلك إذا علم بحاله بعد فراغه. 

وقد خرّج فيها قول آخر: لا إعادة عليه من اختلاف قول الشافعي فيمن رأى سواداً 
فظن أنهم عدو فصلى صلاة شدة الخوف ثم بان لهم أنهم غير عدو, ولكن لو ائتم خنثى 
بامرأة فلم يعد حتى بان أن الخنثى امرأة لم تسقط عنه الإعادة؛ لأن إحرامه انعقد فاسداء فلو 
لم يعلم أن إمامه امرأة فرغ من صلاته ثم علم فلم يعد حتى بان امرأة فالصحيح أن عليه 
الإعادة» كما إذا علم بحالها عند إحرامه, ويجيء تخريج قول آخر أنه لا أعادة عليه ؛ فلو أن 
خنثى مشكلاً زال عنه الإشكال وبان امرأة كرهنا له أن يأتم بامرأة فإن اثتم بها جازء لأناقد 
حكمنا بكونه امرأة ولو بان رجلا كرهنا لغيره من الرجال أن يأتم به فإن ائتم به رجل لم يعد 
لأنا قد حكمنا بكونه رجل» والله تعالى أعلم بالصواب . 

مسألة : : فأما الصبي فتصح صلاته. ويجوز الائتمام به في الفرائض كلها إذا كان 
مراهقاً. إلا الجمعة في أحد قوليه. 


. .)١75/1(رردلاو‎ )١57/١( البيت لزهير انظر ديوانه (7/ا) وهمع الهوامع للسيوطي‎ )١( 
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وقال أبو حنيفة : لا تصح صلاته ولا تجوز إمامته . 

وهذا خطأ لرواية حماد عن أيوب عن عمرو بن سلمة قال : كنت بِالْحَاضِرَة وَكَانَ كل 
مَنيَأِي رَسُولَ الك ْنَا جم َل : قَالَ رَسُولُ الله كله كَذَا وَكَذًا فَأخفظ, وكُنْتٌ 
عاقلا حافظاء فَحَفِظتُ أكتر الُْرْآنَ ؛ م انطلّقَ بي قَوْبِي إلى رَسُولٍ الل كه وَفدا فَعَلْمَهُم 
الصّلاة وال َوْمكُمْ روك فَقَلُوا هذا ْنا يَْْوتَنِي فَكنْتُ أَصَلَي بهم وَعَلَى جنَائِِهِمْ ونا 
بن تشع أو نَمَانٍ سنين2!) . وَرَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اله عَنْهًا قَالَتْ: كا اخ السيانة 
الْكتَابٍ لِيُصَلُوا بنَا في شَهْرِ رَمَضَانَ وَتَعْمَلٌ لَهُْ الْقبَلِية والْحَسَكَاتِ. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَجِمَهُ الله تعَالَى : «وَأكرَه إمَامَةَ لْمَاسِقِء وَالْمظْهِرٍ لِلْبِدَعَ , وَل 

قال الماوردي : وهو صحيحء أصل الفسق الخروج من الشيء قال الله تعالى: 
«قَفَسَقَ عَنْ أمْرِ رَبُه» [الكهف: .]6٠‏ أي خرج من طاعته. والعرب تقول : فلان فاسق إذا 
كان عريان قد تجرد من أثوابه» وتقول: فسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها؛ بالفناسى في 
8 عوالشارع من طاعه رمعو وجل فكره ه إمامته. ويمنع منها لقوله وله : «يَوْمُكُمْ 
قُرؤكُم» فأجهر بالفضل في الدكر وده علق المضل فى غير التدكر فكأنه قال: أصلحكم 
وأودعكم وأرشدكم . وروي عن النبي كل أنه قال: ليوك خيَاركُم7). وقدروي عن 
النبي كك أنه قال: «انتَقِدُوا بِمَنكُمْ انتِقَادَ الدَّرَاهِمٍ والدنالية: 

فإذا تقرر أن إمامة الفاسق ممنوع منها فالفسق على ضربين : 

احدذهها: أن يتخرجه من الملة ويباين به أهل الشرينة ويصينبه كافراك ككازت الخمر 
بعينها ويعتقد إباحتها وتحليلهاء أو من زنى أو لاط مصراً لا يرى ذلك حراماًء ولا أنه عند الله 
عظيم» وإذا استحل الأموال الدسكلورة امحكنانا بيع اله سكاف أو استباح سفك الدماء 
المحقونة اجتراء على الله تعالى» فمن كان بهذه المثابة من الفسق فهو كافر وإمامته غير 
جائزة. فمن ائتم به كان كمن ائتم بكافر على ما نذكر الحكم فيه. 

والضرب الثاني : من الفسق ما لا يخرج من الملة. ولا يباين به أهل الشريعة. وهو 

أحدهما : أن يكون فى الفعل. 

والثاني: أن يكون في الاعتقاد. فالفاسق بفعله كدشارب الخمر» نادماً. والمقدم على 
)١(‏ أخرجه البخاري 5165/7 في المغازي (؟ )57١‏ وأبو داود )١158/ ١(‏ في الصلاة(080). 


(؟) أخرجه أبو داود وابن ماجة والبيهقي «ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم أقرؤكم» أبو داود )2٠60(‏ وابن ماجة 
(777) والبيهقي )57/١(‏ وبلفظ المصنف أخرجه الربيع بن حبيب في مسنده 7//. 
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المحظورات خائفاً مستنفراً. والفاسق باعتقاده كمن يرى سب الصحابة رضي الله عنهم 
وتكفيرهم كالخوارج(2 وغيرهم . ش 

فهذان الضربان من الفسق لا يكون بهما كافراً وإمامة من هذا وصفه مكروهة ولا إعادة 
على من ائتم به. 

قال مالك: الفاسق بغير تأويل لا تجوز الصلاة خلفه. وفي المتأول عنه روايتان. 


)1( الخوارج: هم أشد الفرق الإسلامية دفاعاً عن اعتقادهم وحماسة لرأيهم وقد دفعهم التعصب لفكرتهم 
الاستهداف المخاطر وقسوة القلب على غيرهم والرغبة في الموت إخلاصا لعقيدتهم . 
وقد نشأت هذه الفرقة بسبب التحكيم في الخلاف بين علي ومعاوية رضي الله عنهما ذلك أنه لما نشب 
القتال بينهما في موقعة صفين» وطلب معاوية وصحبه تحكيم كتاب الله تعالى خوفاً من الهزيمة» 
واختلف أصحاب علي في إجابة طلب معاوية, ثم كانت نهاية الجدل قبول التحكيم . 
فاختار علي كرم الله وجهه أبا موسى الأشعري ليكون ممثلاً له ولقومهء واختار معاوية عمرو بن العاص 
نائباً عنه وعن صحبه. ثم قام فريق من جند علي وقالوا : التحكيم خطأ لأن معنى هذا الشك فيما قمنا 
بالحرب لأجله مع أن قيام كل فريق بالحربالتيقنه أن الحق في جانبه وقالوا ( لا حكم إلا الله) . 
وطلبوا من الإمام علي الإقرار على نفسه بالخطأ بل بالكفر لقبوله التحكيم فلم يستجب لهم. فأجمعوا 
أمرهم على الخروج من الكوفة | إلى قرية تسمى (حروراء) وسموا حينئذ بالحرورية وأطلق عليهم اسم 
الخوارج لأنهم خرجوا على الإمام وهم قد سموا أنفسهم بالشراة”أخذاً من قوله تعالى : #ومن الناس 
من يشري نفسه ابتغاءع/مرضاة الله © . 


وأهم مبادئهم : 

١‏ صحة خلافة أبي بكراوعمر وعثمان في أول ولايته وكان يجب عزله عندما غير طريقة أبي بكر وقدم 
أقاربه . ش 

؟- صحة خلافة علي ألى وقت التحكيم. ولما أخطأ ذ في التحكيم كفروه مع الحكمين» وطعنوا في 
أصحاب الجمل. 


الخلافة يجب أن تكون باختيار حر بين المسلمين سواء كان المختار قرشياً أو عبداً حبشياً وليس من 
2 ا ار يجب عايه أن ريخضم خضرعا ناما لاوامر الدين وإلا وجب جزلة. 

0 وجوب اللخر وج بعلن اللإمام الجائر ولا يقولون بالتقية مثل الشيعة أهذه هي السام العامة ا 
وقد انقسمت الخوارج إلى فرق كثيرة منهم المعتدل والمتغالي وغلاتهم انحرفوا عن الجادة وخرجوا 
بمبادئهم عن ملة الإسلام مثل اليزيدية الذين قالوا ببعثة رسول من العجم يكتاب ناسخ للقرآن» 
والميمونية الذين أباحوا نكاح بنات الأولاد وينات الإخوة والأخوات. وأنكروا أن سورة يوسف من 
القرآن. 

وأعدل طرائقهم وأقربها إلى الملة هي فرقة الاباضية «ولهذا كتب لها البقاء إلى اليوم أما باقي الخوارج 
وقد عرف عن الخوارج أنهم عباد زهاد يصومون النهار ويقومون الليل ويقرأون القرآن. كما عرف عن 
مجموعهم مبالغتهم في التشنيع على سيدنا علي وقسوتهم في معاملة مخالفيهم وقد قال الإمام علي «لا 
تقاتلوا الخوارج بعدي فليس.من طلب الحق فأخطأه كمن طلب الباطل فناله» وقال عمر بن عبد العزيز 
لهم «إني قد علمت أنكم لم تخرجوا مخرجكم هذا لطلب دنيا أو متاع ولكنكم أردتم الآخرة فأخطاتم 


م للس يبيبلل كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم 


والدلالةعلى ما ذهبنا إليه» رواية العلاء بن الحارث2'7 عن محكول عَنْ أبي هريرة 3 
رَسُولٌ الله يك قال : «الْجهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ م مع أي برأ اجر" والصلاة واجبةعليكم خلف 
كل بَرْ أو فاجر. وروي عن رسول الله يك أنه قال : وصَلُوا حَلْفت مَنْ قَالَ لآ إِلهَ إلا الله ©. 
وروي أن ابْن عُمَرَوَأنْساً صَنُوا خَلْفَ الحَجَاجٍ . وكفى به فاسقاً. ولأن كل من صح أن يكون 
مأموما صح أن يكون إماما كالعدل. 

[القول في صلاة ا الأمي] 

مسألة : قَالَ الشَافِعي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «فإن 0 مي من يقرا عَادَ الْقَارِىءٌ وإنّ الم 
به له َه (فَال المُرَنيَ) قَذ أَجَار صَلاة ة مَنْ بج وَالجْب ليس في صَلاةٍ فكيِف لا 
يَجَورُ مَنْ انم امي لامي في صَلاة وَقَدُ وْضِعَتِ الْقرَاءَة عن المي وَلَمْ يوضع م الطهُرٌ عَنِ 
الْمُصَلَي وأْلَُ أن كل مصلَ عن َيه كنت يج َل الاي بَِرْك لفل وَل يُجرِئهُ 
خَلْف الْمُطِيع لِي لم يفصو وقد اتج أن الي كك صَلَى قَاعِد يقيّام. وقد لقم ا 
قد الْقِرَاءوِ َه وال المُرَني) لياس أنَ كل مُضَلٍٍ خَلْفَ جُنْبٍ وَامْرََةٍ وَمَجُنُونٍ وَكَافرٍ 
يُجْزَُِصَلائُ ذا لَمْ يَعْلمْ بحَالِهمْ لآنّ كل مُصَلْ ته لا تسد عَلَِْ صَلا بفْسَادِهَا عَلَى 
َي ياس علَى أَضْلُ قوؤلد اشَافِِي في صَلاةٍ اْحَوْفٍ للطَائقَةٍ الازية رَكْمتهَا مَمَ الإمام. ِذَا 
يي سم من الأوتى وقد بَطلَتْ هَذِه اكع انيه عَلَى 00 جرهم عِنْدَهُ (قال) 0 
يَكُونُ هَذَا أكثرَ مِمُنْ ترك 1 الْقَرَانِ فَقَدْ أجَارَ لِمَنْ صَلَى رَكْعةٌ افيا الْمُرْآنِ وَإِنْ َم يقرأ 
بها إِمَامُهُ وَهُوَ في مَعْنَى ما وَصَفْتُ. 

قال الماوردي : : أما الأمي في اللسان فهو: الباقي على أميته يعني : على خلقته الأولة 
لاحك عحا وكل من جهن كينا زلا يعلمه جار أن ينال له : أمي من ذلك الشيء لكن الذي 
أراد الشافعي بقوله أمي هو الذي لا يحسن الفاتحة., فلا يجوز أن لحك تارق تين 
الفاتحة. فإن ائتم به وكان عالماً بحاله عند إحرامه فلا يختلف مذهب الشافعي أن صلاته 
باطلة وعليه الإعادة. لفساد إحرامه مع علمه بحاله وإن لم يعلم بحاله حتى فرغ من الصلاة 
ففي وجوب الإعادة عليه ثلاثة أقاويل : 

أحدهما: 33 وعليه نص في الجديد؛ أن صلاته باطلة وعليه الإعادة في 
صلاة الجهر والإسرار معاً 
)١(‏ سقط في ج . 
(؟) أخرجه أبو داود (1575) والدارقطني 51/7 والبيهقي 17١/7‏ 1850/48 وانظر نصب الراية (17//7؟) 


ومكحول لم يسمع من أبي هريرة. 1 
(9) أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان 7/7 والدارقطني )١185(‏ وسنده واو جدا. . 
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والقول الثاني : وعليه نص في القديم أن عليه الإعادة في صلاة الجهر ولا إعادة عليه 
في صلاة الإسرار؛ لأنه أسقط في القديم القراءةعلى المأموم في صلاة الجهر وأوجبها في 
صلاة الإسرار. 

والقول الثالث: وهو مخرج على الجديد تعليله في القديم أنه لا إعادة عليه في صلاة 
الجهر والإسرار معا؛ لأنه علل في القديم فقال: لأن المأموم يأتي بفرض القراءة في صلاة 
يسر فيها ولا تلزمه القراءة في الصلاة التي يجهر فيها. وهو في الجديد يرى وجوب القراءة 
على المأموم في صلاة الجهر والإسرار معاً 

فإن قيل: بصحة صلاة المأموم وسقوط الإعادة فيه؛ فوجهه ماذكر المزني وهو أن 
الصلاة لما صحت خلف الجنب والجنب عاص لا طهارة له. ولا يصح له شيء من أركان 
صلاته. فالأمي الذي ليس بعاص . وهو متطهر يصح منه جميع أركان صلاته. إلا القراءة التي 
قد انتقل إلى بدلها أولى بالجواز. ولأنه عاجز عن ركن من أركان الصلاة فجاز أن يكون إماماً 
لمن هو قادر على ذلك الركن. 

أصله : ائتمام القائم بالقاعد وهذا نكتة هذا القول. ولأن الإمام في صلاة الخوف لو 
نسي سجدة من الركعة الأولة حتى قام إلى الثانية ثم أحرمت الطائفة الثانية خلفه كان عمله 
فى الثانية كلا عمل» إلا السجدة يجهر بها الأولى»؛ وصحت للطائفة الثانية ركعتهاء وإن لم 
يعتد بالقراءة فيهاء فكذلك المصلي خلف أمي تصح صلاته. لأن فقد قراءة الإمام لا تؤثشر 
في صلاة المأموم . 

ووجه القول الثاني في بطلان الصلاة ووجوب الإعادة هو أظهر الأقاويل وأصحها رواية 
ابن مسعود البدري أن رسول الله يَكِ قال: «يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله عز وجل». 

وروى عمرو بن سلمة أن رسول الله كل قال: «يؤمكم أقرأكم» فكان ذلك شرطاً فيهاء 
ولآن الإمام قد يتحمل القراءة عن المأموم إذا أدركه راكعاً وقراءة السورة بعد الفاتحة وإذا كان 
أن ريطم تحذلة ؛ لأنه ليس من أهل التحمل». وإذا لم يصح تحمله لم تصح إمامته وبهذا 
المعنى فرقنا بين الأمي والجنب. والقاعدة؛ لأن الطهارة والقيام لا يتحملها الإمام فلم يكن 
فقدهما قادحاً في صلاة المأموم. وأما إذا نسي سجدة من الأولى من صلاة الخوف ثم ذكرها 
في الثانية قائماً اعتد بها للمأموم لأن الإمام من أهل القراءة وإن لم يقرأء ا 
أهل القراءة وليس العلة في بطلان الصلاة عدم القراءة وإنما العلة فيها أن الإمام ليس من 
أهلها ألا ترى لوكان الإمام قارئاً فنسي القراءة جازت صلاة المأموم, لأن إمامه من أهلها وإن 
لم يأت بها. 

فصل: فأما الإمام الأمي فصلاته جائزة . 

وقال أب حنيفة : صلاته وصلاة من ائتم به باطلة استدلالاً بأن الإمام قد يتحمل القراءة 


ام _ت-د بس لل لس كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم 


عن المأموم وإذا تضمنها وجب عليه الإتيان بها والأمي عاجز عنها ومن وجب عليه القراءة في 
الصلاة فلم يأت بها بطلت صلاته. . 

ودليلنا: هو أن كل من ثتم بغيره في صلاة صحت صلاته وجب إذا أمه في تلك 
الصلاة أن تصح صلاته . 

أصله الإمام الأمي بدلاً من القارىء بالقارىء, ولأن كل من صحت صلاته منفرداً 
صحت صلاته إذا أيْم بمن لا يجوز أن يكون إماماً له. 

أصله : إمامة المرأة بالرجل ولأن الأصول كلها مبنية على أن فساد صلاة الإمام تتعدى 
إلى صلاة المأموم ولا يتعدى فساد صلاة المأموم إلى صلاة الإمام ألا ترى لو صلى خلف 
جنب لم تصح صلاته عندنا إذا علم بحاله؛ وعند أبي حنيفة مع العلم والجهل» ولو كان 
الإمام متطهرأً صحت صلاته وإن كان جنباً علماً بجنابته أولم يعلم» وإذا كان كذلك دل على 
أن فساد صلاة القارىء خلف الأمي لا تبطل صلاة الأمي فأما استدلاله بوجوب القراءة عليه 
لأنه تضمن تحملها بالإمامة فالجواب عنه إذا سلم لهم ضمان تحملها أن يقال: إنما وجب 
تحملا عن صلاة المأموم لا ركناً مفروضاً من صلاته فوجب إذا لم يأت بها أن تبطل الصلاة 
التي وجبت فيها الصلاة متحملهاء ألا ترى أن من ضمن شيئاً ضماناً فاسداً أن الحق لازم 
للمضمون عنه دون الضامن فلذلك هذا. 

فصل: إذا صلى من يحسن الفاتحة خلف من لا يحسنها ويحسن ما عداها من القرآن 
لم يجزوكان كصلاة القارىء خلف الأمي لأن قراءة الفاتحة شرط في صحة الصلاة والعاجز 
عنها وإن كان قادراً على غيرها مع من يحسن الفاتحة كالأمي مع القارىء ألا تراه لوكان 
يحسنها فقرأ غيرها لم تجزه ولو كانا معاً لا يحسنان الفاتحة. إلا أن أحدهما يحسن سبع 
آيات والآخر أكثر منها فأولاهما بالإمامة أكثرهما قراءة لقوله كك : «يؤمكم أقرؤكم» فإن أم من 
يحسن سبع آيات صحت صلاتهما؛ لأنهما قد تساويا في فقد القراءة المفروضة, وانفراد 
أحدهما بما ليس من شرط صحة الصلاة» فصارت منزلته منزلة من يحسن الفاتحة وحدها إذا 
أم من يحسن القرآن كله وذلك جائز؛ فلوصلى قارىء خلف رجل لا يعلم أقارىء هو أم 
أمي'فإن كانت صلاة إسرار صحت صلاته؛ لأن الظاهر أنه قد قرأ وتستحب الإعادة لجواز أن 
يكون أمياً. وإن كانت صلاة جهر ولم يسمعه قرأ فيها ولا علمه قارئاً فالظاهر من حاله أنه 
عاجز عنهاء وإن جاز أن يكون مسراً بقراءتها أو ناسياً لهاء وعليه الإعادة بغلية الحكم 
الظاهر. 7 

فإن قال الإمام قد قرأت سرا في نفسي وصدقه فلا إعادة عليه» وإن كذبه كان أولى . 

قال الشافعي والاختيار في الإمام أن يكون فصيح اللسان, حسن البيان. مرتلا 
للقرآن. 


كتاب الضلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأنوم ب ب بيس لام 
[القول في إمامة الكافر] 
مسألة : قَالَ الشَافِجِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَاَى : «وإن انتم بكَافرنُّمعَلِم أعل, وَلْمْ يَكُنْ هَذَا 


ِشْلامَاً نه وَعُزّنَ وَلن الْكَافِْرَ ل يَكُونُ إِمَامَا بحال وَالْمُؤْمِنُ يكين إِمَامَاً في الأحوال 
الظَاهِرَة) . 


قال الماوردي : هذا صحيح . 

إذا صلى الكافر إماماً أو مأموماً أو منفرداً في مسجد أوغيره لم يكن ذلك إسلاماً منه. 

وقال أبو حنيفة: إن صلى جماعة كان ذلك إسلاماً منه إماماً كان أو مأموماً. وإن صلى 
منفرداً فإن كان في مسجد كان ذلك إسلاماً منه في إحدى الروايتين عنه. وإن كان في غير 
مسجد لم يكن ذلك إسلاماً منه. واستدل بقوله تعالى : اا 
وَالْيَوْمٍ الآخر وََقَامَ الصّلاة وَآتَى الرَّكَاة وَلَمْ يحض إلا الله فَعَسَى اولَئِكَ انْ ونوا مِنَ 
الْمُهْنَدِينَ 4 فجعل عمارة المسجد دلالة على الإيمان» وليست عمارة المسجد بنيانه» وإنما 
عمارته بإقامة الصلاة فيه . 


وبرواية أنس بن مالك أن النبي كله قال: ا 
ذبِيِحَتنا فلَهُ ما لَنا وَعَلَيهِ ما عَلْينَا»« “وروي «فَهوَ مُسَلِم لَهُ مالَنا وعَلَيهِ ما عَليْناه والأول أشهر 
والمعنى فيهما واحد. وبما روي عن النبي كي أنه قال : ون لكر لي نشد تاتهار 
0 وبقوله َكل و إني هيت عَنْ ققل, الْمُصَلْينَ» . فلما حقن دمه بالصلاة 

: أن يحكم بإسلامه, وبقوله يك : «بِينَ الكفر وَالإِيمَانٍ ترك الصّلاة»9 © . قالوا: ولأنها 
ماعو اجاح يا ف ن يحكم بإسلامه قياساً على الآذان» لأن 
من سنته استقبال القبلة وقولهم أتى بهاعلى كمالها احترازا من صلاة المنفرد, لأن الجماعة 
من كمال الصلاة. ولا يدخل على قياسهم الحج ؛ لأنهم يجعلونه مسلماً ويستدلون به على 
تقدم إسلامه. وكذا الصلاة يستدلون بها على تقدم إسلامه . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : 9وَاقْلُوا اْمُمْركِينَ حَيْتُ وَجَدْتَمُومُم 
وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرٌوهُمْ وَافعُدُوا لَهُم كُلَمَرْصِد فَِن تَبُواوأقَامُوا الصّلاة وَآنُوا ركاه فحَلُوا 
سَبِيلهُم » [التوبة: 5]. فرفع حكم الشرك واستباحة القتل بالتوبة والصلاة معلل فاقتضى أن 
يكون فعل الصلاة وحدها باقيا على حكم الشرك حتى توجد التوبة. وهي الشهادتان. 





.)941( في الصلاة‎ :45/١ أخرجه البخاري‎ )١( 

(5) أخرجه أحمد في المسند 58/7 والدارمي 778/١‏ في الصلاة وري في الإيمان (751717) 
وفي التفسير )1"٠947(‏ وابن ماجة 557/1١‏ في المساجد (5 .)8١‏ . 1 

م2 أخرجه مسلم ١‏ في الإيمان )87/١75(‏ والترمذي (75775). 


5م 





كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام و 0 5 


وبقوله ول : «أمِرْتُ أن أقتِلَ الناس حَتَى يَقُولُوا لا إلة إل الله فَإِنْ قَالُوهَا عَصَمُوا مِنى 
دِمَاءَهُمْ وَمْوَالَهُم إل بِحَقَهَاء وَحِسَابْهُمْ عَلَى الله ب تعالي)2"20. فجعل الشهادتين علماً في 
تحريم قتالهم وحقن دمائهم دون الصلاة؛ وروي أن رجلا مر بِرَسُول, الله كك فَمَالَ اعُدِلُ يَا 
مُحَمَدُفإِنْكَ لَمْ تَعْدِل فَقَالَ : وإِذَالَمْ أغدل أنَاقَمَنْ يَعْدِلُ؛ وبعَتٌ أبا بكر رَضِيَ الله عنْه عَنْهُ وَرَاءَةُ 
لِيَقبْلَُ فوجَدَهُ يُصَلَى فَرَجَمَ. وَقَالَ ما قتَلمهُ لاني ريه يُصَلّي وَقَادْ هيت عَنْ قلٍ, الْمُصَلْينَ: 
بَعَتَ عُمَرَرَضِيَ الله عله وَرَاءه قله فَرَجَمْ كَذَلِكُ قبَعَتْ بِعَلِيّ وَرَاءَهُ وَقَالَ إِنّكَ لَنْ تُذْرِكُهُ 
قَذَهَبَ عَلِيّ رَضِيَ الله عَلُْفلَمْ يَجِذه0"©. 

فموضع الدليل هو أن الرجل لوكان مسلماً بالصلاة. وقد أ خبره أبو بكر رضي الله عنه 
بصلاته لم يأمرعمر وعلياً رضي الله عنهما بقتله. 

فإن قيل: لعله صلى منفرداً فلم يكن ذلك إسلاماً منه. 

قيل: ترك رسول الله يكيْْ السؤال عن كيفية صلاته دليل على اتفاق الحكم مع اختلاف 
الأحوال. ولأ كل جا لا تكو تلم عله عرد ايكون عنام عله حالصل فى 
السفر. ولأن كل فعل لا يكون كافراً بتركه فلا يحكم بإسلامه عند فعله, أصله إذا صلى 
منفرداً ولأن كل فعل لو فعله منفرداً لم يحكم بإسلامه يجب إذا فعله في جماعة ألا يحكم 
بإسلامه كالجهاد. ولأنه فرع من فروع الدين فوجب أن لا يستدل به على إسلامه كالزكاة 
والصيام . 

فأما الجواب عن احتجاجهم بقوله سبحانه : «إِنْمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ الله مَنْ آمَنَ باللّه 
وَالَيَوْم الآخِر» [التوبة: ]١8‏ فمن وجهين: 

أحدهما: أن المراد بالجصارة البناء دون إقامة الصلاة اعتباراً بحقيقة الاسم وعرفه. 
كيف وقد قال تعالى فيها اي الرّكاة» [التوبة : 1]. فلو كان المراد 
.بالعمارة إقامة الصلاة ة لم يعد ذكر الإقامة ثانية 

والجواب الثاني : أن لوسلمنالهم أن المرادبها إقامة الصلاة لم يكن فيه حجة, لأنه لم 
يجعل من عمر مساجد الله مؤمنا بالله. وإنما قال المؤمن من يعمر مساجد الله فجعل 
الويمان دلالة على العمارة ودلالة على الإيمان . 

وأما الجواب عن قوله كك : «مَنِ اسْتَقبْلَ قِبْلَتَنَا. . الحديث» فنحن نقول بموجبه. وإن 
صلى صلاتنا كان له ما لنا وعليه ما عليناء غير أن الكافر لا صلاة له؛ أن الصلاه ل تصح إلا 
بعد تقديم الإيمان. وكذلك الجواب عن قوله مَل : «ألآ إن نهِيثٌ عَنْ قَثل الْمُصَلَّينَ» . 


)1( أخر جه البخاري ١‏ في الإريمان (16) ومسلم 0/١‏ في الؤيمان (75/؟١7).‏ 
(؟) بنحوه أخخحرجه الحاكم في المستدرك )١50/١(‏ كتاب قتال أهل البغي وصححه وتعقبه الذهبي . 


كنتاب الصلاة/. باب اختتلاف قية االإمام وا المنأموم .ببس هلام 
ا 

وأما قوله يَكهِ : «فمن رايتموه يَلازِم الْمَسجِدَ فَأسْهدُوا لَه بالإيمانٍ» فمتروك الظاهر 
باتفاق. لأنه بملازمة المسجد لا يكون مؤمناً. 

فإن قالوا: أراد به إذا لازم المسجد مصلياً. 

قيل لهم : إن أراد به إذا لازم المسجد متشهداً بالشهادتين. 

وأما قوله ككل : «بِيْنَ الْكَمْرِ وَالِيمَانٍ تَركُ الصَّلاةِ» فالمراد به تثبيت حكم تاركها دون 
فاعلهاء ألا تراه قال بعد ذلك «فمن تركها فقد كفر» على أن الصلاة لا تصح من الكافر. 


وأما قياسهم على الأذان فنبين أولاً مذهبنا فيه. ثم نتكلم عليهم. فإذا أتى الكافر 
بالشهادتين وإن قال على وجه الحكاية فلا يختلف أصحابنا أنه لا يحكم بإسلامه. مثل أن 
يقول قالوا: لا إله إلا الله محمد رسول الله أو قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول 
اللهء وإن قال ابتداء لا على سبيل الحكاية, كأنه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً 
رسول الله فقد اختلف أصحابنا: 

افقال بعضهم لا يكون مسلماً حتى يأتي رجلا مسلماً بنية الإسلام» ويأتي بالشهادتين 
قاصداً بإتيانه إظهار الإسلام. وأما على غير هذا الوجه فلا يحكم بإسلامه كما لو قال حاكيا! 
قال أبو إسحاق وهو الصحيح وعليه المعول في المذهب أنه يكون مسلماً إذا أتى 
بالشهادتين: إما في صلاة أو أذان بقوله يلِةِ حَبّى يَقُولُوا لآ إله إلا اللَّهُء فعلى هذا المذهب 
يصير الأذان أصلا لهم والكلام عليهم أن يقال: قوله: عبادة يختص بالبيت أن لا يسلم في 
الأذان, لأنه يصير مسلما بالشهادتين في الأذان لا بالأذان والإتيان بالشهادتين لا يختص 
ل ا ا تى بكماله لا تأثير له في الأصل وهو 
الأذان لأنه إذا أ تى بالشهادتين في الأذان ال ينا بالإجماعء وإن لم يكمل الأذان وإذا 
سقطت هذه الصفة لعدم تأثيرها انتقضت العلة بالمصلي منفرداء » على أن تعليق هذا الحكم 
على هذه العلة لا يمكن. 

لأنهم إن قالوا فوجب أن يكون مسلماً لم يصح في الصلاة؛ لأنه يستدل بها على 
إسلامه عندهم . 

وإن قالوا فوجب أن يستدل بها على إسلامه لم يصح في الأصلء لأنه بالشهادتين في: 
الأذان يصير مسلماً. على أن المعنى في الشهادتين إنما صار بها مسلماً؛ لأنه لوأتى به 
منفرداً كان مسلماء ولما تقرر أن الصلاة لما أتى بها منفرداً لم يحكم بإسلامه, على أنها لا 
تدل على إسلامه والله تعالى أعلم . 

فصل: فأما صلاة من اثتم به وهو لا يعلم بكفره. فلا يخلو حال إمامه الكافر من أحد 
أمرين: 


حرضنا كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم 


إما أن يكون مظهراً لكفره كأهل الذمة والمعاهدين, فصلاة من ائتم به باطلة.» وهو 
مذهب الفقهاء كافة» وقال المزني صلاته جائزة كالمصلي خلف جنب, وهذا غلط. والفرق 
بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الكافر معه علم ظاهر يدل على كفره. لأنه يوجد لا يدين بلبس الغيارء 
وشد الزنارء وتغيير الهيئة. فإذا خفي عليه فلتفريطه وقلة تأمله . 

والثاني : أن إمامة الكافر مع العلم بحاله لا تجوز بحال» وإمامة الجنب قد تجوز 
بحال. وهو المتيمم إذا صلى بالمتطهرء لأن التيمم لا يرفع الحدث وكذلك لو أجنب جماعة 
ولا يجدون ماء ولا تراباً وخافوا فوات الوقت جاز أن يأتموا بأحدهم مع العلم بجنابته. فمن 
أجل ذلك وجب اختلاف حكمهما في الإتمام بهماء وبطلت صلاة من ائتم بالكافر منهما. 

وإن كان مستتراً بكفره كالزنادقة. فمذهب الشافعي وعامة أصحابنا وجوب الإعادة 
على من ائتم به. 

وقال بعض أصحابنا لا إعادة عليه لزوال العلم الدال على كفره. وهذا غلط لما ذكرناه 
من بطلان إمامة الكافر بكل حال. فلو ائتم بمن لا يعرف بالكفر ولا بالوسلام فصلاته جائزة. 
لآن الظاهر من الدار إسلامٍ أهلها إلا أن يخبره بكفره من يسكن إليه وثيق به فيعيد صلاته, 
فلو اك ننم بمرتد بظنه مسلما فعليه الإعادة فلوشك في إسلامه بعد تقدم ردته لم تسقط عنه 
الإعادة اعتبارا باليقين, فلو ائتم برجل كانت له حالان: حال ردة وخال إسلام» وأشكل عليه 
في أي الحالين ا 

قال الشافعي : «أحب أن يعيد» ولا تجب عليه الإعادة؛ لأن ثبوت الإسلام له في 
الحال يرفع حكم ردته» ويدل في الظاهر على صحة إمامته. ولو أن كافراً أسلم ثم جحد 
إسلامه وقد ائتم به مسلمون. فمن ائتم به منهم بعد إسلامه وقبل جحوده فصلاته جائزة؛ لأنه 
مسلم في الظاهر. ومن ائتم به بعد جحوده فعليه الإعادة لأنه بالجحود مرتد. 

مسألة: قال الشَافعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وْمَنْ أخْرَمَ في مُسجدٍ أو غَيْرَُ ثم جَاءً الإمَامُ 





رفت ل د يها صل ركم يه صل بجمَائعةوَهَذايُحَاِت صَاة لين الت 

بهم الي بك الصّلاة م كر َنْصَرَفَ فَاغْعسَل كمْوَجَعْ فَأمّهُمْ لهم الوا الصّلاة جَمَاعَة 
َال في اقيم ال َيل يحمالم وَيَعتَدُبمَا مَضَى (قَالَ المُرَنيَ) هَذَا عِْدِي عَلَى 
أصلة اف فيس لأنَ الي يك لم يكن في صَلاةٍ فلم يَضرُهُمْ وَصَحّ إخرامهم ولا إِمَامَ لَهُمْ تم 
َأ بهم وقد سقو بالإخخرّام. وَكذلِكَ سبَقَُ بو بر بض . الصَّلاة تم جَاءَ فَأحْرَمَ وَانَْمُ به أبُو 
بَكْرِ وَمَكَذَا اقول بِهَذَيْنِ الحَدِيئيْنٍ وَهُوَالِْيَاسُ عِنْدِي عَلَى فَعْلِدِ كلله». 


يننا 





كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم 


قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أحرم الرجل منفرداً بفرض وقته من ظهر أو عصر 
في مسجد أو غيره» ثم دخل الإمام فأنشأ الإحرام بتلك الصلاة جماعة, فيختار لهذا المنفرد 
أن يتم صلاته ركعتين ويسلم. يكونان له نافلة» ويبتدىء الإحرام بتلك الصلاة خلف الإومام 
ليؤدي فرضه في جماعة؛ وإن قطع صلاته وابتدأ الإحرام خلف الإمام جازء وقد بطل حكم 
ما ابتدأه منفرداًء وإن بنى على صلاته منفرداً ولم يتبع الإمام جازء وإن تبع الإمام بإحرامه 
المتقدم وعلق صلاته بصلاته فقد أساء. وفي بطلان صلاته قولان: 

أحدهما : قاله في القديم والإملاء صلاته باطلة . 


والقول الثاني: هوالذي نقله المزني ويقتضيه مذهبه في الجديد لما علل به في 
القديم أن صلاته جائزة. لأنه قال في القديم ومن أجاز الصلاة امامت أجاز هذاء ومذهبه في 
الجديد جواز الصلاة بإمامين» وبه قال أبو حنيفة . 
ومن أصحابنا من خرج في صلاته قولاً الثاً. إن كان قد سبقه بقدر الإحرام فصلاته 
جائزة» وإن كان قد سبقه بقدر ركعة:فصلاته باطلة. ومنهم من أنكر هذا القول. وجعل 
المسألة على قولين في الموضعين . 
فإذا قيل ببطلان صلاته. فوجهه ما روي عن النبي يك أنه قال: (ِإِنْمَا جَعِلَ الإِمَامُ 
ْنَم بهِ فَإِذا كبر فكَبُرُوا» فأمر أن يكون تكبير المأموم عقيب تكبير الإمام. فوجب إذا سبقه 
بالتكبير أن تبطل صلاته لمخالفة أمره كله ولأنه عقد صلاته قبل صلاة الإمام فوجب أن لا 
يجوز له الاثتمام فيها بالإمام أصله ما نص عليه الشافعي فيمن وقف خلف الإمام ليحرم معه 
فسبق إمامه بالإحرام نص الشافعي على بطلانه كذلك في مسألتنا لعلة ما ذكرناء ولأن 
المأموم يلزمه اتباع إمامه في موقفه وأفعاله. ثم تقرر أنه إن تقدم إمامه في موقف الصلاة لم 
يجز. فكذلك إذا تقدمه في أفعالها. 
وإذا قبل بصيحة صلاته في القول الثاني » فوجهه ما روي أن لي ع حرم + ِأَضْحَابه 
كم ذَكرَ نه جُنْبٌ قَمَالَ لَهُمْ «كونوا كما لتم» ودخل واغتسل وخرج» ورأسه يقطر ماء واستأنف 
الإحرام(2 وبنى القوم على إحرامهم. فلما سبقوه بالإحرام ولم يأمرهم باستئنافه وقد خرجوا 
بالجنابة من إمامته دل على صحة صلاة المأموم إذا سبق الإمام ببعض صلاته. ولآن رسول 
الله يك استخلف أبا بكر رضي الله عنه على الصلاة. فأحرم بهم. ثم وجد رسول الله يكل 
خفة فتقدم وتأخر أبو بكر رضي الله عنه» وصلى الناس خلف النبي وَل وقد سبقوه بالإحرام , 
ولأن صلاة الجماعة لا تنعقد إلا بإمام ومأموم فلما جاز للإمام أن يفتسح صلاة انفراد ثم يأتم 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ :8/١‏ والبخاري )51٠ 25174( (716( 555/١‏ ومسلم 177/١‏ في 
المساجد (/61 ١/ه )5١‏ وأبو داود (7“7) . 


الحاوي في الفقه/ ج1/ ين 


وارننا كتاب الصلاة/ باب اختلاف نية الإمام والمأموم 





به رجل فتصير جماعة. جاز للمأموم أن يفتتح الصلاة منفرداً : ثم يأتم برجل فتصير صلاة 
جماعة. 

وتحريره قياساً أن نقول: إنها صلاة افتتحها منفرداً فجاز أن تصير صلاة جماعة 
كالإمام. ولأن الصلاة طرفان ابتداء وانتهاء. فلما جاز أن يكون في ابتدائها جامعاً وفي 
انتهائها ملقدرداً إذا أحدث إمامه أو مات, جاز أن يكون في ابتدائها منفرداً وفي انتهائها 
جامعاً. ولأن صلاة الانفراد أنقص من صلاة الجماعة. وبناء الأفضل على الأنقص جائز فيما 
يصح إتيانه منفرداً» كبناء صلاة المسافر على صلاة المقيم . 

فصل: وأما قول الشافعي : ووأحب ب أن يكملها ركعتين ويسلم يكونان له نافلة» فظاهره 
يقتضي جواز نقل الفرض إلى النفل وتفصيل مذهبه في نقل صلاة إلى صلاة ما أنا ذاكره: لا 
يختلف قوله أنه لا يجوز نقل فرض إلى فرضء كظهر إلى عصرء فإن فغل لم يجيزه ين 
فرضه الأول. لتغيير النية. ولا عن الثاني لأنه لم يبتدئه بالنية. ولا يجوز نفل نفل إلى نفل» 
لأنهما إن كانا مثلين فلا معنى لتغيبر النية» وإن كانا مختلفين كانتقال من وتر إلى ركعتي 
الفجر لم يجب. لأن افتتاحها بالنية واجب». ولا يجوز نقل نفل إلى فرض لعدم النية في 
ابتدائها. 

فأما نقل فرض إلى نفل فذلك ضربان: 

أحدهما: : انتقال حكم . والثاني : : انتقال فعل» فأما انتقال الحكم فجائز 0007 
بفرض الوقت قبل دخوله. فهي له نافلة وإن نواها فرضاًء فأما انتقال الفعل فهو أن ينعقد 
إحرامه بفرض. ثم يغير النية وينقل صلاته من الفرض إلى النفل . 

ففيه قولان. منصوص الشافعي منهما بطلانه لما ذكرناه من التعليل. ولا يجزئه عن 
فرض ولا نفل. وهو الصحيح . 

والثاني : وهو مخرج من قوله وأحب حب أن يكمل ركعتين ويسلم تكونان له نافلة» فيجوز 


نقل الفرض 'إلى النافلة, ومن أصحابنا من امن من تخريج هذا القول وحمل كلام الشافعي 
على أن صلاته انتقلت في الحكم نافلة» لا أنها انتقلت بتغيير النية كالضرب الأول. 


باب موقف صلاة المأموم مع الإمام 


قال الشافعِي رَضِيَ الله عنهُ ودام رَجُلَ رجلا ام اممو عَنْ يمه ون كاد 
مُنقى مذلا أو انر قام كُلَوَاجِدٍمِنْهُمَا حَلفَهُ وحم وَرُوِي أن ال ل م نس وعجُوذا 
مُْفْرِدةَ لف أنس». 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا أم رجل رجلا فالسنة للمأموم أن يقف عن يمين 
الإمام , وهو قول أكثر الفقهاء. وقال سعيد بن المسيب: يقف المأموم عن يسار الإمام. وقال 
النخعي : يقف خلفه إلى أن يركع ‏ فإن أدركه آخر وقفا خلفه. وإن لم يدركه تقدم ووقف 
عن يمينه 

والدلالة على صحة ما قلناه رواية أنس أن النبي يَلةِ أمه وامرأة» فأقامه عن يمينه» 
والمرأة وراءه<'2 ولأن النبي و لما وجد خفة من مرضهٍ خرج ووقف على يسار أبي بكر 
رضي الله عنه» ولرواية عطاء عن ابن عباس أنه فَالَ بت عند حلي مَيْمُونَة ات َيل ما ان 


في الل قم الي كل فتَوَضأًء وَقَامَ ِيُصَلي ‏ قيب وبر ضات مل وفصرقه» قث على 
اوه َأَحَذَنِي يحينه زاذاري مِنْ ورائه وأقَامَني عَلَى يَمِينهِ("2» ولأن الإمام يبدأ بالسلام عن 
يمينه وينوي به التحية للمأمومين» فاقتضى أن يكون في الجهة التي يحبي فيهاء فلو خالف 
المأموم ذلك فوقف خلفه أو عن يساره كانت صلاته جائزة؛ لأن ابن عباس وقفة عر تناه 

فنقله النبي كل إلى يمينه. ولم ينقل أنه أنشأ الصلاة فدل على جوازه . 
فأما إن أم رجلين فالسنة أن يقفا صفاً خلفه. لمارَوَى أن أن الي مه وما 


فَوَقَمَا حَلْفَةُ ووَقَقَتَ جَدّة سير خَلْمَهُمَاء وروي عَنْ رَسُول الله يك انه م جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله 
وح 17 الارره © فاقاميها خلقة مناه فلو وقفا على يمينه ويساره أو وقف أحدهما عن 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ ١167/١‏ والبخاري )78١(‏ (لالالا, 856) ومسلم 101//١‏ في المساججد 
08/5155 . 

3( أخرجه البخاري 50/7 في الأذان (519) ومسلم 0/١‏ في صلاة المسافرين .)7/51/1١95(‏ 

(١‏ عياب بن الآرت بن جَنْدَلة بن سعد التيمي حليف بني زهرة أبوعبد الله له اثنان وثلائو ن حديثاً اتفقا 
كد لا لاك كر 
طالب انظر الخلاصة (1817/1). 


5“ كتاب الصلاة/ باب موقف صلاة المأموم مع الإمام 





يمينه والآخر عن يساره(” فصلاة جماعتهم جائزة» فلو أم رجلا فوقف على يمينه ثم جاء آخر 
ليأتم به فالأولى أن يتأخر المأموم ليقف هو والجائي صفاء ولا يتقدم الإمام عن موقفه لأن 
النبي كه نل ابن عباس عن يساره إلى يمينه ولم ينتقل هو بنفسه. وروي عن جابر بن 
عبدالله أنه قال أََيْتُ رَسُولَ الله 6 وَمُوَيُصَلَي وَحْدهُ فقُمْتٌ عَنْ يَمِينِهء فَدَحَلَ أيُو ضَخْرَ 
وَوَقَفَ عَنْ يَسَارِوء فََخْرًا بيدَيْهِ حَنّى مِرْنَا خَلْفة ولأن المأموم تابع والإمام متبوع» فإذا لم 
يكن بد من انتقال أحدهما فالتابع أولى . 
فصل: فلو أن رجلا أم امرأة وحدها وقفت خلفه ولم تقف إلى جنبه. لقوله ككل : «خَيْدُ 
مرفي الخال اولي وَشَرَهًا آخَرهَاء وَخَيْرُ صَفُوفٍ النساء آخِرُهَا وَشَرُهَا أوُنُهان2'0. وكذلك 
لو أم خنثى مشكلا وقف خلفه. فلو أن رجلا أم رجلا وامرأة وقف الرجل عن يمينه والمرأة 
خلف الرجل المأموم؛ لأن رسول الله يك أم أنسا وعجوزا مفردة خلف أنس» فلوأم رجلا 
وخنثئى وامرأة وقف الرجل عن يمين الإمام والخنثى خلف الرجل والمرأة خلف الخنثى فلو أم 
رجالا وصبيانا فأصح مذهب أصحابنا أن الرجال يكونون أمام الصبيان. ثم يقف الصبيان 
خلف الرجال» لما روى علقمة عن ابن عباس أن رَسُولَ الله صَلَى الله عليه وَسَلمَ قَالَ: 
«ليليني منكم اهل الاخلام وَالنْهَى)0© وقال بعض أصحابنا الأولى أن يقف كل صبي بين 
رجلين؛ لأن ذلك أدعى لهم إلى تعليم أفعال الصلاة. فلو أم رجالاً وصبياناً وخنائى ونساء 
تقدم الرجال مما يلي الإمام» ثم بعدهم الصبيان» ثم بعد الصبيان الخنائى , ثم بعدهم النساء . 
مسألة : قَالَ الشافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَرَكمَ أَبُو بَكْر وَحدَهُ وَحَافَ أَنْ تَمُوبَهُ 
مكلك مهمد 2ه 2 يبن 22ه لطعوم 5 
الركعة. وَذْكرَ ذْلِكَ لِلنِي كل فلم يَامُرْهُ بالإعَادة» . 
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا اصطف الناس خخلف إمامهم في الصلاة. ثم جاء رجل 
يريد الدخول معهم. فالمختار له أن يقف في صفهم ويجذب إليه فيقفان جميعاً خلفف 
فإن أبى ووقف وحده منفرداً فقد أساء وصلاته مجزئة » وبه قال أبوحنيفة وفقهاء الأمصاروقال إبراهيم 
النخعي والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق لاتصح صلاته إذا انفرد تعلقاًبرواية أبي سالم بن أبي الجعد<١»‏ 








)60 أخرجه مسلم خرف في الزهد )7"٠01١١(‏ وأبوداود ١91/١‏ في الزهد )"١٠١(‏ وأبو داود ١7١/١‏ 
في الصلاة (57”5). 

(؟) أخرجه مسلم ١1/؟؟‏ في الصلاة .)41١/1١5(‏ 

(7) أخرجه مسلم 777/١‏ في الصلاة (4775/177). . . 

(5) سالم بن أبي الجعد رافع الأشجعي الكوفي أرسل عن عائشة وجماعة وعن عبدالله بن عمرو وابن عمر 
وجابر وعنه عمرو بن مرة وقتادة والحكم بن عتيبة وخلق قال أحمد لم يلق ثوبان وقال البخاري لم يسمع 
منه قال أبو نعيم : مات سنة سبع وتسعين وقيل سنة ثمان وقيل سنة ماثة. 
انظر الخلاصة 5٠ "09/١‏ 
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كتاب الصلاة/ باب موقف صلاة المأموم مع الإمام 


عن وابصة بن مَْبَّدِ0 أن الي ف صَلَى فََبْضَرَ رجلا صَلىِ خف الصف فَامَرَهُ بإِعاءة 
الصّلاة2'2, وبرواية عبد الرحمن بن علي بن شَيبانَ عن أبيه أن الي صَلَّى فَلَما انصَرَفَ 
د بسي لد لاي ريك عر زنةال نال : وأعِدْ صَلاتكٌ, فإنْهُ ل صَلاة قد حَلفَ 
الصَّنفٌ)»©), 

والدلالة على صحة ما ذكرناه رواية الحسن عَنّ أبي بكر أنه حل الْمَمْجِد وَمُوَيْلْهَتُ 


لما فرع َلَ َسُولُ الل يك مَنِ الذي رَكَعْ حَلْف الصّفٌ وَحْده؟ قلت أناء قال: درَادَكَ الله 
حِرَصًا ولا تَعْذٌ(0) فلو كان انفراده قادحاً في صلاته لأمره بالإعادة . 

فإن قيل فقد نهاه وقال: لا تعد قلنا: في معنى نهيه ثلاثة أجوبة : 

أحدهما : أنه نهاه عن السعي واللهث. وذلك ممنوع منه لنهيه كَل فإن فعل لم يعد. ١‏ 
ولأن كل من صحت صلاته خلف الصف مع غيره صحت صلاته منفرداً كالمرأة خلف 
الرجال . 

فأما حديث عبدالرحمن بن علي فدلالة عليهم . ؛ لأنه وقف عليه حتى فرغ من صلاته» 
ولو كانت باطلة لأمره بالإعادة قبل إتمامها. وأما قوله يلِ فإنه لآ صَلااة لِمُْفْرِدٍ لف الصَّفٌ 
فغير كاملة . 

فصل: فأما إذا تقدم المأموم على إمامه في الموقف فوقف قدام إمامه فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون بمكة. 

والضرب الثاني : بغيرها فإن كان بغير مكة ففي بطلان صلاة المأموم المتقدم على 
إمامه قولان : 

أحدهما: قاله فى القديم: صلاته جائزة لأنه ليس في التقدم على الإمام أكثر من 
مخالفة الموقف المسنون, ومخالفة الموقف المسئون لا يمنع من صحة الصلاة, كالمأموم 
الواحد إذا وقف على يسار إمامه أو الجماعة إذا وقفوا على يمينه ويساره . 


)١(‏ وابصة بواحدة مكسورة ابن معبد الأسدي صحابي وفد سنة تسع وله أحاديث وعنه ابناه عمرو وسالم 
الشعبى . انظر الخلاصة 179/7 . 

5 ترجه أبوداود 187/١‏ في الصلاة 587 والترمذي 458/١‏ في أبواب الصلاة )771١(‏ وأحمد في 
المسند 77/6 كلهم من طريق هلال بن يساف عن عمرو بن راشد عن وابصة بن معبد. 

() عبدالرحمن بن علي بن شيبان الحنفي عن أبيه وعنه ابنه يزيد وثقه ابن حبان. انظر الخلاصة 
1 . 

(5) أخرجه ابن حبان ذكره الهيثمى فى الموارد )5١ ١(‏ وابن أبى شيبة ١147/7‏ واين ماجة ٠٠١‏ وأحمد 
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(0) أخرجه البخاري في الأذان “87/, وأبوداود 187/1١‏ في الصلاة 58 والنسائي ١١8/7‏ في 
الإمامة . 


»“'لللللطل ل بسل ل سبب كتاب الصلاة/ باب موقف صلاة المأموم مع الإمام 


والقول الثاني : قاله في الجديد وهو الصحيح : صلاته باطلة لقوله وك إِنَمَا جل 
الإِمَامُ لِيؤْتمّ بِ» والائتمام الاتباع» والمتقدم على إمامه لا يكون تابعاً بل يكون متبوعاً. ولآن 
على المأموم اتباع إمامه في موقفه وأفعاله. فلما لم يجز له التقدم عليه في إحرامه وأفعال 
صلاته لم يجز له التقدم عليه في موقف صلاته . 

وإن كان بمكة فله حالان: 

أحدهما: أن يصلي في مسجدها. 

والثاني: في غير مسجدها في منازلها. فإن صلى في غير مسجدها فحكمه حكم 
المصلي في غيرهاء وفي بطلان صلاته إذا تقدم على إمامه قولان كما مضى. وإن صلى في 
مسجدها فالسنة أن يستدير الناس حولٍ الكعبة وراء الإمام وتجاهه. ويكون موقفت الإمام عند 
المقام مستقبلاً لباب الكعبة, لني ا لباب بني شيبة. تن ؤفك عقيل للكغية حداف 
ويجب أن يكون الإمام أقرب إلى الكعبة من المأمومين, فإن كان الإمام منها على نحو 
الذراع تأخر المأمومين نحو الذراعين» فإن فعل هذا الذين هم وراء الإمام كان في بطلان 
صلاتهم قولان كما مضى ء وإن فعله الذين هم في مقابلته فقد قال الشافعي أيضاً في كتاب 
«الأم» إن صلاتهم جائزة» وقال في «الجامع» : إذا توجه الإمام إلى الكعبة فائتم به قوم على 
ظهر الكعبة أجزأتهم صلاتهم, ومعلوم أن من على ظهر الكعبة أقرب إليها من الإمامء 
واختلف أصحابنا في ذلك على وجهين : 

أحدهما: قاله أب بوإسحاق ان في صلاتهم قولين كما مضى. وحمل منصوص الشافعي 

على أحدهما. 

والوجه الثاني : وهوقول جمهورهم إن صلاتهم جائز #غولا واشدا استعمالاً لظاهر نصه؛ 
والفرق بينهم وبين غيرهم من وجهين : 

أحدهما: أنهم وإن كانوا إلى البيت أقرب من الإمام فإنهم غير موصوفين بالتقدم 
عليه ؛ ؛ لأنهم في مقابلته ومحاذاته وغيرهم إذا كان إلى القبلة أقرب صار متقدماً عليه فخرج 
بالتقدم من أتباعه. وسرى ذلك في صحة صلاته . 

والفرق الثاني : أنهم وإن كانوا أقرب إلى البيت من الإمام فيمكنهم مشاهدة أفعاله 
والاقتداء به وغيرهم إذا تقدم إمامه لم يقدر على اتباعه. ولا على فعل الصلاة بفعله, 
فافترقا من هذين الوجهين في صحة الصلاة وبطلانها. 

فصل: وإذا سبق المأموم إمامه في أفعال الصلاة فركع قبل ركوعه وسجد قبل سجوده. 


فإن سبقه قاصداً لمخالفته معتقداً إخراج نفسه من إمامته فقد أساء وصلاته باطلة» لأنه 


رذضن 





كتاب الصلاة/ باب موقف صلاة المأموم مع الإمام 


غير مؤتم به لمخالفة أفعاله ولا منفرداً عنه لاعتقاد إمامتهء وإذا لم يكن مؤتماً ولا منفرداً 
كانت صلاته باطلة . 

وإن لم يقصد بذلك مخالفة إمامه فإن سبقه بركن واحد كأن ركع قبل أن يركع الدمام 
واستتذام الركوع معةافقد أساءء لقوله كك : «أما يَحْشَى الَذِي يَرْقَعٌ َاسَهُ قبْلَ راس الإمَام أن 
حَوٌلَ رَأسُهُ رَأْسَ جمارِ» 200 وتجزئه صلاته» لأنه قد حصل مقتدياً بإمامه في الركن الذي سبقه 
فيه فاقتضى أن يجزئه. كما لو فعله معه. وإن سبقه بركنين من الركعة كأن ركع ورفع ثم ركع 
الإمام َو رَقَم وسجد ثم رفع الإمام . 

قال الشافعي لم تصح له تلك الركعة ؛ لأنه لم يتبع إمامه في معظم فعله» 0-0 
ولوجاز هذا لجاز أن يقال: إذا أحرم مع الإمام ثم سبقه بالقراءة والركوع والسجود أن 
تجزئه وهذا غير جائز بإجماع . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ عي رَحِمَهُ الله تعَالَى : : «وإنَ صَلّتْ بِيْنَ يَدَيْهِ امرأة أَجِرَانَهُ ضَلاتَهُ 


نهة” تير مامه 


كَانَ وَسُولُ اللَّهِ ب يُصَلَي وَعَائحَة ِشَهُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا مُعْتَرِضَه بَينَهُ وَبَيْنَالْقبْلَةٍ كَاغْتِرَاضٍ 
الْجَنَارَة) . 

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة وما يتفرع عليها وذكرنا اختلاف أبي حنيفة فيها 
ودللنا له وعليه بما يغنى عن الإعادة. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وأنْ صَلّى رَجُلُ في طَرَفٍ الْمَسْحدٍ والإمام 
في طرف وَلَمْ فصل الصُفُوف ب وب أذ وق ظَهْرِ الْمَْجدٍ بصَلاةٍ أجرأة لِك صَلَى أب 


ياس هم 


هُرَيْرَةَ َوْقَ ظَهْرِ الْمَسْجِدٍ بَصَلاةٍ الإمّام فِي الْمَسْجِدِه». 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا صلى المأموم في طرف المسجد بصلاة 0 
طرفه الآخر فالاعتبار في صحة صلاته أن يكون عالماً بصلاة ة إمامه. وطريق العلم بها من أحد 
أربعة أوجه . 

إما بمشاهدة وبسماع تكبيره أو بمشاهدة من خلفه أو بسماع تكبيرهم» فإن كان بصلاته 
عالماً صحت صلاته سواء كان المسجد صغيراً أو كبيراً» قرب ما بينهما أوبعد. حالما 
بينهما حائل أولم يحل؛ اتصلت الصفوف إليه أولم تتصل, وإنما صحت صلاته لأن 
المسجد الواحد إنما يبنى لجماعة واحدة؛ وإنما يختلف صغيرا أو كبيرا لقلة جماعتهم 
وكثرتها فصغرت مساجد المحال لقلة جماعتهاء وكل من أحاط به المسجد فهو في جماعة 





. 4757/١1١5 في الصلاة‎ "50/١ ومسلم‎ 894١ أخرجه البخاري 187/7 في الأذان‎ )١( 


ثانا 





كتاب الصلاة/ باب موفف صلاة المأموم مع الإمام 


واحدة, وإذا كان المأموم مع إمامه في جماعة واحدة صحت صلاته. كما لو كان وراءه, ولو 
كان غير عالم بصلاة إمامه فصلاته باطلة, لأن عليه اتباعه في أفعاله. وعدم العلم بها يمنع 
من اتباعه فيها. “فلوضلئ المآنوم في رحاب المستعذ اومضطناً به على سطس وكان 
عالماً بصلاة إمامه فصلاته جائزة ؛ لما روي أن أبا هريرة صلى على سطح المسجد بصلاة 
الإمام في المسجد, ولأن سطح المسجد ورحابه كالمسجد. بدليل أن الجنب ممنوع من 

فصل: ولو صلى الإمام في سطح المسجد والمأموم في أرضه صحت صلاته. وكذلك 
لو أراد الإمام أن يصلي على علو من الأرض ليعلم المأمومين أفعال الصلاة كان جائزاً 
فستحياء وصلاة جماعتهم جائزة» وإن لم يرد تعليمهم فالأولى أن يكون وإياهم على سطح 
الأرض سواء . 

وكره أبو حنيفة ومالك للإمام أن يعلو على المأمومين. وقال الأوزاعي تبطل صلاتهم 
روا ا ا ال ا ا 
لو أعلم ما قبلت منك2©7. 

اودليلنا رواية أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال: صَلَّى با رَسُولُ اللّهِ كل وَهُوَ 
الل 0 ٠‏ فَلَمّا فَرَعّ مِنَ الصَّلاةٍ ة قَال: 
إنما فعلت هذا لتاتموا بي)9» . ويحمل حديث حذيفة على أ نه لم يرد تعليم من خلفه بل هو 
الظاهر لأنهم صحابة وقد علموا الصلاة ة مثل علمه . 

مسألة : قَالَ الشافعِيّ رَحِمَهُ الله تَعالَى : «فإن صَلَّى قُرْبَ الْمَسْجِدِء وَقُرْبُهُ مَا يَعْرقَهُ 
الَاسُ ِنْ أن يَفْصِلَ بِشَيْءِ بالْمَْجدِ غير نر يمل سس قن لمكم ناف 
قر مَائتَيْ ذِرَاعٍ أوَْلاثُمَائَة ذرَاع» أو نْحْوَذَّلِكَ فإذًا جَاوَرَ ذَلِكَ لم يُجِرْو». 

قال الماوردي : وهذا كما قال قد ذكرنا حكم المأموم إذا صلى مع إمامه في | لمسجد. 
فالاعتبار في صحة صلاته بثلاث شرائط : 

أحدها: العلم بصلاة الإمام وطريق العلم بها من أحد أربعة أوجه مضت. 

والثاني: القرب وأبعده على وجه التقريب بثلائمائة ذراع أو نحوها وذلك أبعد رمية 
سهم, وغلط بعض أصحابنا فجعل الثلاث مائة ذراع حداً» وليس بصحيح » بل ذلك تقريب 


5 /١ وأبوداود 157/1 (0917) والحاكم‎ 178- ١//١ أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
0 أخرجه أحمد في المسند‎ (0,0 


كتاب الصلاة/ ياب موقف صلاة المأموم مع الإمام كرا 





وأصله حراسة إحدى الطائفتين للنبي يل وأصحابه في صلاة الخوف ليدفعوا عنهم أذى 
عدوهم وأبعد أذاهم رمي السهام. وغايته في الغالب ما ذكرنا. 

والثالث: أن لا يكون بينهما حائل» فإن حال بينهما غير سور المسجد من جدار أو غييره 
بطلت صلاته» وإن حال بينهما سور المسجد فقد ذهب أبو إسحاق المروزي إلى جواز 
صلاته. وإن كان ذلك غير حائل يمنع من صحتهاء لأن سور المسجد من مصالحه وبعض 
من أبعاضه فصار كالسواري التي تحول بين من في المسجد وبين الإمام وذلك لا يمنع من 
صحة الصلاة» وقال عامة أصحابنا وهو الصحيح : إن ذلك حائل يمنع من صحة الصلاة. 
وكذلك أبوابه المغلقة سواء كانت مصمتة أو مشبكة, لقول عائشة رضي الله عنها لنسوة صلين 
في سترة لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب, ولم يكن بين منزلها والمسجد إلا 
سور المسجد لأن باب منزلها كان ينفذ إليه فإذا كملت هذه الشرائط الثلاثة صحت صلاة من 
خارج المسجد على ما بينته وإن عدم شرط منها بطلت صلاتهم, وقال عطاء ات 
والبشعي وحكي نحوه عن أنس والحسن البصري يصلي بصلاة الإمام من علمها قريباً كان أو 
بيدا سال كين انا أم لا وهذا غلط وبما ذهينا إليه قال [به] سائر القهاء والدلالة على 
صحة قوله تعالى : «إِذًا نودي لِلصَّلاةٍ مِنْ يَوْم الْحَمئة فاسَهُوا إلى ذكر اللّه» 
[الجمعة: 4]. وما قاله من إيجاب السعي إليها إذا كان لهم سبيل العلم بها ولقوله وك وهو 
ثابت عن علي عليه السلام ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» معناه : والله أعلم لا 
صلاة له في منزله بصلاة الإمام في المسجد وإلا فصلاته منفرداً في منزله جائزة ولقوله يكل : 
«لو صليتم في بيوتكم لضللتم» يعني : بصلاة الإمام ولقول عائشة رضي الله عنها للنسوة 
اللائي صلين في منزلها: «لا تصلين بصلاة الإمام فإنكن دونه في حجاب» . 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من الشرائط فليس يخلو حال المأموم الواقف خارج المسجد 
من ثلاثة أمور: إما أن يكون عن يمينه الإمام أو على يساره أو وراءه فلا تصح صلاته في هذه 
الأحوال كلها إلا أن يكون محل ذيل الباب مفتوح يشاهد من المسجد وصلاة من فيه ويكون 
على قرب, واعتبار القرب من سور المسجد لا من موقف الإمام ولا من انتهاء الصفوف 
الداخلة فيه» فإذا كان محاذياً لباب المسجد مشاهداً له ولأصله وكان بينه وبين سوره دون 
الثلاث مائة ذراع صحت صلاته وصلات من اتصل به يمينا وشمالاً ووراء ولم تصح صلاة 
من يقدمه إمامه؛ لأن المتقدم إذا لم كاسن الفيس قار انها لمن شاهده, فإذا تقدم على 
متبوعه كان كالمتقدم على إمامه فلو اتصل الصف عن يمينه أميالاً ويساره أميالاً ووراءه أميالاً 
صحت صلاة - جميعهم ما لم يحل بينهم حائل من سترة أو جدارء ولا يبعد بعضهم عن بعض 
الاتمائة ذراع فإن حال بينهم جائل أفصللات من وراء الجائل بناطلة» وإنْ بعد بعضهم عن 
بعض ثلاثمائة ذراع فصلاة المنقطع البعيد باطلة واعتبار القرب والبعد من أواآحر الصفوف 


كدان كتاب الصلاة/ باب موقف صلاة المأموم مع الإمام 


الخارجة وليس الطرق النافذة حائلا بين بعضهم وبعض بل حكمها حكم غيرها من المرفوع 


سواء. 





وقال أبو حنيفة : الطرق النافذة حائلا يمنع من صحة الصلاة وذهب إليه بعض أصحابنا 
وهو خطأ لما روي أن أنسا صلى في بيوت حميد بن عبدالرحمن بن عوف والمسجد طريق» 
ا ا ل ا 00 لأن جميعها طرق 
وقد ثبت بالإجماع أن صلاة الجماعة لو اتصلت فى الصحراء ونال ان وفي ذلك دليل 
على بطلان مذهب من قال إن الطريق حائل . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : : «وكذّلك الصَّحُرَاءُ والسَّفِينة والإمَام : فى أخرّى 
ا بعد ِنْ هذا يت أن يُصَلَى على ميل, وَمَذْهَّبّ عَطَاءِ أن يُصَلَيَ بصَلاة م 
مَنْ عَلِمَهَا وَلآ أقُولٌ بِهُذَا (قالَ المريي) فد حار الْهَرْبَ في الإبلٍ بلا تأقيت وَمُرَ عِذْدِي أوْلى 
أن التَقِيتَ لآ يُدْرَكُ إل بحَبَره. 


قال الماوردي : في أخرى أما المصلي في الصحراء فقد ذكرنا حكمه وجواز صلاته إذا 
كان عالماً بصلاة انناف أو بصلاة من ائتم به» وكان على قرب واعتبار القرب في أواخر 
الصفوف . فإن كان الإمام وحده فاعتبار ذلك من موقفه. فأما المصلي في سفينة فعليه أن 
يصلي الفريضة قائماًء فلولم يقدر على القيام لكشرة الزحام» أو صغر السفينة صلى كيف 
أمكنه. وأعاد إذا قدر ذ فى أظهر قوليه. كالمربوط على خشبة قال: فلو غرقت السفينة وتعلق 
رجل بلوح ودخل عليه وقت الصلاة مان فرفياء فإن استقبل بها القبلة فلا إعادة عليه. وإن 
صلاها إلى غير القبلة أعاد. 


قال الشافعي والفرق بين أن يصلي مومياً إلى القبلة ولا يعيد وبين ن أن يصلي مومياً إلى 
غير القبلة ويعيد وهو مضطر إلى ترك القبلة كما هو مضطر إلى الإيماء. أن غير الخائف قد 
سقط فرضه بالإيماء وهو المريض» فجاز أن يسقط ها هنا غير الخائف لا تصح صلاته مع 
ترك القبلة فلم تصح ها هنا. 

فصل: فلو أراد أهل السفينة أن يأتموا بأحدهم ويصلوا جماعة جازء لأن كل مكان 
جازت فيه الصلاة جازت فيه الجماعة كالأرض» ولو كانت السفينة ذات طبقتين علو وسفل 
فإن صلوا جميعاً في إحدى الطبقتين علو أو سفل صحت صلاتهم جميعهم » وإن صلى 
بعضهم في سفلها وإمام جميعهم واحد: : فإن كان بين العلو والسفل منفذ يرى بعضهم 
اد ل ا ا ا ا 
الأسفلون منه الأعلون أو بعضهم. والأعلون منه الأسفلين أ وبعضهم. فصلاة من في طبقة 
الإمام جائزة دون غيرهم, فإن كان الإمام في علوها صحت صلاة أهل العلوو وبطلت صلاة 


كتاب الصلاة/ باب موقف صلاة المأموم مع الإمام ذختن 


أهل السفلء, وإن كان في سفلها صحت صلاة أهل السفل وبطلت صلاة أهل العلو. لآن 
الحائل يمنع من صحة الائتمام . 
| فصل: فأما إذا صلى الإمام في سفينة والمأموم في أخرى وهي مسألة الكتاب فلا يخلو 
حال السفينتين من ثلاثة أحوال: 

إما أن يكونا مغطاتين» أو مكشوفتين., أو إحداهما مغطاة والأخرى مكشوفة, فإن كانتا 
مغطاتين أو إحداهما لم تصح صلاة المأموم في السفينة الأخرى. كما لو صلى الإمام في دار 
والمأموم في أخرى. وإن كانتا مكشوفتين أو كانا على ظهر سفينتين مغطاتين فلا يخلو حالهما 
من أحد أمرين : 

إما أن يكونا مشدودتين أو مرسلتين». فإن كانت كل واحدة من السفينتين مشدودة 
بالأخخرى صارتا كالسفينة الواحدة» وصحت صلاة المأموم , وإن كانتا مرسلتين ليس فيهما 
ربط ولا شداد. 

فمذهب الشافعي أن صلاة المأموم في السفينة الأخرى جائزة إذا علم بصلاة الإمامء 
وكان بينهم قرب وكان اعتبار القرب من موقف الإمام إن كان وحده أو من آخر صف من ائتم 
به إن كان في جماعة, وكذلك لو صلى في سفينة والمأموم على الشطء أو الإمام على الشط 
والمأموم في سفينة» أو الإمام في أحد جانبي نهر والمأموم في الجانب الآخرء فصلاة 
المأموم جائزة إذا علم بصلاة ة إمامه وكان بينهما قرب» وليس الماء حائلاً يمنع من صحة 
الصلاة؛ سواء كان راكداً أو جاريا. 

وقال أبو حنيفة وهو قول أبي سعيد الاصطخري من أصحابنا إن الماء حائل يمنع من 
صحة الصلاة, لأنه لما منع من الإقدام عليه فيه كان حائلاً كالحائط. وهذا خطأ؛ لأن الحائل 
ما اتخذ حائلاً ومنع من المشاهدة» والماء ليس بحائل» وإنما لا يقدم عليه خوفاً من الهلاك» 
فصار كالنار والحسك الذي يمنع من الإقدام عليه خوف الهلاك. ولا يمنع من صحة الائتمام 
بالإجماع ولوجاز أن يكون الماء حائلا ؛ لأنه يمنع من الإقدام عليه لوجب أن يقع الفرق بين 
السابح وغيره» فلا يكون حائلا للسابح ؛ لأنه يمكنه الإقدام عليه ويكون حائلا لغير السابح؛ 
لأنه لا يمكنه الإقدام عليه وفي إجماعهم على أن ذلك غير معتبر دليل على أن الماء غير 
حائل والله أعلم . 
تَنْصِلَ الصّقُوفٌ ولا حَائلَ بَيَهُ بها فَمّا في عُلُوهَا قلا يُجَزِىءٌ بحَالٍ لأنّهَا بَائَِةمِنَ المَسْجِدٍ 
وَرُوِيّ عَنْ عَائِشَة أن نِسْوَةٌ صَلَّيْنَ في حُجْرَيِا فَقَالْتْ لآ تُصَلَّينَ بصَلاةٍ الإمَام, فَإِدَكُنَ دُونَهُ في 
ججاب» . 





قال الماوردي : وهذا كما قال؛ إذا صلى رجل في دار تجاور المسجد بصلاة الإمام 


لل ل كتاب الصلاة/ باب موقف صلاة المأموم مع الإمام 


في المسجد لم يجز إلا أن تتصل الصفوف من المسجد إلى الطريق. ومن الطريق إلى 
الدهليزء ومن الدهليز إلى صحن الدار فتكون حينئذ صلاة من في الصحن وصلاة من 
وراءهم جائزة. وصلاة من تقدمهم ووقف أمامهم باطلة؛ لأن من تقدمهم ليس بتابع لهم. 
فأما صلاة من في علو الدار وسورها فباطلة بكل حال» لتعذر اتصال الصفوف. وإنما جوزنا 
علاة من فى 'الداآن إذا اتصلت به الصفوف لرواية أنس بن مالك أن الناس كانوا يصلون في 
حجرة النبي كك بصلاة الإمام في المسجد. 

وروي أن الناس كانوا يصلون في المسجد بصلاة النبي يَلةِ في حجرته. فلو كانت 
الدار تللاصق المسجد ليس بينهما إلا سور فصلى بها قوم بصلاة الإمام في المسجد 
والصفوف غير متصلة فعلى مذهب أبي إسحاق صلاتهم جائزة» لأنه يقول إن سور المسجد 
ليس بحائل . 

وقال سائر أصحابنا وهو الصحيح صلاتهم باطلة, لما رُوِيَ أن عَائَِةَ رَضِيَ الله عَلْهَا 
قَالَْتَ لِلنسوةٍ ة اللاتي صَلَيْنَ في حُجْرَتَهَا لآ تَصَلْينَ بصَلاةٍ ة الإمام . فَإِذَكُن دُونَهُ في حمججاب. 
ولم يكن بين حجرتها وبين المسجد إلا سوره. فلو اتصلت الصفوف من سطح المسجد إلى 
سطح الدار الملاصقة كانت صلاتهم جائزة» ولا وجه لقول من أبطلها؛ لأن اتصال الصفوف 
مع العلم بالصلاة يوجب صحة الائتمام. كما لو اتصلت الصفوف في أرض المسجد إلى من 
فى الدار. 


قال الشافعي ولو صلى رجل على جبل الصفا أو جبل المروة أو على أبي قبيس بصلاة ' 
الل لور جل سيار ورا امار 0 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ الله : : «وَمَنْ رج مِنْ إِمَامَةٍ اهام اَم لَه لم يبن أن 

عِيدَ مِنْ قبل أن الرّجُلَ حَرَج مِنْ صَلاةٍ َُاذٍبَعدَمَا ْنَم مَعَهُ َصَلَّى لِنَفْسِء وَأعْلَمْ الي كه 
يتنك نه مل انر بالإعادةِ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح وجملته أن من أخرج نفسه من صلاة إمامه وأتم منفرداً 
لنفسه فلا يخلو حاله من أحد أمرين: 
ويجزثه ؛ لأن النبي يكةِ حين صلى بذات الرقاع صلاة الخوف فرق أصحابه فريقين. فصلى 
بالطائفة الأولى ركعة. ثم خرجت فبنت على صلاتها فأتمت لأنفسها فدلت على صحة صلاة 
المأموم إذا أخرج نفسه من صلاة إمامه وأتم منفرداً لنفسهء فلا يخلو من أن يكون معذوراً. 
وإن كان غير معذور فقد أساء في بطلان صلاته قولان: 

أحدهما: باطلة. لأن صلاة الانفراد تخالف صلاة الجماعة في الأحكام, لأن المنفرد 
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يلزمه سهو نفسه ولا يلزمه سهو غيره وإذا اختلفت أحكامهما جريا مجرى الصلاتين 
المختلفتين. فلذلك لم يجز الانتقال من الجماعة إلى الانفراد كما لم يجز نقل ظهر إلى 
عصر: 

والقول الثاني : وهو الصحيح . صلاته جائزة؛ لأن الرجل أخرج نفسه من إمامة معاذ 
غير معذور فلم يأمره رسول الله ككلِْ بالإعادة. ولأن كل عبادة لا تقضي بالخروج من غير 
عذر. أصله صلاة النافلة وصوم النافلة» وعكسه صلاة الفرض وصوم الفرض ولأنه يجب أن 
يعدم بمفارقة إمامه ما استفاده من الائتمام وهو فضيلة الجماعة لا جواز الصلاة. 

فصل: فأما إذا أحرم بالصلاة منفرداً لا ينوي إمامة أحد فجاء رجل فأحرم خلفه ينوي 
الائتمام به» أو فعلت ذلك امرأة فصلاته جائزة» ونص الشافعي عليه . 

وقال أبو إسحاق: صلاة المؤتم با 

وقال أبو حنيفة : إن كان المؤتم رجلاً صحت صلاته. وإن كانت امرأة بطلت صلاتها. 

اوالدلالة على صحة صلاته ما روي عن ابن عباس أله َال بت عنْدَ حاتي مَيمُونَة بجا 
رَسُولٌ الله كه فضا وَقَام لِيُصَلي فَقْمْت عَلَى يَسَارِه فَأَحَذَنِي َيِه وَأدَارني مِنْ وَرَائِهِ 
امي عَلى يمه فصحح رسول الله 396 صلاتة ولم ينو إمامتدةء وروى ثابت عن الأعمش 
أنه قَالَ انيت نِيْتَ النبيّ يك في رَمَضَانَ وَهُوْيُصَلَيِ فَقَمْتُ بِجَبهِ فَجَاه آحَرُ وَقَامَ بجَنِي حَتى صِرُنا 
ومطاء فلم أحسٌ تَجوْْ في صَلاتِهِ َنى سَلُم َم دَحَلَ رَْله؛ لما كَانَ مِنَ الْحَدِ ُْتَ قَطِنتَ 
بنا؟ قال نَعَمْ مَاصَنَعْتْ الّذِي صَنَعْتَهُ إلا لأجلِكُمْ وإِنَهُلَوْأَخْرَم بعَشْرَة نف انم جَاءَ آخَرٌ 
نَم به صَحَتُ صَّلااتهِ وإن لم ينو إمامته كذلك المنفرد. 

فصل: إذا اثتم برجلين لم تصح صلاته. لأنه لا يقدر على الائتمام بهما إذ قد يركع 
أحدهما ويسجد الآخر فإن تبع الساجد خالف الراكع. وإن تبع الراكع خالف الساجد. 
والمأموم إذا اعتمد خلاف إمامه بطلت صلاته. فلو ائتم بأحدهما وهولا يعرفه بعينه لم تصح 
صلاته. لأنه إذا لم يعرف إمامه لم يمكنه الائتمام به. 


ل ا د رت انا الاصام ب ك العا رم 
الع عا تساي نان ند بنرا رو بُوبكْر انّاس» قيل له كان سول الله 36 
إماماً لأبي بكر رضي الله عنه وجميع الناس. وكان أبو بكر رضي الله عنه يعرفهم أفعال 
0 للك رصم لأنه كان إماما مؤتما. 
الصلاة هل كان 7 أو مأموماً؟ فعليهما الإعادة؛ لاختلاف حكم الإمام والمأموم. وشك كل 


دوم كتاب الصلاة/ باب موقف صلاة المأموم مع الإمام 


واحد منهما في فعل ما لزمه من حكم صلاته. فلو أن رجلين اثتم أحدهما بالآخر ثم اختلفا 
فقال كل واحد منهما أنا الإمام كانت صلاتهما جميعاً جائزة ولو قال كل واحد منهما لصاحبه 
كنت أنت إمامي وأنا المؤتم بك فصلاتهما جميعاً باطلة لأنه قد يصير كل واحد منهما تابعاً 
لتابعه وذلك متناقض . 





باب صلاة الإمام وصفة الآئمة 


مسألة : قَالَ الشََافِعِيُ رَحِمَهُ الله َعَالَى : «وَصَلاةٌ الأئِمّةِ مَاقَالَ أنْسُ بن مَالِكِ ما 
صََيْتُ حَأْف أَحَدٍ قط ف ولا نم صَلاة ِْ َسُولد الله يك وَرُوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ السام كنال 


هم م 


لت إن فيهم السقِيم المي 


قال الماوردي : وهذا صحيح » ؛ يحتاج الإمام أن يخفف الصلاة على من خلفه بعد أن 
يأتي بواجبات الصلاة ومسنوناتها وهيئاتها. لروابة نس بْنِ مَالِكِ قَالَ مَا صَلَيْت حَلْفَ أَحَدٍ قط 
ف 5 نم مِْ صَلاة وَسُولِه الله و20 , وروى الأعوح عن أبن هريرة أن رَسُولَ الله ككل 
قال: «إذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ بالناس فَيُحَقْفْ فَإِنَّ حَلْفَهُ السّقِبم العف فَإِدَا صَلَى لِنقَيِهِ 
لل كيف شَاءءِ وروي أنَّ الي يك كان أحَفٌ النّاس صَلَاة في تام وروي عده كله أله 
قَالَ: «إني لاجم أن أطِيلٌ الْقَرَاءَة ا بْكَاءَ الصَّبيّ مِنْ عر مسحل 5 رَحمة ةلهو . 
لذ وستول الله ول لكر على تدا ين فر شوزة النقرو وقال أفاق نتيا معاذة أبن 1 انث ف 
سُورَةٍ سَيْح اسم رَبك الأغْلّى . وَاللّيْل إِذَا يَعْشَى ؛ فأما إن صلى منفرداً فالخيار إليه والاطالة 
به أوْلَى ٠‏ لتوله 2 فى حديت إلى هريرة و ذا صل ليلس لتيل كلت شاءه ركذلك إذاكان 
إماماً يصلي بجماعة في مسجد أو رباط لا يخالطهم غيرهم ولا يستطرقهم المارة» جاز أن 
يطيل الصلاة بهم إذا | ختاروا. 

مسألة : قَالَ ا رَحِمَهُ الله الى : «وَيؤْتهُم أفْرَوْمْ وَفمَههُمْ لَِوْلِهِ كه ديدم 
لقم أفْرؤم» قإن لمي يج ذلك في وَاجدٍ فَإِنَ قَدَم أْقَههُمْ ذا كان يرما يكتَقَى به في 
الصَلاةٍ ة فَحَسَنٌ وَإِنَ قُدَمَ أَمْرَوُهُمْ إذَا عَلِمَ مَا يَلْرَمُهُ فَحَسَنٌ وَيُقَدُمُ هَذَا عَلَى أَسَنّ مِنْهُمَا وَإِنْما 
ِل يَْهُْ رهم أنَمَنْ مَضَى كَانُوا يُسلِمُونَ بارا تهون قَْلَ أن يُفروُوا وَمَنْ بعْدَهُمْ 
كَانُوا يُهرَوُونَ صِغَارا قل أن يتَفقّهُوافَإِنْ سوا أمّهُمْ أسنَهُمْ فإ اسْنووًا ققدم ذو النسب 
حان لدي القبمر قن اسَتَووا فَقُدَمَهُمْ ه عجرَة رَقَالَ فيه قال رَسوْلَ الله كله والائة ين 


.5194/19٠١ في الصلاة‎ "57/١ وعمسلم‎ )١ أخرجه البخاري »0 في الأذان (م‎ )١( 
. 27١/1951 في الصلاة‎ 747/1١ في الأذان 9١لا ومسلم‎ 7٠١7/75 أخرجه البخاري‎ )1( 


بذكن كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام وصفة الأئمة 





قال الماوردي : وهو كما قال: ينبغي أن يتقدم إلى الإمامة من جميع أوصافهاء وهي 

خمسة: القراءة والفقه والنسب والسن والهجرة بعد صحة الدين وحسن الاعتقاد. فمن 
جمعها وكملت فيه فهو أحق بالإمامة ممن أخل ببعضها؛ لأن الإمامة منزلة اتباع واقتداء 
فاقتضى أن يكون متحملها كامل الأوصاف المعتبرة فيها. فإن لم تجتمع في واحد فأحقهم 
بالإمامة من اختص بأفضلهاء وأولها الفقه والقراءة أولى بالإمامة. وأحق بالتقدم من الشرف 
والسن والهجرة» وإنما كان الأقرأ والأفقه أولى بالإمامة من الشرف والسن وقديمٍ الهجرة إذا 
لم يكونوا فقهاء ولا قراءء لما روى عمرو بن سلمة أن النبي كل قال: : هيوم / الوم مْرَوْمُمْ 
لكاب الله عر وجل ولما بزو أبو مسعود بن عتبة بن عامر البدري أن رَسُولٌ اللَّهِ كل قَالَ : 
دح الام بِالإمَامَةِ ةأفْرَوُمُم لكاب الله هِ عَرَّ وَجَلء فإن كانوا فى القراءة سواء فأعلمهم 
بالسنة» وإن كانوا في السنة سواء تأقدمهم هجرة)22. وإن الفقه والقراءة يشتضان بالصلاة 
لآن القراءة من شرائطها والفقه لمعرفة أحكامها والنسب والسن لا تختص به الصلاة» فكان 
تقديم ما اختص بالصلاة أولى فإذا ثبت صح بما ذكرنا تقديم الأقرأ أو الأفقه. فالفقيه إذا كان 
يحسن الفاتحة أولى بالإمامة من القارىء؛ لأن ما يجب من القراءة محصور وما يحتاج إليه 
من الفقه غير محصور؛ لكثرة أحكامهاء ووقوع حوادثها. 


وإن قيل هذا يخالف قوله كل : «يَؤْمُكُمْ أقْرَؤْكُم» قلنا هذا غير مخالف له؛ لأن ذلك 
خطاب للصحابة رضي الله عنهم وهو خارج على حسب حالهم, وكان أقرؤهم في ذلك 
الزمان أفقههم . بخلاف هذا الزمان؛ لأنهم كانوا يتفقهون ثم يقرؤون ومن في زماننا يقرؤون 
ثم يتفقهون . 


ا ل 
الله كةِ إلا ونعلم أمرها وزجرها ونهيهاء والرجل اليوم يقرأ السورة من أولها إلى آخرها ولا 
يعرف من أحكامها شيئاء وقال ابن مسعود: ما كنا نجوز على عشرة أيام حتى نعرف حلالها 
وحرامها وأمرها ونهيهاء فإذا تقرر تقديم الأفقه ثم الأقرأ فاستووا في الفقه والقراءة فلا يختلف 
المذهب إن ذا النسب الشريف أولى من ذي الهجرة القديمة . 


وهل يكون أولى من ذي النسب على قولين: 
أحدهما قاله في القديم إن ذا النسب الشريف أولى من المسن لقوله يكل : «الْأبِمَة مِنْ 





)1( أخرجه مسلم 0/١‏ في المساجد باب من أحق بالإمامة ا وأبو داود ١85هم)2‏ والترمذي بن 
والنسائي 5/7لا. 


كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام وصفة الأئمة دنا 





©3١6 1‏ وقوله يلل : «قَدمُوا فَرَيْشَا ولا تَتَقَدَّمُوهَاء لوي ا تَعَلمُوهاو 7 . 

والقول الثاني قاله في الجديد: إن العم أولى من ذي النسب لرواية مالك عن 
الحويرث أن الني كَل قال لِلرَجَلِينٍ للّذَيْنٍ ناه ادننا راقيما وكيا َْبرَكُمَا وقال كَكِلهِ : 
«الشَيْبٌ وَقَار ون الله تَبَارَكَ رخالن بشول ترائ لأسْتَحيٍ مِنْ عَبدِي وَأمتِي يشان في 
الإسلام 93 َعَذَّيْهُمَا بالْنار» ولأن المسن أسكن نقيأ وأعدر عقوف لكذيزة ة صلاته وقلة 
شهواته. فإن استوت أحوالهم واتفقت أصواتهم فهم في الإمامة سواء . 


ومن أصحابنا من قال يقدم أحسنهم وجهاً لرواية إسماعيل ؛ عباتن ع عا إن 
عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله و : : يَوْمُكُمْ أَحْسَنكُمْ وَجهَأ 
إن ا ان ون م 0 

مسألة : قَالَ الشافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَِنْ م مَنْ بَلَعْ خَايَة في خلافِ الْحَمْدِ مِنَ 
الدّين أجزاء 0 عْمَرَ لف الْحَجّاج». 

قال الماوردي : وهذا صحيح » وقد نص الكلام وذكرنا أن من ائتم بعساسق لم يعد 
لخدام صلاته. الورك ليد الملكم قال النببى كيه : «سَيَتِي مِنْ بَعْدِي امرَاءٌ 
يُوَخْرُونَ الصّلاة عَنْ اوقاتِهًا فَصَلَوا الصّلاة لِوَقْتَهَاء وَآجَعَلُوا صَلائَكُمْ مَعَهُمْ سّنّة» © فلما جوز 
الصلاة خلفه ومؤخر الصلاة عمداً فاسق. دل على صحة إمامته وجواز الائتمام به. ولآن كل 
من صحت إمامته في النافلة صحت في الفريضة كالعدل. 


'وروى جعفر بن محمد أنه قيل له أكان الحسن والحسين عليهما السلام إذا صليا خلف 
وياد بن لحك كردا العيار اا وكا يران على لياه مجه 7ر201 الي 
مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُاللّهُتَعَلَى : دولا يتقدم أَحَدٌ في بيت َجُلٍ ِل بدن ولا 


في ولآية سُلْطانٍ بغيرِ أمْرو» ولا في بيت رَجَلٍ أو غَيْرو أن ذّلِكَ يُوَدى إلى تَأذيه) . 
قال الماوردي : وهو كما قال. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند /179/18. 471١/5‏ 880 والبيهقي ١47/8 217١/8‏ واللبراني في 
الكبير 151/1١‏ وفي الصغير 197/١‏ والدولابي في الكبير ٠١5/1١‏ والحاكم 75/4 وابن أبي عاصم في 
السنة 09١/7‏ وأبو نعيم في الحلية 8/5 وابن أبي شيبة /١١‏ والطيالسي في المسند كما في 
المنئحة 75695 . 

(؟) أخرجه الشافعي في المسند 400/7 والبيهقي ١7١/7‏ وابن أبى عاصم في السنة ١77//7‏ والخطيب 
في التاريخ 5١1/7‏ وانظر التلخيص 7”5/7. 

() أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات ٠٠١/7‏ . 

0 أخرجه مسلم ”/4-0١‏ في المساجد 575/77 وأحمد في المسند(١/٠٠4»‏ 4 مودق 
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الحاوي في الفقه/ ج”/ م77 


4مد للب كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام وصفة الأئمة 


إذا حضر جماعة بيت رجل فليس لهم الصلاة فيه إلا بإذنه. لأنه أحق بالتصرف في 
منزله. فإن أذن لهم في الصلاة فهو أحقهم بالإمامة؛ وإن كان دونهم في القراءة والسن 
والشرف. إذا كان يحسن من القرآن مآ تصح به إمامته. وليس لأحد منهم أن يتقدم عليه إلا 
بإذنه, فإن أمهم أو أذن لواحد منهم جمعوا وإلا صلوا فرادى ولم يجمعوا. 

والدلالة على ذلك رواية أبي مسعود البدري أن النبي كئِِ قال: «أَحَنُ النائن: بالإمامة 
أمْرَوُُمْ ليكتاب الله سْبْحَاتهُء فإن كانوا فى القراءة مرواء فأعلمهم بالسنة, فإن كانوا في السنة 
سواء:فاقذعىف مجر فإن كانوا ذ ف البعدة سواء فأكبرهم سناء ولا يؤم رجل رجلا في بيته 


ولافي ولاية سلطانه ولا يجلس على تَكرمت إلا بِإِدْنه” 0 . وروى قتادة عن أبي نضرة عن أبي 
سعيد مولى أ ا أنه قال جاءني أبوذر وحذيفة بن اليمان وعبد اللدرية #اليغئوة لين 


حضرت الصلاة تقدم أبو ذر فقال خذيفة: وذا كرب البيت وهو أحق بالصلاة. فقال: كذلك 
يا ابن مسعود؟ قال: نعم رب البيت. 
. وروي عن رَسُول, الله يك أنه فَالَ صَاحِبٌ الدّارِ أَحَقٌ بالدّارٍ. 
فصل: فلو كان صاحب الدار أمياً اعتبرت حالهم» فإن كانوا مثله فهو أحق بإمامتهم. 
وإن كانوا أقرأ فلا حق له في الإمامة وليس لهم أن يجمعوا إلا بإذنه. فإن أذن لأحدهم فهو 
أحق بإمامتهم. وإن لم يأذن صلوا فرادى» ولو كان صاحب الدار أمرأة فلا حق لها في 
الإمامة» إلا أن يكونوا نساء ليس لهن أن يأموا بإحداهن إلا بإذنهاء ولوكان صبياً أو مجدوناً 
ستؤذن وليه فإن أذن لهم جمعواء وإلا صلوا فرادى. فلو كان صاحب الدار عبداً فإن كان 
سيده حاضرا ؛ فهو أولى بالإمامة؛ لأن الملك له وإن كان غائياً فالعبد أولى بالإمامة لأنه وإن 
لم يكن مالكاً فهو أولى بالتصرف من غيره» فأما المكاتب فهو أحق من سيده لأنه أملك 
بالتصرف منه» فلو حضر رب الدار ومستأجرها فمستأجرها أولى بالإمامة من ربهاء لأنه أملك 
منه لمنافعهاء فلو حضر إمام الوقت أو جا دار لل لي اي اا ل 
أحدهما: رب الدار أحق بها لقوله يك رَبْ الذَّارِ ع بالدّانٍ يي 
الناس, بِمَنافِها فوجب أن يكون أحق الناس بالإمامة فيها لكون الإمامة تصرفاً فيها. 
والقول الثاني وهو أصح وعليه نص في الجديد وأشار إليه في القديم أن الإمام 
والسلطان أولى بالإمامة من رب الدار؛ لأن ولاية الإمامة عامة وولاية رب الدار خاصة, ولأن 
الإمام راعي الجماعة ووال على الكافة» ورب الدار من جملة رعيته. وداخل تحت ولايته. 
فلم يجز أن يتقدم عليه في الإمامة التي هي عمود الولاية . 


.)50/5990( 1506/١ تقدم وهو عند مسلم‎ )١( 


مه" 





كتاب الصلاة/ باب صلاة الإمام وصفة الأئمة 


فصل: فأما إمام العصر فهو أولى بالإمامة في أعماله من سائر رعيته. وليس لواحد منهم 
التقدم عليه إلا بإذنه. وكذلك واني البلد وسلطانه أحق بإمامته من جميع أهله لقوله ككل : 
دولا في سلْطَانِهِ إلا بإِذنِهِ» ولما ذكرناه من عموم ولايته وكون الجماعة من رعيته.ء وكذلك 
ليس لواحد من رعيته أن ينصب نفسه إماماً لجامع البلد إلا بإذن سلطانه لما في ذلك من 
الاستهانة به. وإلا فتيان عليه في ولايته وإن عدم السلطان فارتضى أهل البلد بتقديم أحدهم 
جازء فأما مساجد العشائر والأسواق فيجوز لأحدهم أن يندب نفسه للإمامة فيها وإن لم 
يستأذن السلطان, لما فى استئذانه من التعذر المفضى إلى ترك الجماعة, فإذا انتتدب 
أحدهم لإمامة مسجدة وعرف :به ورضيت الجماعة بإمامته فليسن لغيزه:التقذم غلية إلا ببإذنه» 
وروي أن ابن عمر حضر مسجد مولى له فقيل له تقدم فقال لمولاه تقدم فإنك إمام المسجد. 


باب إمامة المرأة 


مسألة : قَالَ الشَافعيٌ كمه الله تقالى يننا إبرَاهِيم بْنُّ مُحَمّدٍ عَنْ لَيْتْ عَنْ عَطَاءٍ 
عن أغائشة ة أنهَا صَلت بيْوةِالْعَضْرَ فَقَامَتْ وَسَطَهْنٌ وَرُويَ عَنْ أ سَلمَة لها مهن فقَمَتْ 
وَسَطَهُنٌ وَعَنْ عَلِيّ بْنِ الْحْسَيْن رَضِيَ اللّهُعَنْهُمَا أنْهُ كَانَ يمر جَارِيةً لهُ تَقُومُ أَهْلِهِ في رَمَضَانَ 
عن طَفوَان بق ليم قال ين اشن أن َصَلي: الْمَراء ْنَا تقوم وَسَطو»: 

قال الماوردي : وهذا كما قال. واختلف الناس في صلاة المرأة بالنساء جماعة على 
ثلاثة مذاهب. 

فمذهب الشافعي أنه يستحب لها أن تؤم النساء فرضاً ونفلاً . 

وقال مالك وأبو حنيفة يكره لها أن تؤم في الفرض والنفل . 
78 وقال الدجوور والمتعي يكره لها الإمامة في الفرض دون النفل , تعلقاً بقوله عَكَلِهةِ : 


م براه عماس 


فأخر وكن يثك ل الند4 
ودليلنا رواية عبدالرحمن 3 1 ورَقة ينثت تؤفل0 "نت رَسُولَ اللّه يمارد غَاةبَدْرٍ 


قَالَتَ ار مَعَكْ يَا سول الله ان الْمَرْضَى فَلَعَلَّ اللَّهُ أَنْ ررقي الشْهَادَة فَقَالَ كله 
«قرَي في بَيتِكِ وَأنْتِ شَهِيدَة» قال قَسُميَت الشّهيدة”©, وكان رسول الله ْةٍ يزورها في وقت 
فأمرها أن تؤم بمن في منزلهاء وجعل لها مؤذناًء قال عدا لحمى ورات مزذتها قينا كبيراء 
وروي أن عائشة رضي الله عنها أمت النساء وقامت وسطهن» وكذلك أم سلمة. وروي مثل 
ذلك عن سلمة بن الحسين وصفوان بن سليم . 

وقوله يك : أخرومُنٌ مِنْ حَيْتٌ أَحَرَهُنّ اللَّهُ يُرِيدُ به التأجِير عن إمامة الرجال المخاطبين 
بهذا القول» فإذا تقرر أن جماعتهم مستحبة فالأولى لمن أم منهن أن تقف وسطهن. لأن 
ذلك أستر لها وهل جماعتهن في الفضل والاستحباب كجماعة الرجال على وجهين: 


)١(‏ أم ورقة بنت عبدالله بن الحارث بن عويمير الأنصارية. صحابية كانت تؤم أهل دارهاء وماتت في 
خلافة عمرء قتلها خدمهاء وكان النبي يله يسميها الشهيدة. تقريب التهذيب 577/5. 

(؟) أخرجه أبو داود 04١‏ وابن أبي شيبة 578/157 وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة 87/7 وأحمد في 
"السسنيد 18/5 


كتاب الصلاة/ باب إمامة المرأة يدان 





أحدهما: أنهن كالرجال» بفضل جماعتهن على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة» 
لعموم الخبر. 

والثاني : وهو أظهر أن جماعة الرجال أفضل من جماعتهن لقوله تعالى : #وللرجال 
عليهن درجة» [البقرة: 174]. 


باب صلاة المسافر والجمع في السفر 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَاَى : «وَإِذا سَافْرَالرجُلُ سَمَرَايكُون سم سن وبين 
بلا بلْهَاشِمِي فلَهُ أن يَفْصِرَ الصّلاة سار وَُولُ الله ل ميال فقصَرَوَقَالَ ابن عباس العدر 
إِلَى جَدَّةَ وَإِلَى الطائِفٍ وَعَسَمَان قال الشَافِعِي َب ولك إلى مَك َه وَأَرْبَصُونَ يلا 
بِالْهَاشِمِيَ وَسَافَرَ ابْنُ عُمَرَ إلى ريم فَقَصَرَ قَالَ مالك وَذْلِكَ نَحو مِن أرْبَعةٍ بُرؤِه. 

قال الماوردي : وهذا صحيح ء جملة الأسفار على أربة أضربء واجبء. وطاعة» 


ومباح ومعصيه . 
فالسفر الواجب كالحج والعمرة والجهاد والطاعة, والسفر في العم ونا 
الوالدين. 5 
والمباح سفر التجارة . ٠‏ 


والمعصية السفر في قطع الطريق وإخافة السبل. 

فأما سفر المعصية فلا يجوز أن يقصر فيه ولا يفطر, والكلام فيه يأتي فيما بعد. 

وأما السفر الواجب والطاعة والمباح فيجوز فيه القصرء وقال داود بن علي : وهو مذهب 
عبد الله بن مسعود لا يجوز القصر والفطر إلا في السفر الواجب وهو الحج والعمرة والجهادء 
ارا ان : 9وَإًِا ضَرَبْتُمْ في الأْض فَلَيِسَ عَلَيكُم ناح أنْ تَفَصَرُوا مِنَ الصّلاة إن 

ِفْتُمْ أنْ يَفْتدَكُمْ الّذِينَ كفَروا» [النساء : ]٠١‏ فوودت الآية بإباحة القضر بشرط الخوف 
من الكفارء وقصر رسول الله يلِةِ في حجه وعمرته» فلم يجز القصر في غيّره قالوا ولأن 
الصوم والإتمام واجب. وترك الواجب لا يجوز إلى غير واجب. وإنما يجوز تركه إلى واجب 
كترك التستر للختان» وهذا غلط. 

ودليلنا رواية يعلى بن أمية2© قال سَأَلْتُ عُمَرَ بْنَ الخَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ فقَلْتَ أبَاحَ 
الله تعَالَى الْقَصْرَ في الْحَوْفٍ فَمَا بَلنَانقْصِرٌ في غَيْرِ الْحَوْفٍ؟ قَقَالَ فَدْ عَجِبْتُ مِما قَدْ عَجِبْتَ 


)غ2 يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همّام ب بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك بن حنظلة ب بن مالك بن زيد 
ةين تي موى فرش المكي من مسلمة الفتع وشهد حا والطاف له ثائسة وأون حدية اتفقا 
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كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في 


مِنْهُ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللّهِ كل فَقَالَ: «الْقَضْرٌ رخم خصّة نَصَدَّقَ الله بها عَلَيْكُمْ فَاقبَلُوا صَدَقَنَهُ)'" 


فأخبر أن القصر في غير الخوف صدقة من الله سبحانه على عباده. وروي عن رسول الله عند 
أنه سافر أيناً فقصر الصلاة9) . 


فأما ‏ قهم بالآبة فهي وإن اقتضت جواز القصر في الجهاد فالسئة تقتضي جوازه في 
غير الجهاد, فاستعملناهما معاً. وأما قولهم لا يجوز ترك الواجب إلى غير واجب فمنتقض 
بشيئين أحدهما الفطر. لأن داود يجوزه في السفر المباح وهو ترك واجب إلى غير واجب» 
والثاني الجمع بين الصلاتين في المطر جائز وهو ترك واجب إلى غير واجب . 

فصل: فإذا تقرر جواز القصر في السفر المباح كجواز قصره في الواجب فلا يجوز إلا 
في سفر محدود؛ لأن الرخص المتعلقة بالسفر على ثلاثة أضرب : ضرب منها يتعلق بسفر 
محدود» وهو ثلاثة أشياء. القصر وألفطر والمسح على الخفين ثلاث وضرب منها يتعلق 
بطويل السفر وقصيره. وهو شيئان التيمم والصلاة على الراحلة أينما توجهت. وضرب 
اختلف قوله فيه وهو الجمع بين الصلاتين وله فيه قولان. 

قال في القديم: يجوز في طويل السفر وقصيره إلحاقاً بالتيمم وصلاة النافلة على 
الراحلة» وقال في الجديد”": لا يجوز إلا في سفر محدود إلحاقاً بالقصر والفطر. 

وقال داود بن علي يجوز القصر والفطر في طويل السفر وقصيره» تعلقاً بقوله تعالى : 
طِوَإِذًا ضَرَيْتُمْ في الأرْض فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُنَاحٌ أنْ ته تَقَ»”ًرُوا مِنَ الصّلاة» [النساء: ]٠١١‏ 
فأطلق ذلك على ظاهره. ولم يقدره بحد.ء فوجب حمله على -- ورواية أب سعييد 
الخدري أن رسول الله بكلهِ سافر فرسخاً فققصر. وروي عن علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه 
الى إل لعل وحن بن يرنه (لضيكة اننال لها ولت عد لالع 000 

قلات ل ا 0 إليه رواية عطاء عن ابن عباس أن النبي كه قال : ديا ل كه 
لآ تقصروا ذ في أكَلّ مِنْ أرْبَعة بُرّدِ90) وذلك من مكة إلى الطائف وعسفان. 


فإن قيل : : هذا موقوف على ابن عباس» قي قدا ووواة ميت| عنه هن مذهينا أن الخبر 
إذا روي موقوفاً وفسيدا ْمَل المرقو#علن أن ةذهب الراوي». والمسند على أنه قول 


)01 أخرجه مسلم 1/1 في صلاة المسافرين 585/54 والترمذي 571/5 )7١5(‏ والشافعي 7١١/1١‏ 
وابن ماجة .)١٠١560( "8/1١‏ 

(؟) أخرحه الترمذي 4١/7‏ في الصلاة باب ما جاء في التقصير في السفر 01417 وأخرجه النسائى ١١7/7‏ 
وأحمد في المسند ١ .516/١‏ ّ 1 

2 في ج القديم . 

(4) موضوع أخرجه الطبراني في الكبير 97/١١‏ والبيهقي 111//7 وافقه عبدالوهاب بن مجاهد كذبه 


الثوري . 


لعدسغطع لل للب كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 


النبي كا ولأنه إجماع الصحابة». وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في القصر 
على قولين: 

فقال ابن مسعود لا يجوز في أقل من أربعة أيام . 

وقال ابن عمر وابن ن عباس لا يجوز في أقل من يومين» فقد أجمعوا على أنه محدود 
وإن اختلفوا في قدر حده, ولأن النبي يَكهِ علق القصر بالسفر ومنع منه في الحضرء فكان من 
الفرق بينهما لحوق المشقة في السفر وعدمها في الحضرء والسفر القصير لا تلحق المشقة 
فيه غالباء فاقتضى أن لآ يتخلق به القضبرء 'فاما عسوم الآية فمخسول على الشقر المتجدوة 
بدليلنا. 

وأما الخبر فالجواب عنه أن النبي كَلِةِ كان سفره طريلة: وإنما قصر في الفرسخ الأول 
ليعلم جوازه قبل قطع المسافة المحدودة وأما حديث علي عليه السلام فالمروى عنه غيره؛ 
فلم يصح الاحتجاج به للروايتين. 

فصل: فإذا تقرر أن سفر القصر محدود فحده على مذهب الشافعي أربعة برد وهو 
بحة عكر رسخا لأن البريد أربعة فراسخ وخر نسائة وأريعولمنة؛ لأن الفرسخ ثلاثة 
أميال» والميل اثنا عشر ألف قدم. وذلك على سير النقل ودبيب الأقدام مسافة يوم وليلة 6 
متصلل» وقد ذكره الشافعي في مواضع متفرقة بألفاظ مختلفة ومعان متفقة. فقال في هذا 
الموضع ستة وأربعين ميلا بالهاشمي يريد إذا لم يعد الميل في الابتداء والميل في الانتهاء . 

وقال في القديم أربعين ميلا يريد أميال بني أمية» وقال في «الإملاء» ليلتين قاصدتين 
يريد سوى الليلة التي بينهما فهذا وإن اختلفت ألفاظه فمعانيه متفقة وليس ذلك بأقاويل 
ميتتلقة وتحقيق ذلك مترحلتان قل مرحلة ثنتانية فرابخ علق غالات العادة في شير النقل 
ودبيب الأقدام وبه قال من الصحابة ابن عمر وابن عباس وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة, والثوري : لا يجوز القصر في أقل من ثلاث مراحل وهي مسيرة ثلاثة 
الأ 

ومن الفقهاء ء مالك والليث وأحمد وبه قال من الصحابة ابن مسعود استدلالاً برو 
هريرة أن رسول الله كِهِ قال: ول يَحِل لامر تُوْمِنٌ باللّه والمؤْم. الآخر أن تُسَافِْرَ عام 
مع ذي مَحرم )290 . 

قال الماوردي : فلما جعل المحرم شرطاً في الثلاثة ولم يجعله شرطاً فيما دونها علم 


ا 


برواية 
الم إٍ 


)1( أخرجه البخاري 7 في تقصير الصلاة ة باب في كم يقصر الصلاة (ىمىم )٠١‏ ومسلم في 
الحج )18/57١1(‏ برواية يوم وليلة وأما رواية الشلاث فهي عند البخاري أيضاً في نفس المصدر 
كك لم١٠‏ ومسلم 9/5/5 (/251//911) ١1389 /1:5١(‏ ). 
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كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر لض 





أن الثلاثة # جد المتريونا دوتها الم سن إد لا تجوز أن تسافر بغير ذي محرم . ويماروي 
ال اركره الله يكئيدِ أنه قال : : يمسم الْمُسَافْرٌ ثَلانَة يام وَلَيَالِيهِنٌَ ٠‏ فقصد بإدخال الألف واللام 

جنس المسافر فأباحهم المسح ثلاث فعلم أن من لا يكرر المسح ثانا لس تسننافن: قالوا: 
ولأن الثلاثة ثة أقل الكثير وأكثر القليل» ولا يجوز له القصر في قليل السفرء فوجب أن يكون 
أقل الكثير وهو الثلاث حداً له. 

5 5 ا سه#هى 0 . ا ير مملئ موه اص 9ه ده مو مي 

ودليلنا عموم قوله تعالى : إوإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا 
مِنّ الصّلآة» [النساء: ٠١١‏ فاقتضى هذا الظاهر جواز القصر في جميع السفر إلا ما خصه 
:الدليل من مسافره دوت اليوم والليلة . 

وروى عطاء عن ابن عباس أن النبي كك قال: ويَا هل مَكَةَ لا تَفَصرٌوا و في أَقلَ مِنْ 
أربعة برد وَذلِكمِنْ مَكَةَ إلى عسفان». 

ولأنها مسافة تلحق المشقة في قطعها غالبا فوجب أن يجوز القصر فيها كالثلاث» 
ولأنها مسافة تستوفى فيها أوقات الصلوات الخمس على وجه التكرار في العادة. فجاز له 
القصر فيها كالثلاث, ولآنه زمان مضروب المسح فجاز أن يكون حد السفر للقصر كالئلاث.» 
ولأن كل زمان تكررت فيه الفريضة الواحدة لم يكن حد السفر القصر كالأسبوعين في تكرار 
الجمعتين . 

فأما الجواب عن قوله يَكيِ: «لآ يَجِلُلإمْرَأةٍ نؤْمِنُ بالل ولْيَوْم الآخر أن تُسَافرِ فَلالَة 
عه 2 ه 2 1 3 1 
ايام إلا مع ذي محرم ). 

فقدروي مسافة يوم. وروي مسافة يومين فلما اختلفت فيه الروايات لم يجز 
الاستدلال به. 

وأما حديث المسح فلا حجة فيه لأنه يقدر على مسح الثلاث في مسافة يوم وليلة إذا 
ادها فى ثلاك 

وأما الجواب عن قوله الثلاث أقل حد الكثير فلا يصح من وجهين : 

أحدهما: أن الشلاث في الشرع معتبرة بحكم ما دونها لا بحكم ما زاد عليها كشرط 
الخيار» وحد المقام. واستتابة المرتد فاقتضى أن يعتبر بها في السفر حكم ما دونها ونحن 
كذا نقول. 

والثانى: أن اعتبار الثلاث فيما يتعلق بالزمان. والاعتبار في السفر بالسير لا بالزمان. 
فلم يكن لاعتباره في الثلاث وجه. 

فصل: فإذا ثبت أن القصر يجوز في أربعة برد وهوستة عشر فرسخأء وهو: ثمانية 
وأربعون ميلاً؛ فلا اعتبار بالزمان معها إذا كان قدر المسافة ما ذكرنا لأن الزمان قد يوجد خالياً 


نض 


من السير فلم يصح تعليق الحكم. فلو أسرع في سيره وسار هذه المسافة في يوم أو بعضه 
جاز له القصر لوجود المعنى المبيح وهو المسافة المحدودة. 
مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اله تعالَى : «وَأكْرَهُ تَرْكَ الَْضْر رَعْبَةَ عن السُنّةٍء فَأمّا أنا 


لا أحِبُ أن فصر ي َل من ناث ام اخْيِبَاطاً عَلَى نَفْسِي وَإِنَّ تَرّْكَ الْمَصْرِ مُبَاحٌ لَوْقَصَرَ 
رَسُولُ اللو ونم 

قال المارودي: وهذا كما قال. 

والمسافر عندنا بالخيار بين قصر الصلاة في سفره وبين إتمامها أربعاً كالحضر فيكون 
ما أتمه من سفره صلاة حضر لا صلاة سفر هذا مذهبناء وبه قال من الصحابة عثمان بن عفان 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 





وسعد بن أبي وقاص وأنس بن مالك ومن التابعين أبو قلابة ومن ن الفقهاء أبو ثور. 

وقال أبو حنيفة ومالك القصر في السفر واجب. وبه قال من الصحابة 0 وعمر» 
زان عم ابن ن عباس لام ف و سد ا أنه لوصلى 
على لسان نبيكم يَكلِةِ في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين(2 فأخبر أن فرض السفر ركعتان لا 
غير. 

وروي عن عائشة ‏ رضي الله عنها أأنها قالت: فرض الله الصلاة ركعتان فزيد في 
صلاة الحضر وأقرت صلاة السفر("© . 

وروي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه قال: صلاة الفطر ركعتان وصلاة 
الأضحى ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان 
نبيكم ج20 . 

وروي أن أبا بكر رضي الله عنه خطب الناس فقال: : قال رسول الله ع2 : : للِلطاعِنٍ 
رَكُعَنَانِ وَلِلْمُقِيمٍ أزبع)99). 

وروي عن رسول الله تكلِِ أنه قال: «خَيْرٌ عَِادٍ الله الَّذِينَ سَافَرُوا قَصَرُوا الصَّلاة 
ع6 > م 
وافطروا)20». 
)1( أخرجه مسلم 578/١‏ في صلاة المسافرين باب صلاة المسافرين رد رالودارة 4لا المسلة 

باب من قال يصلي لكل طائفة ركعة .)١751/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري 577/7 في تقصير الصلاة )١٠١9(‏ ومسلم 578/1١‏ (580/517). 
() أخرجه أحمد في المسند ١/لا”‏ وابن ماجة .)1١55( )٠١71( 778/1١‏ 
(5:) أخرجه ابن عدي في الكامل ٠١77/7‏ وأبو نعيم في الحلية .١1717/5‏ 
)0( اخرجاعا راق ا الصف 1 2111 الع ا ا ا د 





نذا 





كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 

فاقتضى أن يكون شرهم من أتم الصلاة ولم يفطر. 

وهذا وصف لا يستحقه من ترك المباح وإنما يستحقه من ترك الواجب . 

قالوا: ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم وذلك أن عثمان رضي الله عنه أتم 
الصلاة بمنى فأنكر عليه ابن مسعود والصحابة فاعتذر إليهم وقال: قد تأهلت بمكة() , 

فلما تبين المعنى الذي أ تم لأجله وهو أنه كان مقيماً علم أن القصر واجب لاعتذاره» 
قالوا ولأنها صلاة ردت إلى ركعتين فوجب أن لا يجوز الزيادة عليها كالجمعة, قالوا: ولأنه لا 
يخلو أن تكون الزيادة على الركعتين واجبة أو غير واجبة : فبطل أن تكون واجبة لأنه لوتركها 
جاز والواجب لا يسقط إلى غير واجب. وإذا قبل إنها غير واجبة لم يجز فعلها كالمصلي 
الصبح أربعاً. وهذا خطأ. 

ودليلنا قوله تعالى : ِنَلَيْسَ عَلَيكُمْ جُنَحُ أن : تقصّرٌوا مِنَ الصّلاة»# [النساء: ]٠١١‏ 
فأخبر تعالى بوضع الجناح عنا في القصرء والجاج الاثم وهذا من صفة الماح لا 
الواحياء فإن قيل: تقد فال ابل تعالي : إِنَّ الصّمًا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائرٍ اللَّهِ فَمَنْ حج الْبَيَتَ 
أو اعْثَمرَ قا جُنَاحَ عَلَيْهِ أن يطوف بهما» [البقرة : م6 ]١‏ . والسعي واجب. 

قيل: الجواب عنه من وجهين: ><“ 

أحدهما : : أن الآية نزلت على سيب سيب وهو أن الجاهلية كانت لها على الصفا صئم اسمه 
أساف. وعلى المروة صنم اسمه نائلة فكانت تطوف حول الصفا والمروة تقرباً إلى الصنمين 
فظن المسلمون أن السعى حول الصفا والمروة غير جائز فأخبر الله سبحانه بإباحته وأنه وإن 
شابه أفعال الجاهلية فإنه مخالف له؛ لأنه لله تعالى وذلك لغير الله تعالى» فكان السعى الذي 
وردت فيه الآية مباحاً وغير واجب لأن السعي الواجب: بينهما والآية وارده بالسعي بهما 

والجواب الثاني : أن الآية وإن تضمنت السعي بين الصفا والمروة فالمراد بها المباح 
لا الواجب؛ لأنها نزلت أول الإسلام قبل وجوب الجحج والعمرة ولم يكن واجباً وإدما كان 
تاها 0 0 0 
لي له بعد كه 7 

فإن أراد [به] 9 قصر هيئات الصلاة وتحقيق أفعالها لا تقصير أعداد ركعاتها قيل هذا 
)١(‏ أخرجه أبو داود ١949/57‏ في المناسك باب الصلاة بمنى )١1975(‏ وينحوه عند البخاري 500/7 

ممعكتك 065) وأخرجه مسلم 0١‏ في صلاة المسافرين .)5945/1١1(‏ 

(؟) أخرجه البخاري (281/7) في الحج باب وجوب الصفا والمروة )١547(‏ وأخرجه مسلم 0178/7 


(59؟ ‏ ١5كا/لالا؟١1).‏ 
م2 سقط في أ. 


4و«م»للسههسهلب كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 
تأويل قبيح يدفعه ظاهر الآية» ويبطله إجماع الصحابة لأن يعلى بن أمية قال لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه : أباح الله تعالي القصر في الخوف فما بالنا نقصر في غير الخوف؟ 
فقال عمر رضي الله عنه حصت ويا عدي مح فسألت رسول الله كَكةٍ فقال: «القصر 
صدقة تصدق الله بهاعليكم فاقبلوا صدقته» فقد فهمت الصحابة رضي الله عنهم من الآية مع 
ظهوره على أن قصر الهيئات لا تختص بالخوف أو السفر المشروط في الآية. فعلم أن المراد 
ضرعا ومن الدلا له على ما ذكرنا هنا رواة عطاد عر خائشه رصق الله عنها قالت: 
كَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلّى اللَهُ عَلَيّْهِ وَسَلّمَ في سَفَرِهِ يتِمُ وَيفْصِر وَيَصُومٌ ويُفْطره0». 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سَافْرَنَا مَعَ رَسُولٍ اللّهِ كئِةِ فلم انَصَرَفْنَا قَالَ 
لي :يا عَائِسَةٌ مَاذَا صَنْعْتِ في سَفْرِكِ قُلْتُ أَنْمَمْتُ ما قَصّرْت وَصْمْتُ ما أَفَْطَرْت”©) فقال 
احنك: 

فدل ذلك من قوله يَكِةِ على أن القصر والفطر رخصة. 

وروي عن أنس بن مالك قال: حافرنا مس رشيول: الله كل فنا الْمُِّمْ وهنا اْمُقصِرٌ. 
وهنا الصّائِمٌ وَِنا المُفْرُ. فلم يحب الْمْتِمْ عَلَى عَلَى المْقَصِرُ وَل الْمُقَصِرٌ عَلَى عَلَى الْمِم ولا الصّائِمْ 
عَلَى الْمُمْطِرِ وَل الْمْفْطِرٌ عَلَى الصَّائِم 2 ولأنه أتى بغرض الإقامة فيما يصح فعله منفردا 
فوجب أن يجز به. 

أصله : التمام في الصلاة خلف المقيم . 

و م لد الرفاهية كالمرض 
ولأنها صلاة مفروضة فصح أن تؤدى في السفر فرض الحضر. 

أصله : الصلوات التي لا تقصر وهي المغرب والصبح . ولا يدخل عليها صلاة الجمعة 
لأن إن الخمادر لو سلاها في ترام تجزه عن فرضه, ولأن الأعذار المؤثرة في الصلاة تخفيفاً 

نما تور افيها رخهة لو رجو #السرقيوبولكن السفر إذا اقتضى رفقاً في الصلاة كان ذلك 
ا 
إذا صلى خلف مقيم» ولأن كل ركعات استوفاها في فرضه خلف الإمام وجب إذا انفرد أن 
تكون تلك الركعات فرضه كالمقيم . 


)١(‏ أخرجه الشافعي ١١5/١‏ والدارقطني 557/١‏ والبيهقي ١47/7‏ والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا 
1 وفي طلحة بن عمرو المكي متروك. 

00 (0 

(١‏ أخرجه مسلم 57 في الصيام باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر ١١١1/97‏ من 
حديث أبي سعيد الخدري وحديث أنس أخرجه البخاري ١194/4‏ في الصوم (14417) ومسلم 785/7 
في الصيام .)١١١8(‏ 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر بلض 





فأما الجواب عن استدلالهم بحديث أبي بكر وعمر وابن عباس رضي الله عنهم ففيه 
جوابان . 

أحدهما: أن ظاهر الأحاديث يقتضي جواز صلاة المسافر ركعتين» وهذا مسلم 
بإجماع وإنما تقول إن المسافر بالخيار بين أن يأتي بصلاة السفر ركعتين أو بصلاة الحضر 
أربعا. 

والجواب الثاني : أن المراد بها: ما لا يجوز النقصان منه وهو ركعتان في السفر وأريع 
في الحضر. 

وأما احتجاجهم بما رواه من قوله : «خَيّر يبَادِ الل اين إذَا سَائَرُوا أَمَطَرُوا وَقَصَّروا». 
فهذا حديث موقوف على سعيد بن المسيب فلم يلزم؛ على أنه لو كان صحيحا لم يكن فيه 
حجة لأنه جمع بين الفطرء والقصر ثم لوصام جاز, كذلك إذا أتم . 

وأما ما ذكره من الإجماع فخطأ كيف يكون إجماعاً وعائشة رضي الله عنها وسعد بن 
أبي وقاص, وأنس وابن مسعود رضي الله عنهم خالفوا. 

أما عائشة رضي الله عنها فإنها أتمت وأما أنس فأخبر أن من قصر لم يعب على من 
أتم . ش 

وأما سعد فلم يكن يقصر في سفره. 

وأما ابن مسعود فروى الشافعي أنه عاب على عثمان رضي الله عنه الإتمام بمنى ثم 
صلى فأتم . فقيل له إنك تعيب على عثمان رضي الله عنه الإتمام وتتم فقال الخلاف شر. 
فعلم أن إنكارهم عليه ترك للأفضل لا الواجب. 

لأن الصحابي لا يتبع إمامه فيما لا يجوز فعله. 

وأما قياسهم على الجمعة. فالمعنى فيه: أنه لما لم تجز الزيادة فيها بالإتمام وجب 
الاقتصار على ركعتين» ولما جاز للمسافر الزيادة فيها بالإتمام لم يجب الاقتصار عل 
ركعتين . 

وأما قولهم إن الزيادة فيها على ركعتين غير واجبة» فاقتضى بطلان الصلاة بها. 


٠‏ فالجواب: أنا لا نسلم أن الزيادة غير واجبة لأنها لوكانت غير واجبة لم تجب عليه 
الإتمام. ألا ترى أن المصلي الصبح خلف المصلي الظهر إذا صلى ركعتين سلم ولم يتبع 
إمامه في الزيادة لأنها غير واجبة. 

ولما كان المسافر يجب عليه اتباع إمامه المقيم في الزيادة على ركعتين» علم أنها 


واجبة . 


كتاب الصلاة/ ياب صلاة المسافر والجمع في 


فإن قيل : إذا كانت الزيادة عليه واجبة فلم جوزتم تركها إذا قصر. 

قلنا: : نحن على ما جوَرْنَا له ترك واجب, وإنما قلنا أنت مخير بين أن تأني بصلاة 
حضر أربع ركعات وبين أن تأتي بصلاة ة سفر ركعتين وأيهما فعل فقد فعل الواجب وأجزاه عن 
الآخر كما تقول في كفارة اليمين والله تعالى أعلم . 

فصل: فإذا ثبت أن إتمام الصلاة في السفر جائز فقد اختلف أصحابنا في الأفضل 
والأولى على مذهبين. 

أحدهما: : القصر أفضل اقتداء بأكثر أفعال رسول | لله بَكلِِ وأكثر أفعاله القصرء وليكون 
من الخلاف خارجاً وهذا هو ظاهر قول الشافعي وعليه جمهور أصحابه . 

والثاني: وهو قول كثير منهم : إن الإتمام أفضل ؛ لأن الإتمام عزيمة والقصر ر : خصة 
والأخذ بالعزيمة أولى . ألا ترى أن الصوم في السفر أفضل من .الفطر وغسل الرجلين أفضل 
من المسح على الخفين. فأما قول الشافعي : وأكره ترك القصر رغبة عن السنة» والراغب 
عنها على ضربين : 

راغب بتأويل وهذا غير كافر ولا فاسق كمن لا يقول بأخبار الأحاد وله أراد الشافعي 
ورغب عنها زاهداً فيها بغير تأويل بعلم ورود السنة بالقصر ولا.يقول بها فهو كافرء فأما قول 
الشافعي : فأما أنا فأحب أن لا أقصر في أقل من ثلاثة ثة أيام ولياليهن احتياطاً على نفسي وإن 
ترك القصر مباح لي فهذا صحيح لأنه أفتى بما قامت عليه الدلالة عنده ثم اختار لنفسه 
احتياطا لها من طريق الاستحباب أن لا يقصرة في أقل من ثلاثة ة أيام ليكون من الخلاف 
خارجا وبالاستظهار آخذاً. 

مسألة : قَالَ الشافعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ارا لد اي لسر والتطتر لين 
الآعِرَةٍ فَأمَا الصّبْحُ وَالْمَغْربٍ قَلا يَفصِرَان» . 

قال الماوردي : هذا صحيح وهومما لا خلاف فيه بين العلماء أن القصر في الصلوات 
الرباعيات وهي ثلاث الظهر والعصر وعشاء الآخرة. فأما المغرب والصبح فلا يقصران. 

والدلالة على ذلك ما روى مسروق عن عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: قُرِضْتٍ الصَّلاةٌ 
كين رحن مام الي وك صلّى إلى كل صَلةٍ لها إل لَب فَإِنّهَا ودر وَالصيُْ 
لطول الْقَرَاءَةٍ فيها وكان إذا سافر ردهًا إلى اصلها. 

ولأن القصر تنصيف الصلاة والإتيان بشطرها. 


قالرسول الله َك يقول الله عزوجل: «وَضَعْتٌ عَنْ عِبَادِي شَطرٌ الصَّلاةٍ ني 


-_ 


فض 





ينض 





كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في 


فلم يكن قصر المغرب». لأن نصفها ركعة ونصف ركعة وركعة ونصف لا تكون صلاة 
فإن أضيف إلنها نصف :ركعة بارت ختقيا . وإن اقتصر على ركعة لم يكن شطر المغرب . 

فأما الصبح فلم يجز قصرها إلى ركعة لأنها مقصورة والمقصور لا يقصر. وإنما يتصح 
قصر الرباعيات لا مكان تنصيفها بالقصر بعد إتمامها والله تعالى أعلم . 

مسألة: قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: دوَلَهُ أَنْ يُفْطِرَ في أَيّام رَمَضَان فِي سَمَرهٍ 
وَيَقضِيَ . فَإِنْ صَامَ فيه أَجَرَاهُ وَقَدْ صَامْ الى كله في رَمَضَان في سَفَرو("» 

قال الماوردي اوعدا كها قال كل ين مجاد ل المكير قو مره ناز له الففان فيه لقتوله 
تعالى : لفَمَنْ كان مِدكُم مريضاً أو عَلَى سَمَرٍ فَهِدَة مِنْ أيّامٍ أخرَ» [البقرة : 1185 ولما - 
روى حمزة بن عمرو الأسلمي("© قال كنت رجلا أسرد الصو م فقلت يا رسول الله أصوم في 
سفري أو أفطر فقال يَكةٍ إن شتت شئت فصم وإن شئت فافطر9” . 

فإن أفطر في سفره فعليه القضاء لقوله تعالى : ظقَعِدَةٌ مِنْ أيّام أُخَرَ) [البقرة: 184]. 
وإن صام فيه أجزأه ولا إعادة عليه وهو قول جمهور الفقهاء. وقال داود بن علي لا يصح 
الصوم في السفر فإن صام [فيه] لم يجزه ووجب عليه القضاء. 

وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعبدالله , بن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم 
تعلقا بقوله وه ليس من البر الصيام في فى السفر0؟), وإذا لم بي يكن الصوم برا لم يجزه عن فرضه 

وبما روي عن ابن عباس أن رسول الله يَكةِ قال: «الصَّائم في في السَّمْرٍ كَالْمُمْطِرٍ في 
الْحَضر2©». 

فلما كان على المفطر في الحضر القضاء وجب ل 
القضاء لأنه و شبه أحدهما بالآخر وهذا خطأ لقوله يكو الحمزة بن عمرو الأسلمي : « 
ل شِعْت فافطر» . 


)01 أخرجه أحمد في المسند 4 //الاء ه"”»> وأبوداود 45/5 في الصوم 55٠8‏ والترمذي 4/٠9‏ في 
الصوم 6 وقال حسن والنسائي 14 4 وابن ماجة 577/١‏ في الصيام ١717/‏ . 

(؟) حمزة بن عمرو بن عويمر الأسلمي أبو صالح أو أبومحمد المدني صحابي جليل مات سنة إحدى 
وستين وله إحذى وسبعون وقيل ثمانون تقريب التهذيب .7١١/١‏ 

(5) أخرجه البخاري 174/15 في الصوم ١457‏ ومسلم 84/7, في الصيام .1١71/1١7‏ 

6 أخرجه البخاري 187/4 في الصوم 7 ومسلم 85/7/ في الصيام .١١١5/95‏ 

(5) أخرجه الدولابي في الكنى 1717/١‏ والخطيب في التاريخ 887/1١‏ وابن أبي حاتم في العلل 514 
وابن الجوزي في العلل :57/١‏ والمنذري في الترغيب 15/7 وانظر التلخيص .7١0/7‏ 


0 سس لح كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في 


ماع نمه 8 #830 


ولقول عائشة رضي الله عنها كَانَ رَسُولُ الله يك في سَفَرِهِ يَصوم ويد وبفَصِرٌ. 

ولحديث أنس بن مالك ولأن الفطر رخصة والصوم عزيمة ة وفعل العزيمة أولى من 
الأخذ بالرخصة وإذا ثبت جواز الصوم في السفر فلا يختلف أصحابنا أنه أولى من الفطر 
وأفضل ؛ لأن الفطر مضمون بالقضاء وفواته غير مأمون, فأما قوله تل : «لَمْسَ مِنَ الْبِرّ الصَّيّام 
فقيل مسافر قد أجهده الصوم فقال يك : «لَيْسَ مِنَ الِْرَ الصَّيّامُ في السّفْرِه وعندنا أن من 
أجهده الصوم ففطره أولى به. 

وأما قوله بك : «الصَائِمْ في السَّمْرٍ كَالْمُمْطِرِ في الْحَضْرِ» فالمراد به من لم ير الفطر في 
السفر جائزا . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَإِنْ و السَفْرَ فلا يَقَصِر حتى يُفَارِقَ الْمَنَاذِلَ 

قال الماوردي : وهوكما قال. 

إذا نوى سفراً يقصر في مثله الصلاة فليس له أن يقصر فى بلده بمجرد النية قبل إنشاء 
السفر وهو قول كافة الفقهاء . 

قال عطاء والأسود والحارث بن أبي ربيعة إذا نوى السفر جاز له القصر في منزله 
بمجرد النية قالوا : لأنه لما صار مقيماً بمجرد النية من غير فعل» وهذا خطأ. 

والدلالة على: فساذه قوليه تغال : 9وَإذًا ضَرَبْتَمُ في الأرض, َلَيِْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أن 
َقِصَرُوا مِنَ الصّلاة4 [النساء : ٠١١‏ ]. 

فأباح الله تعالى القصر للضارب في الأرض والمقيم لا يسمى ضارباً. 

وروى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن إبراهيم بن ميسرة"') عن أنس بن مالك أن 
رسول لله يكل لَمّا حرج في حَُةٍ الْوَدَاعٍ صَلَّى الظهُرَ بِالْمَدِيئَةِ فانم وَصَلَى الْعَضْرّ بِذِي 


ام 


الحليفَة فقصّره؟». 
ومعلوم أن رسول الله يَكِةِ قدم النية لسفره قبل الزوال ثم أتم الظهر لأنه صلاها قبل 


خروجه. 
ولأنه لما وجب عليه الوتمام إذا دخل بئيان بلده عند قدومه من سفره إجماعا وجب أن 


لا يجوز له القصر في ابتداء خروجه قبل مفارقة بنيان بلده حجاجاً . 





)1( إبراهيم بن ميسرة الطائي نزيل مكة ثبت حافظ مات سنة اثنتين وثلاثين. تقريب التهذيتب 114/١‏ . 
0( أخرجه البخاري 5 في تقصير الصلاة باب قصر الصلاة إذا خرج من موضعه 84 ٠‏ ومسلم 
٠ /١‏ في صلاة المسافرين 0 84٠‏ 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 


ولأن الله تعالى أباح القصر في السفر والسفر مشتق من الأسفار وهو الخروج عن 
الوطن. وقيل بل سمي سفراً لأنه يسفر عن أخلاق السفر والمقيم في بلده وإن خرج عن 
منزله لا يسمى مسافراً لأن المقيم قد يخرج من منزله للتصرف في أشغاله وإن لم ينو سفرا 
فكذلك إذا انتقل من أحد طرفي البلد إلى الطرف الآخر لم يسم مسافراً لأنه ققد نسب إلى 
البلد بالمقام في الطرف الذي انتقل إليه كما ينسب إليه بالمقام في الطرف الذي انتقل عنه 
وإذا لم ينطلق اسم السفر عليه قبل مفارقة بلده لم يجز له القصر لعدم الشرط المبيح له. 

قأماها ذكره م أنه قن يطير مقيما بمجر< التية؛ فغلط بل هما متفقان في المعنى لأنه 
لا بد من الإقامة من الفعل مع النية وهو اللبث لأنه لوكان سائراً ماشياً أو راكباً أو في سفينة 
ونوى الإقامة كانت النية لغوا وجاز له القصر حتى ينوي الإقامة مع اللبث فكذلك في السفر. 

فإذا تقرر أنه لا يجوز له القصر قبل مفارقة بلده فإن كان بلده ذا سور ففارق سوره أو لم 
يكن له سور ففارق آخر بنيانه وإن قل جاز له القصر. 

وقال مجاهد: إن كان سفره نهاراً لم يقصر حتى يدنخل الليل وإن كان ليلا لم يقصر 

حتى يدخل النهار. والدلالة على فساد هذا القول مع ما تقدم ذكره مسا روي عن أيوب بن 
موسى )١(‏ عن سعيد بسن العاص”) أن النبي كَل كَانَ يُقَصِرٌ الصَّلاة بِالْعَقِيِقٍ إِذَا خرج مِنْ 
الْمَدِينةِ إلى 0 بذِي وي إِذَا خرج فك إلى الْمَدِينة"” . 

فإذا ثبت جواز القصر بعد مفارقة البنيان فلا يخلو حال المسافر من أحد أمرين: إما أن 
يكون حضرياً أو بدوياً. 

فأما الحضري فإن كان يسكن بلدا أوقرية لم يقصر إلا بعد مفارقة بنيانه والخروج 


مض 





والفرق بين اتصال البنيان بالعمران وبين اتصاله بالخراب لأن بين جامع البصرة 
ومريدها والعقيق خرابات دارسة قد غطى سربها وكل من حواه سورها مقيم بالبصرة ومنسوب 
إليها. فإذا خرج من سور البلد جاز له القصر. وإن اتصل سور البلد ببنيان البساتين كمن 
خرج من البصرة من درب سليمان جاز له القصر. وان عانص يهان السناتيق تعمل بثالسون 


)١(‏ أيوب بن موسى بن عمرو بن سعيد بن العاص أبو موسى المكي الأموي ثقة مات سنة اثنتين وثلاثين. 
انظر التقريب .1١/١‏ 

(1) سهبيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية_بن عبد شمس الأموي صحابي صغير عن عمر وعثمان 
. وعائشة وعنه ابنه عمرو وعروة وأقيمت عربية القران على لسانه وكان شريفاً سخياً فصيحاً ولي الكوفة 
لعلي وافتتح طبرستان قال البخارىي: مات سنة سبع أو ثمان وخمسين وقال خليفة: سنة تسع. انظر 
الخلاصة ١/787؟.‏ 

() أخرجه الطبراني في الصغير 77/7 وذكره الهيثمي في المجمع ١51/7‏ . 
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لأن هذه البنيان لم تبن للاستيطان وإنما بنيت للانتفاع والارتفاق فهي ك «أرض البساتين»)» 
وإنما يكون مقيما إذا كان في بنيان يلبث فيه للاستيطان أهل البلد. 


فأما إذا كان في قرية متصلة بقرية أخرى. فإن كان بين القريتين انفصال ولو كذراع 
جاز له القصر إذا فارق بنيان قريته» وإن لم يكن بينهما انفصال واتصل بنيان أحدهما بالآخر 
لم يجز له القصر حتى يفارق منازل القريتين. لأنهما بالاتصال كالبلد الجامع لقبيلتين. 

فأما أهل البساتين ومكان القصور كساكني دجلة والبصرة وأنهارها الذين لا يجمعهم 
بلد ولا تضمهم قرية وإنما يستوطنون قصور البساتين فلهم القصر إذا فارقوا الموضع 
المعروف بينهم . 

فصل: وأما البدوي فله حالان. 

أحدهما: في صحراء. 

والثاني : أن يكون في وادء فإن كان في صحراء اعتبرت حال الخيم فإ كات ها 
واحداً وبطناً منفرداً لم يقصر حتى يفارق جميع 0 الحي سواء اجتمعت أو تفرقت» لأن 

جميع الحي دار لأهله. وإن كانت الخيم أحياء مختلفة مختلفة وبطوناً متفرقة فإن تميزت خيمهم 
كان لكل طن مني بت ترد وخيام متميزة قصر إذا فارق :عيام قومه وبيوت حيه. وإن 
اختلطت البطون ولم تتميز الخيام لم يقصر حتى يفارق الخيام كلها فإذا فارقها قصر حينئذ 
كما قلنا في القريتين إذا اتصلتا. 

فإ كافالي زاناقزة يلد ان بسافه ررق قمر د انيج رمد عابرا اذ 
يسلك عرضه. قال الشافعي : لم يقصر حتى يقطع عرض الوادي . فمن أصحابنا من حمل 
الجواب في ظاهره ومنعه من القصر حتى يقطع عرض الوادي» وإن فارق خيام قومه وهو قول 
أصحابنا البصريين وتعليل الشافعي يدل عليه., لأنه قال: لأن عرض الوادي دار لهم أو 
كالدار لهم. ومن أصحابنا من قال يقصر إدا فارق خيام قومه وهو قول البغداديين. وحمل 
قول الشافعي حتى يقطع عرض الوادي : إذا كانت خيام قومه متصلة بعرضه. 

فصل: إذا فارق المسافر بنيان بلده ثم عاد إلى منزله لحاجة ذكرها أو أمر عرضي 
وأدركته الصلاة لم يجز له القصر في منزله أو بلده حتى يفارق آخر بنيانه لأنه استقر برجوعه 
في دار إقامته فلوسافر من البصرة وهي وطنه إلى الكوفة ينوي المقام بها فحين قرب من 
الكوفة بدا له من المقام شيئاً وأراد الاجتياز فيها إلى بلد آخر جاز أن يقصر بالكوفة لأنها 
ليست له دار إقامة» فلو رجع إلى البصرة وهي وطنه يريد الاجتياز فيها إلى بلد آخر لم يجز له 
القصر بالبصرة وإن كان غير المقام فيها لأنها دار إقامته. 

فأما إذا خرج من بلده بنية الحج ثم بدا له في سفره من التوجه في حجه لم يجز له أن 
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يقصر في موضعه الذي عين النية فيه حتى يفارقه لأنه بتغير النية صار مقيماً والمقيم إذا نوى 
السفر لم يجز له القصر إلا بعد مفارقة موضعهء فإذا فارق موضعه وكان بينه وبين بلده مسافة 
القصر جاز أن يقصر والله تعالى أعلم . 

مسألة : : قال الشافِعِيٍ رَضِيِ اللَّهُ عَنْهُ : «قَإِنْ نَوَى السَّرفَأقَام ل ثم 2 الصّلاة 
وَاحْتَجّ فِيمن أقَامْ أزبعة يُيِم بن الي يكل قَالَ يُقِيمْ الهاج يَدكة بعد قضاءِ تشكه ثلانا ويان 
ا قم على فنا بشم وهم م م قل زوج إلى عزف قا بفطز ول ينغيب 
الي لذِي قم فيه لأنّهُكَانَ فيه سَائرَا وَل َو الَو الذي حرج فيه سَائِرا ون حمر أجلي 
هل لدم ِنَ الْحجَازِ وَضَرَب لِمَنْ يقِم مِنهُم ارا مَقَامَ تمه يم َأشْبَ مَاوَصَفْتَ أن 
يَكُونَ ذَلِكَ مَقَامَ السفْرٍ وما جاور مام الإقَامَةِ وَروِيَ عَنْ عُمْمَانَ بْنَ عَمَانٍ مَنْ أقَامَ اا ان 
وَعَنِ ابْنِ المُسَيّبٍ إِقَامَة دْبَع نَم 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

وأما المسافر إذا قصد بلداً وكان البلد غاية سفرء فلا خلاف بين الفقهاء أنه متى دخل 
ذلك البلد لم يجز له القصر لأن سفره قد انقطع بدخوله وإن لم ينو المقام فيهء وكذلك إن 
استطاب بلداً في طريقه فنوى الاستيطان فيه لزمه أن يتم ولم يجز له أن يقصرء فأما إذا لم 
ينته سفره ولا نوى الاستيطان فيه لكن نوى أن يقيم فيه مدة. فإن كانت تلك المدة دون أربعة 
أيام جاز له القصر وإن نوى مقام أربعة أيام سوى اليوم الذي دخل فيه واليوم الذي يخرج منه 
لزمه أن يتم لم يجزله أن يقصرء وبه قال من الصحابة عثمان بن عفان رضي الله عنه ومن 
التابعين سعيد بن المسيب ومن الفقهاء مالك . 

وقال أبو حنيفة : : يقصر إلا أن يجمع مقام خمسة عشر يوماً وقد روي نحوه عن ابن عمر 
استدلالاً بما روي عن النبي وَل أنه دحل مَكَة في حُبََةٍ اوداع يوم الرّابع مِنْ ذِي الجحة 
وَحَرَج مِنْهَا يوْمُ الترويّة وَهُو الْيوْمُ التامِنُ وكانَ يُقَصِرٌ يمكة(0©. 

فعلم أن الأربعة ليست عدا لمدة الاقامة : 

قالوا: ولأنه تحديد لمدة الإقامة التي يتعلق بها إتمام الصلاة» ولا يصار إليها إلا 
بالتوقيف. والإجماع . والتوقيف معدوم والإجماع حاصل في خمسة عشر يوماً وما دونه 
مختلف فلم يجعله مدة للإقامة قالوا: ولأنها مدة يتعلق بها إلزام الصلاة فجاز أن يكون أقلها 
خمسة عشر يوماً قياساً على أقل الطهر. 

ودليلنا قوله تعالى : لوَإدًا ضَرَبْتُمْ في الأأرْض فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ ناح أَنْ تَقَضْرُوا مِنَ 
)١(‏ أخرجه البخاري 507/7 في تقصير الصلاة .7١80(‏ 5791) ومسلم 481١/1١‏ في صلاة المسافرين 

65 وانظر التلخيص ”5/7 5 . 
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الصّلاة. . . © [النساء: .]٠١١‏ فأباح القصر بشرط الضرب والعازم على إقامة أربعة غير 
ضارب في الأرض فاقتضى أن ن لا يستبيح القصر. ولأن الأربعة مدة الإقامة وما دونها مدة 
الحو لأن الله تعالى حين أوجب الهجرة ة حرم على من أسلم المقام بمكة. قال النبي كله : 
اقيم الْمُهَاجِرُ بِمَكَةَ بعد قضاء تشكه غا 00 فاستثنى الثلاث وجعلها مدة السفر. فعلم أن 
جاراد مها يده الإقابيم وأجلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أهل الذمة عن الحجاز 
وجعل لمن قدم من منهم تاجراً مقام ثلاثة أيام 2 فدلت السنة والأثر على أن الثلاث حد السفر 
وما فوقها حد الإقامة. ولأنها أيام لا يستوعبها 201 الواحد فلم يجز القصر إذا 
أقامها كالخمسة عشر يوماء ولأنها أيام تزيد على أقل قل الجمع فلم يكن فيها مسافراً ولا عازماً 
كالخمسة عشر, ولأنها مدة لا يجوز للذمي أن يقيمها في جزيرة العرب فصارت كالشهر. 

ش فأما استدلالهم بقصر النبي بك في حجة الوداع . فغير حجة لأنا نجيز القصر أربعا 
والنبي تكله قصر ثلاث سوى يوم دخوله ويوم خروجه فبطل استدلالهم به. أما قولهم: إن 
تحديد مدة القصر لا يصار إليها إلا بتوقف أو | إجماع » فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن هذا حجة عليهم لأن الخلاف في المسافر إلى كم يقصر وإجماعنا 
وإياهم منعقد على جوازه في الأربع والخلاف منه وفي الزيادة عليها فلم يجز القصر فيما زاد 
عليها إلا بتوقيف أو إجماع . 

والجواب الثاني : أن معنا في المسألة توقيفاً . وهوقوله ككل : «يُقِيمُ الْمْهَاجِرٌ بتك بن 
قضاءِ ءِ نُسّكه لامأ . 


وأما قياسهم على أقل الطهرء فلا يصح . لأن أقل الطهر دون خمسة عشر يوماً وهو أن 
تطهر من حيضها ثم تضع حملها بعد يوم وترى دم النفاس, فيكون طهرها اليوم الذي بين 
حيضها ووضعها وإنما أقل الطهر خمسة عشر يوماً إذا كان بين حيضين على إلزام الصلاة» 
وإتمامها لا يتعلق بمدة وإنما يتعلق بالعزم على أن لا يعد. والله تعالى أعلم . 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرناه فكل من نوى مقام أربعة أيام كوامل سوى يوم دخوله ويوم 
خروجه فقد وجب عليه إتمام الصلاة, وإنما يحسب عليه يوم دخوله ويوم خروجه لأن السفر 
يجمع السير والنزول والترحال فلم يحسب عليه يوم دخوله لأنه فيه نازل ولا يوم خروجه لأنه 
فيه راحل. ولأن المسافر لا يتصل مسيره في جميع يومه وإنما جرت العادة بالسير في بعضه 
والمناخ والاستراحة في بعضه. فمن أجل جل ذلك لم يحتسب يوم دخوله ويوم خروجه لوجود 
السير في بعضه فلو دخل البلد ليلا ونوى مقام أربعة فقد حكى أبو حامد عن الداركي أنه لا 
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يحتسب عليه ليلة دخوله ولا اليوم الذي بعدهاء وإن الشافعي نص في «الأم» على مايدل 
عليه فقال: وإذا نوى مقام أربعة أيام بلياليها أتم. وإنما كان كذلك لأن الليلة تابعة ليومها 
بعدها لأنه تبع لها . 

مسألة : قال الشَافعي رَضِيَ الله عَنهُ: : «َإِذًا جَاوَرَ زيما حَاجَةٍ أَوْمَرَضٍ وهو عَازِمُ 
عَلَى الْخْروج. نم ون قصَرَ عا إل أن يكُونَ في حَوْفٍ أو حَرْبٍ فَيفصِرٌ قا فضْرَ الي كله عَام 
6 لعزب خولأن سخ عذرة الثاني ا إن 0 ؛ يجح 
عَشرَة ل لاي غذرة يشر حفى حرج إلى تي فال الزن هود عن ابن ترا أقَام 
بدريجَانَ سن أشْهُرٍ يَفصِرُ يَفُولُ خوج الْيَوْم وَأْخْرُجُ عدا قال المُرَنِيُ) فَإِذَا قَصَرّ النبِي كله 
في حَرْبهِ سَبْعَ عَشْرَة أو ثَمَانِي عَشْرَة تم ابْنُ عُمَرَ وَلآ عَزْمَ عَلَى وَقْتِ إقَامةٍ فَالْحَرْبُ وَغْيْرُهَا 
سَوَاءٌ عِنِدِي فِي الْقِيَّاس وَقَدُ قَالَ الشافِعِيٌ لَوْقَالَهُ قَائِلَ كَانَ مَذْهَبَأه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا دخل المسافر بلدا أو قرية أو نزل أنضا أ قبيلة ولم 
ينو الإقامة مايل دان بطر جار وجرا رياط معتيو ال لون جات بلحو قرفي فى يل 
الزمان وكثيره فهذا له حالان : 

أحدهما: أن يكون محارباً. 

ا 
مايه عذْر يَرْمَا فص الصا . 

فإذا جاوز ذلك ففي جواز القصر قولان: نص عليهما في «الإملاء» : 

أحدهما: يقصر ما دامت الحرب قائمة, لأن النبي كلِهْ إنما قصر في هذه المدة لبقاء 
الحرب. ولأنه مذهب ابن عمر وأنس بن مالك وعبدالرحمن بن سمره وعبدالله بن عباس ولا 
مخالف لهم من الصحابة, أما ابن عمر فأقام بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة(© وأما 
)١(‏ أخرجه أبوداود ٠١/7‏ في الصلاة باب متى يتم المسافر ١777‏ والنسائي 171/8 . 


2( أخرجه عبدالرزاق في المصنف 9 والبيهقي ١١7/7‏ والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا ١‏ /578. 
(9) أخرجه البيهقي في النئن حرق 01/1 
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وقصر<" 2 وأما ابن عباس فروى أن رجلا سأله فقال إنا نكون على حرب فيكثر مقامنا أفتقصر 
فقال أقصر وإن بقيت عشر سنين”9 . 

والقول الثاني : لا يقصر أكثر من سبعة عشر يوماً أو ثمانية عشر يوما؛ لأن إتمام الصلاة 
عزيمة» والقصر رخصة في السفر والمقيم غير مسافر فلم يجز له القصر إلا في المدة التي قام 
الدليل عليها فكان ما مِيوا هاي حكم الأصل في وجوب الإتمام. وإنما قصر ابن 
عمربأذربيجان؛ لأنه إقليم يجمع بلدانا شتى وقرى مختلفة كالعراق فكان ينتقل من بلد إلى 
,بلد ومن قرية إلى قرية. فمن أجل ذلك كان يقصر. فهذا الكلام في المحارب إذا لم ينو 
الإقامة. فأما إن نوى في الحرب إقامة أربعة أيام ففيه قولان: 

أصحهما: لا يقصر وعليه أن يتم ؛ لأنها مدة الإقامة وقد نواها وصار بها مقيماًء ولو 
جاز أن يقصر إذا كان مقيماً؛ لأنه محارب لجاز للمستوطن في بلده أن يقصر إذا كان محاربا. 

والقول الثاني: يقصر؛ لأن أعذار الحرب تخالف ما سواهاء فعلى هذا يكون على 
القولين : 

أحدهما: يقصر إلى سبعة عشر يوما. 

والثاني : يقصر ما دامت الحرب قائمة . 

والحال الثانية : أن لا يكون محارباً وإنما ينتظر بمقامه خروج قافلة تجارية أو بيع متاع 
أو زوال مرض ثم يخرج فهذا يقصر تمام أربعة أيام كوامل سوى يوم دخوله . 

وإنما قلنا يقصر أربعة أيام لأن الإتمام لا يجب إلا بالعزم على الإقامة أو بوجود فعل 
الإقامة . 

فإذا لم يعزم على الإقامة قصر إلا أن يوجد منه فعل الإقامة وذلك أربعة أيام . 

وإذا أكملها سوى يوم دخوله فهل يقصر أم لا على ثلاثة أقاويل: 

منها قولان منصوصان ؛ وقول ثالث مخرج . 

أحد الأقاويل نص عليه في هذا الموضع ليس له أن يقصر فيما زاد على الأربع لأن 
فعل الإقامة أكد من العزم على المقام لأن الفعل إذا وجد تحقق. وقد يعزم على المقام ولا 
يصير مقيمأء فإذا تقرر أنه بالعزم على إقامة أربع يلزمه الإتمام ولا يجوز له القصر كان بإقامة 
أربعة أولى أن يلزمه الإتمام . : ' 

والقول الثاني : وهو قوله في «الإملاء» يقصر إلى سبعة عشر يوما أو ثمانية عشر يوما 
لأن رسول الله يَكةٍ قصر هذه المدة توقعا لانجلاء الحرب عند اشتغاله بها. وهذا المعنى 
موجود في غير المحارب إذا توقع إنجاز أمره وتقضي أشغاله . 
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والقول الثالث: وهو تخريج المزني : له أن يقصر ما كان مقيماً على تنجيز أمره وإن 
طال الزمان لحديث ابن عمر قياساً على أحد القولين في المحارب بعلة أنه مسافر عازماً على 
الرحيل عند تنجيز أمره فجاز له القصر ك«المحارب» أو قياساً على ما دون أربعة أيام . 

فهذا الكلام في المقيم لعذر يرجو زواله . 

فأما إذا أقام غير محارب ولا مشغول ولا نية له في إقامة ولا رحيل فهذا يقصر تمام 
أربع ثم عليه أن يتم فيما زاد عليها قولاً واحداً لأن إقامته بعد أربع أوكد من عزمه على مقام 
أربع لأنه قد حقق ذلك بفعله . 

فصل: : فإذا مر المسافر في طريقه ببلد له فيها دار أو مال أو ذو قرابة جاز له القصر فيه. 
لأن رسول الله يكِ قصر في حجة الوداع مدة مقامه بمكة ومعه أكثر أصحابه ولهم بمكة دور 
ومال وقرابةى إن جحل بلدا أو نوى إن لقي فلاناً أن يقيم فيه شهراً فإن لقيه قبل أربعة صار 
مقيماً ووجب عليه إتمام الصلاة لأن سفره قد انتهى بلقائه فلم يجز له القصر بعد انتهاء 
سفره. وإن لم يلقه ولا رآه كان له أن نقصرها تمام أربعة ثم يتم فيما بعد. 

ولو سافر في ضالة له أو عبد آبق ليرجع أين وجده فبلغ غاية تقصر في مثلها الصلاة لم 
يكن له أن يقصر لأنه لم ينو في سفره بلوغ هذه الغاية. وإنما علقه بوجود الضالة وجعل 
موضع وجودها غاية سفره وقد يجوز أن يجدها مع الساعات فصار كمن سافر إلى مكان لا 
يقصر في مثله الصلاةء فإذا وجد ضالته وأراد الرجوع إلى بلده جاز له القصر إذا أخذ في 
الرجوع وكانت المسافة يقصر في مثلها الصلاة» ولكن لو كان حين سافر في طلب ضالته ورد 
أبقه نوى القصر إلى بلد تقصر إلى مثله الصلاة كان له القصر. فإن وجد ضالته في الطريق 
وعزم عل الرجوع كان كالمسافر إذا بدا له في طريقه من إتمام سفره . 


فلو كان سائراً في البحر فمنعته الريح من الخطوف والسير حتى رست السفينة مكانها 
أو أقامت انتظار السكون للريح وإمكان السير فهذا في حكم التاجر إذا أقام لبيع متاعه أو 
إنجازه أمره فله أن يقصر تمام أربعة أيام كوامل وفيما بعد الأربع على الأقاويل الثلاثة. وإن 
استقامت لهم الريح فسارت السفينة على مكانها جاز له القصر عند ابتداء سيرهاء فإن 
رجعت الريح فركدت إلى موضعها الأول قصر تمام أربعة أيام» ثم فيما بعد على الأقاويل 
الثلاثة لأنه لا فرق بين أن تحبسها الريح في الموضع الأول أو في غيره نص الشافعي على 
ذلك في «الأم». 

مسألة َال الشَافِعِيّ رَضِيَ الله عله دقن حرَجَ في آخِر وَفْتِ الصلاة قَصَرَوإِنَ كان 
بد لوت لم يَفصِرْ وال المُرَِيُ) أشبه وله أن يعم أن قو إن منت المَرْةُ الصَلاة فلم 
ُصَلَّ حَنّى حَاضَت أو أَغْمِي عَلَيَْا مها وَإِنْ لَمْتُمكِنْ لَمْ تَلْرَمْهَا َكَذَلِكَ إِذَا دَحَلَ عليه وكا 


أشض 





كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 
وَهُوَ ميم لَِمنهُ صَلاٌ مُقيم وَإنما نَجبٌ عِنْدَهُ بأوّل. الْوَفْتِ وَالإِمْكَانٍ وَإِنمَا وَِمَ لَهُ تير إِلَى 
آخِر الْوَقْتِ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا الرجل المقيم لا يخلو حال سفره من ثلاثة أقسام : 
إما أن يسافر قبل وقت الصلاة» أو يسافر بعد الوقت, أو يسافر فى الوقت فإن سافر قبل دخول 
الوقت ثم دخل عليه وقت الصلاة في سفره فله قصر تلك الصلاة إجماعاًء وإن سافر بعد 
خروج الوقت وجب عليه إتمام تلك الصلاة في سفره فله قصر تلك الصلاة إجماعاًء وإن 
سافر بعد خروج الوقت وجب عليه إتمام تلك الصلاة ولم يجز أن يقصرها على ما سنذكره 
في موضعه. 

وإن سافر في وقت الصلاة فعلى أربعة أضر 

أحدها : أن يسافر في أول وقت الصلاة وقبل إمكان أدائها فله أن يقصرها في سفره. لا 
خلاف بين أصحابنا إلا على قول أبي يحيى البلخي . 

وإنما جاز له القصر؛ لأنه أدى الصلاة في وقتها مسافراً فجاز ات وان عون 
دخل عليه وقت الصلاة في سفره. 

والضرب الثاني : أن يسافر وقد مضى من الوقت أربع ركعات. مذهب الشافعي وكافة 
أصحابنا له أن يقصرها ولا يلزمه إتمامهاء وقال المزني عليه إتمامها ولا يجوز له قصرها تعلقاً 

أحدهما: : أن الصلاة تجب عند الشافعي بدخول الوقت وإمكان الأداء. فإذا أمكنه . 
الأداء بعد دخول الوقت وهومقيم» فقد وجبت عليه الصلاة تامة. وإذا وجبت عليه الصلاة 
تامة لم يجز له القصر. 

والثاني: أنه قال: الحيض أقوى فى إسقاط الصلاة من السفر؛ لأنه يسقط الصلاة 
بأشرها والحتر وقيل مرا فلا كترن أن الخيضن إذااط اعد شرل الوقت وإمكان الأداء 
وجبت الصلاة عليها ولم يكن الحيض مغيراً لحكمهاء كان حدوث السفر بعد إمكان الآداء 
أولى أن لا يغير حكم الصلاة. وكذ حا وداانا عميرم حزان بعلي : «وَإِذًا ضَرَبْتَمْ في 
الأض 0 تقصروا مِنَّ الصّلاةٍ» [النساء: ١‏ ولأنه سافر يحل لمثله 
القصر فوجب أنه إذا كان مؤدياً للصلاة أن يجوز له قصرهاء أصله إذا سافر قبل دخول 
الوقت. ولأن وجوب الصلاة أول الوقت واستقرار وجوبها بإمكان الأداء وقدر الصلاة» وكيفية 
أدائها معتبر بحال الأداء . ألا ترى لوزالت الشمس على عبد أو مريض كان فرضهما الظهر 
أربعاً فإن عتق العبد وبرأ المريض والوقت باق لزمهما الجمعة. ولو دخل الوقت وهو صحييح 
كان فرضه الجمعة, فإن مرض في الوقت قبل حضور الجمعة كان فرضه الظهر أربعاً اعتباراً 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر يفنا 


بحال الأداء فى الموضعين مع وكذلك إذا كان فى حال أدائها مسافراً يجوز له القصر وإن 
وجبت عليه وهو مقيم » وفى هذا جواب لما استدل به من وجوب الصلاة.ء وما ذكره من 
الحيض فغير لازم لأن الحيض إذا طرأمنع من الأداء وإذا ظهرت وجب عليها القضاء. 


فافترقا . 





والضرب الثالث: أن يسافر وقد بقي من وقت الصلاة قدر أدائها فمذهب الشافعي 
وعامة أصحابه جواز قصرهاء وقال أبو الطيب بن سلمة يتم ولا يقصر لأنه قد تعين عليه 
الأداء ليتعين عليه التمام وفارق أول الوقت لأنه لم يتعين عليه الأداء» وما قدمناه من الدليل 
حجة عليه وليس لفرقه بين أول الوقت وآخره مع وجود الأداء في الموضعين وجه. 

والضرب الرابع : أن يسافر في آخر وقت الصلاة وقد بقي منه مقدار ركعة ففيه قولان: 

أحدفني: وهو المنصوص عليه في كتبه وعليه عامة أصحابه يتم الصلاة ولا يقصرها 
لعدم الأداء في جميعها. 

والقول الثاني: نص عليه في الإملاء. وبه قال أبوعلي بن خيران يجوز قصرهاء ولأن 
الصلاة قد تجب بآخر الوقت في أصحاب العذر والضرورات كوجوبها في أوله فاقتضى أن 
يستويا في جواز القصر. 

مسألة : َال الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «ولَيْسَ لَهُ أن يُصَلَّ رَكْعََيْنِ في السّمَر إل أن 
وي الْقضْرَّمَمَ الام فَإن أَخْرَم وَلَمْ ين الْقضْرَّكَاَ عَلَى أل فَرْضِ أرْبَعُ وان فَرْضَها 
رَكْعتيْن ما صَلّى مُسَافِرٌ حَلْفَ مُقِيم (قَالَ المُرَنِيُ) لَيْسَ هَذَا بحَجَةٍ وكيف يكون حجة وَهُوَ 
يُجيرُ صَلاةَ فريضّة خَلْفَ نَافِلةِ وليْسَتِ النافِلة فَرِيضَةً وَل بض فَرِيضَةٍ وَرَكْعنَا الْمَسَافِرٍ فض 
وَفِي الأزبع مِثل الرَكْعمَين فزض». 

قال الماوردى : وهذا كما قال لا يجوز قصر الصلاة إلا بشلاث شرائط. السفر لأن 
الحاضر لا يقصر. وأن يكون مؤدياً للصلاة لا قاضياً وأن ينوي القصر مع الإحرام» فمن أخل 
بشرط منها أو لم ينو القصر عند الإحرام بها لم يجز له القصر ووجب عليه الإتمام . 


وقال المزني القصر لا يفتقر إلى النية مع الإحرام بل إذا أطلق النية وصلى ركعتين 
وسلم ناوياً للقصر مع سلامه جازء وإن سلم غيرنا وكان كمن سلم في صلاته لا تفتقر إلى 
النية مع أول العبادة. ألا ترى لو نوى الطهارة عن غسل وجهه كان له المسح على الخفين 
وإن لم يقدم النية وهذا الذي قاله غلط لأنا متفقون على وجوب النية» وإنما الخلاف في 
محلهاء وكل صلاة افتقرت إلى النية فإن محل تلك النية فيها الإحرام» قياسا على نية 


لا سطس ل م تاي الصلاة/ باب صلاة المسافر وا فى السة 
: باب فر والجمع في السفر 


الصلاة؛ ولأنها صلاة مقصورة من أربع إلى ركعتين فوجب أن يكون الشرط في انتهائها 
موجوداً وابتدائها كالجمعة. 

فصل: إذا أحرم بالصلاة ينوي الإتمام لم يجز له القصر ولزمه الإتمام. وقال المغربي 
يجوز له القصر وإن نوى التمام. قال لأن السفر يتعلق به رخصة القصر والفطرء فلما جاز أن 
يفطر فيه وإن نوى الصيام جاز أن يقصر فيه وإن نوى الإتمام, والدلالةعلى فساد قوله وإن 
خالف فيه إجماع الفقهاء هو أنه أحرم بصلاة الحضر فلا يجوز له صرفها إلى صلاة السفر. 

أصله إذا أحرم وهو مقيم ثم صار مسافراً بسير السفينة» وما ذكره من الصوم فلا يصح 
الجمع بينهما؛ لأن الفطر مضمون بالقضاء ء فلم يتحتم عليه الصوم بدخوله فيه والقصر لا 
يضمن بالقضاء ء فتحتم عليه الوتمام بدخوله فيه فلو أحرم ناوياً للقصر ثم نوى الإتمام لزمه أن 
يتم» لآن نية الإتمام قد رفعت حكم الرخصة, فلو أحرم بالصلاة ثم شك هل دخل فيها بنية 
القصر أو الوتمام لزمه أن يتم » و ف ا ل فوجب أن 
يلزمه الأخذ بالأكثر كما لو شك هل بقى عليه من صلاته ركعة أو ركعتان,. فإن ذكر ذلك قبل 
خروجه من الصلاة أنه كان قد دخل فيها بنية القصر لزمه أن يتم ولم يجز له القصر لأنه 
بالشك قد لزمه الإتمام ومن لزمه إتمام صلاة هو فيها لم يجز له قصرها. 

مسألة : قَالَ الشَافعِي رَحِمَه الله َعََى : «وإِنْ َي صَلاة في سَمْرِ فَذَكَرَمَا في حَضَرٍ 
عل أن يُصَلهَا صَلَ ضر لأنَ عله المَضْرِ ِيَ ليه وَلسَمَرٌ ذا دَهَبَتِ الله هَمَبَ الْقَضْرٌ 
ذا نبي صَلاة حَضَر كرما في سَفَرِ علي أن يُصَلهَا زيما أن أخ الع فين نيع فلا 
يُجِئهُ اقل ِنها وَإنمَا أَخصٌ لهُ في الْقَضْرِ ما دَامَ وَقْتَ الصّلاةٍ قَائِمَا وهو مُسَافِرٌ ذا َالَ ْنَا 


ذَهَبّتِ الرّخصة». 
قال الور : وهو كما قال. 
وهذا الفصل يشمل أربع مسائل : 
أحدها: أن ينسى صلاة ثم يذكرها في حضر ففيها قولان: 
أحدهما: قوله في القديم يقصرها إن شاء. 
وبه قال مالك وأبو حنيفة لقوله يل ماأدركتم فصلوا وما فاتكم فأقضواء ولأنها صلاة 


تؤدى وتقصر فوجب أن يكون قضاؤها مثل أدائها أصله إذا نسيها ذ في الحضر وذكرها في السفر 
فإنه يقضيها تامة لأنها وجبت عليه تامة . 


ولأن القضاء بدل والأبدال في الأصول مثل مبدلاتها أو أخف. 
والقول الثاني : وهو قوله في الجديد ونص عليه في «الأم» و«الإملاء» عليه إتمامها 


ألحضن 
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أربعة» وبه قال الأوزاعي لأنها صلاة مردودة إلى ركعتين فوجب أن يكون الوقت من شرط 
صحتها كالجمعة ولأن العذر المغير للفرض يقتضي أن يكون حكمه مع وجوده كالمرض» 
ولأنه مقيم فوجب أن لا يجوز له أن يصلي صلاة مسافر أصله إذا نوى الإقامة في وقت 
. الصلاة؛ ولأن المسافر إنما جوز له القصر تخفيفاً عليه لما يلحقه من المشقة في التمام» فإذا 
صار مقيما فقد زالت المشقة فوجب أن يزول التخفيف كالمضطر لما جوز له أكل الميتة 
لأجل الضرورة حرم عليه أكلها عند زوال الضرورة ك«المتيمم»» ولأن السفر يبيح قصر 
الصلاة إلى شطرها كما يبيح بالتيمم قصر الطهارة إلى شطرها. فلما لم يستبح تيمم السفر 
والمسألة الثانية : أن تفوته في سفر ثم يذكرها بعد خروج وقتها في السفر ففيها قولان: 
أحدهما: وهو قوله في القديم والإملاء له قصرها إن شاء وهو أصح . لأنه لا يخلو أن 
يكون الاعتبار إما بحال الوجوب أو بحال الأداء وأيهما كان جاز له القصر لأنه مسافر في 
الحالين معأء ولأنها صلاة تؤدى وتقصر فوجب أن يكون قضاؤها مثل أدائها أصله ما ذكرنا. 


والقول الثاني : وهو قوله في الجديد عليه إتمامها أربعاً؛ لأنها صلاة تفعل في غير 
وقتها قضاء فوجب أن لا يجوز له قصرها أصله إذا نسيها في الحضر ثم ذكرها في السفر ولا 
يدخل عليه الجمع بين الصلاتين في وقت احداهماء لأن وقت الجمع وقت لهما معا فلذلك 
جاز قصرهاء ولأنها صلاة مردودة إلى ركعتين فوجب أن يكون الوقت من شرط صحتها 
كالجمعة . 

والمسألة الثالثة: أن ينسى صلاة في حضر ثم يذكرها في حضر فلا خلاف أن عليه 
إتمامها وإن سافر فيما بعد. لأنه إن كان الاعتبار بحال الوجوب فهو فيه حاضر وإن كان بحال 
الأداء فهو فيه حاضر ولا اعتبار بحالة حادثه فيما بعد. 

والمسألة الرابعة : أن ينسى صلاة في حضر ثم يذكرها بعد خروج وقتها في السفر 
فعليه إتمامها أربعا لا يختلف فيه مذهب الشافعي وسائر أصحابه» وكان بعضهم يغلط فيجيز 
.له قصرها اعتباراً بحال الأداء وهذا خطأء لأن الصلاة قد استقر عليها فرضها أربعا بخروج 
الوقت فلم يجز له قصرها وقت القضاء, كما أن من نسي ظهر الخميس لم يجز له أن يقضيها 
بصلاة الجمعة. 

فصل: قال الشافعي رضي الله عنه في «الإملاء» : وإذا نسي الظهر في الحضر فلم 
يذكزها حتى صلى العصر ثم سافر وذكر في سفره أنه نسي الظهر ووقت العصر باق لم يجز له 
قصر الظهر, لأن وقتها قد فات في الحضر ومن خرج عليه وقت الصلاة وموحاضر لم يجز 
أن يقصرها إذا سافر. قال: وإن نسي الظهر في السفر حتى صلى العصر ثم صار حاضرا 


مهيل كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 


فذكر في الحضر أنه نسي الظهر ووقت العصر بعد باق لم يجز أن يقصر الظهرء قال لأن وقت 
العصر في السفر وقت العصر والظهر جميعاً فإذا ذكرها في وقت العصر وهو حاضر كان كما 
ذكرها في وقتها وهو حاضر فصلى أربعاً صلاة حضرء لأنه مؤد لا قاضي, فلو نسي صلاة 
ظهر لا يدري أصلاة سفر أم صلاة حضر فعليه أن يصليها صلاة حضر ليكون على يقين. 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَإِن خْرَمَ ينوي الْقَصْرَثُم نَوَى الْمَعَام أتَمّهًا 
أربْعَا وَمَنْ خَلْفَهُ مِنَ الْمسَافِرِينَ» . 


قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين : 

أحدهما: أن المسافر إذا استفتح الصلاة بنية القصر ثم نوى المقام فإنه يلزمه إتما 
الصلاة ولا يجوز له قصرها. 

وقال مالك : لا يجوز أن يبني على التمام بنية القصرء وإن كان قد صلى ركعة ضم 
إليها أخرى وكانت نافلة د ثم استفتح صلاة الاقامة أربعاً وهذا غلط والدلالة على صحة صلاته 
ووخوت إتقامها أيه أن القصر رخصة سببها السفر فوجب إذا زال سببها وهو السفر أن نزول 
رخصة القصر كالمريض يصلي قاعداً لعجزه «ثم يلزمه القيام لزوال مرضه وكالأمة تصلي 
مكشوفة الرأس لرقها ثم يلزمها تغطية رأسها لعتقها. 

فإن قيل: فهلا قلتم إن له أن يصلي قصراً اعتباراً بحال الإحرام كالمتيمم إذا وجد 
الماء؛ قيل : الفرق بينهما يمنع من الجمع بين حكمهما وهو أن خروج المتيمم من صلاته 
لاستعمال الماء يبطل عليه ما مضى فلذلك لم يلزمه. ومن نوى الإقامة إذا إذا أتم لم يبطل عليه 
ما مضى من صلاته فجاز أن يلزمه التمام. ولأنها صلاة تتم وتقصر فوجب إذا زال سبب 
قصرها أن يلزمه البناء على التمام. أصله إذا أحرم الجمعة ثم خرج وقتها. 

والفصل الثاني : أن المسافر إذا صلى خلف مقيم وجب على المسافر أن يتم صلاته 
أريعاء وبه قال أبو حنيفة ومالك . 

وقال داود بن علي وهوقول الشعبي وطاوس أن العساكر يتصر ول يلزمه التمام بصلاته 
خلف مقيم . 

لأنه لو وجب على المسافر أن ب يتم إذا صلى خلف مقيم اعتباراً بحال إمامه لجاز للمقيم 
أن يقصر إذا صلى خلف مسافر اعتباراً بحال إمامهء فلما لم يجز للمقيم أن يقصر الصلاة 
خلف المسافر اعتباراً بحال نفسه وجب أن لا يلزم المسافر أن يتم الصلاة ة خلف المقيم 
اعتبارا بحال نفسه. ولأنه مؤدٍ للصلاة ة في السفر فجاز أن يقصرها كالمنفرد. 


ودليلنا قوله وَِْ.: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبّر فكبّروا وإذا ركع فاركعوا» . 
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وفال ابن عباس : إن صلينا معكم صلينا أربعاً وإن صلينا في بيوتنا صلينا ركعتين ذلك 
سنة أبي القاسم 6له(0). 
ولكنة فؤكم بمقيم فوندي أن يلزقه السام كمن يمان الجمعة خلت من يضلى الطهن. 
ا رابص نولي الررجيت قلي المدائر نري خلات الحتوم لجاز للجديم أن 
. فهو أذ يقال الاتمام عزيمة والقصر رخصة على صفته فلم يجز لمقيم ترك العزيمة 

القصر. 
فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من الفصلين فصورة مسألة الكتاب في مسافر صلى خلف 

مسافر واستفتحا الصلاة جميعاً بنية القصر ثم إن الإمام نوى الإقامة في حال صلاته. فعلى 

الإمام وعلى من خلفه من المأمومين أن يتموا الصلاة أربعاً وقال مالك لا يلزم المأمومين أن 
يمرا لان عثلاني هذ المشدكه امتصرو ره علي جاتر فلم بير ترضيم به [نامية وعدا حيطا 


لقوله عله : : «إنمًا جَعِلَ الإِمَامْ متم ب به . ولأنه مؤتم بمتممء فوجب أن يلزمه التمام.» أصله 
إذا أحرم بالصلاة خلف مقيم . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَجِمَهُ اللَهُتَعَالَى : «وَلَوأَحْرْمَ في مَرْكبٍ ثم نَوَى السّمَرَلَمْ يَكُنْ 


مو ّه ره م 


له ان يقصر». 

قال الماوردي : وصورتها في رجل نزل في مركب في بلد إقامته والمركب واقفاً قد تهيأ 
للسفر, وأحرم بالصلاة ثم خطف المركب وسار فصار الراكب مسافراً في حال صلاته فعليه 
إتمام الصلاة وليس عليه قصرها وهو مذهب الفقهاء كافة إلا من شذ منهم فجوز له القصر 
وهذا خطأ. لأن الصلاة عبادة تختلف بالحضر والسفر فوجب إذا اجتمع فيها الحضر والسفر 
أن يغلب حكم الحضرء أصله إذا أنشأ صوم في الحضر ثم سافرء ولأنه إذا اجتمع في 
الصلاة حكم الإقامة والسفر وجب الأخذ بالأكثر كما لوشك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً 

ليس لراكب السفينة أن يصلي الفريضة قاعداء فإن لم يقدر على القيام لكثرة الزحام 
صلى قاعدا لحرمة الوقت وأعاد إذا قدر. 

وقال أبو حنيفة : إن كانت السفينة مربوطة لم تجز الفريضة إلا قائماً وإن كانت سائرة 

جزأته الفريضة قاعداً تعلقاً بقوله كلل : «ضَلاةٌ الْقَاعِدِ عَلَى النضّفٍ مِنْ صَللةٍ الْقَائِم » فجوز 


. 58/8/10 في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة المسافرين وقصرها‎ 474/١ أخرجه مسلم‎ )١( 


نتن 





كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 
في الظاهر صلاة القاعد وجعل القيام أفضل منه» قالوا : ولأنها إذا كانت مائر فلوعير مار 
وفرض القيام يسقط بزوال حال الاستقرار كالراكب في صلاة الخوف يصلي راكباً ويجزيه. 

ودليلنا قوله تعالى : طوَقُومُوا لله قَانتِين» [البقرة: 77]» ولأن كل من لزمه فرض 
القيام في غير السفينة لزمه فرض القيام في السفينة؛ أصله إذا صلى في سفيئنة مربوطة» ولأنه 
ركن من أركان الصلاة. فوجب أن لا يسقط في السفينة كالركوع والسجود والقراءة. 

فأما استدلاله بالخبر فمحمول على النافلة» لأن صلاة القاعد على النصف من صلاة 
القائم» فأما الفريضة فلاء لأنه إذا كان قادراً على القيام لم يجز وإن كان عاجزاً أجزأه كالقائم 
في الأجر سواء . 

وأما قوله: وإن كان غير مستقر كالخائف, فالفرق بينهما أن الخوف عذر طرأ عليه من 
قبل غيره دون أن ينسب الخوف إلى فعله. وركوب السفينة من فعله. والعذر الداخل عليه 
من قبله فلما افترقا في المعنى افترقا في الإعادة والله أعلم , 

ميسالة كال لمم ع اي حل علد سير ل 
ل 
أَرْبَعٌ». 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن المسافر إذا أحرم بالصلاة خلف مقيم فعليه أن يتم سواء 
أدرك معه جمع الصلاة أو أدرك قدر الإحرام» وهو قول أبي حنيفة . 

وقال مالك : إن أدرك ركعة أتم» وإن أدرك دون الركعة قصرء قال: لأنه أدرك معه ما 
لا يعتد به» فوجب أن لا يلزمه التمام كالجمعة. 

وهذا خطأء والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: أنه مؤتم بمتمم» فوجب أن يلزمه 
التمام, أصله إذا أدرك معه ركعة, ولأن كل معنى إذاطرأ في أثناء الصلاة لزمه التمام يقتضي 
أن يكون إذا طرأة في آخر صلاته أن يلزمه التمام . 

أصله : إذا نوى الإقامة. وما ذكره من الجمعة والفرق ق أن في إدراك الجمعة انتقالاً من 
الكمال إلى النقصان» وهو ركعتان بعد أن كاك ظهرا أوغاة فاعتبر فيه إدراك كامل وهو 
ركعة وفي التمام انتقال من النقصان إلى التمام ويتعلق به إلزام الصلاة فاعتبر فيه إدراك جزء 
وإن قل كإدراك الوقت لما تعلق به إلزام الصلاة اعتبر فيه إدراك جزء وإن قل . 

فصل: فإذا ثبت أن على المسافر خلف المقيم أن يتم فليس يخلو حال المسافر إذا أتم 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 


[الأول] إما أن يعلم أنه مقيم [والثاني] أو يغلب على ظنه أنه مقيم . 

الثالث أو يعلم أنه مسافر الرابع أو يغلب على ظنه أنه مسافر. 

فإن علمه مقيماً كان عليه التمام لما ذكرنا. 

وإن غلب على ظنه أنه مقيم كأن رآه مسافراً أو عليه لباس الحضر فالظاهر من حاله أنه 
مقيم وإن جاز أن يكون مسافراً فعليه أن يتم ولا يجوز له القصر سواء كان الإمام مقيما أو 
مسافراً بقصر؛ لأنه لما كان ظاهر أمره الإقامة انعقد إحرامه بنية التمام والصلاة إذا انعقدت 
تامة لم يجز قصرها. 

ل اال ل ل 
فالظاهر من حاله أنه مسافرء وإن جاز أن يكون مقيماً فيجوز في هاتين الحالتين أن ينوي 
السفر أو القصر قطعاً. أو يقول إن قصر إمامي قصرت,. فإذا نوى أحد هذين ثم وجد إمامه 
متماً فعليه أن يتم» وإن وجده قد قصر جاز له أن يقصر. لأنه لما كان ظاهر حال الإمام في في 
هذين الحالين أنه مسافر كان داخللً على جواز القصر بالاستدلال والظاهرء ومن دخل على 
جواز القصر بالاستدلال والظاهر جاز له القصر كما لودخل بالعلم, لأن الوصول إلى معرفة 
حاله من غير ذلك متعذر. ومن هذا الوجه وقع الفرق بين هذا وبين أن يغلب على ظنه أنه 
0 التمام وإن بان مسافرا ألأنه لم يدخل على جواز القصر بالاستدلال والظاهر ألا 

أنه لو أخبره برؤية الهلال في ليلة الشك امرأة أوعبداً فنوى صيامه ثم صح أنه من 
ا جزأه لدخوله فيه باستدلال» ولو صامه بغير استدلال لم يجزه. 





فصل: [مسألة الكتاب] 

فإذا تقرر ما وصفنا من حال الأئمة فصورة مسألة الكتاب في مسافر صلى خلف مسافر 
ثم أحدث الإمام قبل تمام الصلاة» فلا تخلو حاله من ثلاثة أحوال: ش 
إما أن يكون مقيماً بالعلم أ ويه لان وإما أن يكون مجهول الحال فليس يغلب على 

الظن إقامته من سفره» فإن كان هذا الإمام مة مقيماً أو مجهول الحال فعلى المأموم أن يتم 
الصلاة أربعاً وإن كان الإمام ماقرا تإناعل التأئن أن الإمام نوى التمام ا 
يتم» وإن علم أنه نوى القصر جاز له أن يقصرء وطريق العلم بحاله أن يخبره إما قبل إحرامه 
أو بعد حدثه, وإن لم يعلم بحاله هل نوى القصر أو التمام فمذهب الشافعي ومنصوصه أن 
عليه أن يتم وليس له أن يقصر وبه قال عامة الأصحاب. وقال أبو العباس بن سريج » يجوز له 
أن يقصر لأن الظاهر من حال إمامه المسافر أنه قد نوى القصر فجاز أن يستدل بظاهر حاله 

ويقصر. 

قال أبو العباس: ولو كان المحدث هو المأموم ولم يعلم حال إمامه وجب عليه أن 
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قال: والفرق بين أن يحدث المأموم فيلزمه التمام وبين أن يحدث الإمام فلا يلزمه 
التمام أن الإمام فعل فعلا يستدل به على إتمامه من قصره وهو ما يظهر من حاله عند ملامه 
فإذا أحدث المأموم وهو شاك في إمامه لزمه التمام لوجود ما يكون الاستدلال به. وإذا أحدث 
الإمام لم يكن الاستدلال بفعله لعدم العلم به. وكان الاستدلال بظاهر حاله. وهو السفرء 
فجاز له أن يقصر. وهذا الذي قاله خطأ. والتمام على المأموم واجب في كلا المسألتين؛ 
لأنه قد يجوز أن يكون نوى الإتمام فلا يجزئه القصر. ويلزمه الاتمام» وبالشك لا يستبيح 
القصر فوجب أن يلزمه الإتمام كمن شك هل نوى القصر أم لا. 

مسألة : قَالَ الشافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَلَى : : «قإِنْ رَعَفَ وَحَلْفَهُ مُسَافِرُونَ وَمُقِيمُونَ ققدم 
ُقي ا كَانَ َلَى جَمِيعهُمْ وَعَلَى الرَاعِفٍ أن يُصَلُوا زيما لأنه لم يُكمِلُ واد مِنْهُمُ الضَلاة 
حَتى كان فيهَا في صَلاة مُقِيمٍ (قَالَ المُرنِيُ) هذا عَلَطُ الرَاعِفٍ يَبدِى وَلَمْ يانم مقي فَلِيسَ 

عَلَيّهِ وَلا عَلَى المُسَافِرٍ نمام وَلَّوْ صَلَى الْمْمَحَلَكُ بَعْدَ حَدَيْهِ ربعا لَمْ يُصَلَّ هُوَ ِل رَكْعَنَانٍ 
لذن افر لم بام بمقساة: 

قال الماوردي : وصورتها في مسافر صلى بمسافرين ومقيمين فرعف في تضاعيف 
صلاته وقبل سلامه فعلى مذهب الشافعي في القديم والإملاء أن صلاته لا تبطل بالرعاف. 
وإن غسل رعافه وعاد قريباً بنى على صلاته. وعلى قوله في الجديد وهو الصحيح حافك 
بطلت صلاته بالرعاف فعلى هذا لهم حالان: حال يستخلف عليهم من يصلي بهم بقية ' 
صلاتهم وحال يتموا الصلاة لأنفسهم. فإن صلوا لأنفسهم صلى المقيمون أربعاً والمسافرون 
ركعتين إن شاؤوا القصر وكان الإمام الراعف بالخيار إذا استأنف الصلاة بين أن يتم أو 

وإن صلوا بإمام مستخلف فله حالان. 

أحدهما: أن يستخلفه الإمام الراعف. 

والثاني: أن يستخلفوه لأنفسهم , فإن استخلفه الإمام الراعف لم تخل حاله من أحد 
أمرين : 

إما أن يكون مسافراً أو مقيماً. فإن كان مسافراً ونوى القصر صلى هو ومن خلفه من 
المسافرين ركعتين» وصلى المقيمون أربعاً وكان للإمام الراعف أن يصلي ركعتين إن شاء 
القصر. ؛ وإن كان مقيما وجب عليه وعلى من خلفه من المقيمين والمسافرين أن يصلوا أربعاً 
لائتمامهم بمقيم, فأما الإمام الراعف: فقد قال الشافعي : عليه أن يتم الصلاة أويعا: 

قال المزني : هذا غلط يجب أن يلزمه الإتمام لأنه مسافر لم يدخل في صلاة مقيم . 

فأجاب أصحابنا عن ذلك بثلاثة أجوبة . 
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أحدها: وهو جواب أبي إسحاق المروزي أن المسألة مضمونة على أن الراعف حين 
غسل رعافه رجع فأحرم خلف المقيم فلزمه الإتمام. ولولم يرجع وصلى لنفسه منفرداً جاز 
له القصر كما قال المزني . 

قال: وتعليل الشافعي يدل على هذا وهو قوله لأن كل واحد منهم لم يكل الصلاة 
حتى حمل فيها في صلاة مقيم . فهذا جواب وعليه أكثر أصحابنا. 

والجواب الثاني : وهو جواب أبي العباس بن سريج أن الشافعي إنما لزمه الإتمام على 
قوله في القديم إن الرعاف لا يبطل الصلاة فإذا استخلف مقيداً في صلاة هو فيها لزمه أن يتم 
لأنه صار مؤتماً بمتمم . وأما على قوله في الجديد فلا يلزمه الإتمام . 

والجواب الثالث: وهو جواب بعضهم أن الشافعي أوجب عليه الإتمام على القولين 
معاً سواء عاد فدخل معه في الصلاة أم لا وإنما وجب عليه الإتمام» لأنه أصل والإمام 
المستخلف فرعه والفرع لا يكون أوكد حالاً من أصله» » فلما وجب على الفرع الإتمام كان 
الأصل به أولى . 

وإذا كان الراعف قد استخلفه القوم مكانه ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: أن اشوا ان با مشي "ان الشكلانة الراعف له سواء . 

والوجه الثاني : أن الراعف إذا لم يستخلفه فله أن يقصر بكل حال أعني الراعف لأن 
المستخلف وإن كان مقيماً فليس بفرع للراعف فيلزمه حكم صلاته في الإتمام فعلى هذا لو 
استخلف المقيمون مقيماً والمسافرون مسافراً جاز وصلى المقيمون مع إمامهم أربعاً وصلى 
المسافرون مع إمامهم ركعتين وكذلك لو افترقوا ثلاث فرق وأكثر وقدمت كل فرقة منهم 
إماماً جاز ولوكان إمامهم قبل الحدث واحداً إذا قيل بجواز الاستخلاف. نص الشافعي 
عليه . 


فصل: قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب صلاة الخوف: «وإذاصلى الإمام 
بطائفة ئفة ركعة من صلاة الخوف ثم أحدث فاستخلف مقيماً لم يحضر الركعة أتمت الطائفة 
الأولى والطائفة الثانية أربعاً. فإن قيل فلم ألزم الطائفة الأولى الإتمام وقد فارقت الإمام 
وخرجت من صلاته في الركعة الثانية قيل: المسألة مصورة في الإمام إذا أحدث قبل 
الاعتدال والطائفة الأولى معه لأنهم يفارقونه بعد الاعتدال فلذلك لزمهم الإتمام لحصولهم 

خلف مقيم» فأما إن كان حدثه بعد الاعتدال لم يلزم الطائفة الأولى لخروجهم من إمامته . 
فصل: قال الشافعي رحمه الله تعالى في الإملاء: وإذا دخل المسافر بلداً وصلى صلاة 
السفر خلف إمام يصلي الجمعة لزم المسافر أن يتم أربعاً قال لأنه صلى خلف مقيم لأن 
الجمعة وإن كانت مقصورة فهي فرض الإقامة والإمام فيها مقيم فعلى هذا التعليل لو صلى 
الحاوي في الفقه/ ج1/ م0؟ 


. 


ل 0 
صلاته أربعاً لأنه حصل مؤتماً بمقيم . 

فصل:.قال الشافعي رحمه الله تعالى في الإملاء: وإذا استفتح بنية التمام ثم أفسدهها 
على نفسه ووقت الصلاة.باق لزمه أن يستأنفها تامة ولا يجوز له قصرها لأن إتمامها قد تعين 
عليه بالفعل فصار كما لو تعين عليه إتمامها بفوات الوقت, ولكن لو افتتحها بنية التمام ثم بان 
أنه أحرم بها محدثا جاز إذا استأنفها أن يقصر لأنه لما لم ينعقد إحرامه مع الحدث لم يتعين 
عليه إتمامها بالفعل لأن الفعل لما وقع باطلاً لم يكن له حكم فصار كمن نوى الإتمام قبل 
الإحرام فلا يمنعه ذلك من القصر عند الإحرام . 

فصل: قال الشسافعي في الأم : 0000 
الإمام فصلى أربعا ساهيا يظنها ركعتين كان عليه سجدتا السهو لأن فرضه ركعتان والزيادة 
عليهما سهو. ولوذكر سهوه في الثالثة أتى بسجود السهو وسلم ووجب على المأموم أن يتم 
صلاته أربعاً لأن إتمامها قد وجب عليه باعتقاده أن إمامه قد نوى الإتمام. وإن علم المأموم 
أن الإمام قام إلى الشالثة ساهياً لم يتبعه. فإن تبعه بطلت صلاته كمن تبع إماماً قام إلى 


خامسة). 
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مسألة: فق الشافضن َضِي ١‏ الل نه 0 كَانَ ل عرِيقَانٍ يَفْصِر في احنييت ادل 
الام | إن ملك 5 قصرّ زقال ري «وَهَذًَا عِنْدِي ى نيك ل 0 


قال الماوردي : وصورتها فى رجل أراد قصد بلد له إليه طريقان. أحدهما قريب 
المسافة لا يقصر في مثله الصلاة. والآخخر بعيد المسافة يقصر في مثله الصلاة فإن سلك 
الأقضر لم يجز له أن يقصر لقرب مسافته. وإن سلك الأبعد فله حالان: 

أحدهما: أن يسلكه لعذر أوغرض مثل عدو فى الأقرب يخافه على نفسه أو لص 
انهل الها كالب حقارة اوسلرك. عق عديدة أ ماف قله مكاء اوفرعي وا كير اله 
في الأبعد غرض كزيارة قرابة أو قضاء حاجة أو يعرف خير متاع فهذا يقصر في سلوك الأبعد 
إن شاء لا يختلف كمن لا طريق له سواه . 

والحالة الثانية: أن لا يكون له في الأقرب عذر ولا في الأبعد غرض. ففي جواز قصره 
قولان: 

أحدهما : "وو قوله كي الإملاء واتشازه المزني يجوزله القضصر لعموم قوله تعالى : 
لِوَإِذًا ضَرَبْتُمْ في الأزضٍ َلَيِسَ عَلَيْكُمْ جاح أن نه تقصروا مِنَ الصّلاةٍ4 [النساء: ٠١‏ 
ولأنها مسافة يقصر مثلها الصلاة فجاز أن يقصر. 


ينانا 
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أصله : إذا كان له عذر أو غرض. ولأن صحة الأغراض وحدوث الأعذار لا تعتبر فى 
الأسفار إذا كانت مباحة. ألا تراه لو سافر للنزهة والشهوة واختار لذة قلبه وطلب مراده جاز أنه 
القصر وإن لم يكن فيه معذوراً كذلك هذا. 

والقول الثاني: لا يجوز له القصر في سلوك الأبعد لأن البلد الذي قصده في حكم 
الإقامة لقرب المسافة. وإذا سلك الأبعد صار كأنه قد طول المسافة لأجل القصر وتطول 
المسافة لأجل القصر يمنع من القصر, ألا ترى أنه لو قطع مسافة لا يقصر في مثلها الصلاة 
في مدة تقصر في مثلها الصلاة لم يجز له القصر وهو أن يقطع عشرة أميال في عشرة أيام. 
فكذلك إذا سافر إلى بلد لا يقصر في مثله الصلاة في طريق يقصر في مثله الصلاة لم يجز له 
القصر والقول الأول أصح . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ اللَهُ نعَالَى : «وَلَيِسَ لآحَدٍ سَافَرَ في مَعْصِيَةِ أنْ يَقُضُرَ وَل 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا سافر منشأ لسفر في معصية الله سبحانه كقطع 
الطريق وإخافة السبيل والسعي بالفساد أو خرج باغياً على مسلم أو معاهد أو أبقاً من شدة أو 
هارباً من حق لزمه وهو قادر على بذله إلى غير ذلك من معاصي الله سبحانه فليس له أن 
يترخص بشيء من رخص السفر بحال. 

قال: لا يقصر من صلاته ولا يفطر في صيامه ولا ب يمسح ثلاثاً على خفه ولا يتنفل على 
الراحلة حيث ما توجهت ولا تأكل الميت إن حاف على تفسه ويه فإ مالك وأنحمدء وقال أبو 
حنيفة والثوري والأوزاعي والمزني : العاصي في سفره كالطائع في استباحة الرخص تعلقا 
بقوله تعالى : 9وَإِذًا ضرَيْتُمُ في الأزرض َيْسَ عَلَيكُمْ جنَاحٌ أن تقْصرُْوا مِنَ الصَلاَةِ4 
[التيسام : ١‏ 15] فكان علق حدرمد في كل هارت هن ظائع أو عتامنء ولعموم قوله كَل : إن 
الله وَضَعْ عَنْ الْمُسَافِر شَطْرٌَ الصّلاةِ» قالوا: ولأن كل صلاة لبا لراك ركان 
استوى في فعلها الطائع والعاصي كالجمعة والصبح . 

قالوا: ولأن للمقيم رخصة وللمسافر رخصة فلو منعت المعصية من رخصة المسافر 
لمنعت من رخصة المقيم» فلما جاز للمقيم أن يترخص أيضاً وإن كان عاصياً جاز للمسافر 
أن يترخص أيضاً وإن كان عاصياًء وقالوا: ولأنه لو أنشأ سفراً في طاعة من حج أوجهاد ثم 
جعله معصية لسعيه بالفساد جاز أن يستبيح رخص السفرء كذلك إذا أنشأ سفره عاصيا. 

وتحريره قياساً أن يقول: لأنه مسافر فجاز أن يستبيح الرخص مع المعصية كما لو 
طرأت المعصية في سفره قالوا: ولأنه لما جاز للعاصي أن يتيمم في سفره إجماعاً ولم تمنعه 
المعصية من التيمم كذلك لا تمنعه من سائر الرخص كالقصر وغيره. 
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قالوا: ولأن المعصية لو منعته من أكل الميتة غند الضرورة في سفره لاستباح بالمعصية 
قتل نفسه لأنه إذا امتنم من أكلها أفضى به الجوع إلى التلف وقتل النفس محرم عليه لقوله 
تعالى : : ولا تَقتلُوا انفْسَكُمْ 4 [النساء : 9 ولأن معصيته لما لم تبح له قتل غيره لم تبح 
له قتل نفسه . 

والدلالة عل صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : ورت عَلَيكُمُ الْمَيْنَةُ وَالدَمُ4 
[المائدة : 5] فأطلق تحريم الميتة عموماً ثم استئنى من جملة التحريم مضطراً ليس بعاصٍ 
فقال تعالى : لقَمَنِ اضْطرٌ في مَحْمَصَةٍ غَبْرَ مُنَجَانِفٍ لثم 4 [المائدة : “”] أي غير مرتكب 
ْ ومو 5ك ا م ا 

وال مجان ١‏ ماحم ليم التق ادك وَلَحْمَ الْخمِْيرٍ وَمَا أجل , به لِغَيِرٍ الله 
فَمَنِ اضْطرَ غَيْرَ بَاغٍ ولعلا ل لله و رجمٌ» [لبشرة : ا7ا١ا].‏ . فحرم 
الميتة تحريما عاماء واست ستثنى منه مضطرا غير باغ ولا عاد قال الشافعي : غير باغ على الإمام 
ولا عاد على المسلمين, فإن قيل إنما أراد بقوله تعالى : «غَيْرَ متَجَانِفٍ لإنْم4. [المائدة: "] 
له إليه وبقوله, ولا عاد. أي : لا متعمد فيها بعد سد رمقه . 


قيل عن هذا جوابان : 

أحدهما: استعماله في الأمرين وحمل على العموم في الموضعين . 

والجواب الثاني : وهو المرضي أن هذا التأويل لا يصح لأن الله تعالى أباح الميتة 
لمضطر غير باغ ولا عاد فلم يجز حمله على من زاد على سد رمقه, لأنه غير مضطر والإباحة 
لمضطر على حق, فعلم أن المراد بها عدم المعصية. 

ومن الدليل على ما ذكرنا: هو أن رخص السفر متعلقة بالسفر ومنوطة به فلما كان سفر 
الفخضية متتوعاً منه لأحل الشعضية وجب أن يكون ما تعلق به من :الرخحصن ممتوغا منه لأجل 
المعصية . 

فإن قيل: هذا باطل بما إذا جرح نفسه فعجزه عن القيام» يجوز له أن يصلي قاعداً 
وإن كان الجرح معصية, وكذلك المرأة إذا ضربت بطنها فألقت ما فيه فإنه تسقط عنها 
الصلاة فى مدة النفاس وإن كان الضرب معصية, قلنا جواز القعود إنما يتعلق بالعجز عن 
القيام والعجز في نفسه غير معصية وإنما هو متولد عن الضرب الذي هو معصية؛ وكذلك 
الصلاة إنما تسقط بوجود النفاس وليس النفاس معصية وإنما هو متولد عن الإسقاط الحادث . 
عن سبب هو معصية فلذلك ما جوزناه وسبب هذه الرخص هو السفر لا غير وهو في نفسه 
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معصية لأن السفر حركاته التي هو عليها معاقب فلم يجز أن يجلب التخفيف والرخص» ولأن 
ما يتعلق بالسفر من رخصة تخفيف من الله سبحانه على عباده لما يلحقهم من المشقة فيه 
ليكون ذلك معونة لهم وقوة على سفرهم. والعاصي لا يستحق المعونة فلم يجز أن يستبييح 
الرخصة. ولأنه لما كان سفر المعصية مانعاً من صلاة الخوف لأجل المعصية وجب أن يكون 
مائعاً من أسائر الركحفن لجل التتعضنية: وتتدريره قيأنبا أن الثيت المحطور لذ مقط اشنا من 
فرض الصلاة كالخوف بالقتال المحظور تيح اياده شدة الخوف. ولأن الرخص إذا 
استبيحت بشرط وكان الشرط مردوداً بالشرع صار مفقوداً كالمطلقة ثلاثاً لما شرط في عودها 
إلى الأول نكاح زوج ثان ثم كان نككاح الزوج الثاني لورود الشرع بفساده كان وجوده كعدمه 
في تحريمها على الأول كذلك القصر لما كان مشروطاً بالسفر وكان سفره «الصف تدترا 
بالشرع صار كالمعدوم وإذا عدم السفر حرمت الرخصة . 


فأما تعلقهم بالآية والخبر فأدلتنا مخصصة لهماء وأما قياسهم على الجمعة والصبح 
فوصف العلة غير موجود في الأصل عندنا وفي الأصل والفرع عندهم. على أن المعنى في 
الجمعة وفي الصبح أن الاقتصار فيهما على ركعتين لا يختص بسبب من جهته فلا يقع الفرق 
بينهما من طاعته ومعصيته ولما كانت رخص السفر بسبب حادث من جهته وهو السفر وقع 
الفرق فيه بين طاعته ومعصيته فاستباح الرخص مع الطاعة ومنع منها مع المعصية وأما 
جمعهم بين معصية المقيم والمسافر في جواز استباحة الرخص فقد كان أبوسعيد 
الاصطخري يمنع المقيم منها كما يمنع المسافر ويجمع بينهما في حظر الرخص عليهما 
فعلى هذا بطل استدلالهم به وذهب سائر أصحابنا إلى أن المقيم يجوز له أن يترخص وإن 
كان عاصيا بخلاف المسافر. 

والفرق بينهما أن الإقامة نفسها ليست معصية لأنها كف وإنما الفعل الذي توقعه في 
الآقامة حصي الها كه تكن لاقاته نص لمكم الركون والشتر تل تنديية مجعيرة لأنه 
فعل وحركة يتوصل بها إلى المعاصي فكانت معصية. وإذا كان السفر معصية لم يجز أن يبيح 
الرخص . 

فإن قيل : قد تكون نفس الإقامة معصية وهو أن ينوي الإقامة لزنا أو قتل إنسان . 

قيل : لا تكون الإقامة معصية وإنما المعصية هو العزم على الفعل وما نواه من الزنا 
والقتل. ألا تراه يعاقب على عزمه, ولا يعاقب على نية مقامه والسفر حركات هو عليها 
معاقب فعلم أن السفر معصية والإقامة ليست بمعصية . 

وأما الجواب عمن أحدث المعصية في سفره وقد أنشأه طائعاً فليس للشافعي فيه نص 
ولأصحابنا فيه وجهان : 


.و _ ل لل لبلب كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 


أحدهما: وهوقول أبو القاسم الداركي وعزاه لأصحابناء لا يجوز له أن يتترخص 
كالمنشىء لسفره في معصية فعلى هذا سقط استدلالهم به. 

والوجه الثاني : وهو قول عامة أصحابنا يجوز أن يترخص لأن الذي جلب له هذه 
الرخص إحداث السفر وإحداثه لم يكن معصية وفي مسألتنا إحدائه معصية فافترقا في 
ا 
ل 

أحدهما: يعيد فعلى هذا لا تخفيف . 

والثاني : لا إعادة عليه عليه والفرق بينه وبين سائر الرخص أن الرخص يخير بين فعلها 
يد امم واعي علي ازايسن له الخيار بون ترك ويعلةوإذاترعة جا عناصيا يتبركة ور 

وأما قولهم: إن في منع ١‏ لمضطر العاصي من أكل | لميتة إتلاف نفسه وحراسة نفسه 
واجبء. قلنا: إذا اضطر إلى أكلها وهو عاصى وجب عليه أكلها لإحياء نفسه غير أنه لا يجوز 
أن يأكل إلا بعد إحداث التوبة» كما أن من دخل عليه وقت الصلاة» وهو محدث فقد وجب 
عليه فعل الصنلاة» غير أنه لا يجوز له فعلها متحدثا إلا بعد الطهازة لأنه ادر علي كما أن 
المضطر العاصي قادر على التوبة . 

فإذا ثبت أن العاصي ممنوع في سفره من رخص السفر كلها ففي جواز مسحه على خفه 
يوماً وليلة وجهان : 

أحدهما: يجوز لأنه ممنوع من رخص السفر والمسح فرفا وللة خصة للمقيم» 

والوجه الثاني: لا يجوز أن يمسح على خفيه أصلاً. لأنه عاصي في سفره فلم يجز أن 

وليس من حيث كان للمقيم أن يفعل ما يدل على أن له أن يفعله ألا ترى أن المضطر 
يأكل الميتة وهو مقيم ثم إنه لا يدل على أنه يأكلها مسافراً عاصياً بسفره. 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ ريه الله تَعَالَى : : «وإِن صَلَّى مُسَافِرٌ بين وَمُسَافِرَيْنِ فَإِنهُ 

0 

يصَلَي وَالْمُسَاُِونَ رُكعتنٍ ثم يُسلمْ بهم وَأمْرٌ اْمقَِ أن يوا با وَكل مُسَافرٍفلَهُ أن ْنِم 
وما رَحصّ لَه أن يَفُصِرَ الصَّلاةٍإنْ شَاء فَإِنْ نَم فَلهُ الإِنْمَام وَكَانَ مُْمَانُبُن عَفّانَ يتم 
الصّلاة» 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر وم 





إذا اجتمع مسافرون ومقيمون فأرادوا الصلاة جماعة فإن كان فيهم إمام الوقت أو 
سلطان البلد فهو أولاهم بالأمافة مقينا كان أو مسافراًء وإن لم يكن فيهم إمام ولا سلطان 
واستووا في الفقه والقراءة فإمامة المقيم أولى لأمرين: 

أحدهما: أن يتم الصلاة والإتمام أفضل . 

والثاني : لأنه يستوي من خلفه فيكون فراغهم على سواع. فلهذين كانت إمامة المقيم 
أولى فإن قدموا مسافراً جاز وإن كان المقيم أولى » وهل تكره إمامته أم لا على قولين : 

أحدهما: نص عليه في الأم أنها مكروهة لهم لخروجه من الصلاة قبلهم . 

والقول الثاني : نص عليه في الإملاء لا يكره ه لهم لأن المسافر بخلاف المقيم في 
إباحة الرخصة وليس استباحة الرخفية نكما في فإذا أمهم صلى ومن خلفه من المسافرين 
ركعتين إن أحبوا القصر ووجب على من خلفه من المقيمين أن يتموا الصلاة ة أربعاً ولم يجز 


أن يقصروا لأن فرضهم الإتمام. وقد روي أن النبي يَكهِ صلى بقوم ثم قال: أَيِمُوايًا أَهُلّ 
مَكدَا0, 


وروق يح تر بن الخطاب رصي لعن أنّهُ صَلَّى بِقَوْم فَلَما فَرَعَ قَالَ أَيمُوا أَيّهَا 

مور تررس دان رن الله عنه. فإذا سلم الإمام قال الشافعي, اختيروا أن يأمر 
المقيمين بإتمام الصلاة ايا فلو أمرهم بذلك قبل إحرامهم كان أولى لأنه ربما جهل 
كس اوسا ا نو ا 00 فإذا أراد المقيمون 
7 صلاتهم أربعا بعد فراغ الإمام فاستخلف الإمام عليهم واحداً منهم ليتم بهم أو قدموا 
أحدهم وقيل بجواز الاستخلاف على قوله في الجديد ففي جواز هذا وجهان : 

أحدهما: وهو أشبه بقوله يجوز لأنه لما جاز أن يستخلف إذا خرج منها قبل تمام 
صلاته جاز أن يستخلف إذا خرج منها قبل تمام صلاتهم . 

والوجه الشاني: لا يجوز الاستخلاف عليهم ويتمون الصلاة فرادى؛ لأن النبي ككل 
راقن مع المغيرة بن شعبة وقد صلى عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه بالناس ركعةً فَصَلَى 
النِيّ يل رَكعَةَ لما فرَعّ عَبْدُ الرّحْمَن أَنَمّ الي له لِنَفْسِه وَلَمْ يوم الْمُغِيرة2© فدل على أن 
الاستخلاف بعد فراغ الإمام غير جائزء والفرق بين هذا وبين جواز الاستخلاف قبل فراغ 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في المسند 5 من حديث عمران بن حسين وأحمد في المسند .47٠/4‏ وأبوداود 
7 في الصلاة79١١‏ والترمذي في أبوب الصلاة 104 0. 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ )١19(‏ والبيهقي ١51//7‏ والترمذي 578/7 (515). 

(1) تقدم: وهو عند مسلم 77١/1‏ في كتاب الطهارة .8١‏ 


؟و4د ببسل كتاب الصلاة/ ياب صلاة المسافر والجمع في السفر 


“١‏ الأخام هر اة كمال التعناظة لم يحص يخرون الإنام قير «الأراع فيفر معدل لفل 
فضيلة الجماعة, وإذا خرج منها بعد الفراغ فقد حصل لهم كمال الجماعة فلم يجز 
الاستخلاف بعد الكمال. فأما جواز إتمام الصلاة في السضر فالكلام فيه مع المخالف قد 
تقدم . 

فأما صلاة النافلة في السفر فمستحبة وغير مكروهة. وقد حكى الشافعي عن شاذ من 
الفقهاء كراهتها لأنه لما رخص للمسافر في ترك بعض الفرض منع من النفل وهذا غلط لأن 
النبي ويم كان يتنفل على راحلته في السفر لأن مسنونات السفر ضربان ضرب يتخللها 
وضرب يتعقبهاء فلما جاز للمسافر أن يأتي بالمسنون في حال فرضه من التسبيح والقنوت 
وغيره جاز أن يأتي بالمسنون عقيب فرضه . 

مسألة : وَاحْتَج في الْجَمْع, بين الصَلاتينِ ف في السَفْرِ أن وَسُولُ الل يك جمَعْ في سَفَرِه 
إل بوك بين الظهرٍ وَالْعَصْر وَالْمَغْرب وَالِْضَاءٍ جميعا ون بن ُمَرَجَمَعَ بَْنَ لْمَغْربٍ 
والعشتناء ءِ في وَفْتِ العشساء وان بن عباس قال 3 بكم عن صَلاةٍ رَسول. الله يك فى 
السّفْر؟ كان إِذَا زَالتِ الشّمْسُ وَهُوَ في مَنْزِلِه - بين الظهرٍ وَالْعَضْرٍ في وَقْتٍِ الزوَاله ذا 
سَافر بل الزّوَا, أَخْرَ الظهْرَ حَبّى : يَجَمَعٌ بينها وَبِينَ الْعَْرٍ في وَفْتِ الْعَضْرٍ (قَالَ الشَافِمِيُ) 
وَأحسَيُ في الْمَغْربٍ والْشَاء مدل لِك وََكَدَا فل رق أنه أرق به ديم الْعضرٍلِيتّصِلَ له 
لدعا ورف به لمجي الْمَغْربٍ لِيتَصِلَ له لسر لايق بلول لِلْمَغْرِبٍ لِمَا في 
ذَلِكَ مِنَ التضييت عَلَى الناس فَدَلْتْ سَنْة رول اللّهِ يي عَلَى أنَّ مَنْ َهُ الْقَصَرٌقَلَهُ الْجَمُعُ 
كَمَا وَصَفْتٌ وَالْجَمْعُ بيْنَ الصَّلائيْنِ في أَيٍّ الْوقَينِ شَاءً» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا سافر الرجل سفراً تقصر في مثله الصلاة جاز 
الجمع بين الظهر والعصر في وقت أيهما شاء وبين المغرب والعشاء ف اق وقت شاء وهو 
قول أكثر الفقهاء . 

وقال أبو حنيفة : لا يجمع إلا بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفات وبين المغرب 
والعشاء الآخرة في وقت عشاء الآخرة بمزدلفة مسافراً كان أوعقيما اضرا ولا يجوز الجمع 
في غير ذلك. استدلالاً بقوله تعالى: «إإِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مُوْقُونَاً» 
[النساء : ]٠١7“‏ فأوجب فعلها في أوقاتها ومنع من تأخيرها وتقديمهاء والمجمع تأخير أو تقديم 
فوجب أن يكون ممنوعاً منه. ورواية قتادة أن رسول الله وك قال: رلا تفريط في النوّم. إِنْمَا 
التَمْرِيطُ أن لفح من حير يَدْخْلَ وَقْتُ صَلاةٍ ا فأخبر أن تأخير الصلاة إلى غير وقتها 


تفريط: 
قال: ولأنهما صلاتان لا يجوز للمقيم الب د العذر. فيجب أن لا 


لَك 
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يجوز للمسافر الجمع بينهما بالسفر كالعصر مع المغرب ولأنها صلاة مفروضة فوجب أن لا 
يجوز للمسافر أن يجمع بينها وبين غدها كالصبح . قال وقد روي عن عمر بن لخطاب رضي 
الله عنه أنه قال: الجَمَعٌ بْيْنَ الصَّلاتيْن مِنَ الْكبَائٍ0) . قال: :"وعمر لا يقيل ذلك فيما يمل 
التأويل أو يسوغ في الاجتهاد مع مشاهدة النبي مَلْةِ في أسفاره ومعرفته بأحوال صلاته رأيا 
واجتهادا وإنما قال ذلك إما توقيفا أو إجماعاً وهذا الذي قالوه خطأ والدلالة على صحة ما 
ذهبنا إليه رواية ابن عباس قال: ألا أخْيرْكُمْ بصَلاة رَسُولٍ الله يك ذ في السَّمَْرٍ كَانَ إذَا زَالَتْ 
الشّمْسُ وَهُوَ فِي مَنِِِْ جَمَعْ بَيْنَ الظهر وَالْحَضْرِ ني الزْوَال, ا اطنت سكم ارين 
الْعَضْرِ في وَقتِ الْعَضْرِه©). 

وروى الليث بن سعد عن ربيعة بن أبي عبدالرحمن عن عمرو بن دينار قال: غربت 
الشمس ونحن مع عبداله بن عمر فسار فلما أمسى قلنا الصلاة ة فسار حتى غاب الشفق 
وتصوبت النجوم ثم نزل وجمع بين المغرب والعشاء. وقال: رََيْثٌ رَسُولَ الله و إذَا جَدَّ به 


مع بر 


السَيرٌ يُصَلَي صَلاتِي هَذِهِ وَيَقَولَ: يُجمَعُ بَْنْهُمَا بَعْدَ ليل (" أي بعد مضي هوي من الليل. 


ولأنه سفر يجوز فيه القصر فجاز فيه الجمع كالحج . ولأن كل رخصة جازت في سفر 
الحج جازت في السفر المباح ك«القصر» لأن فعل الصلاة أكد من وقتها ولأنه لما كان للسفر 
تأثير في ترك بعض الصلاة فلأن يكون له تأثير في ترك الوقت أولى , ولأن العبادة قد تتحتم 
الوقت في صوم رمضان وهو الفطر كذلك الصلاة وإن تحتم وقتها في الحضر فلا يمتنع أن 
يجوز تأخيرها عن ذلك الوقت في السفر. 

وأما استدلالهم بقوله تعالى : «إِنّ الصَّلاة كَانتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كتاباً مُوقُوتَاً» 
[النساء ١ل‏ فلا حجة فيه لأن وقت الجمع يكون وقتاً لهماء الأخراه يكون مودي لا 
قاضياً. 

وأما حديث أبى ي اقنادة فخبرنا خاص إذ الوصف غير مسلمء ؛ لأن المقيم قد يجمع 

وأما قياسهم على الصبح والعصر فغير صحيح من وجهين : 

أحدهما: أن الوصف غير مسلم لأن المقيم قد يجمع بينهما. 
)١(‏ أخرجه 179/7 في كتاب الصلاة وقال الشافعي وليس هذا بثابت عن عمر ‏ هو مرسل وعقب البيهقي 

على ذلك فقال هو كمال قال الشافعي والإسناد المشهور لهذا الأثر مرسل أبو العالية لم يسمع من عمر 
)١(‏ أخرجه البخاري 58/7 ومسلم 84/١‏ في صلاة المسافرين 7١5/147‏ وأخرجه الترمذي من حديث 

معاذ 478/7 في الجمع بين الصلاتين في الحضر ”557 والنسائي في المواقيت باب )5٠(‏ وأحمد في 

المسند 787/7 والدارقطني 784/1١‏ 40" والبيهقي 1١1/7‏ وأبوداود 21718 1119. 
() مضطرب أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 170/7 . 
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والثاني: أن خلافنا في السفر هل له تأثير في الجمع أم لا؟ وكيفية الجمع فرع له ولا 
يجوز أن يرد الأصل إلى فرعه, على أن الرخصة المتعلقة بالصلاة لأجل السفر رخصتان 
القصر والجمع فلما اختص بالقصر بعض الصلاة دون بعض كذلك الرخصة الأولى وهي 
الجمع. ثم نقول إن المعنى في العصر والمغرب أن كل واحدة منهما يجوز جمعها إلى 
. غيرها فلم يجز الجمع بينهماء وكذلك الصبح لم يجز أن تجمع إلى غيرها لأن التي قبلها 
العشاء وهي تجمع إلى المغرب والتي بعدها الظهر وهي تجمع إلى العصر. فأما ما رواه عن 
عمر رضي الله عنه أنه قال: الجمع بينهما من الكبائر. فهذا غير ثابت وإنما الشابت عنه أنه 
قال الجمع بينهما لغير عذر من الكبائر والسفر عذر فكيف يصح ما رووه عن عمر رضي الله 
عنه» وحديث الجمع مستفيض في الصحابة برواية كثير منهم عن رسول الله ككِةِ فلا يدفعونه 
ولا ينكرونه حتى رواه معاذ بن جبل وعبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر وأنس بن مالك. 
فدل على أن الثابت عن عمر رضي الله عنه ما رويناه. 

فإذا تقرر جواز الجمع في سفر القصر ففي جوازه في قصير السفر وجهان: 

أصحهما: وهو المنصوص عليه في الجديد والقديم لا يجمع لأنه سف رلا يجوز فيه 

والشاني: وهو تخريج بعض أصحابنا في القديم يجوز له الجمع في قصير السفر 
كجوازه في طويله وكثير من أصحابنا يمنع من تخريج هذا القول. فإن صح فوجهه أن يقال 
ل ل ا ا د 
السفر وقصيره كالتيمم وأكل الميتة. 

مسألة : قَالَ الشَافعِي رَحِمَهُ اللّهُ تعَالَى : لآ مر الأولى عَنْ قا إلا ييّةٍ الْجَمع 
َإِنْ صَلّى الأولّى في أُوّل. قتا وَلَم ينوِمَعْ القشليم. الْجَمعَ لم يكُنْ له اْجَمْعُ فَِنْ نَوَى مع 
السلية الْجَمْعَ كانَ لهُ الْجَمْعُ (قَالَ المُرَنِيّ) هَذَا عدي أؤلى من قَوْلهِ في الْجَمْع في الْمَطر 
في مَسْجِدٍ الْجَمَاعَاتٍ بَيْنَ طهر والْعَْرٍوَالْمَغْربٍ وَالْعِقَاءِ ل يَجْمَعُ إل مَنْ افْنَحَ الأولى بيب 
الْجَمْع». 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أراد المسافر الجمع بين الصلاتين فهو بالخيار إن 
شاء أخر الظهر إلى وقت العصر والمغرب إلى وقت العشاء. وإن شاء قدم العصر إلى وقت 
الظهر والعشاء إلى وقت المغرب . 

فإذا أراد تأخير الأولى منهما إلى وقت الثانية لم يجز له تأخيره إلا بنية الجمع» لا 
يختلف فيه مذهب الشافعي وسائر أصحابه؛ لأن تأخير الصلاة عن وقتها قد يكون تارة 
معصية . وهو أن يؤخرها عامداً لغير جمع . وقد يكون تارة مباحاً وهو أن يؤخرها للجمع 


كن 
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وصورة ة التأخيرين سواء فلم يكن بد من نية الجمع مع التأخير ليميز بين تأخير المعصية وغيترو 
المعصية, فإذ نوى الجمع بتأخير الظهر إلى وقت العصر قدم الظهر قصلاها أولا ثم العصر 
بعدها ولم يتنفل بينهما بل يأتي بالعصر عقب الظهر من غير تطاول ولا فصل فإذا أتى بهذين 
الشرطين أعني تقديم الظهر وقرب الزمان صح له الجمع وكان مؤدياً لكلا الصلاتين» لأن 
وقت الجمع وقت الصلاتين المجموعتين. 

وإن أخل بأحد الشرطين وهو قرب الزمان فصلى الظهر أربعاً ثم تنفل أو صبر زمناً 
طويلاً ثم صلى العصر لم يكن جامعاً بينهما وكان قاضياً للظهر مؤدياً للعصر ولا يكون بذلك 
عاصياً؛ لأنه قد صلى العصر في وقتها والظهر قد كان له تأخيرهاء وإن كان إخلاله بالشرط 
الآخر: وهو أن يقدم العصر أولاً ثم يصلي الظهر بعدها فلا يكون جامعاً بينهما في الحكم 
ويتجزئه :الصلاتين معاً 


ثم ينظر فإن صلى الظهر عقيب العصر من غير تطاول لم يكن عاصياًء وكان بمنزلة من 
نسي صلاة الظهر ثم ذكرها وقد دخل وقت العصرء الأولى أن يقدم صلاة الظهر, وجائز أن 
يقدم صلاة العصر. وإن تطاول الزمان كأنه صلى العصر ثم صبر زمانا طويلا ثم صلى الظهر 
فهذا عاص لتأخير الظهر بعد العصر إذا تطاول الزمان؛ لأن له تأخيرها إلى وقت العصر بنية 
الجمع . ويجوز له تقديم العصر عليها إذا ترك الجمع ولا يجوز له تأخيرها بعد صلاة ة العصر 
فإن أخرها كان عاصياً وعلى هذا التفصيل يكون الجواب من إخلاله بالشرطين معاً فهذا 
الكلام في تأخير الظهر إلى .وقت العصر وكذلك المغرب إلى وقت العشاء الآخرة. 

فصل: فأما إن أراد تقديم العصر إلى وقت الظهر فلا يصح له الجمع بينهما إلا بشلاث 
شرائظ: 

أحدها: تقديم صلاة الظهر أولاً ثم يفعل العصر بعدها لأن وقت الظهر ليس سوقت 
للعصر لا في الأداء ولا في القضاء. وإنما تقديم العصر إلى وقت الظهرة في الجمع تنس ليا 
فإن قدم العصر على الظهر أجزأته صلاة الظهر ولم تجزه صلاة العصر لأن يطلان الجمع 
يمنع من تقديم االصلاة على وقتها. 

والشرط الثاني : أن ينوي الجمع بينهما في الأولى منهما. 

وقال المزني هذا الشرط غير معتبر والنية في الجمع غير واجبة وإنما يعتبر قرب الفصل 
بينهماء قال: لأن السفرييرفع نية الجمع ويقطع حكم الصلاة فلم يكن لتقديم النية وجهاً 
يصح اعتباره قال: ولأن سجود السهو مع كونه جبر للصلاة لوسها عن الإتيان به قبل السلام 
كان المعتبر فيه قرب الفصل ولم يفتقر إلى تقديم النية قبل السلام.» فلأن يكون ذلك في 
الجمع بين الصلاتين أولى ‏ 


مض 





كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 

وهذا الذي قاله غلط: ونية الجمع في الصلاة الأولى واجبة والدلالة على ذلك هو أن 
الصلاتين المجموعتين في وقت إحداهما في حكم الصلاة الواحدة, بدلالة أنه إذا طال 
الفصل بينهما لم يجز الجمع والصلاة الواحدة لا بد من وجود النية في ابتدائهاء ولأنه لما لم 
يجز تأخير الصلاة ة عن وقتها مع إمكان فعلها في الحال إلا بنية الجمع كان تقديم الصلاة عن 
وقتها مع تعذر فعلها أولى بإيجاب نية الجمع لها . وإن شعت حررت ذلك قياسا فقلت: 
لأنهما صلاتان مجموعتان في وقت إحداهما فوجب أن لا تصح إلا بنية الجمع . 

أصله : إذا جمع بينهما في وقت الثانية منهما. 

فأما ما ذكره من رفع نية الجمع وانقطاع حكم الصلاة بالخروج منها فدعوى غير مدلول 
و ؛ إنما يكون كذلك إذا لم يتعقبها ما يتعلق بها أويشاركها في 
حكمهاء ألا تراه لو نسي من أركانها ركنا من ركوع وسجود أتى به ولم يكن السلام رافعا 
لحكيه. كذلك ايشا لا يكرن السلام رافعا لنية الجمع. وأما سجود السهو فإنما لم يفتقر إلى 
النية لأنه قد أد تى بالنية مع الإحرام. لأنه ينوي الصلاة بفروضها ومسنونها وسجود السهو يدل 
على المسئون. فلم يفتقر إلى نية مجردة. لأن نية الصلاة قد تضمنته وليس كذلك الجمع 

فإذا تقرر أن نية الجمع في الصلاة واجبة ففي محلها قولان منصوصان: 

أحدهما: مع الإحرام. فإن نوى الجمع بعد إحرامه لم يجزه لأن الرخصة المتعلقة 
بالصلاة ذ في السفر رخصتان قصر وجمع فلما لم تجزئه نية القصر إلا مع الإحرام لم تجز نية 
الجمع إلا مع الإحرام وتحريره قياساً أن يقول: لأنها رخصة متعلقة بالصلاة في السفر 
فافتقرت إلى النية مع الإحرام كالقصر ولأن الجمع جمعان. جمع هو تأخير الأولى إلى 
الثانية» وجمع هو تقديم الثانية إلى الأولى. فلما وجبت نية أحد الجمعين مع التأخير اقتضى 
أن تجب نية الجمع الثاني مع التقديم . 

والقول الثاني : أنه إن نوى بعد إحرامه وقبل سلامه أجزأى لأن الجمع هو الضم 
والمتابعة ووقت الضم حال السلام. فلما جاز أن ينوي الجمع في غير وقت الضم وهو وقت 
الإحرام؛ كان يجزئه إذا نوى الجمع في وقت الضم وحين الفراغ أولى . ولا يلزم عليه ا 
نوى بعد الفراغ من الأولى لأنه ليس بوقت الضم ليقضي الأولى بالفراغ منها فلا يكون جامعا 
بينهما فهذا توجيه القولين في محل النية . 

والشرط الثالث: الاتصال والموالاة من غير أن يتراخى فعل الثانية منهما عن فعل 
الأولى ليصح الضم والمتابعة وإن تراخى فعل الثانية أو تطاول أو تنفل بينهما أو أذن بطل 
الجمع وأجزأته الأولى ولم تجزه الثانية ووجب عليه تأخير ما إلى وقتهاء ولكن لو أقام بينهما 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في لسفر يكنا 





جاز لأن الإقامة عمل يسير» فلو كان متيمماً وجب عليه طلب الماء بعد فراغه من الأولى» 
فإن قرب عليه زمان ال ا ش 
مسألة : : واختج ب أن لي كل جَمَع بِالْمَدِيةٍ في غَيْر حَْفٍ وَل سَفْرِقَالَ مَل أرَى وَلِكَ 
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َع 


في مَطرٍ (قال الشافِعِيٌ) وَالسَنةَ في الْمَطرِ كالسَنةٍ ني السّفْرٍ قال المُرَنيّ) وَالْقِيَاسُ عِنْدِي إن 

سَلُم لينو الجمْعَ فَجَمَعَ في قُرْبٍ مَا سَلّم بقدْرِمَا لوْأرَاد الْجَمْعٌ كَانَ لِك قَضْلا قريب 
هما أَنلُالْجَمْعَ لأنهُ لا يكُونُ جَمْعَ الصّلاتيْنِ إل وبَهُماالِضَالَ فكَدَبِكَ كل جَمْع 
وَكذَلِكَ كل مَنْ سَهَا فسَلُممنَ الي من فلم يطل فل ما يَْنَهُمَا أنه يم كمانم الِيْ كل وقد 
فَصَلَ وَلَمْ يكُنْ ذَلِكَ قطعا لاتضّال. الصَّلاة و في الْحَكُمٍ فَكَذَّلِكَ عِنْدِي إِيِصَالٌ جَمْعٍ الصَّلاتَيْنٍ 
أنْ لآ يَكُونَ التفْرِيقُ بينَّهُمَا إل بِمِقَدَارٍ ما لآ يَطولُ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

الجمع بين الصلاتين في الحضر في حال المطر جائز وهو قول مالك . 

وقال أبو حنيفة : الجمع في الحضر غير جائز تعلقاً بما استدل به على بطلان الجمع 
في السفر. 

والدلالة على جوازه في الحضر: رواية الشافعي عن مالك عن أبي الزبير عن سعيد بن 
جبير عن ابن عباس أنه قال : جَمَعَ رَسُولُ الله له بيْنَ الظهْر وَالْعَضْر وَالْمَغْرِبٍ وَالْعِضَاءٍ 
جَمِيعاً مِنْ غَيْر حَوْفٍ وَل سَفَرٍ. قال مالك أرى ذلك في المطر”'؟ . 
| وروى صوسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: جَمَع رَسُولَُ الله ك9 َيْنَ لشف 
وَلْعَضْرٍ في الْحَضَرِ في الْمَطلره». 

فإن قيل: فقد روي أنه جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر ولا مطر. 

قيل: يجوز أن يكون صلى الأولى في آخر أوقاتها وصلى الشانية في أول أوقاتها. 
فاتصل فعلهما في وقتيهما جميعاً فقيل جمع . 

فإن قيل: فهذا التأويل يرجع عليكم فيما رويتم من جمعه في المطر قيل: لا يصح 
وي عا ا ل ا را ا ا 
وهو المطرء والمطر لا يختص بجواز فعل الأولى في آخر وقتها والثانية في أول وقتها بل 
يجوز ذلك في المطر وغيره على أن هذا التأويل ساغ لنا في روايتهم لأن الإجماع يمن من 
جواز الجمع في الحضر في غير المطر فتأولنا بهذا استعمالاً للرواية وليس الإجماع مانعا من 





)ع( أخرجه مسلم 444/1١‏ في صلاة المسافرين 0/44 7 
(١‏ أخرجه البيهقي موقوفاً على ابن عمر 118/7 ومالك في الموطأ موقوفاً 45/١‏ في قصر الصلاة في 
السفر (5). 


48ة* كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر 


جواز الجمع في المطر فلم يسغ استعمال هذا التأويل في روايتنا على أنه لا يجوز أن يكون 
معنى قول الراوي ولا مطر. أبى لا يصيبه المطر لكونه مستظلا تحت سقف. 2-2 

فإذا وضح ما ذكرناه من جواز الجمع في المطر: فيجوز الجمع بين الظهر والعصر 
والمغرب والعشاء ..وقال مالك: يجوز الجمع في المطر بين صلاة المغرب والعشاء, ولا 
يجوز الجمع ب بين الظهر! والعصر لإدراك المشقة في مطر اللبل وغدمها في منطر التهارء وهذا 
غلط يوضحه رواية ابن عباس وابن عمر أن رسول الله يك جَمَعَ ب دن اللطؤر و لسرن 
الْحَضرِ وَفِي الْمَطرِه» ولأنهما صلاتان يجوز الجمع بينهما في النثر فجاز الجمع يينهنها فى 
الحضر كالمكرب والعداء. 

فصل: فإذا ثبت جواز الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جاز له تقديم الثانية 
منهما إلى وقت الأولى بأربع شرائط : منها الثلاثة الماضية في - جمع السفر والشرط الرابع 
استدامة المظر وقت إحرامه بالأولى إلى دخوله في الثانية» فإن انقطع المطر قبل دخموله فى في 
الثانية لم ينجز أن يجمع بينهماء فلو أحرم بالأولى ولا مطر ثم جاء المطر في تضاعيفها قبيل 
خروجه منها واستدام ذلك إلى وقت الخروج منها وأمكنه الدخول في الثانية مع بقاء المطر 





ففي جواز الجمع قولان مبنيان على جواز نية الجمع في حال الصلاة : 


أحدهما: يجوز لوجود العذر حال الجمع . 

والثاني : وعوالدي نص عليه الشافعي في هذا الموضع أنه لا يجوز لأنه شرع فيها 
وهو من أهل غير الجمع؛ ولكن لو افتتح الأول والمطز قائم ثم انقطع في خلالها ثم اتصل 
إلى أن دخل في الثانية: صح له الجمع لوجود العذر في الطرفين فهذا إذا أراد تقديم الشانية 
منهما إلى وقت الأولى . 

فأما إذا أراد تأخير الأولى منهما إلى وقت الثانية ففي جواز ذلك قولان: أحدهما: وهو 
قوله في القديم يجوز لآن كل معنى جواز الجمع بينهما في وقت الأولى منهما جوز في وقت 


. الثانية كالسفر. 


والقول الثاني : قاله في الجديد ونص عليه في كتاب «الأم»: لا يجوز الجمع بينهما 
في وقت الثانية منهما لأن الجمع لا يصح إلا بالنية مع وجود العذر في حال الجمع وهو عند 
شروعه في الثانية وهو يتيقن بقاء المطر إلى وقت الجمع لأن انقطاعه ليس إلى اختياره فجاز 
تأخير الأولى إلى وقت الثانية في السفر ولم يجز تأخيرها في المطر. 

فصل: قد مضى الكلام في الجمع بين الصلاتين لأجل المطر في المسجد فأما إذا 


.7/١5/05 في صلاة المسافرين‎ 4٠0/١ أخرجه مسلم‎ )١( 


كتاب الصلاة/ باب صلاة المسافر والجمع في السفر احلذنا 





أراد الجمع بينهما في منزله أو في المسجد وكان بينهما ساباط يرفع عنه أذى المطر ففي جواز 
ذلك قولان: 

أحدهما: وهو قوله في «الإملاء»: يجوزله الجمع في جماعة وفرادى لرواية ابن 
عباس أن النبي يَكةِ جمع بين الصلاتين في المطر وقد كان منزله في المسجد. . 

والقول الثاني: نص عليه في كتاب «الأم»: لا يجوز له الجمع لاف جماعة ولا 
منفردا؛ لأن الجمع بينهما يجوز لأجل المشقة وما يلحقه من أذى المطر وإذا عدم هذا 
المعنى امتنع جواز الجمع. وما روي من جمع رسول الله وَكِهِ فلعله كان وهو في غير منزل 
عائشة رضي الله عنها لأنه قد كان يطوف على نسائه ولم يكن منزل جميع نسائه في المسجد 
وإنما كان منزل عائشة رضي الله عنها وحدها فيه. 

فصل: لا فرق بين قليل المطر وكثيره في جواز الجمع إذا كان قليله يبل الشوب 
لحصول الأذى بهء فأما إذا لم يبل الثوب لقلته كالطل والرذاذ لم يجز الجمع لعدم الأذى به 
وأما الجمع في الثلج فإن كان يذوب مع سقوطه جاز كالمطرء وإن كان لا يذوب لم يجز 
الجمع. لأنه كالغبار وأما البرد فقل ما يكون إلا مع المطر الذي يبل الثوب وإن قل» فإن كان 
كذلك جاز له الجمع . بل هو بجواز الجمع أولى لأن الأذى به أعظم . 

فأما الجمع في الزلازل والرياح العاصفة والظلمة المدلهمة فغير جائز وكذلك في 
العتمة والأمراض والخوف العام لوجود كل ذلك كان على عهد رسول الله كل ولم ينقل 
عنه بَكِةِ أنه جمع في شيء غير المطر وأما الوحل فقد جوز مالك الجمع فيه وإن لم يكن مطر 
وعندنا الجمع لأجل الوحل لا يجوز لأن عذر المطر يؤذي من جهتين: من أعلى. ومن 
أسفل, والوحل من جهة واحدة, والرخصة إذا أبيحت لمعنيين لم يجز تعلقها بأحدهما والله 
تعالى أعلم . 


كتاب الجمعة وغيرها من أمرها 


مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَجِمَهُ اللَهُنَعالَى : : «أخبَرَنا إِْرَامِيمٌ بْنُ ُحَمَّدٍ قَالَ حَدَِي 
سَلَمَة بن عي اللّوالحَظمِي عَنْ محم بن تعب الْفَرطِي أ نه مع رَجُلا مِنْ بتي وَال, 0 
قَالَ النبيّ كيه : «تجبٌ الْجُمُعَةُ عَلَى كُلْ مُسْلِمٍ َّ مرا أو صَبًِا أ مَمْلُوكَاو00), 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

ال 0 فروض الأعيان بدلالة الكتاب. والسنة. والوجماع, وقال تعالى : «يا ايه 
الْذِينَ آمَْنُوا ذا نُودِيَ ي للصَّلاةٍ مِنْ يوم الحففة ة فْاسعَوا إلى ذكر اللّه ه وَذَرُوا الْبِبِعَ» 
[الجمعة: 4]. فأوجب السعي إليها. وأوجب ترك البيبع لأجلها ثم قال عز وجل بعد ذلك 
على سبيل الذم لمن تخلف عنها (وَإِذًا رَأوا بَجَارََأوْلَهُوَاً الَْضُوا إِليَْاوَتَرَكُوكَ قائما قُلْ ما 
عنْدَ الله خَيْرٌ مِنَ اللَّهُوِ وَمِنَّ التَجَارةٍ واللَّهُ خَيْرُ الرّازْقين4 [الجمعة: .]١١‏ 

وكان سبب ذلك ما روي أن رباح بن ربيعة بن صيفي”2 وهو ابن أخي أكثم بن 
صيفي 20 قال للنبي كله لليهود يوم. وللنصارى يوم. فلو كان لنايوم. فلزلت سورة 
الجمعة9©) . 

وقال سبحانه على سبيل «القسم» في سورة البروج «وَشاهد وَمَشُهود» [البروج: *] 
قال أهل التفسير: الشاهد: الجمعة. والمشهود: يوم عرفة, وقد رواه عطاء وابن المسيب 


عن النبي 5و0 . 
فهذا دليل الكتاب . 
)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند ١١/١‏ (780) والبيهقي ١77/7‏ والبغوي في التفسير 417/1 والشرح 
000/1 


(1) رباح بن الربيع الأسدي أخو حنظلة الكاتب صحابي له حديث. تقريب التهذيب .7417/١‏ 

2 أكثم بن صَيْفي بن رباح ؛ بن الحارث بن مخاشن بن معاوية بن شريف بن جروة بن أسيد بن عمرو بن 
تميم تميم التميمي الحكيم المشهور وهو عم حنظلة بن الربيع بن صيفي الصحابي المشهور قال ابن 
عبدالبر: ذكره ابن السكن في الصحابة قال أبو حاتم: عاش أكثم ثلاثمائة وثلاثين سنة. الإصابة 
ا 

(8) انظر الاستيعاب لابن عبدالبر 5857/١‏ . 

(6) أخرجه الشافعي في المسند ١١5/١‏ (758) في باب صلاة الجمعة وأحمد في المسند 5948/17 
والترمذي 475/0 في التفسير (7”79) . 


ليق 





كتاب الجمعة 


وأما السنة. وى لقان عن عات كر 01 1 بن طاوس عن أبيه عن أبي هريرة 
4 
أن النبي كد قال : «نْحَنُ الآخرون السّابِقَونَ » بِدَ نمه وبا الْكتَابٌ مِنْ قبلناء واوتيناه مِنْ 


ورور ه 


َعْدِهِم ‏ فَهُذَا الوم الْذِي ضَلَّ عَنْهُم فَهَدَانًا الله له الناس لَنا فيه تب » فاليوم لنل وَلليهُود 
عَذَاء أ وللتضارى بَعْدَ خدة0 : 


وراوى سعيد ين الع عن جاب قال سمعت رسول الله يك يقول على المنبر: 
نيوا لي بكم عر وجل قبل أن تَمُوتَواء وَبَادِرُوا إلى بكم متحنانة بِالأعْمَالٍ الصَالِحة 


وَاعَلْمُوا 3 الله سْبْحَانهُ فرص عَلَيكُمُ الْجُمُعة فضي عَابِي هَذَل في شَهْرِي مَذَْل في سَاعَتِي 
هَذي فيض مَكتوبَة فمَنْ تركها في حاتي أو بَعْدَ مَمَاتِي ل يوم الْقِيَامَةٍ جُحُوداً بهَاء 


وَاسْتِحْفَافاً بحَقَهَا ٠‏ قلا جَمَمَ الل عَاَى لَه شَمْلاء وَلابَارَكَ لهُ في أمروء ألا لا صَّلاة لَه لَهُ. أي 
لاصَوْم له ألآ لاحَجٌ لَه آلآ لآ رَكَةَ لَه ألا لآ صَدَقَةَ له ألا ولا , يلد من تاب تابي الله 
عَلَيْهك), 


ودوىوٍ ايوالزير عن جابير ان وسول الله يِه قال : «مَنْ كان د يُؤْمِنُ الله وَالْيَوم, الآخرٍ 


فعَلَيْه الْجَمُعَةُ في كُلّ يوم جَمعَةٍ ا مُريضاًء د ساف ا" ارفك أو مَملُوكاً©© . 
وروى أبو الجعد الضمري وكانت له صحبة عن رسول الله كِ أنه قال: ولا يمرك 


تر اراس قر 


الْجَمْعَةَ رَجُلٌ ثَلانَانَهَاوناً ها إل طَبَعَ الله عَلَى قَلْبهه9؟». 
وروي عن رسول الله يك أنه قال: «مَنْ تَرّكُ الْجْمُعَةَ قَلاناً مِنْ َيْر عُذْرٍ فقد نَبَذَ الإِسَلام 
وَرَاءَ ظَهْرِوو"©. 
00 ٍِ 98 عت رو 5 
وَكَانْ ابِتِدَاءُ أمر الجمعة ما حكاه أهل السيرء ونقله أصحاب الحديث"2. ان رسول 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند )”1/1١( ١١6/١‏ والبخاري 705/7 في الجمعة 815 ومسلم 184/5 في 
الجمعة .4866/١9‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجة 747/١‏ في كتاب إقامة الصلاة )١١8١(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ١7١/7‏ وفي 
إسناده علي بن زيد بن جدعان وعبد الله بن محمد العدوي وهما ضعيفان . 

() أخخرجه البيهقي ل والدارقطني 7/7 وابن أبي شيبة ٠١4/7‏ وابن عدي في الكامل 5475/7 وأبو 
نعيم في أخبار أصفهان والدارقطني ”7/7 وضعقه عبد الحق وابن القطان. 

(5) أخرجه أحمد فى المسند 4754/7 والدارمى 734/١‏ فى الصلاة وأبوداود 778/1١‏ في الصلاة ٠١657‏ 
والترمذي 7/0/٠‏ فى أبواب الصلاة 50٠‏ والنسائي 88/7 في الجمعة وابن ماجة 01//١‏ في إقامة 
الصلاة ١١78‏ والحاكم 180/١‏ في الجمعة. ١ ١‏ 

,2غ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان )٠٠١ 17005٠ 8/١‏ وذكر الحافظ ابن حجر في المطالب 
0 موقوفاً على ابن عباس (178) وابن ن أبي شيبة 105/17 وعزاه الهيثمي لأبي يعلى وقال: رجال 
أبي يعلى رجال الصحيح . 

(7) انظر السئن لأبي داود )٠١594( )1١8( "58/1١‏ والحاكم في المستدرك "81١/1١‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى 7//ا/0١.‏ 

3 الحاوي في الفقه/ ج/ ل 





الله يك قبل جِجرَته إلى الْمَدِينةِ ة أ لاومو بمَكة مُضْعْبَ بْن عُمَيْر بير علَيَْا؛ 0 أن 
يقِيمَ الْجْمُعَةَه وَكَانَ يَذُعَى الْقَارىء, فْخَرَج مُضْعْبُ مِنْ مَك حتى وَرَة | الْمدِينة فنَرَلَ عَلَى 
أسْعَدَ بْنِ زرَارَة! 3 وكا مِنَ النقَبَا ا مر الْجَمُعَةٍ وا ان يُشَرْفَ ال ار 
أن يتوَلّى الصَّلَوَاتَ نفسو فَصَلَى أسْعَدُ بابناس: اليم ٠‏ فني حي بني بِيَاضْة بأَمْرمُصْعَنْه | 
وكانت أول جمعة صليت في الإسلام» فإن قيل فلم أمر مصعباً بإقامتها بالمدينة: ولم يصلها 
هو وأصحابه بمكة؟ قيل يحتمل أمرين: أحدهما: قلة أصحابه عن العدد الذي تنعقد به 
الجمعة؛ لأنهم كانوا دون الأربعين حتى تموا بعمر رضي الله عنه. والثاني: وكأنه أشهر أن 
من شأن الجمعة إظهارها وانتشار أمرهاء وقد كان رسول الله تلِةِ خائفاً من قريش لا يقدر 
على مجاهرتهم بهاء فلذلك لم يصلهاء على أنه يجوز أن تكون الجمعة, قبل الهجرة, لم 
تفرض على الأعيان. ثم فنرضت على الأعيان بعد هجرة رسول الله كل ؛ ؛ لأن جابرا سمع 
رسول الله يك يقول على منبره بالمديئة وإنَ الله ع وَجَلُ فَرَضَ عَلَيُمْ اجمُعَةَ فضي عَايِي 
هذاء في شهرِي هَذَاء فِي ساعِتِي هَذْو فدل على أن الجمعة لم تكن فرضاً قبل ذلك اليوم . 
ا وقد كان يوم الجمعة يسمى في الجاهلية عروبة» قال الشاعر: 

نَفْسٌ الْفِدَاءِ لاقُوَام هُمْ خَلَطُوا ‏ يَوْمَ الْعُرُوبَةٍ أؤرَاداً بأَؤرَاوه) 

وكانوا يسمون الأحد أول. والاثنين أهون. والثلاثاء جباراً. والأريعاء دياراء والخميس 
ونس والجمعة عروبة .. 

قال الشاعر: 


مم عه جم ؟ّ. 


ءّ. 
وَل أن اعيْش وَإِنَ يُومِى بول او بِأَمُوَّنَ او ا 


ه جيم ه همي 


أو الكالى بار فَإن افته مولن 3 عَرَُوبَة 01 شيار0) 


فصل: فإذا تقرر أن الجمعة من فروض الأعيان, كوس وهام بسع شرائط. وهي 
١‏ البلوغ . بكريو بالعقلء والحرية. والإسلام» والصحة. والااستيطان» فهذه سبع 





)١(‏ أسعد بن رُرارة بن عدس النجاري من الخزرج أحد: الشجعان الأشراف في الجاهلية والإسلام من 
سكان المدينة قدم مكة في عصر النبوة ومعه ذكوان بن عبد قيس فأسلما وعادا إلى المديئة فكانا أول من 
قدمها بالإسلام وهو أحد الفقهاء الاثنى عشر كان نقيب بني النجار ومات قبل وقعة بدر فدفن في البقيع 
الأعلام .7٠١/1١‏ طبقات الصحابة لابن سعد " القسم الثاني ١72‏ . 

(1) البيت للقطامي انظر ديوانه ص 77 . 

(9) البيتان في الإنصاف (5970) صبح الأعشى 50/17م وعم الهوامع 727/١‏ وانظر النكت والعيون 
اليا 51 رعماني للحن برمري : 


كتاب ١‏ + لحمعة +2 





شرائط تعتبر في وجوب الجمعة اثنان منهما شرط في وجوب الجمعة وجوازها والخمسة 
الباقية شرط في وجوبها دون جوازها. 

فأما الشرطان اللذان هما شرط في وجوبها وجوازها فيهما: العقل والإسلام؛ لأن فقد 
العقل يمنع من التكلف. وعدم الإسلام يمنع من جواز العمل . ثم الناس في الجمعة على 

فأما الضرب الذي تجب عليهم؛ ويلزمهم إتيانهاء وتنعقد بهم إذا حضروا فهم : الذين 
قد وجدت فيهم الشرائط السبعة. 

وأما الضرب الذي تجب عليهم ولا تنعقد بهم فهم: المقيمون في غير أوطانهم, 
كرجل دخل بالبصرة فنوى أن يقيم فيها سنة لطلب علم, أو تجارة ثم يعود إلى وطنه. فهؤلاء 
تجب عليهم الجمعة لمقامهم. وقد.اختلف أصحابنا في انعقاد الجمعة بهم فقال أبو علي بن 
أبي هريرة: تنعقد بهم الجمعة, لأن كل من وجب عليه الجمعة انعقدت به الجمعة 
وقال أبو إسحاق المروزي تجب عليهم الجمعة ولا تنعقد بهم ؛ لأن النبي يَةِ لما حج 

وقد حكي أن الشافعي ومحمد بن الحسن اجتمعا عند الرشيد20©, فسأل الرشيد 
محمد بن الحسن عن صلاة رسول الله يَكلِةِ بعرفة» هل كانت جمعة أو ظهرأ؟ فقال: جمعة: 
لأنه خطب قبل الصلاة ولو كانت غير جمعة لأخر الخطبة. ثم سأل الشافعي رضي الله عنه» 
فقال: كانت ظهراً؛ لأنه أسرّ فيها بالقراءة» ولو كانت جمعة لجهر, فقال الرشيد: صدقت. 
| وقد نقلت هذه الحكاية عن مالك رضي الله عنه وأبي يوسف رحمه الله . ْ ' 

وأما الضرب الذين'لا تجب عليهم وتنعقد بهم فهم : المرضى » وإنما لم تجب عليهم 
لما يلحقهم من المشقة في حضورهاء وانعقدت بهم الجمعة إذا حضروها لزوال عذرهم . 


٠. 





)١(‏ هارون الرشيد ابن محمد المهدي ابن المنصور العباسي أبو جعفر خمامس خلفاء الدولة العباسية في 
العراق وأشهرهم ولد بالرىٌ لما كان أبوه أميراً عليها وعلى خمراسان ونشأ فى ذار الخلافة ببغداد وولاه 
أبوه غزو الروم في القسطنطينية فصالحته:الملكة إيريني وافتدت منه مملكتها بسبعين ألف دينار تبعث بها 
إلى خزانة الخليفة في كل عام وبويع بالخلافة بعد وفاة أخيه الهادي سنة 17١‏ ه فقام بأعبائها وازدهرت 
الدولة في أيامه . الأعلام 77/4. 


كك كتاب الجمعة 





أصناف: النساء. والعبيد. والمسافرون, لأن رسول الله يكِجِ استثناهم في حديث جابر 
وغيره» في أنها لم تنعقد بهم إذا حضروها خلاف المريض ؛ لبقاء أعذارهم وإن حضروهاء 
وهو الأنوثة والرق. والسفر. وزوال عذر المريض إذا حضر. 

مسألة : : قال الشافِعِيرَجِمَهُ الله تََالَى : ووتجبٌ الجمُعَةُ علَى أهْل المِضْر وَإِن كر 
أَهْلَّهُ حَنّى لا + يْمَعَ أَكَرهُمْالنّداء أن الْجُمُعَة نب عَلَى أهل, الْمِضْرٍ الْجَايعٍ وَعلَى كل مَنْ 


8 عه> 


كان ا من اليضرم إِذَا 0-7 ادا ركان الحى صيتا اراد يس با جام مُسْتَوعَا 
5 0 0 
وَتَعَالَى «إذا نوو للصّلاةٍ» الآية . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 


أما أهل البلد فعليهم الجمعة ولا اعتبار بسماعهم النداء؛ لأن كل موضع من البلد 
موضع للنداء. ومحل لإقامة الجمعة فيه. وليس لها اختصاص بموضع دون موضع ؛ فلأجل 
ذلك سقط اعتبار النداء» ووجب على جميعهم حضور الجمعة وإن كثروا. 

وأما من كان خارج المصر فعلى ثلاثة أضرب: [الأول] ضرب تلزمهم الجمعة 
بأنفسهم فحسب. [الثاني ] وضرب لاتلزمهم بأنفسهم وتلزمهم بغيرهم . [الثالث] وضرب لا 
تلزمهم بأنفسهم ولا بغيرهم . 

فأما الضرب الذين تلزمهم بأنفسهم: فهم أهل قرية مستوطنون. فيها أربعون رجلا 
أحرارا بالغين تن.”.د بهم الجمعة, فهؤلاء عليهم إقامتها» وسواء قربوا من المصر أو بعدوا 
سمعوا النداء أولم يسمعوا؛ لأن شرائط الجمعة قد كملت فيهم». فإن تركوا إقامتها في 
موضعهم. وقصدوا البلد فصلوا الجمعة مع أهله فقد أساؤوا بترك إقامتها في موضعهم 
وأجزاهم ذلك؛ لأنهم قد أتوا بالصلاة الواجبة عليهم . 

وأما الذين لا تلزمهم الجمعة بأنفسهم ولا بغيرهم: فهو أن يكونوا أقل من أربعين» 
على مسافة لا يبلغهم سماع النداءء فلا تلزمهم إقامتها بأنفسهم لنقصهم عن الأربعين, ولا 
بغيرهم, لأن نداء الجمعة لا يبلغهم . 

وأما الذين لا تلزمهم إقامتها بأنفسهم وتلزمهم بغيرهم : فهو أن يكونوا أقل من أربعين» 
على مسافة يسمعون نداء الجمعة من المصر. فهؤلاء تجب عليهم الجمعة. ويلزمهم إتيانها 
في المصرء واعتبار سماع النداء بأن تكون الريح ساكنة, والأصوات هادئة؛ ويقف المؤذن 
في طرف البلد أو على سورة من جانبه. ويكون صيتا ولا يكون المستمع أصماء فإذا سمعوا 
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كتاب الجمعة 





النداء عل هذا الوصف فقد لزمهم حضور الجمعة. هذا مذهبنا وبه قال من الصحابة 
عبدالله بن عمرو بن العاصء ومن التابعين سعيد بن المسيب, ومن الفقهاء أحمد بن 

وقال الأوزاعي : إن كانوا إذا صلوا الجمعة في المصر يمكنهم أن يأووا بالليل في 
منازلهم لزمتهم الجمعة. وإن لم يمكنهم أن لا يأووا ليلا في منازلهم فلا جمعة عليهم وبه 
قال من الصحابة ابن عمر وأبو هريرة وأنس بن مالك . 

وقال الزهري : إن كانوا على ستة أميال لزمتهم الجمعة, وإن كانوا على أكثر لم 

وقال ربيعة: إن كانوا على أربعة أميال لزمتهم الجمعة. وإن كانوا على أكثر لم تلزمهم 
وقال مالك والليث بن سعد: إن كانوا على ثلاثة أميال لزمتهم الجمعة. وإن كانوا على أكثر 
لم تلزمهم. وقال أبو حنيفة : لا جمعة على من كان خارج المصر بحال قرّب أو بعد تعلقأ 
بقوله لد : «لآ جْمْعَةَ ولا َشْرِيقَ إل عَلَى أل مِصرٍ جامِع )207 فنفى وجوب الجمعة عمن 
كان في غير مصر جامع. قال: ولآن النبي يلِةِ كان يقيم الجمعة بالمدينة فلا يدعو أهل 
العوالي والسواد. ولو وجبت عليهم لوجب عليه أن يأمرهم بهاء قال: ولأن كل موضع لا 
تجب فيه صلاة الجمعة لا تجب على أهله الجمعة. قياساً على من لم يسمع النداء. 

قال: ولأنه لما لم يكن سماع النداء في البلد شرطاً في وجوب الجمعة لأنها تجب 
عليهم وإن لم يسمعوه. وجب أن يبطل الاعتبار به فيمن حارج البلد. فلا تجب عليهم 
الجمعة وإن سمعوه. قال: ولأن ما قرب من البلد في حكم ما بعد عنه» ألا ترى أنه لو نوى 
السفرء وفارق بنيان البلد. جاز له القصر والمسح ثلاثا كما لو بعد عنه, فلما لم تجب 
الجمعة على من بعد لم تجب على من قرب . 

والدلالة علق صبحة قرلنا وفنا قتوله : قوله تعالى : هيا أيُهَا الْذِينَ آمَنُوا ذا نُودِيَ 
للصَلاة مِنْ يوم الْحَمُعَةٍ فَاسْعَوًا إِلَى ذِكْر اللَّهِ وَذّروا الْبَيَحَ4 [الجمعة : 4]. فكان عموم 
الظاهر يقتضي إيجاب السعي إليها عند سماع النداء؛ لأنه جعل الندام علما لها م 
ذلك عموم قوله كَل : «تَجبُ الْجُمُعَةُ عَلَى كل مُسْلِمٍ إل امرَاةٌ أو صَِيًا أو مَمْلُوكَأه. فاستثنى 
بعد عموم الإيجاب من لا تلزمه الجمعة من المرأة والصبي ؛ والمملوك» فدخل من كان 
خارج المصر في عموم الإيجاب, ولم يدخل خصوص الاستثناء. والاعتماد على هذه 
الدلالة جيد» مدعل نلك أيضاً ما روى قبيصة عن سفيان عن محمد بن سعيد الطائفي 





)١(‏ ضعيف جداً أخرجه عبد الرزاق في المصنف 0184 وابن عدي في الكامل 1817/١‏ والأصح أنه موقوف 
وانظر نصب الراية 196/57 . 


4 كتاب الجمعة 





عن أبي سلمة بن نبيه عن عبدالله بن هارون7 عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن 
النبي كله قال: «تجبٌ الْجَمُعَةُ عَلَى كُلَّ مّن سَمَِ الندّاة»"©. وهذا نص فيمن كان خارج 
المصر؛ لأن سماع النداء في أهل المصر غير معتبر» فإن قبل الخبر موقوف على عبدالله بن 
عمرو بن العاص. غير مسند إلى رسول الله يك . 

قلنا: أبوداود رواه عن سفيان موقوفاً على عبدالله بن عمرو بن العاص وقد أسنده 
قبيصة وهو ثقة» والخبر عندنا إذا رواه راو تارة موقوفاً وتارة مسنداً» حمل الموقوف على فتواه 
وحمل المسند على روايتة . 1 

ويدل على ذلك أيضاً ما روي عن النبي يك أنه قال : يتين هوام يسْمَحُونَ الندَاء فل 
فيدر ون الجمعة وْلِيَطْبَعَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى قلوبهم»”». ولأن أبا حنيفة خالف إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم ؛ لأن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: الاعتبار بسماع النداء وابن 
عمر وأبا هريرة وأنس قالوا: إن الاعتبار بالإيواء إلى الوطن. ولم يرو عنهم غير هذا. 
والصحابة إذا أجمعت على قولين في مسألة فإحداث قول ثالث محرم, كما إذا أجمعوا على 
قول واحد كان إحداث قول.ثان محرماًء ولأنه متمكن من سماع النداء مع ارتفاع العوارض» 
فوجب أن تلزمه الجمعة كأهل المصر. ولأنها صلاة مفروضة فلم يختص بها أهل الأمصار 
كالظهر. ولأنها عبادة على البدن شرط فيها الحرية, فجاز أن يشترط فيها قطع مسافة كالحج . 

فأما الجواب عن قوله «لآ جمُعَةَ إل عَلَى أمْل مِصرٍ جَامِع » فهو مروي عن علي رضي 
الله عنه وموقوف عليه. ولوصح مسنداً لحمل على من لم يسمع النداء. وخص بقوله كك 


هع ورم 2 


٠‏ «الْجَمَعَةَ عَلَى كُلْ مَنْ سَمِعٌ الندَاءً» لأنه عام. وهذا خاص منه. 


: وأما قولهم أنه كي لم يأمر أهل العوالي والسواد بها فبهت مع نص كتاب الله تعالى» 
وسنة رسول الله كك لأن الله تعالى قد أمرهم بها بقوله تعالى : ظفَاسْمُوًا إِلَى ذِكْرٍ اللّهي 
[الجمعة: 4] ورسول الله وكِ قد ندبهم إليها في قوله ككِ: «نَجِبٌُ الْجْمْعَةُ عَلَى كل 

وأما قياسهم فالمعنى في أصله: أنه لم يبلغهم شعار الجمعة. وأما قولهم لما بطل 
اعتبار النداء في البلد بطل اعتباره خارج البلد وهو نداء الجامع فلا يعتبر في أهل البلد ولا 
في الخارجين عنه. والنداء الذي اعتبرناه حارج البلد اعتبرناه في البلد وهو النداء في كل 
موضع منه فاستويا. 
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وأما قولهم ما قرب من البلد في حكم ما بعد عنهء فغير صحيح ؛ لأنه لو نوى سفر ما 
قرب لم يقصر, ولو نوى سفر ما بعد جاز أن يقصرء فعلم أن حكم ما قرب قد يخالف حكم 
ما بعد. فإذا صح ما ذكرناه فهو حجة على جميع من خالفنا. 

فصل: قال الشافعي في كتاب «الأم»: «وإذا خرب البلد. وتهدم بنيانه» وبقى فيه من 
تنعقد بهم الجمعة. وهم مقيمون على عمارة ما خرب» وبجادها هيده لزمتهم الجمعة. 
لأنهم مستوطنون». 

فصل: قال الشافعي ‏ رحمه الله -: وإذا كان في البلد دون الأرطيو لق القرية 
أربعون ممن تنعقد بهم الجمعة., وكان يبلغ أهل البلد النداءء لزمهم السعي إلى القرية» لأن 
الاعتبار بسماع النداء» فلو كان في البلد دون الأربعين» وفي القرية دون الأربعين وكانوا إذا 
اجتمعوا أربعين فصاعداًء لم تلزمهم الجمعة. لأن كل فريق منهم إذا سعى إلى الآخرين 
خرجوا من أن يكونوا مستوطنين» فلم يصح انعقاد الجمعة بهم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وإِنْ كَانَت قَرْيَة مُجْتَمِعَة الْبَاِ وَالْمَنَازِك وَكَانَ 
لها لا يَْعَنُونَ عنَْا شَِاء ولا صَيْم ا ظعْنَ حَاجَةٍ وكانَ أَهْلّهَا أَْبَعينَ رجلا حرا بَالِغا غير 
مَغْلُوبٍ عَلَى عَفَلِهِوَجَبَتْ عَليِهم الْججمَْةُ واج بمَالا يِه أل الْحَدِيث أن الي لك جين ْ 
َم اديت جم أبن رجلا وحن ناهبن َدِ لله أنه َل كل قَيَةٍ ها يصون 
رَجْلا فعَلَيهِمْ الْجَمُعَة» وَمِثْلهُ عَنْ حُمَرَ بن عَبْدِالْعَزِيزٍ. 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

هذه المسألة تشتمل على فصلين: أحدهما: الى لاد متي اا 
والثاني : في العدد الذي تنعقد به الجمعة. 


فأما المكان: فمذهبنا أنها تنعقد في الأمصار. والقرى إذا كانت القرية مجتمعة البناه,. 
وكان لها عدد تنعقد به الجمعة, وهم أربعون لا يظعنون عنها شتاءً ولا صيفاً إلا ظعن حاجة» 
وبه قال من الصحابة عمر وابن عمر وابن عباس ومن الفقهاء مالك. وأحمد بن حنبل» وقال 
أبو حنيفة : لا تجب الجمعة على أهل القرى. ولا تصح إقامة الجمعة فيهاء إلا أن يكون 
مصراً جامعاً. فيلزمهم إقامتها. وحد المصر عنده: أنّ يكون فيه إمام يقيم الحدودء وقاضٍ 
ينفذ الأحكام. وجامع ومنبرء وبه قال علي بن أ بي طالب رضي الله عنه. ومن نص قوله 
استدل بما روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله يلؤقال: ولا جمعَة ولا 
َشْرِيقَ إل في مِضْرٍ جَامِع » قالوا : ولأن فرض الجمعة على أهل السواد والقرى مما تعم به 
البلوى. وما عمت به البلوى لا يجوز أن يبينه النبي وك بياناً خاصاً. بل يشرعه شرعاً عاماً. 
ولا ينقل أحاداً بل ينقل نقلآً متواتراً» وذلك معدوم . 
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قالوا: ولأنه موضع لاتقام فيه الحدود في الغالب. فوجب أل تصح إقامة الجمعة فيه 
كالمفاوز والبوادي . 

ودليلنا مع ما ذكرناه من الظواهر المتقدمة قوله كَل : «جَمُعُوا حَيْتٌ كُنتُ2'0) ولم يخص 
بلدا من قرية» فكان على عمومه. وروي أن النبي ككةِ كتب إلى قرية مزنية أن يصلوا الجمعة 
والعيدين وروي أن أسعد بن زرارة صلى أول جمعة في الإسلام بالمدينة. في حرة بني 
بياضة» بموضع يقال له؛ الخضمات ولم يكن مصراً. وكانوا أربعين رجللً”2 وروى ابن 
عباس أن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد المدينة بقرية من قرى البحرين تسمى جوائا9©”' 
ولأنها إقامة صلاة» فوجب أن لا يكون من شرطها المصرء كسائر الصلوات, ولأنها معقل 
يستوطنه عدد تنعقد بهم الجمعة, فجاز أن يقيموا الجمعة قياساً على أهل الأمصار. 

الجواب هن ا بقوله :5 : «لآ جُمُعَة وَل مَمِْيقَ إِلذّ في مِضْرٍ جَامِع » فهو 
موقوف على علي بن أ بي طالب رضي الله عنه على وهاء في إسناده ثم لا يصح لأبي حنيفة 
الاستدلال به. لأنه يقول لو أن إقاماً أقام الحدود». وقاضيا نفذ الأحكام في قرية وجب إقامة 
الجمعة فيهاء ولوخرج عن المصر الإمام والقاضي ولم يستخلفاء لم تلزمهم إقامة الجمعة, 
علم بيد على طامر الخردقي اعبار المصر. وبطل أن يكون له فيه دلالة ثم يستعمله. 
فنقول لا جمعة ولا تشريق إل في مصر جامع العدد الذي تنعقد به الجمعة. 

وأما قولهم إن ما يعم به البلوى يجب أن يكون بيانه عاماً. ولا يرديه ابقل أخناداء 
فيقال لهم يجوز عندنا أن يكون فاخه اميا ويرد النقل به احتادا فلم نسلم لكم هذه 
الدلالة » على أنهم يقولون ما تعم به البلوى يجب أن يكون بيانه عاماً إذا كان من جهة 
الرسول عَلِةِ. ولم يرد له في الكتاب ذكر ولا بيان حكمء وقد ورد كتاب الله تعالى بإيجاب 
الجمعة. »قلا بازفهم عل ملعيهمٍ أن يكون بيان رسول الله يي عاماً. على أنه يكل قد عم 
البيان» فقال وَكْةْ على منبره : : «اعْلَمُوا أن الله تعَاَى َرَصَ عَلَيكُمْ اْجْمُعَةَ في عَامِي هَذَا ني 
شهْري هَذَاء في سَاعَتِي هَذِو فَرِيضَة مَكُتوبَة» وليس في البيان أعم من هذا. 

وأما قياسهم على البوادي : فالمعنى فيه: انهم غير مستوطنين . 

فإذا ثبت إقامة الجمعة في القرى إذا استوطنها عدد تنعقد بهم الجمعة وكانوا مجتمعي 
المنازل اعتبرت حال منازلهم : فإن كانت مبنية بالآجر والجص أو باللبن والطين» أو بالخشب 
الوثيق, فعليهم إقامة الجمعة» وإن كانت منازلهم خياماً أو بيوت شعرء أومن سعف. أو 
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قصبء فلا جمعة عليهم» , لآن هذه المنازل ليست أوطاناً ثابتة» وكذلك إن كانوا أهل منازل 
متفرقة وبنيان متباعدة غير مجتمعة,. ولا متصلة. » لأن هؤلاء في حكم المقيمين» لا 
المستوطئين, لأن الأوطان ما اجتمعت. والجمعة لا تنعقد بالمقيم حتى يكون مستوطنا. 

فصل: نأما العدد الذي تنعقد به الجمعة فأربعون رجلا مع الإمام على الأوصاف 
المتقدمة هذا مذهب الشافعي» وبه قال عمر بن عبد العزيز, وعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبه بن مسعود('» وأحمد وإسحاق وقال الأوزاعي والزهري, وربيعة» ومحمد بن الحسن. 
تنعقد باثني عشر رجلاء لآن العدد الذي بقي مع رسول لله يَكهْ بعد انفضاض الناس عنه اثنا 
عشر رجلاء فصلى بهم الجمعة, » على ما رواه جابر وفي ذلك نزل قوله تعالى : «و إِذًا رَأوَا 
ِجَارَةٌ أو لَهُواً اْقَضُوا إلَيّْهَا وَتَرَكُوكَ قَائما4 وقال أبو حنيفة رحمه الله تنعقد بأربعة أو ثلاثة. 

وبه قال الليث بن سعد والمزني» لأنها جماعة واجبة. فافتقرت إلى أقل الجمع» وهو 
ثلاثة, الكو حبر عرو و لج يت 
واثنان. لأنهم أقل الجمع مع الأمام. وقال الحسن بن صالح وأبوثور: تنعقد باثنين إمام 
وآخرء كما تنعقد بهما صلاة الجماعة وقال مالك : م وإنما المعتبر 
بأوطانهم. فإذا كانت قرية مجتمعة المنازل» لها أزقة. وفيها أسواق ومسجدء فعليهم 
الجمعة» قلوا أو كثروا ؛ لأنه لما لم يصح فعلها في غير الأوطان وإن كان العدد موجوداً علم 
أن الاعتبار بالأوطان. فهذه جملة مذاهب من خالفنا في عددهم» وتعليل مذهب كل واحد 
منهم. ثم استدلوا جميعاً على إبطال مذهبنا بما روي عن النبي ككل أنه قال: «تجب الجمعة 
في جماعة»). وهذا الذي قالوه غير صحيح » والدلالة على جماعتهم : ماروى محمد بن 
إسحاق عن محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك قال: 
كنت قائد أبي بعد ذهاب بصره؛ فكان إذا سمع النداء يوم الجمعة قال: رحم الله أبا أمامة 
أسعد بن زرارة» فقلت: يا أبت إنك تترحم على أبي أمامة أسعد بن زرارة إذا سمعت النداء 
فقال: نعمء إنه أول من صلى بنا الجمعة في حرة بني بياضه. في نقيع يقال له نقيع 
الخضمات, فقلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: كنا أربعين رجلاً. وموضع الدلالة من هذا: هو أن 
مصعب بن عمير قد كان ورد المدينة قبل ذلك بمدة طويلة» وكان في المسلمين قلة. فلما 
استكملوا أربعين أمر أسعد بن زرارة فصلى بهم الجمعة على ما بين له رسول الله كك فعلم 
أن تأخيرها إنما كان انتظاراً لاستكمال هذا العدد, وأنه شرط في انعقادهاء لأن فرضها قد 
كان نزل بمكة. فإن قيل: هذا الحديث مضطرب. لا يصح لكم الاحتجاج به. لأنه يروى 
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تارة أن مصعباً صلى بالناس. ويروى تارة أخرى أن أسعد بن زرارة صلى بهم وروي تارة 
بالمدينة؛ وتازة ببني بياضة, فلأجل اضطرابه واختلاف روايته لم يصح لكم الاحتجاج به. 
قيل الحديث صحيح لا اضطراب فيه لأن مصعباً كان الآمر بهاء وأسعد الفاعل لهاء فمن 
نسبها إلى مصعب فلأجل أمره. ومن نسبها إلى أسعد فلأجل فعله. ومن روى ببني بياضة 
فعين موضع فعلهاء ومن روى بالمدينة فنقل أشهر مواضعهاء لأن بني بياضه من سواد 
المدينة . 

وأما المزني فإنه غلط على الشافعي. وغلط أصحابنا على المزني. فأما غلط المزني 
على الشافعي : فهو قوله واحتج بما لا يثبته أصحاب الحديث, أن النبي يَللِ حين قدم المدينة 
جمع بأربعين» وهذا لعمري7» حديث ضعيف» ذكره الشافعي في كتاب الأم غير أنه لم 
يحتج به وإنما احتج بحديث محمد بن إسحاق هذا المقدم . 

وأما غلط أصحابنا على المزني فهو أنهم ظنوا أنه أراد بالحديث حديث محمد بن 
إسحاق» ؛ لآن محمداً كان ضعيفاً. طعن فيه مالك وغيره فقالوا الحديث صحيح» وإن كان 
محمد بن إسحاق ضعيفاً. لأن أبا داود قد نقله وأحمد بن حنبل قد اتقنه وقدروي هذا 
الحديث من جهة عبد الرازق9 . 

فلم يكن ضعف محمد بن إسحاق قادحاً في صحته. وهذا غلط منهم على المزني» 
حيث ظنوا أنه أشار بضعيف الحديث إلى حديث محمد بن إسحاق, وغلط المزني حيث ظن 
أن الشافعي استدل بذلك الحديث الضعيف. 

ثم من الدليل على صحة ما ذهبنا إليه : ما رزوي عليمان بن طويت عن مكحول عن 
أبي الدرداء عن النبي كك أنه قال: ٠‏ إذا انمع أَرْبعُونَ رجلا لهم الْجمْعةُوَسَيكُونُ بَعْدِي 
أمَرَهُ يتَوَاضْعُونَ الْحَدِيثٌ , ولآن فرض الجمعة قد كان في أول الإسلام ظهراً أربع 
ركعات» ثم نقل الفرض إلى ركعتين على شرائط وأوصاف من غير أن ينسخ الظهرء وإذا كان 
الأصل شرعاً ثابتاً لم يجز الانتقال عنه إل بدلالة التوقيف أو الإجماع. ولا توقيف معهم فيما 
دون الأربعين ولا ! إجماع . فوجب أن يكون فرضه الظهر. ولأن العدد شرط معتبر في الجمعة 
إجماعا: لأنهم لا يختلفون أنها لا تصح بواحدء وإذاكان العده شرطا مضراء ولسن ابض 
الأعداد مزية على بعض. كان ما اعتبرنا من عدد الأربعين أولى من وجهين : أحدهما: أنه 
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(5) ذكره الحافظ في التلخيص 07/١‏ وقال أورده صاحب التتمة ولا أصل له 577 . 
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كتاب الجمعة 
مجمع عليه في تعليق الحكم, وما دونه من الأعداد مختلف فيه. والثاني: أنه عدد قد وجد 
في الشرع جمعة انعقدت به. وهو حديث أسعد ولم يوجد في الشرع جمعة انعقدت بأربعة» 
فكان العدد الذي طابق الشرع أولى. وبهذا يبطل ما اعتلوا به لمذهبهم . 

ثم من الدليل على فساد ما اعتبره من العدد: أن يقال: أنه عدد لا تبنى لهم الأوطان 
غالبا فوجب أن لا تنعقد بهم الجمعة كالواحد والاثنين. ْ 

فأما ما اعتبره مالك في الأوطان فغير صحيح. لأن الأوطان والعدد شرطان معتبران» 
فلم يجز إسقاط أحدهما بالآخر. على أن اعتبار العدد أولى. لأنه معنى يختص بمن وجب 
الفرض عليه . 

فأمااما استدلوا به من قوله يك : « تجبٌ الْجَمْعَة فى جَمَاعَة فلا حجة فيه لأننا 
نوجبها فى جماعة, ولكن اختلفنا فى عددهاء والنخير لا يتضى علئ أحد الأعداد دون غيره» 
فلم يصح لهم الاحتجاج به. - 1 

وأما ما ذكروه أن النبى يَةِ صلى بائنى عشر رجللً حين انفض عنه أصحابه فلا حجة 
فيه لأن انفضاضهم كان بعد الإحرام . ْ 

وقد كانت انعقدت بأربعين» واستدامة العدد مسألة أخرى نذكرها فيما بعد إن شاء الله 
تعالى . 

مسألة : َال الشافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : : «فِنْ حَطبَ بهم وَهُمْ أَرْبعُونَ م القضوا عَلْهُ م 
رَجَُوا مكائّهُمْ صَنُوا صَلاة الْجمُعَةٍ وَإِنْ لَمْ يَعُودُوا حَتَى تَبَاعَدَ ا أنْ يْتَدىَء الْحْطبَةَ فَإِنْ 
لَمْ يَفْعَلُ صَلهَا بهم ظهْرأ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

وأما الخطبتان فواجبتان» وشرائط الجمعة معتبرة فيهما فلا يجوز أن يخطبهما إلا بعد 
الزوال؛ إذا حضرها أربعون فصاعداً. ووجب أن الخطبة أربع كلمات» نذكرها في مواضعها 
وما سواهن من سئنها . 

فإن خطب فأتى بواجبات الخطبة أو بعضهاء والعدد أقل من أربعين» لم يجز أن 
يصلي بهم الجمعة. وإن كانوا عند إحرامه أربعين» حتى يبتدىء الخطبة على أربعين., 
ويحرم بالصلاة مع أربعين» وقال أبو حنيفة : ليس العدد معتبراً في الخطبة» وإن كان معتبرا 
في الصلاة. تعلقا بان الأذكار التي تتقدم الصلاة لا يث يشترط فيها الاجتماع كالآذان وهذا 
خط 7 عٍِ 2 2 ل وبع 2 

ودليلنا: أن النبي كيه خطب بحضرة أصحابه» وقال: «صلوا كما رايتموني اصلي ». 
ولأن كل من افتقر إلى حضوره في الصلاة افتقر إلى حضوره في الخطبة كالإمام ‏ ولأنها أذكار 
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من شرائط الجمعة. فوجب إذا اختص بها الإمام أن لا ينفرد بها عن العدد كالقراءة» ومن 
هذا الوجه خالفت الآذان, لأنه إعلام» فجاز تقدمه قبل حضور العدد. لحصول الإعلام به 

فصل: فإذا وضحت هذه الجملة. فصورة مسألة الكتاب : أن يخطب بهم وهم أربعون 
فصاعداً. ثم ينفضوا عنه. لعارض من فتنة أو غيرهاء » فلهم حالان: 

حال: يعودون بعد انفضاضهم . 

وحال : لايعودون؛ فإن لم يعودوا صلى الإمام ظهراً أربعاً. وكذلك لو عاد منهم أقل من 
أربعين صلى بهم ظهراء ولم يجز أن يصلي بهم الجمعة؛ لأن الجمعة لا يصح انعقادها بأقل 
من أربعين» وإن عادوا جميعاً. أو عاد منهم أربعون رجلً. فلهم حالان: 

أحدهما: أن يعودوا بعد زمان قريب. 


والثاني : أن يعودوا بعد زمان بعيد. 


فإن قرب زمان عودتهم : بنى على ما مضى » وصلى بهم جمعة, ولم يكن الفصل 
و ل سه أوقع في خطبته فصل يسير فإنه كلم سليكاً 

١‏ نروك تسن سريف زناه كان وق لسن اله 
عائعا من الداء خليهك كان في الخطبة أولى أن لا يمنع من جواز البناء عليها. 

فأما إن بعد زمان عودتهم, اعتبرت ما مضى من واجبات الخطبة. فلا يخلومن 
أمرين : إما أن يكون قد مضى جميع الواجبات, أو قد مضى بعضهاء وبقي بعضها. فإن 
مضى بعض واجباتها: فغرض الخطبة باق؛ لأنه لم يأت به. ولا يجوز له البناء على ما 
مضى ؛ لآن بعد الزمان قد أبطله كالصلاة» وعليه أن يستأنف خطبتين» ويصلي الجمعة | 
ركعتين » إذا كان الوقت متسعاًء ؛ لا يختلف فيه المذهب وإن مضى جميع واجباتها 0 
الشافعي رضي الله عنه: أحببت أن يبتدىء الخطبة» وإن لم يفعل صلى بهم ظهراً أربعاً 

واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو أصحها وأولاها أن يحمل كلام الشافعي على ظاهره. قيخطن امغهانا 
لا واجياً؛ لأن فرض الخطبة قد أقامه مرة. فلم يلزمه إقامته ثانية, فعلى هذا إن لم يخطب 
صلاها ظهراً أربعاً ؛ لآن الخطبة شرط في إقامة الجمعة فإذا لم يلزمه استئناف الخطبة لإتيانه 


بهاء ولم يجز له البناء على الخطبة المتقدمة لبعد زمانها. وجب عليه أن يصليها ظهراً أربعاً 
وإن استأنف الخطبة فقد وجب عليه أن يصلي الجمعة ركعتين» ولم يجز أن يصليها أربعا 
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كتاب الجمعة 
وإنما ل لعل لوجود شرائطهاء وهي الخطبة مع بقاء الوقت وكمال العدد. فهذا أحد 
المذاهب الثلاثة» وبه قال أكثر أصحابنا . 

والمذهب الثاني : وهوقول أبى ي العباس بن سريج أنه يخطب واجباً لا استحباباً 
ويصلي الجمعة لا ظهرا؛ لأن الوقت باق والعدد موجودء قال: وقد أخطأ المزني في نقله 
عن الشافعي رحمه الله في قوله: وأحببت أن يبتدىء الخطبة» وإنما أوجبت ويصلي بهم 
جمعة. قال: وقول الشافعي «فإن لم يفعل صلى بهم ظهراً أذتعاة أراد به: إن لم يعقد حتى 
خحرج الوقت وهذا المذهب وإن كان له وجه. فالأول أظهر منه. وقد أخطأ في تخطئته 
المزني. لأن الربيع هكذا نقل عن الشافعي أنه قال: أحببت. ولم ينقل عنه أحد «أوجبت»» 
فعلم أن المزني لم يخطىء في نقله. وإنما أخطأ أبو العباس في تأويله . 

والمذهب الثالث: أنه إن كان العذر باقياً خطب استحباباً. وإن زال العذر خطب 
واجباً. وهذا القول لا وجه له؛ لأن ما لم يكن عذراً في سقوط الخطبة ابتتداء لم يكن عذراً 
في سقوطها انتهاء . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «فَإِن لقَصُوا بَعْدَ إِْرَامِه بهم فَفِيها فَوْلآنٍ 
حَدُهُما إن َي مه لان حَتّى تَكُونَ صَلاهُ صَلاة جمَاعةٍ مجاهم الجْمْعَه وَالَْوْلَ الآخر 
لآ نهم بحَال, حََى يَكُونَ مَعَهُ أَزَُْونَ يُكَْلْ بهم الصَّلاة قَالَ المُرَن) قُلْتُ أنا ليسَ 
لِقوْلِهِ إِنْ بَقِيَ مَعَهُ انان أَجَرَائهُمْ لمعه معن لآنه مَعْ الَْاجِدٍ الاين في الاسْتِقبّال في 
مَعَْى الْمُمِد في الْجْمْعَةِ وَل جَمَاعةُ َجِبُ يهم الْجُمُمَةٌ َه أقلّ ِنَ الأْيِينَ ارت 
بائنين لأنه أ ْم بلأْبِينَ جَارْتْ ِتَْسه لله حرم الأربَعينَ قيس لِهَذا وَبْمهٌ في مَعناههَذَا 
واي مُوَأَشْبُ ب نان صَلَى رَكمَةُ م لضو صَلَى أَخرَى ترد كماو رك مَعهُ وجل 
َعْعَةً صلى أَخْرَى مُثْفرِدا ولا مجمعَة له إلا بهمْ ولا لَهُمْ إلا ه ََاه عه بهم كاذائهم ركع به 
عِنْدِي في الْقِيّاسٍ وَمنَائدل على كلك نين قؤله أله لو صلى يهن ركع ثم لخدت نوا وخدانا 
ري 

قال الماوردي : وصورتها: أن يحرم الإمام بصلاة الجمعة مع أربعين رجلاً فصاعداً. 
بعر ع يد ارام لعارض من فتنة أو غيرهاء بعد سلامة الخطبة ٠‏ ففيها ثلاثة 
أقاويل : أحدها: : أن العدد شرط في افتتاحها واستدامتهاء فمتى نقص من الأربعين واحداً 
بنى على الظهر. والقول الثاني: أن العدد شرط في افتتاحهاء فإن بقي معه بعد انفضاضهم 
اثنان فصاعداً بنى على الجمعة. 


وهذان القولان نص عليهما في كتاب «الأم», ونقلهما المزني إلى هذا الموضع . 
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والقول الثالث: نص عليه في القديم : أنه إن بقي معه بعد انعقادها بالأربعين واحداً 
بنى على الجمعة. وإن بقى وحده صلى ظهرا آزيفا: 

فإن قبل إن العدد شرط في افتتاحها واستدامتها وهو أصح الأقاويل وأولاها فوجهه: 
شيئان : 

أحدهما: أن كل شرط اختض بالجمعة في افتتاحها فإنه يجب استدامته إلى إثباتهاء 
كسائر الشروط من الوقت والاستيطان وغيره. 

والثاني : أن خطبة الجمعة أخف حكماً من صلاة الجمعة؛ ؛ لأنه يجوز أن يصلي 
الجمعة من لم يسمع الخطبة» فلما كان العدد شرطاً في استدامة الخطبة كان أولى أن يكون - 
شرطأ في استدامة الجمعة. 

فإن قيل إن العدد شرط في افتتاحها دون استدامتها ومتى بقى معه اثنان جاز أن يبني 
على الجمعة فوجهه: تقديم الدلالة على أن العدد ليس بشرط في استدامتهاء ثم الدلالة 
على اعتبار الاثنين 

فأما الدلالة على أن العدذ ليس بشرط في الاستدامة قهو: 

أن الإمام لا يمكنه الاحتراز منه ويشق عليه ضبطه فلم يكن من أجزائه وهو إذا أحرم 
لم يمكنه الاحتراز من انفضاضهم , ويمكنه اعتبار العدد عند الإحرام ؛ فلذلك كان العدد 
شرطأ في افتتاحها؛ لعدم المشقة في اعتباره ولم يكن شرطاً في الاستدامة لإدراك المشقة 
فيه. وتعذر الاحتراز منه. فشابه النية لما لم يشق عليه اعتبارها مع الإحرام كان مؤخذاً بهاء 
ولما شق عليه استدامتها في جميع الصلاة» لأنها قد تعذب عنه لم يكن مؤخذاً بها إذا عذبت. 
في أثنائها. ولهذا المعنى فارق الوقت, لأن اعتبار استدامته يمكن. ولأن الشيء قد يكون 
شرطا في ابتداء الصلاة دون استدامتها وإثباتها. ألا ترى أن عدم الماء شرط في افتتاح 
الصلاة ة بالتيمم. وليس بشرط في استدامتها. كذلك العدد في الجمعة. 


فإذا ثبت أن العدد المعتبر في افتتاحها ليس بشرط في استدامتها فالدلالة على اعتبار 
الاثنين» وجوان.إتمام الجمعة بها هو: 

أن الجمعة تفتقر إلى الجماعة» وأقل الجمع الكامل ثلاثة . 

وإذا قيل إنه متى بقي معه واحد جاز له البناء على الجمعة فوجهه: أنه لما بطل أن 
يكون العدد ١‏ المدير فيا افتتاحها شرطاً في استدامتهاء وافتقرت إلى الجماعة. كان أقلها في 
الشرع اثنين؛ لقوله كَكِهِ : «الاثنان فما فوقهما جماعة)(© . 


)1( أنخرجه ابن ماجة "١7/١‏ في كتاب إقامة الصلاة باب الإثنان جماعة 7 والبيهقي 4/7 والحاكم 
4 والطحاوي في معاني الآثار ١‏ /م والدارقطني 58١/١‏ والخطيب في التاريخ 4١5/4‏ 
وانظر نصب الراية 7 1١9/8/‏ والتلخيص 817/7. 


كتاب الجمعة 4 


فعلى هذا هل يعتبر في الواحد أو الاثنين وصفب من تجب عليه الجمعة أم لا؟ على 
وجهين : 

أحذهما: أنه لا بن آن يكو ممن تحت غليه الجمعة حرا تالغاء مقيّماً. فإن كان 
عبداً أو صبياً أومسافراً أو امرأة بنى على الظهر, وإنما كان كذلك لأنه عدد معتبر في صلاة 
الجمعة. فوجب أن يعتبر فيه أوصاف من تجب عليه الجمعة كالأربعين . 

والوجه الثاني : لا يلزم اعتبار هذا الوصف. ومتى كان الباقي عبداً أو امرأة أومسافراً 
جاز له البناء على الجمعة؛ لأنه لما عدل به عن حكم العدد المعتبر في افتتاح الجمعة إلى 
العدد المعتبر في صحة الجماعة لم يعتبر وصف من تجب علينه الجمعة» واعتبر حال من 

به الجماعة . 

فأما المزني فإنه خرج قولاً رابعاً: أنه إن كان الإمام قد أدرك معهم ركعة بنى على 
الجمعة» وإن أدرك أقل من ركعة بنى على الظهرء وهو مذهب أبي حنيفة . 

ومن أصحابنا من أثبته. وعده قولاً رابعاً ومنهم من أنكره. وامتنع من تخريجه قولاً 
57 فمن أثبته فوجهه: أن الجمعة لا تنعقد إلا بإمام ومأموم. فلما جاز للمأموم أن يبني 
على الجمعة إذا أدرك مع الإمام ركعة. جاز للإمام أن يبني على الجمعة إذا أدرك مع 
00 





والمأموم . 35 إنما جاز للمأموم أن يبني 85 الجمعة بإدراك 53077 الإمام قاد 
الجمعة وحصولها للإمام. ؛ فكان تابعا لمن كملت به. ولم يجز للإمام أن يبني على الجمعة 
بإدراك ركعة مع المأمومين ؛ لأنها تكمل بعدد يصح أن يكون لهم تابعاء ولا صحة لهم فتصح 
5 
الستجود 8 3 ى إن ل رم 3 ا إِذَا ال ويد بها 0 كان ذُلِك في ا فلم 
0000 أن حاب الي نما سجَهُوا لذ قوع ان ركع ممه في النائية 
الأخرى َال في الإشلام فيا قؤلان. ا لْوْرَكُعَ حتى يشَرْعٌ ما بقِي 
عَيِْوَاْقَوْلُ لاني : إن قضَى ما قات لمْ يعد به وبِعَهُ فا واه (قَالَ المَُِيُ) قلت أن الأول 
عِندِي به بول اا عَلَى أن لتر ل ان إن ار الام على ولك اناو 
سقط سْقُوطٍ إذْرَلكِالركوع. وقد َلَ إن سَهَا عَنْ رَكعَةٍ َك انيه مَعَه مق قَضَى الَتِي سَهَا 
عَنْهَا وَفي هَذَا مِنْ قَولِهِ لأحَدٍ َولَيْهِ ديل وَباللّه التَوْفِيقٌ» . 
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قال الماوردي: صورة المسألة: في رجل أحرم مع الإمام بصلاة الجمعة. وركع 
بركوعه, ثم زحم عن السجود معه. فله حالان: 

أحدهما: أن يمكنه السجود على ظهر إنسان. فيلزمه السجود عليه. نص الشافعي 
رضي الله عنه عليه في القديم. لما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إذا زحم 
أحدكم في الصلاة فليسجد على ظهر آخر”'2 وليس له في الصحابة مخالف. ولأن صفة 
السجود في الأداء معتبرة بالإمكان كالمريض . 

والحال الثانية : أن لا يمكنه السجود على ظهر إنسان حتى يرفع الإمام من سجوده 
نهدا على ضربين : 

أحدهما: أ أن يكون متى سجد أدرك رقع التالية ىك الإماو لهذا عليه نوكه وا 
ثم يركع مع الإمام. سواء أدركه قائماً في الثانية أوراكعا فيها؛ لأنه لم يؤخذ عليه مفارقة 
الإمام في أفعاله. وإنما أخذ عليه اتباعه فيها. أ لا ترى أن الذين حرسوا النبي كَلِةِ في صلاته 
بعسفان سجدوا بعد قيامه20). 

وقد روي عن النبي كَل أنه قال: «مَهمَا تك به ِذَا رَكَعْتٌ تتركوتن إِذَا رَفَعَتَ 
لاني بَدَنْت)00 أي كبرت . 

فإذا سجد نظر في حاله: فإن أدرك قراءة الفاتحة في الثانية, والركوع مع الإمام قبل 
رفعه منه» صحت صلاته . وإن لم يدرك قراءة الفاتحة: 

فإن قيل ليس على المأموم أن يقرأ خلف إمامه فقد صحت صلاته أيضاًء وإن قيل عليه 
أن يقرأ خلف إمامه فعلى وجهين : أصحهما يجزئه, ويصير بمثابة من أدرك إمامه راكعا 
فيحتمل عنه القراءة فيها. والوجه الثاني: لا يجزئه؛ لأنه قد أدرك محل القراءة» فصار 
كالناسي . 

والضرب الثاني: أن يكون متى سجد فاته ركوع الثانية مع الإمام. فهل يأتي بالسجود 
أو يتبع الإمام في الركوع؟ على قولين : 

أحدهما: نص عليه في الجديد وهو أحد قوليه في «الإملاء» وبه قال أبو حنيفة : يأتي 
بالسجود الذي عليه من الأولى . ولا يتبع الزمام. في اركوع الثانية وويجةاهذا : قول النبي كله : 
«لا صلاة لمن عليه صلاة)(؟) وقوله عله : «إنمًا جَعِلَ الإِمَامُ ؤم ب به فَإِذًا سَجَدَ فاسججدوا» 
)١(‏ أخرجه البيهقي 187/7 . 
(؟) سيأتي في صلاة الخوف. 
(9) أخرجه أبوداود 1١5 )519( 575/١‏ وأحمد في المسند١/ 4٠ .478 0٠‏ والبخاري في 

التاريخ ١97/4‏ وابن ماجة 957 واب بن أبي شيبة 7078/7 والحميدي ٠١ ١‏ والبغوي في شرح السنة 


*/ه١ة.‏ 
(؟) أورده ابن الجوزي في العلل 557/١‏ . 
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فأمر باتباعه. واتباعه أن يفعل مثل ما فعل. وقد فعل السجود. فوجب أن يتبعه فيه. فيأتي 
به؛ ولآن في اتباع الإمام موالاة بين ركوعين» وإيقاع زيادة في الصلاة لا يعتد بهاء فلم يجز 
أن يتبعه. ولزمه أن يأتي بما فاته» ولأنه إذا اشتغعل بقضاء ما عليه فقد انتقل من فرض إلى 
فرض. وهو من الركوع إلى السجود. وإذا اشتغل باتباع الإمام فقد انتقل من فرض إلى ما 
ليس بفرض,ء ولا نفل. وهو الركوع الثاني . 

والقول الثاني : وبه قال مالك: انه يتبع الإمام في الركوع ولا يشتغل بالسجود ووجه 
هذا قوله ل : «لا َحْتَِهُوا فتحْتَلِف فُلُوبَكُم» فمنع من مخالفته في أفعاله الظاهرة. وفي 
اشتغاله بالسجود مخالفة في أفعاله. فوجب أن يكون ممنوعا منه. ولأن ترتيب الصلاة قد 
سقط خلف الإمام بوجوب اتباعه. ألا تراه لو أدركه ساجداً أو متشهداً أحرم وتبعه. وإن لم 
يكن من فرضه عقب الإحرام» ولا يجوز أن يفعله لو كان منفرداء فكذا أيضا يلزمه اتباعه في 
الركوع وإن فاته السجود. ولأنه لا خلاف بين أصحابنا أنه لولها عن السجود وسها حتى ركع 
الإمام أن عليه أن يتبعه فيه ولا يشتغل بالسجود. فكذلك لوأدركه بزحام. إذلا فرق 
بينهماء مع كونه معذوراً فيهما. 

فصل: وإذا قلنا: عليه أن يأتى بما فاته من السجود فسجد نظر فى حاله: فإن سجد 
قبل سلام الإمام : حم ع د يدرك بها الجمعة. ويأتي لكان وقدتمت 
صلاته. وإن سجد بعد سلام الإمام أوشك: لم يكن مدركاً للجمعة» وأتمها ظهراً أربعاً. 

وإذا قلنا عليه أن يتبع الإمام في الركوع فتبع وركع معه وسجد: فقد حصلت له ركعة, 
وهل هي الثانية بكمالها أم الأولى مجبورة بسجود الثانية؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو ظاهر نصه ها هنا أنها الثانية بكمالها دون الأولى ؛ لتكون الركعة مرتبة 
لا يتخللها ركوع مقصود ولا يعتد به. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر نصه في سجود السهو أنها الأولى مجبورة بسجود الثانية ؛ 
لأن ما فعله في الأولى قد كان معتدا به قبل زحامه, ولأنه قد أتى في الأولى بقيام وقراءة لم 
يأتِ بهما في الثاني ة» فكانت الأولى أولى في الاعتداد بها من الثانية . 

فإذا قيل بالوجه الأول : إنها الركعة الثانية بكمالهاء فقد حصلت له ركعة يدرك بها 
الجمعة. فيأتي بركعة. وقد تمت صلاته . 

وإذا قيل إنها الأولى مجبورة بسجود الثانية فهل يدرك بها الجمعة أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يدرك بها الجمعة؛ لقوله كَلِةِ : «من أدرك 
ركعة من الجمعة فقد أدرك المع 01 


)1( أخرجه الدارقطني وهوعنلد البخاري ومسلم بلفظ «من أدرك ركعة من الصلاة مع الإمام» 
فالبخاري ؟/لاه )08١(‏ ومسلم 5/١‏ في المساجد 757١//ا١5.‏ 
الحاوي في الفقه/ ج1/ أذ 
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فعلى هذا يأتي بركعة أخرى. وقد تمت صلاته . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يدرك الجمعة بركعة ملفقة من 
ركعتين» وإنما يدركها بركعة كاملة غير ملفقة؛ لأن الجمعة كاملة الأوصاف. فاعتبر في 
إدراكها ركعة كاملة» فعلى هذا لا يكون مدركاً للجمعة. وتكون ظهراً في وقت الجمعة, 
ومذهب الشافعي : أن من صلى الظهر فى وقت الجمعة معذوراً جاز وإن كان غير معذور 
فعلى قولين وإذا كان ذلك كذلك فقد اختلف أصحابنا في الزحام هل هومعذور به أم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما: أنه معذور به فعلى هذا يتم صلاته ظهراً أربعاً. 

والوجه الثاني : أنه غير معذور به؛ لأن أعذار الجمعة أمراض مانعة» وليس الزحام 
منهاء فعلى هذا في صلاته قولان : أحدهما : وهو القديم جائزة. ويبني على الظهر أربع 
ركعات . والثاني: وهو الجديد باطلة» وعليه أن يستأنفها ظهراً أربعاً. 


فصل: فأما إن أمرناه أن يأتي بما عليه من السجود فخالف وتبع الإمام ذ في الركوع فله 
حالان: أحدهما: : أن يكون عالما بفرضه . والغاني: أن يكون جاهلا به. فإن كان عالماً 
بفرضه وإن ما فعله مع الإمام لا يجوز فصلاته باطلة؛ لإخلاله بركن من صلاته عامداً. ثم 
عليه أن يستأنف الإحرام وراء الإمام : فإن أدركه راكعا وسجد معه فقد أدرك ركعة يدرك بها 
الجمعة ٠‏ فيأتي بركعة أخرى وقد تمت صلاته . فإن لم يدركه راكعاً وأدركه ساجداً أو متشهداً 
لم يكن مدركاً للجمعة. وصلاها ظهراً أربعاً. 


وإن كان قد تبع الإمام جاهلاً بالحكم مقدراً جواز ذلك ألغى هذا الركوع, ولم يعتد 
به؛ لأن فرضه السجود. ولم تبطل صلاته به؛ لأنها زيادة من جنسها على وجه السهو. فإذا 
سجد معه احتسب له بهذا السجود. وقد حصلت له ركعة ملفقة بركوع من الأولى وسجود من 
الثانية فعلى قول أبي إسحاق يكون مذركا للجمعة وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة لا 
كول ندركا الس ويكون الجواب فيه على ما مضى في الفصل قبله . 

فصل: فأما إن أمرناه باتباع الإمام في الركوع. فخالف واشتغل بقضاء ما فاته من 
السجود. لم تخل حاله من أحد أمرين : إما أن يكون جاهلاً بفرضه أو عالماً به. فإن كان 
جاهلاً بأن فرضه اتباع الإمام لم تبطل صلاته؛ لأنها زيادة من جنس الصلاةعلى وجه 
السهوء ولم يعتد بما فعله من السجود. وتبع الإمام فيما بقي من الصلاة» فإذا تبعه نظر فيما 
أدركه معهى فلا يخلو فيه من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يدركه راكعاً فيركع معه ويسجدء فهذا يكون كمن أمر باتباع الإمام فتبعه» 
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فتحصل له ركعة. ولا يحتسب له السجود الذي فعله. ثم هل تكون هذه الركعة الثانية 
بكمالها أو الأولى مجبورة بسجود الثانية؟ على الوجهين الماضيين : 

أحدهما: أنها الثانية» فعلى هذا يدرك بها الجمعة. 

والثاني : أنها الأولى مجبورة بسجود الثانية» فعلى هذا هل يدرك بها الجمعة أم لا 
على الوجهين. ثم الجواب فيه على ترتيب ما مضى . 

والحال الثانية : أن يدركه في السجود فيسجد معه : فهذا تحصل له الركعة الأولى 
مجبورة بالثانية وجهاً واحداًء ثم هل يدرك بها الجمعة أم لا؟ على وجهين : أحدهما: وهو 
قول أبي إسحاق يدرك بها الجمعة. والثانى: وهو قول أبى على لا يدرك بها الجمعة. 
0 

والحال الثالثة : أن يدركه بعد السجود متشهداً. فعليه أن يتبعه في التشهد., فإذا سلم 
الاي ب عسي حي سي ا ا وه 
ركع ' أدرك بعضها مع الإمام. فهذا غير مدرك للجمعة وجهاً واحدًء وهل يبني على الظهر 
أو يستأنفها؟ على ما مضى في الجواب والتفصيل . 

فإما إذا اشتغل بالسجود عالماً أن فرضه اتباع الإمام فله حالان: أحدهما: أن يقصد 
بذلك إخراج نفسه من إمامته. والثاني: أن يكون مقيما على الائتمام به. 

ل د الو ام ل 1 
عليه أن يستأنف الإحرام بالصلاة؛ فإن استأنفه بعد سلام الإمام صلى ظهراً أربعاً وإن أحرم 
قبل سلام الإمام, ونوى الائتمام به فإن أدركه في الركوع فقد أدرك معه ركعة يدرك بها 
الجمعة وجهاً واحداً؛ لأنها ركعة غير ملفقة» وإن أدركه بعد رفعه من الركوع بنى على الظهر 
قولا واحدا. 

وإن قصد إخراج نفسه من إمامته : فإن كان لعذر غير الزحام فصلاته جائزة. ويبني 
على الظهرء ويجزثه قولا واحدء وإن لم يكن له عذر غير الزحام فهل يكون الزحام عذراً له 
أم لا؟ على وجهين مضيا: 

أحدهما: يكون عذراً له. فعلى هذا صلاته جائزة» ويتمها ظهراً أربعاً 

والوجه الثاني: أنه ليس بعذر, فعلى هذا قد اختلف قول الشافعي فيمن أخرج نفسه 
من صلاة إمامه غير معذور, فله في صلاته قولان: 

أحدهما: باطلة ؛ فعلى هذا القول عليه أن يستأنف صلاته ظهراً أربعاً. والقول 
الثاني : جائزة» فعلى هذا القول يكون هذا مصلياً للظهر في وقت الجمعة من غير عذر, 
فيكون مبنيا على اختلاف قوليه فيمن صلئ الظهر في وقت الجمعة غير معذور: أحدهما: 
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وهو القديمء صلاته جائزة. ويتمها ظهراً أويعا. والقول الثاني : وهو الجديد.ء صلاته باطلة 
وغلنة ان محانقها هذا اوها 


فصل: فأما إذا زحم عن السجود في الأولى. فلم يقدر على السجود حتى سجد الإمام 
في الثانية : فهذا يتبعه في السجود قولاً واحداًء ويكون له ركعة ملفقة بركوع من الأولى 
وسجود من الثانية» فيكون الجواب على ما مضى . فإن أحرم معه في الركعة الأولى ٠‏ فزحم 

عن الركوخ فبهاامع الإمام حت ركع في الثانية نهذ حعه في بركى الثاية : وبسولحه 
وتحصل له ركعة وهي الثاية يكمالها وجها وانعدا فكون مركا الحم بها وليس هذا 
أسوأ حالاً ممن أدرك الإحرام معه في ركوع الثانية . 

ا ل ال ل ا 

متشهدا: فهذا يشتغل بفعل السجود قولا واحداء ولا يتبع الإمام في التشهد. فإن سجد قبل 

سلام الإمام بنى على الظهر. 

وأما المزني فقد اختلف أصحابنا في اختياره من القولين: فقال أبو العباس بن سريج 
وأبوعلي بن خيران : اختياره قضاء ما فاته. وقال أبو إسحاق المروزي : اختياره اتباع الإمام . 
وكلامه محتمل . والله تعالى أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله تعَالَى : «وَإِنْ أحدتٌ فِي ضَلاةٍ الْجْمْعَةٍ دم جل 
بره أبعي أمْرِوَقَد كَانَ َل مَْ الإمام. قبل حَدَئِهِ فإِنّهُ يصَلي بهم رَكعَين ون َم يكن 
درك مَعَهُ التَكُبيرَة صَلَهَا ظَهْرَا لأنّهُ صَارَ مُبَْدِئاً (قالَ المُرَنِىٌ) قُلْتٌ أنا يُشِْهُ أنْ يَكُونَ هَذَا إِذَا 
كان إحرامة بَعْدَ حَدّث الإمام ». 


قال الماوردي : مقدمة هذه المسألة وأصلها: جواز الاستخلاف في الصلاة» وصحة 
أدائها بإمامين قال الشافعي في ذلك قولان: 

أحدهما: لا تجوز الصلاة بإمامين» ولا أن يخطب إمام ويصلي غيره؛, وبه قال في 
القديم ‏ ووجهه: ماروي عن النبي كك أنه أحرم بأصحابه. ثم ذكر أنه جنب» فانصرف 
واغتسل. ورجع ورأسه يقطر ماءء ولم يستخلف. ولأن المأمومين لو أدركوا الركعة الثانية مع 
الإمام من صلاة الجمعة ثم سلم لم يجز أن يستخلف غليهم من يتم بهم ولا جاز لهم أن 
يستخلفوا على أنفسهم إجماعاء بل يتمون فرادى. كذلك إذا خرج الإمام من خلالها. وفي وفى 
فائز الصلوات» وتشريرة قينابا أن يقال: لأنه إمام استخلف على مأموميهء فوجب أن لا 
يصح ء. أصله ما ذكرنا. 

والقول الثاني : يجوز الاستخلاف في الصلاة» ويجوز أداؤها بإمامين» وبه قال في 
الجديد ووجهه: ما روي أن النبيّ يله استَخْلف أبَا بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُ في مَرَضِهٍ لِيُصَلَي 
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بالناس. 2 َأحْرَمَ بهو م وَجَدَ رَسُولَ لَك مه حرج وَوَقَفَ عَلَى يَسَار أبي بكر رَضِيَ 
الله نه وَصَلَى الباق بْقِيّةَ ضصَلاتِهم, فصار أو بَكْرِ رَضِيَ القاف نامونا بد أن كان 
إمَاما . 


فدل على جواز الصلاة بإمامين» ولأن الصلاة لا تصح إلا بإمام ومأموم, ٠‏ ثم تقرر أن 
حكم الجماعة لا يتغير ببدل المأموم. كذلك لا يتغير ببدل الإمام. وتحريره قياساً أن يقال: 
لأنه شخص من شرط صحة الجماعة. فجاز أن يتبدل في الصلاة كالمأموم » فعلى هذا القول 
يجوز أن يخطب إمام ويصلي غيره إذا كان من شهد الخطبة أوعهد الواجب منهاء فأما إذا لم 
يشهد الخطبة فلا يجوز استخلافه فيهاء ومن أصحابنا من قال: يجوز استخلاف من لم يشهد 
الخطبة كما لو أحدث الإمام في الصلاة جاز أن يستخلف من أحرم قبل حدثه وإن لم يكن قد 
شهد الخطبة والأول أصح. لأن الإمام لا يجوز أن يستخلف إلا من اتصل عمله بعمله. كما 
لا يجوز أن يستخلف في الصلاة إلا من أحرم قبل حدثه. ومن لم يشهد الخطبة لم يتصل . 
عمله يبعمله. ا ار و و م 
لم يكن قد شهد الخطبة؛ ؛ لاتصال العملين» فكان فرقا , بين الموضعين . 

فصل: وإذا تقرر توجيه القولين في جواز الصلاة بإمامين» فلا يخلو حال الصلاة التي 
أحدث الإمام فيها من أحد أمرين: إما أن تكون صلاة الجمعة أو غيرها فإن كانت صلاة 
الجمعة: وهي مسألة الكتاب فإن قلنا إن الاستخلاف في الصلاة لا يجوز لم يخل حدث 
الإمام من ن أحد أمرين: إما أن يكون في الركعة الأولى أو في الثانية . فإن كان حدثه في 
الركعة الأولى : بنوا على الظهرء لا يختلف مذهب الشافعى وسائر أصحابنا. وإن كان فى 
الركعة الثانية : فمذهب الشافعي أنهم يبنون على الظهرء لإخلالهم باستدامة الجماعة التي 
هي شرط في صحة الجمعة؛ وعلى قياس مذهب المزني في مسألة الانفضاض يبنون على 
الجمعة. فإذا قلنا يجوز الاستخلاف في الصلاة: فلا يجوز أن يستخلف من أحرم بعد حدثه 
لا يختلف؛ لأنه لم يعلق صلاته بصلاته وإنما يستخلف من أحرم قبل حدثه, ثم لا يخلو 
حدث الإمام من أحد أمرين : إما أن يكون في الركعة الأولى أو في الثانية . 

فإن كان في الركعة الأولى : جاز أن يستخلف من أحرم قبل حدثه. سواء كان قد أدرك 
معه الإحرام أو الركوع. ويبني هذا الإمام المستخلف ومن خلفه من المأمومين على 
الجمعة . 

فإن كان حدثه في الركعة الثانية: لم تخل حاله من أحد أمرين: إما أن يكون حدثه 
قبل الركوع أو بعده. فإن كان قبل الركوع : جاز أن يستخلف من أحرم قبل حدثه, سواء 
أدرك معه الركعة الأولى أم لاء ويبني هو ومن خلفه من المأمومين على الجمعة؛ لأنه قد' 
يدرك معهم منها ركعة. وإن أحدث بعد الركوع من الثانية: فإن استخلف من أدرك معه 


0 





كتاب الجمعة 
الركعة الأولى أو أدرك معه الركوع من الثانية جازء وبنى هذا المستخلف ومن خلفه من 
المأمومين على الجمعة. 

وإن استخلف من أحرم معه بعد ركوعه في الثانية وقبل حدثه: فقد اختلف أصحابنا 
في جواز استخلافه فقال بعض البغداديين: لا يجوز؛ لأنه لا يكون مدركا للجمعة. وقال 
آخرون: وهوقول الأكثرين إن استخلافه جائز وإن لم يدرك معه ركوع الثانية . 


ولعل هذا الاختلاف مبني على قول الشافعي في جواز صلاة الجمعة خلف الصبي 
الى نهم له لحي 7 77> : 

وإذا استخلفه بنى هذا الإمام على الظهرء ويتم صلاته أربعاً. وبنى المأمومون على 
الجمعة. وكانوا بالخيار بين أن ينتظروه لتكمل صلاته ثم يسلم بهم. وبين أن يقدموا رجلا 
يسلم بهم. وبين أن يسلموا لأنفسهم . 

فصل: فأما إن كانت الصلاة فرضاً غير الجمعة : جاز أن يستخلف فيها من أحرم بعد 
حدثه. والفرق بينها وبين الجمعة: أنه لما صح أداء الفرض منفرداً صح استخلافه من لم 
يعلق صلاته بصلاته. ولما لم يصح أداء الفرض منفردا لم يصح استخلافه من لم يعلق 
صلاته بصلاته . 

فإذا ثبت هذا نظر في حدث الإمام : فإن كان في الركعة الأولى قبل أن يركع فيها: 
فاستخلف من أحرم قبل حدثه أو بعده جاز. وإن كان حدثه في الركعة الثانية أو بعد ركوعه 
في الأولى : فإن استخلف من أحرم بعد حدثه لم يجز. والفرق بين أن يستخلف من أحرم 
عد حدثه في الركعة الأولى فيجوز وفي الركعة الثانية فلا يجوز هو: أن هذا المحرم بعد 
حدثه يبني على صلاة نفسه لا على صلاة الأول. وإذا كان ذلك في الركعة الأولى فقد اتفق 
فعلة فل الإمام المحدث فجاز استخلافه. وإذا كان في الركعة الثانية وبنى على فعل نفسه 
فإنه خالف فعل الإمام المحدث؛ لأنها له أولى » فلذلك لم نجزه. 

أو كان قد أحرم قبل حدثه بنى على صلاة المحدث فجلس في موضع جلوسه وقام في 
موضع قيامه فجاز استخلافه . 

فصل: إذا صلى الإمام الجمعة بأصحابه ثم ذكر بعد سلامه أنه جنب نظر: فإن كان 
خلفه أربعون فصلوا أجزأتهم الصلاة. وأعاد الإمام صلاته ظهراً وفيها وجه آخر: أنه لا 
تجزئهم . 

فإن كانوا مع الإمام أربعين لم تجزهم الصلاة وجهاً واحداً؛ لأنها لم تنعقد. واستأنفوا 
الجمعة ؛ لأن فرضهم لم يسقط. 


كتاب الحمعة ارقف 





مسألة : : قَالَ الشافعِيٌ رَحِمَهُ اله تعَلَى : «ولا جْمْعَةَ عَلَى مُسَافِر وَل عَبْد وَل ا فراولا 


مُرِيض ولا مَنْ لَهُ عُذْر وَإنْ حَضرُوهَا اجَرَاتَهُم». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وإنما لم تجب عليهم الجمعة لرواية أبي الزبير عن جابر أن رسول الله ككِ قال: « 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا آمرأة | وهسافرا أو مريضا 0 
مملوكا» . 

ثم من لا جمعة عليه ضربان: ضرب لا يتعين عليهم إذا حضروها: وهم الصبيان» 
والنساء. والمسافرون. ومن فيهم الرق» وإنما لم يتعين عليهم إذا حضروا لبقاء المعنى 
الذي به سقطت عنهم 0 وهو: الرق. والأنوثية. والسفر فإن صلوا الجمعة سقط 
فرضهم ؛ لأن المعذور إذا أتى بفرض غير المعذور أسقط فرضه. كالمسافر إذا أتم الصلاة 
وصام . 

والضرب الثاني : من يتعين عليه الجمعة بحضورها وإن كان معذوراًء بالتأخير عنها: 
وهو المريض. ومن له عذر بإطفاء حريق, أو إحفاظ مال أو خوف من سلطان, وإنما يتعين 
فعلها عليهم إذا حضروا لزوال أعذارهم . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ اللهُ عََى : «ولآ أب لِمَنْ تَركَ الْجمُعة بالْعذِْ أن يُصَليَ 
حَنىيََأحَرَنْصِرَافُ الإمَام ْم يُصَلّي جَمَاعَةَ فَمَنْ صَلَّى مِنَ الَِّينَ لآ جمُعة عَليهم قبل 
الإمام اجْرَانهُمْ وَإِنَ صَلَّى مَنْ عَلَيِْ الجمُعَة قَيْلَ الإمَام انها ظَهْرَابَعْدَ الإمّامٍ . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. المتأخرون عن حضور الجمعة ضربان: ضرب تأخروا 
عنها لعذر. وضرب تأخروا عنها لغير عذر. | 

فأما المتأخرون عنها لعذر فضربان : ضرب يرجى زوال أعذارهم : كالعبد الذي يرجى 
زوال رقه. والمسافر الذي يرجى زوال سفره؛ والمريض الذي يرجى زوال مرضه. فيختار 
لهم أن لا يصلوا الظهر إلا بعد انصراف الإمام من صلاة الجمعة؛ لأنه ربما زالت أعذارهم 
فحضروهاء فإن صلوا الظهر قبل انصراف الإمام أجزأهم. فلو زالت أعذارهم بعد ذلك 
والجمعة قائمة لم يلزمهم حضورها. 

وضرب لا يرجى زوال أعذارهم : كالنساء لا يرجى لهن زوال الأنوثية. فيختار لهم أن 
يصلوا الظهر لول وقتهاء ولا ينتظروا انصراف الإمام ؛ ليدركوا فضيلة ا لوقت. 

وأما المتأخرون عنها بغير عذر: فلا يجوز لهم أن يصلوا الظهر قبل انصراف الإمام من 

صلاة الجمعة؛ لأن فرضهم الجمعة لا الظهرء فإن صلوا الظهر بعد انصراف الإمام أجزأهم 


فق 


ذلك قضاء عن فرضهم, وإن صلوا الظهر قبل انصراف الإمام : فإن قدروا على حضور 
الجمعة لزمهم حضورها؛ لبقاء فرضهم, وإن فاتهم حضورها فهل تجزئهم صلاة الظهر التي 
صلوها قبل انصراف الإمام أم لا؟ على وجهين: أحدهما : وهو قوله في القديم تجزئهم . 
والثاني : وهو قوله في الجديد لا تجزئهم . وعليهم أن يعيدوا ظهراً بعد فراغ الإمام, وهذان 
القوللان مخرجان من قول الشافعي رضي الله عنه في صلاة ة الجمعة هل هي ظهر مقصورة 
بشرائط أو هي فرض مشروع بذاته؟ فأحد قوليه وهو القديم : إنها ظهر مقصورة بشرائط. 
بدلالة أن من فاته الجمعة قضاها ظهرا أربعاء ولو كانت فرضاً بذاته قضاها جمعة كالآداء. 
فعلى هذا تجزئه صلاة الظهر قبل فراغ الإمام . والقول الثاني وهو الجديد: إن صلاة الجمعة 
فرض مشروع بذاته» وليست بدلا من صلاة الظهر؛ لأن الأبدال على ضربين: بدل مرتب لا 
يجوز العدول إليه إلا بالعجز عن المبدل كالتيمم والرقبة في الكفارة» وبدل هو مخير بينه 
وبين الأصل كالمسح على الخفين وجزاء الصيدء » فلو كانت الجمعة بدل من الظهر لم يكن 
عاصياً بتركها إلى الظهرء ولكان مخيرا بيتهوناء فعلى هذا لا تجزئه صلاة الظهر قبل فراغ 
الإفاود 





كتاب الجمعة 


فون /ذا اناق انيلو اظورا قتاع الإنان جار للها في عفاد : وكان ذلك 

ها له لكن تكره له المظاهرة بفعل الجماعة خوف التهمة. سواء كان عذره ظاهراً 
كالسفر والرق» أوكانتناطا المرمن والشوف؟ وكره أبو حنيفة أن يصلي جماعة ظاهراً 
وباطناً . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ اللْهُ تَعَالَى : «ومنْ مَرِض لَه ولد أووَالِدُ فَرَآه مرولا به أو 
را ا ا 00 
له َي أؤلة يمير له شْغْلْ نه في وَفْتٍ الْجْمُعَةٍ فلا بس أن يَدعَ له الْجمْعَة تركها ابن 
عمْر لمر ولار يد 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

حضور الجمعة يسقط بالعذر؛ لما روي عن النبي كَكةِ أنه قال: «مَنْ سَمِعَّ الندَاءَ فَلَمْ 
يُجِبْ فلا صَلاةَ لَهُ إل مِنْ عُذْرِع2"0. 

والعذر ضربان: عام. وخاص. 

فأما العام : فكالأمطار وخوف الفتن» وحذر السلطان . وأما الخاص: فكالخوف من 
ظلم ذي يد قوية من سلطان أو غيره» أو يخاف تلف مال هو مقيم على حفظه. أو يخاف 
موت منزول به. من ذي نسب أو سبب أو مودة» وسواء كان له قيم أم لاء قدروي عن 





. 525/١ تقدم وهو عند الدارقطني ؟/١٠: وابن ماجة‎ )١( 


6ه 


كتاب الجمعة 





عبدالله بن عمر أنه كان يستحم للجمعة فاستخرج على سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» 
فترك الجمعة وذهب إلى سعينا(!). 

فأما إن لم يكن منزولاً به وكان مريضاًء فإن لم يكن المرض شديداً مخوفاً لم يكن 
ذلك عذراً في التأخير» وإن كان مرضاً شديداً فإن كان والداً أوولداً كان ذلك عذراً في 
التأخير عن الجمعة. سواء كان له قيم أم لاك ؛ لاختصاص الولد بفضل البرء والوالد بفضل 
الحنو. 

وإن كان ممن عدا الوالد والولد فإن لم يكن له قيم بأمره كان ذلك عذراً له في ترك 
الجمعة» وإن كان له قيم سواه لم يكن ذلك عذراً» ووجب عليه الحضور. 

فأما إن كان عليه حق ثابت فهو على ضربين : أحدهما: أن يكون في الذمة كالأموال: 
فإن كان قادراً على أدائه لم يكن معذوراً. اوكان بالتأخير عاصياًء وإن كان مغسيرا بفروضاك 
من يد صاحب الحق ومقاله كان ذلك عذراً فى التأخير عنها. 


والضرب الثاني : أن يكون الحق على يده فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون مما لايجوز العفو عنه. ولا الصلح عليه. كحد الزناء وقطع 
السرقة فليس ذلك عذراً في التأخير» وعليه الحضور. والثاني : أن يكون مما يجوز العفو 
عنه. والصلح عليه. والمفاداة بالمال» فهذا عذر في التأخير. ليقع الصلح على مال. 

وجملة ذلك: إن كل ما كان عذراً في التأخير عن الجماعة كان عذراً في التأخير عن 
الجمعة . 
ا ل ليم 
يصليها». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. فمن أراد إنشاء السفر يوم الجمعة فله أربعة أحوال: 
حالان يجوز له إنشاء السفر فيهماء وحال لا يجوز له إنشاء السفر فيهاء وحال مختلف فيها. 

فأما الحالان فى جواز السفر: 

فأحدهما: قبل طلوع الفجر, لأنه ليس من اليوم. والثانية بعد صلاة الجمعة ليقضي 
الفرض. فإذا بدأ بإنشاء السفر في هاتين الحالتين جاز. 

وأما الحال التي لا يجوز له إنشاء السفر فيها: فهي من وقت زوال الشمس إلى أن 
يفوت إدراك الجمعة. لتعين فرضهاء وإمكان فعلها. 


. 180/7 أخرجه البخاري وأخرجه البيهقي‎ )١( 


21/5 .اس )حب يبي كي الجمعة 


وأما الحال المختلف فيها: فهي من بعد طلوع الفجر إلى زوال الشمس» ففي جواز 
إنشاء السفر فيه قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم وبه قال من الصحابة رضي الله عنهم عمر بن الخطاب 
والزبير بن العوام وأبو عبيدة بن الجراح وأكثر التابعين والفقهاء: يجوز أن يبتدىء فيه السفرء 

ع 0 

ارواية فقسو لاعن أبن ن عباس أن رسول الله يك جَهرَ جيش موت يوم الجمعة واذِن لهم في 
الخْرُوج. قَبْلَ الصّلاق فأخْرَ نهم َْكُ اله بن رَوَاحة لِلصَلَاقٍءِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ يه ما الذي 
أخْرَكُ عَنْهُم؟ قَالَ صَلاةٌالْجْمعَه فَقَالَ يك : غَزْوَةَ في سَبيل_اللّهِ عَرَ وَجَلَ حير مِنَ الدنيًا وَمَا 
فِيهاء فرَاح مُنْطَلِقاً9©. 

وروى أن رسول الله بَكِ سَافْرَ يَوْمَ الْجَمُعَة©». وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله 

الف 2 زوه ممع عد ل وش ميلعتو ا لله و “5 0 قرف 2 8 ودع 
عنه أنه راى رجلا بهيئة السفر وهو يقول: لولا الجمعة لسافرت . فقال: اخرج ء فإن الجمعة 
ين القتراة: 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد وبه قال من الصحابة عائشة وابن عمر رضي الله 
عنهماء ومن التابعين سعيد بن المسيب: لايجوز له إنشاء السفر فيه حتى يصلي الجمعة. 
لأن هذا زمان قد يتعلق حكم السعي فيه لمن بعدت داره عن المسجد في المصر أوما قاربه 
إذا كان لا يدرك الجمعة إلا بالسعي فيه. فكان حكم هذا الزمان من طلوع الفجر إلى وقت 
الزوال كحكم ما بعد الزوال في وجوب السعي فيهماء فوجب أن يستوي حكمهما في تحريم 
السفر فيهما والله أعلم . 


)١(‏ مقسم بن بُجرة ويقال نجدة أبو القاسم مولى عبد الله بن الحارث ويقال له مولى ابن عباس للزومه له 
صدوق كان يرسل مات سنة إحدى ومائة وماله فى البخاري سوى حديث واحد تقريب التهذيب 
1١‏ ْ 

(؟) ضعيف أخرجه الترمذي 100/7 (017) ويحمد فى المسند مختصراً 751/1١‏ (77107) والبيهقى 
لاما . 1 1 

(5) أخرجه البيهقى 181/7 . 

(8) انظر المصدر السابق . 


باب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة. 


قال الشَافعِي رَضِيَ الله عَنهُ: ولس أن بعل للْجُمُعة ل محلم وَمَنِ اعَْسَلَ بَعْدَ 
طلوع الَْجرمِنْ يم الْجمَْةٍ جره ومن مَك اسل لم يِذ لأنَ الي َلَى الله عَليْوَسَلُم 
َال : «مَنْ وَضَأ بها وَِعْمَثْ وَمَنِ اعْسَلَ فَالْعْسَلُ أمْضَلُ» . 

قال الماوردي: هذا كما قال. غسل الجمعة. سنة مختارة لقوله وَل : مَنْ غَسَل 


9ع و82 


وَاغْتَسَلٌء ويك وَابتكرَ وَشَهِدٍ الخطة عفر له ما بين الجمعتين2'0. 

أحدهما: غسل أعضاء وضوئه. واغتسل في جميع بدنه» 

والثاني : غسل زوجته لمباشرتهاء واغتسل هو لنفسه. وزمان الغسل من طلوع الفجر 
إلى رواحه إلى الجمعة, ووقت الرواح أفضل» وقبله يجزىء, وقبل الفجر لايجزىء . وقد 
دللنا على جميع ذلك في كتاب «الطهارة» وذكرنا الخلاف فيه فأغنى عن إعادته . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَجِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «قَإذًا َالَتِ | لشمس وَجَلين الإِمَام على 
لمر وذ المُؤذنون فَفَدِ لطع ادوع فلا رم أحد إلا أن يأتِي وجل لم يكن ركم فيك . 
َدَوِيِ أن سليكاً الْمَطَفَانيّ َحَلَ الْمَسْجدَ الي صَلَّى الله عليه وَسَلْميَحْطبُ فَقَالَ لَه 


دأرَكَعْتَ؟ قال : : لآ قال: وَفَصَلٌ ركْعَتَيْن) وَأنُ تفي الخدرى رَكَعَهُمَا وَمَرْوانَ يَخْطبٌ 


2 


وَقَالَ ما كُنتٌ لإدْعَهُمَا بَعْدَ شَيّْءِ سَمِعَْهُ مِنْ رسول الله يكه. 
قال الماوردي : وهذا صحيح » 

وجملة هذا الفصل أنه يشتمل على مسألتين : 
'أحدهما: وقت الجمعة. 
والثانية : جواز التنفل فيه . 


)01( أخرجه أحمد في المسند 5/4 ٠١‏ وأبوداود 547/١‏ (50”) والترمذي 3/5 (45:) والنسائي 
47/7 في كتاب الجمعة وابن ماجة 47/١‏ في إقامة الصلاة (7ه )١١‏ والحاكم /١‏ 75857 . 


0 اللدلتش هبلح كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة 

فأما وقت الجمعة فهو وقت الظهر سواء : من بعد زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل 
شيء مثلهء فإن صلاها قبل الزوال أو خطب لها أو أذن لم يجزه. وأعاد ذلك بعد الزوال» 
وحكي عن عبد الله بن عباس وبه قال أحمد بن حنبل: أن صلاة الجمعة قبل الزوال جائزة . 

بلالا نما وؤاه أياس بن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال: كان رسول الله لَه يصلي 
الجمعة فينصرف وليس للجيطان فيء2©7. 

والدلالة على ما قلناه: رواية أنس بن مالك قال : كَانَ وَسُولُ الله يكل يُصَلّي الجمَُة إِذَا 
زَالَتِ السَّمْسٌ”"»وروى المطلب بن حنطب22 قال: كَانَ رَسُولُ الله يك يُصَلّي الجَمُعَةَ وَقَدْ 
َاءَ في الْحَيْطَانٍ رَاعاً أو أكُكرد), 

ولأنها ظهر مقصورة فوجب أن لا يجوز فعلها إلا في وقت يجوز فيه فعل الإتمامء 
قياساً على صلاة السفر. 

وأما الجواب عن حديث سلمة : فلا دلالة فيه لأن الشمس تزول في الصيف بالحجاز 
وليس للشمس في الحيطان ظل» وإن كان فهو شيء يسير. فأما قول الشافعي رضي الله 
عنه: «فإذا جلس الإمام على المنبر وأذن المؤدتوك) صف . وأراد به الأذان الثاني الذي 
يجب به السعي ويحرم عنده البيع » وفيه قال الله تعالى : «إِذًا نودِيّ لِلصَّلاةٍ مِنْ يَوْم الْجْمَعَةٍ 
فَاسْعُوًا إلى كر الله وَذْرُوا ابيع .[سورة الجمعة 9] 

فأما الآذان الأول فهو محدث, لم يكن على عهد رسول الله يكو ولا عهد أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهماء واختلف في أول من أحدثه وأمر به : 

فحكي عن طاوس اليماني والسائب بن يزيد أن أول من أمر به عثمان بن عفان 
رضي الله عنه حين كثر الناس في أيامه*» وحكى الشافعي عن عطاء أنه أنكر أن يكون عثمان 
ا الله عنه أمر به» وقال: أول من أحدثه معاوية. فاتركه لابأس . 


.87٠0 /7١ أخرجه مسلم 084/7 في كتاب باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 541/١‏ في الجمعة 4 40. 

2 المطلب بن عبد الله بن خنطب المخزومي المدني عن أبي هريرة وعائشة وأنس وعنه ابناه عبد العزيز 
والحكم والأوزاعي وثقه أبو زرعة والدارقطني وقال ابن سعد: كان كثير الحديث ولا يحتج بحديثئه وقال 
أبو حاتم : لم يدرك عائشة ولم يسمع من جابر. الخلاصة 71/7. 

(5) أخرجه الشافعي في المسند .)1٠1( ١7/١‏ 

(5) أخرجه البخاري 747/7 في كتاب الجمعة باب الأذان يوم الجمعة 9١5‏ وأبوداود 5806/1 (/7ا2 )١٠١‏ 
والترمذي 47/5" والنسائي ٠١١/7”‏ وابن ع ماجة ١١75‏ وأحمد في المسند 755/5. 


كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة ة21 


فصل: فأما جواز التنعل يوم الجمعة: فما لم يظهر الإمام, فبجلين على المنبرء 
فمستحب لمن ابتدأ دخول المسجدء ولمن كان مقيماً فيه أن يتنفل قبل الزوال وبعده. 

فأما إذا جلس الإمام على المنبر فقد حرم على من في المسجد أن يبتدىء بصلا 
النافلة» وإن كان في صلاة خففها وجلس., وهذا إجماع لقوله تعالى: ظوَإِذًا قر الْقَرْآنْ 
1 جم راظه ايم ءِِ 2 
فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أنْصِمُوا4[الأعراف 4 ]٠١‏ فإنها نزلت في الخطبة؛ فسمى الخطبة قرآناء لما 
يتضمنها من القرآن. 

فأما من ابتدأ دخول المسجد في هذه الحالة والإسام على المنبر. فالسنة عندنا أن 
يصلي ركعتين» ولا يزيد عليهماء تحية المسجد فيمن يجلس منه وقال أبو حنيفة ومالك : لا 
يجوز له أن يركع والإمام على المنبر تعلقا بقوله تعالى : 9وَإِذًا قُرِىء الْقَرّآنْ فَاسْتَمِعُوا لَهُ 
وَأَنْصِيُوا4[الأعراف:؛ ]٠١‏ والصلاة تضاد الأنصات, وبما روي عن ابن عمر أن النبي يك 
قال: «مَنْ دَخَلُ وَالإمَامُ خط نا صَلاة ولا كلام حتى يَفْرع290. 





. 


قالوا: ولأنه معنى يمنع من استماع الخطبة» فوجب أن يكون ممنوعاً منه كالكلام 
قالوا: ولأن كل من حضر الخطبة كان ممنوعاً من الصلاة كالجالس إذا أتى بتحية المسجد. 

ودليلنا: ما روى أبوذر قال: دَخَلْتٌ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللَّهِ لك جَالِسء فَضَرَب بِيَدِهٍ 
مواد واو هت 3 م2 -ه 2 1 3 عم عر 2# رورى ع معفم ى 
. بين كتتفى وقال لى : «إن لكل شىءٍ تجية» وتجية المسجد ان تصلي ركعتين إذا دخلت. قم 
تصنل:97؟ كنا مداعلق عسوية: 

وروى أبو سفيان عن جابر بن عبدالله أن سليك الغطفاني دَحَلَ يَوْمْ الْجَمْعَةٍ 
وَرَسُول الله يكل يَخطبٌء فجَلْس فقال-لَهُ: قم فاركع ركعتينٍ تجوز فِيهِمَا0©. 

ايت يون 5 8 - كط و2 سه م 

وروى محمد بن المنكدر عن جابر عن رسول الله ينه أنه قال: «إذا جاءً احدكم يوم 
الْجْمُعَةِء والإمَامُ يَخْطبُ قلا يَفَعْد حتى يُصَلَيَ رَكْعَبيْن حَفِيفََين ثُمْ يجَلِسٌُ)249. 

وروي أن أبا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب.». فقام ليركع ‏ فقام إليه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير كذا في المجمع ١87//7‏ وقال الهيثمي فيه أيوب بن نهيك وهو متروك ضعفه 
جماعة وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطىء 1 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 198/4 . 

فيه أخرجه مسلم 047/1 في كتاب الجمعة 4817/0/09 . 

(4) أخرجه البخاري 7 ومسلم 591/7 (/80/5/01) وأحمد "١7/7‏ وابن خزيمة 15407. هثام١‏ 
والطيالسي كما في المنحة 5947 وأبوداود ١١1١1/‏ والنسائي في الجمعة باب .)١6(‏ 


كر 


الأحراس. فأبى عليهم قائماً. فلما فرغ قيل له: إن القوم هموا بك. فقال ما كنت لأدعهما 
بعد شيء رأيته من رسول الله ككل 20 . 

وروي عن الشافعي ”')في هذا الخبر أله يل لَه : وما 0 
دَحَلَ جل يوم الْجمَُةٍ وَسُولُ الل يك يَخْطبُ عليه هذَه وَقَلْ اس ستثرٌ بخْرَقةٍ فقَال: 
م فَاركمْ. ؛ فلم صَلَّى قَالَ: تصدفواغائه ٠‏ فَلْقُوا الاب َأعْطَه مها تين فلَما كَانَ في 
اجْمعَةٍ الاي حَتْ الَاسّ عَلَى الصَدَقَِ فقصَدَقَ الرَّجُلَ بأحدٍ ويه فََضِبَ رَسُولُ الله بك 
وَقَالَ ألا تَرُوقُ إِلَى هَذَا. 

فإن قيل: إنما أمره بالصلاة ليتصدق الناس عليه إذا رأوه. 

قيل: هذا فاسد بفعل راوي الحديث أبى سعيد. ولأن الأمر بالصدقة لا يبيح فعل 
المحظور. ٍ 

فأما استدلالهم بالآية فمخصوص. وأما الحديث فمجهول. وإن صَحّ كان مخصوصاً. 

وأما قياسه على الجالس. فالمعنى فيه أنه إنما أمر به من تحية المسجد. فإذا ثبت أن 
الداخل يأتي بتحية المسجد فلا فرق بين أن يكون الإمام في الخطبة الأولى أو الثانية. فإذا 
دخل بعد فراغ الإمام من الخطبتين وقد أقيمت الصلاة لم يجز أن يركع. لقوله كل : «إذا 
قيلت الصَّلاةٌ فلآ صَالةَ َّ الْمكتوبَةٌ . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَيْنْصِتٌ النّاسٌ. 

قال الماوردي : وهذا صحيح 

ليس يختلف قوله في الإنصات أنه مستحب, وإنما اختلف قوله في وجوبه. فله في 
ذلك قولان : ْ ْ ْ 

أحدهما : وهو قوله في القديم أن الإنصات واجبء امن تكلم عامداً كان افيا 


ومن تكلم جاهلاً كان لاغياً لقوله تعالى : هوَإِذًا قُرىة الْقَرْآنُ فَاستَمِعُوا لَه وَأنْصِنُوا 
[الأعراف 5 ]1١‏ ولرواية الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله ل قال: إِذَا قُلْتَ لِصَاحِبِكٌ يَوْم 


الْجْمُعَةٍ وَالإِمَامُ يَخْطبٌ أنِصِتٌ فَقَدْ لَعَوْتَ©. 
ولما روي عنه كك أنّهُ قَالَ : مَنْ قَالَ صَهُ وَالإِمَامُ يحم يَخطبٌ يَوْمْ الْجُمُعَةِ فَقَدْ لَغَاء وَمَنْ لَعَا 
قلا جمَعَة لَهِ(), 


كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة 





.0815/١ أخرجه الترمذي 5 في الصلاة والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا‎ )١( 

0( أخرجه الشافعي في المسند ١41/١‏ (417). 

2( أخرجه البخاري 4١14/17‏ في الجمعة 594 ومسلم 1/5 في الجمعة .801١/1١١‏ 

(4) الحديث في تهذيب ابن عساكر ١80/١‏ أخرجه وأحمد في المسند مطولاً 41/١‏ والبيهتي 70# . 


كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطية 7ب ب [8191 


وروى جابر بنعبد الله أنابن مسعود دَحَلَ والنبيَ يطب فَجَلْس إِلَى بي بن كعْبء 
كلَمَهُ فلم يُحِبْهُه عن انه عن موجلق فلما قضِيْت الصَّلاة 6 قَال ما حَمَلَهُ على ذْلِكَ؟ فَقَالَ: 
إن تكلَمتَ وَلمَامٌيَخْطْبُ فلا جُمُعَة لَك فَدَحَلَ عَلَى النبي. فَأَحمَرَهُ به فقال تله : 
صدق بي . 11 ذال ل 0 
لالش سيل انسار وين قال الي قاد + ل ( ع ع 
الخاطب إظهارها إ إلا وتعلق عليهم وجوب استماعها. ألا ترى أنه لما حظر على الشاهد 
كتمان الشهادة كان ذلك علماً على إيجاب استماعها. 

والقول الثاني : قالهفي الجديد إن الإنصات مستحب وليس بواجبب. لأن 
رسول الله وك كلم سليكاً ولوحرم عليه الكلام لم يتكلم. وإذا لم يحرم عليه الكلام خاطباً 
لم يجب على المأموم الإنصات مستمعاء ولما روي أن النبي كله بعث لجماعة من أصحابه 
يوم الجمعة عند طلوع الفجر إلى أبي الربيع بن أبي و عه 
نكمي وامرقو يقل فرجعوا والنبي وله يخطب. قلميا را هم مقبلين قال #7 
الْوْجُوه. قَالُوا ؛ يَارَسُولَ الله وَمَجْهُكَ أكْلمُ . فَقَالَ: قَتْمُوه؟ فَالُوا نَعَمْ عَقَانَ: 0 
سيق فَنظَرَ إِلَيّه وَقَالَ: هَذَا طَعَامُهُ في ذُبَايه(7©. 

ال الاسم ب ب ب كس 


َرَسُوله ف فَقَالَ تكله ا 0 


ولأنه لو كان الإنصات لها واجباً لكان إبلاغها برفع الصوت بها واجباً. فلما لم يجب 
على الإمام إبلاغهاء لم يجب على المأمومين ن الإنصات لهاء ولأنها عبادة لا يفسدها الكلام» 
فوجب أن لا يحرم فيها الكلام كالطواف والصيام . 

فصل: وإذا تقرر توجيه القولين فأول زمان تحريم الكلام إذا ابتدأ الإمام بالخطبة» 
بخلاف الركوع الذي يحرم عند ظهور الإمام . 





1( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى "/ 77١‏ . 

(؟) آخرجه أحمد في المسند 7١/١‏ وابن أبي شيبة ١15/7‏ والدولابي في الكنى 4/١‏ والسيوطي في 
الدر 717/7 وذكره الهيثمي في المجمع 184/7 والمنذري في الترغيب .500/١‏ 

. 507//0 أخرجه البيهقي 777/7 وعبد الرزاق في المصنف‎ )1١( 

(5) أخرجه البيهقي 7717/7 وهو عند البخاري طبعة دار الفكر ومسلم 7٠١7/85‏ في كتاب البر 
والصلة )١17( 74/17١‏ والحميدي ١١4١٠‏ وعبد الرزاق )١١١7(‏ وابن أبي شيبة ١194/١6‏ 
والطبراني في الكبير 5/7 7٠١‏ والدارقطني ١7/١‏ وأحمد */5 ٠١‏ وابن خزيمة ١59/7‏ . 


0 _لسسسم سطس كتاب الجمعة/ باب الغفسل للجمعة والخطبة 


وقال أبو حنيفة : يحرم الكلام عند ظهور الإمام كالركوع . 

قال: لأن الصلاة قربة وطاعة. والكلام ليس بقربة ولا طاعة. فإذا حرم الركوع عند 
ظهور الإمام على المنبر كان تحريم الكلام عند ظهوره أولى . 

ودليلنا: إجماع الصحابة رضي الله عنهم المنقول من وجهين : قول وفعل أما الفعل: 
فما روي عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا يركعون حتى يصعد عمر رضي الله عنه 
المنبر. فإذا صعد قطعوا الركوع. ويتكلمون حتى يبدأ بالخطبة فإذا ابتدأ بها قطعوا 
الكلام10 . 

وأما القول: فماروي عنهم رضي الله عنهم أنهم قالوا : إذَا أَحَذَّ الإمَامُ في الْكلام 
حَوْمٌ م الْكَلام» ولأن الركوع لا يمكن قطعه مع الخطية إلا بعل كانه فقدم تحريم الركوع 
ليكون ما بين ظهور الإمام وخطبته زمان تمام الركوع. والكلام يمكن قطعه مع الخطبة» فلم 
يفتقر تحريمه إلى زمان يتقدم الخطبة . 

ولا فرق في تحريم الكلام بين القريب والبعيد. والأصم والسميع. كلهم في 
الأنصات سواء. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه خطب فقال: انصتوا فإن حظ 
المنصت الذي لم يسمع كحظ المنصت السامع 92" والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَلهُ : «وَيَحْطبُ الإمَامُ قَائِماً طَبتَينء يَجَلِسُ بَينْهُمَا 
جَلْسَةحَفِيفَة إلا أن يكُونَ مُرِيضاً فيَحْطبٌ جالِساً ولا بَْسَ بالكلام مَالمْ يَخْطبْ». 

قال الماورديٍ : وهذا كما قال. خطبة الجمعة واجبة. وهي من شرط صحتهاء لا 
يصح أداء الجمعة إل بهاء ٠»‏ فهو مذهب الفقهاء ء كافة إل الحسن البصري فإنه شذ عن الإجماع 
وقال: إنها ليست واجبة» لأن الجمعة قد تصح لمن لم يحضر الخطبة؛» ولو كانت واجبة لم 
يصح إدراك الحو إل بها . وهذا خطأء ويوضحه إجماع من قبل الحسنٍ وبعده. وقال 
تعالى : «يا يها الَّذِينَ آمَنْوا ِذَا نُودِيٌ ي لِلْصَلاةٍ مِنْ يوم الْجْمُعَةِ فَاسْعُوا إِلَى كر الل 
[الجمعة : 4] فكان في هذه الآية دلالة من وجهين : 

أحدهما: أن أمره بالسعى إلى ذكر الله يتضمن الخطبة والصلاةء» فاقتضى أن يكون 
الأنوضها واجا: : 

والثاني : أن الذكر مجمل يفتقر إلى بيانء وقد بين رسول الله كِ ذلك : بأن خطب 
خطبتين. وصلى ركعتين وأكده بقوله كَل : «صلوا كما رَأيكمُوني أصَلَي». 

وأما قوله: إنها لو كانت واجبة لتعلق إدراك الجمعة بحضورها فغير صحيح. لأن 
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الركعتين واجبتان بإجماع. ثم لا يتعلق إدراك الجمعة بهاء لو أدرك ركعة صحت له الجمعة. 
فكذلك الخطبة . 





فصل: فإذا ثبت وجوب الخطبة فوجوبهايتضمن شيئين 

أحذهما: : قول يأتى ذكره وتفصيله . 

والثاني : فعل وهو ثلاثة أشياء : قيام في الأولى » وجلسة بعد فراغه منها. وقيام في 
الثانية إلى انقضائها. فإن ترك القيام في الأولى أو في الثانية» أو ترك الجلسة بينهماء لم يجز 
أن يصلي جمعة قال الشافعي رحمه الله: فلو أتى بالقيامين ولم يجلس وسكت لم تجزهم 
الجمعة. 

وقال أبو حنيفة : لا تفتقر الخطبة إلى ما ذكرنا من القيامين والجلوس. وكيف ما خطب 
قائماً أو قاعداً أجز زأه» واستدل على أن القيام ليس بواجب: بأنه ذكر للصلاة يتقدمهاء فوجب 
أن لا يكون من شرطه القيام كالآذان» واستدل على أن الجلسة ليست بواجية بأن قال: 
الخطبة تشتمل على جلستين : 

إحداهما : لقدمة والكاية توسطة ؛ فلما لم تجب الأول منهما لم تجب الثانية . وهذا 
خطأ. ودليلنا: قوله تعالى : 9وَإِذًا رَأوْا تَجَارَةَ أو لَهُواً انْقَضوا إِلَيّْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِماً» 
[الجمعة: 594؟] . 

قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللهْتََالَى : «ولم أعلم مخالفابين أهل العلم أنهم انفضواعنه كفي 
حال قيامه في الخطبة. فاقتضى أن يكون القيام واجباً فيهماء ليستحقوا الذي بتركه فيه 
وروى نافع عن ابن عمر قال: كَانَ رَسُولُ الله بك يَخْطبٌ الْحَطَبَتيْنِ قائماً يَفْصِلْ بَيْنَهُمَا 
بِجَلْسَةِ). 

وروى جابر بن سمرة قال: كَانَ النبي يله يَخْطبُ قَائِما م يَجِسُ ْم يَهُوم فيَخطبُ 
قاثماًء وَمَنْ حَدَّنَكَ أن الي كله حَطَب قَاعِداً فَقَدْ كَذِبَء فَوَاللهِ قد صُنَيتُ ممه أكتر هن 
لْمَيْ صَلاةه"© ولأن الخطبتين أقيمتا مقام ركعتين» والقيام من شرط الصلاة.» فوجب أن يكون 
من شرط الخطبة. 

فأما الجواب عن قياسه على الآذان: فالمعنى : أنه لما لم يكن واجباً لم يكن القيام فيه 
واجباً. ولما وجبت الخطبة وجب القيام فيها. 


وأما جمعه بين ١‏ > لجلسة الأولى والثانية فقد كان ذلك يوجلب الأولى دون الثانية. وأبو 
)١(‏ أخرجه البخاري 47١/1‏ في كتاب الجمعة باب القعدة بين الخطبتين 478. 


(؟) أخرجه مسلم 584/7 في كتاب الجمعة باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما 8517/70 . 
الحاوي في الفقه/ ج؟/ م78 
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حنيفة يسقط وجوبهما معاًى والصحيح وجوب الثانية دون الأولى , لأن الأولى ليست من 
الخطبة. وإنما هي جلسة استراحة. والثانية من الخطبة وأزيدت للفصل بين القيام» فكانت 
واجبة كالجلسة بين السجدتين. 

وقد حكى ابن المنذر أنه لم يقل بمذهب أبي حنيفة وغيره وحكى الطحاوي أنه لم 
يقل بمذهب الشافعي رحمه الله غيره. 





فصل: فإن كان مريضاً عاجزاً عن القيام خطب جالساً. وفصل بينهما بسكتة بدلا من 
الجلسة, فإن لم يسكت ووصل الثانية جالساً فعلى وجهين : 

أحدهما: لا يجزئه. لأن هذه السكتة واجبة» لكونها بدلاً من جلسة واجبة» ومن أخل 

والوجه الثاني : : تجزئه, لأنه قد تخلل كلامه سكتات غير مقصودة. فلوكان قادراً على 
القيام فخطب قاعداً لم تجزه وإياهم إذا علموا بحاله. فإن لم يعلموا بحاله أجزأتهم دونه. 
فلو خطب جالساً وذكر مرضاً يعجزه عن القيام فقوله مقبول؛ وهو على نفسه مأمون. ولهم أن 
يصلوا معه الجمعة إلا أن يعلموه قادراً, ويعتقدوا خلاف قوله, فلا يجوز لهم اتباعه. 

مسألة : قَالَ الشافعِي رَضِيَّ عه رول الناس وُجُومَهُمْ إِلَى الإمام , 
ويستجعون الذكر, 

وهذا صحيح . وإنما اخترنا ذلك لمن قرب منه أو بعد عنه اتباعاً للسلف, ولأنه مقبل 
عليهم . » فكان من الأدب إقبالهم عليه. ولأن مقصود الخطبة الموعظة والوصية. وفي | 
إعراضهم عنه فوات هذا المعنى الك ا 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «فإذًا افرع يدت الصلاة ة فَيُصَلي الئاس 
ركعي رأ في ألأولى 1 الْقَوْآنِ ينها ب«يشم. اللّه 4 الرّحْمَنٍ الرّجيم» وَيِسُورَةٍ الْجْمُعَةٍ ‏ 
َرأ في الا بم لعن ذا جَاءَك المنَافِقُونَ» كم هد وَيِصَلِي عَلى الي 8 وَيَجهَرُ 
الإمَام ِالْقرَاءَةٍ ولا ا مَنْ لد 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

لا اختلاف بين العلماء أن صلاة الجمعة ركعتان مفروضتان لا يجوز الزيادة عليهماء 
ولا النتقصان منهما »للخبر المروي. والفعل المحكي . والإجماع العام . 

ويستحب أن يقرأ في الأولى بعد الفاتحة بسورة الجمعة. وفي الثانية إذا جاءك 
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المنافقون.» لرواية أبي هريرة لذلك» ولأحذ الصحابة به ولأن في الأولى تترغيياً للمؤمنين» 
وفي الثانية تحذيرا للمنافقين. 





فإذا قرأ في الأولى بسبح ء وفي الثانية بالغاشية جازه: وقد روى النعمان بن بشير] 
رسول الله يك كان يقرأ بهما فى الجمعة والعيدين2»127. والأولى أولى . وبما قرأ جاز. 

قلق الششع رمه الله نكال + وول اعت ند يخالفب ترقت المصصفن فين يقراء عن 
السورتين. 

ويجهر الإمام بالقراءة» لما روي عنه يل أنه قال: «صَلاة النْهَار عَجمَاءٌ إل الْجْمُعَة 
وَالْعِيدَيْنَ» وقد روي هذا الحديث موقوفاً”. 


فأماالمأمومون فأحد قوليه فيهم: أنهم ينصتون ولا يق رأون والقول الثاني : وهو الجديد 
أنهم يقرأون الفاتحة لا غير وقد مضى توجيه القولين . 
مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «مَتَى َخَلَ وَقت عضر قبل أن يسَلّم الإمامُ 


ام 


قن انه فعليه أن 0 

قال الماوردي : وهوكما قال. إذا أحرم الإمام بصلاة ة الجمعة في وقتها. ثم دخل عليه 
وقت العصر قبل سلامه منها. فقد اختلف الفقهاء ء في ذلك على أربعة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي لا يجوز أن يتمها جمعة لكن يتمها ظهراً أربعاً بتحريم 
الجمعة . 
وقت العصرء ولا يجوز أن يستأنفها فيه . 
يستأنفها فيه . 

والمذهب الرابع : وهو مذهب أبي حنيفة قد بطلت الصلاة بدخول وقت العصر. فلا 
يجوز أن يتمها ظهرا ولا جمعة. 

فصل: فأما أحمد بن حنبل فاستدل بقوله كَلةِ : «ما أدركتم فصلوا ومافاتكم فاقضوا». 

قال: ولأن العدد شرط كما أن الوقت شرطء فلما جاز أن يأتي ببعض الجمعة مع 
العدد وباقيها بلا عدد جاز أن يأتي ببعضها في الوقت وبباقيها في خارج الوقت. والدلالة 
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عليه : هو أنه وقت يحل فيه آداء العصر بكل حال فلم يجز أداء الجمعة فيه. أصله: إذا أراد 
استئناف الجمعة فيه. ولأن كل وقت لم يصح فيه كل الجمعة لم يصح فيه جزء منهاء قياسأً 
على الزوال. فأما الجواب عن الخبر: فهو محمول على غير الجمعة. وأما مادكره من 
العدد: فإن #استخلى المانوم | إذا أدرك ركعة فإنما جاز له البناء على الجمعة لآداء الجمعة 
بالعدد الكامل. فكان بالها لياه 'وفي مسألتنا لم يؤد الجمعة في وقتهاء ؛ فلم يجز البناء 
عليهاء وإن قاسه على الإمام قلنا فيه قولان: 

أحدهما: يبني على الظهر. فعلى هذا قد استويا. 

والثاني : يبني على الجمعة فعلى هذا الفرق بينهما: أن الاحتراز من انفضاض العدد 
غير ممكن فلم يكن مفرطاً في فواته. فجاز أن يتمها جمعة, والاحتراز من خروج الوقت 
ممكن. ٠‏ فكان مفرطاً في فواته فلم يجز أن يتمها جمعة . 

فصل: فأما مالك فإنه يبني ذلك على أصله في أن وقت الظهر مماذج لوقت العصرء 
فلذلك جوز اكد خض نوناد يضق الككلام معني اول ككاف العبلاةه قلا مج 
لإعادته . 





فصل: فأما أبو حنيفة فاستدل من نص قوله بأن قال: بأنها تحريمة أوجبت الجمعة, 
فلم يجز بناء الظهر عليهاء أصله إذا كان الوقت باقياء قال: ولأنهما صلاتان مختلفتان: 
ليست إحداهما هى الأخرى ولا بعضهاء بدلالة أن الجمعة يجهر بالقراءة فيهاء وتختص 
بشرائط لا يختص الظهر بهاء وإذا صح أنهما صلاتان مختلفتان لم يجز بناء أحدهما على 
تحريمة الأخرى, كالصبح والظهر. ظ 

وهذا خطأ. والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ا 
بفعل الأخرى. فجازأن يبنى التمام منهما على المقصور. أصله صله إذا أحرم بالصلاة ة مسافراً ثم 
صلى مقيماً ولأن الجمعة ظهر مقصورة بشرائط فوجب إذا انخرم بعض شرائطها أن لا 
تبطل. ا 0 كما أن صلاة السفر إذا انخرم بعض شرائطها لم 
تبطل . وعادت إلى حكم أ صلها أربعاء ولأن العدد شرط كما أن الوقت شرط. » فلما لم تبطل 
الجمعة بفقد أحدهماء وهو العدد إذا نقص. لم تبطل بفقد الآخرء وهو الوقت إذا خرج وإذا 
لم تينظل لم يضح له البناء على الجتمعنة لآن فعل الصلاة بعد الوقت قفلناد: والتسمسة له 
تقضى . 

وأما الجواب عن قياسهم إذا كان الوقت باقيا: فالمعنى فيه أنه يجوز استكئناف الجمعة 
فيه فلذلك لم يجز أن يبني على الظهرء ولما لم يجز استئناف الجمعة بعد الوقت جاز البناء 
على الظهر. 
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وأما قولهم إنهما صلاتان مختلفتان: فليس ذلك بمانع من بناء أحدهما على الأخرى 
كصلاة السفر. 

فصل: إذا شك وهوفى الصلاة هل دخل عليه وقت العصر أم لا؟ بنى على الجمعة 
اعتباراً بحكم اليقين. 

ولو طرأ الشك بعد فراغه منها لم تلزمه الإعادة. كمن تيقن الطهر ثم شك في الحدث 
والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافِعِيٌ رَحِمهُ اله تعالَى : «وَمَنْ أَدْرَكَ مع الإمام رَكْعَةٌ يسَجْدََيْنِ أتَمْهَا 
ل 5 ل 1ج م اول قتع نار ع وق 0 تفرد 20 
جمعة وإن ترك سجذة فلم يدر امن التي ادرك ام الا خرّى حَسِبْهَا ركعة واتمها ظهرًا لأن 
ال يل قَالَ : «مَنْ أَدْرَك مِنَ الصَّلاةِرَكْعة قفد أَْرَكَ الصَّلاة» وَمَعتَى قَوْلِهِ إن لم تنه وَمَنْ َم 
َفْنهُ صَلَّى رَكْعَبَين وَاقلّْها رَكُعَةٌ يسَجْدَتَيهاه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. قال إذا أدرك مع الإمام ركعة من صلاة الجمعة فقد 
أدرك بها الجمعة فيأتي بركعة أخرى وقد تمت صلاته. وإن أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا 
للجمعة. وأتمها ليبرا أريعاً: هذا مذهينا وبه قال من الصحابة ابن مسعود وابن عمر. 
وأنس بن مالك. ومن الفقهاء الزهري والثوري ومالك وأحمد. وزفرء ومحمد بن الحسن . 

وذكر عن عطاء وطاوس ومجاهد ومكحول انفلا يكون مندركا للجمعة إلا بإدراك 
الخطبة والصلاة. وبه قال من الصحابة عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه . 

ل ا ا امك ساكل د 
بقوله له :ونا ترك فصلا زا ناتك الشواء” وسيم ع 
أدركه . 

قالوا: ولأنه أدرك الإمام في حال هوفيها باق على الجمعة؛ فوجب أن يكون مدركا لها 
كالركعة قالوا: ولأن كل من تعين فرضه بالإتمام فإن إدراك آخر الصلاة مع الإمام كإدراك 
أولهاء أصله المسافر خلف المقيم يلزمه الإتمام بإدراك آخر الصلاة. كما يلزمه الإتمام 
بإدراك أولها . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: ما رواه ياسين بن معاذ('» عن أبي سلمة عن أبي 
(1) ياسين بن معاذ الزيات عن الزهري وحماد بن أبي سليمان وعنه عليّ بن عُراب ومروان بن معاوية وعبد 

الرزاق وكان من كبار فقهاء الكوفة ومفتيها يكنى أبا خلف قال ابن معين: ليس حديثئه بشيء وقال 


البخاري : منكر الحديث وقال النسائي وابن الججنيد: متروك وقال ابن حبان: يروي الموضوعات ميزان 
الاعتدال 6 /8ه". 
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هريرة قال قال رسول الله كي “ون درك ركنة وك الكقعة نقذ انر الشتعة وين أنزة امل 
مِنَهَا صَلاْهَا ظهْرَأ00)., 

وروى ابن شهاب الزهري عن سعيد المقبري عن أبي مريترة أن رسول الله يَكِ قال: 
«إذا أَدْرَكَ أَحَدَكمْ كين ْم اْجْمُعَةَ فَقَدْ أَدرَكَ الصَّلاةَ وَمَنْ اد كمه فلضف اننا 
ار ِنَم يدرك رَْعة فَيِصَلٌ أ 006 ٠‏ ولأنه لم يدرك من الجمعة ما يعتد به. فوجب 
أن لا يكوان مدركا سيلف أصله الإمام إذا انفضوا عنه قبل أن يصلي ركعة . وقال أبو حنيفة 
- وهو أحد أقوالنا- : يبني على الظهر. وأما الجواب عن قوله ككلِ «وَمًا فَانَكُمْ فَاقُْضُواءه فهو 
أن يقال وقد روي «وْمَا فَانَكُمْ فَأَتِمُواء فإن كان القضاء حجة علينا فالتمام حجة عليكم. 
فيسقطان ا أل تع او ريا فيكون معنى قوله يَكِِةِ «فاقضواء» إذا أدركوا ركعة. 
و«أتموا» إذا أدركوا دون الركعة . 

وأما قياسهم على الركعة : فالمعنى في إدراك الركعة : أنها مما يعتد به وأما قياسهم على 
صلاة المسافر خلف المقيم ففيه جوابان: 

أحدهما: أن التمام خلف للمقيم لا يفتقر إلى الجماعة. فلم يعتبر فيه إدراك ما يعتد 
به في جماعة, والجمعة من شرطها الجماعة. فاعتبر فى إدراكها إدراك ما يعتد به فى 
يا ْ ْ 

والثاني: أن المسافر خلف المقيم ينتقل من إسقاط إلى إيجاب. ومن نقصان إلى 
كمال. فكان القليل والكثير في الإدراك سواء. كإدراك آخر الوقت. وفى الجمعة ينتقل من 
إيجاب إلى إسقاط. ومن كمال إلى نقصان. فلم ينتقل إلا بشيء كامل فسقط ما قالوه. 

فصل: فإذا تقرر ر أن إدراك الجمعة يكون بركعة فلا فرق بين أن يدركه قارئاً في قيام 
الثانية أو راكعاً فيهاء في أنه يكون مدركا لركعة يدرك بها الجمعة. 

فأما إن أدركه رافعاً من ركوع الثانية فهو غير مدرك للجمعة. ولا يعتد له بهذه الركعة. 
فإذا سلم الإمام صلى ظهراً أربعاً. 

فلو أدرك ركعة مع الإمام. وقام فأتى بركعة بعد سلام الإمام. ثم تيقن أنه ترك سجدة 
من إحدى الركعتين. فإن علم أنه تركها من الثانية أتى بهاء وسجد للسهوء وسلم من جمعة. 
وإن علم أنه تركها من الأولى . كانت الأولى مجبورة بسجدة من الثانية» وتبطل الثانية» وعليه 
أن يأتي بثلاث ركعات تمام أربع, ويسجد للسهو ويسلم من ظهر. 

وإن شك هل تركها من الأولى أو الثانية؟ عمل على أسوأ أحواله. وأسوأ أحواله أن 
يكون قد تركها من الأولى» فيجبرها بالثانية» ويبني على الظهر. والله أعلم . 





.17/7 أخرجه الدارقطني‎ )١( . 1١/17 ضعيف أخرجه الدارقطني‎ )١( 


خرف 





كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعالَى : «وَحَكَى فِي أدَاءِ الْحطبَ يوا لبي د 
عَلَى الدَرَجَةٍ الي تبي المُسَْرَحَ ح فَائِماً نم سَلُم وَجَلَسَ عَلَى المستراح حَتى فَرَعٌ الْمَؤَدْنُونَ ثم 
قَامَ فخطبٌ الأولَى * دم ل ثم ام فخطبّ الثانية» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

يختار للإمام أن يأتي الجمعة في الوقت الذي تقام ننه لقاة رول وك تاها 
لرسول الله عَللِدةِ , واقتداء بالخلفاء الراشدين رضي الله عنهم .2 ويدحل المسجد من أقرب 
أبوابه إلى المنبر» فإذا دخل توجه نحو منبره من غير ركوع ولا تنفل. ويختار أن يكون المنبر 
من القبلة على يمين مستقبلها ويسار مستدبرها فإذا انتهى إليه-رقا خاشعاً مستكيناء غير عجل 
ولا مبادرء فإن كان المنبر صغيراً وقف منه على الدر التي تلي المستراح وإن كان كبيراً وقف 
على النوحة السابقة وقد كان منبر رسول الله يَكِةِ ثللاث درج فكان يقف منه على الدرجة 
الثالثة التي تلي المستراح. ثم أن أبا بكر رضي الله عنه كان يقف على الثانية» دون موقف 
رسول الله بدرجة» ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه فوقف على الأولى. دون موقف 
أبي بكر رضي الله عنه بدرجة» ثم جاء عثمان رضي الله عنه فصعد إلى الثانية ووقف عليهاء 
وهو موقف أبي بكر رضي الله عنه. ثم جاء علي بن أبي طالب رضي الله عنه فرجع إلى 
الثالثة فوقف عليهاء وهي موقف رسول الله كلل . 

ثم الإسروان ين الحكو فلم المنبر في زمن معاوية وزاد فيه ست درج» فصار عدد 
درحه تسعا 00 الخلفاء د د الدرجة السابعة, الستة التي زادها مروان» والسابعة 

وأين وقف من المنبر جاز, فإذا انتهى الإمام إلى موقفه استدبر القبلة» واستقبل 
الناس» وسلم قائماء ثم جلس . 

0 0 عدا الل 0 
58 11 0-0 لوو ني الأذااء قال الشافعي رحمه ه الله 5 
أن يؤذن واحدى فإذا أذن جماعة جاز. 

وهذه الجلسة مستحبة وليست واجبة . 

وحكى عن مالك: أنه أوجبها. 


)١(‏ ضعيف أخرجه البيهقى 7٠١0/7‏ وابن عدي 1897/0 وله شاهد عند ابن ماجة ١١١4‏ والمصنف 
198-1١947/‏ وابن أبى شيبة 5 .1١١84‏ 


كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة 





وعن أبى حنيفة : أنه منع منهاء وما ذكرناه أصح . 

فإذا فرغ المؤذن من الأذان قام فخطب قائماً خطبتين, يجلس بينهما جلسة خفيفة. 
مستدبرها. بخلاف خطبته على المنبر» وأين وقف جاز. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله تَعَلَى : : مدي نه كل كَانَ إِذَا طب امْتَمَدَ عَلَى 
عَنْرَتَه مادا(" وَقِيلَ عَلَى قوس(" (قَالَ) َي أن يعتهنة على ذلك نا يي فَإِنْ لم 
يفْمَلْ أَخْيَيْت أن يُسَكُنَ جَسَدَهُوَيَدَيْه ما بِأَنْ يَجْمْلَ اليُمتَى عَلَى الْمُسِرَى أَزْيُقِيُمُمَا في 
مُوْضِعِهِمَا). 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وإنما اخترنا له الاعتماد على شيء لرواية البراء بن عازب قَالَ كَانَ رَسُولُ الله ل إِذَا 
خَطبَ الْعِيدَ اعتَمَدَ عَلَى قَوْسٍ ا لأن ذلك أمكن لروعه. وأهدأ لجوارحه. وأمد 
لصوته. فإنة لم يفعل واسدل يديه أرحطهم) تحت صدره عاذت 

فأما لبس السواد والبياض فكلاهماجائز. قد كان رسول الله يكٍ يلبس البياض» 
وكذلك خلفاؤه الأربعة رضي الله عنهم , وروي أن البي وَكْةِ كان يعتم بعمامة سوداء. 
ويرتدي رد أسحمي ( “4 وأول من أحدث السواد بنو العباس في خلافتهم شعاراً لهم, ولأن 
الراية التي عقدت للعباس رضي ا ا وكانت 
لل 2 ثرأً لما في تركه 

مسألة : : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «ويُقَيلٌ بوَجَهِهِ قَصْدَ وَجْهِدٍ وَل يَلَفْتٌ يمينا 
وَل شِمَالاً». 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 0 00 


50 م0 507 000 ويوصيهم بتقوى ا 5058 ال وكان إقاله 





)1( أخرجه الشافعي في المسند ١40/١‏ (477) والبيهقي ٠1/+‏ ا 

() أخرجه أبوداود من حديث الحكم بن حزن 0 )٠١ 945١‏ والطبراني في الكبير كما في المجمع 
؟/0 5 . 

(5) أخرجه أحمد في المسند 54 /787. 

. 109/557 أخرجه مسلم "/ “44 في الحج باب جواز دخول مكة بغير إحرام‎ (١ 

(9) ضعيف أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 1987/7 . 


كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة 45:١‏ 


عليهم أبلغ في الانتفاع بها واستقبالهم بوجهه أبلغ في الاستماع لها وينبغي أن يقصد 
بوجهه قصل وجهه. ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً ولا يفعل ما يفعله أئمة هذا الوقت. من 
الالتفات يميناً وشمالاً في الصلاة على النبي كلل . ليكرة معنا لليشة ذا يسن الأنب» 
لأن في إعراضه عمن أقبل إليه» وقصد بوجهه إليه» قبح عشرة وسوء أدب. ولأنه إذا أقبل 
بوجهه قصد وجهه عم الحاضرين سماعه. وإذا التفت يميناً قصر عن سماع يسرتهء وإذا 
التفت شمالاً قصر عن سماع يمنته. 

فإن خالف السنة فأعرض عنهم» واستقبل القبلة» أجزاهم وإياه بحصول تبليغها. 
والغرض المقصود منها كالأذان الذي من سنته استقبال القبلة به» ويجزي وإن استدبر القبلة 


به. 





مسألة : قَالَ الشَافعِيُ تفن الله تاق وراسة أن رق مزه حى مب وان يحون 

لاه مُرسَل يا مرب يرما م الي وير التغطيط وَقطيع. الْكلام وَمَدّهِ ولا ما يستذكر 
مِنْهُ ولا الْعَجَلَةِ فيه عَلَى الأفهام ولا ترك الإفْصَاحٍ لْمَصْدٍ وَلْيكُنْ كَلامُهُ قَصِيرا بَِيعَاً جَامِعاً» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. المقصود بالخطبة شيئان: الموعظة, والإبلاغ » فينبغي 
للإمام أن يرفع صوته بالخطبة ليحصل الابلاغ , ويقصد بموعظته ثلاثة أشياء : إيراد المعنى 
الصحيح» واختيار اللفظ الفصيح واجتناب ما يقدح في فهم السامع؛ من تمطيط الكلام 
ومده. أو العجلة فيه عن إبانة لفظه, أو ركب ما يستنكر من غريب الكلام وإعرابه . ولا يطيل 
إطالة تضجر. ول درا ا ويعتمد في كل زمان على ذكر ما يليق بالحال بعد أن 
يحمد الله تعالى » ويصلي على نبيه يل في خطبته. فقد روى الشافعي أن رَسُولَ الله كل 
خطبّ فَقَالَ: إن الْحَمد لل تمده ونشتهيئة ونشتغوِرهء ونَشمَهِيِيه» ونَنْسصِيْه نعود الله 
من شُرُور َمْسا وَِنْ سيت أَعمَالنَ. مَنْ يَهْدِِ الله قلا مْضِلَ له ومَنْ يُضلِل قلا هادي لَهُء 
وَأَشْهَدُ أن لآ إله إل الله وَحََهُوأشْهدُ أن مُحَمّدا عبد وَرَسُولَهُ منْ يُِعْ الله وَرسُولهُ فقذ رد 
وَمْن يَْصٍ الل ورَسُولَهُ ققد عوَى حتى يفي إلى أثر اللّودا؟ . وقال في خطبة أخرى عنه وك : 
رَر إن الدنيًا عَرَض حَاضِرٌءٍ كل مِنْهُ لبر الاجر ألا ون الآخرة 0 صَادِقٌ يََضِي فِيهًا 
مَلِكَ قَادِرٍَ ألا وَإِنَّ الحَيْرَ كُلَهُ بحَذَافيرِهِ في الجَنْةٍ 2 
فَاعْمَلُوا ونم مِنَ الل عزَوَجَلَ عَلَى حَذَرِ اعُلمُوا أَنكمْ معرُوضُونَ عَلَى أَعْمَالْكُمْ» فَمَنْ 
تمل هتفال كر حيرا ير »ومن يعمل متقال داشرا ه210 


مسألة : قَالَ الشَافِعِىُ رَجِمَهُ الله نَعَالَى : َوأقَلَّمَا بقع غلتوةاش خط منهما أن 


. 755/7 والبيهقي‎ )147( ١57/1١ أخرجه الشافعي في المسند‎ )1١( 
. 7١1/7 والبيهقي‎ ):79( ١58/1١ أخرجه الشافعي في المسند‎ )( 


"453 كتاب الجمعة/ ب الغسل للجمعة والخطبة 


يَحْمدَ الله وْصَلَى عَلَى الي وك ويُوصِي بِتَقْوَى الله وَطاعَِهِ و شر ل 
مص على ال 5 وُوصي وى الل يعو في الاجرة لأ مَعْقُولاً أن الحُطَبَة جَمْعُ 

بض الكلام مِنْ وجُوو إلى بَعْضٍ وَهَذَا مِنْ أَوْجَزِة . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. أقل ما يجزي من الخطبة» ولا يجوز الاقتصار على ما 
دونه أربعة أشياء : حمد الله تعالى. والصلاة ة على نبيه يلي والوصية بتقوى الله سبحانه, 
وقراءة اية. 

وقال أبو حنيفة : إذا ذكر الله سبحانه فقال الحمد لله. أو سبحان للهء أو الله أكبرء فقد 
أجزأه استد لال بقوله تعالى «إذا ذ نودي للصَّلاةٍ مِنْ يوم الحفمة فاسعَوًا إل ذِكْرِ اللّه» 
[الجمعة: 4]. 

فكان المراد بقوله «ذِكْرٍ الله سيحانه الخطبة ٠‏ فاقتضى العموم جواز أي ذكر كان. 
وروي أن النبي وك سمع رجلا يقول: من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فقد 
غوى. فقال رسول الله بك : «بنْسَ الْحَطِيبٌ أُنتَ20 فسماه خطيباً بهذا القدر. قال: وقد 
روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه صعد المنبر ليخطب فقال: الحمد لله؛ ثم ارتج 
عليه . فنزل درجة وقال إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يعدان لهذا المقام مقالة, وإنى 
ما أعددت له مقالء وإنكم إلى إمام فعال. أحوج منكم إلى إمام قوال. وسأعد ما أقول» 
وأستغفر الله لي ولكم. » ثم صلى على النبي كَل وصلى الجمعة("2. فما أنكر عليه أحد من 
الصحابة . ولأن أي ما ذكرناه غير مجز ولأنه ذكر من شرط صحة الصلاةء فوجب أن يجزي 
منه ما يقع عليه اسم الذكر كتكبيرة الإحرام . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : : فعل رسول الله يَكِةٍ الوارد على وجه البيان لقوله 
تعالى : #فَاسْعَوًا إِلَى ذِكْرٍ اللّو» سبحانه. وفعله المنقول خطبة بجميع ما ذكرناه و 0 
ركعتين» ٠»‏ فلم يجز الاقتصار على ما دونه ولآن الخطبة عند العرب والمتعارف في الشرع 
إنما هي جمع كلام اختلفت ألفاظه ومعانيه, وهو بمجرد الذكر لا يكون خطيباً عرفا ولا 
شرعاء ولأن الجمعة ظهر مقصور بشرائط. فوجب أن يكون الرجوع في شرائطها إلى أحد 
أمرين : أما فعله َي أو ما يجمع على كونه شرطاًء وما ذكرناه ثابت بهما جميعاً. ولأنه ذكر 
لصلاة ة مفروضة مقدم عليهاء فوجب أن لا يجزي منها ما يقع عليه اسم الذكر كالآذان. 


الجواب: أما الآية فقد ثبت أن الذكر فيها مجمل. أماقوله 2 كل «يئس الْحَطِيبُ 








. 481١/14/8 أخرجه مسلم 7 في كتاب الجمعة‎ )١( 
.1١91//5 (؟) غريب انظر نصب الراية‎ 


كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة ردك 





| اح نك الانطت أن يعون يتياه لبح القرانة الأضم ينكد 
نهى كل عن نكاح ال؟ لشغارة") فسماه نكاحاً ليلحق الفساد به. 

وأما حديث عثمان رضي الله عنه ففيه جوابان: 

أحدهما: أنه ارتج عليه بعد إتيانه بالواجب. . 

والثاني : أن ذلك كان في خطبة البيعة» وليست واجبة. 

وأما قياسهم على تكبيرة الإحرام : فلا يصح الجمع بينهما لاختلاف المقصود بهماء 


1 فالمقصود من الإحرام : انعقاد الصلاة. والمقصود من الخطبة: الموعظة. وبمجرد الذكر لا 


يكون واعظاً والله أعلم . 

فصل: فإذا ثبت أن الذكرلا يجزىء فلا بد فى الخطبة الأولى من أربعة أشياء وهي : 
حمد الله سبحانه. والصلاة على نبيه وَلِةِ والوضية حقو الله سبحانه. وقراءة آية. وقال في 
القديم أقل الخطبة كأقصر سورة في القرآن؛ وقال في الإملاء: إن حمد الله تعالى» وصلى 
على نبيه َك ووعظ. أجزأه . وليس ذلك بأقاويل مختلفة, وأكثر ماذكره في القديم 
والإملاء مجمل» وما ذكره في الأم مفسر. وأما الخطبة الثانية فتجمع أرعة أفنياء أيضا : حمد 
الله سبحانه. والصلاة على نبيه يل والوصية بتقوى الله سبحانه. والدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات بدلا من القراءة في الأولى . 

وإنما لم يجز أقل من ذلك؛ لأن خطبة رسول الله يَكخِ كانت تجمع الحمد. والصلاة 
على النبي كَل والوعظ. والقراءة في احديهما والدعاء في الأخرى, فاقتصرنا من كل نوع 
من ذلك على أقل ما يقع عليه الاسم . ويستحب أن يقرأ في الأخيرة بآية؛ لتكون ممائلة 
للأولى» ويقول استغفر الله لي ولكم. فإن قرأ في الأولى وترك القراءة في الأخيرة جازء ولو 
قرأ في الأخيرة وترك القراءة في الأولى جازء فقد غلط بعض أصحابنا وقال: لا يجزئه. وقد 
نص الشافعي ة في المبسوط على جوازه فقال: ولو قرأ في الأولى أو قرأ في الثانية دون الأولى 
احص حت ررارر لحر وا برقا اران 

وكذلك لو قدم بعض الفصول الأربعة على بعض أجزأه؛ لأن الترتيب فيها غير 
واجب. نص عليه الشافعي . 

فصل: فأما الطهارة للخطبة فمأمور بها فإن خطب على غير طهارة فقد أساء وفي 
إجزائه قولان: 


١4١5/61 في التكاح‎ ٠ 71/5 ومسلم‎ 01١١ في النكاح باب الشغار‎ ١١7/4 أخرجه البخاري‎ )١( 
والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ليس بينهما صداق.‎ 


قف كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة 





أحدهما : وهو قوله في القديم يجزئه ؛ لأنه قال في القديم: : «وإذا أحدث الإمام على 


المنبر أحببت أن ينزل» ويتطهر. ويعود ليبني على خطبته. وإن لم ينزل ومضى على خطبته 
فقد أساء وأجزأء» . ووجه ذلك أن يقال لأنه ذكر يتقدم عليها. فوجب أن لا تكون الطهارة 


ا ل 
مقام ركعتين» ثم كانت الطهارة من شرط الركعتين» فوجب أن تكون من شرط الخطبتين . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ سه الل تَعَالَى : «وَإِذًا حَصِرٌ الإمَامُ لقن 

قال الماوردي : وهذا صحيح . والإمام إذا حصر في خطبته وارتج عليه فله حالان : 

أحدهما : أن يكون ممن إذا فتح عليه زال حصره ه ومضى في خطبته أو في قراءته فهذا 
يلقنء 0 أن البي يف كان قر ني الصّلاة ماوع علية 0 
لله 6و0 . 

وروي عن علي بن أبي حاداعه لام أنه قال «إذًا اسْتَطْعَمَكُمُ الإمام 
فََطْعِمُوه9). قيل معناه: إذا ارتج على الأمام فلقنو: 

والحال الثانية ا 000 وإذا ترك استدرك 
غلطه. فهذايترك ولا يلقن, وهو معنى ما روي عن النبي يك أنه قال لعلي ب بن أبي طالب 
عليه السلام وإذَا حَصَرٌ الإمَامُ فلا تُلقنْهُ0©. 

مسألة : قال الشَافعِي َحِمَهُ الله على : «وَإِذًا َأ سَجدَة َل فسَجَدَلَمْ يك 0 
كما لآ يَقَطُمٌ الصّللاة (َالَ) وَأحِبٌ أن يقرا في الآخرة بآ ّم يَقُولُ أسْتَخفِرٌ الله لي وَلكُمه . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . والأولى بالإمام أن لا يقرأ في خطبته آية سجدة. فإن 
قرأ وأمكنه السجود د على منبره فعل. وإن لم يمكنه السجود على منبره فإن نزل وسجد جازء 
ا اق الو ب لح لير 1 ب 
وسجد. ثم قرأ بعد ذلك سجدة فتأهب الناس للسجود دفلم يسجد. وقال: على على رسلكم. إن 
الله تعالى لم يكتبها علينا إلا أن نشاء . 





)١(‏ أخرجه أبوداود 778/1١‏ 74 في كتاب الصلاة باب الفتح على الإمام في الصلاة 4017 والطبراني في 
الكبير "١/١57‏ والبغوي في الشرح ١/٠‏ والحاكم 0/1 والبيهقي + 

.7/7/7 وابن ن أبي شيبة‎ 1/٠ أخرجه البيهقي‎ )1١( 

(؟) ضعيف جدا أخرجه أبوداود ٠‏ 60 
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فإذا ثبت جواز الأمرين فالأولى أن لا ينزل للسجود؛ لأن السجود سنة والخطبة واجبة. 
فلا ينبغي أن يترك الواجب اشتغالاً بالسنة . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «وَإِنَ سَلَمَ َجُلَ ولام يَحْطبٌُ كَرِهعَةُ 
َرَيْتُ أن يَود عليه َْضْهُمْ لان ال فَرْض وَيبخِي تَْمِيتُ الْعَاطِسٍ انها سُنَة وَقَالَ في 
الْقَدِيمٍ لا يُشْمِيَهُ وَل يَرْدُ السّلامَ إل إِشَارةَ (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ قلْتَ: أنا الْحَِيَدُ االى به 
أن ارد وض وَالصّدْتَ سُنَةُ وَالمَوْص أؤلى مِنَ السُنَةٍ وَهُوََهُولُ إن الي يك َم َه ابن 
أبي الْحُفيْقِ في الْحطَةِ وكُم لكا الْمطَنِيوَهْوَيَقُولَ يَدََلَم الرجُلُ فيما يع ويَقول لو 
كَانتِ الْحُظبَهُ صَلاةُما تكلم فا رول الله يك (ال المزني) وَفِي هَذًا َيل عَلَى ما 
وق بالل التَوفِيقٌ» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . قد ذكرنا حكم الإنصات في حال الخطبة وأنه على 
قولين: 

أحدهما: وهو قوله في القديم واجب. 

والشاني: وهو قوله في الجديد أنه استحباب وليس بواجب واختاره المزني» وهو 
الصحيح , وحكم الإمام والمأموم في وجوب الإنصات أو استحبابه سواء. نص عليه 
الشافعي . 

فإذا تقررت هذه الجملة فالكلام كله على ثلاثة أضرب 

أحدها: ما يلزمه في غيره. 

والثانى : ما يعنيه فى نفسه . 

والثالث: مالا يلزمه في غيره ولا يعنيه في نفسه. 

فأما ما يلزمه في غيره: كإنذار ضرير قد كاد أن يتردى في بكر أو الإنذار من سبع أو 
حريق. 

وأما ما يعنيه في نفسه : كالرجل الذي قام إلى رسول الله يي وهو يخطب فقال هلكت 
المواشي , وانقطعت السبل» فادع الله سبحانه لنا. 

فهذان الضربان غير محرمين في حال الخطبة لا يختلف. 

فأما ما لا يلزمه في غيره ولا يعنيه في نفسه : كالمحادثة والاستخبار فهذا الضرب من 
الكلام وما جرى مجراه هو المقصود بالنهي وهو قول الشافعي . 

فأما رد السلام وتشميت العاطس ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن الرد والتشميت غير محرم وهو قوله في الجديد. 


1:5 





كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة 

والثانى: أن الرد والتشميت حرام وهو قوله في القديم لكن يرد عليه إشارة بيده. 

والثالكث : أن رد السلام محرم وت؛ تشميت العاطس غير محرم. لآن السلام وضع في غير 
موضعه باختياره فلم يستحق الرد عليه. والعاطس عطس بغير اختياره فلم يكن سوبا إلى 
وضعه في 0 التشميت. 
ا ا مذ ينا 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

صلاة الجمعة لا ته تفتقر إلى حضور السلطان. ومن أداها من المسلمين بشرائطها 
انعقدت به 1 أن الجمعة لا تنعقد إلا بحضور السلطان أو من ينوب عنه 

سوا و ايه إقامتها من قبله» وبه جرى العمل في عهده وله مناه ردي الله 
عنهم 2 فكان ذلك بياناً لقوله تعالى : #فاسعوا إلى ذكر الله» قالوا : ولأنه فرض يلزم الكافة 
لا يقيمه إلا واحد. فوجب أن لا يقيمه إلا السلطان كالحدود. قالوا: ولأنه لو استوى السلطان 
وغيره في جواز إقامتها لاستويا في الاختيار. وفي إجماعهم على إمامة السلطان أولى دليل 
على عدم تساويهما في جواز الإمامة . 

ودليلنا: قوله يٍِ وصلوا خلف كل بر وفاجر» وقيل إن علياً بن أبي طالب رضي الله عنه 
صلى بالناس الجمعة والعيد وعثمان رضي الله عنه مخصور. ولم يكن حين صلاها إماماً ولا 
أميراً؛ ين وقد أخرج الناس سعيد بن العاص عن المدينة وكان أفيرا غليياء وقدموا أبا موسى 
الأشعري. فصلى بهم الجمعة وأخحرجوا الوليد بن عقبة عن الكوفة. وكان أميرا عليهاء 
وقدموا ابن مسعود» فصلى بهم الجمعة92) فكان ذلك إجماعاً منهم على جوازها بغير 
سلطان, ولأنها عبادة على البدن. فوجب أن لا تفتقر إقامتها إلى سلطان. كسائر العبادات 


من الحج والصلاة. 
وأما الجواب عن إقامته وك بنفسه : فذلك بيان لأفعالهاء لأن البيان إذا وقع بالفعل لم 
تعتبر فيه صفات الفاعل» ولو اعتبر كونه سلطاناً لاعتبر كونه نبياً. 


وقياسهم على الحدود لا يصح. لما يتخوف من التحامل في الحدود لطلب التشفي. 


)200 أخرجه البيهقي 771/7 . )١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١74/7‏ . 
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وذلك مأمون في الجمعة. على أن الجمعة قد استوى في وجوبها الإمام والمأموم وليس 
كذلك في الحدود. 

وأما قولهم إنه لما كانت جمعته أولى دل على أنها لا تصح إلا به: فغلط؛ لأننا قدمنا 
جمعته ترجيحاً من طريق الأولى. فلم يدل ذلك على نفي الجواز من غيره. فإذا تقرر أن 
إتيانها يصح من غير سلطان فقول الشافعي «خلف كل أمير» أراد به: الإمام.» وقوله «أو 
مأمور» أراد به من يقيمها بإذن الإمام وقوله «أو متغلب على بلد» أراد به: الخارجي ومن 
تغلب على الإمام العادل. وقوله «وغير أمير» أراد به: العامي الذي ليس بإمام ولا نائب عن 
إمام ولا متغلب عليه . 





فصل: فأما الجمعة خلف العبد فجائز عندناء وبه قال أبو حنيفة. وقال مالك : لا تصح 
الجمعة خلف العبد لعدم كماله. ودليلنا: ما روي أن عبدا كان يصلي بالناس الجمعة 
والصلوات بالربذة('2 في زمن عثمان رضي الله عنه. ولم ينكر إمامته أحد من الصحابة, ولأن 
كل من جاز أن يكون إماماً للرجال في غير الجمعة جاز أن يكون إماماً لهم في الجمعة 
كالحر. 
فصل: فأما الصبي المراهق ففي جواز الائتمام به في الجمعة قولان منصوصان: 
أحدهما: وهو قوله في الإملاء يجوز الائتمام به لقوله وَل «يَوُمُكُمْ َقرأكُم» . 
والشاني: نص عليه في الأم لا يجوز الائتمام به في الجمعة وإن جازت في غير 
الجمعة؛ لوجوب الجماعة لهاء فلم تصح إقامتها إلا بكامل يلزمه الفرض . فإذا جازت إمامة 
العبد وإمامة الصبي في أحد القولين لم تنعقد الجمعة إلا بأربعين أحرار بالغين سوى العبد 
والصبي». ولوكان الإمام حرا بالغا انعقدت بأربعين رجلا مع الإمام . 

وقال أبوعلي بن أبي هريرة: لا تصح الجمعة إلا أن يكون الإمام زائداً على 
الأربعين» ومذهب الشافعي رضي الله عنه ومنصوصه في جميع كتبه خلاف هذا . 

مسألة : قَالَ الشََافِعِيُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : دولا يَجْمَعُ في مِصْرَوَإِنْ عَظمْ وَكَثْرَتْ 

قال الماوردي : وهذا كما قال. لا تنعقد جمعتان في مصرء ولا يجوز إقامتها إلا في 
مسجد واحدء وهو قول مالك وأبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف: إذا كان البلد حارتين انعقدت فيه جمعتان. وقال محمد بن الحسن : 
تنعقد جمعتان في كل بلد ولا تنعقد ثلاث جمع . وأجروا ذلك مجرى صلاة العيد. وهذا 
غلط. 


. 554/7 أخرجه البيهقي‎ )١( 


4 بلس هلس بلح كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : أن الجمعة وشرائطها مرتبط بفعل النبي يك ومحدود 
فيه فلا يتجاوز حكمها عن شرطه وفعله, فكان مما وصف به الجمعة وجعله شرطاً لها أن 
عطل لها الجماعات وأقامها في مسجد واحد في أول الأمر وعند انتشار المسلمين وكثرتهم 
ثم جرى عليه الخلفاء ء رضي الله عنهم بعده. ولو جازت في موضعين لأبان ذلك ولومرة 
واحدة إما بقوله أو بفعله. ولأنها لا تخلو من أحد أمرين: إما أن يصح انعقادها في كل 
مسجد إلحاقا بصلاة الجماعة, أولا يصح انعقادها إلا في مسجد واحد اختصاصا لها بتعطيل 


الجماعة إذ ليس أصل ثابت ترد إليه. ؛ فلما لم يصح انعقادها في كل مسجد ثبت أنه لا يصح 
انعقادها إلا في مسجد واحد. 


ولأنه مصر انعقدت فيه الجمعة فوجب أن لا ينعقد فيه غيرها كالجمعة الثالثة . ولأن 
الله تعالى أمر بالسعي عند إقامتهاء » فلو جاز إقامتها في موضعين لوجب عليه السعي إليهماء 
إذ ليس أحدهما أولى بالسعي إليه من الآخرء وسعيه إليهما مستحيل. وإلى أحدهما غير 
جائز. فدل على فساده. 

ولأن الجمعة من الأمور العامة التي شرط فيها العدد والجماعة. فوجب أن لا تنعقد في 
موضعين » كما لا تنعقد البيعة لإمامين . 

ل ا و 


فيجوز أن اي 0 احلهاء وتددخر الشافعي , ا 
فلم ينكر ذلك عليهم . 

والضرب الشاني من البلاد: ما كان مصراً لم يضم إليه غيره» ويمكن جميعهم إقا 
الجمعة في موضع منه كالكوفة فهذا الذي لا يجوز أن تقام الجمعة في موضعين منه. 

والضرب الثالث من البلاد: ما كان مصراً لم يضم إليه غيره ولكن لا يمكن جميعهم 
إقامة الجمعة في موضع واحد منه لسعته وكثرة أهله كالبصرة فقد اختلف أصحابنا في إقامة 
الجمعة في موضعين منه على وجهين : 

أحدهما: لا يجوز لما سبق من الدلالة, ويصلي الناس إذا ضاق بهم في الشوارع و 
الأفنية . 

والوجه الثاني : قاله أبو إسحاق المروزي وأفتى به أبو إبراهيم المزني تجوز إقامة 
امس ع بح الح الاك م0 1١‏ ارك بجر لاقل مذ العسر لصي أن 


كتاب الجمعة/ باب الفسل للجمعة والخطية سس 888 
باع الإمام ؛ ؛ لآن الإمام ا إلى أخره 0 
ثانى فيلتبس عليهم التكبير. وتختلط عليهم الصلاة. وإن كبر وانتظر بلوغ التكبير إلى 
حرم طال الزمان» وتفاحش الانتظار» فدعت الضرورة إلى إقامتها في مواضع . . فزعم 


بعض البصريين أن الجوين غير البصرة وأنها كانت في الأصل دسكرة وأضيفت إلى البصرة 
وإن كان ذلك جاز إقامة الجمعة بها وجهاً واحداً والله أعلم . 


مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمهُ الله تعََى "يهنا جم فيه كبذا بها بعد الدؤال. فهِيَ 
ْمُه وما بَْدَها نماي طهر يصَلُوّهَا ربا لآنّ الي 45 ومَنْ بَْدَهُ صَُوا في مَسْجاده 
وَحَوَْ الْمَدينةٍ مََاجدُ لآ نَعْلَم أحَدَاَ مِنّْهُمْ جَمَعْ إل فيه وَلَوْجَارَ في مَسْجِدَيْنِ لجار في مَسَاجدٍ 
العشائر» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 

ل له 

أحدهما : أن تتفق أوصافهما. والثاني: أن تختلف. ش 

فإن اتفقت أوصافهما فكانا سواء في الكثرة. واذن السلطان. أو حضور نائب عنه» أو 
لم يأذن لهم السلطان. ولا حضر من ينوب عنه, فهما حينئذ في الأوصاف سواء. فيعتبر 
السبق , ولا يخلو حالهما في السبق من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكونا فيه سواء . 

وكارك أن يعلم أن ال د الاق 

والرابع : أن لا يعلم هل صليا معاً أوكان أحدهم أسبق . 

فالقسم الأول : أن يستويا فلا يسبق أحدهما الآخر: فقد بطلت الجمعتان معاً. 
وعليهم إقامة الجمعة قولاً واحداً لا يختلف». اي ل 
أحدهما أولى من الآخر أبطلناهما معاى كمن تزوج أختين في حاله . 

والقسم الثانى : أن يسبق أحدهما ويتعين فالجمعة للسابق» ويعيد الأغيز يكرا ايها + 
لأن انعقاد الجمعة للسابق يمنع من انعقادها للثاني. كالوليين إذا انكحا وسبق بالعقد 
أحدهما. 

والقسم الثالث: أن يسبق أحدهما ويشكل السابق منهما فعليهما جميعاً إعادة الصلاة» 

الحاوي في الفقه/ ج١؟/‏ مم5 
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كتاب الجمعة/ باب الغسل للجمعة والخطبة 
وقال المزني : لا إعادة عليهما لحصول الجمعة لهما في الظاهرء فلم يجز إبطالها بالشك 
الطارىء وهذا خطأ؛ لأن اليقين ثبوت الجمعة فى الذمة. والشك طارىء فى سقوطها عن 
الذعة: فوجن أن يكو الفرضن باقيا لآ يسقط إلا بيقين:. 

فإذا ثبت أن الإعادة واجبة عليهما فهل يعيدان جمعة أو ظهراً؟ على قولين نص عليهما 
في كتاب الأم : 

أحدهما: عليهم إعادة الجمعة؛ لأن فرضها لم يسقط. 

والقول الثاني : عليهم إعادة الظهر»؛ لأن الجمعة قد أقيمت مرة» وليس جهلنا بأيهمنا 
الحيفة عياة بأ قوم حي وإذا أقيمت الجمعة مرة واحدة لم يجز إقامتها ثانية . 


والقسم الرابع: أن يشكل الأمر فيهماء ٠‏ فلا يعلم هل صليا معاً أوسبق أحدهما 
الآخر. ا ا اللجمنعة قولاً واحداء لجواز أن يكونا قد صليا معاء فلا تنعقد 
الجمعة لواحد منهما. 


فصل: وإذا اختلفت أوصافهما فكان أحدهما أعظم لحضور السلطان أو من يستنيبه فلا 

يخلو حالهما في السبق من أربعة أقسام : 
أحدها: أل تسق الأعظم ثم يتلوه الأصغر : فالجمعة للأعظم السابق. ويعيد الأصغر 

ظهراً أربعاً. 

والقسم الثاني: أن يسبق الأصغر ثم يتلوه الأعظم ففيه قولان: 

أحدهما: أن الجمعة للأصغر السابق؛ لأن السلطان ليس بشرط في انعقادهاء فلم 
يك تعطيورة موتزان :وجب اغتداد الجمعة للأسبق منهماء فعلى هذا يعيد أهل الأعظم . 

والقول الثاني : أن الجمعة للأعظم وإن كان مسبوقاً؛ لآن.في تصحييح جسبعة الأصغر 
إذا كان ينانق افتياتاً على السلطان. وتعطيالٌ لجمعته وإشكالا على الناس في قصد ما تصح 
به الجمعة. ولأدى ذلك إلى إفساد الصلاة بالمبادرة إلى السبق طمعاً في حصول الجمعة. : 
ولكان ذلك مؤدياً إلى أنه لو اجتمع أربعون فأقاموا الجمعة في مسجد لا تظهر إقامتها ظهورا 
عاماً أن يمتنع السلطان وباقي الناس من إقامتها. فلهذه الأمور المفضية إلى الفساد وجب 
تصحيح جمعة الأعظم وإن كان مسبوقاً. 

والقسم الثالث: أن يصلياها معاً ولا يسبق أحدهما الآخر فعلى القولين: 

أحدهما: أن الجمعة للأعظم وعلى أهل الأصغر أن يعيدوا ظهرا أزيعاً: 

والقول الثانى: أن لا جمعة لواحد منهماء وعليهم أن يستأنفوا إقامتها فيه ثانية . 
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القسم الرابع: أن يسبق أحدهما ويشكل : فأحد القولين الجمعة للأعظم إذا اعتبرنا 
حضور السلطان دون السبق . والقول الثاني : : لا جمعة لواحد منهما إذا اعتبرنا السبق. فعلى 
هذا تلزمهم الإعاذة؛ قولاً واحدا لجواق أن يكوا عد صليا ما . 

فصل: فأما ما يعتبر في السبق ففيه وجهان: 

أحدهما : وهوقول سن إسحاق وذكره المزني في وجامعه) أن اعتبار السبق: 
بالإحرام. فأيهما أحرم ألا كان عجابقا إن كان الآخر اميق يلاما( الأن الميعة تسد 
بالإحرام ‏ وإذا انعقدت به منعت من انعقاد غيرها . 

والوجه الثاني : أن الاعتبار بالسلام فأيهما سلم أو كان اق وإن كان الأخير أسبق 
إحراماً؛ لأن سقوط الفروض يكون بصحة الأداع وذلك يكون بالفراغ دون الإحرام . والأول 
أصح . 


6ك 


باب التبكير إلى الجمعة 


قال ا 0 ين نان ب ين 3 عبن عن المي عَن ابن الْمسَيْبِ 


اح قب بوذ تح في اشاضة اة كما ب تر زح ف الشاضة 
الات كما قرب كبشا ومن راح في السّاعَةٍ الرَامَةٍ انما قَرْبَ دَجاجةَ ومن َاحَ في 
السَاعَة الخافية فَكَانمَا فرت شه قنال قَإِذًا خرج الإمام خضرت الْمَلائِكَةُ يستمعيون 
الذَّكُنَو0 , 
قال الماوردي : وهذا صحيح . والبكور إلى الجييعة مض يدلبل هذا الحديث مع 
قوله تعالى : (أولئِك يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَاتٍوَهُمْلَهَا سَايقون», [المؤمنون: .]1١‏ وروي 
عن النبي كل أنه قال: : «من نْ بكر وَابِتَكْرَ وَعْسَلَ وَاغْتَسَلٌ وعدا وَانَْظر وََنْصَتٌ وَلَمْ يَلْ كَانتَ 
ا لَه مِنّ الْجْمُعَةَ) وقوله كَل 5 يعن في ادرماد . ودابتكرٍ يعني في المكان وروي 
عن النبي عل أنه قال : «إذا كَانْ يوم الحمعة ة خضرت الْمَلائِكَةٌ يَكْتَبُونَ الآوَّلَ الال حتى 
ِذَا خلس الإمَام طوِيّتٍِ العسحت 47 يعني الصحف التي يكتب فيهاء ولأنه إذا بكر منتظرا 
للصلاة كان في حكم المصلين» ٠‏ لقوله يله : «فإن أحدكم في الصلاة ةماكان يعمد 
للصلاة»20. فلذلك اخترنا له البكور إلى الجمعة, واختلف أصحابنا في أول زمان البكور 
على وجهين: 
والشاني: وهو أصح من طلوع الشمس »؛ ليكون ما قبل ذلك من طلوع الفجر زمان 
فإذا بكر في الزمان فيختار أن يبكر في المكان, فيجلس في الصف الأول. قال 
)١(‏ أخرجه البخاري 477/17 في كتاب الجمعة باب الاستماع إلى الخطبة (4179) )77١١(‏ ومسلم 
1 في الجمعة 80١٠/75‏ والشافعي في المسند ١50/١‏ . 
(؟) أخرجه مسلم 1 -(400/71) وبنحوه عبد الرزاق في المصنف. 0077 وأحمد 1 
(5) أخرجه مسلم 1 في المساجد 507/1١07‏ وأحمد في المسند 570/7 ومالك في الموطأ (54) 
وابن خزيمة )١١564(‏ والبيهقي 7718/7 . 
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الشافعي : ولا فضل للمقصورة على غيرها؛ لأنه شيء ميحددث» قيل إن أول من أحدثه 
معاوية وإنما اخترنا الصف الأول لقوله عله : «ليلني نكم أولُو الأخلام. وَالنْهَى) ٠‏ ودوى أبو 
صالح عن أ ابي هريرة عن النبي ككل أنه قال: : «لَوَيَعْلَمُ الناسٌ ما فِي الندَاءِ وَالصَّفٌ م 
لْمْ يَجِدُوا إلا أن يَسْتهِمُوا عَلَيِْ لاسْتهَمُوا. 

وروي عنه وك أنه َالَ: 37 الرّحْمَة تَنزِلٌ عَلَى الإمّام ثم عَلَى الصف الّذِي يَلِيه تم 
عَلَى الَذِينَ يَلُونْهُم نم الَّذِينَ يلُونَهُم»290. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَأحبُ التكِير يها ون لا مؤت ِل مَشْياً ل 
يريد على سيية مشي وزكوية ولا يشيك بين أصابعة لفون نبي ب «َإِنَ أَحَدَكُمْ في صَللةٍ 
ما كَانَ يَعْمِدُ إِلَى الصَّلاق) ظ 

قال الماوردئ :هذا كما قال نكر الركرت :زان التضيعةة وهار إتباتها شيا + لها 
روى الزهري أنه قال: «ما رَكبّ رَسُولُ الله يك في عِيدٍ وَلآّ جَتَارَةٍ قَطْ50 . ولما فيه من أذى 
الناس ومزاحمتهم. ويختار إذا مشى أن لا يزيد عل سجيته في مشيتهى وقد حكي عن ابن 
عمر أنه كان يسعى إلى الجمعة سعياً؛ لقوله تعالى قَاسْعُوا إِلَى ذِكْرٍ اللّه» وهذا عند جميع 
الصخابة غير مسنتح» اوهو عندنا مكروه لما روي عن النبي كَل أنه قال : نكم لَعَانُونَ إلى 
الحيقة ةا نوما وَعَلَيكُم السكينة وَالْوقَارَ فَمَا ركم 0 وما فَانَكُمْ فافضوا». 
وروي عنه كَلةِ أنه قال لجابر بن عتيك : «اثت الْجْمْعَةَ عَلَى هِينَتِكَ»0" فأما الآية فقد كان 
عمر بن الخطاب رضي الله عن كروما : فَامْضوا الى ذِكْرِ اللّدف ومن قرأها «فاسعوا» قال 
أراد به القصد كقوله تعالى : «وَأنْ ليْسَ لِلإِنْسَانٍ إل مَاسَعَى» [النجم : 9؟] وقال قيس بن 
الأسلت: 
أشْمى عَلى بل بَبِي مالك كُلُالرىو في فَأَنوسَامِِي" 

وقال عبدالله بن عباس : لو كان معناه السعي لسعيت حتى يسقط ردائي . ويختار لمن 
توجه إلى الجمعة أن لا يشتغل بغير قصده. ولا يعبث بيده. ولا يشبك بين أصابعه لما روي 
عن النبي كَل أنه قال: «إذا انتظر أحدكم الصلاة فلا يشبك بين أصابعه فإن أحدكم في صلاة 
ما كان يعمد إليها). 
ئ ا 
)١(‏ أخرجه أبو الشيخ كما في كشف الخفاء 0١‏ (1/0) وانظر كنز العمال +/ام 3 
,0( احرج عد الرراق فى المصلفه 0/4 
فيه أخرجه الشافعي في المسند ١0/١‏ (0948) على هينتك أي : على رسلك أي متمهلاً غير مسرع لأن 

سرعة المشي في هذه الحالة قد تشعر بالرياء المنهي عنه وفضلاً عن ذلك فإنها تذهب ببهاء المؤمن 
ووقاره. 

(5) عبد الرزاق في المصنف 7٠١7/7‏ والمحتسب 71/7. 
(0) البيت في ديوانه (/) واللسان م (سعا). 


باب الهيئة إلى الجمعة 


َالَ الشَّافِعِيُ رَجِمَهُ الله تَعَاَى : «أَحْبَرْنَا مَالِكُ عَنِ الُهَرِيٌ عَنْ ابن السّبّاقٍ!' أن 
رَسُولَ الَّه كك قَالَ ني ممع مِنَ الججمع, ويا مَعْمَرَالْمُمْلِمِينَ إن هذا يوم جََلهُ لله تارك 
وَتَعَالَى عدا لِلمُْلِمِينَ فَاغْتِلُوا وَمَنْكَانَ شدَهُ طيبٌ فالا يضر َه أن يَمَلُ منهُ وَعَلَيكُمْ 
بالسّوَاك”". (ِقَالَ السَافِعِيٌ) رَحِمَهُ الله كال راح بُ أنْ يَتنَطّف بِعْسْلٍ وَأَخَذٍ شَعْر وَظْمْرٍ 
وَعِلااجٍٍ لما ييلع تغير الويج. مِنْ جَمِيعٍ جَسَدِهِ وَسِوَاكُ وَيستَحسَن ثِيَابَهُ ما قَدَرَ عَلَيْهِ وَيظَيبها 
انَبَاعَالِلسَنةِ وَلعَلا يُؤْذِيَ أحَذَاً قَارَبَهُ . 


قال الماوردي : وهذا كما قال. قد ذكرنا استحباب غسل الجمعة والبكور إليها لكن 
يختار ذلك بعد حلق الشعر» وتقليم الأظافر وتنظيف الجسد من الوسخ . وعلاج ما يقطع 
الرائحة المؤذية من الجسد, والسواك. ومس الطيب» ولبس أنظف الثياب ليكون على 
أحسن هيئة وأجمل زي » لماروى النافعي من الحديث المتقدم ولرواية أبي هريرة وأبي 
سعيد الخدري أن النبي يد قال «من اعْتَسَلِ يوم الْجِمعَة وَاسْنَاك وَلَبِسَ أَحَسَنَ ا 
وَمْسٌ طِيباً | إن وَجَدْه و الحعة وَلَمْ يتَخط رِقَابَ الناس 2 وَانضت حي يَخْرُجَ الإمام 
كَانَتَ كنار من الجمفة ة إلى الي تليها» . 


دهده قر 


قال أبو هُرَيْرَة: وَزِيَادَة نَلانِّ يام لأنَّ الله سبحانه يقول: ظمَنْ جَاء ِالْحَسَنَةٍ فلَهُ عَشْرٌ 
أمَُالِهَا74" [الأنعام 1]. 

مسألة : قال الشّافعيُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «وَاحبٌ مَا يُلْبَسُ إِلَيّ الْبَيَاض فَإِن جا 
بصب ابم والقطِي وما به ما ضع َل اَعَد ميسج فحَسَن وأَكرهُ لذن 


الطيبٌ وَمَا ب* شتَهُونَ ب وجب للإمام. بن سن الهيقة قر أذ يت زربي يبرد نه بق 
كان النبي يك بعتم وَيَردِي يبرد . : 


وام عبد ين السباق المذني الننقئ نيبو تيميد ثقة . تقريب التهذيب .0147/١‏ 

(1) أخرجه مالك في الموطأ 50/١‏ والشافعي في المسند 18/1١‏ (791) والسباق بتشديد المهملة والباء 
بعدها قاف هو حماذ بن سلمة رضى الله عنه. 

7417/١ والحاكم‎ 4١/7, أخرجه'أحمد‎ )( 
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قال الماوردي : بعدما ينسج. فحسن . الباب إلى آخره . وهذا كماقال. يستحب 
الع و أجمل من ياب في سكر أ ل وقد روي 


ري الثياب البياض» 8 538 وكفترا 3 موناكم”» فإن استحسن لبس 
اليمن» فقد كان النبي يَكِةِ يرتدي برداء اسحمي. ويستحب له أن يعتم. ويرتدي؛ اقتداء 
برسول الله يق ولقوله كل : «الْحَمَائِمُ تبِجَانُ الْعَرّب0©. 

ويستحب أن يستعمل من الطيت ها كان :دكن الرائحه جه حفي اللود؟ لقوله عَِةِ : + 


مي ممه 


الرَجُل ماهر ريه ورطن لون وَطِيبُ الْمَرْةِ ما ظَهرَ لَونهُ وََطنَ ريسُه240. 
ويستحب للإمام من حسن الهيئة وجمال الزي أكثر مما يستحب للمأموم لأنه متبع . 
فأما النساء فمن كانت ذات هيئة وجمال منعت من الخروج إن الجمعة ؛ ؟ صيانة لها 


وخوفاً من الافتنان بها فأما غير ذوات الهيئئات فلا يمنعن. ويخرجن غير متزيلات» ولا 
متطيبات ؛ لقوله علد :ولا 0 اللّه مساجد اللّه يرجن تفلات)00) : 


اي ال اد و 
ضفا أو ضفين. 

وإنما كرهنا التخطي لما فيه من الأذى, وسوء الأدب» ولما روي عن النبي كَكْةِ أنه 
أبصر رجلا يتخطى الناس وهو على المنبر فقال له: آنيت وآذيت0). . يعني أنه أبطأ بالمجيء 


)١(‏ أخرجه.مالك في الموطأ ١١١‏ وابن ماجة ٠١95‏ وأبوداود 787/١‏ وه747/7. 

(5) انظر سنن أبي داود 7/4 في اللباس 405١‏ والترمذي 514/7 في الجنائز 6 49. 

(9) قال الشوكاني في الفوائد المجموعة ص )١817(‏ ضعيف وأخرج البيهقي معناه من قول الزهري وذكره 
السخاوي في المقاصد وضعفه )519١(‏ (7١ا)‏ وعزاه للديلمي من جهة أبي نعيم ثم من جهة ابن عباس 
به مرفوعا. 

(5) أخرجه الترمذي 7717 والنسائي 01/8 وأبو داود في اللباس باب )١١(‏ وأحمد في المسند 8147/4 
والطبراني ١517/١8‏ والبيهقي 7177/7 والترمذي في الشمائل )١١(‏ والبغوي في شرح السنة 8٠/١7‏ 
والحاكم ١191/5‏ . 

(5) أخرجه البخاري 7/7 طبعة دار الفكر ومسلم في الصلاة ١77‏ وأبو داود 574 (017) وأحمد ١7/7‏ 
وابن خزيمة ١714‏ والطبراني في الكبير 777/١7‏ وأبو عوانة 09/5 والحميدي 91/8 وعبد الرزاق 
١‏ و واء بن أبي شيبة 7817/7 وار بن حبان ذكره الهيثمي في الموارد 757. /31. 

(5) أخرجه أبو داود 0١‏ في الصلاة ١١18‏ والنسائي ٠١7/7‏ في الجمعة باب النهي عن تخطي رقاب 
الناس والإمام على المنبر. 


46 كتاب الجمعة/ باب الهيئة إلى الجمعة 


وآذى الناس بتخطي رقابهم. وقال أبو هريرة: «لأن أصلي بحرة رمضاء أهون علي من أن 
أتخطى رقاب الناس)7١2‏ وأغلظ في الكراهة أن يتخطى رقابهم بنعله . 

فصل: قَالَ الشَافِعِي رَجِمَهُ الله َعَالَى : «وأكره أن يقيم غيره من مجلسه ليجلس في 
موضعه؛ لما للأول من حق السبق» ولما فيه من سوء الأدب. ولما روي عن النبي كَل أنه 
قآل: ادل يسفن أعذك ارخ من ليخ اخلقة ويه رابكل شرا ونث ايفان 
قام الرجل له مختاراً عن مجلسه من غير أمره لم يكره له الجلوس فيه. وكرهنا ذلك للقائم إلا 
أن يعدل لمثل مجلسه أو خير منه لقربه من الإمامء فلو بعث رجلا يأخخذ له في الصف الأول 
موضعاً لم يكره له ذلك» نقد زوق عن ايخ سيرية :أنه كان يبعت بخلافة اعد ل اموصعاء 
فإذا جاء جلس فيهء فلو أن رجلاً جلس في موضع ثم أراد الانتقال منه إلى غيره كرهنا له 
ذلك إلا أن ينتقل إلى موضع أفضل من موضعه. أو يكون قد غلبه النعاس فأراد الانتقال لطرد 
النوم عن نفسه فلا يكره له. فلو أن رجلا جلس في موضع من المسجد, ثم خرج من 
المسجد لعارضء» ثم عاد وقد سبقه غيره إلى موضعه فالسابق إلى الموضع أحق به من العائد 
إليه لكن يستحب أن يتنحى له عن الموضعء فقد روي عنه كَكِةٍ أنه قال : «إِذًا قَامَ الرجل مِنْ 
مَجْلِسِهِ ثم عَاد إِليْهِ ُو أحَقٌ بو». 

فصل: فأما البيع قبل أزذان الجمعة فلا بأس بهء فأما بعد الأذان فمكروه لنهي الله 
تعالى عن ذلك لمن لزمه الذهاب إلى الجمعة, أما من لم يلزمه الذهاب إليها فمباح له 
البيع . وإن باع لمن لزمه الذهاب إليها فمكروه. ويكره لا يلزمه من حيث أنه عاونه على 
محظورء إلا أنه يحرم عليه في نفسه والبيع لا يبطل بحال وإن كان محظوراء لأن الحظر غير 
متعلق بنفس البيع » وإنما يتعلق باشتغاله عن الذهاب. 

فصل: روى سمرة بن جندب أن رسول الله َلِ قال: من ترك الْجمْعَةَ فَلَيَتصَدّقَ بدينارٍ 


0 , 
او ينصفب ا 





ويستحب لمن ترك الجمعة غير معذور أن يتصدق بهذا القدرء ولا يلزمه. لأن الحديث 
ليس بثابت, ولأن الصلاة لا تجب فيها الكفارة بحال. 


. ١55/١ أخرجه عبد الرزاق 757/7 وأخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 

0( أخرجه مسلم )7١7/8/760( 17١5/5‏ ابن أبي شيبة 7597/4 والطبراني 50/١7‏ والبيهقي 777/7 
وأحمد ١١5/7‏ والبخاري في الأدب المفرد .١١5٠*‏ 

() ضعيف أخرجه أحمد ه/ وأبو داود ١‏ في الصلاة ٠١67‏ والنسائي 894/7 في الجمعة باب 
كفارة من ترك الجمعة من غير عذر وابن ماجة )١١78( 708/١‏ وابن حبان ذكره الهيثمي 167 حديث 
والحاكم .78٠/١‏ 


كتاب الجمعة/ باب الهيئة إلى الجمعة 501 , 


فصل: وتختار الزيادة من عمل الخيرء والإكثار من الصلاة على النبي كك في ليلة 
الجمعة ويومها لقوله يل : إِنَّ أكْرَبَكُم مني في الْجَئة أكتْركُم صَلاة عَلَيّ ألا فَأكِرُوا مِنَ الصَّلاةٍ 
عَلَيّ في اللَّيَْة الغرّاءٍ وَالْيَوْم الأزمَرِو90©. قال الشافعي : يعني ليلة الجمعة ويوم الجمعة. 
ويستحب قراءة سورة الكهف ليلة الجمعية ويوم الجمعة لما روي عن النبي كَل أنه 
قال: مَنْ قَرَأهَا وِيَ فِبثةَ النّجَال 2)9. 
والله المعين وبالله التوفيق . 





. 7١8/1١ أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد ومسلم وأبوداود والترمذي والنسائي وابن الضريس وابن حبان والحاكم والبيهقي في سننه 
وابن مردوية عن أبي الدردراء عن النبي كَكِةِ بلفظ قال: من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف 
عصم من فتنة الدجال. 


باب صلاة الخوف 


قالَ الشَافِعِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وإذَا صَلُوا في سَفَرِ صَلاة اْحوْقٍمِنْ عدو ع مَأمُون 
ل الإمَام بطَائِمَةٍ رَكعَةَ وَطائقَةٍ وَجَاَهُ الْحَدُوْ ذا رع مها قَامْ فتبَتَ كَائِما وَأطَالَ الْقِيَامَ وََنَمتِ 
الا لركة لني يقت ليها ترا بم لان وَسُورَةوُحَقُْ كم سم وَْصَرفُ فقت وبجء 
وني لايق الى صل يها لمم الرذمة الي أي يي عله را ها بد 
انهم نهم بام م الْمّرْآنِ و وَسُورَةٍ قصِيرَةٍ وَيتبْت جالِساً وتوم الطَائفَةُ نيم لأنفْسِهَا الرَكمَةَ الي بَقِيَثْ 
ليا بم اران وَسُورَةَصِيرَة نم َجِسٌ مع الإمام. درم يَعَمُهُمْ تَشَهدُوامْيُسََم بهم وق 
صَلَْتِ الطَائقَةٌ جَمِيعاً مم الإمّام َأحَذّتْ كُلَّوَاجِدٍَِنُمَا مع مَاههَامَاأحَذَثٍْ الأخرَّى مِنْهُ 


وَاحْنَجّ بقول, الل برك وََاَى وَإِذًاكنْتَ فِهمْ فقت لَهُمْ الضّلاة فلَقُْ طائقة بهم 3 


0 


مَعَكُ 
رع عم 5 ياك * 22 وا 
وَليَاخذُوا اسلحتهم فِإِذَا سَجَدُوا يَحُونُوا من رايم وَلأتٍ طَائمَة أخْرَىَ لم لوا فَلَيْصَلُوا 


مَعَك4[النساء ]٠١7‏ الآية وَآَحَتَجٌ أن النبيّ 3 فَعَلَّ نَحْو ذَلِكَ . يوم ذَاتِ الْرقَاع . 
قال الماوردي : وهذا كما قال : والأصل في صلاة الخوف : قوله تعالى : 9 وَإِذًا كنت 


ان ماس سوس 


فِيهمْ فَأَقَمْتَ ت لَهُمْ الصّلاة فَْمََمْ طَائفَةَ منهُمْ معَكٌ» [النساء : :5 ٠]الآية,‏ وروي عن رسول 
الله يكِةِ أنه صلى صلاة الخوف في مواضع ذكرها أبو داود(١2‏ في كتابه عشر صلوات . 
والصحيح 0 الفقهاء منهم ثلاثة: وهى صلاته ب «ذات 
الرقاع» وصلاته ب «عسفان» وصلاته ب «بطن النخل»). 
فأما صلاته ب «ذات الرقاع» فرواها مالك وجماعة عن يزيد بن رومان2) عن صالح بن 
خوات”0©) عن أبيه أو قال عن سهل بن أبي حثمة() , 
)١(‏ انظر السئن "947/١‏ باب صلاة الخوف. 
(؟) يزيد بن رومان مولى آل الزبير ثقة مات سنة ثلاثين وروايته عن أبي هريرة مرسلة. تقسريب التهذيب 
5/1 
(7) صالح بن خوات بن جبير بن النعمان الأنصاري المدني ثقة وحوّات بفتح المعجمة وتشديد الواو وآخرء 
مثناة . تقريب التهذيب ."09/١‏ 1 
(:) أخرجه البخاري 45١/10‏ في المغازي باب غزوة ذات الرقاع 6 ومسلم 015/١‏ في صلاة 
المسافرين باب صلاة الخوف .2857/751٠١‏ 
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وأما صلاته بعسفان: فرواها جابر بن عبد الله( وأما صلاته ببطن النخل فرواها 
الحسن بن أبي بكرة27. 

فإذا ثبت هذا فصلاة الخوف جائزة للبي يي ولمن بعده من أمته وقال أبويوسف 
وبحي والمزي صلؤة الحرف ميخصوصة بالني 15 دون أمتهء وهي اليوم منسوخة لا يجوز 
فعلها لآن الله تعالى خاطب رسوله وَل فقال : 9وَإِذًا كُنْتَ يهم فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصَّلاة لتقم 
طَائِفَة مِنهُمْ مَعَكٌ) [النساء : ؟ ١٠م‏ فدل على تخصيصه بفعلها. 


والدلالة على جواز فعلها إلى اليوم. فعل رسول الله كك وقوله يكل : «صَلُوا كَمَا 
اموق صل ». 


ولان ذلك إجماع الصحابة رضي الله عتهم.. 


روي أن علي بن أ بي طالب رضي الله عنه وصَلَّى الحَوْف بِأْصْحَابهِ ليله الْهَرِير في قتال, 
هل الْشَام»” 

وروي عن أبي موسى الأشعري أنه صلاها بأصحابه”؟» وروي عن حذيفة بن اليمان أنه 
صلاها بالناس بطبرستان227 وليس لهم .في الصحابة مخالف. 

فأما قوله تعالى : لوَإِذًا كُنْتَ فِيهم فَأَقَمْتَ لَهُمْ الصّلاة4 [النساء : 7 ]٠١‏ فهذا وإن كان 
النبي وك مواجهاً بهاء فهو وسائر أمتَه شركاء في حكمه إلا أن يرد النص بتخصيصه كقوله 
تعالى : خَاِصَة لشي نظير ذلك قوله تعالى : خُذ ِنْ لهم صَدَقَة» وقوله تعالى : ليا 
ا الي ذا طلقْكُم الَا4 [الطلاق : ]١‏ وقوله تعالى ايها الي لم محم ما أحَلَ الله 
لَك تبتغي» [التحريم : ]١‏ وقوله تعالى : «يا أيُهَا الي الي الل [الأحزاب : ]١‏ فكان هو 
وأمته في ذلك سواءء وإن كان هو المواجه به وكنذلك وله نال : وَإِذًا كنت فِيهم 4 ولو 
ساغ لهذا القائل تأويله في الصلاة لساغ لأهل الردة في الزكاة وقد أجمعت الصحابة رضي الله 
عنهم علق رد قولهم وإبطال تأويلهم . 


١575 في الصلاة باب صلاة الخوف‎ ١1١/5 أخرجه مسلم في صلاة المسافرين 857 وأبوداود‎ )١( 
والنسائي +/ /ا/ا١ -178 في صلاة الخوف.‎ 

(7) أخرجه أحمد في المسند 54/5 والنسائي ١78/7‏ وأبو داود في الصلاة ١744‏ وصحح إسناده الزيلعي 
في نصب الراية 555/5 وأخرجه جابر أيضاً عند النسائي 8/1 والدارقطني 50/7 )٠١(‏ والبيهقي 
9ه . 

(9) أخحرجه البيهقي في السئن الكبرى 557/7 وليلة الهرير واقعة بين سيدنا علي وأهل الشام في صفين 
وسّميت بذلك لعجزهم عن القتال حتى صار بعضهم يهر على بعض . انظر التلخيص 7/8/7. 

(5) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 707/7 . 

ك4 انظر المصدر السابق . 
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فصل: فإذا تقرر جواز فعلها إلى اليوم فلا تأثير للخوف في إسقاط عدد الركعات بل 
يصليها أربعآ إن كان مقيما أو ركعتين إن كانمسافرا» وإنما يؤثر في صيانتها وتغير صفة أدائها 
وحكي عن جابر بن عبد الله أن صلاة الخوف في السفر ركعة وبه قال الحسن وطاوسٍ 
استدلال بظاهر الآية وبرواية مجاهد عن ابن عباس أنه قال: «فَرَض الله الصَّلاة عَلَى لِسَانِ 
بكم يكل في الْحَضْرٍ أزبعا وَفي السَفْرٍ رَكعَتَيْنِ وَفي الحوف ركعة: قالوا ولذنه لما اشقط شظر 
الصلاة لأجل المشقة. وجب أن يسقط بالخوف شطر آخر لتزايد المشقة. 
ودليلنا ما نقل من فعله يَكْةٍ بالأماكن التي صلى فيها صلاة الخوف على ما سيأتي 
شرحه. فلم ينقل عنه يَكِهٌ ولا عن أحد ممن معه أنه اقتصر على ركعة من فرضه وسلم منها 
فلم يجز أن يسقط ما ثبت بالشرع إجماعا بما لم يرد به الشرع ولا انعقد به الإجماع ولأن 
المأموم إذا ساوى الإمام في صفته وحاله ساواه في قدر الصلاة وكيفيتها كما لو كانا حاضرين 
أو مسافرين فلم يجز للإمام أن يقتصر على ركعة وإن كان خائفآ لم يجز للمأموم أن يقتصر 
على ركعة إذا كان خائفاً . 
الجواب : أما الآية فليس في ظاهرها دلالة على ما ذكروه وأما ابن عباس فلم ينقل ذلك 
عن النبي ولو وإنما روى ذلك عن نفسه وما نقلناه عن النبي ككِِ خلافه فلم يلزم, وأما ما 
ذكره من السفر أنه لما سقط به شطر الصلاة لأجل المشقة كذلك بالخوف: فيبطل بالإمام 
على أن للخوف تأثيراً في الصلاة ة إذا اشتد لأنه يصلي راكبا ونازلاً إلى قبله أو إلى غير قبله 
حسب الإمكان . 
فصل: فإذا ثبت أن الخوف لا يسقط من عدد ركعات الصلاة شيئاً. انتقل الكلام إلى 
كيفية الصلاة وصفة أدائها. فإذا كان العدو غير مأمون وقد استقبل القبلة بوجهه واستدبرها 
المسلمون ولم يأمن الإمام نكاية العدو إن ولاه ظهره واستقيل القبلة فينبغي أن يفرق أصحابه 
فريقين: فريق تجاه العدو ويصلي بالطائفة الأخرى ركعة. فإذا قام إلى الثانية فارقوه وأموا 
لأنفسهم والإمام قائم في الثانية» فإذا فرغوا وقفوا تجاه العدو. وجاءت تلك الطائفة فصلى 
الإمام بها الركعة الثانية ثم قاموا فأتموا صلاتهم والإمام جالس في التشهد ينتظرهم. فإذا 
فرغوا من الركعة الثانية سلم بهم وهذه صلاة النبي كَكةِ بذات الرقاع 5 الشافعي عن مالك 
عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عن جبير عن أبيه أن رسول الله يك صلى صلاة 
الخوف بذات الرقاع ووصف ما ذكرناه. ورواه صالح بن خوات عن سهل بن أبي خيثمة 
أيضاً . 
وقال أبو حنيفة : يصلي بإحدى الطائفتين ركعة ثم تمضي فتقف بإزاء العدو ثم يصلي 
بالطائفة الأخرى ركعة ويسلم. ثم تمضي هذه الطائفة وتقف بإزاء العدو ثم تخرج تلك فتتم 
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صلاتها وتقف بإزاء العدو ثم تتم الطائفة الثانية صلاتها ونسبت هذه الصلاة إلى ذات 
السلاسل وذي قرد ورواها سالم عن ابن عمر أن رسول الله يك صلى صلاة الخوف وساق ما 
حكاه . 

وإذا تقابل الحديثان وجب الاستدلال بترجيح الأخبار وتقديم أحد المذهبين بشواهد 
الأصول, فأما أبو حنيفة فرجح مذهبه بشواهد الأصول من وجهين : 

أحدهما: أن قال: وجدت الأصول مبنية على المأموم لا يخرج من الصلاة قبل إمامه 
ولا يحصل له من أفعالها ما لم يحصل له. ومذهبكم يؤدي إلى هذا في الطائفة الأولى . 

والوجه الثاني : من الترجيح أن قال: والأصول مبنية على أن المأموم ينتظر الإمام ولا 
يجوز للإمام أن ينتظر المأموم . ومذهبكم يؤدي إلى هذا في الطائفة الثانية . 


وما ذهبنا إليه أصح لأن الكتاب يقتضيه» والسنة تدل عليه, والأصول تشهد له. وأما 
الكتاب فيقتضيه من وجهين : 

أحدهما: لقوله تعالى : 9وَإِذًا كُنْتَ فِيهمْ فَأقَمْتَ لَهُم الصَّلاة فَلَُْمْ طَائقَةٌ منْهُم مَعَكَ»4 
[النساء: ]٠١”‏ فأضاف الفعل إليه. ثم قال تعالى : طفَإِدًا سَجَدُوا فَلَيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ 4 
[النساء: ؟١٠]‏ فأضاف فعل السجود عليهم. فاقتضى الظاهر انفرادهم به. ثم أباحهم 

و لاه فنع ا حة وق لل را لير عاق عه رك م 

الانصراف بعد فعله فصار تقدير قوله تعالى : #إفاقمت لهم الصلاة. صليت بهم ركعة». 
فعبر عنه بالقيام الذي هوركن فيها وقوله تعالى : «فَإِذًا سَجَدُوا فليَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُم» 
[النساء: ؟١٠]‏ أي : صلوا الركعة الثانية فلينصرفوا. فعبر عنه بالسجود الذي هو ركن فيهاء 
فسقط به مذهب أبي حنيفة في الطائفة الأولى . 


والثاني : قوله تعالى : وَلنَاتِ طَائِقةُ أخرَى لَمْ يُصَلُوا فَلْيُصَلُوا مَعَكَ4 [النساء: ]٠١+‏ 


فظاهر قوله تعالى : «لمْ يُصَلُوا4 أي لم يصلوا شيئاً منهاء وظاهر قوله تعالى : لفَلَيْصَلُوا 
مَعَكَ» أي جميع الصلاة بكمالهاء فسقط به مذهب أبى حنيفة فى الطائفة الثانية . 


وأما السنة فما رويناه أولى من وجهين : 
والثاني: أن رواته أكثر. 


وأما الاستشهاد بالأصول: فهي تشهد على فساد مذهبه من وجهين» وعلى ترجيح 
مذهبنا من وجهين . 
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فأما الوجهان فى إفساد مذهبه . 
فأحدهما: أن المشي والعمل إذا كثر في الصلاة في حال الاجتياز أبطلها ومذهبه 
والثاني: أن استدبار القبلة فى حال الاجتياز يبطلها ومذهبه يقتضيه . 

فأحدهما: أن تسوية الإمام بين الفريقين أولى ومذهبنا يقتضيه لأنه يجعل للأولى ركعة 
وإحرام والثانية ركعة وسلام فتساوت الركعتان وكان الإحرام مقابلا للسلإم . 

والثاني : أن ما كان أبلغ في الاحتراز من العدو كان أولى ومذهبنا يقتضيه من وجهين : 

أحدهما : لسرعة الفراغ . 

والثانى : أن من يحرس غير مصل يقدر على خوف العدو وقتاله فأما ترجيحه الأول : 
فيفسد بالإمام إذا سبقه الحدث فاستخلف وأما ترجيحه الثاني فيفسد بالإمام إذا كان راكعاً 
فانتظر داخلاً فى الصلاة. 

فصل: فإذا صح أن ما وصفناه من صلاة الخوف أولى وأصح فينبغي للإمام إذا صلى 
بالطائفة الأولى ركعة أن يقوم إلى الركعة الثانية منتظراً لفراغ الطائفة الأولى ودخول الطائفة 
الثانية, فإن اعتدل قائماً في الركعة الثانية أخرجت حينئذ الطائفة الأولى نفسها من صلاته 
وأتموا لأنفسهم ولابد أن ينووا الخروج من صلاته عند مفارقته فإن فارقوه بغير نية بطلت 
صلاتهم لأنه لا يجوز للمصلي أن يسبق أمامه في أفعال الصلاة وهو مؤتم به. فإذا نووا إخراج 
أنفسهم عند قيامهم أتموا الصلاة وأجزأتهم . 
في موضع القيام بطلت صلاته. فأما الطائفة الأولى فصلاتهم جائزة لأنهم أخرجوا أنفسهم من 
إمامته قبل بطلان صلاته, لأن صلاته بظلت باستدامه الجلوس لا بابتدائه وهم أخرجوا 
أنفسهم مع ابتداء جلوسه فأما الطائفة الثانية فصلاتهم باطلة إن علموا بحاله وجائزة إن لم 
يعلموا بحاله. 

فإذا صح أن الإمام ينتظرهم قائماً في الثانية» فهل يقرأ في انتظاره قائماً أم لا؟: على 

قولين : 

أحدهما: وهو قوله في الأم : يذكر الله سبحانه ويسبحه ولا يقرأ إلا بعد دخول الطائفة 
معه ليسوي بين الطائفتين في القراءة ولا يفضل . 


يلق 
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والقول الثاني : قوله في الإملاء بأنه يقرأ. لأن القيام محل للقراءة لا للإنصات والذكر 
وكان أبو إسحاق المروزي يمتنع من تخريج ذلك على قولين ويقول المسألة على اختلاف 
حالين فقول الشافعي في الأم لا يقرأ: إذا علم أنه إن قرأ لم تدرك الطائفة الثانية معه القراءة 
وقوله في الإملاء يقرأ: إذا علم أنهم يدركون معه القراءة وعلى كلا الحالين لا ينبغي أن يركع 
قبل دخول الثانية ومعه فإن ركع وأدركوه راكعاً أجزأتهم الركعة. 

وإن كان الإمام مخالفاً صلاة الخوف, مفضلاً للطائفة الأولى على الثانية فإذا رفع رأسه 
من السجود وجلس للتشهد. فهل يفارقونه قبل تشهده أو بعده على قولين: 

أحدهما: بعد تشهده لأن عليهم اتباعه إلى آخر صلاتهم كغيرهم من المأمومين. 2 

والقول الثاني: وهو أصح يفارقونه قبل تشهده لأن ذلك أسرع في الفراغ. فعلى هذا 
إذا فارقوه قبل التشهد فهل يتشهد قبل فراغهم أم لاء على وجهين من القولين في القراءة. 

أحدهما: يتشهد في انتظاره. فإذا أتموا تشهد بهم وسلم وهو الصحيح . 

والوجه الثاني : أن يجلس منتظراً يذكر الله تعالى ويسبحه فإذا أتموا تشهد بهم وسلم 
ولا يجوز لهم إذا فارقوه لإتمام صلاتهم أن ينووا الخروج من إمامته بخلاف ما قلنا في الطائفة 
الأولى . 

فالفرق بينهما: أن الأولى تريد سبق الإمام ولا يمكنهم سبقه مع الإتمام به. والثانية 
تريد لحوق الإمام فلم يجز لهم الخروج عن إمامته . 

فصل: إذا صلى الإمام بأصحابه صلاة الخوف كقول أبي حنيفة فصلاة الإمام جائزة. 
وفي بطلان صلاتهم قولان: نص عليهما في كتاب الأم . : 

أحدهما: باطلة لما وقع فيه من العمل المنافي لها. 
والقول الثاني : جائزة وقد نص عليه في كتاب الرسالة لأن ذلك من الاختلاف 
المباح . ش 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ : «وَالطَائفَة انه وَاكثر وأكرَه أنْ يُصَلَيَ بقل مِنْ 
طائقَةِ وأنْ نَحْوْسَهُ أكَلّ مِنْ طَائْفة»» . 

قال.الماوردي: أما الطائفة فقد ورد القرآن بها في مواضع يختلف المراد بها من 
الأعداد لاختلاف ما اقترن بها من الأحكام . 

والمراد بقوله تعالى : طفَلَْقُمْ طَائِقَةَ مِنهُمْ مَعَكَ)4 [النساء: ؟١٠].‏ 


باب صلاة الخوف 
رول سج اعسمعة ير مو مر مهو ر شك 2 
وقوله تعالى : 9وَلْيَاتِ طَابِقَةُ أرَى لَمْ يُصَنُوا فَليُصَنُوا مَك [النساء: ؟١٠ع‏ أقلها 
ثلاثة: لأن المأمور فيها أن يصلي بجماعه وأن تحرسه جماعة فكانت الطائفة عبارة عن 
الجماعة. وأقل قل الجمع في الإطلاق ثلاثاً وإنما يعبر عن الاثنين بلفظ الجمع بدليل لا بمطلق 
العبارة وظاهرها. 


وقال تعالى : «وَإِن طَائِفْمَانٍ مِنَ الْمُوْمِنِينَ اقتَتَلُوا4 [الحجرات: 4] فحمل على 
الفريقين والقبيلتين من الناس» وقال تعالى : ظوَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِمَة مِنَ الْمُوٌمِنِينَ » 
[النور: ؟] فحمل على الأربعة في الآيات لتعلقه بالزنا ولا يثبت بأقل من أربعة. 

وقال تعالى : لفَلَولا نَقرَ مِنْ كل فِرْقَةِ مِنْهُمْ طَائمَة لِيَتَقَهُوا في الدّينِ وَلِينذِرُوا قَومَهُمْ »4 
[التوبة : 5] فحمل على الواحد لأن الإنذار يقع به فكان ذكر الطائفة في هذا الموضع 
يختلف حملا على ما يليق بها ويقارنها في موضعهاء فإذا صح أن المراد في صلاة الخوف 
طائفة أقلها ثلاثة فيكره أن يصلي بأقل من طائفة وتحرسه أقل من طائفة لقوله تعالى : َم 

فَةَ مِنهُمْ مَعَكَ وقال تعالى : الولنَاتِ طَائفَةُ ألحرَى لَمْ يُصَلَوا فَليُصَُوا مَك فإن صلى 
0 أو صلى بثلاثة وحرسه أقل من ثلاثة فقد أساء وصلاتهم مجزئة . 

مسألة : َال الشَافِعِي رَضِيْ الله عله إن انث صَلاة المَْربٍ قن صَلَى بالطاققة 


اذى ركعي وت َائما را لبهم فحَسَيَ ون نت جَلِسَا تكو أنفْسِهِمْ فَجَائْرٌ ثم 
0 الطَاِمَةٌ لاخر فَبُصَلْر هاما بي ثم يكت الس جى تقض ما بين عَليها ثم يلم 


بهم) . 
قال الماوردي : وهذا صحيح فأما صلاة المغرب فثشلاث ركعات في الحضر والسفرء 
فإذا أراد الإمام أن يصلي في الخوف بأصحابه صلاة المغرب: فالأولى والمسنون أن يصلي 
وإنما كان هذا أولى لأمرين : 





أحدهما: أنه أخف انتظاراً اس فراغاً. 

والثاني : أن الحال كانت تقتضى التسوية بين الطائفتين فلما تعذرت التسوية بينهما لأن 
0 

أحدهما: لما لها من حق السبق . 

ا ل 
فلما اختصت الطائفة الأولى بأكمل الطرفين وجب أن تختص بأكمل البعضين» 0 
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الإمام الأولى في المستحب: وصلى بالأولى ركعة وبالثانية ركعتين لو كان مسيئاً وصلاة 
جميعهم جائزة لأن مخالفة الأولى في الصلاة لا يبطلها ولا سجود عليها. 

فصل: فإذا فعل الإمام ما أمر به وصلى بالطائفة الأولى ركعتين وبالطائفة الثانية ركعة. 
انتقل الكلام إلى محل الانتظار. فلا يختلف أنه إن انتظرهم جالساً في تشهد الثانية جازء 
وإن انتظرهم قائماً في الثانية جاز وفي المستحب قولان: 

أحدهما: أن ينتظرهم جالسآً في تشهد الثانية لأنه أقرب إلى المساواة بين الطائفتين 
وهذا قوله في الإملاء . 

والقول الثاني : قاله في الأم ينتظرهم قائماً في الثالثة وهذا أصح لأمرين: 

أحدهما: أن قيامه فى الصلاة أفضل من قعوده . 

والثاني : أن تخفيف التشهد الأول أولى من إطالته. فإن انتظرهم قائماً فعلى الطائفة 
الأولى أن تتشهد معه. فإذا اعتدل قائماً فارقوه وأتموا ثم دخلت الطائفة الثانية معه. وإن 
انتظرهم جالساً تشهدت الأولى معه ثم فارقوه جالساً بعل تشهده. فإذا أتموا أحرمت الطائفة 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَضِىَ اللَهُ عَنْهُ : «وَإِنْ كَانتْ صَلاة حضر فَلَيمَظِرٌ جَالِساً في 
انل طم م اس 2 عي 20 لعا اه 0 هالع وار عور 2 ا 
اَي أو قَائِمآ في العا حَتّى نِم الطائفة التي مَعَهُ نّم تي الطَائفَةُ الأرَى فَيُصَلَي بهَا كما 
2 عر 1 
وصفت في الاخرى». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 


يجوز للإمام أن يصلي صلاة الخوف في الحضر كما يجوز له أن يصليها في السفر 
لعموم الآية وإن كانت صبحاً صلى ركعتين كصلاة الحضر. وإن كانت مغرباً صلى ثلاثاً 
على ما مضى وإن كانت أربعاً كالظهر والعصر والعشاء فرق أصحابه فرقتين وصلى لكل فريق 
ركعتين» ثم هل يستحب له الانتظار جالساً في الثانية أو قائماً في الثالثة على قولين: فإن 
صلى بالأولى ركعة وبالثانية ثلاث أو بالأولى ثلاثاً وبالثانية ركعة كان مسيئاً وصلاة جميعهم 
جائزة وعلى الإمام وعلى الطائفة الثانية سجود السهو. ولوفعل في المغرب لم يلزمه سجود 
لديو 

والفرق بينهما أن المغرب في العدد تنصيفها إلى تفضيل إحدى الطائفتين اجتهاداً 
فسقط سجود السهو لمخالفته ولما استويا في الظهر شرعاً لا اجتهاد ألزم سجود السهو 
الحاوي في الفقه/ ج”/ م 





1 ةع 0 اللَّهُ عَنْهُ : ١‏ هل لق أن فزق فصل بؤقة رقا وت 
بفرقةٍ رك يت ينا ا َل هافن ادا 1 00 إعَائه علَيه. وَالثاني 9 
صَلاةَ الإمَام فاسِذة وتم صَللاة الى وَالثَانِية لأنْهُمَا حرجنا من ضلاته قل فادها لان له 
بارآ وَاجِدا بَعْدَ آحَرَوَنَفْسدُ صَلاة مَنْ عَلِم مِنَ الْاقييّن بَمَاصَنَع وَالَمْ به دُوْنَ مَنْ لَمْ 
َعْلَم). 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أراد الإمام في الحضر أن يفرق أصحابه أربع فرق 
فيصلي بكل فرقة ركعة. فمنع من ذلك, فإذا فعل فقد أساء وفي بطلان صلاتهم قولان: 

أحدهما : باطلة, لأنه قد أوقع في صلاته أربع انتظارات ورد الشرع باثنين منها فصار 
كمن زاد في الصلاة ما ليس منها. 

والقول الثاني : وهو أصح أن صلاته جائزة لأمرين : 

أحدهما: أنه قد ثبت أنه لو انتظر في ركوعه داخلً في صلاته في غير صلاة الخوف لم 
تبطل صلاته وإن لم يرد الشرع به. فلأن لا تبطل بانتظار قد ورد الشرع بمثله أولى . 

والثاني: أنه ليس في انتظاره أكثر من تطويل الصلاة لأنه إن انتظر جالساً يسبح. وإن 
انتظر قائمآً قرأ وتطويل الصلاة.لا يبطل ألا ترى أنه وكِةِ سئل عن أفضل الصلاة فقال: «َطَوَلُهًا 
فنوتاً) . 

فصل: فإذا قيل ببطلان صلاة الإمام فمذهب الشافعي أن صلاته تبطل بانتظار الثالئة 
والرابعة لأنه القدر الزائد على ما ورد به الشرع. فعلى هذا صلاة الطائفة الأولى والثانية جائزة 
لخروجها من صلاته قبل فسادها .. وصلاة الطائفة الثالثة والرابعة باطلة إن علموا بحاله لأنهم 
دخلوا في صلاته بعد فسادها. فإن لم يعلموا بحاله فصلاتهم جائزة كما صلى خلف جنب لا 
يعلم بجنابته . 

وقال أبو العباس بن سريج : تبطل صلاة الإمام بانتظار الطائفة الرابعة» لأن الانتظار 
الزائد هو الثالث والرابع وبه بطلت صلاته والطائفة الشالثة حرجت من الصلاة قبل الانتظار 
الثالث لأن الانتظار الأول للطائفة الثانية والانتظار الثاني للطائفة الثالثة والانتظار الثالث 
والرابع للطائفة الرابعة وحدها عند دخولها والآخر عند خحروجهاء فوجب أن تكون صلاة 
الطائفة الثالثة جائزة لخروجها من الصلاة قبل فسادها وهذا وإن كان قوياً في الاجتهاد فما 
ذكره الشافعي أصح لأنه لم تبطل صلاته بالانتظار الثالث وإنما أبطلها بانتظار الطائفة الثالئة 
لمخالفته فعل رسول الله ككِِ في تفريق أصحابه وانتظارهم . 
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وإذا قيل بجواز صلاة الإمام فصلاة الطائفة الرابعة جائزة لخروجهم من الصلاة 
بخروجه, فأما الأولى والثانية والثالثة فقد اختلف أصحابنا فيهم. تررم بوره الام 
لا: على وجهين: 

أحدهما: أنهم غير معذورين لأن لكل طائفة أن تخرج.نفسها بعد ركعتين» فلم يعذروا 
بإخراج أنفسهم بعد ركعه, فعلى هذا في بطلان صلاتهم قولان مبنيان على اختلاف قوله 
فمن أخرج نفسه من صلاة الإمام غير معذور. 

أعدهنا: باطلة: 

والثاني : جائزة فهذا أحد الوجهين وهو أشهر. 

والوجه الثاني : وهو أظهر أنهم معذورون لأن إخزاج أنفسهم لم يكن إلى اختيارهم , 
ولو أرادوا المقام على الإتمام لم يمكنهم وكان ذلك عذراً لهم. فعلى هذا صلاتهم جائزة 
قولا واحدآً والله تعالى أعلم . 

وإذا أراد الإمام أن يصلي الجمعة بأصحابه صلاة الخوف, فإن كان مقيماً لكن أراد أن 
يصليها خارج المصر وفي ظاهره لم يجز لأن الجمعة لا يصح إقامتها إلا في مصرء وإن كان 
مقيماً متوطناً في مصر فله أن يصلي فيه الجمغة صلاة الخوف. وإذا أفرد أصحابه فريقين فلا 
بد أن يكون كل واحد من الفريقين أربعين رجلا أهل الجمعة فإن كانت الطائفة الأولى. أقل 
من أربعين لم يجزء وإن كانت الطائفة الثانية أقل من أربعين لم يجزء فإذا أكملت كل طائفة 
. منهما أربعين.» خطب على الطائفة الأولى فصلى بهم ركعة وأتموا لأنفسهم جمعة. فإن 
خطب على الأولى وصلى بالشانية لم يجز أن يبن على الجمعة لأنه صار مبتدثاً بالجمعة 
جماعة لم يحضروا الجمعة. فإن أراد أن يصلي ذة فى الخوف صلاة العيد والكسوف صلى 
بالأولى ركعة وأتموا وبالثانية ركعة وأتموا وطن رهم رلل أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ : «وَأجِبُ لِلْمُصَلَي أَنْ يَأحُذَ سِلاحَهُ في الصَّلاةٍ ما 
يكن تجبا از يننقة من الطّلاة أل توفي به أخذا ولا ياد ارقم إل أَنْ يكُونَ في حَاشِيَةٍ 
الناس ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح ليس يختلف مذهبه في استحباب أخذه والأمر به وإنما 
قوله في إيجابه فقال في القديم : أخذه في الصلاة واجب. وقال في الجديد: أخذه في 
الصلاة استحباب . 


وذكر أكثر أصحابنا أن المسألة على قولين: 
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أحدهما : : أن أخذه واجب لقوله تعالى : «وَلْيَاحْدُوا أَسْلِحَتَهُمْ4 [النساء ا 16] فكان 
الأمر بأخذه دالا على وجوبه ثم أعاد الأمر تأكيداً وحذر من العدو به فقال تعالى تاخذيا 
حرم راصق 4 [الديا 1 لم رقع الجاح عن شارك فقا تعالن : «ولآ جناح 
ل ا لم مر لصي [النساء: ]٠١”‏ فدل 
على أن الجناح لاحق بتاركه من غير عذر. 

والقول الثاني: أن أخذه استحباب لأن الله تعالى أمر بأخذه لعذر فقدم حظرة لأنه عمل 
في الصلاة والأمر بعد الحظر يقتضي الإباحة كقوله تعالى : 9وَإِذًا حَلَلتَمْ فَاصْطَادُوا» 
[المائدة: ؟]. ولأن الطائفة المصلية مع الإمام محروسة بغيرها والقتال غير متعين عليها 
وحمل السلاح يراد إما لحراسة أو قتال وإذا لم يجب ذلك عليهم لم يجب حمل السلاح 
عليهم ‏ ولآنه لوكان واجباً في الصلاة لوجب أن يكون تركه قادحاً في الصلاة وفي إجماعهم 
على صحة الصلاة بتركه دليل على أنه غير واجب. 

ومن أصحابنا من قال: ليست المسألة على قولين: وإنما هي على اختلاف حالين. 
والموضع الذي أوجبت فيه حمل السلاح هوما يدفع به عن نفسه كالسكين والخنجرء 
والموضع الذي استحب فيه حمل السلاح: هو الموضع الذي يدفع به عن غيره كالقوس 
والنشاب. 

فصل: فإذا تقرر هذا فالكلام في كيفية السلاح يترتب على طريقين: فمن قال المسألة 
على اختلاف حالين جعل السلاح على خمسة أضرب ضرب حرم حمله فيها وضرب كره 
حمله فيها وضرب يجب حمله فيها وضرب يستحب حمله فيها وضرب يختلف باختلاف حال 
المصلي . ش 

فأما الذي يحرم حمله فيها فضربان: نجس ومانع . 

فالنجس ما غش جلد ميتة لم يدبغ أو نجس بدم جريح أو طلي بسم حيوان والمانع 
البيضة السابقة على جبهته. والنور المانع من ركوعه وسجوده., وأما الذي يكره حمله فيها: 
فهو السلاح الثقيل الذي يتأذى بحمله فيهاء وأما الذي يجب حمله فهو السكين والخنجر وما 
يمنع به عن نفسه. وأما الذي يستحب حمله فيها: فهو القوس والنشاب وما يمنع به عن 
غيره. وأما الذي يختلف باختلاف حال المصلي فكالرمح إن كان في وسط الناس كان 
مكروهاً لأنه يؤذي به من جواره. وإن كان في حاشية الناس كان مستحباً لأنه يدفع به عن 
غيره . | 

ومن قال المسألة على قولين جعل السلاح على أربعة أضرب : 
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محرم وهو ما ذكرناه. ومكروه وما وصفناه. وعلى اختلاف حالين وهوما بيناه. وما 
اختلف قوله فيه وهوما دفع به عن نفسه أو دفع به عن غيره . 
7 06 أو 4# - هي سوه ساسم م2 000 ا - 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه: «وَلوسَهَا في الاولى اشار إلى من خلفِه بما 
تقلع اه عم لس 2ج الي هه 2 0 98 7ه ده يي بم ميم 068 بم ها دهده - 
مهمون انه سَهَا فإذا قضوا سَجَدُوا للسهو ثم سلموا وَإِن لم يسه هو وسهوا هم بعد الإمام ‏ 
ع ده ورعتة و أ اماقم ل اقخرا ممال ة 2 
سَجَدوا لسهوهم وتسجد الطائفة الاخرى معْه لِسَهوهِ في الاولى». 





قال الماوردي : وهذا كما قال السهو في صلاة الخوف كحكمه في صلاة الأمن فإذا 
حدث في صلاة الخوف سهولم يخل حاله من أحد أمرين: أما أن يكون من قبل الإمام أو من 
قبل المأموم . فإن كان من قبل الإمام فلا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يكون في الركعة 
الأولى أوفى الركعة الثانية» فإن كان سهوه في الركعة الأولى فعلى جماعتهم سجود السهو أما 
الطائفة الأولى فلائتمامهم به في حال سهوه. وأما الطائفة الثانية فلدخولهم في صلاته بعد 
سهوه. ولكن ينبغي للإمام أن يشير إلى الطائفة الأولى بما يعلمهم أنه قد سها أن كان سهوه 
خفياً حتى يسجدوا للسهو عند فراغهم لأنهم يخرجون من الصلاة قبل خروجه فربما لم 
يعلموا بسهوه. فإن كان سهره ظاهراً لم يحتج إلى الإشارة, فأما الطائفة الأولى فلا تحتاج 
معهم بحال إلى الإشارة: قال: سواء كان سهوه ظاهراً أوخفياً لأنهم يخرجون من الصلاة 
بخروجه فهذا حكم سهوه إذا كان في الركعة الأولى . 


فأما إذا كان سهوه فى الركعة الثانية فلا سجود على الطائفة الأولى لخروجهم من 
صلاته قبل سهوه. وعليه وعلى الطائفة الثانية سجود السهو. فإن قلنا: أنهم يفارقوه قبل 
تشهده قاموا فأتموا ما عليهم ثم سجدوا للسهو, وإن قلنا: إنهم يفارقونه بعد تشهده فالأولى 
أن لا يسجد الإمام إلا بعد فراغهم ليسجدوا ومعه فإن سجد قبل فراغهم وفراقهم جاز وعليهم 
اتباعه في سجود السهو فإذا أتموا ما عليهم فهل عليهم إعادة سجود السهو عند فراغهم أم لا؟ 
على قولين مضيا فيمن أحرم مع الإمام بعد سهوه. 

فأما إن كان السهو من قبل المأمومين فذلك ضربان : 

والثاني : أن يكون من قبل الطائفة الثانية» فإن سهت الطائفة الأولى. نظر فإن كان في 
الركعة الأولى قبل فراق الإمام فلا سجود عليهم لأنهم مؤتمون بمن يتحمل السهو عنهم. وإن 
كان سهوهم في الركعة الثانية بعد فراق الإمام ف فعليهم سجود السهو لأنهم سهوا ولا إمام لهم 
فعلى هذا إذا كان الإمام قد سها في الركعة الأولى قبل فراقه وسهوا هم في الركعة الثانية بعد 





فراغه. فهل يتداخل السهوان أم يلزم لكل سهو منهما سجدتان. على وجهين مضيا أصحهما 
قد تداخلا وعليه لهما سجدتان لا غير. 


والثاني: يسجد لكل سهو منهما سجدتين لاختلاف موجبهماء فهذا حكم سهو الطائفة 
الأولى » وأما سهو الطائفة الثانية فإن كان في الركعة الأولى قبل فراق الإمام فلا سجود عليهم 
لأنهم خلف إمام. وإن كان في الركعة الثانية بعد فراق الإمام فمذهب الشافعي وما عليه عامة 
أصحابه أنه لا سجود عليهم . وإن سها الإمام لزمهم لأنهم مقيمون على الائتمام وقال أبو 
علي بن خيران: «عليهم السجود لسهوهم». 

وهذا خطأ لما ذكرنا من إقامتهم على الاتهام به. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِن رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ: إن كَانَ حون اَعَد عن ذلك وشو المسنائيقة 
الام القتال وَمُطَارَدَة العَدُوٌ حَتَى يَحََاقُوا إن 8 أن ا أكتَاَهُمْ فتَكُونْ َزِيمتَهُم لوا 
كنت أنكتهُمْ مشتقيلي الْقيْلَة وَغَيْرَ مُسْتَقيلِيها وَقعُوداً عَلَى دَوَابهِمْ وقيَاماً في الأض, عن 
أَقُدَابِهمُ تشقون برءُوسِهم وَاحَتَجّ بقول الله عَرَّ وَجَلَّ َفَإنْ عتم فرجلا أو ركبّاناً» 
[البقرة: 19؟] وَقَالَ ابن عُمَرَ مُسْتَقبلي الل وَغَيْرَ مُسَتَقبلِيهَا قَالَ نَافِعُ ا أْرَى ابْنَ عْمَرَ ذْكرَ 

قال الماوردي : وهو كما قال: والخوف ضربان: 

أحدهما : ما يمكن معه الصلاة جماعة على ما وصفنا. 

والضرب الثاني: ما لا يمكن معه الصلاة جماعة لشدة الخوف ومطاردة العدو والتحام 
القتال والمسايفة والتقاء الصفين واختلاط العسكرين فلهم أن يصلوا كيف أمكنهم قياماً 
وقعودا آ أو ركباناً ونزولاً مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ولا إعادة عليهم وبه قال كافة 
الفقهاء . 

وقال أبو حنيفة: إن لم يقدروا على استقبال القبلة أخروا الصلاة إلى وقت قدرتهم على 
استقبالها لأآن رسول الله يك أخر الصلاة يوم الحنق حي ازنك فقي 

ودليلنا قوله تعالى : لفَإِنْ خِفْتَمْ فَرجَالاً أوْ رُكْبَانً4 [البقرة : 89م قال ابن عمر معناه 
«مُستَقيلو الْقِبْلَة وَغَيْرُ مُسْتَقبِلِيهَا» قال نافع : لا أرى ابن عمر قال ذلك إلا عن رسول الله يلق 
وقد رواه الشافعي عن محمد بن إسماعيل عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم عن أبيه 
عبد الله بن عمر عن رسول الله ككةٍ فَكانَ ذَلِكَ قضَاءً مَرُوي'», ولأن شدة الخوف عذر يغير 





.)61١( ١9/4/1١ أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
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صفة الأداء وذلك لا يوجب تأخير الصلاة كالمرض» وأما تأخير الصلاة يوم الخندق. فروى 
أبو سعيد الخدري أنه منسوخح بآية الخوف فلو قدر على استقبالها راكباً وعلى استدبارها نازلا 
لاستقبلها راكباً لآن فرض الاستقبال أوكد من فرض القيام . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيِ اللَّهُ عَنهُ : «وَلَوْ صَلَّى عَلَى فَرَسِهِ فِي شِدَةٍ الْحَوفٍ ركعَة ثم 
ا 0 ة ابل ون صَلَى ركم اننا م مار إلى شِدَةٍ الْحَوْفٍ فَرَكبٌ 
بدا لأنَ عَمَلَ النرُول حَفِيفٌ وَالرُكُوبَ أَكثْرُمِنَ ارول (قال المزني) قُلْتٌ أَنا قَدْ يَكُونُ 
الَْارِسُ أَحَفٌ ركوبا وَأكَلَ شْعْلا لِفُرُوسِيّتهِ مِنْ نزول تُقيل غَيْرٍ ارس ». 

قال الماوردي : وإذا ابتدأ الصلاة خائفاً على فرسه فصلى بعضاً إلى القبلة وإلى غير 
قبلة ثم أمن فعليه أن ينزل ويبني على ما مضى من صلاته كالمريض الذي يصلي جالساً 
لعجزه ه ثم يصح فأما إذا افتتح الصلاة آمنا مستقبلاً للقبلة وأظله العدو فخاف فركب فرسه . 

قال الشافعى : ها هنا استئناف الصلاة. وعلل بأن قال الركوب عمل كثيرء وقال في 
كتاب الأم : بني على صلاته . 

وكان أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي وأكثر أصحابنا يحملون ذلك على 
اختلاف حالين فالموضع الذي أبطل صلاته واجب عليه استثنافها إذا ركب مختاراً من غير 
ضرورة داعية. والموضع الذي لم يبطلها وأجاز له البناء عليها إذا دعته الضرورة إلى الركوب 
وشدة الخوف وهجوم العدو. فهذا قول أكثر أصحابناء فأما المزني فإنه اعترض على تعليل 
الشافعي ليفسده. فقال: «قد يكون ركوب الفارس السريع النهضة أخف من نزول غيره». 

وهذا الاعتراض يفسد من وجهين : 

أحدهما: أن الشافعي لم يعتبر ركوب واحد ونزول غيره وإنما اعتبر ركوبه بنزوله ومن 
حق ركوبه كان نزوله أخف 

والثاني: أن الشافعي قصد بتعليله غالب أحوال الناس دون من شذ منهم وندر وغالب 
أحوالهم ثقل ركوبهم وخفة نزولهم فصح تعليل الشافعي وبطل اعتراض المزني . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله نه : «ولآ بس أن يَضْرِبَ في الصّلاةٍ الصَرْبَةٌ وَيظعَنَ 
الطعنة فَأمًا إِنَ نَم الضّرْبَ أَوْرَددَ الطعْنَةَ في المَطْعُونٍ أَوْعَمِلَ مَا يَطُولُ بَطلْتْ صَلامُة . 

قال الماوردي : أما إذا ضرب ضربة أو ضربتين أو طعنة أو طعنتين دافعاً عن نفسه 
وناكياً في عدوه فصلاته جائزة لأنه يسير يجوز مثله في غير صلاة الخوف فكان جوازه في 
صلاة الخوف أولى فأما إن تابع الضرب و الي كر طال وكثر فعلى قول أبي عبا 
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وأبي إسحاق أن فعله لغير ضرورة بطلت صلاته وإن فعله لضرورة لم تبطل على معنى قولهما 
في مسألة الركوب. وحملا جواب الشافعي على فعله لغير ضرورة؛ لأن صلاة الخوف مفارقة 
ل «صلاة الأمن» من الضرورة ألا ترى إلى جواز استدبار القبلة فيها عند الضرورة» وإن لم 
يجز استدبارها في صلاة الأمن مع الضرورة. 

وقال غيرهما من أصحابنا: قد بطلت صلاته مع الضرورة والاختيار اعتباراً بظاهر نصه 
وأخذ بموجب تعليله على معنى قولهم في مسألة الركوب وأما إذا تكلم في صلاته مهيبا أو 
مستنجداً أو محذراً أو مختاراً أو مضطراً فصلاته باطلة على المذهبين معاً لأن يسير العمل 
مباح ويسير الكلام غير مباح. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : الَو روا سود ات أز إلا فَطَنوهُمْ عَدُما 
عا صَلاة شِدَةٍ ة اْحَوْفٍ يُوسُونَ إِيمَء م بَانَ لهم هلس عدوأ شَكُوا أَعَادُوا وَقالَ في 
الإملاءٍ لا يُعِيْدُونَ اهم دا والعله موود وال المزني) قُلْتٌ أنا أشبْهُ بقَوْلِهِ عِنْدِي أن 


عام 
يعيدوا». 





قال الماوردي : وأصل هذا أن صلاة شدة الخوف بالإيماء رخصة للضرورة والعجز. 
فإذا كانوا في أرض العدو فرأوا سواداً مقبلاً أو إبلاً سائرة فظنوا أن العدو قد أظلهم فصلوا 
صلاة شدة الخوف إيماء إلى قبلة وإلى غيرها ‏ ثم بان لهم خلاف ما ظنوا ففيى وجوب الإعادة 
عليهم قولان: 

أحدهما: وهو قوله في الإملاء لا إعادة عليهم لأن الله تعالى أباح هذه الصلاة عند 
وجود الخوف لا عند وجود العدو وقد كان الخوف المبيح موجوداً وإن كان العدو معدوماً . 

والقول الثاني: قاله في الأم: عليهم الإعادة وهو الصحيح., لأن ما كان من أفعال 
الصلاة وشرائطها فتركه على وجه السهو والخطأ كتركه عمداً فى الإيجاب وقد ترك استقبال 
القبلة واستيفاء الركوع والسجود خاطتاً فوجب أن يكون للصلاة قاضياً . 

قال أصحابنا ولو كان ببلاد الإسلام فرأوا سواداً فظنوا عدواً فصلوا صلاة شدة الخوف 
ثم بان لهم أنه غير عدو فعليهم الإعادة قولاً واحدا لأن ظنهم في أرض العدو أقوى من ظنهم 
في بلاد الإسلام فهذا قولهم ولم أر من أصحابنا من خالف ولا وجه للشافعي يعضده أو 
يعارضه إلا الحجاج وأنه يقتضي تسوية الحكم في الحالين. 

فلوغشيهم العدو فظنوا أنه لا مانع منه فصلوا صلاة شدة الخوف ثم بان لهم أن بينهم 
وبين العدو نهراً أو جيشاً حائلاً من المسلمين مانعاً ففي وجوب الإعادة عليهم قولان. ولكن 


وففق 





باب صلاة الخوف 
لو صلوا كصلاة ذات الرقاع أو عسفان أو بطن النخل في هذه المسألة ومسألة الكتاب فلا 
إعادة عليهم قولا واحداً لأنهم لم يسقطوا فرضاً ولا غيروا ركنا . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَإِنْ كان العدر للك ون تتاحية القِْلَةِ 
والكتلكون كيرا باشرنه فى تنتوى ا تترعة فنء إن خملوا خلزي رازم صَلَى الإماء 
بهم جَمِيعآ وَرَكَعْ وَسمجَد بهم جميعآ إلا َم َيه بض صَفٌ ينون الْعَدُوَ قدا قَامُوا بَعْدَ 


السّجَدَتَيْن سَجَدَ الَّذِينَ حَرَسُوةُ ا ِل ضَفَاً أوْبَض صَفُ يَحَرْسْهُ مِنْهُمْ فَإذًا سَجَدُوا 


يرم 


سَجْدئَيْنوََلَمُوا جد الَذِينَ حَرَسُوهمْ نَم يَََهَدُونَ م يلم بهم جَِيعا ما وَعَذَاَخوَ 
صلاة لبي صَلى الله عله وَسَلَم يوم مسقا ولو نار الث الي خَزْسة [لن الصف الشاني 
وَتَقدَّمَ الثاني فَحَرَسَهُ فل ا 

قال الماوردي : وهذه صلاة رسول الله تلدب «وعسفان» رواها أ بوالريرعن جابر 
وعكرمة عن ابن عبساس” أنَّ رسول الله يكل كَانَ بعَسَفَانَ وَكَانَ الْعَدُوُ في جهة الِب 
َالْمسلِمُونَ كر نهم علَى مُستوى من الأزض . فَصَلَى الي كه بهم الظهرَفَالَ الْمُشْرِكُونَ 
ل ال ل دم قال بَعْضْهُمْ إِنهُ نَأتيهم 

م أعزََلُمْ من أَمْوالِهِمْ وَأولادمْ يُرِدُونَ الْعضْر فنَرَلَ الوحِي عَلَى الي له فلمًا 

على لمر حك اكد كله شرع بيا: ورك فَرَكعُوا وَرَفَعَ فَرَقعُوا وَسَجَدَ فسَجَدُوا إلا 
الصّفْ الذي يليه فَإِنهُمْ لم ُو لِحِرَاسَيهمْ لما َع سَجَدُوا وتوا نفدم الضف 
الأخيرٌ فَرَكمٌ بهم وَرَقََ وَسَجَدَ بِهِمْ إلا الصّفٌ الّذِي يَلِيهِء ٠‏ فَإِنْهُمُ لَمْ يَسْجَِدُوا لِحِرَاسَةٍ 
الثامن + فلم فلَمَا رَقَعَ سَجَدُوا وَلَحِقُوهُ ه فهذه صَلاة رسول الله يَلَِةٍ بعسفان. 

فأما إن أراد الإمام أن يصلي في الحرب بأصحابه مثلها احتاج إلى ثلاثة شرائط : 

أحدهما: أن يكون المسلمون أكثر من المشركين . 

والثاني : أن يكون العدو من جهة القبلة. 

والثالث: أن يكون العدو على مستوى الأرض ليس بينهما ما يمنع من المشاهدة, فإِن 
كانت هذه الشروط موجودة صلى حينئذ على وصفنا فإن حرس الصف الأول في الركعتين 
جميعاً ولم يتأخروا قال الشافعي كان حسناً. وإن حرس الصف الثاني في الركعتين معاً جاز 
وحراسة الصف الأول أولى لأمرين: 


- ومالك في‎ )”٠١(١0١ ومسلم‎ 417١ حديث ابن عباس أخرجه البخاري 477/17 في المغازي‎ )١( 
. 1817/7 الموطأ‎ 


43/5 باب صلاة الخوف 





أحدهما: أنه أقرب إلى العدو. 


والثاني : أنهم أقدر على حراسة الجميع . 

مسألة : قالَ الشَافعِي رَضِيَ الله عله : «وَلَوْ صَلَّى فِي الْحَوْفٍ بِطَائِفَةٍ رَكعنَينَ نّم سَلُم 
َم صَلَى بالطَالفةٍ الى ركعي ثم لم فَكذا صلا لي ل طن تخل, (قال المزني) 
هذا يني يدل عَلَى جَوَازِ فَرِيضَةٍ حَذْفَ مَنْ يُصَلْي نَافَِةَ لأنّ الِيّ كل صَلّى بِالطَائفَةٍ الاي 
فريضّة لَهُمْ وَنَافلة لَهُ كة» . 

قال الماوردي : وهو صحيح روى الحسن عن أبي بكرة أن النبي خرج لِيَصْلِحَ بِينَ 
طائفتين بن الَْرَبٍ فَحَاف عَصَلَّى بأضْحَابه العضرفَفْسْمَهُمْ قتي قصَلَى يفرقة ركعي 
لم وق تين سل :02 ل أ ركاب يلق رفت سل بهم الْمَغْربٍ كَذَّلِكَ لَه 
بت وَلَهُم نَلاتُ فَإذًا را الإِمَام أن يُصلى في الَو كصبلةة سول الله ب بنَطْن انحل 
وَكَانَ لَْدُوُ في عر جهَةٍ الْقِبْلةٍ فَمَلَ كَفِعْلهِ فَصَلّى بكُلَّ وَاجِدَةٍ مِنَ الطَائَِينِ جَمِيِعَ الصّلاة 
وَسَلمَ. 

فصل: فإن صلى الإمام بأصحابه في الأمن كصلاة رسول الله كَكيةِ فى الخوف فإن كانت 
كصلاة بطن النخل» فصلاة جميعهم جائزة وإن كانت كصلاةعسفان, فصلاة الإمام ومن لم 
يحرس من المأمومين جائزة وفي صلاة من انتظر منهم رفع الإمام وجهان : 

أصحهما : وهو قول أبي إسحاق وأكثر أصحابنا: صلاتهم جائزة» لأنهم تأخروا عن 
الإمام بركن وذلك لا يمنع صحة الصلاة. وإن كانت كصلاة ذات الرقاع ففي صلاة الإمام 
قولان: 

أحدهما: باطلة لطول انتظارهم . 

والثاني: جائزة؛ لأن انتظاره. قد تضمن ذكرا فلم يقدح في صلاة. 

فإذا قيل ببطلان صلاة الإمام. فصلاة الطائفة الشانية باطلة إن علموا بحاله؛ لأنهم 
ائتموا به بعد بطلان صلاته. وإن لم يعلموا بحاله فصلاتهم جائزة. 

فأما الطائفة الأولى ففي صلاتهم قولان مبنيان على اختلاف قوليه فيمن أخرج نفسه من 
صلاة أمامه غير معذور أحدهما: باطلة . والثاني : جائزة . 

وإذا قيل بجواز صلاة الإمام ففي صلاة الطائفة الأولى قولان: 

أحدهما: باطلة. 


بابمن له أن يصلى صلاة شدة الخوف 


مسألة : قال الشَافِعِي َحمَهُ الله تََلَى : كل ال ان فَرْضاً أو مباحاً لأل, الْكَمْرِ 
وَالْبَغي وقُطاع الطريق وَمَنْ رام مُشبيم, ماله أوَحَرِيمهُ إن الي كال من يِل ُونَ 
مَالِِ فهو شهِيده كَلِمَْ َاتَهُمْ أن يُصَلِيّ صَلاة الْحَوْفٍ وَمنْ َئَلَ عَلَى مالا يَجِلُ لَهُ فلَيِسَ لَهُ 
ذُلِكَ فَإِنْ فَعَلَ أَعَادَه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

القتال على أربعة أضرب : واجب. وطاعة. ومباح. ومعصية. 

فأما الواجب فقتال المشركين والبغاء. فللمقاتل أن يصلي فيهما صلاة الخوف وأ 
المباح : فقتال الرجل عن ماله وحريمه. وله أن يصلي فيه صلاة الخوف. وأما الطاعة: فقتال 
الإمام اللصوص وقطاع الطريق. وتجوز فيه صلاة الخوف. وإنما جازت صلاة الخوف في 
هذين الموضعين : لأن صلاة الخوف رخصة., والرخص تستباح في المباح كاستباحها في 
الواجب قياساً على القصر في السفر فأما المعصية كاللصوص وقطاع الطريق إذا طلبوا داكا 
فليس لهم أن يصلوا صلاة الخوف. لأن المعصية تمنع من الرخصء فإذا صلوا صلاة الخوف 
كانوا كالآمنين إذا صلوا صلاة شدة الخوف أعادواء وإن صلوا غيرها من صلوات الخوف كان 
على ما ذكرنا من الأمن. 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الَّهعنهُ :مَل وْكاُوا مولن ِْمُْ رين أدَْارَهُمْ غير مَُحَرَفِينَ 
لقتال وَل مُتَحَيزِينَ بن إلى فئة ة وكائوا 0 أعَادُوا نهم حِيدَئْذ عَاصونَ والوخصّة ل 
تَكُونَ باص 7 

قال الماوردي : : وهذا صحيح , وأصل هذه المسألة أن الله تعالى كان قد أوجب في أول 
الوسلام على كل رجل من المسلمين أن يقاتل عشرة من المشركين فقال تعالى : لإإِنْ يَكُنْ 
حم سرون صَاير ون يليوا متي وإ يكن ملع وال يوا اننا من ادن كلو عل 
كثر المسلمون نسبخ الله تعالى ذلك وخففه عنهم وأوجب على كل واحد منهم أن يقاتل اثنين 





.541/555 في الإيمان‎ 1١0 1١١4/7 ومسلم‎ ١48١ أخرجه البخاري 60 في المظالم‎ )١( 
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والثانى : جائرة . 

فأما الطائفة الثانية فصلاتهم باطلة ؛ لأنهم أقاموا على الائتمام بمن خالفوه في أفعاله. 
وفيها وجه أخر أن صلاتهم جائزة على قياس قول أبي علي بن خيران قال: لا تلزم الطائفة 
الثانية سهو إمامهم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ : «وَليْسَ لأحَدٍ أن يُصَلَيّ صَلاة الْحَوْفٍ في طلّب 
الْعَدُوٌ لَأنهُ آمنّ وَطَلَبِهُمْ تطوح وَالْصَّلاةٌ فَرْض وَل يُصَلَيِهًا كَذَلِكَ إلا خائفاً» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال صلاة الخوف مباحة مع وجود الخوف والطالب أمن فلم 
يكن له أن يصلى صلاة الخوف إلا أن يكون بقرب العدوء أو في أرضه يخافون هجوم العدو 
عليهم إن اشتغلوا بالصلاة قال الشافعي فلهم أن يصلوا صلاة الخوف. 


باب من له أن يصلي صلاة شدة الخوف فد 


من المشركين فقال تعالى : «الآن حَقْفَ اللّهُ عدم وعَلِم أن فيكُم ضَعْفا قن يَحنْ مم مان 

صَابِرَةٌ يَغْلِمُوا ماين ن وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أل يَغْلبُوا ألْقيْنِ بِِذْنِ اللَّهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ4 
[الأنفال: 55] 

وإن كان المسلمون في وجه العدو فانهزموا من أكثر من مثليهم جاز لهم أن يصلوا 
صلاة الخوف, وإن انهزموا من مثلهم فما دون نظر في حالهم . فإن انهزموا ليتحرفوا لقتال 
أو يتحيزوا إلى فئة جاز لهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف. وإن انهزموا غير متحرفين لقتال ولا 
متحيزين إلى فئة لم يكن لهم أن يصلوا صلاة الخوف لأنهم عاصون قال الله تعالى : «وْمَن 
يُوَلَهِمْ يَوْمَِذٍ دُبْرَهُ إلا مُتحَرَفاً لِقِتَالٍ أو مُتَحُيآ إلى فَقَةٍ فَقَدْ بَاء بِعَضَب مِنَ اللو 
[الأنفال: ]١5‏ ولا فرق فى الفئة التى تنحاز إليها بين أن تكون بعيدة أو قريبة فقد روي عن 
عمريح الخطات رضي الل عله أنةاقال لأضيحابه:مخيق الهزمواامن العراق أناافنة كل مسلو 0 . 

واختلف أصحابنا في حكمهم إذا لم يطيقوا قتال مثليهم. هل يجوز أن يولوا من غير أن 
يتحرفوا لقتال أو يتحيزوا إلى فئة على وجهين : 

أحدهما: يجوز لقوله تعالى : «لآ يُكَلّفُ الله نَفْسا إل وسّعَهَا» [البقرة: 587]. 

والثاني : لا يجوز لأن لهم طريقاً إلى ما لا يجوزء إذ لا يعدم الانحياز إلى فئة قربت أم 
بعدت واعتمد الشافعى على نص القرآن فى ذلك وقال أبو حنيفة : كان هذان الحكمان في 
ابتداء الأمر ثم تخا مدا علي أن يقاتلوا ما أمكن . 

مسالة كلق الشافعئ ردي اللاعلة ؛ وزلز خييهة سيل ولااتتلون شر ضلرا مون 
عَدُواً عَلَى َقُدَاهمْ وركابهم». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . ؛ إذا غشيهم سيل أو ظلهم سبع أو ضال عليهم فحل أو 
أظلهم حريق ولم يجدوا نجوة عالية ولا جبلاً منيعآ وخافوا على أنفسهم وأموالهم أو على 
أموالهم دون أنفسهم فسعوا لصلاحها فلهم أن يصلوا صلاة شدة الخوف فإن غشيهم غرق إذا 
تنحوا عن سننه أو هدم أن تنحوا عن مسقطه أو حريق في صحراء إذا تنحوا عن سنن الريح 
سلموا لم تجزهم إلا صلاة لوكانت في غير الخوف أجزأتهم 





)١(‏ أخرجه البخاري 71/4 وروي مرفوعاً أيضاً في نفس المصدر. 


باب في كراهية اللباس والمبارزة 


ع كب يع . س الام رفم 0 0 7 20 هده 9ه دا 2 دف 
قَالَ الشافعي رَضِيَ الله عنه: «واكره لبس الديباج والدذرع المَنسَوجَةٍ بالذهب والْقِبَاءِ 

١ 1 5 , 2 ب‎ 2 2 

بِازْرَارٍ الذهب فإن فاجاته الحَرَّبَ فلا باس» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال: ليس الحرير محرم على الرجال مباح على النساء لما 
روي من النبي كل خرج وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب فقال: و«مَذانٍ حَرَام عَلى 
ذكور أمّتي حَلال لإنَائِهَا»0"» 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رأى حلة تباع في السوق فقال يا رسول 
الله لو اشتريتها فلبستها للجمعة والوفود. فقال: «هَذًا لِيَاسُ مَنْ لآ خلاقٌ لَه" وروي عن 
النبي كَل أنه قال «مَنْ لبس الْحَرِيرَ في الدّنًْا لم يَلْبَسَهُ في الآخِرّةِن0© فإذا ثبت تحريمه فلا 
فرق بين لبسه وافتراشه . 

وحكي عن أبي حنيفة جواز افتراشه لورود النهي عن لبسه. 

0 17 م ا امن مع 5 عاض 500 

وهذا غلط لعموم قوله َلِةٍ «هذانٍ حرام على ذكورٍ امتي حلال لإناثها» ولأن في افتراشه 
من الإسراف في الخيلاء أكثر مما في لبسه. فاقتضى أن يكون بالنهي أولى . 

فصل: فأما الثوب المنسوج من أبريسم وقطن فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون الابريسم أكثر وأغلب فلا يجوز لبسه . 

والثاني : أن يكون القطن أكثر فيجوز لبسه. 


7705/7 وقال حسن صحيح والنسائي 111/4 والبيهقي‎ ١7٠١ في اللباس‎ 7١7/5 أخرجه الترمذي‎ )١( 
.797/ 84 وأحمد فى المسند‎ )١1940(578/1١١ وعبد الرزاق فى المصنف‎ ١١84/7 وابن ماجة‎ 

5) أخرجه البخاري 780/٠١‏ في اللباس باب ليس الحرير للرجال 5817 ومسلم 1140/7 في اللباس 
90١‏ ومن رواية عمر البخاري 5875 ومسلم 7١59/1١‏ ومن رواية عبد الله بن الزبير البخاري 
58778 ومن رواية أبي أمامة مسلم .)5١74/75( ١١55/7‏ 

)١(‏ أخرجه من رواية أنس البخاري 784/1٠١‏ باب لبس الحرير للرجال 5817 ومسلم ١740/7‏ وفي 
اللباس ٠١77/7١‏ ومن رواية عمر البخاري 5875 :ومسلم 7٠١54/1١‏ ومن رواية عبدالله بن الزبير 
البخاري 287 ومن رواية أبي أمامة مسلم .)5١7/4/177( ١547/7‏ 


الحق 





باب في كراهية اللباس والمبارزة 

والشالث: أن يكون سواء فمذهب البغداديين من أصحابنا جواز لبسه مغلياً لحكم 
الإباحة ومذهب البصريين منهم تحريم لبسه تعليقآً لحكم الحظر وهذا الأصح لأن الإباحة 
والخطر إذا استويا غلب حكم الخطر فأما الجبة المحشوة بالخز والأبريسم فلا بأس يلبسها 
ولكن لو كان أحد جانبيها حريراً والآخر قطنا لم يجز لبسه سواء كان الحرير ظاهره أو باطنه . 
لأن لابس له. 

فصل: فأما لبس الحرير والديباج عند الضرورة لمفاجأة الحرب أو لعلة داعية إلى لبسه 
فلا بأس. لما روي أن النبي ككل أرخص للزبيرابن العوام. وعبد الرحمن بن عوف رضي الله 
عنهما في لبس ذلك لعلة كانت بهما("©. 

فصل: فأما الذهب فمحرم على الرجال قليله وكثيره خالصاً منفرداً أو مشوباً مختلطاً 
بخلاف الحرير الذي يجوز استعمال يسيره إذا كان مستهلكاً . 

والفرق بينهما: أن الذهب يظهر قليله كظهور كثيره يغلب لونه على لون ما اختلط به 
والابريسم بخلافه فإن طلى الذهب بغيره حتى لم يظهر أو صدى حتى خفي لونه جاز لبسه 
كالقز إذا كان حشو الجبة . 

فإن استعمل الذهب لضرورة داعية جاز ولم يحرم عليه. لرواية عبد الرحمن بن 
طرفة 20 أن عرفجة بن أسعد(” أصيبت أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفاً من ورق 
فأنتن عليه فَمَرَهُ رَسُولُ اللّهِ 6 أنْ يَتَجِذٌ أنفا مِنْ ذَمَب9©» وروي أن عثمان بن عفان رضي 
الله عنه شد أسنانه بالذهب22 قال الشافعى : ولا أكره اللؤلؤ إلا لما فيه من ترك الأدب وأنه من 
زي النساء ولا أكره الياقوت والزبرجد. ْ 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «ولا أكْرَهُ لِمَنْ كَانَ يَعْلَمُ مِنْ نَفْسِهِ في الْحَرْبِ 
لا أن يُعَلّمَ ولا أن يركب الأبلقَ قَدُ أَعْلَمْ حَمْرَة رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ يوم بده . 


قال الماوردي : وهذا صحيح ولا بأس بمن علم من نفسه بأساً وإقدامآ أن يشهر نفسه 


)١( .‏ أخرجه البخاري ١40/٠١‏ في اللباس باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة (0879) ومسلم 
1/6 في اللباس 7١75/56‏ . 

. :80/١ عبد الرحمن بن طرفة بن عَرَفجَة بن أسعد التميمي وثقه العجلي . تقريب التهذيب‎ )١( 

() عرفجة بن أسعد بن»كريب التميمي صحابي نزل البصرة. تقريب التهذيب .١8/5‏ 

(4) أخرجه أحمد في المسند ١/0‏ وأبوداود 484/4 في الخاتم 45*87 والترمذي 14٠/4‏ في اللباس 
والنسائى ١57/8‏ فى الزينة باب من أصيب أنقه. 

202,0 أخرجه أحمد في المسند .78/١‏ 


الف 





باب في كراهية اللباس والمبارزة 


بالأعلام وركوب الأبلق » لما روينا أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أعلم بريش نعامة 
يوم بدر غرزها في صدره. وروي أن أبا دجانة(2 كان يعلم بعصابة حمراء. 

وروي أن أبا محجن كان يركب الأبلق. وروي أن الزبير بن العوام رضي الله عنه كان 
يعلم بذاؤبةملونة. فأما من علم من نفسه الاحجام عن لقاء عدوه فيكره له الأعلام خوفاً من 
هزيمة المسلمين. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : وول كر البرَازَ قد بَارَرَ عُبيْدَةَ وَحَمْرَة وَعَلِيٌ ار 
لي 6خ . 

قال الماوردي : وهذا صحيح أما إذا استدعى المشرك البراز فلا بأس أن يبارزه من 
المسلمين من يعلم من نفسه قوة عليه قد برز أبي بن خلف الجمحي يوم أحد وقال: ليبرز 
إلي محمد فأني قد حلفت أن أقتله. فقال الني وك «بل أن أفدَلكَ» وَبَوَرَ الي يك ليه فرَمَ 
بحربةٍ في صَدْرِهِ فَحَدَشَهُ بهَا قَمَاتَ مِنْهَاء ٠‏ فَِيلَ لَهُ وَهُوَِيَجودُ بِنفْسِه أبقدلّكَ بمثل هَذَا الخدش 
فَقَالَ - وَاللْهِ لَوتَقَلَ عَلَيّ لقتني 0©. 

فأنزل الله تعالى : وما رَمَيْتَ إِذ رَمَيْتَ وَلَكِنّ الله رَمَى4 [الأنفال: ]١0‏ وروي أن 
عتبة بن أبي ربيعة وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عتبة استدعيا البراز يوم بدرء فبرز إليهم ثلائة 
من الأنصار. فقالوا: من أنتم. فقالوا: الأنصار قالوا: ما نعديكم. ليقم إلينا أكفاؤناء فبرز 
حمزة بن عبد المطلب إلى عتبة بن ربيعة فقتله» وبرز علي رضي الله عنه إلى الوليد بن عتبة 

وبرز عبيدة بن الحارث إلى شيبة بن ربيعة فقتلهى وقطع شيبة رجل عبيدة وخلص حياً 
فمات بالصفراء بين بدر والمدينة وروي أن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه بارز عمرو بن 
ود العامري بيوم الأحزاب فقتله وقد كان أكثر قتال الأنصار فرسانآ ورجالة وأما إذا بدا الرجل 





)١(‏ أبو دجانة الأنصاري اسمه سماك بن خرشة وقيل ابن أوس بن خرشة متفق: على شهوده بدراً وعلى أنه 
استشهد باليمامة وأسند ابن إسحاق من طريق يزيد , بن السكن أن رسول الله لمَا الحم القتال دب 
عل تسن ععر يدي ين لخ حجن ندر و بويا يطل بي شرع ضر ار لي ا 
و ع ا ه في الصحيح لمسلم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن 

نس أن النبي 5 ل أخذ سيفاً يوم أحد فقال من يأخمذ هذا السيف بحقه فأخذه أبودجانة ففلق به هام 
0 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ١١1/١‏ وأبوداود ١19/8‏ في الجهاد 7765 والحاكم في المستدرك 885/١7‏ 
والبيهقي في دلائل النبوة 57/9 . 

إفة أخرجه عبد الرزاق في المصنف 00/0" وابن كثير في البداية 80/4 وابن سعد في الطبقات 07/1/17 
والسيوطي في الدر 5/ 55 والطبري في التفسير 177//9 . 
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باب في كراهية اللباس والمبارزة 
المسلم فاستدعى البراز فمن أصحابنا من كره ذلك لما روي أن علي بن أبي طالب قال لا 
تبرزن محمداً ولا تدعون إلى البرازء فإن دعيت فأجب فإن الداعي باغ والباغي بمصروع . 

ومنهم من لم يكرهه لأن أكثر ما فيه أن يكون معرضاً نفسه للشهادة. وذلك مباح. قد 
روي أن النبي بَكلِِ حث على القتال يوم وشوق إلى الجنة فقام رجل فقال: يا رسول الله إن أنا 
خرجت فقاتلت حتى أقتل صابراً محتسباً أيحجزني عن الجنة شيء فقال كله : لا إلا الدين 
قال: فخرج فانغمسم في العدو فقاتل حتى قتل(١)‏ 

وحكى عن أبى حنيفة : أنه كره البراز داعياً ومجيباً . 

0 079 َ 5 الم رهام و توك اموس 71 وخ كار مود ١‏ اق م 7 ك2 
مسألة: قَالَ الشافعي رَضِيَ اللهُ عَنهُ : «ويلبس فَرَسَه وَادَاتَه جلدَ ما سِوى الكلب 


تو وهم هده 


وَالْحَنْزِيرٍ مِنْ جد قِرْدٍ وَفِيلٍ وأسلد وَتَسْوَ ذَلِكَ لآل جنة للفرسن. ولا تَعِيدَ عَلَى الْفْرس:». 

قال الماوردي : أما الجلود الطاهرة الذكية والمدبوغة فلا بأس بلبسهاء والصلاة فيها 
وعليهاء وإن كان لبس غير الجلود أولى. لأن رسول الله يَكْةِ قد أمر بنزع الخفاف والفراء عن 
شهداء أحد0") فأما الجلود النجسة من الحيوانات الطاهرة فلا بأس أن يجعلها جنة لفرسه. 
وآلة لسلاحه. لأنه لا تعبد على فرس» ويجوز أن يلبسهاء لكن لا يصلي فيها. لأن توقي 
النجاسة إنما يجب للصلاة. فأما جلد ما كان نجساً في حياته كالكلب والخنزير وما تولد 
بينهما فلا يجوز استعماله بحال لا في آله السلاح ولا في جنة فرس» لأن الكلب والخنزير لا 
يجوز الانتفاع بهما بحال. إلا ما خص به الكلب من جواز الانتفاع حياً في الصيدء 
والماشية. فكان باقي الانتفاع به على جملة التحريم». 


)01( صحيح أخرجه أحمد في المسند ه/ طبعة الشيخ شاكرء والترمذي 184/15 .)1١91١15(‏ 
0( أخرجه ابن ماجة 185/١‏ والبيهقي .)١15١5( ١5/4‏ 
الحاوي في الفقه/ ج؟/ نا 


باب صلاة العيدين 


مم 9 برو 


قال الشافعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَنْوَجَبٌ عَلَيْهِ حُضًورٌ الْجُمُعَةِ وَجَبٌ عَلَيّهِ حُضُورٌ 
الْعِيْدَين» . 

قال الماوردي : الأصل في صلاة العيدين قوله تعالى : فصل لِرَبكَ وَانْحَرْ 
[الكوثر: اللسير إنها صلاة العيد» روى حماد عن حميد عن أنس بن مالك أَنَّ 
رَسول الله كل قَدِم المَدِيئة وَلِلانصَارٍ يَوَمَانِ يلْعَبُونَ فيهما فَقَالَ ما هَذَانٍ اليوْمَانٍ فَقَانُوا يَوْمَانِ 
كنا تَلَْبُ فِيهمًا في الجَاهِلِيَةَ فال عله : «إنَّ اللّهَكَدأبدَلَكُمْ بهما خيراً مِنْهُما الْعِيِدَيْنٍ الْفطْرَ 
ا '» وروي أن أول عيد صلاه رسول الله كَل صلاة العيد يوم الفطر في السنة 
الثانية من الهجرة( وفيها فرضت زكاة الفطر. وسمي عيداً لأنه يعود في كل سنة. وقيل بل 
سمي عيداً لآن السرور يعود فيه إليهم . 

فصل: لا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أن صلاة العيد ليست من فروض 
الأعيان» ولكن اختلفوا هل هي سنة أو من فروض الكفايات . 

فذهب أب سعيد الأصطخري إلى أنها من فروض الكفايات, لأنها من شعائر الإسلام 
الظاهرة» فاقتضى أن تكون فرضاً على الكفاية ك «الجهاد» فعلى هذا لو اجتمع أهل بلد على 
تركها قاتلهم الإمام حتى يقيمها من يسقط الفرض بإقامته . 

وقال أبو إسحاق المروزي وهو أشبه بمذهب الشافعي. إنها سنة لقوله يَكٍِ ولا فرّض 
إلا الْحَمْسَ» فعلى هذا لو اجتمع أهل بلد على تركهاء ؛ لم يجز قتالهم وعنفوا على تركها 
تعنيفاً بليغآء وقيل بل يقاتلهم. لاستخفافهم بالدين. 

فأما قول الشافعي «ومن وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين» هذا 
نقل المزني في القديم في كتاب الصيد والذبائح . وفيه لأصحابنا تأويلان على اختلافهم في 
الصلاة : 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 8/7 ٠‏ وأبوداود 5/5/١‏ في الصلاة ة باب صلاة العيدين ١١75‏ والنسائي 


74/7 في الصلاة العيدين. 
)1١(‏ قاله أهل السير انظر خلاصة البدر المنير .7174/1١‏ 


باب صلاة العيدين و 





أحدهما: وهو قول أبي إسحاق, من وجب عليه حضور الجمعة فرضاً وجب عليه 
حضور العيدين ندباً. ١‏ 

والثاني: وهو قول أبي سعيد ومن وجب عليه حضور الجمعة في عينه وجب عليه 
حضور العيدين في جملة غيره. 

فصل: لا يختلف مذهب الشافعي أن كل من لزمته الجمعة فهو مأمور بصلاة العيدين, 
إما ندباً أو على الكفاية. فأما من لا تلزمه الجمعة من العبيد والنساء والمسافرين والمعذورين 
فهل هم مأمورون بصلاة العيدين أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: نص عليه في القديم في كتاب الصيد والذبائحء أنهم غير مأمورين بهاء 
وكل موضع تصلي فيه الجمعة يصلى فيه العيدان, وما لا تصلى فيه الجمعة لا يصلى فيه 
العيدان, لأن النبي كك ثم الأئمة ‏ رضي الله عنهم ‏ بعده حضروا منى فلم يرو أن أحداً 
منهم صلى العيد. فدل على أن حكمها حكم الجمعة في سقوطها عن المسافر والعبد والمرأة 
والمنفرد. وإن من أحب منهم أن يتطوع منفرداً صلاها كسائر النوافل بلا تكبير زائد. 

والقول الثاني :انص عليه في صلاة العيدين من الجديد وهو الصحيح, أنهم مأمورون 
بهاء لعموم أمره يَككِةِ ولذلك ما ارتاد لها مكاناً واسعاً. لأنها يحضرها من لا يحضر الجمعة» 
فمن صلى منهم منفرداً صلى كصلاة الإمام بتكبير زائد» فأما تركه كلِةِ ذلك بمنى فلانعكافه 
على الحج واشتغاله به لا لكونه مسافراً . 

قَانَ الشَافعِيُ رَضِيَ الله غنهه راجت الْعْسْلَ بَعْدَ المَجْرِ لِلْعْدُوُ إلى المُصَلَى فَإِنْ َرَكَ 
اسل تارك لجرا 

قال الماوردي : أما غسل العيدين فسنة مختارة» لقوله يك في جمعة من الجمع «إِنَّ 
هَذَا يوم جَعَلَهُ اللّهُ تَعَالَى عِيداً فَاغْتَسِلُوان200 فنبه على غسل العيد لتشبيهه به ويختار أن يغتسل 
بعد الفجر الثاني فإن اغتسل قبل الفجر ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق لا يجزئه كالجمعة. 

والثاني: وهو قول ابن أبي هريرة يجزئه بخلاف الجمعة. لأنه مأمور بالبكور بعد 
الغسل. ولا يمكن البكور غالباً على هذه الحال إلا بتقدم الغسل قبل الفجرء ولأن وقت العيد 
يضيق على المتأهب للصلاة بعد الفجرء فجاز تقدمه قبله. 





١717//1١ وذكره الحافظ في المطالب العالية‎ ١٠١5/4 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 67/75 وابن ماجة‎ )١( 
. . . والبيهقي /”"ة؟ وقال البوصيري : زواه مسدد والبيهقي بسند رجاله ثقات‎ 


باب القول في تكبير العيدين و إظهاره 


مسألة : قَالَ الشَافعيٌ رَضِي الله 2 راح إِظْهَارَ التَكبيرٍ جَمَاعَةَ وَقْرَانَى في لَيْلَ 
الفطر وَلَيْلهِ التخر مُقِيمِينَ وَسَفْرا في منازْلِْ وَمَسَاجِدِهِمْ وَأَسْوَاقِهمْ وَيَعْدُونَ إذّا ضَلُوَا الصّبْحَ 
الى تعاكف وشد رن الغدة ريك رن بك ادر ع ينيع الام إلى ةوقك 
في غَبْرِ هَذَا الْكتَاب حََّى يَفَْيمَ الإِمَامُ الصَّلاةَ (قال المزني) هَذًا أَفيِسُ لأنَ مَنْ لَمْ يكن في 
صَلاةٍ وَلَمْ يُحْرِمُ إِمَامُهُ وَلَمْ يَحْطبْ فْجَائِرٌ أن يتََلّمَ وَاحْتجٌ بقَوْل, الله تَعَالَى في شَهْرٍ رَمَضَانَ 
«وَلتَكُمِلُوا الِْدَّة وَلِتَكبْرُوا الله عَلَى مَا هَدَاكُمْ) وَعَن ابن المُسَيّب وعروة 9 1 ع بكر 
يكَبرُونَ لل الِْرٍ في الْمَسْحِدٍ يَجْهَرُونَ بالنَْرِوَشِبهُ ل ار بها إِّمَنْ كَانَ حَاجًا فَذكُرُهُ 
التَلبية) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال أما التكبير في ليلة النحر فسنة إجماعاً, فأما في ليلة 
الفطرء ويوم الفطرء فمذهبنا أنه سنة أيضاً. وحكي عن أبي أنه سئل عن رجل كبر يوم 
الفطرء فقال كبر إمامه قيل لا. قال ذاك رجل أحمق وحكي عن إبراهيم النخعي أنه قال 
التكبير يوم العيد من عمل الحوكة . 

والدلالة على ذلك رواية على وابن عمر رضي الله عنهماء أن رَسُولَ اللَهِ بك كَانَ 
يحرج يوم الْفِظر وَالأَصْحَى ذَافِعآ صَوْبَهُ بالتّكبير, فإذا صح أن التكبير يوم الفطر سنة 
فابتداؤه من غروب الشمس من ليلة شوال. 

وقال مالك والأوزاعي وأحمد وإسحاق يبتدي بالتكبير يوم العيد. 

والدلالة على صحة ما ذكرناه. قوله تعالى : وَلِتُكْمِنُوا الْعدَّةَ وَلِنُكَبّرُوا الله عَلَى ما 
هَدَاكُمْ 4 [البقرة: ]١45‏ فأمر بالتكبير بعد إكمال الصوم, وذلك لغروب الشمس من ليلة 
شوال» فاقتضى أن يكون ذلك أول زمان التكبيرء فإذا ثبت أنه سنة في العيدين من غروب 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند ١57/1١‏ (545) وأخرجه البيهقي */م١-‏ 77/4 وانظر خلاصة البدر المنير 
)2 . 
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باب القول في تكبير العيدين وإظهاره 
الشمس من ليلتهما فقد اختلف قول الشافعي أي العيدين أوكد في التكبير» فقال في القديم : 
ليلة النحر أوكد, لإجماع السلف عليها. وقال في الجديد: ليلة الفطر أوكد لورود النص 
فيهاء قال الله تعالى : «وَلَِكْمِنُوا الْعِدَة وَلِتَكبُرُوا الله عَلَى ما هَدَاكُمْ4 [البقرة 180]. 

فصل: نأما هذا التكبيرء فقد قال الشافعي هاهنا في الأم إلى أن يخرج الإمام , وقال 
في القديم إلى انصراف الإمام. وقال في موضع آخر إلى أن يفتتح الإمام الصلاة فاختلف 
أصحابنا فكان بعضهم يخرج ذلك على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: إلى أن يخرج الإمام. لأنه زمان التأهب للصلاة. 
أولى . 

والثالث: إلى انصراف الإمام. لأن حكم العيد ينقضي بفراغه من الصلاة وقال آخرون 
من أصحابنا: إن كل ذلك يرجع إلى قول واحد وليس باختلاف أقاويل» وإنما المراد في 
جميع ذلك أنهم يكبرون ما لم يتعلقوا بالصلاة» فتارة عبر عنه بالإحرام» وتارة عبر عنه 
بخروج الإمام لأن خروجه يوجب الإحرام وتارة عبر عنه بانصراف الإمام» لأن انصرافه يتعقب 
الإحرام . 

فصل: التكبير على ضربين : مطلق ومقيد. 

فالمقيد: ما انتظر به أدبار الصلوات . 

والمطلق: ما لم ينتظر به حال دون حال» فالتكبير المقيد بالصلوات مسنون في عيد 
الأضحى وأيام التشريق على ما سيأتي . وتكبير ليلة الفطر والأضحى مطلق غير مقيد, فيكبر 
في الأحوال قائماً وقاعدا أو ماشياً والفرق بينهما أن تكبير ليلتي العيدين متعلق بالزمان» فلم 
يختص به بعضه دون بعض. وتكبير أيام التشريق متعلق بالصلوات» فلم يعتبر لغيرهاء فإن 
كبر في أيام التشريق تكبيراً مطلقاً جازء وإن كبر في ليلتي العيدين تكبيراً مقيداً. ففيه 
وجهان: 

أحدهما : أن يكون مضياً للسنة قياساً على يوم النحر» وأيام التشريق. 

والوجه الثاني : أن لا يكون ممتثلاً لما أمر به من سنة التكبير. 

فصل: القول في رفع الصوت بالتكبير 


ويختار أن يرفع صوته بالتكبير كما يرفع الحاج صوته بالتلبية» ويختار له الإكثار من 
القرب وأعمال البر ليلتى العيدين. فقد روي عن أبى الدرداء إما مسنداً أو موقوفاً. أنه قال: 
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«مَنْ قَامْ ليلتي لين إِيمَانآ وَاحْتِسَاباً ل يَمْتْ قَلْبْهُ جِينَ تَمُوتٌ الْقَلُوبُ»0') وروي عنه ككل 
أنه قال: «مْنْ عَصَى اللَهَ في ليلَةِ عِيدٍ َكََنْمَا عَصَاهُ في لَْلَةِ الْوَعِيدٍ وَمَنْ عَضَاهُ وَهُوَيَضْحَكُ 
دَخَْل الثار وَهُوَ يك ويختار له البكور إلى المصلى ليحوز فضيلة السبق» وليرتاد أشرف 
البقاع , وأقربها إلى الإمام . 

مسألة: قَالَ الشافعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَأحِبُ للإمام أن يُصَلَىَ بهم حَيْت هو ارقي 

قال الماوردي : وهذا صحيح لأن الإمام راع عليهم فينبغي له أن يصلي العيد بهم في 
أرفق المواضع بهم, وإذا كان كذلك فلا يخلو حال البلد من أحد أمرين. 

إما أن يكون واسع المسجد يسع جميع أهله والصلاة فيه. مثل مكة وبيت المقدس 
فالأولى أن يصلي الإمام بهم في المسجد. لأن أهل مكة على عهد رسول الله كه وإلى اليوم 
يصلون العيد في مسجدهم. ولأن المسجد أفضل من الصحراء ولذلك أمر بتحيته. ولأنه 
أصون من الأنجاس . 

والضرب الثاني من البلاد ما اتسعت وضاق سجاها عن سعة جميعهم, فهذا الأولى 
بالإمام أن يصلي بهم العيد في جنابه ومصلاه» ويستخلف في المسجد من يصلي بضعفة 
الناس. وقد روى أبو سعيد الحدْرِيٌّ أن رَسُولَ الله يك كَانَ يُصَلي الْفِطَرَ وَالأصحَى في 
الصَحَرَاءٍ طَلَباً للسّعَة0') وقد صار مصلى المدينة اليوم داخخل البلد؛ لأن العمارة زادت 
واتصلت حتى غيرت الجبال فصار مصلاهم اليوم في وسطه عند رحبة دار عبد الرحمن بن 
عوف رضي الله عنه ‏ فإن لم يقدر الإمام على الخروج إلى المصلى لعذر من مطر أو ريح 
صلى بالناس في المسجد. روي أن أبان بن عثمان رضي الله عنه صلى الفطر في مسجد في 
يوم مطير» فلما فرغ من الصلاة قال لعبد الله بن عامر حدث الناس بما حدثتني به عن عمر 
رضي الله عنه فقال عبد الله: صلى عمر رضي الله عنه الفطر فى المسجد في يوم مطير(” . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَأنْ يَمْشِيَ إلى المُصَلَى وَيَلْبْسَ عِمَامَةَ وَيَمْشِيَ 


)١(‏ .أخرجه الدارقطني في العلل من رواية مكحول عن أبي أمامة وقال ورواه ثور عن مكحول وأخرجه ابن 
ماجة ١87‏ وأورده ابن الجوزي في العلل 05/75 وانظر التلخيص ؟/١8.‏ 

(1) أخرجه البخاري 58/7؛ في العيدين باب الخروج إلى المصلى (407) ومسلم 700/5 في صلاة 
العيدين 886/9. 

(*) ويروى مثله بإسناد ضعيف مرفوعاً من حديث أبي هريرة عن أبي داود 01/١‏ في الصلاة (1150) 
وابن ماجة 415/١‏ في إقامة الصلاة 2١918‏ 20 
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اناس وَيَلْيَسُونَ الَْمَائِم َيَمَسُونَ مِنْ طليهم قبل أن يغدُوا وَرَوَى الزِّْيٌ أن َسُولَ الل كما 
رَكبَ في عِيدٍ وَل جََارةٍ قط (قَالَ السَّافعِيٌ) وَأَجِبُّ ذَلِكَ إل أن يَضْحُْفَ فَيَرْكبَ . 

قال الماوردي: وهذا كما قال يستحب لمن قصد المصلى لصلاة العيد. أن يكون 
ماشيا لا راكباً» لرواية الزهري قال ما ركب رسول الله كلِ في عيد ولا جنازة قط. ولأنه إذا 
مشى قصرت خطه فكثر ثوابه. ولآن لا يؤذي بركوبه من جاوره أو خالطه. إلا أن يضعف عن 
المشي لمرضه أو لطول طريقه فلا بأس أن يركب, وكذلك لوكان البلد ثغراً لأهل الجهاد 
يقرب من بلد العدو فركوبهم وإظهار زيهم وسلاحهم أولى. لما فيه من إعزاز الدين وتحصين 
المسلمين, فأما الراجع إلى منزله بعد فراغه من الصلاة فإن شاء ركب وإن شاء مشى . 

فصل: المختار للناس في هذا اليوم من الزينة. وحسن الهيئة ولبس العمائم. 
واستعمال الطيب وتنظيف الجسد, وأخذ الشعر واستحسان الثياب» ولبس النامل ها دار 
في يوم الجمعة وأفضل. لأنه يوم زينة. ولأن رسول الله يك قال في جمعة من الجمع «إِنَ هَذَا 
يوم جعَلَُ اللُّ سْبْحَاَهُ يدا لَكُمْ فَاعْتَسِنُوا فلما أمر بذلك في الجمعة تشبيهآ بالعيد كان فعله 
في العيد أولى . 
ْ مسألة : القول في وقت العيد 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَأحِبٌ أن يَكُونَ روج الإمّام في الوَقْتِ 
الِْي ياي فيه ؛ الصَلاة ودِْكَ جين تيور الشنس وَموْرُالْحُرُوجُ في لظ رِعَنَ دك فليا 
وَرُوِيَ 3 النبيّ يك كتبّ إِلَى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ «أنْ عَجلٍ لصحن 3 خر الْفِطَرَ وَذْكر الناسَّ» 
وَرُوِيَ له يق كان َس برد حبرَةِ وَيَغَْمُ في كل عِيلِ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال أداء صلاة العيد هو إذا طلعت الشمسء وتمام طلوعها 
فذلك أول وقتهاء وآخره إلى زوال الشمس. وما بعد الزوال ليس بوقت لهاء وقد روي أن 
النبيّ يه كَانَ يُصَلَي العيفة. والشيس على ارات الججال كَالْعَمَائِم عَلَى رُهُوس 
رلا :00 وروي ال كيل قدها لشت درك «9) دروي فيك نجي 0 إن سالاعاتيه 
طلوع الشمس سواء لم يجزء لأنه وقت نهى عن الصلاة فيه, فأما الوقت الذي يختار فيه 





. 7715/1١ انظر الأم للشافعي‎ )١( 

,2 ا ع ل ع ل امو م د 
الأم 77/١‏ أخبرني الثقة أن الحسن قال: إن النبي كه كان يغدو إلى العيدين الأضحى والفطر حين 
تطلع الشمس فيتتام طلوعها وهذا مرسل . 

(5) انظر نصب الراية .7١1١7/5‏ 
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البكور إلى المصلى فمن بعد صلاة الصبح إلى أن يكون إماماً. فيأتي المصلى في الوقت 
الذي تقام فيه الصلاة. 

فصل: ار أن يعجل صلاة الأفسي واوخوصاة الفطر عنها قليلاً. لما روي 
أن النبي يله كتب إلى عَمْرو بْنِ حَزْمٍ «أنْ عَجّلٍ امن وخر الْفْطرًا )١‏ وذكر الناس)» ء ولأن 
الناس في الفطر قد أمروا بتفريق زكاتهم قبل صلاتهم فوسع لهم في زمانها لاشتغالهم وأمروا 
في الأضحى باامبادرة إلى نحر أضاحيهم فقدم فعلها لإعجالهم . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ: : «وَيطعَم يوْمَ م ابطر قبل العْدُو وَرُوِيَ عَنِ 
لبي كه أله ان َعم قبل الحرُوج. إِلَى الجبّان يوم الفظر وَيَأمْرُبهِ وَعَنْ ابن المُسَيْبٍ قَالَ 
كان المسلمون بأكلوث” يوم م الفطر قَبْلَ الصَّلاةٍ وَل يَفْعَلُونَ ذَلِكَ يَوْمَ الْخرِوَرُويَ عَنْ ابن عُمَرَ 
نه كان يَعْدُ إلى المُصَلَّى في يَؤم, لظ إذًا طلعْتِ الس فَيكبوُ حت يَأتِي المُصَلَى يكير 
بِالْمُصَلَى حَتَى إذَا جَلّسَ الإِمَامُ على المثبّر تَرَكَ الدكيمرَوعَنْ عُرْوة وَأبِي مَلسَة ايا كنا 
يَحِهْرَانِ بالتكبير جِينَ يَعْدُوَانٍ إِلَى المُصَلى راع ا اس ال 


قال الماوردي : وهذا كما قال من السنة أن يطعم الناس يوم الفطر قبل صلاتهم » ولا 
يطعمون في الأضحى إلا بعد فراغهم , لرواية عد الله بن بُردّة عن أبيه أن رَسُولَ الله ل 
كَانَ يَطعَمُ في الفطر قَبْلَ الصَّلاق؛ وفي الأضحَى ِذَا اصرف 2 مِنّ الصّلاة(') وروى أَنْس بن 
مَالِكِ أَنَّ وَسُولَ الله ل كَانَ يَأكُلّ ذ في الفطر قَبْلَ خَرُوجِه إِلَى الصَّلاةٍ تَمَرَاتِ نّلاثاً خمساً 
سبعاً09), 

والفرق بين الفطر والأضحى من وجهين : 

أحدهما: أن الأكل قبل يوم الفطر كان محرماً فاستحب الأكل فيه قبل الصلاة ليعلم 
زوال التحريم. وليس كذلك في الأضحى . 

والثاني: أنه لما كانت تفرقة الأضحى بعد الصلاة كانت السنة في الأكل بعد الصلاة» 
ا ة كانت السنة في الأكل قبل الصلاة ليساوي الفقراء في 


)١(‏ ضعيف أخرجه الشافعي في المسند ١57/١‏ في صلاة العيدين 157 وفي الأم 77/١‏ والبيهقي 
للا هو مرسل . 

(؟7) أخرجه الطيالسي في المسند ص )81١( ٠١4‏ وأحمد في المسند 05 والدارمي "١‏ في 
الصلاة والترمذي 577/7 في أبواب الصلاة 057 وابن ماجة ١/88/ه‏ في الصيام ١757‏ وابن حبان 
ذكره الهيشمي في الموارد 47 وابن خزيمة 41/7" والدارقطني 7 . 

(59) أخرجه البخاري 517/57 في العيدين 40 والترمذي 4757/7 في أبواب الصلاة 087 
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مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «فَإِذًا بَلَعَ الإمَامُ المُصَلّى نُودِيَ الصَّلاة جَامِعْهُ 
بلا أَذّانٍ ولا إِقَامَةِ) . 
١‏ قال الماوردي : وهذا كما قال ليس من السنة أن يؤذن لصلاة العيدء ولا أن يققام لها 
وإنما ينادى لها الصلاة جامعة أو الصلاة رحمكم الله. لرواية ابن عباس أنَّ رَسُولَ الله يل 
كَانَ يُصَلَي صَلاة الْعِيدٍ بلا أذَانٍ ولا إقامَةا» وكذلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما('2 وروى 
الزهري أن رسول الله يكةِ كان ان يُنَادَى لِلْعِيد وَالاسُتِسْقَاءِ الصَّلاةٌ جَامِعَة0) وقد كان 
بعض الولاة أحدث الأذان لصلاة العيد.» فروى أبو قلابة أن أول من أذن لها عبد الله بن 
الزبير» وروى سعيد بن المسيب أن أول من أذن لها معاوية» وخطب لها قبل الصلاة(؟» وكان 
مروان من قبله على المدينة فقام بعض الصحابة إلى مروان وقال لقد أدركت رسول الله كيل 
وأبا بكر وعمر وعثمان وعلياً رضي الله عنهم يصلون العيد بلا أذان ولا إقامة ويخطبون بعد 
الصلاة, قال تلك سنة متروكة» فقام أبو سعيد الخدري فقال: أما هذا فقد أدى ماعليه. 
د عي ل ام د ل ا مد 
بمَلْبِكَ وَذْلِكَ لِضَعْفٍ الإِيْمَانِ2”» ثم جرى عليه بنو أمية أيام ملكهم إلى أ ن ولى بنو العباس» 
وردوا الأمر إلى حاله. وهو اليوم سيرة الأندلس وبلاد المغرب من أعمال بني أمية 

قال الشافعي فإن قال هلموا إلى الصلاة,أو حي على الصلاة» أو قد قامت الصلاة 
كرهنا ذلك وأجزأه . 





مسألة : قَالَ الشافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «ثمْ يُحْرِم بالتكبير» فِيرقعٌ يَذَيْهِ حو منكبيه ثم 
عدت عع 20 


يبر سَبْع َكبِيرَاتِ» سِوَى تَكبِيرَةٍ الإِخْرَام ». 

قال الماوردي: أما صلاة العيد فركعتان إجماعاً. ويتضمن تكبيراً زائداً قد اختلف 
الناس في عدده فعند الشافعي أن التكبير الزائد فيها اثنتا عشرة تكبيرة» سبع في الأولى سوى 
الإحرام وخحمس في الثانية سوى الإحرام وكل التكبير من قبل القراءة وبه قال أكثر الصحابة 
والتابعين . 

وقال مالك: التكبير الزائد إحدى عشرة ست في الأولى وخمس في الثانية . 


)١(‏ أخرجه أبوداود بإسناد على شرط الصحيح في الصلاة ١١841‏ وأخرجه من رواية جابر مسلم 7١4/7‏ في 
صلاة العيدين 881//1 وأبو داود 1١‏ في الصلاة54١١‏ والترمذي 4١7/7‏ في الصلاة؟517. 

.7١/1 وأحمد رقم‎ ١١41/ أخرجه أبوداود‎ (١ 

(1) أخرجه البخاري 0594/7 )٠١57(‏ ومسلم 55١/1‏ (401/4). 

(؟) انظر شرح السنة للبغوي بتحقيقنا 501/1١‏ ومسند الشافعي ١95/1١‏ (505). 

(0) أخرجه البخاري (46057) ومسلم 2884/9 54/١‏ في الإيمان 24/10/48 . 


باب القول في تكبير العيدين وإظهاره 
وقال أبو حنيفة : يزاد في الأولى ثلاث تكبيرات قبل القراءة ويزاد في الثانية ثلاثاً بعد 
القراءة استدلالاً بخبرين : 
أحدهما : لد ا عل ا ا 0 ار اتعري 
كَتَكْبِر الْجَنَارَةِ» الى شن السردتوة ارسي لي َقَالَ مليف 


4 





صَدّق20, . 
2 لت م ار كم مس وى ظطمر ‏ سر هسم م ارم 4 غيم هم 
والخبر الثاني : مارواه ابن مسعود أن النبى وَل كبر فى العيد اربعا والتفت وقال ابلغ 
كتكبير الْجَنَارّة") , 


ا اح إليه ما قاله ال ع ا 


ل 0 


عد الملل في الى يا سزى ا اه ا مسرن 
َكبِيرَةٍ ة الْقِيَام » وهذا أصح إمنتادا وأوثق زجالاً :. وأئيت لففل لكله جاء ركه ييه ؟ وروى 
الزهري عن عَائِمَةَ رَضِي الله عنْهَا أن رَسولَ الله يل كان يكير : في الفط وَالأْضْحَى في 
ا ا ا ل 
الله قِِ قال : تير في الاؤلى : في الفط سَبْعآ وَفِي الآخرَةٍ حَمْسا كِلْمَاهُما قَبْلَ ارام 
وهذا نص قد روي قولآء وروى نافع عن ابن عمر أن رَسُولَ الك كبر في الأولى سَبْعا 
وَفِي الثازيّة مس١‏ ل وزوك أبوسعيد الكدوى:والس وأو هريرة0© أن سول اللذ كه مثلة 
فكَانَ ما رويناه أولى من وجهين : 





4١5/4 وأحمد في المسند‎ )١١07( فى الصلاة باب التكبير في العيدين‎ 754/1١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
١ ١ . 589/7 والبيهقى‎ 

(5) انظر البيهقئ 7931/7. 

زفة أخرجه الشافعي في الأم ١‏ باب التكبير في صلاة العيدين. 

6 أخرجه أبو داود 148/١‏ في الصلاة 7 وابن ماجة 4٠1/١‏ في إقامة الصلاة ١58٠١‏ والدارقطني 
ىا 

,202 أخرجه أبوداود -78/١‏ 14 في الصلاة 06 .١‏ 

(7) أخرجه مالك ٠ /١‏ والبيهقي 788/7. 

(469 أخرجه أحمد من رواية أبي هريرة قولاً وعائشة ئشة فعلاً وفيها ابن لهيعة قال البيهقي في خلافياته : ولااشك 
في صحته موقوفاً على أبي هريرة خلاصة البدر 7/١‏ والتلخيص 5/7 وانظر مسند أبي داود والحاكم 
١‏ والبيهقي 587/7 أخرجه مسلم ٠7/7‏ في صلاة العيد باب ما يقرأ به في صلاة العيدين -١5‏ 
6 وأبو داود ٠0/١‏ في الصلاة والترمذي 1 في أبواب الصلاة والنسائي ١87:/7‏ وابن 
ماجة ٠ 8/1١‏ ومالك في الموطأ ١8٠١/1١‏ وأحمد في المسند ه//ا١7.‏ 


١ 





باب القول في تكبير العيدين وإظهاره 

أحدهما : زيادة تكبير. . 

والثاني : كثرة رواته. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ الله عند «وَيرقَمُ كُلَمَا كبر يَدَيْهِ لوه وَيقف بين 
كل كير جو يذو وزائو :]نه ل طرياة وله قعيير و وان الله ويك وكش ولتشلفه: 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أحرم لصلاة العيد نواها مع إحرامه. ورفع يديه حذو 
منكبيه. ثم قال قبل التكبيرات الزوائد» وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض ثم يكبر 
بعد ذلك سبعاً ثم يتعوذ ثم يقرأء وقال محمد بن الحسن يأتي بالتوجه بعد التكبيرات الزوائد 
مع الاستعاذة. وقال أبو يوسف يتعوذ قبل التكبيرات الزوائد مع التوجه. وما ذكرناه من تقديم 
التوجه وتأخير الاستعاذة أولى. لأن التوجه يتعقب تكبيرة الإحرام والتعوذ يتعقبه القراءة. 

فصل: ويرفع يديه في التكبيرات الزوائد حذو منكبيه. وقال مالك يرفع يديه مع 
الإحرام ولا يرفع يديه مع الزوائد وهذا غير صحيح . 

ودليلنا هو أنها تتبع تكبيرة الإحرام ويستوفى في حال القيام» فوجب أن يكون من سننها 
رفع اليدين كتكبيرة اللإحرام . 

فصل: ويقف بين كل تكبيرتين بقدر قراءة آية وسطاً. يهلل الله تعالى ويكبره ويمجده 
ولينتهي تكبيره إلى آخر الصفوف. وقال أبو حنيفة» يكبر تسعاً متواليات» وقال مالك يقف بين 
كل تكبيرتين ساكناً. وما ذهبنا إليه أولى, لأنها تكبيرات في حال القيام فوجب أن يتخللها 
الذكر كتكبيرات الجنازة. وعم يان اسان اليسرى بين كل تكبيرتين . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «قَإذًا فَرَعَ مِنْ سبع نَكبِِرَاتٍ قرأ بام الُْرْآنِ كم 

أب لق » لقان اللمجبدٍ» وَيَجَهَرُبِرَاءِ مَك ويد اَم في الاي ير حدس 
57 سوى ذَكبيرَةٍ العام مِنَ الجُلُوسٍ يِف بَنَ كل تَكبرتَينٍ كَقَدْرِ قِرَاءَةٍ آيَةٍ لآ طَوِيلَةٍ 
وَلَآ قَصِيرَةٍ كُمَا وَصَفْت فَإِذًا فَرَعَّ مِنْ حَمْسٍ تَحُيِرَاتٍ َرأ بم اران وب هِاققرَيّتٍ لاع 
انق افرع ثم برك جد ويََْهْدُ ويْسلمُ ولا رامن َه وا أن لب 3 ون 
بكرو وَعْمَرَ كبوا في الْعِيْدَيْن سَبْعآً وَحَمْساً وَسَلوا قل الحطة وَجَهَروا بِالْقِرَاءَةٍ وَرُوِيٌ أ 
لبي يكل كَانَ يقرا في الأضحى وَالْفِظر ب «ق * وَالْقُرَآنٍ الْمَجِيدِ» وَطاقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَاْشَقَ 
الْقَمَرُ4). 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا فرغ من التكبيرات السبع استعاذ وقرأ الفاتحة مبتدثاً 
«بسم الله الرحمن الرحيم» ثم قرأ بعدها سورة «قاف والقرآن المجيد» فإذا ركع وسجد قام 


4 ل سه سطللللبي باب القول في تكبير العيدين وإظهاره 
إلى الثانية فكبر خمساً. وقرأ الفاتحة 9وَاقْتَرَبَتِ السَاعَةٌ وَانْشَقَ الْقَمَرُّ» [القمر: ]١‏ وإنما 
اخترنا له القراءة بهاتين السورتين بعد الفاتحة لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
نان أبَا وَاقِدِ يني بِمَاذًا َأ رَسُولُ الله يك في صَللاةٍ الْعيد؟ َمَالَ في الأوْلى ب «قاف» وَفِي 
الت ب «اقْتَرَبَتْ السّاعَةُ» فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ الله عَنّهُ : صَدَقتَ فلو قرأ في الأولى بسبح وفي | 
الثانية بالغاشية أو اقتصر فيهما على الفاتحة أجزأم. ولا سجود للسهو عليه. ويجهر الإمام 
بالقراءة» لما روي عنه كَل أنه قَالَ صَلاةٌ النهَار عَجَمَاءٌ ا الْجْمُعَةَ وَالْعِيدَيْنَء فإن أسر فقد 
خالف السنة وأجزاه. وأما المأموم فعلى قولين: ش 

أحدهما: ينصت مستمعاً. . 

والقول الثاني : يقرأ الفاتحة 

فصل: فإن نسي الإمام تكبيرات العيدين حتى أخذ في القراءة فهل يعود إلى التكبير أم 
لا؟ على قولين: 

أحدهما: وهو القديم وبه قال مالك يعود فيكبر. لأن القيام محل للتكبير» فإذا ذكره في 
محله فعليه الإتيان به فعلى هذا إن ذكر ذلك قبل فراغه من الفاتحة فعاد إلى التكبير فعليه أن 
يستأنف الفاتحة بعد التكبير وليس له البناء على ما مضى » لقطعه ذلك بأخذه في التكبير» وإن 
ذكر بعد القراءة فالمستحب له أن يعيد القراءة بعد التكبير» فإن لم يفعل أجزأه. 

والقول الثاني: وهو الجديد وبه قال أبوحنيفة يمضي في القراءة ولا يعود إلى التكبير» 
لأنه هيئة والهيئات لا تقضى بعد فواتها ولا سجود للسهو فيها . 

فصل: قال الشافعي رضي الله عنه وإذا أدرك الإمام وقد فاته بعض التكبير كبر معه ما 
بقي. ولم يأت بما فات؛ لأن اتباع الإمام فرض والتكبير هيئة مسنونة. والفرض لا يدرك 
بالسنة, فإن أدرك الإمام في الركعة الثانية كبر معه خمساً. وإن كانت أولية لأنه تابع الإمام كبر 
خمساً. فإذا 0 لدي الركعة الفائتة كبر خمساً, لأنها ثانية والركعة الشانية من صلاة العيد 


مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ثُمّ يَخْطبُ فَإِذَا ظَهْرَ عَلَى المثبَم يلم ويد 


وه ع 


نامل ع أن هذا وى ليا ونون ُو م يطب قائم طن َس ين 
جلْسَة حفِيفٌَ َب أن يعد عََى شَيْءٍ ون يت يبْتَ يَدَيْهِ وَجَمِيمَ بَدَنِهِ فَإِنْ كَانَ الفظر أُمَرَهُمْ 
بطاعَةٍ الله وَحَضّهُمْ عَلَى الصَّدَفَةِ وَالَهَرْبٍ إِلَى الله جَلَّ نَنَاوهُ وَالكَفٌ عَنْ مَعْصِيَتِهِ نم يَنْزِلُ 


يلق 





باب القول في تكبير العيدين وإظهاره 

قال الماوردي: وهذا كما قال الخطب المشروعة عشر خطب: خطبة الجمعة. 
والعيدين. والخسوف. والكسوف, والاستسقاء. وأربع خطب في الحج يوم السابع» ويوم 
العاشر. والثاني عشر. وهو النفر الأول. ثم هي نوعان نوع منها يتقدم الصلاة» ونوع يتعقب 
الصلاة, فأما الذي يتقدم الصلاة. فخطبتان الجمعة وعرفة, وأما التي تتعقب الصلاة 
فالثماني الباقية. وما يتقدم الصلاة واجب. وما يتعقبها سنة. فإذا تقررت هذه الجملة فخطب 
العيدين سنة تفعل بعد الصلاة» لرواية ابن عباس أن رسول الله ككةِ خطب للعيد بعد 
الصلاة(2 فإذا أراد الإمام أن يخطب بعد فراغه من الصلاة توجه إلى منبره فرقأ عليه بالسكينة 
والوقار. فإذا انتهى إلى موقفه استقبل الناس بوجهه وسلم قائمآً. قال الشافعي لأن هذا يروى 
غالباً يعني السلام وفيه تأويلان: 

أحدهما: أنه أراد غالباً في الصحابة منتشراً فيهم . . 

والثاني: يريد فعل السلام يروى غالباً على المنبر. فإذا سلم فهل يجلس جلسة خفيفة 
للاستراحة أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو منصوص الشافعي يجلس بعد سلامه ثم يقوم إلى خطبته . 

ا ا لأنه في الجمعة يجلس 
انتظاراً للآذان» وليس للعيد آذان» والصحيح أ نه يجلس للاستراحة. ليكون ذلك أسكن 
لجسده وأمضى لخاطره ثم يقوم فيخطب قائماً خطبتين» لأن رسول الله يِةِ خطب قائماًء فإن 
خطب جالساً مع القدرة على القيام أجزاه بخلاف الجمعة لأن خطبة الجمعة فرض كالصلاة. 
فلم يجز أن يفعلها جالساً. وخطبة العيدين سنة كالصلاة فجاز أن يفعلها جالساً. فإذا أراد أن 
يخطب ابتدأ الخطبة الأولى فكبر تسعاً تسعاً. فإذا فرغ منها جلس جلسة خفيفة» ثم قام إلى 
الثانية فكبر سبعاً لرواية عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود قال «من السنة أن يكبر في 
الأولى تسعاً وفي الثانية سبعاً)(') وقوله من السنة يحتمل أن يكون أراد به سنة رسول الله كك 
أو سنة الصحابة رضي الله عنهم . وأيهما كان فالاقتداء به حسن, ولأن الخطبتين أقيمتا مقام 
ركعتين» فالأولى تتضمن تسع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام والركوع, والثانية سبع تكبيرات مع 
تكبيرة القيام والركوع. فكذلك في الخطبتين» قال الشافعي ولا أحب أن يدخل بين ظهراني 
)1١(‏ أخرجه البخاري 948, 9457 2.3517 4ك ملاق لالاقى 4لاى. 571ل 1559. 54460, 20114 

.)885( "احدرهء 0”"الا ومسلم‎ 644٠ 
وفي إسناد الشافعي إبراهيم بن أبي يحبى فيه مقال‎ ٠٠١ 5494/7 (؟) أخرجه الشافعي (207) والبيهقي‎ 
قال ابن الملقن: : وعبد الله تابعي وهو إذا قال من السنة كذا كان موقوفاً على الأصح وقيل مرفوعاً مرسلا‎ 


فإن قلنا بالأول فهو قول صحابي لم يثبت انتشاره فلا حجة فيه على الصحيح وإن قلنا بالثاني فهو مرسل 
لا يحتج به خلاصة البدر 779/1١‏ . 


ل 





باب القول في تكبير العيدين وإظهاره 
التكبير التحميد والثناء. فإن فعل فهو حسن, وتركه أولى . ويختار أن يعتمد في خطبته على 
شيء» ليكون أسكن لجسده» فإن أسدل يذيه أو تركهما تحت صدره جازى وينبغي أن يقرأ 
في خطبته الأولى بعد واجباتها بأمانة ما يليق بزمانه. فإن كان العيد فطراً بيّن حكم زكاة 
الفطر. وأنها واجبة» على من وجدها فاضلة عن قوته. ويبين لهم زمان وجوبهاء والحبوب 
التي يجوز إخراج الزكاة منهاء وقدر الصاع المؤدى. ومن يستحق أخذه ومن يجب عليه 
أداؤه. وإن كان العيد أضحى بين لهم حكم الضحاياء وأنها سنة من الإبل والبقر والغنم» 
وبين لهم أول زمان النحر وآخره. والعيوب المانعة والأسنان المعتبرة. وقدرما يأكل 
ويتصدق. وحكم التكبير في يوم النحر وأيام التشريق. وإن كان فقيهاً ذكر خللاف الفقهاء فيما 
يتعلق بالضحايا وزكاة الفطر. ليعلم ببيانه العالم والجاهل فيعلم الجاهل ويتذكر العالم . 
ع 2 24 راش ابم ره م رعما وشاين ١‏ هه رعافة ها وطق وا موه ا عمد 6 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلا باس أن يَتنَشَلَ المَامُومُ قَْلَ صَلاةٍ الْعِيدِ 
200007 7 0-0000 2 سمه * طممة اهدي هم 2 2ه > اذم على للها مما شه ا ايه 
وبعدها فِي بيتهِ والمسجدٍ وطريقه. وحيث مَكَنَهُ كُمَا يُصَلَى قبل الجمعة وبعذها وروي ان 
سَهْل بن السَاعِدِيٌ وَرَافِمَ بْنَ حدَيْج_كَانا يُصَلَْانِ قَْلَ الْعِيدِ وَبَعْدَهُ. 

قال الماوردي : أما الإمام فلا يختار له أن يتنفل بعد خروجه, لا قبل صلاة العيد, ولا 
بعدها؛ لأنه قبل الصلاة منتظر وبعدها خاطب, فأما المأموم فيجوز له أن يتنفل قبل الصلاة 
رضي الله عنهماء وقال علي بن أبي طالب ليس له أن يتنفل قبل الصلاة وبعدها كالإمام . 

وقال أبو حنيفة يكره له التنفل قبل الصلاة ولا يكره له بعدها. 

ودليلنا عموم قوله تعالى : إن الصّلاة تَنْهَى عَن الْمَحْشَاءِ وَالْمْكَرِ» [العنكبوت: 45] 
وقوله يك «الصّلاةٌ خَيرُ مَوْضُوع » والفرق بين الإمام والمأموم أن الإمام متبع في أفعاله. فلو 
جوزنا له التنفل لتبعه الناس فيه وصار ذلك مسنوناً. وليس كذلك المأموم 

مسألة : قالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيْصَلَي الْعِيدَيْنَ المُْمَرِدُ في بَيته وَالْمَسَافِرٌ 
ملعيل 

قال الماوردي : قد ذكرنا حكم الصلاة» وحكم من يؤمر بها ومن لا تلزمه الجمعة هل 
يؤمر بصلاة العيد أم لا؟ على قولين: 

وقال في الجديد وهو أصح : يؤمر بها وذكرنا توجيه القولين فأغنى عن إعادته . 

03 03 م 9 الو رقم ٌِ و 4د اب امه جس 2 2-6 ِه 
مسألة: قَالَ الشافعي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَاجبٌ ضور الْعَجَائِز غَيْرَ ذَاتِ الْهيْئَةٍ العيدَين 
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ع إذَا حَضرٌ النْسَاءٌ الْعِيدَين أنْ يَتََظَفْنَ بالْمَاءِ ولا يَلْبَسنَ شهِرَةٌ من الثيَابٍ وَتَزّيْنُ الصَبِيان 
بالصَبغ وَالْحَلِي». 

قال الماوردي : هذا صحيح يستحب للعجائز المسنات غير ذوات الهيئات أن يحضرن 
صلاة العيد» لقوله كَل «لآ تَحْرِمُوا إِمَاء الله مَسَاجِدَ الله وَلمَحرُجْنَ تَفلآت». 

وروى جابر أن رَسُولَ اللِ يك لما فَرِعَ مِنْ حُطبَيهِ جا إلى النْسَاءِ مَاشِيا متنا عَلَى 
قَوْسٍ فَوَقَف عَليهِنَ فوَعَظَهُنٌ وَدَكرَهُنٌ الله تَعَالى» وَحَنهُنَ عَلَى الصَدَقَةَ قَالَ جَابِرٌ فَتَصَدَّقَت 
هَذِهٍ يثوبهًا وَهَذِهِ بِبَعْضٍ حُلِيْهًا وَهَذِهِ ببَعْض إِمَاسَنَحَ لها" قَأما حضور النساء ء الشباب فقد 
استحية يعن أطحارننا البغداديين تعلق] بحديث أم ععطية أن رَسُولَ اله مر بإِترَاج. 
الْمُخَدَّرَاتِ إِلَى الْمصَلَّى فَقِيلَ إِنَهَنَّ يَحِضْنَ فَقَالَ رَسُولٌ اللّهِ ل لِيَشْهَدْنَ الدّعَاءً وَالْخْيْر5), 
وهذا غلط. بل خروجهن مكروه. لما يخاف من افتتانهن بالرجال, وافتتان الرجال بهن» 
وخديث أم عطية فيجوز أن يكون متقدمآ لقوله يك في حِجةٍ الْوَدَاع. سَائِهِ هي هَذِنمٌ عَى 
طهر قالتك عائهة لَوْرَأَى رَسُوَلُ الله يك ما أَحَدَت النساء بَعْدهُ لمنعهنٌ شد الْمنع. ومن 
اخترنا حضوره من النساء فيكره لهن الطيب والزينة» ولبس الشهوة من الثياب, لقوله كلل 


ره © بره 


وَلْيَخْرَجْنَ تفلات. 
فصل: وأما الصبيان فيستحب إخراجهم ذكراناً وإناثاً» ويختار زينتهم بالثياب والحلي» 
وهل يحرم على ذكورهم لبس الحرير والحلي من الذهب؟ على وجهين : 
أحدهما: يحرم لإطلاق النهي بتحريمها على ذكور الأمة من غير تخصيص صغير من 
والوجه الثاني : يجوز؛ لأن النهي ورد فيمن يصح تكليفه وتتوجه العبادة نحوه . 
مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَرُوِيَ عَنِ البّيّ بل أنّهُ كَانَ يَعْدُو مِنْ طرِيقٍ 


ويرجع مِنْ 1 "وع ذلك للإمام. وَالعَامُوم. 2.١0‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري 17/7: في العيدين باب موعظة الإمام النساء يوم العيد 41/8 ومسلم 707/7 في 
العيدين 7/ 886. 

(؟) أخرجه البخاري 005/١‏ في الحيض باب شهود الحائض العيدين ودعوة المسلمين 74" (1هلا2 
الاق :لاق 48٠‏ 0 107) ومسلم في صلاة العيدين 4٠0/٠١‏ والترمذي 017. 

(؟) أخرجه البخاري من حديث جابر 1/7/7 (487) ومن حديث أبي هريرة أخرجه الترمذي 4714/75 
(041) وأبوداود ١١55‏ وابن ماجة ١1544‏ والحاكم 585/١‏ والبيهقي ١94/7‏ وأحمد في المسند 
والهيثمي في الموارد ص ١6١‏ (097). 


1 باب القول في تكبير العيدين وإظهاره 





قال الماوردي : وهذا كما قال وقد روى نافع عن ابن عمر أن الي يك أنّهُ كان يو 
إلى العِيْدٍ مِنْ طريقٍ الشْجَرَةٍء وَيَدْحْلُ مِنْ طريقٍ المُعَرّس 27 . 

قال أصحابنا: فيحتمل فعل النبي يل وجوه منها أنه كان يفعل ذلك. ليساوي في 
محرفه وممره بين القبيلتين الأوس والخزرج. لأنهم كانوا يتفاخرون بذلك في محالهم. 
ا#بتزلوت مر بناونول اله 35 في أصحابهة فكان إذا مضى إلى المصلى في اعد الح رمم 

في الحي الآخر ليساوي بينهماء ومنها أنه يككةِ كان َتَصَدّقُ عَلَى مسَاكِينٍ الطريقٍ. فأحب أن 
زعم قن خزه لتفيدى عن مداقت ومنها أ نه كل كان يَقَصِدَُهُ الْمُمَرَاهُ بِالسُوّال ولا يحضره 
ما يغنيهم» فكان يرجع في طريق آخر توقياً لمسئلتهم . ومنها أنه بلِيِ كان سئل في طريقه عن 
معالم الدين وأحكام الشرع فأحب أن يعود في آخر ليعلم أهل الطريقين» ومنها أنه يَكةٍ كان 
يفعل ذلك للسعة وقلة الزحام. وقيل بل فعل ذلك لينتشر المسلمون في الطريق ليزداد غيظاً 
لليهود. وقيل بل فعل عليه السلام ذلك تجنباً لمكر المنافقين» وإبطالاً لكيدهم, لأنهم ريما 
ترصدوا له بالمكر في الطريق الذي ذهب فيهء وقيل بل لتشهد البقاع. فقد جاء في الخبر من 
مشى في خخير وبر شهدت له البقاع يوم القيامة وقيل في شهادة البقاع تأويلان: 

أحدهما: : أن الله عز وجل ينطقها فتشهد بذلك, كما روي أنه قَالَ كي ني الْحَجَرٍ 
الأسْوَدٍ أنه يشْهَدُ لَه مَوَِكَةُ الْمَوْضِع 

والثاني : : أنه يشهد له سكان الموضع من الجن والإنس كما قال تعالى : «فَما بكت 
عَلَيْهُمُ السّمَاكُ وَالأرْضُ» [الدخان: 4؟] يعني سكان السماء والأرضء وقد قيل فيه ما يكثر 
تعداده ويطول ذكره. فإذا ثبت ذلك عن النبي كَكْةِ لما ذكرنا من المعاني, فقد قال أبو إسحاق 
المروزي يحتمل أن يكون رسول الله يك فعله لمعنى يختص به ويحتمل أن يكون لمعنى 
يشاركه فيه غيره» فإن علمنا أنه لمعنى يختص به لم يستحب ذلك لمن بعده من الأئمة 
والمأمومين؛ وإن علمنا أنه لمعنى يشاركه فيه غيره استحببناه لمن بعده من الأئمة 
والمأمومين. وإن شككنا هل فعله لمعنى يختص به أو يشاركه فيه غيره كان المستحب أن 
يفعل مثل فعله يَلْةَ اقتداء به» وقال أبو علي ابن أبي هريرة سواء فعله لمعنى يختص به أو 
يشاركه فيه غيره» فالمستحب للناس أن يفعلوا ذلك لأن النبي يِل قد يفعل الشيء لمعنى 
يختص به ثم يصير ذلك سنة لمن بعده. كالاضطباع والرمل» إلا أ ن أبا إسحاق وأبا على قد 
اتفقا أن ذلك يستحب في وقتنا. 





)1( أخرجه البخاري 08/7 في كتاب الحج باب خحروج النبي كيه على طريق الشجرة 077 ومسلم 
)١157/77(‏ والشجرة ة هي : التي عند مسجد ذي الحليفة؛ والمعرس: : موضع معروف 
بقرب المدينة على ستة أميال منها. 
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مسألة : ل الاي رَفِيَ ال الله عَنهُ : «وَإذًا كَانَ الْعُذْرُ من مَطَرِ أو غَيْرِه أنه نْ يُصَلَيّ 
2 المَسَاجدٍ وَروِيَ أنّ عُمَرَ صَلَّى بالئاسٍ في يوم مَطِيرٍ في الْمَسْجِدٍ فِي يَوْم الفطر (قَالَ) 
0 أن يأمْرَ الإمامُ منْ يُصَلّي بِضَعَفَةِ الئاس في مَوضِعٍ مِنّ المصر». 

قال الماوردي : قد ذكرنا حال البلاد. وأن ما كان واسع الجامع لا يضيق بأهله أقيمت 
فيه الصلاة للعيد. وما كان منها ضيق المسجد لا يكفي جميع أهله أقيمت صلاة العيد في 
مصلاه. فإن بعدت أقطار البلد وأطرافه وشق على ضعفة أهله الخروج إلى مصلاه استخلف 
في جامعه من يصلي بالعجزة ومن لا نهضة فيه ولا حركة. فإن لم يقدر الإمام على الخروج 
إلى المصلى لعذر من مطر أو خوف صلى بالناس في الجامع» فإن ضاق بالناس استخلف في 
بعض المساجد من يصلي بباقيهم والله سبحانه أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَمَنْ جَاءَ وَالِمَامُ يَحْطبُ جَلَسٌ حَتَى يفَرُغَ فَإِذَا 
فْرَعْ قَضى مَكَانَهُ أو في بَينِهِ (قال) وَإِذَا كَانَ اليد أَضْحَى عَلَْمَهُْ الإمَامُ كيف يَنْحَرُونَ ون 
على من رفن ف أن يجب وَفْتُ تحر الإمَم. أن يد يرم با يود منَ الأضَابِي 
مالا يَجَورُ وَيْسَنْ مَا يَجُورُ مِنَ الإبل وَالْبََرِ وَالعَنَمٍ انهم يُضَحُونَ يوم انحر ويام الشمرين 
كله (قال) وَكَذَلِكُ قَالَ الْحَسَنٌ وَعَطَاءً) . 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة فى رجل توجه لصلاة العيد فأدرك الإمام في 
الخطبة بعد فراغه من الصلاة» فلا تخلوحال الإمام من أحد أمرين» إما أن يكون في 
المسجد أو في المصلىء فإن كان في المسجد فينبغي له أن يستمع الخطبة. ولا يصلي حتى 
ا ري اق وى بويا الجا داق لاني تر لأن 
وقتها باق إلى زوال الشمس. وليس بعض المواضع أحق بها في الانفراد من بعض. فإن 
ل اقوغرات رن سكن درن ا ل ا ؛ لأنه لا يجوز تأخيرها عن وقتها مع 
إمكان أدائها وتعذر قضائها بعد الوقت في أحد القولين» وإن كان الإمام في المسجد فينبغي 
له أن يشتغل بالصلاة» حتى إذا فرغ منها استمع باقي الخطبة. 

والفرق بينهما أن الداخل إلى المسجد مأمور بالصلاة فيه تحية له وكذلك أمر الداخحل 
يوم الجمعة. والإمام يخطب بالركوع قبل الاستماع تحية له. وليس كذلك المصليء فإذا 
ثبت أنه يصلي وإن كان الإمام يخطب فقد اختلف أصحابنا هل يصلي صلاة العيد أو تحية 

الحاوي في الفقه/ ج؟/ م7 
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المسجد؟ فقال أبو إسحاق المروزي: يصلي صلاة العيد بتكبير زائد وينوب عن تحية 
المسجد. كمن دخل المسجد فأدرك الإمام فى صلاة فريضة. فإنه يصلي معه. وينوب عن 
تحية المسجد. 

وقال أبوعلي بن أبي هريرة: يصلي تحية المسجد ثم يجلس لسماع الخطبة. حتى 
إذا فر بغ الإمام صلى العيد. لأن المأموم تبع لإمامه في الصلاة. فلم ب يجز أن يقضي ما فاته من 
الصلاة ة إلا بعد اتباعه فيما بقي من الخطبة: كما لو أدركه في صلاة فريضة . والأول أصح . 

مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «تُمّ لآ يزَالُ يُكَبّرُ خَلْفَ كُلّ صَلاةٍ فَرِيضَةً مِنَ 
ءءّ. وما قفاويو ماو وبوايا كو م ك2 88 000) رقف مه ع وه ابره عه مم 
وَبَلعَنا نحو ذَلِكَ عَنٍ ابْنِ عباس قَالَ وَالصّبْحُ آخرٌ صَلاةٍ بِمَُى وَالناسٌ لَهُمْ تبع». 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن تكبير العيدين على ضربين مطلق ومقيد. فالمطلق ما تعلق 
بالزمان وتشريفه وعظيم حرمته. وهذا يشترك فيه الأضحى والفطر. ولا يختص به صلاة من 
غيرها. وقد مضى تفصيله. وإن أول زمانه من غروب الشمس» وآخره إلى عند ظهور الإمام. 
فأما المقيد فهو ما تعلق بالصلوات وأتى به في أعقابها. فهذا يختص به الأضحى دون الفطرء 
لما يتعلق به من حرمة الحج . ويتصل به من أحكام النحرء فإذا تقرر أنه مختص بالأضحى »ء 
فقد نص الشافعي في القديم والجديد أنه يبتدىء بالتكبير من بعد صلاة الظهر من يوم النحرء 
يقطعه بعد صلاة الصبح من آخر أيام التشريق». فيكبر عقيب خمس عشر صلاة وبه قال من 
الصحابة ابن عمرء وابن عباسء ومن التابعين عمر بن عبد العزيز والزهري., ومن الفقهاء 
مالك وعليه العمل بمكة والمدينة. 

وقال الشافعي في موضع آخر إنه يبتدىء بالتكبير من بعد المغرب من يوم عرفة إلى بعد 
صلاة الصبح من آخر أيام التشريق». فتكون ثماني عشرة صلاة. وقال في موضع آخر حكاه 
عن بعض السلف أنه كان يبتدىء بالتكبير من بعد الصبح يوم عرفة إلى بعد العصر من آخر 
أيام التشريق» فتكون ثلاثاً وعشرين صلاة ثم قال واستخير الله سبحانه في ذلك . 

واختلف أصحابنا فى ذلك فكان , بعضهم يخرج ذلك على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه يكبر من بعد صلاة الظهر من يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من آخر أيام 
لوبي ووجهه أن الحا فى التكبير جنع اللمشاح اقول تاي : ا9لِيَشَهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ 
وَيَذْكُرُوا اسْمَ الله في أيامٍ مَعْلُومَاتِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ الأنْمَام 4 [الحج :8ع 
فخاطب الحاج بذلك. وقيل أراد بالمنافع شهود عرفة. وقيل أراد به النحرء والحاج يبتدؤؤن 
بالتكبير عند قطع التلبية» وذلك في يوم النحر. 
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والقول الثاني: يبتدؤن بالتكبير من بعد المغرب من ليلة النحر إلى بعد الصبح من آخر 
أيام التشريق. ووجهه أن يقال لأنها ليلة عيد فوجب أن يكون التكبير فيها مسنوناً كالتكبير 
المطلق . 

والقول الثالث: إنه يبتدىء بالتكبير من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة إلى بعد صلاة 
العصر من آخر التشريق» ووجهه أن يقال: لأن يوم عرفة يختص بركن من أركان الحج فوجب 
أن يكون التكبير فيه مسنوناً كيوم النحر. 

وقال أبو إسحاق المروزي» وأبو علي بن أبي هريرة: ليست المسألة على أقاويل». 
وإنما هو مذهبه أنه يبتدىء بالتكبير من بعد الظهر من يوم النحر إلى بعد صلاة الصبح من 
أخر("© أيام التشريق قولا واحدآ وقوله في موضع آخر إنه يبتدىء من بعد المغرب من ليلة 
النحر, فإنما أراد التكبير المطلق وقوله في موضع آخر من بعد صلاة الصبح من يوم عرفة» 
فإنما قاله حكاية عن مذهب غيره. والله تعالى أعلم . 





)١(‏ سقط في ج. 


باب التكبير 


قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «التَكبيرٌ كَمَا كَبْرَ رَسُولُ اللَّهِ يك ني الصَّلَوَاتِ (قال) 
حب أن ردأ الماح فقول الله كير كلكا سنا وَمَارَا ةين دك الله فتحْسَن»: 

قال الماوردي : وهذا كما قال السنة المأثورة عن النبي يَكِةِ في هذه الأيام أنه يكبر ثلاثا 
نسقاً فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا يفصل بينهن بشىء»ء فإن زاد على ذلك فقال الله أكبر 
كرا والتجيد ذه كدير ا «ونسيحان اه بكر وافياة لازلنه إل انوعلد ميق وما 
ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده., لا إِلّه إلا الله والله أكبر مخلصين له الدين ولو كره 
الكافرون(2 كان حسئاً. وما زاد من ذكر الله سبحانه فحسن . 

وقال أبو حنيفة يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إِلّهِ إلا الله, والله أكبر ولله الحمد. وبه 
قال عمر وعلي رضي الله عنهما وعليه عمل الناس في وقتناء وما ذكرناه من الشلاث النسق 
أولى » لأننا روينا عن النبي يه أله َل عَلَى الصا مَْ ماذَكَرْنَا من الزيادة» ولانها تكبيبرات 
زيدت شعاراً للعيد فكانت وتراً كتكبيرات الصلاة» وكيف كبر جاز. 
مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَمَنْ فَانَهُ شِيْءٌُ مِنْ صَلاةٍ الإمَام قَضَى ثُمْ 
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كبر). 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وقال ابن أبي ليلى : يكبر مع الإمام ثم يقضي مافاته 
اتباعاً لإمامه, وهو قول مجاهد ومكحول وما ذكرناه أصح لأمرين. : 

أحدهما: أنه يلزمه اتباع إمامه في أفعال صلاته وليس التكبير منها . 

والثانى : أنه بسلام الإمام قد خرج من إمامته فلم يلزمه الاقتداء به. فإن كبر مع الإمام 
بعد قضاء ما فاته فصلاته جائزة ما لم يقصد منافاة الصلاة باتباع الإمام. لأن التكبير مزاده 


ص 


كارهاً . 





)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم 741/١‏ ص 178 باب كيف التكبير ورواه مسلم من حديث جابر الطويل. 


اده 


باب التكبير 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «ويُكَبُرُحَلْفَ الْمَرَائْضٍ وَالنْوَافِل » قَالُ المزني 
الّذِي قَبْلَ هذا عِنْدِي أولّي به لا يُكبْرٌ إلا حَلْف الفْرَائْض ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح أما اله لتكبير فسن للمقيم والمسافر» والرجل والمرأة. 

وقال أبو حنيفة التكبير سنة للرجل المقيم دون المرأة» والمسافر وما ذكرنا أولى » لعموم 
قوله تعالى : لِوَلِتَكَيْرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ 4 [البقرة: .]١80‏ 

وإذا صح أن ذلك سنة للكافة فقد قال الشافعي في هذا الموضع يكبر خلف الفرائض 
والنوافل» وقال في موضع آخر خلف الفرائض. فاختلف أصحابنا فكان المزني مع بعض 
أصحابنا يخرجون المسألة على قولين: 

أحدهما: يكبر خلف الفرائض والنوافل . 

والقول الثانى: يكبر خلف الفرائض دون النوافل» وقال آخرون من أصحابنا: مذهب 
الشافعي يكبر خلف الفرائض دون النوافل قولاً واحداًء وبه جرى العمل توارثاً في الأمصار 
بين الأئمة؛ فمن قال تمهيداً لهم عما نقله المزني من تكبيره خلف الفرائض والنوافل 

أحدهما: أنه غلط فى النقل من التنبيه إلى التكبير. 

والثانى : أنه غلط فى المعنى دون الرواية» وإنما أراد بالتكبير خلف الفرائض والنوافل 
ما تعلق بالزمان في ليلتى العيدين, دون ما تعلق بالصلوات في أيام النحرء وقال آخرون. بل 
النوافل على ضربين : اه 

أحدهما : ما سن منفرداً فلا يكبر خلفه . 
تشبيهاً بالفرائض., فمن قال بهذا اختلفوا هل يكبر خلف صلاة الجنازة؟ على وجهين: 

أحدهما: يكبر لفعله فى جماعة . 

والثانى: لا يكبر. لأنها ليست صلاة شرعية ذات ركوع وسجود. وإنما هي دعاء 
وترحم فلو نسي صلاة من أيام التشريق فقضاها بعد أيام التشريق لم يكبر خلفهاء ولوذكر في 
أيام التشريق صلاها فائتة قضاهاء وكبر خلفهاء لأن التكبير من سنة الوقت. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عنْهُ : «وَلَوْ شَهِدَ عَدْلَآنِ في الْفِطَرٍ أن الْهِلالَ كَانَ 
بالأممن. إن كَانَ ذَلِكَ كبْنَ ارال صَلّى بالئّاس الْعِيد وَإِنْ كَانَ بْعدَ ارال لَمْ يُصَلُوا أنه 





مه 


باب التكبير 
عَم في وَقْتٍ ذا جَاوَرْه لم يعمَلْ في غَيْرهِ عرف وَقَالَ في كتَابٍ الضّيّام وَأَحِبٌُ إن ذَكَرَ فيه 
10 0 "ليرا الى ار 1 هو امه 2 8 1 000 عم غ2 م 
شين ون لَمْ َكنْ نَابتا أنْ يُعْمَلَ مِنَ الْقَدِ وَمِنْ بَْدِ الْغَدِ (قال المزني) قَوْلهُ الول أؤْلَى به أنه 
مم دما مو را را طه ره ا اا 0000 ره ظطه ري 0 5 
احتج فقال لوجاز ان يقضي كان بعد الظهرٍ اجوز وَإِلى وَقتِهِ اقرّبٌ (قال المزني) وَهَذَا مِنْ 
قَوْلِهِ عَلَى صَوَابٍ أَحَد قَوْليهِ عنْدِي دَلِيلٌ وباللّهِ التُوفِيقٌ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا شهد شاهدان عند الإمام يوم الثلاثين من رمضان وقد 
أصبحوا صياماً على الشك في رؤية الهلال بأنهما رأيا الهلال من الليل» فإن صحت 
عدالتهما قبل الزوال أفطر وصلى بالناس, لأن ذلك وقت للصلاة» ما لم تزول الشمسء فأما 
إذا لم تصح عدالتهما إلا بعد الزوال. فإنه يفطر ويأمر الناس به. وفى إعادة الصلاة من الغد 
قولان: 

أحدهما: وهوقول أبى حنيفة واختاره المزنى لا تعاد. لأنها صلاة نافلة سن لها 
الجماعة فوجب أن تسقط بالفوات كصلاة الخسوف. 

والقول الثاني : أنها تعاد من الغد لأنها صلاة دائبة فوجب أن لا تسقط بفوات وقتها 
كالفرائض» وقد روى أنس بن مالك أنَّ رَسُولَ الله كه أَمَرَ بِقَضَائِهًا مِنَ الْعَدِ إلا أن في 
الحديث اضطراب ولولا اضطرابه لأعيدت الصلاة من الغد قولاً واحداً . 

فعلى هذا اختلف أصحابنا في علة تأخيرها إلى الغد على وجهين. : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق أن العلة في تأخيرها تعذر اجتماع الناس لتفرقهم وعدم 
علمهم. فعلى هذا إذا كان البلد لطيفاً يمكن اجتماع أهله بعد الزوال من يومهم صليت في 
اليوم» لأنه أقرب إلى وقتها الغالب. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعى أن العلة فى تأخيرها إلى الغد. أن يؤتى بها 
في وقتها المسنونة فيه وذلك بعد طلوع الشمس وقبل الزوال. فعلى هذا لا يجوز قضاؤها 
في اليوم بحال. 

فصل: إذا كان العيد في يوم الجمعة فعلى أهل المصر أن يصلوا الجمعة, ولا يجوز 
لهم تركهاء كما قال به أكثر أصحابنا والفقهاء كافة. وقال ابن عباس وابن الزبير قد سقط 
عنهم فرض الجمعة» وهذا غير صحيحء لعموم قوله كل «الْجْمُعَةُ عَلَى كل مُسْلِم » ولأن 
العيد سنة والجمعة فرض, ولا يجوز ترك الفرض بالسنة., فأما أهل السواد ففي سقوط 
الجمعة عنهم وجهان: ْ 

أحدهما: أنها واجبة عليهم كأهل المصر. 





نه 


باب التكبير 


والوجه الثاني : وهو نص الشافعي أنها سقطت عنهم» لما روي عَنِ الي كه أنه قال 
لأغل, العوَلِي : «في مثل, هَذًَا ايوم فَدْ اجْتَمَعَ في يَوْمِكُمْ هَذًا عِيدَانِ فَمَنْ شاءً أن يَنَضَرِفَ 
فلَينصَرِفَ فَإِنا مُجَمُعُونَ»0)والفرقٌ بين أهل المصر والسواد: أن أهل السواد إذا انصرفوا بعد 
صلاة العيد ” شق عليهم العود. لبعد دارهم ولا يشق ى على أهل المصر لقرب دارهم . 





7717/14 والبغوي في الشرح‎ ٠١7 وابن الجارود في المنتقى‎ )١584( والحاكم‎ ٠١7 أخرجه أبوداود‎ )١( 
.778/7 والبيهقي‎ 


باب صلاة خسوف الشمس والقمر 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عنْهُ: «في أي وَفْتِ حَسَفْتِ الشَّمْسُ في نِصْفٍ النْهَارِ أَوْبْعْدَ 
الْعَصرٍ فَسَوَاءٌ وَيَنَوَجَهُ الإمَامُ إلى حَيتُ يُصَلَّى الْجَمُعَةٍ فَيَامُرُ بالصَّلاةٍ جَامِعَةً» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح أما الأصل في صلاة الخسوف فقوله تعالى : لوَمِنْ آيَاتِه 
ليل وَالَْارُ وَالشْمْسُ وَالقَمَرٌّ تَسْجُدُوا للشمس وَل قمر وَاسْجُو ل الذي حلقهنَ إن 
كنم إِيَاهُ تَعْبدُونَْ »4 [فصلت: /0"] فاحتمل ذلك أمرين 

أحدهما: أن يكون ورد في المنع من السجود لغير الله سبحانه وتعالى . 

والثاني: أن يكون أمراً ورد بالسجود عند حدوث معنى هاتين الآيتين» فاحتيج إلى 
بيان» فبين ذلك رسول الله كَكةِ بصلاته عند خسوفها دون سائر الآيات. وروى ابن مسعود 
الأنصاري قال: خسفت الشمس في اليوم الذي مات فيه إبراهيم ع رسول الله كله فقال 
المنافقون خسفت بموته» فصلى رسول الله يك ثم خطب وَقَالٍ «إن الشَمْسَ وَالْقَمَرُ آينانٍ سن 
آيَاتِ الله لآ يَحْسِفَانٍ لِمَوْتِ أَحَدٍ ولا لِحَيَاتِهِ فَإِذَا رَأَيْنُمْ ذَلِكَ فَافْرُعُوا إل ذِكْرٍ اللّهِ سْبْحَالَهُ 
والصلاة)(22 فإذا تقرر هذا فأي وقت خسفت فيه الشمس من نصف النهار أو بعد العصر صلى 
فيه. لأنها صلاة لها سبب تصلى في المسجد حيث تصلى الجمعة. لاحيث تصلى الأعياد. 
ولأن رسول الله يكو صلى في مسجده. ولأنه لا يؤمن من فوات الصلاة بتجلي الخسوف إذا 
خرجء فإذا أراد الصلاة نادى «الصلاة جامعة» بلا أذان ولا إقامة والله تعالى أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَضِيَ الله عله : «ثُمْ يَكبرُ وَيَفْرَا في الْقيّامِ الأول بَعْدَ آم الْقَرْآنٍ 
يجوزة اللقرةإن كان يشفظها از مذ زهي القرآن إن كان ل يشنظها ل يكم قيطيل ويشفل 
َكوعَُ كَذْرَ قِرَاَةٍ مِاَةِ آي مِنْ سُورَة الْبَقَرَةِ ثم يَرَْعُ فيَُولٌ سَمِعَ اللَهُ لِمَنْ حَمِدَهُ ربا لَك الْحَمْدُ 
م قر بم الُْآنٍ وَقدرِ ماني آية مِنَ الْبقرَةِ ميرك بقَْرِ مَا َي رُكُوعَهُ الأول كم يرع فمسْجدُ 


)١(‏ أخرجه البخاري ؟/١1د‏ في الكسوف باب الصلاة في كسوف الشمس (51 )1١67 21١‏ ومسلم 
8/5 في الكسوف .91١/77‏ 


باب صلاة خسوف الشمس والقمر 6.6 





م ه ميمه 2 8 الى ىن 2 5 عر ك2 و 8 8 7 م2 ليم 0 از 
سجدتينٍ ثم يقوم فِي الركعة الثانية فيقرا بام القرآنٍ وقدرٍ مِائةٍ وخمسين آية من البقرة ثم يركع 
جه سهاء عير 2 9م مى عم لهج مم َه 2 06# داه 31100 م الج سل عم دمن م يه 
بقدرٍ سبعين آية من البرةٍ ثم يرفع فيقرا بام القرآنٍ وقذرٍ مائة أيةٍ مِن البقرة ثم يركع بقدرٍ 
#2 2 كس ع لام شيوان "2خ ماه ماود 12د بيه الو حمر 9 عو اعم داعام *م م هسل رفوا "#درءط عو وتمى ب عم رعم 
خمسين أية من البقرةٍ ثم يرفع ثم يسجد وإن جاوز هذا اوقصر عنه فإذ قرا يام القرآنٍ اجزاه» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال صلاة الخسوف ركعتان» فى كل ركعة منهما ركوعان» 
وه قال مالك وإسحاق. 


وقال 0 : ركعتان كسائر الصلوات من غ تبررركرع رائيد اتعدلالاً سرواية الحسن 

عن أبي بكرة أن الي كه صَلّى صَلاة الْحْسَوفٍ رَكْعَيْنِ كصَلايكُمْ هَذيو('» وبما روي عن 
الني كلل نّهُ صَلَى هَذِهِ الصّلة كَأحَذ صَلََةِ صَليتمُوهًا:فال90) ولآن هذه الصلاة إما أن تكون 
فرضاً أونفلاء وعلى كلا الحالين ليس لها نظير فيهما بركوع زائد قال: ولأن الصلوات 
00 زيادة أركانهاء فكان مذهبكم مخالفاً للأصول 
المقررة فيها 

والددد على فيد لحيل وان عام ا عار 001 بن عباس أن الشَّمْسَ 
حسِفُت فَصَلَى رَسُولُ الله يك ولاس مَعَهُ فا قِياماً طويلاً قَدْرَ سُورَة الْبَقَرَةٍ ونم رَكَمَ رُكوعاً 
طَوِيادٌ ” ثم رَفْعَ وَقَامْ قِيَام طويلا وَهُوَدُوْنَ الأوّلَ ؟ ثم ركع ركوعاً طويلا وهودون الركوع الأول 
ثم سجد ثم قام قياماً طويلاً وهودون 0 الأول لم ركع ركوعنا طويلاً وهو دون7؛) الأول 
نُمُ رَفَعَ ثم سَجَدَ ثُمٌ قَامَ إلى التَنيةٍء فَقَامَ يام طويلا دُونَ قِيَامِه ه الأول ام سَاقَ الخبر إلى 
آخره”» وروت عمرة عن عائشة أن ابي يك صَلّى الْحْسُوفَ رَكْعَتَيْنِ في كل رَكعَةٍ وَكُوعَيْن90) 
وروي مثل ذلك عن جابر بن عبد الله وعلي بن أبي طالب وأبي موسى الأشعري رضي الله 
عنهم وسمرة بن جندبء ولأنها صلاة نفل يسن فيها اجتماع الكافة فوجب أن تختص بمعنى 
تباين به غيرها من النوافل كالعيد والاستسقاء المختص بزيادة التكبيرات. 


.7717//7 والبيهقي‎ ١15/7 0هلاه) والنسائي‎ ,.٠١7 21٠١515٠١58 2٠١ 5*( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) سقط في ج 
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() أخرجه البخاري 775/7 في الكسوف باب التعوذ من عذاب القبر )٠١50(‏ ومسلم 111/7 في 
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(587) وحديث جابر عن أبي داود (8/ا١١).‏ 





فأما الجواب عن روايتهم فمن وجهين : 
أحدهما: وه 


0 أن إخبارنا أكثر رواة وأصح إسناداً . 

والثاني: أنها أزيد وأكثر عملا . 

والثالث: أنه عمل الأئمة وفعل أهل الأمصار. قد عمل به عمر وعلي رضي الله عنهما 
بالمدينة وعبد الله بن عباس بالبصرة وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب بالمدينة. فكان 
العمل بأخبارنا أولى لما تضمنها من الترجيح . وأما الاستعمال فمن ثلاثة أوجه: 

أحدهما: استعمال لفظ الراوي وقوله كصلاتكم هذه أي : يتضمنها ركوع وسجود 
بخلاف الجنازة. وقوله في الخبر الآخر وكأحد صلاة صليتموها» يعني : من صلاة الخسوف. 

والثاني: تسليم الرواية على ظاهرها وحملها على الجوازء وحمل ما رويناه على 
الأفضل والمسنون. كما توضاً مرة ليدل على الجواز. وثلاثاً ليدل على الأفضل . 

والشالث: حمل روايتهم على أن الخسوف تجلى سريعاً ولم يطل. فركع ركوعاً 
واحداً. وحمل روايتنا على أنه أطال فركع ركوعين» قال أبو إسحاق المروزي فإن قيل إنه 
ركع ركوعاً واحداً ليدل على الجواز. والسنة. فالأولى أن يركع ركوعين في تطويل الخسوف 
وتجليه فالسنة في طويل الخسوف ركوعان وفي قصيره ركوع واحد. وقال أبو العباس بن 
سريج كل ذلك من الاختلاف المباح. ليس بعضه بأولى من بعض . 

وأما الجواب عن قولهم إن الخسوف إما أن تكون فرضاً أو نفلاً. وليس في أحدهما 
ركوع زائد. فيقال الصلوات قد تختلف في هيئاتها وأركانهاء ولكل صلاة هينة تختص بهاء 
فلصلاة العيد هيئة. ولصلاة الخسوف هيئة. ولوجاز أن يكون هذا مبطلاً لما ذهبنا إليه في 
صلاة الخسوف تغيير هيئاتهاء لوجب أن يكون مبطلاً لصلاة الجنازة لتغيبر هيئاتها واختلاف 
أوصافها. 

وأما الجواب عن قولهم إن الصلاة تختلف في أعداد ركعاتهاء إلا في زيادة أركانها 
فواضح الفساد؛ لأن زيادة أعدادها توجب زيادة أركانهاء وليس في ذلك زيادة معنى يقتضي 
الانفصال عنه . 

فصل: وأما صفة الصلاة وكيفيتهاء فهو أن يبتدىء بالإحرام ناويا صلاة الخسوف. ثم 
يتوجه ويستعيذ. ويقرأ الفاتحة يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم» ويقرأ بعدها بسورة البقرة 5 
كان يحسنهاء ٠»‏ أو بقدرها من غيرها على ما قرره ابن عباس رضي الله عنه في روايته, أن 
رسول الله يلِةِ أطال القيام الأول بنحومن سورة البقرة» ثم يكبر ويرفع بقدر مائة آية. يسبح 


باب صلاة خسوف الشمسر والقمر /امهة 


في ركوعه ولا يقرأء ثم يرفع فيقول الله أكبر. ثم يقرأ الفاتحة يتبدثها ببسم الله الرحمن 
الرحيم» وهل يستعيذ قبلها أم لا على وجهين ثم يقرأ بقدر مائتي آية من البقرة» ثم يركع 
بقدر ثمانين آية دون الركوع الأول. ثم يرفع فيقول سمع الله لمن حمده فيكون في رفع رأسه 
من الركوع الأول مكبراً.ء وفي الثاني قائلاً سمع الله لمن حمده. نص الشافعي عليه ثم يسجد 

سجدتين لا يطيل فيهماء ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيستعيذ. ثم يقرأ الفاتحة يبتدئها ببسم 
الله الرحمن الرحيم ثم يقرأ بقدر مائة وخمسين آية من البقرة» ثم يركع بقدر سبعين آية. ثم 
يرفع مكبراًء وهل يستعيذ أم لا على وجهين؟ ثم يقرأ مائة آية من البقرة» ثم يركع بقدر 
خمسين آية يسبح , ثم يرفع يقول سمع الله لمن حمده» ثم يسجد سجدتين لا يطيل فيهماء 
ثم يتشهد ويسلم. هكذا روى ابن عباس عن رسول الله يل وقد حكى البويطى عن 
الشافعي أن ابن عباس صلى بالبصرة لخسوف القمر('»» وقرأ في القيام الأول بسورة البقرة» وفي 
الثاني 00 وفي الثالث بسورة النساء. وفي الرابع بسورة المائدة. وهوقريب 
من الأول. وكيف قرأ أجزأه. ولو اقتصر على الفاتحة جاز. ولو نسي أن يقرأ في القيام الشاني 
عن اللرفة رار بيهن مسد حفاصي اننا وثرا لقم وميحة د قاء ل الثانية» وسجد 
للسهو. فلو أدركه مؤتمر في الركوع الثاني لم يعتد له بهذه الركعة, لأن ما فاته منها أكثرهاء 
فصار بخلاف من أدركه راكعاً في فرض, فلو صلى ركعتين كسائر النوافل من غير ركوع 
زائد. فإن تأول مذهب أبي حنيفة فليس عليه سجود السهوء وإن سها وكان شافعياً فعليه 
سجود السهو. 

فصل: فإذا فرغ من الصلاة على ما وصفنا خطب خطبتين : 

وقال مالك. وأبويوسف. ليس من السنة أن يخطب لها. 

ودليلنا رواية عائشة رضي الله عنها وسمرة بن جندب أذ مول الله يك صَلّى الْحْسُوفَ 
نُمّ خطبَ”" ولأنها صلاة هل مي لها جما الكافة فوجب أن يكون من شرطها الخطبة 
كالعيدين . 

مسألة : قال التيدي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : : «وَيسّر في خسوفٍ اوس بِالْقِرَاءَةٍ ا 
صَلاْةٍ النهَار وَاحمَ خدج بن ابنَ ناس فل حَسَفْتٍ امس فَصَلَى رَسُولُ ال يق ولاس مع 
َقَامُ قِيَاما طويلاً قَالَ نحواً مِنْ سُورَةٍ الْبقرَةِ ثُمُ رَكُمَ ركوعاً طويلا ثم رَهُمَ َقَامّ قِيَامَا طويلا وهو 
دُونَ الْقَِام الأول ثُمٌ ركم رُكوعا طويلاً وَهُوَدُونَ الركُوع الأول نُمّ سَجَدَ نم قم يام طَويلا 





.)877( 154-١77 /١ أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
.)١184( 4لا"‎ /١ (؟) أخرجه أبوداود‎ 


تبج 77ت تنب ايان وتلاة سوق الشنمين والقمر 
وَهْوَدُونَ الْقِيّام الأوّل نم ركع ركوعاً طويلاً وَهُوَدُونَ الكو الأول َم رق َم قِيَاما طويلاٌ 
وَهُوَدُونَ اليا الأو م ركع رُكُوعَاً طويلاً وَهُوَ دون الركوع. الأول نم سَجَدَ نم انصرف وَقَدُ 
نَجَلْتٍ الشمْسَ فمَالَ «إِنَّ اين وَالْقَمَرَ آيَنَانِ مِنْ آيَاتَ الله لآ يَحْسَفَانِ لموت أحد وَل 
ِحََاتِهِ ذا رُم لِك فَافْرَْوا إلى ذِكْرِ اللّه وَوَضَفَ عن ١‏ بِنِ عَبّاسٍ له قال كُنْتُ إلى جنب 
كوه لمعيه سي 1 ات ا ل ا ا روي أن ابن قاس 
صَلّى في خُسُوف الْقَمَرِ رَكعتينِ في كُلَ رَكَْةِ ركْعمَيْن نم رَكَبُ فَحَطَبَنَا فَقَالَ إِنَّمَا صَلَيْت كَمَا 

قال الماوردي : أما صلاة كسوف القمر فالجهر فيها مسنون إجماعاً لأنها من صلاة 
الليل. فأما صلاة خسوف الشمس فمذهب الشافعي وأكثر الفقهاء. أنه يسر فيها بالقراءة. 

ؤفال الو جوتت وحمو تسق دير تيهنا بالف ان لازا عورال غنائقة أن 
رسول الله يَِةِ صلى لخسوف الشمس فجهر بالقراءة» ولأنها صلاة نفل كالعيدين. 

ودليلنا ما روي عن ابن باقن انال صَلَيْت إلى بخن رمنول الله يله صَللاة 
خُسُوفٍ الشمْس فَلَمْ أَسْمَمْ مِنْهُ وَل حَرفً: "© وروي نحوه عن سمرة بن جندب» ولأنها صلاة 
نهار يفعل مثلها في الليل فوجب أن يكون من صفتها الإسرار كالظهر والعصر. ولأنها صلاة 
لخسوف أحد النيرين فوجب أن تكون ستتها كسنة الصلوات الراتبة في وقتها. 

أصله: خسوف القمر. 

وأما حديث عائشة رضي الله عنها. فقد روينا عنها خلافه. على أننا نحمل قولها جهر 
على أحد وجهين : 

إما على أنه جهر بالآية والآيتين» أو على أنه أسمع نفسه وذلك يسمى جهراً. قال ابن 
مسعود : ما أسر من أسمع نفسهء وأما قياسهم فمعارض بقياسنا وهو أولى لشهادة الأصول له. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: ووَإِنِ اتَمَعَ عِيْدُ وَحْسُوفَ وَاسْتِسْفَاءُ وَجَنَارَة 
بُدىء بالصلاة عَلَى الجنازة فإ لم يكن حَصَرَ الإمام مَرَمَْيقُومُ بها وَبيىة الشكرف 3 
يُصَلَى الْعِيدَ ث اخ لان ل يوم آخْرَ وَإِنَّ حاف فوت الْعيّْدِ ضصَلهَا وَحَمُفَ ثم خَرَّجَ 


مو 


مِنْهًا إلى صَلاةٍ الْخْسُوفٍ تلك ايو توق و بن بطق به لزان لين 
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باب صلاة خسوف الشمس والقمر 
إن كَانَ في وَقْتٍ الْجُمُعَةٍ ب بصَلاةٍ الْحْسَوفٍ وَحَقْف ففرا في كل رَكعَة بم الْقرَانِ وَفُلُ هُوْ 
الله أحَدٌ وَمَا أَشْبَهَهَا نّم يَخْطبَ لِلْجَمْعةِ وَيَذْكرٌ فِيهَا الْحْسُوفَ ثُمٌ يُصَلَي الجْمْعَقه. 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة: أن يجتمع عيد وخسوف, واستسقاء. وجنازة. 
فالأولى تأخير الاستسقاء؛ لإمكان فعله في كل زمان, ثم يبدأ بالصلاة على الجنازة إن 
' حضرت, لتأكيدهاء ولما أمر به من المبادرة بهاء مع ما يخاف من تغيير الميت والتأذي به 
ثم يصلي الخسوف, ثم العيد بعده, لأن بقاء وقت للعيد متيقن إلى زوال الشمس» وبقاء 
الخسوف غير متيقن» وربما أسرع تجليه. فإن ضاق وقت العيد وعلم أنه إن اشتغل بصلاة 
الخسوف لم يدرك صلاة العيد بدأ بصلاة العيد أولاء ثم صلى الخسوف بعدها؛ لأن فوات 
العيد متيقن وبقاء الخسوف مجوزء فكانت البداية بما يتيقن فواته أولى. فإذا صلى العيد لم 
يخطب, وصلى للخسوف. ثم خطب لهما بعد الزوال» لأن خطبة العيد سنة. فجاز فعلها 
في غير وقتهاء وليس كذلك خطبة الجمعة, لأنها واجبة. فلم يجز فعلها في غير وقتها. 

فإن قيل: تصور الشافعي اجتماع الخسوف والعيد محال, لأن العيد إما أن يكون في 
أول للشهر إن كان فطراً. أو في العاشر إن كان نحراً. والخسوف إما أن يكون في الثامن 
والعشرين إن كان للشمس. وفي الرابع عشر إن كان للقمرء فاستحال اجتماع الخسوف 
والعيد. 
قيل عن هذا أجوبة . 
أحدهما: أن الشافعي لم يكن غرضه في هذا تصحيح وقوعه. وإنما كان غرضه 
الكشف عن معاني الأحكام بإيقاع التفريع في المسائل ليتضح المعنى», ويتسع الفهم. 
وبذلك جرت عادة العلماء في تفريع المسائل» حتى قالوا في الفرائض مائة جدة وخمسون 
أختا. وإن كان وجود ذلك مستحيلا . 

جواب ثان وهو أن الشافعي تكلم على ما يقتضيه قول أهل النجوم الذي لا يسوغ قبول 
قولهم. وقد نقل الواقدي وأهل السير أن الشمس خسفت في اليوم الذي مات فيه إبراهيم بن 
النبي يك » وكان اليوم العاشر من الشهر. وروى ذلك علقمة عن ابن مسعود وقيل كان اليوم 
العاشر من رمضان.ء وقيل العاشر من شهر ربيع الأول وقيل الشمس خسفت يوم مات 
الحسن بن علي عليه السلام. وكان يوم عاشوراء. 

جواب ثالث : أنه وإن كانت العادة فيما ذكروا فقد ينتقص عند قيام الساعة ووجود 
أشراطهاء فبين الحكم فيها قبل وجودهاء فلو اجتمع عيد وخسوف وجمعة وضاق وقت 
الجميع بدأ بالعيد أولاء لتعجيل فواته» ثم الجمعة؛ لأنها من فروض الأعيان» ثم الخسوف», 


ولد سس سس ب ب ب سس باب صلاة خسوف الشمس والقمر 
فلو تعجل وقت الخسوف بدأ بالصلاة له ولم يخطب. ثم صلى العيد. ثم خطب للجمعة 
وذكر فيها الخسوف والعيد. ثم صلى العيد. ثم خطب للجمعة وذكر فيها الخسوف والعيد. 
ثم صلى الجمعة. 

مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَإِنْ حسف الْقَمَرُ صَلَى كَذَلِكَ لذ أنّهُ يَجَهَرْ 
بارا لأنّها صَلة اليل إن حسف به في وَفْتٍ قُنُوتٍ بَذأ الْحْسُوفٍ قَبلَالوثروَقِلَ ركعي 
لَجرِوإِنْ مانا لأنّهُمَا صَلا نْفرَاد وَسَخَطبٌ بَعْدَ صَللَةٍ الْحسُوفٍ ليلا هارا وَيْحْض النّاسَ 
على الي وُه لو لوب إلى الله جل وعرْويضَلي - جَِثْ كل الشلده لاعث 
يُصَلَّي الأعْيّاده . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. السنة فى كسوف القمر أن يصلي لها جماعة.كخسوف 
الشمس . 

وقال مالك وأبو حنيفة يصلي الناس أفراداً. لأنها من صلاة الليل. 

ودليلنا أن رسُولَ الل صَلّى لِحُسُوفٍ الشْمْسٍ ا َال بعد فراغه : "إن الشّمْس 

وَالْقمَرَ آيَانٍ مِنْ آيَاتِ الله. لا يحسنان لِموت أَحَدٍ ل ولا لحياته» فَإِذًا رَأيْنُمْذَِكَ فَافرعُوا إلى كر 
الله 4 وَإِلَى الصَّلاة» وأشار إلى الصلاة التي فعلها في جماعة وكانت بياناً لقوله تعالى : 
لوَاسْجُدُوا لِلَه الْذِي حَلَفَهُنَ 4 [فصلت: /ا7]. 

وروى الحسن البصري أن ابن عباس صلى بالبصرة لكسوف القمر في جماعة, ثم 
ركب بعيره وخطب.». فقال: أيها الناس لم أبتدع هذه الصلاة بدعة, وإنما فعلت كما رأيت 
سول الله كَلِْةٍ يفعل. ولأنه خسوف سن له الصلاة فوجب أن يكون من سنتها الجماعة 
كخسوف الشمسء. ولأنهما صلاتان يتجانسان» فإذا سن الإجماع لأحدهما سن للأخرى 
كالعيدين» ويجهر بالقراءة لأنها من صلاة الليل» ويخطب بعد الصلاة كما يخطب في 
خسوف الشمس . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «قَِنْ لَمْ يُصَلَّ حَتَّى تَغِيبَ كَاسِفَة أو مُنْجَلِيَة أو 
خف القمَ فلم يصَلَ حََى تَجلَى ولع الشّسُ لم يْصَلَ لوف قن عَاب تايف 
صَلَى للْحْسُوف بَعْدَ الطب مَالَمْ تَطلّع الشّمْسٌ وَيُحَقْفُ لِلْفَرَاْ قَبْلَ طُلُوع الشّمْس فَإِنْ 
طَلعْتٌ أ أَحْرَمَ لت أتموها) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا لم يصل لخسوف الشمس حتى غربت لم يصل لها 
لفقد السبب الموجب لها بذهاب زمان الشمس وسلطانهاء فإن لم يذهب زمانها لكن لم يصل 


باب ضلاة خسوف اللشمس والقمر تس سب سدس [811 
لها حتى تجلت سقطت الصلاة لها لفقد الصفة الموجبة لهاء فإن تجلى عن بعضها وبقي 
بعضها صلى لما بقي. لوجود السبب الموجب لهاء وأما كسوف القمر إذا لم يصل له حتى 

أحدهما: أن يغيب كاسفاً قبل طلوع الفجر. فهذا يصلي لبقاء سلطان الليل. لأن 
الاعتبار ببقاء الوقت لا ببقاء الطلوع, ألا ترى أنه لو بقي خاسفاً حتى طلعت الشمس لم يصل 
له لفوات وقته. وإن كان الخسوف موجوداً . 

والثاني: إنه لا يصلي له حتى تطلع الشمس. فقد سقطت الصلاة لفوات الوقت 

والثالث: أن لا يصلي له حتى يغيب كاسفاً بعد الفجر وقبل طلوع الشمس ففيه 
له 
0 قال الله تعالى جع الل اها مَحَزْ 1 آية ار تن يلار 
القمر إذا تقض 000 

والقول الثاني : وهو أصح أنه يصلي له مالم تطلع الشمسء, لبقاء سلطانه والانتفاع 
الفجر وهو على كسوفه ففي الصلاة له قولان أيضآًء كما لوغاب خاسفاً, فلوأحرم بصلاة 
الخسوف فتجلى قبل إتمام الصلاة أو طلعت الشمس فإنه يتمم الصلاة ولا تبطل بفوات 
الوقت. 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «فَإِنَ جَلَلهَا سَحَابٌ أَوْخَائِلُ فْهِيَ عَلَى 
الحْسُوفٍ حَتى يسْتَيْقِنَ نَجَلَى جَمِيعُهَا وَإِذَا اجبَمَعَ أَمْرَانٍ فَحَافَ فَوْتَ أخحدهما بَدَأْ بِالّذِي 
يَحَافُ قَوْنَهُ ثم رَجَمْ إلى الآر وَإِنَ لَمْ يََْاْ في كُلَ رَكْمَةٍ مِنْ الحْسوف إلا بام الْقَرْآنِ 
؟م رطم دح ديم اه ا 00 001000 5 عه 
اجزاه ولا يجور عِندِي تركها لِمِسَافِرٍ ولا لمقيم بِإِمَام ومنفرِدِين». 

قال الماوردي : وهذا صحيح , إذا تيقن الخسوف ثم جلله سحاب أو حال دونه حائل 
يمنع من النظر إليه فلم يعلم هل تجلى أمر لا يصلي له. لأن الأصل بقاء الخسوف إلا بعد 
تيقن تجليه, فلو كان القمر طالعاً غير كاسف فغاب ضوءه فلم يعلم هل ذلك لكسوفه أو حائل 
تجلله من سحاب أو غيره لم يصل له. لأن الأصل أنه غير كاسف. 


؟اه باب صلاة خسوف الشمس والقمر 

قال الشافعي : «فإن اجتمع أمران فخاف فوات أحدهماء بدأ بالذي يخاف فوته ثم 
رجع إلى الآخر» وقد ذكرنا ذلك فيما مضى وقد ذكرنا أنه لو اقتصر في صلاة الخسوف على 
فاتحة الكتاب وحدها أجزأه. 

وصلاة الخسوف سنة في الحضر والسفر للحر والعبد, والرجال دون النساء في جماعة 
وفرادىء لتعلقها بآية عامة يشترك فيها الكافة. فإن صلاها النساء فلا بأس., وإن صلاها 
الرجال فرادى لم يخطب بعدها؛ لأن الخطبة للغير). 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيرَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: دولا آمر بِصَّلاةٍ في سِوَاهِمَا وَآمر بالصّلاةٍ 





مُنفَرِدِيْنَ) . 

قال الماوردي: وهذا كما قال. ليس من السنة أن يصلي لشيء من الآيات سوى 
خسوف الشمس وكسوف القمرء فإما الزلازل والرياح والصواعق وانقضاض الكواكب فلا 
يصلي لشيء منهء كصلاة الخسوف في جماعة ولا فرادي . 

وقال ابن مسعود ويصلي جماعة في كل آية» وبه قال أحمد وإسحاق. وقال أهل 
العراق يصلي فرادى . 

ومذهبنا أصح ؛ لأنه قد كان على عهد رسول الله ل آيات. منها انشقاق القمرء 
والزلازل #الرياخ والصواعق, فلم يصل لشيء منهاء وصلى للخسوف . وروى ابن عياس ل 
رَسُول اللَِّ يك كَانَتْ إِذَا هَبّتَ رِيحُ عاضف سد لوده ووفال الهم اجَعَلْهًا رياحاً وله تشعلهًا 
ويا راتما قال ذلكء. لأن الله تعالى جعل الرياح رحمة والريح نقمة» وقال تعالى : 
ومن آياته أن يرل الرَيَاحَ مُبَشّرَاتِ4 [الروم : 57] فكانت رحمة» وقال تعالى : © فَارْسَلْنًا 
عَلْيْهِمْ ريحاً وَجُنُوداً لَمْ تَرَوْهَا4 [الأحزاب : 4] فكانت نقمةء فإن تنفل الناس بالصلاة لهذه 
الآيات جازء فإن الصلاة خير موضوع, وقد ذكر الشافعي في كتاب اختلاف العراقيين أنه 
روي عن علي عليه السلام أنه صلى جماعة في زلزلة . 

فقال الشافعي فإن صح قلت به. فمن أصحابنا من قال إن صح عن النبي كَلِةِ قلنا به. 
وإلى وقتنا هذا لم يصح .ء ومنهم من قال إن صح عن علي رضي الله عنه قلنا به» فمن قال 
بهذا اختلفوا على مذهبين: 

أحدهما: إن صح قلنا به في الزلزلة. 


والثانى : إن صح قلنا به في سائر الآيات . 





)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند ١75/١‏ (207) وأبويعلى في المسند 7107/1١79‏ والطبراني في الكبير 
.)١1١0‏ 


باب صلاة الاستسقاء 
قَالَ الشَافِحِيٌ رَحِمَهُ الله نعَالَى : «وَيَسْتَسْقِي لإا حَْتُ يُصَلي لعي وَيَحَرُجٌ مُتَظِفا 
ِالْمَاءِ 0 ير لاحن سول رقي ناي 0 وفي استكانة 0 أيه 0 
9 هي دوي ل ا ا وَقَالَ 5 اليد رَوَاةُ يذ . 


قال الماوردي : الأصل في الاستستاء قوله تعالى : «وَهُوَ الَذِي يُنَزّلَ الْفَيْتَ مِنْ بَعْدِ مَا 
قنطوا وَيِنشرٌ رَحْمَمَهُ وَهْوَ الْوَلِيّ الحَمِيْدُ4 [الشورى: 47] وقال تعالى: «وَإِذا اسْتسقى 
مُوسَى لِقَوْمِهِ فقَلْتٌ اضْرِبُ بِعَصَاك الْحَجَر فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اننَنَا عَشْرَةَ عَيْن4[البقرة: ]1١‏ وقال 
في موضع آخر طفَانِجَسَت نه [الأعراف: 1] فقد قيل إن الأنستاس اضيق عن 
الانفجار وقال تعالى : ظاسْتَغْفِرٌرا رَيُكُمْ إِنْهُ كَانَ غَمَارا مُرْسِلْ السَّمَاء عَلَيكُمْ مِذْرَاراً» 
[نوح: ]١١ .٠١‏ وروي أجدبوا على عهد رسول الله يك فَقَالَ رَجْجلَ مِنَ الْيَهُودٍ: إن بي 
إسْرَائِيلَ أجدبوا(" فَسَألُوا ” مُوسَى أن يستشقِي لَهُمْ فسَقُوا. لَوْسَالكم صَاجِبَكُمْ فَدَعَا لَكُمْ 
استجيب لَه فقوا يا وَسُولَ الله إن ترَى الْجَذب وَمَا نَل بنَاء اذ الله لَنَاء َال كل أمَا بي 
كنت أرَدْتُ السّنة يعني الْجَدْبَ لان سْتَنْصِرٌ به عَلَى َمل نَِدِء قَأماإِدَا أت فال 
فَاسْتسْقَى رَسُولُ اللَِّ كل فسُقُوا كَاقْوَاء العزّاى!"» وروى شريك بن أ بي ذمرٍ ا قال 
ما رَسُولُ اللَِّ بك يَحْظبُ لِأْجَمُعةٍ د َم رَجلَ فَقَالَ “لكت الْموافى تَقَطَعَْت السّبُلُ فلاعٌ 
الله تَعَاَى لناء فَدََا رَسُولَ الله كل فَمرْنَا مِنْ المجْمُعَةٍ إِلَى الْجمْعَةَ كم جل تقل هكب 
ابوت وَتَقَطعَتٌ السُبُْلُ فلاح الله تَعَالَى لناء فَقَالَ ول الله يك عَلَى رَعُوسٍ الْجبَالٍ 


. سقط في ج‎ )١( 
.)441( 170 -179/١ أخرجه الشافعي في المسند‎ (20 
شريك بن عبد الله بن أبي تمر القْرَشِيَ أبوعبد الله المدني عن أنس وابن المسيّب وكُرَيب وعنه مالك‎ )( 
والثوري ومحمد وإسماعيل ابنا جعفر بن كثير وسليمان بن بلال قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث وقال‎ 
النسائي : ليس بالقوى قال ابن عدي : إذا حدّث عنه ثقة فلا بأس به قال الواقدي: مات سنة أربعين‎ 
.559/١ ومائة. الخلاصة‎ 
الحاوي في الفقه/ ج"/ اا‎ 
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ار بطو لوي وتيت 0 فَانْجَابَ كَانْجِبَاب 007 م 00 
ل 


اناق والعترجتى لجائهيا- وَند كيت اماي عن الطفل 

و شر امهنا باكتل النّاسُ عِنْدَنَا سِوَّى الحَنْظل العَابِيُ وَالعِلهِزِ الَعَسْلٍ 

ولتتضن لنت إلا اليك ران واى قرار ناتس الأآإلن الرشل 

فَقَامَ رَسُولُ الل يك يَجْرُ دا حنَى, صَعَدَ الْمَِْرِ فحَمِدَ الله وأنتى عَلَيْ َقَالَ: الهم 
اسقنا غيثاً مغيثاً سحا طبقا َرَت تبت به ارزع تملا به الصُرْعَ. وي به الارض 
عد متها وَكَذَلِكَ تَخْرَجُونَ فَمَا استتم الدّعَاءُ حتى ألْقَتَ السَّمَاءُ ِأَبْرَاقِها فجَاءً أَهْلُ الْمَادِيَة 
فَقَالَوا : يا وَسُولَ الله عرق فقَال كي حَوَاينا وَل عَلَينَا فَانْجَابَ السّحَابُ عَنِ الْمَدِينَةٍ 
كَالإكلِيلٍ 2 وَصْحِكٌ رَسُولُ لله يه حَنى بدَتْ نواد وَقَالَ ل اين طَالِب لو كان نْ حا 
قرت عَيْنَاهُ من الّذِي يُنشِدُنَا شِعْرهُ فَقَامَ عَلَىُ بن ا طَالِبٍ كان يسول الله كانك ارقت 
قَولَّهُ : 

يض يُسْتَسْقَي الْعَمَامَ بوَجْهِهٍ ‏ بُمالَالينَامَى عِضْمَةٌ لِلأرامِل 

يلود به الهُلالُ مِنْ آلد سام فَهُمْ علْدَهُ ني فيه وفوا مهل 

كَدَبتم وَبيْتْ لله #امترق يحيد].٠‏ “ولما تقايِل مُوْنَهُ وَنْنَاضِلٍ 
ليد جين تضرع حولة دمغ نا وَالْحَلائْلٍ 
فقام رجل من كنانة فأنشد رسول الله كك في ذلك : 
ِل لْحَمْدٌ وَالْحَمْدُ بِنْ شُكْرٍ سقِينَا بوَجَه النبيّ الْمَطَرْ 
ونا :الثلة خالقة- عكر وَأَشْخَصَ مَعَهَاإِلَيْهٍ السَصَرَ 
فَلْمْ ينك إلا كبالسعاة الترواء وَأَْرَحَ قافتا الكدرر 
رقاق العَوَالِي بم الْهِنَانٍ أَعَات به اللَهُعُلْيَامُضَرٌ 
اكتإن رين ناللة” نيه الو طالب 3 0 


2 


بو الله يَنْقِي صَوْبَ الْعْمَام وَمَذَا الهِيَانُ لِذَاكَ الْحَبَرٌ 





)١(‏ أخرجه البخاري 0894/7 في الاستسقاء )١١١5(‏ ومسلم 517/7 في الاستسقاء 8417/8 والشافعي في 
المسند ١597/١‏ (*55). 


باب صلاة الاستسقاء 


فقال النبي ككل إنْ يَكُنْ شَاعِرآ يُحسِنٌ فَقَدْ أَحْسَنْتَ نْتَ200, 
وروي أن عمر بن الخطاب9» رضي الله عنه خَرَجَ يَستسْقِي بالعباس, فقال: الل * إنا 
نتقرَبُ إِلَيِك بعم نيك ولك وبَقِية آبَائِموَكُبِرٍ رَجَالِهِفَاحمَظ اللْهُمَ َك يك نفي عَمَه فَقَدْ 


دَنوْنَا َك مُسْتَعْفِينَ إِليِكَ وَمسْتَعفِرِينَء فَقَال الْعَبّاسُ رَضِيَ الله عنْهُ يناه َنضَجَانِ الله 


أَنْتَ اراي لآ نهمل الضَّالَة فَقَدَ الضّرْعَ الصَّخِيرٍ وَدَقّ الكبيرٌ وَارْتَمَعَتِ الشّكُوَىء وَأنْتَ 
َعَم الس وَأَحَفَى » الّهُم فَاَغِنْهُمْبجَائِكَ م مِنْ قبل أن يفوا فَتهلكُوا َإنهُ لا يَيْأسُ مِنْ رفح 


00 


الله إلا الْعَوْم الْكَافِرُونَ قال فَنَشَأتَ السَّحَابُ وَمَطَلَّتَ السباة قطن الناس ِالْعَبّاسٍ 
بمسحون كاله وَيَقُولُونَ هَنِيعًا لَك سَاقِي الْحَرَميْنِ فقال حسان بن ثابت: 


سَألَ الإمام وَقَدَ تَتَايْسمٌ جَدَينَا فُسَقَى الإمام ا وَالْعَبّاسٍِ 
الشيدي وَصِنرِوَالِدِمٍ الّْذِي ورت النبيّ بذَاكَ دون الناس. 


ووه > 


ا الآله به الْبِلاد فامة مُحَمْسن الأحتات بعدالباسن" 

فصل: فإذا كان الجدب ومنع الناس القطر فينبغي للإمام أن يخرج للاستسقاء إلى 
الجبانة» وحيث يصلي للأعياد. اتباعاً لرسول الله كله واقتداء بخلفائه رضي الله عنهم. 
5 ذلك أوسع وأوفق بالناس» لكثرة جمعهم, ويختار أن يتنظف بالماءء ويستاك» ويقطع 

تغيير الرائحة عن بدنه. ويخرج مبتذلاً في ثياب تواضع واستكانة نظاف غير جدداً. اقتداء 
برسول الله يك فقد روى ابن عباس أن رسول لله يل كَانَ يرح لِلاسْيِسْقَاءِ مُبْنَذِلاً 
مُتَوَاضِعا(" ولأنه يوم اعتذار وتنصل وسؤال واستغاثة وترحم. فلا معنى للتعظيم في تحسين 
الهيئة. وخالف العيد لأنه يوم سرود وزينة» وما اخترناه للإمام من هذه اخترناه للناس كافة . 





ام يو 28 2 رعو رغ يم #ه دتمم و د رم 2 ال 98 
مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَاجبُ أنْ تَحْرّجَ الصَبْيَانْ وَيََْظفُوا للاسْتِسْقَاءٍ 
وَكِبَارُ النسَاءِ وَمَنْ لا هيئَة لَهَا مِنهُن» . 
5 ا أن 0 وش ركئمء * مات سس 
قال الماوردي : لما روي عن النبي 25 أنه قال لولا 5005 


للشلا ب مص عل هاه 


وبهائم رتع لْصَبٌّ عَلَيْكُم الْعَذات صََا؟» ولأن الصبيان أحق بالرحمة» وأقرب إلى إجابة 


)١( '‏ أخرجه البخاري في دلائل النبوة ١4٠/1‏ وما بعدها وذكره الحافظ في الفتح 015/1 وأخرجه ابن كثير 
في البداية والنهاية 5/7 ٠١‏ والأبيات بتمامها في الدلائل وبعضها في لسان العرب م [عذر] وعلهز. 
)35١‏ أخرجه البخاري ( ١‏ وابن سعد في الطبقات 58/5 والبيهقي 707/7. 
فيه 0 أحمد في المسند ١60/١‏ وأبو داود )١١75( 588/١‏ والترمذي (004) والنسائي ١577/7‏ 
ش بن ماجة 407/١‏ (1713) والهيثمي في الموارد (10) والدارقطني 18/7 )١١(‏ والحاكم 
0 
(4) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 40/7 وعزاه ابن الملقن لأبي يعلى. انظر خلاصة البدر 76١/١‏ 
والتلخيص ١//ا9.‏ 


ا 77 ]لأا 
الدعوة. وقلة ذنوبهم . وروي أن موسى عليه البلام خرج يستسقي لقومه فما أسقى. فقال 
من أذنب ذنباً فليرجع فانصرفوا كلهم . إلا رجلا واحدا فالتفت فرآه أعور. فقال أما سمعت 
قولي ٠‏ قال قد سمعت وإنه لا ذنب لي إلا واحد. نظرت إلى امرأة فقلعت عيني هذه. 
فاستسقى به فسقي . 

فصل: قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ «ولا آمر بإخراج البهائم إلى الصحراء للاستسقاء 
ولم يأمر به ولم ينه عنه, قال أبو إبراهيم : إخراجهم أولى من تركهم, وإن لم ترد السنة 
بإخراجهم. لأنهم ممن يتأذى بالجدب فكانوا كغيرهم. وقد روي أن سليمان بن داود عليه 
السلام خرج يستسقي . فرأى نملة قد وقعت على ظهرهاء فرفعت يدها وهي تقول اللهم نحن 
من خلقك فارزقنا أو أهلكناء فسقوا فقال للقوم ارجعوا فقد كفيتم بغيركم(). 

.وقال سائر أصحابنا الأولى ترك البهائم. وإخراجها مكروه. لما فيه من تعذيبهم. 
واشتغال الناس بأصواتهم. وأنهم من غير أهل التكليف. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَأكْرَهُ إِخْرَاجَ مَنْ يُخَالِفُ الإسَلامَ للإِسْتِسْقَاءٍ 
في مَوْضِع مُسْتَسْقَى المُسْلِمِينَ وَأمْنعُهُمْ مِنْ ذَلِك وَإِنْ خَرَجُوا مُتَميْزِينَ لم أَمْتَعْهُمْ مِنْ ذَلِكَ. 

قال الماوردي : وإنما كرهنا إخراج. أهل الذمة معنا لقوله تعالى : ؤي بها الّذِينَ آمنُوا 
لاحجذوا الْيَهُودَ وَالنَضَارَى أَوْلنَاء بَعْضْهُمْ أُوْلِيَاءُ بَغضٍ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنَكُمُ فَإِنَهُ مِنْهُمْ» 
[المائدة : ١‏ وفي إخراجهم معنا رضى بهم وتولي لهم, ولأن الكفار عصاة لا يرجى لهم 
إجابة دعوتهم» وربما ردت دعوة المسلمين بمخالطتهم والسكون إليهم. فإن خرجوا إلى 
بيعهم وكنائسهم لم يمنعواء لأن ذلك طلب رزق ورجاء فضل, وما عند الله واسع . 

قال الشافعي لكن ينبغي للإمام أن يحرص على أن يكون خروجهم في يوم غير اليوم 
الذي يخرج فيه المسلمون. لأن لا تقع بينهم المساواة والمضاهاة في ذلك. فإن خرجوا فيه 
فمن أصحابنا من منعهم ومنهم من تركهم . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ : 1 الإمَام الئاس قَبَْ ذَلِكَ أن يصوموا ثلانا 
وَيَحْرجوا من اْمظَالِم وَيتَقَرَبُوا إلى الل جل وَعَزْ ما اسْتَطاعُوا مِنْ حَيرٍ وَيَحْوُجٌ بِهِمْ في الْيوَم 
الرابع إِلَى وْسَعٍْ ما يَجِدٌ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال يستحب للإمام إذا أراد الاستسقاء أن يأمر الناس أن 
يصوموا ثلاثاً ويخرجوا في اليوم الرابع إما صيامآ وهو أولى . وإما مفطرين لأن الصوم أفضل 


3375 7170/١ أخرجه الدارقطني 7/57 والحاكم في المستدرك‎ )١( 
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أعمال القرب. ولأن رسول الله يَكِةِ يقول: يقول الله تعالى«كل عمل ابن آدم هو له إلا الصوم 
فإنه لي وأناأجازي به»اء لآن الوم مكونه على رياضة النقين رخسو القلب والتذلل 
للطاعة. والدعاء فيه أقرب إلى الإجابة, و الله يل وصَمْتٌ الصَّائِمُ تسبيحٌ وَنَوْمَهُ 


ع موه 


عِبَادةٌ ودعاوه مسَْتبَاتٌ. ل مُضاعَففٌ)27) , 

فإن قيل: هلا منعتموه من صيام يوم الرابع ليكون أقوى له على الدعاء كما منعتم من 
صيام عرفة. قلنا: لأن دعاء يوم عرفة فى آخره» فريما أضعف الصيام عن الدعاء فيه ودعاء 
هذا اليوم ذ في أوله فلم يكن للصوم تأثير في إضعافه. ويأمرهم الإمام بالخروج من المظالم 
والإصلاح بين المهاجر والمشاجرء والتقرب إلى الله سبحانه بأداء الحقوق الواجبة. واتتطوع 


بالبر والصدقة. وقد روي عن النبي د أنه قال ينا أَمُوَالَكُمْ بِالزّكاقٍء وَدَاووا مَرَضَاكمْ 
بالصٌّدَّقة)”7 , 





مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ ا : «وينايي والصَّلاةٌ جَامِعَة ثم يُصَلّي بهم الما 
كين ما يُصَلْي فِي الِْيدينِ سَوَءُ وَيَجهرٌفِهما وَرُويٍ عَنْ وَسُولد الل كي وَأبي بكر وَعْمَرَ 
وَعَلَيّ رَضِي الله عَنْهُم أنَّهُمْ كانُوا يَجْهَرُونَ بِالْقِرَاءَةٍ في الاسْتِسْقَاءِ وَيُصَلُونَ قبل الحَطَبَةٍ 
سس 2 ا هاه عها اسار مها س يليما عه 2و 220 #6 هرهم مه سرم>ة هم سدم 3 
وَيُكْبرُونَ في الاسْتِسْقَاءٍ سبع وَحَمْساً وَعَنْ عُثْمَانَ بن عَفَانَ انه كبر سَبْعاً وَخمساً وَعَنٍ ابن 
0 7 م رقع_ر علام 1 - دعوم 8م رام © له اله سس مةعه 
عباس رَضِيٍ الله عَنْهمَا انه قال يكبر مثل صَلاة الْعِيدَينِ سبعاً وخمساً» . 

قال الماوردي: يكبر في الأولى سبعاً سوى تكبيرة الإحرام» ويقرأ بالفاتحة وسورة. 
قاف. ويكبر في الثانية خمساً سوى تكبيرة القيام. ويقرأ بالفاتحة واقتربت الساعة وانشق 
القمرء ويجهر فيهما بالقراءة» وبه قال أكثر الفقهاء . 

وقال أبو حنيفة : الصلاة لللاستسقاء بدعة. فإن صلى كانت نت ثافلة, يسرفيها بالقراءة من 
غير تكبير زائد. 

واستدل أبو حنيفة برواية أنس بن مالك أن رسول الله يةٍ أتاه رجل فقال هلكت 
المواشي وتقطعت السبل» فادع الله لناء فدعا النبي يَِِ ولم يصل”2" . 


)١(‏ ضعيف جداً ذكره الحافظ في الفتح ١01/1‏ والمتقي الهندي في الكنز(7 27770 77101؟) وذكره 
السيوطي في جامعه الكبير ص (7775) وعزاه للديلمي عن أبي عمر وفي الصغير ورمز له بالضعف. 

)٠‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 787/7 والطبراني في الكبير ١08/٠١‏ وأبونعيم في الحلية 
5//"/ وابن عدي في الكامل 75٠/7‏ وذكره ابن الجوزي في العلل 37/7. 

(8) أخرجه البخاري ٠١/5‏ ومسلم 841//48. ْ 
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والدلالة عليهما رواية ابن عباس أن رَسُولَ الله بلي صَلَى لِلاسْتسْقَاءِ كَصَلة الْعِيدَيْن» 
وروى عبد الله بن زيد أن النبي وَكةِ خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين» جهر فيهما 
بالقراءة» وحول رداءه» واستقبل ورفع يديه ودعا واستسقى(2. وقد روى الشافعي عن أبي 
بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم أنهم صلوا للاستسقاء كصلاة العيدين» وجهروا بالقراءة» 
وروى أصحابنا عن عثمان وابن عباس وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أنهم صلوا 
للاستسقاء. وليس لهذه الجماعة مخالف, فثبت أنه إجماع , ولأن ما سن له الإجماع والبراز 
سن له الصلاة كالعيدين والخسوف, فأما حديث أنس فلا يعارض بما رويناه» لأننا نجوزه 
ونستعمل أحاديثنا على فعل الأفضلء والمسنون في الاستسقاء لزيادتها وكشرة رواتهاء 
ومعاضدة فعل الصحابة رضي الله عنهم لها. 


فصل: القول في وقت صلاة الاستسقاء 

فإذا ثبت ما ذكرنا من صفة الصلاة فوقتها فى الاختيار كوقت صلاة العيد. لاجتماعهما 
في الصفة. فإن صلاها في غير وقت صلاة العيد إما قبل طلوع الشمس أو بعد زوالها أجزأه. 
بخلاف العيد. لاستواء الوقتين في المعنى المقصود بالصلاة؛ فإذا أراد أن يصلي,. نادى 
الصلاة جامعة بلا أذان ولا إقامة» ثم صلى على ما وصفت في صلاة العيد بتكبير زائد. 

وقال مالك يصلي بغير تكبير زائد» والرواية عن ابن عباس عن النبي ككةِ تدفع قوله. 

قال أصحابنا ولو قرأ في الثانية بسورة نوح كان حسنآء لما تضمنها من الاستغفار ونزول 
غيث» فلو قرأ بغير ما ذكرناء أو اقتصر على الفاتحة. أو زاد في التكبيرء أو نقص منه جازء 
رلا سجود للسهو عليه . 

مسألة : قال الشافعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: :ثم يطب الحظة الأؤلى كم يَجَلِسٌ كم يفوم 


َيَخْطبُ يَفَصُرُ الْحْطَبَة الآخرة مُسَِْْلَ النّاسٍ في الْحطبتِينِ وَيُكثِرٌ فيهمًا الاسْتِعْمَارُ وَيَقُولُ 
ل السّمَاء عَليكُمْ مِذرَار» ثم يَُولُ وَجَهَهُ إلى 
قبل الل ويُحَوْل رَاَُ عل طرق ْمَل الي عَلَى شِْهٍ الأبْسَرِ عَلَى عَاتِقِه الأهمن وَطَوْفَهُ 
أل اي على سه المي على عَاقه لمرو وله وَل ينه جو إن تان عل 


سَاحٌّ جَعَلَ ما عَلَى عَاتِقِهِ الأمْسَرِ عَلَى عَاتِقهِ اليمَن وَمَا عَلَى عَاتِقِهِ ِقِهِ الأيْمَنِ عَلَى عَاتِقِهِ الأيْسَرِ 





)١(‏ البخاري 51/7١ه )١١75(‏ ومسلم 717١/7‏ (845/7) وأنخرجه أبو داود 1 )١177(‏ والبيهقي 
نذا دان والشافعي في المسند ١58/١‏ (5417). 
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وَيَفْعَلُ النّاسٌ مِقْلٌ ذَلِكُ وَرُويَ عَنْ رَسّولٍ الله 286 أَنهُ كَانْتُ عُلَيْهِ حَمِيصَةٌ سَوْدَاءُ فأرَاد أن 
َأَحْدَ بأسْفَِهَا فَبَجْعَلَهُ أعلاهَا فَلَما نَعلَتْ عَلَيِْ فَلْبَهَا (قَالَ) وَيَدْعُو سِرًا وَيَدُْو اناس مَعَهُ. 

قال الماوردي : وهذا كما قال خطبة الاستسقاء مسئونة بعد الصلاة» وقال ابن الزبير 
قبل الصلاة.» والحجة عليه رواية ابن عباس أن رسول الله يَكةِ صلى للاستسقاء مثل صلاة 
العيد. فإذا فرغ من الصلاة وصعد المنبر لأجل الخطبة سلم قائماً ثم جلس للاستراحة. ومن 
أصحابنا من قال لا يجلس على معنى قولهم في خطبة العيد يبتدىء الخطبة الأولى 
بالاستغفار. ويقول استغفر الله تسعاً نسقاء بدلا من التكبير في خمطبة العيد, ثم يحمد الله 
ويثني عليه ويصلي على نبيه كل ويقول 9اسْتَغْفِر وا رَبكُم إِنْهُ كَانَ عفار يُرْسِلٍٍ السَّمَاء ٠‏ 
عَلَيْكُمْ مِذْراراً وَيُمُدِدْكُمْ بِأْمُوّالٍ وَبَِينَ وَيَجْمَلْ لَكُمْ جَنَاتٍ وَيَجْمَلْ لَكُمْ ألهقارا» - 
[نوح:٠. ]١5 0١١‏ ويبالغ في الزجر والوعظ, والتخويف, وذكر نعم الله عز وجل 
وسالف أياديه, والاعتبار بالأمم السالفة, والقرون الخالية. ثم يجلس. ثم يقوم فيخطب 
الخطبة الثانية» ويستغفر في ابتدائها سبع نسقاآً. ويدعو جهراً, ثم يستدبر الناس ويستقبل 
القبلة» ويدعو الله عز وجل سراً. ويجهر في استقبال الناس, لأنه خاطب. ويسر في 
استارهم ادا وقد قال الله تعالى في قصة نوح على نبينا وعليه السلام «ثُمُ إني أَعلَنْتَ 
لَهُم وََسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَاراً» [نوح: 4] فكان الجمع بين الجهر والإسرار أولى . 

فصل: ويستحب له إذا أراد استقبال القبلة أن يحول رداءه وينكسه. وتحويله أن يجعل 
ما على عاتقه الأيمن على عاتقه الأيسر وما على عاتقه الأيسر على عاتقه الأيمن وتنكيسه: أن 
يجعل أعلاه أسفله. وأسفله أعلاه. 

وقال مالك : يحول ولا ينكس. 

وقال أبو حنيفة : لا يحول ولا ينكس . 

والدلالة عليهما ما رواه عبد الله بن زيد أن الي ل اسْتَسْقَى وَعَلَيْهِ خميصّة سَوَْدَاءُ 
فَارَادَ أن يَجَعَلَ أَسْفْلَهَا أغلاهًا فَنَقْلَتْ عَلَيْهِ فَحَوَلَهًاا', قَتَبتَ عَنْهُ التحويل» ونبه على التنكيس 
لأنه تركه لعذر. ولأن فى التحويل تفاؤل بالانتقال من حال إلى حالء, لعل الله أن ينقلهم من 
حال القحط إلى حال البعة والحفيت, 

َالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله نه : «وَيَكُونُ مِنْ دُعَائِهِمْ «اللّهمٌ أَنْتَ أمَرَْنَا بدُعَائِكٌ وَوَعَدْتَنا 


1١67/7 والنسائي‎ ١١75 وأحمد 55/5 وأبوداود‎ )548( ١18/1١ أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 


92 


ع6 باب صلاة الاستسقاء 





إِيَانَا في بسقانا وسعة رزقنا» ؛ 7 يَدْعْو بِمّا يَشَاءُ مِنْ دِينٍ دنا وَيَْدَهُونَ م الإِمَام بِالاسْتَعْمَارٍ 


ويَفْصِلُ به كَلامَهُ ويَحيم, ثم يقل عَلَى الناس, بوْجههٍ فيْحضْهُم عَلَى طَاعَةٍ رَبهُمْ ويصَلي 
عَلَى الي كل ويَدْعُو لِلْمُوْمِِينَ وَالمؤْمِنَاتٍ وَيقْرَا آي أو آيتينٍ وَيقُولُ أسْتَغْفِرٌ الله لي وَلَكُمْ ثم 
ينزِلُ». 

قال الماوردي : وقد روى ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استسقى 
فكان أكثر دعائه الاستغفار, وقال علي , بن أبي طالب رضي الله عنه إني لأعجب ممن يبطىء 
عليه الرزق ومعه مفاتيحه. فقيل له وما مفاتيحه فقال الاستغفار. وحكي عن بعض العرب 
الجفاة أنه استسقى فقال: 

رده العناناما لساوياا لكناه * فد كنك تتفنا نت نية كن 

8ه © رعممه على م اس طراميةه 
0 

قال أبو العباس المبرد معناه: أشهد أن لا أبا لك» فهذا وإن كان في لفظة جفاء فهو في 
معنى الدعاء صحيح » فإذا فرغ من الدعاء استقبل الناس وأتى بباقي الخطبة ثم قال استغفر 
الله لي ولكم. وهو على ما كان عليه من الرداء وتحويله. وكذلك الناس معه حتى نزعوها متى 

1 جه # مره لوعئرةر عروه 
نزعهاء ويختار أن يقرأ عقيب دعائه بقوله : قد اجيبت دعوتكما فاستقيما» [يونس: 894] 
وقوله تعالى : طفَاسْتَجنا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا به مِنْ ضرٌ» [الأنبياء: 84] وقوله تعالى : 9فَاسْتَجَبنا 
لَهُ ونَجَيْنَاه مِنَ الم وَكَذَّلِكَ ننجي الْمُوْمِنِينَ4 [الأنبياء: 88] وما أشبه ذلك من الآيات تفاؤلاً 
لإجابة الدعوة . 

فصل: (ِقَالَ الشَافِعِي) فَإِنْ سَمَاهُمْ اللّهُوَإِلّ عَادُوا مِنّ الْمَدِ لِلصَّلاةٍ وَالاسْتِسْقَاءِ حَبّى 
مةإدقه ا لم اي و ع ب عق لوقه كيك ع 8# مهوي رس( شاد# له م لاله جسم م 
يسقيهم الله (قال) وإذا حولوا ارديتهم اقروها مُحَوَلّةَ كُمَا هي حتى يَنْزِعُوهًا مَتَى نُرَعُوهَا» . 

قال الماوردي : وذلك فى الاختيار ثلاثة أيام متواليات والزيادة عليها حسن» لماروي 
عن النبي كَكِةِ أن الله تعالى يحب الملحين فى الدعاء() . 

عِ 00 3 0006 ام رفم ها مه هام رع ىر ورغ رةه م وان اح و اراق 

مسألة : قال الشافعي رضى الله عنه : «وإن كانت ناجية جدبة واخرى خصبة فحسن 
أن يُْعَسْقِيَ أل البخضبة لآخل_الْجَدْبَةِ ولِمْسْلِمِينَ وَيَسألُ الله الوا لِلْمُحْصبِينَ فإِنَ ما عد 
الله وَاسِمٌ) . 1 

قال الماوردي : وهذا صحيح لقوله تعالى : «إِنْمَا الْمُوْمِئُونَ إِخْوَة» [الحجرات: ]٠١‏ 
ا 2002 0 7 7 م ور 1 
وقوله تعالى : #وتعاونوا على البر والتقوى»# [المائدة: ؟] ولقوله يليه والمسلمون تتكافا 


.45/7 وانظر التلخيص‎ 777١/1 موضوع أخرجه العقيلي في الضعفاء وابن عدي في الكامل‎ )١( 


باب صلاة الاستسقاء 65١‏ 





ِمَاوْمُعْ0" وَيسْعَى بِذِمْتِهِمْ أدْناهُمْ» وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ» وإن دعوتهم لتحفظ من 
وراءهم, فلذلك ما اخترنا لأهل النواحي الخصبة أن يستسقوا لأهل النواحي الجدبة» رجاء 
لإجابة دعوتهم » ورفع الضرر عن أحوالهم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَيَسْتَسْقِي حَيْتُ لآ يَجْمَعٌ مِنْ بَادِيةٍ وَقَرَيَةٍ 
وَيَفَْلهُ المُسَافِوُونَ لأنهُ سه وَلِسَ بِحَالةٍ فض وَيفْعَلُونَ ما يَفْعلُ أل الأمْصَارِينَ صَلاةٍ 
وَظَبَةِ وَيُجَزِىءٌ أَنْ يَسْتَسْقَي الإمَامُ بعَيْرِ صَلَاةٍ وَحَلْفَ صَلَوَاتِهِ . 

قال الماوردي : وهذا كما قال صلاة الاستسقاء في الحضر والسفرء والمسافر والمقيم» 
والحاضر والبادي, لاشتراك جميعهم في الإضرار بامتناع القطر ونزول الغيث». فلم يختص 
بذلك فريق دون فريق» ولا مكان دون مكان, فكان الناس فيه شركاء والبقاع فيه سواء. 
ويختار للإمام إذا رأى من الناس كسلا وافتراقاً وقلة رغبة في الخروج أن يخرج بنفسه 
فيستسقي وحده. لأن الغرض فيه الدعاء والابتهال, فلو استسقى الإمام بغير صلاة ودعاء في 
أدبار الصلوات أجزأه» قد استسقى رسول الله كه في خطبة الجمعة ودعا فسقي . 

فصل: وإذا كان جدب أو قلة ماء في نهر أوعين في حاضر أو باد لم أحب للإمام أن 
يتخلف عن أن يعمل عمل الاستسقاء. فإن لم يفعل فقد أساء وترك السنة. فجعل قلة ماء 
العين والنهر كامتناع القطر في الاستسقاء لهماء وكذلك لو ملح الماء فمنع شربه والانتفاع به 
استسقى لذلك كله, لأجل الضرر به وخوف الجدب منه. 

فصل: قال الشافعي رضي الله عنه دوإذا تهيأ الإمام للخروج فمطروا مطراً قليلآً كان أو 
كثيراً أحببت أن يمضي الناس حتى يشكروا الله عز وجل على سقياه» ويسألونه الزيادة من 
الغيث لسائر الخلق, ولا يتخلفوا ويصلوا كما يصلون للاستسقاء. وإن كانوا يمطرون في 
الوقت الذي يريد بهم الخروج اجتمعوا في المسجد للاستسقاء إن احتاجوا إلى الرينافة 
وأخروا الخروج للشكر إلى أن يقلع المطر». 

قال الشافعي : «وإن استسقى الإمام فسقوا لم يخرجوا بعد ذلك, لأن النبي يك لمأ 
استسقى وأجيب لم يخرج ثانياً . 

قال الشافعي : «وإذا خافوا الغرق من سيل أو نهرء أو خافوا انهدام الدور دعوا الله عز 
وجل أن يكف الضرر عنهم, وأن يصرف المطر عما يضر إلى ما ينفع منرؤوس الجبال» 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ١١7/1١‏ وأبوداود 5757/4 في الديات 157١‏ والنسائي 74/48 في القسامة 
باب سقوط القود من المسلم للكافر. 


يفف باب صلاة الاستسقاء 


ومنابت الشجر والآكام من غير صلاة. لأن النبي ككل لما سأله الرجل أن يدعو بكف المطر 
عنهم قال اللهم حوالينا ولا عليناء فدعاولم يصل» وقال: حوالينا يعني : الجبال ومنابت 
الشجر. حيث ينفع فيه دوام المطر. وكذلك نازلة تنزل بالمسلمين أو بواحد منهم. مشل تعذر 
الأقوات وغلاء الأسعار وضيق المكاسب. ٠‏ فينبغي لهم أن يدعوا الله سبحانه عننها بسسيين 
أو مفترقين» فقد روي أَنَّ النِيّ كه قَالَ: «أَلِظُوا فِي الدَعَاءِ بياذ لجال وَالإكْرَام ». 

قال الشافعي : فإن نذر الإمام أن يستسقى وجب عليه ذلك بنفسه فإن نذر أن يستسقي 
بجماعة المسلمين استسقى وحده. وين عله ان يطالبهم بالخروج معه؛ لأنهم لا يمكنهم 
ولكن يستحب له لو خرج بمن أطاعه منهم أو من أهله وقرابته. 

قال الشافعي : «فإن نذر أن يصلى الاستسقاء ويخطب صلى وخطب جالساً». لأنه 
ليس القيام للخطبة, ولا في ركوب المنبر به. إلا إذا كان هناك جماعة» فإن لم تكن جماعة 
ذكر الله سبحانه جالساً وسقط عنه ما سوى ذلك» وكيف خطب. أجزاه . 





قال الشافعي : «ولو نذر الإمام أن يستسقي فسقى قبل خروجهم, وجب على الإمام أن 
يوفي بنذره. وإن لم يفعل فعليه قضاؤه. ويخرج من أطاعه. وإذا نذر أن يستسقي أحببت أن 
يستسقي في المسجد. ويجزئه أن يستسقي في بيته فلو خرج والناس معه لم يف بنذره إلا 
بالخطبة قائماً» لأن الطاعة إذا كان معه ناس أن يخطب قائماً. ولو خطب راكباً لبعير جاز. 


باب الدعاء في الاستسقاء 
قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «أخْبرنا إنْرَاجِيمُ بن مُحَمدٍ قَالَ حَدَئِي حالد بن رَبَاح "© 
عَن المُظَلِبِ ب نطب أن اليك تان ذا الى كال لله سف مولا سيا عَذَابٍ 
لا مق ولا باهولا هدم وَلآعَرقَ لهم على الاب وَمَنَايتٍ الجر اله وين ولا 
َلينَاه"© (قال الشافعي) وَرُوِيَ عَنْ سَالِمَ عَنْ أيه أن رَسُولَ الله ب كَانَ إِذَا اسْتَسْقَى قَالَ 
الل انا عي ميا مين بي مربعا دَق جلاعا بها سحا امآ اله انا الت 
وَل يجعلا من القانطين الله إن بالْمَِاٍوَاْلادٍوَالَهَائِم. وَاَْْق من البلا وَالْجَهْدِ وَالضنَكٍ 
مالا تشكُوالا ِلَيِكَ اللَّهُمُ نبت لَنَا الرّرْعَ وَأدِرٌ لَنَا الضْرْعَ واتفاية كاف التمت ربت ذا 
مِنْ بْرَكاتِ الأْض الله زف نا جد وَالْجوع وَالَرَى واشت عَنَا من اليا مَل ينف 
يوك الهم إن د نسْتَغْفِرْكَ إِنّكَ كنْتَ عَفَاراً أل التياة انا مدرا8© راحت أن تنقل هذا 


تر 


كُلَهُ وَل وَقَتَ فِي الدّعَاءِ لا يُجَاوِر. 
قال الماوردي : وهذا كما قال: 


عنهم وليس في ذلك حد لا يجوز مجاوزته ولا التقصير عنه» وبما دعا جاز. 


فصل: حكي عن بعض الفقهاء ء أنه كره أن يقول المستسقي في دعائه اللهم أمطرناء 
وزعم اذالله تعالى لم يلكر المطريقي كاي إلا لبعد ااء فقال تعالى : لوَأمْطرْنَا عليه مطرا 
فسا مَرٌ الْمَُذَرِيْنِ» [الشعراء 0 عتدبا غير عخرلة لرواية أنس بن مالك أن 
الي يك قَالَ في الاسْتسْقَاء ومديَدَيِبَشنطا الهم مُطِرْناه . 


)١(‏ خالد بن رباح الحجازي عن المطلب بن عبد الله بن حنطب وعنه أبو بكر بن عبد الله بن أبي سبرة 
وإبراهيم بن محمد بن يحبى وغيرهما. تعجيل المنفعة .)١١5(‏ 

05( أخرجه الشافعي في المسند ١77/١‏ (5949). 

(1) أخرجه الشافعي في الأم تعليقاً 5717/١‏ وانظر التلخيص (58/5 .)٠١٠١‏ 





باب الدعاء في الاستسقاء 


كال الشابني : وقد روي عن النبي كك أنه قال بالْحدَييمّة في أَنَرِسَمَاءٍ #كانت هر 
اليل : «أتَدْرُونَ مَاقَالَ رَبكم عَرْوجَل؟» قالوا الله ورسوله أعلم » قال: يقول : أصبح من عبادي 
مؤمن بي وكافر بالكواكب. ومؤمن بالكواكب وكافر بي. فأما من قال: مطرنا بفضل الله عز 
وجل ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكواكب. ومن قال مطرنا بنوء كذا في دركم مؤمن 
بالكواكب وكافر بي 2١7‏ 

قال الشافعي : معناه على ما كانت الجاهلية تعتقد أن النوء هو المطر فكانوا كفاراً 
بذلك؛ والنوء: هو النجم الذي يسقط في المغرب ويطلع مكانه في المشرق. فعلى هذا إذا 
قال: العبد مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك إيمان بالله تعالى» لأنه لا يمطر ولا يفعل إلا بالله 
سبحانه» وأما من قال مطرنا بنوء كذا على ما كان أهل الشرك يعتقدونه من إضافة المطر إليه 
وأنه هو الماطر فهذا كافرء كما قال رسول الله يل لأن النوء وقت أو نجم. وهو مخلوق لا 
يملك لنفسه ولا غيره شيئاً من ضرر أو نفع فأما من قال مطرنا بنوء كذا يعني : أنا مطرنا في 
وقت نوء كذاء فإن ذلك لا يكون كفراً. كقوله مطرنا في شهر كذاء لأن الله تعالى قد جعل 
العادة أن يمطر في هذه الأوقات, كما روي عن الننبي كل أنه قال: إذا أنشأت نجدية ثم 
استخالت شاميه فذلك عين عذيقة» يعني فيما أجراه الله تعالى من العادة. 

فصل: يختار للناس أن يستمطروا الغيث أول نزوله فيبرزون له حتى يصيب ثيابهم 
وأبدانهم لرواية أنس بن مالك أن رسول الله يلٍِ كان ينزع ثيابه في أول مطرة. إلا الإزار يكتزر 
به . 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أنه أمر جاريته بإخراج رحله إلى المطر. وقال: 
إنه حديث عهد بربه عز وجل . 

وروي عن النبي وَل أنه قال وفوا الإِجَابَةَ عِنْدَ الْتِمَاءِ ايوش 2 وَإِقَامَةٍ الصّلاقَ 
رول الْغَيْتْ وكان السلف يكرهون الإشارة إلى الرعد. ويقولون عند ذاك لا إله إلا الله 
وحده سبوح قدوس. فيختار الاقتداء بهم في ذلك. والله أعلم . 





)١(‏ أخرجه البخاري 88/7" (28557 41174 008ل) ومسلم )7١/١150( 81/١‏ ومالك في 
الموطأ 5/١‏ باب الاستمطار بالنجوم . 


باب الحكم في تارك الصلاة متعمداً 


قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : د«يُقَالُ لِمَنْ ترك الصّلاةَ حَتّى يحرج وَفْتهَا بلا عُذْرِ لآ 
يُصَليمَا غَيْرَكَ فَإِنْ صَلَيْتَ وَل اسْتَتينَاكَ فَِنْ تُبْتَ وَِلاّ قدََناكَ كُمَا يَكْفْرُ قََقُولُ إِنْ آمَنْتَ وَإِلا 
َتَلنَاكَ وَقَدْ قِيل يُسْتَنَابُ ثاثا فإِنْ لي فيهًا وَل فيل وَذْلِكَ حَسَر إن شَاءَ الله (قال المزني) 
َد كَالَ في الْمُرْئدَ إن لم يعْبْ قُيِلَ وََمْ يَُطَرْ به َلانا قل لني كله «مَنْ نَرَكَ دنه فَاصرِبُوا 
ا ا د د ا و ١‏ م ا 9 مم ودعو 5 1 ىتم 6م دم 
عنقه) وقذ جعل تارك الصلاةٍ بلا عذر كتارك الإيمانٍ فله حكمه في قياس قوله لآنه عنذه مثله 
ولا ينتَظرٌ به ثلاثآ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال تارك الصلاة على ضربين : 

أحدهما : أن يتركها جاحداً لوجوبها. 

والضرب الثانى: أن يتركها معتقداً لوجوبهاء فإن تركها جاحدآ كان كافراًء وأجري 
عليه حكم الردة إجماعاً. وإن تركها معتقداً لوجوبهاء قيل له لم لا تصلي؟ فإن قال أنا مريض 
قيل له صل كيف أمكنك» قائماً أو قاعداً أو مضطجعاً. فإن الصلاة لا تسقط عمن عقلهاء 
وإن قال لست مريضاً ولكن نسيتها قيل له صلها فى الحال فقد ذكرتهاء وإن قال لست أصليها 
كسلا ولا أفعلها توانياً فهذا هو التارك لها غير معذور, فالواجب أن يستتاب فإن تاب وأجاب 
إلى فعلها ترك, فلو قال أنا أفعلها فى منزلى وكل إلى أمانته؛ ورد إلى ديانته؛ وإن لم يتب 

أحدها: وهو مذهب الشافعي ومالك أن دمه مباح وقتله واجبء ولا يكون بذلك 
كافراً . 

والمذهب الثانى : هو مذهب أبى حنيفة والمزنى أنه محقون الدم لا يجوز قتله. لكن 
يضرب عند صلاة كل فريضة أدباً وتعزيراً . 

والمذهب الثالث: وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنه كان كافر 
كالجاحد. تجري عليهم أحكام الردة. 


باب الحكم في تارك الصلاة متعمداً 





فصل: وأما أبو حنيفة ومن تابعه فإنهم استدلوا على حكن :دنه بقوله يكل «أمِرْتُ أن ابل 
الاين حب يَقَولُوا ل الله وَحَدَهُ قن فَانُوا عَصَمُوا مني دَمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ إل بحَقَهَاء 
وَحِسَابِهِمْ عَلَى الله ه عَزَّ وَجَلٌ» وهذا قد قال لا إله إلا الله فوجب أن يكون دمه محقوناً. وأيضاً 
وما رواه عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أنه قال «لا يَحلَ دم امْرىء مُسْلُم إل بِإِحْدَى ثلاث 
كر بعد ايان دوا بد مان د كر ين بِغَيْر نفس )227 وهذا لم يفعل أحد هذه 
فوجب أن يكون محقون الدم. قالوا: ولأنها عبادة تؤدى وتقضى . فوجب أن لا يقتل بتركها 
كالصوم, قالوا: ولأنها عبادة شرعية فوجب أن لا يستحق القتل بتركها كسائر العبادات . 


ومع مع ه 


والدلالة على إباحة دمه قوله تعالى : «فاقتلوا الْمُشْرِكِينَ حَيْتْ وَجَدْتَمُوْمُمْ» 
[التوبة: 5] إلى قوله تعالى : : إن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاة وَآنُوا الرّكاة فَخَلُوا سَبيلَهُمْ» 
[التوبة : 0] فأمر بقتلهم : ثم استثنى منهم من جمع شرطين : التوبة» وإقامة الصلاة, فعلم أن 
من أتى بأحدهما وهو التوبة دون الصلاة كان الأمر بقتله باقياً . 

وروي عن النبي مَل أنه قال: : «ألا إن نهِيتُ عَنْ قَدْل المعلية بلا كان فشني 
لِحِقَن دَمُهِ كان تركهَا سَبَلإرَاقَتهِ» .ولأنها أحد حد أركان الإسلام الذي لا يدخله النيابة ببدل ولا 
مال. فوجب أن يقتل بتركها كالإيمان. ولأن الصلاة والإيمان يشتركان في الاسم والبدى» 
فأما اد شتراكهما في الاسم فهو أن الصلاة ‏ 0 : هِوَْمَا كَانَ الله لِيضِيعٌ 

إِيمَانَكُمْ 4 [البقرة : ]١47‏ يعني : صلاتكم. وأما اشتر في المعنى فمن وجهين : 
أحدهما اللو اا اه وقد لا يلزمه الصيام إذا كان 
شيخاً هماً. ومن لم يلزمه فعل الصلاة ةلم يلزمه الي يمان كالصبي والمجنون. 

والثاني: أن من هيئات الصلاة ا رد ا 1 
لله عز وجل ا والمعنى وجب اشتر في الحكم. ولأن 
الشرع يشتمل على أوامر ونواهي . ام وت لور بين 
اقتضى أن يقتل بترك ما أمر به20 وإن كان معتقدا لوجوبه. 

فأما الجواب عن الخبر الأول فقد قال يَكِدٍ فيه «إلا بحقها». والصلاة من حقها. كما 
قال أبو بكر رضي الله عنه في مانعي الزكاة. 





)1( أخرجه الترمذي 6ع في الفتن )5١1548(‏ وقال حسن وبنحوه أخرجه أبو داود (4701) والنسائي 
ل او ين 


ا 


<١ © 


يفف 





باب الحكم في تارك الصلاة متعمداً 

وأما الجواب عن الخبر الثاني وقوله «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث: كفر 
بعد إيمان» فأباح دمه بالكفر مع الإسلام» ولا يكون ذلك إلا بترك الصلاة. لأنه يكون مسلماً 
وأحكام الكفر جارية عليه في إباحة الدم . 

وأما الجواب عن قياسهم على الصوم والعبادات فالمعنى فيه: أن استيفاء ذلك ممكن 
منه. واستيفاء الصلاة غير ممكن كالإيمان . 

فصل: فأما أحمد بن حنبل ومن تابعه فاستدلوا على إثبات كفره برواية جابر عن رسول 
لله ل أنه قال : «بَينَ الْكفْرِ وَالإِيْمَانٍ ترك الصّلاةٍ فَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ كفَر». 

والدلالة على إسلامه أن الشرع يشتمل على أوامر ونواهي . فلما لم يكفر بفعل ما نهي 
عنه إذا كان معتقداً لتحريمه, لم يكفر بترك ما أمر به إذا كان معتقداً لوجوبه. ولأنه لو كان 
كافراً بتركها لكان مسلمآً بفعلهاء فلما لم يكن مسلماً بفعلها لم يكن كافراً بتركها. 

فأما الجواب عن قوله كك «فمن تركها فقد كفر» ففيه جوابان: 

أحدهما: أنه قال ذلك على طريق الزجرء كما قال: «لا إيمان لمن لا أمانة له» . 

والثاني : أنه أراد بذلك أن حكمه حكم الكفار في إباحة الدم . 

فصل: فإذا ثبت إسلامه وتقرر وجوب قتله فقد اختلف أصحابنا بعد ذلك في فصلين: 

أحدهما: في زمان وجوبه. 

والثاني : في صفة قتله . 

فأما اختلافهم في زمان وجوبه فعلى وجهين: 

أحدهما: وهوقول أبي إسحاق المروزي وأصحابنا: أن قتله يجب إذا ترك صلاة 
واحدة ودخل وقت الأخرى وضاق حتى لم يمكن إيقاع غيرها فيه. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الأصطخري أن قتله يجب إذا ترك ثلاث صلوات 
ودخل وقت الرابعة» وضاق حتى لم يمكن إيقاع غيرها فيه. فإذا ثبت هذان الوجهان فهل 
يقتل لما فات أم لصلاة الوقت إذا ضاق وقتها؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول بعض أصحابناء يقتل لما فات. فعلى هذا إن نسي صلوات ثم 
ذكرها فامتنع من فعلها قتل . 

والوجه الثاني : أنه يقتل لصلاة الوقت إذا ضاق ويعلم فواتهاء استدلالاً بما ترك من 
الصلوات وعلى هذا إن نسي صلوات فوائت ثم ذكرها فامتنع من فعلها لم يقتل . 


ل 





باب الحكم في تارك الصلاة متعمداً 
فصل: وأما اختلافهم في صفة قتله على وجهين : 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق وأكثر أصحابنا أنه يقتل صبراً بضرب العنق . 

والقول الثاني : وهو قول أبي العباس واختيار أبي حامد أنه يضرب بالخشب حتى 


يموت طمعاً في عوده. ثم إذا أريد قتله فهل يقتل في الحال أو يتنظر ثلاثا؟ على قولين 
كالمرتد, فإذا قتل كان ذلك حداً لا يمنع من غسله والصلاة عليه والله تعالى أعلم . 


فهرس الجزء الثاني 


من 
الحاوي في الفقه 


.الحاوي فى الفقه/ ج'/ ثثنا 


فهرس الجزء الثاني من الحاوي 


كتاب الصلاة 


باب وقت الصلاة والاذان والعذر فيه الوق حو اد ب جار ماتزة ومدق أو تو خا اموا وتم عي يتقو جزم ال ا 
في قول الشافعي الوقت للصلاة وقتان وقت مقام ورفاهية ووقت عذر وضرورة . 
معرفة وقت الزوال ا 1[ [1[1[1[ز[ [ [ [ [  [‏ [ 010 


هل يتقدر المغرب بالفعل أو بالعرف؟ رالا ب و اس ا ا 
باب صفة الأذان وما يقام له من الصلوات ولا يؤذن 7ب 51000000 
فصل : لو نام في أذانه أو غلب على عقله بجنون أو مرض ا 
فصل : إذا حضر رجل مسجداً قد أقيمت فيه الصلاة جماعة بأذان وإقامة 

فأراد أن يصلى فيه منفرداً أسرّ الأذان لنفسه ا 
فى قول الشافعى: العبد فى الأذان كالح 0000 
فصل "الآذات بالقارصية ب ا 101 0 ا 00 
فصل : في فضيلة الإقامة . ................. عه وم بورد جنم بو د 
تعجيل العصر أفضل في الحرٌ وغيره ا ا 4 
باب استقبال القبلة وأن لا فرض إلا الخمس و ام لشو ل ا 1 1 


فصل : متى يسقط فرض القبلة .. 3 به بع عع ا د 0 سيت ع و 
فصل : المصلي سائراً إلى جهة غير القبلة يلزمه العدول 

إلى القبلة في أربعة أحوال مامنه قور اام لمق لوه الخو لما لل ا 

فصل : المقيم في المصر إذا أراد أن يتنفل سائراً على مركوبه 

أو ماشياً على قدميه لم يجز و لو حسام قن تنم اساسا 1 
فصل : إذا دخل البصير في صلاته باجتهاد ثم شك في القبلة 

في تضاعيفها بنى على صلاته 0 


م 


في تضاعيف صلاته . . إلخ تج رو للا بطر لق مراك قل اس ا ا 


باب صفة الصلاة وما يجزىء منها وما يفسدها وعدد سجود القرآن 


فصل : من السنة وضع اليمنى على اليسرى تحت صدره ا 
لفظ التوجه مسئون بإجماع» والاختلاف في صفته وفي محله . . . 
فصل : في وجوب القراءة وتعيينها بفاتحة الكتاب لا يجزي غيرها 
فصل : اللغات في قول: «امين» ا 0 
فصل : في صفة الطمأنينة ا ا ال 0 
بياد أن التسبيح في الركوع والسجود سنّة مأثورة 0 
الرفع من الركوع والاعتدال قائماً ركن مفروض في الصلاة .... 
بياك صفة السجود وهيئته ع ساك ال وم لا ا 
إذا فرغ من السجود والطمأنينة فيه رفع منه مكبراًء والرفع 

منه واجب والتكبير مسنون ب ا 
إذا رفع من السجدتين فقد أكمل الركعة الأولى 1 
حكم الركعة الثانية فيما يتضمنها من فرض وسنة وهيئة كحكم 
الركعة الأولى» إلا في خمسة أشياء مختصة بالركعة الأولى .... 


بيان وجوب ستر العورة في الصلاة ود ادا مام مك واي وا ماج 
إذا صلت الأمة مكشوفة الرأس أجزأها مار ل ب 
فصل : الالتفات في الصلاة يميناً وشمالاً ضربان 12159 
فصل : في النواهي وح وش اموت 1 بط ا م را 





.افا .ةا وا .ةا 6060 . 


.قا .د لاما .د م 6م 


وها ود و وا م و ٠6‏ 


قاع مدا وا .د مد .د مد هن 


6الواع. .امام م م6 م 


وه .ا م وام ه. 6 ٠.‏ 


.عام ا رثا.دا م 60 6م 


وام و م .ا . .ام 


.اماما .د وام 6 6ا. 


و. ا .م .ا م مو و ٠‏ 


.وا مد وا .د .د م6 م6 ه. 


.ما وا واو .د 06060 ه. 


.واوا مه وا مد .ا ع6ا. 


وأقاءد ا وها .ا مد .د هد ٠‏ 


2 025 25 2 0 2 0 


.لوا و. ا .دا ودا. د ه66 ه. 


فهرس الجزء الثاني 


فصل : في الخشوع 100100 7غ« 
باب سجود السهود وسجود الشكر خم ف لحا نوك #ارالط الوروك ف أ كات قا 
باب أقل ما يجزىء من عمل الصلاة عه وال ال عد 
شروط صحة الصلاة اين لضا رو وبا اناي وارن رح ل اللاي ول ةلق اه 
أفعال الصلاة وفرائضها لعا ا شد وو ا 1 
باب طول القراءة وقصرها ب و ب و 0 
باب الصلاة بالنجاسة وموانع الصلاة من مسجد وغيره 8ش 
القول في وصل الشعر بشعر نجس 211111111111 
فصل : القول في حمل المستقذر في الصلاة 110010000 
القول فى دخول الحائض المسجد ا 0 
ول المستتحافة اليسجد 000 
دخول المشرك المسجد مخفو اط وي لخي ال ا 


باب الأوقات التي يكره فيها صلاة التطوع ويجوز فيها الفريضة 


والقضاء والحنازة وغيرها ل 
باب صلاة التطوع وقيام شهر رمضان ف تج اونا مس م اماو لماو ف تاد زان 
القول في صلاة الضحى سو سق ماده سيط يط مكف أله عقرونه 
القول في قضاء الوتر وركعتي الفجر ا ا 0 
القول في فعل النافلة قاعدا له جسن فاه اا سدع و 
القول في قنوط النصف الأخير من رمضان ل 
القول فى عدد الركعات ااا ااا ا ا 0 
القول كن الحسحابيه تأسير لون 00 
نات قشل الجماعة والعدى برها ا 
باب صلاة الإمام قاعداً بقيام وقائماً بقعود 0 521271017101 
باب اختلاف نية الإمام والمأمو م وغير ذلك 0000000008 5 
القول في إمامة الرجل المرأة م ساد موا ا ف و ا 1 
القول في إمامة الخنثى د اح 
القول في صلاة القارىء خلف الأمي 000 
القول فى إمامة الكافر 0 
باب موقف صلاة المأموم مع الإمام 1 01011 
باب صلاة الإمام وصفة الأئمة 150 


باب إمامة المرأة 





هاه و ها قاقد ها وا .ع عاو فاه هاه .دواع .واوا .د ها .د واو ثا .د .د و .رام د فاه 


1ن 


فصل : مسألة الكتاب ع م ع ا ا لا 1 1 
كتاب الجمعة 

الجمعة من فروض الأعيان بدلالة الكتاب والسنة والإجماع . . . 
فصل : وجوب الجمعة معتبر بسبع شرائط ل 
أهل البلد عليهم الجمعة ولا اعتبار بسماعهم النداء 20 
المكان الذي تنعقد به الجمعة بد الا قا ا لمر ا 1 يه 
العدد الذي تنعقد به الجمعة تكد و عا و لووك طن 
الخطبتان واجبتان وشرائط الجمعة معتبرة فيهما 1 
المتأخرون عن حضور الجمعة ضربان يك 
حضور الجمعة يسقط بالعذر الاي ل ع لحف و اواو وه 
من أراد إنشاء السفر يوم الجمعة فله أربعة أحوال 0 
باب الغسل للجمعة والخطبة وما يجب في صلاة الجمعة 0 
فصل : الطهارة للخطبة مأمور بها تجن ا او 
الأولى بالإمام أن لا يقرأ في خطبته آية السجدة 5000 
صلاة الجمعة لا تفتقر إلى حضور السلطان ا 0 
الجمعة خلف العبد جائز عند الشافعية والحنفية 

وغير جائز عند مالك 0 00000 
لا تنعقد جمعتان في مصر ولا يجوز إقامتها إلا في مسجد واحد 


باب التبكير إلى الجمعة ا 153101111111100 
باب الهيئة إلى الجمعة معاد ترق تبر ا كا ران بو مذ ومن ليوز ا 
فصل : يكره للرجل أن يتخطى رقاب الناس إلا أن يكون إماماً 

لا يصل إلى مصلاه إلا بالتخطى و 
البيع قبل أذان الجمعة لا بأس بهء فأما بعد الأذان فمكروه 2111111 

باب صلاة الخوف 

بيان الأصل في صلاة الخوف ا 0 
لا تأثير للخوف في إسقاط عدد الركعات 1 
بيان أن الخوف ضربان مكا و اج راس سا خااة وام مرافيا امتصو قله هه ا 
باب من له أن يصلي صلاة شدة الخوف عوط لمق انج ا اس ا 


باب في كراهية اللباس والمبارزة واعهاله و مكف ف فيه اهلو و هد وا وها وو 


ه« وا وف هاه م .و .اه ٠.‏ 


وله .و . مد وو .ا 06. 


«اوا وه .د .د .د و واه هم 


١ه‏ .د .د .د وم و ف. 


«اقا. م .د .د وا وا 6 . 


ه.ا ...د واو . 6ه م 


«ها اع مها ما .د ود مام ه. 


وى م و .ةا م .د ٠.6.6.‏ 


وهاه واماء. وا ود و ه 


فهرس الجزء الثاني 


باب صلاة العيدين 
من وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين محمد جف ل ار ا 


فصل : لا يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أن صلاة العيد 
<>“ ليست من فروض الأعيان» ولكن اختلفوا هل هي سنة أو 


من مفر وض الكفايات اخ ف اما لهأتب الوا نا مدع مجه لط قا بو قاد واوا 
باب القول في تكبير العيدين وإظهاره 9 هش 
القول في رفع الصوت بالتكبير 007 اا 0 


باب صلاة خسوف الشمس والقمر 


بيان الأصل في صلاة الخسورف و ا لا 
صلاة الخسوف ركعتان» في كل ركعة منهما ركوعان فك هزه لها و ماق وف قفاري 2 
زلةة تون القدن الجهر فيها سدراة إجناعا 217101 


باب صلاة الاستسقاء 


بيان الأصل فى صلاة الاستسقاء ا 0 


استحباب أن يخرج الصبيان ويتنظفوا للاستسقاء وكبار النساء 


ومن لا هيئة لها منهن وأقا م قاقد واوا قاقد ند ةد قا ةا .د قد قافا نافد م مانام .ا .ام 
كيفية صلاة الاستسقاء ل ا الج مور م لا ل 


القول فى وقت صلاة الاستسقاء ل 
يدهن له ]5 آزاة اننفان القيلة أن حول رواءة وريكيه 50 
باب الدعاء في الاستسقاء 00 12221111( 
باب الحكم في تارك الصلاة متعمداً ا 100 





ورم 





2 
فَفْمْهدمنهبالامامالشافىض اله عَنْهٌ 
2-7-0 فى سه م ا أ يجن ١‏ 
ووش حيصا رد 


2 


ال المسرع ل حك د بزحيكباماوردة النصقي 

0 تحقيق ود 0 ا 

اموت بَيْض ١‏ التجؤقارااجع لور 
الؤيسَارُ الركسرر الإْْسَارْ الكسور 


كر رلراسماعيل 20-١١‏ صَلفناعابوستة 
اسئتاذيحايعَة الأزهر جحتامحة الأزهمتر 


المعزء المخالث 


دارالكنب العلمية 


بيرويت- لبنتان 


مع الجقوق جمْولة 
لرإراللتت (لوليى) 
سيروت - ليعنان 
الطبعة الأول 


غذاه- ودام 





7 9 لل 
ول ر(لشٌ (تعاىن بيروث - لئان 


ص .ب :24 4/١1-_تلكس‏ :ها 41245 ,6وهلم 
مام : وج م اكه لوستم لاووكم 
فاكس يل ااا / اك # ل اكخت/ الكو 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كتاب الجنائز 
باب إغماض الميت 


2 0 5 اه ر© بر عى مر نه 4ه ؟مام وه عه رد رت طمءبموهى 
قال الشااجي رضي الله عنه ::واول منا ذا به اولياء العيت ان يتولى ارفقهم نه 
إعماض عَيه نيه بأشهل. ما يُقَدرٌءَ عَلَيْهِ وَأنْ يَسْدٌ لَحْيهُ الأسَْفَلَ بِعِصَابَةِ عَرِيضَة وَيَرْبِطهَا مِنْ فَوْقٍ 


َه لبلا يحي لخي الأشقل نفع ُو قَلا ينطبقٌ ويَردُ ذرَاعَيُهِ حَتَى يُلْصِفَهُمَا نم يمَدَّهُمَا 


معقم و فده ررمت 62 بيه م مه م 2م 


بعضْدَيْهِ أويردُهُمَا إلى فَحدَيه وَيَفْعل ذل بمَفَاصِل دكب وَيرُ ديه إلى بَظيه ثم يمد يَمدَهمَا 
يلين ابه حنى يتَى ليه على اله وَحْلع عَلْ به وَُعل على بطب سيف أوحَدية 
وَيُسَجى بعوْبٍ يُعْطى ِهِ جَمِيعٌ جَسَدِهِ وَيُجْعَلٌ عَلَى لَؤْحٍ َوْ سَرِيره . 

قال:الماوردي : إن الله سبحانه جعل الموت حتماً على عباده. ومصيراً لجميع خلقه. 
ديه اعمال الدناة وافتع به خزاء الاخرةة وسوى فيه بين من أطاعه ومن عصاه طلِيَجْزِي 
الَّذِينَ أسَاءُوا بمَا عَمِلُوا وَيَجْرِي الّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى» [النجم : "١‏ فينبغي لمن يقسر 
بالموت أن يتعظ به ولمن اعترف بالآخرة أن يعمل لها ظفَمَنْ يَعْمَل مِتْقَالَ ذَرَةٍ خيراً يَرَهُ وَمَنْ 


2 عميمر 


يَعْمَلَ مِتْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَه» [الزلزلة : لاء 4]. 

وروئ عبد الله بن مسعود أن رسول الله ل قال «اسْتحيوا , من الله عر وجل حَقّ قن الْحَيَاءِ» 
قبل يا رَسُولَ الل كف نسحي م ِنَ الل عر وَجَلَ حَقٌ ايا قال: دمَنْ حَفِظ الرَأسَ وَمَا 
حوى. وَالْبَطنَ وما وعى ١‏ وَترّلكُ زيئة ة الدّنيَاء وَذْكَرَ الْمَوْتَ والْبلى. فَقَدُ استحىّ مِنَ اللّهِ حَقٌّ 
الاي 33 ويختار الإكثار من ذكر الموت لأنه أبعث على الطاعات وأمنع من المعاصي .. 


كم 


فصل: القول في عيادة المريض وثوابها 


ستحب عيادة المريضن» فقد روي عن النبي كك أنه قال: «عَائِدُ المَريض في مِحْرَفٍ 
ها ممه 03 :يمه 0 م م 
من محارف الخيرٍ إلى ان يعود)9 , 





)١(‏ أخرجه الترمذي )١154(‏ وأحمد في المسند 7817/1١‏ والطبراني في الكبير 5457/7 )188/١١(‏ وفي 
الصغير ١//ا/ا١‏ وأبو نعيم في الحلية ٠١5/4 .758/1١‏ وابن حجر في المطالب )١1517(‏ والسيوطي 
في الدر 5024/1١‏ . 

.5078/54١ أخرجه مسلم من حديث ثوبان 1989/5 في البر والصلة باب فضل عيادة المريض‎ )٠( 


الع م ا ع كان "سناكم يانه إعماقن الميت 


558 0 0 ضما #ا دوب عه رارم يعم 

وروي عن النبي كَكةِ أنه قال: «مَنْ عَادَ مريضاً شيعه سبعون الف مَلِكِ إلى ان 
يَعُودي0), 

وقد عاد رسول الله يك سعداً وجابراً وعاد غلاماً يهودياً . 

ويستحب أن يعود لعيادته جميع المرضى . ولا يخص بها قريباً من بعيد ولا صديقاً من 
عدو ليحرز بها ثواب جميعهم ٠‏ وينبغي أن تكون العيادة غباً. ولا يواصلها في جميع الأيام, . 

4 ءِ و 00 ف عه ريه لباقي 1 

لما روي عن النبي كَكِةِ أنه قال: «أغِبُوا عِيَادَة المَرريض أو ارْبعُوا إلا أن يكون مغلوبا»20 
ويكره إطالة العيادة لما فيها من إضجار المريض. فإن رأى في المريض إمارات الصحة . 
وعلامات البرء دعا له بتعجيل العافية» لتقوى بذلك نفسه. فقد عاد رسول الله َكلةِ سعدا 
ووعذده بالعافية والعمر وإن الله سيفتح على يليه وإن رأى فيه علامات الموت ذكره الوصية._ 
وأمره بالتوبة وحثه على الخروج من المظالم بالرفق والكلام اللطيف ثم يعجل الانصراف 
فإذا قارب أن يقضي حضره أقوى أهله نفساً وأثبتهم عقلا ولقنه الشهادتين من غير عنف 
ولا إضجار. لما روى أبوهريرة وأبوسعيد الخدري عن رسول الله كك أنه قال: «لقنوا موتاكم 
مرا رم عه ام شر اهم َو 
شهادة ان لا إله إلا الله)70 , 

وروى معاذ بن جبل عن رسول الله كل أنه قال: «مَنْ كان آخِرَ كلامِهِ قَولَ لآ إلهَ إلا الله 
مخلِصاً وَجَبّت لَهُ الجنة»(؟» ثم يوجهه نحو القبلة وفي كيفية توجهه وجهان: 

أحدهما: : أنه يلقى على ظهره وتكون رجلاه في القبلة. 

والثاني : أن يضجع على شقه شقه الأيمن مستقبلاً بوجهه القبلة» 5217 
خصال: 

أولها. ا لما روي أن الني و وص عن إن سلمة بن عب اسه 


ل ساس ىر 


ضع ايها الفساد, فقد قيل ال الفساد. 
والثاني: أن يطبق فاه ويشد لحيه الأسفل بعصابة عريضة ويربطها من فوق رأسهء لأن 
لا يفتح فاه فيقبح في عين الناظر إليه» ولأن لا يلج فيه شيء من الهوام 





)1( أخرجه أحمد في المسند 171/١‏ . 

(؟) ذكره ابن القيسراني في تذكرة الموضوعات .)١78(‏ 

له أخرجه مسلم 5* في الجنائز باب تلقين الموتى لاإله إلا الله .93175/1١‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند 817//6؟ وأبو داود 587/7 في الجنائز 8١١5‏ والحاكم في الميشتوة 
وصححه ."60١/١‏ 

((0) أخرجه الشافعي في المسند 5 (007) ومسلم 7 في الجنائز /ا/ 47١‏ وأبوداود (118"). 


كتاب الجنائز/, باب إغماض الميت 


ن 





والثالث: أن يلين مفاصله من يديه وعضديه ورجليه وفخذيه فيمدها ويردها من له رفق 
وسهولة لئلا تجسو فتقبح. ولأن تبقى لينة على غاسله 

والراء بع : أن يخلع عنه ثيابه» لأنه ربما خرجت منه نجاسة, ولأنه ربما جمر فيها فتغير. 

والخامس : عاتن بكرم الف ري عر بلولى ارار 7001 
تسرع إليه عفونه الأرض ويبعد عن الهوام . 

والسادس : أن يسجى بثوب يغطى به جميع بدنه, لأن رسول الله يِه «سجي جوت 
حبرة»(2 ولأن ذلك أصون لجسده. وأبلغ في كرامته. وينبغي أن يعطف ما فضل من طرفيه 
تحت رأسه ورجليه ؛ لكي لا ينكشف عنه إن هبت ريح . 

والسابع : أن يوضع على بطنه سيف أو حديدة أو طين مبلول؛ لأن لا يربو فينفخ بطنه 
فيقبح » ويختار أن يتولى الرجال أمر الرجال» والنساء أمر النساء» فإن تولى خلاف ذلك من 
الرجال والنساء من ذوي المحارم جاز. 

فصل: اختلف أصحابنا هل يستحب الإنذار بالميت وإشاعة موته في الناس بالنداء 
والإعلام؟ فاستحب ذلك بعضهم ؛ لمافى إنذارهم من كثرة المصلين عليه والداعين له 
وقال بعضهم : لا يستحب ذلك إخفاء لأمره ومبادرة به. وقال آخرون يستحب ذلك للغريب 
ولا يستحب لغيره» وبه قال عبد الله بن عمرء لأن الغريب إذا لم ينذر الناس به لم يعلم به. 


)١(‏ أخرجه مسلم 501/7 في الجنائز 457/54 والحبرة: ثوب مخطط موشى ومعناه: غطى جميع بدنه 
وهي ضرب من برود اليمن. 


باب غسل الميت وغسل الرجل امراته والمرأة زوجها 


20-7 3 5 5 7 2و ره وه ره - 200 ك4 م م قوهة صر م 
قَالَ الشافعي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «وَيفضِي بِالْمَيتِ إِلى مُْتسَلِه ويكون كالْمنحدَر 
قليلا» . 


قال الماوردي: وهذا كما قال أما غسل الموتى وتكفينهم والصلاة عليهم ودفتهم 
ففرض على كافة المسلمين» والكل به مخاطبون, فإذا قام به بعضهم سقط الفرض عن 
باقيهم» وإن لم يقم البعض خرج الكل لأن فروض الكفايات وفروض الأعيان قد يشتركان في 
الابتداء ويفترقان في الفعل. فما كان من فروض الكفايات لم يلزم الكل» ويسقط عنهم بفعل 
البعض. وما كان من فروض الأعيان يلزم الكل» فإذا فعله البعض سقط عن فاعله دون غيره. 

والدلالة على إيجاب غسله ما روي عن النبي يك أنه قال: «مُرض عَلَى أمْتِي عُسْلُ 
مُوْتَاهًا وَالصّلاة عَلَيْهًا وَدَفنَهَاء. 

فصل: فإذا ثبت أن غسل الموتى فرض على كافة المسلمين فالفضل لمن قام به دون 

قال الشافعي : فلو أن رفقة في طريق من سفر فمات منهم ميت فلم يواروه نظر فإن كان. 
ذلك في طريق آهل يخترقه الناس والمارة» أو بقرب قرية أو حصن من المسلمين فإنهم قد 
أساءوا بتركهم الفضل. وتضييع حق أخيهم. وكان على ما يقرب منه من المسلمين أن 
يواروه» وإن كانوا لم يواروه وتركوه في صحراء أو موضع لا يمر به أحد ولا يجتاز به أهل قرية 
فقد أثموا وعصوا الله تعالى» وعلى السلطان أن يعاقبهم على ذلك لتضييعهم حق الله تعالى 
واستخفافهم بما يجب عليهم من حق أخيهم المسلم. اللهم إلا أن يكونوا في مخافة من 
عدوء ويخافون إن اشتغلوا بالميت أظلهم. فالذي يختار أن يواروه ما أمكنهم. فإن تركوه لم 
يحرجوا لأنه موضع ضرورة. 

فصل: قال الشافعي رضي الله عنه: ولو أن مجتازين مروا على ميت في الصحراء فقد 
لزمهم القيام به رجلا كان الميت أو امرأة» فإن تركوه حرجوا أو أثمواء ثم ينظر في الميت 
فإن كان بثيابه وليس عليه أثر غسل ولا كفن فقد وجب عليهم أن يغسلوه. ويكفنوه. ويصلوا 


كناب الجنائذ/ باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ص د 8 


عليه. ويدفنوه ما أمكن. وإن كان عليه أثر الغسل والكفن والحنوط فإنهم يدفئوه. فإن اختاروا 
الصلاة عليه صلوا على قبره بعد دفنه لأن ظاهره أن قد صلى عليه . 

فصل: فإذا أريد غسله لم يعجل به حتى يتحقق موته بعلامات تدل عليه, افتراق 
الزندين» واسترخاء العضدين, وميل الأنف. وتغيير الرائحة, وإن كان غريقاً أو حريقاً أو 
تحت هدمء أو متردياً من علو فأحب أن ينتظر به اليوم واليومين» لأنه لا يؤمن أن يكون قد زال 
منه عقله فيثوب, فإذا علم موته على اليقين بودر بغسله. وأفضى به إلى مغتسله. ولا ينتظر به 
قدوم غائب». ويختار أن يكون أسفل المغتسل منحدراً ورأسه أعلى . لكي ينفصل عنه الماء. 

مسالة : قال الشافِعي رَضِيَ الله عَنْهُ : «ثُمُ يُعَادُ تَلْيينُ مَفَاصِلِهِ وَيُطرَحٌ عَلَيْهِ مّا يُوَارِي مَا 
بين ركبتيه إلى سَرتَوه . 

قال الماوردي : وهذا صحيح نا قا انين لعزا ف بوسد تن افص لو لو 
من كتبه إلا فيما حكاه المزنى فى مختصره., وهذا دون جامعه, وترك ذلك أولى من فعله. 
لتماسك أعضائه» وإنما قال الشافعي أعاد تليين مفاصله عند موته. لا وقت غسله» لتبقى ليئة_ 
على غاسله. فإن أعاد تليين مفاصله وقت غسله جاز. ويستحب أن يغسل في قميص رقيق» 
لأن ذلك أصون له. 

وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: «لما مَاتَ رَسُولَ الله اف الناسُ 
ي عُسْلِه َال قوم ُعَسَلُ في يابه. وَفَالَ قوم لا عسل فا فَعَِيَنَا العاسٌء فَسَمعْنا هاتف 
هتف في الْبَيْتِ ولا نْرَاهُ يَقُولُ ألا عَسَّلُوهُ في فَميِصِهٍ الّذِي مَاتَ فيه. فَعْسّلَ في الْقَمِيص » 
فإن لم يكن غسله في القميص لصفاقته ستر منه قدر عورته» وذلك ما بين سرته وركبته, لأن 
حكم عورته بعد وفاته كحكم عورته في حياته. قال رسول الله كلْ لعلي : «لا تنظ لِمَحَذٍ حي 
وَلآ مَيْت». 

وروي عن النبي وي أنه قال: «حُرْمَةُ الْمُسْلِم_بَعْدَ مَوتِهِ كحُرْمتهِ قبل مَوْتِهِ وَكَسْرٌ عَظْمِهِ 
بَعْدَ مَوْتهِ كَكسْرِه قَبْلَ مَؤتهو90©, 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَيَسْئْرُ مَوْضِعَهُ الّذِي يُغَسَلُ فيه قلا يرَاه أحَدٌ إلا 
غَاسِلَهُ وَمَنْ ل بد لَهُ مِنْ مَعُوتَتِهِ عَلَيْهِ وَيَعْضونَ أَبْصَارَهُمْ عَنْهُ إِلدّ فيمَا لا يُمْكنُ غَيُْهُ ليَعْرفَ 
لْعَاِلُ مَا عُسِلٌ وَمَا بَقِيّ». 
)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 718/١‏ في الجنائز باب ما جاء في الاختفاء (50) وأحمد في المسند ١78/57‏ 


وأبو داود 57/7 ه في الجنائز (7707) وابن ماجة 017/1١‏ في الجنائز )١1717(‏ والهيثمي في الموارد 
ص ١95‏ (كالالا). 


ل ل ملل كتاب الجنائز/ باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها 

قال الماوردي : وهذا كما قال ينبغي أن يرتاد لغسل الميت موضع مستور ليخفى عن 
أبصار الناس فلا يشاهدوه. 

واختلف أصحابنا هل يختار غسله تحت سقف أو سماء؟ فقال بعضهم: تحت سقف؛ 
لأن ذلك أصون له وأحرى. وقال آخرون: تحت السماء لتنزل عليه الرحمة» ويستحب 
للغاسل إن أمكنه ترك الاستعانة بغيره أن يفعل, فإن لم يمكنه استعان بمن يثق بدينه وأمانته. 
ويقف حيث لا يرى الميت. فإن لم يمكنه إلا الدنو منه دنا وغض طرفه وبصره. فأما الغاسل 
فينبغى أن يكون موثوقاً بدينه وأمانته. عارفاً بغسله ونظافته » غاضاً طرفه وبصره حسب طاقته 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَيتَجِدٌ إِنَاءَيْن: إِنَاءً يَغْرِفُ به مِنَ الْمَاءِ 
؟ مم اق 5 5 - 0 مومه ه 2ه الى 1 5 8 
المجموع فيصب فِي الإناءِ الذي يلي الميتِ. فمَا تطاير من غسل الميتٍ إلى الإناءٍ الذي 
يلِيهِ لم يَصّبّ الآخر» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح يختار اتخاذ إناءين كبير بالبعد. وصغير بالقرب, وإناء 
يغترف به من الكبير ويصبه في الصغير. حتى لا يفسد الماء بما يتطاير من غسله. ووجه 
فساده إما بكثرة ما يتطاير مما ينفصل من غسله حتى يصير مستعملا» وأما لنجاسة تخرج منه 
تنجس ما انفصل عنه وقال أبو القاسم الأنماطي وأبو العباس بن سريج بل ذلك لنجاسة 
الميت. فذهبا إلى تنجيسه استدلالاً بذلك من مذهبه ولأن ما انفصل من أعضائه في حال 
الحياة نجس لفقد الحياة. فكذلك جملته بعد الوفاة. 


وذهب أبو إسحاق المروزي وسائر أصحابنا: إلى طهارة الميت كطهارة الحي. وهو 
ظاهر نص الشافعي في كتاب الأم استدلالاً بقوله تعالى: وَلَقَد كَرَّمْنَا بي آدَم» 
[الإسراء: ]٠١‏ فلما طهروا أحياء لأجل الكرامة وجب أن يخصوا بها أمواتاً لأجل الكرامة 
قال وَكِ ولا تنجسوا موتاكم»7" وقال وَل «المُومِنُ لآ ينجْسُ» وقبّل رسول الله لِ عثمان بن 
مظعون بَعدَ مُوْتِهِ وَدْمُوعُهُ نَجْرِي عَلَى دو(" فلو كان نجساً لما قبله مع رطوبته, ولأنه لو 
كان نجساً لما تعبدنا بغسله, لأن غسل ما هو نجس العين يزيد تنجيساً ولا يفيده الغعسل 
تطهيراً. فأما ما انفصل من أعضائه في حال الحياة فقد كان الصيرفي يحكم بطهكارته أيضاً. 


.7١/7 والدارقطني‎ "80/١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود ”٠/1‏ باب تقبيل الميت (7”177) والترمذي ١5/7‏ في الجنائز (484) وقال حسن 
صحيح وفي الباب عن ابن عباس وجابر وعائشة أن أبا بكر قبل النبي يَكةِ وهوميت وبكى. انظر 
البخاري /٠/‏ ”هلا (2.4505-5100 /ا5غ4). 


كتاب الجنائز/ باب غسل الميت وغسل الرجل امرآته والمرأة زوجها 5 
عليه إذا انفصل من الحي. ولو وجد للميت طرف منفصل صلى عليه . 


ا لاص ّمع رمي ادوع .هل ثم د ا د امن 8 3 م 
مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عنه : «وغير المسخن مِن الماءِ احب إلَي إلا ان يكون 





روص يه ري 2 رع 0200000 2 تدم دوم عم م ”م 3 لرث مه #ُ ام نودي 
بَرْدُ أو يَكُونَ بِالْمَيّتِ مَا لآ يتَقَيهِ إلا المُسَحْنُ فيعْسَلُ به وَيُعْسلُ في قميص ولا يمس عورَة 


م6 


قال الماوردي : وهذا كما قال: 

إنما اخترنا المسخن اتباعاً للسلف, ولأن المسخن يرخي لحم الميت,ء والبارد يشد 
لحمه ويقويه, إلا أن تكون به ضرورة لتسخينه؛ لشدة البرد المانع من استعماله؛ أو يكون 
بالميت من الوسخ ما لا يعمل البارد في إزالته فلا بأس بتسخين الماء وتغييره» ويختار أن 
يكون الماء ملحا من موضع واسع كثير-الحركة والجريان. ويغسل في قميص لما ذكرناء فإن 
لم يكن ستر ما بين .سرته وركبته ولا يمس الغاسل عورته بيده ويغسلها بالخرقة التي يلفها 
على يده: ويعد خرقتين نظيفتين قبل غسله, إحداهما لعورته والأخرى لجميع بدنه. وقيل بل 
الخرقتان معاً لعورته. ليكون إذا ألقى أحديهما واتخذ الأخترى غسل الأولى ؛ ليعود إلى 
استعمالها ولا ينتظر غسلها فيطول. 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَيلقِي المتتااعل وروم يدا غاباه 
َيجْلِسُهُ لاسا رَفِيقآ وَيُمِرٌ َدَهُ علَى بَطْبهِ إمُرَارآ بَِيعَا وَالْمَاءُ يَصُبٌ عَلَيْهِ لِيَحْفَى شَيْءٌ إن 
إِصْبَعَيْهِ في مِنْحَرَيْهِ بِشَيْءِ مِنْ مَاءِ فَيتَقَى شَيَْآ إن كَانَ هناك . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: أول ما يبدأ به الغاسل بعد إلقاء الميت على ظهره ثلاثة 
أشياء . 

أولها: أن يجلسه إجلاساً رفيقآ من غير عجلة ولا عنف ويكون جلوسآ مائلاً إلى 
ظهره. ولا يكون معتدلاً فيحتبس الخارج منه. ثم يمر يده على بطنه إمراراً بليغاً في التكرار 
لا في شدة الاجتهاد. والماء يصب من خلفه. 

قال الشافعي ليخفي شيء إن خرج منه. فمن أصحابنا من قال معنى قوله «ليخفي» 
ليظهر شيء إن خرج منه. وهذا تكلف وعدول عن معنى الظاهرء ثم يأخذ إحدى الخرقتين 
فينجيه بها من قبله ودبره. فإن أنقى ذلك ألقى الخرقة تغسل وأخذ الأخرى واستعملها على 


١٠ 





كتاب الجنائز/ باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها 


أحد الوجهين في إنقاء أسفله. وأنجا قبله ودبره وعلى الوجه الذي يلقى على يده. 
ويستعملهما في فمه وأعلى جسده. ويمرها على أسنانه ليزيل أذى إن كان بهاء ولا يفغر فاه 
لما لا يؤمن إن يكسر له عظماً » أو يفسد له عضواً. 


سو #9 م وام ؟د مدشاماهدق 


مسألة : قَالَ الشافِعِي رَضِيَ الله عَُْ: (ويوْضئه وضوة الصلاق» ويغسل راصة ولحيتة 


حَتَى يما وي احييا تسريحا رفِيقاً) . 

وهذا يتضمن ثلاثة أشياء أيضاً : 

فأحدها: وهو أول ما يبدأ به بعد ما ذكرنا أن يوضئه وضوءه للصلاة فيمضمضه وينشقه 
من غير مبالغة فيهما جميعاً. ويغسل وجهه وذراعيه ويمسح برأسه وأذنيه. ويغسل رجليه 
اقتداء بالسلف وتشبيهاً بالحي . ثم يغسل شعر رأسه ولحيته. لأن رأسه أشرف جسده وأولى 
ما ابتدىء به ثم يسرح لحيته تسريحاً رفيقاً بمشط واسع الأسنان. وإن كان شعر رأسه ملبداً 
سر حه أيضاً لِقَولِهِ كل اصنَعُوا ميك مَا تَصنْعُونَ بعَرُوسِكة20. 

مسألة : َال الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنَهُ+ : هم يُعْسَلهُ بنْ صَفْحَةٍ عُلقِهِ الى وَئِنّ صَذْرِه 
ونه وَفْحَذِوَسَاقِِ م يَعُو إلى شِقَه لسر قَِضْنَُ به دمل تلك ثم بعرفة إلى جيه الأنْسرٍ 
فَيَعْسِل ظَهْرَهُ وَقَفَاهُ وَفَحْذَهُ وَسَاقَهُ البعتي وهو يرَاهُ متمكنا ؛ ثم يَحْرِفَه إلى شقَه الأيْمَن قَيَضْمَمٌ . به 


هد ما 


مثل ذلك ويل ما نحت قدَمَهوَمابْنَ فيه ويه بالق وَيَمْصِي ذَلَِ كم يَضْبُ 
عَلَى جَمِيعِهِ الْمَاءَ ارح وأجِبٌ أن يكُونَ فيه كَاقُور «قال) وَل ُسل. المت فِيمَا أحِبُ ثانا 


إن 7 يبلْْ الإنْقَاءً فحنا لان الي كك قَالَ لِمَنْ غَسَلَ ابنتهُ «اغْسِلتَهًا قلاثا أو حمسا أو أكْثرَ 
إن رَأيْتنّ لِك بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَاجَعَلنَ في الآخِرَةٍ كافورا أو شَيْعَا مِنْ كَافُور» (قال) ويَجَعَلٌ في كَُ 
انراج , كافورا وَإن لم يجْعَل إل في الآرة جره وما بين أظَافرِه بعُودٍ وَل يَحْرُجُ حَبّى 
يَحْرّجَ ما نَحْتَهَا مِنَ الْوَسَخٍْ لماعك تو الاة الراك ختلتدر عن كناك رهد 


الى ” 


وَيتَعَاهَدُ مَسْحَ بَطنِهِ في كل عَسْلِةٍ وَيقْعِدُهُ عَدْدَ آخر غَسْلَةع . 
قال الماوردي : وهذا صحيح . 
إذا أراد أن يأخذ في غسله بعد تسريح رأسه ولحيته فالمستحب أن يبدأ بميامن جسده. 


لماروي عن رسول لله وك أنه قال لآم عطِيةَ جِينَ غَسّلَتْ بقَهُ : «ابِدَيئي بِمَيَامِنِهَا وَمَوَاضِعْ 
الْوْضوءٍ مِنْهَا29. 





771 77١/١. أخرجه ابن أبي شيبة 5/7 70 والدارقطني 527/85 وانظر نصب الراية‎ )١( 
باب غسل الميت‎ ١6١/7 في الجنائز باب غسل الميت, والبخاري‎ 0١ أخرجه مالك في الموطأ‎ 2) 
.4894/3 ومسلم في الجنائز 547/5 في غسل الميت‎ )١56*( 


كتاب الجنائز/ باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها م د١١‏ 


ويلقيه على جنبه الأيسر ويغسل الأيمن ويبدأ بصفحة عنقه اليمنى ويده وشق صدره 
وجنبه وفخذه وساقه. ويغسل ما تحت قلمهء ثم يلقيه على شقه الأيمن ويغسل شقه الأيسر 
"على ما وصفت. ويغسل ما بين أليتيه حنى يأتي على جميع جسده. وما كان يغسله حياً في 
جنابته» وكل ذلك بماء السدر. وهو أحب إلينا من الخطمى» لأنه أمسك للبدن وأقوى 
للجسد. 

قال الشافعي : فإن كان به وسخ متلبد رأيت أن يغسل بأشنان» ويرفق في جميع ذلك. 
فإذا غسله بالسدر صب عليه حينئذ الماء القراح. وكان الاجتناب بماء القراح دون ماء السدر. 
فإن احتاج إلى غسله ثاني بالسدر فعلء وإن اكتفى بالأول لم يعد إليه واقتصر على غسله 
بالماء القراح. فإن غسله بالسدر في كل دفعة وأفاض بعده ماء القراح جاز, وكان الاجتناب 
بماء القراح دون ماء السدر. والواجب غسله مرة واحدة, وأدنى كماله ثلاثآً وأوسطه خمساً. 
وأكثره سبعاً. والزيادة عليها سرف. 

فصل: ويستحب أن يستعمل في الماء القراح كافوراً يسيراً لا يغلب عليه فيمنع من 
جواز استعماله. فإن غلب عليه لم يحتسب به في عداد غسلاته . 

ومنع أبو حنيفة من استعمال الكافور. 

والدلالة عليه ما روي عن النبي كله دنه َال لآم عط الْحَفاضِيّ جينَ عَسَلتْ َه 
َعْسِلِنًا لان َمْسا أو أكتر من ذَلِكَ إِنْ رين ذَِكَ بِمَاءِ وَسِدرِء وَاجعَلِي في الآخِرَةٍ كَافوراً 
أو شيعا مِنْ كَافُوي00©. 

قال الشافعي : ويتبع ما بين أظفاره بعود لا يجرح» حتى دروك نجها ف اعرد 
وإنما استحب هذا لما فيه من تنظيف الميت لقوله وك «اضْنَعُوا بِمَيكُمْ مَا تَضْنَعُونَ 
بعرُوسِكم) . 

قال الشافعي : ويتعاهد مسح بطنه في كل غسله. فمن أصحابنا من حمل هذا على 
ظاهره وأمر أن يتعاهد مسح بطنه بيده وهو غير ما عليه الناس في وقتناء والصحيح أنه أراد 
بالتعاهد تفقد الموضع الممسوس. لأن لا يخرج منه شيء فيفسده. ولم يرد معاهدة مسحه 
بيده . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنّهُ: :«ْإن وج نه َيْة | أنقَاهُ بالْحِرقةٍ كَمَا وَصَفْتَ 


مل يل 


وَاعاة عله قل 5000 أكْمَانهِ وَإِنْ ‏ بِالْمَاءٍ القرًا ال 
م في توب ثم يَضير في اح مر 2 


. انظر المصادر السابقة‎ )١( 


ددعلل كتاب الجنائز/ باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها 

قال الماوردي : وصورة ذلك: أن يخرج منه بعد كمال غسله خارج ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يعيد غسله, وبه قال ابن أبي هريرة وهو ظاهر نصه في هذا الموضعء لأن 
الخارج ناقض لحكم غسله. وليس للميت طهارة غير غسله . 

والوجه الثاني : أن يغسل النجاسة ويوضئه كالحى . 

والوجه الثالث: يغسل موضع النجاسة لا غيرء وبه قال أبو إسحاق المروزي وهو 

قال الشافعي : ثم ينشفه في ثوب. ثم يصير في أكفانه, وإنما أمر بذلك, لأن رسول 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَمِنْ أَصْحَابنا مَنْ رَأَى حَلْقَ الشّعْر وَتَقَلِيم 
م فوا مه 2هاسدي إن 1 رعو #واعةر هما مت ب 7 عر 27 0 
الاظفارٍ ومنهم من لم يره (قال المزني) وتركه اعجب إلى لانه يصِير إلى بلى عن قليل ونسال 
الله حَسَنَّ ذّلِكَ الْمَصِير» . 

قال الماوردي : أما أخحذ شعره وتقلي ظفره فغير مأمور به إذا كان يسيراً وإن طال ذلك 
وفحشر فأخذه غير واجب» وفي | ستحبابه قولان : 

أحدهما: وهوقوله فى القديم : أن أخذه مكروه وتركه أولى » وهو مذهب مالك 
والمزني ؛ لأنه لما كان الختان الواجب فى حال الحياة لا يفعل بعد الوفاة كان هذا أولى» 
ولأنه لو وصل عظمه بعظم نجس كان مأخوذاً بقلعه في الحياة ولا يؤمر بقلعه بعد الوفاة» فهذا 
أولى . قال المزني لأنه يصير إلى بلى عن قليل» ونسأل الله خير ذلك المصير. 


والقول الثاني : وهو قوله في الجديد أن أخذه مستحب وتركه مكروهء لِقَوْلِهِ بكِ اصنعُوا 
بمَيَكُمْ ما تَصْنَعُونَ بِعَرُوسِكُمْ ولآن تنظيف سن في حال الحياة من غير ألم. فوجب أن 
يستجب بعد الوفاة كإزالة الأنجاس. فعلى هذا يختار أن يؤخذ شعر عانته وإبطيه بالنورة لا 
بالموسى . لأن ذلك ارفق به» ويقصر شعر شاربه ولا يحلق» ويترك لحيته ولا يمسهاء فأما 
شعر رأسه فإن كان ذا جمة في حياته ترك» وإن لم يكن ذا جمة حلق ويقلم أظفار أطرافه. ثم 
حكى عن الأوزاعي أن ذلك يدفن معه. والاختيار عندنا أنه لم يرد فيه خبر يعمل عليه ولا أثر 
يستند إليه . 


له عم 


قوشاي وشو ا الو لخدت 2ه افيف اماف تم عه 
مسألة : قَالَ الشافعيّ رَضِيْ الله عَنْهُ : «ولا يقرَبٌ المحَُرِم الطيبّ فِي غَسّلِهِ ولا خنوطه 

من ممه ملعم 2ه َه اميم الى اج ومه 0 ب سف عا اقدص ف و عات ل 
ولا يخمر راسه لقول النبي يك «وكفنوه فى تُوبِيهِ اللذينَ مات فيهما ولا تخمروا راسه» 





كتاب الجنائز/ باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها بن 
لِك «لا بوه يبا هينعت يدم الْقِيَامَةٍ ملي وإِنّ ابن لِعُثْمَانٍ توفي مُحَرِماً فلم يُحْمَرٌ 


7ه دمع 


ل ولم يقربه طيباً) . 
قال الماوردي : وهوكما قال: 


الآحرا م لا ينقطع بالموت. فإذامات المحرم لم يغط رأسه. ولم يمس طيباًء ولم 
يلبس مخيطاً. وبه قال من الصحابة : : عثمان. وعلي» وابن ن عباس رضي الله عنهم . 

ومن التابعين: عطاء . 

ومن الفقهاء : سفيان الثوري» وأحمد. وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة. ومالك : قد انقطع عنه إحرامه بالموت. وجاز 3ت تطييبه وتغطية رأسه وبه 
قال من الصحابة ابن عمر وعائشة أرقي ال عنها تالالا برواية عطاء ء عن ابن عباس أن 
رسول الله يلةِ قال: «حَمَرُوا موتكم ولا تَشْبّهُوا بالَيَهُودِ»0'© وبما دوي عن النبي يك أنه قال 
«إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَمْ عَمَلهُ ِل مِنْ نَلاثْ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْم يُنفْعُ بو وَوَلْدٍ ضصَالِحَر 
يَدْعَو له90) فدل على انقطاع إحرامه . 

قالوا ولأنها عبادة شرعية فوهجب أن يسقط حكمها بالموت كالصلاة. قالوا ولأنها عبادة 
يتعلق بها تحريم الطيب فوجب أن ينقطع حكمها بالموت كالعدة. قالوا ولأنه لو كان حكم 
إحرامه باقيآ بعد موته لوجبت الفدية في تطبيبه وتغطية رأسه. كمن طيب مجنوناً محرماً. فلما 
لي ا ل 


2م و 


اللو حر جل عن يرو ة فوقص قَمَاتَ قال وَسْولُ 10 ان 
لدوم ع مس م 


في نويه الَلذَيْنِ مَاتَ فِيهِمّاء لا روه طلا إن يع يو اليا ما 

فإن قيل: فقد علل رسول الله يلِِ ذلك بأنه قال: ْبْعَتُ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَل وعلق 
الحكم به. وليس يعلم هل يبعث غيره ملبيآ أم لا؟ قلنا: إنما علق رسول الله يك هذا الحكم 
بمو مكرما لا لاله يبعيك ملبياء على أنه قد روي عن النبي ذَكيِ أنه قال: «مَنْ مات مُحُرِماً 
يبعت يوم ْم الْقِيَامَةِ ّيه وروي عن النبي كك أنه قال «مَرْمَةٌ الْمْسِلِمٍ يعد مَوْتِهِ كَحَْرْمَتِهِ قبل 


. 7515/5 بنحوه أخرجه البيهقي وقال النووي : سنده صحيح انظر نصب الراية‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم */ ١500‏ في الوصية .15731/1١85‏ 

(*) أخرجه البخاري 1717/7 في الجنائز ساب كيف يكفن المحرم )١75737(‏ ومسلم 850/7 في الحج 
505/4 . 
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مَوْتَ وَكَسْرٌ عَظَمِهٍ بَعْدَ مُوْتِهِ َكَسْره قبل مُوِْهه فسوى بين حرمتهما فاقتضى تساوي 

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي كك قال «يُحْشْرٌ الْمَرءُ في تَوبَيْهِ الَلذِيْنِ مَاتَ فِيهمَا» 
قال أهل العلم يحشر في عمله الصالح والطالح. فدل ذلك على ثبوت إحرامه بعد موته. 
راقع اي ياه الجر مي أد روي ريرض مكاي يما كرك والكاج» ولأنها 
عبادة ثبتت حكماً. » يفعله تارة ويفعل غيره أخرى فوجب أن لا يبطل حكمها بالموت 
كالايمان, ولأنه معنى يزيل التكليف فوجب أن لا يبطل حكم الإحرام كالإغماء والجنون» 
ولأنه ليس محرم في جياته فوجب أن لا يزول تحريمه بوفاته :كالحرير والثوب المغصوب . 

فأما الجواب عن قوله يَكيِ «حَمَرُوا رمُوس مَوْتَاكُم» فالمراد به من سوى المحرم لأنه قال . 
ولا تشبهوا باليهود وليس في اليهود محرم . 

وأما الجواب عن قوله كك «إذَاامَاتَ ابن آدمَ الْقَطْمْ عَمَلَهُ ِل مِنْ نَلآثْ» فهوأن هذا لو 
لزمنا في سائر المحرمين للزمهم في المحرم الذي حكم فيه.رسول الله يك أن لا يغطى رأسه. 
فلما لم يمتنع لهم تخصيص ذلك المحرم لم يمتنع لنا تخصيص سائر المجرمين, على أنه 
.قد روي في خبر انتقطع عمله إلا من خمس.ذكر فيها حج يؤدي ودين يقضى » فثبت بنص 
الخبر تخصيص المحرم . 

:وأما. قياسهم على الصلاة. فالمعنى في الصلاة:: أنها تبظل.بالجنون والإغما. وأما 
قياسهم على المعتدة فليس للشافعي فيها نص» ولأصحابنا فيها اختلاف, على قول أبي 
إسحاق أن حكم العدة باق. فعلى هنذا يسقط سؤالهم. وعلى قل غيره من أصحابنا قد 
انقطع حكم العدة. 

والفرق بينها وبين الإحرام أن العدة حق لآدمي على بدن فانقطع حكمه بالموت 
والإسلام. وأما سقوط العدة فلأجل عدم الاستمتاع» وتحريم الطيب باق لأجل الإحرام» 
كالميت يحرم تكسير عظمه لبقاء حرمته» وسقط إرشه لزوال منفعته . 

مسألة : : قالَ الشَافِعِيّ رَضِيَ اللَهُ لَه : «أحِبٌ أن يحون يب الَْيّتِ جره لآ مقي 
حتى يَفْرْعٌ مِنْ غَسْلِهِ ذا رَأَى مِنَ الْمَيْتِ شَيْئا ل يتَحَدتُ به لِمَا علي مِنْ سثْر أيه . 

قال الماوردي : أما امنتحداث المجمر من حين غسله | إلى وقت الفراغ منه: فلقوله وك 
«اصْنَعُوا بِميدكُمْ ما تَصْنَعُونَ روسكم وليقطع رائحة| إن :نندرت منه. صينانة له وفنعاً م 
أذى من حضره. وأما كتمانه لما يرى من تغيير الميت وسوء أمارة فمأمور به لا يحل للغاسل 
أن يتحدث به» لما روي عن النبي كل أنه قال :«مَن غْسَل ميت فكَبَم حَلَيْهِ غَفَْرَ اللَّهُئلهُ ربَعِينَ 
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كتاب. النجنائز/, باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها 
مَرّ2106 فأما ما يرى من محاسنه فقد كان بعض أصحابنا يأمر بسترها ويمنع من الإخبار بهاء 
لأنها ربما كانت عنده محاسن وعند غيره مساوىء والصحيح أنه مأمور بإذاعتها ومندوب إلى 
الإخبار بهاء لأن ذلك مما يبعث على كثرة الدعاء له والترحم عليه؛ وقد كان علي بق أبن 
طالب كرم الله وجهه يذكر من أحوال رسول الله يك في غسله ما رآه من النور وشمه من روائح 
الجنة وما كان من معونة الملائكة . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيّ الله عَنْهُ : «وَوْلآهُمْ بِعسْلِهِ أَولآهُمْ بالصّلاةٍ عَلَيْه. 

قال الماوردي : أما إذا كان الميت رجلا فأولى أهله أن يغسله أولاهم بالصلاة عليه لا 
يختلف فيه.. فيكون أقرب عصابته أولى بغسله من زوجاتئه. وإن كان الميت امرأة:. فإن كانت 
غير ذات زوج فأحق عصابتها بغسلها أحق بالصلاة عليهاء وإن كانت ذات زوج فعلى 
وجهين : 

أحدهما: أن العصبة من ذوي محارمها أولى بغسلها من الزوج لأنهم أولى بالصلاة 
عليها. 

والوجه الثاتي : وهو أصح وبه قال: أن الزوج أنحق بغسلها وإن كان عصبتها أحق 
بالصلاة عليهاء لأن للزوج أن ينظر منها'سلاليس للعصبات النظر إليه . 
مسألة : المرأة تغسل زوجها الميت 

مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنَهُ: «وَيُغَسلُ الرّجْلُ امرَأتَهُ وَالْمَرَأةٌ روجا غَسَّلتْ 
أسْماه بنْتُ ميس زَوْجَها أ بكر الصّدُيقٍ رَضِيَ الل عَلهُ. وَعليَ امأ الم بنْتَ رَسُّول. 
الله يك وَثَالَتْ عَائِسَةَ َو سبلا مِنْ مْرنَا ما اسْتَدَْنامَا خَسَلَ َسّولَ الل بف إل ناوه إقال) 
ولس لِلْعِدُِ معن جل لأحَدِِمًا فيهَامَا لا يَجِلُ لَهُ مِنْ صَاحِيهِ . 


قال الماوردي : وهذا صحيح : أما الزوجة فلها أن تسل زوجها إذا ات» لا بعلم في 
ذلك خلافى, لماووي عن سعيد بن المسيب قال: «أوْصَى ُو بكر رَضِيَ لمعنه أن بحسل 


لم #م عمسم 


زوجته اسْمَاءُ بنْتُ عُمَيْس < وَكَالَ : إِنْ كنْتِ صَائِمَة تأفطري». واه عي الرحدوين الى 


(1) ألخرجه الحاكم والبيهقي 7/ 79460. 

,7( أسماء بنت عْمَيّْس الْحْتْمَمِيّة من التهاجرات الأول وات ميسونة لآمنهنا لها عون ديكا الفره لها 
البخاري بحديث وعنها ابناها عبد الله وعون ابنا جعفر وجماعة هاجرت دمع جعفر إلى الحبشة ثم إلى 
المدينة ثم تزوجها أبو بكر ثم.عليٌ وماتت بعده الخلاصة / لا 71/0 
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بكر قالت عائشة رضي الله عنها فغسلته وهي صائمة27 ثم ذكرت عزمة أبي بكر فدعت بماء 
فشربته وقالت: كدت أتبعه معصية. . : 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دلو اسْتَفْبَلنَا مِنْ أمْرِنًا ما اسْتَديْرْنَامَا عسل 
رَشُولٌ الله كي إلا او 0ك فأما إذا ماتت الزوجة فقد اختلف الناس هل لزوجها أن يغسلها 
أم لا؟ . 

فذهب الشافعي ومالك إلى جواز ذلك . 

وقال أبو حنيفة. والثوري : لا يجوز له غسلها استدلالاً بقوله كل : «لآ يُنْظُرٌ اللَّهُ إلى 
امْرىءٍ يَنْظُرٌ إِلَى فرج امرأةٍ وَبئْتها0" قالوا فلما جاز له العقد على بنت امرأته إذا ماتت قبل 
الدخول واستباح بالعقد النظر إلى فرجها دل على أن الأمر قد حرم عليه النظر إليها؛ لأن لا 
يكون ناظراً إلى فرج امرأة وبنتهاء قالوا ولآن كل من جاز له العقد على أخت زوجته لم يجز 
له النظر إلى زوجته. كالمطلقة قبل الدخول, قالوا: ولأنه لما حل له أن ينكح غيرها لم يحل 

ل ل ل 

العصمة بموته . 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الشافعي : ماروي عن عائشة رضي الله عنها أنها 
قالت: : «دَحَل عَلَيّ رَسُولُ الل صَلّى اللَهُ َه وسَلُم فقالَ: رارااة فلت ل :ل واراناه لقيال 
مَا عَلِيِك لوم مت قَبْلِي لَعَسَلْتكَ وَكَمنتّكَ)9؟» فلما أخبرها أنها لوماتت قبله لغسلهاء وقد أخبره 
الله تعالى أنه سيموت: دل على أنه قصد بذلك بيان حكم غيرها من الأزواج مع غيرها من 
الزوجات. وروت أسماء بنت عميس أن فاطمة عليها السلام أوصت أن يغسلها علي رضي 
الله عنه. قالت أسماء فغسلها عليّ عليه السلام وأنا معه* ثم لم يكن من الصحابة منكراً 
فعله فدل أنه إجماع . 

فإن قيل: إنما جاز له أن يغسلها لبقاء التكاح بينهما لقول النبي يك «كُلْ سَبَبِ وَنَسَبِ 
ينقَطِمُ يوم لْقَيَامَة ة إل سَيِّي وَنَسَبِي »0 قلنا قد بين معنى ذلك. وأنه في الآخرة يوم القيامة. 
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)20 أخرجه مالك في الموطأ 7١7/١‏ في الجنائز باب غسل الميت والبغوي في شرح السنة 5714/7 
بتحقيقنا. 
(؟) أخرجه أبو داود ١94/7‏ - 1917 في الجنائز(51١"7)‏ ابن ها ماجة 47١/١‏ في الجنائز وإسناده صحييح 
ا ورجاله ثقات. 
(7) أخرجه الدارقطنى 7”59/7. 
(5) أخرجه أحمد في المسند .١44/5‏ 
(0) أخرجه البيهقي. 97/7 وانظر التلخيص ١847/7‏ . 
(5) أخرجه الطبراني في الكبير 75/1: 747/1١‏ والحاكم ١57/7‏ والبيهقي ١١4/17‏ وأبو نعيم في الحلية 
وتاريخ يخ أصفهان 1994/١‏ والخطيب في التاريخ خ 187/5 وانظر التلخيص .1١51/7‏ 
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والنكاح في الدنيا مرتفع بالموت, ألا ترى أنه عليه السلام تزوج أمامة بنت أبي العاصي بعد 
.فاطمة وهي بنت زينب بنت-رسول الله كك وتزوج عثمان رضي الله عنه بنتي رسول الله وَل 
واحدة بعد أخرى, فلو كان سبب النكاح باقياً لحرم على علي عليه السلام تزويج أمامة, 
وعلى عثمان تزويج أم كلثوم بعد رقية» ولأنها زوجية زالت بالوفاة فوجب أن لا يتعلق بها 
تحريم النظر قياس على موت الزوج. ولأنه معنى تزيل التكليف فوجب أن لا يحرم 
كالجنون, ولأن أصول النكاح مبنية على أن كل شيء أوجب تحريم نظر أحدهما لم يوجب 
تحريم نظر الآخر كالإيلاء والظهار. فلما كان الموت لا يوجب تحريم نظر الزوج اقتضى أن 
لا يوجب تحريم نظر الزوجة. 

فأما الجواب عن قوله يكل ولا ينْظُرٌ اللهُ إلى امْرىء ينظُرُ إِلَّى فرج امرَأة وبِْتِهَاه فقد قال 
أهل العلم : المراد به أن يجمع بينهما في النكاح» على أنه قد يمنع من النظر إلى فرجها. 
وأما قياسهم على الطلاق فالمعنى فيه أنه لما لم يجز لها النظر إليه لم يجز له النظر إليها. ولما 
٠‏ جاز لها النظر في الموت إليه جاز له النظر إليها . 

وأما الجواب عن قولهم أنه لما كان له أن ينكح غيرها لم يحل له أ بعلي فداعوى 

-لا برهان عليهاء وليس تفردها بالعدة موجباً لتفردها لعصمة الزوجية, لأن العدة لا مدخل لها 
في إباحة النظر وحظره ألا ترى أنه لو طلقها ومات في عدتها لم يحل لها النظر إليه. وإن 
كانت في عدة منه. ولو مات منها وهي حامل فوضعت قبل غسله جاز لها النظر إليه وإن لم 
| تكن في عدة منهى فعلم أن ثبوت العدة كعدمها في إباحة النظر وحظره. 

فصل: فإذا ثبت أن للزوج أن يغسل زوجتة فيستحب أن يغسلهاذات محرم من نتساء 
أهلهاء فإن لم يكن فذات رحم منهن, فإن لم يكن فامرأة من المسلمين» لأن النساء أولى 
بالنساء. والزوج أولى الرجال بزوجته. فلو أن مسلما ماتت له زوجة ذمية جاز له أن يغسلها إن 
رضي أولياؤها من أهل ملتهاء ولو أن مسلما مات وله زوجة ذمية.' 

قال الشافعي كرهت أن تغسله, لأن ذلك فرض على أهل دينه المسلمين» فإن غسلته 
جاز لحصول الغسل المأمور به. فإن قيل فلو أن ميتآ غسله السيل أو المطر لم يجزه وإن كان 
الغسل موجود قلنا لأن الغسل لا يجب على الميت وإنما يجب علينا في الميت فإذا غسله 
السيل والمطر لم يجز لأن الفعل منا لم يوجد وكذا الغريق غسله واجب لما ذكرنا فإن قيل 
فهلا وجبت النية في غسل الميت لأنها طهارة واجبة قلنا فيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: أن النية واجبة لأنها طهار واجبة . 





والوجه الثاني : أن النية غير واجبة وهو أشنبه بنصن الشافعي . لأنه فرض على الكفاية لا 
يتعين على شخص دون شخص». فلما لم تجب فيه النية وإن وجبت في غيره. 
الحاوي في الفقه/ ج ؟/ م5 
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فصل: يجوز للسيد أن يغسل أم ولده إذا ماتت. وكذلك أمته ومدبرته. لأن حكم الرق 
في جميعهم باق., ألا ترى أنه يلزمه موؤنة دفنهم بعد الوفاة كما كان يلزمه الإنفاق عليهم في 
الحياة. فإن مات السيد لم يكن لأمته ولا لمدبرته ولا لأم ولده أن تغسله. أما الأمة فلأنها 
صارت ملكا لورثته. وأما المدبرة وأم الولد فلزوال الرق عنهماء وارتفاع العصبة بين السيد 
وبينهما. 

فإن قيل: فالنكاح يرتفع بالموت كما أن الرق يرتفع بالموت ثم لم يكن ارتفاع النكاح 
مانعاً من جواز الغسل, كذلك أيضاً لا يكون ارتفاع الرق مانعاً من جواز الغسل؟ قلنا وجود 
النكاح موجب للاستباحة, فإذا اتصلت الاستباحة بالموت جاز أن يبقى لها حكم بعد 
الموت. وليس دوام الولده والمدبرة موجب لاستباحتهاء لأنه قد يجوز أن يكون الرق فيها 
موجوداً وهما في إباحة زوج». فضعف الرق عن معنى النكاح ولم يلحق به في بقاء الاستباحة 
بعد الموت. 

فصل: نأما الخنثى المشكل فقد حكي عن أبي عبد الله الزبيري من أصحابنا أن 
الواجب فيه التيمم دون الغسل وهو قول أهل العراق. ولأن الوجه واليدين ليس بعورة في 
الرجال ولا في النساء فجاز لكلي الفريقين النظر إليه. ولم يجز لها النظر إلى جسده., لأنه قد 
يكون رجلا فيحرم على النساء. وقد يكون امرأة فيحرم على الرجال. 


وهذا غلط والواجب عليه لعموم قوله يك «مُرِض عَلَى أمتِي عُسْلُ مَوْتَاهَاه ولوجاز أن 
يمنع من غسله لإشكال عورته لوجب أن يمنع بذلك من تيممه. لأن التيمم في الوجه 
والذراعين» وعورة المرأة في ذراعيها كعورتها في سائر جسدهاء وإنما الوجه والكفان ليس 
بعورة» على أن ذلك ليس مباشرته بحرام كمباشرة سائر الجسدء فكان التيمم في تحريم 
المباشرة مساوياً للغسل. فإذا تساويا فاستعمال الغسل الواجب أولى» فإذا ثبت أن غسل 
الخنئى واجب فالمستحب أن يغسل في قميص. ويكون موضع غسله مظلماً. ويتولى غسله 
أوثق من يقدر عليه من الرجال والنساء. 


فصل: فأما المرأة إذا ماتت في موضع ليس به إلا الرجال الأجانب ففيه وجهان : 
أحدهما : وهوقول المزني وكثير منهم » تيمم ولا تغسل . 


والوجه الثاني : تغسل في قميص » ويلف على يده خرقة كي لا يمسها. ويبغعض بصره 
وهذا أصحهما عندي, ولو كان الميت رجلاً في موضع ليس به إلا النساء الأجانب فقد نص 
الشافعي على أنهن يغسلنه. ولا يجوز أن ييمم. وهذا يؤيد إيجاب غسل المرأة. 
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كتاب الجنائز/ باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها 
.مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ: : ويل ادلم قَرَابتهُ مِنَّ الْمُشْرِكِينَ ويتبِعُ 
جَنَارَهُ ولا يُصَلَّي عَلَيْهِ لآنّ الي يل أَمَرَعَلِيا فغَسَلَ ا طالب20 . 
قال الماوردي : وهذا كما قال «إِذًا مَاتَ الْمُضْرِكٌ ولَهُ فَرَابَةٌ مُسَلِمونَ فَلَّهُمْ أن يُعَسَلُوه 


7 2 


نوة ويتعو] جارتة وكر مالك للف 

ودليلنا قوله تعالى : طوَصَاجِبْهُمَا في الذَّنيَا مروف 4 [لقمان: 6] وروي عن ناجية بن 
كمت اع عن رفي اعت قا «لَمّا مَاتَ أَبُو طَالِبٍ قُلْتُ يا رَسُولَ الل قَدُ مَاتَ عَمْكَ 
الضَالٌ» فَقَالَ: عَسَلَهُ وَكَفْنَهُ وواره ولاتصل عليه فإذا ثبت جوازغ غسله ودقنه فليس لهم أن 
يصلوا عليه ولا يزوروا قبره ولا يدعوا له 'لقؤل الله تعالى : ولا مصَلَ عَلَى أحَدٍ نهم مَاتَ 
أبَدا وَل م هم عَلَى َب و[ التوبة : 5 وقال تعالى : اما كَانَ لِلِيٌ وَالّذِينَ آمَنُوا أنْ يَسْتغْفِرُوا 
لِلْمُضْرِكِينَ وَلَوْكَانُوا أولي مُرْبَى4 [التوبة : ]١١7“‏ فأما إن ترك المشرك قرابة مشركين 
ومسلمين., 'فالمشركون أولى ببه من المسلمين» ؛ لاستوائهم في القرابة وزيادتهم بالملة والله 
أعلم . 


)0( أخرجه أحمد في المسند 017/١‏ وأبو داود 7١14/57‏ (7514). 
0( ناح بن كحت واي خفاف الآأسدي العَنْزي عن علي وعمار وعنه أبو إسحاق السبييعي قال أبو حاتم. 
شيخ . . الخلاصة 7///. 


باب عدد الكفن وكيف الحنوط 


َانَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ : «وَأجِبُ عَدَدَالكَفَن إِلَى نَلانَةِ أَنْوَابٍ بيض رِيَاطٍ لِيسَ 
فِيهًا قمِيصٌ وَل عِمَامَةٌ أن رَسُولَ الل يك كُفْنَ في نَلاثةِ أنْوَابٍ بيض سُحُولِيةٍ لَيْسَ فِيهَا 
قَمِيصٌ وَلآ عِمَامَة. 

قال الماوردي : وهو صحيح أما تكفين الموتى واجب إجماعاء به.وردت السنة وعليه 
جرى العمل. إذا كان واجباً انتقل الكلام إلى عدده وصفته, فأما عدده فالمختار فيه وما جرى 
العمل به به ثلاثة أثواب» لرواية عائشة رضي الله عنها قالت: كُمْنَ رَسُولُ الله بك في نَل 
نْوَابٍ بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة('2. 

قال الشافعي : وإن كفن في خمسة أثواب جاز ولا يزاد على الخمسة. لرواية علي بن 
أبي طالب عليه السلام أن رسول الله يل قال : دلا تغالُوا د في الْكَمَنِ فَإنهُ يُسَلَبُ سَلْبا سَرِ 38 
قن كفن في توب واحد يسثر يجميخ تداز ؛ لما رُويَ أن مضْعْبَ بْنَ مير ِل يوم أمحدٍ 
كانت لَه نَِرةوَاجدَةٌ إن عَطى بها َسَهُ بََتْ رجاه وَإِنْ حَطَى بها رجلا بدا ره فقَالَ 
الدب كله :'غَطُوارَْسَهُ وَاطرَحُوا عَلَى فَدَمَيْهِ شَيْئا مِنَّ الإذّخرِن(؟ فإن غطى من الميت قدر 
عورته. وذلك ما بين سرته وركبته. قال الشافعى فقد أسقط الفرض» ولكن أخل بحق 
الميت. وإنما أجيز؛ أن ددر جعسى نيط جديع زنانة فلع بابر رصيول الل 36 أن يكفن 
في غيره» ولأنه يجب من ستره بعد موته ما كان يجب من ستره قبل موته. 0 

فصل: فأما صفة الأكفان فيختار أن تكون بيضاً لما روي عن النبي وَكةِ أنه قال: «خير 
ابحم الْبياض فَالْسُوهَا أحيَادكمْ وكَمُوا فيه مَوْنَاكُمُ»2'0 وروت عائشة رضي الله غنها أن 0 


)١(‏ أخرجه البخاري ١5/7‏ في الجنائز باب الثياب البيض للكفن )١77554(‏ ومسلم 7 في الجنائز 
باب في كفن الميت 441/140 سحولية : أي بيضإنقية من القسطن وهي منسوبة إلى سحول قرية من 
قرى اليمن. 

(؟) ضعيف أخرجه أبو داود 008/7 في. الجنائز (5 )7١5‏ والبيهقي 1٠7/7‏ في الجنائز. 

() أخرجه البخاري 5٠١/7‏ في كتاب المغازي باب غزوة أحد (47 ١‏ 4). 

(5) أخرجه أبو داود 777/5 في اللباس )4١05١(‏ والترمذي 714/7 (445) وقال حسن صحيح وابن ماجة 
في اللباس (7055). 


كتاب الجنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحنوط 5" 


الل يك كفْنَ ني كلا لواب بيضٍ رِيَاطٍ سحُولِيْةَ» فالرياط هي الأزر البيض الخفاف التي 
لا فق فيها ولا خياطة» والسحولية المنسوبة إلى قرية من قرى اليمن يقال لها سحول» ويختار 
أن تكون الثياب البياض جدداً ليس فيها قميص ولا عمامة, واختار مالك العمامة للميت رجلا 
كانت أو امرأة. واختار أبو حنيفة القميص . 

ال ل ل للفة 





ا ا 1 وَلنْهُ 
أجمل زي الأحياء فاقتضى أن يكون ذلك سنة في الموتى كالإزار. 

| وكلا المذهبين غير صحيح » » لرواية عائشة رضي الله عنها أن رسول الله كك «كُنَ في 

ان أنْوَابٍ لَيْسَ فيا فَمِيصٌ وَل ِمَامَة ولأنه ملبوس منع منه المحرم فوجب أن يمنع منه 
الميت كالسراويل. فأما تعميم علي عليه السلام فغير صحيح » » وإنما كانت عصابة شد بها 
رأسه لأجل الضربة التي كانت به وأما ما روي أنه كفن في قميص فأما الرواية أنه غسل في 
قميصء لأن عائشة رضي الله عنها أخبرت بخلافه. ٠‏ 

مسألة : قَالَ الشافعِي رَضِي الله عله : «وَيْجَمْرُبالُْودِ حنَى يغبق هكم يسْط أحْستَهَا 
وََوْسَعَهَا نم الَنَهُ عَليهَا ث م التي َي المَيْتَ وي ما ها الخُوط ثم يمل الميْت قَُوضعْ 
َوْقَ العلا مِنْهَا مُسْتَلْقِيا ثم َأحذُ شَيئآ مِنْ قطن منرُوع. الب فيجمْل فب الوط والكافور ثم 


1) |لم يكن الإمام مالك رحمه الله تعالى يشترط في العمل بأخبار الآحاد التي صح سندها إلا شرطاً واحداً 
وهو ألا يخالف الحديث عمل أهل المدينة» فإن خالف عمل أهل المدينة لم يعمل به» وذلك كحديث 
«المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا» فإن مالكاً لم يعمل به . ولهذا لم يقل 
بخيار المجلس. وقد روي عن مالك أنه قال بعد روايته هذاالحديث - وليس لهذا حد معروف أي مدة 
معلومة ولا أمر معمول به فيه : يعني أنه مخالف لما عليه العمل عند أهل المدينة في زمنه فلا يعمل به. 
ومن أمثلة هذا أيضاً ما روي «أن النبي كَل كان إذا أراد الخروج من الصلاة سلم سلاتمين أحدهما عن 
يمينه وثانيهما عن يساره قائلاً السلام عليكم ورحمة اللهى. فإن الإمام مالكا لم يعمل به ورأى الاكتفاء 
بسلام واحد, استناداً إلى عمل أهل المدينة فإنهم كانوا يسلمون سلاماً واحداً. 
وحجة مالك في تقديم عمل أهل المدينة على أخبار الآحاد أن عمل أهل المديئة بمنزلة روايتهم عن 
رسول الله كلل ورواية جماعة عن جماعة أولى بالتقديم من رواية فرد عن فرد. وقد خالف أكثر الفقهاء 
مالكاً في ذلك ولم يروا في عمل أهل المدينة حجة . لآن أهل المدينة يجوز عليهم الخطأ كما يجوز 
على غيرهم من أهل البلاد الإسلامية الأخرى فلا يكون هناك فرق بين عملهم وعمل غيرهم » وقد كتب 
الليث بن سعد إلى مالك في ذلك رسالة طويلة وناقشه مناقشة قيمة ممتعة» وكذلك صنع الإمام الشافعي 
في كتاب الأم . 

(؟) أخرجه أبو داود 7١7/7‏ في الجنائز ١67‏ وانظر نصب الراية 7701/5 . 


نف كتاب الجنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحنوط 





لله 7 ين اليه ذخالا بليغآ ويك لد يما إن جَاء مه د تيك إذا حل وَدُعْزعَ ويَشْهُ 
علي برق مُشفوقة الطبٍ اعد ليه وعَاَهُ م َعْدُ عله كما يد لان لاع (قال 


فاه 


المزني) لآ أجبُ ما َال منْ إللاغ. الحَضْوِلانَ في وَلِكَ نحا يََاوَلُ به رمه ولْ يُججَلُ 
كالمورقه نَ القن فا بن ليه وَسْفْرة طن ها مي يُضمْ إلى أَلييهِ وَالسّدَادُ مِْ فَوْقٍ ذَلِكَ 
ايان يد ع إن جَه به شَيْء يت لِك من أن طهر مه هد سن في كرا ين 
انتهاكُ حرمته . (قال الشافعي) وَيَأحدُ القن فيِضَعْ عليه الْحُوط وَالْكَاقُورَفيضَعُهُء فيه 


بحري َع ود وَمْضِع سود وإ كانت به راح نَافِدة وُخسع عَلَيهَاوَيِْنط سه 

ولحيتة بالْكافور وَعَلَى حاجن ورين الْمَيْتَ مِنَ الكَمْنِ بالْمَوْضِعٍ الذي يَبْقَى نه مِنْ عِنْدَ 

أل مما ىن ند أب ثم يني عل ضيق الوب الذي َه َلَى شف أن كم 

ني ضبق الوب الآحرِعَلَى شِقَهٍ الأيْسَرِ كما وَصَفْتُ كَمَا َمِل الْسَيّ بالسيَاج. تفغ 
00 


ا ل 


قال الماوردي: وهذا كما قال وقال الشافعي في كتاب 0 ويجمر بالند. وإنما 
اخترنا ذلك لقوله بكه: «اصْنَعُوا بِموْنَاكُمْ مَا تَصْنَعُونَ بِعَرُوسِكُمْ ولآن ذلك أبلغ في كرامة 
الميت. وأجمل في عشرة الحاضرين, ثم قال الشافعي ويبسط أحسن الأثواب الثشلاثة 
وأوسعهاء ثم يبسط فوقه الذي يليه في الحسن, ثم يبسط فوقه الذي هودونهاء وإنما اخترنا 
أن يكون أحسنها أظهرهاء لأن ذلك أبلغ في جماله, لأنه لو كان حياً لاختار له ذلك. قال 
الشافعي : ويذر بينها الحنوط. وهذا شيء لم يذكره غير الشافعي من الفقهاء. وإنما اختاره 
لآن لا يسرع بلى الأكفان. وليقيها عن بلل يمسها. 

ال ل ا بر سي ال 
منزوع الحب فيجعل فيه الحنوط والكافور» ثم يدخل بين إليتيه إدخالاً بليغاء ويكثر ليرد شيثاً 
إن جاء منه عند تحريكه [لانضن ورور 1 اورجه طاي كما ع1 التبان الواسع» فإن كان به 
إنزال يخشى على الثوب منه فاحتاج أن يجعل فوق الخرقة مثل السضرة من لبود فعل ذاك» 
وإنما اختار هذا كله اتباعاً للسلف. وإكراماً للميت. وحفظاً للأكفان. 

ولم يرد الشافعي بقوله ويدخخله إدخخالاً بليغآ في الحلقة كما توهم المزني. لأن في ذلك 
انتهاك حرمته. وإنما أراد إدخالاً بليغاً بين الإليتين من غير انتهلك حرمته . 





)1( سقط في ج . 


كتاب الجنائز/ ياب عدد الكقفن وكيف الحتوط 3199 


قال الشافعي ويأخذ القطن فيضعه على الحنوط والكافور فيضعه على فيه ومنخريه 
وعينيه وأذنيه وموضع سجوده وجميع منافذه. وإن كانت به جراح أو قروح وضع عليهاء 
ويحفظ رأسه ولحيته بالكافور. وإنما اخترنا أن يفعل ذلك بمساجده وهي أعضاؤه السبعة لما 
روي في الحديث أن الله تعالى يوكل به من يذب عن موضع سجوده النار, ولقوله تعالى : 
لِسِيمَاهُمْ في وُجُومِهمْ مِنْ أئْر السَحُودِ» [الفقح : 19] واخترنا أن يفعل ذلك في منافذه 
وجراحه حفاظاً للخارج منه وصيانة للأكفان. 

فصل: فأما الطراز: وهو طيب ومسك يخلط ويداف فيوضع على جبينه فلا يختاره. 
لأنه لم يرو عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم. ولا جرت به عادة الأحياء من أهل الصيانة 
مع ما فيه من تشويه البشرة» وتغيير اللون. 

قال الشافعي في الأم وأكره أن يجعل في عينيه الزاووق. وأن يجعل على بدنه 
المرداسنج , والزاووق هو شيء لزج كالصمغ يمسكه ببح وإنما كرهته لأنه غير منقول 
عن أحد يتبع . 

وكذلك يكره استعمال الصبر قال الشافعي في الأم ولا يجعل المبت في صندوق وهو 
التابوت» وإنما نهى عنه لأن النبي كل وأصحابه رضي الله عنهم لم يفعلوه. وقد روي عن 
سعد بن أبي وقاص أنه أوصى فقال: لا تجعلوني في الصندوق . 

فصل: قال الشافعي : ويوضع الميت من الكفن بالموضع الذي يبقى من عند رجليه 
أولى مما يبقى عند رأسه, وإنما اختار ذلك لأن نمرة مصعب لما قصرت عنه أمر رسول 
الله كلِةِ أن يكون أكثرها من قبل رأسه ليغطى بها جميع وجهه, ولأن الرأس أشرف من جميع 
الجسد. 

قال الشافعي ثم يثني عليه ضفة الشوب الذي يليه على شقه الأيمن. ثم يثني ضفة 
الثوب الآخر على شقه الأيسر كما يشتمل الحي. وهذا صحيح إذا أراد أن يدرجه في أكفانه 
بدأ بما يلي شقه الأيسر فألقاه على شقه الأيمن, وما يلى شقه الأيمن فألقاه على شقه الأيسرء 
ثم يفعل بالثاني والثالث مثل ذلك, فإذا فرغ من ذلك أخذ ما عند رأسه فألقاه على وجهه. 
لآن لا يكشفه الريح وأخذ ما عند رجليه فألقاه على رجليه. ثم ينظر فإن كان الطريق بعيداً 
يخاف أن يكشفه الريح فينبغي أن يخرق منه ضفة دقيقة فيشدها عليه فإذا أدخل قبره حلت» 
لماي ري ل حدر جاح ال ردير ل ل 

مسألة : : قل الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «فإذًا اسل الْقَبِرَ حَلُوهًا وَأَضْبَعُوهُ عَلَى جَنْبه 
لآيمنٍ وَوَسَدُوا رَأسَهُ بلبنَة وَأَسندُوهُ للا يَستَلقِيَ عَلَى طَهْرِهِ وأَدْنوْهُ إلى اللحْد مِنْ مُقَدُمِهِ لقلا 


؛»" د_6. هم اللهههس سس كتاب الجنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحنوط 
عي 6 ارم اسه لرلعرة ب بي ب# ا وارةء لاه ار اه عاوا نا قد لا ارس ون كر امع انها 
ينكب على وجهووينصب اللبن عَلَى اللحد 20 فرج اللِنٍ ثم يهال الشرَابُ علي ولإِمَاله أن 
يطرخ ِنْ عَلَى شَفِرِ ار لاب يدي جميع] ؟ َم يال بالْمَسَاجي ولا أجبٌ أن يرَُ في لقب 


كثر من تراه قلا َف جا يشحم عن هلاضن قَذْرَ شير وير عَلَيْهِ الْمَاءُ وَيُوضَعٌ 
ليه الْحَصْبَاءُ وَيُوضَعُ عِنْدَ رَأْسِهِ صَخْرةٌ أُوْعَلامةٌمَا كَانَت . 


قال الماوردي : أما دفن الموتى فواجب. وهو من فروض الكفاية» وكان أصله أن قابيل 
لما قتل أخخاه ه هابيل لم يدر ما يصنع به بعت الله عُرَابا ينْحَتُ فِي الأرْض لِيِْيَهُ كفت 
يُوَارِي سَوَْةَ أجيه قال يا وَيْلتِي أمجرْتُ أن أكون مدل هَدا الْقرَابٍ فَوَارِي سَوْاة أي» 
[الجائدة؟ ]كته فابيل بقل الخراب علي دفن أخيه فدفنه» وقال الله تعالى : «ألم تَجَعلٍ 
الأرْض كِمَاتاً َي وَأمواتا4 [المرسلات : 6] عق تحضهم أحياة وتضحهم أمواناءإوتال 
تعالى : : «منها َلَقناكمْ وَفِبهَا نُيدُكُمْ وَمِنها نُخْرِجُكُمْ تار أخْرَى4 [طه : فإذا دفن الميت 
واجياً فيختار تعميق القبورء وأن يكون نحو القامة والبسطة. لما روي عن النبي كَلِ قال 
«عَمَقُوا قُبُورَ موتك" الأذلا نرت عَلَيْكُم). 

فصل: اللحد في القبور أحب إلينا من الشق الضريح في وسطه. بخلاف مذهب أبي 
حنيفة؛ لما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي كل أنه قال: «اللّحدُ لَنَا وَالسَُّ 
لِغيِناه"» وقد كلف عادة أهل مكة الضريح. وكان يتولى إلى ذلك لهم ايده سن المتراح + 
وكانت عادة أهل المدينة اللحد. وكان يتولى ذلك لهم أبو طلحة الأنصاري «فَلَمًا مَاتَ روك 
اله ل كَل قوم اجمَلُوا له ضريحا وَقَالَ آحَرُونَ لخداء انفد الْمَبّاسُ رَضِي الله عن رولا 
إلى أبي عبد وَرسُولا إَى أبي طَلْحَة وَقَالَ الْعَبّاسُ اللّهُمٌ ر لِنيّكَ فَسَبَقَ الرسُولُ إِلَى أبي 
طَلْحَةَ فَجَاءَ به فَألْحَدَ لَهُ ,0 . 

فصل: فأما إذا أدخل الميت قبره أضجعوه على جنبه الأيمن مستقبل القبلة» اتباعاً 
لرسول الله كه ويوسد رأسه بلبئنة ويكره المخدة والمضربة©» لأن ذلك من تفاخر الأحياء 
وفعل المتنعمين. فإذا انصب في اللحد قرب منه لأن لا ينتكب. وأسند من ورائه لثلا 
يستلقي . ثم ينصب عليه اللبن نصباً قائماً لا بسطاً. لأن رسول الله يكل كذلك فعل به ولأنه 


."5/4 417/7 أخرجه البيهقى‎ )١1( 

447/١ وابن ماجة‎ 2١/4 وقال حسن غريب والنسائي‎ )٠١ 45( أخرجه أبو داود 014/7 في الجنائز‎ )١( 
. 5١8/1 والبيهقي‎ )١1565( 

() أخرجه ابن ماجة /١‏ 07 في 098 ذكر وفاته ودفنه يَكلخِ ١774‏ والبيهقي + ٠‏ في الجنائز باب 
السنة في اللحد. 

(4) سقط في ج. 


كتاب الجنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحنوط 


أحكم في عمارة وأبعد في بلي أكفانه. فإن كان في اللحد فرج سدوها بقطع اللبن» ثم يهال 
عليه التراب؛ والإهالة أن يطرح من على شقه الأيمن التراب بيديه جميعاًء ويستحب أن 
يفعل ذلك ثلاثاء لرواية جعفر بن محمد بن علي «أنَ رَسُولَ الل يك َال عَلَى قَبرِ ميْتِ 
كفي َلانا»2'0 ثم يهال عليه بالمساحي , لأن ذلك أسرع في عمله. 

قال الشافعي ولا أحب أن يزاد في القبر أكثر من ترابه, لأن لا يعلوجداً. ويختار أن 
يرفع القبر عن الأرض قدر * شبر أو نحوه ليعلم أنه قبر» فيترحم عليه ولأن لا ينساه من يجهل 
فر 

فصل: المختار من مذهب الشافعي أن تسطح القبور ولا تسنم. والمختار عند أبي 
حنيفة أن سبع ولا سطع . واخختيار الشافعي أولى » لأن رسول الله كله سطح قير ابنه إبراهيم 
عليه السلام» وروي «أنَ الي 6 َ عُثْمَانَبْنَ مَظُونٍ فسطح , قر وروي عن 
الفاضيع بن يتمد قال : «دَخَلتَ عَلى عَائِمَة رَضِي الله عَنهَا قلت لَهَا: ا أمّهُ اكُشِفِي عَنْ بر 
رَسُول, الله ل فَكَشَفْتَ فَرَأَيْتُ قبْرَهُ يل وأبي بكر وعمر رضي الله عنهما مسطحة(©. 

فصل: فإذا سطح القبر وفرغ منه فينبغي له أن يرش عليه الماء لآن رسول الله كل رش 
على قبر ابنه إبراهيم عليه السلام” الماء؛ ولأن في ذلك نقاء, ولا يبركه الماءء وإن الله 
سبحانه يبرد عليه مضجعه. ولأن ذلك أحفظ للقبر وأبقى لأثره ثم يوضع على القبر حصاً. 
وهو الحصا الصغار. لأن رسول ا ا لي اا 6 
العرصةء ثم يوضع عند رأس الميت صخرة أوعلامة يعرف بهاء وعد رحليه يضاً مثل 
ذلك؟ ل ل اق قاذ بن مو فخ ده خخرين أحنضن د ب 
وَالآخْرٌ عِنْدَ رَجْلَيه فقَالَ: : أَجْعَلُ لِقَبْرِ أي عَلامَة أن علدة ك3 تين في 

فصل: قال الشافعي وأحب أن يكون الدفن ذ في الصحراء لا في البيوت والمساكن؛ لأنه 
أقرب إلى رحمة الله تعالى لكثرة الداعي له إذا درس قبره» وقد روي عن النبي كله أنه َال : 
«اللّهُمَ اغْفِرٌ لأغل الْبُورِ الدارِسَقء ويختار لمن مر بالقبور أن يدعو لأهلها بالرحمة. ويسلم 





)١(‏ أخرجه الشافعي ١١5/١‏ في صلاة الجنائز وأحكامها )1١1١/59494(‏ وفي إسناده إبراهيم بن محمد 
صعيف . 

,2( أخرجه الحاكم في المستدرك 779/١‏ وصححه وأبوداود 719/8 (3570). 

(؟) أخرجه البيهقي ١١/١‏ باب رش الماء على القبر ووضع الحصباء عليه. 

(:) أخرجه أبو داود 7١7/7‏ فى الجنائز ١7١‏ وابن ماجة 1671/1١‏ فى الجنائز باب ما جاء فى العلامة فى 
القبروإنتاد سيد 51 ١ ١ ١‏ 


35 





كتاب الجنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحنوط 
عليهم ويقول أنتم لنا سابقون ونحن بكم لاحقون, فقد روي ذلك عن النبي وك('» فأما 
القراءة عند القبر فقد قال الشافعي : ورأيت من أوصى بالقراءة عند قبره وهو عندنا حسن . 

فصل: قال الشافعي ولا أحب إذا مات الميت فى بلدة أن ينقل إلى غيرها وبخاصة إن 
بيت المقدس فيختار أن نقل إليها لفضل الدفن فيها فقد روي عن الني وك أنه قال: من 
ليخد ل لام رواء ابن عباس”) وأنس . واد النعري 
اال باد 

فصل: قال الشافعي فلا بأس أن يدفن الميت ليلاً» وقد كره الحسن ذلك . 

والدلالة على جواز ذلك ما روي أن فاطمة بنت رسول الله يِ دفنت ليللً» وروي أن 
أبا بكر رضي الله عنه دفن ليلاً. وروي أن عثمان رضى الله عنه دفن ليللا. 

فصل: قال الشافعي : ولو أن قوم في مركب مات منهم ميت كان عليهم أن يغسلوه 
ويكفنوه ويصلوا عليه» ثم ينظرون فإن كانوا بالقرب من الأرضء ولم يكن في صعودهم 
مخافة من عدو ولا سبع كان عليهم أن يقدموه إلى قبره في الأرضء فأما إن كان بينهم وبين 
الأرض بعد يخاف أن يفس د الميت إلى البلوغ » أو كان بينهم وبين الأرض قرب ولكنهم 
يخشون من صعودهم أن يظفر بهم عدو أو سبع فإنهم يشدونه بين لوحين ويلقونه في البحر 
بعد الصلاة عليه » فإن ألقوهة في البحر رجوت أن يسعهم . 

مسألة : : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «إذًا َع ِنَ اَذ حمل وَيَنصَرفُ مَنْ شا 
وَمَنْ 2 أ ن يُنصَرفَ إذاووري فذَلِكَ لَهُ وَاسِمٌ (قال) وَبَلْعْنَا عَنْ رَسولٍ لله أنّهُ َطحَ قب 
ابه إِبرَاهِيمَ عَلَيِّ السّلامُ وَوَضَعٌ عَلَيْهِ حَصْبَاءَ مِنْ حَصْبَاءٍ الْعَرْصَّةٍ وَنّهُعَليِْ السَلامُ رش عَلَى 
وه عع ماانا اله دوه ومو فاق يري اك ميق وموم قاراء 
قبِرِه وروي عن القاسيِمٍ قال رايت قبر النبي يَكلٍ وابي بكر وعمر مسطحة». 

قال الماوردي : : ووري» فذلك له واسع (وهذا صحيح) ثبت عن رسُولٍ اللّه يلل أنه 
قَالّ: «مَنْ شَيُمَ جَنَازَة وَصَلَى عَلَيهَا فَلَهُ قِيرَاط» وَمَنْ الْتَظَرَهَا حَتى نَذْفْنَ فَلَهُ قبرَاطان(2, فلا 





.)940/5 .3٠١5( )94ا/0/1١‎ 5( أخرجه مسلم 711/1 في الجنائز‎ )١( 

. 5ه وعزاه للبيهقي في شعب الإيمان وضعفه‎ 1/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ (١ 

(6) أخرجه أبو داود 57١/١‏ في الجنائز )"١74(‏ وأخرجه النسائي :/ ده وأحمد في المسند 2.5/١‏ 
؟'/ى هع . 


كتاب الجنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحنوط يفا 





يختلف أصحابنا أنه إذا صلى عليه فقد استحق قيراطاً, واختلفوا في القيراط الآخر متى 
يستحقه على وجهين : 

أحدهما: إذا ووريفي لحده. 

والثاني : وهو أصح إذا فرغ من قبره» ويختار لمن يحضر دفنه أن يقرأ سورة يس ويدعو 
له ويترحم عليه وقد روي أن النبي يك «مر بقوم. يَدِْنُونَ ميّنآ فَقَالَ تَرَحَمُوا عَلَيدِ فإنة الآن 


و.#م 


)١١<)لاسي‎ 

مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَّ الله عَنْهُ : «ولا تبنى الْقبُور وَل نُجصّصٌُ». 

قال الماوردي ال م منه 0 ارود أي 
0 وأما البناء على القبور كالبيوت والقباب» فإن ار لأن 
رسول الله كل نهَى عَنْ بناءِ القبور. ولأن فيه تضييق على غيره. 

قال الشافعي ورأيت الولاة عندنا بمكة. يأمرون بهدم ما ييسون منها. ولم أر الفقهاء 
يعيبون ذلك عليهم . وإن كان ذلك في ملكه فإن لم يكن محظوراً لم. يكن مختاراً. 

فصل: قال الشافعي وإن كانت المقبرة مسبلة على المسلمين فتنازع اثنان في موضع 
منها لدفن ميت فإن كان أحدهما سابقاً فهو أولى» وإن تساويا أقرع بينهما. 

قال الشافعي.: وإذا دفن ميت فى أرض مسبلة فليس لأحد. أن ينبشه ؤينزل عليه ميته. 
إلا أن يكون قد بلى وصار رميماً. فإن استعجل في نبشه وكان أثر الميت باقياً فعليه رددترابه 
وعظامه إليه. وإعادة القبر إلى ما كان عليه . 

فصل: قال الشافعي : وإذا أعاره بقعة للدفن فدفن فيها فليس له أن يرجع في إعارتهاء 
ما لم يد يتحقق أنه قد بلى وصار زميماً. فإذا تحقق مَِ ذلك كان له التصرف فيهاء وإن دفن في 
ملكه بغير أمره فموضع الدفن غصبء قال الشافعي وأكره أن ينقله, لأنه نهك حرمته. فإن 

والفرق بينه وبين الأرض من وجهين : 

أحدهما: أن حرمة الأرض أوكد؛ لأن الانتفاع بها مؤبد. والانتفاع بالثوب مؤبدا . 


)001 بنحوه أخرجه أبو داود (71571) والحاكم وصححه .51/٠/١‏ 
(؟) أخرجه مسلم 577/1 في الجنائز 5 917١/9‏ 


34> كتاب الجنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحنوط 


والثاني : أن الكفن ربما تعين على صاحبه بتكفين الميت به إذا لم يوجد غيره. 
والأرض المملوكة لا يتعين الدفن فيها لوجود غيرها من المباح. فكان حكم الأرض أغلظ 
ويحتمل غير هذا القول ويمكن قلب الفروق بما هو أولى منها. 

مسألة : : َال الشَافِعِي رَضِيَ الله عنهُ: «وَالْمرةٌ في يِسْلِهًا كالرجل. وَتعَهَدُ كرما 
هدب لجل ون مُصَفْر عر ها قلانة مُرُوٍ يلْقِينَ حلفا لأنْ الي كه أمر لِك أ 
عَطِيةَ في ابنته وبأمْرِهِ غَسَلتَهَاه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال لأنهما لما استويا في غسلهما حيين استويا في غسلهما 
ميتين» لكن ينبغي لغاسل المرأة أن يزيد في تفقد بدنها وتعاهد جسدها لمالهامن العكن التي 
يعدل الماء عنها ثم يجعل شعر رأسها ثلاث ضفائر خلفها. 

وقال أبو حنيفة : مجدل سغيرتين دانتيان على صدراء وما ذكرناه أولى : لما روي عن 
0 عطية رضي الله عنها أَنّها فَالَتْ : ظَفرْنَا شَعْرَ م كلشُوم, ابنَهَ سول الله يله نَلامَةَ قَرُونٍ 
وَالْقَيَْاهَا حَلفَهًاء وأم عطية لم تة تفعل ذلك إلا عن أمر من رسول الله كَل 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُعَنْهُ: «وَُكُمُنُ بِحَمْسَةٍ اناب مار وإزار وثلانة ناب 
(قال المزني) وَأْحِبٌ أَنْ يَكُونَ أحَدُهَا درْعا لِمَا رَأيْتُ فِيْهِ من َوْلٍالْعُلَماءِ وَقَد قَالَ به السَافعِي 

قال الماوردي: أما الواجب من كفن المرأة فهو ثوب يستر جميع بدنها إلا وجهها 
وكفيهاء أما المسنون منه وما جرى عليه عمل السلف الصالح رضي الله عنهم فخمسة 
أثواب, لأن حكم عورتها أغلظ ولباسها في الحياة أكمل» وقد روت أم عطية في غسلها بنت 
رسول الله بل أنه لم يزل يناولها بيده ثوبآ ثوباً حتى دفع إليها خمسة. فأما صفة هذه الأثواب 
الخمسة فهي مثزر وخمار وإزاران» وفي الخامس قولان: 





أحدهما: إزار ثان. 

والقول الثاني : وهو أصح . واختاره المزني أنه درع لما روت ليلى الثقفية أنها قَالْتَ: 
منت فم عسل ام كنم بنت سول الل مول مَا ناولا رَسُولُ اللّهِ كه الإرّار ثُمْ 
الذَرْعَ» ثم الشمَارة 2 المِلْحَفَة ّ الوْبَ الْذِي أَدْرَجْنَامَا فيه(١)‏ فعلى هذا تؤز ناولا ثم 
تدرع ثم تخمر ثم تلف في ثوبين» ل ا 1 
على صدرها بثوب» فاختلف أصحابنا هل هذا الثوب من جملة الخمسة أو زائد عليهاء فقال 


.)71601/( في كتاب الجنائز باب في كفن المرأة‎ 7١7/7 أخرجه أبو داود‎ )١( 


كتاب الجنائز/ باب عدد الكفن وكيف الحنوط 4" 





إسحاق المروزي وأكثر أصحابنا أنه ثوب سادس غير الخمسة يشد على صدرهاء فمن قال 
بهذا اختلفوا هل يحل عند دفنها أم لا على وجهين؟ أصحهما يحل عنها ويؤخذ عند دفنها . 
00 ني .ام مم ره م رم #524 ثم مك 2 و2 عام 
مسألة: قال الشافعيُ رَضِيَ اللّهُ عَنَهُ: «وَمُونَة الْمَيّتِ مِنْ راس ماله دُونَ وَرَنَِهِ 
وَعُرَمَائهه . 0 
لأمرين: 020- 
أحذهما: أنه لما كان أولى منهم بنفقته في حياته وجب أن يكون أولى منهم بمؤونته 


بعد وفاته . 
ش والثاثي: أنه لما لزم جماعة المسلمين نفقته إذا مات معدم لزم ذلك في ماله إذا كان 
موسراً. فأما الزوجة إذا ماتت فقد اختلف أصحابنا فى نفقتها: فقال أبو إسحاق المروزي وبه 
قال مالك إنها على الزوج؛ لأنه ممن يلزمه الإنفاق عليها في الحياة» فوجب أن يلزمه الإنفاق 
عليها بعد الوفاة» كالمناسبين من الوالدين والمولودين. 
وقال أبوعلي بن أبي هريرة وهو ظاهر مذهب الشافعي وبه قال أبو حنيفة: أن مؤونتها 
واجبة في تركتها دون زوجهاء لأن نفقتها مستحقة بالنكاح لأجل التمكن من الاستمتباع. 
وبموتها قد ارتفع النكاح. وزال التمكن» فوجب أن يزول موجبها من النفقة» ولهذا المعنى 
وقع الفرق بينها وبين المناسبين. 
فصل: فإذا ثبت وجوب تكفين الميت من رأس مالهء فقد اختلف أصحابنا في الكفن 
هل يكون باقياً على ملكه أو على ملك وارثه؟ على وجهين : 
أحدهما: أنه باق على ملكه. لأنه مقدم على ورثته . 
والثاني: أنه قد انتقل إلى ملك وارئه. لأن الموت لما منع من ابتداء الملك منع من 
استدامة الملك. 
فصل: أما إذا كفن الميت من رأس ماله ودفن وأقسم الورثة تركته ثم نبش وسرقت 
أكفانه وترك عريان فالمستحب لورثته أن يكفنوه ثانية, ولا يلزمهم ذلك. لأنه لولزمهم ذلك 
انية للزمهم إلى مالا يتناهى فيؤدي إلى ستيعاب التركة, وإلى الخروج من أموالهم. وما 
أدى إلى هذا فغير لازم . 
مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «قإن اشْنَجَرُوا في الْكَمّن قَتَلانَةُ أنْوَاب إِنْ كَانَ 
:تا ل نزي 1و مق وين الختوعط بالندروف لأاشرقا ولا متصيراء. ْ 
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قال الماوردي : وهذا كما قال إذا مات رجل وترك ما لا يضيق عن قضاء دينه فاختلف 
الورثة والغرماء في, كفنه ومؤونة دفنه. فلا يخلو حال اختلافهم من أحد أمرين . 

إما أن يكون في صفة الأكفان أو في عددهاء فإن كان في صفة الأكفان فدعا الورثة إلى 
تكفينه بأرفع الثياب وأعلاها كالسرب والديبقي, ودعا الغرماء إلى تكفينه بأدون الثياب كالناف 
وغليظ البصري. فينبغي للحاكم أن يلزم الفسريقين التعارف لمثشل الميت في مثل حاله من 
يساره وإعساره وسطاً لا ما دعا إليه السرف, ولاامما صنع منه الشحيح قال الله تعالى : 
ََالذينَ ذا وا لم يُسرفُوا وم يمرو وكانَ بن لِك وام > [الفرقان: /51] وقال تعالى : 
ؤولا تَجْعْلُ يَدَكَ مَغْلُولةَ إلى مُنْقِكَ وَل تَبسُطْهَا كل الْبَسْطِ)4 والإسراء : : 9؟] فذم الحالين» 
ومدح التوسط بينهما. 

وإن اختلفوا في عدد:الأكفان فقال الورثة نكفنه فى ثلاثة أثواب وقال الغرماء ما نكفنه 
إلا في ثوب واحد. فيه ونه ١‏ 

أحدههما: يصار إلى قول الغرماء ويكفن في ثوب واحد لا يزاد عليهء. لأنه القدر 
الواجب. وما زاد: عليه تطوع . وللغرماء منع الورثة“من إخراج المال في التطوع . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي يصار إلى قول الورثة ويكفن في ثلا 
أثوات لا ينقص منها إتباعاً للسنة ورجوعاً إلى ما جشربت به العادة, ولأنه 0 
لقندم ثلاثة أثواب على الغرماء. فكذلك يقدم بها ميتآ. ولو قال الورئة في خمسة أشواب وقال 
الغرماء في ثلاثة أثواب فالقول قول الغرماء لا يختلف»: ولو قال الوارث في ثوب واحد وقال. 
الغرماء في خرقة تستر عورته فالقول قول.الورثة لا يختلف. فأمك اللحنوط فقد اختلف أصحاينا 
في وجوبه على وجهين :. ٠‏ 

أحدهما: واجب كالكفن, فعلى هذا ليس للغرماء أن يمنعوا منه. 

والثانني :: أنه غير واجب». لأن طيب الحي غير واجب فكذلك طيب الميت فعلى هذا 
للغرماء أن يمنعوا منه. 

مسألة : : قالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : : «ويعسَلُ اسقط وَيُصَلَّى عَلَيِ إن اسْتَهلٌ ون لم 
يَستهل عسل وَكفن وَدفِن وَالسدقُ لني َوَارِيهِ لِفَافَةٌتَكْفِينه». 

قال الماوردي : وهذا كما قال لا يخلو حال السقط من أحد أمرين: 

إما أن يستهل صارخاً أو يسقط ميتآء فإن استهل صارخآ غسل وكفن وصلى عليه 
ودفن» وبه قال كافة الفقهاء وقال سعيد بن جبير لا يصلى عليه لأن رسول الله يق لم يصل 
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على ابنه إبراهيم عليه السلام. وكان له حين مات ستة عشر وقيل ثمانية عشر شهراً. قال: 
ولأن الصلاة شفاعة ودعاء لأهل الذنوب والخطايا والطفل لا ذنب له وهو مغفور له. 
والدليل على وجوب الى الطاجر العامة اجاروى ابن عباس «أنّ الي كلل 
قَالَ إِذّا اسْتَهلٌ لموْلُودُو وَرتْ وَورث» وَصَلُو عَلَيّهِ»0'© وروى أنس والمغيرة أن رسول الله كك 
قال: «إذا اسْتَهُلٌ اده صَلن عَلَيهِ» ولأنه كالكبير في ميراثه وإيجاب القود على قاتله, 
فوجب أن يكون كالكبير في الصلاة عليه 
3 وما استدل به من أن رسول الله كل «لَم يُصَلّ عَلَى انه إبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلامُ0"© فقد 
روي عن ابن أبي أوفى وعائشة رضي الله عنهما أن رسول الله ب صَلَّى على ابنه20, وكلا 
الروايتين صحيحة فمن روى أنه صلى يعني أنه أمر بالصلاة عليه» ومن روى أنه لم يصل عليه 
فعنى بنفسه لاشتغاله بصلاة الخسوف. 
وأما قوله إن الصلاة شفاعة لأهل الخطايا فغير صحيح لأنه لو كان الأمر كما زعم لكان 
المجنون والأبله ومن لا عقل له لا ينبغى أن يصلى , لأنه ممن لا ذنب عليه» ولكان الأنبياء 
غليهم الملا الا يستاجون إلى الغلاة» لآن الله سيخالة فد عفر لهي فلس قال الجميع إن 
النبي وهِ صلى عليه المسلمون أفواجاً وزمراً بغير إمام دل على بطلان ما قاله. 
فصل: فأما إذا سقط الجنين ميتاً من غير حركة ولا استهلال فله حالان: 
أحدهما: أ أن يسقط لدون أربعة أشهر قبل : نفخ الروح فيه» فلا يختلف المذهب أنه لا 
يغسل ولا يصلى عليه. بل يلف في خرقة ويدفن. 
والحال الثانية : أن يسقط وقد بلغ الزمان الذي ينفخ الله سبحانه فيه الروح وذلك أربعة 
أشهر, لرواية عبد الله بن مسعود أن رسول اله يك قال ويُحليُ أحَدُكُمْ فيبقَى في بَطنٍ آم 


بن يمآ نطف لم أبن يؤما علق م ازتعين رما مضخ نم َي مَلَكُ فينُْحْ فيه الرُوحَ 
ل ا وَعَمَلَهُ أنه ضََّ أوْ سَعِيدٌ»(؟) وإذا بلغ الحد الذي ينفخ فيه الروح ففي إيجاب 
الصلاة عليه قولان: 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة (1976) والحاكم 761/5 و757/1 والبغوي في شرح 

السنة 5754/4 والبيهقي 8/5 من حديث جنابر وابن ماجة من حديث المغيرة )١16*1(‏ ومن حديث 
1 جابر )١0١17(‏ وحديث ابن عباس أخرجه ابن عدي في الكامل عند ترجمة شريك القاضي . 

(1) أخرجه أبوداود 574/1 في الجنائز. باب الصلاة على الطفل 8141. 

(؟) أخخرجه أبوداود من طريق البهيَّ 7١8‏ وروي أيضاً من طريق ابن عباس والبراء بن عازب وأنس وأبي 
سعيد الخدري . انظر نصب الراية 7/4/١‏ . 

«(5) أخرجه البخاري 707/5 في بدء الخلق (7708) (47//11) في القدر (4 509) ومسلم 7١5/5‏ في 
القدر .7517/١‏ 
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أحدهما: حكاه ابن أبي هريرة تخريجاً عن الشافعي من القديم أنه يغسل ويصلى 
عليه لأنه قد ثبت له حكم الحياة قبل وضعه فصار كثبوت الحياة له بعد وضعه. 

والقول الثاني: وهو الصحيح نص عليه الشافعي في القديم والجديد أنه لا يصلى 
عليه, لأنه لما لم تجر عليه أحكام الحياة فى الصلاة» فعلى هذا هل يجب غسله أم لا؟ على 
وجهين : 

فصل: إذا وجد بعض الميت أو عضو من أعضائه غسل وصلى عليه . 

وقال أبو حنيفة يصلي على أكثره ولا يصلي على أقله. والاعتبار بالرأس قياساً على ما 
قطع من أعضاء الحي . 

والدلالة على ما قلنا أن طائراً ألقى يدا بمكة من وقعة الجمل. فعرفت بالخاتمء 
-فصلى عليه الناس» وكانت يد عبد الرحمن بن عتاب بن أسيدء وروي أن أبا عبيدة بن 
على عظام بالشام, وليس لمن ذكرنا مخالف فثبت أنه إجماع» فأما العضو المقطوع من 
الإنسان فقد اختلف أصحابنا في وجوب غسله والصلاة عليه على وجهين 

أحدهما: يغسل ويصلى عليه كالعضو المقطوع من الميت والوجه الثاني : لايغسل ولا 
يصلى عليه» وهو أصح . 

والفرق بينهما: أن عضو الحي إنما لم يصل عليه لأنه لا يصلى على جملته الباقية؛ ‏ 
ولما صلى على الميت صلى على بعضه. فإذا ثبت أنه يصلي على ما وجد من أعضاء الميت- 
وأبعاضه فقد اختلف أصحابنا هل ينوي الصلاة جملة الميت أو ما وجد منه؟ على وجهين : 

أحدهما: ينوي بالصلاة ما وجد من أعضائه لا غير بعد غسل العضو وتكفينه» فإن لم 
يكفنه جازء إلا أن يكون العضو من عورة الميت فلابد من تكفينه ودفنه بعد الصلاة عليه.. 

والوجه الثاني : أنه ينوي بالصلاة جملة الميت؟ لأن حرمة العضو لزمته لحرمة جملته) 
إلا أن يعلم أن جملة الميت قد صلى عليه؛ فيخص بالصلاة العضو الموجود-وجهاً واحداً 


والله أعلم . 


باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل 


قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ اللَهُنَعَالَى : «وَالشُهِدَاءٌ الَّذِينَ عَاشُوا وَأَكَنُوا الطَعَامَ اك 
قم فيا الْحَرْبٌ وَإِنْ لم يُظمِمُوا كََْرهمْ من الْمَوتى وَالّذِينَ فتَُمُ الْمُشْرِكُونَ في الْمُعْترَ 
يُكَمُْونَ بِبَابهمْ التي قُتلُوا بها إِنْ شَاء أَوْليَاوْهُمْ وَتْْرَعُ عَنّْهُمْ الحِمَافٌ وَالْفِرَاء وَالْجلُودُ وَمَالَمْ 
يكن من عام لضن اناس ولا سارف ولا بضلى غلتيم زووق عن خائر بن عبد الله والسق. 
ابن مَاِكِ عن الي بك أنه لم ُصَلْ نهم وَلَمْيُْسلهُمْ «قالم وَعَر هيد رهما لم مل 
في المعتركِ عُسْلَ وَصُلْيَ علي وَلَْسْلُ وَالصّلَاةٌ سن لآ يحْرُجُ ِنّْهَا إل مَنْ أحرَجَة رَسُولُ الله 
يله . 

قال الماوردي : وهذا كما قال الشهداء الذين قتلوا في معترك المشركين ليس من السنة 
أن يغسلواء ولا يصلى عليهم, هذا قول الشافعي ومالك وأكثر أهل الحرمين 

وقال سعيد بن المسيب والحسن البصري يغسلون ويصلى عليهم كغيرهم من الموتى . 
وهو قول ابن عمر. 

وقال أبوحنيفة بقولنا في ترك غسلهم. وبقول سعيد في إيجاب الصلاة عليهم» 
استدلالا برواية مقسم عن ابن عباس أن النبي يَكةِ صلى على قتلى أحد, وكان يصلي على 
عشرة عشرة وحمزة معهم !2 حتى كبر على حمزة سبعين تكبيرة» وروى عقبة بن عامر أن 
رسول الله بك «صَلّى عَلَى قَتْلَى أحَد بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَو9©. 

وروى عبد الله بن شَدّاد بن الهَادِ” «أنّ عْرَاببًا أ الع عند فَبَايعَهُ وآمنّ به وَقَالَ 
ني مُهَاجِرٌ مَعَكَء ثُمّ غَرَا رَسُولُ الله ف وَغَدِمَ فَقَسّمَ لَه مان ما هذا فَثَالَ هذا حَظلك هن 


.17١ 11١9/57 بنحوه أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في المغازي (4057) البغوي في شرح السنة بتحقيقنا 700/7 وانظر التلخيص‎ 
. 11 
[فة عبد الله بن شدّاد بن الهاد الليئي أبو الوليد المدني ولد على عهد النبي كَكةِ وذكره العجلي من كبار‎ 
التابعين الثقات وكان معدوداً في الفقهاء مات بالكوفة مقتولاا سنة إحدى وثمانين وقيل بعدها. تقريب‎ 
1 .177/١ التهذيب‎ 
الحاوي في الفقه/ ج ”/ م‎ 


##دللدلدلدلل كتاب الجنائز/ باب الشهيد ومن يصلي عليه ويفس| 


اعنم قال ما عَلَى هَذَا بعك إِنْما بَايعْنَكَ عَلَى أن نبي هَذَا وَأََارَ إلى حَلْقَقَ م يضرا 
فَأْصَابَهُ سَهُمْ في الْمَوْضِعٍْ الذي أَشَارَ إِليْهِ َمَاتَ فَكَفْئهُ وَصَلّى عَلَيّْها؛» قَالَ وَلأأنه قتل ظلمآ 
فوجب أن يصلى عليه كمن قتل في غير المعترك, قال ولأن الصلاة على 'الميت استغفار له 
وترحم عليه والشهيد بذلك أولى . 


والدلالة على أنهم.لا يغسلون ولا يصلى عليهم قوله-تعاللمى : «ولآ تَحسَبَنٌ الْذِينَ قُتَلُوا 
في سبيل. الله أموَاتاً بَلْ أَحْيَاء عند رَبهِمْ مُرَرَقُونَ4:[آلعمران: ] فأخبر بحياتهم , 
والحي لا يغسل ولا يصلى عليه. وروى جابر بن عبد الله وأنس بن مالك «أنَرَسْولَ الل ب 
جم ََى أَحدٍ وََالَ : زَملُوهُم لوبهم فَِنْهُمْ يبععُونَ يوم الْقِيَامَةِ وَأوْدَاجُهُمْ َضْحُبُ دَمآ 
اللّونُ لون الدّم والريح ريح الْمِسْكِه(" قال جابر وأنس ثم لم يغسلهم ولم يصل عليهم وفي 
رواية بعضهم عنه وك أنه قال في الحديث ووَلا تَُسَلُوهُمْ ولا تُصَلُوا عَلَيْهمُ ولأننه ميت لا 
يجب غسله فوجب أن لا تجب الصلاة عليه كالسقطن: «ولأن كل ما لا يلزم فعله في السقط لا 
يلزم فعله في الشهيد. كالغسل فلا تجب الصلاة عليه كالسقط. ولأنها صلاة قرنت بطهارة 
فوجب إذا سقط فرض الطهارة أن يسقط فرض الصلاة كالحائض . 

وأما الجواب عن حديث ابن عباس فهو حديث ضعيف:لا أصل له عند أصحاب 
الحديث,. لأنه رواية ا تي الحكم بن عقبة عن مقسم عن ابنعباس. قال 
أبوداود الطيالسي قال لي شعبة ألا ترى إلى هذا المجنون جرير بن حازم”؟» جاءني يسألني 
أن لا أتكلم في الحسن بن عمارة وهو يروي عن الحكم بن عيينة عن مقسم عن ابن عباس 
أن الي يك صَلَى عَلَى َل أحدِه هذا حماد بن أبي سليمان حدثتي عن إبراهيم يم النخعي 
عن علقمة عن ابن مسعود «أنَّ الب ل لَمْ يُصَلّ عَلَى فَدْلَى أحْدِه على أنه لوصح لكان 
الجواب عنه من وجهين : 


.115/4 في الجنائز باب الصلاة على الشهداء 1407., انظر التلخيص‎ 50/١ أخرجه النسائي‎ )١( 

(0) أخرجه أحميد في المسند 05 وسعيد بن منصور في السئن 5085 والنسائي : /هلاء ١94/1‏ 
والبيهقي .١١/5‏ 

زه قال الحافظ في التقريب ١794/1١‏ متروك وقال ابن معين ليس بشيء وقال الجوزاني ساقط وتتركه مسلم 
وأبوحاتم والدارقطني . الميزان 01/1١‏ والتهذيب 705/75 

(5) جرير بن حازم بن زيد بن عبد الله الأزدي أبو النضر البصري والد وهب ثقه لكن في حديثه عن قتادة 
ضعيف وله أوهام إذا حدث من حفظه مات سنة سبعين بعدما اختلط. » لكن لم يحدث في حال 
اختلاطه . تقريب التهذيب .١719/١‏ 


كتاب الجنائز/ باب الشهيد ومن يصلي عليه ويفسل. سسبت  _‏ _لمللدة"«_ 

والثانئ : استعمال., فأما الترجيح فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن راوي خبرنا شاهد اللحال. وه ؤجابر وأنسن وراوي خبرهم ابن عباس ولم 
يشاهك. الحال». لأنه كان له عام أحد سنتان» ومات النبي ككِ وله تسع سنين. 

والثاني : متفق على استعمال بعضه وهو الصلاة وخبرهم مختلف في استعمال جميعه . 

والثاللش: أن.خيرنا ناقل لما ثبت من حكم الصتلاة. وخبرهم مبق لحكم الصلاة» فكان 
خبرنا أولى لما ذكرّناه من التزجيح» .وأما الاستعمال فمن وجهين . 

أحدهما: أن نحمل روايتهم على الدعاء لهم دون-الفقلاة التي يدخلها بإحرام ويخرج 
منها بسلام م 

والثاني: أن نحمل ذلك على من مات منهم في غير المعترك. 

وأما الجواب عن حديث عقبة بن عتامز فمحمول على الدعاء لهم بإجماعنا وإياهم 
على أن الصلاة عليهم بعد:ثمان سنين غير جائز: زة» وأما حديث الأعرابي فلأنه قتل في غير 
المعترك, وأما قيياسهم فمنتقض بالذي إذا قتله قطاع الطريق هو مقتول ظلماً ثم لا يصلى 
عليه. على أن المعنى فيمن قتل في غير المعترك- أنه يغسل. فلذلك صلى عليه ولما كان 
المقتول في المعترك لا يغسل فلذلك لم يصل عليه» وأما قولهم إنها استغفار فيفسد بالسقط . 

فصل: إذا تقرر أن المقتول في المعترك لا يغسل ولا يصلى عليه فتكفينه ودفنه واجب 
على حكم'الأصل» وثيابه التي مات فيها حق لوليه» إن شاء نزعها عنه وإن شاء كفنه فيها. 

وقال أبو حنيفة لا يجوز لوليه أن ينزع عنه ثيابهء لقوله به «زَمُلُوهُمْ في كُلُومهِم». 

اودليلنا نما روي «أنَ َم بن عبد لمُلِبٍ رَضِيَ لله عه وَحليفآ له لما قا َومَ حل 

هم الي ِيَدْفِتَهُمَا بَابِهِمًا فَمَنْعَتْ صَفِيْهُ بت عَبْدٍ الْمُطَلِبِ مِنْ ذَلِكَ وَجَاءَتْ وين 
ا ا فإذا ثبت أن لوليهما الخيار في تركها أو أن ينزعها 
فعليه أن يكفنه في غيرها ويدفنهاء وإن تركها كان أولى إلا أنه ينبغي أن ينزع عنه الخفاف 
والفزاء وما ليس من لباس الناس غالبا عاماً. ويترك ما سوى ذلك من غالب اللباس مخيطاً 
كان أو غير مخيظط: 

فضل: قد ذكرنا حكم القتيل: في معترك المشركين, وسواء قتل بالحديد أو بحجر 
المنجنيق, أو رفس حيوان» أو تردي من جبل, أو سقوط في بثر أو عصر في زحم. على أي 
حال كان, أو مات بين الصفين بسبب من مشرك أو غيره فهو قتل شهادة لا يغسل ولا يصلى 
عليه إلا أن يموت بين الصفين حتف أنفه فهو كغيره من موتى المسلمين يغسل ويكفن 
ويصنلى عليه فأما من جرح في حرب ثم خلص حياً فمات من جراحته والحرب قائمة» أو 


#للدسسلسب ص مح كتاب الجتائز/ باب الشهيد ومن يصلي عليه ويفسل 


أكل الطعام أم لا وإن مات بعد تقضي الحرب وانكشافها بزمان بعيد غسل وصلى عليه . 

وقال أبو حنيفة إن مات قبل أكل الطعام لم يغسل» وإن كان بعد أكل الطعام غسل» 
والاعتبار بقرب الزمان وبعدهة. 

والدلالة عليه ما روي أن عبيدة ابن الحارث227 أصيبت رجله ببدر فحمل وعاش حتى 
مات بالصفراء. فغسله النبي يكِ وصلى عليه. فلو أسر المشركون رجلا وقتلوه بأيديهم صبراً 
ففي غسله والصلاة عليه وجهان: 

أحدهما: يغسل ويصلى عليه كالجريح إذا خلص حياً ومات. لأن خروج روحه في 
غير المعترك . ش 

والوجه الثاني : لا يغسل ولا يصلى عليه لأنه قتل ظلماً بيد مشرك حربي كالقتيل في 
المعترك. فأما من مات شهيدآ بغرق أو حرق أو تحت هدم أو قتل غيلة أو قتله اللصوص 
وقطاع الطريق فكل هؤلاء لا يغسلون ويصلى عليهم فقد قتل عمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم شهداء فغسلوا وصلى عليهم . 

فصل: إذا قتل الصبي أو المرأة في معترك المشركين لم يغسلوا ولم يصل عليهم 
كغيرهم من الرجال البالغين» ووافقنا أبوحنيفة في المرأة» وخالفنا في الصبي. فقال يغسل 
ويصلى عليه, لأن ترك الغسل تطهير من الله سبحانه. والصبي لا ذنب له فلا يلحقه التطهير» 
فوجب أن يغسل. وهذا غلط. لأن البالغ مخاطب في حياته بطهارتي الحدث وإزالة النجمس 
ولا يلزم الصبي واحداً منهماء فلما سقط للشهادة الغسل فيمن تلزمه الطهارتان في حياته 
فلآن تسقط بها عمن لا تلزمه في حياته أولى. ولأن حكم الصلاة والغسل يجريان في الصغير 
والكبير على سواء كالموتى » وأما قوله ترك الغسل تطهير فليس كذلك,. وإنما ترك لأنه استغنى 

فصل: إذا كان قبل المعركة جنبآً فليس للشافعي نص في إيجاب غسله. لكن اختلف 
أصحابنا فيه بعد اتفاقهم أنه لا يصلى عليه» فقال أبو العباس بن سريج يجب غسله للجنابة لا 
للموت. وبه قال مالك فمن أوجب غسله استدل بما روي «أن حَنْظَلَة بْنّ الزّاهِبِ”' قيل يوم 
)١(‏ عبيدة بن سفيان الحارث الحضرمي المدني عن أبي هريرة وزيد بن خالد وعنه ابنه عمرو وبُسر بن 

سعيد وثقه النسائي الخلاصة 7//ا١7‏ . 


(؟) حنظلة بن أبي عامر بن صيفي بن زيد بن أمية بن عوف الأنصاري الأوسي رضي الله عنه وهو المعروف 
بع بغسيام الملائكة وأبوه يقال له الراهب واسمه عمرو وكان منرؤوسا| لكفرة وابنه حنظلة من خيار - 


ذا 





كتاب الجنائز/ باب الشهيد ومن يصلي عليه ويفسل 
أُحُدٍ قَرَاى رَسُولُ الل ل الْمَلائِكَة تُعْسَلَهُ فبَعَتَ إِلَى أَهْلِهِ فَسَأَلَ عَنْ سَأَنِِ فَقَانُوا لآ عِلْمَ لَنَا ب 
غَيرَ أنّهُ كان وَاقَعَ أَهْلَهُ ثم خَرَجَ إِلَى الْحَرْبٍ جُئبَا»2'0 فلما غسلته الملائكة والملائكة لا تغسله 
إلا عن أمر الله سبحانه دل على أن غسله مأمور به ولأنه لزمه غسل جميع بدنه في حال حياته 
فوجب أن لا يسقط بالقتل. كما إذا كان على جميع بدنه نجاسة ثم قتل شهيداً . 

ومن قال لا يجب غسله استدل بأنها طهارة عن حدث فوجب أن تسقط بالقتل كالطهارة 
الصغرى. ولأن الحي الجنب إنما ينسل لأن يصلي والميت إنما يغسل لأن يصلى عليه. وإذا 
كاة هذ القعل التيدي لا يقد عليه فلاتودين لقنل فأما إزالة النجاسة من بدنه فإن كانت 
من جهة الشهادة لم يجب إزالتهاء وإن كانت من غير جهة الشهادة كالبول والخمر وجب 
إزالتهاء والفرق بينها وبين الجنابة أنه لما وجب إزالة قليل النجاسة وجب إزالة كثيرهاء ولما 
لم يجب إزالة الحدث الأصغر لم يجب إزالة الأكبر. 

فصل: قد مضى الكلام فيمن قتل في معركة أهل الحرب, فأما من قتل في معركة أهل 
البغي فله حالان: 

إما أن يكون باغياً أوعادلاً. فإن كان باغياآً غسل وصلى عليه. وقال أب حنيفة: لا 
يغسل ولا يصلى عليه استهانة به. لأنه باين - جميع المسلمين بفعله فوجب أن لا يغسل ولا 
يصلى عليه كالحربي . 

والدلالة على وجوب غسله والصلاة عليه ما روي عن النبي وك أنه قال صَنُوا عَلَى مَنْ 
ص يي ا 5 

مِنْ أل مِلَيِكُمْ وَإِنْ عَمِلُوا الَبَائِرَ وَجَاهِدُوا مَعَ كل أمير» وَصَلُوا عَلَى كَل ميت 7')ولأنه 

مسلم مقتول فوجب أن يغسل ويصلى عليه ك «الزاني» المحصن, والقاتل العامد, ولأن 
الصلاة استغفار ورحمة والباغي إليها أحوج فأما قياسهم على أهل الحرب فغلط لوقوع الفرق 
فصل: وإن كان المقتول عادلاً ففي غسله والصلاة عليه وجهان : 


1 


المسلمين واستشهد بأحد وقال النبي يكل فيه | إن صاحبكم لتغسله السلائكة . روى عن كعب. ودوى 
محمد بن المنكدر عن رجل عنه . قلت روايته عن كعب ينظر فيها تعجيل المنفعة (18). 

)١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ١5/5‏ في الجنائز باب الجنب يستشهد في المعركة والحاكم في 
المستدرك */5 ٠١‏ من حديث ابن الزبير ومن طريق ابن إسحاق أخرجه البيهقي ١5/5‏ وانظر السيرة 
لابن هشام 177/5 . 

0( ضعيف جداً أخرجه ابن ماجة في الجنائز باب الصلاة على أهل القبلة (4؟5١)‏ والدارقطني 6 انظر 
نصب الراية ؟ //70 وابن الجوزي في العلل 150/١‏ . 


الطلب8هَاةاةاا ا لممس. كل لل ل كتاب الجنائز/ باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل 

أحدهما: يغسل ويصلى عليه, وبه قال أبو حنيفة لما روي أن علياً عليه السلام صلى 
على قتلاه. ولأنه مسلم قتله مسلم فوجب أن يغسل ويصلى عليه كالمقتول غيلة . 

والوجه الثاني : لا يغسل ولا يصلى عليه('2 لما روي أن عمار بن ياسر لما قتبل بصفين 
لم يغسل ولم يصل عليه بوصية عمارء وأمر علي عليه السلام» ولأنه مسلم قتل في المعركة 
ظلماً فوجب أن لا يغسل ولا يصلى عليه كالقتيل في معركة المشركين . 

فصل: إذا اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين صلى على جماعتهم واحداً 
. واحداً. ونوى بالصلاة المسلمين منهم. وسواء اختلط مسلم بمائة مشرك» أو مشرك بمائة 
مسلم . 

وقال أبو حنيفة إن كان المسلمون أكثر صلى عليهم. وإن كانوا أقل أو كانوا سواء لم 
يصل عليهم, اعتباراً بحكم الأغلب. وهذا غير صحيح, لأنه إن كان يصلى عليهم إذا كان 
المسلمون أكثر رجاء أن تكون صلاة على كل مسلم فهذا المعنى موجود إذا كان المسلمون 
أقل» وإن كان لا يصلى عليهم إذا كان المسلمون أقل خوفاً من أن تكون صلاة على كل كافر 
فهذا المعنى موجود إذا كان المسلمون أكثرء فعلم فساد ما اعتبروه والله أعلم . 


)21 سقط في ج . 


باب حمل الجنا ٠.‏ لجنازة 


تر رهم *# لم 


قَانَ الشافِعِي رَضِيَ الله عنه (ورْوي عَنْ وَسُوله الله كه أنّهُ حَمَلَ في جَنَارَة سَعْدِ بن 
مذ بن الْعمُودْنٍ وَعَنْ سعد بن أبِي وفص نه حَمَلَ سَرِير ابن عَوْفٍ ب بن الَْمُودينِعََى 


كَاجِلهِ ون عُشْمَانَ حَمَلَ بَينَ عَمُودَيْ سريرأَمّهِ َم ياه حتى و وعَنْ أ أبي هُرَيرَة أنّهُ حَمَلَ 
بيْنَعَمُودَيّ سَرِيرٍ سَعْدٍ بن أبي وَقَاصٍ وَأ ابْنُ الْبيْر حَمَلَ بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيِرٍ المِسْوَرٍ (قال) 
به حلا من الْجَوَابٍ أن َع يَاِرةالسريرالمفَدْمَ على تق أن كُم تارق 
المُوخرة ؛ 9 يَامِنَة السّرِيرِ المُقَدَّمَةَ عَلَى عَاتِقِهِ قهِ لسر م يَامِننهُ المُوَْرَة فإِنْ كَمُرَ النّاسُ حيبت 
أن تكو كر َمْلِهِبينَ اَْمُودَينٍ وَمِنْ ام ل 


قال الماوردي : السنة فى حمل الجنازة أن يحملها خمسة. أربعة في جوانبها وواحد 
بين العمودين. 

وقال أبوحنيفة السنة أن يحملها أربعة في جوانبهاء وليس من السنة حملها بين 

ودليلنا في ذلك : ما روي عن النبي كه أنه حمل جنازة سعد بن معاذ(') , بين العمودين92) 
وروي عن سعد بن أبي وقاص أنه حمل سرير ابن ل ا 
عثمان بن عفان رضي الله عنه حمل بين عمودي سرير ابنه فلم يفارقه حتى وضع7 ؟, وعن 
أبي هريرة أنه حمل بَيْنَ عَمُودَيْ سَرِيرٍ سعد بْنِ أبي وَقُاص < “ ون ابْنَ اير حمل بَيْنَ عَمُودَيْ 
سَرِيرٍ الممسور [ابن مخرمة] ”2 ولأن ذلك أمكن وأحصر للمحمول, فإذا تقرر هذا فوجه حملها 
من الجوانب» أن يوضع بأسرة السرير من مقدمة على عاتقه الأيمن ويتأخر. ويوضع بأسرة 





)١(‏ سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشهلي أبو عمرؤ. سيد الأوس شهد بدراً واستشهد من سهم 
أصابه بالخندق ومناقبه كثيرة . تقريب التهذيب .7894/١‏ 

2( ضعيف أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 471/7 ضمن ترجمة سعد بن معاذ والبغوي في شرح 
السنة 6ه//88, 

(5) أخرجه البيهقي .7١/:4‏ (5) أخرجه البيهقتي .7١/14‏ 

(4) أخرجه البيهقي 7١/4‏ . (7) أخرجه البيهقي 7١/4‏ . 


ل ل لس كتاب الجنائز/ باب حمل الجنازة 


السرير من مؤخره على عاتقه الأيمن» ثم يتقدم ويضع السرير من مقدمه على عاتقه الأيسر. 
ثم يتأخر ويضع ثامنة السرير من مؤخره على عاتقه الأيسر. ثم يتقدم. ثم يحمل الخامس بين 
العمودين المقدمين على كاهله, فإن ثقلت الجنازة فلا بأس أن يحملها ستة. وثمان» وعشرء 
وأن يجعل تحتها أعمدة معارضة تمنع الجنازة, كذا حمل عبيد الله بن عمر لأنه كان مبدناً 
ثقيلاء فأما النساء فيختار لهن إصلاح النعش كالقبة على السرير لما فيه من الصيانة» وكان 
الأصل فيه أن زينب بنت جحش زوج النبي كَكِهِ مانت في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهماء وكانت خليقة ذات جسم, فلما أخرجوها رأى الناس جثتها فاشتد ذلك على عمر 
رضي الله عنه فقالت أسماء بنت عميس: قد رأيت في بلاد الحبشة نعوشاً لموتاهم فعملت 
نعشاً لزينب فلما عمل قال عمر رضي الله عنه نعم خبا الظعينة(). 

قال الشافعي : وليس في حمل الجنازة دناءة ولا إسقاط مروءة» بل ذلك مكرمة وثواب 
وبرء وفعال أهل الخيرء قد فعله رسول الله كَكِ ثم الصحابة والتابعون» ويتولى حمل الجنازة 
الرجال دون النساء ما كانوا موجودين» سواء كان الميت رجلا أو امرأة» وكيف ما حملت 
الجنازة جاز. 


. في الجنائز باب ما ورد فى النعش للنساء‎ "54/١ أخرجه البيهقي‎ )١( 


باب المشي بالجنارة 

قَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ الله : «وَالْمَمْيٌ بالْجَنَارَةِ الإِسْرَاعٌ وَهُوَ فَوْقَ سَجِيةِ الْمَشي». 

قال الماوردي : وهو كما قال. 

المختار لحامل الجنازة أن يزيد على سجية مشيه كالمسرع., ولا يسعى لرواية ابن 
المسيب عن أي هريرة أن رسول الله يَكليهِ قال: «أُسْرِعُوا ِالْجَتَازَق فَإِنْ كَانَ خيراً تَقَدَعونهًا 
ليه وَإِنْ كَانَ غير شَيْءِ وَضعْتَمُوهُ عَنْ رقَابكُمْ90©. 

وروي عن ابن مسعود قال سألنا نبينا يلِيِ عن الإسراع بالجنازة فقال: «دون الخبب فإن 
كان خيراً تعجل إليه» وإن كان غير ذلك فبعد الأهل النار»9© . 

قال الشافعي رحمه الله : وإن كان بالميت علة يخاف النجاسة يعني انفجاره ترفق به في 
المكئ.. 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عله «وَالْمَشْيُ أمَامَهَا أمْضَلُ لأنَّ البِيّ كه وَأبَا بكر 
وَعْمَرَ وَحُثْمَانَ كَانُوا يَمْسُونَ أمَامْ الْجَتَارَة . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وبه قال أبو بكر وعمر وعثمان وابن عمر وأبو هريرة رضي الله عنهم ومالك وأحمد. 

وقال أبو حنيفة : المشي خلفها أفضل, ورواه عن عمر رضي الله عنه. 

وقال الثوري : إن كان راكباً فالمشي أمامها أفضل, وإن كان ماشياً كان بالخيار ورواه 
عن أنس . 

واستدلوا على فضل المشي خلفها بما روي عن ابن مسعود أن النبي كل قالَ: 
)١(‏ أخرجه البخاري 187/7 في الجنائز باب السرعة بالجنازة ١16‏ ومسلم 501/7 في الجنائز 


. 
(؟) أخرجه أبوداود وضعفه 75/1 في الجنائز باب الإسراع بالجنازة ١١44‏ وانظر التلخيص 1١75/5‏ . 


21ص سب ببسب كتاب الجتائز/ باب المشي بالجنازة 


اا ل ا ا ل رضي اله 

أنه قال: «فَصْل الْمَنْي . خلف الْجَنَارَةٍ عَلَى الْمَنّْي أمَامَ الجَتَارَةِ كَمُضْل الْمَكيُوبَةِ عَلَى 
الثافلة و ول اللّه »0 , 

وروي عن على رضي الله عنه أنه كان يمشي خلفهاء وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما 
أمامها20, فقال: إن أبا بكر وعمر يعلمان أن المشي خلفها أفضلء ولكنهما يسهلان على 
الناس . 

قالوا: وروي عنه ب أنه قال: «إِنَّ الْجَنارَة تقول قَدُمُونِي قَدُمُوني». 

ودليلنا على فضل الشيء رواية سالم عن أبيه أن رسول الله كك وأبا بكر وعمر وعثمان 
رضي الله عنهم كانوا يمشون أمام الجنازة(*» ولفظة كان عبارة عن دوام الفعل والمقام عليه. 
والنبي كَِهْ يفعل الجائز مرة ولا يدوم إلا على الأفضل. ولم ينقل عنه يَكهِ أنه مشى خلف 
الجنازة . 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للناس في جنازة زينب بنت جحش 
امشوا أمام أمكوه 00 وعمر رضي الله عنه لا ينهي بفعل الشيء إلى غيره إلا لفضل ما أمر به 
على ما نهى عنه. ولأن أفضل من مشى مع الجنازة خاملها لأن له أجرين» والماشي مع 
الجنازة أجر. ثم كان من حمل قدام الجنازة أفضل من حمل من مؤخرهاء كذلك من مشى 
أمام الجنازة أفضل ممن مشى خلفها. 

فأما حديث ابن مسعود فضعيف الإسناد على أن قوله كل وليس معها من تقدمهاء 
يحمل على من تباعد عنها وانقطع منها. 

وأما حديث أبي أمامة فأضعف من الأول لأنه رواية مطرف بن يزيد وكان كذاب") يضع 


لحديث 09 على أن خبرنا أولى منه. لأنه يفعل فعل داوم عليه . 


)١(‏ أخرجه الترمذي 5/7 )٠١١١(‏ وأبوداود 7١84‏ وأحمد في المسند 4١5 .94/١‏ والبيهتي 
ا 0 

,3( ضعيف أخرجه عبد الرزاق في المصنف انظر نصب الراية 791/15. 

(7) عبد الرزاق في المصنف انظر نصب الراية 7945/١‏ . 

2 أخرجه أحمد في المسند 8/7 وأبو داود (811/94) والترمذي نفاخض فن )٠‏ والنسائي 4 في 
الجنائز وابن ماجة )١587( 475/١‏ والبيهقي 77/5 وانظر نصب الراية 5845/4 . 

(5) أخرجه البيهقي 7١4/4‏ وانظر نصب الراية 7946/5 . 

(1). مجمع على ضعفه انظر الميزان 14 «20860) الضعفاء للعقيلي "5١/84‏ والتقريب ٠51/5‏ 
المجروحين 56/7 الميزان .1١77/:‏ 

(0) الموضوع : هو الحديث المختلق المصنوع . 
ويعرف الوضع بأمور: 
)١(‏ إقرار واضعه بأنه وضعه . 





كتاب الجنائز/ باب المشي بالجنازة م 


وأما حديث علي عليه السلام -» وقوله إن أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يعلمان 
فضل المشي خلفها ولكنهما يسهلان على الناس, فحديث غير ثابت» لأنه رواية بحر بن 





وأما قوله ككِِ وإن الجنازة تقول قدموني» فمعناه: أسرعوا بي 


فصل: يكره لمن تبع الجنازة» أن يركب إلا أن يكون ضعيفاً» أو يكون الطريق بعيداً» 
فإن رسول الله يِه وما ركب في عيد ولا جنازة قط . 





)١(‏ ما يتنزل منزلة إقراره» كأن يحدث بحديث عن شيخ » ويسأل عن مولده فيذكر تاريخاً تعلم وفاة ذلك 
الشيخ قبله, ولا يعرف ذلك الحديث إلا عنده. 

(”) ما يؤخذ من حال الراوي؛ كأن يكون رافضياً والحديث في شأن أهل البيت. 

(5) ما يؤخذ من حال المروي, كأن يكون ركيك اللفظ والمعنى » أو يكون مخالفاً للعقل بحيث لا يقبل 
التأويل» أو يكون مخالفا للسنة المتواترة كذلك. أو الإجماع القطعي ‏ أما المعارضة مع إمكان 
الجمع فلا تدل على الوضع - أو يكون مصرحاً بتكذيب جمع المتواترة» أو يكون مخبراً عن أمر 
جسيم تتوافر الدواعي على نقله بمحضر الجمع ثم لا ينقله منهم إلا واحد» أو يكون فيه إفراط 
بالوعيد الشديد على أمر معين صغيرء أو الوعد العظيم على فعل حقير وهكذا . 

والحامل على الوضع أمور: 

)١(‏ قصد الحسبة إلى الله تعالى والتقرب إليه» كالأحاديث الموضوعة في الزهد أو الحث على قراءة 
القرآن أو بعض سوره. 

(1) قصد الإفساد فى الدين وتشويه محاسنه . 

() قصد الانتصار لمذهب خاص . 

(5) التقرب لبعض الخلفاء والأمراء . 

(5) قصد التكسب بذلك والاسترزاق به في قصصهم . 

(1) الالتجاء إلى إقامة الدليل على ما أفتوا به بآرائهم . 

(10) قصد الإغراب في الحديث ليسمع فيقبلون سنده. 

(8) حالات تحدث في أوقات تحمل على الوضع . 

(9) وهناك قوم ابتلوا بأولادهم أو ربائبهم أو وراقيهم فوضعوا لهم أحاديث دسوها عليهم فحدثوا بها 
من غير أن يشعروا. 0 

)٠١(‏ وربما وقع الراوي في شبه الوضع غلطأ منه. 

أنواع الحديث الموضوع : 

. يخترع الواضع كلاماً من عند نفسه ثم ينسبه للرسول يل وهو أكثر الموضوعات‎ )١( 

(؟) يأخذ الواضع كلام غيره كبعض كلمات السلف الصالح . » أو قدماء الحكماء» أو الإسرائيليات» أو 
غير ذلك. ثم ينسبه للرسول 45. 

(5) يأخذ الواضع حديثاً ضعيف الإسناد فيركب عليه إسناداً صحيحاً ليروج الحديث . 


ل ا كتاب الجنائز/ باب المشي بالحنازة 


وروى ذلك الزهمري. فإذا عاذ من الدقن جاز أن يركب» ولم يكره ذلك له. وروى 
معي ااا لسع َبِعَ رَسُولُ الله كل جَنارتَهُ مَاشِيا» فَلَما فرع مِنْ 


شام مدكه 


ذفن الى رمن فَرَكِبَهُ وَرَجَعَْ عَلَيّه0", 


80/5 أخرجه مسلم 5 باب ركوب المصلي على الجنازة 550/84 وأبو داود (7117/8) والنسائي‎ )١( 
١ .)١155( 


باب من هو أولى بالصلاة على الميت 


َالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُعَنْهُ : «وَالْولِيُ أَحَقُ بالصّلاةٍ مِنَ الْوَالِي نخد الامود 
الْخَاصَّة) . 

مذهب الشافعي في الجديد: أن الولي المناسب أولى بالصلاة على الميت من والي 
البلد» وسلطانه وقال أبو حنيفة والي البلد وسلطانه(2 أولى بالصلاة على المكاين عادر 
أوليائه» وبه قال العافدي في القديم . استدلالا بما روي عن النبي كلل قال: ولا 0 
رجلا في سُلْطَانِهِ إل بإذنه». 

وروي عن الحسين بن عليّ - عليهما السلام ‏ قدم سعيد بن العاص حتى صلى على 
أخيه الحسن بن علي وقال: «لولا السنة لما قدمتك22 ولأنها صلاة سن لها الجماعة. 
فيب أنايكزن الوالي رإفامتها أولى من الولي» كسائر الصلوات ووجه في الجديد عموم قوله 
تعالى ال بَعْضْهُمْ أولَى يِبَعْضٍ 4 [الأنفال: ه/ع ولأنها مستحقة بالنسب» 
فوجب أن يكون الولي أحق من 0 كالنكاح» ولأن كل من تقدم على غيره في النكاح تقدم 
عليه في الصلاة» كالقريب على البعيد» ولأن المقصود من صلاة الجنازة الاستغفار والترحم 
والاستكثار من الدعاء . 

ولهذا كان الأب أولى من غيرهء لأنه أشفق وأحنى وأرقهم عليه» قلنا فاقتضى أن يكون 
الولي أولى لاختصاصه بهذا المعنى . 

فأما الخبر فمحمول على الصلوات المفروضات . 

وأما تقديم الحسين عليه السلام لسعيد, وقوله : لولا السنة لما قدمتك. يعني : أن من 
السنة تقديم الولاة على طريق الأدب لا الواجب, ألا ترى أن سعيدا استأذن الحسين رضي 
اله عنه في الصلاة عليه. ولو كان حقاً له لما استأذن فيه» وأما قياسه على سائر الصلوات. 
فالمعنى فيها ثبوت الحق فيهاء بالولاية دون النسب. 


)1غ( سقط في ج : 
(؟) أخرجه البيهقي 74/5 في الجنائز باب من قال الوالي أحق بالصلاة على الميت من الولي . 


5ك كتاب الجنائز/ باب من هو أولى بالصلاة على الميت 





مسألة قل علوي و اله عه : «َأحَقُ را الأب ثم لَه من قبل, الأب م 
الْولدُ وَوَلَدُ الْوَلَد + نَم الأ لآب والام ؟ َم الخ لاب كم أمْربهُمْ به عُضْبَةه . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا ثبت أن أولياء الميت أحق بالصلاة عليه من الوالي» 
فأحق الأولياء بالصلاة عليه الأب» لأنه قد شارك الابن في البعضية؛, واختص بفضل الحنو 
والشفقة, ثم الجد أبوالأب. ومن .علا منهم لمشاركتهم الأبافي هذا المعنى, ثم الأب 
لاختصاصه بالبعضية وقربه بالتعصيب» ثم بنو الابن وإن سفلوا لمشاركتهم الابن في هذا 
لاختصاصهم المعنى, ثم الإخوة للأب والأم تتقدم على الإخوة للأب. بالرحم مع 
مشاركتهم في التعصيب,. ولا وجه لمن خرج من أصحابنا قولا ثاني. أنهم سواء من ولاية 
لحي لأن أكثر أصحايبنا أمتنعوا من تخريجه في الصلاة. احتجاجا بما ذكرت, وأن للإمام 
مدخلا في الولاية على الميت في غسله. فقوي الأخ بها ولا مدنجل:لها في النكاح. فلم يزدد 
الأخ بها قوة. فهناك ثم الأخوة للأب» ثم بنو الإخوة للأب, والأم ثم بنو الإخوة للأب, ثم 
الأعمام ثم بنوهم يترتبون على .ترتيب العصبات., فبإن لم تكن عصبة» فالسلطان ولي من لا 
ولي له. 

:مسألة :قال الشَافعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: : «فإن اجتمع له ويا في رجه نعي إل 
0 دل مدال َأَمْصَلَهُمْ وَأزقْقَهُمْ إن اسْتَوَواء أفْرعَ بََهُمْ وَالْوَلِىٌُ الخو ادل 

من الول المكلوكة و وعوعن) قال إذا كان له شلاثة ثة أولياء قد استووا في الدرج, كالبنين 

والإخوة, فإن كان بعضهم يحسن الصلاة. وبعضهم لا يحسنهاء فالذي يحسنها منهم أولى 
بالصلاة عليه من باقيهم , وإن كان جميعهم يحسنهاء فأسنهم إذا كان محمود أولى بالصلاة 
عليه وإن كان فيهم أفقه منه. وإنما كان المسن أولى من الفقيه بخلاف إمامة الصلواتء, لأن 
المقصود من الصلاة على الميت. الاستغفار له. والترحم عليه. والدعاء له. وذلك من 
اللسين نرب إلى الإجابة» لما روي عن النبي ككل أنه قال (مِنْ إجَلال الله سْيْحَانَه ِكْرَامُ ذِْي 
الشَيةٍ المُسَلِمِينَ) فإن استوت أحوالهم ذ في السن.. وتشاحنوا أقرع بينهم. فمن خرجت 
قرعته. كان أولى» ؛ قأما العبد المناسب» فلا ولاية له في الصلاة ة على الميت» » لأن الرق يمنع 
من ثبوت الولايات . 

فصل: لو أن رجلا أوصى قبل موته أن يصلي عليه رجل بعينه من غير أوليائه: فقد 
حكي عن عائشة رضي الله عنهاء وأم سلمة. وأنس بن مالك. رضي الله عنهم. وابن 
سيرين» وأحمد بن حنبل: أنه أحق بالصلاة عليه من جميع الأولياءء وهو قياس قول مالك . 


كتاب الجنائز/ باب من هو أولى بالصلاة على المت ب ب 7# 7 7 املس 4# 

وعند الشافعي وسائر الفقهاء أن الأولياء أولى بالصلاة عليه. لأنه حق لهم فلم تنفد فيه 
وصية الميت لانقطاع ولايته» مع ما فيه من دخول النقص على أوليائه» ومثال هذا: وصية 
الميت لتزويج بناته والله أعلم . 


باب وقت صلاة الحنازة 


قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَيْصَلَّى عَلَى الْجََائْ في كل وَقْتِ». 

قال الماوردي: وهذا صحيح , الصلاة على الميت. لا يختص بها وقت دون وقت. 
ولا تكره في وقت دون وقت. ويجوز فعلها في الأوقات المنهى عن الصلاة فيهاء وكره أبو 
حنيفة فعلها في الأوقات المنهى عن الصلاة فيهاء تام غاى أصلة في الصلوات التي لها 
أسباب » واستدلالاً برواية عقبة بن عامر قال : نهانَارَسَولٌ لل يك أنْ نصَلْيَ نات سَاعَاتِ 
أن ترا موَْنَا جنّ تلع الي بَازعَة حنى فَرْتَفِم وَجينَ تقوم الطهير حَتّى تيل 
الشّْمْسُء وَحِينَ تضفر لِلْعْرُوبٍ حَنَى تَغْرْبُ». 

قال الماوردي : والدلالة عليه ما قدمناه معه من الكلام في أصل هذه المسألة» ثم من 
الدليل على عين هذه المسألة: ماروي أن عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه مات فصلى 
عليه المهاجرون والأنصار عند اصفرار الشمس». فلم يعلم أحد أنكر ذلك فكان إجماعاً. 
ولأنها صلاة لها سبب. فجاز فعلها في جميع الأوقات كالمفروضات» فأما حديث عقبة فلا 
حجة فيه لأنه نهى عن قبر الموتى في هذه الأوقات. وذلك غير ممنوع منه إجماعاً . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِن اجْتَمعَتُ جَتَائِرُ الرّجَال وَالنْسَاءِ وَالصَبْيَانٍ 
وَأَرَادُوا المُبَائرَة جمَُوا النسَاء مِمّا يَلِي الِْبْلَِ ثم الصَبيّان يلُونهُم * 0 ثم الرّجَالٌ مما يلي الإِمَامَ 
(قال المزني) قُلْتَ أنَا وَالْحْنَائَى في مَعْنَاهُ يَكُونُ النْسَاءٌ بيهن وَْيْنَ الصّبيَانِ كما جَعَلْهُمْ في 
الصلاة ب بِيْنَ الرجَال واللسافة: 


باب هل يسن القيام عند ورود الجنازة للصلاة وفي كيفية الصلاة والدفن 


(قال) حَدّثنا إِيرَاهِيم قال حَدَّثنا ليسم عنٍ اسَافِيَ قال الْقِامُ في الْجَمَائزٍمَسوح 
وَاحْتجٌ بحَدِيثِ عَليٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قَالَ إبرَاهِيم َال حَدَئنا يُوسِف بِنْ مسَلِم الْمَصِيصِيٌ قَالَ 
حَدَنَا حَجاجُ بْنْ مُحَمْدٍ عَنِ ابْنِ جريج. َل أُخبرّني مُوسى ب عُفية عن قيس االو 
الْحَكمٍ َنْ أببه أنّهُ شَهدَ جنار مَ علي بْنِ أب طَالِبٍ فَرَأَى الثاس قِيام يشَظِرُونَ أبْنَ نوضع 
مار نهم بد أ سَوطا اجلسُوا إن الي هذ جلْسَ بَعْدَ ما كان يَُوُ َال ابن ريج 


م وم مله د وهاسمه نا حل # فجو 


حبري نَافِعُ بْنُ بير عَنْ مَسْعُودٍ عَنْ عَلِيّ مِغْلَُ. 


ثم إذا اجتمعت عدة جنائز. فينبغي أن يخص كل جنازة بصلاة منفردة» وتقدم الصلاة 

على السابق, فإذا جاءوا على سواء ولم يتشاحنوا فالصلاة على أفضلهم نسباً وديناء إلا أن 
يخاف من غيره الفساد. فيبدأ بالصلاة عليه. فإن تشاحنوا في التقديم» أقرع بينهم. وبدأ بمن 
خرجت له القرعة. وإن كان أنقصهم. فإن لم يتمكن من الصلاة عليهم منفردين» جاز أن 
يصلي عليهم مجتمعين, فإن كانوا جنسا واحدآ رجالاً غير أو نساء كذلك, فالمختار أن يكون 
أفضلهم أقرب إلى الإمام. ثم بعده من يليه في الفضلء حتى يكون أقلهم فضلاً أبعدهم من 
الإمام وأقربهم القبلة» كما يختار أن يكون أقرب الأحياء أقرب إلى الإمام» لقوله وَل ليليني 
منكم أولو الأحلام والنهى. هذا إذا لم يكن قد سبقت إلى الموضع جنازة غيره» فأما إن 
سبقت جنازة غيره ممن ليس بأفضل ووضعت مما يلي الإمام, لم يجز أن تؤخر لجنازة من هو 
أفضل منه. كالحي إذا سبق إلى الصف الأول. لم يكن لمن هو أفضل منه أن يؤخره عن 
موضعه. فأما إن كانوا أجناساً بدأ فقدم الرجال مما يلي الإمام. ثم بعدهم الصبيان» ثم 
بعدهم الخنائى ثم بعدهم النساء. وهو أقرب الجماعة إلى القبلة» وأبعدهم من الإمام. 
واختار الحسن البصري ضد هذاء فقال: يكون الرجال أقرب إلى القبلة» والنساء أقرب إلى 
الإمام كالدفن, وما ذكرناه أولى في الاختيار, لما رواه نافع أن ابن عمر صلى على تسع 

زه فجعل الرجال مما يليه. والنساء صفوفاً وراء الرجال. 

الحاوي في الفقه/ ج "/ م 4 


.هلل +-++*_لسس سل كتاب الجنائز/ باب هل يسن القيام عند ورود الجنازة للصلاة. . إلخ 


وروى عمار مولى الحارث بن نوفل07©) أنه شهد جنازة أم كلشوم بنت علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما امرأة ة عمر بن الخطاب رضي الله عنهاء وابنها زيد رضي 500 
وكانا ماتا في يوم واحد. فوضعا جميعاً في المصلى . والإمام يومئذ سعيد بن العاص وهو 
الأميرء وفي الناس ابن عباس وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري وأبو قتادة» فوضع الغلام مما 
يلي الإمام؛ قال: فأنكرت ذلك. فنظرت إلى هؤلاء فقلت: ما هذا؟ فقالوا: هذه السنة 
ولأنهم إذا صلوا خلف الإمام. كان الرجال أقربهم إلى الإمام. كذلك إذا صلى عليه الإمام» 
فأما الدفن. فيختار أن يكون الرجال أقرب إلى القبلة, ثم الصبيان» ثم الخنائى » ثم النساء. 
أبعد الجماعة منهاء ؛ لقوله 5 (أَحَرُوُهُنٌ مِنْ حَيْتُ أَحَرَهُنٌّ الله وكان هذا يخلاف الصلاة 
عليهم. » لآن الفضل في القرب من الإمام. فإذا لم يكن إمام؛ كان الفضل في القرب من 
القبلة» فإن خولف ما اخترناه أجزأ والله أعلم . 

فصل: فأما موقف الإمام من الميت؛ فليس للشافعي فيه نص. لكن قال أصحا 
البصريين: يقف عند صدر الرجل» وعند عجز المرأة» وهو قول أحمد بن حنبل. 

وقال البغداديون: يقف عند رأس الرجل وعجز المرأة. 

وقال أبو حنيفة: : يقف عند صدر الرجل والمرأة جميعآًء وما ذكسرناه أولى ؛ » لرواية 
سمرة بن جندب قال : صَلَيْت وَرَاء لني يله عَلَى امْرََةٍ مَانَتْ بالنفَاسٍ 2 يقَالُلَهَا أمُ كَعْبء 
فَوَقَف عِندَ وَسْطِهَاء ل ا لسري 

فصل: القول في الصلاة على الميت في المسجد 

كره مالك وأبو حنيفة أن يدخل الميت المسجد, وأن يصلى عليه فيه وذلك عند 
الشافعي غير مكروه بل مستحب, لما روي ادن ان رقاض حين باتء ذل 
المَمْجد لِمُصَلَى عَليْ, نكر لِك بض النّاس, فَقَالَتَ عَائْسَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَاللّهِ مَا صَلّى 
رول الله كل عَلَى أي سْهَيْلٍ واجباً إل في المَسْجِد»©. 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى على صهيب في المسجد. وكان ذلك 
بحضرة المهاجرين والأنصار© , 





)١(‏ والحارث بن نوفل هو الحارث بن عبد الله المطلب الهاشمي المكي صحابي له حديث وعنه ابنه عبد 
الله يستعمله النبي يل على بعض أعمال مكة قال أبوحاتم : مات في آخر خلافة عثمان. الخلاصة 
0 

(؟) أخرجه البخاري ١/7‏ ' (1705) ومسلم 554/5 في الجنائز /935/41. 2 

ةا أخرجه مالك في الموطأ 77/١‏ في الجنائز 7١‏ ومسلم 539/5 )91/7/1١١(‏ وأبو داود 7١84‏ وابن 
ماجة )10١18( 587/١‏ والبيهقي 01/84. 

(5) أخرجه البيهقي 57/5. 


كتاب الجنائز/ باب هل يسن القيام عند ورود الجنازة للصلاة. . إلغ ل د ١م‏ 
فصل: القول في صلاة الغائب 
يجوز لأهل البلد أن يصلوا على ميت مات ببلد آخر. 
وقال أبو حنيفة لا يجوز ذلك, وذلك رد للسنة الثابتة من طريق سعيد بن المسيب عن 
أبي هريرة 9 الذي يكل نعى النْجَاشِيّ إلى الئاس يوم مَاتَء وَخرّج بهم ان الْمُصَلَى و 


؟مل اس 


اريعا(" . 


فصل: القول في الصلاة على المقتول في حد 

المقتول فى جد وقصاص يجب غسله., والصلاة عليه وقال الزهري : المقتول حداً 
ارين لذ بمتلى عليه" رالتسفعر ل ةله بصن عليد برقال للف :كلقعو له بعل في 
قود. أوحد لا يصلي عليه الإمام. ويصلي عليه أولياؤه: 

وقال الحسن : إذا ماتت المرأة في نفاس من.زناء لم يضل عليهاء ولا على ولدهاء 
وقال الأوزاعي : لا يصلى على من قتل نفسه. 

والدليل على جميعهم في وجوب الصلاة عليهم : قوله يك «مُرض عَلَى أمتِي غُسْلُ 
مَوتَاهًا وَالصّلاة عَلَيْهَا . 


.)١5( 555/1١ أخرجه البخاري / 178 (140١).ومسلم 507/15 (440:1/55) ومالك‎ )١( 


باب التكبير على الجنائز ومن أولى بأن يدخله القبر 
0 لدع م ا 
ل ا سل 1 بِفَاتِحَةٍ الكتاب وَجََرَ بها قال نات لوا أن 


عم ااه الم ممه و 


مث وَعن ني أله َاا َع َه ُلّمَا َب على الْجَؤةوعنْ بن المسيْب وغروة ولف 
قال الماوردي : أمّا الصّلاة على الموتى : فمن فروض الكفايات, لقوله كله : «ف 


عَلَى أمتِي عُسْلُ مَوْتَاهَاء وَالصَّلاةٌ عَلَيْهَا فإذا ثبت وجوبها فهي صلاة شرعية يجب فيها طهارة 
الأعضاء. وستر العورة واستقبال القبلة» وهو قول الكافة, إلا أن الشعبي وابن جرير الطبري » 
فإنهما قالا: ليست صلاة شرعية وإنما دعاء واستغفار, يجوز فعلها بغير طهارة. هذا قول 
خرقا فيه الإجماع , وخالفا فيه الخافةء مغ ما وريه الكتاب من تسميتها صلاة في الشرع. 
لقوله تعالى : «إولاً نصَلَّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أبْدا وَل نَُمْ عَلَى قَبْرِو4 [التوبة: 84] وإذا ورد 
الشرع بأنها صلاة لم تجز إلا بطهارة, لقوله يك «لآ يَقبَلُ الله صَلاةَ بِغيرٍ طهُورِ) ولأنها عبادة 
تفتقر إلى إحرام وسلام» فوجب أن تفتقر إلى الطهارة كسائر الصلوات, ولأنها لما اعتبر فيها 
شروط الصلاة؛ كستر العورة» واستقبال القبلة» وجب اعتبار الطهارة فيها 

فصل: فأما ما يتضمنها فشيئان تكبير وإذكار فأما عدد تكبيرها: فقد اختلف فيه على 
أربعة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب أكثر الصحابة» وجمهور التابعين» ومذهب الفقهاء أجمعين, أنها 
أربع تكبيرات . 

والمذهب الثاني : وهو قول ابن عباس» وأنس» ومحمد بن سيرين» يكبر ثلاثاً . 

والمذهب الثالث: وهو قول حذيفة بن اليمان وزيد بن أرقم : يكبر خمساً . 

والمذهب الرابع : وهو قول عبد الله بن مسعود يكبر ما شاء من غير عدد محصور. 
ولكن مذهب من هو خبر مروي والأربع أصحها وأولاها؛ لأمور ثلاثة 


.؟١9/١ أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 


؟هم 





كتاب الجنائز/ باب التكبير على الجنائز. . إلخ 


أحدها: أكثر رواية في أموات شتى : فروى أبو هريرة أنه بر َلى الجَائِي ا 


وروى سهل بن حنيف«2 أنه يق كَبْرَ عَلَى قَبْرِ سَكَينة أز بَعآ00) , 
وروى أنس أَنَهُ بك كَبْرَ عَلَى ابْنِهِ إِبْرَاهِيمْ عَلَيْهِ السَّلامُ أرْبَعآ, آخِر فِعْلِه يله فَكَانَ 
عم قد او عادمل دز م دلي ِ هَ ا ورم ب 
وروى ابن عباس وابن أبي اوفى27 ان آخر ما كبْرَ رَسُول الله كه عَلَى الْجَنائِزٍ اربع 


تي سه 


جَنارّة سهَيل ابن بيضاء(؟». 


)0( سهل بن حُنِيْف بن واهب بن العُكَيْم بن ثعلبة بن مَجْدّعة الأنصاري أوثابت المدني البدري شهد 
العشاهد وله أربعون حديثاً وعنه ابنه أبو أمامة وأبو وائل ولي فارس لعليٌ وشهد معه صِفين ومات سنة 
ثمان وثلاثين بالكوفة وصلى عليه علي رضي الله عنهما وكبر عليه ستا . الخلاصة 575/1١‏ . 

(؟) أخرجه بنحوه البيهقي 8 /70. 

(5) أخرجه البيهقي 5 /70. 

(:) أما حديث ابن عباس. فله طرق : أحدها: عند الحاكم في المستدرك . والدارقطني في سننه عن 
الفرات بن السائب عن ميمون بن مهران عن عبد الله بن عباس, قال: آخر ما كبر النبي وَكِةِ على الجنائز 
أربع تكبيرات» وكبر عمر على أبي بكر أربعاً. وكبر ابن عمر على عمر أربعاًء وكبر الحسن بن علي 
على عليّ أربعاً, وكبر الحسين أربعاًء وكبرت الملائكة على آدم أربعاً. انتهى . قال الدارقطني : 
والفرات بن السائب متروك» انتهى . وسكت الحاكم عنه. 
طريق آخر: أخرجه البيهقي في سننه . والطبراني في معجمه عن النضر أبي عمر عن عكرمة عن ابن 
عباس» قال: آخر جنازة صلى عليها الني كَل كبر عليها أربعاً انتهى . قال البيهقي : تفرد به النضر بن 
عبد الرحمن أبو عمر الخراز عن عكرمة. وهو ضعيف, وقد روى هذا من وجه آخرء كلها ضعيفة, إلا 
أن اجتماع أكثر الصحابة رضي الله عنهم على الأربع . كالدليل على ذلك, انتهى كلامه. 
طريق آخر: رواه أبونعيم الأصبهاني في «تاريخ أصبهان ‏ في ترجمة المحمديين» حدثنا أبو بكر 
محمد بن إسحاق بن عمران ثنا إبراهيم بن محمد بن الحارث ثناشيبان بن فروخ ثنا نافع أبو هرمز ثنا 
عسطاء عن ابن عباس أن التبي #6 كان يكبر على أهل بدر سبع تكبيسرات؛ وعلى بني هاشم خمس, 
تكبيرات» ثم كان آخر صلاته أربع تكبيرات» إلى أن حرج من الدنياء انتهى . 
طريق آخر: رواه ابن حبان في كتاب الضعفاء من حديث محمد بن معاوية أبي علي النيسابوري عن 
أبي المليح عن ميمون بن مهران عن ابن عباس » وأعله بمحمد بن معاوية» وقال: إنه يأتي عن الثقات 
بما لا يتابع عليه فاستحق التركء إلا فيما وافق الثقات؛, فإنه كان صاحب حفظ وإتقانء قبل أن ظهر 
منه ما ظهرء. انتهى . 
وأما حديث عمر: فأخرجه الدارقطني في سننه عن يحبى بن أبي أنيسة عن جابر عن الشعبي عن 
مسروقء. قال: صلى عمر على بعض أزواج النني ولو فسمعته يقول: لأصلين عليهاء مثل آخر صلاة 
صلاها رسول الله كل على مثلهاء فكبر عليها أربعاً. انتهى . ويحبى بن أبي أنيسة. وجابر الجعفي 
ضعيقان . 
طريق آخر: راتحي و الح لي اراك انار ريا او ةر حماد بن أي بيات عن 
إبراهيم النخعي أن الناس كانوا يصلون على الجنائز خمساًء وستء وأربعاً. حتى قبض الني يل ثم 
كبروا كذلك في ولاية أببي بكر الصديق, ثم ولي عمر بن الخطاب, ففعلوا ذلك. فقال لهم عمر: نك 
معشر أصحاب محمد متى تختلفون يختلف الناس بعدكم» والناس حديث عهد بالجاهلية» فاجمعوا - 


كن 





كتاب الجنائز/ باب التكبير على الجنائز. . إلخ 
والشالث: عمل الصحابة رضي الله عنهم له وانعقاد إجماعهم عليهء فأما عمل 
1 . كم مل امل عد لم رهم وه رم ادلم #امررى افاعرق #بوفانط دورة 
الصبحابة: فهو ما روي أن ابا بكر رضي الله عنه كبر على رسول الله يكةِ اربعا. وكبر علي 
0 عي لور ٠١2‏ مزدقن اهاوه ع2 الماح للم اق رفوي اومان ٠ ٠‏ لامح نا أو هل ارالك 00 
على ابي بكر اربعاء وكبر صَهَيبٌ عَلَى عُمَرَ رَضِيَ اللَهِ عَنْهُمَا ازبعآ. وَكَبّرَ الْحَسَنُ عَلَى عَلِيَّ 
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على شيء يجمع عليه من بعدكم» فأجمع رأي أصحاب محمد على أن ينظروا إلى آخر جنازة كبر عليها 
الب وَْهْ حين قبض. فيأخذون. ويتركون ما سواه. فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول الله يكلنه 
أزبعا انتهى . وكان فيه انقطاعاً بين إبراهيم وعمر. 

وأما حديث ابن أبي حثمة. فرواه أبوعمر في «الاستذكار» عن عبد الوارث بن سفيان عن قاسم عن ابن 
وضاح عن عبد الرحمن بن إبراهيم ‏ دحيم عن مروان بن معاوية الفزاري عن عبد الله بن الحارث عن 
أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة عن أبيه» قال: كان رسول الله كلةِ يكبر على الجنائز أربعاء. وخمساء 
وستأء وسبعاًء فثمانياً حتى جاءه موت النجاشي . فخرج إلى المصلى. فصف الناس وراءه» وكبر عليه 
أربعاء ثم ثبت النبي وَلْعْ على أربع حتى توفاه الله عز وجل» انتهى . 

وأما حديث ابن عمر: فرواه الحارث بن أبي أسامة في «مسنده» حدثنا حفص بن حمزة أنبأ فرات بن 
السائب أنبأ ميمون بن مهران أن عبد الله بن عمرء قال: آخر ما كبر النبي يق فذكره بلفظ حديث ابن 
عباس » وزاد: وكبر على علي يزيد بن المكفف أربعا وكبر ابن الحنفية عى ابن عباس بالطائف أربعاً. 
انتهى . 

وأما حديث أنس: فأخرجه الحازمي في «كتاب الناسخ والمنسوخ» عن أبي بكر أحمد بن علي بن 
سعيد القاضي المروزي ثنا شيبان الأيلي أنا نافع أبو هرمز ثنا أنس بن مالك» أن رسول الله كك كبر على 
أهل بدر سبع تكبيرات» وعلى بني هاشم سبع تكبيرات» وكان آخر صلاته أربعا حتى خرج من الدنياء 
انتهى . قال: وإسناده واو. وقد روي : آخر صلاته كبر أربعاء من عدة روايات. كلها ضعيفة» وكذلك 
جعل بعض العلماء الأمر على التوسع, وأن لا وقت ولا عدد. وجمعوا بين الأحاديث. قالوا: كان 
الني يَكْهَ يفضل أهل بدر على غيرهم, وكذا بني هاشم فكان يكبر عليهم خمساً. وعلى من دونهم 
أربعاء وأن الذي حكى آخر صلاة الني يل لم يكن الميت من بني هاشم, ولا من أهل بدر. وقد جعل 
بعض العلماء حديث النجاشي ناسخاء فإن حديث النجاشي مخرج في الصحيحين من رواية أبي 
هريرة» أن رسول الله يْةِ نعاه في اليوم الذي مات. وخرج بهم إلى المصلى » فصف بهم» وكبر أربع 
تكبيرات. قالوا: وأبو هريرة متأخر الإسلام» وموت النجاشي كان بعد إسلام أبي هريرة بمدة» فإن 
قيل: إن كان في حديث أبي هريرة ما يدل على التأخير» فليس في تلك الأحاديث المنسوخة ما يدل على 
التقديم. فليس أحدهما أولى بالتأخير من الآخرء قلنا: قد ورد التصريح بالتأخير من رواية عمرء وابن 
عباس. وابن أبي أوفى . وجابرء انتهى كلامه . وأما ما روي عن علي أنه صلى بعد ذلك على سهل بن 
حنيف ستاً فلأنه كان بدريا والبدريون في التكبير» رواه ابن أبي شيبة» وعبد الرزاق في «مصتفيهما» 
حدئنا ابن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن عبد الله بن مغفل أن علياً صلى على سهل 
ابن حنيف» فكبر عليه ستأء ثم التفت إليناء فقال: إنه بدري. انتهى . ورواه البخاري في «تاريخه, 
حدثنا حجاح ثنا أبوعوانة عن ابن أبي خالد به قال النووي في «الخلاصة»: ورواه البرقاني في 
«صحيحه», ووهم شيخنا علاء الدين مقلدا لغيره» فعزاه للترمذي. ويؤيد هذا ما أخرجه الطحاوي 
والدارقطني . ثم البيهقي عن عبد خير قال: كان علي يكبر على أهل بدر ستا. وعلى أصحاب رسول 
الله يِه خمساء وعلى سائر المسلمين أربعا. ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه) حدثنا حفص بن عبد 


العلي بن سلع عن عبد خير به. . 


كتاب الجنائز/ باب التكبير على الجثائز. . إلخ ب سس سس 8ه 

فأما انعقاد الإجماع؛. فهوما روي أن إبراهيم النخعي قال: اختلف أصحاب 
رسول الله يككهْ بعد موته في التكبيز على الجنازة. فقال قوم: يكبر أربعآء وقال قوم ثلاثاً» 
وقال قوم : خمساً. فجمع عمر رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم. فاستشارهم فأجمعوا 
على أن يكبر فيها أربعا» فكان انعقاد الإجماع مزيلاً لحكم ما تقدم من الخلافء وكان أبو 
العباس بن سريج يجعل ذلك من الاختلاف المباح» وليس بعضه بأولى من بعض» وهذا 
قريب من مذهب ابن مسعود, وما ذكرنا من انعقاد الإجماع يبطل هذا المذهب, فهذا جملة 
القول في أعداد التكبيرء فأما الأذكار فيأتي فيما بعد إن شاء الله . 


فصل: فإذا ثبت أن تكبيرات الجنازة أربع لا يزاد عليهاء ولا ينقص منهاء وكبر الإمام 
أكثر من أربع, لم يجز للمأمومين اتباعه فيما زاد على الأربع» وهل يسلمون أو ينتظرون 
سلامه. على وجهين : 

أحدهما: يسلمون, لأن الإمام يفعل ما ليس من صلاتهم . 

والثاني : ينتظرون فراغه ليسلموا معه. حتى يكون خروجهم بخروجه . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَّ الله عنهُ : «ويكَبْرٌ المُصَلَّي عَلَى المَيّتِ وَيَرُْمُ َدَيْهِ حَذْوَ 

قال الماوردي: وهذا صحيح أول ما يبدأ به المصلي أن يفتتح الصلاة بالتكبيرة 
الأولى» ناويا الصلاة على الميت. فإن لم ينولم تجزه. لقوله يَلِكِ «إنما الأعمال بالنيات 
وإذما لكل امرىء ما نوى» ويرفع يديه كلما كبر حذو منكبيه . 

وقال أبو حنيفة : يرفع يديه في التكبيرة الأولى لا غيرء وما ذكرناه أولى. لما روي عن 
ابن عباس أن النِيّ كل كَانَ يرقم يَدَيْهِ مَمَ كل كير(" وَيهِ قال من الصحابة ابن عمرء وابن 
الزبيرء رضي الله عنهماء ومن التابعين عروة؛ وابن المسيب. ثم من الدليل من طريق 
المعنى : أنها تكبيرة في صلاة الجنازة» فوجب أن يستحب فيها رفع اليدين, كالتكبيرة 
الأولى » ولأن ما سن في التكبيرة الأولى سن فى الثانية» كما يجهر بالتكبيرء ولأن التكبيرات 
الزوائد في القيام من سننها رفع اليدين كتكبيرات العيدين . 


قال الماوردي : يبتدئها ببسم الله الرحمن الرحيم وهي واجبة فيها. وبه قال علي وابن 
عباس رضي الله عنهما. 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقاً 775/8 وقال الحافظ في الفتح 777/7 وصله البخاري في رفع اليدين والآدب 
المفرد. 


سح كتاب الجنائز/ باب التكبير على الجنائز. . إلخ 

وقال مالك. وأبو حنيفة. ليست واجبة ولا مستحبة »2 وبه قال ابن عمر وأبو هريرة. 
إلحاقاً بالسجود والركوع وإن ذلك إن كان واجباً ليكون مع كل تكبيرة . 

والدلالة على وجوبها: رواية جابر بن عبد الله أن ول لل يق كبر عََى الْجَمَارَةٍ 
أَرْيَعَا 0 ِفاتِحَةٍ الكتَاب بَعدَ التكبيرة الأوَى” 0 وروي عن ابن عباس أنْهُ جَهْرَ بِالْقِرَاءةٍ في ش 
صَلاة الْجَنَارَةٍ وقال: إِنْمَا جورت لتملهوا أن نهنا ورَائة0) ولأنها صلاة تتذ تتضمن القيام فوجب 

أن تتضمن القراءة كسائر الصلوات . 

فصل: فإذا تقرر أن قراءة الفاتحة فيها واجبة فيبتدىء بالتعوذ قبل القراءة» فأما قوله: 
«وَجَهْت وَجهِي» فعلى و جهين : 

والثاني : ليس بمستحب كالسورة. ثم إن صلى على الجنازة نهاراً. أسر بالقراءة» وإن 
صلى عليها ليلآء ففيه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: يجهر ؛ لأنها من صلاة الليل. 


والثاني : يسر بها ولا يجهر, كما يسر للدعاء ولا يجهر. 


0 +ع ده 


مسألة : : قَالَ الشافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : هلم يكير اتاية. وَيْرْفَمُ يدَيْهِ كذّلِك ثم يَحمِدٌ 


مه بي 


الله تََالَى وَيُصَلَّي عَلَى النبِيّ كل وَيدْعُو لِلْمُوْمِِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ . 

ذكر المزني هاهناء وإذا كبر الثانية ذكر الله تعالى, وصلى على النبي كَل ودعا 
للمؤمنين والمؤمنات, فذكر ثلاثة أشياء فأما التحميد: فلم يحك عن الشافعي غير المزني 
ذكره في المختصر. ولم يذكره في جامعه الكبير» فمن أصحابنا من نسب المزني إلى الغلط 
فعا تفل من التحميد: ولم يخيره. ومنهم من قال هذه الزيادة من التحميد مأخوذ بهاء 
والمزني لم ينقلها من كتاب, وإنما رواها سماعاً من لفظه. فحصل من هذا أنهم لا يختلفون 
أن التحميد في الثانية ليس بواجب. واختلفوا في استحبابه على وجهين» ولا يختلفون أن 
الصلاة على النني يل واجبة» لقوله يك ولا صَلاة لِمَنْ لم يُصَلَ عَلَيّ بها ولآن الصلاة على 
المت دعاء يرجى إجابته» وقد روي عن النبي كَكةِ أنه قال: دك دُعَاءِ فَهُوَ مَحجَوبٌ عَنٍ الل 
تكالى حى تصلى على محتل وغلو: آله)9» ولا يختلفون أن الدعاء للمؤمنين والمؤمنات 
استحباب, وليس بواجب فيهء ويحمد الله عز وجل أولاًء وبالصلاة على نبيه يه ثانياً. 


.794/14 أخرجه البيهقي 7”94/5. 7غ( أخرجه البيهقي‎ )١( 
رجاله ثقات.‎ ١77/٠١ زوه أخرجه الطبراني في الأوسط وقال الهيثئمي ة في المجمع‎ 


كتاب الجنائز/ باب التكبير على الجنائز. . إلخ لاه 


وبالدعاء للمؤمنين والمؤمنات ثالثا. فيقول: اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين 
والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وألف بين قلوبنا وقلوبهم على الخيرات» واجعل في 
قلوبهم الإيمان والحكمة, وثبتهم على ملة نبيك محمد كَل وإنما اخترنا الدعاء للمؤمنين 
والمؤمنات عقيب الصلاة على النبي وَل ٠‏ ليكون أسرع إلى الإجابة» فقد روي عن النبي كه 
أنه قال وإذَا سَألَ أَحَدَكُمْ به ني حَاجَجِه لد الصْلاةعَلَيّ من لكريم م إذا سكل في حَاجَتيْنِ 
لم يُجِبٌ في أحَدهِا ورك الأخْرَّى»29 فلو قدم بعض هذه الثلاثة على بعض جازء ولو اقتصر 
بعد التكبيرة الثانية على الصلاة على النبي يكل جاز. 

مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ الله عنْهُ: «ُمٌ يُكَبرُ الالَِة وَيرْهَمُ يدَيْهِ كَذَلِكَ وَيَدْعُو لِلْمَيْتِ 
َيقَولٌ «اللَّهُمُ عَبدُكَ وَابْنُ عَبْدِكٌ خرج من زوج لديا وميا وَمَحْبُويَ وباو هما إلى ظلْمَةٍ 
الَْبْرِ وَمَا هُوَلآقِيهِ وَكَانَ يَشْهَدُ أَنْ لآ إل إلا نت وَأنْ مُحَمُّدآ عَبدُكَ وَرَسُولُكَ وأنْت أَعُلَمْ به 
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اللْهُم نَزَّلَ بك وانتَ خير مَنرُول, به وَاصبَحٌ فقيراً إلى رَحَمَتِك وانت غني عَنْ عَذَابهِ وقد 
عاة © في 


جتناك َاغِينَ يك سَفَعاء لَه للم نكن مُحبنا قدي إِحْسَانِهِوإِنْ كان مين فَجَاَرْ عله 


لَه د رِضاك وَقِهِ فتنة امبر وعَذَابَُ وَافح لَهُ في قَبرِه وَجَافٍ الأرض عَنْ جَْبيِْ وَلَقَهِ 
رمك امن من عاك حى بع إلى نيك يا حم الراين» كم يكير الرَابمة َم يسم 


دةء هم 


عَنْ يَمِينهِ وَشِمَالِهِ وَيُحَْفِي الْقِرَاءَةَ وَالدعَاءَ وَيَجْهَرٌ بالسّللام ». 


قال الماوردي : وإن كان الميت امرأة قال: اللهم أمتك, وابنة عبدك, وأتى بجميع 
الدعاء بلفظ التأنيث. ولو كان الميت طفلاً؛ دعا لأبويه فقال: اللهم اجعله لهما فرط وسلفاًء 
وذخراً وعظة واعتباراً. وثقل به موازنيهماء وافرغ الصبر على قلوبهماء ولا تفتنهما بعده. 
وإنما اخترنا هذا الدعاء؛ لأنه مأثور عن السلف وبأي شيء دعا ولو اقتصر على أن قال اللهم 
ارحم جاز, ثم يكبر الرابعة ويسلم. ولم يحك عن الشافعي ذ في الرابعة ذكر غير السلام» 
وقال البويطي : إذا كبر الرابعة قال: اللهم اغفر لحينا وميتناء وشاهدنا وغائبناء وحكى أبو 
علي بن أبي هريرة أن المتقدمين كانوا يقولون في الربعة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة؛ وفي 
الآخرة حسنة, وقنا عذاب النارء وليس ذلك بمحكي عن الشافعي فإن فعل كان حسنآً ويسلم 
تسليمتين إحداهما عن يمينه» والثانية عن شماله. وعلى قياس قوله القديم إن كان الجمع 
يسيراً سلم تسليمة واحدة عن يمينه وتلقاء وجهه . 


)2 بنحوه أخرجه الطبراني وقال الهيثمي في المجمع رجاله رجال الصحيح 8/1 . 


مه 





كتاب الجنائز/ باب التكبير على الجنائز. . إلخ 
فصل: شروط صحة صلاة الجنازة 

قد ذكرنا أن شروط الصلاة معتبرة في صلاة الجنازة» وهي طهارة الأعضاء من حدث 
ونجس» وستر العورة بلباس طاهر والوقوف على مكان طاهرء واستقبال القبلة» فمن أخل 
بشرط منها لم يكن مصلياً عليها. فلوأن قوماً صلوا على جنازة» وكلهم على غير طهارة لم 
تجزهم, وأعادوا الصلاة عليه بطهارة كاملة» وكذلك لو صلوا قعودآ أجمعين مع القدرة على 
القيام . فإن كان بعضهم على طهارة وبعضهم على غير طهارة» أو كان بعضهم قياماً وبعضهم 
قعوداً. فإن كان القائم والمتطهر منهم ثلاثة وأكثر أجزأ ولم يحتج إلى إعادة الصلاة, لوقوع 
الكفاية بهم. وإن كان القائم المتطهر واحداً أو اثنين» لم يجزهم وأعادوا الصلاة عليه لأن 
الكفاية لا تقع بأقل من ثلاثة إذا وجدوا. 

فصل: إذا مات رجل بموضع ليس به إلا النساء صلين عليه فرادى بغير إمام. لأن 
النساء لا يجوز أن يتقدمن على الرجال. نص عليه الشافعي فإن صلين جماعة جاز» فلو 
حضر الرجال فيما بعد. لم تلزمهم إعادة الصلاة, لكات الميت امرأة» وليس هناك من 
يصلي عليها إلا النساء صلين عليهاء لأن النساء يجوز أن يتقدمن على النساء. 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «ومن فَانَهُ بَعْض الصّلاة افتتح وَلَم يتظر تكبرٌ 
الإمّام ثم قَضَى مَكَانَهُ. 

قال الماوردي : وهو قول مالك وأبي يوسف . 

وقال أبو حنيفة ومحمد: ينتظر تكبيرة الإحرام ولا يكبر قبله. فإذا كبر الإمام كبر معه 
فإذا سلم الإمام. قضى ما فاته. احتجاجاً بأن تكبيرات الجنازة جارية مجرى ركعات الصلاة» 
فلما كان الرجل إذا سبقه الإمام بركعة لم يجز أن يصليها ثم يدخل معه. كذلك إذا فاته 
تكبيرة» لم يجز أن يبتدثها ثم يكبر معه. 

والدلالة على ما قلنا: قوله يك دما أَدْرَكتُمْ فصَلُواه ولا يمكنه أن يصلي ما أدرك معه إلا 
بتقديم التكبيرء ولأنه أدرك جزءا مع الإمام بتقدم التكبيرء فجاز أن يأتي به كما يأتي بالتكبير 
قياساً على سائر الصلوات . 

فأما ما احتج به أبوحنيفة فلا يصح لأنه يودي إلى أن يلزم المأموم أن يكون تكبيره 
مقارنا لتكبير اللإمام» وقد أجمعوا على أنه لو كبر بعد تكبيرة الإمام جازء وإذا جاز جاز لمن 
أتى بعده . 

فإذا تقرر أن يكبر ولا ينتظر تكبيرة الإحرام. فإن كان الإمام قد سبقه بتكبيرة واحدة. 
افتتح الصلاة وقرأ الفاتحة. فإن أدرك قراءة جميعها قبل التكبيرة الثانية فذلك جائزء وإن قرأ 


كتاني الجائر/ باب التعبير علق الجتائر .لع ب حم ع سس 901 
بعضها ثم كبر الإمام قطع القراءة وكبر الثانية معه. وقد يحمل الإمام عنه ما بقى من القراءة 
وإن كان أدركه في التكبيرة الثانية فدخل معه. كانت له أولة يقرأ فيها الفاتحة. وييننى على 
صلاة نفسه وهي للإمام ثانية يصلي فيها على النبي كك فإذا سلم الإمام. أتم الصلاة سواء 
كانت الجنازة موضوعة أو مرفوعة . 

مسألة : قال الشَافعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: : ومن لم يدك صَلَّى عَلَى الْقبر. وروي عَنْ 
رَسُولٍ الله يك أنه صَلَى عَلَى الْقَبْرِوََنْ عُمْرَ وَائْن حمر وعَفِصَدَمِدْلَهُ. 

قال الماوردي : وهذا صحيح أما من صلى عليه مرة» فلا يجوز أن.يصلي عليه ثانية» 
وأما من لم يصل عليه من أوليائه وغير أوليائه. فله أن يصلي عليه ثانية قبل السدفن على 
جنازته» وبعد الدفن على قبره. وهو أولى بل قد كره الشافعي الصلاة عليه قبل الدقن لما 
يخاف من انفجاره؛ واستحبها بعد الدفن . ْ 

وبه قال من الصحابة علي وعمر وابن عمر وأبو موسى وعائشة رضي الله عنهم . 

ومن التابعين الزهري وغيره. ومن الفقهاء الأوزاعي وأحمد.وإسحاق. وقال أبو حنيفة 
ومالك إذا صلى على الميت وليه مرة لم يجز أن يصلي عليه ثانية سواء دفقق. أو لم 57 
بما روي عن الني 5 أنه نهَى عَنِ الصَلاة و في الْعفبرَةِ وروي عده و أنه منَحَ من الضَلاةٍ 
عَلَى الْقَبْر وَغْلْظَ الأمر فيه وقال: «لَعَنَ اللَّهُ الْيهُودَ انوا كبُورَ تائم مَسَاجد0© قنالوا:ولو 
جازت الصلاة على القبرء لجازت على قبررسول الل » قالوا: ولآنه إذا صلي عليه مرة فقط 
سقط الغرض وصارت الثانية نفالة» والتنفل عنلى. الميت لا يجوزء, بدلالة أن من صلى عليه 
مرة لم. يجز أن يصلى عليه ثانية 

والدلالة على جواز الصلاة على القبر» ثبوت الرواية عن رسول الله يِ بذلك من ستة 
أوجه : 


أحدها: ل ا 1 مسْكينة9) , 


ل 





)١(‏ أخرجه البخاري ١١١/7 2115/١‏ طبعة دار الفكر ومسلم في المساجد حديث ١-١9‏ وأحمد في 
المسند 5١18/1١‏ وأبوعوانة "949/١‏ وابن أبي شيبة 7/7/7 والنسائي 07/8 وابن سعد 70/57/5. 

(؟) أخرجه الشافعي في المسند ٠١ 4/1١‏ (لالاه). 

زضة أخمرجه البيهقي 0 أخرجه البخاري 7“ في الأذان باب وضسوء الصبيان ومسلم في 
الجنائز وانظر شرح السنة بتحقيقنا 501/8 والبيهقي 4 /5: . 
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وثالثها : رواية الشافعي عن ابن عباس أن رسول الله يك مَرِ َب دِنَ حَدِيئا فَصَلّى عَلَيه 


5 اهمها سه 


وَكَبْرَ أَْبَعا فَقِيلَ لِلسْعْبيّ مِمَنْ سَمِعْتَ هَذَا؟ فَقَالَ مِنَ الدْقَةِ ممن شهد عبد الله , بن عباس . 
ورابعها: رواية الشعبي عن ابن عباس أنه وك صَلَى عَلَى بر مَبُوذ كبر أزبّعك00) . 
وخامسها: رواية الشعبي عن ابن عباس أنه بك صَلّى عَلَى قَبْرِ حَدَتْ بَعْدَ نَوَاثْ9©. 
وسادسها: رواية الشعبي عن ابن عباس أنه يك صَلَّى عَلَى قَبْرِ َعْدَ شَهْرِه© فكانت سنة 

رسول الله يك ثابتة بذلك من هذه الأوجه. فمن أنكرها كان مباهتاً. ولأنه من لم يصل على 

الميت جاز أن يصلي على القبر ما لم يبل» كالولي . 
فأما الجواب عن نهيه يك عن الصلاة في المقبرة» فالمقصود به بيان الطهارة للمكان. 
انا راي 1011 نو بسن العا عار الي فكي حجر رار ا 

اليهُودَ انَحَذُوا مور لْبيَائهِمْ مَسَاجِدَء فإنما قال ذلك خوفآ من الافتتان بقبره. وأن يؤديهم 

تعظيمه إلى عبادته. وأما الصلاة على قبر رسول الله يك فالصحيح من مذاهب أصحابنا أنها 

غير جائزة» لما ذكرناه وأما قبر غيره فأصح مذاهبهم أيضاً أنه يصلى عليه ما لم يصر رميماً. 

وقبل بل يصلي عليه من عاصره وقيل بل يصلي عليه أبداً وليس بصحيح, وأما قولهم إن 

التنفل على الميت لا يجوزء فيفسد بصلاة المرأة لأنها نافلة» ثم لم تكن ممنوعة . 
مسألة: قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «ولآ يدل المي قَره إل الرججال ما كَانُوا 

مَؤْجُودِن وَيدجِلُ مه أْقهُهُم وأفْريُْمْ به رما ويُدْسِلُ الْمَرَأة روجا وَقْرَيْهُم يها رَحمآ 


وا 


ويستر عليها ب يثوب إِذَا أَنْزلْت الْقَبْرَ إقال الشافعي) اح أن 2 وتراً امه ةك 

قال الماوردي : وهذا صحيح لا ينبغي أن يتولى إدخال الميت قبره إلا الرجال رجلا 
كان الميت أو امرأة, لأن الرجال بذلك أعرف وعليه أقدر. وتنزلهم فيه أهون وقرابات الميت 
وأهل رحمه أحق به من الأجانب» كالصلاة عليه فإن استووا في النسب. 

قال الشافعي : قدم أفقههم , يريد أعلمهم بإدخاله القبر» وليس يريد أعلمهم بأحكام 
الشرع. فإن كان الميت امرأة . 

قال الشافعي : يتولى إدخالها القبر زوجهاء ثم أبوها وهذا على أحد الوجهين. 
)١(‏ أخرجه البخاري 547/١‏ في الجنائز ١785‏ والبيهقي 10/7 . 


(؟) أخرجه البيهقي 51/5 . 
(5) أخرجه البيهقي 45/4 . 
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والوجه الثاني : الأب أحق من الزوج كالغسلء فإن لم يكن فابنها فإن لم يكن 
فأخوهاء فإن لم يكن قال الشافعي فخادم لها مملوك. فإن لم يكن فخصيان, فإن لم يكن 
فرجال من المسلمين ويستحب أن يكونوا وتراً ثلاثاً. فإن زادوا فخمسة. لأن الذي تولى 
إدخال رسول الله يك ثلاثة» العباس بن عبد المطلب, وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء 
واختلفوا في الثالث فقالوا: الفضل بن العباس. وقيل: أسامة بن زيد, ثم جاءت بنوزهرة 
فسألوا إدخال رجل منهم. فقيل: إنه لم يدخلوا أحداً منهم. وقيل: بل أدخلوا عبد 
الرحمن بن عوف. فصاروا أربعة» فدعوا مولى لرسول الله كك يقال له شقران١2‏ فأدخلوه 
معهم حتى صاروا خمسة, ويختار أن يستر الميت بثوب عند إدخاله القبرء لا سيما إن كانت 
امرأة لما فيه من الصيانة . 


لت 


مسألة : : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنَهُ: «وَيْسَلُ أ ِ مَيْتّ سَلا مِنْ قبل رامنه وروي عق 
ابن عباس أن رَسُولَ الله سل مِنْ قبل رأُسِو(قال) حَحَدَثَنا إبْرَاهِيمُ بن محمد قَالَ حَدَّتَنا 
و م ع وم ع 2 و لس اق برد لد مه م2 لاك ا 6 اا اه عن« 7 6 
الفضل بن ابي الصباح. قال جدثيا يحدى عن الجهات عن خليفة عن خجاجٍ عن عطاءٍ عن 
ابْنِ عَبّاس أن لني ب دحل قبا ليلا أسْرج له وَأحَذَهُ َل َِ الب (قال) حََدثنا باهم 
الخد ان يور عَنْ هَشِيمٍ عَنْ خَالِدٍ الْحَدَاءِ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ أن رجلا مِنَ الأنصَارِمَاتَ 
فَشَهِدَهُ م أنّسٌ بْنُ مَالِكِ فََدْحَلَهُ مِنْ قبل رجل الْقَبْر». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وهو: أن توضع الجنازة عند رجل القبر» ثم يسل من قبل رأسه سلاء واختار أبو حنيفة 
أن توضع بعيداً من القبر عند ناحية القبلة» ثم تحط عرضاً. 

روي عن إبراهيم يم النخعي أن وَسُولَ الل كله قدَمْ إلى الْقَبر مُْثَرِ ُترض9© . 

وحكي عن مالك أنه قال لياش أن بعل سن قيال وجلدةر وما ذكرناه أولى في 
الاختيار, لرواية ابن عباس أن رَسُولَ الله 8 سل يِنْ قبل رَأسِهِ سَلآ0© ولأن الحائط في 
قبره قبلة» قال الشافعي : «ومن شاهد الموضع علم أنه لا يمكن تقديم الجنازة إليه عرضاً» 
والله أعلم . 
)١(‏ شقَران الحبشي مولى اللني كك شهد بدراً وهو مملوك له حديث. وعنه عبيد الله بن أبي رافع وأبو جعفر 

محمد بن علي كان فيمن غسل النبيّ ظَلِِ الخلاصة (401//1). 
(؟) مرسل وإبراهيم لم يدرك النبي وك . 


(7) أخرجه الشافعي في الأم مروف وفي المسند 75١5/١‏ (0918) والبيهقي 0/5 وفي إسناده عمر بن 
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فصل: حكم نبش القبر 

قال الشافعي.: إن دقن الميت ولم يغسل ولم يصل عليه. فلا بأس أن يماط عته:الترات 

زيغسل ويكفن ويضلى عليه. وذلك واجب مالم يتغيرء فإن تغير وراح لم ينبشس. وترك, 


ومن أأضصحابنا من قال: ينبشن.وإن تغير» وليس بصحيح فإن كان قد غسل وكفن ولم يصل 
عليه . 


"7 





قال الشافعي : لم ينبش وصلى عاق قبره قبل الثلاث وبعدها. 

وقال. أبو حنيفة : يصلى على قبره:قبل الثلاث ولا يملق عليه بعدهاء وهذا خطأ لرواية. 
الشعبي عن ابْن عباس أنَّ لني يه صَلَّى عَلَى قَبْرِمِنْ بَعْدِ شَهْرِ . 

فأما إذا غسل وصاكى عليه“ودفن.قبل أن يكفنن فهل ينبش ويكفن أم لا؟ علق وجهين : 

أحدهما: ينبشل كما ينبش للغسل.. 

والوجه الثاني : يترك ولا ينبش. لأن.المقصدد بالكفن اللسدازاة». وقد.حصلت. فإن 
دفن بعد غسله وتكفينه إلى ,غير القبلة . 

قال الشافعي : لا بأس أن :ينبن .وزيووجه إلى القبلة ما لم يتغير ويريح ء وقد روي أن.أؤل 
من وجه إلى. القبلة في قبره البراء بن معرور أوصى بذالك. ثم صار سئة. 

فضل: القول في استخراج الجنين من بطُنُ. أمه:وهي ميتة* 

إذا هاثنش امرأة وفي جوفها ولد حي فليس للشافعي فيه نص, لك قال أو العباس بن 
سررييج: وجو قول أبي حنيفة وأكثر الفقهاء.. ييخزج جوفها ويخرج ولدهاء لأن حرمنة الحي أوكد 
من حزمة الميت.. 

وقال غيره من. أضحابنا: إن كان الولد لمدة يجوز أن يعيش لستة أشهر وصاعداً شق 
جوفها وأخرج»:وإن كان-لمدة لا يجوز أن يعيش فيْها ترك: 

فصل: إذا ابتلع الميت جوهرة في حياته, فإن كانت لغيره أخرجت من جوفه. وإن 
كاثت له فعلى ونجهين: 

أحدهما: لا تخرج ويكون ذلك في حكم ما قد أتلفه في حاجاته وشهواته . 

والوجه الثاني: تخرج لأن ذلك ملك لورثته لبقاء عينه والقدرة على أخذه . 

فصل: فإن ماتت امرأة نصرانية وفي جوفها ولد مسلم. فقد حكى الشنافعي أنها تدفع 
إلى أهل دينها ليتولوا غسلهاء ودفنهاء وحكي عن أصحابنا أنها تدفن بين مقابر المسلمين 
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والمشركين. وكذلك إذا اختلط موتى المسلمين بموتى المشركين » لكن قد روي عن عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه أن نصرانية ماتت وفي جوفها ولد مسلم فأمر بدفنها في مقابر 


العوتامي 1 








.09-5/8/١ أخرجه البيهقي‎ )١( 


باب ما يقال إذا أدخل الميت قبره 

قَالَ الشافِعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَإِذًا دغل المي فيه قال التزين لتخاوفة ويسم الله 

: لعلو فل سول اللّه ه اللَّهُمٌ سَلْمَهُ إِلَنِكَ الأشِحَاء من وده وأغله وكَرَائَةِ وإخوائة وفازق من 

وان د ع م رطه م دمي 

كان يُحبٌ قرْبَهُ وحَرَجَ مِنْ سَمَة الدَيا وَلْحَياٍ إلى ظُلَمَةٍ اْبْرِوَم 2 ضِيقِهٍ ونزل بك وانت خير 

مَنْزُول, بو إن حافت بيه ون علوت كنت أل افونت ني عن عَذَابهِوَمُوْ مقر إلى 
رَحَمْتِك الهم كر سنا واف سيكاِ وأعِذم مِنْ عَدَابٍ الْمَْرِ وَاجْمَعْ لَهُ ِرَحْمتِكَ الي 

عَذَابكَ وَاكْفِهِ كُلَّ هَوْلٍٍ دُونَ الْجَنةِ الهم اخلفُهُ في تَرِكيِهِ في الْعَابِرِينَ وَارَْعْهُ في عَلِينَ وَتَدْ 

عَلَيْه مضل رَحْمتِكَ يا أَرْحَمَ الرَاجِمِينَ». 
قال الماوردي : وإنما اخترنا هذا الدعاء. لأنه مروي عن السلف وموافق للحال» 


وليس فيه حد لا يتجاوز ولا نقص عنه وبأي شيء دعا جاز. 


د 


باب التعزية وما يهيا لأهل الميت 


56 ءً 6 5 تم ره و 07 دا د الاق م 0 عه ىا اسم هالريءّه 

قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ: «وَاجِبُ تَعْزِيَة أهل الْمَيّتِ رَجَاءَ الاجر بِتَعْزِيتهم وان 
مي هلس الس ارام هاس" سج مهاس 20 ع ها لهم ع 2م هم ما ده ع 3ه م.ه# 
يخص بها خيارهم وضعفاوهم عَنٍ احتمال مصيبتهم ويعزى المسلم بموتٍ ابِيهٍ النصراني 
مر# # اطى سر نرم ورم لطأ ه مار رمعم م ررم م 2 رس و ل عه مم تم عم م 
فيقول «اعظم الله اجرك واخلف عليك» ويُقول فى تعزية النصرانى لِقَرابتِهِ واخلف الله عليك 
وَلآ نقص عَدَدَكُ. 

وهذا صحيح وإنما استحب التعزية اتباعاً للسنة والتماساً للأجر. فقدروى جابر بن 

58 لها لس اع اس ممعم #8 كم 

عبد الله عن النبي يك أنه قال «مَنْ عَزى مصاباً فله مثل اجرو»2»7. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لما مات رسول الله لهِ سمعنا هاتفاً في 
البيت يسمع صوته. ولايرى شخصه. ألا إن في الله عزاء عن كل مصيبة. وخلفاً من كل 
هالك» ودركاً من كل فائت. فبالله ثقواء وعليه توكلواء فإن المصاب من حرم الشواب» فقيل 
هذا الخضر جاء يعزي زوجات النبى 6و9" . 

فيستحب تعزية أهل البيت وقرابته, ثلاثة أيام بعد موته. ومن شيع الجنازة وأراد 
الانصراف قبل الدفن عزى وانصرف, ومن صبر حتى يدفن عزى بعد الفراغ من دفنه. إلا أن 
يرى من أهله جزعاً شديداً وقلة صبر» فتقدم تعزيتهم » ليسلواء ويخص التعزية أقلهم صبراً 
وأشدهم جزعاً. ويخص أكثرهم فضلا وديئاًء أما القليل الصبر فليسلواء وأما الكثير الفضل». 
فإنما يرجى من إجابة رده ودعائه . 

فصل: القول فى ألفاظ التعزية 

فأما ألفاظ التعزية. فإن كان المعزي مسلماً على مسلم قال: أعظم الله أجرك, 
وأحسن عزاك. وغفر لميتك. وإن كان المعزي كافراً على كافر قال: أخلف الله عليك. ولا 
نقص عددك, ولم يذكر الميت بخير ولا شرء أما الخير فإنه ليس من أهله. وأما الشر 
“لقوله يك عد عن ذي قبر. ولأنه يؤذي الحي . 
)١(‏ ضعيف جداً أخرجه الترمذي */ 5860 في الجنائز )١١/9(‏ وابن ماجة ١١/1١‏ هفي الجنائز (5 .)1١١‏ 
(؟) إسناده ضعيف أخرجه الشافعي في المسند 7١17/1١‏ في الجنائز ٠١‏ والبغوي في شرح السنة بتحقيقنا 

0 

الحاوي في الفقه/ ج "/ م © 
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روي أن الناس كانوا يسبون أبا جهل بحضرة ابنه عكرمة فقال النبي ككل «لآ تَسْبُوا 
الموتى لِتودُوا به الأخيّاة»0) , 

وإن كان المعزي مسلماً على كافر قال: أعظم الله أجرك» وأحسن عزاك واخلف 
عليك. وإن كان المعزي كافراً على مسلم قال: أخلف الله عليك ولا نقص عددك وغفر 

000 َ 2 ل ال#م رفم 4 2 للا 2 ا ل ٠.‏ 

مسألة : قَالَ الشافعيّ رَضِيَ الله عَنْهُ : «واجبٌ لِقَرَابَةِ الْمَيْتِ وَجِيرَانِهٍ أنْ يَعْمَنُوا لأهل, 
الْمَيتِ في يَوْمِهمْ وَلْلتهمْ طَعَاما يسَعُهُمْ فإِنهُ نه وغل أهْل_الْخَيْره. 

قال الماوردي : وكره سفيان الثوري ذلك وقال هو فعل أهل الجاهلية . 

والدلالة على استحبابه أن النبي كك لما جاء نعي جعفر بن أبي طالب حين موته قال: 

لا" ام 2 ا او ع عه طم سا م مدية 

لأهله : اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقَذْ جَاءَهُمْ مر شَعْلَهُمُ” ثم استدعى عبد الله بن جعفر 
إلى منزله فأقام عنده ثلاثة إلى انقضاء المصيبة. وحلق رأسه, قال الراوي : وكان أول من 
حلق رأسه في الإسلام . 








. 19441/ وابن خبان ذكره الهيثمي في الموارد‎ ٠017/4 وأحمد في المسند‎ ١487 أخرجه الترمذي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود 7/1 في الجنائز "١7‏ والترمذي 877/7 (4448) وابن ماجة 014/1١‏ في الجنائز 
٠‏ والدارقطني ٠74/7‏ وأحمد في المسند 0١‏ والحاكم في المستدرك 0 والطيالسي كما 
في المنحة 6١8‏ والبيهقي .51١/14‏ 


باب البكاء على الميت 


قال الشَافِعِي رَحِمَهُ اللّهُتعَالَى : «وَارَخْصٌ في الْبكاءِ بلا نَذْب ولآ َاحَةإِمَا في التوحر 
مِنْ تجَدِيدٍ الْحَرْنِ و وَمَنْعٍ الصبّْرٍ وَعَظِيمٍ الثم وَرُوِيَ عَنْ عَمَرَ رَضِيَ الله عَنهُ أنه قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌ الله كله «إِنّ الْمَيّتَ ليُعَذّبُ ببكَاءِ أَمْلهِ عليه وَدْكَرَ ذلِكَ ابن عباس لِعَائِمَةٌ ات رَجِم 
اللَهُ ُمَرَ وَاللّهِ مَا حَدَّتٌ رَسُولُ الله يك إن الله لت الْمَيْتَ ببكَاءِ أَمْلِه هِ عَلَيْهه وَلَكنْ قَالَ «إن 
الله يَيدُ الْكَافِرَ عَذَاباً ُكاءِ أَمْلِهِ عَلَيْه (قال) وَقَالَتْ عَائِفَةَ حَسْبكُمْ الْقَرْآنُ9لا تَزر وَاذِرَة وزْرَ 
أخرى؟ وَقَالَ ابن عباس عِنْدَ ذَلكَ اللَهُ أُضْحَكَ وَأبكَى (قال الشافعي) مَا رَوتْ عَائِمَةُ عَنِ 
لني له أَشْبَهُ بدِلآلةٍ الْكتَاب وَالسنةٍ قَالَ الله جَلَّ وَعَرْطِلا َزِرُوَازِرَة ورْرَ أخرَى4» وَقَالَ 
ِلِتَجرّى كُلَ نفس بِمَاتسْعَى » وَقَالَ عَلَيِْ الام جل في انه ونه لآ يجني عَلَيِكَ وَل نَجنِي 
عَلَيْه وَمَا يد في عَذَابٍ الْكَافرٍ تابه لَه ل بِدَنْبٍ عه (قال المزني) بَلَعَنِي أنْهُمْ كَانُوا 
يُوصونَ لكا ع علي وَبالبَاحَةٍ أو بهما وَهِيَ معْصِمة ومن مر يها فلت بَهدهُ كانت له لب 
فيجُورُ أنْ يُرَادَ لَه عَذَابآ - كَمَا قَالَ السافِعيٌ ‏ لآ بِدَنْبِ غَيرِه» . 

قال الماوردي : وهو صحيح . 

أما النوح. والتعديد. ولطم الخدود. والدعاء بالويل والثبور. فكل ذلك محظور 
حرام, لما روي عن النبي كله أنه لَعَنَ النائِحة وَالمُسْتَمِعَة ؛ وَنَى عن الصَملح. لفان 0 

“وروي عن النبي كل أنه قال: «أَنْهَاكُمْ عَنْ صَوْبَيْنِ فاجِرَيْنِ صَوْتَ عِنْدَ المُصِيبَةٍ 
وَصَوْتٌ عِنْدَ نَعْمَةِ0") قيل: المراد به النياحة عند المصيبة». والمزمار عند النغمة. 


وروت امرأة أ موسى أن النبي كك قال: الفا من لو أَوْ سَلَقَ©© فالحلق هو 


)١(‏ ضعيف أخرجه أبو داود 1947*/7 )7١78(‏ وأحمد 55/7 وابن عدي 11817/45 وانظر مجمع الزوائد 
.١18/*‏ 

(؟) أخرجه البزار كذا في المجمع 17/7 باب في النوح وقال الهيثمي رجال ثقات. 

(”) أخرجه البخاري معلقاً */ ١0‏ في الجنائز ومسلم موصولا اك ). 


514 كتاب الجنائز/ باب البكاء على الميت 


حلق الشعر, والسلق هو أن تنوح بلسانهاء قال الله سبحانه: «سَلَقُوكُمْ بَِلْسِنَةِ جدَادِ» 
[الأحزاب: 19]. 

وروى قتيبة في غريب الحديث أن رسول الله له لَعَنَ مِنَّ النْمَاءٍ السَّالِقَةَ وَالْحَالِفَةَ 
وَالخارقة وَالْممبْهْسْة . 

فالسالقة: التي ترفع صوتها بالصراخ عند المصيبة, والحالقة: التي تحلق شعرهاء 
والخارقة : التي تخرق ثوبهاء والممتهشة: أن تخمش وجهها فتأخذ لحمه بأظفارها منه. 
وقيل نهشة الكلاب. والممهشة: التي تحلق وجهها بالموسى للتزين. 

فصل: البكاء على الميت 

فأما البكاء بلا ندب ولا نياحة فمباح, لما فيه من تخفيف الحزن وتعجيل السلو وقد 
روى ثمامة بن عبد الله'2 عن أنس بن مالك أن رَسُولَ الله بك وم م إبرَاهِيمَ عََيِْ السّلامُ في 
حجر وَهُوَيَجُوهُ بِنَفْسِهِ َال للا أنه مَْعِدُ صَادِقٌء وَوعْدَ جَاِعٌ» وَأ الْمَاضِيَ فَرَط لاقي ء 
أن الآحَرَ لآجقٌ بالأوّل » ٠‏ َحَزنا لِك يا أَبْرَاهِيمْ. لم َمََتَ عَيْنَاهُ فقال: تَدْمَعُ الْمَينُ 
وَيَسَْوَنٌ القلتُ: 5 فول إلا مَايَرْضَاه الرّبُء وَإِنا بك يا إِبْرَاهِيمُ مَحَرُونُونَ الْحَقْ بالسَّلَفٍ 
الصّالِح عْشْمَانَ ' بن مَظَعُونَ9), 

وروى أبو أمامة قال: جاه رَجُلُ إِلَى رَسوَلة اللي جِينَ مَاتَ ا هُ إنراهيم عَلَيِه 
السلام وَعَينهتَدمََانِ قال ياي الله بكي عَلَى هَدَِ السْخْلء وَالْذِي بَََكَ بِالْحَقُ لق 
ذقنت الى عَشَر دا كُلهُمْ أسَفُ نه كُلُمْ أَدهُمْ في اراب حا فال لبي كر : «فَمَادَنبِي 
إن كانْتِ الرَحْمَةٌ ذَهبْتَ مِنكَه وروى ابن عباس قال هلما مانت رقي بنْتُ رَسُول, الله يل تَوجه 


يا ” 


عنمن بن مَطعُونٍ بالحَضبَ قَالَ رَسُولُ الك الحق لبلغنا الخير أيجهر عشمان بن مظعون 
قال: وب الاك َجَعَلَ عُمَرُ بن الْحَطَابٍ يَطْرٍبهُن بسَرْ وْطِه فَأَحَدٌ الي كله بِيَدِوِء وَقَالَ 
دَعْهُنٌ يَا عُمَرُ وَقَالَ | إياكن وَنعِيقَ الشيطانِ نه مهما يَكُنْ ِنَ الْعَيْنِ وَالقَْبٍ فون الله عر وجل 
عن الرحَمَة وَمَهُمَا يَكنْ ِنَ اللَْانٍ واي فَنَ الي لشْيْطَانٍ» َال وبَتْ فَاطِمَةُرَضِيَ الله عله 
عَلَّى شفِيرِ الْمَبْرِ فجَعَلَ رَسُولٌ الل يه يَمْسَحُ 200 عن عَينهَا بِطرْفٍ تُويه0©. وقيل إنه وك 
زوج عثمان ابنته أم كلثوم على شفير قبر رقية. 








, ثمامة بن عبد الله بن أنس الأنصاري قاضي البصرة عن جده والبراء بن عازب وعنه ابن أخيه عبد الله بن‎ )١( 
.١65/١ المثنى وابن عون وأبوعوانة وثقه أحمد والنسائي توفي بعد العشر ومائة. الخلاصة‎ 

0( بنحوه أخرجه البخاري 77/7 في الجنائز باب قول النبي كَل إنا بك لمحزونون ومسلم 08/١‏ 

(') بنحوه أخرجه النسائي 14/4 وابن ماجة (267/1) وابن حبان ذكره الهيثمي في الصوارد 7417 والحاكم 
في المستدرك .781/1١‏ 
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فأما رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله يكل أنه قال: | إن :الله ليَعَدي 
اذك ككاء عا من دك :2 ذلنك ان علا لسائدة رضي اك غتهنا ربد مرك رين 
الخطاب رضي الله عنه فقالت رحم الله عمر, رشنا حلت ربوك له 9 اح اله لحنت 
الميت ببكاء أهله عليه وحسبكم القرآن» «لآ : تَزِرٌ وَازْرَةٌ وِرْرَ رَ أخرَى 74 [فاطر ]١8‏ وكلا 
الحديثين يفتقر إلى تأويل. وليس يمكن حمل واحد منهما على ظاهره. فلأصحابنا ثلاثة 
تأويلات: 

أحدها : ما روته عمرة عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ كله اجْمَارٌَ عَلَى قَبْر يَمُودِيٌ ‏ 


وَهْلَهُ يَبكُونَ عَلَيْهِ فقَالَ إِنْهُ يك عَلَيْهِ وَإِنْهُلََعَذّبُ في قَبْرِِ”" فقال ذلك إخباراً عن حاله. 

والتأويل الشاني : أنه أراد بذلك ما يبكي به الجاهلي من حروبه. وقتله. وغاراته. 
فيظنون أن ذكر ذلك رحمة له فيكون عذاباً عليه . 

والتأويل الثالث ث: ذكره المزني : أنه وارد فيمن وصل بالبكاء. فقد كانوا يفعلون ذلك 
وقال شاعر منهم : 

يم 9 ماه 2 2 6 #م و »م25 مي لمهم سه #عاره 

فَإِنّيِت فانهي بِمَاأَنَائئملهُ وَُسْف عَلَىَّ الْجَيْبَيَا ام مَغْبَدِ© 

فإذا عمل بذلك بعده كان زائداً فى عذابه لقوله كَل مَنّ سَنّ سه سَيْعَةَ كان عَلَيْهِ ورْرْهَاء 
رمن عل بها إلى زم الفياموة؛ 

فصل: يكره الوطء على القبر» والاستناد إليه. والجلوس عليه وإيقاد النار عنده لنهي 
رسول الله كلخ فإن كان لا بد له من المشي عليه. خلع نعله من رجله. ومشى ما أمكن. 
وروي أن النبي كه كَانَ يَمْشِي بِيْنَ الْقبُو فرَأَى رَجْلا يَْشِي بَيْنَ المَقَابرِ نعليو فَقَالَ: يا 
صَاحِبّ السَبتيْن اخْلَمْ سِبَْيِكَ قَالَ: فَنظَرَ الرّجُلُ فَإِذّا برَسُول اللّهِ يه فَحَلَعَهُما قَرَمَى بهِما"©. 

قال الشافعي : وأكره المبيت عند القبور لما في ذلك من الوحشة وإزعاج القلب. 


)١(‏ أخرجه البخاري */ 18١‏ في الجنائز ١787‏ ومسلم 54٠/17‏ أحمد (17؟478/1). 

(1) أخرجه البخاري 181/7 )١189(‏ ومسلم 777/١‏ (477/1717) ومالك في الموطأ 75/١‏ (لا”7). 

(9) البيت لطرفة بن العبد وهو أصغر شعراء المعلقات يقال ابن العشرين انظر البيت في ديوانه ص 79 ابنه 
معبد بن العبد شقيق الشاعر. 

(5) أخرجه مسلم ,٠5/17‏ في الزكاة باب الحث على الصدقة 59//ا١١١.‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند 06 وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد 74٠‏ النسسائي 5لالا والحاكم 
١‏ ,ابن ماجة ١974‏ والبيهقي 5 / 6١‏ واب بن أبي شيبة 7885/8. 
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فصل: وأما زيارة القبور فقد كرهها مالك. وهي عندنا مستحبة . لما روي عن النبي كَل 
8 عرولظ و ارى اير مم يعس مو عار امه # واس : 

أنه قال إني نهيتكم عَن زِيَارَةٍ القبورٍ الا فزوروهاء ولا تقولوا هجراً(" . 
قال الشافعى : الهجر فى هذا الدعاء بالويل والثبور. 


وروي عن النبي كَل دزُورُوا قَبُورَ مَوْتَاكمْ فإن لكم فيها اعتباراء(" والله تعالى أعلم . 


)١(‏ أخرجه مسلم 77/7/17 في الجنائز 717/7 )١514(‏ والنسائي 14 وأبو داود 7770 والطبراني في الكبير 
0 والبيهقي 20201 
2( بنحوه أخرجه مسلم في الجنائز باب 75 رقم ١٠١8‏ والبيهقي 5 /لالا. 


كتاب الزكاة 


أما الزكاة في اللغة فهي النماء والزيادة» يقال: زكا المال إذا نما وزاد» وزكا الزرع إذا 
زاد ريعه ويقال: رجل زاكء إذا كان كثير الخير والمعروف. قال الله تعالى : ©قَتَلْتَ نفْساً 
رَاكِيْة بغيْرِ نفس » [الكهف : 5/ أي نامية كثيرة الخير وقال الشاعر: 

فَبَاِلَاسَيِع وَانْمْ قلاقةٌ وَِلسَبِمُ أزتكى مِنْ لات وَأكمَرٌ 

وقال الراجز المنقري: 

قلا زَكِاعَدِيكَهُ وَل خسا كَمَاشِرَار ابقل أَظْرَافٌ السَّمَاا 

غير أن الزكاة في الشرع. اسم صريح لأخذ شيء مخصوص» من مال مخصوص » 

على أوصافه مخصوصة لطائفة مخصوصة”" وقال داود بن علي : الزكاة» اسم ما عرف إلا 
بالشرع وليس له في اللغة أصل . وهذا القول وإن كان فاسداً بما ذكرناه. فليس الخلاف فيه 
مؤثراً في أحكام الزكاة. 

فصل: والأصل في وجوبها الكتاب, والسنة. وإجماع الصحابة. 

فأما الكتاب فقوله تعالى : ؤرما أمِرُوا إلا لِيَبُْوا اله مُحلِصِينَ لَه الدنَ حتفا وَيُقِيمُوا 
الصّلاة وَيُونوا الرّكأة وَذْلِكَ دِينُ الْقَيمَةِ4 [البيئة: 0] وقال تعالى : طوَأقِيمُوا الصَّلاة وَآنُوا 
الرّكاة» [النور: 51] واختلف أصحابنا في هذه الآية هل هي مجملة أم لا؟ فقال أبوإسحاق 
مجملة. ؛ لأن الزكاة لا تجب إلا في مال مخصوص إذا بلغ قدراً مخصوصاً. والآية لا تتضمن 
شيئاً من هذاء فعلم أنها مجملة, وبيانها مأخوذ من جهة السنة, إلا أنها تقتضى الوجوب». 
وقال عدة من أصحابنا ليست مجملة. وذلك أن كل ما يتناوله اسم الزكاة فلأنه يقتضي 
وجوبه. فإذا أخرج من المال ما يقع عليه اسم الزكاة فقد امتثل الأمر. والزيادة عليه مأخوذة 
من السنة. ويدل على وجوب الزكاة أيضاً قوله تعالى: لوَنِي أَمْوَالِهِمْ حَنَّ للسّائِلٍ 
)1( البيت لرجل من بني سعد انظر معجم الشعراء 4 وطبقات فحول الشعراء ”/اه الأغاني ١54/18‏ 

والطبري 077/١‏ والنكت والعيون للمصنف ,١1١7/١‏ والسفا: شوك البهمي. والبهمي : الشوك 


المدود مثل السبلي . 
(؟) سقط في ج . 











7 كتاب الزكاة 





# ممه 


وَالْمَحْرُومِ » [الذاريات: 4] وقوله تعالى :9د ين أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةُ تُطَهْرُهُمْ وَتَرْكيهِمْ 
بهاي [التوية شير فته تعالى خذ صريح في الأخذ. وتنبيه على الوجوب, وقوله تعالى : 
(رني الهم حَقُ مَعْلُوم» [المعارج : 14] صريح في الوجوب, وتنبيه على الأخذ» وقال 
تعالى : لوَالَّذِيْنَ يَكْبِرُونَ الذّعَبٌ وَالْفِضْة وَل يُنفِقُوتَهَا في سَبِيلٍ الله قبَشْرْهُمْبعَذَاب أليم » 
[التوبة: 75] والكنز من الأموال ما لم تؤد زكاته. سواء كان مدفوناً أو ظاهرآ2»"2., وما أدى 
زكاته فليس بكنزء سواء كان مدفوناً أو ظاهراً هكذا قال الشافعي, وقد اعترض عليه في هذا 
التأويل ابن جرير الطبري, وابن داود الأصبهاني, فأما ابن داود فقال: الكنز في اللغة هو 
المال المدفون» سواء أديت زكاته أم لاء وهو المراد بالآية. 

وأما ابن جرير فقال: الكنز المحرم بالآية» هوما لم ينفق منه في سبيل الله سبحانه. 
في الغزو والجهاد. وكلا التأويلين غلط. وما ذكره الشافعي أصح. لأن الكتاب يشهد له 
والسنة تدل عليه؛ وقول الصحابة يعضده. قاع هين كاب الله سبحانه, فما ورد فيه 

فل الوكيد نكراة الى : وقَبشَرْهُمْ بعَذَابٍ أليم » [التوبة: "] إلى قوله سبحانه: #ما 
كَدَرْنُمْ لأْْسِكُمْ فَدُوقُوا ما كُكُمْ تَكُيِرُونَ4 [التوبة : ه"] ولا يجوز أن يكون هذا الوعيد وارداً 
في حرز الأموال ودفنهاء كما قال ابن داود لإباحته ذلك. ولا في إنفاقها في الغزو والجهاد. 
وكما قال ابن جريرء لأن فرضه لم يتعين. وليس في الأموال حق يجب أداؤه إلا الزكاة فعلم 
أنه المراد بالآية. 

وأما مايل غلية من الدبنةء: قما روى غنطاء عن ام سلمة أنهنا قاللت: ينا وول الله إن 
يي أوْضاحاً مِنْ ذَّهَبِء أكْرٌ مي ؟ قَقَال بك وكل مال بلع الرّكاة مركي فلَيْسَ بكر وَمَالْمْ 
ركه فهُو كنرٌ 90 . 

وأما ما يعضده من قول الصحابة رضي الله عنهم. فما روي عن ابن عمر أنه قال: كل 
مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن لم يدفن» وكل مال أذى زكاته فليس بكنز وإن دفن» وروي عن 
أبي هريرة قال: أيما رجل لا يؤدي زكاة ماله جاء يوم القيامة شجاع أقرع. يطلب صاحبه. 
فيقول: أنا كنزك. أنا كنزك. وليس لهما في الصحابة مخالف, فهذا الذي ذكرنا من الكتاب 
دال على وجوب الزكاة» وإن كان ما ورد به الكتاب أكثر مما ذكرنا. 

وأما الدلالة على وجوبها من طريق السنة: فما روى عمر أن رسول الله كِ قال: «بِنِيَ 
الإِسْلامُ عَلَى حَمْسٍِ شَهَادَة أن لآ إِلَه إل الله وني رَسُولُ الله وَإِقَامِ الصَّلاةٍء وَإينَاءِ 
الاق وَصَوْمٍ شَهْر رَمَضانَ وَحَجّ البِيِتَ من استطاع ِلَيّه سبيلاً) . 


. 1157 في الزكاة‎ 7١7/١ أخرجه الشافعي عن ابن عمر‎ )١( 
.47/ 5 أخرجه البيهقي‎ )1( 


كتاب الز كاة ا 





وت 0 ته اكه ادم دب واوا حو لاي ارو 2 
وروي عن رسول الله كدِ أنه قال: «صَلوا خمسكمء وصوموا شهركم». وادوا زكاة 
هسه يدم ع ره > 2ه م0 دوم 26 
اموالكم ‏ وحجوا بيت ربكم. تدخلوا الجنة) 0 , 
وروى أبو وائل عن ابن مسعود قال : سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كل يَقَولٌ ان 
يودي زكاة مَالْه إلا مئلّ لَه يو الْقِيَامَة شجَاعاً فرع يبع وَهُوَيِرٌ مُه حتى يطوقهُ في ء عُنقه 


6م 


مو 0 اليك سَيْطوَقُونَ ما بَحِلُوا به يوم القَِاَة74' [آل عمران: 6] وروي 
عنه يَكِةِ أنه قال : ا أن آخخلٌ الضدقة ين نياكم ازذهاي لاروك 


مع د | 7 ك4 
وروي أبو هريرة أن رسول الله كل قال: «مِرْتُ بِمَلاثْ: أمِرْتُ أنْ أَقَاتِلَ الناس حَنّى 


مولا لا لَه إل الله ويقيموا الصّلاة ا الزكاة) . 
وروي أن معاذ بن جبل بعثه رسول الله يل إلى اليمن قال: «اذْعُهُمْ إلى شَهَادَةٍ أَنْ ل 


لَه إل اللَّهُ فِنْ أَجَابُوكَ فَعلِمُهُمْ أن أ َيه صَدََه دن اهم وو على فقرَائهم». 
وروى ابن عمر عن رسول الله كل أنه قال: «يُمَا صَاحِبٍ إيل, أو بََرِوعَنٍْ لم يود 

زكائهَا طح يوم الْقِيَامَة ة بقاع قزر تَنطَحَه بقَرُونِمَاء وَنَكأهُ بأظلافهاء ات امن 
عَادَتٌ عليه ه أولآها»9) , 

فهذا من طريق السنة . 

فأما طريق وجوبها من إجماع الصحابة» فهو أن رسول الله يكهِ لما قبر» واستخلف أبو 
بكر رضي الله عنهء كفر من العرب من كفرء وامتنع من آداء الزكاة من امتنع. فهم أبوبكر 
رضي الله عنه بقتالهم , رإمجار الصجان فيو نكال له عمر ري الله عنه اح ايم 
وقد قال رسول الله كل : أمِرْتُ أن َفَاتِلَ الناس حَتَى يَقُولُوا لآ إِلَه | ل الله َإِذًا قَانُومَا عَصَمُوا 
يني دِمَاءَهُم وَأموَالّهُمْ | إل بِحَقهَاء وَحِسَابِهُمْ عَلَى اللّهِ سْبْحَائَهُ قَالَ: كر أو بكر في صَدْرِي 
وَقَالَ: وَمَل هذا لاحن فا الله لا قوفت بَيْنَ الصَلاةٍ ركو وقد جَمع الله عر وَجَلَ 
يْنْهُمَا في كتابه» م قال وَل لَوْمعُوني فالا أوعناقا ما أْمطوا رَسُولَ الله ب لقَاتتهُمْ 
عَلَيْه قَالَ حُمَرئوَشَرْحَ الله نعَالَى صَدْرِي لِلُذِي شرَحَ لَهُ صَدَْرٌ َي بَكْرِء فأجمعت الصحابة 
معه على وجوبها بعد مخالفتهم له. وأطاعوه على قتال مانعيها بعد إنكارهم عليه» فثبت 
وجوبها بالكتاب والسنة والإجماع . 


)1( أخرجه أحمد في المسند /511 وابن أبي عاصم في السنة 6000/5. 
(؟1) أخرجه النسائي ١١/0‏ (551؟) والشافعي في المسند .)5١١( 7١7/١‏ 
وأخرجه البخاري من حديث أبى هريرة 5١8/57‏ في الزكاة 2١5٠7"‏ 5656. 25504 /ا5980. 
(؟) في معناه عدة أحاديث صحيحة وانظر مسند الشافعي 519/١‏ (500). 
(5) وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 568/5 في الزكاة 441//74. 


باب فرض الإبل السائمة 


قال الشَافِعِيّ رَضِيَ الله عله : ينا الْقَايِمُ بن عبد الله بن عمَرَ عن الى بن 
أنس أذابن فُلانٍ بن أنس, شك الشَافِعي عَنْ نس بن مَلِكِ قال مَذْه الصَدَمَةُ يشم الله 
لرّحمَنٍ الرّحِيم هَذِهِ فَرِيضَةٌ الصّدَقَةِ التي فَرَضَهَا رَسُولُ الِّ ل عَلَى الْمُسْلِمِينَ أي أمرَ الله 
َل وعَربهَا فمَنْ لها على وها ييه من سيل َوه لا يط في أزبع. وَعِشْرِينَ من 
الإبل مَامُونها اعنم في كل حَمْس شاة فَإِذَا بَلَعْتَ حمسا وَعِشْرِينَ إلى حَمْسٍ وَتَلائِينَ 
قفا بن مخض فَإِن لم تكن بنْتَ مَخَاض . فَابِنُ لبُونٍ دَكَر فَإِذًا بَلَمَثْ سما وَنَلئِينَ إلى 
نس وَأْبنَ ها نت بون أنتى هذا بت سما َع إلى سنَ يهَا حفة طرق 
الْجَملَ فَإِذا بَلَْثْ إخدى وَسَِينَ إلى حَمْس وَسَبِعِينَ فَِيَا جذْعَة ذا بََفَثْ سا وَسَبْعِينَ إلى 
ْعِنَ يها ابا بُونٍ قا بَمتْ إخدى وَيَسْعِينَ إلى عِشْرِينَ وََائَِ فيا حُفَُانٍ طَرُوقا 
الجَمَل ». 

قال الماوردي : إنما بدأ الشافعي بزكاة الإبل لأمرين. 

أحدهما: أنها غالب أموالهم. فبدأ بها لعموم الحاجة إليها. 


والثاني: أن أعداد نصبها أسنان الواجب فيها فصعب ضبطه. فبدأ بذكره لتقع العناية 
بمعرفته. ثم روى الشافعي ما قدره رسول الله يق من نصبهاء وأبانه من فرضهاء وأثبته في 
صحيفة . وأخذ بها عماله في حياته» واقتدى بها خلفاؤه رضي الله عنهم من بعده كله وجملة 
من روى فريضة الصدقة عن رسول الله يكِخِ مستوفاة أ ربعة: علي بن أبي طالب عليه السلام» 
وعبد الله بن عمر. وعمرو بن حزم. وأنس بن مالك رضي الله عنهم فأخذ الشافعي برواية 
أنس وابن عمر» دون حديث علي وعمرو بن حزم لثلاثة أشياء . 


أحدها: أن حديث أنس وابن عمر أصح سنداً من حديث علي وابن حزم. ولآن 
حديث أنس وارد من طريقين. 


كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة و“ 


أحدهما: مارواه الشافعي في صدر الباب عن المثنى بن أنس عن أنس بن مالك7١)‏ 

والثاني: رواه محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد الطويل عن أنس بن مالك 
وحديث ابن عمر”© رواه أيضاً من طريقين ثابتين. 

أحدهما: عن يونس بن يزيد عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. 

والثاني : عن سفيان بن حسين(” عن الزهري عن سالم عن ابن عمرء وأما حديث 
على ؟» رضي الله عنه. فوارد من طريقين ضعيفين. 

أحذهما: عن عاصم بن ضمرة*» عن علي رضي الله عنه. وكان عاصم ضعيفاً. 
والآخر الحارث الأعور عن علي رضي ألله عنه» وكان الحارث ضعيفا2 وكان الشعبي إذا 
روى عن الحارث قال: أخبرني الحارث الأعور وكان والله كذاباً وحديث عمرو بن حزم وارد 
من طريقين غير ثابتين. 

أحدهما: أبو بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده” . 

والشاني: يونس بن يزيد الأيلي 0 قال: أقرأني سالم كتاب النبي كلِةِ الذي عند آل 
عمرو بن حزم في ذلك. فلما كان حديث أنس وابن عمر أصح سندآ من حديث علي عليه 
السلام وابن حزم , كان الأخذ بهماء والعمل عليهما أولى . 





)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند 770/١‏ (155) وأخرجه البخاري ”٠7/*‏ في الزكاة باب زكاة الغنم 
١‏ وفيه أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله يَلِِ الخ وأبوداود .45/١5‏ /ا5ه١‏ 
والنسائى ١8/4‏ (5555). 

(1) أخرجه أبو داود 48/7 في كتاب الزكاة باب في زكاة السائمة 1514 والترمذي في الزكاة 57١‏ وانظر 
نصب الراية 5 /82*. 2 ١‏ 

() سفيان بن حسين بن حسن السلمي مولى عبد الله بن خازم. الواسطي أبو محمد عن ابن سيرين 
والحكم بن عتيبة وعنه شعبة وعبّاد بن العوام وهشيم وثفه ابن معين والنسائي والناس إلا في الزهري . 
مات في خلافة المهدي . الخلاصة .7"95/١‏ 

05( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١١/7‏ وحسنه الحافظ في الدراية 701/١‏ وأخرجه البيهقي 947/5 
وأبوعبيدة في الأموال 871. 

(6) قال الحافظ ابن حجر في التقريب 785/١‏ صدوق. 

() فى حديثه ضعف . انظر التقريب .١5١/١‏ 

(1) أخرجه النسائي 01/8 وما بعدها والشافعي في المسند مع الأم .071/1 وأبوداود في المراسيل ٠١5‏ 
وعبد الرزاق في المصنف ."١/9/5/5‏ وابن أبي شيبةء ١50/7‏ وابن الجارود (177-770) 
والدارمي "8١/١‏ والحاكم 95/١‏ واين حبان ١8١/5‏ والدارقطني 21١/١‏ والبيهقي ,41//١‏ 094" 
1/5 . 

(8) يونس بن يزيد الأموي مولاهم أبو يزيد الأيلي بالفتح عن عكرمة والقاسم ونافع وطائفة وعنه الأوزاعي 
وعمرو بن الحارث والليث وخلق.. قال ابن مهدي كتابة صحيح وقال أحمد بن صالح : نحن لا نقدم 
أحدا على يونس في الزهري ووثقه النسائي وغيره وقال ابن سعد ليس بحجة ربما جاء بالشيء المنكر 
قال البخاري توفى سنة تسع وخمسين ومائة . الخلاصة ١967/17‏ . 


7 كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة 


والثاني : أن حديث أنس وابن عمر عمل عليه إمامان, أبو بكر وعمر كرم الله وجهيهماء 
ولم يعملا على رواية علي عليه السلام وابن حزم أحد من الأئمة. 

والشالث: أن في حديث علي عليه السلام ما اتفق على تركه. وهو في خمس 
وعشرين : خمس شياه. وحديث أنس وابن عمر مجمع على العمل به. 

فإن قيل: لما خص رسول الله يَكِةٍ الزكاة بأن كتبها في صحيفة دون سائرها من 
الفروض. من الصلاة ومواقيتهاء والصيام وأحكامه. والحج ومناسكه. ولا اقتصر على القول 
كما اقتصر على القول في غيره. 

قيل: يحتمل أن يكون فعل ذلك. لأن الزكاة ونصبهاء ومقاديرهاء الواجب فيها وأسنان 
المأخوذ منهاء لما طال وصعب احتاج إليه بعض الناس. دون سائرهم, في كل عام مرة 
بخلاف الفروض المترادفة على الكافة, أودع ذلك كتاباً ليكون أحفظ له. وأضبط. فكانت 
نسخة ذلك في قراب سيف رسول الله يك فلمااقبض رسول الله يك وقام بالأمر بعدهء أبو بكر 
رضي الله عنه, أخذها من قراب سيفه فكان يعمل عليها مدة حياته. ثم مات رضي الله عنه. 
فعمل بها عمر رضي الله عنه مدة حياته . 

فصل: أول ما ابتدأ به رسول الله يَِِ في نسخته أن كتب «بسم الله الرحمن الرحيم» 
فدل ذلك على إثبات التسمية في ابتداء الكتب, ودل على نسخ ما كانت عليه الجاهلية» من 
قولهم باسمك اللهم . اودل على أن الابتداء بحمد الله تعالى ليس بواجب في ابتداء الكتب» 
وأن معنى قوله يك «كلٌ أَمْر ذِي بال َم يدا فيه يتمد الله تعَالَى فَهُو ابره يريد لمن يبدأ'فيه 
بحمد الله سبحانه. ثم قال هذه فريضة الصدقة. فبدأ بإشارة التأنيث, لأنه عطف عليها 
مؤنشآء وقوله فريضة, يعني نسخة فريضة الصدقة. فحذف ذكر النسخة وأقام الفريضة 
مقامها. فدل ذلك على أن اسم الصدقة والزكاة واحد. بخلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة ثم 
قال: التي فرضها رسول الله كَكِ على المسلمين, يعني : التي قدرها رسول الله كل كما 
يقال فرض القاضي النفقة أي قدرهاء بدليل قوله ككلِدِ فيما بعد ذلك. التي أمر الله سبحانه 
بها فكان في ذلك ببيان واضيع على أن الله سبحانه أوجبهاء ورسول الله يك قدرهاء ثم أكد 
ذلك ما روي عن ضمام بن ثعلبة هه فََالَ يا رول اللو اله مرك أن تَأحُ الصُدَقَة من 
اعْنِائنا فتَردّهَا في فَقَرَائنا؟ فقال: اللَهُ أمَرَنِي بذَّلِكَ2'7 وقوله على المسلمين, دل على أن 
الكفار لا زكاة عليهم. » ثم قال كك : فمن يسألها فليعطهاء يريد من سألكم الزكاة من الولاة 
على الوجه الذي أثبته» وكان عدلاً. فأعطوه ثم قال يكل : «رَمَنْ سُيْلَ فَوقَهَا فلا يُعْطِهِه يريد من 


)١(‏ أخرجه البخاري ١174/١‏ في العلم باب القراءة والعرض على المحدث57. 
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سئل فوق الواجب عليه, والحكم فيه أن ينظرء فإن كان طالب الزيادة متأولاً بطلبهاء 
كالمالكي الذي يرى أخذ الكبيرة من الصغارء فلا يجوز أن يمنعه القدر الواجب. ويكون 
معنى قوله يَلِدِ «فلا يعطه) راجعاً إلى الزيادة» وإن كان طالب الزيادة غير متأول فيهاء والزيادة 
لا وجه له في الاجتهاد بقوله يك «فلا يعطه» فيه لأصحابنا جوابان : 





أحدهما: أنه راجع إلى الزيادة؛ تعلق هذا يخطنه القدر الوااحت عليدن لما روي عن 


رسول الله كه أنه قال: مَنْ ولي عَلَيكُمْ فَاسْمَعُوا لَهُ وَطِيعُواء وَإِنْ كَانَ عَبُّدآ حَبَشِيًا ما أقَام 
فِيكُمُ كتَابَ اللَّهِ سَبْحَانَه . 


والجواب الثاني : أنه راجع إلى الجملة من الواجب والزيادة» فعلى هذا لا يجوز أن 
يعطي الواجب ولا الزيادة» لأنه بطلب الزيادة فاسق. والفاسق لا ولاية له. قال النبي كَلِل 
«أطِيعُوهُمْ ما أَطَاعُوا الله سُبْحَائَهُء فإذًا عَصُوا الله نَعَالَى فَلا طَاعَةَ لَهُمْعَلَيْكُمُ ثم ابندأ يله 
بذكر الإبل فقال: «في أربعة وعشرين من الإبل فما دونها الغنم»» فكان هذا تفسيراً من 
وجه. وإجمالا من وجه. فالتفسير أنه لا يجب في أربعة وعشرين فما دونها إلا الغنم» 
والإجمال أنه لا يدري قدر الواجب فيهاء ثم قال يَكِدٍ بعد ذلك مفسراً لهذا الإجمال. «فِي 
كُلُ حمْس شاد فكان هذا بيانا لابتداء النصاب» وقدر الواجب فيه. 

فصل: لخاد العلاء أن أول النصاب في الإبل خمس» وأن الواجب فيها 
شاةء لقوله كَكلةِ : «في كُلّ حمس الوا أبي سعيد الخدري أن رسول الله كلهِ قال: 
«لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ ذُوْدِ مِنّ نّ الإبل, صَدَقَة)7') والذودمن الثلاثة إلى التسعة فإذا صارت عشراً 
فما فوق صرة من الإبل. فإذا بلغت مائة قيل هنيدة» ويقال هنيدية» فإذا نقصت إبل الرجل 
عن خمس فلا شيء فيهاء فإذا بلغت خمساً ففيها شاة إلى تسع. فإذا بلغت عشراً إلى أربع 
عشرة ففيها شاتان فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه. إلى تسع عشرة, فإذا بلغت 
عشرين ففيها أربع شياه. إلى أربع وعشرين» وهي غاية العدد الذي يجب في فريضة الغنم . 

فأما صفة هذه الشياه» وهى كل شاة يجوز أضحيتها إما جذعة من الضأن أو ثنية من 
المعز, ولاوجه لمن قال .من اضحاببا كل هنا الطلقا عليه ان 'شباة ارات ,وإن لم تبر قن 
الضحاياء لأن مطلق هذا الاسم في الشرع يتناول ما قيد وصفه من الضحايا كالدماء الواجبة 
في الحج . ثم لأصحابنا في هذه الشاة ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنها تجزي ذكراً وأنثى كالضحاياء وهو قول أبي إسحاق المروزي . 


.914/١ أخرجه البخاري /07” في الزكاة 89 ومسلم 7/“/ا” في الزكاة‎ )١( 


و اتج ع و بج كات الركاةز: يان قرفن الآبل السيافية 


والثاني: أنها لا تجزي إلا أنثى كالواجبة في الزكاة. 

والثالث: وبه قال بعض متأخري 27 أصحابنا البصريين» أنه إن كانت الإبل إناثاً لم 
تجز الشاة إلا أنثى . وإن كانت ذكوراً أجزأ ذكرآ وأنثى» اعتباراً بوصف المال, كما يؤخذ من 
الكرام كريم. ومن اللثام لئيم. فأما الوقص فهوما بين النصابين كالأربعة إلى الخمس 
والعشرة. ففيه قولان منصوصان: 

أحدهما: وبه قال البويطي, وإليه ذهب محمد بن الحسن, أن الفرض مأخوذ من 
جميعه. فتكون العاة تأخوفة من النسعة 

والقول الثاني : وبه قال في القديم والجديد, وإليه ذهب أبو حنيفة وأبويوسف, أن 
الشاة مأخوذة من الخمس. والوقص الزائد على ذلك عفو. وسنذكر توجيه القولين» وما يتفرع 
عليهما في موضعه إن شاء الله سبحانه. وإذا صارت الإبل خمساً وعشرين, انتقل الفرض من 
الغنم إلى الابل» ووجب فيها بنت مخاض. وبه قال كافة أهل العلم. إلا ما حكي عن علي 
رضي الله عنه. وعامر الشعبي, أن في خمس وعشرين خمس شياه, فإذا بلغت ستاً 
وعشرين, ففيها بنت مخاض. استدلالا سرواية شعبة وزهير عن أبي إسحاق عن عاصم بن 
صر عن على حرم ونيا اح ا «في حَمْس وَعِشْرِينَ مِنَ الإبل خمس 
شِياوٍ. وَفِي سن وَعِشْرِيْنَ بت مخض 70" أوهذه الرواية عن رسول الله يل غير ثابتة9» 
والحكاية عن علي والشعبي غير صحيحة, ولو سلمنا هذه الرواية لكانت رواية أنس وابن عمر 
أن رسول الله يك قال:|«في حَمْسٍ وَعِشْرِينَ بنت مَخَاض » أولى من وجوه. 

أحدها: ثقة الرواة» وصحة الإسناد. 

والثاني : اتفاقهم على أن حديث أنس وابن عمر متصل بالنبي كَل وشكهم في حديث 
علي عليه السلام هل هو موقوف عليه أو متصل برسول الله ككل لأن زهيبراً يقول: أجبته عن 
رسول الله كه فكان الحديث المتصل برسول الله يَكِةِ إجماعاً أولى . 

والشالث: أنه رواية أنس وابن عمر معول على جميعها. وحديث علي عليه السلام 
متفق على ترك بعضه . 

والرابع : أن حديث أنس أشبه بأصول الزكاة من حديث علي عليه السلام» لأن سائر 
النصب لا تقترن حتى يتخللها وقص لا يؤثر في الزكاة» فأما صفة بنت مخاضص. فهي : التي 
لها سنة كاملة وقد دخلت في الشانية. وإنما سميت بنت مخاض» لأن أمها قد ميخضت 





)1( سقط في ج. 
(3) انظر نصب الراية ؟56/5". 
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بغيرهاء أي : حملت. والماخض : الحامل» وهذا السن هو أولى للانتفاع بالإبل. لأن ما 
دون ذلك لا انتفاع به في الغالب» وجملة ذلك أن الناقة إذا وضعت ولدها لدون وقته وأوانه 
قيل خدجت الناقة وقيل : سمي خديج إذا وضعته لوقته وزمانه, غير أنه ناقص الخلق في 
نفسهء قيل: أخدجت الناقة. وسمي مخدوج . فإذا وضعته تاماً قيل له هبع وربع. ثم 
فصيل» ثم مليل. ثم حوارء ثم جاسر فإذا تم سنة قيل ابن مخاض للذكر. وبنت مخاض 
للأنئى . 





فصل: فإذا ثبت وجوب بنت مخاض في خمس وعشرين فهي فرضهاء إلى خمس 
وثلاثين» فإذا لم يكن في إبله بنت مخاض وكان في إبله ابن لبون ذكراً. أخذ منه ابن لبون 
ذكر ولا يجوز أن يؤخذ منه مع وجود بنت مخاض. وهذا غلط. 

وقال أبو حنيفة يجوز أن يأخذ منها ابن لبون مع وجود بنت مخناض» والدلالة على أنه 
لا يجوز أن يؤخذ ابن لبون مع وجود بنت مخاض في ماله. قوله يَكخْ: «في خمس وعشرين 
بنت مخاض إلى خمس وثلاثين» فإن لم يكن فابن لبون ذكر» فشرط أخذ ابن لبون مع عدم 
بنت مخاضء فاقتضى أن لا يؤخذ مع وجودهاء فلولم يكن في ماله بنت مخاض. ولا ابن 
لبون فابتاع ابن لبون» جاز أن يؤخذ منه. وقال مالك يلزمه أن يبتاع بنت مخاض. فإن ابتساع 
ابن لبون لم يؤخذ منهء وهذا غلطء لعموم قوله يق فإن لم يكن فابن لبون ذكرء ولأن كل من 
يجوز إخراجه إذا كان له مالكاً يجوز إخراجه إذا ابتاعه. قياساً على ابن مخاض, فلو لم يكن 
في ماله جميعاً. وأراد الساعي مطالبته بالواجب عليه ففي كيفية مطالبته بالواجب عليه 
وجهان : 

أحدهما: يخير في المطالبة بين بنت مخاض وابن لبون ذكر. لأنه مخير في الأداء . 

والوجه الثاني : يطالبه ببنت مخاض لأنه الأصل. فإن جاء بابن لبون أذ منه. فلو 
أعطى حقاً ذكراً بدلاً من بنت مخاض عند عدمهاء ففي جواز قبوله منه وجهان. أصحهما 
يقبل منه. لأنه أعلى سئاً من ابن لبون وأنفع , والوجه الي وهومذهب ضعيف,. لا يقبل 
منه لأنه لا مدخل له في الزكاة. 

فصل: فإذا زادت الإبل واحدة وبلغت ستاً وثلاثين» ففيها بنت لبون إلى خمس 
وأربعين» وهي التي لها سنتان كاملتان ودخلت في الثالثة» وإنما سميت بذلك,. لأن أمها قد 
وضعت ودر لبنهاء وليس ذلك شرطاً فيهاء ولا في بنت مخاضء بل الاسم واقع عليهما وإن 
لم تكن الأم ماخضاً ولا لبون فلولم يكن في ماله بنت لبون فأعطى بدلها حقا لم يجز. وقال 
بعض أصحابنا: يجوز إخراجه قياساً على ابن لبون» وهذا خطأ. 
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والفرق بينهما: أن الحق مقارب لبنت اللبون في المنفعة والحمل» ثم يختص ببعض 
الزكاة فلم يجز أخذه بدلا منها لنقصه. وابن اللبون وإن كان فيه بعض الذكورة ففيه من القوة 
والمنفعة والامتناع من صغار السباع ما ليس في بنت مخاض» فجاز أخذه بدلا منها. 

فصل: فإذا زادت الإبل واحدة, فبلغت ستآ وأربعين» ففيها حقة. إلى الستين» 
والحقة: التي لها ثلاث سنين وقد دخلت في الرابعة وسميت بذلك, لأنها قد استحقت أن 
يطرقها الفحل. وقيل بل سميت بذلك لأنها قد استحقت أن تركب, ويحمل عليها الحمولة» 
فإذا زادت واحدة فبلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمسر وسبعين . والجذعة : التي مالها 
أربع سنين(22 وقد دخلت في الخامسة وقد خرج جميع أسنانها. 

قال الأصمعي وإنما سميت جذعة لأن أسنانها لم تسقط فيبدل عليهاء والجذعة أعلى 
الأسنان الواجبة على الزكاة, ويقال لما زاد على الجذع ثنى, ثم رباع. ثم سديس, ثم 
بازل» ثم مخلف عام. ومخلف عامين, والجذع هو نهاية الإبل في الحسن والدر والنسل 
والقوة. وما زاد عليه وجوع . كالكبر والهرم. فإذا زادت الإبل واحدة فبلغت ستاً وسبعين» 
ففيها بنتا لبون إلى تسعين, فإذا زادت واحدة فبلغت إحدى وتسعين» ففيها حقتان طروقتا 
الفحل» ثم لا يزال ذلك فرضها إلى مائة وعشرين, فإذا زادت على المائة وعشرين» تغير هذا 
الاعتبار على ما نذكره. وهذه الجملة التي ذكرناها فهي نص الخبرء وإجماع فقهاء الأمصار. 
فحصل من ذلك أن في خمس وعشرين بنت مخاض, إلى خمس وثلاثين» فإذا بلغت ستاً 
وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين, فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقه إلى ستين» 
فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنت 
لبون إلى تسعين» فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين» ثم يستقر الفرض 
لما زاد على الحقاق وبنات اللبون. 





وهو صحيح . 

وهو نص الحديث فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين» ففيها ثلاث بنات لبون» وبه قال 
أبو ثور وأبوعبيد القاسم بن سلام . 

وقال حماد بن أبي سليمان» والحكم بن عبينة : لا اعتبار بالزيادة حتى تكون خمساً. 
فتبلغ مائة وخمساً وعشرين, فيكون فيها حقتان وبنت مخاض, فالحقتان في مائة» وبنت 


. سقط في ج‎ )١( 


م١‎ 





كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة 


مخاض في خمسة وعشرين وقال مالك في رواية القاسم عنه: عاو اراسي كره 
عشراً فتبلغ مائة وثلاثين» فيكون فيها حقتان وبنت لبون. 

وقال أبو حنيفة وصاحباه: يستأنف الفرض بعد مائة وعشرين في كل خمس شاة» 
فيكون في مائة وخمس وعشرين حقتان وشاة» وفي مائة وثلاثين. حقتان وشاتان. وفي مائة 
وخمس وثلاثين حقتان وثلاث شياه. وفي مائة وأربعين حقتان وأربع شياه» وفي مائة وخمس 
وأربعين حقتان وبنت مخاض. وفي مائة وخمسين ثلاث حقاق, كقولنا ثم يستأنف فرض 


الشياه بعد ذلك . 
واستدل على ذلك برواية زهير عن أبي عتم اعت ار 
السلام أن النبي كَلِدِ قال: فإذا زادت الإبل على المائة وعشرين استؤنفت الفريضة. في كل 


خمس شاة» ولرواية أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبي وَل كتب 
إليه في الكتاب الذي كتبه إلى اليمن: وفيه العقل. والأسنان. ونصب الزكوات» فإذا زادت 
الإبل على مائة وعشرين ففي كل خمس شاة, قالوا ولأن الشاة فرض يتكرر قبل المائة فوجب 
أن يتكرر بعدها كالحقاق وبنات اللبون. قالوا: ولأنكم إذا أوجبتم بالواحدة الزائدة على 
المائة وعشرين ثلاث بنات لبون لم تنفكوا من مخالفة الخبر ومخالفة أصول الزكوات» لأنكم 
إن قلتم إن ثلاث بنات لبون تجب في مائة وإحدى وعشرينء, فقد خالفتم الخبر, لأن 
النبي يله قال : «في كل أَرْبَعِينَ بنْتُ لون وأنتم أوجبتم في كل أربعين وثلث؛, وإن قلتم إن 
بنات اللبون مأخوذة من مائة وعشرين وأن الواحدة الزائدة وقص لا يتعلق بها الفرض. خالفتم 
أصول الزكوات لأن كل مغير للفرض في أصول الزكوات يتعلق الفرض به, ويكون الفرض 
مأخوذآ منه ومن المزيد عليه كالنادس والثلاثين والسادس والأربعين والواحد الزائد على 
الستين, والدلالة عليه رواية أنس وابن عمر أن رسول الله يكل قال: فَإذًا بَلَعْتْ أحَدّ وَتِسْعِينَ 
فيه ُفعَانِ إلى مَائَ وَِشْرِينَفَإذازَادَتٍ الإ عَلَى مَائةِوَِشْرِينَ فَنِي كُلّأرْبَِينَ بت بون 
وَفِي كُلّ حَمْسِينَ حُقَةٌ والدلالة في هذا الخبر من وجهين : 

أحدهما: قوله يك حُمَنَانٍ إِلَى مِائَةِ وَعِشْرِينَ» وإلى غاية وحد فوجب أن يكون الحكم 
بعد الحد والغاية بخلافه قبله . ْ 

والثاني : قوله يل : «قإذا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمائةٍ في كل ازبعين ينث لبوق وفي كل 
حَْمْسِينَ حقَةٌ» فاقتضى ظاهر هذا اللفظ أن يكون قليل الزيادة وكثيرها مغيراً للفرض على ما 
أبانه من وجوب بنت لبون في أربعين وحقة في خمسين.,ٍ فإن قيل المراد بقوله 275 :«فَإِذًا زادّث 
عَلَى الْمَائَةِ وعِشْرِينَ فَفِي كل أَرْبَعِينَ نْتُ لَبُونِ وَفِي كُلَّ حَمْسِينَ حُقَةَ لأن حكم الزيادة 


على المائة والعشرين إذا بلغت أربعين ففيها بنت لبون, وإذا بلغت خمسين ففيها حقةء لأنه 
الحاوي في الفقه/ ج */ م1 
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أراد بذلك جملتها من الزيادة والمزيد عليه أن يكون في كل أربعين منها بنت لبون» وفي كل 
خمسين حقة. فالجواب أن هذا التأويل يبطل من وجهين: 

أحدهما: انعقاد الإجماع بخلافه, لأنه يقتضي أن يكون في مائة وستين حقتان وبنت 
لبون فالحقتان في مائة وعشرين». وبنت اللبون في الأربعين ين الزائدة» وفي الهادة وسببعين 


ثلاث حقاق. وهذا قول قد أجمع المسلمون على خلافه. فكان التأويل المؤدي إليه باطال 
بالإجماع . 





والثاني : أن قوله كلد «فإذا زَادَتَ» شرطء وقوله يك «َفِي كَل أَربَعِينَ بِنْتْ لبون وفي 
كل قطي حقةة حكم والحكم راجع إلى الجملة عند وجود الشرط. وليس له اختصاص 
ببعضها دون بعض » ومما يؤيد ما ذكرناه رواية يونين بن يزيد وسفيبان بن حسين عن الزهري 
عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي كك قال: «قإذًا زَادَتِ الإبلٌ عَلَى الْمَانَةِ وَعِشْرِينَ 
وَاجِدَةً َفِيهَا ناث بَنَاتِ لَيُونِء فكان هذا نصاً يبطل كل تأويل» ومما يدل على ذلك من طريق 
القياس. هو أن الشاة 5 أحد طرفي الويجاب فى الإبل قبل المائة» فوجب أن لا تكون بعد 
المائة كالجذعة؛ ولآن بنت مخاض سن لا يتكرر قبل المائة فوجب أن لا يعود بعد المائة 
كالجذعة. فثبت بهذين القياسين انتفاء وجوب الشاة وبنت المخاض بعد المائة» ثم نقول 
بابتداء لما ذكرناء ولأنها نصب مختلفة الترتيب في استفتاح الفريضة., فوجب أن لا يعود 
ترتيبها الأول فيما بعد كالغنم. ولأنا وجدنا النصب التي قبل المائة أقرب إلى فرض الغنم من 
النصب التي بعد المائة» فلما لم تعد الشاة إلى النصب التي هي أقرب إليها. فالتي لا تعود 
إلى النصب التي هي أبعد منها أولى. فأما الجواب على ما استدلوا به من الخبر فمن 
55-6 ش 


أحدهما: ترجيح . 
والثاني : استعمال, فأما الترجيح بينهما وبين ما روينا من الأخبار. فمن أربعة أوجه: 


أحدها: أن ما رويناه أصح إسناداً وأوثق ال 

والثاني : أن به عمل الإمامان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 

والثالث: أن خبرنا متفق على استعمال بعضه. فالمتفق على ما استعمل منه فيما دون 
المائة والعشرين, والمختلف منه فيما زاد على ذلك. وغيرهم متفق على ترك بعضه. 
مختلف فى استعمال بعضه» فما اتفق على تركه منه: : إيجاب خمس شياه. وما اختلف في 
استعماله منه فما زاد على المائة وعشرين . 
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والرابع : أن خبرنا مسندء وخبرهم يوقف مرة» ويسند أخرى» فكان خبرنا أولى وأما 
الاستعمال فمن وجهين : 
أحدهما: أن الذي رواه على عليه السلام عن النبى ككل أنه قال: دَاستَوْنِفَت الْمْرِيضَة 
وقوله «فِي كُلَّ حمس شَاة من قول الراوي عن علي علب السلام ظنآ منه أنه أراد بالاستئناف 


ابتداء الفريضة فلا يكون له حكم, وقوله استؤ نفت الفريضة . يزيد به اسستتنافها على غيريما 
د وهو الذي أبانه بقوله كَل فاق كل زيفين بنْت لوو وف كل حَمْسِينَ 


ْ والثاني: أن المراد بقوله اسْتُونِفَتِ الْمَرِيضَهُ في كل حمس شَاةَ فإسناد من غير أعيانها 
كآنه ملك مانة وغشرين ثم استائفت ف حرلها سا اوعهرا من غير يناتهاة فعليه أن 
يستأنف بهذا الحول ويخرج من كل خمس شاة. وهذا الاستعمال ذكره أبو حامد وفيه نظرء 
. وأما قياسهم فلا يصح. لأنا نقول إن الشاة قد تؤخذ بعد المائة بين الستين» على أنا 
عارضناهم بمثله . 
وأما قولهم إنكم لا تنفكون من مخالفة الخبر وأصول الزكاة: فالجواب أن مذهب 
الشافعي أن ثلاث بنات لبون مأخوذة من الكل أعني من المائة والإحدى والعشرين» ولم 
يخالف الخبر لكن خصصناه. ومذهب أبي سعيد الأصطخريء. أنها مأخوذة من مائة 
وعشرين, والواحدة الزائدة عليها لا يتعلق الفرض عليهاء تمسكاً بالخبرء وليس في ذلك 
مخالفة للأصول, لأنا قد وجدنا في الأصول من يغير فرض غيره؛ ولا يغير فرض نفسه. 
فمنهم الأخوان يغيران فرض الأم من الثلث إلى السدسء ولا يغيران حال نفسيهما والعبد إذا 
وطىء حرة بنكاح حصنها وجعل فرضها الرجم. ولم يغير فرض نفسه في الحد. 
فصل: فأما مالك فاستدل لصحة مذهبه بقوله كل : «فَإِذًازَادَتِ الإبلٌ عَلَى مائةٍ وَعِشْرِينَ 
َفِي كَل أربَعِينَ بِنْتُ لبون وَفِي كُلّ حَمْسِينَ حفٌّ وكان المعتبر في الزيادة اجتماع الشلاث 
حقاق وبنات اللبون. وذلك لا يجتمع في أقل من مائة وثلاثين» وهذا خط بدلالة ما رواه 
الزهرئ عن سالم عن آبيه عبد الله.ين عجر أن رسول الله كل قال: : فَإِذًا رَادَتِ الإبل عَلَى 
عِشْرِينَ وَمانَةٍ وَاحِدَةَ قَفِيهَا نَلاتُ بَنَاتِ لْبُونِء ثم يسطل ما ذكره من اجتماع الحقاق وبنات 
اللبون بمائة وخمسين ففيها ثلاث حقاق لا غيرء وبمائة وستين ففيها أربع بنات لبون لا غير» 
وأما حماد بن أبي سليمان فلا يرجع إلى خبر ولا أثر ولا نظر. فبطل قوله وأما ابن جرير 
الطبري فله مذهب خامس أن المصدق بالخيار فيما زاد على المائة وعشرين بين ثلاث بنات 
لبون» كما قال الشافعي وبين حقتين وشاة؛ كما قال أبو حنيفة وهذا خطأ فاحش لأننا قد 
أسقطنا ما رواه أبو حنيفة» وأسقط أبو حنيفة ما رويناه. وأسقط ابن جرير الخبرين جميعاً. 
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لأنه إن ثبت أن فرضه بنات اللبون لم يجز اعتبار الشاة» وإن ثبت أن فرضه الشاة لم يجز 
اعتبار بنات اللبون فاعتبارهما إسقاطهما. 

فصل: فإذا ثبت أن الواحدة الزائدة على مائة وعشرين بغير الفرض موجبة لثلاث بنات 
لبون. فقد اختلف أصحابنا في الزائدة إذا كانت بعض واحدة. هل تغير الفريضة أم لا فقال 
أبو سعيد الأصطخري يتغير بها الفرض. فيجب في مائة وعشرين وسدس ثلاث بئات لبون 
لقوله يك في حديث أنس «فَإذًا ات الإل على مائَة وين في كل ين بت لبون 
فى كل دين ست فجن + تغير الفرض معتبراً بالزيادة والزيادة لا تختص بكثير دون قليل» 
وقال أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق المروزي وعامة أصحابنا وهو أصح أن الفرض لا 
يتغير إلا بتغيير كامل » فإن كانت الزيادة على ماثة وعشرين بعضن تغبير لم يتغيير الفرض بهناء 
ووجب فيها حقتان. لقوله يك في حديث ابن عمر: «فَإِذَازَادتْ عَلَى مائَةِوَعِشْرِينَ وَاحِدَةً فَفِيهًا 
نَلاثْ بنات لَبُوقِه ولأنه وقص محدد في الشرع فوجب إذا كانت الزيادة عليه أقل من بعير 
كامل أن لا يتغير الفرض بها كسائر الأوقاص . 

فصل: فإذا ثبت أن الفرض يتغير بما زاد على مائة وعشرين على اختلاف هذين 
المذهبين في اعتبار كثير الزيادة وقليلهاء واعتبار بعير كامل يزيد عليهاء ففيها بعد وجوب 
الزيادة ثلاث بنات لبون إلى مائة وثلاثين» فإذا استكملت مائة وثلاثين ففيها بنتا لبون وحقة. 
أما بنتا لبون ففي ثمانين» وأما الحقة ففي خمسين, ثم ذلك فرضها إلى مائة وأربعين فإذا 
بلغت ماثة وأربعين ففيها بنت لبون وحقتان إلى مائة وخمسين. فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق 
إلى 0ه ورتين أإذا يلنتهااشها أريع جنات لبون إلى جاه وين تزذا انها لغيه جل 
وثلاث بنات لبون إلى ماثة و: ثمانين» فإذا بلغتها ففيها حقتان وبنتا لبون إلى مائة وتسعين» فإذا 
امهيا نادت دور درن ان من اد لطا يا ا ا ا 
لبون. 

مسألة: قال الشافعِي رَضِيَ الداع ون يلكت لدف جد عن نبت عللة لع 
وعد ف ْنَا َل نيجل مََا َاِينِ إن اسسَرنًا علي أوْعِضْرِينَ رهما دا بَلَنَتْ 
َيِه قوست ينْهُ َه وَعِنْدَهُ بذع إّهَا قبل نه اْجَدَعَه ويه الْمصَدّقُ يْرِينَ 
دِرَهَماً أو شَائَيْنَ» إقال الشافعي) حَِيْتُ أنّس بن مَالِكِ نت مِنْ جمَة هبن سَلَمَه وير 
عَنْ رَسُولٍ اله ف ورُويَ عن ابن مر أن َذِ َه اب عُمَر في ادف التي كَانَ يَأَحَدُ. 
عانها نوي هذ المقى ب مِنْ أله إلى َوه «نفي كل أذْبعِينَبنْتُ لبون وَفي كل حَمِْينٍ 
ا (قال الشافعي) وَبِهَذَا كل 00 
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قال الماوردي : وهو صحيح . 
وأصله: أن من وجبت الفريضة في ماله وليست عندهء فله الصعود في السن والأخذ أو 
النزول والرد وقال مالك : عليه أن يبتاع الفرض الواجب عليه» والدلالة عليه رواية أنس بن 
مالك قال: كان في كتاب أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ومن بلغت صدقته جذعة وليست 
عنده وعنده حقة أخذت منه. ويجعل معها إن استيسر شاتين» أو عشرين درهماً» ومن بلغت 
صدقته حقة وليست عنده وعنده جذعة أخذها وأعطاه المصدق شاتين, أو أعطاه المصدق 
عشرين درهماً. وذكر مثل هذا في كل فريضة, ولأن أمر الزكاة مبني على المواساة والرفق 
برب المال والمساكين, فإذا لم يكن الفرض موجوداً في ماله جعل له الصعود والنزول تخفيفاً 
عليه ورفقاً به إذ في تكليفه ابتياع الفرض مشقة لاحقة. فإذا ثبت جواز الصعود في السن 
:والأخذ والنزول فيها والرد. فالواجب في كل سن شاتان أو عشرون درهماً وبه قال كافة 
الفقهاء إلا ما حكي عن حماد بن أبي سليمان وهو قول عليّ عليه السلام : أنه أوجب في كل 
سن شاتين» أو عشرة دراهم خلفاً بأن نصاب الدراهم لما كان مائثتي ي درهم ونصاب الغنم 
أربعين كانت قيمة كل شاة منها خمسة دراهم» فوجب أن تكون الشاتان في مقابلة عشرة 
دراهم. وهذا مذهب يدفعه نص الحديث الثابت عن رسول الله كَل على ما رويناه عن 
أنس بن مالك. فكان مطرحاً. وليس نصب الزكوات بعضها مقدراً بقيمة بعض. لأن نصاب 
البقر ثلاثون, والغنم أربعون. وقد تقرر أن البقرة في الشرع مقدرة في الضحايا بسبع من 
الغنم» ونصاب الإبل خمس . وهي في الضحايا كالبقر فعلم بذلك فساد اعتباره وعدوله عن 
النص لسوء اختياره . 


فصل: إذا تمهد وجوب شاتين أو عشرين درهماً في كل شيء زائد أو ناقص. انتقل 
الكلام إلى شرح المذهب والتفريع عليه فنقول: إذا وجبت عليه الفريضة وكانت في ماله 
موجودة. فليس له العدول عنها إلى الصعود في الأسن والأخذ. ولا النزول فيهاء ولا الرد لأن 
رسول الله 399 شرط فى جواز العدول عن الفريضة عداها في المطال» فقال ِل : «وَمَنْ بَلَْعَتَ 
صَدَقَنهُ جَذَّعَةَ وَلَمْ نَكُنْ عِنْدَهُ وَعِئْدَهُ حُقة أَخِذَتْ مِنْهُ» فلو وجبت عليه حقة وليست عنده وعنده 
بنت لبون أخذت منه. وأخذ معها شاتان أو عشرون درهماً. والخيار إليه في دفع ما استيسر 
عليه من الشاتين أو العشرين درهماً» لتخيبر رسول الله ل ولو وجبت عليه حقة وليست 
عنده وعنده جذعة أأحذت منه. ودقع إليه المصدق شاتين أو عشرين درهماً. وله الخيار على 
وجه النظر للمساكين في دفع ما كان فقده أقل ضرراً عليهم» فلو وجبت عليه بنت مخاض 
٠‏ وليست عنده فأعطى ابن لبون ليقوم مقام بنت مخاض.» وأعطى الجبران كان على وجهين : 
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أحدهما : يجوزء لأن ابن اللبون في حكم بنت المخاض عند عدمهاء فصار كمعطي 
بنت مخاض, والجبران بدلا من بنت لبون. 

والوجه الثاني: لا يجوز لأن ابن اللبون أقيم مقامه بنت مخاض إذا كانت هي 
الفرض. والفرض هاهنا بنت لبون. فلم يجز أن يؤخذ مكانها ذكر أو جبرها. 

فصل: فلو اختلف المصدق ورب المال في الصعود في السن والنزول فيها فقال 
المصدق أصعد إلى السن الأعلى وأعطي شاتين أو عشرين درهماً وقال رب المال أنزل إلى 
السترخ الأدنى وأعطى شاتين وعشرين هر شه يات ظاهر مذهب الشافعي فيهما: أن 
الخيار للمصدق فيأخذ الأعلى ويعطي شاتين أو عشرين درهماً, لأنه أقوى يدآ في أخحذ 
الأفضل. والوجه الثاني أن الخيار لرب المال فيعطى الأدنى في السن ويعطي شاتين أو 
عشرين درهماً. لأنه أقوى تصرفاً في ماله ونظير هذه المسألة اختلاف المصدق ورب المال. 
في أخذ الحقاق. وبنات اللبون من ثمانين من الإبل. ومذهب الشافعي في ذلك وأبي 
العباس بن سريج على ما نذكره. فلو قال المصدق آخذ الأدنى وآخذ شاتين أو عشرين 
درهماً وقال رب المال أعطي الأعلى وآخذ شاتين أو عشرين درهماً. فإن لم يكن المصدق 
واجداً لما يعطيه فالخيار له ال الأدنى مع شاتين أو عشرين درهماً, ولرب المال الخيار 
في الشاتين والعشرين درهماً. فإن كان المصدق واجدآ لما يعطيه إن أخذ الأعلى كان على 
الوجهين الماضيين أحدهما الخيار للمصدق. والثاني لرب المال. 

فصل: ويجوز لهما النزول من بنت لبون إلى بنت مخاض, كما جاز لهما النزول من 
الحقة إلى بنت لبون. ولا يجوز لهما النزول من بنت مخاض إلى سن هو أدنى منهاء ولكن 
يجوز الصعود من بنت مخاض إلى بنت لبون. كما يجوز الصعود من بنت لبون إلى حقة. 
ويجوز الصعود من حقة إلى جذعة. فأما الصعود من الجذعة إلى الثنية فإن دفعها رب المال 
متطوعاً بفضلها قبلت منه لا يختلف, كما يقبل في الغنم فوق الجذاع والثناياء وإن دفعها 
ليأخذ فضل السن الزائد فعلى وجهين : 

أحدهما : وهو منصوص الشافعي جوازه. 

والثاني : لا يجوز لتقاربهما في المنفعة والفضيلة . 

فصل: إذا كانت إبله إحدى وستين بنت مخاض . فأعطى واحد منها وهي بنت مخاض 
فعلى وجهين: 


أحدهما : توخذ فرضاً, ولا يكلف غيرها جبراناً. لما فيه من الإجحاف به. 


ىم 








إحق سقط في ج . 
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والوجه الثاني : أنها لا تؤخذ منه. لأنها فرض بعض هذه الجملة إلى أن يعطي جبراناً 
من الجذعة فتؤخذ حينئذ مع الجبران. 

فصل: إذا لم تكن الفريضة موجودة في ماله وأراد أن يصعد سنين ويأخذ أربع شياه أو 
أربعين درهماً. أو أراد أن ينزل سنين ويعطي أربع شياه أو أربعين درهماً. أو أراد أن يصعد 
بثلاثة أسنان أو ينزل بثلاثة أسنان. فهذا على ضربين. 

أحدهما: أن يكون السن الذي يلي الفريضة غير موجود في ماله. كمن وجبت عليه 
جذغةء فإن لم تكن عندة جدعة ولا تحقة وكانت عنده بنت لبون خهنذا لا يختلف الْدذهن 
أنها تؤخذ منه ويؤخذ معها إما أربع شياه أو أربعون درهماً. وكذلك لو وجبت عليه بنت 
مخاض فلم يكن عنده بنت مخاض ولا بنت لبون فكان عنده حقة فإنها تؤخذ منه. ويعطيه 
المصدق أربع شياهء أو أربعين درهماًء هذا مالم يختلف فيه المذهب. لأن رسول الله كَل 
قدر جبران السن الواحد بشاتين أو عشرين درهماً تنبيهاً على السنين والثلاثة توخياً للرفق 
وطلب المواساة . 

والضرب الثاني: أن يكون ذلك مع وجود السن الذي يلي الفريضة. ففي جواز 
الانتقال إلى السن الثاني وجهان. 

أحدهما: جوازه اعتباراً بالتنبيه على معنى المنصوص عليه . 

والوجه الثاني : وهو أصح لا يجوز لوجود ما هو أقرب إلى الفريضة كما لم يجز العدول 
عن الفريضة إلى غيرها مع وجودها. 

فصل: قد ذكرنا أن الخيار في دفع الشاتين أو العشرين درهماً لمعطيها دون آخذهاء 
فإن كان المعطي رب المال فهو بالخيار بين دفع شاتين أو عشرين درهماً. وإن كان المصدق 
كان بالخيار على معنى النظر للمساكين» ليس على دفع شاتين أوعشرين درهماً» وإن كان 
المعطي رب المال أو المصدق. فإن أراد دفع شاة وعشرة دراهم لم يجزء لأن رسول الله عله 
خيره بين شاتين وعشرين درهماًء فلم يجز أن يجعل لنفسه خياراً ثالثاً. وكما لا يجوز للمكفر 
أن يبعض كفارة» فيخرج بعضها كسوة. وبعضها طعاماً لكن لو انتقل إلى سنين جاز أن 
يعطي شاتين وعشرين درهماً, لأنهما فرضان, ولكل واحد منهما حكم نفسه. كمن وجبت 
عليه كفارتان فكفّر عن أحديهما بالكسوة وعن الأخرى بالإطعام) . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : دولا تَجِبُّ الرَّكَاةُ إل باْحَؤْل». 





قال الماوردي : وهذا كما قال. 
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الأموال على ثلاثة أضرب : مال نام بنفسه, ومال مرصد للنماء. ومال غير نام بنفسه. 
فأما النامي بنفسه. فمثل المواشي والمعادن والزرع والثمارء وأما المرصد للنماء والمعد له 
فمثل الدراهم والدنانير وعروض التجارات, والفرق بين هذين المالين: أن النماء فيما هو نام 
بنفسه تابع للملك لا للعمل. والنماء فيما كان مرصد النماء تابع للعمل والتقلب لا للملك. 
ألا ترى: أنه لوغصب ماشية فنتجت أو نخلاً فأثمرت كان النتاج والثمرة لرب الماشية» 
والنخل دون الغاصب, ولو غصب دراهم أو دنانير فنمت بالتقلب والتجارة كان النماء الزايد 
للغاصب دون رب الدراهم والدنانير» وأما الذي ليس بنام في نفسه ولا مرصداً للنماء. فهو 
كل مال كان معداً للقنية» كالعبد المعد للخدمة, والدابة المعدة للركوب, والشوب المعد 
للبس» فأما ما لا يرصد للنماء. ولا هونام في نفسه فلا زكاة فيه إجماعاًء لقوله كله اليس 
عَلَى المُسْلِم في عَبْدِِ وَل فَرَسِهِ صَدَقَةُ2'0 فنص عليها تنبيهآ على ما كان في معنى حكمهاء 
وأما المال النامي بنفسه. فينقسم قسمين: قسم يتكامل نماؤه بوجوده. وقسم لا يتكامل نماؤه 
إلا بمضي مدة بعد وجوده. فأما ما يتكامل نماؤه بوجوده فمثل الزرع والثمرة» فلا يعتبر فيه 
الحول إجماعاً. وعليه أداء زكاته بعد حصاد زرعه, ودياسه, وجداد ثمرته. وجفافهاء والتزام 
المؤن فيهاء وما لا يتكامل نماؤه إلا بمضي مدة بعد وجوده. فمثل المواشي والحكم فيها 
وفيما أرصد للنماء مثل الدراهم والدنانير وعروض التجارات واحد لا زكاة في شيء منها حتى 
يحول عليه الحول. وهو قول أكثر الصحابة وكافة التابعين والفقهاء. 

وقال عبد الله بن عباس : إذا استفاد مالاً بهبة» أو بميراث أو بالعطاء لزمته زكاته من 
غير حول يعتبر. 

وقال عبد الله بنمسعود :يزكي العطاء وحده دون غيره, قالاء لأن نماء ذلك متكامل 
بوجوده فلم يفتقر إلى حول كالركاز وغيره. 00 

والدلالة عليهما رواية عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ككدِ قال: «لا زّكاة على مالر 
عي يعون عليه الحون ل 

وروى ابن عمر أن رسول الله كك قال: «لَيْسَ في الْمَال المُسْتَمَادٍ رَكَاةَ حَتّى يحوْلَ 
عَلَيْهِ الْحَول» 20 . 
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ولأن زكاة الأموال وجبت لنمائها فاقتضى أن يكون زمان النماء وهو الحول معتبراً فيها. 
ولأن الزكاة وجبت على المسلمين نعمة وتطهيراً والجزية على المشركين نقمة وصغاراً. فلما 
لم تجب الجزية إلا بالحول لم تجب الزكاة إلا بالحول» وإذا ثبت أن النصاب والحول معتبر 
في وجوب الزكاة فهل يتعلق وجوب الزكاة بهما أو بشرط ثالث ينضم إليهما؟ على قولين: 

أحدهما: قاله فى الإملاء: أن الزكاة واجبة بهما وبشرط ثالث» وهو إمكان الأداء 
فيكون وجوبها بثلاثة شرائط: بالنصاب, والحولء وإمكان الأداء. 

والقول الثاني : 

قاله في «الأم»: أن الزكاة واجبة بشرطين لا غير: النصاب والحول, فأما إمكان الآداء 
فمن شرائط الضمان, وسنفرع على هذين القولين بما يوضح عنهما إن شاء الله . 





مسألة: قال الشافعي: رضي الله عنه: وَلَيْسَ فِيْمَا دُوْنْ حمس مِنَ الإبل شَيَءٌ ولا 
ِِمَا بيْنَ الفْيْضَئَيْنِ شَيْءٌ وَإنْ وَجَبَتْ عَلَيْو نت مَخَاض فَلْمْ تكن عِندَهُ فَبْنُ لَبْوْنٍ ذَكَرَ فإِن 
جا بابن لَبوْنِ وابنةً مُخَاض_ لم يكن لَهُ أن يأل 9 بن دَكرَوَائبنة مُحَاضٍ مَوْجُوْدٍَوَإِبَانََ أن 
في كُلّ أرْبَعِيْنَ بنْتُ لَبُوْنٍ وَفي كل حَمْسِيْنَ حقّة أنْ تَكُوْنَ ل فِيكُوْنَ 
يا نَاتُ بنَاتٍ لَبُوْنِ وَلَيِسَ في زيَادتَِا شَيْءُ حَنَّى تَكْمَلُ ماقة وَتَلاِيْنَ فإذًا كَمَلْمََا قَفِيهَا حقة 
و 0 
ويس في زِيَانََا شَيْءٌ حتى تيل ماله وَحمْينَ ذا كمَلْهَا فيا نلاث حقَاقٍ ولا شيم في 
ِيَادتِهَا حتّى تَكُمُلُ مائة وَسِئيْنَ فإِذَا كَمَلْتهَا َِيهَا أَرْبمَ بَناتِ لَبوْنِ ولَيِسَ في زِيَادتهَا شَيْءٌُ حتى 
َكْمْلُ مائةٌ وسَبْعِيْنَ فإذا كَمَلْتَها ًا حَفَة وَل ا 0 
مان ومين ذا بََْمَهَا فا قن لَبُوْنِ ولس في ياتا شَيْء حَتَى تَْلْعْ مالة وتِْهِيْنَ ذا 
بَلَعْتهَا قَفِيْهَا َاتْ حقاقٍ وَابنة لبون . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن نصاب الإبل خمس ولا شيء., فيما دونهاء ودللنا عليه. 
فإذا بلغت كالبل خمساً ففيها شاة» وهي فرض إلى بع والازيعة الزائدة على الخمس 
تسمى وقصاً. وقد اختلف قول الشافعي في الشاة هل تجب فيها وفي الخمس. أو تجب في 
الخمس وحرم! والوقص عفوء وكذا كل وقص بين فرضين, ففيه للشافعي قولان : 

أحدهما: قاله في الإملاء, والبويطي, وإليه ذهب محمد بن الحسن: أن الشاة واجبة 
في الخمس. وهي النصاب, والوقص الذي عليها عفو. وكذا فرائض الزكوات في المواشي 


0 كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة 


كلها مأخوذة من الأوقاص والنصب,. والأوقاص الزائدة عليها عفوليس لها في الوجوب 
مدخل . 

ووجه هذا القول: قوله ككل : «في خمْس شا وفيه دليل من وجهين : 

أحدهما: أوجب الشاة فيها فاقتضى أن تكون غير واجبة في الزائد عليها. 

والثاني: أن الشاة في خمس والوقص الزائد عليها دون خمس. وروي عن النبي كله 
أنه قال في فرائض الغنم في مائتين وواحدة * ث شياه. وليس فيما دون المائة شيء. وهذا 
نص صريح ولأنه وقص قصر عن النصاب فوجب أن لا تتعلق به الزكاة كالأربعة, ولأنه لو 
تعلق به الوجوب لكان له تأثير في الزيادة فلما لم يكن له تأثير ذ اام ا 
بالوجوب , ووجه قوله الأول وهو اختيار أبي العباس » رواية أنس أن رسول الله يَكهٍ قال : 
َدْبَع وَعِشْرِينَ من الإيل هما دُونََاالْغنمُ في كُلّ حَمْسٍ 0 
خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض وفيه دلالة من وجهين : 

أحدهما: قوله كل : في أَرْبَعَةٍ وَعِشْرِينَ من الإبل فَمَا دُونََا لََْمْ في كُلَّ حَمْس شاد 
فإذا وجبت الغنم في الأربعة والعشرين كلها فوجب أن لا يختلف الإيجاب ببعضها. 

والثاني: قوله يه فإذا بَلَْتَ حمسا وَعِشْرِينَ إلى حَمْس وَثَلائِينَ قَفِيهَا بنْتُ مَخَاضٍِ» 
فذكر النصاب والوقصء وأضاف الفريضة الواجبة إليهماء ولأنها زيادة من جنس ماله الذي 
يجزي في حكم حوله فوجب أن تكون الزكاة في جميعه كالخامس والعاشر, ولأن تعلق 
الحكم بمقدار معلوم لا يمنع الزيادة عليه من تعلق الحكم به. وبالزيادة معها ألا ترى أن 
المحرم لو حلق ثلاث 00000 ولو حلق جميع رأسه وجب عليه ذلك الدم. 
ولوسرق ربع دينار قطع ولو سرق ألف دينار قطع ذلك القطع. ولم يجز أن يقال إن القطع 
وجب في ربع دينار دون الزيادة لعدم تأثيرهاء ولأن الدم وجب في ثلاث شعرات دون ما زاد 
عليها. كذلك الوقص الزائد يتعلق به الوجوب. وإن لم يكن له في الزيادة تأثير. 





فصل: القول في إمكان الأداء هل هو شرط في الوجوب أو الضمان؟ 

فإذا تقرر توجيه القولين. انتقل الكلام إلى التفريع عليهما وعلى اختلاف قوليه في 
إمكان الأداء هل هو من شرائط الوجوب أو من شرائط الضمان؟ لأنهما أصلان متفقان. وفي 
كل أصل منهما قولان» وليس لهذين القولين تأثير مع بقاء المال وسلامته. وإنما تأثيرهما مع 
تلف المال وعطبه. وليس يخلو حال تلفه من أحد أمرين إما أن يكون قبل الحول أو بعده. 


. سقط في ج‎ )١( 
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فإن كان تلف المال قبل الحول؛ فحكم التألف منه حكم ما لا يوجد. فإن تلف جميع المال 
فلا زكاة» وإن تلف بعضه اعتبر حكم باقيه إذا حال حوله. فإن بلغ نصاباً زكاه. وإن نقص 
عن نصاب فلا زكاة. فهذا حكم التالف قبل الحول. 

وأما التالف بعد الحول فعلى ضربين. 

أحدهما: أن يتلف بعد الحول وبعد إمكان الأداء. فهذا الزكاة عليه واجبة» سواء تلف 
بعض المال أو جميعه. سواء قيل إن الإمكان من شرائط الوجوب أو من شرائط الضمان., لأنه 
بإمكان الأداء قد وجب عليه إخراجها وحرم عليه إمساكهاء وصار بعد الأمانة ضامناً 
ك «الوديعة» التي يجب ردها فيضمنها المودع بحبسها. 

وقال أبو حنيفة: لا ضمان عليه لأن إخراجها عنده على التراخي لا على الفور. 
فيخرجها متى شاء وهذا غلط. بل إخراجها على الفور, لأن ما وجب إخراجه وأمكن أداؤه لم 
يجز تأخيره. كالودائع وسائر الأمانات. 

والضرب الثاني : أن يكون التلف بعد الحول وقبل إمكان الآداء. فذلك ضربان: 

أحدهما: إن تلف جميع المال فلا زكاة عليه على القولين جميعاً لا يختلف. سواء قيل 
إن الإمكان من شرائط الوجوب أو من شرائط الضمانء لأنا إن قلنا إن إمكان الأداء من شرائط 
الوجوب فقبل الإمكان لم تجب الزكاة. وإن قلنا: إن الإمكان من شرائط الضمان فقد وجبت 
الزكاة بالحول غير أنها في يده أمانة للمساكين لا يضمنها إلا بالإمكان. وإذا كانت في يده 
أمانة لم يلزمه ضماتها بالتلف ك والوديعة» . 

والضرب الثاني: أن يتلف بعض المال ويبقى بعضه. فعند ذلك يتضح تبيين القولين 
في كل واحد من الأصلين. وسنذكر لفروعهما وبيان تأثيرهما فصلين. 

أحدهما: في الغنم . | 

والثاني : في الإبل لنبني عليهما جميع الفروع, فأما الفصل في الغنم فهو: أن يكون 
معه ثمانون شاة يحول عليها الحول ثم تتلف منها أربعون قبل إمكان الأداء وتبقى الأربعون. 
فهذا ترتيب على الأصلين في إمكان الأداء وعفو الأوقاصء. وإن قلنا: إن إمكان الأداء من 
شرائط الوجوب فعليه شاة كاملة لوجود الإمكان وهو يملك أربعين» وما تلف قبل الإمكان كما 
لم يكن. وإن قلنا: إن الإمكان من شرائط الضمان, وأن الوجوب بالحول انبنى ذلك على 
اختلاف قوله في الوقص هل له مدخل في الوجوب أم لا؟ فإن قلنا: لا مدخل له في 
الوجوب , وأن الشاة مأخوذة من الأربعين والزيادة عليها عفو فعليه شاة أيضاً. لأن ما لا يتعلق 
به الوجوب وجوده وعدمه سواء. وإن قلنا: إن الوقص داخل في الوجوب وأن الشاة مأخوذة 
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من الكل فعليه نصف شاة, لأن الشاة وجبت في ثمانين» فتلف نصفها أمانة لتلف نصف 
المال.» ووجب نصفها لبقاء نصف المال. فحصل في قدر الزكاة من هذه المسألة وجهان: 

أحدهما: شاة. 

والثانى: نصف شاأة. 

ولو حال الحول ومعه ثمانون فتلف منها قبل الحول ستون. وبقيى عشرون.» فيخرج 

أحدها: لا زكاة فيها إذا قلنا إن الإمكان من شرائط الوجوب». 

والوجه الثاني : أن فيها نصف شاة إذا قيل أن الإمكان من شرائط الضمان, وأن الشاة 
وجبت في الأربعين والزيادة عليها عفو. 

والوجه الثالث: أن فيها ربع شاة إذا قيل إن الإمكان من شرائط الضمان, وأن الشاة 
وجبت في الثمانين لبقاء ربعها وتلف ثلاثة أرباعهاء فهذا فصل في الغنم يوضح جمييع 
فروعه.» وإنما ذكرناه وبدأنا به وإن لم يكن هذا موضعه. لأنه أبين والتفريع عليها أسهل . 

وأما الفصل في الإبل فينقسم قسمين: قسم يكون فريضة الغنم» وقسم يكون فريضة 
الوبل. وجواز كل واحد منهما دال على وجوب الآخر. لكن في ذكرهما زيادة بيان. 

فأما فريضة الغنم. فكرجل كان معه تسع من الإبل حال حولهاء ثم تلف منها أربع قبل 
إمكان الأداء وبقيى خمسة, فإن قلنا: إن الإمكان شرط في الوجوب فعليه شاة» لأن الوجوب 
حدث وهويملك خمساً, وإن قلنا: إن الوجوب بالحول والإمكان من شرائط الضمان فإن 
قلنا: إن الشاة مأخوذة من الخمس والزيادة عليها عفوء فعليه شاة أيضاً. وإن قلنا إن الشاة 
مأخوذة من التسع فعليه خمسة اتساع المال» فحصل في قدر زكاتها وجهان: 

أحدهما : شاة كاملة . ش 

والشاني: خمسة أتساع شاةء فلو حال حول على تسع من الإبل ثم تلف منها قبل 
الإمكان خمس وبقي أربع. ففي زكاتها ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا زكاة فيهاء إذا قيل إن الإمكان من شرائط الوجوب . 

والثاني : فيها أربعة أخماس شاة إذا قيل إن الإمكان من شرائط الضمان, لآن الشاة 

والوجه الثالث: أن فيها أربعة اتساع شاة إذا قيل إن الشاة مأخوذة من التسع . 


بل 
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زأما لايل ال قر رهينوا سني رسن امع عيهة لوعن الأبل حال حولهنا وتم 
تلف منها قبل الإمكان عشرة؛ وبقي خمس وعشرون» فإن قلنا: إن الإمكان من شرائط 
الوجوب فعليه بنت مخاض. وإن قلنا إنه من شرائط الضمان : فإن قلنا إن بنت مخاض 
وجبت في خمس وعشرين, والزيادة عليها عفوء فعليه أيضاً بنت مخاض. وإن قلنا إنها 
1-7 الخمس والثلاثين فعليه خمسة أسباع بنت مخاضء لبقاء خمسة أسباع المال» 
وفي قدر زكاتها وجهان: 

أحدهما: بنت مخاض. 

والثاني : خمسة أسباع بنت مخاض فلو حال حوله على خمس وثلاثين من الإابل. ثم 
تلف منها قبل الإمكان خمسة عشر وبقيى خمس وعشرون. ففي قدر زكاتها ثلاثة أوجه : 

أحدها: أربع شياه. إذا قيل إن الإمكان 7 شرائط الوجوب . 

والثاني : أربعة أخماس بنت مخاض. إذا قيل إن الإمكان من شرائط الضمان وأن بنت 
مخاض وجبت في خمس وعشرين . 

والثالث: أربعة أسباع بنت مخاضء, إذا قيل إنها وجبت في خمس وثلاثين لبقاء أربعة 
أتساع المال وعلى هذاء وقياسه يكون جواب ما يتفرع من المسائل على هذين الأصلين وبالله 
تعالى التوفيق. 

مسألة: قَالَ الشّافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: دولا شَيّْءَ في زِيَادَتَهًا حَتَى تَبلُعَ مِالَتيْنِ فَإذَا 
بها فَإِنّ كَانَتْ أَرْبَمُ حقَاقٍ مِنْهَا خَيْراً مِنْ حَمْس _بَنَاتِ لَبُونٍ أَحَدَّمَا المُصَدّقُ وَإِنْ كَانْتَ 
حمس ينات لبون حيرا نا أحَذهَا لا َل لَه غير كه . 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن الإبل إذا بلغت مائتين إما أربع حقاق أو خمس بنات 
لبون» فإن لم يوجد في المال إلا أحد الفرضين أخذه المصدق., وإن كان غيره أفضل منه, لا 
يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه. حقاقاً كانت أو بنات لبون» فأما إذا اجتمع الفرضان 
معاً في المال: فمذهب الشافعي أن الفرض في أحدهما إما أربع حقاق أو خمس بنات لبون 
وخرج بعض أصحابنا قولآً ثاني للشافعي من كلام ذكره في القديم: أن المصدق يأخذ 
الحقاق لا غير وليس تخريج هذا القول صحيحاً, بل مذهبه في القديم والجديد لم يختلف 
في جواز أخذ كل واحد من الفرضين مع وجود الآخر, لتعليق النبي كك الفرض بهماء ثم 
مذهب الشافعي أن على المصدق أن يجتهد في أخذ أفضلهماء فإن كانت الحقاق أفضل 
أخذهاء وإن كانت بنات لبون أفضل أخذها وليس لرب المال أن يمنعه. 
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وقال أبو العباس بن سريج الخيار إلى رب المال في دفع الحقاق إن شاء أو بنات 
اللبون إن شاء. كما كان له الخيار فيما بين السنين بين شاتين» أو عشرين درهماً. وما قاله 
الشافعي أصح . لأن المال إذا اشتمل على صنفين جيد ورديء لم يجز إخراج فرضه من 
الرديء. ولزم إخراجه من الجيد, كما لو اجتمع في ماله صحاح ومراض أو صغار وكبار» فأما 
ما ذكره أبو العباس بن سريج في الخيار على الدراهم. أو الشاتين فالفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن العشرين درهماً أو الشاتين متعلقة بذمة رب المال دون ماله. ومن لزمه 
في الذمة أخذ حقتين كان مخيراً في دفع أيهما شاء. والفرض في الحقاق أو بنات اللبون 
متعلق بالمال لا بالذمة. فكان الخيار في الأخذ إلى مستحقه . 

والثاني: أنه لما جاز لرب المال العدول إلى العشرين درهماً أو الشاتين إلى ابتياع 
الفريضة الواجبة عليه كان مخيراً بين الدراهم أو الشاتين» ولما لم يجز لرب المال العدول 
عن هذين الفرضين إلى غيرهما لم يكن مخيرآ فيهما. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «َإِنْ أَحَدّ مِنْ رَبّ الْمَال الصَّنْف الأدنى كَانَ 
حَمَا عَلَيْهِ أن يُخْرِجَ الْمَضْلَ فَيُْطِيهُ مل السّهْمَانٍ فَنْ وُجَدَ أَحَدَ الصُتْفَيْنِ وَلَمْ جد الآخَرَ الذي 
وجد) . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن مذهب الشافعي أن على المصدق أن يأخذ أفضل 
الفرضين من المال إذا اجتمعا فيه فإن أخذا دونهما أو أقلهما دفعه للمساكين فله حالان: 

أحدهما: أن يأخذ عن اجتهاد. 

والثاني: عن غير اجتهاد فإن أخذه عن اجتهاد فقد أجزأ رب المال. لا يختلف فيه. 
وهل عليه إخراج الفضل أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: إخراج الفضل الذي بين السنين, لأنه أعطي دون الواجب عليه فكان كمن 
أعطاه شاة وعليه شاتان: 

والوجه الثاني : ليس عليه إخراج الفضل وقد أجزأه ما أداه. لأنه لو وجب عليه إخراج 
الفضل بعد أداء الغرض لاقتضى أن لا يقع المؤدي موقع الآخر. ولولم يقع موقع الآخر 
لوجب رده فلما لم يجب رده دل على أجزائه؛ ومن قال بالأول انفصل عن هذا بأن قال: 
إنما لم يلزمه رده لأنه بعض ما وجب عليه. والمصدق إذا أخذ بعض الواجب كان له المطالبة 
بالباقي ولم يلزمه رد ما أخذ وإن كان المصدق في الأصل قد أخذ ذلك عن غير اجتهاد. فهل 
يجزي ذلك رب المال أم لا؟ على وجهين: 
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أحدهما: لا يجزئه. لأنه أعطى غير ما وجب عليه فكان كمن دفع ابن لبون مع وجود 
بنت مخاض. فعلى هذا عليه دفع الأفضل. وله استرجاع ما دفع. فإن كان باقياً أخحذه. وإن 
كان مستهلكاً أخذ قيمته من مال من استهلكه . 

والوجه الثاني: يجزئه ذلك. لأن أخذ الأفضل وجب من طريق الاجتهاد فلم يجز أن 
,يبطل حكمآً ثبت بالنص, فعلى هذا يلزمه إخراج ما بينهما من الفضل أم لا؟ على وجهين 
مضيا أحدهما يلزمه إخراج الفضل والثانى لا يلزمه . 

فصل: فإذا أراد إخراج الفضل الواجب عليه بين الفريضتين» لم تخل حاله من أحد 
أمرين إما أن يقدر على إخراجه من الحيوان. أو لا يقدر. فإن لم يقدر على إخراجه من 
الحيوان إما لقلة الفضل. أو لتعذر الحيوان» أجزأه إخراجه دراهم أو دنانير» لأنه موضع 
ضرورة وإن قدر على الحيوان ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجزئه غير الحيوان, لأن ذلك يؤدي إلى إخراج القيم في الزكاة» فعلى 
هذا يصرف الفضل في شاة أو بعير إن قدر عليه كاملاً. ولا يصرفه في جزء منه على حسب 
الفضل. ولا يجوز صرف الفضل في بقرة لأنها ليست من فرائض الابل . 

والوجه الثاني : يجوز إخراج الفضل دراهم أو دنانير إن قدر على الحيوان». لأن ذلك 
تلافي نقص وليس بقيم كالشاتين والعشرين درهماً المأخوذة بين السنين» فعلى هذا لا يجوز 
أن يعدل عن الدراهم أو الدنانير إلى العروض والسلع. ولكن لو عدل إلى الحيوان أجزاه لا 
يختلف. والله تعالى أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلا يُفْرَقُ الْمَرِيضَةً) . 


قال الماوردي : وهذا نقل المزني ونقل الربيع عن الشافعي في كتاب «الأم» ولا يفارق 
الفريضة, فاختلف أصحابنا فى اختلاف هاتين الروايتين على وجهين: 

أحدهما: أن نقل الربيع هو الصحيح, ونقل المزني إما أن يكون أخطأ فيه أو حذف 
الألف منه استخفافاً كما حذفت من صالح وعثمان, فيكون معنى نقل الربيع «ولا يفارق 

والوجه الثانى: من قول أصحاينا وهو الصحيح أن النقلين صحيحان, ومعناهما 
مائتان من الإبل» لم يجز أن يفرق فرضها فيأخذ بعضه حقاقاً وبعضه بنات لبونء, بل إما أن 
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يأخذ أربع حقاق. أو خمس بنات لبون. فتكون رواية الربيع من المفارقة؛ ورواية المزني من 
التفريق . 
فصل: فأما إذا كان معه مائتان من الإبل فيها خمس بنات لبون, وثلاث حقاق. أخذت 
منه خمس بنات لبون» فإن أعطى ثلاث حقاق وبنت لبون مع شاتين أو عشرين دزهماً لم 
يجز؛ لأن في ذلك مفارقة الفرض إلى غيره مع وجوده ولو كان في ماله أربع بنات لبون وحقة 
واحدة. وليس في ماله غير ذلك. فإن أعطى هذه الأربع مع الحقة وأخذ شاتين مع عشرين 
درهماً جاز لأنه لم يعدل عن الفرض الموجود في ماله. وإن أعطى حقه وثلاث بنات لبون 
مع ست شياه أو ستين درهماً. كان على وجهين ذكرنا توجيههما. 
أحدهما: يجوز. 
والثاني : لا يجوز فأما إذا كان معه أربع مائة من الإبل. فإن أعطى ثماني حقاق جازء 
وإن أعطى عشر بنات لبون جازء وإن أعطى أربع حقاق أو خمس بنات لبون جاز أيضاً على 
منصوص الشافعي ومذهب عامة أصحابه . 
وقال أبو سعيد الأصطخري : لا يجوز ذلك, كما لا يجوز في المائتين؛ لأن فيه تفريق 
الفريضة, وهذا غلط. 
والفرق بينهما: أن المائتين نصاب فرضه أخذ نسق فلم يجز أن يفرق كالكفارة الواحدة 
التي لا يجوز أن يفرق بعضها كسوة وبعضها طعاماً. والأربع مائة نصابان لها فرضان فجاز 
تفريقهما كالكفارتين إذا ترتهها فاطع عن احديهما ركنا عن الأخري. 
مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ : إن كان الَْرْصَانِ معن برض ويام 0 
جرب أو عر لِك وَسَاِوٌ اإيل. م بإ جنت بالصّحَاح, إلا أحَذْنا نك السّنَ الي 
أغلى وردنا أو الس الي م م أَسْفَلَ وأحَذَْا ايا في الغَائيِ أذ الِْفرِينَ دهم إلى 
لني أمظ ولا يَخْتَارٌ السّاعي لاما موحي لأغل. السَهُمَانِ وَكَذَّلِكَ إِنْ كَانْتْ أَعْلّى بِسَيين أو 
أشثل الجا ين ارتم شباء أو ريمن دزفمان: 
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كان معه مائتان من الإبل صحاحاً, وكان الفرضان 
حقاً فيهما معيبين بمرض أو هيام. وهوداء يأخذ الإبل في أجوافها فلا تزال تكرع الماء 
عطاشاً حتى تموت قال الشاعر: 
القن عي والاذارى تق. إإن كتوو التاه يمار امسن 
أو جرب, وهو الداء المعروف. لم يجز أن يخرج الفرض معيباً مع صحة ماله. قال 
الله تعالى : ولا تَيمُمُوا الْحَبِيتٌ مِنهُ تنفِقونَ وَلَسْتُمْ بآخِذِيهِ4 [البقرة : 717؟7] وروى أنس بن 


ا 
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مالك أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه لما كتب له إلى البحرينء كان له في كتابه لا تأخذ 


هرمة. ولاذات عيب . 


وروى الزهري عن سالم عن أبْيه عن عبد الله بن عمر أنه كان في كتاب رسول الله يك 
إلى عمرو بن حزم وَل تََحُذْ هَرِمَة ولا ذَاتَ عَوَانٍ ولأن أ مر الزكوات مبني على المعادلة بين 
المساكين. وأرباب الأموال, والرفق بهماء فلما لم يأخذ من المعيب صحيحاً رفقاً برب 
المالء لم يأخذ من الصحيح معيبآً رفقاً بالمساكين» فإذا تقرر أنه لا يجوز أخذ المعيب فيهاء 
قيل لرب المال أنت بالخيار أن تأتينا بفرضها من غيرهاء إما أربع حقاق. أو خمس بنات لبون 
تشبه مالك. وبين أن نتأخذ منك السن الأعلى . أو تعطي السن الأدنى وتأخذ. فإن صعد إلى 
السن الأعلى وهو الجذاع. صعد إليها من الحقاق لا من بنات اللبون, لأنه إذا صععد من 
بنات اللبون صعد إلى الحقة وهي فرضه. وإن أراد النزول اول اشوينات اللبون إلى بنات 
المخاض. ولا ينزل من الحقاق إليها لما ذكرنا. 

فأما قول الشافعي : فإن كان الفرضان معيبين بمرض أو هيام أو غير ذلك. وسائر 
الإبل صحاح. فيعني وباقي الإبل صمحاح»ء لأن لفظة سائر إنما تستعمل في موضع كل على 
وجه المجاز. وإلا فهي مستعملة فيما بقيى حقيقة. قال رسول الله يكل «إذا أكَلُْمْ فَاسْترُواه أي 
فبقوا وقال الأعشى : 

بَانْتَ وَقَد أسَارَتْ في النْفْس حَاجَمَهَا بد اتْتلآافٍ يَعَيْرٌ الْهَوْل مَانَقَعَااة 

ولذلك يقال لما بقي في الإناء سؤر. ش 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلآ يأَحْدُ مَريضاً وَفِي الإبل عَدَدُ صَحِيحٌ». 

قال الماوردي : وهوكما قال: 

إذا كانت إبله صحاحاً ومراضاً لم يجز أن تؤخذ زكاتها مراضاً لما تقدم من الدليل» 
ووجب أن تؤخذ زكاتها من الصحاح اعتباراً بقدر ماله. 

مشال ذلك: أن يكون معه ثلاثون من الإبل نصفها صحاح ونصفها مراضء يكون 
فرضها بنت مخاض.ء فقال: كم تساوي بنت مخاض من مراضهاء فيقال: مائة درهم. 
ويقال: كم تساوي بنت مخاض من صحاحهاء فيقال ثلاثمائة درهم. فيؤخذ نصف المائة 
وهو خمسون ونصف الثلاثمائة وهومائة وخمسون فتضيفهما فيكونان مائتين» فيؤخذ منه بنت 
مخاض من الصحاح., وثمنها مائتا درهم, ثم على هذا الاعتبار فيما زاد ونقص . 





الحاوي في الفقه/ ج "/ م0 
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تم ردم 


مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: 

َإِن كَاَتْ كُلّهَا مُعِيبَةَ لم يُكَلَفْهُ صَجيحآ مِنْ غَيْرِهَا وَيَأَحَدُ جَبْرَ الْمَعِيب. 

قال الماوردي:: وهذا كما قال إذا كان جميع ماله معيباً لم يكلف زكاتها صحيحاً 

سليماً. وأخذت زكاتها منهاء وقال بلقاي العى ل ترد إلا الصحيحة عن المبراض» 
والكيرة ان الصغارء احتجاجاً بقوله يكل رلا تَأَلُ هَرِمَة ة وَلآ ذَاتَ عَوَا وهذا غلط لقوله يك 
لمعاذ حين. بعثه إلى اليمن «يسر وَل تعس وَيَشر ولا تفز إن أطَاعُوكَ بِالصَدََة قَحَذْ مِنْهُمْ 
وَتَوَق كَرَاء م أمْوَالهمْ»2'7 ولرواية جُبير بن تُقير"» عن عبد الله ؛ بن معاوية الغاضري”” أنه قال 
سمعت رسول الله كلِخٍ يقول: ثلاث مَنْ عَمِلَهَا طَعِمَ طَعُمَ الإيْمَانِ: منعبد الله سبحانه لا إله 
غيره» وأخرج زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه كل عام ولم يخرج الدرنة ولا الشرط اللثيمة 
ولكن أخرج وسط المال. فإن الله تعالى لم يسلبكم خيره. ولم يأمركم بشره)2؟ ولآن كل ما 
توا ركاته من جنبية لاليكلف [خراج ركاتة من غيرة» كالحبوب والثمار لا يكلف من التمر 
الرديء إخراج الجيد. فأما قوله يك : رلا تَأْحُذْ هَرِمَة وَل ذَاتَ عَوَانِ فالمراد به المال السليم . 

فصل: فإذا تقرر أنه لا يكلف زكاتها صحاحاً:من غيرمغظله فقد قال الشافعي «يأخذ خيير 
المعيب» واختلف أصحابنا في مراده فمنهم من أجبرى الكلام على ظاهره وأوجب أخذ ير 
المعيب من جميع ماله. وهذا غلط. لأنه لا يطرد على أصل الشافعي. :ومنهم من قال 'أراد 
بذلك أخذ خير الفرضين وهي الحقاق وبنات اللبون ولم يرد خير جميع المال وهو الصحيح , 
وبنه قال ]بسر علي يعن خيران» ومنهم من قال أراد بخير المعيب أوساطهاء كما قال الله 
سبحانه : (كُهُمْ خَيْرَ أمَِ أرجت لِلناسِ » [آل عمران: ]يعني : وسطآ. لأنه قال 
تعالى في آية أخرى : ِكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أمّةَ وَسَطَا» [البقرة : ]١47“‏ ومن قال بهذا السهم في 
اعتبار الأوسط وجهان : 


. 17/737/5 ومسلم 108/7 في الجهاد‎ )1078( ١88/5 أخرجه البخاري في الجهاد‎ )١( 
2751584 :1١5945201508 1١9486 في الزكاة‎ "١/9 وأخحرجه البخاري من حديث ابن عباس‎ 
.7١/* والترمذي‎ ١19/5794 في الإيمان‎ .50/١ لد */الالاء ”ال ومسلم‎ 

)١(‏ جُبيْر بن قير الحضرمي أبوعبد الرحمن الشامي مخضرم أسلم في زمن أبي بكر عن عبادة ومعاذ بن 
جبل وخالد بن الوليد ا الدرداء وأبي ذْرٌ. وعنه ابئه عبد الرحمن ونتخالد بن معدان ومكحول وطائفة 
وثقه وأبوحاتم قال أبو حسان الزيادي : : توفي سنة خمس وسبعين .. الخلاصة 151/1. 

(5) عبد الله بن معاويةالغاضري القيسي صحابي له حديث وعنه جُبير بن نفير. الخلاصة 7/7 .1١‏ 

(5) أخخرجه أبو داود 545/١‏ في الزكاة ١585‏ والطبراني في الصغير 5١١/١‏ والبخاري في التاريخ ٠7١/0‏ 
والبيهقي 2.45/5 ٠١4‏ وانظر التلخيص ١١5/7‏ ونصب الراية؟5051/5”. 
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أحدهما: أوسطها عيباً. 

مثال ذلك : أن يكون ببعضها عيب واحد». ويبعضها عيبان» وببعضها ثلاثة عيوب» 
فيأخذ ما له عيبان. 

والثاني : أوسطها في القيمة. 

مثال ذلك: أن تكون قيمة بعضها معيباً خمسين7© وقيمة بعضها مائة» وقيمة بعضها 
معيباً مائة وخمسين . فيأخذ منها ما قيمته مائة من الإبل» لأنه أوسطها قيمة فحصل لهم في 
ذلك أربعة مذاه ب _أصحها وأولاها ما قاله ابن خيران أنه يأخذ خير الفرضين لا غيرء وقد نص 
عليه هالشافعي في «الأم» فقال: يأخذ خير المعيب من السن التي وجبت عليه . 

والمذهب الثاني : وهو أظهرها غلطاً. وأضعفها: يأخذ خير المال كله . 

والمذهب الثالث: يأخذ أوسطها عيبا . 

والمذهب الرابع : يأخذ أوسطها قيمة. قال الشافعي نصاً في كتاب الأم: وإذا كان 
جميع ماله مراضاً والفرض منها موجودآً. لم يحل له العدول عنه إلى الصعود وأخذ الجبران» 
ولا إلى النزول ودفع الجبران. لوجود السن المفروضء ولو كان الفرض معدومآ في ماله. 
فإن أراد أن ينزل إلى سن أدنى ويعطى معها شاتين أو عشرين درهماً جبراناً للسن الناقص 
'جازء لأنه إذا جاز قبوله في الجبراف عن سن محم از قبوله عن سن متزيض: وإن أراد أن 
يصعد إلى سن أعلى ويأخذ الجبران لم يجز. لأن ذلك جبران في سن صحيح. فلم يجز 
للمصدق أن يجعله جبراناً في سن مريض. فإن أعطى الأعلى متطوعاً بالزيادة جاز قبوله. 
والله تعالى أعلم . ْ 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَّ الله عَنْهُ: وا وَعْبْتْ عله جَدَّهَ لم يكن له أن يشل ينه 
مَاخضاً إل أن يَطوعٌ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان فرض أبله جذعة لم يجز للساعي أن يأخذ 
ماخضاً. سواء كانت إبله حوامل. أو حوائل إلا أن يتطوع بها فيجوز أن تؤخذ منه لزيادتهاء 
وقال داود بن علي لا يجوز الماخض بحال لقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لساعيه: لا 
تأخذ الرباء ولا الماخض. ولا فحل الغنهم”2., ولأن الحمل نقص في الحيوان» ألا تراه لو 
دفع الغرة حاملاً في دية الجنين لم تقبل منه» ولو اشترى أمة فظهر بها حمل كان للمشتري 
ردها به وإذا كان عيباً يوجب الرد لم يجز قبوله في الزكاة وهذا خطأ. 


(؟) أخرجه مالك في الموطأ )١5( 715/١‏ وأخرجه الطبراني في الصغير (000). 


ودليلنا ما روى أبيّ بن كعب قال: بعتي رَسُولُ الل يك مُصَدُقاء نيت رجلا فَجَمَعْ 
لي مَالَهُ قوَجَدَ قد وَجَبْتْ فيه بت محا ضٍء فَقلْتُ لَه : صَدَفَتَكَ بنْتْ مخض فَقالَ: إِنَهُ ل 
رفاولا نَل مذ هَذِهِ الاق السَينة الكؤما ففِيَادرُونَسلُء فقت َم يمني َسُولَ 
الله كف وَهُوَمِنْكَقَرِيبُ فاه وَاسألهُ َه وَسَألَهُ فَاَ الي كد : ذَاكَ الْوَاجِبُ فَإِنْ تَطَوَعْتَ 
بَحَيْر مِنْهُ آجَرَكَ الله وَقبلَْاه'» فدل على أنه أفضل الأمرينء وأن قبوله جائزء ولأن الحمل في 
البهائم زيادة» ألا ترى أن ديات الإبل تتغلظ به وتتخفف بعدمه, وإن كان تزايداً وجب أن 
يكون قبوله جايزاً» فأما نهي عمر رضي الله عنه عنها فمعناه: إذا لم يرض مالكهاء وأما قوله 
إنه نقص في الحيوان. فهو نقص في الآدميات. وزيادة ذ في البهائم . ولهذا المعنى فرقنا بين 
قبول الماخض في الزكاة. وبين قبول الغرة في الحامل في دية الجنين» فإذا صح أن قبول 
الماخض إذا تطوع بها جائز: فليس للساعي أخذها من غير أن يتطوع رب المال بها ولرب 
المال أن يعدل عنها إذا لم يكن في ماله غيرها إلى سن أعلى . ويأخذء أو إلى سن أسفل 
ويعطي . وكذلك لو طرقها الفحل لم يلزمه دفعها كالماخض» وكان له أن يعدل عنها إلى سن 
غيرهاء ولودفع في الغرة أمة موطوءة لزم قبولها فإن قيل: لم جعلتم طرق الفحل للجذعة 
كالحمل, ولم تجعلوا وطأ الأمة في الغرة كالحمل؟ 

قيل: الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن ضراب البهائم غالبه العلوق. فكان وجوده كوجود الحمل» وليس الغالب 
من وطىء الآدميات العلوق فلم يكن وجوده كوجود الحمل . 

والثاني: أن الحمل في الغرة نقص يمكن الولي استدراكه برده إذا ظهر. والحمل في 
الجلاعة ياف لاايدكن .رب :انال | يتتدراكها إذا تليترك الافتجاء المساكين لهااوااه تعالن 
أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَو كَانْت إِبلَهُ مَعِيبةَ وَفْرِيضَتَهَا شَاةَء وَكَانتْ 
0 قِيلَ لَك الْجِيَارٌ في أنْ تي بَعِيرآ مِنْهَا تَطوْعا مَكَانَهَاء أَوْشَاةٌ مِنْ 
عَنَوِكٌ تَجُورُ أَضْحِيَة 

قال الماوردي : وصورتها: في رجل معه خمس من الابل مراض أو عجاف لا تساوي 
جماعتهاء أو واحد منها شاة» فهو بالخيار بين إخراج شاة» أو واحد منها. 


ٍ 


8944/١ وأبوداود وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد 45/ والحاكم‎ ١57/0 أحمد في المسند‎ )١( 
. 74/14 وأخرجه البيهقي 45/4. وابن خزيمة‎ 
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وقال مالك وداود: عليه إخراج شاة عنهاء ولا يجزئه إخراج واحد منهاء تعلقاً بقوله كَل 
«في كُلّ حَمْس مِنّ الإبل شَاةٌ قالوا: ولآن البعير بدل من الشاة. والإبدال في الزكوات لا 
تجوز . 0 00 6ه 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه قوله كَل ومنٍ الْبَعِيرَ مِنَ الإبل » والشاة مِنّ الْعَنم »© 
فكان نص الخبر واعتبار الأصول يقتضيان إخراج الفرضين من جنس المال. أخذت الشاة من 
الخمس على وجه الترفيه والرفق» فإذا لم يختر الترفيه بإخراج الشاة. وأراد الرجوع إلى حكم 
الوبل. كان ذلك له. ولأن كل فريضة تؤخذ من جملة جاز أخذها من بعض تلك الجملة. 
كاخذ الجذعة بدلاً من بنت مخاضء وأما قوله كل «في كُلَّ حَمْس شَاة فقد ذكرنا أنه على 
وجه الترفيه والرفق» وأما قولهم إن ذلك بدل. والبدل قيمة. فخلط لأنا لسنا نقول أنه بدل 
وإنما نقول إنه فرض ثان, وله إسقاطه بما هومثله. فيكون في الخمس فرضان, أعلى وهو 
بعيرء وأدنى وهو شاة» فإذا أخرج بعيراً فقد أخرج أعلى فرضه, سواء كان البعير أوسطها أو 
أدونهاء لأنه وإن كثرت عيوبه فهو أكثر منفعة من شاة, ثم اختلف أصحابنا في هذا البعير 
المخرج من الخمس هل جميعه واجب؟ أو خمسه والباقي تطوع؟ على وجهين: 

أحدهما: أن جميعه واجب. فعلى هذا لو كانت إبله عشراً كان مخيراً بين شاتين أو 





7 الثاني : أن خمسة واجب وباقيه تطوع, فعلى هذا لو كانت إبله عشراً كان 
| الخيار بين بعير واحد أو شاتين» وهذان الوجهان كاختلافهم في التمتع إذا أخرج في هدي 
تمتعه بدنة بدلا من الشاة فأحد الوجهين أن جميع البدنة واجب. والثاني أن سبعها واجب 
وباقيها تطوع . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «قَإِنْ كَانتْ عََمَهُ معز فيه أو ضَأنا فَجَدَعَةٌ ولا 
نظ إلى الأغلب فِي الْبَلَدِ لأنهُ نما قبل إِنَّ عَلَيْهِ شَاةُ مِنْ شَاءِ بَلْدِِ نَجُورُ ني صَدَقَةِ الْعَنم». 


قال الماوردي : الكلام في هذه الشاة المأخوذة من الخمس. أو بين الشاتين يشتمل 
على ثلاثة فصول: 

أحدها: في السن. 

والثاني: في الجنس. 

والثالث: في النوع . 


21١‏ أخرجه أبو داود 22489 وابن ماجة 1١5949‏ والدارقطني ا/0١٠6٠‏ والحاكم الخد والخطيب في التاريخ 
5/17 وانظر التلخيص 5 231١,‏ (415). 
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فأما السن الذي لا يجوز دونه ا او ا ا فجذعة. وإن كانت 
معزى فثنية ‏ لماروي عن سويد بن . غ11 قال انا مُصَدّقُ رَسُولٍ الله ب وقال: نهنا عَنْ 
أخل ب الراضِع. 000 ِالجَدَّعٍ ف لفان وَالتنيّ م مِنَ الْمَعضك وقال عمر بن الخطاب رضي 
الله عنه لساعيه : ونحذ الجذعة والثنية . 

وأما الجنس فالمراعى فيه غنم البلد لا غنم المالك. فإن كان مكياً فمن غنم مكة ضأناً 
أو معزى. فإن أخرج غير المكية لم تجزه, إلا أن تكون مثل المكية أو فوقهاء وإن كان بصرياً 
فمن غنم البصرة ضأناً أو معزى. فإن أخرج من غير البصرية لم تجزه. إلا أن تكون مثل 
البصرية أو فوقها. وإنما كان كذلك, لأن ما أطلق ذكره من غير وصف فوصفه محمول على 
غالب البلدان كأثمان المبيعات. 

وأما النوع فالمزكى مخير فيه بين الضأن والمعزى. ولا اعتبار بغالب غنم البلدء وقال 
مالك اعتبار غنم البلد واجب في النوع كما كان واجباً في الجنس. فإن كان غنم البلد الضأن 
لم آخذ المعزء وإن كان الغالب المعز لم آخذ الضأن. وهذا غلط؛ لأن النوع قد ورد الشرع 
بتحديد أصله والتسوية بين جميعه, فلم يحتج مع ورود الشرع به إلى اعتبار غالب البلد. 
وكان هذا الخلاف الجنس المطلق ذكره في الشرع . 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : دوَِدًا كَانتْ إِبْلَهُ كرَاما لَمْ يَأَحُلْ ِنْهُ الصَّدَفَةَ 
دُونَهًا كما لَو كانت لِعَام لَمْ يكن لَنا أن نََحُذَ مِنْهَا كرَامآ». 

قال الماوردي: إنما أراد كرام الجنس. كالبخت النجارية والعراب المجيدية. 
فالواجب أن تؤخذ زكاتها كرامآً؛ لقوله تعالى: «ولا تَيَمُمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تنَفْقُونَ» 
[البقرة: 171] ولأنه لو كان ماله لئام لم يكلف زكاتها كرام» كذلك إذا كان ماله كراماً لم 
يؤد زكاتها لثاما, وكذلك لو كانت كرام الوصف فكانت سمانآ لم تؤخذ زكاتها إلا سماناء فأما 
إن كانت كرام السن فكانت جذاعا وثنايا وكانت خمسا وعشرين, لم يؤخذ منها إلا بنت 
مخاض من جنسهاء ولا يؤخذ منها جذعة ولا ثنية» ولأن زيادة السن تجري مجرى زيادة 
العدد. فلو أخذت الجذعة من خمس وعشرين إذا كانت جذاعاً لبطل اعتبار النصب, ولا 
يستوي فرضص قليل الإبل وكثيرهاء وكرامة الجنس لا تجري مجرى زيادة العدد ولا تأثير له 
في زيادة الفرض» فلذلك وقع بينهما الفرق. 


)١(‏ سويد بن غفلة الجعفي أبو أمية الكوفي قدم المدينة حين نفضت الأيدي من دفنة يله وشهد اليرموك عن 
أبي بكر وعمر وعلي وعثمان. وعنه النخعي والشعبي وعبدة بن أبي لبابة وثقه يحبى بن معين قال أبو 
نعيم : : مات سنة ثمانين وقيل بعدها هسنة فن ماثة و: اا ثلاثين سنة . الخلاصة 2737/1١‏ . 

(1) أخرجه أبوداود 545/١‏ في الزكاة .١68٠‏ 


كيتاب الزكاة/ ياب قفرض الإيل السائمة سس _ ببس 183 
مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: ووَإِذًا عَدّ عَلَيْهِ السَاعِي فلع يشل نه حت 
قال الماوردي: قد ذكرنا اختلاف قولي الشافعي في الإمكان هل هومن شرائط 

الوجوب » أو من شرائط الضمان. 
فأحد قوليه هو مذهبه في القديم إمكان الأداء من شرائط الوجوب . 
والقول الثاني :وهو مذعبه في الجديد أن إمكان الآأداء من شرائط الضمان» ووجه قوله 

القديم شيئان . 
أحدهما: أن الإمكان معنى إذا تلف المال قبل وجود سقط ضمان الزكاة فوجب أن 

يكون من شرائط الوجوب كالحول . 
والناني: أن إمكان الأداء في جميع العبادات من شرائط الوجوب لا من شرائط 

الضمان, كالصلاة التي تجب بدخول الوقت. وإمكان الأداء والحج الذي يجب بالاستطاعة. 

وإمكان الأداء. وكذلك الزكاة. ووجه قوله فى الجديد: أن الإمكان من شرائط الضمان 

شيئان : 
أحدهما: قوله وَل دلا رَكَاةَ عَلَى مال حَتى يَحُولَ عَلَيّْهِ الْحَوْلُه فجعل الحول غاية في 

الوجوب. والحكم بعد الغاية بخلافه قبلها. 
والثاني : أنه قد ثبت لو أتلف ماله قبل الحول لم يضمن زكاته. ولو أتلفه بعد الحول 

وقبل اللإمكان ضمن زكاته. فعلم أن الإمكان لا مدخل له في الوجوب . 
فصل: فأما صفة الإمكان. فإن كان مالا باطناً كالفضة والذهب. فإمكان الأداء بأحد 

شيئين : إما بمطالبة الإمام العادل. أو بحضور أهل السهمان وإن كان مالاً ظاهراً كالمواشي 

والثمار. فعلى قولين: 
أحدهما: وهو قوله في القديم «أن إمكان الأداء فيه بمطالبة الإمام العادل لاغير». 
والقول الثاني في الجديد : أنه كالأموال الباطنةء يكون إمكان أدائه بأحد شيئين: إما 

بمطالبة الإمام. أو بحضور أهل السهمان. 
مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَإِنْ قرط فِي دَفْعِهَا فَعَليْة الضَمَانُ» . 
قال الماوردي : قد ذكرنا أن إخراج الزكاة بعد الإمكان على الفور. فمتى أمكنه 

إخراجها فلم يخرجها حتى هلك فعليه ضمانها . 


عاو سطس سس سح كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة 


وقال أبو حنيفة إخراجها على التراخي فإن تلف المال فلا ضمان عليه إلا أن يكون 
تلفها بجناية منه» أو يكون الساعى قد طالب بها فمنعه. قال: لأن الزكاة إذا وجبت عليه 
ش كانت في يده أمانة كالوديعة. والودائتع لا يضمنها إلا بجناية. أو بمطالبة ربها بها. فيمنعه 
فكذلك في الزكاة. قال: ولأن الزكاة حق للمساكين فهم غير معينين وله أن يحبسها عن قوم 
ويصرفها في آخرين» وإذا لم يتعين مستحقها لم يلزمه الضمان بحبسهاء وهذا خطأ. 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : هو أنه حق يتعلق وجوبه بوجود المال. فإذا وجب لم 
يسقط وجوبه بعد الإمكان بتلف المال. كصدقة الفطر عن عبيده؛ إذا ماتواء وكالحج إذا تلف 
ماله بعد إمكان أدائه. ولأنها زكاة قدر على أدائها بعد وجودهاء فوجب أن يلزمه ضمانهاء كما 
لو طالبه الساعي بهاء ولأن تعيين المستحقين بالوصف يجري مجرى تعيين للمستحقين 
بالاسمء فإذا ألزمه الضمان بمنع مستحقيها بالاسم وجب أن يلزمه الضمان بمنع مستحقيها 
بالوصف. فأما قوله: إنها كالوديعة لا يضمن إلا بجناية» أو منع بعد المطالبة. 

فالجواب عن ذلك أن يقال: تأخيرها بعد إمكان أدائها جناية منه عليهاء على أن من 
الودائع ما يجب ضمانها من غير مطالبته» وهي ما لم يعلم رضا مالكها بإمساكهاء كالثوب إذا 
طار به الريح إلى دار رجل عليه الضمان. إذا لم يبادر برده. وإعلامه. وكموت رب الوديعة. 
يوجب على المودع ردها على الوارث. فإن لم يردها أو لم يعلم بها ضمنهاء كذلك الزكاة 
ليس يعلم رضا مستحقها بحبسهاء فوجب أن يلزمه ضمانهاء وأما قوله إن مستحقها غير معين 
وله أن يحبسهاعن قوم ويصرفها في آخرين فغير صحيح, لأنه إنما يجوز أن يصرفها عن قوم 
إلى غيرهم إذا حضر جميع المساكين, فأما إذا حضر بعضهم لم يجز أن يحبسها عمن حضر 
ليدفعها إلى من لم يحضر, فإن فعل ذلك ضمن. والله تعالى أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وْمَا هَلَكَ أو نص فِي يدي السّاعِي فهو أَمِينٌ 
حَدنا رايم بن محمد َال دلا حَزِْي بن يونس بْنُ محمد عَنْ بيه عَنْ حابن سلَمَةعَنْ 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

إذا أخذ الساعي زكاة الأموال فتلفت في يده فلا ضمان على أرباب الأموال. وقد برئت 
ذممهم فيهاء لأن الساعي وكيل للمساكين في قبض الزكاة, لأن حقه في أموالهم. والوكيل 
إذا استوفى في حق موكله برىء من كان عليه الحق. سواء وصل ذلك إلى الموكل أم لاء فأما 
الساعي فإن كان لم يفرط فيما بيده وإنما حبسها لجمع الفقراء أو للكشف عن أحوالهم فلا 
ضمان عليه. وإن فرط أو تعدى أو حبسها مع وجود مستحقيها لزمه ضمانهاء كتفريط الأمناءء 


كتاب الزكاة/ باب فرض الإبل السائمة 


١١6) 





فإن قيل فالوكيل إذا حبس مال موكله من غير أن يطالب به لم يضمن. فهلا كان الساعي 
كذلك؟ قلنا: لأن الموكل له المطالبة بماله» فإذا أمسك عن المطالبة به استدل بذلك على 
الرضا بتركه» وليس للمساكين مطالبة الساعي بما في يده. فلم يكن إمساكهم دليلا على 
الرضا بتركه فأما رب المال إذا أخرج زكاة ماله فتلفت من يده بعد إمكانه وقبل دفعه لم يجزه 
ذلك ولزمه الضمان. لأنه فائت عن نفسه والزكاة متعلقة بذمته. 


باب صدقة البقر السائمة 


قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «أخبْرنا مَالِكُ عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ قيس عَنْ طَاوْسٍ أن مُعَاذآ 
أحد من لانن برعا ومن يِنَب م قال وَووي أن الب 4 مر مُعاذ أن يمد 
من نان نيعا ومن أبن م001 (قال الشافعي) وَعَدَا مالا ألم فبه ين أحدِ من 
أل العم أنه خلافا وروي عَنْ طَاوْس أن مُعَاذا كان د من انين بَفَرَة بيع وَنْ 
د ل كد 
بوقص لير فقال لع يني فيد ال 4 يقري . 
قال الماوردي : أما زكاة البقر فواجبة الكتاب والسنة والإجماعء قال الله تعالى : #إخذ 
من أموالهم صدة قة# وقال تعالى :زوفي أموالهم حق للسائل» وروى مالك ب بن أوس بن 
الحدثان29 عن أبي ذر أن النبي كَلِ قال: «فِي الإبل. صَدَكَتْهًا وَفِي الْبمَر صَدَقَتْهَا وفِي عتم 
صَدَقَتهًا وفي البِرْ صَدَقتهَا© بالزاي معجحمةهة ة فإذا ثبت وجوب الزكاة فيهال فأول نصابها 
ثلاثون» وفيها تبيع » وما دون الثلاثئين وقص لا زكاة فيه وهوقول العلماء. وحكي عن أبي 
قلابة أنه قال: في كل خمس شاة. إلى عشرين فيها أربع شياه. ثم لا شيء فيها حتى تبلغ 
ين» فيكون فيها تبيع» وحكي عن سعيد بن المسيب أن نصبها كالابل في كل خمس 
شاة. وفي كل خمسة وعشرين بقرةء بدلا من بنت مخاضء ثم لا شيء فيها حتى تبلغ ستآً 
وسبعين فيكون فيها بقرتان بدلاً من بنتي لبون استدلالاً بخبر ومعنى . 





)715١( 5١5/6 والنسائي‎ ١6/5 في الزكاة‎ ٠ ١/١7 في الزكاة 77 وأبوداود‎ ٠١ /* أخرجه الترمذي‎ )١( 
.59//١ والحاكم‎ )1807( 01/7/1١ وابن ماجة‎ 

(١‏ مالك بن أوس بن الحدثان النصري أبو سعيد المدني مخضرم عن عمر وعثمان وغيرهما وعنه الزهري 
وابن المنكدر وطائفة وثقه ابن خراش قال الواقدي : مات اثنتين وتسعين. الخلاصة 7/. 

() أخرجه الدارقطني ٠١ ٠/7‏ والبيهقي ١417//4‏ بأسانيد فيها مقال والحاكم 78/١‏ بإسنادين صحيحين 
على شرطهما. البّز بفتح الباء وبالزاي كذا رواه وخرج بالزاي الدارقطني ثم البيهقي , وانظر التلخيص 


. 0/1 


/ا6 





كتاب الزكاة/ باب صدقة البقر السائمة 

فأما الخبر: فروىعمرو بن حزم أن رسول الله يَلِِ لما فرغ من ذكر صدقات الإبل قال 
في آخره: وكذلك البقر. 

وأما المعنى : فاشتراكها في اسم البدنة والأضحية والإجزاء عن سبعة تساوي حكمها 
في نصب الزكاة وفرائضها. 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه : رواية عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أن 
الي لله ذكرَ الْمَرَائْضَ, وَقَالٌ فِيْ قري كل ثَلائينَ قبع ٠‏ وَفِي كل أَرْبِعِينَ مُه وروفى 
طاوس اليماني أن معاذاً كان يأخذ من كل ثلاثين بقرة عا ومن أربعين مسنة. وأتى بدون 
ذلك فأبى أن يأخذ منها شيئاً. وقال لم أسمع من رسول الله كَل شيئ حتى ألقاه وأسأله. 
فتوفي رسول الله يكم قبل أن يقدم معاذ("2, وأن معاذآً أتى بوقص البقر فقال: لم يأمرني فيه 
النبي كله بشيء. 

59 32 راص ام رهبي وريه بيار أمى رهام وهس لم د راي عم لغ مم 

قال الشافعيّ رَضِىَ الله عنه: «الوقص ما لم يبلغ الفريضة (قال) وبهذا كله ناخحذ 
موه مال معفم 59 جه كد هي سنج ملءه اهام نم اموقاف أ ممع حو لام سن ل ا أ م2 
وليس فيما بين الفريضتينٍ شيء وإذا وجبت إحدى السنين وهما في بقرةٍ اخدذ الافضل وإذا 
غم ماقام قم عه مقع لل 6 رم 8# #8 اوم سا سيره 26 
وجد إحذاهما لم يكلفه الاخرى ولا ياخذ المَعِيبٌَ وفِيها صِحاح كما قلت فِي الإبل ». 

قال الماوردي: والشناق: ما بين الفرضين, وقد يتجوز بالوقص فيستعمل ما بين 
رضي الله عنه وكان له سنة حين مات معاذ. والشافعى لا يقول بالمراسيل » فكيف يحتج بها 
قبل الجواب عنه» من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن هذا وإن كان مرسلاً فطريقه السيرة والقضية. وهذه قضية مشهورة في 
اليمن خصوصاً وفي سائر الناس عموماً وطاوس يماني » فكان الأخذ به من طريق اشتهاره لا 
من طريق إرساله . 

والجواب الثاني: أن الشافعي يمنع من الأخذ بالمراسيل إذا كان هناك مسند يعارضه. 
وإن كان مرسلا لا يعارضه مسند:فالاخد به واجب. 

والجواب الثالث: أن هذا الحديث وإن أرسله الشافعى فقد أسند له غيره فكان الأخذ 
به من طريق الإسناد . 


)١(‏ أخرجه أبوداود 518/5 في الزكاة 151/7 وفي إسنادهما عاصم والحارث وقد مضى الكلام عليهما. 
00( أخرجه مالك في الموطأ 754/١‏ في الزكاة ؟ والبغوي في شرح السنة 75/7 بتحقيقنا . 


0 كتاب الزكاة/ باب صدقة البقر السائمة 


روى المنتودي 1 عن الحكم عن طاوس عن ابن عيالين 9 الي كه بَعَتَ مُعَاذآ إلى 
الْيَمَنِ َم أ يلين كل لاِينَ بقرَةٍ تبيعاً, 0 كل أَرَْعِينَ مُسَنَة َقَالُوا له فَالأوْقاصٌُ؟ 
قال َم يمني رَسُولُ الل كف فا بِسَيْءِ حَْى لقا سل فَرَجَمَ إلى لبي كه فَسَألَهُ فَقَالَ 
لآ شَيّْءَ فِيهَا9). 

فأما حديث عمرو بن حزم وقوله وكذلك البقر فمعناه إن صح وكذلك البقر في إيجاب 
زكاتها لا في مقادير نصبهاء فأما قياسهم على الإبل في اشتراكها في الأجزاء عن سبعة في 
الضحايا فيفسر بالغنم لأن السبعة عن سبعة» ويقتضي على قياس هذه العبرة أن يكون في 
خمس وثلاثين منها شاة. فعلم بالنص ة في الغنم فساد هذا الاعتبار وبطلان هذا الجمع . 

فصل: فإذا ثبت:في ثلاثين من البقر تبيع» فلا شيء فيما دونه» فالتبيع ذكر وهو ماله 
سنة. وسمي تبيعاً لأنه قد قوى على اتباع أمه. فإن أعطى تبيعة قبلت منه. ثم لا شيء في 
زيادتها حتى تبلغ أربعين. فإذا بلغتها فهي مسنة. وهي التي لها سنة كاملة وقد دخلت في 
الثانية, فإن أعطى مسناً ذكراً نظر في بقره. فإن كانت أناثاً كلها أوذكوراً كلهاء ففي جواز 
قبول المسن وجهان: 

أحدهما: لا يقبل لنصه يكل على المسنة . 

والثاني : يقبل ؛ لأن في مطالبته بمسنة من غير ما له إضرار به ثم لا شيء في زيادتها 
حتى تبلغ ستين» فإذا بلغتها ففيها تبيعان. هذا قول الشافعي ومالك. 

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات : 

أحدها: كقول الشافعي لا شيء في زيادتها حتى تبلغ ستين. فيكون فيها تبيعان. وبه 
قال أبو يوسف ومحمد. 

والرواية الثانية : عنه أنه كلما زادت على الأربعين واحدة ففيها بقسطها من المسنة . 

والرواية الثالثة : أن لا شيء فيها حتى تبلغ خمسين فيكون فيها مسنة وربع» فإذا بلغت 
ستين7" ففيها تبيعان تعلقاً بأن بنت لبون لما لم تعد في الإبل إلا بعد فرض الحقة والجذعة 








)١(‏ عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة المسعودي الكوفي أحد الأعلام عن حبيب بن أبي ثابت وعبد 
الرحمن بن الأسود وجامع بن شداد وخلق وعنه ابن المبارك ويزيد بن زريع ووكيع قال أحمد ثقة كشير 
الحديث اختلط ببغداد وقال ابن معين : ثقة أحاديثه عن الأعمش مقلوبة وقال ابن المديني : ثقة يغلط في 
عاصم بن بهدلة وسلمة بن كهيل وقال أبو حاتم : تغير قبل موته بسنةأو سنتين قال سليمان بن حرب: 
مات سنة ستين ومائة. الخلاصة ؟5/٠4١.‏ 

(؟1) أخرجه الدارقطني )١١7(‏ والبيهقي 54 والبزار في مسنده وقال البزار: لا نعلم أحداً أسنده عن ابن 
عباس إلا بقية عن المسعودي وقد رواه الحافظ عن الحكم عن طاوس مرسلا ولم يتابع بقية عن 
المسعودي على هذا أحد. انظر نصب الراية 7 /75/8. ش 

(9) في ج ستة . 


/ 





كتاب الزكاة/ باب صدقة البقر السائمة 


اقتضى أن لا يعد التبيع في البقر إلا بعد فرضين» فالأول مسنة, والثاني مسنة وربع» قال: 
ولأن الوقص في البقر تسعء والفرض يتعين بالعاشر فيما قبل الأربعين» وبعد الستين» 
فاقتضى أن يكون مثل ذلك في الخمسين., وهذا خطأ. والدلالة عليه: رواية سلمة بن 
اساة1) عن يبي بن البعى "١‏ حى بعاد أنه وسول الله 395 قال : «في نَلابِينَ تبيع2 وَفِي 
ايقن فد إل يني قَإِذا بَلعَْهَا فَفِيهًا َِيِعَانِء ثُمْ لآ شَيْءَ فِيهًا دُونَ ذلك ولأنها زيادة 
على نصاب في نوع من الحيوان فوجب أن لا يتغير فرضها ابتداء إلا بسن كامل. كالابل 
والغنم» ولأنها زيادة لا يجب بها جبران كامل» فوجب أن لا يتغير بها الفرض. قياساً على ما 
دون الخمسين وفوق الأربعين» فأما احتجاجه بأن بنت اللبون لما لم تعد إلا بعد فرضين 
فكذلك التبيع فيبطل بالشاة في أول فرض الإبل» وبنتي لبون تجب في سنة وسبعين» ثم 
يجب بعدها حقتان في زعي وتسعين» ثم بعده بنات اللبون في مائة وإحدى وعشرين» 
وليس بينهما إلا فرض واحد وهو الحقاق., وأما قوله إن أوقاص البقر تسع فباطل بالوقص 
الأول لأنه تسع وعشرون. 

فصل: فإذا ثبت أن المسنة : وهي التي استوى قرناها فريضة الأربعين إلى الستين» فإذا 


)1( سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم وعنه يزيد لا يعرفان قاله الحسيني فوهم فقد ذكره أبو سعيد بن 
يونس في المصريين فقال روى عنه يزيد بن أبي حبيب ثم ساق حديثه من طريق حيوة عن يزيد بن أبي 
حبيب عن يحبى بن الحكم أن معاذ بن جبل قال: أمرني رسول الله يك أن آخذ من كل ثلاثين بقرة 
تبيعاً يعني في الزكاة قال ابن يونس يحبى بن الحكم هو أخو مروان بن الحكم الخليفة . تعجيل المنفعة 
حهك .١169‏ 

(1) بحس بن الحكم عن معاذ وعنه سلمة بن أسامة مجهول قلت بل معروف وهو ابن الحكم بن أبي 
العاص بن أمية ابن عم عثمان بن عفان وأخو مروان بن الحكم وقع له ذكر في في الصحيح وقد ذكر أبو 
عرد ين يزنسن: فى ترجمة سلمة بن أسامة الراوى غنة آنا رؤى عن يجن .بن الحكم بن أبي العاص 
وكذا قال ابن عساكر وأخرج في ترجمته الحديث الذي في المسند ساقه ابن عساكر من مسند محمد بن 
هارون الروياني قال حدثنا ابن أخي ابن وهب عن عمه وقال بعد تخريجه رواه أحمد عن معاوية بن 
عمرو عن ابن وهب . 
قال ابن عساكر: أمه مليكة بن تأوفى بن خارجة بن سنان المري. ذكر ذلك الزبير بن بكار وولاه ابن 
|أغيدخبدلمزاك: بن قرران فيا خخلاقه بره المي بننة الاك وسبعين لم ولى إثرة لفان يال تان 
وذكره أبو زرعة الدمشقي في كتاب الأخوة فقال لما ذكر مروان بن الحكم وأخوته حدث يحبى بن 
الحكم عن معاذ بن جبل وذكر غيره أنه لم يدرك معاذاً لأن وفاته قديمة وهو كذلك ومات يحبى هذا سنة 
بضع وستين وذكر يعقوب بن سفيان أن يحى بن الحكم غزا بالناس الروم في سنة سبع وسبعين وقال 
ابن عائذ: غزا أيضاً سنة ثمان وسبعين» وقال جنادة بن مروان: قدم عبد الملك حمص فقام إليه رجل 
فقال: يا أمير المؤمنين أعزل عنا سفيهك يحبى بن الحكم وإلا بعثنا إليك بأكثره سفهاً. قال عبد 
الملك: يا يحبى قد سمعت فارتحل عن القوم. وكان له نظم جيد في الغزل ورئى أهل البيت لما قتلوا 
بالطف. تعجيل المنفعة 2514١‏ 5157. 


١١‏ كتاب الزكاة/ باب صدقة البقر. السائمة 





بلغت ستين ففيها تبيعان إلى سبعين. فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة وتبيع إلى ثمانين. فإذا 
بلغت ثمانين ففيها مسنتان إلى تسعين» فإذا بلغت:تسعين ففيها ثلاثة أتبعة إلى مائة. فإذا 
بلغت مائة ففيها مسنة وتبيعان إلى مائة وعشرة, فإذا بلغت مائة وعشرة ففيها مسنتان وتبيع إلى 
ماثة وعشرين, فإذا بلغت مائة وعشرين ففيها ثلاث مسنات أو أربعة أتبعة» يجتمع فيها 
الفرضان جميعاً كالمائتين من الإبل؛ ثم كلما زادت ففي كل أربعين مسنة. وفي كل ثلاثين 
تبيع» فإن كان في المال أحد الفرضين أخذم. وإن اجتمعا كان كاجتماع الفرضين في الإبل» 
فيكون على ما مضى في الإبل سواء. فإن لم يكن في ماله الفرضان ولا أحدهما كلف أن 
يبتاع أحدهماء أو يتطوع بسن هو أعلى منهماء وليس له إذا صعد إلى السن العالية أن يطالب 
بشاتين أو عشرين درهماً جبراناً..ولا له أن ينزل.ويعطي شاتين أو عشرين درهماً جبراناً» 
والفرق بينهما وبين الإبل بعد التوقيف. أن الغنم لما وجبت في ابتتداء فرض الإببل جاز'أن 
يدخل جبرانها فيما بين أسنانهاء فلووجب عليه تبيع في ثلاثين فأعطاه مسنة قبلت. لأنها 
تقبل في أكثر منهاء ولو وجب عليه مسننة:في أربعين فأعطاه:تبيعين قبلاء لأنهما يقبلان في 
أكثر منهاء فأما الجواميس ففيها الزكاة قياساً على البقر من طريق السنة وقد قيل إن الجواميس 
ضأن البقرء فلو كان ماله جواميس وبقراً عواناً ضم بعضها إلى بعض. وأخذ زكاة جميعهاء 
كضم الضأن إلى المعز والله تعالى أعلم . 


باب صدقة الغنم السائمة 


قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ: «نَابت عَنْ رَسُولٍ اللَِّ ل فِي صَدَقَةٍ الْعَتَم مَعْنَى ما أذكرٌ 
إن شَاءَ الله تََالَى وَهُوَ أَنْ لَيِسَ فِي الْعَنَمٍ صَدَقَةٌ حَنَى تبلغ أَرْيَعِينَ قد ْنَا قَفِيهَا شَاة ولا 
شَيّْء في زِيَتهَا حَنى ِل ماه وَإِحَدَى وَعِشْرِينَ فَإِذا لها فَِهَا شَانَانِ ولس في زيَادتهَا 
شَيْءٌ حَمَى ييلع ماقتين وَشَاةٌ َإِذا بها فَفَِا تََاتُ شِبَاء ثم لآشَيْء في زتها حت تلع 
أَربعمَاتة قدا بَلََتّها َفِيهَا أَربعُ شِيَاوِثُمّ في كُلَّ ما شَاة ومَا نقَصٌ عَنْ مائةٍ فلا شيْءَ فِيها 

قال. الماوردي : أما زكاةة الغنم فواجبة لعموم كتاب الله سبحانه» وتبيان رسول الله كيه 
رزى مالك بن أوس بن الحدثان عن أبي ذر أن رسول الله كلِ قال: + «في الإبل صَدَكتَهًا وَني 
الْبتَرصَدَكَتَهَا وَفِي الْعَنم صَدَئَتّهَاوَفي الب صَدَقَمُهَاه بالزئي معجمة وقال يك في سَائِمَةٍالغتم, 
زكاة00© وأجمع المسلمون على وجوب زكاتهاء وأن أول نصابها أربعين وأن لا شيء فيما 
دونهاء وإن فيها إذا بلغت أربعين شاة واحدة» وأن لا شيء في زيادتها إلى مائة وعشرين» 
فإذا بلغت مائة وإحدى وعشرين ففيها شاتان» ثم لا شيء في زيادتها إلى مائتين ٠‏ فإذا بلغت 
مائتى شاة وشاة ففيها ثلاث شياهء ثم لا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعمائة» فإذا بلغتها 
فذيها بع عيلا وكلما زادت مائة كاملة ففيها تساقت. ولا شيء فيما دون المائة من الزيادة. 
وهذا قول الفقهاء وبه أخمذ الخلفاء. وحكي عن الحسن بن صالح بن حي والنخعي أنهما 
قالا: في مائتي شاة وشاة ثلاث شياه» كقول الجماعة, فإذا بلغت ثلائماية ففيها أربع شياه. 
خلافاً للكافة, واستدلالاً بحديث روي فيه عن النبي ي«قَإذًا زَادَتْ عَلَى الْمائتَيْنٍ ين ففيها 
نَلاتُ شِيَّاو إلى للاثهاية»؛ قالوا: فهذا حد. والزيادة عليه توجب تغيير الحد ٠‏ كما قال و : 
دهَِذًا رَادَثْ عَلَى مائةٍ وَعِشْرِينَ َفِي كل أَرْبَعِينَ بِنتُ لَبُونِء َي كُلَّ حَمْسِينَ حُقَةٌ وهذا 
مذهب يبطل بإجماع من تقدمه. ووفاق من تعقيه, ح عاائيه م يقالت العيل الجا 0ه 
والنص المروي من طريق ابن عمر عن النبي وَل أنه قال في أَرْبعِينَ شاه : شَاة إلى مَانَةٍ 





. ١١5/5 تقدم في حديث أنس وبهذا اللفظ أخرجه ابن عساكر كتما في التهذيب‎ )١( 


كل كتاب الزكاة/ باب صدقة الغنم السائمة 





وَعشوين: فإِذًا زَادَتَ وَاجِدَة فَفِيهَا شَانَانٍ إلى ماتتيْنِء فَإِذًا زَادَتْ فَفِيهَا نَلآتُ شِيَاق إلى 
تَلاتمائق فإن كانت أكثر من ذلك, ففي كل مائة شاة شاة وليس فيما دون المائة شيء؛ وقد 
مضى أنس وابن حزم عن رسول الله كك مئله» وقد روي من طريق آخر أنه ككِ أنه قال دفَإِذًا 
بَلْْتَ أزبعمائة فَفِهَا ريم شياو فكانت هذه الأخبار كلها توضح معنى الحديث الأول وتفسر 
إجماله . 


يم دل وه 


مسألة: : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَّ اللّهُ عَنهُ : وعد علَهم السَحلَه َالَ عُمْرُبْنُ الطاب 
رَضِي الع إِسَاعِيهِ امد َم بالسُخلةٍيَُوحٌ بها اراي َلآ ها وَل حْذٍالكولة ول 
الرّبي وَل الْمَاخْضِ لا فْخل ْنَم وَخدْ الْجَذَعَةَ وَالدِيّةَ وَدَلِكَ عَذْلَ ْنَا الْمَال وَخِيَارِه 
(قال الشافعي) وَالربي شي ل يتعها وَلَذهَا وَالْمَاخِِضِ الْحَامِلُ اكول السمِيئة ل لديم 
(قال الشافعي) وَبَلْعْنَا أن رَسُولَ اللّهِ كن فَالَ لِمُعَاذِ «إيّاكَ وَكَرَائ ئِم أمْوَالِهم» (قال الشافعي) 


مأعع 


فبِهُذًا ناخ-ذ»ع. 


قال الماوردي : فزكاه السخال بحول أمهاتها. ولا يستقبل بها الحول. وهو قول جمهور 
الفقهاء . 

وقال داود: يستأنف حولهاء وهوقول الحس: البصري وإبرا هيم النخعي » لقول 
النبي كْةِ «لا زكاة عَلَى مَال خى يحول عليه الصَولي. 

ا م بن إسحاق بن مخرمة عن النبي أنه الاج : «عُدٌ عَليّهم 


ع م يرم ن# مو سم 


وا وم ا اعرد اي ل ل 
على الطائف. ومَخْاليفُها فعد عليهم المال عدا وصغاره» فقالوا له: إن كنت تعد علينا عدا 
المال وصغاره فخذ منه. فلقي عمر رضي الله عنه بمكة. وقال له إنهم يقولون إنا نظلمهم. 
نعد عليهم هذا المال ولا تأخذ منه. فقال له عمر اعتد عليهم بالسخلة. يروح بها الراعي ولا 
تأخذهاء ولا تأخذ الأكولة. ولا الربي ولا الماخض. ولا فَحْلٌ العْنّم » وخذ الجذعة20, 
والثنية) وذلك عدل بين المال وخياره. قال الشافعي : الأكولة : السمينة تعد للذبح . 


والربي التي يتبعها ولدها. 
والماخض: الحامل . 





)01( أخرجه مالك في الموطأ 560/١‏ (55؟) والشافعي في المسند 778/١‏ , (5601). 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الغنم السائمة 


والفحل : الذكر المعد للضراب» فجعل ما عدل عنه من عدا المال بإزاء ما تركه عليهم 
من خياره» ولأن زكاة الأصل وجبت لأجل النتاج فلم يجز أن يجب فيهاء وسقط في النتاج 
والخبر محمول على الأمهات . 

2 ظَ« 5 7 و رمو رمع موا رهم وى ظ مل ه ه وا نرق قن رون ري أن 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَلّما لَمْ يَخْتَلِفْ أَمْل الْعِلم فِيمًا عَلِمْت مَعَْ ما 
5522 و نم21 ع #8 0 ا 54 عه م2 لاء# 2 #6مم 
وَصَفْتٌ فِي أن لآ يُوْحَدَ فل مِنْ جَذَعَةٍ أَوْتَيْة إِذَا كَانَتْ في عَنَمِهِ أ أعْلَى مِهَا دَلَ عَلَى انهُمْ 
8 كيام مود وريه رع يات و4-*# كود 2 عه رة راص للرهة مس 5 م # ا ا 
إنمَا أرَادُوا مَا تجورٌ اضجيَةٌ وَل يوْحَذُ على إلا أن يَطْوَعَ وَيَحَْارَ السّاعِي اسن اليِي وَجَبت لَه 
ع امه وعمو حمر لم رعام هام م ه اقش مويه امم خم رهم م هف سس 00 هوامد م هار ا مءئه 
إذا كانتٍ الغنم كلها وَاحِدَة فإن كانت كلها فوق الثنية خير رَبهَا فإن جَاءَ بِثنِيةٍ إن كانت مَعِرَأ او 
مكمى ا ف وه لمث ابل ممه رم مراك *: عش 2 ساعث ص يده دا" الرعية 
بِجَذْعَةٍ إن كانت ضاناً إلا ان يُطوع فيعطِي منها إلا ان يكون بها نقص لا تجوز اضجية وإن 
ع م ه طهم دارع را مد م # ريرش © رعو “امه م فا راد ها عه ايم يي كه لمر 2 2ه 2 
كانت اكثر قِيمة مِنَّ السن التى وَجَبّت عَلَيْهِ قبلت منه إن جَازَت اضجية إلا ان تكون تيسا فلا 
#ر ار عتمم عو ار 0 وم ا#ع م ريده فرعم إلى له ع اع سرت اس سم نسجمى ماهم 
تقبّل بحال, لانه ليس فِي فرض الغنم ذكور وَهَكذا البُقر إلا ان يجب فيها تييع والبقر ثيران 
ا ا ا ا ل 00 فدوة 412 مج 4 
فيغطي ثوراً فيقبل منه إذا كان خيراً مِنْ تبيع وكذلِك قال فِي الإبل بهذا المعنى لا ناخذ ذكرا 
كام هم عه ديم مار رمو مشر #يم اس 
مكان انثى إلا ان تكون ماشيته كلها ذكوراً) . 

قال الماوردي : السن المستحقة في زكاة الغنم هي الجذعة من الضأن, وهي التي لها 
ستة أشهر وقد دخلت في السابع. والثنية من المعز وهي التي قد استكملت سنة ودخلت في 
الشانية» وقال أبوحنيفة المستحق الثنى من الضأن والمعزء وقال مالك الجذع من الضأن 
والمعز. 

ودليلنا ما رواه سويد بن غفلة قال أتانا مصدق رسول الله يكو وقال: «نهينا عن 
الراضع , وأمرنا أن نأخذ الجذعة من الضأن. والثنية من المعز. ولأن كل سن تقدرت بها 
الأضحية تقدرت بها زكاة الغنم كالثنية» فإن أعطى فوق الجذعة أو الثنية قبلت منه, إلا أن 
تبلغ حد الهرمة فلا تقبل» وإن أعطى دون الجذعة والثنية لم تقبل منه. إلا أن تكون كلها دون 
الجذعة والثنية تقبل منه» لأن الزيادة مقبولة» والنقصان مردود» ثم إن كانت غنمه أناثاً» أو 
فيها أناث لم تؤخذ الشاة» وإن كانت كلها ذكوراً أخذ منها الذكرء ولم يكلف زكاة ماله من 
غيره» كالمريضة من المراض. 

قال الشافعى : ويختار الساعى السن التى وجبت له إذا كانت الغنم واحدة. إذا وجب 
فى ماله جذعة من الضأنء, إن كان ماله ضأناً أو ثنية من المعز إن كان ماله معزى» كان له أن 
يختارها من خيار غنمه» وليس لرب المال أن يمنعه من اختيار إذا لم يتجاوز الجذاع والثناياء 
كما كان له الاختيار فى أخذ الحقاق وبنات اللبون. 
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:الس سب ب بي بي بي يبي يبيل بيبل كتاب الزكاة/ باب صدقة الغنم السائمة 

مسألة: قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنَهٌ: دولا يُعْتَدُ بالسَّخْلَةِ عَلَى رَبّ الْمَاشِيَةٍ ِل بن 
يَكُونَ السّحْلٌ مِنْ عَنَمِهِ قبْلَ الْحوْل وَيَكُونَ أضل الْعَنم أرْبعِينَ قَصَاعِدا فَإذا لَمْ نَكُنْ الْغَنَمْ 
مما فيه لدف اَعَد باسحل حى َم بالسخل وبين كم َيل بها اْحَْلَه. 

قال الماوردي : ذكرنا أن السخال تزكى بحلول أمهاتها إذا جمعت ثلاث شرائط . 

أحدها: أن تكون أمهاتها أربعين فصاعدا . 

والثاني: أن تكون السخال من نتاج غنمه التي في ملكه. لا من غيرها. 

والثالث: أن تكون الولادة قبل حلول حولهاء فإذا اجتمعت هذه الشرائط الثلاث في 
السخال. وجب ضمها إلى أمهاتها.. 

فصل: نأما الشرط الأول في اختيار النصاب. فقد خالف فيه مالكء. فقد قال: لا اعتبار 
بكون الأمهات نصاباً» بل تضم السخال وإن كانت الأمهات دون النصاب, واستدل بأنه نماء 
مال في أثئناء الحول فوجب أن يكون كالموجود في أول الحول. 

أصل ذلك: إذا كانت الأمهات أربعين قال: ولأن أصول الزكوات22© مبنية على أن 
النماء الحادث من المال لا يعتبر في إيجاب زكاته أن يكون تابعاً لنصاب مزكىء ألا ترى أن 
الأصول تشهد له من وجهين : 

أحدهما: عروض التجارات. إذا اشترى عرضاً بمائة درهم, فربح فيه مائة درهم. زكا 
الأصل والنماء. لأنهما نصاب. وإن لم يكن النماء تابعاً للنصاب . 

والثاني : إن ملك مائة درهم أحد عشر شهراً. ثم وجد مائة درهم ركازاً زكاهماء لأنهما 
نصاب وإن لم يكن الركاز والنماء تبعاً لنصاب. كذلك هاهنا. 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة : إلى أن كون الأمهات نصاباً شرط في وجوب ضم السخال 
إليهاء فإن كانت الأمهات دون النصاب, لم يجب ضمهاء فإذا كملت مع السخال نصاباًء 
استؤنف لها الحول من يوم كمالها .. 

والدلالة على ذلك قوله كلٍ «لآ رَكَاةَ عَلَى مَالٍ حَتّى يَحُولَ عَلَيّهِ الْحَوْلُ» وهذا مال لم 
يحل الحول على الأمهات منه ولا السخال. فاقتضى أن لا يتعلق به وجوب الزكاة, ولأنها 
زيادة كمل بها نصاب الحيوان فوجب أن يكون حولها من يوم كمالهاء كما لوملك السخال 
من غير نتاجها من بيع أو غيره. ولأن السخال من الأموال التي لا تجب الزكاة [فيها]) إلا 
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بالحول, إلا أن حولها تارة يكون بنفسها وتارة يكون بغيرهاء ولا يجوز أن يتبع الغير في 
الحول. ولا حول للغير» فثبت أن حولها معتبر بنفسها. 

فأما الجواب عن قياسهم على النصاب. فالمعنى فيه أن الحول ثابت للأمهات». فجاز 
أن تتبعها السخال في حولهاء وليس كذلك ما دون النصاب, وأما استشهادهم بالأصول في 
زكاة العروض» ومسألة الركاز فالجواب عنه.ء أن يقال: أما مسألة عرض التجارة إذا اشتراه 
بدون النصاب ثم باعه بنصاب, فقد كان أبو العباس بن سريج يسوي بينه وبين السخال» 
ويقول: لا زكاة فيه إلا أن يشتري العرض بنصاب, أو تكون قيمته يوم الشراء نصاباً. فعلى 
هذا سقط السؤال. 

وقال سائر أصحابنا: وهو ظاهر مذهب الشافعي أن زكاة العرض واجبة إذا كانت 
قيمته عند الحول نصاباً» وإن كان قد اشتراه بدؤن النصاب, فعلى :هذا الفرق بينه وبين 
السخال أن اعتبار تقويم العرض بنصاب يشق غالباً» ولا يشق أن يعتبر كون الأمهات نصاباً. 
فلذلك سقط اعتبار النصاب في الأمهات. لارتفاع مشقته. توضيح ذلك أنه لو اشترى عرضاً 
بنصاب. ثم نقصت قيمته في تضاعيف الحول عن النصابء .ثم عادت القيمة عند الحول 
إلى النصابء لزمته الزكاة ولم يسقط حكم ما مضى من الحول بنقصان القيمة» ولوملك 
أربعين شاة فتلف منها في تضاعيف الحول شاةء ثم ملك مكانها شاة بييع أو هبة استؤنف 
الحول. وبطل حكم ما مضى منه بنقصان الشاة. فقد وضح بمابيناه الفرق بين العرض 
والسخال. 

وأما مسألة الركاز فقد اختلف أصحابنا فيهاء فكان .بعضهم يوجب الزكاة في المائة 
الركاز دون غيرها لأن الركاز مما يعتبر فيه النصاب ولا يعتبر فيه الحول, والمائة الأخرى يعتبر 
فيها النصاب والحول, فلذلك وجبت زكاة الركاز لوجود النصاب. ولم تجب زكاة المائة 
الأخرى لفقد الحول. فعلى هذا القول السؤال ساقط. وقال آخرون من أصحابنا بل زكاتها 
واجبة, لأن النصاب فيها موجود. والحول فيما يعتبر فيه موجودء فوجب أن تلزم الزكاة فيها 
لوجود شرط الإيجاب فيهاء فعلى هذا الفرق بينه وبين السخال أن الركاز لا يعتبر فيه الحول. 
والسخال يعتبر فيها الحول. إما بنفسها أو تبعاآ لأمهاتهاء فافترق حكمهما في الزكاة لافتراق 
معناهما في الوجوب . 

فصل: وأما الشرط الثاني : وهو أن تكون السخال من نتاج غنمه. فقد خالف أبوحنيفة 
ومالك في اعتبار هذا الشرط فقالا: كل ما استفاد من جنس ما ضمه إليه في حوله. وإخرج 
زكاته تبعاً لماله. سواء كان من نتاج ماله أو ملكه بابتياع أو هبة وقد ذكر الشافعي هذه 
المسألة فيما بعد. لكن تقدم الكلام فيهاء لأن هذا الوضع أليق بهاء فأما مخالفنا فاستدل 
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برواية ابن الزبير عن جابر أن رسول الله لي قال : «اعْلّموا شَهْرآ تَودُونَ فيه رْكَاةَ أموَالْكُمْ ا 
حَدَتَ بَعْدَ ذَِكَ فلا ركاه فيه حَتّى يجي رأُسُ السّنِه00» فقد بين أن السنة تجمع لزكاة المالين 
جميعا بن الأضل المستفاد. وبما روي عن النبي كل أنه قال «في خمسٍ شاه لي 
في زِيَادَتَهَا حَتَى تَبْلْعَ عَشْرآ»207 فاقتضى الظاهر أنها متى بشع غهرا بقائدة فنها ار من غيرها 
وجب تغيير الفرض بهاء وقال كله لساعيه «عدٌ عَلَيْهِمْ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَاء ولم يفرق. ولأنها 
زيادة من نفس ماله لوب إذا لم يزل بدله أن يضمه إلى حول ما عنده. كالنتاج وأرباح 
التجارات. ولأن الزكاة تفتقر إلى عدد وأمد. فالعدد النصاب, والأمد الحول. فلما لم يعتبر 
في المستفاد النصاب لم يعتبر فيه الحول : 

والدلالة على أن كل مال مستفاد من غير النتتاج يجب استئناف حوله ولا يكون تابعاً 
لحوله قوله كئِ «لا زَكَاةَ عَلَى مال حَتَى يَحُولَ عََِْ اْحَوْلُ» فكان عاماً وروى زيد بن أسلم 
عن نافع عن ابن عمر أن النبي يي قال «لَيْسَ فِي الْمَالِ الْمُسْتَفَادٍ رَكَاةٌ حتى يحول عَلَيْهِ 
الْحَولُ» وهذا نصء وقد رواه أيضاً جابر بن زيد عن ابن عمرء ورواه أبو سعيد الخدري عن 
رسول الله عَكِنةِ ولأنه أصل في نفسه تجب الزكاة في عينه» فوجب أن لا يعتبر حوله بغيره . 

أصله : إذا كانت الفائدة من غير جنس ماله. ولأنها فائدة غير متولدة مما عنده تجب 
الزكاة في عينهاء فوجب أن يكون حولها معتبراً بنفسهاء أصله ما وافقنا عليه أبو حنيفة فيمن 
معه مائتا درهم. قد أخرج زكاتهاء وأربعون من الغنم من بقي شهر من حولهاء فاشترى 
بالمائتين إحدى وثمانين شاة. 

قال أبوحنيفة: لا يجب أن يزكيها بحول الأربعين» ويستأنف لها الحول من يوم 
ملكهاء لأنه قد زكى أصلها وهو المائتان» ولولم يزك أصلها ضمهاء وهذا حجة عليه مقنعة 
ولأن في ضم المال المستفاد من غير النتاج ما يؤدي إلى مخالفة أصول الزكوات, لأنها تجب 
في الحول مرة. وذلك يؤدي إلى إيجابها في الحول مراراً . | 

مثال: فيمن معه خمس من الإبل قد بقي من حولها يوم. فابتاع خمساً من الإبل فزكاها 
بعد يوم ثم باعها على رجل معه خمس من الوبل قد بقي من حولها يوم فزكاها الثاني بعد يوم 
ثم باعها على ثالث حاله كذلك. ثم على رابع» وخامس فيؤدى زكاة الخمس في السنة 
الواحدة مرارآء وهذا مناف لأصول الزكوات المقدرة على إيجابها في كل حول مرة . 

فأما الجواب عن استدلالهم بقوله وك «اعْلَمُوا شَهْرا تُودُونَ فيه زكاة أمَْالْكُم, قَمَا 
حَدَتٌ بَعدَ ذَلِكَ قلا رَكاةَ فيه حََى يجيء رَأْسُ السنَقَو فلا حجة فيه» لأنه يحتمل رأس السنة 


)1( أخخر جه مالك ١/همم‏ وأخر جه البيهقي ١/5‏ والشافعي ا وابن أبي شيية 148/5. 
(؟) أخرجه القاضي أبويعلى وأبوإسحاق. الشيرازي في كتابيهما. انظر نصب الراية 75017/5. 
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المستفاد فيهاء ويحتمل رأس سنة الأصل ومع هذا الاحتمال فحمله على سنة المستفاد 
أولى » لقوله كك «لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول» وأما قوله يك في خمس مِنّ 
الإبل شَاةٌ 0 لا شيْءَ في زِيادتها حتى تبلغ عشراً» فهذا إنما أراد به بيان المقادير دون ضم 
المستفاد. فلم يجز حمله على غير المراد وكذلك قوله لساعيه : «عُد عَلَيهُمْ صَغِيرَهَا وَكبِيرَهَا» 
أراد به بيان الحكم في الصغار والكبارء فلم يجز حمله على غيره. وأما قياسهم على نتاج 
ماله. فالمعنى فيه أنها متولدة مما عنده. وأما قولهم إنه لما لم يعتبر في المستفاد النصاب لم 
يعتبر فيه الحول. فينكسر عن اتباع ماشيته بمال قد زكاه» فلا يجب عندهم أن يضمه إلى 
حول ماشيته. ويستانف حوله من يوم ملكه. فكان الحول معتبراً وإن لم يكن النصاب 
معتبراً. على أن الفرق بين النصاب والحولء أن النصاب اعتبر ليبلغ المال قدراً يتسع 
للمواساة. وهذا حاصل بوجود ما استفاده» والحول اعتبر ليتكامل فيه نماء المال» وهذا غير 
حاصل بوجود ما استفاده حتى يحول حوله . 

فصل: فأما الشرط الثالث في اعتبار الولادة قبل الحول, فلآن السخال تابعة لأمهاتها 
في الإيجاب. فلا بد من وجودها قبل الإيجاب, فإن نتجت قبل الحول بيوم أو بعضه ضمت 
إلى أمهاتهاء وأخرج زكاة جميعهاء وإن نتجت بعد الحول فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون بعد الحول وقبل الإمكان . 

والثاني: أن يكون بعد الحول وبعد الإمكان. فان نتجت بعد الإمكان, لم تضم إلى 
الأمهات في الحول الماضي. لاستقرار الوجوب. وضمت إليها في الحول الثاني» وإن 
نتجت قبل الإمكان. ففي إيجاب ضمها إلى الأمهات قولان مبنيان على اختلاف قوليه في 
الإمكان» قيل هو شرط في الوجوب أو في الضمان, فعلى قوله في القديم إن الإمكان شرط 
في الوجوت وتضم إلى الأمهات. وبه قال مالك. لاستقرار الوجوب بعد وجودهاء وعلى قوله 
في الجديد: إنه شرط في الضمان دون الوجوب لا تضم إلى الحول الماضي» لاستقرار 
الوجوب قبل وجودهاء والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَالْمَوْلُ في ذَلِكَ قَوْلُ رَبّ الْمَاشِيَةه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

إذا اختلف الساعي ورب المال في الشرائط الثلاثة المعتبرة في ضم السخالء فادعى 
الساعي وجود جميعها وإيجاب ضمها إلى أمهاتها. وادعى رب المال عدم بعضها وسقوط 
ضم السخال إلى أمهاتهاء وكان الساعي ادعى أن السخال من أعيان ماله. وادعى رب المال 
أنها مستفادة من غير ماله. أو أدعى الساعي أن الأمهات أربعون, وادعى رب المال أنها دون 
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الأربعين» أو ادعى الساعي أن الوا دة قبل الحول» وادعى رب المال أنها بعدذل الحول» وما 
أدعياه ممكن في الظاهر. فالقول قول رب المال مع يمينه. لأنه أمين يرجع إلى ظاهر. ولا 
ظاهر مع الساعي وهذه اليمين هي يمين استظهار. فإن نكل عنها فلا شيء عليه» وكذلك كل 
موضع أدعى رب المال ما تسقط به الزكاة وكان الظاهر معه فيمينه استظهار. وإن كان الظاهر 
مع الساعي كدعوى رب المال بيع ماله في تضاعيف الحول. ثم ابتياعه ففي اليمين وجهان: 

أحدهما: استظهار أيضاً . 

والثاني : واجبة. وفائدة قولنا استظهار أنه إن نكل عنها لم تؤخذ منه الزكاة» وفائدة قولنا 
واجبة أنه إن نكل عنها أخذت منه الزكاة جبراً. لا بنكوله لكن بالأمر المتقدم. والظاهر 
الموجود. ولم يجز للساعي أن يحلف لأنه وكيل» ولا للمساكين لأنهم غير معينين . 

مسألة : قَالَ الشافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَو كَانَتْ لَهُ أربَعُونَ فَامكنَه أن يُصَدََّهَا فَلَمْ 
رهر هارم ار 4ه ظطمروى #ر رم > ##رموى 2و وور قبي ره امه ا هر امام رما م 2 
يَفعَل ختى مَاتت او بعضها فعليه شاة وَلَو لم يُمَكنهُ حَتى مانت مِنهَا شاة فلا زكاة في الْبَاقِي 
عععل طعجث ام عمس ول نموا لاما اعواه عاق وم ءعزة قاقر هه رهد رن م له ل عو وانر 8 
لانها اقل من اربعِينَ شاة ولو اخرجها بعد حولها فلم يمكنه دَفِعَها إلى اهلها او الوالي حتى 
هَلَكَتٌ لَمْ نَجُرْ عَنْهُ فإِنْ كَانَ فِيمَا بَقِيَ مَا تَجِبُ في مِثْلِِ الزّكَاةُ زَكّى وَإلاّ قلا شَيْءَ عَلَيْهه . 

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة فيما تقدم من التقسيم. وقلنا إنه إن تلف ماله 
بعد الحول وبعد إمكان الأداء فالزكاة عليه واجبة. سواء أمكنه أداء زكاتها إلى الساعي » أو 
المساكين» وقال أبو حنيفة إن أمكن أداؤها إلى الساعي ضمنها وإن أمكن أداؤها إلى 
المساكين لم يضمنهاء لأن عنده أن مجىء الساعى شرط في الوجوب». وقد مضى الكلام 
معه وإن تلف ماله قبل إمكان الأداء فلا زكاة عليه, وإن أمكنه الأداء بعد الحول فبادر 
بإخراج زكاته فتلف منه قبل حصول ذلك في يد الساعي أو المساكين من غير تفريط ولا جناية 
فلم يلزمه ضمانه» ثم ينظر في باقي ماله فإن كان نصاباً زكاه. وإن كان أقل من نصاب ففي 
إيجاب زكاته قولان مبنيان على اختلاف قوليه في إمكان الأداء هل هو شرط في الوجوب أو 
في الضمان». فإن قيل هو شرط في الوجوب فلا زكاة عليه فيما نقص عن النصاب وإن قيل هو 
شرط في الضمان فعليه زكاته بحساب الباقى وقسطه. ويكون التالف من ماله ومال المساكين 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَكُلٌ فَائِدةٍ مِنْ غَيْر نتَاجهًا فَهِيّ لِحَوْلِهَا. 

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة وذكرنا أن المستفاد من غير النتساج يستأنف 
حوله. ولا يجب ضمه إلى حول ماله ودللنا عليه» فعلى هذا لو كان معه أربعون شاة قد أتى 


حلملا 
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عليها ستة أشهر فملك أربعين شاة ثانية» ثم ملك بعد هذه أربعين شاة ثالثة» فصار جميعها 
مائة وعشرين شاةء فقد حكى أبو العباس بن سريج فيها وجهين: 

أحدهما: أنه زكى في السنة الأولى كل أربعين بحولها ويخرج عنها شاة كاملة» فيكون 
عليه في العام الأول ثلاث شياه. لأنها لما افترقت في حكم الحول وجب أن تفترق في حكم 
الخلطة . 

والوجه الثاني : إن زكى الأربعين الأولة لحولها فيخرج منها شاة كاملة» ثم زكى 
الأربعين الثانية لحولها فيخرج منها نصف شاة, لأنها من جملة ثمانين» اه 
الزكاة من غير الأربعين الأولى » وقيل: إن الزكاة في الذمة وإن أخرجها من المالء وقيل: ! 
الزكاة في العين أربعين جزءاً من تسعة وسبعين جزءاً من شاة» ثم زكى الأربعين الشالئة 
لحولها فيخرج منها ثلاث شياه. لأنها أربعون من جملة مائة وعشرين, هذا إن كان قد أخرج 
زكاة المالين من غيرهماء وقيل إن الزكاة في الذمة. وإن كان قد أخرج الزكاة من المالين» أو 
قيل إن الزكاة من العين فعليه أربعون جزءاً من مائة وثمانية عشر جزءاً ونصف جزء من شأة» 
فهذان وجهان حكاهما ابن سريج . 

وفيها وجه شالث: لبعض أصحابناء أن في الأربعين الأولى شاة, ولا شيء في الثانية 
والثالثة» وتكون تبعاآً؛ لأنها لم تبلغ نصاباً ثانياً. فإن بلغت نصاباً ثانياً حتى صارت مائة 
وإحدى وعشرين فعليه شاتان. 

وفيها وجه رابع وهو ضعيف, أنه إن خلط الجميع وسامها في مرعى واحد كانت تبعاً. 
وإن فرقها فلكل واحدة حكم نفسها والله أعلم . 
الامهَاث ثم جاء التصدق ومن ازبثون كديا از رقم أذ ينحني وبزمة اركان عداشي 
إبل فَبجَاءَ المُصَدَّقُ وَهِيَ فِصَالٌ أو فِي بَقَر وَهِيَ عجُولٌ أحدّ مِنْ كل صِنْفٍ مِنْ هَذًَا وأَحَذَ مِنَ 
الإبل وَالْعَنَم أنْقى وَمِنَ الْبَقَرذْكرا وَإِنْ لَمْ يَجِدْ إل وَاجِدآ إِنْ كَانَتِ َعَم ثلائينٍ وَإِنْ كَانتَ 
رن فا قدا كانت لجو إناناوَوَجبَ تع قل إن شِْتَ ات يدر بكل, حدما وَإِنْ 
شِعْتٌ نت أعطيت مِنها أنقى وَأنْت متَطوْعٌ بالفضل, اتج الشَافعِي في أله َم ينلْ عَنٍ الصَغَار 
الصُدَف َةِ لأنَّ حَُكُمَهَا حَكُمَ الأمْهَاتِ مَعَ الآمَهَاتَ فَكَذَّلِكَ إِذَا خَال عَليهَا ول لمات ولا 
كلف كبر بن قبل أله لما قل لي هع الي وَاْمَاعِض وَدَاتَ درفل العم د 
الْجَدَعَةَ وَالئِيَّ عَقَلْتُ أنّهُ قل لي دَمْ خَيْرآ مما تأحذْ إِذاكَانَ عِنْدَهُ خَيْرٌ مِنَهُ ودُونَهُ وذ الْعَدْلَ 


الل 
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2 ين الصَغيرِوَالْكرِ وما يي وْبْحَ عُشْرِ مَاِهِ ا كَانَت يده أرَْعُونَ وي عِشْرِينَ دِزْهِماً 
كله هه ؛ نسَوي شْرِينَ رهما فلم آذ ذلا بل أحَذْتُ قيمة اله كله فلا آحذَ صَفِيرا 
وعَِدَه كبير فَإِنَ َم يكن إل صَِيرٌأحَذْتُ الصَّغِيرَ كَمَا أَحَذْتٌ الأوْسَط مِنَ التّمْرِوَل يد 
الْجَعْرُورَ ذا لَمْ يكن إلا الْجَعْرُورٌ أَخَذْتُ منهُ الْجَعْرْور وَلَمْ تقض مِنْ عَدَدٍ الكل وَلْكِنْ 
نقصَنَا مِنَ الجَوْدَةٍ مالم : نَجِدُ الْجَيّدَ كَذّبِكَ نَقَصْنَا مِنَ السَّن إِذَا لَمْ نَجِدْهَا وَلَمْ تقض مِنَّ 
الْعَدَدِه . 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة: فى رجل معه نصاب من الماشية نتجت نصاباً. 
ثم ماتت الأمهات قبل الحول وبقي النتاج واء الساعي فوجدها سخالاً. إن كانت الأمهات 
غنماً, أو فصالاّ إن كانت الأمهات إبلاً أو عجولا إن كانت الأمهات بقرآً» فمذهب الشافعي 
أنه يبني حول السخال على حول الأمهات. ويأخذ منها الزكاة ولا يبطل حولها بموت أمهاتها. 
وبه قال مالك . 

وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابنا: إن بقي من الأمهات نصاب زكيت السخال 
بحول النصاب الباقي من أمهاتهاء وإن نقصت عن النصاب بطل حكم الحول المارء ولم 
تجب في السخال الزكاة إلا بعد استئناف حولها. 

وقال أبو حنيفة : إن بقى من الأمهات واحدة زكيت السخال بحول أمهاتهاء وإن ماتت 

لحا ل ري ولم يستأنف للسخال الحول. إلا أن تصير ثناياء» فإذا صارت 
ثنايا استؤنف حولها حينئذ» استدلالاً برواية جابر الجعفي عن الشعبي أن رسول الله يك قال : 
يِسَ في السّخَال صَدَقَة9) وبما روي عن النبي يك أنه قَالّ: «لَيِسَ في راضعٍ لَبْنِ0) 
شَيَّءٌ قال: ولأن الصغار إنما ثبت لها حكم الحول تبعاً للأمهات. فإذا سقط حكم المتبوع 
بموته سقط حكم التابع, قال: ولأن الفرض قد يتغير بالزيادة والعدد. وبالزيادة ذ في السن. ثم 
كان نقصان العدد عن النصاب يوجب إسقاط الزكاة. وتغيير الفرض. وجب أن يكون 0 
السن مؤثراً في إسقاط الزكاة وتغيير الفرض» وتحرر ذلك قياساً أنه أحد نوعي ما يتغير له 
الفرض. فجاز أن يكون لنقصانه تأثير في تغيير الفرض كالعدد. 

والدلالة على صحة ما ذهب إليه الشافعي: ما روي عن النبي ككل أنه قال لساعيه: 
«عُدٌ عَلَيْهُمْ صَغِيرَهَا وَكبيرَمَاء فكان على عمومه. ولأنه إجماع الصحابة» روي أن أبا بكر 
)١(‏ إسناده ضعيف لضعف جابر تركه النسائي . 


(١‏ أخرجه أبو داود ٠ ٠/١‏ والنسائي 06 في الزكاة باب الجمع بين المتفرق والتفريق بين المجتمع» 
وأحمد ١6/4‏ وابن أبي شيبة 111/7 البيهقي ١/5‏ 0 


تفن 
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رضي الله عنه قال في أهل الردة : «وَاللهِ لَوْمَنَحُونِي عنَاقاً مما أَدُوا إِلَى رَسُولٍ الل لَقَائلْتَهُمْ 
عَلْيْهِ» 0 وبإجماعنا وأبى حنيفة أن العناق لا يؤدى فى الزكاة من مال فيه كبار» فثبت أن ذلك 
مؤدى من الصغار. ثم قال هذا بحضرة المهاجرين والأنصار» فكل رجع إلى قوله فثبت 
إجماعهم عليه. ولأن كل جملة ثبت لها حكم الحول لم يكن موت بعضها مع بقاء النصاب 
موجباً لبطلان الحول. 
أصله ولد الأضحية, وولد أم الولد. فأما حديث الشعبي فرواية جابر الجعفي وكان منسوباً 
مرسل على أنه محمول على أن لا زكاة فيها قبل الحول فرقاً بينها وبين الثمار التي لا تفتقر 
إلى حول. وإن كانا جميعاً نماء . 

وأما قوله «ليس في راضع لبن شيء» يعني إذا انفردت عن أمهاتها بدليل ما ذكرناء وأما 
قولهم إنها تبع فيقال لهم هي تبع في الابتداء جارية مجرى الأصل في الانتهاء؛ رجه 
ذلك عليهم بولد الأضحية. وولد أم الولد وأما قياسهم بفضل السن على نقصان العدد فقد 
رضينا بقياسهم حكماً علينا وعليهم. وذلك أن زيادة السن لا تؤ ا 
أنه لوملك أربعين حقة كما لوملك أربعين جذعة في استواء فرضهماء ولا يكون زيادة من 
الجذاع موجباآً لزيادة الفرض فيها فلما لم تكن لزيادة السن في زيادة الفرض تأثير وجب أن لا 
يكون لنقصان السن تأثير في إسقاط الفرضء والعدد بخلاف هذاء إنه يؤثر في الزيادة 
والنقصان والله أعلم بالصواب. 

فصل: فإذا ثبت أن موت الأمهات لا يبطل خق السخال» فزكاتها بعد حول أمهاتها 
مأخوذ منهاء ولا يكلف إخراج الزكاة من الكبار, إلا أن يكون فيها كبار وبه قال أبو يوسف . 

وقال مالك لا آخذ الزكاة إلا كبيراً» ولا يجوز إخراج السخال بحال تعلقآ بقول 
سويد بن غفلة قال: أتانا مصدق رسول الله يلهِ وقال: «نهينا عن راضع لبن وإنما حقنا في 
الجذعة والثنية» وبقول عمر رضي الله عنه لساعيه : «اعتد عليهم بالسخلة يروح بها الراعي ولا 
تأخذهاء ولأنه لو كان له ما قال كرام السن وفوق الجذاع والثنايا لم يؤخذ منها رفقآ برب 
)١(‏ أخرجه البخاري *٠8/*‏ في الزكاة 99494 ا45١.‏ 594174. 184 ومسلم 01/١‏ في الإيمان 

لل 
3( والتناسخ وهو خروج الروح من جسد وحلولها في جسد آخرء وهذا الرأي مأخوذ من الفلسفة الهندية. 


فهم الذين يقولون ذلك القول: : ويقولون أن الروح تعذب بانتقالها إلى حيوان أدنى ‏ وتثاب بانتقالها من 
حي إلى أعلى منه. 


لللللسههببسل ل لح كتاب الزكاة/ باب صدقة الغنم السائمة 


المال. فوجب إذا كان جميع ماله لقام السن ودون الجذاع والثنايا أن لا يؤخذ منها رفقاً 
بالمساكين . 

ودليلنا عموم قوله تعالى : ظحُدْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةٌ4 [التوبة: ]٠١‏ فلم يجز لحق 
هذا الظاهر أن يكلفوا الزكاة من غيرهاء وقال رسول الله كل لمعاذ: «إياك وكرائم أموالهم»- 
فلما نهاه عن أخذ الكريم من المال الذي فيه كرام فلأن لا يأخذ الكريم من المال الذي ليس 
فيه كرام أولى. ولأنه مال تجب الزكاة في عينه فوجب أن تؤخذ زكاته من عينه» كالتمر 
الرديء. فإن قيل إنما لم يلزمه إخراج الجيد من التمر الرديء لأنه لو كان جيدآ لزمه إخراج 
الجيد ولما تقرر أن المواشي لوكانت كرام السن لم يلزمه إخراج الزكاة لثيمآ قيل: هذا 
حجتنا لأنه لما جاز أخذ الرديء من المال الذي لا يؤخذ من جيده الدون. فلآن يجوز أخذ 
الدون من المال الذي يجوز أذ الدون من جيده أولى ٠‏ فأما قوله كل «حَقًْا في الْجَذّعَةٍ 
ليق فمحمول على المال الذي فيه جذعة أو ثنية. وأماقول عمر رضي الله عنه واعتد 
عليهم بالسخلة ولا تأخذهاء» فقد قال «ولا تأخذ الأكولة» ثم قال «وذلك عدل بين عدا المال 
وخياره» فأخبر أن الفرض المطلوب هو وسط المال. وليس أخذ امار العا ايا 
وأما ما ذكره من الاستدلال فغير صحيح » لأنه قد يرتفق برب المال بما لا يرتفق المساكين 
بمثله ألا ترى أنه لو كانت ماشيته حوامل لم يكلف الزكاة منها رفقآً به. وليس يرتفق 
المساكين بمثله . 

فصل: فإذا ثبت جواز أخذ السخلة من السخال فقد قال الشافعي فجاء المصدق وهو 
أربعون جديا أو بهمة, أو بين جدي وبهمة أو كان هذا في إبل» فجاء المصدق وهي فصال» 
أو في بقر وهي عجول. أخذ من كل صنف من هذاء فهذا قول الشافعي ونصه. ولم يختلف 
أصحابه أن محل الغنم يؤخذ منها سخلة, ولم يكلف عنها كبيرة» فلو كان ماله أربعين سخلة 
من نتاج يومها وحال حولها أخذت زكاتها سخلة منهاء ولو كانت مائة وإحدى وعشرين أخذت 
زكاتها سخلتان منهاء فأما الإبل إذا كانت فصالاً والبقر إذا كانت عجولاً» ففيه لأصحابنا ثلائة 
ا | 

أحدها: وهو ظاهر نصه أنها كالغنم؛ فيؤخذ من خمسة وعشرين فصيلاً فصيل» ومن 
ستة وثلاثين فصيلاً فصيل» ومن ستة وأربعين فصيلاً فصيل» ومن أحد وستين فصيلاً فصيل» 
ومن ست وسبعين فصيلاً فصيلان ويؤخذ من ثلاثين عجللً عجل» ومن أربعين عجلاً عجل 
ومن ستين عجلاً عجلان ومن سبعين عجللً عجلان7© ثم هكذا فيما زاد ونقص قياساً على 


الغنم . 


ارفيل 
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والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي أن حكم الوبل 
والبقر مخالف لحكم الغنم. فلا يؤخذ من فصلان الإبل وعجول البقر فصيل ولا عجل 
بحال» بل يؤخذ منها السن الواجب لقيمة ماله. مثال ذلك: أن يكون معه خمس وعشرون 
بعيرا» فالواجب فيها بنت مخاض» فيقال: لو كانت كباراً وكانت قيمتها ماثة دينار لوجب فيها 
بنت مخاض قيمتها خمسة دنائير» وذلك نصف عشر المال فوجب إذا كانت فصالاً قيمتها 
عشرون ديناراً أن يؤخذ منها بنت مخاض قيمتها دينار» لتكون الزكاة بقدر نصف عشر المال. 
ثم كذلك البقرء وفرقوا بين الغنم وبين الإبل والبقرء بفرقين: 

أحدهما: أن أسنان فرائض الإبل والبقر منصوص عليه فلم يجز تركه لمخالفة النص» 
وأسنان فرائض الغنم لم يرد النص بهء كوروده في الإبل والبقرء فجاز تركه عند فقده. 

والفرق الثاني : وهو العمدة: أن فرائض الإبل والبقر تتغير بزيادة السن. وفرائض الغنم 
تتغير بزيادة العدد. فلم يجز أن يؤخذ من صغار الإبل صغير» لأن فيه تسوية بين قليل. المال 
وكثيره. وجاز أن يؤخذ من صغار الغنم صغيرء لأنه لا يستوي فرض قليل المال وكثيره. 
وتأولوا قول الشافعي على ما تمهد من أصوله وتقرر من مذهبه. 

والوجه الثالث: وهو ضعيف: أن ما كان من الإبل يتغير فرضها بزيادة العدد لا بزيادة 
السن فهي كالغنم يؤخذ من صغارها صغير كالستة والسبعين والإحدى والتسعين» وما كان 
منها يتغير فرضها بزيادة السن لا بزيادة العدد لم يؤخذ منها صغيرء كالستة والشلاثين والستة 
والأربعين» ومنها مذهب لا يتحصل لوضوح فساده من الاعتبار والله أعلم . 

مسألة : قَانَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اله عَنْهُ: «وَلَوْ كَانْتْ ضأنا وَمَعآ كَانَتْ سَوَاءٌ أو بَقَرآ 
وَجَوَامِيسٌ وَعِرَابا وَدِرَبَاِيّة وَإبلاً مُختَلِفَة فَلْقِيَاسُ أنْ تَأَحُدَ مِنْ كُلَ بَقَدَرِ حِضّيهِ فَإِنْ كَانَ إبلهُ 
حلا ورين عر موري وَعرٌ روحس علو من قل يعد من عل بقذر عم 


هاثىرهة 


َل َأحُدُ اب مخَاض ابد 3 ِقِيمَة خمسي مهرية ومسي أرْحَبية ومس عَيدِيُةه . 

قال الماوردي : أما إن كانت ماشيته نوعاً واحداً لا تختلف ولا تتنوع فالواجب أن تؤخذ 
زكاته منها جيداً كان ؛ أو رديقا فإن أعطى عن الجيد رديئاً لم يقبل قال الله تعالى : «إولا 
تَيْمُمُوا الْحَبِيت مِنهُ ُنفِقُونَ» [البقرة : 37517] وإن كان ماله أنواع] مختلفة كأن كانت غنماً 
بعضها ضأن» وبعضها معزى, أو كانت إبلاً بعضها مهرية وبعضها أرحبية» أو كانت بقراً 
بعضها درباسة وبعضها عراب, فذلك ضربان: 


أحدهما: أن يستوي النوعان في العدد. 


قل كتاب الزكاة/ باب صدقة الغنم السائمة 





والثاني: أن يتفاضل النوعان في العدد. فإن استوى النوعان في العدد. فكان معه 
أربعون شاة عشرون منها ضأن. وعشرون منها معزى. فعليه إخراج شاة من أيهما شاء على 
قدر المالين» كأنا نقول قيمة جذعة من الضأن عشرة دراهم» وقيمة ثنية من المعزى عشرون 
درهماً فتؤخذ نصف القيمتين فتكون خمسة عشر درهماً» إما جذعة من الضأن أو ثنية من 
المعزى. وكذلك الإبل والبقرء وإن تفاضل النوعان في العدد فكان معه أربعون شاة. ثلاثون 
منها ضأن وعشر معزى, أو كانت إبلاً أو بقرآ مختلفة الأنواع متفاضلة الأعداد ففيها قولان: 


أحدهما: تؤخذ زكاتها من الأغلب والأكثر اعتباراً بما تمهد من أصول الشرع في 
الجرح والتعديل. فيقضي على العدل بغالب أحوالم وإن أساء على الغالب بغالب فسقه. 
وإن أحسن, وكما تؤخذ الزكاة من السائمة وإن علفت في الحول مرة أو مرتين اعتباراً 
بالغالب» ولأن في إخراج الزكاة من سائر أنواعها مشقة لاحقة بأرباب الأموال يخرج من 
موضوع المواساة» فعلى هذا القول تخرج الزكاة من غالب ماله جيداً كان الغالب أو رديثاً . 


والقول الثاني : وهو أصح : أن عليه أن يخرج من كل نوع بحسابه على اعتبار القيمة. 
ليقع الاشتراك في النقص والكمال. لأن حق المساكين شائع في الجملة؛ وليس أحد الأنواع 
أولى من الآخر. إن عل ولك بالأكثر لم يؤمن أن يكون خياره في الأقل. فنكون قد 
بخسنا المساكين حقهم وأبَحْنا رت المال إعطاء خبيث ماله وهذا خروج عن النص المانع 
من ذلك. وقياساً على ما لم يختلف مذهبه فيه من الفضة إذا وجبت فكان بعضها جيداً 
وبعضها رديئاً لزم إخراج زكاتها من سائر أنواعها دون غالبهاء كذلك في الماشية» ويجوز 
ذلك قياساً أن يقال إنه جنس قد اختلفت أنواعه فوجب أن يؤخذ من كل نوع بحصته كالفضة» 
فعلى هذا القول لا اعتبار بالغالب ويؤخذ من كل نوع بحسابه وقسطه. مثال ذلك أن يكون 
معه خمس وعشرون من الإبل عشرة منها مهرية» وعشرة أرحبية» وخمسة محتدية» فقال قيمة 
بنت مخاض مهرية ثلاثون ديناراً فيؤخذ خمساهاء لأن خمسي إبله مهرية فيكون إثني عشر 
دينارً» ويقال قيمة بنت مخاض أرحبية عشرون ديناراآً» فيؤخذ خمساهاء لأن خمسي إبله 
أرحبية فيكون ثمانية دنانير ويقال قيمة بنت مخاض محتدية عشرة دنانير فيؤخذ خمسهاء لأن 
خمس إبله محتدية فيكون دينارين» ثم تجمع الاثني عشر والثئمانية والدينارين فيكون اثنين 
وعشرين, فيؤخذ من بنت مخاض بقيمة اثنين وعشرين ديناراً» أما مهرية أو أرحبية, أو 
محتدية, ثم كذلك في البقر وفيما زاد أو نقص من الإبل على هذا الاعتبار والله أعلم 
بالصواب . 
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ع ا في ض 5 2م ردي 2ه ع م مه او #20 
مسألة : قال الشافعي رَضِيَ الله عنه: «ولو ادى فى احد الْبلدّين عن الاربعين شاة 
عع ركع و ئه# جىء ليه ليم سم 1 عه ور ويم 2 #6ر له 5م11 
متفرقة كرهت ذلك واجزاه. وَعَلى صاجب البَلدِ الآخر ان يصدقه فإن اتهمه احلفه). 
قال الماوردي : أما الزكاة فلا يجوز إخراجها إلا فى بلد المال وجيرانه سواء كان رب 
2 2 5 5ثى ماعه_ 2# مد م امعهة اكه كمه درل سه 0 
المال مقيماً أو بائناً عنه, لقوله يل :د «امِرّت ان آخذ الزكاة مِنْ اغنيائكم فاردها فِي فقرائكم» فإن 
أخرج زكاة ماله فى غير بلده وجيرانه» كان مسيئاً. وفى الآخر قولان: 


أحدهما : أنه يجزثه . 


والثاني : لا يجزئه وسنذكر توجيه القولين في موضعهما من كتاب قسم الصدقات إن 
شاء الله فإذا تقررت هذه الجملة فصورة مسألة الكتاب فى رجل معه أربعون شاة عشرون منها 
بالبصرة وعشرون ببغداد» فعليه إخراج نصف شاة بالبصرة عن العشرين التي بهاء ونصف 
شاة ببغداد عن العشرين التي بهاء فإن قدر على إخراج نصف شاة باقيها للفقراء أو المساكين 

من أهل الصدقات أجزاه وإن لم يقدر على ذلك فأخرج نصف شاة باقيها له أو لرجل من غير 

أهل الصدقات أو فعل ذلك مع القدرة على ما سواه. فالصحيح أنه يجزئه ولا اعتبار بوصف 
ما لم يجب عليه إخراجه؛ ومن أصحابنا من قال لا يجزيه حتى يكون باقي الشاة ملكاً لأهل 
الصدقات فيكمل لهم نفعهاء » لأن في تبعيض الشاة إيقاع ضررهم, وإدخال نقص في 
حقهم» وهذا تعسف يؤدي إلى تكليف ما يتعذرء واعتبار وصف مالا يلزم فإن عدل عن 
جميع ما ذكرنا وأخرج شاة كاملة في أحد البلدين عن جميع المالين فقد إجزأه نصفها عما 
فيه» واختلف أصحابنا في أجزاء النصف الآخر فكان ابن الوكيل وكثير منهم يخرجون ذلك 
على القولين الماضيين في نقل الزكاة من بلد المال إلى غيره؛ أحدهما يجزئه. والثاني لا 
يجزئه» وكان باقي أصحابنا يقولون يجزئه ذلك علي القولين معاً: : لأن في تبعيض الشاة مشقة 
لاحقة. ولا فرق في هذا بين أن يكون والي البلدين واحداً أو اثنين» فعلى هذا إن طالبه والي 
البلد الآخر بإداء زكاته فأخبره بأدائها فالقول قوله » فإن صدقه لم يحلفه» وإن اتهمه أحلفه» 
وفي هذه اليمين وجهان : 

أحدهما: : استظهار» فعلى هذا إن نكل عنها لم تؤخذ منه الزكاة. 

والوجه الثاني : أنها واجبة فعلى هذا إن تكل عنها أخذت منه الزكاة لا بتكوله ولكن 
بالظاهر المتقدم وإن ما ادعاه من الأداء مخالف له وقال أبو العباس بن سريج لا يجوز أن 
تؤخذ منه الزكاة بتكوله لكن يحبس حتى يحلف, أو يؤدي, لأن في أخذ الزكاة منه حكماً 
عليه بالتكول» ولا يجوز ذلك على مذهب الشافعي , وهذا الذي قاله أبو العباس غلط على 
الشافعي. وعلى نفسه. فأما غلطه على الشافعي» فمن وجهين: 


أحدهما: أنه خالف نص مذهبه. 


لحن 





كتاب الزكاة/ باب صدقة الغنم السائمة 

والثاني: أنه جهل تعليل قوله. لأن العلة في أخذ الزكاة منه الظاهر المتقدم لا التكول 
الطارىء, وأما غلطه على نفسه فإنه أوجب حبس رب المال بتكوله. والتكول لا يوجب 
الحبس. كما لا يوجب الحكم بالحق فكان ما ارتكبه مساوياً لمثل ما أذكره . 

مسألة : قَالَ الشافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْه «وَلَوْقَالَ الْمُصَدَّقُ ِيّ وَدِيعَة أَوْلمْ يَحُلْ عَلَيْهَا 

قال الماوردي : وأصل هذا أن لا زكاة على من بيده مال إلا بأوصاف ورد بها الشرع 
منها الملك والسوم والحول. فإذا كان بيد رجل أربعون من الغنم فطالبه الساعي بزكاتهاء 
فذكر أنها ليست له وإنها بيده وديعة فينبغي للساعي أن يسأله عن مالكهاء فإن أخبر به ووقع 
في نفس الساعي صدقءقوله لم يحلفه. لأنه أمين مصدق. وإن اتهمه وارتاب بقوله أحلفه 
استظهاراً وجهاً واحداً. لأنه أمين قد استند إلى ظاهرء فإن امتنع من الإخبار بمالكها فعلى 
وجهين : 

أحدهما: وهو الصحيح أن قوله مقبول ولا زكاة عليه فإن صدق لم يحلف وإن اتهم 
أحلف استظهاراً كما لو أخبر بمالكها. 

والوجه الثاني : وهو ضعيف, يوّخذ منه الزكاة إذا امتنع من الأخبار بمالكها. لأن لليد 
ظاهراً يدل على الملك وهذا غلط. لأن اليد تدل على الملك إذا اعتبرت بدعوى صاحب 
اليد فأما مع إنكاره فلا اعتبار بيده» ولو قال صاحب اليد هي ملكي لكن لم يحل عليها 
الحول. فالقول قوله. وإن صدقه الساعي فلا يمين عليه. وإن اتهمه أحلفه استظهاراً. لأنه 
في إنكار الملك والحول والسوم يرجع إلى ظاهر يعاضد قوله من غير إقرار يقدم بالوجوب. 
فلذلك كانت اليمين فيه استظهاراً. والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَلَو شَهِدَ الْسَاهِدَانٍ أن لَهُ هَذِه الْمَانَةِ بعيْنِهًا مِنْ 
رَأس الول فَقَالَ كبا اشْتريْهَا صَدّقه. 

قال الماوردي : وصورتها في رجل معه أربعون من الغنم طالبه الساعي بزكاتهاء فذكر 
أن حولها لم يحل فقبل الساعي قوله, ثم إن شاهدين شهدا عليه أنها كانت معه من أول 
الحول إلى آخره. 

قال الشافعي : لا أقبل شهادتهما حتى يقطعا الشهادة عليها بأعيانها بأن يقولا كانت هذه 
الغنم وشو لها لهذا الرجل ويشيرا إليه من أول الحول إلى آخرهء فإن زادا أو تمما الشهادة 
لوقالا لا نعلم أنها خرجت عن ملكه كان أحوط فإن صحت شهادتهما فعلى الساعي أن يرجع 


كتاب الزكاة/ بياب صدقة الغئم االسائمة د ل _بببببسببب سس 1189# 
إلى ربها فيطالبه بزكاتها. لأن البينة العادلة خير من الدعوى الكاذبة واليمين الفاجرة» فإن 
3 قبل : ولم أجزتم اديه وتند مهدا غير أن محهد ورسول الله كَل يقول كل 
الامةٍ قرني الْذِي نا فيهم» ' م الَذِينَ وهم نم الّذِينَ يَلُونهُم ثم م الَّذِينَ يَلونَهُمْ نم يَفْشُو 
الكذِّبُ في الناين. حَتَى يَشْهَدُ الشهودٌ مِنْ قبل 9 يَسْتَشهِدُوا(0). 

قيل: إنما اجتزينا بهذه الشهادة؛ لأنها تتعلق بحق الله تعالى يستوي فيه الشاهد 
والمطالب فحسن أن يشهد فيه قبل أن يستشهد. وكذلك حقوق الأيتام والضعفاء وين لا ناضير 
له ولا معاضد. وقد روي عن النبي كل أنه قال: «خَيْرٌ الشّهَادَةٍمَا شَهِدَ به الشّهُودُ ِل أن 
يَسْتَشْهِدُوا(") فِيهَا», فكان هذا الحديث موافقاً لمعنى ماذكرناء ويحمل ذلك الحديث على 
دعاوى الخصوم في حقوق الآدميين» فيكون الحديثان معا مستعملين, فإن قيل: فما تقولون 
في الشاهدين إن كانا فقيرين من أهل الصدقة تقبل شهادتهما أم لا؟ قيل إن كانا من جيران 
المالك وأهله لم تقبل شهادتهما لأنهما قد يتهمان أن يجرا بالشهادة نفعاً إلى أنفسهماء وقد 
ورد عن النبي أنه قال: ولا تجوز سَهَادَةٌ الْحَائِنِ وَل ذِي غَمْرٍ وَل شَهَادَة لقاع لأغل 
الْبَيْت7©) يعني بذي الغمر العدو, والقانع : السائل لأهل البيت الذين كانوا يتعاهدونه بالبر 
والصدقة. وإن كان من غير جيران المالك. وممن لا تفرق بينهما تلك الزكاة لبعدهما ففي 
قبول شهادتهما وجهان : ظ 

أحدهما: تقبل لانتفاء الريبة عنهما 

والثاني : لا تقبل خوفاً من التهمة بأن تؤول الصدقة إليهماء فإذا قامت عليه البينة 
العادلة بأنها في يده من أول الحول إلى آخره. طولب بأداء الزكاة» فإن أكذب البينة لم يلتفت 
إلى إكذابه. وأخذت منه الزكاة جبرآء وإن أصدق البينة وادعى أنه قد كان باعها في تضاعيف 
الحول شراء ثم ابتاعها فالقول قوله مع يمينه. لأنه أمين وما قاله محتمل لكن اختلف أصحابنا 
هل هذه الدعوى توافق 0 على وجهين: 

أحدهما: أنها موافقة للظاهر فعلى هذا تكون اليمين استظهاراً فإن نكل عنها لم تؤحذ 
منه الزكاة . 

والثاني : واجبة فإن نكل عنها أخذت منه الزكاة . 


)١(‏ أخرجه البخاري 7/7 في فضائل أصحاب النبي يك 710١‏ ومسلم 1437/4 في الفضائل 
000 

(١‏ أخرجه أحمد في المسند 1» 0/0 والطبراني في الكبير 517/5 والبخاري في التاريخ 
١1/لاما.‏ 

(0) الهروي في غريب الحديث ١57/7‏ وبنحوه أبوداود 755١‏ والبيهقي .73١17 205١1 166/١٠١‏ 
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مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوْمَوْتُ بِهِ سَنَهُ وَهِيَ أَزْبَهُونَ فنَنَجَتْ شَاة 
فَحَالَت عَلَيْهَا سََةُ نَانيَةُ وَهِيَ إخدى وَأَرْبَعُونَ فَنَجَتْ شَاةٌ قَحَالَتْ عَلَيْهَا سَنَةَ ثَلِنَةَ وَهِيَ انان 
وَأرْبعُونَ فَعَلَيْهِ وات شِيَاو . 

قال الماوردي : وأصل هذه المسألة ونظائرها وما بني عليه سائر فروعهاء اختلاف قولي 
الشافعي في الزكاة» هل تجب في العين أو في الذمة وله في ذلك قولان: 

أحدهما: وهو قوله أن الزكاة واجبة في ذمة المالك لا في عين ماله. 


ووجه ذلك قول النبي كك في خمس من الإبل شاة وليست الشاة في عين المال فدل 
على ثبوتها في الذمة. ولأنها لووجبت في المال وكان المساكين فيها شركاء لم يكن لرب 
المال إبطال شركتهم والانتقال من عين المال إلى غيره إلا باختيارهم. كسائر الشركاء في غير 
الزكاة.» فلما كان له الانتقال من عين المال وإخراج الزكاة من غيره. دل على وجوبها في 
دمته . 

والقول الثاني : وهو الصحيح وبه قال في الجديد وأشار إليه في القديم: أن الزكاة 
واجبة في عين المال لا في الذمة لقول الله تعالى «والذين في أموالهم حق معلوم» 
[المعارج : 5 فاقتضى كلامه هذا اللفظ وصريحه إيجاب الزكاة في عين المال دون ذمة ربه 
وقال كك «في أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَافَ فأوجب الشاة في عينها ولم يوجبها في ذمة ربها ولأن كل حق 
ثابت في الذمة لا يبطل بتلف المال كالدين والفرض وكل حق تعلق بالعين يبطل بتلف المال 
كالوديعة والمضاربة وإرش الجناية» فلما بطلت الزكاة بتلف المال بعد الحول من غير تفريط 
ولا تقصير. دل على وجوبها في عين المال دون ذمة المالك. 

فصل: قال فإذا تقرر توجيه القولين في وجوب الزكاة في الذمة أو في العين» فعلى 
القول القديم: أن الزكاة واجبة في الذمة. واختلف أصحابنا هل العين مرتهنة بها أم لا على 
وجهين : 
أحدهما: لا تعلق لها بالعين في الوجوب. ولا تكون العين مرتهنة بها لأن العين لو 
كانت مرتهنة بها ما جاز تصرفه في العين قبل أداء زكاتهاء كما لا يجوز تصرفه في الرهن قبل 
نكاحه فلما جاز تصرفه فيها دل على أنه لا تعلق للوجوب بها. والوجه الثاني وهو أصح وعليه 
فرع الشافعي أن العين مرتهنة بما وجب في الذمة. كالعبد الجاني رقبته مرتهنة بجنايته» وإن 
كان للسيد أداء ذلك من غير رقبته» فإن أخرج الزكاة من ماله. وإلا أخذ الساعي ذلك من 
عين المال وبذلك جرت سنة رسول الله يِه وسيرة خلفائه رضي الله عنهم. فأما على 
الجديد: أن الزكاة واجبة في العين ففي كيفية وجوبها قولان: 
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أحدهما: وجوب استحقاق وملك فيكون الفرض الواجب ملكا للمساكين هم فيه 
شركاء. لكن سومح رب المال بأن أبيح له إعطاء البدل عنه من غيره» ونظير ذلك مال 
الغنيمة. 

والقول الثاني : وجوب مراعى لا وجوب استحقاق ونظير ذلك تعلق الجناية بئمن العبد 
وإثبات الخيار لمالكه والله تعالى أعلم . 

فصل: فإذا وضح ما ذكرنا وتمهد ما قررنا وكان مع رجل أربعون من الغنم لم يؤد زكاتها 
ثلاثة أحوال فإن قيل إن الزكاة واجبة في العين وجوب استحقاق وملك., فعليه شاة واحدة 
للسنة الأولى ولا شيء عليه للسنة الثانية والثالثة» لنقصانها عن النصاب وإن قيل: إن الزكاة 
وجبت في العين وجوباً مراعى نظرت فإن أخرج الزكاة من عين المال فعليه زكاة سنة واحدة 
وأن أخرج من غيره فعليه زكاة السنين الثلاث. وإن قيل: إن الزكاة واجبة في الذمة. فإن كان 
موسراً يملك غير هذه الغنم من عرض أو عقار فعليه ثلاث شياه للسنين الثلاث» وإن كان لا 
يملك غير هذه الغنم ففي قدر ما عليه من الزكاة قولان مبنيان على اختلاف قوليه فيمن معه 
مائتا درهم وعليه مثلها هل عليه زكاتها أم لا؟ فعلى قوله في القديم لا زكاة عليه فعلى هذا 
القول يخرج ثلاث شياه للسنين الثلاث. فصار فيما يلزمه من زكاتها أربعة أقاويل . 

أحدها: زكاة سنة واحدة . 

والثاني : زكاة السنين الثلاث . 

والثالث : إن أخرج الزكاة منها وجبت عليه الشلاث زكاة سنة واحدة وإن أخرجها من 
غيرها وجبت عليه زكاة السنين الثلاث . 

والرابع : إن كان موسراً بغيرها وجبت عليه زكاة الثلاث سنين» وإن كان معسراً بغيرها 
وجبت عليه زكاة سنة واحدة. فلو كان معه خمسون شاة لم يؤد زكاتها ثلاثة أحوال فعليه ثلاث 
شياه على القولين سواء قيل إن الزكاة في الذمة. أوفى العين لكمال النصاب بعد أداء الزكاة» 
ولو كان معه أربعون من الغنم فلم يؤد زكاتها حتى حال الحول الأول فنتجت شاة ثم حال 
الحول الثاني فلم يؤد زكاتها حتى نتجت شاة. ثم حال الحول الثالث فهذا عليه ثلاث شياه 
للسنين الثلاث على القولين معآ. لأن الشاة المستحقة في كل عام قد خلفتها شاة من النتتاج 
والله أعلم بالصواب . | 

مسأل : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ ضَلّتْ أَوْعْصَبَهَا أخوَالاً فَوَجَدَمَا رَكَامَا 
أْحْوَالِهًا وَالإِبلٌ التي فَرِيضَتَهَا مِنَ الْمَنْم قَفيهَا فَوْلآن أَحَدُهُمَا أَنَّ الشَّاة التي فِيهًا في رِقَابهًا 
يع مِنْهَا بير موحد مِنْهُ إن َم أت بها وَهَدَا أَشْبَهُ الْفَوَْينِ وَالنانِي إِنَّ في حَمْسٍمِنَ الإبل, 
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عا و الى مود د كل وان ما مام الم 0_7 ج ث كوه ع#عو رع م« 
حَالَ عَلَيْهَاَانَةُ وال ثَلاتَ شِيّاءٍ في كُلَّ حَوْلٍ شَاةٌ (قال المزني) الأول أولَى به لاه يقُولُ 
في حَمْس مِنّ الإبل لآ يُسَوِي وَاجِدَهَا شَاةً لِعْيُوبهَا إِنْ سَلِمّ واجدآ مِنْها فَلَيْسَ عَلَيْهِ شاه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا كان فى ملكه نصاب وكان من ورق أو ماشية فضل منه أو غصبء, أودفنه في 
موضع فنسيه. أو غرق في بحر لم يجده فلا زكاة عليه قبل عوده إليه» فإن عاد الضال» 
واسترجع المغصوب, ووجد المدفون, ووصل إلى الغريق بعد حول أو أحوال. ففي إيجاب 
زكاة ما مضى من المدة قولان: 

أحدهما: قاله في القديم: لا زكاة عليه ووجه ذلك اثنان. 

أحدهما: أن الزكاة واجبة في الأموال النامية كالمواشي والزرع وعروض التجارات 
دون ما ليس بنام كالدور والعقارات فلما كان المغصوب معدوم النماء وجب أن تسقط عنه 
الزكاة . 

والثانى: أن وهاء الملك ونقصان التصرف يمنعان وجوب الزكاة» كالمكاتب الذي لا 
تلزمه الزكاة. لوهاء ملكه ونقصان تصرفه, ورب الضالة, والمغصوب واهي الملك ناقص 
التصرف. فوجب أن لا تلزمه الزكاة, والقول الثانى قاله فى الجديد إن الزكاة واجبة فيما 
مضى من المدة. لعموم قوله كل : «لآ كاه عَلَّى مَالٍ حَبّى يَحُولُ عَلَيِْ الحَوْلُو ولآن ملكه فيما 
ضل أو غصب باق. على حكم الأصل فوجب أن تلزمه الزكاة على حكم الأصل, ولأن جنس 
المال إذا كان نامياً وجبت فيه الزكاة» وإن كان النماء مفقوداً» ألا ترى أنه لو حبس ماله عن 
وهي النكتة وفيها انفصال عن الاستدلال الأول. فأما الاستدلال الثاني فرده إلى المكاتب غير 
صحيح , لأن المعنى في سقوط الزكاة من المكاتب نقصان ملكه لا نقصان تصرفه ألا ترى أن 
الصبي ناقص التصرف. والزكاة في ماله واجبة. لأن ملكه غير تام والله أعلم . 

فصل: إذا تقرر توجيه القولين وكان المال المغصوب ماشية فلهذا أربعة أحوال. 

أحدها: أن تكون معلوفة عند مالكها وغاصبها. 

والثاني: أن تكون سائمة عند مالكها وغاصبها . 

والثالث: أن تكون معلوفة عند مالكها سائمة عند غاصبها . 

والرابع : أن تكون سائمة عند مالكها معلوفة عند غاصبهاء فإن كانت معلوفة عند 
المالك والغاصب فلا زكاة فيها قولاً واحداً. وإن كانت سائمة عند المالك والغاصب فلها 
حالان: 
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أحدهما: : أن ترجع إلى المالك بلا در ولا نسل. فهبذه مسألة القولين» فعلى قوله في 
القديم لا زكاة عليه» وعلى قوله في الجديد عليه الزكاة. 

والحالة الثانية: أن ترجع إليه بدرها ونسلها فعند أبي العباس بن سريج أن عليه زكاتها 
قولا واحداً. لأن علة القديم في سقوط الزكاة فقد النماء فاقتضى أن يكون وجود النماء 
موجب لهاء وعند أبي علي بن أبي هريرة أنها على قولين أيضاً. لأن علة القديم في سقوط 
الزكاة وهاء الملك. ونقصان التصرف. وذلك موجود وإن كان النماء مردوداً وهذا على حسب 
اختلافهم في العلة وإن كانت معلوفة عند المالك سائمة عند الغاصب فمذهب الشافعي : أنه 
لا زكاة فيها. لأن السوم إنما يكون له حكم إذا كان مقصوداً, فأما ما لم يقصده المالك فلا 
حكم له ألا ترى أن الماشية لوخرجت من يده ورعت من غير قصده لم يكن ذلك مسوماً 
يوجب الزكاة,» كذلك سوم الغاصب وقال بعض أصحابنا يكون سوم الغناصب كسوم المالك 
فتكون الزكاة على قولين» قال: لأن من غصب حنطة فزرعها كان على المالك زكاتها كذلك» 
إذا غصب ماشية فسامها وجب أن تكون على الملاك زكاتهاء وهذا الجمع غير صحيح . 

والفرق بين السوم والزراعة أن السوم لا بد فيه من قصد, لأن الماشية لورعت بنفسها 
لم يكن له عليها حكم. والزراعة لا تحتاج إلى قصدء ألا ترى أنه لو نقل طعاماً ليحرزه فانتثر 
بعضه ونبت وبلغ خمسة أوصق حباً لزمته زكاته» وإن لم يقصد زراعته. 

فصل: فلو كانت سائمة عند المالك معلوفة عند الغاصب, فمذهب الشافعي أن لا زكاة 
فيها قولاً واحداً. ار ام ا ته اد ا و 
الغاصب, فتكون الزكاة على قولين» قال كمن غصب فضة فصاغها حلياء لم يكن 
مسقطاً لزكاتها عن الملاك, ولو كان المالك صاغها سقط عنه في أحد القولين زكاتها. كذلك 
إذا غصب سائمة ثمة فعلفها لم تسقط عن المالك زكاتهاء لأنه لما لم تكن صياغة المالك 
كصياغة الغاصب في سقوط الزكاة كذلك علفه لا يكون ك «علف المالك» في سقوط الزكاة. 
وهذا الجمع غير صحيح . 

والفرق بينهما: أن علف الغاصب ك «علف المالك» لأنه طائع فيه وإنما هو عاص 
لغصبه وصياغة الغاصب بخلاف صياغة المالك, لأنه عاص في الصياغة كمعصيته في 
الغصب». وصياغة الحلي المحظور غير مسقط للزكاة. فلذلك لم تكن صياغة الغاصب 
كصياغة المالك. وكان علف الغاصب كعلف المالك . 

فصل: فأما إذا غصب المالك عن طلبه كأن أسر وحمل إلى دار الروم » ثم أطلق بعد 
حول أو أحوال فمذهب الشافعي أن عليه زكاة ماله قولا واحداً. وكان بعض أصحابنا يخرج 
| الزكاة على قولين» كما لو غصب عنه ماله وهذا غير صحيح . 
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والفرق بينهما: أنه لو غصب عنه ماله لم يقدر على التصرف فيه بنفسه ولا بغيره» وإذا 
غصب عن ماله ولم يقدر على التصرف فيه بنفسه أمكن أن يتصرف فيه من يقوم مقامه من 
وكيل أو حاكم . 
فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا وكان مع رجل أربعون شاة فضلت منه أو غصبت ففيها ثلاثة 
أحدها: لا شيء عليه أصلاً إذا قيل: إن زكاة المغصوب غير واجبة. 
والثاني : عليه زكاة السنين كلها ثلاث شياه إذا قيل إن المغصوب يزكى وإنها في الذمة 


وهو موسر بها. 
والقول الثالث: عليه زكاة السنة الأولى إذا قيل إن الزكاة فى العين, فلو كان معه 
إذا قيل في 
حيسون كاه شلك ثلكظة الخوال. 


فأحد القولين: لا شيء عليه . 

والثانى : عليه زكاة السنين كلها لوجود النصاب بعد أداء الزكاة منها فلو كان معه خمس 
من الإبل ضلت ثلاثة أحوال فإن قيل : إن الضال أو المغصوب لا زكاة فيه فلا وإن قيل فيه 
الزكاة. فعليه زكاة السنين الثلاث ثلاث شياه. إذا قيل إن الزكاة في الذمة. وإن قيل إنها في 
العين فعلى قولين ذكرهما الشافعي في هذا الموضع . 

أحدهما: شاة واحدة للسنة الأولى لا غير على ما مضى . واختاره المزني . 

والقول الثاني: ثلاث شياه للسنين الشلاث, لأن فرضها من غير جنسها فلم يتعلق 
وجوبه بغيرهاء ثم على قياس هذا يكون جميع فروعه. 

فصل: إذا كان معه أربعون شاة فضلت منها شاة قبل الحول ثم عادت, فعلى قوله 
القديم حيث أسقط زكاة المال. يستأنف الحول من يوم عودهاء وعلى قوله الجديد حيث 
أوجب زكاة المال يبنى على الحول الماضى, ويزكى عند آخره. فلو كان معه أربعون شاة 
فمات منها في يفاعي حولها شاة» فإن كان موت الشاة أسبق من التتاج استأنف بها الحول 
من وقت ما نتجت,. وإن كان النتاج أسبق من موت الشاة بنى على الماضي من حولهاء وإن 
كان موت الشاة ونتاج الأخصرى في وقت واحد بنى على الحول وزكى لأن النصاب لم ينقص 
في الحول كله. 

فصل: إذا كان معه أربعون شاة مضى من حولها ستة أشهر ثم ضلت أو غصبت وردت . 
إليه بعد ستة أشهر, فإن قلنا إن زكاة المغصوب واجبة فالزكاة فيها واجبة» لحلول حولها في 
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يده ويد الغاصب, وإن قلنا إن زكاة المغصوب غير واجبة فهي تبنى على الستة الأشهر 
الماضية قبل الخصب أو يستانف الحول بعد رجوعها من الغصب على وجهين . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : وَل اند فَحَالَ الحَوْلُ على عَنَمِهِ قف فَإِنْ 
نَابَ أَحَذْتُ صَدَقَتَهَا وَإِنْ يِل كَانَتْ قيْعَا حُمْمُهَا لأمل, الخمس. زه أَحِناسِهًا لأشل. 
الْمَيْءِ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ارتد رب المال عن الإسلام فله حالان: 

أحدهما: أن يكون بعد الحول. 

والثاني : أن يكون قبله فإن كانت ردته بعد الحول فالزكاة عليه واجبة» سواء مات أو 
قتل» وسواء قيل إن إمكان الأداء من شرائط الضمان أو من شرائط الوجوب » وإن كانت ردته 
قبل الحول. ثم بقي مرتداً حتى حال الحول ففيه قولان منصوصان وقول ثالث مختلف في 
تخريجه. وكل ذلك بناء على ملكه هل يكون ثابتآً أو موقوفآً, أو زائلا؟ فأحد الأقاويل وهو 
المنصوص عليه في هذا الموضع . أن ملكه موقوف, فإن عاد إلى الإسلام أخذت منه الزكاة» 
وإن قتل مرتداً أو مات كان ماله فيئاً لأهل الفيء, والقول الثاني أن ملكه ثابت فإذا حال حوله 
أخذت زكاته سواء تاب أو قتل . 

فأما القول الثالث: وهو زوال ملكه فقد اختلف أصحابنا في تخريجه., لاختلافهم في 
تأويل لفظة ذكرها الشافعي في كتاب التدبير فقال: لأن ملكه خارج عنه فكان أبو العباس 
يقول معناه إنه خارج من تصرفه ويمتنع من تخريج قول ثالث, وكان أبو إسحاق المروزي 
يقول: «إن معناه أنه خارج عن ملكه» ويخرج قولاً ثالث إن ملكه زائل فعلى هذا لا زكاة عليه 
وقد بطل حكم ما مضى من الحول, فإن عاد إلى الإسلام وتاب؛ استأنف حول وسنذكر 
توجيه الأقاويل في موضعه إن شاء الله . 


رو م سااععّم 


مسألة : : قال الشَافِعِي رَضِيَ اللْهُ عَنْهُ : وَلَوْغَلَ صَدَقَنَهُ عُذُرَ إن كَانَ الإمَامُ عَذْلاً | إلا ان 
يَذَّعِيَ الْجَهَالَةَ ولا يعَذّرٌُ إذَا لّمْ يكن الإِمَامُ عَذُلاٌ. 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كتم الرجل ماله أو بعضه عن الساعي وأخفاه عنه ولم 
يعطه زكاته, ثم ظهر عليه» فلا يخلو حال الإمام من أمرين: 

إما أن يكون عادلاً في الزكاة أو جائرا فيهاء فإن كان جائرآء يأخذ فوق الواجب أو 
يأخذ الواجب ويصرفه7© في غير مستحقيه فلا تعزير عليه؛ لأنه معذور بكتمه وإن كان عادلاً 


)١(‏ في ج ويصرف. 


لل ل كتاب الزكاة/ ياب صدقة الغنم السائمة 


فلرب المال حالان أحدهما أن يدعي شبهة فيقول لم أعلم بتحريم كتمها وهو حديث العهد 
بالإسلام فهذا معذور ويؤخذ منه قدر الواجب عليه من غير تعذير والثاني : أن تكون له شبهة 
كتمها ومنع الإمام منها لعلمه بوجوبها فيكون بكتمها عاصياً. آثماً. ويعزره الإمام أدباً 
وزجراً. ويأخذ منه زكاته من غير زيادة . 

وقال مالك وأحمد لخديف ال كاة وتسطر فال يلها بتروانه بهز بن حكيم' أ)عن أبيه 
عن جده أن رَسُولَ الله يله قَالَ : مَنْ غلَ صَدَقتَُ إن آحدُوهًا وَشَطر ماه عَزْمة مِنْعَزّمَات وين 
َيِسَ لآل مُحَمدٍ فيا نَصِيبٌ”" وَهَذا خطأ لقوله يل «لَيْسَ فِي الْمَال حَقُ سِوى الزّكاقه20©. 

وروي عن النبي كَل أنه قَالَ :ل ثنيا في الصَّدَّقَة »أي : لا تؤخذ في السنة مرتين(9*) 

فأما تعلقهم بالحديث فقد قال الشافعي : إن صح إسناده وثبت نقله عمل عليه وصير 
إليه. لأن رواية بهز بن حكيم ضعيفة . 

وقال أبو العباس بل معناه إن صح ثبوت حكمه وأنه غير منسوخ ولم يكن أصل يدفعه 
ولا إجماع يخالفه عمل عليه.» وأصول الشرع تدفعه وإجماع الصحابة على ترك العمل به فلم 
يكن فيه مع صحة إسناده حجة والله أعلم . 


2م رمم 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَو صَرِبَتْ غَتَمُهُ فَحَوٌلَ الظباء. لَمْ يَكُنْ حَُكُمْ 
أوْلآدِهًا كحكم الْعَتم, كما لم يكن للبَغل في السَهُمَانِ كم الخيل ». 

قال الماوردي : أما الظباء وجميع الصيد فلا زكاة فيها إجماعاً. لاستواء الأغنياء 
والفقراء في تملكهاء والقدرة عليها وأما المتولد من ظباء وغنم, أو من بقر وحش وأهلية فإن 
كانت الأمهات ظباء, والفحول غنماً فلا زكاة فيها إجماعاً, وإن كانت الأمهات غنماً 
والفحول ظباء فلا زكاة فيها أيضاً. على مذهب الشافعي ومالك. ويكون حكمها حكم الظباء 
في الضحايا والجزاء . 


وقال أبو حنيفة : حكمها حكم الغنم تجب فيها الزكاة. وتجوز فيها الضحاياء ولا يجب 


)١(‏ بهزبن حكيم بن معاوية بن حيدة القشيري أبو عبد الملك البصري عن أبيه عن جده وعنه الثوري وابن 
علية وثقه ابن معين وابن المديني والنسائي توفي بعد الأربعين ومائة وقيل قبل الستين. الخلاصة 
"9/١‏ . 

4 أخرجه أبو داود ١/|ظ12‏ في كتاب الزكاة ه/اه١‏ . وأحمد في المسند 4.57/6 والنسائي في الزكاة 
.)١155( 6‏ 

(؟1) أخرجه ابن ماجة )١784(‏ وأخرجه الطبراني من حديث فاطمة بنت قيس وفيه أبو حمزة ميمون الأعور 
راويه عن الشعبي عنها وهو ضعيف. انظر التلخيص .١١٠١/١‏ 

(5) انظر نصب الراية 550/7 والدراية 77/5 . 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الغنم السائنة باينا 





في قتلها الجزاء استدلالاً بأن الولد لما كان تابعاً لأمه في الملك وجب أن يكون تابعا لأمه في 
الزكاة» ألا ترى أن ولد الأمة ملك لسيدهاء ولونزا فحل رجل على شاة لغيره كان الولد 
لصاحب الشاة دون الفحل . 

قال: ولأنه لو ضربت فحول الغنم المعلوفة أناث الغنم السائمة وجبت الزكاة في 
أولادها تبعاً لأمهاتها. ولم يكن سقوط الزكاة في الآباء بمسقط للزكاة في الأولاد. كذلك إذا 
كان الفحول ظباء والأمهات غنماً. قالوا: ولأنه لما وجب الجزاء فيما تولد مما فيه الجزاء وما 
لا جزاء فيه ك «السبع» المتولد من الذئب والضبع. تغليباً لحكم الجزاءء اقتضى أن تجب 
الزكاة فيما تولد مما فيه الزكاة وما لا زكاة فيه تغليباً لحكم الزكاة. 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: هو أنه متولد من خسيس ليس في أحدهمازكاة 
بحال». فوجب أن لا تكون فيه زكاة. أصله إذا كانت الأمهات ظباء والفحول غنماًء ولا يدخل 
على ذلك المتولد من السائمة والمعلوفة. لأن المعلوف جنس تجب فيه الزكاة, ولأنه إذا 
اجتمع الإيجاب والإسقاط غلب حكم الإسقاط. كما لوعلفها بعض الحول وسامها البعض» 
ولأن الخيل يسهم لها بالإجماع. وتجب فيها الزكاة عند أبي حنيفة» والحمير لا يسهم لها ولا 
زكاة فيهاء ثم البغل لا يسهم له ولا زكاة فيه؛ اعتباراً بحكم أبيه في الإسقاط. كذلك فيما 
تولد من ظباء وغنم. وبهذا يسقط جميع ما اعتبروه من لحوق الولد بحكم أمه. ثم قد يتبع 
الولد أباه أيضاً دون أمه في النسب. وقد يجمعه في الإسلام فلم يكن اتباع الولد لأمه في 
الملك دالا على اتباعه لها في جميع أحكامها. وأما ما تولد بين معلوفة وسائمة فلأن المعلوفة 
من جنس تجب فيه الزكاة» والظباء لا زكاة في شيء من جنسهاء وأما قولهم إنه لما غلب في 
الجزاء الإثبات دون الإسقاط كذلك فى الزكاة» فباطل بالبغل غلب فيه الإسقاط دون 
الآثنات + وذكر في الدرنن جوابا آخر وإن الحتحاء بالضبد قي وجوت الجراء لقتل الخفناء 
أيضاً في تحريم أكله فوقف الدليل فيه ثم لا يصح اعتبار الزكاة بالجزاء لأنه ليس بينهما معنى 
جامع وبالله التوفيق. 


باب صدقة الخلطاء 

قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : : جَاءَ الْحَدِيتُ دلا يُجُْمَعٌ بيْنَ مُمْتَرِقٍ وَل يمَرْفُ بَيْنَ 
مجتَمِع حَشْيَة الصّدَقَةٍ وَمَا كَانَ مِنّْ حَلِيطين فَإِنّْهُمَا يترَاجَعَانِ بينَهُمَا بالسوية». 

قال الماوردي : وهذا صحيح الملكة من المواشي ضربان: [الأول] خلطة أعيان. 

[والشاني] وخلطة أوصاف» والحكم فيهما سواء. إذا كانت شرائط الخلطة فيهما 
موجودة على ما سنذْكره » وقد اختلف الفقهاء هل يراعى في زكاتها المال أو الملاك» على 
ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعى أن المراعى فيه المال دون الملاك, فإذا كانت أربعون 
من الغنم بين خليطين أو خلطاء زكوا زكاة الواحد» وكان على جماعتهم شاة» ولو كانت ماثة 
وعشرين شاة بين ثلاثة أنفس» كان عليهم شاة» على كل واحد منهم ثلثهاء وبه قال عطاء. 
والليث بن سعد. والأوزاعي. وأحمد» وإسحاق. 

المذهب الثاني : قاله أبو حنيفة والثوري : أن المراعى الملاكء, وأن الخليطين يزكيان 
زكاة الاثنين. فإذا كان بينهما أربعون من الغنم فلا زكاة على واحد منهماء لأن ماله دون 
النصاب ولو كان ثمانون شاة وجب على كل واحد منهم شاة وا 
ثلاثة وجب عليهم ثلاث شياه» وليس لخلطهم تأثير في الزكاة. 

والمذهب الثالث : قاله مالك: إن كان لكل واحد من الخليطين نصاب زكيا زكاة 
الواحدء كقول الشافعي. وإن كان لكل واحد منهم أقل من نصاب فحكمه حكم الانفراد 
كقول أبي حنيفة كان يقول في خليطين بينهما أربعون شاة لا زكاة عليهما عليهماء ولو كان بينهما 
ثمانون كان عليهما شاة. 1 

فصل: واستدل من نصر قول أبي حنيفة برواية أنس بن مالك أن ن أبا بكر الصديق رضي 
الله عنه لما ولاه البحرين كتب له كتاب الصدقات, وقال فيه إذا لم تبلغ سائمة الرجل أربعين 

جاعم ره 

فلا شيء فيها إلا أنْ يَسَاءَ رَبْهَاء فدل على أن الخلطة لا تأثير لهاء وما روي عن النبي كَل أنه 
قال «لآ خلاط وَلآ ورَاط» يريد أن الخلطة في المواشي ي لا تأثير لها في الزكوات, ولأن ملك 


مضنا 





كتاب الزكاة/ باب صدقة الخلطاء 
كل واحد منهما ناقصٌ عن النصاب 5 أن لا تلزمه زكاة كالمنفرد, ولأن الزكاة تجب 
بالحول والنصاب» فلما لم يكن للخلطة تأثير في الحول ووجب اعتبار حول كل واحد منهما 
على انفراده. وجب أن لا يكون لها تأثير في النصاب, ويعتبر نصاب كل واحد منهماء على 
انفراد» وتحرير ذلك قياسا أنه أحد شرطى الزكاة» فوجب أن لا يتغير بالخلطة كالحول» ولأن 
النصاب الذي يقطع فيه السارق مقدر كما أن النصاب الذي تجب فيه الزكاة مقدرء فلما كان 
الشركاء في سرقة نصاب لا قطع عليهم حتى تبلغ سرقة كل واحد منهم نصابآء وجب أن 
يكون الخلطاء في المال لا زكاة عليهم حتى تبلغ حصة كل واحد منهم نصاباً. وتحرير ذلك 
قياساً أنه حق تعلق بقدر من المال فوجب أن يستوي فيه حكم الاشتراك والانفراد كالقطع في 
السرقة . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه عموم قوله يكو في أويِينَ ااه وي حمس 0 
الإبلٍ شَاة وَفِي نَلاثينَ بقَرَةٍ تييع , ولم يفرق بين أن يكون ذلك لمالك أو ملاك وروى 
الزهرئ عن الم عن أبيه عبد الله ين عمر ان رسول الله 5 قال : دلا يعَرَقَ بِيْنَّ مُجْتَمِ ع . 


ره دير 


ولا يُجْمْعُ بين مُفترِقٍ حشْيَةَ الصَدَقَةٍ وَمَا كَانَ مِنْ حَلِيطَيْنِ فَإِنْهُمَا يتَرَاجَعَانٍ بينهما بالسوية» . 
وفيه تأويلان: 


أحدهما: قوله «لا يجمع بين مفترق» ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة» أي: لا 
يجمع بين الأملاك المتفرقة. وهو أن يكونوا ثلاثة لكل واحد منهم أربعون مفردة» فلا تجمع 
ليؤخذ منها شاة» وتكون على تفريقها ليؤخذ منها ثلاث شياه, ولا يفرق بين الأملاك 
المجتمعة, وهو أن يكونوا ثلاثة بينهم مائة وعشرون مجتمعة» فلا تفرق ليؤخذ منها ثلاث 
شياه وتكون على اجتماعها ليؤخذ منها شاة» فيحمل قوله لا يجمع بين متفرق على الأملاك, 
ولا يفرق بين مجتمع على الأملاك» وقال أبو حنيفة أحمل قوله لا يجمع بين متفرق على 
الأملاك كقول الشافعي , ولا يفرق بين مجتمع على الملك الواحد, لا على الأملاك وهو أن 
يكون لرجل مائة وعشرون شاة» فلا تفرق ليؤخذ منها ثلاث شياه» وتكون على اجتماعها في 
٠المال‏ ليؤخذ منها شاة» وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن هذا معلوم بقوله «في أربعين شاة شاة إلى مائة وعشرين» فكان حمل 
الحديث على استفادة حكم آخر أولى . 

والثاني : أن النبي كك نهي عن تفريق, ما نهى عن جمعه, فلما كان : نهي الجمع في 
الأملاك لا في الملك. وجب أن يكون نهي التفريق في الأملاك لا في الملك. فصحت هذه 
الدلالة من الخبر. 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الخلطاء 


والدلالة الثانية : قوله «وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية., والتراجع 
يكون في خلطة الأوصاف دون الأعيان. يؤيد ذلك ويؤكده. رواية سعد بن أبي وقاص أن 
رسول الله يَكٍَ قال : : «وَالْخْلِيِطَانٍ ما اجتَمَعَا في الْحَوْضٍ 2 وَالسَّفَي 2 وَالرّعيٍ )"2 وَرَوى: 
َوَالْفُحُول» ولأنه ملك لو انفرد به أحدهما وجبت زكاته. فجاز إذا اشتركا فيه أن تجب زكاته 
لوجود النصاب كما أن كل مال سقطت عنه الزكاة لا لنقصان النصاب لم تجب فيه الزكاة 
بوجود النصاب. كمال الذمي والمكاتب, ولأن إيجاب الزكاة يفتقر إلى مالك ومملوك. فلما 
وجبت الزكاة وإن افترق الملك اقتضى أن تجب الزكاة وإن افترق الملاك وأما الجواب عن 
قوله : «وإذا لم تبلغ سائمة الرجل أربعين فلا شيء فيها» فهو دليلنا: لأنه قال الرجل فأدخل 
الألف واللام الداخلة للجنس أو للمعهود, فلم يصح حملها على المعهود لفقده. فكانت 
محمولة على الجنس. كأنه قال وإذا لم تبلغ سائمة الرجال أربعين فلا شيء فيهاء وأما قوله: 
ولا خلاط2"27 ولا وراط» فهذا حديث ذكره أبوعبيد في «غريب الحديث» أن النبي كله كتب 
لوائل بن حجر الحضرمي . ولقومه: «من محمد رسول الله إلى الأقيال العباهلة من أهل 
حضرموت بإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة» على البيعة شاة واليتيمة لصاحبهاء وفي السيوب 
الخمس لا خلاط. ولا وراط. ولا شناق, ولا شغار في الإسلام». قال أبوعبيد في تفسير 
هذا الحديث أن الأقيال ملوك باليمن دون الملك الأعظم. والعباهلة الذين قد أقروا على 
ملكهم لا يزالون عنه. والبيعة أربعون من الغنم. واليتيمة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ 
الفريضة الأخرى. والسيوب الركاز. قال أبوعبيد ولا أراه أخذ إلا من السيب وهو العطية 
والخلاط الشركة في المواشي. والوراط الخديعة والغش. والشنق ما بين الفريضتين» 
والشغار عقد النكاح الخالي من الصداق, فهذا تفسير أبي عبيد وليس في قوله لا خلاط دلالة 
على ماذكرواء لأنه يقتضي النهى عن نفس الخلطة, وليس للزكاة ذكرء والخلطة جائزة 
باتفاق» وإنما أريد بها خلطة الجاهلية الواقعة على صفات حظرها الشرع. وأما قياسهم على 
المنفرد فالمعنى فيه عدم النصاب, وأما جمعهم بين الحول والنصاب», فالمعنى فيه سواء؛ 
لأننا نعتبر النصاب من حين الخلطة لا فيما قبل وأما قياسهم على السرقة فالمعنى فيه أنه لما 
لم تضم بعض سرقاته إلى بعض لم تضم سرقة غيره إلى سرقته. ولما ضم بعض ماله إلى ' 
بعض ضم مال غيره إليه . 

فصل: وأما مالك فإنه استدل بأن قال إذا كانا خليطين في أربعين وكان لكل واحد منهما 
عشرون فهو غير مخاطب بالزكاة كالمكاتب والذمي, فلم يجز أن تكون الخلطة موجبة 





.١55/75 وانظر التلخيص‎ ٠١5/5 والبيهقي‎ ٠١ ضعيف أخرجه الدارقطني ؟/5‎ )١( 
(؟) انظر شرح السنة بتحقيقنا.‎ 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الخلطاء خين 


للزكاة, لأن مال كل واحد منهما لم يزدء وهذا فاسد. وعموم ما استدللنا به على أبي حنيفة 
يبطله» ثم يقال له ليس يخلو حالك من أحد أمرين: إما أن تعتبر الملاك كاعتبار أبي حنيفة. 
وقد دللنا على فساده. أو تعتبر الملك كاعتبارنا فلا يصح ماذكرته. فأما استدلاله بأن كل 
واحد منهما غير مخاطب بالزكاة» فيقال له إن أردت مع اجتماع المالين فغير مسلم. بل هما 
مخاطبان. وإن أردت مع انفرادهماء فالمعنى فيه عدم النصاب. وإذا اجتمعا كان النصاب 





وود 

فصل: قال الشافعي : «وَالَّذِي لآ أَشكَ فِيهِ أَنَ الْشّرِيكيْنِ مَالَمْ يَقْسِمَا الْمَاشِيَة 
خليطانٍ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . لأنا قد ذكرنا أن الخلطة نوعان» خلطة أوصاف وخلطة 
أعيان. فخلطة الأعيان الشركة. وخلطة الأوصاف. ما تعين مال كل واحد منهما بصفة. 
واختلف أصحابنا هل تسمى 'خلطة لغة أو شرعاً فقال بعضهم تسمى خلطة شرعاً, لا لغة؛ 
لأن الخلطة في اللغة ما لم يتميزء وقال آخرون بل يسمى ذلك لغة وشرعاآً. وقد جاء القرآن 
بمثله في قصة داودإن هذا أخي»» إلى قوله تعالى : «وَإِنَ كثيراً من الْخُلَطاءِلَييْفي بَعْضْهُمْ 
عَلَى بَعْضِ 4 [صّ: ]١4‏ فسماهم خلطاء وإن كانت النعجة متميزة عن النعاج» فإن قيل فقول 
الشافعي والذي لا أشك فيه أن الشريكين ما لم يقسما الماشية خليطان» يقتضي أن يكون 
شاكاً في خلطة الأوصاف». قيل إنما قال هذا لأن خلطة الأوصاف قد ورد الشرع بهاء ثم لم 
يشك في أن الشركة خلطة فاقتضى أن يكون ما لم يشك فيه لاحقاً بما ورد الشرع به والله 
أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَتَرَاجُعِهِمًا بالسّوِية أنْ يَكُونَا خَلِيطَيْنٍ ففي الإبل., 
فيا العم تُوجَدُ الإبل في يَدَيْ أحَدِهِمًا فيُوْحَدُ مِنْهُ صَدَقَتَهَا فَبِرْجمُ عَلَى شَرِيكه بِالسُويةٍ 
(قال) وَقَديكُونٌَالحَِيطَانٍ الرجكيْنِ يتَحَلْطَنِ بمَاشِيتهمَاوإِنْعَرَقَ كل وَاجد مِنْهُما مَاشِينه». 

قال الماوردي : أما خلطة الأوصاف. إذا أخذ الساعي الزكاة من أحد المالين» فلربه 
أن يرجع على شريكه بحصته, فإن لم يظلمه الساعي رجع عليه بقيمة حصته مما أخذ. وإن 
ظلمه رجع بقيمة حصته من الواجب ولم يرجع عليه بالزيادة التي ظلم بهاء وأما خلطة 
الأعيان: فإن كانت فريضتها الغنم» فالجواب في التراجع على ما ذكرنا في خلطة الأوصاف. 
وإن كانت ماشية فريضتها منها فلا تراجع بينهماء سواءٌ كان عدلاً أو حيفاً لأن المأخوذ منهما 
على قدر ماليهماء ولكن تطوع أحدهما في هذا بأن أعطى زيادة على الواجبء فإن كان بأمر 
شريكه فلا شيء عليه» وإن كان بغير أمره ضمن حصة شريكه من الزيادة والله أعلم . 
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مسألة : قال الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنَهُ: «ولآ يَكُونَانٍ خَلِيطَيْنِ حَنى يُرِيحَا وَيْْرَحَا 
وَيُحْلِبَا معآ وَيُسْقِيَا مَعَآ وَيَكُونَ فَحَوْلُهُمَا مُخْتَلِطَهٌ فَإذَا كَانَا مَكَذًا صَدَهَا صَدَفَةَ الْوَاجِدٍ ِكل 
حَال, وَل يَكُونَانٍ حَلِيطَيْنِ حَتَى يحول عَلَيْهِما الْحَوْلُ مِنْ يوْم تلطا وَيَكُونَانٍ مُسْلِمِيْنِ فَِنّ 
ََرََا في مرَاح_ أو مَسْرّح أو سَفيٍ أو فل قَبْلَ أنْ يَحولَ الْحَولُ فَليْسَا حَلِيطَينِ وَيُصَدُكَانٍ 
صَدَقَة لانن وَمَكَدًا إِذَا كانَا شَرِيَكَيْن (قال) وَلَما لمْ ألم مُخَالَِا إذَا كَانَ نََامَةَ حُلَطَاءٍ َو 
كَانتْ لَهُمْ ماه وَعِشْرُونَ شَاة أَحَذْتُ مِنْهُمْ وَاجدةً وَصَدَّهُوا صَدَفَةَ الْوَاجِدٍ فَنَقَضُوا الْمَسَاكِينَ 
شاتيْنٍ مِنْ مال الْحْلَطاءِ الثلاتة الّذِينَ لَوْتَفَرّقَ مَالْهُمْ كَانَتْ فيه فاه شياو َم يَجَرْ إل أنْ يَقُونُوا 


2م م رلوم 


اله 2ج ه طوس ج كي وهمم م مه فرعو ىاد م يع 20 ا ل 5 
لو كانت اربَعون شاة مِنْ ثَلانَةِ كَانتَ عَلِيْهُمْ شاة لانهُمْ صَدَّقَوا الخلطاءً صَدَقَة الوَاجِدِ». 





قال الماوردي : أما خلطة الأعيان فزكاتها معتبرة بخمس شرائط؛. وهذه الخمس معتبرة 
في زكاة المنفرد. شرطان منها في المالك, وثلاثة فى الماشية . 

فأما الشرطان في المالك: فأحدهما: الإسلام, لأن الكافر لا زكاة عليه والشاني 
الحرية لأن العبد والمكاتب لا زكاة عليهما. 

وأما الثلاثة التي في الماشية : فأحدها النصاب» 

والثاني : الحول: 

والثالث: السوم. فهذه خمسة شروط معتبرة في زكاة المنفرد وخلطة الأعيان جميعاً 

فصل: وأما خلطة الأوصاف فتعتبر فيها الشروط الخمسة المعتبرة في الانفراد. وخلطة 
الأعيان. ثم تختص بست شرائط أخرى تعتبر في خلطة الأوصاف لا غير. 

أحدها: أن يكون المراح الذي تأوي إليه واحداً . 

والثاني: أن يكون المسرح الذي ترعى فيه واحداً . 

والرابع : أن تكون الفحول التي تطرقها واحدة. 

والخامس: نقله المزني ولم يروه الربيع أن يكون حلابهما واحداً. فاختلف أصحابنا 
في نقل المزني هذا الشرط على وجهين : 

أحدهما: أنه غلط من المزني في نقله. وليس ذلك شرطا معتبراً بحال. لأن غيره لم 
يروه عن الشافعي . 
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والوجه الثا'ي : أن نقله صحيح, وقد ساعده حرملة فروي عن الشافعي مثله فعلى هذا 
في كيفية هذا الشرط ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون موضع حلابهما واحداً . 

والثاني: أن يكون الحالب واحدا . 

والشالث: أن يكون إناء الحلب واحداً ولا يكون اختلاط اللبنين رباًء كما يخلط 
المسافرون أزوادهم. إذ اجتمعوا للأكل, ولا يكون ربا والتأويل الأول أصح وهو أن معناه: 
أن يكون موضع الحلاب واحداً. وقد نص عليه الشافعي في «الإملاء» فقال وإن تحلب في 
مكان واحد فإن تفرقا في مكان الحلاب قبل الحول زكياه زكاة الاثنين» فقد أفصح بصواب 
هذا التأويل» وصحة نقل المزني . 

والشرط السادس : مختلف فيه وهو نية الخلطة فأحد الوجهين : أنها معتبرة لا تصح 
الخلطة إلا بها لأن للخلطة تأثير في الزكاة فافتقرت إلى قصد كالسوم. فعلى هذا إن خلط 
الرعاة المواشي بغير أمر أرباب الأموال لم يثبت حكم الخلطة, والوجه الثاني أن النية غير 
معتبرة في الخلطة لأنه لما سقط اعتبارها في خلطة الاعتبار سقط اعتبارها في خلطة 
الأوصاف, فعلى هذا لو خلط الرعاة المواشي بغير أمر أرباب الأموال على الشرائط المعتبرة 
ثبت حكم الخلطة» فهذه ست شرائط تختص بخلطة الأوصاف أربعة منها متفق عليهاء وهي 
المراح والمسرح والسقي والفحول» وشرطان مختلف فيهما وهما الحلاث والنية . 

وأصل هذه الشرائط قوله ل «وَالْحَلِطَانِ مَا احَْلْطَا في الرّعي والسّفي وَالفُحوْلِ) 
فنص على بعضها ونبه على باقيهاء فلو انخرم شرط منها بطل حكم الخلطة وزكياه زكاة 
الانفراد» فعلى هذا لو كان أحد الخليطين عبد أو مكاتباً أو كاتباً زكى الحر المسلم زكاة 
المنفرد» ولو افترقا في مراح أو مسرح أو سقي أو فحول زكيا زكاة المنفرد. 

فصل: فأما قول الشافعي «ولا يكونان خليطين حتى يحول عليهما الحول من يوم 
اختلطا» فهي مسألة تأتي» ونذكر ما فيها من الخلاف» فأما قول الشافعي : ولما لم أعلم 
مخالفا إذا كانوا ثلاثة خلطاء لوكان لهم مائة وعشرون شاة أخذت منهم شاة وصدقوا صدقة 
الواحد. فنقصوا المساكين شاتين من مال الخلطاء الثلاثة الذين لم يفرق مالهم» كانت فيه 
ثلاث شياه لم يجز. إلا أن يقولوا: لو كانت أربعين شاة بين ثلاثة كانت عليهم شاة, لأنهم . 
صدقوا الخلطاء صدقة الواحد وهذا أرد به مالك حيث قال لا حكم للخلطة حتى يملك كل 
واحد منهم نصابآً» فرد عليه بأن قال لما كان ثلاثة شركاء في مائة وعشرين يلزمهم شاة واحدة 
صدقة الواحد رفقاً بهم» ولو كانوا متفرقين لزمهم ثلاث شياهء وجب إذا كانوا ثلاثة شركاء في 


١5" 
أربعين شاة أن تلزمهم شاة صدقة الواحد رفقاً بالمساكين. يرقق المماكين في الخللة يمثل‎ 
ما ارتفق به أرباب الأموال.‎ 

مسألة : : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : : «وبهذًا أثُولٌ في الْمَاشِيَةِ كُْهَاوَالرْرْع وَالحائط 
يت لو أن حائِطا صََقَهُ مجر على مال إنَانٍ لس فيه إلا عَهْرة وس أما كنت فيو دق 
الْوَاجِدِ؟ وَمَا قُلْت في الخْلطاءِ معن الحَدِيثِ تَفسِه ثم َوْلَ عَطَاءٍ وََيِْهِ مِنْ أنمل, العلم 
دَْوِيٍ عَنِ ابْنِ ريج َال سنت عَطَاء ع الانتِينٍ أذ ال كُوُ لَهُمْ بون سا َال لهم 
شَاة «الشَافِْيُ لذي شَكه (فال) ومَتى َه ولا يق ْنَ ممع وَل يجمعُ بن فرق 
حَشيَةٌ الصّدَقَق» لآ يقر بَْنَ لان حلط ءِ في عِشْرِينَ وَمانَةٍ شَاةٍ وَإِنْمَا عَلَيْهِمْ شَاةً لأنهَا إِذَا 
قت انها اث ناولا بجع بن مق وبل له مال حا ورج له مالة ماق 
را مُْمَِقينَ لما سَائَانِ وا معنا فيا لات باو وَاْحَْيَةُ في حَشْيةُ المَاعِي أن تقل 
الصدقة و وليه رت اماق أن يكت الصدمة م أن يُمَر كل عَلَى حَالِه» . 

قال الماوردي: أما الخلطة في المواشي فلا يختلف مذهب الشافعي في جوازهاء 
وتصح من وجهين خلطة وصف. وخلطة عين» فأما الخلطة فيما عدا المواشي من الزروع 
والثمار والدراهم والدنانير ففي صحة الخلطة فيها قولان: 

أحدهما : وهو كولة في القديمء أن الحلطه هال تف وبه قال مالك وأكثر الفقهاء 
ووجه ذلك قوله كك وَالْخَلِيِطَانٍ ما اجْتَمَعَا فِي الرّعْي وَالسَفَيٍ والفطيول » فلما جعل هذا 
شرطاً في صحة الخلطة, وهو معدوم في غير المواشي , دل على أن الخلطة لا تصح في غير 
المواشي. ولآن الخلطة إنما جازت في المواشي لما يعود من رفقها على المساكين تارة 
وعلى زب المال أخرئ ورفق الخلظة فيما سوى المؤائى بي عائد على المساكين والاستدرار بها 
عائد على أرباب الأموال فلذلك صحت الخلطة في المواشي2(7 لارتفاق الفريقين بها. ولم 
تصح فيما عدا الموا اشي لاختصاص المساكين بالارتفاق بهاء وأرباب الأموال بالاستضرار 
بهاء والقول الثاني قاله في الجديد: : إن الخلطة تصح في جميع الأموال المزكاة كما تصح في 
المواشي. ووجه ذلك عموم قوله يَكِيِ رلا ُصُرْقُ بين مُجتمعٍ ولا يُجَمَعْ بَيْنَ مَُرَّق» ولأن 
الشروط المعتبرة في زكاة المواشي معتبرة ة في زكاة الدراهم والدنانير» والزروع والثمار, 
فوجب أن تكون الخلطة الجائزة فى ي المواشي جائزة في الدراهم والدنانير والزروع والثمار.ء 
فإن قيل يسطل بالسوم هو معتبر في المواشي دون غيرهاء قيل قد يعتبر مثله في الدراهم 
والدنانير» وه وأن يتخذها حلياً فلا تجب زكاتها. 
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فصل: فإن قيل: إن الخلطة في غير المواشي لا تصح فلا زكاة على واحد من 
الخليطين حتى يكون ملكه نصاباً» وإذا قيل إن الخلطة في غير المواشي جائزة كهي في 
الماشية صحت فيها:خلطة الأعيان» وهو أن يكونا شريكين في أرض ذات نخل وزرع أخرج 
الله تعالى فيها خمسة أوسق, أو يكونا شريكين في عشرين ديناراً أو مائة درهم» فأما خلطة 
الأوصاف فهل تصح فيها أم لا على وجهين» وهو أن تكون أرض أحدهما تلاصق أرض 
الآخر ويكون شربهما واحدآ والقيم بهما واحدآ» أو يكون لهذا مائة درهم ويكون لهذا مائة 
درهم في كيس » ويكون حافظهما واحدآ وحرزهما واحداًء فأصح الوجهين أن هذه الخلطة 
لا تصح لأنها مأخوذة من الاختلاط. وهذه مجاورة. 

والوجه الثاني: أن هذه الخلطة تصح. لأن معنى الخلطة ارتفاق كل واحد من 
الخليطين بصاحبه, وقد يرتفقان في هذه الخلطة لقلة المؤونة . 

فصل: فأما قول الشافعى أرأيت لو أن حائطاً صدقته مجزئة على مائة إنسان ليس فيها 
إلا عشرة أوسق أما كانت فيه صدقة الواحد؟ وهذا أراد به مالك حيث منع من الخلطة في غير 
المواشي » وقال في وقف على جماعة: أخرج الله تعالى فيه خمسة أوسق أن عليهم الزكاة. 
فأورده الشافعي إفساداً لمذهبه وكسراً لأصله. فإن قيل هذا يلزم مالكاً, لأن الوقف عنده لا 
يملكء قلنا: الوقف وإن كان عنده غير مملوك فالثمرة مملوكة» فكان ما ذكره الشافعي قدحاً 
داخلاً عليه وللشافعي في رقبة الوقف قولان : 





أحدهما: ملك للموقوف عليه غير أن ليس له بيعه ك «أم الولد». 

والقول الثاني : أنه غير مملوك بل قد زال الملك عنه وصار خالصاً لله تعالى كالعبد 
المعتق» وعلى كل القولين الزكاة في زرع الوقف وثمرته واجبة» فإن قيل إن الخلطة فيه لا 
تصح فلا زكاة حتى تبلغ حصة كل واحد منهم خمسة أوسق. وإن قيل إن الخلطة فيه تصح 
على قوله الجديد ففيه الزكاة إذا بلغ جميعه خمسة أوسق إذا كان على قوم معينين» فإن كان 
عام على من لم يتعين من الفقراء أو المساكين» أوعلى مالا يصح أن يملك من المساجد 
والمصانع فلا زكاة فيه» لأن الزكاة تجب على ملك من أهل الزكاة» فعلى هذا لوأن رجلا 
وقف رقاب أربعين من الغنم سائمة, فإن قيل رقبة الوقف لا تملك فلا زكاة فيها. وإن قيل إن 
رقبة الوقف مملوكة ففي إيجاب زكاتها وجهان : 

أحدهما: واجبة لأنها ملك لمن تلزمه الزكاة. 

والثاني: أنها غير واجبة وه وأصح. لأنها وإن كانت مملوكة فملكها غير تام 
كالمكاتب» ألا تراه لا يقدر على بيعها ورهنها. والله أعلم بالصواب . 
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فصل: قال الشافعي : ومعنى قوله «لا يفرق بين مجتمع. ولا يجمع بين متفرق خشية 
الصدقة» لا يفرق بين ثلاثة خلطاء في عشرين ومائة شاة» وإنما عليهم شاة. لأنها إذا فرقت 
كان عليهم ثلاث شياه. ولا يجمع بين متفرق» رجل له مائة شاة وشاة» ورجل له مائة شاة. 
فإذا تركتا متفرقتين ففيها شاتان وإذا جمعا ففيها ثلاث شياهء فالخشية خشية الساعي, أن تة 
الصدقة وخشية رب الل ا در الم فأمر أن يقر كل على حاله» ذكر الشافعي في هذا 
الموضع خشيتين: خشية قلة الصدقة في تفريق ما كان مجتمعاً في مائة وعشرين. وهي عائدة 
إلى الساعي دون أرباب الأموال. وخشية أرباب الأموال في مائتي شاة وشاة مجتمعة بين 
خليطين يجب فيها ثلاث شيا ون فرقت وت افيها شاتآن فلا ينبخى ليما أن يفرقاها خخدية 
أن تكثر الصدقة. بل ينبغي أن يقر كل مال على حاله ة في الجمع والتفريق . 


مسألة : : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله قنة: : «ولووَجيت عَلَِهِمَاشَاة وَصِدَتهُما سَوَء فظَم 
السّاعِي وَأَحَدَ مِنْ غنم حَدِجمًا عَنْ عه وغ الآخر شاة رَبّي اراد الْمَأحُودٌ مِنْهُ الشَّاةَ 
جوع على حلط ينض قبمة ما أحَ1 َنْ هما لم ين له أن يْجع عل إل يميطف 
مَا وَجَبٌ عَلَيْهِ إن كَانْتٌ جَذعَةٌ كيه أن الزْيَادَة ظلْمٌ (قال) وَلَوَ كَانت». 


قال الماوردي : وهذا صحيح. وجملة الخلطة ضربان: خلطة أوصاف. وخلطة 
أعيان, فأما خلطة الأوصاف مع تعيين المالين فالكلام فيها في فصلين: 

أحدهما: في كيفية الأخذ. 

والثاني : في كيفية التراجع. فأما كيفية أخذ الساعي الزكاة من مالهما فلا يخلوحال 
المال من أحد أمرين : إما أن يمكن أخذ الزكاة من المالين» أولا يمكن أخذها إلا من أحد 
المالين» فإن لم يمكن أخذها إلا من أحد المالين» كمائة وعشرين شاة بين خليطين. 
فللساعي أن يأخذ الشاة الواجبة عليهما من أي المالين شاء. لأن أخذها من المالين متعذر 
وإن أمكن أخذ الزكاة من المالين» كمائتين بين خليطين لكل واحد منهما مائة فعليهما 
شاتان. يلزم كل واحد منهما شاة. أو يكون بينهما أربعمائة يكون لكل واحد منهما مائتان» 
فعلى كل واحد منهما شاتان, ففيها وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي : أن على الساعي أن يأخذ زكاة كل واحد 
منهما من حصته. وليس له أن يأخذ زكاة جميعها من مال أحدهماء لم يكن له الرجوع بها 
على خليطه؛ لأنه مظلوم بها. 
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والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن للساعي أن يأخذها من مالهماء 
ويتراجعان بينهما بالسوية فهذا الكلام في كيفية الأخذ. 

فصل: فأما الكلام في كيفية التراجع فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون الساعى قد أخذ قدر الواجب من غير زيادة . 

والضرب الثانى : أن يكون قد أخذ زيادة على الواجب, فإن كان قد أخذ الواجب 
فذلك ضربان أيضاً : 

أحدهما: أن يكون قد أخذ غير الواجب من غير أن يعدل في القيمة» فللمأخوذ منه أن 
يرجع على خليطه بقيمة حصته من الزكاة. كأن بينهما أربعون شاة أخذ الساعي زكاتها شاة 
من مال أحدهماء فله أن يرجع على شريكه بقيمة نصفهاء فإن اختلفا في القيمة ولا بينة» 

والضرب الثاني : أن يكون الساعي قد أخذ منه قيمة الواجب دراهم أو دنانير» 
كالحنفي الذي يرى أخذ القيم في الزكاة ففيه وجهان: أحدهما وهوقول أبي إسحاق 
القيم في الزكوات لا يجوز عند الشافعي . 
«الأم» أن ذلك مجزىء. وله أن يرجع على خليطه بحصته من القيمة» لأن ذلك حكم من 
الساعي يسوغ في الاجتهاد فلم يجز نقضه. هذا كله إذا أخذ منه قدر الواجب من غير زيادة» 
فأما إذا أخذ منه زيادة على الواجب فذلك على ضربين . 

أحدهما: أن يأخذ الزيادة متأولاً. كالمالكى الذي يرى أخذ الكبار من الصغارء فهذا 
يرجع عليه بقيمة حصته مما أخذ مع الزيادة. 

والضرب الثانى : أن يأخذ الزيادة غير متأول. كأخذ الربا والماخض والأكولة, وما 
أجمع على أن دفعه لا يلزم, فهذا يرجع على خليطه بقيمة الواجب من غير زيادة. لأنه مظلوم 
بالزيادة فلم يكن له أن يرجع بها على غير من ظلمه. فهذا الكلام في خلطة الأوصاف. 

فصل: فأما خلطة الأعيان. فلزكاتها حالان: 

أحدهما: أن تكون من غير جنس المال كالإبل التي فريضتها الغنم. فالكلام في هذا 
كالكلام في خلطة الأوصاف. سواء في كيفية الأخذ والتراجع . 

الحاوي في الفقه/ ج “/ م ٠١‏ 
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والحال الثانية : أن تكون زكاتها من جنسهاء فلا تراجع بينهما فيما أخذه الساعي من 
ماشيتهما سواء حاف أو عدل. لأن المأخوذ منهما يقسط على قدر ماليهما والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوْكَانَتْ لَهُ أربَعُونَ شَا فَأَقَامَتْ في يَدِهِ سِنَة 
قاو شاه مان مان قناع مقر وه عور لمارف وام ع2 دوم 2 مه ان 22 
اشْهْرٍ ثم بَاعَ نِضْفَهَا نُمَ حَالَ الْحَوْلُ عَلَيهَا أَحَدَ مِنْ نَصِيب الأول نِضْف شَاةٍ لِحَوْلهِ الأول فَإذَا 
حَالَ حَولُهُ الثاني أَحَشّ مِنْهُ ضف شَاةٍ لِسَولِه». 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في رجل معه أربعون شاة. ستة أشهر باع نصفها 

أحدهما: أن يكون المبيع مشاعاً في الجملة غير متميز. 

والثاني: أن يكون المبيع متميزآ عن الباقي غير شائع في الجملة؛ فإن كان النصف 
المبيع مشاعاً. فالكلام فيه يشتمل على فصلين: 

أحدهما: في زكاة البائع» والثاني في زكاة المشتري فنبدأ أولاً بزكاة البائع» لأن حوله 
أسبق فنقول قد مضى من حوله قبل المبيع ستة أشهرء فإذا مضت ستة أشهر أخرى والمال 
على حاله مشاع فقد تم حول البائع ولزمه إخراج نصف شاة» ولا يكون بيع النصف مبطلا 
لحول الباقي» هذا منصوص الشافعي وقول جمهور أصحابه كأبي إسحاق وغيره» لأن نصيبه 
الآخر كان خليطاً لغيره. فكان نصيبه في جميع الحول شائعاً في نصاب فلذلك وجبت عليه 
الزكاة» وكان أبو العباس وأبو علي بن أبي هريرة وابن خيران يخرجان قولاً ثانيا: إن البيع 
مبطل لما مضى من حوله. وجعل ذلك مبنياآ على اختلاف قول الشافعي في الخلطة. هل 
تعتبر في جميع الحول أو في آخره. فعلى قوله في القديم. تعتبر في آخره. وعلى قوله في 
الجديد تعتبر فى جميعه. فعلى هذا القول أبطلا ما مضى من الحول» وأوجبا استئنافه. 
لتكون الخلطة في جميع الحول. وهذا التخريج غلط من وجهين . 

أحدهما: ما تقدم من التعليل بوجود الخلطة فى الحول كله. 

والثاني : أنه نص على جواب هذه المسألة فى الجديد. حيث اعتبر الخلطة في جميع 
الحول. فعلم أنها لا تبتنى عليه فهذا الكلام في زكاة البائع . 

فصل: فأما زكاة المشتري إذا مضى عليه حول كامل من يوم الشراء فينظر في حال 
البائع» فإن كان أدى زكاته من جملة المال فلا زكاة على المشتري لنقصان المال عن 
النصاب, وإن كان قد أدى زكاته من غيره فإن قيل إن الزكاة واجبة في الذمة فعلى المشتري 
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الزكاة نصف شاأة. لأن له عشرين شاة من جملة أربعين» وإن قيل إن الزكاة واجبة في العين 
فعلى قولين. مبنيين على اختلاف قوليه هل تجب في العين وجوباً مراعى أو وجوب 
استحقاق؟ فإن قيل إنها تجب وجوباً مراعى . فعلى المشتري الزكاة أيضاً. وإن قيل إنها تجب 
في العين وجوب استحقاق فلا زكاة عليه, فإن قيل لم قلتم إن استحقاق المساكين جزء من 
غير المال يبطل بحكم زكاته وقد صاروا خلطاء به قلنا لأن الجزء الذي استحقوه لا يتعلق به 
إيجاب الزكاة. لأنه مستحق لقوم غير معينين» ألا ترى لو اجتمع بيد الساعي أربعون شاة 
سائمة فلم يقسمها على الفقراء حتى حال حولها لم تجب فيها الزكاة, لأنه مال مشترك بين 
أقوام غير معينين» فهذا الكلام في المبيع إذا كان مشاعاً وأقبضه البائع وقت العقد مالم 
يستلمه من غير تأخير» فأما إن تأخر القبض عن وقت العقد زمانآً كالشهر أو نحوه ثم حصل 
القبض بعد ذلك فهل يحتسب بذلك الزمان الذي لم يوجد فيه القبض من حول المشتري أم 
لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يحتسب من حوله لوجود ملكه. فعلى هذا يكون الجواب لما مضى . 

والوجه الثاني : لا يحتسب به من حوله لعدم تصرفه وأن الملك لم يتم إلا بعد قبضه 
فعلى هذا يستأنف البائع الحول أيضاً من يوم القبض لأنه حصل في ذلك الزمان مخالطاً لمن 
لا زكاة عليه . 





فصل: وأما إن كان النصف المبيع معيناً متميزاً» فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يعلم عليهاء ويشير إليهاء ويقبضها قبض مثلها من غير أن يفردها عن 
الجملة, فهذان يزكيان على ما مضى في بيع المشاع سواء . 


والقسم الثاني : أن يقبض المشتري ما ابتاعه مفرداً ويخرجه من المراح ثم يرده 
ويخلطه. فهذان يستأنفان الحول من وقت الخلطة. وقد بطل حكم ما مضى لافتراقهما في 


المراح . 
والقسم الشالث: أن يقبضها مفردة متميزة في المراح من غير أن يخرجها منه ثم 
يخلطهاء ففيه وجهان: 


أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي قد بطل حكم ما مضى ويستأنفان الحول 
لافتراق المالين» كما لو أخرجها من المراح» 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة » فإن ما مضى لا يبطل» لأن المراح 
يجمعهما ويكون الحكم في زكاته كالحكم في زكاة المشاع والله أعلم بالصواب . 
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مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ كَانَتْ لَهُ غَنَمّ يَجِبُ فِيهَا الزّكَاةَ فَخَالَطَهُ 
َجُل يعدي َجِبٌ فيه الك َم يونا سَائِعا رُكيتْ مَائشِيةُ كل وَاحِدٍمِنْهُما عَلَى حَوْلهًا َم 
يركب زَكَاَ الْحَلِطَيْن في الْعَام الّذِي احْتَلَطا فيه فَإِذًا كَانَ قَابلٌ وَهُمَا خَلِيطَانِ كُمَا هُمَا رَكيا كا 
الْحَليِطينٍ له كذ حَالَ عَلْهِمَا الْحَوْلُ من يَوم اختَلطَا فَإنّ كَانَتُ مَاشِيْتهُمَا ثَمَانِينَ وَحَولُ 
دهن ١‏ في الْمُحَرّم وَحَوْلُ الآحَرِ في صَفْرِ أَحَدّ مِنْهُمَا نِضْف شَاةَ: فِي المحَرْم وَنضف شاةٍ 
في صَفْرِ . 


قال الماوردي: وصورة هذه المسألة في رجلين مع كل واحد منهما أربعون شاة 
خلطاهاء فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون حولهما متفقاً . 

والضرب الثاني: أن يكون حولهما مختلفاً.» وإن كان حولهما متفقاً فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يتخالطا بعضهما من أول الحول إلى آخره فهذان يزكيان زكاة الخليطين 
لا يختلف. 

والثاني : أن يتخالطا بعضهما بعد مضي الحول. وهي مسألة الكتاب. كأن مضى من 
حول كل واحد منهما ستة أشهر ثم خلطا غنميهما خلطة أوصاف من غير تبايع فصارت 
غنمهما ثمانين شاة» فإذا مضت عليهما بعد الخلطة ستة أشهر فقد تم حولهما جميعاً. وقد 
كانا في نصفه الأول منفردين وفي نصفه الثاني خليطين» فهل يزكيان في هذا العام زكاة. 
لخلطة أم لا على قولين: 

أحدهما: وهو نصه في القديم يزكيان زكاة الخلطة اعتباراً بآخر الحول, لأنه لما كان 
اعتبار قدر الواجب عند حلول الحول لا بأوله. وجب أن يكون اعتبار الخلطة التى بها يتغير 
قدر الواجب بآخر الحول لا بأوله . ْ 

والقول الثاني : وهو الصحيح وعليه نص في الجديد أنهما يزكيان زكاة الانفراد اعتباراً 

بجميع الحول في صحة الخلطة. وإنما كان كذلك لأن الخلطة معنى يغير به فرض الزكاة 
رك أت جميع الحول كالسوم. نهدا ركنا اين في أول الحول منفردين في 
اجر ركها رك الانفراد لوجود الخلطة في بعض الحول دون جميعه. فكذلك إذا كانا منفردين 
في أول الحول خليطين في آخره يجب أن يزكيا زكاة الانفراد لوجود الخلطة في بعض الحول 
دون جميعه, فإذا حال الحول الثانى وهما على خلطتهما زكيا زكاة الخلطة قولاً واحداً لا 
يختلف لوجودها في الحول كله. ‏ - 


الخال 





كتاب الزكاة/ باب صدقة الخلطاء 


فصل: وأما الضرب الثاني : وهو أن يكون حولهما مختلفآ كأن حول أحدهما في 
المحرم وحول الآخر في صفرء فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يخلطاها بعد أن مضى لكل واحد منهما مدة من حوله. كأنهما خلطاها 
في غرة رجب وقد مضى من حول صاحب المحرم ستة أشهر. ومن حول صاحب صفر 
خمسة أشهر. فمذهب الشافعي أن هذه المسألة كالتي قبلهاء غير أن حولهما مختلف. فإذا 
تم حول كل واحد منهما فهل يزكي زكاة الخلطة أم لا على قولين: على القديم يزكي زكاة 
الخلطة. وعلى الجديد يزكي زكاة الانفراد» وقال أبو العباس بن سريج : لا تصح خلطتهما 
مع اختلاف حولهما حتى يكون حولهما متفقاً. فجعل اتفاق الحول شرطاً في صحة الخلطة. 
وهذا خطأ. لأنه لو كان اتفاق حولهما شرطا في الخلطة يوجب أن يكون تساوي عمالهما 
شرطاً في الخلطة أيضاً. وفي ذلك دليل على فساد ما اعتبره. فإذا قيل إنهما يزكيان على كل 
واحد منهما نصف شاة, وعلى قوله الجديد على كل واحد منهما شاة. 

والضرب الثاني: أن يمضي لأحدهما مدة من حوله دون صاحبه كأن أحدهما ملك 
أربعين شاة في غرة المحرم» وملك الآخر أربعين شاة في غرة صفرء وخلطها في الحال بغنم 
صاحب التي قد مضى من حولها شهر, فإذا كان كذلك فصاحب المحرم الذي قد مضى من 
حوله في الانفراد شهر هل يزكى زكاة الخلطة أو زكاة الانفراد. على القولين. على القديم 
يزكي زكاة الخلطة نصف شاة, وأما على الجديد فعلى وجهين أصحهما يزكي زكاة الخلطة 
نصف شاة لوجود الخلطة في الحول كله. 

والوجه الثاني: يزكي زكاة الانفراد شاة لأنه لما لم يرتفق خليطه به لم يرتفق هو 

فصل: رجلان مع كل واحد منهما أربعون شاة» باع كل واحد منهما نصف غنمه مشاعاً 
بنصف غنم صاحبه بعد ستة أشهر من حوله, وخلطا المالين فصار جميعه ثمانين شاة بينهما 
منها أربعون شاة قد مضى من حولها ستة أشهر. وهما التي لم تدخل تحت المبيع وأربعون 
شاة لم يمض من حولها شيء وهي المبيعة» لأن ما مضى من حولها قد بطل بالبسع» فعلى 
قول أبي العباس بن سريج وتخريجه في المسألة المتقدمة أنه إذا بطل حول ما بيع بطل حول 
غير المبيع» يقول يستأنفان حول الثمانين من وقت التبايع» وعلى قول أبي إسحاق المروزي 
وسائر أصحابنا: أن بطلان حول ما بيع لا يوجب بطلان حول غير المبيع. فعلى هذا إذا تم 
حول غير المبيع بعد ستة أشهر من بعد التبايع فقد كانا في نصفه الأول منفردين وفي نصفه 
الثاني خليطين» فعلى قوله القديم عليهما نصف شاة على كل واحد منهما ربعهاء وعلى 
. الجديد عليهما شاة على كل واحد منهما نصفهاء لأن الخلطة لم توجد في جميع الحول» 


١6‏ كتاب الزكاة/ باب صدقة الخلطاء 


فأما الأربعون المبيعة إذا تم حولها. فعلى القديم عليهما نصف شاة. على كل واحد منهما 
ربعها. وعلى الجديد على وجهين: 
أحدهما : عليهما نصف شاة على كل واحد منهما ربعها لوجود الخلطة في الحول 





كله . 

والوجه الثاني : أن عليهما شاة على كل واحد منهما نصفهاء لأنه لما لم ترتفق تلك 
الأربعين الأول بهذه الأربعين لم ترتفق هذه بتلك. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَانَ بيْنَ َجُلَيْنٍ أرْبَعُونَ شَاةً وَلأْحَدِهِمَا 
لد آخَرَ أربْعُونَ شَاةً أَحَدّ الْمُضَّدَقُ مِنَ الشّرِيكَيْن شَاهً تَهنَةٌ أَرْبَاعِهًا عَنْ صَاحِبٍ الأْرْبَعِينَ 
الْعَائَةِ وَرْبْعُهَا عَنِ الَّذِي لَهُ حُْرُونَ لاني صم مَالَ كل رَجُلٍ إلى ماله : 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في أربعين شاة بين رجلين» ولأحدهما ببلد آخر 
أربعون شاة مفردة» ففي قدر الزكاة لأصحابنا أربعة مذاهب. 

أحدها: وهو نص الشافعي وبه قال أبوإسحاق وجمهور أصحابنا أن عليهما شاة ثلاثة 
أرباعها عن صاحب الستين» وربعها عن صاحب العشرين, لأن ملك الرجل يجب ضم 
بعضه إلى بعض وإن افترق» فإذا ضمت الغائبة إلى الحاضرة صار كأنه خليط بجميعه وذلك 
ستون شاة من جملة ثمانين شاة» وهذا أصح المذاهب. 

والمذهب الثاني: وبه قال أبوعلي بن أبي هريرة أن على صاحب العشرين نصف 
شاة. لأنها من جملة أربعين وعلى صاحب الستين شاة كما لو انفردت, قال: لأنه لو كانت 
الخلطة ببعض المال خلطة بجميعه لوجب إذا كان بينهما ثلاثون شاة ولأحدهما ببلد آخر عشر 
أن تضم إلى الثلاثين ليكمل النصاب وتؤخذ منه الزكاة» وفي إجماعهم على أن لا زكاة في. 
هذا المال. دليل على أن الخلطة ببعض المال لا تكون خلطة بجميعه, وأن ما انفرد من مال 
الخلطة له حكم نفسه. 

والمذهب الثالث: أن على صاحب العشرين نصف شاة» وعلى صاحب الستين شاة 
إلا نصف سدس شاة, لأنه إنما يرتفق بالخلطة فيما هو خليط به دون غيره يزكي عن المنفرد 
زكاة المنفرد. وعن المختلط زكاة الخلطة., فيقال لو كان منفرداً بجميع ماله وهوستون لكان 
عليه شاة» فيكون عليه في الأربعين ثلثا شاة, لأنها ثلثا الستين» ولو كان خليطاً بجميع ماله 
لكان عليه ثلاثة أرباع شاة» لأنها ستون من جملة ثمانين» فيكون عليه في العشرين التي هو 
خليط بها ربع شاة, لأنها ربع الثمانين ثم يجمع الثلثين الواجبين في الأربعين إلى الربع 
الواجب في العشرين» فيكون خمسة أسداس ونصف. 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الخلطاء لش [18 


والمذهب الرابع : أن على صاحب العشرين نصف شاة. وعلى صاحب الستين ثلاثة 
أرباع شاة» ليرتفق صاحب الستين بضم ماله الغائب إلى الحاضرء إذ لا يجوز تفريقه. ولا 
يرتفق صاحب العشرين إلا بمال الخلطة دون ما انفرد. 

فصل: وإذا كان لرجل ستون شاة خخالط بكل عشرين منها رجلا معه عشرون فصار 
مخالطاً لثلاثة أنفس وجميع ماله ومالهم مائة وعشرون, لكل واحد من الثلاثة عشرون» 
وللأولستون. فعلى مذهب أبي إسحاق: على جماعتهم شاة» نصفها عن صاحب الستين» 
لآن لها نصف المال. ونصفها عن الثلاثئة الخلطاء على كل واحد سدسهاء لأن لهم ستين 
لكل واحد منهم عشرون. وعلى مذهب أبي علي بن أبي هريرة عليهم شاتان ونصف, على 
الثلاثة منها شاة ونصف على كل واحد منهم نصف شاة. لأن له عشرين من جملة أربعين» 
وعلى صاحب الستين شاة كالمنفرد بستين» وعلى المذهب الثالث والرابع معاً عليهم شاتان 
وربع» منها على الثلاثة شاة ونصف,. على كل واحد منهم نصف شاة, لأن له عشرين من 
جملة أربعين» وعلى صاحب الستين ثلاثة أرباع شاة» فكأنه خليط بها مع عشرين. 

فصل: ولو كان معه خمس من الإبل خالط بكل بعير منها رجلاً معه أربعة أبعرة فصار 
جميع المال خمسة وعشرين بعيراً بين ستة لأحدهم منها خمسة, ولكل واحد من الباقين 
أربعة» فعلى مذهب أبي إسحاق عليهم بنت مخاضء على صاحب الخمسة خمسهاء وعلى 
كل واحد من الباقين أربعة أجزاء من خمسة وعشرين جزءاً من بنت مخاض, ثم على مذهب 


أبي علي والباقين يكون على قياس ما مضى. والله تعالى أعلم بالصواب. 


باب من تجب عليه الصدقة 


قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَنَجبُ الصَّدَقَةُ عَلَى كُلَّ مَالِكِ نَامٌّ المُلكِ مِنَ الأحرَارٍ 
إن كَانَ صَغِيراً أو مَعْمُوها أو امْرَأة لا فَرْقَ بَبْنّهُمْ في ذَلِكَ كَمَا نُجِبُ في مال كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ ما 
0 مَالَه جه من الْوْجُوه جنا أذ رات أو قف على وال أو َلَزَن ماج وَسَوَء َي 

شي والؤرع. وَرَكَاةٍ الْفِطرَة وَرُوِيَ عَنْ رَسُولد اللّه يل أنْهُ قَالَ «ابتَغوا فى أَمْوَال اليم 08 
قَالَ في أَمْوَالِ الْيَنَامَى - لآ تَأكلْها الرّكَاة» وَعَنْ عْمَرَ بْنِ الْخَطَابِ وَابِنٍ غير وقايلة كن الزكاة 
في أموال الْيََامَى» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: كل حر مسلم فالزكاة في ماله واجبة» مكلفاً كان أو غير 
مكلف, وقال أبو حنيفة التكليف من شرط وجوب الزكاة» فإن كان صغيراً أو مجنوناً فلا زكلة 
عليه إلا زكاة الفطر والأعشار استدلالاً بقوله يه دهع اقلم عَنْ نَلاثِ عَنِ الْمَجُونِ حَنَى 
يفِيقَ وَعَنِ الصّبِيّ حَتَى يَحْتَلِمَ وَعَنِ النائم حَتَى ه00" ولأنها عبادة محضة لا تلزم الغير 
على الغير» فوجب أن لا تلزم غير مكلف كالصلاة والصيام, ولأن زكاة المسلم تقابل جزية 
الذمي لاعتبار الحول فيهاء غير أن الله تعالى جعل الزكاة تطهيراً ونعمة والجزية صغاراً 
ونقمة» فلما لم تجب الجزية على غير المكلف. اقتضى أن لا تجب الزكاة على غير 
المكلف. 


2# مامه 


والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : «خدّ مِنْ أَمْوَالِهمُ صَدَفَةٌ َظهَرُهُمْ 
وَْرَكَيهمْ بها» [التوبة: ]٠١"‏ والهاء والميم في أموالهم كناية ترجع إلى مذكور تقدم وهو قوله 
تعالى : «والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان» 
[التوبة: ]٠١١‏ قيل: اتبعوهم في الإسلام من الذراري والأطفال. 


)1( أخرجه البخاري معلقاً في الطلاق باب الطلاق في الإغلاق وأبوداود 5 / في الحدود 
7 والترمذي 1” في الحدود ١57‏ وابن ماجة 508/١‏ والهيثمي في الموارد 5٠‏ حديث 
١ 1/‏ والحاكم 5 وصححه والنسائي 5 وأحمد 21١5١0/١‏ 6 والبيهقي 05/1١‏ وابن 
الجارود في المنتقى 4 وابن أبي شيبة 758/6 وابن خزيمة 58 ١‏ والدارقطني 18/7 . 


١6مل‎ 





كتاب الزكاة/ باب من تجب عليه الصدقة 


وروى عمسرو بن شعيب عن أبيه عن جسده عبد الله بن عمرو بن العاص أن 
رسول الله يك قال: ابتَعُوا ذ في أَمْوَال, الْينَامَى كيل تَاكلهَا الرّكَا0) . 


وروى المثنى , واضكد ")عن عمرو بن شعيب عن أببه عن جده أن رسول الله 86 
قال: «مَنْ وَلِيّ يتيما دَلْنّجِرُ لَهُ وَل يَرْكهُ حت تَكُلَهُ الصّدَفَُ» 0 

روى محمد بن عبيد الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كه قال: 
دفي مال الْيتيم زَّكَاةَ فإن قيل: هذا خطاب. والخطاب تكليف, ولا يتوجه إلى غير مكلف, 
قيل الخطاب ضربان: 

أحدهما: خطاب مواجهة, وذلك لا يتوجه إلى غير ما كلف. وخطاب إلزام كمسألتنا 
وذلك يتوجه إلى غير المكلف كتوجهه إلى المكلف, ولأن ذلك مذهب عمر وابن عمر وعلي 
وعائشة رضي الله عنهم وليس يعرف لهم في الصحابة مخالف, ولأنه من أصل الفطرة فجاز 
أن تجب الزكاة في ماله كالبالغ , ولا يدخل عليه العبد, لأنه لا مال له. ولأن كل زكاة تجب 
على المكلف جاز أن تجب في مال غير المكلف كزكاة الفطر. ولأن الحقوق ضربان: حق لله 
تعالى وحق للآدمي . وحق الآدمي ضربان أفعال أبدان كالقصاص, وحد القذف. وحقوق 
أموال كالمهر والنفقات وأروش الجنايات» فما كان من أفعال الأبد أن يختص به المكلف من 
غيره. وما كان من حقوق الأموال يستوي فيه المكلف وغيره. كذلك حقوق الله تعالى 
ضربان, أفعال أبدان كالصلاة والصيام. وذلك يختص به المكلف دون غيره وحقوق أموال 
كالزكوات يجب أن يستوي فيها المكلف وغيره» فأما الجواب عن قوله وك : : «رْفِعَ الْقَلَمُ فمعنى 
[رفع القلم] (؟)عن نفسه, لا عن ماله. 

وأما قياسهم على الصلاة والصيام فلا يصحء لأنهم إن قالوا فوجب أن لا يجب على 
الصبي » قلنا ليست واجبة عليه وإنما هي واجبة في ماله وإن قالوا: فوجب أن لا تجب في 
ماله. لم يوجد هذا الوصف في الأصل المردود إليه من الصلاة والصيام؛ عنلى أن المعنى في 
الصلاة والصيام أنهما من أفعال الأبدان والزكوات من حقوق الأموال وحكمهما مفترق 
بالاستدلال المتقدم. فلم يصح الجمع بينهماء ألا ترى أنهم فرقوا بين زكاة الفطر وبين 
)1( أخرجه الشافعي من رواية يوسف بن ماهك مرسلل 5١1‏ وموقوفاً على عمر (115). 
0( المثنى بن الصّبّاح الأبناوي أبو يحبى اليماني ؛ ثم المكي عن طاوس وعطاء وعنه ابن المبارك وهِقّل بن 

زياد وضعفه ابن معين قال يحبى بن بكير: 0 الخلاصة 9/7. 

(1) أخرجه الترمذي 55١‏ والدارقطني 5 والبيهقي ١٠١5/4‏ وفي إسناده لأن المثنى بن الصباح 


(4) بياض بالأصل . 


1١65 


الصلاة. وبمثله يفرق بين زكوات الأموال وبين ن الصلاة وأما ما ذكروه من الجزية فلا يصح 
الجمع بينهماء لأن وجوب الجزية ل ألا ترى أن الجزية تجب 
على الرجال دون النساء. والزكاة : تجب على الرجال والنساء فلم يصح الجمع بينهما والله 
أعلم بالصواب . 


كتاب الزكاة باب من تجب عليه الصدقة 





الول اه المكاتب 
مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه: وفاف امال الْمَكَانَبِ ب فخارجٌ مِنْ ملك مولا ا 


و له 


بِالَْجْزٍ وَمُْكُهُ يرام حلي إن يق كانه اشتفاة مِنْ سَائهه ون عجر دكن مَْلاٌ شاد ين 


وم 


ساعيتة) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

لا زكاة في مال المكاتب. وبه قال فقهاء الأمصارء وحكي عن عكرمة وأبي ثور أن 
الزكاة في ماله استدلالاً بعموم الظواهر من الكتاب والسنة. قالوا وليس في المكاتب أكثر 
من نقصان التصرف, وذلك غير مانع من وجوب الزكاة كالمحجور عليه لسفه أو فلس. وهذا 
غلط. 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ! إجماع الصحابة. لأن عمر رضي الله عنه وعنهم قال: 
دلا زَكَاةَ في مال , المكاتب)222 وليس له في الصحابة مخالف. 

وقد روي هذا الحديث عن جابر عن رسول الله يكل ولأن المكاتب ناقص الملك. 
لأنه لا يورث ولا يرث فلم تلزمه الزكاةء لأن من شرطها تمام الملك. ولهذا المعنى فرقئا بينه 
وبين السفيه والمفلس. لآن ملكهما تام ألا ترى أنهما يرثان ويورثان, فإذا ثبت أن لا زكاة 
عليه فإن عجز عاد الملك إلى سيده ويستأنف الحول من وقت عوده وإن عتق ملك مال نفسه. 
واستأنف الحول من يوم عتقه . 

فصل: فأما العبد إذا ملكه السيد مالا فهل يملكه أم لا؟ على قولين: فإن قيل لا يملك 
وهو الصحيح, فعلى السيد زكاته. وإن قيل يملك فلا زكاة على السيد. لخروجه من ملكه. 
ولا على العبد لرقه. ومن أصحابنا من قال: تجب زكاته على سيده لأن له انتزاع المال من 
يده. وهذا غلط. والأول أصح ؛ لأنه ليس له جواز الرجوع فيه بموجب بقائه على الملك. 
لأن للوالد أن يرجع فيما وهب ولده له. وليس بباق على ملكه ولا هو مخاطب بزكاته. كذلك 
السيد مع عبده., والله أعلم بالصواب . 





)١(‏ أخرجه الدارقطني ٠١8/57‏ والبيهقي ١ك‏ وقال رفعه ضعيف والصحيح أنه موقوف على جابر. 


باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة وأين يأخذها المصدق 


قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عن + لوك أن يَبْعَتَ الْوَاي المُصَدِّقَ فَيُوَانِي أَهْلَ الصَّدَقَةٍ 
مَعَ خلرك الخولر اعد صَدَقَاتِهِمْ ا ذَلِكَ فِي الْمُحَرم وَكَذَا رَايْتُ السّعَاةَ عِنْدَمَاكَانَ 
اْمُحَرُمُ شِنَاءَ أو صَيْفا» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وجملة الأموال ضربان: 

ضرب لا يعتبر فيه الحول كالزروع والثمار, فينبغي أن يكون مجيء الساعي لأخذ 
زكاتها في وقت إدراكهاء وقد يختلف إدراك الثمار على حسب اختلاف الزمان. فلم يمكن 
تعيين وقتهء وضرب يعتبر فيه الحول كالمواشي » فينبغي أن يكون وقت مجيء الساعي 
معروفاً. ليتأهب أرباب الأموال لدفعهاء. ويتأهب الفقراء لأخذهاء ويختار أن يكون ذلك في 
المحرم ؛ لما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: «هذا شهر زكاتكم فمن كان 
عليه دين فليقضه وليترك بقية(2 ماله» ولأن العمل جار به. ولأنه رأس السنة ومنه التاريخ , 
وقد كان المسلمون يؤرخون من ربيع الأول لوقوع الهجرة فيهء ثم رأوا تقديمه إلى المحرم 
لأنه أول السنة. فإذا تقرر أن المحرم أول فينبغي للإمام أن ينفذ السعاة والجباة قبل المحرم 
بزمان يعلم أنهم يوافون أرباب الأموال في أول المحرم. وذلك يختلف بحسب قرب المسافة 
وبعدهاء فإذا وصل الساعي في المحرم فمن حال حوله من أرباب الأموال أخذ منه الزكاة. 
ومن لم يحل حوله تعجل منه الزكاة إن أجاب رب المال إليهاء وإن أبي أن يعجلها لم يجبره 
على تعجيلهاء. وكان الساعى بين أن يستخلف من يأخذ منه عند حلولهاء وبين أن لا 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وََأحَدُهًا عَلَى ماه أَمْل الْمَاشِيةِ وَعْلَى رب 
الْمَائِي أنْ يُوردهَا الْمَاء لِمُؤْحَذٌ صَدَقَعهَا عليه وَإِذَا جَرَتْ الْمَائِيَةُ عَنَ الْمَاءِ فَعَلَى المُصَدّقِ أن 
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مه ل ا 


يأَحُدَما في يُيوتِ أُمْلِها نهم لَيِسَ عَلَيهِ أن يتبِعَهَا رَاعِيََ وَيُحْصرَهَا إلى مَضِيقٍ تحرج منه 
وله وَابِدَة فَيَعْدُهَا كَذَّلِكَ حتى أي عَلَى عِدّتِهاه . 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في المسألة الأولى في زمان الأخذ. والكلام في هذه, 
المسألة في كيفية الأخذ. وفي موضع الأخذ, فلا يخلو حال الماشية من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يجدها فى بيوت أهلهاء فهناك يأخذ زكاتها. 

والقسم الثاني : أن مجع علق مياه أهلهاء فلا يكلف رب المال أن يسوقها إلى بيته» 
ويأخذ زكاتها عليٍ ماء شربهاء لما روي أن النبي وَل كتب لِحَارُِة بن قطن ومن بدومة 
الجددل بِنْ كَْبٍ أن نا الضّاجِيَةيِنَ البغل وَلَكُمُ الضَاجِيَة مِنْهُ مِنَّ الل ؛ لآ نَجَمَعْ 
سَارِحَتَكُمْ وَل تعد فَاردتكُمْ . 

قال أبوعبيد: فالضاحية هي النخل الظاعرة فى الى 'والبغل ا شوب بغر وقة سن غير 
سقي . والضاحية ما تضمها أمصارهم وقراهم. 5 «لآ نَجْمَعٌ سَارِحَتَكُمْ» أي : لا يجمع 
المواشي السارحة إلى الصدقة, وقوله «لآ نَع فَارَِتَكُم»: لا تضم الشاة الفاردة إلى الشاة 
الفاردة ليحتسب بها في الصدقة. 

والقسم الثالث: أن يجدها راعية, فلا يكلف الساعي أن يتبعها راعية لما يناله من 
المشقة في اتباعهاء ولا يكلف رب المال أن يجلبها إلى فناء داره لما عليه من المشقة في 
جلبهاء بل على رب المال أن يجمعها على الماء. فإن ذلك أرفق بهماء وقد روي عن 
النبي كَل أنه قال «لآ جَلْبَ وَل جَنْبَ» يعني : أنه ليس على أرباب الأموال جلبها إلى بيوتهم» 
ولآنهم أن يجانبوها فيتبعها الساعي في مراعيهم. وقال قتادة الجلب والجنب في الرهان وقد 
كان للسعاة فيها طبل يضربون به عند مخيمهم ليعلم أرباب الأموال فيتأهبوا لجمع مواشيهم. 
وفي ذلك يقول جرير: 

أنانا أو الْخَطَاب يَضْربُ طَبْلَهُ فَرُدُوَلَمْ يَأْحْذْعِقَلاً وَاَنَفْدراه 

قيل إن العقال الماشية, والنقد الذهب والورق, وقيل بل العقال القيمة., والنقد 
الفريضة. وقيل العقال صدقة عامين. والنقد صدقة عام. وأنشد ثعلب: 

سَعَى عِقَالاً فلم ينْرْكُ لنا سيدا كَكَيْف لَوْقَدسَتَى عَمْرِوُعِقَاليْنِ 

لا صَبِّحَ الي اوتاداً وَلَمْ يَجَدُوا عِنْدَ التَمَرْقِ في الهَيْجَا جَمَالَيْنَ؟) 
)١(‏ البيت ليس في ديوانه طبعة دار الكتب العلمية . 
(؟) البيتان في اللسان م (عقل) وهما لعمرو الكلبي . 


١ /اه‎ 
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فأما كيفية الأخذ: فهو: أن يبدأ الساعي بأسبق المواشي وأقربها إليه. فيأمر بضمها إلى 
مضيق من جدار أو حظار أوجبل» ويحضر الكاتب فيكتب اسم مالكهاء ويقف العاد في 
أضيق المواضع ليعدهاء والحشار يحشرها ليعدها العاد بعيراً بعيراً» ويكون بيده عود يشير به 


إليها ويرفع صوته بالعدد لتؤمن عليه الخيانة والغلط. حتى يأتي على جميع الماشية شية د ثم يثبتها 
الكاتب على رب المال. 


قال الشافعي وهذا أخصر العدد وأوحاف وبه جرت العادة. فإن ادعى رب المال غلطأً 
على الساعي أو ادعى الساعي غلطاً على رب المال أعيد العدد ليزول الشك . 


فصل: ولا يجوز للساعي أن يستعمل أرباب الأموال. ولا أن يلزمهم جعل اتباعه. لأنه 
وهم وكلاء أهل السهمان دون أرباب الأموال. وقد جعل الله تعالى أجورهم في الزكاة, 
وفرض سهماً للعاملين» فلم يجز أخذ أجورهم إلا من المال الذي أذن الله أن يصرف فيهم» 
ولا يجوز للساعي أن يقبل من أرباب الأموال هدية, لأنهم يهادونه إما لأن يترك عليهم حقاً. 
أو ليدفع عنهم ظلماً. فيصير مرتشياً على ترك حق أو دفع ظلم. وذلك حرام . 

وقد روى أبو إدريس عن ثوبان أن رسول الله يكل «لَعَنَ الرّاشِي والْمُرنَشِي والرائش» 
ذكره ابن قتيبة في «غريب الحديث(2١2‏ فالراشي دافع الرشوة. والمرتشي قابل الرشوة. 
والرائش المتوسط بينهماء وروي أن رسول الله يك بَعَتَ مُصَدقا مِنَ الآزه يقَالُ له ابن اليّة 
باه شيا َل بَعْضَهَا وقالَ: : هَذَا َكُمْ وعَزَل بَعضَهَا وَقالَ: هذا أمُذي إِيَّفََضِبَ رَسُولُ 
الله د عَضبا شَدِيدَ ورقى لمر وَقَالَ ما َال أقوام. فِدُهُمْ إلى الصّدَفَة مَقُولُونَ هذا لَكُمْ 
هذا مدي إل أما كَانَ يَجلِسُ في بيت أمّْهِكُم ينظ َل كان يد إِلئه شَيْء أم لآ وَانْذِي 
بي بدهلا يَأ نا شيعا لا جء ْم اليا يحول عََى عَاتقِه قد إن ان بَعِيا له واه أ 


بَقَرَةٍ لها كران او قا تتقذه 34 رَفْعَ يَدَيْهِ حتى رََيْثُ عَفْرَةَ إبطيه 0 م قال: الهم هَلْ 
بَلّغت50) , 


506 الس 2 جردئه ار #2 2 ولع دمر 
وروي عنه يَكِةِ أنه قال: «لا تخالط الصدّقة مالا إلا اهلكته»9 . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 817/7 والحاكم ٠١/14‏ وانظر تحقيق القضية بتحقيقنا. 

)١(‏ أخرجه البخاري 751/5 في الهبة 70917 ومسلم 1477/7 في الإمارة 1817/75 . أخرجه الدارمي 
والبيهقي .178/١٠١‏ 

() أخرجه الشافعي 557 والبيهقي 1594/5 والبغوي في شرح 187/0 . 


١64‏ كتاب الزكاة/ باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة 





قال الشافعي : يعني أن خيانة الصدقة تهلك الْمَالُ الْنِي تخالطه. وقال يَئِِ وما أَحَدَّ 
الْعَامِلٌ مِنْ عمَالته فَهُوَ غُلُول 00 فإن قبل الساعي هدية على ترك حق أودفع ظلم فعليه ردها 
وإن قبلها لشكر كان في إنعام كان منه. قال الشافعي : كانت في الصدقات لا يسعه عندي 
غيره» إلا أن يكافئه بقدرها عليها فيسعه تمولهاء والله أعلم بالصواب . 





)١( |‏ أخرجه أبوداود 8/ لاوم (447؟) والحاكم 0١‏ وصححه ووافقه الذهبي . 


باب تعجيل الصدقة 


قال الشافِعِي رَِمَهُ الله تعلَى : أخيَرنَامَالِكُ عنْ د : بن سم عَنْعَطَا بن يَسَاوِعَنْ 
بي َافِع, أن رَسُولَ الله ل الشف ِنْ وجل بكرا فَجَاءَتهُ بل مِنْ إبل الصَّدَقَةِ قَالَ أبُو 
رَافِعٍ فَأَمَرَني أنْ أَقْضِيّهُ إِيَاهَا (قال الشافعي) الِْلَمُ يُجِيط أَنهُ لآ يُقَضَى مِنْ إبل, الصَدَقَةٍ 
وَالصَدََةٌ لآ نجل له إلا وقد تسن لأملِهَا ما يَقْضِيه مِنْ مَالِهمْ وَقَالَ و في الْحَالِفٍ بال 
ليت الَذِي مُوْخَيرٌ وليُكَفْرُ عَنْ يُجينهه وَعَنْ بَعْضٍ أضحاب الي له أنهُ كَانَ يَحْلِف وَيُكَفرٌ 
يحنت وحن اين عُمَرأُّ كا يمت بصَدَقةٍ افر إلى الي تمع مده بل افر ين 
(قال) قَبهذًا نَأحُدُ إقال المزني) وَنَجْمَلُ في هَذَا الْمَوْضِع ما ُوَأوْلَى به أن رَسُولَ الله بل 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 


يجوز عندنا تقديم الزكاة قبل الحول, والكفارة قبل الحنث. 
وقال ربيعة وداود: لا يجوز تقديمها جميعاً . 


وقال أبو حنيفة : يجب تقديم الزكاة دون الكفارة. 


وقال مالك: يجوز تقديم الكفارة دون الزكاة» وبه قال أبو عبيد من أصحابناء واستدل 
من منع من تقديم الزكاة بقول النبي كك «لآ رَكَاةَ عَلَى سَالٍ حَتَى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فنفى 
وجوب الزكاة واسمها وإذا كان الاسم منفيآ لم يكن الإجزاء ؤاقعآ قالوا: ولأنه تعجيل زكاة 
قبل وجوبها فوجب أن لا تجوز كالزروع والثمار لأنها عبادة محضة تفتقر إلى النية» فوجب 
أن لا يجوز فعلها قبل وجوبها كالصلاة والصيام. ولأن الزكاة تجب بعدد وأمد. فالعدد 
النصاب, والأمد الحول. فلما لم يجز تقديمها على العدد لم يجز تقديمها على الأمد. ولأن . 
الزكاة تفتقر إلى من تجب له وإلى من تجب عليه فلما لم يجز أن يتعجلها من تجب له وه وأن 
يعطي غنياً وينتظر فقره كذلك لا يجوز أن يعجلها من تجب عليه؛, والدلالة على صحة ما 


هيبلس كتاب الزكاة/ باب تعجيل الصدقة 


ذهبنا إليه ما رواه حجية بن عدي(" عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن الَْبّاسَ سَأْلَ 
رَسُولٌ الل عَنْ تَجيلٍ صَدَقَيهِ قبلَ أنْ نَجِلّ فَرَحْصٌ لَهُ في دَّلِكَ0©) وروى أبو البختري”» 
ل ل لل ا ا نر صَدَقَةَ عَامَيْنِ0* ؟؛ وروى مقسم عن 
ابن عباس أن النبي كك قال: أسْلَفْنا الْعَبّاسُ صَدَقَةَ الْعَامَ والْعَامَّ المُقَبِلَ)0© فإن قيسل فتعجيل 
زكاة عامين عندكم لا يجوز قلنا فيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: وهو الأظهر جواز تعجيلها أعواماً إذا بقى بعد المعجل نصاب استدلالآا 
بظاهر هذه الأخبار. 

والثانى : لا يجوز تعجيل أكثر من عام واحد فعلى هذا عن حديث العباس جوابان : 

أحدهما: أنه تعجل ذلك في عامين متواليين أحدهما بعد الآخر. 

والشاني: أنه أخذ منه في رأ س الحول زكاة العام الماضي وهي واجبة وزكاة العام 
المقبل وهي تعجيل. فنقل الراوي أنه استسلف منه زكاة عامين. ويدل على ما ذكره الشافعي 
إبل من إبل الصدقة فأمرني أن أقضيه2 فلما رد القرض من مال الصدقة دل على أنه كان قد 
اقترض لأهل الصدقة. لأنه لا يجوز أن يصرف مال الصدقة في غير أهلهاء مع أن الصدقة لا 
تحل له وإذا كان كذلك فالدلالة فيه من وجهين : 

أحدهما: أن الصدقة إذا وجبت على أرباب الأموال وجبت لأهل السهمان, فإذا جاز 
أن يتعجلها من تجب له قبل وجوبها له. جاز أن يعجلها من تجب عليه قبل وجوبها عليه . 

والثاني : أن القرض المعجل بدل والزكاة مبدل. فلما جاز تعجيل البدل عن الزكاة كان 
تعجيل المبدل وهي الزكاة أولى , لأن المبدل أكمل حالاً من البدل. فكان في هذا الحديث 
دلائل . 1 


)01( 0 الكندي الكوفي . . عن علي وجابر وعنه الحكم وسلمة بسن كهيل قال أبو حاتم : 
شيخ لاح يدبك الخلاصة ١/58؟.‏ 

(؟1) أخرجه أبو عبيد بإسناد حسن 1886 وأخرجه أبوداود 1574 والترمذي 5/4 وابن ماجة ١79465‏ 
والدارقطني 1١١7/7‏ والحاكم 8707/7 والبيهقي 65 وقال الدارقطني وغيره: : إرساله أصح . 

(5) سعيد بن فيروز الطائي مولاهم أبو البختري بن أبي عمران الكوفي تابعي جليل عن عمر وعليّ مرسلا 
وعن ابن عباس وابن عمر فرد حديث في الجامع وعنه عمرو بن مرة ومسلم البطين وثقه أبوزرعة وابن 
معين وقال أبو نعيم : مات في الجماجم سنة ثلاث وثمانين. الخلاصة .”8487/١‏ 

2:١‏ أخرجه البيهقي ١١١/5‏ في الزكاة باب تعجيل الصدقة وقال وفي هذا إرسال ب بين أبي البختري وعليٌ 
رضى الله عنه. 

)0( مك ريه الدارقطني 5/7؟١١- ١١60‏ وانظر التلخيص ١57/7‏ . 

50( أخرجه مسلم 1774/7 في المساقاة 0/11 )1١1494‏ والبكر: الغني من الإبل كالغلام من 
الآدميين والأنثى بكرة . 
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أحدها: جواز تعجيل الصدقة . 

والثاني : جواز قرض الحيوان. 

والثالث: جواز السلم فيه . 

والرابع : أن من اقترض حيواناً فعليه رد مثله. لأن من أصحابنا من قال: عليه رد قيمته 
كالغخصب» فإن قيل ففي الحديث أنه اقترض بكراً فرد رباعياً وذلك أزيد ولا يجوز أن يصرف 
مال الصدقة في غير حقه. قيل إن كان ذلك أزيد في السن فيجوز أن يكون أنقص في الجودة 
فتكون زيادة السن مقابلة لنقصان الجودة. فهذا جواب, أو يجوز أن يكون الرجل ممن تحل 
له الصدقة, فكان ما قابل دينه قضاء وما زاد عليه صدقة. وهذا جواب ثان, أو كان فعل ذلك 
ليرغب الناس في قرض الفقراء أو يجوز للإمام أن يفعل مثل هذا لما فيه من المصلحة 
العامة وهذا جواب ثالث. ثم من الدليل في أصل المسألة من طريق المعنى : أنه حق في 
مال يجب لسببين يختصان به جاز تقديمه على أحد سببيه كالكفارة التي يجوز تقديمها بعد 
اليمين وقبل الحنث . 

وقولنا: حق في مال احترازاً من صوم الكفارة . 

وقولنا يجب بسببين احترازاً من الأضحية» وقولنا يختصان به احترازاً من الإسلام 
والحرية, لأنهما لا يختصان بالزكاة» والحول والنصاب يختصان بالزكاة, ولأنه حق يتنوع 
نوعين» يجب بالحول ويجب بغير حول. فوجب أن يجوز تقديم ما يجب بالحول قبل حوله 
كالدية التي يكون عمدها حالاً وعطاها مؤجلً يجوز تقديمه قبل أجله, ولأن الحقوق ضربان 
حق لله تعالى» وحق لآدمي . وح الآدمي ضربان: حق على بدن. وحق في مالء فما كان 
على البدن كالقصاص وحد القذف لا يجوز تقديمه قبل وجوبه. وما كان في مال كالديون 
يجوز تقديمه قبل وجوبه. كذلك حق الله تعالى ضربان. حق على بدن كالصلاة والصيام لا 
يجوز تقديمه قبل وجوبه. وحق في مال كالزكاة والكفارة يجوز تقديمه قبل وجوبه. وتحرير 
ذلك قياساً : أن كل مال يحل بانقضاء مدة يجوز تقديمه قبل انقضاء تلك المدة كالديون 
المؤجلة, ولآن الأجال إنما تثبت رفقاً بمن عليه الحق. فإذا أراد أن لا يرتفق به ويؤدي الحق 
قبل أجله. فقد أسقط حق نفسه. وأرفق صاحب الحق به فوجب أن يقع الإجزاء في موقعه 
الجواب, أما قوله يلِِ دلا رَكَاةَ عَلَى مال حَتَى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ فالمراد به نفى الوجوب 
دون الإجزاء بدليل ما مضى . ١‏ 





وأما قياسهم على الزرع والثمار. فقد كان أبو علي بن أبي هريرة يجمع بينهماء. ويجيز 

تعجيل زكاة الزرع والثمار إذا علم أن فيها على غالب العادة خمسة أوسق» وكان أبو إسحاق 
المروزي يمنع من تعجيل زكاتهاء ويفرق بينهما بشيئين: ش 
الحاوي في الفقه/ ج */ م 1١‏ : 
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أحدهما: أن الزروع والثمار تجب زكاتها بسبب واحد وتلك بسببين: 

والثاني : أن خال الزروع والثمار عند تعجيل الزكاة مخالف لحاله عند وجوب الزكاة. 
لأنه عند التعجيل قصل وبلح والمواشي في الحالين سواء» وأما قياسهم على الصلاة والصيام 
فالمعنى في الصلاة أنها من أفعال الأبدان» وأما قياسهم على النصاب فإنما لم يجزء الأنهقدم 
الحق قبل وجود أحد سببية » وجاز قبل الحول وتعد النصناب لوجؤد أحد سيبيه كالكفارة » وأما 
قولهم إنه لما لم يجز دفعها إلى من تجب له قبل الاستحقاق لم يجز أخذها ممن تجب عليه 
قبل استحقاقهاء ولا يجوز دفعها إلى من تجب.له قبل استحقاقها على أن دفع الزكاة إلى 
الأغنياء عيب لأنه مال مصروف في ذوي الحاجات, وهومال مأخوذ من أربابه على وجه 
المواساة. وقد توجد المواساة في التعجيل ولا توجد الحاجة في الغنى, فأما تعجيل زكاة 
الفطر فلا تجوز قبل شهر رمضان.: وتتجوز في شهر رمضان.وقبل شوال, والله أعلم. بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَإِذًا مَسَلْفَ الْوَالِي لَهُمْ فَهَلَكَ منهُ قَبْلَ دَقْعِهِ 
6 اهادوه تمع كم 1ه مك م 2مس ب 3 5 ع واءهم- يه 00 ل ا ا 
إِليهم وقد فرط او لم يفرط فهو ضامن فِي مَالِهِ لان فيهم اهل رشدٍ لا يولى عليهم وليس كولي 
2 2 رع ب مور رحس رد م لا مم 2 
اليتيم الذي ياخذ له ما لا صلاح له إلا به». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا تعجل والي الزكاة زكاة رجل من عاله قبل حوله فله حالان: 

أحدهما : أن يتعجلها باختياره ونظره من غير مسألة . 

والثاني : أن يتعجلها بمسألة فإن تعجلها من غير مسألة بل غلب في اجتهاده لما رأى 
من حال المساكين أن يستسلف لهم من غير إذنهم رجاء لمصالحهم فهذه مسألة الكتاب, ولا 
يخلو حال ما تعجله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: إما أن يكون قد فرقه فى أهل السهمان عند أخذه. 

والثانى: أن يكون باقياً فى يده . 

والثالث: أن يكون قد تلف في يده فأما إن كان قد فرقه في أهل السهمان, فللدافع 
أعني رب المال. وللمدفوع إليه أعني أهل السهمان عند حلول الحول أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون الدافع ممن تجب عليه الزكاة» والمدفوع إليه ممن يستحق الزكاة. 
فإذا كان كذلك فقد وقعت الزكاة موقعهاء وأجزأت رب المال. 

والحال الثانية : أن يكون الدافع ممن لا تجب عليه الزكاة لافتقاره والمدفوع إليه ممن 
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لا يستتحق الزكاة لاستغناثة عنه فعلى الوالي استرجاعها ممن دفعها إليه وردها على من أخرها 
مله . 

والحالة الثالثة : أن يكون الدافع ممن تتجب عليه الزكاة لبقاء ماله والمدفوع إليه ممن لا 
يستحق الزكاة والاستعانة فعلى الوالي استرجاعها ممن دفعها إليه("2 لأنه لا يستحقها ولا يردها 
عنلى من أخذها منه. لأنها واجبة عليه لكن يفرقها في أهلها ومستحقيها. 

والحالة:الزرابعة : أننيكؤن.الدافع.ممن لا تجب عليه الزكاة لافتقاره. والمدفوع إليه 
ممن يستحق الزكاة لبقاء فقره. فللدافع أن يرجع بها على الوالي. ويرجع الوالي بها على من 
دفعها إِلَيْه» وهذا إذا كان السوالي قد فرقها حين أخذهاء فأما إن كانت باقية في يده فعليه 
تفريقها في أهل السهمان إن كان:رب المال ممن تجب عليه الزكاة. وإن كان ممن لا:تجب 
عليه الزكاة ردها عليه فأما إن تلفت في يده قبل الحول فعليه ضمانهاء فإن كان رب المال 
منمن تجب عليه الزكاة ضمنها لأهل السهمان. وإن كان رب المال ممن لا تجب عليه الزكاة 
ضمنها لرب المال».وسواء تلفت بتفريط منه أو غير تفريط» هذا مذهب الشافعي» وإن تلفت 
في يد الساعي بعد الحول ينظر في حال رب المال» فإن كان من أهل وجوب الزكاة عليه فلا 
ضمان. علبي الساعي لرب المال. ولا لأرباب السهمان. لأن يده بعد الحول يد المساكين» 
وما'تلفف.فني يده من غير تفزيط قبل صرفه إليهم لا يضمنه. ولا يضمن لرب المالء لأنه من 
أهل وبجوبالزكاة عليه» وإن حال الحول ورب المال من أهل وجوب الزكاة لكن الساعي لم 
يضرفها إلى مستحقيها حتى افتقر رب المال وتلفت الزكاة في يد الساعي فإن لم يطالبه برده 
إليه بعف فقسره حتى تلف فلا ضمان على الساعى لرب المال. لأن الحول قد حال. ورب 
المال.من أهل وبجؤب الزكاة. ولا يضمن للفقراء لأنه أمينهم. وإن طالبه رب المال فلم يرده 
أو تعذر.الرد حتى تلف في يد الساعي لزمه ضمانه لرب المالء وقال أبو حنيفة لا ضمان عليه 
إلا بتفريط في الأحوال كلهاء ويكون من مال أهل السهمان. ويجزىء ذلك رب المال 

أحدهما: أن يد الوالئ_كيد أهل السهمان بدليل أن الزكاة تسقط عن رب المال بدفعها 
إليه كما تشقط عنه بدفعها إليهم. فلما لم يكن ما تلف في أيدي أهل السهمان مضموناً لم 
يكن ما تلف في يد:الوالي مضموناً . 

والشاني: أن الوالي في حق أهل السهمان بمنزلة الولي في حق اليتيم» ثم كان ولي 
اليتيم.إذا تعجل له حقآ:.مؤجلا لم يضمنه, كذلك والي أهل السهمان إذا تعجل لهم حقاً 
مؤجلا لم يفغمنه. وهذا غلط. ودليلنا شيئان: 
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أحدهما: أنَّ عُمَرَيْنَ الطاب رَضِىَ الله عَنْهُ أنَّى رَسُولَ اللّهِ يل شَاكياً فَقَالَ كلل «أمًا 
الْعَبّاسٌ فَصَدَقتَُ عَلَيَّ وَمدْلْهَا9'© فأخبر أنها في ضمانه وهو ممن لا يفرط. فثبت أنها مضمونة 
عليه وإن لم يفرط. 

والشاني: وهودليل الشافعي أن أهل السهمان أهل رشد لا يولى عليهم. لأنهم 
يتصرفون فيما بأيديهم تصرف غيرهم, والإمام والولي متصرف بإذنهم. وليس كولي اليتيم 
الذي يتصرف بغير إذنه ولا يتفرق اليتيم في ماله إلا بإذنه. فصار والي أهل السهمان كالوكيل 
يضمن ما أخذه بغير إذن. فأما الجواب عن قوله إن يدهم كيده قبل صحيح., لكن بعد 
الوجوب على ما أذن له. فأما فيما قيل فلاء فأما الجواب عن جمعه بين ولي اليتيم ووالي 
أهل السهمان فما ذكرنا يوجب تفريق جمعه بينهماء يوضح ذلك أن اليتيم لو نهى وليه عن 
مولى عليهم فثبت بذلك ما ذكرناه فهذا الكلام في أحد شطري المسألة وهو أن يعجلها من 
غير مسألة . 

فصل: فأما إذا تعجلها بمسألة فلا يخلو حال من سأله من ثلاثة أقسام : 

إما أن يكون رب المال. وأهل السهمان,. أو هما معاً. فإن سأله رب المال أن يتعجلها 
من دون أهل السهمان فلها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون قد صرفها في أهل السهمان. 

والثانية : أن تكون فى يله. 

والثالثة : أن تكون قد تلفت. فإن كان قد صرفها في أهل السهمان فللدافع والمدفوع 
إليه أربعة أحوال مضت. 

أحدها: أن يكون الدافع ممن تجب عليه الزكاة والمدفوع إليه ممن يستحق الزكاة فلا 
رجوع . 

والحال الثانية : أن لا تجب على الدافع ولا يستحقها المدفوع إليه. فللدافع أعني رب 
المال أن يرجع بها على المدفوع إليه أعني أهل السهمانء وليس له أن يرجع بها على 
الوالي. لأنه لما سأل الوالي أن يتعجلها منه صار الوالي في الدفع نائباً عنه. فإن كانت باقية 
في يد المدفوع إليه استرجعها بعينهاء وإن كان قد استهلكها نظرء فإن كانت ذهباً أو ورقاً 
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استرجع مثلهاء وإن كانت حيواناً فعلى وجهين من اختلاف وجهي أصحابنا فيمن اقترض 
حيواناً هل يجب عليه رد مثله» أورد قيمته. أحدهما أنه يسترجع مثله . 

والوجه الثاني : أن يسترجع قيمته . 

والحال الثالثة: أن يكون الدافع ممن تجب عليه الزكاة والمدفوع إليه ممن لا يستحق 
الزكاة» فللدافع أن يرجع بهاء وعليه صرفها في أهلها ومستحقيهاء فإن كانت باقية استرجعها 
بعينهاء وهل يتعين عليه دفعها في الزكاة أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يدفعها بعينها ليعينها بالتعجيل. 

والثاني : أنه بالخيار بين دفعها أو دفع غيرها: لأنها بعد الاسترجاع من جملة ماله» وإن 
كان المدفوع إليه قد استهلكها استرجع منه مثلها وجهاً واحداً . 

والحال الرابعة: أن يكون الدافع ممن لا تجب عليه الزكاة والمدفوع إليه ممن يستحق 
الزكاة» فللدافع أن يرجع بها على المدفوع إليه, فإذا رجع بها كان له تملكها ولم يلزمه 
إخراجهاء لأنها لم تجب عليه, فإن كان المدفوع إليه قد استهلكها رجع عليه بمثلها إن كانت 
ذهباً أو ورقاً. وإن كانت حيواناً فعلى وجهين, لأنه يسترجعها في حق نفسه كالقسم الثاني» 
وخالف القسم الثالث الذي يكون استرجاعه لها في حق الفقراء. وإن كانت الزكاة باقية في 
يد الوالي فلرب المال أن يرجع بها قبل الحول ما لم يفرقها الوالي» فإن فرقها فلا رجوع له 
إلا أن يتغير حاله. أو حال المدفوع إليه على ما مضى , وإنما كان له الرجوع بها على الوالي 
قبل الحول ما لم يفرقهاء لأنه إذا سأل الوالي تعجيلها فالوالي نائب عنه, فجاز أن يرجع في 
استنابته وإن تلفت الزكاة من يد الوالي فلا ضمان على رب المال إلا بتفريط» لأنه لما سأله 
واستنابه صار أمينه. والأمين غير ضامن ما لم يفرط. وعلى رب المال إخراج الزكاة عند 
وجوبهاء لأن ما عجله لم يصل إلى أهل السهمان. ولا إلى من استنابه أهل السهمان». فإن 
كان الوالي قد تعدى فيها أو فرط فعليه ضمانها في حق رب المال» ويضمن قيمة الحيوان 
وجهاً واحد. لأنه يضمنه ضمان غصب فهذا الكلام فيه إذا سأله رب المال. 

فصل: وإن سأله أهل السهمان أن يتعجل لهم دون رب المال فعلى الأقسام الماضية. 
لأن الأقسام فيها متماثلة وإنما الأجوبة مختلفة» فلم يكن بد من إعادة الأقسام وإن تكررت 
ليصح تقسيم المسألة. ويبين جواب كل قسم. فأحد الأقسام الثلاثة: أن يكون الوالي قد 
صرفها في أهل السهمان. 

والثاني: أن تكون في يده. 
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والثالث: أن تكون قد تلفت من يده فإن كان قد صرفها في أهل السهمان فللدافع 
والمدفوع إليه عند حلول الحول أربعة أحوال على ما مضى », أحدها: أن يكونا معآ من أهلٍ 
الزكاة فلا يرجع . ا 

والشاني: أن يكونا معا من غير أهل الزكاة فلرب المال أن يرجع بها على الوالي» 
ويرجع بها الوالي على أهل السهمان. بخلاف ما مضى قبل؛ لأن الوالي هو الآخذ وليس 
بنائب عن رب المال فيلزمه رد ما أخذه. فإن كانت باقية استرجعها يعينهاء وإن كانت تالفة 
فإن كانت ورقآ أوذهباً استرجع مثلهاء وإن كانت حيواناً فعلى وجهين كالقرضء لأنه 
يسترجعها في حق نفسه لا في حق أهل السهمان. 

والشالث: أن يكون الدافع من أهل الزكاة والمدفوع إليه غير مستحق للزكاة فعلى 
الوالي استرجاعها من المدفوع إليه. وصرفها في غيره ممن يستحقهاء وليس لرب المال 
استرجاعهاء لأن إخراجها واجب عليه» فإن كانت باقية استرجعها الوالي بعينها وصرفها في 
مستحقيها من أهل السهمان. وإن كانت تالفة استرجع مثلها وإن كانت حيواناً, لأنه 
يسترجعها في حق أهل السهمان فوجب أن يسترجع ما يصرف مصرف الزكاة وهو العين دون 
القيمة. 

والرابع : أن يكون الدافع ممن لا تجب عليه الزكاة والمدفوع إليه ممن يستحق الزكاة» 
فلرب المال أن يرجع بها على الوالي» وللوالي أن يرجع بها على المدفوع إليه. فإن كانت 
باقية استرجعها بعينهاء وإن تلفت وهي حيوان فعلى وجهين كالقرض. لأنه يسترجعها في حق 
رب المال لا في حق أهل السهمان. 

أحدهما: يسترجع القيمة. 

والشاني: يسترجع المثل. وإن كانت الزكاة في يد الوالي فعليه صرفها في أهل 
السهمان. وليس لرب المال أن يرجع بها بخلاف ما لو سأله أن يتعجلها إلا أن يتغير حاله عند 
الحول. لأن يد الوالي هاهنا يد لأهل السهمان, وهناك يد لرب المال» وإن كانت الزكاة قد 
تلفت من يد الوالي فلا ضمان عليه ما لم يفرط. وهي تالفة من مال أهل السهمان, لأنه نائب 
عنهم. وقد أدى ذلك رب المال. فإن تغيرت حال رب المال عند الحلول كان له أن يرجع بها 
على الوالي» ويرجع بها الوالي في مال أهل السهمان, فإن كانت باقية استرجعها بعينهاء وإن 
كانت تالفة وهي حيوان فعلى وجهين». لأنه يرجع بها في حق نفسه لا في حق أهل السهمان 
فهذا الكلام فيه إذا سأله أهل السهمان, ولو رأى الإمام بأطفال المساكين حاجة إلى التعجيل 
وكانوا أيتاماً فاستسلف لهم فتلف في يده من غير تفريط فقد اختلف أصحابنا في استسلافه 
وضمانه على وجهين: 





يندلا 
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أحدهما: وهوقول أبي إسحاق المروزي : ليس للوالي أن يستسلف لغير البالغين من 
الفقراء والمساكين. فإن فعل كان ضامناً, لأن لهم حقاً في خمس الخمس وسهماً فيه 
ليستغنون به عن غيره . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: ليس له أن يستسلف لهم ولا ضمان 
عليه إن تلف., لأنهم ممن يستحقون أخذ الزكاة عند وجوبها فجاز تعجيلها فيهم قبل وجوبها 
كالبالغين» ولأنه لما كان للوالي النظر على البالغين منهم فلأن يكون له النظر على أيتامهم 
أولى . ويقوم نظره لهم عند الحاجة مقام إذنهم في التعجيل ومسألتهم . 

فصل: وإن سأله رب المال أن يتعجل منه وسأله أهل السهمان أن يتعجل لهم فقد 
اختلف أصحابنا على وجهين : 

أحدهما: أن المغلب فيه مسألة رب المال» كما لو تفرد بمسألته. فيكون على ما مضى 
من التقسيم والجواب. لأن التعجيل كان باختياره» ولأنه لو امتنع لم يجبر عليه» فوجب أن 
نغلب فيه مسألته . 

والوجه الثاني : أن المغلب فيه مسألة أهل السهمان, كما لو تفردوا بالمسألة» فيكون 
على ما مضى من التقسيم والجواب. لأنهما قد يتناوبا بالمسألة وانفرد أهل السهمان بالارتفاق 
فوجب أن يغلب فيه مسألتهم والله أعلم . 

يسم الله الرحمن الرحيم 


صلى الله على سيدنا محمد و آله 
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قال الشافعي رَضِيَ الله عنه : «ولوا 0 ستسلف لب جلي بعيرا فاتلفاه وماتا قبل الحول فله 
عه ]يمو 5 طمر 9 6 00 تور 2م 2ه ممه 00 راى> اع#م رت ع سه هه .2 
ان ياخدّهُ مِنْ امْوَالِهِمًا لال السَّهْمَانٍ لانهُمَا لما لَمْ يبْلَعَا الْحَوْلَ عَلِمْنا انه لا حقٌ لَهُمَا في 
صَدَفَةٍ قَدْ حَلْتْ في حَوْلٍ لَمْ يَبْلْعَاهُ وَلَومَانَا بَعْدَ الْحَوْلٍ كانًا قد اسْتَوْفيَا الصّدَقَةه . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 


أما قوله : «لو استسلف لرجلين بعيرأ»» فليس بشرط في المسألة» بل لا فرق بين أن 
يستسلف لرجلين أو رجل أو أكثر, ولا فرق بين أن يستسلف بعيراً أو بقرة أو شاة؛ والجواب 
في ذلك سواء. وجملته: أن الوالي إذا تعجل من رجل بعيراآ» ودفعه إلى فقيرء لما رأى من 
حاجته وشدة خلته. ثم مات الفقير» لم يخل حال موته من ثلاثة أقسام . 
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إما أن يكون قبل موته أو بعدى أوشك هل كان موته قبل الحول أو بعده» فإن مات بعد 
الحول فلا تراجع , والزكاة مجزئة. لأنه قد كان من مستحقي الزكاة عند وجوبهاء وإن مات 
قبل الحول: وجب استرجاعها من تركته. لأن تعجيل الزكاة موقوف بين الإجزاء 
والاسترجاع . وذلك لا يجزي رب المال» فكان له الاسترجاع. وقال أبو حنيفة لا يجوز له 
استرجاعهاء بل تكون صدقة تطوع؛ فجعلها موقوفة بين الإجزاء عن الفرض أو التطوع. 
وهذا غلط. لأن المقصود بتعجيل الزكاة إسقاط الفرض. فإذا لم يسقط وجب استرجاعهاء 
كمن دفعها إلى رجل ظاهره الإسلام فبان كافرآ» كان له استرجاعهاء لأن إسقاط الفرض 
المقصود بالدفع لم يحصل. كذلك فيما عجل وإن شك في موته هل كان قبل الحول أو بعده 
ففي جواز استرجاعها وجهان : 

أحدهما: تسترجع منه اعتبار باليقين في التعجيل» لأنه متردد بين أن يموت بعد 
الحول فتجزي. وقبل الحول فلا تجزي . وفرض الزكاة لا يسقط بالشك. 

والوجه الثاني : لا تسترجع منه اعتبارا باليقين في الاسترجاع . لأنه متردد بين أن يموت 
قبل الحول فتسترجع» وبعد الحول فلا تسترجع, وما قد ملك بالقبض فلا يجوز استرجاعها 
بالشك, فعلى هذا يجزي ذلك رب المال. لأن الاسترجاع إذا لم يجب بالإخراج ثانية لا 
يجب. فهذا الكلام في وجوب الاسترجاع . 

فصل: فأما كيفية الاسترجاع . فلا يخلو حال ما تعجله للفقير من أحد أمرين: إما أن 
يكون موجوداً أو معدوماً. فإن كان معدوماً قال الشافعي : يعود بمثله» فأطلق هذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يستحق الرجوع في حق أهل السهمان. فيستحق الرجوع بمثله من 
الحيوان لأن الرجوع مستحق بما ينصرف في الزكاة والزكاة لا تنصرف فيها إلا غير الحيوان 
دون قيمته, فلم يجز الرجوع إلا بالحيوان دون قيمته . 

والضرب الثاني : أن يستحق الرجوع في حق رب المال» فقد اختلف أصحابنا فيه 
على وجهين: 

أحدهما: يعود بمثله حيواناً. وهو ظاهر نصه. لأن المقصود بتعجيل الزكاة الرفق 
والمواساة. فجرى مجرى فرض الحيوان الذي يرجع فيه بالمثل لا بالقيمة . 

والوجه الثاني : وهو أقيس يرجع بقيمته كسائر المتلفات. وحملوا قول الشافعي يعود 
بمثله على ماله مثل» فإذا وجبت القيمة على هذا الوجه ففي اعتبار زمان القيمة وجهان: 
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أصحهما : وقت الدفع والتعجيل لأنه بالدفع ملك. 

والثاني : 5 التلف, لأنه لو كان موجوداً بعد الدفع لرجع به فإذا كان تالفاً رجع 
بقيمته» وإن كان ما تعجله الفقير موجوداً بعد موته, لم يخل حاله من ثلاثة أحوال: 

إما أن يكون زائداً» أو ناقصاًء أو بحاله لم يزد ولم ينقص, فإن كان بحاله استترجع 
منه» فإن رأى الوالي أن يرده على وارثه وهو من أهل السهمان جاز وإن كان زائدآ فالزيادة 
ضربان: متميزة» وغير متميزة» فإن كانت غير متميزة كالسمن والكبر. فإنه يرجع به وزيادته؛ 
لأن الزيادة تميزت بمنع العين» وإن كانت الزيادة متميزة كاللبن والنتاج» رجع به دون زيادته» 
وتكون الزيادة لوارثه, لأن الفقير قد ملك العين بالدفع. فكانت الزيادة حادثة عن ملكه. 
فكان أملك بها من غيره. كالمبيع إذا رد بعيب» وإن كان ناقصاً, فالنقصان ضربان: متميزء 
وغير متميز» فإن كان غير متميز كالمرض والهزال. رجع به ناقصاً. ولم يستحق أرش 
نقصانه. لأنه تطوع بتعجيله, فإن رأى الوالي أن يرده على وارثه لم يجز لنقصه, إلا أن يكون 
بعد النقص على وصف مال الدافع. وإن كان النقص متميزاً كبعيرين تلف أحدهما وبقي 
الآخرء رجع بالباقي وبمثل التالف في أحد الوجهينء وبقيمته في الوجه الثاني , وفي اعتبار 
قيمة زمانه وجهان على ما مضى والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَلَو أبِسرًا قَبْلَ الْحَوْل فَإِنْ كَانَ يُسْرُهُمَا مِمًا 
دقع إِليْهِمَا َنم بوك َهُمَا في حَفهمَا قلا يُؤْحَدُمِنْهُمَا وإنْ كان يُسْرهُمَا مِنْ غير ما أذ مِنْهُمَا 
مَا دُفِمَ لما لآنّ الْحَوْلَ لم يأتِ إلا وَهُمَامِنْ غَيْرِ أل الصّدَقَةِه. 

قال الماوردي : وهذه المسألة معطوفة على التي قبلهاء وهو أن يتعجل الوالي الصدقة 
لأهل السهمان. ويدفعها إلى فقير أو فقيرين» فيستغنى من تعجيلهاء فلا يخلو حال استغنائه 
ويساره من أحد أمرين : إما أن يكون قبل الحول» 5 فإن كان بعد الحول فلا يسترجع 
منه ما تعجله. سواء كان يساره مما تعجله, أو من غيره, لأنه قد كان من أهل الصدقة وقت 
الوجوب » وإن كان يساره قبل الحول» فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون مما تعجله. 

والثاني: أن يكون من غيره» فإن كان يساره مما تعجله لم يسترجع منه لأمرين . 

أحدهما: أنه لوكان عند الحول فقيراً» جاز أن يدفع إليه من الزكاة ما يستغني به فإذا 
كان غنياً به فلا معنى لاسترجاعه . 

والثاني: أنه إذا استرجع منه صار فقيراً يستحق أخذ الزكاة. فلا معنى لأخذها منه 
وردها عليه. وإن كان يساره من غير ما تعجله وجب استرجاع ما أخذه. بخلاف قول أبي 
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حنيفة» لأنه تعجل الزكاة لكونه من أهلهاء. ويساره يمنع أن يكون مستحقاً لهاء ثم الفرق بين 
أن يكون يساره مما تعجله أو من غيره. المعنيان اللذان ذكرناهما قبل» فلو تعجلها وهو فقير 
فاستغنى من غيرها قبل الحول ثم افتقر عند حلول الحول ففي استرجاعها وجهان: 

أحدهما : لا تسترجع لأنه فقير حال الدفع وحال الوجوب . 

والثاني : تسترجع لأنه قد خرج من أهل الزكاة باستغنائه فلم يجز إقرارها في يده 
والأول أظهرء ولكن لو تعجلها وهو غني وشرط أنه إن افتقر عند حلول الحول فهي له. فحال 
الحول وهو فقير لم يجز ووجب السرافيها منهء لأن المقصود بتعجيل الزكاة الارتفاق 
بأخذهاء والغني لا ترتفق بها فلم تقع الزكاة موقعهاء فإن قيل: لو أوصى لوارث فلم يمت 
الموصي حتى صار الموصى له غير وارث صحت الوصية, اعتباراً بحال الوجوب. فهلا قلتم 
لمن عجل زكاته لغني ثم افتقر عند حلول الحول بجواز التعجيل اعتباراً بحال الوجوب». قيل 
هما في المعنى سواء. لأن الوصية تملك بالموت. فاعتبر حاله عند الموت, والتعجيل يملك 
بالدفع .» وإنما يستقر الملك بالحول. فاعتبر حاله وقت الدفع والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: ووَلَوْ عَجَلَ رب المَال رَكَاةَ مائنَيْ دِرْهَم قَبْلَ 
اْحَوْل وَمَلَكَ مَالهُ قَبْلَ الْحَوْل فَوَجَدَ عَيْنَ مَلِهِ عِنْدَ المُغطي لَمْ يَكُنْ لَهُ الرّجُوحٌ به لأنّهُ أغطى 
ِنْ مَالِهِ مُتطوعَا لِعَيْرِ ناب . 

قال الماوردي : وهذا كما قال وجملة ما يتعجله الفقراء ضربان: 


أحدهما: أن يتعجله الوالي لهم. فقوله في التعجيل مقبول عليهم سواء شرط التعجيل 
أم لاء لآن الوالي أمين عليهم» فكان قوله مقبولاً عليهم . 
والضرب الثاني : أن يتولى رب المال تعجيله إليهم . فله حالان: 


أحدهما : أن يشترط عليهم أنه تعجيل» فيقول هذا تعجيل زكاتي. فمتى تلف ماله قبل 
الحول كان له الرجوع عليهم بما عجله. سواء شرط عليهم الرجوع به عند تلف ماله أم لا لأن 
حكم التعجيل وموجبه الرجوع به عند تلف ماله فلم يفتقر إلى اشتراطه . 


والثاني: أن لا يشترط عليهم أنه تعجيل. فليس له الرجوع به إذا تلف ماله إلا أن 
يصدقه الفقير المدفوع إليه وأن ذلك تعجيل» فيستحق الرجوع. ولا يكون قول رب المال 
مقبولا عليه. لأن ظاهر عطيته التمليك, لأنه إن قال: هذه زكاتى فظاهر الزكاة ما وجبت». وإن 
قال صدقة تطوع فبالدفع قد ملكت. فإن أطلق فوجه إطلاقه إلى أحد هذين. فإذا ثبت أن 
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القول قول الفقير إن كان حياً أو قول وارثه إن كان ميتآً» فهل يقبل قوله بمجرده. أو مع يمينه 
بالله تعالى؟ على وجهين : 

أحدهما: يقبل قوله ولا يمين عليه. لأن ظاهر الدفع لا يوجب الرجوع . فكان في ذلك 
تكذيب للدعوى, فلم تجب فيها يمين. 

والوجه الثاني : وبه قال أبو يحبى البلخي أن القول قوله مع يمينه؛ لأآن الدعوى 
محتملة(2 وما في يده مدعى , فافتقر إلى دفع الدعوى بيمين» فعلى هذا يحلف هو أو وارثه 
على نفي العلم. لا على البت؛ لأنها يمين على فعل الغير» فإذا ثبت أن القول قول المدفوع 
إليه إذا لم يشترط التعجيل. إما مع يمينه في أحد الوجهين» أو بلا يمين في الوجه الثاني» 
فاختلفا في الشرط. فقال رب المال شرطت التعجيل فلي الرجوعء وقال المدفوع إليه لم 
تشترط التعجيل فلا رجوع لك. ففيه وجهان: 

أحدهما : القول قول رب المال مع يمينه وله الرجوع . لأنه على أصل ملكه ما لم يقر 
بما يزيله عنه. والمدفوع إليه منفرد بالملك مدعي لما يزيله عنه فلم يقبل منهء والوجه 
الثانى : أن القول قول المدفوع إليه مع يمينه على البت. وجهاً واحداً, لأنه قد ملك بالأخذ. 
' وادعى عليه الاستحقاق, فكان ذلك على أصل تملكه ما لم تقم بينة بخلافه. 

فصل: إذا كان معه مائتا درهم فعجل زكاتها خمسة دراهم ثم أتلف قبل الحول درهماًء 
فلا زكاة عليهء لأن ماله نقص عن النصاب عند الحول, ثم ينظر فإن لم يشترط التعجيل فلا 
رجوع له. وإن شرط التعجيل فهل يرجع به أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : يرجع لنقصان ماله عن النصاب . 

والثاني: لاا يرجع لأنه متهم في إتلاف دِرْهَم لاسترجاع خمسة والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْمَاتَ الْمُعْطِي قَبْلَ الْحَوْل وَفي يَدَيْ رَبّ 
8 > ه ا 0 دده رح ماو لق عار ا 6و د اقادية عه 2796 ماي امه 
المال. مائتا درهم إلا - حَمْسَة دَرَاِم قلا زَكَاة عَلَيْهِ وَمَا أغطى كما تَصَدَّقَ بِهِ أو انْقَقَهُ في هَذَا 
الْمَعْنى) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

إذا كان مع رجل نصاب فعجل زكاته قبل الحول ودفعها إلى فقير فمات الفقير قبل 
الحول. ومع رب المال أقل من نصاب فلا يخلو حال رب المال فيما عجله من أحد أمرين إما 


)١(‏ في أ مختلفة. 


يفن 





كتاب الزكاة/ باب تعجيل الصدقة 
أن يشترط التعجيل» أو لا يشترط فإن لم يشترط التعجيل فلا رجوع له ولا زكاة عليه لأن 
الباقي معه دون النصاب. ويكون ما عجله كالذي وهبه أو أنفقه. فإن شرط التعجيل رجع بما 
عجله في تركة الفقيرء وصار ماله مع ما استرجعه نصاباً كاملاء فإن كان ما استرجعه دراهم 
عن دراهم. أو دنانير عن دنانير» فعليه الزكاة.» سواء استرجع عين ماله أو مثله. لأن التعجيل 
لمالم يجز صار قرضاً في ذمة الفقير والقرض دين يجب ضمه إلى المال الناض» 
ويزكيان» وإن كان ما استرجعه ماشية عن ماشية فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يسترجع الذي عجله نفسه. 

والثاني: أن يسترجع مثله على الوجه الذي يوجب فيه الرجوع بمثل الحيوان المعجل. 
فإن استرجع مثله ولم يسترجعه بعينه فلا زكاة عليه فيما مضى . ويستأنف الحول فيما يأتي بعد 
استرجاع ما عجل. لا البدل المأخوذ عن التعجيل, كالبدل المأخوذ عن البيع. وقد ثبت أنه 
لو كان معه أربعون شاة فباع منها شاة بشاة استأنف الحول, فكذلك فيما عجل. فإن استرجع 
ما عجله بعينه ففي إيجاب زكاته وجهان: 

أحدهما : أن الزكاة واجبة عليه. لأن ما عجله مضموم إلى ما بعدهء وحكم الحول جاز 
عليهماء ألا تراه لوعجل شاة من أربعين فحال الحول على تسعة وثلاثين» والشاة المعجلة 
لزمته الزكاة» وكانت الشاة المعجلة مضمومة إلى المال الباقي. كذلك إذا وجب استرجاع 
الشاة المعجلة ضمت إلى المال الباقي . 

والوجه الثاني : أن لا زكاة عليه ويستأنف الحول حين تم النصاب بما استرجعه. لأن 
ما عجله إما أن يكون زكاة لا ترتجع أو قرضاً يرتجع. فلما بطل كونه زكاة ثبت كونه قرضاًء 
ومن أقرض حيواناً لم تلزمه زكاته. ولو أقرض دراهم أو دنانير لزمه زكاتهاء فلذلك قلنا إإنه لو 
كان ما ارتجعه دراهم عن دراهم ضم وزكى .ء ولو كان حيواناً عن حيوان لم يضم ولم يزك . 

والفرق بينهما: أن زكاة المواشي لا تجب إلا بالسوم. والسوم لا يتوجه إلى بما في 
الذمة. وليس السوم معتبراً في الدراهم. فصح إيجاب زكاة ما كان منها في الذمة. فهذا 
الكلام في موت آخذ التعجيل قبل الحول وهو الفقير. 

فصل: فأما إذا مات دافع التعجيل قبل الحول وهو رب المال فقد اختلف قول الشافعي 
هل يبني ورثته على حوله أم يستأنفون الحول بعد موته على قولين: : 

أحدهما: وهوقوله في القديم يبنون على حوله. لأن كل من ملك مالا بالإرث فإنه 
بملكه بحقوقه., ألا ترى أن الرجل إذا مات وله شقص قد استحق به الشفعة فإن ورثته 
يملكون الشقص مع حقه من الشفعة. ولومات وله دين برهن انتقل الدين إلى ملك ورثته مع 


كتاب الزكاة/ باب تعجيل الصدقة يفنا 
حقه من الرهن. فكذلك الحول من حقوق ملكه. فإذا انتقل الملك إلى ورثته وجب أن ينتقل 
بحقه وهو الحول. 

والقول الثاني : وهو أصح وبه قال في الجديد أنهم يستأنفون الحول ولا يبنون» لأن 
الحول ثبت مع بقاء المالك. ويرتفع بانتقال الملك. ولا يبني من استفاد ملكاً على حول من 
كان مالكاً. كمن اتهب مالا أو ابتاعه» فمن قال بهذا أجاب عن احتجاج القول الأول بأن قال 
حقوق الملك ضربان: حق للمالك كالشفعة والرهن, وحق على الملك كالحول؛ فما كان 
حقاً للمالك انتقل للوارث مع حقه. وما كان حقاً على الملك انتقل الملك إلى الوارث دون 


ححفه . 

يوضح ذلك أن من مات عن عبد جنى عليه قبل أخذ إرشه انتقل العبد إلى ملك 
الوارث مع استحقاق أرشه لأنه حق هوله؛ ولوأعتق عبده بصفة فقال: إن دخخلت الدار فأنت 
حر ثم مات قبل وجود الصفة فانتقل العبد إلى ملك الورثة ثم وجدت الصفة لم يعتق. لأنه 
:حق عليه. كذلك الحول هوحق على المالك فلم ينتقل إلى الورثة بانتقال الملك. 

فإذا تقرر هذان القولان فللورثة حالان: 

أحدهما: أن يقتسموا المال قبل حوله . 

والثاني: أن يكون شائعاً بينهم إلى انقضاء حوله. فإن اقتسموه قبل الحول نظرت فإن 
كانت حصة كل واحد منهم أقل من نصاب فلا زكاة عليهم, ثم ينظر فيما عجله الميت. فإن 
شرط فيه التعجيل كان لهم استرجاعه والاقتسام به وإن لم يشترط فيه التعجيل لم يكن لهم 
استرجاعه. وإن كانت حصة كل واحد منهم نصاباً فأكثر لزمتهم الزكاة» فإن قيل إنهم يبنون 
على حول ميتهم؛ كان ما عجله الميت مجزئاً عن زكاتهم» وإن قيل إنهم يستأنفون الحول 
فهل يجزيهم تعجيل ميتهم أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو منصوص الشافعي في «الأم» أن ذلك يجزئهم, لأنهم لما قاموا مقامه 
في قضاء دينه واقتضاءه قاموا مقامه في تعجيل زكاته . 

والوجه الثاني : وهو قول بعض أصحابنا أنه لا يجزئهم, لأنهم لما استأنفوا الحول بعد 
الموت لم يجزهم ما تقدم من التعجيل قبل الموت, لأنه يصير تعجيلاً قبل وجوب النصاب 
والحول. فعلى هذا إن كان الميت قد شرط التعجيل كان لهم استرجاعه والاقتسام به. وإن 
لم يشترط التعجيل لم يكن لهم استرجاعه, هذا إذا اقتسم الورثة المال قبل الحول. فأما إذا 
لم يقتسموه حتى حال حوله فإن كان حصة كل واحد منهم نصاباً فعليهم الزكاة. ويكون 
الإجزاء فيما عجله الميت على ما مضى, إن قيل إنهم يبنون أجزأهم. وإن قيل: إنهم 
ايستأنفون فعلى وجهينء وإن كانت حصة كل واحد منهم أقل من نصابء وإنما المال 





4 كتاب الزكاة/ باب تعجيل الصلاقة 
المشاع بينهم نصاب, فلا يخلو حال المال من أحد أمرين إما أن يكون ماشية أو غيرهاء فإن 
كانت ماشية وجبت عليهم الزكاة. لأنهم خلطاء في نصاب فيكون الإجزاء فيما عجله الميت 
على ما مضى إن بنوا أجزأهم, وإن استأنفوا فعلى وجهين» وإن كان المال غير ماشية فهل 
عليهم الزكاة أم لا؟على قولين مبنيين على اختلاف قوله في الخلطة في.غير المواشي. فعلى 
قوله في القديم أن الخلطة لا تصح في غير 'المواشي لا زكاة عليهم. فإن كان الميت شرط 
التعجيل استرجعوه. وإن لم يشترط التعجيل لم يسترجعوه. وعلى قوله في الجديد إن 
الخلطة تصح في غير المواشي عليهم الزكاة.» ويكون الإجزاء في التعجيل على ما مضى إن 
قيل إنهم يبنون أجزأهم, فإن قيل إنهم يستأنفون فعلى وجهين . 





أحدهما: يجزئهم . 
والثاني : لا يجزئهم فإن كان الميت شرط التعجيل فلهم استرجاعه. وإن لم يشترط 
التعجيل فليس لهم استرجاعه . والله أعلم . 


مسألة : : قال الشافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ «ولوْكَان رَجُل لَهُمَال لآ تَجبُ في مثيه الركاة 
لذن عب ريم 0 يي 


رح عريم 


قال 000 وهذا صحيح . 

إذا ملك أقل من.خصاب فعجل زكاة نصاب, كأن ملك أقل من مائتي درهم عجل 
خمسة دراهم زكاة مائتي درهم, أو ملك أقل من أربعين من الغنم فأخرج شاة زكاة أربعين من 
الغلم , ثم ملك بعد التعجيل تمام النصاب لم يجزه التعجيل عن زكاته, لأن.تعجيل الزكاة 
يجزىء إذا كان أحد سببي وجوبها موجودآ وهو النصابء فإذا لم يوجد لم يجزه. كما لو 
أخرج كفارة يمينه قبل حنثه ويمينه, قإذا ثبت هذا صار أصلاً مقرراً تستمر عليه جميع فروعه. 
فمن ذلك إذا اشترى سلعة بمائتي درهم فعجل زكاة ألف عنها.وعن ربحها فباعها عند الحول 
بألف أجزأه ما عجله عن الألف. لأن أحد السببين وهو النصاب موجود, والربح الزائد تبع 
للنصاب في حوله فجاز ما عجله عن النصاب وعن ربحه. فلوكان قد باع السلعة.في أثناء 
الحول بألف. فإن قيل إنه يستأنف بالربح الحول لم يجزه 'التعجيل عن الربح . لأنه لا يكون 
تبعاً وإن قال( يبني على حول المائتين ين أجزأه التعجيل الأول عن الربح لأنه يكون تبعاً فلو 
ملك ألفا فعجل زكاتها ثم تلفت فملك بعدها ألفاً لم يجزه التعجيل الأول عن الألف الثاني » 


. سقط في ج . (1) سقط غي ج‎ )١( 


وا 





كتاب الزكاة/ باب تعجيل الصدقة 
لأنه تعجيل قبل الملك. ولوكان معه ألف ثم ملك ألفاً. وعجل زكاة ألف. ثم تلف أحد 
الألفين أجزأه ما عجله عن الألف الباقية, لوجودها قبل التعجيل . 

فصل: ومن فزوع هذا الأصل . رجل معه مائثتا شاق فعجل أريع شياه عن أربعمائة 
شاتين منهما عن هاتين المائتين وشاتين عن نتاجهاء إن بلغ مائتين» فحال الحول وقد نتجت 
مائتين.. تمام أربعمائة» فقد أجزأته الشاتان عن المائتين المأخوذة. وهل يجزيه الشاتان 
الآخريان عن المائتين النتاج أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يجزئه لأن السخال إذا نتجت في أثناء الحول كانت كالموجودة:في ابتداء 
الحول. ثم ثبت أن الأربعمائة لو كانت موجودة قبل الحول أجزأه تعجيل أربع شياه. فكذلك 
إذا نتجت في أثناء الجول . 

والوجه الثاني : لا يجزئه. لأن التعجيل عنها سابق لوجودهاء. كما لو كان معه دون 
الأربعين. فعجل شاة منها ثم تمت أربعين بنتاجها لم يجزه كذلك هذا لا يجزئه, لأن التعجيل 
عنها سابق لوجودها كما لو كان معه دون الأربعين فعجل شاة منها ثم تمت أربعين بنتاجها لم 
يجزه هكذا(")فإن قيل ما الفرق بين النتاج والربح . حيث جوزتم. تعجيل الربح قبلم وجوده. 
ومنعتم من تعجيل النتاج قبل وجودها. وكلاهما تبع لأصله في حوله؟ 

قيل: هما مستويان في الحول. ويفترقان. في التعجيل . 

ووجه افتراقهما فيه أن. النصاب في مال التجارة يعتبر عند الحول لا فيما قبل. ألا ترى 
لو نقصت قيمة السلعة عن النصاب قبل الحول ثم تمت نصاباً عند الحول لم يكن النقص 
المتقدم مانعاً من إيجاب الزكاة. وليس كتذلك الماشية. لأن النصاب فيها معتبر في أثناء 
الحول. ألا ترى, لو نقصت عن النصاب قبل الحول ثم تمت نصاباً عند الحول.لم يكن 
النقص المتقدم مانعاً من إيجاب الزكاة» وليس كذلك. الماشية لأن النصاب فيها معين في 
أثناء الحول. ألا ترى لو نقصت عن النصاب قبل الحول ثم تمت نصاباً عند الحول كان 
النقص المتقدم مانعاً من إيجاب الزكاة». فلذلك ما افترقا في التعجيل. فلو كان معه أربعون 
شاة فعجل زكاتها شاة» ثم نتجت أربعين»: ثم ماتت الأمهات وبقي النتاج فإن قيل فيما قيل 
بجواز التعجيل عن الأصل والنتاج» كانت الشاة التي عجلها عن الأمهات مجزئة عن النتاج. 
فإن قيل بإبطال التعجيل فيما تقدم لم تكن الشاة التي عجلها عن الأمهات مجزية عن النتاج. 
ولزمه إخراج زكاتهاء. ولكن لو كان معه أربعون شاة فنتجت أربعين سخلا فعجل منها شاة ثم 
ماتت الأمهات وبقيت السخال أجزأته الشاة المعجلة عن السخال الباقية على الوجهين 
جميعاً ؛ لوجودها قبل. التعجيل والله أعلم . 


كتاب الزكاة/ باب تعجيل الصدقة 
مسألة : : َال الشافِِيّ رَضِيَ الله عله : «وَإِذًا عَجلَ شَائَيْنِ مِنْ مائتي ْ شَاةٍ فَحَالٌ الْحَولٌ 
اَذ َاتَ شَاأَح1 مِنهَا مَل يي عله ما أطى مله وَل مط مُه الشَائين لحي 
علِ في الشاة الل أن الْحَقَ نما يَجِبٌ عليه بد الْسَؤل, كَمَا لَوْأَحَدَ مِنْهَا شَائَيْنِ قَحَالَ 
الحَوْلَ وَلَمْسَ فيها إل شَاةٌ رد عَلَيْهِ شَامَّ . 
قال الماوردي : وهذا كما قال: 


إذا عجل بزكاة ماله قبل الحول فقد ملكها المساكين بالأخذ ويستقر ملكهم عليها 
بالوجوب, لكنها في حكم ملكه قبل الحول حتى يستقر عليه الوجوب, فإذا حال الحول ضم 
ما عجل إلى ما بيده وزكاهما معاً. فلو كان معه أربعون شاة عجل منها شاة ثم حال الحول 
ا 01 
منه بأنهما قدر زكاته فلم يحل الحول حتى نتجت شاة وصارت مع التعجيل مائتي شاة وشاة 
كان عليه إخراج شاة ثانية اعتباراً بقدر ماله عند الحول ولو كان معه( مائتا شاة وشاة فعجل 
زكاتها ثلاث شياه فلم يحل الحول حتى تلف من غنمه شاة وبقي معه مع ما عجله مائنا شاة. 
كان له أن يسترجع من التعجيل شاة. اعتباراً بقدر ماله عند الحول. 

وقال أبو حنيفة : ما عجله كالتالف لا يجب ضمه إلى ما في يده ولا يجوز إذا كان معه 
أربعون شاة أن يعجل منها شاة, لأن الباقي يقل عن النصاب» فإن عجل منها شاة كانت 
كالتالفة ولا زكاة عليه فيما بقي لنقصه عن المنات: فإن كان معه إحدى وأربعون شاة» جاز 
أن يعجل منها شاة, لأن الباقي نصاب. وكذا نقول فى نصب الزكوات كلهاء احتجاجاً بأن 
التعجيل خارج عن ملكه داخل في ملك آخذه» لمدراز قضرفه فيه انلا عدي فلم يجز أن 
ال ل ير إلى جملة ماله. 

والدلاا على ضيح ما قينا إل أن اعباس سَأَنَ رَسَولَ الله أن يُرَحصٌ لَه في 


© مه 


تغجيل, صَدذقته 4 فَرَخصٌ لَه وَلَم يَسْلَهُ ملْ الْبَاتِي بَعْدَ التمْجيلٍ نِصَاتٌ دون النضَاب فدل 
على تساوي الحكم فيهماء ولأن التعجيل إما أن يكون كالأموال المتلفة فلا يلزمه زكاتهاء أو 
الموجودة في ملكه فيلزمه زكاتهاء فلما أجزأه التعجيل عن زكاته ثبت أنها كالموجودة في 
ملكه. لأن ما أتلفه غير مجزي في الزكاة. ولأن الزكاة إنما تعجل للمساكين رفقا بهم ونظراً 
الهم. وفي إخراج القدر المعجل من الزكاة إضرار بهم . لأنه إذا عجل شاة عن مائة وعشرين 








١ع(‏ سقط في ج . 


كتاب الزكاة/ باب تعجيل الصدقة يفا 


ثم نتجت شاة. فقد أسقط عليهم على قياس قوله شاة, لأنه لولم يعجل لزمته شاثان. وإذا 
عجل لزمته شاة» فيصير إضراره بالنقص أكثر من نفعه بالتعجيل» وذلك خارج عن 
الموضوع . 

فأما الجواب عما احتج به من خروج ذلك عن ملكه فهو أن يقال: التعجيل وإن كان 
خارجاً عن ملكه فهو في حكم ملكه. لإجزائه عن فرضه. وقد يلتزم زكاة ما في ملكه حكماً 
وإن لم يكن في ملكه قبضاً كالدين الثابت له في الذمم المَلِية هوفي ملكه من طريق 
الحكم. وزكاته لازمة له كذلك فيما عجل - والله أعلم وهو الموفق للصواب -. 





الحاوي في الفقه/ ج "/ م1١‏ 


باب النية في إخراج الصدقة 


قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَّ الله عَنْهُ : «إِذا ولي إِخْرّاجٍ رَكاتِهِ لم يُجَزهِ إل بزية أنه فرض». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

إخراج الزكاة لا يصح إلا بنية» فإن أخرجها بغير نية لم يجزه. وبه قال كافة العلماء إلا 
ما حكي عن الأوزاعي : أن إخراجها لا يفتقر إلى نية» استدلالاً بأن الزكاة إذا وجبت صارت 
ديناًفي الذمة. والديون في الذمم لا تفتقر إلى نية في الأداء كديون الآدميين» ولأن ولي اليتيم 
يخرج الزكاة عنه واليتيم لا نية له. والوالي يأخذها كرهاً من مال من امتنع والمكره لا نية له 
فلو كانت النية واجبة ما أجزأت الزكاة عن هذين لفقد النية منهماء وفي إجزائهما عنهما دليل 
على أنها غير واجبة . 1 0 روه 20007 

والدلالة عليه قوله تعالى : طومًا امرُوا إلا لِيَعْبَدُوا الله مُخلِصِينَ له الدّينَ» [البينة: 5] 
فجعل الإخلاص وهو النية شرطاً في صحة العبادة. 

وروي أن النبي يكل قال (إِنَّمَا الأعْمَالُ باليّاتِ وَإِنْمَا لِكُلَ امْرِىء ما نَوَى» فدل على أن 
ليس له ما لم ينوه ولأنها عبادة تتنوع فرضاً وهو الزكاة ونفلاً وهو التطوع» فوجب أن تفتقر 
إلى النية كالصلاة والصيام . 

فأما الجواب عما استدل به من قضاء الدين فالمعنى فيه أنه ليس بعبادة» وإنما هوحق 
لاحق لآدمي فلم تلزم فيه النية» والزكاة عبادة لله تعالى فوجب فيها النية» ألا ترى أن ما كان 
من حقوق الآدميين متعلقآً بالبدن كالقصاص. وحد القذف. لا يفتقر إلى نية.» فكذلك ما 
تعلق بالمال وما كان من حقوق الله تعالى متعلقآً بالسر كالصلاة والصيام يفتقر إلى نية فكذلك 
ماتعلق بالمال وأما ما ذكروه من إخراج الولي زكاة اليتيمء وأخذ الوالي زكاة الممتنع. 
فالجواب عنه أن ولي اليتيم هو المخاطب بالإخراج» فأجزأت نيته. والوالي العادل لا يأخذ 
من المال إلا ما وجب أخذه فلذلك أجزأه أخذه. فإذا ثبت وجوب النية ففي محلها وجهان: 


أحدهما: عند إخراجها ودفعها. فإن نوى قبله أو بعده لم يجزه كالطهارة والصلاة. 


والثاني : عند عزلها وقبل دفعها كالصيام ‏ وكذا في محل نية الكفارة وجهان. فحصلت 
العبادات على ثلاثة أضرب : عبادة تفتقر إلى نية فى ابتدائها كالطهارة والصلاة, وعبادة لا 


الجن 
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تفتقر إلى نية في ابتدائها بل يجوز تقديمها كالصيام, وعبادة مختلف فيها وهي الزكاة 
والكفارة» وعلى كلى الوجهين لو نوى عند الدفع أجزأه. ولو نوى بعده لم يجزه. ولكن لو 
نوى بعد دفعها إلى وكيله. فإن كانت نيته قبل صرفها إلى أهل السهمان أجزأه وإن كانت نيته 
بعد صرفها إليهم لم يجزه. لأنها صارت مستهلكة والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَافعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «ولآ يُجْزِئهُ ذْهَبُّ عَنْ وَرِقِء وَل وَرِق عَنْ 


م م 


ذَهَبِ؛ انه غير ما وَجَبَ عَلَيْه) . 
قال الماوردي : وهذا كما قال: 
7< إخراج القيم في الزكوات لا يجوز, وكذا في الكفارات حتى يخرج المنصوص عليه 
بدلا أو مبدلا. 
وقال أبو حنيفة: يجوز إخراج القيم في الزكوات والكفارت, إلا أن يكون عتقاً. فكل 
مال جاز أن يكون متمولاً. إلا أن يكون سكنى دارء أو من جنس منصوص عليه؛ كإخراج 
نصف صاع تمر بدلاً عن صاع من زبيب» واختلف أصجابه في إخراج القيمة. هل هى 
الواجب أو بدل عن الواجب؟ على مذهبين : 
وقال مالك: يجوز إخراج الورق عن الذهب». والذهب عن الورق لا غير» واستدلوا 
بما روي عن النبي كَل أنه قال في صدقة قةالفطر: «أغنُوهُمْ عَنِ الْمَسأَلَةٍ في مثل, هَذَا 
اليم »000 والإغناء قد يكون بدفع القيمة» كما يكون بدفع الأصل». وبماروي عنه يله أنه 
قال: «في خَمْس وَعِشْرِينَ بِنْتَ مَحَاضء فَإِنْ لَمْ يكُنْ فَابنُ لَبُونِ ذَكَر فنص على دفع 
القيمة. ش 
وبما روي عن معاذ أنه قال لاحل اليمن ححين بعئه رسول الله ا واليً عليهم : : «اشوني 
هونن بخميس أو لبس . آذه مِنكُمْ مَكَانَ الذُرَةٍ وَالشعِيرَ فَإنّهُ أَهُوَنُ عَلَيكُمْ وَأنْقَعُ لمفاجرية 
َالأْصَارٍ م0 0 بدفع الثياب يذلا عن النذرة والشعيرء وهولا يقول ذلك في 
حياة النبي كَلٍِ إلا توقيفاً. قالوا: ولأنه مال مزكى فجاز إخراج قيمته كمال التجارة . 
قالوا: ولأن القيمة مال فجاز إخراجها في الزكاة كالمنصوص عليه, قالوا: ولأنه لما 
جاز في الزكاة العدول عن العين إلى الجنس», وهو أن يخرج زكاة غنمه من غيرها جاز 


)١(‏ قال الزيلعي غريب بهذا اللفظ وأخرجه الدارقطني في سلنه 770 عن أبي معشر عن نافع عن ابن عمر 
قال: فرض رسول الله يد زكاة الفطر وقال (أغنوهم في هذا اليوم) وأخرجه ابن عدي وأعله بأبي معشر 
وانظر نصب الراية 477/7 والبيهقي 175/84 والتلخيص 187/7 . 

)1١(‏ أخرجه البيهقي ١١7/15‏ في الزكاة باب من أجاز أخذ القيم في الزكوات. 
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العدول من جنس إلى جنسء ألا ترى أن في حقوق الآدميين لما لم يجز العدول من العين 
إلى الجنس لم يجز العدول من جنس إلى جنس . 

واللدلالة على ضع ةما ذعيتا إليه إرواية عطاءين ييار عن معاد بن جل أن 
رول كوه رامن ناخد بك الس ا ري نْ الْعَنَمٍ غنماً» وَمِنَ الإبل إبلاء وَمِنّ ن الْبَقَرِ 
بره فاقتضى ظاهر أمره أن لا يجوز الأخسذ من غيره . وروى عبد الله بن عمر قال: فْرَض 
رَسُولُ اللَّ كك صَدَقَة الِْطرِ مِنْ رَمَضَان صَاعا مِنْ ؟ ثَمْرِ أو صَاعاً مِنْ شَعِيرِء عَلَى كل حر وَعَبْدِ 
كر أو أنّْى مِنَ المُسْلِمِينَ2'0 فخيره بين التمر والشعير دون غيرهماء والمخالف فخيره بينهما 
ارب ده ا كا وظاهر الخبر يمنع منهما. 

وروي عن النبي كَلِ قال: «فإِذًا بََعْتْ حَمْساً وَعِشْرِينَ فَفِيَا بِنتُ مَخَاضٍِء فَإِنْ لَمْ 
كُنْ فَابْن لبُونٍ ذَكَره وفيه دليلان : 

أحدهما: أنه أمر أن يأخذ ابن لبون على وجه البدل عند عدم بنت مخاض» وأبو حنيفة 
يجيز أخذه على وجه القيمة مع وجود بنت مخاض . 

والثاني: أنه نص على شيئين على الترتيب وأبو حنيفة يجيز ثالث وهو القيمة» ويسقط 
الترتيب. وروي عن رسول الله كك أنه قال: «ومَنْ بَلعْتْ صَدَقََهُ جَدَعَة ولَيِسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَة 
وَعِندَهُ حُفَة فَإنْهَا توَحَدٌ مِنْهُ وَيَجَعَلُ مَعهَا شَائَيْن إن اسَْيْسَرٌ أ أو عِشْرِينَ دِرْمَماً» وفيه دليلان 
كالذي قبله, ثم قدر البدل من الدراهم بعشرين درهماً, والقيمة غير مقدرة بالشرع كقيم 
المتلفات, وإنما البدل مقدر بالشرع كالديات, وهذا دليل ثالث من الخبرء وهو أقواهاء 0 
عدل عن المنصوص عليه إلى غيره فلم يجزه كسكنى كسكنى داره» وهو أن يسكنها الفقراء مدة : 
ل ا ال و 1 
تمراً وسطاً عن صاع تمر رديءء أو أخرج شاة منمينة عن شاتين مهزولتين» ولأنه حق في مال 
يخرج على وجه الطهرة فلم يجز إخراج قيمته كالعتق في الكفارة» فإن قيل هو باطل بجزاء 
الصيد يجوز عندكم إخراج قيمته؛ قيل غلط, لأن القيمة ليست مخرجة, وإنما يتعذر بها 
البدل المخرجء ألا تراه يقوم الجزاء دراهم ثم تصرف الدراهم في طعام ولا تخرج الدراهمء 
ولأن الزكاة تشتمل على مقدر مأخوذ وهو الزكاة» ومقدر متروك وهو النصاب, فلما ثبت أن 
القدر المتروك لا يقوم مقامه ما كان في معناه. وهو أن يكون معه أربعة من الإبل ثنايا تساوي 
خمساً من الإبل دون الثنايا وجب أن يكون المقدار المأخوذ لا يقوم مقامه ما كان في معناه. 


)١(‏ أخرجه البخاري 177/7 في الزكاة باب صدقة الفطر على العين 4 ١6١‏ ومسلم 1//ا57 في الزكاة 
44 , 
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وتحرير ذلك قياساً أنه أحد مقدري الزكاة فوجب أن لا يقيم غيره مقامه. وإن كان في 
معناه كالنصاب, ولأن الزكاة تشتمل على مال مزكى وقدر مؤدى, فلما كان المال المزكى 
مخصوصاً في بعض الأموال دون بعض وجب أن يكون القدر المؤدى مخصوصاً في بعض 
الأموال دون بعض. 

وتحرير ذلك قياساً : أنه أحد نوعي الزكاة فوجب أن يكون في مال مخصوص كالمال 
المزكى , فأما الجواب عن قوله «أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم» فهو مجمل ؛ لأنه لم يذكر 
قدر ما يستغنون بهء ولا جنسهء وقد رواه ابن عمر مفسراً. فكان الأخذ به أولى . 

وأما الاحتجاج بقوله «فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر» فهو دلالة عليهم من 
وجهين ذكرناهما. 

وأما احتجاجهم بحديث معاذ فلا دلالة فيه» لأنه وارد في الجزية لا في الزكاة» ألا ترى 
أن رسول الله كل أمره أن يأخذ في الزكاة من الحب حباً. ثم عقب ذلك بالجزية فقال: خذ 
من كل حالم ديناراً أوعد له من معافر اليمن» فإن قيل : فقد قال معاذ «أخذه منكم مكان الذرة 
والشعير» وذلك غير واجب في الجزية» قيل: يجوز أن يكون معاذ عقد معهم الجزية على 
أخذ الشعير من زروعهمء يوضح أن ذلك من الجزية لا من الزكاة إن معاذآ قال فإنه أنفع 
للمهاجرين والأنصار بالمدينة» والزكاة لا يجوز نقلها من جيران المال إلى غيرهم» سيما عند 
معاذ الذي يقول أيما رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فعشره وصدقته 
في مخلاف عشيرته . فثبت أن ذلك في الجزية التي يجوز نقلها. 

وأما قياسهم على مال التجارة فغير صحيح » لأن الزكاة تجب في قيمة الفرض» وتخرج 
زكاة القيمة إلا أنها تجب في الفرض وتخرج قيمة الغرضء وإن قياسهم على المنصوص 
عليه فباطل بإخراج نصف صاع عن صاعء وشاة عن شاتين» ثم المعنى في الأصل أنه 
منصوص عليه» فلذلك جاز إخراجه. وليست القيمة منصوصاً عليها فلذلك لم يجز 
إخراجهاء وأما قولهم لما جاز العدول من العين إلى الجنس جاز العدول من جنس إلى 
جنس» فهذا قياس العكس. على أن الواجب عليه أن يزكي من جنس ماله لا من عين ماله 
فلم يكن في ذلك عادلا عما وجب عليه إلى غيره. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلوْ رج عَشْرَة مرَاهِم فَقَالَ إِنْ كَانَ مَالِي 
الْعَائْبُ سَالِم فَهَذِهِ َكَائهُ أو نفل فَكَانَ مَالَهُ سَالِما لَمْ يُْرِْهُ لله َم يَقْصِدْ بلي قَضدَ فَرْضٍ 
حَالِصٍإِنْمَا جَعَلَهَا مُشْتركَةبَيْنَ َرْض وَنَافلَةٍوَلوْقَالَ عَنْ مَالِيالْخَائِبٍ إن كَانَ سَالِما فَإنْ لَمْ 
يكن سَالِما فَافلَة أجَرَاتْ عَنْهُ لأنْ إِعْطَاءَهُ عَن الْخَائْبٍ هَكَذًا وَإِنْ لَمْ يقل . 
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قال الماوردي : وهذا كما قال: 

المال الغائب عن مالكه حالان: 

أحدهما: أن يكون مستقراً في بلد مع وكيل أو نائب, فعليه إخراج زكاته عن حوله في 
البلد الذي هو به. 

والثاني: وهو مسألة الكتاب: أن يكون المال غير مستقر ببلد. وإنما هو سائر في بر أو 
بحر لا يعرف مكانه ولا تعلم سلامته. فليس عليه إخراج زكاته قبل وصوله. فإن قيل لو كان له 
عبد غائب لزمته زكاة فطره وإن لم يكن عالماً بمكانه. 

قيل : الفرق بينهما أن فطرة العبد في ذمة سيده من غير جنسه فلزمه إخراجها مع غيبته 
وزكاة المال في عينه أو من جنسه فلم يلزم إخراجها مع غيبته2'0 ولو كان في فطرة العبد ترتيب 
يذكر في موضعه فإذا ثبت أن إخراجها لا يلزمه فتطوع به وجب اعتبار نيته لتعلق الحكم بهاء 
فنبدأ بما نقله المزني ثم نعقبه بفروعه. نقل المزني مسالتين: 

إحداهما: أن يخرج عشرة دراهم ويقول إن كان مالي الغائب [سالماً فهذه زكاته أو 
نافلة فكان]('2 سالماً لم يجزه. لأنه أشرك في نيته بين الفرض والنفل ومن شسرط الزكاة 
إخلاص النيةللفرض. 

والمسألة الثانية : أن يقول هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالماً. فإن لم يكن سالماً 
فنافلة. فكان ماله سالماً أجزأه لأمرين: 

أحدهما: أنه أخلص النية مع سلامة المال. وبنى ذلك على أصل لأن الأصل بقاء 
المال. 

والثاني: أنه لو أخرجها بنية الفرض أو أطلق من غير شرط وقال هذه زكاة مالي الغائب 
كان موجب ذلك أنه عن مالي الغائب إن كان سالماً. وإذا كان هذا الشرط من موجبه كان 
ذكره تأكيداً أو لم يكن مؤثراً في الإجزاء . 

فصل: إذا كان له مائتا درهم غائبة ومائتا درهم حاضرة. فأخرج خمسة دراهم وقال: 
هذه عن مالي الغائب إن كان سالماً. فإن لم يكن سالماً فعن مالي الحاضر كان كما نوى, 
وكان عن أحد المالين على ما شرط. فإن كان ماله الغائب سالماً كانت الزكاة عنه. وإن كان 
تالفاً كانت عن الحاضرء وكذا أيضاً لو قال هذه زكاة مالي الغائب إن كان سالماً أوعن 
الحاضر أجزأه عن أحدهماء وإنما كان كذلك لأنه قد أخلص نية الفرضء. وإلا جعل 


)١‏ سقط في ج . (؟) سقط في أ. 
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الاشتراك في نقلها من فرض إلى فرض وذلك غير مؤثر في الزكاة. لأن تعيين الفرض فيها لا 
يلزم وبهذا المعنى فارقت الصلاة لأن تغبير الفرض فيها يلزم» فلو جعل نية الصلاة مشتركة 
بين فرضين لم يجز, فلو قال هذا عن مائي الغائب فتلف المال الغائب لم يجزه عن الحاضرء 
لأنه لم يشركه في نيته . 
فصل: إذا كان له ذو قرابة يرثئه من والد أو ولد وكان بعيداً لغيبة فقال: إن كان مات 
وورثت ماله فهذه زكاته لم يجزه. لأنه لم يبن ذلك على أصل» كالمال الغائب». لأن الأصل 
في المال الغائب البقاءء وفي ذي القرابة الحياة» ولهذه المسائل أمثلة في صيام يومي الشك 
الأول والأخير نذكرها في كتاب «الصيام» إن شاء الله تعالى . 
فصل: إذا ورث مالاً فلم يعلم به سنين كثيرة فعليه زكاته من يوم ورثئهء لأنه داخل في 
ملكه. وإن لم يكن عالماً به» ولو أن رجلاً أوصى لحمل امرأة بمال تجب في مثله الزكاة 
ومات فوضعت حملها لأربع سنين ملك المال» وفي زكاة ما مضى وجهان : 
أحدهما : يخرج زكاة ما مضى . 
والثاني : لا زكاة فيما مضى ويستأنف حوله من وقت الوضع. ويشبه أن يكونا مخرجين 
من اختلاف قوله في الوصية هل تملك بموت الموصي أو بالموت والقبول. 
5 505 5 سق 1 2م رهبم رمم 9# رس سا برت # سس ل اا و 24 
مسألة: قَالَ الشافعيّ رَضِيَ الله عنه: «ولو اخرجَها ليقسمها وهي خمسة دراهم 
فَهَلْك مَالْهُ كان لَه حبس الدّرَاهِم ». 
قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة وقلنا إنه يخلو حاله عند تلف ماله بعد الحول 
من أحد أمرين : | 
إما أن يكون قبل إمكان الأداء أو بعده. فإن كان بعد إمكان الأداء فعليه دفع ما أخرجه 
من الزكاة» وليس له حبسه. لأنه يتأخيرها بعد الإمكان مفرط فلزمه ضمانهاء وإن كان قبل 
الإمكان حبس ما بيده وجمعه إلى باقى ماله, فإن بلغ نصاباً أخرج زكاته لا غير لأنه دون ما 
هلك وإن كان دون النصاب فعلى قولين مبنيين على اختلاف قوليه في الإمكان. 
00 2 8 5 2م رم 0 رده هوا 1# دمن وادمهمااءة 
مسألة : قَالَ الشافعيّ رَضِيَ الله عنه: «وَلّو ضاعت منه التي اخرّجَها مِنْ غير تفريط 
رَجَعَ إِلَى مَا بْقِيَ مِنْ مَالِهِ قن كَانَ في مِثْلِهِ الزكاة زَكاهُ وَإِلا فلا شيء عَلَيْهه. 


قال الماوردي: وهي في معنى المسألة الماضية» لكن في تلف الزكاة المخرجة دون 
الأصل المتبقي . كأنه أخرج زكاته بعد الحول فتلفت من يده فإن تلفت بعد الإمكان فعليه 


185 
إخراج زكاته كاملة» وإن تلفت قبل الإمكان لم يضمن ما تلف. فاعتبر ما بقي» فإن كان 
نصاباً زكاه. وإن كان أقل من نصاب فعلى قولين : 
أحدهما: لا شيء عليه. 
. والثاني: عليه من الزكاة بقسط ما بقي على اختلاف قوليه في الإمكان. 
مسألة : قَالَ الشَافِحِي رَضِيَ الله عَنَهُ : «َإذا أَحَذَ الْوَالِي مِنْ يَجُلٍ زَكَاتَهُ بلا نيّةِ في 
َه ليجأت عَنْهُ كما يُجْىه في لا السع لَه أنْ يُقَسّمَهَا عَنْهُولِيّهُ أو السّلْطَان وَل يُقَسّمُهَا 


افيه 

.6 
2 7 
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قال الماوردي : قد ذكرنا إيجاب النية في دفع الزكاة» فإذا ثبت وجوبها فلا يخلو حال 
رب المال من أحد أمرين, إما أن يدفعها طوعآًء أو تؤخذ من ماله كرهاً. فإن دفعها طوعا فله 
ثلاثة أحوال: 

إما أن يفرقها بنفسه. أو يدفعها إلى وكيله ليدفعها عنه. أو يدفعها إلى الوالي. فإن 
فرقها بنفسه فلا بد من نية عند دفعهاء أوعند عزلها على الوجهين الماضيين فإن لم ينولم 
يجزه. فإن دفعها إلى وكيله فلها أربعة أحوال: 

إما أن ينويا معاً. أولا ينويا أويدوي الموكل دون الوكيل» أو ينوي الوكيل دون 
الموكل» فإن نويا معآ فنوى الموكل عند دفعها إلى الوكيل» ونوي الوكيل عند تفريقها على 
المساكين أجزأته الزكاة» وإن لم ينويا ولأحد منهما لم يجزه ذلك عن زكاته. لفقد النية. وإن 
دفعها يحتمل أن يكون فرضا ونفلاًء وإن نوى الموكل دون الوكيل ففي إجزائهما وجهان: 

أحدهما: لا يجزئه. وهو قول من زعم أن محل النية عند الدفع والتفرقة . 

والثاني : يجزئه, وهو قول من زعم أن محل النية عند العزل وهو أصح الوجهين, لأآن 
الكل قد أجمعوا على جواز النيابة في تفريق الزكاة» فلو كلف الموكل النية عند تفرقة الوكيل 
لشق عليه وأداه إلى إلى المنع من اللمكايم وإن نوى الوكيل دون الموكل لم يجزه 2 لأن دفعه 
إلى الوكيل قد ار فرضاً ونفلاً فافتقر إلى نية يفرق بها بين الدفعين» وإن رفعها إلى الإمام 

5 5 
والثاني : أن ينوي رب المال دون اللإمام فيجزئه وجهاً واحدآًء. لأن يد الإمام يد 
للمساكين . ٠‏ 
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والثالث: أن ينوي الإمام دون رب المال فيجزئه أيضاً, لأن الإمام لا يأخذ من المال 
إلاما وجب» بخللاف الوكيل . 

والرابع : أن لا ينوي رب المال ولا الإمام ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو الصحيح وهو منصوص الشافعي أنه يجزئه, لأن أخذ الإمام يتوجه إلى 
الفرض . لأنه لا يأخذ إلا ما وجب. 

الثاني : وهو قول بعض أصحابه: لا يجزئه لفقد النية المشروطة في الأداء. 

فصل: فإن امتنع من أدائها طوعاً : : أخذها الإمام من ماله قهرا. ويجزئه في الحكم. 
نوى الإمام أو لم ينوء وهل يجزثه فيما بينه وبين الله تعالى؟ على وجهين : 

وقال أبو حنيفة: إذا امتنع من أدائها لم يجبر عليهاء ولم يجز أن تؤخذ كرهاً بل يحبس 
حتى يؤديهاء فإن أخذت كرهاً لم يجزه. واستدل بشيئين 

أحدهما: أن الزكاة عبادة لا يصح أداؤها إلا بنية» ومع الإكراه لا تصح منه النية. 

والثاني: أن أخذها كرهاً لا يصح إلا لطالب معين» ومستحق الزكاة غير معين» وهذا 
حطأ. 

ودليلنا قوله تعالى : «ِخُذْ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَة4 [التوبة 99 ]٠‏ فكان هذا الأمر بالأخذ 
غلى درن في المظع والمفشعة وقد روي عن النبي كل أنه قال دفي كُلَّ سَائْمَةٍ إل في 
بين بت لبُونِء َل َفْقُ إل عَنْ حِسَابِهَا مَنْ اها مُوتِرا فَلَهُأجُْمَا وَمَْ مَنََهَا فنا 
آخِدُوَا وَشَطْرَ مَالِهِ عَرْمَةَ مِنْ عَرَّمَاتِ رَبْنَا لآل مُحَمدٍ فِيهًا نصِيبٌ» ولأنه حق في ماله 
يقدر على أدائه فوجب جب أن يجبر عليه عند امتناعه كالديون» ولأنه مال يتولاه الإمام لأهل 
السهمان» فجاز أن 01000 الامتناع منه كالأعشار. 


فأما الجواب عن استدلاله الأول بفقد النية» يقصد بها الفرق بين التطوع والفرضء 
وهذا المعنى موجود في الإكراه. وأما قوله: إن مستحقها غير معين» قيل أوصافهم معينة. 
وإن كانت أشخاصهم غير معيئة» ولولا تعيين أوصافهم لما جاز أن يفرقها فيهم لجهله به. 

مسألة: قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَّ اللَهُ عَنه : ووَاحِب أن يتولَى الرجُلٌ قَسَمْتهَا عَنْ تَفْسِه 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

والأموال ضربان ظاهرة كالمواشي والزروع وباطنة كالدراهم والدنانير» فأما الباطنة فلا- 
يلزمه دفع زكاتها إلى الإمام. ويجوز أن يفرقها بنفسه. أو يدفعها إلى وكيله, أو إلى الإمام 
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العادل. وهو مخير في الجواز بين هؤلاء الثلاثة, بين نفسه. أو وكيله» أو الإمام . فأما الأولى 
والأفضل فهو أولى من وكيله. لأنه على يقين من فعل نفسه. وفي شك من فعل وكيله» 
والإمام أيضاً أولى من وكيله؛ لأن الزكاة تسقط عنه بدفعها إلى الإمام وإن لم يدفعها إلى 
المساكين ولا تسقط عنه بدفعها إلى الوكيل حتى يدفعها إلى المساكين فأما هو والإمام ففي 
أولاهما بتفريقها إذا كانت باطنئة وجهان: 

أحدهما: أن دفعها إلى الإمام أولى من تفريقها بنفسه. لأمرين: 

أحدهما: أنه أعرف بمستحقيها منه . 

والثاني : أنها تسقط عنه فى الظاهر والباطن, وإذا فرقها بنفسه سقطت عنه في الظاهر 
دون الباطن . 

والوجه الثاني : أن يفرقها بنفسه أولى , لما علل به الشافعي من أنه على يقين من فعل 
نفسه) وفي شك من فعل غيره» فأما الأموال الظاهرة فللإمام أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون عادلاً في الزكاة وفي غيرها. 

والثاني: أن يكون جائراً في الزكاة وفي غيرها. 

والثالث: أن يكون عادلاً في الزكاة جائر في غيرها. 

والرابع : أن يكون جائرا في الزكاة عادلاً في غيرهاء فإن كان جائراً في الزكاة وفي 
غيرهاء أو جائراً في الزكاة عادلاً في غيرهاء لم يجز دفعها إليه» وفرقها رب المال بنفسه. فإن 
دفعها إلى الإمام الجائر فيها لم تجزه. وسنذكر ذلك في موضعه من قسم الصدقات» وإن كان 
عادلاً في الزكاة وفي غيرها فعلى قوله في القديم يجب دفع الزكاة إليهء فإن فرقها رب المال 
بنفسه أو وكيله وهو قول مالك وأبي حنيفة» وعلى قوله في الجديد لا يجب دفعها إليه وإن 
فرقها بنفسه أو وكيله جازء لكن دفعها إليه في المال الظاهر أولى من تفريقها بنفسه أو وكيله 
وجهاً واحداًى. ليكون خارجاً من الخلاف في الإجزاء. وعلى اليقين من أدائها ظاهراً وباطناً» 
وإن كان عادلاً في الزكاة جائرآ في غيرها وجب على قوله في القديم دفعها إليه ولم يجز 

روي عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه قال: سألت سعد بن مالك فقلت: عندي مال 
مجتمع يعني : من مال الصدقة, وهؤلاء القوم كما ترى, فما أصنع به؟ قال: ادفعه إليهم 
قال: وسألت أبا سعيد الخدري فقال مثل ذلك وسألت أبا هريرة فقال مثل ذلك. وسألت 
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فأما على قوله في الجديد, فلا يجب دفعها إليه» ويجوز أن يفرقها بنفسه. وفي الأولى 
وجهان : 
أحدها: دفعها إلى الإمام أولى . 
والثاني : تفريقها بنفسه أولى » وهذا مبني على اختللاف الوجهين في تأويل قوله عليه 
5 عله ادك تميس 2ن هله وه اس 6 
السلام في أول كتاب الزكاة ووَمَنْ سَالَ فَوقَهَا فلا يُعْطِهُ وقد مضى توجيه ذلك في موضعه والله 


تعالى أعلم . 


باب ما يسقط الصدقة عن الماشية 


قَالَ الشافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : يُرْوَى عَنْ رَسُول اللَّهِ 6ه أنّهُ قَالَ «في سَائِمَة الْعَنَمٍ 
رَكَاة» وَإِذَا كَانَ هَذَا نَابِتا فلا رَكَاةَ في غَيْرِ سَائِمَةٍ وَرُوِيَ عَنْ بَعْض أَصْحَاب رَسُول الله يله أن 
َيِسَ فِي الْبَقِرِوَالإبل_الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ حَنّى تَكُونَ سَائِمَةٌ وَالسَّائمَةُ الرَاعِيَةُ وَذَلِكَ أن يَجْتَمِعَ 
يها أمْرانٍ أن ل يكُونَ لَه مُْنَُ في الْحَلَفٍ وَيَكُونَ لَهانَمهُ الرعي كما إن علِفَتْ العف مُوْنَة 
خبط بِفْضْلِهًا وَقَدْ كَادَتْ النْوَاضِحُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله ثُمّ ُلََائِهِ فلم أعلَمْ أحدا رَوَى 
أن رَسُولَ الله كلة أخد منها صدَقَد وَل أكذا بذ شلنافن» 

قال الماوردى : وهذا كما قال: 

الماغنية در يان سائمة ومعلوفة فالسائمة: الراعية» وسميت سائمة لأنها تسم الأرض 
برعيهاء والسمة العلامة ولهذا قيل لأول المطر وسمي. لأنه يعلم الأرض بإثاره فالسائمة من 
الماشية فيها الزكاة إجماعاً . 

فأما المعلوفة من الغنم والعوامل من الإبل والبقر فلا زكاة فيها عند الشافعي» وبه قال 
علي بن أبي طالبء وجابر بن عبد الله ومعاذ بن جبل» وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة 
وجمهور الفقهاء . 

وقال مالك : الزكاة فيها واجبة كالسائمة . 

وقال داود بن علي : معلوفة الغنم لا زكاة فيهاء ومعلوفة الإبل والبقر فيها الزكاة» لقوله 
في سائمة الغنم زكاة» فخصها بالذكر فوجب اختصاصها بالحكم. واستدل من أوجب زكاة 
المعلوفة بعموم قوله يكل دفي أَرْبَعِينَ شَاةٍ شَاةُ: ولم يفرق قالوا: ولأنه حيوان يجوز في 
الأضحية فجاز أن تجب فيه الزكاة كالسائمة, قالوا: ولأنه لا فرق بين السائمة والمعلوفة إلا 
في قلة المؤنة في السائمة. وكثرتها في المعلوفة» وقلة المؤنة وكثرتها لا تؤثر في إسقاط 
الزكاة» وإنما تؤثر في قدر الزكاة» ألا ترى أن الزروع والثمار إذا كثرت مؤنتها بالسقي قلت 
زكاتهاء وإذا قلت مؤنتها كثرت زكاتهاء فكان تأثير المؤنة في تغيير القدر لا في إسقاط 
الفرض . ْ 
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ودليلنا ما روى أنس بن مالك أن النبي ككل قال: «في سَائِمَةٍ الْغَنَم الرّكَاة فقال 
الشافعي للغنم صفتان السوم. والعلف. فلما علق وجوب الزكاة بإحدى الصفتين انتفت عن 
الأخرى. فصرح بدليل الخطاب في هذا الموضع. وروى عاصم بن ضمرة عن علي عليه 
السلام أن رسول الله ككهِ قال: «لَيْسَ فِي الْعَوَامِلٍ صَدَفَةَ» وروى عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده: أن رسول الله ككِ قال: «ليس في العوامل صدقة»(©. 

وروى مجاهد عن طاوس عن ابن عباس”" أن النبي كل قال: «لَيْسَ فِيْ الْبَقرِ الْعَوَامِل 
صَدَقَة» فهذه الأخبار الثلاثة نصوص لا يمكن دفعها. فإن قالوا إنما لم تؤخذ منها زكاة لأنها لم 
تبلغ نصاباً في الغالب. ففيه جوابان: 

أحدهما: أنا إن سلمنا ذلك لهم غالباً في البقر فليس بغالب في الإبل» وقد يملك دون 
النصاب سائمة» وتمام النصاب معلوفة» فيصيران نصابا كاملاًء فعلم أن نصه على العوامل 
لسقوط الزكاة فيها لا غير. 

والشاني: أنه خص المعلوفة بنفي الزكاة عنهاء وحمل الخبر على ما دون النصاب 
يسقط فائدة التخصيصء لأن المعلوفة والسائمة يتساويان في ذلك . 

وروي عن النبي كك أنه قال: «لآ صَدَقَةَ في الإبل الجَارَةٍ ولا المَتوبق». 

والجارة التي تجر بأزمتها وتقاد. 

والقتوبة: التي يوضع على ظهورها الأقتاب. هكذا قال ابن قتيبة في «غريب الحديث» 
ولأنه جنس تجب الزكاة في عينه بحول ونصاب» فوجب أن يشرع نوعين نوع تجب فيه 
الزكاة. ونوع لا تجب فيه الزكاة. كالذهب والفضة, ولأنه مبتذل في مباح فوجب أن لا تجب 
فيه الزكاة. كالثياب والعقار. ولأن الزكاة إنما تجب في الأموال النامية كالمواشي 
والزروع9 . 

[وتسقط في غير النامية كالآلة والعقار(؟»] والعوامل مفقودة النماء في الدر والنسل. 
وإنما ينتفع بها على غير وجه النماء. كما ينتفع بالعقار على جهة السكنى» فوجب أن تسقط 
عنها الزكاة كسقوطها عن العقار. 
)١(‏ أخرجه البيهقي ١١7/4‏ والطبراني في الكبير 4٠/1١‏ والدارقطني 4٠/١١‏ وانظر التلخيص ؟/6١.‏ 
(؟) الدارقطني في المصدر السابق وفيه سوار بن مصعب وهو متروك وليث بن سليم وهو ضعيف. انظر 

. ١5/8 التلخيص‎ 


2 في أ الثابتة كالاله والعقار. 
(4) سقط في أ. 


كتاب الزكاة/ باب ما يسقط الصدقة عن: الماشية 


فأما استدلالهم بعموم الخبر فأخبارنا تخصه, وأما قياسهم على السائمة فالمعنى فيها 
حصول الدر والنسل» وأما قولهم إن كثرة المؤنة: تؤثر في قدر الفرض لا في إسقاطه. 
فالجواب عنه إنما لم.تسقط الزكاة عنها لكثرة المؤنة» وإنما أسقطناها:لفقد النماء والله أعلم 
.اديه َ و -. شه لت#مامم 0 «لن # مور وعع رمه وم #هر طم 
مسألة : قَالَ اللشافعيٌّ رَضِيَ الله عَنْه : «وَإِن كانت العوامل ترعى مُذَة ويرك اخرى أو 
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كانت غثماً تعلف في حِيِنٍ وترعى في آخر. فلا بين إي ان في شيءٍ منها صدقة6.. 





قال. الماورردي : وهذا كما قال: الماشية على ثلاثة أضرب : 

سائمة في الحول كله ففيها الزكاة. 

ومعلوفة في الحول كله فلا زكاة فيها. 

وسائمة في بعض الحول معلوفة في بعضه فالشواجب أن ينظر في الغلف. فإن كان 
يسيراً يقوم البدن بفقده كيوم أو بعضه وهي في باقي النحول كله سائمة؛ فالحكم للسوم. 
والزكاة.فيها واجبة. ولا تأثيْر لهذا القدر في المعلوفة» وإن كثرت العلوفة في زمان لا يقوم 
البدن بفقذها فيه كشهر أو أسبوع أو ثلاثة أيام » لأنهبا إن لم تتأكل ثلاثاً تلفت فلا زكاة فيهاء 
سواء كان زمان السوم أقل أو أكثر. 

وقال أبو حنيفة إن كان زمان السوم أكثن ففيها الزكاة, وإن كان زمان العلوفة أكثر فلا 
زكاة فيهاء اغتباراً بحكم الأغلب كالزرع:المسقي بماء السماء وماء الرشاء وهذا غلط من 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: أن في السوم إيجاباً وفي العلوفة إسقاطا. وهما إذا اجتمعا في .الزكاة غلب 
حكم الإسقاط . 

والثاني: أن سوم جميع: الماشية في بعض الحول كسوم بعض الماشية في جميع 
الحول. فلما ثبت أن سوم بعضها في جمييع الحول مسقط للزكاة من غير أن يعتبر فيها 
الأغلب وجب أن يكون سوم جميعها في بعض الحول مسقطاً للزكاة من غير أن يعتبر فيها 
الأغلب, بيان ذلك أن من معه أربعون شاة» منها تسعة وثلاثون سائمة في الحول كله وشاة 
معلوفة في الحول كله فلا زكاة عليه وإن كان السوم أغلب اعتباراً بحكم الإسقاط. كذلك 
من معه أربعون شاة؛ إذا سمت كلها في بعض_الحول. وعلفت في بعضه. لا زكاة عليه» 
وإن كان السوم أغلب اعتباراً بحكم الإسقاطء فأما ماذكره من الزروع فللشافعي فيها قولان: 

أحدهما: لا اعتبار بالأغلب والفرق بينهما الاعتبار بالأغلب فعلى هذا السوآل ساقط. 
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والئاني: الاعتبار بالأغلب والفرق بينهما أن الزرع لا يتردد بين إسقاط وإيجاب». 
فلذلك اعتبر حكم الأغلب فيه. والماشية مترددة بين إسقاط وإيجاب. فلذلك غلب حكم 
الإسقاط والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشافِعِي رَضِيَّ اللَهُ عَنْهُ : «رُوِيَ أنه يكل قَالَ «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِم في عَبْده 
ولا فَرّسِهٍ صَدَفَةَ (قال) وَلآ صَدَفَةَ في خَيْلٍ وَل في شَيّْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِحَدَا الإبل وَالْبَقَرِ 
وَالَْنَم بِدَلِآلَةِ سن رَسُول, اللَّهِ يك في ذَلِكَ (قال المزني) قَالَ قَائنُونَ في الإبل وَالْبََرِوَالْعَنَم 
المُسْتَعْمِلةِ وَغَيْرِ الْمُْتْمِلَة ومَعْلُوفَةِ وغَيْرِ مَعْلُوفَةٍ سَوَاء َالرّكَةٌ فِيهًا لأنَ الي كل فَرَض فِيهَا 
الزْكاة وَهُوَ قَوْلُ الْمَدَنِيِينَ يَُالُ لَهُمْ وَباللَه تفيل وَكَذَلِكَ فَرَض رَسُولُ الله يله الزكاة في 
الذَّمَبِ وَالْوَرقٍ كُمَا فَرَضَها في الإبل وَالْبَهَرِ فَرَعَمْتمْ دما اسْتُعْمِلَ مِنّ الذُمَبِ وَاْوَرقٍ فَللَ 
رَكَاةَ فيه وَهِيَ ذَهَبٌ وَوَرقٌ كَمَا أنَّ الْمَاشِيَةِ بل وَبَقرٌ ذا أَرَلْنُمْ الزّكَاةَ عَمًا اسْتعْمِلَ مِنَ الذَّهَبِ 
وَالْوَرقٍ فَازِينُوهَا عَمّا اسْتعْمِلَ مِنّ الإبل وَالْبَمَرِ لآ مَخْرَجَ قَوْل. الي كل في ذَلِكَ وَاجِدٌه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

أما الرقيق فلا يختلف العلماء أن لا زكاة في أعيانهم إلا أن يكونوا للتجارة فتجب الزكاة 
في قيمتهم. أو في الفطر فتجب زكاة الفطر عنهم . ولهذا موضع فأما الخيل فلا زكاة فيها 
بحال كالحمير والبغال» سواء كانت سائمة أو معلوفة ذكوراً أو إناثاً هذا مذهب الشافعي. وبه 
قال من الصحابة عمرء وعلي, وعبد الله بن عمر. وهو مذهب مالك والليث بن سعد. 
والأوزاعي والثوري » وأبي يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة وزفر: إن كانت معلوفة فلا زكاة فيها كالماشية» وإن كانت سائمة: فإن 
كانت ذكوراً فلا زكاة فيهاء وإن كانت إناثاً أو ذكوراً وإناثاً ففيها الزكاة» وربها بالخيار إن شاء 
أخرج عن كل فرس ديناراً وإن شاء قومها وأخرج ربع عشر القيمة من غير اعتبان نصاب» 
احتجاجاً برواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن رسول الله كله قال: في كُلَّ فَرَسٍ 
سَائِمَةٍ ينار وس في المُرَابِطةِ شَيْة0') وبرواية علقمة عن ابن مسعود عن رسول الله يك أنه 
قالا«الَْيِلٍ نَلاتْ وجل جر وَلإحَرَ شين وعَلَّى آخرَ وِرْرُء ان الَّذِي لَهُ الأجرٌفَالُذِي 


#22 


0 1 فلا يَنْسَى حَقَّ الله في طُهُورِهَا وَرِقَابهَا»2"9 ومماروي عن النبي يَكئةِ أنه 


59/7 والطبراني في الأوسط وقال الهيثمي في المجمع‎ ١١4/5 والبيهقي‎ ١515/7 أخرجه الدارقطني‎ )١( 
في الليث بن حماد وغورك وكلاهما ضعيف وأورده ابن الجوزي في العلل 0/7 وقال: لا يصبح وغورك‎ 
ليس بشيء وقال الدارقطني : هوه ضعيف جدا‎ 

(؟) أخرجه مسلم 8/7 ». *58 في كتاب الزكاة 441/77 وابن ماجة 84/”ء والبيهقي .4١/54‏ 
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ىو 
كو رهس 


قال: «حَيْدْ الْمَال سكة مَأبُورَة» وَمُهْرَةٌ مَأَمُورَةه””©. وإذا كان ذلك من خيار المال كان 
وجوبها فيه أولى من وجوبها في شراره» قالوا: ولأنه ذو أربعة أهلي يؤكل لحمه 
فوجب فيه الزكاة كالغنم. قالوا ولأن الزكاة إنما تجب في الماشية لظهرها ونسلهاء 
وفي الخيل السائمة هذا المعنى موجود فيهاء فاقتضى أن تجب الزكاة فيها. 

ودليلنا رواية عراك بن مالك عن أبي هريرة أن رسول الله كك قال :الَيْسَعَلَى الْمُسْلِمٍ 
في عَبْدِهِ ولا ني فَرَسِهِ صَدَفَة('» وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي كل قال: 
«ليس عَلَى الْمُسْلِمٍ في عَبِدِهِ ولا في فْرَسِهِ مدق إل صَدَقة الفطر في الرّقِيقي©» وروى 
عاصم بن ضمرة عن علي أن رسول الله كل قال: «عَفَوْتٌ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةِ الْحَيْل ,90). 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يِه قال: لآ صَدَقَِة فى فرّس 
ولا عَبدِه. ١‏ 1 

ودوي عن النبي كل أنه قال: «لَيْسَ في الجَبهَة وَل في النحّة ولا في الكَسْعَةٍ 
صذقة) (5) 

فالجبهة: الخيل., والكسعة: الحمير» فأما النخة فأبوعبيدة يرويها بضم النوئن وهي 
الرقيق» والكسائي يرويها بفتح النون. وقال هي البقر العوامل بلغة الحجاز, وقال الفراء 
النخة أن يأخذ المصدق ديناراً بعد فراغه من الصدقة وأنشد: 


1 0-0 لخ مه ا 0 2 ان ماه رةه د بل 0 
عمي الذي منع الدينارر ضاحية دينارنخة كلب وهومشهود9) 
2 


وروي أن أهل الشام كتبوا إلى عمر فقالوا: قد كثر عندنا الخيل والرقيق فزكه لنا فقال: 
لا آخذ شيئاً لم يأخذه صاحباي » وساستشير فاستشارهم فقالوا: حسن وعليٌ عليه السلام 
ساكت. فقال: ما تقول يا أبا الحسن, فقال: لا بأس إن لم تكن جزية راتبة من بعدك 9" 


)١(‏ أخرجه أحمد والطبراني كذا في المجمع 7١١/١‏ ورجال أحمد ثقات. السكة: الطريقة المصطفة 
من النخل والمأبورة: الملقحة. وقيل السكة: سكة الحرث والمأبورة: المصلحة له-أراد خير المال نتاج 
أو زيع. 

(؟) أخرجه البخاري 78072/1 ١555 ))١577(‏ ومسلم (570/37) في الزكاة 487/4:487/4 وأبو داود 
)١15915( 6١/1‏ والترمذي 77/7 في الزكاة 578 والنسائي 5/0 ١417/1؟, )١4177-784171(‏ وابن 
ماجة ١ .)1811( 1/4/١‏ ْ 

م2 أخرجه مسلم في الزكاة باب لا زكاة على المسلم في فرسه .987/١١‏ 

(5) أخرجه أبو داود 7717/1 في الزكاة 5/ا6١‏ والترمذي ١1/7‏ (110) والنسائى 7/05" وابن ماجة 
0 (01/40] وأحمد في المسند 27١/١‏ 150 والبيهقي 8/4/ ومعاني الآثار 718/7 . 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير "17/١‏ وأخرجه البيهقي ١١8/5‏ وانظر نصب الراية 701/7 والكنز 
١ 0‏ 

(5) البيت في اللسان م (نخخ). (1) أخرجه البيهقي .11١9-١1١8/5‏ 


1 





كتاب الزكاة/ باب ما يسقط الصدقة عن الماشية 
فأخحذ عمر من كل عبد عشرة دراهم . ورزقه جريبي,» ومن كل فرس عشرة دراهم» ورزقه 
عشرة أجربة شعيراً. 

قال أبو إسحاق: فأعطاهم أكثر مما أخذ منهم. قال أبوإسحاق ولم تكن جزية, ثم 
صار جزية راتبة في زمن الحجاج تؤخذ منهم ولا يعطون. 

فالدلالة في هذا الحديث من وجوه : 

أحدها: أنهم سألوه ولو كانت واجبة لبدأهم . 

والثاني: أنه قال لم يأخذ صاحباي, ولو كانت واجبة لأخذاها. 

والثالث: أنه استشار ولو كان نص ما استشار. 

والرابع : أن علياً عليه السلام قال: إن أمنت أن لا تكون جزية راتبة فافعل» ولووجبت 
لكانت راتبة . 

والخامس : أن عمر أعطاهم في مقابلتها رزقاً» ولو كانت واجبة لم يعطهم شيئاً . 

ويدل على ذلك من طريق المعنى : أن يقال كل جنس من الحيوان لا تجب الزكاة في 
ذكوره إذا انفردت لا تجب في ذكوره وإناثه كالحمير والبغال» وعكسه المواشي ., ولأنه حيوان 
يسهم له فشابه الذكور. ولأنه حيوان لا يضحى به فأشبه الحمير» ولأنه ذو حافر فشابه 
الذكور. ولأنه حيوان لم يجب فيه من جنسه فلم يجب فيه من غير جنسه كالدجاج . 

فأما الجواب عن حديث جابر فرواية غورك السعدي وهو مجهول عند أصحاب 
الحديث؛. فلا يصح الاحتجاج به. ولو صح لكان الجواب عنه من وجهين استعمالاً 
وترجيحاً . 

فأما الاستعما ل ففي زكاة التجارة» ويكون ذكر الدينار على وجه التقريب. فإن قيل: قد 
نص على السوم والسوم غير مؤثر في زكاة التجارة» قيل إنما ذكره والله أعلم ليفرق بينه وبين 
الغنم» فلا يظن أن سومها مسقط لزكاة التجارة كما أسقطها من النعم على أحد القولين» وأما 
الترجيح : فقد عارضه قوله : «عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق» وهو أولى من وجهين : 

أحدهما: أنه متفق على استعمال بعضه وهو الرقيق مختلف في استعمال بعضه وهو 

والثاني: أن خبرهم متقدم وخبرنا متأخر. لأن قوله «عفوت» يدل على إيجاب متقدم. 
والمتأخر أولى» وأما حديث أبن مسعود فالجواب عنه قريب من جواب ما تقدم. أو يحمل 

الحاوي في الفقه/ ج /٠"‏ رين 


14 كتاب: الزكاة/ باب ما يسقط الصدقة عن الماشية 


على الجهاد. لأنه قال «ولا تنس حق الله في ظهورها ورقابها» والزكاة لا تجب في الظهر 
وإنما الجهاد:على الظهر. وأما قوله «خير المال سكة مأبورة» فالمراد به الإخبار عن فضل 
الجنس دون إيجاب الزكاة. وقد لا تجب الزكاة في خيار المال كالمعلوفة» وتجب في شراره 
كمراض السائمة . ١‏ 

وأما قياسهم على النعم فالمعنى فيه: أن الزكاة واجبة في ذكورهاء فلذلك وجبت في 
إناثها ولما لم:تغجب الزكاة في ذكور الخيل:لم تجب في إنائهاء وأما قولهم: إن زكاة الماشية 
وجب لظهورها ونسلها فغير صحيح , وإنما وجبت لدرها ونسلهاء والغخيل لا"در لها فلم تجب 
الزكاة فيها والله أعلم بالصواب. 





باب المبادلة بالماشية والاصدقة منها 


| قل الشَافِعي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: : «وَإِذًا بَادَلَ إبلا بإبل أزْعَنما بم أزيقرا يَقْرِأوْصنفا 
بصِنفٍ غَيْرِهَا فلآ زَكَاةَ حَتّى يحول الْحَولعَلن الثانيّة مِنْ يوم ملكي 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

أما المبادلة فهو مبايعة الشيء بمثله. كما أن المناقلة من مبايعة الأرض بأرض مثلهاء 
والمصارفة, والمراطلة : هي مبايعة الذهب أو الفضة بذهب أو فضة, فإذا بادل نصاباً تجب 
الزكاة في عينه بنصاب تجب الزكاة في عينه استأنف الحول من وقت المبادلة سواء بادل جنساً 
بمثله أو بغير جنسه. وسواء كان ذلك في الماشية أو غيرهاء وقال أبو حنيفة : إن كان في غير 
الأثمان استأنف. كقولناء وإن كان في الأثمان مثل الذهب والفضة بنى» لأآن الأثمان لا تتغير 
عنده. وقال مالك : إن بادل جنساً بجنس الخركايل بكر ابتاقيء وإن بإدل بها سئله كزكل 
بابل» أو بقر ببقر بنى على حوله, استدلالاً بقوله كل «في أَرْبعِينَ شَاٍ شَاةً وَفي حَمْسٍ مِنَّ 
الإبل. شَاةُ ولم يفرق بين ما بادل أو لم يبادل. ولأنه ملك نصاباً من جنس حال حوله فوجب 
أن تجب زكاته. أصله مالم يبدل.به. قال ولأنه قد ثبت أنه لوبادل سلعة بسلعة في مال 
التجارة بنى على الحول ولم يستأنف. فكذلك في غير التجارة . 

ودليلنا رواية عسائشة رضي الله عنها أن رسول الله ييهِ قال: دلا زَّكَاةَ عَلى مال حتى 
يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» والمال الحاصل لايس ارجا ار سباي لكا 

وروى ابن عمر أن رسول الله كل قال: «لآ َكَاةَ ني مَل حَتّى يَحُولَ عَلَيِهِ الْحَوْلُ عِنْدَ 
ريه وهذا أظهر نصاً وأنفى للاحتمال من حديث عائشة. ولأنه أصل في نفسه تجب الزكاة فى 
عينه فوجب أن يكون حوله من يوم ملكه. [كما لو بادل إذا اتهب أو اشترى إبلا بذهبء ولأنه 
بادل ما تجب الزكاة في عينه فوجب أن يكون حوله من يوم ملكه](2 كما لو بادل جنساً بجنس 
غيره. فأما استدلاله بالعموم فمخصوص بما ذكرناء وأما قياسه على ما لم يبادل فالمعنى فيه 
حلول الحول وتكامل النماء. وأما مال التجارة فالفرق بينهما من وجهين : 





)١(‏ سقط في أ 


وورلنلتسشهس سه سططلبل ل كتاب الزكاة/ باب المبادلة بالماشية والصدقة منها 

أحدهما: أن زكاة مال التجارة في قيمته لا في عينه, والقيمة موجودة في الحالين لم 
تنقطع بالمبادلة» وزكاة هذا المال في عينه» والعين قد زالت بالمبادلة . 

والثاني : أن نماء التجارة لا يحصل إلا بالبيع والتصرف. فإذا بادل لوفور النماء» ونماء 
المواشي يفوت بالبيع وإنما يحصل بالحول, فإذا بادل استأنف لفقد النماء والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِىَ الله عَنْهُ : «وَكْرَهُ الْفِرَارَمِنَ الصّدَقَِ» وَإِنْمَا جب الْصَدَقَة 
بِالْملكِ وَالْحَول لآ بِالْفِرَار. 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 


إذا ملك الرجل نصاباً في الحول؛ ثم أخرج بعض النصاب عن ملكه قبل حلول 
الحول. لم يخل حاله من أحد أمرين. 

إما أن يفعل ذلك فراراً من الزكاة. أو غير فرارء فإن لم يفعل ذلك فراراً وإنما فعله 
معذوراً. كمن معه مائتا درهم وعليه دين درهم قضاه قبل الحول. أو معه أربعون شاة أكثر 
الحول وعليه شاة من سلم حلت قبل الحول. قضاها من الأربعين فلا زكاة عليه لنقصان 
النصاب. ولا يكره عليه لوجوب ما فعله. وإن فعل ذلك فراراً كمن معه أربعون شاة باع منها 
قبل الحول شاة. أو مائتا درهم أنفق منها درهما هربا من الزكاة وفراراً من الوجوب, ففراره 
مكروه. وهو مسيء به. ولا زكاة عليه . 

وقال مالك بن أنس عليه الزكاة ولا تسقط عنه لفراره استدلالاً بشيئين 


أحدهما: أن الله سال توعند لمن تعض لإسقساط حن له تعالن ويخ الواجب فيه 
بإتلاف ماله يعالر توا : إن بَلونَاهُمْ ما ونا أضْحَاتَ الْجَثٍْ إِذ سمو ليَضْرمْنهَا 
مُصِبِحِينَ وَل يسْتَُونَ قطاف عَلَيْهَا طَائِتٌ مِنْ رَبّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصّرِيم فتناذوا 
مَصبحِينَ 4 [القلم : 17 إلى ]1١‏ وذاك أن القوم أرادوا أن يتعجلوا أخذ ثمارها قبل علم 
المساكين بها ليمنعوهم الواجب فيهاء ألا ترى أنه تعالى قال: لِنَانْطَلَقُوا وَهُمْ يتخَاقتُونَ أن 
لا يدُحْلَنها اليوْمَ عَلَيكُمْ مِسْكِينٌ 4 [القلم: 377 4 فإذا كان الوعيد عليه مستحقاً كان فعله 
محرماً. وفعل المحرمات لا يمنع حقوق الله تعالى الواجبات . 

والثاني : أن إسقاط المال كاجتلاب المال. فلما كان اجتلاب المال لا يحمل بوجه 
محرم. مثل أ: يقتل مورثاً فلا يرئه» كذلك إسقاط المال لا يحصل بوجه محرم . 

ودليلنا قوله كل «لآ ركَاةَ في مال حَتَى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ» وما أتلفه لأجل الفرار لم 
يحل عليه الحول» والباقي دون النصاب. فاقتضى أن لا تلزمه الزكاة. فإن قيل لا نسلم أن 
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الباقي لا زكاة فيه إذا نقص عن النصاب, دللنا عليه بأن نقول: لأنه مال تجب الزكاة في عينه 
نقص عن النصاب قبل الحول فوجب أن تسقط عنه الزكاة.» كما لو كان الناقص لعذر. فإن 
قيل : لا نسلم أن ما أتلفه لا زكاة فيه» دللنا عليه بأنه مال زال ملكه عنه قبل الحول.» فوجب 
أن لا تجب فيه الزكاة كما لو أتلفه قبل الحول بشهر. 

فأما الجواب عن الآية فمن وجهين: 

أحدهما: أنه عاقبهم على تركهم الاستثناء» وهو قول إن شاء الله . 

والثاني : أنهم عزموا على الفعل ولم يفعلواء والعقاب إن استحقوه فبفعلهم لا بعزمهم 
فلم يكن في الأية دلالة . 

وأما قوله إنه إسقاط حق بسبب محرم فغير مسلم, لأن تصرف الرجل في ماله غير 
محرم .»2 وإنما قصده مكروه. 

0 ني 2 35 2م رعو رجهو مك ثم هيرس مه ا ا 0 ير 5 

مسألة : قال الشافعي رَضِيَ الله عنه : «ولَوْرَدُ أَحَدَهُمَا بِعَيْب قَبْلَ الْحَوْلٍ استانف بها 
اْحَوْلَ وَلوْأقَامَتْ في يده حَؤلاً م أرَادَ وده بِلْمَيْبٍ لَمْ يكن لَهُ رَدْهَا نَاقِضَةً عَم أَحَدَهَا عَلَيِه 
وَيَرْجِعُ بمَا نقَصَهًا الْعَيْبُ مِنَ الثّمَنْه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

إذا بادل نصاباً من الماشية بنصاب من الماشية مبادلة صحيحة» ثم أصاب أحدهما بما 
صار إليه عيباً» فأراد رده به فذلك ضربان: 


أحدهما: أن يكون ظهور العيب قبل الحول. 

والثاني : بعده فإن كان قبل الحول فله الرد به فإذا استرجع كل واحد منهما ماشيته 
استأنف لها الحول من حين رجعت. لأن الرد بالعيب فسخ يقطع الملك. ولا يرفع العقد. 
بدليل أن المشتري يرد العين المعيبة دون النماء الحادث» فيصير كل واحد منهما مستحقاً 
الملك ما ارتجعه. ومن استحدث ملكا استأنف حوله, وإن كان ظهور العيب بعد الحول فله 
حالان: 

أحدهما: أن يكون قد أخرج زكاتها قبل ظهور العيب. 

والثاني: لم يخرجها فإن كان قد أخرجها لم يخل من أحد أمرين إما أن يكون قد 
أخرجها من نفس المال ووسطه., أو من غيره» فإن كان قد أخرجها من نفس المال فهل له رد 
ما بقي أم لا؟ على قولين من جواز تفريق الصفقة في المردود بالعيب إذا تلف بعضه. فأاصح 
القولين يرجع بإرش العيب ولا رد له. 
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والثاني: يرد ما بقي ويرجع من الثمن بما قابله» وإن كان قد أخرجها من غير المال فله 
الرد قولاً واحدء سواء قيل بوجوب الزكاة في الذمة أو في العين. 

[لأن وجوبها في العين غير منبرم» فلا وجه لمن خرح وجهاً آخر في المنع من الرد إذا 
قيل بوجوب الزكاة في العين](©2. 

فهذا إذا أخرج زكاتهاء وإن لم يخرج زكاتها حتى ظهر على العيب فلا رد له؛ لأنا إن 
قلنا بوجوب الزكاة في الذمة فالعين مرتهنة بهاء ورد المرهون بالعيب لا يجوزء وإن فلنا 
بوجوبها في العين فالحق إذا وجب في عين لم يجز ردها بعيب. لا كمن ابتاع عبد فجنى ثم 
وجد به عيبآ» فإن أخرج زكاتها بعد ظهور العيب نظر: فإن تطاول الزمان بعد إمكان الرد فلا 
رد له ولا إرش» وإن لم يتطاول الزمان بل بادر إلى إخراج زكاتها عند ظهور العيب فهل له 
الرد أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يرد لقرب الوقت ووجود الرد عقيب العيب. 

والثاني : لا يرد لآن إخراج الزكاة اشتغال بغير الرد("" . 

مسألة: قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَوْكَانتٍ المُبَادَلَةُ فَاسِدَهٌ زَكَى كُلّ وَاجِدٍ 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا كانت مبادلتهما فاسدة فملك كل واحد منهما لم يزل عما خرج عن يده فيبني على 
حوله ويزكي عند حلوله فإن قيل: هلا كان ذلك كالمال المغصوب هوباق على ملكه ولا 
يزكيه في أحد القولين» قيل الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن المال المغصوب ممنوع منه. وهذا المال غير ممنوع منه. 


والثاني: أن المغصوب ليس في مقابلته عوض ينتفع به وهذا في مقابلته عوض ينتفع 


مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْحَالَ الْحَوْلُ عَلَيْهَا تم َادَلَ بِهَا أَوْبَاعَهًا 
َفِيهًا فلن أَحَدُّهُمَا أنَّ مُبْتَاعَهَا بالخِيَارٍ بن أن يُرَدُ ليع ينص الْصِدَقَةِ أو يُجيرٌ الْبَيْعَ وَمَنْ قَالَ 
بهذَا قَالَ فَِن أعطى رب الْمَال الْبَائِمَ المُصَدّقِ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ فيهَامِنْ مَاشِيَةِ غَيْرهَا قلا خيَارَ 
ِلْمُبتاع انهل تفص مِنَ الْبْيِع شَيّْء وَالْقوْلُ الثاني أن اليم فَاسِدٌ لَأنْهُ بَاءَ مَا يَمْلِكُ وَمَا ل 
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قال الماوردي : صورة هذه المسألة: في رجل معه نصاب باعه بعد وجوب زكاته 
كأربعين شاة. أو ثلاثين بقرة» أو خمسة أوسق» أو عشرين ديناراً أو مائتى درهم . فهذا على 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يبيعها بعد أداء الزكاة عنها. 

والثاني: أن يبيعها بعد اشتراط الزكاة منها. 

والثالث: أن يبيع جميعها بيعاً مطلقاً. فأما القسم الأول إذا باعها بعد أداء الزكاة عنها 
فالبيع في جميعها جائز. لأنه قد أسقط حق المساكين منهاء وصار جميعها ملكا له خالصاً . 

والقسم الثاني: أن يبيعها ويشترط على المشتري أداء الزكاة منهاء فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يبيعه الجميع ويشترط عليه دفع الزكاة» فهذا بيع باطل. وشرط باطل» 
لأنه شرط على المشتري تحمل الزكاة عنه. وذلك ينافي م.جب العقد. 

والضرب الثاني: أن يستثني قدر الزكاة من البيع» ويوقع العقد على ما سوى قدر 
الزكاة» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون المبيع مما تتماثل أجزاؤه كالحبوب والدراهم والدنانير» فهذا بيع 
جائز سواء كان قدر الزكاة معيئاً أو شايعاً . 

والضرب الثاني : أن يكون مما تتفاضل أعيانه ولا تتفاضل أجزاؤه كالماشية» فذلك 
ضريان: 

أحدهما: أن يعين ما استثناه للزكاة . 

والثاني : أن لا يعين» فإن عين قدر الزكاة منها وقال: قد بعتك هذه الأربعين الشاة إلا 
هذه الشاة وأشار إليها فهذا بيع جائز لتميز المبيع من غيره. وإن لم يعين قدر الزكاة بل قال 
بعتكها إلا شاة لم يشر إليها لم يخل حال الغنم من أحد أمرين إما أن تكون مختلفة لأسنان أو 
متساوية. فإن اختلفت الغنم فكان بعضها صغاراً وبعضها كباراً فالبيع باطلء. للجهل 
بالمعقود عليه» وإن تساوت الغنم في الأسنان وتقاربت في الأوصاف. فكان جميعها كباراً أو 
صغاراً ففي البيع وجهان: 

أحدهما: أن البيع جائز لأنها إذا كانت بهذا الوصف شابهت الحبوب . 

والثاني: وهو أظهر أن البيع باطل؛ لأنها وإن تساوت في الأسنان فقد تختلف في 
السمن. وليس كذلك الحبوب المتماثلة الأجزاء. وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قولي 
الشافعي في جعل إبل الصدقة صداقا . 
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والقسم الثالث: أن يبيع جميعها بيعاً مطلقاً. فهل الأداء من غير ما استئنى فهي مسألة 
الكتاب. وهي مبنية على أصلين» كل أصل منهما على قولين: 

أحد الأصلين اختلاف قول الشافعي في الزكاة» هل تجب في الذمة أو في العين؟ 

والأصل الثاني : اختلاف قول الشافعي في جواز تفريق الصفقة إذا جمعت شيئين 
متغايرين حلالاً وحراماًء أو ملكآ ومغصوباًء فإذا تقرر هذان الأصلان فالمسألة تشتمل على 
فصلين : 

أحدهما: قدر الزكاة. 

والثاني : ما عدا قدر الزكاة فأما قدر الزكاة ففي بيعه قولان بناء على اختلاف قوله في 
الزكاة هل وجبت في الذمة أو في العين. 

أحدهما: باطل إذا قيل إنها وجبت في العين وجوب استحقاق. 

والثاني : جائز إذا قيل إنها وجبت في الذمة وجوباً لا تعلق للعين بها. فإذاقيل بجواز 
البيع في قدر الزكاة فهو في الباقي أجوزء وإذا قيل ببطلان البيع في قدر الزكاة, ففيما عدا 
قدر الزكاة قولان بناء على تفريق الصفقة . 

أحدهما: جائز. 

والثاني : باطل » ولبطلانه علتان: 


إحداهما: أن اللفظة جمعت حلالاً وحراماًء فعلى هذا لا فرق بين أن يكون المبيع 
ماشية يتقسط الثمن على قيمتهاء أو حبوباً يتقدّر الثمن على أجزائها . 

والعلة الثانية : أنه باطل لجهالة الثمن. فعلى هذا إن كانت ماشية بتقسط الثمن على 
قيمتها فالبيع باطل» وإن كانت حبوباً يتقدر الشمن على أجزائها فالبيع جائز. لأن من باع 
قفيزين أحدهما مملوك والآخر مغصوب بدرهمين» فمعلوم أن ثمن المملوك درهم. وليس 
فيه جهالة» ولو باعه عبدين أحدهما مملوك والآخر مغصوب بألف درهم فثمن المملوك 
مجهول. لأن الألف يتقسط على قيمتهماء فإذا قيل ببطلان البيع في الجميع ارتفع العقد 
وكان المبيع على ملك البائع وإذا قيل ببطلان البيع في قدر الزكاة. وجواز البيع في الباقي» 
فالمشتري بالخيار بين الإقامة والفسخ لدخول النقص وتفريق الصفقة. فإن فسخ رجع المبيع 
إلى البائع والثمن إلى المشتري. وإن أقام فهل يأخذ الباقي بجميع الثمن أو بحساب ما بقي 
وقسطه على قولين : 
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أحدهما: بجميع الثمن كمن ابتاع عبدآ فقطعت يده قبل القبضء فللمشتري أخذه 
بجميع الثمن. وإلا فسخ . 

والقول الثاني : له أن يأخذه بحساب ما بقي وقسطه من ثمنه» كمن ابتاع قفيزين فتلف 
أحدهما أخذ الباقي بنصف الثمن, وإذا قيل بجواز البيع في الجميع نظر فإن أخرج البائع 
الزكاة من ماله لزم البيع في الكل» وإن لم يخرجها من ماله حتى أخذها الإمام من المال 
المبيع بطل البيع حينئذ في القدر المأخوذ. واختلف أصحابنا فيما بقى فقال بعضهم يكون 
على قولين من تفريق الصفقة على ما مضى وهو مذهب أبي إسحاق لأنه يجعل حدوث تفريق 
الصفقة بعد القبض كالمقترن بالعقد وهذا مذهب تفرد به وذهب سائر أصحابنا إلى أنه لا 
يجعل حدوث تفريق الصفقة بعد العقد كالمقترن بالعقد, بل لا تفرق الصفقة في الحادث. 
قولاً واحدا لعدم العلتين في جواز بطلانه» ثم على ما مضى . 

وقال آخرون: بل البيع فيما بقي جائز قولاً واحدآء لأننا أبطلنا بيعما بقي هناك؛ إما 
لجهالة الثمن, أو لأن اللفظة جمعت حلالان وحراماً وهما معدودان في هذا الموضع لأن 
العقد جمع حلالا كله والشمن في وقت العقد معلوم وإنما سقط بعضه. 

فصل: فلو باع بعض ماله الذي وجبت زكاته, فإذا قيل بجواز البيع في الجميع فهاهنا 
أولى بالجوازء وإذا قيل ببطلان البيع في الجميع فهاهنا وجهان: 

أحدهما: جائز لأن قدر الزكاة غير ممتنع . 

والثاني : باطل. لآن حق المساكين متعلق بجميع المال وشائع فيه لا يختص ببعضه 
دون بعض. فكان حكم بعضه كحكم جميعه. 

مسألة : قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلأصْدَفْها أَريِينَ شَاة بعيَانها فقبِضَتَهَا ألم 
الْغَنمٍ وَينِضْفِ قِيمَةٍ التي وَجَبّتْ فيا وَكَانتْ الصّدَقَةُ مِنْ حضتا مِنَ النْضْفِ وَلوْأدْتْ عَنهَا مِنْ 
اربع لضفه أنه لم يح مها َي هذا إِذا لمت وم تفص وَكَانَت ايها به 
دكا ويم قبَضْتهَا ضهان ووْلم تهاب لحل حنَى حت نطفِهَا ناته أحد من 
النضفٍ الذي في يَدَيْ زُوجِهَا شَاةٌ وَرَجَمٌ عَلَيْهَا بِقِيمَتِهاه . 


قال الماوردي : وهذا كما قال: 





إذا تزوج امرأة وأصدقها أربعين من الغنم فذلك ضربان : 


أحدهما: أن تكون موصوفة . 
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والثاني: أن تكون عينآً حاضرة فإن كانت موصوفة بالذمة» فلا زكاة على الزوجةء وإن 
ملكت جميع الصداق بالعقد. ول وأصدقها مائتي درهم وكان الزوج ملي بها لزمها الزكاة. 

والفرق بينهما: أن السوم شرط في زكاة الغنم لا يصح وجوده في الذمة. فلم تجب 
فيها الزكاة» وليس السوم شرطاً في الدراهم فوجبت فيها الزكاة, وإن كان الصداق عيئاً 
حاضراً كأنه أصدقها أربعين بأعيانها فقد ملكتها الزوجة بالعقد ملكا تامآء لأن الزوج قد ملك 
عليها ما في مقابلته وهو البضع . فاقتضى أن تملك عوضه. وإن ملكت جميع الصداق 
بالعقدء جرى عليه حكم الزكاة» واستؤنف له الحول من يوم العقدء سواء كان في قبض 
الزوجة أو في يد الزوج. 

وقال أبو حنيفة : لا يلزمها زكاته ما لم تقبضه. فإذا قبضته استأنفت حوله؛, وهذا غلطى 
لأن يد الزوج على الصداق لا يمنع من تصرفها فيه ببيع أو هبة أو غيره كالمقبوضء فوجب أن 
لا يمنع وجوب الزكاة كالمقبوضء. فإذا ثبت أن حكم الحول جار على صداقها سواء كان في 
يد الزوج أو في يدها فما لم يطلقها الزوج فلا مسألة» وإن طلقها الزوج لم يخل حال طلاقه 
من أحد أمرين: إما أن يكون قبل الدخول أو بعده. فإن كان بعد الدخول فلا رجوع له بشيء 
من الصداق والغنم التي أصدق على ملكهاء وإن طلقها قبل الدخول فله الرجوع بنصف ما 
أصدق لقوله تعالى : 9وَإِنْ طَلَقتمُومُنْ مِنْ قبل أن تَمْسُومُنَوَقَذفَرَطْحُمْ لَه َرِيضَة قَنِضْفُ 
مَا فَرَضْتمْ 4 [البقرة : /17] فإذا وجب له الرجوع بنصف الصداق لم يخل حال طلاقه من 
أحد أمرين إما أن يكون قبل حلول الحول أو بعده. فإن كان قبل الحلول فقد ملك الزوج 
نصف الصداق وبقي لها نصفه. وبطل حكم ما مضى من الحول إن اقتسماء ولا زكاة على 
واحد منهما فيما حصل له من نصف الصداق. لأنه أقل من نصابء. إلا أن يكون مالكاً لهما 
من النصاب.» وإن لم يقتسمها كانا خليطين في نصاب يزكيانه بالخلطة, إلا أن حول الزوجة 
أسبق من حوله فتكون كمن له أربعون شاة أقامت بيده لستة أشهر ثم باع نصفها وقد ذكرناه» 
فهذا إن كان طلاق الزوج قبل الحول. وإن كان طلاقه بعد الحول فقد وجبت زكاة الغنم على 
الزوجة. لحلول الحول. ولا يخلو حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تخرج الزكاة من مالها. 

والثاني : أن تخرج الزكاة منها. 

والشالث: أن لا تخرج عنها. فالقسم الأول أن تخرج الزكاة من مالهاء والثاني أن 
تخرج الزكاة منهاء والثالث أن لا تخرج الزكاة من مالها. فللزوج أن يرجع بنصف الأربعين 
التي أصدق لوجود الصداق بكماله واستحقاقه نصفه بطلاقه. فإن قيل فقد استحق المساكين 
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منها شاة إذا قيل بوجوب الزكاة في العين» فإذا أعطت بدل تلك الشاة من مالها فقد 
استحدثت ملكها بغير صداق فلم يكن للزوج الرجوع بنصفهاء كالأب إذا وهب لابنه مالا 
فباعه ثم ابتاعه لم يرجع الأب به على أحد الوجهين: 

قيل: الفرق بينهما أن الأب يرجع بما وهب إن كان موجودا ولا يرجع ببدله إن كان 
تالفاً. وبيع الابن إتلاف يبطل الرجوع. وابتياعه استحداث ملك فلم يوجب الرجوع وللزوج 
أن يرجع بما أصدق إن كان موجوداً. وببدله إن كان تالفاً. فإذا كانت العين موجودة والرجوع 
لم يببطل كان الرجوع بها أولى من العدول إلى بدلها. 

والقسم الثاني : أن تكون الزوجة قد أدت الزكاة منهاء فطلق الزوج وهي تسعة وثلاثون 
شاة. ففي كيفية رجوع الزوج ثلاثة أقاويل 

أحدها: أن يأخذ من الموجود بقيمة نصف الأربعين. وهو الذي نقله المزني في 
المختصر لأن الرجوع إلى القيمة طريقه الاجتهاد. فإذا أمكن الرجوع إلى العين وأخذ نصف 
الصداق منها فلا معنى للاجتهاد والعدول إلى القيمة. 0 

والقول الثاني : أنه يرجع عليها بنصف الموجود ونصف قيمة الشاة التالفة» نص عليه 
في كتاب الزكاة من «الأم» لأنه لوكان جميع الصداق موجوداً رجع بنصفه. ولو كان تالفاً رجع 
بنصف قيمته, فوجب إذا كان بعضه موجوداً وبعضه تالفاً أن يعتبر حكم ما كان موجوداً 
بحكمه على الانفراد فيرجع بنصفه, وحكم ما كان منه تالفاً بحكمه على الانفراد فيرجع 

والقول الثالث: أنه بالخيار بين الرجوع بنصف الموجود ونصف قيمة التالف. وبين أن 
يعدل عن نصف الموجود ويأخذ نصف قيمة الجميع. نص عليه في كتاب الصداق. وإنما 
كان مخيراً بين ذلك؛. لأن فى رجوعه بنصف الموجود ونصف قيمة التالف تفريقاً لصفقته. 
فصار ذلك عيبا يثبت به الخيار. 

والقسم الثالث: أن تكون زكاتها باقية لم تخرجها بعد فيمنعان من القسمة حتى تخرج 
عنها الزكاة, لتعلق حق المساكين بهاء فإن أخرجت زكاتها من غيرها اقتسماها على ما 
مضى » فإن أخرجت زكاتها منها كان على ما ذكرناه. وإن اقتسماها قبل إخراج زكاتها ففي 
القسمة وجهان مخرجان من اختلاف قوله في الزكاة هل وجبت في الذمة أو في العين؟ 

أحدهما: القسمة باطلة. إذا قيل بوجوبها فى العين؛ لأن المساكين شركاء بقدر 
الزكاة» وإذا اقتسم شريكان من ثلاثة لم تصح القبية فعلى هذا يوقف أمرها حتى تؤدى 
زكاتهاء ويكون الحكم فيها على ما مضى . 
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والوجه الثاني : أن القسمة جائزة إذا قيل بوجوب الزكاة في الذمة وارتهان العين بها؛ 
لأن الرهن لا يمنع من القسمة إذا لم يكن فيها ضرر بالمرتهن» فعللى هذا لا تخلو حالهما عند 
مطالبة الوالي بالزكاة من أربعة أحوال: 

إما أن يكون ذلك باقياً في أيديهما جميعاً, أو تالفاً منهما جميعاً. أويكون ما في يد 
الزوجة باقياً. وما في يد الزوج تالفاً. أو ما في يد الزوجة تالفاً وما في يد الزوج باقياً . 

فالحالة الأولى: أن يكون باقياً في أيديهما جميعاً. فيأخذ الوالي الزكاة مما في يد 
الزوجة دون الزوج. لأن الزكاة عليها وجبت. فإذا أخذ الزكاة منها استقر ملك الزوج على ما 

والحالة الثانية: أن يكون ذلك تالفآ منهما جميعاً. فأيهما يطالب بالزكاة على وجهين : 

أحدهما: أن الوالي يطالب الزوجة بها دون الزوج» لأن الوجوب عليها استقر. 

والثاني : أن للوالي مطالبة كل واحد منهماء لأن الزكاة وجبت فيما كان بأيديهماء فإن 
طالب الزوجة لم يرجع بها على الزوج» وإن طالب الزوج وأغرمه رجع بها على الزوجة. 

والحالة الثالثة : أن يكون ما في يد الزوجة باقياً وما في يد الزوج تالفاً فيأخذ الوالي 
الزكاة مما في يد الزوجة. ولا مطالبة له على الزوج. 

والحالة الرابعة: أن يكون ما في يد الزوجة تالفاً. وما في الزوج باقياً. فيأخذ الوالي 
الزكاة مما في يد الزوج. لأنه إذا تعذر أخذ الزكاة ممن وجبت عليه وجب أخذها من المال 
الذي وجبت فيه. فإذا أخذ الزكاة مما بيده فهل تبطل القسمة بذلك أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: أن القسمة تبطل بذلك, لأن الوالي إنما أخذ ذلك بسبب متقدم فصار قدر 
الزكاة كالمستحق منها وقت القسمة. فعلى هذا إذا بطلت القسمة فهو بمثابة وجود الزوج 
بعض الصداق وعدم بعضه فيكون على الأقاويل الثلاثة . 

والوجه الثاني: أن القسمة لا تبطل. لأن الوجوب كان في ذمة الزوجة وأخذ الوالي كان 
بعد صحة القسمة فلم يكن الأخذ الحادث مبطلاً للقسمة المتقدمة, كما لو أتلفت الزوجة 
شاة فما حصل في يد الزوج بالقسمة. فعلى هذا للزوج أن يرجع على الزوجة بقيمة الشاة 
المأخوذة إن كانت مثل ما وجب عليهاء فإن كان الوالي قد أخذ منه أفضل من الواجب لم 
يرجع عليها بالفضل الذي ظلمه الوالي به. 


باب رهن الماشية التي تجب فيها الزكاة 


ال الشَافِعِي رَضِيَ الله عنْه: ووو رهَنهُ مَائِي وَجَبْتْ فِبهَا ارك أَحذَتْ مها وَمَابَتِي 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

إذا كان مع رجل نصاب وجبت زكاته. كأربعين شاة حال حولهاء فرهنها قبل أداء 
زكاتها فهو كالبيع على ما مضى . فيكون الرهن في قدر الزكاة على قولين: 


أحدهما: باطل إذا قيل بوجوب الزكاة في العين. 

والقول الثاني : جائز إذا قيل بوجوب الزكاة في الذمة. فإن قلنا إن الرهن في قدر الزكاة 
جائز فهو في الباقي أجوزء وإن قلنا: إنه في قدر الزكاة باطل فهل يبطل في الباقي أم لا؟ 
على قولين: بناء على تفريق الصفقة, فإن قيل بجواز تفريق الصفقة فالرهن في الباقي جائز, 
وإن قيل تفريق الصفقة لا يجوز ففي ببطلان رهن الباقي وجهان بناء على اختلاف علة هذا 
القول» فإن قيل العلة فيه جهالة الثمن فالرهن جائز, لأنه لا ثمن فيه وإن قيل العلة فيه أن 
العقد جمع حلالاً وحرامآ فرهن الباقي باطل» فلو أخذ الوالي الزكاة منها بطل الرهن في 
الشاة المأخوذة قولاً واحدآ. ويكون الرهن في الباقي على نحوما مضى في البيع . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ : «وَلوْبَاعَهُ بيع عَلَى أَنْ يَرَْئَهُ إيَاهَا كَانَ لَهُ فلخ 
الع كَمَنْ رهن شيا لَه ويا ليس لَه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

إذا شرط رهن الغنم التي حال حولها في عقد بيع فإن قيل رهن الجميع جائز فالبييع 
جائزء ولا خيار للبايع لحصول الرهن له على ما شرطه» وإن قيل الرهن في قدر الزكاة باطل 
وفي الباقي جائز فالبيع جائزء لكن للبائع الخيار بين أن يمضي البيع برهن الباقي وبين أن 
يفسخ لنقصان الرهن. وإن قيل ببطلان الرهن في الجميع ففي بطلان البيع قولان : 
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أحدهما: باطل كبطلان الرهن, .لأن الرهن ملحق بالبيع كالأجل, وفساد الأجل مبطل 
للبيع كذلك الرهن . 

والقول الثاني: أن البيع لا يبطل, لأنهما عقدان من حيث أنه يجوز إفراد كل واحد 
منهماء وبظلان أحد العقدين لا يقتضي بطلان الآخجرء فعلى هذا يكون:البائع بالخيار بين أن 
يقيم على البيع بلا رهن وبين أن يفسخ لفوات الرهن. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَوْحَالَ عَلَيْهَا حَوْلَبوَجَبْتْ فِيهَا الصَّدَقَةُ فَإِن 
كانت إبلا َرِيضَنها العم بم نا فَاسَْوفيت صَدَقعهَاوَكانَ ما بي رَهنا». 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا رهن ماشية قبل حولها فرهنها صحيح., :وتجري في 
الحول. فإذا حال حولها وجبت فيها الزكاة, لأن ملك الراهن عليها تام, :وإنما هو ناقص 
'التصرف. ونقصان التصرف لا.يمنع وجوب الزكاة. كالصبي والمجنون, فإذا ثبت أن الزكاة 
فيها واجبة لم يخل حال الدين المرهون .به من أحد أمرين إما أن يكون حالاً. أو مؤجلاً. فإن 
كان حالاً وجبت الزكاة» فدفعها الراهن من ماله. كان:الرهن بحاله وإن أبى الراهن أن 
يخرجها من ماله. وامتنع المرتهن أن يخرجها من رهنه فإن كان الراهن موسراً .بها أجبر على 
دفعها من ماله لأنها من مؤنة الرهن, وإن كان معسرآ بها فعلى قولين: إن قيل الزكاة في 
العين بدىء بإخراج الزكاة وقدمت على حق المرتهن, وإن قيل إنها في الذمة بدأ بحق 
المرتهن وكانت الزكاة ديناً في ذمته. وإن كان الدين مؤجلاً لم يخل حال الزكاة والدين من 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون حول الزكاة أسبق من حول الدين. فيبدأ بإخراج الزكاة منها قبل 
الدين, إلا أن يتطوع الراهن بدفع الزكاة من غيرهاء فيكون الرهن على جملته. وإن أبى 
الراهن أخذت الزكاة من الرهن. لأن وجوبها أسبق من وجوب الدين, فكانت أحق بالتقدمة» 
وإذا أخذت الزكاة بطل الرهن فيهاء وكان الرهن ثابتاً في الباقي. ولا خيار للمرتهن في فسخ 
البيع لنقصان الرهن, لأن هذا النقصان بسبب حادث في يده كما لواارتهن عبداً فقتل في 
يذه بردة ‏ أو قطع بسرقة. 

والقسم الثاني: أن يكون حلول الدين أسبق من حلؤل الزكاة فيقدم الدين لتقدم 
استحقاقه فإن بيع الرهن قبل الحول فلا زكاة» وإن بقي على حاله حتى حال الحول ففيه 
الزكاة, ويطالب بها الراهن لأنها من مؤنة الرهن كالسقي. والعلوفة. وأجرة الرعاةء 
والحفظة . 


يدن 
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والقسم الشالث: أن يكون حلول الدين وحلول الزكاة مع لا يسبق أحدهما الآخر, 
فالزكاة واجبة. فإن كان الراهن موسراً بها قادراً على دفعها من غير الرهن أخذت من ماله 
وكان الرهن معروفاً في دينه» وإن كان الراهن معسراً لا يجد غير الرهن ولا يملك سواه فهل 
يبدأ بإخراج الزكاة أو بدين المرتهن؟ على قولين مبنيين على اختلاف قوله في وجوب الزكاة 
في الذمة أو في العين.. فإذا قيل بوجوب الزكاة في العين وجب تقديم الزكاة» وإذا قيل 
بوجوبهافني الذمة وجب تقديم المرتهن» وقد خحرج قول ثالث أنهما سواء ويقسط ذلك 


مَاخِض حَبَى نَضَعْ إل أنْ يَسَاءَ الراهِنٌ» . 

قال الماوردي: وهناتان. المسألتان من غير الزكاة وإنما ذكرهما في غير الموضع 
لتعلقهصا بما قبلهماء فإذا رهن جارية فولدت أو ماشية فنتجت فالولد والنتاج خارج من 
الرهن, وقال أبو حنيفة يكون ذلك رهناً تبعآ لأصله وسنذكز الحجاج عليه في كتاب الرهن إن 
شاء الله . 


فإن قيل فإذا كان النتاج تابعاً للأمهات في الزكاة فهلا كان تابعا لها في اللرهن؟ قيل: 
لأن الرهن عقد والنتاج لم يدخل في العقد, والزكاة لأجل الملك والنتاج داخمل في الملك. 
فإذا ثبت أن النتاج لا يدخل في الرهن انتقل الكلام إلى المسألة الثانية وهو قوله ولا تباع 
ماخض حتى تضع ولههامقدمة. وهي اختلاف قول الشافعي في الحمل هل يكون تبعاً أو 
يأخذ قسطاً من الثمن؟ فأحد القولين أنه يكون تبعآ لا حكم له بنفسه كسائر الأعضاء؛ لآن 
عتق الأم يسري. إليهد كما يسري إلى جميع الأعضاء ولا يسري إليه إذا كان منفصلا فعلم أنه 
قبل الانفصال يكون تبعاً . 

والقول الثاني :: أنه يأخذ قسطاً من الثمن ويفرد حكمه بنفسه. لأن عتق الحمل لا 
يسري, إلى عتق أمهء ولو كان كسائر أعضائها لسرى عتقه إلى عتقها.. 

فإذا تقرر هذان القولان فصورة المسألة: أن تكون: الماشية المرهونة حوامل ويأبى 
الراهن البيع حتى تضع. ثم يبيعها حوامل» فلا يخلو حالها عند عقد الرهن وحلول الحق من 
أربعة أقسام إما أن تكون حوامل في الحالين» أو حوايل في الحالين.» حوامل في الوسط أو 
حوامل عند عقد الرهن. حوايل عند حلول الحق» أو حوايل عند عقد الوهن حوامل عند 
خلول الضق. 


كتاب الزكاة/ باب رهن الماشية التي تجب فيها الزكاة ‏ 


فالقسم الأول: أن يعقد عليها وهي حوامل ويحل الحق وهي أيضاً حوامل فالواجب أن 
تباع وهي حوامل» سواء قيل إن الحمل تبع أوله قسط من الثمن لأنه إن كان.تبعاً في العقد 
كان تبعاً للبيع . وإن كان داخلا في العقد كان داخلا في البيع» لاستواء الطرفين. 

والقسم الثاني : أن يعقد عليها وهي حوايل ثم تحمل وتضع ويحل الحق وهي حوايل. 
فالواجب أن تباع الأمهات دون النتاج على القولين معاً. لاستواء الطرفين. 

والقسم الثالث: أن يعقد عليها وهي حوامل ثم تضع ويحل الحق وهي حوايل فهل 
تباع مع الأمهات أم لا؟ على قولين: إن قيل: إن الحمل تبع فهي خارجة عن الرهن لا تباع 
مع الأمهات؛ لأنها دخلت في العقد عند اتصالها تبعآ. فإذا انفصلت لم تكن تبعاآ وإن قيل إن 
الحمل ينفرد حكمه بنفسه ويأخذ قسطاً من العقد بيعت مع الأمهات لاشتمال العقد عليها. 

والقسم الرابع : أن يعقد عليها وهي حوايل ويحيل الحق وهي حوامل فهل تباع وهي 
حوامل أم حتى تضع؟ على قولين: إن قيل إن الحمل تبع بيعت حوامل» فإن تأخر بيعها حتى 
وضعت لم يبع الحمل معهاء. وإن قيل : إن الحمل يأخذ قسطاً من العقد وينفرد حكمه بنفسه 
لم تبع وهي حوامل حتى تضع. فإذا وضعت بيعت لأنه لا يمكن بيعها دون حملهاء ولا 
يستحق المرتهن أن يبيعها مع حملهاء فوجب الوقوف إلى حين الوضع والله أعلم . 
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باب زكاة الثمار 


قَالَ الشافِعِيُ رَجِمَهُ اللهُ: «أَخْبرنَا مَاِلِكُ بْنُ أنس عَنْ مُحَمدِ بْنِ عَبْدٍ الل بْنِ عَبْدٍ 
هه ااه ع لي ير مه مه 7 و مه عتم رو ا ل 

الرخمن بن أبي صَعْصعَة المَازِني عَنْ أبيه عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيُ ان رسول الله يَكةِ قال 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

الأصل في أوجوب الزكاة في الثمار الكتاب والسنة والإجماع , فأما الكتاب فقوله 
تعالى ا ١‏ 
[البقرة: /7541] فاوجعب بامرم ) الإنفاق مما أخصرج من الأرض» والثمار خارجة منهاء ثم 
«ولا تَيمُمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ د تنفقونٌَ 4 [البقرة سس ا 
يحرم إخراج الخبيث فيهاء ولو لم يرد الصدقة لجاز إخراج خبيثها وطيبها وقال تعااى «وهو 
الذي أنشَا جَنَاتِ مَعْرُوشَاتِ وََيرَ مَعْروشَاتٍ وَالمْخلَ وَالزّرْعَ مُحْمَلِفا كله وَالرَ يُنُونَ وَالرّمَانَ 
مَُشَابهاً وَغيْرَ مُتَشَابِهِ كلُوا مِنْ ثَمَره ذا لمر وَآنُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِوِ» [الأنعام : .]١5١‏ 

وأما السنة . 

فرواية جابر وابن عمر أن رسول الله ككل قال: «ما سَّفَتِ السَّمَاءً فَفِيه الْعُشْر وَمَا سَقَيَ 
بتضح أو غَرْبٍ فَنِضفُ الْعُمْرٍ0©. 
المسلمون على وجوبها. وإن اختلفوا في قدر ما يجب فيه . 


)00 أخرجه الشافعي 711/١‏ في المسند 711 وأخرجه مسلم 774/7 في الزكاة 41/4/80 والنسائي 10 
في الزكاة باب زكاة الحبوب وأحمد |في المسند 48/7 وابن خزيمة 7549 والبيهقي 85/4 ٠١7‏ 
٠ 2‏ والترمذي /” وابن أبى شيبة ١75/7‏ . 
() أخرجه البخاري من حديث ابن عمر 847/7 فى الزكاة باب العشر فيما يسقى من ماء السماء 1587 . 
وابن أبي شيبة ١44/7‏ وحديث جابر أخرجه مسلم 7ح في الزكاة /981/1. 
' والبيهقي ١1١/15‏ والطحاوي في معاني الآثار 0/7" والطبراني في الكبير 757/١‏ . 
الحاوي في الفقه/ ج "/ م ١4‏ 


7٠‏ ببسم 4 4هامالس سسسسس كئاب الزكاة/ باب زكاة الثمار 


فصل: فإذا ثبت وجوبها في الثمار فهي واجبة في ثمر النخل [والكرم دون ما عداهما 
من الثمارء إذا بلغ كل واحد منهما خمسة أوسق تمراً أو زبيباً» ولا شيء فيما دون ذلك](). 
هذا مذهب الشافعي وبه قال من الصحابة جابر وابن عمر. 

ومن الفقهاء مالك. والليث بن سعد, والأوزاعي وأبو يوسف., ومحمدء. وأحمد بن 
سس 3 

وقال أبو حنيفة: العشر واجب في قليله وكثيره من غير اعتبار نصاب استدلالا بقوله 
تعالى : ظوَآنُوا حَقَهُ يَوْمْ حَصَادِو» [الأنعام : ]١4١‏ فكان على عمومه في قليله وكثيره وبعموم 
قوله كك : «فِيمَا سَفَتَ الْسمَاءٌ العشرٌ». 

وروايته عن أبان بن أبي ي عياش عن رجل أن النني ولك قال وما سَقَتٍ السماء ففيه 
العْشْرٌء وَمَا سَقَيَ بنضحٍ َو غَرَبِ قَنِضْفٌ العُشْرِ»(') في قليله وكثيره» ولأنه حق في مال ليس 
من شرط وجوبه الحول فلم يكن من شرط وجوبه النصاب». كخمس الغنائم والركاز, ولأن 
للزكاة شرطين الحول» والنصاب فلما لم يكن الحول في الثمار معتبراً لم يكن النصاب فيها 
معتبراً . 

وتحريره قياساً : أنه أحد شرطي الزكاة فوجب أن لا يعتبر في الثماز كالحول ولأنه لو 
كان في ابتدائه وقص يعفى عنه لكان في انتهائه وقص يعفى عنه كالماشية, فلما لم يكن في 
أثنائه عفو اقتضى أن لا يكون في ابتدائه عفو. 

ودليلنا : رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله ككلِ قال “ال اقما دون حوس ارسق 

مِنَّ التَمْرِ صَدَقَةُ فتعلق الخبر بنفي الصدقة فيما دون خمسة أوسق وهو موضع الخلاف وليل 

بجال حمية إرعن 0ن وهو موضع وفاق. وروى أبو سعيد وجابر أن رسول الله كل 
قال: دل" زكاة في ززع وَلآ نحل ولا كَرْمٍ حَتَى يبلْعَ حَمْسَة سق 00). 

وددى أبو الزييرعن جابرآن رسول الله كله قال: «لآ زْكَاَ في شَيْءِ مِنَّ الْحَرْثِ حَتى 
يلع مسة أي فذابَلَْ حمسة أز سق 7 قَفِيه الزكَاة» والوسق ستون صاعاً وهذه نصوص لا 
)١(‏ سقط في أ 


(؟) قال الزيلعي في نصب الراية: وهذا الإسناد لا يساوي شيئاً أما أبو مطيع (أحد رجال السند) فقال: ابن 
معين ليس بشيء وقال أحمد: لا ينبغي أن يروى عنه وتركه أبو داود. وأما أبان فضعيف جداً 'ضعفه 


0 


شعية . 

(9) الدارقطني 98/57. 

(5) ضعيف أخرجه الدارقطني 18/3 وقوله في الحديث الوسق: ستون صاعاً فهو عند أببي داود ١65٠‏ 
وابن ماجة (7 214817 17) وأحمد 818/6 والبيهقي ١7١/5‏ وعبد الرزاق في المصنف ( 00/0 
وانظر التلخيص (؟59/5١). .)851١(‏ 


كتاب الزكاة/ باب زكاة الثمار حلف 


احتمال فيها. فإن قيل: ما.دون الخمسة لا تجب فيه الزكاة. وإنما يجب فيه العشر ألا ترى أنا 
نأخذه من المكاتب والذمي وإن لم تؤخذ منهما الزكاة» قيل هذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن الشرع قد ورد بتسمية العشر زكاة» وهو قوله في حديث جابر لا زكاة في 
شيء من الحرث إلى قوله : فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة. 

والثاني : أنه نفى عما دون الخمسة ما أثبته في الخمسة, فلم يصح تأويلهم ولأنه جنس 
مال تجب فيه الزكاة فوجب أن يعتبر فيه النصاب كالفضة والذهب, ولأنه حق مال يجب صرفه 
في الأصناف الثمانية فوجب أن يعتبر فيه النصاب كالمواشي, ولأن كل حق تعلق بمال 
مخصوص اعتبر فيه قدر مخصوص كالذهب والفضة وعكسه حقوق الآدميين» ولأن النصاب 
إنما اعتبر في المواشي ليبلغ المال حداً يتسع للمواساة وهذا موجود في الثمارء فأما 
احتجاجهم فعام وما ذكرناه أخص. وأما الخبر وهو قوله (فيما سقت السماء العشر) فعنه 
جوابان : ترجيح واستعمال. فأما الترجيح فمن وجهين : 

أحدهما : أن قوله «فِيمَا سَقَتٍِ السَّمَاءٍ العشْرٌ بيان في الإخراج (' مجمل في المققدار, 
وقوله : «ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة» بيان في المقدار مجمل في الإخراج» فكان بيان 
المقدار:من خبرنا قاضياً على إجمال المقدار من خبرهم, كما أن بيان الإخراج من خبرهم 
قاض على إجمال الإخراج من خبرنا . 

والثاني : أن خبرهم متفق على تخصيص بعضه. لأن أبا حنيفة لا يوجب في الحشيش 
والقصب والحطب ولا في أرض الخراج شيئاً» وخبرنا خبر متفق على تخصيص بعضه, فكان 
أولى من خبرهم . 

وأما الاستعمال ففي الخمسة الأوسق, لأنه أعم وخبرنا أخص فيستعملان معاً وأما 
قياسهم على خمس الغنيمة والركاز. فالمعنى في الغنيمة : أنه لما لم يعتبر النصاب في شيء 
من جنسها بحال لم يكن معتبراً فيها بكل حال. ولما كان النصاب معتبراً في بعض أجناس 
الزكاة كان معتبراً في جميع أجناسها . 

وأما الركاز فالمعنى فيه: أنه مأخوذ بغير عوض ولا تعب» فلم يعتبر فيه النصاب». 
وليس كذلك الثمار التي يلحق فيها تعب ويلزم فيها عوض. وأما قياسهم على الحول 
فمنتقض على أصلهم بزكاة الفطرء يعتبرون فيها النصاب ولا يعتبرون الحول على أن المعنى 
في الحول أنه قصد به تكامل النماء؛ والثمار يتكامل نماؤها قبل الحول؛ فسقط اعتبار الحول 








. فيا الأحرام‎ )١( 


؟االلسشسس هيبي يب يبسيي ‏ #تتالب الؤكاة/ باب زكاة الثمار 
في الثمار [وإن كان معتبراً في غيرهاء والنصاب إنما اعتبر ليبلغ المال قدراً يتسع للمواساة» 
وهذا المعنى موجود في الثمار](') كوجوده فى غيرها. 

وأما قولهم لو كان في ابتدائها عفو لكان في انتهائها عفو فمنتقض على أصلنا بالذهب 
والفضة, على أن المعنى في المواشي حيث دخل العفو في أثناء نصبها لأن إيجاب الكثير في 
جميع الزيادة مشقة تلحق أرباب الأموال وأهل السهمان وليس كذلك في الزروع والثمار. 

ع 00 2 98 لمم رمم عارة #82 م ر وريه #ه عرس سس 0 

مسألة : قَال الشافعيّ رَضِيَ الله عنه : «فبهذا ناخذ والوسق سِتون صاعاً يصاع رسول. 
# رسن ساو ا ظ عع ظوم2 0 كد 2 ِ / 
الل كن وَالصَاعٌ أرْبَعَُ أَمدَادٍ مَك النبيّ كلل «بابي هووامي». 

قال الماوردي : وهذا صحيح : 

إذا ثبت أن لا زكاة فيما دون خمسة أوسق فهي واجبة في الخمسة فصاعداً , واعتبارها 
وقت الادخار لا وقت الوجوب. لأن زكاة الثمار تجب ببدو الصلاح, والخمسة الأوسق تعتبر 
بحال الادخار. وهو أن تكون الثمرة مما تصير خمسة أوسق تمراً. والكرم مما يصير خمسة 
أوسق زبيبآً» والزرع ما يصير خمسة أوسق حباً. فإن كان خمسة أوسق رطباً وعنباً يصير أقل 
من خمسة أوسق تمراً أو زبيباً فلا زكاة فيه فأما الوسق فهو في اللغة: حمل البعير والناقة قال 
الشاعر: 

أبن الشظاظات وان التاية؟- - وان ومن التافمة الا 0 

إلا أن الوسق في الشريعة: ستون صاعاً بصاع النبي يك والصاع أربعة أمداد بمد 
النبي كله والمد: رطل وثلث بالعراقي. فتكون الخمسة الأوسق ثلاثمائة صاع. وهي ألف 
مد ومائتا مد وألف وستماثة رطل بالعراقي . واختلف أصحابنا هل ذلك تحديد يتغير الحكم 
بزيادة رطل ونقصانه أو تقريب لا يؤثر فيه نقصان رطل أو رطلين؟ على وجهين: 

أحدهما: تقريب؛ لأن الوسق عندهم حمل الناقة وإنما قدر بالآصع تقريباً. 

5 58 9 ماق يه لي © ”7 5 

والثاني : وهو أصح أن ذلك تحديد؛ لأن رسول الله كك قال «والوسق ستون صاعا)» 
فحده بذلك. 

وأما أبو حنيفة فإنه وافقنا أن الوسق ستون صاعاً, والصاع : أربعة أمداد, وإنما خالف 
في قدر المد والصاع. فقال الصاع ثمانية أرطال» والمد رطلان» وسنذكر الحجاج له وعليه 
في موضعه من زكاة الفطر إن شاء الله . 


. سقط في أ. (5) البيت في اللسان م(شظظ)‎ )١( 
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كتاب الزكاة/ باب زكاة الثمار 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَالْحَلِيطَانٍ في أضل النْخْل يُضدِقَانٍ صَدَقَة 
الْوَاجِدِ» . 

قال الماوردي : قد ذكرنا اختلاف قول الشافعي في جواز الخلطة فيما عدا المّواشي من 
المواشي دون ما عداهاء. وقال فى الجديد الخلطة فى غير المواشي كالخلطة في المواشي. 
وذكر توجيه القولين» فإذا قلنا إن الخلطة لا تصح في غير المواشي روعي ملك كل واحد من 
الشركاء. فإن بلغ نصاباً وجبت زكاته. وإن نقص عن النصاب لم تجب فيه الزكاة. وإذا قلنا 
إن الخلطة تصح في غير المواشي من النمار والزروع صحت فيها خلطة الأعيان وهي 
الشركة . وهل تصح فيها خلطة الأوصاف أم لا على وجهين: 

أحدهما: أنها لا تصح حتى يكونا شريكين في أصل النخل . 

والوجه الثاني: تصح إذا تلاصقت الأرضان وكان شربهما واحداً والقيم بهما واحداً 
وفحول لقاحهما واحدة. وهذا الوجهان من اختلاف أصحابنا في الخلطة في الماشية 
بالأوصاف مع تميز الأموال» هل سموا خلطاء لغة أو شرعاً؟ فمن قال سموا خلطاء من طريق 
اللغة منع من الخلطة هاهنا. 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «قَإِنْ وَرِنُوا خلا فَاقْتَسَمُومَابَعْدَمَا حَل يَيِعْ 
وب مر. ممم اس ع هدع كهمر مره هبرت دوك ك2 طهب عه عرياج سمه 5 عيبو #225 د 
ثمرِها في جماعتها خمسة اوسق فعليهم الصدقة لان اول وجوبها كان وهم شركاءً اقتسموها 
وفك ع8 م اك ممع يّء مريت بكة رع كر ا همه رت يوه س6 م هج كوم 
قبل ان يحل بيع ثمرها فلا زكاة على احدٍ منهم ختى تبلغ حصته خمسة اوستٍ (قال المزني) 
00 : 2 2و تم 2 29را رم قدرود هله عامط اخ ا قوع لاقو ١‏ نون احا م ل 2 
هذا عِندِي غير جائز في اصله لان القسم عِنده كالبيع ولا يجوز قسم التمر جزافاً وإن كان 
لك 0 8دمادةر” لفل 5 علد سم هسم ومكه 2معد ري 
معه نخل كما لا يجوز عِندَه عرض يعرض مع كل عرض ذهب تبع له او غير تبع ». 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة: في رجل مات وخلف نخلاً مثمراً قدر ثمرتها 
خمسة أوسق فأكثر» فلا يخلو حال موته من أحد أمرين إما أن يكون بعد بدو الصلاح أو قبله» 
فإن مات بعد بدو الصلاح فقد وجبت عليه زكاتهاء وعلى الورثة إخراجها عنه وقت صرامهاء 
وليس للورثة الاقتسام لها قبل إخراج الزكاة عنها. لتعلق حق المساكين بها. فإن اقتسموا قبل 
إخراج زكاتها كان في القسمة وجهان: 

أحدهما : باطلة إذا قيل بوجوب الزكاة فى العين . 


كتاب الزكاة/ باب زكاة الثمار 





والثاني : جائزة إذا قيل بوجوب الزكاة في الذمة. فإذا جاء الساعي مطالبا بالزكاة لم 
تخل حال حصصهم من الثمر من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون حصص جميعهم باقية. 

والثاني : أن تكون حصص جميعهم تالفة. 

والثالث: أن تكون حصص بعضهم باقية وحصص بعضهم تالفة, فإن كانت حصة كل 
واحد منهم باقية في يده أخذ من كل واحد منهم الزكاة بقسط ما حصل له من الثمرة» وإن 
كانت حصة بعضهم باقية وحصص الباقين تالفة أخذ الزكاة من الحصة الباقية ورجع صاحبها 
على ما في يد شركائه بقدر حصصهم من الزكاة» وفيها وجه آخر: أن ذلك مبطل للقسمة 
على ما ذكرنا في الصداق. وإن كانت حصة كل واحد منهم تالفة نظرء فإن كان للميت تركة 
سوى الزكاة يتسع لأخذ الزكاة منها أخذ الزكاة من تركته» ولا مطالبة له على ورثته لأن وجوبب. 
الزكاة في ذمته. فكان الرجوع بها في تركته أولى من الرجوع بها على ورثته. وإن كان تلف 
المال المزكى من جهتهم, لأن أخذها من تركته أنقص كما لوترك دينآً وعيناً وجب الرجوع بها 
فيما ترك من العين دون ما خلف دون الدين» وإن لم يترك الميت سوى الثمرة التي اقتسم بها 
الورثئة نظر. فإن كان جميع الورثة موسرين بها أخذ من كل واحد منهم قدر حصته منهاء كما 
لو كانت باقية في أيديهم. وإن كان بعضهم موسراً بها وبعضهم معسراً أخذ من الموسرء 
وكان ديناً للموسر على شركائه بقدر حصصهم كما لو بقيت حصة أحدهم . 

فصل: وإن مات قبل بدو الصلاح فلا زكاة عليه ثم للورثة حالان: 

أحدهما: أن يقتسموا الثمرة. 

والثاني: أن لا يقتسموها فإن لم يقتسموها وهي خمسة أوسق فعلى القديم حيث منع 
من الخلطة في غير المواشي لا زكاة فيها على واحد منهم. وعلى الجديد حيث جوز عليهم 
الزكاة لوجود الخلطة في نصاب. وإن اقتسموها فعلى ضربين: 

أحدهما : أن يقتسموها قبل بدو الصلاح قسمة جائزة» فقد بطل حكم الخلطة ويراعى 
حصة كل واحد منهم على انفراده. فإن بلغت نصاباً فعليه الزكاة» وإن كانت أقل من نصاب 
فلا زكاة عليه . 

والضرب الثاني : أن يقتسموها بعد بدو الصلاح. فعلى القديم لا زكاة عليهم. لأن 
ملك كل واحد منهم أقل من نصاب». فعلى هذا القسمة جائزة إذا وقعت على وجه صحيح . 
وعلى الجديد عليهم الزكاة لوجود الخلطة في نصاب, فعلى هذا في قسمتهم قبل أداء زكاتها 
وجهان مخرجان من اختلاف قوله في وجوب الزكاة في الذمة أو في العين على ما مضى . 
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فصل: فأما المزني فإنه لما رأى الشافعي ذكر حال قسمتهم قبل بدو الصلاح وبعده 
اعترض عليه وقال: هذا غير جائز على أصله, لأن القسمة عنده بيع وبيع الثمار بالثمار جزافاً 
لا يجوز فكذلك القسمة. قال ولأن أجازها لأن معها جذوعاً لم يجز أيضاً كما لا يجوز عنده 
بيع ثوب ودرهم بثوب ودرهمء سواء كان ما فيه الربا تبعآ له أو غير تبع. فهذا اعتراض المزني 
والجواب عن ذلك أن للشافعي في القسمة قولين: 

أحدهما: أنه إقرار حق وتميبز نصيب قاله في كتاب الصرف. فعلى هذا يجوز قسمة 
الثمار بالثمار كيلاً ووزناً وجزافاًء فعلى هذا القول سقط اعتراض المزني . 

والقول الثاني : أنها تبع فعلى هذا قد تصح قسمة ثمار النخل بينهم من وجوه يسقط بها 
اعتراض المزني وإنكاره على الشافعي تصور هذه المسألة وتصحيح القسمة» فإن كانت 
الثمرة بادية الصلاح صحت القسمة بينهم من خمسة أوجه: 

أحدها: أن يكون في التركة نخل مثمر وعروضء. فيبيع أحدهم حصته من العروض 
بحصة شريكه من النخل والثمرة؛ فيصير لأحدهم جميع النخل والثمرة وللآخر جميع 
العروض . 

والثاني: أن تكون النخل نوعين حاملاً وحائلاً فيبيع أحدهما حصته من النخل الحائل 
بحصة شريكه من النخل الحامل والثمرة فيحصل النخل الحامل بثمرته لأحدهما والنخل 
الحائل بانفراده للآخرء وهذان الوجهان غير مقنعين لأنهما بيع جنس بغيره, وليسا قسمة 
جنس واحد ولكن ذكرهما أصحابنا فذكرناهما . 

والثالث: وهو في معناهما: أن تكون النخل في التقدير نخلين شرقي وغربي فيبيع 
أحدهما حصته من النخل الغربي وثمرته بدينار» ويبتاع من شريكه حصة من النخل الشرقي 
وثمرته بدينار. فيحصل النخل الشرقي مع ثمرته لأحدهما وعلى الشركة دينار والنخل الغربي 
مع ثمرته للآخر وعليه لشريكه دينار فيتقاضيان الدينار. 

والرابع : أن يبيع أحدهما حصته من النخل الشرقي بحصة شريكه من ثمرة النخل 
الغربي. ويبتاع حصة شريكه من النخل الغربي بحصته من ثمرة النخل الشرقي» فيصير 
النخل الشرقي مع ثمرته لأحدهما والنخل الغربي مع ثمرته للآخر. 

والخامس : أن يبيع أحدهما حصته من النخل الشرقي بحصة شريكه من ثمرة النخل 
الشرقي » ويبتاع حصته شريكه من النخل الغربي بحصته من النخل الغربي؛ فيحصل 
لأحدهما النخل الشرقي مع ثمرة النخل الغربي. وللآخر النخل الغربي مع ثمرة النخل 
الشرقي. فتحصل ثمرة كل واحد منهما على نخل شريكه. وله تبقيتها إلى وقت الصرام؛ إلا 


ف كتاب الزكاة/ باب زكاة الثمار 
أن يشترطا في القسمة قطعها في الحال, فهذا في الثمرة إذا كانت بادية الصلاح فأما التي لم 
يبد صلاحها بعد فتخريج هذه الوجوه في صحة قسمتها يبنى على أربعة أحوال: 

أحدها: أن يبيعها مفردة من غير شرط القطع لا يصح . 

والثالث: أن شرط القطع مع الإشاعة فيها لا يصح . 

والرابع : أن يبيعها مفردة من صاحب النخل من غير شرط القطع على وجهين. 

أحدهما: لا يصح كغيره. 

والثاني: يصح لحصول الثمرة والأصل في ملك رجل واحد فيصير تبعاً للأصل» فإذا 
تقررت هذه الأصول صح في قسمتها الوجه الأول والشاني والشالث والرابع على وجهين 
والخامس لا يصح وذلك يتبين بالتأمل والفكر فتأمله تجده صحيحاً. وعلى ما قررناه جارياً إن 
شاء الله . 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَثَمَرُ النَخْل يَحْتَلِفٌ فََمَرُ النحل يَجِدُ بتَهَامَة 
ام 2ه #موم منع سم م5 #5 ه26 ل ل باب" عي م 3 1ه سر عهكسه .مه 
وهِي بنجد بسر وبلح فيضم بعض ذلِك إلى بعض لانها ثُمرة عام وَاحِدٍ ولو كان بينها الشهر 
عن #اوما )ا رن عورارلة 2 2 7ه مام دس 
والشهرانٍ وإذا اثمرت فِي عام قايل لم يضم». 





قال الماوردي : وهذا صحيح : 

أجرى الله تعالى العادة فى الثمار أن تدرك حالاً بعد حال ولا تدرك دفعة واحدة» لما 
في إدراكها دفعة واحدة من الإضرار بأربابهاء وإذا أدركت حالاً بعد حال كان أمتع بها وأنفع 
لأربابهاء وأجرى العادة في ثمار البلاد الحامية كتهامة والحجاز أن يتعجل اطلاعها وإدراكهاء 
لغلظ الهواء وشدة الحرء 3 ثمار البلاد الرطبة كنجد والعراق أن يتأخر اطلاعها وإدراكها 
لرقة الهواء وقوة البرد» افلح لديا وك استأثر بها وأجرى في عادة النخل أن يكون 
من بدو إخراجها واطلاعها إلى منتهى نضجها وإدراكها أربعة أشهرء وقيل: إن النخل يحول 
في السنة أربعين يوم ثم في باقي السنة حامل إما ظاهراً أو باطناً . 

فإذا تقرر هذا فلا بد من ضم ثمار العام الواحد بعضها إلى بعض. سواء كانت في بلد 
واحد أو بلدان شتى . فثمر النخل يجد بتهامة وهو بنجد بسر وبلح وجملته. وهو أنه لا يخلو 
حال النخلين المتغايرين من أحد أمرين. 

إما أن يتفق اطلاعهما. 
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أو يختلف إطلاعهماء وتغايرهما من وجهين : 

إما في النوع كالنخل البري والنخل المعقلي . 

وإما في الموضع كالنخل التهامي والنخل النجدي. وإن اتفق اطلاع النخلين ضم 
أحدهما إلى الآخر سواء اتفق إدراكهما أو اختلف لأنها ثمرة عام وإن اختلف اطلاعهما لم 
يخل حال الثانية من ثلاثة أقسام : شْ 

أو تطلع بعد جداد الأولى . 

أو تطلع بعد بدو صلاح الأولى وقبل جدادها. 

فأما القسم الأول إذا اطلعت الثانية قبل بدو صلاح الأولى أو معه. كان نخل تهامة 
اطلع وصار بسراً لم يبد صلاحه بصفرة ولا حمرة, ثم اطلع نخل نجد فهذا يضم. لأنها ثمرة 
عام. ولأن اتفاق اطلاعهما متعذر. بل النخلة الواحدة قد يختلف اطلاعهاء فكيف بنخل 
متغاير. 

وأما القسم الثاني : إذا اطلعت الثانية بعد جداد الأولى كان نخل تهامة اطلع وصار تمراً 
يابساً وجد عن نخله وصرم . ثم اطلع النخل الآخر» فلا تضم هذه الثانية إلى الأولى» لأن 
العادة لم تجر في ثمرة العام الواحد بهذاء وإن اختلفت أنواعها وبقاعهاء ومن قال من 
أصحابنا تضم فقد أخطأ نص المذهب, وجهل عادة الثمر. 

وأما القسم الثالث: إذا اطلعت الثانية بعد بدو صلاح الأولى وقبل جدادهاء كانت 
الأولى اطلعت وصارت رطباً ثم اطلعت الثانية. فقد اختلف أصحابنا في ضمها على 
وجهين : 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة: لا تضم ويكون 
بدو الصلاح علماً في ضم الثمار, استدلالاً بمذهب وحجاج . 

أما المذهب فما رواه حرملة عن الشافعي أنه قال: وإذا كان لرجل ثمر مختلف فبدا 
الصلاح في بعضها وبعضها بسر وبلح. ضم بعضها إلى بعض». لأنها كانت موجودة عند بدو 
الصلاح. فجعل علة الضم بدو الصلاح . 

وأما الحجاج فهو أن ضم الثمار كضم السخالء فلما اعتبر في ضم السخال وجودها 
قبل الحول لأن بالحول تجب الزكاة» وجب أن يعتبر في ضم الثمار بدو الصلاح, لأن يبدو 
الصلاح تجب الزكاة. 
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والوجه الثاني : لك والوه جا نشي اران بد انها علي فى اش شان 
استد لال بمذهب وحجاج أما المذهب فما قاله الشافعي في كتاب الأم. ولو كان له نخل في 
بعضها طلع, وفي بعضها بلح . وفي بعضها بسر. وفي بعضها رطب, فأدرك الرطب 56 
وأدرك البسر فجده. 0 البلح فجده. ثم أدرك الطلع فجده. ضمت بعضها إلى بعض». 
لأنها ثمرة عام واحد. وأما الحجاج فهو أن للثمرة حالين حال ابتداء وهو الاطلاع وحال انتهاء 
وهو الجفاف. فلما لم يكن الضم معتبراً بالابتداء وجب أن يكون معتبراً بالانتهاء. فمن قال 
بالوجه الأول وهو الصحيح النصل عما قاله الشافعي في كتاب «الأم» بأن قال إنما جمع 
الشافعي في الضم بين الطلع والرطب ولم يجمع بين الاطلاع والرطب؛. وقد يجوز الجمع 
بين طلع ورطب كأن ابتداء اطلاعه قبل الإرطاب. وانفصل عن الحجاج بأن قال للثمرة حالة 
الثة هي بدو صلاحهاء واعتبارها أولى لأن الوجوب بها يتعلق . 

فصل: قال الشافعي إذا أثمرت في عام قابل لم تضم. يعني : أنه إذا تقدم اطلاع 
التهامي ثم اطلع بعد النجدي فجد التهامي والنجدي بسر وبلح ثم اطلع التهامي ثانية قبل 
جداد النجدي, كان هذا الاطلاع الثاني من النخل التهامي ثمرة عام ثان. لا يضم إلى 
النجدي. وإن اطلع قبل إرطابه. لأن هذا النجدي قد ضم إلى التهامي الأول فلم يجز أن 

يضم إليه التهامي الثاني لأنه يكون ضما بين التهامي الأول والتهامي الثاني . 

مسألة : َال الشَافعِي رَضِيَ الله عله : «هَإذا كان آجِر إطلاع 1 َمرِ أَطلَعْتَ قَبْلَ أن يَجَدَ 
فالإطلاعٌ التي بعد بُلْوغٍْ الآخرة كإطلاع_ يَلْكَ النلخل عَاماً آخرَ لا نَضم | إلا طِلاعَةَ ال الْعَام 
قبلَهَا». 

قال الماوردي: وهذا كلام غلق. والرواية في نقله مختلفة. فروي فإذا كان آخر اطلاع 
ثمر اطلعت قبل نجد يعني قبل أن تجد. وروي قبل نجد يعني ناحية نجد. فعلى الرواية 
الأولى التي هي بمعنى قبل أن تجد وتقطع , يكون معنى الكلام : وإذا كان اطلاع آخر ثمر 
اطلعت بنجد قبل عام أن تجد ثمر تهامة فما اطلع بعد ذلك من ثمار تهامة فهو ثمرة عام ثان لا 
يضم. لأنك قد ضممت النجدية إلى التهامية الأولة. فلم يجز أن تضم التهامية الثانية إلى 
النجدية لأنك تصير بمنزلة من ضم التهامية الثانية إلى التهامية الأولة. وهي الفرع الذي 
قدمناه وهذا تأويل من جعل الجفاف على الضم. وعلى الرواية الثانية التي هي بمعنى ناحية 
نجدى يكون معنى الكلام وإذا كان آخر اطلاع ثم اطلعت بنجد فما اطلع من ثمار نجد بعد 
بلوغ هذه النجدية فهو ثمرة عام آخر لا يضم إليه. وهذا تأويل من جعل بدو الصلاح علم 


الضم . 
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مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ : «ويْترَكُ لِضَاحِبٍ الْحَائْطٍ جَيدُ التَمْرِ و مِنَ الْمِردِيٌ 
وَالكبي ل برحل الْجَعْرورَ وَل مُصُرَانَ الَْرَةِ وَل عِذْقُ ابن حَبيتٍ وَيُوْحَدُ وَسَط مِنَ لمر إل 
رن ل ا و 1 ا 

قال الماوردي : وهذه أسماء التمر بالحجاز. وجملة ذلك أنه لا يخلو ثمر الرجل من أن 
يكون نوعاً أو أنواعاً. فإن كانت نوعاً واحدآً أخذ منه الزكاة جيداً كان أو رديئاً» وإن كانت 
أنواعاً مختلفة فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تكون أنواعآ قليلة متميزة» كنوعين أو ثلاثة» فعليه إخراج الزكلة من كل 
نوع منها. 

والضرب الثاني : أن تكون أنواعاً كثيرة لا يمكن تمييزهاء ويشق أخذ الزكاة من كل 
نوع منها فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تتساوى الأنواع في القدر فيكون كل نوع منها عشرة أوسق, لا يزيد 
بعضها على بعض » فعليه إخراج زكاته من وسطه لا من جيده ولا من رديئه» لأن في أخحذها 
من جيده إضرار به. وفي أخذها من رديئه إضراراً بالمساكين وفي أخذها من كل نوع مشقة, 
فدعته الضرورة إلى أخذها من الوسط. 

والضرب الثاني: أن تتفاضل الأنواع في القدر ويزيد بعضها على بعض. فيكون نوع 
منها عشرة أوسق. ونوع آخر عشرين وسقدً. ونوع آخر ثلاثين وسقآء ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يأخذ من الأغلب والأكثر. ويكون الأقل تبعآء سواء كان الأغلب جيداً أو 
رديكا. 

والوجه الثانى: يؤخذ من الوسط لأنه أعدل . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَإِنْ كَانَ لَهُ نحل مُخْتَلِفَةُ وَاحدٌ يَحْمِلَ في وَقْتِ 
2 ع ممه طم 2ع م لل معاي ثيه 
والآخر حملينٍ او سنة حِمَلِينِ فهمًا مختلِفانٍ». 

قال الماوردي : أما العادة الجارية في النخل والأشجار فهي : أن تحمل في السنة حملا 
واحداً فإن شد بعضها عن الجملة وفارق مألوف العادة وحمل في السنة حملين لم يضم كل 
واحد منهما إلى الآخرء وتميز كل واحد منهما بحكمه؛ لأنهما ثمرتان» فلو كان له نخل آخر 
فحمل حملا واحدا على ما جرت به العادة ضمه إلى ما وافقه من حملي تلك الشاذة» فإن 
وافق الحمل الأول ضم إليه دون الثاني. وإن وافق الثاني ضم إليه دون الأول. 


باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص 


قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : يرن عَبهُ الله نافع عن سبدب صا 
التَمَارِ )ع عَنِ الزَهْرِي عَنٍ ابن المُسَيْبٍ عَنْ تاب بْنِ أيه" أن َسولَ الله كل قَلَ في رك 


1 1 َه * مع 5عمم” 


الْكَرْمٍ رص كما يُوْصُ التحل ثم تود زكاته زَبيسِآ كَمَا تَوْتى زكاة النْخْلٍ تَمُرً»2) 
سناد أن الي كَنيََتُ من مُرِصٌ على الس كُُومهُم وََْارَهُمْ واشت ناد رول 
الله 5 كَالَ لِيهُودِ خَييرٌ - ا 
قال فَكَانَ بعت عَبْدَ اللّ ابن َوَاحة مَيَحَرْصٌ عَلَيْهِمْ كم يقُولُ إن شنكم فَلَكُمْ وَإِنْ شِمنُمْ فلي 


رمع دس 
2 


فَكانوا ياحذونة). 


قال الماوردي : وهذا صحيح 1 


إذا بدا صلاح ثمار النخل والكرم فقد تعلق وجوب الزكاة بهماء ووجب خرصهما 
للعلم بقدر زكاتهماء فيخرصهما رطباً وينظر الخارص كم يصير تمراً فيثبتها تمرآء ثم يخير 
رب المال فيها. فإن شاء كانت في يده أمانة إلى وقت الجداد وليس له التصرف فيهاء وإن 
شاء كانت في يده مضمونة وله ابرق فيا متي فيستفاد بالخرص العلم بقدر الزكاة 
فيهاء واستباحة رب المال التصرف في الثمرة إن شاء بشرط الضمان, هذا مذهبنا وبه قال من 
الصحابة أبو بكر وعمر كرم الله وجوههماء ومن التابعين عطاء والزهري ومن الفقهاء مالك 
وأبو ثور. 


(1) محمد بن صالح التَمّار الأنصاري مولاهم أبوعبد الله المدني عن القاسم وعمر بن عبد العزيز والزهري 
وجماعة وعنه ابنه وابن حبان. وقال أبو حاتم : ليس بالقوي. قال ابن أبي عاصم : مات سنة ثمان وستين 
ومائة . 0 

(7) عتّاب بن أسيد بن أبي الْعيص الأموي أبوعبد الرحمن من مسلمة الفتح . ولي للنبي يكل مكة وله 
عشرون سنة .. وعنه ابن المسيب وعطاء مرسلاٌ لأنه مات يوم مات الصديق» وذكر الطبراني أنه عمل 
لعمرء وفي صحيح مسلم حديث يدل على ذلك إلى سنة إحدى وعشرين. الخلاصة .7١8/57‏ 

(5) أخرجه الشافعي في المسند 757/١‏ (571) وأبوداود )11١7(‏ والترمذي 7/7 (141) والنسائي 
)١1١١8( 06‏ وابن ماجة 587/١‏ (1819). 
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كتاب الزكاة/ باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص 


وقال أبو حنيفة والثوري :خرص الثمار لا تجوز احتبياجا برواية جابر أن النبي كَل نهَى 
عَنَ احرص « '» ورواية جابر أن النبي يَكْةِ نهى عن بيع كل ذِي نمْرَةِ بخرصٍ 2 قالوا ولأن 
لحري ل ون لأن الخارص لا يرجع فيه إلى أصل مقدر ولا يعمل على مشال 
متقدمء وإنما يرجع فيه | إلى ما يقوي في نفسه ويغلب على ظنه. وقد يخطىء : فى أكثره وإن 
أصاب في بعضه فلم يجز الأخذ به ولا العمل عليه قالوا ولأنه لوجاز خرص الثمار ليعلم به 
قدر الصدقة لجاز خرص الزروع ليعلم به قدر الصدقة. فلما لم يجز في الزروع لم يجز في 
الثمار. 
وتحريره قياساً : أنه جنس تجب فيه الصدقة فلم يجز تقدير ثمرته بالخرص كالزرع» 
قالوا: ولأن خرص الثمار بعد جدادها أقرب إلى الإصابة من خرصها على رؤوس نخلها. 
فلما لم يجز في أقربهما من الإصابة لم يجز في أبعدهماء قالوا ولأن الخرص عندكم يتعلق 
به حكمان : 
أحدهما: العلم بقدر الصدقة وذلك غير موجود, لأن رب المال لو ادعى غلطاً أو 
نقصاناً صدق . 
والحكم الثانى : تضمين رب المال قدر الصدقة. وذلك غير جائز من وجهين : 
ثبت أن الخرص غير جائز. 
والدلالة على جواز الخرص ورود السنة به قولا وفعادٌ وامتثالاً . 
فأما القول فما رواه الشافعي في صدر الباب عن عتاب بن أسيد سيد أن رسول الله ككةِ قال 
(في الْكَرْم يم كنا تتوص التكل ث نرق زكالة زنا كما تؤئق زكاة الخل,: مرا 
فجعل الخرص علماً لمعرفة الحق. وجعل لأرباب الأموال أن يودوا زبيباً وتمرآً على ما خرج 
بالخرص» ولم يجعل ذلك من المال ولا من غيره. 
0 0 م مر - - 2 َك - 3 2 ع عمه 
وآنا اقول 'قما وري أن رسول الله يِه خرص حديقة امراةٍ بوادِي القرى عشرة اوسقٍ 


فلم تَِد وَل تقض(" وأما الامتشال فما روي أن رسول الله بليِ كَانَ لَهُ حَرَاصُونَ مَسْهُورُونَ 


.)1١/ أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (؟‎ )١( 
١47/١١ في الزكاة(5:81١) وأخرجه مسلم 1785/4 في الفضائل‎ 4٠7/7 (؟) أخرجه البخاري‎ 
في باب خرص التمر.‎ ١77/5 وأخرجه البيهقي‎ 


3 كتاب الزكاة/ باب كيف تؤخذ زكاة النخق والغتب بالخرص 





يُنفِذُهُمْ لْحَرْصٍ التَمَارٍ منهم حويصمة » ومحيصة, وسهل بن أبي حثمة وعتاب بن أسيد. 
وعبد الله بن رواحة وأبي بردة وابن عمر. وقيل عمر بن النخطاب أيضاً فكانوا يتوجهون 
لخرص الثمارر امتغالاً الأمره واتباعاً لرسمه. وروى سهل بن أبي حثمة أن النبي يك قال «إِذًا 
حَرَصْكُمْ قدَعوا لْهُم الثلث. إن لم تَدعُوا لَهُم العْلْتَ فَدَعُوا لَّهُم الرَبعٌ)20 وفيه تأؤيلان : 

أحدهما: : وهو تأويل الشافعي في القديم أنه يترك.لهم الثلث أو الربج من الزكاة ليتولوا' 
إخراجه في فقراء جيرانهم» بل قد روي في بعض الأخبار أنه قال يك «فإِنَ في الْمَال الوص 
وَالْعرَية». 

والثاني: أن يخرص عليهم جميعه ثم يدفع إليهم الثلث أو الربع ليتصرهوا فيه ويأكلوه. 
وهو قوله في الجديد. 

وروى جابر بن عبد الله أن رسول الله يةِ كان يقول للخراص: «إذا بعتم اختاطوا 
لأغل الأمْوَال في النائبَة ِبَةَ وَالْوَاطِئة وَمَا يَجِبُ فى العمرة فين القع 70) 'واف النائية تأويلان :: 

أحدهما: الأصناف.. 

والثانى : ما ينوب الأموال من الجوائح 

وفي الواطئة ثلاثة تأويلات: 


أحدهما: أن الواطئة المارة والسابلة» سموا بذلك لوطئهم الطريق. وهذا قول ابن 


والثاني :: أن الواطئة سقاطة الثمر وما يقع منه في الأرض فيوطا.. حكاه أبو سليمان 
الخطابي واختاره. 

والثالث: أنها الوطايا واحدها وطية» وهي. تعجري مجرى العرية» وسميت وطئة, لأن 
صاحبها وطأها لنفسه أو لأهله. فلا تدخل في اللخرصء وهذا قول أبي سعيد الضرير 

وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك بعث عَبدَ اللِ بن ووَاحَة إلى حير 
خارصاً َحَرَصٌ أَرْبَعِينَ ألْفَ وَسْق م حير الود ب ين أن يَأَحُذَي وَيَدفَُوا عِشْرِين لف وَسْقٍ 
ان إِلَبْهِمْ عِشْرِينَ لف وَسْقٍء فَقَانُوا هَذَا مُوَ الْحَنُ وَبِهِ قَامَتِ السَّمَوَاتُ 
ا 06 


)١(‏ أخرجه أبو داود ”/ ١١١‏ في الزكاة ١70‏ والترمذي 5/7" في الزكاة 557 والنسائي 57/0 في الزكاة 
0١‏ وفيه عبد الرحمن بن مسعول لا يعرف ووثقه ابن حبان. انظر التقريب 581//١‏ . 

(؟) أخرجه ابن عبد البر ذكره الحافظ في التلخيص ١7١/7‏ وفيه ابن لهيعة (751). 

فة أخر جه أبو داود "6175١‏ والدارقطني : 


كتاب الزكاة/ باب كيف تؤخذ زكاة التخل والعنب بالخرص يفف 





وى مم # وى م 


وروي في الخبر أن اليهود جمعوا له حلياً من حلي نسائهم وسألوه أن يخفف عنهم 
الخرص ويأخذ منهم الحلي فأبى عليهم وقال: إن الرشوة سحت, وإنكم أبغض الناس إليّ 
وإن بغضي لكم لا يحملني على الحيف عليكم ”2 وروي أنه كان رضيعاً منهم وحليفاً لهم , 
'فإن قالوا الاستدلال بهذا الخبر لا يصح, ولا يجوز أن يكون حجة في جواز الخرصء, لأنه 
ورد عام خيبر سنة سبع قبل بدو تحريم الرباء ثم نزل تحريم الربا ناسخاً له. لأن تحريم الربا 
نزل أخيراًء بدليل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه صعد المنبر فخطب ثم قال: إن آخر 
آية نزلت آية الربا فمات رسول الله كِدِ قبل أن يثبتهاء قيل إن كانت آية الربا نزلت أخيراً 
فتحريم الربا كان متقدمآً بالسنة قبل حكم الخرص, يدل على ذلك رواية فضالة بن عبيد 
قال: بيع يوم فتح مكة وهو بخيبر قلادة فيها ذهب وخرز من المغنم بذهب. فسئل 
رسول الله يكو فَقَالَ: «لآ حَتّى تَمِيزٌه لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل, على أنه 
ليس تحريم الربا مانعاً من جواز الخرص., ولو كان مانعاً منه ما عمل به أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهماء وقد روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كان يبعث ابنه عبد الرحمن خارصاً على 
أهل خيبر. 

وروي عن عمر رضي الله عنه ابنه بعث أنه عبد الله خارصاً على أهل خيبر فسحر حتى 
تكوعت يده ثم أجلاهم عمر غلها وليس لها في الصحابة مخالف فثبت أنه إجماع . 

فإن قيل فعبد الله بن رواحة إنما خرص على أهل خيبر ثمار المساقاة لا ثمار الزكاة» 
لأن رسول الله يَكهِ حين فتحها ساقاهم على النصف من ثمرهاء وأنتم تمنعون من الخرص 
في المساقاة. فكيف يصح استدلالكم به على جواز الخرص في الزكاة؟ قيل خرص ثمار 
خيبر كان لأجل الزكاة, ولأجل المساقاة, لأن نصف ثمارها كان لهم بالمساقاة, ونصفها 
للمساكين بالغنيمة» والزكاة في أموال المسلمين واجبة» وتضمينها لليهود العاملين فيها جائز. 
فكان الخبر دالاً على وجوب الخرص في الزكاة, ودالاً على جواز الخرص في المساقاة» ولنا 
فيه كلام نذكره. ويدل على جواز الخرص من طريق المعنى والنظر وجود الرفق به. ودخول 
الضرر بفقده, لأنه لا يخلومن أن يمنع أرباب الأموال من التصرف في ثمارهم, أو يمكنوا 
فإن منعوا منها أدى ذلك إلى فوات البغية العظيمة في إتمامها ومن الناس من ابتياعها وفوات 
شهوتهم من أكلها وإن مكنوا لم يخل من أحد أمرين إما أن يمكنوا بخرص أو بغير خرص فإن 
مكنوا بغير خرص أدى ذلك إلى إدخال الضرر على المساكين, لما فيه من إضاعة حقوقهم. 
)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند .7147/١‏ (170) والبيهقي .١57/5‏ 
)١(‏ أخرجه البيهقي .177-1١57/5‏ 1 


وتمحيق صدقتهم» وإن مكنوا بخرص ارتفق أرباب الأموال بتعجيل المنفعة, وارتفق 
المساكين بحفظ الصدقة, فكان الخرص رفقاً بالفريقين وفي المنع منه ضرر من وجهين» فأما 
الجواب عن خبر ابن جابر فهو وارد في البيع. بدليل نهيه عن المزابنة وإرخاصه في العرايا أن 
تباع بخرصها تمراً فيما دون خمسة أوسق, وأما قولهم إن الخرص تخمين وحدس لاختلافه 
فغلط. إنما هو اجتهاد وليس وجود الاختلاف فيه لأنه اجتهاد, وأما قولهم لما لم يجز الخرص 
في الزروع لم يجز في الثمار. فالفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن للزرع حائلاً يمنع من خرصه. وليس لثمر النخل حائلاً يمنع من خرصه.. 

والثاني: أن الحاجة غير داعية إلى خرص الزروع. لأن الانتفاع بما قبل الحصاد غير 
مقصود. وأما قولهم لما لم يجز خرصها على الأرض بعد الجداد لم يجز قبله. فالجواب عنه 
من وجهين : ٠‏ 

أحدهما: أن ما على الأرض يمكن كيله. فلم يجز خرصه, لأن الكيل نص والخرص 
اجتهاد. وما على النخل لا يمكن كيله فجاز خرصه. لأن فقد النص مبيح للاجتهاد. 

والشاني: أن ما على الأرض يمكن أخذ زكاته في الحال فلم يحتج إلى تقديره 
بالخرص. وما على النخل لا يمكن أخذ زكاته في الحال فاحتاج إلى تقدير بالخرص, وأما 
قولهم إن ما يقصد به من معرفة القدر باطل ومن التضمين فاسد. فالجواب عنه أن يقال إنما 
أبطلتم الخرص, لأن رب المال لو ادعى غلطاً أو نقصانآً صدق وهذا فاسد بَعَدُ الماشية لأنها 
تُعد على ربها ولو ادّعى غلط]”© يمكن مثله صدق, وأبطلتم التضمين لأنه بيع رطب حاضر 
بثمن غائب. وهذا ليس ببيع من وجهين: 

أحدهما: أن الزكاة تخرج من تمرها لا من رطبها. 

والثانى : أن ما ضمنه من الزكاة هو الواجب فيهاء لا أنه بدل الواجب منهاء فثبت جواز 
وض يها دكرنا راش اعلع» 

فصل: فأما ثمار البصرة فقد أجمعت الصحابة رضي الله عنهم وعلماء الأمصار على أن 
خرصها غير جائز» لكثرتها وما يلحق من المشقة ويلزم من المؤنة في خرصهاء ولما جرت 
عادة أرباب الثمار بها من تفريق عظم ما يرد إليهم الثنيا منها وتجاوزهم فيه حد الصدقة. 
ولإباحتهم في تعارفهم الأكل منها للمجتاز بهاء فرأى السلف رضي الله عنهم أن تؤخحذ 
صدقتها من الكرّ حتى عند دخول ثمرها البصرة. فيكون ذلك أرفق بأربابها وأحظى للمساكين 
وأخذ الصدقة تمراً مكنوزاً منها وقد قيل إنهم جعلوا الظروف ومؤنة العمل فيها عوضاً عن 
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الشيء الذي لا يضايقون في قدره, ولا يمنعون رمي الثنيا من جملة. هذا في ثمار النخل. 
فأما الكروم فهم وغيرهم فيها سواء تخرص عليهم كما تخرص على الناس والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَجِمَهُ الله «وَوَقْتُ الْحَرْص إِذَا حَلَّ اليم وَذَْلِكَ جين يُرَى في 
الخائظ:الحمر: أو الطذرة وك للك ين يمره الع ولوكة فيوتها يركل عق 

قال الماوردي : وقد مضى الكلام في جواز الخرصء, فأما وقت الخرص فهو حين 
تجب الزكاة» ووجوب الزكاة يكون ببدو الصلاح. وبدو الصلاح في الثمار أن تحمر أو 
تصفرء وفي العنب أن يتموه أو يسود إذا استطيسع أكله. وبدت منفعته» وإنما وجبت الزكاة 
ببدو الصلاح» ولم تجب فيما قبل لأمرين: 

أحدهما: أن المقصود بالزكاة المواساة بالمال المنتفع به. وما لم يبد صلاحه لا ينتفع 
به غالبآء فلم تجب فيه الزكاة. 

والثاني : أن الزكاة استحداث حق شائع في الثمرة» وما لم يبد صلاحه لا يمكن 
استحداث حق شائع فيه. لأنه لا يصح إلا باشتراط القطع., واشتراط القطع لا يصح في 
المشاع. فلأجل ذلك لم تجب فيه الزكاة ثم لم يجز الخرص قبل وجوب الزكاة لأمرين : 

أحدهما: ورود السنة وهو ما روت عائشة رضى الله عنها أن رسول الله كيه وكان يبعث 
عبد اللهوبن رواحة إلى خيبر خارصاً إذا حان أكل التازة: 

والثاني : أن المقصود بالخرص حفظ الصدقة على المساكين وانتفاع أرباب الأموال 
بالتصرف, وقبل بدو الصلاح ليس للمساكين حق يحفظ عليهم. ولأرباب الأموال التصرف 
في ثمارهم. فلأجل ذلك لم يجز الخرص قبل وجوب الزكاة ببدو الصلاح. فلو خرصها 
الساعي قبل بدو الصلاح كان خرصه باطلاء وأعاد الخرص بعد بدو الصلاح» فلوكان لرجل 
حائطان بدا صلاح أحدهما ولم يبد صلاح الآخر ففيه وجهان: 

أحدهما: يخرصان معاً ويكون حكم الصلاح جارياً عليهما. 

والوجه الثاني: يكون لكل واحد منهما حكم نفسه فيخرص ما بدا صلاحه دون ما لم 
يبد صلاحه إلا أن يكون ما بدا صلاحه أقل من خمسة أوسق فلا يخرص حتى يبدو صلاح 
الآخر فيخزصان معاً والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ويأئِي الْحَارِصٌ النْحْلَةَ قَيْطِيفٌ بها حَتى يَرَى 
كل ما فيهاتُمّ يَُولُ حَرْصّهَا رَطبآ كذا وَكَذَا وَيَنْقَصُ إِذَا صَارَتَمْرآ كَذَا وَكَذًا ينها عَلَى كَيْلِهًا 
تمراً وَيَصْنَمٌ لِك بجَميع الْحَائِطٍ وَهَكَذَا الْعنبُ». 

الجاوي في الفقه/ ج */ م ١٠١6‏ 
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قال الماوردي : قد مضى الكلام في.وقت الخرص فأما كيفية الخرص فعلى ما وصفه 
الشافعي , وهو: أن يأتي الخارص فيطيف بكل نخلة حتى يرى.مافيهاء ويقدره رطباً 
وينظر كم يصير تمراًء ثم يفعل كذلك بجميع النخل» فإن كان النخل نوعاً واحدآ جاز أن 
يخرص جميع ثمارها رطب وبحصيه. ثم ينظر كم يصير تمراً ويثبته. وإذا كان النخل أنواعاً 
لم يجز أن يحصي جميع خرصه رطباً ثم يجعله تمرآ» حتى يخرص كل نوع منها رطباً ثم 
يجعله تمراً حتى يخرص كل نوع منها رطباً ويرده إلى القدر الذي يصير تمرآء لأن الرطب قد 
يختلف في نقصانه لاختلاف أنواعه. فمنه ما يعود إلى نصفه ومنه ما يعود إلى ثلاثة أرباعه. 
فإذا أحصى جميع الأنواع رطباً ثم جعلها تمراً ونقصانه مختلف أشكل عليه ولم يصح له وإذا 
كان نوعاً صح له واختلف أصحابنا في قول الشافعي ويطيف بكل نخلة هل هو شرط في 
صحة الخرص أو استظهار على ثلاثة مذاهب: 

أحدهما: أنه استظهار واحتياط وليس بواجب ولا شرط لازم لما فيه من المشقة لا سيما 
مع كثرة النخل . ش 

والثاني: أنه شرط في الخرص لا يصح إلا به لأن الخرص اجتهاد يلزم بذل المجهود 


والثالث: وهو أصحهما أنه إن كانت الثمرة بارزة عن السعف ظاهرة من الجريد على ما 
جرت به عادة العراق في تدلية الثمار لم تكن إطافة الخارص. كل نخلة. شرطاً. بل كان ذلك 
استظهاراً واحتياطاً. لأن جميع ثمرها مرئي . وإن كانت الثمرة مستترة بالسعف مغطاة بالجريد 
على ما جرت به عادة الحجاز كان إطافة الخارص بالنخلة شرطاً في صحة الخرص لأن ثمرها 
خفي . 

فصل: فإذا عرف الخارص مبلغ قدرها بالخرص رطباً وعنبآً وما تصير إليه تمراً وزبيباً. 
فقد كان الشافعي في القديم يرى أنه يترك عليهم من زكاتها الثلث أو الربع. لخبر سهل بن 
أبي حثمة المقدم ذكره ليتولوا إخراجه في فقراء أهلهم. وأهل الحاجة من جيرانهم» ويثبت 
عليهم ما بقى. ثم رجع عن ذلك في الجديد وقال: لا يدرك عليهم شيئاً من زكاتها ويثبت 
عليهم جميعها تمر على ما خرج به الخرص. 

مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «ثُمَ يُحَلَّي بَيْنَ هله وَبَيْنَُ فَإِذًا صَارَ تمر أو 
بيبا أَحَدَ الْعُمْرَ عَلَى خَرْصِهِ . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 
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إذا خرص الثمار على أربابها وعرف قنارها بعد جفافها أثبت قدر الزكاة عليهم وخلى 
بينهم وبين,ثمارهم, ليقوموا بحفظها ويتولوا أمر الإنفاق عليها فإن اختاروا أن تكون بأيديهم 
أمانة فغل. وللح,يكن لهم التصرف فيهاء وإن اختاروا أن تككنون: مضمونة عليهم ضمنهم قدر 
زكناتهاء. وجاز لهم. التصرف فيهاء فإذا تصرفوا ضمنها فيكو التضمين مبيحاً للتفعسرف, 
والتضرف موجبآً للفنمان. إلا أن يكون رب المال ممن لا يسح ضمانه لصغر أو جضسون أو 
سفه فلا يجوز تضمينه* إلا أنديضمتها وليْه. 
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مسألة : قَالَ الشّافِعِي رَضِيَ اللَهعَْهُ : «فإِن ذكر أهله | 

قال الماوردي : وهف!اكما قال: إذا خرص_الخنارص ثمرة رجتل وسلمها إليه أمانة أو 
مضمونة فادعى :تلفهاء أو تلف شي ع'منها بجائحة سماء كبرد :أواجزّاد أو جناية آدمي كسرقة أو 
حزيق لم تخل دعواه من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن.يعلم استحالتها وكذبهاء فلا تسمع بحال» وتؤخذ منه الزكاة. 

والحال الثانية : أن يعلم صدقها وحدوثهاء فهي مسموعة وقوله فيها مقبول ولا يمين 
عليه». ولا زكاة» سواء أخخذها أمانة أو:ضماناً, لأنه إن أخذها أمانة فالأمين لا يضمن إلا 
بالتعدي ,: وإن. أخذها مضمونة فالضمان لا يلزمه إلا بالتصرف. وإنما لم يلزمه الضمان وإن 
شرط عليه :إلا بالتصرف, لأن أصل الزكاة أمانة غير مضمونة» وما كان أصله غير مضمون لم 
يلزم فيه الضمان بالشرط فإن قيل ما الفائدة في ضمانة قلنا: جواز التصرف المؤدي إلى 
الضمان. 

والتحالة الثالثة : أن يكون ما ادعاه مجوزاً لا يقطع بصدقه ولا كذبه فالقول قوله فيما 
ادعاه لأنه أمين وما ادعاه ممكن بهء فإن اتهم أحلف وفي اليمين وجهان: 

أحدهما: استظهار فإن نكل عنها لم تؤخذ منه الزكاة. 

والثاني: واجبة فإن نكل عنها أخذت منه الزكاة بالوجوب المتقدم لا بالتكول فإذا ثبت 
أن دعواه مسموعة وقوله مقبول نظر فإن لم يبق من الثمرة شيء فلا مطالبة عليه. وإن بقي 
بعضها نظر في البعض. فإن كان نصاباً ففيه الزكاة» وإن كان أقل من نصاب فعلى قولين 
مبنيين على اختلاف قوليه في الإمكان هل هومن شرائط الضمان أو من شرائط الوجوب؟ فإن 
قيل هو من شرائط الضمان ففيه الزكاة» وإن قيل من شرائط الوجوب فلا زكاة» ومن أصحابنا 
من قال: عليه زكاة ما بقي قولاً واحدآء وجعل وجوب الزكاة في الثمار معتبراً ببدو الصلاح 
دون الإمكان. 
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مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَإِنْ قَالَ د أَخْصَيْتٌ مَكيلة ما أَخَذْتُ وَمْوَكَذًَا 
وَمَا بَقِيَ كَذَا وَهَذَا حَطَأْ في الْحَرْص صَدَقٌَء لأنْها رَكاةَ هُو فِيها أمِينٌ» . 

قال الماوردي : وصورتها في رجل خرصت عليه ثمرته وسلمت إليه أمانة أو مضمونة 
فادعى غلطاً في الخرص أو نقصاناً في الثمرة فهذا على ضربين:. 

أحدهما: أن يذكر قدر الغلط والنقصان. 

والثاني: أن لا يذكر قدره فإن لم يذكر قدره وقال: أنا أعلم بالغلط لكن أجهل قدره لم 
تسمع دعواه للجهل بها وأخذت منه الزكاة على ما ثبت به الخرص. وإن ذكر قدر الغلط 
والنقصان فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون يسيراً يغلط بمثله في العادة كأنه قال خرصها على مائة وسق وهي 
تسعون وسقاً فالقول قوله مع يمينه وإن كان متهماً . 

والضرب الثاني : أن يكون ما ادعاه كثيراً لا يغلط بمثله في العادة كأنه قال خرصها مائة 
وسق وهي خمسون وسقاً فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يقول غلط الخارص علي بهذا فلا يقبل منه ولا يسمع قوله. لأنه ادعى 
على الخارص ما لا يغلط بمثله فقد نسبه إلى الخيانة والكذب بعد الأمانة والصدق, ورام 
نقض حكم ثابت بدعوى مجردة . 

والضرب الثاني : أن لا يقول غلط الخارص علي بهذا ولكن يقول: لم أجد إلا هذا 
فقوله مقبول, لأنه ليس فيه تكذيب للخارص. لأنه يحتمل أن يكون قد تلف بعد الخرص 
فيكون الخارص مصيباً والنقصان موجودا. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِنْ قَالَ سرف بَعْدَ مَا صَيّرَهُ إِلَى الْجَرِينَ فَإِنْ 
كَانَ بَعْدَ ما يبس وَأمْكَتَهُ أن يُوْديّ إِلَى الْوَالِي أو إِلَى أل السَّهْمَانٍ فَقَدْ ضَمِنَ ما أمْكَنَهُ أن 
يدي فَفَرْط وَإنْ لَمْ يُمْكنهُ فلا ضَمَانَ عََيِْ وََالُ في مَوْضِع بَعْدَ هَذَا وَل اسْهلِكَ رَجْلْ كر 
وَقَدْ حَرِصٌ عَلَيْهِ أَحَدَكَمَنِ عُشْرِ وَسَطِهَا وَالْقوْلُ قله . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ادعى رب المال أن ثمرته قد سرقت. فذلك على 
ضربين : 1 

أيدهها: أن سيق خلن رؤوين النخ ل بر اروظ) فالقول وله مع تنه وإن كان 


03 
3-2 


متهمأ. ولا زكاة عليه . 


لحف 
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والضرب الثاني: أن تسرق بعد يبسها وإحرازها وتخزينها في جرينها فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يمكنه أداء زكاتها فعليه ضمانها وفي كيفية إمكانه قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم أنه القدرة على دفعها إلى الوالي وحده دون أهل 
السهمان. 

والثاني: وهو قوله في الجديد إنه القدرة على دفعها إلى الولي وحده أو إلى أهل 
السهمان7١)‏ كما قلنا في زكاة المواشي » لأنها من الأموال الظاهرة د 0 

والضرب الثانى : أن لا يمكنه أداء زكاتها فلا زكاة عليه سواء كانت فى يده أمانة أو 
ضماناً. فإن بقي 0 بعدما سرق, فإن كان نصاباً زكاه. وإن كان أقل من نصاب فمن 
أمجاننا من قال حلى قرلين: ومنهم من قال عليه زكاة ما بقي قولاً واحدآ على ما ذكرناه» 
والجَرِينْ بلغة أهل الحجاز هو: الموضع الذي تجمع فيه الثمرة ليتكامل جفافها ويسمونه 
المِربَدٌ أيضاً. وهو بلغة الشام الاندَرُ وبلغة العراق الجوخار والبيدر وبلغة آخرين المسطاح 
وبلغة آخرين الطهَاره. 

مسألة: قال الشّافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وإِنٍ اسْتَهْلكَهُ رَطبا أوْبُسْرا بَعْدَ الْحَرْصٍ 
ضَمِنَ مَكْمِلَةَ خرْصِه. 

قال الماوردي : إذا خرصت عليه ثمرته وتركت في يده لتصير تمراً فاستهلكها بسراً أو 
رطباً فعليه ضمانها ثم ينظر. فإن سلمت إليه مضمونة عليه أخذ منه عشرها تمراً من أوسطها 
نوعاً على ما مضى. فإن اختلفا في أوسطها فالقول قول رب المال مع يمينه إلا أن يأتي 
الساعي ببينة أقلها شاهد وامرأتان. فإن أقام شاهدا لم يكن للساعي أن يحلف معه ولا أحد 
من أهل السهمان., لأنها ليست لمالك دون غيره وإن سلمت إليه أمانة في يده فعلى وجهين : 

أحدهما: أنه يطالب بأكثر الأمرين من قيمتها رطباً أو مكيلتها تمرآ. لأن لهم أوفر 
الحظين من الرطب والتمر. كمن أوجب على نفسه أضحية ثم أتلفها لزمه أكثر الأمرين من 
قيمتها أو مثلها. 

والثاني: أن يطالب بمكيلتها تمرآ. لأن هذا هو الواجب عليه. 


)١(‏ سقط في ج 


سس سس ل كتاب الزكاة/ باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعتب بالخرص 


مسألة : قال الشَافِعِيُ : إن أصَابَ حَائِطه طش يعم أله إن َك كمَرَه ضر بالنُخل, 
إن قطعَهابَهد أن يَحْوْصٌ بَطَل عَلَيْهِ كر مِْ تَمنِهَاكَانَ له فطع ويؤْحَدَُمَنُ مُفْرِهَاأَزْ 
عُشْرِهًا مَقَطوعَة . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا أصاب حائطة عطش بعد, بدو صلاحه. ووجوب زكاته, وكان في ترك الثمرة على 
النخل إضرار بها وبالنخل. أو بهماء فله قطع ما أضر بنخله من الثمرة بعد مطالعة العامل 
واستكذانه أنه قدر عليه لتزول عنه التهمة. فإن استضر بجميع الثمرة قطعهاء وإن استضر 
ببعضها. ٠‏ قطع ما استضر به منها. وإنما كان له ذلك لأن في قطعها نظراً لرب المال في حفاظ 
ماله ونظراً للمساكين» ؛ لآن لا يضر بالنخل لم تحل حاله من أحد أمرين. 

إما أن يقطعها بإذن العامل أو بغير ! إذنه» فإن قطعها بإذنه وأراد العامل أخذ العشر منها 
خرصاً فعلى قولين مبنيين على اختلاف قوله في القسمة. 

أحدها: تجوز ز إذا قيل إن القسمة إقرار حق وتمييز نصيب فعلى هذا يخرص ثم يأخذ 
العامل عشرها من ثمرات نخلات بعينها بعينها. ويفعل ما هو أخطى للمساكين». من تفريقه عليهم 
أو صرف ثمنه فيهم . 

والقول الثاني: لا يجوز إذا قيل إن القسمة بيع فعلى هذا ينبغي للعامل أن يقبض حق 
المساكين مشاعاً في جميع الثمرة ليتعين حقهم فيهاء لأنه قبل القبض غير معين سواء قلنا إن 
الزكاة في الذمة أو ذ فى العين. لأنا إ إن قلنا إن الزكاة في الذمة فالحق لم يتعين فيها. الك 
إنها في العين فلرب المال إسقاط حقهم بالدفع منها أومن غيرهاء فإذا قبض العامل حقهم 
مشاعا فيهاء فقد تعين ولم يجز لرب المال نقل حقهم ل ا ا 
يقبض حقهم مشاعاً في جميع الثمرة على هذا القول الثاني فقبضه يعين حق المساكين فيهاء 
فإذا قطعت الثمرة ة كلها نظر العامل في حق المساكين منها. فإن كان الحظ لهم في بيعه ممع 
جملة الثمرة وصرف ثمنه فيهم» وكل رب المال في بيعه إن كان ثقة أو وكل أمينا ثقة ويقدم 
ا م ا اي 
العامل عليهم كيلا أو وزناً وفرق فيهم ما حصل من حقهم بالقسمة بعد الاستظهار فيما 
أخذ ليكون على يقين من أخذ الحق أو فوقه. فإن فيل فعلئ: هذا القنول لا يجوز قدسمة 
الرطب كيلا ولا وزناً فلم جوزتموه؟ قيل إنما لم يجز لأجل الرباء وحصول الرباء والتفاضل 
غير معتبر بين رب المال والمساكين. لأنه لو أعطاهم مكان وسق وسقين جازء فإن قيل فإذا 
كان الربا غير معتبر بينهما فلم منعتم من قسمتها خرصاً وهلا أجزتموه كما أجزتموه كيلاٌ؟ 
قيل : ما يمكن كيله لا يجوز خرصه. لأنه قادر على أن يصل بيقين إلى معرفة ما يطلب بالظن 
والتخمين. 
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فصل: وإن قطع رب بالمال الشمرة .بغير إذن العامل فقد أساء. ثم لا يخلو حالها من 
أحد أمرين إما أن تكون باقية أو تالفة» فإن كانت باقية نظر العامل في أحظ الأمرين 
.للمساكين من قسمتها وأخذ ثمن عشرهاء فإن كان قسمها أحظ لهم قسمها وفرق العشر 
عليهم, وإن كان بيعها أحظ باعهاء أووكل في بيعها وصرف ثمن عشرها فيهم وإن كانت 
الثمرة تالفة فعليه قيمة عشرها حين أتلفها رطباً. لأن الرطب لا مثل له فلزمته القيمة» فإن 
قبل : لو أتلفها رطباً من غير عطش لزمه عشرها تمراً فهلا لزمه في إتلاف العطش عشرها 

تمرا. قيل الفرق بينهما أنه إذا لم يخف العطش ولم يكن في تتركها ضضرر لزمه تركها وأخذ 
العشر من ثمرهاء فإذا خاف العطش كان له قطعها ولم يلزمه تركها فلم يطالب بعشرها تمراء 
لأنه غير ما لزمه. فأما قول الشافعي ويؤخذ منه ثمن عشرها أو عشرها مقطوعة, ففيه تأويلان. 

أحدها: أن يأخذ منه ثمن عشرها إن رأى حظ المساكين في أخذ عشرها منه. 

والثانى : أنه يأخذ منه ثمن عشرها إن تلفت يعنى : قيمة العشر. فعبر عن القيمة بالثمن 
أو عشرها رطباً إن بقيت» فالأول من التأويلين في الثمرة الموجودة . 

والثاني: على اختلاف حالها لو وجدت أو عدمت. 
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مسألة: قال الشَافِعِي : «ومَنْ فَطعَ مِنْ تمر نَخلَة بل أن يَحلَ يَْعُهُ َم يكُنْ عليه فيه 


عش وأكرة ذَلِكَ لَه إل أن ياكله أو يطممة أو يُحَقْفَة عن نحله. 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

قد ذكرنا أن وجوب الزكاة ببدو الصلاح. فإذا أقطع ثمرة نخلة قبل بدوة صلاحها 
عن نخلها لحاجة في أكلها لم يكره له. وإن قطعها مرارا من الزكاة كرهنا ذلك له ولا شيء 
عليه في الحالين» وإن خالفنا مالك وقد تقدم الكلام معه. فأما طلع الفحول فلا يكره له 
قطعه بحال. لأن الزكاة تجب في الثمرة. وطلع الفحول لا يصير ثمرة. 

فصل: وقد روي عن النبي كَكِةِ أنه «نهى عن جداد الليل» وهو: صرام النخل ليلا 

وحكي عن مجاهد والنخعي : أن الصدقة من المال وقت الصرام والحصاد واجبة لقوله 
تعالى : (وَآنُوا حَفَهُ يوم حَصَادِو) [الأنعام : .0١‏ والدلالة عليهما قوله عليه السلام : 
«لِيْس فِي الْمَال حَقُ سِوَى الزَكَاقِ. والمراد بما ذكروا من الآية الزكاة. 


. 
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مسألة : قَالَ الشافعيٌ : «وإن اكل رطبا ضمِنَ عشره تمرا مِثل وَسَطِه . 
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قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة» وقلنا إن من أتلف ثمرة نفسه رطباً بعد خرصها 
عليه وتركها في يده لزمه عشرها تمراً إن أخذها مضمونة, فإن أخذها أمانة فعلى وجهين : 

أحدهما: يلزمه أكثر الأمرين من عشرها تمراً أو قيمتها رطباً. 

والثاني: وهو الصحيح : عليه عشرها تمراً وإنما أعادها الشافعي لأن الأولى بعد 
الخرص وذكر هذه قبل الخرص وهما يستويان في كيفية الضمان, وإنما يختلفان في أن من 
أتلفها بعد الخرص أخذ منه عشر خرصها ومن أتلفها قبل الخرص رجع إلى قوله في قدرها. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ : «وَإِنْ كَانَ لآ يكُونُ تمر ألم الْوَالِي لامر مَنْ يسم مَعَهُ عُضْرَهُ 
رطا فَإنْ لم يَفْعَلُ حَرْصَهُ لِيَصِيرٌ عَلَيِْ عُشْرَهُ م صَدَّقَ رَّهُ فيما بَلَمْ رَطَبْهُ وأ عُشْرَ ثَمَيِه. 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

ما لا يتميز من الثمار ضربان : 

ضرب لا يصير تمرا لضعفه. 

وضرب يضير تمراً لكن لا يجفف لقلة منفعته.. وكلاهما سواء يؤخد عشسرها رطباًء أو 
ثمن عشرها فإن كانت ثمرة الرجل لا يصير تمراً أو كرمه لا يصير زبيباً أعلم الوالي وطالعه به 
لتزول تهمته عنه. ثم يكون الجواب فيما يصنعه الوالي معه على ما مضى فيمن أراد قنطع 
ثمرته لأجل الغطش سواء لا فرق بينهماء ا ا 0 
وإن أراد بيعها كان بالخيار بين أن يبيعها عليه؛ أو يوكله في بيعهاء أو يبيعها على غيره» أو 
يوكل الغير في بيعها في نصابها وجهان : 

أحدهما: إذا تلفت خمسة أوسق رطباً وجبت زكاتهاء لأن ما لايجفف من الرطب 
فالرطب غايته فوجب اعتبار الأوسق في حال غايته. 

والوجه الثاني : نصابه أن يبلغ قدراً يجيء من ثمره خمسة أوسق, لأن هذا نادر من 
با توي يات جه ردان ولع يعر روي في عقاف إروخر بات العلي 
من جنسه؟ على وجهين : 

أحدهما: أن يعتبر قدر نصابه بجفافه في نفسه دون غيره فإذا بلغ قدراً يجيء من رطبه 
خمية ارسق ثمرا فيو السات روحت كيه الركاف وإن نقص عنه فلا زكاة. 

والوجه الثاني : يعتبر قدر نصابه بجفاف غيره من جنسه لتعذر جفافه في نفسه كجراح 
الحر» وشجاجه الذي لم يقدر إرشه لما تعذر تقويمه حراً قوم لوكان عبداًء فإذا بلغ هذا 
الرطب قدراً يجيء من غيره من الأرطاب خمسة أوسق تمراً فهو النصاب. ولا شيء فيما 
دونه . 
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مسألة : قَالَ الشافعيّ : «فإن اكل اخذّ منه قِيمَة عشره رَطبا». 


يفيف 
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قال الماوردي : وهذا صحيح : 

ا عا و لايع ١‏ مقي زا ار نومره رطا لأن الرطب لا 
مثل لهء فإن أكلها قبل خرصها عليه رجع في قدرها إليه؛ فإن اتهم أحلف استظهاراًء وإن 
أكلها بعد الخرص اخين ونه فبمة كدو خرضويا رطا فإن ذكر زيادة عن الخرص أو ادعى 
نقصاناً محتملا كان القول قوله فيه. لأنه أمين» فإن اتهم أحلف وفي هذه اليمين وجهان: 

أحدهما: واجبة . 

والثاني : استظهار. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ : «ومًا قُلْت في الثَمْرِ فَكَانَ في الْعنَب فهو مِثلّه» . 

قال الماوردي : وهو كما قال. 

حكم التمر والعنب سواء في الزكاة وأحكامها وما تقدم من مسائلهاء لآن رسول الله كك 
جمعهما في الخبر وشبه أحدهما بالآخر. 

مسألة: قال الشافِعِي : «وَقَدْ رُوِيّ عَن النِيّ كل أنْهُ بَعَثَ مع ابْنِ رَوَاحَةَ غَيْرَهُ (قالَ 
الشَافَمِ) وَفِي كُلَّ أحِبٌ أَنْ يَكُونَ حَارِصَانٍ أو أَكثرُ وَقَدْ قِبلَ يَجورُ حَارِصٌ وَاجِدُ كَمَا يَجُورُ 
حاكم وَاحِد . ش 

قال الماوردي : اعلم أن قوله: «وأحب أن يكون خارصان أو أكثر» دليل على أن 
الخارص الواحد يجزىء, وقوله: وقد قيل يجوز أن يكون خارص دليل على أن الخارص 
الواحد لا يجزىء, فاختلف أصحابنا فيمن يصح الخرص بهء فكان أبو العباس بن سريج 
وأبو سعيد الاصطخري يقولان: يجوز خارص واحد وليس في المسألة قول آخرء وكان أبو 
إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة يقولان المسألة على قولين» وهو قول جمهور 
أصحابنا أحد القولين إنه لا يجزىء إلا خارصان لما روى أن النبي وكلٍ كان يبعث مع ابن 
رواحة غيره» وقد قيل بعث معه سهل بن أبي حثمة. نإذا نان جواز التعترض كما ستفادا 
بالشرع وجب المصير إليه على ما ورد الشرع به ولأن الخرص اجتهاد في معرفة القدر 
وتمييز الحقوق فشابه التقويم وخالف الكيل والوزن, لأنهما يقين لا اجتهاد فيهماء فلما ثبت 
أن التقويم لا يجزىء فيه إلا مقومان فكذا الخرص لا يجزىء فيه إلا خارصان. 


والقول الثاني : ع اير أن النبي ككلةِ بعث ابن سر رهما 
فخرص خيبر وقال: «إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي 

وروي أنه بعث معه غيره» فلو ان الاثنان شرا ا ولو كانا شرطاً في عام 
لكانا شرطا في كل عام, ولأن الخارص مجتهد في تقدير الحقوق وتنفيذ الحكم موقوف عليه 
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دون غيره فشايه الحاكم. وخالف المقوم حيث لم ينفذ الحكم به إلا بتنفيذ الحاكم له ثم 

ثبت أنه يجزىءحاكم واحد. فكذلك يجزىء خارص واحد. سواء كان رب المال صغيرا أذ 
كيرا لا كما غلط بعض أصحابنا ففرق بين الصغير والكبير» فلم يجوز خرص مال الصغير إلا 
باثنين» وجوز خرص مال الكبير بواحد, لأنه رأى الشافعي في «الأم» فرق بينهماء وهذا غلط 
لأن الخرص إما أن يكون كالحكم يجزىء بواحد في مال الصغير والكبير أو يكون كالتقويم. 
والتقويم لا يجزىء إلا باثنين في مال الصغير والكبير. 

والشافعي إنما فرق بينهما في «الأم» في جواز تضمين الكبير ثماره بالخرص دون 
الصغير فوتكم عليه فهذا التأويل في إعداد الخرص. 

فصل: فأما صفة الخارص فلا بد من اعتبار شروط فيهم : 

أحدها: البلوغ . 

والثاني: العدالة؛ لأن الفاسق غير مقبول القول على غيره. 

والثالث: العلم بالخرص. لأن الجاهل به ليس من أهل الاجتهاد فيه. 

والرابع : مختلف فيه وهو الذكورية والحرية. فإن قلنا إن الخارص يجوز أن يكون 
واحداً كالحاكم لم يجز أن يكون امرأة ة ولا عبداً واعتبر فيه كونه عل حرا وإن قلنا لا يجوز 
إلا خارصان فلا يجوز أن يكونا امرأتين ولا عبدين. لأن في ا حكن ؛ فلم يجز 
تفرد العبيد والنساء بهاء ولكن هل يجوز أن يكون أحدهما امرأة أو عبدا ليكون الرجل مختصاً 
بالولاية والمرأة أو العبد مشاركاً له في التقدير والحزر؟ على وجهين : 

أحدهما: يجوز كما يجوز أن يكون كيالا ووزاناً. 

والثاني : لا يجوز لأن في الخراص اجتهاد يفارق يقين الكيل والوزن فشابه الحكم . 

مسألة : : قَالَ الشافِعِي : «ولآ تَؤْحَدُ صَدَقَةَ شَيْءٍ مِنَ الشجرِ عَيْرِ انب والنُخل, فَإِنَّ 
سُولَ آل يح الصَدَقَ هما وَكلاهُمَا قوت وَل شَيْء في الزيُْونٍ لُكل نما ولي 
ْوَل في الوذ وَغيْرِِ مما يكو اا رد فاكهَةٌ أنه كان بِالحجَازٍ قوتاً 

عَلِمنَاهُ وَلآنَ الخير ذ في النْخَلٍ وَالْعِنَبِ خاص». 


قال الماوردي : ا 0 فالزرع يأتي حكمه. 
والشجر ينقسم في الحكم ثلاثة أقسام ؛ قسم لا يختلف مذهب الشافعي وغيره أن زكاته 
واجبة» وهو النخل والكرم وقد مضى الكلام فيهماء » وقسم لا يختلف مذهب الشافعي أن لا 
زكاة فيه وإن خالفه غيره وهو الرمان, والسفرجل» والتفاح. والمشمش. والكمثري. 
والجوزء والخوخ, واللوزء وما عدا ما ذكر في القسم الماضي وما يذكر في القسم الآني» 
وقسم اختلف مذهب الشافعي في بعضه وعلق القول في بعضه. وقواريهة جنات اليتون 
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والورس. والزعفران والقرطم. وعلق القول في خامس ليس من جنسها وهو العسل». فأما 
الزيتون فله في إيجاب زكاته قولان: 

أحدهما: :وعرقوله كن العدي فيه الركاة؛ ونه فالتفالك لقوله تخالي : لوَهُوَ الَذِي أنشأ 
جناتٍ مَعروضَاتٍ وَغَْرُمَْروشَاتٍ وَالنّلَ والررْعَ مُختلفً كله وَالوْيْتُونَوالرّمانَ مَُابها غير 
مُتشَابه كُلُوا مِنْ لَمْرِه إِذا لْمَرَ ونوا حَفهُ يوم الحَصَادِ» [الأنعام: .]١4١‏ فاقتضى أن يكون 
الأمر باتيان الحق راجعاً إلى جميع المذكور من قبل . 

وروي عن عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى عامله بالشام أن يأخذ زكاة الزيتون. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في الزيتون العشرء ولا مخالف لهما في 
الصحابة فكان الماع ولأن عادة أهل بلاده جارية بادخاره واقتنائه كالشام وغيرها مما يكثر 
نبات الزيتون بهاء فجرى مجرى التمر والزبيب» فاقتضى أن تجب فيه الزكاة. 

والقول الثاني : نص عليه في الجديد وهو الصحيح . 

ويه قال:ابن أبي ليلى والحسن بن أ بي صبالخ لا زكياة فيد لمااروئى أن النبي كَل لما 
ينانا إلى الْيَمَنِ قَالَّلَهُ : «لاتامذ الْعْشْر إل من أوبعة الخنطة والشعيرٍء, وَالنَحَل 
وَالْعِنَبو2"0, فأثبت الزكاة في الأربعة ونفاها فيما عدا ذلك» ولأنه قد كان متوخودا على عهد 
رسول الله كِهْ فيما افتتحه من مخاليف اليمن وأطراف الشام فلم ينقل أنه أخذ زكاة شيء منه. 
ولو وجبت زكاته لنقلت عنه قولاً وفعلا كما نقلت زكاة النخل والكرم قولا وفعلاء ولأنه وإن 
كثر من بلاده فإنه لا يقنات منفرداً كالتمر والزبيب» وإنما يؤكل إدماء والزكاة تجب في 
الأقوات ولا تجب في الإدام. فإذا ثبت توجيه القولين فإن قلنا إنه لا زكاة فيه فلا مسألة. وإن 
قلنا فيه الزكاة فلا شيء فيما دون خمسة أوسق للخبر. فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه الزكاة 
حينئذ. ولا يجوز خرصه., لأن الزيتون مستتر بورقه لا يمكن الاإحاطة بمشاهدته. وليس 
كالنخل والكرم البارز الثمر الذي يمكن الإحاطة به. ثم له حالان: 

أحدهما: أن يكون مما يصير زيتاً. 

والثاني: أن يكون مما لا يصير زيتاً. فإن كان مما لا يصير زيتاً اعتبر فيه خمسة أوسق 
منهء وأخذ عشره زيتوناً» وإن كان مما يصير زيتاً فعلى قولين: 

أحدهما: يعتبر فيه خمسة أوسق زيتاًء لأن الزيت حالة ادخاره كالتمرء فعلى هذا يؤخذ 
عشره زيتاً لا غير. 

والقول الثاني : يكقرافية حمسة ارسق زيقرنا لأن الزيت مستخرج من الزيتون بصنعة 
وعلاج فلم يكن كحاله كالدبس والدقيق. فعلى هذا يأخذ عشره ونا هيدر 





. ١١8/54 والبيهقي‎ 1٠١/١ أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


5ل كتب الزكاة/ باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص 


فصل: وأما الورس فقد علق الشافعي في القديم القول فيه فقال إن صح الحديث قلت 
به والحديث ما رواه هشام بن يوسف عن محمد بن يزيد الخفاشي أن أبا بكر الصديق 
رضي الله عنه كتب | إلى أَمْل ماضن بخط بعكب بع اله الرحين الرعين من عبدالله أبي 
بكر إلى أل خماش : ما بعل إن عَلَيْكُمْ أن تَخْرِجُوا العْشْرَّ من الوزس, وَالذّرَق إن 
فَعَلتُمْ ذبِكَ قلا سَبِيِلَ لأْحَدٍ عَلَيكُمُ » فعلق في القديم إيجاب زكاة الورس على صحة هذا 
الحديث» فإن صح كانت زكاته على القديم واجبة في قار قليله وكثيره ه من غير وقص معفوء. 
لعموم الأثر فيه . 

وقال في الجديد لا زكاة فيه بحال لضعف الأثر المروي واحتماله التأويل لوصح والله 


أعلم . 
ّ فصل: و وأما الزعفران فقد قال الشافعي في القديم إن كان العشر في الورس ثابتاً احتمل 
أن يقال في الزعفران العشرء ؛ لأنهما طيبان وليسا كثيراًلويحتمل أن يقال: لا شيء في 
الزعفران. لآن الورس شجر له ساق وهو ثمرة والزعفران ينبت فجعل الورس لا شيء فيه 
فالزعفران أولى » وإن قلنا في الورس الزكاة فالزعفران على قولين وعلى الجديد لا زكاة فيهما 
بحال. 

فصل: فأما القرطم وعصفره فقد قال الشافعي في القديم : ولو قال قائل فيه العشر كان 
مذهباً. فعلق القول فيه. وقد روي عن أبي بكر أنه كان يأخذ العشر من القرطم والصحيح أن 
لا زكاة فيه كالزعفران لخروج كل ذلك عن الأقوات . 

فصل: فأما العسل فقد علق الشافعي في القديم القول فيه فجعل ذلك قولاً له في 
يجاب عشرةءٍ وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق وبه قال أبوحنيفة فيما أخذ من غير أرض 
الخرا ج» تعلقاً بما روي أن قَْما مِنْ َي سَلَمَة أنوا الي كل بِعُسُورِ نَخْل لَهُمْ فََحَذَهَا مِنْهُم 
وَحَمَى لَهُمْ وادياً. 

وروي عن عبدالله بن رياب قال: «قَدِمْتُ عَلَى رَسُول الله سكنت ثم كلت يَا 
سول ألله: : أجل لِقَوِْي ما أُسْلمُوا َي مِنْ أمْوَالِهِم: قال: فَمَعَلَ وَاسْتَعْمَلي عَلَيْهُم ثُمْ 
اسْتَعمَنِي أبُو بكر وَعُمَرُ قال: فكلمت قومي في العسل وقلت لهم زكوه فإنه لا خير في ثمرة 

ترك فقالوا: كم ترى فقلت: العشر. فأخذت منهم العشر فأتيت به عمر فأخبرته 


0 في صدقات الج 0 على 5-5 وصريح قوله في الجديد أنه 


مالو رد ل عروى د لوف ا ار 
آللَهِ ب عُشُورِ فحَلَ لَهُمْ وَسَلُو ه أن يَحمِيَ وَادِيا لَهُمْ يُقَالُ لَهُ: : سَلَمَةَ فَحَمَاه لَهُم » فلما كان 
في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه سفيان بن وهب( في ذلك ذكتب إليه إن 


يضفا 





كتاب الزكاة/ باب كيف تؤخذ زكاة النخل والعنب بالخرص 
عم مما داكت 2 ادي عاف كف حازقاة ‏ مايق مقع #182 ذم را لمعمو رام م 

ادواإليك ما ادوا إلى رسول اللّهِ بك فاخم لَهُمْ وَإلا فهو غيث ذباب ياكله من شاءًَ». فلو كان 
عشره واجبا لأمر بأخذه منهم . وإن لم يحم لهم ثم قد أخبر في حكمه وإباحته انه غيث ذباب 
يأكله من شاء ولم يعلق على الآكل حقا يؤدى فدل على أنه لا شيء فيه والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ سفيان بن وهب الخولاني أبو أيمن. له صحبة ورواية عنه يَكجِ وعن عمر بن الخطاب والزبير بن العوام 
وعمرو بن العاص وأبي أيوب الأنصاري وغيرهم رضي الله عنهم وكانت له وفادة وصحبة وشهد فتبح 
مصر تعجيل المنفعة .)١860(‏ 


باب صدقة الزرع 


قَاَ الشَافعِيُ في فَوْلِهِ نَعَالَى : «وآنوا حَقَهُ يَوْمَ حصَادهو» [الأنعام : ١‏ َلآلَةَ عَلَى ' 
ا لجا جَعَلٌ الرّكَاةَ عل الرْرْع ». 


أما الزروع فمن الأموال المزكاة واختلف الناس فى أجناس ما تجب فيها الزكاةء 
أحدها: وهو مذهب الشافعي أن الزكاة واجبة فيما زرعه.للآدميؤن قوتاً مدخراً. بوبه بقال 
الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم . 


والمذهب الثانى: أن الزكاة واجية في الحنظة .والشعير لا غير» قاللننه الحسن وابن 


والمذهمب الثالك: أن الزكاة واجبة :فى الحنطة والشعير والذرة لا غير» قال به لبواثور. 


والمذهب الرابع : أنها واجبة في كل زرع نبت«من بزره وأخذ بزره من زرعه قال به 
غطاء بن أبي رباح . 


والمذهب الخامس: أنها واجبة في الحبوب المنأكولة غالبا من الزروع قال به مالك. 
والمذهب السادس: أنها واجبة من الحبوب المأكولة . والقطن أيضاً قال به أبو يوسف. 


والمذهب السابسع ف كل سرروع زاوش رت قراكنة وونال وضوث 
وخضر. وهر مذهب أبي حنيفة استدلالا بعموم'قؤله تعالى : ««يَا ايُهَا الّذِين آمَنُوا نْقُوا مِنْ 
طَيَاتِ ما سيم وًَِا أَخْرَجْنالَكُمْ من لص 4 [البقرة: 717]. وبعموم قوله : «وَالِرَيْنُون 
وَالرّمّان» [الأنعام .]١4١‏ إلى قوله: : «وَآنوا حَهَهُ يوم حَصَادِوِ4 [الأنعام : ١‏ مع]. ويما 
روي عن النبي كَل أنه قال: «فِيما سَّقَتِ السّمَاءٌُ العْشْرٌ وهو على عمومه. ولأنه مزروع 
فاقتضى أن يجب عشره كالبر والشعير. 

والدلالة على صحة ما ذهب إليه الشافعي ما رواه عبدالله بن عباس عن علي عليه 


خرف 





كتاب الزكاة/ باب صدقة الزرع 


السلام ورواه مسوسى بن طلحة”) عن أبيه طلحة92) أن رسول الله عبد قال: اليس فين 
الحَضرَاوات صَدَّقَة) 29 , 
وروى أبان عن أنس أن رسول الله كَكهِ قال: اليس في نيه من التقول. اا 


وروى الأسود عن عائشة ة رضي الله عنه أن رسول الله كه قال: لين فيما انحت نبت الأرض 
مْنَ الحَضْرَاوَات زُكَاة20). 

وروى متي بن اطلئحة عن معاد بن جل أن سول اله بقل وهنا ستحة اللكوناء 
[فَفِيهِ العْشْرٌ وَمَا سي بنضحٍ َو غَرّب]00) فَفِيه نِضْفٌ العْشْرِه يكون ذلك في التمر والحنطة 
والشعير والحبوب.. فأما البطيخ والقثاء والخضراوات فعفو عفا الله عنهاء ولأنه نبت لا يقتات 
غالباً فاقتضى أن لا يجب فيه العشر كالحشيش والحطبء ولأن الزكاة إذا وجبت في جنس فيه 
العشر كالحشيش.والحطب, ولأن الزكاة إذا وجبت في جنس تعلقت بأعلى نوعيه وسقطت 
عن أدونهماء كالحيوان لم تجب الزكاة إلا في أعلى نوعيه وهو النعم السائمة» وكالمعادن لا 
تجب الزكاة إلا في أعلى نوعيها وهي الفضة والذهب. وكالعروض ولم تجب الزكاة إلا في 
أعلى نوعها وهي عروض التجارات» فاقتضى أن تكون زكاة الزروع متعلقة بأعلى نوعيه دون 
الآخرء وتحرير ذلك قياسا: إنه جنس مال تجب فيه الزكاة فوجب أن تختص الزكاة بأعلى 
نوعين من جنسه كالحيوان. 


)١(‏ موسى بن طلحة بن غبيد الله المي المدني» عن أبيه وعثمان.. وعنه ابن أخيه طلحة بن يحبى وسماك 
وجماعة . 
قال العجلي : ثقة رجل صالح . قال عثمان بن موهب: مات في آخرسنة ثلاث وماثة. له في البخاري 
فرد حديث . الخلاصة 557/17. 

(؟) طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب.بن تيم بن مرة التيمي أبو محمد المدني» أحد.العشرة 
والستة الشوريي وأحد الثمانية الذين سبقوا إلى الإسلام... وضرب له النبي كله بسهم يوم بدر وأبلى يوم 
أحد بلاءٌ شديداً . له ثمانية وثلاثون حديثاً. وعنه مالك بن عامر والسائب بن يزيد وقيس بن أبي حازم 
وأبو عثمان النهدي.. عن عائشة, كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك يوم كله لطلحة. وسماه 
النبي وَلةِ طلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفياض» استشهد يوم الجمل سنة ستة وثلاثين وخلف 
تثلاثين ألف ألف درهم.. ومن العين ألفي ألف.ومائتي ألف دينار. رضي الله عنه. الخلاضة 21١/5‏ 
1 

() أخرجه عبد الرزاق /١86‏ وأخرجه الدارقطنى 15-45/7 وأخرجه ابن عدي في الكامل "5١١/7‏ 
وأعله بالحارث بن نبهان وانظر نصف الراية 57 //21". ١‏ 

(5) أخرجه الدارقطني 95/17 وقال مروان بن محمد: ذاهب الحديث, وقال ابن حبان في كتاب الضعفاء : 
لا يحل الاحتجاج به. وانظر نصب الراية 1 //8. 1 

(0) أخخرجه الدارقطني في المصدر السابق وفي إسناده: صالح بن موسى ليس بشيء,. وقال البخاري : منكر 
الحديث, وانظر نصب الراية.:/78/8. 

() سقط في أ. 


فأما الجواب عن قوله تعالى ١‏ <تفُامن يات ناتس وما حرجنا حم ين 
الأرْض »© [البقرة: 117] فهي عامة ولا بد من دعوى الإضمار فيهاء فأما أبو حنيفة يقول إلا 
الفضة ونحن نقول إلا ما يقتات. وليس أحد الإضمارين أولى من الآخر فتعارضاء على أن 
قوله لَيِسَ في الحَضِرَوَاتِ شَِيْءٌ يخصه. وبهذا الجواب ينفصل عن قوله تعالى : «وآنوا حَقَهُ 
يُوْمَ حَصَّادِهِ» [الأنعام: ]١4١‏ وينفصل عنه أيضاً بجوابين آخرين: 

أحدهما : أنه محمول على غير الزكاة من صدقة يتطوع بها يوم الحصاد لأمرين : 

أحدهما: أنه أمر بإيتاء حقه. ولم يقل حق الله منه. زا ى لشيء مما ذكر حق, وإنما 
الحق لله تعالى علينا. 

والثاني : ا ا و 
الجز والدياس فبهذين الأمرين سقط الاستدلال بظاهر الآية» فهذا أحد الجوابين 

والجواب الثاني: أنه محمول على الزكاة إلا أنه علق الز ل 
والبخصاد غير تعمل في الأشجار والقثاء والخيارء فإن قبل الحصاد هو الاستعمال قال الله 
تعالى : وجَعَلْناهُمْ سحصِيداً حَامِدِينَ4 [الأنبياء : ]٠6‏ وقال عَلِنِ : «احصَدَهُم ححصِيداً حَتى 
لقني عَلَى الصّفًان2©©». وإذا كان الحصد هو الاستئصال صار تقدير الآية وآتوحقه يوم 
استئصاله , 0 قيل: عن هذا جوابان : 

أحدهما: أن حقيقة حقيقة الحصاد في الزروع. وقد يستعمل مجازاً في غييره» يقال حصد 
الزرع وجذ التمن وفلف العنب وجد بقل وجني الفاهة قل عي عله السام 

هَذَا بجتاي وَخِيَارَهُ فيه إِؤْكُلٌ جَانٍ يَدَهُإِلَى فيه9») 

وقال الشاعر: 

نفدي شزراي”. التقد لدي نمدك 

والجواب الثاني: أننا وإن سلمنا أن الحصاد هو الاستئصال فلا دلالة في الآية لأن 
الثمار لا تستأصل بل تترا ك أصولها وتجنى ثمارهاء ونال يعن ظاهر الأ متيف يعافا 
النزاع فيها وسقط الاحتجاج بهاء فأما قوله فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءٌُ العْشْرٌ فجوابه كجواب الآية 
الأولى فنقول قد رواه معاذ تام فقال: وأما البطيخ والقثاء والخضراوات فعفو عفا الله عنها, 
فكان هذا مخصصاً لعموم ما تقدم . 

وأما قياسه على الحنطة والشعير فالمعنى فيه: أنه مقنات فلذلك وجبت فيه الزكاة. 
والخضراوات لما كانت غير مقتاتة شابهت الحشيش والحطب فلم تجب فيها الزكاة. 





)01 أخرجه مسلم ل في الجهاد والبيهقي 1/9 . 


كتاب الزكاة/ ياب صدقة الزرع ب م 54١‏ 


عرى اكيت ايك مر للم 8# له دم رجش ع 2 مالم ام لمع > م روه * 2 أ ري 
مسألة : قَالَ الشافعيٌّ : «فمَا جَمَمَ ان يَزْرعَه الآدميون وبيس ويدخر ويقتات ماكولا 

ا ل و 5-0-0 يم 2 د م تت راطمةه م عَوَي ام ل 2 ًََ 
خيزا وسَويقا أو بطيخا قفِيه الصدّقه وروي ان رَسُولَ آللَهِ لله اخذ الصدّقة مِنَّ الجنطة والشعير 


عدم دعي 


و الذْرَةٍ وَهَذَا مما يبرع وَيُقنَاتَ). 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا ثبت بما ذكرنا وجوب الزكاة ف في الزروع المقكاتة فوتجويها مصدر بازيعة خروطء 

أحدها: أن يزرعه الآدميون. 

والثاني: أن يكون مما ييبس بعد حصاده . 

والثالث: أن يكون مما يدخر بعد يبسه. 

والرابع : أن يكون مما يقتات حال ادخاره وإن اختلف وجه اقتنائه بخبز أو طبيخ . فإذا 
اجتمعت هذه الشرائط الأربع في زرِعٍ وجبت المركاه فين وهي وت 0 البر والشعير 
والعَلّسِ , والسلت والنذرة والارز والدخن والساورس وَالْبَاقِلَي باللويباء والجمص والعَدّس 
الماش وَالجَلبَانَ وهو كالماش. فهذه الأصناف التي تجب فيها الزكاة دون سواها لاجتماع 
الشرائط فيها. 

مسألة: قال الشّافعِي : «وَيُؤْحَذ مِنَ الْعَلّس وَهُوَ الْحِنْطَةُ والسّلْتُ وَالقَطَييَةٌ كلها إِذا 
بَلَعْ الصَنفٌ الوَاجِدُ حَمْسَةَ أَؤسّقء والعَلَسٌ والقَمْحُ صِنْفٌ وَاجِدٌه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

لا زكاة في شيء من الحبوب المزكاة إلا أن يبلغ الصنف منها خمسة أوسق». وأوجب 
أبو حنيفة الزكاة في قليلها وكثيرها وقد مضى الكلام معه في الثمار فلا معنى لإعادته. فإن 
كان الصنف دون خمسة أوسق فلا زكاة فيه وإن كان خمسة أوسق. ففيه الزكاة إلا العلس 
فإنه صنف من البر وعليه قشرتان تذهب بالدياس, إحداهما وتبقى الأخرى لا تذهب إلا أن 
يدق بالمهراس, قال الشافعي : وأخبرني بعض أصحابنا ممن أثق به أن القشرة التي عليه مثل 
ضعفه. ا ا ا 
ومن بيع بعضه ببعض. وأما الأرز فعليه قشرتان» القشرة الأولى التي لا يطبخ بهاء ولا يؤكل 
معها لاحتساب بها كقشرة العلس التي لا يطبخ بها والقشرة ع 1 
كان أبو علي بن أبي هريرة يجعلها كقشرة العلس لا يحتسب بهاء ولايجعل فيه الزكاة حتى 
يبلغ عشرة أوسق . 

وقال سائر أصحابنا: لا تأثير لهذه القشرة. وإذا بلغ خمسة أوسق وجبت في الزكاة. 
لالتصاق هذه القشرة بهاء وإنه ربما طحن معها بخلاف قشرة العلس الجافية عنهاء ولم تجر 
العادة بطحنها معه. وأما الذرة البتامراايسي اواك الإادي أخبرني من أثق به أن عليه 
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قشرة خفيفة لاصقة بها تطحن معهاء. فلا تأثير لها ولا اعتبار بها وهذايوضح ما ذكرنا في 
الأرز. والله أعلم . 
مسألة : قَالَ الشَافِعِي (وليُضَم صِنْفٌ مِنَ افر سم إلى صِنفٍ وَلا شَعبرٍ إلى 
حِنطةٍ وَل حَبةُ عرِفَتُ بِآسْمٍ مفو إلى غَيْرِهَا فَآسمْ اطي يَجَمَعُ الْعَدَسَ والحُمُص قِبلَ َم 
فر كل اح بشم نون ضيه ونا انها ان الب ف ول ققذ أذ دز لمر 
لبط في القْطيةِ قل وأَحَدَ الي يل الْعشرَ م مِنَّ التمْر والرّبيبٍ وأَحَدَ ُمَرٌ الْعُشُْ مِنَ اطي 
والزبيب فعض ذَلِكَ كله . 


قال الماوردي: أما القطنية وهي الحبوب المقتاتة سوى البر والشعير كالحجمص 
والباقلي والعدس واللوبياء. والأرز وما ذكرناء سميت بذلك لأنها قاطنة في المنزل أربابها إذا 
ادخرت أي : مقيمة . 

وحكي عن مالك: أنه ضم القطنية بعضها إلى بعض وجعلها جنساً واحداً» واعتبر 
خمسة أوسق من جميعها وجعل البر والشعير جنساً واحداً أو اعتبر خمسة أوسق7" منها تعلقاً. 
بأن اسم القطنية جامع. وإن كانت أنواعاً كما أن اسم التمر جامع وإن كان أنواعاً ثم ثبت أن 
أنواع التمر يضم بعضها إلى بعض فكذلك أنواع القطنية يجب ضم بعضها إلى بعض» وأن 
عمر رضي الله عنه أخذ العشر من القطنية» وهذا خطأ لما روي عن النبيّ لل أنه قال: ولا 
َكَاة في الزّرْع إلا في أَْبَعَةٍ الْبَرِ والشّعِرِ والمَمْرِ والزّبيبٍ وَل تَجبُ الزّكاة فيها حَنَى يبن : 
وَاحِدٍ مِنْهَا حَمْسَة ؤس ولأنها جنسان لا يحرم التفاضل في بيع أحدهما بالآخر فلم يجز 
ضم أحدهما إلى الآخر كالتمر والزبيب, ولأن الزكوات لا تخلو من ن أن تكون متعلقة بالأسامي 
الجامعة أو الأسامي الخاصة. فإن كانت بالأسامي الجامعة وجب أن تضم الحبوب كلهاء لأن 
أسم الحبوب يجمعها والماشية كلها لأن اسم الحيوانات يجمعها والتمر والزبيب, لأن اسم 
الثمر يجمعهاء فلما بطل هذا ثبت ت أنها متعلقة بالأسامي الخاصة التي تجمع أنواعاً مختلفة 
كالتمر يجمع أنواعاً مختلفة يقع على جميعها اسم التمر, والعنب يجمع أنواعاً مختلفة يقع 
على جميع اسم العنب» كذا كل صنف من القطنية له اسم خاص يجمع أنواعاً مختلفة, 
وبهذا يفسد ما استدل به وما رواه عن عمر فلا دلالة فيه لأنه قد أخذ الزكاة من الماشية ثم لم 
يكن فيه دليل على ضم بعضها إلى بعض». فكذا في القطنية فإذا ثبت هذا فالبر وأتواعه 
صنف. والعلس نوع منه والشعير وأنواعه صنف. والسلت نوع منه ومن أصحابنا من قال هو 
صنف على حياله» والدخن وأنواعه صنف. والجاروس نوع منه. ثم ما سوى هذه مما تقدم 
ذكره أصناف مختلفة. وإن تنوعت فلا ضم صنف منها إلى صنف. 








)ع( سقط في ج . 
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مسألة: قَالَ الشَافعِيٌ : «قَالَ وَلآ يبِينُ أن يُوْحَذَ مِنَ الْمَتْ وَإِنْ كَانَ قوتاً ولا مِنْ حب 
الحنظل ولا مِنْ حَبٌ شَجَرَةٍ بي كمَا ل يُؤحَذُمِنْ بَقَر اوش ولا مِنَ الطْبَاِ صَدََة ول مِنَ 
الثمَاء ولا الاسميوش, ولاعن حوب البقولٍ 0 ل حب وان لمر ول 


قال الماوردي : قد ذكرناعا يجب فيه الزكاة ومالايجب, ثم خص الشافعي بالذكر أشياء 
كيلا تشتبه وإن كانت مقتاتة فمن ذلك الفَتْ قال ابن أبي هريرة: هوحب الغاسول وهو 
الأشنان . 

وقال غيره : هو نبت بالبادية يشبه الشعير له رأسان يقتاته الناس في الجدب. ولا زكاة فيه 
وكذلك حب الحنظل ونبت شجر البر» وكذلك التْمّاء وهو: حب الرشاد وقد روي عن النبي يكل أنه 
قال: تؤدي(22 في الأمرين الثفاء والصبر, والثفاء والصبر قيل إنه البقل الحريف. ولا زكاة في 
الأسبيوش وهوبزر القطوناء ولا في حب الفجل والقثاء والبطيخ , وفي حب العُصفرء وهو الفَرْطم, 
وقد ذكرنا ما خرج فيه من قوله في القديم. ولا في الترمس وهو أصغر من الأسبيوش يضرب إلى 
الصفرة فيه ضرب من المرارة» يكسر بالملح . » يأكله أهل الشام تفكهاً. وأهل البراق تداوياً ولا زكاة 
في الحلبة , ولافي الشهدانج , ولافي بزرالكتان, ولافي الكزبرة والكمون والكراويا قال الشافعي : 
ولازكاة في الحلوان ولا في الجلجلان فسره ابن قتيبة في «غريب الحديث» فقال الحلوان : العيدق. 
والجلجلان السمسم. وجملة ذلك أن ما أكل من النبات ضربان : : مزروعء وغيرمزروع, فماكان 
غيرمزروع لا زكاة فيه وماكان مزروعاًعلى أربعة أضرب ضرٍب يؤكل قوتاكالبر والشعير وما ذكرنا فيه 
واجبة وضرب يؤكل تفكها كالجوز واللوز والرمان والسفرجل وغيره» ولازكاة فى شيء منه . وضرب 
يؤكل إبزارا وأذيا كالكراويا والكزيرة» ولا زكاة فيه» وضرب يؤكل تداوياً كالرشاد 
والأهليلج. ولا زكاة فيه» وإنما اختصت الزكاة بالأقوات» لأنها مواساة فاختصت بما 
عم نفعها ودعت حاجة الكاقة إليها. 

مسألة : قَالَ الشافعِيٌ : دولا تَؤْحَدُ رَكَاة شَيْءٍ مما ييبس ويدَاس وييبس ثمره وزيب 
وَينتّهي). 

قال الماوردي : وهذا صحيح قد ذكرنا أن زكاة الثمار تجب بيدو الصلاح وأداؤها بعد 
الييس والجفاف. فإذا مار الرطب تهترا والعيت زننا أخذت زكاتهماء فأما الزرع فتجب 
زكاته إذا يبس واشتد وقوى واستحصد, وتؤدى زكاته بعد دياسه وتصفيته إذا ضارخا خالما: 
ومؤنته من وقت حصاده إلى حين تذريته وتصفيته على رب المال دون أهل السهمان». وقال 
عطاء: المؤنة من وسط المال لا يختص بها رب المال دون أهل السهمان لاشتراكهم في 


(1) في أماذا. 
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الملك. .وهذا غلط لأن تأخير الأداء عن وقت الحصاد إلى وقت التصفية إنما وجب لتكامل 
منافعه. وإذا وجب الأداء بعد تكامل المنافع فالمؤنة عليه لأنها من حقوق التسليم. فإذا ثبت 
هذا لميجز أخذ شيء من الحبوب المزكاة إلا بعد خروجها من كمامها إلا العلس إذا بقي في 
إحدى قشرتيه فإن الشافعي قال: أخير رب المال بين أن يعطى من كل عشرة أوسق منه وسقاًء 
لأنه بهذه القشرة أبقى» وبين أن يخرجه من هذه العشرة وأخذ من كل خمسة أوسق العشرء 
فأما الحنطة فلا يجوز أخذها في سنبلها وإن كانت فيه أبقى لتعذر كيلها. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ : «وإنْ أَحَدَهُ رَطباً كَانَ عَلَيْه رده أوْرَدٌ قِيمَِهِ إنْ لَمْ يُوجَدْ وأحَدَهُ 
بابسا . 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن | إخراج زكاة الثمار بعد اليبس والجفاف. والزروع بعد 
الدياس والتصفية. » فلو أخذ الوالي زكاة النخل رطباًء والكرم عنباً والزرع سنبلاً كان مسيئاً به 
ولزمه رده وأخذ الزكاة بعد الجفاف والدياس». فإن تلف من يده قبل رده ولزمه رد قيمته على 
ربه. والمطالبة بالزكاة بعد اليبس والجفاف, فلو كان ما أخذه رطباً باقياً فيس في يده. فإن 
كان بقدر الزكاة لم يرده على رب المال وقد أجزأته عن زكاته وإن كان ناقصاً عن قدر الزكاة 
طالبه رطبه بما بقي منها لا غير. 

مسألة : قَالَ الشافعِيٌ : دولا أجيرٌ بَيْعَ بَحْضه يبَعْضٍ رَطباً لإختلاف نقصَانِه وَالْقَشْرُ 
مقاسمة كالْبيع ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . » كل تمرة لا يجوز بيعها بيابس من جسهاء ولا يجوز 
بيع رطبها برطبهاء ولا يجوز بيع الرطب بالرطب. ولا بيع التمر بالرطبء ولا بيع العنب 
بالعنب. ولا , بيع الزبيب بالعنب. وهذا يأتي في كتاب البيوع مستوفى ويذكر الخلاف فيه إن 
شاء الله . قال الشافعي بعد هذه المسألة والعشر مقاسمة كالبيع» وقد ذكرنا أن في القسمة 
قولين: 

أحدهما: أنها كالبيع . 

والثاني : انار تيس عب وسيجيء توجيه القولين في موضعه من كتاب 
البيوع . فإذا قيل إنها كالبيع, لم يجز أن يقت يقتسم الشركاء ثماراً رطبة. » وإذا قيل إنها إقرار حق 
ا لآن حق كل واحد لا يتيمز وأما قسمة أرباب 
الأموال و وأهل السهمان فقد مضى الكلام فيها مقنعاً والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ : «ولَوْ أحَذَهُمِنْ عِنَبٍ لآ يَصِيِرٌ زبيباًأوْمِنْ رُطب لآ يَصِيرٌ ترا 


و#مع الع 


مه دو لما وصَفْتُ وَكَانَ ريك فيه ييه ولو تمه عدا شوائة كرف لدو يكن غانه 
غَرَم). 
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قال الماوردي لاحي ةوكر كو اباد تررس الوا ارا وان 
العنب ا ثم أعاد المسألة في هذا الموضع وقال: «إن أخذه أمرته برده» ثم قال عقيبه 
«ولو قسمه عنباً موازنة كرهته له ولم يكن عليه غرم» وهذا متناقض في ظاهرهء ولكن للكلامين 
تأويل وهو: أنه أمره برده إذا لم يتحر فيما أخذه ولا يتعين أنه استوفى في حقهء ثم قال يجزثئه 
إذا أخذه بعد الاستفضاء والتحري وكان على يقين من استيفاء الحق وزيادة فاختلف جوابه 
في الرد والتقاضي لاختلاف معنى الأخذ والله أعلم . 


باب الزرع في 

قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله عََى : «الذَرَةُ تع مره وج ففُخْصَدُ ثم ْمَلَف في 

بَعْضٍ الْمَوَاضِع فَنخصَدُ أخرى فَهُوَرْرْعٌ وَاجدٌ وَإِنْ تَأَخْرَتُ حَضدَئَهُ الأحرف وعكدا تسد 
الْمَوْم وَبَذرُبَعْدَ شَهْرِ لأنّهُ وَفْتَ وَاحِدٌ للرَّرْع وَتلآحْقِه فيه مُتَقَاربٌ». 

قال' الماوردي : اعلم أن الله تعالى أجرى العادة في الذرة أنها تستخلف بعد حصادهاء 
ولم تجر بذلك العادة فيما سواهاء فإذا استخلفتا الذرة بعذما حصدت فهذا على ثلاث 
أقسام : 

أحدها : ا الذرة حين استحصدت تساقطت من قصبتها فنبتت» فهذا زرع ثان 
يعتبر بنفسه. ولا رذ يضم إلى الأول. ويدار يعد يداد الأول فلم ييتمعا في يدرولا 
حصاد. فإذا بلغ ل وإن نقص عن النصاب فلا زكاة فيه . 

والقسم الثاني : أن تكون الذرة قد حصدت فيستخلف قصبها وتحمل حباً ثانياً ففيه 
وجهان لأصحابنا: 

أحدهما: لا يضم إلى الأول ويعتبر حكمه بذاته كالنخل إذا حمل في السنة حملين لم 
يضم أحدهما إلى 0 

والوجه الثاني: ب يضم إلى الأول لأنهما زرع واحد عن بذر واحد. 

والفرق بينه وبين النخل إذا حمل حملين» هو: أن النخل ثابت الأصل غرس لبقائه 
وتوالي ثمره. وكل حمل منه منفرد عن غيره» فإذا حمل في السنة حملين كان كما لوحمل 
مزروع للبقاء وتوالي النماء؛ وإنما زرع لأخذه بعد تكامله فخالف النخل ووجب ضم بعضه 
إلى بعض . 

والقسم الثالث: أن تكون الذرة حين بذرت تعجل نبات بعضها واستحصد وتأخر 
حصاد البعض الآخر فذلك ضربان . 

أحدهما: أن يكون بينهما قريباً وفصل حصادهما واحداً. كأنه نبت دفعة واحدة ثم 
زحم بعضه بعضاً فتعجل حصاد ما قوى وتأخر حصاد ما ضعف, فهذا زرع واحد يضم ما 
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تقدم منه إلى ما تأخر كثمر النخل إذا طلع بعضه وأبر بعضه وزها بعضه وأرطب بعضه فجميعه 
ثمرة واحدة يجب ضم بعضها إلى بعض فكذا الزرع . 

والضرب الثاني : أن يبعد ما بينهما ويختلف فصل حصادهما كأنه بذر فنبت بعضه 
وتأخر بعضه حتى حصد الأول في الصيف وحصد الثاني ة في الخريف فهذا زرع قد اتفق زمان 
بذره واختلف زمان حصاده. فيكون على قولين: 

أحدهما: يضم . 

والثاني : لا يضم وسنذكر توجيه ذلك فيما يليه. 

مسأل : قال الشَّافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَإِذًا زَرَعَ في السنَةِ نَلاآتَ مَرَاتِ فِي أَوْقَاتِ 
مُحْتَلِفَةٍ في حَرِيفٍ وَرَبيع وَصَيْفٍ قَفِيهِ قَاوِيلُ مِنْها أله زَرْعٌ وَاجِدٌ إذَا زْرَعَ في سَنَةٍ وَإِنْ أدْرَكَ 
بَعْضَهُ في غَيرِهَا وَمِنْهَا أن يُضَمٌ مَاأدْرَكَ في سَنَةِ وَاجِدَةٍ ومَا أدْرَكَ في السّنَةِ الأخْرَى ضُمْ إلى مَا 
درك في الأخرَى وَمِنْها أنه مُختَلِتٌ لآ يُضَهُ (قال الشافعي) في مَوْضِع آخَرَ وَإِذَا كانَ الزرْعَانٍ 
حَصَادُهُمَا معَآ في سََةٍ فَهُمَا كالرّزع, الْوَاجِدٍ وَإِنْ كَانَ َُْأحَيِهِمَا قَِلَ ال وَحَصَادٌ الآخر 
مُتأَخرٌ عَنٍ اسن فهُما رَرْعَانٍ لآ يُضَمانٍ ولا يُضَمُ زرح سَنْةٍ إلى زَرْعَ سَنْةٍ غَيْرِهَاء. 


قال الماوردي : وهذا مما يختص بالذرة أن تزرع في السنة مراراً في الربيع والصيف 
والخريف. ولم تجر العادة بذلك في غيرهاء فإذا زرعت مراراً ففي ضمها أربعة أقاويل ذكرها 
الشافعي . 

أحدها: أنه يضم زمان ما اتفق بذره وإن اختلف زمان حصاده ولسنا نريد باتفاق الزمان 
أن يكون بذرهما في يوم واحد وإنما نعني أن يكون بذرهما في فصل واحد وإن كان بينهما 
شهر وأكثرء ووجه هذا القول: أن البذر أصل والحصاد نوع فكان اعتبار الزرع بأصله أولى 
من اعتباره بنوعه لأن البذر من أفعالنا والحصاد من فعل الله تعالى فيه فإذا لم يكن بد من 
اعتبار أحدهما فاعتبار ما تعلق بفعلنا أيسر, وتعليق الحكم به أجدر. 

والقول الثاني : أنه يعتبر ما اتفق زمان حصاده وإن اختلف زمان بذره لأن باستحصاد 
الزرع وجوب زكاته. فكان الضم باعتباره أولى كالثمار. 

والقول الثالث: يضم ما اتفق زمان بذره وزمان حصاده فيراعى الضم باتفاق الطرفين» 
فإن اتفق زمان بذرهما وزمان حصادهما ضما ء» وإن اتفق زمان بذرهما واختلف زمان 
حصادهما أو اتفق زمان حصادهما واختلف زمان بذرهما لم يضماء [هذا هو الصواب, ورأيته 


دغل لسلس هيبي لح كتاب الزكاة/ باب الزرع في أوقات 
في الأصل إلا ما ذكرها هنا]<2, لأن البذر شرط في الابتداء والحصاد شرط فى الانتهاء 
والوجوب متعلق بهما. فوجب أن يتعلق الضم باعتبارهما. 

والقول الرابع : أنه يضم ما جمعت السنة الواحدة بذره وحصاده. ولسنا نعني بالسلئة 
ثنى عشر شهراًء وإنما نعني عام الزراعة الذي هوفي العرف ستة أشهر أو نحوهاء فعلى هذا 
لا يعتبر اتفاق الطرفين ويكون الاعتبار بالععام الجامع لهماء لأنه لما وجب ضم ثمار العام 
الواحد بعضه إلى بعض اقتضى أن يجب ضم زرع العام الواحد بعضه إلى بعض والله أعلم . 


)١(‏ سقط في أ. 


باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض 
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قال الشافعيّ رَضِىَ الله عنه: «بَلغني ان رسول الله يك قال قولا معناه. ما سقِي 
0 عم عم 2 2 هلهم ابي © سس ىم 20م ماله طم مم 2 عم دعم ديم اسداس ٠.‏ 
بنضح او غرَب ففِيهِ نصف العشر وما سقِي بغيرِه من عين او سَمَاءٍ ففيه العشر وروي عن ابن 
1 ََ 7 راء طٌوممعو 0 و 10 ععى بي 3 
عمر معنى ذلك. ولا اعلم في ذلك مخالفاً وبهذا اقول». 

قال الماوردي : وهذا كما قال الزرع ضربان: 


أحدهما: ما يصل إليه الماء بطبعه وجريانه . 


والثانى : ما يصل إليه بآلة وعمل . 

فأما ما وصل إليه بطبعه وجريانه» فهو ما سقي بماء سماء أو سيح من نهر أو عين أو كان 
بعلاً أوعثريا ففيه العشر. 

وأما ما وصل إليه الماء بآلة وعمل فهو ما سقي بغرب أو نضح أو دولاب أو زرنوق ففيه 
تسق العشر 

وأصل ذلك السبنة والعبرة» فالسنة ما رواه أبو الزبير عن جابر أن النبي يك قال مسقت 
الأنْهَارٌ وَالْعيْن قفِيه الْعْصْرٌ وْمَا سَقَتَهُ السّواقّي فَنِضْفٌ ف الْعْشْرِ 

وروى الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر أن النبي كك قال: مَا سَقَتَهُ السَّمَاءُ 
وَالانْهَار وَالْعْيُونُ أو كَانَ بَعْلا فَفِيهِ الْعُشْرٌ وَمَاسْقِيَ بِالسوَاني والنضح, قَفِيهِ نِضْفُ الْعْشْرٍ 
والبعل من النخل ما شرب بعروقه. وقد قال عبد الله بن رواحة هنالك لا أبالي على سقي ولا 
بعل وإن عظم الإباء . 

وروي أن النبي وَل كتب لقطن بن الحارث كتابا ذكر فيه دوَفِيمَا سْقِيَ بالْجَدُوَل. مِنَ 
الْعينِ المَِينٍ العُشْرٌ ِنْ تَمْرِهَا مما أَرّجَ أَرضْهًاوَفِي العذي شَطْره بقِيمةٍ مين لا يُرَا 
عَلَيْهُمْ وَظِيفَةَ ولا يُمْرّقُ» قال الأصمعي : العذي ما سقته السماء وهذا تفسير يخالف ما يقتضيه 
الخبرء وقال أبو عمر والعذي. والعدي واحد. والسيل ما جرى من الأنهار والعلل الماء بين 
الشجر. 


ل كتاب الزكاة/ باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض 


وأما العبرة فما تقرر من أصول الزكوات أن ما كثرت مؤنته قلت زكاته, وما قلت مؤنته 
كثرت زكاته. ألا ترى الركاز لما قلت مؤنتها وجب فيها الخمس». وأموال التجارات لما كثرت 
مؤنتها وجب فيها ربع العشر. فكذا الزروع المسقية بغير آلة لما قلت مؤنتها وجب فيها 
العشر. والمسقية بآلة لما كثرت مؤنتها وجب فيها نصف العشر. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: : «وْمَا سّقِيَ مِنْ هَذَا بِتهرِأَوْسَيْلٍ اذ ما يكين فيه 
ار لم يحنت به ىمسي برب فَاِْياسُ أن ينظ إلى ما عاض في السَفينِ إن تاش 
هما يطفَينٍ قفي اث ابا الْمْشْر ون عاش بالسيل. ريد فيه يقذرلِكَ كذ فل يط 
يْهُمَا عاش به أَكثرَ فيكُونٌ صَدَقَتَهُ به والْقِيَاسٌ ما وَصَفْتٌ وَالْقَوْلُ قَوْلُ رَبُ الزْرع > 1 يمييه ) 

قال الماوردي : وهو صحيح . 

لا يخلوحال الزرع من ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يكون جميع سقيه بماء السماء والسيح فهذا فيه العشر. 

والثاني: أن يكون جميع سقيه بماء الرشا والنضح , فهذا فيه نتصف العشر. 

والثالث: أن يكون سقيه بهما جميعاً فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون في زرعين متميزين سقي أحدهما بالسحي والآخر بالنضح ٠‏ فكل 
واحد منهما يعتبر حكمه بنفسه. حي تاريل ااا محر العدهيا ولويات 
عشر الآخر. 

والضرب الثاني: أن يكون زرعآ واحداً سقي بالنضح تارة وبالسيح أخرى فهذا على 
ضربين . 

أحدهما: أن يكون كل واحد من السقيين معلوماً . 

والثاني : أن يكون مجهولاً : فإن كان معلوما قد ضبط قدر سقيه بماء السيح وقدر سقيه 
بماء النضح فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يتساويا معآ فيكون نصف سقيه بماء السيح ونصف سقيه بماء النضح 
فالواجب فيه ثلاثة أرباع العشر. لأنه إذا ضم العشر إلى نصفه وأخذ نصف مجموعهما كان 
ثلاثة أرباع العشر. 

والضرب الثاني : أن يتفاضلا فيكون أحد السقيين أكثر ففيه قولان: 

أحدهما: يغلّبٍ حكم الأكثر, فإن كان أكثر سقيه بماء السيح ففيه العشرء وإن كان 
أكثر سقيه بماء النضح ففيه نصف العشر استشهاداً بأصول الشرع في حكم الأغلب في 





العدالة نك وفي الماء إذا اختلط بمائع. ولأن في اعتبارهما مشقة فروعي حكم أغلبهما 

والقول الثاني : 0 يجان معا .وير عد من الزرع بحسابهما؛ أن الي كلذ 
انف الغدر وكاس النناة ست الْعُشْرِ فِيمَا سَقََهُ الواضِح » فوجب أن يعلق كل واحد 

من الحكمين على ما علقه عليه النبي كله وفي اعتيار حكم الأغلب تغليب.لحكم الأقل 

عليه وذلك غير جائز, ولأته لما اعتبر في الزرعين وإن كان أحدهما أغلب وجب أن يعتبرا 
في الزرع الواحد وإن كان أحدهما أغلبه. فعلى هذا القول إن كان ثلث سقيه بالسيح وثلثا 
سقيه بالنضح ففيه ثلنا العشر. وإن كان ثلث.سقيه بالنضح وثلنا سقيه بالسيح ففيه خمسة 
أسداس العشر. ثم على هذه العبرة فيما قل وكشر واعتبار ذلك بأعنداد السقيات التي يحيي 
الزرع بهاء فإذا سقي بالسيح خمس سقيات وبالنضح عشر سقيات كان ثلثه بالسيح وثلشاه 
بالنضح . 

فصل: وإن جهل قدر السقيتين وشك فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يعلم أن أحدهما أكثر ويشك في أيهما هو الأكثر فإن قيل بمراعاة الأغلب 
واعتبار الأكثر ففيه نصف العشرء لأنه اليقين» وإن قيل. يسراعاتهما واعتبار حسابهماء قلنا 
على يقين من قدر واجبة. غير أننا نعلم أنه ينقص عن العشر ويزيد على نصف العشرء فيأخذ 
قدر اليقين ويتوقف عن الباقي حتى يستبين . 

والضرب الثاني : أن يشك هل هما سواء أو أحدهما أكثر, فإن قيل باعتبار الأكثر قفيه 
نصف العشرء لأنه اليقين وإن قيل : باعتبارهما فعلى وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج . فيه ثلاثة أرباع العشرء لأنه أعدل الحالين 
وأثبت لحكم السقيين. 

والوجه الثاني : تؤخذ زيادة على نصف العشر بشيء» وإن قل وهو قدر اليقين ويتوقف 
عن الباقي حتى يستبين اعتباراً ببراءة الذمة» وإسقاطاً كم الشك. فأما زرع النواضح إذا 
سقته السماء مرة أو مرتين غير مقصودة فلا اعتبار به. فلو اختلف رب المال والوالي وادعى 
الوالي ما يوجب كمال العشر. وادعى رب المال ما يوجب الاقتصار على نصف العشر فالقول 
قول رب المال مع يمينه. وهذه اليمين استظهار. لأنها لا تطابق ظاهر الدعوى والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَأَخْدُ الْعُمْرِ أنْيُكالَ لِرَبّ الْمَالر يَسعَةُ ويَأحَدُ 
المُصّدّقُ الْعَاشِرِ وَمَكَذًَا نِضْفُ الْعُشْرِ. 


؟لهبهيهبهب ببس سس كتاب الزْكاة/ باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا أراد الساعي مقاسمة رب المال بدأ أولاً نصيبه لكثرة حقه. فإن نصيب المساكين لا 
يعرف إلا به. فإن وجب فى ماله العشر كأن له تسعة أقفزة وأخذ العاشر وإن وجب فيه نصف 
العشر كأن له تسعة عشر قفيزاً وأخذ قفيزاً» وإن وجب ثلثا العشر كان له أربعة عشر قفيزاً 
وأخذ قفيزاً ثم على هذا القياس فيما قل وكثر. ولا يجوز إذا وجب العشر أن يكتال له عشرة 
ويأخذ هو واحداً, لأنه لا يكون عشراً» وإنما يكون جزءاً من أحد عشر جزءاً» . فأما صفة 
الكيل» فقد قال الشافعي بلا دق ولا زلزلة ولا تحريك. لما فيه من الميل وأخذ الفضلء ولا 
يضع يده فوق المكيال» ويضع على رأس المكيال ما أمسك رأسه من غير دفع زيادة» فإن 
ذلك أصح الكيل وأولاه. 
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مسألة : قَالَ الشَّافِعِيٌ رَضِيَ الله نه : «وَيُؤْحَدُ العُهْرُ مع خَرَاجٍ الأزض». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

أرض الخراج من سواد كسرى يجب أداء خراجها ويكون أجرة ويؤخذ عشر زرعها 
ويكون صدقة, لا يسقط أحدهما بالآخر. 

وقال أبو حنيفة : الخراج جزية يؤدى ولا يؤخذ العشر من زرعهاء ولا يجوز أن يجتمعا 
استدلالاً بروايته عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم يم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود أن 
البي وك قال دالْعُمْرٌوَاْحَرَاجُ ل يَجْحَمَانِ في أض, مُسْلِم »27 وبرواية أبي هريرة أن 
رسول الله يَكئِنِ قال (منعت العراق قَفِيرَهَا وَدِرَهَمَهًاي”) فالدرهم الخراج» والقفيز العشر» وقد 
أخبر أن العراق هي أرض الخراج يمنع منهاء وبما روي أن دهقان نهر الملك وهو: فيروز بن 
يزدجرد لما أسلم قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه سلموا إليه أرضه. وخذوا منه الخراء 2 
فأمر بأخذ الخراج. ولم يأمر بأخذ العشرء ولووجب لأمر به. قالوا ولأن الخراج يجب 
المعنى وجب » يدل على ذلك أن الأرض لو كانت سبخة لم يجب فيها خراج, ولا عشر. لأنها 


)١(‏ أخرجه البيهقي ١77/14‏ وقال: حديث باطل وصله ورفعه ابن القيسرانى فى الموضوعات 448 وابن 
الجوزي فى الموضوعات وابن عدي 77١١/1‏ واللالى» المصنوعة 71//7. 

(1) أخرجه مسلم 7١7١/4‏ في الفتن 7845/78. 
والبيهقي في دلائل النبوة 594/5" وأبو داود في الخراج باب 54 وأحمد في المسند 7237/1 والقفيز: 
مكيال معروف لأهل العراق. قال الأزهري : هو ثماني مكاكيك صاع ونصف. 


كن ركان يانه قتار السيعة نما اللريية الأ ا 1 1161 
أنه لو ملك للتجارة خمساً من الإبل سائمة لم تجب فيها الزكاتان معاً. ولأن الخراء يجب 
بحكم الشرك والعشر يجب بحكم الإسلام وهما متنافيان فلم يجز أن يجتمعا. 


والدليل على ما قلناه من جواز اجتماعهما قوله وك فِيمَا سَفَّتِ السَّمَاءِ الْعْشْرٌ فعم ولم 
يخص ولأنه حكم يتعلق بالمستفاد من غير أرض الخراج فجاز أن يتعلق بالمستفاد من أرض 
الخراج كالمعادن, ولأن العشر وجب بالنص والخراج | [وجب بالاجتهاد. وما ورد به النص 
أثبت ت حكماً فلم يجز إبطاله بما هو أضعف منه حكماًء ولأن الخراج]20 أجرة لا جزية. 
لجواز أخذه من المسلم. وإذا كان أجرة لم يمنع وجوب العشر كالأرض المستأجرة ولأنهما 
حقان مختلفان وجبا بسببين مختلفين فجاز اجتماعهما كالمحرم إذا قتل بيدا : ممل كا 
واختلاف حقهما أن العشر يجب لأهل السهمان والخراج دارهم تجب لبيت المال» 
واختلاف موجبهما أن الخراج واجب في رقبة الأرض وجدت المنفعة أو فقدت», والعشر 
واجب المنفعة» ويسقط بفقد المنفعة فلم يجز إسقاط لحن التحفين الآخ تفبيها نما ذكرنا: 


وأما الجواب عن قوله العشر والخراج لا يجتمعان في أرض مسلم فهو حديث ضعيف 
رواية إسحاق بن عنبسة. وقيل إنه يضع الحديث؛ ولو صح لم يكن منع اجتماعهما دالاً على 
إسقاط العشر بأولى من أن يكون دالاً على إسقاط الخراج» ولو سلم من هذا القلب لكان 
محمولا على الخراج الذي هو جزية تجب على الذمي ويسقط عن المسلم. وبمثله يجاب 
عن قوله منعت العراق درهمها همها وقفيزها إن صح. ولا أراء صحيحا على أن رسول الله و ذكر 
الفتن ثم روي أنه قال بعد أن ذكرها مَنَعَتِ الْعِرَاقٌ دِرْهَمَهَا وَقَفِيرَمَاء فدل ذلك على أن سبب 
المنع ما ذكره من الفتن, ولولاها لم يكن مانعاً منها فكان دالا على صحة مذهبنا مبطلا 

وأما الجواب عن حديث عمر في دهقان نهر الملك. فلا يدل على إسقاط العشرء 
وإنما يدل على إيجاب الخراجء فإن قيل لو وجب العشر لأمر به؛ قيل العشر إنما يجب في 
الزرع ولعله لم يكن له زرع, أولم يكن وقت حصاد الزرع, أولم يكن من أمره بأخذ 
الخراج. واليآً على جباية العشر. 


وأما قوله إن الخراج يجب بالمعنى الذي يجب به العشر فغير صحيح, لأن الخراج 
يجب في رقبة الأرض والعشر يجب في الزرع . 


)001 سقط في أ. 


#هم+«دلللل كتاب الزكاة/ باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض 


وأما قوله إن الخراج من أحكام الشرك» والعشر من أحكام الإسلام فغير صحييح على 
مذهبه لأنه يوجب العشر على الذمي ثم غير صحنيح على مذهبناء لأن الخراج ليس من 
ألحكام الشرك لجواز أخذه من المسلمين. 

فصل: فأما الأرض المستأجرة فعشر زرعها واجب»» وهو عنادنا عغلى المستأجر مالك 
الزرع . 

وقال أبو حنيفة : عنلى اللمؤجر مالك الأرض بسببين. 

أحندهما : أن العشر مقابلة: المنفعة فوجب أن يلزم مالك الأرضى_كالخراج . 

والشاني : أن العشر من مؤن الأرضن فوجب أن.يختص بمالك الأرتي حبر الأبار 
وكرى الأنهار والدلالة على فساد ما تفرد به الويف من هذا المذهب قوله تعالى ؤِيَاايْها 
الَّذِينَ آمَنُواا افوا مِنْ طَيبَاتِ مَااكيئمْ وَمِمَا أَخْرَجتالكُم من الأرْضن » [البقرة: /751] 
والزرع مخرج للمستاجر فوجب أن يتوجه: حق الإنفاق عليه:علن ,أنه أمر بالاثفناق من من عليه 
بالإختواج وقال تعالى. :. «كلوا مِنْ ثَمَرِهِ ! إِذَا لمر وَآنُوا حَقَهُ يَوْممِحَصَادِو)» [الأنعام : ]١51١‏ فأمن 
بإيتاء اللحق من أباح له الأقتل, والأكل مباح للمستأجر فوجب أن يككون الحق واجبّا على 
المستأجر دون المؤاجر.. ولأنه زرع لو كان لمالك الأرض يوجب عليه العشسر فوجب إذا كان 
ملكاً لغيره أن يكون العشر على مالكه كالمستعير» ولأننه.حق في مال. يجب أداؤه عن مال 
فوجب أن: يكون على مالك الال كالخراج, فأما الجواف عن جمعه بين العشر والخراج فغير 
صحيح . لأن. الخراج عن رقبة الأرضن.فوجب على مالكهاء والعشر عن الزرع: وجب على 
مالكه. والجواب عن جمعه بين العشر والمؤنة فمثله سواء . 

فصل: فأما الذمى فلا يجبافني زروعه ولا ثماره العشر. 

وقال أبوحنيفة بوجوب العشر في زروعه وثماره تعلقاً بعموم قوله كك «فِيمَا سَقَتِ 
السّمَاءَ الْعْشْرٌ ولأنه حق وجب لأجل منفعة الأرض فوجب أن يستوي فيه المسلم والكافر 
كالخراج» وهذا غلط ولنا في المسألة طريقان: 

أحدهما: أن يدل على أن. العشر زكاة بقوله في الكرم يخرص كما يخرص النخل ثم 
تؤدى زكاته زبيباً كما تؤدى زكاة النخل تمراً. فإذا ثبت أنه زكاة دللنا على أنه لا يجب في مال 
الذمي بأنه حق مأخوذ باسم الزكاة. فوجب أن لا يجب على الذمي كسائر الزكوات» والطريقة 
الأخرى أنه حق يصرف في أهل الصدقات فوجب أن لا يجب على الذمي كالزكوات» فأما 
عموم الخبر فمخصوص بما ذكرنا. 
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وأما قياسه على الخراج فما ذكرنا قبل من اختلاف موجبهما مانع من صحة الجمع 

فصل: فلو ابتاع ذمي من مسلم ثمرة قبل بدو صلاحها فبدأ صلاحها في ملكه لم يجب 
فيها زكاة, لأنها ملك ذمي , فلو ابتاعها من مسلم بعد بدو صلاحها لم يجب عليه زكاة. لأن 
بدو صلاحها سابق لملكه . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «ومَا زَاد مِما َل أو كَثْرَ فبحِسَابه» . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن لا زكاة فيما دون خمسة أوسق. فإذا بلغ خمسة أوسق ففيه 
الزكاة» وما زاد على ذلك ففيه بحسابه وقسطه. قليلاً كان الزائد أو كثيراًء وهوإجماع لا 
خلاف فيه لقوله كل «فِيمَا سّقَتِ السمَاءُ الْعْشْرُ فاقتضى عموم هذا الخبر وجوب العشر فيما 
قل وكثر فلما استئنى منه ما دون خمسة أوسق بقي ما زاد عليها على عموم الخبرء ولآن عفو 
الزكاة عفوان أحدهما في ابتداء المال ليبلغ حداً يحتمل المواساة وهذا موجود في الزرع فلم 
يعتبر فيه» فثبت أحد العفوين لوجود معناه. وسقط العفو الثاني لفقد معناه. 

فصل: إذا وجب العشر في الزروع والثمارلم يجب فيها بعد ذلك شيء, وإن بقيت 
في يد مالكها أحوالاًء وبه قال جميع الفقهاء وقال الحسن البصري : على مالكها العشر في 
كل عام كالمواشي والدراهم والدنانير» وهذا خلاف الإجماع مع قوله كله «فِيمَا سَقتِ السَّمَاءِ 
العُشْرٌ فاقتضى الظاهر نفي ما سوى العشر؛ لأن الله تعالى علق إيجاب عشره بحصاده 
والحصاد لا يتكررء فوجب أن يكون العشر أيضاً لا يتكررء ولأن الزكاة تجب في الأموال 
النامية. وما ادذّخر في الزروع والثمار منقطع النماء معرض للنفاد والفناء فلم تجب فيه الزكاة 
كالأثاث والقماش وفارق المواشي والورس التي هي مرصدة للنماء والله أعلم . 


«باب صدقة الورق» 


قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله تعلَى : «أخْيَْنا مَالِكُ عَنْ عَمْرو بْنِ يَسْيَى الْمَاذني عَنْ أيه 
َال سَمِعْتٌ با سَعِيدٍ الْحذْرِيٌ يَقُولٌ قَالَ رَسولٌ الله بق ليس يما دُونَ حمس وَاقٍ مِنّ 
الْوَرِقِ صَدَفَةٌ رق وَبِهَذًا َأحُدُ قَإِذًا َلْْ الْوَرِقٌ حمسن راق وَذْلِكَ مائتا دِرهُمٍ بِدَرَاهِم 
الإسلام كل عَشْرَةَ وَدَراهم مِنْ دُرَاهِمٍ الإسلام. ود ا ة مَتَاقِيلٌ ذُْهْبِ بمثقال, الإشلام 
في الْوَرِقِ صَدَقَة. ٠‏ 

قال الماوردي : أما زكاة الورق وهي الفضة فواجبة بالكتاب والسنة وإجماع الآمة. 


2 عم 


أن الكتايت فقوله تعالين : لحل مِنْ أمْوَالِهمْ صَدَقَةَ َطهرُهُمْ» [التوبة: : ]1٠١7‏ وقوله 
تعالي :ا9وَفِي أَْوَلِهمْ حَقَ مَْلُوم» [المعارج : 4 وقوله تعالين : «وَالّذِينَ يَكْيرُونَ الذَّهَبَّ 
وَالْفِضْة وَل يُنَفِقُونَهًا نفي سَبِيلٍ الله قبَشُرْمُمْ بِعَذَابٍ أليم » [التوبة: 5”"] والكنز المراد 
بالآية ما لم يؤد زكاته ظاهراً كان أو مدفوناً وما أديت زكاته فليس بكنز ظاهراً كان أو مدفوناً. 
وقد دللنا عليه في أول الكتاب. وذكرنا خلاف ابن داود وابن جرير. 

وأما السنة : فما روي عن النبي وَل أنه قال وما مِنْ ضَاحِبٍ فِضَةٍ وَل ذََبٍ ل يودي 
ًا إلا ملت له يم القيائة صما * ان لسن سار 
ار وروي عن النبي آة أنه قال «في ال وي مزق الرقة تأويلان : 

أحدهما: أنها اسم للفضة قاله ابن قتيبة واستشهد بقول العرب إن الرقين يعطي أفن 
الأفين قال: والرقين جمع رقة وهي الفضة. 

والتأويل الثاني : أن الرقة اسم جامع للذهب والفضة قال ثعلب وهو أصح التأويلين لما 
روي عن النبي كل أنه قال ونحو من نبراس ذهب وفضة» وما ذكره ابن قتيبة لا شاهد فيه 

وأما الإجماع فشائع في خاصة أهل العلم وعامة أهل الملة لا يختلفون فيه كإجماعهم 
على الصلوات الخمس. 


كتاب الزكاأة/ باب صدقة الورق ب 715819 
فصل: فإذا ثبت وجوب زكاة الورق فلا زكاة فيما دون خمس أواقي لرواية أبي سعيد 
٠. .‏ مان م لل ماق ط 2 
الخدري أن رسول الله يك قال «ليس فِيمًا دون خمس اواقي صَدّقة)207 وروى أبو الزبير عن 
٠.‏ به عرزت هس م 3 ا ار ع يقي هخ اه 
جابر أن رسول الله كلةٍ قال «لَيسَ فِيمَا دون حمس اواقِي مِنّ الورقي صدقة)2©29. 


(1) أخرجه البخاري ١584 1504 .14410 1١14٠5‏ ومسلم 414/١‏ في الزكاة. 


: .44* /5 في الزكاة‎ 89/0/1٠ أخرجه مسلم‎ )١( 
الحاوي في الفقه/ ج"/ م/11‎ 


باب تفسير الأوقية 


فإذا ثبت ذلك فالأوقية أربعون درهماً. فتكون الخمس أواقي مائتي درهم من ضرب 
الإسلام التي كل عشرة منها سبعة بعتاقيل الإسلام» :يدل على ذلك خبران:» 

أحدهما : : غروي عن عائشة شة رضي الله عنها قالت ما راد رَسُولَُ الكل في صَدَاق أحَدٍ 
ِنْ ِسَائهِ عَلَى الى عَشَرٌَ أوْقية ونش درون ما النش؟ النش نصف أوقية عشرون درهم]7). 

والخبر الآخر: رواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كلِ قال: ليس 
فِيمَادُونَ حمس دود مِنَ الإبل. صَدَقَة وَل فِيمَا دُونَ عِشْرِينَ ديناراً مِنَّ الذّعَبٍ صَدَقَة ولا 
بساخره باتي يدنم مِنَ الْوَرِقٍ صَدَفَة 29 وحكي عن المعري وبشر المريسي9).أن 
الاعتبار يماك ثتي درهم عدداً لا وزناًء حتى لوكان معه مائة درهم عدداً وزنها مائة درهم لم 
تجب عليه الزكاة. ولو كان معه مائتا درهم عدداً وزنها مائة درهم وجبت عليه الزكاة. وهذا 
جهل بنص الإخبار وإجماع الأعصار وما تقتضيه عبرة الزكوات. 

مسألة : : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عل «وَلَوْ كَانَتْ لَهُ مائنًا دِرْهُمٍ فص حب أذ اقل أذ 
تَجُورُ جَوَارَ اواولا مضل عَلَى الْوَازن غَيْرَهَا فلا رْكاةَ فيا كُمَا لَوْكَانَتٌ لَهُ أربَعَة َوْسّقٍ 


مهمه 


َي ةن ماق وي حر َم كن فا كا 

قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين : 

أحدهما: أن يكون ورقه ينقص عن المائتين» ولقلة نقصانها تجوز جوز المائتين» 
كأنها تنقص حبة أو حبتين» فهذه لا زكاة فيها. سواء كانت تنقص في جميع الموازين أو في 





. ١577/1748 أخرجه مسلم 7 في النكاح باب الصداق‎ )١( 

(1) أخرجه أبو عبيدة في الأموال ١١17/1504‏ والدارقطني 414 اوإسناده ضعيف فيه عبد الكريم هو ابن أبي 
المخارق وهو ضعيف . 

() بشر بن غياث بن أبي كريمة عبد الرحمن المريسي, العدوي بالولاء. أبو عبد الرحمن. فقيه معتزلي 
عارف بالفلسفة. يرمى بالزندقة وهو رأس الطائفة المريسية القائلة بالإرجاء وإليه نسبتها . وكان جده مولى 
لزيد بن الخطاب قيل : كان أبوه يهودياً. وهومن أهل بغداد ينسب إلى درب المريس عاش نحو ٠١‏ 
عاما وتوفي سنة 7١4‏ ه. الأعلام 00/17 وفيات الأعيان 0١‏ وتاريخ بغداد 07/1 وميزان الاعتدال 
٠6١/١‏ . 
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بعضها دون بعض » وقال مالك إذا نقصت هذا القدر ففيها الزكاة. لأنها في معاملاات الناس 
تجوز جواز المائتين #8 » وهذا غلط. لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من قوله يك 
دولا فيما دُون. مائتي دِرهُمٍ من الوق صَدَفَةٌ وقد روى علي بن أبي طالب عليه ابدام عن 
النبي وَل أنه قال-«مَانُوا لي رُبْعَ الْعْمْرِ مِنْ كل أزْبعِينَ دِرْهَماء ليس عَلَيكُمْ شي حتى فم 
مائتي دِرْهَمٍ 6 ولأن نقصان المزكى عنة يوجبت سقوط الزكاة فيه كسائر النصب» وما قاله 
من جوازها بالمائتين فيفسد من وجوه منهاء أن أخذها بالمائتين على وجه المسامحة لوقام 
مقام المائتين لوجبه مثله في جميع النضب وفيما يخرجه من حق المساكين, ولقيل إذا أخرج 
خمسة إلا حبة أجزاه. لأنها تقوم مقام الخمسة. ولقيل فى الريا إذا باع درهماً بدرهم إلا حية 
جاز. لأنه يقنوممقام: الدرهم , وفي إجماعنا وإياه على فساد هذا كله دليل على فساد قوله. 

والفصل الثاني: أن يكون.ورقه ينقص عرع المائتين ن وهي لجودتها تؤخذ بالمائتين كأنها 
تنقص عشرة وقيمتها لجودة جوهرها تزيد عشرة» فلا زكاة فيها لنقصان وزنها عن المائتين» 
وقال مالك فيها الزكاة» لأنها تقوم مقام المائتين» وما ذكرنا في ١‏ لفصم الأول كاف في الدلالة 
عليه والإفساد لقوله. 

فخ هي وك ايك عى امد ن#م ع"ه سوه 22 * وم ع ل# اع # مه ى ع#وي#) د ه 

مسألة : قال الشافعي رَضِيَ الله عنه: «ولو كانت له ورِق رديئة وورِقٍ جيدة اخذ من 
كل وَاجِدَةٍ مِنْهَُا بقَدْرِهاء . 
وبعضها رديئاً وكلاهما فضة ضم الجيد إلى الرديء كما يضم جيد التمر إلى رديئه وأخذت 
الزكاة من كل واحد منهسا بحسابه لتميزه فإن أخرج زكاة الكل من جيده كان أولى . وإن 
أخرج زكاة الكل من رديئه أجزأه من ذلك ماقابل الرديء وكان فيما قابل الجيد وجهان: 

أحدهما: يكون.متطوعاً به وعليه إخراج زكاة الجيد, مستأنفا . 

والوجه الثاني: يجزئه ويخرج قيمة ما بينهما ذهباً كما لو أخرج أردأ الصنفين من 
الحقاق وبنات اللبون. أخرج نقص ما بينهما ورقاً والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وأَكرهُ الوق الْمعْسُوش لَبِلا يعر بهِ أحدآ». 

قال الماوردي : أما ضرب الورق المغشوش فيكره للسلطان وغيره لقوله يل «مَنْ غَشّنَا 
فَلَيِسَ مِناء ولما فيه من إفساد النقود د وغبن ذوي الحقوق وغلاء الأسعار» وانقطاع الجلب 


>7١ أخرجه أبوداود 5 وابن خزيمة 77417 والدارقطني 47/7 والبيهقي 178/4 والترمذي‎ )١( 
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المفضي جميع ذلك إلى اختلاف الأمورء وفساد أحوال الجمهور فأما جواز المعاملة بها 
ووجوب الزكاة فيهاء فهما فصلان: 

نبدأ بأحدهما : وهو جواز المعاملة بها : اعلم أن المغشوش ضربان: ضرب يكون غشه 
لرداءة جنسه. فتكره المعاملة به لمن لا يعرفه إلا بعد إعلامه. لما فيه من الغرور والتدليس 
وفي مثل ذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: من زافت دراهمه فليأت السوق فليشتري 
بها الثوب السميق» وقد ذكرنا وجوب الزكاة فيه. 

والضرب الثاني : ما كان غشه من غيره لا من جنسه كالفضة المختلطة بغيرهاء فهذا 
على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قدر فضته معلوماً, وجنس ما خالطه وغش به معروفاً. قد اشتهرت 
نخالة :عند الكافة وعلهة النقاضة والفافة له يعكلفت قوره' ولا افمن ققنه فالمحافلة نه 
جائزة حاضراً بعينه وغائباً في الذمة. 

والضرب الثاني : أن يكون قدر فضته مجهولاً. فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون ما خالط الفضة مقصوداً له قيمة كالمس والنحاس. 

والضرب الثاني: أن يكون مستهلكاً لا قيمة له كالزئبق والزرنيخ » فإن كان مقصوداً 
فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تكون الفضة والغش غير ممتزجين . 

والثاني: أن يكونا ممتزجين» فإن كانت الفضة غير ممازجة للغش من النحاس والمس 
وإنما الفضة على ظاهرها والمس فى باطنهاء فالمعاملة بها غير جائزة, لا معينة ولا في 
اللقعة» لان الفضكة ون شوملات بالمقضوة الأخروطير معلوم ولا سنا هتلع كبالاا تجوز 
المعاملة بالفضة المطلية بالذهب, لأن أحد مقصوديها غير معلوم ولا مشاهد, وإن كانت 
الفضة ممازجة للغش من النحاس والمس لم تجز المعاملة بها في الذمة للجهل بهاء كما لا 
يجوز السلم في المعجونات للجهل بها وفي جواز المعاملة بها إذا كانت حاضرة معينة 
وجهان : 

أحدهما: لا يجوز للجهل بمقصودها كتراب المعادن . 

والوجه الثاني: يجوز وهو أظهر وبه قال أبو سعيد الأصطخري وأبو علي بن أبي هرسرة 
كما يجوز بيع الحنطة المختلطة بالشعير إذا شوهدت وإن جهل قدر كيل واحد منهماء وكما 
يجوز بيع المعجونات إذا شوهدت وإن لم يجز السلم فيهاء وخالف بيع تتراب المعادن لأن 
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التراب غير مقصود. فهذا الكلام في الغش إذا كان مقصوداً, فأما إن كان غير مقصود فعلى 
ضربين : 

أحدهما: أن تكون الفضة والغش ممتزجين فلا تجوز المعاملة بهاء لا معينة ولا في 
الذمة. لأن مقصودهما مجهول بممازجة ما ليس بمقصود كتراب المعادن. 

والثاني: أن تكون الفضة والغش غير ممتزجين وإنما الفضة على ظاهرها والغش في 
باطنها كالزرنيخية فتجوز المعاملة بها إذا كانت حاضرة معينة» لأن المقصود منها مشاهد. ولا 
تجوز المعاملة بها في الذمة للجهل بمقصودهاء فهذا حكم الورق المغشوشة في المعاملة. 
لكن لا يجوز بيع بعضها ببعض ولا بيعها بالفضة, لأجل الرباء وقد روي عن ابن مسعود أنه 
باع سقاطة بيت المال من المغشوش والزائف بوزنه من الورق الجيد. فأنكر ذلك عمر بن 
الخطاب ورد البيع» فلو أتلفها رجل على غيره لم يلزمه مثلهاء لأنه لا مثل لها ولزمه رد قيمتها ‏ 
ذهباً والحكم في الدنانير المغشوشة كالحكم في الورق المغشوشة. 
وقال أبو حنيفة : إن كان غشها مثل نصفها أو أكثر فلا زكاة فيها حتى تباع قدر حصتها 

فصل: فأما وجوب زكاتها فلا شيء فيها حتى يبلغ قدر فضتها نصاباً وإن كان غشها أقل 
من نصفها ففيها الزكاة. وإذا بلغت نصاباً بناء على أصله في أن الغش إذا نقص عن النصف 
سقط حكمه, حتى لو اقترض رجل عشرة دراهم فضة لا غش فيها فرد عشرة فيها أربعة دراهم 
غش لزم المقرض قبولهاء وفساد هذا القول ظاهر. والاحتجاج عليه تكلف. وقوله كل «ليس 
تسا م مج *ثه 52 5000 رمس 
فيما دون خمس اواقٍ مِنَ الوَرِقٍ صَدَقة» يمنع من وجوب الزكاة فيما ليس فيه خمس أواق من 
الورق. فإذا ثبت أن لا زكاة فيها حتى يبلغ قدر فضتها نصاباً فإذا علم قدر الفضة يقيئاً أو 
احتياطاً وأخرج زكاته جاز. وإن شك ولم يحتط ميزها بالنار فإن أخرج زكاتها فضة خالصة 
جاز وإن أخرج زكاتها منها أجزأه. إذا علم أن فيما أخرجه من الفضة مثل ما معه أو أكثر 
وسواء تعامل الناس بها أم لا. لأنها من جملة ماله. 
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مسألة : قال الشافعيّ رَضِيَ الله عنه : «وَلو كانت له فضة خلطها بذهب كان عليهٍ ان 
يُدْخِلَهَا النار حتى يُمِيرَ بَبهُمَاء فَيَخْرِجٍ الْصَّدَقَةَ مِنْ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَاء . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كانت له فضة قد خالطها ذهب وأراد إخراج زكاتها 
فله حالان: 


أحدهما: أن يتولى إخراجها بنفسه فإن علم قدر الفضة والذهب يقيئاً وكان كل واحد 
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منهما يبلغ بانفراده نصاباً أو بإضافة إلى ما عنده نصاباً أخرج زكاته» وإن لم يتيقن قدر الفضة 
والذهب وعمل على الاحتياط وأخرج زكاة ما يعلم قطعاً أنه لا يزيد عليه أجزأه» وإن لم يتيقن 
ميزهما بالنارء وأخرج زكاة كل واحد منهما إن بلغ بانفراده أو بالإضافة إلى غيره نصاباً 
فصاعداً. 

والحالة الثانية : أن يتولى الإمام أخذ زكاتها منه. فإن أخبره بيقين ما فيها من الفضة 
والذهب وقال أعلم ذلك قطعاً وإحاطة, كان القول قوله. وإن اتهمه أحلفه استظهاراً. وإن لم 
يتيقن ولكن قال الاحتياط إن ما فيها من الفضة كذا ومن الذهب كذا لم يقبل قوله؛ لأن ذلك 
اجتهاداً منه والإمام لا يلزمه العمل باجتهاد غيره» فإن انضاف إلى قوله قول من تسكن النفس 
إلى قوله من ثقات أهل الخبرة عمل عليه» وإنما جاز له العمل على احتياطه إذا تولى 
إخراجها بنفسه لأن المرجع فيه إلى اجتهاده. فإن أشكل الأمر ميزت بالنار وخلصت بالسبك» 
وفي موّنة السبك وجهان: 

أحدهما: من وسط المال. لأن المساكين شركاؤه في المال قبل السبك فلم يجز أن 
يختص بمؤنته دونهم . 

والوجه الثاني : وهو أظهر أن المؤنة عليه لأنه لا يمكن أخخذ الزكاة إلا بها كالحصاد 
والصرام . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «ولَو كَانَتْ لَهُ فِضةٌ مَلْطوحَةٌ عَلَى جام أو مموه 
بها سَفْفُ بَيْتِء وَكَانَتْ تَميْرُ فكُونَ شَيْنا إن جُمِعَتْ بالئّار فَعَيهِ إحرَاجٌُ الصّدََةٍ عَنْهَا وَل 

قال الماوردي : أما تمويه السقف والأروقة بالذهب والفضة فحرام, لما فيه من 
الإسراف والخيلاء والتحاسد والبغضاء. فإن موه رجل سقف بيته أو حائط داره بفضة أو ذهب 
كان آثمآء ونظر فإن كان لا يمكن تخليصه ولا مرجع له فهو مستهلكء ولا زكاة فيه قليلاً كان 
أو كثيراً فإن كان تخليصه ممكناً فزكاته واجبة إن بلغ نصاباًء فإن علم قدره أو احتاط له وإلا 
ميزه وخلصه. وأما حلية اللجام فإن كانت ذهباً لم يجزء وزكاته واجبة» وإن كانت فضة فعلى 
وجهين : 

أحدهما: لا يجوز كالذهب فعلى هذا يزكيه . 

والوجه الثاني : يجوز كالسيف والمنطقة فعلى هذا في وجوب زكاته قولان لأنه حلي 
مباح والله أعلم . 


وخض 
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مسألة : قَالَ الشافعي رَضِيَ الله عَنه : «وإِذا كان فِي يَدَيْهِ اقل مِنْ خمس اواق وَمَا يتم 
.اد كشن له يكم هاج رم رهم 5ه ل ا ا ا ا 0 
خمس اواقٍ ديناً له اوغائباً عنه احصى الحاضِرة وانتظرٌ الغائبّة فإن اقتضامًا ادى ربع 


قال الماوردي : اعلم أن هذه المسألة تشتمل على فصلين يجب تقديم الكلام فيهما ثم 
بناء المسألة عليهما. 

فأحد اله لفصلين : وجوب زكاة الدين وهو على ضربين: معجل. ومؤجلء. والمعجل 
على أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون على مليء معترف يقدر على أخذه منه متى شاء فعليه أن يزكيه. 
سواء قبضه أو لم يقبضه كالوديعة. 

وقال أبو حنيفة لا يلزمه إخراج زكاته قبل قبضه كالمغصوب . 

والقسم الثاني: أن يكون على مليء معترف في الباطن'مماطل في الظاهر. فليس عليه 
أن يزكيه قبل قبضه. خوفاً من جحوده و ؛ فإذا قبضه زكاه لما مضى قولاً واحداً . 

والقسم الثالث: أن يكون على مليء منكر. 
يزكيه قبل قبضه. فإذا قبضه فهل يزكيه لما مضى أو يستأنف به الحول؟ على قولين» وأما 
المؤجل فقد اختلف أصحابنا هل يكون مالكاً له قبل حلول أجله؟ على قولين» وهو قول أبي 
إسحاق المروزي يكون مالكآ له. ولو حلف لا يملك ما لا حنث فيه ومن حلف من عليه 
الدين أن لا دين عليه حنث قال: لأنه لما صح أن يبرئه قبل حلول الأجل ثبت أنه مالك له قبل 
حلول الأجل. فعلى هذا الوجه يكون حكمه في الزكاة حكم المال المغصوب. فيكون 
وجوب زكاته على قولين: 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا يكون مالكاً له ولوحلف لا يملك 
مالا برء ولوحلف من عليه الدين أن لا شيء له بر قال لأنه لما لم يملك المطالبة به ولا 
المعاوضة عليه وذلك ثمرة الملك. ثبت أنه لا يملك.» فعلى هذا الوجه يستأنف حوله إذا حل 
أجله . 

والفصل الثاني : وجوب زكاة المال الغائب وهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون مستقراً في بلد يعرف سلامته فعليه إخراج زكاته في البلد الذي هو 
فيه فإن أخرجها في غيره كان على قولين من نقل الصدقة أحدهما. يجزئه. 
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والثاني : لا يجزثه . 

والقسم الثاني: أن يكون سائراً غير مستقر لكن يعرف سلامته فليس عليه زكاته قبل 
وصوله. فإذا وصل زكاه لما مضى قولا واحداً .. 

والقسم الثالث: أن يكون سائرآ غير مستقر ولا معروف السلامة فهو كالمال الضالء لا 
يزكيه قبل وصوله. فإذا وصل هل يزكيه لما مضى أو يستأنف حوله على قولين. . فإذا ثبت 
هذان الفصلان فصورة المسألة في رجل معه مائة درهم حاضرة. ويملك مائة درهم أخرى 
ديناً أوغائبة, فإن كانت ديناً وقد حال الحول فلا يخلو حال الدين من ثلاثة أقسام 

أحدها: أن يكون مما تجب زكاته قبل قبضه فعليه إخراج زكاته وزكاة المائة الحاضرة 


جميعا 8 


والقسم الثاني: أن يكون الدين مما تجب زكاته بعد قبضهء فإنه ينتظر بالمائة الحاضرة 
فيصير دينه » فإن قبضه زكاها مع الدين. وإن لم يقبضه فلا زكاة عليه فيهماء وكذا الجواب 
فى الغائبة سواء . 

مسألة : قَالَ الشافِعُِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَمَا زَاد ولو قِيرَاطأً فبحِسَابِهِ). 


قال الماوردي : وهذا كما قال الوقص في الورق معتبر في ابتدائه غير معتبر في انتهائه 
فما زاد على المائتين ففيه الزكاة بحسابه. قليلاً كان أو كثيراً وهو قول علي وابن عمر رضي 
الله عنهما وجمهور الفقهاء. 
وقال أبو حنيفة: لا شيء فيما زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهماً فيجب فيها 
درهم, ولا شيء فيما دون الأربعين» وخالفه صاحباه ووافقه الحسن البصري وابن شهاب 
الزهري تعلقا برواية الحارث الأعور عن علي عليه السلام أن النبي و قال: هاا رُبْعَ الْعْشْرِ 
من الْوَرَقِ مِنْ كل أربَعِينَ دِرْهَمآً دِرْهَما» وبزواية حبيب بن نجيح عن عبادة بن نسي عن 
معاذ بن جبل أن النبي 35 لما بعنه إل 'اليمن قال : لا ند مِنَ الْكسْرِ شيا وَل مِنَ الْوَقِ 
سس َبلُعْ ماني تي دِرَهُمٍ وَل تَأحُلَ مما زَادَ يما حَى مَبْلعْ أرْبَعِينَ ذا بَلعتهَا قَِيهَادِرْهَمُع0') قال 
ولأنه جنس مال في ابتدائه وقص فوجب أن يكون في أثنائه وقص كالمواشي شي 
ودليلنا: عموم قوله يكل في «الرَقةِ رَبْمُ العُشْرِه فكان ما استثنى منه خارجاً, وما سوى 
الاستثناء على حكم العموم باقي» وروى عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أن النني كه 


)١(‏ ضعيف أخرجه الذارقطني ٠٠١‏ والبيهقي قال الدارقطني : المنهال بن الجراح هو أبو العطون 
متروك الحديث. 


26 





كتاب الزكاة/ باب صدقة الورق ‏ تفسير الأوقية 


قال: «مَانُوا ربع اْعمْرِ من الوق مِنْ كل أَبعِينَ هما وَلآشَيْءٍِ ها حََى بلع ماقي نين فإِذًا 
بعتا فَفِيهَا حَمْسَةٌ دَرَاهِمٍ وْمَا زَادَ علي حسَاب ذَلِكُه وهذا نص وروى عبد الله د 
عن النبي ككل أنه قال في مَائْيْنِ يْن حَمْسَةٌ وَمَازَادَ فبِحَسَابٍ ذَلِكَء ولأنه مال مستفاد من الأرض 

فوجب انالا يكرة ل# رقص بعد وجوت زكاته كالزروع. ولأنها زيادة على نصاب في جنس 
مال لا ضرر في تبعيضه فوجب أن تجب فيه الزكاة كالأربعين» أو كالذهب. ولأن الوقص في 
الزكاة وقصان: وقص في ابتداء المال ليبلغ حدآ يحتمل المواساة, وهذا موجود في الورق. 
فاعتبر فيه وقص في أثناء المال, لأن لا يجب كسر يستضر بإيجابه فيه. وهذا معدوم في 
الورق فلم يعتبر فيه. فثبت أخذ الوقصين لوجود معناه. وسقط الوقص الثاني لفقد معناه 

فأما الجواب عن حديث علي عليه السلام فهو أن يقال: نحن نعمل بموجبه وهو أن في 
كل أربعين درهماً درهماً, وليس فيه أن لا شيء فيما دون الأربعين, فإن قيل المحدود عندكم 
يجب أن يكون حكمه مخالفاً. لحكم ما خرج عنه وما نقص عن الأربعين فارج عما أذ 
بالأربعين ووجب أن يكون حكمه مخالفاً له قبل ذلك قيل كذلك نقول إلا أنا نوجب في 
الأربعين درهماً كاملاً. ولا نوجب فيما دونها درهماً. وإنما نوجب بعض درهم, وبهذا يجاب 
عن حديث معاذ في قوله ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ أربعين» أي : لا شيء فيها كامل هذا 
إن صح الحديث من قدح فيه وهو غير صحيح من وجهين : 

أحدهما: أنه رواية محمد بن إسحاق عن المنهال بن الجراح عن حبيب بن عبادة 
والمنهال بن الجراح هو أبو العطوف الجراح بن المنهال2"0, وإنما قلت محمد بن إسحاق 
باسمه لضعفه واشتهاره بوضع الحديث. 

والثاني : أن عبادة لم يلق معاذاً فكان الحديث منقطعاً, وأما قياسهم على المواشي 
فالمعنى فيها أن في تبعيضها ضرراً» فلذلك ثبت في انتهائها وقص. والورق ليس في 
تبعيقتها فين كلذلك لم يليت يثبت في أثنائها وقص والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَِنٍ ارتَدَ كم حَالَ الحَوْلَ قَفِيًا قَولانِ أَحَدُّهُمًا 
أنّ فيه ااه وَالّانِي يُوقَفُ فَإنْ أسْلَمَ فَفِيهٍ الَّكَاهُ ولا يَسْقُطُ عَنْهُ اْمَرْض بِالرَدَةٍ وإِنْ فيل لَمْ 
يَكُنْ فيه رك وِهَذًا قو (قال المزني) أولَى بِمَولِهِ عدي الْقَولُ الأول عَلَى مَعْنَاهُ. 

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في باب زكاة الغنم» وذكرنا أنه إن ارتد بعد 
الحول فالزكاة لا تسقط. وإن ارتد قبل الحول وقتل أو مات فالزكاة لم تجب. وإن بقي على 
ردته حتى حال الحول على ماله ففيه قولان منصوصان, وقول ثالث مختلف في تخريجه. 
)١(‏ الجراح بن المنهال الجزري رجل سوء يشرب الخمر ويكذب في الحديث. الضعفاء الكبير 75١١/١‏ , 

.7"9٠/١ الميزان‎ 7١8/١ المجروحين‎ 


كتاب الزكاة/ باب صدقة الورق ‏ تفسير الأوقية 





أحد القولين : وجوب الزكاة في ماله . 

والقول الثاني : : وقوف الأمر على مراعاة حاله. فإن أسلم وجبت وإن قتل لم تجب» 
والقول خرجه أبو إسحاق وامتنع منه أبو العباس لا زكاة في ماله بحال سواء أسلم أو قتل. 
وقد ذكرنا تخريج هذا القول وسبب اختلافهم فيه. 


مسألة : قَال الشَافعِيُ رَضِي 1 : «وحرام أن يودي الرجحل الزكاةين شر ماله 


لقولٍ .الله جَلْ وَعَرولا ُو الْخبيث نه تنفقون ولتم بآخذيه ا 3 2 فيه 4 يعنى 
وَاللَهُ عْلَمُ 3 في الزَّكَاةٍ مَا حَيْتٌ أن َأْخْرُوُ لأنفْسِكمْ وَتتركُوا الطيّب عِنْدَكُم . 

قال الماوردي : وهواكما قال المزني : 

وقد مضى ذلك في غير موضع. وقلنا إن إخراج الرديء عن الجيد لا يجوز وإخراج 


الجيد عن الرديء لا يجب وقوله تعالى : «ولآ تَيَمُمُوا الْحَِيتٌ مِنْهُ : شه تنفقونَ4 [البقرة 517 ] 
فيه تأويلان: 


أحدهما: الحرام في صدقة الطوم: 

والشاني: الرديء فى ي الفرض والتطوع وهو أصح التأويلين لأنه تعالى قال #ولستم 
بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه4 [البقرة : 1117] والحرام لا يجوز أن يغمض في أخذه على أن 
سبب نزول هذه الآية. منقول وهو ما روي أن النبي وك دَخَلَ الْمَسجد فَرأَى فيه عَذْقا حَشَفَآ 
فَقَال: ما هَذَا؟ فَقَالُوا : صَدَفَةٌ فُلآنِ» ينون رخلا من الالضاوه تتفت ونال : : إِنَّ الله ني 
عَنْ فُلآنٍ وَصَدَقَته فأنزل الله تعالى هذه الآية. 


وقد روي أن مصدقا للني يك أنه َيل مَحَلُول, في الصَّدَقَةِ فقال النبي كك انظرُوا 


إِلَى فُلانٍ نا بفَصِيلٍ مَحْلُولرء فَبَلَمَهُ فنَاه بَدَلَّهُ بناقةٍ كَوْمَاءٍ قال أبوعبيد المحلول هو 
الهزيل الذي قد حل جسمه.. 


باب صدقة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة 


05 ا ا ا 000 > طوعو اه اس عه دى ار 2 يل عل الله 
قالَ الشافعِي رَحِمَهُ الله الى : دولا ألم لحلاف في أن ليس في الذَهَبٍ صَدَقَةُ 


حَتَى يدل ِشْرِينَ قلا بيدا كانَ أو ريك أو إله أزمترا فإن مساح أو اقل لم يوخ 
مِنهًا صَدَقَة. 


قال الماوردي : وقد مضى في باب زكاة الورق ما يدل على وجوب زكاة الذهب. مع 
أن الإجماع على وجوب زكاة الذهب. منعقد ونصابه عشرون مثقالاً. الواجب فيها نصف 
مثقال. فإن نقصت عن العشرين ولوحبة فلا شيء فيهاء وإن زادت على عشرين ولو حبة 
وجبت الزكاة فيهاء وبه قال أبو حنيفة : وجمهور الفقهاء . 

وقال الحسن البصري : لا شيء في الذهب حتى يبلغ أربعين مثقالاً فيجب فيه مثقال» 
قال: لأنه ليس في الزكوات استفتاح فرض بكسرء وقال ابن شهاب الزهري نصاب الذهب 
معتبر بقيمته من الورق فإن كان معه عشرون مثقالاً قبمتها أقل من مائتي درهم فلا زكاة فيهاء 
وإن كان معه أقل من عشرين مثقالاً قيمتها مائتا درهم ففيها الزكاةء قال لأن الورق أصل 
والذهب فرع. فاعتبر نصابه بأصله. وقال مالك إن نقصت عن العشرين حبة وجازت جواز 
الوازنة وجبت فيها الزكاة كقوله في الورق» وقال عمر بن عبد العزيز إن نقصت ربع مثقال 
وجبت فيها الزكاة» وإن نقصت ثلث مثقال لم تجب فيها الزكاة. 


والدلاك على اميه وس بالؤفهيا المتروانة عام بن صنترة عن عا ايه 
الام عن النبي كلل أنه قال «لَيْسَ فِيما دُونَ عِشْرِينَ ديناراً م مِنَ الذَهَبٍ شَيْءٌ فَإِذًا بَلْْ 
عِشْرِينْ ديناراً قفِيهِ نِضفٌ دِيتَار» وروى عمزون لخبباعن ابه عن يله أن النبي ويه قال : 
«لَيِسَ فِيِمَا دُونَ حمس ذُوْدٍ مِنّ الإبل_ ميدق َلآ فيمَا دُونَ عثْرِينَ دِينارآ مِنَ الذَّعْبِ 
صَدَقَة َلآ فيا دُونَ مائتي دِرْهُم مِنَ الوَرّقِ صَدَفٌَ» لأن ذلك مذهب علي وعائشة ئشة وابن 
مسعود وأبي سعيد الخدري وليس لهم في الصحابة رضي الله عنهم مخالف فكان إجماعاً. 
وعليه اعتمد الشافعي لأنه قال ليس في الذهب خبر ثابت» لكن لما انعقد الإجماع عليها جاز 
الاحتجاج بها. 


568 لسغل ل سس ككتاب الزكاة/ باب صدقة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة 


فصل: فإذا بلغ الذهب عشرين مثقالاً بمثاقيل الإسلام التي وزن كل سبعة منها عشرة 
دراهم من دراهم الإسلام, ففيها الزكاة» وفيما زاد عليها بحسابه» وسواء كان الذهب جيداً 
أو رديئاً أوإناء أو تبراً أو دنانير مضروبة إذا كان جميعها ذهباً واسم الجنس عليه منطلقاً ؛ لأن 
الاعتبار بجنسه لا بوصفه كالورق والله أعلم . 

مسألة: قال الشَافِعِي رَضِيَ الله علْ: «لوْكَنْ لَه مها حمس وان ِضّة إل راطا 
أز أل لم يَكُنْ في وَاجد منْهَُا ركه وإذَا لم يحم مَعُ التَمرَ إلى الزَبِيبٍ وَهُمَا يُخْرَضَانٍ وَيُعْشَرَانٍ 
وَهُمَا حُلوَانِ ما َأَدُ قربا في الم ولْحِلمَةِوَالْوَرِْ ِنَ الع إلى الوَرقٍ فَكَيْتَ يَجْمَعُ 
جايع بيْنَ الدب وَالْفضْة ولا يَجمَعُ ين الف وَاؤييبٍ؟ وَمنْ فَمَلَ ذَلِكَ ققد تالت سُنه 
الي يكف أنه َل يس فاون تحمس أواقٍ صَدَقَة» فَحََهَا في قل فَِنْ َال ضَمَمْتُ إلا 
غَيْرَهَا قِيلَ نَضِمْ إِلَيْهَا بَقَرآ فَإِنْ قَالَ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِهًَا قِبِلَ وَكَذَّلِكَ فَالذَّهَبُ لِيْسَ مِنْ جنس 


قال الماوردي : وهذا كما قال: 


إذا كان معه أقل من عشرين ديناراً ولو بقيراط وأقل من مائتي درهم ولو بقيراط لم 
يضما ولا زكاة في واحد منهماء وبه قال ابن أبي ليلى والحسن بن صالح بن حي وأحمد وأبو 
ثور. 

وقال مالك. والأوزاعي, والثوري, وأبو حنيفة» وصاحباه يضم الذهب إلى الورق» 
واختلفوا في كيفية ضمه فقال مالك : يضم بالعدد فيجعل كل عشرة بدينار فإذا كان له عشر 
دنانير مائة درهم ضمها وزكى , سواء كانت العشرة تساوي مائة والمائة تساوي عشرة أم لا 

وقال أبو حنيفة : تضم بالقيمة» فإذا كان له مائة درهم وخمسة دنانير تساوي مائة ضمها 
وزكى إلا أن يكون العدد أحوط للمساكين فيأخذ به. 

واستدلوا على جواز الضم طوَالّذِينَ يَكْبِرُونَ الذَّهَْبّ وَالِْضة» [التوبة: 4"] الآية 
فموضع الدلالة من الآية أن الله تعالى ذكر الذهب والفضة ثم قال: ولا يُنَفِمُونَهَا)4 
[التوبة: 75] وذلك راجع إليها فلولم يكونا في الزكاة واحدآ لكنانت هذه الكناية راجعة 
إليهما بلفظة التثنية فيقول ولا ينفقونهما فلما كنى عنهما بلفظ الجنس الواحد ثبت أن 
حكمهما في الزكاة واحد. وبقول النبي ككلِ في الوق رَبْعُ الْعْشْرِ) والرقة اسم يجمع الذهب 
والفضة قالوا: ولأنه لما كان حكمهما واحدا في كونهما أثماناً وقيماً وإن قدر زكاتهما رسع 
العشر وجب أن يكون حكمهما واحداً في وجوب ضم أحدهما إلى الآخر كأجناس الفضة 
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كتاب الزكاة/ باب صدقة الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة 


والذهب, وتحرير ذلك أن قالوا إنها من جنس الأثمان والقيم فوجب أن يضم أحدهما إلى 
الآخر كأجناس الفضة وأجناس الذهب. 

ودليلنا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن ججده أن رسول الله يكل قال «لَيْسَ يما دون 
خمسٍ ذُوْدٍ من الإبل. صَدَقَة, وَل فِيمَا دُونَ عَشْرِينَ دِينَارآ مِنَ الذَّهَبٍ صَدَقَةَ وَل فِيمَا دُونَ 
ماني دِرْهُم مِنَ مِنَ الورِقي صَدَقَة فكان نص هذا الحديث مانعاً من وجوب الزكاة فيما نقص 
عن النصاب ودالاً على بطلان الضم. ولأنهما ما لان نضابهما مختلف فوجب أن لا يضم 
أحدهما إلى الآخر كالبقر والغنم. ولأنهما جنسان تجب الزكاة في عينهما فوجب أن لا يضم 
أحدهما إلى الآخر كالتمر والزبيب, ولأن ما اعتبرت قيمته مع غيره اعتبرت قيمته وإن 
انفردت عن غيره كعروض التجارات, وما لم تعتبر قيمته منفرداً لم تعتبر قيمته مع غيره 
كالمواشي » فلما ثبت أنه لو كان معه خمسة عشر ديناراً لا غير لم تعتبر قيمتها وإن بلغت 
نصاباً» وهذا الاعتلال() يتحرر من اعتلاله قياسان. 

أحدهما: أن نقول لأنه مال لا تعتبر قيمته بانفراده فوجب أن لا تعتبر قيمته [مع غيره 
كالمواشي] . 

والثاني : أن نقول لأنه مال تجب الزكاة في عينه فلم يجب اعتبار قيمته]299 كالمنفرد. 

الجواب : أما الآية فلا دلالة فيهاء لأنه إن جعلها دليلاً على تساوي حكمهما من كل 
وجه لم يصح لاختلاف نصهاء وإن جعلها دليلاً على تساوي حكمهما من وجه قلنا بموجبها 
وسوينا بين حكميهما في وجوب الزكاة فيهما فيهماء وأما قوله في «الرقة ربع العشر» فهواسم 
للفضة والذهب على قول ثعلب وقد خالفه ابن قتيبة ولو صح لم يكن فيه حجة لأن المقصود 

به إبانة قدر الزكاة الواجبة فلم ي يجز أن يعدل به عما قصد له ولو جاز ضمهماء لأن الاسم 

يجمعهما لجاز ضم الإبل والبقر لآن اسم الماشية يجمعهاء وأما قياسهم على أجناس الفضة 
وأجناس الذهب فالمعنى فيه أن الفضة جنس وإن تنوعت, فلذلك ضم بعضها إلى بعض» 
وليس الذهب من جنسها فلم ب يجز أن يضم إليها والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وّلآ يَجبُ عَلَى رَجْلٍ كا في دب حَنى 
يَكُونَ عِشْرِينَ تقال في أوّل. الول وَآجِرٌو إن نََصَتْ سيدا ثم تَمْتَ نمت عِشْرِينَ مثقَالاً فلا 
زْكَاةَ فِيهًا حَتّى تَسْتَقبلٍ بهَا ولا مِنّ يَوْم تّمت عِشْرِينَ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 


)١(‏ في أ الاستدلال . ؟) سقط في أ. 


مف كتاب الزكاة/ باب صدقة: الذهب وقدر ما لا تجب فيه الزكاة 





كل مال وجبت الزكاة في عينه وجب اعتبار نصابه في الحول كله, فإذا كان معه 
عشرون ديناراً نقصت قيراطاً ثم تمتء أو كان له.مائتا درهم نقصت درهماً ثم 7 تمت» أوكان 
له أربعون.من:الغنم نقصت شاة ثم تمت استأنف لجميعها الحول من حين تمت نصاباًء 
ويبطل حكم .ما مضى من حولها. 

وقال أبوحنيفة : النصاب معتبر في طرفي الحول ولا اعتبار لنقصانه في أثنائه . 

وقال مالك +«النصاب معتب رفي آخر الحول دون أوله وأثنائه احتجاجاً بقوله يكدِ في 
الورق «قَإِذًا بَلْعْتِ حَمْسٌَ وَاقِ فيه الصَّدَقَةُ» فجعل كمال النصاب غاية لوجوب الزكاة فيها, 
ولأنه ال كفل نصايه في طرفي الحول فلم يكن.نقصانه في أثنائه مسقطاً لبزككاتته كعروض 
التجارات إذا نقصت قيمتها في أثناء الحول ثم تمت 

ودليلنا قوله يك دلا زَكَاة في مال حَتى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُه والمال الذي كمل به 
النصاب لم يحل عليه الحول فلم تجب فيه الزكاة, وإذا لم تجب فيه الزكاة لم تجب في 
الباقي لأن حكمهما بالإجماع واحد» ولأنه مال تجب الزكاة في عينه.نقص نصابه عن جوله 
فاقتضى سقوط زكاته قياساً عنلى نقصانه فى أحد طرفى حوله؛ ولأنه مال لا تعتبرزكاة قيمته 
انقطع نصابه في أثناء حوله. فوجب أن لا تجب فيه الزكاة قياساً على تلف جميعه في أثناء 
الجول واستفادة مثله. ولأن النصاب شرط في ابسداء الحول فوجب أن يكون شرطاً في 
استدامته كالجزية والإسلام. ولآن ما اعتبر في طرفي الحول اعتبر في وسطه كالسوم . 

فأما الجواب عن الخبر فهو أن يقال المقصود به بيان قدر النصاب, واعتبار الحول 
مستفاد من قوله «لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول» فلم يكن فيه دلالة على عروض 
التجارات, فالمعنى فيها أن الزكاة وجبت في قيمتها. وفي اعتبار القيمة في أثناء الحول 
مشقة. وليس كذلك ما وجبت الزكاة في عينه. لأنه لا مشقة في اعتبار كماله في الحول كله 
ولأن عرض التجارة لو باعه بعرضٍ التجارة بنى على حوله :فكذلك لم يعتبر كمال نصابه في 
أثناء حوله. ولو باع إبلاً ببقرلم يبن واستأنف بها الحول. فكذلك اعتبر كمال:نصابها في 
أثناء حولها والله أعلم . 


باب زكاة الحلي 


قل الشاهِي شتاو تن بارال رن رقص فقو انمق بن السائيه عن أنه 
عَنّ عَائءٌ َه أنه كَانَتْ تسل بَنَاتَ أخيهًا أَيْنَاماً في حِجرِهَا فلا تحرج مِنْهُ زكاة: © وَرُوِيّ عَن 
زن عر كَل محل ينوه واي ذا لامج رق الم وى عن شر وعد الله 
ابن عَمْرِو بْنِ الْعَاصٍ أن في الْحَلَيّ الرَكَاةَ وَهَذَّا مما أسْتَجِيرُ اللّهَ فيه» . 

قال الماوردي :: الحلي ضربان: 

أحدهما: ما كان من جنس الأثمان ذهباً وفضة . 

والثاني : مدكان من غيره من الجواهر كاللؤلؤ والمرجان فهذا لا زكاة فيه وما كان ذهباً 
وفضة ضربان: محظور ؤمباح ونذكر تفصيلهماء فالمحظور زكاته واجبة» والمباح على 
قولين : 

أحدهما: نص عليه الشافعي في القديم لا زكاة فيه» وبه قال من الصحابة عبد الله بن 
عمر وجابر بن عبد الله وعائشة رضي الله عنهم , ومن التابعين الحسن البصري وابن المسيب 
والشعبي . 

ومن الفقهاء مالك وأحمد وإسحاق . 

والقول الثاني: أشار إليه الشافعي في الجديد من غير تصريح به أن فيه الزكاة» وبه 
قال من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن 
مسعود وابن عباس .. ومين الققهاء الزهري والثوري وأو حنيفة وصاحباه . 

00 من أوجب فيه الركاة بعد الظواهر هي العامة برواية عطاء عن أم سلمة قالت 
كنت الْبِسٌ أؤضاحاً مِنْ ذَهَبٍ فَقُلْتُ يا رَسُولَ الله كُْرٌ هي ؟' فَقَالَ ما بَلَْتِ رَكَانَهُ فرْكيَ فَلَيْسَ 
بكنز© , 


.)13757( 711/١ أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
.47/4 والبيهقي‎ ٠١6/١ والدارقطني‎ 740/١ والحاكم‎ )١5+غ(‎ 588/1١ أخرجه أبو داود‎ )9 


الللسطس سس سه سس سل سح كتاب الزْكاة/ باب زكاة الحليّ 


وروى عبد الله بن شداد بن الهاد قال: : دخلت على عائشة 0 


َل عَلَيْ رَسُولُ الل يك وي يدي فَمحَاتٌ مِنْ وَرَق فَقَالَمَاهَدَا يا عَائِة نْشَةُ؟ فَقَلْتٌ 


:ج# عام وي 


تين لَك يَا رَسُولَ الله فَقَالَ أنؤدُينَ رَكَائَهُن؟ فَقُلْتَ : لا قَال: فهُوََحَسْيكِ مِنَ النار'» قال 
الأصمعي الفتحات الخواتيم وأنشد: 

5ه طََ ٠‏ م هوام واوم م 

إن لم اقاتّل فاكسواني برقعاً ‏ وفتحّات في اندض كا 


مم م 


وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن مر من الَْمَنِأَنْتَ الِيّ كف وَمَعَهَا نْتَ 
لَهَاء رفي يَدِمَا بِسْكَانٍ عَلِيِطَتَانٍ مِنْ ذَهَبِء فقال لها أَنُعْطِينَ زَكَاةَ هَذَا؟ فَقَاَتْ لآ فَقَالَ 


هم 5 1 5 


أيسْرٌكِ أن يُسَورَك اللّهُ هما يوم الْقِامَِ سوَارينِ من نار قال: : فَحَلَْتهُمَا وَالْقنهُمَا وَقَالَتْ هُمَا 

لله وَإِرَسُولِهه"" وروي أن زينب امرأة ابن مسعود قالت: يا رَسُولَ الله إنَ بي حُلِيًا وإِنَ عبد 
اللَّهِ حَفِيكٌ ذَّاتِ الْيَدِ إن في حجري بِنْتُ أ لي أقيَجْزِيني أن أَجعل كا حُلِيّ فيهم؟ 
َالَ نَعَمَ فقَالَ النِنّ يكل : أنفقي عَلَيْهِمْ فلك في ذَلِكَ أجرَان©. 


وروى الشعبي أن امرأة جاءت إلى الني يك فقالت هَذا أي وَهُوَ سَبعُونَ ديتار فد 
حَقَّ الله تَاَى مِلْ» فح الِيْ ل جينارا أو ثلاث أزباع, قينار 49 وروي أن النبي يله أنَى )6 
امرأةٌ تطو بِالبَيتِ وَعَلَيَْا َنَاجِدٌ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ: يسرك أنْ يُحَليكِ اللَهُ َنَاجدَ من َار؟ قَالَتْ 


لا قال دي ركاته9) قال أبو عبيد: المساسد الحلي المكلل بالفصوص ٠».‏ ولأنه من جنس 
الأثمان فوجب أن تجب فيه الزكاة كالدراهم والدنانير. 


واستدل من أسقط الزكاة منه وهو أظهر المذهبين وأ صح القولين برواية هشام بن عمار 
عن سويد بن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي كله قال «لا زكاة ة في الحلي 91" وروى 


)١(‏ أخرجه أبو داود 84-0 : في الزكاة باب الكنز ما هو. . . )١576(‏ والحاكم 940/١‏ والدارقطني 
١١/5‏ والبيهقي 17594/5. 5١4/٠١١‏ وابن سعسد في الطبقات 57/8 والخطيب في التاريخ ١‏ 
١/1‏ . 

(؟1) أخرجه الترمذي من طريق ابن لهيعة /ا7” وأبو داود ١677‏ والنسائي 5 وإسنادهما حسن . ٠‏ 

(5) أخرجه البخاري 778/7 في الزكاة ١577‏ ومسلم 544 في الزكاة ٠٠٠١/5‏ والدارقطني ٠١5‏ 
وأخخرجه الطيالسي ١707‏ والترمذي 0 والبيهقي 78/17 والنسائي 751/١‏ والدارمي ١‏ وأحمد 
0ه 

(5) أخرجه الدارقطني ص )5١5(‏ وقال أبو بكر 'لهذلي متروك وقال ابن الجوزي وقال غندر هو كذاب . 

(5) في أرأى. 

(5) بنحوه أخرجه الدارقطنى .71١7/15‏ 

(9) باطل لا يصح مرفوعا انظر نصب الراية 7/ 717/6. 


رذفا 





كتاب الزكاة/ باب زكاة الحلي 


أسامة بن زيد مثله وأبو الزبير عن جابر مثلنا(!؟ وروت فرَيْعة بنت أبي أمامة(" قَالَثْ حَلانِي 
رَسول الله يكل رُعَائاً وَحَلَى قي وَكُنا في حجرو َمَا أَحَدَ ما زْكَاةَ حلي قط قال أبوغبيد 
ال 0 0 وقال النمر بن تولبا0»: 

رك عاض عليه التاعناث. والفسيلات ضيف مان 

والخيلات: كل ما تزينت به المرأة من جنس الحلى ولأنه جنس مال تجب زكاته 
بشرطين فوجب أن يتنوع نوعين: 

والثاني : لا تجب فيه كالمواشى التي تجب الزكاة في سائمتها وتسقط في المعلوفة 
منهاء ولأنه مبدل في مباح فوجب أن تسقط زكاته كالأئاث والقماش. ولأنه معدول به عن 
النماء السائغ إلى استعمال سائغ. فوجب أن تسقط زكاته كالابل العوامل» ولآنه معد للقينة 
كالعقار. ولأنه حلي مباح كاللؤلؤ. 

وأما الجواب عن الأخبار فمن وجهين : 

أحدهما: أنها محمولة على متقدم الأمر حين كان الحلي محظوراً. لأن النبي كلل 
حظره في أول الإسلام في حال الشدة والضيق » وابايداقق تال السعة وخائر الفشوج» ألا 
نرى إلى ما ووت أسمماء بنت يزيد أن رسول الله 37 فال : يما امَو تَقلدْتْ لاه ِنْ َب 
قُلدَثْ في عُنْقِهَا مِْلَهُ مِنَ الت رك وروى أبو هريرة أن النبي كله قال: «من :اراد أن يلق 
حي لقُن َل ْله َل ِنْب وَمنْ حب أن يطوق حَيدُ طؤقا من ذل فلمُطوفة 

م ؟ه 


طوقاً مِنْ ذَهَبء ومن 2 أن يُسَورٌ حبيبة سواراً م مِنْ نار فلْيُسَورَه سواراً من نّْ ذهَسا(0©. 


والثاني : أن زكاته محمولة على إعارته لما روي عن النبي كَل أنه قال زكاة الحلي 





)١(‏ باطل أخرجه ابن الجوزي في التحقيق من طريق إبراهيم بن أيوب وفي إسناده: عافية ضعيف وأخرجه 
البيهقي وقال: لا أصل . له انظر التلخيص ١75/7‏ ونصب الراية 7 /77/8. 

0( فريعة بنت أبي أمامة أسعد بن زرارة الأنصارية . الإصابة ١157/4‏ . 

ف النمر بن تولب بن زهير بن أقيش العكلي : شاعر مخضرم . عاش عمراً طويلاً في الجاهلية, وكان فيها 
شاعر (الرباب) ولم يمدح أحدأولا هجا . وكان من ذوي النعمة والوجاهة, جواداً وهاباً لماله يشبه شعره 
بشعر حاتم الطائى أدرك الإسلام وهو كبير السن ووفد على النيّ كل فكتب عنه كتاباً لقومه فيه «هذا 
كتاب رسول الله يك لبني زهير بن أقيش: إنكم إن أقمتم الصلاة وآتيتم تم الزكاة وأديتم خمس ما غنمتم 
إلى الني يك فأنتم آمنون بأمان الله عز وجل» توفي سنة أربعةعشر هجرية. الأعلام 48/4 . 

5 أخرجه أحمد في المسند 7/ 55. 

(0) أخرجه أحمد فى المسند ١/لاهه.‏ “/5*”. 4لا" والبيهقى .١5٠/5‏ 

١8 الحاوي في الفقه/ ج / م‎ 1 ١ 


؛4”لا ل 4 سسسيجييبيل سس كتاب الزكاة/ باب زكاة الحلي 


إعارته('2 على أنها قضايا في أعيان يستدل بها على الإطلاق مع إمكان حملها على حلي 
محظور أو للتجارة. وأما قياسهم على الدراهم والدنانير فالمعنى فيهما إرصادهما للنماء 
فلذلك وجبت زكاتهماء والحلي غير مرصد للنماء فلم تجب زكاته. ألا ترى أن عروض 
التجارة لما أرصدت للنماء وجبت زكاتهل ولو أعدت للقينة ولم ترصد للنماء وجحبت 
زكاتهاء وكذا الحلي والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «قَمَنْ قال فِيهِ الرَّكَاةُ رَكّىَّ خَائَمَهُ وَجِلْيَةَ سَيْفَهِ 
وَمِنطقتَهُ و, مصحَفَهُ وَمَنْ قَالَ لآ رَكَاةَ فيه قَالَ ل رَكَاةَ فى حَائَمِه وَل جِلْيَة سَيْفِهِ ولآ مِنطَفَيه إذا 
كَانْتَ مِنْ وَرِقٍ فَإِنْ انَحَذّهُ مِنْ ذَهَبِ أو انَحَذَ لِنَفْسِهٍ حُلِىّ امْرَأةٍ قَفِيهٍ الرَّكاهُ وَلِلْمرْاةٍ أنْ تُحَلّى 
20000 000 1 
ذهبا او ورقاً ولا اجعل فِي حليها رَكاة» . 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن ماكان من الحلى محظوراً فزكاته واجبة. وما 
كان منه مباحاً ففي وجوب زكاته قولان. ونحن الآن نذكر المباح من المحظور. والمباح على 
ثلاثة أقسام : 

أحدهما: ما أبيح للرجال دون النساء . 

والثاني : ما أبيح للنساء دون الرجال. 

والثالث: ما أبيح لهماء فأما المباح للرجال دون النساء فحلية السيف والمنطقة بالفضة 
دون الذهب. لأن رسول الله يَكدِ كان لسيفه قبيعة من فضة. ولأن في ذلك غيظاً للمشركين 
وإعزازاً للمسلمين» وكذا حلية الدرع والجوشن بالفضة دون الذهب, فهذا كله مباح وني 
زكاته قولان, فإن كان من ذهب كان محظوراً وزكاته واجبة» فأما حلية اللجام بالفضة فقد 
ذكرنا فيه وجهين : 

أحدهما: محظور وفيه الزكاة. ونه قال أبو العباس وأبو إسحاق» لأنه حلية لفسرسه لا 

والشانى: مباح كالسيف والمنطقة. وبه قال أبو الطيب بن سلمة لماروي أنه كان 

0 35 له ال طفق مص و جر 

لرسول الله يَكِهِ جَمل في انفه برة من ذهب » وقيل من فضة» وكان الجمل لأبي جهل. ولأن 
في ذلك غيظاً للمشركين. فهذا كله مباح للرجال دون النساء فإن اتخذه النساء كان محظوراً 


ووجبت فيه الزكاة . 





080/١ وكشف الخفاء‎ ١ والتذكرة والموضوعات‎ 5٠١ لا يصح مرفوعاً انظر الأسرار المرفوعة‎ )١( 


كتاب الزكاة/ باب زكاة الحلي مف 





فصل: وأما المباح للنساء دون الرجال فالخلاخل, والدمالج. والأطواق والأسورة من 
الذهب والفضة. وما كان في معنى ذلك مما جرت عادتهن بلبسه. وأما المباح فإن كان مما 
جرت عادة النساء به كان مباحاً. وإن كان مما لم تجر عادة النساء مما يلبسه عظماء الفرس 
كان محظوراً. فأما الثياب المثقلة بالذهب المنسوجة به فعلى وجهين: 

أحدهما: : أنه مباح لهن كالحلي . 

والشاني: أنه محظور عليهن لما فيه من كثرة الإسراف وعظم الخيلاء فأما تعاويذ 
الذهب فمباح لهن. فأما نعال الذهب والفضة فمحظورة؛ وكل ما أبحناهن من ذلك ففي 
زكاته قولان. فإن اتخذه الرجال للتحلي به كان محظوراً عليهم وزكاته واجبة, ولكن في 
تحلية الصبيان به وجهان : 

أحدهما: محظور فعلى هذا فيه الزكاة. 

والثاني : مباح فعلى هذا في زكاته قولان. 

فصل: وأما المباح للرجال والنساء فخواتم الفضة وحلية المصحف. فأما حليته 
بالذهب فعلى وجهين : 

أحدهما: مباح لما فيه من إعظام القرآن. 

والشاني: محظور والأول أصح . فأما حلية علاقة المصحف بالذهب فمحظور لا 
لني ويحوز للا جدج من الرجال والنباء بق أن وبل اننا من قصة اودع فقد روي 
أن عَرْفجَ بن أشعَدٍأصِيب ألْفهُ يو الكلاب في الْجَاهِلِيّةِ فَانَحَدٌَ انما مِنْ فِضَةٍ فَاتّنَ عَلَيْهِ. 
فار الب عَكطِدِ أن يَتيخْل أنفا مِنْ ذَهَبِء ويجوز للرجل والمرأة أن يشدا أسنانهما بالذهب 
والفضة. فقد فعل ذلك عثمان بن عفان رضى الله عنه وإذا كان ذلك مباحاً نظر. فإن نشب 
في العضو وتراكب عليه اللحم صار كالمستهلك ولا زكاة فيه وإن كان بخلاف ذلك بحيث 
يمكن نزعه ورده فزكاته على قولين. 

مسألة : قَالَ الشافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «فَإنْ انَحَذَ رَجَلّ أو امْرَأة إَِاء مِنْ ذهب َو وَرَقٍِ 
زكياه: في الْقولَيْن جَمِيعا لأنهُ لَيْسَ لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا انَحَادُه . 

قال 0 وهذا كما قال: اتخاذ أواني الذهب والفضة حرام لرواية محمد بن 
سيرين عن أن نس أن النبي كك نهى عن استعمال أواني ادهب والفضة ولمنا فيه من الترفت 
والخيلاء» وأنه من زي الأكاسسرة والأعاجم وقد قال يكِدٍ «منْ َشْبَّه يقوم فهو مِنْهُم0" وإذا 


)ع2 أخرجه أبو داود عع وأحمد م 47 وابن أبى شيبة الى وانظر نصب الراية ا" 


غحف كتاب الزكاة/ باب زكاة الحلي 





كان محظوراً فزكاته واجبة. فأما اتخاذها للادخار لا للاستعمال فعلى وجهين مضيا. 
مذهب الشافعي منهما: أنه محظور, لأن إدخاره يدعو إلى استعماله . 
والوجه الثاني: وهو قول بعض أصحابنا أنه مباح. لأن النهي توجه إلى الاستعمال وما 


سواه مباح فعلى الأول فيه الزكاة» وعلى الثاني على قولين فأما تعليق قناديل الفضة والذهب 
في الكعبة وسائر المساجد وتمويهها بالذهب والفضة فعلى وجهين: 


أحدهما: مباح. كما أبيح ستر الكعبة بالديباج وإن كان حراماً. ولأن فيه تعظيماً . 
للدين وإعزازاً للمسلمين فعلى هذا إن كان ذلك وقفاً للكعبة فلا زكاة فيه. وإن كان ملكاً 
لربه فعلى قولين: 

والوجه الثاني : أنه محظور وهو قول أبي إسحاق وكثير من أصحابناء لأنه لم ترد به 
السنة ولا عمل به أحد الأئمة. مع ما فيه من إضاعة المال. فعلى هذا إن كان وقفآ فلا زكاة 
فيه وإن كان محظوراً, لأنه ليس لمالك من المسلمين وإن كان ملكا لربه ففيه الزكاة لأنه 
محظور. ظ 
فصل: فأما المضبب بالذهب فمحظور وزكاته واجبة» وأما المضبب بالفضة فإن كان 
يسير الحاجة كحلقة أو زرة كان مباحاً. قد كان لرسول الله كل قصعة فيها حلقة من فضة». 
وزكاتة على قولين + وما مسوئ ذلك محظور تجب زكائهء وكذا ل اند ميلا أو مكحلة أو 
مدهناً أو مسعطاً من فضة أوذهب كان محظوراً وزكاته واجبة, إلا أن يستعمل الميل على 
وجه التداوي لجلاء عينه فيكون مباحاًء كما لو استعمل الذهب لربط أسنانه فيكون في زكاته 
قولان: 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «قإِنْ كَانَ وَرْنْهُ ألفا وَقيمئهُ مَضُوغآ الْمَيْنِ فَإِنْما 
زَكَائهُ عَلَى وَزْنِهِ لآ عَلَى قِيمَيهه. 

قال الماوردي : أما الأواني المحرمة فزكاتها على وزنها لا على قيمتهاء فإذا كان وزن 
الإناء ألفاً وقيمته لصنعته ألفين فعليه زكاة ألف اعتباراً بوزنه» وسواء كسر الإناء وأخذ زكاته 
من عينه أو أخرج عنه الزكاة من غيره» وأما الحلي المصوغ فإن كان محظوراً فزكاته على 
وزنه لا على قيمته كالأواني. وإن كان مباحاً وزنه ألف وقيمته ألفان فقد قال أبو العباس بن 
سريج نعتبر الصنعة ونوجب الزكاة شائعة في جملته ثم يتبع قدر الزكاة فيه مشاعاً, إلا أن 
يعطي المالك قيمة الزكاة ذهباً أو يعطي من هذا الألف خمسة وعشرين درهماً مصوغة 
تساوي خمسين درهماً. فإن أعطى خمسين درهماً قال: لا يجوزء وإن أراد المالك كسر 


يفف 





كتاب الزكاة/ باب زكاة الحلىّ 


حليه وإخراج زكاته من عينه منعه. لأن فيه إتلاف ما اعتبره من الصنعة. وهذا الذي قاله أبو 
العباس عندي غلطء فإن الزكاة في الحلي إذا وجبت فإنها تجب في عينه لا في قيمتهء ألا 
ترى أنه لو كان وزن الحلي مائة وقيمته لصنعته مائتان لم تجب فيه الزكاة. لأن وزنه لم يبلغ 
نصاباً. وإن بلغت قيمته نصاباًء» وإذا وجبت زكاة الحلي في عينه لم يجب اعتبار قيمته. ولأن 
زيادة القيمة في مقابلة الصنعة. وليست الصنعة عينئآً تجب فيها الزكاة. فلم يجز اعتبارها 
ولأنه لو وجب اعتبار الصنعة لوجب المطالبة بزكاة جميع القيمة حتى إذا كان وزنه ألفاً وقيمته 
ألفآً طولب بزكاة ألفين. فإن قال أبو العباس: لست أجعل الصنعة عيناً وإنما أجعلها من 
صفات العين وأجعل الزكاة في العين على مثل تلك الصنعة كما أقول في الدنانير المضروبة 
تجب الزكاة في عينها على مثل صفتها وضربهاء فإن دفع ذهباً خالصاً غير مضروب مثل 
ذهب الدنانير المضروبة لم يجزء فكذا في الحلى المصوغ تجب زكاته في عينه على مثل 
صفته في صنعته. فإن دفع مثل جنسه غير مصوغ لم يجزء قيل له الفرق بينهماء أن ضرب 
الدنانير وطبعها أقيم مقام صفات الجنس من الجودة والرداءة لجواز ثبوته في الذمة كثبوت 
ضمان الجنس فوجب اعتباره في الزكاة كما وجب اعتبار صفات الجنس وليست صفة الحلي 
جارية مجرى صفات الجنس. لأنه.لا يصح ثيوتها في الذمة فلم يجز اعتبارها في الزكاة 
يوضح ما ذكرت. أن من أتلف على غيره دنانير مضروبة لزمه مثلها ولو أتلف حلياً مصوغاً لم 
يلزمه مثله مصوغاً. على أن أبا العباس يجيز أخذ القيمة في زكاة الحللي ويمنع منها في زكاة 
الدنانير» فخالف المذهب في جواز أخذ القيم. وفرق بينهما من حيث جمع فلا بالمذهب 
أخذ ولا للحجاج انقاد. فإذا وضح ما ذكرنا فلا اعتبار بصفته ولا معول على قيمته ويزكيه 
على وزنه إما منه أومن غيره. 0 

فصل: وأما إذا اشترى حليا مباحا للتجارة. فإن قلنا لا زكاة في الحلي المستعمل ففي 
هذا زكاة التجارة وتعتبر قيمة الصنعة بخلاف ما تقدم, لأن زكاة هذا في قيمته لا في عينه. 
وإن قلنا في المستعمل زكاة فهل يزكى هذا زكاة التجارة أو زكاة العين على قولين : 

أحدهما: زكاة العين فعلى هذا لا اعتبار بالصنعة . 

والقول الثاني: زكاة التجارة فعلى هذا يجب اعتبار الصنعة لوجوب الزكاة في القيمة. 

وأما إذا أتلف على غيره حلياً مصوغاً فعليه ضمان قيمته مصوغاً وسواءً كان مالكه ممن 
تستبيح لبسه أم لا. إذا كان الحلي مما يستباح لبسه بحال. فإذا كان وزنه ألفاً وقيمته ألفين 
ضمن الفين وفي كيفية ضمانها وجهان: 

أحدهما: يضمنها دراهم فيلزمه ألفين درهم ألف منها في مقابلة الألف والألف 
الأخرى في مقابلة الصياغة. . 


ال"للسملللحححجبيبيبيب يحي تتاب الزكاة/ باب زكاة الحليّ 


والوجه الشاني: يضمن ألف درهم بإزاء الألف ويعطى مكان الصنعة ذهباً. لأن لا 
يكون قد أخذ خذ ألفين مكان ألف فمن قال بالأول انفصل عن هذا بأن قال: ليست الألفان مكان 
ألف وإنما ألف مكان ألف والألف الأخرى بإزاء الصنعة» ألا ترى أ نه لو كسره فأذهب صنعته 
ولم ينقص وزنه ضمن ألفاء ولو كان كما قال الأول لماجا اهنا أن يأخذ ألفاً وها مكان 
ألف كما لا يجوز أن يأخذ ألفين مكان ألف. وأما إن أتلف إناء مصوغاً وزنه ألف وقيمته 
ألفان. فإن قلنا إن ادخاره محظور ضمن وزنه دون صنعته لأن الصنعة المحظورة إلا قيمة لها 
فتكون ألف. وإن قلنا: إن ادخاره مباح ضمن قيمته مع صنعته كضمان الحلي لإباحة صنعته 
فيلزمه ألفان. 

مسألة: قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ : «وَإن انكَسَرَ ليها فلآ رَكَاءَ فيه». 

أحدهما: أنْ يكون يسيراً يمكن لبس الحلي معه فهذا في حكم الصحيح ولا تأثير 
لهذا الكسرء ويكون في زكاته قولان. 

والضرب الثاني : أن يكون الكسر كثيراً يمنع من لبسه فللمالك ثلاثة ة أحوال أحدها: 
أن يعده كنزاً ويقتنيه مالا ويصرفه عن حكم الحلي فهذا كنز تجب زكاته قولاً واحداً . 

والحالة الثانية: أن ينوي إصلاحه ويزيد عمله فهذا في حكم الحلي وفي زكاته 
قولان . 

والحالة الثالثة : أن لا يكون له نية في إصلاحه ولا في اقتنائه ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو منصوص الشافعي يكون في حكم الحلي وفي زكاته قولان. 


والوجه الثاني : وهو قول أصحابنا قد خرج عن حكم الحلي وصار مالا مقتنى فتجب 
فيه الزكاة قولاً واحداً . 


»ا ويه ّي يواه ده ءى رعو ار ا م ره وي سك ط ا هشر م ليعى م بي اورطت اه 
000 الله عنه رن ا اماه ا ري 
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قال الماوردي : وهذا كما قال. 


كتاب الزكاة/ باب زكاة الحلىٌ 4" 





إذا ملك الرجل حلياً بابتياع أو ميراث» أو وصية. أو هبة أو مغنم فإن افتناه لنفسه. أو 
أعذه للتجارة به ففيه الزكاة وإن حلى به نساءه أو جواريه ففى زكاته قولان. ولو اتخذ رجل 
حلياً للإعارة كان مباحاً وفي زكاته قولان. 

وقال أبوعبد الله الزبيري وكان شيخ أصحابنا في عصره: اتخاذ الحلي للكرى 
والإجارة محظور وزكاته واجبة. قال: وإنما كان محظوراً لأنه خرج عن عرف السلف 
بالإجارة وعدل عما وردت به السنة والإعارة والحلى إذا عدل به عما وضع له كان محظوراً 
وزكاة المحظور واجبة. وعلى الأول جمهور أصحايئناء وإن كان لقول الزبيري وجحه ويختار 
أن يكرى حلي الذهب بالفضة وحلي الفضة بالذهب فإن أكرى حلي الذهب بالذهب وحلي 
الفضة بالفضة ففيه وجهان: 

أصحهما : جوازه لأنه أجرة . 

والثاني : لا يجوز خوف الربا وهذا لا وجه له لأن عقد الإجارة لا يدخله الرباء» ولوجاز 
أن يمنع من إجارة حلي الذهب بالذهب خوف الربا لمنع من إجارته بدراهم مؤجلة خوف 
الرباء وقد أجمعوا على جوازه فدل على فساد هذا الاعتبار والله أعلم . 
في اللي زكاة وَهَذَا أشْبَهُ بأضْلِه لنَ أَضْلَهُ أنّ في الْمَاشِيّ رَكَاةوَليْسَ عَلَى المُسْتَعْمَل مِنْها 
زكاة فَكَذَلِكَ الذَهْبٌ وَالْوَرِقُ فِيهمًا الرّكاة وََيْسَ فِي المُسْتَعُمل مِنْهُمَا ركاه . 

قال الماوردي : وهذا الذي قاله المزني لعمري حجة من أسقط زكاة الحلي, أنه لما 
كان في الماشية زكاة وليس في المستعمل منها زكاة وجب أن يكون في الذهب والورق زكاة» 
وليس في المستعمل منها زكاة ولمن قال بوجوب زكاة الحلي أن ينفصل عن هذاء بأن زكاة 
المواشي تجب بوصف زائد». وهو السوم فإذا استعمل فقد عدم الوصف الموجب فسقطت 
الزكاة وليس كذلك الذهب والورق, لأن زكاتهما تجب من غير وصف يعتبر فإذا استعملا لم 
يمنع استعمالهما وجوب الزكاة فيهما أو لا ترى أن ما استعمل من المواشي فيما لا يحل من 
يحل من الأواني والحلى وجبت فيه الزكاة فوضح الفرق بين ما استعمل من المواشي وبين ما 
استعمل من الحلي والله أعلم . 


باب ما لا يكون فيه زكاة 


مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنهُ: «ومَا كَانَمِنْلُولوْأو رَيَرْجَدٍ أوْيَاقُوتٍ وَمُرْجَانٍ 
وَحِلْية بَحْرٍ فلا زَكاةٍ فيه ولا ني مِسكِ ولا عَنْْر قَالَ ابْنُ عَبّاٍ ي الْعَبِ نما هُوَشَيْءٌ دَسَرْه 
ابر وَل ركاه في شَيّءٍ مما حَاَت الذْعْبّ وَالْوَرقٌ وَالْمَاشِية ؛ وَالْحَرْتُ عَلَى مَاوَصَفْتُ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: كل ما استخرج من البحر من حلية وزينة وطيب» فلا 
زكاة في عينه» وهو قول الصحابة وجمهور الفقهاء . 

وقال أبويوسف: في العنبر وحلية البحر الحمس. 

و ا ا 0 
ني أتزالهن حَنّ منلوم» 5 4 قالوا : ولأنه نماء اء يتكامل عاجاد فاقتضى 0 
فيه الخمس كالركاز قالوا: ولأن الأموال المستفادة نوعان من بر وبحر فلما وجبت زكاة ما 
استفيد من البر اقتضى أن تجب زكاة ما استفيد من البحر. 

والدلالة على أن لا زكاة فى شيء من ذلك : 

رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَل قال : لآ زكاة في خجَر)”) 
اللؤلؤ حجرء والجواهر أحجار فاقتضى أن لا تجب فيها الزكاة. 

وروى ابو الزبيس عن جابيرآن النبي عد قال: والعسر لسن بِعنِيمَةٍ وَهُوَلِمَنْ ات 
فكان قوله: «ليس د الخمس فيه كالغنيمة» وقوله : «هُوَلِمَنْ أَحَذَه ينفي 
أن يكون فيه حق لغيره من 





١581/05 ونصب الراية 87/57" وابن عدي‎ ١18١/7 وانظر التلخيص‎ ١57/85 أخرجه البيهقي وضعفه‎ )١( 
.7"١١/1١ وخلاصة البدر‎ 

(؟) موضوع رواه ابن النجار في الذيل عن سلام الطويل عن إبراهيم ب بن إسماعيل بن مجمع عن أبي الزبير 
عن جابر مرفوعاً إبراهيم ضعيف وسلام ضعيف جدا بل كذاب. 


كتاب الزكاة/ باب ما لا يكون فيه زكاة نا 





وروي مجاهد عن ابن عباس أن سثل عن العنبر أفيه الزكاة فقال: «لا إنما هو شيء 
دسره البحر» أي يعنى : قذفه وألقاه» وليس يعرف له فى الصحابة مخالف, ولأن ما استفيد 
من البحر نوعان: حيوان» وجماد فلما لم تجب زكاة حيوانه من سموكه وحيتانه لم تجب زكاة 
جماده من حلية وزينة» وبعكسه البر لما وجبت زكاة حيوانه وجبت زكاة غير حيوانه» من 
زروعه وجماده. 

وأما عموم الآية فمخصوص بما ذكرنا. 

وأما قياسهم على الركاز فالمعنى فيه :أنه من جنس الأثمان ولو سلمنا وجوب خمس 
جميع الركاز على أحد القولين» لكان المعنى فيه أنه من دفن الجاهلية مستفاد من مشرك 
كالغنيمة وليس كذلك حلية البحر. 

وأما قولهم : لما وجبت زكاة ما استفيد من البر» وجب أن تجب زكاة ما استفيد من 
البحر» فالمعنى فيه ما ذكرنا من أنه لما وجبت زكاة حيوان البر جاز أن تجب في غير حيوانه » 
ولما لم تجب زكاة حيوان البحر لم تجب في غير حيوانه والله أعلم بالصواب . 


باب زكاة التجارة 


ع - ئ ل الي اتتم مر م #قدرت عق مع علوين شلهدامة . - 

مسألة : قال الشافعي رَحِمَه الله تعالى : «اخبرنا سفيان بن عيينة عن يحيي بن سعيدٍ 
0 وى ايع لظ ا 22 5 جل قاف ع و 0 ا ا 0 
عن عبدٍ الله بن ابي سلمة. عن ابى عمرو بن حماس ان اباه حماسا قال مررت على عمر 

26 2 0 ءءء عاراة عر 26 “قاط درق 2 00 52 لا 7 ع 2 
ابن الخطاب وَعَلى عُنْقِي أَدَمَةَ أجِمْلّهًا فَقَالَ أل تود رَكَانَكَ يَا حَمّاس0؟ فَقُلْتُ يَا أمِيرٌ 
مم 00 اب ل ٠‏ “ا ل ل ا الاخام بنات انود "ولد وم م وبرطهيف لاه بو اد 
المؤمنين مالي غير هَذِهِ وَاهَب فِي القَرظٍ فقال ذَاكَ مال فْضع فوَضعتها بِيْنَ يَدَيْهِ فَحَسَبّها 
فَوَجَدَهًا قَدْ وَجَبْتْ فِيهَا ركاه فَأَحَلَ مِنْهَا الاق . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

الزكاة واجبة في أموال التجارة في كل عام هذا مذهبنا. 

وبه قال من الصحابة عمرءوابن عمر. وجابر. وعائشة ‏ رضي الله عنهم ‏ والفقهاء 
السبعة. وأهل العراق. 

وذهبت طائفة إلى أنه لا زكاة فيه بحال. 

وبه قال من. الصحابة ابن عباس 

8 2 0 -84 0 رم د العقيعر ءا ير 

ومن الفقهاء : داود احتجاجا بقوله يِه : دابتَغوا فى أَمْوَال اليَتامّى لا تاكلها الزكاة» . 

فأخرجها بالتجارة عن الحال التى تجب فيها الزكاة9) . 

ولو كان وجوب الزكاة في التجارة وغيرها سواء. لم يكن لأمره بالتجارة معنى» 
بقوله ككهِ: «عفوت لكمُ عَنْ صَدَقَةٍ الْخْيّل وَالرَّقِبقَ» فكان العفو على عمومه في التجارة 
وغيرها. 

قالوا: ولآن الأموال التي تجب زكاتهاء فالزكاة في عينها دون قيمتها كالمواشي والثمار 
وما لم تجب الزكاة في عينها لم تجب في قيمتهاء كالأثاث والعقار فلما كان مال التجارة لا 
تجب الزكاة في عينه. لم تجب الزكاة في قيمته. 
)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم 45/7 وأخرجه البيهقي ١51/15‏ وقوله أدمة يوزن أفعله جمع أديم كرغيف 


وأرغفة وأهبة كذلك جمع إهاب كسوار وأسورة . 
(؟) سقط في أ. 


كتاب الزكاة/ باب زكاة التجارة تلن 





قالوا: ولأن ما فيه الزكاة من الأموال لا تأثير إليه في سقوط زكاتها بحال. ككالمواشي 
والثمار فلما سقطت زكاة التجارة إذا نوي بها القنية. علم أن زكاتها غير واجبة. 

قالوا: ولأن ما لا زكاة فيه قبل إرصاد النماء. فلا زكاة فيه» وإن عرض للنماء كالعقار 
إذا اجر والمعلوفة إذا استعملت فلما كانت عروض التجارة لا زكاة فيها. قبل إرصادها 
للتجارة فلا زكاة فيهاء وإن أرصدت للتجارة فهذا احتجاج من أسقط زكاة التجارة . 

وأما حجة من أوجب زكاتها مرة» فهو أن قال: المقصود بالتجارة حصول النماء 
بالربح » والربح إنما يحصل إذا نض الثمن. فوجب أن تتعلق به زكاة عام واحد كالثمار. 

قالوا: ولأن في إيجاب زكاتها قبل أن'ينض ثمنها رفقاً بالمساكين وإجحافاً برب المال» 
لأنهم تعجلوا من زكاتها ما لم يتعجل المالك من ربحها وأصول الزكوات موضوعة على 
التسوية بين المساكين وبين رب المال في الارتفاق. وقد كان يجب تقديم هذه الدلالة على 
تلك. لأن هذه تدل على تأخير الزكاة» إلا أن ينض الثمن وتلك تدل على أنه إذا نض ثمنه لم 
يلزمه إلا زكاة عام واحد. لكن سنح الخاطر بالأولى ثم أجاب بالثانية فجرى القلم بهما 
كذلك. 

والدلالة على وجوب زكاة التجارة قوله تعالى : «خدٌّ مِنْ موَالِهِمْ صَدَقَة» [التوبة: 
]٠١ ١‏ في أَمْوالِهمْ حَنْ مَعْلُوم» [المعارج : 14 ] وأموال التبجارة أعم الأموال فكانت أولى 
بالإيجاب, وقال النبي كله : : هَيِسَ في الْمَال حَقٌّ سِوّى الرَّكَاقِه فلما كان مانعاً من الحق في 
جميع الأموال دل على أن ما أثبت في الزكاة عاماً في جميع الأموال لأن الزكاة المثبتة 

مستثناة من الحق المنفي . 

وروي أن النبي 35 : «بَعْتَّ عُمَرَبْنَ الحخطاب مُصّدُق فرَجَع ع شَاكياًمِنْ حَالِد بْنِ الوَلِيدٍ 
وَاْعيّاس بن عَبدِالمُطلِبٍ وَابنْ جيل َقَالَ الي يكلله ما خَالِدٌ فد ظَلّمتموه لأنْه'حَبسن أَذْرْعَهُ 
عد ه في سَبيلٍ الله والأعتد: الخيل» ومعلوم أن الأدرع والخيل لا تجب فيها زكاة العين 
فثبت أن الذي وجب فيها زكاة التجارة . 

وروى مالك بن أوس بن الحدثان قال: كنت عند عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
فدخل عليه أبو ذر فقال له: كيف خبرك يا أبا ذر؟ فقال بخير ثم قام إلى سارية من سواري 
المسجد فبادر الناس إليه واحتوشوه وكنت فيمن احتوشه فقالوا له: حدثنا عن رسول الله كَل 
فقال سمعت رسول الله كك يقول: «فِي الإبلَ صَدَقَتهَا وفي الْبَقَرِصَدّقتها وَفِي الْعََم صَدَقَْهَا 


وفي البرّ صَدَقَتَهُ قاله بالزاي معجمة ومعلوم أن البز لا تجب فيه زكاة العين فثبت أن الواجب 
فيه زكاة التجارة . 


4 سلس سس سبي سل كتاب الزْكاة/ باب زكاة التجارة 


وروي سليمان بن سمرة عن أبيه سمرة بن جندب» قال كان رسول الله يله : يمنا أن 
نُخْرِجَ الصَّدَقَة مِنَ الذي يُعدٌ بيع و20. 

وروى ابن لهيعة عن عراك بن مالك عن النبي كي أنه قال: «لَيِسَ عَلَى المُسْلِم في 
عَبْدِهِ ولا في فَرَسِهِ صَدَقَةَ إلا زكاة التجارَةٍ». 

وروى الحكم عن مجاهد في قوله تعالى : لأنْفِقُوا مِنْ طَيبَاتِ ما كُسَبُْم4 [البقرة: 
17 قال : زكاة التجارة» ولأن الذهب والفضة إنما خصا من بين سائر الجواهر بإيجاب 
الزكاة فيها لإرصادهما للنماء» وطريق النماء بالتقلب والتجارة فلم يجز أن يكون الموضوع 
لإيجاب الزكاة سببا لاسقاطهاء وأما الدلالة على من زعم أنه لا يجب إخراج زكاتها إلا إذا 
نض ثمنهاء فحديث حماس”2 قال: «مررت على عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وعلى 
عنقي أدمة أحملها فقال: ألا تؤدي زكاتهايا حماس فقلت يا أمير المؤمنين ما لي غير هذه 
وأهب في القَرْظ فقال: ذاك مال فوضع فوضعتها بين يديه فحسبهاء فوجدها قد وجبت فيها 
الزكاة. فأخذ منها الزكاة»20, فكان في هذا الخبر دليلان: 

أحدهما: على وجوب زكاة التجارة . 

والثاني : على وجوب إخراجها قبل أناينض ثمنها. 

والدلالة على أن عليه زكاتها في كل عام, هو أنه مال يعتبر فيه الحول فوجب. أن 
يزكي في كل حول كالفضة والذهب فهذه دلالة على الفريقين» ولولا أن هذه المسألة أصل 
من أصول الديانات لاقتصرت على بعض هذه الدلائل» ولكن ليس إذا قل أنصار المخالف 
وضعف حزبه ما ينبغي أن لا يوفى العلم حقه. 

وأما الجواب عن قوله: «الْبَهُوا في أموَال الْيَنَامَى لآ تكله الصَّدَفَةُ فهوإنما أمر 
بالتجارة ليكون ما يعود من ربحها خلفاً عما خرج من زكاتهاء ولم يأمر بها لإسقاط زكاتهاء إذ 
ليس من شأنه أن يأمر بما يسقط لله تعالى حقاً أو يبطل له سبحانه واجباً. 

وأما قوله : «عَفَوْتَ لَكُمْ عَنْ صَدَقَةٍ الْخَيل وَالرّقِِقِ» فلسنا نوجب الصدقة فيها وإنما 
نوجبها في قيمتها على أن عراك بن مالك قد استثنى فى حديثه زكاة التجارة» فدل على أن 
المراد بهذا الحديث ما لم يكن للتجارة . ْ 
)١(‏ أخرجه أبو داود ١651‏ والبيهقي ١57/5‏ والدارقطني ١18-١71//7‏ والطبراني 74٠/ا.‏ /517 7١‏ وانظر 

التلخيص 1794/7 . 


(؟) حماس بن عمرو الليئي مخضرم كان رجلا كبيراً في عهد عمر وذكره ابن حبان في الثقات: تعجيل 
المنفعة ٠١ ١‏ . 


7( الشافعي عن سفيان وأحمد وابن أبي شيبة وعبد الرزاق والدارقطني انظر التلخيص 8 . 


كتاب الزكاة/ باب زكاة التجارة 34> 





وأما قولهم : إن ما وجبت زكاته فالزكاة في عينه دون قيمته قلنا: الزكاة وجبت في 
القيمة دون العين. وإخراجها من القيمة دون العين فما وجبت فيه الزكاة فمنه يؤدى لا من 
غيره وليس إذا لم تجب في العين يقتضي أن لا تجب في القيمة. هذا مما لا يرجع فيه إلى 
أصل» ولا يعتبر بنظير ولا يقصد بدليل» فلم يكن فيه حجة على أن القيمة عين» والزكاة فيها 
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وخيت: 

وأما قولهم : إن ما فيه الزكاة لا تأثير للنية فيه قلنا: ليست النية مسقطة, ولا موجبة. 
وإنما إرصاده للنماء بالتجارة موجب لزكاته, كما أن إرصاد الفضة والذهب للتحلي به مسقط 
لزكاته» فلما لم يجز أن يقال: إن النية في الحلي مسقطة لزكاته كذلك لا يقال: إن النية في 
التجارة موجبة لزكاته . 

وأما قولهم : إن ما لا زكاة فيه قبل إرصاده للنماء. فلا زكاة فيه؛ وإن أرصد للنماء 
ففاسد بالحلى لا زكاة فيه» وإذا أرصد للنماء» ففيه الزكاة والماشية المعلوفة لا زكاة فيها. 
ولوأ رصنت لماه بالسوم» وجبت فيها الزكاة على أنه لا يجوز أن يعتبر ما أرصد للنماء بما 
لم يرصد له. لأن الزكاة تجب بإرصاده للنماء وتسقط بفقده. وسائر الأصول يشهد به. 

وأما ما من منع من إخراج زكاتها قبل أن ينض ثمنها اعتباراً بالثمرة» ففاسد بمانض من 
ثمنها قبل الحول وما ذكره من ارتفاق المساكين قبل ربه. ولو كان هذا معتبرأ فيما له حول 
لمنع المالك من تعجيل الارتفاق قبل المساكين, فلما جاز أن يتعجل الارتفاق بربح ما 
حصل قبل الحول» لحجكلدار 06 
ولم يحصل ربحه. وإن لم يرتفق المالك بمثله وهذا جواب عن الدلالتين معا. 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَضِي الله عَنَهُ : «وإِذًا اتَجَرّ في مائتَي دِرْهُمٍ فَصَارَتَ ثلاثمائة 
قَبْلَ الول م حال عَلَيها ْول رقن المت تين لِحَولِهَا وَالْمائََ التي رَادَتْ لِحوِلِهًا وَل يضم 
نا لهس بها وما سرف في را م َع ما صَرَفها به ولا يه أن يَِكَ 

ثتي دِرَهُمٍ نه هر نَم : يَشْتَرِي بهَا عَرَضاً للَجَارَةٍ فيَحُولُ الْحَوْلُ وَالْعَرَض في يديه فقوم 
امرض ِزيَاديه أو بنْقصِه لَأنَّ لاحي مرتاني انم بي الجَارة وَضصَارٌ الْعَرَض 
كالذراقع يُحُْسَبُ عَلَيْهَا لِحَوْلِهًا فإذَا نص ثَّمَنُ الْعَرَضٍ يَعْدَ الول أغذت الركاة من تمه 
َالِغا ما بَلَع». 


قال الماوردي : صورة هذه المسألة في رجل اشترى عرضاً للتجارة بمائتي درهم ثم 
باعه بثلاثمائة درهم فهذا على ضربين. 





345 كتاب الزكاة/ باب زكاة التجارة 
أحدهما: أن يبيعه مع حلول الحول. 
والثاني : أن يبيعه في تضاعيف الحول. فإن باعه مع حلول الحول. فهذا على ثلاثة 
أقسام . 


أحدها: أن يبيعه بثمن مثله فعليه أن يزكي الأصل, والربح فيخرج زكاة ثلاثمائة» لا 
يستانف للربح حولاً بل يكون.تبعاً لا يختلف سواء ظهر الربح في الحول كله, أو في آخره. 
لأنه نما أصله. فضم إليه في حوله كالسخال. 

والقسم الثانني: أن يبيعه بأقل من ثمن مثله أو يحابى أو يغبن بما لم تجبر العادة به. 
كأنه. كان يساوي أربعماثة فباعه بثلاثمائة لمحاباة» أو غبنه:فعليه زكاة أربعمائة». لأنه أتلف 


حق المساكين فلزمه ضمانه .. 
والقسم الثالمثه: أن يبيعه بأكثر من ثمن مثله-كأنه كان يساوي مائتين فباعه بثلاث منائة 
إما لرغبة أو غشه فعلى وجهين : 


أحدهما: يزكي جميع الثمن ويخرج زكاة ثلاثمائة لأنه أفاد الزكاة.بالعرضء كما لو 
أفادها بزيادة القيمة . 

والوجه الثاني : لا زكاة في الزيادة على القيمة» ويستأنف بها الحول كالمال المستفاد 
فهذا الحكم في بيع العرض عند دخول الحول.. 

فصل: وإن باعه في تضاعيف الحؤل. وهي مسألة الكتاب. فالكلام فيها يتغلق بالمائة 
الزائدة.» هل يستأنف لها الحول من وقت حصولها أو يبني حولهاعلى حول أصلها؟ فقال 
الشافعي ها هنا: « يستأنف لها الحول ولا تضم :إلى أصل» وقال ففي كتاب «القراض» ما 
يقتضي أنها تضم إلى الأصل لأنه قال: «وإذا قارضه بألف فاشترى سلغة فحال الحول. وهي 
تسوي ألفين» ففيها قولان: 

أحدهما: أن زكاة الجميع على رب المال. 

والثاني : أن زكاة رأس المال وحصته من الربح على رب المسال ‏ إلى آخر الفصل - 
فكان هذا القول دليلاً على ضم الزيادة إلى الأصل فاختلف أصحابنا على ثلائة مذاهب. 

أحدها: وهو قول أبي العباس بن سريج أن المسألة على اختلاف حالين فالذي قاله 
هنا أنه يستأنف بالزيادة الحول. ولا يضمها إلى الأصل هوإذا ظهرت الزيادة وقت البيع. 
والذي قاله في القراض أنها تضم إلى الأصل ولا يستأنف لها الحول إذا ظهرت الزيادة» وقت 
الشراء فاختلف قوله لاختلاف الحالين في ظهور الزيادة. 


كتاب الزكاة/ ياب زكاة اللتتجارة بصب صصص يبب 5 


والمذهب الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يستأنف بالزيادة الحول ولا 
يضمها إلى الأصل قولاً واحداً سواءً ظهرت وقت الشراء أووقت البيع وهوما نص عليه 
ها هناء وما قاله في «القراض» موافق لهذاء لأنه قال: «يزكي رأس المال أو ربحه إذا حال 
الحول» يعني : كل واحد منهما فحول الربح من يوم نض» وحول رأس المال من يوم ملك. 
وهذا أشبه بتأويل قوله : 

والمذهب الثاني : وهو قول أبي القاسم الأنماطي وأبي إسحاق المروزي : إذ المسألة 
على قولين : 

أحدهما: أن تضم الزيادة إلى الأصل ولا يستأنف لها الحول على ما قاله في 
القراض» وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني» لأنه لما وجب ضم الزيادة إلى الأصل إذا 
وجدت عند حلول الحول وجب أن تضم إلى الأصل. وإن وجدت في تضاعيف الحول» 
لأنها في كل الحالين من نماء الأصل . 

والقول الثاني : يستأنف لها الحول ولا تضم إلى الأصل على ما قاله ها هنا لقوله وك : : 
دلا زْكَاة في مَال حت يحول عليه الْكَرْلُة ولذنهة دياه ميات بالكلا نف فوجب أن يستأنف 
لها الحول كالمستفاد بمغنم أوهبة. والقول الأول أصح. لأنها عندي إذا أضمت الزيادة 
الموجودة عند حلول الحول فهلا ضمت الزيادة الموجودة في تضاعيفه, إذ هما سراء لا فرق 
بينهما ومن تكلف الفرق بينهما كان فرقه واهياً وتكلفه عماء. فلو اشترى عرضاً بمائتي درهم 
ثم باعه بعد ستة أشهر بثلاثمائة درهم, » ثم اشتر ى بالشلائمائة عرضاً ثم باعه بعد شهر 
بأربعمائة, فإن قيل تضم المائة ئة الحاصلة إلى أصله بالربح الأول ضمت المائة ئة الحاصلة 
بالربح الثاني , فإذا حال حول المائتين أخرج زكاة أربعمائة. ش 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلّو اشْمَرى عَرضاً للتَجارَةٍ بتعرض فَحَالَ 
الْحَوْلٌ عَلَى عَرّض_التْجَارَةٍ قَومَ بالألب مِنْ نَقْدِ بَلدِِ انير أوْدَرَاهِمَ وَِنّما قَومُْهُ بالأعغلّب 
أنه اشْتَرَاهُ للشجَارة بعرض »). 

قال الماوردي : أما إذا اشترى عرضاً للتجارة بدراهم أو دنانير أوماشية وما أشبه فيها 
الزكاة» فيأتي مسطوراً فيما بعد وأما إن اشترى عرضاً للتجارة بعرض للقنية وهي مسألة 
الكتاب ففيه الزكاة إذا حال حوله . ْ 

وقال مالك : لا زكاة فيه اعتباراً بأصله . 

والدلالة على وجوب زكاته قول سمرة : «كانَ رَسُولُ الله يكل يَأمُوْنَا بإِخْرَاجٍ الصَّدَقَةِ مِنَ 
الذي يُعَدٌ لِلْبيْع» ولأنه مال اشتراه للتجارة» فوجب أن تجب زكاته كما إذا ا* شتراه بناض من 
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ذهب أو ورق. فإذا ثبت وجوب زكاته قوم بعد حوله بغالب نقد البلد في مثشل ذلك العرض 
في وقت تقويمه لا في وقت ابتياعه. فإن كان غالب نقد البلد دراهم قومه بالدراهم. وإن 
كان دنانير قومه بالدنانير» لأنه لا أصل له يقوم به لكان أولى الأمور تقويمه بغالب النقد في 
مثله. فإن لم تبلغ قيمته بالغالب نصاباً وبلغ بغير الغالب نصاباً فلا زكاة فيه» لأن غير الغالب 
في حكم المعدوم فإن كان نقد البلد بهما واحداً. ولم يكن أحدهما غالباء فلا يخلوحال 
العرض من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون بأيهما قوم لم يبلغ نصاباً فلا زكاة فيه. 

والقسم الثاني : أن تبلغ قيمته بالدراهم نصاباًء وبالدنائير لا تبلغ نصاباً فيقوم بالدراهم 
وتخرج زكاته . ْ 
والقسم الثالث : أن يبلغ قيمته بالدنانير نصاباً وبالدراهم لا تبلغ نصاباً فتقوم الدنانير . 
وتخرج زكاته وقال بعض أصحابنا: لا يقوم بالدنانير ولا تجب فيه الزكاة» إلا أن يفعل ذلك 


تطوعاً وسنذكر وجه قوله . 

والقسم الرابع : أن تبلغ قيمته بالدراهم نصاباً وبالدنانير نصاباًء فقد اختلف أصحابنا 
بأيهما يقوم على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو قول أبي إسحاق المروزي : هو بالخيار بأيهما شاء قومه, لأنه لا مزية 
لأحدهما على الآخر. - 


والوجه الثاني: يقوم بالدراهم لأنها أكثر استعمالاً وأنفع للمساكين, ولأن زكاتها 
مأخوذة بالنض وزكاة الذهب باجتهاد لا بنص. وذاك الوجه المخرج في القسم الشالث من 
هذا. 

والوجه الثالث : يقومه بأحظهما للمساكين وأنفعهما لأهل السهمان. 

مسألة : قال الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَيَحَرحُ زَكَائَهُ من الّذِي قَوْمَ به». 

قال الماوردي : وقد مضى الكلام فيما يقومه به. فأما ما يخرجه في زكاته فقد اختلف 

أحدها: ذكره في القديم أنه يخرج ربع عشر العرض حتماً لا يعدل إلى غيره لأن سمرة 
قال كان رسول الله يق : يمرن بإخرَاج الصّدَقَة مِنَ الّذِي يُعَدُ للْبيْع» وإذا أمر بالإخراج منه 


لحك 
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والقول الثاني : ذكره في بعض القديم أيضاً أنه مخير بين إخراج ربع عشر العرض» 
وبين إخراج ربع عشر القيمة لأن في تخييره توسعة عليه. ورفقاً به. 

والقول الثالث: نص عليه في الجديد وهو الصحيح. ؛ أن يخرج ربع عشر القيمة 
حعماء فإن أخرج ربع عشرة عرضاً لم يجزه. 

ووجه هذا: أن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أخذ من حماس «قيمة متاعه» ولأن 
الزكاة وجبت في قيمته لا في عينه. ترح أن تخرج النركاة عا ميت فيه رعو التية لأكن 
عينه وسنوضح معاني هذه الأقاويل بما نذكره من التفريع . 

فصل: إذا اشترى مائة قفيز حنطة بمائتى بي درهم فحال الحول وقيمته ثلاثمائة درهم. 
فعلى القول الأول عليه إخراج قفيزين ونصضف حنطة».وعلى القول الشاني فهو مخير بين 
إخراج قفيزين ونصف حنطة, وبين إخراج سبعة دراهم ونصف, وعلى القول الشالث عليه 
إخراج سبعة دراهم ونصف لا غير فلو حال الحول وقيمته ثلاث مائة فلم يخرج زكاته حتى 
زادت وبلغت قيمته أربع مائة, فالجواب على ما مضى. يخرج على القول الأول قفيزين 
ونصف حنطة. وعلى القول الثاني هو بالخيار بين قفيزين ونصف أو سبعة دراهم ونصف, 
وعلى القول الثالث يخرج سبعة دراهم ونصف لا غير لأن الزيادة الحادثة بعد الحول هي في 
ملكه لاحظ للمساكين فيهاء فلو حال الحول وقيمته ثلاث مائة فلم يخرج زكاته حتى نقصت 
فيمته فصارت مائتين» فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون نقصان القيمة كنقصان السلعة فلا اعتبار به سواء كان قبل الإمكان 
أو بعده ويكون الجواب على ما مضى , على الأول يخرج قفيزين ونصف وعلى الثاني هو 
بالخيار بين قفيزين ونصف وبين سبعة دراهم ونصف, وعلى الثالث عليه إخراج سبعة دراهم 
ونصف لأن النقصان حادث بعد وجوب الزكاة ذ يؤثر كما لو حدثت زيادة لم يجب فيها 
شيء . 

والضرب الثاني: أن يكون نقصان القيمة لفساد حصل في الحنطة من بلل أو عفن» 
فهذا على ضربين. 

أحدهما: أن يكون ذلك منسوباً إلى فعله ومضافاً إلى تفريطه, فيلزمه ضمان النقص 
فعلى القول الأول عليه إخراج قفيزين ونصف حنطة منها ودرهمين ونصف للنقص». فإن عدل 
إلى حنطة جيدة مثل حنطته قبل فسادهاأخرج قفيزين ونصفاً لا غيرء وعلى القول الثاني هو 
مخير بين هذا أو سبعة دراهم ونصف». وعلى القول النالث يخرج سبعة دراهم ونصف لا 
غير. 
ّ الحاوي في الفقه/ ج "/ م ١9‏ 


, 0 
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والضرب الثاني : أن يكون النقص غير“منسوب إليه فهذا. على خبربين: 

أأخذهما: أن يكون حادثاً بعد إمكان الأداء فيكون ضاماً للتقص كما مضى . 

والضرب الثاني : أن يكون حادثاً قبل إمكان الأداء فلابيكون له .خسامناً. فعلى القول 
الأول عليه إخراج قفيزين ونصف من حنطة لا غير. وعلى الثاني:.هو بالخيار بين قفيزين 
ونصف من حنطة وبين”تخمسة دراهم وعلى: الثالث عليه إخراج تحمسة دراهم لاغيير ويكون 
النققص داخلا على المساكين كدخوله عليه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعي رَضِيَ الله عَنهُ : «وَلؤْكَانَ في يْدَيْهِ عَرَض لِلتَجَارَةٍ نَجبُ في 
قبنيه الك قا في يديه سه ههرم لَى يه عرّضاً ار بدنازير اقم في يََيْ سمه 
أشْهر ققد “حال الْسجول على المَاليْنِ 5 وَقَامَ أَخْدهها تكان هه به فقوم الْعَرَض الَْنِي في 
ييه وَيُحْرِج زكاتة) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا اشترى عرضاً للتجازة ثم باعه في الحول بعرض ثان 
للتجارة ثم باع الثاني بثالث, والثالث برابع بنى ذلك كله على حول العرض الأول. بخلاف 
من بادل ماشنية بماشية لمعنيين هما دلالة وفرق . 

أحدهما: أن زكاة العرض في:قيمته لا في عينه وملك القيمة مستدام في العروض غير 
منقطع بالبيع فلذلك بنى وزكاة الماشية في عينها وملكها منقطع ببيعها فلذلك لم يبن . 

والثاني: أن نماء التجارة يحصل بِبيعَهًا وتقليب عينها فلم يكن البيع مبطلاً لحولها والله 
أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَوْ اشْترَى عرضاً بدَنَانِير أو بِدَرَاهِم أو بِشَيْءٍ 
تجبٌ فِيهِ الصّدَقَة مِنَ المَاشِيّة وَكَانَ إفَادَة ما اشْتَرى به ذَّلِكَ الْعَرَض مِنْ يَوْمِهِ لَمْ يَقَوْم الْعَرَض 
حَتى يَحُولَ الْحَوْلُ مِنْ يوم أقَاد نَمنُ الْعَرَض كم يرَكيهِ َعْدَ الحول» . 

قال الماوردي : أما إن اشترى رف للتجارة بمائتي درهم أو بعشرين دينار.' فحول 
هذا العرض من حين ملك الندراهم والدنانير. لأن هذا العرض فرع لأصله لأنه يقوم-.به. 
فوجب أن يبني حوله على حوله فأما إن اذ شترى عرضاً للتجارة بخمس من الإبل سائمةء أو 
أربعين من الغنم أو ثلاثين من البقرء فهل يستأنف حوله أويبني على حول أصله على وجهين 
لأصحابنا . 

أحدهما: وه وقول أبي سعيد الإصطخري أنه يبني حول العرض على حول أصله 
استدلالا بمذهب وخحجاج . 


أما:المذاهب فقول الشافغؤع: «ؤلو اشترى عرضاً للتجارة بدراهم أو دنانير أو بشيء 
تجب. فيه الضدقة من الماشية فجمع بين الماشية: :والدراهم. » ثم قال: «لم يقوم العرض حتى 
يحول «الحؤل من يوم أفاد ثمن العرضن» فكان صريح.نفيه ومؤجتٍ جمعه من يوم يقتضي أن 
يكون حول ةهمنقياً على حول أصتلة: 

وأما الحجاج» فهو أنه صرف حزل تجب فيه الزكاة في فرع تجب فيه الزكاة فؤجب أن 
يكون حول.الفزج.معتبراً بأصله, » كما لو ملكه بنصاب من ذهب أو ورق. 

والوسجه: الثاني : وهوقولأ بي العنامن .وأبي إسحاق وجمهور أصحابنا يستأنف.له 
الحؤله» ٠ولا:يبتيه‏ على حول الأصل واخختاره المزني واحتج 'له بشيئين 

أحدهما : أن نصابهالماشية مخالف لنصاب التجازة لأن نصاب الماشية إما خمس من 
الابل أو ثلاثون من البقر أو أززبعون من .الغنم. ونصاب التجارة إما عشرون ديناراً أو مائتا 
درهقن :فلم يجز أن «يبنق .حو ل أخدهما على الآخر مع اختلاف نصبهما:' 

والثاني : زكاة المناشنية معكتالفة لزكاة التجارة, لأن زكاة التجارة ربع عشرها وزكاة 
الماشيّة”تارة شاة؛ وتارة بقرْقء وتازة بنت“مخاض. فلم يجز أن يبنى حول أحدهما على الآخر 
مع اختلاف زكاتهماءوبهذ] يفسداما:احتج به أب سعيد. فأما ما ادعاه مذهباً ففيه ثلاثة أجوبة . 

أحدها: أ أن مسألة الشافعي: مفروضة فيمن ملك ماشية فاذ شترى بها عرضاً في اليوم 
الذي :ملكهافيه فكان حول العرض من الينوخ الذي ملك فيه الماشية, لأنه ملكها في يوم 
واحد وقذ أفصح الشافعي بهذ“في المسألة فقال: «ولو اشترى عرضاً للتجارة بدنانير أو 
بدزاهم أو بشيء تجك-فيه الصدقة"من الماشية)» فكان إفادة ما اشترى به ذلك العرض من 
يوهة . 

والجواب الثاني : أن مسألة الشافعي محمولة على ماشية اشتراها للتجارة وسامها 
فوجبت فيها زكاة التتجارة., وسقطت زكاة العين على أحد القولين ثم ابتاع بها عرضاً للتجارة, 
فحول العرض من حين ملك الماشية شية لأن زكاة الماشية في قيمتها كالعرض . 

والجؤاب الثالث+ أن الشافعي جمع بين الدراهم والدنانير» وبين الماشية ثم عطف 
بالجواب على الدراهم والدنانير دون الماشية. وذلك ظاهر في جوابه لأنه قال: حتى يحول 
عليه الحول من يوم أفاد : 'ثمن العرض. ومطلق الأثمان الدراهم والدنانير فكان الجواب راجعاً 
إليهما ومحمولاً : 

مسألة: قَالَ الشَافعِي رَضِيَ اللّهُ نه : «وَلَو أَقَامَ هَذًا الْعَرَضَ في يديه سِتَة أْمُرِنم 
بَاعَهُ يدَرَاهِم أو دازي فَأقَامَتٌ في يَذَيْهِ سِنَة ة أشهُرِ رَكَاها .َال المَرْنِي : إذا كانت فَائدئهُ نقداً 


ينذا 
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نَحَولُ الْعَرَض ِنْ جين أفاد لد لان مََْى قيمَةِ عرض . للجَارَةٍ وَالَقْد في الزْكَاةِ وبُعُ 
7 مه 1 ع رم > يم 

مُشْرِ وَلَمِسَ كَذَلِكَ رَكَاةُ الْمَاشِيةِ ألا َرَى أن في حَمْسٍ مِنَ الإيل السَائمَة بالحول. جاه انهم 
مالى خزل كا ناو إلى نا في خولة ركاة رع ُشْرِ ون قله بل إبلا يقرو بَقرا بدم, 
لَمْ يَضْمّهَا في حَوْلٍ لآنّ مَعْنَاهَا في الرَكَاةٍ مُحْتَلِفٌ وَكَذَلِكَ لا ينبني أن يَضْمّ فَائِدَةَ مَاشِيَةٍ 
بقل ب كوك لاكى 58 صا كم 8 ليل 2 5-85 50 م مهي 0 22 
ركانها قفاوتي أو يحت ابورواو بلح منتامي إلى حول, عرضن ولاكر متو لكر 
الْعَرَض مِنْ حِينَ اد شْئرَاهُ لآ مِنْ جِينَ أفادَ الْمَاشِيةَ التي بها شرا . 

قال الماوردي : وقد مضى الكلام في الثمن, إذا ملكه نصف الحول ثم اشترى به 
عرضاً وذكرنا اختلاف أحوال الثمن. واختلاف حكمه؛, فأما عرض التجارة إذا ملكه نصف 
الحول ثم باعه بثمن» فلا يخلو حال هذا الشمن من أحد أمرين 

إما أن يكون من جنس الأثمان دراهم أو دنانير. 

وإما أن يكون من غير جنس الأآثمان كالمواشي والعروض. فإن كان من جنس الأثمان 
دراهم أو دنانير فعلى ضربين . 

أحدهما: أن يكون دون النصاب فلا زكاة فيه وقد بطل حكم الحول فإن تم نصابا 
استأنف حوله . 

والضرب الثاني : أن يكون نصاباً فصاعداً فهو على ضربين. 

أحدهما: أن يكون من جنس ما يقوم به ذلك العرض» كأنه دراهم ‏ والعرض مما يقوم 
بالدراهم إما لأنه ابتاعه بدراهم, وإما لأنه ابتاعه بعرض وغالب نقد البلد دراهم فإذا كان 

والضرب الثاني : أن يكون الثمن من غير جنس ما يقوم به ذلك العرض. كأنه دراهم 
والعرض مما يقوم بالدنانير» إما لأنه اشترى بدنانير وإما لأنه اشترى بعرض وغالب نقد البلد 
دنانير ففيه وجهان : 

أحدهما: يستأنف الحول ولا يبني . لأن الزكاة قد انتقلت من قيمة العرض إلى عين لا 
تعتبر في العرض» فلم يجز أن يبني حول أحدهما على الآخر لاختلافهما وقد حكاه الربيسع 
في «الأم» عن الشافعي . 
والوجه الثاني : وهو ظاهر المذهب وقول جمهور أصحابنا أنه يبني حوله على حول 


كتاب الزكاة/ باب زكاة التجارة بذكا 





العرض. لأن التقلب الذي به وجبت زكاة العرض, لا يحصل إلا بتقلب الأثمان واختلافها 
فلم يجز أن يكون سبباً لإسقاط الحول. وهذا أحوط والأول أقيس 

فصل: وإن كان الثمن من غير جنس الأثمان كالمواشي والعروض فهو ضربان: 

أحدهما: أن يكون مما لا زكاة فيه كعروض القنية فقد سقطت الزكاة وبطل حكم 
الحول. 

والضرب الثاني: أن يكون مما تجب فيه الزكاة وهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون مما تجب فيه الزكاة من قيمته كعروض التجارة فهذا يبني على 
الحول الماضي . 
(الضرب الثائي: أن يكتون عمااتتمب ادر ة في عينه كالمواشي السائمة فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن تكون الماشية أقل من نصاب فيعتبر حالهاء فإن نوى بها التجارة بنى 
حولها على حول العرض وزكاها عند حلول الحول زكاة التجارة كالعروضء. وإن عدل بها 
عن التجارة» وأرصدها للنسل والقنية» فلا زكاة في قيمتهاء لأنه قد عدل بها عن التجارة» 
ولا في عينها لنقصها عن النصاب, وقد بطل حكم الحول. 

والضرب الثاني : أن تكون الماشية نصاباً فيعتبر حالها أيضاً. وذلك لا يخلومن أحد 
أمرين: إما أن يرصدها للتجارة أو للقنية فإن أرصدها للتجارة فهل يزكيها زكاة التجارة أو زكاة 
العين؟ على قولين : 

أحدهما: يزكيها زكاة التجارة من قيمتها فعلى هذا يبني حولها على حول العرض 

والقول الثاني : يزكيها زكاة العين فعلى هذا تكون كالتي أرصدها للنسل, وأعدها 
للقنية وإذا كانت كذلك. فقد بطل حكم التجارة. وهل يبني حولها على حول العرض أو 
يستأنفه؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قياس قول أبي سعيد يبني حولها على حول العرض. ولا يستأنفه لأنه 
لما جاز أن يبني حول العرض على حول الماشبية» جاز أن يبني حول الماشية على حول 
العرض . ش 
والوجه الثاني : يستأنف لها الحول ولا يبني على حول العرض» لاختلافهما في 
النصب واختلافهما في الزكاة. 

مسألة : : قال الشَافِي رَقِي الله : «وَلَوْكَانَ اشْترَى الْعَرَض بِمَائَيّ دِرْهَمٍ 0 
إل ِدَرَاهِم وَإِنْ كان الدُنَادٌ الأغلت قن تقو اليلد 
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قال الماوردي : قد ذكرنا أنه إذا اشترى عرضاً بعرض أنه يقوم بغالب نقد البلد فأما إذا 
اشترأه بدراهم أو دنانير فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يكون الثمن نصاباً إما مائتي درهم أو عشرين ديناراً» فهذا يقومهبما 
اشتراه به.» وإن كان غالب نقد البلد غيره فإن اشتراه بمائتي درهم قومه بها. وإن كان غالب 
نقد البلد دنانير» وإن اشتراه بعشرين ديناراً قومه بهاء وإن كان غالب نقد البلد دراهم2»7, 
وإذا اشتراه بمائتي درهم وعشرين ديناراً قوم بالدراهم ما قابلها. وبالدنانير ما قابلها. 

وقال أبوحنيفة: يقومه بغالب نقد البلد وهو قول ابن الحداد المصري”2» من 
أصحابناء قال: لأن القيم لا تعتبر إلا بغالب النقد كالمتلفات وهذا غلط. لأن العرض فرع 
لثمنه وتقويم الفرع بأصله إذا كان له في القيمة مدخل أولى من تقويمه بغيره. لأنه قد جمع 
معنيين لم يجمعهما غيره. 

أحدهما: أن حوله يعتبر به. 

والثاني: أن له مدخلا في التقويم. أولا ترى أن الحائض ترد إلى أيامها فإذا عدمتها 
ردت إلى الغالب, وكذلك في هذا الموضع فأما المتلفات فإنما قومت بالغالب لعدم ما هو 
أولى منه . 

والضرب الثاني: أن يكون الثمن أقل من نصاب فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الثمن جنساً واحداً. 

والثانى: أن يكون جنسين فإن كان جنساً واحداً كأنه اشتراه بمائة درهم» أو عشرة 
دنائير فعلى وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق يقوم بغالب نقد البلد. لأنه لما لم يبن حوله على ثمنه 

والوجه الناني: يقوم بنفسه(2 وهو أصح لأنه فرعه فكان أولى به. وإن كان الثمن 
جنسين كأنه اشتراه بمائة درهم وبعشرة دنانير ففيه ثلاثة أوجه : 
)١(‏ في أ دنائير. 0 
,20 أبو بكر محمد بن أحمد بن محمد بن جعفر الكناني المصري المشهور بابن الحداد كان إماما مدققا في 

العلوم سيما في الفقه وكان كثير العبادة يصوم يوما ويفطر يوما. مات يوم دخول الحجاج إلى مصر يوم 

الثلثاء لأربع يقين من المحرم سنة أربع وأربعين وثلاثمائة وهو ابن تسع وسبعين سنة قاله السمعاني 

وقال الشيخ أبو إسحاق: مات سنة خمس وأربعين وثلاثمائة واختاره النووي في تهذيبه. ابن هداية الله 


للا الا). 
(9) في أ بثمنه. 


كتاب الزكاة/ باب زكاة التجارة ”> 





أحدها: يقوم بغالب نقد البلد. 

والثاني : بثمنه فيقوم بالدراهم ما قابلها وبالدنانير ما قابلها. 

والثالث: يقوم بالدراهم لأنها أصل وطريقها النص» والدنانير بيع وطريقها الاجتهاد. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَلَوْبَاعَهُ بَعْدَ الحول بِدَنَانِير قَوْمَ الدَّنَانِيرَ 
ِنَرَاهِم وَرَكيْتٍ الدََّانِيرٌ بقيمَة الئّرَاهم لِآنّ أضل ما امْسَرى به الْمَرَض النُرَاهِمُ وَكَذَلِكَ لو 
اشترق الدّنازِير َم يَقَوم الْعَرَص إلا بالدَّاِيرِ ولَوْبَاعَهُ بدَرَاهِم وَعَرَض قُوُمَ بالدّنائِيره. 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا اشترى عرضا بدراهم وباعه بعد الحول بدنانير فإن علم قيمة العرض بالدراهم 
عند حلول حوله أخرج قيمته, وإن لم يعلم قيمته قوم الدنانير الحاصلة من ثمنه بالدراهم 
وأخرج الزكاة دراهم ‏ ولم يخرجها دنانير» فإن أخرجها دنانير لم تجزه. لأنه أخرج غير ما 
وجبت عليه ولا تسقط الزكاة ببيع العرض بالدنانير بعد الحول. وإن كان غير ما اشتراه به لا 
يختلف أصحابنا فيه. والفرق بين هذا وبين أن يبيعه بالدنانير» قبل الحول وتسقط زكاة ما 
مضى ويستأنف الحول على أحد الوجهين, هو أنه إذا باعه بعد الحول بغير ما اشتراه به» فقد 
باعه بعد وجوب زكاته. ومن باع ماله بعد وجوب الزكاة لم تسقط الزكاة عنه. وإذا باعه قبل 
الحول بغير ما اشتراه به. فقد باعه قبل وجوب الزكاة فيه فسقطت الزكاة عنه. كما لو كان معه 
ألف درهم باعها بعد الحول بمائة دينار. لم تسقط زكاتها ولو باعها قبل الحول سقطت 
زكاتها . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلوْأقَامَتْ عِنْدَهُ مان دِينَارٍ أَحَدَ عَشَّرَ شَهْرا ثم 
اشتَرَى بها لت دِرْهُمٍ أو مائة دِينَارِ قا زَكَاةَ في لاني الأخيرَةٍ وَل في الدُرَاهِم حَتَى يَحُولَ 
عَلَيْهَا الْحَولُ مِنْ يوم مِلْكهًا لآنَّ الزّكَاةَ فيها بِنفْسِهَا ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

«إذا كانت معه مائة دينار أقامت بيده أكثر الحول» ثم باعها بألف درهم أو بمائة دينار أو 
كان معه ألف درهم فباعها بمائة دينار أو بألف درهم فله حالان: 

أحدهما : أن لا يقصد بها التجارة, ولا يبيعها لطلب الربح فهذا يستأنف بما ملكه 
أخيراً من الدراهم والدنانير الحول, ولا يبني على ما مضى . 

وقال أبو حنيفة. ومالك: يبني على الحول ولا تسقط الزكاة بهذا البيع. وقد مضى 
الكلام معهما في بيع المواشي . 
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والحال الثانية : أن يكون صرفاً يقصد به التجارة وطلب الربح والنماء ففيه وجهان: 


أحدهما : وهو قول أبي العباس يبني على حول الثانية على الأولى ويزكى, ولا تسقط 
الزكاة بالبيع اعتساراً بعروض التجارة» لأنه لما وجبت فيه الزكاة وإن لم تكن في أصولها 
زكاة فلآن تجب في الدراهم والدنانير أولى لأن في أصلها زكاة ولأن ما تجب زكاته مع عدم 
النماء. فلأن تجب زكاته مع حصول النماء أولى . 

والوجه الشاني: وهو ظاهر المذهب وبه قال أبوإسحاق لا زكاة» ويستأنف الحول 
بالآخرة» ولا يبني لقوله كله : «لآ رَكَاةَ عَلَى مَل حَبى يحول عَلَيْهِ الْحَوْلُ ولأنه أصل في 
نفسه تجب زكاته في عينه فوجب أن لا يعتبر حوله بغيره كالمواشي . إذا بادلها بمواشي. 
ولأن قصد التجارة لا يزيل حكم العين» لأن الفرع لا يبطل حكم الأصل., لأن ما يحصل من 
ربحها يسيرء لأن إن باعها بجنسها لم يجز إلا مثلا بمثل» فإن باعها بغير جنسها لم يجز إلا 
يدا بيد ومع ارتفاع النسيئة يقل الربح وهذا أقيس. والأول أحوط. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ : «ولَوْ اشْتَرَى عَرَضَ لير يَجَارَةٍ فَهُوَ كَمَا لَوْمَلَكَ 
ِغْيْرٍ شِرَاءِ فَإِنْ نَوَى به التَجَارَةَ فلا ركاه عَلَيْهه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

إذا اشترى عرضاً للقنية» فلا زكاة فيه فإن نوى بعد الشراء أن يكون للتجارة» لم يكن 
للتجارة ولا زكاة فيه حتى يتجر به ولا يكون لمجرد نيته حكم. وهو قول مالك وأبي حنيفة . 

وقال أحمد بن حنبل. وإسحاق بن راهويه: يصير للتجارة وتجري فيه الزكاة بمجرد 
النية» وهو قول الحسين الكرابيسي 27 من أصحابنا لأز عرض التجارة» لو نوى به القنية 
مقطف ركاته بعر النية وكذنك عرضن” العتفاه' إذا يوق ننه السجارة جرركة فيه التركاة بمجتزد 
النية» وهذا خطأ. لأن الزكاة إنما وجبت فى العرض لأجل التجارة» والتجارة تصرف وفعل 
الحكم إذا علق بفعل لم يثبت بمجرد النية. حتى يقترن به الفعل وشاهد ذلك من الزكاة» 
طرد وعكس فالطرد أن زكاة المواشي تجب بالسوم, فلو نوى سومها وهي معلوفة لم تجب 
الزكاة بمجرد النية حتى يقترن بها السوم. والعكس أن زكاة الفضة واجبة إلا أن يتخذها حليا 
فلو نوى أن تكون حليا لم تسقط الزكاة بمجرد النية حتى يقترن بها الفعل. وإذا كان شاهد 
الزكاة طردا وعكساً يدل على ما أثبت من انتقال الحكم المعلق بالفعل حين يوجد الفعل ثبت 
)١(‏ هو أبوعلي الحسين بن علي بن يزيد البغدادي الكرابيسي. كان جامعاً بين الحديث والفقه. سمي- 


بالكرابيسي لأنه كان يبيع الكرابيس . وهي الثياب الخام . مات سنة خمس وأربعين ومائتين» وقيل ثمان 
الخ وصويه ابن خلكان. طبقات ابن هداية الله (15). 
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أن عروض القنية لا تجب زكاتها بمجرد النية» حتى يقترن بها فعل التجارة فأما استدلالهم 
فسنجعل الجواب عنه فرقاً نذكره في موضعه. من المسألة الآتية بشاهد واضح . 

مسألة: قَالَ الشافِعِي رَضِيَ الله عَنْه : «وَلَوْ اشْتَرَى شَيْئا ِلَجَارَةِ تم نواه لَِيَةٍ لَمْ يَكنْ 
عَلَيْهِ رَكَاٌ وَأحِبُ لَوْ فَعَلَ وَل يُشْبهُ هَذَا السَائِمة إِذّا نَوَى عَلَفَهَا فلآ ينْصَرِفُ عَن السَّائِمَةٍ حتى 


قال الماوردي : وهذا كما قال: 





إذا اشترى عرضاً بنية التجارة جرت فيه الزكاة وثبت له الحول من وقت الشراءء لأن 
' -النية لم تتجرد عن الفعل فإن قيل: لو اشترى شاة بنية الأضحية لم تصر أضحية بالشراء والنية 
حتى يتعقبها القول فما الفرق بينها؟ قيل بينهما فرقان: 
20 أحدهما: أن الشاة يمكن أن تصير أضحية بعد الشراء بأن يقول هذه أضحية فلذلك لم 
تكن أضحية بنفس الشراء والنية والعرض لا يصير للتجارة بعد الشراء بالقول. ولا بالنية 
فلذلك صار للتجارة بنفس الشراء والنية. 

والفرق الثاني: أن جعل الشاة أضحية يزيل الملك والشراء بجلب الملك فلم يصح 
اجتماعهما لتنافيهماء وجعل العرض للتجارة غير مزيل للملك فلم يناف الشراء فصح 
اجتماعهما فإذا ثبت أنه يكون للتجارة بالشراء والنية فالزكاة جارية فيه. فلو نوى أن يكون ٠‏ 
للقنية صار للقنية بمجرد النية وسقط وجوب الزكاة فيه . 

والفرق بين أن يصير للقنية بمجرد النية ولا يصير للتجارة» أن القنية كف وإمساك, فإذا 
نواها فقد وجد الكف. والإمساك معها من غير فعل يحتاج إلى إحدائه فصار للقنية والتجارة؛ 
فعل وتصرف ببيع وشراء. فإذا نواها وتجردت النية عن فعل يقارنها لم تصر للتجارة» لأن 
الفعل لم يوجد وشاهد ذلك السفر الذي يتعلق بوجوده. أحكام وزواله أحكام. فلو نوى 
المقيم السفر لم يصر مسافراًء لأن السفر إحداث فعل والفعل لم يوجد ولو نوى المسافر 
الإقامة صار مقيما لأن الإقامة لبث وكف عن فعل., وذلك قد وجد فلو كان بيده عرضان 
للتجارة» فنوى قنية أحدهما كان ما لم يبقه قنيته على حكم التجارة تجري فيه الزكاة. وما 
نوى قئيته خارج عن حكم التجارة» لا تجب فيه الزكاة» ولو كان بيده عرض للتجارة فنوى 
قنية بعضه, فإن وجد ذلك البعض بإجارة عن الجملة أو إشاعة معلومة. كان مقتنيا لما نوى 
من بعضه متخيراً لما بقي من جملته, وإن لم يجد ذلك البعض فعلى وجهين: 

أحدهما: لا حكم للقنية للجهل بهاء ويكون جميع العرض على حكم التجارة. 
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والوجه الثاني: يجعل نصفه للقنية» والنصف الثاني للتجارة تسوية بين البعضين 
وتعديلاً بين الحكمين . ْ 

فصل: قد مضى الكلام فيما اشتراه بالنية. وأن يكون محمولاً على نيته من قنية» أو 
تجارة فأما ما اشتراه بغير نية» كأنه اشترى عرضاً بعرض., ولم ينو شيئاً فهذا على أربعة 
أقسام : 

أحدها: أن يشتري عرضاً بعرض عنده ويعطيه عرضاً عند بائعه للقنية فيكون للقنية, 
ولا زكاة فيه اعتباراً بأصله . 

والقسم الثاني: أن يشتري بعرض عنده للتجارة عرضاً عند بائعه للتجارة فيكون 
للتجارة. وتجري فيه الزكاة اعتباراً بأصله. وإن في أحداث نية التجارة في كل عقد مشقة 
فكان ظاهر حاله استصحاب التجارة, ما لم تعتبر النية. 

والقسم الثالث: أن يشتري عرض عنده للقنية عضا عند بائعه للتجارة) فيكون للقنية 
ولا زكاة فيه استدامة لحكم أصله. ٠‏ 

والقسم الرابع : أن يشتري بعرض عنده للتجارة عرضا عند بائعه للقنية» ففيه وجهان: 

أصحهما: أن يكون للتجارة وتجري فيه الزكاة استدامة لحكم أصله ما لم يحدث نية 

والوجه الثاني : أن يكون للقنية ولا زكاة فيه. استدامة لحكم العرض في نفسه قبل 
ابتياعه» وهذا المعنى فاسد بمن اشترى بعرض للقنية. عرضا عند بائعه للتجارة» فإن لا يكون 
للتجارة لا يختلف ولا يستدام حكمه قبل ابتياعه اعتباراً بأصله فكذلك في هذا الموضع . 

فصل: قد مضى حكم العروض المملوكة بالشراء. فأما المملوكة بغير شراء فضر بان: 

أحدهما: أن يملك بعرض”( كالصلح . ورجوع البائع بعين ماله على المفلس» 
ورجوع السلعة على بايعها بعيب» وهذا على ضربين. 

أحدهما: ما يبتدي بملكه بعقد» وهو الصلح وها ايده من العروفن عوضا عن ديه 
فهذا كالذي يملكه بالشراء فيعتبر نية تملكه. فإن نوى به القنية كان للقنية. وإن نوى به 
التجارة كان للتجارة . 

والثاني : ما يعود إلى تملكه بسبب حادث . وهو رجوع البائع بعين ماله على المفلس» 
واسترجاعه المبيع بفسخ أو إقالة فهذا يعتبر حكمه. بعد رجوعه إلى تملكه بحكمه قبل 


)١(‏ في أبصوص. 
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خروجه من ملكه, فإن كان قبل خروجه من ملكه للتجارة كان بعد رجوعه إلى ملكه للتجارة. 
وجرت فيه الزكاة» وإن كان قبل خروجه من ملكه للقنية فلا زكاة فيه. فإن كان للقنية ونوى 
باسترجاعه التجارة لم يكن للتجارة ولا زكاة فيه. كما لو نوى التجارة فيما بيده للقنية» لأنه لم 
يبتدي تملكه ببيع وإنما عاد إلى تملكه فعاد إلى حكم أصله, فهذا حكم ما ملك بعوض . 

والضرب الثاني : ما ملك بغير عوض كالميراث, والوصية, والهبة» والغنيمة» فهذا 
وما شاكله لا يكون للتجارة وإن نوى بتملكه التجارة؛ لأن العرض إنما يصير للتجارة بفعل 
التجارة مع النية» وليست هذه التمليكات من التجارات فلم يثبت لها حكم التجارة» وكانت 
للقنية لا تجزي فيها الزكاة إلا أن يشتري بها عرضاً بنية التجارة» وكذلك ما ملك بصداق أو 
إجارة . 

مسألة : قَاَ الشافِعِي رَضِيَ اللَّهُعَنهُ : «وَلَوْ كَانَ يَمْلِكُ أقَلَّ مِمًا تَحِبُ في مِثْلِه الزّكَاة 
رَكَى نَمَنَ الْعَرَض مِنْ يوم مَلَكَ العَرَض لِأنَّ الرَّكَاةَ تَحَولَْتَ فيه بِعينها ألآ تَرّى أنه لو اشْتَرَاهُ 
بِشْرِينَ ديار وكات يمه َم يحو الْحوْلُ أل سَقَطَتْ عَنّْهُالزكاة لها توت يه وَفي 


- ََ ود فظنم ا .عيب 141824> رين 
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قال الماوردي : وأما إذا اشترى عرضاً بنصاب من دراهم أو دنايئر» فأول حوله من حين 
ملك الدراهم والدنانير وقد دللنا عليه» فأما إذا اشترى عرضا بدون النصاب كأن اشترى بمائة 
درهم, أو بعشرة دنانير» فالزكاة فيه جارية ويكون أول حوله من حين اشتراه. لا من حين 
ملك الثمن وقال أبو حنيفة : إن كانت قيمته وقت الشراء نصابا جرت فيه الزكاة» ولا يؤثر 
.نقصان قيمته في أثناء الحول. وإن كانت قيمته أقل من نصاب, فلا زكاة فيه وهومذهب 
الحول. وإن نقصت قيمته في شيء من الحول عن النصاب استأنف حوله واستدل أبو 
حنيفة» ومن تابعه بقوله يل : «لآ رْكَاةَ عَلَى مَل حَتى يَحُولَ عَلَيّْهِ الْحَوْلَ» والزيادة الحادثة 
في أثناء الحول. لم يحل الحول عليهاء فلم تجب الزكاة فيهاء قالوا: ولأن الزكاة تجب في 
القيمة. وتجب فى العين فلما كان ما تجب الزكاة فى عينه. لا بد من اعتبار النصاب في 
حوله. كذلك ما تجب الزكاة في قيمته» لا بد من اعتبار النصاب في حوله كذلك ما تجب 
الزكاة في قيمته, لا بد من اعتبار النصاب في حوله . 

وتحرير ذلك قياساً: أنه مال ناقص عن النصاب فوجب أن لا يبتدأ حوله كالمواشي » 
ولأن ربح التجارة مما يتبع أصل المال في حوله. كما أن سخال المواشي تبع لأمهاتها في 
حولهاء فلما لم تدخل السخال في حول الأمهات إلا أن تكون نصاباً لم يدل الربح في 


,9 
حكم الأصلء إلا أن يكون نصاباً وتحرير ذلكء أن يقال: إنه نماء مال فيجري فيه الحول 
فوجب أن يكون تابعاً للنصاب كالسخال. 
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه قوله يقِِ: «لآ رَكَاةَ عَلَى مال حَنّى يَحُولَ عَلَيْهِ 
الحول» وهذا مال حال حوله. فاقتضى أن تجب زكاته ولأن كل مال لم يعتبر نصابه في أثناء 
حوله لم يعتبر نصابه في أثناء حوله كالزرع لما لم يعتبر نصابه في أثنائه» وقبل حصاده لم 
يعتبر نصابه في بدره. وعكسه المواشى . 
وتحرير ذلك. أن يقال: إنه مال لا يعتبر نصابه في وسطه. فوجب أن لا يعتبر في 
ابتدائه كالزرع, ولأنه مال تجب الزكاة في قيمته. فوجب أن لا يكون نقصان قيمته قبل 
الحول منقصاً للزكاة» كما لو نقصت في أثناء الحول فأما قياسهم على ما تجب الزكاة في 
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فالمعنى فيه: أن لما اعتبر النصاب في أثناء حوله اعتبر في ابتدائه» ولما لم يكن 
قياسهم على السخال. 

فصل: فإذا ثبت أن ما اشتراه بدون النصاب جرت فيه الزكاة وإن كانت قيمته وقت 
الشراء دون النصاب. فالواجب أن تعتبر قيمته عند حلول حول الثمن الذي ابتاعه به كأن 
بلغت نصاباً فاكثر إخراج زكاته من قيمته بالغاً ما بلغت فإن نقصت عن النصابء فلا زكاة 
فيه. فإن زادت قيمته بعد الحول حتى بلغت نصاباً كأن كان يسوي عند حلول الحول مائة 
وخمسين. ثم زادت قيمته بعد شهر حتى صارت تسوي مائتي درهمء ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق وجمهور أصحابناء لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة فيه الزكاة» لحوله الماضي وكأنه تأخر 
إلى حين الزيادة. 

فصل: فإن اشترى عرضاً بمائتي درهم. ثم باعه في تضاعيف الحول بمائة درهم. ثم 
اشترى بالمائة عرضاً ثانياًء استأنف حوله من حين ملكه ولم يبن على حول العرض الأول» 
لآأنه لما نض ثمنه وكان دون النصاب بطل حوله ومن اعتبر من أصحابنا قيمة العرض في أثناء 
الحول. يقول: قد بطل حول العرض الأول بنقصان قيمته ولا يستأنف حول الثاني إلا أن 
تبلغ قيمته نصاباً. 
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فصل: إذا كان معه مائة درهم فاشترى بخمسين منها عرضاً للتجارة فحال الحول» 
وقيمتها مائة وخمسون ضمها إلى الخمسين وأخرج زكاة الجميع. لأن قيمة العرض مع 
الدراهم نصاب كامل. ولوكان قد اشترى بجميع الماثئة عرضاً ثم استفاد بعد شهر مائة أخرى 
| نظرء فإن حال حول العرض وقيمته مائتان زكاهماء فإذا حال الحول على المائة المستفادة 
المستفادة فإن حال حولها نظر فإن كانت المائة إذا ضمها إلى قيمة العرض صارت نصابا 
كاملا زكى الجميع» وإن كانت أقل من ذلك لم يزكها. 

فصل: إذا اشترى عرضين بمائة درهم فتلف أحدهما قبل الحول وبقي الآخر. قومه إذا 
حال حوله فإن بلغ نصاباً زكاه. وإلا فلا شيء عليه؛ وإن كان معه مائنا درهم ستة أشهر 
فاشترى بهما عرضين بنى حوليهما على حول المائتين» فإن تلف أحدهما قبل الحول اعتبر 

فصل: إذا اشترى عرضاً للتجارة ثم باعه بدين» فذلك على ضربين : 

أحدهما: أن يبيعه قبل الحول. 

والثاني : بعد الحول فإن باعه بعد الحول زكاه سواء باعه بحال أو مؤجل على معسر. 
لأن الزكاة قد وجبت في قيمته بحلول حوله, وإن باعه قبل الحول فعلى ضربين: 

أحدهما : أن يبيعه بدين حال. وذلك ضربان: 

والثاني: أن يكون على معسرء فإن كان على موسر جرت فيه الزكاة بحول العرضء 
فإذا حال حوله أخرج زكاتهء وإن كان على معسر فهل تجري فيه الزكاة أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: لا تجري فيه الزكاة فعلى هذا إذا قبضه استأنف حوله . 

والقول الثاني : تجري فيه الزكاة فعلى هذا يبني حوله على حول الععرض فإذا حال 
حوله وقبضه أخرج زكاته. 

والضرب الثاني : أن يبيعه بدين مؤجل» فهل يكون مالكاً للدين أم لا؟ على وجهين: 


أحدهما: وهو قول أبي على بن أبي هريرة» لا يكون مالكاً له فعلى هذا إذا قبضه 
ابكاف هرايز 
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والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي يكون مالكاً له فعلى هذا يكون كالمال 
المغصوب. هل تجري. فيه الزكاة أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا تجري فيه الزكاة فعلى هذا إذا قنضه استأنف حوله . 

والقول الثاني : تجري فيه الزكاة فعلى هذا يبني حوله على .حول العريضنفإذا حال 
حوله وقبضه أخرج زكاته. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَْهُ: دولا تمع رَكَه النّجَارة في الرَقيقٍ كا الففظر 
ذا انوا لمن ألا ََى أن كا انط ىد لحرا لذي ليوا َال نما جِي هو 
لِمَنْ لَرِمَهُ اشم الإيكان». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 





إذا ملك عبيداً للتجارة وجبت عليه زكاة التجارة في قيمتهم وزكاة الفيطر في رقبتهم إذا 
كانوا مسلمين. 

وقال أبو حنيفسة:: .تجب زكاة التجارة, .وتسقط زكاة الفطر لأنهما زكاتاك, :فلم يجب 
اجتماعهما في مال كسائمة الماشية إذا اشتراها للتجارة لم يجز أن .يجتمع فيها زكاة التجارة 
'في قيمتهاء وزكاة السوم في رقبتها. 

ودليلنا عموم قوله كك : «عَفُوتَ لَكُمْ عَنْ صَدَقةٍ الْخَيْل وَالرٌقِيِقٍ إل صَدَقَةَ الفطر في 
الررقيق» ولأن زكاة التجارة تجب في القيمة. بدليل أنها تزيد بزيادتهاء وتنقص بنقصهاء وزكاة 
الفطر تجب عن الرقبة بدليل أنها تجب عن الحرم. والعبد وإذا اخثلف سبب وجيوريها لم 
يمتنع اجتماعهماء كالصيد المملوك إذا قتله المجرم وجبت عليه قيمته لمالكه بحق ملكه. 
وجرّاؤه :لله تعالى به لا عن رقبته وكحد الزنا وشرب الخمرء وبهذا الاستدلال يبطل ما احتج 
به من ,ينافي زكاة التجارة وزكاة العينء ؛لأن سبب وجوبهما واجد. وتحرير ذلك. أنهما حقان 
يختلف سبب وجوبهما فوجب أن لا يسقط أحدهما بالآخر كالصيد المملوك والحدين 
المختلفين» ولآق نلما لم يمتنع أن يجتمع في مال السبيد زكاة الفطر عن رقبته. وزكاة.العين 
عن ماله لم يمتنع» أن يجتمع في ماله زكاة الفطر عن رقبة عبده.وزكاة التجارة عن قيمته. 
ولأن زكاة الفطر وجبت بالنص مع انعقاد اللإجماع عليهاء وزكاة التجارة وجبت بالاجتهاد مع 
حصول الخلاف فيهاء فلوجاز إسقاط إجديهما بالأخمرى لكان إسقاط :زكلة.التجارة بالفطر 
أولى :من إسسقاط زكاة الفطر بالتجارة» كما قلنافي الخراج المضروب على الأرض. .والعشر 
الواجب على الزرع فلما بطل هذا بطل ذاك والله أعلم . 
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مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَإِذَا اهشر تجنلا أو رْرْعاً لِجَارَةٍ أو ورتهًا 
رَكَاهَا رَكَاةالْحْل وَالرْرْع, وَلَوْكَانَ مَكَانَ النخل. غِرَاسٌ لآ رَكَاةَ فِيهَا رُكَاهَا ركاه التُجارة» . 

قال الماوردي : إذا اشترى للتجارة أرضاً أو ماشية., فذلك ضربان: 

أحدهما: أن تكون الماشية غير سائمة والأرض غير مزروعة, والنخل غيبر مثمرة 
فيزكيها زكاة التجارة من قيمتها . 

والضرب الثانى: أن تكون الماشية سائمة والأرض مزروعة والنخل مثمرة فهذا على 
ثلاثة رس" 

أحدها: أن تجب فيه.زكاة: العين دون زكناة التجارة» وذلك أن يكون خيسا من الإبل 
قيمتها دون المائتين أو تكون الثمرة والززرع خمسة أوسق قيمتها دون المائتين فههذا يزكيها زكاة 
العين . 

والشاتي : أن تجب فيها زكاة التجارة دون العين وذلك بأن يكون أقل من خمسة من 
الإبل قيمتها مائتان وأقى من خمسة أوسق زرع وثثمرة قيمتها مائتان» فهذا يزكيها زكاة التجارة 
.من قيمتها. 

والشالث: أن يجتمع فيها الزكاتان جميعاً زكاة التجارة بأن تبلغ قيمتها ماثتي درهم 
وزكاة العين بأل تبلغ خمسة أوسق أو خمساً من الإبل» فهذا على وجهين: 

أحدهما: أن تجب الزكاتان في وقت.واحد وذللك يأن يشعري خمساً من الإبل بدون 
لمائتين فيحول الحول عليهاء قتجب زكاة التجارة بحلوله وزكاة العين بحلوله, أو يملك 
مائتي درهم ستة أشهر ثم يشتري بها نخلاً فيشمر ويبدو صلاحه. بعد ستة أشهر فتجب فيه 
زكاة التجارة» بحلول الحولء وزكاة العين ببدو الصلاح قالواجب فيها إحدى الزكاتين 
إجماطا لأآن سبب وجوبها وانحلد لككن اختلف قول الشافعي أي الزكاتين أثبث حكماً على 
قولين : 

أحدهما:. وهو قوله. في القديم إن زككاة التجارة أثبت وحكمها أغلب فتجب زكاة 
التجارة. دون زكاة العين لمعنيين . 

أحدهما: أنها أعم من زكاة العين. وأخص لاستيققائها الأصل والفرع واختصاص زكاة 
العين بالفرع دون الأصل . 

والثاني: أنها أقوى من زكاة العين وآكد لوجوبها في جميع السلع والعروض 
واختصاص زكاة العين ببعض دون بعض. والقول الثاني: وهو قوله في الجديد: أن زكاة 
العين أثبت» وحكمها أغلب فتجب زكاة العين دون زكاة التجارة» لمعنيين : 
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أحدهما: أنها أقوى من زكاة التجارة. وأؤكد لأنها وجبت بالنص مع انعقاد الإجماع 
عليها وزكاة التجارة وجبت بالاجتهاد مع حصول الخلاف فيهاء فكان المجمع عليه؛ أولى 
من المختلف فيه . 

والثاني : أن زكاة العين في الرقبة» وزكاة التجارة في القيمة فإذا اجتمعا كان ما تعلق 
بالرقبة أولى بالتقدمة. كالعبد المرهون إذا جني فهذا الكلام في توجيه القولين إذا استوت 
الزكاتان : 

والضرب الثاني : أن يسبق وجوب إحدى الزكاتين, بأن يتعجل حول التجارة قبل 
صلاح الثمرة. أو يتعجل صلاح الثمرة قبل حول التجارة» فقد اختلف أصحابنا فكان أبو 
حفص بن الوكيل وأبو علي بن أبي هريرة يقولان: يزكي أعجلهما قولاً واحداً ولا سبيل إلى 
إسقاط زكاة وجبت في الحال, ويؤكده أن يجب في اني الحال. 

وقال آخرون من أصحابنا: بل يكون على قولين: لتعذر استوائهما في الغالب وإن 
الشافعي لم يفرق. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين. فإن قلنا: إن زكاة البحارة أولى على قوله في «القديم» 
قوم الأصل والثمرة. وأخرج رسع العشر من جميسع القيمة. وإذا قلنا: إن زكاة العين أولى 
أخرج عشر الثمرة أو نصف عشرهاء على حسب حالهاء ثم هل ينوب ذلك عن رقبة الأرض 
وأصل التجارة على وجهين : 

أحدهما: لا ينوب عنهاء ويقوم للتجارة فيخرج ربع عشرهاء إن بلغت القيمة نصاباًء 
لأن زكاة الأعيان مأخوذة عنها لا عن أصولها بدليل أن المسلم إذا زرع في أرض يهودي لزمته 
الزكاة» وإن لم يكن مالك الأرض ممن عليه زكاة. 

والوجه الثاني: ينوب عن الأصل لأن لا يجتمع زكاتان في مال إلا أن يكون في 
الأرض بياض غير مشغول بزرع ولا نخل. فلا ينوب عنه وجهاً واحداً فلو بلغت الثمرة قبل 
إمكان الأداء إذا قلنا: بوجوب زكاة العين. فهل يعدل إلى زكاة التجارة؟ على وجهين : بناءً 
على الوجهين الماضيين. 

أحدهما: يقوم الأصل ويزكي زكاة التجارة على الوجه الذي يقول: إن زكاة العين لا 
تنوب عن الأصل . 

والثاني : لا يقوم الأصل ولا زكاة فيه على الوجه الذي يقول: إن زكاة العين تنوب عن 
الأصل . 


كتاب الزكاة/ باب زكاة التجارة سح مم 

مسألة: قَالَ الشّافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَالْخْلَطَاءُ في الذَّهْبِ وَالْوَرقٍ في الْمَاشِيَةِ 
وَالْحَرْثِ عَلَى ما وَضْفْتَ سَوَاةُ». 

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في موضعين من كتاب «الزكاة» وذكرنا اختلاف 
قول الشافعي في صحة الخلطة في غ غير المواشي . وأنه في القديم يمنع من صحتهاء وفي 
الجديد يجوزها فعلى هذا تجوز الخلطة فى الذهب والورق» في أحد موضعين : 

أحدهما: أن يرثا مائتي درهم أو عشرين ديناراً فيكونان خليطين يزكيان زكاة الواحد. 

والثاني: أن يخرج كل واحد منهما مائة درهم أو عشرة دنانير» ويشتريان بهما عرضا 
فيكوتان خليطين فيه يزكيانه زكاة الواحد. فأما إن أخرج كل واحد منهما مائة درهم. وخلطاها 
جميعاً وتركاها حتى حال حولهاء فليست هذه الخلطة توجب الزكاة ولا زكاة عليهماء وإنما 


يزكيان زكاة الخلطة في أحد هذين الموضعين لا غير» والله أعلم . 


الحاوي في الفقه/ ج "/ ( لوم 


باب زكاة مال القراض 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله تَعالَى : «وَإذًا دَقَمَ الرْجَلُ الف دِرْهُم قَرَاضاً عَلَى 
لضب فَاشْترَى بها سِْمَة وَحَالَ اْحَل يها وَهِيَ تساي القن َفِهَا وان حدما أنه 
ُتَى كُلَالأنّهَا ملك رب المَالد أبدأ حت مُسَلم إلده راس مَاِهِوكدَِكَ لَوْكَانَ عامل 
نَضرانيًاً فإِذَا سَلِمَ هرس ماله سما الرّبْحَ وها به وله ألم ولق الاني أن الا 
عَلَى رب الْمَال في الألفٍ وَالْحمسْمَائةِ وَوَقَفَك رك هستمائة إن حَالَ عَلَيهَاحَول مِنْ يم . 
صَارَتٌ لِلْعَامِلٍ رَكَاهَا إن كَانَ مُسلما ذا لم يلغ ربحة لأ مانَة ْم كام له تليط بها 
وَلوْكانَ رب المَالد نَصْرَائيا وَالْعَامِلُ مُسْلِماً قلا رِئْحَ لِمُسْلمٍ عتن يسلم: إلن اللعتراني رامن 
مَالِهِ في الْقَوْل الأول بقل برجو حَؤلا ولول الثاني يي ذلك كله إن سم ل 
به أى َكانه كما يي مَا مرح منَ السّنين مد كَانَ لهُ في الْمَالد فَضَلٌ قال المزني : 
أولَى بِقُوْلِهِ عَنْدِي ايكون على التايل :مه حلى ُتسل رس امال إن ذا َه في 
القِرَاضٍ أنه يقُولُ لَوْكَانَ لَهُ شِرْكَةٌ في الْمَال, كُمَّ ص قَدْرُ النرّئح_كَانَ لَهُ في الْبَاتِي شِرْكُ 
قلا رِبْح لَه إل بعْدَ أداءِ رَأس_الْمَال». 


قال الماوردي : أما القراض فبلغة أهل الحجاز. وهي المضاربة بلغة أهل العراق» 
فإذا دفع رجل ألفاً قراضاً إلى رجل على النصف من ربحها فاشترى بالألف سلعة» وحال 
الحول عليهاء وقيمتها ألفان ففي زكاتها قولان : بناه على اختلاف قول الشافعي في العامل 
المشروط لهء ولا يكون شريكاً لرب المال فيه واختاره المزني» ووجهه شيئان: 

أحدهما: أن العامل إنما هو داخل ببدنه لا يملكه فلم يجز أن يكون شريكاً لأن شركة 

والثاني : 4 لوقن خريعا فاق انه من ارقي نيروف حدق ري , 
. والفضل فلما لم يكن في العجز شريكاً لم يكن في الربح شريكاً. 
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والقول الثاني : أن العاهفل شريْك في الربح بما شرط فيه. 
ووجه ذلك شيئان : 





أحدهما: أنه لو كان 'أجيراً لكان عوضه معلماً.ولا يستحقه وإن كان الربج معدوماًء 
افلما جازت جهالة عوضه .ولم يستحق من المال شيئاً عند عدم ربحه لم يجز. أن يكون أجيرا 
وثبت كونه شريكا. 

والثانى : هو أن الإجازة لازمة والشركة جائزة فلما ثبت أن المضاربة جائزة غير لازمة 
نيت أن العامل شريف غير أجين. 

بفصل: فإذا ثبت توجيه القولين» فالزكاة فرع عليهاء فإن قلنا: إن العامل أجير فزكاة 
الألفين على رب المالء .لأن جميعها على هذا القول ملكاً له ومن أين يخرجها على 
وجهين : 

أحدهما: .من الربح لأنها مؤنة المال فشابهت سائر المؤن وهذا أخمص بالعامل . 

والوجه الثاني: يخرجها من جملة المال بأصله وربحه, لأنها واجبة في الجملة. 
فوجب أن تكون في الجملة, فعلى هذا يخرج من الربح خمسة وعشرين درهماء وقد بطلت 
المضاربة فيما أخرجه من أصل المال نأما العامل على هذا القول. فلا شيء عليه حتى 
يقبض حصته من الربح . فإذا قبضها استأنف حولها فإذا قلنا: إن العامل شريك فعلى رب 
المال زكاة ألف وخمسمائة أصل المال منها ألف. والخمسمائة ربح » ومن أين تخرج زكاتها 
على الوجهين., فأما العامل فعليه زكاة خمسمائة لأنه مالك لا شريك بهاء وفي ابتداء حولها 
وجهان: 

أحدهما: من حين ظهور الربح لأنها في ملكه ظهرت, وهو ظاهر قول الشافعي . 

والوجه الثاني : .من حين المحاسبة والتقويم, لأنها بذلك مستقرة, فإذا حال حولها لم 
يلزم إخراج زكاتها حتى يقبضها بجواز تلف المال, أو تلف بعضه فيبطل الربح فإن قبضها 
أخرج زكاتها . 


فصل: فلو كان العامل نصرانياً ورب المال مسلماًء فإن قيل: العامل أجير فعلى رب 
المال زكاة جميع الألفين» ونإ قيل هو شريك فعلى رب المال زكاة ألف وخمسماية» وتسقط 
زكاة خمسمائة لأنها ملك النصراني » ولو كان رب المال نصرانيا والعامل مسلما فإن قيل: 
العامل أجير فلا زكاة في المال لأن جميعه ملك النصراني » وإن قيل: العامل شريك فلا زكاة 
غي ألف وخمسماية لأنها ملك النصراني» وعلى العامل زكاة خمسماية, إذا حال حولها فلو 
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4" 
كانت قيمة العرض بعد الحول ألفاً ومائتي درهم فإن قيل: العامل أجير فعلى رب المال زكاة 
ألف ومائة درهم20. 

وعلى العامل زكاة المائة إن كان مالكاً لتمام النصاب وإن لم يملك سواهاء ففي 
إيجاب زكاتها قولان: من اختلاف قوله في جواز الخلطة في الدراهم والدنانير فعلى القديم 
لا زكاة عليه فيهاء وعلى الجديد عليه زكاتها إلا أن يكون رب المال نصرانياء فلا زكاة عليه 
قولاً واحداً لأنه خليط النصراني . 


)١(‏ سقط في أ. 


باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة وكراء الدور والغنيمة 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله نَعَالَى : «وَإِذًا كَانَتْ لَهُ مانا دِرْهُم وَعَلَيهِ مِثْلّهَا 
هاه 1ه وات اقايوية 1ه 52 به َ. 2 ااه الل 6و 2 ملك 
فاستعدى عليه السلطان قبل الحول ولم يقض عليه بالذين حتى حال الحول اخرج زكاتها 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان معه مائتا درهم نقداء وعليه مثلها دينا فهذا على 
ضربين : 1 

أحدهما: أن يملك عرضاً أو عقاراً بقيمة المائتين الدين فهذا عليه زكاة المائتين التي 
بيده لا يختلف . 

والضرب الثاني : أن لا يملك سوى المائتين التي بيده. وقد جلها رعليه ميا 
فهذا على ضربين . 


أحدهما: أن يكون ما عليه من الدين مؤجلا؛ ذ اذل ركاه ما يني لا يعدلت: 

والضرب الثاني : أن يكون ما عليه من الدين حالاً, ففي وجوب زكة ما بيده قولان: 

أحدهما: نص عليه في القديم, وفي اختلاف العراقيين من الجديد إن ما عليه من 
الدين يمنع وجوب زكاتهاء فلا تجب فيه الزكاة. وبه قال من الصحابة عثمان بن عفان - 
رضي الله عنه ‏ ومن التابعين الحسن البصري وسليمان بن يسار. 

ومن الفقهاء الليث بن سعد والثوري وأحمد. وإسحاق» وهوقول مالك في الدراهم 
والدنانير دون ما سواهماء وقول أبي حنيفة في الدراهم والدنائير والمواشى ي دوك ما عداهما. 

والقول الثاني: نص عليه في الجديد أن الدين لا يمنع وجوب زكاتها وأن الزكاة فيها 


وبه قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن. وحماد بن أبي سليمان وهو أصح القولين» وبه 
تقع الفتوى. 

واستدل من قال بالأول بقوله كله ات أن آخدٌ ل الصَدّقة مِنْ ياب فَأَردُمَا في 
فَُرَائِكُم» ومنه دليلان : 


١‏ لفن 
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أحدهما: أن من استوعب دينه ما بيده فليس بغني فلم تجب عليه زكاة. 


والثاني : أنه جعل الناس صنفين صنفاً يؤخذ منه وصنفاً تدفع الفاوقذا حم نانع ابنه 
| فلم يجز أن تؤخذ منه. وروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال ف الجر حي 
على منبر رسول الله كك «هَذَا أشْهر رَكَاتَكُم ٠‏ فَمَنْ كانَ عليه دن فَليَِضِه نم ؟ عه ماله 
وليس يعرف له في الصحابة مخالف. فكان إجماعاء ولأنها عبادة يتعلق وجوبها بالمال» 
فوجب أن يكون الدين مانعاً منها كالحج, ولأن الزكاة مال يملك بغير عوض فوجب أن يكون 
الدين مانعا سنة كالميراث لا يستحق ثبوت الدين فيه ولأنه مال يستحق إزالة يده عنه.» فوجب 
أن لا تجب فيه الزكاة كمال المكاتب. ولأن الزكاة تجب على من له الدين لأجل المال الذي 
بيد من عليه الدين» فلووجبت في الدين زكاة وفي المال زكاة» لوجبت زكاتان في مال. 
وذلك غير جائز» كزكاة التجارة والسوم . 

والدلالة على صحة القول الثاني عموم قوله تعالى : «خُذُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةَ نظهُرَهُمْ 
وَترَكُيهِمْ يهها» [التوبة : ]١١*‏ وما بيده ماله يجوز فيه تصرفه فوجب أن يستحق الأخذ منه. 
وروى علي عن النبي كله أنه قال: «إِذَا كان مَعَكٌ مَائنًا دِرْهُم فَعَلَيِكَ خَمْسَهُ حَرَاهِمٍ وفيما زَادَ 
بحسابه» وهو مالك لما بيده فوجب أن يلزمه إخراج زكاته. ولأن رهن المالفي الدين أقوى 
واستحقاقه بالدين لأن الرهن في الرقبة» والدين في الذمة فلما لم يكن الرهن في الدين مانعا 
من وجوب الزكاة كان أولى » أن لا يكون مجرد الدين مانعاً من وجوب الزكاة. ولأن الدين 
واجب في الذمة. والزكاة لا تخلو من أن تكون واجبة ذ فى العين» أو في الذمة فإن وجبت في 
العين لم يكن ما في الذمة مانعاً منهاء كالعك ]ذا جد أزلن دوه مره ديع نيط لمن ل 
يكن الدين مانعاً من وجوب الأرش في رقبته» وإن وجبت الزكاة في الذمة لم يكن ما ثبت من 
الدين أولاً في الذمة مانعاً منهاء كالدين إذا ثبت في الذمة لزيد لم يكن مانعاً من ثبوت دين 
آخر في الذمة لعمرو وهذا الاستدلال. يتحرر من اعتلاله قياسان: 


أحدهما: أنه حق يتعلق بمال يسقط بتلفه. فوجب أن لا يمنع الدين من ثبوته 
كالجناية . 

واقاي : تدعق مان عفن :كردت أن للا ركو انوت المال يتجرد العا من سرون 
كالدين, ثم من الدلالة على مالك وأبي حنيفة أن يقول: لأنه حق مال يصرف إلى أهل 
الصدقات فجازء أن يجب على من استغرق الدين ماله. كالعشر في الثمرة والزرعء 
والجواب عما قاله أما الخبر فلا حجة فيه لأن أول دليله ينفي أخذ الصدقة ممن ليس بغني » 
وثاني دليله مدفوع بالإجماع على وجود قسم ثالث. يؤخذ منه. ويدفع إليه وهو بنو السبيل» 
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تؤخذ منهم الصدقة عن أموالهم الغائبة» وتدفع إليهم الصدقة في أسفارهم للحاجة الماسة 
وأما حديث عثمان ‏ رضي الله عنه ‏ فلا دليل فيه على إسقاط الزكاة بالدين» وإنما يدل على 
تقديم الدين على الزكاة وأما قياسهم على الحج. فغير صحيح, لأن الجمع بين الحج 
والز ة ممتنع لوجوب الزكاة على الصبي والمجنون. وإن لم يجب الحج عليهماء ووجوب 
الحج على الفقير إذا كان مقيماً بمكة. وإن لم تجب الزكاة عليه فثبت أن اعتبار أحدهما 
بالآخر في الوجوب غير صحيح . : 

وأما قياسهم على الميراث, فليس الدين مانعا من الميراث, لأن الميراث حاصل 
وقضاء الدين واجب. ألا ترى أن الوارث لو قضى الدين من ماله لاستحق ميراث ميته على 
أنه باطل بزكاة الفطر. 

وأما قياسهم على المكاتب. فليس المعنى فيه أنه ممن يستحق إزالة يده عن ماله وإنما 
المعنى فيه أنه غير تام الملك ألا ترى أن المكاتب لو كان معه قدر دينه فأكثرء لم يستحق 
إزالة يده عنه ثم مع هذا لا زكاة عليه.. وأما قولهم: إن هذا يؤدي إلى إيجاب زكاتين في مال 
فدعوى بلا برهان بل هما مالان لرجلين فزكاة هذا المال في عينه» وزكاة النين على اله 
والعين غير الدين. 

فصل: فإذا تقرر هذان القولان وثبت أن أصحهما وجوب الزكاة وأن الدين لا يمنع 
منهاء فلا فرق بين أن يكون الدين من جنس المال, أو من غير جنسه حتى لواكان معه مائتا 
درهم. وعليه دين من دنانير أو بر أو شعير قدر قيمته مائتا درهم , فهو كما لوكان معه مائتا 
درهم. فتكون الزكاة على قولين» وكذا لا فرق بين الزكاة والعشر على القولين جميعاً. لأن 
العشر عندنا زكاة وإنما فرق أبو حنيفة ومالك بينهماء فلو أخرج الله تعالى له خمسة أوسق من 
ثمرة أو زرع » وكان عليه مثلها ديناً أو مثل قيمتها دراهم أو دنانير كانت الزكاة على قولين» 
فلو كان معه مائتا دزهم نقداً وعليه مائتا درهم ديناً فزكاتها على قولين أيضاً. إن ثبت أن الدين 
يمنع وجوب الزكاة فلا زكاة عليه لأن الباقي بعد الدين أقل من نصاب,. وإن قلنا: لا يمنع 
فعليه زكاة مائتين فلو كان معه أربعمائة درهم نقدا وعليه مائتا درهم دينا فعلى هذين القولين 
أحدها: تجب زكاة المائتين لا غير. 

الثاني : زكاة الأربعمائة إذا قلنا الدين لا يمنع وجوب الزكاة. 

فصل: فلو كان معه مائتا درهم نقداً. فقال قبل الحول إن شفا الله مريضي فالله علي أن 
أتصدق بمائة درهم فشفى الله مريضه قبل الحول, فإن قلنا: إن دين الآدمي لا يمنع وجوب 
الزكاة فهذا أولى والزكاة عليه واجبة. وإن قلنا: إن دين الآدمي يمنع وجوب الزكاة فهذا على 
وجهين : 
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أحدهما: يمنع. ولا زكاة عليه كدين الآدمي . 

والثاني : لا يمنع وعليه الزكاة لأن دين الآدذمي أوكد من النذر, لأن النذر هو على أدائه 
أمين» ودين الآدمي له من يطالب به ويستوفيه ولو قال ومعه مائتا درهم : إن شفا الله مريضي 
تصدقت بمائة درهم منهاء وأشار إليها وعين الننذر فيهاء فشفى الله مريضه قبل الحول. 
فجوابها عكس ذلك الجواب إن قلنا إن دين الآدمي يمنع وجوب الزكاة فهذا أولى أن يمنع 
ولا زكاة عليه وإن قلنا: إن دين الآدمي 7 لا يمنع ؛ فهذا على وجهين أحدهما لا يمنع كدين 
الآدمى . 


والوجه الثاني : يمنع. لأن هذا قد استحق به عين المال فمنع الزكاة. ودين الآدمي لم 
يستحق به عين المال فلم يمنع الزكاة. والله أعلم . ش 

سالة :قل الشافوي رضن اله عنُ: «وَلْوْ قضَى عَلِهِ بالديْنٍ وجَعْلَ لَه مَالَهُ حَيِتْ 
وَجَدُوهُ قبْلَ الْحَولُ ؟ م حَالَ اْحَوْلَ قبل أن يفيض العُرَمَا لم يكُنْ َه كا له صَارَلَهُمْ دوه 
قبل الحؤل. وَعَكَذا في الع لمر وَالْمَاقبَةٍ الي صَدَقَتَهَا مِنْهَا كَالمُرتَهِنٍ لِلشيْءٍ ءِ فيَكونْ 
لِلْمرتهنٍ مَالْهُ فيه وَلِلْعْرَمَاءِ قَضْلَهُ . 

قال الماوردي : وصورتها: في رجل له مال وعليه من السدين مثل ما بيده. فقدم إلى 
القاضي فحكم عليه به. فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يخحكم عليه بأدائه لقيام البيشنة: ولم يحجر عليه, ولا على مالهء فهذا 
الحكم غير مؤثر في الزكاة ويكون كثبوته بإقزاره؛ ووجوب الزكاة عليه على ما ذكرنا من 
القولين. 

والقسم الثاني : أن يحكم عليه بالدين ويجعل لغرمائه أخذ ماله حيث وجدوه بتمليك 
منه كأن قال لكل واحد منهم. قد جعلت لك بدينك العبد الفلاني, أو الثوب الفلاني, الذي 
قد عرفته. وبعتك هو بمالك علي فقبل كل واحد منهم ذلك وصار ملكا لهم فلا زكاة عليه؛ 
لأن ملكه قد زال عما بيده. 
اا ارت را الس و لا 
لا؟ على قولين بناء على اختلاف قوله في زكاة المال المغصوب لأن الحجر مانع من 
التصرف كالغصب». فإن قيل: الصبي قد حجر عليه التصرف في ماله. ولم يكن يكن الحجر مانعاً 





فق سقط في ج. 


يلض 





كتاب الزكاة/ باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة. . إلخ 
من وجوب الزكاة فيه فهلا كان الحجر مير انع من وجوب الزكاة فيه؟ قلنا: حجر الصبي 
والسفيه واقع لأجلهماء ولحفظ أموالهما عليهماء وحجر هذا المفلس لأجل غرمائه. ولحفظ 
ماله على غيره» فكان هذا الحجر موهياً لملكه. 

فصل: فلو قدمه غرماؤه إلى القاضي فججدهم ولم يكن لهم بينة فحلف لهم. ففيه 
وجهان : 

أحدهما: وهو قول جمهور أصحابنا أن جحوده غير مؤثر ويمينه الكاذبة غير مبرئة لبقاء 
الحق عليه في ذمته. فتكون زكاة ما بيده على قولين. 

والوجه الثاني : : أن جحوده مع يمينه فقد أسقط عنه المطالبة وإن لم يسقط عنه الدين 
لطن فتكون زكاة ما بيده واجبة قولاً واحدا 

00 ع ود دسم الام مشي هه ةم 7 فت لودو افو ل اا أ 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ اللَهُ تعالى : «وكل مال رهن فحال عَلَيهِ الحول اخرج منه 
الزّكاة قبل الدَّيْنِ (وقال المزني) وَقَدَ َال في ككتهاب يلاف ابن أبي لَيْلَى إذًا كَانَتْ لَهُ مانا 
دِرّْهُمٍ وَعَلَيْهِ مِثْلْهًا فلا رَكَاةَ ء عَلَيْهِ وَالأوّلُ من قُولَيْهِ مُشْهُور». 

قال الماوردي : قد مضى الكلام فى رهن الماشية. وذكرنا أنه لا يمنع وجوب الزكاة 
كذا رهن الدراهم والدنانيرء لا يمنع وجوب الزكاة فإن كان الدين مستغرقاً لقيمة الرهن؛ وهو 
لا يملك غيره فزكاته على قولين إذا قلنا فيه الزكاة فهل يقدم إخراج الزكاة أو الدين على ثلاثة 
أقاويل مضت. أحدها تقدم الزكاة والثاني الدين. 0 
منهما بحساب المال وقسطه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعالَى : «وَإِنْ كَانَ لَه دَيْنُ يَقْدِرُ عَلَى أَخَذِوء فَعَلَيِهِ 
تَعْجِيلٌ رَكاتِهِ كَالْوَدِيعَقٍ» . 

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة مرتبة» وسنذكرها الآن على غير ذلك الترتيب 
ليكون التكرار مفيداً. 

اعلم أن من له دين فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون حالاًء أو مؤجلا فإن كان 
مؤجلا فعلى وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق يكون مالكاً له. وفي زكاته قولان كالمال المغصوب . 

والقول الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا يكون مالكاً له ولا زكاة فيه حتى 


1 
/ 


#الا_لل سس السب يتاب الزكاة/ باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة. . إلخ 
فلا تلزمه زكاته قبل قبضه فإذا قبضه فهل يزكيه [لما مضى . أو يستأنف حوله؟ على قولين. 

والضرب الثاني: أن يكون]"» على موسر فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون جاحداً فلا زكاة عليه قبل قبضهء وبعد قبضه على قولين كالدين 
على معسر. 

والضرب الثاني : أن يكون معترفاً فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون مماطلا مدافعاً فلا زكاة فيما عليه ٠»‏ كالمال الغائب فإذا قدم فزكاة ما 
عليه واجبة لما مضى قولاً واحداً» وإن لم يقبضه لأنه قادر على قبضه. 

والضرب الثاني : أن يكون حاضراء فزكاة ما عليه واجبة قبض أو لم يقبض. لأن هذا 
كد الوديعة» بل أحسن حال منها لأنه في السنة59) , 

فصل: فأما ما في ذمة العبد من مال كتابته أو الخراج المضروب على رقبته. فلا زكاة 
فيه على سيده حتى يقبضه ويستأنف حوله, لأنه ليس بدين لازم والله أعلم بالصواب. 

مسألة : قَالَ الشافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَوْجَحَدَ مَالَهُ أوْعَصَبَهُ أُوْغَرِقَ فَأقَامَ زَمَانَ 
َم قر علَِ قلا يَجُودُ فيه إل وَاحدٌ من فون أن لا يكُون َيِه رك حَى يحول عليه الْحَوْلُ 
مِنْ ْم قَبْضٍ لأنْهُ مَغلُوبٌ عَلَيْهِ أُوْيَكُونَ عَلَيْهِ الرّكَةُ لأنَّ مِْكَهُ لَمْ يل عَنْهُ لِمَا مَضَى مِنّ 
السَنِينَ فإ قَبَص مِنْ ذَلِكَ ما في مِْلِهِ الزّكَاة ركاه لِمَامَضَى وَإِنْ لَمْ يَكْنْ في ممْلِهِ رَكَاةُ فكَانَ له 
مَالّ ضَمّهُ إِلِْ وإ حَسَبَهُ دا بض ما إِذَا جَمَْ إِلَيْهِتَتَ فيه الرَكَاةُ زَكّى لما مَضَى» . 

قال الماوردي : قد ذكرنا ضم المال المغصوب. والمجحود وإن زكاته قبل عوده لا 
تجبن وبعد عوده على قولين : 

أحدهما : يزكيه لما مضى . 
الماشية. وليست بنا إلى إعادته حاجة ولا إلى الإطالة به فاقة. فلو دفن ماله فخفي ات 
أحوالاً ثم وجدهء فزكاته على قولين كالتائه. . ومن أصحابنا من أوجب زكاته قولاً واحداًء 
قال: لأنه منسوب إلى التفريط في غفلته وقلة تحرزه. ووجدت أبا علي بن أبي هريرة مائلاً 
إليه ثم اختلف .من قال بهذا الوجه هل يلزمه إخراج زكاته قبل وجدانه؟ على وجهين : 





)١(‏ سقط في أ. )١(‏ في أ الشبيه. 


ش كتاب الزكاة/ باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة.. إلغ سس لس اا 


أحدهما: يلزمه إخراج زكاته قبل وجدانه وظهوره. 

والشاني: لا يلزمه إخراج زكاته إلا بعد ظهوره كالغائب. والصحيح أنه في حكم 
المغصوب والتائه فلا يلزمه إخراج زكاته قبل ظهوره» وبعد ظهوره على قولين. ولو كان خفاء 
المكان المنسوب. إل تفريطه موجباً لزكاته لكان المال وضياعه موجياً لزكاتة» لآنه منسوب 
إلى تفريطه. فلما كان زكاة التائه على قولين وإن كان فيه مفرطاً فكذلك زكاة ما نسي مكانه 
من المدفون على قولين وإن كان فيه مفرطاً والله أعلم بالصواب. 

مسألة: قَالَ الشَافِعِي رَجِمَهُ الله تعالَى : «وَإِذًا عَرّفَ لْقطَةَ سَنَةَ تم حَالَ عَلَيْهَسا وال 
وَل يُرَكهَا ّم بَاءَهُ صَاجِبُهَا قلا را عَلَى الّذِي وَجَدَهَا لأنهُ لَمْ يَكنْ لََا مَالِكا فَطَ حَتى جا 
صَاجِبُهَا وَالْقَوْلٌ فبها كما وَصََْثْ في أن عَلَيْه الزَكَاةَ لما مَضَى لَأنّها مَالَهُ أو في سُقُوطٍ الزّكَاةٍ 
عَنْهُ في مَقَامِهَا في يَدِ الْملَقطِ بَعْدَ السّةِ لنّهُ أبيحَ لَه أكلّهَا (قنال المزني) أَشْبَهُ الأمْر بقَوْله 
عِنْدِي أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ الزَكاةُ ِمَْلِِ إن مِلكَهُ لم يَزُلْ عَنْهُ وَهَدْ قَالَ في بَابٍ صَدَقَاتٍ الْغنم وَلَوْ 
ضَلْتُ عََمَهُ أوَغْصَبَهَا أَحوَالاً تم وَجَدَهَا رَكَاهَا لأحْوَالِهًا فَقَضَى ما لم يَحْتَلِفْ مِنْ قَوْلِهِ ني هَذًا 
لأحَدٍ قَوَْيْهِ في أَنَ عَلَيِْ ارا كَمَا قم في ضَوَالٌ اعنم وباللُه التُوفيق». 


قال الماوردي : إذا وجد الرجل لقطة تبلغ نصاباً مزكق كعشرين ديناراً أو مائتي درهم, 
أو خمساً من الإبل فعليه تعريفها حولاً: ولا يجوز أن يملكها فنْه فإذا حال الحول فذلك على 
ضربين : 

أحدهما: أن يلقى صاحبها فيردها عليه فهل تجب على صاحبها زكاتهنا أم لا؟ على 
قولين بناء على زكاة المال الضال: 

أحدهما: عليه الزكاة لثبوت ملكه . 

والثاني : لا زكاة عليه لعدم تصرفه» و وهاء يده. . 

والضربالثانى : أن لا يعرف.لها ضاحباً فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يختار الواجد تركها فى يده أمانة لصاحبهاء. ولا يختار تملكها فلا ركاة 
عليه في الحول الماضي. ولا فيما يأتي من الأحوال المستقبلة» لأنه غير مالك فإن وجد 
صاحبها فردها عليه فزكاة السنة الأؤلى على قولين مضياء فأما زكاة السنة الثانية وما يليهاء 
فعلى القول الذي يقول: لا زكاة عليه في السنة الأولى والثانية وما يليها أولى أن لا زكاة عليه: 
فيها وعلى القول الذي يقول عليه زكاة السنة الأولى » ففي الثانية وما يليها قولان: 

أحدهما: عليه زكاتها كالأولى . 


احلدنا كتاب الزكاة/ باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة. . إلخ 





والقول الثاني: لا زكاة عليه بخلاف السنة الأولى, لأن في الأولى لا يجوز أن تملك 
عليه وفي الثانية يجوز أن تملك عليه فكان ملكه أوهى مما تقدم . 


والضرب الثاني : أن يختار الواجد تملكها فذلك على ضربين: 

أحدهما: أن لا يكون الواجد قد عرفها فى الحول فلا يجوز أن يتملكهاء ولا تصير له 
ملكا لآنه ُصير غاضيا: ولا زكاة عليه لأنه غير مالك والكلام في صاحبها إذا ردت إليه على 
ما مضى . 

والضرب الثاني : الوكارد ارج د عرنهااني لجرل جرد لوجتي وبماذا 
تصير ملكا له على وجهين : 

أحدهما: باختيار التملك. فإذا اختار تملكها فقد ملكها سواء انتقلت العين بتصرفه أم 
لاء فعلى هذا ينظر في الواجد المتملك فإن كان يملك من العروض بقدر قيمتهاء فعليه 
زكاتها قولاً واحداً وإن كان لا يملك من العروض بغير قيمتها('» سواهاء ففي وجوب زكاتها 
عليه قولان بناء على اختلاف قوله فيمن معه مائتا درهم, وعليه مثلها وأما صاحيها. والحكم 
في زكاة السنة الأولئي على ما مضى من القولين سواء؛ كانت ماشية ية أوغيرها. فأما في السنة 
الثانية وماايليهاء فقد ملكت اللقطة عليه فيها» وصارت ديناً له في ذمة واجدها فإن كانت 
اللقطة ماشية لم يلزمه زكاة عينها لأنها قد ملكت عليه بقيمتهاء وتنتقل زكاة العين إلى القيمة 
فإن كانت دراهم أو دنانير فزكاة العين باقية» لأنها قد ملكت عليه بمثلها ثم ينظر في الواجد 
المتملك لهاء فإن كان موسراً بها ملياً فزكاة قيمة الماشية؛ وعين الدراهم والدنائير واجبة 
على ما مضى » وإن كان متعسرا فزكاة ذلك على قولين بناء على اختلاف قوليه في وجوب 
زكاة الدين إذا كان على معسر أحد القولين: لا زكاة أصلا . 

والقول الثاني: الزكاة على ما مضى واجبة من القولين. 

والوجه الثاني : أن الواجد الملتقط لا يصير مالكاً للقطة. إلا بنقل عينها فعلى هذا ما 
لم ينقل عينها فالحكم في زكاتها كما لولم يملكها على ما مضى. وإن نقل عينها فلا زكاة 
عليه فيهاء لأن عين اللقطة لم يملكهاء. ثم يكون الحكم فيما حصل له من بدلها كالحكم 
فيما ملكه بعقد معاوضة إن كان دراهم أو دنانير جرت فيه الزكاة» وإن كان عرضاً فإن نوى أن 
يكون للتجارة جرت فيه الزكاة» وإن نوى أن يكون للقنية», لم تكن فيه زكاة» فأما صاحبها 
ا ا ا ب ال 
سعيد الاصطخري أن الواجد يكون مبالكاً لها ب يمضي الحول, وإن لم يجز التملك إلا أن 


نضا 





كتاب الزكاة/ باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة. . إلخ 
يختارء أن تكون فى يده أمانة وهذا ضعيف, والأول أصحهاء وسيأتى ذلك في كتاب اللقطة 
متنتزفن إن قتا ءايه . ا 

فصل: فإن كانت اللقطة من جنس مالا زكاة فيه كثوب أو عرض فعرفها الواجد 
الملتقط حولاً فإن ظفر بصاحبها فردها عليه فلا زكاة عليه, وإن لم يظفر به ولا عرفها فله 
حالان: 

أحدهما: أن يضعها فى يده أمانة» فلا زكاة عليه بحال لا على واجدهاء, ولا على 
مالكهاء لآن الزكاة غير جارية فيها. 2 | 

والحالة الثانية : أن يتملكها إما باختيار تملكها أو بنقل عينهاء فقد انتقل حق مالكها 
من عينها إلى بدلها. وذلك على ضربين: 

أحدهما: أن يكون ذا مثل كالمتمائل الأجزاء من الحبوب والأدهان فلا زكاة فيها على 
مالكهاء لأنها أعيان غير مزكاة . 

والضرب الثانى : أن لا يكون له مشل فلمالكه قيمته. والقيمة مما فيها الزكاة لأنها 
دراهم, أو دنانير» لكن لا زكاة على الواجد فيها بحال؛ لأنها قبل نقل عينها غير مزكاة» وبعد 
نقل عينها غير موجودة فأما مالكهاء فإن كانت قيمتها أقل من نصاب, فلا زكاة عليه فيها بحال 
إذا لم يملك معها تمام النصاب, وإن كانت نصاباً فلا زكاة عليه قبل أن يتملكها الواجد, 
فأما بعد أن يملكها فيكون وجوب الزكاة على ما مضى من اعتبار يسار الواجد وإعساره. فإن 
قيل فهو لم يختر نقل ماله إلى ما تجب فيه الزكاة فلم أوجبتموها عليه بغير اختياره. قيل ما 
تجب فيه زكاة العين لا يعتبر فى وجوب زكاته قصد المالك واختياره» ألا ترى لو كان'له 
حنطة بذرتها الريح في أرضه فثبتت» خمسة أوسق لزمه عشرهاء وإن لم يقصد بذرها ولم 
يختر زرعها. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلو أكْرَى ارا أَرْبَعَ سِنِينَ بمَائةِ ينار فَالْكَرَاءُ 
خال إل أن يُشترط أجل فَإذًا ال الْحُولُ زكى حَمْسة وَعِشْرِينَ وينارا وَفِيَ الحول: الشانئ 
حَمْسِينَ سنن إلا قَدْرَرَكاةٍ الْحَمْسَةٍ وَالْعِشْرِينَ دِينَارآ وَفِي الْحُوْلٍ الثَالِثِ حَمْسَة وَسَبْعِينَ 
ديئاراً لثلاث سِنِينَ ّ قَذْرَ زَكَاةٍ السنتينٍ الأوليين رَفي الْحَوْل الرَابعٍ رَكَى مائَةٌ ليع 0 
إل َدْرَرَكَاةٍ مَا مَضَى وَلَوْقبَضَ المَكْرِيُ الْمَالَ ثم الْهَدَمْتِ الدَارُ الَْسَحَ الكرَاءُ وَلَمْ يكُنْ عَلَيْهِ 
رَكَاة إل فِيمَا لم لَهُ وَل يُشْهُ صَدَاقُ الْمَرْةٍ لأنَها مِلْكنهُ عَلَى الْكَمَال, فَإِنْ طَلَّقَ الْتقَض النضْفُْ 
وَالإجَارَة لا يَملِكُ منهَا شَيْءْ إل بسَلامةِ منَفَعةِ المستَأجِرِ مده يكو لَهَا جصّةٌ مِنَ الإِجَارَةٍ (قال 
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المزني) هذا خلدف امل في كتاب. الإِجَارَاتٍِ أنه يَجَعَلُهَا حَالَةَيَمْلِكُهَا المُكْرِيٌ إِذَا سَلِم ما 
أرَى كَنَمَنٍ السَلْمَةٍ إلا أن شط ألا وقول هلها به نبي بأقاويل العُلمءِ في للك ل 
عَلَى ما عبر فني, الزَّكَاقِه . 

قال الماورد.:. وصورتهنا في رجك أجز داراً أربسع سنين بعائة دينار» فلا'يخلو حاك 
الأجرة من ثلاثة أحوال م 

إما أن يشترط تعنجيلهاء فتكون. معجلة إجماعا . 

وإما أن يشترطة تأجيلها فتكون مؤاجلة' إيجماعاً . 


وإما أن.يطلقا ولا يشترطا تعجيلا ولا تأجيلاً:. فمذهب الشافعي تكون معنجلة“بإطعلاق. 
العقد.. كما لو شرطا أن تكونمعجلة فني نفس.العقد وخالفه مالك وأبو حنيفة, وللكلام 
معهنمنا موضع غتير هذا. وإذا ء©66ظظظ5 بالشرط أو.بإظلاق العقدء. فقف .ملك جميعها بعقذ 
الإجارة واستحق قبضها يتسليم الدار.المؤجرة هذاء مما لم يختلف فيه قؤْلبه. وإنما اختلفت- 
قوله هل ملكهها بالعقذا'ملكا مستقزاً مبرما أو ملكها ملك موقوفاآ مراعي فأحد قنوليه نض عليه" 
في البويطي وغيره قد ملكها بالعقد ملكا منستقرآ مبرمآ-كأثمان المبيعات وصصداقم الزويحنات»: 
لأنه لما جاز له التصرف فيها حتى لو كانت» الأجرة أمة:كان. له.وطؤها دل على أن ملكة مستقنر. 
عليهاء وليس فيما ينطرأ من حدوث فنسخ يستحق به استترجاع”الأجرة دليل على أنهاغيير. 
مستقرة.. كالزوجة التي قد استقر ملكهنا علق جميع:صداقها بالعقد. وإن جاز أن يستحق 
استرجاع: نصفه بالطلاق قبل الدخول. 


والقول الثاني: وهو أظهر فيما نص عليه في «الأم» وفي غيززه أنه قد“ملكها بالعقذ'ملكا: 
موقوفاً مراعي . فإذا مضى زمان من المدة كان استقرار.ملكة:علئ ما قابله من الأجرة؛ وإنما" 
كانت مراعاة ولم تكن مستقرة لأنها في مقابلة المنفعة وملك المستأجر على المنفعة غينز 
مستقر لأنها لو فاتت بهدم رجع بمافي مقابلتها من الأجرة. ولو استقر ملكنه 'عليها لم:يرجع 
عند فواتها:بما قابلها كالمشتري.: إذا استقر ملكه على السلعنة يقبضها.لم يرجع بالثمن عند 
تلفها وإذا كان. ملك-المستأجر على المنفعة غير مستقر. وجب. أن يكون ملك المؤجر للأجرة 
غير مستقز» ولا تشبه الأجرة صداق الزوجة لافتزاقهما من وجهين : 

أحدهما: أن ملك الزوجة على الصداق مستقر بخلاف الأجرة» ألا ترى أنه لوماتت 
الزوجة قبل الدخول بهاء لم يرجع الزوج بشيء من صداقهاء ولوانهدمت-الدار قبل مضي 
مدتهاء .رجع المستأجز بما في مقابلتها . 


قرم 0 
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والثاني: أن رجوع الزوج بنصف الصداق إذا طلق قبل الدخول إنما هو استحداث 
ملك تجرد بالظلاق» ابعر وال عاط باكرا بالك ارو عا العا حل 
الطلاق» ورجوع المستأجر بالأجرة عند انهدام الدار قبل أن تقضى المدة بالعقد المتقدم 
لكان ذلك مانعاً من استقرار ملك المؤجر على الأجرة قبل أن تقضي المدة. 

أفقصل: فإذا تقرر توجيه القولين في :استقرار ملك الأجرة فزكاة الأجرة مبنية عليهماء فإن 
قلنا: إن«ملكه مستقر عليها بالعقد فعليه أن يخرج زكاة جميعها في الحول الأول وما يليه 
الأحوال ما كانت الأجرة .باقية: بيده كان ابراه وإن قلنا: إن استقرار ملكه عليها معتبر بممضي 
المدة. وعليه فرع الشافعي غإذا مذ مضى الحول الأول بنينا استقرار ملكه على خمسة وعشرين 
ديناراً من الأجرة فيخرج منها زكاة حول نصف دينار وثمن دينار» :فإذا مضى الحول الثاني بنينا 
'اسثقرار ملكه على خمسين ديناراً منذ سنتين» :قد زكى نخمسة وعشرين منها لسنة فيزكيها 
السنة الثانية إلا.قدر ما خرج منها في زكاة السنة الأولى. ويزكي الخمسة والعشرين الأخرى 
لسنتين فيخرج منها ديناراً وربعآ» فإذا مضى الحول الشالث بنينا استقيرار ملكه على خمسة 
وسبعين ديناراً منذ ثلاث سنين» و 0 
الثالثة إلا قدر ما أخمبرج منها في زكاة السنتين» ويزكي الخمسة والعشرين ديناراً في السنة 
الشالثة لشلاث سنين فيخرج منها دينار ونصفآ وربعآ وثمنآ فإذا مضى الحول الرابع بنينا 
استقزار ملكه على المائة دينار منذ أربع سنين» إلا أنه قد زكى خمسين.ديناراً فيها لسنتين 
فييزكيها للسنة الثالثة إلا قدر ما أخرج منها في زكاة السنتين» ويزكي الخمسة والعشبرين 
:ديناراً» في السنة الثالثة لثلاث سنين فيخرج منها ديناراً ونصفاً وربعاً وثمناً فإذا مضى الحبول 
الرابع بنينا استقرار ملكه على المائة دينار مند ار ستين» إلا 'أنته :قد زكى خمسة وسبعين 
ديناراً منها لثلاث سنين» فيزكيها السنة الرابعة إلا قدر:ما أخرج منها في زكاة السنين الثلاث» 
ويزكي الخمسة والعثسرين ديناراً الرابعةالأرسع نين فيخرج منها دينارين ونصفاً. وفي 
حساب زكاتها دوراً ضربت عن ذكره خوفاً من الإطالة» وقصدت أوضح طرق المسألة ليكون 
مأخذها أسهل. والله ولي الإعانة. 

فصل: فلو انهدمت الدار في أثناء المدة انفسخت الإجارة فيما بقي ورد من الأجرة ما 
قابله» وصحت الإجارة على الصحيح من المذهب فيما مضى . واستقر ملكه من الأجرة على 
ما قابله والحكم في الزكاة على ما مضى . فلوكان قد أخرج زكاة جميع الأجرة, لم يرجع 
بما أخرجه من الزكاة عند استرجاع ما قبضه من الأجرة. 

فصل: فلو كانت المسألة بحالها فقبض'الأججرة ولم يسلم الدار حولاً بعد حول حتى 
انقضت المدة فالإجارة قد بطلت وعليه رد الأجرة» فأما وجوب زكاتها عليه فإن قلنا إن ملكه 
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غير مستقر عليها إلا بمضي المدة. فلا زكاة عليه لأنه كلما مضى من مدة الإجارة» شيء قبل 
التسليم» فقد زال ملكه عما قابله من الأجرة؛ ومن زال ملكه عن الشيء لم تلزمه زكاته وإن 
قلنا إن ملكه مستقر على الأجرة بنفس العقد قبل مضي المدة, فعليه يتفرع الجواب بعكس 
ما تقدم فإذا مضت السنة الأولى قبل التسليم, وقد كان ملكه مستقراً على مائة دينار فقد زال 
ملكه عن خمسة وعشرين ديناراً [فيزكى الباقى. وهو خمسة وسبعون ديناراً لسنة فإذا مضت 
اللدفة الغائية فور ال.ملكه عن خضي وبدار 10 فيرف الافن لجدة وهو سيسيزة وبنارا لا 
قدر ما خرج منها في زكاة السنة الأولى ناذا ع اليه الشالثة فقد زال ملكه عن خمسة 





وسبعين ديناراً فيزكي الباقي . وهو خمسة وسبعون ديناراً إلا قدر ما خرج منها في زكاة السنة 
الأولى » والثانية فإذا مضت السنة الرابعة» فقد زال ملكه عن المائة كلها فلا زكاة عليه فيهاء 
ولا رجوع له بما أخرج من زكاتها لأن ذلك حق لزمه في ملكه. فلم يكن له الرجوع به على 
غيره . 

فصل: ويتفرع على تعليل هذين القولين في الإجارة مسألتان في البيوع: 

إحداهما: أن يبيع رجل سلعة بمائة دينار ويقبض ثمنهاء ولا يسلم السلعة حتى يحول 
الحول على الثمن الذي بيده. فهل يلزمه إخراج زكاته قبل تسليم السلعة التي من مقابله 
على قولين وهل يلزم المشتري إذا كانت السلعة للتجارة أن يخرج الزكاة عنها قبل قبضها 
على قولين إن قيل إن ملك الأجرة مستقر. وإن طرأ الفسخ فملك الثمن والسلعة مستقرء وإن 
جاز طروء الفسخ وإخراج زكاتها غير واجب. حتى يتقابضا السلعة» ويؤمن طروء الفسخ 

والمسألة الثانية : أن يتبايعا سلماً بمائة دينار إلى أجل ويقبض البائع الشمن. ويحول عليه 
الحول قبل قبض المسلم فيه فالجواب ينبني أولا على اختلاف قوله في فسخ السلم بعدم 
المسلم فيه عند محله. فأحد قوليه لا ينفسخ العقد بعدمه. فعلى هذا ملك البايع مستقر على 
ثمنه قولا واحداً وعليه إخراج زكاته . 

والقول الثاني : إن عقد السلم ينفسخ بعدمه فعلى هذا هل يكون ملكه مستقراً على 
ثمنه ويلزمه إخراج زكاته على قولين بناء على اختلاف قوليه في استقرار ملك الأجرة قبل 
مضي المدة, فأما المشتري السلم فلا يلزمه إخراج زكاته إن كان للتجارة قولاً واحدآ لأن 
تأجيل الشيء يمنع من وجوب زكاته, فإذا قبضه بعد محله استأنف حوله . 

فصل: فأما المزني فإنه توهم أن الشافعي اختلف قوله في حلول الأجرة؛ وملك 
المؤجر لها وليس كما توهم لم يختلف قوله إن الأجرة حالة وإن المؤجر لها مالك. وإن 


)١( .‏ سقط فيأ. 
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زكاتها واجبة وإنما احتلف قوله في استقرار ملكها. وتعجيل إخراج زكاتها على ماذكرناه 
امفضلة: وشرحناه مبيناً والله أعلم . 





مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : : «وَلوْغَمُوا فلم يسمه اولي حَنى حال الْحَوْلُ 


فَقَدَ أسَاءَ إن لم يَكُنْ له عدر ولا كا في فطْةٍ ها وَلآدَهْبٍ حَنى يَسْتفيلَ بها حلا بعد 
لسع للهلا مك لأحَدٍ فيه بين أن لإمام. أن ينهم مه إلا أن يمك وَلآنَ يها سآ 


وَإِذَاعُزِلَ سَهُمُ ال كلل مِنْها ِمَا ينُوبُ المُسْلِمِينَ فلا رَكَاةَ فيه لله لَيِسَ لِمَالِكِ بعيِهه . 


قال الماوردي : إذا غزا المسلمون أرض العدو فغنموا أموالهم لم يجز للإمام تأخير 
قسم مال الغنيمة بينهم. إلا لعذر من دوام حرب أو رجعة عدو قد أخر ابن الحضرمي قسمة 
غنائمه معذوراً لإشكال عليه حتى قدم على رسول الله وَلهِ فلم ينكر تأخير قسمتها عليه 
وأخر رسول الله يلخ قسمة غنائم هوازن لعذرء فأما تأخير قسمتها مع ارتفاع الأعذار وزوال 
الموانع فغير جائز لما فيه من الإضرار بالغانمين وكره أبو حنيفة تعجيل قسمة الغنيمة في 
أرض الحرب. وسيأتي الكلام معه في كتاب «السير» إن شاء الله ثم الكلام بعد هذا في 
فصلين : 

أحدهما: في كيفية ملك الغنيمة . 

والثاني : في زكاة مال الغنيمة . 

فأما ملك الغنيمة» فمتى كانت الحرب قائمة فالغنائم غير مملوكة, وإن أجازها 
المسلمون ومن غنم شيئاً لم يملكه ولا مالك أن يتملكه. لأن غنيمة العدو من توابع الظفر به 
وهو مع المعاونة والحرب غير مظفور به. ولا مقدور عليه فإذا انجلت الحرب وأحيزت 
الغنائم» فقد ملك المسلمون أن يتملكوا إلا أنهم في الحال قد ملكوا كالشفيع ملك 
بالشفعة» أن يتملك والموصى له بالوصية ملك أن يتملك وللزوج ملك بالطلاق» قبل 
الدخول أن يتملك وغريم المفلس ملك بفلس المشتري أن يتملك وإنما ملكوا أن يتملكوا 
من غير أن يكونوا قد ملكواء لأن واحداً منهم لوترك حقه. ولم يختر تملكه رجع سهمه على 
الذين معه كالشفعة وإن لم يكن موقوفاً له كالورثة ئة الذين إذا ترك أحدهم حقه لم يرجع على 
الذي معه. فكان موقوفاً له. وإذا ثبت أن الغانمين ملكوا بالغنيمة أن يتملكوا فتملكهم يكون 
بأحد أمرين 

إما باختيار التملك. وذلك بأن يقولوا قد اخترنا أن نملك فيملكون كما يملك الموصى 
له لقبوله . 


الحاوي في الفقه/ ج */ لا 


“لبلب سس كتاب الزكاة/ باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة.. إلخ 

وإما بأن يقسمها بينهم . فيأخذ كل واحد سهمه فيعلم أنه قد اختاره. وملكه كما يملك 
أهل السهمان ما قسم عليهم من الزكاة. 

فصل: فأما زكاة مال الغنيمة إذا حال الحول قبل القسمة. فلا يخلو من أحد أمرين إما 
أن يكون الغانمون قد تملكؤهاء فإن لم .يتملكوها حتى حال الحول فلا زكاة فيها سواء كانت 
جنساً أو أجناساً عزل منها الخمس. أم لم يعزل لأنها لم تصر ملكا للغانمين» ولا لقوم 
معينين وإن تملكها الغانمون فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تكون أجناساً مختلفة فلا زكاة فيها سواء كان جميع أجناسها مما تجب 
فيه الزكاة» أو كان بعضه مما لا تجب فيه الزكاة, لأنه ليس أحد الأجناس بعينه ملكا لرجل 
من الغانمين بعينه. لأن للإمام أن يقسمها بينهم قسمة تحكم موقوفة على نظره فيعطي 
بعضهم ورقاً. وبعضهم ذهباً وبعضهم إبلاً وبعضهم عرضاً. 

والضرب الثانى: أن تكون الغنيمة جنساً واحداً. فإن كان مالا تجب فيه الزكاة 
كالخيل والسبي رو فلا زكاة فيهاء وإن كانت ذهباً أو فضة أو ماشية سائمة. فعلى 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون خمسها معزولاً لأهل الخمس فزكاتها واجبة» لأنها ملك لجماعة 
تجب عليهم الزكاة» فوجب أن تجب فيها الزكاة كالأموال المشاعة بين الشركاء . 

والضرب الثاني : أن يكون الخمس باقيآً فيها ففي وجوب زكاتها وجهان : 

أحدهما: وهو قول أصحابنا البصريين : لا زكاة فيها وهو بنص الشافعى أشبه لأنه قال 
في تعليل إسقاط الزكاة عن الغنيمة «لأنه لا ملك لأحد فيه بعينه وإن للإمام أن يمنعهم 
قسمة إلى أن يمكنه, ولأن فيها خمساً». 

والوجه الثاني : وهو قول أصحابنا البغداديين: الزكاة فيها واجبة وهو عندي في الحكم 
أصحء لأن مشاركة أهل الخمس لهم, لا تمنع وجوب الزكاة عليهم؛ كما أن مشاركة 
المكاتب والذمي , لا تمنع وجوب الزكاة على المسلم الحر. 


فصل: فإذا ثبت وجوب الزكاة فيها جملة» فلا يخلو حال الغانمين من أحد أمرين إما 
أن يقسموا قبل الحول أو بعده» فإن اقتسموا قبل الحول, فلا زكاة على واحد منهم حتى 
يكون سهمه نصاباً ويتم حوله من حين ملكه, وإن حال الحول قبل قسمتهم فإن كانت 
الغنيمة لا تبلغ نصاباً. وكانت مع الخمس نصاباً» فلا زكاة فيهاء وإن كانت الغنيمة سوى 
الخمس نصاباً. فصاعداً نظرت فإن كانت ماشية وجب فيها الزكاة سواء بلغ سهم كل واحد 
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وإن كانت غير ماشية كفضة أو ذمب-نظرت فإن بلغ سهم كل واحد منهم نصاباً فعليه الزكاة 
وإن كان أقل من نصاب. فعلى قولين بناء على الخلطة:في غير المواشي. فعلى القديم 
حيث منع الخلطة في غير المواشي . لا تجب عليه الزكاة, وعلى الجديد حيث جوز الخلطة 
في غير المواشي تجب عليه الزكاة . 


باب البيع في المال الذي تجب فيه الزكاة بالخيار وغيره 
وبيع المصدق وما قيض منه وغير ذلك 


قالَ الشافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْبَاعَ يبعا صَجِيحاً عَلَى أنه بِالْجِيَا أو المُّمْمَرِي أو 
هما فض أوْمْ يَِضٌ فَحَالَ الول من يوم مِلْكِ الْبَائْع َعَْت عَليِهِ فيه ارك أنه لا َم 
بَحْرُوجِه مِنْ مِلْكهٍ حَتّى حَالَ الْحَوْلُ وَلِمُْثَرِيِهِ الرُّ التي الَِّي دَحَلَ فِيه بِالرُكَاةٍ (قال 
المزني) وََدْقَالَ في باب رَكَاة ار إن املك يم اهما أو بيار المُشترِي وَفي الشقْعَةٍ 
3 الك يتم ِجِيَارٍ المُمْتَرِي وَحَدَهُ (قال المزني) الأوْلَ إذَا كَانَا جَمِيعآ بالْجِيّارِعمْدِي أَشْبَهُ 
صل أن قله لم يت في وجل حَلف بق عَبْدهِ أن لا يَربْعَهُ فبَاعَهُ أنّهُ عتِيقٌ وَالسّندُ عِنْدَهُ 
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ا أن التكَايجين جما بالجئز ماله يعافا نطاق الأدان لاله 7 بلكة ماعن عن عئنة. 

قال الماوردي : ومقدمه هذه المسألة هو: أن البيع هل ينقل الملك بنفس العقد أو 
بالعقد وتقضي زمان الخيار؟ فللشافعي في ذلك ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أن ملك المبيع قد انتقل إلى المشتري بنفس العقد. وإن أجاز دفعه بالخيار. 

والقول الثاني: أن ملك المبيع لا ينتقل إلى المشتري إلا بالعقد. وتقضي زمان 
الخيار. 

والقول الثالث: أن الملك موقوف فإن : تم البيع بينهما علمء » أن الملك كان منتقلا 
بنفس العقد وإن انفسخ البيع علم أن الملك لم يكن منتقلا . 

وتوجيه هذه الأقاويل في كتاب البيوع إن شاء الله فإذا عرفت هذه المقدمة فصورة هذه 
المسألة: في رجل بقي من حول ماله يوم أو يومان فباعه بخيار ثلاث وتم الحول قبل مضيها 
أو باعه بيع مطلقاً فحال الحول قبل أن يتفرقا فالحكم فيهما سواء. والجواب في خيار الشرط 
كالجواب في خيار العقد. وسواء كان خيار الشرط لهما أو لأحدهما وإذا كان ذلك كذلك 
فالكلام في هذه المسألة يشتمل على ثلاثة فصو 

فالفصل الأول في وجوب الزكاة. 

والفصل الثانى : فيما تودى منه الزكاة . 


كتاب الزكاة/ ياب البيم فى المال الذذى تحب فيه الذكاة سئس 818 
. باب البيع في ي تجب 


والفصل الثالث: في بطلان البيع وخيار المشتري بما خرج من المبيع في الزكاة فأما 
وجوب الزكاة فهو مبني على الأقاويل الشلاثة» فإن قيل: إن الملك قد انتقل إلى المشتري 
بنفس العقد. فلا زكاة على البايع من المال لخروجه من ملكه قبل الحول. فإن عاد إلى 
ملكه بفسخ استأنف حوله كما استأنف ملكه. وإن لم يعد إلى البايع بفسخ لتمام البيع وانبرام 
العقد استأنف المشتري حول زكاته من حين العقد وإن قيل: إن الملك لا ينتقل إلا بالعقد 
وتقضي الخيار فزكاته واجبة على البايع سوآء تم البيع أم لاء لحلول حوله وهو باق على 
لأنه زال وإن قيل إن انتقال ملكه موقوف على انبرام البيع أو فسخه نظر فإن تم البيع» وانبرم 
فلا زكاة على البايع لخروجه من ملكه قبل حلول حوله. واستأنف المشتري حول زكاته من 
حين عقذه بيعه, وإن فسخ البيع وزال العقد فهو باق على ملك البايع. وعليه زكاته لحلول 
حوله مع بقاء ملكه هذا كله مما تجب فيه زكاة العين كالمواشي والذهب والفضة» فأما ما كان 

أحدهما: أن يكون مما لا تجب فيه إلا زكاة التجارة كالسلع والعروض فزكاة هذا 
واجبة وإن بيع على الأقاويل كلها لأنها في قيمته. وقد دللنا عليه . 

والضرب الثاني: أن يكون مما تجب فيه زكاة العين كالمواشي والذهب والفضة فإن 
قلنا إنه يزكى زكاة التجارة من قيمته كان كعروض التجارة تجب زكاته. وإن بيع على الأقاويل 
كلهاء وإن قلنا إنه يزكى زكاة العين, كان كالذي لغير التجارة فيكون وجوب زكاته إذا حال 
الحول في زمان خياره على الأقاويل الماضية . 

فصل: فأما إخراج الزكاة إذا وجبت في المال على ما مضى من الشرح والترتيب 

إحداهما: أن يجيب إلى دفعها من ماله, فلا كلام . 

والحالة الثانية : أن يأبى أن يدفعها من ماله ويمتنع أن يخرجها إلا من مال المبيع» فله 
حالان: 

إحدهما: أن يكون معسراً بها فللساعي أن يأخذ الزكاة منها سواء وجدها في يد 
البايع» أويد المشتري تم البيع بينهما أو بطل. 

والحالة الثانية: أن يكون موسراً بها فله حالان: 

إحدهما: أن يكون يريد بامتناعه فسخ العقد فله ذاك إن كان في خيار مجلس., أو خيار 
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> ا أن لا يريد بامتناعه فسخ البيع وإنما يريد إخراج الزكاة من حيث يجب 
إخراجها من غير أن يتطوع فالمال المبيع على ضربين: 

أحدهما: أن يكون مما تجب الزكاة فى قيمته كعروض التجارات» فهذا يجب أن 
تؤخخذ زكاته من مال بايعه دون المال المبيع لأن حق المشتري قد تعلق بالعين» والزكاة واجبة 
في القيمة» وما تعلق بالعين أقوى حكماً في العين مما تعلق بالقيمة . 

والضرب الثاني : أن يكون مما تجب زكاة عينه كالمواشي والفضة والذهب,. فإن قيل 
الزكاة» وجبت في العين وجوب استحقاق أخحذت الزكاة من المبيع. وإن قلنا وجبت في 
الرقبة وجوباًامنبرما أخذت الزكاة من البايع . 

فصل: بطلان البيع إذا أخرجت الزكاة على ما مضى فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون البايع قد أخرج الزكاة من ماله فإن قلنا إن الزكاة وجبت في الذمة 
فالبيع صحيح في الكل, ولا خيار للمشتري لسلامة البيع, وإن قلنا إن الزكاة وجبت في 
العين وجوب استحقاق. فهو كالضرب الثاني . 

والضرب الثاني: أن يخرج الزكاة من عين المال» ونفس المبيع فالبيع في قدر ما 
خرج في الزكاة باطل» فأما الباقي فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون متمائل الأجزاء كالفضة والذهبء فالبيع فيه جايز قولاً واحد لأن 
العقد وقع صحيحاً, ولما بطل البيع في قدر الزكاة بمعنى طارىء بعد سلامة العقد. فلم 
يقدح ذاك في بيع ما بقي هذا قول جمهور أصحابنا والمعول عليه في المذهب فعلى هذا 
يكون المشتري بالخيار لأجل النقص الطارىء من فسخ البيع والإقامة عليه, فإن أقام. 
فالصحيح أنه يقيم هاهنا بحساب الثمن. وقسطه ومن أصحابنا من خرج قولاً ثانيآ وهو أنه 
يقيم لجميع الثمنء وإلااافسخ ؛ ولب يصنحيح ٠‏ 

والضرب الثاني : أن يكون البيع غير متماثل الأجزاء كالماشية فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تكون مختلفة الأسباب بعضها صغاراً وبعضها كباراً أو مختلفة الأوصاف 
بعضها سماناً وبعضها عجافاً فالبيع في الكل باطل لا من جهة. تفريق الصفقة ولكن للجهل 
بما استقر عليه العقد. 

والضرب الثاني : أن تكون متساوية الأسنان متقاربة الأوصاف. ففي بطلان البيع 
وجهان: 
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أحدهما: باطل لما ذكرنا من الجهل بما استقر عليه العقد. 

والثاني : جائز تشبيهآ بما تمائلت أجزاؤه لتقارب بعضه من بعضء ومن أصحابنا من 
بنى بطلان البيع في الباقي على تفريق الصفقة فليس بصحيح, لأن ما طرأ من الفساد بعد 
العقد مخالف لحكم ما كان موجودآ حال العقد وما ذكرت أصح إن شاء الله. وإذا صح البيع 
في الباقي فللمشتري الخيار في فسخ البييع, وإمضائه فإن أمضاه فعلى قولين أحدهما 
بحساب الثمن وقسطه. 

والقول الثاني : بجميع الثمن, وإلا فسخ فهذا جملة ما اشتمل عليه فصول هذه 
المسألة . 

فصل: فأما المزني» فإنه اختار من أقاويل الشافعي في عقد البيع أن الملك لا ينتقل 
إلا بالعقد. وتقضى الخيار واستشهد على صحته بما لم يختلف فيه» قول الشافعي إن رجلا 
لو حلف بعتق عبده أن لا يبيعه فباعه عتق عليه والعتق إنما يقع بعد وجوب البيع فلولاء أنه 
باق على ملكه بعد البيع ما لم يتفرقا ما عتق عليه والجواب على هذاء وأنه لا دلالة فيه على 
إبقائه على ملكه أن خيار المجلس يملك البايع فيه فسخ العقد. والفسخ قد يكون فعلاء 
وقولاً فإذا أعتقه في خياره كان فسخاً. فيصير عتقه كوجود الفسخ وعود الملك وإذا أنفذ عتقه 
بعد البيع كان نفوذه بصفة تتقدم البيع أولى, ولم يكن فيه دلالة على بقاء الملك والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَمَنْ مَلَكَ ثَمْرة نَحَل مِلكا صَجِيحا قَبْلَ أن 
َرَى فيه الصّفْرَة أو الحُمْرَة فَالرَكَاةُ عَلَى مَالِكهَا الآحَرِ يُرَكيهَا جينَ تُزْجِي» . 

قال الماوردي : وقد ذكرنا أن زكاة الثمار تجب ببدو الصلاح, فإذا ملك ثمرة قبل بدو 
صلاحها ملكا صحيحاً, إما بأن ورثها أو استوجبها أو ابتاعها مع نخلهاء ثم بدأ إصلاحها في 
ملكه فعليه زكاتها دون من كانت على ملكه. لأن ما به وجبت زكاتها وهو بدو الصلاح كان 
موجوداً في ملكه فلو ملكها ببيع خيار فبدا صلاحها في خيار المجلس. أو خيار الثلاث كان 
وجوب الزكاة مبنياً على الأقوال الثلاثة. فإن قيل: إن الملك قد انتقل بنفس العقد فزكاتها 
على المشتري وإن قيل: إن الملك لا ينتقل إلا بالعقد. وتقضي الخيار فزكاتها على البايع. 
وإن قيل أنه موقوف نظر فإن تم البيع فزكاتها على المشتري» وإن انفسخ البيع فزكاتها على 
البايع» فلو وجبت زكاتها على المشتري على القول الأول أن الملك قد انتقل بنفس العقد 
ففسخ المشتري البيع في زمان الخيار. وعادت الثمرة بعد بدو صلاحها إلى البايع. ففي 
زكاتها وجهان مخرجان من اختلاف قوله في الزكاة هل وجبت في الذمة أو العين» 

أحدهما: أنها على المشتري إذا قيل إنها وجبت في الذمة وجوباً منبرماً. 
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والوجه الثاني: أنها قد انتقلت إلى البايع لانتقال الثمرة إليه. أو قيل: إنها وجبت في 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيرَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلّو اشْتَرَى المَرَة بَعْدَ مَايَبْدُو صَلاحُهَا وَالْعُْشْرٌ 
فيا فَالْبيْعُ فيها مَفْسُوِحٌ كما لَوبَاعَهُ عَبْدَيْن أحَدُهُمَا لَهُوَالآحَرٌلَيْسَ لَهُ. 

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة فى زكاة المواشى مستوفاة» وسنشير إلى 
جملتها ونذكر ما سنح من الزيادة» فيها أعلم أن من باع ثمرته بعد بدو صلاحهاء ووجوب 
الزكاة فيها لم يخل حاله من أحد أمرين 

إما أن يكون قد أخذها لخرصها وضمنها بزكاتها فبيع هذا جائزء لا يختلف المذهب 


وإما أن يكون أخذها أمانة, ولم يجعلها في يده مضمونة . فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن يبيعه تسعة أعشارهاء ويستثني قدر الزكاة مشاعاً فيهاء فهذا بيع جايز 


والضرب الثاني : أن يبيعها جميعها مع ما وجب من الزكاة فيهاء فيكون البيع في قدر 
الزكاة على قولين أحدهما باطل, إذا قيل: إن الزكاة استحقاق في العين فعلى هذا يكون 
البيع في الباقي على قولين من تفريق الصفقة على ما تقدم من اختلاف العلة: 


أحدهما: بطل لأن الصفقة جمعت حلالً وحراماً . 


والقول الثاني : جايز فعلى هذا يكون المشتري بالخيار» فإن فسخ رجع بالثمن. وإن 
:أقام فالصحيح, أن يقيم بحساب الثمن وقسطه وقد خرج قول أخر أنه يقيم بجميع الثمن وإلا 
.فسخ . والقول الثاني في الأصل إن البيع في قدر الزكاة جايز, إذا قلنا: إن الزكاة وجبت في 
الذمة وجوباآً منبرماً فعلى هذا البيع في الكل جايز فعلى هذا إن دفع البايع الزكاة من ماله 
سلم البيع في الكل وانبرم» وإن أخذها الساعي من هذه الثمرة المبيعة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون المشتري قد قبض الثمن. وصارت بيدهء فأخذها الساعي منه 
فالبيع» لا يبطل فيما أخذه الساعي لأن البيع صحيح . وقد صار من ضمان المشتري بالقبض 
لكن يرجع على البايع بمثله. لأن الثمن مثل. 

والضرب الثاني : أن تكون الثمرة في يد البايع لم يقبضها المشتري بعد فالبيع فيما 
أخذه الساعي من الزكاة» قد بطل وهو في الباقي على الصحيح من المذهب جايز» ومن 
أصحابنا من خرجه على قولين على ما مضى . 


فضا 
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مسألة : : قَالَ الشافِعِي رَضِيَ الله عله «وَلّو اد ًا ل َو صَلاجًِا عََى أن يَجدَمَا 
َحَدَ بِجَدّمَا فَإِنْ بَدا صَلاحُها فْسَمَ الْبْئِعَ لأنْهُ لآ يَجُورُ أن تُقطمٌ فَيَمنَعُ الزّكاة ولا يُجْبْرٌ رب 
النخل عَلَى ترا وقد ارط مها ولَوْرَضًِا الك ركاه عَلَى المُْرِي ولو رَضِيَ الْبَائِعٌ 
ارك وَابَى المُشْتَرِي قَفِيهَا قَوْلآنٍ . ين أن يُجْبِرُ على للك وَالشانِي أن يفخ لأنّهْما 
اشْتَرطا القع نم بَطلَ ووب الزّكَاةٍ (قال المزني) فََشْبَهُ هَذّينٍ مولي بقوله أنْ يُفْسَخَ ابيع 
قيَاسآ عَلَى فَسْخ_الْمَسَْلَةِ مَبْلَهَا. 

قال الماوردي : أما بيع الثمرة قبل بدو صلاحها مفردة فلا يجوز إلا بشرط القطع. ولو 
باعها بشرط القطع صح البيع . ووجب على المشتري قطعهاء فإن تمادى المشتري في 
قطعها ودافع به حتى بدا صلاحهاء فقد وجبت فيها الزكاة ثم للبايع, والمشتري أربعة 
أحوال: 

أحدها: أن يجيب البايع إلى ترك الثمرة على نخله إلى حين صرامها. ورضى 
المشتري بأداء زكاتها فالبيع صحيح لا يفسخ , ويترك الثمرة على النخل إلى وقت الصرام . 
١لا‏ تقطع وتؤخذ الزكاة من المشتري عند جفاف الثمرة» وجدادها. 

والحالة الثانية : أن يمتنع البايع من ترك الثمرة على نخله, ويأبى المشتري من دفع 
الزكاة من ثمرته فالواجب أن يفسخ البايع. لأن في إجبار البايع على تسرك الثمرة إضراراً به 
وفي إجبار المشتري على قطعها إضرار بالمساكين» فكانت الضرورة داعية إلى فسخ البيع. 
فإذا فسخ لم يجب على المشتري الزكاة لأمرين : 

أحدهما: أنه دخل في ابتياعها على أن لا زكاة عليه 

والثاني: أن فسخ البيع غير منسوب إليه. فأما البايع ففي إيجاب زكاتها عليه قولان: 

أحدهما: لا زكاة عليه لأن بدو صلاحها كان في ملك غيره. 

والثاني: وهو الصحيح هاهنا أن زكاتها واجبة عليه. لأن امتناعه من الترك سبب لفسخ 
البيع فلم يجز أن يكون سبباً. لإسقاط الزكاة. 

والحالة الثالثة : أن يرضى المشتري بدفع زكاتها ويمتنع البائع من تركها. فية فيفسخ البيع 
أيضاً وترد الثمرة على البائع. وتؤخذ منه الزكاة وجهاً واحداً. لأن رضى المشتري بالترك 


يوجب عليه الزكاة فكان امتناع البايع من ذلك يقتضي ء أن ينتقل إليه وجوب الزكاة, لأن لا 
تسقط بعد وجوبها. 


رين كتاب الزكاة/ ياب البيع في المال الذي تجب فيه الزكاة 


والحالة الرابعة: أن يرضى البايع بتركهاء ويمتنع المشتري من أداء زكاتها ففيها 
قولان: 

أحدهما: وهو اختيار المزني يفسخ البيع. وترد الثمرة على البايع لأمرين: 

أحدهما: أن للبايع الرجوع بعد الرضا فيكون المشتري بدفع الزكاة مغرراً . 

والثاني: أن رضا البايع يوجب عليه تركها وهو قد استحق تعجيل الانتفاع بها بما شرط 
من قطعها فلم يلزمه تأجيل ما استحق بالعقد تعجيله . 

والقول الثاني : أن البيع مقر على حاله لا يفسخ . وتؤخذ الزكاة من المشتري وإن كره 
لأمرين: 

أحدهما: أنرضى البايع تركها بدل زيادة غير مثمرة يرتفع بها ما يخافهُ المشتري من 
الضرر الداخل عليه بقطعهاء فوجب أن يجبر على قبولها. ويمتنع البايع من الرجوع فيها. 

والثاني : : أن وجوب زكاة الثمرة ببدو صلاحها نقص ذ فى الثمرة يجري مجرى العيب» 
فلم يلزم البايع استرجاع ثمرته ناقصة ولا قبولها معيبة» وكان البيع للمشتري لازماً وزكاة 
الثمرة عليه حتماً والله أعلم بالصواب. 

مسألة : فلوكان لرجل نخلة بعينها بشرط القطع للملاو ري قن ا ليا 
نظرء فإن لم يكن المشتري غير ما اشترى ولا ملك البائع غير ما يبقى فلا زكاة على واحد 
منهما؛ لأن تمييز ملكهماء واشتراط القطع على الواحد منهما يمنع من الخلطة ونقصان مال 
كل واحد منهما عن النصاب». يمنع وجوب الزكاة عليه عند عدم الخلطة. وإن ملك البائع 
تمام النصاب مع ما يبقى ولم يملك المشتري غير ما اشترى فعلى البايع الزكاة فأما المشتري 
فلا زكاة عليه ولا خيار له وإن ملك المشتري تمام النصاب مع ما اشترى» ولم يملك البائع 
غير ما يبقى فلا زكاة على البائع» فأما البائع فقد اختلف أصحابنا فيه فقال أبو علي بن أبي 
هريرة: يكون على ما مضى من القولين في فسخ البيع» وإمضائه. 

وقال غيره: وهو الصحيح تجب عليه الزكاة, ولا يفسخ البيع قولاً واحدآ لأن الزكاة 
إنما وجبت فيما اشتراه لأجل الذي كمل النصاب به وإن ملك البايع كمال النصاب مع ما 
يبقى » وملك المشتري تمام النصاب مع ما اشترى فعلى البايع الزكاة» فأما المشتري فعلى 
ما مضى فحصل من ذلك أن أحوال البايع. والمشتري مختلفة على الأقسام الأربعة والله 
أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَلَو اسْتَهَلَكَ رَجَلٌ ثَمرَه وَقَدْ خَرَصَتْ أَحَدَ 
| بثمَنٍ عُشْرِ وَسَطِهَاء وَالْقَوْلُ في ذَلِكَ قولهُ مع يَمينه» . 





قروا 
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قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عن : «وَلَوْبَاعَ المُصَدَقُ شَيئا فَعليْهِ أن يَأتِيَ بمِثْلِهِ أو 
يُقَسَمَهُ عَلَى أَهْلِهِ لا يُجَزِيَ غَيْرُهُ وَأفْسَحُ بَْعَهُ إذا قَدَرْتُ عَلَيْه. 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا قبض الساعي زكوات الأموال فعليه إيصالها إلى أهل السهمان وليس له بيعها إلا 
لضرورة داعية» من خوف طريق أو خوف من لصوص أو بعد مسافة. يخاف أن تحيط مؤنتها 
بثمنها فإن باعها لضرورة كان بيعه جائزاً إذا كان بثمن مثلها وإن باعها لغير ضرورة كان بيعه 
باطلاًء ويسترجع ما باعه من يد المشتري إن كان باقيآء وإن تلف لزمه ضمانه. فإن كان له 
مثل لزمه رد مثله. وإن لم يكن له مثل لزمه أكثر قيمته من وقت بيعه إلى وقت تلفه . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وأكْرَهُ لجل شِرَاء صَدَقَيهِإذَا وَصَلَتْ إْلَى 

قال الماوردي : ولذا كرهت له شراء ما تصدقت به واجبآ وتطوعاً لما روي أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه حَمَلٌ عَلَى فرَسٍ في سَبيلٍ الله يُقَالُ لَهُ: الود َرَآهُ ْنَا في السوقي» 
اد أن َه فقا له وَسُولُ اله يك لا تَعْذْ في صَدَقيِكَ لوطا فين وَدعهَا حتى 
تَكُونَ هِيّ وَنِتَاجَهَا لَك يَوْمْ الْقِيَامَةِ'© ولآن لا يسامح في ثمنها فينقص من ثوابه. ولأن لا 
يتبعها نفسه فيستراب له فإن ابتاعها كان البيع جايزاً. وإن كان مكروهاً . 

ؤقال مالك: البيع باطل استدلالاً بحديث عمر رضي الله عنه ونهي النبي يكل له أن 
بعود في صدقته . 

والدلالة على جوازه ما روي عن النبي أنه قال ولا حل الصَّدَقَة لِعَيْن إل 
لِحَمْسَةٍ»2'0 وذكر منهم رجلاً اشتراها بماله فكان على عمومه ولأن عودها إليهء بغير المعنى 
الذي تملكته عليه غير ممنوع منه. ألا ترى أنها لوعادت إليه ميراثاء جاز لما روي أن رجلا 
نَصَدَّقَ عَلَى أبيه بحَدِيقَةٍ فَمَاتَ فَرَجَعَتْ إِلَيْهِ فَقَالَ النِن كله : «قَِلْتُ صَدَقَنَكَ وَبَلّغت مَحَلّها 
وَصَارَ ذَّلِكٌ مِيرَائاًو0© وإذا جاز عودها إليه بالميراث جاز عودها بالابتياع وتحرير ذلك قياساً إن 
كل ما جاز أن يملكه إرثاً جاز أن يملكه ابتياعاً كسائر الأموال. 
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فأما حديث عمر ففيه جوابان: 

أحدهما: أن عمر كان قد وقف فرسه وشراء الوقف باطل بوفاق . 

والثاني : أنه محمول على الكراهة والاستحباب. لأن النهي يقتضي كراهة العقد دون 
فساده كالنهي عن بيع النجس. وأن يبيع الرجل على بيع أخيه . 

فصل: إذا كان لرب المال دين على فقير من أهل السهمان لم يجز أن يجعل ما عليه 
من دينه قصاصاً من زكاته إلا أن يدفع الزكاة إليه فيقبضها منه ثم يختار الفقير دفعها إليه قضاء 
من دينهء إلا أن يدفع الزكاة إليه فيقبضها منه. ثم يختار الفقير دفعها إليه قضاء من دينه 
والعجب له إذا منع من ابتياعها بعوض عاجل وجوز أن يكون قصاصا بدين هالك هذا مذهب 
ظاهر الفساد. 1 


باب زكاة المعدن 


قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «ولا زَكاة في شَيْءٍ ما يَحْرّجُ مِنَ الْمَعاونِ إلا ذهب أو 
رقأ . 

قال الماوردي : أما المعدن فهو مأخوذ من عدن الشيء في المكان إذا أقام فيه والعدن 
الإقامة وقد قال أصحاب التأويل في قوله تعالى : «جَنَاتِ عَدْنِ» [النحل: ]١‏ جنات إقامة 
وقيل : في البلد المنسوب إلى عدن إنه سمي بذلك إنه كان حبسا لتبع يقيم فيه أهل الجرائم 
فالمعادن هي التي أودعها الله سبحانه, جواهر الأرض من الفضة والذهب والصفر والئنحاس 
والحديد والرصاص والمرجان والياقوت والزمرد والعقيق والزبرجد, وإلى ما سوى ذلك من 
الكحل والزيبق والنفط فلا زكاة في جميعها سواء كانت في ملك. أو موات إلا في معادن 
الفضة والذهب, دون ما عداهما وقال أبو حنيفة الزكاة واجبة في كل ما انطبع منها كالصفر 
والنحاس دون ما لا ينطبع من الذائب» والأحجار استدلالاً بقوله كله في الرّكَازٍ الحخْمْسٌ0) 
والمعادن تسمى ركازاً فوجب أن يكون الخمس في جميعها عاماً. ولأنه جوهر ينطبع فوجب 
أن يتعلق حق الله تعالى به كالفضة والذهبء ودليلنا هو أن كل ما لا يتكرر وجوب الزكاة في 
عينه لم تجب فيه الزكاة» إذا أخذ من معدنه كالكحل والزرنيخ . ولأن كل مالوورثه. لم 
تجب فيه الزكاة فوجب» إذا استفاده من المعدن أن لا تجب فيه الزكاة كالنفط والقيرء ولأنه 
مقوم مستفاد من المعدن. فوجب أن لا يجوز فيه الزكاة كالياقوت والزمرد. ولأن المعادن إما 
أن تجرزي مجرى الفيء فيما تحب فيه أو مجرى الزكاة فلم يجز أن تكون كالفيء. لأن 
خمس الفيء يجب في جميع الأموال ما انطبع منها ولم ينطبع فثبت» أنه يجري مجرى 
الزكاة, والزكاة لا تجري في غير الذهب والفضة فكذا لا تجب إلا في معادن الفضة 
والذهب فأما استدلالهم فلا حجة فيه, لأن الركاز غير المعادن وأما قياسهم على الفضة 
والذهب بعلة» أنه ينطبع ففاسد بالزجاج. لأنه ينطبع ثم المعنى في الفضة والذهب. أنه مما 
تجب فيه الزكاة لو ملك من غير المعدن والله أعلم . 


.١9/٠١ 0ه"ا؟. 2.5411 591 ومسلم‎ .١5949 أخرجه البخاري‎ )١( 
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:مسألة : : قل الشَافِعِيٌ رَضِيَ الدع : «وَإذَا حرج مِنهَا هَمَبّ دويق فكَانَ عَيِمٌ مير 
حتى يُعَالْجَ انار أو الطَعْن أو النُحْصِيلٍ قلا زَكَاةَ فيه حَتَى يَصِيرَ ذهب 5 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

أما وجوب الزكاة فيه فباستخراجه من معدنه. وأما وقت.إخراج الزكاة منه فبتخليصه 
وتصفيته حتى يصير ورقاً خالصاً. أوذهباً صافياً كالثمار التي تجب زكاتها ببدو صلاحهاء 
ويخرج منها بعد جفافهاء وصرامها كذلك معادن الذهب. والفضة تجب الزكاة فيه, بالأخذ 
والاستخراج وتجب الزكاة منها بعد التصفية, والتمينز تشبيهآ بمناذكرنا ولأن النصاب فيه 
معتبر» ولا يمكن اعتباره إلا بعد تمييزه. وعليه التزام مؤنته والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عنْهُ: «فَإنْ دهم مِنْهُ شَيئا قبلَ أن يَحْصّلَ ذَهبا أوَرقآ 
َالْمُصَدَّقُ ضَامِنَ وَالْقوْلُ فيه قَوْلَهِ مَعَ يميه إِنْ اسْتَهْلَكَهُ . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أنه لا يجوز إخبراج:زكاة الذهب والذهب قبل التمييزء 
والتصفية فإن أخرجها قبل تمييزها وتصفيتها وجب على المصدق رد ما أخذه. وكان ضامنا له 
حتى يرده لأنه أخذ ما لا يجوز أن يأخذه. فإن تلف في يده كان عليه غرم .قيمته فإن كان ذهباً 
غرم قيمته ورقاً. وإن كان ورقاً ترم قيمته ذهب فإن اختلفا في القيمة» كان القول قول 
المصدق مع .يمينه لأنه غارم فلو رده.عليه. فقال رب المال ليس هذا لي . أوقد كان أكثر من 
هذا فالقول أيضاً قوله مع يمينه. فلولم يرد المصدق ما أخذه حتى صفاه وميزه. وكان ذلك 
بقدر ما وجب من الزكاة أجزاه. وإن كان أكثر رد الزيادة وإن كان أقل طالب بالنقصان كأنه 
ميز ما أخذه فكان عشرة دراهم, فيحتسب بهذه العشرة وإن كان جملة ما أخذ من المعدن 
بعد تمييزه أربعماية درهم, فالعشرة قدر زكاتها إذا قيل: إن الواجب فيها ربع العشر وإن كان 
أكثر طالب بالزيادة عليهاء وإن كان أقل رد.ما فضل منها ويشبه ذلك من زكاة الثمار» أن يأخذ 
المصدق عشر الثمرة رطباً بآ وهي مما تصير تمراً فعليه رده. فلو لم يرده حتى جففه احتسب بما 
حصل منه من زكاة رب المال وطالب بما زاد أو ردٌ ما نقص والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَلْهُ : «وَلا يَجُورُبيْمُ َرَابِ الْمَعَادِنِ بحَالٍ لأنَّهُ ذهب 


ب وهم ام عنى 


أو وَرِقٌ مُحْتَلِط بغيره» . 
قال الماوردي: وهو كما قال: 
بيع تراب المعدان وتراب :الصاغة غير جائز. 
وقال مالك يجوز بيع تراب المعادن دون تراب الصاقغة لأن اختلاط الشيء بغيره. لا 


كتاب الزكاة/ باب زكاة المعدن نيان 





يمنع من جواز بيعه كالحنطة المختلطة بالشعير» والند المعجون والدلالة على فساد مذهبه 
نهي رسول الله يل عن بيع الفرز وفي تراب المعادن. والصاغة أعظم الفزد لأن المقصود منه 
مجهول. فلم يجز بيعه كتراب الصاغة, وما ذكره.من جواز بيع الحنطة المختلطة بالشعير 
فإنما جاز لأن كل واحلدمنهيما'مقصود ومثله. إذا!:اختلطت الدراهم بالدنانير جازربيعها لأن كل 
واحد منها مقصود, فإذا تقرر أن ذلك لا يجوز فإن باع تراب معادن الفضة بالفضة وتراب 
معادن الذهب بالذهب لم يجز لعلتين. 

إحداهما: خوف الربا. 

والثانية : جهالة المعقود فلو باع تراب الفضة بالذهب, أو تراب الذهب بالفضة لم 
يجز عندنا لجهالة العقود. وجاز عند أبي حنيفة لوال الرريا.. 
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مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَدْهَبَ بَعْض أهْل تابنا إِلَى أن فِي الْمَعَادنٍ 
الزّكَاةُ وَعَيْرُهُمْ ذَهَسَهإِلَى أنَّ الْمَعَادِنَ رِكَارٌ قفِيهًا الْحْمْسُ». 

قال الماوردي : اختلف الناس فيْملايجب في المعادن على ثلاثة مذاهب حكاها 

أحدها : فيها ربع العشر كالزكاة. وهومذهب مالك وأحمد وإسحاق ويه قال من 
التابعين الحسن البصري. وعمر بن عبد العزيز ونص عليه الشافعي فني القديم. «والإملاء» 
وفي كتاب «الأم) . 

والمذهب الثاتي: أن فيها الخمس كالركازء وهو مذهب أبي حنيفة وأحد أقاويل 
الشافعي . 

والمذهب الثالث: أنه إن أذ بمؤنة وتعب ففيه ربع العشرء وإن وجد ندرة مجتمعة أو 
وجد في أثر سيل في بطحاء بلا مؤنة ففيه الخمس. وهو مذهب الأوزاعي وحكاه الشافعي 
عن مالك وأوماأ إليه في كتاببه الأم, فمن أوجب فيه الخمس استدل برواية أبي سعيد 
المقبري » عن أبي هريرة أن النبي ككلِيٍ قال: «في لكا الْحمْسٌ فَقِيل يا َسُولَ لل وما الركارٌ 
فَقَالَ الدَّمَبُ وَالْفِضَهُ اللّذَانَ جَعَلَهُمَا اللَهُ نَعَالَى في الأزض يوم م حَلَقَ السّمَوَاتَ وَالرْض )١()‏ 
فدل على أن المعادن ركاز ورزوى عمرو بن شعيب عن بيه عن جده أن النبي كل «سّيئِل عَنْ 
معن امم كش مو الفسى ب ننس وي ا ال ا ل 01 20 للك ار ممع م 
رجل وَجَدَ كنزاً في قريّة خربةٍ فقال: إن وَجَده في قريَةٍ مسكونة او في سبيل ميتاءَ فعرفه. 
)١(‏ أخرجه البيهقي + من رواية أبي هريرة وقال:. تفرد به عبد الله بن سعيد المقبري وهو ضعيف جداً 


هف كتاب الزكاة/ باب زكاة المعدن ١‏ 





إن وَجَدَهُ في حَرْبَةٍ جَاسِيّة أو في قَْيَةٍ غَْرِ مسْكُوثةٍ َِيهِوَفِي الركَازِ اْحمْسُ,0) ولأنه 
مستفاد من الأرض من غير إيداع أصل» فوجب أن يكون حق الله تعالى فيه الخمس كالركاز» 
واستدل من أوجب فيه ربع العشر بعموم. فَوْلهِ يك «في الرقة ربْمُ العشره”"2 وروي الشافعي 
عن مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن غير واحد من علمائهم أَنَّ ال يكل أَقطَمٌ بالل 
ابن الْحَارث”" مَعَاِنَ الْقبلِيَّةِه» فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم وهذا مرسل. 
ووجه الدلالة منه ضعيف» فلذلك لم يعتمد عليه الشافعي لكن قد روى غير الشافعي عن 
عبد العزيز بن محمد الدراوردي”) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن 
الحارث المزني9) عن أبيه 1 الى َك حل مئهُ زّكَاةَ الْمَعَادِنِ القبليّة" وهذا نص مستند 
وروى جويبر عن الضحاك أن النبي كَكلِةٍ قال «فِي الركاز الْحْمْسٌ و وَفِي الْمَعْدَنِ الصَدَقَةُ,0» 
ولأنه مستفاد من الأرض لم يملك غيره فوجب أن لا يجب فيه الخمس كالحبوب, واستدل ' 
من اعتبر كثرة المؤنة وقلتها بالزرع والثمرة لأن حق الله تعالى فيها يقل بكثرة المؤنة, إذا. 
سقى بغرب أو نضح فيجب فيه نصف العشر, ويكثر بقلة المؤنة» إذا سقى بماء سماء أو 
سيح فيجب فيه العشر. فكذلك المعادن, إن قلنا المؤنة في المأخوذ منهاء وجب فيها 
الخمس كالركاز وإن كثرت المؤنة في المأخوذ منها وجب فيه ربع العشر كالناض. فهذا 
توجيه الأقاويل الثلاثة . 


)١(‏ أخرجه الشافعي 57/7 وأبو داود 113٠‏ "37 ,. والنسسائي 84/8 86 وأحمد 
58 1975 والحاكم (17/ 10) والبيهقي 4 / ١55‏ والميناء: ا" : ممدود الطريق المسلوك 
الذي يأتيه الناس . 

)١(‏ أخرجه البخاري من رواية أنس. 

() بلال بن الحارث المزني أبوعبد الرحمن المدني صحابي مات سنة ستين وله ثمانون سنة. التقريب 
0 

(4) أخرجه مالك 141-140/١‏ وأبوداود 07 والطبراني . وقال الشافعي ليس هومما يثبت أهل 
الحديث وخالف الحاكم فقال: صحيح . وانظر التلخيص 181/7 (857)./ 

(0) عبد العزيز بن محمد بن عبيد الجهني أو القضاعي مولاهم أبومحمد المدني الدراوردي أحد الأعلام 
عن زيد بن أسلم وصفوان بن سليم وسهيل بن أبي صالح وخلق وعنه ابن وهب وابن مهدي وسعيد بن 
منصور وخلق ؤقال ابن سعد: : ثقة كثير الحديث يغلط توفي سنة تسع وثمانين ومائة قرنه البخاري بآخر. 
الخلاصة .١594/79‏ 

(1) الحارث بن بلال بن الحارث المزنى صدوق مقبول. التقريب ١9/1١‏ . 

(01 أخرجه ابن عبد البر . انظر التلخيص 181/75 . 

(4) قال الحافظ في التلخيص 18١/1١‏ لم أجده هكذا وسبق بيان الجملة الأولى منه فهي عند البخاري 


رتسام 


كتاب الزكاة/ باب زكاة المعدن يعف 





مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: : «وْمًا قبل فيه الرُّكَاةَ قلا زَكاةَ فيه حتى يَبْلْْ 
الذعت نه عِسْرين متقالا والورى مند كين أزاقاة: 

قال الماوردي : وهذا كما قال: ّْ ش 

ليس يختلف مذهب أن النصاب معتبر في المعادن سواء قيل إن الواجب فيه ربع 
العشر كالزكاة» أو الخمس كالركاز فإن كان وزناً. فلا زكاة فيه حتى يبلغ خمس أواق. وإن 
كان ذهباً فلا زكاة فيه حتى يبلغ عشرين مثقالاً» وقد قال الشافعي في بعض المواضع لو كنت 
الواحد له لزكيته بالغاً ما بلغ على سبيل الاحتياط لنفسه. ليكون خارجآ من الخلاف كما قال 
' في السفر أما أنا فلا أقصر في أقل من ثلاث, فلا وجه فيه لماء وهم فيه بعض أصحابنا 
فخرج له ذلك قولا ثانياً وقال أبو حنيفة يخرج من قليله. وكثيره من غير اعتبار نصاب» وبناء 
على أصله في أن المأخوذ منه ليس بزكاة وإنما هو كخمس الفيء, والغنيمة المأخوذ من قليل 
العا و وكيز والولالة على لارام وإن وجب فيه الخمس. وكذا الزكاة قَوَلِه يَكِ اليس في 
الْمَالَ حي سوق الزّكاة» فلما نفي النبي يك ما سوى الزكاة وأثبت الزكاة وكان في المعادن, 
والركاز حق ثابت علم أنه زكاة لنفيه ما سواها ولأن مال الفيء مأخوذ من مشرك على وجه 
الصغار. والذلة وهذا مأخوذ من مسلم على وجه القربة» والطهرة فلم يجز أن يجمع بينهما 
مع اختلاف أحكامهما وموجبهماء والدلالة عل انار لات بخ ما عالت في باب ازكاة 
الورق., والذهب ما روي في حديث المقداد أَنَّهُ ذهب لحاجة فإذا بجرذ يحرج من 5 
دار َأْرَجَ سَبْعَةَ َشَرَ ويتارة ؟ م أخرَج حِرْقةَ حَمْرَاء فيها دِينارٌفَجَاءَ بهَا إِلَى رَسُولٍ اللّه كله 
فلم يَأَملْ رَكَاتَهًاا'» فدل هذا الحديث على أن ما دون النصاب من المعادن والركاز لا شيء 
فيه والله أعلم. 

0 قَالَ الشافِعِيُ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ : «وَيضم مامت في الأيام الْمتتابعة) . 

قال الماوردي : وإنما ضم بعضه إلى بعض لأنه لا بد من وقوع مهلة من النيل» فلو 
قلنا أن لا يضم لأدى ذلك إلى سقوط الزكاة عنها ألا ترى إن ظهور الصلاح في بعض الثمار 
بمنزله ظهوره في الجميع لأنا لواعتبرنا ثمرة بعد ثمرة سقطت الزكاة» فكذا المعادن فلو 
أتلف ما أخذه أو لا حسب ذلك عليه فإذا بلغ مع الثاني نصاباً زكاه وفيما زاد فبحسابه . 

مسألة : : قالَ الشافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : : «َإن كان الْمَغْدنَ غير حَاقدٍفَقََ العمل فيه ثم 


ديع مومه 2ع 


تنه لم يْضَمْ كثرَ القع عله ل أذ قل واقَط تك العمل ِعَبِرِعُذْرٍ أده أوْعِلَةِ مر أو 


هَرَبٍ عَبِيدٍ لآ وَقْتَ فيه إل مَا وَصَفْتٌ . 


. 76١م وابن ماجة 18/17 في الأحكام‎ ١ 40/ أخرجه أبوداود 7 في كتاب الإمارة‎ )١( 
الحاوي في الفقه/ جْ / م71‎ 


رفن 





كتاب الزكاة/ باب زكاة المعدن 

قال الماوردي : أما قوله غير حاقد يعني مانع لنيله يقال حقد المعدن إذا منع وأنال إذا 
أعطاه فلو كان المعدن منيلاً غير حاقد فقطع العمل فيه فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يقطعه لعذر من مرض أو هرب عبيداً» وتعذر آلة فإذا أعاد ضم ما أصابه 
بعد عوده إلى ما أصابه قبل فقد قطعه. لأن القطع لم يقع باختياره فكان بمنزلة زمان النيل» 
وأوقات الاستراحة . 

والضرب الثاني : أن يقطعه مختاراً ناوياً ترك العمل فيه. فإن عاد صار مستأنفاً ولم 
يضم ما أصابه في الثاني إلى ما أصابه في الأول كمن غير نية التجارة ثم استأنفها لم يبن على 
ما مضى . واستأنف حكمها والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَلوَْابَمَ فَحَقَدَ وَلَمْ يَقَطَعْ الْعَمَلَ فيه ضَمِّمَا 
أَصَابٌ مِنْهُ بالْعَمَل الآخر إِلَى الأؤلر». 

قال الماوردي : إن كان مقيماً على العمل. فحقد المعدن. ومنع نيله ثم أنال فيما بعد 
ذلك فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون حقده يسيراً فهذا يبنى . ولا تأثير لحقده لجريان العادة به. 

والضرب الثاني : أن يكون حقده كثيراً وزمان منعه طويلاً» ففيها قولان أحدهما وهو 
قوله في القديم يستأنف ولا يضمء لأن وجوب الضم بشرطين العمل والنيل فلما كان قطع 
العمل مع استدامة النيل. لا يوجب الضم فكذا استدامة العمل مع قطع النيل لا يوجب 


الضَم . 
2 والقول الثاني: وهو قوله في الجديد يضم ولا يستأنف, لأن نيل المعادن في العادة 
يختلف بنيل تارة وبحقد تارة» ولأن انقطاع النيل عذر كانقطاع العمل بعذر, ثم ثبت أن 
انقطاع العمل بعذر يوجب الضم وكذا انقطاع النيل الذي هوعذر يوجب الضم . 

مسألة : قَالَ المُرْنِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَقَالَ في مَوْضِعٍ آخر وَالّذِي أنَا فيه وَاقِفٌ الرَّكَاةٍ 
في الْمَمْدَنِ وَالبْرِ المَحْنُوقٍ في الأض (قال المزني) إِذَا لَمْ يَْبْتْ لَهُ أُصْلٌ فَأَوْلَى به أن 
َجْعَلَهُ فَائِدَةٌ وقد أخيرني عَنْهُ ذَلِكَ مَنْ أبن بقولهِ وَهُوَ الْقيَاسُ عِنْدِي وبالله التوفيق» . 


قال الماوردي : أما اعتبار الحول في زكاة المعدن فساقط لا يعرف. قول الشافعي 
اختلف فيه إلا ما حكاه المزنى أنه أخبره بذلك من يثق به. فلا يلزمنا القول به لأنه مرسل 
ويلزم المزني القول به. لأنه متصل ثم استدل المزني أيضاً بقوله إنه فيه واقف وعندناء أن 


كتاب :الزكاة/ باب زكاة المعدن كر 


وقوف الشافعي في المقدار لا في الحولء والذي عليه جمهور أصحابنا أن الحول لا يعتبر 
في المقادير قولاً واحدآ. بوهو قول مالك وأبي حنيفة لأنه مستفاد من الأرض» فلم يراع فيه 
| الحول كالزرع ولآن الحول إنما يعتبر كاصل النماءبوهذا نماء في نفسه افلم يعتسر افيه الحوال 
كالسخال وأرباح التجارات» ومن اصحابنا من ترج ما زواء المزني قلا ثانياً واعتبر فيه 
الحول. وهومذهب المزني وإسحاق بن راهويه لقوله كل ولآ زَّكَاة في مال حَتَى يَحُولٌ عَلَيِهِ 
الْحَوْلُ ولأنه من جنس ما تتكرر.زكاته فوجب أن يعتبر حوله كالمستفاد بهبة أو ميراث . 

فصل: إذا اجتمع رجلان على معدن فأخذا منه معاآً نصاباًء فإن قلنا إن الخلطة لا 
تصح في غير المواشي على قوله في القدير فلا شيء على واحد منهما وإن قلنا: أن الخلطة 
تصح من غير المواشي على قوله(١).‏ في الجديد فعليهما الزكاة لأنهما خليطان في نصاب . 

فصل: إذا عمل المكاتب في المعدن واستفاد منه ورقاً أو ذهباً فلا زكاة عليه. وإن كان 
مالكاً لما أنخذه لأنه من غير أهل الزكاة كالفيء والغنيمة» فإن قيال : ما الفرق بين أن يغنم , 
المكاتب ما لا فيؤخذ خمسة؟ .وبين أن :يستفيد معدناً أو ركازاً فلا يؤخذ منا؟ قيل: لأنه في 
الغنيمة لا يملك إلا أربعة أخماسها ويملك أهل 0 وفي الركاز والمعدن 
يملك جميعةه أولاً فإن كان خرآ استحق عليه خخمسه بعد ملكه. كما يستحق عليه زكاة ماله 
وإن كان مكاتباً لم يستحق عليه خمسة بعد ملكه. كما لا يستحق عليه زكاة ماله. 

فصل: :تأما الذمي فإنه يمنع من العمل كما يمنع من إحياء الموات فإن عمل فيه بعد 
ملك ما أخذه. لم تلزمه زكاته. لأن الذمي لا.زكاة عليه فإن قيل: إذا كان ممنوعاً من العمل 
في المعدق كما يمنع من إجياء الموات. فهلا كان غير مالك لما أخذه من المعدن, كما كان 
غير مالك لما أحياه من الموؤات . 

قيل الفرق بينهما أن ضرر الأحياء مؤبد فلم يملك به وضرر عمله في المعدن غير مؤيد 
فملك ببه كما يملك الصيد والماء العذب والله أعلم . 





. سقط في ج‎ )١( 


باب في الزكاة وما تجب فيه وما تملك به 


هذا باب أغفل المزني نقله. وقد ذكره الشافعي في القديم والجديد قال الشافعي20: 
أخبرنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب وأبي سلمة وأبي هريرة أنَّ رَسُولَ الل كل قال 
«وفي الرّكَازٍ الخفس) آنا الركاز فهو: ما دفنه أدهي 2 موك هلله اسان مأخوذ من 
قولهم. ركزت الرمح في الأرض إذا غرسته فكل من وجد ركازاً في أرض الإسلام فعلى 
صربين : 

أحدهما: أن تكون الأرض مواتاً . 

والثاني : أن تكون محياة فإن كانت الأرض مواتاً» فالركاز على ضربين: 

أحدهما: أن يكون ذهباً أو ورقاً. 

والثاني: أن يكون من سائر الأموال غير ذهب ولا ورق؛ فإن كان ذهباً أو ورقاً فعلى 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون من ضرب الإسلام فيكون لقطة يعرفه الواجد حولاً . 

والضرب الثاني : أن يكون من ضرب الجاهلية فهو لواجده ثم لا يخلو حال واجده من 
أحد أمرين» إما أن يكون من أهل الزكاة أو من غير أهل الزكاة فإن كان من غير أهل الزكاة» 
فلا شيء عليه فيه. وإن كان من أهل الزكاة فإن كان الركاز نصاباً ففيه الخمس. وإن كان أقل 
من نصاب فالصحيح من مذهب الشافعي , وما نص عليه في الجديد., والإملاء أنه لا شيء 
فيه كالمستفاد من المعدن وقد حكي عنه في قول ثان: أن فيه الخمس, ولو كان فخاراً وهو 
قول أبي حنيفة وأحد الروايتين عن مالك لعموم قوله كك «وَفي الرَكَازِ الْحْمْسُ»فأما الحول 
فغير معتبر في الركاز. وهو إجماع أهل الفتوى فإن قيل ما الفرق بينه وبين المعادن حيث 
اعتبر ثم الحول فيها على أحد القولين» قيل: الصحيح من مذهب الشافعي أنه لا يعتبر فيها 
الحول كالركاز» ولكن الفرق بينهما على القول المخرج, إن المعادن يلزم فيما يستأنف منها 
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مؤنة فاعتبر فيها الحول رفقاً كعروض التجارات» والركاز نماء كامل من غير مؤنة لازمة فلم 
يعتبر فيه الحول كالسخال. 
. فصل: ولو كانت الأرض محياة» فعلى ضربين : 
أحدهما: أن تكون عامرة. 
والثاني: أن تكون خراباً فإن كانت عامرة. فهو في ظاهر الحكم ملك أربابها دون 
واجده. وإن كانت خراباً فعلى ضربين: 
أحدهما: أن تكون جاهلية . 
والثاني: أن تكون إسلامية فإن كانت جاهلية عادية فحكمة حكم ما وجد في الموات 
يكون لواجده. كما أن من ضرب الجاهلية عليه الخمس إن كان من أهل الزكاة. وبلغ نصاباً 
وإن كانت إسلامية فعلى ضربين : 
أحدهما: أن يعرف أربابها فهو فى ظاهر الحكم ملك لأربابها دون واجده كالعامر. 
والضرب الثاني : أن لا يعرف أربابها فهو لبيت المال دون الواجد لأن وجوده في ملك 
مسلم قد أجري عليه في الحكم ملك ذلك المسلم. فلم يجز أن يملكه الواجد. وإن جهل 
مالكه فإن قيل: فهلا كان لقطة كما كان ضرب الإسلام لقطة قيل ضرب الإسلام. وجد في 
غير ملك فكان لقطة وهذا وجد في ملك. فلم يجز أن يكون لقطة لأنه في ظاهر الحكم ملك 
لصاحب الملك» وما ذكره الشافعي من إطلاق اللفظ فهو على ما ذكرنا من التقسيم تشهد به 
اول 
فصل: فأما غير بلاد الإسلام إذا وجد فيها ركاز فضربان: 
أحدهما: أن يكون لأهل العهد. 
والثاني: أن يكون لأهل الحرب فإن كانت لأهل العهد فحكم ما وجد فيها من الركاز 
كحكم ما وجد في بلاد الإسلام. وإن كانت لأهل الحرب فعلى ضربين : 
أحدهما: أن توجد في مواتهم . 
والضرب الثاني : في عامرهم فإن وجد في مواتهم فهو ركاز يؤخذ خمسه. 
وقال أبوحنيفة: يكون ركازاً ولا يؤخذ خمسه. والدلالة عليه قوله «وفي الركاز 
الْخْمْسُ» وإن وجد في عامرهم, فهو غنيمة يؤخذ خمسهاء ولا يكون ركازا وقال أبو حنيفة 
يكون غنيمة» كقولنا لكن لا يؤخذ خمسها بناء على أصله في أن ما غنم في وجه الخفية من 
غير إمام لم يخمس . 


وقال أبو يوسف. وأبوثور: يكون ركازاً كما لووجد قي مواتهم وهذا غلط لأن ما وجد 
في مواتهم. ركاز للجهل بملاكه فلم يجز أن يكون ما وجد في عامرهم ركاز المعرفة ملاكه . 

فصل: فأما من ملك داراً فوجد فيها ركازاً فهو له إن ادعاه. لأن يده عليه وإن لم 
يدعه. فهو لمن ملك الدارعنه فإن كان قد ملكها بميراث» فهو ملك لجميع الورئة على 
فرائض الله تعالى له منه بقدر إرثئه إن ادعاه. وإن أنكره فهو لمن بقي من ورثته إن ادعوه. 
وإن أنكروه فهو لمن ملك الموروث الدار عنه إن كان باقياً أو لورثته إن كان ميتاًء فإن أنكروه 
فهو لمن ملكوا الدار عنه, هكذا أبدأ وإن كان قد ملكها بابتياع فهو للبائع. إن ادعاه وإن 
أنكره فهو لمن ابتاع البائع الدار عنه. إن ادعاه ثم كذلك أبداً . 

فصل: فأما من استأجر داراً فوجد فيها ركازاً فإن ادعاه ملكاً فهو له. لأن يده عليه 
وإن أقر أنه ركاز وجده فهو لمالك الدارء إن ادعاه دون المستأجر فإن اختلف المستأجر 
والمالك المؤجر فقال المستأجر هو ملكي كنت دفنته في الدارء وقال المالك بل كان ركازاً 
وجدته فيهاء فالقول قول المستأجر مع يمينه وهوله لأنه في يده والله أعلم بالصواب . 

فصل: فأما من أقطعه الإمام أرضاً فظهر فيها ركاز فهو لمقطع الأرض سواء كان هذا 
من الواجد أو غيره. لأنه يملك الأرض بالإقطاع كما يملكها بالابتياع» وكذا من أحيى أرضاً 
مواتاً فظهر فيها ركاز فهو لمحيي الأرض سواء كان هو الواجد أو غيره. لأنها ملك فهذا 
الكلام في اختلاف الركاز ومواضعه . ش 

فصل: فأما اختلاف حال الواجد. فهو لكل من وجده من رجل أو امرأة بالغ أو غير بالغ 
عاقل» أو مجنون محجور عليه» أو غير محجور عليه . 

وقال سفيان الثوري : لا يملك الركاز إلا رجل عاقل فأما المرأة أو الصبي أو المجنون. 
فلا يملكونه وهذا غلط. لأن الركاز كسب لواجده كاكتسابه بالاصطياد وغيره. فوجب أن 
يستوي في تملكه الرجلء والمرأة والصبي والمجنون كما يستوون في الاصطياد 
والاحتشاش. وإذا ملكوه فعليهم خمسه لأنهم ممن تجب عليهم الزكاة. 

فصل: فأما العبد إذا وجد ركازاً فهو لسيده. لأنه من جملة كسبه وعلى السيد إخراج 
خمسه. وحكي عن الأوزاعي والثوري. وأبي عبيد: أن الإمام يرضخ للعبد فيه ولا يعطيه 
كله وما ذكرنا أصح لأنه كسب كالاصطياد وكذا المدبر» والمعتق بصفقة» فأما المكاتب إذا 
وجد ركازاً فهو له دون سيده لأنه أملك لكسب نفسه. فلا زكاة عليه ولأنه ممن لا يلزمه زكاة 
ماله . 


يدض 
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فصل: فأما الكافر إذا وجد ركازاً فهو له. ولا شىء عليه كما قلنا فى المعادن وكان 
بعض أصحابنا يقول الكافر لا يملك الركاز. ول الجعدن كبا له يالك الإاحاء وقد دكرنا 
الفرق بينهما مع أن تملكه للركاز أقوى لأنه يؤخذ خلسة. 

فصل: قد ذكرنا أن الركاز الذي يملكه واجده ما جمع وصفين أحدهما: أن يكون من 
ضرب الجاهلية؛ وذلك مشهور بما عليه من الصور وأما ما كان من ضرب الإسلام فلا يكون 
ركازاً فلو اشتبه ضرب الجاهلية وضرب الإسلام أو كانت يجوز أن تكون جاهلية» ويجوز أن 
تكون إسلامية فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: وهو قول البصريين تكون ركازاً. وحكوه عن الشافعي نصاً لأن الإسلام 
طارىء فلا يثبت حكمه إلا بيقين. 

والوجه الثاني : وهو قول البغداديين يكون لقطة ولا يكون ركازاً وحكوه عن الشافعي 
نصاً لأنه مملوك فلا يستباح» إلا بيقين فهذا أحد الوصفين. 

والوصف الثاني : أن يكون مدفوناً في أرض موات فإن كان ظاهراً غير مدفون فعلى 
ضربين : 

أحدهما: أن يعلم أن السيل قد أظهره لأنه كان في مجرى السيل. أو كان على شفير 
واد فهذا ركاز . 

والضرب الثاني : أن يكون ظاهراً من غير أن يظهره السيل», فهذا لقطة ولا يكون ركازاً 
فلوشك هل أظهره السيل أم لا؟ كمن شك هل هومن ضرب الجاهلية» أم لا فيكون على 
الوجهين : 

أحدهما: يكون ركازاً . 

والثاني : لقطة . 

فصل: قد ذكرنا أن النصاب معتبر في الركاز على الصحيح. من المذهب وعليه يقع 
التفريع في المسائل. فإذا كان الركاز نصاباً. وكان واجده حرا مسلما فعليه إخراج خمسه. 
وإن كان دون النصاب فلا يخل حال واجده من أحد أمرين 

إما أن يملك تمام النصاب . 

!]زلا يدنك فإن لم يملك تمام النصاب فلا شيء عليه. في هذا الركاز وإن ملك تمام 
النصاب فعلى ثلاثة أقسام : 
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أحدها: أن يجد الركاز عند تمام الحول على ما كان بيده كأن كان يملك مائة درهم قد 
حال عليها الحول بأن اشترى بمائة درهم سلعة للتجارة ثم حال حولها ووجد مائة درهم ركازاً 
حين حال الحول فهذا يضم الركاز إلى ما كان بيده ويزكيهما فيخرج من الركاز الخمس» 
ومما كان بيده ربع العشر لأن الركاز لا يفتقر إلى حول. وما كان بيده قد حال عليه الحول. 
وقد بلغا نصاباً فصار تقديرهما تقدير نصاب حال حوله . | 

والقسم الثاني: أن يجد الركاز قبل حلول الحول على المائة التي بيده. فهذا لا شيء 
2 عليه في الركاز ويضمه إلى المائة التي كانت بيده ويستقبل بهما الحول لأنهما تما نصاباً 
فإذا حال الحول أخرج منها الزكاة ربع العشر. 

والقسم الثالث: أن يجد الركاز بعد حول المائة فهذا حكم من معه عرض للتجارة 
حال حوله. وقيمته دون النصاب ثم زادت قيمته بعد الحول ثم بلغت نصاباً فيكون على 
وجهين : 

أصحهما : لا شيء عليه ويستأنف لهما الحول من حين تما نصاباًء فإذا حال حولهما 
أخرج زكاتهما ربع العشر. 

والوجه الثاني : أن يكون كوجوده عند الحول فيضمهما ويخرج من الركاز الخمس» 
ومما كان بيده ربع العشر فلو وجد ماية درهم ركازا وهو لا يملك غيرهاء ثم وجد بعد يوم 
مائة درهم ركازاً فلا شيء عليه فيما نص عليه الشافعي في الأم ويستأنف لها الحول من حين 
وجد المائة الثانية. فإذا حال الحول أخرج زكاتها ربع العشر. 

فصل: إذا وجد رجل ركازاً فأخرج خمسة ثم أقام رجل البينة أنه ملكه فللمقيم البينة 
استرجاع الركاز من واجده مع ما أخرجه الواجد من خمسه. وللواجد أن يرجع بالخمس على 
الوالي إن كان قد دفعه إليه. وللوالي أن يرجع به على أهل السهمان إن كان باقياً في 
أيديهم, وإن لم يكن باقياً في أيديهم أو كان قد تلف في يد الوالي بغير تفريط ضمنه في مال 
الزكاة('2 وإن تلف في يده بتفريط أو خيانة ضمنه في ماله . 

فصل: الخمس الواجب في الركازء وما يجب في المعادن يصرف مصرف الصدقات 
في أهل السهمان. 

وقال أبو حنيفة : يصرفان في أهل الفيء والغنيمة لأنه مال يجب فيه الخمس كالفيء 
والغنيمة. 


)١(‏ في أ الركاز. 
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وقال أبوإبراهيم المزني وأبو حفص بن الوكيل : حق المعادن يصرف في أهل 
الصدقات وخمس الركاز يصرف في أهل الفيء, لأنه واصل من جهة مشرك والدلالة عليهم 
قوله ل «لَيْسَ فِي الْمَال حَقٌّ سِوى الزّكَاقِه وحديث بلال بن الحارث المزني وقد مضى ولأن 
الاعتبار في المعدن. والركاز بواجده بدليل أنه لو وجده مكاتب أو ذمي لم يجب عليه شيء. 
وإذا كان الاعتبار بواجده لم يجز أن يصرف مصرف الفيء, لأن واجده مسلم وأوجب أن 
يصرف خمسه مصرف الفيء والغنيمة لأنه واصل من جهة مشرك لوجب أن لا يملك الواجد 
أربعة أخماسه. ليصرف في أهل الفيء والغنيمة ولوجب التوقف عن تملكه, لجواز أن يكون 
لمن لم تبلغه الدعوة فلا يحل تملكه. وفيما ذكرنا بطلان ما اعتبروا والله أعلم بالصواب . 


باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه 


قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله تعَالى : «قَالَ الله بَاَكَوَتَعَالَى لِنبيهِ يكل ِحَذّ مِنْ أَمْوَالِهمْ 
صَدَقَةَ نُطهرُهُمْ وتُرَكِهِمْ بها وَصَلَّ عَلَيْهمْ إن صَلانَكَ سَكَنَ لَهُمْ» [التوبة: ]٠١‏ (قال 
الشافعي) وَالصَّلاة عَليْهُمْ الدعَاءُ لَهُمْ ِنْدَ أذ الصَّدَقَةِ مِنْهُمْ فَحَىٌ عَلَى الْوَالِي إِذًا حش صَدَقَة 
امرئاء أن بذعو له وَأحَس أن يَعَول جزل إللذ يما أمشلقت وجعلة طيْورا لك ونارك للك فين 
056 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

يختار الوالي الصدقات أن يدعو لأربابها إذا أخذها منهم لقوله تعالى : ل من 
مْوَالِهمْ4 إلى قوله «سَكَنٌَ لهم [التوبة 1 معناة واوخ لهم إن دغوتك شكن لهم 
وروي عن عبد الله بن أبي أوفى قال جد جئت إِلى رَسولٍ الل ل يصَدَفَاتٍ قَوْمِي فقت يا 
رَسُولَ الله اذعٌ لي فَقَال اللّهُمَ صل عَلَى آل 5 في وَلَنَ الله تَعَالى أننَى عَلَى أغل, 
الصٌدّقات وَشَكَرَهُمْ وم أَهْلَ الْجِرْيةِ وعلط عرزو فوجب أن يتأسى بأفعاله في الفريقين ليقع 
الفرق بين ما أخذ من الزكاة طهوراً. وبين ما أخذ من الجزية صغاراً وإذا كان هذا واضحاً 
فقد حكي عن داود بن علي أنه أوجب على الوالي الدعاء لرب المال عند أخذ الصدقة منه. 
احتجاجاً بما ذكرنا سواء ساله رب المال الدعاء له أم لاء ولا يختلف أصحابنا أنه متى لم 
يسل رب المال الدعاء له فليس على الوالي أن يدعوله. لأن رب المال يدفع الزكاة مؤد 
لعبادة واجبة. وذلك لا يوجب على غيره الدعاء له كسائر العبادات», فأما إذا سأله رب المال 
الدعاء له ففي وجوبه وجهان أحدهما يستحب, ولا يجب وهو الأظهر لما ذكرناء والوجه 
الثاني واجب لما قدمناه من الأمر في الآية. 

فصل: ويجب أن يكون دعاء الوالي. لأرباب الأموال ما ذكره الشافعي وهو أن يقول 
آجرك الله فيما أعطيت؛ وجعله لك طهور أو بارك لك فيما أبقيت؛ ولوقال اللهم صل عليهم 
)١(‏ أخرجه اللخاري 110/1 في الركاه 113 ومسلم 1 في ابرتداة باب الدعاء لمن أتى بصدقة 


والنسائي في الزكاة باب (7) وابن ماجة ١17/43‏ وأحمد في المسند 07/5" هه" 
والطيالسي كما في المنحة 87 واء بن أبي شيبة 014/17 والبيهقتي ة:/لادكث /اره. 


كتاب الزكاة/ باب ما يقول المعسادق إذا أخذ الصدقة ذفان 


لم يكن به بأس لأن ذلك ظاهر الكتاب». ونص السنة. وقال أهل التفسير الصلاة من الله 
الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن المؤمنين الدعاء وقال كثير: 

صَلَى عَلَى عُرةٍ الوحْمِنٍ وَابتهَا لتَلى وَصَلَّى عَلَى جَارَاتَهَا الأخبره) 

قال الشافعي : وقد كان طاوس والياً على صدقات بعض البلاد فكان يقول أدوا زكاتكم 
رحمكم الله لا يزيد على هذا فإذا دفعوها إليه فرقها على مساكينهم. ومن ولى منهم لم يقل 
له هلم. ولا أرجع وينبغي لأرباب الأموال أن يؤدوا زكوات أموالهم طيبة بها نوسهم, كما 
ورد الخبر ولا يدافعوا الوالي بها إذا كان عدلاً.فيحوجوه إلى الغلظة في أخذهاء والخروج 
عما وصفت له من المواساة بهاء فقد روي عن النبي كَل أنه قَالَ : «إذا أنَاكُمْ فلا يُمَارِقَكُمْ إلا 
عَنْ رضاء»9). 








)ع( البيت في اللسان م(صلا) ومنسوب للراعي وهو من شواهد البحر4/5". ١‏ 
(؟) أخرجه من رواية جرير بن عبدالله الشافعي 710/١‏ في الزكاة (107) ومسلم 587/7 في الزكاة باب 
إرضاء السعاة 19 /446. 


باب من تلزمه زكاة الفطر 


قَالَ الشافِعِي رَجِمَهُ الله تَعَالَى : ديرن مَالِكَ عَنْ ناف عَنْ ابْن ُمَرَ أن رَسُولَ 
الل يك رض رك لطر مِنْ رمََانَ ََى النّاس, صاعاً مِنْ د َرأ ضاعا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كل 
خر وَعَبْد ذُكرِوَأنتّى مِنَ المُسَلِمِينَ١‏ '" وَووِيَ عَذَهُ يق من حَدِيثِ / آخَرَ قَالَّ «مِمَنْ تَمونُونو0©). 

قال الماوردي : اعلم أنه يقال زكاة الفطر وزكاة الفطرة. فمن قال زكاة الفطر أوجبها 
بدخول الفظر ومن قال زكاة الفطرة. فأوجبها على الفطرة, والفطرة الخلقة قال الله تعالى : 
طفِطرة الله التي قطَرَ اناس عَليْهَاهِ [الروم : ]٠‏ أي : خلقته التي جبل الناس عليها وهي 
واجبة إجماعاً . 

واختلف أصحابنا هل وجبت ابتداء بما وجبت به زكاة الأموال أو وجبت بغيره؟ على 
مذهبين : 

أحدهما: وهو مذهب البغداديين أنها وجبت بالظواهر التي وجبت بها زكوات الأموال 
من الكتاب والسنة. لعمومها في الزكاتين. والمذهب وهو مذهب البصريين» أنها وجبت بغير 
0 وجبت به زكاة الأموال وإن وجوبها أسبق. لما روي عن قيس بن سعد بن عبادة”" أنه قال 
ْنا وَسُولُ الل قف برْكَاٍ لطر قََْ ترُول. آية الرُكَاةَ م لما تلت ]به الركاة ل ينول 
نهنا ' ومن قال بهذا اختلفوا هل وجبت بالسنة, أو بالكتاب والسنة مبنية على مذهبين : 


أحدهما: أنها وجبت بالسنة لحديث قيس بن سعد فعلى هذا الدلالة على وجوبها من 
طريق السنة حديث ابن عمر أن النبي كَل فَرَض زَكَاةَ الفطر مِنْ رَمَضَانَ عَلَى الناس صاعاً مِنْ 


)1875/77( )484/17( 517/4 ومسلم ؟//ا/51-‎ ١6١7 أخرجه البخاري 777/7 في باب صدقة الفطر‎ )١( 
هلا5.‎ .75١/١ والشافعي في المسند‎ 

(؟) أخرجه الشافعي في المسند 701/1١‏ (57) والدارقطني ١41١/7‏ والبيهقي ١51/14‏ وانظر خلاصة 
البدر المنير .714/١‏ ' 

إفية قيس بن سعد بن عبادة الخزرجي الأنصاري . صحابي جليل. مات سنة ستين تقريبا. وقيل: بعد 
ذلك . تقريب التهذيب 8/57؟7١.‏ 

(5) أخرجه البيهقي ١69/15‏ في كتاب الزكاة باب من قال زكاة الفطر فريضة وأخرجه النسائي 14/05 في 
الزكاة باب فرض صدقة الفطر 55٠5‏ /70801 وابن ماجة 2080/1١‏ 1878. 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر م0 





وى ؟#ما م 4و ّ ض- 5# م دده 2ه رهم 5 مه 5 2 
تمر او صاعا من شعِيرٍ على كل حر وعبدٍ ذكر وانثى مِن المسلِمين . وروى جعفر بن محمد عن 
آبائه وزاد فيه «مِمَنّ تَمُونُونَ» وروى عكرمة عن ابن عباس قال «فرض رَسَول الله َك زّكاة 
الفبطر طهْرَةلصَائِم. ِنَ الث وَالُفو وَطهْمة لْمَسَاكِينَ مَْ اها قل الصّلاةٍ فَهِيَ زّكَاة 
مَبُولة وَمَنْ دام بَعْدَ الصّلاة وَفهِيَ دَق مِنْ الصٌدّقات)27) وروي مخ النبي عد أنه قال حِين 
0 م العني ريه بها الله تَعَالَى وَأمًا اْمَِيرُ فيْعْطِيهِ الله أفْضَلَّ ما أغطى 9 . 

والمذهب الثاني : أنها وجبت بكتاب الله وإنما البيان مأخوذ من السنة كما أخذ منها 
بيان الأموال المزكيات. ومن روى أن رسول الله كل فرضها فمعناه قدرها كما قال في زكوات 
الوبل: هذه «فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله يله بمعنى قدرهاء لأن فرض زكاتها 
بالآية ومن قال بهذا اختلفوا بأي آية وجبت على مذهيين : 

5 .56م لهام اليرة ار + ا .وا بو لي اتن 2 

أحدهما: بقوله تعالى : 9قَذ افلح مَنْ ترْكى وَذَكَرَ اسْمَ رَبْهِ فَصَلَى» 

[الأعلى : 15. .]١٠6‏ 
ا 5 فراعم 2 نعم4م م 2 

والثاني : بقوله تعالى : «ويقيموا الصلاة ويوتوا الركاة» [البينة: 4]. 

فصل: فإذا ثبت وجوبها على ما ذكرنا فهي فرض كزكوات الأموال وقال أبو حنيفة : هي 
واجبة وليست فرضاً كالوتر بناء على أصله في الفرق بين الواجب والفرض”2” وهذا الخلاف 


. 157/4 والدارقطني 178/5. والبيهقي‎ 104/1١ وابن ماجة /1851 والحاكم‎ ٠ © أخرجه أبو داود‎ )١( 

5( أخرجه أبو داود 8/١‏ كك - 504 في الزكاة باب من روى نصف صاع من قمح 8 . وانظر تنصب 
الراية 1٠5/1‏ والدر المنثور ١‏ /751. 

(5) الفرض والواجب لفظان مترادفان؟ 
اختلف العلماء ء هل الفرض والواجب لفظان مترادفان على مذهبين : 
أولهما : وهو لغير الحنفية . أن الفرض والواجب لفظان مترادفان معناهما واحد وهو الفعل الذي طلبه 
الشارع طلباً جازماً. سواء كان ذلك الطلب بدليل قطعي كالقرآن والسنة المتواترة. أو كان بدليل ظني . 
كخبر الأحاد. 
ثانيهما : وهو للحنفية : أن الفرض يفارق الواجب. 
تعريف الفرض عند الحنفية : هو الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً بدليل قطعي كالصلاة . ومطلق 
القراءة فيها. والزكاة. فإنها مطلوبة طلباً جازماً بأدلة قطعية هي (أقيموا الصلاة. فاقرءوا ما تيسر من 
القرآن. وآتوا الزكاة) إذ لا شك أن هذه الآيات قطعية الثبوت . ومثل القرآن في ذلك السنة المتواترة. 
ويعرف الواجب عند الاحناف بأنه الفعل الذي طلبه الشارع طلباً جازماً بدليل ظني كخصوص قراءة 
الفاتحة في الصلاة المدلول على طلبها طلباً جازماً بخبر الأحاد القائل إلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة 
الكتاب# . 
ولقد دفع الحنفية إلى هذه التفرقة ما ادعوه أن الفرض في اللغة القطع. لأنه مأخوذ من فرض الشيء 
بمعنى حزه أي قطع بعضه. فالفرض بمعنى المفروض أي المقطوع به والذي فرضه الله علينا لا 
يمك ن علمه يقيناً إلا إذا كان ثابتا بدليل قطعي . 


و كتاب. الزككاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 
إذا قدر كان كلاماً في العبارة» وفاقاً في المعنى والخلاف في العبارة مع الوفاق ذ في المعنى 
غير مؤثر شم من الدلالة في هذه المسألة وأن زكاة الفطر فرض حديث 1000 ن عباس 
المقدم ذكرهما أن رسول الله كَل فرض زكاة الفطر فإن قيل معنى قولهم فرضها أي قدرها كما 
يقال فرض القاضي النفقة أي قدرها قلنا ما تقدم من اختلاف أصحابنا في ظهور وجوبها 
يسقط هذا الاعتراض ثم لو لزم لكان عنه جوابان: 

أحدهما: أن الفرض عبارة عن التقدير في اللغة وعبارة عن الوجوب في الشرع وحمله 
على ما استقر عليه في الشرع أولى . 


الزاجب هو العافا لان تعره من وني شنط سفظ يدل لذلك قوله تعالى :. #فإذا وجبت جنوبها 
فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر» أي إذا سقطت جنوبها من القبح. والذي أوجبه الله علينا بدليل 
ظني لما لم يعلم فرضه يقيناًعلينا كان ساقطاً من القسم الذي ت تعلق به العلم لأنه خاص بالمقطوع به. 
من هذه الجهة سمى الحنفية ما ثبت بدليل قطعي بالواجب علماً وعمل. وما ثبت بظني بالواجب عملا 
فقط. 

ويد على الحنفيةة أن هذه التفرقة التى اذعوها لا أسامس لها لما يأتي : 

أولا: .تخصيضن الفرض بالمقطوع به فقط من باب التحكم . لأن المرض ورد في اللغة بمعنى التقدير 
مطلقاً مسواء.كان مقطوعاً به . أو مظنوناً فتخصيص الفرض بأحد القسمين كما ادعيتم دون الآخر 
تخصيص بلا ممخصص. . فيكون قولكنم غير مقبول. 

ثانياً : : وردت كلمة ومجتب.في اللغة بمعنيين: 

أولهما: بمعنى سقط ومضدرها حينئذ الوجبة . وليس هذا محلا للنزاع . 

ثانيهما: بمعنى ثبت يدل لذلك قول النبي يفِةِ وإذا وجب المريض فلا تبكين عليه باكية» أي إذا زال عنه 
الالبطراب ولت وإستكر لايخ ايه ياقية لأن ذلك علامة اشتغاله بمشاهدة أمر من أمور الآخرة. 
ومصدرهف حينئذ الو بر بمعنى الثبوت. يقال وجب الشيء » وجوباً أي ثبت ثبوتاً سواء كان مقطوعاً به أو 


مظنواً. 





فتخصيص الواجب بدليل 00 أي 1 0 
م 
رابعا: نقض الحنفية ما ذهبوا إليه باستعمالهم الواجب فيما ثبت بقطعي ولهم الصلاة واجبة. والزكاة 
واجبة . 
واستعمالهم.للفرض فيما ثبت بظني كقولهم الوتر فرض . 
الواقع أننا إذا دققنا النظر فيما ذهب إليه كل فريق وجدنا أن هذا الخلاف من قبيل الخلاف اللفظي لما 
يأتي : 
انياً : ا 
وبناء على ذلك يكون الخلاف في التسمية فقط فغير الحنفية يرى أن الفرض والواجب مترادفان 
اصطلاحا . 
ومقتضى كون الخلاف لفظيا أن لا يكون له أثر في الفروع الفقهية. 
وهذا هو الحاصل فعل. 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر اهم 





والثاني: أن في الرواية أنه فرضها على الناس, ولو كان بمعنى التقدير لقيل فرض ما 
على الناس على أنه لو حمل على الأمرين لصح ولأنها زكاة وجبت فافترضت كزكاة المال 
ولأن كل صفة اتصفت بها زكاة المال اتصفت بها زكاة الفطر كالوجوب . 


مسألة : قَالَ الشَّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «فَلَمْ يَفْرِضْهَا إلا عَلَى المُسْلِمِينَ فالْعَبِيدُ لآ مَالَ 
لَهُمْ وَإِنْمَا فرضهُم عَلَى سَيْدِهِم». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

كل من كان مسلما حرا فعليه زكاة الفطر إذا وجدها بعد قوته سواء كان عاقلاء أو 
مجنوناً بالغ أو صبياً» وحكي عن الحسن البصري وسعيد بن المسيب أنها لا تجب إلا على 
من صلى وصام وحكي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنها لا تجب إلا على من أطاق 
الصلاة والصيام وبمذهبنا قال سائر الصحابة والتابعين» وجميع الفقهاء تعلقاً بحديث ابن 
عمر وابن عباس فأما المشرك فلا زكاة عليه. إجماعاً فأما السذ د كاد روط ان سينا 


وناك داودين على بغي عا الغيك يون بيده تعلقا يحدريت ابن عجر أن رنصول اله 284 
فَرَض زَكَاة الِْطرِ منْ رَمَضَانَ عَلَى الناس صَااً مِنْ ‏ ثَمْرِ أو صَاعاً مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلَّ حر وَعَبْد 
ذَكَرٍ وَأتَى مِنَ المُسْلِمِينَ فأخبر أنه فرضها على العبد كما فرضها على الحرء فدل على 
وجوبها عليه . 


والدلالة على وجوبها على سيده. رواية عراك عن مالك عن أبي هريرة النبي كل قال: 
َيْسَ عَلَى المُسْلِم في عَبْدِهِ وَل في فَرَسِهِ صَدَقَةُ ِل صَدَقَةَ الْفطر فاثبت على السيد زكاة فطره 
نصاً. 

وروى أبو سعيد الخدري قال كنا نؤدي على عهد رسول الله يله صدقة الفطر عن كل 
حر وعبد ذكر وأنثئى صاعاً من طعام الحديث فأما تعلقه بحديث ابن عمرء فالجواب عنه مبني 
على اختلاف أصحابنا هل وجبت زكاة فطره ابتداء على سيده أو وجبت ابتداء ثم يحملها 
سيده فلهم في ذلك مذهبان: 

أحدهما: وهو ظاهر مذهب الشافعي أنها وجبت ابتداء على سيده لحديث أ هريرة 
أن رسول الله كك قال (ليِسَ عَلَى المُسْلِم في عَبْدِه وَلآ في فَرَسِهٍ صَدَقَةٌ إل صَدَفَة الفطر) 
فعلى هذا الجواب عن حديث ابن عمر أنه فرضها على كل حر وعبد» فمعناه عن كل حر 
وعن كل عبد وقد يقوم على في اللغة مقام عن قال الشاعر: 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 

ِذَا رَضِيَتَ علي بَُومُشَيْرٍ ‏ لعَمْرَاللَه أَمُجَبَنِي رِضَامَا 

أي : إذا رضيت عني . 

والمذهب الثانى : أن السيد يحملها عن عبده لحديث أبي سعيد قال كنا نؤدي صدقة 
الفطر على كل جر عفان هذا حديث إن عجركان على وعريينا مان العبد وحديث 
أبي سعيد دال على تحمل السيد فلا يتنافيان. 

فصل: فأما المدبر وأمّ الولد والمعتق نصفه فكالعبد زكاة فطرهم على سيدهم., قأما 
المكاتب فلا زكاة عليه, لبقاء رقه ولا على سيده لنقصان ملكه وفيه قول آخر حكاه أبو ثور 
عن القديم أن على السيد زكاة الفطر عن مكاتبه لأنه على ملكه. وإن نقص تصرفه كالآ بق . 


جح له ووه 2 


#ون._ لمعيه ًَ 25 2 2م رفم عمه ل قره؟# هو لو # 2 عيرة له 
مساألة : قال الشافعيّ رَضِئَ الله عنه : «فهم والمراة ممن يمونون فكل من لزمته مونة 
ءَ َه ت لع اج عه معوك"ر ظي ارح م هاه رهقورم ما رو ظطوروم ورم ممه ماله ِ 
احدٍ حتى لا يكون له تركها ادّى زَكَاة الفطر عَنْهُ وَذَلِكَ مَنْ اجبرناهُ عَلَى نَفَقَتِهِ مِنْ وَلْدِهِ الصعْارٍ 
00 62> 2 مه م 62+ 1 0 ممهمه 0 04 
وَالْكبَارٍ الزمنِي الفقراءٍ وآبائه وامهَاته الزمنى الفقراءٍ وزُوحِتِهِ وخادم لها». 
قال الماوردي : وأصل هذا أن كل من لزمه الإنفاق عليه لزمته زكاة الفطر عنه إذا كان 


نان 





ضرب: لزمت نفقاتهم بأنساب. 

وضرب : لزمت نفقاتهم بأسباب فأما ذوو الأنساب فضربان والدون ومولودون, فهم 
الآباء والأجداد والأمهات والجدات من قبل الآباء والأمهات, ولهم حالان حال فقر وحال 
غنى . فإن كانوا أغنياء فنفقاتهم في أموالهم وكذلك زكاة فطرهم, وإن كانوا فقراء فلهم 
حالان حال صحة وحال زمانة» فإن كانوا فقراء زمنى فنفقاتهم على أولادهم واجبة» وكذلك 
زكاة فطرهم . 

وقال أبو حنيفة تجب نفقاتهم دون زكاة فطرهم» وإن كانوا فقراء أصحاء فمذهب 
الشافعي أنها لا تجب نفقاتهم ولا زكاة فطرهم حتى يجتمع فيهم الأمران جميعاً الفقر 
والزمانة» وكان أبو علي بن أبي هريرة يخرج قولاً ثانيآ» أن نفقاتهم وزكاة فطرهم واجبة 
بالفقر دون الزمانة فقال أبوعلي بن أبي هريرة يحتمل أن يكون هذا المطلق من كلامه 
)١(‏ البيت للقحيف العقيلي انظر المحتسب 01/١‏ الخصائص 78١١/١‏ الدرر 75١/5‏ وانظر معاني «عليّ» 

في المغني ١5١5‏ ورصف المباني .79/١‏ 


(؟) أخرجه البخاري 771/7 في الزكاة باب صدقة الفطر صاعاً من طعام 5 ومسلم 5/8/5 في الزكاة 
2/1 . 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر ارنكنا 


محمولاً على المقيد كما يفعل ذلك في خطاب الله تعالى» وفي خطاب رسوله يل فتكون 
المسألة على قول واحد أنه لا تجب نفقاتهم إلا أن يكونوا زمنى ويحتمل أن يجعل هذا له 
قولاً ثانياً فتكون المسألة على قولين وللكلام عليه موضع في كتاب النفقات» هوأولى به من 
هذا الموضع وأما المولودون فهم البنون والبنات. وسواهم وإن سفلوا وهم ضربان: 

أحدهما : أغنياء والآخر فقراء, فإن كانوا أغنياء فنفقاتهم في أموالهم وكذلك زكاة 
فطرهم. وإن كانوا فقراء فضربان: 

أحدهما: أن يعجزوا عن منافع أنفسهم لصغر أو جنون أو زمانة فعلى الوالد. وإن علا 
نفقاتهم . 

وقال أبو حنيفة إن كانوا كبار فعلى الوالد وإن علا نفقاتهم دون زكاة فطرهم وإن كانوا 
صغاراً فعلى الوالد إن كان أباً نفقاتهم وزكاة فطرهم, وإن كان جداً فعليه نفقاتهم دون 
فطرهم . 

والضرب الثاني : أن يكونوا كباراً أصحاء لا يعجزون عن مناقع أنفسهم فمذهب 
الشافعي, أنه لا تجب على الوالد نفقاتهم ولا زكاة فطرهم. واختلف أصحابنا في تخريج 
ابن أبي هريرة في الآباء هل يصح تخريجه في الأبناء على وجهين : 





أحدهما: يصح تخريجه على ضعفه ووهائه فيخرج في المسألة قول ثان: أن نفقاتهم 
وزكاة فطرهم واجبة بمجرد الفقر دون الزمانة . 

والثاني : أن تخريجه في الأبناء لا يصح لأن نفقة الآباء أوكد من نفقة الأبناء ووجه 
تأكيدها أن إعفاف الأب واجب. وإعفاف الابن على أبيه غير واجب فلما تأاكدت نفقات 
الأبآء جاز أن تلزم بالفقر دون الزمانة ولما ضعفت نفقات الأبناء لم تلزم بمجرد الفقر حتى 
يقترن به صغر» أو زمانة فأما أبوحنيفة فإنه وافقنا في وجوب النفقة» وخالفنا في زكاة الفطر 
على ما بيناه2'0 وكان من عليه زكاة الفطر إن اعتبرها بالولاية فلم يوجب على الابن فطرة أبيه 
لأنه لا ولاية له على أبيه» وأوجب على الأب فطرة صغار ولده دون كبارهم لأن ولايته على 
صغارهم دون كبارهم. ثم ناقض عليه في الجد فأوجب عليه نفقة ابن ابنه دون فطرته. وإن 
كان صغيراً مع ولايته عليه وعلتنا في وجوب الفطرة» ووخوب التفقة رواية جعمر بن يميد 
عن أبيه عن جابر أن النبي يك (فَرَضَ صَدَقَةَ الْفظر عَلَى كُلَْ حُرَوَعَبْدٍ ذَكَرِ وى مِمّنْ 
تمونون) رواه الشافعي مرسلً"2 ورواه غيره متصلٌ ووجه الدلالة منه قوله (مِمَنْ تمونون) 





(؟) أخرجه في المسند 7501/١‏ (81/5): وانظر التلخيص 2187/١‏ 185. 
الحاوي في الفقه/ ج "/ رف 


نكن كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 


فاعتبر الفطرة بالمؤنة على ما ذكرنا ولم يعتبرها بالولاية على ما ذكر أبو حنيفة فأما من غير 
الوالدين والمولودين من الأخحوة والأخوات والأعمام والعمات, فلا تجب نفقاتهم ولا زكاة 


فطرهم . وأوجب أبو حنيفة نفقة كل ذي رعجم محرم » ولم يوجب زكاة فطره وسيأتي الكلام 





فصل: فأما ذوو الأسباب27 فضربان: 

أحدهما: المملوكون من العبيد والإماء وقد مضى الكلام فيه: 

والضرب الثاني : الزوجان فعلى الزوج عندنا زكاة فطرهن سواء كن إيساراً أو إعساراً. 

وقال أنو حنيفة وصاحباه لا تلزمه زكاة الفطر عنهن. وهي واجبة في أموالهن احتجاجاً 
بحديث ابن عمر أن النبي وك فرص ركاه الفظر مِنْ رمَضَانَ عَلَى الناس , الخبر إلى أن قال 
(ذَكرٍ أذ النَى مَن المسلمِينٌ) وكان عموم هذا متناولً للزوجات كما كان متناولاً للأزواج ولآن 
كل من وجبت عليه زكاة ماله وجبت عليه فطره كالزوج ولآن كل من وجبت عليه فطرة رقيقه. 
وجبت عليه فطرة نفسه كالخلية غير ذات الزوج, ولأنه حق لله تعالى يتعلق بالمال فوجب أن 
لا يتحمل بالزوجة كالزكوات والكفارات, ولأن النكاح عقد مستباح به المنفعة فلم تجب به 
زكاة الفطر كالمستأجرة . 

والدلالة على ما قلناء حديك شكر بن محمد عن انيه عن ابر إن النبي كل فرض 
صَدَقَة ة الفط عَلَى كُلَّ حر مُسْلِمٍ وَعَبَدٍ كر وى ممن نّْ ُموثونء والزوج ممن يلزم مؤنتها 
فوجب أن يلزم زكاة فطرها وروي كَكةِ أنه قال (أدُوا رَكَاةَ الْفطر عَمَنْ تعرنوة): 

وروى حظاة عن اعة فال «فرَض رَسّول اللَّهِ كه صَدَفَةَ قَهَ الْفطرعَلَى كُلَ مُسْلِم وَمَنْ. 
0 اروك ار عل اه َو صَغِيرٍ أَوْ كبير ضَاعاً مِنْ تَمْرِ وهذا وإن كان مرسلا فقد 
جاء يما يوافق المنّصل فقيلناه ولآن كل سيب تجب به التفقة جمان آن تنج به زككاة الفظر 
كالملك والنسب ولأن كل حق يتحمل بالنسب جاز أن يتحمل بالزوجية كالنفقة ولأنه من أهل 
الطهرة يلزمه نفقة شخص من أهل الطهرة» فوجب أن يلزمه فطره 0 
ولده. فإن قالوا هذا باطل بالعبد والمكاتب عليهما نفقة الزوجة دون زكاة الفطر, قلنا: إنما 
لم تجب عليهما لأنهما بالرق قد عدما القدرة فإن قالوا: فهذا يبطل بالمضطر فإن على الإمام 
أن ينفق عليه من بيت المال. ولا تلزمه زكاة فطره قيل: عن هذا جوابان : 

أحدهما: أن نفقته غير واجبة» وإنما له في بيت المال حق يعطاه بالحاجة, لأن باقي 
بيت المال بعد المصلحة مصروف في الحاجة, فلم تكن نفقته واجبة. 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 


مه 





والثاني: أنه وإن كان ذلك نفقة. فليست بواجبة على الإمام. وإنما هي واجبة في بيت 
المال» وعلى الإمام إخراجها كما وجبت نفقة اليتيم من ماله ووجب على وليه إخراجها فإما - 
احتجاجهم بحديث ابن عمر فجوابنا لهم في الزوجة كجوابنا لداود في العبد. وقد مضى , 
وأما قياسهم على الزوج. وعلى الخلية غير ذات الزوج فالمعنى فيه أنه لما وجبت نفقة 
الزوج في ماله. ونفقة غير ذات الزوج في مالها كانت زكاة الفطر تبعاً لهاء. ولما وجبت نفقة 
الزوجة على زوجها كانت زكاة الفطر تبعاً لها. 

وأما قياسهم على, الكفارات والزكوات فالمعنى فيه : أنه لما لم يتحمل بالنسب والملك 
لم يتحمل بالزوجية, ولما كانت زكاة الفطر تتحمل بالنسب والملك جاز أن تتحمل 
بالزوجية» وأما قياسهم على المستأجرة فالمعنى فيه: أن نفقتها غير واجبة فلذلك لم تجب 
زكاة فطرهاء ولما كانت نفقة الزوجة واجبة» كانت زكاة فطرها واجبة . 

فصل: فإذا ثبت أن على الزوج زكاة فطرها فقد اختلف أصحابنا في كيفية وجوبها على 
وجهين : 

أحدهما: أنها وجبت عليه ابتداء وجوب حوالة فعلى هذا إن كان الزوج معسراًء وهي 
معسرة لم يلزمها إخراج الزكاة عن نفسهاء لأن الوجوب لم يتوجه إليها ولم يلزم الزوج 
إخراجها عنها. لأن إعساره بها يمنع من وجوبها. 

والوجه الثاني : أنها وجبت ابتداء على الزوج ثم يحملها الزوج تحمل ضمان فعلى 
هذا وهوفي الزوج أظهر منه في العبد إن كان الزوج معسراً. وهي موسرة وجب عليها إخراج 
الفطرة عن نفسها لأن الوجوب قد توجه إليهاء والزوج بإعساره لا يتحمل ذلك عنها فإن أيسر 
الزوج في ثاني حال رجعت بذلك عليه. كما ترجع عليه بالنفقة بعد يساره. فلو نشزت على 
زوجها عند إهلال شوال لم تلزمه نفقتها ولا زكاة فطرهاء لأن النفقة تسقط بالنشوز وزكاة 
الفطر تابعة لها في الوجوب والسقوط. ويلزمها زكاة الفطر عن نفسها إن كانت واجدة. 

فصل: فأما المطلقة فضربان: رجعية وبائنة فالرجعية لها النفقة في عدتهاء وعلى 
الزوج زكاة فطرها فأما الباين فلها حالان حامل وحائل, فإن كانت حائلاً فلها السكنى ولا 
نفقة ولا يلزم الزوج لها زكاة الفطرء وإن كانت حاملاً فلها السكنى والنفقة وهل على الزوج 
زكاة الفطرة؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوله في نفقة الحامل هل وجبت لها أو 
لحملها. فإن قلنا: إن النفقة وجبت لها فعلى الزوج زكاة فطرها تبعاً للنفقة وإن قيل: إن 
النفقة تجب لحملها لم يلزم الزوج زكاة فطرها لأن النفقة ليست لهاء والحمل لا يزكى عنه. 

. فصل: فأما خادم الزوجة فمعتبرة بحالهاء فإن كانت ممن لا يخدم مثلها في الغالب 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 
لتبذلها فليس على الزوج إخدامهاء ولا الإنفاق على خادمهاء. فإن كان لها خادم فعليه نفقته 
وزكاة فطره دون الزوج» وإن كانت ممن يخدم مثلها في الغالب لصيانتها وعلو قدرها وجب 
عليه إخدامهاء وهو مخير بين ثلاثة أشياء بين أن يبتاع لها خادمآء وبين أن يستأجر لها خادماً 
وبين أن يكون لها خادم فيلتزم الإنفاق عليه فإن لم يفعل أحد هذه الثلاثة وأراد أن يخدمها 
بنفسه فعلى وجهين : 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي له ذلك وليس لها مطالبته بإخخدام غيره لأن 
حقها في الخدمة لا في أعيان الخدم . 

والوجه الشاني: وهو الصحيح عندي ليس للزوج ذلك ولها مطالبته بخادم غيره 
لأمرين : 

أحدهما: أن في خدمة الزوج لها نقصاً داخلاً عليها. 


لمان 





والثاني: أنها تحتشم في العادة من استخدامه فيؤدي ذلك إلى الإضرار بها. 

فإذا تقرر ما ذكرنا من هذه الجملة نظر فإن ابتاع لها خادماً لزمه نفقته. وزكاة فطره 
لأجل ملكه. وإن استأجر لها خادماً لم يلزمه نفقته» ولا زكاة فطره. وعليه دفع أجرته » وإن 
أنفق على خادمها فذاك واجب عليه وعليه زكاة فطره لوجوب نفقته فإن كان لها خادم آخر 
غيره فعليها نفقته وفطرته دون الزوج لأن الزوج لا يلزمه إلا نفقة خادم واحد. 

ع 5 داع ل ل ف م ععع 000 لي للم جه 

مسألة: قَالَ الشافعي رَضِيَ الله عنه: «وَيُوْدي عَنْ عَبِيدِهٍ الحضور والغيب وإن لم 
رُم ذا َم يهم قال بي مضع من هذا لكاب وَإذ لم يل يواح 
و لماه "وه اوبوديق #6 او ع نر لان اك دو 5 2 1 با نه ا 
في ذلك بابن عمر بانه كان يودي عن غلمانه بوادي القرى (قال المزني) وهذا من قوله 
أؤلَى». 

قال الماوردي : أما عبيده الحضور فقد ذكرنا أن عليه زكاة فطرهم وأما عبيده الغيب 
فلهم حالان: 

أحدهما: أن يعلم حياتهم فعليه زكاة فطرهم سواء كان يعرف مكانهم ويرجو رجعتهم 
أم لا. 

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه زكاة فطرهم إذا أبقوا لعدم تصرفه كما لا يلزمه زكاة ماله 
الغائب. 


والدلالة عليه؛ ما روى ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يؤدي عن غلمانه بوادي القرى. 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمة زكاة الفطر سس لاو 
ولأن زكاة فطرهم تجب لأجل الملك لا لأجل التصرف بدليلء أن العبد لو كان زمناً لا يقدر 
على التصرف لزمته نفقته. وزكاة فطره فأما المال الغائب فالفرق بينه وبين العبد من وجهين:. 

أحدهما: أن إمكان التصرف شرط في زكاة المال فلم يجب إخراج زكاته» إذا كان 
غائبً لعدم التصرف, وليس إمكان التصرف شرطا في فطرة العبد فلزم إخراج فطرته. وإن 
كان غائباً لا يقدر على التصرف. 

والثاني : إن زكاة المال إخراج قدر منه فإذا لم يحضر لم تجب وليس فطرة العبد منه 
فجاز, إن لم يحضر أن تجب. 

والحالة الثانية: أن لا تعلم حياتهم. فقد قال الشافعي هاهنا إنه يؤدي عنهم الزكاة وإن 
لم يرج رجعتهم إذا علم حياتهم وكان مفهومه أنه إذا لم يعلم حياتهم لم يؤد عنهم . 

وقال في موضع آخر يؤدي عنهم وإن لم يعلم حياتهم . 

واختلف أصحابنا فكان من المتقدمين وساعدهم ابن أبي هريرة يخرجون المسألة على 
قولين : ظ 

أحدهما: عليه زكاة فطرهم لأن الأصل بقاء حياتهم. ووجوب فطرهم فلا تسقط 
بالشك. ولأنه لو أعتقهم عن كفارة قال الشافعي هاهنا لم يجزه إلغاء لحكم حياتهم فكذلك 
لا تلزمه زكاة فطرهم إلغاء لحكم حياتهم. وكان أبو إسحاق المروزي وهو الصحيح جعل 
المسألة قولاً واحدآ: أن زكاة فطرهم واجبة عليه فعلى هذا الفرق بين هذا والكفارة» هو أن 
الأصل بقاء الكفارة في ذمته يتعين فلا يسقط فرضها بالشك. والأصل حياة الغائب فلم تسقط 
زكاة فطره بالشك فبالمعنى الذي احتيط في الكفارة فلم يسقط فرضها بالشك بمثله احتيط 
في زكاة الفطرة فلم يسقط فرضها بالشك. 

مسألة: قَالَ الشّافِعِي رَضِيّ الله عله : «وَيركي عَمّنْ كَانَ مرْهُونا أو مَعْصُوباً عَلَى كُلَّ 
حال وَرَقِيق رَقِيِقهِ. وَرَقِيقُ الحِدْمَةِ وَالتَجَارَةٍ سَوَاءٌه . 

قال الماوردي : أما العبد المرهون فزكاة فطره واجبة على سيده لقوله كك (أَدُوا صَدَفَةٌ 
الِْظر عَمنْ تمُونُونَ) ولأن زكاة المال أوكد من زكاة الفطر لتعلقها بالعين فلما لم يمنع الرهن 
زكاة المال كان أولى أن لا يمنع زكاة الفطر وإذا ثبت أن زكاة فطره واجبة. لزم السيد إخراجها 
من ماله ولم يكن له إخراجها من رقبته لأنها تابعة لمؤنته ومؤنته في ماله فكا.لك زكاة فطره 
وهذا يخالف المال المرهون حيث أخرجت زكاته منه على أحد القولين لأن فطرة العبد في 
ذمة سيده. وزكاة المال على أحد القولين في عينه فأما العبد المغصوب فزكاة فطره واجبة قال 


مه" 





كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 
الشافعي : ويزكي عمن كان مرهوناً. أو مغصوباً وروي مغصوباً يعني زمنآ وأيهما كان فزكاة 
فطره واجبة, لأنها متعلقة بالملك دون التصرف. 
ء. فصل: قال الشافعي : ويؤدي عن رقيق رقيقه, لأنها رقيقه وهذا على قوله في الجديد 
حيث قال العبد لا يملك إذا ملك فإذا ملك عبده المأذون له فى التجارة عبيداً فعلى السيد 
زكاته وزكاة عبيده لأنهم عبيده. فأما على القديم حيث قال العبد يملك إذا ملك ففي زكاة 
فطرهم قولان: ٠‏ 

أحدهما: وهو أظهر أنه لا يلزم السيد زكاة فطرهم لأنهم على ملك غيره ولا يلزم العبد 
المالك لهم زكاة فطرهم لأجل رقه. ونقص ملكه . 

والقول الثاني : أن على السيد زكاة فطرهم لأن له انتزاعهم من يد عبده فجرى عليهم 
حكم ملكه. 

فصل: قال الشافعي : ورقيق الخدمة ورقيق التجارة سواء. وهذا قاله رداً على أبي 
حنيفة, حيث قال فيمن ملك عبيد للتجازة أنه لا يجب عليه زكاة فطرهم لأن لا يجتمع زكاتان 
في مال واحد وعندنا عليه زكاة فطرهم. وزكاة التجارة عن قيمتهم وقد مضى الكلام. في 
هذه المسألة في باب زكاة التجارة . 

ءِ ا رح ا مقف واف ماقي عا معنف عار عق وان الو موا وناك ةو 6م ان 

مسألة : قَالَ الشافعيّ رَضِيَ الله عنه : «وَإن كان فيمن يمون كافر لم يرك عنه لانه لا 
يَظهُرٌبالرَّكاةٍ إل مُسْلِمُ قَالَ مُحَمدَ وَابْنُ عَاصِم قَالَ سَمِعْتٌ الْمَعضوبّ الَّذِي لأمنفَعَةَ فيه». 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن الكافر لا تلزمه زكاة الفطر ودليلنا عليه وهو إجماع فأما 
المسلم إذا لزمته مؤنة كافر من ولد أو والداً وزوجة أبوعبد فعليه نفقتهم دون زكاة فطرهم . 

وقال أبو حنيفة : إذا ملك المسلم عبدا كارا لزمته زكاة فطره احتجاجا بقوله بك (أدُوا 
زَكَاةَ الفُطر يِمَنَّ تمُونونَ) ولم فصل ولأنه ملك لمسلم فجاز أن تلزمه زكاة فطره كالعبد 
المسلم. ولأن اعتبار حال العنيد الدافع أولى من اعتبار حال العبد المدفوع عنه لأمرين: 

والثاني: أن زكاة الفطر تجب بشرطين الإسلام والمال. فلما كان أحد الشرطين وهو 
المال معتبراً بالسيد وجب أن يكون الشرط الثاني وهو الإسلام معتبراً بالسيد. وإذا كان اعتبار 
حال السيد أولى لزمته فطرة عبده إذا كان مسلماً وإن كان العبد كافراً كما يلزمه فطرة عبده إذا 
كان موسراً» وإن كان العبد معسراً والدلالة على ما قلناه حديث ابن عمر أن رسول الله وَل 
ع بر رمم هماه لهام ما رم في م يوس رده ممه رمه 7 7 5 
فرَض صَدّقة الفِطرٍ إلى ان قال على كل حر وَعَبِدٍ ذكر وانثى مِنْ المسليين) فقيده بالإسلام . 


ا 





كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 
المُسْلِم ركاة في عَبْدِهِ ولا فرَسِهِ إل صَدَقَةَ الْفِظرِ» وإن على كل نفس مسلمة حرة أو مملوكة 
صدقة. وكان وجوب صدقة الفطر في هذه الإخبار مقيداً بالإسلام . ا تجب بفقذه وروى 
ابن عباس أن النبيّ يكل فرَّض صَدَفَةَ الفطر طهر ة لِلصَّائِم مِنَ اللْعْو وَالرّفْثِ وَطْعْمَةٌ 
لِلْمَسَاكين » فأخبر أنها طهرة والكافر لا يتطهر بها وأنها للصائم . والكافر لاا صوم له فثيبت» 
أنها لا تجب على الكافر ولا عن العبد الكافر» ولأنه مملوك مشرك فوجب أن لا تلزم زكاة | 
فطره كما لو كان ملكاً لمشرك, ولأن وجوب أداء الفطرة عن نفسه أوكد من وجوب أدائه عن 
غيره لأمرين : 

أحدهما : أنه أصل وهم فرع . 

والشاني: أنه إذا ضاق ماله عن جميعهم بدأ بأدائها عن نفسه. فالبداية إنما تكون 
بالأوكد ثم ثبت أن الكفر مؤثر في إسقاطها عن نفسه فلم تجب عليه إذا كان كافراً كان أولى 
أن يكون مؤثراً في إسقاطها عن عبده. إذا كان كافراً. ولأن الإسلام شرط معتبر في وجوب 
الفطرة بإجماع وليس يخلو أن يكون معتبراً في الدافع أو المدفوع عنه أو فيهما جميعاً مع 
فلم يجز أن يكون معتبراً في الدافع وحده. لأنه يتحمل عن غيره. ولا في المدفوع عنه وحده 
لأن وجوبها على غيره فثبت أنه معتبر فيهما مع كونه عامآًء وعلى الأصول في ذوي الألباب 
مطرداً وبهذا يبطل استدلاله وتعارض قياسه وبخبرنا نخص خبره . 

فصل: فلو ملك المسلم عبداً مسلماً فارتد العبد عن الإسلام في هلال شوال ثم عا 
بعد ذلك إلى الإسلام. في وجوب زكاة فطره على السيد ثلاثة أوجه مخرجة من اختلاف 
أقاويله في ردة رب المال فى حوله. هل تؤثر فى إسقاط زكاته . 

أحدها: لا شيء عليه على القول الذي يزعم أن رب المال إذا عاد استأنف حوله . 

والثاني: وهو أصح” عليه زكاة فطره. وعلى القول الآخر في رب المال أن عليه زكاة 

والثالثك: أنها موقوفة على إسلامه إذا قلنا: إن زكاة رب المال موقوفة فإن عاد إلى 
الإسلام وجبت عنه الفطرة. وإن لم يعد لم تجب كما إذا عاد رب المال إلى الإسلام وجبت 
عليه زكاة ماله وإن لم يعد لم يجب. 

فصل: فلو ملك الكافر عبدآ مسلمآً. إما بأن كان العبد كافراً فأسلم. وأهلٌ شوال قبل 


)١(‏ سقط في أ. 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 


انتزاعه من يده أو كانت أم ولده كافرة فأسلمت فهل على السيد إخراج الفطرة عنه. على 
وجهين مبنيين على اختلاف الوجهين في كيفية وجوبها على السيد. 

أحدهما: عليه إخراجها عنه إذا قيل: إنها وجبت على العبد وأن السيد يتحملها عنه 
تحمل ضمان . 

والوجه الثاني : أنه لا شيء عليه إذا قيل : إنها وجبت ابتداء على السيد وجوب حوالة . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإنْ كَانَ وَلَدُهُ في وِلآيتهِ لَهُمْ أَمْوَالٌ رَكّى مِنْها 
عَنْهُم ِل أن يتَطوْعَ َُجَرِي عَنْهُمْ». 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن زكاة الفطر تابعة للمنفعة فإذا كان للرجل أولاد صغار في 
ولايته» ولهم أموال فنفقتهم وزكاة فطرهم في أموالهم دون مال أبيهم. وهو قول الجماعة إلا 
محمد بن الحسن وزفر بن الهذيل» فإنهما أوجبا نفقة الأطفال في أموالهم وزكاة فطرهم على 
أبيهم وهذا غير صحيح لقوله يك «أدُوا رْكَاةَ الفظر عَمّنْ تموثونَ» ومؤنة الأطفال في أموالهم 
فوجب أن تكون زكاة فطرهم تابعة للنفقة في أموالهم, ألا ترى أن البالغ لما وجبت نفقته في 
ماله وجبت زكاة فطره في ماله والصغير الفقير لما وجبت نفقته على أبيه» وجبت زكاة فطره 
على أبيه وكذا الصغير الغني . لما وجبت نفقته في ماله وجبت زكاة فطره في ماله فإذا ثبت 
أنها في أموالهم فإن تطوع الأب فأعرجها عنهم من فالةة أجزأ. وكان متطوعاً بهاء ولو كان 
الوالي عليهم أمين حاكم وجب في أموالهم لوفاق محمد وزفر ويتولى الأمين إخراجها من 
أموالهم فإن تطوع الأمين فأخرجها عنهم من ماله متطوعاً بها لم يجزهم. وفرق أصحابنا بين 
الأب والأمين بأن الأب لما جاز أن يحج بهم جاز أن يتطوع بزكاة فطرهم. ولمالم يجز 
للأمين أن يحج بهم لم يجز أن يتطوع بزكاة فطرهم, وفيه عندي نظر. 

فصل: فلو كان له ولد صغير وللولد عبد لا يملك غيره» فإن كان الولد مستغنياً عن 
خدمة العبد غير محتاج إليه. فهو غني به فلا تجب على الأب نفقته ولا نفقة عبده. ولا فطرته 
ولا فطرة عبده ويباع من العبد بقدر ما ينفق عليهماء فإن كان محتاجاً إلى خدمة العبد غير 
مستغن عنه فهو فقيرء وعلى الأب أن ينفق عليه وعلى عبده ويزكى عنه وعن عبده. 


لفن 





ءِ . ء 
اجزاه» . 


قال الماوردي : أما من عدا الزوجة من الوالدين» والمولودين الذين تجب نفقاتهم 
وزكاة فطرهم إذا تطوعوا بإخراج الزكاة عن أنفسهم. فقد أجزاهم سواء استأذنوا المنفق 


8 





كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 


عليهم. أو لم يستأذنوه. لأن نفقتهم وزكاة فطرهم تجب على طريق المواساة» ولذلك تجب 
بفقرهم وتسقط بغناهم , ولا رجوع لهم بما أنفقوه على أنفسهم. وأما الزوجة فنفقتها وزكاة 
أنفقته على نفسها فإن تطوعت بزكاة فطرها من مالها. فإن كان بإذن زوجها جاز وإن كان بغير 
إذنه» فعلى وجهين: 

أحدهما: لا يجزي على الوجه الذي يقول إنها وجبت على الزوج وجوب حوالة . 

والثاني : يجزي على الوجه الذي يقول إنها وجبت على الزوج وجوب ضمان . 

فصل: ليس للزوجة مطالبة الزوج بإخراج الفطرة عنهاء لأنها واجبة على الزوج دونها. 
ووجوبها عليه. لا يخلو من أن يجري مجرى الحوالة أو مجرى الضمان» وأيهما كان فلا 
مطالبة لها به لأنه إن جرى مجرى الحوالة. فليس للمحيل المطالية به وإن جرى مجرى 
الضمان فليس للمضون عنه المطالبة به. 

اك ماقو رف ول وهر ا اعد رعق قا عر هار لها 0 كم 

مسألة: قَالَ الشافعي رَضِيَ الله عنه: اووإنكا بحت عليه ان بزكي عمن كان عند 
مِنْهُمْ في شَيْءٍ مِنْ نَهَارٍ آخر يوم ِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وعَابَتِ السَّمْسُ لَيْلَةَ شَوَال فيرَكَى عَنْه وَإِنّ 
مَاتَ مِنْ لَبلتهِ وَإِنْ وُلِدَ لَهُبَعْدَ مَاغَرَبَتِ الَّمْسُ وَلَدُ أَؤْمَلَكَ عَبْدآ فلا زَكَاةَ عَلَيْهِ في عَامِهٍ 
ذلك . 

قال الماوردي : اختلف مول الشافعى فى الوقت الذي تجب فيه زكاة الفطر فله فيه 
قولان : 

أحدهما: وهو قوله في القديم تجب بطلوع الفجر من يوم الفطرء وبه قال أبووحنيفة . 

. بين آخر شيء من نهار رمضان» وأول شيء من ليل شوال وبه قال الثوري وأحمد وإسحاق» 
وقال مالك بقوله القديم إذا ولد له ولد وبقوله الجديد إذا اث شترى عبداً» ووجه قوله القديم 
أنها تجب بطلوع الفجر ما روي عن الني وك أنه قال دأغُْوهمْ عَنِ الطلب في هذا اليم "3 
فدل على تعلق الوجوب به وأوله طلوع الفجر. وروي عن النبي كَل أنه قالمادُوا رَكاة 
فظركم» وأضاف الأداء إلى الفطر. وعلقه به وإطلاق الفطر إشارة إلى نهار اليوم دون ليله 





)0( تقدم وهو عند الدارقطني ١/١‏ بحذف «وعن الطلب» والحاكم في علوم الحديث بلفظ 


«أغنوهم عن طواف هذا اليوم» كلهم من رواية ابن عمر وفي إسناده أبو معشر المديني وهو ضعيف قال 
البيهقي ج/1ى/7 ع غيره أوثق منه . 


فض كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 


ألا ترى إلى قوله يكل (فطركم يوم ْطِرُونَ وََرَقدُُمْ َم َرفُونَوَأضْحَاكُمْ يوم نُصَسون)10) 
ولأن تعلق زكاة الفطر بعيد الفطر كتعلق الأضحية بعيد الأضحى فلما كانت الأضحية متعلقة 
بنهار النحر دون ليله أن تكون الفطرة("2 متعلقة بنهار الفطر دون ليلة وتحرير ذلك قياساً : أنه 
حق في مال يخرج في يوم عيدء فوجب أن يكون تعلقه باليوم كالأضحية:» ولآن ليلة الفطر 
مثل ما قبلها فيما يحل ويحرم فيها فلم يجز أن تتعلق زكاة الفطر بها كما لم تتعلق بما قبلها. 

وتحرير ذلك قياساً: أنه خصلة عن يوم من رمضان فوجب أنه لا يتعلق به زكاة الفطرة 
كاليوم الأول والدلالة على صحة قوله في الجديد في تعلقها بغروب الشمس دون طلوع 
الفجر. حديث ابن عباس أن رسول الله كك فَرَض زَكَاة الفطر مِنْ رَمَضَان طهُورَا لِلْصَائِمٍ 
ِنَ اللّْوِوَالرثِ وَطَعْمَةَ لْمَسَاكِين وفيه دليلان : 

أحدهما: قوله : فرض زكاة الفطر من رمضان, فأخبر أنها مفروضة بالفطر من رمضان» 
وأول فطر يقع من جميع رمضان مغيب الشمس من آخر نهاره. فاقتضى أن يكون الوجوب 
متعلقاً به . ّْ 

والثاني : قوله: طهوراً للصائم لأن من لم يدرك شيئآ من زمان الصوم لم يحتج إلى 
الطهرة من الصوم. وقد تحرر هذه الدلالة قياساً فيقال لأنه لم يدرك شيئاً من رمضان. فوجب 
أن لا تلزمه زكاة الفطر قياس على ما بعد طلوع الفجرء ولأن طلوع الفجر في حكم ما تقدم 
في أن الخروج من الصوم ققد تقدمه. فلم يجز أن يتعلق به زكاة الفطر كما لم يتعلق بما 


بعذه. 





وتحرير ذلك قياساً أنه وقت لم يتعقب زمان الصوم فوجب أن لا يتعلق به زكاة 
الفطر. قياساً على طلوع الشمس من يوم الفطرء ولأن زكاة الفطر إما أن تجب بخروج 
رمضان. أو بدخول شوال. وغروب الشمس بجميع الأمرين فكان تعلق الزكاة به أولى . 

فأما الجواب عن قوله كل «أعْنُوهُمْ عَنِ الطب في هَذًا الْيوْم » فمن وجهين: 

أحدهما: أن إغناءهم بدفعها لهم لا بوجوبها لهم. وهي تتدفع إل في اليوم لا في 

والثاني : أن أمره بإغنائهم عن الطلب فيه لا يدل على وجوبهاء أو دفعها فيه, وإنما 
يدل على وجوب إغنائهم عن الطلب. وهم يستغنون فيه عن الطلب بما يدفع إليهم من 
الليل. 


زطق أخ رجه أبو داود ١‏ في الصيام 520 والدارقطتي ا (4؟56) وانظر التلخيص ؟/03,., 
2( سقط في ج . 





كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر ل 


وأما قولهم أدُوا زكاة فطركم » والفطر إشارة إلى نهار اليوم دون ليلهء فالجواب عنه إن 
الفطر إشارة إلى عين زمان الصوم من الليل جميعاً والنهار لغة وشرعاً . 

أما اللغة فلأن الإمساك غير موجود فيه» وأما الشرع فقوله َل «إذًا قبل الليْلُ مِنْ هَاهُنا 
وَأدبَرَ النهَارُ مِنْ هَاهُنا فَقَدْ فْظَرَ الصَّائِمُع00© وأما الاعتبار فهو أن يوم الفطر. وليلته سواء في أن 
اسم الفطر منطلق عليهما. 

وأما القياس على الأضحية؛, فإن قصد الجمع بينهما في زمان الإخراج صح خروجه. 
وإن قصد الجمع بينهما في زمان الوجوب فالأضحية غير واجبة» وأما قياسه ليلة الفطر على 
ماملها نثير مسي ارجا يلها لمن نر عن ججيع المصرع +رإتما شر نصر عن يعضة» 
وليلة الفطر خروج من جميعه فافترقا. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين في زمان وجوبهاء فالتفريع عليهما مبني» فإن ولد له 
مولود أو عقد على زوجة أو ملك عبداً عند غروب الشمسء, وبقوا على حالهم إلى طلوع 
الفجرء فعليه زكاة فطرهم على القولين جميعاً. لوجودهم في الطرفين, ولو ولد له المولود» 
وعقد على الزوجة. وملك العبد عند غروب الشمس وماتواء أو انتقلوا عن حالهم قبل طلوع 
الفجر, فعلى قوله الجديد عليه زكاة فطرهم» اعتباراً بطلوع الفجر. فلو كانوا موجودين بعد 
غروب الشمس إلى طلوع الفجر, فغلى قوله القديم: عليه زكاة فطرهم. وعلى قوله الجديد 
ليس عليه زكاة فطرهم فلو ولد المولود وعقد على الزوجة. وملك العبد بعد غروب الشمس». 
ثم مات الولد. وطلق الزوجة, ومات العبد قبل طلوع الفجر لم يلزمه زكاة فطرهم. على 
القولين جميعاً. لأنهم لم يكونوا عند طلوع المجولا عند عروب الشمان. 

مسألة : : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ ا كان عه هن اخ فعلن كل واشتد 
مِنْهُمَا بِقَدْرِ مَا يَمْلِكَ مِنْه. 





قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان عبد بين شريكين, أو بين مائة شريك فهو كما لو 
كان لمالك واحدء فتكون على جماعتهم زكاة الفطرة صاع واحد وكذا لو كان مائة عبد بين 
شريكين, لزمهما على كل رأس صاع وقال أبو حنيفة : إذا كان عبد بين شريكين أو مائة عبد 
بين شريكين فلا زكاة على واحد منهما بحال. وقال أبوثور: إذا كان عبد بين شريكين» أو 
بين مائة شريك فعلى كل واحد منهما صاع» فأما أبو حنيفة فاستدل بشيئين: 

أحدهما: أنه قال ما تتكرر زكاته في كل حول فإنه يعتبر فيه نصاب يدل العفر فيما 


.١١١١/0١ ومسلم ١/١لا/ا في الصيام‎ ١455 أخرجه البخاري 147/5 في الصوم‎ )١( 


#اد لل لل كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 
دونه كالمواشي » والنصاب عبد كامنل والعفر من دونه. ومن ملك أقل من عبد كامل فهو 
بمثابة من ملك أقل من نصاب من الماشية. فوجب أن لا تلزمه زكاته . 

والثاني : أن قال العبد المشرك بينه وبين غيره كالمكاتب بين سيده. وبين نفسه فوجب 
أن لا تلزمه زكاة الفطر في المشرك, كما لم تلزمه في المكاتب. وتحرير ذلك أن فطرة عمن 
لم يكمل تصرفه فيه. فلا يلزمه زكاة الفطر عنه كالمكاتب وأما أبوثور فإنه قال زكاة الفطر 
تجري مجرى الكفارة فلما لم يجز تبعيض.الكفارة لم يجز تبعيض زكاة الفطرء, والدلالة 
عليهما رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جاير قال : «فَرَض رَسُولُ الله يه زَكَاةٍ الفطر عَلَى 
كُلَّ حر وَعبْدِ من تمونُونَ» وفيه دليلان : 

أحدهما: قوله على كل حر وعبد يعني : عن كل حر وعبد فكان ظاهره في وجوبها عن 
المنفرد والمشترك . 

والثاني: قوله ممن يمونون فعلقهما بالمؤنة ممن يمأن. فوجب أن يزكي عنه. ولأنها 
مؤنة تجب بحق الملك المنفرد» فوجب أن تجب بحق الملك المشترك كالنفقة, ولأنها 
صدقة تجب لأجل الملك المنفرد.» فوجب أن تجب لأجل المشترك كسائر الصدقات, فأما 
الجواب عن قولهم : إن ما تتكرر زكاته يجب اعتبار النصاب فيه, فهو أن اعتبار ذلك غير 
صحيح, لأن النصاب إنما يعتبر في المال وزكاة الفطر تجب في المال. وغير المال ألا تراها 
تجب على الحر. وإن لم يكن مالا على أنهم أبعد الناس في ذلك قولاً لأنهم قالوا: لا تجب 
حتى يكون مائتي درهم. فلا يجوز اعتبار نصابين نصاب المال ونصاب العبد. وأما المكاتب 
فالمعنى فيه: أن نفقته غير واجبة. فلذلك لم تجب زكاة فطره. ولما كانت نفقة هذا واجبة 
وجبت زكاة فطره. وأما أبو ثور فيفسد ما قاله من وجهين: 

أحدهما: أن اعتبار الفطرة بالكفارة غير صحيح, لأن الفطرة تجب على الرقبة 
تطهيراً. وكذلك تجب ابتداء وتحملاً والكفارة تجب عن الفعل تمحيصاً وتكفيراً» وذلك 
يجب ابتداء ولا يجب تحملا. 

والثاني : أن فيه استيعاباً لقيمة العبد لأنه ربما كان بين مائة شريك فيلزمهم مائة صاع . 
وقد تكون قيمته أقل من مائة صاع . وهذا خروج عن موضوع المواساة . 

فصل: فإذا ثبت أن عليهما في العبد الواحد صاعاً واحداآً. فلهما حالان: 

أحدهما: أن يكون غالب قوتهما واحداً. فيخرجان منه صاعاً . 

والثاني: أن يكون غالب قوتهما مختلفاً فيكون قوت أحدهما برآ والآخر شعيراً ففيه 
وجهان : 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر لذن 





أحدهما: وهو قولي أبي العباس بن سريج لا يجوز لهما إخراج صاع من جنسين» ولا 
يجبر من قوته الشعير على إخراج البر لأنه لا يجده. لكن يخرجان صاعاً من شعير» ولأن من 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة يجوز لهما 
إخراج صاع من جنسين فيخرج من قوته البر نصف صاع من برء ويخرج من قوته الشعير 
نصف صاع من شعير لأجل الضرورة؛ كما لوكانت أربعون من الغنم بين خليطين فيخرج 
أحدهما نصف شاة من غنمه؛ وهي ضأن ويخرج الآخر نصف شاة من غنمه وهي معزى . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «ولَوْ كَانَ يَمْلِكُ نِضْفَهُ وَنِصَفَهُ خر فَعَله فعليه في 
ف عات هاما م هرو رادره جم مومه 9©. سنه 5 1 مايواد ذه عد كة م 
نِصْفِهِ نِصْفُ رَكَاتِهِ فَنْ كَانَ لِلعبْدِمَ يقُونهُ ليل الْفظر وَيَوْمِهِ أذَى النضف عَنْ نِضْفِهٍ الخر لانة 
مَالِكُ لِمَا اكتَسَبٌ فى يَوْمِه) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا كان نصف العبد حرآء ونصفه مملوكاً فعلى السيد نصف صاع بحق ملكه وعلى 
العبد نصف صاع بحريته ليكون الصاع بينهما نصفين. 

وقال أبو حنيفة : على العبد بقدر ما عتق منهء ولا شيء على السيد وقال مالك: على 
السيد بقدر ما ملك منه. ولا شيء على العبد والدلالة عليهما حديث جابر بن عبد الله أن 

ا ل ان ريه 562 0 م وهو اده مه 5 
رسول الله يَلِيهِ فرض زكاة الْفطر عَلَى كل خر وَعَبْدٍ مِمْنْ تمونون, دال على وجوبها عليهما. 
لآن المؤنة بينهماء وإذا كان هذا ثابتا لم يخل حال العبد من أحد أمرين إما أن يكون مهايا أو 
غير مهايأء فإن لم يكن مهايأ فجميع كسبه بينه وبين سيده فيكون له نصف كسبه لما فيه من 
الحرية. وعليه نصف نفقته ولسيده نصف كسبه. لمافيه من الرق» وعليه نصف نفقته.» 
ويكون على السيد نصف صاع من زكاة فطرهء وعليه إن كان واجداً نصف صاع من زكاة 
فطره. وإن كان مهايا وصورة المهايأة أن يتفقا على أن يكتسب لسيده شهراًء وعليه نفقته 
فيهء ولنفسه شهراً وعليه نفقته أو يوم ويومآء ففي دخول زكاة الفطر في المهايأة وجهان: 

أحدهما: تدخل فى المهايأة تبعآ للنفقة فعلى هذا إن أهل شوال في شهر السيد فعلى 
السيد زكاة فطره صاع كامل وإن أهل شوال في شهر العبد فعليه زكاة فطره صاع كامل . 

والوجه الثانى: وهو الأظهر وعليه جمهور أصحابنا أن زكاة الفطرة غير داخلة في 
المهايأة . 


والفرق بينها وبين النفقة أن النفقة تلزم كل واحد منهما في مدته مثل ما تلزمه الأخرى 


لمهي حي يت نس كناك لزعلا وان من لويد كل القد: 
في مدته فدخلت في المهايأة لاستوائهما فيهاء وليست زكاة الفطرة هكذا لأنه قد يلزمها 
أحدهما دون الآخرء فلم تدخل في المهايأة ليستويا فيها فعلى هذا إن أهلّ شوال في شهر 
السيد يد فعليه جميع النفقة») ونصف فطرته. وعلى العبد نصفها الباقي إن كان واجداً لها وإذك 
أهل شوال في شهر العبد فعليه جميع نفقته نفقته ونصف فطرتيه.. وعلى السيد نصفها الباقي فأما 
العبد المخارج فزكاة فطرته على سيده. وكذلك المؤاجر لبقائه على ملكه . 

مسألة : قَال الشافعِيٌ رَضِيَ الله 22 : «وَإِن باع عبداً 0 نك الْخِيَارَفَأْمَلٌ سَوَالُ 


وَلْمْ يَحمَر ناد 0 ّ أْقَذَّهُ فَرَكَاةٌ الِْطرعَلَى البَائِ, وَإِنْ كَانَ الْجيَارُ لِلْمُشْتَرِي قَالزْكَاةَ عَلَى 
المشتري وَالمِلّكَ لَهُ وَهُوَ كَمُحْتَارٍ الرد بالعَيْبِ وَإِنْ كَانَ الخبار نهنا ديكا فد كا الفطر عَلَى 
المُشمَرِي (قال المزني) هَذًا علط في أضل . َوه لأنهُ يَقُولُ في رَجُلٍ لَوَقَالَ عَبْدِي خر إن 
ننه باه أله َي لأنّ الملك لم يتم ِلْمُشْمَرِي لأنّهُمَا جميع] بالْحِيَارِمَا لم يتََرْا موق 
الأبدَانٍ فَهُمَا في جار ارق كهَوَ في حار الشّرْطِ بوفْتٍ لآ رق في الْقياس ِِنْهُمَا» . 

قال الماوردي : أما إذا ابتاع الرجل عبد تاجرا * ثم أهل شؤال بعد انبرامه فزكاة فطرته 
تلن الست ف ١‏ محف برك ربس علا يا لاحت امل شرل دل فياه ٠‏ ففي 
زكاة فطرته ثلاثة أقاويل بناء على اختلاف قوله في انتقال الملك . 

أحدهما: أن زكاة فطره على البائع بكل حال إذا قيل: إن الملك لا ينتقل إلا بالعقد. 
وتقضي الخيار. 

والقول الثاني: على المشتري بكل حال إذا قبل إن الملك ينتقل بالعقد. وإن كان 

والقول الثالث: أنها موقوفة إذا قبل إن الملك.موقوف فإن تم البيع وانبزم فهي على 
المشتري . وإن انفسخ فهي على البايع وسواء كان الخيار لهما جميعآ. أو للمشتري دون 
البايع أو للبايع دون المشتسري. فالحكم فيه واحد. وما ذكره الشافعي هاهنا من اختلاف 
الحكم لاختلاف الخيار ٠»‏ فهو تفريع على الأقاويل وقد صرح بذلك في زكاة المال» وقد 
مضى . وقد كان أبو الطيب اابن سلمة يزعم. أن الأقاويل. إذا كان الخيار لهماء أو للبائع 
وحده فأما إن كان للمشتري وحده. فعليه زكاة فطره تقولا واحدآ وما عليه جمهور أأصحابنا 
0 فأما ا المزني فقد تقدم الكلام معه فأغنى عبن إعادته. وكان أبو علي بن خيران يقول إذا 

شترى الرجل أأباهء ولم يقبضه.ولا دفع ثمنه حتى أهل شؤال:زكى عنه زكاة الفظر. ولم يعتق 

0 بقيت للبائع فيه وهي حق الاحتباس, لأجل الثمن فصار كأن للبائع فيه 
خياراً وهذا خلاف ما نص عليه الشافعي. في كتاب الصداق وغيره بل إن كان المبيع تاجراً 


ينض 





كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 
فعتقه عليه نافذ. وصدقة فطره لازمة سواء دفع ثمنه أم لاء وإن كان بخيار فهو على الأقاويل 
وللكلام مع ابن خيران موضع غير هذا . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ : «قَالَ وَلَوْمَاتَ جِينَ أَهَلّ شَوَالُ ولَهُ رَقِينُ فرَكاه 
لطر عنهُوََنْهُْ في مَاِهِ مد على الدذينٍ و م راث وَوْضَاَا ولو ونوا رَقيقا َم هَل 
شَوَالُ فَعَليْهِمْ رَكَائهُمْ بِقدْرٍ مَوَارِينهِمْ وَلَومَاتَ قَبَلَ شوال. وَعَلَيَّهِ دين زَكَى ء: عَنْهُمْ الوَرَنَةٌ نمم 
في مِلْكهم». 

قال الماوردي : إذا مات الرجل وترك رقيقاً لم يخل حال موته من ثلاثئة أقسام إماأن 
يكون بعد طلوع الفجر من شوال.. أو قبل غروب الشمس من ليلة شوال أو بعد غروب 
الشمس. وقبل طلوع الفجر فأما القسم الأول: وهو أن يموت بعد طلوع الفجر فقد وجبت 
زكاة الفطر في ماله عن نفسه وعن رقيقه, ولا تسقط عنه بموته وكذا العشور والزكوات 
والكفارات لا تسقط بالموت بعد وجوبهاء وقال أبو حنيفة : يسقط بالموت الكفارات. وجميع 
الزكوات إلا العشر احتجاجاً بما روي عن ابن عباس أنه قال أشهد أن من فرط في إخراج 
الزكاة حتى حضرته الوفاة. فإنه يسأل الله تعالى الرجعة وابن عباسن لا يقطع بمثل هذا 
المغيب. الذي لا يسوغ فيه الاجتهاد إلا عن توقيف, وإذا كان توقيفاً. والرجعة لا تسأل إلا 
فيما يمكن تلافيه ثبت أن إتخراج الزكاة عنه بعد وفاته لا تصح. وإذا لم يصح إخراجها بعد 
الموت بطل وجوبها بالموت. قال ولأن النبى يَكةِ كان إذا حضرته جنازة سأل عن صاحبها هل 
عليه دين, فإذا قالوا نعم امتنع من الصلاة عا لأن:الدين لا يسقط بالموت. فلو كانت الزكاة 
ك «الدين» لا يسقط بالموت لسأل عنهاء وامتنع من الصلاة على صاحبها قالوا : ولآنها عبادة 
محضة فوجب أن تسقط بالموت كالصلاة» والدلالة عليه قوله تعالى : 9د ين أُمْوَالِهمْ 
صَدَقَة4 [التتوبة: ]٠١7‏ فدل على وجوب الأخخذ حال الحياة وبعد الموت» ولأنه مال ثبت 
وجوبه في حال الحياة فوجب أن لا يسقط بالوفاة كالدين» ولأنه حق يجب صرفه إلى أهل 
الصدقات, فوجب أن لا يسقط بالوفاة كالعشر.: فأما حديث ابن عباس فهو حجة في وجوب 
الزكاة وثبوتها بعد الوفاة لأنه سأل الزجعة لإخراجهاء فلو كانت بالموت ساقطة لم يحتج إلى 
سؤال الرجعة. فأما سؤال رسول الله يَكةِ عن ديون الموتى دون الزكوات» فلأن الغالب من. 
الزكوات وجوبها على ذوي الأموال. وأهل اليسارء وهو لم يكن ليسأل إلا عن المعدومين من 
ذوي الإعسار. 

وأما قياسهم على الصلاة فالصلاة غير ساقطة عنه كالحج وهو يلقى الله يوم يلقاه. 
وهي عليه واجبة لكن لما لم تصح الننابة فيها لم يمكن المطالبة بها. 


كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر ' 


فصل: فإذا ثبت أن الزكاة لا تسقط بموته لم يخل حاله من أحد أمرين. إما أن يكون 
عليه سوى الزكاة دين أم لا فإن لم يكن عليه سوى الزكاة أخذت الزكاة من تركته» وأقتسم 
الورثة بباقي تركته. وإن كان عليه دين فقد وجب في ماله حقان حق الله تعالى» وهو الزكاة» 
وحق الآدمي وهو الدين فإن كانت تركته تسع لهما قضيا معاً. وإن فضل شيء اقتسمه الورثة 
على فرائض الله تعالى» وإن ضاقت تركته عنها لم يخل حال الزكاة التي وجبت من أمرين» 
إما أن تكون زكاة مال فطره أو زكاة مال فإن كانت زكاتة مال لم يخل حال المال من أحد 
أمرين» إما أن يكون موجوداً. أو معدومآ فإن كان معدوماً استقر الدين وبطل تعلقها بالعين» 
وصارت لاستقرارها في الذمة كالدين ثم هل تقدم على دين الآدمي, أو يقدم عليها دين 
الآدمي؟ على ثلاثة أقاويل: 

أحدهما: أنها تقدم على دين الآدمي فيبدأ بإخراج جميعها ويصرف ما بقي في دين 
الآدمي لقوله كَل (قَدَيْنُ اللّهِ أَحَنُ أنْ يُقُضَى)20©. 

والقول الثاني : أن دين الآدمي يقدم عليها فيبدأ بقضاء دين الآدمي. ثم يصرف ما بقي 
فيها لأن حق الله تعالى قد يسقط بالشبهة. وحق الآدمي لا يسقط بالشبهة وهومبني على 


ليا 





والقول الثالث: أنهما سواء لا يقدم أحدهما على الآخر لوجوب أدائهما فيخرج لكل 
واحد منهما بقسط ما احتملته التركة» وإن كان المال الذي وجبت زكاته موجوداً في التركة. 
فإن قلنا إن الزكاة وجبت في العين دون الذمة أوفي الذمة. والعين بها مرتهنة قدمت الزكاة 
على دين الآدمي . لأنهما قد استويا في الوجوب. وتعلق أحدهما بالعين فكان أقوى وأولى 
بالتقدمة كالمرتهن يقدم بثمن الرهن على جميع الغرماء لمشاركته لهم في الدين» وفضله 
عليهم. لتعلق حقه بالعين» وإن قيل: وجبت في الذمة وجوبآ منبرمآ لا تعلق لها بالعين 
فحكمها حكم الزكاة التي قد وجبت في مال قد تلف فيكون فيهاء وفي الدين ثلاثة أقاويل 
على ما مضت فهذا حكم زكاة المال مع الدين فأما زكاة الفطر مع الدين. فقد اختلف 
أصحابنا فيها فكان أبو الطيب بن سلمة يقول: هي مقدمة على الدين قولا واحداً لقلتها في 
الغالب وتعلقها بالرقبة فاستحقت كأرش الجناية» وذهب بعض أصحابنا إلى أنها كزكاة 
المال. لأن كل واحد منهما حق لله تعالى يجب صرفه إلى أهل الصدقات فوجب أن يستوي 
خكمهما فعلى هذا فيها. وفي الدين ثلاثة أقاويل على ما مضت. 


7١5/1 في الأيمان والنذور باب من مات وعليه نذر 5748 وأخرجه مسلم‎ 585/١١ أخرجه البخاري‎ )١( 
واللفظ له.‎ ١١548 )١50 ١١ 5( في الصيام‎ 
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فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن يموت قبل غروب الشمس فقد مات قبل وجوب 
زكاة الفطر عليه فزكاته غير واجبة بحال فأما زكاة الفطر عن رقيقه. فهي واجبة على ورثته. 
لأن زمان الوجوب أتى بعد انتقال التركة إلى ملكهم. ثم ينظر فإن لم يكن على الميت دين 
فقد استقرت التركة في ملكهم. ووجبت فطرة الرقيق عليهم تقسط بينهم على قدر مواريثهم . 
فإن كان على الميت دين محيط بقيمة التركة والرقيق» كان قيمة الرقيق ألفاً وقدر الدين ألف 
فقد حكي عن أبي سعيد الأصطخري أن فطرة الرقيق غير واجبة على الورثة» لإحاطة الدين 
بهاء ولا على المتوفى لموته قبل وجوبهاء قال أبو سعيد: التركة باقية على ملك المتونى لا 
يملكها الورثة: إلا بعد قضاء الدين كله احتجاجاً بقوله تعالى : مِنْ بَعْدِ وَصِيةِ يُوْصَى بِهَا أو 
دين» [النساء: ]١١‏ فجعل الوارث مالكاً للتركة بعد قضاء الدين. والوصية فدل على انتفاء 
ملكه من قبل» وإذا لم يملكها الوارث فهي على الميت قال: ولأن عهدة ما بيع من تتركة 
الميت في دينه عليه لا على وارثه والعهدة إنما تجب على المالك دون غيره فلوو كان الملك 
قد انتقل من الميت إلى الوارث لوجبت العهدة على الوارث دون الميت فلما لم تجب عليه 
دل على أن الملك لم ينتقل إليه» ومذهب الشافعي وسائر أصحابه أن التركة قد انتقلت إلى 
ملك الوارث بموته قبل إخراج وصاياه. وقضاء ديونه والدلالة على صحة ذلك أمور. 

أحدها: مالا يعرف فيه خلاف أن للورثة أن يقضوا ديونه من غير التركة» وتكون التركة 
ملكاً لهم . فلولا أن التركة على ملكهم لم يكن ذلك جائزاً لهم . 

والثاني: أن الميت لو كان له دين. وعليه دين جاز للورثئة أن يخلفوا على دينه. 
ويستحقوا ويقضوا منه ديونه فلولا أن ملك الدين قد انتقل إليهم ما جاز أن يخلفوا على غير 
ملكهم . 

والشالث: ما أجمعوا عليه أن الميت لو كان عليه دين وخلف اثنين ثم مات أحد 
الاثنين» وترك ابنآ ثم أن الغرماء أبرؤا الميت من ديونهم كانت التركة بين الابن الباقي وابن 
ابن الميت نصفين» فلو كانت التركة على ملك الميت لا تنتقل إلى الورثة إلا بعد قضاء 
الدين لوجب أن تكون جميع التركة للابن الباقي, لأن الميت لم يكن مالك لشيء منها في 
حياته» فلما أجمعوا على خلاف هذا دل على أن التركة قد انتقلت بالموت إلى ملك الورثة. 
فأما الآية فالمراد بها جواز التصرف دون الملك, وأما الرجوع بالعهدة في تركته فلآن البيع 
كان من أجل دينه» وقد يرجع بالعهدة في مثل هذا على من ليس بمالك. ألا ترى أن عبداً لو 
بيع في جنايته. ودفع ثمنه إلى المجني عليه ثم مات العبد قبل تسليمه.» رجع المشتري 
بعهدته وقيمته على المجني عليه دون سيده, فإذا ثبت هذا فزكاة فطر الرقيق على الورثة. 
وإن كان الدين محيطاً بالتركة . 

الحاوي في الفقه/ ج 9/ م 74 


بوعتسشس سس ب سس سس كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 


فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يكون بعد غروب الشمس. وقبل طلوع الفجر ففيه 
قولان : 

أحدهما: وهو القديم أنه قد مات قبل وجوب الزكاة عليه اعتبارآً بطلوع الفجر فعلى 
هذا تكون فطرة نفسه غير واجبة بحال, وفطرة رقيقه واجبة على ورثته . 

واللقول الثاني : وهو الجديد أنه قد مات بعد وجوب الفطرة عليه اعتباراً بغروب 
الشمس. فتكون في ماله فطرة نفسه. وفطرة رقيقه فيكون على ما مضى في القسم الأول والله 
أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله نه : «وَلو أوْصَى لِرَجُلٍ . عبد يحرج مِنّ الثلْتِء 
فَمَات كُم هل شَوالُ وفنا كات فإ قل فهِيَ عَلِهٍ لأنّهُ حرج إلى ملكه وَإِن رد هي عَلى 
الْوَارثِ لأنهُ لم يَحْرْج مِنْ مِلْكه». 


قال الماوردي : وصورتها: في رجل وصى بعبذه لرجل ثم مات قبل شوال» والعبد 
يخرج من ثلثه د ثم أهل شوال قبل قبول الموصى له فزكاة فطره غير واجبة على الميت 
الموصي بموته قبل وجوبها. وإنما تجب على من أهل شوال وهو في ملكه واختلف قول 
الشافعي في الوصية متى يملكها الموصى له على قولين: 

أحدهما: أنه يملكها لقبوله فإذا قبل ملكها حينئذ فعلى هذا فطرة العبد على الورثة 
سواء قبل الموصى له أم لم يقبل لأنه كان على ملكهم قبل قبوله. 

والقول الثاني : أن قبوله ينبىء عن ملك سابق» فإذا قبل أنه كان مالكاً له من حين 
مات الموصى فعلى هذا عليه زكاة فطره إن قبل. وعلى الورثة إن لم يقبل. وحكى ابن عبد 
الحكم عن الشافعي قولاً ثالث أن الوصية تدخل في ملك الموصى له بموت الموصي قبل أو 
لم يقبل كالميراث فاختلف أصحابنا فى تخريجه., فكان أبو سعيد الأصطخري يعده قولا 
ثالث فعلى هذا تجب زكاة الفطر على الموصى له سواء قبل أو لم يقبل. وامتنع سائر 
أصحابنا من تخريجه. وأنكروه لأنه ليس يعرف للشافعي في سائر كتبه ما يدل عليه من 
تصريح ‏ أو تلويح وموضع الكلام عليه في كتاب «الوصايا» إن شاء الله . 

فصل: إذا أوصى رجل برقبة عبده لرجل. وبمنفعته لآخر فمنصوص الشافعي في 
كتاب «الأم» أن زكاته. ونققته على مالك الرقبة لأن النفقة والفطرة تجب بالملك لا بالمنفعة 
ألا ترى أن العبد المؤاجر نفقته. وزكاة فطره على السيد مالك الرقبة دون المستأجر مالك 
المنفعة . 
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فصل: فلو وهب رجل لرجل عبداً قبل شوال» ثم أقبضه العبد بعد شوال في زكاة فطره 
قولان مبنيان على اختلاف قوليه في الهبة متى تملك فأحد قوليه تملك بالقبضء فعلى هذا 
[زكاة فطره على الواهب». لأنه كان في ملكه حتى أهل شوال . 

والقول الثاني: أنه يملك بالعقد ملكا موقوفاً على القبض(222 فعلى هذا زكاة الفطر 
غلن:العرهرب لق لان كان ان اكه يكين أل فوا 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْمَاتَ المُوصَى لَهُ فَوَرئنهُ يَقُومُونَ مُقَامَهُ قن 
قبلا فرَكَاة الْفِطرٍ في مال أبيهمْ لأنْهُمْ بملكه مَلَكُوه . 

أما إن مات الموصى له قبل موت الموصي فالوصية باطلة لا أعرف فيها مخالفاً . ». 

قال الماوردي : فأما إن مات الموصى له بعد موت الموصئ نظر فإن مات بعد قبوله 
تملك الرضية مان سيونه "نوكه النطر علن مامفيى 0 وان ساك قل نولت المي 
صحيحة لا تبطل بموته وورثته يقومون في القبول مقامه. 

وقال أبوحنيفة: قد بطلت الوصية بموته قبل قبوله» وليس للورثة قبوله بعد موته 
وسيأتي الكلام معه في كتاب «الوصايا» إن شاء الله . 

فإذا تقررت هذه الحملة فصورة هذه المسأللة: في رجل وصى بعبده لرجل ثم مات 
الموصي قبل شوال؛ ومات الموصى له قبل قبوله وبعد شوال فورثته يقومون في القبول 
مقامه. وإن قبلواء وقبل أنهم بالقبول قد ملكوا فزكاة الفطر على ورثة الموصي., لأنه كان 
على ملكهم قبل القبول. وإن قيل: إن القبول ينبىء عن ملك سابق فزكاة فظره ه.واجبة على 
الموصى له. ومأخوذة من تركته دون ورثته لأنهم عنه يملكونه . 

مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَمَنْ دَخَلَ عَلِيّهِ صَوّالُ وَعِنْدَهُ قُونْهُ وَقُوتُ مَنْ 
يفوت ليومه وما يُودي به زَكَاة الْفِطر عَنْهُ وَعَنْهُمْ د 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

زكاة الفطر تجب بما فضل عن قوته يومه. وليلته فإذا كان عنده قوته وقوت من يلزمه 
قوته في يومه وليلته» وفضل عن ذلك قدر فظرته فقد لزمته زكاة الفطر. 

وبه قال من الصحابة علي وأبو هريرة رضي الله عنهما. 


ومن التابعين عطاء وابن سيرين ومن الفقهاء مالك وأبوثور. 





)١(‏ سقط في أ. 


وخا كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 





وقال أبو حنيفة : لا تجب زكاة الفطر إلا على من معه نصاب تجب فيه الزكاة» فاعتبر 
إحدى الزكاتين بالأخرى استدلالاً بقوله يك (امِرْتٌ أَنْ آحُدَ الصّدَقَةَ مِنْ أَْتَائْكُمْ فَأرْدهَا في 
فقرَائْكُمٌ) فجعل الغني مأخوذآ منه. والفقير مردودآ عليه. فلم يجز أن يجعل الفقير مأخوذاً 
منه كما لم يجز أن يجعل الغني مردوداً عليه» قال: ولأنها صدقة تتكرر بالحول» فوجب أن 
يراعى فيها النصاب كسائر الصدقات قال: ولأنه ممن تحل له الصدقة باسم الفقرء فوجب أن 
لا تلزمه صدقة الفطر كمن لم يفضل من قوته شيء» والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه عموم 
حديث ابن عمر أن النبي كه (فْرَضَ زَكَاة الِْظرِ مِنْ رَمَضَانَ عَلَى الناس ) ولم يُفرق بين غني 
وفقير. 

وروى الزهري عن ثعلبة بن عبد الله بن أبي ص صعب لان ابه أن رسول الله كه 


صا ماه 


فرص ركاه الِظر صَاعا عَنْ كل روبد كر وى صَفير أو كبر عَِيّ أو قير أنا العَنِيُ 
ْرَكَيه اللّهُ وأمًا الْفَقِير قيَردُ اللّهُ عَلَيْهِ كر مما أنغطى» 2١0‏ فدل على وجوبها على الفقيرء ولأنه 
حق في مال لا يزيد بزيادة المال» فوجب أن لا يعتبر فيه وجود النصاب قياساً على 
الكفارات» ولأنه واجد فضلة عن قوت يومه فوجب أن يلزمه إخراجها قياساً على من معه 
نصاب . 

فأما الجواب عن احتجاجه بالخبر فهو أن النبي كو قصد به تنزيه الفقراء. فلم يجز أن 
يعدل به عما قصد له على 'أنه محمول على زكاة الأموال. وأما قياسه على سائر الصدقات». 
فالمعنى في اعتبار النصاب فيها: زيادتها بزيادة المال ونقصانها بنقصانه. وأما قياسه على من 
لم يفضل من قوته شيء فالمعنو, فب أنه غير قادر عليه . 

مسألة: قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: ِنَم يك ندم بد الْقَوتٍ يوه إلأمَا 
يدي عَنْ بَعْضِهمْ أَدّى عَنْ بَعْضِهِمْ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ ِل قوت يَوْمِهِ قلا شَيّْءٌ عَلَيْهه. 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن من وجد زكاة فطره فاضلة عن قوت يومه فعليه 
إخراجهاء واعتبار وجود ذلك وقت وجوبهاء فعلى قوله في القديم يعتبر وجود ذلك عند طلوع 
الفجر, لأن به تجب زكاة الفطر. وعلى قوله في الجديد يعتبر وجود ذلك عند غروب 
الشمس ؛ لأنه به تجب زكاة الفطر» فإذا ثبت ذلك لم يخل حاله عند غروب الشمس على 
قوله في الجديد, أو عند طلوع الفجر على قوله في القديم من ثلاثة أقسام. إما أن يكون 
)١(‏ ثعلبة بن صُعير أو ابن أبي صعير العذري ويقال ثعلبة بن عبد الله بن صعير ويقال عبد الله بن تعلبة بن 


صعير . مختلف في صحبته . تقريب التنهذيب 2١١8/١‏ 
(7ع) أخرجه أبو داود 008/1١‏ في كتاب الزكاة باب زكاة الفطر ١519‏ . 
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واجداً لجميع الفطرة بعد قوته.» وقوت عياله. أو يكون غير واجد لشيء منها أو يكون واجداً 
لبعضهاء فإن كان واجداً لجميعها فعليه إخراجها فإن لم يخرجها حتى تلفت من يده نظر فإن 
كان بعد إمكان إخراجها فعليه ضمانه» وإن كان قبل الإمكان فعلى وجهين: 

أحدهما: لا ضمان عليه كزكوات الأموال. 

والثاني : عليه الضمان. 

والفرق بين الفطرة وبين زكاة المال: أن زكاة المال تتعلق بعينه. فإذا تلفت قبل 
الإمكان لم يجب ضمانهاء والفطرة لا تتعلق بعين المال. فلم يكن تلفه قبل الإمكان مسقطاً 
لضمانها والأول أصح . 

فصل: وإن كان غير واجد لشيء منها وإنما يجد قوت يومه وليلته فليس عليه إخراجها 
لقوله يك «أغنُوهُمْ عَنْ الطَلَبٍ في هَذَا الْيَْم » فلم يجز أن يؤمر بإغناء غيره ويحوج نفسه إلى 
أن يعينه غيره» فإن وجدها بعد وقت الوجوب, إما بعد غروب الشمس على الجديد أو بعد 
طلوع الفجر على القديم لم يلزمه إخراجها. ويستحب ذلك له وقال مالك: إن وجدها يوم 
الفطر وجب عليه إخراجها وأصحاب مالك ينكرون أن يكون هذا مذهب مالك». وهذا غلط. 
لأن ما كان شرطاً في وجوبها كان وجوده معتبراً في وقتها كالإسلام» لأن زكاة الفطر تجب 
بالإسلام » والقدرة فلو أسلم بعد طلوع الفجر من يوم الفطر لم تجب عليه فكذا إذا قدر عليها . 
بعد طلوع الفجر من يوم الفطر لم تجب عليه . ظ 

فصل: وإن كان واجداً لبعضها دون بعض فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون صاعاً كاملا فعليه إخراجه لأن العجز عن بعض الواجبات لا 
يسقط به باقيها ثم في كيفية إخراجه ثلاثة أوجه : 

أحدها: وهو ظاهر نصهء أنه مخير بين إخراجه عن نفسه. أو عن أيهم شاء لأنه لو كان 
واجد الفطرة جميعهم . لكان مخيراً في تقديم إخراجها عن أيهم شاء فكذاء إذا كان واجد 
الفطرة أحدهم كان مخيراً في إخراجها عن أيهم شاء . 

والوجه الثاني : أنه يخرجها عن أحد الجماعة لا يعينه ليحتسب الله تعالى بها عمن 
شاء. لأنه لو كان واجد الفطرة جميعهم لم يلزمه أن يعينها عن كل واحد منهم, وكذا إذا كان 
واجد الفطرة واحد منهم لم يلزمه أن يعينها عن أحدهم . 

والوجه الثالث: أن يخرجه عن أوكدهم حرمة وأقواهم سبباً لآ من كان حقه أوكد. 
وأقوى فهو بالإخراج عنه أحق وأولى فعلى هذا يبدأ بنفسه لقوله يه «ابَِدَأْ نَفْسِكَ ثم بِمَنْ 
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تكول)1 لات ترزيذا لعان اليه رويك ل "نققلة وكيا مون عا اتفشة افاريه نكن قنطرة 
نفسه مقدمة على فطرة أقاربه. ثم يبدأ بعد زوجته بأولاده الصغار الفقراء وهم مقدمون على 
الأب. لأن وجوب النفقة عليهم بنص ووجوب النفقة على الأب باستدلال. ثم يبدأ بعد 
أولاده الصغار بأبيه وهو مقدم على أمه. لأن نفقنه في صغره قد تجب على أبيه دون أمه. 
فكانت نفقة أبيه أوكد من نفقة أمه. ثم يبدأ بعد أبيه بأمه وهي مقدمة على كبار ولدهء لقوة 
حرمتها بالولادة ثم أولاده الكبار الفقراء . 

والضرب الثاني : أن يكون ما وجده بعد قوته أقل من صاع . فين الشافعي. وما 
ذكره منصوصاً في بعض كتبه أن عليه إخراجه لما ذكرنا من أن العجز عن بعض الواجبات لا 
يسقط ما بقي منهاء وفيه وجه آخر لبعض أصحابنا أنه لا يلزمه إخراجه كالكفارة التي لا يلزم 
إخراج بعضهاء إذا لم يقدر على جميعها وهذا غلط. والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الكفارة ترجع فيها إلى بدل فلم يلزمه إخراج بعضهاء والفطرة لا يرجع 
فيها إلى بدل فلزمه إخراج بعضها. 

والشاني: أن إخراج بعض الصاع قد يجب في العبد بين شريكين. فوجب إخراجه 
لجواز تبعيضه والكفارة لا يجوز تبعيضها فلم يجز إخراج بعضها. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنُْ: «فإِنْ كَانَ أَحَدٌ مِمَنْ يَقُوتُ وَاجدآ لِرَكَاةٍ الْفِظرٍ 
لم رخص ل في تزك أذايها عن تله ولا ين لي أذ حك غله لأنها موه على خيروه: 

قال الماوردي : اعلم أن الشافعي أراد بهذه المسألة الزوجة دون الأقارب لأن الزوجة 
تلزم نفقتها وزكاة فطرها مع وجود ذلك في ملكهاء والأقارب لا يلزمه نفقتهم. وزكاة فطزهم 
مع وجود ذلك في ملكهم. فإذا كان الزوج معسراً بزكاة فطرها سقطت عنه كما سقطت عنه 
فطرة نفسه. ثم منصوص الشافعي أنه لا شيء عليها وإن كانت موسرة بهاء لأنها مفروضة 
على غيرها لكن يستحب ذلك لها لخلاف الناس فيهاء وفيها وجه آخرء أن عليها إخراج 
الفطرة عن نفسها إذا قيل: إنها وجبت عليها ثم يحمل الزوج عنها ويخرج من نص الشافعي 
في سيد الأمة إذا زوجها لمعسر على ما نذكره في آخر هذا الباب. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِنَ زَوْجَ أَمنَهُ عَبِدآ أو مُكَاتبا فَعَلَيهِ أن يُوْدْيَ 
عَنْهًا فَإِنّ زَوْجَهَا حُرًآ فعَلَى الجر الزكَاةٌ عَنْ امْرََتَهِ فَإِنْ كَانَ مُحْتَاجآ فُعَلى سَيّدمَا فَإِنْ لَمْ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الزكاة 14١‏ //ا991. 





كتاب الزكاة/ ياب من تلؤمه زكاة الفطر ببس لان 

قال الماوردي : إذا زوج السيد أمته وأهلّ شوال بعد تزويجها فالكلام في زكاة فطرها 

أحدهما: في وجوبها على الزوج. 

والثاني: في وجوبها على السيد فأما الزوج فلا تخلو حاله من أحد أمرين» إما أن 
يكون حراً أو عبداً. فإن كان عبداً أو مكاتباً أو مدبراً لم يلزمه زكاة فطرها. لأنه لما لم يلزمه 
فطرة نفسه لأجل رقه فأولى أن لا تلزمه فطرة غيره» وإن كان حراً فله حالان: 

والثاني: أن يكون معسراً فإن كان معسراً لم يلزمه زكاة فطرها كما لم تلزمه زكاة 
فطره» وإن كان معسراً فله حالان: 

أحدهما: أن يكون ممنوعا من الاستمتاع بها. 

والثاني : أن يكون ممكناً فإن كان ممنوعاً منها باستخدام السيد لها لم تجب عليه زكاة 
فطرها كما لا تجب عليه نفقتهاء وإن كان ممكناً منها بتسليم السيد لها فعليه زكاة فطرها 
ونفقتها. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ : دولا باس أنْ يَأَحُذَهَا بَعْدَ أَدَائًِا ذا كان مُحْتَاجا 
وَغَيْرَهَا مِنّ الصَّدَقَاتِ الْمَفْرُوضَاتٍ والتطوع ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أخرج زكاة فطره. وكان محتاجاً جاز أن يأخذها ممن 
أخذها عن فطرته. وقال مالك لا يجوز أن يأخذها بعينها لأنه يمنع من عود الصدقة إلى 

أحدهما: إنها قد صارت ملكا لآخذها كسائر أمواله فلما جاز أن يأخذ غيرها من ماله 
جاز أن يأخذها بعينها من ماله. لأن كل ذلك في ملكه. ومن جملة ماله. 

والثاني: أنه أعطاها لمعنى وهو القدرة وأخذها بمعنى غيره وهو الحاجة فلم يكن 
وجوب الإعطاء مانعاً من جواز الأخذ كما لوعادت إليه بإرث . 

فصل: فأما السيد فإن أوجبنا زكاة فطرها على الزوج» وهو أن يكون حراً موسراً ممكناً 
فليس على السيد زكاة فطرهاء لأن الفطرة تجب مرة» والزوج يحملها فسقطت عن السيد. 
وإن لم نوجب زكاة فطرها على الزوج. فذلك على ضربين : 

أحدهما: أن يكون السيد مانعاً منها غير ممكن للزوج من الاستمتاع بها فزكاة فطرها 


كلام كتاب الزكاة/ باب من تلزمه زكاة الفطر 


على السيد مع نفقتهاء لأن السيد لما وجبت عليه نفقتها لمنع الزوج منهاء وجبت عليه زكاة 
فطرهاء لأن الفطرة تبع للنفقة . 

والضرب الثاني : أن يكون السيد غير مانع منها ممكناً للزوج من الاستمتاع بهاء وإنما 
سقطت عن الزوج زكاة فطرها إما لرقه أو إعساره. فالذي نص عليه الشافعي هاهنا أن على 
السيد زكاة فطرهاء وقال في الحرة إذا أعسر الزوج بزكاة فطرها أنه لا يجب عليها إخراج زكاة 
الفطر عن نفسهاء لأنها مفروضة على غيرها فاختلف أصحابنا فكان أكثرهم ينقل جواب كل 
واحدة من المسألتين إلى الأخرى. ويخرجها على قولين: 

أحدهما: أن على السيد أن يزكي عن أمته وعن الحرة أن تزكى عن نفسها . 

والقول الثاني: أنه لا يلزم السيد أن يزكي عن أمته. ولا يلزم الحرة أن تزكي عن 
نفسهاء وكان أبو إسحاق المروزي يحمل جواب كل واحدة من المسألتين على ظاهره. 
فيقول: على السيد أن يزكي عن أمته. وليس على الحرة أن تزكي عن نفسها. 

والفرق بينهما: أن الحرة مستحقة التسليم والتمكين بالعقد من غير أن يكون موقوفاً 
على اختيارهاء وليس لها صنع في نقل فرض الزكاة إلى زوجهاء وإذا لم يكن وجوب الزكاة 
على الزوج باختيارها لم ينتقل وجوب الزكاة إليهاء وليس كذلك الأمة لأن تسليمها غير 
مستحق على السيد. وهو موقوف على اختياره فإن سلمها إلى من يخلفه في تحمل زكاتها 
سقطت عنه. وإن سلمها إلى من لا يخلفه في تجملها لم تسقط عنه. فلم يكن تطوعه 
بتسليمها سقطأ لما وجب عليه من فرض زكاتها والله أعلم . 





باب مكيلة زكاة الفطر 


0 2 5 بي و مله را تر 2# ا هت ها اه عورا #ت لم 5 

قَالَ الشافعيّ رَحِمَه الله تعالى : «اخبَّرّنا مَالِكِ عن نافع عن ابن عمر ان رسول 
ات ا مام د ف 5 ا ا ًَ 2 > ا ا عماس 5 لاسب 
الله يئِةِ فرض ركاة الفطر مِنْ رَمَضان عَلى الناس صاعاً من تمر او ضاعاً من شعيرٍ (قال 

5 ع م م الى يل رصا م هاه م هه ارهد 2# ار رم 0000 

الشافعي) وَبْينَ ني سنته كَل ان رّكاة الفطر مِنْ البَقل مما يقتات الرجل وما فيه الزكاة» . 

قال الماوردي : صحيح ثبت عن رسول الله كهِ أنه نص في زكاة الفطر على أشياه. 
ففى حديث ابن عمر(هَدًا التمرُ وَالشْعِيرٌ) وفى حديث غيره (الْجنطة وَالزَّبِيبُ) فاعتبر الفقهاء ما 
ورد فيه النص فذهب الشافعي إلى أن المعتبر فيه كونه قوتآ مدخراً لأن ما نص عليه من 
التمرء والزبيب والحنطة والشعير قوت مدخرء وذهب أبو حنيفة إلى أن المعتبر فيه كونه 
مأكولاً مكيلاً حتى روى عنه يونس بن بكير أنه إن أخرج صاعاً من إهليلج أجزأ؛ لأن ما ورد 
فيه النص مأكول مكيل. وما ذهب إليه الشافعي أولى لأمرين: 

أحدهما: أن رسول الله يل قال «أَغْنُوهُمُ عَنِ الطلّب فِي هذا اليم »200 وإغناؤهم 
بالقوت أعم. ونفعهم به أكثر لأنه قد يكون في المأكول ما لا يغني عن القوت . 

والثانى : أن ما يخرج زكاة الفطر منه مقابل لما تجب زكاة المال فيه فلما وجبت زكاة 
الأموال في الأقوات المدخرة دون سائر المأكولات» اقتضى أن يجب إخراج زكاة الفطر من 
الأقوات المدخرة دون سائر المأكولات, فإذا ثبت أن المعنى فيه كونه مدخراً قوتاء فهو التمر 
والزبيب والبر والشعير والعلس والسلت والأرز واللوبيا والحمص والجلبان والعدس 
والجاورس والذرة, فأما الباقلى فقد أحسبه يقتات فإن كان قوتاً أجزأه. إذا أدى منه صاعاً. 
والذي عليه أصحابنا أنه قوت تجب فيه زكاة المال» ويجوز أن يخرج منه زكاة الفطر فأما قول 
الشافعي إن زكاة الفطر من البقل فيعني ما يبقى مدخراً لأن أصل البقل ما يبقى من الشيء. 

55 50 3 507 5 تو رمم ءًً 0 شام اططاوم رد ره َو ع 50 
مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَاي قوت كان الاغلبَ عَلَى الرجل اذى منه 


يي 2 وس 2 عم بإرة طم رم يلم م وو ل و 7 
زكاة الفطر كان جنطة اوذرة او علساً او شعيرا او تمرا او زبيبا». 


.)570( 55١/١ تقدم وانظر مسند الشافعي‎ )١( 
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قال الماوردي : اختلف قول الشافعي في الأقوات المدخرة؛ هل هي على الترتيب أو 
على التخيير؟ فله فيه قولان: 

أحدهما: نص عليه في بعض كتبه أنها على التخيير: والمزكي مخير بين جميعهاء 
فمن أيها اخرج أجزأه. لما روي عنه كله أنَّهُ فَرَض رَكَاَ الْفِظر صَاعاً مِنْ تَمْرأَوْصًاعاً مِنْ 
شَعِيرٍ فجَاءَ بِلَفْظِ التَخْيرِء ولأن زكاة الفطر مواساة والتخيبر فيها أيسر والتسوية بين جميعها 
أرفق» فعلى هذا من أي قوت أخرجها أجزأه. وبعض الأقوات أولى من بعض فالتمر والبر 
أولى من غيرهماء وفي أولاهما لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: أن التمر أولى . 

وبه قال من الصحابة ابن عمرومن الفقهاء مالك وأحمد بسن حنبل لأن رسول الله 26 
كان يخرج . وعمل أهل المدينة جار به» وقد روى أبو هريرة أن النبي يك قال والكماة(') مِنْ 
المَنْ وَفِي مَائِهَا شِفَاء لِلْعَيْن وَالْعَجوَةُ مِنَ الْحَيْرِء وَفِيهًا شِفَاءٌمِنَ السّم و0©. 

والوجه الثاني : وقد مال إليه الشافعي أن البر أولى . 

وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب عليه السلام . 

ومن الفقهاء إسحاق بن راهويه لما روي عن على رضوان الله عليه أنه قال الآن قد 
أوسع عليكم فأخرجوا البر» ولأن التمر مجمع عليه على أنه لا يجزىء منه أقل من صاعء 
والبر مختلف فيه. وكان ما اختلفوا فيه هل يجزي أقل من صاع أم لا؟ أولى مما أجمعوا على 
أنه لا يجزي منه أقل من صاععء ولو قيل : إن أولاهما مختلف باختلاف البلاد لكان مذهياً, 
ولكان له في الاعتبار وجه . 

والقول الثاني : في الأقل وهو نص الشافعي هاهنا وفي أكثر الكتب أن ذلك على 
الترتيب دون التخبير» والاعتبار فيه بغالب القوت. لقوله كل «أغُْوهُمْ عَنِ الطَلَبٍ فِي هَذًَا 
الوم » والإغناء يكون بما يكفيه الإنسان من غالب القوت فلو كان المزكي مخيراً فيه» لجاز 
أن يعطيه ما ليس بغالب القوت فلا يستغنى به وإذا أعطاه من غالب القوت صار مستغنياً به 
فعلى هذا هل يعتبر غالب قوت بلده أو غالب قوته في نفسه على وجهين : 

أحدهما: وهو ظاهر نص الشافعي هاهناء وفي «الأم» وبه قال أبو سعيد الأصطخري 
وأبوعبيد بن حربويه من أصحابنا: أن الاعتبار بغالب قوته في نفسه. لقوله تعالى: لمن 





. الكمأة: بفتح الكاف وسكون الميم وبعدها همزة شيء أبيض كالشحم ينبت بنفسه‎ )١( 
وأحمد‎ ١ أخرسبنه البخاري في التفسير سورة الأعراف (17179) (8١/ام) ومسلم فى كتاب الأشربة /ا‎ (١ 
.715/4 والبيهقي‎ ١76/١ والصغير‎ 57/١57 والحميدي 5 والطبراني في الكبير‎ 8 ك“مال/١‎ 


كتاب الزكاة/ باب. مكيلة زكاة الفطر حفن 


مر يار مف بي م ظطى هن : 
اوسَطٍ ما تطعمون اهْليكم» [المائدة: 44] ولأنه مخاطب بفرض نفسه. فوجب أن يكون 
اعتباره لقوت نفسه . 





والقول الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي. أن الاعتبار 
بغالب قوت بلده لأن رسول الله يه خاطب أهل المدينة جمعاً بغالب أقواتهم ولأن في 
اعتبار غالب قوت البلد توسعة, ورفقاً وفي اعتبار كل واحد مشقة وضيق» وما أدى إلى 
التوسعة والرفق في المواساة أولى» فعلى هذين الوجهين أن عدل من غالب القوت إلى ما 
ليس بغالب القوت. فأخرجه في زكاة فطره فذلك على ضربين: 


أحدهما: أن يكون ما أخرجه من زكاته أدون من غالب قوته. كأن أخرج شعيرا» 
وغالب قوته تمراً فهذا لا يجزئه لأنه غير منا وجب عليه . 

والضرب الثاني: أن يكون-ما أخرجه في زكاته أغلى.من غالب قوته كأنه أخرج برا 
وغالب قوته شعيراً. ففى اجزاثه وجهان : 

أحدهما: لا يجزئه لأنه غير ما وجب عليه كمن أخرج شعيراً عن زكاة برء ودراهم. عن 
زكاة دنانير. 

والوجه الثاني : وهو منصوص الشافعيى أنه يجزيه قال لأنه أغلى مما وجب عليه كمن 
وجبت عليه سن فأخرج أعلى منها. 

مسألة: قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وما أَدىَ مِنْ هَذًا َك صَاعا بضَاع الي 
عله . 

قال الماوردي : اعلم أن الكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين: 

أحدهما: فى قدر ما يؤدى. 

والثاني : في قدر الصاع المؤدى به. 

فأما قدر ما يؤدى من الأقوات فصاع كامل من بر أو شعير أو تمر أو زبيب وهوقول 
في الترتيب روايتان: 

إحداهما: صاع كالتمر والثانية نصف صاع كالبر تعلق برواية الزهري عن ثعلبة عن 
عبد الله بن أبي صَعيّر عن أبيه أن النبى مَل قال : ف واه الفط عو اذوا طبناعا من قمح عَنْ 


إن كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر 





كل اين ورواية داود بن الزيرقان7 عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن الني بك «فَرَضَ 
صَدَقة الِطرِ صَاعا مِنْ تمر أو صَاعا مِنْ شَعِيرأَوْ مين مِنْ حنْطَةه وبرواية عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده أن رسول الله كله أَمَرَ مُنَادِي أنَيُنَادِي ألا إن صَدَقَة الْفِطرِ مُدَّانٍ مِنْ مح أو 
صا مِنْ تَمْرِ)(" وبرواية الحسن البصري. قال خطبنا عبد الله بن عباس بالبصرة فقال: 
ارا صدقة الفطر فكان الناس لم يعلموا ذلك فقال لمن كان من أهل المدينة» علموا 
إخوانكم , ثم قال فرض رسول الله َكيهِ صاعاً من شعير أو تمر أو نصف صاع(” من بر قال؛ 
ولأنها صدقة مفروضة تتعلق بأجناس المال. فوجب أن تختلف باختلاف الأجناس 
كالمواشي , والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية عبد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر 
أن رسول الله يل رض رك الْفِطرِ صَاعآً مِنْ تمر أو صاعاً مِنْ بر علَى كل حر وََبدِذكرٍ وى 

مِنَّ الْمُسَلِمِينَ. 

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن النني يك «نصٌ عَلَى صَدَقَةٍ 
رَمَضَانَ فقَال عَلَى كلَ إِنْسَانٍ ضَاعاً مِنْ تَمْرِ أو ضَاعاً مِنْ شَِيرٍ أو صَاعا مِنْ قَمْح 250. 


وروى كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف”» عن أبيه عن جده أن رسول الله 26 
«فَرَضٌ زَكَاة لطر صَاعاً مِنْ تَمْرِ أو ضاعا مِنْ شَِيرٍ أو صَاعَا مِنْ بر أو ضّاعاً مِنْ أقْط أ صَاعاً 
مِنْ طعَام ». 

وروى زيد بن اسلع عن غكامن بز الله" عن ابي سعد الختري بال كنا 
نخرج زكاة الفطر إذ فينا رسول الله يك ضَاعاً مِنْ طعَامٍ أوْ صَاعاً مِنْ ء شَعِيرٍ أَوْ ضَاعاً مِنْ تَمْرِ أو 
صَاعاً مِنْ زَِيبٍ أَْ ضاعاً مِنْ أقْطِ افلم فزل تخرجه سحتى قدم مغاوية المديئة فكلم فيا كلم 
فيه فقال: إلى لأرى:مدووصمق تمر االشاه كطال مبناعا عفدن فأخذ الناس بذلك قال أبو 
سعيد: ولم أزل أخرجه في زمن رسول الله كل ولأنه قوت مخرج من صدقة الفطرء فوجب 
أن يكون مقدراً بالصاع كالتمر. ولأنه حق يجب فى الأقوات لأهل الصدقات,. فوجب أن لا 


)١(‏ داود بن الزبرقان الرقاشي أبو عمرو البصري ثم البغدادي عن أيوب وثابت وعنه سعيد وبقية وعليّ بن 
حجر قال أبو زرعة: متروك, قال الذهبى : مات سنة سث وثمانين. الخلاصة .707/١‏ 

. 418/4 أخرجه الترمذي 70/7 في كتاب الزكاة 7174 والعقيلي في الضعفاء‎ )١( 

(:) أخرجه أبوداود 004/١‏ في الزكاة ١7757‏ والبيهقي 158/4. 

6 ترجه البيهقي 0 

(5) كثير بن عبدالله بن عمرو اليشكري المدني المزني عن أبيه وعن زيد بن الحباب وخالد بن مخلد كذبه 
أبوداود. الخلاصة 757/5. 

)عاق وعدا بن بعد بن اب مبراع الترقى العادرى صو ابى خرة رآتن شتةارغة قي بن أسلم 
وبكير بن الأشج وثقه ابن معين. الخلاصة 161/7", 


كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر ينا 





يختلف قدره باختلاف الأجناس. كزكوات الزروع والثمار فأما استدلالهم بالأخبار هي 
ضعيفة عند أهل النقل غير مقبولة عند أصحاب الحديث . 

أما حديث ثعلبة فقد طعن فيه يحيى بن معين» ويحيى بن سعيد القطان”'© وفي 
رواية رجل من بكر بن وائل غير معروف. 

وأما حديث ابن عمر فالمروي عنه خلافه . 

وأما حديث عمرو بن شعيب فوجه ضعفه ظاهر. 

وأما حديث ابن عباس فهو منقطع الإسناد. وقد روي عنه خلافه ثم لو سلمنا هذه 
الأخبار الواهية مع ضعفها لكان الجواب عنها من وجهين : 

أحدهما: ترجيح . 

والثاني: استعمال فأما الترجيح فمن وجهين: 

أحدهما: أن ما رويناه أزيد منهاء والأخذ بالزيادة أولى . 

والثاني : ما رويناه أحوط منهاء والأخذ بالأحوط أولى , وأما الاستعمال فمن وجهين: 

أحدهما: أن ما رويناه من إخراج صاع من بر في ذوي اليسارء وما رووه في إخراج 
نصف صاع فيمن لم يجد غيره من ذوي الإعسارء فيكون في نصه على صاع من تمر تنبيه 
على صاع من البر في الموسرين» وفي نصه على نصف صاع من بر تنبيه على نصف صاع 
من تمر في المعسرين . 

والثاني: أنه مستعمل في عبد بين شريكين, أو في والد تجب نفقته على ولدين. 
فيكون في نصه على نصف صاع من بر تنبيه على نصف صاع من تمر [وفي نصه على صاع 
من من تمر تنبيه على صاع من بر]("2 فيحمل كل واحد منهما على نص وتنبيه . 

وأما قياسه على المواشي بعلة أنها صدقة تعلق بأجناس فوجب أن تختلف باختلاف 
أجناسه فباطل بصدقة الزروع. لأنها لا تختلف باختلاف الأجناس على أن صدقة الفطر لا 
تجب في المال. وإنما تجب في الذمة ويجب إخراجها من المال. فلم يسلم الوصف ولم 
يصح الجمع . 
رف تح و امسلاو قلع اتنس الربميه لك البصري ثقة متقن حافظ إمام قدوة مات سنة ثمان 


وتسعين وله ثمان وسبعون. تقريب التهذيب 58/7". 
(؟) سقط في أ. 


كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر 





فصل: فأمااقدر الصاع المؤدى. فهو أربعة أمداد كل مد منها رطل وثلث بالعراقي 
فيكون الصاع خمسسة: أرطال وثلث بالعراقي هذا مذهب الشافعي., ومالك وأبي يوسف 
وأحمد بن حنبل وسائر فقهاء الحرمين , وأكثر فقهاء. العرقيين وقال أبو حنيفة ومحمد: المد 
رطلان» والصا ثمانية أرطال استدلالا بزواية أنشن بن:مالك قال كان .رسول الله َك يَعْتسِلٌ 
بالصّاع_ وم بِالْمُدَه والمد رطلان» وقد روت عائشة 015 يبت عجرد عن أم أنفع امرأة أن 
السعر قالت: كان رَسُولٌُ الله يك يعَْسِلُ بالضّاع «وَالصّاعٌ ا أَرْطَال» قال وقد روي عن 
مجاهد قال سألت أم سلمة أن تريني صاع رسول الله يك قال: فأخرجت صاعاً حزر به ثمانية 
أرطال وهذا غلط . 


ودللنا على ننه ولا : ما روي أن الي وك كال لكَعْبٍ بن ع عجر أيؤذِيكَ هَوَام 
املك قال ننه قالء : اق رَأسَكَ وأنِْك تسيك أَوْصْمْ قلا أيام. أو اطهِمْ نان آضْعٍ سِنَّة 
مَسَاكِينَ9) وروي في كثير من الأخبار أنه قال أو تَصَدّقْ بِفَرَقٍ مِنْ تَمْرِ عَلَى سِنَّةِ مَسَاكِينَ 
فموضع الدلالة أن القصة واحدة. وقول الأكثر واحد فنقل عنه ثلاثة آصع. ونقل عنه فرق 
فيجوز أن يكون النبي يلةِ قال: ثلاثة آصع فنقل الراوي معنى الخبر وجعل مكان الآصع 
فرقاًء ويحتمل أن يكون أمر بفرق فنقل معناه وجعل مكان الفرق ثلائة آصع. ويحتمل أن 
يكون النبي كَكفْةِ قال: ثلائة آصع فرق من تمر في أدى ذلك أقول على أن الفرق ثلاثة آصع 
فلما لم يختلف واجد هذين من أهل العلم أن الفرق ستةاعشر رطلاً بالعراق» ثبت أن الصاع 
الذي هو خمسة أرطال وثلث رطل بالعراقي؛ وروى مالك قال أخرج لي نافع صاعاً وقال هذا 
صاع أعطانيه ابن عمر. وقال هذا صاع رسول الله كك فعيرته فكان بالعراقي خمسة أرطال 
وثلث. وروي أن الرشيد حج. ومعه أبويوسف فلما دخل المدينة جمع بينه وبين مالك» 
فسأل أبو يوسف مالكآ عن الصاع فقال خمسة أرطال وثلث فأنكر أبويوسف ذلك فاستدعى 
مالك أهل المدينة, وسأل كل واحد منهم تحشر باع معه. فاجتمعوا ومع كل واحد منهم 
صاعه. يقول: هذا ورثته عن أبي وحدثني اق أنه قال ورثته عن جدي . وأنه كان يخرج به 
زكاة الفطر إلى رسول الله كك فوزنه الرشيد. فإذا هو خمسة أرطال وثلث فرجع أبو يوسف. 
إلى هذا الظهور في الصحابة» واشتهاره في المدينة» وتواتر نقل الخلف عن السلف. فإن 
قالوا هذا عمل أهل المدينة وعملهم ليس بحجة قيل: إنها احتتججنا تقلهع دون عملهم 
ونقلهم حجة على أنه قد روى طاوس عن ابن عمر أن النبي يه قال د الْمِكيَالُ مِكيَال اهل 
)١(‏ عبائشة بنت عجرد روت عن ابن عباس رضي الله عنهما فأرسلت حديثاً. وعنها أبو حنيفة رحمه الله 


تعالى . تعجيل المنفعة /00. 
)١(‏ أخرجه البخاري ١5/4‏ في المحصر 181١5 .18١5‏ ومسلم 811/1 في الحج .11١1/47‏ 





يلين 





كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر 
الْمَدِينةٍ وَالْمِيرَانُ مِيرَانُ مل مك200 فكان عملهم بذلك أيضاً حجة,. فإن قيل: وهو سؤال 
الكرخي من أصحابهم إنما عبروه خمسة أرطال, وثلث بالمدينة ورطل المدينة رطل» 
ونصف بالعراقي فهو ثمانية أرطال بالعراقي ورجوع أبي يوسف وهم منه قيل لو كان هكذا 
علمهم بالخلاف فيه على أنه قد روي أنهم وزنوه خمسة أرطال وثلث بالعراقي ثم من الدلالة 
5 6 0 2 رةه 
عليه. أيضاً ما روي عن النبي يَْةِ أنه قال«اصغر الصيعَانٍ صَاعنا»”"2 فدل على أن هذا الصاع 
هو أكبر. وإن صاع رسول الله كَكةِ هو الأصغر فثبت قولنا إنه خمسة أرطال وثلث لأنه أصغر 
الصيعان فأما ما رووه من الأخبار فضعيفة جداً. ولو صحت روايتها لم يكن فيها حجة. لأن 
حديث أنس وأم أنفع وارد في صاع الماء. وخلافنا في صاع الزكوات, وقد كانت في عهد 
رسول الله يكةِ آصع مختلفة, وأما حديث مجاهد فهوعن حزر والحزر في المقادير غير 
مقبول. 
عزه ويه 3 واعن عا للم هو لت #دمم ا مه رم و دير هن 27 2ه طم لجعل سه 

د كال يدي ري الله عنه: : «ولا تقوم الزكاة ولو قومت كان لو ادى ثمن 
1 زيب ب ضوع كك ثُمْنَ آصعٍ جنطة). 
في زكاة الفطر, فلو أخحرج قيمة الصاع دراهم أو دنانير لا يجوز لما مضى, ولأن 
رسول الله كه نص على قدر متفق في أجناس مختلفة. فسوى بين قدرها مع اختلاف 
أجناسها وقيمها فدل على أن الاعتبار بقدر المنصوص عليه دون قيمته ولأنه لو جاز اعتبار 
القيمة فيه لوجب إذا كان قيمة صاع من زبيب ضروععء وهو الزبيب الكبار أضعاف حنطة 
د ا لص ب ل مي أن يجزئه فلما أجمعوا على أنه لا 
يجزثه , وإن كان بقيمة بقيمة المنصوص عليه دل على أنه لا يجوز إخراج القيمة دون المنصوص 
عليه . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : دولا يُدي إلا الحَبّ نَفْسَهُ لآ يودي دقِيقآ وَل 
سَويقا ولا قِيمَةُ). 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 





)١(‏ أخرجه أبوداود في البيوع باب (8) والنسائي 4/5 5. 784/177 وابن حبان ذكره الهيئمي في الموارد 
٠ 7‏ والطبراني في الكبير 41/15 وأبونعيم في الحلية 4 / ٠‏ والطحاوي في المشكل 44/7 
والبيهقي :/ *لا. .”١/5‏ 

(؟) أخرجه البيهقي ١91/15‏ . 


ال تت تت ا ا كتاب الزكاة/ باب مكيلة زكاة الفطر 


لا يجوز أن يخرج بدلا من البر والشعير دقيقاً ولا سويقا ولا بدلا من التمر ديسا ولا 
ناطفاً وأجاز أبو حنيفة ذلك على أصله من جواز القيم في الزكوات, وأجاز مالك الدقيق 
بدلاً من الحب مع وفاقه أن القيم في الزكوات لا تجوز وبه قال أبو القاسم بن بشار الأنماطي 
من أصحابناء احتجاجأً برواية سفيان بن عبينة عن محمد بن عجلان عن عياض بن عبد الله 
عن أبي سعيد الخدري قال : : كنا نْحرِجُ ركه افر إِذ با رَسُولُ الله يك صَاعآ مِنْ تمر أذ 
ضَاعاً مِنْ شَِرٍ أو ضَاعاً مِنْ أَقْطٍ أو ضَاعاآً منْ طَعَامٍ أو ضَاعاً مِنْ دَقِيقٍ :وهدًا غلط لان :الح 
منصوص عليه. وهو كامل المنفعة لأنه يصلح للبذر والطحن والهرس والادخار والدقيق 
مسلوب المنافع إلا الاقتيات فلم يجز إخراجه لنقص منافعه. فأما الحديث فقد أنكره أب داود 
رحمه الله وقال وهم فيه سفيان: 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وأحَبُ إِلَىّ لأهل_الْبَادِيّة أن لآ يؤْدُوا أقطأ لأنّهُ 
إن كا َم نا فَلفتُ ُو وذ ات الْحنطل وَاذِي لآ أشكُ ف انهم ُو من قُوتٍ 
رب لدان يهم إلا أن يوار لا كا ها ُو من تمر فا ركلوا أقطا َم 
َيه عا (قال المزني) قياس ما مَضَى أن يرَى لهم اه نهم يجعلا ِمَايُعَاتُ 
إذَا لم يكن تَمَرَةٌ فيها َكَاة أوْيُجيرُ القت وَإنَ لَمْ يَكُنْ فيه رُكَاةه. 


قال الماوردي : أما أهل البادية فزكاة الفطر واجبة عليهم. وحكي عن الزهري وربيعة 
وعطاء إن زكاة الفطر غير واجبة عليهم. وهذاعذهب كدو يعن الاجماعء وجخالفوا فيه نصن 
السنة» ولوجاز ما قالوا من سقوط زكاة الفطر عنهم مع قوله (عَلَى كُلَّ حر وَعَبْدِ در وَانَْى مِنّ 
المُسْلِمِينَ) لجاز سقوط زكاة الأموال عنهم فلما أجمعوا على خلافه في زكوات الأموال 
كذلك في زكاة الفطر عليهم فإذا ثبت وجوبها عليهم فلهم فيها حالان: 

أحدهما: أن يقتات توا ما يقتاته أهل الحضر فعليهم إخراج زكاة الفطر منها كأهل 
الحضر. وليس لهم إخراج الأقط. 

والحالة الثانية : أن يقتاتوا الأقط فقد روى أبوسعيد الخدري قال دكن رج إِذ ينا 
رَسُولُ الله كل صاعاً مِنْ ب تمر أو صاعاً مِنْ ٠‏ شَعِيرٍ أو صَاعآً مِنْ زيب أَوْ صَاعاً مِنْ أقط» وروى 
كثير بن عبد الله بن عمرو وعن أبيه عن جده قال «فرَضٍ رسو الل رك لطر ضَاعا مِنْ 

مر أو صَاعا مِنْ شَعِيرٍأوْصَاعا مِنْ زيب أَوْ ضَاعا من أَْطٍ أْصَاعا بِنْ طَعَام» فإما حديث 
ال ندة نين راناهةا تضدن: فإن صح أن أبا سعيد كان يخرج ذلك بأمر رسول 
الله كلِِ أو بعلمه صح هذا الحديث في إسناده فإن لأهل البادية إخراج الأقطء قولاً واحداً 
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إن لم يثبت أن أبا سعيد كان يخرج الأقط بأمر رسول الله كلِِ أو بعلمه بدلاً صح الحديث 
الآخر في إسنادهء فهل يجوز لأهل البادية» إخراج الأقط أم لا على قولين : 

أحدهما: وهو قوله في القديم. يجوز لهم إخراجه لأنه قوت مدخر يستند إلى أثر فجا 
إخراجه كالتمر. 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد لا يجوز لهم إخراجه, وإن كان قوتآ لهم مدخراً 
نوما لااركاة ف اقلم رجن لهم إخراحه كما ل جرد لهم [عراب الثنداء وح التحظل :وان 
كان قوتاً لهم مدخراً. لأنه مما لا زكاة فيه فعلى هذا عليهم إخراجها من غالب قوت البلاد. 

فصل: فإن كان أهل البادية يقتاتون اللبن» فإن قلنا: إنهم لو اقتاتوا الأقط لم يجز لهم 
إخراجه لم يجز لهم إخراج اللبن أيضاً. وإن قلنا يجوز ففي جواز إخخراج اللبن إذا كان قوتاً 
لهم وجهان: 

أحدهما: يجوز كالأقط. وهو مذهب الحسن البصري. وقد حكاه ابن أبي هريرة عن 
الشافعي في القديم . 

والوجه الثاني : لا يجوز وهو الأصح . 

والفرق بينه وبين الأقط ثبوت الأثر في الأقط وعدمه في اللبن» ولأن الأقط في حال 
ادخاره فجاز كالتمر واللبن بخلافه فلم يجز كالرطب» فأما المصل والكشك فلا يجوز لهم 
إخراجه لأنه مما لا يمكن اقتياته مفردآً. فأما أهل جزائر البحر الذين يقتاتون السموكء وأهل 
الفلوات النائية الذين يقتاتون البيض., ولحوم الصيد. فلا يجوز لهم إخراجه في زكاة فطرهم 
لا يختلف فيه المذهب, لأن حالهم نادرة» وقوتهم غير راجع إلى أثر فأما أهل الحضر فلا 
يجوز لهم إخراج الأقط. وإن كان لهم قوتاً لأن ذلك نادر فإن قيل فقد قال أبوسعيد كنا 
تحرج الأق وهرين أهل الحضر قلنا: قد كان أبو سعيد يسكن البادية كثيرآ أ لاترى إلى قول 
رسول الله كل «إذا كُنْتَ في بَادِيَتِكَ َارقَعٌ صَوتَك بَالذَانِ» عَلَى أله َال كنا نُخَرِج كناية عنه 
وعن غيره ممن كان على عهد رسول الله عله وقد كان كثير منهم أهل بادية. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عله و أن ا جَ الرجُلُ نِضْفَ صَاعٍْ جنطة 
وَنِصفٌ صَاعٍ شعِير إلا مِنّْ صِنْفٍ وَاجِلِ) . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 


لا يجوز أن يخر- الرخل شاعا وانددا عن تاي والكلة من اتوع ميختلقة وخر يتنه 
برا وبعضه شعيراً. وبعضه تمراً وبعضه زبيباً لأن النبي كَل قال ماقا عن ل ا صاعا هذ 
الحاوي في الفقه/ ج ”/ ننا 
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شَعِيرِ» فََوْجَبَ كمال الصاع من الجنس الواحد, كما أوجب كمال الكفارة من الجنس, 
الواحد فلما لم يجز تبعيض الكفارة فيطعم خمسه؛ ويكسوخمسه لم يجز تبعيض الصاع 
فيعطي نصفه برآ ونصفه شعيراً ولكن لو وجبت عليه خمسة آصع فأخرجها من خمسة أجناس 
من كل جنس منها صاع أجزأه إذا قيل: أنه مخير أو كانت قوته أو قوت بلده كما يجزيه مثل 
ذلك في الكفارات . 


ع 5 5 2 ف رهم #2 هم 8 مك ده رلهئه 2م 55 مي اس 
مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه: «وَإن كان قوته جنطة لم يكن له ان يخرج 


قال الماوردي : قد ذكرنا اختلاف قوله فى وجوب ذلك على التتخيير. أو على الترتيب 
فإن قيل إنه على التخبير جاز إذا كان قوتة تمرآ أن يخرج شعيرآ» وإ قبل إنه على التزتيب 
اعتباراً بغالب القوت إما بغالب قوت بلده على أحد الوجهين أو بغالب قوته في نفسه . 

على الوجه الثاني : فكان غالب قوته برا لم يجز له أن يخرج شعيراًء وهو أظهر قوليه» 
وأشهر نصه . 

سألة: قال الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُ عنْهُ: دولا يُحْربَهُ مِنْ مُسَوْس ولا مَعِيبٍ فَإِنْ كان 
قَدِيما لَم يتغيْر طَعْمُهُ ولا لونه ا 

قال الماوردي : أما المسوس والمغيب وما يعاف الناس أكله لنتن ريحه وتغير لونه» فلا 
يجوز أن يخرجه في زكاة فطره لقوله تعالى : ؤولا تَيَمْموا الْحيتَ مِنهُ تنيهونَ» 
[البقرة : 177] وروى عوف بن مالك الأشجعي «قال دَخَلَ رَسُولُ الل 8 وَفِيه ناه حَشَفٍ 
مُعَلَقَة ويد عَضَا فَطعنهُ في الوه وََالَ: إن ربُ هذ الصّدَقَةِ ورد أن يصَدقَ أظيْبَ نه 
فعَل إَ رت هذهو و العاف داكن ع اعدف يوم م الْقِيَامَة)( ١‏ وَلان المعيب ناقص والمسوس 
فارغ. 

فأما القديم, فإن تغيير لونه أو طعمه أو ريحه لم يجز إخراجه, وإن لم يتغير شبيء من 
أوصافه» وإنما نقص من قيمته لقدمه, فإخراجه جائز وغيره أولى منه. 


مسألة : َال الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : : «وإِنْ كان قُوبْهُ حبوباً مُتَلِفَة فاختار لَه خير 


وَمِنْ 3 أخرجة أجَرَاه) . 
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قال الماوردي : فقد مضت هذه المسألة مستقصاة وذكرنا إذا استوت أقواته. ولم يكن 
بعضها غالب أن الأولى أن يخرج من أفضلهما نوعاء وأكثرها نفع لقوله تعالى : لَنْ تَنَانُوا. 
البْرّ حَتى تُنْفِقُوا مِمًا تُحِبُونَ» [آل عمران: 5] وإن أخرج من أدونهاء وهزاغالت قونه أو 
جملة أقواته أجزاه. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُ نه : «وَيقَسمُها عَلَى مَنْ تُقَسّمُ عَلَيْ رَكَاُ الْمَال». 

قال الماوردي : وهذا كما قال مصرف زكاة الفطرء مصرف زكاة المال في الأصناف 
المذكورين في كتاب الله تعالى. وقال مالك على الفقراء خاصة. ويجوز أن يدفعها إلى فقير 
لقوله 5 «عْْوهُمْ عَنْ الب في هَذَا اليم » وأشار إلى الفقراء وأمر بإغنائهم وإغناؤهم لا 
يكون بأقل من صاع . 

وقال أبو سعيد الأصطخري : إن تولى إخراجه بنفسه جازء أن يقتصر على صنف واحد 
من جملة الأصناف الثمانية» فيدفعها إلى ثلاثة من أي الأصناف شاء. ولا يجوز أن يقتصر 
على أقل من ثلاثة. وإن دفعها إلى الأمام لم يعطها إلا في جميع الأصناف. وفصل بينهما 
للضرورة ولآن الإمام يمكنه وضعها في جميعهم من غير مشقة مع اتساع المال. وكثرة 
الصدقات ورب المال إن كلف ذلك شق عليه. ٠‏ وإن كلف تفريق صاع على أ ربعة وعشرين 
حصة كل واحد منهم غير مؤثرة في حاله. وربما بعثه قلتها على الامتناع من أخذهاء والدلالة 
عليهما قوله تعالى : 9إِنْمَا الصَّدَقَات لِْقُفَرَاهِ وَالْمَسَاكين4 [التوبة: ]٠*‏ الآية فجعل ما 
انطلق اسم الصدقة عليه مستحقاً لمن اشتملت الآية عليه. ولأنها صدقة واجبة فوجب أن لا 
يختص بها صنف مع وجود غيره كزكوات الأموال. فإذا ثبت ماذكرناء وتولى المزكي 
إخراجها بنفسه . 

قال الشافعي : في «الأم» فرقها في ستة أصناف. وسقط عنه سهم العاملين والمؤلفة 
لفقد ما استحقا به من الحاجة, فإن لم يجد الأصناف الستة. فرقها فيمن وجد منهم. ولم 
يجز أن يقتصر من كل صنف على أقل من ثلاثة» ولا يجوز أن يدفعها إلى كافر وأجاز أو 
حنيفة دقمها إل كافرء اولم يجز ذلك في زكاة المال والدلالة عليه قوله يك مرت أن ند 
الصّدَقَة مِنْ أَغيائكُمْ رده في فُعرَائكُمُ» فجعل من تدفع الصدقة إليه فقيرا أو من تؤخذ 
الصدقة منه غنياًء فلما لم تؤخذ الصدقة إلا من غني مسلم وجب أن لا تدفع الصدقة إلا إلى 
فقير مسلم ولأنه حق يجب إخراجه للطهرة, فلم يجزه دفعه إلى أهل الذمة كزكاة المال. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِي اللداغنة : ا إن دوو رحني إن كَانَ لا تَلرْمُهُ نَفعتهُمْ 
بحال ». 
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قال الماوردي : أما الأقارب وذووا الأرحام. فضربان: 

أحدهما: أن تكون نفقاتهم واجبة كالآباء والأبناء إذا كانوا فقراء زمنى» فلا يجوز أن 
يدفع الزكاة إليهم لأنه يجب عليه أن يخرج الزكاة عنهم 

والضرب الثاني : أن لا تكون نفقاتهم واجبة. كالاخوة والأخوات والأعمام والعمات 
والأخوال, والخالاات فالأولى إذا كاضر من أهل الصدقة ان مهي بهناملة ارعمة وبرآً 
لأهله وأقاربه قال الله تعالى : دِأَننْفْسِدُوافِي الأزرض وَتُقَطعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَبِكَ الّذِينَ 
لَعَنْهُمْ اللَهُ)4 [محمد: 17] فجمع بين قطيعة الرحم, والإفساد في الأرض ثم عقبها باللعنة 
إبانة لعظم الإثم . 

لدي أن الي كن حِينَ دَحَلَ الْمَِينة كا عَلَى رَاجِلَيِهِ وَبيدِه مِحْصَرَة وَهُوَ معي بها 
1 0 النّاسٌ أفْشُوا السَلامَ وَأطعمو] الطْعَامَ هرا الأرْحَامَ دحلو الَْنةٌ بسَلام . 

وروي عنه يَكِِدِ أنه قال «صِلُوا أَرحَامَكُمْ وَلَوْ بالسّلام »230 . 

وروي عنه يلي أنه قال ير الصَدَقَة عَلَى ذي الرَّحَمٍ الْكَاشِح )9) يعني المعادي 
وروي عنه يَلِةٍ أنه قال دلا يَقبَلُ الله صَدَقَة امرىء وذو وحم محتاح) وفيه ثلاثة تأويللات: 

والثاني : لا يقبل الله صدقة تطوع وذو رحم محتاج. 

والثالث: لا يقبل الله صدقة إما فرضء وإما تطوع وذو رحم تجب نفقته محتاج» فلا 
ينفق عليه ويختار للزوجة إذا كان زوجها فقيراً» أن تخصه بصدقتهاء لأنه في معنى أهلها 
وأقاربهاء ومنع أبو حنيفة من ذلك وقال: إن دفعت إليه زكاتها لم يجزهاء وهذا غلط لأن 
المناسب أقوى سبباً من الزوج لأن عصمة النسب لا يمكن قطعهاء وعصمة الزوجية يمكن 
قطعها فإذا جاز واستحب له دفع الصدقة إلى أهله. وأقاربه إذا كانت نفقاتهم غير واجبة جاز 
للزوجة. واستحب لها دفع الصدقة إلى زوجهال إذ نفقته غير واجبة» فلو عدل المزكي عن 
أقاربه وذوي رحمه إلى الأجانب الفقراء. فقد عدل عن الأولى وأجزأه 


عون اله 5 ا 7” تو ره 4 ع دي ا و هروطويعء 2 
مسألة : قَالَ الشَّافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ طَرَحَهًا عِنْدَ مْنْ تَجِمَعُ عِندَهُ اجرَاه إن شاءً 





)١(‏ أخرجه الترمذي 6 والدارمي 7176/7 وابن . ماجة #860١ 1١#:‏ وأحمد 101/5 وابن السني 
71. 
(ف6 أخرجه أحمد في المسند »14٠17/7‏ 65 والدارمي في الزكاة باب 78 . 
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الله تَعَالَى . سَأْلَ رَجُلٌ سَالِماً فَفَالَ ألم يكن ابْنُ عُمَرَيَدْقمُهَا إِلَى السّلْطَان؟ فَقَالَ: بَلَىء 
ولك أرق أن لا ذفنها 1 

قال الماوردي : أما زكاة الفطر. فقد قال أصحابنا وهي جارية مجرى زكاة الأموال 
الظاهرة كالزروع والثمار والمواشي . لكن عرف اللجلفت جار ولي الناس تفريقها بنفوسهم. 
فإن كان وإلى الوقت جائراً لم يجز دفعها إليه. وإن كان عادلا وجب على قوله القديم دفعها 
إليه؛ واستحب ذلك له على قوله الجديد, وإن لم يجب عليه هذا نص الشافعي في زكاة 
الأموال الظاهرة. فأما زكاة الفطرة فقد قال الشافعي تفريقها بنفسي أحب إلى من أن أطرحها. 
عند من تجمع عنده فاحتمل أمرين أحدهما أن ذلك أحب إليه إذا لم يكن الوالي نزهاً فقد 
أورد الشافعي في الأم أن رجلا سأل عطاء عن ذلك فقال أدفعها إلى الوالي فجاء الرجل إلى 
ابن أبي مليكة. فسأله فقال: أخرجها بنفسك. فقال له الرجل: فإن عطاء أمرني أن أدفعها 
إلى الوالي فقال ابن أبي مليكة : أفتاك الصالح بغير مذهبه لا تدفعها إليهم. فإنما يعطيها 
هشام حرسه. وبوابه ومن شاء من غلمانه . 

وروي أن رجلاً سأل سالمآ فقال: أحمل صدقتي إلى السلطان فقال: لا فقال له 
الرجل ألم يكن ابن عمر يدفعها فقال: بلى, ولكن لا أرى أن تدفعها إليه. 

والثاني: إنه أحب ذلك على كل حال, وهذا يدل على أنه أجزأه مجرى الأموال 
الباطنة زهذا احبا إل وأولى عندي . 

فصل: قد ذكرنا وقت وجوب زكاة الفطر. فأما وقت إخراجها فبعد طلوع الفجرء وقبل 
صلاة العيد اتباعاً لرسول الله ككِيةِ في فعله. ولأنه مأمور أن يطعم قبل خروجه لصلاة العيد. 
فأمر له تفريقها في الفقراء ليطعموا منها قبل خروجهم لصلاة العيد. ولذلك أمر الإمام بتأخير 
صلاة الفطر لاشتغال الأغنياء بتفريقهاء واشتغال الفقراء بأخذها فإن قدمها قبل يوم الفطر في 
رمضان. أجزأه لأن شهر رمضان أحد سببي وجوبها فإن أخرها عن يوم العيد كان مسيئاً آثماً. 
وكان بإخراجها فيما بعد قاضيآء ولكن لو أخرجها بعد صلاة العيد من يومه أجزأه وكان 
مودياً لا قاضياً. 


باب الاختيار في صدقة التطوع 


قا الشَافِعِي َحِمهُ الله عَلَى : «أَخبرنا أن بن عياض ”© عَنْ هِشَام, بن رْوة عن 
ا أب عَنْ أبي ُرَيرَة أنه مع رَسُول ال كا يَُولُ «يْرُ الصُدَقَةٍ عن طهر نى وتيا أَحَدكُمْ 
ِمَنْ يَعُولُ»9" (قال) : فَهَكَدًا أحِبٌ أن يَبدَابَفْسِهٍ تم بِمَنْ يَعُولُ لأنْ نَفَقَةَ مْنْ يَعُولُ فض 
وَالْمُرض أوْلَى به مِنَ التقُلٍ م ابه نم مَنْشَاء وَرُوِيّ أن امْرَأةٌ ابْنَ مُسَعُودٍ كانت ضَنَاعَاً 
1 له مَل فقالث لََذ سَعَلتِي نت ووَلَدُكَ عن الصَدَفَةٍ فسأت رَسْولَ الله بك عَنْ ذَلِكَ 
َقَالَ «لّكِ في ذَلِكَ أجْرَانٍ فَأنْفتِي عَلَيِهِمْ» وَاللّهُ أعْلَم». 

قال الماوردي : أما صدقة التطوع قبل أداء الواجبات من الزكوات, والكفارات وقبل 
الإنفاق على من تجب نفقتهم من الأقارب والزونيات إخير منضطة» ولا مكار لقوله له 
«خير الصّدَقة عَنْ ظهْر غِنىٌّ 1 َحَدُّكُمْ بِمَنْ يَعُولُ» وفي قوله : «عَنْ ظهْرٍ غِنى َأُويلَآنِ». 

أحدهما: بعد استغناء نفسه عن تتبع ما يخرجه عن يده. 

والثاني : بعد استغنائه عن أداء الواجبات . 

وروي عن النبي يك أنه قال: «لايَقْبَلُ اللهُ التوَافِلَ إل بَعْد أخكام الْفْرَائْضِ » وفيه 
أيضاً تأويلان: 

أحدهما: لا يقبل الله النوافل كاملة إلا بعد أحكام الفرائض . 

والثاني: أنه لا يقبلها في الآخرة إلا بعد إحكام الفرائض ويحتسب بالنوافل عن 
الفرائض . فإذا كملت الفرائض تقبل النوافل. وقد جاء الخبر بهذا فإذا أدى الرجل ما وجب 
عليه في ماله من نفقات من تجب عليه نفقته» ومن إخراج ما وجب عليه إخراجه استحببنا 


)١(‏ أنس بن عياض الليثي أبو ضمرة المدني عن هشام وسهيل وصالح بن كيسان وعنه أحمد والقعنبي 
وأحمد بن صالح المصري وخلق وثقه النسائي وجماعة. توفي سنة مائتين عن ست وتسعين سلة. 
الخلاصة .١٠١ 6/١‏ 

(1) أخرجه البخاري 795/7 في الزكاة ١577/ .١577‏ ومسلم ٠1/ا١لا‏ في الزكاة .1١١15/96‏ 


كتاب الزكاة/ باب الاختيار في صَدقة التطوع دكن 





حينئذ أن يتصدق بشيء من ماله فقد روى أبوهريرة أنذرسول الله عند قال : «وَالّذِي نَفْسِي بِيدِمَامِنْ 
عب دِيَتصَدْق بِصَدَقةٍمِنْ كسبطيْب ولايقبل الله إلا طيبأولا يصعد إلى السماء إلاطيباً” كمايْضعُهًا 
00 حَدَكمْ قله - َب اللَقْمَةكَأتِي يَوْم الِْيَامَةِ وإنَّمَالَِئْلُ الجَبَلٍ 
العظيم .»ثم قرأ : ألم يَعْلَمُواأنٌ لوت ل ريام 
[التوبة : 4 ]١٠١‏ واختلف الناس في قدرما يستحب له أن يتصدق به . 


فقال قوم : بجميع ماله كفعل أبي بكر رضي الله عنه. 

وقال آخرون ينصفه كفعل عمر رضي الله عنه 

وقال آخرون: بثلثئه. كفعل ابن عمر رضي الله عنه والذي عندنا أن الاستحباب في 
ذلك معتبر بحال المصدق, فإن كان حسن اليقين قنوعاً لا يقنطه الفقرء ولا يسأل عند العدم 
فالأولى أن يتصدق بجميع ماله. فقد روى زيد بن أسلم عن أبيه قال: اسع اعمرين 
الخطاب رضي الله عنه يقول: 0 رَسُولُ اللّه كن أنتَتَصَدَّقَ فَوَافْنَ ذلك مَال عمْدِي فَقُلْتُ 
ليم أي أبَا بر وَضِيَ الله َل إن َه يمآ فجت بنِصفٍ مَالِي قال ما قت ليك 
قلت مِْلَهُ قَالَ ون َى أَبُِ بكر بل مَاعنْدَهُ فَقَالَ لَه الي هما بيت لِك فَقَالَ أبقيتُ َه 
لله سول فت لا أسَابقكَ إلى شَيْء أبد01© فرسول الله يك إنما أقر ابا كوي الله عنه 
على ذلك واستحسنه لما علم من قوة إيمانه وصحة يقينه» وقال يك «أنفقٍ بلآلُ ولا نحش مِنْ 
ذِى' الْعْرْش إفَلالا,98) فأما من كان ضعيف اليقين يطعنه الفقر. ويسأل عند العدم فالأولى أن 
لا يتصدق بجميع ماله بل يتصدق بحسب حاله, ألا ترى | إلى قازوى محدود ين لبد خن 
جابر قال«كنا عند الي كف د جاه رَجلَ مثل, بيضةٍ من ذَهَبٍ َال يا رَسُولَ الله امرك هله 
ِنْ مَعْدِنٍ فََذّْهَا فَهِيَّ صَدَ صَدَفَةٌ لا ميك عَيْرَهَا فََعْرَضَ عَنَهُ حت أن بها مارآ فَعْرَص م 
أحَذَها حدم بها َلوْأصَاَُ لأوْجعه م فال يأني أحَدَكمْ با يَدِْك فيعُولُ هذ صَدَفَة كم 


ريم 2ده 


0 الناسّ خيرٌ الصَّدَقَات ما أبعت غِنى)0*) وأراد غيلان بن سلمة() أن يوصي بماله 





)1( سقط فى ج . 

0( أخرجه البخاري */8» في الزكاة ١1٠‏ ومسلم ١5/7‏ في الزكاة .١١1١5/5717‏ 

(*) أخرجه أبوداود والترمذي 00 والحاكم ١5/١‏ والبيهقي 18١/15‏ وابن أبي عاصم 
/لا؟ه. 

6 أخمرجه الطبراني في الكبير ٠‏ ,و وانظر المجمع 751/١١ ١57/7‏ وأبونعيم في الحلية 
اا 

(5) أخرجه أبوداود “1717 والحاكم 4١7/١‏ والبيهقي 164/4. 

(1) غيلان بن سلمة الثقفي حكيم شاعر جاهلي . أدرك الإسلام وأسلم يوم الطائف وعنده عشر نسوة, فأمره 
البي يله فاختار أربعاء فصارت سنة, وكان أحد وجوه ثقيف. انفرد في الجاهلية بأن قسم أعماله على 





ذضنا كتاب الزكاة/ باب الاختيار في صدقة التطوع 


كله للمساكين فأكرهه عمر بن الخطاب<2 رضي الله عنه حتى رجع فيه» وقال: لومت على 
رأيك لرجمت قبرك كما يرجم قبر أبي رغال9؟. 
فصل: ولا ينبغي أن يمتنع من الصدقة باليسير» فإن قليل الخير كثير قال الله تعالى: 

م فَمَنْيْعْمل مِثقَالَ ذرَةٍ خيرا يه [الزلزلة : 1] وقال النبى ل انوا ١‏ النار ولو يشِقٌ تَمْرَقه9) 
وقال بك «أردُد عَنكَ حَدّمَة الصائل ولو يوتل رأمن. الطَيْرمِنَ الطعَام )» وقال يكل : رلا يمتعكم 
مِنْ مَعْرُوفٍ صَغِيرَه» ويختار أن يتصدق على ذوي أرحامه لما ذكرنا وعلى أهل الخيرء وذوي 
الفضل لما روي أن النبي عد قال: رلا يَأَكُلُ طَعَامَكُمْ | 31 مُوْمِنٌ)49) فإن تصدق على كافر من 
يهودي أو نصراني » أو مجوسي جاز لقوله تعالى : وَيسعِسُوْدَ الغا على خب يشكينا 
ينما وان سيراً» [الإنسان : 8] والأسير لا يكون إلا كافراً. وقد مدح الله تعالى مطمعه فدل 
على استحباب الصدقة عليه وروى هشا بن عروة عن أمه أسماء قالت : قَدَمَثْ عَلَىّ أمُّي 
رَاعِيَة مشْرِكَة فقت يا رَسُولَ الله يكلو إِي أمّي جَاءَتْ رَاعِيةٌ مُشْرِكَة فصلا قَالَ: «نَعُمَ صَلى 


انلك 
فصل: يستحب للفقير أن يتعفف عن السؤال لما روي عن بعض الصحابة أنه قال 
ا ات ا ا معد 


ال سي ير اع اعرد ملل شر تن ل ال رن 


الأيام. فكان له يوم يحكم فيه بين الناس» ويوم ينشد فيه شعره. وينظر فيه إلى جماله. وهو من وفد 
على كسرى وأعجب كسرى بكلامه. الأعلام 171/6 . 

)١(‏ ذكره الحافظ في الإصابة )١94/4(‏ عند ترجمته. 

(؟) قسي بن منبه بن النبيت بن يقدم. من بني إياد. أبورغال صاحب القبر الذي يرجم إلى اليوم بين مكة 
والطائف وهو جاهلي اختلفوا في اسمة ونسية ومتشأف وكان في الطائف وهي ديار ثقيف وكان ثقيف 
تعير به. قال حسان بن ثابت: «إذا الثقفي فاخركم فقولوا : هلم نعد شأن أبي رغال» ولك نأكو علة 

من أنه كان دليل الحبشة لما غزوا الكعبة فهلك فيمن هلك منهم ودفن في «المغمّس» » ؤقبره معروفء 

ولما ظهر اعير كان خبر الحبشة ومحاولتهم احتلال مكة حديث الناس يتناقلونه لقرب عهده ‏ ولم 
يمض عليه أكثر من نصف قرن ‏ فمرٌ النبيّ كل بقبر «أبي رغال» فأمر برجمه فرّجم فكان ذلك سنّة . قال 
جرير: إذا مات الفرزدق فارجموه كما ترمون قبر أبي رغال. الأعلام 198/0 الأغاني 0/4”, نزهة 
الجليس 548/7. وفي التاج م(رغل) . 

() أخرجه البخاري 448/١٠١‏ في الادب 5٠057‏ ومسلم 7/٠/5‏ في الزكاة .1١15/55‏ 

(4) أحمد في المسند 87/7 وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد 49 .7١‏ 7077 . 

)02( أخرجه البخاري 777/5 في الهبة 767١‏ وفي الجزية 7١87‏ وفي الأدب 59178. 0941/4 ومسلم 
في الزكاة فوخ 


وم 





كتاب الزكاة/ باب الاختيار في صدقة التطوع 


هه بال 2ه 


نطب بُضيرة الله وا اعطون أحََدٌ مِنْ عَطَاءٍ أوْسَعْ ِنَ الصّبرِ'» وروى طارق عن ابن مسعود 
فال قال وميك لله يو : : «منّ أصَابْهُ فاق فَائرََهَا بالناس َم يد الله امه ومَْ انلها الله 
وشَكَ ا لهُ بالْغِتَى أو بِمَوْتٍ عَاجل »(") فلذلك كرهنا له السؤال مع قوله تعالى : لآ يَألُونَ 
اناس إِلْحَافاً» [البقرة : 17] فإن سأل لم يحرم السؤال عليه إذا كان محتاجآ ويقصد بسؤاله 
أهل الخير والصلاح فقد قال النبي كل «إِنْ كُنْتَ لآ بد سَائِلاً فَاسأل الصَّالِحِينَ»© وروي 


م هده 


عن النبي يك أنه قال «يّدُ اللّهِ الْعلَْاُ وَيَدُ المُعْطِي الوْسْطى وَيَدُ المُسْتَعْطِي السَفْلى»9» فأما 
من سأل وهو غني عن المسألة بمال» أو سناع فهر يسؤاله 0 ل مومه رم قال 
البق كله : مَنْ سَأَلَ َو عي جناقت مثالية : 2 م القَيَامَةِ دُوشا أو حمُوشاً أَْكُدُوحا في 
وَجههِ قبل وما غَناه» قال حَمَسُون دِرهماً ادها الذّهَب0” وقال يكل «من سَال وله و 
فقَلٌ ل الناسّ إِلْسَافاُ»0© ا الْغِنَى بالْمَال وحذه 1 قد تيون الرجل غنياً بماله. وقد 
يكون غنياً بنفسهء وصنعته فإذا استغنى بمادة من مال. أو صنعة كان غنياً تحرم المسألة 
عليه. ونحن نسأل الله المعونة.» وحسن الكفاية بتوفيقه ومنه إن شاء الله . 


)١(‏ أخرجه البخاري 747/7 في الزكاة ١5769‏ ومسلم في الزكاة 21١74‏ ومالك في الموطأ 41 وأبوداود 
4 والترمذي 55 :٠‏ والنسائي 6 وعبد الرزاق 5 ٠٠٠١‏ والبيهقي .١945/5‏ 

(؟) أخرجه أبو داود 5117/١‏ فى الزكاة ٠8/١‏ والبيهقي 197/5 والدارمي 75/7. 

() أخرجه أبوداود 018/1١‏ في الزكاة 1145 والنسائي 30/0 270417 

(5) أخرجه البيهقي 148/15 وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد 204 والدر المنثور 754/1١‏ . 

(0) أخرجه أبو داود 0 في الزكاة ١777‏ والنسائي 417/5 (1047) وأحمد »441/١‏ وابن ماجة 
6 والبيهقي ١5/1‏ والخطيب في التاريخ 0/7 ل 

١ت‏ أخرجه أبو داود ١5178‏ . 


كدات الضيام 


أما الصوم في اللغة: فهو الإمساك يقال صام فلان بمعنى أمسك عن الكلام قال الله 
تعالى) «إني نَذْرْتَ لِلرَحْمَنٍ صوماً» [مريم: ]1١‏ أي : صوما وسكوتآ ألا ترى إلى قوله : 
فلن كلم اليَوْم إنْسيا4 [مريم : ]1١١‏ والعرب تقول لوقت الهاجرة.» قد صام النهار لإمساك 
الشمس فيه عن السير وتقول خيل صيام بمعنى واقفة. قد أمسكت عن السير قال النابغة : 
-ادي ممما مكه # ا جه هاس 5 ا ا ل#ه عومب” العم 
خيل صِيام وخيل غير صَائَمَةٍ ‏ تخت العَجَاجٍ وَاخرى تغلك اللْجمًا(') 
وقال الاح 
نَضرِبُ 00 اا مم عقائتانا الجياة عياب 
فصل: والأصلٍ في وجوب الصيام قوله تعالى : هيا أيُهَا الّذِينَ آمَنُوا كب عَلَيِكُمْ 
الصّيّام» [البقرة 86 لكيه قرليه نعل 0 أي : فرعي عليكم كما قال 
تعالى : #كتبَ الله لأغْلنٌ نا وَرْسلِي »4 [المجادلة: ١؟]‏ أي : فرض الله ثم قال: (أيّاماً 
مَعْذُودَاتٍ» [البقرة : 185] فلم يعين فيها زمان الصيام ثم بينه بقوله تعالى : #شَهرٌ رَمَضانَ 
الَذِي أنْزْلَ فيه الْقرآنُ4 إلى قوله فِمنْ شَهدَ منكُم الشَهرَ ليِصْمْهُ4 [البقرة : 5 ] فعين زمانه 
بعد أن ذكره مبهماً وحتم صيامه بعد أن كان الونسان فيه مخيراً بين صيامه. وإفطاره. وذلك 
معنى قوله: #وعلى الْذِينَ يطيقونه فذية طَعَامُ مَسَاكِينَ 74 [البقرة : 15]] وبه قال أكثر أهل 
)١(‏ البيت في ديوانه  ٠‏ اللسانه م (صوم) النكت والعيون للمصنف 70/١‏ القرطبي 187/7 روح 
المعاني . 
7( وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر: فين ادن مُوَص» وحجتهم قوله : «ما وصى به نوحاء وولا 
يستطيعون لوضي ةن مصدر من (وصى ) . 
وقرأ الباقون: : «مُوصٍ ») بالتخفيف . وحجتهم قوله : «يوصيكم الهو و «منْ بعد وصية توصون» قال 
الكسائي : هما لغتان مثل (أوفيت) و(وفيت) و(أكرمت وكرّمت). وقد روي عن أبي عمرو أنه فرّق بين 


الوجهين ‏ فقال: ما كان عند الموت فهو (مُوص ) لأنه يقال (أوصى فلان كذا وكذا). فإذا بعث في حاجة 
قيل: (وصّى فلان كذا) . 





نكن 





كتاب الصيام 


التفسير» » حتى نسخ الله ذلك بقوله : : فليصَعَةُ ودل على وسونب الصيام من طريق السنة »سنا 
روى ابن عمر أن رسول الله كلِ قال: «بِنِيَ الإشاوة على ميو شهَادَةٍ أنْ لآ إِلَه إلا الله ون 
محَمداً رمتو اللّه 4 وَإِقَام الصَلاة ة وَإِيتاءِ الركاةٍ وَصَوم شَهْرٍ رَمَضَانَ وَحَج الْبْبَت» ودلعلب 
حديث طلحة بن عبيد الله أن رجلا نَائْر الشّمْرِ أنَى البّيّ كه يَسْمَمُ ِصَوْتهِ دوي يأل عَنٍ 
الإسلام َال ال يك في حديث طويل ,أن تَشْهَ أن لآ إل إلا اللذراد م44 رسول الك 
وتقيم م الصّلاة نوي الزّكاة وَنَصَومٌ شَهْرَ رَمَضانَ وتحج البْيْتَ) والاى 0 أيضاً قوله وَل 
«صلوا حَمْسَكم وَأدُوا زَكَانَكُمْ طِيبَةٌ بهَا نِفُوسَكُمْ وَصوموا بترم وحجُوا بيت ربكم تَدَخْلُوا 
جنة رَبُكو0 ثم أجمع المسلمون على وجوب الصيام. وهو أحد أركان الدين فمن جحده 
فقد كفرء ومن أقربه ولم يفعله فقد فسق. غير أنه لا يقتل» فإن قيل: فلم لا أوجبتم عليه 
القتل. كما أوجبتموه على تارك الصّلاة قلنا لأمرين: 

أحدهما: أن الصلاة مشابهة للإيمان لأنهما قول اللسان, واعتقاد بالقلب وعمل 
بالجوارح فقتل تاركها كما يقتل تارك الإيمان» وليس كذلك الصيام . 

والثاني : أن الصلاة لا يمكن استيفاؤها من تاركها إلا بفعله فلذلك كان تركها موجباً 
لقتله. والصيام يمكن استيفاؤه من تاركه بأن يمنع الطعام والشراب وما يؤدي إلى إفطاره فلم 
يكن تركه موجباً لقتله فإذا تقرر ما ذكرنا فصيام شهر رمضان واجب على كل مسلم بالغ 
عاقل من ذكر وأنثى وحر وعبد وأما الصبي والمجنون فلا صوم عليهم لارتفاع القلم عنهما. 


قرأ 4 وابن عامر «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام ) . «ومساكين» جيم . وقرأ الباقون : «فدية» منونة. 
«طعام» رفعاً «مسكين) واحد. وحجتهم أن الطعام هو الفدية التي أوجبها الله على المفطر الذي رخص 
له في الفطر. وجعل إطعام المسكين جزاء إفطاره. فلا وجه لإضافة الفدية إليه إذ كان الشيء ء لا يضاف 
إلى نفسه إنما يضاف إلى غيره. وحجتهم في التوحيد في (المسكين) أن في البيان على حكم الواحد 
في ذلك. اليا عن حكم جميع أيام الشهر وليس في البيان عن حكم إفطار جميع يع الشهر البيان عن 
حكم إفطار اليوم الواحد. فاختاروا التوحيد لذلك إذ كان أوضح في البيان. 
وحجة من أضاف (الفدية) إلى (الطعام) أن الفدية غير الطعام, وأن الطعام إنما هو المفدى به (الصوم) 
لا (الفدية). والفدية هي مصدر من القائل: (فديت صوم هذا اليوم بطعام مسكين, أفديه فدية) فإذا كان 
ذلك كذلك الرا ا القراءة إضافة الفدية إلى الطعام . 
وحجة من قرأ: «مساكين» : قوله (قبلها) :© ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كُتِب على 
الذين من قبلكم» ثم قال: «أياماً معدودات» قال: إنما عرّف عباده حكم من أفطر الأيام التي كتب 
عليهم صومها بقوله: # أياماً معدودات4 ؛ فإذا كان ذلك كذلك فالواجب أن تكون القراءة في 
(المساكين) على الجيع ا على التوحيد. وتأويل الآية: «وعلى الذين يطيقونه فدية أيام يفطر فيها 
إطعام مساكين# ثم تحذف (أياماً) وتقيم (الطعام) مكانها. قال الحسن: فالمساكين عن الشهر كله 
والأيام . 

.000/5 أخرجه أحمد في المسند 2701/64 517 وابن أبي عاصم في السنة‎ )١( 
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فصل: ثم أول ما نزل فرض صيام شهر رمضان في شعبان في السنة الثانية من 
الهجرة, قيل: لليلتين خلتا منه» وفي هذا الشهر فرض استقبال الكعبة» فأما فرض الصلاة 
فنزل. بمكة قبل الهجرة واختلف السلف رضي الله عنهم في الصلاة والصيام فقال بعضهم 
الصلاة أفضل من الصيام » لتقدم فرضها ومقارنته الإيمان. وقال آخرون: الصيام أفضل من 
الصلاة ة لقوله وك يَقولَ الله تعَلَى كل عَمَل . ابن آدَمَ لَهُ إلا الصّومَ فَإِنَهُ لي وأنا أمجزي عَلَيْوهه 
فاختصٌ بالصّيّام 2 وامنافة إليه وقال قوم الصلاة بمكة أفضل من الصيام والصيام بالمدينة 
أفضل من الصلاة مراعاة لموضع نزول فرضهما. 

فصل: قال اتيحابنا: يكره أن يقال “جاء رفضان ودعت ربفان لما رري عو رسول 
الله يلي أنه قال «لآ تَقُولُوا جَاءَ رَمَضَانٌ فَإِنَّ رَمَضَانَ اسْمْ مِنْ أُسْمَاءِ الله َعَالَى وَلْكنْ قُونُوا شَهُرَ 
رَمَضَانَ)22 فإن لم يذكر الشهر ولكن ذكر معه ما يدل على أنه نه أراد به الشهر جاز كقوله: 
صمت رمضان فقد روي عن النني كل أنه قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَُ مانا وَاحْتسَابً عَفِرَ 
لَّهُ مَا تَقَدَّم مْنْ ذَنْبهة"© وما تأخر» وكان شهر رمضان يسمى في الجاهلية نائق فسمي في 
الإسلام رمضان مأخوذ من الرمضاء. وهو شلة الحر لأنه حين أفرض وافق شدة ا 
روى أنس بن مالك أن رسول الله يَكلهِ قال: (إنّمَا سمي رَمَضَان لأنّهْيَرْمضٌ الدُثُوب» 27 أي : 
يحرقها ويذهب بها. 

فصل: اختلف الناس في شهر رمضان قيل : كان ابتداء فرض الصيام أو كان ناسخاً 
لصوم عدموعاى مين 

أحدهما: أنه كان ابتداء فرض الصيام. وكأنه أشبه بمذهب الشافعي . 

والمذهب الثاني: أن صوم شهر رمضان ناسخ لصوم قبله. ثم لهم فيه مذهبان: 

أحدهما: أنه كان ناسخاً لصوم عاشوراء. 

والثاني: أنه كان ناسخاً للأيام البيض من كل شهرء ولهم في الأيام البيض مذهبان: 

أحدهما: أنها الثاني عشرء وما يليه . 

والمذهب الثالث : أنها الثالث عشر وما يليه . 





)001 أخرجه البخاري ١١8/5‏ في الصوم 6 ٠‏ ومسلم 8٠١/7‏ في الصيام .)١161١/1١57(1١5١/١74‏ 

0( أخرجه البيهقي "١ ١/4‏ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات 187/7 وابن عدي في الكامل 75117//1 
والسيوطي في اللألىء 51/7 وابن عراق في تنزيه الشريعة 151/7 وابن أبي حاتم في العلل 4 7/ 
والشوكاني ف فى الفوائد /81/. 

2( أخرجو/ال. غاري 45/١‏ في الإيمان 8 (1401) ومسلم 074/١‏ في صلاة المسافرين 10/0/ 770. 

)5( أخري ليد ود كيو والمععا ب برانر عر با عى بن للد فى ابالزينها عن أشن داكن 
اي ا 1 كرا اشح رصاح كر ال او امشتيية اي الي ركه 
أيضا السيوطي في الدر المنثور 187/١‏ وقال الشوكاني في الفوائد 4١‏ فيه زياد بن ميمون كذاب . 


باب النية في الصوم 


قَانَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ : دولا يَجُورُ لأحَدٍ صِيّامُ فض مِنْ شَهْرِ رَمَضَان وَلآ نذْرَ 

قال الماوردي : أما صيام النذر والكفارة» فلا بد فيه من نية من الليل إجماعاً فأما صيام 
رمضان فقد حكي عن زفر بن الهذيل» أنه قال لا يفتقر إلى نية تعلقاً بقوله تعالى: ظفَْمَنْ 
شَهِدَ مِنَكُمْ الشَهْرَ فَلْيَضْمْهُ» [البقرة: 80] فأمر بصيامه. ولم يأمر فيه بالنية قال: ولأن صوم 
رمضان مستحق الصوم يمنع من إيقاع غيره فيهء فلم يفتقر إلى نية كالعيدين وأيام التشريق 
لما كان الفطر فيهما مستحقاً لم يحتج إلى نية» وذهب العاف وسائر الفتهداء إلى وجوب 
اليه في شر رمضان لعوله تعالئ : 9وَمَا لأحد عِنْدَهُ مِنْ نِعُمَةِ نُجْرَّى إِلاّ الْتغَاء وَجَهِ رَبَه 
الأغلّى» [الليل: 6 ]٠١‏ فأخبر أن المجازاة لا تقع بمجرد الفعل حتى يبتغي به الفاعل 
وجه الله تعالى بإخلاص النبة» وروي عن رسول الله كَِنةِ أنه قال : نما الأعمَالُ الات 

فنفى العمل إلا بنية وقال عَلِلدٍ : هلا يَقْبَلُ الله عَمَلا بغيْرِيَيَو02). 

وروت حفصة رضي الله عنها أن رسول الله ل قال «لآ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَجْمَع الصّيَامَ 
مِنّ اللّيْل )290 . 

وروي لمن لم يبيت الصيام من الليل. 


)١(‏ ذكره ابن القيسراني في تذكرة الموضوعات [447] والبيهقي بلفظ «لا عمل لمن لا نية له) 5١/١‏ وذكره 
ابن الجوزي في العلل "57/١7‏ وانظر التلخيص .15١/١‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 787/7 والدارمي وأبو داود 87/7 في الصوم 55554 وقال: رواه 
الليث وإسحاق بن حازم أيضاً جميعاً عن عبد الله بن أبي بكر مثله ووقفه على حفصة ومعمر والزيييدي 
وابن عيينة ويونس الأيلي كلهم عن الزهري وأخرجه من طريق آخر الترمذي ٠١8/7‏ في الصوم 7١‏ 
وقال : حديث حفصة لا نعرفه موفوعاً إلا من هذا الوجهء والنسائي 147/5-/191 وابن ماجة 017/١‏ 
في الصيام ١ ٠‏ وابن خزيمة * 2)١19879(7١١/‏ والدارقطني مرفوعاً وموقوفاً ١/2 ١77/7‏ 
والطحاوي 55/7 5ه والطبراني في الكبير 4/577 ٠‏ والبيهقي 7/54 78 وانظر نصب الراية 
١‏ /*”* والتلخيص .١88/١‏ 
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كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 


وروي لمن لم ينو الصيام قبل الفجر, ولأن الصوم عبادة تتنوع فرضاً ونفلا» فوجب أن 
تكون النية من شرطها كالصلاة. ولأن الصوم هو الإمساك, والإمساك قد يقع تارة عبادة وتارة 
عادة, فالعادة أن يمتنع من الأكل طول يومه لتصرفه بأشغاله, أو تقدم ما يأكله فلم يكن بد من 
نية تميز بين إمساك العادة. وإمساك العبادة, فأما الآية فلا دليل فيها على سقوط النية» لأنها 
مجملة20(0, وقد وردت السنة ببيانها وهي الأخبار الواردة في وجوب النية» وأما الاستدلال 
بقوله : إنه مستحق الصيام فيه. فالجواب عنه من وجهين : 


)1( وقال ابن الحاجب: المجمل: مالم تتضح دلالته. 
وقال ابن مفلح والسبكي : ما له دلالة غير واضحة . 
م ا ا ا وما ل 
وقد يكون الاجمال في الأقوال» يكون على أ نواع : 
الأول: أن يكون مجملاً بين حقائقه . وذلك إذا كان مشتركاً لفظياً مجرداً عن قرينة تعين أحد معانيه : 
كقوله تعالى ل 
فإن القرء موضوع بازاء حقيقتين» هما: الطهر والحيض ونسبته إليهما على السواء. والمراد واحد لا 
بعيئه ‏ وهو مجمل اتفاقاء ولذلك التجأ كل من المتخالفين إلى الدليل السمعي. » كما في الفروع . 
الثاني : أن يكون مجملاً بين أفراد حقيقة واحدة. وذلك إذا كان موضوعاً لمعنى كلي » مثل الإنسان فإنه 
كلي يشمل: ونداء وعمرواء وغيرهما . فإن السامع يتردد حينئذ بين جميع أفراد ذلك الكلي على 
السواء . 
كما في قوله تعالى ا ا 
فإن الله أراد بقرة معينة وقد أعلم بني إسرائيل بذلك ولكنه لم يبينها لهم ولذلك سألوا عنها بقولهم : 
ماهي فأجابهم سيدنا موسى بقوله : (إنه يقول: إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك». . 
فالسؤال. والجواب: يدل على أن المراد بقرة معينة؛ لأن السؤال: يدل على أن الكلام في البقرة 
المأمور بذيحهاء والجواب: يفيد أن المقصد تعينها وإزالة إبهامها بتلك الصفات. كما هو الشأن في 
الصفة . 
ولو كانت بقرة مبهمة. لما سألوه. ولما أجابهم . وللآية مزيد بسط عند الكلام على تأخير البيان. 
الثالك: : أن يكون مجملا بين مجازاته المتعددة . 
وذلك بشرطين: 
الشرط الأول: أن تنتفي الحقيقة. بأن يكون:اللفظ مقترناً بقرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي , وإلا 
كان مبيناً في هذا المعنى الحقيقي ٠‏ كقولك “ازانت أسداً » فإنه بين في الحيوان المفترس . 
الشرط الثاني : أن تتكافأ المجازات. بأن لا يوجد مرجح لأحدهماء إلا كان مبنياً في هذا المجاز. 
فمثال ما تكافأت مجازاته. قولك :ريت ابحرااة في المنزل فإنه يحتمل العالِم والجواد على السواء . 
ومثال ما ترجح أحد مجازاته » قولك : رأيت أسداً ينود المعارك فإنه 3 5 
وقد يكون في الأفعال . فقد ذكروا : إنه قد يكون الفعل دائراً , بين احتمالين أو 
ومثلوا لذلك: : بقيام النبي كيْةُ من الركعة الثانية, ع 50 
السهو الذي لا دلالة له على جواز ترك الجلسة:وبين التعمد الدال على جواز تركها. .وقد بين هذا 
الاجمال بفعل آخر. 
اعلم أن الاجمال له أسباب كثيرة» نذكر منها 
الأول: أن الاجمال تارة يكون في لفظ مفرد مشترك : 





كتاب الصيام/ باب النية في الصوم كن 
أحدهما: إنه فاسد بمن بقى عليه من وقت الصلاة قدر ما يؤديها فيهء فقد استحق 


زمانها عليه» ومنع من إيقاع غيرها فيه. ثم النية فيه واجبة فدل على فساد هذا الاستدلال. 





5 (أ) وذلك يصلح لمعان مختلفة ك (العين) : للشمسء والذهبء والميزان. 
(ب) وقد يصلح لمتشابهين بوجو ماء ك(النور): للعقل. ونور الشمس ٠‏ 
(ج) وقد يصلح لمتمائلين؛ ك(الجسم) للسماء». والأرض» والرجل): لزيد. وعمرو. 
(د) أو ضدين, ك (القرء): للطهرء والحيض. وذلك : كما في قوله تعالى : #يتربْصَنّ بأنفسهن ثلاثة 
قروء » . 
فتوقفنا في تفسير القرء إلى أن لاح لنا دليل خارجي , وهو قوله تعالى : « واللائي يئسن من المحيض 
من نسائكم» فعدتهن ثلاثة أشهر» . 1 
فدلنا على أن المراد ب(القرء) : الحيض ؛ لأنه في هذه الآية جعل الشهور بدلا من الحيض» بقوله 
«واللائي يسن من المحيض4 ولم يقل : (يكسن من الاطهار) . 
وكذلك قوله يك : «أتركي الصلاة أيام اقرائك» إنما تترك أيام (الحيض) لا (الطهر). وكذلك في تفسير 
(الشفق) . 
الثاني : وتارة يكون في لفظ مركب مشترك : كقوله تعالى : «أو يعفى الذئ بيده عقدة التكاح» . 
فإن الذي بيده العقدة» محتمل: للزوج» والولي 
الاحتمال الأول: لما روى الدارقطني عن جبير بن مطعم : أنه تزوج امرأة من بني نصر فطلقها قبل 
الدخول بهاء فأرسل إليها الصداق كاملً» وقال: أنا أحق بالعفو منهاء قال الله تعالى #إلا أن يعفون. 
أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح # وأنا أحق بالعفو منها. 
والاحتمال الثاني : لأن الله سبحانه وتعالى قال في أول الآية: «وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. 
وقد فرضتم لهن فريضة» فنصف ما فرضتم © . 
فذكر الأزواج» وخاطبهم بهذا الخطاب, ثم قال: إلا أن يعفون» ومعلوم أنه ليس كل امرأة:تعفو. فإن 
الصغيرة والمحجور عليها لا عفو لها. 
فبين القسمين» فقال: 5 
«إلا أن يعفون» أي : إن كن لذلك أهلا. 
«أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح» وهو الولي ؛ لأن الأمر فيه إليه . 
وفى هذه الحالة: يصير المهر كله للزواج» كما.لو عفت الزوجة المذكورة بخلاف الحالة الأولى فقد 
هار اتير كله الدوسة. 
والاحتمال الأول: هو الراجح من الروايتين عن الإمام أحمد رحمه الله ومذهب أبي حنيفة» وأحد قولي 
الشافعي رحمهما الله . 
الثالكث: وقد يكورن بحسب تردد الصفة.. كقولك: زيد طبيب ماهر. 
فيحتمل عود(ماهر) أل , ذات زيدء ويحتمل أن يعود إلى وصفه المذكور وهو طبيب ولا شك أن المعنى 
متفاوت باعتبار الا ل 8 إن أعدنا ماهر إلى زيد: فقد يكون طبيباً وماهراً في غير الطب» 
فيصدق وإن كان جاههر ‏ . ٠‏ المعرفة بالطبء, ولكن بصيراً بالهددسة مشلاً. ويحتمل رجوعه إلى 
(طبيب) : فيكون زيد طبيباً وماهراً في الطب . 
الرابع : وتارة بحسب التصريف . ْ 
كرالمختار): يصلح للفاعل» والمفعول. 
فهو متردد: بين أن يكون أصله (مختير) بكسر الياء : فيكون اسم فاعل» وبفتحها: فيكون اسم مفعول. 
فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفاً. والألف لا تحمل الحركة حتى يتبين الفاعل من المفعول» 
فلذلك وقع اللبس» وجاء الإجمال. 


سلس ل لللل_ شح كتّاي الصيام/ باب النية في الصوم 

والثاني : أن إيقاع غيره فيه لا يمنع لأنا قد نرى الإفطار يتخلله. وفطر العيدين لما كان 
مستحقاً يمتنع من إيقاع غيره فيه لم يتخلله غيره» لاستحالة الصوم فيه فلم يصح الجمع 
بينهماء وثبت ما ذكرنا من وجوب النية فيه . 

فصل: فأما وقت النية ومحلهاء فقال الشافعي إن عليه أن ينوي الصيام كل يوم قبل 
الفجر. فإن نوى بعده لم يجزه. وقال أبو حنيفة إن نوى بعد الفجرء وقبل الزوال لصوم 
-- ومثله: المحتال. والمغتال. 

الخامس : وقد يكون لأجل حرف محتمل : 

ك(الواو) : تصلح عاطفة. ومبتدأة. و(من): «للتبعيضء وابتداء الغاية» والجنس». 

فمثال «الواو»: قوله تعالى : وهو الله في السموات وفي الأرض»ء يعلم سركم وجهركم #. 

فإن الوقف على (السموات) والابتداء ب (وفي الأرض) يخالف الوقف على (الأرض) والابتداء ب (يعلم 

سركم وجهركم) . 

وقوله تعالى : «إوما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم 4 من غير وقف على لفظ الجلالة» يخالف 

الوقف. وذلك: لتردد (الواو) بين العطف. والابتداء . 

ومثال (من) : قوله تعالى : #فتيمموا صعيداً طيباً» فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه» . 

السادس: وتارة بحسب نسق الكلام . كقولك : «كل ما علمه الحكيم فهو كما علمه» 

فإن الضمير (هى) متردد بين أن يرجع إلى : معلوم الحكيم ؛ وبين أن يرجع إلى : الحكيم . والمعنى 

يكون مختلفاً. 

فإذا قيل بعوده إلى (معلوم الحكيم). كان معناه: فمعلومه على الوجه الذي علم . 

وإذا قيل بعوده إلى (الحكيم). كان معناه: الحكيم كمعلومه. حتى يقال: والحكيم يعلم الحجرء فهو 

إذا: كالحجر. 

السابع : وقد يكون في مرجع الضمير. : / 

نحو الضمير في (جداره) في قول النبي ول في الصحيحين: «لا يَمْنعَنَّ جار جَارهُ أن يَمْرز حَشَبَةٌ في 

جداره). 

له سمو عر مان ونا لا يمنعه جاره أن يفعل ذلك في جدار نفسه وعلى هذا!: فلا دلالة 

فيه على القول: إنه إذا طلب جاره منه أن يضع خشبة على جدار المطلوب منه. وجب عليه التمكين. 

ونص عليه الإمام الشافعي في ( مختصر البويطي) . 

ويحتمل أن يعود على (الجار الآخر): فيكون فيه دلالة على ذلك. وهو الذي عليه الإمام أحمد 

وأصحابه. وهو الظاهر: لقول أبي هريرة رضي الله عنه: «مالي أراكم عنها معرضين؟ والله لأرمين بها 

بين أظهركم». ولوكان الضمير عائدا إلى (الغارز) لما قال ذلك . 00 

الثامن: ويكون أيضاً في تعدد مجاز عند تعذر الحقيقة . نحو قوله وي «لَعَنَ الله اليهود. حَُرَّمتْ عليهم 

الشحوم فجملوها وياعوهاء فأكلوا ثمنها» . 

لأن قوله ذلك لولم يعم جميع التصرفات» لما اتجه اللعن. فيقدر الجميع لأنه الأقرب إلى الحقيقة. 

التاسع : ويكون في عام خص بمجهول؛ وبمستثنى » وصفةٍ مجهولين . 

فمثال العام الذي خص بمجهول: (اقتلوا المشركين إلا بعضهم) لأن العام إذا خص بمجهول. صار 

ومثال المستثنى المجهول: قوله تعالى :لوانت لَكم الأنْعَامُ ما يُْلى عَلَيكُم 4 فإنه قد استثنى من 

المعلوم ما لم يعلم. فانسحب الاجمال على أول المقال. 





كتاب الصيام/ بياب النية قي الصوم سس ل اللملد٠ء»م‏ 
مستحق الزمان كشهر رمضان والنذر الذي قد تعين زمانه أجزأه. فأما مالم يتعين زمانه 
لو ع ل ا ا ا أن ينوي قبل الفجرء 
إلا أنه إن نوى في الليلة الأولى لجميع الشهر أجز وات ودين اعد يروي عن 
البي يك أله بعت إلى َمل . الْعوالي في يوم. اسن اك إن من أكل فلجيلك ننه رقف وَمَنْ 
م يَأكُلْ فليَضُهُ'» قال ومعلوم أنه إنما بعث إليهم في نهار ذلك اليوم, لا في ليله مع كون 
عاشوراء في ذلك اليوم فرضاً. فدل على جواز النية من النهار قال ولأنه صوم غير ثابت في 
ذمته» فوجب أن لا يفتقر إلى نية من الليل أصله صوم التطوع قال: ولأنه لما شق على الناس 
أن تكون النية منوطة بوقت الدخول في الصوم. وهو طلوع الفجر رخص لهم في التقدم على 
الفجرء فكذلك أيضاً جوز لهم بهذا المعنى التأخر عن الفجرء والدلالة على صحة ما ذهبنا 
إليه رواية الزهري عن سالم. عن أبيه عن حفصة رضي الله عنها أن النبي كك قال: «لا 
صِيَام لِمَنْ لم يب يع الصّيَامٌ ِنَ اليل » وقد روت ذلك أيضا عائشة ة وأم سلمة وابن عمر 
اي وفي رواية بعضهم لِمَنْ لَمْ يبِيّت الصَيّامَ مِنَّ اليل » وفي رواية بعضهم لمن 
لم ينو الصيام قبل الفجر, فنة فنفي أن يكون الصوم محكمماً بصحته إلا بعد تقدم النية من 
الليل. ولله مس انم راجت فريدي أن يكون تقديم النية من شرطه من الليل» كالقضاء 
والكفارات ولأنه صوم مستحق عري عن النية له قبل الفجر. فوجب أن لا يصح كالنذر 
والكفارة» ولآنها عبادة تؤدى وتقضى فوجب أن يكون محل النية في أدائها كمحل النية في 
قضائهاء أصله الصلاة فأما استدلاله بحديث عاشوراء» وأهل العوالى فالجواب عنه من ثلاثة 
أوجه : ْ 

أحدها: أن عاشوراء لم يكن فرضاً بل كان تطوعاً لقوله فيه صيام عاشوراء كفارة سنة» 
ولم يحفظ عنه غير هذاء ألا تراه لم يأمر من أكل بالقضاء مع شدة حاجتهم إلى إثبات الحكم 
فيه أن لو كان واجبآ فدل تركه أن يأمر من أكل بالقضاء على أنه كان تطوعاً . 

والجواب الثاني: هو أنا وإن سلمنا لهم( أنه كان فرضاً فإنا نقول: إن ابتداء فرضهم 
كان من حين بلغهم. وأنفذ إليهم ومن حينئذ تعلقت عليهم العبادة» فلم يخاطبوا بما تقدم 
كأهل قباء لما استداروا في ركوعهم إلى الكعبة من حين بلغهم سقط عنهم حكم الاستقبال 
بما تقدم من صلاتهم قبل علمهم . 

والجواب الثالث: أن صوم عاشوراء وإن كان فرضاً فقد نسخ باتفاق العلماء وإذا نسخ 





.11١5/175 ومسلم 48/1/ في الصيام‎ ٠٠١1 أخرجه البخاري 788/5 في الصوم‎ )١( 
. سقط في ج‎ ) 
الحاوي في الفقه/ ج "/ لفن‎ 


يت 


الحكم من شيء لم يجز أن يلحق به شيء قياساء أو استدلالاً وأما قياسهم على التطوع بعلة 
أنه غير ثابت في الذمة فلا يصح من وجهين : 

أحدهما: أن صوم التطوع يجعل فيه الصائم متقرباً ببعض يوم. وذلك من وقت/ما 
يؤدى على قول بعض أصحابناء ولا يحصل له مثل ذلك في الواجب. 

والثاني: أن في الواجب يلزمه إمساك يومه أجمع. ولا يلزمه مثل ذلك في الشطوع 
فلذلك ما افترقا في محل النية» وأما قوله إنه لما شق على الناس إناطة النية بالفعل ورخص 
لهم في التقدم. فكذلك رخص لهم في التأخر فغلط بين لأن النية» إذا جوز تقديمها على 
الفعل طرأ عملها على نية سابقة. واعتقاد مقرر. وإذا تقدم الفعل على النية. ورد الفعل 
عارياً عنهاء فلذلك لم يصح تأخيرها فأما مالك فاستدل لصحة مذهبه بقوله يَكِِ ولا صِيامْ 
ِمَنْ لم بَيْتِ الصّيَامٌ من اَل » فنفى جنس الصيام لعدم النية» فوجب أن يثبت جنسه 
بوجودهاء قال: ولأن شهر رمضان عبادة كالصلاة الواحدة وأيامه كالركعات فيها ثم كانت نية 
واحدة تجزيه لجميع الصلاة فكذلك يقتضي أنه يجزئه نية واحدة لجميع الشهرء والدلالة 
عليه هو أن المعنى الذي وجبت النية من أجله في اليوم الأول موجود في اليوم الثاني» وما 
يليه إلى آخر الشهر وهو أنه صوم يوم واجب فوجب أن يكون من شرطه تقدم النية من ليلته 
كاليوم الأول ولأنها عبادة تؤدى وتقضى . فوجب أن يكون عدد النية في أدائها كعدد النية في 
قضائها أصله الصلاة لأن الفوائت منها كالمؤقتات. في إفراد كل صلاة منها بينة مجردة. 
ولأنه انتقال من فطر إلى صوم. فوجب أن يكون من شرطه نية تخصه كالقضاء. ولأن كل ما 
وجب في الصوم قضاء وجب فيه أداء كالامتناع عن الأكل والشرب, فأما ما استدل به من 
قوله : «لآ صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يبَيّتِ الصّيّامَ مِنَ اللّبل » فدليلنا لأنه اعتبر تبييت جنس الصيام في 
جنس الليل فكل يوم من الصيام يبيت في جنس من الليل» فوجب أن يبيت بما يبيت به 
الأول. وأما قوله : إنه عبادة واحدة كالصلاة فغلط بل كل يوم منه عبادة, لأن لا يتعدى فساده 
إلى غيره. 

فصل: فأما تعيين النية فواجب عند الشافعي ‏ وفي كيفية تعيينها وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ينوي أن يصوم يوماً من رمضان». وإن لم 
يقل فرضاً كما ينوي صلاة الظهر لأن شهر رمضان لا يكون إلا فرضاً كما أن صلاة الظهر لا 
تكون إلا فريضة . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق ينوي أن يصوم فرضاً من رمضان ولذلك في 
الظهر ينوي أن يصلي فريضة الظهر لا يجزئه غير هذا لأن المراهق قد يصلي الظهرء ويصوم 
رمضان., ولا يكونا له فرضاً فافتقرت نيته إلى تعيين الفريضة, فأما إن نوى في شهر رمضان 
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صوماً مطلقاً. لم يجزه. وكذلك لو نوى نذراً أو كفارة أو تطوعاً لم يجزه عن رمضان». ولا 
عما نواه وقال أبوحنيفة : إن كان مقيماً انصرفت نيته إلى رمضان. وإن كان مسافراً صح له 
ما نواه إلا أن يطلق النية» أو ينوي صوم التطوع فتنصرف نيته إلى صوم رمضانء وسوى أبو 
يوسف ومحمد حكم السفر والحضر وصرفا النية فيهما إلى صوم رمضان واستدل من نصر 
قول أبي حنيفة بأن قال: زمان رمضان مستحق للصومء والشيء إذا تعين زمان استحقاقه لم 
يفتقر إلى تعيين النية له كزمان الفطر. قالوا: ولأن النية إنما يقصد بها في الصوم تمييز إمساك 
العبادة من إمساك العادة والتعيين إنما يقصد به تعيين الفرض من النفل» ووجدنا صوم 
رمضان لا يتنوع فرضاً ونفلاً, فوجب أن لا يفتقر إلى تعيين النية له قالوا: وقد قال الشافعي 
مثل ذلك في الحج فيمن أحرم بحجة تطوع وعليه حجة الإسلام أنها تنتقل إلى فرضهء 
وكذلك في صوم رمضان إذا نواه عن نذر وكفارة» أو تطوع انتقلت بنته إلى فرضه والدلالة 
على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : لِفَمَنْ شَهِدَ مِنَكُمْ الشَهَُرَ فَليصْمَْهُ4 [البقرة: دما] 
ومعلوم أن هذه الهاء كناية عن الشهر وعائدة إليه فيصير تقدير الكلام فلينو الصيام له. ولو 
أراد جنس الصوم مطلقاً ؛ لقال: فليصم فلما قيده بالهاء دل على وجوب تعيين النية له 
ويدل عليه قوله كك «إِنْمَا الأعْمَالُ بِالنيّاتٍ وَإِنمَا لِك امرىء ما نْوّى» فصريحه أن له ما ينويه 
ودليله أنه ليس له ما لم ينوه. وهذا إذا نوى تطوعاً لم ينو صوم رمضان, فوجب أن لا يقع 
الاحتساب له بشيء لم ينوه. وكان الظاهر يعطي حصول التطوع له غير أن دليل الإجماع 
أبطله, ولأنها عبادة يفتقر قضاؤها إلى تعيين النية. فوجب أن يفتقر أداؤها إلى تعيين النية, 
أصله الصلاة وعكسه الحج. لأن كل ما كان شرطاً في الصوم قضاء كان شرطآ فيه أداء 
كأصل النية» ولأن البدل من شأنه أن يساوي حكم مبدله. أو يكون أخف منه. وأضعف. 
فإما أن يكون آكد منه وأقوى فلاء ثم كان تعيين النية في القضاء واجبآ» فبأن يكون واجباً في 
الأداء أولى . وأما قولهم : إن زمان رمضان مستحق الصيام., فلم يفتقر إلى تعيين النية. قلنا 
فاسد بمن بقي عليه من وقت الصلاة قدر ما يفعلها فيه فقد استحق ق زمان فعلها ووجب عليه 
تعيين النية فيها ثم يبطل بالمسافرء لأنهم يقولون لو نوى رمضان عن نذر أو كفارة أجزأ عما 
نواه ثم لا يلزمه تعيين النية فيه. فعلم فساد هذا القول. وأما قولهم : إن التعيين إنما يراد لما 
يتنوع فرضاً ونفلاً» فيفسد أيضاً بمن عليه صلاة فائتة ثتة فإنه يلزمه تعيين النية لهاء وإن لم تتنوع 
تلك الصلاة, وأما ما ذكروه من الحج فغير صحيح., لأننا مجمعون على الفرق بين الصيام 
والحج. لأآن عندنا أنه إذا أحرم بحجة التطوع انتقل إلى فرضه. وأجزأه وعند أبي حنيفة: لا 
ينتقل عما نواه وعند أبي حنيفة إذا نوى صيام التطوع انتقل إلى فرضه وأجزأه» وعندنا أنه لا 
ينتقل إلى فرضه. ولا يجزيه عما نواه وإذا وقع الفرق بينهما إجماعا لم يجزه اعتبار أحدهما 
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بالآخر على أن المعنى ذ في الحج أنه لما لم يفتقر قضاؤه إلى التعيين» » لم يفتقر أداؤه إلى 
التعيين» ولما افتقر قضاء الصوم إلى التعيين افتقر أداؤه إلى التعيين. 

فصل: فأما وقت النية فهو الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. 

والثاني : لقوله يكئِةِ «لا صِيَامْ لِمنْ يجمع الصَّيَام من اللّل » فلونوى مع طلوع الفجر 
لم يجزه لخلو جزء من النهار عن النية» فإن قيل: فلم أجزتم تقديم النية في الصوم ومنعتم 
من تقويمها في سائر العبادات؟ قلنا: لأمرين: 

أحدهما: أن الصوم يدخل عليه بمرور الزمان فشق عليه مراعاة النية في ابتدائه وسائر 
العبادات يدخل فيها بفعله, فلم تلحقه المشقة في مراعاة أولها. 

والثاني : أن ابتداء الصوم طلوع الفجر وطلوعه يخفى على كثير من الناس مع كونهم 
نياماً» فلو كلفوا مراعاته لشق عليهم. فإذا ثبت أن جميع الليل محل للنية؛ فلا فرق بين أوله 
وآخره. وقال بعض أصحابنا إن نوى في النصف الأخير صح صومه. وإن نوى في النصف 
الأول لم يصح قال: لأن النصف الأخير من توابع النهار المستقبل. والنصف الأول من توابع 
النهار الماضي . ألا ترى أن أذان الصبح. ورمي الجمار يصح فعلهما في النصف الأخيرء 
ولا يصح في النصف الأول. وهذا الذي قاله غلط كما ذكرنا من عموم الخبر. ولما في 
مراعاة نصف الليل من المشقة, فأما إذا نوى الصوم ثم أكل أو جامع فهو على نيته» وقال أبو 
إسحاق: عليه تجديد النية بعد الأكل والجماع وكذلك لونام ثم استيقظ قبل الفجر. لزمه 
تجديد النية قال لأنه بالأكل والجماع قد خالف نيته. وما عقده من الصوم على نفسه. وهذا 
الذي قاله أبو إسحاق: غلط مذهباً وحجاجاً,. أما المذهب: فلأن الشافعي قال: ولو طلم 
الفجر عليه وهو مجامع أخرج مكانه. وصح صومه فلو لزمه تجديد النية لبطل صومه. لأن 
حصي !د شراج بضاده أقل النهار وأما الحجاج فعموم قوله كَل : ولآ صيام لِمَنْ لم يبَيْتِ 
الصَيّامَ م مِنَ اللْيْل » ولأنه مفطر في الليل» وإن لم يأكل فتركه الأكل والجماع مع كونه مفطراً 
غير مفيد. 

فصل: ولو نوى من الليل صوم الغد. إن شاء زيداً, وخف عليه وطاب له. فلا صوم 
له وإن شاء زيد. وخف عليه لأن النية هي قصد العمل باعتقاد خالص, وفي تعليق النية 
بمشيئة زيد عدول عن مقتضى العبادة» ولونوى صوم الغد إن شاء الله. فالصحيح أن لا 
صوم له. لأن إن شاء الله استثناء يرفع حكم ما نيط به. وفيه وجه آخر بأن صومه جائز 
مدخولتين . 

أحدهما: أن إن شاء الله قول باللسان, والنية اعتقاد بالقلب والأقوال لا تؤثر في 
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والثانية : أن الله تعالى شاء 56 وهذا فاسد بالعتق. فأما إذا أطلق النية ثم شك هل 
أوقعها قبل الفجر أو بعده؟ لم يجزه وعليه إعادة صومه لأنا على يقين من حدوث نية وفي 
تبك من تقدمها. 

فصل: إذا أصح ناوياً ثم اعتقد ترك صومه. وفطر يومه بأكل أو جماع ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه على صومه ما لم يأكل أو يجامع لأن الصوم إمساك طرأ على نية سابقة» 
فلما لم يفارق الإمساك فهو على صومه. 

والوجه الثاني : أن صومه قد بطل كما تبطل صلاته. إذا اعتقد تركهاء والخروج منهاء 
فعلى هذا في زمان فطره. وجهان: 

أحدهما: في الحال. 

والثاني : حتى يمضي عليه من الزمان قدر الأكل والجماع, فأما إذا نوى أن يفطر بعد 
ساعة لم يكن مفطراً. وكان على صومه ولو نوى أن يكون غير مصل بعد ساعة احتمل 
وجهين . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عن : «دَأمًا في التَطْوعَ فَلا بَأسّ إِنْ أَضْبَحَ وَلَمْ يطعم 
شَيْئآ أن ينْوِي الصّومَ قبْلَ الزّوَالِ وَاحْنَجّ في ذَلِكَ بأنّ رَسُولَ الل يلي كَانَ يَدْحْلُ عَلَى أَزْوَاجَهِ 
فيَقَولٌ «هل مِنْ غَذَاءِ؟) قَإِنْ قَانُوا لا قال «إني صَائِم) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

لاب س أن ينوي لصوم التطوع نهارآ قبل الزوال» وبه قال أبوحنيفة وقال مالك وداود 
التطوع كالفرض في وجوب النية تعلقا بقوله َك «لآ صِيَامَ ِمَنْ لم يجْيع الصّيَامَ مِنَ الليّل » 
قالوا: ولأنها عبادة : حا م و لت و » كمحل النية في 
فرضها أصله العا ودليلنا ف ذلك حديث أنس أن النبي انمد إلى أهل. الْعَوَالِي في 
يوم اشوا 2 من كل فلتقيييك بقن مار كن لم بأكل للف «ومعارء أن عافسوواء كإن 
نافلة» وأنه أمرهم بصومه نهارا . 

روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت «كَانَ يَدْخُلُ عَلَى رَسُول الله 3 فَيقُولُ هَل 
عِنْدَكُمْ مِنْ غداء فَإِنْ قُْنَا: لآ قَالَ: إن صَائِمو90©. 


١١514/1١1١ أخرجه مسلم 7 في الصيام باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال‎ )١( 
.١894/7 والدارقطني 175/7 واللفظ لهما وانظر التلخيص‎ ٠١7/7 والبيهقي‎ 
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وروي «إني إذآ صَائِم) . 

والدلالة فى هذا الخبر من ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أن التماسه الطعام ليأكل دليل على أنه كان مفطراً إذ لو كان صائماً ما 
التمس طعاماً ولا أهم بالإفطار, فإن قيل : إنما التمسه لوقت الإفطار لا للأكل» في الحال» 
قلنا: لو كان هذا مراده لقال هل من عشاء. فلما قال: هل من غداء علم أنه نه أراد أكله في 
الحال فإن قيل : المابال عر الك ماخر راف قلنا: هذا خطأ » لأن ظاهر قوله «مَلٌ 
عِنْدَكُمُ مِنْ غَدَاءِ , تعد به» يدل على أنهم لما قالوا : لا قال: «إني صائم» فعقب ذلك بما 
دل على مراده على أنا روينا أنه كان إذا أحضروا الغذاء أكل. وإن لم يحضروه قال إن 
صائم . 

والدليل الثاني : من الخبر أنه لما أخبر بصيامه عند فقد الطعام دل على حدوث نيته. 
وأن صومه إنما كان لفقده ليكون الحكم محمولاً على سنته. 

والدليل الثالث منه : قوله «إني إذاً صائم» فمعلوم أن إذاً للابتداء والاستغناء27 لا لما 
مقي وتقدم ويدل على ذلك أيضاً من طريق المعنى : أن الصوم عبادة يتنوع جنسها فرضاً 
ونفلاً ويخرج منها بالفسادء فوجب أن يخالف نفلها فرضها في ترك التوجه. والقيام مسع 
القدرة عليها ولا يدخل عليه الحج لأنه لا يخرج منه بالفساد. فإن قيل: قد يختلف فرض 
الصيام ونفله في كفارة الوطىء قلنا: ليست الكفارة من أفعال الصوم وإنما هي موجبات 
إفساده على أن الكفارة إنما تلزم لجرمة رمضان لا لفرض الصيام. فأما تعلقهم بعموم الخبر 
فمخصوص بما ذكرناه» وأما قياسهم على الصلاة فالمعنى فيها ما ذكرناه من أن الفرض منها 
يخالف النفل من وجوه. فجاز أن يتفقا في النية» وليس كذلك الصيام على أن نية الصيام لما 
جاز تقدمها جاز تأخيرهاء وليس كذلك الصلاة. 

فصل: فإذا تقرر جواز النية في صوم التطوع نهاراً قبل الزوال» فهل يجوز أن ينوي فيه 
بعد الزوال أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: وهو ظاهر ما نقله المزني والربيع» أنه لا يجوز؛ لأن الأصل في نية الصيام 
أن محلها الليل للخبر في ذلك. ثم قام الدليل على جوازها قبل الزوال» وتبقى ما بعده على 
حكم الأصل . 


والقول الثاني : وهو ظاهر ما نقله حرملة جوازه. لأنه لما كان الليل محلا للنية في 


. فى ب الاستثناف‎ )١( 
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صوم الفريضة, واستوى حكم جميعه ثم كان النهار محلا للنية في صوم التطوع. وجب أن 
يستوي حكم جميعه . 

فصل: فإذا نوبي صوم التطوع نهاراً على الوجه الجائز فهل يحتسب له صوم جميع 
اليوم ويحكم له بثواب سائره أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول جمهور أصحابنا يحتسب له صوم جميع اليوم» ويحكم له بشواب 

ثره . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق يحتسب له من وقت نيته» وما بعده دون ما تقدمه 
ويحكم له من الثواب بقدر ذلك. قال: لأن العبادات كلها مبنية على إثبات النية في ابتدائها 
فلوحكم له بصوم جميع اليوم. إذا نوى في بعضه لتأخرت نيته عن ابتداء العبادة. وذلك 
خلاف الأصول وهذا الذي قاله أبو إسحاق غلط والوجه الأول أصح لأن الصوم لا يتبعض» 
ويمتنع أن يكون الرجل صائماً في بعض نهاره مفطراً في بعضه. لأنه لو أكل في أول النهار 
ثم نوى أن يصوم بقية نهاره. لم يصح لامتناع تبعيض الصوم وتفريق اليوم» وإذا كان ذلك 
ممتنعاً» وقد حكم له بصوم بعض اليوم وجب أن يحكم له بجميعه. ألا ترى أن زمان الليل 
لما كان منافياً للصوم صح فيه اجتماع الأكل. والنية لصوم الغد. ولما كان زمان النهار غير 
مناف للصوم , لم يصح فيه اجتماع الأداء. والنية لصوم ما بعد وليس يمكن أن يدرك الرجل 
بعض العبادة ويحكم له بإدراك جميعهاء وثواب سائرها كالمصلي يدرك الإمام راكعاً 
فيحتسب له بجميع الركعة» وثواب سائرهاء وإن كان مدركآ لبعضهاء وكذلك الصيام والله 


أعلم . 


مسألة : قال الشافِعي رَضِيَ الله عله : ولا يَجِبُ عََيْهِ صوُْ شَهْر ومَضَانَحَتَى يَسْتَقنَ 
ل الْهِلالَ قَدْ كَانَ يكل شَعْبَانَ لانن َل أن الْحَادِيَ والشلين هن رمفناق لقول 
لي ل هلآ مَصُومُوا حَلَّى تَرَوْه فإنْ حم عَليْكُمْ فَأَكُمِنُوا الْعِدَةَ نَلايِينَ يَوْماً». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

أمر الله تعالى بصيام شهر رمضان, إذا علم دخوله» والعلم بدخوله يكون بأحد شيئين 
إما رؤية الهلال. أو استكمال شعبان ثلاثين يوماً لأن الله تعالى لم يجر في العادة أن يكون 
والعشرين في عدد 10-0 اليقين 0100 م ة كل عن تعض 
الشيعة أنهم عملوا في صومهم على العدد وأسقطوا حكم الأهلة تعلقاً بقوله َك وشَهْرًا النسّك 


لديف 
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ه موقم 


لِِ يَنقُصَانٍ(9) يعني شهر الصيام . 9 الحج. وبما روي عنه يَكِةِ أنه قال «يوم رك يوم 
َخرِكُمْ,0) وحكي عن آخرين منهم أنهم عملوا في صومهم على النجوم وما توجبه أحكام 
الحساب تعلقآ بقوله وَعَلامَاتِ وَبِالْنْجُم هُمْ يَهْتَدُونَ» [النحل: ]١7‏ فأخبر أن الابتداء 
يكون بالنجم. والدليل على كلا الفريقين رواية عبد الله بن عمر أن رسول الله كله قال 
«صومُوا لرويته وَأَفْطِرُوا لرويئه إن غم عَلَيَكُمْ اهارا الْعدّةَ نَلاِينَ)0) فعلق حكمه بأحد 
قرط لأثالت ليما وزو ححديقة بن اليمان أن :رسول الله وق قال ولا تصوموا حى مرو 
يلال تخيلا نهولا يوا حل روا الال مأو هن" فمنع من الصو 
والفطر إلا بأحد شرطين : 

وروي عن النبي 6 أنه قال: «نَحْنُ أمَهَ أمبّةٌ لآ نكْتْبُ» ولا نَحيِبُ الشهُرٌ هَكَذًَا 
وَمَكَذَا وَمَكَذَا وََسَط يَدَيْهِ نات مَرّاتِء يَعْنِي ثَلابِينَ تم قَالَ: وَالشّهْرٌ مَكَذَا وَمَكَذَا م بَسَطَهًا 
رين * ثم فض فِي الال إِبهَامَهُ مِنْ إخدى يَذَيِ)” “.وروي بنصره يعني : تسعة وعشرين . 

وروي عن رسول الله كَل أنه قال دمن أنَى كان أو عراف قَصَدَّقَِهُ با يمول فَنَذ كدب 
ما أن عََى مُحَمدِه ويروى فَقَدْ كَذْبَ يما أل علَى مُحَمدٍ فأما تعلق أصحاب العدد بقوله 
«شهرًا النسّك لاينقُصَانِ» : ففيه جوابان : 


أحدهما: أن هذا الخبر لا أصل له لأن المشاهدة تدفعه. 


والثاني: أنه إن صح فمحمول على أنه خرج جواباً لمن أخبر بنقصانهما في سنة 
بعينهاء وكانا كاملين» فأخبره يلِةٍ أنهما غير ناقصين يعني في تلك السنة. وأما تعلقهم 
بقوله كل «يوْمُ صَوْمِكُمْ يوم نَحْرِكُم» ففيه أيضآً كما ذكرناء على أنا روينا عنه كلِةِ أنه قال: 


)١(‏ بنحوه أخرجه البخاري ١58/4‏ في كتاب العموم باب شهرا عيد لا ينقصان (1917):وأخرجه مسلم 
5/7 في الصيام )١٠١84/71(‏ وأبو داود (575) والترمذي (195) إوابن ن ماجة )١15069(‏ وأحمد 
65 والطحاوي في المشكل 7١4/١‏ والبغوي في الشرح 775/7 والبيهقي 760/4 . 

(؟) لا أصل له كما قال الإمام أحمد وغيره كالزركشي والسيوطي . قال الزركشي : كذب لا أصل له. انظر 
الأسرار المرفوعة للقاري (175) الدرر'المنتشرة (/761) وأسنى المطالب (1774) انظر كشف الخفاء 
7 والغماز على اللماز 7015 . 

() أخرجه البخاري )١1107( ١١94/15‏ ومن حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (1104) ومسلم 7717/15 
في الصيام .)1١81١/14(‏ 

(5:) أخرجه أبو داود (7777) والنسائي .١5/5‏ (57١5؟)‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١51/14‏ 
والبيهقي في السنن الكبرى 7٠١8/5‏ وانظر نصب الراية ؟ /879 . 

«05) البخاري ١١7/5‏ في الصوم )١1917(‏ ومسلم 75١/7‏ في الصيام 6 وأخرجه أبوداود 
(5819؟) والنسائي ١4٠ - ١9/6‏ . وأحمد في المسند 47"/7 وابن أبي شيبة ؟/ 86. 
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معو 6 مه 


«اصَوْمُكُمْ يوْم تَصُومُونَ وَفِطركُمْ ر يوْمَ فْطِرُونَ وَأضْحَاكُمْ يَوْمَ تَضَحُونَ)27 وأما تعلق أصحا 
النجوم بقوله تعالى : «وبالنجم هُم يَهْتدُون» [النحل : 11] قالمراد به دلاثل القلق 
ومسالك السابلة في البر والبحر بدليل قوله تعالى : «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأهلّة» [البقرة: .]١189‏ 
فصل: فإذا ثبت أن العلم بدخول شهر رمضان يحصل بأحد وجهين, لا ثالث لهما: 
إما رؤية الهلال» أو استكمال شعبان ثلاثين يوماً فلا فرق» بين أن يرى الهلال ظاهراً. أو 
خفياً ويلزم الصيام برؤيته على أي حال كان, فلورآه جماعة من بلد ولم يره باقيهم لزم 
جميعهم الصيام بدليل إجماعهم على وجوب الصيام. على الأعمى والمحبوس وإن لم يرياه 
فلورآه أهل البلد. ولم يره أهل بلد آخرء فقد اختلف أصحابنا في أهل ذلك البلد الذين لم 


يروه على ثلاثة أوجه : 
أحدهما: أن عليهم يصوموا إذ ليس رؤية الجميع شرطاً في وجوب الصيام» وفرض 


والوجه الثاني : لا يلزمهم صيامه حتى يروه لأن الطوالع, والغوارب قد تختلف 
لاختلاف البلدان. وكل قوم فإنما خوطبوا بمطلعهم. ومغربهم ألا ترى أن الفجر قد يتقدم 
طلوعه في بلد. ويتأخر في آخر وكذلك الشمس. قد يتعجل غروبها في بلد ويتأخر في 
آخر. ثم كان الصائم يراعي طلوع الفجر وغروب الشمس في بلده فكذلك الهلال. 

والوجه الثالث: إن كانوا من إقليم واحد اريت ادايصودراء وإ كانيوا من إقليمين لم 
يلزمهم , لم روي أن تُوْبَانَ قَدِمَ الْمَدِينَةٍ مِنَ الشام. فَأَحْبَرَهُم بروية الهلال. قبْلَ الْمَدِيئةِ بلي 
فَقَالَ ابن عَبامن لا يَلرئنا لَه شَائ ولدايججاز 000 فاجرى على الحجاز حكمدا واعداء ون 
اختلفت بلاده. وفرق بينه وبين الشام . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَكانَ ابن عُمَرَيَعَقَدَمُ الصّيَامَ يم ». 

قال الماوردي : اختلف الناس في صيام يوم الشك على خمسة مذاهب: 

أحدها: ما ذهب إليه الشافعى أن صومه مكروه سواء صامه فرضاً أو نفلا أو كفارة» أو 
فكوا ]لا اسيل جما قله ارو ائى ورد كان يمد قله رقت ل ويته فال من السصانة؟ 


عمر وعلي وعمار بن ياسر رضي الله عنهم ومن التابعين الشعبي والنخعي » ومن الفقهاء 
مالك والأوزاعي . 


)1( أخرجه أبو داود بإسناد صحيح (5778) والدارقطني 7 . والبيهقي 1/1 . 
(؟) أخرجه مسلم عن كريب )١١87(‏ وأبوداود (77757) والترمذي (147) والنسائي 171/5 . 
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والمذهب الثاني : أن صومه غير مكروه فى الفرض والنفل» وهو مذهب عائشة وأسماء 
رضي الله عنهما. 
والمذهب الثالث: أنه إن كان صحوا فصومه مكروه. وإن كان غيماً صامه عن 
رمضان. وبه قال عبد الله بن عمر وأحمد بن حنبل رضى الله عنهما. 
والمذهب الرابع: أن الناس في صومه تبع لإمامهم إن صام صاموه. وإن أفطر أفطروه 
وبه قال الحسن وابن سيرين 
والمذهب الخامس : إن صامه عن فرض رمضان لم يجزء وإن صامه نافلة جاز ولم 
يكره وبه قال أبو حنيفة : واستدل من أجاز صومه في الجملة على اختلاف مذاهبهم فيه. بما 
ا بي طالب عليه السلام أنه قال: لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلى من 
ن أفطر يوماً من رمضان. فقد اختار صومه. واستحبه قال وقد روي عن ابن عمر أنه كان 
يتقدم الصيام بيوم قالوا: ولما فيه من الاحتياط لجواز أن يكون من رمضان قالوا: ولأن صومه 
كالنفل قبل الفريضة فاقتضى أن يكون مستحباً كالصلوات. ولأنه صوم يوم من شعبان. فلا 
يكن فيه قهامكروها كائ آرانة :و اثلنا على كرزاهة منومة رواية أبي هريرة أَنَّ رسول الله يله 
قَالَ: لا تَقدّمُوا الشهرَ بِضَوْمٍ مر وَلَار يَوْمَينِ ِل أن يوَافِقَ ضَوْماٍ كان يِصوئة أعذك  :‏ 
فيومو! حتى ترا الهلال» وَل تَفْطروا حتى 7 تروة» إن عُم يحم موا ثَلائِينَ وردوى ابن 
عباس أن رسول الله كك قال: «لآ تَقَدَّمُوا السهْرَ بضَوْم يوم َوْيَوْمَيْنَ لآ تَصُومُوا حَنّى روا 
الْهلآلَ وَل ُفُطرُوا حَبَّى توه إن حَالَ شكابة أو حَمَامَة دَعْدٌ وا تَلآئينَ""' وروى أبو هريرة أن 
رسول الله وك نهَى عَنْ صِيّامٍ سِنَة يام يوم الِْطر وَيَوْم النخرء ويام النَشْرِيقٍ وَيَوْم 
الشَّك250 وروى أبوهريرة أيضا عن النبي يكل أنه قال : «إِذًا انتضَفَ شور قلا تصوسوا حنن 
يَكُونٌ رَمَضَانَو(© وروي عن عمار بن ياسر أنه قال : من صام يوم الشك فقد عصى أبا 
القاسم عَكِنهِ) ولأن شهر رمضان بين يومين يوم شك ويوم فطر. ثم تقرر أنه ممنوع من صيام 
يوم الفطر فكذلك يوم الشك. فأما ما استدلوا به من حديث على رضى الله عنه فإنما صامه. 
لأن شاهداً شهد بالهلال عنده كذا روت فاطمة بنت الحسين» وكذا نقول» وأما صيام ابن 
)١(‏ أخرجه أبو داود (/7751) . 
(١‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف ١١١/4‏ والبيهقي ٠١8/5‏ وأخرجه الدارقطني وفيه إسناده 
الواقدي وحاله مشهور. 
(؟) أخرجه أبوداود (7777) والبيهقي 7٠١9/5‏ وبنحوه أخرجه ابن ماجة 578/1١‏ (1501). 
0ع أخرجه أبو داود 7170/١‏ في الصيام 5 “3”* والترمذي ”/ 38 والنسائي 157/1 في الصيامٍ 
)١5١188(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 415/١‏ وابن ماجة )١140( 571/1١‏ وأخرجه البخاري معلقاً 
بصيغة الجزم ١١9/5‏ في الصوم وعبد الرزاق  )77148(‏ 
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عمر فلأنه وافق يوماً كان يصومه, بدليل ما روي عنه أنه قال لو صمت الدهر لا فطرت يوم 
الشك(21 وما ذكره من الاحتياط فغير صحيح لأنه دخول في العبادة مع الشكلا" وأما قولهم 
أن التنفل قبل الفرضصء» قلنا: يفسد عليكم بوقت الهاجرة إذا استوت الشمس للزوال» وعند 
الغروب فإن التنفل فيهما مكروه» وإن كان تنفلا قبل الفريضة . 

وأما قياسهم على سائر أيام الشهر فغير صحيح . 

مسألة: قال الشَّافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: و«وَإِنَّ شَهِدَ شَاهِدَانٍ أن الهلالَ رُوِْيَ قَبْلَ 
الزّوال. أو بَعْدَهُ فهُوَلِليلَةِ المُْتَقلة وَوَجَبَ الصيّام) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا رأى الناس الهلال في نهار يوم الشك. أوشهد 
رؤيته عدلان» فهو لليلة المستقبلة سواء كان رؤيته قبل الزوال» أو بعنده وقال ابن أبي ليلى 
وسفيان الثوري, وأبو يوسف. إن رئي قبل الزوال فهو لليلة السالفة. وإن رئي بعد الزوال 
هو للسيتفلة » وقال اهملا عن يكل في هلال رمضان. بقولهم» وفي هلال شوال بقولنا 
احتياطاً واستظهاراً» واستدلوا في ذلك بقوله ي«صومُوا لِرَويتهِ وَافْطِرُوا لِرُويتهِفوجب لهذا 
الظاهر أن يكون الفطر معلقاً برؤيته» قالوا: ولأن الهلال لا بد من إضافته إلى ليل فينبغي أن 
يضاف إلى ما قاربه» وما قبل الزوال أقرب إلى الليلة الماضية» فيجب أن يضاف إليها وما 
بعد الزوال أقرب إلى الليلة المستقبلة» فيجب أن يضاف إليهاء والدلالة على ما قلنا إجماع 
الصحابة» وهوما روي عن عمر وعلي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مسعود. وأنس بن 
مالك رضي الله عنهم أنهم قالوا: إذا [رئي الهلال يوم الشسك فهو لليلة المستقبلة ولأنه]9» 
رئي هلال في يوم الشك فوجب أن يكون لليلة المستقبلة إذا رئي بعد الزوال فأما استدلالهم 
بالخبر فلا يصح, لأنه يقتضي وجوب الصيام عند حصول الرؤية» وإذا رآه نهاراً لم يتمكن 
من صيامه فعلم أن المراد به اليوم الذي يليه. وأما ما استدلوا به من اعتبار القرب فغير 
صحيح , لأنه إلى الليلة المستقبلة أقرب بكل حال لأنك إذا اعتبرت من أول الليلة الماضية 
إلى مقاربة الزوال» ومن مقاربة الزوال إلى أول الليلة المستقبلة كان هذا أقرب. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوْ شهدٌ عَلَى رَوْيتَةِ عَذْلٌ وَابعَلٌ رَأَيْتُ 3 مْبَلهُ 
ِلائر يه وَالاحتِاطٍ وَروَهُ عَنْ عَليَ رَضِيَ الله عَْهُ وَقَالَ عَلَيّ لَب السام «أْضُومٌ يما مِنْ 
شَعْبَانَ أَحَبٌ إِلَيّ مِنْ أنْ أَفطرَ يَؤْما مِنْ رَمَضَانَه (قال) وَالْقِيَاسُ أن لآ يُْبِلُ عَلَى مقي إل 


شَاهِدَانٍ» : 


(1) أخرجه البيهقي .7١8/4‏ (9) سقط في ب. 
2( سقط في ج . 


كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 





قال الماوردي : أما هلال شوال وسائر الأهلة سوى رمضان. فلا نعلم خلافاً بين 
العلماء أنه لا يقبل فيه أقل من شاهدين إلا ما حكي عن أبي ثور أنه قبل شهادة الواحد في 
هلال شوال قياساً على هلال رمضان لتعلقه بعبادة» وهذا غلط. لأنه لا خبر فيه» ولا أثر ولا 
في معنى ما ورد به الخبر فأما هلال رمضان, فإن شهد برؤيته عدلان وجب استماعهماء 
والحكم بشهادتهما. 

وقال أبوحنيفة إذا كانت السماء مصحية. لم أقبل منه إلا التواتر ممن يقع العلم 
بقولهم. ولا يجوز السهو عليهم. وإن كانت مغيمة قبلت شهادة الواحد. قال: لأن الهلال 
يدرك نجاسة البصر التي يشترك فيها الكافة, ولا تختصٌ بها طائفة فإذا لم يشهد رؤيته عدد 
يقع العلم بشهادتهم. لم يقبلوا فأما مع الغيم فيقبل الواحد, لأن قد يجوز أن ينجلي الغيم 

عن الهلال فيراه واحد من الناس». ثم يتحلله السحاب, والدليل على قبول شهادة عدلين 

وسخوية الححم في الصوفعيو فا ووى طن عند الرخمن بن زيند بن السطات1" أنه قال 
صَحِبنا أصْحَابَ رَسُولد اللي َنِم نوا يُحِرُونَ عن الي كك أله َال صُومُوا 
لرويته» فيل وا اروك إن عُمّ عَلَيكُمْ فَأَكمِلُوا العِدَةٌ ثَلائِينَ» إِنْ شَهِدَ ذُوا عَذْلِ ففصومواء 
فدل هذا الخبر على بطلان قول أبي حنيفة وليس اشتراك الناس في حاسة البصر يوجب 
تمائلهم في الإدراك, لأنا قد نجد بصيرين يعتمدان نظر شيء على بعد فيراه أحدهما دون 
الآخر لحدة بصره. ولا يكون ذلك قادحاً في الشيء المرئي , ثم يتوجه هذا القول على أب 
حنيفة إذا رآه عدد يقع العلم بقولهم ولم يره الكافة مع تماثلهم في الحاسة أن لا يحكم بهم . 

فصل: فأما إذا شهد على رؤيته عدل واحد فقد نص الشافعي في القديم والجديد على 
قبول شهادته. وقال في البويطي : لا يقبل فيه إلا شاهدان. فاختلف أصحابنا في ترتيب 
المسألة على مذهبين أحدهما أن المسألة على قولين: 

أحد القولين لا يقبل فيه أقل من شاهدين. وهو قول مالك والليث بن سعد والأوزاعي 
ودليله قوله ككلِِ «فَإِنْ شَهِدَ ذَوَا عَدْلٍ فَصُومُوا» فعلق حكم الشهادة بعدلين فعلم أن حكم 
الواحد مخالف لحكمهماء ولأنها شهادة على رؤية الهلال فوجب أن لا يقبل فيها أقل من 
عدلين قياساً على هلال شوال. 

والقول الثاني : يقبل فيه شاهد واحد وبه قال أبو حنيفة إذا كانت السماء مغيمة» ودليل 
هذا القول رواية نافع عن ابن عمر أنه قال تراءى النَاسُ الْهِلالَ فَرَبِتَهُوَحَدِي فَأَخبَرْتُ رَسُولَ 





)١(‏ عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب العدوي ولد في حياة النبي يَلةِ واستشهد أبوه باليمامة وولي إمرة مكة 
ليزيد بن معاوية ومات سنة بضع وستين. تقريب التهذيب 28/١‏ . 
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إلى لني جه فال يت لوال فال أنه ألا إل إلا فد مف ا 


وروي عن طاوس قال شهدت المدينة وبها ابن عمر وابن عباس. فشهد رجل عند 
الوالي أنه رأى الهلال فبعث الوالي إليهما يسألهما فأمراه أن يجيز شهادته وأخبراه أن 
النبي كي كان يأمر بالصوم بشهادة واحد. وكان لا يقبل فى الفطر إلا الاثنين0© وروت فاطمة 
بنت الحسين» أن رجلاً شهد عند علي رضوان ال عل عار را الهلال فصام , وأمر الناس 
بالصيام وقال لأن أصوم يوماً من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوماً من رمضان«(*» ولأنه حال 
يستوي فيه المخبر. والمخبر فوجب أن يحكم فيه بقول الواحد. 

أصله : ع الله يه والمذهب الثاني في ترتيب هذه المسألة أن يقال: إن 
صحت هذه الأخبار. وثبتت قبل شهادة الواحد قولا واحداً. لأن من الناس من ضعفهاء 
ومنهم من اتواد ول تمع عد ار 

أحدهما: لا يقبل إلا شاهدين كسائر الأهلة. 

والثاني: يقبل شاهد واحد للاحتياط, والأثر الشابت عن علي رضوان الله عليه فإذا 
قيل: بقبول شهادة الواحد لم يي يجز أن يقبل شاهد عبداً. ولا امرأة ولا صبي لأنهم من غير 
أهل الشهادة» وأجاز أبو حنيفة ة شهادة العبد والمرأة وأجراه مجرى الخبر. وساعده عليه أبو 
إسحاق المروزي وليس بمذهب للشافعي بل منصوصه خلافه» ولوجرى مجرى الخبر للزم 
فيه قبول الواحد عن الواحد. ولم يقل بهذا أحد فعلم أنها شهادة, فإن قيل: فإذا أمرتم 
بالصيام بشهادة واحد ثم أوجبتم الفطر بعد تمام الثلاثين» فقد قضيتم في الفطر بشهادة 
الواحد قيل في ذلك وجهان ذكرهما أبو إسحاق في شرحه: 

أحدهما: إذا لم ير الناس هلال شوال صاموا أحداً وثلاثين اعتباراً بهذا المعنى . 


١57/7 والدارقطني‎ »417/١ أخرجه الدارمي 1/7 وأبو داود 707/7 (7157) والهيثمي في الموارد‎ )١( 
. 477/١ والحاكم‎ 

(؟) أخرجه الدارمي 5/5 وأبوداود 174011754/1] والترمذي 5/7 في الصوم (141) والنسائي 
١177-74‏ وابن ماجة 5174/١‏ في الصيام )١70575(‏ وذكره الهيثمي في الموارد )481/١(‏ والحاكم 
0١‏ والبيهقى 5/١١5-؟١5.‏ 

(9) ضعيف أخرجه البيهقي 717/5 . 

0:0 البيهقي في المصدر السابق. 
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والوجه الثاني : وهو منصوص الشافعي : أنه إذا صام الناس الثلاثين أفطروا في 
الحادي والثلاثين رأوا الهلال أولم يروه» لأنه إذا ثبت الابتداء لم يكن ما طرأ عليه مما لا 
يثبت به قادحاً في إثباته.» كما تثبت الولادة بشهادة النساء منفردات, وإن كان يتبعها أحكام 
النسب والميراث» وما لا تقبل فيه شهادة النساء منفردات والله أعلم بالصواب. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَعَلَيْهِ ني كُلَّ ليلد زِيَّ الصّيّام لِلْعَدِ. 

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة. 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَُْ: «وْمَنْ أضبح ُنبا مِنْ جمَاع أو الحتلام. اغَسَلَ 


0 و 


َنم صَوْمَهُ لأنَ البيّ له كَانَ يبح جُُبا مِنْ جمّاع. م يَصُومٌ) . 

قال الماوردي : أما من يصبح جنباً من احتلام فهو على صومه إجماعاً. وكذلك لو 
احتلم نهاراً كان على صومه باتفاق العلماء فأما من أصبح جنباً من جماع كان في الليل» 
فعند جماعة الفقهاء أنه على صومه يغتسل ويجزثه . 

وحكي عن أبي هريرة والحسن بن صالح بن حي : أن صومه قد فسد لما رواه أبو 
هريرة عن رسول الله : أنهُ َال ومن أصْبَحَ جنب مِنْ جمَاع فلا ضوع 104" والذلالة على 
صحة صومه. قوله تعالى : إفالان بَاشِرَ وهنٌ # إلى قوله #من ع الْفَجْرٍ ثم أيِمُوا الصّيَام» 
[البقرة: ]١1817‏ وكان السبب في نزول هذه الآية, أن الله تعالى كان قد حرم على الناس 
الأكل والجماع في ليل الصيام بعد صلاة العشاء وبعد النوم» حتى روي أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه أراد أن يأتي امرأته في ليلة من شهر رمضان فقالت: 97 صليت العشاء فواقعها 
وأخبر رسول الله يل بذلك7" فنزل قوله تعالى : «أجلٌ لَكُمْ ْلَه الصّيَام الرَّفْتُ إلى 
ِسَائِكُمْ 4 [البقرة : لاماع الآية وروى البراء:بن عازب”” أن صرمة بن قيس؟» وكان شيخاً 


)١(‏ أخرجه البخاري )١197 .1941( ,1470( ٠١/5‏ ومسلم 78١/17‏ في الصيام ١١١9/17‏ وأحمد 
في المسند /8غ؟ وأبو داود 7784 . 
وانظر التلخيص ٠١7/1١‏ وانظر البخاري .193757-1١916‏ 

1947/15 .)5978( والقرطبي ؟/١١5, والطبري‎ 108 -١51/١ والبغوي‎ 555/١ النكت والعيون‎ )١( 
.١98/ ١ والدر المنثور‎ 

(5) بنحوة عند البخاري 7١/8‏ في التفسير (5508) وأبو داود ١‏ في الصيام )58١5(‏ واللفظ له 
والطبري 5945/57» (597"5). 

(:) صرمة بن أنس ويقال ابن أبي أنس ويقال ابن قيس بن عدي بن عامر بن غانم بن عدي بن 
النجار أبوقيس الأوسي مشهور بكنيته قال ابن إسحاق في المغازي وقال صرمة بن أنس حين قدم رسول 
الله يد المدينة. وآمن بها هو وأصحابه . الأصابة 781/7 . 





كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 


من الأنصار أتى منزله. ولم يهيأ إفطاره فغلبته عيناه ثم أتي ي بالطعام. وقد نام فلم يأكل وأصبح 
طاوياً. خرج إلى ضيعته فعمل فيها فغشي عليه؛ وخاف التلف فنزل قوله تعالى كوا 
وَاشْرَبُوا حَنَى يَتَبيّنَ َكُم الْحَِطُ الأبِيِضُ مِنَ الخَيْطٍ الأسْوَدِ مِنَ الْمَجْرِع [البقرة: 1817] فلما 
أباح الله تعالى الأكل. والجماع إلى طلوع الفجرء زلم سكن زمان الخسل عم أنه لا يفسد 
الصوم ‏ وروت عائشة وأم سلمة أن رسول الله يل كان يُضْبحُ نبا مِنْ ماع لآ مِنْ ايلام 
ويصوم وروت عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء إلى رَسُولِ 0 
َقَالَ لَهُ إني أضْبحٌ نبا وأنا أرِيدٌ الصّوْم َال وَأنَا ضح نبا وَأريدُ الضُوْمَ كم 
تت مقا قذ ع لفن قبن تك زنا ل تب الي 8ه قال لي زر 
أن أكُونَ أَحْشَاكُمْ لله عر وَجَلَّ وَأعُلمكمْ يما أنقّي'' وأيضاً فإن الغسل عن الوطىء كالشبع 
والري عن الطعام, .والشراب ثم كان هذا غير مفسد للصوم كذلك غسل الجنابة لأنه ثمرة 
فعل مباح . 

فأما حديث أبي هريرة فغير ثابت وإن صح فقد رجع عنه أب هريرة وروى أبو بكر بن 
وحن ذال وعلت مع ايعان كرواك تداكرنا التجداية, في الصبوم» قال جروا 
حدثني أبوهريرة أن رَسُولَ الله ل قَالَ مَنْ أصْبَحَ جُْبا مِنْ ماع قلا صَومَ أ لهنم سم 
ران نا أن نأل عَائِقَة ِضَة وَْمٌ سَلَمَةَ عَنْ ذَلِكَ فََالَنَا كَانَ رَسُولُ الله كله يُصْبِحٌ جبآ مِنْ 
جماع لآ مِنَ احتلام و وَيْتَمم صَومَهُ0"© فأقسم علينا مروان أن نلقي أبا هريرة فلقيناه» فأخبرناه 
بما جرى فقال أخبرني بذلك مخبر وروى أنه قال أخبرني بذلك الفضل. وهو أعلم به. وكان 
الفضل ميتاً» وما كان بهذه المثابة لم يصح التعلق به وروى سعيد بن المسيب أن أبا هريرة 
رجع عنه قبل موته والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ اللاعله :لاون كان بوي الفجر لم يبحب وقد يكت از 
يَرَى أن اليل قد وَجَبَ وَلَمْ يَجِبْ أَعَادَه . 

قال الماوردي : وهذا صحيح أما إن اشتبه عليه دخول الليل» فظن أن الشمس قد 
غربت, وأن الليل قد دخل فأفطر فله ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يتبين له أنه كان نهاراً» وأن الشمس لم تكن غربت فعليه الإعادة. وهو 
قول عامة الفقهاء . 


.١١١١ /9/9 في الصيام‎ /8١/7 أخرجه أبو داود ١//1”/ا في الصيام (7784) ومسلم‎ )١( 
. ١ ١9/1 أخرجه مسلم 4/17//ا في الصيام‎ 2) 


0-05 للسهسب بي غلب كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 


وحكي عن داوة بين على ويه قال التوضن وعتطاء أنه لا قضاء عليه تعلقاً بقوله عَلِدِ 
'درَفِعَ عَنْ متي الْحَطَا وَالنْسيَانَ وما اسْمكْرهُوا عَلَيّْهِ» وبما روي عن عمر رضي الله عنه أنه أتى 
بسويق. وهو صائم فأاكل». وعنده أن الليل قد وجب وأكل الناس معه ثم طلعت الشمس. 
فقال: والله ما نقضي ما جانفنا إثماً 

والدلالة على وجسوب الإعادة هنا رونت أم سلمة قالت: جَاءَ قوم إلى رَسُولٍ الله تلن 

فَقَانُوا : إِنَا ظَننًا أن الليْلَ قَدْ دَحَلَ فَأكَلْنَ ؟ نّم عَلِمْنَا أنه كَانَ نَهَارآ فَأمَرَهُمْ م الي له بإِعَاَة يوم 

مكانة . وروي أن الناس أفطروا على عهد عمر رضي الله عنه ثم بان لهم ظهور الشمس. 
فقال عمر رضي الله عنه الخطب يسير نقضي يومآ مكانه20 وهذا صحيح قال الشافعي : 
يعني : أن فيه قضاء يوم لأنه مما لا يشق, ولأن الاشتباه لا يسقط حكم الوقت كما إذا اشتبه 
عليه زوال الشمس فصلى. ثم بان له الخطأ لزمه الإعادة فكذلك في الصيام . 

والحالة الثانية : أن يتبين له أنه أكل بعد غروب الشمس ودخول الليل» فلا قضاء عليه 
فإن قيل فما الفرق بين هذا وبين من صلى شاكاً في دخول الوقت. ثم بان له أنه كان قد دخل 
في وجوب الإعادة على المصلي. وسقوطها عن الصائم قلنا: إن الفرق بينهما هو أن الصائم 
يكون مفطراً بدخول الليل» وإن لم يأكل ولا يكون بدخول الوقت مصلياً حتى يفعل الصلاة. 

والحالة الثالثة : أن يبقى على جملة الاشتباه. ولا يتبين له اليقين فهذا يلزمه الإعادة 
لأن الأصل بقاء النهار» فلا ينتقل عن حكمه إلا بيقين خروجه. 

فصل: فأما إذا اشتبه عليه طلوع الفجر فأكل فإن كان على شك,ء واشتباه فله ثلاثة 
أحوال أيضاً : 

أحدها: أن يتبين له فيما بعد أن الفجر كان طالعاً حين أكل فعليه القضاء؛ لأن 
الاشتباه لا يمسقط حكم الوقت مع إمكان التحرز منه» وقال أبو إسحاق لا قضاء عليه بخلاف 
من اشتبه عليه وقت الغروب» لأنه يرجع إلى أصل الإباحة في الأكل . 

والحال الثانية : أن يتبين له بقاء الليل في الوقت الذي أكل فلا قضاء عليه. لمصادفته 
زمان الإباحة. 

والحالة الثالثة : أن يبقى على حال الاشتباه فلا يبين له بقاء الليل» ولا طلوع الفجر 
فلا إعادة عليه» لأن الأصل بقاء الليل» وإباحة الأكل ما لم يتيقن طلوع الفجر. 





.)5١7( 4 أخرجه البيهقي‎ )١( 


كتاب الصيام/ باب النية في الصوم عع 


مسألة: قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وْإِنْ طَلَمَ الْفَجِروَفِي فِيِهِ طَعَامٌ لَمَظَهُ فَإِنْ 
ارْدَرُدَهُ مك 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا اطلع الفجر وفي فيه طعام أو ماء فعليه أن يلفظ 
الطعام؛ ويمج الماء فإن فعل ذلك كان على صومه. وكأنه تمضمض وإن ازدرده وابتلعه 
أفطر. ولزمه القضاء إن كان ذاكراً لصومه. وصار في حكم الآكل عامداً. لأن حصول الطعام 
في فمه غير مؤثر في صومه. لأنه لوترك ذلك في فمه جميع يومه كان على صومه. وإن وصل 
طعمه إلى حلقه فلو سبقه الطعام ودخل إلى جوفه من غير اختيار لازدراده. وهو ذاكر لصومه 
ففي إفطاره وجهان مخرجان من المضمضة والاستنشاق. 

أصحهما: عليه القضاء . 

والثاني : لا قضاء عليه 





مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَإِنْ كَانَ مُجَامِعَاً احرج كانه فَإِنْ مَكَتٌ شَيئا 
َو تَحَرُك غير إِْرَاجهِ اسل ولي وَكفْرَ) . 


قال الماوردي : وصورتها في رجل جامع أهله. فطلع عليه الفجر. وهو مجامع 
فالواجب عليه أن يبادر إلى إخراجه مع طلوع الفجر سواء. فإن فعل فهو على صومه. وقال 
المزني وزفر بن الهذيل : قد بطل صومه بالإخراج. كما يطل معوقة بالإيلاح, لأن اللذة 
فيهنما سواء وهذا خطأء والدلالة على صحة صومه. قوله تعالى: «أجلّ لَكُمْ ْلَه الصَيّامٍ 
الرّفتُ» [البقرة: /141] فكان جميع الليل زماناً للإباحة. فإذانزع مع آخر الإباحة اقتضى 
أن لا يفسد صومه. ولآن الإخراج ترك الجماع وضد الإيلاج. فوجب أن يختلف الحكم 
فيهماء ألا تراه لو قال : والله لا دخلت هذه الدار وهو داخلها فبادر إلى الخروج منها لم 
يحنث. ولو قال: والله لا لبست هذا الثوب. وهولابسه فبادر إلى نزعه'لم يحنث كذلك 
حكم الإخراج» يجب أن يكون مخالفاً لحكم الإيلاج . 

فصل: وأما إن لبث على جماعه. وأمسك عن إخراجه. فقد أفسد صومه ولزمه القضاء 
والكفارة . 

وقال أبو حنيفة والمزني : عليه القضاء ولا كفارة» قالوا: وإنما كان كذلك لأن الجماع 
مناف للصيام فإذا طلع الفجر عليه وهو مجامع وطلوع الفجر أول الصوم انعقاد صومه. 
لمصادفة ما نافاه فأشبه من ترك النية ناسياً ثم جامع. فعليه القضاء ولا كفارة. والدلالة على 


وجوبهما عليه هو أنه هتك حرمة يوم من شهر رمضان بوطء أثم فيه فوجب أن يلزمه القضاء 
الحاوي في الفقه/ ج / فا 


سدسم د كتاب الصيام/ باب الثية في الصوم 


والكفارة أصله إذا ابتدأ لوطأ في خلال النهار ولأن كل معنى إذا طرأ على الصوم أفسده. فإذا 
قارن أوله منع انعقاده.» فوجب أن يستوى الحكم فيما يفسده, وفيما يمنع انعقاده كالأكل 
يستوي الحكم فيه إذا قارب طلوع الفجر. وإذا طرأ عليه في خلال النهار. ولأنه حكم 
يتعلق بالجماع إذا فسد الصوم فوجب أن يتعلق به إذا منع انعقاده أصله القضاء. فأما ما 
استدلوا به من تارك النية. فلا دليل فيه لهم :لاستبواء حكمه. إذا قارن الصوم وإذا طرأ عليه 
فنوى الإفطار فإنه يفطر في الموضعين» ويلزمه القضاء:دون الكفارة فيجب أن يكون الوطء 
أيضاً يستوي حكمه في الموضعين . 

فصل: فأما إذا طلع الفجر عليه وهو مجامع فلم يعلم بطلوعه حتى خصرج من جماعه. 
: ثم علم فعليه القضاء. ولا كفارة لأنه لم يقصد هتك حرمة الصوم, ولو طلع الفجر عليه 
وهو مجامع فظن أن صومه قد بطل لو أقلع. فمكث:ممسكاً عن إخراجه فعليه القضاء ولا 
كفارة لأنه غير قاصد لهتك الحرمة, والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ كَانَ بيْنَ أَسْنَانِهِ مَا يَجُرِي به الرِيقُ فلا 
قضاءٌ عليه . 


قال الماوردي : وهذا صحيح. إذا كان بين أسنانه من بقايا أكله ما يجري به الريق لا 
يمكنه ازدراده خلاف بين الفقهاء. أنه على صومه لا يفطر لما يلحق من المشقة في التحرز 
من مثله. فصار في معنى الدخان والغبار والروايح العطرة التي عفى عنها لإدراك المشقة في 
التحر ز منها قائماً ل فإن ازدرده. أفطر قليلاً كان أو كثيراً» 
بل كان كالسمسمة اء طر به وقال أبو حنيفة لا يفطر بهذا القدرء لأنه في حكم المأكول 
واختلف أصحابه في قدر ما يفطر به ولا فرق عندنا بين قليل ذلك وكثيره في أن الفطر واقع 
به لحصول الازدراد وعدم التخصيص. فقدروي عن النبي يله أنّهنهَى ء عَنْ أكل .المغصا وام يكل 
الْمَضْم والمغصا ما لم يخرج من بين الأسنان إلا بالخلال» والقضم ما خرج باللسان بلذة 
أكل لم يخرج بالخلال لأنه في حكم المأكول كالقيء وأمر بأكله2"0 فكان إخراج ما خرج 
باللسان كالباقي في الفم. وأطلق اسم الأكل عليهما فدل على استوائهما في الفطر. 

فصل: فأما بلع الريق» وازدراده فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يبلع ما يتخلف في فمه حالاً فحالاء فهذا جايز لا يفسد به الصوم. لأنه لا 
يمكنه الاحتراز منه . 


. سقط في ج‎ )١( 


كتاب الصيام/ باب النية في الصوم حل 





والشاني: أن يمج الريق من فمه ثم يزدرده ويبتلعه فهذا يفطر به إجماعا, لأنه 
كالمستأنف للأكل. 

والقسم الثالث: أن يجمعه في فمه حتى يكثرء ثم يبتلعه ففي فطره وجهان: 

أحدهما: قد أفطر به لأنه لا مشقة في التحرز من مثله. 

والثاني : لا يفطر لأنه لا يفطر بقليله. فكذلك لا يفطر بكثيره» وأما النخامة إذا ابتلعها 
ففيها وجهان: 

أحدهما: قد أفطر بها.. 

والثاني : لم يفطر بهاء والصحيح أنه يفطر. فإن أخرجها من صدره ثم ابتلعها فقد 
أفطر كالقيء. وإن أخرجها من حلقه, أو دماغه لم يفطر كالريق. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ: «َإنَ تيا ادا أمطرٌَوَإِنْذَرَعَهُ لَْيْءُ َم يُفْطرْ 
واختمج في الْفيْء ابن مُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا (قال المزني) وَقَدْ رَوَيْنَاهُ عَنِ الي يكل (قئال 
المونيع رثا نا بطري اتاو فين يري ا نزي أل لآ لوز نعلت الام فين 
الغبارٍ في الطرِيقٍ وعَرَبَلةٍ الدَقِيقٍ وَهَدّم الرجل الذَارَ وَمَا يتطاير مِنْ ذلك في الْعيونٍ والانوفٍ 
الوا كان من ذلك صل إلى الْحَلني بن ب ِل فب قب ما َال الَافهِي من 
ميري به القُ (قال) وَحَدلِي رايم َال سمِعْتٌ ايأر عنْ لشفي َال اذِي 
أب أن يريم الك أن لآ يحُونَ صَوما كان يِصُومَه وَيََِْلُ مَدْهَبُ ابن عُمَرَ أن يون 
متَطوعاً قَبْلَهُ وَيَحْتَمِلٌ خلاقة». 

قال الماوردي : وهذا كما قال القيء عندنا كالأكل سواء أن استقاء عامدا أفطر ولزمه 
القضاء وإن ذرعه القيء وغلبه لم يفطر. 

وحكي عن ابن عباس وابن مسعود أن القيء لا يفطر بحال تعلق بقوله كك ثلاث لآ 
يفْطِرْنَ الصَّائِمَ الْقَيْءُ وَالْحجَامَةُ وَالاحتلام»70©. 

وحكي عن عطاء وأبي ثور: أن القيء يفطر بكل حال ويوجب القضاء والكفارة. 

والدلالة على صحة ما قلناهء وإبطال ما عداه: رواية ابن سيرين عن أبي هريرة أن 





701/8 أخرجه الترمذي 4 والبيهقي :/ ١؟؟. 525 وأبوداود (5797/7؟) وأبو نعيم فى الحلية‎ )١( 
.١594/7؟ والدارقطني 187/5 وانظر نصب الراية 457/5 والتلخيص‎ 
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الو 
رسول الله يكلِِ قال: «من استَقَاءَ عَامِداً فَمَلَيّه القضاء وَمَنْ ذرَحَهُ لقي قلا قَضَاءَ»2١»وروى‏ 
نافع عن ابن عمر أن رسول الله يل قال: ومن اسّتَقَاءً عَامِداً أطر وَمَنْ دَرَعَهُ اَي 3 
يمُطرو2"0 وروى معدان بن طلحة(» عن أبي الدرداء أن رسول الله ككل قَاء فأَفْطرّ)فإن قِيلٌ 
نما يكون الْفِظرَبمَا يَدْخُلُ الْجَوْفَ لآ بِمَا يَخْرُجُ مِنْهُ قلنا: قد يكون الفطر بالأمرين معاً ألا 
ترى» أن من قبل أو لمس فأنزل أفطر. وإن كان المني خارجاً منه. على أنه لا بد من عود 
بعض القيء إلى جوفه, وأما قوله «ثَّلاتْ لآ يُمْطِرْنَ الصَّائِم» فمحمول عليه إذا ذرعه القيء 
بدليل» ما ذكرناه فأما خبرناء ففيه دلائل : 

أحدها: منها أن الأكل عامداً يلزمه القضاء ولا كفارة؛ لأنه كالمتقيء عامدا . 

ومنها أن الأكل ناسياً لا فضاء عليه ولا كفارة . 

ومنها أن المكره على الإفطار لا قضاء عليه لأنها في معنى من غلبه القيء. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ : «إذًا أكره على الفطر لا يفطر عندناء» . 

قال الماوردي : وقال أبو حنيفة يفطر استدلالاً بأنه أكل لدفع لقال عن بقسةة فوجب 
أن يفطر به كالمريض » ودليلنا ما روي عن ابن عباس أن النبي ذَْةِ قال “إن الله تعالى كاز 
عَنْ متي الحكا والسيان ونا استكرهوا عَلْيّه ولآأن محظورات الصيام طرأت بغير فعله لم 
يفطر بها كغبار الدقيق. ولآن الأكل ناسيآ أحسن حالاً من المكره. ولا يفطر به فكان المكره 
أولى أن لا يفطر, فأما قياسه على المريض فهو أكل لأجل المرض مختاراً. فخالف المكره 
الذي أوجر الطعام في حلقه, فإن دفع إليه الطعام» فأكره بالتخويف حتى أكله ففي فطره به 
قولان أحدهما: يفطر به كالمريض . 

والثانى : لا يفطر به لارتفاع الاختيار وثبوت الؤكراه. 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِنْ أصْبَحَ لآ يُرَى أن يَوْمَهُ مِنْ رَمَضَانَ وَلَمْ 
يُطعَمْ ّم اسْتبَانَ لِك لَهُ فَعَلَيْه صِيَامُهُ وَإعَادتهُه . 


)١(‏ أخرجه أبوداود (7786) والترمذي )٠١(‏ وابن ماجة (1777) والدارقطني 184/7 وابن حبان كما في 
المورد (4017) والحاكم 457/١‏ والبخاري في التاريخ 41/١‏ وأحمد 548/7. 

(؟) انظر المصدر السابق . 

(1) معدان ابن أبي طلحة ويقال ابن طلحة اليعمري شامي ثقة انظر تقريب التهذيب 777/1 . 

(4) أخرجه أبو داود (5781) والترمذي (817) وابن الجارود (8) والدارقطني 187-181/7 وابن حبان كما 
في الموارد )477١(‏ والبيهقي 5٠١/4‏ وقال في خلافاته فيه مع الاضطراب من تكلم فيه ولا يقوم 


بإسناده حجة : 


فق 
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قال الماوردي : وصورة المسألة أن يصبح يوم الثلاثين من شعبان على شك ثم تبين أنه 
من رمضان بشهادة عدلين على الهلال؛ فعليه وعلى الناس أن يمسكوا بقية يومهم. ولا 
يفطروا سواء أكلوا في أوله أو لم يأكلوا لأنه لما بان أنه من رمضان لزم التزام حرمته. وإمساك 
بقيته» واختلف أصحابنا في هذا الإمساك هل يسمى صوماً شرعاً أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: أنه يسمى صوماً شرعياً بوجوب الإمساك فيه. 

والثاني : وهو قول أكثر أصحابنا: أنه إمساك واجب, فأما أن يكون صوماً شرعياً فلا 
لأنه لا يقع الاعتداد به لا عن رمضان. ولا عن غيره» فإذا أمسكوا بقية يومهم على ماذكرنا 
فعليهم. الإعادة بكل حال طعموا به أم لا لإخلالهم بالنية عن الليل» وقال أبو حنيفة: أن بان 
لهم قبل الزوال؛ ولم يطعموا أجزأهم بناء على أصله في جواز النية نهاراً وقد مضى الكلام 
معه مستوفى فأغنى عن إعادته. فعلى هذا لو وطىء في يومه هذا لم يلزمه كفارة» لأنه 
في حكم المفطر. وإن لزمه الإمساك. وكذلك لو نسي النية في يوم من رمضان حتى أصبح 
ثم وطىء في نهاره لزمه القضاء ولا كفارة . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوْ نَوَى أن يَصُومْ عَدآ فَإِنْ كَانَ أَوَلَ الشّهْر فَهُوَ 
ع إلا اقفو توم فإذ بان له الاق وتقنان ل له لآنة ل بش علن ألنة رمن وإنقنا 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا أمسى الناس ليلة ثلاثين من شعبان على شك من دخول رمضان فنوى رجل. وقال 
أنا غداً صائم» فإن كان من رمضان, فهو فرض, وإن كان من شعبان فهو تطوع » فبان أنه من 
رمضان لم يجزه(2 ولزمته الإعادة لأنه على غير يقين من دخوله. ولا مستند إلى أصل يجري 
الحكم عليه إذ الأصل بقاء شعبان؛ وهو على شك من دخول رمضان وبيان هذا في الزكاة. 
أن يخرج خمسة دراهم. ويقول: إن ورثت مال والدي. فهذه زكاته. وإن كان حيآء ولم 
يمت فهي تطوع فبان له موت والده. وأنه كان مالكاً للمال عند إخراجه لم يجزه لأنه أخرجه. 
وهوعلى شك من تملكه. والأصل حياة والده. ولوقال: أناغداً صائم. فإن كان من 
رمضان., فهو فرض أو نافلة. فبان أن من رمضان لم يجزه. لمعنيين: 

أحدهما: ما ذكرنا. 


)١(‏ سقط في أ. 


يفف 
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والثاني : الاشتراك بين الفرض. والنافلة وكذلك لوقال: أناغداً صَائِم إن كان من 
رمضان. فإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر فبان من رمضان لم يجزه لأنه جعل نيته مشتركة 
بين صومه وفطره» وكذلك لو قال: أنا غداً صائم إن كان من رمضان؛ فبان من رمضان لم 
يجزه. وإن لم يكن من رمضان فأنا مفطر. فبان من رمضان لم يجزه . 

فصل: فأما إذا أمسى الناس ليلة ثلاثين من رمضان على شك من دخول شوال, فقال 
رجل : أنا غدآ صائم إن كان من رمضان وإن لم يكن من رمضانء فأنا مفطر إنه من رمضان 
أجزأه وكذلك لوقال: أنا غداً صائم. فإن كان من رمضان, فهو فرض وإن كان من شوال» 
فهو تطوع , فبان أنه من رمضان أجزأه لا فرق بينهماء لأنه إن بان من شوال فهو مفطرء وإن 
نوى الصوم. وإنما أجزأه عن فرضه في هاتين المسألتين» ولم يجزه فيما تقدم لآن حكم 
رمضان ثابت له ما لم يتيقن زواله بحدوث ما سواه فصار أصلا يستند إليه» ومثال هذا من 
الزكاة أن يخرج خمسة دراهم فيقول: هذا زكاة مالي الغائب إن كان سالماً. وإن لم يكن 
سالماً فنافلة فبان سالماً أجزأه لأن الأصل بقاء ماله ما لم يعلم تلفه. فلو قال: أنا غداً صائم 
إن كان من رمضان أو مفطر. فبان أنه من رمضان لم يجزه. لأنه جعل نيته مشتركة بين 
صومه. وفطره وكذلك لو قال: أنا غدآ صائم فإن بان من رمسان. فهو فرض أو نافلة لم 
يجزه, ومثاله من الزكاة أن يقول: هذا زكاة مالي الغائب, إن كان سالمآء أو نافلة لا يجزئه. 
وإن كان سالماً لأنه لم يقصد بالنية قصد فرض خالص, وإنما جعلها مشتركة بين فرض 
ونافلة, والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلوْ عَقَد رَجُلَ عَلَى أن عَذَآ عِنْدَهُ مِنْ رَمَضَان 
في يوم شَك م بَانَ لَه أنْهُ مِنْ رَمَضَانَ 4 

قال الماوري : وهذا كما قال. إذا صح عنده أن غداً من رمضان, لأنه رآه وحدهء 
والقاضي لا يسمع قوله. والقاضي أخبره بما يثق به من أهله؛ وعبيده فنوى صيام الغد. 
والناس على شك ثم بان لهم أنه من رمضان فقد أجزأه صومه, ولا إعادة عليه لأنه دخل 
في الصوم عن دلالة» واستفتح العبادة بغلبة الظن لا بالشبهة» ألا تراه لوسمع أذان الظهرء 
فاستفتح الصلاة بغلبة الظن أجزأه. وإن لم يعلم يقين دخول الوقت أجزأه. ولو استفتحها 
على شبهة وشك لم يجزه. وإن صادف الوقت فكذا الصيام مثله في الموضعين فأما إذا علم 
أن غدآ من رمضان بحساب النجوم» ومنازل القمر فنوى الصوم, ثم بان للناس أنه من 
رمضان ففيه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: يجزيه صومه ولا إعادة عليه لأنه استند إلى دلالة وقع له العلم بها. 


وففق 
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والوجه الثاني : لا يجزيه وعليه الإعادة لأن النجوم لا مدخل لها في العبادات وأحكام 
الشرع ألا ترى أن النجوم ليست بشرط في العلم بدخول الشهر. 

وفيه وجه ثالث: أنه إن علم ذلك من منازل القمرء وتقدير شهره أجزأه. وإن علمه 
بالنجوم لم يجزه. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَِنْ أَكلَّ شاكاً في الْمَجْرِ فلا شَيْء عَلَيهه . 

قال الماوردي : أما الأكل فمباح ما لم يطلع الفجر الثاني : قال الله تعالى: ظوَكُلُوا 
وَاشْرَبوا» [البقرة: 47 الآية وروي عن عدي بن حاته(2 أنه أخذ خيطين أبيض» 
وأسود» وتركهما على واد وراعاهها | إلى المباع خلم يستبن له فلما أصبح أخبر رسول 
الله يك فقال «إِنْكَ لعريض الْوسَادِ الما من النهَار وَسَوَادٌ اللّييل )0») والعرب تسمى 

فجر الصبح خيطاً قال أبو دؤاد الأيادي9) 

فلكنة ميات لَهُ سَدَفَة وَآحَمِنَالصُبّْح مط كاذ 

وفي قوله : إنك لعريض الوساد تأويلان: 

أحدهما: أنه نسبه إلى الخفة والحمق . 

والثاني : نالسر الليل والنهار من وسادته وظن أنهما قد اجتمعا فيهاء فإن 
وسادته عريضة. وهذا إنما قاله له لأنه وضع الخيط تحت وسادته. فإذا ثبت أن طلوع 
الفجر الثاني أول زمان الصيام. فشك في طلوعه, فالأولى له اجتناب الأكل خوفاً من 
مصادفة نهار زمان الخطر. فإن أكل وهو على جملة الشك. فهو على صومه., ولا قضاء عليه 
ما لم يتحقق طلوعه, وقال مالك: عليه القضاء ما لم يتحقق بقاء الليلء وهذا غلطء لأن 
الأصل بقاء الليل» فبالشك لا يجب الانتقال عنه فأما إن أفطرشاكاً في الغروبء ولم يبن له 
اليقين فعليه الإعادة لأن الأصل بقاء النهار. وثبوت التحريم 


)١(‏ عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الطائي أبو طريف صحابي شهير وكان ممن ثبت على 
الإسلام في الردة وحضر فتوح العراق وحروب علي ومات سنة ثمان وستين وقيل ابن مائة وعشرين سنة 
وقيل وثمانين . تقريب التهذيب ١16/7‏ . 

.)6 أخرجه : /لاه ومسلم (1910) 3777/7 (5؟/‎ )١( 

2١‏ جارية , بن الحجاج الأيادي المعروف بأبي دؤاد: شاعر جاهلي كان من وصاف الخيل المجيدين له ديوان 

شعر. الأعلام سمط اللآلى 410/4. 

(5) البيت ذكره ابن منظور في اللسان م (خيط) . 
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مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَإِنْ وَطِىء امْرَأنَه وَأولَجَ تامدا فَعَلَيْهُمَا 
القضَاء وَالكفازة: 1 

قال الماوردي : أما الصائم فممنوع من الوطء إجماعاً فإن وطىء في صوم رمضان فقد 
أفسد صومه, ولزمه القضاء والكفارة وحكي عن سعيد بن جبير والشعبي والنخعي , أن عليه 
القضاء. ولا كفارة قياساً على الأكل وعلى من وطىء في الصلاة» وهذا خطأ والإجماع 
تعد على خلافه وز سي احاح علي جم سجاوه الاعراى ان اننا رواهالعافمي من 
سفيان عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رايبا بجا إلى 
النبي كله وَهُو يلطم : نلحره وَينْتِكُ شَعْرَه وَمُويَفولُ مَلَكْتُ وَأْْلَحْتٌ وروي في 0 
الأخبار رفت وَاحْتَرَقَتٌ فَقَالَ لَه ابي لِِ مَا الّذِي أُهلَكَكٌ فَمَالَ وَقَعَت عَلَىَ 5 ونا 
صَائِمْ في شهْر رَمَضانَ فقَال اع رَقبَة قَقَالَ لا أجد فَمَالَ صْمْ شَهْرَيْنٍ مَُابِعَيْنٍ فقَالَ: للا 
سْتَطِيع فََالَ طم سَينَ مشكينا مُذا مدا قال : لآ أجدُ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ كل بعِرْقٍ فيه تَمْرٌ 
وَرُوِيَ مكَمَلٌ ََالَ أَطِمْ سنَينَ كينا فقَالَ يَا رَسُول الل وَاّذِي بَعََكَ بلحي ناما يَيْنَ 
لآبتيهًا أحوَحٌ اياسم رَسُولٌ الله حَبَى بَدَتٌ نَوَاجِدَهُ وَقَالَ ذه فكُلهُ 0" فَإِنْ قِيِلَ: 
هذا وارد في سلمة بن صخر("© حين ظاهر من امرأته قلنا: حديث سلمة بن صخر غير حديث 
الأعرابي , لأنه وارد في الظهار وروي عن سلمة أنه أراد وطأ امرأته في ليل رمضان». فرأى 
خلخالاً لها في ليلة فأعجبته فظاهر منهاء ثم وثب عليهاء فواقعها. والأعرابي فإنما وطىء في 
نهار رمضان؛, فلم يشتبهاء فأما ما سوي رمضان من النذور والكفارات. وقضاء رمضان». 
وصوم التطوع فلا كفارة على الواطىء في شيء منه» وحكي عن قتادة وأبي ثور أنهما أوجبا 
الكفارة على الواطىء في قضاء رمضان. وهذا مذهب يفارق قول الجماعة. لأن الكفارة إنما 
وجبت في صوم شهر رمضان لتأكد حرمته. وتعيين زمانه» وإن الفطر لا يتخلله والقضاء 
مخالف له. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَالْكمَارَة وَاجِدَةٌ عَنْهُ وَعَنْهَاه . 

قال الماوردي : قد دللنا على وجوب الكفارة» فإذا استقر وجوبهاء فمذهب الشافعي 
وما نص عليه في كتبه القديمة والجديدة, أن الواجب كفارة واحدة على الزوج دونها وفي 
كيفية وجوبها عليه قولان: 
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أحدهما: وهو منصوص الشافعي . أنها وجبت عليهاء ثم تحمل الزوج عنها. 


والثاني: أنها وجبت ابتداء على الزوج وذكره الشافعي في بعض أماليه أن عليهما 
كفارتين» فخرجه أصحابنا قولا ثانياً: وليس بصحيح وبه قال أبوحنيفة ومالك. واستدلوا 
على ذلك بأنهما لما اشتركا في سائر موجبات الوطء من الماتم والقضاءء ووجوب الغسل 
والعقوبة وجب أن يشتركا في الكفارة أيضاً. فيلزم كل واحد منهما كفارة» ولأنهما اشتركا في 
سبب تجب به الكفارة فوجب أن يلزم كل واحد منهما كفارة. كالقتل ولأن التكاح عقد من 
العقود. فوجب أن لا تتحمل به الكفارة أصله عقد البيع. والإجارة قالوا: ولأنه لا يخلو 
إيجابكم الكفارة الواحدة من أحد أمرين: إما أن تجب على الزوج وحده أو تجب عليهما 
معا. فيبطل أن تجب على الزوج وحده لاشتراكهما في موجب الكفارة وهو الوطء. ويبطل 
أن تجب عليهما معاً. لأنه يقتضي أن يلزم كل واحد منهما نصف كفارة وهذا خلاف 
الأصول. والدلالة على صحة ما قلناه في وجوب كفارة واحدة عليهماء ما رويناه في حديث 
الأعرابي , وقوله كل «َعْتِقْ رَقَبَةَه والدليل في هذا الخبر من وجهين : 


أحدهما: أن الأعرابي إنما سأله عن فعل شارك فيه زوجته مع جهلهما بحكمه. 
فاقتضى أن يكون جوابه حكماً لجميع الحادثة. 


والثاني : أنه لما كان تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولم ينقل عنه أنه أمر 
المرأة بالكفارة» ولا راسلها بإخراجها مع جهلها بالحكم. فيما دل على أن الكفارة لا تلزمها 
فإن قيل: إنما لم يأمرها بالكفارة, لأنها مكرهة لقول الأعرابي هلكت وأهلكت, قيل: 
المنقول في الخبر غير هذا على أنه لو صح لكان هو الحجة في عدم الإكراه. لأن المكرهة 
لا:تهلك بفعل ما أكرهت عليه. ولا يلحقها فيه إثم فلما ذكر أنه أهلكها علم أنه سألها 
فطاوعته. فهلكت بمطاوعته. ولأنه حق في مال يتعلق بالوطء. فوجب أن يختص الزوج 
بتحمله كالمهر فأما ما احتجوا به من اشتراكهما في الإثم والقضاء فجمع بلا معنى على أن 
الكفارة يعتبر بها الفعل. وإنما يعتبر بها الفاعل, وقد يجوز أن يشتركا في الفعل. ويختلف 
أحكامهما باختلاف أحوالهما كالزناء وأما قياسهم على كفارة القتل. فالمعنى فيه أنه ليس من 
موجبات الوطىء. وأما قياسهم على عقد ابيع فالمعنى فيه أنه لا يوجب النفقة والكسوة 
وزكاة الفطر. ٠‏ 

وقوليه > لا يخلوضال الكتاراحة: إبا النجن على اتروع ازعلينما تلناةافية 
قولان: 
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أحدهما: أنها وجبت على الزوج وحذده. وهذا غير ممتنع كما يشتركان في الوطع. 
ويختص الزوج بالتزام المهر. 

والثاني: أنها وجبت عليهماء وهذا غير ممتنع كما يشتركان في قتل صيد فيكون 
الجزاء بينهما. 

فصل: فإذا ثبت أن في الكفارة قولين أصحهما كفارة واحدة. 
يساره وإعساره.فربما اتفقت أحوالهما فأعتقا معأ., أو صاما معاً أو أطعما معاً وربما اختلفت 
أحوالهما فأعتق أحدهماء فصام الآخر أو صام أحدهما وأطعم الآخرءرفلا يكون لأحدهما 
تعلق بحال صاحبه» كما لو حنثا في يمين وإن قلنا بوجوب كفارة واحدة. وهو الصحيح ففي 
كيفية وجوبها قولان : 

أحدهما: أنها وجبت ابتداء على الزوج كالمهر الذي يختص به الزوج» وإن اشتركا 
في الوطء فعلى هذا يعتبر بها حال الزوج وحذه.». فإن أعتق أو صام أو أطعم أجزأ ولا شيء 
على الزوجة بحال» لا حظ لها في الوجوب . 

والقول الثاني: أن الكفارة وجبت عليهماء ثم يحمل الزوج عنهما لأنهما اشتركا في 
هتك الحرمة. فوجب أن يشتركا في الكفارة. فعلى هذا لا يخلو حالهما من أحد أمرين: 

إما أن تتفق أحوالهما أو تختلف. فإن اتفقت أحوالهما فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكونا الزوج من أهل العتق وهي من أهل الصيام» فعلى الزوج عتق رقبة 
فعتق الزوج يجزيهماء وإن كانت ممن لا يجوز أن لا تكفر بالعتق لرقهاء فعليها صيام شهرين 
لا يجزيها عتق الزوج . 

والقسم الثاني : أن يكون الزوج من أهل العتق. وهي من أهل الإطعام فعلى الزوج 
عتى رقة ويجزيهماء لأن من لزمه الإطعام أجزأه العتق » لأنهما حقان في مال والعتق أغلظ 
الا 

والقسم الثالث: أن يكون الزوج من أهل الصيام. وهي من أهل الإطعام فعلى الزوج 
صيام شهرين عن نفسه. وإطعام ستين مسكيناً عن زوجته لأن الصيام لا ينوب عن إطعام 
وجب على غيره. وإن كانت هي أعلى حالا من الزوج» فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون هي من أهل العتق» وهو من أهل الصيام, فعليه صيام شهرين عن 
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نفسه» وعتق رقبة عن زوجته تكون في ذمته إلى حين يساره. لأن الإعسار لا يسقط حقاً لزم 
عن الغير لأنه مؤنة كالدين» وإنما يسقط ما تعلق بخاصة نفسه, فإن بدأ بالصيام لزمه عتق 
الرقبة بعد صيامه» وإن بدأ بالعتق أولاً نظر في حاله فإن كان ممن يجوز له التكفير بالعتق 
لخريه ‏ رادم وق اجات البرقق) وسفط عه المداد يوان كان حيل لا بيخرة لبدز اكير 
بالعتق لرقه أو رق بعضه لم يسقط عنه الصومء بعتق الرقبة». ولزمه ضوم شهرين متتابعين . 

والقسم الثاني: أن تكون الزوجة من أهل العتق. وهو من أهل الإطعام فعليه إطعام. 
ستين مسكيناً عن نفسه. وعتق رقبة عن زوجته فإن بدأ بالإطعام أولاً. لم يسقط عنه العتق» 
ولزمه تحرير الرقبة» وإن أعتق أولاًأجزأه. وسقط عنه الإطعام لأنه قد أدى ما وجب عليه بما 
هو أغلظ منه. إذ هما من حقوق الأموال, والعتق أغلظ حال . 


والقسم الثالث: أن تكون الزوجة من أهل الصيام, والزوج من أهل الإطعام فعليها 
صيام شهرين متتابعين عن نفسهاء لأن العتق لا تدخله النيابة. وعلى الزوج إطعام ستين 
مسكينئاً عن نفسه. ولا يلزمه تحمل شيء عن زوجته . 

فصل: وإذا وطىء الصائم زوجته في يوم من شهر رمضان عامداً» ثم وطئها في يوم ثان 
فعليه كفارتان. وكذلك لو وطئها في يوم ثالث ورابع؛ كان عليه في كل:يوم كفارة وسواء كفر 
عن الوطىء الأول أم لاء وقال أبو حنيفة إن كفر عن الوطىء الأول. فعليه للوطىء الثاني 
كفارة أخرى وإن لم يكفر عن الأول فكفارة واحدة. تجزيه عنهما قال لأن اسم رمضان يعم 
جميع الشهر فصار كالعبادة الواحدة. واليوم الواحد الذي لا يلزم فيه إلا كفارة واحدة. قال: 
ولأن شهر رمضان ركن من أركان الإسلام فشابه الحج الذي لا يلزم فيه إلا كفارة واحدة. 
قال: ولأن الكفارات حدود وعقوبات, إذ لا تجب إلا بمأثم مخصوص والحدود إذا ترادفت 
تداخلت, وكان الحد الواحد نائباً عن جميعها كحد الزنا وشرب الخمر والقطع في السرقة 
فكذلك الكفارات, ودليلنا هو أنه أفسد بوطئه صوم يومين» لو كفر عن الأول لزمه الكفارة عن 
الثاني . فوجب أن تلزمه الكفارة عن الثاني » وإن لم يكفر عن الأول أصله إذا كان اليومان من 
رمضان في عامين» ولأنهما يومان لو أفرد كل واحد منهما بالفساد. لزمته الكفارة. فوجب إذا 
أفسدهما معاً أن تلزمه كفارتان, أصله إذا كفر عن اليوم الأول أو اليومين من رمضانين في 
عامين» ولأن كل حكم تعلق بالجماع الأول تعلق بالجماع الثاني » كالقضاء ولآن لكل يوم 
من الشهر حرمة يتميز بها عن الآخر لما يلزمه من تجديد النية» ولا يتعدى فساد اليوم؛ إلى 
غيره فوجب أن يلزمه بهتك حرمة يوم كفارة مجددة. فأما قوله: إنه كالعبادة الواحدة». لأن 
اسم الشهر يجمعه. فالجواب وإن كان عبادة واحدة. فإنه يجمع عبادات واحدة كالصلاة هي 
ركن واحد, وعبادة واحدة ثم يجمع خمس صلوات في اليوم والليلة.» ولكل صلاة حكم 
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نفسها في الصحة, والفساد فكذلك الصيام يجب أن يختص كل يوم بحكم نفسه. وأما 
اعتبارهم بالحج فلنا فيه قولان: ْ 

أحدهما: عليه لكل وطء كفارة واحدة فسقط هذا الاعتبار. 

والقول الثاني : عليه كفارة واحدة. والفرق بينه وبين الصيام من وجهين: 

أحدهما: أن للحج إحراماً ما يجمع أركانه ويتعدى فساد آخره في صحة أوله وليس 

والثاني: أن الحج يلزمه إتمام فاسده وتستوي حرمة جميعه فإذا وجبت الكفارة لحرمة 
بعضه. فهي نائبة عن حرمة جميعه وليس كذلك صيام اليومين» وأما قياسهم على الحدود 
فالمعنى فيها أنها حق لله تعالى ليس لآدمي فيها نتصيب» فلذلك تداخلت» والكفارات تتعلق 
بحقوق الآدميين, فلم تتداخل فصح أن عليه لكل يوم كفارة . 

فصل: فأما إذا وطىء في صدر النهارء ثم وطىء في وسطه ثم وطىء في آخره. فليس 
عليه إلا كفارة واحدة, لأن حرمة اليوم واحدة قد انتهكها بالوطء الأول فإن قيل: فلم لا 
أوجبتم عليه لكل وطء كفارة كالحج في أحد القولين؟ قلنا: لأن الحج لا يخرج منه بالفساد 
فكانت حرمته باقية. وليس كذلك الصيام . 

فصل: ولو وطىء أربع زوجات له في يوم واحد, كان عليه أربع كفارات في أحد 
القولين» إذا قيل: إن الكفارة وجبت عليهماء وفى الوجه الثانى : كفارة واحدة إذا قيل: إنها 
وجبت على الزوج وحده. فلو كان له زوجتان مسلمة وذمية فوطئهما معاً في يوم واحد. نظر 
في حاله فإن وطىء الذمية أولاً ثم المسلمة بعدهاء فعليه كفارتان في أحد الوجهين وإن 
وطىء المسلمة أولاً ثم الذمية بعدهاء فليس عليهما إلا كفارة واحدة. 

فصل: وإذا تقدم المسافر نهاراً من سفره. وقد أفطر في صدر يومه فصادف زوجته» قد 
طهرت من حيضها في تضاعيف يومها فوطتها فلا إثم عليهماء ولا كفارة لارتفاع حرمة اليوم 
بالإفطار السابق» ولكن لو قدم من سفره مفطراً فأخبرته بطهرها من حيضها كاذبة.» فوطئها 
وهي صائمة فإن قلنا: إن الكفارة في الأصل وجبت على الزوج وجده. فلا كفارة على واحد 
منهماء وإن قلنا: إنها وجبت عليهما فعليها الكفارة دونه لأنها غرته وخرج وجه آخر أن 
الكفارة على الزوج وإن غرته لأجل استماعه. فصار في المسألة ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا كفارة على واحد منهما. 

والثاني : أن الكفارة عليهما. 
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والثالث: أن الكفارة عليه دونهاء فلو قدم مفطراً من سفره فأخبرته بصومهاء فوطثها 
عالماً من غير إكراه. فإن قلنا: إن الكفارة وجبت على الزوج وحده. فلا كفارة عليه لأجل 
فطره ولا كفارة عليها. لأن الوجوب لم يتوجه إليها وإن قلنا: إنها وجبت عليهما فالكفارة على 
الزوج على حسب حالهاء فلو قدم من سفره مفطراً فصادفها صائمة, وأكرهها على الوطء بلا 
اختيار منها ولا تمكين» فلا قضاء عليهما ولا كفارة على واحد منهماء وإنما لم تلزمه الكفارة 
عن نفسه لأجل فطره ولا عنهاء لارتفاع الإثم عنهاء ولكن لوخوفها فأجابته خوفاً منه. فلا 
كفارة على واحد منهما بحال وفي وجوب الكفارة عليها قولان. 

فصل آخر: وإذا أكره الرجل على الوطء فشدت يداه. وأدخل ذكره في الفرج بغير 
اختياره. ولا قصد نظر في حاله. فإن لم ينزل فهو على صومه ولا قضاء عليه. ولا كفارة وإن 
أنزل ففي صومه وجهان: 

أحدهما: أنه على صومه ولا قضاء عليه ولا كفارة لأنه لما لم يفطر بالإيلاج لم يفطر 
بما حدث عنه , 

والوجه الثاني: أنه قد( أفطر ولزمه القضاء لأن الإنزال لا يحدث إلا عن قصد. 
واختيار فعلى هذا في وجوب الكفارة وجهان: 

أحدهما: عليه الكفارة . 

والثاني : لا كفارة عليه لأجل الشبهة فأما إذا كان الرجل مختاراً وأكرهها على الوطء. 
فعليه القضاء والكفارة بكل حال ولا قضاء عليهاء لموضع الإكراه. ولو خوفها لزمه القضاء 
والكفارة وفي وجوب القضاء عليها قولان. 

فصل: وإذا وطىء المجنون زوجته. وهي صائمة في شهر رمضان من غير خوف, ولا 
إكراه فإن قلنا: إن الكفارة وجبت على الزوج وحده. فلا كفارة عليهما لارتفاع القلم عمن 
وجبت عليه» وإن قلنا إنها وجبت عليهما معاً ففيها وجهان: 

أحدهما: وهوقول أبي إسحاق: الكفارة في مال الزوج لأنها جناية منه فأشبهت 
أروش جناياته . 

والثاني: وهو قول أبي العباس الكفارة في مالها لأن فعل المجنون, لا حكم لهء وهي 
الجانية بتمكينهاء فأما إذا كان الرجل نائماً فاستدخلت ذكره فإن قلنا: إن الكفارة وجبت على 
الزوج وحده. فلا كفارة على واحد منهماء وإن قلنا: إنها وجبت عليهما فالكفارة عليها دونه 
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لأن الناء ثم لا قصد له ولا فعل» وإنما الفعل لها ولكن لو كانت هي المجنونة. أو النائمة 
والزوج عاقلا مستيقظاً فوطئها. فعليه الكفارة بكل حال ولا قضاء عليها. وقال أبو حنيفة : 
في النائمة عليها القضاء ولا كفارة وقال مالك عليها القضاء والكفارة, والدلالة عليهما 
قوله يي «رْفِمَ الْقَلَمُ عَنْ َلآثْ» ذكر فيهما النائم حتى ينتبه. ولأن ما لا يقع الفطر به ناسياء 
لا يقع الفطر به نائماً كالأكل. ولأن من لا يفطر بالأكل لا يفطر بالوطىء كالناسي . 

فصل: فأما إذا وطى ء الرجل في صدر النهار ثم جن في آخره أو مرض ففي سقوط 
الكفارة عنه قولان: 

أحدهما: قد سقطت عنه الكفارة. وبه قال أبو حنيفة . لأن أول اليوم مرتبط بآخره 
وحكم جميعه واحد. فإذا طرأ عليه الجنون لم تستقر فيه وإذا زالت الحرمة سقطت الكفارة 
ولأنها تجب بهتك الحرمة . 

والقول الثاني : أن الكفارة ثابتة لم تسقط عنه. 

وبه قال ربيعة ومالك لأن الكفارة وجبت بالوطء السابق الذي انتهك به حرمة الصوم. 
ولا حكم لما طرأ بعد وجوبهاء كما لو سافر بعد الوطء لم تسقط عنه الكفارة بالسفر الطارىء 
بعد ثبوتها. 

فصل: وإذا زنا رجل بامرأة في شهر رمضان. فقد عصى الله تعالى ولزمهما الحد 
والقضاء. ووجب على الزاني الكفارة وفي وجوبها على الزانية وجهان: 

أحدهما: لا كفارة عليهما إذا قيل إنها وجبت على الواطىء وحده. 

والثاني : 0 الي 0 
سر الل 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله نه : «وَإِنْ كَانَ نَاسِيا قلا قَضَاءَ عَلَيِهِ لِلْحَبَرِعَنْ 
رسول. اللّهِ يكل ذ في أكل. الثابي». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا وطىء الصائم ناسياً في نهاره. أو أكل ناسياً فهو 
على صومه. ولا قضاء عليه ولا كفارة . 

وقال مالك وربيعة: عليه القضاء والكفارة وقال أحمد بن حنبل : عليه القضاء في 
الأمرين. والكفارة في الجماع. واستدلوا بأن قالوا لأنه جماع تام صادف صوماًء فوجب أن 
يفطر به كالعامد, قالوا: ولأنها عبادة يفسدها جماع العامد فوجب أن يفسدها جماع الناسي 


ضرق 
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كالحج , » قالوا: ولأن السهو في الأكل والجماع يقع تارة في ابتداء الصوم. وتارة في انتهائه. 
ثم لو أكل أو جامع في الليل» ثم بان له طلوع الفجر عند أ كله وجماعه أفطرء ولزمه القضاء 
فكذلك في أثناء صومه قالوا: ولأن عمد الحدث وسهوه سواء في نقض الطهارة لتنافيهماء 
فكذلك الأكل والجماع في الصوم يجب أن يستوى العكم فى عند وسهوة لتنافيهماء 
والدلالة على صحة بوه قول رسول الله رفع عن متي الْخَطَأّ نيان وَمَا اسْتكْرِهُوا 
عَلَيْه» وروى أبو هريرة أنَّ رجلا أنّى رَسُولَ الل له َقَالَ يا رَسُولَ الله 4 إني اكَلْت وَشَرِيْتَ ونا 
صَائمْ فقال: «اللّهُ امفيك وَسَقَاكُ)('2 وفيه دليلان: 

أحدهما: أنه سلبه فعله وأضافه إلى الله سبحانه . 

والثاني : أنه لم يأمره بالقضاء مع جهل السائل بحكم فعله فدل على أنه على صومه 
وروى محمد بن سيرين عن أبي هريرة أن رسول الله كي قال «مَنْ أكل أَوْشَرِبَ ناسياً وَهُوَ 
صَائِمْ فليم صَوْمُهُ فَإِنَمَا ا وَسَقَا» فلما أمره بإتمام صومه دل على أنه لم يفطر». 
ولأنها عبادة يفسدها الأكل عامدآً فوجب أن لا يفسدها الأكل ناسياً كالصلاة, إذا أكل فيها 
لقمة ناسياء ولأنه معنى وقع في أثناء الصوم يختص عمده بإفساد الصوم. فوجب أن لا يفسد 
بسهوه أصله إذا ذرعه القيء.. ولا يدخل عليه تارك النية, لأنها لا تقع في أثناء الصوم, ولا 
تدخل عليه الردة لأنها لا تختص بالصوم, ولا تفسده وإنما يبطل بها الإيمان فأما قياسهم 
على العامد. فالمعنى فيه إمكان الاحتراز منه وأما قياسهم على الحج قلنا؛ فيه قولان: 

أحدهما: أنه لم يفسد فسقط ما أوردوه. 

والثاني : أنه قد فسد, والفرق بينهما أن النواهي في الحج ضربان: 

ضرب استوى الحكم في عمده وسهوه كالحلق» وقتل الصيد. 

وضرب فرق بين عمده وسهوه كاللباس والطيب فالحق الجماع بالضرب الأول, لأنه 
إتلاف وليس كذلك الصوم, لأنا وجدنا النواهي فيه نوعاً واحدآ. وقع الفرق بين العمد. 
والخطأ وهو القيء. فوجب أن يكون الجماع والأكل لاحقان» وأما جمعهم بين الناسي 
والمخطىء في طلوع الفجر. فذلك غير صحيح لأن ذلك مخطىء في الوقت وهذا مخطىء 
في الفعل. وقد وقع الفرق بين الخطأ في الأوقات والخطأ في الأفعال, ألا تراه لو أخطأ في 
وقت الصلاة. وصلى لزمه القضاء. ولو أخطأ في عدد الركعات بنى على صلاته؛ وأما ما 
ذكروه من الحدث. فالفرق بينهما من وجهين : 


)١(‏ أخرجه البخاري ١05/5‏ في الصوم (*1977) (5779) ومسلم 8١4/7‏ في الصيام ١١05 /١1/١‏ وأبو' 
داود (5184) والترمذي (771). 
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أحدهما: ورود السنة بالفرق بين الموضعين. 

والثاني: أن يمنعوا من تسليم المنافاة. 

فصل: فإذا تقرر رما ذكرناه. فلا قضاء على من أكل وجامع ناسياً.. فلوأكل ناسياً فظن 
أن صومه قد بطل فجامع عامداً لزمه القضاءء ولا كفارة عليه لأنه لم يقصد هتك الحرمة ولو 
علم أنه على صومه فجامع فعليهما لقضاء والكفارة وقال أبوحنيفة: : عليه القضاء ولا كفارة 
وهذا خطأ ودليلنا: هوأن المباح والمحظور إذا صادفا العبادة لم يتغير حكم أحدهما لمكان 
الآخر كالحج ! إذا صادفه لباس ووطء ولأن كل وطء تعلقت به الكفارة لولم يتقدمه معفو 
عنه. فإنه تتعلق به الكفارة» وإن تقدمه معفوعنه كالوطء في الحج ولأنه أكل لم يفسد 
الصوم , فوجب أن لا يمنع من كفارة الوطء كالمكره على الأكل . 

مسألة : قال الشَافعِي رَضِيَ اللّهُعلهُ : وَالْكمَارَةٌ عنَقُ قب إن لم ب يَجِدْ فَصِيَامُ شَهُرَينٍ 
و ل اه 

سج بن ال 5 لما حبر اوايلى ؛ ؛ أنه لا يَجدُ ربد وا يَمَطِيعُ صِيَامْ شَهرَيْنِ مُكَابعيْنٍ 
جا إل بع مكبا ىب قث لع سف شرف مخ قا اذ 
دع َتَصَدَّقُ بِهِ (قال الشافعي) والمكتل حون مر عناغا ونون مَذّاة: 

قال الخاررض:! وهذا كما قال: 

كفارة الوطء في رمضان مرتبة بلا تخيير فيبدأ بالعتق. فإن قدر عليه لم يصم. وإن 
لاسي الكو ميك ا ا أكثر الفقهاء 
وقال مالك: هي على التخيبر مثل كفارة اليمين | إن شاء أعتق أو صام. أو أطعم. لأن رسول 
الله يك أمر رجالٌ أفطر في رمضان أن يعتق أو يصوم » أو يطعم وهذا خطأ لما رويناه في 
حديث الأعرابي , وقوله وك 01 عتقْ رَقَبَةَََالَ لآ أجَدُ فَقَالَ صُمْ شَهْرَيْنِ مُتتَاِمَيْن فَقَالَ: 32 
أت فل أو َيه فلم يقد عن المت إلى لصي ا إلة بالسجر عفدل على 
عدم التخيير» ووجوب الترتيب ولرواية أبي هريرة أن رسول الله يل أُمَرَ الّذِي أفْطَرَ في 
رَمَضَانَ بِكَمَارَةِ الظّهَارِا» وقد أجمعوا على ترتيبهاء ولأنه نوع تكفير يجب بضرب من 
المأثم . فوجب أن يكون من شرط الترتيب أصله كفارة القشل والظهار, ولأن الكفارات في 
الشرع ضربان: ضرب بدىء فيها بالأغلظ فكان الترتيب فيها واجباً. مثل كفارة الظهار والقتل 
بدىء فيها بالعتق وضرب بدىء فيها بالأخف. فكان التخيير فيها مستحقاً مثل كفارة اليمين 





. 594/5 ونصب الراية‎ )ا/٠(‎ 714/١ الرواية‎ ١19/5 وأخرجه البيهقي‎ 7١١/7 أخرجه الدارقطني‎ )١( 
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.بدىء فيها بالإطعام د م وجدنا كفارة الجماع بدىء فيها بالأغلظ, وهو العتق فوجب أن يكون 
الترتيب فيها مستحقاء فأما ما رواه مالك فقد رويناه على الترتيب». والقصة واحدة وروايتنا 
أولى لكثرة الرواة. ونقل لفظ النبي كل وتفسير ألفاظه التي لا يدخلها احتمال. 


فصل: فإذا ته تقرر أنها على الترتيب. فيبد | أزلا بفيق رقية مويكة سلج ين الغيترت 
المضرة بالعمل إضراراً بيناً» وأجاز أبو حنيفة عتق رقبة كافرة» والكلام يأتي معه. في كتتاب 
الظهار إن شاء الله فإن عدم الرقبة, ولم يقدر عليها صام شهرين متتابعين سوى يوم 
القضاء. وقال الأوزاعيي : إن كفر بالصيام سقط عنه القضاءء والدلالة عليه. رواية أبي هريرة 
أن رسول الله يك قال لِلأعْرَابيّ : ٍّ : «صمْ يَْمامَكَانَ ما أصَبْتَ واسْتَغْفِرِ اللّهَه وقال ابن أ ليلق 
إن صامه منفرداً أجزأه والدلالة عليه قوله عَللهٍ «صْ شهْرَيْنٍ مَتَابِعَيْنِ سوى يوم الْمَضَاءِ فإذا 
أفطر فيها يوماً لزمه الاستئناف على ما سيأتي بيانه إن شاء الله فإن عجز عن الصيام, أطعم 
ستين مسكينآ لكل مسكين مدا بمد النبي كك وهو رطل وثلث من الأقوات المزكاة على ما 
مضى في كتاب «الزكاة) . 





وقال أبو حنيفة: إن أخرج شعييرا أو تمر فعليه لكل مسكين صاع. وإن أخرج مرا 
مص م والدلالة عليه قوله يك وهم .سِتينَ مِسْكينا فَقَالَ لآ أَجدٌ فَدَعَا بقَرَقِ فيه حَمْسَةُ 


عَشْرَ ضَاعاً تمر رقنا أَطْعِمْهُ سِّينَ مسْكيناً) والصاع أربعة أمداد, فدل على أن الواجب 
لكل مسكين مد. فإن عدم الإطعام. ولم يجد إلى التكفير سبيلاً ففيه قولان: 

أحدهما: قد سقطت عنه الكفارة.» وبرئت ذمته منها فإن قدر عليها فيما بعد يلزمه 
إخراجهاء لأن رسول الله يل أذن للأعرابي في أكل التمر حين أخبره بحاجته. ولم يأمره 
بإخراجها إذا قدر عليها مع جهله بالحكم فيهاء وقياساً على زكاة الفطر إذا عدمها وقت 
الوجوب, ثم وجدها فيما بعد لتعلقها بطهرة الصوم . 


والقول الثاني : وهو الصحيح أن الكفارة لازمة له» وإخراجها واجب عليه إذا أمكنه 
لأن الأعرابي لما أخبر رسول الله يك بعجزه عن أجناس الكفارة» لم يبين له سقوطها عنه بل 
أمر له بما يكفر به من التمرء فدل على ثبوتها في ذمته. وإن عجز عنها وقياساً على جزاء 
الصيد يلزمه. وإن أعسر به. 

مسألة: قَالَ الشَّافعِي رَضِيَ الله عَنهُ: «َإِنْ دَخَلَ في الصّوْم كم وَجَدَ رَقَبَةَفلَهُ أن يم 
صومة) . 


قال الماوردي : إما أن وجد الرقبة بعد كمال الصوم. فليس عليه عتقها والصوم يجزيه 
الحاوي في الفقه/ ج 7/ م58 


04 للللل لطل يبلل كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 


ولكن لو وجدها قبل دخوله في الصوم فإن كفر بها فقد أحسن. وأجزأه وإن عدل عنها إلى 
الصوم مع اليسار الطارىء, ففيه قولان : 

أحدهما : يجزيه اعتبار بحال الوجوب قياساً على الحدود. 

والقول الثانى : فى الجديد لا يجزيه اعتباراً بحال الأداء قياساً على الصلوات» فأما إن 
دخل في الصوم ثم وجد الرقبة قبل كماله.فهو بالخيار إن شاء تمم صومه وأجزأه. وإن شاء 
خرج من صومه وأعتق عن كفارته» وقال أبو حنيفة : والمزني» عليه عتق الرقبة. ولا يجزئه 
الصوم بناء على المتيمم إذا رأى الماء في أثناء صلاته. وقد تقدم الكلام معهم فيه ثم من 
الدلالة على أن الصوم يجزئه هو أن العتق معنى وجوده يمنع الدخول في الصوم. فوجب إذا 
وجد بعد الدخول في الصوم أن لا يلزمه الرجوع إليه. أصله المتمتع إذا لم يجد الهدي 
فصام ثلاثة أيام , ودخل في السبعة ثم وجد الهدي قبل كمالها. 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ كل عَايِداً في صَوْم رَمَضانَ فَعَلَيَهِ 
الْقَضَاءٌ وَالْعُقُوبَةُ وَل كمَارَة إل باْجماع فِي شَهْرِ رَمَضَانِ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

لا كفارة على الأكل عامدآ في رمضان» وقال مالك : عليه الكفارة بكل حال. 

وقال أبو حنيفة : إن أفطر بجنس ما يقع به الاغتذاء غالبا لزمته الكفارة» وإن أفطر بما 
لا يقع به الاقلاء عجولة أو ختضباة أرهه القضاء ولا كفارة وابن دلا بوتااروى ابو عتريرة رضي 
الله عنه : ان رباك انط كاف ومو الل يك لْكفارَةٍ وهذا عام في كل فطرء وبرواية مجاهد 
عن أبي هريرة أن رسول الله يك قال «مَنْ مْظَرَ في رَمَضِانٌ فَعَلَيّهِ مَا عَلَى المُظَاهِرِ» واستدل 
مالك منفرداً به بأن قال: لأنه إفطار بمعصية فوجب أن تتعلق به الكفارة. 

أصله : الجماع . 

واستدل أبو حنيفة منفرداً بأن قال: لأنه إفطار بأعلى ما يقع به هتك حرمة الصوم من 
حنسه ) 0 0 000 سقوط حدر قوله 25 
ل بشىء من جنسه فوجب أن لا تلزمه 000 ء عامداً ولأنه أفطر بغير 
جماع فوجب أن لا تلزمه الكفارة العظمى . 

أصله : إذا ابتلع حصاة وهذه على أبى حنيفة ‏ ولأن كل عبادة منعت من الوطء وغيره 
فحكم الوطء فيها أعلى كالحج , لما استوى حكم الوطء. وغيره في إيجاب الكفارة اختص 
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الوط أغاظ الأحكام تغليظاً بإفساد الحج فكذلك في الصوم. لما ساوى الوطء الأكل في 
إفساد الصوم اقتضى أن يختص الوطء بالكفارة تغليظاً دون الأكل. ولأنها عبادة يتعلق بالوطء 
فيها كفارة» فلم يستحق تلك الكفارة بمحظور غير الوطء كالحج, فأما استدلالهم بأن 
رسول الله يَكِةِ أمر المفطر بالكفارة,» وهذا مجمل راويه أبي هريرة» وقد فسره فيما رويناه من 
قصة الأعرابي , وأنها واردة في الجماع وتفسير الراوي أولى من إجماله. وأما استدلالهم 
بقوله : ومن افطْرَ فى رَمَضَانٌ فَعَلَيُهِ مَا عَلَى المُظاهِر» فلا دليل فيه لأن على المظاهر الاستغفار 
وإنما تلزمه الكفارة بالعود. لا بالظهار» فكان دليل هذا الخبر يوجب على الأكل الاستغفار, 
وسقوط الكفارة» وأما قياس مالك ففاسد بمن استقاء عامداً . 

وأما قياس أبي حنيفة ففاسد بالقيء أيضاً إذا ملأ الفم. لآنه فرق بين قليله وكثيره. 
على أن قوله على ما يقع به هتك الحرمة, لا تأثير له في الفطر لأنه لو أفطر بالسهو ما لزمته 
الكفارة. وإن لم تكن أعلى المأكول. 

فصل: فإذا ثبت سقوط الكفارة عن الأكل عامدآً» فعليه القضاء والعقوبة فيعزر على 
حسب حاله. ولا تبلغ به أدنى الحدود. 

وحكي عن ابن أبي هريرة: أن عليه أن يطعم فوق كفارة الحاملء. ودون كفارة 
الواطىء وهذا مذهب لا يرجع فيه إلى خبر. ولا أثر. ولا قياس. 

وحكي عن ربيعة أن عليه قضاء اثني عشر يوماً مكان يوم. وعن سعيد بن المسيب: 
أن عليه قضاء شهر مكان يوم. وعن النخعي : أن عليه قضاء ثلاثة آلاف يوم مكان يوم. وعن 
علي وابن مسعود أنه لا يقضيه بصيام الدهر. والذي عليه عندنا أن يقضي يوماً مكان يوم 
لقوله كَل : وَصم يوماً مكانة . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ تَلَذّدَ بامْرَأتِِ حَّى يُنْزلَ فَقَد أُفطرَ وَل 
ا 

قال الماوردي : أما إن وطىء دون الفرج أو قبل أو باشر فلم ينزل فهو على صومه لا 
قضاء عليه. ولا كفارة وإن أنزل فقد أفطر. ولزمه القضاء إجماعاً, ولا كفارة عليه عندناء 


وعند أبي حنيفة . 
وقال مالك وأبو ثور عليه الكفارة لأنه إنزال عن مباشرة» فوجب أن تتعلق به الكفارة 
كالوطء في الفرج . 


ودليلنا أنه إفطار بغير جماع فوجب أن لا تلزمه الكفارة أصله إذا تقيأ عامداً. والمعنى 
في الجماع في الفرج الإيلاج لا الإنزال» لأن الكفارة لا تلزمه بالإيلاج أنزل أو لم ينزل. 


ملس كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 


عام قود و كوت كدي الم له كز نا اوه اد بالود ون أبواظة قاقد فا و 2ه 
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : «وإن ادخل فى دبرها حتى يغيبه او فى بهيمةٍ او 
تلَوّط ذَاكراً للصّوْم فَعَلَيْه الْقَضَاء وَالْكَمَارَة . 


قال الماوردي : إذا أولج ذكره في فرج من قبل أو دبر أو أتى بهيمة في أحد فرجيها. أو 
تلوط عامداً, فعليه القضاء. والكفارة مع ما ارتكب من الإثم والمعصية وقال أبو حنيفة : عليه 
القضاء ولا كفارة» لأن ذلك مما لا يقع به التحصين كالوطء دون الفرج. ‏ 

والدلالة على وجوب الكفارة عليه : هو أنه عمد هتك حرمة الصوم يوطء في الفرج. 
فوجب أن تلزمه الكفارة كالوطء في القبل» ولأنه إيلاج يجب به الغسل فجاز أن تجب فيه 
الكفارة . 

أصله : قبل المرأة وأما ما اعتبره بالتحصين فيفسد بالزنا يوجب الكفارة, ولا يقع به 
التحصين؛, وكان بعض أصحابنا يقول: إن إتيان البهائم إذا قيل لا حَدَّ فيه ففي وجوب 
الكفارة وجهان» وهذا غلط لأن الكفارة غير معتبرة بالحد لأن وطءالزوجة يوجب الكفارة, ولا 
يوجب الحد فأما من استمنى فى كفه عامداً ذاكراً لصومه. فعليه القضاء ولا كفارة ولو حك 
ذكره لعارض فأنزل» فلا كفارة عليه وهل عليه القضاء أم لا على وجهين: 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَالْحَامِلٌ وَالْمُرْضِمٌ إِذَا حَاقَنَا عَلَى وَلَدِهِمَا 
2 عد مهديك انف ف ورد 2م ل 72 7 ال ل 00 7 وى # اه 3202 
افطرتا وعَليهِمَا القضاءٌ وتصدقت كل وَاحِدَةٍ منهما عن كل يوم على مسكين بمد من حنطةٍ 
5 9 جمد سكع له عا مم إكىط” شبن" بع عن م ع له مما عله مم شه # لكت قلس 
(قال المزني) كيف يكفر مَنْ ابيح له الاكل والإفطار ولا يكفر مَن لم يبح له الاكل فاكل وافطر 
508 200 ءه تم شاه ور 1 ع لاون ا 2 #عراع عم ف مم يم ل _ 00 
رومت همس 5 م 8 مرمةق ا وم مه رصب مره ركه دور © ردم اعيم 
واحتج بالخبر «من استقاءً عامداً فعليه القضاءٌ ولا كفارة» (قال المزني) ولم يجعل عليه احد 
من الْعْلَمَاءِ عَلْمُنه فيه كمَارَة وقد أَمْطَرَ عامِدآ وَكَذَا قَالُوا في الْحَصَة يَبتَلعُهَا الصَائِم) . 


قال الماوردي : لا يخلو حال الحامل والمرضع في إفطارهما من أحد أمرين إما أن 
يفطرا لخوف وحاجة أم لا فإن أفطرتا بغير خوف عليهما ولا على ولدهما ولا حاجة دعتهما 
إلى الإفطار ماسة فحكمهما حكم المفطر عامداً في الإثم والمعصية. ووجوب القضاء فأما 
الكفارة فعلى اختلافهم فيهاء وإن أفطرتا لخوف فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون الخوف عليهما في أنفسهماء وأبدانهما فلا شبهة في جواز 
فطرهماء ووجوب القضاء عليهما ولا كفارة كالمريض . 

والضرب الثاني : أن يكون الخوف على الولد والحمل دون أنفسهما فلا خلاف أن 
الفطر مباح لهماء فإذا أفطرتا فمذهب الشافعي في القديم والجديدء وما نقله المزني والربيع 


يضق 
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أن عليهما القضاء والكفارة في كل يوم مد من حنطة, وبه قال مجاهد وأحمد وقال الشافعي : 
في كتاب «البويطي» تجب الكفارة على المرضع دون الحامل» وبه قال مالك وقال أبو 
حنيفة والثوري وأبوعبيد وأبو ثور والمزني : لا كفارة على واحدة منهماء وإنما يستحب 
ذلك لهما ومن أصحابنا من خرجه قولاً ثالث للشافعي . ومنهم من أنكره وحكي عن عمر وابن 
عباس أنهما أوجبا الكفارة» وأسقطا القضاء واستدل أبو حنيفة ومن تابعه برواية أنس بن 
مالك أن رسول الله يل قال: «إِنَ الله وَضَعْ عَنٍ الْمُسَافِرٍ شَطَرٌ الصا 0 الصَّوْمَ عَنٍ 
الْمَرِيضٍ وَالمْسَافِرِ وَالْحَامِلٍ وَالْمُرْضِعٍ 6». فاقتضى ظاهر هذا الخبر. أن أحكام الصوم 
موضوعة من كفارة. وقضاء إلا ما قام دليله من وجوب القضاء قالوا: ولأنه إفطار بعذر فوجب 
أن لا تلزم به الكفارة. كالمسافر والمريض. قالوا: ولأن الأعذار في الفطر ضربان: 

ضرب يوجب القضاء. ويسقط الكفارة كالسفر والمرض . 

وضرب يوجب الكفارة ويسقط القضاء كالشيخ الهرم فأما اجتماعهما بعذر فخلاف 
الأصول. ومما استدل به المزني , أنه قال إذا كان الأكل عامداً لا كفارة عليه مع كونه آثما' 
عاصياً. فالحامل والمرضع اللذان لم يعصيا بالفطر. ولم يأثما به. أولى أن لا تجب عليهما 
الكفارة, وهذا خطأ والدلالة على وجوب الكفارة عليه قوله تعالى: «وَعَلى الَذِينَ يُطِيِقَونَهُ 
ِذْيَة طَعَامُ مَسَاكِينٍ 4 [البقرة: ]١84‏ والحامل والمرضع ممن يطيق الصيام فوجب بظاهر هذه 
الآية أن تلزمهما الفدية. فإن قيل : فهذه الآية منسوخة بقوله تعالى : «قَمَنْ شَهِدَ منكُم الشَهْرَ 
فليَصْمْهُ4 [البقرة: 180] فحتم الصوم على المطيقين, وأسقط عنهم الفدية قيل: إنما نسخ 
منها التخيبر» فيما عدا الحامل والمرضع على حكم الأصل لاتفاقهم على جواز الفطر لهماء 
مع الطاقة والقدرة فبقيت الحامل والمرضع على حكم الأصل. ولأنها مقيمة صحيحة باشرت 
الفطر بعذر معتاد فوجب أن تلزمها الكفارة كالشيخ الهرم ولأن الصوم عبادة يجتمع فيها 
القضاء والكفارة العظمى فجاز أن يجتمع فيها القضاء والكفارة الصغرى كالحج » ولأن الفطر 
فطران فطر بعذرء وفطر بغير عذر ثم كان الفطر بغير عذر يتنوع نوعين» نوع يثبت به القضاء 
حسب وهو الأكل. ونوع يثبت به القضاء والكفارة وهو الجماع فكذلك يقتضي أن يتنوع 
الفطر بعذر نوعين. نوع يجب به القضاء حسب ونوع يجب به القضاء والكفارةء» وإن شئت 
حررت هذا فقلت: لأنه أحد نوعى الفطر فجاز أن يكون منه ما يجب به القضاء والكفارة 
كالإفطار بغير عذر. فأما التق فلا اححجة فيه لأن سقوط انحتام الصوم. لا يؤذن يبسقوط 
الكفارة ألا ترى الشيخ الهرم قد سقط عنه انحتام الصوم. ولزمته الكفارة وقياسهم على 


)7١5( أخرجه النسائي من حديث عمرو بن أمية الضمري 178/5- 174 وأبوداود (508؟) والترمذي‎ )١( 
.)794/6( وأحمد 5 //ا5 "ا‎ )١571/( وابن ماجة‎ 


لويف 





كتاب الصيام/ باب النبة في الصوم 


المسافر والمريض. فالمعنى فيه: أنه فطر يختص بنفسه ارتفق به شخص واحدء وهذا فطر 
ارتفق به شخصان فشابه الجماع وأما قولهم: إن في اجتماعهما مخالفة للأصول فغير 
صحيح , لأنه إنما يكون مخالفاً للأصول إذا وافق معنى الأصولء وخالفها في الحكم فأما 
إذا خالفها في المعنى فيجب أن يخالفها في الحكم كما أن المعنى في المسح على الخفين 
لما كان مخالفاً لمعنى المسح على العمامة, والقفازين أوجب اختلاف الحكم فيهماء 
والمعنى في الحامل والمرضع أنه فطر ارد تفق به شخصان فشابه الجماعء وخالف المسافر 
والمريض. وأما ما ذكره المزني», فيقال له: ليست الكفارات معتبرة بكثرة الآثام والمعصية. 
وإنما هي حكمة استأثر الله تعالى بعلمها ألا ترى أن الردة في شهر رمضان أعظم من الوطء. 
ثم لا كفارة فيها على أن معناهما يتفرق بما ذكرنا. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيّ الله عَنْهُ : «وْمَنْ حَرّكْتٍ الَبلَهُ شَهوْتهُ كرهْتهَا لَهُ وَإِنْ فَعَلَ 
َم تقض صَوْمهُ كه أْضَلُ (قال إبراهيم) سَمِعْتٌ الريَيقُولُ فبه قَولٌ آحَر أله يُْطُِ إل أن 
يَغْلِيَهُ فيَكُونُ في مَعْنَى المُكْرَهِ يبقَى ما بَيْنَ بان وَفِي فِيهِ مِنَّ الطعَام فَيَجَرِي به ريق وَرُوِيَ 
عَنِ الي أله انيقل وه صائِم َالَتْ عَائِسَةُ وَكَانَ أمْلَكُكُمْ لإزبهِ بابي مُرَ وَامّي (قال) 
عو ف نه نِ عَبّاٍ أنْهُما كَانَا يَكْرَهَانِهَا لِلشَّبَابِ وَل يكرَهَانِهَا لِلشيْخْ ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وحكي عن محمد ابن الحنفية» وابن شبرمة('2: أن القبلة تفطر الصائم تعلقاً برواية 
ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أن رسول الله يٍ قال: «إذا قبَل الصَائم الصَائمَة فقَدْ 
فظن 220 

وذهب سائر الفقهاء : إلى أن القبلة لا تفطر الصائم إلا أن ينزل معهاء فإن أنزل أفطرء 
ولزمه القضاء. ولتعاره ورعالم شطر بالقيلة؟ إذا لم ينزل لما روى هشام بن عروة عن أبيه 
عن عائشة أن رسول الل 6 كان يل بل اأونجة رفو ظَييات فقالَ أرَاكَ مي 
١‏ 


)1( عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الضبي أبو شبرمة الكوفي الس عت باد بتاع 
وأربعين تقريب التهذيت .577/١‏ 

(؟) ضعيف أخرجه أحمد في المسند 5/7 والدارقطني 184/7 وابن ماجة 578/١‏ (1587)وقال 
البوصيري في الزوائد إسناده ضعيف زيد بن جبير وضعف شيخه أبي يزيد الغني وقال الزيدي حديث 
منكر وأبو يزيد مجهول. 

(9) أخرجه البخاري 18٠/4‏ في باب الصوم باب القبلة للصائم .)١1978(‏ 
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وروى الأدرة عن اده ئشة رضي الله عنها أن رسول اله يق كان ب ُو َائِم وَيبَاشِرٌ 
وَهُوَ صَائِمْ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لإزبه(') بتكي الراء, وروي لأربه بفتحها وفيه تأويلان: 
أحدهما: أرادت العضو نفسه . 


والثاني: وهو أصح إنها أرادت شهوته. وروي أن رجلا سأل زوجته أن تسأل أم سلمة 
عن الصانمه يقبل زوجته فسألتها. افقالت كان رسول اله وك يقل وَهُوَضَائِم رجَعْتٍ الْمَرة 
حبرت زوْجَهَا فعضب وَقَالَ سنا عَْسُول, الكل 4 لذاعير له ما بشن ذل ديه وفاانا جر 
ارجعي سهان حَالِنَا فَرْجَعتْ إلى 2 سَلَمَة وَأخبَرنها فقت أمّ سَلَمَة لآ عِلَمَ بي حَتَى 
أسأل رَسُولَ اله كن مسال فا لها رَسُولُ اله ألا أَخبَتيهَا بدَلِكَ فَقَالَتْ قذ أخيرهَا 
فقالت كَيْتَ وَكَيْتَ فعضب رَسُولُ الله يك وَقَالَ ني لأرْجو أن أكون أقومكُمْ علَى دِيبو"» 
وزوى عابر عن .ابن عمرر عن عموين الخطات رضي الله غتهها أنه قاله: قشنت قيلت ونا 
صَائِم يت رَسُولَ الله فت يا َسُولَ الل صَنعْتُ مرا عَظِيما فَجَدِ لي بِنْ رَجعةٍ فَقَالَ 
وَمَا ذَّلِكَ فَقَلْتٌ: قلت ونا صَائم فقال ا حمر أرأئت لو تمضصمضت بالماء قلت لا بامن .يه قال 
قَفِيمَ(” يعني والله أعلم أن القبلة بلا إنزالكالمضمضة بلا ازدراد فأما خبر ميمسونة فإنه غير 
ثابت على أنه وإن صح فمعناه إذا اتزل» اويكوة عن طريق التقليظ والتوجر كقولنة عليه 
السلام دأمْطَرَ الْحَاجِم وَالْمَحجُوم»9». 

فصل: فإذا ثبت أن القبلة بلا إنزال لا تفطر الصائم انتقل الكلام إلى الكراهة» فعند 
الشافعي رضي الله عنه ينظر في حاله, فإن كانت القبلة تحرك شهوته فهي مكروهة. ولا 
تبطل صومه إلا أن ينزل فإن لم تحرك شهوته. فهي غير مكروهة, وتركها أفضل وبه قال ابن ' 


. ١١١5/56 ومسلم ١/لالالا في الصيام‎ )١4717( أخرجه البخاري 17/5 في الصوم‎ )١( 

0( أخرجه مسلم في الصيام .١١١8/1/5‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ,71/١‏ ١ه‏ والدارمي ١7/7‏ في الصيام باب الرخصة في القبلة للصائم 
والبيهقي ١١8/5‏ والشافعي في المسند كما في البدائع (187) وعبد الرزاق في المصنف )5١675(‏ 
واد بن أبي شيبة 71/7 والطحاوي في معاني الآثار 84/57 وابن عبد البر فى التمهيد ١١7/04‏ . 

(4) أخرجه أبو داود (/ا77 4ن ١لا 030١‏ والترمذي (9/17/4) واب بن ماجة (2151/94 22580 

١4ا()‏ وأحمد 74/١5‏ هلل“ #/: لاك خمكء 17/1 5ل مالل مرولا لالاك حرتى 

١م‏ 278 17/5ء لاداء 4ه؟ والدارمى ١5١5/7‏ وعبدالرزاق 61”, 560786, 19ملاء 
417لاء والطيالسي كما في المنحة (840) والشافعي كمافي البدائع (380: 04١‏ 
والطبراني في الكبير ؟/لاء كل 188/1١١ 5794 .555 .44 .9١6‏ وانظر المجمع .١158/7”‏ 
17١ 8‏ والبغوي في شرح السنة 5/7" والدولابي ١5/5‏ والطحاوي في المعاني 18/7 وابن 
أبي شيبة 18/7 والبخاري في ات 5 والرازي في العلل (587-/107) وانظر التلخيص 
3/1 . 
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عمر واب بن عباس وحكي عن ابن مسعود أنها غير مكروهة في الحالين» وحكي عن مالك أنه 
كرهها في الحالين وبه قال عمر تعلقاً. بما روى ابن عمر عن أبيه عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه أنه قال رأيت رسول الله يكِ في المنام. فأعرض عني » فقلت: ما لي فقال إنك تقبل 
وأنت صائم قال. ولأن كل شيء منع من الجماع منع من دواعيه 0 والدلالة على صحة 
ما قلناةرمع ها لوويناة من الأخبار المتقدمة ما رواه أبو هريرة أن رجلا أنى النِّيّ ل فَسَأَلَهُ عَنٍ 
الْمَبْلَةِ ِلصّائُم فَرَخصٌ لَهُ فِيهَا ثم سَألَهُ رَجُلٌ آخَرُ قَنَهَاهُ عَنْهَا فَإِذًا الْذِي رَحْصٌ لَهُ فيها شيخ 
والذي نهاه عنها شاب( ولأن القبلة إنما تكره خوف الإنزال» فإذا لم تتحرك عليه الشهوة 
أمن الإنزال فلم تكره له. وإذا تحركت عليه الشهوة. خاف الإنزال فكرهت له فأما حديث 
عمر فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أنا قد روينا عنه لفظأ أن رسول الله يكل أباح قبلة الصائم. ولا يجوز ترك ما 
نقله عن رسول الله كلِهِ لفظاً في اليقظة, بما رواه في المنام . 

والثاني : أن في استعماله نسخاً للخبر الآخر والنسخ بعد وفاة رسول الله كك لا يقع 
واعتبارهم بالحج فلا يصح لأنه أدخل في المنع من دواعي الجماع من الصوم . لأنه يمنع من 
العقد والطيب فجاز أن يمنع من القبلة» وليس كذلك الصوم . 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : دون وَطِىءً دُونَ الْمْرْجٍ فَأَنرَلَ أن وَل 

قال الماوردي : وهذا كما قال وقد ذكرنا إن أنزل أحد عن مباشر: ة بلا إيلاج ففيه القضاء 
دون الكفارة مثل أن يمس., أو يلمس أو يقبل أو يضاجع أويطأ دون الفرج. وقال مالك: 
عليه القضاء والكفارة وقد دللنا له وعليه. فأغنى عن الإعادة ثم يؤيد ما ذكرناه إنا وجدنا كل 
عبادة حرم فيها الوطء. أو غيره فللوطىء فيه مزية على غيره من المحرمات كالحج فكذلك 
الصوم . 

قال الماوردي : أما إن فكر بقلبه فأنزل» فلا قضاء عليه ولا كفارة إجماعاً لأن الفكر من 
حديث النفسء ورسول الله ب يقول: (إنَّ الله تَعَالَى تَجَاوَر عَنْ أمْتِي الْسَطأّ وَالنْسْيَانَ وما 
حَدَّنْتْ به أنْقْسَهَاه فأما إذا نظر فأنزل فإن كان بأول نظرة لم يأثم» وإن كر النظر وتلذذ به فقد 
أثم. ولا قضاء عليه في الحالين» وقال مالك: إن أنزل بأول نظرة فعليه القضاء دون 








.)7781/( في الصيام‎ /١7/1١ أخرجه أبو داود‎ )١( 


لحك 





كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 
الكفارة» وإن كرر النظر فعليه القضاء والكفارة لأن رسول الله يكل قال: «العَينَانٍ تَزْنِيَانٍ 
وَالْيَدَانٍ تَرْنْيَانِه ويصدق ذلك ويكذبه الفرج2» فسوى بين النظر واللمس. وهذا خطأ لأنه 
إنزال عن غير مباشرة فوجب أن لا يفطر كالفكر والاحتلام», ولأن النظرة الأولى لا يمكن 
الاحتراز منهاء وما لا يمكن الاحتراز منه لا يقع به الفطر كالدخان والغبار. فأما الخبر فكذا 
نقول إذا صدقه الفرج صار زنا يستوجب به الحد والكفارة» فأما بمجرد الرؤية فلا حد ولا 
كفارة . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ ل اللّهُ عَنْهُ : «وَإِذًا عي عَلَى رَجُل, فَمَضى لَه يوم ينان 
ِنْ شَهْرِ رَمََانَ وَلَمْ كن كل ولا َرِبَ عله القَضَاه م فَنَ أقَاقَ في بَعْضٍ لْهَارِ فهو في يَوْمهِ 
تبك صَابم وَكدَلِكَ إن أضبَحَ رَاقِدا ثم اق (قال المزني) ! إِذَا مر من اللبل كم أي 
عَلَيْهِ فَهُو عِنْدِي عانم فاق أو لم يُفِقْ وَالَيوم الثاني لَيِسَ بِصَائِم أنه لَمْ ينوه في اللْبل وَإِذَا 
م يو في اليل فَأَصْبَحَ مُفيقا فلس بصَائِمٍ». 

قال الماوردي: أما إذا نوى الصيام من الليل ثم أغمي عليه نهاره أجمع من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس» فمذهب الشافعي أن صرمه باطل لأنه أتى بنية معجردة عريت عن 
قصد وعمل. فشابه الصلاة» وقال المزني : صومه جائز قياساً على النائم فأما إذا نوى الصيام 
من الليل» ثم نام نهاره أجمع. فمذهب الشافعي أنه على صومه لأن حكم العبادات جار 
عليه؛ وقال أبو سعيد الأصطخري : صومه باطل قياساً على المغمى عليه. والفرق بين 
النوم» والإغماء واضح . وهو أن النوم جبلة وعادة تجري مجرى الصحة التي لا قوام للبدن 
إلا بهاء والإغماء عارض مزيل لحكم الخطاب فلم يصح معه الصيام إذا اتصل. واستدام 
فأما إذا أغمى عليه في بعض النهار, وأفاق في بعضه فقد قال الشافعي هاهنا: إذا أفاق في 
بعض نهاره صح صومه» وقال في كتاب الظهار إذا أفاق في أول النهار صح صومه» وقال في 
اختلاف العراقيين : وإذا حاضت أو أغمى عليها بطل صومهاء فاختلف أصحابنا في مذهب 
الشافعي على ثلاثة أوجه: ١‏ 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أن المسألة على ثلاثة أقاويل منصوصة : 

أحدها: متى أفاق في بعض نهاره صح صومه . 

والثاني : أن صومه لا يصح حتى يكون مفيقاً في أول النهار. 
)١(‏ أخرجه مسلم 7١51/5‏ في القدر١57561!/17‏ وأخرجه أحمد في المسند ؟/9١لا”*. 2058.51١‏ 


“اه والطبراني في الكبير 197/٠١‏ وانظر المجمع 5 وانظر التلخيص 7١6/7”‏ ونصب الراية 
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4 يبب كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 


والثالث: أن صومه يبطل بالإغماء كالحيض والجنون . 

والوجه الثاني: أن المسألة على قولين: 

أحدهما : متى أفاق في بعض النهار صح صومه . 

والناني: لا يصح صومه حتى يكون مفيقاً في أول النهار. وما قاله في اختلاف 
العراقيين» إذا حاضت أو أغمي عليها بطل صومها ففيه جوابان: 

أحدهما: أن جوابه عاد إلى الحيض دون الإغماء وقد يجمع الشافعي بين مسائل. ثم 
يعيد الجواب إلى بعضها. 

والثاني : أنه أراد إغماء الجنون لا إغماء المرض . 

والوجه الثالث: أن المسألة على قول واحد أن صومه لا يصح حتى يكون مفيقاً في 
أول النهار. هذا اختيار أبي العباس وحمل إطلاق بعض النهار على ما قيده في كتاب 
الظهار. قال أبو العباس فإذا أفاق فى أول النهار فمن صحة صومه أن يكون مفيقاً في آخره. 
فاعتبر الإفاقة في الطرفين عند الدخول في الصوم. وعند الخروج منه فكان أبو إسحاق 
المروزي. يغلط فيخرج هذا قولا رابعاً للشافعي وليس يعرف للشافعي ما يدل عليه وهذه 
أحد مسائل أبي إسحاق التي غلط فيها على الشافعي فهذا الكلام في اليوم الأول وسنذكر 
توجيه كل قول في كتاب الظهار إن شاء الله. فأما اليوم الثاني. وما يليه من أيام الإغماء 
فصومه فيه باطل لا يختلف. وعليه قضاء ذلك لإخلاله بالنية» فإن قيل: فهلا أسقطتم عنه 
قضاء الصيام كما أسقطتم عنه قضاء الصلاة» قيل: لأن الصلاة يلزم استدامة قصد العمل 
فيها فإذا خرج أن يكون من أهمل القصد سقط عنه القضاء والصوم لا يلزمه استدامة قصد 
العمل فيه. ويصح منه وإن أخل بالقصد في بعضه. فلذلك لزمه القضاء. ولم يسقط منه 
زوال القصد, وهذا الفرق تعليل من أصحابنا والذي يوجبه القياس., أن يستوي الجنون 
والإغماء في سقوط الصوم كما استويا في سقوط الصلاة. ويستوي حكم الصيام والصلاة في 
سقوط القضاء. كما استويا في الجنون فأما الجنون إذا طرأ على الصوم» فقد أفسده سواء 
وجد في جميع النهارء أو في بعضه. ولا قضاء عليه لارتفاع القلم عنه فإن قيل: فهلا لزم فيه 
القضاء كالإغماء قيل: لأن الإغماء مرض في القلب. وعارض لا يدوم. وإنما هو كالنوم 
يجوز حدوث مثله للأنبياء» والجنون يزيل العقل. ويسقط حكم التكليف ولا يجوز حدوث 
مثله للأنبياء فلهذا افترقا في حكم القضاء [وما ذكرناه من مقتضى القياس في التسوية بينهما 
يدفع هذا الفرق المدخول فيه](" فأما الردة إذا طرأت في شيء من نهار الصوم فقد أبطلته. 


)1( سقط في ب. 


ارقف 





كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 
لأن المرتد لا يصح منه أداء عبادة في حال الردة لفساد المعتقد فإذا عاد إلى الإسلام لزمه 
القضاء كما يقضي ما ترك من الصلوات . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَإِذًا حَاضْتٍ الْمَرْةُ فلا صَوْمَ عَلَيَا فإذَا طهرتَ 
قَضتٍ الصَوْم وََمْ يكن عَليِهَا أن تعد مِنَ الصّلاةٍ إِد ما كانَ في وَفيَا الَذِي مُوَوَفْتٌ العُذْرِ 
وَالضْرُورَةٍ كُمَا وَضَفْت في بَابٍ الصّلاةٍ) 

قال الماوردي : وهذا صحيح لا اختلاف بين الفقهاء أن الحائض لا صوم عليها في 
زمان حيضها بل لا يجوز لهاء ومتى طرأ الحيض على الصوم أبطله إلا طائفة من الحرورية» 
تزعم أن الفطر لها رخصة فإن صامت أجزأهاء وهذا مذهب قد شذ عن الكافة والدليل على 
جاد يع ( إجماع الصحابة على خلافه. وما روي عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كي 
قال «ألَيْسَ الْمرة ذا حَاضت لم تَصمْء وَلْم نُصَلُ فَذَلِكَ نُقَصَانُ دينها» ولما روي عن عائقه 
رضي الله عنها قالت: كان يكون علينا قضاء رمضان فلا نقضيه إلا في شعبان اشتغالاً برسول 
الله كك تعني قضاء رمضان من أجل الحيض فإن أكثر ما في الحائض أن تكون محدثة» 
والحدث والجنابة لا يمنعان الصوم, قيل: قد فرقت السنة بينهما ثم المعنى. وهو أن 
الحدث والجنابة لا يسقطان الصلاة» ويمكن دفعهما بالطهارة» والحيض يسقط الصلاة» ولا 
يمكن دفعه بالطهارة قبل انقطاعه, فلذلك ما افترق حكم الصوم فيهما فإذا تقرر أن الحائض 
تدع الصلاة والصيام , فإذا طهرت لزمها قضاء الصيام دون الصلاة لأمرين: 

أحدهما: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا نُوْمَرُ بقَضَاءٍ الصّيَام َلآ 
ومَرُ بِقَضَاءٍ الصلاة. ْ 

والثاني : أن المشقة لاحقة حقة في إعادة الصلوات لترادفها مع الأوقات. والصوم لقلته لا 
تلحق المشقة في إعادته فلهذا ما لزمها قضاء الصيام دون الصلاة. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : راح كاين لمكن راع التخور اندها 
ِرَسُول, الله كو» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

تتجيل الفظر إذا تبقن عروب اللي تون ليا وو بول ان ماه سا0 أن 
النبي كلةِ قال :دلا يَرَالُ الناسٌُ بِخَيْرِمَا ا الفطر وَلَم د يوخروه لان اميل الْمَشْرِق»0) 


١1١/5 وأحمد‎ ١198/5/8 أخرجه البخاري 74/4 في الصوم (1401) ومسلم 1/7لال1 في الصيام‎ )١( 
وعبد‎ ١7/7 والبيهقي 77/8 والشافعي كما في البدائع (771) ابن أبي شيبة‎ )١191( وابن ماجة‎ 
. ١7١/5 الرزاق (75957) والطبراني في الكبير‎ 


َك كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 


وروي عن رسول الله يك قال : رَنَلاتُْ هن سنن المَرْسَلِنَ تشجيل الفطر وتاخيرٌ السَحورِء 
وَوَضْعٌ اليمين عَلَّى امال في الصَّلاة» فإذا قيل: فقد روي عن أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما أنهما كانا يؤخران الإفطار حت يسود الأفق قيل: إنما فعلا ذلك لا رغبة عن فضل 
التعجيل» ولكن ليبينا جواز التأخيرء وإن التعجيل غير واجب كما روي أنهما كانا لا يضحيان 
كراهة أن يرى اماراجة ويبتحي لد ]نكر [نطاره هلل التمرء فإن تعذر فالماء لما 
روي أن رسول الله يكل كان يُفْطِرٌ عَلَى رُطْبَاتٍ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَتَمْرَاتَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَشَرْبَةٌ 
ا 
فصل: فآما السحور فسنة» ويستحب تأخيره لرواية سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن 
عباس أن النبي كَكِِ قال : «اشتهينوا يطعَام. السّحَرِ عَلَى صِيَام التْهَار« ازروف حر مريرة ان 
رسول الله كلِبةٍ قال : «تسَحَُرُوا إن في السَّحُورٍ بَرَكَةي50 »* وروى أنس بن مالك أن النبي كه 
قال الا ةيد ةوالحو يركوا ولو على جرَْة من ماء صَلَوَاتُ الله 
عَلَى الْمُتسَحَرِينَ»290 وقال يك «تَلاتُ مِنْ سنن الْمرْسَلِينَ» كرما جاح السخور وروي 
عن العرباض ابن سارية” أنه قال جِنْتٌ إَِى 0 اللَّهِ يك وَهُوَيتَسَحرٌ فقَالَ ِي كُلْ فَلَمْ 


عه ممم كد 


اك د ان كنت أكَلْثُ7© , 
وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه كان يقول لغلامه قنبر ائتنى بالغذاء 


المبارك فيتسحر ويخرج فيؤذن ويصلي . ولأن في تعجيل الفطلن افير الميدو قر لحيله 
ومعونة لأداء عبادته . 





.)7705( 7١5/5 والترمذي “74/7 في الصوم (547) وأبو داود‎ ١54/7 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجة 04٠ /١‏ في الصيام (1547) وقال البوصيري في إسناده أمعة بن صالح وهو ضعيف 
وأخرجه الحاكم 480/١‏ انظر التلخيص 1494/7. 

() أخرجه النسائي من وجهين من حديث أبي هريرة )١١44( )؟5١1417( ١5١1/4‏ وأخرجاه من طريقيه أنس 
والبخاري ٠١40/15 ١977‏ والترمذي )7١8(‏ وأشار إلى حديث أبي هريرة أحمد في المسند. 
اماع ا 49 والدارمي 5/7 والبيهقي 775/5 والطيالسي كمافي المنحة 86 واب بن أبي 
شيبة 4.8/70 وعبد الرزاق 5944 والطبراني في الصغير 74١/١‏ وأبو نعيم في الحلية 70/7 وابن 
الجارود في المنتقى “87 وانظر التلخيص ١44/7‏ ونصب الراية 47١/57‏ . 

)25 أخرجه ابن شاذان في مشيخته من حديث أنس هكذا ذكره السيوطي في الجامع الصغير ورمز له بالضعف 
(3”575) ورواه الحارث بن أبي أسامة وأبي يعلى والديلمي من أبي هريرة هكذا في الفيض وذكره 
الحافظ في المطالب العالية 787/١‏ (975) وأخرجه الطبراني وقال الهيثمي في المجمع 10١/7‏ فيه 
أبو عبد الله البصري قال الذهبي لا يعرف . 

(5) العرباض بن سارية السلمي سنن الت المي و تر الع 
وخالد بن معدان قال أبو مسهر مات سسئة خمس وسبعين . الخلاصة 7757/17. 

69 أخرجه أحمد في المسند ١57/4‏ والبيهقي 775/54 . 


514 تاب السياء/ بات إزئة فى الوم ل ا ج43‎ ١ 


وَأَرْبعِينَ يلا بِلْمَاشِمِي كَانَ لَهُمَا أن يُفْطرَا في شَهْرِ رَمَضَانَ وَيَأتِي أهْلَهُ فَإنْ صَامًا في سَفَرِهِمَا 
أَجَرَاهمّاة : 

قال الماوردي : وهذا كما قال [كل مسافة جاز أن تقصر فيها الصلاة جاز أن يفطر فيها. 
في شهر رمضان., لأن الفطر رخصة كالقصر. واختلفوا في قدر المسافة فعندنا أنها مسافة يوم 
وليلة بسير النقل. ودبيب الأقدام وقدر ذلك ستة وأربعون ميلا بالهاشمي» أو ثمانية وأربعون 
ميلا بالمرواني » وهو ستة عشر فرسخاً وهو أربعة برد وحكينا خلاف أبي حنيفة في كتاب 
الصلاة, ودللنا عليه بما أغنى عن إعادته. فمن ذلك ما روي عن ابن عباس أن رسول 
الله يَكلِقةٍ قال :«لآ تمْطِرُوا يا أَهْلَ مَكة فِي قل مِنْ أَرْبَعَةٍ بُردِه وذلك من مكة إلى عسفان وإلى 
الطايف. فإذا سافر قدر المسافة المذكورة جاز لهما الفطر إن شاء بالأكل أو بالجماع فلا 
كفارة عليه. لأن الفطر المباح يستوي فيه حال الأكل والجماع](22 والفطر في السفر مباح 
وحكي عن طائفة من اهل الظاهو وي قال توم من الضيغابة أن الخطر بي فى السفر واجب تعلقاً 
بقوله تعالى : ؤفَمَنْ كَانَ مِنَكُمْ مَريضاً أو عَلَى سَمَرٍ فَعِدَة مِنْ أيامٍ أخرٍ» [البقرة : ] 
فأمره بالقضاء على الأحوال كلها وروي عن النبي كَلِ أنه قال : «لَيِسَ مِنَ البِرّ الصَيّامُ في 
السَفَرِ»9"" وبقوله و «الصَائِمْ في السَمَرِ كَالْمُمْطِرِ ذ في الْحَضَرِ)0» والدلالة على 0 
نه ة وإباحة زوايشعائشة رضي الله عنها أن رسول الله يل قال لحمزة بن عمرو الأسلميإِن 
شك شت قْصَمْ وإِنْ شِئْتَ شِْتَ فَأفْطن” ؛ وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كُلَّ ذَلِكَ فَعَلّ 
ع الله له أن وَقَضى وَصَامْ وَأفُطَر “وروق عن أى سبعيد الغتدري واس ب بانت 
أنهما قالا: سافرنا مع رَسُولرٍ اللّهِ يكل مِنًا الصَائم ونا امَف 0 يعِيبُ الصَائم عَلَى 
الْمُمْطرِ ولا المُْطرٌ عَلَى الضَّائِم ”© فأما قوله تعالى : طفَعِدَة مِنْ يام أَخَرِ» [البقرة: 184] 
ففي الآية الإضمار وهو الفطر الذي يجب فيه القضاء وأما قوله: «لَيِسَ مِنّ نّ الْبرّ الصَيَام في 


)١(‏ سقط فى أ. 

0( أخرجه البخاري 717/4 في الصوم (1947) ومسلم 87/1/ في الصيام .١115/91‏ 

() أخرجه الدولابي في الكنى ١717/١‏ وأخرجه ابن ماجة 577/١‏ في الصيام )١1777(‏ وقال البوصيري 
في في الزوائد في إسناده انقطاع أسامة بن زيد متفق على تضعيفه وأبو سلمة بن عبد الرحمن لم يسمع من 
أبيه شيئا قاله ابن معين والبخاري . 

(5:) أخرجه البخاري في الصوم )١1447(‏ ومسلم 84/1/ في الصيام 1771/51١7‏ . 

(0) أخرجه الدارقطني 189/7 والبيهقي 2151/7 .١57‏ 

(+) أخرجه البخاري 7١4/5‏ في الصوم )١1914141(‏ ومسلم 87/1, في الصيام )١١18(‏ وانظر شرح السنة 
بتحقيقنا 91//7: . 


احف 
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السَفْرِ فخارج على سبب» وهو أنه كي مر جل وقد لمع عله الْاس وَهُوْيُنِْلَ منْ في 
إِلَى فَيْءٍ فَسَأَلَ عَنْهُ فَقَالُوا : أَجْهَدَهُ الصّومُ فَقَالَ: لَيِسَ مِنَ الْبرَ الصّيَامُ في السَّفْر يعني لمن 
كان في مثل حاله, وأما قوله «الصَّائِمُ في السّمَرٍ كَالْمْفْطِرٌ في الْحَضْرِ» فموقوف على عبد 
'الرحمن بن عوف فإن صح فمعناه إذا اعتقد وجوب الصوم في السفر. 

فصل: فإذا ثبت أن الفطر رخصة فالصوم أولى له.. إذا قدر عليه وقال مالك : الفنطر 
أولى لقوله كك : إن الله جك أن ؤي زم مها لي د لل عَرَائِمُهُ وَفِي رواية إِنَّ الله 
يُحِبُ أنْ يُوْحَذُ برُحصِهٍ كَمَا يحب أَنْ يُْحَذَ بِعَرَائمِهِ» قال وكما أن قصر الصلاة في السفر أولى 
من إتمامها كذلك الفطر أولى من الصيام؛ ودليلنا ما روي عن رسول الله و أنه قال : :امن 
كَانَ ل حَمُول اذا شيع فَليِضُمْ رَمَضَانَ حَيتُ أذْرَكَة” "وروي أن عائشة رضي التوغيها 
ما فرعت مِنْ حبةٍ الودَاع, فَقَالَت يا رَسولٌ الله ميت وما أفطرت انميت ات 
فقَالَ لَهَا: أَحْسَدْتِ09) فدل على أن الضوم أفضل» ول اعطر عم والصوم عزيمة 
وفعل المرعة الضل مو دل الرجيمينة» فأما قوله يدهن اللذ بحب أن يُوْحَذَ برُحَصِهِ كُمَا 
1 يُوْحَدَ بعَرَائِمه فضعيف عند أهل النقل. وإن صح فلا دليل فيه. لأنه أحب الأخحذ 
بالرخصة والعزيمة, وإذا أحبهما معاً. وكان إحدهما مسقطاً لما تعلق بالذمة. فهو أولى. 
وأما قصر الصلاة فلقد اختلف فيه أصحابنا فقال بعضهم الإتمام أولى كالصوم. وقال 
بعضهم : القصر أولى. وإنما كان القضر أولى من الإتمام. وأفضل لأنه لا يلزم فيه القضاء. 
ولا يتعلق به إيجاب ضمان فى الذمة وليس كذلك الفطر. لأنه إذا أفطر تعلق بذمته ضمان 
القضاء فلذلك ما اختلفا. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «ولَيِسَ لأْحَدٍ أن يَصُومْ في شَهْرِ رَمَضَانَ دين وَل 
َضَاء لمي قن فعَلَ َم يُجِرْهُ لِرَمَضَانَ ولا لَِْرِِ ضَامَ رَسُولُ الله يك في السّفَرٍ وَمْطَرَوَقَالَ 
لِحَمْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ وإن شِعْتَ شِمْتَ فْصَمْ وَإِنْ شِئْتَ شِْت فَافطِر» . 

قال الماوردي : وقد ذكرنا أن زمان رمضان يمنع من إيقاع غيره فيه في الحضر والسفرء 
فإن صام فيه نذراً أو قضاء أو كفارة أو تطوعاً لم يجزه عن رمضان لأنه لم ينوه ولا عن غيره 
لأن الزمان يمنع من إيقاعه وحكينا خلاف أبي حنيفة» وأصحابه في الحضر والسفرء ودللنا له 
وعليه بما فيه كفاية وغنا. 
)١(‏ أخسرجه البيهقي 540/5 وقال نقلاً عن البخاري عبد الصمد بن حبيب منكر الحديث ذهب ولم يعد 


البخاري هذا الحديث شيئاً. 
٠‏ (؟) أخرجه الدارقطني ١88/7‏ وأخرجه النسائي .)١5155( ١١١/7‏ 


كتاب الصيام/ باب النية في الصوم 57 





مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَلهُ : «وَإِنْ قَدِمَ رَجُلٌُ مِنْ سَفْرِ نهار مُفطرا كَانَ لَه لَهُ أن 
َكل حَيْثُ ل ياه أَحد ون كات مره حانضا قهرت كان له أن يجابِهَا لور لِك كان 
ال 

| قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا قدم رجل نهار من سفرهء وكان قد أفطر في أول 
يومهء فله أن يأكل في بقية اليوم» وإن صادف امرأته قد طهرت من حيضها فله أن يجامعهاء 
لكن يستتر بهذا الفعل خوفآ من التهمة والتعريض للعقوبة, ولا يلزمه إمساك بقية هذا اليوم. 
ولو فعل كان حسنآً. وقال أبو حنيفة: : عليه أن يمساك بقية يومه تعلقا بما روي أن رصول 


>9 ماه 


له يك َعْتْ إِلَى أل الْعولِي في يَوم. عَاضُورَاء فَقَالَ من أكَلَ فَلُْمْسِكُ وَمَنْ لَمْ يَأكُلْ فليِصُمْ 
َأمَرَهُمْ بالإمْسَاكِ مَعَ تقدم الْفِطر. قال: ولأن كل معنى لو وجد في ابتداء الصوم لزمه إمساك 
ذلك اليوم فإذا وجد في أثنائه لزمه إمساك بقيته . 

أصل :ذلك : إذا أصبح يوم الثلاثين من شعبان على شك, ثم علم أنه من رمضان». 
وهذا خطأء لأن كل من جاز له الأكل في أول النهار مع العلم بالصوم , فإذا أفطر لم يلزمه أن 
يمسك بقية يومه . أصله الحائض . إذا طهرت أو السفر إذا اتصل فأما حديث عاشوراء فقد كان 
تطوعاً وأمروا بإمساكه استحباباً» ولو صح وجوبه لم يكن فيه دليل لأنهم لو علموا وجوبه. 
قبل الأكل لزمهم الصوم فشابه يوم الشك الذي يلزمهم إمساك بقيته إذا علموا أنه من 
رمضان, لأن هذا العلم لوتقدم لزمهم الصوم. ولم يجز الفطر وليس كذلك المسافرء لأن 
الفطر له جائز والله أعلم . 

فصل: فأما الحائض إذا طهرت في نهار يوم من شهر رمضان» فليس عليها إمساك بقيته 
بوفاق أبي حنيفة» وقد حكي عنه وجوب الإمساك عليهاء وكذلك لو بلغ صبي أو أسلم كافر 
أو أفاق مجنون في نهار من شهر رمضان» لم يلزمهم إمساك بقية اليوم كالمسافرء والحائض» 
وخالفنا أبوحنيفة فألزمهم الإمساك. وفيما مضى من الدليل كفاية فأما المريض إذا أفطر في 
صدر النهار لمرض» ثم صح في اخوة تققد الحداهين من 'افكاننا #511 المسافر ارارم 
الإمساك. وعند البصريين عليه أن يمسك لأنه إنما أبيح له الفطر لعجزه عن الصوم فإذا زال 
العجز» وأمكنه الصوم ارتفع معنى الإباحة ولزمه الإمساك وليس كذلك المسافرء لأنه يفطر 
وإن أطاق الصوم. والقول الأول أقيس» وهذا أشبه. 

فصل: قال الشافعي في كتاب الأم فإذا قدم من سفره. ولم يكن أكل ولا شرب ولا 
نوى الصوم وكان وعلى نية الفطرء فلم يفطر حتى قدم فله أن يأكل» ولا يلزمه الإمساك؛ ولو 
أمسك كان أولى وإنما لم يلزمه الامساك لأنه قد أفطر بترك النية» وإن لم يأكل فصار بمثابة 
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من افطر بالأكل فأما إذا نوى الصوم في سفره. ثم قدم ناويا فهل يلزمه إتمام صومه أم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يلزمه إتمام صومه. ولا يجوز له الفطرء لأن 
زوال السفر قد رفع حكم الإباحة كالمسافر إذا نوى القصرء ثم أقام لزمه الإتمام . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وقد نص عليه الشافعي», في حرملة 
أنه على خياره إن شاء صام. وإن شاء أفطر لأن حكم اليوم معتبر بأوله ألا تراه لو نوى الصوم 
مقيماً. ثم سافر لم يجز له أن يفطر اعتبار بحكم أوله. فكذلك إذا نوى الصوم مسافراًء ثم 
أقام فله أن يفطر اعتبارآ بحكم أول اليوم. فلو نوى الصوم في السفر ثم أراد أن يفطر في 
سفره فله ذلك. ولو نوى إتمام الصلاة ثم أراد القصر لم يجز له. والفرق بينهما أن الفطر 
يضمن بالقضاء وعذر الإفطار قائم بدوام السفرء وليس كذلك القصر لأنه لا يضمن بالقضاء. 
وقد ضمن الإتمام على نفسه فلهذا المعنى فصل بينهما. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَو أن مُقيما وى الصّوْمَ قَبْلَ الْفْجْرِ كُمّ خَرَجَ 
بد الجر مُسَافرا أ يعر يمه لأنّهُ َحَلَ في مُقيسآ (قال المزني) رُوي عَن الي كه أنه 
صَامْ في مَحْرَجِه إلى مَك في َمَضَانَ حنَى بَلَْ َع اميم وَضَامَ الاس مَعَهُ نَم أَفطَرَ وَأمَْرَ 
مَنْ صَامٌ مَعَهُ بالإفطار وَلَوْ كَانَ لآ يَجورٌ فِطرَهُ هما فَعَلَ الي كل . 

قال الماوردي : وهذا الفصل يشتمل على أربع مسائل : 

أحدها: أن يبتدىء السفر قبل الفجر فلا شبهة أنه بالخيار إن شاء صام. وإن شاء أفطر 
لأنه ابتدأ السفر في زمان يجوز له الفطر فيه فلذلك لم يتحتم عليه صوم ذلك اليوم . 





والمسألة الثانية: أن ينوي الصيام . وهو مقيم ثم يسافر بعد الفجر. فمذهب الشافعي 
ومالك وأببي حنيفة أن عليه أن يتم صومه وليس له أن يفطرء وحكي عن أحمد بن حنبل 
وإسحاق وهو مذهب المزني أن له الخيار في الصوم والإفطار تعلقاً بأن رسول الله يَكهْ خرج 
8 ل ل 
في آخره. قالوا: ولأن الفطر إنما أبيح بأحدشيئين , المرض» والسفوثم تبت أن للمريض أن 
يفطر في أثناء النهار, اوأن صام في أوله فكذلك المسافر وهذا خطأ, والدلالة عليهم قوله 
تعالى : «ولا تَبيلُوا َعْمَالَكُمْ » [محمد: 7”7] لأنها عبادة تختلف بالسفر والحضر فوجب إذا 
ابتدأها في الحضر ثم طرأ عليه السفرء أن يغلب حكم الحضر كالصلاة والمسح على 
الخفين» ولأنه قد خلط إباحة بحظر ولا بد من تغليب أحدهما في الحكم. فكان تغليب 
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الحظر أولى . وأما حديث كراع الغميم فمن المدينة إليه مسيرة أيام. وقيل ذلك للمزني فرجع 
عنه. وقال أضربوا عليه ولو كان الأمر على ما ذكروه. لم يصح لهم الاستدلال به لأنهم لم 
يعلموا هل سافر قبل الفجر أو بعده؟ وأما المريض فإنما جاز له الفطر للضرورة الداعية فيما 
أحدث, بلا اختياره» وليس كذلك السفرء لأنه أنشأه مختاراً ولم تدعه الضرورة إلى الفطر 
فيه . 

والمسألة الثالثة: أن ينوي الصيام من الليل ثم يسافر. وهو لا يعلم هل سافر قبل 
الفجرء الم ال مرك راح كاد حي لأنه على يقين من حدوث 
السفر. وفي شك من تقدمه. وبالشك لا تباح الرخص . 

المسألة الرابعة: أن لا ينوي الصيام أصلاء ا ا ا 
بالنية من الليل. وعليه الإمساك. لأن حرمة اليوم قد ثبتت بأوله. وعليه القضاء لأنه مفطر 
بترك النية . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَمَنْ رَأَىَ الْهِلآلَ وَحَدَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الصّيَامُ فَإِنْ 
َأى ملل شَوَال حَلّ له أن يأكلَ حَيْتُ لا يراه أَحد ولا يَرْصُ نَفْسَه لهم َك فَرْض الله 
وَالْعَقُوبَةِ مِنَ السّلْطَانِه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا رأى الهلال وحده. فقد تعلق عليه حكم العبادة 
وسواء حكم القاضي بقوله أم لا. فإن كان هلال رمضان لزمه الصيام. وإن كان هلال شوال 
لزمه الإفطار. وبه قال أبو حنيفة. وقال أحمد بن حنبل ومالك: يلزمه الصيام في هلال 
رمضان, ولا يجوز له الإفطار في هلال شوال وقال الحسن وعطاء. وشريك وإسحاق لا يلزمه 
الصيام ولا يتجوز له الإفطارء بل هما في الحكم سيان. وهذا خطأ لقوله تعالى : لفَمَنْ شَهِدَ 
نكم الشَهْرَ فَليصْمْةُ [البقرة: 5 فحتم الصوم على من شهده. ولقوله يك «صَومُوا 
إرويته وَأَفْطروا إرؤيته» فعلق الحكم بالرؤية فإذا ثبت هذا ورأى هلال شوال وحده فله أن 
يأكل حيث لا يراه أحد خوفاً من التهمة. وعقوبة السلطان, وإن رأى هلال رمضان لزمه 
الصيام» فإن جامع فيه لزمه الكفارة وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه لأنه يوم محكوم به من 
شعيان فوجب. أن لا تلزمه الكفارة قياساً على يوم الشك, ولأن ذلك شبهة فوجب إدراء 
الحد. وهذا خطأ. لأنه يوم لزمه صومه من رمضان فوجب. أن تلزمه الكفارة» إذا هتك 
حرمته بالوطء . 

أصله : إذا حكم القاضي بشهادته, فأما قياسه على يوم الشك فغير صحيح لأنه لم 
يلزمه صومه عن رمضان, وهذا يوم لزمه صومه عن رمضان . 
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مسألة: قَالَ الشافعِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «ولا قبل عَلَى رُوَيَةٍ الفطر إلا عَدُلَيْن (قال 
5 اي جموه 59 ني لدم" 2 هاه ث لوه الى ماق و واف الت اوه 
المزني) ا قوليه ان لا يقبل : في الصومٍ إلا عذلينٍ (قال) حدثنا إبراهيم قال 
حَدَثنًا الرَبِيعٌ قال الشافين ل وز أنْ يِصَامٌ بسَهَادَةٍ رَجَلٍ وَاجِدٍ وَلِا تورات يِضَامْ ا 
سَاهِدَيْنِ ونه الأخياط»: 
قال الماوردي : قد ذكرنا أن هلال شوال لا يقبل فيه إلا شهادة عدلين وأجاز أبو ثور 
شهادة عدل واحد فأما هلال رمضان فللشافعي فيه قولان: 
أحدهما: لا يقبل فيه إلا عدلان. 
والثاني: يقبل فيه شهادة عدل واحد. وقد ذكرنا توجيه كل قول وحكينا خلاف أبي 
حنيفة » ودللنا عليه فلم يكن لنا إلى الإعادة حاجة . 
0 00 أ 5 5 تم رهم ا ا اين 2 للم تر كنل . يي 
مسالة : قال الشافعي رضي الله عنه: «وإن صحا قبل الزوال, افطر وصلى بهم الإمام 
را مم ه يتف عب م و ا مام در امم 5 رع مع عه ور ير هدر ار هه 
صَلاة العِيدِ وَإِنْ كَانَ بَعْدَ الال قلا صَلاة في يَوْمِهِ وَاحبٌ إِلَيّ ان يصلي العيد من الغدٍ لما 
2 1 م عع جه "# سدع عم إن ول 2 29 لمعم اه عع م 
ذكر فِيهِ وإن لم يكن ثابتاً (قال المزني) وله قول آخر انه لا يصلي مِنْ الغدٍ وهو عِندِي اقيس 
م جَاَي َم وَإذَا َم يَججْ القضَاء في فب ْوَْتٍ كَانَ فا به بعد وَلَوْ 
كان ضحى عَدٍ مِثْل د ضحى الْيَوْمٍ زم في صُحَى يَوْم_بَعْدَ شَهْرٍ أنه مِثْلُ ضحَى الْيَوم. 
قال الماوردي : وصورة هذه المسألة أن يصبح الناس يوم الثلاثين من رمضان شاكين 
في يومهم هل هومن رمضان أو من شوال؟ فعليهم صيامه ما لم تقم البينة» أنه من شوال فإن 
شهد برؤيته شاهدان نظر في عدالتهماء فإن لم يكونا من أهل العدالة لم يحكم بشهادتهماء 
وكان الناس على صومهم» وإن ث ثبتت عدالتهما حكم القاضي بشهادتهما. وأفنطر القاضي 
أولاً ثم الشاهدان» ثم الناس بعدهم. وسواء بان ذلك قبل الزوال» أو بعده. فأما صلاة العيد 


فينظر فإن بانت عدالتهما قبل الزوال صلى الإمام بهم صلاة العيدء لأن وقتها من طلوع 
الشمس إلى زوالهاء فإن أمكنه أن يخرج بالناس إلى المصلى فعل. وإن ضاق عليه الوقت 
. صلى بهم حيث أمكنه من جامع. أو مسجد وإن بانت عدالتهما بعد الزوال» فقد فات وقت 
الصلاة» وهل تقضى أم لا على قولين: 

أحدهما: واختاره المزني لا تقضى لأنها صلاة نافلة سن لها الجماعة فوجب أن تسقط 
بالفوات كصلاة الخوف. 

والقول الثاني: أنها تقضى لأنها صلاة راتبة في وقت. فوجب أن لا تسقط بفوات 
وقتها كالفرائض. وعلى هذين القولين يخرج قضاء الوتر. وركعتي الفجر فإذا قيل: إنها 


كتاب الصيام/ ياب الثية قي الموم 7 _ ب ل ( 8 
تقضى نظر فإن تعذر عليه اجتماع الناس في بقية يو ؛ لتفرقهم وسعة بلدهم أمرهم أن 
يجتمعوا من الغد. فإذا اجتمعوا صلى بهم صلاة العيد في وقتها من الغلا من جماعة, لأن 
المقصود منها تكامل الجماعة. وإظهار الزينة» وأن يحثهم على الصدقة وفعل الخير وينهاهم 
عن المأثئم. فلذلك لم يصل قبل اجتماعهم وإن كانوا مجتمعين في يومهم ففيه وجهان: 

أحدهما: وهوقول أبي إسحاق المروزي: أنه.يصلي بهم في بقية يومهم لأنه أقرب 
إلى وقتها من الغد. 

والوجه الثاني :. وهو مذهب الشافعي يؤخرها إلى الغد ليصليها في مثل وقتها ولا 
يصليها في بقية اليوم لرواية أنس بن مالك أن رسول الله بك فَضَامًا مِنَ الْعَدِ فأما إن بانت 
عدالة“الشاهدين بعد غروب الشمس. فإنهم يصلون العيد من الغد قولاً واحداً لا يختلف 
لقوله يك : «فطركم يوم تُفْطِرونَ» فأما المزني فإنه اختار أن لا يقضي . واعترض بسؤالين: 

أحدهما: أن قال لوجاز أن يقضى من الغد لجاز فى يومه. لأنه من الوقت أقرب قلنا 
فقد أجاز بعض أصحابنا القضاء:في ب اليوم. فسقط هذا الاعتراض على أنا إنما نأمر 
بالقضاء بها من الغد. لأنها صلاة ضحى جعل سببها أول النهار. فاحتاجت في القضاء إلى 
الأداء . 

والقول الثاني: أن قال: لوجازت في ضحى الغد لجازت بعد شهر قلنا: إنما جوزنا 
لحدوث الإشكال في رؤية الهلال وهذا غير موجود فيما بعد. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَلهُ : وومَنْ كان عَأيِ الوم ِنْ شَهْرِ َمَضانْ لِمَرَ ضر 
أو سَفْرِ َم يقضهِ وَهْوْيقِْرُ عَلَيِْ حَنّى دَخَلَ عَلَيِْ ضَهْرُ رَمَضَان آخَرُكَانَ عَلَيْهِ أن يَضُومْ الشَهْرَ 
م يََضِيَ مِنْ َعْده الذي عَلَيِْ وَيكفَرُ لكل يَْم مُدآ لِمِسْكِين بِمُدَ النِيّ كل . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أفطر أياماً من شهر رمضان لعذر أو غيره» فالأولى به 
أن يبادر بالقضاء وذلك موسع له ما لم يدخل رمضان ثان». فإن دخل عليه شهر رمضان ثان 
صامه عن الفرض. لا عن القضاء فإذا أكمل صومه قضى ما عليه ثم ينظر في حاله, فإن كان 
أخر القضاء لعذر دام به من مرض. أو سفر فلا كفارة عليه. وإن أخره غير معذور فعليه مع 
القضاء الكفارة عن كل يوم بمد من طعام. وهو إجماع الصحابة, وبه قال مالك وأحمد 
وإسحاق والأوزاعي والثوري وقال أبوحنيفة : لا كفارة عليه لقوله تعالى : لقَمِدَةٌ مِنْ يام 
أخر» [البقرة : 5] وفي إيجاب الفدية زيادة في النص» وذلك نسخ قال: ولأنه صوم 
واجب فوجب أن لا يلزم بتأخيره الكفارة. كالنذر وصوم المتمتع» ولأنها عبادة واجبة» فوجب 
أن لا يلزم بتأخيرها كفارة كالصلاة, ودليلنا قوله تعالى : وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقَوتَهُ فذيّة» 
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[البقرة 36 لكان نهدا عاماانى كل طن إلانيا قام ليله وروى مجاهد عن أبي هريرة 
أن رسول الله كه قال: : أ«مَن َفُطرَ رمَضَانَ بمَرَضٍ الم صخ فلم يض حَتَى أثْركَةُ رَمَضانٌ 


آخر قَلِيَصَمْ ما أدْرَكَهُ ُ ُ ليتقضٍ الْنِي فَانَهُ وَليُطعِمْ عَنْ كلل يوم مِسْكيناً»(') ولأنها عبادة تجب 
ل بإفسادها 0 فجاز أن تجب 0 0 000 تجب ا بإفساده 


<فسله ين أاد كر [البقرة 500 لأن الفدية لم تجب بالفطرء 3 
وجبت بالتأخيرء. وأما قياسهم على صوم النذر والتمتعء فيفسد بصوم رمضان إذا أخره بأكل أو 
جماع على أن المعنى فيه أن الكفارة لا تجب بإفساد شىء من جنسه, وكذا الجواب عن 
قياسهم على الصلاة, فلو أخر القضاء أعواماً. لم تلزمه إلا فدية واحدة» في أصح الوجهين 
وفي الوجه الثاني . عليه بكل عام فدية. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإنْ مَاتَ أَطْعَمَ عَنْهُه وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الْقَضَاءَ 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا وجب عليه صيام أيام من نذر أو كفارة أو قضاء فلم 

أحدهما: أن يموت بعد إمكان القضاء. 

والثاني : أن يموت قبل إمكان القضاءء فإن مات قبل إمكان القضاء سقط عنه الصوم 
ولا كفارة في ماله وإن مات بعد إمكان القضاء. سقط عنه الصوم أيضاً ووجب في ماله 
الكفارة عن كل يوم مد من طعام.. ولا يجوز لوليه أن يصوم عنه بعد موته. هذا مذهب 
الشافعي في القديم والجديد, وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو إجماع الصحابة . 

وقال أحمد. وإسحاق. وأبوثور: يصوم عنه وليه إن شاء أو يستأجر من يصوم عنه. 
وقد حكى بعض أصحاينا هذا القول عن الشافعي في القديم, قال: لأنه قال وقد روي في 
ذلك خبر فإن صح قلت به فخرجه قولاً ثانيآ» وأنكره سائر أصحابنا أن يكون للشافعي 
مذهباً واستدل من أجاز الصوم عن الميت بما رواه عروة عن عائشة أن رسول الله كلةٍ قال: 
«مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ الصّيّامُ صَامٌ عَنْهُ وَلِيّهُى("2 وقد رواه أيضاً ابن بريدة عن أبيه عن رسول الله يلل 


)1غ( ضعيف أخرجه الدارقطني ١/5‏ وقال البيهقي في خلافياته لا يصح مرفوعاً وقال في سنته ليس بشيء 
في إسناده متروكان قالا : وروي موقوفا على أبي هريرة بإسناد صحيح وقال عبد الحق : لاريصح في 
الإطعام. شيء خلاصة البدر 77٠/١‏ وانظر التلخيص ١ .7١٠١/7‏ 

[(ف6 أخرجه البخاري 7١7/4‏ في الصوم 1157 ومسلم ١/7‏ في الصيام 07/ 1١1417‏ . 
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وروى سعد بن أبي وقاص أن رَجُلا أنَى اللِْيّ يك ققالَ: إن أمّي مَانَثْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ فَقَالَ بك 
اقُضٍ عَنْهًاا'» وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة ركبت البحر فنذرت أن تصوم 
شهرآء فماتت قبل أن تصوم فسأل أختوهاء رسول الله يك فَأَمرَهُ بالضَّيّام عَنْهَاا”©: قال: 
ولأنها عبادة يدخلها الجبران بالمال فجاز أن تدخلها النيابة كالحج والدلالة على صحة ا 
روايشجاقع عن ابن عمر أن رسول اله 26 وال : من مَاتَ وَعَلَيْه ضَوْمُ رَمَضَانَ فَليُظعِمْ عَنْ كل 
يوم مِسكينآ("© فأسقط القضاء وأمر بالكفارة» وروى نافع عن ابن عمر أن رسول الله كك 
قال: من أفطر في رمضان بمرض ولم يقض حتى مات أطعم عن كل يوم مدين» يعني مداً 
للقضاء ومداً للتأخير» لأنه إجماع الصحابة . 

روي عن ابن عباس وعمر وعائشة رضي الله عنهم. أنهم قالوا: من مات وعليه صوم 
أطعم عنه. ولا يصوم أحد عن أحد, ولا مخالف لهم. ولأنها عبادة لا تدخلها النيابة في حال 
الحياة مع العجز. فوجب أن لا تدخلها النيابة بعد الوفاة» أصله الصلاة» وعكسه الحج ولأن 
الصوم إذا فات انتقل عنه إلى المال لا إلى النيابة كالشيخ الهرم22 فأما ما رووه من الأخبار» 
فالمراد بها فعل ما ينوب عن الصيام من الإطعام بدليل ما ذكرناء وأما قياسهم على الحج. 
فالمعنى فيه جواز النيابة في حال الحياة. 

فصل: فإذا ثبت بما ذكرنا أنه لا يجوز الصوم عنه بعد موته. فإن مات قبل إمكان 
الصوم فلا كفارة عليه وإن مات بعد إمكان الصوم فعليه الكفارة في ماله عن كل يوم مد 
لمسكين, فلو أفطر أياماً من رمضان, ولم يصمها مع القدرة حتى دخل عليه رمضان ثان ثم 
مات. فعليه لكل يوم مدان مد. بدل عن الصيام. ومد بدل عن التأخيرء هذا مذهب 
الشافعي, وسائر أصحابه وقد قال أبو العباس بن سريج عليه مد واحد, لأن الفوات يضمن 
بالمد الواحد كالشيخ الهرم وهذا غلط. والدلالة عليه رواية ابن عمر أن رسول الله كل قال: 
من أطرَ في رَمضَانَ رض َلمْ يض حى مات أطعم نه عن كل َم مذي . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَمَنْ قَضَى مُتَفْرقا جره ومُتتَابعآ حب لي . 


. انظر التخريج الآتي‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 771/5 في الصوم ١40‏ ومسلم 4١5/75‏ في الصيام )١١58/١65(‏ والبيهتي 
4,. 

(6) أخرجه الترمذي 45/7 في الزكاة )/١8(‏ وابن ماجة (/10/01) . 

(4) أخرجه البيهقي ١05/4‏ ولايصح رفعه. 

)2( في ج الهم . 
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قال الماوردي : وهذا صحيح الأولى في القضاء أن يأتي به متتابعاً. وإن قضى متفرقاً 
أجزأه وبه قال ابن عباس ومعاذ وأبو هريرة وأنس بن مالك ورافع بن خديج وهو مذهب أبي 
حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء . 

وحكي عن علي بن أبي طالب عليه السلام وابن عمر وعائشة ة رضي الله عنهم وداودء 
وغيرمٍ من أهل الظاهر أنهم قالوا: ! إن قضى متفرقاً لم يجزه تعلقاً بقوله تعالى : «فَعِدّة مِنْ 
يام أحَرٍ» [البقرة : 6 وهذا أمر يلزم المبادرة بنه؛ وبما روي عن أبي هريرة أن رسول 
الله يك قال: مَنْ كان عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ صَومٍ رَمَضَانَ فَليْسِرُدْهُ ولا يُفَرْقَهُ202 قالوا: ولأن القضاء 
في كل عبادة مثل الآداء ثم تقرر أن الع ل ار ا 0 ودليلنا 
قوله تعالى : 9فَعِدَة مِنْ يام أخَرِ» [البقرة: 6 ] ذ ففي أي زمان قضي كان ممتثلاً للأمر» 
فإن قيل: فهذا أمر والأمر على الفور لا على التراخي. قلنا كنا قد مدذهان: 

أحدهما: أنه على التراخي. فلم يلزمنا هذا السؤال. 

والشاني : أنه على الفور لكن قام دليل على التراخي, وفي قوله تعالى : «فدّة مِنْ 
يام أخَرٍ» [البقرة : 6 دليل على جواز التراخي. لأن تقديره فعدة في أيام أخر وروى 
عبد الله بن عمرو عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يك قال: : «مَنْ كَانَ عَلَبِهِ شَيْءٌ مِنْ 
رَمَضَانَ فَإنْ شَاءَ صَامَهُ مُتَاِعاوَِنَ شَاءَ صَامَهُ مُتََرَقً9")» وروى ابن الزبير عن جابر قال “سيل 
سول الله كل عَنْ تلع قَضاءٍ رَمَضانَ قَالَ: ريت لَوْكَانَ عَلَى أَحَدِكُمْ دين فقَضَاه 
ِالدْرْهَمٍ وَالدْرَهَمَيْنٍ أمَا كان قَدْ قَضَى دَيْنَهُ فَقَالَ: نَعَمْ الله أَحَقُّ أن يَغْفْر 29 ولأن القضاء في 
كل عبادة مثل الأداء ثم تقرر أن التتابع ليس من شرط الأداء لأنه لو أفطر يوماً من الشهر لم 
يبطل ما يليه من الطرفين» فكذلك القضاء فأما الآية فدليلناء وأما حديث أبي هريرة إن صح 
فمحمول على الاستحباب» فأما الاستدلال فقد قلبناه عليهم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : دولا يُصَامُ يوم الْفِطر ولا يوم انحر ولا أيامُ منى 
رما ا قل 

قال الماوردي : أما يوم الفطر. ويوم النحر فلا يعرف خلاف في أن صومهما حرام 
لرواية أبي سعيد الخدري وأبي هريرة أن رسول الله يل نهى عن صيام يوم الفطر والأضحى 


)غ2 أخرجه الدارقطني 4/١‏ وفيه عبد الرحمن بن إبراهيم الكرماني ضعفه ابن معين والنسائي 
والدارقطنى . 

(؟) أخرجه الدارقطني 1417/1 ثم قال لم يسنده غير سفيان بن بشر وهو غير معروف الحال. 

إفة أخرجه الدارقطني 7 وقال لا يثبت متصلا. 
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ولرواية الزهري عن أبي عبيد(') مولى أزهر قال: شهدت البدسع عيرين الخطات رمي 
الله عنه فصلى وخطب وقال: إن وَسُولَ الل يكل َهَى عَنْ صَوْم, هَّيْنِ الْيوْمَيْنِ يوم فِطرِكُمْ عَنْ 
صِيَامِكُمْ وَيوم تَكلُونَ فيه لَحُمَ نُسْككُمْ ثم شهدت مع عثمان رضي الله عنه فصلى وخطب ثم 
شهدت مع علي وعثمان محفور فصلى, ثم خطب فدل ذلك على أن تحريم صومهما 
بإجماع, فلو صامهما أحد, كان عاصياً لله تعالى بل لا يصح صومهما كالليل فلونذر 
صومهماء كان نذره باطلاء ولا قضاء عليه. وقال أبو حنيفة : نذره صحيح وعليه القضاء فإن 
صامهما جازء ويسقط عنه النذر. وهذا خطأ لقوله كل «لآ نذْرَ في مَعْصِيّةِه0"© ولأن كل زمان 
لا يصح فيه صوم التطوع لا ينعقد فيه النذر كالليل وأيام الحيض. 

فصل: فأما أيام التشريق» وهي أيام منى الثلاثة. فلقد كان الشافعي يذهب في القديم 

د للضم أذ يصونيا عن تحبا وي ارالك لقوله تعالىٍ : لفْمَنْ تَمَتع بِالْعْمْرَة إلى 
0 مِنَ الْهُدَى فَمَنْ لَمْ ب يَجِدُ فَصِيَامُ ثلاثة يام في الْحَح» [البقرة: ]١95‏ ولا 
خدديين اهل العلم أن عنوالاية لت فل يزه الوه رعو القامرن من ذي الحجة فعلم 
أنه أراد بها أيام التشريق. ولرواية سالم عن أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله 86 
َرْحَصٌ لِلْمْتَمتع ذا لَمْ يَجِدْ هَدِيا وَلَمْ يَصمْ في الْعصْر أَنْ يَصُومَ ام ال لتشريق7" ثم رجع عن 
هذا في الجديد. ل 1 وبه قال أبو حنيفة لرواية عمرو بن سليم 
عي أده انهاغالت 5 بف دا علي بن | بي طالب عليه السلام راكباً ينادي ألا إن رسول 
الله كيد قال:'«هذهو يام طعي وَشُرٌبِء فلا يِصَومُهًا أَحَدُ0*» ولرواية أ ف هريرة أن رسول 
الله يل نهَى عَنْ صِيّامٍ سِنَةٍ يام يوم الْفِطرِ وَالأضْحَى ويوم السَّكُ وأيّام التَشْرِيقٍ ولآن كل 
زمان لم يجز صومه تطوعاً لم يجز صومه تمتعاً كيوم الفطر. والأضحى فإذا قيل: ليس 
للمتمتع أن يصومها فليس لغيره مق الناس أن يضومها حال لا تدراولا تطرما»: ولا كفارة. 
ولا قضاء وإذا قيل: بجواز صيامها للمتمتع فإن أراد غير المتمتع صيامها فله حالان: 

أحدهما: أن يصومها تطوعاً من غير سبب تقدم فليس له ذلك لا يختلف. 

والثاني : أن يصومها واجباً عن سبب متقدم كالنذور والكفارات» وقضاء رمضان ففي 
جوازه وجهان: 
)١(‏ سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر أبوعبيد المدني عن عمر وعلي وعنه الزهري وسعيد بن خالد 

قال ابن سعد ثقة مات سنة ثمان وتسعين الخلاصة .717١/١‏ 
20 أخرجه مسلم في النذر باب 1 حديث (8) أخرجه النسائي 155/1 والحاكم ٠١6/4‏ وأحمد في المسند 
5 والدارقطني ١1/4‏ وعبد الرزاق 899" وأبوداود .779٠‏ 


(؟) أخرجه البخاري 184/5 (2194917 1148) والدارقطني 185/5. 
(54) ضعيف أخرجه الدارقطني 187//7 والبيهقي 54/5 وانظر نصب الراية 484/57 . 
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أحدهما: لا يجوز لأن المتمتع مخصوص بالرخصة . 

والثاني: يجوز لأن في استثناء المتمتع تنبيهآ على ما في معناه من الصوم الذي له 
سبب كالأوقات التي نهى عن الصلاة فيها. ثم استثنى منها ما له سبب. 
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مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عنْهُ : «وَإِنْ بَلَعَ حَصَاةً أَوْمًا لَيْسَ بطعام أو اختقنَ او 
20 ا 20 2 2000 وحل جح ل# اس 2-7 2ه ِ 21 
فاوق ان ع يض إلى جوف أوااشتقط عى بل إلى نرف رَايه نقد افر إذاكنان 
ذاكراً ولا شَىْءَ عَلْيّهِ إِذا كان ناسياً» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا ابتلع طعاماً أو شراباً» أو ما ليس بطعام, ولا شراب 
كدرهم أو حصاة» أو جوزة أو لوزة» فقد أفطر بهذا كله ووجب عليه القضاءء إذا كان عامداً 
ذاكراً لصومه وإن كان ناسياً, فهو على صومه» وقال الحسن بن صالح بن حي الكوفي : له 
يفطر إلا بطعام أو شراب, وبه قال أبو طلحة في البرد لأنه ليس بمطعوم ولا مشروب, وهذا 
خطأ لعموم قوله تعالى : ظثُمٌ أتَمُوا الصَّيّامَ إِلَى اللَيْل 4 [البقرة: 1817] والصيام هو الإمساك 
عن كل شيء ولأنه بالإجماع ممنوع من ابتلاعه, وإنما منع منه لأنه يفطره ألا ترى الغبار 
وشم الروائح لما لم يفطره ولم يمنع منه. ولما كان الطعام والشراب يفطره منع منه فقكذلك 
هذا: 

فصل: قأما إذا احتقن بالدواءء. فقد أفطر قليلا كان ذلك أو كثير أو سواء وصل إلى 
المعذدة أم لا وكذلك لو قطرفى إحليله دواء أفطر به وسواء وصل إن المعدة أم لا لأن 
باطن السبيلين لا يخوف. 

وقال مالك : إن كان كثيراً أفطر به في الموضعين» وإن كان يسيراً لم يفطره قال أبو حنيفة 
يفطر بالحقنة, ولا يفطر بما دخل في إحليله في إحدى الروايتين عنه. وقال الحسن بن 
صالح لا يفطر بهماء وإنما يفطر بما وصل إلى جوفه من فمه. 

والدلالة على مالك هو أن كل ما أفسد الصوم كثيره أفسده قليله كالأكل والدلالة 
على أبي حنيفة ينفذ إلى الجوف يفطر بالخارج منه وهو المني. فوجب أن يفطر بالخارج منه 
كالفم يفطر بما دخل منه. وهو الأكل. وبما خرج منه» وهو القيء والدلالة على الحسن بن 
صالح هو أنه ذاكر للصوم أوصل إلى جوفه باختياره ما يمكنه الاحتراز منه. فوجب أن يفطر 
كالأكل والشرب . 

فصل: فأما إذا داوى جرحه بدواء وصل إلى جوفه. وهوذاكر لصومه, فقد أفطر به 
رطباً كان أو يابساً . 
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وقال أبو حنيفة : يفطر بالرطب. ولا يفطر باليابس لأن اليابس يمسكه الجرح فلا يصل 
إلى الجوف . ٠‏ 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يفطر برطب ولا يابس. لأنه يستعمله علاجاً لا اغتذاء 
فجرى مجرى الضرورة والدلالة عليهم هو أن كل منفذ أفطر بالداخل فيه. إذا كان رطباً. 
أفطر بهء وإن كان يابساً كالفم» ولأن كل ما وصل من الفم أفطر به فإذا وصل من غيره. أفطر 
به كالرطب . 

فصل: فأما إذا جرح نفسه مختاراً. أو جرحه غيره باختياره فنفذت الجراحة إلى جوفه. 
فقد أفطر. ولزمه القضاء ولوجرح بغير اختياره لم يفطرء وقال داود بن علي لا يفطر بحال. 
وقال أبو حنيفة إن لم تظهر من الجانب الآخر لم يفطر. والدلالة عليهما مع ماذكرناه من 
القياس مع الحسن: بن صالح» فأما إذا أسقط الدهن أو غيره حتى وصل إلى جوفه أو رأسه 
فلقد أفطر به وقال داود هو على صومه والدلالة عليه قوله يَكِةِ للقيط بن صبرة(2 : «بالِغ في 
الاسْينَْاقٍ إِلّ أن تَكُونَ صَائِما فتَرفق» وإنما أمره بالرفق خوفا من الفطر. 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عنْهُ: «وَإِذَا اسْتَنْشَّقَ رَْقَ فَإِنْ اسْتَيَْنَ أنه قد وَصَلَ 
إلَى الرّأس أو الْجَوْفٍ فِي الْمَضْمَضَّةٍ وَمُوَ عَامِدَ ذَاكرٌ لِصَوْمِهٍ أَفْطَرَ (وقال) في كِتَابٍ ابن أبي 
يلى لآ يلرّمْهُ حَتَى يُحَدِتْ ازِْرّادآ فَأمًا إِنْ كَانَ أَرَادَ المَصْمَضَة فسَبَقَهُ لإمْكَال النفسٍ 
ِراج فلا يُعِيدُ وَهَذّا حَطَأ في مَعْنَى النْسْيَانٍ َو أحَفُ به (قال المزني) ذا كَانَ الآكل : 
يَسّكُْ في اللَّيّل, قَيُوَافي المْجر مُفيلرَا بجعا ومُوَ يلابي أشهُ لأ كلنهمًا لا يعم أنه صَاِم 
وَالسَابِقُ إلى جوفه الْمَاهُ َعْلْم 35 صَائِمْ فَإِذًا َفْطرَ في الأسْبَه بالناستن كان الأبَعَدَ عِنْدِي أؤلَى 
لطر . ظ 

قال الماوردي : من أراد المضمضة, والاستنشاق في صومه, فالأولى له أن يرفق ولا 
يبالغ لأن رسول الله كِ أمر لقيطاً بذلك». فإن تمضمض. واستنشق فوصل الماء إلى رأسه أو 
جوفه فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون ناسيا لصومه. فلا شيء عليه. وهو على صومه كالآكل ناسياً. 

والثاني: أن يكون ذاكراً لصومه قاصدآ لإيصال الماء إلى جوفه أو رأسه. فهذا يفطرء 
وعليه القضاء كالآكل عامداً. والحال الثانية : أن يكون ذاكراً لصومه غير قاصد إلى إيصال 
الماء إلى جوفه, وإنما سبقه الماء وغلبه فهذا على ضربين: 





)1( لقيط بن صبرة صحابي مشهور ويقال أنه جده واسم أبيه عامر وهو أبورزين العقيلي والأكثر على أنهما 
اثنان تقريب التهذيب .1١78/57‏ 
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أحدهما: أن يكون قد بالغ في الاستنشاق . 

والثاني : لم يبالغ فإن بالغ فقد أفطر. ولزمه القضاء لأن ذلك حادث عن سبب مكروه 
“كالإنزال إذا حدث عن القبلة» وكان بعض أصحابنا البغداديين لا يفرق بين المبالغة وغيرهاء 
وليس يصح لما ذكرنا فإن لم يبالغ ففيه قولان: 

أحدهما: قد أفطر, ولزمه القضاء وبه قال مالك وأبوحنيفة وأكثر الفقهاء. واختاره 
المزني ووسهه ما روي أن عر بن الخطاب رضي الله عنه سألَ رَسُولَ اليك عَنْ قب 
الصَّائِم فَقَالَ رات لو تمصضمضت: فشبه القبلة بالمضمضة. ثم كانت القبلة م الإنزال 
تفطر. فكذلك المضمضة مع الازدراد» ولقوله يَكِْهِ في الاستنشاق :إلا أن نَكُونَ صَائِما فترَفْن 
خوفاً من إفطاره بوصول الماء إلى رأسه. ولأن الأسباب الحادثة عن الأفعال تجري مجرى 
المباشرة لها في الحكم كالجنابة» يجب القود فيها بالمباشرة» والسراية فكذلك المضمضة». 
والاستنشاق يجب أن يستوي حكم السبب فيهماء والمباشرة» ولما ذكره المزني من قياسه. 
على الأكل شاكاً في الفجر. 

والقول الثاني: نص عليه في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى. أنه على صومه. وبه 
قال الحسن وأحمد وإسحاق وأبوثور. 

ووجه هذا القول هو أنه مغلوب على هذا الفعل نصار بمثابة من أكره على الأكل. 
ولأنه واصل إلى جوفه من غير قصده. فوجب أن لا يفطر أصله الذباب إذا طار إلى حلقه. 
ولأن الفطر يقع تارة بما يصل إلى الجوف. وتارة بما ينفصل عنه ثم تقرر أن ما ينفصل عنه 
بلا اختيار كالقيء والإنزال» لا يفطر. فكذلك ما وصل إليه من المضمضة بالاختيارء وهذان 
القولان في صوم الفرض. والنفل سواء وحكي عن الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى» وهو 
قول ابن عباس أنه إن توضا لنافلة أفطرء وإن توضأ لفريضة لم يفطر, لأنه في الفريضة 
مضطرء وفي النافلة مختار وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أنه في الطهارتين غير مضطر إلى المضمضة والاستنشاق, لأنهما سنتان في 
الطهارتين معا. 

والثاني: أن حكم الفطر في الاضطرار والاختيار سواء لأنه لو أجهده الصوم. فأكل 
خوف التلف أفطر. ولو ابتدأ الأكل من غير خوف أفطر.ء فدل على أن لا فرق بين 
الموضعين, والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ اله عَنْهُ : «وَإِنْ اشْتَبْهَتِ السَّهُورُ عَلَى أسير فَتَحَرَّى شَهْرَ 
وتغان لوافقة أ ماقلة اسرا. ْ 
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قال الماوردي : وصورتها في رجل من المسلمين حبسه المشركون في مطمورة 
شتبهت عليه الشهور وأشكل عليه شهر رمضان» فعليه أن يتحرى فيه ويجتهد ثم يصوم على 
الي ا 0 
أحدها: أن يبين له صواب اجتهاده, وموافقته رمضان نفسه. فإذا كان كذلك فقد 
أجزأه صومه. وهذا قول الفقهاء كافة وقال الحسن بن صالح عليه الإعادة, لأن العبادات لا 
يصح أداؤها مع الشك في دخول وقتها كالصلاة» وهذا خطأ والدلالة عليه مع إجماع السلف 
قبله قوله تعالى : «فْمَنْ شهدَ منكم الشهر فَلَيَصَمْهُ4 [البقرة: ]١186‏ وهذا قد شهد الشهر 
وصامه ولأنه أدى العبادة باجتهاد. فوجب إذا بان له صواب اجتهاده أن يجزيه كما لواجتهد 
في القبلة» وصلى وبان له صواب الاجتهاد. وما ذكره من دخول الوقت. فليس بينهما فرق 
لأنه إذا غلب على ظنه دخول الوقت فصلى أجزأه. 


والقسم الثاني : أن يبين له صيام ما بعد رمضان فهذا يجزئه. ولا إعادة عليه إلا فيما لا 
يصح صيامه من العيدين وأيام التشريق, وإنما أجزأه لأن القضاء قد استقر في ذمته بفوات 
الشهرء ثم وافق صومه زمان القضاء فكذلك أجزأه فإن بان له صيام شوال لم يخل حال 
الشهرين أعني رمضان وشوال من أربعة أقسام إما أن يكونا تامين. أو ناقصين أو يكون شهر 
رمضان تاماً. وشوال ناقصاً أو يكون شهر رمضان ناقصاً. وشوال تاماً. فإن كانا تامين لزمه 
قضاء يوم الفطر وحده وكذلك لو كانا ناقصين» فإذا قضاه فقد أدى فرضهء وأجزأه» وإن كان 
فير ونان نايا وكرال ثانا ارحلاقضاء يومين» يوم الفطر ويوم النقصان. وإن كان شهر 
ومضاة نافضا وكوان ثانا تراد جزأه عن فرضه., ولا قضاء عليه لأن يوم الفطر من شوال 
بدل من اليوم الناقص من رمضان». ولو بان له أنه صام نصف رمضان ونصف شوال أجزأه إلا 
يوم الفطر فعليه قضاؤه. ويكون نصف صومه قضاء ونصفه أداء . 

والقسم الثالث: أن يبين له صيام ما قبل رمضان فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون شهر رمضان باقياً لم يفت فعليه إعادة الصوم فيه لا يختلف لقوله 
تعالى : قَمَنْ شَهِدَ مِنَكُمْ الشهْرَ فليَضمْهُ) [البقرة: 180]. 

والضرب الثاني : أن يكون رمضان قد فات ومضى فمذهب الشافعي» وما صرح به في 
كتبه وجوب الإعادة عليه وهو قول أكثر الفقهاء. وقال في موضع من الأم ولو قال: إذا تأخر 
فبان له صيام ما قبله أجزأه. كان مذهباً فمن أصحابنا من قال ليس هذا مذهباً له. وإنما حكاه 
عن غيره ومذهبه وجوب الإعادة قولا واحداً. ومنهم من قال في وجوب الإعادة قولان: 
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أحدهما: أن لا إعادة عليه لأنها عبادة تجب بإفسادها الكفارة» فوجب إذا أداها قبل 
الوقت أن يجزئه كالحاج إذا أخطأ الوقت بعرفة» ٠‏ فوقفوا يوم التروية. 

والقول الثاني : وهو الصحيح عليه الإعادة لأنه تعين له يقين الخطأ فيما يأمن مثله في 
القضاء. فوجب أن يلزمه القضاء أصله إذا اجتهد في الإناءين» ثم بان نجاسة ما استعمله, 
ولأنها عبادة على البدن يقدر على أدائها بيقين» فوجب إذا بان له الأداء قبل الوقتء. أن تلزمه 
الإعادة كالصلاة قال فأما الحاج فيستحيل وقوفهم بعرفة يوم التروية» فلم يصح قياس 
الصوم عليه فلو بان له صيام نصف شعبان ونصف رمضان فماصادف من رمضان يجزيه. 
وفيما صادف من شعبان قولان : 

والقسم الرابع : أن لا يبين له زمان صيامه هل وافق رمضان أو ما قبله أوما بعده فهذا 
يجزيه صومه ولا إعادة, لأن الظاهر من الاجتهاد صحة الأداء ما لم يعلم يقين الخطأء والله 


أعلم . 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ الله عه + «وَلِلصَائِم أن يَكْتَجِلٌ وَينْزِلَ الْححَوْض فَيَغْطسَ 
فيه ويحتجم كان ابْنُ عُمْرَ يَحْتَجِمْ صَائِماً قَالَ وَمِمّا سَمِعْت مِنَ الرّبيِع (قال الشافعي) وَل 
ع 2م . ع امي مه سسهم # ا رمم جر م هر 5 و مر هر ات اه م رام واعة 
اعلم في الحجامة شيئاً يشت ولو ثبت الحديئانٍ حديث «أفْظرَ الْحَاجِم» وحديث اخر ان 
ا كد الها ايك ا بو لال ار الو ال ين 2ه مه لاله هرد ما م > ايلع ع2 
النبي ككْةٍ احتجم وهو صَائِم فإن خديث ابن عباس احتجَم وهو صَائِمْ نايخ للاول. وان فيه 
بان وَنْهُ زَمَنُ الْفمْم وَحِجَامَةُ الي يكل بَعْدَه . 

قال الماوردي : أما اكتحال الصائم فغير مكروه. وإن وجد طعمه في حلقه لم يفطر. 

وقال مالك وأحمد. وإسحاق» يكره للصائم أن يكتحل ولا يفطر. وقال ابن أب ليلى 
وابن سيرين إن اكتحل الصائم أفطرء والدلالة على جميعهم ما روي عن أبي رافع أن رسول 
لله وك نَزّلَ حبر وَدعَا يكل إِنْمدِ فَاكتَحَلَ في رَمَضَانَ وَهُوَ صَائِهُ(2. 

ارم ا ما الا للصاء امل با ل 
ل الاتسص لي الفط هنا بعد برد الضاء إلى :كبا 
وباطن الجسد, ثم لا يفطر به لأنه واصل من غير منفذ. 





)1( الترمدك: 7 وقال ليس إسناده بالقوي أخرجه البيهقي 14 وأبوداود من فعل أنس ؟/>لا/ا 
(77307) ولا بأس بإسناده . 
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فصل: وأما اغتسال الصائم» ونزوله الماء فجائزء وغير مكروه لما روي عن عائشة وأم 
سلمة أن رسول الله يك كانَ يُصْبِحٌ جنبا فَيَعْتَسِل وَيتِم صَوْمَهُ وروي عن ابن عمر وابن عباس 
أنهما كانا يتماقلان في الماء. وكانا صائمين» وليس لهما في الصحابة مخالف. 

فصل: نأما 00 فلا تفطر الصايم. ولا تكره له وهو قول أكثر الصحابة والفقهاء. 
وحكي عن علي بن أبي طالب وعائشة وأبي هريرة رضي الله عنهم. ومن التابعين الحسن 
وعطاء ومن الفقهاء الأوزاعي, وأحمد وإسحاق أن الحجامة تفطر الصايم تعلق بما روي أن 
رسول الله يك مَرَ يوْمَ الاين عَشَرَ مِنْ رَمَضَانَ برل يَحْتَجمْ َقَالَ يه أُفطَرَ الْحَاجِمُ 
وَالْمَحجُومُ رواه ثوبان وأبو هريرة وأنس بن مالك وشداد بن أوس ورافع بن خديج. ولأنه دم 
يخرج من البدن معتاد. ا ا الحيض ودليلنا رواية ابن عباس أن رسول 
اله يك احتججمْ في حسّمةٍ الداع وهو محرم م صَائِمْ ولرواية أبي سعيد الخدري أن رسول 
اله يله أَرْحَصٌ في الْحِجامَةٍ ِلصَائِم ولرواية أبي هريرة أن رسول الله كك قال : ثلاث ل 
يُفْطِرْنَ الصَائِم المي وَالْحبَامةُ وَالاختلام”” © ولرواية أنس بن مالك أن رسول الله وَل مَرَ 
جَعْفَرِ بْنِ أبي طالب, وَهُوَيحْتَجمْ فَقَال أفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ ثُمّ رخص بَعْدَهُ في 
الْحجَامَةٍ فكان أنس يحتجم وهو صايم, ولأن كل موضع لا يفطر بالواصل إليه لا يفطر 
بالخارج منه أصله الفصاد. وعكسه القيء. وأما خبرهم ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه منسوخ يدل عليه حديث أنس وأبي سعيد لأن هذا الخبر ورد عام الفتح 
سنة ثمان وخبرنا في حجة الوداع سنة عشر, والمتأخر أولى . 

والجواب الثاني : أن قوله كل «أفطرَ الْحَاجِمْ وَالمَحجُوم) يعني بغير الحجامة كأنه علم 
تقوم فطرهماء أو رآهما يغتابان فقال: أفطرا بمعنى أنه سقط ثوابهماء أو علم بهما ضعفاً 
علم أنهما يفطران معه. وإنما تأولناه بهذا لأنه ضم الحاجم إليه. 

وأما قياسهم فمنتقض بالفصاد, ثم المعنى في الحيض أن الواصل إلى مكانه يقع به 
الفطر. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ زاكر العلك آنه ملت ال يد 

قال الماوردي : وهذا صحيح وإنما كرهناه. لأمور منها أنه يجمع الريق. ويدعو إلى 
القيء ويورث العطش. ولا يأمن أن يبتلعه فإن مضغه. ولم يصل منه شيء إلى جوفه فهو 
على صومه. 


555/57 وأبو نعيم في الحلية +//اه" وانظر نصب الراية‎ ٠١١/4 أخرجه الترمذي 4 والبيهقي‎ )١( 
.١594/7؟ والتلخيص‎ 
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مسألة : : قَالَ الشَافعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : : «وَصَوْمُ شَهْر رَمَضَانَ وَاجِبُ عَلَى كُلَّ بالخ مِنْ 
رَجَلٍ وَامراةٍ وَعَبْد . 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن صوم شهر رمضان :واجب على كل مسلم بالغ عاقل من 
. رجل وامرأة وحر وعبد, فأما الصبي والمجنون, فلا صوم عليهما لارتفاع القلم عنهما 
وزوال التكليف الذي يسقط أعمال الأبدان» ويستحب لولي الصبي إذا عقل وميز مثله أن 
يأخذه بالصيام ليعتاده. ويألفه فإذا.صام صح صومه وقال أبوحنيفة: لا يصح منه صوم ولا 
باه ولاج وار دايا عاق ضة عازه فى اكتات الفتلاة. وتدل على طيحة هه ني كاب 
الج والدثيل على مبحة ضوية جاروي أن رسول الله يك أَمَرَ هل الْعَوَلِي بصِيام يوم 
عَاشورَاء َاُوا : َصَمْنَا وَصَوْمْمَا الصبِيانَ وَانَحَذْنَا لَهُم اللْعَبَ مِنَ الْعِهْن لِيَلْعَبُوا بها وَيَشْتَغِلُوا 


عَن الأكل بِلْعبهِمْ 


2 1 5 7 2م رمثم اهار 8 هم عى يعم مر 8 2# 
مسألة: قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: دوَمَنْ اخْتَلَمَ مِنّ الْغِلْمَانٍ أو أسْلَمَ مِنَ الكمارٍ 
له ل ص 6 2ه ل 2 كي عفار 2 ف او الوق مي بن عو ع و 
بعد ايام من شهر رمضان فإنهما يستقبلانٍ الصوم ولا قضاءً عليهما فيما مضى»). 


قال الماوردي : أما الكافر, إذا أسلم في أيام من شهر رمضان, فعليه صيام ما بقي 
لقوله تعالى : ظفَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشّهْرَ فلْيصْمَهُ» [البقرة: 184] ولا قضاء عليه فيما مضى 
على قول جميع الفقهاء إلا الحسن وعطاء. فإنهما قالا عليه القضاء فيما مضى. والدلالة 
عليهما قوله تعالى : ول بِلِْينَ كوا إن ينتَهُوا يَُْرَْهُم مَا قَذ سَلَفَ)» [الأنفال: ا 
وروي عن النبي كه أنه قال : : «الإسلام يج بَحْتُ ما قبلة) . 


ا 
أصرين, إما أن يكون إسلامه ليلا أو نهاراً. فإن أسلم ليلا استأنف الصيام من الغد. وإن 
أسلم نهاراً فهل عليه قضاء يومه الذي أسلم فيه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو مذهب الشافعي. وقد نص عليه في حرملة والبويطي ليس عليه قضاء. 
لأنه لا يقدر على صيام هذا اليوم مع إسلامه في بعضه فصار كمن أسلم ليلاً. 

والوجه الثاني : عليه قضاء يوم مكانه لأن إسلامه.في بعض النهارء يوجب عليه صيام 
ما بقي ١‏ ولا يمكنه إفراد ذلك بالصوم لا بقضاء يوم كامل كما نقول هو في جزاء الصيد هو فيه 
مخير بين المثل من النعم . وبين الاظعام وبين أن يصوم عن كل مد يومآء فلو كان في 
الأمداد كسر لزمه أن يصوم مكانه يوماً كاماا . 
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فصل: فأما الصبي إذا بلغ في أيام من شهر رمضان., فعليه أن يستأنف صيام ما بقي» 
ولا يلزمه قضاء ما مضى فإن كان بلوغه ليلاً» استأنف الصيام من الغد. وإن كان بلوغه نهاراً 
فله حالان: 

أحدهما: أن يكون في يومه ذلك صائماً . 

والثاني : أن يكون مفطراً فإن كان في يومه مفطراً ففي وجوب قضائه وجهان كالكافر 
إذا أسلم . 

أحدهما : عليه القضاء . 

والثاني : لا قضاء عليه وإن كان صايماً فمذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أنه 
يتمم صومه واجباً. ولا إعادة عليه ولا يمتنع أن يكون متنفلاً بالصيام في أوله مفترضاً في 
آخره.. كالصائم المتطوع إذا نذر إتمام صومه إن قدم زيد. فإذا قدم زيد لزمه إتمامه.. وإن 
كان متطوعاً في ابتدائه وقال أبو العباس بن سريج يستحب له إتمامه. ويجب عليه إعادته 
وإنما وجبت عليه الإعادة لأن نيته من الليل كانت للنفل لا للفرض. وقد مضى هذا في كتاب 
«الصلاة» ومن أصحابنا من رتبها على غنير هذا فقال: إذا قيل إذا كان مفطراً لم يلزمه القضاء 
فهذا أولى أن لا قضاء عليه. وإذا قيل : لو كان مفطراً لزمه القضاء ففي هذا وجهان: 

فصل: فأما المجئون إذا أفاق» فله حالان: 

أحدهما: أن يفيق بعد مضي زمان رمضان, فمذهب الشافعي وأبي حنيفة وسائر 
الفقهاء لا يلزمه القضاء . 

وقال أبو العباس بن سريج عليه قضاء جميع ع ليت جيه وعداملهب له 
وليس بصحيح . ٠‏ لقوله يك رُفِمَ الْقلَمُ عَنْ ثَاثِ وَعَن الْمَجُنُونِ حَنَّى يُفِيقَ وَيُفَارقَ الإعْمَاءِ لأن 
الإغماء مرض يحدث مثله بالأنبياء؛ والجنون نقص يزول معه التكليف. ولا يجوز حدوث 
مثله بالأنبياء والحال الثانية » أن يفيق فى خلال شهر رمضان فعليه أن يستأنف صيام.ما بقي. 
ولا بلزمه قضاء:نا مض :فإن أفاق ليد والششائك الصيام من الغد وإن أفاق نهاراً فهل يلزمه 
قضاء يومه. أم لا؟ على وجهين مضيا فأما قضاء ما مضى فلا يلزمه. وقال أبو حنيفة: إذا أفاق 
في خلال الشهر فعليه قضاء ما مضى منه تعلق بقوله تعالى : ظفَمَنْ شَهِدَ مِنَكُمْ الشهَرَ 
فَلْيَصمَْهُ4 [البقرة: 185].قال: ومعلوم أنه أراد من شهد جزءآ منه فليصمه لأنه لو أراد من 
شهد جميعه لوقع الصيام في شوال. وإذا كان كذلك فهذا المجنون. قد شهد جزءاً من 
الشهرء فوجب أن يلزمه صيام جميعه قال: ولأنه معنى لا ينافي الصوم . فوجب أن لا يسقط 
القضاء كالإغماء قال فإن منعتم من تسليم الوصف دللنا عليه بأنه معنى يزيل العقل فوجب 
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أن لا ينافي الصوم كالإغماء. والدلالة على فساد قوله ما روي عن رسول الله يَكِِ أنه قال 
'«رفِمَ الْقَلَمُ عَنْ ناث ذكر فيها المجنون حتى يفيق, ولأنه معنى لودام جميع الشهر أسقط 
القضاء فوجب إذا اتصل بعض الشهر أن يسقط القضاء أصله الصغر وعكسه المرضء ولأنه 
زمان مر عليه في الجنون. فوجب أن لا يلزمه القضاء أصله إذا جن جميع الشهر, فأما الآية 
فالمراد بها غير ما أدركه. وإنما أراد بها من أدرك جزءاً من الشهر فليصم ما ذكر.. فإن أدرك 
جميع الشهر لزمه صيام جميعه. وإن أدرك بعضه لزمه صيام بعضه. وأما قولهم : إنه معنى لا 
ينافي الصوم , فلا نسلم لهم وينازعوا في معنى الأصل المردود إليه على أنه لو سلم لهم. 
لا ينافي الصوم لم يدل على إيجاب القضاء كالصغر لا ينافي الصوم, ولا يوجب القضاء. 
مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : وواخحس للصائم. أن ينزه صِيَامَهُ عَنِ اللّعْطِ 
لْقبيح وَالمُمَائَمَةِ وإِنْ سُوتِمَ أنْ يَقُولَ إني صَائِمٌ لِلْحَبَر في ذَلِكَ عَنْ رَسُول الله ل». 
قال الماوردي : وأما الكذاب:والغيية والشتم والحميمة؛ ؛ فكل واحد ممنوع منه غير أن 
الصاء ئم بالمنع أولى لقوله تعالى إن عِذَةَالشهُورٍ عِنْدَ الل نا عشَرَ شَهْرا» [التوبة: >"] 
إلى قوله : لامها أَرْبَعَةُ حُرُمٌ قلا تظْلِمُوا فر فيهنٌ أنفُسَكُم4 [التوبة : : 5”] فالظلم وإن كان قبيحاً 
في جميع السنة فهو في الأشهر الحرم أقبح . وإنما كان الصائم بالمنع أولى., لأن الصيام. 
اودر اعمال اقرب وروي .عن عبد الله بن عبر قال قال رسول اله كل «صَمْت الصَّائْم. 
تسْبِيح وَنَوْمُهُ باد ودعاوة سات َعَمَلهُ مُضَاعَفٌ وَلِضَائِم فَرْحْتَانَ قرح عسل أقْطَاره 
وَفَرْحَةٌ عندَ لِقَاءِ رَبْهِ وَلَخْلُوفُ فم الصّائم أَطَيْبُ عِنْدَ الله مِنْ رَائْحَةٍ الْمِسْكِ»2'0 وروي عن 
أبي هريرة أن رسول الله يك قال: «مَنْ لم يَدَعٌ قَوْلَ الزورِ وَالْعَمَلَ ؛ به فيس ِل حَاجَهٌ أن يَدََ 
طَعَامَهُ وَشَرَابْهُ('» وروى المقيري عن أب هريرة أن رسول الله يله قال : درب صَائِمٍ حَظَهُ مِنْ 
صَومه الْجَوحُ وَالْعَطش وَرْبٌ قائم خط من اقزاننه السَهَرٌ9 © . 
وروى آبو الزناد عن الأعرع عن أن هريرة أن رسول الله يك قال : «الصّوْمُ جُنة ذا كَانَ 
أَحَدُكُمْ صَائِماً قلا يَرْفْتُ وَل يَجَهَلْ وَإِنِ امر و قَائْمهُ فليقل: لي صَائِمُ إني صَائِةٌ»9؟» وفيه 
ثلاثة تأويللات: 


)١(‏ تقدم الشطر الأول منه والثاني أخرجه البخاري ١790/5‏ (1905. ا091. 1/547 4لاه/) ومسلم 
605/5 في الصيام .)١151/1751(‏ 

(؟) أخرجه البخاري ١١5/5‏ في الصوم 19507. 

(19) .أخرجه أحمد في المسند ١/7/7‏ والطبراني في الكبير 787/١7‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد 
(104) وأبو نعيم في تاريخ أصفهان .7١6/١‏ 0 

.)١151/157(1١961/١54 ومسلم‎ ١14١ 6 البخاري‎ 2 
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أحدها: أنه في قوله : إن صَائِمٌ ني صَائِمٌ شفاء لغيظه وسكوناً لنفسه؛ فيمتنع عن 
جواب خصمه . 

والشالث: ليعلم خصمه صيامه؛ فيكف عن شتمه وأذاه»فلو خالف هذا فكذب أو 
اغتاب أو نم أو شتم كان آثمآ مسيئاً وهو على صومه. وبه قال جميع الفقهاء ء إلا الأوزاعي 
فإنه قال: قد أفطرء ولزمه القضاء تعلقاً بقوله عَلةِ حيس يُنْطرنّ الحة واللهيمة والكدث 
وَالنظَرٌ بِالشّهُوَةٍ وَالْيَمِينُ الْكَاذيَة00) وعدا التروورة على طاريق الرسر والتخليظ» وسقوط 
الشثواب كقوله تعالى : (ولا يَغْتَبُ بَعْضَكُمْ نعضاً ١‏ أبْحِبٌُ أحَدُكُمْ أنْ يَأكُلَ لَحْمْ أخيه مَيْنَ» 
[الحجرات: : 17] والإنسان لا يأكل لحم أخيه ميتآ بالغيبة وإنما أثم كإثمه لو أكل. وكما قال 
رسول الله وه : :امن تَكَلَمَ وَالمَامُ يَحْطبٌ فَلا جَمُعَةَلَهُ تشديد في سقوط الثواب وإنما حملناه 
على هذاء لأن دليل الإجماع يدفعه, ولأن كل شيء كان المباح منه لا يفطرء فإن المحظور 
منه لا يفطرء أصله القبلة وعكسه الأكل والجماع . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ ّ اللّهُ عَنْهُ : «وَالّيحْ بير الَذِي لآ يسْمَطِيعٌ الصّوْم يعدن 
على الْكمَارة يصَدُقُ عَنْ كل يوم بد مِنْ جنطةٍ وَرُويَ عَنِ بن عباس في قَوْلِهِ جَلَّ وَعَرّ 
لوعَلى الْذِينَ لقره فِذَية طَعَامُ مسكين * قَالَ الْمَرَاةٌ الهم وَالّبْحْ اكير يُفْطِرَانِ وتطممان 
لكل يوم مسكيناً (قال الشافعي) وَغَيْرَهُ من الممسّرِينَ يَقَرَهُونَهَا ويُطيفونَة) وَكَذَلِكَ نَقَرُوْمًا 
ونْعَمٍ ا ل ل الصّوم ُم نَسَخَ َلِكَ فَالَ وَآجِرُالآية َل عَلَى هَذَا الْمَعْتى 
أن الله وجل قَالَ «هذية لدم وسكي تور نطو خَيْرآ4 هَزَادَ على مِسْكِين طفَهوْ خَيرٌ له 
َ نم قال وان صُوموا رُم قَالَ فا يمر بالصّمَام مَنْ لآ يُطِيقُهُ م بيّنَ فَقَالَ طمن شَهدَ 
نكم الشَهْر يف4 إلى دا ل ا بِظَاهِرٍ الْقَرْآنِ (قال المزني) هَذًا بين في 
لتيل مُسْتَْىَ فيه عَنِ التاويل ». 

قال الماوردي : أما الشيخ الهرم والشيخة الهرمة إذا عجزا عن الصوم لعارض يرجى 
زواله فهما كالمريض لهما أن يفطر أو يقضيا إذا أطاقاء ولا كفارة عليهما فأما إذا عجزا عن 
الصيام لضعف الكبر» وما لا يرجى زواله. أو كانا يلحقا في الصوم مشقة عظيمة» فلهما أن 
يفطرا وعليهما أن يطعما عن كل يوم مدآ إن أمكنهما وبه قال الأوزاعي والشوري وأبو حنيفة 
وصاحباه إلا أن أبا حنيفة قال: يطعمان عن كل يوم من البر مدين» ومن التمر والشعير صاعاً 
بناء على أصله في الكفارة . 
(1) أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات 14/7 واللألىء المصنوعة للسيوطي 0/5 وانظر نصب الراية 
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وقآل ربيعة ومالك : لهما أن يفطرا ولا فنذية عليهما استدلالا بآنهما أفطرا لأجخل 
أنفسهما بعذر فوجب أن لا تلزمهما الفدية كالمسافر والمريض قالوا: ولأنها عبادة على 
البدن. فوجب أن تنقلب إلى المال أصله الصلاة قالوا ولأن العجز عن الصوم يوجب سقوط 
الكفارة كالمسافر والمريض إذا ماتا قبل إمكان الصوم. والدلالة على وجوب الفدية قوله 
تعالى : 9وَعَلى الَذِينَ يُطيقُوتَهُ فِذيةٌ طْعَامُ مَسَاكِينَ4 [البقرة : ]١84‏ ووجه الدلالة فيهما أن 
الله تعالى كان قد خير الناس في بدء الإسلام بين أن يصومواء وبين أن يفطرواء كو يننيوا نم ' 
حتم الله الصيام على من أطاقه. بقوله تعالى : 9قَمَنْ شَهد مِنْكُمُ الشهُرَ فَلْيَصْمْهُ»4 
[البقرة: ]١185‏ وبقي من لم يطق على حكم الأصل في جواز الفطر ووجوب الفدية» وقد 
كان ابن عباس يقرأ وعلى الذين يطيقونه يعني يكلفونه. فلا يقدرون على صيامه وقراءة 
الصحابي تجري مجرى خبر الواحد في وجوب العمل به لأنه لا يقول ذلك إلا سماعاً 
وتوقيفاً. وإنما عدل الشافعي عن الاستدلال بهذه القراءة» لأنها تشذ عن الجماعة. وتخالف 
رسم المصحف ويدل على ما ذكرناه إجماع الصحابة» وهوما روي عن علي بن أبي طالب 
وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم. أنهم قالوا: الهم 
عليه الفدية إذا أفطر. وليس لهم في الصحابة مخالف ولأنه صوم واجب فجاز أن يسقط إلى 
بدل» وهو الطعام أصله الصوم في كفارة الظهار, ولأنها عبادة يدخل في جبرانها المال فجاز 
أن يقوم فيه غير عمله مقام عمله أصله الحج, فأما قياسهم على المسافر والمريض فالمعنى 
فيه أنه عذر أوجب القضاء فأسقط الكفارة» وهذا عذر أسقط القضاء فلذلك أوجب الكفارة . 

وأما قياسهم على الصلاة فباطل بالصوم في كفارة الظهار. وأما قولهم إن العجز عن 
الصوم يوجب سقوط الكفارة كالمريض. إذا مات قبل القدرة على الصيام قلنا: المعنى فيهما 
سواء وذاك أن الواجب على المريض القضاء. فإذا مات قبل الإمكان سقط عنه. فهما من 
معنى العجز سواء والواجب على الشيخ الهرم الفدية فإذا مات قبل الإمكان سقطت عنه فهما 
في معنى العجز سواء وإنما اختلفا فيما لزمهما قبل العجز فأما المزني فإنه أحال قراءة ابن 
عباس ومنع أن يكون لها وجه تعقبها من قوله تعالى : فَمَنْ وح خَيِرا فَهُوَ حير لَهُ ون 
تَصُومُوا خَيْرُ لَكُمْ 4 [البقرة : 18] والعاجز عن الصوم ا هذا عائد 
إلى المطيق فلم يمتنع ما قاله ابن عباس . 

مسألة : قل الشَافِعِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنّْهُ > دولا أكرَهذ في الصّوْمٍ السَّوَاكَ بِالعُودِ الرّطب 
وَغَيْرِهِ وَأَكْرَهُهُ بالعكى ما اجن بن خارف : قم الصَائم ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 


يكره للصائم أن يستاك عشياً من زوال الشمس إلى غروبهاء ولم يحدده الشافعي 
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بالزوال وإنما ذكر العشي فحده أصحابنا بالزوال, فأما السواك غدوة إلى قبل الزوال فجائز. 
ا ل ا لت 
قال سول لل كما لا أخصي يناك وو اهم !8: 

وروي عن عائشة أَنَّ رَسُولَ اللَهِ 6 قَالَ حَيْرٌ خِصّال الصَّائِم السّوَاكة5 وروي عن 
أنس بن مالك أنه سئل عن الصائم هل يجوز له أن يستاك بالغداة والعشي؟ فقال: نعم شيء 
سمعته من رسول الله كلها" قال: نعم ولأن ما يستحب فعله للصائم قبل الزوال يستحب له 
فعله بعد الزوال كالتصمضة والاستنشاق. والدلالة على كراهته عشياً ما روي عن أبي اهريرة 
أن رسول الله وك قال : يقُولُ الل تعلَى كل عَمّل, ابْنِ آدمَ لَهُ إلا الصّوْمُ فَإِنّهُ لي ونا أَجَزِي 

عليه وَلْحَلرفٌ فم الصَائِم أَطَيْبُ عِنْدَ الل مِنْ ريح, المسّك وما هذه صفته يجب أن يكون 
مستحباً. وما كان مستحباً فإزالته مكروهة. وخلوف الصوم جره عشياً» فأما عدر مع نوم 
وروي عن انب بين الآرت أن رسول له 6 قال: ذا ضام أَحَدُكُمْ لَك بِالعَدَاةٍوَا 
يَسنَكِ بالْعَشّيَ فَمَا مِنْ صَائِم بَيِسُ تيبس * فتاه إلا كانَ ذَلِكَ ثورا بَيْنَ عيْْبْهِ يم الْقِيَامَة» ولأنها 
عبادة تعلقت بالفم فجاز أن يكون للصوم تأثير في منعها كالمبالغة في المضمضة والاستنشاق 
ولأنها رائحة تولدت من عبادة, فجاز أن يكره قطعها أصله غسل دم الشهيد, فأما خبر 
عامر بن ربيعة وعائشة فمحمول على ما قبل الزوال بدليل ما رويناء وأما حديث أنس فغير 
ثابت على أنه يحمل على الجواز وإخبارنا وعلى الكراهة على أن خبرنا أولى لأنه يقتضي 
الحظر مع ما فيه من التعليل» وأما قياسهم على المضمضة فالمعنى فيها أنها لا تزيل 
الخلوف, ولا تقطع بها الرائحة 

فصل: نأما السواك بالعود الرطب فقد كرهه مالك وأحمد وإسحاق قالوا: لأنه يحلب 
الفم فوجب أن يكون مكروهاً كالعلك. .وذهب الشافعي وأبو حنيفة والفقهاء إلى جوازه بالعود 
الرطب واليابس». من غير كراهة لأن كل من استحب له السواك بالعود اليابس استحب له 
السواك بالعود الرطب, كغير الصائم, ولأن رطوبة العود ليس بأكثر من رطوبة الماء في 
المضمضة ثم لم يمنع الصائم منهاء كذلك من رطوبة العود فأما العلك. فإنما كرهناه لأنه 
يدعوا لقيء ء ويورث العطش . ويحلب الفم وهذه الأوصاف غير موجودة ذ في العود الرطب. 
فلذلك لم يكره والله أعلم . 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند “440/7 وأبو داود 7778/7 في الصوم 515؟ والترمذي "/ر؛ ٠١‏ (0/70) 

وحسنه وابن خزيمة 747/7 )3١٠١17(‏ والبيهقئ 7797/5 . 
(؟) ضعفه أخرجه البيهقي 777/5 في باب السواك للصائم . 


(”) البيهقي في المصدر السابق. 
(4) أخرجه الدارقطني ٠١5/7‏ والبيهقي 775/4 وضعفاه. 





باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه 


قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : أعْبَرْنَا ُفْيَاَ عنْ َلْحة بن يَْيَى بْنِ طَلححة عن 
عَمْتِهِ عَائْسَةَ ة بنْتٍ طَْحَة أنّهَا قت دَحَلَ عَلَيَ الَيّ ‏ َُتُ حَبَأنا َك حيسا فَقَالَ وأما ني 
كت رد الصوم وَلْكِنْ 0 قَالَوَقَدْ صَامَ رَسُولُ الله كك في سَفْرِهِ حتى بَلَعْ كراع 
الْعَمِيمٍ َم افر ورك عر ركقة أ م الْصَرَفَ فَقِيلَ لَهُ ي ذَلِكَ فَقَالَ إِنْمَا مُوَْتَطوْعٌ فَمَنْ شَاءً 
زوين شغ نص يها ينْبْتَ عَنْ عَلِيّ رَضِيَ الل عَنهُ مل َلِكَ وعَنٍ ابن عباس رَحِمَهُ الله 
الي َجَابرٍ أَنْهُمَاكَانَا لا يريا بالإفْطارٍ ني صَوْمٍ القطوع. 58 وَقَالَ ابْنُ عباس فِي رَجَلٍ 

صَلَى رَهَْة َم َل ما هأرما امب (قال الشافعي) رَجَمَهُ الى : فَمَنْ وَل 
في صَوْم أو صَللَةٍ ِب أن يَسْتَِمَ ون حَرَجَ قَبْلَ امام لم يُعِذه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا دخل الرجل في صيام التطوع. أو صلاة التطوع, فالمستحب له إتمام ذلك. فإن 
خرج منه قبل إتمامه جاز ولا قضاء عليه معذوراً كان. أو غير معذور. وهو في الصحابة قول 
عمر وعلي وابن عمر وابن عباس» وابن مسعود وفي الفقهاء قول الثوري وأحمد وإسحاق. 

وقال مالك إن خرج منه بعذر جاز, ولا قضاء عليه. وإن خرج منه بغير عذر لزمه 
القضاء . 

وقال أبو حنيفة : عليه إتمامه فإن خرج منه قبل إتمامه لزمه القضاء معذوراً. كان أو غير 
معذور والخلاف معه في فصلين: 

أحدهما: في وجوب إتمامه. 

والثاني: في وجوب قضائه والكلام فيهما سواء. واستدل على وجوب الإتمام بحديث 
الأعرابي» وقوله «هل علي غيرها» فقال ككل إل نْتََطوْع ا تَقَدِيرَهُ | إل أن تتطوحٌ قَيُلْرْمُكَ 


)١(‏ أخرجه مسلم بنحوه 5 وانظر التلخيص 184/7 والشافعي في المسند )7١( 577/١‏ والبيهقي 
. 
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التطوعٌ» أيضاً ولأن كل ما وجب فيه المضي بالنذر وجب المضي فيه بالفعل كالحرج واستدل: 
عا وحرب التضاد رخا يفاد ال تيام يما روي عزن لرلائة وخفصنة رضيو اللا مها أنهما 
أفطرتا يوماً تطوعاً فقالتا لرسول لله يل أَمدِيَ لَنَاطَعَام فَاشْتهينَاففْطَرْنا فَقَالَ : ولا عَلَيَكُمَا اقضِيًا 
يُوماً قال "0١:‏ ولأنها عبادة مقصودة انعقدت على الوجه الذي افتتحهاء فوجب إذا 
أفسدها أن يلزمه قضاؤها كالحج. وقوله على الوجه الذي افتتحها احترازاً ممن أحرم بالصلاة 
قبل وقتها أو أحرم بصلاة فائتة ثم بان له أداؤها فله الخروج من ذلك قبل الإتمام» ولأنها لم 
تنعقد على الوجه الذي افتتحها عليه. وهذا خطأء والدلالة على جواز الخروخ من ذلك :قبل 
إتمافه.ما رواه الشافع في أول لاعن عدائضة وني انا عنينا الت" دحل على رول 
الله ل فقْتُ َناَك حَْسآ فَقَالَ أمَا ني كنت أريدُ الصّْمَ ون ريب فإن قيل فقوله: 

ا الصَومٌ لايدل على أنه صائم. وإنما أخبر عن إرادة يحدثهاء قيل قد أخر أنه أراد الصوم , 
فيما مضى ومن أراد الصوم فيما مضى كان صائماً في الحال على أنا روينا عنه. أنه قال: 

«كُنْتُ أصْبَحُتٌ صَائماً وَلكنْ قربيهرٍ وروى شعبة عن جعدة عن أم هانيء وهى جدته أن 
النبي يكل دَحَل عَلَيَا يوْمَ اْفتح. فَأنَى يإناءِ مِنْ ل فغَربَ ؛ م ناوَلنى ٠‏ فَقَلْتُ إني صَائِمَةٌ 
فقال كل : إن الممطوح آمِيرٌ نفْسِهِ فَإِنّ شِدْتِ فصوي وَإِنْ شعت نت في 0" وروي عنه كله 
أنه قال: إِذَا دعي أَحَدّكمْ إلى طعَامٍ وَهُوَ صَائِمْ م تطوعاً فَلْيُمْطِر قن ذَلِكَ اغظم ِل جر" ولانها 
عِبَادةٌ يخرج بالفساد منها فوجب أن لا يلزمه بالدخول فيها كالاعتكاف». أو كمن أحرم بصلاة 
فريضة قبل دخول وقتهاء. والدلالة على سقوط القضاء ء ماروي عن أم هانىء قالت لما كان يوم 
الفتح جاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولت النبي يكل فََرب مِنه ثم نولي فَمَريْت قلت يا 
َسُولَ الله كل أفطرت وَكُْتُصَائِمة وكرت أن سول قال :«إِنْ كان فَرْضاً فافض وهامكانة 
وَإِنْ كَانَ تطوعاً فَإِن شِئْتِ فَاقْضِي وَإِنْ شئت فلا تَقْضِي » ولأنها عبادة يخرج بالفساد منها فوجب 
إذا تطوع بالدخول فيها ثم أفسدها لا يلزمه القضاء كالطهارة, والاعتكاف نأما استدلاله 
بحديث الأعرابي فمعناه إلا أن تتطوع . فيكون ذلك أن تفعل ذلك وأما قياسه على الحج 
فالفرق بينهما من وجهين : 


أحدهما: أنه لا يخرج من الحج بالفساد. ويخرج من غيره بالفساد. 


5717/5 وعبد الرزاق 717/4 (40//ا) وأحمد في المسند‎ )20( 07/١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
وانظر نصب الراية‎ ٠١8/5 والطحاوي فى معانى الآثار‎ 774 /  ىقهيبلاو‎ )*7/0( ١١7/7 والترمذي‎ 
1 1 1 15 

. 707/5 والبيهقي‎ 59/١ والحاكم‎ ١70 -١1/5/7 أخرجه أحمد 7 وأخرجه الدارقطني‎ )1١( 


حتف 





كتاب الصيام/ باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه 

والثاني: أن فرض الحج ونفله يستوي في وجوب الكفارة بالإفساد.» ويخالف غيره من 
الصلاة. والصيام وأما حديث عائشة وحفصة فضعيف,. لأن الراوي له الزهري, وقد قال له 
ابن جريج سألت الزهري عنه فقال: سمعت رجلا على باب سليمان بن عبد الملك(1١)‏ 
يحدث به لا أعرفه, وقد روى أنه قال: «اقضيا يوماً مكانه إن شئتما» على أن معنى قوله: 
يومآ مكانه أي مثله ومثله تطوع لاواجب والله أعلم . 


)2 سليمان بن عبد الملك بن مروان أبو أيوب الخليفة الأموي ولد في دمشق وولي الخلافة يوم وفاة أخيه 
الوليد سنة ستة وتسعين ه وكان بالرملة فلم يتخلف عن مبايعته أحد وكان عاقللً فصيحاً طموحاً إلى 
الفتح وفي عهده فتحت جرجان وطبرستان وكانتا في أيدي الترك وتوفى في دابق سنة تسعة وتسعين ومدة 
خلافته سنتان وثمانية أشهر إلا أياماً الأعلام و 


باب النهي عن الوصال في الصوم 


003 : مخ ا لقع رادي اا بق عا ا او ونا 5 “الس رك ا يل 

قَانَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «اخبَرَنا مَالِكُ عَنْ نَافِع عن ابن عمر ان رسول الله وَل 
0 5 ميا 2 00 لاه هه هري هه اع م #00 يا د لا مه و لآم 
نهّى عَنٍ الوصّال. فقيل يَا رَسول الله إنك تواصِل قال «إني لست مثلكم إني اطْعُم وَاسْقَى)(0) 
5 0 موه ب للع لوص دلي 0 000 طاو كن ماما مها نه تيه ب ده انون 
ب الشافعي) وفرق الله بِينَ رسوله يكِةِ وبِينَ الناس فِي امور اباحها له حظرها عليهم وفي 


مه 


مور كَتَبَهَا عَليْهِ حَفُمَهَا عَنْهُمُ . 


قال الماوردي : : أما الوصال في الصيام فهو أن يصوم الرجل يومه فإذا درخل الليل امتنع 
من الأكل والشرب. ثم أصبح من الغد صائماً فيصير واصلا بين اليومين. بالإمساك لا بالصوم 
نقد أفطر يدحول الل وإن لم يأكل قال رسول الله كك «إذَا أكبَلَ اللَيلُ مِنْ هَاهْنا ار 
00 هَاهنا فْقَدُ فطَرَ الصَائُِم» رواه أبو هريرة فهذا هوالوصال المجروة الذي نهى عله 
رسول الله كك وكان الأصل فيه أن رسول لله يي وَاصَلٍ فَوَاصَل الناسٌ ثم نهَاهُمْ عَنٍ 
ا فانتهرا م وَاصَلَ ار قَقَالَ: ل | ني كنت نكم اه فال رَايْنَاكَ 
أبي هريرة أن رسول لله 9 قال 2-7 لكان إِيَاكُمْ وَالْوِصَالَ يك وَالْوصَالَء ب بيت 
يُطعِمني رَبِي وَيَسَقِينِي » وفيه تأويلان: 

أحدهما: أنه يطعمه ويسقيه حقيقة . 

والثاني : أنه يمده من القوة بما يقوم مقام الطعام والشراب. 

فإذا ثبت هذاء فالوصال مكروه لما ذكرناء ولأن الوصال يورث ضعفاً, ويقاسى فيه 
مشقة وجهداً فربما أعجزه عن أداء مفترضاته. فإن واصل فقد أساء وصومه جائز. لأآن النهي 
توجه إلى غير زمان الصوم فلم يكن ذلك قادحاً في صيامه. وقد روي أن عبد الله بن الزبير 
واصل الصيام سبعة عشر يوماًء ثم أفطر على سمن ولبن وصبر وتأول في السمن أ نه يلين 
الأمعاء وفي اللبن أنه ألطف غذاء.» وفى الصبر أنه يقوي الأعضاء . 


)١(‏ أخرجه البخاري 5157/4 في الصوم ١456‏ (5801. 17الا, 9144) ومسلم 7/لالا في الصيام 
(4ه/7١7١).‏ 


باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء 


عي 50 0 02 ا ا ؟قررء ا وف " وود وم #ماي. بر دوع ر مقا 2 بير 
قال الشافعي رضي الله عنه : «اخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا دَاود بن شابور2» 


لولم له ءك م 2 3-5 م ل وسمعة دهاع وحن ال ومو 27 1 
وغيره عن ابي قرْعَة(" عَنْ ابي الخليل عَنْ ابي حَرْمَلَة عَنْ ابي قُتادَة فال قَالَ رَسُول الله كله 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 

بس يستحب صيام يوم عرفة لغير الحاج» لما روي عنه يك أنه قال «صِيَام يوم عَرَفة كفارة 
سَنْئيْنِ» وروى أبو قتادة كفارة السنة. والسنة التي تليها وفيه تأويلان: 

أحدهما: أن الله تعالى يغفر له ذنوب سنتين. 

والشاني : أن الله تعالى يعصمه في هاتين السنتين فلا يعصي فيهماء فأما صيام يوم 

أحدها: وهو قول عائشة وابن الزبير رضي الله عنهما وإسحاق. أن الأولى لهم صيامه 
كسائن الاين : 

والمذهب الثاني : وهوقول عطاء إن كان صيفاً والأولى لهم إفطاره وإن كان شتاء 
فالأولى لهم صيامه . 

والمذهب الثالك*: وهوقول الشافعى . وسائر الفقهاء أن الأولى لهم أن يفطروا يوم 





)1( داود بن شابور أوله معجمة ابن سليمان المكي عن سويد بن حجين وطاوس وعنه شعبة وابن عبينة وثقه 
أبو زرعة وابن معين . الخلاصة ,”07/١‏ 

2( سويد بن حجين الياهلي أبو قزعة البصري أرسل عن عمران بن حصين وروى عن أنس وحكيم بن 
معاوية وعنه داود بن أبي هند وابن جريج وشعبة وثقه ابن المديني وأبوداود الخلاصة 471/1١‏ . 

فيه أخرجه مسلم 8194/15 في الصيام )١١177/1957(‏ (1917) والترمذي ١١4/7‏ (749). 


كتاب الصيام/ باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء يفف 


عرفة, لما روي عن أبي هريرة أن رسول الله وَل نهنى عَنْ صَوْمٍ يوم عَرَفَة ة بعَرَفَة! “وروي 


عن ابن عباس أنَّ النَّاسَ امَلُوا في صِيّام رَسُول الله كل بِعَرَفَةَ قَالَ فازْسلت أ الْمضلٍ 
عَلَى يَدَي العَبّاسٍ قَدَحا فيه لَبَنُ الأورَاك فَشْرِبَهُ وَهُوَ وَاقِفْ عَلَى بَعِيرِهِ بالمَُوقفيِ9© . 

وروى ابن أبي نجيح عن أبيه قال: سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة» فقال: حججت 
مع النبي يي فلم يصمه. ومع أبي بكر فلم يصمه ومع عمر فلم يصمه ومع عثمان فلم 
يصمه. وأنا لا أصومه. ولا آمر بصيامه. ولا أنهى عنه(” ولآن في إفطاره تقوية على أداء 
حجه. وعلى الدعاء وأفضل الدعاء يوم عرفة. 

فصل: فأما يوم عاشوراء. فهو العاشر من المحرم. ققد صامه رسول الله َك 0 
بصيامه. وأنفذ إلى أهل العوالي يأمر من أكل فيه بالإمساك, ومن لم يأكل بالصيام أو 
ريه ا ل لوا ا ا ره :ما 
هَذَا الْيوْم؟ قَالُوا هَذًَا اليو الَنِي فَلقَ الله في البَْرَلِمُوسَى عله السشلام؛ وى الله فيه 
مُوسَى وَأَغْرَفَ آل فِرَعَونَء فَقَالَ رَسُولَ الله يك نحن أحَنُ بمُوسّى قَصَامَهُ و الله كله وَأمَرَ 
ِصِيَامِهِ وَقَالَ صِيَامُ يم عَاشْورَاءَ كَفَارَة سَنّه(). 

واختلف الناس في صومه هل كان فرضاً ثم نسخ أم لا؟ فقال أبو حنيفة وطائفة: كان 
صومه فرضاً ثم نسخ بشهر رمضان . 

وقال آخرون وهو بمذهب الشافعي أشبه إن صومه لم يزل مسنوناً لما رواه الشافعي 
عن شقيق عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن قال : سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول 
على منبر رسول الله يكِ في السنة التي حج فيها 37 أهل المدينة أ ين علماؤكم . سمعت رسول 
لله لي يقول يوْمُ عَاشورَاء لَمْ يُكْتَبْ عَلَيكُمْ صِيَامُةُ وَإني ضَائِمُ فَمَنْ شَاءَ ضَامَء وَمَنْ شَاءَ 
قط ” “ فأما بوم اناسع من المحرم فيستتحب صومه لما روي أن رسول الله ككلٍ قال :لَئِنْ 
عشت لمر 1 يوْمّ التاع مِنّ المُحَرّم © فمات قبله. 





474/١ والحاكم‎ 078/١ وابن ماجة‎ "85/١ وأبو داود‎ "١ 4/7 ضعيف أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.١١ا//05‎ .١784/ 5 والبيهقي‎ ١١/94 والخطيب في التاريخ > وأبو نعيم في الحلية #//اغ ا‎ 

(1) أخرجه البخاري 7/8/4 )١1988(‏ ومسلم 741/17 في الصيام .11١77/11١‏ 

(؟) أخرجه ا ا 

(5) أخخرجه البخاري 4 في الصوم .458٠ 7417 3591 ١ ٠٠4‏ لالالاغ) ومسلم 740/1 في 
الصيام .1١70/111/‏ 

)0( أخرجه البخاري 7817/4 في الصوم )٠١ ٠7(‏ ومسلم 45/1 في الصيام .١١159/١75‏ 

(1) أخرجه مسلم 917//7/ فى الصيام ١١74/1777‏ وأبوداود 73717//7 في الصوم (745). 


4 4ل سس __ لس كتاب الصيام/ باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء 
وروي عن ابن عباس () أنه قال: صوموا التاسع والعاشر. وخالفوا اليهود. 
فصل: فأما سائر شهور السنة وأيامها فقد روي عن رسول الله 375 في تفضيل بعضها 
على بعضن » ما أنا ذاكره فمن ذلك شهر المحرم روي عن رسول الله يل في فضل صيامه أله 


يا 


سَيْلَ أي الصّوم. فصل بعد سَهْر رَمَضان: فَقَالَ : شَهْرٌ الله المُحَرْم 002 


فصل: ومن ذلك شور رجباء يرع شن زر ال راقم مكل أي الصوم أفْضَلُ 
بَعْدَ شَهْرٍ رَمَضَانَ؟ فَقَالَ: شَهْرٌ اللِّ الأضَْ 5 ؟ وروي الأصَبٌ. 

قال أبو عبيد: يعني رجباً لأن الله تعالى يصب فيه الرحمة صباً. وسمي أصم لأن الله 
تعالى حرم فيه القتال» جد يمع للا سكاف دم ولا حركة بلاج وزوى عكرقية عن ابن 
عباس أن رسول الله يك قال «صِيَام ول وم مِنْ رَجَبٍِكمَارة ثلاث سين وَصِيَام الَيَوْمٍ 
الثاني كمَارَة سنتين”' وَصِيَامُ الوم اث كََارَة سنَة كُمْ كل يؤم, كَمَارَة شَهْرِو©. 

فصل: ومن ذلك شعبان روي عن رسول الله يك أنه قال «من 0 
وَحَرٍ صَدْرِه فَلَيَصُمْ شَهْرَ الصبْر وَتَلاثْة يام ِنْ كل شَهْر! '' يعني بشهر الصبر شعبان» وقيل 
رمضان وقيل وحر صدره يعني : غش صدره وبلابله, وقالة غائفة ئشة رضي الله عنها كان رسول 
الله َي يَصُومُ حَتَى نَقُولَ إِنّهُ لا يفط وَيْفْطِرٌ حَتى نَقُولَ إِنْهُ لآ يَصُومُ وَمَا رايت ضَامْ شَهُرآ 
أكْثْرَ من شَعْبَان00 فهذه الشهور التي ورد فيها تفضيل الصيام . 

فصل: فأما الأيام التي وردت فيها السنة بصيامهاء فمنها يوم عرفة وعاشوراء. وقد 
ذكرنا تقل العنيام قبهاء ومنها يام الأيام البيض من كل شهر قد روي أن أعرابياً قال: يا 
رسول الله 5 صو نَلانه ايام مِنّ الشهُرء ٠‏ فَقَالَ رَسُولُ الله يك إِنْ كُنتَ صَائمآ صم 
العُرّه , 


.5018/1 انظر شرح السنة بتحقيقنا‎ )١( 

00( أخرجه مسلم 7 في الصيام ١١7/7١7‏ وأبوداود 5/* في الصوم )١574(‏ والترمذي 
//ا ١‏ ف الصوم )74٠(‏ والدارمي 1/١‏ وأحمد في المسند 7 * والبيهقي 1/5 . 

() ذكره الحافظ ابن حجر في تبيين العجب (07). 

(4) سقط في ج . 

(0) لايصح انظر الفوائد المجموعة ص/ 41٠‏ . 

زلف أخرجه أحمد في المسند 5 ابن سعد في الطبقات /5/١‏ فرت 

فق اليا 81١48‏ في الصيام .11١63/11/5 1١1/6‏ 

(8) أخرجه أ حمد في المسند 777/5 وأخرجه النسائي 0777/14 ١197/1‏ والحاكم ١5/4‏ وابن حبان 
ذكره الهيثمي في الموارد (440). 


كتاب الصيام/ باب صوم يوم عرقة وييوم عاثشوراء ب سس 498 


وقال ابن قتيبة: الغر البيض يطلوع القمر في جميعها. 

روى عبد الله بن العلاء عن أبي الأزهر(» عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي طَلهٍ 
قال «صُومُوا الشّهْرَ وَسِرّهغ0" وفيه تأويلان : 

أحدهما: أنه عنى بالشهر رمضان وسره الأيام الستة التى تليه من أول شوال. 

والثاني : أنه أراد بالشهر مستهل الشهر. والعرب تسمي الهلال شهراً قال الشاعر: 

أخوان مِنْ نجد عَلانِيّة ولشهُرٌمِثْلُ فَلامَةٍ الظفر© 

كله أن ار نام الك" و" نا ث ع ونه غلهة نأ 

وروي عن النبي كل أنه امر بصِيام الشهرٍ من كل شهرء وفيه ثلاثة تأويلات : 

أحدهما: أنها أيام البيض. 

والثاني : أنها الأيام الأول من كل شهر. 

والثالث : أنه أكثره واختلف الناس في الأيام البيض, هل كانت فرضاً ثم نسخت؟ 
على مذهبين: 

أحدهما: أنها كانت فرضاً ثم نسخت بشهر رمضان. 

والمذهب الثاني : وهو أشبه بمذهب الشافعي, أنها سنة لم تزل» واختلفوا في 
زمانها. فقال , بعضهم : الثاني عشر وما يليه. 

وقال آخرون: الثالث عشر وما يليه . 

فصل: ومنها صيام ستة أيام من شوال بعد يوم الفطرء وكره صيامها مالك. وأبو حنيفة 
لأن في صيامها ذريعة إلى زيادة الصوم فشابهت يوم الشك. والدلالة على أن صيامها سنة ما 

8# 0 , مود مهاس م صمم ت”‎ ١ 
روي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله كَلِيةِ قال ومن صام رمضان, واتبعه بسِتةٍ من‎ 
سوال فَكأنْمَا صَامَّ الدّهْرَ كُلّهُ؟» يعني : إن الله تعالى يعطي بالحسنة عشراً فتحصل له بشهر‎ 
رمضان وهو ثلاثون يوماً بشلاثمائة حسنة وبستة من شوال ستون حسنة. وذلك عدد أيام‎ 
السئة.‎ 


)١(‏ المغيرة بن فروة الثقفي أبو الأزهر الدمشقي ومنهم من قلب مشهور بكنيته مقبول تقريب التهذيب 
اا 

.١١1١/١ والدولابي في الكني‎ "84/١4 7781؟) والطبراني‎ .777*٠ .7759( أخرجه أبوداود‎ )١( 

(1) البيت ذكره المصنف رحمه الله في النكت والعيون 544/١‏ ورواية الصدر فيه أخوان من نجد على ثقة 
وهو من شواهد القرطبي 195/1 . ٠‏ 

(4) أخرجه مسلم 1 في الصيام ؛ ١١74/7١‏ وأبو داود 774/57 (5577) والترمذي ١737/7‏ (0/594) 
وابن ماجة )١17١١5١( ١‏ والدارمي وأحمد في المسند #/م "١‏ 55ل 55". 


الاو ل بيب ل لل كتاب الصيام/ باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء 


فصل :اونا | صيام يوم الاثنين والخميس» فقد روى أبو هريرة [و]27 أسامة بن زيد 
8 : كَانَ وَسُولُ الله يق لا يَدَحُ صَِام يم , الاثْيٍْ وَالْحَمِيسٍِ ٠‏ فَقَالَ هُمَا يَوْمَانٍ ُعْرَض فِيهمًا 
الْأعْمَالء وأحلث أذ لفن فى نيتنا غدل صَالِحٌ »("© فيختار صيام ما ذكرنا من الشهرء 
والأيام اقتداء برسول الله ل والسلف من بعده ما لم يكن في ذلك أضعاف جده. وترك ما 
هو أولى من عباداته, والله الموفق لذلك برحمته . 
وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن شعيب بن عبد الله بن عمرو بن العاصي عن أبيه 
أن النبي يليه قال ِعَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو بْنِ الْعَاصٍ : صُمْ يَوْما وَلْكَ عَشْرة أيامٍ قال : زذئِي يَا 
َسُولُ الله كفن في قّة قال : صُمْ يَوْمَيْن وَلَكَ يَشْعَةُ أيّامٍ قال : زِدْنِي يا رَسُولُ الله قَالَ: 
صُمْ ناته يام وَللكتما ليه 89 ومعناة : أنه يضم الثمانية إلى التسعة إلى العشرة فتكون سبعة 
وعشرين يومآ. وتبقى ثلاثة أيام بقية الشهر فيصير له بالحسنة عشراً . 


)١(‏ في جاعن. 
32( أخرجه أبو داود 7 في الصوم 075 والترمذي ع/١‏ في الصوم 7لا( والنسائي من حديث 
أسامة 1/5 7١7-75‏ في الصيام الف 
[فيةا أخرجه أحمد في المسند 0/5 .» ١‏ والنسائي 5١/85‏ والطحاوي في معاني الآثار ؟ /85. 


باب النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى وأيام التشريق 


قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: : «أنقى عَنْ صيَّام يوم لطر ويم الأضحى ويام 
التشريق لون النبيّ يله عَنْهَا . وَلَو صَامَها م مُتَمَتَمٌّ لآ يد هَدياً عَنْهُ عِنْدَنَا (قال المزني) قَدْ 
كاذ قال يشريه كم رك لك 


قال الماورديا: ثبت عن رسول اله كله أله نين عن صباءم سثمة أيام الْعيدان وأئام, 
من وَيُوم الشّكِ ويوم الجمعَةٍ. 

فأما العيدان فنهى عن صومهما نهي تحريم. وأما أيام منى . فقد كان الشافعي يذهب 
في القديم إلى جواز صيامها للمتمتع» ثم رجع عنه في الجديد, ومنع من صيامها للمتمتسع 
وغيره» وحرمها كالعيدين فلا يجوز صومها تطوعاً ولا نذراآًء وقد تقدم الكلام مع أبي حنيفة 
في جواز صيامها نذراً. وأما يوم الشك. فقد ذكرنا معنى ذ نهي الصوم فيه, وأنه للكراهة لا 
للتحريم» فأما يوم الجمعة فقدروي نهى تكونة ان رامو هري كايا جورك حاير قرو 
محمد بن عاد ين تعفر قال :رايت جابرا 1 فى الطواف فقلت له: أنهَى رَسُولُ الله يك عَنْ 
عر و0 الْجْمعَةِ؟ فَقَالَ: نعم وريك هزه الْحَعيةده) وآما ابو هزيرة تروئ نه أنه قاد اانا 
نْهِيت عَنْ صَوْمٍ يوم الْجْمعَةٍ وَرَبّ الْكَعبَةِ وَلَكَنْ رَسُولٌ الله يق نَهَى عَنْه"). 

فاختلف الناس في معنى هذا النهي . 

فقال بعضهم : لأنه يوم عيد كالفطر والأضحى . وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه : إنما ورد النهي فيمن أفرد صومه دون من وصله بغيره» لما روي في حديث جويرية 
بنت الحارث9) رضي الله عنها أن رسول الله كلل أنه دَخْلٌ عَلَيْهًا وَهِيَ عسائمة يوم الْجْمِعَةٍ 


١١57/1١55 في كتاب الصيام‎ 6١1١/7 وأخرجه مسلم‎ )١4985( أخرجه البخاري 7/7/5 في الصوم‎ )١( 
واللفظ له.‎ 

(؟) أخرجه البخاري 7/7/5 في الصوم )١1980(‏ ومسلم 4١1/5‏ في الصيام .1١١55/141‏ 

() جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار المصطلقية أم المؤمنين لها أحاديث انفرد لها البخاري بحديثين 
ومسلم بمثلهما وعنها ابن عباس وعبيد بن السباق وجماعة قال الواقدي : توفيت سنة ست وخمسين . 
الخلاصة 717/8/7. 


1 كتاب الصيام/ باب النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى 





فقَالٌ. لَهَا: صنت يما كل فَقَالَتٌ: لآ فَقَالَ لَهَا: ا فَقَالَتْ: لآ فَقَالَ 
َأفْطرِي7') ومذهب الشاقحي رضي الله عنه أن معنى نهي الصوم فيه أنه يضعف عن حضور 
الجمعة والدعاء فيها فكان من أضعفه؟ الصوم عن حضور الجمعة كان2) صومه مكروهاً 
فأما من لم يضعفه الصوم عن حضورها فلا بأس أن يصومه. قد داوم رسول الله وَكِ على 
صوم شعبان» ومعلوم. أن فيه جمعات كان يصومها كذلك رمضان فعلم أن معنى, نهي الصوم 
فيه ما ذكرناء والله. أعللم . 





)01 أخ رجه البخاري 1 في الصوم (ك4ؤ19ا). 
)١(‏ سقط في ج . 


باب فضل الصدقة في رمضان وطلب القراءة 


قل ار َضِيَ 7 عه : ا يراجم أ سيا 0 زمري 2 د الله 


0 
وم ل 
© صسصس ا م 0م 


أي من كرد في شر ناذه" وذ جربل غله اشم بلقة في 4ل َل في ومضَاد 
فِيعْرض عَلَيه الَْرآنَ فَإِذًا لَقِيَهُ كَانَ جود بِالْحَيْرِ مه مِنَ الربح. المُرْسِلَةٍ (قال الشافعي) وَأحِبُ 
ِلْرَجُل الزُيَادةَ بِالْجَودٍ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ اقْتِدَا بهِ وَلِحَاجَةِ النّاس فيه إلى مَضَالِحَهِمْ وَلِتَشَاكُل 


قال الماوردي : وهذا كما قال 
يختار للناس أن يكثروا من الجود والإفضال في شهر رمضان اقتداء برسول الله كَِنةِ 
وبالسلف الصالح من بعده. ولأنه شهر شريف قد اشتغل الناس فيه بصومهم عن طلب 


مكاسبهم . ويستحب للرجل أن يوسع فيه على عياله ويحسن إلى ذوي أرحامه وجيرانه, لا 
نيما في الجثير الأواجترعنه, ويستحب لمن أمكنه إقطار صائم أن ية ليك فقدروي أن 


ده رهه 


النبي وَل قال: : مَنْ أَفْطرَ صائْمآ كَانَ لَهُ عل أَجرِهِ مِنْ غير أن ينتقِص مِنْ جره شَيْنَة©. 
وروت أم عمارة الأنصارية”؟» رضي الله عنها أن النبي يك قال: «لَيْسَ مِنْ ضَائِم اكل 


!)20 إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرخمن بن عوف الزرهري أبو إسحاق المدني ادل د رخاصيها 
وأحد الأعلام عن أبيه والزهري وصالح بن كيشان وابن إسحاق وخلق وعنه ابنه يعقوب وعبد الصمد بن 
عبد الوارث ويزيد بن هارون ويحبى بن يحبى وأحمد بن حنبل وخلق وثقه أحمد ويحبى بن معين 7 
حاتم والعجلي مات سنة ثلاث وثمانين ومائة الخلاصة 45/١‏ . 

١8٠/5 ومسلم‎ )54917()1١9٠7( في بدء الوحي (51) وفي الصوم‎ "١/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)5 ؟‎ ١ ('ه/‎ 

(7) أخرجه الترمذي ١/١/7‏ في الصوم (/801). 

(4) أم عمارة الأنصارية اسمها نسيبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مبذول صحابية وعنها حفيدها عباد بن 
تميم وكريب وجماعة شهدت أحد والمشاهد وقطعت يدها يوم اليمامة الخلاصة ٠١/7‏ . 


يك كتاب الصيام/ باب فضل الصدقة في رمضان وطلب القراءة 
عِندَه مُفْطِرُونَ إلا صَلَْتْ عَلَيْهِ الْمَلابكَةُ مَا دَامَ الْقَوم بكرن ويختار له أن يقول إذا أفطر ما 


رواه عبد الله بن عمر قال كان رسول الله يك إذَا مر قَالَ: ذَقب العلما وابلت العروق ولت 
الآجْرُ إن شَاءَ اللّه0 وَيَسَالُ الله الَوْفِيقَ لِمَا قَرَبَ َيه بمنْه وكَرَعِهِ. 





)١0/48( 555/1١ في الصوم (285) وابن ماجة‎ ١6/7 أخرجه أحمد في المسند 474/57 والترمذي‎ )١( 


وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص 737187 . 
(؟) أخرجه أبو داود 07 في الصوم 7701 والحاكم 577/1١‏ والدارقطني ١188/15‏ (50). 


كتاب الاعتكاف 


أما الاعتكاف في اللغة فهو المقام واللبث على الشيء ء براً كان أوإثماً, قال الله 
تعالى : فنا عَلَى قوم يَْكُفُونَ عَلَى أَضْنَامٍ لَهُم» [الأعراف: ]١178‏ أي: يقيمون وقال 


امرؤ القيس : 
5 00 كه هاما رتك نل مه 0 78 0# 02 مام 9 هه ا 
تظر | لطير عاكفة 1 عليهم وتنتزع الحواجب والعيونا١)‏ 
وقال أبوذؤيب: 


فَهُنَّ مُكُوفٌ كنوح الْحَمَام ‏ قَدْشَفَى أَكْبَادهُنٌ الْهَوَى(" 

وجا الت بزو اكات نا عن مذااي مكان بحغارض» 

والأصل فيه قوله :طلا اشر وه واه م عَاكفُونَ في الْمَسَاجِدِ» [البقرة: 1417] وقوله 
تعالى : «أنّْ طَهرًا بتي لِلطَائِفِينَ وَالْعَاكفِينَ والركعر السّجُودِ» [البقرة: ]١70‏ وفيه تأويلان: 

أحدهينا: تطهيره من الكفار. 

والثاني : من الأصنام . 

وروى أبو صالح عن عن أبي هريرة أن رسول الله يك كان يَعْتَكفٌ عَشْرآ مِنْ 00 لما 


كان في الْعَام الْنِي قيض فيه اعتكفت عسرين 0 وروى الزهري عن عروة عن عائشة 
سول الله + يل كان يَعْتَكفُ الْعَشْرّ الأواخر إلى أن واه اللّهُ عَرَّ وَجَلٌَّ9). 


فإذا تقرر هذا. فالاعتكاف سنة حسنة وقربة مأمور بها غير واجبة ولازمة يدل على 
0 97 ل وان روت #مقروه ل 2 





(؟) البيت ذكره ابن منظور في اللسان م (عكف) . 


(؟') أخرجه البخاري 57١6/8‏ في فضائل القرآن (444:) ٠١55‏ وأحمد "5/1١‏ 70” وابن ماجة 
١‏ والدارمي 77//7. 


(5) أخرجه البخاري "١18/5‏ في الاعتكاف )٠١ ١0(‏ ومسلم 6151/7 في الاعتكاف 1١19/7/45‏ . 
الحاوي في الفقه/ ج / مم 0 


م كتاب الاعتكاف 





الأوَاخرَه2'0 فعلقه بالإرادة» ولأن العبادات الواجبات قد قر لها الشرع أسباباً راتبة كالصلاة» 
أو عارضة كالزكاة» وليس للاعتكاف سبب راتب, ولا عارض فعلم أنه غير واجب 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: د«أَخْبَرنَا مَاِلِكُ عَنْ أبي الْهَااِعَنْ مُحَمَّدٍ بن 
راقنم بن الحرت الك عن أى سلمة إن عَيْدَ الرخمن عن أ سيد الختري أله فإن 
كَانَ رَسُولُ الل يك يَمْتَكفُ في الْعَشْر الْأوْسَطٍ مِنْ شَهْر رَمَضَانَ0" فَلَمّا كَانتْ ليله إخدى 
وَِضرِينَ َه اليه تي يحرج مِنْ صَبحَتهَا مِنْاكَافِهِ فال و «مَنْ كان لمتكت معي 
فليَعتكت الْعْشْرْ الأؤاخر» َال وواريت هذه الله كم ستياه قال «ورائتتي شغد امنا 
في ماء وطِينٍ َالْتَمَسُوهَا في الْعَشْرِ الاجر وَالْتَمَسُوهَا في كل ور فَمَطَرَتْ السَّمَاءُ مِنْ َلك 
الليلَةِ وَكَانَ الْمَسْجدُ عَلَّى عَرِيشٍ ركف الْمَسْجَْدُ قال أب سَِيدٍ فَأبْصَرتُ عَيْنَايٍ رَسُولَ 
الك انصَرَفَ ينا وعلى جبهتِه واف أل لمَءِ اين في صَِيحَةٍ إدى وَعِشْرِينَ إقال 
الشافعي) كلف ابي يدل عََى أَنَا: في الْعَشْرِ الأوَاخِر وَالَّذِي يُشْبهُ أن كن لله 
تق از لان لاقت رن ولا جك :اك طلنها فوا كلاه 

قال الماوردي : وإنما بدأ الشافعي بليلة القدر لشرفهاء وأنها توافق عشر الاعتكاف. 
واختلف في تسميتها ليلة القدر على قولين: 

أحدهما: لأن الله تعالى يقدر فيها أمور السنة أي يقضيها: 

والثاني : لأنها عظيمة القدر جليلة الخطر. من قولهم رجل له قدر. والأصل فيها قوله 
تعالى : «إنا أنْرلنَاهُ في َيلَِ الْقَدْرِ» [القدر: ]١‏ يعني القرآن جملة أنزل في ليلة القدر من 
اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء فكان ينزل نجمآ بعد نجم. وهو معنى قوله تعالى :اوقلا 
نسم بِمَوَاقِع . الوم » [الواقعة : 5/] وفي قوله تعالى : لبه الْقدْر خَيْر مِنْ ألْفٍ شَهْرِ)» 
[القدر: "] ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أن ليلة القدر خير من عمر ألف شهرء وهو قول الربيع 

والثاني : أن ليلة القدر خير من ألف شهر ليس فيها ليلة القدرء وهو قول قتادة. 

والثالث: معناه: أن العمل في ليلة القدر خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة 
القدر. وهو قول مجاهد, ثم قال: تَنرلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُوحُ فِيهَا» [القدر: 4] وفي الروح 
تأويلان : 


2020100 ومسلم‎ )7١17( )7١77( )5١18( )5١15( 557/4 أخرجه البخاري‎ )١( 
المصدران السابقان.‎ )"( 
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أحدهما: جبريلء كقوله تعالى : لثَرَلَ به ارح الأمِينُ4 [الشعراء: *197]. 

والثاني: العلم كقوله تعالى : طيُتَرّلُ الْمَلبكَةَ بالروح مِنْ أمْرو» [النحل: ؟] فهذه 
السورة من كتاب الله تعالى تدل على شرفهاء وفضل العمل فيها ومن السنة ما روى الشافعي 
عن سفيان عن الزهري عن أم سلمة أن رسول الله كك قال: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَ ليله الْقَدرِ 
مانا وَاحْتسَابا عفر لَه مَاتَقَدم مِنْ دوه . 

فصل: لا اختلاف بين العلماء أن ليلة القدزاي العقر الأواخر من شه رمشيان لما 
روي عن أبي ذر الغفاري أنه قال: : قلت يا رَسُولَ الل وفعت ليله اَْذْرِ مع الأيباء م بي 
باق إلى يؤم. اْقِامَة؟ قال : عي بافية قِيْهَ كُلْتٌ : هِيّ في رَمَضَانَ أو ِي غَيْره؟ قَالَ: في رَمَضانَ 
قَالَ قَلْت هي ذ في الْعَسْرِ الأول أو الأوْسَطٍ أو الأخير قَالَ هي في الأواخجر' ؛ وروى أبو سعيد 
الخدري أن ا الله ككئِهِ كَالَ الْتَمِسُوهَا في الْعَشْرِ الأوَاجِر وَالْتَمِسُومَا في كل وثر 9 وروي 
عن زر بن حبيش قال قلت لأبي بن كعب: إن ابن مسعود يقول: من ب يقم الحول يراها فقال: 
رحم الله.أبا عبد الرحمن, قد علم أنها في رمضان., ولكن أحب أن لا يتكل الناس على 
عدا عفان الحم اجتافواجي عبان الصدر كير عن أبي بن كعب, وعبد الله بن 
عباس أنها في ليلة سبع وعشرين, أما أبي فكان يقسم بالله إنها في ليلة سبع وعشرين فقيل 
له: وما آية ذلك؟ قال: ما بينه رسول الله يك أن الشمس تصبح لا شعاع لهاء وقد راعيت 
ذلك فوجدته في صبيحة سبع وعشرين, وأما ابن عباس فإنه استدل بأن اعتبر كلمات السورة 
فوجدها ثلاثين كلمة بعدد ليالي الشهر. ثم وجد الإشارة بقوله إسَلامُ هِيّ4 [القدر: 5] 
على رأس السابع والعشرين كلمة فغلم أن ليلة القدر في مثلها من الشهرء 0 
أنها في أوسط العشر وهي ليلة خمس وعشرين, تعلقاً بما روي عن رسول الله يل قال: آر 
رُوْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَاتْ عَلَى َنّهَا في أَوْسَطٍ الْعَشْرٍ فَالْتَمِسُومَا فيه(» وحكي عن آخرين 00 
ليلة أربع وعشرين. لما روي أن الأعرابي رآها علي راحلته في ليلة أربع وعشرين!”» ولرواية 
وائلة , بن الأسقع0© عن النبي كَلِةِ أنه قال: أَنْزِلت صُحُفٌ إِنْراهِيمَ في أول. َْلَةِ مِنْ شهر 


.)1١191/( 187/9 أخرجه النسائي في الكبرى في الاعتكاف انظرا تحفة الأشراف‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري (27015 27018 070117 )7٠١75‏ ومسلم 875/7 .)1١١717/717(‏ 

(5) أخرجه مسلم 878/7 في الصيام ١74/777/57١١وفي‏ صلاة المسافرين وقصسرها 84/ا١-‏ 
7١7/1‏ وأبوداود 01/7 (17/8) بوالترمذني «/749(170). 

(5) أخرجه البخاري )1١10( ١/5‏ ومسلم 857-857/7 في الصيام .1١56/5٠١6‏ 

(05) أخرجه بلفظ ثلاث وعشرين ن أبو داود 65/5 )١1880(‏ ومسلم 717/7 )١128/118(‏ وبلفظ أربع 
وعشرين عند الطبراني "40/١‏ وانظر الدر المنثور 737/5 . 

3( واثلة بنت الأسقع الليثي من أهل الصفة شهد تبوك له ستة وخمسون حديثاً انفرد له البخاري بحديث | 


145 كتاب الاعتكاف 


َمَضَان وَأنْزِلَ الُورُعَلَى اود في اثني عَشْر من شَهْرٍ رَمَضَان وَاِْلَ الإنجيلُ عَلَى عِيسَى 
في لْمَني عشرة مِنْ شهرٍ مِنْ شَهْرِ رَممضان وَأزِلُ القَرْآن عَلَى مُحَمَدٍ يكل وَعَلَيْهُمْ في ابعر 
وَعِشْرِينَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان”0' قَانُوا: وَإِنْمَا نزل في ليلة القدر فدل أنها في أربع وعشرين . 





قال الشافعي الذي يشبه أن تكون في إحدى وعشرين أو ثلاث وعشرين لحديث أبي 
معد الخدري أن رسول الله يك قال رَأَيْتُ هَذِِ اليل وحَرَجْتُ لاعلْمَكُمٍ تلاح رَجُلانٍ 


4ه ىم 


َانِْينهَا وريتي أَسْجَدُ في صَبِيحَيهَا ني مَاءِ وَطِينٍ قال أبو سعيد: وَرَاَيْتُ رَسُولَ الله بل 
على ووه ونه أل لْمَاِ لين في ضيح إنحذى وَحشِْينَ قال أبوسعيد وكا المسجد 
على عرش. فوكفت( فأخذ الشافعي بهذه الرواية» لأنها أصح, وأوضح []9؟ وإنما قال: 
أو ثلاث وعشرين لجواز الاشتباه على أبي سعيد من الواحد إلى الثلاث. وذلك مأمون فيما 
زاد ولم يقطع الشافعي بذلك: بل جوزها في جميع ليالي العشر ويخاصة في كل وترء لما 
روي عن عبادة بن الصامت ان النى 35 قال يه القذر يله إنحدى وَجشْرِينَ وله ثلاث 


موق ده 


وَعِسْرِينَ ولَيْهُ حَمْس وَعِشْرِينَ ولَيْلهُ سَبْع وَعِشْرِينَ وَلَيْلهُ تسع وَعِشْرِينَ9». 


قال بعض الناس : جود أن يكرن الاتعالن يحفل :فى كل عام فى البلة من المختر بح 
لا يكون زمانها معروفاً ليقع الجد في طلبهاء وترك الاتكال عليها ثقة بأن الله تعالى يجيب 
الدعاء فيها فيكون الساس على جد وحذر ولعمري إن لهذا القول وجه. فلوقال رجل 
لامرأته : أنت طالق في ليلة القدر. طلقت في أول ليلة تسع وعشرين لأنها اليقين» ويستحب 
لمن رأى ليلة القدر أن يكتمهاء ويدعو بإخلاص نية وصحة يقين بما أوجب من دين ودنياء 
ويكون أكثر دعائه لدينه» واخرنة فقد روي عن عائدة أنهافالت؛ يارسول الله يكل إن رَأَيْتٌ 
ليل الْقَدْرِ ِمَاذًا أَدعر؟ فقال الشالي الله الْعَافِيَةَ في الدنيًا والآخرة© . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَرُوِيَ حَدِيتٌ عَائْسَةَ أنه قَالَتْ كَانَ رَسُولُ 


ومسلم بآخر وعنه بناته فسيلة وجميلة وأسماء وبسر بن سعد وبسر بن عبيد الله الحضرمي قال معين توفي 
سنة ثلاث وثمانين الخلاصة ١9/7‏ . 

)0 أحمد في المسند ٠١7/5‏ وانظر الدر المنثور .١868/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري )7١177( )7١77()1١18( )5١17(‏ ومسلم )١177//717(‏ وقوله فوكف أي قطر 
اماء المطر من سقفه . 

() بياض في ب . 

(5) أخرجه البخاري 7١5/1‏ في الصوم .)7١77(‏ 

(6) أخرجه أحمد في المسند 5/١1/ا١ب‏ 2187 147 27١8‏ 708 والترمذي 575/0 في الدعوات 8017 
وقال حسن صحيح والنسائي في الكبرى كما في التحفة ١5186‏ وابن ماجة 52800(1511550/5! 
والحاكم 017٠/١‏ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
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اللِّ يكل إذَا انكف يُدْنِي إلي رَْسِهِ فَارَجُُهُ وَكَانَ لآ يَدُُْلُ الْبيْتَ إِّ لِسَاجَةِ الإنْسَانِ(" وَقَالَتْ 
عَائِمَةُ فَعْسَلبُهُ ونا حَائْض (قال الشافعي) ديات أن دعل اللشكت ران في االبيث 
ليَعْسَلَ وَيُرَجُلَ». 

قال الماوردي: أما الاعتكاف فلا يصح إلا في مسجد سابل من جامع أو غيره. 
وحكي عن حذيفة بن اليمان وابن المسيب أن الاعتكاف لا يصح إلا في ثلاثة مساجد 
المسجد الحرام ومسجد النبي يك ومسجد إبراهيم عليه السلام؛ وهو بيت المقدس وحكي 
عن الزهري يعاد والححكع أنه لذ رفح الأ في سمل تنام يه الجماعة» ودليلنا فول تسالى : 
ولا تبَاشِرومُنَ وَنْنُمْعَاكُِونَ في الْمَسَاجِدِ) [البقرة : /141] فعم بالذكر جميع المساجد 
ولا يخلو ذكرها من أحد أمرين 

إما أن يكون شرطاً في المنع من المباشرة . 

أو شرطاً لصحة الاعتكاف فبطل أن يكون شرطاً للمنع من المباشرة» لأن المعتكف 
ممنوع منه أقام في المسجد أو خرج منه, فثبت أنه شرط لصحة الاعتكاف ولأن كل موضع 
يبنى لجماعات الصلاة. فالاعتكاف فيه جايز كالجوامع 

فصل: ولا فرق بين المرأة والرجل, في أن اعتكافهما لا يصح إلا في مسجد. 

قال أبو حنيفة : يجوز اعتكاف المرأة في بيتها ويكره ذلك لها في المسجد تعلقاً. بما 
روي أن النبي كله قال: «صَلامُهَا ِي بَبتِهَا أل مِنْ صَلاتِهًا في الْمَسْجِدِه فلما كره لها أن 
تصلي الفرض في المسجد كان الاعتكاف بذلك أولى, قال: ولأنه مموضع سن لصلاتها 
فوجب أن يسن لاعتكافها كالرجل لما كان المسجد موضعاً سن فيه أداء صلاته؛ كان موضع 
اعتكافه. ودليلنا هو أنها عبادة» لا يجوز للرجل إيقاعها في غير المسجد فوجب أن لا يجوز 
للمرأة إيقاعها في غير المسجد كالطواف, ولأنه موضع لا يجوز للرجل الاعتكاف فيه فكذلك 
المرأة كالطريق, فأما الع ال لقان وجمعهم بين الصلاة والاعتكاف. . 
فالمعنى في الصلاة أنها لا تفتقر إلى مكان مخصوص. ويجوز فعلها في طريق وغييره 
والاعتكاف ليس كذلك. 

فصل: فأما حديث عائشة, ففيه دلائل منها. 

الدلالة على جواز الاعتكاف. 


(1) أخرجه البخاري 777/4 في الاعتكاف )7١174(‏ ومسلم 745/١‏ في الحيض 797/7 . 


5 لاير25 ا ا كارن" الأليكاف 


ومنها: أنه سنة مستحبة فدل على أنه لا يجوز إلا في المسجد. ودل على أن جميع 
المساجد في ذلك سواء ودل على أنه يختار في رمضان, ودل على جوازه في كل زمان ودل 
على أن الخروج من المسجد ينافيه, ودل على أن ما لا يصح عمله في المسجد يجوز 
الخروج لأجله؛ ودل على أن غسل الرأس في الاعتكاف جايزء ودل على أن ترجيل الشعر 
جايزء ودل على جواز أن يخرج المعتكف بعض بدنه. وإن حلف أن لا يخرج فأخرج بعض 
بدنه لا يحنث». بخلاف قول مالك ودل على أن يد المرأة ليست عورة» ودل على أن من مس 
الشعر لا ينقض الوضوء. ودل على أن بدن الحايض ليس بنجس . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِي اللَهُ عَنْهُ : «وَالاغتِكافٌ سَنْةُ حَسَئةٌ وَيَجُورُ ِغَيْرٍ صَوْمٍ وفي 
يَوْم الْفِطر ويم النخر وأيّامِ الّمْرِيقٍ (قال المزني) لَوْكَانَ الامْتِكافٌ يُوجِبُ الصو وَإِنْمَا 
هو تطوع لم يَحِزْ صَوْمَ شهْر ومَضان بغي تطوع وفي امكف بك في رَمصَانَ َيل على نهم 
يصُمْ لاغيكاف فَفهمُوارَحمَكُم الله وَدَلِيلٌ آخر لو كان الايِكافٌ لآ يَجُورٌ إلا مُقَارِنا للصوم. 
لَخَرَجّ مِنّْهُ الصَّائِم اليل ِحرُوجه فيه بن الصّم. مالم يَحْرْجُ نه نَ لامكَافٍ بالليل, 
وَحَرّحَ فيه مْنّ الصو َبَتَ مُنْفرداً به غير الصوم وَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ الله يله ُمَرَ أن يَعْتَكف لَيْلّة 
كَانَتَ تَذْرآ في الْجَاهِلِيّةِ ولا صِيَّامَ فيها». 

قال الماوردي : أما النية فى الاعتكاف, فواجبة لقوله يكل «إِنمَا الأَعْمَالُ بالنِاتِء ولآن 
الاعتكاف هو اللبث في المجد وقد يكون اللبث تارة عادة. وتارة عبادة فافتقر إلى نية يبصح 
به الفرق بين لبث العادة من لبث العبادة» فأما الصوم فغير واجب فيه بل إن اعتكف مفطراً 
جاز وكذلك لو اعتكف في العيدين وأيام التشريق, أو اعتكف ليلا جازء وهو قول علي بن 
أبي طالب وعبد الله بن مسعود والحسن البصري وأبي ثور والمزني وقال مالك وأبو حنيفة 
والثوري والأوزاعي , وهو في الصحابة قول ابن عمر وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم. أن 
الاعتكاف لا يصح بغير صوم. ولا في الأيام التي لا يجوز صيامها تعلقآ بما رواء الزهري عن 
عروة عن عائشة أن رسول الله يلِةِ قال: «لآ اعْتَكَافَ إل بصومٍ وع06© ويها رو عو غية الله 
ابن عمر عن غمر بئن اللخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رَسُولَ الله إني نَذَرْتَ امْتكاف يوم 
في الْجَاهِلِيُة قَقَالَ بك اعتكف وَصمْ وَمَرَهُ بالصُوْم قال: ولأنه لبث في مكان مخصوص 
فوجب أن لا يكون قربة حتى يضم إليه ما هو قربة كالوقوف بعرفة, هذا مع ما روي أن رسول 
الله ككيدِ ما اعتكف إلا وهو صائم. فدل هذا من فعله على أن الاعتكاف لا يصح إلا بصوم» ‏ 


.7117/4 والبيهقي‎ :5٠/١ والحاكم‎ ٠٠١/5 والدارقطني‎ )744١( أخرجه الديلمي‎ )١( 
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قالوا: ولأن الاعتكاف يلزم بالنذر. والنذر لا يلزم إلا فيما استقر له أصل في الشرع وليس 
للاعتكاف أصل في الشرع., إلا أن ينضم إليه الصوم فدل على وجوبه فيه» ودليلنا قوله 
تعالى : طول تبَاشِرٌومُنَّ وَنْتَمْ عَاكِمُونَ في الْمَسَّاجِد» [البقرة: 1417] فكان هذا على ظاهره 
وعمومة في كل معتكف» وروى طاوس عن ابن عباس أن النبي و قال: «لَيسَ عَلَى 
المُعْتفٍ صَوْمٌ ا أن يُوجِبَهُ عَلَى نَفْسِِه وروى ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
أنه قال : بارسول اللّه ؛ إني درت اغتيكاف ليل في الْجَاهِلية فقال يلد أوْفٍ بَِذْرِك0) وروى 
يحبى بن سعيد عن عمرة عن عائشة نشة أن النبي يكل را أن يتف الْعَضْرَ لاخر مِنْرَمَضَان 
مر أن يُصَرَب لَه با حرج كَرأَى أزبَعة أب قال : لِمَنْ هذه الأيْبيّة؟ قَقِيلَ: هَذَا لِرَسُول 
الله بِدِ وَهَذَا لِعَائِسَة وَهَذَا لحَفْصّة وَهَذًَا لِرَيِنب فتقض اغتكافة وَاعْتَكفت الَْشْرَ الأوَاخرَ من 
شوال "2 فدل على جواز اعتكاف يوم الفطرء وأنه يجوز بغير صوم, ولأنها عبادة من شرط 
صحتها المسجد. فوجب أن لا يفتقر إلى الصوم كالطواف, ولأنها عبادة ليس من شرط 
ابتدائها الصوم» فوجب أن لا يكون من شرط استدامتها الصوم كالصلاة والحج وعكسه 
المسجد., لما كان شرطاً في ابتدائهاء كان شرطاً في استدامتهاء ولأن كل ما كان عبادة على 
البدن مقصودة في نفسها لم يكن شرطاً في عبادة أخرى كالصلاة فأما الجواب عن حديث 
عائشة مع حفصة فمعناه لا اعتكاف كاملا إلا بصوم أو لمن نذر اعتكافاً بصوم, وأما حديث 
عمر فليس بصحيح. وإنما الصحيح ما رويناه أنه نذر اعتكاف ليلة وإنما تفرد بتلك الرواية 
عبد الله بن يزيد عن عمرو بن دينار وهو ضعيف على أنها لو صحت لحمالناها على 
الاستحباب, وحملنا روايتنا على الجواز فأما الجواب عن قياسهم على الوقوف بعرفة 
فنقول بموجبه. وهوأن القربة التي تنضم إليه هي النية ثم يقلب القياس عليهم بتلك 
الأوصاف» فنقول فوجب أن لا يكون من شرط الصوم كالوقوف بعرفة, وأما اعتكافه في 
مسجده صائماً. فلا يدل على أن الصوم من شرطه كما لا يدل على أن موضعه. ومسجده 
من شرطه . 

وأما قولهم : إن النذر يلزم فيما استقر له أصل في الشرع فباطل بمن نذر الصوم بداره 
قد لزمه نذره وليس له في الشرع أصل» ويبطل على أصلهم بالعمرة تلزم بالنذرء وليس لها 
عندهم أصل واجب في الشرع . 


(1) أخرجه البخاري +/801 في الاعتكاف 0437١ #114 7٠١8# .7١(‏ 1391) ومسلم 
1/7 في الإيمان /ا؟ /1505. 
(؟) أخرجه البخاري 777/4 )7١7(‏ ومسلم 871/1 في الاعتكاف 1177/5 . 
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5 556 5 5 و رهم بو ها ان د شيو مر دن اك ل ور طن عا 
مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيّ الله عَنْهُ : «وْمَنْ أَرَادَ أنْ يَعْتَكف الْعَشَّرَ الأوَاخرَ دَخَلَ فيه 
2 > اورم 2 ع*را م اس فم على طم وره 
قبل الغروبء فَإِذا اهل سوال فقَد اتم الْعَشْر». 
قال الماوردي : وهذا صحيح . 


إذا أراد أن يعتكف العشر الأواخر من شهر رمضان لنذز أو غيره» دخل فيه قبل غروب 
الشمس من ليلة إحدى وعشرين وخرج منه قبل غروب الشمس من ليلة شوال وإنما أمرناه 
بالدخول فيه قبل الغروب, والخروج منه بعد الغروب ليكون مستوفياً للعشر بكماله, ولا 
يمكن استيفاء ذلك إلا بالمجاوزة, كما لا يمكن استيفاء الصيام إلا بمجاوزة الإمساك إلى 
جزء من الليل: وكدلك ستر العورة. وغسل الوجه في الطهارة» ولا يمكن استيفاؤهما إلا 
بالمجاوزة إلى غيرهماء فإذا غربت الشمس من ليلة شوال» فقد خرج من اعتكافه سواء كان 
الشهر تاماً أو ناقصاً, لأن اسم العشر يتناوله ولكن لو نذر أن يعتكف العشر الأواخر أياماً 
كاملة. فإن كان الشهر تاماً أجزأه وإن كان ناقصاً لزمه اعتكاف يوم آخر من شوال لأن العشرة 
الأيام توجب استيفاء العدد. كما لو قال لله علي أن اعتكف ثلاثين يوما. فاعتكف شهراً بين 
الهلالين فإن كان تام أ جزأه. وإن كان ناقصاً لزمه اعتكاف يوم آخر ليستوفي العدد. فأما 
اعتكاف العشر الأواخر فمثاله : أن يقول للّه عليّ أن أعتكف شهراًء فإذا اعتكف شهراً بين 
. الهلالين» أجزأه تاماً كان أوناقصاًء وحكي عن الأوزاعي وأبي ثورإذ تذر اعتكاف العشر الأواخر 
دخل فيه بلطلو الفخرء لماروت عائشة أن رسول الله يك كَانَ إِذ اعْتَكَف الْعَشْرَاالأوَاخِرَ صَلَّى 
الْمَجَرَ ثم دَخَل في مُعْتَكَفِه'» وهذا غلط وبما ذهبنا إليه قال به جماعة من الفقهاء لرواية أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله يكل قال: مَنْ أرَادَ أنْ يُمْتَكف الْعَشْرَ الأوَاخِرَ قَلْيتْ فِي مُعْتَكَفِه 
ولأن كل ليلة تتبع اليوم الذي بعدها ألا ترى أن شهر رمضان يدخل بغووب الشمس في آخر 
يوم من شعبان فأما حديث عائشة رضي الله عنها فلا يخالف ما ذكرنا لأن رسول الله يَكِ دحل 
فيه على اختياره ولم يقصد استيفاء العشر بدليل أنه دخل فيه بعد صلاة الفجرء وليس ذلك 
أول العشر إجماعاً . 


عوم .ا 2 يل د د د از 2 رس را ظطر عم رهم مس 50 
مسألة: قال الشَافِعِيُ رجمه الله تعالى : «ولا باس ان يشترط فِي الاعتكافٍ الِْي 
لت ا ل ك5 ممت و مرا عله 
قال الماوردي : وهذا صحيح . 


.)١1١77/7( 871/5 ومسلم‎ )3١*0( ابتار ها‎ )10/41( ١61//7 أخرجه الترمذي‎ )١( 
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وجملة الاعتكاف ضربان واجب وتطوع . 


فأما التطوع فلا يفتقر إلى شرط اليخيار إليه في المقام على اعتكافه والخروج منه. وأما 
الواجب فهو النذر وهو على ضربين: 

مطلق بغير شرط . 

ومقيد بشرط. فأما المطلق بغير شرط فهو ممنوع فيه من الخروج إلا لحاجة الإنسان 
فإن خرج لغيرها بطل اعتكافه على ما سنذكره. وأما المقيد بشرط فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يشترط قطع اعتكافه. 

والثاني: أن يشترط الخروج منه فإن اشترط قطع اعتكافه» فصورته أن يقول: لله علي, 
اعتكاف عشرة أيام متتابعات إلا أن يعرض لي كذا وكذاء فأقطع فهذا نذر صحيح. وشرط” 
جائزء فإذا أعرض له ما شرط وخرج لأجله لم يلزمه العود إلى اعتكافه. وتكون المدة التي 
اعتكفها هي القدر الذي نذره. لأن الاعتكاف يتبعض حكمه ويصح في قليل الزمان وكثيره. 
فإذا شرط في نذره قطع اعتكافه بحدوث عارض. فكان نذره إنما انعقد على هذه معلقة 
ويكون ما بقي من العشر خارجآ عن النذر. وإن اشترط الخروج من اعتكافه. فصورته أن 
يقول: لله علي اعتكاف عشرة أيام متتابعات إلا أن يعرض لي كذا وكذاء فأخرج فهذا كالأول 
في صحة نذره وجواز اشتراطه على ما نفصله وإنما يفترقان من وجه. وهو أنه إذا شرط القطع 
لم يلزمه العود إليه. وإذا شرط الخروج لزمه العود إليه لأن قطع الاعتكاف يوجب رفعه. 
والخروج منه لا يوجب رفعه وإنما يقتضي جواز خروجه منه كما يخرج لحاجة نفسه فإن 
قيل: فهلا جاز مثل هذا الشرط في الصلاة والصيام والحج قيل: هما شرطان: 

أحدهما: قطع الاعتكاف. 


والثاني: الخروج منه. فأما شرط القطع فيجوز مثله في الصلاة والصيام وفي جواز 
مثله في الحج. قولان وهو أن يقول لله على صلاة ركعتين أو صيام يوم أو حج البيت إلا أن 
يعرض لي كذا فأقطع فإن عرض له ذلك الشيء الذي شرطه جاز له قطع صومه. وصلاته 
وهل يجوز له قطع حجه والإحلال منه قبل كماله أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: يجوز أيضاً. 


والثاني : لا يجوز. 


والفرق بينه وبين سائر العبادات هو أن الحج يلزم المضي فيه بالفعل 5305 
موجب النذر بالاستثناء والشرط عاد إلى موجب الفعل» فلزمه المضي فيه. ومايسن في 


ا ب ل ا ا ا ود كنات الافكات 


الحج والعبادات كلها إذا سقط موجب النذر فيها بالاستثناء والشرط. وعادت إلى موجب 
الفعل لم يلزمه المضي فيهاء فوضح الفرق بينهما. 

وأما شرط الخروج. فلا يجوز مثله في الصلاة والصيام والحج ويجوز في الاعتكاف. 
والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الخروج لا ينافي الاعتكاف لأنه قد يخرج لحاجة نفسه. ويعود إلى 
اعتكافه. وينافي الصلاة والصيام والحج, لأنه لا يجوز له الخروج منه والعود إليه لحاجة. 
ولا لغيرها. 

والثاني: أن الاعتكاف لا يتقدر بزمان ولا يرتبط بعضه ببعض. والصلاة قد ارتبط 
بعضها ببعض وتقدرت بعمل لا يجوز الاقتصار على بعضه. وكذلك الصيام مقدر بزمان لا 
يصح إيقاعه في بعضه. فلذلك ما افترق حكم الشرط في ذلك» فإذا تقرر جواز اشتراط 
الخروج من الاعتكاف دون ما سواه من العبادات. لم يخل حال ما اشترطه وخرج له من أحد 
أمرين إما أن يكون محظوراً, أو مباحاً فإن كان مباحاً كاستقبال قادم, أو اقتضاء غريم, ولقاء 
سلطان أو كان مستحبآ كعيادة مريض وتشييع جنازة» أوكان واجباً كحضور الجمعة جازء 
ولزمه العود إلى اعتكافه والبناء عليه» وتكون مدة خروجه مستكثناة من نذره بالشرط كما أن 
أوقات الحاجة مستثناة بالشرع. وإن كان محظوراً فعلى ضربين: 

أحدهما: أنه ينافي الاعتكاف كالوطء فإن خرج من اعتكافه. ووطىء بطل اعتكافه. 
ولزمه استثنافه ولآن الوطء يمنع من البناء. وينقض حكم ما مضى فصار بمثابة الوطىء في 
صومه . 

والضرب الثاني : أنه لا ينافى الاعتكاف ولكنه ينقضه كا سرقة وقتل النفس المحرمة 
ففي بطلان اعتكاقه وجيالة ْ 

أحدهما: قد بطل لأن اشتراط المعصية كلا اشتراط فصار بمثابة من خرج بغير شرط . 

والوجه الثاني : لا يبطل وله البناء عليه., لأن نذره إنما ينعقد على ما سوى مدة 
الشرط. فلم يكن نذر المدة مقصودة بالعمل والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: دولا بَأْسَ أنْ يَمْتَكف ولا ينوي أياما مَتَى 
شَاءَ خرَج». 

قال الماوردي : وهذا صحيح. قد ذكرنا أن الاعتكاف غير مقدر بزمان بل يصح فعله 
في قليل الزمان وكثيره. فإذا نذر اعتكافاً ولم يذكر قدره. فإذا اعتكف ولو ساعة أجزأه لأن 
مطلق النذر يقتضي ما يقع عليه الاسم. كما لونذو صوما أو صلاة أجزأه صوم يوم وصلاة 
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ركعة على أحد القولين. وعلى القول الثاني : صلاة ركعتين اعتباراً بما يقع عليه الاسم 
وكذلك الاعتكاف. 


مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَامْتِكَاقهُ في الْمَسْجِدٍ الْجَامِع أب إِليَّ فَإِنْ 
اغتكف فِي غَيْرِو فمِن الْجْمَعَةٍ إِلى الْجَمُعَةِ). 


قال الماوردي : أما الجوامع فالاعتكاف فيها أولى من المساجد لكثرة جماعتها ودوام 
الصلاة فيهاء وقد قال عله : صَلائَكَ مَعَ الجَمَاعَة ال صَلاتِك وَحَدَكَ وَصَلاةَ الْجَمَاعَةِ 
لشفل عَلَى صَلاةٍ الْمَذّ فكلما كثرت الجماعة كان أفضل. ولأنه إذا اعتكف في الجامع 
استدام له الاعتكاف. واتصل وإن اعتكف في غيره لزمه حضور الجمعة, فكان ذلك قطعاً 
لاعتكافه, فإن اعتكف في مسجد غير جامع فله حالان : 

أحدهما: أن يكون اعتكافه تطوعاً, فإذا حضرت الجمعة لزمه إتيانها فإذا عاد إلى 
الاعتكاف صار كالمستأنف له. 

والثاني : أن يكون اعتكافه نذراً واجباً.» فإن كان قدره أقل من الجمعة إلى الجمعة 
لزمه حضور الجمعة. وقد خرج من نذره وإن كان قدره أكثر من الجمعة إلى الجمعة كأنه 
نذر اعتكاف عشرة ة أيام أو شهرء فإن لم يكن اعتكافه متتابعاً خرج إلى الجمعة؛ وعاد إلى 
اعتكافه وبنى» وإن كان اعتكافه متتابعاً فإن شرط فيه الخروج إلى الجمعة. فإذا خرج عاد 
إلى اعتكافه. وبنى وإن لم يشترط فيه الخروج إلى الجمعة فعليه الخروج فإذا خرج بطل 
اعتكافه, ولزمه استثنافه. وقال أبو حنيفة : لا يبطل لأن خروجه لضرورة» كما لو خرج لحاجة 
الإنسان ودليلنا هو أن التتابع إذا كان مستحقاً في العبادة كان أولى فيها على ما بي يمنع التتابع 
الممكن فيها مبطلاً لها. من وجب عليه صوم شهرين متتابعين» فدخل في صيامها في شعبان 
بطل صيامه. لأن دخول رمضان يمنع من تتابعه عن كفارته. وقد يمكنه تقديمه في أول رجب 
فيكمل له صيام شهرين متتابعين كذلك المعتكف, قد يمكنه أن يعتكف في الجامع فيستغني 
عن الخروج من اعتكافه ولا يقدر أن يستغني عن الخروج للغائط والبول لأنه قد كان يقدر 
على الاحتراز منه بالشرط. والاستثناء فخرج من باب الضرورة . 

فصل: إذا نذر أن يعتكف في مسجد بعينه فهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يلزمه الوفاء به وهو أن ينذر الاعتكاف بالمسجد الحرام» فإن اعتكف في 
غيره لم يجزه لاختصاصه بعبادة واجبة. 

والقسم الثاني : ما يستحب له الوفاء به ولا يلزمه وهو كل مسجد سوى المساجد الثلاثة 
فإن اعتكف في غيره جاز. 
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والقسم الشالث: ما اختلف قوله فيه. وهو المسجد الأقصى. ومسجد النبي كَل 
فأحد القولين قد تعين عليه الاعتكاف فيهماء فإن اعتكف في غيرهما لم يجزه. والقول 
الثاني : يستحب له فإن اعتكف في غيرهما جاز. 

مسألة: قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَيَحْرُجٌ لِلْعَائِطِ وَالْبَول. إلى مَنْزِلِهِ وَإِنْ بَعْدَه. 

قال الماوردي : أما خروجه للبول والغائط فجايز إجماعاً. لقول عائشة رضي الله عنها 
كان النبي كل لآ يحرج إلى الْبْيْتِ إِلّ لِحَاجَةٍ الإنْسَانِ كناية عن الغائط والبول, ولأن ذلك مما 
به إليه حاجة وضرورة فصار ذلك مستثنى من جملة نذره. 

فإذا تقرر جواز الخروج إلى منزله للغائط والبول. فلا فرق بين أن يكون منزله قريباً أو 
بعيداً أو سواء قدر على قضاء حاجته في طريقه؛ أو منزل صديقه الذي هو أقرب من منزله 
أولى » وإنما كان كذلك لأن فى عدوله عن منزله إلى طريقه بذلة» وإلى منزل صديقه حشمة 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : دولا بس أَنْ يَسْأَلَ عَن الْمَريض إِذَا دَحَلَ مله 
وَإِنْ أكَلَ فيه فلا شَيْء عَلَيُهِ ولا يُقِيمُ بَعْدَ قَرَاغِه. 

قال الماوردي : أما إن خرج من اعتكافة قاصداً لعيادة مريضء بطل اعتكافه على ما 
سنذكره. ولكن لو خرج للغائط والبول جاز أن يسأل عن المريض من غير لبث» فقد روث 
عائشة رضي الله عنها قالت: كان رَسُولُ الله يه يَمُرُ بالمَريض فَيَمُرُ كَمَا هُوَوَلا يُعَرّحُ عَلَيْ 
وَكَانَ يَسأَلُ عَنْهُاه 
خرج لحاجة الإنسان جاز أن يقف ليأكل . 

وحكي عن أبي العباس بن سريج وأبي الطيب بن سلمة: أنه إن خرج للأكل بطل 
اعتكافه. ولكن لو خرج للغائط والبول. جاز أن يأكل في طريقه. ولا يطيل فإن أطال بطل 
اعتكافه قالا: لأن الشافعي عطف بالأكل على عيادة المريض. فهما في الحكم سواء ولأنه 
قد يقدر على الأكل في المسجد. فلم يكن له إلى الخروج حاجة وهذا الذي قالاه خطأء 
لثلاثة معان : 


أحدها: أن في أكله في المسجد بذلة وحشمة وهو مأمور بالصيانة. 





.77١/54 في الصيام (74177) وأخرجه البيهقي‎ 76١/١ أخرجه أبو داود‎ )١( 
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والثاني : أنه قد يحشم من أكله المصلون, فربما دعاهم ذلك إلى الخروج . 
والثالث: أنه ربما كان في طعامه قلة فاستحيى من إظهاره أو كان يفسد إن أخرج إلى 
المسجد فلذلك جاز له الخروج إلى منزله للأكل . 





فصل: فأما شرب الماء فإن اشتد عطشه وعدم الماء في مسجده [جاز له الخروج, إلى 
منزله. وإن كان واجداً للماء في مسجده]('2 فمن أصحابنا من جعله كالأكل. وأجاز له 
الخروج, لأجله ومنهم من منعه من الخروج له مع قدرته عليه في المسجد, بخلاف الأكل 
لأن في الأكل في المسجد بذلة ليست في شرب الماء ولأن استطعام الطعام مكروه. 
واستسقاء الماء ليس بمكروه وقد استسقى رسول الله يلِِ الماء. ولم يستطعم الطعام. ومتى 
أقام المعتكف في منزله بعد فراغه من حاجته بطل اعتكافه . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيّ الله عَنْهُ : «ولآ بَأسَ أَنْ يَشْمَرِي ويم وَيُخِيط وَيُجَالِسَ 
الْعُلَمَاء وَيُحَدِْتَ يما أَحَبٌ ما لم يَكُنْ مَأنَما وَلآ يُْسِدُهُ سِبَابٌ ولا جدَالُ» . 

قال الماوردي: أما البيع والشراء وعمل الصنائع في المسجد. فمكروه للمعتكف 
وغيره لرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كك نَهَى عَنٍِ الْبيع. وَالشّرَاءِ في 
مسد(" ولرواية عثمان بن عفان رضي ااعه أن وسسول الك قال شرا ادك 
صِنَائَك20 فلو باع المعتكف, واشترى وعمل صناعة من خياطة أو غيرها لم يبطل اعتكافه, 
وقليل ذلك أخف من كثيره. وإنما لم يبطل اعتكافه بذلك, لأن الاعتكاف هو اللبث في 
مكان مخصوص » فلما لم يفارق اللبث فهو على الاعتكاف. ولأن الصوم والحج مع تغليظ 
حكمهماء لا يمنعان البيع والشراء فكذلك الاعتكاف. 

فصل: فأما مجالسة العلماء ومذاكرتهم فمستحبة للمعتكف وغيره» وحكي عن مالك 
كراهة ذلك للمعتكف, وهذا خطأء لأن المذاكرة بالعلم قربة» وقد قال الله تعالى: «#ففي 
بيُوتٍ أَذَّنِ اللّهُ أنْ ترَْعَ وَيذْكَرَ فيا اسْمُهُ4 [النور: 5] وقال كك : «إنْمَابيتِ الْمَسَاجِدُلِذِكُرِ 
اللّهِ وَالصّالاقو9), 





. سقط في ب‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد فى المسند 75١١/7‏ وابن أبى شيبة 5١94/57‏ وانظر الدر المنثور 01/6 . 

(5) أخرجه ابن عدي في الكامل 777577/5 وانظر كنز العمال (794) . 

(5) أخرجه ابن حبان كذا في الموارد (47؟7) وأخرجه الخرائطي في مكارم الأخملاق )١7(‏ ومسلم في 
المساجد )١ »28١(‏ وأحمد 511/0 وار بن أبي شيبة 519/17 وابن ن ماجة (770) والبيهقي 141417//7» 
كلك 0 
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فصل: فنأما محادثة الإخوان.فمباحة. مالم تكن مأثماً. لما روى علي بن الحسين عن 
صفية بنت حيي' '" رضي الله عنها قالت: اعْتَكَفٌ رَسُولُ الله يك فحنت أَرُورَهُ ليْلا فَقَعَدْتُ 
وَحَدئه لما فعْتْ ابت قَام يغبني يعني يردي فَلَما بَلْْبَابَ الْمَسْحِدٍ مره رَجُلانٍ مِنَ 
الأنصَارَِا لمارا أسْرََا قال عَلَى رسْلِكُمَا إِنْهَا صَفِيَةَ بت بي قفالا سُبْحَانَ اليا 
رَسُولَ الله فَقَالَ: إن الصّيْطَانَ يَجَرِي مِنْ أعدى مُجْرَى لْحْمِهٍ وَدمَهِ فَحْشِيتَ أن يَقَذِف في 
قُلُوبكُمْ شَرَآ أو قَالَ شَيْئَاً”© فأما السب والشتيمة والقذف. والنميمة فمكروه؛ لكل أحدء 
والمعتكف بكراهته أولى كالصائم لكونه في عبادة, .فإن فعل فقد أساء وآثم. واعتكافه جائز 
لأن كل عبادة لا تبطل بالكلام المباح. لا تبطل بالكلام المحظور كالصيام والحج . 

فصل: قال الشافعي في كتاب الأم : وإذا شرب المعتكف نبيذاً فسكر بطل اعتكافه. 
واختلف أصحابنا في تأويله. فقال بعضهم: إنما أراد الشافعي إذا سكر وأخرج من 
المسجد لإقامة الحد عليه أو كلف الخروج منه. إذ لا يجوز للسكران المقام فيه فأشبه 
المرض. قيل لهم : لا يصح حمل المسألة عليه إذا أخرج لإقامة الحد., لأن الشافعي قال: 
ولو أخرجه السلطان لإقامة الحد.عليه لم يبطل اعتكافه. قالوا: إنما قال الشافعي لم يبطل 
اعتكافه إذا أخرج لإقامة حد وجب عليه قبل اعتكافه فأما ما وجب عليه في حال الاعتكاف 
فيبطله. وكأنه اختار الخروج . 

وقال آخرون من أصحاينا : وهو الصحيح أن المسألة على ظاهرها حتى سكر بطل 
اعتكافه, لأنه بالسكر يخرج أن يكون من أهل المسجد لأنه.ممنوع من المقام فيه. فصار 
كالخارج منه فبطل اعتكافه . 

فصل: قال الشافعي : وإذا ارتد المعتكف لم يبطل اعتكافه فإذا عاد إلى الإسلام بطل 
اعتكافه. فاختلف أصحابنا فقال بعضهم أن الشافعي أمر الربيع أن يخط على هذه المسألة 
ولا تقرأ عليه ومذهبه أن الردة تبطل الاعتكاف. لأنها أسوأ حالاً من السكر وكان بعضهم 
يخرج في المرتد قولاً آخر من السكران, وفي السكران, قولاً آخر من المرتدء فجعل 
المسألتين على قولين وقال آخرون جواب الشافعي في الردة على ظاهره لا يبطل الاعتكاف 
وفي السكر على ظاهره يبطل الاعتكاف. ا يميا أنه بالسكر فممنوع من المسجد. 
فصار من غير أهله. وبالردة لا يمتنع أن يكون من أهل المسجد لأنه كافر. والكافر يجوز له 


)١(‏ صفية بنت حبي بن أخطب الإسرائيلية أم المؤمنين.وعنها من بنات هارون عليه السلام لها أحاديث اتفقا 
على حديث وعنها على بن الحسين وإسحاق بن عبد الله بن الحارث قال الواقدي : ماتت سنة خمسين 
في خلافة معاوية . الخلاصة 8280/7. 

(9) أخرجه البخاري 64 إ(70١7)‏ وأحمد في المسند (771//7) . 
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دخول المسجد فإن قيل: فهلا كانت الردة في الصيام لا تبطله كالاعتكاف قيل: لأن 
الاعتكاف قد يتخلله ما ليس منه» وهو الخروج لحاجة الإنسان» ولا يجوز ذلك في الصيام . 

فصل: فأما إذا جن المعتكف ثم أفاق فلا يختلف المذهب, أنه يبني على اعتكافه 
سواء خرج من المسجد في حال جنونه أم لا لأن فعل المجنون كلا فعل فكان أسوأ حالا من 
الناسي » وإنما لم يبطل اعتكافه بالجنون, لأنه مغلوب على زوال عقله بأمر هو فيه معذور. 
فصار كمن غلب على الخروجء وكذلك. لو أغمي عليه أو نام طول يومه كان على اعتكافه. 
غير أن مدة الإغماء غير معتد بهاء ومدة النوم معتد بها لأن النائم كالمستيقظ في جريان 
الحكم عليه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِي رَضِيَّ الله عَنْهُ : «ولا يعُودُ الْمَريض» ولا يَشْهَدُ الْجَنَارَّة إِذا كَانَ 
اعَتِكافهُ واجباً» . 

قال الماوردي : أما عيادة مريض في المسجد أو حضور جنازة في المسجد فلا يمنع 
منه المعتكف, فأما إن خرج من المسجد لعيادة مريض أو حضور جنازة من غير شرط. كان 
في نيته» لم يخل حاله من أحد أمرين: 

إما أن يكون من ذوي رحمه. وليس له من يقوم بمرضهء أو بدفنه» فهو مأمور بالخروج 
لأجله. وإذا خرج عاد وبنى على اعتكافه كالعدة التي تخرج المرأة لأجلها ثم ترجع فتبني ‏ 
وفيه وجه آخر أنه يستأنف . 

وإما أن يكون بخلاف ذلك فهو ممنوع من عيادتهء وحضور جنازته, فإن خرج بطل 
اعتكافه. ولما روى الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: قضاء السنة أن لا يعود 
المعتكف مريضاً, ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة ولا يباشرهاء ولا يخرج فيما له منه بد 
وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يك كَانَ يَمرُ بالْمَريْض فَيَمرُ ولا يُعَرَجّ عَلَيْهِ وَكَانَ 


م مه رمم 
يسال عنه 


مسألة : قَالَ الشافعِيٌُ رَضِي الله عَنْهُ : رولا 2 إذَا كان د نّ يَمَحَدَ المثارة وَإِنْ 
كان خارجا» . 

قال الماوردي : وحكي عن مالك أنه كره للمعتكف صعود المنارة. ولا بأس به عندنا 
إذا كانت المنارة داخل المسجد أو في رحابه. لأنها من جملة المسجد. فلو اعتكف فيها أو 
في رحاب المسجد. وسقطاته وعلى سطحه جازء وإذا جاز الاعتكاف فيها فالأذان غير 
مكروه. فأما إن كانت المنارة خارج المسجد نظر فيهاء فإن كانت لغير هذا المسجد الذي هو 
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فيه معتكف منع من صعودهاء فإن خرج إليها. وصعدها بطل اعتكافه وإن كانت للمسجد. 
فعلى وجهين : 

أحدهما: يمنع من الخروج إليها فإن خرج إليها بطل اعتكافه. لأنه لو خرج إلى 
موضع المنارة للصلاة على جنازة بطل اعتكافه. فكذلك إذا خرج للأذان. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر قوله: أن له الخروج إليهاء ولا يبطل اعتكافه لأنها من 
حقوق المسجد. وإن كانت خارجة كالرحاب. والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَأَكرَهُ الآذَانٍ بالصّلاةٍ لِلُولآق». 

قال الماوردي : اختلف أصحابنا: في تأويل هذه المسألة» فقال بعضهم : أراد كراهة 
قوله في أذانه حي على الفلاح أيها الأميرء فعلى هذا لا فرق في ذلك بين المعتكف. وغيره 
لما في ذلك من الزيادة فإن فعل المعتكف ذلك فقد أساءء وهو على اعتكافه وقال آخرون 
منهم : إنما أراد به إذا فرغ من أذانه أن لا يخرج إلى باب الوالي. فيقول الصلاة أيها الأميرء 
وهذا ذكره للمعتكف دون غيره؛ لأن بلالاً قد كان يؤذن أذانآ عامآء ثم يقصد حجرة رسول 
الله كله فيخصه بإعلام الصلاة. فدل على جوازه لغير المعتكف,. فأما المعتكف فإن فعل 
هذا بطل اعتكافه. لأجل خروجه . 

مسألة: قَاَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَإِنْ كَانْتْ عَلَيْهِ شَهَادَةٌ فَعَلَيِهِ أن يُجِيبَء فَإِنْ 
فعَلَ خَرَج مِنْ اعْتكافِهِ . 

قال الماوردي : وهذه المسألة ونظائرها مصورة في اعتكاف وجب متتابعاً. فإذا 
اعتكف الشاهد. ثم دعي لإقامة الشهادة. فله حالان: 

أحدهما: أن لا يتعين عليه إقامتها لوجود غيره من الشهود فهذا ممنوع من الخروجء 
'فإن خرج بطل اعتكافه ولزمه استثنافه . 

والحالة الثانية : أن يتعين عليه إقامة الشهادة لعدم غيره من الشهودء فهذا مأمورهم 

1 7 .م 2 ارم تمض 5 5 5 

بالخروج. لإقامتها لقوله تعالى : إواقِيموا الشهادة لِلهِ4 [الطلاق: ؟] فإذا خرج لم يخل 
حاله من أحد أمرين, إما أن يكون قد تحمل الشهادة مضطراً. أو مختاراً. فإن تحملها 
مختاراً بطل اعتكافه بخروجه. لأن في اختياره للتحمل اختياراً للخروج وقت الأداء وإن 
تحملها مضطراً لعدم غيره لم يبطل اعتكافه بخروجه فإذا أعاد بنى عليهء لأنه خرج لأمر تعين 
عليه في الطرفين» بلا اختيار منه» فصار كالخارج للغائط والبول. وقال أصحابنا البصريون 
فيها وجهان: 3 
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أحدهما: اعتكافه جايز» لما ذكرنا. 

والثاني : باطل, لأنه وإن تعين عليه الأداء» فليس يتعين عليه الخروج., لأن القاضي 
قد يجيء إليه.» ويسمع شهادته. 

مسألة: قَالَ الشّافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ : «وَإِنْ مَرض أو أَخْرّجَهُ السُلْطَانُ وَاعْتِكَافهُ وَاجِبٌ 
ذا بَرىء أو حُلَى عَنْهُ بَتى فَإنْ مَكتٌ بَعْدَ بُرْئْهِ شَيْكآ مِنَّ غير عُذْر ابتَدَأ . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا وجب عليه اعتكاف أيام سابقة فمرض » فله حالان: 

أحدهما: أن يكون مرضه يسيراً يمكنه المقام معه في المسجد. كالصداع ووجع 
الضرس ونفور العين» فهذا ممنوع من الخروج من المسجد فإن خرج بطل اعتكافه. ولزمه 
استئنافه لأنه خرج مختاراً لغير حاجة . 

والحالة الثانية : أن يكون مرضه زائداً لا يقدر معه على المقام في المسجد. فهذا 
يجوز له الخروج من المسجد إلى منزله. فإذا برأ عاد إلى المسجد. وبنى على اعتكافه لأنه 
خرج غير مختار فصار كالخارج لحاجة الإنسان, ومن أصحابنا من خرج قولا آخر أنه 
يستأنف من المريض إذا أفطر في صوم الظهار. وليس بصحيح وفي معنى المريض من خرج 
خوف لص أو حريق. فإذا زال خوفه عاد إلى اعتكافه. وبنى عليه . 

فصل: فأما إن أخرجه السلطان من اعتكافه, فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون السلطان له ظالماًء وهوفي الخروج مظلوم فلا يبطل اعتكافه 
بخروجه. فإذا أطلق عاد وبنى على اعتكافه لأنه مكره. 

والحالة الثانية: أن يكون السلطان محقاً في إخراجه. وهو الظالم لامتناعه من حق 
واجب عليه مع القدرة على أدائه فقد بطل اعتكافه, لأنه خرج باختياره . 

والحال الثالثة : أن يكون السلطان محقاً في إخراجه. وهو غير ظالم ولا ممتنع من 
حق وإنما أخرج لإقامة حد وجب عليه من قطع أو جلد أو غيره» فلا يبطل اعتكافه. لذلك 
لأن الخروج منه بغير اختياره» فإن قيل: فإذا فعل ما يوجب الحد. فقد صار مختاراً 
للخروج. فقد وجب أن يبطل اعتكافه. إذا أخرج لإقامة الحد عليه قيل : لم يفعل.ما وجب 
به الحد لإقامة الحد عليه وإنما فعله للاستمتاع به, واستعادة الملك لسرقته. فصار 
كالمعتدة تبني على اعتكافهاء وإن فعلت النكاح باختيارها لأنها لم تقصد بالنكاح وجوب 
العدة. وإنما قصدت به اكتساب المهر والنفقة. ومتى قلنا إن اعتكافه لا يبطل بخروجه فعليه 
المبادرة إليه بعد فراغه. فإن وقف بعد فراغه شيئًاً» وإن قل بطل اعتكافه . 

الحاوي في الفقه/ ج "/ فض 
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كتاب الاعتكاف 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عله : «قَإِنْ خَرَجلِمَيْر حَاجَةٍ نض اغْتِكَاقَهُ . 

قال الماوردي : أما اعتكاف التطوع, فله الخروج منه متى شاءء والعود إذا شاء وأما 
الواجب فضربان : 

متتابع » وغير متتابع» فإن كان غير متتابع لم يبطل بخروجه؛ وبنى عليه بعد رجوعه. 
ولو كان متتابعاً بطل بخروجه., وإن قل. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن خرج أكثر النهار بطل اعتكافه» وإن خرج أقل النهار لم 
يبطل هذا خطأ. 

والدلالة عليهما هوأن كل عبادة أبطلها الخروج الطويل, أبطلها اليسير كالصوم 
والصلاة وعكسه المعتكف إذا أخرج لمرض أو حاجة() . 


الل 5 ل لتم لمم ا دس ع ل ا لسو امن اله م ل 
مسألة : قَالَ الشافعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «فإِنْ نَذَّرَ اغتكافاً بصوم فافطر استائف». 


قال الماوردي : وصورة هذه المسألة» في رجل نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعات بصوم 
فأفطر فيهاء فعليه أن يستأنف الصوم والاعتكاف, نص عليه الشافعي, لأن الصوم وإن كان 
عبادة مفردة» فقد صار صفة الاعتكاف فإنه لا يجوز إفراده عنه. وإذا أبطل أحد صفات 
الاعتكاف. لزمه استثنافه. وفيه وجه آخر أنه يستأنف الصومء ويبني على الاعتكاف, لأن 
كل واحد منهما عبادة مفردة فلم يكن فساد أحدهما قادحاً في صحة الأخرى. كمالونذر 
صوماً وصلاة لم يقدح فساد أحدهما في صحة الآخرء فأما إن خرج من اعتكافه. وهو صايم 
لزمه استئناف الاعتكاف والصوم جميعاً لأن الاعتكاف هو المقصود, والصوم تبع فإذا بطل 
المقصود بطل حكم توابعه. 


مسألة : وقال المزني قد قال الشافعي في بَابٍ ماجَمَحْتَ لَهُمِنْ كِتَابِ الصيّام وَالسُنَن وَالآنَارلا 
يُبَاشِرٌ الممْتَكفٌ فَإِنْ فَعَلَ أْسَدَامْتِكَافَهُ (وقال) في مَوْضِع مِنْ مَسَائْلَ في الامتكاف لآ يُفْسِدُ 
الامتِكافٍ مِنَ الْوَطْءٍ إِلامَايُوجِبُ الْحَدَّقال المزني) هَذًَا أشْبَهُ َوه لأنَّهُ منْهِيَ في الامْتِكَافٍ 
وَالصَّوْم وَالْحَجٌ عَنِ الْجمَاع فَلَمالمْ يمُسُدْعِنْدَهُصَوْمُوَلآحَجٌ بمُبَاشَرَوَدُونَ مَايُوجَبُ الْحَدَأوالإنْزال 
في الصَّوْم كَانَتْ الْمَُاشَرَة ني الامِكَافٍ كَذَلِكَ عِنْدِي فِي الْقِيّاس ». 
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أحدهما: في الفرج. 

والثاني : دون الفرج فإن كانت في الفرج فضربان عامد وناسي فإن وطىء ناسياً لم 
يبطل اعتكافه . 

وقال أبو حنيفة يبطل اعتكافه كالعامد ودليلنا قوله يك «رُفِمَ عَنْ متي الْسخطَا وَالنْسْيَانُ 
وَمَا اسْتَكْرِهُوا عَلَيْههولآن الصوم مع تعليقه بالكفارة لا يبطل بوطء الناسي فكان الاعتكاف 
بذلك أولى. فإن وطىء عامداً في قبل أو دبرء فقد بطل اعتكافه أنزل أو لم ينزل لقوله 
تعالى : «ولآ نُبَاشِرُومُنَ وَأنْنُمْ عَاكِفُونَ في الْمَسَاجِدِ) [البقرة: 1817] وعليه القضاء إن كان 
واجبآ ولا كفارة عليه» فإن مات قبل القضاء سقط عنه وهو قول جماعة الفقهاء وقال الحسن 
البصري والزهري عليه كفارة الوطء في رمضان وهذا خطأ لأن الاعتكاف عبادة» ويتعلق 
وجوبها بمال. ولا ينوب عنها المال» فوجب أن لا تلزم الكفارة بإفسادها كالصلاة. 

فصل: وأما المباشرة في غير الفرح. فضربان : 

أحدهما: الشهوة. 

والثاني: لغير شهوة فإن كان لغير شهوة» كأن مس بدنها لعارض» وقبلها عند قدومها 
اجر عير نافد للدم كيدا جب قاو ولا مؤثر في الاعتكاف لما روي عن عائشة رصي 
الله عنها أَنْهَا كَانَتْ تُرَجَلُ شَعْرَ رَسُول, الله يي ومعلوم أن بدنها قد مس بدنه» وإن كان لشهوة 
كأن قبلهاء أو لمسها لشهوة أو وطثها دون الفرج» فهذا ممنوع منه لا يختلف لقوله تعالى : 
هوَلا ُبَاشِرُومُنَ وَنْتْمْ عَاكِفُونَ ني الْمَسَاحِدِ)ّ [البقرة: 187] فإن فعله ناسياً فلا شيء 
عليه» وهو على اعتكافه. وإن فعله عامداً ففي اعتكافه قولان : 

أحدهما: جائز أنزل أم لم ينزل. ووجهه أنها عبادة تتعلق بمكان مخصوص فوجب أن 
لا تبطلها المباشرة فيما دون الفرج كالحج , ولأن كل عبادة حرم فيها الوطء. يدرأ منه كان 
للوطء مزية. واختص بالتغليظ دون غيره كالحج والصوم والحد فلو بطل الاعتكاف 
بالمباشرة كما بطل بالوطء؛ كان في ذلك تسوية بين حكم المباشرة والوطءء وهذا خلاف 
الأصول. ش 

والقول الثاني : أن اعتكافه قد بطل أنزل أو لم ينزل» ووجهه أنها مباشرة محرمة في 
الاعتكاف فوجب أن تبطله كالوطء», ولأنها عبادة تختص بمكان فوجب أن يكون للمباشرة 
فيها تأثير كالحج فإن قيل فلم كان ك «الصوم» لا يبطل بالإنزال؟ قيل: قد كان بعض 
أصنحانا يخرج قولاً ثالثاً يجمع فيه بين الصوم والاعتكاف أنه يبطل إن أنزل ولا يبطل إن لم 
ينزل» وذهب جمهورهم إلى المنع من هذا التخريج . وجعلوا الفرق بينهماء أن المباشرة في 
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الاعتكاف حرام وفي الصوم حلال فلما افترقا في التحريم جاز أن يفترقا في الإفساد. وفي 
المسألة لأصحابنا طرق. وهذا أصحها 
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مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وإن جَعل عَلَى نفسِهٍ اعتكاف شهرء وَل يقل 
اهنا كو مومع يو 5 8 9 ع ارد عطظىم مه 50000 
متتابعاً احببته متتابعاً». قال المزنى : وفى ذلك ذَليل انه يجزئه متفرقاً . 


قال الماوردي : أما إن نذر اعتكاف شهر بعينه, لزمه اعتكاف جميعه متتابعاً ليلا 
ونهاراً. لأن الشهر جميع الليالي والأيام فأما إن نذر اعتكاف شهرء ولم يعينه بل أطلق نذره 
فيه فعليه اعتكاف الليل مع النهار. لأن الشهر يجمعهماء فإن تابع اعتكافه كان أولى وإن 
فرقه جازء وقال أبوحنيفة يلزمه اعتكاف شهر متتابع فإن فرقه لم يجزه استدلالاً بأن 
الاعتكاف يصح ليلا ونهارا» فوجب إذا أطلق شهراً أن يلزمه متتابعا. كما لوقال: والله لا 
كلمت زيداً شهرا لزمه الامتناع من كلامه شهراً متوالياً وقوله يصح ليلاً ونهارآ احترازاً من 
الصيام , لآنه لو نذر صيام شهر أجزأه متفرقاً عند أبي حنيفة قال: ولأنه معنى يتعلق بالمدة 
المطلقة فوجب أن يقتضي إطلاق التتابع كالعدة والإيلاء. ودليلنا هو أن الشهر ينطبق على ما 
بين الهلالين وعلى العدد. وهو ثلاثون يوم مجتمعاً ومتفرقاً فإذا لم يشترط أحدهما فله أن 
يأتي به.كيف شاء متتابعاً ومتفرقاً لانطلاق اسم الشهر عليه ولأنه نذر عبادة شهر مطلق. 
فوجب أن لا يلزمه التتابع كما لو نذر مطلقاً صيام شهر فأما ما ذكره من اليمين ومدة العدة 
ومدة الإيلاء فالجواب عنه هو أنا إنما ألزمناه الموالاة في مدة العدة واليمين. لأن عليه أن 
يبتدىء بالمدة من وقت اليمين» وكذلك العدة, ولا يقدر على ذلك إلا بالموالاة فأما أن 
تكون الموالاة شرطاً فيه. ألا تراه لو حلف على زمان لا يوصف بالموالاة وه وأن يقول: والله 
لاكلمت زيداً يوم ابتدأ ذلك اليوم من وقته فعلم, أن المتابعة ليست شرطاً فيه» وكذلك 
الاعتكاف لأنه مخير في ابتدائه ألا تراه لو قال: لله على اعتكاف أي شهر كان إن شاء بدأ فيه 
من وقته» وإن شاء أخرهء ومثال العدة من الاعتكاف واليتمين» أن يقسول: لله على. اعتكاف 
شهر من وقتي هذا فيلزمه المتابعة لما فيه من البداية به من وقته فبطل استدلاله بذلك. 

فصل: وإذا قال: لله علي أن اعتكف شهراً بالنهار, فله أن يعتكف النهار دون الليل 
متفرقاً ومتتابعاً» وإنما سقط عنه اعتكاف الليل لأنه مستثنى باشتراط النهار. 

فصل: وإذا نذر اعتكاف شهر بعينه. فذهب الشهر بعد لذره» وهولا يعلم به فعليه أن 
يقضي شهراً سواه. ولا يسقط عنه القضاء بالنسيان». فإذا أراد القضاء أجزأه متفرقاً. لأن 
فوات زمان التعيين يسقط حكم الموالاة» كما سقط وجوب المتابعة والموالاة في قضاء 
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رمضان لفوات زمانه. لأن موالاة صيامه وجبت بالزمان, لا بالفعل فأما إذا نذر شهراً بعينه. 
فإذا الشهر قد ذهب قبل نذره فلا قضاء عليه. لأن نذره لم ينعقد. 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَإِنْ وى يَوْما فَدَخَلَ في نِضْفٍ النْهَارٍ اعْتَكفَ 
إلى مثله» . 

قال الماوردي : وهما مسألتان: 

إحداهما: أن يقول لله علي اعتكاف يوم من وقتي هذاء وهو في بعض النهار يلزمه 
الاعتكاف من وقته »2 إلى مثل ذلك الوقت من الغد. فيعتكف بقية يومه وليلته من الغد إلى 
.مثل ذلك الوقت. فيحصل له اعتكاف يوم من جملة يومين» وإنما لزمه اعتكاف تلك الليلة. 
لأنها تخللت زمان اعتكافه فصارت تبعاً للطرفين» كمن نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه 
الدخول فيهما قبل طلوع الفجرء والخروج منهما بعد غروب الشمس وتكون الليلة المتوسطة 
بين اليومين» داخلة في الاعتكاف إلا أن تكون له نية النهار دون الليل. 

والمسألة الثانية : قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ قَالَ لِلّهِ على اعتكاف يوم دَخَلٌ 
فيه قَبْلَ الْمَجْرِ إلى غُْرُوبٍ السّمْس ». 

قال الماوردي : لأن مطلق اليوم يقع على هذا الزمان. ولا يلزمه اعتكاف الليلء لأنه 
لا يتخلل زمان الاعتكاف. ولو أراد أن يعتكف في بعض النهار إلى مثل ذلك الوقت من 
الغد كالمسألة المتقدمة كان على وجهين: ش 

أصحهما: لا يجوز لأن اسم اليوم لا ينطلق عليه . 

والثاني : يجوز كما كان تلفيق اليوم في الحيض . 
اليو الثاني إلا أنْ يَكُونَ لَه نيه النْهَاردُونَ اللّْل » . 

أحدهما: أن يشترط فيهما التتابع » فيلزمه الدخول فيهما قبل طلوع الفجر. والخروج 
منهما بعد غروب الشمس من اليوم الثاني » وتكون الليلة المتوسطة بين اليومين داخلة في 
الاعتكاف. إلا أن يكون له نية النهار دون الليل» فيعمل على نيته فأما الليلة الأولى. فلا 
يلزمه اعتكافها وقال أبو حنيفة يلزمه اعتكافها تبعاً للنهار. فيدخل في اعتكاف يوم قبل غروب 
الشمس وهذا خطأ لأن نذره نعقد على زمان النهار فلم يلزم دخول الليلة أولى فيه كما نذر 


ليس ا حتت كا | لامتكاقت 
اعتكافهما. 

والضرب الثاني : أن لا يشترط التتابع فلا يختلف المذهب أنه بالخيار إن شاء 
اعتكفهما متتابعاً. أو متفرقاً. وهل يلزمه اعتكاف الليلة التى بعد يومين» أو لا على وجهين: 

أصحهما: يلزمه اعتكافهاء لما ذكرنا من تخللها بين زماني الاعتكاف. 

والوجه الثاني : لا يلزمه اعتكافها لأنه لما سقطت الموالاة بين اليومين» لم يكن لما 
تخللهما من زمان الليل حكم . 

مسألة : قال الشافعِيُ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ : «ويجوزٌ اعتكافة ْلَه . 

قال الماوردي : وهذا مستقر على مذهب الشافعي, لأن الاعتكاف لا يفتقر إلى صيام 
فجاز في كل زمان ومنع أبو حنيفة من اعتكاف ليلة والدلالة عليه ما ذكرناه من حديث عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يَا رَسُولَ الله إني نَذَّرْتُ اعْتَكَاف لَيْلَهِ في الْجَاهِلِيّةِ فَقَالَ 
كاين عم 2ه م جه 0 
النبي كَل : «اوفٍ بنذرك» فإن قيل: لايصح لكم الاستدلال بهذا الحديث, لأن نذور الجاهلية 
اللاستدلال بالحديث لأن أمره بذلك بعد الإسلام وإن على طريق الااستحباب» فإنه يقتضي 
الاعتكاف الشرعى . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ قَالَ لِلَِّ عَلَى أَنْ أعْتكف يَوْم يَقَدُمُ فَلآنٍ 
شَيه فى أزت شار اشكنت ف اال فإن كان تريضا أو متتوينا فإذا قدر نضا رقا 
المزني) يُشْبهُ أن يكونَ إِذَْمَ في أولد لان يقْضِيَمقدَارَمَا مَضَى مِنْ ذَلِكَ البو 7 
و0 آخَرحَتَى يكُونَ فد أكمل اعتكاف : يوم د ع ا لها رٍ لطلوع انفش وَقَذْ 
مَضَى بَعْض يَوم. فيِقْضِي بَعْض يوم قلا بد منْ قَضَائِهِ حَنَى يم يوم ولو اسْنَائْف يَؤْمآ حَنّى 
0 اعْبِكافهُ مَوْصُولاٌ كَانَ أَحَبٌ إِلَن» : 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا قال: لله علي أن اعتكف يوم يقدم فلان. فلا يختلف 
المذهب أن نذره قد انعقد, لآن 7 بموجب النذر أو ببعضه ممكن فإن قيل :فهلا كان 
نذره باطالاء كما لوقال لله علي أن ن أصوم يوم يقدم فلان قلنا: في نذر الصوم قولان أحدهما 
صحيح كالاعتكاف. 

والثاني : باطل. والفرق بينهما أنه يقدر على الوفاء بالاعتكاف.». أو بعضه» ولا يقدر 
على الوفاء بالصوم. ولا ببعضه لأنه إن قدم ليلاً فلا نذر وإن قدم نهارآً لم يمكنه صيام ما 


مه 
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بقي» ويمكنه اعتكاف ما بقى منه. فإن صح أن نذره قد انعقد فما لم يقدم فلان. فلا 

أحدهما: أن يقدم ليلاً. 

والثاني : نهاراً فإن قدم ليلاً فلا اعتكاف على الناذرء لآن شرط نذره لم يوجد وإن 
قدم نهاراً. فللناذر حالان. أحدهما: أن يكون مالك التصرف قادراً على الاعتكاف. فيلزمه 
أن يعتكف بقية نهاره. لأن شرط نذره وقد وجد..وفي قضاء ما مضى من النهار وجهان 
مخرجان من اختلاف قوليه فيمن نذر أن يصوم يوم بقدوم فلان. 

أحد الوجهين, لا قضاء عليه؛ إذا قيل : إن نذر الصوم باطل . 

والوجه الثانى : عليه القضاء. إذا قيل : إن نذر الصوم صحيح . 

والحالة الثانية : أن يكون الناذر مملوك التصرف غير قادر على التصرف. مثل أن يكون 
مريضاً أو محبوساً هل يلزمه القضاء إذا صح وخرج من الحبس أم لا؟ على قولين: 

أصحهما: عليه القضاء نص عليه الشافعي », لأن كل من لزمه فعل عبادة إذا كان 
صحيحاً. فعليه قضاؤها إذا أتى عليه زمانها وكان مريضاً كصوم شهر رمضان. 
الأصل في العاجز أن الوجوب لا يتعلق بذمته . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضِىَ الله عَنْهُ: «ولآ بَأْس أن يَلْبِسَ المُعْتكفُ, والمُعْتَكُمَةٌ 
الى كعك 1 1 1 
وياكلا ويتطيبا بما شاءًا) . 

قال الماوردي: وهو صحيح وحكي عن عطاء وطاوسء. أن المعتكف ممنوع من 
الكو كلها بالمحوه وهذا لا وجه له لأن السنة قد وردت بخلافه وهوما روي عن النبي 
عد له رَجْلَ شَكْر رأبِه ليه على الفرق بين المحرم والمعتكف. ولأنه لومنع من الطيب 
كالمحرم لوجب أن يمنع من حلق رأسه. وتقليم ظفره. ولأن كل عبادة لا تمنع من عقد 
النكاح ‏ لا تمنع من الطيب أصله الصوم. وعكسه الحج . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِي اللَهُ عَنْهُ : «وَإِنْ مَلَكَ رَوْجَهَا حَرَجَتٌ فَاعْمَدُت ثُمْ بنت». 

قال الماوردي : أما المرأة فليس لها أن تعتكف إلا بإذن زوجهاء لما يملك من 
الاستمتاع بها فإن اعتكفت بغير إذنه كان له منعهاء ولو أذن لها في الاعتكاف ثم أراد منعها 
قبل تمام ذلك جاز لهء وإن كان الأولى تمكينها من إتمامه. ولم يجز له ذلك إن كان اعتكافها 
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متتابعاً. فإذا اعتكفت المرأة ثم وجب عليها العدة بطلاق زوجهاء أو فاته لزمها الخروج إلى 
منزلها لتقضي فيه عدتهاء وقال مالك تكمل اعتكافهاء ثم تخرج لقضاء عدتهاء وهذا خطأ 
لأن الحقين إذا وجبا قدم أقواهماء والعدة أقوى من الاعتكاف من وجهين : 

أحدهما: أن العدة وجبت ابتداء من قبل الله تعالى, والاعتكاف وجب عليها 
بإيجابها . 
ش والثاني : أن العدة لا يجوز تبعيضهاء والخروج منها قبل إتمامهاء والاعتكاف يجوز 
تبعيضه. والخروج منه قبل إتمامه لعارض أو حاجة, فلهذين ما وجب تقديم العدة على 
الاعتكاف. فإذا قضت عدتها عادت إلى اعتكافها فبنت عليه؛ لأنها خرجت اضطراراً لا 
اختياراً. فإن قيل: فهلا استوى حكم الخروج للعدة, والخروج للشهادة في بطلان 
الاعتكاف في الموضعين أو جواز البناء على الاعتكاف في الموضعين قيل: قد كان أبو 
العباس بن سريج يخرج في العدة قولاً من الشهادة وفي الشهادة قولاً من العدة» فيجعلها 
على قولين» والصحيح الفرق بين المسألتين. والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن المقصود من الشهادة هو الأداء. فإذا تحملها مختاراً كان خروجه لأدائها 
مختاراً وليس المقصود من النكاح الفرقة الموجبة للعدة. وإنما يقصد به الألفة فلم يكن 
اختيارها للنكاح اختيار لوجوب العدة. 

والثاني: أن بالمرأة إلى النكاح ضرورة, لأنه كسبهاء وبه تستفيد المهر والنفقة وليست 
الشهادة كسباً للشاهد. فلم يكن به إلى تحملها ضرورة» ومثال العدة من الشهادة أن يضطر 
إلى تحمل الشهادة. وتتعين عليه لعدم غيره. فهذا إذا أخرج للأداء لم يبطل اعتكافه. ومثال 
الشهادة من العدة أن يجعل إليها طلاقهاء فتختار الطلاق» فإذا خرجت للعدة بطل اعتكافها 
والله أعلم . 

فصل: وإذا حاضت المرأة في اعتكافها» خرجت من المسجد, فإذا طهرت عادت إلى 
اعتكافها وبنت لأنها مضطرة إلى الخروج ممنوعة من المقام» فأما المستحاضة فليس لها 
الخروج من اعتكافها لأن الاستحاضة لا تمنع من المقام في المسجد., وإن خرجت بطل 
اعتكافها . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَْهُ: «ولا بَأسّ أَنْ ُوضَعَ الْمَائِدةُ في الْمَسْجِدٍ وَغَسْلُ 

قال الماوردي : وهذا صحيح لأن الاعتكاف. لا يمنع من شيء من ذلك. ولأن أكله 
على المائدة.» وغسل يديه في الطشت. أصون للمسجد. وأحرى أن لا يناله ما يتأذى به 


كتاب الاعتكاف 
المصلي. والأولى أن يفعل ذلك حيث يبعد عن منظر الناس. وعن مجالس العلماء لأنه 
أصون وكيف ما فعل جاز. 
ايه 3 و د. ما لتم رمم لت لل عد عمر ل 82ل م ظعههسر ع ملم 
مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَلا باس أنْ يكح نَفْسَه وينكح غَيْرَه . 
قال الماوردي : لأن الله تعالى » اننا سهد العامة وليس كل ممنوع من المباشرة 





مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَضَِ اللَهُ عَنْهُ : «وَالْعَبِدُ وَالْمُسَافِرُ وَالْمَرَاة يَعْتَكَمُونَ حَيْتُ شَاءُوا 
لأنْهُ لا جْمْعةَ عَلَيْهُم . 

قال الماوردي : وهذا صحيح ومعنى قوله. حيث شاؤوا من المساجد لأن من لا يلزمه 
في مسجد اتصل له الاعتكاف من الجمعة إلى الجمعة. 

فصل: وإذا نذر أن يعتكف فى مسجل بعينه, فخرج منه لقضاء حاجة الإنسان ثم دخل 
إلى مسجد آخر في طريقه فبنى على اعتكافه جاز؛ لأن الاعتكاف لا يتعين في مسجد دون 
مسجدء. وكذلك لو انهدم المسجد فخرج. إلى غيره بنى على اعتكافه . 

فصل: قال الشافعى : وإن جعل المعتكف على نفسه اعتكاف أيام نذراً لله إن كلم 
فلاناً فكلمه فعليه أن يعتكف. ومعناه إنه إخرج ذلك على وجه التمني» فقال: إن رزقني الله 
كلام. فلأن فعلي اعتكاف أيام فهذا نذر لازم. لأنه نذر على وجه المجازاة قال الشافعي : ولو 
قال: إن كلمت فلاناً فعلي اعتكاف شهر ثم علم أنه قد كلمه فعليه اعتكاف شهرء وهذا 
اختيار منه. وإلا فمذهبه أنه مخير بين اعتكاف شهر أو كفارة يمين نص عليه في النذور. 

فصل: وإذا أحرم المعتكف بالحج. فإن كان وقت الحج باقياً أتم اعتكافه ثم خرج 
لحجه. وإن خاف فوات الحج خرج من الاعتكاف. ومضى في حجه لأن الإحرام بالحج 
أقوى من الاعتكاف. وأوكد فإذا عاد استأنف لأنه اختار قطع اعتكافه بالإحرام. فلو كان 
إحرامه بعمرة أتم اعتكافه. ثم خرج لعمرته. لأن وقت العمرة لا يفوته فلو خرج من اعتكافه 
قبل إتمامه استأنف. ٠‏ 

فصل: ليبس للعبد. ولا للمدبر» ولا لأم الولد أن يعتكفوا إلا بإذن سيدهم فإن اعتكفوا 
بغير إذنه .» كان له منعهم. وإن اعتكفوا بإذنه كان بالخيارء إن شاء مكنهم . وإن شاء منعهم . 

فصل: فلو أذن لهم في النذر. فنذروا الاعتكاف بإذنه, وأراد منعهم منه. فذلك 
ضربان: 





كتاب الاعتكاف 

أحدهما: أن يكون زمان النذر معيناً كأنهم نذروا اعتكاف شهر رجب, فليس له منعهم 
من اعتكافه, لأن اعتكافه تعين عليهم بدخوله . 

والضرب الثاني : أن يكون زمان النذر غير معين كأنهم نذروا اعتكاف شهر مطلق. 
فلما لم يدخلوا في الاعتكاف فله منعهم منه. لأنه متعلق بذممهم. وهم في سعة من تأخيره 
وإن دخلوا في الاعتكاف. فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون متتابعاً . 

والثاني : غير متتابع» فإن كان غير متتابع فله منعهم منه. لأنهم في سعة من تفريقه. 
وإن كان متتابعاً. فليس له منعهم منه قبل إتمامه, لأنه قد تعين عليهم بالدخول فيه. 

فصل: نأما المكاتب» فله أن يعتكف بغير إذن سيده. لأنه أملك لمنافعه وليس لسيده 
منعه. إلا أن يعجز عن قوته. فيكون حيئنئذ له منعه بعد العجز, فأما العبد الذي قد عتق 
نصفهء قله حالان: 

أحدهما: أن يكون مهايا لكا يستكت يونا وده سيده يوماً . 

والثاني: أن يكون غير مهايا. فليس له الاعتكاف. إلا بإذن سيده والله أعلم 
بالصواب . 


فهرس الجزء الثالث 


من 
الحاوي في الفقه 


فهرس الجزء الثالث 


كتاب الجنائز 


باب غسل الميت وغسل الرجل امرأته والمرأة زوجها ووو ا وو ا 1 
باب عدد الكفن وكيف الحنوط ني امه ف سوا ورا ل با حي 

فصل : في صفة الأكفان مكحا نه وقوه قم مااية انطو توس را 1 

فصل : في أن اللحد من القبور أفضل من الشقّ الضريح 


في وسطهء يخللاف مذهب أبي حنيفة وه ها ءا وها ها مهاه 1 اكه ووه يه أو واب لق وا ذو 
باب الشهيد ومن يصلي عليه ويغسل لقوق نام قاو كر و نا بج جم با اول سوا 
باب حمل الجنازة نا اندع اا ارو لاع لط ليه بق ةا اماد مدر مامد اباط لور ا 
باب المشى بالجنازة ا ل 1 
باب من هو أولى بالصلاة على الميت كع وني بد ار ع لوك أ الملل ايعان ود مره 4 
باب وقت صلاة الجنازة لحي سا اق ل او دودو اق روفو نط را تومه ا 
باب هل يسن القيام عند ورود الجنازة للصلاة وفي 

كيفية الصلاة والدفن ا نت مق الور اا ا يو ا عام لتر أي الع 
القول في الصلاة على الميت في المسجد 0 2011111 
القول في صلاة الغائب يقلن اناق ووس جاب شو قح فور فو م د 
القول في الصلاة على المقتول في حدّ لواو وم مجو حو م اي اميم 
باب التكبير على الجنائز ومن أولى بأن يدخله القبر اب ب مي ا ا ا 
شروط صحة صلاة الجنازة وات طن لد سوا سا نا كا ووو ونا ملك 
حكم نبش القبر ما وش لج وا لوو ممما جل كيه لب امح بوب وجاك امم ا 2 
باب ما يقال إذا أدخل الميت قبره الوك ا مال باو ار 1 


باب التعزية وما يهيأ لأهل الميت ا 00 
القول في ألفاظ التعزية 0000 لاا و لا 
باب البكاء على الميتث موا ولحاي الإ لام لورها وله قا ع إن مسي هللاوو 


وآه 


كتاب الزكاة 


الأصل فى وجوب الزكاة الكتاب والسنة والإجماع ا 0 
باب فرض الإبل السائمة هوطع اي ا د ا ا 


القول في إمكان الأداء هل هو شرط في الوجوب أو الضمان 


باب صدقة البقر السائمة 000000005515 
باب صدقة الغنم السائمة ااا 00 
باب صدقة الخلطاء مي نع معاد اوبات ابو طوار ل و 
باب من تجب عليه الصدقة ا 1 11 121 
القول في زكاة المكاتب ا ا 00 
باب الوقت الذي تجب فيه الصدقة وأين يأخذها المصدق . . 
باب تعجيل الصدقة ل 
باب النية في إخراج الصدقة 00 0000 
باب ما يسقط الصدقة عن الماشية 00 
باب المبادلة بالماشية والصدقة منها 11 
باب رهن الماشية التي تجب فيها الزكاة ع 
باب زكاة الثمار ا ا البو م م و ا ل ا 
باب كيف تؤخل زكاة النخل والعنب بالخرص دع ل لو ان 
باب صدقة الزرع الور وا ا ان ماو ا ا 
باب الزرع في أوقات . ١‏ عله ده ف دده نان ا 
باب قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض 0000 
باب صدقة الورق وس لضن ريا كام لتو بج ووو د 
باب تفسير الأوقية ا اه 
باب صدقة الذهب وقدر ما لا تحب فيه الزكاة 0 
باب زكاة الحلىّ مجن ا طن احرج جد ف وتوسيل الو و ا مر 
باب ما لا يكون فيه زكاة ل 
باب زكاة التجارة . .. عق عامل لوو الوا ملعا الاي مه 


باب زكاة مال القراض مه و بود ل ب و قا 
باب الدين مع الصدقة وزكاة اللقطة وكراء الدور والغنيمة .. 


باب البيع في المال الذي تجب فيه الزكاة بالخيار وغيره 


وبيع المصدق وما قبض منه وغير ذلك 0-7 ظه*ظ2ظ2ظ2 





هلها و وا عا هد وا هد ود وها .و ٠.6‏ 


ولا وا واو .ا ها فاه قا فاه 


هاوا وه واوا ها اعد .د .دافام 


ول. او قاع .د مد وه .ا 6 06م 


ع« .اه فها. د .د .د وا و وا .د ٠.‏ 


هله ىه و وه و وم وداعدا ما عه ه. 


25 05 2 0 2 0 0 2 0 0 0 


هها ها عا وا ود وها و واه .أ ٠.‏ 


هوا و واو واه . ٠ 6٠66‏ 


وعا فا .د وا ود و وا وداه 06م 


هه ها هد وى ةا . واو .ا هه 


هلى ا عدا عاو هد مدا .د .د ها 6 ٠‏ 


فهرس الجزء الثالث 


باب في الزكاة وما تجب فيه وما تملك به 520751 
باب ما يقول المصدق إذا أخذ الصدقة لمن يأخذها منه . . . 
باب من تلزمه زكاة الفطر مأ ع الو دلاوو ا لاه م 
باب مكياة زكاة الفطر اي لتو مجو ل لللجنية قن 
باب الاختيار في صدقة التطوع ا اا ا 


بيان الأصل في وجوب الصيام ل 


باب النية في الصوم ما نل اام ادا متها بع يشب لوم اس ا 


تعيين النية واجب عند الشافعي ؟ وفي كيفية تعيينها وجهان 


لابأ س أن ينوي لصوم التطوع نهاراً قبل الزوال مهاه ولفاف 2 
اخنصل الناس في :صيام يوم الشك علق خمسة نذاهب 2 


من يصبح جنباً من احتلام فهو على صومه إجماعاً 303010 
مسألة فى التقيّؤ العمد و ا ليا 


إذا أكره على الفطر لا يفطر عند الشافعي» 


ويفطر عند أبى حنيفة لالط عط ستاو لا موف د لوو لا مب ألا 
فصل: في أن السحور سُنَة ويستحبٌ تأخيره 00000 
صوم يوم الفطر ويوم النحر حرام اد وام افده اقامة بق خا عه براه 
إذا احتقن بالدواء أفطر 00 


إذا جرح نفسه مختاراً أو جرحه غيره باختياره 


فنفذت الجراحة إلى جوفه فقد أفطر 00 
الكافر إذا أسلم في أيام شهر رمضان فعليه صيام ما بقي . . 


الصبيّ إذا بلغ في أيام شهر رمضان فعليه أن يستأنف 


صيام ما بقي 20000 ع يه ع4 اده حو ال تي 3 
بيان حال المجنون إذا أفاق و ل ل 


يكره للصائم أن يستاك عشيًا من زوال الشمس إلى غروبها 


باب صيام التطوع والخروج منه قبل تمامه 0 ار 
باب النهي عن الوصال في الصوم 2200 
باب صوم يوم عرفة ويوم عاشوراء الب سواه والا وام وو 
باب النهي عن صيام يومي الفطر والأضحى وأيام التشريق . : 





#وأوا ةا .د ود ود و ود ود وه 6 6ه 


هاواهة ا هد .ىد ود .د .د م6 .د ظ ٠.60‏ 


وأوا. و .د ود ود ود ود ود ما 6ه 


فاه ها عداوقا. د واوا مد ود وهاه 


ولا واوا و وهاو و .د مم6 و6 ه٠‏ 


هلو م .ود و و .د .د م .ا ماهم 


.هاه واو .و .ا و .د م مد امام 


.6م م و .د .همه 66.6 6ه 


فى .اواو و .ا م وأ. هه 6ا. 


#«ها وا وا و .ا 6م .66 م هم هو 


هلها ها فاه ود وا و . 69 م6 6ه 


١|وها‏ قا .د واوا .ا .د و مود .داه ه. 


.واوا .د.ا .د .هد ودود .د مد 6ه 


©« ها هاه وه وه هه .6م .وى 


وه .د هد ود ود .د ود وا .د .و6 ٠”‏ 


« فاع قاع وو واود و .د ولي 
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7 و 53 
لايش (لبين 0 


ص.ب :464 9/١1-_تلكس‏ :ها 41245 ,وهام 
ماف : ومجكدم مه روه لو ورتم" لاووكم 
فاكس يل بام ا / ا 1 اكحت/ كو 


بسم اللّه الرحفن الرحيم 
كتاب الحج 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «فَرَض اللَهُ تَبَارَكَ وتَعَاَى احج عَلَى كُل حر يَالِخٍْ 
اسْمطَاع إِلَيْهِ سيل دَلآلَةِ اْكتَاب وَالسُئق. 

قال الماوردي : الحج في لسان العرب» ففيه قولان: 

أحدهما: أنه القصد. ولهذا سمي الطريق محجة. لأنه يوصل إلى المقصد. قال 
الشاعر: 

يج مَأْمُومَةٌ في قَعْرِما لَجَتْ 2 فاسْتُ الطبيب قَذَاهَا كَالْمَغْارِيد) 

فعلى هذا سمي به النسك. لأن البيت مقصود فيه. والقول الثاني : أنه العود مرة بعد 
أخرى.» ومنه قول الشاعر: 

وَأَشْهَدُ مِنْ عَوْفٍ ولا كثِيرَةٌ يَحجُون سب الزْبْرِقَانٍ الْمَعَصَمَرًاه") 


يعني بقوله: يحجون أي يكثرون التردد إليه لسودده فسمي به الحج حجاً. لأن الحاج 
يأتي إليه قبل الوقوف بعرفة» ثم يعود إليه لطواف الإقامة, ثم ينصرف إلى منى ثم يعود إليه 
لطواف الصدر فيتكرر العود إليه مرة بعد أخرى فقيل له حج ثم استقر الحج في الشرع على قصد 
البيت الحرام على أوضافا الذكرها قيما بعاد والأصل في إثبات فرن الحج الكتاب وال 
قال الله تعالى : لِوََذْنْ في النّاس بالحجٌ يَنُوكَ رجالا وَعَلَى كُلَ ضَامِرٍ بَأتِنَ مِنْ كُلَ فج 
عبِيق » [الجج : /37] فخاطبَ الله تَعَالَى بدَلِكَ نبي إنْرَاهِيم عَلَيْهِ الشلام فَقَال إِبْرَاهِيم أي 
رت ا يلع اي قال لَهُ تَعالَىٍ عَلَيِك اداه وعَليَ ابلاغ َصَعَدَ إِيْرَاهِيمْ عَلَى المَقام 3 
وَقَال عباد الله » أَجيبُوا داعي اللّم يجاب مَنْ في أَصْلاب الرّجَال 2 وََرْحَامٍ الْنسَاءئ لبيك 


أداعي رَبنا لبيك فيال : إِنهُ لآ يج إل مَنْ أجَاب دَعُوةَ إِيرَاهِيمَ عَلَيْهِ السّلام 0" وروي عن 


)١(‏ البيت لعذار بن درة الطائي كما في اللسان م(حجج). 
,م2 الت البددر الاي كا فى الات 1201 
0 أبها ل بن أساب ا ارال م النساء قاصابة 


كتاب الحجّ 
عثمان بن عفان رضي الشاعنه انها قال كان اول من بات دغوة إجرا هيم بالحج بالتلبية أهل 
اليمن» وقال تعالى: 9وََتَمَوا الح وَالْعْمْرَة له [البقرة: ]١145‏ أي افعلوهما على 
التمام) وقال تعالى : طوَلِلَهِ عَلَى الاس جِجٌ البَيْتِ من اسْنَطَاعَ إِلَبْهِ سَبِيلاً» 
[آل عمران: 47] الآية وفي قوله: «وَمَنْ كفْرَ» [آل عمران: 417] ثلاثة تأويلات: 

أحدها: وهو قول عكرمة, ومن كفر من أهل الملل» فَإِنَ الله غَنِيُّ عَنِ الْعَالَمِينَ 4 
[آل عمران: 941] رواه الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عكرمة قال: لما نزلت 
لوَمَنْ يبتغ غير الإشلام ديناً فَلَنْ يُقَبَلَ منه» [آل عمران: 65] قالت اليهود: فدحن 
المسلمون؛ فقال الله تعالى لنبيه يك فَحجُهُمْ فقَالَ لَهُمْ الي يك فُجُوا فقال لَمْ يكدَبْ عَلَينا 
رفن عكرمة, ومن كفر من أهل الملل فإن الله غني عن العالمين قال 
الشافعى : وما أشبه ما قال عكرمة عن مسلم عن سعيد بما قال. 

والتأويل الثاني : وهو قول مجاهد في قوله: وَمَنْ كَفْرَ هُومن إن حج لم يره برآ وإن 
جلس لم يره”" مأثماً ورواه الشافعي عن مسلم عن سعيد عن ابن جريج . 

والتأويل الثالث: وهو قول سعيد بن سالم», ومن كفر بفرض الحج. فإن الله غني عن 
العالمين, وأكد ذلك بما روي عن ابن عمر أن رسول الله يك قال 020 الإِسَلام عَلَى 
خمسٍ شْهَادَةٍ أن لآ إل ا الله وان مسيدا رمنول لله فإقامر الصّلاة وَإِيتاءِ الك حَج م اليك 
وصِيام ل م اي 
موَالِكُمْ طيْبَةٌ بها نفُوسُكُمْ وَححجوا بيت ربكم تَدحُلُوا جنة ربكم ودوى أبو هريرة أن رسول 
اله كي صعد المنبر وقال وإنَ اللِّ رض عَليكُمْ الج َم رَجلَ قَقالَ أفي كل عام فلم يجب 
فأغلد ال فقا ولت نَم لوجت وَلَوْوَجَبَت مَا قم به ولوْتَركتْمُوهَا لقثم ألا 
وَادِعُوني ما وَادعْدكم/ “أوروى أبو أمامة قال قال رسول الله يكل مَنْ لم يَمْنَهُمِنَ احج حَاجَة 
ظاهِرَة ا رغرضن اس أو شلطان جات للقت إننناه ونا أذ تان تفيل مَنْ يره واجباً 
كاليهود والنصارىء, وقيل بل على سبيل التغليظ والزجرء وروى محمد بن أبي 0 
أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله كه : جو قَْلَ أن لآ َحِجوا قَانُوا : وَمَاشَأنُ احج 
َال : يَفَعْدُ أعرَابَهَا عَلَى ادناب أَؤْدِيتهًا فلا يَصِلُ إِلى الْحَجّ أحَدده. 
)١(‏ انظر الكت والعيون للمصنف .)١18/54(‏ . 
(7) انظر النكت والعيون للمصنف .)1١7/١(‏ 
(5) انظر المصدر السابق .)5١١/1١(‏ 
)2 اره 3100675 فى الست بايا قرضين الست مز و فى العمر 417 //18). 


00 94/7( أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات‎ (2:١ 
واعري ين انما امقرناة (7/5- لال) والبيهقي‎ 518/١ باطل أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )7( 


ف 








كتاب الحجح بن 

فصل: فإذا ثبت وجوب الحج فوجوبه معتبر بخمسة شروط: 

أحدها: البلوغ لأن غير البالغ لا حج عليه. لقوله وك رذ م القَلَمُ عَنْ ثلاث وَعَنٍ 
الصّبِيّ حَتى يَحَْلِمَ ولرواية ابن عباس أن النبي كه قال: دايُمَاصبِيٌ حَجٌ به أَمْلهُ قَبْلَ أن يبغ 
فعَليْهِ الْحَحْ | إِذَا بَلّغو200. فلو كان الصبي من أهل الحج لسقطت الإعادة عنه بعد بلوغه . 

والقترط الناني: العقل لأن المجنون لا حج عليه لعدم ‏ تكليفه. وقول رسول الله عَلِلدِ 
ارو فِمَ الْقَلّمُ عَنْ نَلااثْ» وذكر فيها المجنون حتى يفيق قال الشافعي : فإن كان يجن, ويفيق 
فعليه الحج. فإذا حج مفيقاً أجزأ عنه. 

والشرط الثالث : الحرية. الأن العيذ 9 جع علي لرواية ابن عباس أن الني 275 فال* 
يما عَبْدٍ حي قَبْلَ أنْ يُغَْقَ عليه الْحَجّ ذا عيِقَ0©. 

والشرط الرابع: الإسلام لأن الكافر لا حج عليه. لقوله يكل : يما أعرَابِيّ حي قَبلَ أن 
يُهَاجِرَ فعَلَيْه الْحَح إِذّا هَاجَرَّا" يَعْنِي بالهجرة الإسلام . 

والشرط الخامس : الاستطاعة وهي ضربان: 

استطاعة مكان. 

واستطاعة زمان وسنبينها لقوله تعالى : ظمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَْهِ سَبيلا» [آل عمران: 97] 
ولعدم تكليف من لا يستطيع . فإذا ثبت وجوب الحج بهذه الشروط الخمسة فأربعة منها شرط 
في الوجوب .» والإجزاء جميعاً وهي البلوغ والعقل والحرية والإسلام» فإن حج قبل كمالها 
لم يجزه. 0 


والشرط الخامس : هو شرط في الوجوب دون الإجزاء. فإن حج غير مستطيع أجزأ 


مسألة: قال الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عنْهُ: «وَمَنْ حَجّ مَرةوَاحِدَةٌ في دَهْره فيس عليه 
5 


14" وفي إسناده عبد الله الجندي ذكره العقيلي في الضعفاء وشيخه محمد بن أبي محمد مجهول 
كما قال أبوحاتم ولكن ذكره ابن حبان في الثقات 718/7 وساق له هذا الحديث. 

.)5١ 9/8 أخرجه البيهقي 4 /60” والخطيب في التاريخ‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي )590/١(‏ والطحاوي من 0١‏ والبيهقي ١57/0‏ والحاكم :841١/١‏ والخطيب 
١9/8‏ ). 

(7) أخرجه الطبراني في الأوسط وخال الهيثمي في المجمع )75١9/7(‏ رجال رجال الصحيح . . 


كتاب الحج 


قال الماوردي : وهذا كما قال فرض الحج والعمرة يجيواقق العمر إلاامزة واجدةء 
ولا يتكرر كالصلاة والصيام لقوله تعالى : «وَِله علَى النّاس جِجٌ الْبيْتِ مَنِ اسْمَطاعَ إِلَيْهِ 
سَبيلاً» [آل عمران 517] ومن حج مرة ققد افتخل الأمترة واراية أي جتزيرة أن وتسول 
الل وك قال على المنبر'هقَرَّضٌ الله عَليْكُمْ الحج فقا رَجُلْ فقَال: أي كُلَّ عام فَلَمْ يُجِبْهُ 
ادن َل يُبُْ اَنَل َال وَالَذِي تفي بِيدِهِ لوْقُلتَهَا لَوَجَبْتْ وَلَوْوَجَيْتَ مَا قُمَْم 
بهاء وَلَو تَرَكتمُوهًا فرتم ا فَوَادِعُوني ما وَادعتكمْ» وروى ابن عباس أن الأقرع بن حابيس37) 
قال يازستول الله حجنا مَل لعَانَا م ِلابَد؟ فقال لِلابِدِء وروى طاوس أن سراقة بن 
جعت كال يا رسول الله اقض لَنا قَضاء قَومُ كَأنْمَا وَلِدُوا الْيَْمَ مِرَئنا هَذِه لِعَامنَا أمْ للابَدٍ 
ققال: بَلْ للأبي"» ولآن الحج يتعلق بقطع مسافة والتزام مؤونة وفي تكرار وجوبه مشقة ولهذا 
المعنى فارق سائر العبادات. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَالاسْتِطاعَةٌ وَجهَانِ أَحَدُهُمَا أن يَكُونَ مُسْتَطِيعاآً 
ببدَنهِ وَاجداً مِنَ مَالِهِ ما يبلَعهُ الْحَجْ برَادِ وَرَاجِلَةِ لأنْهُ قِيلَ يَا رَسُولَ الله ما الاسْتَِاعَةُ؟ قال 
الي وك «رَاد وَرَاجِلَةه وَالْوَجَُ الآحَرُ أن يكُونَامَعْصُوباً في بده لا يَقْدِرُ أن َبْتَ عَلَى مَرْكَبِ 
بحَال ْو ل على من يي م أن يج عله بطائي ل أؤمن يِه كو هذا 
ِمْْ لِمهُ كرض الححجّ كَمَا در وَمَْروُ مِنْ لِسَانِ الَْرَبِ أن يقُولَ الول أن مُستَليع لأن 
بي دَارِي أو أخيط نوبي يَعْني بالإجَارَة أو بمَنْ يُطِيعْنِي وَرُوِيَ عَن ابْن عَبّاسٍِ أن أقراة هن 
حَنْمَم_قَالَتَ يا رَسُولَ الله إن فَريضَة اللَّهِ في الْسَجّ عَلَى عِبَادِهِ أدْرَكْتُ أبي شيخ كبيرآ ل 
ا ل وم سي 


الشافعي) در ا كه قَضاءَهًا الح عه عَنْهُ كَقَضائهًا دينع فلاشَيْءَ 1 3 يَجَمُعْ 


مهي اس ” كه 


بيِنهُ مما جَمَعْ الي لله بَْنَهُ وَرُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَسُولر الله يلك أنّهُ سَمِمَ رجلا يَقُولُ لَبَنِكَ 








)١(‏ الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان التيممي المجاشعي الدارمي قال ابن إسحاق وفد على 
النبي وَكْةِ وشهد فتح مكة وحنينا والطائف وهومن المؤلفة قلوبهم وقد حسن إسلامه وقال الزبير في 
النسب كان الأقرع حكماً في الجاهلية وفيه يقول جرير وقيل عنتره لما سافر إليه هواوالفرافصة أو 
خالد بن أرطاه. 

يا أقرعبن حابس يا أقرع إن تصرع اليوم أخاك تصرع 
قتل الأقرع بن حابس باليرموك الإصابة ١‏ /59-05/8. 

(1) أخرجه أبوداود )١77١1(‏ والدارمي (9/7١؟)‏ والدارقطني (١58؟)‏ والحاكم 27١ 444١/١‏ وأحمد في 

المسند 2766/١‏ كال كلل امخاى «الالاى الالم)ر 


و 





كتاب الحجّ 
عن رم َال الي ف ون كنت حَبَجْت َب عَلُْ وا اخ وروي عَنْ عَلِي بن أبي 
طَالِبٍ رَضِيَ الله نه أ قال لِشَيْخٍْ | كبير لَمْ يَحجّ إِنْ شِعْتَ فَجَهُرْ رَجُلا يحم عَنكَ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال أوجب الله تعالى الحج بالاستطاعة, والاستطاعة تنقسم 

فالقسم الأول منها أن يكون مستطيعاً ببدنة وماله قادراً على زاد وراحلة واجداً لنفقته» 
ونفقة عياله في ذهابه وعوده مع إمكان الزمان. وانقطاع الموانع فعليه الحج إجماعاً, واعتبار 
زاده وراحلته على حسب حاله في قوته وضعفه فإن استطاع ركوب الرحل والقتب ركب». 
وإن لم يستطع إلا ركوب محمل. أو ساقطة كان ذلك شرطاً في استطاعته . 

فصل: قال الشافعي . 

والقسم الثاني : أن يكون مستطيعاً ببدنه قادرآ على المشي عادماً للزاد والراحلة» فهو 
على ضربين أحدهما أن يكون من أهل الحرم. وحاضريه الذين بينهم. وبين الحرم دون 
اليوم والليلة» فإن وجد الزاد. وعدم الراحلة» وجب عليه الحج, لأنه لا مشقة تلحقه في 
مشي هذه المسافة, فصار كمن سمع آذان الجمعة يلزمه المشي إليهاء وإن عدم الزاد 
والراحلة جميعاً. فله حالان: 

. أحدهما: أن يكون ذا صنعة يكتسب بها قدر كفايته وكفاية عياله» ويفضل له مؤونة 
حجه. فعليه الحج لأنه يتعلق بما فضل عن الكفاية» وقد فضل . 

والحالة الثانية: أن لا يكتسب بصنعته قدر كفايته, ومتى اشتغل بالحج أضر بعيلته فلا 
حج عليه. ومقامه على عياله أولى لقول النبي ككل «كفى الْمَرْءَ إِثْمآ ان يِضيعٌ مَنْ يَقوت)(©. 

والضرب الثاني: أن يكون بعيد الدار بينه وبين الحرم مسافة يوم وليلة وأكثر فلا حج 
عليه وهو في الصحابة قول عبد الله بن العباس وعمر بن الخطاب, وفي التابعين قول 
سعيد بن جبير والحسن البصري وفي الفقهاء قول أبي حنيفة والشوري وأحمد وإسحاق وقال 
مالك: عليه الحج إذا كان مكتسباً أما بصنعة., أو مسألة؛ ونحوه عن عكرمة وابن الزبير 
تعلقاً بقوله تعالى : لوَاَذُنْ في النّاسٍ بِالْحَجٌ يَأَمُوكَ رجالا [الحج : /اا] وقرىء رجالا 
مشدداً أي مشاة, وله يأتوك معناه ليأتوك رجالا فأخبر بإيجاب الحج على المشاة, والركيان 
وبقوله تعالى : ظوَلِلُهِ عَلَى الئاس حَجٌ الْبَيتِمَنِ اسْنَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلا4 [آل عمران: 417] 
وذلك على عموم الظاهر في الاستطاعة, قالوا: ولأنه فرض على الأبدان يجب على 


.)516/1١( والحاكم‎ )١11457( أخرجه أبوداود في الزكاة‎ )١( 


مم 


كتاب الحجّ 
الأعيان» فوجب أن لا يكون من شرط وجوبه المال كالصلاة والصيام. ودليلنا قوله تعالى : 
لِوَلِلَهِ على الثاس حجُ اْبيْتِ مَن اسْنَطاعَ إلَيِْ سَبيلاً» [آل عمران: 41] وفيها دليلان. 
أحدهما: من جهة الاستنباط . 23 
والثاني : من جهة البيان فأما الاستنباط فهو أن الأمر بالعبادةء إذا ورد مطلقاً. كانت 
القدرة على أدائها شرطاً في وجوبهاء فلما ضمنها الله تعالى بالاستطاعة, قد علمنا أن 
وجوبها على غير مستطيع » ٠‏ لا يجوز دل على أن انضمام ذلك لفائدة. ور الراد والراعةم 
وأما البيان» فهوما روي عن ابن عمر أنه قال: لما نزل قول الله تعالى : هوَلِلُهِ علَى الناس 
حج حجٌ الْبيْتِ4 [آل عمران: 4] قَامَ رَجْلٌ فَقَالَ: مَا اسيل يا رَسُولَ اللّه؟ فَقَالَ : رَادّ وَرَاجِلَةٌ 
فصار هذا بياناً منه لجملة الاستطاعة. فإن قيل: إنما سأل الرجل عن استطاعة نفسه قيل 
لفظة السؤال تمنع من هذا التأويل» لأنه قال ما الاستطاعة فسأل بالألف واللامء فذلك إشارة 
إلى معهود أو مذكور والمذكور ما في الآية. والمعهود استطاعة كل الناس فسقط أن يكون 
المراد بالنؤال استطاعة السائل» وروي عن عائقة وابن اسغود رمي الله عنهما أَنَّ سول 
الله يكل قال «السّبيل الرَادُ وَالرَاجِلَةُ» فكان هذا بياناً لحكم الآمةمن مم سؤالء وروي عن 
علي بن أ بي طالب عليه السلام أن رسول الله َك قال: مَنّ وَجَدَ راذآ وَرَاجِلَة : وَادكقة الْحَجْ 
َم َل يمت إن َاء يَهُودِيً أو رايا فلما علق الوعيد بالزاد والراحلة. علم انه شرط 
في الوجوب وروى محمد بن عباد بن جعفر عن ابن عمر قال قَامَ جل إَِى النبيّ يلل فَقَالَ لَهُ 
نابويك الحم فقال: الزادُ وَالرَاجِلَةُا'» وهذا نص صريحء ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة 
عد فوجب أن يكون الزاد والراحلة شر طا في وجوبها كالجهاد, فأما الجواب عن قوله: 
«يَأنُوك رِجالاً» [الحج : 4] فقراءة شاذة غير مشهورة, وقراءة الجماعة رجالاء بالتخفيف 
على أنه يحمل على أهل مكة. وأما قياسهم على الصلاة» فالمعنى فيه أنه لا يتعلق بقطع 


مسافة بعيدة . 





فصل: والاستطاعة الثالثة : أن يكون مستطيعاً بماله معضوباً فى بدنه لا يقدر أن يثبت 





)١(‏ آأخرجه الترمذي ١7/7‏ في الحج )8١7(‏ وأخرجه البيهقي (770/84) والطبري في التفسير 
(07/5).. 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم في الحج والترمذي 750/0 في التفسير )١191944(‏ وابن ماجة 4517/5 
(5847) والدارقطني 7١17/7‏ وفيه إبراهيم بن يزيد متروك انظر الميزان .)926/١(‏ 





كتاب الحج 
الحج قبل زمانته لزمه الحج. وإن لم يقدر عليه, وقال مالك لا حج عليه بحال ولا يجوز. أن 
يستاجرمن يع عنه: في بخال جياته» فإن أوصى أن يحج عنه بعد وفاته جازء واستدل بقوله 
تعالى : ون لس لِلإِنْسَانٍ إلا ما سََى» [النجم + 29] وفعل غيره ليسن.من سعينه وبقوله 
تعالى : «وَلِلهِ عَلّى الناس احج الت بن النطع لَه سَبيلاً» [آل عمران لاع 
والمعضوب لا يستطيع السبيل إليه » قال: رلأن كل عاد ضع الباية وها ميغ القدره لا 

تصح الاب فيها مع العجز كالصيام والصلاة ودليلنا ما روي عن ابن عم أن ربجلا امن 
وله قَوَلِهِ تَعَالَى : 9وَلِلهِ عََى الثاس . حجٌ الْبيْتِ مَنِ اسْتَطاع إِلَيِْ سَببلا4 [آل عمران لاع 
فقال يا رَسّولَ اللَّهِ ما السّبيلٌ؟ فَقَالَ زَادٌ وَرَاجِلَةٌ فصار وجوب الحج متعلقاً بوجود الزاد 
والراخلة. 


وروى سلمان بن يسار عن ابن عباس أن امرأة من خشعم. قالت: يارسول الله إَ 
ريض الل في الْحَجّ على باد فكت أبي شَيْحَا يبرا لا يَمَطِيع أن نَ يَسْتميِك عَلَى 
الراجلة فهَل ترَى أن أ عَنُْء قال: عَم قلت أوينفعه ذال فقَالَ أرأَيْت لَوْ كَانَ عَلَى أبيكِ 
دَيْنّ فَفَضَيْتَهِ أكَانَ ينْفَعْهُ؟ قَالَتُ: َعَم قَالَ: : فَدَيْنُ الله أَحَىُ أَنْ يُقُضى 2 وفي هذا الحديث 
دليل على وجوب الحج عليه؛ وعلى جواز النيابة عنه ولأنها عبادة يجب بإفسادها الكفارة. 
فوجب أن يجب على المعضوب كالصيام. فأما الجواب عن قوله تعالى دون لبن 
لِلإنسَانٍ ِل مَا سَعَى» [النجم: 79] فقد وجد من المعضوب السعي, وهو بذل المال. 
والاستئجار, وأما قياسه على الصلاة» فالمعنى فيها: أنها لا تدخلها النيابة بحال. 

فصل: والاستطاعة الرابعة : أن يكون غير مستطيع بماله وبدنه لفقره وزمانته لكن يجد 
من يبذل له الطاعة؛ وينوب عنه في الحج فهذا في حكم من قبله في وجوب الحج عليه . 

قال مالك وأبو حنيفة : لا حج عليه تعلق بقوله. يكل «السّبِيلٌ اد وَرَاجِلَةُوولانها عبادة 
على البدن. فوجب أن لا تلزم ببذل طاعة الغير كالصلاة والصيام. ولأن العبادة ضربان منها 
ما يتعلق بالأبدان» فيجب بالقدرة عليها بالبدن كالصلاة والصيام ومنها ما يتعلق بالأموال» 
فيعتبر في وجوبها ملك المال كالزكاة فأما أن تجب عبادة ببذل الطاعة فغير موجود في 
الأصول» ودليلنا ها ذكرناة من حديت اليسيية > ووه التدلالة شه هو انها بذلت العلاعة 
لأبيها وأمرها رسول الله يك بالحج عنه. من غير أن جرى للمال ذكر. على أن الفرض» 
وح يدل الطاعف لأنه السبب المنقول وروى عمرو بن أوس عن أبي رزين أنه قال: يا 
َسُولَ الله إن أي شَيْحْ كبر ل يَمَطِيعُ الْحَجّ وَلا المُمرَة وَل الَّنَ ققَالَ لهُ الي 8 مج 


.)177”5/1517( في الحج (1017) وأخرجه مسلم 7/7 في الحج‎ ١77/8/7 أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الح 
عَنْ بيك وَاعْتَمد(1) فأوجب عليه الحج والعمرة عن أبيه. ولا يلزمه ذلك عن أبيه إلا ببذل 
الطاعة له. فإن قيل: فيجوز أن يكون الآب موسراً فلزمه الفرض بيساره. لا بابنه قيل الفرض 
باليسار. لا يتوجه | إلى الاين وإنما يتوجه إلى الأب وروى ابن سيرين عن أبي هريرة أن رجلا 
أنى النبي كك فَقَالَ إن أمي أَسْلَمَتْ وَهِيّ كَبيرٌَ لآ نَسْتَمْسِكُ عَلَى الرَاجِلَةِ فَأمَرَهُ أن يحي عَنْهَا 
ولأن كل من لزمه الحج نذراً جاز أن يلزمه الحج فرضاً أ كالمعضوب الموسر. ولأنه قادر 
على فعل الحج عن نفسه فوجب. أن يلزمه فرضه كالقادر عليه بنفسه. فأما الجواب عن 
قوله بك «السِيل َادٌ وَرَاجِلَةه فالمراد به من استطاع زاداً وراحلة وهو بطاعة الغير له 
مستطيع » وأما قياسهم على الصلاة فنقول بموجبه لأنهم قالوا فوجب أن يلزمه بيذل الطاعة, 
ونحن نقول لا يلزمه بذل الطاعة. وإنما يلزمه بالاستطاعة؛ على أن المعنى فيه أنه مما لا 
تصح النيابة فيه» وأما قولهم إن العبادات ضربان فباطل بزكاة الفطر لأنها من عبادات 
الأبدان» ثم تجب على الغير. وتبطل أيضاً بالدية على العاقلة . 

فصل: فإذا تقرر أن الحج له لازم ببذل الطاعة. فإن ذلك معتبر بأربع شرائط : 

أحدها: أن يكون الباذل من أهل الحج فيجمع البلوغ والحرية والإسلام. لأن من لا 
يصح منه أداء الحج عن نفسه لا تصح النيابة فيه عن غيره. 

والثاني: أن يكون قد أدى فرض الحج عن نفسه لتصح النيابة عن غيره. 

والثالث: أن يكون واجداً للزاد والراحلة لأنه لما كان ذلك معتبراً في المبذول له كان 
اعتباره في الباذل أولى إذ ليس حال الباذل أوكد من التزام الفرض من المبذول له. ومن 
أصحابنا من لم يعتبر هذا الشرط في بلده للطاعة» وإن اعتبره في فرض نفسه. لأن التزام 
الطاعة باختياره» فصار كحج النذر. وخالف بهما ابتداء الفرض . 

والرابع : أن يكون المبذول له واثقاً بطاعة الباذل» عالما أنه متى أمره بالحج امتثل 
أمره لأن قدرة الباذل قد أقيمت مقام قدرته فافتقر إلى الثقة بطاعته. فأما إن كان ذلك عرضاً 
لا يوثق به فلا يلزم» فإذا اجتمعت هذه الشرائط الأربعة نظر حينئذ في الباذل فإن كان من 
والديه أبآً أو أماً أو مولود به ابناً أو بنتاً فقد لزمه الفرض ببذله. وإن كان غير ولد ولا والد ففي 
لزوم الفرض ببذله وجهان : 


١٠ 





27945 وابن ماجة‎ 7١7 21١١/0 والنسائي‎ )87٠0( والترمذي‎ )2٠6٠( أخرجه ابن الجارود في المنتقى‎ )١( 
وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد‎ 8١/١ والحاكم‎ 755/١ وأحمد في المسند‎ 
والدارمي 0/1 والبيهقي 5“ وانظر‎ ١8 .#1١/5 .””١/١ريبكلا والطبراني في‎ )ة451١1(‎ 
.7١؟5/7؟ التلخيص‎ 


كات الف ع ل رةس 117 
أحدهما: وهو الصحيح وقد نص عليه الشافعي في «الإملاء» والمبسوطء أنه كالولد 
والوجه الثاني : أن الفرض لا يلزم ببذل غير ولده لما يلحقهمن227. . .في قبوله. ولأن 

حكم الوالد مخالف لغيره في القتصاص وحد القذف» والرجوع في الهبة مخالف غيره في 

بذل الطاعة وهذا القول اعتذار وتقريب خارج عن معنى الأصل . 
فصل: فإذا كملت الشرائط التي يلزم بها فرض الحج ببذل الطاعة» فعلى المبذول له 

الطاعة أن يأذن للباذل أن يحج عنه. بوجوب الفرض عليه إذا أذن له. وقبل الباذل إذنه, فقد 

لزمه أن يحج عنه متى شاء. وليس له الرجوع بعد القبول» فإن قيل: فبذله للطاعة وقبوله 

للوذن جار مجرى الهبة قبل القبض فاقتضى أن يكون مخيراً في الرجوع قبل الإحرام. 

قيل : قد ذهب إلى هذا بعض أصحابنا البصريين» وليس بصحيح لأن بذله للطاعة قد ألزم 

غيره فرضاً لم يكن. وفي رجوعه إسقاط للفرض قبل أدائه. ولا يجوز إسقاط الفرض بعد 
وجوبه إلا بأدائه فلذلك لم يكن له الرجوع بعدالبذل والقبول» وليست الهبة من هذا السبيل 
على أن قبوله الإذن بعد البذل يجري مجرى الهبة بعد القبض فإن قيل: فلو بذل الماء لغيره 
في السفر عند عدمهة لم يلزمه إقباضه وجاز له الرجوع فيه وإن كان قد ألزم غيره فرضاً 

ببذله فهلا كان في بذل الحج كذلك. قيل الفرق بينهماء من وجهين: 
أحدهما: أن بذل الماء ليس بموجب لفرض الطهارة» وإنما غير صفة الأداء وبذل 

الحج أوجب فرضه . 
والثاني: أن المبذول له الماء يرجع إلى بدل يقوم مقام استعمال الماء. وهو التيمم 

وليس للحج بدل يرجع إليه المبذول له فافترقا من هذين الوجهين فإذا تقرر هذا فعلى 

المبذول له أن يأذن, وعلى الباذل أن يحج فإن امتنع المبذول له من الإذن. فهل يقوم 

الحاكم مقامه في الإذن للباذل أم لا على وجهين: 
أحدهما : وهوقول أبي إسحاق يقوم الحاكم مقامه. فيأذن للباذل في الحج لأن الإذن قد لزمه 

ومتى امتنع من فعل ماوجب عليه قام الحاكم مقامه في استيفاء ما لزمه كالدين. 
والوجه الثاني: وهو الصحيح إن أذن الحاكم لا يقوم مقام إذنه لأن البذل كان لغيره» 

فإن أذن المبذول له قبل وفاته انتقل الفرضى عنهم إلى الباذل» وإن لم يأذن حتى مات لقي 

الله سبحانه. وفرض الحج واجب عليه. فلوحج الباذل بغير إذن المبذول له كانت الحجة 


. موضع النقط كلمة غير واضحة في الأصل‎ )١( 


1 


كتاب الحج 
واقعة عن نفسه, لأن الحج على الحي لا يصح بغير إذنه» وكان فرض الحج باقياً على 
المبذول له. 

فصل: والاستطاعة الخامسة : أن يكون غير مستطيع بماله وبدنه وفقره وزمانته لكن 
يبذل من المال قدر كفايته. فإن قبل المال لزمه الحج لحدوث الاستطاعة. وإن لم يقبل نظر 
في الباذل للمال فإن كان من غير والد ولا ولد لم يلزمه قبول المال» وفارق قبول الطاعة من 
وجهين : 

أحدهما: لحوق المنة في قبول المال وعدمها في قبول الطاعة, لأن في بعض 
العبادات ما يلزم الاستغناء به فيها بالغير كاستعارة ثوب وتعرف القبلة» وليس عبادة يلزم 
الاستغناء به فيها بمال الغير. 

والثاني: أن في قبول المال ومملكه إيجاب سبب يلزمه به الفرض. وهو القبول وربما 
حدثت عليه حقوق كانت ساقطة. فيلزمه صرف المال إليها من وجوب نفقة وقضاء دين» 
وليس كذلك بذل الطاعة لأنه إذا علمه طايعاً. فقد لزمه الفرض من غير إحداث سببء ولا 
خوف ما يلزمه صرف الطاعة إليه. فبان الفرق بينهماء وإن كان الباذل والداً فعلى وجهين: 

أصحهما: لا يلزمه قبول المال منه لما ذكرناه. 

والوجه الثاني : يلزمه قبول المال منه لأن الابن يخالف غيره في باب المنة» فأما إن 
بذل له المال صار فرضاً في ذمته. فلا يختلف المذهب أنه لا يلزمه قبوله. ولا حج عليه لما 
رع ات ص 22 2ه ع م.م عرهريري ه اسع اس 95 
رَسول الله إذا وَجَدَ من يستقرض هنه ايَلرّمه الحج فقال: ولا(2 , 

فصل: والاستطاعة السادسة: أن يكون مستطيعاً ببدنه قادراً على نفقة ذهابه دون 
عوده. فلا يخلو حاله من أحد أمرين 

إما أن يكون له أهل ببلده. أو لا أهل له فإن كان له أهل ببلده لم يلزمه الحج حتى 
يجد نفقة ذهابه وعوده لما في ذلك من انقطاع أهله. وتضييعهم ومقاساة الوحشة في البعد 

ً 0000 ويه ف ليذه عو 4و رورم *» ع 7 55-0 
عنهم ولقوله يك كفى بِالْمَرءٍ إثمآ ان يضيع مَن يُقوت وإن لم يكن له أهل ببلده وقد وجد نفقة 
ذهابه دون عوده. ففي وجوب الحج عليه وجهان : 

أحدهما: قد وجب الحج عليه لأن مقامه بمكة كمقامه ببلده إذا لم يكن له أهل . 
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كتاب الحجٌ 

والوجه الثاني : وهو ظاهر قول الشافعي أن الحج غير واجب عليه لأنه قد يستوحش 

فصل: والاستطاعة السابعة : : أن يكون مستطيعاً بماله وبدنه في ذهابه وعوده» لكنه 
عادم القند عياله قاد حت صايهالزواية عبد الله يتن ععمرر بن العاضن قحالم قال رسول الله عد 
«كفى ِالْمَرءٍ إنْمأ أن يُضَيّعَ مَنْ يَقَوت فكان المقام على العيال والإنفاق عليهم أولى من 
الحج . 

فصل: والاستطاعة الثامئة : أن يكون مستطيعاً بماله وبدنه» لكن عليه دين قد أحاط 
بما في يده فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون الدين حالاً فلا يلزمه الحج. لأنه غير موصوف بالاستطاعة . 

والضرب الثاني : أن يكون مؤجلً. فإن كان محله قبل عرفة لم يلزمه الحج أيضاًء 
كما مضى .» وإن كان محله بعرفة ففي وجوب الحج عليه وجهان: 

والثاني : عليه الحج . لأن الدين المؤجل غير مستحق عليه قبل حلوله . 

فصل: والاستطاعة التاسعة : أن يكون مستطيعاً بماله وبدنه غير أنه تاجر إن حج بما 
في يديه . كان قدر كفايته في ذهابه وعوده ولم يبق له ما يتجر به وليس له معيشة» ولا صنعة 
غير التجارة فمذهب الشافعي وسائر أصحابه أن الحج عليه واجب, لأن الشرط في وجوب 
الحج زاد وراحلة» ونفقة أهله في ذهابه وعوده ولا اعتبار بما بعده. وقال أبو العباس بن 
سريج لا حج عليه إلا أن يفضل من نفقته قدرما يتجر به. خوفاً من فقره وحاجته إلى 
المسألة. وفي ذلك أعظم مشقة. 

فصل: والاستطاعة العاشرة: أن يكون مستطيعاً بماله وبدنه. لكن الطريق مخوف لا 
يقدر على جلوكه. لقلة الضاء والمرعقء أو خوف اللصوص. فلا حج عليه لقوله تعالى : 
«وَلا توا بأئْديكُمْ إلى التهْلكَةِ4 [البقرة: : 146]. 

فصل: والاستطاعة الحادية عشر : أن يكون بماله وبدنه» لكن الوقت يقصر عن إدراك 
الحج لبعد داره ودنو زمانه» فلا حج عليه في عامه لتعذر قدرته. وكذلك لو قدر على إدراك 
الحج بإنضاء راحلته وشدة سيره لم يلزمه الحج في عامه لعظم المشقة. 
يطلب منه مالآ عن نفسه أو ماله فلا حج عليه وإن قدر على بذل ما طلب منه قل أو كثر لأنه 
' لولزمه بذل القليل للزمه بذل الكثير حتى يؤدي إلى مالا حد له. ولم يقل بذلك أحد فإن 


كتاب الح 
قيل : فالأولى دفع المال إليهم. والحج معهم أو الكف عن ذلك المقام. قلنا: إن كان طالب 
المال كافراً فالأولى الكف عن دفع المال إليه. والقعود عن الحج. وإن كان طالب المال 
مسلماً. فالأولى دفع المال إليه. والخروج معه إن كان مأموناً. ولو قدر على قتاله. وأن 
يمنعه عن ماله ونفسه لم يلزمه أن يقاتله. لأنه لو أحرم بالحج ثم حصره العدو كان له 
الإحلال من إحرامه. وإن قدر على قتاله فلأن لا يلزمه ذلك قبل الإحرام أولى» فهذه أقسام 
الاستطاعة في الحج, والله الموفق. 

فصل: ليس لمن قدر على الحج بنفسه أن يستأجر من يحج عنه في حياته فإن فعل لم 
يجزه. فلو أن مريضاً ترجى سلامته. وقد لزمه فرض الحج لم يكن له أن يستأجر من يحج 
عنه وقال أبو حنيفة له أن يستأجر من يحج عنه. كالمعضوب لأنه عاجز عن الحج بنفسه» 
وهذا غلط لأنه وإن كان عاجزاً في الحال. فهو غير مأيوس منه فصار كالمحبوس. وفارق 
المعضوب, لأنه مأيوس منه وإن استأجر من يحج عنه نظر في حاله. فإن صح من مرضه لم 
يجزه عن فرضه. وإن مات في مرضه نظر في موتهء فإن كان قبل أن يحج عنهء فقد أجزأه 
لوقوع الحج بعد موته في زمان تصح فيه النيابة عنه» وإن كان موته بعد أن حج عنه» ففي 
إجزائه قولان: 

أصحهما : لا يجري اعتباراً بالابتداء . 

والقول الثاني: يجزي اعتباراً بالانتهاء. ولو كان ميؤيضاً لا ترجى سلامته ولا برؤه 
لكونه زمنآً أو معضوياً. جاز له أن يستأجر من يحج عنه في حياته لوجود الإياس من برئه» فإن 
استأجر من يحج عنه ثم مات في مرضه ذلك قبل برئه أجزأه ذلك قولاً واحداً. وإن صح من 
مرضه. وصار إلى حالة يقدر فيها على الحج بنفسه نظر. فإن حج عنه بعد صحته لم يجزه 
وإن حج عنه قبل صحته. فالصحيح من مذهب الشافعي وما نص عليه أن ما مضى لا 
يجزيه. وفرض الحج باق عليه لفقد ما به من الإياس» وفيه قول آخر أنه يجزيه وليس 

فصل: فأما الأعمى إذا قدر على الزاد والراحلة. ووجد من يقوده فعليه الحج بنفسه. 
وليس له أن يستأجر من يحج عنه وقال أب حنيفة : لا يلزمه فرض الحج بنفسه. فإن استأجر 
من يحج عنه جاز قال لأن الحج عبادة تعلقت بقطع مسافة فوجب أن لا تلزم الأعمى 
كالمجاهد وهذا خطأ لأن العمى ليس فيه أكثر من فقد الهداية بالطريق» ومواضع النسك 
والجهل بذلك لا يسقط. وجوب القصد كالبصير يستوي حكم العالم به» والجاهل إذا وجد 
دليلا فكذلك الأعمى ولأنه فقد حاسته فلم يسقط بها فرض الحج بنفسه. كالصمم فلوكان 
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نه لا يلزمه كالأعمى, 
عندأ حنيفة أ د 
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باب إمكان الحج و أنه من رأس المال 


قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله نعَالَى : «وَإِذًا اسْتَطَاعَ الرّجَلٌ فَأَمْكَنَهُ مَسِيرٌ لاس مِنْ بَلَدِه 
قد زمه الْحَج إن مَاتَ قُضِيَ عَنْه وَإِنْ لم يُمْكِنْهُ بعْدٍ داه وَدنُوٌ اْحج نه وم يش حَنَى 
يُمْكنْهُ مِنْ قابل لَمْ يَلْرَمْهُ. 

قال الماوردي : وهذا صحيح. قد ذكرنا الشرائط في وجوب الحج. فأما الشرط في 
استقرار الفرض» فهو أن يمكنه بعد وجوب الحج عليه المسير من بلده على عادة الناس في 
سيرهم». فيوافي الحج في عامه فإذا مضت عليه مدة مثل هذه المدة بعد وجوب الحج عليه 
فقد استقر الفرض في ذمته لإمكان الأداء. فإن مات قيل أن يحج لزمه القضاء في ماله 
وإن لم يمكنه المسير في عامه لبعد داره» ودنوا الحج منه أو أمكنه بمفارقة عادة الناس في 
سيرهم. ففرض الحج غير مستقر في ذمته. لتعذر الأداء فإن مات في عامه لم يلزمه القضاءء 
مثال ذلك الصلاة تجب بدخول الوقت. ويستقر فرضها بإمكان الأداء فإذا زالت الشمس» 
فقد وجبت صلاة الظهر فإذا مرمن الوقت قدر أربع ركعات فقد استقر الفرض فلوجن أو 
أغمي عليه قبل زمان أربع ركعات سقط عنه فرض الصلاة» ولو جن أو أغمي عليه بعد زمان 
أربع ركعات. وجب عليه قضاء الصلاة كذلك في الحج إن مات قبل إمكان الأداء. فلا 
قضاء وإن مات بعد إمكان الأداء فعليه القضاء . 


وقال أبويحيى البلخي. ليس إمكان الأداء شرطاً في استقرار الفرض في الصلاة 
والحج . فإن مات بعد وجوب الحج وقبل إمكان الأداء أوجن بعد زوال الشمس. وقبل زمان 
أربع ركعات لزمه القضاء فيهما جميعاً وليس هذا بصواب. لما ذكرناه في كتاب الصلاة. 

فصل: فإذا استقر فرض الحج في ذمته. ومات قبل أدائه لم يسقط عنه بموته» ووجب 
أن يقضي عنه من رأس ماله وصى به أم لا وكذلك الدين فإن لم يكن له مال كان الوارث 
بالخيار إن شاء قضاه عنه. وإن شاء لم يقضه. وقال مالك وأبو حنيفة قد سقط الفرض بموته 
وصى به أم لاء فإن وصى به بعد موته كان تطوعاً في ثلاثة لقوله تعالى : طوَلِلَهِ عَلَى الناس, 
جِجٌ الْبْيْتِ مَنِ اسْمَطَاعَ إِليْهِ سا4 [آل عمران: 97] والميت غير مكلف بفرض ولا مستطيع 
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لحج . قالوا: ولأنها عبادة على البدن فوجب أن يسقط بالموت كالصلاة. قالوا: ولأنها عبادة 
تعلقت بقطع مسافة فوجب أن تسقط بالموت كالجهاد. وهذا خطأ ودليلنا حديث الخثعمية, 
وقول رسول الله كك فَدَيْنُ الله أحَقٌ أنْ يَقَضَىء فشبه الحج بالدين الذي لا يسقط بالموت» 
فوجب أن يتساويا في الحكم وروى عطاء بن أبي ي رباح عن زيد بن أرقم عن النبي 55 أنه 
قال 3خ عن وين ولع ينها اخراة عَنْهُمَا وهزت أزواخهه] ركنت عننا الوذ برا ولانة 
بح تدخله اللبابة ابر عليه وي خال حسانه؟ بحت اد له سقط عل العري #الابر يه ليت 
روي أن امرأة قالت: يا رسول الله «إثر مي مَانَتْ وَعَلَيْهَا جح فَقَالَ لَهَا: بجي نه فَأمَرَمَا 
الْحَج عَنهَا وم الها أوْصَتْ لَهَا اَم لا؟ وروي عن النبي وك أنه قال: إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ 
فح مل إن فلاب تقناع قَى دام الآبة فلا ميل همالا اكليف 
والااستطاعة إنما لزماه فى حال حياته وما على الصلاة فبعيد لأنهما لا تسقط بالموت إنما : 
تصح النيابة فيهما فكذلك لم يؤمر بقضائها”© وأما قباسهم على الجهاد فالمعنى فيه أن 
النيابة لا تصح في حال الحياة. كذلك بعد الوفاة. 

فصل: فأما النيابة في حج التطوع. فلا تجوز من غير وصية. وإن وصى بها فعلى 
قولين أحدهما: لا يجوز لأن الأصل في أعمال الأبدان أن النيابة فيها لا تجوز وإنما جاز في 
حجة الإسلام ولأجل الضرورة وتعذر أداء الفرض. وهذا غير موجود في التطوع . 

والقول الثاني: يجوز لأن كلما صحت النيابة في فرضه صحت النيابة في نفله 
أصله : الصدقات, وعكسه الصلاة والصيام. فإذا قلنا بجواز النيابة فيه وقع الحج عن 
المحجوج عنه. واستحق الأجير الأجرة المسماة وإذا قلنا: إن النيابة فيه غير جائزة. وقع 
الحج عن الأجيرء وهل له الأجرة المسماة أم لا على قولين: 

أحدهما: لا أجرة له لوقوع الحج عن نفسه فصار كما لو استؤجر وعليه حجة الإسلام 
لزمه رد الأجرة لوقوع الحج عن نفسه . 

والقول الثاني: له الأجرة لأنه أتلف عمله بأدائه على وجه العوض. فصار كمن 
استؤجر لحمولة فحملهاء ثم بان أن المستأجر أعطاه حمولة غيره, فالأجرة له مستحقة. 
وفارق أن لو كان عليه حجة الإسلام من وجهين : 


أحدهما: أن انتقال الحج إلى نفسه كان من جهته لا من جهة غيره. 
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والثاني: أن عمله في ذلك لم يتلف لأنه قد أسقط بذلك عليه فبهذين الفرقين اختلفا 
في رد الأجرة . 

مسألة : : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: : ون كانَ عَام جَدْبِء أَوْ عَطش وَلَمْ يَقدِرْ عَلَى 
ما لآ بده من أو كَانَ حَوْفَ عَدُوٌ وَأشْبَهُ أنْ يَكُونَ غيْرَ واد سيل ٠‏ لَم يلْرَمْه. 

قال الماوردي : وهذا صحيح أما قوله: عام جدب يريد به أمرين: 

أحدهما: قلة العشب في الطريق, والكلا . 

والثاني: عدم المِيرَةء والزاد أو وجوده بأكثر من ثمن مثله. في وقته في المكان الذي 
جرت عادة الناس أن يتزودوا منه. لأن الواجد للشيء بأكثر من ثمن مثله. في حكم العادم له 
كالمسافر يتيمم إذا عدم الماء فإذا وجده بأكثر من ثمنه تيمم أيضاًء وأما قوله أو عطش يريد به 
عدم الماء في طريقه. أو وجوده بأكثر من ثمنه وأما قوله ولم يقدر على ما لا بد له منه يريد 
الزاد والراحلة وما لا يستغنى عنه من قربة» أو محمل أو زاملة, والحكم في عدمه كالحكم 
في عدم الزاد والراحلة» وأما قوله : أو كان خوف عدو يريد مانعاً من الحج. إما بطلب مال» 
أو نفس. ويكون ذلك عام فأما إن طلب واحداً بعينه لم يكن ذلك عذراً في إسقاط الحج 
عنهء وكان كالمريض لإمكان فعل الحج عنه, فإذا كان ما ذكرناه من هذه الأعذار, أو كان 
شيء منها سقط فرض الحج لأجلها وبالله التوفيق. 

مسألة: قال الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَمْ يبن عَلَى أنَّ وجب عَلَيهِ رُكُوبٌ الْبَخْرِ 

قال الماوردي : أما أهل البر إذا تعذر عليهم ركوب البر لخوف فيه. أو مانع وأمكنهم 
ركوب البحرء فليس عليهم ركوبه. وفرض الحج ساقط عنهم ما كانت هذه حالهم لما 
يعترضهم في البحر من عظيم الخوف. ومع قوله كك «الْبَحْرُ نَارَ في َارٍ»90» وأما سكان البحر 
ومن لا طريق له في البرء فركوب البحر يلزمهم في الحج إذا أمكنهم سلوكه. وكان غالبه 
السلامة فإذا اعترضهم الخوف ذ فهم كأهل البر إذا خافواء هذا مذهب الشافعي ومنصوصه. 
فلا معنى لما تأوله بعض أصحابنا أن ذلك في الأنهار والبحار الصغارء بل لا فرق بين 
صغار البحر وكبارها والله تعالى أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ : «وَروِيَ عَنْ عَطَاءٍ وَطاوْسٍ ل 








الوَاجيه من رأس- الال + وهو الْفيَاسٌ: 
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قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا مات. وعليه حجة الإسلام لم تسقط عنه بموته لما 
دللنا عليه.» ووجب قضاؤها عنه, وله حالان: 

أحدهما: أن يوصي بإخراجها.. 

والثاني : أن لا يوصي فإن لم يوص بإخراجها وجب أن يخرج من رأس ماله لا يختلف 
فيه المذهب وكذلك الزكاة قياساً على الديون للآدميين ولقوله َلِنَِ «قَدَيْنٌ الله أحَنٌ أن يُقَْضَى » 
فأما النذور والكفارات وما وجب عليه باختياره» ففيه قولان : 

أحدهما: يخرج من رأس المال. وهو الصحيح قياساً على الحج والزكاة» وديون 
الآدميين. 

والقول الثاني: يخرج من الثلث لأن ذلك لزمه باختياره. فكان أضعف حالاً ممن 
وجب عليه ابتداء بالشرع والقول الأول أصح. لأن هذا منكسر بالدين» فإذا تقرر ما ذكرناه. 
ومات وعليه ديون الآدميين» وحجة ة الإسلام فإن اتسع ماله لقضاء ء الجميع فذاك. فإن ضاق 
عنها ففيه ثلاثة أقوال: 

د رمو ب عم عه 
أحدها: تقدم حجة الإسلام على ديون الآدميين» لقوله و «فَدَيْنُ اللّهِ اح أن 
والثاني : تقد يون الأدقيين لتغلقها يخصم خاضيره وقد روى سعيد المقبري عن أبي 

هريرة قال: جَاءَ رَجُلُ فَمَالَ يَا رَسُولَ الله عَلَي حَجّةٍ الإسّلام وَعَلَي دَيْنّ قَالَ فض ديك . 
قصل: فإن أوصى بإخراجها بعد موتهء فله ثلاثة أحوال: 

ٍ أحدها: أن يوصى بإخراجها من رأس ماله. 

. والثاني : من ثلثه‎ ٠ 

. والثالث: تطلق الوصية. فإن وصى بإخراجها من رأس ماله. وكان وصيته أفادت 
الإذكار والتأكيد, وإن وصى بإخراجها من ثلثشه أخرجت من ثلث ماله وكأنه قد وفر على 
ورثته فإن ضاق الثلث عنها وجب إتمامها من رأس المال» وإن أطلق الوصية بها فلم يجعلها 
في ثلثه. ولا من رأس ماله فله حالان: 

0 أحدهما : أن ا ا الل م أو صدقة. فقد ذهب 
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في ثلثه. لأنه جمع بينهاء وبين ما هو في الثلث فدل ذلك على أنه قصد أن تكون الحجة في 
الثلث» وهذا غلط لأن الجمع بين شيئين لا يوجب اشتراكهما في الحكم . 
والحالة الثانية : أن يوصي بإخراجها مفردة, ولا يوصي معها بشيء سواها فمذهب 
سائر أصحابناء وأبو علي بن أبي هريرة معهم أنها من رأس ماله. وقال بعض أصحابنا تكون 
ا سن ماله. لأمسك عن الوصية بها وهذا أضعف من قول 
أبي علي بن أ بي هريرة. لأن الوصية بها لا تدل على إخراجها من الثلث. وإنما المقصود به 
إذكار ورثته» والله أعلم . 
اشوا مايه م 9 عه رعو عمولظ رهم فو يع د يعمد امه لا معت بي 
مسألة : قَالَ الشافعي رَضِيَ الله عَنهُ : «ويستاجر عَنْهُ في الْحَحّ وَالعمِرَةٍ اقل ما يُوْجرٌ 





قال الماوردي : قد ذكرنا جواز الإجارة ذ في الحج 0 بابه» ونذكر خلاف 
أبي حنيفة وجملة ذلك أن الأفعال التي تفعل عن الغير على ثلاثة أقسا 

أحدها: ما يجوز أن يتطوع به عن الغير» 50070 
جواز فعله بإجارة لازمة. وجعالة ومعونة كالحج وتعليم القرآن. وبناء القناطر. وكتب 
المصاحف. 

والقسم الثاني: ما لا يجوز أن يتطوع به الغير عن الغير. فإن فعل عاد ثوابه إلى 
الفاعل. فلا يجوز فعله بإجارة ولا جعالة كالطهارة والصلاة والصيام . 

والقسم الثالث: مالا يجوز أن يتطوع به عن الغير لكن إن فعل عن الغير عاد إليه 
نفعه. فلا يجوز فعله' بإجارة لازمة. ويجوز فعله برزق وجعالة كالجهاد, والأذان والقضاء 
والاهاعة, 

فصل: وإذا وجب الحج في مال رجل استؤجر من يحج عنه من ميقات بلده بأجرة 
مثله. وهو القدر الذي يخرج من رأس ماله فأما الزيادة على هذا فلا تجوز إلا بوصية في 
الثلث. لأن أول أفعال الحج من الميقات. وما قبله مسافة يتوصل بها إليه» كما يتوصل إلى 
الطهارة بطل بالماء وإلى الصلاة, بالاجتهاد في القبلة والوقت. وليس ذلك من أفعال الطهارة 
والصلاة . ْ 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُعَنْهُ : «زلآ يج عله إل من قَذ أثى الْمَرْضَ مر من 
لم يكن ح هي عَنهُ ولا أجرة لَه وروي عن الب كل أنه يع رجلا يلي َنْ لان فْقَالَ له 
إن كُنْتَ حَجَجْتَ فَلْبٌ عَلْهُ ولا لبج عَنْ تَفْسِكَ وَعَنِ ابن عَبّاسٍ أنهُ سَِمٌ رجلا يقَولٌ : 


"5 





كتاب 0 باب إمكان 0 وأنه من رأس المال 


١ و‎ 


عَنْ شِبْرِمَة) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال ليس لمن لم يؤد فرض الحج عن نفسه أن يحج عن 
غيره سواء أمكنه الحج أم لا. وبه قال ابن عباس والأوزاعي وهو قول أحمد وإسحاق وقال أبو 
حنيفة ومالك: يجوز أن يحج عن غيره وإن لم يحج عن نفسه. وقال الثوري إن أمكنه أن 
يحج عن نفسه فليس له أن يحج عن غيره» وإن لم يمكنه جازء واستدلوا بحديث الخثعمية 
قالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخ كبيراً» فهل ترى أن أحج عنه؟ 
قال: نعم وفيه دليلان: 

والثاتي آنه شبد قضاء الج بقضاء الدين وبرواية طاوس عن ابن عباس أن رسول 
الله يل سَمِعَْ رجلا يُلبّي عَنْ لبيضّة فَقَالَ :احج عَنْ نَبِيشَةٍ ثم حُجٌ عَنْ نَفْسِكَ وهذا نص ولأنها 
عبادة تدخلها النيابة فجاز أن يفعلها عن غيره» وإن كان عليها مثلها كالزكاة. ودليلنا رواية أبي 

لوم + عا 1 ومو مه 020007 مم ام مهي ا طوه د ها + 2ه 2 

اد نان ل هذ شين ل لم غم جرت 

وروى عطاء عن ابن عباس أن رسول الله وك سَمِعَ رجلا يُلنّي عَنْ شِبْمَةٍ فقَال : إن 
كُنْتَ حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ فلب عَنْهُ وَإِلا فلب عَنْ نَفْسِكَ0». 


فأمره أن يقدم حج نفسه على حج .غيره . 

فإن قيل : فهذا الخبر يقتضي أن يكون قد انعقد إحرامه بالحج عن غيره. ثم أمره بنقله 
إلى نفسه. وهذا خلاف قولكم لأنكم تزعمون أن الإحرام قد انعقد عنه لا عن غيره . 

قيل إنما أ مره أن ينقل التلبية لا الإحرام» بدليل قوله: : إن كُ©ْتَ بحت عَنْ نَفْسِكٌ 
قَلَْبٌ عَنْهُ وَل فَلَبّ عَنْ نَفْسِكَ. 

قإِنْ قِيلَ : فيجوز أن يكون رسول الله يل أمره بفسخ ما انعقد من الإحرام عن غيره. 
وتجديد الإحرام عن نفسه لأنه وقت كان الفسخ جائزاً فيه. ألا ترى أن النبي يِه فسخ الحج 
على أصحابه, ونقلهم إلى العمرة قيل: هذا غلط. لأن الفسخ كان على عهد رسول الله 





)١(‏ أخرجه أبو داود )181١١( 5٠7/1‏ وابن ماجة 139/1 (407؟) وابن الجارود في المنتقى ص ١78‏ في 
المناسك (544) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد )١77(‏ والدارقطني والبيهقي رن 
وقال إسناده صحيح ليس في هذا الباب أصح منه. : 


5" كتاب الحج/ باب إمكان الحج وأنه من رأس المال 


كك ولا يجوز بعده وكان السبب في فسخ الحج إلى العمرة على ما ذكر أنهم كانوا 
يعتقدون أن فعل العمرة في أشهر الحج لا يجوز حتى كانوا يقولون: إذا برأ الدبر وعفي 
الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمرء ويدل على ما قلنا: إن الإحرام فعل من أفعال 
الحج  ٠‏ فوجب أن لا يجوز له أن يفعله عن غيره قبل أن يفعله عن نفسه . 

أصله : إذا كان عليه طواف الزيارة وطواف عن غيره. ولأنها عبادة تتعلق بقطع مسافة 
“فلم يجز أن يؤديها عن غيره. مع وجوب فرضها عليه كالجهاد فأما حديث الخثعمية, 
فالجواب عنه ما روي أنها سألته. وقد رفع من مزدلفة إلى متى فكان الظاهر من حالهاء أنها 
قد أدت فرض الحج عن نفسها سيما وقد شاهدها في المواقف مع الناس وعلى أنها 
قصدت بالسؤال بعرفة وجوب الحج على أبيها. ولم تقصد به صفة الحج وكيفية النيابة فيه 
وأما حديث نبيشة فرواية الحسن بن عمارة('2 وهو متروك الحديث عن عبد الملك بن ميسرة 
عن طاوس » وقد روي بإسناده أنه قال: حج عن نفسك ثم حج عن نبيشة . 

وأما قياسهم على الزكاة فالمعنى فيه: جواز النيابة فيه مع القدرة على أدائه. والحج لا 
يصح فيه النيابة مع القدرة عليه . 

فصل: فإذا صح ما ذكرناه فمن أحرم بالحج عن غيره» قبل أداء فرض الححج عن نفسه 
لم يبطل إحرامه بخلاف قول داود. لقوله يك «اجَعَلْهًا عَنْ سك( ولأن الإحرام لا يطل 
ا ا ا فإذا صح إحرامه بالحج كانت عن فرضه لأن الإحرام يصرف 
إلى ما تقتضيه تقتضيه الحال كما قلنا فيمن أحرم بالحج قبل أشهره يصير عمرة» ولو كانت الحجة 
عن نفسه لزمه رد الأجرة على المستأجر. لأنه عاوضه على عمل لم يحصل له. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ : «وكذَلِكَ لَوَأَحرَم مُتطوْعا وَعَلَيْهِ حج كَانَ فَرْضْهُ 


ء. ولام 


أو عمرة كَانَتٌ فَرْضَه . 

قال الماوردي : وهذه المسألة مبنية على التي قبلهاء والخلاف فيها مع أبي حنيفة 
واحد فإذا أحرم تطوعآ وعليه حجة الإسلام كانت عن فرضه وعند أبي حنيفة تكون تطوعاً بناء 
على أصله. وليس بصحيح ., لأن رسول الله يخِ لما جعل إحرامه على الغير إحراماً عن 
نفسه. لأنه كان الأولى بحاله وجب أن يكون إحرامه عن التطوع . إحراماً عن الفرض, لأنه 








)0غ( الحسن بن عمارة البجلي ضعيف إلى حد اتهامه بالوضع كما روي ذلك عن علي , بن المديني. وتركه 
أحمد وقال ابن معين ليس بشيء. وقال الجوزجاني سأقط وتركه مسلم وأبوحائم والنداقطني الضعفاء 
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الأولى بحاله. ولأن الإحرام ركن من أركان الحج فوجب أن,لا يصح أن لا يتطوع به. وعليه 
فرض كمن طاف ينوي الوداع وعليه طواف الزيارة» ولأنها عبادة يجب في إفسادها الكفارة 
فوجب أن لا يصح نفلها ممن يصح منه فرضهاء كالصوم في شهر رمضان. 

فصل: فأما العمرة فكالحج سواء ليس لمن لم يعتمر عن نفسه أن يعتمر عن غيره» فإن 
اعتمر عن غيره كانت عن نفسه. ولزمه رد الأجرة فلو حج عن نفسه. ولم يعتمر جاز أن يحج 
عن غيره وكذلك لو اعتمر عن نفسه. ولم يحج جاز أن يعتمر عن غيره فلو حج عن نفسه 
ولم يعتمر فقرن بين الحج. والعمرة عن غيره كان الجميع عن نفسه. لأن القران كالنسك 
الواحد فلم يجز أن يقع بعضه عنه وبعضه عن غيره والله تعالى أعلم بالصواب . 


باب بيان وقت فرض الحج وكونه على التراخي 


قالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عله : «أْزِلَتْ فَريضَةٌ الْحَجٌ بَعْدَ الْهَجَرَةوَأمْرَرَسْولُ الله د 
با بكر عَلَى عَلَى الْسَج وَحَلْف يكف اميت بد منصَرَفِه من بوك لا مُحاربا ولا مَشعُولا بَِيْءٍ 
ولف كك المشلهين فَادرِينَ عَلَى احج ا رول اللّهِ يل وَلَوْ كَانَ كَمَنْ تَرَكٌ الصَّلاةَ 
حت يَحْرْجَ وفنهَامَا تر وَسُولُ اله كف الْفْصٌ ولا نَل المَُحَلفُونَ عه وم يج ف بد 
يرن الْحَجّ إلا حجة الإسْلام وَهِيَ حجَّة الْوَدَاعٍ وَرُوِيَ عَنْ جَاب بن عَبْدِ لله أن الي كل 
قم اميتي سنينَ وم يَحج ثم حَجّ (قال الشافعي) فَوَفْتُ الج ما بن أن اانه 
إلى أنْ يَمُوت.». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

كل من لزمه فرض الحج فالأولى به تقديمه ويجوز له تأخيره. وفعله متى شاء وبه قال 
من الصحابة جابر وابن عباس وأنس رضي الله عنهم ومن التابعين عطاء وطاوسء ومن 
الفقهاء الأوزاعي والثوري وقال مالك والمزني, وأبويوسف فرض الحج على الفورلا يجوز 
تأخيره لمن قدر عليه» وليس لأبي حنيفة فيه نص» ومن أصحابه من قال العوياس هه 
استدلالاً برواية سعيد بسن جبير عن ابن عباس عن النبي كله أنه قال: تعجَلُوا احج إن 
حَدَكُمْ ميدي مَا يض له وبقوله وق عَجلوا احج قبل أن يَْرَض ال حب م وَيَضِل 
الضال("2 وبقوله يَككِ وحجُوا كَبْلَ أنْ لاتححواء فأمر بالمبادزة؛ وبرواية علي بن أبى طالب 
عليه السلام عن رسول الله كل أنه قال: كن رعناردا زرالا ملق التيت قدا يخ فلؤاعلكة 
أن يَمُوتَ يَهُودِيًا أو نصْرَانِي» ولأنها عبادة لها وقت معلوم» لا تفعل في السنة إلا مرة. فوجب 
أن تكون على الفور كالصيام قال: ولأنه لومات قبل أداء الحج مات آثمآء فلولا أنه على 
الفور لم يأثم بتأخيره ودليلنا, هو أن فريضة الحج نزلت سنة ست من الهجرة. وتخلف 





. . 711/١ انظر الدر المنثور‎ 806 .87 2114/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد في المسند 0 *7. 0ه وابن ماجة 7887 فيه ضعف لضعف إسماعيل بن‎ 
. . خليفة العبسي أبو إسرائيل الملائي قال الحافظ في التقريب صدوق سيّىء الحفظ‎ 


كتاب الحج/ باب بيان وقت فرض الحج 
رسول الله يك وأزواجه وأصحابه قادرين إلى سنة عشر ثم حجواء فإن قيل فريضة الحج 
ا ا ا ولج ا وه 
عمران: 417] نزلت سنة تسع, وقيل سنة عشر فبادر رسول الله كل إلى لى الحج من غير تأخير 
قيل : الدلالة على أن فريضة الحج نزلت سنة مست أن رسول الله وك أحرم فبها بالعمرة» 
وهي عام الحديبية فأحصر فأنزل الله تعالى : لِوَاَتِمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَةَ لله إن اخضرتمُ فمَا 
اسْتيْسَرَ من الْهَدْي» [البقرة: 5] فإن قيل: : فإنما أمرهم الله بإتمام الحج . ولم يأمرهم أن 
يبتدوا حجاً قيل : فقد يراد بالإتمام البناء تارة ل ل و 


قد أحرموا بعمرة» ولا يجوز أن يؤمر بإتمام العبادة من لم يدخل فيها فعلم أنه أراد إنشاءهاء 
وابتداءها. 
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وروي أن اضينام بن نعل وفد على الني كله سئة حمس من الهجرة؛ وسأله عن 
أشياء فكان مما سأله أن قال: الله مَرَكَ أنْ نَحْجّ هَذًَا الْبَيْتَ؟ قَالَ: َعَم فدل ما ذكرناه على 
أن فزيضة الجع بولت قل سن عدن ولا ينكر نزول قوله تعالى : لوَلِلهِ عَلَّى الشاس جِجٌ 
الْبْيْتِ» [آل عمران : 937] سنة تسسعء أو عشر على على وجه تأكيد الوجوب. فإن قيل: 
فرض الحج إنما استقر سنة عشر بعد أن تقدم وجوبه سنة ست بدليل ما روي عن أنس أن 
رسول الله كي قال في حجة سَنَةَ عَشْرِ: ألا إن الرّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهيَْةِيَوْمَ حَلَقَ اللّهُ السّمَوَاتِ 
وَالأزْض7 قيل: في مراده بهذا القول تأويلان : 


أحدهما: أنه أراد حصول الحج في ذي الحجة, لأنهم ربما كانوا قدموه إلى ذي 
القعدة, وربما أخروه إلى المحرم . 

والتأويل الثاني : أنه أراد تحريم القتال في الأشهر الحرم عاد تحريمه إلى ما كان 
عليه. بعد أن كان مباحاً. فإن قيل: إنما أخر رسول الله يهِ الحج إلى سنة عشرء لاشتغاله 
بالحرب, وخوفه على المسلمين من المشركين» قيل: ما نقل إلينا من سيرة رسول الله وَل 
تدفع هذا التأويل» وذاك أن رسول الله يهِ أحصر عام الحديبية في سنة ست فأحل ثم صالح 
أهل مكة. على أن يقضي العمرة سنة سبع ويقيم بمكة ثلاثاً فقضاها سنة تسع . ولهذا 
سميت عمرة القضية ثم فتح مكة سنة ثمان». فصارت دار الإسلام» وأمر عتاب بن أسيد فحج 
فيها بالناس» ثم بعث أبا بكر سنة تسع فحج بالناس وتخلف رسول الله كك غير مشغول 
بحرب ولا خايف من عدو ثم أنفذ علي ب بن أبي طالب بعد نفوذ أبي بكر» يأمره بقراءة سورة 





)١(‏ أخرجه البخاري / "لاه في الحج )١1711/1(‏ وفي ١/4‏ (0060()150) (7غ15) ومسلم 
)١17174/701/079( "١/٠‏ كلها من حديث أبي بكرة . 


فى كتاب الحج/ باب بيان وقت فرض الحج 


براءة.» فإن كان معذوراً فلم أنفذه؟ وإن كان غير معذور فلم أخره؟ ولو كان رسول الله يلق 
ممنوعاً من الحج. لكان ممنوعاً من العمرة سنة سبع ء ولو كان خائفاً على أصحابه لما 
أنفذهم مع أبي بكر سنة تسع فسقط ما قالوىى فإن قيل: إنما تأخر ليتكامل المسلمون فيبين 
الحج لجميعهم. وهذا معنى يختص به دون غيره. قيل: هذا ظن قد يجوز أن يكون تأخر 
للآمرين جميعآً, ليبين جواز التأخير, ا ب 0 
رسول الله كهِ قال: مَنْ أرَاد الْحَج فَلْتعَجُلْ فِْلَمَهُ بالإرَادَة» ولأنه لوأخر الحج عن وقت 
الإمكان» ثم فعله فيما بعد لم يسم قاضياً. ولا نسب إلى عد » وإن 
تأخيره جايز ألا ترى أن الصوم لما كان وقته مضيقاً سمي من أخر فعله قاضياً. وإن شئت 
حررت هذا المعنى عليه فقلت: لأنه أ تى بالحج في وقت لم يزل عنه اسم الأداء. فوجب أن 
يكون وقتاً له أصله إذا حج عقيب الإمكان, ولأنها عبادة - وقت لحي فوجب أن يوسسع 
وقت أدائها كالصلاة, فأما الجواب عن قوله يل : عَجَلُوا الْحَج قبل أن : كرض الصّحِيحٌ 
قيل: قد بين المعنى الذي لأجله أمر بالتعجيل. وهو الاحتياط خوف المرض. وكذا الجواب 
عن قوله سوا قَبْلَ أن لتحبُوا فأما حديث علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فإنما ورد 
فيمن مات قبل فعله. ونحن نأمر بفعله قبل الموت فأما قياسهم على الصوم. فالمعنى فيه: 
أنه يسمى قاضياً بتأخيره . 

وأما قولهم : إنه لو مات قبل أدائه مات آثماً عاصياً قلنا: من أصحابنا من نسبه إلى 
المعصية, كما ينسب تارك الصلاة عن أول وقتها حتى يعرض له عجز أو موت إلى 
التفريط لا إلى المعصية. ومن أصحابنا من نسبه إلى المعصية وقال: إنما أبيح له التأخير ما 
أمن الفوات, كما أبيح للرجل ضرب امرأته على شروط السلامة. فإن أدى إلى التلف علم 
أنه خرج عن حد الإباحة. وإذا قلنا: إنه مفرط عاص ففيه وجهان: 





أحدهما: مفرط من أول وقت إمكانه 


والثاني : أنه مفرط من آخر وقت إمكانه» والله أعلم . 


باب بيان وقت الحج والعمرة 


20006 2 7 8 6و ع ام ات ار اه للدم م 62م ص رمىبم ا ل 3 
قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «قَالَ اللَهُ َل وَعَرَّ «الْحَجٌ أَشْهُرٌ مَعْنُومَاتٌ» 
[البقرة: 1417] الآيهٌ (قال الشافعي) وَأَشْهِرٌ الْحَجٌّ شَوَّالُ وَدُو الْقِعْدَةِ وَتِسمُ مِنْ ذِي الْحِجّة وَهُوَ 
-#8 موي م2 ه86 وه مه كه 1 6ه .امه 5م جره جمدم 8ل تا عم م مه مه - 
يوم عرفة فمن لم يذركه إلى الفجر من يوم النحر فقدٌ فاته الحج وروي ان جابر بِنِ عبد الله 

ل عور 9 شه هوه عمم قاع ا 30 000 م مم عركمى م رم ي م ت هر ع 
سثئل سكل ابهل والح كل اشهر الحم ؟ قال 9 ون عطاء انه فيل له ارايت رجلا مهلا بالج رن 


عه وه 


معان مانت زاللا 00 كل: من حم ارد 
د ا 

قال الماوردي الوعسراكيا قال أب ورا التي ذكرها الله تعالى في متايه بقوله 
سبحانه «الححٌ أت شْهْرٌ مَعْلُومَاتٌَ» [البقرة :/ع١]‏ شوال وذو القعدة. وعشر ليال من ذي 
الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحر. 

وبه قال من الصحابة عبد الله بن مسعود وجابر بن عبد الله واين 5500-67 

ومن التابعين الجسن وابن سيرين والشعبي . 

ومن الفقهاء الثوري وأبوثور. 

وقال أبو حنيفة : شهور الحج شوال وذو القعدة إلى آخر يوم النحر من ذي الحجة. 

وقال مالك : شوال وذو القعدة. وذو الحجة. فجعلها ثلاثة أشهر كملا وبه قال من 
الصحابة عمر رضوان الله عليه. ومن النابعين طناوسن فأما أبو حنيفة فاستدل على أن يوم 
النحر من أشهر الحج بقوله تعالى : 9الْحَجٌ أَشْهْرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ قَرَض فِيهنٌ الْحَجّ قلا رَقَتَ 
لا سوق وَل جدالَ في الْحَجّ» [البقرة : 1417] فأخبر أن من أحرم جع حرم عليه الوطء 

في أشهر الحج . ووطء الحج في يوم النحر حرام. فدل على أ نه من أث شهر الحج, ولأن كل 

ليلة كانت من شهور الحج. ٠»‏ كان يومها من شهور الحج كالليلة الأولى . وأما مالك فإنه استدل 


م دسح كتاب الحج/ باب بيان وقت الحج والعمرة 


على أن شهور الحج ثلاثة كاملة, بقوله تعالى : «الْحَجُ أَشْهُرٌ مَعْنُومَاتٌ» [البقرة: 1917] 
والأشهر عبارة عن عن الجمع. وأقل ما يتناوله الجمع المطلق ثلاثة ولأن كل شهر كان أوله من 
شهور الحج , » كان آخره من شهور الحج كالأول. والثاني ودليلنا قوله تعالى : 9الْحَج أشْهْرٌ 
مَعْلُومَاتٌ 4 [البقرة : ]١191/‏ الآية وفيها دليلان . 

أحدهما: أنه خص أشهر الحج بالذكر لاختصاصهما بمعنى . وهو عندنا جواز الإحرام 
فيها بالحج وعندهم استحباب الإحرام فيها بالحج. وأجمعنا على أن يوم النحر مخالف لما 
قبله. لأن عندنا أن الإحرام فيه بالحج لا يجوز وعندهم لا يستحب فدل على أنه وما بعده 
من غير أيام الحج . 

والدلالة الثانية : أن أشهر الحج زمان لإدراك ا وآخر زماة الإدراك طلوع الفجر 
من يوم. النحرء لقوله وكيد «من أذْرَكُ عَرَفَةَ َيْلهَ النخر فَقَدْ أدْرَكَ الْحَجع220 فعلم أن يوم النحر 
وما بعده من غير أشهر الحج. ولأن كل زمان لواعتمر فيه المتمتع لم يلزمه الدم بوجه. 
فليس من أشهر الحج أصله رمضان. لأنه لو اعتمر في رمضان لم يلزمه الدم. ولو اعتمر في 
شوال قبل يوم النحر لزمه الدم بوجه. ولو اعتمر في يوم النحر وما بعده لم يلزمه الدم. فعلم 
أنه من غير أشهر الحج . ويدل على أبي حنيفة أنه يوم سن فيه الرمي. فوجب أن لا يكون من 

شهر الحج كأيام التشريق» فأماما استدل به أبو حنيفة من تحريم الوطء فهومن النحرء 
قلنا : قد يمكن إباحة الوطء فيه. وهي أن يعجل الرمي . وطواف الزيارة فيستبيح فيه الوطء 
وأما ما استدل به مالك من قوله تعالى : ظالْحَجُ أَشْهُرٌ» [البقرة: 147] وأن المراد به أقل 
الجمع قلنا: إنما أراد أفعال الحج ذ فى أشهر معلومات» لأن الحج لا يكون زماناً وإنما تقع 
أفعاله في الزمان. وإذا وقع الفعل في بعض الشهر كان واقعاً ف يل على أذ متطين 
0 اثنين وبعض ثالثء. قال الله تعالى : لوَالمطَلّقَاتُ يَتَرَبْصنَ بِانفْسِهنٌ 

ثة قرُوءٍ» [البقرة : 1728] والمراد به قرآن.» وبعض ثالث فسقط ما قالوه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللهُعَنْهُ: «قلا يَجُورُ لأحَدٍ أنْ يَحجّ قَبْلَ أَشْهْرِ الْحَجّ فَإِنْ 
فعَلَفَإنّهَا تَكُونُ عُمْرَة كَرَجُل دَخَلَ في صَلاةٍ قَْلَ وقتهَا ها َكُونُ ناف . 

قال الماوردي : وهذا صحيح لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره فإن أحرم بالحج 


انعقد إحرامه عمرة. 
وبه قال من الصحابة عمر وابن مسعود وجابر بن عبد الله وابن ن عباس . 





)١(‏ أخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد )٠١9(‏ والدارقطني والترمذي )١9176(‏ وأبو نعيم 
في الحلية ١١57/0‏ والحميدي (899) والطبراني في الكبير )3١7/1١1١(‏ وانظر نصب الراية 957/17. 


كتاب الحج/ باب بيان وقت الحج والعمرة 34> 


ومن التابعين طاوس ومجاهد وعطاء. 





ومن الفقهاء الأوزاعي وأحمد وإسحاق. 


وقال مالك وأبو حنيفة والثوري علد ع امد الف فل أشهره تعلقاً بقوله تعالى : 
هِيسأْلُونَكَ عَنِ الأهِلّة قُلْ هِيّ مَوَاقِيتُ لِلنّاسٍ وَالْحَج» [البقرة : 9] فأخبر أن الأهلة كلها 
وقت للحج.ء ولأنها عبادة تدخل فيها النيابة» وتجب في إفسادها الكفارة» فوجب أن لا | 
يختص بزمان كالعمرة, قالوا: ولأن الحج يختص بزمان ومكان. فالزمان هو أشهر الحج 
' والمكان هو الميقات فلما جاز تقديمه على المكان. جاز تقديمه على الزمان وعكس هذا 
الوقوف بعرفة, لما لم يجز تقديمه على زمانه لم يجز تقديمه على مكانه قالوا: ولأن الإحرام 
بالحج قد يصح في زمان لا يمكنه إيقاع أفعال الحج فيه. وهو شوال فعلم أنه لا يختص 
بزمان» ودليلنا قوله تعالى : ظالْحَيجٌ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ4 [البقرة: 141] وفي ذلك دليلان : 


أحدهما: أن قوله لِالْحَجُ أشْهْرُ» [البقرة: ]١91/‏ يريد وقت الحج فجعل وقت الحج 
أشهراً فلو انعقد الإحرام في غيرهاء لم تكن الأشهر:وقتاًله. وإنماتكون في بعض وقته . 

والدلالة الثانية : أنه لما جعل وقت الحج أشهراً معلومات وإن كان الحج الإحرام. 
ولم يكن الوقوف في جميعها حصل الاختصاص لهاء بالإحرام فكأنه قال: الإحرام بالحج 
في أشهر معلومات. فإن قالوا ليش الاحرام عندنا من الج قلنا عو عداتا فن الح ؛ وإ 
لم يكن عندكم من الحج ٠‏ فإنه يدخل به في الحج فيصير داخلاً في الحج قبل أشهره. فإن 
قالوا : إنما جعل وقت استحباب الإحرام أشهر إلا وقت انعقاده, وجوازه قيل : يفسد عليكم 
بيوم النحر لأنه عندكم من أشهر الحج. ولا يستحب الإحرام فيه ومن الدلالة على ما ذكرنا إن 
الإحرام ركن من أركان الحج فوجب أن يختص بوقتء. ولا يجوز تقديمه عليه . 

أصله : الوقوف بعرفة ولأن كل وقت لا يصح استدامة العبادة فيه لا يصح ابتداء تلك 
العبادة فيه . 

أصله: الجمعة إذا صار كل شيء مثليه لما لم يصح استدامة الجمعة فيه لم يصح 
الإحرام بها فيه» ولأن كل عبادة اختص بعض أفعالها بزمان مخصوص اختص الإحرام بها 
يزمان مخصوص كالصوم . وعكسه العمرة. ولأنها عبادة مؤقتة» فوجب أن يكون الإحرام بها 
مؤقتآ كالصلاة فأما الجواب عن قوله تعالى : طيَسْأُلُونَكَ عَنٍ الأهلَةِ قُلْ هِيّ مَوَاقِيتُ لاس 
والحج 4 [البقرة : 48م فالجواب عنها من وجهين : 





كتاب الحج/ باب بيان وقت الحج والعمرة 

أحدهما: أن المراد بالحج هو الإحرام به لا جميع أفعاله. وليس الإحرام عندهم من 
الحج فسقط استدلالهم به. 

والثاني : أن الله تعالى أطلق الأهلة ولم يبينهاء ثم بينها بقوله تعالى: طالْحَجٌ أَشْهُرٌ 
مُعلومَات# [البقرة: /1917] فى هذه الآية فوجب أن يكون المراد بما أطلتى من الأهلة ما فسره 
في الآية الأخرى وأما العراي عن انيه على العمرة. فالمعنى فيه أنه لا يختص بعض 
أفعالها بوقت مخصوص. فلذلك لم يختص الإحرام لها بوقت مخصوص, فخالف الحج من 
هذا الوجه وأما قولهم لما جاز تقديمه على المكان كذلك على الزمان قلنا: إنما جاز تقديمه 
على المكان, وهو الميقات لأن مجاوزته لا تجوز ولما كانت مجاوزة الزمان تجوز كان 
التقديم عليه لا يجوزء ولوجاز التقديم عليه كما جاز مجاوزته لم يكن للحد فائدة» وأما 
قولهم إنه لما انعقد الإحرام في وقت لا يجوز فيه فعل الحج دل على أنه لا يختص بزمان» 
وأي أصل دلكم على هذاء ثم هو باطل بالصلاة يصح الإحرام بها عقيب الزوال» وإن لم 
يكن وقت الركوع والسجود. 

فصل: فإذا صح أن الإحرام بالحج في غير أشهره, لا يجوز فإذا أحرم بالحج لم يبطل 
إحرامه. وانعقد عمرة. 

وقال داود بن علي يبطل إحرامه ببطلان ما قصده. وبما ذهبنا إليه قال به جابر وابن 
عباس وابن عمر وابن مسعود وعطاء فالدلالة على صحة رواية ابن عباس أن رسول الله كله 
يْلَ عَمَنْ يحرم باْحَجٌ قبْلَ أَشْهُرِ الْسَجّ فَقَالَ يهل الْعُمرَةٍ ولأنه جمع في قصده بين الإحرام 
والحج, فإذا أبطل الشرع حجه لم يبطل إحرامه. ووجب صرفه إلى ما اقتضاه الوقت. وهو 
العمرة كمن أحرم بصلاة الظهر قبل زوال الشمس لما لم تصح منه فرضاً لمنافاة الوقت 


مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَوقْتٌ العُمْرَةٍ مَتَى شَاءَ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وبه قال سائر الفقهاء وحكي عن أبي حنيفة : أنه منع 
من العمرة في يوم النحر. وأيام التشريق وهذا خطأ لقوله كل : الْعُمَرَة إلى العمَرَةٍ كفارة لما 
بيهم(" ولأنه لما لم يختص بعض أفعال العمرة بزمان لم يختص الإحرام لها بزمان 
كالطواف لها والسعى . 

فصل: فإذا صح أن جميع السئة وقت للعمرة» فإن كان غير حاج أحرم بها متى شاءء 


. 7717/48 أخرجه البخاري (7/ 5) طبعه دار الفكر والتمهيد لابن عبد البر‎ )١( 


*١ 





كتاب الحج/ باب بيان وقت الحج والعمرة 
: قال الشافعي : واستحب له الاشتغال بالحج في أشهره لأن الحج أفضل من العمرة» وإن كان 
حاجاً ولم يرد إدخال العمرة على الحج. فليس له الإحرام بها قبل إحلاله ورميه. فيمنع 
منها في يوم النحرء وأيام التشريق لأنها من بقايا حجه., وإن أحل إلا أن يتعجل النفر في 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَمَنْ قَالَ لآ يَعَْمِرٌ في السَنَةِ إِلّ مَرَةَ حالف سُنَة 
رَسُول, اللَِّ بك لأنَهُ أَعمَرَ عَائِمَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا في شَهْر وَاجِدٍ رين وَحَالَفَ فَعْلُ عَائِسَةَ 
- سه 8# مس ويبعر سرامم عماس 1 1 1 
نفسهاء. وعلي وابن عمر وانس». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

يجوز أن يعتمر في السنة مراراًء وهوقول الجمهور. 

قال به من الصحابة عمر, وعلي ١‏ وابن عمر. وعائشة. وأنس رضي الله عنهم . 

ومن التابعين عكرمة وعطاء وطاوس. 

وقال مالك والنخعي وسعيد بن جبير وابن سيرين والمزني : لا تجوز العمرة في السنة 
إلا مرة كالحج لاقترانهما في الأمر وهذا خطأء ودليلنا ما روت عائشة رضير الله عنها أن 
رسول لله يك اعتمرَ في سن مَرتيْنٍ في شَوَالَ وَذِي القعدق: وروي عنه يل أنه أعمر عائشة . 

1 

رضي الله عنها ففي سَنَةٍ رين لأنّها رمت بالْعمْرَة فليا تخلت فك حافيت تقال لها 
ا ا 0 
1 ع محل امنا وروى أبو صالح عن أ هزيرة قال قال وول 
الله يكل الْحَجْ 1 له جَرَاءٌ ل الجَنْةُ وَالعمْرَنَانِ ُكَفْرَ ما ِِنْهُمًا "© وروى عن علي بن 
أبي طالب عليه السلام أنه اعتمر في شهر واحد أربع عمر وحكي نحوذلك عن ابن عمر 





.)119/ أخرجه البخاري (0917//7) في العمرة ("ا/ا/0١) ومسلم 987/1 (/ا"57‎ )١( 

0) أخرجه البخاري 85 م١«‏ فى اف لالخ 14ل ولا لهل طضهمكء ذمدككء *كمك 
ادل الاكملل لخاكلك مكل وال « الاك "الاك لأملاكك تلان الالال الالال 
لاملا كملاكب لاملاك حملاك امو ورلل مواق 450١‏ 045084 كلالاق مؤمم 
3/48 4... أخرجه مسلم .)١71١(‏ 

(9) بنحوه عند البخاري (7/7) ومسلم في الحج (577) والترمذي (*47) والنسائي )١١7/5(‏ وابن 
ماجة )7١888(‏ وأحمد 785/7 والبيهقى 57/5 751١/5‏ والطبرانى فى الكبير 187/١١‏ وابن 
خزيمة(701) 901/7 , 1 0" 


يفنا كتاب الحج/ باب بيان وقت الحج والعمرة 
وأنس وعائشة وقيل: سميت عمرة لجوازها في العمر كله وسموا عمار البيت لمدوامتهم 
كالنوافل من الصلاة* والصيام. وبهذا المعنى فارق الحج لأن الحج وقت يفوت الحج 
بفواته, وهو عرفة فافترقا من هذا الوجه . 





باب بيان أن العمرة واجبة كالحج 


قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنِهُ : قال اللّهُ جَلّ ذكرَهُ لِوَاتِمُوا الْحَجّ وَالْعُمْرَة لله 
[البقرة: 147] فَقَرنَ الْعُمرَةَ به وأشْبَهُ بظَاجِرٍ الْقْرآنِ أن تَكُونَ العُمْرَه وَاجِبَةً وَاعمَمَرَ الننّ يكل 
قبْلَ الحَجّ وَمَعَ ذلِكَ قوْلُ ابن عَيّاس وَالّذِي َفْسِي بيده إِنهَا لَِرِيتُهَا في كِنَابِ اللَّهِ «وَأتَمُوا 
الْحَجٌ وَالْعُمرَة لله وعنْ عَطاءِ قال لس أحَدٌ مِنْ خَلْقٍ ال ِل وَعَليِِ حب وَعُمْرَةوَاجبْنَانٍ 
(قَالَ) وَقَالَ غَيْرهُمِنْ مَكَيّينا وَسَنَّ رَسُولُ الله بك في قِرَانِ العُمْرَةٍ مع الْحَجّ هَذْيا وَلَوْكَانتَ 
نَافِلهُ أَشْبَه أن لآ تُقَرَنَ مَعَ الْحَجّ وَقَالَ رَسُولُ الل دَحَلَتٍ الْمُمْرَةٍ في الْحَج إلى يَوْم 
الْقَِامَةِه وَرُوِيَ أنَّ في الْكتّاب الّذِي كَتَبَهُ َسُولُ الله ب لِعَمْرِو بْن حَرْم أن الْعمْرَةَ جِيّ الْحَجٌ 
ال ٠‏ 

قال الماوردي : أما العمرة في كلامهم ففيها قولان: 

'أحدهما: أنها القصد. وكل قاصد لشيء فهو معتمر قال العجاج : 

لَفَدْسَمَاابْنُ مَعَمرِجِينَ اتمر مَغْزآ بَعِيداً مِنْ بَجِيِدٍ وَصَبَر') 

والقول الثاني : هي الزيارة وقال أعشي باهلة : 

وَجَافَتٍ اللَفْسُ لَمَاجَاء قَلّهُمُ وَرَاكِبُ بجا مِنْ تَقْلِيثِ مُعْتِرا”) 

يعني : زائراً هكذا قال الأصمعي. لكن العمرة في الشرع تشتمل على إحرام» 
وطواف. وسعي . وحلاق. 1 

واختلف الناس في وجوبها فالمشهور من مذهب الشافعي والمعول عليه أنها واجبة 
كالحج , وفاقالن المسهاة ةلهن عدر وعد الوق عبات انر به عينةا للق 

ومن التابعين سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب. 

ومن الفقهاء سفيان الثوري وأحمد وإسحاق. 


)١(‏ البيت في اللسان م(عمر). (؟) البيت في اللسان م(عمر)... 





4« كتاب الحج/ باب بيان أن العمرة واجبة كالحج 
وقال في القديم. وأحكام القرآن ما يدل على أنها سنة مؤكدة. 
وبه قال من الصحابة عبد الله بسن مسعود. 
٠‏ ومن التابعين عامر الشعبي . 
ومن الفقهاء مالك. وأبو حنيفة» فمن أصحابنا من خرجه قولاً ثانيآا»ء ومن أصحابنا من 
قال إنما ذكره حكاية عن مذهب غيره . 


واستدل من قال إنها سنة بما روى الحجاج بن أرطأة عن بى الزبير عن جابر أن رسول 
الله يك سيل عَنّْ الْعُمْرَةٍ واي ل روى معاوية بن إسحاق 
عن أبي صالح الحنفي أن النبي ككل قال: الْحَجّ جِهَادٌ وَالعُمْرَةُ نَطوِْعٌ”" وبقوله يك دَحْلَتِ 
الْعُمْرَةُ في الْحَجّ إِلَى يوم الْقيَامَة”©. 

قالوا: ولأنه نسك يفعل على وجه التتبع ليس له وقت معين كالصلاة فوجب أن لا 
يكون واجباً كطواف اللزوم. ولأن كل عبادة كانت واجبة بأصل الشرع كان لها وقت معين 
كالصلاة والصيام والحج. فلما لم يكن للعمرة وقت معين علم أنها غير واجبة بأصل الشرع 
كالاعتكاف قالوا: ولأن كل عبادة اختصت بزمان كان جنسها نفل يتكررء في غير وقتها 
كالصلاة والصيام فلما لم يكن من جنس الحج نفل يتكرر في غير وقته. دل على أن العمرة 
نفل الحج لتكررها في غير وقته. 

والدلالة على وجوبها قوله تعالى : +فَأبِمُوا الْحَجّ وَالعْمْرَةَ لِلّهِ4 [البقرة : ]1١95‏ وفيه 
قرأتان : 

إحداهما: قرأ بها ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما تعالى : ظوََتَمُوا الْحَجّ 
وَالِعُمْرَة لِلَهِع [البقرة: ]١45‏ والقراءة الشاذة إذا صحت جرت مجرى خبر الواحد في وجوب 
العمل به. 

والثانية : قراءة الجماعة ظوَاتِمُوا الْحَج وَالِعُمْرَة لِلّ4 [البقرة : ]١19‏ والدلالة فيها من 
وجهين : 





.749/14 والترمذي (41) والبيهقي‎ 5١7/7 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
والشافعي كما‎ )441/١١( والطبراني في الكبير‎ ١448/4 ضعيف أخرجه ابن ماجة (5484) والبيهقي‎ )١؟(‎ 
. 177/57 في البدائع (9"ا/) والطبراني‎ 


() أخرجه مسلم في الحج باب )١9(‏ رقم )١47(‏ وأبوداود في المناسسك باب 76 والترمذي (475) وابن 
ماجة(4١7)‏ وأحمد 715/١‏ والدارمي 1/7 . 


زكرا 


كتاب الحج/ باب بيان أن العمرة واجبة كالحج 

أحدهما: أن إتمامها أن يفعلا على التمام كما قال تعالى « وَإذْ انتلى إِبْرَاهِيمَ رَبَهُ 
بكَلِمَاتِ فَأنَمَهُن 4 [البقرة : ؟١]‏ أي فعلهن تامات وروي عن علي وعمر رضي الله عنهما 
أنهما قالا: إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك أنه أمر بالإتمام وحقيقة البناء على ما 
تقدم . فاقتضى أن يكون إتمام العمرة زاجباً وإتمامها لا يتوصل إليه إلا بابتداء الدخول فيها. 
وما.لا يتوصل إلى الواجب إلا به فهو واجب. كاستقاء الماء للطهارة» ويدل عليه من السنة ما 
روى يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب رضي لله عنه أن رَجُلا قلا رَسولَ 
الو َال أن تَهْهدَ أن لا إل ا لله أن مُحَمْدا رَسُولُ اللَه قم الصّلاةٍ وتوتي 
الزّكاة و وتصوم *. : رَمَضان ونج البَيْتْ وتَعَْرَ وتَْتَِلَ مِنَ الْجَنَائةِء وَنَيِمّ الؤضوء قَالَ : فَإذَا 
فَعَلْتُ هَذًا كَأَنَا مُسْلِمٌ قَالَ : نَعَمْ قال: صَدَفْتَ فَجَمَلَ يل العُمْرَة مِنَ الإشلام. » وقرنها 
بالواجبات وروي عن عائشة رضي الله عنهاء أنها قالت: يا سول الله اعال: اللسَاوجهاة؛ 
فَقَالَ عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لا قتَالَ فيه الْحَج وَالْعُمرَة'» وروي عن ابن سيرين عن زيد بن ثابت أن 
ش رسول الله يك قَالَ احج وَالعُمْرَة فَريضَئَانِ لآ يَضْرّكٌ بأيهِمَا بَدَأْتَ2"0 ولأنها عبادة تفتقر إلى 
الطواف. فوجب أن يكون من جنسها ما هو واجب بأصل الشرع كالحج . ولأنها عبادة تجب 
في إفسادها الكفارة فوجب أن تتنوع فرضاً ونفلاً كالصوم, والحج . 

فأما الجواب عن حديث الحجاج بن أرطأة(© فلا يجوز الاحتجاج به لأنه ضعيف 
روى عمن سمع وعمن لم يسمع على أنه إن صح. حمل على سائل سأل عن عمرة ثانية» 
وأما قوله: الحَج جِهَادُ وَالعُمْرَةُ تَطوَعٌ فحديث مرسل لأن أبا صالح الحنفي تابعي على أنه 
شبه الحج بالجهاد لعظم مشقته وثوابه م,والعمرة ة بالتطوع لقلة يشفهاء وإن ثواب الحج أكثر 
من ثوابها, وكذا الجواب عما روي, أنه قال: : مَنْ حَجٌ فَكَأنُمَا صَلّى الفَرِيضَة وَمِّ اعْعَمَرَ 
انما صلَى النفل مجَعلَ امغر كَاَافلةٍ في ِلَِعَمَلَِاء نايا والح ٠‏ كَالْمْرِيضَةٍ في 
كَثْرَةِ عَمَلِهِ وَنَوَابه وأما قوله : «دَخلت العمرة في الحَحّ إِلَى يوم الْقِيَامَةِ» فليس المراد به 
سقوط وجوبها بوجوب الحج. وإنما أراد أن العمرة دخلت في وقت الحج. وأشهره. لأن 
القوم كانوا لا يرون العمرة في أشهر الحج. أو يكون المراد به أن أفعال العمرة. دخلت في 
أفعال الحج في القران بين الحج والعمرة. وأما قياسهم على الطواف فليس طواف القدوم. 
ونسك بذاته. وإنما هومن جملة نسك كما أن الركوع والسجود ليس بصلاة» وإنما همومن 





)0 أخرجه الدارقطني (184/5). . 

,م( أخرجه الحاكم 1/١‏ يفي 614 ولأصح وقفه على زيد بن ثابت. 

2 حجاج بن أرطاء بن ثور بن هبيرة النخعي أبو أرطاه الكوفي القاضي ١‏ الفقهاء. صدوق كثير الخطأ 
والتدليس مات سنة خمس وأربعين. . . تقريب التهذيب ١/؟6١..‏ 


أض كتاب الحج/ باب بيان أن العمرة واجبة كالحج 


جملة الصلاة وقولهم يفعل على وجه التبع فغير مسلم» ثم المعنى في طواف القدوم جواز 
الخروج منه قبل تمامه» وإن الكفارة لا تجب في إفساده, وإما قولهم أن لما لم يكن لها وقت 
معين» دل على أنها غير واجبة». فيبطل على أصلهم بصلاة الوتر ثم بالزكوات على أنه قياس 
الحكس . ولا نقول به» وأما قولهم إنه لما لم يكن للحج نفل من جنسه يتكرر في غير وقته» 
اقتضى أن تكون العمرة نفله والجواب: أن يقال إثماً كان للصلاة نفل يتكرر في وقتها لأن 
فرضها يفعل في وقتهاء وغير وقتها وغير وقت الحج لما لم يكن وقتاً لفرض الحج. لم يكن 
للحج نفل يفعل في غير وقته. فسقط ما قالوه. 





باب ما يجزىء من العمرة إذا اجتمعت إلى غيرها 


2 ا اليم لم م لماه اه ره > لهو لخ سه 5 00 ك2 2 
قَالَ الشّافعِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ: «ويُجزيه أنْ يَقَرِنَ العُمْرَةَ مَعَ الحَج وَيَهْرِيقَ دمآ. 
و عر و و - - 

وَالْمَارِنَ أَحَففُ خالا من الْمْتَمَتّع؛. 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

والقران بين الحج والعمرة جائز لما روي أن رسول الله يكل أمر أصحابه بذلك. وقال: 
الْقَارِن يكفِيهِ طَوَّافٌ وَاجِدٌ وَسَعْيٌ وَاجِد لما روي عن أنس بن مالك أن رسول الله يك قال: 
لبيك بحجة وعمرة(١)‏ معاً. 


09 ٠ 


وروي أن عائشة رضي الله عنها: قَرَنَتْ بإذْنِ رَسُول. اللَّهِ يله لنَا كَانَتْ مُحَرّمَةَ بعمْرَة 
فحَاضَتٌ فَأمَرَهَا أن نهل بالج وَقَالَ: الَعلَى ما يَفْعَلُ الْحَاجُ غَيرَ أن لآ توفي بِالبَيْتِ يَعْني 
في حال حَيْضِهًا فلَمّا طَهُرَتْ وَطَافَتَ قَالَ لَهَا طَوَافكِ يَكْفِيكِ لِحَجَكِ وَعْمْرَتِكِ("؟ وروي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال للصبي بن معبد7© حين قرنء وقد أنكر عليه زيد 
ابن صوحان(*؟» وسلمان بن ربيعة”"» هديت لسنة نبيك محمد يلِكِ فإن قيل: فَقَدُ روي عَنْ 


* مار #ع#م مم اس اا ين 
النبي كه انه نهى عن القِرَانٍ بِينَ التمرتين22 وفيه تأويلان: 





(1) أخرجه البخاري (1661. 5١لا‏ 16لا( 37461 1983) ومسلم .)1١75(‏ 

(7) أخرجه البخاري (795. )"٠0‏ ومسلم ..)١711(‏ 

(”) الصبي بالتصغير ابن معبد التغلبي بالمثناه والمعجمة وكسر اللام ثقة مخضرم نزل الكوفة من الثانية. 
تقريب التهذيب .””0/١‏ 

(4) زيد بن صوحان بن حجر بن الحارث العبدي عن عمر وعليّ وغيرهما وعنه أبو وائل والعيزار بن حريث 
وجماعة قال ابن سعد: كان قليل الحديث وقال يعلى بن عبيد عن الاجلح قطعت يد زيد يوم «جلولاء» 
ثم قتل يوم الجمل قلت والقائل الحافظ ابن حجر هو المذكور في الصحابة وهو آخر صعصعة بن 
صوحان وأبوه بضم المهملة وسكون الواو بعدها مهملة وآخمره نون أدرك النبي كك ويقال: أن له وفاده 
عليه وكان يكنى أبا عائشة فمن شدة حبه لسلمان الفارسي اكتنى أبا سلمان. . تعجيل المنفعة »١55(‏ 
0 1 

(0) سلمان بن ربيعة بن يزيد بن عمرو بن سهم الباهلي أبوعبد الله سلمان الخيل يقال له صحبة ولاه عمر 
قضاء «الكوفة» وغزا أرمينية فى زمن عثمان فاستشهد. . . تقريب التهذيب ."١5/1١‏ . 

(3) أخرجه أبو نعيم في الحلية 77/1 والخطيب في التاريخ 40/7 . 


«»ب لل كتاب الحج/ باب ما يجزىء من العمرة إذا اجتمعت إلى غيرها 

أحدهما: أنه نهى عن ذلك أدبا . 

والثاني : لتميز التمر وعزته . 

وروي عن النبي ككل أنه نَهَى عَن الْقِرَانِ في الصَّلاةٍ وقال أحمد بن حنبل فسألت 
الشافعي عن معناه. فذكر نحوا من بضعة عشر وجهاً. منها أن يدخل بين الإحرام والتوجه. 
أو يواصل بين التوجه والقراءة. أو بين القراءة والتكبير إلى أن ذكر القران بين التسليمتين. 

فصل: فإذا صح جواز القران» فهو على ثلاثة أضرب: 

فالضرب الأول: أن يحرم بهما معاً في حالة واحدة. فهذا قارن حقيقة لغة وشرعا . 

والضرب الثاني : أن يحرم بالعمرة ده ان كه و 
الطواف جاز. ودليل جوازه وما ذكرناه من حديث عائشة. وإن كان بعد أخذه في الطواف لم 
يجز لأنه قد أتى بمعظم عمرته وشرع في التحلل منهاء اررق عي فس لاعن 
الطواف فأحرم بالحج . قبل أن يشرع فيه جازء وكان قارنآً ولو استلم. الحجر وخطا خطوة أو 
خطوتين ثم أحرم بالحج لم يجزه لأخذه من الطواف ولو استلم الحجر ولم يمش حتى أحرم 
بالحج . ففي جوازه وجهان: 

أحدهما: يجزيه لأن الاستلام مقدمة الطواف. 

والثاني : لا يجزيه لأن ذلك أولى أبعاضه. ولكن لو استلم غير مريد للطواف ثم حرم 
بالحج أجزأه لا يختلف. ولو شك هل أحرم بالحج قبل الطواف أو بعده. م 
قالوا: لأن الأصل جواز إدخال العمرة ة على الحج على ألا يتعين بمنع فصار كمن أحر 
وتزوج» ولم يدر هل كان تزويجه قبل إحرامه أو بعده. قال الشافعي أجزأه. 

فصل: والضرب الثاني : أني يبتدىء الإحرام بالحج ثم يدخل على حجه عمرة قال فإن 
كان بعد وقوفه بعرفة لم يجز لأنه قد أتى بمعظم أفعال الحج., وإن كان قبل وقوفه بعرفة ففيه 
قولان. قال في القديم : يجوز لأنهما عبادتان يجوز الجمع بينهماء فجاز إدخال إحديهما 
على الأخرى أصله إدخال الحج على العمرة, وقال في الجديد: لا يجوز لأن العمرة أضعف 
من الحج. فلم يجز أن تزاحم ما هو أقوى منها بالدخول عليهاء. وجاز للحج مزاحمتها لأنه 
أقوى منها ألا ترى أن الفراش بالنكاح أقوى من الفراش بملك اليمين» فلو وطىء أمة بملك 
اليمين» ثم تزوج عليها أختها ثبت نكاحهاء وحرم عليه وطؤ الأمة, لأن أقوى الفراشين زاحم 
أضعفهماء وإن تقدم النكاح يحرم عليهالوطء بالملك, لأنه أضعف الفراشين زاحم أقواهماء 
فلو أدخل العمرة على حجه. وهو واقف بعرفة لم يجز قولاً واحدآء وكذلك لو كان بعد أن مر 
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كتاب الحج/ باب بيان ما يجزىء من العمرة إذا اجتمعت إلى غيرها لبلب ب ا 8" 
بعرفة وهو لا يعرفها لم يجزء ولكن لو أدخل العمرة على حجه في زمان عرفة قبل أن يقف 
بها كان على القولين. 

فصل: وإذا أحرم بالعمرة ثم أفسدها بوطع. وأدخل عليها حجاً ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز لأن الأصل فيهما الافراد ثم وردت الرخصة في إدخال الحج على 
عمرة سليمة, فكان الثاني على حكم أصله. 

والوجه الثاني : يجوز لأن العمرة الفاسدة في حكم غير الفاسدة في وجوب الإتمام . 
كذلك في جواز القران فعلى هذا يلزمه قضاء العمرة» وفي قضاء الحج وجهان: 

أحدهما: لا قضاء عليه لسلامة الحج من الوطء . 

والثاني : عليه القضاء لأن الشرع قد قرن إدخال الحج على العمرة كالإحرام بهماء 
فصار كالواطىء فيهما 

فصل: فإذا قرن بين الحج والعمرة على ما ذكرناء فعليه دم بقرانه. وقال الشعبي عليه 
بدنة. وكا محمد ين داوم لاحم غلييهه والدلالة عليهما ما روي عن النبي كي أنه قال: 
لقا عليه َاةٌ وروت عائشة ئشة رضي الله عنها أن رَسُولَ اللي دَبَحَ عَنْ ججمِيع, ا 
ونحنٌ قَارِنَاتٌ0) فأما قول الشافعى : : والقارن 1 أخف حالاً من المتمتع] 7 ففيه لأصحابنا 
تأويلان: 

أحدهما: أنه قصد به الرد على من أوجب على القارن بدنة, لأن المتمتع مع إخلاله 
بأحد النسكين وتمتعه بين الإحرامين, لا تلزمه بدنة فالقارن مع استدامة إحرامه أولى أن لا 

والثاني: وبه صرح في الجديد أنه قصد به الرد على من أسقط الدم عن القارن لأن 
المتمتع وإن أخل بأحد الإحرامين» فقد أتى بعملين كاملين في زمانين ثم عليه دم. فالقارن 
مع إخلاله بأحد العملين أولى بإيجاب الدم عليه 

مسألة : : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عله : «إنَ امعَمد َلَ الحم ؛ نَم أقام بمكة حت 


ع 2 


0 ال خا اماق رار ل ولاق لد لك رين 


. 2073375 أخرجه البخاري ومسلم وقد تقدم وانظر التلخيص 77/5 "الالال‎ )١( 


»+ لل ل سس كتاب الحج/ باب ما يجزىء من العمرة إذا اجتمعت إلى غيرها 
الْمَوَاضِع مِنْ مِيقَاتِهَا وَلا مِيقَاتَ لَهَا دُونَ الْجِلّ كَمَا يَسْقْطُ مِيقَاتٌ الْحَجّ إذَا قَدّمْ الْعُمرة قبِلَهُ 
ِدُحُولٍ أَحَدّهُمَا في الآخر». 

قال الماوردي ::وجذا كما قال كل من مر سميقات جلدم عي ]او عمرة/ أو قراناً فعليه 
الإحرام من ميقاته لما روي عن رسول الله يك أله حَدٌالْموَاقت وَقَالَ هَذِهِ الْمَوَاقِيتُ ليها 
لكل آتٍ أنَى عَلَيَِا ِنْعَْر لها مِمْْ راد جا أو عُْرَةَ ذا رم بِالعْمْرَةٍ من الْمِيقَاتِ 
وَأحَلَ نا ورا اإلمراة 0 ترم وين 362 لسارويه أن رسول الله 6 حِينَ فح 
ا لاه ل اع ا ا 
وأراد الإحرام بالعمرة, أحرم بها من الحل لما روي أن عائشة رضي الله عنها لما أرادت 
الإحرام بالعمرة أمر رسول الله يَكِهِ أخاها عبد الرحمن أن يعمرها من التنعيم في الحل. وهذا 
هو الافراد. 

وجملة ذلك أن من أحرم بأحدهما من ميقات بلده. وأراد الإحرام بالآخر فحكمه حكم 
أهل مكة إن أراد الحج أحرم به من مكة. وإن أراد العمرة أحرم بها من الحل . 

والفرق بينهما إن كل نسك فيهما يفتقر إلى أن يجمع فيه بين حل وحرم, لأنه مخاطب 
فيهما بقصد البيت» موسق لِوَإِدْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةَ للشاس 4 [البقرة: 6؟١]‏ أي : 
مرجعآ قال ورقة بن نوفل'") 

قَفات لافقا الْقبَائِل كلها نَحْتُ إِلَيْهَا اليَعْمَلاتُ الزُوامِلُ©» 


وكل الحرم منسوب إلى البيت. فافتقر إلى القصد إليه من الحل فإن أراد الحج أحرم 
به من مكة. أو الحرم لأنه قد خرج منه إلى الحل ضرورة للوقوف بعرفة. وعرفة حل لأحرم. 
وإذا أراد العمرة أحرم بها من الحل» لأن جميع أفعالها في الحرم وهو الطواف, والسعي 
والحلق, فلو جاز له الإحرام بها من الحرم لم يكن قاصداً من حل إلى حرم . 


.)١١851( ومسلم‎ )١1556 ءله#*٠ أخرجه البخاري (5؟57١١)2 دتمل (9؟155.‎ )١( 

(1) ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى من قريش حكيم جاهلي. اعتزل الأوثان قبل الإسلام وامتنع من 
أكل ذبائحها وتنصر, وقرأ كتب الأديان وكان يكتب اللغة العربية بالحرف العيرانى وأدرك أوائل عصر 
النبوة ولم يدرك الدعوة وهو ابن عم خديجة أم المؤمنين توفي سنة اثني عشر قبل الهجرة. . . الأعلام 8: 
.١36 +‏ 

(*) البيت في الأم للشافعي )١1١/17(‏ النكت والعيون )١185/١(‏ والبداية والنهاية 591//7 القرطبي 
)١١/5(‏ البحر المحيط 78٠/١‏ الطبري (11/7) وهو في اللسان من شعر أبي طالب. . انظر (شوب) 
وفي (زمل). 


كتاب الحج/ باب ما يجزىء من العمرة إذا اجتمعت إلى غيرها م ا 41 

فصل: فإذا أحرم المتمتع بالحج(2 من غير مكة, فإن عاد محرمآإلى مكة, ثم توجه 
إلى عرفة أجزأه. وإن توجه من فوره إلى عرفة من غير أن يعود إلى مكة. فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون قد أحرم من الحرم . 

والثاني : من ميقات بلده. 

والثالث: من حل بين الحرم والميقات فإن أحرم بالحج من ميقات بلده فلا دم عليه. 
لأنه قد عاد إلى حكم الأصل لأن إحرامه من مكة رخصة, وإن أحرم من الحرم خارج مكة 
كان كمن أحرم من مكة. لأن حكم جميع الحرم واحد. وإن اختلفت بقاعه وإن أحرم من 
الحل الذي بين الميقات. والحرم كان عليه دم لأن له أحد ميقاتين فميقات بلده للأصل 
“ومكة رخصة فإذا عدل عنها صار محرماً من غير ميقات, فلزمه الدم هذا أصح ما قيل في 
ذلك. وقد خرج قول آخر إنه لا دم عليه لأن حكم الكل واحد. 

فصل: فأما المفرد إذا أحرم بالعمرة من الحرم. فقد انعقد إحرامه وعليه الخروج إلى 
الحل ثم الرجوع إلى الطواف. والسعي فإذا فعل ذلك فقد أجزأه. ولا دم عليه وقد زاد خيراً 
بتعجيل الإحرام من الحرم. وإن لم يخرج إلى الحل حتى طاف. وسعى وحلق. فعلى 
قولين نص عليهما الشافعي في الأم . ٠‏ 

أحدهما : يجزئه وقد تحلل من عمرته. وعليه دم لترك الميقات. وإنما أجزأه وإن لم 
يخرج إلى الحل لأن الحل ميقات. وترك الميقات لا يوجب بطلان الأعمال. وإنما يوجب 
الدم. فعلى هذا القول لا يكون الجمع بين الحل والحرم شرطاً في صحة الأفعال. 

والقول الثاني : لا يجزئه طوافه وسعيه وعليه دم لحلاقه. وإن كان قد وطىء فسدت 
عمرته. ولزمه المضي في فسادها والقضاء والكفارة إن كان عالماً ببقاء إحرامه. فإن كان 
جاهلا به ففي فساد عمرته بوطثه. قولان كالناسي. وعليه الخروج إلى الحل والرجوع إلى 
الطواف. والسعي والحلق. وإنما كان كذلك لأن العمرة لا بد لها من حل, فإذا طاف قبل أن 
يأتي الحل صار في معنى من طاف في الحجء قبل الوقوف بعرفة فلا يجزيه عن طواف 
الفرض. 3 م 3 ع مع ط#هادممه 0 25 راك 

مسألة: قَالَ الشافعي رَضِيَ اللَهُ عَنَهُ: «وَاحبإِلَيَّ أن' تَعْتَمرَ مِنَ الْجَعْرَانَةٍ لان 
النبيّ كله اعمَمرَ مِنْهَا فَإنْ أخطَأء ذَلِكَ فَمِنْ التّعِيم أن الى كلل أعمَر عَائِشَةَ مِنْها وَهِيَ أَكْرَبُ 
الجل إلى اْبَْتِ فَِنْ أَخطَأهُ ذَلِكَ فَمِنَ الُْدَيْيَةِ أن الب كل صَلَى بها وَرَادَ أن يَدْحُلَ بعُمْرَة 
منهاء. 


)0( في ج بالعمرة. 





قال الماوردي : وهو كما قال: 

الحل كله ميقات العمرة لأهل مكة. وإنما الاختيار في الشرع ما نذكره فأولى ذلك 
الإحرام بها من الجعرانة» لأن النبي بَكِ حين فتح مكة سنة ثمان خرج إلى هوازن ولما أراد 
العودة إلى مكة أحرم من الجعرانة7١2.‏ وهي أبعد مواقيت العمرة ثم يليها في الفضلء لأن 
النبي يكِةِ اعمر عائشة منها ثم يلي ذلك في الفضل الحديبية, لآأن رسول الله يله حصر 
بالحديبية سنة ست فصلى بها وأراد الدخول لعمرته منهاء فصده المشركون فهذا الكلام في 
الفضل والاختيار. ومن أين أحرم من الحلي جاز لأن الذي عليه أن يجمع في إحرامه بين 
حل وحرم . 

فصل: قال الشافعي : اعتمر رسول الله كهِ قبل الجعرانة عمرة القضية. فكان متطوعاً 
بعمرة الجعرانة» فعلى مذهبه اعتمر رسول الله له عمرتين عمرة القضية سنة سبع وعمرة 
الجعرانة سنة ثمان عام الفتح. والثالث: مختلف فيها إن قيل إنه كان في حجة الوداع قارناً 
حصلت له ثلاث عمرء وإن قيل: إنه كان مفرداً فله عمرتان. 


0019 سقط في ج . 


باب بيان إفراد الحج عن العمرة وغير ذلك 


3 5 0 2 تى ره .ب ممةء 8 5ت عع قك - ءٌ: عو 2 2 7 

قَالَ الشافعي رَضِيَ اللهُ عَنهُ في مُختصر الج : «واحب إلَيّ أن يُفرِدَ لان الشابت 
6 ء 01 ا #افاسي مو قت 2 2 0 20 مك ا - ومهره يي ه* 
عِندنا ان النبى يَكْةِ افرد وقال فى كتاب اختّلافٍ الاحاديث ان النبى يَكٍ قال «لو استقبلت من 
؟. و ارو + 1 6 2 2 00 1 5 1 “0007 د عم 221 
امْرِي ما استذبرت لما سقت الهَديّ وَلْجَعَلْتَهَا عْمْرَة» (قال الشافعي) وَمَنْ قَالَ إِنهُ افَرّدَ الْحَج 
95 ء؟ٌه ا جع له لاله يم و وه 5 ؟كميلةه ا انق ًَ 5 86ت على 226 
يُسْبِهُ ان يَقول قَالَهُ عَلَى مَا يَعْرفُ مِنْ اهل العلم الذي اذْرَكُ وَفدَ رَسُول الله يك ان احدا لا 
8 00 و 2 ير رك مسلع رهم 32 لماعم هدي 2 0 00 5 2 52 
يكون مقيماً على حج إلا وقدٍ ابتدا إحرامه بحج واحسب عروة حِينْ حَدث ان رَسول الله مَك 
كع ل لا لات و عا 6ق مم واد ب ا لوقلاف و" عوهد و اله تر ل وتسم لو وا 
احرم بحج ذهب إلى انه سيمع عائشة تقول يفل في حجوه على هذا المعنى وقال فِيما 


0 2 00 0 207 ردم مده 5 20 كم ري هاية 
اختلفت فيه الاخاديث عَنْ رَسُول الله يل فى مَحْرَجِهِ ليس شَىْءٌ مِنَ الاختلافٍ ايْسَرٌ مِنْ هَذَا 
ا ل ع +6 بعلو ون وق 2 رت 2 لاع 7 +ه1م . الثم ” ش 


او لال شب . 


00 ء #رهم ر ‏ فقيو ل ام 8 اهبرد فاع الو« فل ا قا عر اين سيو رما د #8 

عَلى ان التمتع بِالْعَمرَةٍ إلى الْحَجّ وَإِفِرَادُ الْحَجّ وَالْقِرَان وَاسِمْ كله وَتَبتَ انه خرج رَسوا 
0 2-0 ل ب جهو اع م ملعم د امهم ع و اق وبح د ووز لهك وق لاا ته 2 
الله يك ينتظر القضاءً فَنرَّلَ عليه الْقَضاءٌ وَهُو فِيمَا بِينَ الصف وَالْمَروة وَامَرَ اصحَابَهُ ان مَنْ كَانَ 


فىى ير # ارده عر "6 ماما ار وده ود و انز ود ديه و وعورهة م ماءه 5 ل 0 
منهم اهل ولم يكن معه هذي ان يجعلها عمرة وقال «لو استقبلت مِنْ امري ما استذّبْرت لما 
مف © اولمل عفر هلء عه مم شام هاعم #م ماس م الى مجعم رن 000 
سقت الهدي ولجعلتها عمرة» (فإن قال قائل) فمن اين اثبت حديث عائشة وجابر وابن عمر 
010 م ام اس :>" سيت سه 0 22 هوميى ام ل 0 5 هم 
وطاوس دون حَدِيثِ مَنْ قال قرن؟ (قِيل) لتقدم صَحْبَةِ جابر النبي يل وَحْسْنٍ سِيَاقِهِ لابْتدَاءِ 
7 56 عي ل ل 2 م 8 روه “قدو ةب 
الْحَدِيثِ وَآخره وَلِرِوَايَةِ عَابْسَةَ عَنِ النبيّ كَل وَفضل حِفْظِهًا عَنْهُ وَقرْب ابن عُمَرَ مِنهُ ولان مَنْ 
خ”و” السطا” 1 "د مه 1ك 70 #087 #ا ع وس تي هه 4م 50 00 0 
وصهف انتظار النبي كَهِ القضاءً إذ لم يحج من المدينة بعذ نزول فرص الحج طلب الاختِيارٍ 


فِيمَا وَسّعْ الله مِنَ الْحَجٌ وَالعمْرَةٍ يُعْبِهُ أَنْ يَكُونَ أحفَظ لأنهُ قَذ أتى في المُتَلاعِيْنَ فَالتَظَرَ 
الْقضَاء كَذَلِكَ حَفِظ عَنْهُ في الْحَجٌ يََظِرُ الْمَضَاءَ قال المزني) إِنْ تَبَبَ حَدِيتُ نس عَنِ 
لني لذ أنْهُ َرَنَ حَنَى يَكُونَ مُعارضا لَلأحَادِيث سِوَاهُ فصل فول الَّافِِيٌ أنَّ العمْرَة فَرِض 
وَأَدَاءُ الْمَرْضَيْنِ في وَقْتِ الْحَجّ أمْضَلُ مِنْ أداءِ فَرْض وَاجِدٍ لآنَّ مَنْ كر عَمَلَهُلِلِّ كَانَ كرفي 


0 9 
واب الله . 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 


للبلشسس هببس كتاب الحج/ باب بيان إفراه الحج عن العمرة 


لا اختلاف بين الفقهاء في جواز الإفراد والتمتع والقران. وإنما اختلفوا في الأفضل 
أحدهما: أن الإفراد أفضل وبه قال مالك . 


والقول الثاني: أن التمتع أفضل وبه قال أحمد وإسحاق وأصحاب الآثار. وهما أفضل 
من القران وقال أبو حنيفة والمزني : القران أفضل منها تعلقآ برواية عمر بن الخطاب وأنس 
وعمران بن حصين أن رسول الله يك َرَنَ بَيْنَ الحَجّ وقال أنس وسمعته يقول: لبيك بحجة 
وعمرة. وبما روي أن علي بن أبي طالب عليه السلام وأبا موسى الأشعري أحرما باليمن» 
وقال إهلالاً كإهلال رسول له قر أنه قال: سَقتَ الْهَذَي كرد لت وروي عمر ين الخطاب 
أن النبي يكل قال وَهُو بِالْعَقِيرَةِ: : أناني آت مِنْ رَبي هَذِه اليل فَقَالَ: صَلَّ في هَذَا الْوَادِي 
رَكْعتَيْنٍ وَقلُ حُمْرَةٌ في حبّة(" قالوا: فإذا ثبت عنه أنه قرن وهولا يختار لنفسه إلا أفضل 
الأعمال دل على أن القران أفضل من التمة والإفراد قالوا: وقد روى عمر بن الخطاب أنه 
قال للصبي بن معبد وقد قرن: هديت لسنة نبيك قالوا: ولأن في القران تعجيل العملين» 
والإتيان بهما في أشرف الزمانين فكان أولى من إفرادهما في زمانين أحدهما أشرف من الآخر 
قالوا: ولأن في القران زيادة» وهودوم نسك لا جبران ونقص لأمرين. 

أحدهما: جواز أكله منه لقوله تعالى : قا وجب نوها فكوا ينها [الجج ل 
ولو كان دم جبران لمنع من أكله لجزاء الصيد. 

والثاني: إن ما دخله الدم على وجه الجبران فهو ممنوع من الدخول فيه إلا بعذر 
كالحلق واللباس. فلما جاز له القران من غير عذر علق على أن الدم المتعلق به دم نسك 

فصل: واستدل من قال التمتع أفضل بما روي عن علي بن أ: بي طالب وعبد الله بن 
عباس .2 وسعد بن أبي وقاص أن رسول الله يك نه نّم بالْحَجُ ”© وبما روي عن حفصة رضي 
الله عنها أنها قالت : يارسول لله مَا َال الناس, ل اللو زر فريك 
فَقَالَ: إني قَلُدْتُ هَدْبِيٍ ا لل ا دن 
عَْمرَيه(؟» أخبرها عن السبب الذي لم يتحلل لأجله. وبما روي عن جابر أن النبي يله قال: 





.)١57١( 15لال. 45/ا1. 25745 591" ومسلم‎ 21655 .١559 أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )١18٠٠(‏ وهو عند البخاري ومسلم وأخرجه ابن ماجة 0١‏ في المناسك (94175؟7) 
وأخرجه ابن خزيمة؛ / /١‏ (7707137). 

() أخرجه البخاري (١15941(‏ ومسلم .)١771(‏ 

(:) أخرجه البخاري )١575(‏ (15917) (70لا201 091575948). 
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كتاب الحج/ باب بيان إفراد الحج عن العمرة 


و اسْتقَبَلْتُ مِنْ أمري مَا اسْتَدْبَوْتُ مَا سفت الْهَدْيَ وَلَجَعَلّْهَا عُمْرَةَ0') فتاسف على فوات 
العمرة. وهو لا يتأسف إلا على فوات الأفضل وهذا يعضد ما تقدم . 

فصل: والدلالة على أن الإفراد أفضل ما روي عن عائشة وابن عمر وجابر وابن عباس 
رضي الله عنهم أن رسول الله يل أقْرَدَ احج 9©. 

وروي عن جابر» وهو صاحب المناسك وأحسن الجماعة سياقاً لها أن رسول الله كلد 
خْرَمَ سَنَةُ تشع إخرَاما مَوقوفاً لآ بجر وَل بعُمْرّة( فلما بلغ بين الصفا والمروة وقف ينتظر 
القضاء, ثم أهل بالحج وروى زيد بن أسلم أن رجلاً سأل ابن عمر عن إهلال رسول الله عَكلِل 
فقال أقرن الحج فأتاه في السنة الثانية فسأله عن إهلال رسول الله يك د َناك به في العام 
الأول فقال الرجل: إن أنس بن مالك أتانا فقال : إن رسول الله و رن فَقَلَ إن نس بن 
مَالِكِ كَانَ يَحْح عَلَى النسَاءٍ َهُنَ مُكَشْفَاتِ الرؤوْسٍ مِنْ صِْرِهِ وَأنَا نَحْتَ نَاقَةٍ رَسُولٍ 
لل كف يَمْسَني اها وَكْت أسْمَعهُ يول َك بحج”؟) وروى نافع عن ابن عمر أن رسول 
لله يي اسْعمَلَ ات بْنَ سيد على الج سن مَانِ َف احج كم استعمل انا بكر رضي 
الله عَنْهُ سَنَةَ يبسْع فد الْحَجٌ تُمْ حَجٌ الي ف فَاسْتَحَلفَ أبو بكر عمر على الحج سنة 
إحدى عشرة فأفرد الحج , ؛ ثم استخلفه سنة إثنتي عشرة فأفرد 'لحج ثم توفى أبو بكر رضي 
الله عنه واستخلف عمر رضي الله عنه. فبعث عبد الرحمن بن عوف سنة ثلاث عشرة» فأفرد 
الحج ثم حج عمر فأفرد الحج في تسع حجج. ثم توفى عمر. واستخلف عثمان, فأفرد 
الحج فثبت بهذه الرواية أن رسول الله يك وأبا بكر وعمر وعثمان وعبد الرحمن بن عوف 
رضوان الله عليهم أفردوا الحج. ولأن المفرد يأتي بعمل العبادتين على كمالها من غير أن 
يخل بشيء منهاء فكان أولى من القارن الذي قد أدخل إحدى العبادتين في الأخرى. 
واقتصر على عمل إحديهما ولأن إيقاع العشرة في أشهر الحج رخصة., وإيقاعها في غير 
أشهر الحج عزيمة لأنهم كانوا في أول الإسلام يمتنعون من العمرة في أشهر الحج. حتى 
أرخص فيها رسول الله ككل والأخذ بالعزيمة أولى من الرخصة, ألا ترى أنه لما كان الجمع 
بين الصلاتين في وقت إحديهما رخصة, كان فعل كل واحدة منهماء في وقتها أفضل من 
الجمع بينهما في وقت إحديهما ولأن التمتع والقران يجب فيهما دم, والدماء الواجبة في 


)١(‏ أخرجه البخاري (لاهه21 «لا6(. (50لء مملالء 05دكء 07خ#ئ. ١لاالاء‏ /اللا) ومسلم 
ظطلكك 1ك 1156 .)17١5‏ 

(1) أخرجه البخاري )١1558(‏ ومسلم .)١7١18(‏ 

(1) من مراسيل طاوس أخرجه الشافعي ومن طريق البيهقي (1/4). 

(5) أخرجه البيهقي 4/5 في الحج باب. من اختار القرآن. 


تيح سلب7 كنات النعدر باب بيان إفراد الحج عن العمرة 


الحج إنما تجب على طريق الجبران للنقص. لأنها تجب لترك مأموراً به ولارتكاب محظور. 
وليس في الحج دم يجب لغير هذين المعنيين. ألا ترى أنه لو أتى بالحج أولاً ثم بالعمرة 
آخراً. ولم يلزمه دم لعدم النقص فإذا قرن بينهما أو أتى بالعمرة في وقت الحج» ثم حج 
لزمه دم ولوعاد المتمتع إلى ميقات بلده. سقط عنه الدم. فعلمت أن ذلك لأجل ترك 
الميقات. والنقص الحاصل من جهة الجمع والتمتع فأما الجواب عن حديث من روى أنه 
قرن فمن وجهين: 

أحدهما: أن رواية عائشة وجابر وابن عمر أولى لتقدم صحة حديث جابرء وحسن 
مساقه لابتداء الحديث. وآخره ولرواية عائشة عن النبي كك وفضل حفظها عنه وقرب ابن 

والثاني: أن مع ما روينا من فعله قولاً يرد ما ذهبنا إليه» وهو قوله لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت فكان أولى من فعل مجرد. وقد اختلف في نقله. وأما الاستعمال فمن روي أنه 
قرن أراد أنه أتى بالعمرة عقيب الحج. وصار كالجمع بين الصلاتين التي يفعل إحديهما 
عقيب الأخرى, ومن روى أنه أهل بالحج والعمرة فيعني أنه أهل بالحج في وقت وبالعمرة 
في آخرء فأدرج الراوي. وأضاف ذلك إلى وقت واحد. كما روي أنه نهى عن استقبال 
القبلتين» وإنما نهى عن استقبال بيت المقدس حيث كان قبلة» وعن استقبال الكعبة حين 
صارت قبلة وأما حديث على بن أبى طالب» فقد روى عنه محمد بن إسحاق بن خزيمة(١)‏ 
خلاف هذاء وهو أنه قال: بماذا أهللت قال أهللت بالحج وروي أنه قال أفردت فتعارضت 
الروايتان» وسقطتا وأما قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه للصبي بن معبد هديت لسنة 
نبيك » فإنما أراد به جوازه في السنة لما روي أن زيد بن صوحان وسلمان بن ربيعة أنكرا 
على الصبي بن معبد القران وقالا لهذا أضل من بعير أهله فأراد عمر بمقالته إنكارهما 
وأعلمهما أنه هدى لا ضلال”" وأما قولهم أنه يتعجل بقرانه فعل عملين. في أشرف الزمانين 
فغلطى لأن فعل كل عبادة في وقتها أفضل من جمعها مع غيرها كالجمع بين الصلاتين وليس 
وقت الحج زماناً شريفاً للعمرة» وإنما هو شريف للحج وفعل العمرة فيه رخصة, وأما 
قولهم : إن فيه زيادة فقد أنبأناهم أن الدم لجبران نقص. ولا نسلم لهم جوازا كله بحال وقد 
وافقوا ذ في المكي , إذا قرن أن عليه دما ولا يجوز له الأكل فنه. وأنه دم نقص لا نسك. 
وكذللت ضير المكي .رانا مر تروى انه توني» فإنما أراة جهاتتقع من الاختراسينه وأما حديث 
)١(‏ أخرجه في الصحيح .)1791-17١/5(‏ 


(؟) أخرجه أبوداود ١/04ه‏ في المناسك )١17844(‏ والنسسائي ١7/7‏ 55 الهيثمي في السوارد 440 
والطحاوي 0 وابن حبان ذكره والبيهقي وم 5 وأحمد .1١5/١‏ 
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كتاب الحج/ باب بيان إفراد الحج عن العمرة 
حفصة وقولها ما بالهم حلواء ولم تحل من عمرتك فمعناه لم تحل من إحرامك فأخبرهاء أنه 
ليس بمعتمر كأصحابه, وذكر لها السبب فقال لبدت رأسي . وقلدت هدبي لا أحل حتى 
أنحر يعني : حتى يحل الحج. لأن القضاء نزل عليه أن يجعل من كان معه هدي إحرامه 
حجاً, ومن لم يكن معه هدي يجعل إحرامه عمرة» وأما حديث جابر» وقوله لو استقبلت من 
اأمري ما استدبرت ما سقت الهدي, ولجعلتها عمرة فليس فيه دليل على أن التمتع أفضل. 
ولا أنه خفي عليه الأفضل. وإنما خرج ذلك على سبب وذلك أنه لما أخبرهم بفسخ حجهم 
إلى العمرة» والتحلل منها شق عليهم» واستعظموه لأمرين: 
أحدهما: انهم رأوه مقيماً على إحرامه لم يتحلل منه فظنوا أنه أراد بهم التخفيف 
والتسهيل فتوقفوا عن المبادرة عنه في الأغلظ دون الأخف. 
والثاني : أنهم كانوا يستعظمون العمرة في أشهر الحج. ويرون ذلك من أعظم الكبائر 
نلما جاجع إلى التحلل بعمل عمرة عظم عليهم, وقالوا: كيف نعدوا إإبى من ومذاكيرنا تقطر 
منياً يعنون به استباحة النساء بين الإحرامين, فقال ككئِِ إما على طريق الزجر لهم. أو التطيب 
لنفوسهم ما قاله بمعنى إني لو علمت أنكم تختلفون علي أو تتوقفون لما سقت الهدي الذي 
قد منعني من التحلل ولجعلتها عمرة حتى أكون مثلكم, فإن قيل: فكيف يمنعه سوق الهدى 
من التحلل بالعمرة وهذا غير مانع بل نحر الهداياء إذا وصلت إلى الحرم جائز قيل له: فيه 
ثلاثة معان: 
أحدها: أنه لما أمر أصحابه بفسخ حجهم إلى العمرة شق عليهم» وكان أكثرهم لا 
هدي معه بل روي أنه لم يكن فيهم من ساق هديا إلا رسول الله كل وطلحة بن عبيد الله 
فجعل سوق الهدي علماً في جواز البقاء على الحج . 
والثاني: أنه كان قد أوجب على نفسه سوق هديه إلى محله بالخيج» وأنه لا ينحرها 
إلى يوم النحر عند التحلل, فلذلك ما امتنع . 
والثالث: أنه لم يأمن أن نحر هديه بمكة عند إحلاله؛ من عمرته بين الصفا والمروة 
أن يصير الموضع سنة لنحر الهدي. ومعدناً للأنجاس فيضيق على أهل مكة ويستضروا فإن 
نحر هديه إلى إحلاله بحجه من منى . وأي هذه المعاني كان فقد زال اليوم حكمه. 
فصل: فإذا صح ما ذكرنا من تفضيل الإفراد على القران, وعلى التمتع في أحد 
القولين» فإنما أراد إفراد:الحج إذا أعقبه بفعل العمرة في عامه. فأما وهو يريد تأخير العمرة 
عن عام حجه فالتمتع والقران أولى. لما يجوزه من فضل المبادرة» والتعجيل وإن تأخير 
العمرة عن الحج مكروه روى عامر بن ربيعة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول 





4 صصص سس سس سح يتاب الحج/ باب بيان إفراد الحج ع عن العمرة 


الله يِِ قال تابعوا بير بيْنَ الْحَجّ ادر فإنْهُمَا ينْفِيَانِ الْمَقَرَ وَالدّنُوبَ كُمَا يفي الكيرٌ حَيّتٌ 
الْحَدِيدِه . 

فصل: فأما معنى قول الشافعي فيما اختلف فيه من الأحاديث في حجه ليس شيء من 
الاختلاف. أيسر من هذا يعني : أن كان ذلك جائزاً» وليس فيه تغيير حكم, ولا إسقاط 
فرض لأن الإفراد والتمتع والقران مباح. ثم ثم قال: وإن كان الغلط فيه قبيحاً يحتمل أمرين: 

أحدهما: أنه أراد بذلك الرواية لأنها حجة واحدة؛ فإذا اختلفوا في نقلها دل على 

والثاني : أنه أراد الإنكار على من لا معرفة له بالأخبار» وترتيب ما اختلفت الرواية 
فيه» وأنها غير متضادة على نحو ما بيناه ثم قال الشافعي : ومن قال أفرد الحج يشبه أن يكون 
قاله فيما يعرف من أهل العلم الذين أدرك دون رسول الله يَكِ أن أحدآ لا يكون مقيماً على 
حج إلا وقد ابتدأ إحرامه بحج. وهذا يحتمل أمرين: 

أحدهما: أن ذلك حجة لقوله : إِنَ اّمع أَفْضَلُ وَأخمذ يتأول رواية من نقل الإفراد 
على معنى أنه حكى ما شاهد من حجه. ولم يعلم ما تقدم من عمرته. 

والثاني : أن ذلك حجة لفضل الإفراد» والجمع بين الأخبار المطلقة وحملها على 
رواية جابر لتفسيره وإخباره عن إفراده والسبب فيه. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة بإسنادين ضعيفين 414/1١‏ في المناسك (78817) وقال البوصيري في الزوائد مدار 
الاسنادين على عاصم بين :عبيك الله وه ضعيف: والمتن صتعيح من حنديث ابن سود رضي ا؛ الله 
عنه رواه الترمذي وابن ماجة . 3 


باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج 


َالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَلْهُ: «هَمَنْ تَمَتمَ بالْعُمْرَة إلى الْحَج فَإِذًا مَل بالْحَجّ في 
سوال كذ الْمَعْدَةٍ وني الح صار مُتمتّعاً) . 

قال الماوردي : وجملة التمتع ضربان ضرب يجب فيه الدم وضرب لا دم فيه. فأما 
الضرب الذي يجب فيه الدم فيحتاج إلى أربعة شرائط متفق عليهاء وشرط مختلف فيه. 

فالشرط الأول: أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج . 

والشرط الثاني : أن يحرم بالحج في سلته . 

والشرط الثالث: أن يحرم بالحج من مكة. ولا يرجع إلى ميقات بلده. 

والشرط الرابع : أن لا يكون من أهل الحرم. ولا من حاضره. والشرط المختلف فيه 
نية التمتع فيها وجهان: 

أحدهما: ليست شرطاً فى وجوب الدم . 

والوجه الثاني : أنها شرط خامس» لا يجب الدم إلا به لأن التمتع هو الجمع بين 
نسكين, في وقت أحدهما والجمع بين العبادتين في وقت إحديهما يفتقر إلى نية الجمع 
كالجمع بين الصلاتين فعلى هذا في زمان النية وجهان مخرجان من اختلاف قول الشافعي 
في زمان نية الجمع بين الصلاتين. أحد الوجهين: يحتاج أن ينوي التمتع عند الإحرام 
بالعهرة: 

والثاني : يحتاج أن ينوي ما بين إحرامه بالعمرة إلى إحلاله منها. 


فصل: فأما الضرب الذي لا دم فيه. فهو أن يخل بأحد هذه الشروط فلا يلزمه دم. فإن 
أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج لم يلزمه دم لإحلاله بالحج. فلو أحرم بالعمرة قبل أشهر 
الحج, ثم طاف سعى في أشهر الحج. كأنه أحرم بها في رمضان». وطاف لها وسعى في 

شوال» ففي وجوب الدم قولان: 
الحاوي في الفقه/ ج؟/ م4 


.»اللي كتاب الحج/ باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج 

أحدهما: لا دم عليه. وهو قول أحمد وإسحاق. لأن الإحرام أحد أركان العمرة فصار 
كما لو طاف قبل شوال. 

والقول الثاني: عليه دم وهو قول طاوس لأنه قد أتى بمعظم أفعال العمرة في أشهر 
الحج. فصار كما لو استأنفها فيه» ولو اعتمر في أشهر الحج ثم عاد إلى ميقات بلده فأحرم 
بالحج منه سقط عنه الدم ولكن لو أحرم بالحج من مكة ثم عاد إلى ميقات بلده محرماً ففي 
سقوط الدم عنهء قولان: 

أحدهما: قد سقط عنه الدم. كما لو ابتدأ إحرامه من الميقات. 

والقول الثاني: لا يسقط عنه لأن وجوبه قد استقر عليه بإحرامه من مكة. وقال أبو 
حنيفة لا يسقط عنه الدم إذا رجع إلى ميقات بلده. فأحرم منه حتى يرجع إلى بلده لأنه قبل 
رجوعه إلى بلده على حكم سفره. فكان على حكم حجه. ودليلنا هو أن محل إحرامه ما بين 
بلده وميقاته . فلما سقط عنه الدم برجوعه إلى بلده. وهو أول ميقاته سقط عنه برجوعه. إلى 
آخر ميقاته لاستواء حكم جميعه. وفيه الفصال. 

فصل: فأما أهل مكة والحرم وحاضريه وهوما بينه وبين الحرم مسافة لا تقصر في مثلها 
الصلاة. فلا دم عليهم في التمتع والقران مع نص عليه الشافعي : ولا يكره لهم ذلك. وقال 
أبو حنيفة يكره لهم التمتع والقران. إن معاوا تتلبهع هم كدرهون وايتدل على كراقة ذلك 
لهم بقوله تعالى : لذَلِكَ لِمَنْ لم يكُنْ مله حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 4 [البقرة 193] 
باسني نتاضرى ييه الكرام فى اإباقة تنكم اوها خبطا افولة تعتالي : قن تمت 
بِالْعُمْرَةٍ إِلَى الْحَجُ4 [البقرة: 5]] وهذا شرط ثم قال: ظفَمَا اسَتَيِسَرَ مِنّ الْهَدْي4 
[البقرة: ]١97‏ وهذا جزاء ثم قال: والادر م كر اف ضري تسعد لس 4 
افر : ]١197‏ وهذا معاد يرجم إلى الدم الذي هو الخبر لا إلى الشرط كقوله : مَنْ دخل 
الدَّارَ فأَعْطهِ دِرْهَمً إل أن يكون مكياً تقديره فلا تعطيه شيئاء ولأن قوله : قَمَنْ مع بالْعُمْرَة 
إخبار وقوله: فَمَا استيسَر مِنّ الْهَذْي حكمء وقوله ذلك لِمِنْ َم يَكنْ َهْلهُ حَاضِرِي 
المَسْجِدٍ الْحَرَامِ استثناء» ولا يجوز أن يرجع الاستثناء إلى مجرد الخبر, لأنه لا يصح أن 
يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلا أن يكون من حاضري المسجد الحرام» فعلم أن 
الاستثناء راجع إلى الحكم. وهو الدم فصار تقدير الآية: فمنع تمتع بالعمرة إلى الحج فما 
استيسر من الهدي. إلا أن يكون من حاضري المسجد الحرام فلا دم عليه ولأن كل نسك 
جاز لأهل الآفاق جاز لأهل مكة كالإفراد. ولأن كل من جاز له الإفراد جاز له التمتع والقران 
كأهل الأفاق. ولأن كل ما لا يكره لغير أهل مكة لا يكره لأهل مكة كسائر العبادات . 


اه 





كتاب الحج/ باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج 

فصل: فإذا صح أن أهل مكة وحاضريها لا دم عليهم في تمتعهم وقرانهم. فكذلك من 
دخلها لا يريد حجآً ولا عمرة ثم أراد أن يتمتع أو يقرن فلا دم عليه. ولكن لو مر بميقات بلده 
يريد حجاً أو عمرة فلم يحرم من ميقاته حتى دخل مكة؛ فعليه إذا أراد الإحرام بحج أو عمرة 
أن يرجع إلى ميقات بلده نص عليه الشافعي : فإن عاد إلى ميقات بلده. فعليه دم لتمتعه فلو 
أحرم من الحل. ولم يعد إلى ميقات بلده كان عليه دم لمجاوزة الميقات. ثم نظر في موضع 
إحرامه. فإن كان بينه وبين الحرم مسافة تقصر في مثلهما الصلاة فلا دم عليه لتمتعه أن تمتع 
أو لقران إن قرن وإن كان بينه وبين الحرم مسافة(2 لا تقصر في مثلها الصلاة. فلا دم عليه 
لتمتعه. ولا لقرانه. لأنه قد صار كحاضري المسجد الحرام . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «قَإن لَهُ أن يَصُومَ جِينَ يَدْحْلُ في الحَجء وَهُوَ 
قَوْلُ عَمْرو بْنِ دِيَارِ. 

قال الماوردي : وهو كما قال: إذا كملت شروط التمتع الموجبة للدم فله حالان . حال 
يسار إوحال إعسار: فإن كان موسراً فعليه دم شاة تجب عليه بعد فراغه من العمرة» وعند 
إحرامه بالحج. فإذا أحرم بالحج لزمه الدم لأن الشرائط الموجبة للدم لا توجد إلا بعد 
إهلاله بالحج7© فإذا أراد أن يأتي بالدم فله أربعة أحوال: 


أحدها: حال اختيار وه و أن يأتي به يوم النحر. 


والثاني : حال جواز وهو أن يأتي به بعد إحرامه بالحج. وقبل يوم النحر فعندنا يجزيه . 


وقال أبو حنيفة: لا يجزيه إلا في يوم النحر تعلق بقوله تعالى : «وَلآ تَحْلِقُوا رُووسَكُمْ 
حتى يبلغ الْهَدْي مَجِلَهُ4 [البقرة : 5] ومحل الهدي يوم النحرء ولأنه إراقه دم هدي 
هفَمَنْ تمتع بِالْعْمْرَةٍ إلى الْحَج فَمَا اسْتَيْسَرٌَ مِنَالْمَدْي4 [البقرة: 197] فعلمنا أن الهدي 
يلزمه أو يجوز له إذا تمتع با لعمرة إلى الحج . وفي أيهما كان دليل على ما قلناهء ولأنه جبران 
للتمتع فجاز أن يؤتى به قبل يوم النحر. أصله الصوم ولأنه دم كفارة فجازء دايز به بعد 
وجوبه. وقبل يوم النحر قياساً على كفارة الأذى. وجزاء الصيد فأما قوله تعالن وحتى يبل 
الْهَدْي مَحلُةُ» فالمراد بالمحل الدم لا يوم النحرء بدليل قوله تعالى ْنم مَحِلّهًا إلى الْبْبْتَ 
الْعتِيقٍ» وأما قياسه على هدي التطوع . والأضاحي فالمعنى فيه أنه لا بدل فيه . 


)١(‏ سقط في ج . 5 (؟) سقط في ج. 


'هءللسم م لس كتاب الحجج/ باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج 

فصل: والحالة الثالثة : أن يأتي به بعد فراغه من العمرة» وقبل إحرامه بالحج ففيه 
قولان: 

أصحهما: وقد نص عليه في الإملاء يجزئه لأن حقوق المال إذا تعلقت بشيئين جاز 
تقديمهما إذا وجد أحد الشيئين كالزكوات والكفارات وكذلك دم التمتع ويجب بأربعة أشياء. 
وبكمال العمرة قد وجب منها شيئان وهو كونه غير حاضر في المسجد الحرام» وقبل العمرة 
في أشهر الحج فجاز تقديم الدم . 

والقول الثاني : لا يجزئه قياساً على الصوم, نقله ابن خيران عن التمتع . 

والحالة الرابعة: أن يأتي به قبل فراغه من العمرة» فلا يختلف المذهب أنه لا يجزئه 
بحال البقاء أكثر أسبابه . 


فصل: وإن كان معسرآ ففرضه الصيام كما قال تعالى : قَمَنْ لم يَجدْ قَصِيَامُ َه ايام 
في الْحَجّ وَسَبْعَةِ إِذّا رَجَعْتَمُ يَلْكَ عَشْرَة كَامِلة4 [البقرة: ]١97‏ واعتبار يساره» وإعساره بمكة 
لا ببلده؛ وخالف كفارة الحنث التي لا ينتقل فيها إلى الصوم, إذا كان له مال وإن بعد منه 
من وجهين : 

أحدهما: اختصاص الهدي بمكان مخصوص . 

والثاني : اختصاص بدله. وهو الصوم بزمان مخصوص. فإذا أراد الصيام فله ثلاثة 
أحوال : 

أحدها: أن يصوم بعد إحرامه بالحج فيجزيه ذلك بإجماع على ما نصفه ونذكره. 

والحالة الثانية : أن يصوم بعد فراغه من العمرة وقبل إحرامه بالحج . فلا يجزئه بحال. 


وقال أبوحنيفة يجزيه والدلالة عليه قوله تعالى : لقَصِيَامُ نَلاثة يام في الْحَجّ» 
[البقرة: 1415] ولأنه صوم واجب. فوجب أن لا يجوز فعله قبل وجوبه قياساً على صوم 
رمضان, والعجب من أبي حنيفة يمنع من الهدي في هذه الحالة مع تعلقه بالمال. ويجيز 
الصيام مع كونه من أعمال الأبدان, وهذا خروج عن أصول الشرع في العبادات المتعلقة 
بالأبدان والأموال على أنه ليس في الشرع بدل يجب في وقت لا يجوز فيه مبدله, فكان في 
ذلك خلاف أصول الشرع من هذين الوجهين. 

والحالة الثالثة: أن يصوم قبل فراغه من العمرة, فلا حلاف أنه لا يجزيه الصوم 
بحال. 


م 





كتاب الحج/ باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج 
مث مدني” 5 خخ عه ضِي الله عَْةٌ سم كه أن 0 9م # أ ل يع اس 


ع الع 0 فيه يوم م رو يُصَامُ فيه ولا 050 
لبي كله عنهاوَانٌَ مَنْ طَاف فِيها فَقَدْ حل وَلّمْ يَجَرْ أنْ أَقُولَ هَذَا في حَج وَهُوَ حارج منهُ وَقَدْ 
كُنْتْ أََاهُ وقد يكُونُ مِنْ قَالَ يَصُومُ يام مي ذَهَبَ عنه َه رَسولُ الله يقي عَنْها (قال المزني) 
ور النْْر فَإذَا لم 


ا 


صِيَامُ يوم انحر لتقُي الي يله عَنْهُ فَكَذَلِكَ أَيّامُ منى لهي لني كله عَنْهَاء . 


قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا اعتمر المتمتع بالهدي ففرضه الصوم» فيصوم ثلاثة 
أيام في الحج كما قال الله سبحانه وزمانها من بعد إحرامه بالحج إلى قبل يوم النحر لرواية 
عبد العفاريين القاسع 507 عن الزهري عن عزرة عن غتائلة ئشة أن النبي يَكيْهِ قال: إذا لم يَجدٍ 
الحتنت هديا َلَيَصُمْ لا يام قبْنَ النْحْرِ قن َم يَصُمْ قَبْلَ النخمر فَليِصْمْ يام العُضْرِيقٍ يام 
مِنَ 9) ويستحب له الإحرام بالحج في اليوم الخامس من ذي الحجة ليصوم السبادس 
والسابع والثامن ويكون يوم عرفة مفطراً لأن فطره أفضل الحاج منصومه . روي عن سعيد بن 
جبير أنه قال: لقيت ابن عباس بعرفة» وهو يأكل الرمان فقال: ادن فككل لعلك صايم فإن 
رسول الله ول لم لص اليوم ولآن فطره اتوي لدعلى الدعاء» ورسول الله يَكلِ يقول: 
«أفْضَلٌ الدّعَاءِ دُعَاءُ يوم وْمّ عَرَفة» "١‏ فإِنْ حرم يَوْمَ السادس وصام السابع والثامن والتاسع جازء 
ولكن لو أحرم يوم السابع» وصام الستابع والشامن والتاسع لم يجن إلا أذ يكنون إحراسة قبل 
طلوع الفجر من اليوم السابع» فيجزئه لأن صيامه لا يجوز أن يكون قبل إحرامه. 

فصل: فأما صوم يوم النحر فحرام على المتمتع» وغيره لنهي رسول الله يَكِْةِ عن صومه 
يوم النحرى فأما أيام منى الثلاثة. ففي جواز صومها للمتمتع قولان: قال في القديم يجوز 
للمتمتع صومهاء وهو قول مالك وربيعة وعائشة وابن عمر رضي الله عنهم لقوله تعالى : 





)١(‏ عبد الغفار بن القاسم بن قيس الأنصاري أبومريم الكوفي مشهور بكنيته وهو ابن عم يحيى بن سعيد 
الأنصاري روى عن عدي بن ثابت ونافع مولى ابن عمر وعطاء بن أبي رباح وغيرهم وروى عنه شعبة 
وهو أكبر منه ويحيى بن سعيد الأنصاري وهو من شيوخه وآخرون وقال أحمد :ليس بثقة وكان يحدث 
ببلايا فى عثمان وعائشة رضى الله عنهما حديثه بواطيل وقال أبو حاتم ليس بمتروك وكان من رؤساء 
الشبيعة وكان شعبة حسن الرأى فية تعتجيل الخنفعة 81 , 

(1) من غير طريق المصنف أخرجه البخاري )١791(‏ ومسلم )401/1١(‏ في الحج (1771//115). 

9 أخرجه عبد الرازق في المصنف 8١75‏ ومالك في الموطأ(ه١271‏ 477) وانظر التلخيص (797/17). 
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كتاب الحج/ باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج 
دِقْصِيَامُ ناته يام في الحَسجٌ» [البقرة : 197] نزلت هذه الآية يوم التروية» فأمر رسول 
الله يكٍ أصحابه بِصِيّامٍ لا يام في الْحَجّ ولم يبق منها إلا يوم عرفة فعلم أنهم صاموا بقية 

الثلاثة في أيام التشريق» لها بعل نيف افعان الجع ‏ دواري شرع عق الم شن الله 
أن رسول الله يةٍ أرخص تمتع إذا لم يجد الهدي» أن يصوم أيام التشريق ولحديث عائشة 
المقدم ذكره. ثم رجع عن ذلك في الجديد, ومنع من صيامه للمتمتع» وغيره لرواية 
عمرو بن سليم عن أمه قالت: بينما نحن بمنى إذا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه على 
جمل له ينادي. ويقول: إن رسول الله كَكِ يقول: : إِنّهَا يام طم وَشُرّْبٍ قَلَا يَصُومُها أَحَدٌ 
ولرواية عبد الله بن عمرو بن العاص قال دخلنا على عمرو بن العاص بعد الأضحي فقدم لنا 

طعاماً فقلت: أنا صائم فقال كل وأفطر فإن رسول الله يل نَهَانَا عَنْ صِيَامِهَا وَمَرَنَا بأْمُطَارِهَاء 
ولأنه زمان لا يصح فيه صوم النفل. فلا يصح فيه صوم التمة كزمان رمضان, ولأنه زمان سن 
فيه الرمي . فلم يجز صومه كيوم النحر فأما الآية فالمراد بها بيان الحكم في المستقبل» وأما 
حديث ابن عمر فرواه يحيى بن سلام(2 وهو ضعيفء وأما حديث عائشة فرواه عبد الغفار 


وهو ضعيف . 


فصل: فإذا لم يصم الثلاثة في أيام الحج حتى خرجت أيام الحج قضاها فيما بعد. 

وقال أبو حنيفة : إذا خرجت أيام الج بل عيابه ارمه الدع ولم جره الصو وقد كان 
ابوإسحاق المروزي يغلط فيخرجه قولاً ثانيا لللشافعي, ولا يدل من نص قول أبي حنيفة 
بقوله تعالى : ظقْصِيَامْ نان أيّام في الْحجُ4 [البقرة : 197] فإذا لم يأت بها في الحج. وأتى 
بها فيما بعد صار قاضياً. والقضاء لا يثبت إلا بدليل» وقياساً على الجمعة التي لا يثبت 
قضاؤها. بعد فوات وقتها لتعلق فعلها بزمان. ويجزيه مخصوص قياساً أنه بدل موقت فوجب 
للح ل ص ب 1 ب لكي رو عر ا 
ا : رَخْصٌ رَسُولُ الله في إِذَا لم يَجِدٍ الْهَدْيّ وَلّمْ يَصَمْ 
حَتَى فَاَنهُ َه يام الْمَْر أن يُصُومْ يام ا صوم مخصوص بزمان فوجب أن 
لا يفوت بفوات وقته أصله صوم رمضان, ولأنه صوم واجب فجاز أن يؤتى به بعد وقته. 





)١(‏ يحبى بن سلام البصري حدث بالمغرب عن سعيد بن أبي عروبة ومالك وجماعة ضعفه الدارقطني وذكره 
ابن حبان في الثقات وقال أبو يعرب في طبقات القيروان كان معسراً وكان له قدر ومصنفات كثيرة وكان 
من الحفاظ الكبار مات سنة ٠٠١‏ (الكامل فى ضعفاء الرجال 768/1 لسان الميزان 09/5) . 

(؟) سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي أبو عمر أو أبو عبد الله المدني أحد الفقهاء 
السبعة وكان ثبتاً عابداً فاضلا وكان يشبه بابيه في الهدى والسمت مات في آخر سنة ست على 
الممح + اللزغريت الهاي 011 
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أصله : صوم كفارة الظهار وقته قبل المسيس؟ فإن أتى به بعد المسيس. أجزأه ولأن 

فقسم يختص بزمان معين كصوم رمضان . 

وقسم يؤتى به قبل وجود شرط كصوم كفارة الظهار يفعل قبل المسيس . 

وقسم مطلق كصوم الكفارات وكل ذلك يؤتى به في وقته وغير وقته. فوجب أن يكون 
صوم التمتع لاحقا بأحدها في جواز الإتيان به في وقته وغير وقته. فأما قولهم إن إثبات القضاء 
السؤال. ومنهم من قال: يفتقر إلى دلالة مستأنفة. وقد دلت عليه وأما قياسهم على الجمعة 
كفارة بتأخيره , كما تلزمه الكفارة في تأخير قضاء رمضان., قلنا: : لا تجب عليه كفارة» وإن 
أخره لأنه جبران في نفسه فلم يفتقر إلى جبران. ومن هذا الوجه خالف قضاء رمضان. 

فصل: فإن أحرم بالحج معسراً ثم أيسر قبل دخوله في الصوم, ففيه قولان مبنيان على 
اختلااف قوليه في وجوب الكفارة هل يراعى بها حال الوهجوب أو حال الأداع فإن قيل : 
المراعى بها حال الوجوب أجزأه الصوم ‏ وإن قيل: المراعى بها حال الأداء لم يجزه إلا الدم 

أحدهما: لا يجزيه إلا الدم اعتباراً بحال الوجوب . 

والثاني : يجزيه الصوم اعتباراً بحال الأداء وفي الكفارة قول ثالث: أنه يعتبر بها أغلظ 
الأحوال فكذلك في التمتع. فأما إن شرع في الصوم ثم أيسر فله إتمام صومه. ويجزيه وقال 
أبو حنيفة : إن أيسر في صوم الثلاثة رجع إلى الهدي. وإن أيسر في صوم السبعة مضى في 
صومه. وأجزأه وأصل هذه المسألة ا لمتيمم إذا وجد الماء في صلاة.» وقد تقدم الكلام فيها 
ثم ندل على هذه المسألة أنه متمتع تلبس بالصوم عند عدم الهدي. فوجب إذا وحد الهدي 
أن لا يلزمه الرجوع إليه أصله إذا وجده فى السبعة. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَيَصُومُْ السّبْعَة إذَا رم ِلَى أَمْلِ. 

قال الماوردي ال جلي على المتمتع إذا كان عبرا صيام عشرة ايام لترلة 
تعالى : ؤِقَصِيَام نلا يام ِي الْحَجّ وَسَبْعَةٍ ذا رَجَعْتَمْ 4 [البقرة : 5]] وذكرنا وقت صيام 
الثلاثة, فأما وقت صيام السبعة فقد اختلف قول الشافعي فيه على قولين: 


أحدهما : وهونصه هاهنا وفي «الأم» أنه يصومها إذا رجع إلى أهله واستقر في بلده. 


5ه 
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وبه قال من الصحابة عمر وابن عمر رضي الله عنهما ومن التابعين سعيد بن جبير 
وسعيد بن المسيب. ش 

ومن الفقهاء سفيان الثوري وأحمد وإسحاق. 

والقول الثاني : وهو نصه في الإملاء أنه يصومها إذا رجع من حجه بعد كمال مناسكه, 
واختلف أصحابنا في ذلك لاحتمال كلامه فذهب أصحابنا البصريون إلى أن مذهبه في 
«الإملاء» أن يصومها إذا أخذ في الخروج من مكة راجعاً إلى بلده. ولا يجوز أن يصوم بمكة 
قبل خروجه وذهب البغداديون إلى أن مذهبه في الإملاء أن يصومها إذا رجع إلى مكة. بعد 
فراغه من مناسكه. ورميه سواء أقام بمكة أو خرج منها. 

وبه قال من الصحاب ابن عباس . 

ومن التابعين الحسن وعطاء . 

ومن الفقهاء مالك وأبو حنيفة استدلالاً بقوله تعالى : لِقْصِيَامُ نلائة يام في الْحَجّ 
وَسَبْمَةٍ إذّا رَجَعْتَم 4 [البقرة: 15]أي 0 ؛ لأنه المذكور في الآية 
فوجب أن يكون المراد بالرجوع رجوعاً عن الحج أي : عن أفعاله, ولأنه لوكان الرجوع إلى 
الأهل والوطن شرطاً في جواز هذا الصوم لوجب إذا نوي المقام بمكة, أن لا يجزئه الصيام 
بهاء وفي إجماعهم على جواز صيامه فيهاء إذا نوى المقام بها دليل على أن الرجوع إلى 
الأهل ليس بشرط. ولأن صوم المتمتع إما أن يجب على طريق الجبران. وهو مذهب 
الشافعي أو على طريق النسك وهو مذهب أبي حنيفة, قالوا: وأيهما كان فالواجب, أن يؤتى 
به على قولكم قبل السلام. وعلى قولنا عقيب السلام فهذا وجه قوله في «الإملاء» . 

وحجة مالك وأبي حنيفة أن يصومها إذا رجع إلى أهله واستقر ببلده. والدلالة على 
ذلك قوله تعالى : لِقَصِيَامْ ناث ايام في الْحَج وَسَبْعَةٍ ة إذَا رَجَعْتَم 4 [البقرة: 145] فلا يخلو 
إما أن يكون المراد بالرجوع ما ذكروا من الرجوع عن أفعال الحج المذكور في الآية» أو 
يكون المراد به الرجوع إلى الموضع الذي خرج منه فبطل» أن يكون المتراة » الرجوع عن 
أفثال انشع لأن المراد بالحج وقت الحج. دون أفعاله لقوله تعالى : 9فْصِيَام نلا ة يام في 
الْحَجْ4 [البقرة : 195] والصور م إنما يكون في وقت الحج. لا في أفعاله فثبت أن المراد به 
الرجوع. إلى موضعه الذي خرج منه وروى مجاهد عن عطاء عن جابر أن النبي وك قال: َو 
ات مِنْ أي ما اسْتَديرْتُ ما سفْتُ الْهَذيَ وَلَجَعَلتهَا مره فمَنْ سَاقَ ام “ي فَلْيْدْعَ وَمَنْ 
لْمْ يَسّق الْمَدْيَ فَلَيَصُمْ نَلآنَةٍ يام في الْحَجّ وَسَبْعَةَ إِذَا رَجَعَ إلى اهلو ذا نص. ولأن 
الرجوع إذا أطلق فيمن خرج عن أهله اقتضى رجوع لهم لأن الرجوع في الحقيقة رجوع 


/اه 
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إلى المكان الذي خرج منه ألا تراهم يقولون خرج زيد ثم رجع فيريدون به الرجوع إلى 
الموضع الذي كان منه ابتدأ الخروج, ولأن الغالب من أمر الحاج أنهم ينشئون السفر عند 
الفراغ وقد سامح الله المسافر بالإفطار في الصوم الذي وجب فرضه عليه فكيف يجوز أن 
يبتدىء إيجاب فرض عليه فى الوقت الذي سامحه فى ترك ما فرض عليه. فأما إذا نوى 
الإقامة قائماً. وجاز أن يوه بها لأنها صارت له وطناً كالعائد إلى وطنه. ألا تراه قبل نية 
مقامه يجوز أن يقصر ويفطر, ولا يجوز ذلك له بعد نية مقامه كالمستوطن . 

فأما قولهم إنه جبران كسجود السهو قيل : إنما يلزم تعجيل الجبران في أثناء العبادة. 
أو عقيبها إذا فات الجبران بتأخيره كسجود السهو فأما لم يكن في تأخيره تفويته فصوم التمتع 
لا يفوت بتأخيره فلم يلزم تعجيله 

فصل: فإذا وضح توجيه القولين» فإن قلنا: يصومها إذا رجع إلى أهله. فينبغي أن 
يضومها عقبب وجرعة فإن أخر صيامها كان مسيئاً فأجزأه ولو صامها قبل رجوعه إما بمكة أو 
في طريقه لم يجزه لآن أعمال الأبدان إذا قدّمت قبل وقتها لم تجز وإن فُِلّت بعد وقتها 
َرَت كالصلاة لا تجزىء إذا قُدَّمَت على وقتها وتجزىء إذا فُعِلّت بعد وقتها وإن قلنا بقوله 
في الإملاء إنه يصومها إذا خرج من مكة بعد فراغه من حجه فإن قلنا بمذهب أصحابنا 
البصريين.» إنه يصومها إذا خرج من مكة راجعا إلى بلده فصامها قبل خروجه من مكة لم 
يجزه ولو أخر صيامها بعد خروجه حتى رجع إلى بلده كان مسيئاً وأجزأه . 

وإن قلنا بمذهب أصحابنا البغداديين» إنه يصومها إذا فرغ من أعمال حجه. فإن صام 
قبل فراغه من حجه., أو قبل فراغه من جميع رميه لم يجزه. فإن صام بعد فراغه من حجه 
وهو بمكة أو في طريقه أجزأه. 
فصل: فأما متابعة صيام الأيام الثلاثة في الحج. والسبعة الأيام إذا رجع, فمستحبة» 
وفي وجوبها وجهان مخرّجان من اختلاف قوليه في وجوب التتابع في صوم كفارة اليمين: 

أحدهما: واجبة» فعلى هذا القول وإن فَرّق صيامها لم يجزه. 

والثاني : مستحبة. فعلى هذا إن فرّق صيامها أجزأه. 

فصل: فأما إن لم يصم الثلاثة الأيام في الحج . ولا السبعة الأيام حين رجع حتى 
استقر ببلده واستوطن » فعليه صيام عشرة أيام. وهو مأمور أن يفرق بين صيام الثلاثة. وبين 
صيام السبعة. وفي وجوب التفرقة بينهما وجهان: 

أحدهما: أن التفرقة بينهما غير واجبة. لأن وجوب التفرقة بينهما كان في الأداء بجهة 
الزمان» وما كان مستحقاً في الأداء بجهة الزمان بطل استحقاقه في القضاء لفوات الزمان» 
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كما أن تتابع رمضان مستحق في الأداء لتتابع الزمان. غير مستحق في القضاء لفوات الزمان» 
فعلى هذا إن تابع صيام الثلاثة وصيام السبعة أجزأه. 
والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعي., أن التفرقة بينهما واجبة» لأن وجوب 
التفرقة بينهما كان في الأداء من جهة الفعل لا من جهة الزمان لأنه قال : لنَصِيَامُ نَلاثةِ يام 
في الْحَجٌ وَسَبٍَْ ذا رَجَعْتمْ4 [البقرة : 5 فجعل السبعة بعد الرجوع . والرجن فعل» 
لأنه إما أن يراد به الرجوع عن الحج . أو الرجوع إلى الوطن . وما كان مستحقا في الاداء من 
جهة الفعل» » لم يبطل استحقاقه في القضاء. وإن مضى ذلك الفعل» كما أن تتابع صوم 
الظهار. ومستحق من جهة الفعل» فلم يبطل استحقاق تتابعه بمضي ذلك الفعل» فعلى هذا 
أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري. يفرق بينهما بأقل ما تكون به التفرقة, 
وذلك يوم واحد؛ لأن التفرقة في الصوم ضد المتابعة» فلما بطلت المتابعة بإفطار يوم ثبتت 
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي. وكثير من أصحابناء أن قدر التفرقة 
في القضاء معتبر بحاله في الأداء ؛لأنه لما وجبت الفرقة في القضاء لثبوتها في الأداء. وجب 
أن يكون قدر التفرقة في القضاء قدر ما يقع عليه اسم التفرقة ولا يعتبر في القضاء قدر ما 
الأداء أصلان. في كل أصل منهما قولان] : 


أحد الأصلين جواز صيام الثلاثة في أيام التشريق وفي ذلك قولان: 


أحدهما: وهو قوله في القديم يجوز. 

والثاني : وهو الجديد لا يجوز. 

والأصل الثاني : صيام السبعة هل يجوز إذا فرغ من حجه؟ أو إذا رجع إلى بلده؟ في 
ذلك قولان : 

أحدهما: وهو قوله في الإملاء: إذا رجع من حجه. 

والثاني : وهو قوله في الجديد, إذا رجع إلى بلده. فإذا ثبت هذان الأصلان, كان قدر 
التفرقة مبنياً عليهماء فتكون فيهما أربعة أقاويل: 

أحدها: يفرق بينهما بيوم» إذا قبل: إنه يجوز أن يصوم الثلاثة في أيام منى .» ويصوم 
السبعة إذا فرغ من حجه. ليقع بهذا اليوم التفرقة بين الصومين. 
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والقول الثاني: يفرق بينهما بأربعة أيام. إذا قيل: إن صيام منى لا يجوز وإن صيام 
السبعة بعد فراغه من الحج . فتكون التفرقة بيوم النحرء وأيام منى الثلاثة. 

والقول الثالث: يفرق بينهما بيوم. وقدر مسافة الطريق. إذا قيل إن صيام أيام منى 
يجوز وصيام السبعة بعد الرجوع إلى الوطن. 

والقول الرابع : يفرق بينهما بالأربعة أيام وقدر مسافة الطريق إذا قيل الذي لا يصوم 
أيام منى » ولا يصوم السبعة إلا بعد رجوعه إلى بلده. 

فصل: إذا ثبت أن التفرقة بينهما بما ذكرنا واجبة. فتابع بين صيامها ووصل السبعة 
بالثلاثة» أجزأه من ذلك صيام الثلاثة. فأما صيام السبعة فلا يجزئه؛ لأن فيها ما استحق فطره 
عنهاء والحكم فيها أن يسقط منها قدر ما يستحق من التفرقة. على الأقاويل الماضية, فإن 
لم يبق من السبعة شيء لم يحسب له شيء منهاء ووجب عليه أن يستأنف صيام سبعة أيام 
بعد أن يكمل زمان التفرقة, وإن بقي منها شيء أما ستة أيام إذا قيل: إن الواجب أن يفرق 
بينها بيوم أوثلاثة أيام» إذا قيل: إن الواجب أن يفرق بينها بأربعة أيام فطر في حاله. فإن كان لم 
يفطر احتسب له ما بقي من السبعة بعد التفرقة» ووجب عليه أن يتمم صيام ما بقي من.. 
السبعة. وإن كان قد أفطر. فهل يحتسب له بصيام ما بقي من السبعة أم لا؟ على وجهين 
مبنيين على اختلاف الوجهين في وجوب المتابعة من صيامها : 

أحدهما: يحتسب له ما بقي منهاء إذا قيل: إن المتابعة غير واجبة» ويتم صيام السبعة 
ويجرثه . 

والوجه الثانى : لا يحتسب له بما بقى إذا قيل إن المتابعة واجبة وعليه أن يستأنف 
صيام السبعة. وهذا الكلام في السبعة. فأما الثلاثة : فتجزئه على مذهب الشافعي وسائر 
أصحابه. إلا أبسا سعيد الاصطخري فإنه قال: إن نوى التتابع بعد صيام الثلاثة أجزأته 
الثلاثة؛ لقول الشافعي. ويكون الكلام في السبعة على ما مضى . وإن نوى التتابع في صيام 
الثلاثة وعند دخوله فيهاء لم تجزه الغلاثة ولا السبعة. ولزمه استئناف الجميع . ويكون فساد 
نيته قادحأ في صومه. وهذا الذي قاله غلط فاحش؛ لأمرين: 

أحدهما: أن تفريق الصوم ومتابعته إنما يكون بالفعل لا بالنية» فلو فرق صيامه ولم ينو 
كان مفرقاً. ولوتابع ولم ينوكان متابعاً. وإذا لم تكن النية شرطاً في صحة التفرقة, لم تكن 
نية المتابعة قادحة في صحة الصوم مع وجود التفرقة. 

والثاني: أن طروء الفساد على صوم بعض الأيام. لا يقتضي فساد الصوم في غيره من 
الأيام ‏ فصوم رمضان. إذا أفطر في بعضه. لأن لكل يوم حكم نفسه. وإذا كان كذلك,. لم 
يكن فساد صوم السبعة قادحأ في صحة صوم الثلاثة . 


5 





كتاب الحج/ باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج 

فإن قيل: في الأيام التي أسقطتموها من صومه لأجل التفريق. لم يكن فيها مفطرا 
وكيف يصح أن يكون بين الصومين مفرقا؟ 

قيل الواجب هو التفرقة بين الصومين لا الفطر ينهماء فإذا فرق بينهما أجزأى سواء 
كان في زمان التفرقة صائماً أومفطراً ألا ترى أنه لوكان مؤدياً لهذا الصوم في زمانه فصام 
الثلاثة في الحج وأراد أن يصوم السبعة إذا رجه إلى بلده. فصام في طريقه فرضا أوتطوعنا: 
حتى وصل إلى بلده. ثم عقبه بصوم السبعة عن تمتعه أجزأه. وإذا كان ذلك مجزئاً في الأداء 
كان مجزئاً في القضاء . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «فإنْ لَمْ يَضُمْ حَنّى مَاتَ نَصَدَّقَ عَمَا أَمْكَهُ فَلَم 
يَصمْهُ عَنْ كُلَّ يَوْم هذا مِنْ حِنْطَة) . 

قال الماوردي : اعلم أن المتمتع إذا مات قبل تكفيره فلم يخل حال موته من أحد 
أمرين . 

إما أن يكون قبل الفراغ من ل 0 وكات نويه قبل قراعة 
من أركان الحج فعلى ضربين: 

أجذهماء أن يكوق موسرا: 

والثاني: أن يكون معسراً. فإن مات معسراً فلا شيء عليه من دم ولا صومء أما الدم 
فلأنه لم يلزمه. وأما الصوم فلأنه لم يمكنه. وإن مات موسرا ففي وجوب الدم عليه قولان: 

أحدهما: لا دم عليه؛ لأن الدم إنما وجب لتمتعه بالحج. وإذا مات قبل كمال أركانه 
الم يكتمل له الحج. فوجب أن يكون الدم المتعلق به غير واجب. 

والقول الثانى : وهو أصح. أن الدم واجب» وهو في ماله لازم ؟ لأن الدم إنما وجب 


وكفارة الأداء . 


فصل: وإن مات بغد الفراغ من أركان الحج . فعلى ضربين: 
أحدهما: أن يكون موسراً يكفر بالدم. فالدم في ماله واجب, قولاً واحداً؛ لأن وجوب 
الدم قد استقر بكمال الحج وما استقر وجوبه من حقوق ل سن 
والزكوات . 

والضرب الثاني: أن يكون معسراء 0000000 
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أحدهما: أن يكون موته قبل دخول زمان الصوم, كأنه مات قبل رجوعه إلى وطنه. 
على قوله الجديد. أو قبل خروجه من مكة على قوله في القديم ففيهما قولان حكاهما 
الربيع : 

أحدهما: أن الدم دين عليه؛ لأن بتمتعه قد وجبت الكفارة» وبموته قبل زمان الصوم 
بطل أن يكون الصوم واجباً عليه في الكفارة, فثبت أن الدم هو الذي وجب عليه» فيقضى 
عنه الدم بعد موته من بيع عروضه التي لم يكن يلزمه بيعها في حياته . 

والقول الثاني وهو أصح : لا شيء عليه؛ لأن الدم باعتباره لم يجب عليه والصوم 
بموته قبل دخول وقته لم يلزمه. فلم يجز أن يلزمه بعد موته لم يكن لازما له في حياته . 

والضرب الثاني : أن يكون موته بعد دخوله زمان الصوم. كأن مات بعد رجوعه إلى 
وطنه فلا يجب عليه الدم. لا يُحْتَلَفُ؛ٍ لأن وجوب الصوم قد استقر بدخوله زمانه. والدم 
لم يجب لتعذر إمكانه. وإذا كان كذلك لم يجب أن يصام عنه, لأنه النيابة في الصوم. لا 
تصح. لكن يُنَظَرٌ فإن مات قبل إمكان الصوم فلا شيء عليه, كما لو كان عليه أيام من 
رمضان, فمات قبل إمكان صيامهاء وإن مات بعد إمكان الصيام؛ فالواجب عليه بدلا عن 
كل يوم مُدَّ من حنطة, كما لوكان عليه أيام من رمضان» فمات بعد إمكان قضائها. ولرواية 
عبد الله بن عمر عن النبي كَلْهِ قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيّهِ صِيَام م أَظْعَمَ عَنْهُ وَلِيْهُ عَنْ كل يَوْمٍ 
مُذَّاو فلو مات وقد أمكنه صيام بعضها دون بعض» لزم عما أمكن صيامه مد عن كل يوم. 
ولم يلزمه عما لم يكن صيامه شيء. فإذا وجبت هذه الأمداد بدلا عما قدر عليه من الصيام. 
ففيها قولان : 

أحدهما: أن الواجب أن يفرق في مساكين الحرم» فإن فرق في مساكين غير الحرم لم 
يجزه. لأنه مال وجب بالإحرام . فوجب أن يستحقه أهل الحرم كالدم . 

والقول الثاني: أن الأولى أن يفرق في مساكين الحرم. فإن فرق في غيرهم جاز, لأن 
الإطعام بدل من الصوم الذي لا يختص بالحرم دون غيره. 

مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِنْ لَمْ يَمْتْ وَدَحَلَ في آلصَّوْم ثم وَجَدَ 
آلهَديّ فَلَيْس عَلَيْه آلْهَدْيُ وَإِنْ أَهُدَى فَحَسَن». 

قال الماوردي : قد ذكرنا أنه إذا تمتع وهو معسر فيدخل في الصوم ثم أيسر أنه يمضي 
في صومه ويجزئه؛ وسواء كان يساره في صوم الثلاثة» أو في صوم السبعة» وذكرنا خلاف 
أبي حنيفة وهل المراعى بإيساره حال الوجوب أو حال الأداء؟ فأغنى عن إعادته . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَحَاضِرُو آلْمَسْجِدٍ آلْحَرَام آلَّذِينَ لآ مُنْعَةَ 
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عَلَيِْمْ مَنْ كَانَ أَهْلَهُ دُونَ لَبْليّن وَهْوَ حِيئِذِ أَْرَبُ الْمَوَاقِيتِ وَمَنْ سَافْرَ إِليّْهِ صَلَّى صَلاة آلْحَضَم 
وَمِنْهُ يَرْجِعُ مَنْ لَمْ يكُنْ آخر عَهْدهِ آلطوَاف بِآلْبَيْتِ حَنَى يَطُوف فَإِنْ جَاوَرَ ذِكَ إلى أَنْ يَصِيرَ 
م > م عه رص 
مسافرا اجزاه دم). 

قال الماوردي : ل ا ا 
لِذَلِكَ لِمَنْ لم يَكُنْ أَمْلَهُ حَاضِرِي الْمَسْحِدٍ الْحَرَام 4 [البقرة: 147] فاستثنى أهل الحرم 
وحاضريه في سقوط الدم عنهم إذا تمتعوا. وهم كغيرهم في اخذ التمتع لهم. وقال ابو 
حنيفة : إنما استثناهم في أنه يكره لهم إذا تمتعواء وهم كغيرهم في وجوب الدم عليهم . وقد 
مضى الكلام مع أبي حنيفة, وإنما المراد بهذه المسألة معرفة حاضري المسجد الحرام, 

أحدها وهو مذهب الشافعي: أن حاضري المسجد الحرام من كان من جوانب الحرم 
على مسافة لا يقصر في مثلها الصلاة. وقدره ثمانية وأربعون ميلا وهو بسير النقل ودبيب 
القدم مسافة يوم وليلة. وبه قال عطاء . 

والمذهب الثاني وهو مذهب أبي حنيفة : أنهم من كان بين مكة والمواقيت» وبه قال 
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والمذهب الثالث وهو مذهب ابن عباس : أنهم أهل الحرم» وبه قال مجاهد. 

والمذهب الرابع وهو مدهب مالك : أنهم أهل مكة وذي طوى استدلالاً بأن الله 
تعالى قال: ذَلِكَ لِمَنْ َم يكُنْ أَهْلهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ الْحَرَام 4 [البقرة: 5] وحاضرو 
الشيء ء من كانوا مجاورين له وقريبا منه. دون من كان منقطعاً عنه وبعيداً منهى قال: ولأن 
ميقات أهل مكة منها. وريفات من كان ينها على دول البوم واللبلة من موصعهم: ولو أحرموا 
من مكة كان دم قران الميقات واجباً عليهم, فلو كانوا من حاضري المسجد الحرام كأهمل 
مكة في سقوط التمتع عنهم. لوجب أن يكونوا كأهل مكة في سقوط دم الميقات عنهم., فلما 
لم يكونوا من أهل مكة في الميقات, لم يكونوا كأهل مكة في التمتع» فهذان دليلا مالك. 
وابن عباس ؛ لأن مذهبيهما يتداخلان» واستدل أبو حنيفة بأن قال: الميقات محل النسك». 
فوجب أن يكون أهله من حاضري المسجد الحرام. كأهل منى وعرفات . 

قال: ولأن المواقيت جعلت حدًا بين ما قَرْبَ من الحرم. وبين ما بَعَدَ عنه. فوجب أن 
يحكم لمن فيه ودونه بأنه من حاضريه. ولمن وراءه بأنه من غير حاضريه . 

فصل؛ والدلالة على مح عا ذهب إليه اللشافعي : قوله تعالى : «ِذَبِكَ لِمَنْ لم يكن 
َهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدٍ آلْحَرَام 4 [البقرة: 05] . والمراد بالمسجد الحرام : الحرم قال الله 
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تعنالن : <سُبْحَانَ آلذِي أسْرَى بعَدِهٍ ئلا مِنَ آلْمْجِدٍ الْحَرَام 4 [الإسراء: ]١‏ يعني : 
الحرم ؛ لأنه لم يكن حين أَسْرِيَ به في المسجدء وإنما كان في منزل خديجة. وقال تعالى : 
دِهُمْ الّذِينَ كَْرُوا وَصَدُوكُمْ عن الْمَسْجِدٍ الْحَرَامٍ 4 [الفتح : 6؟] يعني : الحرم. وقال 
تعالى : قلا يَقرَبُوا المَسْجِدَ الحَرَام » [التوبة : 4 وكل موضع ذَكرٌ الله تعالى في كتابه 
الحرام كانه أراد به الحرم على ما دللنا إلا في قوله تعالى : فول وَجْهَكَ شَطرٌ الْمَسْحدٍ 
آلْحَرَامٍ 4 [البقرة: 4 إنه أراد به الكعبة وإذا ثبت بما دَلَّْنَا أن المراد بالمسجد الحرام : 

الحرم. فحاضرو الحرم غير مّنْ في الحرم قال الله تعالى : ظوَسْتَلهُمْ عَنِ الْفَرَيَِ التي كَانَتْ 
حَاضِرَة الْبَحْرِ» [الأعراف: 177] قال أهل التفسير: هي «أبلة» ومعلوم أنها ليست في 
البحر. وإنما هي مقاربة للبحر, فإذا ثبت أنهم غير أهل الحرم » بطل قول مالك ومن قارب 
قوله. وانتقل الكلام إلى أبي حنيفة. فيقال له : حاضرو الحرم من كان قريباً منه دون من كان 
بعيداً » كما يقال : كنت بحضرة فلانء أي قريباً منه. وهذه حضرة الملك للبلد الذي متوليه 
لأنه أقرب البلاد إليه» فإن كان كذلك فاعتبار القرب بما لا تتقصر فيه الصلاة ة أولى من اعتباره 
بالميقات؛ لأمرين : 


أحدهما: أن من فيه في حكم المقيم بمكة» بدليل أنه لا يستبيح رخص السفرء 
فكانوا بالقرب أولى من أهل الميقات الذين قد يستبيحون رخص السفر كالأباعد. 

والثشانى : أنه لا يختلف باختلاف الجهات. والأمكنة, ومواقيت البلاد مختلفة. 
فميقات المشرق ذات عرق» وهي على مسافة يوم. وميقات المدينة ذو الحليفة. وهي على 
مسيرة عشرة أيام» فيؤدي إلى أن من كان فوق ذات عرق بذراع فهو بعيد من الحرم؛ وليس 
من حاضريه؛ وبينهما مسافة يوم» ومن كان بذي الحليفة فهو قريب من الحرم ومن جملة 
حاضريه؛ وبينهما عشرة أيام» وهذا بعيد في المعقول فاسد في العبرة . 


ويدل على مالك من طريق القياس أن يقال: كل من لم يستبح رخص السفر فهو من 
حاضري الحرم», وكأهل ذي طوى. 

فأما أبو حنيفة» فالخلاف معه يتقرر فى موضعين : 

أحدهما: من كان فوق الميقات على مسافة لا تقصر فى مثلها الصلاة» فعنده أنه ليس 
الحرم. كمن جاوز الميقات, فأما الجواب عما استدل به مالك من الآية» فقد مضى في 
الاستدلال بها عليه . 
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وأما الجواب عما ذكره من وجوب دم الفوات مخالفة لأهل الحرم؛ وهو أن الحرم 
ميقات لأهله دون غيرهم » وليس من كان حاضري الحرم من أهل الحرم, فلم يجز لهم 
الإحرام من المحرم فلزمهم الدم لإخلالهم بالإحرام من ميقاتهم, وأما قياس أبي حنيفة 
على منى وعرفات, فالمعنى فيهما أنهما على مسافة لا تثقصر في مثلها الصلاة. 

وأما قوله «إنها جعلت حدًا بين القريب والبعيد»؛ فغير صحيح ؛ لأنها جعلت حدًا 
للإحرام» ولم تجعل حدًا للقرب والبعد. ولوجعلت حدًا للقرب والبعد لاستوت المواقيت 
كلها في القرب والبعد. 

فصل: فإذا ثبت أن حاضري الحرم من كان على مسافة لا تقصر في مثلها الصلاة» 
فكل من تمتع من أهل الحرم أو حاضريه. فلا دم عليه» وإن كان من غير أهل الحرم 
وحاضريه فعليه إذا تمتع أو قرن دم» لتمتعه أو قرانه؛ لأنه قد تم به سقوط أحد الميقاتين» 
لأنه يُحْرِم بالحج من الحرم» وقد كان يلزمه أن يحرم به من ميقات بلده. فلو أن رجلاً تمتع 
وله وطنان. أحدهما بالحرم أو حاضريه. والثاني بغيره» اعتبر أكثر مقامه. فإن كان أكثر مقامه 
بالحرم فهو في حكم أهله ولا دم عليه في تمتعه. وإن كان أكثر من مقامه بغير الحرم 
وحاضريه وجب تغليب حكمه ولزمه الدم؛ لتمتعه. وإن استوى مقامه فيهما اعتبر حال مآله» 
فإن كان في أحدهماء أو كان فيهماء أوفي أحدهما أكثر, غلب حكم الوطن الذي فيه جميع 
مآله أو أكثره. فإن استوى مآله فى الوطنين اعتبرت نيته فى العود إلى أحد الوطنين» وغلّب 
حكمه. فإن ابقوى ماله من الوطين قال أصتجاننا؛ للك حكن البلد الذي خرج به. 

فصل: فلو أن عراقياً دخل مكة ونوى المقام بهاء ثم استأنف التمتع بعد مقامه, لم 
يلزمه دم ؛ لأنه تمتع وهو من أهل مكة, ولو أن مكيّا دخل العراق ونوى بها المقام ثم تمتع 
لزمه الدم لتمتعه؛ لآنه تمتع وهو من أهل العراق». ولكن لو تمتع العراقي» ثم نوى المقام 
بمكه لم يسقط عنه دم التمتع [فوجوبه عليه قبل مقامه . قال الشافعي في الإملاء: فلو تمتع 
العتراق .جين تر من عرف نري اللمقاة ومكة قل لجرا الجاع لم يفط عصادم 
التمتع 2١0]‏ .وهذاصحيح ؛ لأنه لا يصير مقيما لمجرد النية» إلا أن يقترن بها فعل الإقامة. وهو 
لا يقدر على فعل الإقامة قبل حجه لما يجب عليه من الخروج إلى منى وعرفات؛, فكان يعد 
في حكم المسافر ولم يسقط عنه دم التمتع . 

فصل: فإذا فرغ المتمتع من عمرته وأحل منهاء فهو حلال كغيره. وله أن يتطيب 
ويستمتع بالنساء. ما لم يُحْرِم بالحج. سواء ساق هديا أولم يسق. 


)00 سقط في أ. 
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وقال أبو حنيفةة: إن لم يسق هدياً جاز. وإن ساق هدياً لم يجز احتجاجاً مما روي عن 
حفصة : أنها قالت: ديا رسول الله ما بال الناس حلوا من عمرتهم ولم تحل من عمرتك قال: 
الال لنت راسي قلتت القدقء ولا اجتل ختى اشر فتاخير ان سوق الهدى ,متحة فن 
التحلل من عمرته. فدلٌ على أنه مانع له ولغيره . وروي عن عائشة أنها قالت: :جنا متم 
النبي كك في حجة الوداع. فأحرمنا بعمرة» فقال النبي وَك: «مَنْ كان مَعَهُ هدي فليهل 
بِالْحجّ كم لابجل حى يفرع منهما حميعا». 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية مالك عن الزهري عن عروة عن عائشة أنها 
قالت: حرجنا مع رسول الله 45 في حجة الداع ٠‏ هنا مَْ أَهَلُ بلح ومن مَنْ هَل 
بالْعُمْرَة ومِنا مَنْ هَل ِالْحَجْ وَالْعُمْرَةٍه اما الني هلما بالْعُمْرَوٍ فَطَافوا وَسَعَوَا بَيْنَ آلصَّمًا 
وَآلْمَرْوَِوَأحَلُوا البح اذى إكل بلغي أجل ينهاء قد كاز نوع عن اذا دوا 8 
على أن سوق الهدي غير مانع من الإحلال. ولأنه مة متمتع أكمل أفعال عمرته. فوجب أن 
ا 0 
كان وقتا لإحلال من معه الهدي, كالمفرد والقارن. يحل إذا كان معه هدي., في الوقت 
الذي يحل إذا لم يكن معه هدي. كذلك المتمتع. ولأنه سمي متمتعاً لتمتعه بين 
الإحرامين» فلم يجز أن يمنع منه. لأن الاسم يزول عنه. 

فأما الجواب عن حديث حفصة رضي الله عنها فمن وجهين: 

أحدهما: : أنهم لا يشبتو تونه» لأنه يدل على أنه كان متمتعاً. وهم يرون أنه كان قارناً 
وتخن ترق أله كان مقرداء لدنم اراي الاعف رايت لاعتقادنا خلافه . 

والجواب الثاني: تسليم الحديث لهمء وترك منعهم منه» وتأوله على ما يصح فيقول: 
إن معنى قول حفصة رضي الله عنها : ما بال الناس قد حلوا من عمرتهم ولم تحل من 
عدرتك؟ أي مايال الدائن حلا عن 'حجهم يعمل ممرتهتم ولم تل اننا من حينك يعمل 
عمرة, لا أنهم كانوا أحرموا معه ابتداء بعمرة أحلوا منها دونه لأن رسول الله يك كان قد أحرم 
هو وأصحابه بالحج على ما روينا من قبل» ثم أمر من لا هدي معه أن يفسخ حجه إلى 
عمره, ومن معه هدي أن يقيم على حجه. وقيل: بل كان إحرامه وإحرامهم موقوفاء فأمر من 
لا هدي معه أن يصرف إحرامه إلى عمرة. ومن معه هدي أن يصرفه إلى الحج. فلمارأت 
حفصة أنهم قد أحلوا من إخرانهم يعتل عضرة» :وهو باق على إعترامنه 'لم بتتعال يعمل 
عمرة» سألته عن ذلك». فقال يكن : «إني َبْدْتُ رَاْبِي وَقَلْدْتٌ آلْمَدْيَ فلآ أجل - لتر 
فأخبرها عن السبب الذي منعه من التحلل بعمل عمرة» فلم يكن فيه لأبي حنيفة دلالة. 


.)١97ل70( أخرجه البخاري “/ ه55 في كتاب الحج حديث‎ )١( 
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وأما حديث عائشة ئشة رضي الله عنها فالمروي عنها خلافه. على أنه لا حجة فيه أيضاً؛ 
أن قوله علد : «ْمَنْ كان مَعَهُ هدي َيه بآْحَج»10) الكالقر ابرع عله الملام لمن كاد 
أحرم بالعمرة أن يهل بالحج20 فيصير قارناًء ثم أمره أن لا يحل حتى يَفْرعّ منها جميعاً وكذا 
نقول في القارن: إنه لآ يحل حتى يفرغ من النسكين جميعا. 

فصل: فأما فسخ رسول الله يكٍ الحج على أصحابه. وأمره لهم أن يحلوا بالعمرة 
فالذي يومىء [إليه] الشافعي في كتاب الأم أنه لم يكن فسخاً. إنما أحرم رسول الله يك 
وأصحابه إحراماً موقوفاً ثم أمر رسول الله بل من لا هدي معه من الصحابة أن يصرف إحرامه 
إلى عمرة» ومن معه هدي أن يصرف إحرامه إلى الحج. وروي ذلك عن طاوس » وقال غير 
الشافعي : إنه كان فسخاً وإنهم كانوا قد أحرموا بالحج فأمر رسول الله ب من لا هدي معه 
أن يفسخ حجه ويتحلل بعمل عمرة, الرواية بهذا أشهرء وقد روى أبو نضرة ذلك عن أبي 
سعيد الخدري., فإن كان ذلك على ما أومأ إليه الشافعي. جاز فعل مثله في وقتنا هذا؛ لأن 
الإحرام الموقوف جائزء وإن كان على ما قاله غير الشافعي : من فسخ الحج إلى العمرة لم 
يجز[ فسخ الحج لنا خاصة, ولا لمن بعدناء فقال : بل لكم خاصة]”© فعل مثله في وقتنا 
هنا ؛ لما روى بلال بن الحارث عن أبيه قال: «قُلْتُ يَا رَسُولَ آللَّهِ فسخ احج لَنَا خاصّة أو لَنا 
وَلِمَنْ بَعْدَنا فَقَالَ: بَلْ لَكُمْ خاصّةً9) . وروي عن أبي ذر أنه قال: إنما كان ذلك الرهط الذين 
كانوا مع رسول الله كه . 


.)16005( أخرجه البخاري / 8غ في كتاب الحج حديث‎ )١( 

50) سقط فى أ. 

2 سقط في أ. 

6 أخرجه أبوداود في السئن (1808) والطحاوي في معاني الآثار(؟ /195). 
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قال الشافعِيٌ :انيتات أل آلْمَدينَةِ مِنْ ذي الحليفة ة وأَهْلٍ آلشّام. وَمِضْرٌَ وَآلْمَغْرِب 
وَعَيرهَاِنَ آلْجحْفَة وأل, تهامَةٍ الكو يلفع واقل: جد اليَمْن قَرنٌ وأهْل آلْمَْشْرِقٍ ذّاتَ 
عَرْقٍ ولو أَهَلُوا م مِنَ الْعَقِيقٍ كَانَ حب إلى 

قال الماوردي : : أما الميقات في لسانهم فهو الحدء قال الله تعالى : «ِيَسْألُونَكَ عن 
آلأهِلّة قُلُ هي مُوَاتِيت للناسٍ وَآلْحَجٌ » [البقرة: ]١84‏ د يعني أنها حد لإحلال ديونهم , 
وأوقات حجهم وعباداتهم فمواقيت الحج خمسة : 

أحدها: ذو الحليفة ؛ وهو ميقات أهل المدينة . 

والثاني : الجحفة وهو ميقات أهل الشام ومصر والمغرب . 

والثالث: يلملم» وقيل : المسلم. وهو ميقات. أهل تهامة واليمن . 

والرابع : قرن وهو ميقات أهل نجد. 

والخامس : ذات عرق وهو ميقات أهل العراق والمشرق» فهذه خمسة مواقيت أجمسع 
المسلمون على أربعة منها مقدرة بنص رسول الله يك وهي ذو الحليفة والجحفة ويلملم 
وقرنء لرواية أبن عمر أن البن ككل قال : «يهل أَهْلُّ المذيبة هن ذق الحليقة وَأَهْلٌ آلشام 
ِنَ آلْجُحْفَةٍ وَأَهْلُ نَجدٍ مِنْ فزن . هذه الثلائة سمعتها من رسول الله يك وأخبرت أنه 
قال : «ويهل َمل آليَمَنِ مَنْ يَلمْلَم»0"©. وروى طاوش عن اين عياض قال : وَقَْتَ رَسُولُ آللّه 
فل الله عليه وسَلُّم لأمل آلْمَدِينة ذا الْحَليْفَة وَلَأمْلٍ الشام. الححفة وَلْأمْل جد 
رن وهل لمن يهلم [فهنَ َه وَلِمَْ أنَى عَلَيهِنَ من غيْرِ هن لِمَنَْاَ يُرِيدُ احج 
وَالْعُْمْرَة] فَمَنْ كَانَ دُونَهُنٌ فمن حيث يبدأ(" فأما الميقات الخامس: وهوذات عرقء فهو 


)0( أخرجه مالك في الموطأ 0/١‏ في كتاب الحج حديث )"١(‏ والبخاري 507/7 في الحج حديث 
(161705) ومسلم في الحج حديث (1185/11). 

(؟) أخرجه البخاري 407/7 في الحج حديث )١1517(‏ ومسلم 888/1 في الحج حديث ”)1181/1١١(‏ 
وأبوداود حديث )١778(‏ والنسائي ١75/٠0‏ . 
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ميقات أهل العراق والمشرق» وقد اختلف الناس فيه: هل ثبت مقدراً بنص رسول الله كَل 
أو قياساً باجتهاد الصحابة رضي الله عنهم؟ فحُكِيَ عن ابن سيرين وطاوس أن ذات عرق 
مؤقتة باجتهاد لا بنص, قال الشافعي : وما أراه إلا كما قال طاوس 

وحكيّ عن ابن جريج وعطاء أنها مؤقتة بنص كغيرها من المواقيت» فمن ذهب إلى أن 
ذات عرق غير منصوص عليهاء استتدل برواية نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قيل له: إن رسول الله تكله لم يؤقّت لأهل المشرق سنناً. فقال: أنظروا ما حال 
طريقهم. قالوا : قرنء قال: اجعلوا ميقاتهم ذات عرق2). قالوا : ولأن أهل العراق 
والمشرق كانوا كفاراً على عهد رسول الله يك فكيف يصح أن ينص على ميقاتهم وهم على 
كفرهم؟ 

ومن ذهب إلى أن ذات عرق منصوص عليهاء استدل على ما روى ابن جريج عن 
عطاء عن جابر «أن النبي ول وَقتَ لأهلٍ آلْمَشْرِقِذَات عِرق0009) 60 ابن لهيعة عن 
ابي الزيير عن جابر «أن رسول الله يك وَْتَ لأهل, آلْعِرَاقٍ ذَاتَ عِرقِي9 “. وروى هلال بن 
زيد بن يسار عن أنس «أن النبي 6 وَفَتَ الأمل, لْبَصَرَةٍ ذات عرقي '. وهذا أصح 
المذهبين لهذه النصوص الثابتة. ويجوز أن يكون الشافعي لم تبلغه هذه الأخبار. فأما 
حديث ابن عمر فغير ثابت عنه. وأما ما ذكره من كفر أهل العراق والمشرق, فقد كان أهل 
الفغرت أبضا كقاراء وكان بالشام قيصرء وبمصر المقوقس. ونص على ميقاتهم مع كفرهم. 
فكذلك أهل العراق والمشرق» ولأن الله تعالى أطلعه على إسلامهم ألا ترى ما روي عنه كَلله. 
أنه قال : «زُوِيَتَ لي رض َرايْتُ مَشَارِقَهًا وَمَغْارِبهَاء وَسَيْدُمُ مك أي مَا روي لي مِنْهَا. 
وقال لعدي بن حاتم ال ا ل 0 
إلا آللهَ تَعَالَى) . على أنه قد كان بمشرق مكة مما يلي أرض نجد خلق من العرب قد أسلموا 
من بني عامر وبني سليم وغيرهم فيجوز أن يكون وَقََهُ لهم . 

فصل: فإذا ثبت أن ذات عرق ميقات أهل العراق والمشرق, فقد قال الشافعي: ولو 
أحرموا من العقيق كان أحب إليّ ؛ والعقيق هو الموضع الذي عن يسار الذاهب من ناحية 
العراق إلى مكة مما يلي قرن من وراء المقابر وسيل الوادي عند النخلات المفترقة؛ وقد قال 


1) أخرجه البخاري 00/7 ف في الحج حديث .)15١(‏ 

0) في أ- العراق. 

() أخرجه الشافعي في المسند 74١/١‏ في الباب الثاني من مواقيت الحج حديث (7/57) ومسلم 8141/7 
في الحج حديث (11487/18). 

(4:) أخرجه من حديث عائشة أبوداود )١7/59(‏ والنسائى ١76/06‏ . 

(5) أخرجه البخاري حديث (0910") والحميدي (94185) وأحمد في المسند 5 //ا70 والدارقطني .77١/7‏ 
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قوم : إن حد العقيق ما بين بريد النقرة إلى العرمة وعرق هو الجبل المشرف على العقيق» 

وهذه القرية المحدثة بهاء أحدثها طلحة بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق في عهد 

هشام بن عبد الملك. حين أقطعه إياهاء وإنما استحب الشافعي الإحرام من العقيق لأن ابن 
عباس يروي 0 آللَِ صَلّى الله عليه وَسَلُم وَقْتَ لهل الْمُشرق أالْعقيق0) وروىك 
الشافعي أن سعيد بن جبير رأى رجلا يريد أن يحرم من ذات عرق فيأخذ بيده حتى خرج من 
البيوت. وقطع به الوادي وأتى به المقابر» وقال: هذه ذات عرق الأولى فارع متها يا أن 

أخي وروي أن سعيد بن جبير قال: : أخذ بيدي أبو هريرة فأخرجني إلى هذا التوضع» وقال: 

من ها هنا فأحرم . فلذلك ما استحب الإحرام من العقيق ليكون محتاطاء ولا يجب عليه؛ 

لأن ذات عرق أثبت في الرواية من العقيق مع ما اقترن بها من العمل الجاري في السلف 

ومن بعدهم من أهل كل عصر. 

فصل: قال الشافعي : إذا كان الميقات في موضع أو قرية فخرب وأحدث الناس بعده 
قرية» فالميقات من الموضع الأول الذي خرب. لا الموضع المحدثء قال الشافعي : وإذا 
كان الميقات قرية أَهَلَّ من أقصاهما مما يلي بلده الذي هو أبعد من الحرم» وأقل ما عليه فيه 
أن يهل من القرية ولا يخرج من بيوتهاء أو من الوادي أومن الجبل إلا محرماًء وهذا 
صحيح ١‏ وإنما أراد أن يحرم من أقصاها ليكون في جميع ميقاته محرماً. ويجوز أن يحرم من 

أدناها؛ لأن حكم جميع الميقات واحد. 

فصل: فإذا ثبت تحديد المواقيت بما ذكرناء فلا يجوز مجاوزتها بالإحرام» ويجوز 
التقدم عليها بالإحرام. وفي الأولى قولان: 

أحدهما : وهو قوله في الإملاء أن الأولى أن يحرم الرجل من دويرة أهله بعد أخذه في 
السيرء فأما قبل أخذه فلاء ويه قال أحمد وإسحاق لقوله تعالى : «وَتِمُوا آلْحَجّ وَالْعُمرَة 
لِلّهو4 [البقرة : 195] وقد قال عمر وعلي رضوان الله عليهما: إتمامهما أن تحرم بهما من 

دويرة أهلك”2, قال الشافعي ال وروت أم سلمة: أن رسول الله كَكْةِ قال: 

مَنْ أَخْرّمْ مِنَ آلْمَسْجِدٍ الأقْصَى عُفِرَ لَه”". وروي أن عبد الله بن عمر أحرم من بيت 

المقدس*2. وروي أن عبد الله بن عباس أحرم من الشام» وروي أن عبد الله بن عامر بن 

(1) أخرجه أبو داود47/7١‏ في كتاب المناسك حديث )١74٠0(‏ والترمذي في السنن ١94/7‏ حديث 
شن 

2( ل المستدرك 7177/7 وصححه والبيهقيى ٠١/05‏ وانظر تلخيص الحبير 558/57 . 

0) أخرجه أحمد في المسند 114/7 وأبو داود في السئن حديث )١174١1(‏ وابن ماجة حديث (١١٠؟7)‏ 
وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد حديث )٠١71(‏ وأبويعلى الموصلي في المسند 85١/5‏ 
والطبراني في الكبير(77/ رقم 854) والدارقطني 587/7 والبيهقي .7١/4‏ 

5( أخرجه مالك في الموطأ 7١/١‏ والبيهقي م 


اللو 
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كريز أخرم من هراة خراسان في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه2"0, ولم يُرْوَ عن أحد من 
الصحابة إنكار ذلك عليه؛ وعدٌُوه من فضائله. مع أنه كان والياً تحصى آثاره» وتعد هفواته ؛ 
ولأن الإحرام نسك. وقطع المسافة طاعة, فكان فعله أولى من تركه . 

والقول الثاني : إن الإحرام من الميقات أولى ؛ وبه قال من التابعين عدطاء. والحسن. 

ومن الفقهاء مالك بن أنس» لان َسُولَ آللَ صَلَى الله َيِه وَسَلْم حَجٌ مَر وَآعْتَمَرَ 
ثلاث فَاحْرَم في جَمِيعِهًا مِنَ الْمِيقات. وَلَمْ يُحْرِمْ في شَيْءٍ مِنْهَا قَبْلَ آلْمِيقَاتِء ولوكان 
الإحرام قبل الميقات أفضل., وهو لا يعدل عن الأفضل لاختياره لنفسه ولفعله ولومرة ينبه 
الناس على فضله؛ وروي عن عمران بن حصين أنه أحرم من البصرة, فأنكر عليه عمر بن 
الخطاب, وأغلظ له. وقال: يحدث أن رجلا من أصحاب رسول الله يةِ أحرم من مصر من 
الأمصار. ولأن ترك الإحرام قبل الميقات مباح. وفعل المحرم, ما نهى عنه من الطيب» 
واللباس. وإتيان النساء معصية. وهو إذا أحرم لم يأمن مواقعة المعصية باللباس والجماع 
المقتضي إلى الإفساد. فكان ترك ما هو مباح من الإحرام لأجل ما هو معصية من اللباس 
والجماع أولى ومن الغرر أبعد. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: : مواقت لأمْلهاء وَلِكُلَ مَنْ يَمُرُ بهَا مِمّنْ 
أرَادَ حَجا أو عُمْرَةَه أيهم مر بِمِيقاتِ غَيْرِةء وَلَمْ يأْتِ مِنْ بده كَانَ مِيقَائهُ مِيقَاتَ ذْلِكَ الْبَلَد 





لذي مَرَ ) . 


قال الماوردي : : وهذا صحيح ء أما قوله وهذه المواقيت لأهلهاء أي لسكانها والمقيمين 
بهاء كأهل ذات عرقء وقوله : «ولكل من يمر بها يريد من كان وراء الميقات كأهل العراق 
إذا مروا بذات عرق». وقوله : «مِمَنٌ ارا عار كريد أن قات الحج والعمرة لأهل 
المواقيت واحد. وهذه جملة ليس يُعْرَف فيها مخالف, والدلالة عليها رواية طلوسى عن ابن 
عباس أن ابي ككل وَقَتَ لأهل آلْمَدِينَةِ .ذا الْحُليِمَةِ الخبر. إلى أن قال: «هَذْهٍ اميت 
لأهلها لكل من أنَى عَليهَا مم راد جا أَوعُْرَةه و كان كرت 34 الت افق فيز حك 
نمأ حَى يَأتِي عَلَى مل ك0 . وقد روى الشافعي هذا الحديه عن طاوس عن الي 3# 
فرسلا: 

فصل: وأما قوله: وأيهم مر بميقات غيره ولم يأت من بلده. كان ميقاته ميقات ذلك 
البلد الذي مر بهء يريد أن العراقي إذا عرّج في طريقه حتى مر [بذي الحليفة صار في حكم 
أهل المدينة» ولزمه الإحرام من ذي الحليفة. والمدني إذا عرج في طريقة حتى مر]9» 


0 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى .7١/0‏ 22 سقط في أ. 


الا 





كتاب الحج/ باب مواقيت الحج 
بذات عرق صار في حكم أهل العراق ولزمه الإحرام من ذات عرق». وقوله: «ولم يأت من 
بلده» ليس بشرط في المسألة. كما وهم فيه المزني» تكياة #ترطا بل حكمه إن أتى من 
بلده ألم يأت منه إذا مر بميقات غيره سواء في أنه يصير ميقاتاً له لأننا نجري المواقيت 
مجرى القِبّل وإن كل من حصل في قبلة قوم. استقبلها وصلى إليهاء كالمشرقي إذا حصل 
بالمغرب أو المغربي إذا حصل بالمشرق. 

فصل: فلو أن رجلا مر بميقات بلده ولم يحرم منه» وأحرم من ميقات غير بلده. نظِرء 
فإن كان الميقات الذي أحرم منه مثل ميقات بلده أو أبعد منه» كالعراقى إذا مرّ بذات عرق 
فلم يحرم بها حتى عرج على ذي الحليفة, فأحرم منها أجزأه. ولادم عليهء وإن كان 
الميقات الذي أحرم منه أقرب. وميقات بلده أبعد منه. كالمدني إذا مر بذي الحليفة, اقلم 
يحرم منها حتى عرج على ذات عرق» فأحرم منهاء فعليه دم كمن أحرم بعد ميقاته إلى أن 
يعود إلى ميقات بلده محرماً. فسقط عنه الدم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَآلْموَاقِيتُ في الْحَحٌ وَالْعُمْرَةٍ وَآلْقِرَانِ سَوَاءٌ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . » وقد ذكرناه, وَلّلنا عليه بقوله يكل : : َم أرَادَ با أو 
عُمْرَة» ولآن رسول الله يكلْةِ خرج في أصحابه عام حجه وكانوا زهاء مائة وعشرين ألفاً فَأَحْرمَ 
جميعهم من ذي الحليفة. وفيهم حاج ومعتمر. 

مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَمَنْ سَلَكَ برَا أو بخراً تَوْحَى حَتَى يُهِلَّ مِنْ 
حَذْوِ آلْمَوَاقِيتِ أَوْمَنْ وَرَائَِاه. 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا سلك الرجل طريقاً لا ميات له من بر أو بحرى 
فعليه أن يَُونَى في الميقات, ويجتهد حتى يحرم بإزائه أو من ورائه, كما يتوى في جهة 
القبلة, ل على ما روينا عن عمر رضي الله عنهء فإن سلك 

أحدهما: أن يكون أحدهما أقرب إليه من الآخرء فهذا يتوى في الذي هو أقرب إليه 
دون الآخر. سواء كان أبعد من الحرم أو أقرب؛ لأن حكم الميقاتين سواءء وقد اختص هذا 
0 

7 أن يكونا إلى ا أيضاً وعلى سواء. فإذا كان كذلك فقد استوت حالهما 
في القرب إليه وإلى الحرم ‏ فليس أحدهما أولى من الآخر. فيكون فيهما بالخيار. اوح 
في أيهما شاء حتى يحرم بإزائه أو من ورائه. 
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والضرب الثاني : أن يكونا إليه سواء. وأحدهما أبعد من الحرم ففيه لأصحابنا 
وجهان: 
أحدهما: أنه يتوخى في الذي هو أبعد من الحرم لما فيه من الاحتياط وكثرة العمل . 
والوجه الثاني : وهو الصحيح , وبه قال جمهور أصحابنا: إنه مخير فيهما يتوخى في 
أيهما يشاء. لأن حكم الميقاتين واحد. وإن كان أحدهما أبعد من الآخر. فوجب أن يكون 
حكم اجتهاده فيهما واحداً وإن كان أحدهما أبعد, والله أعلم . 
مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَو أنَى عَلَى مِيقَات لآ يُرِيِدُ حَجا وَل عُْمُرَة 
ع ماق ل 101018 *ملر اهم 2 م 1 1 
فجاوزه ثم بذا له ان يحرم . احرم مِنه. وذلِك ميقاته) . 
قال الماوردي : هذا صحيح » وجملة ذلك. أن من مر ميقات بلده لم يخل حاله من 


أحدها: أن يريد الإحرام بنسك [من حج أو عمرة. 

والثاني : أن لا يريد الإحرام بنسك(7'»ولكن يريد دخول مكة. 

والثالث: أن لا يريد الإحرام بنسك ولا يريد دخول مكة فأما القسم الأول وهو أن يريد 
الإحرام بنسك من حج أو عمرة. فواجب عليه أن يحرم به من ميقات بلده. وهو قول 
الجماعة إلا الحسن البصري . وابراهيم النخعي . فإنهما قالا: الإحرام من الميقات مستحب 
وليس بواجب. ومن تركه فلا شيء عليه» وهذا مذهب شاذ واضح الفساد. يبطل بما تقدم 
ذكره من أمر رسول الله بَكلِدِ وفعله؛ لأن الإحرام ركن لا يصح الحج إلا به. وأركان الحج 
مقذرة بالشرع , والشرع قد ورد بتقدير الإحرام في الميقات. فدل على وجوبه لتقدير الإحرام 
به. 

فصل: فإذا ثبت أن الإحرام من الميقات واجب. فعليه إذا جاوزه غير محرم أن يعود 
إليه لحرو فإن عاد إليه, فابتدّاء إحرامه منه أجزأه. ولا دم عليه بإجماع. وإن أحرم 
بعده ولم يمد أ بالإحرام منه. فإحرامه منعقدى وحجه تام على قول الفقهاء. وقال سعيد بن 
جبير: : لا إحرام له ولا حج . إلحاقاً بإحرام الصلاة ة إذا وقع فاسداً لم تنعقد به الصلاة» وهذا 
غلط. وكفى بإلحاقه بالصلاة حجة. وذلك أن الإحرام بالحج ينعقد لمجرد النية. كما أن 
الصلاة تنعقد بالتكبير مع النية» والميقات في الحج كالوقت للصلاة, ثم ثبت أنه لو أحرم 
بالصلاة بعد خروج وقتها لم يبطل إحرامه. فكذلك إذا أحرم بالحج بعد مجاوزة ميقاته لم 
يبطل إحرامه9؟ . 
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فصل: فإذا ثبت أن إحرامه ينعقد. فإن مضى في حجه ولم يعد إلى ميقاته. فعليه دم 
لمجاوزة ميقاته وهو إجماع الفقهاء سوى من تقدم خلافه وإن عاد إلى ميقاته قبل التلبس 
بشيء من أفعال حجه. فقد اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي» أنه لا دم عليه. واختلف أصحابنا في العبارة عنه. 
فقال بعضهم: قد كان واجب عليه الدم لمجاوزته. ويسقط عنه بعوده. وقال آخرون: لم 

يكن قد وجب عليه فيسقط. وإنما يجب بفوات العود. وهذا أصح. وبمذهبنا قال أبو يوسف 

ومحمد: والمذهب الثاني أن عليه دماً سواء عاد أو لم يعد. وبه قال مالك وزفر. والمذهب 
الثالث؛ أنه إن عاد إلى ميقاته ملبياًء فلا دم عليه» وإن عاد ولم يلب فعليه دم. وبه قال أبو 
حنيفة» والكلام في هذه المسألة مع مالك وزفرء فأما أبو حنيفة فالكلام معه في وجوب 
التلبية» وله موضع. فمن حُجَة مالك ما روي عن ابن عباس أن النبي ككل قال: «مَنْ ترك 
نسُكاً فَعَلَيْهِ دَم»200» وهذا تارك نسك» فوجب أن يلزمه دم . 

قال: ولأنه دم وجب لمجاوزة الميقات. فوجب أن لا يسقط بالعود إلى الميقات» 
كالعود بعد الطواف . 

قال: ولأن دم مجاوزة الميقات كدم الطيب واللباس» ثم ثبت أن دم الطيب لا يسقط 
لغسله. ودم اللباس لا يسقط لخلعه. فكذلك دم الميقات لا يسقط بعوده . 


قال: ولأن وجوب الدم بمجاوزة الميقات جبران كسجودد السهو في الصلاة» ثم ثبت 
أنه لو ترك التشهد الأول فلزمه سجود السهو ثم عاد إليه لم يسقط عنه السهو. فكذلك إذا 
جاوز الميقات فلزمه الدم ثم عاد إليه. لم يسقط عند الدم, ولأن ضمان الوديعة يجب 
ا ا ل ل ع 
عنه الضمان» فكذلك إذا عاد إلى الميقات لم يسقط عنه الدم. والدلالة على أن لا دم عليه 
هوأن المأختوذ عليه حصوله بالميقات محرماًء ولم يؤخسط عليه الإخرام من ميقانه مبتداء 
بدليل أنه لو أحرم من دويرة أهله أجزأه وقد حصل منه ما أَخدَ عليه فنقول: لأنه حصل 
محرماً في ميقاته قبل التلبس بشيءٍ من .٠‏ أفعال حجه. فوجب أن لا يلزمه دم لأجله. قانيا 
عليه إذا ابتدأ إحرامه من دويرة أهله. ولأن دم مجاوزة الميقات» إنما وجب لأجل التفرقة 
بترك الإحرام من الميقات. وأنه أجل يتظم عيانة كان بازنه قطعها باوخرام» وهو إذا أحرم 
دون الميقات ثم عاد إليه محرماًء » لم يكن بترك الإحرام مترفهاًء ؛ بل زاد نفسه مشقة.» وصار 
كمن أحرم من دويرة أهله. فوجب أن لا يلزمه الدم , لعدم موجبه. ولآن من يجاوز الميقات» 
ثم عاد إليه مُحلاٌ فأحرم منه مبتدثاً لم يلزمه عليه الدم وفاقاً فلآن لا يلزم الدم من عاد إليه 


. 197/6 والبيهقي في السئن الكبرى‎ ١40/١ موقوف أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
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محرماً [فأحرم منه مبتدثاً لم يلزمه الدم محرماً]('2 أولى, لأنه أكثر عملا ولأن الدم يتعلق 
بمجاوزة الميقات. كما يتعلق بالدفع قبل غروب الشمس من عرفات,» ثم ثبت أنه لوعاد إلى 
عرفة ليلاً سقط عنه الدم» فكذلك يجب إذا عاد إلى الميقات محرماً أن يسقط عنه الدم. فأما 
الجواب عن قوله: «من ترك نسكاً فعليه دم»: فهو موقوف على ابن عباس» ولو صح مسنداً 
لم يكن دليلاًء لأنه ما ترك نسكاء وأما قياسهم على من عاد بعد الطواف. فالمعنى فيه أنه 
عاد بعد فوات الوقت. فلم يسقط عنه الدم كمن عاد إلى عرفة بعد طلوع الفجر من يوم 
النحرء وهو إذا عاد بعد الطواف, فقد عاد قبل فوات الوقت. فلذلك سقط عنه الدم كمن عاد 
إلى عرفة قبل طلوع الفجر. وأما اعتبارهم ذلك بدم الطيب واللباس» فغير صحيح . لأن 
الترفه باللباس موجود وإن خلعه والاستمتاع بالطيب حاصل وإن غسله فالتزمه بالعود إلى 
الميقات, غير موجود فلذلك يسقط عنه الدم وأما سجود السهوء فالمعنى فيه أنه يلزم في 
الزيادة والنقصان. فلذلك لم يسقط بالعود. ودم الميقات لا يجب بالزيادة» فلذلالك سقط 
بالعود. وأما الوديعة, إذا تعدى فيها فنحن ومالك مجمعون على الفرق بين الوديعة 
والميقات. لأن مالكاً يقول يسقط ضمان الوديعة بالكف عن التعدي, ولا يسقط الدم بالعود 
إلى الميقات, ونحن نقول: لا يسقط ضمان الوديعة بالكف عن التعدي, ويسقط الدم بالعود 
إلى الميقات, فلم يَسلَّم له الجمع بينهما على أن الفرق بينهما أن ضمان الوديعة وجب 
لآدمي . ودم الميقات وجب لله تعالى وفرق في الشرع بين إبداء ما وجب للآدميين وبين إبراء 
ما وجب لله تعالى . ألا ترى أن الغاصب إذا تناول مال غيره ثم أرسله لم يبرأ من ضمانه. 
والمحرم إذا أمسك صيدا ثم أرسله برىء من ضمانه. 


فصسل: في دخول مكة بغير حج أو عمرة 
وأما القسم الثاني: وهو أن يريد دخول مكة لا لحج ولا لعمرة. فقد اختلف قول 
الشافعي » فيمن أراد دخول الحرم. هل يجوز أن يدخله حلالا بغير نساك؟ على قولين: 
أحدهما: يجوز بأن يدخله بغير نسك. فعلى هذا لا يلزم الإحرام من الميقات. 
والقول الثاني : لا يجوز أن يدخله إلا محرماً بنسك إما لحج أو لعمرة» فعلى هذا يلزم 
الإحرام من الميقات. فإن جاوزه غير محرم ؛ نظِر في حاله. فإن دخل مكة غير محرم لم 
يلزمه الدم لمجاوزة الميقات. لأن الدم إنما يجبر به نقص النسك. ولا يجب بدلا من ترك 
النسك. وإن أحرم بعد مجاوزة الميقات, نْظِرء فإن عاد إلى الميقات محرماً سقط عند 
الدم. وإن لم يعد إليه محرما. وجب عليه الدم لمجاوزة الميقات. 


)١(‏ سقط في أ. 
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فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن لا يريد دخول مكة. ولا شيء من الحرم. فلا 
حكم لاجتيازه بالميقات. وهو كسائر المنازل؛ لا يلزمه الإحرام منه. فإن جاوزه. ثم أراد 
الإحرام بحج أوعمرة. أحرم من موضعه الذي حدثت إرادته فيه» ولم يلزمه العود إلى 
ميقات بلده. وقال أحمد بن حنبل : عليه العود !! , ميقات بلده. فإن لم يعد فعليه دم» كمن 
مر مريدا لميقات بلده. وهذا غير صحيح. لأن العود إلى الميقات إنما يجب عليه من لزمه 
الإحرام من الميقات. وهذا لم يكن الإحرام من الميقات واجباً عليه؛ قلم يكن العود واجبا 
عليه . 

مسألة: قَالَ الشافعِيُ رَضِيّ الله عَنْهُ : «وْمَنْ كَانَ أَهْلَهُ دُونَ آلْمِيقَاتِء فَمِيفَائَهُ مِنْ 
حَيْتُ يُحْرِمُ مِنْ أله لآ يُجَاوِرُه. 

قال الماوردي : هذا صحيح . من كان أهله ومسكنه بين الميقات ومكة كأهل جدَّة 
ووَّحَ 0" وعُسْمَانَء والطائف. فميقاته من بلده ودويرة أهله في حجه أو عمرته و يلزمٍ أن 
بحرم من الميقات الذي وراك لوواي ابن عباس أن رسول الله ككل قال: دمن كان أله حون 
آلْميقّات. أَمَلَ مِنْ حَيْتُ يُنئِىء» يعني من حيث يبندىء السفرء وروي عن علي وعمر 
رضي الله عنهما أنهما قالا: : في «قوله تعالى : «وَاتمُوا آلْحَجوَآلْعُمْرَة ِل [البقرة :95 .]١‏ 
إن إتمامهما أن تحرم بها من دويرة أهلك. ولأن المواقيت قَدَّرَت لمن كان وراءهاء ولم تقدّر 
لمن كان دونها. ألا ترى أن أهل مكة لا يلزمهم الخروج إلى الميقات وكذا من كان أقرب 
إلى مكة من الميقات . فإذا ثبت هذا فإن كان منزله في قرية فهي ميقاته والمستحب له أن 
يحرم من أبعد طرفيها("؟ إلى الحرم» وأقل ما عليه أن يحرم من أقرب طرفيها إلى الحرم. وإن 
كان منزله في خيام. فالمستحب له أن يحرم من أبعد طرفي الخيام إلى الحرم, وأقل ما عليه 
أن يحرم من أقرب طرفيها إلى الحرم وإن كان منزله منفرداً. فمنه يحرم ؛ لأنه لا يتقدم عليه 
ولا يتأخر عنه. فإن جاوز هؤلاء غير محرمين كانوا كمن جاوز الميقات من أهله غير مححرم 
فعليهم دم إلا أن يعودوا محرمين قبل الطواف. فلا يجب عليهم فأما من كان مسكنه في 
طرف من أطراف الحرم. فهم كأهل مكة لميقاتهم في الحج من موضعهم, وفي العمرة من 
أقرب الحل إليهم . 

قصل: فأما من كان مسكنه بين ميقاتين : 

أحدهما: أمامه. والآخر وراءى كأهل الأبواء والعرج والسّقياء والروحاء وبدر 
والصفراء فمعلوم أن مسكنهم بين ذي الحليفة والجحفة, وهما ميقاتان, فذو الحليفة 
ورائهم. والجحفة أمامهم , فينظر في حالهم. فمن كان منهم في جادة المغرب والشام الذين 


)١(‏ .سقط في أ. (؟) في ب طرفها 


كل 





كتاب الحج/ باب مواقيت الحج 
هم على طريق الجحفة, كأهل بدر والصفراء» فميقاتهم من الجحفة التي هي أمامهم, لأن 
الجحفة لما كانت ميقاتاً لأهل المغرب والشام الذين هم أبعد داراً منهم. فأولى أن يكون 
ان لهم ومن كان منهم في جادة | المدينة» وعلى طريق ذي الحليفة. كأهل الأبواء 
والعرج . فميقاتهم من موضعهم اعتباراً بذي الحليفة» لكونهم على جادتهاء وانفصالهم عن 
الجحفة يبعدهم عنهاء ومن كان منهم بين الجادتين كأهل بني حرب, فإن كانوا إلى جادة 
المدينة أقرب, أحرموا من موضعهم, وإن كانوا إلى جادة الشام أقرب» أحرموا من الجحفة» 
وليس الاعتبار بالقرب من الميقاتين» وإنما الاعتبار بالقرب من الجادتين» وإن كانوا بين 
الجادتين على سواء. ولم تكن إحدى الجادتين أقرب إليهم من الأخرى». فعلى وجهين: 

اشدهن : أنهم يحرمون من موضعهم » » كمن هو إلى جادة المديئنة أقرب تغليياً لحكم 
الاحتياط. 

والوجه الثاني: أنهم بالخيار بين الإحرام من موضعهم. وبين الإحرام من الجحفة؛ 
لأن تساوي الحالين يوجب تساوي الحكمين. 

فصل: قَالَ الشَافِعِيُ : «وَرُويَ عَنْ ابن عُمَرَ أنّهُ هل م مَنَ لشو وَهَذَا عِنْدَنَا أنه مر 
مات لا يريد إخراما كم بَدَالَهُ اهل مه أو بجا إلى لمر ِنْ مَكَة أوْغَيْرهَا َم بَدَا فَأَمَلْ 
0 وَرَوِيٌ عَنْ رول آللَّهِ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّم أله ل يكن هك بح افتاه 
رَاجِلتَهُو90 . 

قال الماوردي: وإنما ذكر الشافعي هذا سؤالاً على نفسسه» لمن زعم أن الإحرام من 
الميقات غير واجب. وهو الحسن البصري وابراهيم النخعي » استدلالا بأن ابن عمر وهو 
راوي المواقيت مرٌ بذي الحليفة ميقات أهل المدينة» فلم يحرم منها وأحرم بعدها من الفرع 
فأجاب عن ذلك بجوابين 

أحدهما: أنه مرّ بذي الحليفة غير مريد لدخوله مكة, فلما حصل في ضيعته بالفرع 
حدثت له إرادة لدخول مكة. وأحرم من موضعه بالعمرة . 

والجواب الثاني : أنه كان جائياً من مكة إلى المدينة» فلما حصل بالفرع بدا له من 
دخول المدينة» وأراد العود إلى مكة فأحرم من موضعه بالعمرة» وقد نقل هذا بعض الرواة» 
أن ابن عمر جاء من مكة متوجهاً إلى المدينة» فلما صار بالفرع بَلَعَهُ أمر المديئة وما فيها من 
الفتنة وأمر الحرم». وما كان من مسلم بن عقبه المزي من أهل المدينة؛ فرجع إلى مكة. 
فأحرم من موضعه بالعمرة. 


21١84( ومسلم‎ )١1551 :1515( من حديث جاير ومن حديث أنس‎ )١1615( أخرجه البخاري حديث‎ )١( 
من حديث ابن عمر.‎ )١ 81/ 


باب الإحرام والتلبية 


مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ: «وَإِذًا أَرَاد ألوَجُلُ آلاخرَامَ أعْتَسَلَ لإخْرّامه مِنْ ميقاته. 

قال الماوردي شه 1 ا أن يغتسل 
من ميقاته. لرواية جابر بن زيد بن ثابت عن أبيه أَنّ ابي 26 : اعْمَسَل لإِمُلاله» . وروى 
جعفر بن محمد عن أبيه رضي الله عنهم عن جابر قال : لَمَا صِرْنَا بِذِي الْحُلَيْفَةِ نَفِسَتَ 
مناه نت خنوين عبد ين أن يكن َمَََا ابي يك أن تَْسِلَ للإضلال 0" وسراء ني 
ذلك الرجل» والمرأة» والطاهر والحائض ؛ ؛ لآن ستول آللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَمِهِ وَسَلْمَ ف 
بالْعْسْل, وَهِي اف وليب العداقره] يأثم بتركه. وإنما هو استحباب واختيارء قال 
الشافعي : وما تركت الغسل للإهلال قط ولقد كنت أغتسل له مريضاً في السفرء وإني أخاف 
ضر الماء وما صحبت أحداً أقتدي به فرأيته تركه ولا رأيت أحداً عدا بهِ أن رآه اختياراً. 

فإن تعذر عليه الوضوء اخترنا له أن يتيمم, فإن ترك ذلك كله فلا حرج عليه » لأنه ترك 
اختياراً لم يجب عليه فعله» فإذا ثبت هذاء فالغسل مستحب في الحج في سبعة مواضع . 
الغسل للإحرام» والغسل لدخول مكة. والغسل لوقوف عشية عرفة. والغسل للوقوف 
بمزدلفة والغسل لرمي الجمار في أيام منى الثلاثة. ولا يغتسل لرمي يوم النحر؛ أنه رف 
أيام منى » لا يُفْعَل إلا بعد الزوال في وقت اشتداد الحر وانصباب العرق» فكان في الغسل 
تنظيف له وجمرة يوم النحرء تفعل بعد نصف الليل» وقبل الزوال» في وقت لا يتأذى 
بحرهء فلم يؤمر بالغسل له. 

قال الشافعي : واستحب الغسل من هذا عند تغيير البدن بالعرق وغيره تنظيفاً للبدن, 
وزاد الشافعي في القديم الغسل لزيارة البيت وحلق الشعر ولكواف الصدرء فجعل الغسل 
مستحباً على القديم على عشرة مواضع . 

فصل: ويختار لمن أراد الإخرام أن يتأهب لحلق شعرهء وتنظيف جسدهء لرواية 
جابر بن عبد الله أن رضول الله يله أَمَرَهُمْ أن يََأَمْبُوا لإِخرّام بِحَلْقٍ الْعَانَةٍ وَْتَفٍِ الإبط 





)١(‏ أخرجه مسلم ١١١9(‏ و١١7١)‏ من حديث جابر وعائشة رضي الله عنهما. 


ما 





كتاب الحج/ باب 0 والتلبية 


وقص آلشارب» وَآلأطَافر وَعْسْلٍ ُؤُوسهم. وروت عائشة رضي الله عنها قالت: م 
رسول الله كك إِذَا راد أن يُحَرمْ عَسَلَ رَأْسَهُ بِأشْنَانٍ وَظمى)0©. 
مسألة : قَالَ الشَافعِيٌُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (وَتَجَرّدٌ لسن إِزَاراً وَرِداءً أبِيَضيْن» . 
قال الماوردي : هذا صحيح, إذا اغتسل لإحرامه, فعليه أن يتجنب لباس ما ألفه من 
الثياب المخيطة. ؛ لرواية الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا نادى فقال لرسول الله يد : ما 
الَّذِي يتَجَتبَهُ المُحْرمُ مِنَ الثَّاب؟. فقال. :الابلس الشراويل :دول الفعيض ول الت ول 
آلْعمَامَة وَل الْحفَين ولا نْبا مَسَهُ زعْفَرَانَ أؤورسٌ0) فإذا تزع ثسابه الفعيتودةة واغتسل لبس 
إزاداً ورداء» ونعلين, ؛ لرواية الزهري عن سالم عن أبيه أن آي صَلَى الل عَلهِوَسَلُم قَالَ: 
«الِيَحْرِمَ أَحَدُكُمْ في زا وَردَاءِ وتعليْنِو0") ويختار أن كوت جديدين اقتداء بفعله يك وأن يكونا 
أبيضين» لقوله لل : «خير بَْابَكُمْ ألبيض» ٠‏ فليْلسُهَا أخياوكُم وَليُكَمّن فِيهَا موْتَاكُمي9), فإن 
عدل عن البياض إلى المصبوغ. فما صبغ عزلاً قبل نسجه. كعصب اليمن والإبراد والحبرة» 
لأنه بالرجال أشبه. فإن لبس ما صبغ بعد نسجه. كان عادلاً عن الاختيار وأجزأه وقد روي أن 
ابن عمر رضي الله عنهما أحرم في ثوب معصفر” '» وأن عبد الله بن جعفر أحرم في ثوبين 
مضرجين”") وأن عقيل بن أبي طالب أحرم في ردائين 7" فإن أحرم جنباً ولبس ثوباً نجساً كان 
بذلك مسيعاء..وكاك إحرامه منعقداً؛ لآن الإحرا م بالحج لا يفتقر إلى طهارة من حدث ولا 
قال الماوردي : وهذا صحيح . أن يتطيب لإحرامه بما لا يبقى أشره. كالبخور وماء 
الورد فجائزء وهو ظاهر قول الجماعة, فأما أن يتطيب لإحرامه بما يبقى أثره بعد إحرامه. 
كالمسك والغالية» فمذهب الشافعي أنه جائز وليس محرّم ولا مكروه. وبه قال من الصحابة 
سعد بن أبي وقاصء» وعبد الله بن عباس. والحسن بن علي , وعبد الله , بن الزبير» وعائشة. 
ومن التابعين عروة بن الزبير» والقاسم بن محمد. وعمر بن عبد العزيزء وخارجة بن زيد بن 
ثابت» ومن الفقهاء أبو حنيفة وأبو يوسف . 





)١(‏ الدارقطني 517/7 وفي إسناده محمد بن عقيل متكلم فيه. 

0غ( أخرجه البخاري ٠ ١/7‏ في الحج حديث )١10117(‏ ومسلم 875/7 في الحج حديث (1//ا/7ا١١).‏ 
7) أخرجه أحمد في المسند 5/7 وابن الجارود ١7(‏ 5) وأبو عوانة انظر التلخيص 3717/79 . 

(5) انظر التخريج السابق. 

(5) أخرجه مالك فى الموطأ 778/١‏ . 

0( أخرجه البيهقى فى السنن الكبرى 59/6 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 747/7 . 


الى 





كتاب الحج/ باب الإحرام والتلبية 

وقال مالك: يمنع من الطيب» فإن تطيب أُمِرٌ بغسله. فإن لم يغسله حتى أخرم 
والطيب عليه لم يقبل وبتحريمه في الصحابة قال عمروابن عمر. وفي التابعين الحين» 
وابن سيرين» ومتعيدا بن تبره رعطائدوي النعيداء يجحدين الحسن» استدلالاً بماروي 

عن النبي وه أَنّهُ سُيْلَ عَنْ لْمُحْرِمٍ قال : وأشْعَتَ أعْبرَو0' فإذا كانت هذه صفة المحرم 
وجوان يشعم الطرب» لأنه يزيل هذه الصفة؛ وروي أن أعرابياً قال: ويا رسول الله 
أحرمت وعليٌ جبة مضمخة بالخلوق, فقال: اع لحن وَآغْسِلٍ مشر فكان أمره 
بغسله دليلا على تحريم استدامته. وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه رأى معاوية 
محرماً. وعليه طيب فأنكر عليه؛ وقال: من طيبك» فقال: أم حبيبة» رضي الله عنها فقال: 
عزمت عليك لترجعن إليها لتغسله عنك كما طيبتك7" . 

وروى بشر بن يسار قال: لما أحرمناء وجد عمر ريح طيب» ل 
فقال البراء بن عازب : مني يا أمير المؤمنين» فقال: قد علمت أن امرأتك عطرتك أو عطارة. 
إنما الحاج الأذفرٍ الأغبر. ولأنه معنى يترفه به المحرم. فوجب إذا منع الإحرام من ابتدائه. 
أن يَمْنْعَ من استدامته» كاللباس ولأن المحرم إنما يمنع من الطيب؛ لأنه يدعو إلى الجماع. 
وهذا موجود في استدامته الوجوة في ابتدائه. والدلالة علي صحة ماذهبنا إليه. رواية 
القاسم بن محمد عَنْ عَائْسَة يِشَةَ أنْها قَالتْ : : طيَيْتُ رَسُولَ آله صَلّى اللَّهُ عَلَِْ وَسَلّم لإحرَامِه قبل 
أن يحرم ولحل َْلَ أن يقلو بِآلْييّتِ(؟) وروى عروة عن عائشة رضي الله عنها أنهًا قَالَتْ: 
طَيَبْتُ رَسُولَ آللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيِْ وَسَلُمَ بِيَدَيّ في حَجّة الْوَدَاع, لجل وَآلإِْرَام . 

وزوت غائشة بنك طليسة عن عائفة آم المؤمتين قالت :كن إذَاسَفْرْامَح ُو آللّه 
صَلَى الله علَيْهِوَسَلَمْ إلى مَكَة يُضَمْحْ اهنا لِك » فكنا إِذّا عَرِقْنَا سَالَ عَلَىَ وجُوهِناء 


د م ثبي 


وَرَسُولُ آللَهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلُمْ ينظرٌ | ينا وَنْحنُ مُحْرِماتِ قلا ينهَانًا© . 
وروى الأسود عن عائشة أنها قالت: َيْتُ وص آلطَيبٍ في مَفَارِقٍ رَسُول, آلنّهِ صَلّى 
ال ل ال فوجب أن لا 


01 بنحوه أخرجه الشافعي عن ابن عمر في الأم ١17/7‏ في الحج باب الحال التي يجب فيها الحج 
والترمذي حديث (5948) وابن ع ماجة 4717/7 حديث (1847) والدارقطني 17//ا1١7‏ . 

0( أخرجه مسلم يه في الحج حديث )١1180/9(‏ والنسائي ٠١/0‏ والطبحاوي في معاني الآثار 
. 

2 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 70/5 ة في الحج . 

6 أخرجه مالك في الموطأ 888/١‏ والبخاري حديث (1514 و17/04) ومسلم 441/7 في الحج 
حديث (1189/71). 

(5) أخرجه أبوداود 0158/1١‏ في الحج حديث (1870). 

() أخرجه البخاري حديث )١1658(‏ ومسلم .)١140/79(‏ 


كتاب الحج/ باب الإحرام والتلبية 


فأما الجواب على قوله : «الْمَحْرِمُ أشْعَتٌ أَغْبّره فهو أن تطيبه قبل إحرامه لا يخرجه من 
الدلكوه اعد أغبر على أن الشعث إنما يزول بالغسل والتنظيف. والمحرم غير ممنوع منه 
لقوله عله :#الموين نظنت»: 


وأما الجواب عن حديث الأعرابي , فالآمر إنما كان انزع اللباسن وَغْسل أ مر 
عنه. اوذلك غير مباح. لرواية أن أن لبي شي الله ايه وسلم ؛ نْهَى الرَّجَالَ عن 
آلتَرَعْفْر . وليس فيه دلالة على المنع من التطيب» ا ا 

وأما حديث عمر وإنكاره على معاوية والبراء» فإنما ذلك على طريق الندبء» ألا تراه 
قال حين راجعه معاوية قال: قد علمت أنه يجوز وإنما أنتم صحابة وقدوة. فخشيت أن 
يراكم الجاهل فيقتدي بكم. وهو لا يعلم أن طيبكم قبل الإحرام أو بعده على أن عمر 
صحابي . وقد خالفه غيره. حتى روى الحسن بن زيد عن أبيه قال: رأيت ابن عباس وإن 
على رأسه. مثل الرّب من الغالية0)؛ فلم يكن إنكار عمر مع خلاف غيره من الصحابة 


حجهة . 

وأما قياسهم على اللباس؛ فالمعنى فيه أنه لا يستعمل على وجه الإتلاف». وإنما يلبس 
لينزع, فكانت الاستدامة فيه كالابتداء. والطيب يستعمل للإتلاف فلم تكن الاستدامة 
كالابتداء. وأما قولهم : إنه يدعو إلى الجماع. فوجب أن يمنع الإحرام من استدامته. فباطل 
بالنكاح. لأنه يدعو إلى الجماع, ولا يمنع الإحرام من استدامته. فإذا ثبت أنه غير مكروه 
فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 





أحدهما: أنه مستحبء اقتداء بفعله يله . 

ا ا ولم يأمر به. 

مسألة : قَالَ الشافِعِيٌ رَضِيَ الله عَْهُ : نَم يُصَلي رَكعَتَيْن» ٠‏ نم يَركَبُ فَإِذًا تَوَجَهَتْ به 
رَاجِلَتَهُ لَبى». 

قال الماوردي : : وهذا صحيح ب يستحب أن يحرم الرجل عقيب صلاة» فإنه كان وقت 
لنززضا على لتر رن لمك لزنت مره سدررمة مرا عدر . لرواية 


جابر وابن عباس أن «آليّ صَلّى الله عَلَيِْ وَسَلَم أنَى ذا آلْحُلَيِمَةِ فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ آلْعَضْرٍ 
ببَطحَائِهًا نم رَكبّ» . 


. )785( أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
سقط في أ.‎ (0 


م١‎ 





كتاب الحج/ باب الإحرام والتلبية 

فصل: فأما وقث الإهلال بالتلبية فى الاختيار» فهو أن تنبعث به راحلته؛ إن كان 
راكبًء أو يتوجه في السير إن كان ماشياً. ْ 

وقال أبو حنيفة يمهل إذا صلى ونص عليه الشافعي في القديم. استدلالاً برواية 
سعيد بن جبير قال: ا ا 
إهلاله. فبعضهم يقول: إنه أهلّ في محلته. وبعضهم يقول: !| إنه أهل حين انبعثت 
راحلته. وبعضهم يقول: أهلّ حين أشرف على البيداء . فقال ابن عباس : 00 
بهذا أتى رسول الله يل ذا الحليفة, وَصَلَى رَكْحََيْنِ َم أَوجَبَ في مَحَلتهه فلم انتعقت به 
رَاحِلَتهُ ُهل لما أشْرَفَ عَلَى الْبَْدَاِ هَل . كان لاس ينونه أرسالاًء فأدركه قوم فقالوا؛ 
أهلّ رسول الله كَل في محلته أهلّ حين انبعت ت به راجلته» أهلّ حين أشرف على البيداء». 
والدلالة على أن ما ذهب إليه الشافعي », أولى» وهو نصه في الجديد, والإملاء رواية ابن 
عمر قال: لم يكن رسول الله كَلِهِ يهل اإلا حين تنبعث به راحلته . فنفى وأثبت, والنفي مع 
الإثبات لا الإثبات المجرد. بل هو أوكد. وهذا 0 
وقاص قال: كان رسول الله بكلِ إذا أخذ في طريق الفرع أهلٌ حين تنبعث به راحلته و. . 
في طريق إحرامه سين أشرف على البيداء. وهو إخبار عن قله ١‏ 210111 
حابن أن 0 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَال: إِذا تَوَجْهْتمْ إلى منى » فَأَهِلُوا بِآلْحَخ20. فدلما 
روينا من فعله وقوله. على أن ما ذهب إليه الشافعي أولى . ولم يكن خبر ابن عباس معارضاً 
لهذه الأخبار. لأنها أكثر رواة, ولأنها تشتمل على قول وفعل . واب بن عباس نقل فعلاً مجرداً 
ولأنهما أخبار عن دوام فعل وابن عباس عن فعل مرة. على أن خبر ابن عباس يحمل على 
الجواز, لأن مجرد الفعل يدل عليه. وأخبارنا على الاستحباب. لأن الأمر ودوام الفعل يدل 
عليه . 


مسألة : َال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُعَنْهُ : «وَيكْفِيهِ أَنْ ينوي حَجا أَوْ عُمْرَة عِنْدَ دُحُولِهِ فيه 
وَرُوِيٌ أن وَسُولَ آللّهِ صَلّى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم أمرَبَآلْغسْل. وتيب ريه تلوب آبْنُ عَبّاسٍ 
وَسَعْدُ بْنُ أبي وَقَا صٍ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: الإحرام ينعقد لمجرد النية وقال أبو حنيفة : لا ينعقد 
الإحرام بمجرد النية حتى يضم إليه أحد شيئين» إما التلبية؛ أو سوق الهدي. فإن ساق 
الهدي انعقد إخراته وإن الم بوم يسق الهدي م ينعقد إخر امه إلا أن. يلبي استدلالا 
برواية عائشة أَنَّّ التبي صلى الله عليه وبلم قَالَ: أ«مَنْ أَرَادَ الْحَجّ فَلْيْهلٌُ». وهذا أمر وبرواية 
)١(‏ سقط في أ. 
0( أخرجه الشافعي في المسند كما في البدائع (444 و59١٠).‏ 

الحاوي في الفقه/ ج؛/ م" 


مم 





كتاب 00 باب افا والتلبية 


عن ين “ممه نين“ اعد 


ل إظهار الحالة 3106 ولأنها عبادة د 0008 الكفارة» 3 فوجب 536 
الدخول فيها بمجرد النية. كالصلاة, لا يدخل فيها بمجرد النية حتى رذ يضم إليها دخول 
الوقت,. ولأنها عبادة شرع في انتهائها ذكر. فاقتضى أن يجب في ابتدائها 0 ٍ 

والدلالة على صبيحة ماحقينا إليه. ورواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أنه قال: 
«حرجنا مع رَسُولٍ آللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لآ ينوي إلا آلْحَجّ فَلَما دَنونَا مِنْ مَكَةَ قَالَ : مَنْ 
َم يِكَنْ مَعَهُ هَدْيّ فَليجَعَلْهَا عُمْرَة حجر الي استريزا مجر الود قود »تار 
برواية جابر أنه لم يكن فيهم من ساق الهدي إلا النبي يَكلِةِ وطلحة بن عبيد الله. فثبت أن 
الإحرام ينعقد بمجرد النية. وإن لم يضم إليه سوق الهدي, ولا التلبيية ٠‏ ودوى 
عبد الرحمن بن يربو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قُلْتّ يَا رَسُولَ آللّه أي 
الْعَمَلِ أفُضَلَ - يعني في الحج - فَقَالَ : «الْعَجّ وَآلتْحٌ,(0) . فالعج رفع الصوت بالتلبية. 
والشج إراقة دم الهدي . فأخرجهما مخرج الفضل» وجمع بينهما في الحكم» ومن حكم 
الإراقة أنها غير واجبة ولأن انعقاد الإحرام لا يقف عليها فكذلك التلبية» ولأنها عبادة يصح 
الخروج منها بغير ذكرء فوجب أن يصح الدخول فيها بغير ذكر كالصوم, ولأن الإحرام ركن 

من أركان الحج ‏ فوجب ألا يكون الذكر فيه شرطاًء كالوقوف والطواف . 

فأما الجواب عن الخبرين» فهو أن الإهلال عبارة عن الإحرام لا عن التلبية ألا ترئ 
إلى قول علي رضي الله عنه: إِمْلالُ كَإمُلال رَسُولٍ آللِ صَلَى الله عليه وسَلَم » أي إحرام 
كإحرام رسول الله ي. وأما قياسهم على الصوم. فموجبه أن يكون داخلاً فيه بالنية والوقت. 
وكذا يقول في الإحرام : إنه يكون داخلا فيه بالنية والوقت . 

وأما قياسهم على الصلاة فالمعنى فيه أنه لما لم يصح خروجه منها إلا بذكر واجب» 
لم يصح دخوله فيها إلا بذكر واجب, ولما لم يفتقر خسروجه من الحج إلى ذكر واجب لم 
يفتقر دخوله فيه إلى ذكر واجب . 

فصل: فإذا ثبت أن الإحرام ينعقد بمجرد النية» فيستحب أن يقول عند إحرامه: اللهم 
أخرم لك شعري وبشري وعظمي ودمي لله رب العالمين لا شريك له؛ وقد روي ذلك عن 
السلف رحمهم الله . 





)١(‏ أخرجه الترمذي 1١84/7‏ حديث (8717) ومن طريق آخر أخرجه الشافعي في الأم 1١7/7‏ في الحج 
والترمذي 5/0١؟‏ حديث )١9448(‏ وابن ماجة حديث (18415) والدارقطني 717/7 والحاكم في 
المستدرك :5٠/١‏ وابن أبي شيبة .4٠/‏ 


كتاب الحج/ باب الإحرام واللتليية تبات سس 21# 


بال فق انشعو ري الل عه «هْإنَ لبى بِحَج وَهْوَيرِيدُ عْمْرَة فَهِيّ عُمْرَة 
وَإِنَ لنَى بعمْرَةٍ وهو يُرِيدُ حَجا فَهُوَ حج». 

قال الماوردي : قد دللنا على أن المعول في إحرامه على نيته دون تلبيته فإذا نوى حجاً 
ولبى بعمرة كان حجأً. ولو نوى عمرة ولبى بحج كانت عمرة. ولونوى أحدهماء ولبى بهما 
انعقد ما نوى. وهو قول كافة الفقهاء. إلا داود فإنه شذ بمذهبه؛ وقال: المعول على لفظه 
دون نيتهء وهذا خطأء لقوله يك : «إنَمَا آلأعْمَالُ بآلنيّاتِ وَإِنْمَا ِكل آمْرىءٍ مَا نَوَى». فلأن 
المعول في الإحرام على النية دون اللفظى لالجل أ اوليك رمي ل كان جنا ولو 
نوى ولم يتلفظ كان محرماًء فوجب » إذا اختلفت بنيته ولفظه أن يحكم بنيته دون لفظ . 


مسألة : قَالَ الشَّافعِي رَضِيَ الله عَنهُ : «وإِنْ لِمْ يُرِدُ حِجا وَل عُمُرَة فَلَيِسَ بِشَيْء». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . لأن الإحرام ينعقد بالنية فإذا لم ينوحجاً ولا عمرة ولا 
إحراماً لم يكن محرماً لفقد ما انعقد به الإحرام وهو النية. وحتى عن مالك أنه كره التلبية 
للإحلال ؛ 007 كرمي حدر ولم يكره الشافعي 0 0 
ركباناً لسالحين(١»محرمين‏ فلبوا 0 3 مسعود وهو داخل الكوفة . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِنْ لَبّى يُرِيدُ آلإخْرام وَلَمْ ينو حَجًا وَل عُمِرَة 


سم عمو 


- فله الخيار ايهمَا شاءَ. 
قال الماوردي : وهذا صحيح .2 للوإحرام حالان» حال تقييد وحال إطلاق. 


فأما المقيد فهو أن ينوي الإحرام بحج أوعمرة أو بهما جميعاً. فلا يجوز أن ينصرف 
عما أحرم به. ولا أن يبدل نسكاً بغيره. 

وأما المطلق فهو أن ينوي إحراماً موقوفاً لا يقيده بحح ولا بعمرة» ثم يصرفه فيما بعد 
فيما شاء بحج أو عمرة» فهذا جائز, والدلالة على جوازه أن رَسُولَ آله صَلّى الله عليه وَسَلَّم 
خَرَجٍوَأضْحَابهُ مهلي يَِوُونَ آْقَضَاء عَلَى آلنبِيّ صَلَى الله عَلَيْه وَسَلُمَه فار من له مذي 
مَعَهُ أن يخغل إِخْرَامه عيْرةه وت معة هذى أن يشفلة حا ولبى علي بن أبي طالب. وأبو 
موسى الأشعري رضي الله عنهما باليمين وقالا عند تلبيتهما: ِمُلالُ كَإِمْلال سول آللّه 
صَلَى الله عََِْ وَسَلُمَ فأمرهما بالمقام على إحرامهما وروى عطاء عن جابر بن عبد الله قال: 
قدم على من سقايته فقال له النبي ككل بم أهللت يا عليّ؟ قال: بما أهلّ به النبي يل قال: 


)١(‏ قال ياقوت الحموي : سالحين والعامة تقول صالحين وكلاهما خطأ وإنما هي السْيُلَحِين قرية يبغداد. 
انظر معجم البلدان 27/17 19. 


“ل لل لل لل كتاب الحج/ باب الإحرام والتلبية 
فَآهْدِ وَآمْكْتْ حَرَّاما كما أَنْتَ قَالَ: فَأهْدى لَهُ عَلِيّ هَدْيً فدل هذا على جواز الإحرام 
الموقوف. ولأن من أحرم عن غيره ولم يكن قد حرم عن نفسه فإن إحرامه يصير عن نفسه ولو 
أحرم تطوعاً. ٠»‏ أو نذراً وعليه حجة الإسلام. كانت عن حجة الإسلام» فثبت أن الإحرام 
ينعقد باعتقاده. وإن لم يقيده بنسك. لأنه قد ينوي ما لا يحصل له ومن هذا الوجه خالف 
الصلاة . 

فصل: فإذا ثبت جواز الإحرام الموقوف. فهو جائز في شهور الحج في الزمان الذي 
اي تار لو ا ا ل ل 
عمرة, فأما في غير شهور الحج فلا يصح الإحرام الموقوف. لأنه زمان لا يصلح لغير 
العمرة. فلم يجز أن يكون الإحرام موقوفا على غير العمرة» ويصير الإحرام الموقوف منعقداً 
بالعمرة. وإذا صح الإحرام الموقوف في شهر الحج . فقد اختلف أصحابناء هل الأولى أن 
00 » ليصرفه فيما بعد إلى ما شاء من حج أو عمرة؟ أو يكون معيئاً بنسك من 
حج أو عمرة؟ على مذهبين: 

أحدهما: أن الموقوف أولى . لأنه فعل رسول الله يك وأصحابه. ولأنه أحرى أن يقدر 
على صرفه إلى ما يخاف فوته في حج أو عمرة. لأنه إن كان الوقت واسعاً. أمكنه تقديم 
العمرة وإدراك الحج وإن كان ضيقاً قدّم الحج ؛ لأن لا يفوته ثم أحرم بالعمرة. 

المذهب الثاني: أن الإحرام االمعين أولى ء وقد نص عليه الشافعي في الجامع 
الكبير» لرواية جابر بن عبد الله قال: َم رَسُولُ آله صَلَى الله عي وَسَلُم بالْمَدينَةٍ لسع 
سنن لم يج م أَذنَ في آلدّاسٍ يآلْحَجّ َأنطلق رَسُولُ آلله صَلَّى الله عليه وَسَلُم وَآنْطَْنَا لا 
َعرفُ إل آلخج لَه حرجنا وَرَسُولَ آله صَلَى الله عله وَسَلُم بين أَظْهِْنَا يِل عليه اران 
وَهُو يَمعَل ما أمِرَ به فَقَدِمنَا مَكة ٠‏ هلما طَافَ رَسّولُ آل صَلَّى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ ايت 
وَآلصّفَاء وَلْمَرْوَةٍ َال «مَنْ لَمْ يكُنْ مَعَهُ دي فَلْيْجعَلهَا عُمْرَة لو اسْتَْبَلتُ مَن أَمْرِي مَا 
آسْتَدْيَرتَ مَا سَقّتٌ الْهَذي وَلَجَعَلَتَهًا عُمْرَة . فدل على أن إحرامهم كان معنياً بالحج, ولأنه 
ا ا ل ع ا ل ا 0 
أولى من المنتظر له فلو نوى إحراماً موقوفاً لزمه أن يصرفه إلى حج أو عمرة» فلوطاف 
وسعى قبل أن يصرفه إلى حج أو عمرة, لم يجزه عن حج ولا عمرة, لأنه لم يكن داخلاً في 
أحدهما. 

فصل: فإذا أحرم إحراماً معيناً لحج أو عمرة؛ أو أحرم موقوفاً. ثم صرفه إلى حج أو 
عمرة. فهل يستحب له إظهار ما أحرم به في تلبيته؟ على قولين : 

أحدهما: أن الأولى ! إظهاره في تلبيته. فيقول: لبيك بحجء إن كان مفرداً. أو بعمرة 
إن كان معتمراًء أو بحج وعمرة إن كان قارناً. لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


كتاب الحج/ باب الإحرام والتلبية و4 


أنَّ رَسُولَ آله صَلّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ قَالَ: : «أناني آت في هَذَا آلْوَادِي لْمُبَارَكِ فقَال: : قل 
َك بِحَجٍ وبعْمْرَةٍه وروى ابن سيرين عن أنس قال: تبعت يسول الله على الله عاب 
وَسَلْمَ يَقُول : «لَبَيِكَ حجًا حَقا تعبداً ورقاء . 

والقول الثاني : إن الأولى الإمساك عن ذكره. لرواية جابر بن عبد الله قال : دما سَمَى 
رَسُولُ آلله صَلّى الله عل وَسَلُمَ في تلت قَط ل حَيجا ولا عُمْرَة) (:وروق نافع غن اين غمر 
أنه قيل له أيسمي أحدنا حجاً أوعمرة؟ فقال: تبون إِلَيّهِ بمَا في قُلُوبَكُمْ إِنَمَاهِي نيه 
أَحَدِكُمْ» . 


ا ل له يللع " الأب ا 2ق عل افرع وا 1 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ اللهُ عَنهُ : «وَإن لَبَى بِاحَدِهِمًا فنسِيّه. فهو قارِن». 





قال الماوردي : هذا كما قال: إذا أحرم بأحد نسكين, ثم نسيه فلم يدر أبعمرة كان 
إحرامه أم بحج؟ فالصحيح في مذهبه والمشهور من قوله. وما نص عليه في أكثر كتبه أنه 
يكون قارناء ولا يجوز له التحري. وقال في القديم في باب وجه الإهلال ومن 'لبَّى ينوي 
شيئاً. فنسي ما نوى» فأحب إلى أن يقرن؛ لأن القران باق على ما نوى. وإن تحرى رجوت 
أن يجزئه إن شاء الله» فاستحب له أن يقرن. وجوز له أن يتحرى فخرّجه أصحابنا على 
قولين : 

أحدهما: وهو قوله في القديم : يجوز أن يتحرى فيهما ويجتهد, كما يجوز أن يتحرى 
في الإنائين» ويجتهد في القبلة عند اشتباه الجهتين. وفي الصوم عند اشتباه الزمانين. 

والقول الثاني : أن يكون قارناً. ولا يجوز أن يتحرى؛ لأن التحري إنما يجوز عند 
اشتباه ما ليس من فعله. كالإنائين والجهتين. فأما عند الاشتباه في فعله فالتحري غير جائز 
فيهء وإنما يرجع فيه إلى العلم ويبني فيه على اليقين [كما لو اشتبه عليه أداء صلاة وأعداد 
ركعات عمل فيه على اليقين]222. ولم يجز الاجتهاد. فكذا الإحرام. لما كان من فعله وجب 
أن يعمل فيه على اليقين» فينوي القران ولا يسوغ له الاجتهاد؛ لأن الاجتهاد والتتحري إنما 
يجوز فيما عليه, دلالة تدل على صحته. كجهات القبلة والأواني ؛ لأن على القبلة دلائل» 
وعلى تنجيس الأواني دلائل يمكن الرجوع إليهاء والاستدلال بهاء فجاز الاجتهاد فيها. 
وليس على النسك الذي أحرم به دلالة. يعمل عليهاء ولا أمارة مرجع إليها فلم يجز له 
الاجتهاد. ولزمه الأخذ باليقين» وأما إذا شك. هل كان قارناً أو مفردا أو معتمراً؟ فقد اختلف 
أصحابناء فعلى قول البصريين: يكون قارناً ولا يجوز له التحري»ء فول واحداء وعلى قول 
البغداديين : يكون على قولين كما مضى . وكلام الشافعي في القديم محتمل . 


)١(‏ سقط في ب. 
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فصل: وإذا تقرر توجيه القولين» فإذا قلنا بجواز التحري, على قوله في القديم 
يتحرى في إحرامه, فإن غلب على ظنه, أنه كان [يحج مضى فيه وأجزأه وإن غلب على ظنه 
إن كان]() بعمرة مضى فيها وأجزأته. وإن استوى الأمران عنده ولم يغلب أحدهماء اعتقد 
القران حينئذ . 

وإذا قلنا: إن التحري لا يجوز على قوله في الجديد. فعليه أن يعتقد القران» وينوي 
الحج والعمرة؛ لأن إحرامه قد كان بأحدهماء فلا بصي قارنا إله أن نويا فإن نوى 
القران. انتقل الكلام إلى الأجزاء. فنقول: أما الحج ؛ فإنه يجزئه ويسقط عنه فرضه. لأنه 
إن كان إحرامه بحج . فقد أدامى ولا يضره إدخال العمرة ة عليه وإن كان بعمرة فقد أدخل عليها 

حجا وإدخال الحج على العمرة جائزء فلذلك أجزأه. وإن كان قارناً فهو أحد نسكيه؛ فأما 
العمرة فإجزائها يترتب. على اختلاف قول الشافعي في جواز إدخال العمرة على الحج فأحد. 
قوليه يجوز إدخالها على الحج. فعلى هذا [تجزئه العمرة والقول الثاني لا يجوز إدخالها 
على الحج فعلى هذا]22 هل تجزئه العمرة أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا تجزئه, لأنها قد تتردد ب بين أن يكون قد أدخل عليها حجاً فيجزىء؛ أو 
أدخلها على الحج فلا تجزىء . 

والوجه الثاني : تجزئه. لأن إدخال العمرة على الحج, لا يجوز على أحد القولين 
لزوال الإشكال وارتفاع الضرورة, فأما مع حدوث الإشكال وحصول الضرورة فجائز. 

فصل: فأما وجوب الدم عليه فإن قلنا: إن الحج والعمرة معاً يجزئانه عن فرضه. 
فعليه دم لقرانه. وإن قلنا: إن الحج يجزىء وإن العمرة لا تجزىء, ففي وجوب الدم عليه 
وجهان : 

أحدهما: لا دم عليه؛ لأن العمرة إذا لم تجزه فالقران لا يحكم به فوجب أن لا يلزمه 
دم لأجله . 

والوجه الثاني : وهو الصحيح . عليه دم لأننا لم نسقط فرض العمرة عن ذمته احتياطاً 
للفرض. وإن جاز أن يكون فرضها قد يسقط. فكذا يجب أن يلزم الدم احتياطاً وإن جاز أن 
يكون لم يجب». فكذا حكم شكه إذا كان قبل إحرامه وقبل الأخذ في نسكه. 

فصل: فأما إذا طرأ عليه الشك بعد وقوفه بعرفة. فعليه أن يمضي في أفعال الحج. 
فيطوف ويسعى » ويحلق . ويرمي . وقد حل من إحرامه بيقين لا تبيانه بأفعال النسكين, 
كمال ولا يسقط عنه فرض الحج والعمرة بحال؛ لأنه إن كان حاجاًء فقد أدخل العمرة 








)١(‏ سقط في أ. (5) سقط في ب. 


/الم 
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عليها بعد الوقوف بعرفة, فلم تجزه العمرة وإن كان معتمراً فقد أدخل الحج بعد فوات 
الوقوف بعرفة فلم يجزه الحج . وكذا لوطرأ عليه الشك بعد طوافه وسعيه. أتى ما بقي من 
أفعال الحج والعمرة ولم يجزه عن حج ولا عمرة. 


فصل: فأما إذا قال: إحراماً كإحرام زيد, فهو جائز ومحرم بما أحرم به زيد من حج أو 
عمرة أو قران. لأن عليًا بن أبي طالب؛ وأبا موسى الأشعري رضي الله عنهما أحرما باليمن» 
وقالا: إِمْلالاً كَإمُلال . رَسُولٍٍ لله صَلّى الله عَليْهِ وسَلَم . وَكَانَ رَسُوِلُ آله صَلّى اللَهُ عليه 
وَسَلَّمَ مُخرِماً بآلْحَج» أنه كَالَ قد سَاقَ هَذْياء َأمَرَ َل عَلَِْ آلسّلام أن يُْرم بالْحَج؛ ِلأنَهُ 
تذاكان باق هدياف وام انا موسق أن ار رق أنه َم يَكُنْ قذ سَاقَهَذياًء ٠»‏ فإذا ثبت 
هذاء فلا يخلو حال زيد من أحد أمرين : إما أن يكون محرماء أوخلالا. وإن كان زيند 
حلالاً. قيل بهذا المحرم الحا د رض نك روجا ع ينح ١‏ اوسعر ار 
قران. 

فإن قيل: فإذا كان زيد حلالاً, فهلاٌ كان هذا حلالاً ؛ لأنه مثله. وقد جعل على نفسه 
مثل ما جعل زيد على نفسه . 

قيل هذاء قد عقد إحرام نفسه. ولم يقل أنا محرم إن كان زيد محرماًء وإنما جعل 
صفة إحرامه كصفة إحرام زيد فإذا لم يكن زيد محرماً لم يكن إحرام هذا موصوفاًء وكان 
موقوفاء ووجب عليه أن يصرفه إلى ما شاء من حج. أو عمرة» أو قران». وإن كان زيد 
ودرا فلا يخلو حال هذا المحرم. كإحرامه من إحرامين» وإما أن يعلم بماذا أحرم زيد أو 
لآ يعلمء » فإن علم بماذا أحرم زيد أحرم بمثله؛ قات كان زيد حاجاء أحرم بالحج » وإن كان 
معتمراً أحرم بعمرة» وإن كان قارناً قرن والعلم بإحرامه قد يكون بإخباره وقوله, إذ لا سبييل 
ريه فإن لم يعلم. ؛ بماذا أحرم زيد. لأن زيداً قد مات أوغاب» 
فعليه أن ينوي القِران. نص عليه الشافعي في الجديد والقديم, لجواز أن يكون زيد قارنا. 
وهذا يدل على أنه إذا شك في إحرام نفسه. هل كان قارناً أومفرداً؟ يكون قارناً. قولاً 
ولخدا لآنة يجوز أن .يكون قداقرن: كما ييهود آن يكون زيد عد قرة :فلا فرق بينهما . 


ولو قال: إحرامي كإحرام زيد وعمروء إفكان أحدهما محرماً بحج , والآخر بعمرة كان 
هذا قارناً. ولوكان أحدهما قارناً والآخر حاجاً أو معتمراً كان قارناً ولو كان كل واحد منهما 
محرماً بحج كان حاجاً لا غير» ولو كان كل واحد منهما محرماً بعمرة كان هذا معتمرء كمن 
أحرم بحجتين أو عمرتين لم يلزمه إلا واحدة. 


مسألة : قَالَ الشّافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَيرْفَمُ صَوْبَهُ بِالتلييَةٍ لِقول, آلنبيّ صَلَى الله 
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اذ 0 و" دنه ميقا م طلم *ه دم عه مس 2 ه رمدم ؟ه د دمه 
بالتَلبيّةه2 . 
قال الماوردي : أما التلبية» فقد اختلف أهل العلم فيما هي مأخوذة منه على خمسة 
01 ع ع 5 2 
أحدها: أنها مأخوذة من قولهم. الب فلان بالمكان ولب إذا أقام فيه. ومعنى لبيك. 


وعاه عه اس ع ّ بي كْ 7 
محل الفخرانتَبِهِمُلبٌُ ما تَرُول ول تريم 


وقال آخر: 
6ق و مساق ان فاده 
لب بارض ما تخطاها الغنم 
وهذا قول الخيل وثعلب. 
والغاني: أنها مأخوذة من الإجابة. ومعناها: إجابتي لك. ومنه قول أمية بن أبي 
الصلت: 
ليبِكُما لييَكُمَا هَأنَا ذا لَدَيْكُما 
وهذا قول الفراء . 
والثالث: أنها مأخوذة من اللّبء واللباب الذي يكون خالص الشىء. ومعناها: 
الإخلاص أي أخلصت لك الطاعة . 
والرابع : أنها مأخوذة من لب العقل. من قولهم: رجل لبيت». ويكون معناها: أي 
منصرف إليك وقلبي مقبل عليك . 


والخامس: أنها مأخوذة من المحبة. من قولهم : امرأة لبة» إذا كانت لولدها محبة. 
ويكون معناها: مَحبَتي لك ومنه قول الشاعر: 

وَكْكَمْ كَأمَّلَبٌَةٍ ظَعَنَ آبْنهَا ‏ إَِيْهَائَمَادَرْتْ عليه ساعد 

والدذية بنينة في الحتج والعمرةء وروى عمرو بن شعيب عن أبينه عن جده عن 
النبي عد رك قال: آلْحجَاحٌ والعبار وفك آللّه آذ نفس أ آلْقَايِمٍ بدو ما هَل 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 0١‏ والشافعي في الأم 57/7 وأحمد في المسند 55/4 وأبوداود حديث 
(1814) والترمذي (879) وقال حسن صحيح والنسائي 57/5 وابن ماجة 91/6/57 حديث (191717) 
وابن خزيمة 5 / "ال والحاكم 0/١‏ والبيهقي 6 . 

(9) البيت في اللسان م[لبب] والتاج 50/١‏ . 
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٠‏ مُهل َلآ كبر مكبر علَى شَرَفٍ مِنَ آلأشْرَافٍ إل هَل ما بْنَ َي وكير دبيرم حَنَى ينقِْ بهم 

مُ آلشرّاب010. وزو خلادين السائتة عو زجدين خالد قال: : قال رَسُولُ آللهِ صَلَى 
ال عله وبل «إنَجبْرِيلَ 5 آلآنَ فقَالَ: قل لَبَيِكَ آللّْهُمُ ليك فَإنهُ من شار آلْحَخ,9) 
وحكي عن أبي علي بن خيران وأبي علي بن أبي هريرة أن التلبية في أثناء الحج والعمرة 
واه وتعنها أنهما وجدا للشافعي نصاً يدل عليه وليس يُعْرَف للشافعي في كتبه نص يدل 
عليه . 


آمْرأضْحَابِي أن ني ان يفوا أشراف ب باللِيَةء 02 أببوبكر الصديق 0 
39 :أن أصْحَاب ال صلَى لل لولم ا 
مِنَ التي ©©. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُ عَلْهُ : «ويلبي لْمُحْمُ اما وَقاعِداوَرَاكِبا نالا ونم 
هرأ وَعَلَى كل حال َافعا صَوَْهُ في جلميع, مساجد د آلْجَمَاعَاتِ وَفِي كُلَّ مَوْضِعٍْ وَكَان 
البلف يكن آلتَلْبيَةَ عنْدَ آَصْطِمَام لاق وعِندَ الإِشْرَافٍ وَالْهُبُوطٍ وَخَلْفَ الصَّلَّوَاتِ وَفِي 
سْتَقْبَال الليل َآمَارِ وحار وَنْجبهُ فى كل حال 6. 

قال الماوردي ::وهذا ضحيح» يسفحب للمحرم أن يلبي في جميع أحواله, قائماء 
وقاعداً. كا ونال وتنا ومتطههراً. وعلد اضطمام الرفاق» وعلد الإشراف» 
والهبوط. وبالأسحار» وخلف الصلوات, اوفي استقبال الليل والنهار؛ لأنه فعل السلف . وقد 
روت عائشة رضي الله عنها «أَنَّ آلب صل الله َي وََلَم كَل يَذكُرُ آله في كُلَ يانه . 

فأما التلبية في مساجد الجماعات. إفلا يختلف مذهب الشافعي في القديم والجديد. 
أن رفع الصوت بها في ثلاثة مساجد منها مسنون : 

أحدهما: المسجد الحرام. 00 


والثاني : المصلى بعرفة وهو مسجا ابراهيم . 
والثالث: مسجد الخيف بمنى » فهإذه المساجد الثلاثة قد جرت العادة أن يرفع الناس 
أصواتهم بالتلبية فيها. فأما ما عداها من مساجد الجماعات. فإن الشافعي كره في القديم 


)201 أخرجه ابن ماجة حديث (1847) والبيهقي | /57. 
() أخرجه البيهقي من طريقين الأول عن عائشة 





رضي الله عنهاء والثاني عن أنس رضي الله عنهما 47/64 . 
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رفع الصوت بالتلبية فيها؛ لأنه يؤذي به المصلين والمرابطين». ثم رجع عن هذا في الجديد. 
واستحبٌ رفع الصوت بها في كل مسجد؛ لأنه ذكر لله تعالى فكانت المساجد أولى البقاع به 
لقوله علد اجات الماع لِذِكْرٍ آللّهِ وَآلصَّلاق»0©. وروي أن سعيد بن جبير كان يوقظ 
الناس في المسجد. ويقول: سوا فإني سمعت ابن عباس يقول: «التلبية لي ة آلْحَج). 

فأما التلبية في أدبار الصلوات المفروضات مستحبة» وكذا النوافل بخلاف ما قلنا فى 
تكبير أيام التشريق, فأما التلبية في الطواف. فقد كرهها الشافعي في الإملاء للأثر من ابن 
عمر أنه قال: لا يلبي حوالي البيت. إلا عطاء والسائب [وروي عن سفيان بن عيينة» أنه 
قال: ما رأيت أحداً يلبي طائفاً حول البيت. إلا عطاء والسائب(2 ولأن في الطواف أذكار 
مسنونة إن لبى فيها تركها . 

فإن قيل : ما اللأصل في التلبية؟ قيل: الاقتداء يرسود الله علخ وإجاية وصوه 
ابراهيم و حين قال الله تعالى له: لوَاَذّنَ في آلنّاس بِآلحَجٌ يَأنُوكَ رجالا وعَلَى كُلَّ ضَامِرٍ» 
[الحج لاع فأجابه من في أصلاب الرجال وأرحام النساء : لبيك داعي ربنا لبيك» قال 
عثمان بن عفان : فكان أول من أجاب إبراهيم حين أذن ة في الحج بالتلبية» أهل اليمن فكان 
هذا أصلهاء ثم جرى الناس عليهاء وورد كت الس بها: 

مسألة: قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ: «وَآلتيُ أن يمول طَبّيِكَ آلّهُمَ بنك لبيْفَ ل 
8 شَرِيكَ لَكَ لبيك إن آْحَمدَ وَآلْعمَة لَك وَآلْملتَ لا سَرِيكَ لك لآنها تيه رَسول. آللِ صَلَّى 
الله َي وَسَلّ”" وَل يَضِيقُ أن يزيد عليه وحار أن ير َيَة َسُولد ا 
وَسَلُّمَ ل يُعَضَرٌ عَنْهَا ولا يُجَاورُها إلا أن يَرَى شَيْئايعْجبَه فََُولُ : «لَبيك إن العيش عيش 
الآخرة»( اكفإنة ل روي عتدين رجه : 526 لز غير هذا وا فر بن الي لي على 
ل صب ان عن سل رسال اشرما باع وم رشقو اا قي وي 
لح اها لل عله ريل ا 

قال الماوردي : أما لفظ التلبية وصفتهاء وما روي عن رسول الله يكلةِ فيها فهو ما حكاه 
الشافعي ‏ وقد رواه ابن عمرء وجابرء وعبد الرحمن بن عوف. وابن عباس. وعائشة,. وأبو 
)02( أخرجه أحمد في المسند 507/7 وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (1457). 
(؟) سقط في أ. 
06 أخرجه مالك في الموطأ 81/١‏ حديث (18) والبخاري //ا/ا6 حديث (1549) ) ومسلم 814١/51‏ 

ْ .)0١17285/19( 
أخرجه (9125) ومن طريق البيهقي 55/5 مرسلاً وفيه سعيد القداح وثقه 5000 ابن خزيمة‎ )5( 


(5871) والحاكم 220/١‏ والبيهقي من طريق ابن حزيمة في المصدر السابق . 
(5) “أخرجه الشافعي في المسند ٠١1/١‏ حديث (7817) والبيهقي 51/4 . 
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كتاب الحج/ باب الإحرام والتلبية 
هريرة فبعضهم روى: «لبيِكَ أن آلْحَمْدَ وَآلنْعْمَةَ لَكَه بفتح الآلف من أن على معنى ‏ لآن 
الحمد والنعمة لك. وبعضهم روى بكسر الألف على الابتداء والاستئناف. ويُّحْتَار أن يقتصر 
على ثلبية رسول الله كَل ولا يقصر عنهاء ولا يجاوزهاء لما روي أن سعد بن أبي وقاص 
سمع بعض بني أخيه(2 يقول: لبيك يا ذا المعارج. فقال سعد: إنه لذو المعارج, وما هكذا 
كما نلبي على عهد رسول الله يل . وقد رُوِيَ عن الصحابة رضوان الله عليهم في التلبية 
زيادات» فروى نافع أن ابن عمر كان يزيد فيها: لَبَيِكَ لَبَيِكَ وَسَعْدَيْكَء وَالْحَيرُ بِيدَيْكَ لَبَيِكَ 
وَآَلرَعْبَةُ وَإِلَيْكَ والعمل . 

وروى المسور بن مخرمة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهء أنه كان إِذا بَلْعْ إلى 
قوله : وَآلْمْلِكُ لآ شَرِيكَ لَك قال: لَبيِكَ مَرَهُوباً وَمَرَغُوباً إِلَيِكَ لَبْيّكَ ذاه ال لنعماء والفضل 
الحسن. قال الشافعي : ولا ضيق على أحد في مثل ما قال ابن عمرء ولا غيره من تعظيم الله 
تعالى ودعائه مع التلبية» غير أن الاختيار عندي أن يُمُرِدَ ما رُوِيَ عن النبي يَلِةِ لا يقصر عنه 
ولا يجاوزه. وقد روي عن النبي كَل في التلبية التي ذكرنا زيادات . فروى الأعرج عن أبي 
هريرة قال: «كَانَ مِنْ تَلِْيَةِ رَسُولٍ آللَ صَلَى اله عَلئِهِوَسَلُمَ «لبيَِ إله الْحَقَ ليك0. 
وروى ابن سيرين عن أنس قال: «سَمِعْتٌ رَسُولَ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُم يلي «لَبيِكَ حا 
حَقَا تعيْدا وَرقا” 4 فيستحب أن يفرد تلبية رسول الله عَلِةٍ : فإن زاد عليها. زاد ما روي عن 
الصحابة» لا يجاوزه. وقد حكىّ عن بعض صلحاء السلف أنه كان يقول في التلبية: لبيك 
اعرد انك هق ملك نا ع اقدص امللقاى اقوذا ورف #الكسيا “فليين مسترت ع التر فول 
ولا مأثور عن الصحابة» فإن رأى شيئاً يعجبه من أمور الدنياء قال في تلبيته : لبيك إن العيش 
عيش الآخرة. فقد رواه ابن عباس عن رسول الله يك واختلف أهل اللغة في معنى لقولهم : 
سعديك, على وجهين : 

أحدهما : معناه: أى معك أسعد بك . 

والثاني : آنه ماغوذ من المساعنة» والحكلت ايقنا ف ليك :وتعنديك هل مو علق 
معنى التلبية» أو الإفراد؟ على وجهين: 

أحدهما: أنها موحدة على هذا اللفظ. وهو قول الخليل. 

والثاني : أنها على التثنية» وليس لها واحد. وهذا قول خلف الأحمر. 

فصل: قال الشافعي في الأم: إذا لبى» فاستحب أن يلبي ثلاثاً فاختلف أصحابنا في 
تأويله على ثلاثة مذاهب: 
)١(‏ في ب أصحاب. (0) سقط في أ. 


رمم أخرجه البيهقي 55/0 في الحج . 
(:) أخرجه البزار من حديث أنس والدارقطني في العلل ورجح وقفه انظر التلخيص ؟7/١71.‏ 


لو هبيبح كتاب الحج/ باب الإحرام والتلبية 

أحدهما: أن يكرر قول: لبيك ثلاث مرات . 

والثاني: أن يكرر قوله : لبيك اللهم لبيك ثلاث مرات. 

والثالث: يكرر جميع التلبية ثلاث مرات. 

فصل(): قال الشافعي : فإذا فرغ من التلبية» صلى على الني ؛ ككء وسأل الله رضاه 
والجشة واستعاذ برحمته من النار. أما الصلاة على النبي يك فمستحبة لقوله تعالى: 
لوَرَقَعَْا لَكَ ذِكرَكَ) [الشرح: 4] قبل في التفسير: لا أذكر إلا وتذكر معي., ولأن كل 


موضع كان ذكر الله تعالى واجبأ فيه كانت الصلاة على النبي كِ واجبة فيه كالصلاة. وكل 
موضع كان ذَكْرٌ الله تعالى مستحباً فيه كان ذكر النبي مستحباً فيه. كالأذان, وأما 


لاما مر النارووالا تتمار فاووايه خريعة بن كابيك قال: كان الي صَلَى اللَّهُعَلَيِْ وسَلَم 
ِذَا فرعَ منْ َب في حجٌ أو عُمْرَةٍ» سال الله تكالى :رضوانه والينة: وَآسْتَعَادٌ بِرَحْمَتِهِ مِنّ 
آلنار . 
ع 2 2 2 5 2و رهو رمةر ولع ام ماروا وار تر اعطرمى بم 7 
مسألة : قال الشافعي رَضِيَ الله عنه : «وَآلمراة في ذلك كالرّجل إلا ما امَرْت به مِنَّ 
مايوه عم م مم 06 35 7 اب نه إلى 7 يه مه رد ميهد لك اين اه ار 
السترٍ واستر لها ان تخفض صوتها بالتلبِيةٍ وإِن لها ان تلبس القميص والقِبَاءَ والدرع 
وَآلسَرَاوِيلَ وَآلْجْمَار وَآلْحْفيْنٍ وَآلْقفَارَيْن وَإِحْرَامُهَا ني وَجْهِهَا فلا تَحَمرْهُ وَتَسَدِلٌ عَلَيْهِ آلتْوْبَ 
رمعم رقع لح دعم مع ر# م ووم رظ#رر ا م هام هر ه مشر شار مهمر ها اركر يي ادم ذه ده 
وَتَجَافِيهِ عَنْهُ ولا تَمْسَهُ وَتَحْمُرُ رَاسَهَا فَإِنْ خَمْرَت وَجْهَهًا عَامِدَةٍ آفتدث وَأحَبٌ إِلَيّ أنْ تَخْتَضِبَ 
اسفيج ده لع هتقرو رون لا 12 :6ه اناه 0 ليه ممه جه ه يي 6ه 2# ءّه 
للإِحرام قبل ان تخرمٌ وَرُوِيَ عَنْ عَبِدٍ آله بْنِ عُبَيْدٍ وَعَبْدٍ آله بْن دِينارِ قَالَ من آلسنة أن 
لاه م8 26م 2100 1 عه _ * رت كه 0-7 عه ممرء تل 0 اكه كادات مهمه 
تمسح المراة بيدذيها شيئا مِن الجناءِ ولا تحرم وَهِيَ غفل واحب لها ان تطوف ليلا ولا رمل 
عَلَيهاولَكنْ تَظوفٌ عَلَى هَيْنيهاه. 
قال الماوردي : أما أركان الحج والعمرة ومناسكهماء فالمرأة والرجل فيهما سواء. 
وإنئما يختلفان فى شىء من هيئات الأركان الأربعة. الإحرام. والوقوف. والطواف. 
والسعي , فأما هيئات الإحرام» فالمرأة فيها مخالفة للرجل فى خمسة أشياء : 
أحدها: أن المرأة. مأمورة بلبس الثياب المخيطة. كالقميص. والقباء. والسراويل» 
والخفين» ولبس ما هو أستر لها؛ لأن عليها ستر جميع بدنهاء إلا وجهها وكفيهاء ولا فدية 
عليهاء والرجل منهي عن لبس ذلك مأمور بالفدية فيه. 
والثاني : أن المرأة مأمورة. بخفض صوتها بالتلبية» والرجل مأمور برفع صوته بالتلبية» 
لأآن صوت المرأة يفتن سامعه. وربما كان أفتن من النظرء قال الشاعر: 


)١(‏ في أمسألة. 


و 





كتاب الحج/ باب الإحرام والتلبية 
َكَل كني لتفمن, السن عاشقة” . والأذن تفتن نتن المي أعبناكا 
والثالث : أن حرم المرأة في وجهها فلا تغطيه. كما كان حرم الرجل في رأسه فلا 

يغطيه , » لرواية موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر «أنَ رَسُولَ آللِ صلّى الله عَلَيِْ وَسَلَّم 

َهَى أنْ تََْقِتِ الْمَرأة وَِي مُحْرمَة وتَلِسُ الْقفاريْن0©. وروى نافع عن ابن عمر موقوفاء 


وبعضهم يرويه مسنداً 93 آلنِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِوَسَلّم قَالَ: : «إحرام آلْمَرَْةِ في وَجْهِهًا فَلا 
لطي 


فإذا ثبت أن على المرأة كشف وجهها في الإحرام؛ فليس لها أن تغطي شيئاً منه. إلا 
ما استعلى من الجبهة واتصل بقصاص الشعر الذي لا يُمكن للمرأة ستر رأسها بالقناع. إلا 
بشده ؟ لآن ما لم يمكن ستر العورة إلا به فهو كالعورة في وجوب ستره. فإن سترت سوى 
ذلك من وجههاء بما يماس البشرة» فعليها الفدية» قليلاً كان أو كثيرًء ولوغطتّه بكفيهاء كِ 
تفتد» كالرجل يفتدي إذا غطى رأسه. ولا يفتدي , إذا غطاه بكفيه. فإن أسدلت على وجهها 
توب من غير أذ ينات البشرة عا ذلك أن تاخد كوبا فتشده عند قصناضق الشعرء كالكورء 
وتسددك عليه اتويت وتمشكه بديها ختى لا يمان وجههاء قإئما جاز ذلك لماروى مكاهة 
عن عائشة قالت: ا ا 
عَلَى وُجُوهِنَا سَدْلا» ولآن للمحرم أ ن يظلل فوق رأسه ويغطيه. كذلك المحرمة في وجهها. 

والرابع : لبس القفازين في كفيهاء فيه قولان منصوصان: 

أحدهما: قاله في هذا الموضع فلها لبسهماء ولا فدية عليها فيها وبه قال سعد بن أبي 
وقاص. وأبو حنيفة ؛ لأن رسول الله يل لما جعل حرم المرأة في وجههاء دل على انتقائه عن 
سائر بدنها. 

ولأنه شخص محرم, فوجب أن يتعلق خرمه بموضع واحد من بدنه كالرجل» ولآن 
الإحرام لومنع من تغطية كفيها بالقفازين, لمنع من تغطيتها بالكمين, كالوجه الذي لا يحرم 
بتغطيته بشيء دون شيء, فلما جاز تغطية كفيها بالكمين, جاز بالقفازين. 

والقول الثاني: نص عليه في القديم والأم : ليس لها لبسهماء فإن لبستهما أو أحدهما 
فعليها الفدية وبه قالت عائشة» وابن عمر لرواية ابن عمر «أنّ رَسُولَ آللّ صَلَّى الله عليه 
وَسَلَّمْ نَهَى أنْ تَدتَقِبَ الْمَراةُ وَهِيَ مُحْرمَةٌ وَتَلِسَ الْقْفَارَينَ . ولأن ما ليس بعورة من الحرة» 
يقتضي أن يد و الإحرام به كالوجه؛ لأن الرجل لما يتعلق حكم الإحرام برأسه في وجوب 
كشفه تعلق بسائر بدنه في المنع من لبس المخيط فيه. مع جواز تغطيته كذلك المرأة لما 


ر)١١ا7//١1( ومسلم 874/7 في الحج حديث‎ )١557( أخرجه البخاري حديث‎ )١( 


.0 كتاب الحج/ ياب الإحرام والتلبية 


تعلق حكم الإحرام بوجهها في وجوب كشفه وجب أن يتعلق حكمه بموضع من بدنها في 
المنع من لبس المخيط فيه مع جواز تغطيته. 

والخامس : أن من المستحب لها أن تختضب لإحرامها بالحناء. ولا يكون عسفاً لرواية 
موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عنيرسول الله لل كي أنه قَالَ : «المراة 
لْمُحْرِمَة مَهُ تلط بَدنَا بالْجناء 1 ولما روي أن امرأة أخرجت يدها لتباييع رسول الله يك 
نواه يضام فقال: َذِهِ َف سَيْعٍ 0 الجناء؟». ولآن فيه مباينة للرجال. وقد روي عنه 
عليه السلام أنه لعَنَ آلْمَسَبهِينَ من آلرّجَال بِآلنْسَاءِ وَلْمََشَبّهَاتِ مِنَ آلنْسَاءٍ بآلرّجَال . فأما 
الخضاب في حال إحرامهاء. فقد قال الشافعى : كرهت ذلك لهاء ولا فدية عليها فيه» وإن 
خالف أبوحنيفة فيه. على ما سيأتي الكلام معه. ثم ينظر فإن طَلَتْ يدها بالحناء من غير أن 
تلف عليها الخرق, فلا شيء عليهاء وإن لفت عليها الخرق وشدتها بالعصائب. فإن قلنا: 
إن لبس القفازين جائز فلا فدية عليهاء وإن قلنا: إن لبس القفازين غير جائزء وأن الفدية 
في لبسهما واجبة» فهل عليها الفدية في الخرق والعصائب؟ على وجهين : 

أحدهما: عليها الفدية تشبهاً بالقفازين 

والوجه الثاني : لا فدية عليها تشبهاً بالكمين. 





فصل: ما تخالف فيه المرأة الرجل في الوقوف 
أحدها: أن الرجل يستحب له أن يقف بعرفة واشاء والمرأة نازلة على الأرض» لأنه 
أصون لها وأستر 
والثاني : أن المرأة يختار لها أن تكون بعرفة جالسة والرجل قائماً. 
والثالث: أن المرأة يختار لها أن تكون في حاشية الموقف وأطراف عرفة» والرجل عند 
الصخرات السود. 
فصل: ما تخالف فيه المرأة الرجل في الطواف 
فأما ما تخالفه فى هيئات الطواف فثلاثة أشياء : 
أحدها: أن الرجل مأمور بالاضطباع فيه. والرمل» والمرأة منهية عن ذلك» بل تمشي 
على هيئتها وستر جميع بدنها. 
والثاني : أن المستحب للمرأ ة أن تطوف ليلا لأنه أستر لها والرجل يلوف ليلا 
ونهاراً. 
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والثالث: أن المرأة يستحب لها أن لا تدنوا من البيت في الطواف. وتطوف في حاشية 
الناس. والرجل بخلافها. 


فصل: ما تخالفه في السعي 

وأما ما تخالفه فيه من هيئات السعي فثلاثة أشياء : 

أحدها: أن المرأة تمع من السعي راكبة, والرجل لا يُمْنَع منه. 

والثاق + ان المراة تنم مق ستعوة'العينا والعروة من غير شيعن بو الرضل بامريه: 

والثالث: أن المرأة تمشي بين الصفا والمروة من غير سعي والرجل بالسعي الشديد 
بين العلمين . 

فصل: وأما ما تخالفه فيه من هيئات المناسك فثلاثة أشياء : 

أحدها: أن الرجل مأمور برفع يديه في رمي الجمار والمرأة لا تؤمر به. 

والثاني: أن الرجل مأمور أن يتولى ذبيحة نسكه. والمرأة لا تَؤْمَر بذلك. 

والثالث: أن حلق الرجل أفضل من تقصيره. وتقصير المرأة أفضل. وحلاقها مكروه. 
وما سوى ما ذكرناه فالرجل والمرأة فيه سواء . 


باب ما يجتنيه المحرم من الطيب ولبس الثياب 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: دولا يَلْبَسُ الْمُحِْمُ قميصاً وَل عَمَامَة ولا يُرئُساً 
زلا ين أن لا جد تلن تسل حي لطا أشفل لكين ون لم جد إا 
لبس سَرَاوِيلَ لمر رَسُول, آللَه صَلَّى الله علَيِْ وَسَلُمَ كُلّوه. 

قال الماوردي : والأصل في هذا أن النبي يك لما أراد الإحرام خالف معهوده في لبسه 
اوكا عم مايه المتريه فروى الزهري عن سالم عن أبيه أَنَّ رجلا سَأَلَ رَسُولَ آللِ صَلّى 
لله علئِهِ وَسلُمَ عَم َِسَهُ آلْمُحْرمُ فقَالَ: دلا يبس آلْمُحْرِمُ لْقَمِيصٌء ولا آلسَرَاوِيلء ولا 
لْعَمَامَةَء ولا الْبْرنْسَء وَل آلْحْميْنِء إلا أن لا يَجدَ التعليْنِء من لم يد الشلين ؛٠‏ فلْيلس 
آلْحُفين وَيَعَطعْهُمَاء حَنَى يكوا أسْفَلَ ء مِنَ الْكَعْبْيِن» . وروى نافع عن ابن عمر قال: : نيهى 
رَسُولُ آللِ صَلْى الله لَه وسَلّمّ أن يلبس المحرم القميص. والأقبية, والخفين». 
والسراويلات» أويلبس ثوباً فيه ورس, أو زعفران». 

فإن قيل: فلما سّيْلَ رسول الله بلِةِ عما يلبس المحرم؟ فأجاب بما لا يَلْبِسء وذلك لا 
يكون جوابا لسؤالهم . 


قيل : عنه جوابان : 

أحدهما: أن السائل أخطأ فى سؤاله لأن أصل اللباس على الإباحة وإنما كان ينبغي 
أن يسأله عما لا يُلبِس؛ لأن الحظر طارىء, فأجابه رسول الله يكلٍِ عما كان بنبغي أن يسئل 
عنه ليعلمه أنه قد أخطأ فى سؤاله. ويخبره حكم ما جهله. 

والجوابت الثاني : أن ما يجوز له لبسه أكثر فما حَظِرَ عليه وفي ذكر جميعه إطالة. 
فذكر ما حظر عليه» ليستدل به على إباحة ما سواه. 

فإذا ثبت هذاء فقد نص على القميص والقباء وقلة عاق ١‏ الجبة» والدراعة» ونص 
على السراويل» وننّه على التبان» ونص على البرنس » ونبه على العمامة. وجملة ذلك أنه للا 
يجوز أن يلبس في رأسه ميشظاء ولا غيره من عمامة. أو منديل» ولا د تلوباء ولا رداء» ولا 
يجوز أن يلبس في بدنه ما يُلْبَس مخيطا » كالقميص» والجبة. والقباء» والصدرة. 


ا 





كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 


والسراويل» والتبان» ويجوز أن يلبس في بدنه ما يُلْبّس غيرٌ مخيط. كالمئذر والرداء والإزار 
مو يمحس ارد 5 
افتية من الميط. 

قيل : لأن ما لا يحفظ نفسه يبعثه على مراعاته. فيتذكر بذلك ما هو عليه من إحرامه. 
فيتجنب ما أمر باجتنابه. فعلى هذا لو ارتدى بالقميص. واتزر بالسراويل. جاز؛ لأنه لا 
يحفظ نفسه. وكذا الطيلسان, له أن يلبسه ما لم يزره. لأنه لا يحفظ نفسه. فإن زره عليه لم 
يجز أن يلبسه لأنه يحفظ نفسه . 

فصل: فأما القبَاء فلايجوزأن يلبسه. فإن لبسه. وأدخل يديه فى كميّه. فعليه 
الفدية. فإن أسدله على كتفيه؛ ولم يدخل يديه في كميه. نُظر فيه. إن كان من أقبية 
خراسان. قصيرة الذيل ضيقة ضيقة الأكمام. فعليه الفدية؛ لأنه يلبس هكذا . وإن كان من أقبية 
العراق» طويلة الذيل واسعة الأكمام. فلا فدية عليه ؛ لأنه لا يتحفظ بهذا اللبس. ولااجرت 
به العادة0") , 


فصل: فأما لبس الخفين فغير جائز مع وجود النعلين» وإن أجازه عبد الرحمن بن 
عوف. لنص الخبر فإذا عدم النعلين» جاز أن يلبس الخفين إذا قطعهما من دون الكعبين» 
فإن لم يقطعهماء لم يجزء وعليه الفدية إن لبسهماء وهو قول الجمهور. وقال أحمد بن 
حنبل : يجوز أن يلبسهما غير مقطوعين, عند عبلم النعلين» وبه قال من التابعين عطاء بسن 
أبي رباح وسعيد بن سالم القداح, استدلالا برواية أبي الشعثاء ء جابر بن زيد عن ابن عباس 
قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ : آلله صَلَى الله علي وَسَلَم يَخَطبُ وَهُوَيْقَولٌ : «مَنْ لم يُجد إِزَاراً 
َليْلبَسُ سَرَاوِيل: وَمَنْ لَمْ يَجِدْ تَْلَينَ ليس آلْحْفيْنِ» . والدلالة على ما قلنا. رواية نافع 
عن ابن عمر أن النبي كَل قال: «مَنْ لَمْ يَجدٍ النعلينٍ فَلْيلبسٍ آلْحُْيْنِء وليَقْطْهُما أَسْفَلَ مِنّ 
لْكعْبيْنِ) . فكان هذا أولى من حديث ابن عباس لزيادته» فأما إن لبسهما مقطوعين مع وجود 
النعلين» أو لبس شمشكين مع وجود النعلين» فهل عليه الفدية أم لا على وجهين: 

أحدهما: يجوز. لأنه إنما أمر بقطعهما عند عدم النعلين» ليصير في معنى النعلين» 
فلا يترفه بالمسح عليهماء وهذا المعنى موجود فيهما مع النعلين وعدمهما. 

. والوجه الشاني: وهو الصحيح ‏ وقد نص عليه الشافعي في الأم -: أنه لا يجوز أن 

يلبسهما مقطوعين., إلا عند عدم النعلين» فأما مع وجودهما فلاء وعليه الفدية إن لبسهماء 





)1( حكى هذا اللإمام النووي في مجموعه وضعفه وقال : المذهب وجوب الفدية مطلقا /0157/1؟ . 
الحاوي في الفقه/ ج4/ م 
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لأن رسول لله يه أباح لبسهما مقطوعين؛ بشرط أن يكون عادماً للنعلين» فإذا لم يوجد 
الشرط لم توجد الاباحة . 

فصل: فأما السراويل فلا يجوز لبسه مع وجود الإزار فإن لبست ممع وجود الإزار 
590 وإن عدم الازان جاز أن يليس الستراويل. ولا فدية عليه . 
وقالمالك: لا يجوز أن يلس السراويل؛ لا مع وجود الإزار» زلاا مع علس فإن . 
له افتدى . 

ش وقال أب حنيفة يجوز أن يلبس السراويل مع عدم الإزارء وعليه الفدية مع إباحته 
عنده» استدلالاً بأن.ما لذمته الفدية بلبسه غير معذورء لزمته الفدية تلوانت كان تعدورا 
كالقميص. ولأن من لزمته الفدية بلبس القميصء لزمته الفدية بلبس السراويل» كغير 
المعذور؛. لأن أصول الحج موضوعة على التسوية بين المعذور, وغير المعذور؛ فما يوجب 
الفدية» كالحلق» وقتل الصيدء كذلك هنا. 

والدلالة على صحة ما ذكرنا رواية أبي :الشعثاء جابر بن زيد عن ابن عباس قال: 
سمعت رسول الله يو يخطب وهو يقول : «مَنْ لَمْ يَجِدُ إزَاراً فليْلْسسُ سَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ 
َعْلَينِ َس مين . 3 تمن التحجبرا ديل على بعالك في جوار لبسه» ويه طليلان على أنين 
حنيفة في سقوط الفدية في لبسه. 

أحدهما: أنه جعل السراويل مع عدم الإزار قن شكم الفبائنات ترق الملبوسات الى 
أضرب عن النهي عنهاء ولم يوجب الفدية في لبسها. 

والثاني : أنه جعله بدلاً من الإزار عند عدمه. فوجب أن يكون في حكم مبدله. ولأنه 
لين ابيع بالشرع لفظاء فوجب أن لا تلزم فيه الفديةء"ككالإزار» ولأنه لبس لا يمكن ستبر 
العورة إلا به. فوجب أن لا يلزم فيه الفدية. كالقميص للمرأة. 

وأما ا 0” القميص, واستشهادهم بالأضول» فالجواب عنها 
واحد. وه وأن لبس السراويل أبيح لستر العورة» وذلك لأجل الغيرء ولبس القميصء» وحلق 
الشعر. وإن أبيح له إذا اضطر إليه لأجل نفسه. والأصول في الحج. موضوعة على الفرق 
بين ما أبيح لمعنى فيه وبين ما أبييح لمعنى غيره» ألا ترى أن المحرم لو اضطر إلى أكل 
الصيد لمجاعة نالته فقتله افتدى» وإن كان فاضا له؛ لأنه استباحه لأجل نفسه, ولو صال 
عليه الصيد فخافسعلى نفسه فقتله لم يفتد؛ لأنه استباح قتله لأجل الصيد. 


ثم فرّق بين القميص والسراويل من وجه آخرء وهو أن السراويل إذا اتزر به ضاق 
عن ستر عورته» فاضطر إلى لبسه ليستر عورته والقميص إن اتزر به اتسع لستر جميع عورته 
فلم يضطر إلى لبسه لستر عورته. والقميص إن اتزر به اتسع لستر جميع عورثه فلم يضطر 
"إلى لبسه لستر عورته . 
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وأما قياسهم على غير المعذور, فغير صحيح 2 » لأن المعادة واليسن فراحاء فلم يلزمه 
الفدية. وغير المعذور ليس محظوراً فلزمته الفدية. 

فصل: فأما المتزر إذا عقده على وسطه فلا بأس بهء لأنه لا يثبت إلا معقوداً ولكن لا 
يجوز أن يأتزر ذيلين» ثم يعقد الذيلين من ورائه» لأنه يصير كالسراويلء فإن فعمل افتدى» 
نص عليه الشافعي في الأم قال الشافعي : ولا يعقد رداءه عليه ولكن يغرز طرفي ردائه إن 
شاء في إزاره» وإن شاء في سراويله. إذا كان الرداء منشوراء. فإن خالف ما وصف الشافعي » 
وعقد رداءه من ورائه افتدى؛ لأن الإزار يثبت غير معقود., فإذا عقد صار كالقميص يحفظ 





مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِي ال : «ولآ يبس نْبا مسَّهُ زَعْمَرَانُ وَلَاوَ وَرَسٌ» ولا 
شَيْءٌ مِنّ آلطيب». 


قال الماوردي د ا ٠‏ «رواية لاقم عن ابن شير اذ رستول لي اللَّهُ عَلَيّهِ 
على ل الطيب؛ لأنه إذا منع من أدون الطيب» فأعلاه 

به أومسه شيء من الطيب». كالورس.». والزعفران. والماورد والغالية, والكافور. 
والمسك. والعنبرء والريحان الفارسي . إذا قيل: إن فيه الفدية على أحد القولين. وكل ما 
لم يُمنع المحرم من شمه؛ واستعماله. جاز أن يلبس ثوباً قد صبغ به. كالشيح 
والعيصوم ‏ والأترت » والعنيران» لآن هذه كلها وإن كانت ذكية الريح. فلسبت:طييا جب 
بشمها الفدية» وقال أبو حنيفة : لا يمنع المحرم من لبس الثوب المطيّب» ولا فدية عليه إن 
ليبسه. استدلالاً بأنه لم يستعمل غير الطيب في بلده» وإنما وصلت إليه رائحته تحته. فأشبه 
جلوسه في العطارين» ودليلنا مع حديث ابن عمر المقدم. أنه نوع يطيب به. فوجب أن 
يفتدي به المحرم ؛ كاستعماله في جسده. وخالف جلوسه في العطارين؛ لأنه لا ينطلق عليه 
اسم التطيّب», فلم يتعلق عليه حكمه. 

فصل: فإذا ثبت هذاء وكان الثوب مصبوغاً بطيب قد أَثّر فيه» فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تظهر فيه رائحة الطيب ولونه. 

والحالة الثانية: أن تظهر فيه رائحة الطيب دون لونه. 


والحالة الثالثة : أن يظهر فيه لون الطيب دون رائحته. فإن ظهر فيه الأمران معاً؛ اللون 
والرائحة» مُنِعّ منه المحرم » رجلا كان أو امرأة فإن لبسه المحرم فعليه الفدية. فإن غسله 





#التبست سسحت لت اننم "اب ما يحت التهرق امل الطرو اولس القن 
حتى زال لون الطيب ورائحته. جاز أن يلبسه. وإن صبغه بسواد أو غيره. حتى زال لونه 
وواتعكفب: تظر قف فإن ثارت له رائحة برش الماء عليه لم يجز له لبسهء وفيه الفدية» وإن 
لم تبن له رائحة برش عليه؛ جاز له لبسه. ولا فدية فيه وإن ظهر بالصبغ رائحة الطيب دون 
لونه. م منع منِع المحرم من لبسه. ووجب فيه الفدية. لأن المقصود دمن الطيب رائحته . وإن ظهر 
لضي لونه ذو رانس جاز لببينه » ولا فدية فيه؛ لأن المقصود منه مفقؤد د . قال الشافعي : 


٠ 0‏ ولف ضيغ توب ب بورس أو زعفران» فذهب رييح الورس والزعفران لطول لبس أو غيره. فإن 





كان إذا أصابه الماء حرّك ريحه وإن قلّء لم يلبسه المحرم وإن لم يحرّك ريحه. فإن غسل 
كان أحب إلي. وإن لم يغسل رجوت أن يسعه لبسه»؛ ؛ لأن الصبغ ليس بنجس ولا أريد 
بالغسل ذهاب الريح . فإذا ذهب بغير غسل رَجَوت أن يجزئء . ١‏ 

فصل: فإذا تقرر هذا ولبس المحرم ثوباً مطيباً» فعليه الفندية سواء أفضى بجلده ه إلِيه 
أم لا لأنه لا لبس له فأما إن افترشه ونام.عليه» فإن أفضى بجلده إليه افتدى؛ لأنه متطيب» 
وإن لم يفض بجلده إليه. » فكان بينه وبين ثوبه فلا فدية عليه؛ لأنه ليس /بلابين ولا متطيب» 
وإنما هو للطيب مجاور. ولكن إن كان الشوب الذي بينه وبينه يشف. كرهنا ذلك له وإن 
بي 0 0 جات 5 

أحدهما: أن ا إذا ا 5 إذا رجعواء وهذا قول ميسرة 8 

و الاي أن «الحج الداطادر ن 0 من اجحانا الشأن. وا ا ع من 0 
المراؤون قال بعض الشعراء: 

عضَابَةٌ إِنْ حَجٌ مُوسَى حَجوا 7 5 بَالْعِرَاقٍ دجوا 

ماب جر لسع 

ل 
الفدية ؛ ل اك م الطيب» جا وإرال يقد 1000 
الثوب .» ولكن لو أحرم في ثوب مطيب». ثم نزعه وأعاد لبسه في حال إخرامه افادي؛ لأنه 
كالمبتدىء<(١2‏ لاستعمال الطيب بعد إحرامه . . 


)1( في ب كالمفتدي . 





كتاب الحج/ بأباأها يجيه المنعرم م الا يبي اليا 
عه ورم 
مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ ا : دولا يط رس وله أن يغطي وجهّه). 


قال الماوردي : فعليه كشفارأ 2155 وليس عليه كشف وجهه عند الشافعي, 
0 الصحابة قول عثمان وعبد الرحمن» وسعل 0 أبي وقاصء وزيد بن ثابت» وجابتر, 

بن الزبير» وقال مالك: ويطك عن ابى جدردة أن على المحرم كشف وجهه. كما عليه 
ل 
قال في محرم خَرٌّ مِنْ رَاجِلَتهِ فَوْقِصٌ فَمَاتَ : هلآ تُكَمَرُوا رَأْسَهُ وَلآ وَجْهَُو('). ولأنه شخص 
مترم قوب اذا بازمه كدق ويس بكالهراة» والدلالة على ستحةاعا دهي إليء زواة أي 
التعاتعاروين ريب عن ابن عباس أن النبي يك قال: في مُحْرِم خر مِنْ رَاجِلَتِهِ فوقصتة 
قَمَاتَ :لآ تحير وارَأسَةُ وَحمروا وَجَهَه)” '"©. ولآنه إجماع الصحابة, لأنه مروي عمن ذكرنا 
منهم. وليس يعرف لهم مخالف. وما حكي عن ابن عمرء فليس مخالفاً لهم ؛ ؟ لأن عنده أن 
فاقوق الذفن عن ارام كهو إنها افبعت كققه لوخرب كنف الراسن؟ ولأنه شخص محرم» 
فوجب أن لا يلزمه كشفه عضوين كالمرأة. 

فأما استدلالهم بالخبرء فخيرنا أولى لزيادته. ثم يكون مستعملاً في كشف مالا يمكن 
كشف الرأس إلا به. ‏ . 

. وأما قياسهم على المرأةء قالمعنى فيها: أنه لما لم يجب عليها كشف غير الوجهء» 
وجب عليها كشفٍ الوجه. والرجل لما وجب عليه كشف غير الوجه لم يجب عليه كشف 
الوجه . ْ 1ْ 

فضملء قاذ عدت أن عله ده رائه حون وعيشو افإن قطن زاب ارقي مده اناق 
بمخيط» وغير مخيط. فعليه الفدية. ولكن لوغطى رأسه بكفه. لم يفتدء لأنه لا يكون 
مخطياً ل رأسه بنفسه. ولو غطى السك عير كان في وجوب الفدية عليه وجهان : 

كه لاقني عليده لأن نا تحب نذ القند انلا فرق ريما بكرن ينه أوالقبرف 
كالثوب» فلما لم تجب الفدية في تخطيته بكف نفسه. فكذلك لا تجب في تغطيته بكف 
غيره . 2 

والوجه الثانى : عليه الفدية. لأن كفه بعض من أبعاضه. وليس كف غيره بعضا من 
اخاضت الأشرى انها نو سيد على كف تفستة لم جره ولو سجد على كف غيره جازء 
فافترق حكمهما. ١‏ 
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والبيهقي 10/0 . 
)2 أخرجه البيهقي ه/ . 





كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 

فصل: تأما إذا حمل على رأسه مكتلاً. أوزنبيلاً. فإن قصد به تغطية رأسه: فعليه 
الفدية.» وإن لم يقصد ذلك ففي وجوب الفدية وجهان: 

أحدهما: عليه الفدية مع قصد وقد حكاه ابن المنذر عن الشافعي, لأن ما أوجب 
الفدية التغطية. أوجب الفدية. وإن لم يقصد به التغطية كالموت . 3 

والوجه الثاني : لا فدية فيه. لأن وجوب الفدية فى تغطية الرأس» لأجل ما يحصل له 
من الرفاهية به وحامل ١‏ لمكتم لا يترفه بغ بتغطية رأسه به فلم يلزمه الفدية لأجله. 

فصل: إذا كان المحرم مصدعاً. فشد رأسه بعصابة» فعليه الفدية,» نص عليه الشافعي 
في الأم ؛ لأنه قد ستر بها رأسه. فأما إن كان في رأسه جرح فوضع فيه دواء. فإن شذه 
بخرقة. أو وضع عليه قرطاساً. فعليه الفدية. وإذلم تشرة شيف اعتثر جالهء فإن كان 
بحيث يمنع من مشاهدة الرأس. ففيه الفدية؛ لأن الشافعي قال: وإذا خضب المحرم رأسه 
بالحناء. فعليه الفدية, ا ل 

سالة: قل الشَافِع رَضِيَ الله عة: مذ اع إلى لنت رلك رل. َوْبِ مَخِيطٍ 
وَحْيْنٍ فمَعلَذَلِكَ مِنْ شِدَةٍ بَرْدٍ حر إن فعَلَ ذَلِكَ كُلَهُ في مَكَانِهِ َانَتْ عَلَيِْ ديه وَاحِدَة ون 
فَرّقَ ذْلِكَ شَيئا بَعْدَ شَيْءٍ كان عَلَيْهِ لِكُلٌ لِبْسَةٍ فِذيَةُ» . 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في أن المحرم ممنوع من لبس الثياب المخيطة, 
والخفين» وتغطية الرأس. واستعمال الطيب. فإن فعل شيئاً من ذلك, فعليه الفدية. معدورا 
كان أو غير معذور, لكنه إن كان غير معذور فقد أقدم على محظور وهو بذلك مأثوم , وإن 
كان معذوراً كان ما فعله مباحاً ولم يكن يفعله دائماً لقوله تعالى : «مَاجَعَلَ عَلَيَكُمْ في 
آلدّينِ مِنْ حَرّج 4 [الحج : 74] وعليه الكفارة في الحالين» لإيجاب الله تعالى الفدية على 
المريض » إذا حلق شعره معذوراً. والجزاء على قاتل الصيد وإن كان في قتله معذوراً وإذا 
كان هذا ثابتاًء لم تخل حاله من أحد أمرين ن إما أن يتكرر منه فعل ما يوجب الفدية. أو لا 
يتكرر. فإن لم يتكرر منه الفعل. فعليه فدية واحدة. وإن تكرر منه الفعل فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون في جنس واحد. 

والثاني: أن يكون في أجناس مختلفة, فإن كانت أجناساً مختلفة كاللباس» والطيب» 
وحلق الشعر. وتقليم الظفر. فعلى فعلى ثلاثة أ ضرب : 

أحدها: أن يكون كله إتلافاً. كأنه حلق شعره. وقلّم ظفره؛ وقتل صيداًء فعليه في 
كل واحد من ذلك فدية. سواء فعل ذلك متوالياًء أو متفرقاً. كمّر عن الأول. ولم يكفر. 
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والثانى: أن يكون كله استمتاعاً. كأنه لبس » وتطيب . فمذهب الشافعى ومنصوص هه . 
أن عليه في كل واحد من ذلك فدية. لأنهما جنسان قال ابن أي هريرة: عليه فدية واحدة. 
لذا فعله في مقام واحد؛ لأنه استمتاع. فكان جنسا واحداء وهذا خطأ؛ لأن ما كان إتلافاء 
في كل واحد منه كفارة» وإن كان الإتلاف جنساً واحداً. فكذا الاستمتاع . 

والثالث: أن يكون بعضه إتلافاً. وبعضه استمتاعاً كأنه حلق» وتطيب. فعليه في كل 
واحد من ذلك فدية لا يختلف . 


فصل: إن كان ما تكرر من الفعل. عدا بو افيد » كأنه لبس ثم لبس اوطيب عا 
تطيب, فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون متوالياً في مقام واحدء كأنه لبس قميصاًء ثم سراويل» لم هام 
في وقت واحدء فعليه فدية واحدة؛ لأن الفعل إذا كان متصلاً من جنس واحدء كان فعلا 
و تدا وإن تكررء ألا ترى أنه لو قال: والله لا أكلت اليوم إلا مرة فابتدأ بالأكل. ثم 
استدامه إلى آخر اليوم لم يحنث سوى قطع ذلك في وقت واحد أو في أوقات شتى 9 
الكفارة تجب باللباس, لا بالخلع . 

والضرب الثاني : أن يكون ذلك متفرقاً في أزمان شتى , كأنه لبس قميصاًء ثم صبر | 
زماناً طويلاً. أو في يوم غيره؛ ثم لبس سراويل» ثم لبس بعده بزمان طويل عمامة. ثم لبس 
بعد ذلك خفين » فإن لبس الثاني بعد أن كمّر عن الأول» فعليه كفارة ثانية, لا يختلف. 


وكذلك في اللبس الثالث, والرابع» وإن لبس الثاني قبل أن يكمّر عن الأول» ثم كذلك في 
الثالث. والرابع» فهل عليه في جميع ذلك كفارة واحدة. أوفي كل لبسة من ذلك كفارة 





على قولين منصوصين: 
أحدهما :ور دوه في السديم 00 واحدة؛ لأن الكفارات 
كالحدود. لقوله يك : «الْحَدُودُ كقَارَاتَ لأْمْلِهَاى ثم يثبت أن الحدود تتداخل» وإن كان 


الفعل في أوقات. فكذا الكفارة تجب أن.تتداخل, وإن كان الفعل في أوقات ولأنه جنس 
استمتا » فوجب أن يتداخل كما لو كان متوالياً. 

والقول الثاني : نص عليه في الجديد: وأن عليه لكل واحد من ذلك كفارة؛ لأنها 
أفعال» » لو كفّر عمًا قبلها لزمه التكفير عنهاء فوجب أن يلزمه التكفير عنهاء وإن لم يكفر عمًّا 
قبلهاء كالأجناس المختلفة, ولأنها أفعال» لو كانت أجناساً لزمه التكفير عن كل واحد منهاء 
فجن لما كانت سا وانعدا أن يلزمه التكفير من كل واخدهتها كنا لو كفرعا قبلها: 

ل ادي الي فإن قلنا بقوله في الجديد: ااعله لكل لبس فليم 
ولا فرق بين أن 5 تتفق أسباب اللبس» أو تختلف . 
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وإن قلنا بقوله في القديم : إن عليه لجميع ذلك فدية واحدة. فعلى هذا. لا يخلوا 
حال هذه الأفعال من أحد أمرين : إما أن تتفق أسبابهاء أو تختلف,. فإن اتفقت أسبابها كأن . 
لبس هذه اللبسات كلها لأجل البرد. أو لأجل الحرء فتكون عليه فدية واحدة. وإن اختلفت 
أسبابها, فلبس قميصاً لأجل الحر وعمامة. لجراحة برأسه. وخفين لأجل الحفاء. فعلى 
وجهين : 

أحدهما: عليه فدية واحدة لجميعها كالأسباب المتفقة . 





والثاني : عليه لكل واحدة فدية؛ لأن اختلاف الأسباب كاختلاف لجان والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: ل ا 
قذيه). 

قال الماوردي : أما المحرم فممنوع من حلق رأسه لقوله تعالى : ولا تَحلقُوا 
رُوُوسَكُمْ حَتى يَبْلُعْ آلْهَدْيُ مَجِلّهُ4 [البقرة : 195]. فإن قيل: لما منع الله سبحانه المحرم 
من حلق رأسه؟ . 

قيل لمصلحة علمها. وإن لم يُعْقل معناهاء ويجوز أن يكون إيشدكر نطول شعروء 
وشعث بدنه., ما هو عليه من إحرامه. فيمنع من الوطىء ودواعيه . 

وقيل: إنما نهى عن حلقه؛ لأنه يكون محرماً بشعره. ولذلك يقول عند إحرامه أخحرمُ 
لك شعري. وبشري. ولحمي . وعظمي » ودمي . 

فإن قيل: ما الأولى للرجل إذا أراد الإحرام أن يحلق شعره أو يلبّده ولا يمسه . 

قيل: يجوز أن يحلقه. والأولى أن يلبّده ولا يمسَّه ويعقصه كما فعل رسول الله يكل 
في حجه. وإن حلق قبل إحرامه؛ ولم يلبد, كان له إذا حل أن يحلق أو يقصرء وإن لبده 
وعقصه., فعلى قولين: 

أحدهما: : وهو قوله في امم : عليه أن يحلق, ولا يقصر. وذلك فائدة التلبيد. 
والأطالة: 

والثاني: وهو قوله في الجديد ‏ وهو الصحيح ‏ أنه إن شاء حلق» وإن شاء قصرء 
لعموم قوله تعالى : «مُحَلّقِينَ رُوُوسَكُمْ وَمُقصَرِينَ 4 [الفتح : 77]. 

فصل: فإذا ثبت أن ليس للمحرم حلق رأسه. فإن أراد حلقه لغير عذر أثمء وعليه 
الفدية, وإن أراد حلقه لعذرء لم يأثمء وعليه الفدية لقوله تعالى : هفَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مرِيضاً 


أوْ به أذىّ مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَة4 [البقرة : 195] وأما الأذى.» فهوالقمل. وأما المرض ففيه 
تأؤيلان : 
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أحدهما: البثور. وهو قول ابن عباس . 

والثاني: الصداع . وهو قول عطاء, فأوجب الفدية على المعذور. ليدل أن غير 
المعذور بالفدية أولى . وروي عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: نزلت 
هذه الآية في ذلك «أن رسول لله وك مر في م لْحَدَيبيَة ونا أَزقَدُ نَحْتَ بَدَنِةٍ لي | 
وَآلْفَمْل يتهَافتَ عَلَي» فَقالَ: : يَكعبَ يذِيكَ هوام رَأسِك كُلتُ: : نَعَم . قآل: حل ثم آنسكٌ ' 
نسيكة, أو آطعم ثلاثة اصع ستة من المتاكين أَوْصُمْ ثَلامة يام )30 . فكان هذا الحديث 
تعاضيد] للآية في جواز الحلق ووجوب الفدية ومفسرا لما فيها من إجمال الفدية فإن حلق 
فزارا :كات كا لولس مزارا أو تلك لب هزارا يكرد على ماامضى . 

مسألة : َالَ الشَافِعِيّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وإِن نَطيْب ناسيا قلا شَيْء عَليِْ ون َطيْبَ 
عابدا فعليه الذي وَالَْرْقُ في لمَُطيْب بَينَ آلْجَاجِل وَآلعليم كن لي صَلَى الله عَلَيِْ وَل 
مر آلاعرابيَ وَهَذ حرم وعَلَيِْ حلُوقٌ بنع آلْجَبةِ وَغَسْلٍ الصَمْرَة وَل يامرْه : في الْحَبْر بِفِذَيَةٍ 
وان آلمرَِيّ) في هذا ليل أن لئس عَلَئِهِ نيه ذالم يكُنْ في آلْحََرِوَهَكَذا روي في 
لْحَدِيثِ عَنٍ النبِيّ صَلَى الله عَليِْ َسَُمْ في الصّاهِم. ا اسياتم 

عليه وَمَله يق وَآفْعَل» وَلم يدك أن عليه القفاء والجمكوا ناه الْقَضاءَ» 

قال الماوردي : وهو كما قال إذا فعل المحرم ما هي عنهء فهو على ثلاثة أضرت: 

أحدها: ما استوى حكم عامده وناسيه في وجوب الفدية فيه. 

والثاني : ما اختلف حكم عامده وناسيه. 

والثالث : ما اختلف قول الشافعى فيه. 

فأما الضرب الأول الذي يستوي حكم العامد فيه والناسي. فهوما كان إتلافاً كحلق 
الشعر. وتقليم الأظفار. وقتل الصيد. 

وأما الضرب الثاني الذي ييتجلت قحك العايد والناتين : فهوما كان استمتاعاً سوى 
الوطءء كالطيبء واللباس. وتغطية الرأس فزن كان مامد + كله لفيا نون كان ناميا 
فلا فدية عليه وكذا لوكان ذاكراً للإحرام, جاهلاً بالتحريم, فلا فدية عليه. 

وقال أبو حنيفة» ومالك. والمزني : الناسي كالعامد. والجاهل بالتحريم كالعالم» في 
وجوب الفدية عليه» استدلالاً بأنه استمتاع تجب الفدية بعمده فوجب أن تجب بسهوه 
كالوطء ولأنه معنى يمنع من الإحرام؛ فوجب أن يستوي حكم عمده وسهوه. كالجلق. 


)١(‏ أخرجه البخاري ٠١/4‏ في كتاب المحصر حديث 18١5(‏ و 1815) ومسلم 451/7 في كتاب الحج 
١١/5‏ 07). 
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والتقليم ؛ ولأن النسيان عذر. والعذر إنما يبيح الفعل ولا يسقط الفدية. كالمعذور فى 


الطيب» واللباس, إذا اضطر إليه . 





والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه قوله يك : «عفيَ عن أمتي الخطأ والنسيان وما 
احكرها علنه] . وروى عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه قَالَ: «رأى رَسّولُ آله 
صَلَى الله علب وسَلُمَ رَجُلا ِآلْجُعْرانَةٍ, وَعلَيِْ به متَصْمّح ِالْحَلُوقِ وَهُوََضْمَرٌ لخيقة 
وَرأسُهُ َال يَا وَسُولَ آلله : إني رت بِعْمَرَةٍ د َقَالَ: اغغسِل آلصفْرَة وَآْرَعْ 
عَنْكَ الْجِيّة وَمَا كُنْتَ صَانِعاً في حَبِكَ فصع في عُمَرَتِكَ». فلما أمره بنزع الجبّة, 
وغسل الصفرةء وسكت عن الفدية. دل على أن سكوته عنها. سكوت إسقاط. لاسكوت 
اكتفاء؛ لأنه بِيّن له حكم فعل هو به جاهل . 

فإن قيل: إنما كان هذا قبل تحريم الطيب, واللباس؛ لأن الآغرابي حين مسأله عن 
ذلك وقف ينتظر القضاء. حتى نزل عليه الوحي. فدعاه وَقَالَ لَهُ: آغسيل الصفرَة وَأْرَعٍ 
ال 

وقيل : هذا التأويل غير صحيح ؛ لأنه النبي يَكةِ أمره بنزع: الجبة وغسل الصفرة» وفعل 
ذلك غير واجب قبل نزول التحريم» على أن إنكاره ذلك من نفسه. واختيار النبي كل . 
وسؤاله عن حكمه. وما روي من إسرار الصحابة به دليل على تقديم تحرمه . 

فإن قيل : - وهو سؤال المزني -: ليس سكوت النبي يك عن الفدية دليلاً على أنها غير 
واجبة كما لم يكن سكوته عن إيجاب القضاء على الواطىء في شهر رمضان. دليلاً على أن 
القضاء غير واجب. 

قيل : لو تركنا سكوت النبي يل على إيجاب القضاء على الواطىء دل على أن القضاء 
. غير واجب كالفدية ها هناء ولكن ثبت بالدليل إيجاب القضاء عليه من قوله تعالى : «فْمَنْ 
كَانَ نكم مُرِيضاً أَوْعَلَى سَفَرِ قَِدَة مِنْ يام أتسر» [البقرة : 185] على أنه قد روي في 
بعض الأخبار أنه قَالَ لِلْوَاطىء : «واقض وما عكانة . ولأنها عبادة تجب في إفسادها 
الكفارة.» فوجب أن يفرق فيها بين عمد الاستمتاع وسهوه. كالأكل» والوطءٍ في رمضان». 
فأما قياسهم على الواطىء في الحج ناسيا قلنا: فيه قولان: 

أحدهما: لا شيء عليه» فعلى هذا يسقط سؤالهم . 

والثاني : عليه الفدية . فعلى هذا المعنى فيه أنه يجري مجرى. الإتلاف؛ لأن وطء, 
المجنون. كوطهء العاقل في لزوم المهر. والطيب استمتاع محض . 

وأما قياسهم على الحلق والتقليم. فالمعنى فيه: أنه إتلاف. وحكم الإتلاف أغلظ من 
حكم الاستمتاع» فاستوى حكم. عمده وسهوه؛ لغلظ حكمه» وفرق بين عمد الاستمتاع 
وسهوه؛ لحقة حكمه . 
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وأما قولهم : إن الناسى معذور. والعذر لا يسقط الفدية كالمضطر. 

0 هذا غلط؛ لآن ا 0 عذر 8 0 0 
وعليه 9 1 

وأما الضرب الذي اختلف قول الشافعي فيه. فهو الوطء. وسيأتي إن شاء الله . 

فصل: فإذا ثبت أن الناسي في الطيب واللباس لا فدية فيه [وأن العامد عليه الفدية فلا 
فرق بين قليل الزمان وكثيره في وجوب الفدية فيه](2©. وقال أبو حنيفة: [استدام اللباس 
جميع النهار فعليه الفدية وإن لم يسند به جميع النهار فلا فدية وقال أبويوسف إن 
استدامه]2©0 إن نصف النهار فأكثشرء فعليه الفدية. وإلا فلا فدية. وهذا خطأ؛ لأن كلما 
وجبت الفدية باستدامته فى النهار كله. وجبت الفدية بوجوده فى بعضه كالطيب . ولأن ما 
حرّمه الإحرام من الأفعال. لم تتقدر فديته بالزمان. قياساً على سائر المحظورات, ولأن ما 
حرّم من جهة الاستمتاع . استوى حكم قليله وكثيره. كالوطء ولأنه لما استوى حكم قليل 
اللباس وكثيره في وجوب الفدية فيه» وجب أن يستوي حكم كثير الزمان وقليله ففي وجوب 
الفدية فيه. لأن كثير اللباس في الزمان القليل كقليل اللباس في الزمان الكثير. 

فصل: فإذا لبس المحرم» أو تطيب ناسياً. ثم ذكر بادر إلى إزالته عن نفسهء فإن أزاله 
حين ذكر. فلاتدية عليه, وإن لم يزله في الحال. حتى تطاول الزمان» فله حالان: 

أحدهما: أن يمكنه إزالته. فلا يفعل. فعليه الفدية, لأن بعد الذكر كالمبتدىء. فإن 
قيل: أليس لو تطيب قبل الإخرام . واستدامه في حال االإحرام. ؛ لم تلزمه الفدية . فهلا قلتم: 
إذا تطيب ناسياً بعد الإحرام ثم استدامه في حال الإحرام » أن لا فدية عليه. 

قلنا: لأن الطيب قبل الإحرام مباح مع النسيان. فلذلك لزمته الفدية مع الاستدامة. 

والحالة الثانية : أن لا يمكنه إزالة الطيب واللباس عن نفسه. لزمانه به» وليس يجد 
من يزيله عنه. فلا فدية عليه » ما كان هكذا؛ لأن أسوأ من الناسي . 

قصل: فإذا أراد المحرم إزالة ما على جسده من الطيب» فله حالان : 

أحدهما : أن يمكنه إزالته بغير الماء من المائعات. الطاهرات» كالخل أو اليابسات 
كالتراب. والحشيش. فإن كان كذلك فهو مخير فى إزالتة بين الماء وغيره؛ لأنه ليس 
سجس » وإنما المقصود منه إزالة رائحته فعلى أي وجحه أزاله أجزأه والأولى أن يزيله 
بالماء . ش 


)١(‏ سقط في ب. : )١(‏ سقط في ب. 
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والحالة الثانية : أن لا يمكن إزالته إلا بالماء؛ لتعذْرٌ غيره مما يمكن إزالته به. فعليه 
إزالته بالماء. ويستحب أن يتولى إزالة ذلك عنه غيره؛ لأن لا يمس الطيب بيده. فإن تولاه 
بنشمة جات لأله اننا بيه القرك لا اعمال 

فصل: فلو وجد من الماء ما يكفيه لإزالة الطيب عن جسده., أو الوضوء من حدثه. قال 
الشافعي في الأم نصاً: أزال به الطيب» وتيمم للحدث, وإنما كان كذلك؛ لأن للوضوء . 
بالماء بدلا يرجع إليه عند عدمه وهو التيمم. وليس لإزالة الطيب بيل. فعلى هذا يستحب 
أن يبدأ باستعمال الماء ف فى إزالة الطيب» ثم يتيمم » ليكون تيممه بعد عدم الماء . فإن قدم 
التيمم قبل استعمال الماء في إزالة الطيب جاز؛ لأن ما معه من الماء لا يلزمه استعماله في 
حدكه فجاز أن يتيمم مع وجوده. كالذي معه الماء وهو محتاج إلى شربه. 

نال : قار ا 00 سيط 


س صاصم اس ضام 


قال الماوردي : وجملة النبات 0 ثلاثة 52 

أحدها: ما كان طيباً ويتخذ بعد يبسه طيباً.» مثل الزعفران. والورس» والكافورء 
والعود والورد» والياسمين, والنرجس, والخيريء والرَنْبَّقَ والكاذِي. فهذا كل طيب متى 
استعمله المحرم بشم, أو غيره فعليه الفدية. 

والضرب الثاني : ما ليس بطيبء ولا يتخذ طيباً وإن كان طيّب الريح وهوثلاثة أنواع : 

أحدها: ما يعد مأكولاً كالتفاح» والنارنج. والليمود» والمصطلكى . والدارصيني» 
والزنجبيل . 

والنوع الثاني : ما كان يعد معلوماً أو حطباً. مثل الشيح, والقَيصُومْ والأذخر. 

والنوع الثالث: كاعد لزه رحس تار لا لرائحته كالبهار. والأدريون 
والخزامي » والشقائق .» والمتتورسويق الجبري» وكذلك ورد الأترجء والنارنج . والتفاح. 
والمشمش» هذا كله وما في معناه ليس بطيب» فإن شمّه أو أكله أو دقه ولطخ به جسده فلا 
فدية عليه ؛ لأنه ليس بطيب. 

والضرب الثالث: ونا كان يا :الكم الاسقة عد ييه طباه » مثل الريحان. 
والمر شوش +والشاهين والحماحم» فهذا كله يتخذ للشم» :الكن لاد سد ري ليا 
ولا يريد به دهن ففيه قولان: 


أحدهما: : يجوز للمحرم استعماله ولا فدية فيه » وهو قوله في بعض القديم وبه قال فين 
. الصحابة عثمان» وعيد الله ب بن عباس. رضي الله عنهماء » لما روي عن عثمان بن عفان أَنَّ 


ل 
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آلنِيّ صَلَى الله علي وَسَلْم سل عَنِ الْمُحرِم يَتَخْل اليستان) ويسم آلريكَان فأخاز للك 
قال الشافعى : إلا أن في إسناده ضعفا يوؤلأتة ديك لا كد طيياء فوجب أن لا يفتدي لأجله 
المحرم . كالشيح , والقيصوم . | 

والقول الثانى : نص عليه فى الإملاء والأم أنه لا يجوز للمحرم استعماله وعليه الفدية 
وبه قال من الصحابة جابر وابن عمر؛ لأنه نبت يشم طيباً. فوجب أن يفتدي لأجله المحرم, 
كالورد. 

فصل: فأما البنفسج ان لمن بيس ل 
للطيب. فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أ ثة أوجه: 

أحدها: أنه ليس بطيب على ظاهر نصه؛ لأنه يستعمل للمنفعة والتداوي . 

والثاني : إنه طيب كالورد؛ لأن له دهناً طيباًء وتأولوا قول الشافعي على تأويلات : 

أحدها: أنه محمول على البنفسج المربى إذا ذهبت رائحته.. 

والثاني : محمول على البنفسج البري . كم 

والوجه الثالث: أنه كالريحان فيكون على قولين» فأما التيلوفر فهو كالبنفستج 1ن 
معناه فأما الحليحتين المربى بالورد. فإنه ينظر فإن كانت رائحة الورد ظاهرة فيه منْع منه 
المحرم, ولزمته الفدية فيه» وإن كانت رائحته لح اصيهاك ليد الم بتع ولا نية 3 : 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ اللهُعَنهُ: ون دَهنَ وَسَهُ أو ينه بِدُهْنٍ غَيْرَ يب فلي 


نه مم مدع 


آلْفدِيَه أنه مَوْضِعَ ع آلدمْنٍ وَترجِيل آلشعْرٍ إقال المزني) ويدهن الفخدرم آلشّجَاج في مَوَاضعَ 
فوا ترون اراسي ولا فِذَيَةَ (قال المزني) وَآلْقِيَاسُ عِنَيِي له يكور له الربث يكل 
حال يَدْهُنُ به آلْمُحَرِمُ آلشّعْرٌ بر ليب وَلوْ كان فيه طِيبٌ ما أكَلَهُ» . 

قال الماوردي : الدهن ضربان: طيبء. وغير طيب» فأما الطيب فالأدهان المريبة. 
بكل طيب منع منه المحرم. كدهن الورد., والزنبق, والبان. والخيري 

وأما الذي ليس بطيب كالزيت» والشيرج » والسمن. والزبد والخروع, والآسي . فأما 
دهن البنفسج . والريحان» فهو على اختلاف المذهب في منع المحرم منه . 

ش فإن قلنا: إنه طيب يمنع منه المحرم ‏ كان دهنه كذلك. 

وإن قلنا: ليس بطيب. لا يُمُنع منه المحرم, كان دهنه كذلك, فأما دهن الأترج: ففيه 
لأصحابنا وجهان : 

أحدهما : ليبس بطيب ؛ ؟؛ لأن الأترج ليس بطيب » ولا المحرم ملو مثه» وإنما 
هو مأكول. 
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والثاني : هو طيب. وإن كان أصله مأكولاً ؛ لأن قشره يرتابه كالدهن. كالورد. 

فصل: فإذا تقرر هذا. . فالمحرم ممنوع من استعمال الدهن الطيب في شعره وجسده. 
فإن استعمل شيئاً منه في شعره. أو جسده. فالفدية عليه واجبة؛ لأنه متطيب» وأما الدهن 
غير الطيب. فْإِنِ رجل به شعره. أو لحيته جاز ولا فدية عليه . والدلالة علي مباازري عن 
النبي كي دلثه نهَى امغر عن ترجيل: شَعْرِو» . وقَالَ صَلّى اللَّهُ عَلَيِهِ وَسَلَّم : «المخحرم 
شعت أَغْبْره والترجيل مامتع من ذللك. : ١‏ 

:.وقال مالك. وأبؤ حنيفة: إن استعمل الدهن في جسده. لم يجزء وعليه الفذية. 
والدلالة عليه رواية سعيد بن جبير عن ابن عمر أن َسولَ آله صلَى الله عل وَسَلّم أذ 
برت غير مطيب وَهْو مُحْرِم» . 

وقال أبو عبيد: غير مطيب أي :اعومطين فإقايت هل افلا بان أن عفدل المضه.. 
الدفن. إذا لم يكن طيباًء فى جسده دون شعر رأسه ولحيته فلودهن رأسه وكان محلوق 
الشعر. لم يجزء ولزمته الفدية؛ لأن في تدهين رأسه وإن كان مخلوقاً تحسين الشعر إذا ثبت 
فصار مرجلا له ولكن لو كان أصلع الرأس. جاز أن يدهن ولا فدية.عليه. كما يجوز 
للأمرد أن يدهن بشرة وجهه التي لا شعر عليها؛ لأنه لا يكون مرجلا وكذلك لكان في رأسه 
شجاج قد ذهب الشعر عن موضعهاء جاز أن يستعميل فيها دهناً. إذا لم يكن طيباً. ولا 
يفتدي . ١‏ 
ا فصل: إذا طلى المحرم شعر رأسه وتحعه بناللين كان بولا فدية عليه ون عاق 
السمن مستخرجاً منه؛ لأنه ليس بدهن» سن المح والسمع | إذا 
أذيبا كالدهن».يمنع المحرم من ترجيل الشعر بهما 

مسألة : : قَالَ الشَّافعِي رَضِيَ الله عَْهُ: دوم َكَل مِنْ حي صٍ 000 
آللْسَانَ عليه آلْفِذية وَِنْ كَانَ مُسْتَهْلكاً فلا فِذيَة فيه» . 

. قال الماوردي: : وهذا صحيح . إذا أكل المحرم خبيصاً. أوغيزة من الحلواء والطبيخ . 

0 وفيه زعفران. أو غيره من الطيب» » فإن لم يظهر فيه طغمه ولا لونه ولا رائحته فلا فدية فيه لأن 
الطيب مستهلك فيه وإن ظهر بأجد أوصافه. نظرت. فإن ظهرت فيه رائحة» ففيه الفدية»؛ 
لأن رائحة الطيب هي المقصودة» وإن ظهر فيه طعم ففيه الفادية أيضاً؛ لآن طعمه في 
بالمأكول مقصود؛ وإن ظهر فيه لونه لا غير. . فنص الشافعي ها هناء وفي مختصر الحبج» أن" . 
فيه الفدية . .فاختلف أصحاينا فكان أبو العباس بن سرييج ., د يخرجان 
المسألة على قولين : 

أحدهما: فيه الفذية» أن لون الزعفرات مقصود كطغمه؛ ولآن بقاء لونه دليل على بقاء 
الع وإن خفي . 
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والقول الثاني : لا فدية فيه» وهو الصصحيح . وبه قال من الصحابة جابرء وابن عمرء 
ومن التابعين عطاء» وطاوس. ومجاهد؛ لأن رائحة الطيب مقصودة دون لونه» ألا ترى أن 
العصفر أشهر لوناً منه ولا فدية فيه» ولأن رائحة إلطيب لوزالت من الثوب. وبقي لونه لم 
| تجب فيه الفدية. فكذلك الطعام المأكول, إذا بقي فيه لون الطيب لم تجب الفدية؛ وكان 
أبو إسحاق المروزي يمنع من تخريجها على قولين» ويحمل .اختلاف قول الشافعي على 
اختلاف حالين. فالموضع الذي أوجب الفدية» إذا بقي مع لون الطيب». إما ريحه.ء أو 
طعمه. والموضع الذي أسقط الفدية إذا لم يبق غير لونه. وسيواء ما مسه النار أو غيره . 
فصل: إذا أكل المحرم طيباً افتدىء إلا أن يكون عوداً فلا يفتدي بأكله؛ لأنه لا 
يكون متطيباً به إلا أن يتخير به وما سواه من الطيب يكون متطيباً به بملاقاة بشره وكذلك لو 
استعاظ الطيب» أو احتقن به» أو اقتصر على شمه. افتدى. ٠‏ 
وقال أبوحنيفة: لا يفتدي بشم الطيب. حتى يستعمل في جسنذده» استدلالاً بأن 
الاقتصاي على شم الرائحة لا يوجب الفدية كما لوشمّها من العطازين. 
ودليلنا : : هو أن الاستمتاع بالطيب» يكون تارة بالشم بوتارة بالاستعمال في البشرة ثم 
شمه فكان بالفدية أولى» وليس شمها من غيره استمتاعاً كاملا ولا يسمى به متطيبا فافترقا. 


مسألة : قال الشافعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: :لمشت كيس من الطليثة: 
قال الماوردي : وهذا كما قال: العصفر ليس من الطيب» ولافي حكم الطيب. 
وإن لبس المحرم أو المحرمة ثوباً معصفراً جاز, ولا فدية عليهما. 3 
وقال أبو حنيفة: العصفر ليس من الطيب» ولكن حكمه حكم الطيب» » فلا يجوز 
للمحرم ولا المحرمة لبس المعصفرء » سواء كان ينفض أو لم ينفضضن.. فإن لبس المحرم أو 
المحرمة معصفرًء فإن كان ينفض فعليهما الفدية وإن كان لا ينفض؛ نلو فده عليهسا 
استدلالاً بأن المعصفر لوناً ورائحة, كالزعفرانت. ' 
والدلالة على حدما دكرد : ووابة محمد بن أبي إسحاق عن نافع عن ابن عمر أن 
لي صَلّْى اللَهُ َيِه وَسَلمْ نه الْسَاء في ل ال 
مِنْ الْوَانٍ آلثيّابٍ مِنْ مُعَصْفْرٍ وخنز وحلي وروئ أبو جعفر عن محمد بن علي قال: «أ 


عمر بن الخطاب رضي الله عنه على عبد الله بن جعضر ثوبين مضرجين وهو محرم 0 
ماهر لقنتم نتن عن .أي طالت: اما أَخَالُ أحدا يُعَلْمُنَا اسن فسَكَتَ عُمَرُ. . وَرُوِيٌ 


مه 2 


عن آلْقَايِم بْنِ مُحَمّدٍ كُ سَألُ عَائَِةٌ : :مادا ليس المحرمة من نّ آلعيّاب؟ قَالَتَ عَائْشَة يِشة: كليس 
مُعَصَفْرِهَاء وخريرهاء وخليهًان0) . فعليّ إنما أشار إلى سنة رسول الله يلك وعائشة نة إنما 


:ع2 أخخرجه أبو داود حديث (1877) والحاكم /3 21 والبيهقي 1/8 
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كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 
أقرت بما شاهدت من إقرار رسول الله يل. ولأنه مصنوع بما لا يتخذ طيباًء فوجب أن لا 
يمنع منه المحرم. كالمصنوع بالحمرة والصفرة» ولأنه معصفر. فوجب ألا يلزم بلبسه 
الفدية» قياس على ما لا ينقص وأما جمعهم بين المعصفر والمزعفرء فغيره صحيح ؛ ؛ لآن 
الزعفران طيب في الغالب؛ والعصفر ليس بطيب. 

فصل: وهكذا إذا اختضب المحرم., والمحرمة بالحناء. لم يفتدِ واحد منهما وقال أبو 
حنيفة : عليهما الفدية. استدلالاً بأنه مستلذ الرائحة» فأشبه الورس . ودليلنارواية عكرمة 
أن عَاِعَة واج آلب صَلْى اللَّ َه لم عن يَحَضِنَ بالجناء. ومن حرم . 'وهذا نص 
لأنهن لا بفعلته إلا عن توقيف. ولأن مقصوهه اللون دون الرائحة, فأشبه سائر الألوان. 
واستدلال أبي حنيفة باستلذاذ رائحته. منتقض بالتفاح والأترج . 

مسألة : : قَالَ الشَّافعِيّ رَضِيَ الله عَلُْ: «وَإنْ مس طِيباً يَابساً لآ يَبْقَى لَه أئْرُ وَإِنْ بق 
لَهُ ربح , قلا فذية). 

قال الماوردي : وهذا صحيح, إذا ل دع ما 
أثر» ولا رائحة. فلا فدية عليه وإن بقي له أثر ورائحة, فعليه الفدية وكذلك لو بقي أثر 
دون رائحة. فعليه الفدية. نا ايحت رانك عرد ارده علد فال لاي ها عا ليه 
عليه . ونقله المزني من كتاب الأوسط . ْ 
وقال في الأم: فإن مس طيباً يابساً لا يبقى له أثر في يده. ولا رائحة, كَرِمَةً ولم أر 
عليه الفدية. فظاهر ذلك: أنه إذا بقيت الرائحة, ففيه الفدية» واختلف أصحابنا. فكان 
أكثرهم يخرجون ذلك على قولين: 

أحدهما: عليه الفدية لأن المقصود هو الرائحة 

والقول الثاني : لا فدية عليه ؛ لأن الرائحة عن ممجاورة, وكان بعضهم يقول: : لافدية 
عليه في الرائحة قوا قولاً واحداً على ما نص عليه الشافعي في هذا الموضع. لأن ما قاله في الأم 
محتمل . 

مسألة : : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: دوَلَهُ أن يَجلِسَ عِنْدَ الْعَطارِ ود يَشْتَرِي آلطيب 
ما لم يمْسَهُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِو . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. لا بأس أن يجلس المحرم عند العطار, أو يشتري 
الطيب. ويبيعه. لأنه ممنوع من استعماله. وليس بممنوع من تملكه. فلو وصلت رائحة 
٠‏ الطيب إلى أنفه لم يفتد. ما لم يمسه شيء من جسده, لأنه لا يكون متطيباً. 
ش فصل: ولو شد المحرم طيباً في خرقة» فأمسكه بيده لم يفتدء ولوشمه في الخرقة. 
كان في وجوب الفدية عليه وجهان: 
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كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 
أحدهما: عليه الفدية. لاستمتاعه برائحته» وإن عادة كثير من الناس جارية به. 
والوجه الثاني: وهو منصوص الشافعي . أنه لا فدية عليه ؛ لأنها رائحة مجاورة من غير 
مباشرة » فصار كشم الرائحة من دكان العطار. 
ا فصل: قال الشافعي : إذا وَطَأْ الطيب بقدمه فعلق بهاء فعليه الفدية؛ لأنها صار 
مستعملاً للطيب في بدنه. فلووطأ الطيب بنعله عامداً. حتى علق بهاء فعليه الفدية أيضاً. 
فإن قيل: إذا علق الطيب بنعله صار حاملاً للطيب» والمحرم إذا حمل الطيب لم 
قيل : إنما لزمته الفدية» إذا علق الطيب بنعله لآنه لابس لهاء فإذا علق بها الطيب. 
صار لابساً لمطيب» لازي الل كم لوجي تميقا تيا وإزاكاد نان اللبي: لم 
مسألة : فق لشاف رَضِيَ ال ع : «وَيَجِلِس عِنْدَ الْكَعبَةِ وَهِيَ تَجَمْر وَإِنْ مَسّهَا وَل 
َعْلَمْ أنها رَطْبَةٌ فَعَلِقَ بِيَدِِ طِيبٌ عُسْلِهِ إن تَعَمّدَ ذلِفَ آفتتَى». 
قال الماوردي : وأما جلوسه عند الكعبة وهي تجمر فمباح » كجلوسه عند العطار. 
وحضوره بيع الطيب» فأما إذا مس خلوق الكعبة؛ وكان رطباً. أو مس طيباًء رطباً فعلق بيده 
فعلى ضربين : 
أحدهما: : أن يكون ناسياً لإحرامه فلا شيء عليه؛ سواء علم أن الطيب رطب أو لاء 
لأن المتطيب ناسياً لا فدية عليه ويبادر إلى إزالة الطيب.من يده فإن لم يتم له مع قدرته على 
إزالته؛ افتدى حينئذ لاستدامته لا لمسه. 
والضرب الثاني : أن يكون عالماً فله حالان: 
أحدهما: أن يعلم أن الطيب رطب فعليه الفدية لأنه قاصد إلى استعمال الطيب. 
والثاني : أن يظن أن الطيب يابس. تق وجوت الفدية لبه ولاق 
أحدهما : وهو قوله في القديم : عليه الفدية لأنه قاصد إليه» وتارك للتحرز بما هو قادر 


والقول الثاني : وهو قوله في 0 لا فدية عليه ؛ ا 
0 
الحاوي في الفقه/ ج1/ م8 


ادعب للملللحت كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن الحلاق إتلاف. يستوي حكم العامد والناسي في إيجاب 
الفدية فيه. والطيبء. استمتاعء يختلف حكم العامد والناسي في إيجاب الفدية فيهء 
فإذا حلق المحرم وتطيّب فله أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون عامداً. فيهما جميعاء فعليه فديتان؛. لأنهما جنسان لا يتدخلان. 

والثاني: أن يكون ناسياً. فيهما جميعاً. فعليه فدية واحدة في الحلق, دون التطيب. 

الثالث: أن يكون عامداً في الطيب» ناسياً في الحلق» عليه قديتان؛ لآن عمده في 
الطيب» يوجب الفدية» ونسيانه في الحلق لا يسقط الفدية. ش 

والرابع : أن يكون عامذاً في الحلق» ناسياً في الطيب» عليه فديةواحدة؛ لان نسي 
في الطيب يسقط للفدية. 1 

مسألة : قال الشَافعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَإِنْ حَلَقَ شَعْرَة فَعَلَيْهِ مُدٌ وَإنْ حَلَقَ شَعْرَتَيْنِ 
فَمَدَّانٍ وَإِنْ حَلَقَ نات شَعْرَاتِ فَدَمُ وَإِنْ كَانَتْ مُتَفْرَقَةٌ فَفِى كُلَّ شَعْرَةٍ مُذّه. 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في أن المحرم ممنوع من حلق رأسه إجماعاً. فإن 
حلق جميع رأسه. فعليه الفدية بنص الكتاب والسنةء وإن حلق بعض رأسهء فعليه الفدية. 
فقد احتلف نامك لين قدرما وجب الفدية. ويقع به التحلل. ومنذهبث الشافعي أن 5 
يجب في حلق ثلاث شعرات فصاعداء وبه يقع التحلل. . 

وقال أبو جنيفة: : يجب الدم في حلق ريع الرأس» ولا يجب فيسا دونه وبه يقنع 
التحلل. ولا يقع فيما دونه . 

وقال أبو يوسف: ع ين ل فم ا ويه يفخ 
التحلا » ولا يقع فيما دونه . كك ْ 

والدلالة على وجوت الدع يتحلق ثلائة انع قوله تعالى جقتن قل نكن ريا 
أو به أذى مِنْ َه كَِديةُ منْ صم » [البقرة : 97١]:تقديره‏ فحلق شع شعنر رأسه. ففدية؛ لأن 
الرأس لا يحلق. وإنما يُحُلق الشعر فإذا حَلّق من رأسه ما ينطلق عليه اسم جمع مطلق» » كان 
خالا ثرائة وى شعرات ينطلق عليها اسم الجمع؛ ؛ فوجب أن يتغلق به.وجوب الدم 
والدلالة على أن التحلل يقع بحلق ثلاثة شعرات» أو بقصرها. قوله كك : : وإذا ميم وَحَلْفتم.. 
فَقَدْ حَلّ لَكُمْ كل شَيْء» . والاستدلال من هذا الخبر» كالاستدلال من الآية» ولأنه محرم 
حلق من رأسه ما ينطلق عليه اسم الجمع المطلق؛ فوجب أن يجب به الدم.. ويقع به التحلل : 

فصل: فأما إن حلق من شعر رأسه أقل من ثلاث شعرات» فهو مضمون عليه بالفدية. 


كتاب الحج/ الي بج الما بن لين رين انون - لل 





-وقال.مجاهد: : هوغير مضمون عليه وبه قال مالك في إحدى الروايتين عنه وقال: هذا خاطاء 
لأن كل جملة كان ممنوع من إتلافها. كان ممنوعاً من إتلاف أبعاضهاء كالصيدء إذا ثبت أنه 
ممنوع منه ثبت وجوب الفدية فيه وإذا كانت الفدية فيه واجبة. ففيها ثلاثة أقاويل : 
أخدها: رؤاية الحميدي عن الشافغي أن عليه في الشعرة الواحدة ثلث دمء وفي 
0 وفي الثلاث دماً. واختاره المروزي؛ لأن كل جملة وجب فيها دم ففي 
والقول الثاني 00 56 أن عليه فنها درهما: فكذلك عليه 
في الشعرة الواحدة درهم. وفي الشعرتين درهمان» وفي الغلاثئة المجتمعة دم. وبه قال 
1 والقول الثالث: وهو الصحيح . نص عليه في هذا الموضع والبويطي» وعليه يقول 
سائر أصحابه: أن عليه في الشغرة الواحدة مدأ من خنطة» وفي الشعرتين مدين» وفي الثلاثة 
المجتمعة دماً: لأن. قي تبعيض الدم مشقة تلحق الدافع, وضرراً يلحق الآخذ. فوجب أن 
يعدل إلى غيرة من جنس » يجب في الكفارات, وهو اللاطعام وأقل الإطعام ة في الشرع مل 
فأوجباه . فعلى- هذا القول لو حلق ثلاث * شعرات في ثلاثة أوقات ففيها وجهان : 
أحدهما: عليه ثلاثة أمداد اعتباراً بالآحاد. 
الشاني: عليه م ا بالجملة, وهذان لجان مخرج اتن العلا + قولية في 
1 أوقات؟ 1 يي عليه أربعة أمداد, إذان روعي 8 الانفراد. 
ْ والثاني : عليه دم إذا روعي حكم الاجتماع وكذلك فيما زاد. 


فصسل: حكم شعر اللحية وسنائر الجسد ْ 
فأما شعر اللحية» وسائر الجسد » فحكمه حكم شعر الرأس في المنع منه» ووجوب 
1 لفن إذا لم يتعلق الإحلال به وقال داود بن علي ) راكل الطلمم | لإ فدية فيه وهو 
ش إحدى الروايتين عن مالك؛ تعلقاً بقوله تعالى : «ولا تَحْلِقُوا رُوُوسَكُمْ حتى يَبْلْعَ الْهَدْي 
مَجلّهُ4 [البقرة : 197] فخص شعر رأسه بالمنع» فوجب أن يختص بالفدية؛ ولأنه لما تعلق 
الإحلال بشعر الزأس دون غيره» وجب أن تختص الفدية بشعر الرأس دون غيرهء والدلالة 
1 على صحة ما ذهبنا إليه ما روي عن النبي يه قال: دل يمس الْمُحْرِمُ مِنْ شَعْرِهِ ولا مِنْ بِشْرِهِ 
1 َيه ولآن شعر الرأس يتعلق بحلقه ترفيه. وشعر الجسد يتعلق بحلقه ترفيه وتنظيف, فكان 
ش بوجوب الفدية أولى . 


اهمال سل كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 


فأما الجواب عن الآية فإنما نص على شعر الرأس لبه يسغلى شع المتسد» ؛ لوجود 

معنى الرأس فيه وزيادة. 

وأما قولهم : إنه لما اختص شعر الرأس بالإحلال» وجب أن يختص بالفدية . 

قلنا : الإحلال نسك مأمور به والحلق كغيره حظر يأثم به ثم إنما لزمته الفدية فيه ؛ 
لأجل الترفيه» فاستوى شعر الرأس والجسد فى الترفيه بحلقه فاستويا في الفدية. وإن اختلفا 
في الإحلال. 


فصل: إذا ثبت أن حكم شعر الجسدء » كحكم شعر الرأس في وجوب الفدية فيه 
فسواء اده حلفا أو نتفاًء أوكفيا . قال الشافعي نصاً : فلو حلق شعر رأسه وجسده دفعة 
واحدة فذهب الشافعي عليه فدية واحدة. نص عليه . 

وقال أبو القاسم الأنماطي : عليه فديتان. إحداهما لشعر رأسه., والأخرى لشعر 
جسده؛ لأن شعر الرأس مخالف لشعر الجسد. لتعلق الإحلال به. وإذا اختلفاء لم يتداخلا 
كالجنسين من حلق وتقليم وهذا خطأ؛ لأن الحلق كله جنس واحد. وإن اختلفت أحكامه. 
كاللباس الذي هو جنس. وإن اختلفت أحكامه. فلو لبس قميصاء وعمامة. وخفين في حالة 
واحدة. لزمته فدية واحدة؛ وإن كان حكم كل واحد من هذه مخالفاً لحكم صاحبه. كذلك 
شعر الرأس والجسد. جنس واحد. وإن اختلف حكمهماء فوجب أن يلزم فيهما فدية 
واحدة» وهذا انفصال عما استدل به. 

فصل: وإذا قطع نصف شعرة من رأسه, أو جسده ففيها وجهان: 

أحدهما: عليه من الفدية كقسط أخذه من الشعرة. فيكون عليه نصف مد على أصح 
. الأقاويل, فرقا بين الجملة والأبعاض. 

والوجه الثاني : عليه مد كامل؛ لأن الإحلال يقع. لنقص بعض الشعر. وإن لم 
يستأصله كما يقع بحلقه إذا استأصله. فوجب أن تلزم الفدية الكاملة بقطع بعضه. وإن لم 
يستأصله كما يلزم بحلقه, إذا استأصله والأول أصح . 

فصل: إذا نبت في غير المحرم شعرء فتأذى به واضطر إلى قلعه فله قلعه. ولا فدية 
عليه» نص عليه الشافعي في الأم, لأن قلعه لمعنى في الشعر فوجب أن لا تلزمه الفدية, 
كما لو صال عليه صيد فقتله. لم يلزمه الجزاء وكذلك لو طال شعر رأسه أو حاجبيه. 
فاسترسل على عينيه ومنعه النظرء قال أصحابنا: قطعّه ولا فدية عليه فأما إذا اضطر إلى 
حلقه لأجل الهوام الحاصلة فيه. أو لحمي رأسه به. فله حلقه وعليه الفدية, لأنه حلقه 
لمعى في غير الشعزه دعر البوام وتنا الحبر فلزمته الفدية . كما لو اضطر إلى قشل الصيد 
لأكلهى وقد «أُمرَ رَسُولُ آللهِ صَلّى الله عَليْهِ وَسَلُمَ كبا بآلْفديَة مع ضَرُورَتِهِ إلى آلْحَلْقِ». 


كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب /7 1١1١‏ 


فصل: إذا قطع المحرم عضواً من بدنه وعليه شعر أو كشط جلدة من بدنه وعليها 
شعرء. فلا فدية عليه نص عليه الشافعى ؛ لأن فدية الشعر وجبت؛ لأجل الترفيه به وهذا غير 
مترفِهِ بذلك» وإنما هو مستضر به. ولآن الشعر تابع» والغضومتبوع, فلما لم تجب الفدية 

في المتبوع فأولى أن لا تجب في التابع . 
فإن قيل: فإذا وجبت الفدية في أخذ الشعر منفرداً. فأولى أن تجب في أخذه مع 





غيره . 

قيل: ليس بصحيح ؛ لأن حكم الانفراد في الشيء, مخالف لحكم تبعه لغيره. ألا 
ترى أن امرأة لوحرّمت زوجة رجل برضاع, لزمها المهر. ولو قتلتها لم يجب عليها المهرء 
وإن كان في القتل تحريم وإتلاف. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَكذَّلِكَ الأظْفَارٌ وَآلْعَمْدُ فِيها وَلْسَطأ سَوَاءُ . 

قال الماوردي : أما الأظفار فحكمها حكم الشعر» يمنع نع المحرم منها. ويلزمه الفدية 
لتقليمها ؛ لقوله كك «الْمُحْرِمُ شعت اغبرّة وتقلتمها ما يزيل الشعةة ويحدث الترفيه» ولأنه 
نام يتخلف يترفه المحرم بإزالته» فوجب أن تلزمه الفدية فيه كالشعرء فإذا ثبت وجوب الفدية 
فيه فحكمه حكم الشعر. وإن'قلم أظفاره. فعليه دم كما لو حلق جميع شعره. ولو قلم 
ثلاثة أظافر فصاعدا في مقام فعليه دم سواء كانت من يده أو رجله من عضو واحد أو 

وقال أبو حنيفة: لا يلزمه الفدية الكاملة» وهي الدم. إلا لتقليم خمسة أظافر من عضو 
لم يلزمه دم واختلفت الرواية عنه. فما دون الدم. هل يلزمه أم لا؟ ففيه روايتان قال: لأن. 
الفدية الكاملة لا تلزمه. إلا بترفيه كامل . وكمال الترفية بتقليم خمسة أظفار. 

وهذا الذي قاله ليس بصحيح ؛ لأنه إما أن يعتبر كمال الترفيه. وذلك لا يكون إلا 
بتقليم جميع الأظافر وهو لا يعتبره. أوما يقع عليه اسم جميع مطلق وهومقولنا ثم نقول: 
لأنه قلم من أظافره ما يقسع على امح لعب المطلق. فوجب أن تلزمه الفدية الكاملة. 
كالخمسة من يد واحدة. فإن قلّم ظفراً واحدا » كان كما لو حلق شعرة. فيكون فيما يلزمه 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها: ثلث دم . 

والثاني : درهم . 


)١(‏ سقط في أ. 
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والثالث: مد فإن قلّم ثلاثة أظافر في مقام ؛ ثم قلّم بعدها ثلاثة أظافر أخرء في مقام 
آخر. فعليه دمان؛ لأن هذا ال بحال. فلو انكسر ظفره وتعلق وكان تأذى به 
وكان لة:قلعه ولا فدية عليه كالشعرة إذا نبتت نبتت في عينه. قال الشافعي : والعمد. والخطأ 
.فيهما صواء» وإنما استوى حكم العاند والمخاطىء؛ لأنه إتلاف فشابه قتل الصيد» وقد مضى 
ذلك. والله أعلم . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. لا يمنع المحرم من حلق شعر المحل. ولا من تقليم 
أظافره» فإن حلق شعره. أو قلّم ظفره فلا فدية عليه سواء فعله بأمره أو غير أمره. 

وقال أبو حنيفة: المحرم ممنوع من خلق شعر المحلء وتقليم أظافره» كما هو ممنوع 
من ذلك في نفسه. فإن فعل فعليه الفدية. استدلالاً بأن كل ما أوجب على المحرم الفدية 
بفعله في حق نفسه, أوجب الفدية بفعله في حق غيره. كالصيد لأنه يلزم الجزاء في قتله» 
إذا كان لغيره. كما يلزمه في قتله. إذا كان لنفسه. 

قالوا: ولأنه محرم خلق شعر آدمي . فوجب أن يلزمه الفدية» كما لو حلق شعر نفسه. 

قالوا: ولآن هذا ألزم لكم. لأنكم م: منعتم المحرم تزويج نفسه ومن تزويج غيره. 
فلزمكم أن تمنعوه من حلق شعره ومن حلق شعر غيره والدلالة على ما قلنا قوله تعالى 0 
تَحَلِقَوا رُوُوسَكُمْ4 [البقرة : 195] وهذا خطاب المحرمين» بدليل أن الحلق جائز 
للمحلين» وإذا لم ب يكن المحل ممنوعاً لم يوجب في شعره الفدية سواء حلقه محرم أو 
ل وجب في شعره الفدية» سواء حلقه محل أو محرم . 

وهذا الاستدلال :لو أقْرِد عن الآية, صح الاحتجاج به. وقد شعرر قاناء فيقال: لأنه 
شعر محل» فوجب أن لا يلزمه فيه بحلقه الفدية» كما لو حلقه محل, ولأن كل ما لوفعله . 
المحرم في حق نفسه. لزمته الفدية ؛ لأجل الترفيه به. فإذا فعله بالمحل لم يلزمه الفندية. 
اكرات ير ل » فلم.يتعلق به حرممنة 
الإحرام» كالبهائم. . ' 

وأما قياسهم على قتل الصيد. فمنتقض بالظيب واللباس., ثم المعنى في الصيدء أنه 
قد ثبت له حرمة الإحرام بنفسه. ألا ترى أنه قد يلزمه الحلال الجزاء في قتله. وأما قياسهم 
على المحرم إذا حلق شعر نفسه, فغير صحيح ؛ لأنه إن قالوا: لأنه محرم لم يؤثر في الأصل 
لآن المحرم تجب في شعره الفدية سواء حلقه محل أو محرم, وإن لم يقولوا لأنه محرم 
انتقض بشعر المحل إذا حلقه محل على أن المعنى في شعر المحرم إن ثبت له حرمة 
الإحرام» فوجبت الفدية بحلقه. وليس كذلك شعر المحل» وأما ما ألزموه من التكاح فغير 
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لازم ؛ لأن النكاح لا يصح إلا بولاية والإحرام يمنع من الولاية فيطل النكاح. والشعر وجبت 
فيه الفدية» لترفه المحرم به والحالق المحرم لا يترفه به فلم يلزمه الفدية. 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَيِسَ لِلْمْحِلَ أَنْ يَحْلِقَ شَعْرَ آلْمُحْرِم فَإِنْ 
7ك 6ه مد 0 
دمر بابر المخرم فَالِئيَة عَلَى الْمَحرِمٍ إن فعَلَ غير ره مُكْرَهَا كان َونَائِماًرَجَعَ عَلَى 
الْحَلال بفِذيةوَتصَدقَ بها ِنَم يَصلْ أله لا فِذية علي (قَالَ الْمُرَيُ) وَأْصَبْت في سَمَاعِي 
هكم خط عه أن َي ويرْجع بِالْفِية على الْمُلَ وَهَذَا أب بم ني . 


قال الماوردي : أما شعر المحرم فلا يجوز أن يحلقه ححلال ولا محرم» لقوله تععالى : 
«ولا تَحلِقُوا رُوُوسَكُمْ حَتى يبل هدي مَحِلَّهُ4 [البقرة: 17 فمنع المحرم من حلق 
شعره » وأراد بذلك منعه ومنع غيره» 0 فورد المنع 
على حسم العادة فيه لأن حرمة الإحرام تعلقت بعين الشعر فاستوى في المنع منه المحل 
والمحر » كالصيد في المحرم . فإذا ثبت هذاء وحلق محل شعر المحرم, فله حالان : 

أحدهما: أن يحلقه بأمر المحرم . 

الثاني : بغير أمره. فإن حلقه بأمر المجرم» فالفدية واجبة على المحرم؛ لأن حلق 
شعره إذا كان عن أمره. فهو منسوب إلى فعله, وإن كان بغير أمرهء فله حالان: 

أحدهما: أن يكون قادراً على منغه . 1 

الثاني : أن يكون غير قادر على منعه. فإن لم يكن قادراً على منعه. إمَا لكونه نائما أو 
كر وا فالفدية واجبة على الحالق المخل قولاً واخداً. ولأن المحرم لا صنع له في حلق 
رأسه فلم تلزمه الفدية بهاء فإن أعسر بها الحالق المحل. أوغات». فهل يتحملها المحرم 
عنه ليرجع بها عليه أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: لا يجب عليه أن يتحملها. لا كس زال قله ييز لسار فلم يلزمه ضمان 
تنكف كما لوتمغط عنة يعرض ا أو احتراق بدار»: فغلى هذا يكون في ذمة الحالق المجل» 
وهذا أصح . 

والقول الثاني : عليه أن يتحملهاء ثم له أن يرجع بها عليه لأنه شعر أزيل عنه بوجه هو 
مضطر فيه فوجب أن يكون ضمان فديته عليه كما لو اضطر إلى حلقه لهوام في رأسه قال 
المزني :. «وأصبت في سماعي منه. ثم خط عليه» يعني أن الشافعي رجع على هذا القول. 
وهذا الذي قاله المزني ليس بشيء؛ لأن الشافعي قد نص عليه في مختصر الحج الكيسنة 
ولم يخط عليه. فهذا شرح المذهب, وهو أصح طريقي أصحابنا وكان أبو إسحاق المروزي 
يخرج القولين في أصل الوجوب : ٠‏ 

أحدهما: أنها وجبت على الحالق المحل, ولا يلزم المحرم تحملها. 
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والقول الثاني : إنها وجبت على المحرم ثم له أن يرجع بها على الحالق., وجعل ذلك 
فيليا علي اختلاف قوليه في شعر المحرم ‏ وهي يجري عنده مجرى الوديعة في يده فلا يلزمه 
الضمان إلا بالتعدي؟ أو مجرى العارية فيلزمه الضمان بكل حال؟ والأول أصح ؛ وهوقول 


ا وأكثر أصحابنا . 


صفة ة الكفارة وكيفية - فنيدأً 000 فإذا 0 يفتدي » ل 


أو الإطعام , فأما الصيام فهو على وجهين : 

أصحهما: يجزئه؛ لأن الوجوب مستقر عليه فكان مخيراً فيه . 

والثاني : لا يجزئه. مخرج من القول الذي يزعم أ ل 0 
فأما المحرم. إذا أوجبنا عليه تحمل الفدية عند إعسار الحالق, أو غيبته» فهو مخير بين 
الدم. والإطعام. فأما الصيامم فإنه لا يجزئه؛ لأنه يتحمل عن غيره» وأعمال الأبدان لا 
يجوز تحملها عن الغير» بأن افتدى بالدم ‏ أو الوطعام , ثم أيسر الحالق بعد إعساره. أو قدِم 
بعل غيبته» نظرى فإن كان افتدى بأقل الأمرين ثمناً فله الرجوع على الحالق ؛ ؛ لأنه تحمل 
عنه وإن كان قد افتدى بأكثر الأمرين ثمناًء فعلى وجهين : 


أحدهما : لا رجوع له بشيء؛ لأنه غارم عن غيره. فلم يكن له في إسقاط الحق شيء. 

والوجه الثاني : يرجع عليه بأقل الأميرين 'ثمناً؟ لأنه القدر الواجب». والزيادة تطوع ؛ 
فسقط رجوعه بالتطوع . ولم يسقط رجوعه بالواجب . 

فصل: وإن كان قادراً على منعه وصورة ة ذلك أن يأتي الحلال إلى المحرم. فيحلق 
رأسهع والمحرم ساكت ينظر إليه, وهو قادر على ملعة فيكف عنه. فهل يكون سكوته رضى 
بالحلق؟ يجري مجرى إذنه فيه أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: أن سكوته رضى يجري مجرى إذنه, فتكون الفدية عليه؛ لأن السكوت قد 
جعل في الشرع رضا يقوم مقام الإذن في البكر. 

والوجه الثاني : أن سكوته ليس برضىء ولا يقوم مقام الإذن؛ لأنه لوجنى على ماله 
مقامه., كذلك هناء فعلى هذا تكون الجناية على الحالق على ما مضى . 

فصل: فلو أمر حلال حلالاً أن يحلق شعر محرم, كانت الفدية'على الآمردون 
الحالق؛ لأن الحلق منسوب إلى الآمر. وإنما الحالق كالآلة » ألا ترى أن المحرم لو كان هو 
الآمر ؛ كانت الفدية عليه دون الحالق». فكذا إذا كان الآمر أجنبياً. 
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فإن قيل: فلو أمره بقتل صيدء كان الجزاء على القاتل دون الآمرء فهل كان الحالق 
المتلف بوجوب الجزاء دون الأمرى والحلق استمتاع يعود نفعه على الآمرى فاختص بوجوب 
الفدية دون الحالق . ا 
مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: : دولا بس بالكسْل:. لالم ين في ينيج فإذ 
كان فيه طِيبٌ افتدى». 


أما الكحل فضربان : 

أحدهما: أن يكون فيه طيب, فلا يجوز للمحرم الاكتحال به؛ لأجل طيبه. فإن 
اكتحل به افتدى . 

والضرب الثاني : أن لا يكون فيه طيبء فإن لم يكن فيه زينة كالتوتيا والأنزروت»كان 
للمحرم الاكتحال به إجماعاء, وإن كان فيه زيئة وتحسين» كالصبر والإثمد. فمذهب 
الشافعي وأكثر الفقهاء: أن المحرم غير ممنوع منه. وإن كان تركه أفضل له. وخاصة المرأةء 
لا أن يكون لحاجة وليس بمكروه على كل حال. 

وحكي عن عطاء ومجاهد: الماح ا ا ا 
الطيب». فوجب أن يمنع من الكحل» كالعدة . ١‏ 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: ما روي عن عمر بن عبيد الله بن معمر قال: 
اشتكيت عيني وأنا محرم فسألت أبان بن عثمان, فقال: اضمدهما بالصبرء فإني سمعت 
خسان رصي الدع يحي عن رينوك الله كيه بذلك وروي أن أبن عقر رمدت غيلة وهو 
5 َأمَرَأنَ يُقَظَرَ الصّبْرٌ في عَيْنِهِ إقُطاراً ولأن الكحلء إما أن يكون زينة. أودواءاً 
والمحرم غير ممنوع منهماء فأما ما ذكروه من العدة فإنما منعت من الكحل ؛ لأنها تمنع من 
الزينة. والإحرام لا يمنع منها. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ * وَل ا بِالاغْتِسَال وفخول: آلْحَمّام اغتسل 
رَسُولُ آللهِ صَلَى الله عله وسلُم وهو محم وََحَلَ آبنُ عباس حَمَام انه فثال مايقيا 
آللّهُ أَوْسَاعِكُمْ شين2 , 

قال الماوردي: أما اغتسال المحرم بالماء والانغماس فيه. فجائز, ولا يعرف بين 
العلماء خلاف فيه؛ لرواية عبد الله بن حنين» أن ابن عباس والمسور بن مخرمة, اختلفا 
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بالأبواءِ في غسل المحرم» فقال ابن عباس : يغسل رأسه وقال المسور ايفتال : 
فبعئني ابن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري ؛ لاسَالَهُ عِنِ آعْتِسَال المخرم . فأتيته وهو 
يغتسل من القرنين فسلمت عليه فرد علي. وقال: من أنت؟ فقلت: عبد الله بعثني ابن 
عياف أتيت إليك لأسألك عن اغتسال رسول الله يكِةِ وهو محرم. قال: هوضع يَدَهُ عَلَى 
نْب مُستيرا به فطاطا حَمَى بدا رَأسَه ثم بل هما وَقَالَ لِمنْكَانَ يَصْبٌ عليه أطْبِبْ قصب 
عَلَيْهِ وضع يِدَهُ عَلَى رَاسِهِ ثم اقبل بِهِمَا وَاذْي وَقَالَ هَكذًا رايت رَسُولَ آلله صَلَى الله عَلَيه 
وَسَلْمّ صَنْعَ وَهُوَ مُحرِمٌ)220 وروى يعلى بن أمية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه اغتسل 
إلى بعيره وأنا أستره بثوب, فقال: اصببٍ على رأسي؟ فقلت: أمير المؤمنين أعلم فقال: 
والله ما يزيد آلْمَهُ اشَغْرَ ِل سَعنا َسَمّى الل م أفاض عَلَ سوه" روي عكرمة عن ابن 
عباس قال: ربما قال لي عمر: تعال أباقيك في آلْمَاءِ ينا اطول نفساء وَنَحنُ مُحرمُون0) 
فإذا ثبت جواز اغتسال المحرم, فله غسل جسده. وَلْكهِ فأما رأسه. فيفيض عليه الماءء 
ولا يدلكه. لأن لا يسقط شيء من شعر رأسه ولحيهء إلا أن يكوق جنا فيفسكة يبطوة انامله 
برفق» ولا يحكه بأظافره» فإن حكه فسقط شيء من شعره» فالاحتياط أن يفتديه ولا يجب 
عليه إلا أن يستيقن أنه قطعه أو نتفه بفعله فيفتدي واجباً. 





فصل: فأما دخوله الحمام. وإزالة اشح يعن هيه فجائز نصاً. وقال مالك : إن أزال 
الوسخ عن نفسه فعليه الفدية. لقوله علد : «المخرمُ أشْعَت أَغْبّن. 

ودليانا ما روي عن ابن عباس أَنهُدََلَ نام الجخفّة مُحُرماً وَقَالَ ا ا نالل 
بأوساخكم شيئاً. قال الشافعي : وليس ذ في الوسنخ نسك ولا أمر نهي عنه وقد روي عن 
النبي كك أنه قال: «المُؤْمُِ نَظِيف» وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: عم 
اللبت* ينقي الدَّرَنَْ وَيَذَكرٌ الثارٌ. 

فصل: قأما عل راسه بالخطمي والببقن فخعر مكاتار لها كان فعلة. فاو قدية عليه 
وقال أبو حنيفة إن غسل رأسه بالخطمى » فعليه الفدية وهذا خطأ. ٠‏ لقوله يكل ني مُحرمٍ 
وَقَضَّتٌ به رَاجِلََهُ : : «اغْسِلُوهُ ِمَاءٍ وَسِذْرٍ فإنه يبعث يوم القيامة ملبيأ» فأمر بغسل رأسة اليد 
وأخبر بنقاء إحرامه, والسدر والخطمي سواء فدل على سقوط الفدية فيه . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : : «ولا َس أن يفطم آلْعرْقَ ويَْتَِمَ مالم يقْطْ 
عر وَاحسجع رسول آللَّهِ صَلَّى اللَهُ عَليْهِ وَسَلَّمَ مُحَرِماً». 


)1( أخرجه البخاري حديث )184٠(‏ ومسلم 6/5 في الحج .)15١5/91(‏ 
(؟) أخرجه البيهقي 77/0 في الحج . 

(*) انظر المصدر السابق . 

(4) في ب جائز. 


كتاب الحج/ باب ما يجتتية المحرم من الطيب ولبسن الثياب ست ل 1177# 


قال الماوردي : وحكي عن مالك أنه منع المحرم من الحجامة؛ لأنه يقطع الشعر وبه 
قال من الصحابة: ابن عمر رضي الله عنه. ومن التابعين الحسن» والدلالة على جواز 
الحجامة. رواية ابن عبامن أن النبي كه احتججم بالقاحةٍ وَهُوَ صَائِم . محرم بالقرَنِ . وروى 
حميد عن أنس «أنَ الي صَلّى الله عَليِْ وَسَلَمَ اَم لحي جَمَلٍ وَهُومُحَُرِمُ في وَسَطٍِ 
رَاسِه وروى جابر «أنَّ لبي صَلَى الله َيه وَسَلَمَ احنَجم مِنْ ون كان بو» . وكذلك لا بأس 
أن يقتصد وبيط جرحا؛ لأن الفصاد شرطة من شرطان الحجامة . فأما قولهم: إن الحجامة 
تقطع الشعر. 

قلنا: إن قطع الشعرء فعليه الفدية. 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عله : دولا ينك الْمُخْرم ولا يكح ؛ لأنْ الي صَلَّى 
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : نهى عَنْ ذَلِكُ وَقَالَ فَإِنْ نكحَّ انك فَلنْكَاحُ فَاسِدٌ). 

قال الماوردي: : اختلف الناس في نكاح المحرم وإنكاحه. فمذهب الشافعي أن 
نكاحه وإنكاحه باطل . : 

وقال أبو حنيفة وصاحباه : جائز استدلالاًء بعموم وله ا : «فَآنكحُوا مَا طَابَ لَكُمْ 
ِنَ آلْسَاءِ4 [النساء : ؟] وقوله لوأجلَ لَكُمْ ما ورا ذَلْكم» [النساء: 5]] وبراوية عكرمة 
عن أبو عباس : 3 الي صق :الله عاده وول لك زموه رخو مخ . ولأنه قول يستباح به 
البضع ؛ فوجب أن لا يمنع منه الإحرام كالرجعة, ولأنه عقد يملك به البضع. » فوجب أن لا 
يمنع من الإحرامء كشراء الإماء ولِأنَهُ لو منع الإحرام من ابتتداء الدكاح؛ منع من استدامته 
كاللباس» قلما جاز استدامته. جاز ابتداؤه . ولأن ما منع منه الإحرام. تعلقت به الفدية. 
كسائر النواهي . فلما لم تجب الفدية فيه لم يمنع الإحرام منه. 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ثُبيه بن وهب 


أن عبد الله أراد تزويج ابنته طلحة بنت بن جبيرء فبعث إلى أبان بن عثمان وكان أمير الحاج 
وكانا محرمين فأنكر ذلك عليه أبان وقال: سمعت عثمان بن عفان يقول: سمعت.رسول 
الله يك يقول: الالح لخر رد ل 01 

فإن قيل: ثبينه بن وهب ضعيف قيل: قد روى عنه مالك بن أنس» وأيوب 
السختياني. وحسبك بهماء ثم روى عنه أحمد بن حنبل. ويحيى بن معين» من بعدهما 
على أن القصة مشهورة؛ قد حكاها عن أبان سعيد بن المسيب وغيره. 


)١185١( وأبوداود‎ 17/١ وأحمد في المسند‎ )١504/51( أخرجه مسلم 1 في النكاح حديث‎ )١( 
.50/٠0 والشافعي كما في البدائ ئع (455) والبيهقي‎ ١47/0 والنسائي‎ 


#الجسبج عست فق 1 زاياما بع السرم نن اطلنت لسن الن 
تإنا قبز يعمل ينه عل" لوطه ون لدت 
قيل : غير صحيح من وجهين : 
أحدهما: أن أبان بن عثمان ومن حضره قد عقلوا معناى وأن المراد به العقد. 


والثاني : أنه قال: «لآ يُنكح وَل يُنكح» فلم يصح حمله على الوطء ؛ لأن الإنسان لا 
يوطىء غيره» على أنه لو جاز ما قالواء لكان حمله على العقد أولى من وجهين : 
أحدهما: أنه أعم لأنه يتناول الأمرين . 


الثاني : أنه يعلم به حكم فيستفاد. لأن تحريم الوطء مستفاد من قوله تعالى : #فمن 
فَرَض فِيِهِنَ آلْحَجّ فلا رَفْتْ4 [البقرة: 1417] وروى عكرمة سألت ابن عمر امرأة تتزوج وهي 
خارجة مكة: يعني أنها أحرمت وخرجت إلى منى فقال: «لا يعقل فإن رسول الله بك نهى 
ع كراق اللعوو ري ساك را التي واكاك دلا يترَوْجٌ آلْمُحْرم ولا 
يُرَوْخ)ي0) هذا تفن اضيا ولأنه إجماع من الصحابة رضي الله عنهم , وروي ذلك عن 
عمر. وعثمان. وعلي» وابن عمر. وزيد بن زياد» وليس يعرف لهم من الصحابة مخالف, 
ولأنه معنى يثبت به الفراش» فوجب أن يمنع منه الإحرام. كالوطهء . ولأنه معنى يغبت 
تحريم المصاهرة» فوجب أن يمنع منه الإحرام» كالوطءء ولا يُْتََض بالرضاع, ولأنه يثبت 
تحريم النسب دون المصاهرة, ولأن الإحرام معنى يمنع من الوطء ودواعيه. فوجب أن 
يمنع من النكاح, كالعدة. ولأن النكاح من دواعي الجماع. فوجب أن يكون الإحرام مانعا 
منه. كالطيب» ولأنه عقد نكاح على من لا يستبيح الاستمتاع بها مع القدرة» فوجب أن 
يكون باطللً كذات المحرم والمرتد. 


فأما ابتدلالهع يحموع الآيتين» فمخصوص بما ذكرناء وأما استدلالهم بحديث عكرمة 
عن ابن عباس 3 ل ل 
00 

والجواب الثاني: أن النبي يَكيْةِ وغيره في النكاح في الإحرام مرك الكن خبر ابن 
عاسو لأنه من طريق عكرمة وهو ضعيف. وقد روي من ثلاث طرق» 3 المي ل 


بام 


الَهُ عليه وَسَلُّمَ نَكحَ مَيْمُونَةَ وَهْوَ حَلالٌ . 





. أخرجه الدارقطني‎ )١( 
[فة أخرجه البخاري 0/5 في كتاب جزاء الصيد حديث (1837970) ومسلم 0 في النكاح حديث‎ 
.)١4١ /:5١ 


كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 5 


فأحدهما: ما رواه أيوب عن ميمون بن مهران قال: كتب إلى عمر بن عبد العزيز 
وميمون يومئذ على الجزيرة إذ سأل يزيد بن الأصم. وكان ابن أخت ميمونة كيف تزوج 
رسول الله يي ميمونة بنت الحارث » َقَالَ تَرَوْجَهَا حَلالا وبَنَى بها بسرف حَلالا وَمَانَتَ 
سرف فهُوَاكَ برها َرَفٍ َْتَ الّقيقة وت المقبقه. 

والطريق الثاني : ما رواه سليمان بن يسار أن الي َل الله َيِه وَسَلُ اق أبَا رافح 
ورجلا من آلا نسار وَقِيل جعفر بن 7 طالب وهو ب وَبِالْمَدَِةٍ ة إلى مَيمُونة فَترَوْجَهَاء ع 
جعَلتْ أَمْرهَا إلى العا بْنِ عَبْدِ اْمُطلِبء َعُوَرَوجٌ أخيها م آلفَضْل , فَرَدجَهَاء نّ 
لني صَلَى الله عََيِْ وسَلُم رج مُعْتَراً في ذي الْقِعْدَةٍ سَنةَ سَبْع عضر ة الْعْضْسة 0 
بمكة وَبنى بها يسَرفٍ. 


والطريق الثالث : ما روى ميمون بن مهران قال : كنْتَ جَالِساً إلى عَطَاءِ بن أبي رَبَاح » 
فسَمِْتَهُ يُخبرُ جلا أ الى صل الل عله وَسَلَمَ حَطبَ وَهُوَحَوَامُ ومَلَكَها وهو حرام فلما 
تصَدَّعَ مِنْ عند وَحَوَلَهُء حَدُنَهُ حنديث يزيد , بْنِ الأصَم قَالَ: فَآنطَلِق بنا إلى صَفِيْة بنتٍ 
شسة : فَأنطلقنا حتى دَحَلَنا عَلَيّْهَا فَإِذًا عَجورٌ كبينر سَألهَا عَطَاء عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتَ : خطَبّها 
موك الله ه صَلَّى الله عَلَيْه ه وَسَلَّم وَهُوَ حَلالٌ [وَنَكَحَها وَهُوَحَلالُ]200 وَدَخْل بها وَهُوَ خلال. 

فكانت هذه الأحاديث أولى من حديث ابن عباس لأن يزيد بن الأصم ابن أختهاء 
وسليمان بن يسار عتيقهاء وابن عباس إذ ذاك طفل لا يضبط ما شاهد, ولا يعي ما سمع. 
لأن رسول الله يِل مات ولابن عباس تسع سنين» وكان تزويج ميمونة قبل موته بشلاثة سنين» 
على أن ابن عباس كان يرى أن من قل هديه [وأشعر صار محرماً فيجوز أن تكون بروايته أنه 
نكحها وهو محرم بعد تقليد هديه]("2 وإشعاره. وقيل عقد الإحرام على نفسه. 

وأما قياسهم على الرجعة؛ فلا يصح على أصلهم, لأنهم قالوا: استباحة بضعء 
والرجعة غير محرمة عندهم على أن الرجعة أخف حالا من ابتداء العقد؛ لأنه استصلاح خلل 
في العقد, ألا تراه لا يفتقر إلى ولي ولا إلى إيجاب وقبول وأما قياسهم على شراء الإماء 
فليس المقصود منه الاستمتاع, وإنما المقصود منه التجارة وطلب الربح أو الاستخدام 
فلذلك جاز شراء من لا يحل له من أخواته وعماته. فلذلك لم يمنع منه الإحرام ؛ لأنه لا 
يمنع من مقصوده [وعقد النكاح مقصوده الاستمتاع فمنع منه الإحرام لأنه يمنع من 
مقصوده](2, وأما قولهم : إنما منع الإحرام من ابتدائه منع من استدامته؛ فباطل بالطيب؛ 
لأن الإحرام يمنع من ابتدائه ولا يمنع عندنا وعند أبي حنيفة من استدامته . 


وأما قولهم : إنما منع منه الإحرام تعلق به الفدية» فباطل بالصيد؛ لأنه يمنع من قتله 








)١ 1‏ سقط في أ. 0( سقط في ب. 2( سقط في ب . 


١ 





كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 
ومن تملكه ولو تملكه لم يفتد على أن الفدية إنما تجب في الحج» إما بإتلاف أو ترفيه. 
والنكاح ليس بثابت» فيحصل فيه إتلاف أو ترفيه. 

فصل: فإذا ثبت أن نكاح المحرم لا يصح . فسواء كان الزوج محرماً. أو الزوجة, أو 
الولي » فالنكاح باطل من غير طلاق. وقال مالك: هو فاسد يفسخ بطلقة. وهذا خطأ؛ لأن 
الطلاق حكم يختص بالنكاح . فوجب أن لا يقع في النكاح الفاسد » كالظهار واللعان. ولأنه 
لا يخلو أن يكون النكاح صحيحاًء فلا معنى لإجباره على الطلاق» أو فاسداً فلا معنى فيه 
للطلاق. 02007 ' 

فصل: إذا وكل الرجل المحرم حلالاء فَرَّوّجَه في حال إحرامه, كان النكاح باطلل؛ 
لأن وكيله نائب عنه. وهو لأجل إحرامه لا يصح نكاحه. فكذلك وكيله. وكذّالووكل 
الحلال محرماًء فزوجه في حال إحرامه. كان النكاح باطلاًء لأنه قد أقام وكيله مقام نفسه. 
وكذا لو كانت الوكالة من جهة الولي . وكان الولي أو وكيله محرما. كان النكاح باطلاً . 

فصل: إذا كان شاهد النكاح محرماًء كان الحا جائزاً نص عليه الشافعي في الآم 
وقال أبو سعيد الاصطخري النكاح غير جائز. «وَرُوِيٍ أن رَسُولَ آللَّه صَلَّى الله عله وَسَلَم 
قال: لا يكح الْمُحْرِمٌ ولا يُنكحُ ولا يشْهَدُه. قال : ولأنه شرط في التكاح» فلم يجز أن يكون 
محرماً كالولي » وهذا غلط. أما الخبر فغير ثابت في الشهود وأما الولي فالفرق بينه وبين 
الشاهد من وجهين : 

أحدهما: : الولي يتعين في النكاحء » فلم يجز أن يكون محرماً كالزوج والشاهد لا يتعين 
في النكاح فجاز أن يكون محرماً كالخاطب. 

والثاني : أن الولي له فعل في النكاح كالزوج, والشاهد لا فعل له كالخاطب. 

فصل: : فلووكل المحرم حلالاً في التزويج. فزوجه الوكيل بعد إحلاله, قال الشافعي 
نصاً في الأم : صح النكاح ؛ لأنه تولى عقده وكيل حلال لموكل حلال» وإنما كان الموكل 
27 حال الإذن» والاعتبار يبحال العقد لا حال الإذن. والفرق بين إذن المحرم في 
الترويج ‏ فيزوج بعد إحلاله. فيجوز. وبين إذن الصبي ذ في التزويج . فيزوج بعد بلوغه. فلا 
يجور؟؛ لأن الصبي ليس من أهل الإذن. والمخرع هومن أهل الإذن. 

فصل: إذا كان الإمام أو قاضي البلد فيحزماء فهل له أن يزوج في حال إحرامه بولايته 
الحكم. على ثلاثة مذاهب لأصحابنا: 

أحدها: لا يجوز كالوالي الخاص. لقوله ككْهِ ولا ينكح المحرم ولا ينكح». 

والوجه الثاني : يجوز لهما ذلك. كما يجوز لهما بولاية الحكم تزويج الكافرة وإن لم 
يكن للولي الخاص ذلك . 


يفنا 





كتات الحيج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 


2 والوجه الثالث: أنه يجوز للإمام: ولا يجوز للقاضي ؛ لأن ولاية الإسام أعمء وجميع 
القضاة خلفاؤهء وفي منعه عن ذلك ذريعة إلى منع سائر خلفائه . 

فصل: إذا كان المحرم خاطباً في النكاح جاز. وإن لم يستحب له ذلك. ويكره 
للمجل أن يخطب محرمة ليتزوجها بعد إحلالهاء كما يكره له خطبة المعتدة لتزويجها بعد 
انقضاء عدتهاء ولا يحرم عليه خطبة المحرمة, كما يحرم عليه خطبة المعتدة. والفرق 
بينهما: أن إحلال المحزمة من فعلها يمكنها تعجيله. والعدة ليس من فعلهاء فريما عليها 

٠‏ شدة الميل إليه على الإخبار بانقضاء العدة قبل الأجل لتتعجّل تزويجه. 

فصل: إذا تزوج رجل بامرأة ثم اختلفا فقال أحدهما عقدنا التكاح, وأحدنا محرم» : 
وقال الآخر عقدناه ونحن حلالان» فالقول قول من ادعى عقده وهما حلالان مع يمينه؛ لأن 
النكاح قد ظهر صحيحاً» وحدوث الإحرام مجوزء. ثم ينظر في مدعي الإحرام. فإن كانت 
الزوجة مدعية» فالتنكاح ثابت وهما على الزوجية» وإن كان الزوج مدعيه. حَرٌمَتَ عليه 
بإقراره» 0 وهو مقربه. لكن عليه المهر. إن كان قبل الدخول فنصفه. وإن 


كان بعد الدخول فجميغه 
3-2 0 دو ر همي ا لامي 8 بم 7 مرعسمو 2 مر م 
اله : قَالَ الشافعي رَضِي الله عنه - دولا باس أنْ يُرَاجِمَ امْرنهُ إذَا طَلَقَهَا تطليقة» 

مَا لَمْ تَنْقضٍ بن ألعدّة» . 


يجوز؛ لأنه استباحة بضع مقصود في عينه كالنكاح, وهذا غير صحيح ؛ لآن الرجعة ليست 
عقذا ابتداءع وإنما هي استصلاح خلل فيه. ورفع تحريم طرأ عليه يرتة تفع بالرجعة مع 
' حصول العقد. كما أن الظهار والعودة, قد أوقعا في الزوجية تحريماً يرفعه التكفير» ولم يكن 
المحرم المظاهر ممنوعاً من التكفير الذي يرتفع به ما طرأ على العقد من التحريمء فأما 
النكاح. فمفارق له؛ لأنه ابتداء عقد مفتقر إلى ولي ١‏ وشهود. ورضاء وبذل» وقبول والرجعة 
لا تفتقر إلى شيء من ذلك . 

مسألة : قَالَ الشَافعِي رَضِيَ الله عَنهُ: يشي لخر الرتتفة لمق . 

قال الماوردي : وهذا كما قال لبس المنطقة للمحرم جائز احتاج إلى لبسهاء أولم 
يحتج » ؛ وكذلك لوشدٌ في وسطه حبلاء أو احتزم بعمامة . وقال مالك اجوز ذلك إلا من 
حاجة ماسة احتجاجاً برواية ابن جريج أن آلبِيّ صَلّى الله عليه وَسَلُم َأ رجلا حزما 
بحبلٍ برق فَقَالَ : ازع آلْحَبْلٌ مَرَتيْنِ('2 والدلالة على جوازه : ما روي عن عمر بن الخطاب ١‏ 


. وقال البيهقي : وهذا منقطع‎ )40١( والشافعي في المسند كما في البدائع‎ 5١/0 أخرجه البيهقي‎ )١( 


لوكين 





كتاب الحج/ باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب 


رضي اله عنه أنه كان يحم لإحرَاوِو0©. وروي أن ربجلا سَأل عَايَِة َضِيَ الله عنما عَنِ 
آلْمُحْرِم هَلْ يَسْد الْهُمْيانَ عَلَى وَسَطِه؟ فَقَالَتُ: َعَمْ وَيَسْتَوْئْق مِنْ تَفَقيِا'. وروي عن ابن 
عباس مثله29 , وليس يُعرف لهم في الصحابة مخالف, فكان إجماعاًء ولأن ما مُنع المحرم 
من لباسه. وجبت الفدية فيه فمالم تجب الفدية فيه. لم يكن ممنوعاً منهء وأما الخبر 
فمرسل» وإن صح كان محمولاً على الاستحباب . 


مسألة : : قَالَ الشافعِي رَضِيَّ الله عن 0 آلْمُحْرِمُ في اليكدن وَنَازِلاً في 
الأزض ». 


قال الماوردي : : وهذا صحيح ٠‏ [يجوز للمحرم أن يستظل سائراً ونازلاً]. وقال مالك 
. يجوز للمحرم أن يستظل نازلاً» ولا يجوز أن يستظل سائراٌء لماروي 00 لل صَلَّى 
لله عله وسلَّم َي رَجُلا يَظْْبُ القَيّافِي وَآلطَل فَقَالَ لَه الي صَلَّى الله علَيْهوَسَلَم أضح 
لِمَنْ احرمت لَهُ40) أي اخخرج إلى الشمس لأن الضح الشمس» والدلالة على صحة ما ذهبنا 
إليه رواية يحيى , بن الحصين عن ' م الحصين قالت: حَجَجْتَ مَعْ رَسُول آللَّهِ صَلَّى الله 
عَلَيّه َيه وسَُمَ سج اوداع رايت أسَائَةٌ بلالا أحدهما آذ بخظام. اق آلنبيّ صَلّى الله عَلَيْ 
وَسَلَّم وَالْآحَرُ يتوه يِنَ لحر حَتَى ر رَمَى جَمْرَة آلْعَقبَقِه». وقد روي عن طائفة من الأنصار من 
الحُمْس من قريش أنهم كانوا يشدّدون في ذلك أول الإسلام » حتى كانوا إذا أرادوا دخول 
دار أتوا الجدار ولم يدخلوا الباب, ويرون ذلك عبادة وبرت فأنزل الله .تعالى : : #وَلَيسَ 
. آلبر بأن نأئوا لوت مِنْ ظَهُورِمَا وَلَكِنَ الْبِرَ مَنِ انقَى ونوا لسوت مِنْ أبوَابِهَا» 
[البقرة: ]١84‏ فكانت الإباحة في ذلك عامة. لأن المسلمين قديماً في العصر الأول وفيما 

يليه من الأعصار لم يزالوا يحرمون وهم في العماريات والقباب. لا يتناكرون ذلك ولا يُذكر 
عليهم, فثبت أنه | إجماع أهل الأعصارء ولأن كل ما جاز أن يَسْتَظِل به المحرم نازلا جاز أن 
يستظل به سائراً كاليدين» فأما قوله : «أضح كن انث نون قله زا 


أحدهما: أ نه أنه نهاه عن تغطية رأسه. ولم ينهه عن الاستظلال. 
والثاني : أن ذلك محمول على طريق الاستحباب» لما روي أنه صَلَى الله عَلَيْهِ وسَلّم 
صَرِبَتٌ لَهُ قب يبَطن نَمَرَةٍ فدَحَلَهَا وَآسْتَظَلَ وروي اله لما واف عَرَفَةَ أَقَامَ في لَحْفٍ الْجَبّلٍ 





. انظر المصدر السابق‎ )*( .51/٠4 أخرجه البيهقي‎ )١( 

6 أخرجه البيهقي 1/6. ع4 أخرجه البيهقي 6ن 

)0( أخرجه مسلم 444/7 في الحج حديث /7١17(‏ ) وأبوداود حديث (1874) والبيهقي 6. 

(7) أخرجه الطبري. في التفسير 507/7 وذكره السيوطي في الدر المنثور 147/١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد 
وابن بن المنذر وإسناده مرسل كما قال الحافظ في الفتح ٠3/غ‏ 5غ والإصابة (؟ .)59١‏ 


كتاب الحج/ باب ما يجتئية المحرم من الطيب ولس الثياب مس ١88‏ 
د ظُلُلَ عَلَى رَأْسِهِ بعَوبٍ مِنَ آلشّمْس إِلى أنْ رَالْتِ آلشّْمْسُ وَحَانَتِ آلصَّلاة فدل أن نهيه 
على طريق الاستحباب لا على طريق التحريم . 

فإن قيل : فالنبي فك إنما فعل ذلك نازلا . 

قبل : ونهيه إنما كان لمحرم نازل . 

فصل: قال الشافعي : ولا بأس للمحرم والمحرمة أن ينظرا في المرآة لحاجة وغير 
حاجة. [وحكي عن عطاء الخراساني أنه كره ذلك لحاجة وغير عا 01 وحكي 0 مالك 
أنه كره ذلك إلا لحاجة, والدلالة عليهما : ما روي «أَنَ رَسُولَ آللَه صَلّى الله عَلَيّْهِ وَسَلّمَ كَانَ 


مم بر هاس 


َنظرٌ في لْمِرَآةٍ وَهُو مُحْرِمو9) والله أعلم بالصواب . 





)1( سقط في أ. 
0( أخرجه البخاري معلقاً 475/1 في الحج باب الطييب عند الإحرام أخرجه الثوري في جامعه وابن ن أبي 
شيبة كما في الحج . 
الحاوي في الفقه/ ج4/ م4 


باب دخول مكة 


مسألة: قَالَ الشافعيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَأحِبٌ لِلْمُخْرم أَنْ يَغْثَيِلَ مِنْ ذي طُوَى 
إبعول كك 

قال الماوردي: وهذا كماقال من السنة | لمن أراد دخول مكة لحيج ‏ أو عمرة» أن 
يغتسل لدخولها من بين ذي طوىء إذا١كاق‏ طريقة غليها : لرواية عائشة ئشة «أنَّ آلنِيّ صَلَّى الله 

عَلَبْهِ وَسَلَمَ لما أرَادَ 10 مك اعتسل: بذِي طَوّى)() . ولأنه يدخل إلى مجمع الناس لأداء 
عبادتهم» واستحب له الغسل كالجمعة والعيدين» فإن كان طريقه على غير ذي طوى. 
اغتسل من حيث ورد من طريقه لدخول مكة, لأن الغرض الاغتسال لا البقعة. وقد كان 
عمر بن عبد العزيز يغتسل لدخول مكة من بئر ميمون؛ لأن طريقه كان عليهاء وإنما استحب 
الشافعي بين ذوي طوى. اتباعاً للنبي يل لمن سلك طريقه» وقيل : سميت ذي طوىء. لبكر 
بها كانت مطوية بالحجارة» ولم يكن هناك غيرهاء فنسب الوادي إليهاء فأما من خرج من 
مكة ليحرم بعمرة» فاغتسل لإحرامه, ثم أراد دخول مكة. 0 فإن أحرم من موضع بعيد 
عن مكة كالجعرانة والحديبية. فنختار أن يغتسل ثانية لدخوله مكة. كما قلنا في الداخل إليها 
من غيرهاء وإن أحرم من موضع يقرب من مكة كالتنعيم أو أدنى الحل. لم يغتسل ثانية؛ لأن 
الغسل إنما يراد للتنظيف وإزالة الوسخ عند دخوله, وهو باق في النظافة بغسله المتقدم. مع 
قرب الزمانين ودنو المسافة . 

فصل: : فأما الحائض» فهي كالطاهر, مامورة بالعدذل لدخمول محة؛ لنّ رَسُولٌ آللّه 
ص الله علي وَسَلَم مر أسْمَاء بآلغسل, وكات شيكات زقال ‏ الشائض شل نا يفعل 
آلْحَاجُ غير أنْها لآ تطوف بِآلْبيْتِ . 

فإن قيل: فأسماء إنما أمرها بالغسل للإحرام . 


قيل : من مر ارال ْ للإحرام» أمِرَ بالعسل لدخول فككة كالطاهر) ولأنه غسل قُصِد به 
تنظيف الجسد. لا رفع الحدث. فاستوى فيه الحائض والطاهرء فإذا ثبت أن الغسل لدخول 


)1( أخرجه البخاري حديث 5ه6ه١1‏ و:105١)‏ ومسلم .)١7569(‏ 


مكة مسنون» فإن تعذر الغسل. فالوضوء. وإن تعذر الوضوء. فالتيمم, وإن ترِكَ ذلك كله 
مع إعوازه أو وجوده. أجزأه ولا شيء عليه ؛ لأنه ليس بواجب. 

مسألة : قَالَ الشافعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَيَدْحل مِنْ َي ََاءوتََِْلُ لْمَرَاةٌ لْحَائْض 
0 آله صَلَّى الله علي َنم أَسْمَاءَ بدَلِكَ وَقَولهُعَلَيْهِ آلسَّلامُ لِلْحَائْض «آفْمَلِي مَا 
يَفْعَلُ آلْحَاجُ غَيْرَ ألّكِ لآ تَطوفي بآلْبَيْت». 

قال الماوردي : وإنما استحب الشافعي الدخول منها لمن كان طريقه عليهاء لرواية 
عبد الله بن رافع عن أبيه عن ابن عمر أن رَسُولَ آللَِ صَلّى اللّهُ علي وسَلُمَ لماجا ذا طُوَى» 
بَاتَ ختى صَلَى آلصَبْحَ , نم آعْمَسَلَ وَدَحَلَ مِنْ أغلى مَك مِنْ كدَائ وَحَرَجَ جِينَ خَرَجَ من 
أُسْفل مَكة منْ كدَاءٍ وروت عائشة رضي الله عنها أن آلبّيّ صَلّى اله علب وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَة 

في آلْحَج وَآلْعُمْرَةِ مِنْ ثَيّه كدَائِ('» فلذلك ما استحببنا له تأسياً برسول الله يكل أن يدخل من 
ثنية كداء العلياء ويخرج من ثنية كداء السفلى, وكذا يستحب لمن خرج إلى العمرة أن يعلو 
ثنية كداء. وفيدخل من المعلاة» وقد جرت العادة اليوم بدخول المعتمرين من جهة المنقلة 
من باب ابراهيم. ومن أين دخل أجزأه وإن ترك الأفضل والأولى . 

فضيل: استحب قوم دخول مكة ليلاً» وهوقول عائشة؛ وعمر بن عبد العزيز, 
وسعيد بن جبير لأنْ لبي صَلَّى الله عَلَبْهِ وَسَلَمَ َحَلهَا لَمًا آعْمَمْرَمِنَ آلْجُعْرَانَةٍ ليلا 
واستحب آخسرون أن يدخلها نهاراًء حُكِيَ ذلك عن ابن عمرء وابراهيم النخعي. 
وإسحاق بن راهويه. لأنَآلبّيّ صَلْى الله عَلَيِْ وَسَلَمَ َحَلََا ني حمر آلْقَضَاءِ ءِ نهَاراً وفي عام 
الفتح نهارا وَفِي حَجَةٍ سَنْةَ عَشْرٍ نَهَار وكلاهما عندنا سواء؛ لأن النبي يك فعلهماء واختار 
قوم أن يدخلها راكباً؛ لآن رسول الله يي دخلها راكباًء واختار آخرون أن يدخلها ماشياً حافياً 
لقوله تعالى لموسى : «تَآخلع تعْليِكَ نك بآلْوَادِ الْمَقدَسٍِ طوىَّ» [طه : ؟١].‏ وروي عن 
رسول الله يَلةٍ أنه قال: «لْقَدْ حَج هَذَا آلْبَيتَ سَبْعُونَ نيا ٠‏ كُلّْهُمْ خَلْعُوا نِعَالَهُمْ ين ذِْي طوىٌّ 
تَعْظِيماً لِلْحَرّم» "2 وكلاهما مباح» والمشي أفضل . 

فصل: مح لنن دخل بك أن يدخلها كدو لياه وتقصو نه داعياً 
بالمعرلة والتسور » وقد روى ابن عمر أن رَسُولَ آل صَلَى الله عليه وَسَلُمَكَانَ ذا دَخَلَ مَكَة 
قال : «اللَّهُمٌ لا تَجَعَلَ مَنَايَانَا بها جِينَ نَدُحُلّهَا إلى أنْ نَخْرْجَ مِنْهَاه 0©. ويكون من دعائه, ما 





.)19178( أخرجه البخاري 011/7 في الحج حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن ماجة من قول ابن عباس حديث (71974) والطببراني والعقيلي في الضعفاء 5/١‏ وانظر 
التلخيص 757/7. 1 0 

() أخرجه أحمد في المسند ١0/7‏ والبيهقي في السئن الكبرى ١14/9‏ والطبرانى فى الكبير 807/17 
وذكره الهيثمي في الموارد ه/ 00.708 0 


شن كتاب الحج/ باب دخول مكة 





رواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده أن آي صَلّى الله عله وَسَلمَ كان يَقُولُ عند حول : 
الهم هَذَا للد َلدُكَ وَآلْبيْتُ ببنّكَ جنْتُ أطلْبُ رَحْمَمَكَ ألم طَاعَتَكَ مُتبِعا لأثركٌ, 
رَاضِيا بقدرك, مُسَلْماً لأمْرك أشألكَ مشالة آلْمُصْطَرٌ يِف آلْمُشْفِقُ مِنْ عَذَايِكَ حائفا 
لِعْقَوبَتِكَ أن تسقلي يفوك وَأنْ تتَجَاوَرٌ عَنْى بِرَحْمْتِكَ وَأَنْ تُدُيِلَنِي جَنْتكَه. وأي شيء 
قال ما لم يكن هجراً جازء قد روى ثابت عن أنس أن النبي يَلِ دخل في عمرة القضاء وابن 
رواحة يمشي بين يديه ويقول: 

9 2 8 مه بع 2 2001 

ةم يلين الخَيزعَنْ ميد 
رسول الله كه : :ل علي شر فك ارم يكين لطر رت : 

فصل: : فأما مكة. فقد ذكرها الله تعالى في كتابه بآسمين : مكة وبكة فقال في سورة آل 
عمران: 9إنَ وَل يت وضع لاس لذي ببَكَة مُباركاًه [آل عمران: 15] وقال تعالى في 
0 :ومو الي كف أيبيهع عتك ذأ بكم عنْهُم ين مة من يد أن أَعفركم 
ار دل المج الاق فيقولون اضرب لازبة لازم 0 وقال أخروةتيتن 
هما اسمان» والمسمى بهما شيئان. ومن قال بهذا اختلفواء في المسمى بهما على قولين: 

أحدهما: أن مكة اسم البلد. وبكة اسم البيت وهذا قول ابراهيم ويحيى . 

والثاني : : أن مكة الحرم كله وبكة المسجد كله وهذا قول زيد , بن أسلمء فأمامكة 
مأخوذة من قولهم تمككت المخ تمككاً إذا استخرجته » وأنشد بعض الرجاز في تلبيته : 

يُتَامَكةٌ الفابتر مكي مكنا “ولا شلكي لعجا وكا 

مكة الفاجر يعني بمكة العاجز عنهاء ويخرجه منها. وأما بكة فقد قال الأصمعي: 
سميت بذلك»؛ ل د أي يدفع , وأنشد: 

إذا التشرحث عدت كه قحل خنى بتك ةم 

مسألة: قَالَ الشّافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «قَإذًا رَأَى آلْبَيْتَ قَالَ: آللّهُمّ زد هَذَا آلْبَيْتَ 


. 7937/5 وأبو نعيم في الحلية‎ )١٠١8( أخرجه الترمذي حديث (5847) والنسائي في الحج باب‎ )١( 

(؟) البيت في التهذيب 158/9 واللسان م [مكك] ومعجم مقاييس اللغة م [مكك] وتاج العروس 1١174/1٠7‏ 
ومعجم البلدان .7١١/8‏ 

(*) البيت في معجم البلدان 5ه/ .7١١‏ 


كتاب الحج/ باب دخول مكة نان 





تشريفاء وَتَعظِيمء وَمَهَبَهٌ وَكُريماء وز مِنْ عظَهِه وَشَرَفِهِه مِمّنْ َه أو اعْتَمرَهُ ريف 
وَتَعْظِيماً ومَهَابَة» ودكريماً ود تَقُولُ آللّهُمٌ أَنْتَ آلسّلامُ وَمِنْكَ آلسَّلامُ فحنا ينا بآلسّلام ». 

قال الماوردي : إذا دخل المحرم إلى مكة. فرأى البيت قبل وصوله إليه» فيستحب أن 
يقول ما حكاه الشافعي, فقد روي عن النبي يَكةِ يقول بعده: «اللهم أنت السلام ومنك 
السلام فحينا ربنا بالسلام2'70 فقد قالها سعيد بن المسيب» وحكاه عن عمرء ثم يصلي بعد 
ذلك على النبي يكَكِةٍ . قال الشافعي : وما قال من حسن أجزأه. ويستحب أن يرفع يديه عند 
دعاه إذا رأى البيت. وحكي عن جابر أنه كره رفع اليدين عند رؤية البيت. وقال: ما أعرف 
ذلك إلا لليهود. وقد سافرنا مع رسول الله يكلِِ فلم يفعل ذلك. والدلالة عليه رواية مقسم عن 
ابن عباس أن النبي ككل قال: «تُرْفَمُ الأيدي في الصلاة وإذا رأيت البيت» وعلى الصفا 
والمروة» وعشية عرفة؛. وبجمع. وعند الجمرتين» وعلى البيت. وروى حبيب عن طاوس 
قال: لما رأى النبي يكْةِ رفع يديه فوقع زمام ناقتهء فأخذه بشماله ورفع يده اليمنى . 

قحال الشافعي : إذا دخل مكة لم يبدأ بشيء قبل دخول المسجد الحرام ويختار أن 
يكون دخوله من الباب الأعظم الذي يلي المعلاة والردم ‏ وهوباب بني عبد شمسء الذي 
يعرف اليوم ببني شيبة ؛ لأن رسول الله َه من تلك الجهة قصد. ولأنه يكون محاذياً لوجه 
الكعبة. وبابها والمنبر» والمقام والركن. وقد قال تعالى : ونوا آلْيُْوتَ مِنْ أَبوَابِهَا4 
[البقرة: .]١189‏ ولأن كل مقصود فسبيله أن وى من كل وجينه ا من ظهرة» ولكون من 
قوله عند دخوله ؛ ما رواه أبو حميد الساعدي قال : قال رسول الله كَل : ذا محَلَ أُحَدُكُم 
المسْجَد فَليُصَل عَلَى النبىّ 6 بقفل: ل 00 
الأوزاعي قال : لها دخل غمر بن عبد العزيير زالفسجند الحرام قال اللهُم | إنك قَلْتَ 
في كتابك : : وَمَنْ وَخَلَهُ كان آمنا آنه عل مانا عنْدَكَء وَأنْ تَكفِينامُونَة الِدَنين وَكُلٌ 
هولٍ كو الجة . فَإِذًا محل آلْمَمْجِد لم يبدا بَمَيْءِ. غير آلطوَافٍ. طوف بِآلْبَيتِ سَبْعاً. 
لرواية جابر بن عبد الله قال: «َخَلْتَ مَعْ وَسُول آللَ صَلّى الله َلئْهِوَسَلَمَ حَالَ آزتفاع 
ال فلا ان بات المسجل» ناح رَاجِلَتَه دَحَلَ امعد بدأ َالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ 
وَقَاضَتْ عَيْهُ من لب ثم رمَلَّ حتى آلْنَهَى إلى الركن آلآخْرٍ فَآسْتَلَمَهُ وَرَمَلَ نلاناً وَمَنََى 
ا ؛ فلم فرع قبل الْحَجَرَوَوَضم يَدَيْهِ عَلَيّه ثم مسح بهِمَا وجهه9) «وروى عبد الله ين 
عمرقال: : كان ا الأعْمال إلى لبي صَلَّى اللَهُ عليه وَسَلَّمَ ! إِذَا قَدِمْ مَكَْةَ آلطوَافٌ 
ليت ولأن طواف القدوم تحية البيت. كما أن الركعتين تحية المسجد, ثم كان قاصد 
المح نات | عه فكذلك قاصد البيت مأمور بتحيته . 


)١(‏ أخرجه الشافعي كما في البدائع )٠١77(‏ والبيهقي 5/”ا/. 
,0( أخرجه الحاكم في ١‏ لمستدرك .:50:/١‏ 
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فإن قيل: هلا كانت تحية البيت صلاة ركعتين كسائر المساجد. 


قيل: لما كان البيت أفضل من سائر المساجد. وجب أن تكون تحيته أفضل من تحية 
سائر المساجد. والطواف أفضل من الصلاة. لرواية عطاك عن ابن عباس قال: قال 
رسول الله وك ٠‏ يِل آله نعال عَلَى هَذَا بيت فِي كل يوم عِشْرِينَ ومَافَة رَحْمَةَ سِتُونَ 
ِنهَا لِلطَائِقِينَ ارو اي وَعِشْرُونَ لِلنْاظِرِينَ فَيُجَْعِلٌ 0 لِلْطائف أَكْمْرَ مِنْ أجر 
لْمُصَلَي) ». فدل على أن الطواف أفضل من الصلاة . وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة أن النبي كه قال :"كر سكا أل آلسَمَاءِ ءِ عَلَى آله الْذِينَ يطوفونَ خول ركو 
كر سُكَانٍ أل الأض » لَذِينَ 'بَطوفُونَ حَوْلَ بيت . وروى الحسن قال: يدوت أن 
رسول الله يك قال : لون لْمَْئِكَةَ صَافَحَتٌ أحدا لَصَافَحَتُ آلْمَازِيء وَآلطْوَافٌ بِآلَبَيْتِ 
حرفن في الرَحْمَق وَإِنْ آلله تَعَالَى باهي بآلطَائِفِينَ آلْمَلائْكَة» . وهذا الطواف سمي طواف 
القدوم. وطواف الورود. وطواف التحية» وليس بنسك. فإن تركه تارك. فحجه يجزىء. ولا 
عله قال أبو ثور: مر فك لجيه المخرم. وعلى تاركهدم . قال مالك: إن تركه 
مرهقاء أي مستعجللاء فلا شيء عليه وإن تركه مطيقاً. » فعليه دم . وهذا خطأ؛ لأن هذا 
الطواف تحية البيت» وليس بنسك يتعلق بالحج . ألا ترى أنه لو ضاق بهم الوقت. فتوجهوا 
إلى عرفة يسقط عنهم, ولو كان نسكاً لزمهم أن يقضوا إذا عادواء أو يفتدوا بدم. فثبت أنه 


مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَيَفْتيحُ آلطواف بالاستّلام . فَيعَيّلُ الرَكُنَ 
ءَ 6 فى 5 َه 8 - 
الاسود). 


قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا أراد الطواف. فيجب أن يبتدىء بالحجر الأسود؛ 
ولأن رسول الله وك بدأ بهء ثم يصنع خمسة أشياء : 

أحدها: أن يحاذيه بيديه لرواية ابن عمر أن النبي كلةِ لمادخل المسجد, استقبل 
الحجر فإن حاذى جميع الحجر بجميع بدنه كان أولى» وإن حاذى بعض الحجر بجميع 
بدنه. أجزأه. لأن لما كان المستقبل لبعض الكعبة:بجميع بدنه كالمستقبل لجميع الكعبة. 
وجب أن يكون المحاذي ابعص الحجر يججخ بدنه كالمحاذي لجميع الحجرء. وإن حاذى 

جميع الحجر ببعض بدنه» أو حاذى بعض الحجر ببعض بدنه» ففيه قولان: 

أحدهما : وهو قوله في القديم : يجزئه, لأن ما تعلق بالبدن, فحكم البعض منه حكم 
الجميع , كالجلد. 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في الضعفاء والبيهقي في الشعب من حديث ابن عباس بإسناد حسن وقال أبو حاتم : 

حديث منكر انظر تخريج الإحياء 74٠/١‏ . 
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والقول الثانى: قاله في الجديد: لا يجزئه ؛ لأنه لما كان المستقبل للكعبة ببعض بدنه 
في حكم غير المستقبل. وجب أن يكون المحاذي للحجر ببعض بدن في حكم غير 
المحاذي, فإذا ثبت أن عليه أن يحاذيه بجميع يدنه فوجب أن يكون لمسه مع أول الحجر, 
ثم يجوره طائفاً وليس استقباله شرطاًء وإنما محاذاته شرط . 


فصل: والثاني: أن يستلمه بيده لرواية ابن عمر أن النبي كلِةٍ استلمه. وروى سعيد بن 
جبير عن أبن عباس قال سمعت رسول الله ككِ يقول : «لَيبِعَئنّ هَذَا الركنَ وَلَهُ لِسَانُء وَعَينان 
ال يَشْهَدُ عَلَى مَنِ آسْمَلَمَهُبحَق2'0 وروى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله 
قال: قال رسول الله ككل : «الحَجَرٌ يَمِينُ آللّهِ في الأزض ,يضافح يها عباتهه9. ودوى 
أنس بن مالك قال: قال رسول الله يله : «الحجَر يَمِينُ آللَهِ في الازض, فَمِنْ مَسَحَهء فَقَدُ 
ايع آللَّه. وأما استلام الحجرء > نهر تحال في القدير تاخيوة من السثلام وهي الحجارة. 
وأحدها سالمة تقول: استلمت الحجر إذا لْمسته من السّلام قال ذو الرمة : 

نَدَاعَيْنَ بآسْم آلشيب في مُكَل جَوَائبهُ مِنْ بَضْرَة ولام" 

فالسلام الحجارة السود. والبصرة الحجارة البييض. وبه سميت البصرة لما في أرضها 
من عدوق الحجارة البيض . 

فصل: والثالث : أن يقبله بفيه. وكره مالك تقبيله وقال: يستلمه. ثم يقبل يده استدلالاً 
بما روي أنه عليه السلام طاف في حجة الوداع على بعير» فاستلم الركن بمحجنه وقبّل طرف 
ا ل ا ا له «استقبل رسول الله عَكهِ 
الحجر. فاستلمه في وضع * شفتيه عليه يبكي طويلاً. فالتفت فإذا هو بعمر يبكي » فقال: 
ها هنا تسكب العبرات2©0 . . وروى ابن شهاب أن عمر بن الخطاء رضي الله عنه قبل الحجر 
وقال: ا ل ل 
وَسَلُم يَبلكَ ما بتك 90©. فقال علي بن أ بى طالب: أما إنه ينع ويضرء سمعت الني ك2 
يقول: اواك برد شا سنس اولي ان رد َوْدَعَهُ في رق وَفِي هَذَا 
آلْحَجَرِ فَهوَيَشْهَدُلِمَنْ واه يَوْمَآلْقَِامَة فَقَالَ عُمَرٌ: لا أَخْيَاني آللَهُ لمُْضلة لا يَكُونُ لها 
ابن أبي طَالِبٍ حَيَا» . قال الشافعي اليخل الخجر ا تصويت و تطنين امكذا البنه كيم 





)1( أخرعه احبد قن المسند 1/١‏ والدارمي /: والطبراني في الكبير 57/١5‏ والبيهقي 5/ 70. 
(١‏ ضعيف أخرجه الخطيب في التاريخ 6/5 وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية ا 
[فة اليك في العاف [سم ريصم 

(4) أخرجه مسلم حديث (171/0/5170). 

(5) ذكره ابن القيسراني في تذكرة الموضوعات .)١٠١7(‏ 

30( أخرجه البخاري حديث (19917 و0١15)‏ ومسلم (1770). 
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فصل: والرابع : أن يسجد عليه إن أمكنه. قال الشافعي : لأن فيه تقبيلاً» وزيادة 
سجود لله عز وجل . وقال مالك: السجود عليه بدعة» ودليلنا رواية محمد بن عباد بن جعفسر 
قال: رأيت ابن عباس قدم مكة مسبداً رأسه, فقبّل الحجر, ثم سجد عليه ثلاث وذلك يوم 
التروية قال أبو عبيد: التسبيد. ترك التدهن والغسل . 

فصل: والخامس : أن يقول عند استلامه اإبسم آللّه وَآللَهُ كبن آللّهُم | إِيمَاناً بك 
وَتَصْدِيقاً لِكِتَابك» وَوَفاءً بَعَهْدِكٌ انعا لكك فيلا محمد صَلى اللا نه رسن نقد زوق 
ذلك عن النبي كك 20 وهو المختار عند الشافعى » وقد روى سعيد بن المسيب أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال عند استلام الحجر الأسود: يسم الله والله أكبر» والحمد لله 
على ما هداناء لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء آمنت بالله وكفرت بالطاغوت وباللات 
والعزى وما ادعي دون الله إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين». وما قال من 
ذكر الله وتعظيمه فحسنء» فإذا ثبت ماذكرنا من هذه الأمور الخمسة. فجميعها سئة غير 
واجبة,» إلا محاذاة الحجر الأسود لا غيرء فإن كانت زحمة لا يقدر معها على الاستلام 
والتقبيل إلا بزحام الناس» نُظرء فإن كان إن صبر يسيراً خف الزحام» وأمكند الاستلام صبرء 
وإن علم أن الزحام لا يخف, ترك الاستلام ولم يزحم الناس وأشار إليه رافعاً ليده ثم يقبلها. 
وحكي عن طائفة, أن الزحام عليه أفضل. فروي عن سالم بن عبد الله قال: كنا نزاحم ابن 
عمر على الركن» وكان عبد الله لو زاحم الابل لزحمها. وروي عن طلحة بن يحيى بن 
طلحة, قال: سألت القاسم بن محمد عن استلام الركن فقال: استلمه يابن أخي وزاحم 
عليه؛ فإني رأيت ابن عمر يزاحم عليه حتى يدمى 9). 

والدلالة على أن الزحام مكتروة» زواية سعيدين المسي عن غير بن اللخطات 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله كل : «إنْكَ رَجْلَ قَوِي [لا] نوَذِي الفسيت: قَإِذًا أَرَدْتَ أن 
َسْتَلِمَ آلْحَجَرَ فَإِنْ كَانَ حَالِياً فَآسْتَلِمْهُ وَإِلاّ فَسَتَقَيلَه وَكبّرٌ20. ورُوِي عن ابن عباس أنه 
قال: لا تزاحم على الحجر لا تؤذِي ولا يؤدذى» لوددت أن الذي زاحم على الحجر نجا 
منه كفافا. 

فصل: أما النساء فلا يختار لهن الاستلام ولا التقبيل» إذا حاذين الحجرء أشرن إليه. 
قد روى عطاء «أن امرأة طافت مع عائشة فلما جاءت الركن قالت المرأة يا أم المؤمنين ألا 
تستلمين فقالت عائشة وما للنساء واستلام الركن امض عنك. وأنكرت عائشة ذلك على 
مولاةلها. فإن أرادت المرأة تقبيل الحجر. فعلت ذلك في الليل عند خلو الطواف. . 
(1) قال الحافظ في التلخيص لم أجده هكذا 1407/7 وانظر السنن الكبرى للبيهقي /74. 


(؟) أخرجه البيهقي .48١/05‏ 
(57) انظر المصدر السابق. 


يفن 
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لدي 0 ايد ماني _ 


0 عم 


م شيءٍ دُونَ الترَافِ. 


قال الماوردي : قد مضى الكلام في الركن اليماني. وهو الرابع من الركن الأسود. 
فمن السنة أن يستلمه بيده ويقبل يده. ولا يقبله. 

وقال أبو حنيفة: ليس من السنة أن يستلمه ولا أن يقبل يده إذا استلمه. بل يمر به. 
وقال مالك: يستلمه. ولا يقبل يده. ودليلنا رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن 
النبي كةِ قال: «لم أمر بالركن إلا وعنده ملك يقول يا محمد استلم». 

وروى نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَكلِندِ كان يَسْتلِم الركن آلْيَمَانِيٌّ وَآلأسُوْدَ في 
كل طوافٍء وَلآ يتلم الاخَرَينِ الذي ما يلي الْسجرده. 

وروى عطاء قال: قال رسول الله يك : «ما مَرَرتَ بِهِذَا آلركن إل وَجبرِيلٌ َائِم عِنْدَهُ 
يَستَعَفِرٌ لِمَنْ آسْتَلَمَهُ بحقو29. وروى مجاهد قال : كَانَ رَسُولُ آللّهِ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ 
يَسَْلِمُ آلرْكنَ اليمَانِي وَيَضْعٌ حَدهُ عَلَيَهِ. 

فصل: فأما الركنان الآخران اللذان بين الحجر الأسود. وهما العراقي والشامي فليس 
من السّنة أن يستلمها بل يمر بهما. وحكي عن عبد الله بن الزبير: أنه كان يستلم الأركان 
كلهاء وقال لا ينبغي لبيت الله أن يكون شيء منه مهجوراً؛ والدلالة على أن ليس ذلك منهء 
ما رواه نافع عن ابن عمر قال: ما رأيت رسول الله كل يستلم إلا هذين الركنين» يعني 
اليماني والحجر. فما تركتهما منذ رأيت رسول الله يل في شدة ولا رخاء ولأن الركن الأسود 
واليماني بنيا على قواعد ابراهيم » فاختصا بالاستلام» وليس ذلك كذلك العراقي والشامي . 
وقال الشافعي : وليس ترك استلامها دليلا على أن منهما مهجوراًء وكيف يهجر ما يطاف به لو 
كان ترك استلامها مهجوراً هجراناً لهماء كان ترك استلام ما بين الأركان هجراناً لها فأما 
تقبيل اليماني, فلم ترد به السنة. فإن قيل: لما استويا في الاستلام» فهلا استويافي 
التقبيل . 

قيل : السنة فرّقت بينهما بتقبيل النبى يل لأحدهما على أن الركن الأسود أشرف, لأن 
ابتداء الطواف منهء ولآن الحجر الأسود فيهء وقد روى عبد الله بن عمروبن العاص قال: 
أَشْهَدُ بآلله ئلاثاً أني سَمِعْتُ رَسُولَ آللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيّْهِ وَسَلُمَ يتشُول: «إِنَْ الْحَجَرٌ وَآلْمَقَامَ 


(1) أخرجه البخاري حديث (1104) ومسلم (11717) والبيهقي /77. 
(؟) انظر إتحاف السادة المتقين 701/5. 


لين 





كتاب الحج/ باب دخول مكة 
يَاقونَانٍ مِنْ يَوَاقِتِ آلْجَنْةِ ظمْس آللَهُ نُورَهُمَا وَلَوْلآ ذْلِكَ لأضاء : نُورَهُمَامَابَيْنَ آلْمَمْرِقٍ 
وَآلْمَغْربٍه0") . وروى الحسن أن رسول الله كل قال: الركنٌ الأسوة ورهن انور الجن ونا 
مِنْ 1 ل يَدْعُو آللّ عَرْوَجَلٌ | 9 اتويت لَه 

فصل: ويتسحب أن يكبر إذا استلم الركن اليماني ويدعو عنده. فقد روى سالم عن 
أبيه عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يك قال : : عَلَى الركن الْيَمَانِيٌ مَلِكَانٍ مُوَكَلانِ يُوْمُنَانِ 
عَلَى دُعَاءٍ مَنْ يَمْرْ به وَعَلَى لأسْوْدٍ ما لآ يُخصَى70©, ويختار أن يكون من دعائه ما روى 
سعيد بن المسيب أن النبي كك كانَ إِذا مر بالركن الْيَمَانِيُ قال: الله ا أَعُودُ بك مِنَ آلْكُفْرِ 
َآلْمُفْرِ وَآلدلَ وموَاِفَ الْخزي في آلدُنيَاوَآلاجرَةٍ رين آنا في اليا حَسَنَةُ رفي الآخرة 
حسنة . وَقناعَذَابَ آلنارٍ. فقال رجل يارسول الله : أقول هذا وإن كنت مسرعا؟ فقال: : نعم 


ه #مه مه 


ع افيا اف 


إن كُنْتَ أَسْرَحٌ ِْ بَرْقٍ الحلْبٍ ومَا دعي به مِنْ شَيْءٍ فَحَسَنّ» ويستحب أن يدعو بم عد المخير 
والركن» قذاروى الصين أن رسول الله يديد قال : «ما بَيْنَ الركن الْيَمَانِيُ والركن اده 
رؤضسة من رَيامين آلْجنةهوليكن من دعائه ما روى عبد الله بن السائب قال: سمعت 


رسول الله يل يقول بين الْحَجَرِ وَآلرَكْنِ : «رَينًا آنا في الدُِنيًا حَسَنَة وَفِي غير ةروق 
عَذَابَ النار»9© , 


67 سا م 


مسألة : : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عنهُ: «وَلا يبْنَدِىءَ بِشَيْءٍ غَيْرَ آلطَوَافٍ إل أن يَجَدَ 
الإمام في لْمَكتُويَة أو يخَاف فرك فرْضٍ أو رَكْعَتّي, آلْفْجُرِ إقال) وَيَقَولٌ عِنْدَ آبِتِدَائه آلطوّاف 
وَالاسَتِلامَ «بآسم للَهوآلل أكب رُم إيمَانابكَ وَتَصْدِيقاً بكتَابك وَوَفَاءَ يعَهدِكَ وَآتبَاعاً لِسَنْةٍ 
بيك مُحَمّدٍ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّم . 

قال -0 تتح ارد حل بعلم ومرع ين شيء حتى يطوف بالبيت 

أحدها: 50 

والثالث: لعبادة يخاف فوتها. 





. 775/0 وابن خزيمة(7777) والنسائى‎ 7١4/7 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

إف6 بنحوه أخرجه البيهقي ه/ 0/. 

ف أخرجه أبو نُعيم في الحلية 06 والخطيب في التاريخ 777/١7‏ . 

(4) أخرجه الشافعي في المسند (47 3 وعد الززاق فى المققا جنيك 9519 رأحند في العددد 
7 وأبوداود حديث (1847) والنسائي في في الكبرى وذكره الهيثمي في الموارد )٠١٠١١1(‏ والحاكم 
في المستدرك 200/١‏ 


كتاب الحج/ باب دخول مكة ين 


فصل: نأما العذر: ذ فهو أن يكوة نتريضاء أو عسده سريظن: أو يحتاج إلى ارتياد 

مسكن, أو إحراز رجل فهذا معذور بتأخير الطواف, فإذا دخل مكة لم يقصد المسجد إلا 
بعد زوال عذره؛ لأن قصد المسجد إنما يراد للطواف, فإذا عذر بتأخير الطواف عذر بتأخير 

اكول زان المسة فإذا زال عذره قصد البيت فطاف به سبعاً. 

فصل: وأما حضور ما هو أولى منه. فهو أن يجد الناس في صلاة جماعة وقد دخل 
امسن فيبدأ بصلاة الجماعة قبل الطواف؛ لأن صلاة الجماعة فضيلة حاضرة». والطواف 
شيء لا يفوت, على أنه لوهم بالطواف منعه السير به» وكذا لو دخل وقد أقيمت الصلاة. 
لم يطف. وصلى معهم. فإن دخل وقد أذن المؤذنون للصلاة» فإن كان بين الأذان والإقامة 
زمان يسير لا يتسع للطواف. كأذان المغرب. لم يطف. » لكن يستحب أن يصلي ركعتين 
تحية المسجد. ثم يصلي الجماعة, ثم يطوف,. وإن كان ما بين الأذان والأقامة نينا 
للطواف. لم ينتظر الصلاة وطاف فإن أقيمت للصلاة ة قبل إتمام الطواف فيختار أن يقطعه 
على وتر من ثلاث» أو خمس» ولا يقطعه على شفع لقوله يِه : إن الله وثرَيُحِبُ الْوثْرَه . 
فإن قطعه على شفع جازء ويخرج من الطوفة عند الحجر الأسود. ليكون قد أكملهاء. فإذا 
فرغ من الصلاة» عاد فبنى على طوافه وتمم. فإن خرج من من الطواف قبل أن ينتهي إلى 
الحجر الأسود ققد خرج قبل إتمام الطوفة». فإذا عاد بعد فراغه من الصلاة ابتدأ من حيث 
قط واستظهر ليتمم الطوفة التي قطعهاء ثم يبني عليها تمام سبع . 

فصل: وأما ما يخاف فوته من عباداته» فمثل صلاة الفرض إذا ضاق وقتها أو صلاة وترٍ 
أو ركعتي فجر أو صلاة فرض كان قد نسيها ثم ذكرهاء فإنه يُقدم هذا كله على الطواف. فإذا 
عله طن بعلم لان ما الك ورك والطر افا ار 

فلن قيل : إذا كان هذا الطواف تحية المسجد كالركعتين, فهلا استغنى بصلاة الفرض 

قيل: الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الصلاة جنس فناب بعضها مناب بعض» وليس الطواف من جنسها . 

والشاني: أن صلاة الفرض في المسجد تنوب عن تحية المسجد. والطواف تحية 
للبيت». وليس بتحية للمسجد. قال الشافعي : والرجال والنساء في ذلك سواء. يعني في 
الأمر بطواف القدوم. إلا امرأة كان لها شباب ومنظرء فالواجب لتلك أن تؤخخر الطواف إلى 
الليل ليستر الليل منها . 

مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيّ الله عَنْهُ: «وَيَضْطَبعْ لِلطَوَافٍ لأنَ لبي صَلْى الله عله 
وَسَلّم اضطبَعٌ حِينَ طَاف م ُمَرُ إقال) وَالاضَطِبعٌ أن يَشْتَمِلَ بِردَائِهِ عَلَى مَنْكبهِ الأيسَرِ وَصِنّ 


م قرا م 


نَحْتِ مَنْكبهِ آلأيِمَن فيَكُونُ مَنْكبْهُ الأيمَنُ مَكْسُوفاً حَنّى يكُملّ سَعْيهُ . 





كتاب الحج/ باب دخول مكة 





قال الماوردي : وسمي اضطباعاً؛ لأنه يكشف إحدى ضبعيه. وضبعاه منكباه. وهو 
سنة في الطواف والسعي . وقال مالك: ليس بسنة؛ لأن رسول الله يكِ إنما فعله وأمر به في 
عمرة القضاء. حين قالت قريش: أما ترون إلى أصحاب محمد. قد وعكتهم حتى يثرب 
فقال لأضحابه: أرملوا واضطعواةة . كفغل أل آلنْشَاطٍ وَالْجَلَّدٍ لِيَغيظ قَرَيْشاً. قال: وهذا 
سبب قد زال» فيجب أن يزول حكمه. 


. ودليلنا أن رسول الله كك اضطبع بردائه حين طاف. وقال: «خذوا عني مناسككم». 
وروى ابن أبي ملكية أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه استلم الركن لسعي » ثم قال: لمن 
نبرىء الآن مناكبنا ومن نرائي وقد أظهر الله الإسلام؟ لأسعين كما سعى . قال الشافعي : رمل 
مضطبعاًء فقد أخبر بسنته. ثم فعل مشل فعله مع زوال سببه. وأكثر مناسك الحجء كانت 
لأسباب زالت وهي باقية» فإذا ثبت هذاء فالاضطباع والرمل مسئون في الطواف الذي يتعقبه 
سعي. وأما إذا لم يرد السعي بعده. فلا يضطبع له. ولا يرمل؛ لأن رسول الله يك لم 
يضطبع في طواف الوداع ولم يرمل. ب كو درل ال 0 
اللطواف غطى منكبيه» فإذا سلم من الطواف,. وكشف منكبه الأيمن للاضطباعء. فلو ترك 
الاضطباع في بعض الطواف. اضطبع فيما بقي منه. ولو تركه في - جميع الطواف اضطبع في 
السعي ولو تركه في الطواف والسعي » فلا فدية عليه ولا إعادة . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَآلإسْتِلامُ في كُلَّ وثْرِ أَحَبُ إِلَيّ مِنْهُ في كُلّ 
شَفْ». 
قال الماوردي : أما الاستلام فمستحب في جميع الطواف فإن تعذر عليه الاستلام في 
كل طوفة فالاستلام في كل وتر أحب إلينا منه في كل شفع لقوله ككلِ: «إن الله وتريحب الوثْرَ» 
ولأنه يصير مستلماً في افتتناحه وخاتمته, ولأنه يكون أكبر عدداء ولا يكن هنا تركية وت 
الاستلام قادحاً في طوافه . قد روى هشام بن عروة عن أ 7 بيه أن النبي يكَِةِ قال لعبد الرحمن بن 
عوف: يا أبا محمد كيف فعلت في استلام الركن؟ فقال: كل ذلك قد فعلت. استلمت 
الركن وتركت فقال النبي كل : «أصبت96 . 
مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «ويُرِمِلَ ثلاثاً وَيَمْشِي أزْبعاً ويَبْنَدِىءَ آلطوَاف 
ِنَ آلْحَجَرِ السْوَد وَيرْيلُ ثَلانا لآ الي صَلّى لل عازتسا رت بر الصير الاسريحنى 


م هم 


انتَهَى إِلَيّهِ نلاثا وَآلرّمَلُ هُوّ آَلْحَبَبُ لآ شِدَةٌ آلسعِي لد لْبَيتِ ا إِلَيَّ». 


)0 أخرجه البخاري (7 )٠‏ ومسلم حديث .)١506(‏ 
ع( أخرجه أبو نُعيم في الحلية 181/5 والدولابي في الكنى 8/1 . 


كتاب الحج/ باب دخول مكة 14١‏ 


قال الماوردي : أما الرمل فهو الخبب. فوق المشي ودون السعي» فإذا أراد الطواف, 
فمن السئة أن يرمل فى ثلاثة أطواف لا يفصل بينها بوقوف» إلا أن يقف على استلام 
الركنين» ليمش فى أريفة أطواف. والدلالة على هذا رواية ابن جريح عن عطاء أن 
رسول الله كَل رمل من سبعة ثلاثة أطواف خبباً ليس بينهن مشي , ثم كذا أبو بكر عام حجه إذ 
بعنه رسول الله وو ثم عمر وعثمان والخلفاء كانوا يسعونء كذلك روي عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال فيم الرملات, ولا أرى أحدا أرانيه؟ ومسع هذا فما ندع شيئا 
كنا نفعله على عهد رسول الله يَكِةِ . ثم الرمل والاضطباع قريبان يفعلان في الطواف الذي 
يعقبه السعي., فإن ترك الرمل لعلة به اضطبع» وإن ترك الاضطباع لجرح به رمل» وإن 
تركهما في طواف القدوم عامداً أو ناسياً أجزأه طوافه وسعيه. ولا دم عليه؛ لأنه هبة 
والاضطباع والرمل في الحج. والعمرة, والقران» وقيل: عرفة وبعدهاء سواء فأما الطواف 
الذي لا يسعى بعده. فإنه يمشي فيه على هيئة» من سعي ورمل. وروي عن ابن عباس 
قال: أسعد الناس بهذا الطواف قريش. وأهل مكة. وذلك أنهم ألين الناس فيه مناكب وأنهم 
يمشون التؤدة. قال الشافعى : والدنومن البيت أحب إلىَّ لأن رسول الله كلةِ كان أقرب 
أصحابه إلى البيت ولأن المتضيرة بالطواف البيت» فإذا كن أفدت إلى المقصود كان أولى . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ الرّمَلْ فَكَانَ إِذا وَقَف وَجَدَ فُرْجَةَ 
وَقَفَ ثم رَمَلَ فَإِنْ لَمْ يُمكنة أَحَيَبتُ أَنْ يَصِيرَ حَاشِيَةٌ في آلطوَافٍ إل أنْ يَمْنْعَهُ كر آلنْسَاءٍ 
يتسوك حركة مَشيه مُتَقَارِبا ولا أحِبٌ أن يَئِبُ مِنَ الأزض ». 

قال المازودي؛ قند:ذكزنا أن الرسل سكوة» والدتومق البيت ستتحن+ فإذا أمكنه 
الرمل والدنو من البيت فعلهما معاً. وإن لم يمكنه الرمل مع دنوه من البيت فله حالان : 

أحدهما: أن يعلم أنه إن وقف يسيراً وجد فرجة وأمكنه الرمل من غير أن يستضر 
بوقوفه الطواف, فالأولى أن يقف ولا يثب من الأرض في وقوفه؛ لأنه لم يفعله أحد يُقَتَدَى 





5 والشاني: أن يعلم أنه إن وقف لم يجد فرجة أو علم أنه يجد فرجة لكن إن وقف 
استضر بوقوفه الطواف. فهذا يبعد من البيت» ويصير فى حاشية الطواف ليرمل, لأن الرمل 
أوكد من الدنو من البيت وإنما كان الرمل أوكد لانم يله والدنو فضيلة والسنة أوكد من 
الفضيلة, ولأن الرمل من هيئاته الطواف المقصودة وليس الدنو من البيت من هيئته. فإن علم 
أنه إن صار إلى حاشية الطواف منعه كثرة النساء فهذا يدنو من البيت ويدرك الرمل لتعذره لأن 
مخالطة النساء مكروهة . 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَإِنْ تَرَكَ الرّمَلَ في آلشْلانَة لَمْ يَفْض في 
الأربَع وَإِنْ تَرَكَ الاصْطِبَاع وَآلرَمَلَ وَالاسْتِلام فَقَدُ أسَاءَ وَل شَيْءَ عَلَيْهه. 


ذل كتاب الحج/ باب دخول مكة 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن الرمل مسنون في ثلاثة ثة أطواف الأولى . والمشي مسنون 
في الأربعة الاي رم ا 


أحدهما: م ور ا دين 
0 0 


في 0 0 ل ا فيكون 0 

قال الشافعي : ولوترك الرمل. واللاضطباع . والاستلام» فقد أساعى ولا شيء عليه 
لأن كل هذه هيئات .2 والهيئات لا تجبر ولأنه لوترك طواف القدوم ‏ » لم يلزمه جبران فإذا ترك 
هيأته أولى أن لا يلزمه جبران. 


مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَ رضي اللّهُ عَنهُ : «وَكلّمًا حَانَى آلْحَجَرٌ لأسو كبر َال في رَمَلِِ 
«اللَّهُم آجْعلهُ حجا مَبرُورا وَدَنْبا مشفُورا وَسَعْياً مَشكُورأه ويقُولُ في سَعْيه الهم آغْفِرْ وَرْحَمْ 
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وآعْفٌ مالم نك أنْتَ الأعرُ لخم اللهم آنا في آلدَنْيَا حَسَنة وَفِي الأخرة شين وفنا 
عَذَابَ آلا وَيَدْعُو فِما بَيْنَ ذَلِكَ ما أَحَبٌ مِنْ دِينٍ وَدُنْيّاه . 





قال الماوردي : أما تكبيره عند محاذاة الحجر فمستحب في كل طوفة كما كان مستحباً 
فى الطوفة الأولى . ؛ وليس كالاستلام» الذي إن تعذر عليه في كل طوفة. استلم في كل وترء 


لأن التكبير لا يتعذر عليه. فأما الدعاء فى الرمل» فيستحب أن يقول : اللّهُمّ آجِعَلْهُ حَجًا 


مم م5ره 


ورا ودب مفو وَسَعْيا مشْكُوراً. ويقول في الأربعة الباقية: آللّهُمٌ آعغفر ِي وَآرْحَمْنِي 
وَآعْفٌ عَم تعْلَم وَنْتَ الأعزْ هرم ربا آنا ني اليا حَسَنَة وي الكمر و كين وفنا عدان 
آلنار. حكاه المزني في جامعه الكبير. ويكون من دعائه فى طوافه. ما روي عن عبد الأعلى 
التيمي أن خديجة بنت خويلد رضي الله عنها قالت: يا رسول الله يكلةٍ ما أقول إذا طفت 
البيت؟ فقال كه له : «قولي آللّهُم غْفِرُ لي خَطَابَايَ وَعَثَرَاتِي وَإِسْرَافِي فِي أُمْري وَآخْلْفنِي في 
ملي فَإِنْ لَمْ َي لحني » وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت في 
الطواف فلقيني شاب نظيف الثوب حسن الوجه فقال: َاعَلِيَ ألا أعلمك دعاءً تدعوبه 
قلت: بلى. قال: فل ديا مَنْ لآ يَفْعَلهُ سَمْعُ عَنْ سَمْعٍ يَامَنْ لآ يَعْلِطَهُ السَائِلُونَ يَامَنْ ل 
يبرم بإلْحَاح آلْمِْحَينَ أسأنكَ يَد عَفْوِكَ وَحَلاوَةِرَحْمَيَكَه قال علي : فقلتها ثم أخبرت 
رسول الله يَكلِتةٍ بها فقال: ديا عَلِيَ ذَاكَ آلْخِضْرٌ . فإذا دعا بما ذكرنا دعا بعده بما شاء من دين 
ودنيا . 
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فصل: فأما القراءة في الطواف فمستحبة» وحكي عن مالك أنه كرههاء وبه قال 
الحسن البصري. وعروة بن الزبير. وروي عن ابن عمر أَنّهُ سَمِعٌ رَجُلاً يَقَرَا: في آلطْوَافٍ 
فصَّكُ في صدره. 


والدلالة على استحبابه وعدم كراهته, أن النبي كَل قال: «الطوَّافٌ صَلاة». ثم كانت 
القراءة واجبة فى الصلاة» فوجب أن تكون مستحبة فى الطواف, فإذا ثبت أنها مستحبة» فقد 
قال الشافعي : وأجب القراءة في الطواف. وهو أفضل ما تكلم به المرُ. 

فإن قيل: أيهما أفضل في الطواف. 

قيل: أما الدعاء المسنون فيه فهو أفضل من القراءة فيه اقتداء برسول الله كِةِ ولرواية 
أبي هريرة أن رسول الله ككْةِ قال : «مامن شيء أكرم على الله عزوجل من الدعاء) . وروى 
ا ا سمعت رسول الله كل يقول: دإنْمَا جَعِلَ 
آلطواف بِآلْبيتِ وَآلسعِي ْيْنَ الصَفَا وََلْمَرْوَةٍ وَرَمْيُ آلْجِمَارٍ لإقَامَةِ دِينٍ آللَّهِ َعَالَى» وذكر الله 
تعالى إنما هو ما تضمن الدعاء من تعظيمه والثناء عليه. ولأن ذكر الدعاء المسنون في الصلاة 

في الركوع والسجود, أفضل من القراءة في الركوع ع كذلك الطواف. فأما الدعاء 

بغي ماح قي فالقزاءة اقل ميد لآنها أفعبل نما تكلو ريه المزة : 


فقتل : فأما الكلام في الطواف فمباح؛ لرواية طاوس عن ابن عباس أن النبي ككل قال: 
«الطوَافٌ بِآْبيْتٍ صَلاةٌ إل أن الله َعَلَى قد حل فيه النطقَ قَمَْ نَطَق قلا يق فيه إل بره . 
وروى ابن جريج أن النبي ككلةٍ قال: «إذًا لْمقينُمْ في آلطْوَافٍ فَتَسَاءَنُوا» . وروى الأوزاعي أن 
النبي وله قال لعبد الرحمن بن عوف وهو معه في الطواف كم تعد. ثم قال: تذْرِي لم 
سَأَلْتَكَ؟ لِتَحْمَطَهُ إل ْنَا نَسْتَحِبُ إِفْلآلَ لْكَلام» . قال الشافعي : إني_أستحب إقلال الكلام 
في ف الصيدر دوالماال إلا بكر الله كيب بتري بعت المع رجاء علي التوات: فيمتين الله 
تعالى . 


فصل: فأما إنشاد الشعر والرجز في الطواف. فجائز إذا كان مباحاً؛ وقد روى 

عبد الله بن أبي زياد عن مجاهد أن النبي كَليةِ كان يطوف بالبيت وهو متكىء على أبي 
يا حَبّذًا مَكَْة مِنْ وادِي 
أَرْضِي بها بها أَهلي وَعْوَادِي 
رن بها اليم بلا هادي 
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قال فجعل النبي ول كأنه يعجب من قوله: «بها أَنْشِي بلا ههادي». وروى محمد بن 
لسائب عن أمه قالت: طفت مع عنائشة ة رضي الله عنه فذكروا حسان بن ثابت في الطواف 
0 : لا تفعلوا أليس هو الذي يقول: 
هَجَوْتْ مُحَمّدا فَأَجَبْتُعَنْهُ وَعِنْدَ آللَهِ فِي ذَاكَ آلْجِرَ 
فَإِنَْ أبي وَوَالِدَه وَعرضِي لعرض مُحَمدِمِنَْكُمْوقَهً 
فقيل لها: أليس هو الذي قال ما قال في الإفك فقالت عائشة ئنشة: أليس قد تاب ثم قالت 
عائشة رضوان الله عليها : وإني لأرجو له. وروى سعيد بن أبي بردة عن أبيه قال: رأى ابن 
عمر رجلاً من أهل اليمن حاملا أمه على عنقه وهو يقول : 
ابلا ما عمتيي انين + . ٠‏ نتن لني نتيئة عه 
وهو يطوف بالبيت فقال: يا عبد الله بن عمر أترى أني جزيتها قال: لآ وَآللّهِ َلآ بزقوة 
واحدة. إلا أننا نستحب ترك إنشاد الشعر وإن كان مباحاً والكلام أيسر منه. 





وروى ابراهيم بن أ بي أوفى أن أبا بكر رضي الله عنه كان يطوف بالبيت ويرتجز: 
يا حبذا مكة من وادي 
أرض بها أمشي بلا هادي 
فقال النبي ككل : «قل اللَهُ أكبرُ آللّهُ كبر . 
فصل: فأما الأكل والثسرب في الطواف فمكروه؛ والسرب أخف حالاً. ققد روى 
الشعبي عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله يكل يَشْرَبُ مَاءٌ في آلطْوَافٍ . ويكره أن يبصق 
في الطواف. أو يتنخم » أو يغتاب» أربي ولا يفسد طوافه بشيء من ذلك وإن أثم . 
مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «ولا يُجَزِىءٌ الطوّافٌ إل بِمَا نُجْزِىءٌ بهِ آلصّلاةُ 
مِنَ آلطهَارَةٍ مِنَ آلْحَدثِ وَغَسْل النْجس ». 
قال الماوردي : وهذا كما قال: الطهارة في الطواف واجبة. وهي شرط في صحة 
طهارة الأحداث وإزالة الأنجاس. فإن طاف محدثاً اراسي لم يجزه. وبه قال مالك وأكثر 
الفقهاء. وقال أبو حنيفة : طهارة الحدث وإزالة النجس واجبة في الطواف. وليست شرطاً في 
صحته فإن طاف محدثاً أو جنباً أو نجساً فإن كان بمكة أعاد طوافه» وإن رجع إلى بلده أجزأ 
عن فرضه. ولزمه دم لجبرانه» وريعا ارات لحان أن الطهارة 3 لكا 0 


يتناوله وإن كان بخيكا فوجب 4 سارل لا ولأنه ا الحج. 


فوجب أن لا تكون الطهارة من شرطه» كالسعي والوقوف. ولأنها عبادة ليس ترك الكلام 
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شرطاً فيها. فوجب أن لا تكون الطهارة شرطاً فيها كالصوم طرداً والصلاة عكساً. ولأن 
ج أركاناً ومناسك» لشي الطهارة واجبة ففي واحد منهما. فوجب أن يكون الطواف 
لاحقا بأحدهما. 
والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: رواية عائشة أن النبي يل لَما أرَادَ أن تطرقترفنا 


ثم طاف. وفِعْلهُ في آلْحَجّ بيان تؤخذ مِنْهُ آلْمَنَايِك والأركان» لقوله يليه وخحذوا عني 
مناسككم» وروى طاوس عن ابن عباس أن النبي كك قال: «الطَوَاف بِآلبَيْتِ صَلاْة إل أنَّ الله 
على قد أل فيه النظق فَمَنْ نطق فَلا ييل إلا بلحي . والدلالة فيه من وجهين: 


أحدهما: أنه سمى الطواف صلاقء وهولاا يضع الأسماء اللغوية» وإنما يكسبها 
أحكاماً شرعية» وإذا ثبت أنها في الشرع صلاة, لم تجز إلا بطهارة» لقوله يله: «لا صلاة 
إلا بطهور». 

والشاني: أنه جعل الطواف صلاة» واستثنى من أحكامها الكلام» فلو كان الطواف 
صلاة في معنى دون معنى لم يكن للاستثناء حكم واحد من جملة أحكامها معنى ‏ ولأنها 
عبادة تجب فيها الطهارة» فوجب أن لا يسقط فرضها بغير طهارة» كالصلاة. ولأن كل من لا 
يصح منه فعل الصلاة» لا يصح منه فعل الطواف. كالمحدث إذا كان مقيماً بمكة. ولأنه 
طهارة واجبة» فوجب أن لا تجبر بدم. كالطهارة للصلاة» فأما الآية فلا يصح الاستدلال بها؛ 
لأن الطواف بغير طهارة مكروه. والأمر لا يجوز أن يتناول المكروه؛ على أنها مجملة أخذ 
بيانها من فعله يك وهو لم يطف إلا بطهارة وأما قياسهم على السعي والوقوف , فالمعنى فيه 
أن الطهارة لما لم تكن واجبة في السعي والوقوف. لم تكن شرطاً في صحة السعي 
والوقوف., ولما كانت الطهارة واجبة في الطواف. كانت شرطاً في صحة الطواف. وبمثله 
يكون الجواب من قياسهم على الصيام فى الطرد. 

وأما قولهم : إن الطواف لا يخلو أن يكون لاحقاً بالأركان أو بالمناسك . 

قلنا: ليس بلاحق بواحد منهماء لأن الطهارة تجب له ولا تجب لواحد منهما. 

فصل: فإذا ثبت أن الطواف لا يصح بغير طهارة» فطاف بغير طهارة؛ كان طوافه غير 
مجزىء, كمن لم يطف. فلو أحرم بالعمرة من الميقات. وفرغ من أعمالهاء وتحلل منهاء 
ثم أحرم بالحج وفرغ من أعماله وتحلل منه ثم ذكرنا أنه طاف أحد الطوافين بغير طهارة 
وقد أشكل عليه فليس يعلم هل هو طواف العمرة؛ أو طواف الحج؟ فعليه أن يطوف 
ويسعى , وعليه دم شاة» وقد أجزأه عن الحج والعمرة . وإنما كان كذلك» لأنه قد يجوز أن 
يكون محدثاً في طواف العمرة» ويجوز أن يكون 0-38 في طواف الحج فإن كان محدثاً في 
طواف العمرة لم يعتد بطوافه فيها ولا بسعيه. وعليه دم لحلاقه وقد غبار قازاً لإدخاله الحج 
على العمرة قبل تحلله منها وعليه دم للقران. وطوافه في الحج يجزئه عنهما جميعاً. لأن 
القارن يجزئه طواف واحد وسعي واحد. فعلى هذا التنزيل يلزمه دمان : 

الحاوي في الفقه/ ج4/ م١٠‏ 
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أحدهما: لأجل الحلاق. 

والثاني: لأجل القران, ولا يلزمه طواف ولا سعي . وقد أجزأه الحج والعمرة. وإن 
كان محدثاً في طواف الحج دون العمرة» فقد أكمل العمرة» ثم أحرم بعدها بالحج فصار 
متمتعا. فعليه دم التمتع. وقد طاف وسعى على غير طهارة, فلا يعتد بطوافه وسعيه. وعليه 
أن يطوف ويسعى, فعلى هذا التنزيل؛ يلزمه دم؛ لتمتعه بطواف وسعي. ويجزئه الحج 
والعمرة. فعلى هذين التنزيلين» ؛ يلزمه طواف وسعي . ليصبح أداؤه لفرض النسكين يقينً. 
وقد أجزأه الحج والعدرة عميخاء وعليه دم واحد يقيناء لأنه لا يخلو انكرت قارنا أو ايكيا 
وأيهما كان فقد لزمه دم فأمادم الحلاق» فلا يلزمه. لأنه مشكوك في وجوبه. فإن قيل قد 
أوجبتم عليه الطواف والسعي مع الشك في وجوبه. فما الفرق بينه وبين دم الحلاق؟ 

قيل: الفرق بينهما: أن الطواف والسعي من أركان الحج. وما شك في فعله من أركان 
حجه. لزمه الإتيان به كمن شك في ركن من أركان صلاته. لزمه الإتيان به. ودم الحلاق 
ليس من الحج, ومن شك في لزوم بما ليس من حجه. لم يجب عليه كمن شك في 
صلاته» هل تكلم أم لاء لم يجب عليه سجود السهو. 

فصل: فإن أحرم بالعمرة. وتحلل منهاء ثم وطىء بعدهاء ثم أحرم بالحج وتحلل 
منه» ثم تيقن أنه كان محدثاً في أحد طوافيه. إما في العمرة أوفي الحج » فعليه طواف 
وسعي ١‏ ومل يجب علية دم مع الطواف والسعي أم لا؟ على وجهين 0 لأنه 
لسر اد خرن سد رق ا فلم يعتد بطوافه وسعيه فيها. ولزمه دم لحلقه 
لأنه حلق [لم](2 يتحلل به ثم وطىء وهو باق على إحرامه بالعمرة» فأفسد عمرته 55 
قضاؤها. وبدنة, لإفسادهاء ثم أحرم بعد ذلك بالحج وطاف وسعى فيه . 

وقد اختلف أصحابناء فيمن أدخل حجاً على عمرة فأفسدها. هل يصير قارناً أم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما : لأا كوت قارناء ويكون إحرامه بالحج باطلاء لكن يكون طوافه وسعيه في 
الحج » نائباً عن طوافه وسعيه في العمرة» وقد يتحلل منها 

والوجه الشاني: يكون قارناً. حل علا رمه مفواق اطي يجزئه عن الحج 
والعمرة. ويلزمه قضاء العمرة؛ وهل يلزمه قضاء الحج أم لا؟ على وجهين فعلى هذا 
اتنزيل؛ قد لزمه قضاء العمرة وقضاء الحج, على أحد الوجهين وبدنة للوطىء؛ ودم 
للحلق. ودم للقران. على أحد الوجهين» فهذا حكمه إن كان محدثا في طوافه للعمرة» وقد 
يجوز أن يكون محدثاً في طواف الحج . ؛ فعلى هذا قد سلمت العمرة» وخرج منها خروجاً 


)١(‏ سقط في أ. 
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صحيحاً. ووطىء قبل إحرامه بالحج . فلم يكن لوطه في الحج تأثير, ثم طاف في الحج 

مخ »؛ فلم يعتد بطوافه وسعيه. فعلى هذا التنزيل. يصير متمتعاً. فعليه أن يطوف ويسعى » 
وعليه دم لتمتعه. فعلى هذا التنزيل» -يجب عليه طواف وسعي. ليكون متحللاً من إحرامه 
بيقين» وهل عليه دم أم لا؟ على وجهين: إن قلنا: إنه يصير قارنا بإدخال الحج على عمرة 
فاسدة, فعليه دم لأنه يترد بين أن يكون [قارناً فيلزمه دم وبين أن يكون متمتعاً] فيلزمه دم» 
فكان وجوب الدم عليه يقينا على هذا الوجه. 

وإن قلنا: إنه لا يكون قارناً بإدخال الحج على عمرة فاسدة» فلا دم عليه؛ لأنه تردد 

بين أن يكون متمتعاً [فيلزمه دم]27 وبين أن يكون معتمراً» فلا يلزمه دم ؛ لأن الدم لا يجب 
بالشك. فأما قضاء الحج والعمرة ووجوب كفارة الوطىء فلا يجب بحال لأنه قد يتردد بين أن 
تجب وبين أن لا تجب وبالشك فلا تجب فأما إجزاء الحج والعمرة عن فرض الإسلام» 
فالعمرة لاا تجزىء عن عمرة الإسلام ؛ لأنها قد تتردد بين أن تكون عارية عن الفساد. 
فتجزىء. وبين أن تكون فاسدة» فلا تجزىء» وفرض العمرة ة مع الشك لا يسقط وأما 
الحج. ففي إجزائه عن حجة الإسلام وجهان مبنيان على اختلاف الوجهين هل يكون قارنا 
أم لا؟ ثم على اختلاف الوجهين, إذا صار قارناً. هل يلزمه قضاء الحج أم لا؟ فإن قلنا: لا 
يكون قارنًء لم يجزه فرض الحج ؛ لأنه قد تردد بين أن يكون قد أحرم بالحج أم لاء وإن 
يكون قارناً. فإن قلنا: إن من أدخل الحج على عمرة فاسدة, لزمه قضاء العمرة والحج لزمه 
حجة الإسلام. لأنه قد يتردد بين أن يكون قد حج حجاً صحيحاًء وبين أن يكون قد حج 
مها سيدا ٠»‏ فلذلك لم يجز. وإن قلنا: إن من أدخل الحج على عمرة فاسدة لم يلزمه قضاء 
الحج. فقد أجزأه ذلك عن حجة الإسلام ؛ لأنه قد يترد بين أن يكون قارناً فيصح حجّه 
وبين أن يكون متمتعاً فقد صح حجه, فيكون فرض الحج على هذا الوجه ساقط بيقين» 
فهذا الكلام في وجوب الطهارة وما يتفرع عليه . 

فصل: فأما ستر العورة. فواجب في الطواف وشرط في صحته. لا يصح أداؤه؛ لأنه 
كالطهارة وقد كان الناس فى الجاهلية يطوفون بالبيت عراة» ويرون ذلك أفضلء ليكونوا 
كما عفرا فكانت المرأة منهم تشد على فرجها سيوراً حتى قالت العامرية: 

اليَوْمَ يَبْنُوبَعْضُهُأَوْكُلَهُ فقا يدا ئنه فلل حك 1 


ام 


كَمْمِنْ لَبِيبعَفَلهُ يُضِلَُ وَنَاظِرٍيَنْظُرٌ فِيمَائِجِلَهُ 


فنهى رسول الله ككدٍ عن ذلك : وجعله صلاة وأمر ب بستر العورة فيه فروى أبو هريرة 
قال: «كنت مَعَّ عَلِيْ رَضِيَ الله عَنْهُ حَيْتُ بَعَنَهُ رَسُولُ آللَّهِ كل سراة إلى أهل مكة قال فأمرنا 


)١(‏ سقط في أ. 
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رسول الله عن أنْ يُنَايِي َه ل يدخل اليدنة إلا مُوْمِن؛ وَأَنْ لآ يَحُجٌ بَعْذَ هَذَا الْعَام مُشْرِك. 
سرف ِآلْبَيْتِ عُرَيَانُ» اديت حتى : بح صوتي ». 

'مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ 22 : «قَإنْ أَحدتٌ تَوَضاً وَآبتَدَاْ فَإِن بتى عَلَى طَوَافِهِ 
ا 

قال الماوردي : قدذكرنا أن الطواف لا يجزىء إلا بطهارة من حدث ونجس . فإن 
أحدث في طوافه. أو حصلت على بدنه أو ثوبه نجاسة. لم يجزه البناء, وعليه أن يخرج من 
طوافه ويتطهر. 

قال الشافعي : فإن حصلت في نعله نجاسة وهو في الطواف خلعهاء فإن لم يخلعها 
ومضى في طوافه لم يجزه؛ لأن استدامة الطهارة واجبة في جميعه. فإذا ثبت أن عليه 
الخروج من طوافه للطهارة. فخرج وتطهر ثم عاد . فإن كان الزمان قريبا بنى على الماضي 
من طوافه وأجزأه. لأنه يسير التفريق في الطواف مباح. لإجماعهم على إباحة جلوسه 
للاستراحة . وإن كان الزمان ذا ففي جواز البناء قولان : 

أحدهما: : وهو قوله في القديم : يستأنف ولا يبني ؛ لأنها عبادة من شرط صحتها 
الطهارة. فوجب أن يكون من شرط صحتها الموالا كالصلاة ة. 

والقول الثاني : : قاله في الجديد: : يبني ولا يستأنف؛ لأنها عجاذة تفخ مع الضويق 
اليسير» فوجب أن يصح مع التفريق الكثير» وات طرداً والصلاة عكساء وسواء 
كان ا 

فإذا قلنا: يستأنف ألغى ما مضى وابتدأ به مستأنفاً. 

وإذا قلنا: يبني» نظِر. فإن كان خروجه من الطواف :عند إكماله طوفته عند الحجر 
الأسود. عاد فابتدأ بالطوفة التي تليها من الحجر. وإن كان قد خرج في بعض طوفته قبل 
انتهائه إلى الحجر الأسود. فعلى وجهين : 

أحدهما: يستأنفها من أولها ولا يبني على ما مضى منها؛ لأن التفريق بين أعداد 
الأطواف جائز؛ لأن لكل طوفة حكم نفسها. وليس كذلك الطوفة الواحدة. لا يستوي حكم 
جميعهاء فجاز أن يبني على أعدادهاء ولم يجز أن يبني على أبعاض آحادها. 

والوجه الثاني : وهو أصح . يبني على ما مضى منها؛ لأنه لما استوى حكم التفريق 
اليسير في الطوفة الواحدة والأطواف. وجب أن يستوي حكم التفريق الكثير في الطوفة 
الواحدة والأطواف. وكذلك حكم الخارج من طوافه لحاجة. كحكم الخارج من طوافه 
لحدث فإذا أعاد ليبني كان على ما مضى . 
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فصل: قال الشافعي في الأم ولو طاف وهو يعقل ثم أغمي عليه قبل إكمال الطراك ثم 
أفاق بعد ذلك ايَتدا الوضوء :والظواف قريناً كان ذلك أو بعيداً فجعل الإغماء قطعاً للطواف 
فأوجب عليه الاستئناف فى القرب والبعد. وفرّق بينه وبين الحدث وإن كان كل واحد منهما 
مانعاً من الطواف لزوال تكليفه بالإغماء فزال به حكم البناء وبقي تكليفه مع الحدث فيبقى 
معه حكم البناء . 

مسألة : قال الشَافِِيُ رَضِيَ الله عَنهٌُ: «وَإِنْ طَاف َسَلَكَ آلْحَجَرَأوْعَلَى جِدَارِ آلْحَجَرٍ 
أَوْعَلَى شَادَرُوَان الكَعْبَةِ َم يُعْتَدُ به في آلطَوَافٍ» . 

قال الماوردي : وجملة حال الطائف بالبيت أن له أربعة أحوال منها حالتان مجزئتان 
وحالتان غير مجزئتين فأما الحالتين المجزئتان فأحدهما حالة كمال والثانية حالة إجزاء. فأما 
حالة الكمال: فهو أن يطوف خارج البيت من وراء الحجر دون زمزم والحطيم» فهذا كمال 
أحوال الطواف فيه طاف النبي كِِ ومن يقتدي به من السلف بعده وأما حالة الإجزاء فهو أن 
يطوف بالمسجد وراء زمزم وسقاية العباس ودون الجدار فهذا طواف مجزىء وإن كان الأول 
أكمل منه؛ لأنه ليس بينه وبين ن الببت حائل, وهكذا لو طاف على سطح المسجد الحرام 
أجزأه؛ لأنْهُمعلوم أن سقف المسجد الحرام اليوم دون سقف الكعبة فكان طائفاً بالبيت. 

فإن قيل لو استقبلها في الصلاة على ما هو أعلى منها كان مستقبلا لجهة بنائها فأجزأه, 
والمقصود في الصلاة تعيين بنائها. فإذا علا عليها لم يكن طائفاً بنفس بنائها فلم يجزه. 

فصل: وأما الحالتان اللتان لا تجزئان فإحداهما لا تجزىء للمجاوزة» والثانية لا 
تجزىء للتقصيرء فأما ما لا تجزىء للمجاورة فهو أن يطوف خارج المسجد في الوادي من 
وراء الجدارء فهذا لا يجزىء؛ لأن هذا غير طوائف بالبيت» وإنما هو طائف بالمسجد ولو 
أجزأه هذا أجزأه طوافه حول مكة, ما لا يجزىء للنقص ففي أربعة أحوال: 

أحدها: أن يطوف داخل البيت فلا يجزئه؛ لأنه مأمور بالطواف بالبيت وهذا غير طائف 
به. وإنما هو طائف فيه . 

والثاني : أن يطوف على ظهر البيت فلا يجزئه ؛ لأنه طائف وليس بطائف بالبيت. 

والثالث: أن يطوف خارج البيت على شاذروانه فلا يجزئه؛ لأن شاذروان البيت هو 
أساسه. ثم يقتصر بالبناء على بعضه. فالطائف عليه لم يطف بجميع البيت وإنما طاف 

والرابع : أن يطوف خارج البيت وفي الحجر فلا يجزئه . 

وقال أبو حنيفة : يجزئه لقوله تعالى : «وَلْيَطوفُوا بِآلْبَيْتِ الْعَتِيقِ» [الحج : 19] وهذا 
طائف به وإن كان الحجر من ورائه لأن الحجر من البيت والدلالة على أنه من البيت ما روى 
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علقمة بن أبي علقمة عن أبيه عن عائشة شة أنها قالت: كُنْتْ أب أن دل الت فصل فيه 
أذ وسُول الله صلَى اللّعليِْوَسلَمَ يدي وأَدَْلني : في آلْحِجْرِ وَقَالَ صَلّى فِي آلْجِجْرِ ذا 
ارَدت دُخول الْبَيْتِء نما هوَقِطعةٌمِنّ لت وَلَكنْ فَرْمكِ اقتصروا جين بنوا كمه لامر ره 
مِنَ الْبَيت. 

وروى مرثد بن شرحبيل قال حضرت ابن الزبير وقد أدخل على عائشة سبعين رجلا من 
كبار قريش وأشرافهم وخيارهم فأخبرتهم أن رسول الله وك قال لولآ حدنَانٍ قَوِكِ بالشَّرْكِ 
ليت آلبييت عَلَىِ قوَاعد إبْرَاجِيمَ وَهلْ تَدرِينَ لما قَصرُوا عَنْ قواعِدَ إيْرَاهِيمَ قَالَتْ: : لاء قالَ: 
قصرت بهم النفقة. 

وروى الوليد بن عطاء عن الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي قال: سمعت 
عائشة ئشة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله كله : : إن قَوْمَك إِسَْقْصَرُوا عَنْ يان آلَْيْتِ وَل 
حَدَنَائهُم بالف لأعَذْت فيه ما تَركُوا نه وََعَلْتُ له بين مَوْضوعَينٍ في الأزض شَوقيا 
وَغَرباً قن بَدَا لَِوِْكَ أَنْ ينوه فهلمٌ لآريك ما يَرَكُوا مه قَالَتُ : فَارَاهَا قرا مِنْ يسْعةٍ ذو . 

فثبت بهذه الأخبار أنه من البيت وقد كان ابن الزبير في أيامه هدمه وابعناةعلن فواعذ 
براهيم» وجعل له بابين شرقياً وغرياً كما ذكرت عائشة نشة فهدم الحجاج زيادة ابن الزبير التي 
استوظف بها القواعد فهم , بعض الولاة بإعادته, وقيل على ما كان المهدي من بني العباس 
فكره ذلك بعض من أشار عليه» فقال: : أخاف أن لا يأتي وال لا أحب أن يرى في البيت أشر 
ينسب إليه. والبيت أجل من أن يطمع فيهء وقد أقره رسول الله يل ثم خلفاؤه بعدهى فإذا 
ثبت بما ذكرنا من الأخبار وحكينا من فعل ابن ن السزبير أن الحجر من البيت لم يجزه الطواف 
فيه لقوله تعالى : : 9وَلْيَوفُوا بآلْبيْتِ الْمَيقٍ4 [الحج 70] وإذا طاف في الحجر كان طائفاً 
ايت التجديذ ولم يكن طائفا المت العنيق فلم يجزه] لأنه طاف ببعضه . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «إنَ نَكْسَ آلطوا لمْ جره بال (قال 
المزني) الشَاذْروَانٌ اير ليت ارجا عَلْهُ وحمب على ااي لبت لأنَهُ لَوَكَانَ مُبَاينا 
لان لْبْيّتَ لأجزأه الطوّاف عليه . 


قال الماوردي : أما الطواف المشروع فهو أن يجعل الحجر عن يساره ويمضي في 
الراك على بميتةه بات اا ود يديه ع 5 ا 


ا 05 ا ا 5 
جَعَْلَ الْحَجَرَ عَلَى يَسَارِهِ وَقضى عَلَى يمينه يمينه , وكان ذلك بياناً لقوله تعالى : «وَلْيَطوفوا بآلبَبتِ 
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آلْعتِيقٍ»4 [الحج : 14] مع قوله يكل : [حَدُوا عَني مَنَاسِكُكُمْ] ولأنها عبادة تفتقر إلى البيت 
فوجب أن يكون التنكيس مانعاً من صحتها كالصلاة؛ ولأنها طواف منكس فوجب أن لا 
يجزىء فاعله كالمقيم بمكة» فأما استدلاله بالآية فغير صحيح ؛ لأن التنكيس مكروه والآمر لا 
يجوز أن يتناول المكروه. 

فصل: قأما أعداد الطواف فسيع لا يجوز الاقتصار غلى أقل منهاء وقد روى معقل بن 
عبد الله عن أبي الزبير عن جابر عن النبي كَكةٍ أنه قال: «السعي وَآَلطوَافٌ توه وفي تأويله 
وجهان : 

أحدهما: أن السعي والطواف سبعة أشواط وتر غير شفع والتو الوتر. 

والثاني : معناه أن الطواف والسعي والرمي في الحج واحد لا يثنى في القران وهو فيه 
كالإفراد» وإن رجع إلى أهله قبل إتمام طوافه كان على إحرامه ولزمه العود لإتمام طوافه» 
وقال أبو حنيفة: ! إن طاف أقل من أربعة أطواف لم يجزه. وإن طاف أربعة أطواف فإن كان 
مقيماً بمكة لم يجزء وإن رجع إلى أهله أجزأه وعليه دم؛ ‏ " متظاهر قولة تعالي: 
«وَلْيطوفُوا بِآلْبيْتِ آلْمَتيقٍ4 [الحج : 19] وبأن معظم الشيء يقوم مقام جميع الشيء. كما 
لو أدرك الإمام راكعاً كان كما لو أدركه قائماً . 

ودليلنا رواية جابر وابن عمر أن النبي وك رَمَلَ نَلانا وَصَنَى ربعا وهذا الفعل منه إما أن 
يون بياناً لقولة تغالى : «وَلْيَطوفُوا بِآلْبَيْتِ الْعَتيقِ»4 واستئناف نسك يؤخذ من فعله. وأيهما 
كان فهو واجب. ولأنه طواف لم يكمل عدده فوجب أن لا يقع به التحلل» » كالمقيم بمكة لم 
يجزه بدمء فوجب إذا تركه غير المقيم بمكة أن لا يجزئه بدم قياساً عليه إذا طاف ثلاثاً ترك 
ري 

فأما الآية فلا دلالة لهم فيها؛ لأننا وإياهم نعدل عن ظاهرها. 

وأما قولهم إن معظم الشيء يقوم مقام الشيء فغير صحيح ؛ لأنه ينقص بسائر العبادات 
. من أعداد الركعات وغيرهاء على أنه إذا أدرك الإمام راكعاً فقد يحمل عنه ما فاته فلذلك ما 
اعتد به وليس كذلك الطواف. 

فصل: طواف الماشي أولى وأفضل من طواف الراكب وهذا مما لا يعرف خلاف فيه؛ 
لأن النبي كلد طاف في عمرة كله ماكنياء وطاف في حجه طواف [القدوم ماشياً ؛ وإثئما طاف 
مرة في عمرة] طواف الإفاضة راكباً ولأنه يؤذي الناس بزحام مركوبه ولا يؤمن تنجيس 
المسجد بإرسال بوله. فإن طاف راكبا أجزأه معذورا كان أو غير معذور, ولا دم عليه بحال. 
وقال أبو حنيفة : يجزئه الطراف وعلبةاذم إن كان غجر معدوره ولأن سعيد بن جبير روى أن 
رسول الله يك طافٌ رَاكباً مِنْ شَكوَى . 
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زوق ختروة عن زمب ينث بي سلمة عن آم سلسة زوج الب 176 قال شكوت إن 
رسول الله وكِ أني أشتكي فقال: طوفي مِنْ وَرَاءِ آلاس وانتِ رَاكبِة قالت فطفت 
ورسول الله وَكِ حينئذ يصلي إلى جنب البيت وهويقراً: ؤوَالطور وَكِتَابٍ مَسْطورٍ» 
[الطور: ]١‏ قال: : فإذا طاف رسول الله يلي راكباً لشكوى وأذن لآم سلمة رضي الله عنها أن 
تطوف راكبة لشكوى دل ذلك على حظر الطواف راكباً من غير شكوى, ومن فعل في الحج 
محظورا لزمه الجبران. 

وهذا الذي قاله غير صحيح . 

والدلالة على أنه طاف بغير شكوى رواية سفيان عن أبى طاوس عن أبيه أن 
رسول الله وك أمر أصحابه أن يتجزوا بالإفاضة وأفاض بنسائه ليلا نطاف على راحلته يستلم 
الركن بمحجنة أحسبه قال ويقبل طرف المحجن وروي عن جابر أن لذن صَلّى الله عَلَيِهِ 
وَصَلَمَ إِنمَا رَكبَ لِيرَاء الثامن: وفي هذا دلالة على أنه لم يركب من شكوى . 

قال الشافعي : ولا أعلمه في تلك الحجة اشتكى . ولأنه ركن لو أداه ماشياً لم يجبره 
بدم. فوجب إذا أذّاه راكبا أن لا يجبره بدم كالوقوف وغيره. ولأنه طاف راكباً فوجب أن لا 
يلزمه لجبرانه دم كالمريض» فأما ما استدل به فغير دال له ؛ لأنه يقتضي أن لا يجوز طواف 
الراكب لغير عذر. وقد أجمعنا على جواز طوافه. وإنما اختلفنا في وجوب الدم لجبرانه. 
وليس في ذلك دليل عليه » فإذا ثبت أن ذلك مجزىء, ولا دم فيه فهو مكروه لغير المعذور؛ 
لأن النبي كلهْ إنما فعل ذلك مرة واحدة؛ لأنه أحب أن يشرف للناس ليسألوه وليس لأحد في 
هذا الموضع مثله. 

فكذا لو طاف محمولاً على أكتاف الرجال لغير عذر وكرهناهء فإن كان معذوراً بمانع 
من مرض أو زمانة فالأولى أن يطوف محمولاً ولا يطوف راكباًء فإن طاف راكباً كان أيسر حالاً 
من [ركوب غير المعذور وركوب الإبل أيسر حال من]22(7 ركوب البغال والحميرء فإن طاف 
محمولاً وكل واحد منهما محرم عليه طواف قد نواه عن نفسه ففيه قولان : 

أحدهما: أن يكون الطواف عن الحامل دون المحمول» لأنه أصل والمحمول تبع . 

والقول الثاني: يكون الطواف عن المحمول دون الحامل؛ لأن الحامل قد صرف 
عمله إلى معونة المحصول . 

وقال أبوحنيفة: يكون الطواف عن الحامل والمحمول جميعاً؛ استدلالاً بأنه لو حمله 
بعرفة أجزأهما عن وقوفهما فكذلك في الطواف يجزئهما عن طوافهما. 








)1( سقط في ب . 
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ودليلنا هو أن طواف الحامل والمحمول فعل واحد فلم يجز أن يؤدي بالفعل الواحد 
فرض طوافين فوجب استحقاق فعلين وخحالف الوقوف بعرفة؛ لأن الوقوف أَبْثْ لا يتضمن 
فعلاً وكذلك لو وقف نائماً أجزأه. والطواف فعل مستحق وهو من أحدهما فلم يجز عنهماء 
ثم إذا طاف راكباً أو محمولاً فإنه يضطبع, فأما الرمل فعلى قولين: 

أحدهما: وهو قوله في القديم لا رمل عليه؛ لأنه مسنون في الماشي ليُسْتَدَلٌ به على 
نشاطه وصحته وهذا معدوم في المحمول والراكب. 





والقول الثاني : وهو قولء'في الجديد بزل به بدا إن كان فحيولاً ويكبب يديه إن كان 
راكباً؛ لآن كل من كان مسنوناً في طواف الماشي كان مسنوناً في طواف المحمول والراكب 
كالاضطباع . 

فصل: روى الشافعي عن مجاهد أنه كره أن يقول شوط ودور للطواف ولكن يقول 
طوف قال الشافعي : وأكره من ذلك ما كره مجاهد ؛ لأن الله تعالى قال: «وَلْيِطوفُوا بِالْبيْتِ 
آلْعَتِيقٍ 4 [الحج : 14] وحكى الشافعي عن قوم أنهم كرهوا أن يَعْد في الطواف وهو عنده غير 


مكروة» وقد روى الأوزاعي أن آلنِيّ صَلْى الله عليه وَسَلُمَ قال عبد آلرّحْمْنِ وَهُوْمَعَهُ في 
آلطوَافٍء كَمْ تعد : نّم قَالَ دري لِمَ سَألْدُك لتَحْمَطَهُ . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيّ الله عَنْهُ: «قإًا فَرَعَّ صَلَّى رَكْعََيْنَ حَلْفَالْمَقَام فيقُرَأ في 
الأولى بام آلْقرْآنٍ وقُل يا أيُّهَا آلْكَافِرُونَ وَفِي آلَائيَة بام الْقرْآنِ وَقلْ هُوَ آله أَحَدٌه . 
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أكمل الطائف طوافه سبعاً صلى ركعتين خلف مقام 
إبراهيم ‏ يقول فيهما بما ذكره الشافعي ؛ لرواية جعفر بن محمد عن أبيه جابر أن النبي كلل 
طافٌ بألبِيتِ سَبْعا وَصَلَّى عند الْمَقَامٍ رَكْعَتَيْنِ وكَرَ : «وَاتَخَدُوا مِنْ مُقَام إِبِرَاهِيمْ مُصَلَّى » 
[البقرة: ]١١0‏ وقد علّق الشافعي القول في هاتين الركعتين فخرجهما أصحابنا على قولين : 
أحدهما: إنهما واجبتان؛ لقوله تعالى: «وَاتَخدُوا مِنْ مُقَامٍ إِبِرَاهِيمْ مُصَلَى » 
[البقرة: ]١10‏ يعني صلاة. ولأن رسول الله ب فعلهماء وفعله إما أن يكون بياناً أو ابتداء 
شرع» وأيهما كان دل على الوجوب . 
والقول الثاني : إنهما مستحبان؛ لقوله يك للأعرابي حين قال هل علي غيرها قال: 
لآ. ِل أنْ تَمطوّعَ فجعل ما سوى الخمس تطوعاً. 
وروى ابن عمر قال سمعت رسول الله كل يقول: «مَن طاف أسْبُوعاً وَصَلَى رَكحَتَينِ 
كَانَ لَهُ كَعَدْل رََبَةِ وأخرجه مخرج الفضل وجعل له ثوابه محدوداً فدلٌ على أنه تطوع ؛ لأن 
الواتجن غير شحدوه العزات: 





فإذا قلنا إن ذلك مستحب فصلاهما جالساً مع القدرة على القيام أجزأ كسائر السئن 
والنوافل» وإذا قلنا إن ذلك واجب فإن صلاهما جالساً مع العجز عن القيام أجزأه؛ وإن كان 
مع القدرة على القيام فعلى وجهين: 

أحدهما : : لا يجزئه لرواية ابن عباس أن الي صَلّى الله عليه وَسَلُمَ طاف رَاكبا كم ََلَ 
َصَلَى حَلْف آلْمَقَام فلو جاز فعلهما جالساً لأجزأه فعلهما راكباً. فلما نزل وصلاهما على 
الأرض دل على أن فرضها القيام كسائر الصلوات الواجبات . 

والوجه الثاني : يجزئه؛ لأنهما من أحكام الطواف وتبعه فلما جاز أن رت 0 
ومحمولاً مع القدرة على المشي جاز أن يصلي ركعتي الطواف قاعداً مع القدرة على القيام . 
وسواءةفي ذلك طواف الحج والعمرة وطواف القدوم والزيارة والوداع كل ذلك مأمور به في 
كل طواف . 

فصل: ويختار أن يدعو عقيبهما بما روى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن 
النبي ةٍ عمدا إلى مقام إبراهيم فصلى خلفه ركعتين ثم قال: ا 
آلْحَرَام وَبَيتكَ لْحَرَامٍ أن عَبْدُكُ آبْنُ عَبْدِكَ آبْنٌ أمَتِكَ, اتيك دنوب كثيرةٍ» وَخطايًا جَمَةِ 
وَأَعْمَال سيئة» وَهَذَا مَقَامُ آلْعَائذٍ يك مِنَ آلنارء َأغْفِرٌ لي إِنْكَ أنْتَ العو آلرَجِيم: ا 
إِنْكَدَعَوْتَ عِبَاوِكَ إلى بتك آلْحَرَام وَفَدْ نت طالبا ْمَك مُتّبعا مَْضَاتِكَ وَنْتَ منت عَليَ 
بذَلِكَ فَآغْفِرُ لي وَآرْحَمْنِي إِنِكَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ. 

فصل: فإن ترك ركعتي الطواف عامداً أو ناسياً: فإن قلنا: إنهما مستحبتان فلا قضاء 
عليه ولا دم. وإن قلنا إنهما واجبتان قضاهما في الحرم وغيره ولا دم عليه 

:وقال سفيان الثوري : إن قضاهما في غير الحرم لم يجزه. 

يوقال مالك : إن قضاهها في عير موصغهما فعليه دمغ وكداع ير ماحم ؛ لما روي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنْهُلَمّا طاف بِآلْيَيْتِ نظَر وَإِذَا ب بالشمين لم يتم طلوعهاء 
فَرَكبَ حَنَى أُنَاحَّ بذِي طُوَى فَصَلهُمَا هُنَاك ولأن ركعتي الطواق :ليها باوكن دن ساقر 
المفروضات فلما لم يختص شيء منه الفرائض بموضع فركعتا طواف أولى أن لا يختص 
بموضع . 

«مسألة : قَالَ الشافعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «نُم يَعُودُ إَِى الْحَجَر فَيَسْتَلِمةُ) . 

:قال الماوردي : وهذا كما قال إذا فرغ من ركعتي الطواف عاد إلى الحجر فاستلمه, 
فقد روري ذلك عن الني مُه ويستحب أن يأتي المتلزم فيدعو عنده. فقد روى أيوب عن 
عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله وكِ قال: اما بَيْنَ الركنٍ وَآلْمَقَام ملتزم من دَعَا مِنْ ذي 
حاجة ة أؤذِي كُرْيَةٍ أَوْذِي عَم قُرّج عَنْهُ ِإِذْنِ آللّه» ويختار أن يلصق صدره ووجهه بالمتلزم 
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عن ار م اما نه ةَ 5 م 
حين يدعوء فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: «رايت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يَلْصَقٌ صدره ووجهة بالملترّم ) وهوما بين الحجر الأسود والباب في وجه الكعبة 
وليكن من دعائه ما رواه سليمان بن بريدة عن أببه عن رسول الله يك «اللَّهُم نك نعم 
سَرِيرَتي وَعَلانيي فَافبْل مَْذرتِي وَبعْلَمْ حَاجتِي فأنطني سُولِي وتَعْلمْ مَاعِنْدِي فَغْفِرْ بي 
دُتُوبي أسالك إيمانا يَُاشِرُ قبي ويقينا صادقا حتى أعلّم أنه لَنْ يُصِيبَنِي إلا ما كته علي 
وَرضئ لِقَضائِك لي» وروى سعيد بن جبير أنه يستحب أن يدعو في الملتزم بين الحجر 
ولباب رب عفر أي نوبي , نتفي بماروفتِي ‏ وبا ي وأخلف علي كل غلقة بحتو 

ل اه اهز هر مه 7 مهم م ع 
قال: ما احد يدعو عند الميزاب إلا استجيب له ١‏ دوي مو الح سرك نه فاك ال 
تماد بن خذان رضي الله عنه د اخديون فال لاضكك الالسالرني ذبن لين جئت؟ قالوا : : وَمِنْ 
بن جِْتَ يا مير آلْمُؤْمنِينَ؟ قَالَ: مزلت قَائِماً عَلَى بَاب آلجَنة,ٍ اناا نَحْتَ الْمِيرَابٍ 
دعو آللّهَ عِنْدَمُ وقد روى جعفر بن مجمد عن بيه أن الي صَلّْى الله علي وَسَلُمَ كان يول 


ِذَا حَادَى ميات الكعبَة وَهُوَ في آلْطوّافٍ آللَّهُمٌ إني أسَألُكَ الرَّاحَة عند لْمَوْتَ وَالْعَفْوَ عِنْدَ 
الْحْسَا: 
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مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ هنم يَحرُجُ من بَابٍ آلصّمًا فيرَقى عَلَيهَا يبر 
يهل ويَدْو آله فِيمَا بَْنَ لِك بمَا أحَبٌ مِنْ دين وَدُنَْا يِل فيَمْشِي حَتى إِذَاكَانَ دون 
المجل الألحضر الْمُعَلّنِ في رك الْمَسْجِدٍ بِنَحْوٍمِنْ سِنَةٍ أذع, سَعَى سَعْياً شَدِيداً حتى 
يُحَاذِي الْمِيلينٍ الأَخضَرَيْن آلذين بِقنَاءِ الْمَسْجِدٍ ودَارِآلْعنّاس انم يَمئِي حتى يَرْقى عَلَى 
الْمَرْوَةٍ فيطنعُ عَليَْاَمَاصَنَع عَلَى آلصّفَا حنَى يم عايب بآلصفَا ويم تم بالمروة)». 


قال الماؤردى + أما السسعى سنبعا بين الصفا والمروة فركن واجب في الحج والعمرة فإن 
ترك منه سعياً واحدأ أو ذراعاً من سعي واحد كان على إحرامه وإن عاد إلى بلده حتى يعود 
فيأتي به. وهو في الصحابة قول عائشة وابن عمر وجابرء وفي الفقهاء قول مالك وأحمد. 


2ه #ع كوه سه 


وقال ابن مسعود وأبي بن كعب وابن ن عباس : السعي ليس بِوَاجِبٍ وقال أبو حنيفة هو 
واحيا لكن ينوي ينه الذم وتتحقن مذعيةه أنه غير واجب واستدلوا بقوله تعالى : «إِنَّ آلصّمَا 
وَآلْمَرْوَة بِنْ شَمَائِرٍ لله فمَنْ حَجٌ الْبيْتَ أو آعَْمَرَ فلا ناح عَلَئِهِأَن يَطْوَفَ بِهِمَا» 
[البقرة : 164] فأخبر برفع الحرج والجناح عمن يطوف بهماء وذلك مستعمل فيما كان مباحا 
ولم يكن واجباً كما قال تعالى : لئس عَلِكُمْ جنا أنْ تَصُرُوا مِنَ آلصَّلاةٍ4 
[النساء : ]٠١١‏ فكان القصر مباحاً ولم يكن واجباء ولآن ابن مسعود وأبياً وابن عباس 
يقرؤونٌ «قَلآ جُناح عَلَيْهِ أن لا يَطَوْفَ بهمَا) وهذه قراءة ثلاثة من الصحابة فوجب رفع الجناح 
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عن قارف التكن > وذلكا + خبر الواحد. فكان العمل بها واجباً قالوا : ولأن السعي تبع 
للطواف؛ أنه لا يجوز إلا بعده» وما كان بحا لركن من أركان الحج لم يكن ركنا في الي » 
كالمبيت بمزدلفة لما كان تبعاً للوقوف بعرفة لم يكن ركناً في الحج وكالمبيت بعرفة . 


قالوا ولأنه ركن يتكرر ليس من شرطه المسجد فوجب أن لا يكون ركناً كرمي 
الحما 
مار . 
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والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية عطاء بن أبي رباح عن صفية بنت شيبة عن 
جدتها حبيبة قالت َحَلْتَ مع ِسوَةٍ مِنْ قُرَيْشٍؤَارَ آلد بي حُسَين ننْظْرٌ إلى سول آلله كلد 
وَهُوَيسْعَى بَيْنَ آلصَّا وَآلْمرْوة ورين َسعَى وَإن مئزره لتدور من شدة الببعي حى أل 
ارق ركه وسوقةة كول إِسْعُوا فَإِنّ آللّهَ كتب عَلَيْكُمْ آلسّغْيّ . 

فدل هذا الحديث على وجوب السعي وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائة ئشة قَالَتَ 
ِعَمرُ «وآلله مانم آله حَجٌ مَنْ لَمْ يسع بين آلا وَآلْمَْوَة لأنَ' آللَهَ نعَالَى يَقُولُ: طإِنَّ آلصّمًا 
وَآلْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرٍ آللّه4 [البقرة : ]١548‏ وعائشة لا تقسم على ذلك وتقطع به إلا أن معنى 
الآية غير محتمل والتأويل فيها غير سائ تغ. ولأن شعائر الله تعالى واجبة قال الله تعالى «لآ 
تتحلوا شَعَائْر آللّه» [المائدة: "] ولأنه مشى نسك يتنوع نوعين فوجب أن يكون ركنا 
كالطواف. 

ومعنى قولنا : يتنوع هو أن يكون في بعضه ماشياً وفي بعضه ساعياً» ولآنه نسك في 
الحج والعمرة فوجب أن يكون ركناً من شرائطها كالإحرام» ولا يدخل عليه الحلق ؛ لأنه 
ليس بنسك على أحد القولين . 

فأما الجواب عن الآية فمن ثلاثة أوجه: 


أحدها: : أن ظاهر الآية متروك؛ لأنه يقتضي رفع الجناح عن ترك السعي وبالإجماع أنه 
إذا لم يسع كان حرجاً آثما فلم يصح الاحتجاج بظاهرها . 
والثاني : أن ما يقتضيه ظاهر الآية من السعي مباح وليس بواجب. وهو السعي بالصفا 
والمروة والواجب إنما هو السعي بين الصفا والمروة» وذاك أن قريشاً في الجاهلية كان لها 
على الصفا صنم اسمه إساف وعلى المروة صنم اسمه نائلة» ولذلك ذكر اسم الصفا 
بإساف, لأن اسمه مذكر وأنثت المروة لأن اسمها مؤنث» فكانوا يطوفون حول الصفا والمروة 
را إن الصنمين» فكره المسلمون الطواف بهماء فأباح الله تعالى ذلك. لزوال سببه وإنه 
وإن شابه أفعال الجاهلية فإنه مخالف لها لأن هذا لله وذلك لغير الله . 
والجواب الثالث : وهوجواب الزبيري هو أن قوله تعالى : (إِنَّ آلصّمَا وَآلْمَرْوَةَ مِنْ 
شَعَائِرٍ آل فَمَنْ حَجٌ الْبَيْتَ أو آعثَمَرَ فلا جُنَاحَ عَلَيِهِ أنْ يَطَوفَ بِهِمَا» [البقرة : ]١6‏ وهذا 
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ا اام ل يد ا ا 0 
ادر لشن أن طوف ...جتنا ادرو وأما قراءة الشلاثة ولا جاح عليه أن ل 
طوف بِهِمَاه فالجواب عنه أن لا صلة في الكلام إذا تقدمها حجة كما قال تعالى : لما مَنَعَكُ 
أن لآ مَسْجد إِدْ أمرمّكَ4 [الأعراف: 00 
الشاعر: 

ما كان يَرْضَى رَسّولُ الله فعْلَهُمْ راخطيان اجو كير ولااعبير 

وأما قولهم : إنه لما لم يجز إلا بعد الطواف كان تبعاً للطواف فلم يجز أن يكون ركنا 
كالطواف. 

قلنا: هذه عبرة فاسدة وحجة باطلة؛ لأن الطواف لا يجوز إلا بعد الوقوف وهو ركن 
كالوقوف. 

وأما قياسهم على الرمي فالمعنى في الرمي أنه تابع للوقوف بدليل سقوطه عمن فاته 
الوفوف [والسعي ليس بتابع للوقوف بدليل وجوبه على من فاته الوقوف]'2 فلما كان الرمي 
تابعاً لم ب يكن ركناً. ولمّا لم يكن يكن السعي تابعاً كان ركناً. 

فصل: فإذا ثبت وجوب السعي فمن شرط صحته أن يتقدمه الطواف. وهو إجماع ليس 
يُعرف فيه خلاف بين الفقهاء لأن رسول الله يَةِ لم يسع قط إلا عقيب طواف», وقد طاف ولم 
يسع بعذه. ولوجاز السعي من غير أن يتقدمه طواف لفعله ولومرة ليدل به على الجوازء 
ولأن الطواف بالبيت نسك لا يقع إلا لله عز وجل فجاز فعله متفرداً» والسعي بين الصفا 
والمروة قد يفعل لله عز وجل ولغير الله عز وجل وهو أن يسعى بينهما في حاجة عارضة أو وأمر 
سانح فافتقر إلى طواف يتقدمه ليمتاز عما لغير الله ويكون خالصاً فإذا ثبت أن من شرط 
صحته تقدم الطواف عليه فقد اختلف أصحابنا في جواز التراخي بينهما عى قولين: 

أحدهما : وهو قول أصحابنا البغداديين إن التراخي بينهما يجوز. فإن سعى بعد طوافه 
بيوم أو شهر أجزأ؛ لأن كل واحد منهما ركنء والموالاة بين أركان الحج لا تجب كالوقوف 
والطواف. 

والوجه الثاني : وهو قول أصحابنا البصريين أن التراخي البعيد بينهما غير جائز وإن 
فعل السعي على الفور شرط في صحتهء وإن بعد ما بينهما لم يجزه؛ لأن السعي لما افتقر 
إلى تقدم الطواف عليه ليمتاز عما لغير الله تعالى افتقر إلى فعله على الفور ليقع به الامتياز 
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عما لغير الله تعالى ؛ ؛ لأن الامتياز يوجد بفعله على الفور ولا يوججد بفعله على التراخي. فأما 
الطهارة من الحدث والنجس وستر العورة فليست فليست شرطاً في السعي فإن كانت شرطاً في 
الراك لأن رسول الله كي قال لعائشة : «افعلي ما َل لاج َرأ لا توفي اليك 

فخص الطواف بالنهي [فعلم أن السعي غير داخل في النهي ]227 لكن الأولى أن يكون طاهر 
الأعضاء من الحدث والنجس . 

فصل: : فإذا ثبت أن تققدم الطواف شرط في صحة السعي فرغ من طوافه وعاد إلى 
ابثلام الججر يعد صلاته خرع نرياب الفا ؛ لان رَسُولَ آللَه صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلُمَ حَرَجّ 
إِلَى سَعْيهِ مِنْهُ ولأنه أقصد له. وأقرب عليه ثم يبدأ بالصفا؛ لرواية جعفر بو محمد عن 
أيه عن جابرأنَ النِيّ ف لما فرع مِنَ الطَافٍ صَلَى ركعي حل الْمَقَامٍء نم عاد إلى 
الْحَجَرِ فآسْتمَهُ وَخرَج مِنْ باب آلصّمًا وَقَالَ إن آلصَمًا وَآلْمَرْوَة مِنْ شَعَائِرٍ لله ا 
اللهُ به» وروي أنه كككيدٍ قال : : «ابدأُوا بما بدا الله به؛ ثُمّ رقي على ألصّفًا . فإذا ثبت وجوب البداية 
امد فار أن ترا ا 6 فل رسول اله 86 وسور انوع تدا ايت تم 
يستقبل البيت فيكبر ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبرء ولله الحمد والله أكبر على ما هداناء 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل 
شيء قدير, لا إله إلا الله صدق الله وعده. ونصر عبده. وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله 
ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون . هذا مروي عن النبي يَلهِ ثم يدعو 
بعده ويلبي, إن كان حاجاً ثم يقول ذلك ثانية ويدعو بعده بما بدا له من دين ودنياء 0 
ذلك ثالثةُ ويدعو بعده بما سنح من دين ودنياء ويختار أن يكون من دعائه ما روى نافع عن 


مام إن ٠‏ 


ابن عمر أنَهُ كَانَ يَدْحو بِهَوْلاءٍ آلدّعْوَاتٍ عَلَى الصّمَا وَالْمَرْوَة: اللهم اعَصِمْنِي بِعَيْنِكَ 
وَطوَاعِيتَكَ وَطواعِيَة رَسُولِكَ لهم جني حدُودَك. آللّهُم جَعَلْنِي مِمْنْ يُحِبك وَيُحِبُ 
مَلائِكُتكَ وَرُسْلَكَ وَعِبَادِكَ آلصَّالِحِينَ؛ آللَهُمْ حبني | ليك وَإِلَى مَلائِكْتَك وَرُسُلِكٌ وَعِبَادِكَ 
آلصَّالِحِينَ آللّهُم آي مِنْ حير ما ني بادك آلصّاليجين في آلدُْيا وَآلآجرَة الهم يوني 
ِليرَى وَجنبني الْمُسرَى وَآعْفِرْ لي مِنْ الخرَةٍ وَالاولى ى» اللَّهُم وني أن أوفي بِعَهْدِكٌ 
لْذِي عَامَدْتَني عَلَيْهِ لهم َجْعَلْنِي من أيِمة ِمةٍ آلمتَقِينَ وَآجْعَلنِي مِنْ وَرَنَة جَنْةِ آلنّعِيم , وَآغْفِرْ 
لي خخطيتتي يَوْمَ آلدّين. 

فصل: ثم ينزل من الصفا فيمشي | إلى المروة. حتى حتى إذا كان دون الميل الأخضر 
المعلق في ركن المسجد بنحومن ستة أذرع سعى سعياً شديداً. حتى يحاذي الميلين 
ا ل 0 التي رار ااي ثم يمشي حتى يرقى على المروة حتى يبدو 
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سعي واحد وليس الصعود على الصفا والمروة واجباً وإنما الواجب أن يستوفي ما بين الصفا 
والمروة» وقال أبو حفص بن الوكيل الصعود عليهما واجب لأنه لا يمكنه أن يستوفي الصعود 
ينهدا إلا الصعر غلنهدا كما لا بمعته ا برعا رشقل الرجه إلا رتيل شي ءامن غير التويحة» 
ولا يستر العورة إلا بستر ما ليس بعورة, وهذا الذي قاله يخالف إجماع قول الصحابة 
رضي الله عنهم ونص المذهبء فأما إجماع الصحابة فما رواه الشافعي عن سفيان عن ابن 
أبي نجيح عن أبيه قال: أخبرني من رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه يقوم في فرض في 
أسفل الصفا ولا يظهر عليه فلم ينكر ذلك أحد من الصحابة فثبت أنه إجماع . 

فأما قوله: إنه لا يمكنه استيفاء ما بينهما إلا بالصعود عليهم.' فغلط؛ لأنه قد يمكنه أن 
يلصق عقبه بالصفا ثم يسعى فإذا انتهى إلى المروة ألصق أصابع قدميه بالمروة فيستوفي ما 
بينهما وإن لم يصعد عليهما. 

فصل: ثم ينزل من المروة فيمشي إلى الصفا حتى ينتهي إلى الميلين الأتضرين 
اللذين قطع عندهما السعي ين اقل عن السفاة قبن اسفا شديدا نتن يعهي إلى بوراء 
الميل الأخمر يكم وف إن وهو المكان الذي بدأ بالسعي منه حين أقبل من الصفاء 
فيقطع السبغي مله ويمشئ حتى ينتهن إلى الصيا ويختار أن يقول في سعيه الشديد بين 
الميلين لوث أغفر وَآرْحَمْ وَتَجَاوَرُ عَمَا تَعْلْم | إِنْفَ أَنْتَ آلأعَرُ الأكْرَم تَعْلَمُ مَالآ نَعْلمُ» فقد 
روي ذلك عن النبي كَقِة . فإذا انتهى إلى الصفا رقى عليه وصنع مثل ما صنع من قبل» وقد 
حصل له سعيان: السعى الأول من الصفا إلى المروة» والسعي الثاني من المروة إلى 
الصفا؛ لأن الذهاب سعي والعود سعيء هذا مذهب الشافعي وسائر الفقهاء وحكي عن إن 
جريج أن سعيه من الصفا إلى المروة وعوده من المروة إلى الصفا سعي واحد فيكون أول 
سعيه من الصفا وانتهاؤه إليه [فيفعل هذا سبعاً يبدأ بالصفا ويختم بالصفاء وبه قال من 
أصحابنا أبو سعيد الاصطخري وأبو بكر الصيرفى لأن الطواف لما كان ابتداؤه من الحجر 
وانتهاؤه إليه]('4 وكان ابتداء السعي من الصفا وجب أن يكون انتهاؤه إليه وهذا الذي قاله 
خطأ قبيح ؛ لأن السعي أمر مسنتفيض في الشرع ينقله الخاصة والعامة خلف عن سلف ليس 
بينهم فيه تنازع أنهم يبدؤون بالصفا ويختمون بالمروة فكان ذلك إجماعا منهم كإجماع على 
أن الظهر أربع والعصر أربع . 

وأما ما استشهدوا به من الطواف فهو حجة عليهم ؛ لأن الواجب في الطواف استيفاء 
جميع البيت في كل طوفة وذلك من الحجر فأوجبناه عليه, والواجب في السعي استيفاء 
جميع المسعى وذلك من الصفا إلى 'المروة فأوجبناه عليه 
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فصل: فإذا ثبت السعي الواحد هو من الصفا إلى المروة وأو الرجوع من المروة إلى 
الصفا سعي ثان فعليه إكمال سعيه سبعاًء يبدأ في الأول من الصفا إلى المروة وفي الثاني من 
المروة إلى الصفاء وفي الثالث من الصفا إلى المسروة. وفي الرابع من المروة إلى الصفاء 
وفي الخامس من الصفا إلى المروة وفي السادس من المروة إلى الصفا وفي السابع من 
الصفا إلى المروة فيكون مبتدثاً في الأول من الصفا وخاتماً في السابع بالمروة» فإن خالف 
فتكس سعيه فبدأ في الأول بالمروة وختم في السابع بالصفا لم يجزه السعي الأول؛ لأنه بدأ 
فيه بالمروة وجعل الثاني أولاً لأنه بدأ فيه بالصفا واحتسب بما يليه لأنه على الترتيب فيحصل 
له ستة ويبقى عليه السابع فيبدأ فيه بالصفا ويختم بالمروة وقد أكمل سعيه وأجزأه. 

وقال أبو حنيفة: إذا نكس سعيه لم يجزه وعنده أن السعي ليس بركن. ولو نكس 
الطواف أجزأه وهو ركن. وهذا الذي قاله غير صحيح في الطواف والسعي , أما الطواف فلا 
يجزئه إذا نكسه لما مضى . وأما السعي فيجزئه لزوال التنكيس وحصول الترتيب بما بينهما. 

فصل: وكذا الحكم فيما نسيه من السبعة فلو نسي السعي السابع احتسب له بالستة 
وأتى بالسابع من الصفا وختم بالمروة ولو نسى السعي السادس وسعي السابع احتسب 
بخمسة ولم يحتسب بالسابع لأن الترتيب في السعي واجب فلم يحتسب بالسابع الذي يبدأ 
منه بالصفا ويختم بالمروة إلا أن يتقدمه السادس الذي يبدأ منه بالمروة ويختم بالصفاء فلما 
نسي السادس لم يحصل الترتيب في السابع ولزمه أن يسعى السعي السادس يبدأ فيه بالمروة 
ويختم بالصفاء وبسعي السابع يبدأ فيه بالصفا ويختم بالمروة» فلونسي الخامس لم يعتد 
بالسادس. وجعل السابع خامساً وأكمل ذلك سبعاً . 

فصل: : وكذا الحكم إذا ترك شيئاً من السعي لم يستوفه في سعيهء فلوترك ذراعاً من 
السعي لم يسرٍ فيه في سعيه؛ فلوترك ذراعاً من السعي السابع فهذا على ثلاثة أقاويل: 

أحدهما: أن يكون من آخره من ناحية المروة. 

والثاني : أن يكون من أوله من ناحية الصفا. 

والثالث: أن يكون من وسطه. فإن كان من آخره عاد فأتى به وأجزأه. فإن رجع إلى 
بلده قبل الوتيان به كان على إحرامه. وإن كان من أوله عاد فأتى بالسعي كله؛ لأنه لا 
يحتسب بآخره إلا بعد حصول أوله. ويكون كمن ترك آية من الفاتحة فيلزمه استئنافهاء وإن 
كان ما تركه من وسط المسعى احتسب ما تقدم وأتى بما تركه وأعاد ما بعده. فلو ترك ذراعاً 

من السعي السادس [لم يحتسب بالسابع ؛ لأنه فعله قبل كمال السادس وكان الحكم في 

السادس2227 على ما ذكرناء فلو سعى ثم تيقن أنه ترك شيئاً من طوافه لم يكمله عاد فأتم 
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طوافه وأعاد سعيه [لأن السعي لا يصح إلا بعد إكمال الطواف فلو فرق سعيه فسعى ]27 سبعاً 
في سبعة أوقات, فإن كان تفرقاً قريباً أجزأه. وإن كان بعيداً فإن قيل بجوازه في ي الطواف ففي 
السعي أجوز. وإن قبل في الطواف لا يجوز ففي جوازه في السعي وجهان : 

أحدهما: وهو قول البصريين من أصحابنا لا يجوز كالطواف . 

والثاني : وهو قول البغداديين يجوز؛ لأن السعي أخف حالاً من الطواف لجوازه بغير 
طهارة» فلو سعى راكباً أومحمولاً أجزأه. وإن كان سعيه ماشياً أحب إلينا وركوبه في السعي 
أيسر من ركوبه في الطواف . 

مسألة : : َال الشَافِعِي رَضِيَ الله عله : «وإِنْ كَانَ مُعْتَمِراً وَكَانَ مَعَهُ هَدْيٌ نَحَرَ وَحَلْقَ أو 
قَصَرَ وَآلْحَلْنُ أفْضَلٌ وَقَدْ فَرَعّ مِنَ الْعُمْرَة». 


قال الماوردي: أما العمرة فهي الإحرام والطواف والسعي والحلاق ركن والطواف 
ركن والسعي ركن وفي الحلاق قولان: 

أحدهما: نسك يتحلل به لقوله تعالى : طلَبَدْحُلُنَ آلْمَسْجِدَ الْحَرَام إِنْ شَاء آللّهُ آمنِينَ 

مُحَلَقِينَ رُوْوسَكُمْ وَمُقِصَرِينَ 4 [الفتح : 17177] فوصف نسكهم بالحلاق أو التقصير: دل على 
أنه نسك» وروى أبو بكر بن حزم عن عمر عن عائشة ئشة عن النبي ككةِ قال: «إِذا رَمَينمُ وَحَلَفتُم 
فَقَد حل لَكُمْ الطيبٌ وَآللْبَاسٌ وَكُلّ شَيْءٍ إل آلنََاء» ولأنه يَلِِ دعا للمحلقين ثلاثاً 
وللمقصرين مرة» فلما ميزه عن الطيب واللباس في الدعاء لفاعلة والتنبيه على فضيلته وجعل 
ثواب الحالق أكثر من ثواب المقصر على أنه مخالفة لسائر المباحات بعد الحظر فثبت أنه 
نسك وهذا أشبه بالظاهر. 

والقول الثاني: أنه إباحة بعد حظر وهو أقيس» لعولة نال : ولا تَحَلِقوا رُؤُوسَكُمْ 
حَتَى َل آلْهَديّ مَحِلَّهُ4 [البقرة : 7 فحظر الحلق وجعل لحظره غاية وهو التحلل فلم 
يجز أن يكون نسكاً يقع به التحلل. ولآن الأمر الوارد بعد الحظر يقتضي الإباحة لقوله 
تعالى : «وَإِذًا حَلَلَتمُ فَآَصْطَادُوا4 [المائدة : ؟] فكذا الأمر بالحلق بعد تقدم حظره ه يقتضي 
الإباحة. ولأن كل شيء لو فعله في غير وقته لزمته الفدية لم يكن فعله في وقته نسكاً كالطيب 
واللباس وتقليم الأظافرء ا ا ا ا 
تجب فيه الفدية بتقدمه قبل وقته فلما كان الحلق موجباً للفدية قبل وقنه ثبت أ نه ليبس بنسك 
في وقته . 

فصل: فإذا ثبت توجبه القولين في الحلق فالإحلال من العمرة مبني عليهماء فإن قلنا 
إن الحلق نسك يتحلل به فإذا طاف وسعى كان على إحرامه حتى يحلق أو يقصر. 


)01( سقط في ب. 
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وإن قلنا إنه إباحة بعد حظر فقد حل من العمرة بإكمال السغئ وإن لم يحلق ولم 
يقصر» وعلى كلا القولين إن كان معه هدي فالمستحب والسنة أن ينحره قبل حلقه لقوله 
تعالى : «ولا تَحْلِقَوا روُوسكُمْ حَتَى يبُْعَ آلْهَدْيُ مَجِلَّهُ4 [البقرة: 147] وموضع النحر عند 
إحلاله وإحلاله من العمرة يكون عند المروة فهناك ينحر وإن نحر من فجاج مكة أو الحرم 
أجزأه. ثم يحلق أو يقصر وكلاهما جاتر لحرا جلي : امُحَلَقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمقَصرِينَ4 
[المس :17] لكن الحلق للرجال أفضل من التقصير لأن آلنبي يي قسالَ: «اللهُم أغفِر 
للْمُحلْقِينَ» ١‏ قل يَا رَسُولَ آله وَالْمْقَصرِينَ قَالَ: «آللّهُْ آغْفِرْلِلْمُحَلّقِينَ» قِيلَ يا رَسُولَ لله 
وَالْمَْصَرِينَ فقَالَ في آلثالَِةِ أو آلرَابعةِ وَالْمقَصَرِينء لأن الحلق أعم من التقصير فكان أكثر 
وان » فإذا ثبت أن التقصير جائز والحلق أفضل منه فإنما ذلك فيمن لم يلبّد رأسه ولا عقصه 
وأما إن كان لبد رأسه وعقصه فعلى قولين: 

أحدهما: وهو قوله في القديم لا يجزئه إلا الحلق» لرواية فليح عن نافع عن ابن عمر 
قال رسول الله يل : «من لبد رأسه فقد وجب عليه الحلق» . 

والثاني :وهو الصحح وبه قال في الجديد أن التقصير يجزئه وإن كان الحلق أفضل له 
لقوله تعالى : «مُحَلْقِينَ رُوْوسَكُمْ وَمُقَصّرِينَ4 [الفتح /71]ء 

فصل: فإذا أراد حلق رأسه بأ بشقه الأيمن وإن كان على يسار الحالق, ا ا 
حنيفة : يبدأ بشقه الأيسر. لأنه على يلين الحالق فاعتبر البداية بيمين الحالق دون المحلوق. 
واعتبر الشافعي البداية بيمين المحلوقق دون الخالى وهذا أولى ؛ لرواية ابن سيرين عن أنس 
قَالَ: لما رَتَى رَسُولُ الله كو الْجَمْرَة وَفْرَعٌ مِنْ سك نَاوَلَ آلْحَالقَ شِقَهُ الآيْمنَ محَلَقهُ َأطاء 
أب طَلْحَة م اه آلشقّ لسر قحَلْقه فم قَالَ: نسب ين الثامن ؛ وروي أن اللي خلن 
شعر رسولة آللَهِ يك معمرٌ بن عَبْدٍ آللّهِ بن نضلة؛ ولأن اعتبار يمين صاحب السك أولى من 
اغبا الاق ؟ لان السك :في رابيه درت راش الجالق بإذ! بعد الفتي الخلق ازع نتن 

أحدها: أن يستقبل القبلة. ْ 

والثانية : أن يبتدأ ب* بشقه.الأيمن | 

والثالثة : أن يكبر عند فراغه . [ 

والرابعة: أن يدفن شعره. ‏ ( 

قال الشافعي : ويبلغ الحلق إلى العظمين لأنهما منتهى نبات الشعرء 0 
لجميع رأسه. فلو طلى رأسه بالنورة حتى ذهب شعره أو نتفه أ- لام اا 
لأن المقصود إزالة الشعر. 

فصل: فلو كان أصلع أو محلوق الرأس وليس على رأسه شعر ولا زغب فالمستحب له 
أن يمر الموسى على رأسه ولا يجب عليه . 





كنك لعج ياب وعول ع ص1 


وقال أبوحنيفة إمرار الموسى على رأسه واجب عليه ؛ لقوله تعالى : لمُحَلّقِينَ 
رُؤُوسَكُمْ وَمقصّرِينَ4 [الفتح : 737]ة فعلق الحلق بالرأس فلم يسقطه ذهاب الشعرء وهذا 
غلط لأمرين: 

أحدهما: إن الحكم متعلق بالشعر دون الرأس بدليل أنه لو كان على رأسه شعر فأمرٌ 
1 على رأسه من غير حلق الشعر لم يجزه. ولوأزال الشعرمن غير إمرار الموسى على 

ار كا بس امح يوان لتر سقط الك دراك اي كالأقطع 
ات ا 

وتحريره قياساً أنه فرض يتعلق بجزء من بدنه فؤجب أن يكون عدم الجزء مسقطاً 
لفرضه كأعضاء الوضوء . 

والثاني : أن حكم الحلق يتعلق بوجود الاسم, ولا يسمى حالقاً بإمرار الموسى على 
رأسه من غير حلق الشعرء بدليل أنه لو حلق لا يحلق زأئه فامر الجوبى كلق رأسه لم 
يحنث, وإذا انتفى عنه اسم الحلق انتفى عنه حكم الحلق» فإذا ثبت أن ذلك لا يجب عليه 
فيستحب له وإن لم يجب عليه» لكن إن كان شعر خفي أو زغب غير طاهر أزاله ويستحب أن 
يأخد من شعر لحيته وشاربه, وإن لم يجب عليه, كما يستحب للأقطع اليد من المرفق أن 
ارس و د اي و ا ل ا 
النبي ككل أمر بإعفاء اللحية» والدلالة عليه رواية ابن عمر أن الني كَل أمر الحالق أن يأخذ 
من لحيته طولاً وعرضاً فلو كان على رأسه شعرة واحدة أو زغبه طاهر لزمه حلقه كما لو كان 
شعره باقياً. 

فصل: وإن لم يحلق وأراد التقصير أخذ من شعره مما علا المشط وكيف ما أخذه 
بمقراض أو غيره أو قطعه بيده أو قرضه بسنه أجزأه» فلو كان شعره مسترسلل عن حد الرأس 
أجزأه التقصير من أطرافه وإن لم يحاذي بشرة الرأس ولا يجزئه أن يمسح عليه في الوضوء 
إلا أن يحاذي بشرة الرأس. وهذا منصوص الشافعي, ومن أصحابنا من جمع بين التقصير 
والمسح فقال: لا يجزىء إلا بتقصير ما لم يخرج عن حد الرأس» كما لا يجزىء إلا مسح 
ما لم يخرج عن حد الرأس 

والفرق بينهما واضح . وهو أن فرض المسح متعلق بالرأس فلم يجز فيما خرج عن حد 
الرأس» لأنه ليس برأس, وحكم الحلق متعلق بشعر الرأس فجاز فيما خرج عن حد الرأس 
لأنه من شعر الرأس» وأقل ما يجزئه في الحلق والتقصير أن يحلق أو يقصر ثلاث شعرات 
فصاعداًء فأما دون الثلاث فلا يجزئه لآن اسم الجمع المطلق لا ينطلق عليه. 

فضصل: فإذا حلق المعتمر بعد طوافه وسعيه أو قصر فقد حل من إحرامه وإن نك انحن 
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في عامه. وقال أبو حنيفة: إن ساق هدياً وأراد الحج في عامه لم يجز أن يتحلل وكان باقياً 
على إحرامه حتى يكمل الحج وقد تقدم الكلام معه فيه فلم يحتج إلى إعادته . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : : «ولا يَقْطَمُ الْمُعتَِرٌ آلتَليَةَ حَتَى يَفَْتِحَ آلطواف 
مُسَتلما ا َو غَيْر مُسْتَلِم وَهَذَا قَوْلُ آبْن عَبَّا سٍ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال السّنّة في المعتمر أن يكون على تلبيته حتى يفتتح 
الطواف فإذا افتتحه قطع التلبيية» » وقال مالك إن كان محرما من ميقات بلده قطع إذا دخل 
أرض الحرم» وإن كان محرماً من أدنى الحل كالتنعيم قطع التلبية عند بيوت مكة؛ تعلقاً 
برواية نافع عن ابن عمر أنه كان يقطع التلبية إذا دخل الحرم : 

والدلالة على ما قلنا ما روى ابن أبي ليلى عن عطاء عن ابن عباس عن الثبى يقال : 
16 ي آلْمُْمَِرُ حَتَى يلم آْحَجَر وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن آي كد 
اع عْتَمَرَ نَاتَ عُمرء كل ذَلِكَ يُلَبِي حتى يَسَْلِمَ آلْحَجَرٌ ولأن التلبية لأجل الإحرام اه 
يستديمها إلى أن يشرع في التحلل من الإحرام وذلك بالمشروع في الطواف فوجب أن يكون 
على تلبيته حتى يستلم الحجر للطواف . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ : «وَلَيْسَ عَلَى آلنْسَاءٍ حَلَقٌ وَلَكنْ يُفَصَرْنَ» . 

وهذا كما قال. السنة في النساء التقصيرء والحلق لهن مكروه؛ لرواية ابن عباس أن 
النبي وَل قال: «لَيْسَ عَلَى آلنْسَاءِ حَلّْقُ إِنْمَاعَلَى النْسَاءٍ تَعَصِيرٌ. ولأن الحلق فيهن مُثْلَة 
ونهي عن المثلة ؛ فإذا أرادت التقصير قال الشافعي : أخحذت من شعرها قدر أنملة, وتعم 
جوانب رأسها كلها ولا تقطع ذوائبها لأن ذلك يشينها ولكن تسل الذوائب وتأخذ من تحته 
قصاصه ومن #العرضع الذي لين جد الوعلتك اعابت وا 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِن كَانَ حَاجًا أو قَارناً أَجَرَهُ طَوَافٌ وَاحجِدٌ 
لِحَبهِ وَُمْرتِهِ لِقَولِهِ كله لِعَائِسَةَ وَكَانَت قارناً: «طوَافكِ يكفِيك لِحَجْكِ وعُمْرتِك» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال القارن بين الحج والعمرة ذ فى إحرامه كالمفرد يجزئه لها 
طواف واحد وسعي واحد وهو إجماع الصحابة وقول الأكترين عن التابعين والفقهاء. وقال أبو 
حنيفة والثوري : عليه طوافان وسعيان؛ استدلالاً بقوله تعالى : «وَاتِمُوا الْحَجّ وَالْعْمْرَة 1 
[البقرة : 193] فكان الأمر بإتمامهما يوجب الإتيان بأفعالهماء وروى عمران بن الحصين أن 
النبي َك قال: «مَنْ جَمَعَ بين الح وَالْعْمْرَةٍ ةِ فْعَلَيهِ طُوَافَانِ» وروى عمارة بن عبد الرحمن 
قَالَ حَجَجْتُ مَعَ ابراهيم بن مُحَمَّدٍ ابْنِ آلْحنَقيّةِ رَضِيَ الل عَنهُم فَطَافَ طَوَافَيْنِ وَقَالَ 
ل ل ل 
طوافين وقال حججت مع النبيّ يله قطاف طَوَافَيْنٍ 
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قال: ولأنهما نسكان فوجب أن يلزمه طوافان» كما لو أفردهما. 
قال: ولأن العبادتين إنما يتداخلا إذا اتفقتا في الأفعال والأحكام كالحدود وغيرهاء 
فأما إذا اختلفتا في الأفعال أ 0 لم يتداخلاء و الحج والعمرة مختلفان في الأفعال 
00 فاختلافهما في الأفعال أ نَ في الحج وقوفاً وَرَقِيا ليس في العمرة. واختلافهما في 
الأحكام أ ن للحج إحلالين وللعمرة واحدى والحلق ذ في الحج متقدم على على الطواف والسعي 
وفي العمرة متأخر فلم يجز أن يتداخلا. 


والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي وك 
قال: مَنْ جَمَعَ حَيجا إلى عُمْرَةٍ فْيفْ لَهُمَا طَوَافاً وَاجِدأ» وروى ابن أبي نجيح عن عطاء 
عن عائشة ئشة رضي الله عنها أن النبي ككةِ قال لعائشة : : «طوافك بِالْبَيْتِ وَسَعْيُكِ بِيْنَ آلصّمَا 
َآلْمَرْوَةِيجِْنُكِ لِحَجْكِ وَعُمْرَيِكِه وروى جابر بن عبد الله أن النبي كَل قال: «السعي 
وآلطواف تو . وقد ذكرنا أن أحد تأويله أنهما في الإفراد والقران واحد لا ينافي القران ولآنه 
إجماع الضحابة رعني اله عنهم روت عائنشة شة رضي الله عنها وجابر أنّهُمَا َال كنا مم ر رَسولٍ 
الله ل في خص الرداع فيا مز اهل بال وم عن ص بلقو رم عد رن قا ارين 
رَسُول لل 6 قن قاف طَوَاقَينِ, نبت أنه إجماء: ولأنه نسكء لسر اح اد 
فوجب أن يكتفي فيه بطواف واحد كالإفراد. ولأنه فعل يقع في كل واحد من النسكين فوجب 
أن يكتفي بالفعل الواحد منه مع اجتماع النسكين كالحلاق. 

فأما استدلاله بالآية فإتمامها على ما روي عن عمر وعليٌ أن يحرم بهما من دويرة 
أهله . 

وأما حديث عمران بن الحصين فمحمول على ا ا الذي قد جمع بينهما 
بإحرامين . 
ش وأما حديث علي فغير ثابت؛ لأن رسول الله بل كَانَ مُفُرِداً وَلّمْ يكن قَارِناً» وقد تقدمت 
الدلالة عليه وأما قياسهم على من أفردهماء فالمعنى فيه أنه يفتقر إلى حلاقين فكذلك ما 
افقتر إلى طوافين ولما كان على القارن حلاق واحد كان عليه طواف واحد. 

وأما ا إن اختلاف ا ل وإنما 007 اتفقا. 
ال ا 

فإن قيل : فإنهما وإن اتفقا في الفعل فهما مختلفان في الحكم . 


0155 ل لسغ لس ل سبي كتاب الحج/ باب دخول مكة 

قيل: اختلاف الحكم لا يمنع من التداخل ألا ترى أن بقاء الغسل من الحيض مخالف 
لبقاء الغسل من الجنابة في الحكم ثم إذا اجتمعا تداخلا لاتفاقهما في الفعل وإن اختلفا في. 
الحكم . ْ 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُعَنهُ : ير أَنَّ عَلَى الْمَارِنٍ الْهَديَ لِقِرَانِهِ ويُقِيمُ عَلَى 
إحْرَامِهٍ حتى : يُتَمُم حَجَهُ مُعٌ إِمَامِةِ) . 

قال الماوردي رلا رس ورين القن ابح د لل لك 
وقد دلّلنا عليه من قبل قال الشافعي : ويقيم على إحرامه حتى يتم حجه مع إمامه يعني أنه 


مخالف للمتمتع الذي تحلل بين حجه وعمرته وأن القارن يقيم على إحرامه حتى ينحل من 
جار دا 0 اك 0 
ال ل وال و ا ا ال وإلا فلو تحلل 
قبل إمامه فطاف ورمى وسعى أجزأه. 

فصل: فاك رتك لقره ور فاقان عراف رسجو كا عن زان ا 
لعمرته وقال أبو حنيفة : يصير رافضاً لعمرته ويكون مفرداً استدلالاً بما روي عن النبي يك أنه 
قال لعائشة «ارقُضِي عُمْرَتَكِ وَآنْقضِي رَأْسَكِ وَآمْتَشِطِي ُمْ أجلي بالج فامرها بذلك لما 
تعذر عليها الطواف والسعي ودليلنا أن الوقوف ركن من الحج فلم يوجب رفض العمرة 
كالإحرام» ولأنها عبادة لا تبطل بفعل محظور فوجب أن لا تبطل بفعل نسك منها ككالحج . 
ل ا 
بالبيت وسعيلك بين الضقا والهروة يجَزئك لحجك وعمر: 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «َيَحْطبُ آلإمَام يوم السابع, 2 الْحجَةَ 
ا ا الظْهْرٌ بمتى فَيُصَلَّي بهَا الإمَامُ الطلة 

5 ان لت لت التي ثبد ثبتت عن النبي 6 أنه فعلَهَا أربَعٌ : 

فالأولى : في اليوم السابع من ذي الحجة بمكة بعد صلاة الظهر. 

والثانية : يوم التاسع بعرفة بعد الزوال وقبل صلاة الظهر. 

والثالثة : يوم النحر بمنى بعد صلاة الظهر. 

والرابعة : يوم النفر الأول وهو الثاني عشر بمنى بعد صلاة الظهر فيكون جميعها بعد 
صلاة الظهر إلا خطبة عرفة فإنها بعد الزوال وقبل الظهر. فأما الخطبة الأولى فقدروى 


موس بن عقب عن نافع عن ابن حشر أن ني كيتكت قل ارون نزم بَعْدَ آلظهْرٍ 
وَيُعْلُمُ آلناس آلْمَنَاسِكٌ فَِذَا ثبت هذا وكان يوم السابع من ذي الحجة خطب الإمام الناس 
بعد صلاة الظهر فإن كان محرماً افتتح خطبته بالتلبيية وإن كان حلالآ افتتحها بالتكبير 
| ويستحب إن كان الإمام مقيما بمكة أو من أهلها أن يحرم ويصعد المنبر محرماء ويخبرهم 
أنه يخرج بهم من الغد إلى منى ليتأهبوا لذلك. قال الشافعي : فإن كان عالماً فقيهاً أحببت 
أن يقول لهم : هل من سائل فأجيبه وإن لم يكن فقيهاً لم يتعرض لذلك لأن لا يسأل عن 
شي افلا يكرد عند مارت فكون فيه شين وقياحة واوا تبني للومام أنيكوت إلا بمضولة من 
إذا سئل اجافيات :ركو جمكة بافي يري توليلهاقزة واققريوم التابيع يوم التتممية :ذ] شطب 
للجمعة وصلاها ثم رقى المنبر بعد الصلاة فخطب للحج فلو تركها الإمام كان تاركا للسنة 
ولا فدية عليه . 

فصل: فإذا كان من الغد وهو يوم التروية الثامن من ذي الحجة أحرم إن لم يكن أحرم 
من قبل» وأحرم الناس معه أو من بقي منهم غير محرم ويختار أن يكون إحرامه بعد أن يطوف 
بالبيت سبعاً توديعاً له ويصلي ركعتين فإذا زالت الشمس خرج إلى منى ولم يصل الظهر بمكة 
وإن خرج قبل الزوال جاز فإذا حصل بمنى صلى بها الظهر والعصر. والمغرب والعشاء 
والصبح من الغد وهو يوم عرفة لرواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي وله صلى 
يوم التروية بمنى الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح ثم مكث حتى طلعت الشمس 
ومخسي اك كرد ماه نع ل مسجل الضف عد ١‏ حار الو قا لباه 
مصلى رسول الله يك ويقال له مسجد «العيشومة» وذلك أن فيه عيشومة خضراء في الجدب 
والخصب بين حجرين من القبلة وتلك العيشومة قديمة لم تزل هناك وإنما اخترنا ذلك اتباعاً 
الرسول الله يَكِةِ ولرواية عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال ( 
رسول الله عل :“قد صَلَى فى مَسيد الْسَيِْ سَبْعُونَ نيا فيهم موسى وكانى الظر ليه عليه 
عباءتان قطريتان وهو محرم على بعير مخطوم بخطام من ليف, وله ضفيرتان» ويختار عليه أن 
بي اعساوه ا ب كر اسن و ادم ب 1 كال 


سهد ما 98> 


وَادِي امريه ترد ا 0 الام الهاذة بعتي والعبيت بها ف اخده الليلة لم 
يتعلق بتركه جبران من دم ولا غيره وكذلك لو ترك وداع البيت بهذا الطواف كاد دم عليه ولا 
جبران لأنه بخروجه غير مفارق للبيت وإنما خرج ليعود إليه واختلف الناس لِمّ يسمّى الثامن 
من ذي الحجة التروية فقال قوم : لآن الناس يرتوون فيه من الماء من بئر زمزم؛ لأنه لم يكن 
بعرفة ولا منى ماء. وقال آخخرون لأنه اليوم الذي رأى فيه آدم عليه السلام حواء. وقال 
آخرون لأن جبريل عليه السلام أرى فيه ابراهيم عليه السلام أول المناسك والله بذلك 


أعلم . 
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مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ثُمْ يَعْدُو إِذَا طَلَّعْتٍ آلشْمْسُ إِلَى عَرَقَة 55 
عَلَى تَلْيهِ فَإِذَا زَالَتِ آلشّمْسُ صَعَدَ رم مجلس على آلْمْبَرِ فَحَطبَ الْحَطْبَةَ الأولى فَإِذًا 
جَلْسَ َل آلْمُدنُونَ في آلآذَانِ وار هو في الكلام وحَيت آلْكَلام آلآخر حتى ول بِقَدْرٍ 
فرَاغ آلْمُوْدْنِ مِنَ آلآذَّانٍ وَيُقِيمُ م الكونن تمل الطؤوة لق قصلي التضوولا يخي 
بِالْقرَاءَةقِ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا فرغ الإمام من صلاة الصبح بمنى في يوم عرفة وهو 
اليوم التاسع من ذي الحجة غدا الإمام ومن معه بمنى إلى عرفة بعد طلوع الشمس وقد 
اختلفت الرواية في غدو رسول الله ْةِ من منى إلى عرفة فروى بعضهم قبل طلوع الشمس 
وريق يحضيهه بعد برع لمق والكتار الحافجي يعد طلو] التمين ؛ لأنه أكثر رواية وقد 
روي عنه يك انه غذًا إِلَى مِنى بَعْدَ ما طَلَعْتِ الشمس عَلَى ثُييّر وقد يحتمل أن يكون رواية 
من روى أنه غدا قبل طلوع الشمس أخبر عن حال عرفة وتأهبه وشد رحله ومن روى بعد 
طلوع الشمس أخبر عن حال سيره. 

قال الشافعي : وأختار أن يسلك الطريق التي سلكها رسول الله يَكِيةِ في غدوه إلى عرفة 
وهي من مزدلفة في أصل المأزمين على يمين الذاهب إلى عرفة يقال له طريق ضب ويكون 
الإمام والناس على تلبيتهم ثم ينزل بنمرة حيث نَرَّلَ رَسُولٌ الله كله قَبْلَ عَرَفَةَ وهو منزل 
الخلفاء اليوم وهو إلى الصخرة الساقطة بأصل الجبل على يمين الذاهب إلى عرفة فهناك نزل 
رسول الله يَكِةٍ وألقي له على الصخرة ثوب استظل به من حر الشمس . 

فصل: فإذا زالت الشمس توجه إلى المصلى وهو مسجد ابراهيم فخطب خطبتين قبل 
الصلاة يبتدئهما بالتلبية وهذه الخطبة واجبة بفعلها قبل الصلاة كالجمعة وهي الخطبة الثانية 
في خخطب الحج ويكون على منبر إن وجد أو على نشر من الأرض أو على ظهر بعير وقد روى 
شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنيم عن عمرو بن خارجة قال: شهدت رَسُولَ الله كه 
وَقَدْ حَطَبنَا على رَاجِلَتِهِ بعَرَفَةَ وَإِنْهَا لتقصع بِحَرّهًا. قال أبوعبيد القَضْعٌُ ضمك الشيء على 
الشيء حتى تقتله أو تهشمه كأنه أراد بقصع الحر شدة المضغ وضم بعض الأسنان على 
بعض والجزة ما تجتزه الإبل فتخرجه من أجوافها لتمضغه ثم ترده في أكراشها وقد ساق 
جابر بن عبد الله حج رسول الله يكِ وما فعله في هذا الموضع وحكى خطبته فروى جعفر بن 
محمد عن أبيه قال : دخلت على جابر بن عبد الله فقلت أخبرني عن حج رسول الله وَل 
فقال: إن رَسُولَ الله كله أتى عَرَقََ قَرَلَ بهَا حَنى إذا زَلَتِ آلشَّمْسُ أمْر بالْمَصْوَى فَرْحِلَتْ لَهُ 
َكب حَتّى أنّى بَطنَ آلْوَادِي فَحَطب الئاس وَقَالَ: إن دِمَائَكُمْ وَمْوَاكُمْ حَرَامُ عَلَيكُمْ كَحُرْمَةٍ 
يكم هذا في سَهْركم هذا في لدم هذا أ إن كل شَيْءِ من أثر الْجَاجمَةٍ موْضُوعٌ تحت 
قدَّمِي َِنَ وَل دم أْضَعْهُ في آلْجَاجِلِيُة دِمَاوْنادَم رَيمَة بْنِ آلْحَارثِ كَانَ مُسْتَرْضِعاً في بني 





المدل 
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سَعْدٍ قله هليل وبا آلْجَاهِلِية مَوْضوءٌ وول ربا أضَعُهُ ربا عباس بْن عبد آلْمُطَلِبٍ فَإنَهُ 
مَوْضُوعٌ كله توا آللّه في آلنْسَاءِ فلكم اعدتورفة اما آللّه وَآسْمَحْلَلتم فُرُوجَهُنٌ بكَلِمَة 
لذن لحُمْ أن لا يُوطِئنَ فْسَكُمْ أحدأ كرَهُونه إن من لِك فَآضْربُوهنَ صَرْبا ير مُبرح. 
َلّهُنَ عَليكُمْ ذفهُنَ وَكسْوَئْهنَ بالْمَمْرُوفٍ وقد تَرَكْتُ فيكُمْ ما إن تَضِلُوا بَْده إن آعْعَصعْتم 
كتَابَ لله وَانتم مَسَوولُونَ عَنِي فَمَا انتم م فَائْلُونَ؟ فَقَالُوَنَشْهَدُ أنكَ قَد بَلْْتَ وَنَصَحْتَ وَأديْتَ 
غَقَالَ بِإِصَبَعِهِ السبَابَة يَرفَعَُهَا إلى آَلسّمَاءٍ وَيَنكسها إِلَى لاز آللْهُم أشْهُدْ نات مَرّاتِ. 

فصل: ومن السنة أن يبتدىء بالخطبة قبل الأذان ويؤخرهاويعرف الناس ما يحتاجون 

ليه من مناسكهم قال الشافعي وأقل ما عليه أن يعلمهم ما يلزمهم من هذه الخطبة إلى 
ال ا 0 
يجلس للاستراحة. ثم يقوم إلى الخطبة ا ا ا 
الأذان مع فراغه من خطبته. وقال أبو حنيفة: يؤذن المؤذنون قبل الخطبة لتكون خطبته بعد 
الأذان كالجمعة. 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله 
كن لني يه أنَى بَنَ آلْوَايِيٍفَحَطبَ كم وققفت قَإيلا كم + حَطب مر بلالا فَأذْنَ وام ذا أَذنَ 
نام وَصَلّى الظهرَ ث َم أقَامَ وَصَلَى لْعَصرَ جَامِعا بَيْنْهُما فيُصَلَيهِمَا بِأذَانٍ وَإِقَامََيْنِ. 
وقال مالك: يؤذن لكل واحدة منهما ويقيم . 

وقال أحمد بن حنبل : يقيم لكم واحدة منهما ولا يؤذن. 

والدلالة عليهما رواية ابن عمر أن الي بل جَمَعْ بَيْنَ الظهْرٍ وَالعَضْر بِعَرَفَةٌ بأَذَانٍ 
وإِقَامَتينِ . 

فصل: فأما القصر والإتمام فإن كان الإمام مسافراً قصر الصلاة فصلى الظهر 
ركعتين والعصر ركعتين وقصر من خلفه من المسافرين وأت تم المقيمون أربعاً وإن كان الإمام 

من أهل مكة أو مقيماً بها أتم الصلاة زعا وأتم من خلفه من المسافرين والمقيمين أربعا 
وإن كان الإمام من أهل مكة وقال مالك يقصر وإن كان مقيماً ويقصر من خلفه من المسافرين 
والمقيمين استدلالاً بأن رسول الله يٍ قصر بعرفة ولم يأمر من كان معه من أهل مكة 
بالوتمام . 


ودليلنا رواية ابن عباس أنَّالنِْيّ 9 قَالَ: يا أهْلَ مَكَة لآ َْصِرٌ في أكلّ مِنْ أَْبَعة برد 
لِك من مكحة إلى عَسْفَانَ وَآلطَائْفٍ فَكَانَ في هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أنه أ بال 
إنما جمعها هناك ليفضل له الدعاء بالوقوف فلذلك لم يقع الفرق بين المسافر والمقيم 
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وخالف القصر فإذا أجمع الإمام وجب عليه أن ينوي الجمع عند افتتاح الأولى فأما الذين 
خلفه من المأمومين فعلى وجهين : 





كالجدمع بتر عرفة. 

والناني: أنهم إن جمعوا من غير زية اله أجزأهم لاختصاص الموضع لجواز 
الجمع ولحوق المشقة في إعلام الكل لان رَسول آللهِ له جَمَعْ هُنَاكَ مِنْ غَيْرِ أن ينادي فِيهمْ: 
باَلْجَمْعٍ ولا أَخبَرَهُمْ به؛ 


فصل: : فأما من جاء وقد فاتته صلاة الإمام فيجوز له أن يجمع بين صلاتي الظهر 
والعصر | إذا كان مسافراً سواء صلى في جماعة أو فرادى وقال أبوحنيفة لا تجمع الصلاة إلا 


وج نه لا مسرا بع ريه انلق لجس خم ا ل 
مخالف فكان إجماعا. ولأن كل جمع جاز مع الإمام جار الفرادة يه كالبشمع بمزدلفة فإذا 

صح له الجمع فلا ياجوز له الجمع, إلا بنية فيجمع ناوياً إن كان مسافراً أن يقصر إن شاء ويتم 
الصلاة إن كان مقيماًء وهل يجوز له الجمع؟ على قولين مبنيين على اختلاف قوله في جواز 
الجمع في السفر القصير. 


فصل وبر بالقراءة فههاتجميعاء ولا يجهر: 

وقال أبو حنيفة جور نينا التراءة #السمعة لتقدم الخطبة, وهذا خطأ؛ ؛ لأن كل من 
نقل حج رسول الله كي روى أَنهُ سر َالْقِرَاءقه وَبِقَوْلِهِ بك صَلاةٌ آلنْهَارٍ عَجمَاءُ إل الْجْمْعَة 
وَالْعِيدَيْنِ . 

وقال الشافعي : وليس بعرفة ولا منى ولا مزدلفة جمعة ولا صلاة عيد لأنَّ لني ل 
كَانَ في حَحمتهِ في عَرَفة يَْمَ آلْجُمْعَةٍ فلم يصَلَّ آلْجَمْعَةَ وفيه نزل قوله تعالى : لَه أكمَلْتُ 
َكُمْ دِدكُم وَاتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعُمَتِي وَرَضِيتٌ لَكُمْ آلإِسَلامَ دِيناً» [المائدة : “] فروي أن 
بعض أحبار اليهود قال لابن عباس لو نزلت هذه الآية علينا لكان لنا يوم عيدء فقال له ابن 
عباس : قد كانت والله في عيدين اثنين يوم الجمعة ويوم عرفة فلو ترك الإمام الخطبة يوم 
عرفة والصلاة في مسجد ابراهيم كان مسيئا لمخالفة السنة ولا إعادة عليه ولا فدية. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «ثُمٌ يَرَكبُ فَيَرّوحٌ إِلَى الْمَوقِفٍ عِنْدَ آلصَّحَرَاتِ 
َم يَسْتَقْبِلٌ آلْقبْلة بآلدّعَاءِ وَحَيْتُمَا وَقَف آلنَاسٌ مِنْ عَرَفَةَ أجَرَامُمْ لأ آلنبيّ به قَالَ «هَذًا 
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مويف َكل عَرََة مقف (ثَال) حَدُنا رام ال دنا اليم ولحت لحري رك 
مره كل سَهلٍوَجَبْلٍ أب على الْمَوْقفٍ فِبمَا بن اللْمَةِ التي مُْضِي إلى طَريق تُعمَادَ 
إلى حُصَيْنٍِ وما أب من كبكُبء وَحبُلِفحَاجٌ تل صَوْم ةن ان هه له بق 
وار أنه قو لِلْمُفْطِر عَلَى آلدُعَاءِ وَأفْضَلّ آلدّعَاءٍ د ءِ يوم 'عَرَقَة) . 
قال الماوردي: أما الوقوف بعرفة فركن من أركان الحج واجب لا نعرف فيه خلافاً بين 

العلماء ؛ لرواية بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يعمر الدّيلي قال: سمعت رسول الله علد 
يقول: «الْحَج عَرَفات فَمَنْ درك عَرَفَة فَقَذ درك الْحَجٌ أي منى نَلانَةٍ فَمَنْ تَعجَلَ في يَومَينٍ 
لا إن عَلَيِْ وَمَنْ تحر َل نم عليه فإذا ثبت ذلك فالكلام بعده في فصلين : 

أحدهما: : موضع الوقوف. 

والثاني : زمان الوقوف. 

فأما موضع الرقوف لبو طرق ودرفة نا فارز راط عرة انق نش الخد وليس 
المسجد ولا وادي عرفة من عرفة إلى الجبال القابلة على عرفة كلها مما يلي حوائط بني عامر 
وطريق الحصن فإذا جاوزت ذلك فليس من عرفة وهذا حد الشافعي وهو به أعرف. فإذا فرغ 
الإمام من الصلاة توجه من مسجد إبراهيم يم إلى عرفة وقد <كى سفيان بن عيينة أن قريشاً 
كانت تسمى الخمس:ْؤكانوا لا يخرجون من الحرم يوم عرفة ويقفون بنمرة دون عرفة في 
الحرم ويقولون لسنا كسائر الناس نحن أهل الله فلا نخرج من حرم اللهء وكان النبي يَكِةِ لا 
يقف مع قريش في الحرم. ويخرج مع الناس إلى عرفة» فروى عمرو بن دينار عن محمد بن 
جبير بن مطعم عن أبيبه قال: دَهَبْتَ اطُلْبُ بَعيراً إلى عَرَفَةَ ضلّ مني حَتَى أَيْتْ عَرَقَة فَِذا 
آلنبي يك وَاقِفُ مع الناسٍ بعَرَقَة قلت هذا مِنَ حمس لل ار لما خحج 
آلنبي يله حَجَة ألوداع. ضَرَبُوا قبْنَهُ بتهرَةٍ عَلَى رَسْمٍ ريش با آلنبي كل ة فَنْزَّلَ هُناك إِلَى 
أن َالَتِ آلشّمْسُ كُمْ حرج وَمَضَى إلى عَرَفَةَ جد إبْرَاجِيمَ صَلْى هناك نّم راح إلى عَرَقَاتٍ 
ففلِعَتْ قَبْنهُ وَوفِعَتْ إِلى الْمَوْقِفِ وَأنْرَلَ آله تعالَى في ذَلِكَ : لم أفيضوا مِنْ حَيْثُ أقاض 
آلناسش 6 [البقرة : 4 أو ارجعوا من حيث رجع الناس وفي الناس ها هنا قولان: 

أحدهما * أنه إبراهيم لأنه كان يقف بعرفة . 

والثاني: أنه رسول الله يلِ حيث وقف بها وفي تسمية قريش بالحمس قولان: 

أحدهما: لإنهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا ومنه قول العجاج : 

وَكِمْ فَطَعْنَامِنْ قَمَافٍ خمسٍ 
أى شداد. 
والثاني : أنهم سموا حمس بالكعبة. لأنها خمساً حجرها أبيض يضرب إلى السواد. 
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وووئ جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: سرنتاع رفول الله عليه 
حتى قدمنا عرفة فقال النبي كَلِلٍ : هله عَرَفَةُ كلها مَك إلا وَادِي عَرَفة وروى عبد الله بن 
صفوان عن خال له قال : كنا في مَوقِفٍ لَنَا عرق اا ان مربع الأنْصَارِي قَالَ: أن رَسُولُ رسولٍ 
لله يه يكم يَأمركُم أنْ تَقِهُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ هَذِه فإِنْكُمْ عَلَى إِرْثْ مِنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِيرَاهَيمَ 
فإذا قنك إن .عزقة هي الفوقف الذي يخار عن ذلك أن تقضد تجو التعل :الذي يقال له يدل 
الدعاء» وهو موقف الأنبياء صلى الله عليهم والموقف الذي وقف فيه رسول الله بك هو بين 
الأجبل الثلاثة وموقفه على الثالث هو الطواف الذي عند السن الذي خلفه مقام الإمام وقف 
على ضربين من الثالث وجعل بطن ناقته إلى الصخرات وجعل جبل المشاة بين يديه فهذا 
أحب المواقف إلينا أن يقف فيه الإمام ومن معه من الناس . 

قال الشافعي : وحيث وقف الناس من عرفة في جوانبها ونواحيها ومضاربها وجبالها 
وسهولها وبطنها وأوديتها وسوقها المعروف بذي المجاز أجرأ إذا وقف في الموضع الذي 
يعرفه العرب بعرفة فأما إذا وقف بغير عرفة من ورائها أو دونها في عرفة عامداً أو ناسياً أو 
در د لقوله يل «الْحَج عَرَفَةَ فَمَنْ أَدْرَكَ 


عع لم تاسمه 


فصل: فأما زمان الوقوف فهومن بعد زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر من 
يوم النحر. 

وقال أحمد بن حنبل: هومن طلوع الفجر من يوم عرفة إلى طلوع 0 
التخو» ولس ضحي الماتقدم ين عدوت ابر عن النبي يكو ولما روي أن آلْحَجاجَ بن 
يُوسْفَ أَقَامَ بمكة بَعدَ قشل ابن الْئرِلِيَحجٌ بآلّاس فَكتبَ لَه عَبْدُ آلْمِكِ بي مرْوَان أن 
يَرْجعْ إلى عَبْدٍ الل بن عمَر يما يَأْمُرُ به مِنْ سنٍ آلْحَجٌ فَالَ مارت آلنمْسُ رَكبَ 
عَبْدُ آله بن عُمَرَجمارالَهُوَجَا َلَى مَضْرَبٍ الْحجاج. وَقَالَ أينَ هَذَا فحَرَجَ آلْحَجَاجُ وَعلَيْ 
َو مُعَصْفر فَعَال مالك يا اناعد آلرّحْمِنٍ فَقَالَ إِنْ ردت المئة فَآلرّوَاحٌ فأشار بذلك إلى ما 
جاءت به سنة رسول الله َك وعمل عليه خلفاؤه الراشدون بعده فعلم أن ما قبل الزوال لم 
تأت به السنة ولا شرعه الرسول كَل . 


فصل: : فإذا ثبت أن وقت الوقوف بعرفة من زوال الشمس إلى طلوع الفجر فمتى حصل 
بها في هذا الزمان مقيماً أو مختاراً نائماً أو مستيقظاً عالماً أوغير عالم من ليل أو نهار فقد 


حصل له الوقوف بعرفة وأدرك به الحج . 
وقال مالك: إدراك الوقوف بعرفة يعتبر بالليل دون لنهار فإن وقف بها ليلا ونهاراً أجزأه 
وقوف الليل وكان وقوف النهار تبعأ وإن وقف بها ليلا أجزأه وإن وقف بها نهاراً لم يجزه 


يفن 
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عَرَفة ليلا ققد فَانَهُ ا 0 


والدلالة على صحة ما قلنا رواية عامر عن عروة بن مضرس أنه حج فلم يدرك الناس 
.إلا ليلا فجمع فانطلق إلى عرفات فأفاض منها ثم رجع إلى جمع فأتى رسول لله كك فقال: 
أكلت مطيتي وأتعبت نفسي فهل لي من حج؟ فقال : مَنْ صَلَّى مَعَنَا ضَلاة آلْعَدَاةِبجَمْعٍ 
وَوَقَفَ مَعَنَا َتَى يَفِيض وَفَد أَفاضُ مِنْ عَرَفَاتٍ قَبْلَ َلِكَ ليلا كَانَ أو نهار َقَدْ قَضى تَفَهُ وتم 
حََهُ وَلأنَ آلنِيّ كه قَصَدَ الْمَوْقِفَ نَهَارا وَآنْصَرَف بنْهُ ليلا فجَعَلَ آلْهَارَ قدا لِلْوْقُوفٍء 
وجعل الليل وقتاً لترك الوقوف. فَعْلِمَ أن النهار مقصود. والليل تبع . 

فأما حديث ابن عمر ففيه دليل على إدراك الليل وتنبيه على إدراك النهار. ولأن حكم 
اخر الوقت إما أن يكون مثل أوله أو أضعف ولا يجوز أن يكون أقوى منه فلما جعله النبي كَل 
مدركاً بآخره وهو الليل كان أولى أن يكون مدركاً بأوله وهو النهار. 

فإن قيل: فهذا يصح في قوله «مَنْ أَدْرَكَ عَرَفَةَ ليلا فَقَدْ أذرَكَ آلْحَخّ» فأما في قوله «وَمَنْ 
فَانَهُ عرَفة لَيْلا َقَدْ فَاتَهُ آلْحَح» فلاء قيل يكون دليل أول الكلام تنبيهة يصرف ظاهر آخره إلى 
دليل أوله. 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من تحديد الموقف وزمان الوقوف والقدر الذي يحصل به 
إدراك الوقوف فيختار أن يستقبل القبلة في وقوفه لقوله يَكدِ «خير المجالس ما استقبل به 
القبلة» واقتداء برسول الله يك في وقوفه. ويجوز أن يقف راكباً ونازلاً ووقوفه راكباً أفضل 
نص عليه الشافعي في القديم؛ لأن رسول الله ل وقف راكباً» ولأنه إذا ركب كان أقوى له 
على الدعاء. ويكون مغطراً لهذا المعنى, وآ رسول الله ة قف بعرفة مقطراء ويكثر من 
الدعاء ؛ لقوله وَل : «أفْصَلُ آلدُعَاءِ دُعَاهُ يَوْم عَرَفَة ويكون من دعائه ما رواه عبد الله بن 
عبيدة عن علي بن أ بي طالب عن النبي كه أنّهُ كَانَ أكترُ دعَائِهِ عَشّية عََفَةَ لآ لَه إل آله وَحْدَهُ 
لا َرِيكَ ل لَه املك وَلهُاْحمدُوَمْوَعَلَى كل شَيْءٍ قير اله مَل في سمي ثور وي 
بِصَرِي نوراً وي قبي نوراً الله شْرَحٌ ي صَدْرِي وَيَسَرٌ لي أَمْري آللّهُم إن أَعُودُ بك مِنْ 
وَسَاوسٍ آلصَّدْرِ وَمِنْ سَيْئَاتِ الامُور وم عَذَابٍ لَب آللّهُم ني أعُود بك مِنْ شر مامح في 
ليل وَشَرَمَا يَلحٌ في آلنهَارٍ وَمِنْ شَرَّمَانَهْبٌ بِهِ آلرَيَاحٌ» وَشرٌ بَوَائِْقٍ آَلدّمْرِ» ويستحب أن 
يكثر من قراءة سورة الحشر فقد روي ذلك عن علي رضي الله عنه» ويجتهد في الدعاء لأنه 
أعظم الأيام التي تَرْجى فيها الإجابة» وروى ابن المسيب عن عائشة نشة رضي الله عنها أن 
النبي كه قال: «مَا مِنْ يوم كت أن يَْينَ آللَهُ فيه عَدَدا مِنَ آلنّارِمِنْ يؤْم, عَرَفَة» ويختار 
للواقف بعرفة أن يَبْرز للشمس ويظهر نفسه لها فقد روي أن النبي يله رَأَى يوْمَ عَرَفَةَ رجلا 
َطْلْبٌ الْقيافي فقالَ كي : «أضح اريت ل أي اخرج إلى الشمس, لأن الشمس 
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تسمى الضحى واختلف الناس لما سميت عرفة فقال قوم لتعارف آدم وحواء فيه وذلك أن الله 
تعالى أهبط آدم بأرض الهند وحواء بأرض جدة فتعارفا بالموقف وقيل : لأن جبريل ككل عَرَّفَ 
فيه إبراهيم صلوات الله عليه مناسكه . 

وقيل سميت بذلك للجبال التي فيها. ووقوف الناس عليها والجبال هي الأعراف ومنه 
قوله تعالى : وَعَلَى الأعْرَافٍ رِجَالُ» [الأعراف: 5]. 

قبل سبو بين الجنة والنار» ومنه قيل عرف الديك وعرف الدابة لتدوه وعلوه وكل نات 
فهو عرف. وقال القاسم بن محمد: سميت عرفات لأن الناس يعترفون فيها بذنوبهم فحينئذ 
يغفر لهم . 
0 مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الل عله «قإِدًا غَرَتِ آلشّمْسٌ دَقَمَ آلإِمَامُ وَعَليْهِ آلْوقَارٌ 
وآلسَكيئة فَإِنْ وَجَدَ فَرْجَة 0 6 


قال :الماوردي : وهذا صحيح السنة للإمام ومن معه بعرفة أن يقيموا بها حتى تغرب 
الشمس ثم يدفعوا منها بعد الغروب اقتداء برسول الله يك ولرواية محمد بن قيس عن 
المسور بن مخرمة قال: : حَطَبَنا وَسُولُ الله يك وَهوَعَرَاتٍ فيد آله وأنتى عليه نم قال ما 
بَعْدُ إن هَذَا يوم لحي آلاكبر كاثوا يَذْفَعُونَ في هَذَا ليو ِل أنْ تَغِيتَ آلشّمْسُ إِذَا كَانَتِ 
ل لجال . كَأنهَا عَمَائِمُ آلرّجَال في وبجوجِهم وَإِنانُذقَعُ بَعْدَ أن تَغِيبَ 
الشمسء فإِنْ دَفْعَ مَنْ عََفَةَ إلى مُرْدلِفَةَ قبل غَرُوبٍ الشنس . فَحَجَهُ مُجْزِىءٌ وَعَلَيّْهِ دم وفيه 
قولان: 

أحدهما: : وهو قوله في القديم والجديد إنه واجب لما روي عن ابن عباس رضي الله 
عنه موقوفاً عليه ومسئداً أن النبي كك قال: «مَنْ تَرَكَ نُسْكاً فَعَلَيّْهِ َم والوقوف بعرفة إلى 
غروب الشمس نسك فوجب أنه يجب فيه دم ولآن النبي يك سَنَّ الدفع من عرفة بعد غروب 
الشمس كما سن الإحرام من من الميقات ثم ثبت أن الدم على مجاوز الميقات واجب فكذا 
الدم على الدافع من عرفة قبل غروب الشمس واجب. 

والقول الثاني : وهو قوله في الأم واللإملاء إن الدم استحباب وليس بواجب لقوله يله 
لعروة بن مضرس وقد وقف بعرفة ليلا «مَنْ أقَاضٌ مِنْ عَرَفَاتٍ ليلا كَانَ أو هارا فد قَضَى تَفهُ 
وتم ع ولم يأمره بدم فدل أنه ليس بواجب ولآن الليل والنهار وقت لإدراك الوقوف بعرفة 
ثم ثبت أنه لووقف بها ليلا دون النهار لم يلزمه دم كذلك إذا وقف بها نهاراً دون الليل لم 
يلزمه دم . 

فصل: فإذا ثبت أن عليه الدم إما واجباً أو استحباباً فإن عاد إلى عرفة ليلا قبل طلوع 
الفجر سقط عنه الدم سواء كان عوده قبل غروب الشمس أو بعده. 
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ْ وقال أبو حنيفة: إن عاد قبل غروب الشمس وثبت بها إلى أن غَربَتَ الشمس سقط عنه 
الدم. وإن عاد بعد غروب الشمس لم يسقط عنه الدم لأن الدم إذا وجب لسبب لم يسقط 
وجوبه بزوال ذلك السبب كاللابس قد وجب عليه الدم بلباسه ولا يسقط عنه بنزعه. 
وي ا و ا 01 ل 
أنه لو وقف بها ليلاً دون النهار لم يجب عليه دم فوجب إذا وقف بها ليلا ونهاراً أولى أن لا 

يجب عليه دم» وما ذكره غير صحيخ ؛ لأن الدم إنما لزمه بفوات العود لا بالدفع قبل 
الغروب . 

فصل: فأما صفة سيره. إلى مزدلفة فهو المشي بالسكينة والوقار من غير عجلة ولا 
سعي فقد روى سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي َل لما دفع عشية عرفة سمع وراءه زجراً 
شديداً من الأعراب فالتفت إليهم وقال: «السكينة فإن لير لَيْسَ بالإيضاع» وروي أن 
البي يه نَّهَى عَشْيةَ عرَفَة عن دَق وَجِيفٍ الْخَيْل وإيضاع الإِل قَالَ ولَكنٍ آنقوا آله 
سوا سأبلا ولا مُولؤوا ضعيفاً ولا توطؤوا مُسِماوَافصِروا في السيْرِوَكانَ يف عَنْ ناه 
حَنَى يَبلْعَ َأسَهَامَقْدم, آلرحل ء وهو يقول: نا اها آلناسٌ عَلَيكُمْ بَآلدَعَقه وروى جابر بن 
عبد الله أن انني وَل أَاض وَعَلَيْه آلسّكِيئة وَآالْوقَارُ فَكَانَ يَسِير آلْعدَنَ حتى ذا د وي لفل 
آلعَنَقَ سَيْرٌ آلْجَمَاعَةٍ وَآلرَفَاقٍ قال أبوعبيد والنص هو التحريك حتى يستخرج من الدابة 
أقصى سيرها ويختار أن يسلك طريق المأزمين لأن النبي يَكةِ سلك في ذهابه إلى عرفات 
طريق ضب ورجع من عرفات إلى مزدلفة في طريق المأزمين» وأي طريق سلك فلا بأس بهء 
وليس في المسلك نسك. ولكننا نختار التأسي برسول الله يك والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «فإِذًا أتَى آلْمَرْدلِفَةَ جَمَعَ مَعَ آلإمَام الْمَغْرب 
وَآلْعِشَاءَ بِإِقَامتِيْن لأنَّ آلنْبيّ يه صَلهُمَا بها وَلَمْيُنَادِ في وَاجِدَةٍَ مِنْهُمَا إل بإقامة وَل يُسَبّحُ 
بِنْهُمَا وَل عَلَى إِثْر وَاجدَةٍمِنِهُمَا . 

قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا أتى المزدلفة نزل بها وحدود مزدلفة من حيث 
يقضي من مأزمين عرفة وليس المأزمين منها إلى أن يأتي إلى قرب محسر وليس القرن منهاء 
وهكذا يميناً وشمالاً من تلك المواطن والقوابل والظواهر والشعاب والسحاء والوادي كله وفي 
تسميتها مزدلفة قولان : 

أحدهما: : إنهم يقربون فيها من منى والازدلاف التقريب ومنه قوله تعالى : لِوَاْلِفتِ 
آلْجَنةُ لِلْمُقِينِ4 [الشعراء : 4] أي قربت. 

والثاني : إن الناس يجتمعون بهاء والاجتماع الازدلاف ومنه قوله تعالى : 2و وْلفَْانم 
آلآخرِينَ» [الشعراء: 15] أي جمعناهم» ولذلك قيل لمزدلفة جمع فإذا نزل بمزدلفة جمع 
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بين المغرب والعشاء. أن رَسُولَ آللَهِ كي أخْرَ صَللاة لْمَغِْبِ حَتَى جَمَعَهَا مع عِفَاءٍ آلآخجرة 
بمَُِْة كما قم العصر بعرفة حين صلاُها مع الظهر ليتصل له الدحاء. وقد روى أسامة بن زيد 
.قال لما أفاض رسول الله كي من عرفة وأتى مزدلفة قلت يا رسول الله “الصلوة + فقال : «آلصّلاة 
أَمَامَكُ» فَسَارَ حَبَى جا إلى صَحْرَةٍ وي بَظنٍ لمزم بيْنَّ آلَْبَلينِ في مَضِيقٍ الْمَازْمَينٍ هنح 
َاجِلتَُ وبَالَ مَنْ وَرَاءِ آلصّخْرَةٍ وَجِثَهُ بإِدَاوَةِ مَاءٍ فتوَضَأ وُضُوءا غَيْرَ ايل انم قام قلت يا 
رسول آللّه الصلاة فَقَالَ: «الصَلاة مَامَكَ إِلَى أن نْزَّل ا وفي قوله وضوءاً غير كامل 
تأويلان : 
أحدهما: أنه ترك تكراره ثلاثاً . 
والثاني : : أنه ترك مسنوناته من المضمضة والاستنشاق وتخليل الأصابع. فإذا ثبت هذا 
فإن كان الإمام مسافرأ قصّر وجمع وإن كان مكياً مقيماً آتم وجمع كما قلنا بعرفة فإذا أراد 
0008 لل لاسي 


ومذهب الشافمي في القديم أنه يجمع بينهما بأذان وإقامتين لرواية جابر ل الي كل 
جَمَعْ بَيْنَ آلْمَغرب وَآلْعِشَاء بمُرْدَلِمَة دان ر'قامتيْن وَلَمْ يسَبّح بْنَهُمَا وَآضطْبَعْ قَبَاتَ بها إلى 
أن طلَعَ آلْمَجُرُ 

ومذهبه في الجديد أنه يجمع بينهما بإقامتين من غير أذان لرواية ابن عمر أَنَّ آلنبيّ كل 
جْمَع بَْنَ آلمَغربَ وَآلِْشَاء قاين وَلَمْ يُصَلُِ يَّهُمَا سَجدَة» وكلا الخبرين حجة على أبي 


حليفة . 

ورواية أبي أيوب أنه جمع بينهما بإقامة يعني لكل واحدة منهما ليعلم أنه لم يؤذن لهما 
فلو صلاهما قبل مزدلفة جامعاً بينهما أو مفرداً لهما أجزأتاه ولا قضاء عليه ولا فدية وقال أبو 

حنيفة : إن جمع بينهما قبل مزدلفة لم يجزه. وهو قول جابر بن عبد الله وهذا غير صحيح ؛ 

لآن الجمع ؛ بين الظهر والعصر مسنون بعرفة» كما أن الجمع بين المغرب والعشاء ء مسنون 
بمزدلفة, ثم ثبت أن ترك الجمع بعرفة لا يمنع الإجزاء فوجب أن يكون ترك الجمع بمزدلفة 
لا يمنع الإجزاء وتحرير ذلك قياساً أنهما صلاتان سن الجمع بينهما في إحداهما فوجب أن 
لا يمنع جوازهما ترك الجمع بينهما بمكانهما كالجمع بعرفة» ولأن ما كان وق لصلاة الفرض 
في غير النسك كان وقتا لها في النسك قياساً على سائر الأوقات . 


فأما قول الشافعي : «ولا يسبح بينهما» يريد أن لا يتنفل بين صلاتي الجمع » لأن 


تتفل بينهما يقطع الجمع ولا في إثر واحدة منهما أي لا يتنفل قبل المغرب ولا بعد العشاء؛ ؟ 
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مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَيَِيتٌ بها فَإِنْ لَمْ يبت بِهَا فَعَلَيْهِ دَمْ شَاةٍ وَإِن 
حَرَّجَ مِنْهَا بَعْدَ يِضْفٍ اللّْيّل فلا فِدْيَةَ عَلَيِْ قَالَ آبن عَبّاس كنت فِيمَنْ قَدِمْ آلنِي يل مَمَ 

قال الماوردي : أما المبيت بمزدلفة فنسك وليس بركن» وهو قول الأكثرين وحكي عن 
خمسة من التابعين أنه ركن في الحج لا ب يتم إلا به منهم الحسن وإبراهيم يم النخعي وعامر 
الشعبي والأسود وعلقمة وبه قال أبو عبد الرحمن الشافعي استدلالا بقوله تعالى : «فَإدًا 
َضْتُمْ مَنْ عَرَفَاتٍ فَآذْكُرُوا لله عِنْدَ الْمشْمَر الْحَرَام 4 [البقرة : 194] وبها زوي عن 
ا فَقَدُ أَدْرَكَ الحم وَمَنْ فاته فَقَدُ فاته م 
سمعت النبي وَل يقول: الح غزقات فمن انز عرف فق أت ااي 
من صبيحة الرمي . فوجب أن يكون نسكاً ولا يكون ركناً كليالي منى» ولأن زمان المبيت 
بمزدلفة هو زمان الوقوف بعرفة فلو كان المبيت بها ركناً لاختصت بزمان مستثنى لا يشارك 
زمان الوقوف. 
بالإجماع . 

فصل: فإذا ثبت أن المبيت بها نسك فإن بات بها وخرج منها بعد طلوع الفجر أجزأه 
وإن خرج منها قبل الفجر وبعد نصف الليل أجزأه ولا دم عليه. 

وقال أبو حنيفة : لا يجزئه وعليه دم لرواية ابن عباس أن النبي كَلِةِ قال: «مَنْ ترك 
نسكا فَعَلَيُهِ دم . 

ودليلنا ما روي أن ابن عباس قال : : كنت فم قَدَمَ وَسُولُ الل بل مع ضَعَفَةٍ هل مِنْ 
مَرْدَلِفَة إِلَى منى بِلَيْل . وَآمْر ام سَلَمَة أن تُعَجلَ الإقَاضَةً “:ومعلوم آنه خخرويعها من مردلقة جل 
الفجر. وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : كَانَتُ سَوْدَةٌ أمرأةٌ بَطِيْةٌ فََستَادْنَتٌ رَسُولَ 
لله يله أن تَفِيضٌ من الْمُرْدلَِةَ َيل تاذن لان وهذا نص وليس في الخبر دليل لأنه قد أنّى 
النسك. 

فصل: فأما إن خرج منها قبل نصف الليل» نُظِر فإن عاد إليها بعد نصف الليل وقبل 
الفجر أجزأه وكان كالعائد إلى عرفة بعد غروب الشمس» وإن ترج متها يل تصنت اللبل 


ولم يعد إليها كان كمن لم يبت بها وعليه دم ؛ ولودفع من عرفة ليلا وحصل بمزدلفة بعد 
الحاوي في الفقه/ ج4/ م؟١‏ 


لديا 
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نصف الليل فعليه دم لأنه لم يبت بها إلا أقل الليل فصار كالخارج منها قبل نصف الليل فإذا 
ثبت هذا وترك المبيت بها أو خرج منها قبل نصف الليل فعليه دم وفيه قولان: 

أحدهما: واجب وهوقوله في القديم والجديد. 

والقول الثاني : استحباب وهو قوله في «الأم» و«الإملاء» والحكم في هذا كالحكم في 
دم الدفع من عرفة قبل غروب الشمس ؛ لأن أربعة دماء اختلف قوله فيها منها هذان. 

والثالث: دم المبيت ليالي منى . 

والرابع : دم طواف الوداع» فنص في القديم والجديد أن الدم فيها واجب». ونص في 
«الأم» و«الإملاء» أن الدم فيها استحباب . 


فأما حدود مزدلفة فقد ذكرنا أن وادي محسر ليس منهاء فإن بات لم يجزه. وقد روى 


جابر بن عبد الله أن النبي يك قال: «الْمُزْدَلِقَةُ كلها مَؤقِفٌ ِل بَظنَ مُحَسّرِ00©. 


مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَيَأَحَدُ مِنْهَا لْحَصَى لِلرّنِي يَكُوْنُ قَدْرَ حَصَى 
آلْحَذْفٍ لأنَّ بعَدْرِهَا رَمى النبِن كل . 

قال الماوردي : وهذا كما قال يختار لمن بات بمزدلفة أن يأخذ منها سبع حصيات 
لجمرة العقبة ولا يزيد عليهاء واختار آخرون أن يأخذها من المأزمين وما ذكرناه أولى ؛ لأن 
رسول الله يل أحَدّ حصَى آلْجَمْرة مِنْ مُرْدَِفَةَ ونختار أن يلتقطها ولا يكسرهاء واخقار آخرون 
أن يكسرها وما ذكرنا أولى ؛ لما روي أن النبي كَلِهِ قال: «اْعقطوا ولا تبْهُوا آلْوامَ» ونختار أن 
يعسلهاء وكره آخرون غسلها وما ذكرنا أولى ؛ لما روي عن غائشة رضي الله عنها أنْها كَانَتْ 
تَغْسِلُ جِمَارَ رَسُولٍ الله ككلنه., فأما قدر الحصى الجمار وهو مثل حصى الخذف وهودون 
الأنملة طولاً وعرضاً بقدر الباقلاء» ويكره الزيادة عليها والنقصان منها؛ لما روى أبو العالية 
عن ابن عباس يفول : حددي الفضل بن عباس قال: : قال لي رسول لله كَكٍ غداة يوم النحر: 
٠‏ هات فَالقط لي حَصَّى فَلَقَطتٌ لَهُ حَصَيَاتٍ مِثْلَ حَصَى الْحَدَفٍ فَوَصَعْتَهُن في يَدِه قَقَالَ: 
بأمْتال مَوْلاءوَإياكُمْ العو نما لِك مَنْ أن َبِلكُمْ اللو في الدّينِ» . وروى حرملة بن 
عمرو قال: سمعتٌ رسول الله يكل يقول: «ارْمُوا الْجَمْرَةَ بيثل حَصّى الْحَذف<" ومن أين 
أخذ الجمار وبأي قدر رمى أجزأه أن يأخذ من ثلاثة مواضع : 

أحدها: حصى المسجد., لأنه من جملته, وقد جاء في الحديث أن الحصى ليسبح 
في المسجد. 


)١(‏ أخرجه النسائي 550/0 وأحمد في المسند 75١/7‏ والطبراني في الكبير ١١9/1١١‏ والطحاوي في 
مشكل الآثار 7/7/ والبيهقي في السئن الكبرى ١١9/0‏ . 
69 أخرجه أحمد في المسند 5/” والطبراني في الكبير 5  /‏ والبيهقي ما . 
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والثاني: الحصى نجس. لأن الرمي عبادة فيكره أداؤها بنجس . 5 
والثالث: ما رمي به مرة. لأنه غير متقبل وروى ابن أبى سعيد عن أبيه قال: ولحاي 
رَسُولَ الله هَذِو آلْجِمَارٌ آي نَرْمِي بها كل عام فحَيس انها تفن قَال: إِنْهَا ما تقَبّلَ مِنْهَا 


مى ام سم ل سم اس 


رفع ولَوْلا ذلِكَ لَرَايْتهَا مكل آلجبَال 29 . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وْمَنْ حَيْتُ أَحَدّ أَجْرَا إِذَا وَقَمَ عَلَيْهِ آسْمْ حَجَر 
أبن ل 
وإن 0 17 عو نه م 2 5 والفن 
والنورة والقوارى. والكحل والزرنيخ . والفهيةه والذهب». والنحاس والرصاص» واللؤلؤ 
والملح.. فلا يجوز رمي الجمار به . 

وقال أبو حنيفة : يجوز بكل ما كان من جنس الأرضء ولا يجوز بما ينطبع من الفضة 
والذهب والصفر والنحاس . 

وقال داود بن علي : يجوز بكلٍ شيء حتى بالعصفور الميت استدلال بعموم قوله كه : 
اراس عل سدس لك دروو جارك رسكي بت الصو برت يت 
حصيَاتٍ فَأعْوَنها سابع فَرَمَتْ حَاتِمََاه ودليلنا : ما روي أن النبي وه وضع حصى الجمار 
في يده وقال: «بأمتَال . هَوَلآءِ فَرْمُواه فعلم أن ما لم يكن له مثلاً لا يجزىء الرمي بهء ومثل 
الحصى حصى . اح مره لسن 
بطن محسر. وقال: 55 ددس عَايكُ يخصى انيه وهذا 0 ولأنه رمى بغير 
حجر فوجب أن لا يجزىء, كالثياب. 

اناك ع عي ع ل ب 0 
به بدلا من الحصى اسيم المتصود من نمه وكا حيرا وقصة الحم م 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَّ الله عَنْهُ : وذ يتى با فذ هيه مرة َه زا 





عو 
عنهة)ع . 


قال الماوردي : قد ذكرنا أننا تكره له الرمي بما ققد رمي به لما رويناه عن النبي وَل 
وروي عن ابن عباس أنه قال: الحجر فُرْبَانٌ فَمَا يُقبَلُ رُفمَ وَمَا لَمْ يقْبَلْ مِنْهُ تَرِكَه فإن رمى 


.178/0 أخرجه البيهقي وضعفه‎ )١( 
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أجزأه. سواء كان قد رمى به أو رمى به غيره وقال طاوس : إن رمى بما قد رمي به مرة لم يجز 
سواء رمى به هو أو رمى غيره به كالماء المستعمل وقال أبو إبراهيم يم المزني : إن رمى به غيره 
أجزأه وإن رمى به هو لم يجزه. وهذا غير صحيح » لأن رميه به لم يسلبه اسم الحجر المطلق 
فلم يكن أداء العبادة به مانعاً من أدائها ثانية به كالكسوة. والإطعام في الكفارات فإن قيل ما 
الفرق بين هذا حيث أجزتم الرمي به ثانية وبين الماء المستعمل حيث منعتم استعماله ثانية . 

قيل الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: : أن استعمال الماء قد سلبه اسم الماء العطلق الم يجير امتتعقالته والرمين 
بالأحجار لم يسلبها اسم الأحجار فجاز الرمي بها. 

والثاني: أن الماء يستعمل على وجه الإتلاف فلم يجز أن يستعمل ثانية كالعتق في 
الكفارات . 

مسال : قَالَ الشَافِعِي رَضِي الله عَنَهُ: ووَلْوْرَمى فَوَفَعَتَ حَصَاة عَلَى مَحْم لثم 

سُتَنت فَوَقَعَثْ في مَوْضِعْ الْحَصَى أَجْرَأه وَإِنْ وَفَعَتَ في تَوْبٍ رَجُل فَنَفَضَها لم يُجَزِو. 

قال الماوردي : وأصل هذا أن على رامي 0 الحصى في الجمار برميه, 
فإذا رمى الجمرة بحصاة فوقعت على محمل, أو حمل ثم استنت فوقعت في الجمرة أجزأه. 
لأنها وقعت فيه برميه. فإن قيل فالسهم المزدلف إذا وقع على الأرض ثم ازدلف فأصاب 
الهدف لم يعتد به على أحد القولين» فهلا كان رمي الجمار مثله؟ قيل: الفرق بينهما: أن 
المقصود في الرمي حذف الرامي وجودة رميه فإذا أصاب الأرض ثم ازدلف إلى الهدف أنبأ 
ذلك على سوء رميه فلم يعتد به؛ والمقصود في رمي الجمار حصول الحصى في الجمرة 
بفعله فكان ما أصاب الأرض ثم ازدلف بنفسه معتدا به لحصوله بفعله. فأما إذا رمى بحصاة 
فأصاب ثوب رجل فنفضها فوقعت في الجمرة ةلم يجزه؛ لأن الفعل الثاني قاطع للأول» 
فصار الرمي منسوباً إليه. فلورمى بها فأصاب عنق بعير فحركه ثم وقعت في الجمرة فلم 
يعلم هل وقعت بالرمي الأول أو بتحريك البعير فعلى وجهين: 

أحدهما : : لا يجزئة ؛ لأنه متردد ؛ بين أن يكون بفعل الرامي فيجزىء؛ وبين أن يكون 
بتحريك البعير فلا يجزىء» وبالشك لا يسقط ما في ذمته من الرمي . 

والوجه الثاني : أنه يجزئه؛ لأن وجود الفعل الأول متحقق. وحدوث الفعل الثاني 
بتحريك البعير مشكوك فيه. فلم يجز أن يسقط حكم فعل متحقق بفعل مشكوك فيه. 

فصل: إذا رمى بحصاة فوقعت دون الجمرة ثم ازدلفت بحموتها فوقعت في الجمرة 
أجزأه ؛ لأن حصولها في الجمرة بفعله ولو أطارتها الريح فألقتها في الجمرة لم يجزه؛ لأن 
حصولها فيه بغير فعله. ولورمى فجاوز الجمرة وسقط وراءها لم يجزه؛ لأن المقصود 


ش كتاب الحجج/ باب دخول مكة 
حصول الحصى في الجمرة برميه؛ فلو وقعت فوق الجمرة ثم انحدرت بنفسها وانقلبت حتى 
حصلت في الجمرة فعلى وجهين: 

أحدهما: يجزئه, لآن انحدارها عن فعله. فكان حصولها فيه منسوياً إلى رميه . 

والوجه الثاني : لا يجزئه. لأن انحدارها من علو ليس من حموة رميه ولا فعله. وإنما 
هو كإطارة ريح أو حمل» قيل :ولو وقعت دون الجمرة ثم تدحرجت وانحدرت بنفسها حتى 
وقعت في الجمرة كان على هذين الوجهين. فلورمى حصاة دون الجمرة» فاندفعت الثانية 
ووقعت في الجمرة واستقرت الأولى دون الجمرة لم يجزه؛ لأنه لم يرم الثانية فتحسب بها 
ولا وصلت الأولى إلى الجمرة فيعتد بهاء فلو رمى حصاة فلم يعلم هل وقعت في الجمرة 
فيعتد بها أو في غيرها مجاوزة أو مقصرة فلا يعتد بها فعلى قولين: 

أحدهما: وهو قوله في الجديد لا يجزئه وهو الصحيح., لأنه متردد بين جوازين فلم 
يسقط بالشك ما لزمه باليقين. 

والقول الثاني : حكاه عنه الزعفراني في القديم : إنه يجزئه؛ لأن الظاهر حصول الرمي 
في الجمرة» ولعله قال ذلك في القديم أنه حكاه عن غيره. 

فصل: إذا رمى الحصاة وكان في الجمرة محمل فوقعت فيه أو متاع فوقعت عليه لم 
يجزه حتى يقع في مكان الحصى , لأن المكان مقصود بالرمي., ولو وقعت في الجمرة 
وأطارته الريح أجزأه؛ لاستقرارها بالرمي . وإن خرجت بغيره كما لو أخذها بعد رمية أخرى 
فرمى بهاء فلو وقعت في الجمرة ثم ازدلفت بحموتها حتى سقطت وراء الجمرة أجزأه في 
أحد الوجهين؛ لأن المقصود وقوعها في الجمرة برميه دون ا ألا ترى لو وقعت 

في الجمرة فأطارتها الريح أجزأته. 

والوجه الثاني: لا يجزئه؛ لأنها استقرت بانتهاء الرمي خارج الجمرة» فلو أخذ 
الحصى بيده ولم يرمه ولكن مشير إلى الجمرة فوضعها فيها وضعاً لم يجزه. وكذا لودفع 
الحصاة برجله وكسحه حتى حصل في موضعه لم يجزه؛ لأن عليه رمي الحصى فيه. وكذا 
لورماه عن قوس لم يجزه. 

مسألة : 1 0 ذا ل وَقتِهَاتُمُ 


موسىن ساس 


1481١ 





قال الماوردي 2000 إذا بات الإمام والناس معه بمزدلفة صلى الصبح في 
أول وقنها مع طلوع الفبجو الثاني فقد روي عن ابن مسعود قال: «مَا صَلَى رَسّول الله كلد 
صَلاةٌ قبل وَقتِهَاء ِل صَلاةَ آلصّبْح بجمع » يعني قبل وقتها الذي كان يصليها فيه من قبل؛ 


ديل كتاب الحج/ باب دخول مكة' 


لأنه صلاها قبل طلوع الفجرء ثم يركب بعد صلاة الصبح حتى يأتي قزح فيقف فيه مستقبل 
القبلة. ويدعو سرأ كما دعا بعرفة. ويرفع يديه للدعاء قال الله تعالى : ظفَإذًا أقَضْثُمْ مِنْ 
عَرَفَاتٍ فَآذْكُرُوا آله ند الْمشْعَرٍ الْحَرَام 4 [البقرة : 194] فقيل إن قزح هو المشعر وقيل: 
إنه الجبل الذي في ذيله ا والمشاعر المعالم» ومنلة قوله تعالى هلا 
تُجِلُوا شَعَائرَ آللّه4 [المائدة : ] أي : معالم الله» وليس ذلك بنسك ولا دم على تاركه. ثم 
لا يزال واقفاً عند المشعر إلى أن يسفر الصبح. فإذا أسفر ورأت الإبل مواقع أخفافها دفع 
إلى منى قبل طلوع المينء 0 ا 





و ع 
- 


لْمرْفَة بد أن مط الشمى ويقولون شرق لك كما د نغير0"© فَأخرَ لل هذه وَقَدَّمَ َو 
يعني : : قدم المزدلفة قبل طلوع الشمس. وأخر عرفة إلى أن تغيب الشمس. 

وروى محمداين فيس عن المسستور بن مخرمة قال : حَطَبَنَا رَسُولُ الله وَهُوَعَرَفَاتِ 
فحمدٌ الله وَنْنَى عَلَيْهِ نّم قَالَ : : وَكانوا يدفعُونَ مَنَ آلْمشَْرِ آلْحَوَام. بعد أن تَظلَمَ آلشّمْسُ | اذا 
كانت عَلَى رُوؤوس الْجَبّل كَأنّْهَا عَمَائِمُ آلرجَال على رروسهاء نادف مَل أذ تطلم 
فسن يُخَالِفٌ هَذْيْنا هَدْيّ أمل. آلأوْئَانٍ وَآلشٌَّركعي 20 » فإن دفع منها بعد طلوع الشمس 
كان مخالفاً للسَئّة ولا دم عليه لأنه ليس بنسك . . 


فصل: ثم توجه إلى منى وعليه السكينة والوقار كسيره من عرفات. حتى إذا صار من 
بان مسر كترلك وابته فلار رمي ببعكرء لرواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر وعبد الله 
93 آلنبيّ كل ذكرَ آللّه تَعَالَى عَلَى آلْمَشْعَرٍ آلْحَرَام وَأقاض عَلَيِْ آلسّكينة فَلَمابَلَعَ وَاِي 
مسرا َوْضعٌ . قال أبو عبيد الله : : والويضاع سير الإبل إذا سارت للخبب» يقال له الإبضاع 
قال الشاعر: 
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إذا اعطيت راحلة ورحلا وَل افيح فقام على ناعِي9) 

فلما أوخ ضع النني وَلْةِ في بطن محسر احتمل أن يكون لسعة المكان وهبوط الراحلة 
واحتمل أن يكون ندياًء » فأما ما روي عن الصحابة رضى الله عنهم أنهم أوضعوا بمثابة ندب 


)١(‏ ومعنى ذلك: أشرق يا ثبير بالشمس كيما نندفع من مزدلفة فيدخلون في غور من الأرض» وهو المنخفض 
منهاء وذلك أنهم جاوزوا المزدلفة وصاروا في غور الأرض فأمر الله تعالى سيدنا رسول الله كلق بمخالفة 
القوم في الدفعتين وأمره بأن يفيض من عرفة بعد غروب الشمس وبأن يفيض من المزدلفة قبل طلوع 
الشمس والحديث عند الشافعي في المسند. 

0؟) أخرجه الشافعي في المسند 56/١‏ حديث (197-/9ا19) والطبراني في الكبير 55/7١‏ وابن أبي 
شيبة 5 /لا الحاكم في المستدرك ؟//الا5 , 

(؟) البيت في لسان العرب م [وضع]. 


يديل 





كتاب الحيج/ باب دخول مكة 
عم عي 


فروى حصين بن الحويرث ان ايا بكر رك ذَابتَهُ في هَذَا لْمَوْضِعٍ 1 3 له لتَكدَمٌ 


مومه 


بالقتب. 
عم ورا امم شت 2 5 2م رفوه شور ير 
وروى هشام بن عروة عن أبيه ان عمر بن الخطاب رَضِي الله عنه كان يحرك في 
مُحْسْرٍ وَيَقُول : 

الجنك تمدو فلنكا وضيسيهينا- > محتالفا وين اللمبارئ :ديار 

ل 

إِلَيَكَ تعمدقة فَلَفأَوَضيئها لهالكا دين انمفاريخ فينها 

مُعْرّضاً في بَطَنِهَاجَنِيئْهَا() 

مسألة: قَالَ الشافعِي رَضِيَ الله عَنَهُ: «فَإِذًا أنَى منى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ مِنْ بَطْن 
لوا سبع حَصَيَات وَيَزقَ د لما حَُى يرى ناض إن ما فحت مده وكير مع 
كل خصاق. ْ 

قال الماوردي : أما حدود منى فقد ذكر الشافعي أنها ما بين وادي محسر ‏ (وليس 
محسر منها) - إلى العقبة التي عندها الجمرة الدنيا إلى مكة, وهي العقبة التي بايع 
رسول الله كلِيةِ عندها الأنصار قبل الهجرة» وليس ما وراء العقبة منهاء. وسواء سهولها 
وجبلها. وعامرها وخرابها. ١‏ 

ل أدبر من الجبال 
الطهر منيا أي : 3 قال 00 وأ كن ني ين [لدة لالا]. 
د 

الثالث: أنها سميت بذلك؛ لأن الله تعالى من فيها على عباده بالمغفرة» ولهذا روي 
أن آلنبي كل لما دَخَلَهًا قَالَ: «للّهُمٌ وَهَذِهِ منَى آلَّتِي مَْنْتَ بِهَا عَلَينا قبَارِكَ آللْهُمٌ لَنا في 
رَوَاحمَا عدوا فإذا أتى منى قال هذا وابتدأ برمي جمرة العقية. وهي آخر الجمرات 
للذاهب من منى إلى مكة. وهي أضيقهن فيرميها بسبع حصيات». وذلك أول مناسكه الواجبة 





)١(‏ انظر البيت في سنن البيهقي 6 وحاشية ابن حجر على متن الويضاح (4؟). 
(؟) الأبيات في لسان العرب م (وضن] والبيهقي 6 وحاشية ابن حجر على متن الويضاح (5؟). 


184 كتاب الحج/ باب دخول مكة 


بمنى يوم النحر؛ لرواية جابرأنَّ الي - صَلَّى الله عَليِهِ وَسَلَّم عم لي عِنْدَ 
آلشجرّة رَمَى سَبَْ حَصَيَاتٍ مَنَ آلْوَادِي يبر مَعَ كل حَصَاةٍ وَيحَارُ أ يها رَاكباً لما روي أن 
آلنبيّ يل رَمَى وَهُوٌ عَلَى نَاقَتِهِ آلْعَضْبَاهِ» ويكون موقفه إذا رمى في بطن الوادي ؛ لرواية 
عبد الرحمن بن يزيد قال: رأيت ابن مسعود رمى جمرة العقبة من بطن الوادي ثم قال: هذا 
والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. 

قال الشافعي : ولا يمكنه غير ذلك ؛ م را ب 
فإن رمى الجمرة ة من فوقها ولم يرمها من بطن الوادي أ جزأم لما ووى عب الرمن بن الأسود 
عن أبيه قال: رايت غمريين الطاب رض الله عله جين التلى إلى جر المقنة يزيها 
وَرَأى ِحَامَ آلنّاس صَعَدَ فَرَمَاهَا مِنْ فَوْقِهًا قال الشافعي : ويرفع يده مع الرمي حتى يرى ما 
تحب إبطه . 

فصل: ويكون على تلبية بمنى قبل أن يرمي جمرة العقبة, فإذا ابتدأ برميها قطع 
التلبية . 

وقال مالك: يقطع التلبية عند دخول منى قبل التوجه إلى عرفة, والدلالة عليه رواية 
عطاء عن عباس عن الفضل ببن العباس أن البي 9 م مَل يلي حتى يتى جشرة التبة 
وكان الفضل أعرف الناس بحاله في هذا المكان. لأنه مكان رديف النبي كله من مزدلفة إلى 
07 وقد روي أن لني ول أردفَ فِي حَجَِهِ َوه قر رف أَسَامَةُ بن ريد مِنْ عَرَقَة إلى 
مَُْلِفَة وأَزدَقَ لْمَضْلُ بن الْعَبّاسٍ من الْمُرَكلفة إل من وَأرْدَفٌ مُعَاوِيَة بْنُ أبي سُفْيَانَ مِنْ 

فتن إلى مكة؛ ٠»‏ فإذا ثبت أنه يستديم التلبية حتى يرمي جمرة العقبة» نإذا التداها قطع الثلية 
بع أولامخضاف وكرهم كل نتضاة؛ لرواية الأحوص عن أمه قالت: رَاَيْتُ رَسُولٌ آللّهِ يلل 
يمي جَمْرَة آلْعَفبّةِ مَنْ بن آلْوَادِي ا 
َسَالْتُ عَن آلرّجلٍ فَقَالُوا لْفَصْلَ بن آلْعبّاس وَأَزْدَحَمْ آلناس علي “اله يا ايها العا 4 
يفل بَعْضكمْ بَعضاً وَإِذَا رَميْنُمْ الْجَمْرَة ة فَآرْمُوا بمثل حَصّى الْحَدَفٍ. قال الشافعي: ويكبر 
مع كل حصاة ويقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله 
الحمد فإن قطع التلبية وكبر قبل رمي الجمرة؛ أو استدام التلبية ولم يكبر إلى أن فرغ من 
رمي الجمرة كان مخالفا للسنة ولا فدية عليه . 


5 يه 7 ه275 ه سه ياه 2 ع* وريم 
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َحِتُ أن يرافيه ولا يكن أن تكو رمث إل يل الجر . 


قال الماوردي : أما الرمي الواجب في يوم النحر» فهو رمي جمرة العقبة وحدها 5 
غيرهامن الجمرات» ووقت رميها في الاختيار من طلوع الشمس إلى زوالها؛ لرواية أبي 


كتاب الحج/ باب دخول مكة بلدا 


الزبير عن جابر أن آلنبى 44 رَمَى الْجَمْرَةٌ الأولى ضحَى فأما وقت رميها في الجوازء فمن 
بعد نصف الليل إلى غروب الشمس. فإن رمى الجمرة قبل نصف الليل لم يجزه. وإن رمى 
بعد نصف الليل وقبل الفجر أجزأه . 

وقال أبو حنيفة : إن رمى قبل الفجر لم يجزه. وبه قال مالك وأحمد وإسحاق. 

وقال سفيان ألنوري إن رمى قبل طلوع الشمس لم يجزه. وبه قال طاوس والنخعي 
استدلالاً بأن البي 6 رمي ضَحَى وَقَالَ: «خذوا عَني مَنَاسِكَكُمْ» وبرواية سعيد بن جبير عن 
ابن عباس قَالَ : «أتانًا آلنبي لله وَنْحِنُ بَجَمْرَةٍ أغيْلَمةِ بي عَبْدٍ آلْمُطْلِبٍ وَحَملنا عَلَى 
حمراتنا فَلَطخَّ أَمْحَادَنا وقَالَ أن لآ تَرْمُوا ِل بَعْدَ طلُوع آلشّمْسٍ200© قوله لطخ أفخاذنا: أي 
ضرب أفخاذنا كذا فسره أبوعبيد رحمه الله» واستدل أبو حنيفة ومن معه بأن قالوا حكم ما 
بعد نصف الليل كحكم ما قبله؛ لكونه وقتاً للمبيت بمزدلفة» فوجب أن يستوي حكمها في 
المنع مع رمي جمرة العقبة» وتحرير ذلك قياساً إن رمى بليل فوجب أن لا يجزىء, كما قبل 
نصف الليل قالوا: ولأن الرمي يجب في يوم النحر وأيام منى. فلما لم يجز رمي أيام منى 
قبل طلوع الفجر لم يجز رمي يوم النحر قبل طلوع الفجر. 

وتحرير ذلك قياساً أن رمى قبل طلوع الفجر فوجب أن لا يجزىء كأيام منى. قالوا: 
ولأنه قد يتعلق بيوم النحر شيئان رمي وذبح فلما لم يجز بتقديم الذبح قبل الفجر لم يجز 
تقديم الرمي قبل الفجر. 

ودلبلنا. زواية عشام إن عروة عن شعن عائلة ري الله عبها قالبت: داركل يسول 
لله يك أم َم َضِيَ اللّهُ َل ل شر قَرمتْ قبل الفَر م أفاضت»9». 00 

وذو القانم بد ميخية عر عائشة ئشة رضي الله عنها قالت: وَدِدتُ أني كُنْتُ آسْتَادْت 
َسُولَ آللَ يل كما آسَْاتهُ سَوَْه أن َي ىليل » وَرَمَتْ قَبْلَ أن ياي لاس اذك ليا 
وَكَانَتْ آَمرَاةٌ تَقِيلَة بَطِيعَة) . 

وروى ابن جريح عن عبد الله مولى أسماء بنت أبي بكر ققال: دَحَلَنَا مَعَ أسْمَاء منْ 
جع لما عاب الَْمر ونا منى وَرَمَيْنَا وصَلّتِآلصبْحَ في دَارهَا فقت يا عه رَمَينَا قبل 
آلْمَجْرءِ فَقَالْت: هَكَذًا كُنَا تَمْعَلُ يام رَسُول آللَّهِ © ولآن ما بعد نصف الليل من توابع 
اللهار المشيل» ؛ فوجب أن يكون حكمه في الرمي حكم النهارالمستقبل وتحرير ذلك 
قياس أنه.رقن بعد ضف الليل فوحت أن يجركة» كالرمي بعد الفجر. 





)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 77/١‏ وأبوداود ٠5‏ من كتاب المناسك حديث )١195٠(‏ والنسائي 
٠ل‏ ؟ من المناسك .)7٠76(‏ 
5) أبوداود 581١/5‏ في كتاب المناسك حديث )١957(‏ والحاكم 514/١‏ والبيهقي ١77/0‏ . 
(5) أخرجه البخاري في الصحيح وانظر سئن البيهقي ١177/4‏ . 
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والجواب عن حديث ابن عباس ورمي النبي كَكٍ إذا عارضته أخبارنا كان محمولاً على 
الاختيار. ا, 

وأما قياسهم على ما قبل نصف الليل فالمعنئى في النصف الأول أنه من توابع اليوم 
الماضي , فلذلك لم يجزه والنصف الثاني من توابع اليوم المستقبل فلذلك أجزأه . 

وأما.قياسهم على الزمي في أيام منى فغير صحيح ؛ لأنهما مفترقان في الحكم, 
لإجماعهم على أن وقت الرمي في أيام منى مخالف للرمي في يوم النحر؛ لأن الرمي في أيام 
منى لا يجوز قبل الزوال» ويجوز في يوم النحر قبل الزوال» فلذلك جاز في يوم النحر قبل 
الفجر. وإن لم يجز في أيام منى قبل الفجر. 


مسألة : قَالَ الشَافِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : الم كا مع كم يلق أذ يفط 


رطعم 


وياكل من لخم هَذيه) . 


قال الماوردي : أما نحر الهدي في يوم النحر فمن أفضل القرب؛ لرواية هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة شمة رضي الله عنها أن البي يل قال: «مَاعَمِلٍ أبْنُ آدمَ مِنْ عَملٍ 2 
النخر أَحَبُ إلى آللَِ ِنْ إهْرَاقِ دم : وَإِنْهُ بان : وم م الْقِيَامَة ة بَِرُونِهًا وَأشْعَارهَا وَأظْلافهَاء وَإِنْ 
آلدَّم يَقَعٌ مِنَّ آللَه تَعَالَى ِمَكَانٍ قبل أن يَقَمَ عَلَى الآض. فطيبوا بهَا فسأ فإذا ثبت هذا فيوم 
النحر بختص بأربعة أشياء : : الرمي ١‏ والنحر. والحلق. والطواف. وترتيت ذلك على ها ذكرنا 
ل ا ا ثم ليَقضوا تَفنهُمْ» 
[الحج : ]١9‏ يعني : الرمي ٠‏ ا«وََيُوقوا ُذُورَهُمْ4 يعني : نحر الهدي, وقال تعالى : «إولآ 
تَحلِقَوا حَتى يلع اهدي مَجلَةُ4 وام رَبآلحَقٍ بَمْدَ حر الَْذي. وَقَالَ تعالى : لوَلْيطوَقُوا 
اليْتِ العتيق» [الحج : : 14] ورَوى أَنْسُ بن مَالِكِ أن آلنَيّ كله رَمَى جَمْرَة الْعَبةِ وبح 
وَدَعَا بَآَلْحَالِقٍ ا شِقَهُ آلأيْمَنٍ فَحَلَقَهُ فَأعْطَاه أبا طَلْحَةَ ثم أعطاهُ شِقّهُ آلمْسَر فَحَلَقَهُ نّم َال 
اقسِمْهُ بيْنَ آلئّاس () 

فصل: فإذا ثبت أن تر تين ذلك ننه فيعالقت التوتين قلخن مقلاماً: أو قدم مؤخراً نظرء 
دم الطاف على الي ولنحر اسلا جزأه ولا دم عليه. وإن قدم الحلق على النحر 
أ جزأه أيضاً ولا دم عليه 


قال أبو حنيفة : لا يجزئه وعليه دم ؟ لقوله تعالى : ولا تَحلِقوا رُوْوسَكُمْ حتى يبل 


لْهَدْيْ مِحِلَهُ4 [البقرة: 7 ودليلنا رواية عبد الله بن عمرو بن العاص أنَّ آل يل وَقَفَ 
بمِنى لِيَسأَلَهُ الئاس فَأنَاهُ رَجُلّ فَقَالَ: نارون الله حلفت قبل أن ديت فَقَالَ: َذْبْحْ وَل 


2) /1777( عجوت راان سم في الحج حديث‎ 7778/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
6 السضة اك‎ 


١ما/‎ 





كتاب الحج/ باب دخول مكة 


حَرَجَ ونه آخر وَقَالَ: دَبْحْتُ قَبْلَ أن رَميْتُ قال : آرم وَل حَرَجّ قال عبد الله بن عمرو: ما 
سيل رَسُولُ اللّهِ بك يَْمَئِذِ عَنْ شَيْءٍ دم أ أو أخْرَ إلا قال: «آفْعَلَ وَلَآ رج عَلَيِكَ» ولأنه ذبح 
٠‏ يجوز أن يتعقبه الحلق, فجاز أن يتقدمه الحلق قياساً على دم الطيب واللباس. فأما قوله 
تعالى : «ولآ تَحْلِقُوا رُوُوسَكُمْ حَتَى يَبلُعْ الْهَدْيّ مَجِلَهُ4 [البقرة 153] يول علي 
الاستحباب وقد قال بعض الناس أن المراد بالمحل الحرم دون الإحرام لقوله تعالى ْءثم 
مَجِلَّها إلى الْبيْتِ الْعَتِيقِ4 [الحج : 37] فأما إن قدم الحلق على الرمي : فإن قيل إن الحلق 
نسك يتحلل به أجزأه ولا دم عليه وإن قيل إنه إنه إباحة بعد حَظَرٍ فعلى وجهين : 

أحدهما: وهو مذهب البغداديين : عليه الفدية؟ لحلقه قبل يوم النحر. 

الثاني : وهو مذهب أكثر البصريين : لا فدية عليه؛. لما قدمنا من حديث عبد الله بن 
عمروء ولما روي عن ابن عباس أَنَّ رجلا قَالَ: يا رَسولَ آللّهِ إني أَحْرْتُ الرّمْيَ حَتى جَنَّ 
آللَّيّلُ فَقَالَ: ارم لا حرج فبيّن بذلك جواز تقديم الحلق على الرمي . 

مسألة : قَالٌ الشافعيٌ رضي الله عَنه: «وَباكلُ مَنْ لحم هديه». 

قال الماوردي : الهدي على ثلاثة أضرب : 

ضرب وجب بالإحرام . . 

وضرب وجب بالنذر. 

وضرب تطوع بهء فأما إن كان واجباً بالإحرام فلا يجوز أن يأكل منه بحال, وقال أبو 
حنيفة : يجوز أن يأكل من جميعه إلا من دم القرانك وجزاء الصيد. 

وقال مالك : يأكل من جميعه إلا من جزاء الصيد, والكلام عليهما يأتي. وأما التتطوع 

فله أن يأكل منه؛ لقوله تعالى : طفَكُلُوا مِنهَا وََطهِمُوا الْبَائْسَ الْفَقِير4 [الحج : 18] وقال: 
لفان والنخر» الي “”] وأما النذر فعلى وجهين: 

أحدهما: لا يجوز أن يأكل منه ؛ لأنه دم واجب كسائر الدماء الواجبة بالإحرام . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وكثير من أصحابنا: يجوز أن يأكل منه 
لأنه متطوع بإيجا به على نفسه. وكان إلحاقه بالتطوع أولى من إلحاقه بالجبران والنذر. 

فصل: : فإذا ثبت جواز أكله من التطوع فله أن يأكل منه. وعليه أن يطعم الفقراء منه. 
فيكون أكله مباحا وإطعام الفقراء واجباء فإن أطعم جميعه الفقراء جازء وإن أكل جميعه لم 
يجز. 

وقال ابن سريج : إطعام الفقراء مباح وليس بواجب» فإن أكل جميعه جاز كما لو أطعم 
جميعه., وقال أبو حفص. الوكيل أكله منه واجب» فإن طعم جميعه لم يجز كما لو أكل 
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جبيعة: فجعل انو العناتن الوا ا وجعل أبو حفص بن الوكيل الأكل 

والإطفاه واجبين . وكلاهما غير مصيبف والصحيح : أن الأكل مباح والإطعام واجب؟ لأن 
المقصود في الهدي أنه قربة إلى اااي ؛ ولذلك سمي قراباًء والقربة في إطعام الفقراء لا 
في أكله. ولما قال تعالى : فَكُلُوا مها وَأَطِْمُوا4 [الحج : 758] كان الأمر بالأكل مباحاً؛ 
لأنه بعد حظر» وكان الأمر بالإطعام واجباً؛ لأنه مقصود الهدي . 

فصل: فإذا ثبت هذا ففي قدر ما يستحب له أن يأكل ويتصدق قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم : يأكل. ويدخر الثلث. ويهدي الثلث. ويتصدق 
بالثلث» وهو مذهب ابن مسعود وقد روي ذلك عن رَسُولٍ آلله ي. 

والقول الثاني :1 إن المستحب أن يأكل النصف ويتصدق بالنصف؛ لقوله تعالى: 
لفَكُنُوا مِنْهَا وَأطْهِمُوا آلبَائِسَ الْمَقِير4 [الحج : 78] فكان ظاهره التسوية بين الأمرين. فأما 
الجائز من ذلك فما يقع عليه اسم الأكل والصدقة. فإن كسصعيق خنينيا إلا رط أكله 
أجزأه, وإن أكل جميعها إلا رطلاً تصدق به أجزأه فلوتصدق بجميعها ولم يأكل منها شيئاً 
أجزأه ؛ لآن الأكل مباح وليس بواجب . ولو أكل جميعها ولم يتصدق بشيء منها لم يجزئه 
وكان ضامناء وفي قدرها يضمنه وجهان : 

أحدهما: أنه يضمن منها قدر الجائز وهوما يقع عليه الاسم؛ لأنه قد كان له فعل 
ذلك قبل التفويت فوجب أن لا يلزمه إلا ضمان ذلك القدر بعد التفويت. 

والوجه الثاني : أنه يضمن منها قدر الاستحباب وهو النصف. أو الثلث على اختلاف 
القولين لتقديره نصاً بالسئة واستواء حكمها في ظاهر الآية» والأول أقيس والله أعلم . 

فصل: : ويستحب أن يتولى الرجل نحر هديه بنفسه لما روي أنَّ رَسُولَ آلله بل سَاقَ 
في حَجمَة بان سيل بن عُهَرَ يفم لذن نيِح ره ِو سمه ون 
انناب غيره؛ لآن النبي وله ستناب غلياً في را ويحظبر شرهلا وي أن 
آلنِيّ بل فَالَ لِبَعْضٍ نسائه : : «اخضري نَسِيِكَتِكِ فَإِنّهُ يغَْرلَكِ عِنْدَ أَوّلر قَطرَة20 © , 

قال الشافعي : وأحب أن يأكل من كبد هديه | إن كان تطوعاً قبل أن يمضي إلى الطواف 
والإفاضة ؛ لما روي أن النبي كَل مَرَ عَلِيًا بَلِكَ. 


مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَقَدْ حَلّ مِنْ كل شَيْءٍ إل آلنسَاءَ مقط . 





)1( أخرجه الحاكم في المستدرك 7١/4‏ وتعقبه الذهبي بقوله: «بل أبو حمزة ضعيف جداً واب بن إسجاغيل 
ليس بذاك). 


خيلا 





قال الماوردي: وجملة ذلك أن في الحج إحلالين يستبيح بالأول منهما بعض 
محظورات الإحرام ويستبيح بالثاني جميعهاء وفي العمرة إحلال واحد يستبيح به جميع 
محظورات الإحرام لأن العمرة أخف حالاً من الحج, وأقل عملاً. وإذا كان كذلك فقد تقدم 
الكلام أن الحاج يفعل يوم النحر أربعة أشياء: الرمي» والنحرء. والحلق. والطواف فنبدأ 
ببيان أحكامهاء ثم نبني عليه حكم الإحلالين» فالرمي نسك يتحلل به ولا يختلف. ونحر 
الهدي ليس بنسك لا يختلف به., والطواف بالبيت نسك يتحلل به لا يختلف. وفي الحلق 
قولان مضيا: ْ 

أحدهما: أنه نسك يتحلل به. 

والثاني : أنه إباحة بعد حظرء وقد ذكرنا توجيه القولين. فإذا ثبت هذا انتقل الكلام 
إلى إبانة الإحلالين وذلك مبني على ما تقدم, فإن قلنا إن الحلق ليس بنسك وإنما هو إباحة 
بعد حظر فالإحلال الثاني يكون بشيئين: الرمي . والطواف. فإن كان قد سعى قبل عرفة لم 
يلزمه السعي بعد هذا الطواف, وإن لم يكن قد سعى بعد عرفة لزمه السعي مع هذا ولم 
يحل قبل السعي . فإذا فعل السعي والطواف فقد حل إحلال الثاني » ويكون إحلاله بالأول 
بأحدهما إما بالرمي وحده أو بالطواف وحده على حسب ما تقدم وإن قلنا إن الحلق نسك 
يتحلل به فالإحلال الثاني أن يكون بثلاث أشياء, بالرمي والحلق والطواف فإذا فعلها فقد 
حل إحلاله الثاني ويكون إحلاله الأول بشيئين منها إما بالرمي والحلق أو بالحلق والطواف. 
أو بالرمي والطواف. . ْ 

فصل: فإذا وضح حكم الإحلال الأول والإحلال الثاني انتقل الكلام إلى ما يستباح 
بالإحلال الأول والإحلال الثاني . 


وجملة ذلك أن محظورات الإحرام عشرة أشياء الطيب» واللباس» والحلق. والتقليم 
والترجيل » ووطء النساء ومباشرتهن. وعقد التكاح. وقتل الصيد. وتغطية ما يتعلق به 
الإحرام من رأس الرجل ووجه المرأة فإذا أحل إحلاله الثاني استباح جميع ذلك فأما إذا أحل 
إحلاله الأول فإنه يستبيح منها خمسة أشياء قولاً واحداً وهي اللباس والجلق والتقليم 
والترجيل وتغطية ما تعلق به الإحرام ويستديم حظر شيثين منها قولاً واحداً وهما الوطء 
والمباشرة لرواية عائشة رضي الله عنها أن النبي وَل قال : «هَإِذًا رَمَيْتُمُ وَحَلََتُمُ فَقَدْ حل لَكُمْ 
كل تيه ] ل آلنْسَاءَ فأما الثلاثة الباقية وهي الطيبء والنكاح. وقتل الصيد ففيها قولان: 

أحدهما 0 مستدامة لحار كالوطء والمباشر ونه ؛ في لكلو 
عليه السلام : «َإِذَا 0 ل نا ٍّ انناف وقد قل إن لصيو قول 
واحدا على القديم والجديد وأن ما قاله في القديم حكاه عن مالك. 
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فصل: : قد ذكرنا ما يقع به الإحلال الأول وما يقع به الإحلال الثاني» وما يستبيحه 
بالإحلال الأول. وما يستبيحه بالإخلال الثاني » وإذا كان هذا ثابتاً مقرراً لم ية يقع التحلل 
بدخول زمان التحلل حتى يفعل ما يقع به التحلل. 

وقال أبو سعيد الاصطخري يحل بدخول الزمان دون الفعل فإذا مر عليه بعد نصف 
ل 20 الأول. وإن لم يرم ولم يحلق. 
استدلالاً بشيئين 

أحدهما: أن الحج والصوم عبادتان متشابهتان لتعلق الكفارة بهما ثم ثبت أنه يتحلل 
من صومه بدخول زمان الفطر وإن لم يفطر. كذلك يجب أن يتحلل من حجه بدخول زمان 
الرمي وإن لم يرم . 

والثاني: أنه لما تحلل من إحرامه بسنوات زمان ١‏ الرمي وإن لم يرم وذلك بعد غروب 
الشمس من يوم النحر تحلل من إحرامه بدخول زمان الرمي وإن لم يمرم وذلك دخول نصف 
الليل من في ليلة النحرء وهذا خطأ لقوله ككل : : «هإِذًا ميتم وَحَلَقتَمْ َقَدُ حَلَّ لَكُمْ كل شَيْءٍ 
إلا آلنسَاة» فجعل ذلك شرطاً في وقو ع التحلل ولأن للحج إحلالين أول وثان فلما لم يتحلل 
إحلاله الثاني بدخول وقته» كان في الإحلال الأول الذي هوأقوى حال إحرامه أولى أن لا 
يتحلل بدخول وقته, فأما جمعه بين هذا وبين الفطر من الصوم ففاسد من الوجه الذي جمعه 
صحيح من الوجه الذي نذكره؛ لأنه في الصوم يكون مفطراًء لخروج زمانه وكذا في الرمي 
يكون مُحِلا ؛ لفوات زمانه ولم يجز أن يكون مُّحِلاً بدخول زمانه كما لم يكن في الصوم 
ففطرا كول رانيد 

وأما قوله: لو كان متحللاً بفوات زمانه وجب أن يكون متحللا بدخول زمانه فليس 
بينهما سعنى جامع , ثم هو بالصوم ناسدة لأنه يكون ختارجاً منه يفوات زمانة + ولا يكدون 
داخلا فيه بدخول زمانه . 


مسألة : : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُعَنهُ : هلآ يَْطعُ التلبيَة حَتَى يَزْمِيَ آلْجَصْرة ال 
حَصَاقٍ لأنَّ أنهي يه لم يرل يلي حَتى رَمَى آلْجَمْرَة ة وعمر وابْنُ عباس وَعَطَاءً وَطاوس 
وَمُجاهِد لَمْ يَزَالُوا يُلبُونَ حَنَى رَمُوا آلْجَمْرَةه . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن الحاج يلبي من حين تَْبعْتُ به راحلته بعد إحرامه إلى أن 
يرمي أول حصاة من جمرة العقبة في يوم النحر. فحينئذ يقطع التلبية ويأخذ في التكبير. 


وقال مالك : يقطع التلبية إذا حصل بمنى » وأخذ في التوجه منها إلى عرفة, ودليلنا 
عليه بحديث الفضل بن العباس أنَّ لبي يه لَمْ يَزَلَ يبي حَتّى رَمَى جَمْرَةَ آلْعَقبَة؛ ولأنه قبل 
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رميه على جملة إحرامه لم يتحلل من شيء منه وإذا أخخذ في الرمي كان آخذاً في التحلل 
منه. فوجب أن يكون قطعه لتلبية إحرامه عند أخذه فى التحلل من إحرامه. 
ظ بنانة: فق لشم #قيرن للثاغنة ٠‏ ووبتكيي ليل إن ضناء قل أذ طرق بالك 
لأنَ رَسُولَ آللّه كل تَطَيّبَ لِجِلَّهِ قَبْلَ أن يُطوف بِآلْبَيْتِ» . 

قال الماورّدي: أما التطيب بعد الإحلال الثاني فمباح» وقيل الإحلال الأول 
فححظون فأما بعد الأول وقيل الثاني فمذهب الشافعي في الجديد: : أنه مباح» لقوله كله : 
«فَإِذًا رَمَيْتُمُ وَحَلَقتُمْ فَقَدْ حل لَكُمْ كل شَيّْءٍ إل آلنساءو وقال في القديم : لا يجوزء وهو 
مذهب مالك؛ لأنه من دواعي الجماع كالمباشرة» فكان أكثر أصحابنا يخرجون ذلك على 
قولين منهم من قال: مذهبه في القديم والجديد: جوازه قولاً واحداء ونا ذكره فى العديم 
حكاه عن مالك؛ لما روي عن عائشة ة رضي الله عنها أنها قالت: طيَيْتَ وَسُولَ الله يكل 
لإخرامه فَبْلَ أن يُحْرِمَ وَلَجِلَّهِ قَبْلَ أن يطوف بِآلْبيْتِ وهذا نص» ولأن الطيب أنسن حال من 
اللباس؛ لأن استدامة الطيب بعد الإحرام جائز. واستدامة اللباس بعد الإحرام غير جائز, 
فلما استباح أغلظ الأمرين حالا كان استباحته أخفهما أولى . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَيَحْطبُ آلإمَام بنْدَ الور جو الخ ويل 
آلنّاس آلرّمْيَ وآلنخرٌَ وَآلتَعْجيلَ لِمَنْ أرَادَهُ في يَوْميْنِ بَعْدَ آلنْخرِه . 

قال الماوردي : فقد ذكرنا أن خطب الحج أربع » مضى منها خطبتان وهذه الثالثئة وهي 
يوم النحر بعد صلاة الظهر. فيعلم الناس ما يحتاجون إليه في يومهم., وما بقي عليهم من 
0 وقال أبو حنيفة : هذه الخطبة غير مسنونة فلا يخطبها؛ ؛ لقوله كك : ولا جمعَة ولا 

تَْرِيُ إلا في مِضْرٍ جَامِع». وليست منى مصراًء فلم يجز أن يخطب بيوم النحر فيهاء ودليلنا 
رواية أبي أمامة الباهلي والهرماس بن زياد الباهلي أن النبي يل خطبٌ يوم آلنخر بَعْدَ صَلاةٍ 
آلظهْر عَلَى نَاقَتِه آلْمَصْوَى وَثَالَ :ما يَؤْمكُمْ هَذَا؟ الوا م لشن كي 60 وروى أبو أمامة 
الباهلي قال: سَمِعْتُ خطبةٌ رَسول الله كله بمنى يَوْمْ آلنخره "2 وهذا نصء ولأنه يوم شرع 
فيه ركن من أركان الحج وهو طواف. برب انق ف لكي زداسا على وو كرف 
ولأنه لما سنت الخطبة في يوم عرفة كان يوم النحر بذلك أولى لأمرين 


أحدهما: أنه يوم الحج الأكبر. 
والثاني : لأنها مسنونة في غير الحج . 
فأما قوله : لا جمعة ولااتشريق فليست هذه خطبة عيد وإنما هي خطبة حج فجازت في 


. (؟) انظر المصدر السابق‎ . ١5/0 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
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مسألة : : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عله : ومن حَلقَ قَبْلَ أن يَذْبَحَ نحم قبل أن يَرْمِي 
َم الإقاضة عَلَى الري, وْكَدمَ نكا قبل ْمَك ما يُْعَلُ يوم آلنخر قلا حَرَّجَ وَلآ فِذَيَة 
وَأحَتَجٌ أن لبي كل مَا سَيْلٌ يَوْمَئْذٍ عَنّ شَيْءٍ قُدّمَ ا َّ قال «افعل وَل حَرَجّ). 

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة. وذكرنا أن من السنة أن يبدأ في يوم النحر 
بالرمي ثم بالنحر ثم بالحلق ثم بالطواف لترتيب النبي وَلةٍ في حجه. فإن قدَّم بعض ذلك 
على بعض أجزأه على ما ذكرنا من قبل . 

مسألة : : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : : «ويطو بِآلْبيْتِ طَوَافَ الْفَرْضٍ وَهِيَ آلإقاضةٌ 
وَقَدْ حل مِنْ كُلَّ شَيْءٍ اسه مر 

قال الماوردي : قد ذكرنا أنه يفعل يوم النحر أربعة أشياء: ثلاثة منها بمنى وهي الرمي 
والنحر والحلاق, والرابعة بمكة وهي الطواف. ويسمى طواف الإفاضة, أي الإفاضة من 
عرفات». ويسمى طواف الصدر يعني حين يصدر الناس من منى » ويسمى طواف الزيارة 
وي ا م ل ب 1 يتم الحج إلا 
به والدلالة على وجوبه قوله تعالى : ْنم ليقضوا تق َنَهُم وليُوهُوا نُدُورَهُمْ وَلْمَطوهُوا بِالبيْتِ 
لْعَتِيقٍ4 [الحج : 19]» ولرواية جابر وابن عمر أن آلِيّ يل لما رَمَى آلجَمْرَة بِمى وَدْبَحَ 
قاض إِلَى مَكةَ وَطَافَ وروي أن لني يل لما طافَ طَوَافَ آلإقَاضَةٍ طَلَبَ الْحِلَوَة ةمَعَ صَفية 
ققِيلَ : إِنْهَا حَائْضء فَمَالَ: عَفْرَى حَلّْي ألا حَبَسَثنَاا» فلولا أنه ركن لا يجوز تركه لم تكن 
حابسة له. فإذا ثبت أنه ركن واجب فأول زمان فعله بعد نصف الليل من ليلة النحر؛ لأنه أول 
نهار التحلل, ووقته في الاختيار قبل زوال الشمس من يوم النحر. فإذا طاف وسعى نظرء 
فإن كان قد سعى قبل عرفة فقد حل من إحرامه واستباح جميع ما حَُظِرٌ عليه. وإن لم يكن 
سعى قبل عرفة سعي بعده وكان على إحرامه, ولا يتحلل منه الإحلال الثاني حتى يسعى 
سبعاً بعد طوافه ثم يتحلل حينئذ ولا يبقى عليه من حجه إلا رمي أيام منى » والمبيت بهاء 
فإن أخر الطواف عن يوم النحر فقد أساء إذا كان تأخيره من غير عذرء وعليه أن يطوف في 
أيام التشريق أو بعدهاء فإن لم يطف حتى عاد إلى بلده كان على إحرامه حتى يعود فيطوف. 
فإذا طاف فقد حل, ولا دم عليه في تأخيره. فإن كان قد طاف طواف الوداع كان عن فرضه. 
وتحلل به من إحرامه وأجزأه. لأن أركان الحج إذا تطوع بها وكان عليه فرض من جنسها 
انصرفت إلى مفروضها وعليه دم طواف الوداع . 

وقال أبو حنيفة : إذا أخر طواف الزيارة عن أيام التشريق فعليه دم ؛ لتأخيره. وهذا غير 
صحيح ؛ لأن وقته المسنون يوم النحر. ثم لا يلزمه الدم بتأخيره إلى أيام التشريق, لأنه في 
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كلا الوقتين مسقط لغرض الطواف بفعله, ولأنه ركن أخره عن وقته المختار إلى وقت يسقط 
عنه الفرض بفعله فوجب أن يلزمه دم بتأخيره قياساً على تأخير الوقوف بعرفة من زمان النهار 
إلى زمان الليل. 

مسألة لوحي 1 فر من طوافه أن يشرب من سقاية العباستأسياً برسول الله كَل 
لرواية طاوس عن أبيه ان رول آلله يكل أتى سِقَاية : آلْعبّاسٍ بَعْدَ إِقَاضَةٍ فَشَرِبَ مَنْ شَرَابِهًا 
وَكَانَ طاوسن يَقُولُ : شَرِبٌ ذَلِكُ بَعْدَ آلإفاضة مَنْ تَمَام آلْحَج . 

قال الشافعي : فإن تركه تارك فلا شيء عليه؛ لأنه ترك محبوباً لا فرضاًء ثم يدخل إلى 
زمزم فيشرب منها ثلاث جرع ويغسل صدره ووجهه ويصبٌ على رأسه لما روي فيها من 
الأخبار ونقل من الآثار فروى أبو الزيسر عن جابر قال: قال رسول الله يك : «مَاء زَمَرّمِ لِمَا 
شرب له00). 

قال مجاهد: معناه إنه فرك ويد الصفاء شفاك الله» وإن شربته للظماء 
أرقاك الله وإن شربته لجوع أشبعك الله وه هزْمَةٌ جبريل والهزمة العمرة بالعقب في 


الأرض. 
وروى حميد بن هلال عن أبي ذرقال : مَاكَانَ لنَاطْمَام إلمَاءَ رَمْرَمَ فسَمنت حَتى 


تَكَسَرَت حكن طني وما وَجَدْتْ عَلَى كَبدِي سَحُفة جوع . ؛ فقال: فقال رسول الله ككل : 
دإنْهَا مُبَارَكَةٌ إِنْهَا طعَامُ طَعُمٌ وَشِفَاءُ سَقَم). 

وروى خالد بن كيسان عن ابن عباس قال رسول الله و : المَُصلُمُ مِنْ مَاء زَمْرَمَ 
بّراءة مَنَّ آلنفاقو"©, وروي عن علي أنه قال: «خَيْر بِْرِ في الأزض . بكر زَمْزّم وَشر بِئرٍ مِنَ 
الأزفن. بكر بحَضْرَّموت) فقال: «إن فيها أرواح الكافرين». 

رروى عطاء عن ابن عباس فال : : صَلُوا في مُصَلّى اليا وَآْرَبُوا شَرَابَ الأمْرَاره 
قيل : ما معان اانه فقال: : نحت الْمِيرَابِ» قيل: وما شرات الاسراوة قال: : رمرم 
وحار اذا شرت متها أن يقول ما واه ابن خريج عن ابن عباتي كاله إِذَا شرٍبْت مَاءَ زَمُرم 
0 لبِيْتَ ٠‏ فل 0 إي ا 0 
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قال الماوردي : قد مضى الكلام فيما يفعله الحاج يوم النحر وإن آخر ما يفعله الطواف 
بالبيت وقد حل إحلاله الثاني من حجه إلى الرمي في أيام منى الثلاثة والمبيت بها فيرمي في 
أيام منى الثلاثة وهي أيام التشريق في كل يوم إحدى وعشرين حصاة في الجمرات الثلاثة في 
كل جمرة سبع حصيات فإن ذلك نسك في أيام التشريق واجب وأيام التشريق هي الحادي 
عشر والثاني عشر والثالث عشر في تسميتها بذلك تأويلان: 

أحدهما: أنها سميت بذلك لإشراقها نهاراً بنور الشمس وإشراقها ليلاً بنور القمر. 

والثاني: أنها سميت بذلك لأن الناس يشرقون اللحم فيها في الشمس . قال الأخطل : 

وبالهدايا إذا احمرت مدارعها 2 في يوم ذبح وتشريق وتنحار(') 

سمي البو الأول منها وهو البحادي عتويوم القروقد روى عبد الله بن قرط عن 

ع 1 ادر عِنْدَ آللَهِ تعَالَى يَوْمُ آلنْحْر تم يَوْمُ آلمرّ. قال أبو عبيد: هو الغد 
من يوم النحر وإنما سمي يوم القر؛ لأن أهل الموسم يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر في 
تعب من الحج فإذا كان الغد من يوم النحر قروا بمنى فلهذا سمي يوم القر ويسمى اليوم 
الثاني من أيام التشريق يوم النقر الأول ويسمى اليوم الثالث يوم الخلاء لأن منى تخلوا فيه من 
أهلها. 

فصل: فإذا فرغ يوم النحر من طوافه عاد إلى منى فبات بها فإذا كان من الغد وهويوم 
القر أول أيام التشريق رمى من الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين حصاة في كل جمرة منها 
بسبع ع ووقت الرمي في هذه الأيام الثلاثئة بعد زوال الشمس فإن رمى قبله لم يجزه. 

وقال طاوس وعكرمة يجوز أن يرمي قبل الزوال كيوم النحر. 

وقال أبو حنيفة : لا يجزئه في اليومين الأولين إلا بعد الزوال ويجزئه في اليوم الثالث 
قبل الزوال استحباباً لا قياساً ودليلنا ما روت عائشة ئشة رضي الله عنها أن النبي يَلةٍ كان بمنى 
ليالي أيام التشريق فكان يرمي بعد الزوال في كل جمرة سبع حصيات يكبر مع كل حصاة 
ويقف بعد الجمرة الأولى والثانية طويلاً ودعو ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف وروى أبو 
الزبير عن جابر أن النبي يَكةِ رمى جمرة يوم النحر ضحىّ وسائر أيام التشريق بعد ما زالت 
الشعين : 

قصل: فإذا ثبت أن وقت الرمي بعد الزوال وأن ما قبله لا يجزئه فترتيب الجمرات 
واجب يبدأ بالجمرة 'الأولى التي على مزدلفة ومسجد الخيف وهي القتصوى من مكة د ثم التي 
تليها وهي الوسطى ثم جمرة العقبة هي الدنيا إلى مكة وحكي عن عطاء والحسن أن ترتيب 
الجمرات ليس بواجب وبأيهما بدأ أجزأه وبه قال أبو حنيفة . 


)١(‏ البيت في اللسان م [شرق]. 
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والدلالة عليهم حديث عائشة المقدم. ولأنه نسك يتكرر فوجب أن يكون ابتداؤه معيناً 
كالطواف . 

فأما صفة الرمي فهو أن يبدأ بالجمرة الأولى فيعلوها علواً ويرميها بسبع حصيات ويكبر 
مع كل حصاة ويرفع يديه حتى يرى ما تحت إبطيه ثم يتقدم عليها فيجعلها في قفاه ويقف في 
الموضع الذي لا يناله ما تطاير من الحصى ثم يقف مستقبلا للقبلة ويدعو الله تعالى بقدر 
سورة البقرة هكذا روي عن ابن عباس : «أنَّ النىَ كَل فَعَلَ؛ ثم يأتي بالجمرة الوسطى 
وهي الثانية فيعلوها علواً يرميها بسبع حصيات ويضع كما صنع في الجمرة الأولى» ثم يأتي 
جمرة العقبة وهي الثالثة فيرميها من بطن الوادي بسبع حصيات ولا يعلوها كما في الجمرتين 
قبلها لأنها على أكمه لا يمكنه غير ذلك . 

وقال مالك يرمى الجمرات كلها من أسفلها وما ذكرناه أولى أن رَسُولَ آله 6 فَعَلَهُ 
ف املك علوت رعرف عدرس حدر العقبة ولا يصنع عندها كما صنع عند الجمرتين 
من قبل» ثم يصلي الظهر بعد رميه فإن رمى بعد صلاة الظهر أجزأه وكذا لوترك الذكر 
والدعاء لم يفتد ثم يرمي في اليوم الثاني والثالث كذلك في الجمرات الثلاث واختلف الناس 
في تسميتها جمرة فقال قوم إنما سميت جمرة لاجتماع الناس بها ومنه ما روي عن النبي كله 
أنه نهى عن التجمير يعني : اجتماع الرجال والنساء في الغروات وقال آخرون: سميت 
بذلك؛ لأن إبراهيم عليه السلام لما عرض له إبليس هناك فحصه جمر من بين يديه أي : 
أسرع والإجمار الإسراع . 

وقال آخرون: سميت بذلك لأنها تجمر بالحصى والعرب تسمي الحصى الصغار 
جمارا. 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِنَ رَمَى بحَصَائَينٍ أو ثلانت من مَُرَّةٍ وَاجِدَةٍ 
: فَهِنَّ كوَاجِدةٍ) . 

قال الماوردي: وهذا كما قال المقصود من رمي الجمار شيئان أعداد الحصى وأعداد 
الرمي فعليه أن يرمي بسبع حصيات في سبع مرات فإن رمى بهن دفعة واحدة قام مقام حضاة 
واحدة ولم يجزه عن السبع . 

وقال أبو حنيفة : الاعتبار بأعداد الحصى فإن رمى بالسبع دفعة 007 أجزأه وقال 

ء: المقصود أعداد التكبير والحصى دون الرمي فإذا رمى بالسبع دفعة أجزر ذا كبر يها 
ا 

والدلالة عليها رواية رعاشة ئشة رضي الله عنها أن الي 5ل كن َي في كل بجشرة 
بِسَبْع حَصَيَاتِ يُكَبرُ مَعَ كل حَصَّاةه. وكان تكبير النبي كل مع كل حصاة دليلاً على أنه رمى 
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حصاة بعد حصاة فبطل بهذا قول أبي حنيفة وعطاء. فإن قيل الرمي كالحد في اعتبار العدد 
ثم لو ضرب بمائة سوط دفعة واحدة كان كضربه مائة سوط فيجب أن يكون رميه بالسبع في 
دفعة واحدة كرميه سبع حصيات قيل : الفرق بينهما أن الحد عبادة وجبت على المحدود. قد 
وصل إلى بدنه ضرب مائة فكان وصول مائة سوط دفعة واحدة كوصول الصوت الواحد مائة 
دفعة, لأنه قد وصل إلى بدنه ضرب مائة والرمي عبادة على الرامي وليس رميه بالسبع دفعة 
واحدة كرميه بسبع دفعات, لأنه لم يوجد منه سبع رميات . 


فصل: فإذا ثبت أن أعداد الرمي مقصود وأن ترتيب الجمرات واجب فرمى في الجمرة 
الأولى بالسبع دفعة واحدة ورمى في الثانية والثالثة حصاة بعد حصاة و كان رميته بالسبع في 
الجمرة الأولى كرميه بحصاة واحدة فيكمل رمي الأولى يجت حصيات لكي مما ويتتالق 
رمي الثانية والثالثة ليكون مرتباً ولورمى في الأولى سبع مرات ورمى في الثانية ممرة واحدة 
بسبع حصيات اعتد برمي الجمرة الأولى وبحصاة من الثانية وكملها سبعا بست رميات 
واستأنف رمي الثالثة ولورمى في الأولى سبع مرات وفي الشانية سبع مرات وفي الثالثة مرة 
واحدة بسبع حصيات اعتد بالأولى والثانية وحصاة من الثالثة وكملها سبعا بست رميات فلو 
علم أنه قد رمى في أحد الجمرات بالسبع دفعة وليس يعرفها حسبها الأولى تغليظاً وكمل 
رميها واستأنف الثانية والثالثة وعاد فرمى حصاة من تلك الجمرة اليكمل سبحا وامجانفنا 
يليها. ش 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عنُْ: «َإِنَ ني مِنَ آلْيْرْم الأول شَيْعا من الني, 
رمَاه ذ في آلْيَوْم آلثاني وَمَا نسِيَُ ني آلدّاني رَمَاهُ في آلثَالِثْ» . 

قال الماوردي : وجملة ذلك أن ما تركه من رمي أيام منى ثم ذكره من بعد لم يحل 
حاله فيه من أحد أمرين إما أن تنقضي أيام منى أو لا تنقضي فإن انقضت أيام منى لم يقض 
وي نا ترك ١‏ يسحلت روميت عله الفدية نيراء ترعه عابذا أو ناسياء لأن المناسك الموقتة 
لا تقذ تقضى بعد فوات أوقاتها كترك المبيت بمزدلفة وليالي منى لا تُقَضَى بعد فواتها وإن لم 
ينقض أيام منى كأنه ترك اليوم الأول والثاني وهو بعد في اليوم الثالث فهل يقضي في اليوم 
الثالث ما ترك من رمي اليوم الأول والثاني؟ على قولين: 

أحدهما : وهو قوله في القديم والجديد وأحد قوليه في الإملاء إنه يقضي في اليوم 
الثالث ما ترك من رمي اليوم الأول. 


والثاني: وتكون أيام منى كلها زمانا للرمي لا يفوت الرمي فيها إلا بخروج جميعهاء 
أن آي يي رخص لِرَعَاةٍ ابل أل سِقَاية ة الْعَبّاسٍ أن يَدَعُوا رمي آلْيَوْم 0 
رلتضضو فق في آلْيَوْم آلشَاني» فعلم أن حكم جميهعا واحد وأنها زمان للرمي ولأنه لما كان 
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جميع أيام التشريق وقتاً لنحر الأضاحي وجب أن يكون جميعها وقتاً لرمي الجمار وهو القول 
الثاني وهو أحد قوليه في الإملاء لا يقضى ويكون لكل يوم حكم نفسه بفوت الرمي فيه 
بغروب الشمس منه. ش 

ووجه هذا القول أن الرمي في أيام. منى مؤقت فلو كان جميعها وقتاً لرمي الأيام كلها 
لجاز له في اليوم الأول أن يرمي عن جميع الأيام لأنه وقت لها ولما لم ب يكن اليوم الأول وقتاً 
لرمي جميعها إجماعاً لم يكن يكن اليوم الأخير وقتاً لرمي جميعها حجاجاً وليس ترك ذلبك عامدا 
أواناشياة ع ا ل وج 
منى حكم نفسه وأن ما ترك من الرمي فيه لا يقضيه في غده كان يوم النحر أولى أ ن يختص 
بحكم نفسه ولا يقضي ما ترك من رميه في غده ويكون وقته محدداأ بغروب الشمس فيه وإن 
قيل إن أيام منى كلها زمان الرمي وأن ما ترك من الرمي منها قضاه فيما بقي منها. وكان في 
رمي يوم النحر وجهان: 

أحدهما: يقضي في أيام منى ويكون حكم الأيام الأربعة واحدء لأن حكم الرمي 
واحد. 





والوجه الثاني: إن رمى يوم النحر لا يقضي في أيام منى وإن استوى حكم أيام منى 
لأن حكم الرمي في يوم النحر مخالف لحكم الرمي في أيام منى في عدده ووقته وحكمه 
ورمي أيام منى متفق في عدده وحكمه ووقته. فإذا قلنا إنه يقضي ما ترك من الرمي في أيام 
التشريق فله ذلك إلى غروب الشمس من آخر أيام التشريق ويرتب على ما سنذكره إن 
شاء الله تعالى . ٠‏ 

مسألة : قل الشَافِعِي رَضِيَ | اللّهُ عَنْهُ: :وول بس ناز 7 ا 
00 لتر الول 500 لضي أ بتوكنا يبنا تلك 


قال الماوردي : وهذا كما قال يجوز لرعاة الإبل وأهل سقاية العباس إذا رجموا جمرة 
العقبة يوم النحر أن يدعوا المبيت بمنى ليالي منى ويتركوا رمي الغد وهو الحادي عشر ثم 
يقضونه في الثاني عشر فإن لم يقضوه في الثاني عشر عادوا في الثالث عشر وهو آخر الأيام 
فيرموا فيه عن جميع الأيام وهذا مخصوص في الرعاة وأهل السقاية فأما الرعاة فالدلالة على 
خواز ذلك ليم زواية عامم بن عدي أ آل يل رخص لِلرَعَاةٍ أن يتَعَاتُوا قيرْمُوا يوم م آلنخر 
م يَدَعُوا وما ولَْلَةِ ثم يَرْمُوا مَنِ آلْعَدِ. وقوله : يتعاقبوا أي يرموا يوماً ويدعوا يوم ولآن على 
الرعاة رعي الإبل وحفظها لتشاغل الناس بنسكهم عنها ولا يمكنهم الجمع بين رعيها وبين 
الرمي والمبيت بمنى فيجوز لهم تركه لأجل العذر. 
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وأما أهل السقاية فالدلالة على جواز ذلك لهم رواية نافع عن ابن عمر أن النبى عله 
رخص للعباس بن عبد المطلب عليه السلام أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته ولآن 
أهل السقاية متشاغلون بإصلاح الشراب وإسقاء الماء ليرتوي الناس منه ويرتقفوا به فكانت 
الحاجة داعية إلى تأخيرهم فرخص ذلك لهم . 

فصل: وأما غير الرعاة وأهل السقاية من أصحاب الأعذار كالمريض الذي تلحقه 
المشقة الغالبة في المبيت بمنى والمقيم بمكة على حفظ ماله خوفاً عليه إلى غير ذلك من 
الأعذار ففيهم وجهان: 

أحدهما: وهو منصوص للشافعي في مختصر الحج أنهم كالرعاة وأهل السقاية يجوز 
لهم ترك المبيت بمنى وتأخير الرمي ولا فدية عليهم لاستوائهم وأهل السقاية في التأخير 
بالعذر. 

والوجه الثاني : وهو قول بعض أصحابنا إن الرعاة وأهل السقاية مخصوصون بذلك 
دون غيرهم من أصحاب الأعذار لتخصيصهم بالرخصة وما يعود بتأخيرهم من الرفق والمعونة 
فباينوا غيرهم من أصحاب الأعذار. 

فصل: فإذا ثبت أن للرعاة وأهل السقاية أن يصدروا يوم النحر بعد الرمي ويدعوا 
المبيت بمنى فإن لم يصدروا منها نهاراً حتى غربت الشمس وجب على الرعاة المبيت بها 
وكان لأهل السقاية أن يصدروا ويدعوا المبيت بها؛ لأن عذر الرعاة رعي الوبل والرعي يكون 
نهاراً ولا يكون ليلا فلم يجز لهم تسرك المبيت بها بعد غروب الشمس لزوال عذرهم وأهل 
السقاية عذرهم 9 الشراب واستقاء الماء وذلك يكون ليلا ونهاراً فجاز لهم ترك المبيت 

مسألة قل شاي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ع آلإمَام بعد آلظهْرٍ يو لَاِثِ مَنْ يوم 
النخر وَعْوَ ار الأول يود آلْحَاج وَيُعلِمُهُم أن مَنْ راد آلتفجيل فَدَلِكَ لَه وَيَمُرُمُمْ أن 
يَحْيَمُوا حَجهُم بتقَوَى آللَهِ عَزَ وَجَلَّ وَطَاعَتِهِ وَآتَبَاع. أمْر» . 

قال الماوردي : وقد ذكرنا أن خطب الحج أريع فالخطبة الأولى في اليوم السابع بعد 
صلاة الظهر بمكة والخطبة الثانية فى اليوم التاسع بعد الزوال وقبل صلاة الظهر بعرفة 
والخطبة الثالثة في اليوم العاشر بعد صلاة ة الظهر بمنى والخطبة الرابعة وهي هذه الخطبة 
يخطبها في اليوم الثاني عشر بعد صلاة ة الظهر بمنى وهويوم النفر الأول وقال أبو حنيفة 
ليست هذه الخطبة سّنَة والدلالة عليه ما روي عن النبي يَكةِ أنه خطب يوم النفر الأول بعد 
الظهر بمنى فإذا خطب عليهم أعلمهم أن يؤمهم هذا يوم النفر الأول فمن نفر منه قبل غروب 
الشمس سقط عنه رمي الغد ومن أقام حتى غربت الشمس لزمه رمي الغد والمبيت بمنى 





ويأمرهم > ا ل ا 


س صاب سا سا سم 


وروى جابر بن عبد الله أن رسول الله يك قال: «الحج الْمَبِرورُلَيِسَ لَهُ جَرَاء إلآ 
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الْجَنةَ قَالَ: قيل : ا رَسُولَ آله فَمَا برٌ آلْسَحّ قَالَ: طِيبُ اكلام رطام العام روه 


وروي عن رسول الله ككلةِ أنه قال: «مِنْ عَلامَةٍ آلْحَجّ المرير ان يَكُونَ الْمَرْءُ بَعْدَ حَجّهِ 
خَيْراً مِنْهُ قبْلهُ» فإن أراد الإمام أن ينفر في النفر الأول وعجل الخطبة قبل الزوال ليتعجل 
النفر جاز وإن أراد أن ينفر في النفر الثاني خطب وأقام وقد تسمى هذه الخطبة خطية الوداع 
لأنها آخر الخطب وأنه ربما نفر بعدها في النفر الأول فكان مودعاً بها ولوتركها فلا فدية 
عليه . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «هَمَنْ لَمْ يَتَعَجّلُ ختى يُمْسِيَ رَمَى من آلْعَدِ فَإِذَا 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن المبيت بمنى في ليالي التشريق سنة والرمي في الأيام 
الثلاثة نسك والنفر من منى نفران فالنفر الأولى في اليوم الثاني عشر والنفر الثاني في اليوم 
الثالث عشر فإن نفر ف في اليوم الأول كان جائزاً وسقط عنه المبيت بمنى في ليلته وسقط عنه 
رمي الجمار من غده. 

وأصل ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة قال الله تعالى : وَآذْكُرُوا الله في يام 
مَعْدُودَاتِ 4 [البقرة: ]7١‏ يعني : أيام منى طقَمَنْ تَعَجُلَ في يَوْمَينِ فلا ْم عَلِهِ وَمَنْ تَأحْرَ 
قلا إِنمَ عَلَيِْلِمَنْ اقَى وَآنَقُوا آللّه4 [البقرة للع 

وروى بكير بن عطاء عن عبد الرحمن بن يَعْمَر الذّيلي قال: سمعت النبي يل يقول : 
«الحَجُ عَرَقَاتٌ فَمَنْ أدْرَكَ عَرَقة فََدْ درك آلْحَحّ يام مى ثَلانَة فَمَنْ تَعْجَلَ في يَومَيْنِ قلا إِنْم 
عَلَيْهِ ومَنْ تأر فلا إِنُمَ عَليْهه . 

فإذا ثبت جواز التعجيل في النفر الأول فالمقام إلى النفر الثاني أفضل لأن النبي كَل لم 
يتعجل وأقام إلى النفر الثاني فكان الاقتداء بفعله أولى. ولأن التعجيل رخصة والمقام كمال. 
ولأن التعجيل قد ترفه بترك بعض الأعمال والمقيم لم يتركه . 

فأما الإمام فينبغي أن لا يتعجل بل يقيم إلى النفر الأخير ليقيم الناس معه ويقتدوا به 
فإن تَعجّل فلا إثم عليه؛ لأنها في الإباحة كغيره. 

قصل: فأما وقت النفر الأول فمن بعد رميه في اليوم الثاني إلى قبل غروب الشمس منه 
والأولى إذا رمى بعد الزوال أن ينفر قبل صلاة الظهر فهي السئة ويرمي راكباً لأنه يصل رميه 
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بالنفر كما يرمي راكباً يو م النحر لأنه يصل رميه بالإفاضة بالطواف ويرمي في اليوم الأول نازلا 
لأنه مقيم بمنى وكيف رمى أجزأة وأي وفت تسر قبل روب الشمس أجزله وسقط عنه رمي 

الغد ويكون قد رمى تسعة وأربعين حصاة سبعة في جمرة العقبة يوم النحر وإحدى وعشرين 

فى الجمرات الثلاث. يوم الحادي عشر وإحدى وعشرين في الجمرات الشلاث يوم الشاني 
عشر وذلك أقل ما يرميه الحاج فإن كان معه حصى الجمار في اليوم الثالث فإن شاء ألقاه وإن 
شاء دفنه فليس في دفنه نسك ولا في إلقائه كراهة, فإن لم يتعجل النفر حتى غربت الشمس 
لزمه المبيت بمنى والرمي من الغد في الجمرات الثلاث بإحدى وعشرين حصاة ليكمل رميه 
سبعين حصاة وذلك أكثر ما يرميه الحاج وحكي عن عطاء: أن له أن يتعجل النفر ما لم يطلع 
الفجر في اليوم الثالث وبه قال أبوحنيفة؛ لأن الليل يتبع ما قبله في الحج كليلة عرفة ولا يتبع 
ما بعدها من يوم النحر وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما: لمجي رساو ادن دروي انز سار دورب لسن ري 
يكون الحكم المعلق عليه معتبراً بغروب الشمس . 

والثاني: أن النفر نفران فلما ثبت ثبت أن ما بعد النفر الثاني من الليل ليس بتابع له ثبت أن 
ما بعد النفر الأول من الليل ليس بتابع له وما ذكره من ليلة عرفة فليست تبعاً وإنما هي ويوم 
عرفة فيه سواء في الحكم . 

فصل: فإذا ثبت أن وقت التعجيل مالم تغرب الشمس فلو ركب بمنى وسار قبل 
غروب الشمس فلم يخرج من حدود منى حتى غربت الشمس لزمه المبيت بها والرمي في 
الغد لأن النفر منها لا يستقر إلاإبمفارقتهاء » فلو فارقها قبل غروب الشمس ثم عاد إليها ليلا أو 
تار قد تر حكع الغرن وبقط عند ومن القد سواداعاد ليا" ار هارا يحاي أو لخر حاجة 
فلو فارقها متعجلا للنفر منها ثم تيقن أنه ترك رمي يومه أو شيئاً منه فلا يخلو من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يذكر ذلك قبل غروب الشمس ويدرك رمي الجمار قبل غروب الشمس 
فيلزمه العود إلى منى ورمي ما ترك من الحصى لوجوب الرمي وبقاء الوقت ثم ينفر منها إن لم 
تغرب الشمس وهو بها فإن غربت وهو بها لزمه المبيت بها والرمي من الغد. 

والحالة الثانية: أن يذكره بعد غروب الشمس من اليوم الثالث فليس عليه العود إلى 
منى لفوات وقته وقد استقرت الفدية في ذمته. 

والحالة الثالثة : أن يذكره ف في اليوم الثالث قبل غروب الشمس منه فإن قلنا: إن لكل 
يوم حكم نفسه لزمه الفدية ولم يعد الرمي لخروج وقته وإن قلنا إن أيام منى كلها زمان للرمي 
وأن حكم الجميع واحد لزمه العود إلى منى لرمي ما ترك لبقاء وقته فإن لم يعد فعليه الفدية. 

فصل: فأما نزول المحصّب بعد النفر من منى فليس بنسك ولا سئّة وإنما هومنزل 
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استراحة . وحكي عن ابن عمر وأبي حنيفة وجماعة من السلف أنهم كانوا يحصبون ويقولون 
إن التحضًب سنة وهو أن يأتي المحصب بعد الزوال إذا فرغ من رمي الجمار فيقيم هناك 
حتى يصلي الظهر والعصر والمغرب وعشاء الآخر ثم ينصرف من المحصب إلى مكة أو 
حيث شاء استدلالاً برواية قتادة 3 النبي َك صَلَى آلظهْر وَالْعَضْرٌَ وَآلْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَرَقدَ 


رَفدَةَ بالْمُحَصّب ثم رَكبَ إِلَى لْبيْتِ فَطاف به سَبْعاً وبرواية محمد بن إسحاق عن نافع عن 
ابن عمر قال: قال رسول الله كَكئلةٍ : «التخصِيبٌُ سئة) . 


والدلالة على أنه ليس بسنة لرواية أبي الزبير عن ابن عباس قال: : ما الإناخة 
بِالْمُخصّب سنة. إن الْبِيّ 4 آلَقَظَرَ عَائِشَة حَتَى بَأنِيَّ0') وابن عياس اختصاصه 
برسول الله يك وحجه معه أعرف بباطن حاله من غيره وروى سليمان بن يسار عن أبي رافع 
مولى رسول الله َك قال : اا 1 وك لله يك وَلَمْ يمري بالْمُحَصَب فجاء وَل 
وَكَانَ أبُورَافِع عَلَى ثقله فأما حديث ابن عمر فليس بثابت قال الشافعي وليس فيه سئة ثابتة 
فيحض عليه ويأمر به ولا يمنع منه لما حكينا عن السلف والمحصب وهو خيف بني كنانة 
وحذه من الحجون ذهابا وهوما بين الجبل الذي عند المقبرة إلى الجبل الذي يقابله مصعدا 
في في الشق الأيسرء وليست المقبرة من المحصّب إلى حائط حرماً إلى الجبل الذي يلتوي 
على شعب الجود. وسمي المحصب لأن حصى جمرة العقبة تسيل إليه وقيل سمي بذلك 
لأنه موضع كثر الحصاء والحصباء . 

فصل: فأما البيع والشراء ذ في الحج بعرفة ومنى فجائز مباح وروي عن عمرو بن دينار 
عن ابن عباس قال : كانت عكاظ ومجنة وذو المجاز» أسواقنا في الجاهلية فلما كان الإبيادم 
كان كرهرا أن يتجروا ة فى الح فسألوا رسول الله يككيةِ فأنزل الله تعالى : ويس عَلَيِكُمْ 
جُنَاحٌ أنْ تبتَغوا قضللا مِنْ رَبُكُمْ4 [البقرة : 194] في مواسم الحج . 

وروي أن ابن عباس وابن ن الزبير كانا يُقرآن كَذَلِكَ(" فأما الخروج إلى الحج بلا زاد 
واظهار التوكل والاعتماد على مسالة النامس فمكروه فرؤى عن ابن اين أنه قال: كَانَ أَمْل 
آلْيْمْنِ يَحْجُونَ وَل يعََودُونَ ويَقُولُونَ نحن آلْمتَوْكلُونَ إلَى مَكَةَ فَيسألُونَ آلناس فَأنْرَلَ الله 
تعالى : لتَروُوا قَإِنَّ خَيْرَ آرَادِآلتّقُوَى» [البقرة: 192]. 
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مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِىَ الله عَنه: «َإِنْ تَدَارَكَ عَلَيّهِ رَمْيَانٍ في ايام مِنى ابتدأ 
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آلاولٌ حتى يكمل ثم عَادَ فآبتدَا الآخرٌ ولم يُجَزِهٍ ان يَرْمِيَ بارْبّع عَشسْرَةَ حصَاةٍ في مَقَام 
واحجد) . 
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قال الماوردي : وهذا كما قال إذا تدارك عليه رمي يومين كالرعاة وأهل السقاية إذا 
تركوا رمي الحادي عشر وأرادوا الرمي في الثاني عشر وكمن ترك الرمي عامداً أو ناسياً في 
الحادي عشر وجوزنا له القضاء على أحد القولين في الثاني عشر أو تدارك عليه رمي ثلاثة 
أيام وذلك أن يترك رمي الحادي عشر والثاني عشر:ويريد القضاء في الثالث عشر فينبغي له أن 
يرتب فيبدأ برمي اليوم الأول ثم يرمي اليوم الثاني ثم يرمي اليوم الثالث ليكون مرتباً كرميه في 
أيامه وفي هذا الترتيب قولان : 

أحدهما: وهو قوله في القديم والأم: إنه واجب . 

والثاني : وهو قوله في الإملاء إنه مستحب وليس بواجب؛ وهذان القولان مبئيان على 
اختلاف قوليه إذا رمى عن اليوم الأول في اليوم الثاني هل يكون أداء أو قضاء فأحد قوليه 
يكون أداء فعلى هذا الترتيب واجب كصلاتي الجمع لما كانتا إذا وجب الترتيب» والثاني : 
فيهما يكون قضاء فعلى هذا الترتيب مستحب وغير واجب كالصلوات الفوائت لما كانت 
قضاء لم يجب الترتيب فيها فإذا قلنا إن الترتيب غير واجب وهو أظهر القولين عندي لأن 
الترتيب إنما يجب في أحد موضعين إما بين أشياء مختلفة كالجمار الثلاث وكالأعضاء في ذ 
الطهارة ورمي اليومين غير مختلف ؛ لأن رمي الأول كرمى يي اليوم الثاني ويكون يا ندا 
يجب تعيين النية فيه فيصير كالمختلف باختلاف النية فيه وتعيين الثية في رمي الجمار غير 
واجب. لأن أفعال الحج لا يفتقر كل فعل منها إلى نية بل إذا وجب الفعل على الصفة 
و عن الفرض فعلى هذا القول إذا ابتدأ ه فرمى عن اليوم الثاني ثم عن اليوم الأول 

جزأه عنهما جميعاً وإذا قلنا إن الترتيب واجب فخالف فرمى عن اليوم الثاني ثم عن اليوم 
ليده الثاني لمخالفة الترتيب وهل يجزئه عن اليوم الأول على 
وجهين : 

احدهها : :ود قال ابو إيحاق المروزي لا يجرئم لأنه وضع تقبده في غير موضعة: 

والوجه الثاني : أن رمي اليوم الأول يجزئه وهو الصحيح ولا أعرف للأول وجهاً؛ لأن 
اعد هضيع وابنن زتره ارقا نا روي الذي لا بد هلاسا في مد كك لي 
رمى عايثا .ولآن ثر: تيب الأيام على هذا القول واجب كما أن ترتيب الجمرات واجب ثم ثبت 
أنه لو نكس رمي الجمار اعتد له بالجمرة الأولى وكنلتك إذاتكس زفي الأيام وجب أن يعتد 
له باليوم الأول والله أعلم . 

فصل: فأما إذا رمى في الجمرة الأولى بأربع عشرة حصاة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يرمي بها عن يوم واحد لجمرتين كأنه رمى فيها بسبع ثم رمى فيها بسبع 
عن الجمرة الوسطى من رمي يومه فهذا يجزئه في ذلك السبع عن الجمرة الأولى ولا يجزئه 
السبع عن الجمرة الوسطى لرميها في غير محلها . 
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والضرب الثاني : أن يرمي بها لجمرة واحدة عن يومين كأنه رمى فيها بسبع عن أمسه 
ثم بسبع عن يومه فهذا يجزئه السبع التي رماها عن أمسه وهل يجزئه السبع التي رماها عن 
يومه على القولين في وجوب الترتيب وإن قيل إن ترتيب رمي اليومين واجب لم يجزه عن 
اليوم الثاني وإن قيل إنه غير واجب أجزأه عن اليوم الثاني لأنه لما أجزأه على هذا القول 
تقديم هذه الجمرة على جمار اليوم الأول كلها كان تقديمها على بعض جمار اليوم الأول 
أولى . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «إِنْ أَخْرَذَلِكَ حَتّى تَنْقَضِيَ أَيّامَ آلرّني وَبَرَكَ 
حَصَاهً عليه مُدُ طَعَامٍ بمدٌ آلب يل لِمِسْكين فَِنْ كَانَتْ حَصَانَانٍ فَمُدانٍ لِمِسْكِيئيْن وَإِنْ كانت 
لات حَصَيَاتِ فدم». 

قال الماوردي : أما ما تركه من رمي الجمار حتى خرجت أيام منى وخروجها بغروب 
الشمس من اليوم الثالث فإنه لا يقضيه لا يختلف وقد دللنا عليه من قبل ذلك وعليه الفدية 
وإن كان الذي تركه حصاة واحدة وهو أن يترك ذلك من الجمرة الأخيرة في اليوم الأخير ففيما 
يلزمه من الفدية ثلاثة أقاويل كالشعرة الواحدة إذا حلقها المحرم : 

أحدها: وهو الذي نص عليه في هذا الموضع عليه مد واحد. 

والثاني : عليه درهم . 

والثالث: وحكاه الحميدي عليه ثلث شاة وقد ذكرنا توجيه هذه الأقاويل في حلق 
الشعرة الواحدة فإن ترك حصاتين فأحد الأقاويل عليه مدان. 

والثاني عليه درهمان 

والثالث عليه ثلث شاةوإن ترك ثلاث حصيات فأكثر فعليه دم كما لو حلق ثلاث 
شعرات فصاعداً وكذا لو ترك رمى اليوم كله فعليه دم كما لو حلق شعر رأسه كله فأما إذا ترك 
رمي الأيام الثلاثة فعلى قولين: 

أحدهما: إن عليه دماً واحداً وهذا على قول الذي يقول إن أيام منى كاليوم الواحد. 

والقول الثاني : إن عليه ثلاث دماء وهذا على القول الذي يقول إن لكل يوم حكم 
نفسه فلو ترك رمى يوم النحر وأيام منى الثلاثة ففيه ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أن عليه أربعة دماء إذا قيل إن لكل يوم حكم نفسه. 

والثاني : عليه دم واحد إذا قيل إن يوم النحر وأيام منى كاليوم الواحد. 

فصل: فأما المريض العاجز عن الرمي فقد قال الشافعي في القديم واجب لمن لم 
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يمكنه الرمي بنفسه لمرض به أن يناول الحصى لمن يرمي عنه ليكون له فعل الرمي فإن لم 
يناوله حتى رمى عنه أجزأه وإنما أجزأه أن يرمي عنه غيره لأنه لما جازت النيابة عنه في أصل 
الحج فجوازها في أبعاضه أولى فإن رمى عنه ثم صح من مرضه بعد أيام منى أجزأه الرمي 
وإن صح في أيام منى وجب عليه أن يرمي ما بقي من الرمي ويستحب له أن يعيد ما رمي عنه 
ليكون مباشرأ له في وقته ولا يجب عليه لسقوط الرمي عنه بفعل غيره. 

فصل: فأما المغمى عليه فإن لم يأذن في الرمي عنه قبل إغمائه لم يجز أن يرمى عنه 
لأنه حي والنيابة في أفعال الحج عن الحي لا يصح إلا بإذنه فإن أذن في إغمائه لم يجز لآنه 
لا حكم له لأنه وإن أذن قبل إغمائه لم يخل حاله حين أذن من أحد أمرين : إما أن يكون 
مطيقاً للرمي أو عاجزاً عنه فإن كان حينئذ مطيقاً للرمي لم يجز الرمي عنه لأن المطيق لا تصح 
النيابة عنه فلم يصح الإذن منه وإن كان حينئذنٍ عاجزا عن الرمي بهجوم المرض قبل تمكن 
الإغماء أجزأ الرمي عنه لفعله عن إذن من يصح الإذن منه. 
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فصل: فأما المحبوس بحق أو غير حق إذا أذن في الرمي عنه أجزأه إذا رمي عنه لأنه 
عاجز عن الرمي كالمريض فإن قيل هلا منعتم من الرمي عن المحبوس كما منعتم من الحج 
عن المريض المرجو [برءه]. قيل لأن للرمي وقتاً يفوت بتأخيره وليس للحج وقت يفوت 
بتأخيره . 

فصل: ويختار أن يرمي عن المريض والعاجز من قد رمى عن نفسه كما يحج عن 
العاجزين من حج عن نفسه فإن رمى عنه من لم يرم عن نفسه فإن رمى عن المريض أولاً ثم 
عن نفسه أ جزأه رميه عن نفسه. واختلف أصحابنا في أي الرميين أجزأه عن نفسه هل هو 
الرمى الأول الذي رماه عن المريض أو هو الرمي الثاني الذي رماه عن نفسه فأحد مذهبي 
اجا ال لا رح الع ْ 

والشاني: إنه الرمي الأول لأن من كان عليه نسك ففعله عن غيره وقع عن نفسه 
كالطواف فأما رميه عن المريض فهل يجزىء أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يجزي عن المريض لأننا إن جعلنا الرمي الأول عن النائب فالثاني لم 
يقصد به المريض وإن جعلنا الثاني عن النائب فقد وجد الأول قبل رميه عن نفسه فلم يجزه 
عن المريض . 

والوجه الثاني : إن رميه عن المريض يجزىء ولأن حكم الرمي أخف من سائر أركان 
الحج فجاز أن يفعله عن المريض قبل فعله عن نفسه . 

مسألة : قَاَ الشَافِعِيّرَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ : «وَإِنْ تَرَكَ آلْمَييتَ لَيْلةَ مِنْ لَيَلِي مِنى فعليه مد وَإِنْ 
َرَكَ يلين فَعَلَيْهِ مُدَّانٍ وَإِنْ تَرَكَ مَلآت لَيَال فَدَمٌ وَآلدّمُ شَاة يَْبَحْهَا لِمَسَاكِينِ آلْحَرّم وَلآ 


ه" 
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رُخصّة فِي ترك المريك د بمنى إلا لِرَعَاءِ الإبل أل سِقَاية العاسن دُونَ عَيْرهِمْ ولا رَخضَة 
ًا إن وي ليام اَّم وسو من ن آسْتَغْمْل علا ينَهُمْ أوْينْ غَيِرِهِمْ لآ 
آلنبي كله أرخص لال آلسّقَايَة مَنْ أل بت أن ينوا بمَكَة ليَالي منى». 

قال الماوردي : أما المبيت بمنى في ليالي منى فسنة لأن رسول الله يك بَاتَ بها 
وَأَرْخَصٌ لِلرعَاةٍ وَل آلسّمَايْة في آلسَأَخْر عَْهَا فدل على أن من لم يرخص له في التأخير 
محظور عليه التأخير عنها وإذا كان كذلك فلا يجوز ترك المبيت بمنى إلا لمن أرخص له 
رسول الله كك في ترك المبيت بها وهما طائفتان: 

أحدهما: رعاة الإبل. والطائفة الثانية أهل سقاية العباس قال الشافعي : دون غيرهم 
من السقايات وسواء من ولي القيام عليها منهم أو من غيرهم . 

وقال مالك : الرخصة لمن ولي عليها من بني العباس دون غيرهم. وهذا خطأ؛ لأن 
الرخصة إنما كانت لاشتغالهم بإصلاح الشراب وإسقاء الماء معونة للحاج وإرفاقهم له فكان 
غيرهم ممن ولي ذلك في معناهم., فأما أصحاب الأعذار من غير هؤلاء الطائفتين كالخائف 
والمريض والمقيم على حفظ ماله فعلى وجهين مضياء فإذا ثبت هذا فكل من جاز له ترك 
المبيت بمنى ممن ذكرنا جاز له ترك الرمي في اليوم الأول من أيام منى فإذا كان في اليوم 
الثاني أتى منى عن أمسه ثم عن يومه وأفاض منها في يومه مع النفر الأول. 

فأما غير من ذكرنا من أهل الأعذار فلا يجوز لهم ترك المبيت بها في الليلة الثالشة إن 
أفاضوا من النفر الأول فأما من ترك المبيت في الليلة الأولى ولا في الليلة الشانية ويجوز ترك 
المبيت بها في الليلة الأولى وبات في الليلة الثانية لم يجز أن يفيض في النفر الأول ولزمه أن 
يبيت في الليلة الثالثة لآن من بات في الليلة الأولى والثانية تاذ ان شقن ف النفر الأول 
ويدع المبيت في الليلة الثالثة لأنه قد أتى بأكثر النسك ومعظمه فرخص له في ترك الأقل ومن 
بات في الليلة الثانية دون الأولى فقد أتى بأقل النسك فلم يجز أن يرخص له في ترك الأكثر 
وإذا بات أكثر ليله بمنى أجزاه أن يخرج أول ليله أو آخره عن منى . 

قال الشافعي : ولو شغله طواف الإفاضة حتى يكون ليله أو أكثره ه بمكة لم يكن عليه 
فدية من قبل إن كان لازماً له من عمل الحج وإنه كان له أن يعمله في ذلك الوقت وإنه لوكان 
عمله تطوعاً اقتداء قال الشافعي في القديم : واستحب للإنسان أن ينزل بمنى في الخيف 
الأيمن منه؛ لأنه منزل رسول الله ل . 

فصل: فأما الفدية في ترك المبيت فإن ترك ليلة فمذهب الشافعي ومنصوصه أن عليه 
مداً من طعام» وفيها قول ثان أن عليه درهماء وفيها قول ثالث: أن عليه ثلث شاة كما قلنا في 
الشعرة والحصاة فإن ترك ليلتين فعليه مدان. 
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والقول الئالث: ثلث شاة فإن ترك ثلاث ليال فعليه دم لا يختلف المذهب. 

وقال أبو حنيفة : لاشيء عليه في ترك المبيت استدلالاً بأنه مبيت مشروع بمنى فوجب 
أن لا يتعلق به دم قياساً على ليلة عرفة . 

ودليلنا هو أنه نسك مشروع بعد التحلل فوجب أن يكون واجباً يتعلق بتركه الدم قياساً 
على الرمي. فأما ليلة عرفة فليست نسكاً فإذا ثبت أن الفدية ماذكرنا فقد اختلف قول 
الشافعي هل ذلك واجب أو مستحب على قولينن: 

أحدهما : وهو قوله في القديم والجديد واجب. 

والقول الثاني : نص عليه في «الأم» «والإملاء» أنه استحباب وهذا أحد الدماء الأربعة 
فقد ذكرنا وجه ذلك . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَيفْعَلُ آلصبِيُ في كُلَّ أمْرِه ما يَفْعَلُ لْكبيرٌه . 

قال الماوردي : أما | إحرام الصبي فصحيح فإن كان مراهقاً صح إحرامه بنفسه وإن كان 
طفلا أحرم عنه وليه وكان إحرامُهُ للصبي شرعياً وإن فعل الصبي ما يوجب الفدية لزمته الفدية. 
وقال أبو حنيفة: إحرأ م الصبي غير منعقد ولا فدية عليه فيما يفعله من المحظورات تعلقاً 
خوك 1146 وق اقلم عن تلات فى أشي حش يه ونان كل من لم يلزم الم بقوله له 
يلزمه بفعله كالمجنون, ولأنها عبارة عن البدن فوجب أن لا ينوب الكبير فيها عن الصغير 
كالصوم والصلاة. 


ودليلنا رواية الشافعي عن مالك عن إبراهيم بن عُمَبَةَ عن كريب مولى ابن عباس عن 
ابن عباس أن رَسُولَ الل يك م مرو وَهِيَ في مَحفتها قل لا : هَذَا رَسُولُ اللّهِ فَأَحَدّت 
تعرمي كان متها والت: لهذا - حَجٌ؟ قال: دا 


سبي حَجّ ثم 


هاه 


ا ا 
وروى أبو الزبير عن جابر قال: «حَجَجْنامَعٌ رَسُول لَه وَمَعنا آلنساء وَآلصبيانُ ْنَا عَنِ 
آلصَبْيَانِ وَرَمينَا عَنْهُمٌ» ولآن كل من منع مما يمنع منه المحرم كان محرماً كالبالغ إذا أحرم 
عاقلا * ثم جن ولأنها عبادة تجب ابتداء بالشرع عند وجود مال فوجب أن ينوب الولي فيها عن 
الصغير كصدقة الفطر فأما تعلقهم بقوله يَكهِ «رفع القلم عن ثلاث». 
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فالجواب : أن القلم عنه مرفوع لأن الحج لا يجب عليه وإنما يصح منه فكان القلم له 
ولم يكن عليه . 

وأما قياسهم على المجنون بعلة أنه ممن لا يلزمه الحج بقوله فوجب أن لا يلزمه بفعله 
بموجب هذه العلة وأن الحج لا يلزمه بفعله كما لا يلزمه بقوله وإنما يلزمه بإذن وليه ثم 
المعنى في المجنون أن إفاقته مرجوة في كل يوم فلم يجز أن يحرم عنه وليه لجواز أن يفيق 
فيحرم بنفسه وبلوغ الطفل غير مرجو إلا في وقته فجاز أن يحرم عنه وليه إذا ليس يرجى أن 
يبلغ في هذا الوقت فيحرم بنفسه هذا مع ما يفترقان فيه من الأحكام فيجوز إذن الصبي في 
دخول الدار وقبول الهدية منه إذا كان رسولا فيها ولا يجوز ذلك من المجنون. 

وأما قياسهم على الصلاة بعلة أنها عبادة عن البدن فوجب أن لا ينوب الكبير فيها عن 
الصغير فالمعنى في الصلاة أنه لا يصح فيها النيابة بحال فلذلك لم يجز للولي أن يحرم 
بالصلاة من الطفل ولما كان الحج مما يصح فيه النيابة جاز للولي أن يحرم بالحج عن 
الطفل . ش 

فصل: فإذا ثبت أن الصبى يصح منه الحج ويكون حجاً شرعياً فلا يصح حجه إلا 
بإذن وليه فإن كان الصبي مراهقاً مطيقا أذن له في الإحرام وإن كان طفلا لا يميز أحرم عنه 
فإن أحرم الصبي بغير إذن وليه ففي إحرامه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي ذكره في «الزيادات» أن إحرامه منعقد وإن 
كان بغير إذن وليه كما ينعقد إحرامه بالصلاة بغير إذن وليه . 

والوجه الثاني : وبه قال أكثر أصحابنا وهو الصحيح أن إحرامه غير منعقد لأن الإحرام 
بالحج يتضمن إنفاق المال والتصرف فيه فيجري مجرى تصرفه في ماله الذي لا يصح إلا 
بإذن وليه ومجرى سائر عقوده التي لا تصح بغير إذن وليه وخالف الإجرام بالصلاة التي لا 
تتضمن اتفاق فجاز بغير إذن وليه . 

فصل: فإذا ثبت أن إحرامه لا يصح بغير إذن وليه فالأولياء على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ذوو الأنساب . 

والثاني : أمناء الحكام . 

والثالث : أوصياء الأباء. فأما ذوو الأنساب فعلى ثلاثة أقسام : 





أحدها: من يصح إذنه . 

والثاني : من لا يصح إذنه . 

و الثالث: من اختلف أصحابنا في صحة إذنه فأما من يصح إذنه فهم الآباء والأجداد 
من قبل الآباء الّذين يستحقون الولاية عليه في ماله وأما من لا يصح إذنه فهم من لا ولادة فيه 


ولا تعصيب كالاخوة للأم والأعمام للأم والعمات من الأب والأم والأخوال والخالات من قبل 
الأب والأم فلا يصح إذنهم له في الإحرام وإن كان لهم ولاية في الحضانة لا يختلف 
أصحابنا فيه وأما من اختلف من أصحابنا في صحة إذنه فهم من عدا هذين الفريقين 
ولأصحابنا فيهم ثلاثة مذاهب بناء على اختلافهم في معنى إذن الأب والجد فأحد المذاهب 
الثلاث أن المعنى في إذن الأب والجد استحقاق الولاية عليه في ماله فعلى هذا لا يصح إذن 
الجد من الأم ولا يصح إذن الأخ والعم لأنهم لا يستحقون الولاية عليه في ماله وإلى هذا . 
أشار صاحب كتاب «الإفصاح» فأما الأم والجد فعلى الصحيح من مذهب الشافعي لا ولاية ' 
لها عليه بنفسها فعلى هذا لا يصح إذنها وعلى قول أبي سعيد الاصطخري تلى عليه بنفسها 
يعن هذا ب إذنها له وقد روى ابن عباس «أَنَّ آمْرَأة أَحَذَت بِعَضدٍ صَبِيَّ كَانَّ مَعَهَا وَقَالَتْ: 
لهذا 00 ا ومعلوم من قوله ولك أجر أن ذلك لإذنها له وبإنابتها عنه 
والمذهب الثاني : أن المعنى في إذن الأب والجد ما فيه من الولادة والعصبة فعلى هذا يصح 
إذن سائر الآباء والأمهات وجميع الأجداد والجدات من قبل الآباء والأمهات لوجود الولادة 
فيهم وقد روي 3 با بكر آلصّدِيق رَضِيَ الله عَنْهُ طاف بَعَبْدٍ آل بن آلريِْرٍ عَلَى يده ملقُوفا 
في خرقةٍ ةَ وَكَانَ أبن أبنته ه أسْمَاءَ وَضِيَّ الله عَنْهُمُ فأما سائر العصبات من الإخوة وبنيهم 
والأعمام وبنيهم فلا يصح إذنهم لعدم الولادة فيهم وإلى هذا ذهب أكثر أصحابنا البصريين 
وأشار إليه أبو إسحاق المروزي . 

والمذهب الثالث: أن المعنى في إذن الأب والجد وجود التعصيب فيهما فعلى هذا 
عد اا لسع اراد ره مسي والأعمام وبنيهم ولا يصح إذن الأم والجد للأم 
لعدم التعصيب وإلى هذا ذهب كثير من أصحابنا البغداديين وهذا الكلام في ذوي الأنساب» 
فأما أمناء الحكام فلا يصح إذنهم له وهو إجماع علماء أصحابنا لأن ولايتهم تختص بماله 
دون بدنه فكانوا فيما سوى المال كالأجانب فلم يصح إذنهم فأما أوصياء الآباء ففيهم وجهان 
لأصحابنا : 


أحدهما : يصح إذنهم كالآباء لنيابتهم عنهم . 

والوجه الثاني : وهو أصح أن إذنهم لا يصح كأمناء الحكام, لأن ولايتهم ليست 
بنفوسهم ولأنها تختص بأموالهم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَمَا عَجَزِ عَنْهُ آلصّبِي مِنّ آلطَوَافٍ وَآلسّعيٍ 
حَمَلَ وَفَعَلَ ذَلِكَ به وَجَعَلَ ألْحَصّى فِي يده لِيَرْمي فَإِنْ عَجَرَ رمى عَلْهُ . 

قال الماوردي : وجملة ذلك أن الصبي لا يخلو حاله من أحد أمرين : إما أن يكون 
مراهقاً مميزاً يقدر على افعال لجع رركن ولدلا بعد عن ناكد إن كان مدير راهن لزن 
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له وليه في ذلك فإن أذن له فعل الحج بنفسه كغيره من البالغين وإن كان طفلا لا يميز فأفعال 
الحج على ثلاثة أضرب: ضرب يصح من الطفل من غير نيابة ولا معونة له وذلسك الوقوف 
بعرفة والمبيت بمزدلفة» ومنى وضرب لا يصح منه إلا بنيابة الولي عنه وذلك الإحرام , 
وضرب يصح منه لكن بمعونة الولي له وذلك الطواف والسعي ورمي الجمار وسنذكرها فعلا 
فعلاً ونوضح حكم كل فعل منها . 


واختلف أصحابنا هل يجوز أن يكون الولي محرماً أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يصح إحرام الولي عنه إلا أن يكون حلالاً فإن كان محرماً لم يصح 
إحرامه عنه لأن من كان في نسك لم يصح أن يفعله عن غيره وهذا مذهب البصريين. 

والوجه الثاني : يصح إحرام الولي عنه وإن كان محرماً؛ لأن الولي لا يتحمل الإحرام 
عنه فيصير به محرماً حتى يمنع من فعله عنه إذا كان محرماً و! وإنما يعقد الإحرام عن الصبي 
فيصير الصبي محرماً فجاز أن يفعل ذلك الولي وإن كان محرماًء وهذا مذهب البغداديين 
وعلى اختلاف الوجهين يختلف كيفية إحرامه عنه فعلى مذهب البصريين يقول عند الإحرام 
اللهم ! إني ققد أحرمت عن ابني وعلى هذا يجوز أن يكون غير مواجه للصبي بالإحرام ولا 
مشاهد له إذا كان الصبي حاضراً في الميقات وعلى مذهب البغداديين يقول عند الإحرام 
اللهم إني قد أحرمت ببني وعلى هذا لا يصح أن يكون غير مواجه للصبي بالإحرام فإذا فعل 
ذلك صار الصبي محرماً دون الولي قبليه ثوبين ويأخذه باجتياب منه ما منع المحرم وأما 
الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة ومنى فعلى وليه أن يحضره ليشهدها بنفسه. وأما الرمي فإ 
أمكن وضع الحصاة في كفه ورميها في الجمرة من يده فعل وإن عجز الصبي عن ذلك أحضر 
الجمار ورمى الولي عنه وأما الطواف والسعي فعلى وليه أن يحمله فيطوف به ويسعى وعليه 
أن يتوضأ للطواف به ويوضئه فإن كانا غير متوضئين لم يجزه الطواف وإن كان الصبي متوضعاً 
والولي محدثاً لم يجزه أيضاً لأن الطواف بمعونة الولي يصح والطواف لا يصح إلا بطهارة 
وإن كان متوضئاً والصبي محدثاً فعلى وجهين : 

أحدهما: لا يجزىء لأن الطواف بالصبي أخص منه بالولي فلما لم يجز أن يكون 
الولي محدثاً فأولى أن لا يكون الصبي محدثاً. 

والوجه الثاني : أنه يجزىء لأن الصبي إذا لم يكن مميزاً بفعل الطهارة لا يصح منه 
فجاز أن تكون طهارة الولي نائبة عنه كما أنه لما لم يصح منه الإحرام صح إحرام الولي عنه. 
ثم على وليه أن يصلي عنه ركعتي الطواف؛ لأن ذلك مخصوص؛ لجواز النيابة تبعاً لأركان 


الحج. » فإن أركبه الولي دابة فكانت الدابة تطوف به لم يجز حتى يكون الولي معه سائقاً أو 
الحاوي في الفقه/ ج5/ م5١1‏ 
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قائدا ؛ لأن الصبي غير مميز ولا قاصد والدابة لا تصح منها عبادة» ثم هل على وليه أن يرمل 
عنه؟ على قولين مَضيا. 


فصل: فإن كان على الولي طواف طاف عن نفسه أولاً. ثم طاف عن الصبي. فإن 
طاف بالصبي قبل أن يطوف عن نفسه لم يخل حاله من أحد أربعة أقسام : 

أحدهما: أن ينوي الطواف عن نفسه دون الصبى , فهذا الطواف يكون عن نفسه 
وعليه أن يطوف بالصبي لا يختلف ؛ لأنه قد صادق نيته ما أمر به. 

والقسم الثاني : أن ينوي الطواف عن الصبي دون نفسه ففيه قولان: 

أحدهما: أن يكون عن الولي الحامل دون الصبي المحمول. قاله في الإملاء لأن من 
وجب عليه ركن من أركان الحج متطوع عن نفسه أو عن غيره انصرف إلى واجبه كالحج . 

والقول الثالث: أن يكون عن الصبي المحمول دون الصبي الحامل» قاله في 
«المختصر الكبير» وحكاه أبو حامد في «جامعه»؛ لأن الحامل كالآلة للمحمول فكان ذلك 
واقعأ عن المحمول دون الحامل . 

والقسم الثالث: أن ينوي الطواف عن نفسه وعن الصبي المحمول فيجزئه عن طوافه. 

والقسم الرابع : أن لا يكون له نية فينصرف ذلك إلى طواف نفسه لا يختلف؛ لوجوده 
على الصفة الواجبة عليه وعدم القصد المخالف له. 

فصل: فأما مؤونة حجه ومؤونة سفره فالقدر الذي كان يحتاج إلى إبقائه في حضره من 
قوته وكسوته فهو في مال الصبي دون الولي» والزيادة على نفقه حضره من آلة سفره وأجر 
مركبه. وجميع ما يحتاج إليه في سفره مما كان مستعينا عنه في حضره فعلى وجهين : 

أحدهما: في مال الصبي ا لأن ذلك من مصلحته. كأجرة معلمه وموؤنة تأديبه. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعي : أن ذلك في مال الولي دون الصبي ؛ لأن 
الولي ليس له أن يصرف مال الصبي ؛ إلا فيما كان محتاجاً إليهء وهو غير محتاج إلى فعل 
الحج في صغره؛ لأن نفسه تبعث على فعله في كبره وليس كالتعليم الذي إن فاته في صغره 


لم يدركه في كبره. 
فصل: فأما حكم ما فعله الصبى في حجه من محظورات الإحرام الموجبة للفدية 
فعلى ثلاثة أضرب : 


أحدهما: ما استوى حكم عمده وسهوه وذلك الحلق والتقليم» وقتل الصيد فإذا فعله 
الصبي فالفدية فيه واجبة» وأين تجب؟ على وجهين : 


كتاب الحج/ باب دخول مكة "١‏ 





أحدهما: فى مال الصبى ؛ لأنه مال وجب بجنايته فوجب أن يجب في ماله كما لو 
اهلك مال غيرة. ْ ْ 

والوجه الثاني : أن الفدية واجبة في مال الولي . وقد نص عليه الشافعي في «الإملاء» 
لأن الولي هو الذي ألزمه الحج بإنه له فكان ذلك من جهته ومنسوباً إلى فعله. 

والضرب الثاني : ما اختلف حكم عمده وسهوه. وذلك الطيب واللباس فإن فعل 
الصبي ذلك ناسياً فلا فدية فيه كالبالغ» وإن فعله عامداً فعلى قولين» مبنيين على اختلاف 
قول الشافعي في عمد الصبي هل يجري مجرى الخطأ أو يجري مجرى العمد من البالغ 
العاقل على قولين: 

أحدهما: إنه يجري مجرى الخطأ, فعلى هذا لا فدية فيه كالبالغ الناسي . 

والقول الثاني : إنه عمد صحيح » ؛ فعلى هذا الفدية واجبة كالبالغ العامد وأين تجب 
على الوجهين: : ولكن لو طيبه الولي كانت الفدية في ماله دون مال الصبي وجها واحدا . 

والضرب الثالث : ما اختلف قول الشافعي في عمده وسهوه وهو الوطء إن فعله البالغ 
عامداً أفسد حجه ولزمه الكفارة» وإن فعله ناسيا فعلى قولين: 

أحدهما: كالعمد في إفساد الحج ولزوم الكفارة . 

والثاني : لا حكم له“ فغلق: هذا وطء الصبي ناساً قوط الننائع على فولين :“آنا 
وطء الصبي عامداً فإن قلنا إن عمده عمد صحيح فقد أفسد حجه ولزمه إتمامه.» ووجبت 
الكفارة وأين تجب على الوجهين : 

أحدهما: في مال الصبي . 

والثاني : في مال الولي » وإن قلنا إن عمده يجري مجرى الخطأ كالبالغ الناسي . هل 
يفسد حجه أم لا؟ على قولين: فإذا حكمنا بفساد حجه فهل عليه القضاء ء أم لا؟ على قولين 


منصوصين : 

أحدهما: لا قضاء عليه؛ لأن إيجاب القضاء تكليف, والصبي غير مكلف. 

والقول الثاني: عليه القضاء؛ لأن من لزمه الكفارة بوطئه لزمه القضاء بوطئه كالبالغ. 
فعلى هذا إذا قيل إن القضاء واجب عليه فهل يجزئه أن يقضيه قبل بلوغه أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما: لا يجوز أن يقضيه حتى يبلغ ؛ لأن القضاء فرض وغير البالغ لا يصمح منه 
أداء الفرض . 

والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعي ومنصوصه: أنه يجوز أن يقضيه قبل بلوغه؛ 
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لأنه لما جاز أن يتعلق بذمته فرض القضاء قبل بلوغه ولم يكن الصغر مانعاً من وجوبه جاز أن 
يصح منه فعل القضاء قبل بلوغه ولا يكون الصغر مانعاً من جوازه. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَله : «وَليِسَ عَلَى آلْحَاج بَعدَ فرَاغهِ مِنِ آلرمي, يام 
منى إِلاّ وَدَاعَ آْبيت فَيوَدْعَ آَْتَ ثم ينْصَرِفُ إلى بَلَدِهِوَآلْوَدَاعُ آلطوَّاف بِآلْبَيْتِ ويَرَكَعُ رَكعَتَيْن 
بعْدَهُ فإ لَمْ يَطف وَآنْصَرَفَ فَعَلَيِْ دم لِمَسَاكِينِ آلْحَرَم ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا فرغ الحاج من رميه وأكمل جميع حجه فإن كان 
مكياً أوكان من غير أهل مكة فأراد المقام بمكة فليس عليه طواف الودا ؛ لأنه غير مفارق ولا 
مودع لا يختلف فيه المذهب». فأما إذا إذا أراد الرجوع إلى بلده فمن السنة المندوبة أن يودع 
البيت رواب ابن عباس قال : كان آلناسٌ في آلْمَؤْسِمٍ َنصَرِفُونَ في كل وَجْهِ بَلا ودع فَقَالَ 
آلني يكل : «ألآ حَتَى رن آخِرَ عَهْدِهِ بِلْبيْتِه ولأنه لما كان من سنة القادم أن يطوف بالبيت 
تحية وتسليماً اقتضى أن يكون من سنة الخارج ألايظوف الع دية رديه : وإذا كان 
هذا ثانياً فمن سنة العائد إلى بلده بعد فراغ حجه أن يودع البيت بالطواف. سواء كان بمكة 
أو بمنى ؛ لأن رسول الله يكل منع من النفر إلا بعد وداع البيت ونفر الحجيج من منى. فدل 
على أن حال من هو بمكة ومنى سواء في وداع البيت لأنه من مسنونات الحج. ؛ فإذا فرغ من 
جميع أشغاله بمكة ولم يبق له إلا المسير إلى بلده طاف بالبيت سبعاًء وصلى ركعتين في 
مقاع ابراهيم؛ فقد روي عن عبد الله أنه قال: إن آلرّجُلَ إِذَا مهم لْبَيْتَ قَامَ بِينَ آلبَابٍ 
وَآلْحَجَرِ وَمَذَيَدَهُ البفق إِلَى لباب وَالْيُسْرَى إِلَى آلْحَجَرِ وَقَالَ آللْهُمُ أن عَبدْكُ وآبْنُ عَبْدِك 
حَمَلتِي دَابْتكَ وَسَيرْتِي في بَلَدِكَ حَتى أَفدمتنِي حَرَمَكَ وَأمْيِكَ وقد رَجَوْت بحْسْنٍ طَلي فيك 
أن تَكُونَ قد غَفَرْتَ لي ٠‏ فإن كنت قد غفَرْتَ ارده عَلّى رضًا وَقَدَمْنِي إِلَيْكَ رما وَإِنْ كنْتَ 
َم تعفِرْ بي فَمِنَ آلانٍ فَآغفِر لي قبل أن تنأى عَنْ بَيِكَ دَارِي فَهذا أوَانَ آنْصِرَافِي إن أَذنتَ بي 
غيْرَرَاغبٍ عَنكَ ولا عَنْ بَتِكَ وَلآ مُسْتَْدِلٌ بك ولا بيك وَآحْفْظني عَنْ يمني وَعَنْ شِمَالِي ؛ 
ومِنْ ماي وَمِنْ خَلفِي حَتَّى تقدمني فإذَا دمي فلا يحل لي مني وآكفني مُونتِي وَمَوْنَةَ 
عالي از مونة خلقك الجمعين» فَأنْت أوْلى بذَلِك مني» . ويستحب أن يقول ذلك وينصرف 
غير معرج على شيع حتى يخرج من :مكةء » فإن أقام بعد وداعه متشاغلاً بأمره أعاد الوداع إلا 
أن يكون ذلك عملا يسيراً» كتوديع صديق أو جمع رجل فلا يعيد الوداع . قال الشافعي في 
الإملاء وإن أقيمت الصلاة بعد وداعه صلاها ولم يعد الوداع . 

وقال أبو حنيفة : لا يلزمه إعادة الوداع إذا طال مقامه بعد طواف الوداع . 

ودليلنا هو أنه طواف للصدر والوداع» فوجب إذا وجد قبل زمانه وزال عنه اسم موجبه 
أن لا يجزئه ؛ لأنه لا يكون طواف صدر ولا وداع لوجوده قبل الصدر والوداع . 

فصل: فإن لم يودع البيت بالطواف حتى عاد إلى بلده فعليه دم وفيه قولان : 





*1؟ 





كتاب الحج/ باب دخول مكة 


أحدهما #اوحوكوك في القديم: : إنه واجب؛ لأن طواف الوداع نسكء ولأمر 
رسول الله َكيْدٍ به «وْمَن ترك نسكاً فَعَلَيْهِ دَم). 

والقول تقار ند علد الك سردات ولت رواحي لانو لو كان تسيقا 
واجباً لا يستوي فيه حال المعذون وغير المعذور والمقيم بمكة وغير المقيم بمكة. فلما لم 
يكن نسكاً للمقيم والحائض يلزمهما بتركه دم لم يكن نسكاً لغير المقيم والحائض ولم يلزم 
بتركه دم» فلو نفر قبل طواف الوداع ثم ذكر بعد خروجه من مكة نظر. فإن ذكره على مسافة 
لا يقصر في مثلها الصلاة وذلك دون اليوم والليلة رجع وطاف طواف الوداع لأنه من حكم 
المقيم وقد روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنه رد رجل لم يودع البيت من مر. 
وإن ذكره على مسافة تقصر في مثلها الصلاة وذلك يوم وليلة فظن لم يعد؛ لاستقرار فراقه 
وكان عليه الدم واجبا على أحد القولين واستحبابا على القول الثاني فلو عاد لم يسقط عنه 
الدم لاستقراره عليه, وكان مبتدأ للدخول حرم إذا دخل ويودع إذا خرج. قال الشافعي : 
وطواف الوداع لا رمل فيه ولا اضطباع, لأنه طواف لا يحتاج بعده إلى شيء» وإذا خرج 
مودعاً ولى ظهره إلى الكعبة ولم يرجع القهقرى كما يفعله بعض عوام المتنسكين, لأنه ليس 
فيه سلة أهووية ولا لمحتي ضعت أن كول علد روج من مك سازواء نافع عن ابن 
0 0 إذا تل من جيش, أوخخ أو عار نارفا على ِنَأ وفذفدِقال 


م مم 


هاعارم 


وحده. 


فضل: : فأما دخول البيت فقسد روى عطاء عن ابن عباس قال: قَالَ رَسُولُ الله كه : «مَنْ 
دَحَلَ الْبْيْتَ دَحَلَ في حسَئةٍ وَخَرَجَ مِنْ ب 2 ان مور لكان في هذا اللجدي د عب 
في دخوله وحث عليه» وروى ابن أبي ا ئنشة رضي الله عنه قالت: خَرَجَ رَسُولٍ 
الل كل مِنْ عنْدِي وَمُوْ قَرِيرُ آلْعينِ طيّبُ الس ثم رَجَعَْ إِلَيَّ وشو فلت با رشرن 
اللَّهِ : خَرَجْتٌ مِنْ عندي وانْتَ كَذَا وَكذًا. 


وه م # رلوم ودىر م اضرم ك #6 عازه ع عم لوطه يعم اع م ى 2ه ر 

فقال: «إني دخلت الكعبة. ووددت اني لم فعلت. اني اخاف ان اكون قد اتعبت 
متي مِنْ بَعْدِي » فَدّل ذلك على أن دخوله غير مندوب إليه» فينبغى أن لا يدخلها إلا تائب 
بوب هذ اقلع عن مناصيه واخلض لاغتدم فقد روى عبد الله ب بن سليط عن عبد الله بن عمر 


ل تخ عدار 


0 مر رَسُولُ الله يك بنَاسٍ مِنْ ريش جُلُوس في ظِلّ آلْكَعْبَةِ لما الى إِلَيِْمْ سَلْمَعَلَيْهمْ 
ثم قال : اعلَمُوا أنّهَا مسؤولة ما يفعل فيها وإن ساكنها لا يسفك دماً ولا يمشي بالنميمة. 


مسألة: قَالَ الشافعِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَلَيْسَ على لْحَائِض_ وَدَاءالأنَرَسولَ 
5 55 عم م ار دامر يه سه ار داهم لس 
الله كٍِ ارخص لها ان تنفر بلا وداع ». 


كتاب الحج/ باب دخول مكة 





قال الماوردي : وهذا كما قال: : ذا حاضت المرأة بعد فراغها من الحج فلها أ ن تنفر 
بلا وداع البيت؛ لرواية عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن عائشة ئنشة رضي الله 
عنها قالت: ما أرَى صَفِية إلا حابستناء َقَالَ رَسْوْلُ الله يك : ولماء فقلت له إنها.حاضت 
قال النبِي كله : 0 أَنْهَا فَدُ أفَاضَتٌ نَقُلْت بَلَى ٠‏ فَقَالَ عَلَيهِ السَلام : فلا حبس 
عليك . وروي أن زيد بن ثابت نحى ابن عباس فقال: : أنت تفتي أن الحائض تنفر بلا وداع» 
فقال له ابن عباس : إسأل أم سليم وصواحباتها فسألها فأخبرته أن النبي ككل أرخص 
للحائض أن تنفر بلا وداع فرجع إلى ابن عباس وهو يبتسم وقال القول ما قلت فإذا ثبت أن 
الحائض لا تنفر بلا وداع فلا دم عليها لتركه؛ لأنها غير مأمورة. فإن طهرت بعد أ أن نفرت نظر 
إن طهرت في بيوت مكة لزمها أن ترجع فتودع البيت بالطواف بعد أن تغتسل ؛ لأنها في حكم 
المقيم ؟ لوجوب إتمام الصلاة عليها. وإن طهرت بعد مجاوزة بيوت مكة فليس عليها 
الرجوع وإن كانت في الحرم. لأنها في حكم المسافر لجواز قصر الصلاة لها. 


فصل: فأما إذا حاضت قبل طواف الإفاضة فليس لها أن تنفر حتى تطوف بعد الطهر؛ 
لحديث صفية رضي الله عنها وليس على الجمال انتظارها حتى تطهر بأن تنفر مع الناس» 
ولها أن تركب في موضع غيرها. 

وقال مالك: على الجمال أن يحتبس لها مدة أكثر الحجيض وفضل ثلاثة أينام استدلالاً 
بما روي عن أبي هُرَيرَة أنه قَالَ: اي 1 ص رماي لت 
فَحَاضت فليس لهم أن ينفروا حتى تطهر وتطوف بالبيت» أو تأذن لهم. والرجل إذا شيع 
الجنازة فليس له أن يرجع حتى يَدْفْن أويأذن له وليها. 


والدلالة على ما قلناه رواية عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال: :فال رسيول 
الله يله : : «لآاضرر ولآ إِصَرَارَ من ضار أضر الله به ومن شاق شق الله عليه؛ وفي احتباس 
الجمال إضرار به . ولأنه لوحبسها مرض لم يلزمه انتظار برؤهاء فكذلك إذا حبسها حيض لم 
يلزمه انتظار طهرهاء فأما حديث أبي هريرة فقد أنكره زيد بن ثابت وقال: ليس لهم علينا 
أمرهء فهذا آخر ما أمر بفعله من مناسكه في حجه وعمرته . 


فصل: فأما زيارة قبر النبي كل فمأمور بها ومندوب إليهاء روى عبيد الله عن نافع عن 
ابن عمر عن النبي ول أنه قال : من اَي وت شاي وحكي عن العنى أنه :ا 
كنت عند قبر النبي 3 فاتى اعْرَابِيٌ فَقَالَ: يا رَسْولَ الله وَجَدْتُ آله تَعَالَى يَقولُ: : ولو 
8 إذ طلوا انفسَهُمْ جَاؤوكَ فَاسْتَغْمَرُوا آله وَآسْتَفْمَرَلَهُمُ آلرَسُولُ لَوَجَدُوا آللّهَ تَوَّاباً 
جيماً» [النساء: : 15] وَقَدْ جِتْنكَ َائِاً مِنْ ذَلِي مستشفعاً بك إلى ربي وأنشأ يقول: 


يا خيرمن دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيسبهن القاع والأكم 


كتاب الحج/ باب دخول مكة 

نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم2»0 

قال العتبي فغفوت غفوة فرأيت رَسُولَ آللِّ يك يقول: يا عتبي الحق الأعرابي » وأخبره 
بأن الله تعالى قد غفر له. 

مسألة : قَانَ الشَّافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذًا أُصَابَ الْمُحْرِمُ امرَنَهُ آلْمُحْرِمَةَ فَعَيّبَ 
الْحَسْفَةَ مَابَيْنَ أن يُحْرِءَ إلى أَنْ يمي الْجَمْرَة فَقَد أقْسَدَ حَجهه. 

قال الماوردي : وهذا كما قال المحرم فهو ممنوع من الوطء فى إحرامه ميواء كنان 
حاجأً أو معتمراً أو قارناً؛ لقوله سبحانه 9قَمَنْ فَرَضَ فَيهنَ الْحَجٌ فلا رَقَتَ وَل فُسُوقَ وَل 
جدَالَ في الْحَجٌ4 [البقرة: 7 والرفث الجماع, بدليل قوله تعالى : «أجلّ لَكُمْ لبْلة 


آلصّيامٍ آَلرَفتٌ إل نِسَائِكُم» [البقرة: /ا41١]‏ ولأن الإحرام لما منع من دواعي الوطء 
كالتكاح والطيب كان بمئع الوطء أولى . 





فإذا تقرر هذا فالمحرم ب بحج أو عمرة أو قران ممنوع من الوطء في قبل أودبر» من 
آدمي أو بهيمة» فأما المحرم بالحج إذا وطىء في إحرامه فعلى ضربين : عامد وناسي. فأما 
الناسي فسيأتي . 

وأما العامد فعلى ضربين : 

أحدهما : في الفرج . 

والثاني : دون الفرج. فإن كان دون الفرج فسيأتي. وإن كان في الفرج فعلى ثلا 
أقسام : 

فالقسم الأول: أن يطىء قبل الوقوف بعرفة فإذا وطىء تعلق بوطتئه أربعة أحكام : 

أحدها: فساد الحج . 

والثاني: وجوب الإتمام . 

والثالث: وجوب القضاء. 

والرابع : وجوب الكفارة . 

فأما الحكم الأول وهو فساد الحج فهو إجماع ليس يعرف فيه خلاف. أنه إذا وطىء 
قبل الوقوف بعرفة فقد أفسد حجه لأمرين: 

أحدهما: ما تقدم من نهيه عنه والنهي يقتضي فساد المنهى عنه. 

والثاني: أن أصول الشرع مقدرة وأن العبادة إذا حرم فيها الوطء وَغينزة' أختض ى الوطء 
بتغليظ حكم بان به ما حرم معه ألا ترى أن الصوم لما حرم الوطء وغيره واستوى حكم 


)1غ( هذه الرواية عن العتبي لا تصح كما صرح بذلك صاحب الصارم المنكي . 
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الجميع في إفساد الصوم اختص الوطء بإيجاب الكفارة ولما كان الوطء وغيره من محظورات 
الإحرام سواء في وجوب الكفارة وجب أن يختص الوطء بإفساد الحج . فيكون تغليظ الوطء 
في الصوم اختصاصه بوجوب الكفارة» وتغليظه في الحج اختصاصه بوجوب القضاء. 
فضل: فأما الحكم الثاني وهو وجوب الإتمام : فعليه بعد إفساد حجه أن يتممه 
ويمضي في فاسده وهو قول جمهور الفقهاء. 
٠‏ وقال ربيعة وداوود : لدرخ له بالمساد ولا بازمة إتمامه, وقد حكي نحوه عن عطاء 
استدلالاً بقوله يله : «كل عَمَلٍ ى عله ارا يوار . والحج الفاسد ليس عليه أمرناء 
فوجب أن يكون مردودا. ولانه لما خرج بالفساد من الإحرام من سائشر العبادات كالصلاة 
والصيام وجب أن يكون خارجاً بالفساد من الإحرام . 





ودليلنا إجماع الصحابة رضي الله عنهم وهو ما روي عن عمر وعلي واب بن عباس وأبى 
هريرة وأبي موسى أنهم قالوا: إذا أفسد حجه مضى في فاسده ولا مخالف لهم ولأنه سبب 
قضاء الحج فوجب أن لا يخرج به عن الحج كالفوات, فأما قوله «كُلُ عَمّلٍ ار تنا 
فَهُو رد فالذي ليس عليه أمر صاحب الشرع هو الوطء وهو مردود فأما الحج فعليه صاحب 
الشرع وما ذكروه من سائر العبادات فالفرق بينهما وبين الحج أنه يخرج منها بالفوات فكذلك 

فصل: فأما الحكم الثالث: وهو وجوب القضاء وليس يعرف فيه خلاف. أن من أفسد 
حجه بوطء فعليه القضاء . 

والدليل على ذلك ما رُوِيَ أن رَجلا أفْسَدَ حجهُ فسَألَ عُمرَ بن الْمنَطَابٍ رَضِيَ الله عَنهُ 
َقَالَ يَضِي مِنْ قابل ِنَم سَألَ آبْنَ عاص فَقَالَ: يَقَضِي مِنْ قَابلٍ :5 سال ابن مر قال مثل 
ما َال فَمَالَ لَهُ آلسَائِلُ سَألْتُ عُمْرَوَآنَ عا فقالا مل ماقُت فال ابن عمر: أترانى 
َخَالُِ صَاحِبَيٌ , وليس يعرف لهؤلاء الغلائة ثة في الصحابة مخالف. ولأن الإحرا م باجح 
يوجب ب إتمامه والفساد يمنع من إجزائه. فإن كان الحج فرضاً لم يسقط من الذمة» وإن كان 
تطوعاً فقد صار بدخوله فيه فرضاً فتعلق بالذمة. وإذا تعلق فرضص الحج بذمته ولم يسقط عنه 
بإفساده لزمه القضاء. 

فصل: وأما الحكم الرابع وهو وجوب الكفارة: فقد اختلف قول الفقهاء في قدرها بعد 
اتفاقهم على وجوبهاء قذهب الشافعي أن الكفارة بدنة. 

وقال الحسن: الكفارة عتق رقبة كالوطء ف في الصوم . 

وقال أبو حنيفة: الكفارة شاة استدلالّ بأن السبب الواحد لا يجوز أن يجب به التغليظ 
من وجهين » فلما لزمه القضاء تغليظاً وجب أن لا يلزمه الدونة ‏ تقليظاء ولزمه الشاة اعتباراً 
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بمحظورات الإحرام, ولأن قضاء الحج يجب بشيئين فوات. وفساد. فلما وجب بفوات 
القضاء والتكفير بشاة وجب أن يجب بالفساد القضاء والتكفير بشاة. 

وتحرير ذلك قياساً أنه أحد سببى ما يجب به القضاء فوجب أن يوجب التكفير بشاة 
كالفوات . : 

ودليلنا ما روي عن عمر وَعلِي وَآبْنِ عَبّاسٍ وَأبِي هَرَيَْةَ وبي مُوسَى أَنَّ عَلَى آلْوَاطِىءٍ 

في الْحَجْ بَدَنة وَلَم يُفْرُقُوا قبل عرفة عل عرفة. وليس يعرف لهم في الصحابة مخالف فكان 

إجماعاء ولأن الإحرام قبل الوقوف أقوى منه بعد الوقوف. ماد أن الوطء يوجب البدنة 
.بعد الوقوف اتفاقاً فأولى أن يكون يوجب البدنة قبل الوقوف حجاجا . 

وتحرير ذلك قياساً أنه وطء عمد صادف إحراماً لم يتحلل شيئاً منه فوجب أن تجب فيه 
بدنة كالوطء بعد الوقوف بعرفة» ولأن كل سبب يوجب الفدية قبل الوقوف وبعده. فالفدية 
الواجبة قبل الوقوف كالفدية الواجبة بعده قياساً على جزاء الصيد وفدية الأذى. ولأن كل 
عبادة يجب الوطء فيها الكفارة مع القضاء فتلك الكفارة هي العليا كالوطء في رمضان., فأما 
استدلاله بأن السبب الواحد لا يجوز أن يجب به التغليظ من وجهين فباطل بالوطء في 
الصوم. على أن الكفارة تخ تغليظ وقد أجمعنا على إيجابها مع القضاء وإنما الخلاف في 
قدرهاء وأما جمعه بين الفساد والفوات فغير صحيح ؛ لأن الكفارة إنما تغلظ لغلظ الفعل 
وعظم الإثم والفساد بالوطء معصية بعظم إثمها وقد لا يكون الفوات معصية يأثم بهاء فلم 
يجز أن يجمع بينهما في الكفارة مع افتراقهما في المعصية فهذا حكم. القسم الأول في 
الوطء قبل الوقوف بعرفة وكذا حكمه لو كان في عرفة. 

والقسم الثاني: أن يطأ بعد الوقوف بعرفة وقبل الإحلال الأول فمذهب الشافعي أنه 
كالوطء قبل الوقوف بعرفة في وجوب الأحكام الأربعة, وهي فساد الحج؛ ووجوب 
الإتمام. ولزوم القضاء والكفارة» وهي بدنة. 

وقال أبو حنيفة : لا يفسد حجه وعليه بدنة فوافق في البدنة بعد الوقوف وإن كان 
مخالفاً فيها قبل الوقوف وخالف في فساد الحج بعد الوقوف وإن كان موافقاً فيه قبل الوقوف 
استدلالاً بقوله عل : «الْحَجّ عَرَفَة فَمَنّ 3 عرفة فقد أَدْرَكَ آلْحَجّ» فعلق إدراك الحج بعرفة» 
فوجب أن ينتفي ورود الفساد بعد عرفة؛ لأن الفساد يمنع من إدراك الحج , ولأنه حج لايطرأ 
عليه الفوات فوجب أن لا يطرأ عليه الفساد كالوطء بعد التخلل الأول. ولأن قضاء الحج 
بجب بالفوات كما يجب بالفساد. ثم تقرر أن الفوات يسقط بالوقوف فوجب أن يكون الفساد 
يسقط بالوقوف . 

وتحرير ذلك قياساً أنه أحد سببي ما يجب به القضاء فوجب أن يسقط بالوقوف 
كالفوات, ولأنه بعد الوقوف بعرفة هو ممنوع من الوطء لأجل بقاء الرمي يقع به التحلل 
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الأول. فلما كان ترك الرمي لا يفسد الحج فالوطء الذي منع منه لأجل الرمي أولى أن لا 
يفسد الحج . 

ودليلنا قوله تعالى : لفَمَنْ فَرَض فِيِهن الْحَجّ فلآ رَفْتَ وَلَآ فُوقَ وَل جدَالَ في 
آلْحَج» [البقرة : 191] فنهى عن الجماع فيه, والنهي يقتضي فساد المنهى عنه. ولأنه 
وطء عمد صادف عراف لم يتحلل شيء منه فوجب أن يفسده كالوطء قبل الوقوف. ولأنه 

عبادة تجمع تحريماً وتحليلاً فجاز أن يطرأ الفساد عليها إلى أن يقع الإحلال منها كالصلاة» 
فإن قبل المعنى في الصلاة ورود الفساد عليها مع بقاء شيء من إحرامها. والحج لا يرد عليه 
الفساد بعد الإحلال الأول وإن كان باقيا في إحرامه. قيل هما في المعنى سواء. وكل واحد 
منها يرد عليه الفساد قبل الخروج منه وبالإحلال الأول يكون خارجاً من الحج قال الشافعي 
نصأ في القديم. وإذا تحلل التحلل الأول فقد أكمل الحج وخرج من الإحرام» فهو يطوف 
ويسعى في غير الإحرام. فإن قيل فلم منعتموه ه الوطء إذا كان خارجا من الإحرام قيل: : لبقاء 
حكمه كالحائض التي تمنع من الوطء بعد انقطاع الحيض وقبل الغسل لبقاء حكمه. ولأن 
الوقوف بعرفة يستفاد الأمن من فوات الحج والأمن من جواز العبادة لا يمنع من ورود الفساد 
عليها كالعمرة. نوجب أن يستوي في إفساد الج خكع ما قبل الوقوقت تعرفة وما بعد الوقوفن 
بعرفة. وتحرير ذلك قياسا أنه محرم بعبادة أمن فواتها فجاز أن يفسدها الوطء ما لم يتحلل 
منها كالعمرة. فإن قيل المعنى في العمرة أنه لا يخشى فواتها بحال فلذلك جاز ورود الفساد 
عليها قبل الإحلال. ولما كان الحج مما يخشى فواته في حال جاز أن لا يرد عليه الفساد قبل 
الإحلال قيل هذا فاسد بالظهر والجمعة قد استويا في ورود الفساد عليهما وإن كانت الجمعة 
فخاف فواتها والظهر يأمن فواتها. 0 الإحرام فوجب أن يستوي حكم قبل 
الوقوف وبعده قياسا على سبائز المحظورات 

فأما الجواب عن قوله َل »الع عر تلن أنزة غرقة كذ أكزة ال فهر 
استعمال ظاهره متعذر لأن بإدراك عرفة لا يكون مدركاً للحج الطواف والسعي , وإنما يكون 
مدركا لركن من أركان الحج يأمن به فوات الحج , وذلك لا يمنع من ورود الفساد استشهادا 
بما ذكرناه. 

وأما قياسهم على الوطء بعد التحلل الأول. فالمعنى فيه : أنه قد تحلل من إحرامه بما 
استباح من محظوراته فلذلك لحقه الفساد بوطئه, وأما قياسهم على الفوات فغير صحيح ؛ 
لأن الفوات أخف حالا من الفساد؛ لأن الهوات يسقط بإدراك بعض الشىء والفساد لا يسقط 
بإدراك بعض الشيء. الاقوى اناهن اد له ركع ين السفعة فقو امن قراتها ولا بانع 
فسادهاء فكذلك جاز أن يأمن بالوقوف فوات الحج ولا يأمن فساده. 


وأما قولهم إن ترك الرمي لما لم يفسد الحج : فالوطء الذي منع منه لأجل الرمي أولى 


كتاب الحج/ باب دخول مكة 
أن لا يفسد الحج. قيل ليس تحريم الوطء لأجل بقاء الرمي وإنما هو لأجل بقاء الإحرام 
وبقاء الإحرام يؤذن بفساد العبادة كالصلاة, والصيام . 

والقسم الثالث: أن يطأ بعد إحلاله الأول وقبل الثاني : فحجه صحيح مجزىء ولا 
فشا عليه 

وقال مالك : قد فسد بوطئه ما بقى من حجه وعليه قضاء عمرة من التنعيم» لأن الباقي 
من حجه طواف وسعي وخلاق وذلك عمرة. فلذلك لزمه قضاء عمرة . 


114 





ودليلنا ما رُوِيّ عَنِ ابْنِ عَبّاسٍِ الال كا وض يقد امسن وَروى بَعْد آلرَمّي 

فَحِجُهُ نام وَعَلَيّْهِ بَدَنَ وليس يعرف له مخالف, ولآنه نعل لم يديه الاحرام قوجتي]ن ل 
يلزمه به تجديد إحرام. كالاستمتاع دون الفرج وسائر المحرمات, ولأن الأصول موضوعة 
على أن ما أفسد بعض العبادة أفسد جميعهاء وما لم يفسد جميعها لم يفسد شيء منهاء 
استشهاداً بالصلاة. والصيام. فلما كان هذا الوطء غير مفسد لما مضى وجب أن يكون غير 
مفسد لما بقي. ولأنه لو جاز أن يكون الوطء بعد الإحلال الأول مفييدا لباقي الحج دون 
ماضيه لجاز أن يكون الوطء بعد الؤكوفة ينا لباقي الحج دون ماضيه فلما كان هذا فاسداً 
هد الركرف نحم أن يكرت كاسدا بعل الا حادل: فإذاثيبت ثبت أن حجه صحيح » وأنه لا قضاء 
عليه فالكفارة عليه واجبة» وفيها وجهان: 


أحدهما: بدنة لحديث ابن عباس ولاختصاص الوطء المحظور بما في ما سواه في 
التكفير. 
والوجه الثاني: عليه شاة؛ لأنه وطء لا يفسد الإحرام فوجب أن لا يوجب الفدية 
كالوطء, دون الفرجء وأما ما يقع به الإحلال الأول والإحلال الثاني فقد تقدم الكلام فيه فلم 
يعحدع يحتج إلى إعادته, فأما إذاوطىء بعد إحلاله الثاني فحجه مجرىقء ولا كفارة عليه إعمافا: 


قصل: فأما الواطىء ناسياً ففيه قولان : 
أحدهما: أنه كالواطىء عامداً فيكون على ما مضى من إفساد الحج ووجوب القضاء 
والكفارة» ووجهه: أنه سبب يجب به القضاء فوجب أن يستوي فيه العمد والخطأ كالفوات. 


والقول الثاني : ال من االجديد ودر المصيع : لا حكم له ولا كفارة عليه؛ لقوله عله : 
«عَفِيَ عَنْ متي آلْخَطلا وَالسان ف ولأنه وطء يجب في عمذه القضاء والكفارة فوجب أن 


يفترق حكم عمذه وسهوه كالوطء في الصوم ولأنه استمتاع ناس فوجب أن لا يكون له تأثير 
كالطيب» وخالف الفوات» لأنه ترك فاستوى حكم عمده وسهوه . . 


يت ًَ 2 ليم رفي ار رعك كه نهضده اكيم شد بم اا 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِىَ الله عنهِ : «وَسَوَاءٌ وطِءًَ مرة او مرتين لانه فساد واجد» . 
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قال الماوردي : قد مضى حكمه في الحج فإذا أفسدل حجه وهو يحرم بوطء منع أن يطأ 
تانب الأن بحبح وإن فنك مكرمة الإحرام باقية لوجوب الإتمام عليه فإن وطىء ثانية فليس 
عليه إلا قضاء وَاجد؛ لأن فساد الإحرام إنما كان بالوطء الأول دون الثاني» فأما وجوب 
الكفارة بالوطء الثانى فلا يخلو حاله فيه من أحد أمرين : إما أن يكون وطؤه الثانى بعد التكفير 
عووطتة الأول عله الوطه لقان كثاره لأ فقتل لأن علمانيله واسنا وجيف فيه ناذا 
فعله ثانية وجبت به الفدية الب واللباس وقتل الصيد» وإذا ثبت وجوب الكفارة ففيها 
قولان : 

أحدهما: وهو قوله في القديم بدنة لأن كل فعل تتكرر الفدية بفعله ففدية الفعل الثاني 
مثل فدية الفعل الأول كالطيب واللباس وقتل الصيد. 

والقول الثاني: وهو قوله في الجديد : عليه شاة» لأنه استمتاع لم يفسد الحج فوجب 
أن لا يوجب الفدية كالوطء دون الفرج, ولأن حرمة الإحرام بعد الوطء الأول أخفض من 
حرمته قبله لورود الفساد عليه فوجب أن يكون الوطء الثانى أخفض من الوطء الأول لضعفه 
من تأثير الوطء الأول. ْ 

فصل: وإن كان الوطء الثاني قبل تكفيره عن الوطء الأول ففي وجوب الكفارة 
بالوطء الثاني قولان: 

أحدهما: لا كفارة عليه بالوطء الثانى» وهو قول أبى حنيفة واختيار المزنى ؛ لأن 
الكفارة تجري مجرى الحد والحدود إذا ترائقات من ننس واحة تداخلت, ولأن ارط اق ذ 
الحج كالوطء في الصوم في إيجاب القضاء والكفارة ثم كان الوطء الثاني في الصوم 0 
لا يوجب الكفارة فكذلك الوطء الثاني في الحج الفاسد؛ لا يوجب الكفارة. 

والقول الثاني : عليه الكفارة وبه قال في الجديد؛ لأنه وطء عمد صادف إحراماً لم 
يتحلل شيء منه فوجب أن يتعلق به الكفارة كالوطء الأول. ولأن كل عبادة وجبت بالوطء فيها 
الكفارة لو كفر عما قبله وجب فيه الكفارة» وإن لم يكفر عما قبله كالصوم إذا وطىء في اليوم 
الأول منه فلم يكفر عنه حتى وطىء في اليوم الثاني لزمته كفارة ثانية كذلك الحج. فأما 
الحدود فإنما تداخلت؛ لأنها عقوبات لا يتعلق بها حق لآدمى . وليس كذلك الكفارات» 
لتعلق حق الآدمي بهاء وأما صوم اليوم الواحد فإنما لم يجب بالوطه الثاني فيه كفارة 
لخروجه منه بالفساد. والحج لا يخرج منه بالفساد. فإذا ثبت وجوب الكفارة فيه على أصح 
القولين ففي الكفارة قولان على ما مضى : 

أحدهما: «بدنة) على قوله في القديم كالوطء الأول. 

والثاني : شاة على قوله الجديد كالاستمتاع. 
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مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَْهُ : «وَعَلَيْهِ آلْهَدِيٌ بَدَنَةَ وَيَحْجَ مِنْ قابل, اماد 
وَيْجَزِي عَنْهُمًا هَذْيَ وَاحِد . 

قال الماوردي : وقد ذكرنا أن الوطء. مفسد للحج موجب للقضاء والكفارة» وإذا كان 
لذلك فهذه المسألة تشتمل على ثلاثة فصولء. فالفضل الأول في إيجاب القضاء عليهما. 
والفصل الثاني في وجوب الكفارة عنهماء والفصل الثالث في التفرقة بينهماء فأما الفصل 
الأول في وجوب القضاء عليهاء فلا يخلو حال الواطىء والموطوءة من ثلاثة أقسام: إما أن 
يكونا محرمين مع أو يكون الواطىء محرماً دون الموطوءة أو تكون الموطوءة محرمة دون 
الواطىء؛ فإن كانا محرمين مماً فقد أفسدا حجهماء ووجب القضاء عليهاء وهل ذلك على 
الفور في عامهم المقبل أو على التراخي؟ على وجهين : 

أحدهما: أن وجوب القضاء عليهما على التراخي لا على الفور فمتى شاءا كان لهما 
أن يقضيا في عام واحد وعامين؛ لأن القضاء ليس بأوكد من حجة الإسلام فلما كانت حجة 
الإسلام على التراخي . فالقضاء أولى أن يكون على التراخي, ولأن من العبادات التي يضيق 
وقتها ويجب فعلها على الفور إذا فاتت كان قضاؤها على التراخي كالصوم؛ فالحج الذي 
نجعله على التراخي دون الفور بالقضاء أولى أن يكون على التراخي دون الفور. 

والوجه الثاني : أن' عليهما القضاء على الفور في العام المقبل وهو منصوص المذهب؛ 
لأن القضاء بالدخول فيه فلا يجوز تأخيره» فقضاؤه يجب أن يكون مثله في حكم الأداء ثم 
كان الحج الذي قد ضاق وقته مطيقا فلا يجوز تأخيره. فإذا ثبت هذا لم يخل حال الموطوءة 
من ثلاثة أقسام : إما أن تكون أجنبية وطئت بشبهة أو سفاح» أو أمة وطئت بملك اليمين» أو 
تكون زوجة وطئت بعقد النكاح» فإن كانت أجنبية وطئت بشبهة أو سفاح فمؤونة الحج في 
القضاء واجبة فى مالها دون مال الواطىء ؛ لأن وطء الأجنبية غير موجب لتحمل المؤونة 
كاللفقة وان انث أنه وُطئت بملك يمين فمؤونة القضاء واجبة على السيد الواطىء دون 
الأمة الموطوءة لأنها لا تملك ما كسبت» وإن كانت زوجة وطئت بعقد نكاح ففي مؤونة 
حجها في القضاء وجهان: 

أحدهما: في مال الزوجة الموطوءة لأن القضاء من عبادات الأبدان وما لزم الزوجة من 
عبادات الأبدان فالنفقة المتعلقة بها في مال الزوجة لا يتحمله الزوج عنها كحجة الإسلام . 

والوجه الثاني: وهو ظاهر مذهب الشافعي : أن مؤونة القضاء في مال الزوج 
للواطىء ؛ لأن القضاء إنما وجب بالوطء» وحقوق الأموال المتعلقة بالوطء يختص بتحملها 
الزوج كالمهر والكفارة» وإن كان الواطىء ويا دون الموطوءة فعلى الواطىء القضاء 
والكفارة دون الموطوءة» وإن كانت الموطوءة محرمة دون الواطىء فعلى الموطوءة القضاء . 
دون الواطىء والكلام في تحمل مؤونة القضاء على ما مضى . 


قف 





فصل: وأما الفصل الثاني في وجوب الكفارة عنهما؛ فإنه ينظر فإن كان الواطىء محرماً 
دون الموطوءة ففيه كفارة واحدة على الواطىء دون الموطوءة» وإن كانت الموطوءة محرادة 
دون الواطىيء ء فالواجب كفارة واحدة. وإن كان الواطىء ممن لا يتحمل عن الموطوءة شيئا 
لكونه أجنبياً فالكفارة واجبة فى مال الموطوءة» وإن كان مهن يتحمل عنها لكونه 0 و 
شيداً فعليه تحمل :ذلك عَنها؛ لآله من سوجاك الوظء على ما مشين من كتنارة الواطى اقفن 
الصوم. وإن كان الواطىء والموطوءة محرمين فهل تجب كفارة واححدة أو كفارتان على 
قولين : ظ 

أحدهما: كفارتان. وهو قوله في القديم . 

والثاني : كفارة واحدة. وهو قوله في الجديد. وقد ذكرنا توجيه القولين في كتاب 
الصيام. فإذا قلنا بقوله في القديم إن عليهما كفارتين فعلى هذا إن كانا أجنبيين فعلى 
الواطى ء ء كفارة» وعلى الموطوءة كفارة» ولا يتحمل الواطىء عن الموطوءة الكفارة لكونه 
احا وإن لم يكونا أجنبين فعلىٍ الواطي ء أن يتحمل الكفارتين عنه وعن الموطوءة, فإذا 
قلنا بقوله في الجديد إن عليه كقارة ار هذا هل وجبت الكفارة على الواطىء وحده 
أم عليهما ثم تحمل الواطىء على وجهين 

اتبيه بور اكد ل وو رو لوا الا قي ا 
زوجته أم أجنبية . 

والوجه الثاني: أنها وجبت عليهما؛ فعلى هذا إن كانت الموطوءة زوجته فعلى 
الواطىء كفارة واحدة عنه وعنهاء وإن كانت الموطوءة أجنبية لم يتحمل الواطىء عنها. 
ووجبت على الواطىء كفارة كاملة وعلى الموطوءة. كفارة كاملة؛ لأن الكفارة لا يجوز 
تبعيضهاء والواطىء ممن لا يتحمل عنها فلذلك وجب على كل واحد منهما كفارة كاملة . 


فصل: وأما الفصل الثالث في التفرقة بينهما: فهو أنهما إذا أحرما بالقضاء وبلغا 
الموضع الذي وطئها فيه فرق بينهماء وقد نص عليه الشافعي في سائر كتبه في القديم 
والجديد والإملاء» وبه قال مالك. وقال أبو حنيفة : لا أعرف للافتراق معنى ؛ لأنه لو وطئها 
في الصوم ثم دخل في القضاء لم يفرق بينهما ولم يمنعا من الاجتماع في الموضع الذي 
وطئها فيه.» كذلك في قضاء الحج . 
ودليلنا هو أنه قول ثلاثة من الصحابة عمر وعثمان وابن عباس رضي الله عنهم. وليس 
يعرف لهم في الصحابة مخالفاً فكان إجماعاً؛ ولأنه بفراقهما يأمن عليها الشهوة في وطئهاء 
وليكون زجراً له وتندماً فيما فعله. فأما الصوم فمخالف للحج ؛ لأن قضاء الحج كأصله في 
إفساده بالوطء ووجوب الكفارة فيهء وقضاء الصوم أخف من أصله؛ لأن الكفارة في إفساده 
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بالوطء لا تجب فيه فافترقا؛ فإذا ثبت أنه مأمور بفراقها إذا بلغا الموضع الذي وطئها فيه 
واعتزالهما في السير والنزول» فهل ذلك واجب أو مستحب؟ على وجهين : 

أحدهما: واجب وبه قال مالك لما ذكرنا من الإجماع فيه . 

والوجه النانى: اجتناب الوطء مستحب». وهو أصح ؛ لأن الواجب اجتناب الوطء 
والافتراق احتياط . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَّ اللَّهُعَنْهُ : «وَما تَلذَّ مِنْهَا دُونَ آلْجمّاع فَشَاهُ تجْرِئهُ قن لَم 
يَجِدُ آلْمُفْسِدُ بَدَنَة قبَقرَةَ قن لَمْ يَجِدْ فَسَبْعاً مِنَ الَْنم». 

قال الماوردي : وهذا كما قال وطء المحرم ضربان : 

أحدهما: في الفرجء والآخر دون الفرج. فإن كان دون الفرج لم يفسد الحج. سواء 
أنزل أولم ينزل. وعليه «شاة» أنزل أولم ينزلء وكذلك لو قبل أولمس بشهوة فعليه «شاة» 
وحجه مجزرىء . 

وقال مالك: إن أنزل فسد حجه كالوطء في ي الفسرج وإن لم ينزل لم يفسد استدلالاً 
بعموم قوله تعالى : قلا رَفَتَ وَلآ فسوقَ وَل جِدَالَ فِي آلْحَجُ4 [البقرة : /1917] فكان الرفث 
يتناول الجماع ف الفرج وغيره » ثم كان الوطء في الفرج مفسدا للحج وجب أن يكون الوطء 
دون الفرج مفسداً للحج , ولأنها عبادة يفسدها الوطء ه في الفرج فوجب أن يبطلها الإنزال عن 
المباشرة دون الفر- ج كالصوم . 

ودليلنا ما روي عن عمر وابن عباس أنهما قالا إذا قبل الْمُحَرِمُ اراك عليه شَاق 
ولم يفرقا بين وجود الإنزال وعدمه وليس يعرف لهما مخالف؛ ولأنهما مما لا يتعلق الحج 
بشيء من جنسه فوجب أن لا يفسد الحج به كالمباشرة بغير إنزال؛ ولأنه لما 000 
الوطء في ي الفرج بين الإنزال وعدمه في أنه غير مفسد للحج. ولأن الوطء في الفرج أغلظ 
حكماً من الوطء دون الفرج فلم يجز أن يستوي حكمهما في إفساد الحج مع اختلافهما 
وتباينهما . 

فأما آلآية فتقتضي حظر الجماع. وإطلاق الجماع يتناول الوطء في الفرج دون غيره. 
وأما قياسه على الصوم فغير صحيح ؛ لأن الصوم أضعف حالاً من الحج ؛ لأنه يطل بالوطء 
وغير الوطء من الأكل والشرب. فجاز أن يبطل بالوطء دون الفرج والحج يت 
ساد 0 الفرج . 

أحدهما: 0205500 
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والضرب الثاني : أن يكون في غير القبل وهو أن يطأ في الموضع المكروه فق المكراة 
أو يتلوط. أو يأتي بهيمة فحكم ذلك عندنا حكم الوطء ذ في القبل في إفساد الحج ووجوب 
القضاء والكفارة على ما مضى . 
وقال أبو حنيفة في هذه الثلاثة: إنها لا تفسد الحجء وإنما يختص إفساد الحج بالوطء في 
القبل قال أبو يوسف ومحمد فى اللواط بقولنا وفى إتيان البهيمة يقول أب حنيفة استدلالاً بأنه 
جماع لا يثبت به الإحصان فوجب أن لا يفسد به الحج كالوطء دون الفرج . 

ودليلنا عموم قوله تعالى : 9فَمَنْ فَرَض فِيِهنٌ آلْحَجٌّ قلا رَفْتَ وَل فُسوقَ وَل جِدَالَ في 
آلْحجٌ4 [البقرة : /191] ولأنه جماع ووعب اص نور لمحي الج كار ور فى القبل» 
ولأن الوطء في الدبر أغلظ من الوطء في القبل لتحريمه على التأبيد, فلا كان انيمي 
مفسداً للحج فأغلظهما أن يكون مفسداً للحج أولى ؛ وأما قياسهم على الوطء دون الفرج 
بعلة أنه وطء لا يثبت به الإحصان ففاسد بوطء الإماء يفسد به الحج ولا يقع به الإحصان» 
ثم المعنى في الوطء في الفرج وجوب الغسل فيهء والوطء دون الفرج لا يتعلق بوجوب 
الغسل به وإنما يتعلق بالإنزال إن اقترن به. 

فصل: فأما إذا قبل المحرم زوجته عند قدومه من سفره» فإن قصد بالقبلة تحية القادم 
لغير شهوة فلا فدية عليه» وإن قصد بها الشهوة فعليه الفدية, وإن لم يكن له قصد فقد 
اختلف أصحابنا هل ينصرف ذلك إلى قبلة التحية أو إلى قبلة الشهوة؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه ينصرف إلى قبلة التحية اعتباراً بظاهر الحال. فعلى هذا لا فدية عليه . 

والثاني: أنه ينصرف إلى قبلة الشهوة اعتباراً بموضوع القبلة. فعلى هذا عليه الفدية. 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «فَإِنْ لَمْ يَجِدْ قُوْمَتٍ الْبَدَنَةُ دارَهمَ بِمَكْةَ 
وَآلدّرَاهِمُ طَعَاماً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ صَامْ عَنّ كُلّ مذ يَؤمأ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال قد ذكرنا أن كفارة الواطىء فى إحرامه المفسد له بوطئه 
«بدنة» ووليلنا عدم وإذا كان ذلك ثابتاً فقد قال الشافعي فإن لم يجد المفسد «بدنة «فبقرة» 
فإن لم يجد فَسَبْعاً من الغنم» ٠‏ فإن لم يجد قوم «البدنة» دراهم بمكة والدراهم طعاماً. ٠‏ فإن لم 
يجد صام عن كل مد يوماً فجعل للبدنة أربعة أبدال مرتبة» فبدأ بالبدنة وجعل البقرة بدلا من 
البدنة, وجعل السَبَعَ من الغلم بدلا من البقرة» وجعل الطعام بذلا هن الغنم» وجعل الصيام 
بدلاً من الإطعام» فلم يختلف مذهب الشافعي وسائر أصحابه أن البدنة والبقرة والغنم مقدم 
على الإطعام والصيام في الترتيب. واختلف أصحابنا في البدنة والبقرة والغنم هل هي على 
الترتيب أو على التخيير على وجهين : 

أحدهما: : وهو منصوص في هذا الموضع أنها على الترتيب وبه قال ابن عمر فيبداً 
ببدنة تجوز أضحية فإن لم يجد فبقرة ة تجوز أضحية, فإن لم يجد فسبْعاً من الغدم تجوز 
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أضحية ولا تجزئه البقرة إلا عند عدم البدنة. ولا تجزئه الغنم إلا عند عدم البقرة» وإنما كان 
كذلك, لأنه لما كانت كفارة الوطء كأغلظ كفارات الحج تقديراً وجب أن يكون كأغلظها 
ترتيبا. 

والوجه الثاني : أنها على التخيير وبه قال ابن عباس» فإن أخرج البقرة مع وجود البدنة 
أو أخرج الغنم مع وجود البقرة أجزأه. لأن البدنة في الحج لا تجب إلا في قتل النعامة 
والإفساد فلما وجبت البدنة في جزاء النعامة على وجه التخيير اقتضى أن تجب في إفساد 
الحج على وجه التخيير. 

فصل: فإن عدم الثلاثئة عدل حينئذ إلى الإطعام والصيام بقية أحد الثلاثئة على وجه 
التعديل فإن قلنا إن الشلاثة وجبت على وجه التخيير قوم أي الثلاثة شاء وإن قلنا وجبت 
وجوب ترتيب وهو أصح فمذهب الشافعي» أنه يقوم البدنة . 

وقال أبو العباس بن سريج : يقوم آلسّبْعَ من الغنم ؛ لأنها أقرب الواجبات المذكورة» 
وما قاله الشافعي من تقويم البدنة أصح ؛ لأن الغنم فرع للبدنة عند وجودهماء فإذا عدمها 
كان اعتبار الأصل أولى من اعتبار الفرع ‏ فإذا ثبت أنه يقوم البدنة فإنه يقوم ذلك بمكة أو 
بمنى في الموضع الذي ينحرها فيه ؛ ا دون الموضع الذي وجبت فيه بوطئه. ولا 
يراعي بقيمتها حال الرخص والسعة, ولا حال الغلاء والقحط بل يراعي غالب الأسعار في 
أعم الأحوال فيقومها فيه بالدراهم.» ويصرف الدراهم في طعام. ولا يتصدق بالدراهم» فإن 
تصدق بالدراهم لم تجزئه لأن إخراج الدراهم في الكفارات إنما تكون قيما وإخراج القيم 
في الكفارات لا تجزىء, فإذا صرف الدراهم في الطعام تصدق به على فقراء الحرم وفيما 
يعطي كل فقير وجهان: 

أحدهما: أنه غير مقدر فإن أعطاه أقل من «مد» أو أكثر من «مدٌّ» أجزأه كاللحم الذي 
لا يتقدر بشيء ويجزىء قليله وكثيره . ٠‏ 

والثاني: أنه يتقدر «بمد» فإن أعطى فقيراً أكثر من «مد» لم يحتسب بالزيادة على 
المد. وإن أعطاه أقل من «مد» لم يحتسب بشيء منه إلا أن يعطيه تمام المد اعتباراً بكفارة 
الظهار والوطء في شهر رمضان, فإن عدل عن الإطعام إلى الصيام صام عن كل مد يوماء 
فإن كان في الإمداد كسر. صام مكانه يوما كاملا؛ لأن اليوم لا يتبعض ثم هل ينتقل عن 
الإطعام إلى الصيام على وجه التخيير أو الترتيب على وجهين: 

أحدهما: أنه يتتقل على وجه التخيير فإن صام مع القدرة على الإطعام أجزأه. 

والوجه الثاني : أنه ينتقل على وجه الترتيب عند عدم الإطعام فإن صام مع القدرة على 
الإطعام لم يجزثه . 

الحاوي في الفقه/ ج1/ م6١‏ 
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نص حبر . 
قال الماوردي: الدماء الواجبة في الحج ضربان ضرب نص الله تعالى عليه في كتابه. 
وضرب لم.ينص عليه» فأما المنصوص عليه في كتاب الله تعالى فأربعة دمباء دم التمة ودم 
جزاء الصيد ودم كفارة الأذى ودم الإحصار فهذه الدماء الأربعة منصوصض عليها وهي ضربان: 
أحدهما : ما نص عليه بدله. 


والثانى: ما :بدله. فأما |[ بدله فثلاثة دماء: دم التمتم. د 
ني : ينص ص على 2 ع( 
جزاء الصيد. ودم كفارة الأذى. وهي على ثلاثة 00 


أحدها : : ماجعل بدله ترتيباً وتقديراً من غير تعديل ولا تخيير وذلك دم التمة قال الله 
تعالقٍ : #فَمَن تمت تمَتعْبِآلْعُمْرَة إلى الْحَجٌ فَمَا آسْتَْسَرَ مِنَ آلْهَذي, فَمَنْ لم يَجِدْ فْصِيَامْ لان َه يام 
في آلْحَجٌ وَسَبْعَةٍ إذا رَجَعْتَم4 [البقرة: فجعل البذل فيه مقدرا بعشرة أيام من غير 
تعديل مرتباً عند عدم الدم من غير تخيير. 

والثاني : ما جعل بدله تعديلاً مع التخيبر وهو جزاء الصيد قال الله تعالى : الفجِرَاءً 
ِل ما قَبَلَ من آلنعم يَحْكُمْ بهِ ذوَا عَذْلٍ ِنْكُمْ هَذْيابَالِعَ الْكَعْبَةِ أوْ كَمَارَةَ طَعَامُ مَسَاكِينَ أو 
عَدْلَ ذَلِكَ صِياماً [المائدة : 5 فخير الله تعالى بين المثل من النعم أو الإطعام بالتعديل, 
فيقوم المثْلَ دراهم ويصرف الدراهم في طعام يتصدق به» أو يصوم عن كل «مد» يوماً فجعل 
البدل فيه تحديلا وتتخيرا من :حير تر قدين. 

والثالث : ماجعل بدله تخييراً وتقديراً من غير تعديل ولا ترتيب وهو كفارة الأذى في 

حلق الشعر قال الله تعالى ا ار أو 

صَدَقَةٍ أو نْسكِ4 [البقرة: 147] فخير الله تعالى بين نه أنياء من غير ان ينص على 
مداه ين رسول ال 9 المدار نيه قال لكمب بن شر أيُوذِكَ هوام رسك قال: 

نعم قال: «إِحَلِقٌ وَآنْسكُْ شَاةَ أَوْصُمْ تَلامَةَ يام أو آطهِمْ نَاكَة ة آصع ستة مُسَاكِينَ» فجعله 
٠ 0‏ فهذا حكم 
الدماء الثلاثة المنصوص على أبدالهاء وأما الدم الذي لم ينص على بدله فهودم الإحصار 
قال الله تعالى : 9قَإِنْ أَحَصِرْثُمْ َمَا آسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي» [البقرة : 1945] فأوجب عليه 
بإحصار العدو هدياههو «شاة» ولم ينص على بدله. فاختلف قول الشافعي هل له بدل عند 
عدمه أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: لا بدل له ويكون فى ذمته إلى أن يجده. 

والقول الثاني : له بدل وبدله الصيام وفي قدره ثلاثة أقاويل: 

أحدها: صيام عشرة أيام كالتمتع . 
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والثاني: صيام ثلاثة أيام كفدية الأذى. 

والثالث: صيام التعديل فيقوم الشاة دراهم والدراهم طعاما ويصوم عن كل مد يوما 
كجزاء والصيد وسيأتي الكلام في توجيه ذلك وحكم إحلاله قبل الفدية في موضعه إن 
شاء الله فهذا حكم الدماء المنصوص عليها. 

فصل: فأما الدماء التي لم ينص الله تعالى عليها فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: ماوجب لترك نسك . 

وللثاني : ماوجب لأجل الترفيه . 

والثالث: ما وجب لأجل الإتلاف فأما ما وجب لترك نسك فثمانية دماء دم القران ودم 
الفوات ودم مجاوزة الميقات, ودم الدافع من عرفة قبل غروب الشمس ودم تارك المبيت 
بمزدلفة. ودم تارك رمي الجمار. ودم تارك المبيت بمنى . ودم الصادر من مكة بلا وداع» 
فهذه ثمانية دماء تجب لترك نسك مأمور به فكان حكمها حكم دم الت تع المنصوص عليه في 
البدل والترتيب؟ لأنه دم التمتع وجب للترفيه لشترك أحد الميقاتين» فكان مثله كل دم وجب 
في متروك. فعلى هذا لا يجزئه في هذا الثمانية إلا دم ما كان قادراً عليه فإن لم يقدر عليه 
صام عشرة أيام . 

أما ما وجب لأجل الترفيه فخمسة دماء دم تقليم الظفر. ودم ترجيل الشعر. ودم 
الطيب. ودم اللباس». ودم تغطية يعلق به الإحرام من رأ س الرجل ووجه المرأة. فهذه خمسة 
وعم ا فدية الأذى في حلق الشعر في البدل والتخيير 

لاشتراك جميعها في الترفيه وقد قال الشافعي في الأم : إن جميع ذلك داخل في لفظ الآية 

فيكون تقدير الآية فمن كان منكم مريضاً فتطيب أو لبس أو أخذ ظفره لأجل مرضه. أو كان به 
أَذْى من رأسه فحلقه ففدية من صيام أو صدقة أونسك فعلى هذا يكون في هذه الخمسة 
مخيراً بين دم شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثئة آصع ستة مساكين» إما بنص الآية أو 
قياساً على المنصوص في الآية؛ لأن الشافعي قال في الإملاء إن ذلك ليس بداخل في لفظ 
الآية» وأما ما وجب لأجل الإتلاف قدم قطع الشجرة ة من الحرم. وحكمه حكم جزاء الصيد 
ف التعديل والتخيير لاشتراكهما في الإتلاف فيكون مخيّراً بين الدم أو قيمة الدم طعاماًء أو 
عدل الطمام فياف فأما دم الوطء فضربان : 

أحدهما: : دم لفساد وقد مضى حكمه . 

والثاني : دم استمتاع وهو دمان: 

أحدهما: ما وجب بالوطء دون الفرج. 

والثاني: ما وجب بالوطء في الفرج بعد الإحلال الأول فأما ما وجب بالوطء دون 
الفرج فشاة وقد اختلف أصحابنا هل يجري ذلك مجرى الترفيه أو مجرى الإتلاف على 
وجهين : 
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أحدهما: أنه يجري مجرى الترفيه فعلى هذا يكون كفدية الأذية مخيراً بين دم شاة أو 
صيام ثلاثة أيام أو إطعام ثلاثة آصع ستة مساكين . 

والوجه الثاني: أنه يجري مجرى الإتلاف. فعلى هذا يكون كجزاء الصيد في التعديل 
والتخيير» فيكون خيرا : بين الشاة أو قيمة الشاة طعاماًء أو عدل الطعام صياماً. فأما ما وجب 
بالوطء في الفرج بعد الإحلال الأول فإن قلنا: : إنه بدنة كان حكمها حكم البدنة في الإفساد. 
وإن قلنا شاة كان حكمها حكم الشاة في الاستمتاع فهذا حكم غير المنصوص عليه وهو 
أصح ما قيل فيه والله أعلم . 

فصل: فأما تقديم هذه الدماء قبل وجوبها فهي على ضربين : 

أحدهما: ما وجب في الإحرام . 

والثاني : ما وجب في غير الإحرام قأما ما وجب في غير الإحرام فدمان: 

أحدهما: جزاء صيد الحرم . 

الشاني: جزاء شجر الحرم ولا يجوز تقديم هذين الدمين قبل وجوبها؛ لأنه ليس 
لوجوبها سبب متقدم ‏ وأما ما وجب في الإحرام فلا يجوز تقديمه قبل الإحرام ؛ لأن سبب 
وجوده غير موجود. فأما بعد الإحرام فما وجب ملنها عدرل نسك كدم الفوات, ودم مجاوزة 
الميقات». ودم الدافع من عرفة قبل غروب الشمس» ودم ترك المبيت بمزدلفة» ودم رمي 
الجمار ودم تارك المبيت بمنى, ودم الصادر من مكة فلا وداع فلا يجوز تقديمه قبل وجوبه 
لأن النسك الذي يتعلق وجوب الدم به مأمور بفعله بعد تقديم الدم» كما كان مأمورا بفعله 
المأمور به مع إمكان فعله وأما ما وجب لغير نسك فضربان: 

أحدهما: ما لا يجوز استباحة موجبه بحال وذلك الوطء فلا يجوز تقديمه قبل وجوبه . 

والثاني : ما يجوز استباحة موجبه بحال وهودم الطيب واللباسء» وحلق الشعر وتقليم 
الظفر وجزاء الصيد ففي جواز تقديمه قبل وجوبه وجهان : 


أحدهما: وهو ظاهر قوله في الأم والإملاء أن ذلك يجزىء؛ لأنه حق في مال يتعلق 
وجوبه بشيئين وهما الإحرام والفعل. فإذا وجد أحد سببيه جاز إخراجه قبل وجود السبب 
الآخر كالزكاة وكفارة اليمين. 

والوجه الثاني : : أنه لا يجزىء لأن الإحرام وإن كان أحد سببي وجوبه فليس يراد 
لوجوب الدم به وإنما يراد لغيره» وهو إذا نسكه فلم يكن 0111011ظ,ص لتقديم الدم قبل 
وجوبه. كما أن الإسلام شرط في وجوب الزكاة» ثم لا يجوز تقديم الزكاة مع وجود الإسلام 
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وقبل وجود النصاب؛ لأن الإسلام ليس يراد لوجوب الزكاة» وجاز تقديم الزكاة بعد وجود 
النصاب لأنه يراد لوجوب الزكاة والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ: : «ولا يَكُونْ آلطَعَامُ وَآلْهَدَيُ إل بمكة أو مِنَى 
وَآلصّوْمُ حَيْتُ شَاءَ أنه لا مْفَعَةَ لأهل, آلْحَرَّم في آلصّوم ». 

قال الماوردي : وجملة ذلك أن الفدية الواجبة في الحج على ثلاثة أضرب : 

أحدها: إما أن يكون هدياً. 

والثانى : أن يكون طعاماً. 

والثالث: أن يكون صياماً. فأما الهدايا من سائر الدماء الواجبة في الحج فعليه إيصالها 
إلى الحرم ونحرها فيه وتفريقه لحمها على مساكينه لقوله تعالى : ثم مَجِلَهَا إلى الْبْيْتِ 
آلْعَتِيِقٍ4 [الحج : ] وقوله تعالى : هديا بَالِعْ آلْكَعْبَة4 [المائدة: 40] وإذا كان هكذا لم 
يخل حالها من أربعة أقسام : إما أن ينحرها في الحرم ويفرقها في الحرم» أو ينحرها في 
الحل ويفرقها في الحل. أو ينحرها في الحل ويفرقها في الحرم . 

والقسم الرابع : : وهو أن ينحرها من الحل ويفرق لحمها من الحرم . فأما القسم 
الأول: وهو أن ينحرها في الحرم ويفرق لحمها طرياً في الحرم. فهو الواجب المجزىء 
إجماعاً ويستحب أن ينحرها من الحرم في الموضع الذي يتحلل فيه فإن كان معتمراً فعند 
المروة لأنه موضع تحلله وإن كان حاجاً فَِمِنَى ؛ لأنه موضع تحلله. وأين نحر منه فجاج مكة 
وسائر الحرم أجزأه لأن حرمة جميعه واحدة. وقد روى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن 
النبي كَلةٍ قال: : 'عَرَفَةُ كلها مَوْقِفٌ وَمُزْدَلِمَةٌ كُلََّا مَوْقِفٌ وَفجاج مَكَةَ كُنُّهَاموقف ومنحر)(١1)‏ 
ويستحب أن يخص بها من كان قاطناً في الحرم دون ما كان طارثاً إليه لأن القاطن فيه أوكد 
حرمة من الطارىء إليه. فإن فرقها على الطارئين إليه دون القاطنين أ جزأه؛ لأنهم قد صاروا 

من أل ابكرم يقخرلوم اليه ولس لما وفطي كل واحد طتهن قدر مجلم ولا عمد من يقل 
معلوم » فلا يجوز أن يعطي أقل من ثلاثة مساكين ما كان يقدر عليهم لأنهم أقل الجمع 
المطلق . 

وأما القسم الثاني : وراد رجاتي الخل وشرفها تن الكل فهذا غير مجزىء 
إجماعاء إلا دم الإحصار فإنه يجزئه نحره في الموضع الذي أحصر فيه؛ لأنه موضع تحلله 
على ما سنذكره» فأما غير دم الإحصار من سائر الدماء الواجبة فلا تجزىء لأنها لم تبلغ 
محلها. ولا فرقت في مستحقيها . 


)١(‏ أخرجه مسلم في :الحج حديث )١54(‏ وأبوداود في المناسك باب )١50(‏ والترمذي (880) والنسائي 
6 وابن ماجة )7١٠١١(‏ وأحمد 77/7 والطبراني في الكبير 4/1١١‏ والبيهقي ١١١/04‏ وانظر 
التلخيص 766/7 . ١‏ 


2 


وأما القسم الثالث: وهو أن ينحرها في الحرم ويفرق لحمها في الحل. فلا يجزئه 
عندنا سواء فرقه في الحل على فقراء الحرم أو فقراء الحل. وعليه إعادة الهدي . وقال أبو 
حنيفة : يجزئه استدلالاً بقوله تعالى : ظهَذْياً بَالِغْ الْكَعْبَّةٍه [المائدة: 44] فكان الظامر 
يقتضي إبلاغه الكعبة فيجزىء وهذا هدي قد بلغ الكعبة فوجب بحق الظاهر أن يجزىء, 
ولأنه جبران لنسكه فجاز الإتيان به في الحل والحرم كالصوم, ولأنه موضع يجوز فيه صومه 
عن نسكه فجاز فيه تفريق هديه كالحرم . 

ودليلنا قوله تعالى : «هَذياً بَلِعَ آلكَعْبَة4 [المائدة : ] والمراد بالكعبة الحرم, فلما 
حض الله تعالى بإيصال الهدي إليه لم يخل أن يكون مخصوصاً بالتفرقة دون الإراقة, أو 
بالإراقة دون التفرقة ‏ أو بالإراقة والتفرقة, فلم يجز أن كو اموي بالتفرقة دون الإراقة؛ٍ 
لأنه لا يكون هدياً بالغ الكعبة وإنما يكون لحماً بالغ الكعبة. ولم يجز أن يكون مخصوصاً 
بالإراقة دون التفرقة لأنه لا يفيد إلا تنجيس الحرمء وتنجيس الحرم ليس بقربة» بل صيانة 
الحرم عن الإنجاس قربة» قبت أنه مخصوص بالإراقة والتفرقة؛ لما في نفع مساكين الجر 
فاعظم الفرية ولأن رسول لله كي نَحَرَ هَذْيهُ في الْحَرَّم وَفْرَقَ لَحْمَهُ عَلَى مُسَاكِينه وَقال: 
وحدوا عني مَنَاسِكُكم)» ولأن إراقة الهدي وتفريقه مقصود كالمساء أما الإراقة فهي 
مقصودة؛ لأنه لو ام شترى في الحرم لحماً وفرقه لم يجزئه, وأما التفرقة فهي مقصودة لأنه لو 
نحر هديه ثم استهلكه لم يجزه. وإذا كانت الإراقة والتفرقة مقصودتين ثم لم تجز الإراقة إلا 
في الحرم وجب أن لا تجز التفرقة إلا في الحرم . 

وتحرير ذلك قياساً: أنه أحد مقصودي الهدي فوجب أن لا يجزىء إلا في الحرم 
كالإراقة؛ ولأن الأصول في الحج موضوعة على أن كل نسك اختص شيء منه بالحرم 
اختص جميعه بالحرم كالطواف والسعي والرمي . وكل نسك لم يختص شيء منه بالحرم لم 
يختض اجميعه بالحرم كالوقوف بغرفة» فلما كان شيء من الهدي مختصاً بالحرم وجب أن 
يكون جميعه مختصاً بالحرم . 

وأما قياسهم على الصوم فالمعنى فيه أنه لا يختص شيء من أسبابه بالحرم» فلذلك 
جاز في غير الحرم» ولما اختص شيء من الهدي بالحرم اختص جميعه بالحرم . 

أما قياسهم على الحرم فالمعنى في الحرم أن الإراقة فيه تجزىء فجازت التفرقة فيه 
والحل لما لم يجز الإراقة فيه لم : تجز التفرقة فيه. 

وأما القسم الرابع : وهو أن ينحرها في الحل ويفرق لحمها في الحرم فمذهب 
الشافعي أنه لا يجزىء. 

وقال بعض أصحابنا يجزىء التفرقة في أهل الحرم؛ وهذا خطأ خالف به نص 
المذهب ومقتضى الحجاج ؛ امرواكة سس لال قو نف جاتر أن آلنبي يل قَال: 
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«فِجَاجُ مَكةَ كُلّْهَا طرق وَمَْحَرُ فخص النحر بموضع مخصوص» فعلم أنه لا يجوز في غيره» 
ولأنه أحد مقصودي الهدي فوجب أن لا يجزىء إلا في الحرم كالتفرقة. وما ذكروه من 
حصول التفرقة في أهل الحرم ففاسد بمن اشترى لحماً وفرقه في أهل الحرم» فعلم أن 
الإراقة مقصودة مع التفرقة . 

فصل: فأما الطعام فالحكم فيه كالحكم في الهدي لا يجزئه إلا في الحرم. وقال أبو 
حنيفة: يجزىء في غير الحرم. والكلام في المسألتين واحد. وإذا كان كذلك فالطعام 
الواجب في الفدية على ضربين : 

أحدهما: أن يكون منصوصاً على قدره وعدد مستحقيه وذلك فدية الأذى. وهو إطعام 
ثلاثة آصع ستة مساكين» لكل مسكين مدان» وهو أعلى الإطعام المنصوص عليه في 
الكفارات. وقد سماها الشافعي في الإملاء فدية تعبد؛ لأن الشرع قد تعبد بقدر الطعام 
وأعداد المساكين. فإذا دفع أقل من ثلاثة آصع إلى ستة مساكين لم يجزه؛ لنقصان القدر. 
وإن دفع ثلاثة آصع إلى أقل من ستة مساكين لم يجزه. لنقصان العدد. 

والضرب ثاني : أن لا يكون منصوصاً على قدره ولا على عدد مستحقه. وذلك جزاء 
الصيد وما في معناه من الكفارات التعديل. وقد سماه الشافعي في الإملاء فدية بدلء. 
كالأثمان تنخفض وترتفع ؛ لأنه لا يتقدر الطعام فيها إلا بتقويم الهدي وصرف ثمنه في 
الطعام. فربما كثر الطعام إما لكثرة قيمة الهدي, أو لقلة ثمن الطعام» وربما قل الطعام إما 
لقلة قيمة الهدي, أو لكثرة ة ثمن الطعام » ثم يتقدر حينئذ بذلك فيصير كالمقدر شرعاًء فأما 

أعداد مستحقه فهل مخصوص بعدد أم لا؟ على وجهين مبنيين على اختلاف القولين فيما 

د 

فأما الوجهين: أنه يدفع إلى كل مسكين مدء لا تجوز الزيادة كل الك 
ل بعدد الأمداد؛ فإن كانت الأمداد عشرة وجب دفعها إلى عشر 
مساكين » لا يجوز الزيادة عليهم ولا النقصان منهم. وصاروا كالعدد المقةز شرضا : 0 
فوق الأمداد كسر وجب دفع الكسر إلى مسكين آخر. 

والوجه الثاني : أن كل ما يدفع إلى كل مسكين غير مقدر كلحم الهدي. فعلى هذا 
عدد المساكين غير محصورء ولكن إن كان ذلك ثلاثة أمداد فصاعداً لم يجز دفعها إلى أقل 

من ثلاثة مساكين ؛ لأنهم أقل الجمع المطلق. وإن كان ذلك مدين لم يجز دفعها إلى أقل من 

مسكين» ويجوز دفعها إلى مسكينين؛ لأن أقل ما يواسى به كل مسكين مد فإن دفع ذلك 
إلى ثلاثة مساكين أجزأ؛ فإن كان ذلك مدا واحداً جاز أن يصرفه إلى مسكين واحدء فإن 
صرفه إلى مسكينين أو ثلاثة مساكين أجزأه. ويستحب على هذا الوجه أن لا ينقص المسكين 
الواحد عن مد؛ لأنه أقل ما يواسى به ولا يزيده على مدين؛ لأنه أكثر ما يواسى به. 
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فصل: وأما الصيام فعلى ضربين : 

أحدهما : ما كان معين المكان» وذلك صوم التمتع» قال الله تعالى : ظفْصِيَامُ ثْلانَةٍ 
يام في آلْحَجٌ وَسَبْعَةٍ إذَا رَجَعَْمْ 4 [البقرة: ]١45‏ فيصومها على ما أمر الله تعالى . وقد تقدم 
بيان حكمه في تفريقه وتتابعه . 

الضرب الثاني : ما كان غير معين المكان. وهوما سوى صوم الت تع فهذا يجزىء 
في الحرم وغير الحرم. وإن كان في الحرم أولى لشرف المكان وقرب الزمان» وإنما أجزأه 
في غير الحرم وإن لم يجزه الهدي إلا في الحرم؛ لأن الصوم لا منفعة فيه لأهل الحرم فجاز 
في غير الحرم, والهدي نفع لأهل الحرم فلم يجز إلا في الحرم» ثم هو ضربان: 

أحدهما : ما كان مقدراً بالشرع وهو صوم كفارة التعبد فلا ينخفض ولا يرتفع . 

والثاني: ما كان غير مقدر بالشرع. وهو صوم كفارة البدل. فريما انخفض وربما 
ارتفع , ثم هل تجب متابعته أم لا؟ على وجهين مضيا والله أعلم . 

مسألة : : قَلَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه وومَنْ وصلىء أَهْله بعد رَنْي, لجار فعليهِ دل 
ينم حَيَُْ (قال المزني) فََتُ عَلَيْحَذِوِ امس لت أن ِنْ لَمْ تكن الْبَدَنة ِجْمَاعاً أو أضْلاٌ 
فَالْقِيَاسُ شَاة لأنّهَا هَدْيّ عِنْدِيه. 


قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة. وذكرنا أن الواطىء في الحج بعد الإحلال 
الأول غير مفسد للحج . وأن عليه الكفارة. وفيها قولان: 

أحدهما : وبدنة) . 

والثاني : «شاة» واختاره المزني » وذكرنا كيفية الإحلال الأول. وأن يكون برمي جمرة 
العقبة إن قيل إن الحلق ليس بنسك. وايتوفينا ديع ذلك فلم يحتج إلى إعادة. 

مسألة: قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وْمنْ أفْسَدَ لْعْمْرَة فعَلَيْهِ آلْضَاءً مِنَ آلْمِيقاتِ 
آذ آبَْدَأمَا ِْهُ إن قِلَ فد مر الي له عَائَِة أن : َقْضِي الْعُمرَة مِنَ التنهيم. فَليِسَ كما 
قال نما كَانَتْ قار وكَانَ ُمْرَنُهَا شيك آَْخْسَهُ فَأمرَهَا آل 2 بها لا أن عُسْرَنَها كَانَتْ 
قَضَاءً لِقَوْل رَسولٍ الله يل لَهَا «طَوَافُك يَكْفِيكِ لِسَجك وَعْمْرَتِك). 


م ا« ام" م ا أس 


قارنا ومضى الكلام في الحج . فأما العمرة فإن وطء فيها بعد الإحرام بها وقبل الطواف 
والسعي. أو بعد الطواف وقبل السعي . أو قبل كمال جميع السعي » فقد أفسد عمرته. وإن 
وطىء بعد السعي وقبل الحلاق فعلى قولين مبنيين على اختلاف قوليه في الحلق. فإن قيل 
إنه نسك يتحلل به أفسد عمرته. وإن قيل إنه إباحة بعد حظر لم يفسد فإن أفسد عمرته لزمه 


كتاب الحج/ باب دخول مكة ارخرف 


القضاء والكفارة, وهي بدنة كالوطء ذ في الحج سواء. وقال بعض العلماء: يلزمه القضاء دون 
الكقارة: 

ودليلنا: هو أن العمرة كالحج فيما يحل فيه ويحرم» فوجب أن تكون كالحج في فساده 
الوط رونت اليدنة: 

وتحرير ذلك قياساً أنها عبادة تفتقر إلى الطواف فوجب أن يكون الوطء فيها موجياً 
للقضاء والبدنة كالحج » فإذا ثبت هذا فعليه أن يمضي في فاسدها ثم يقضيها من حيث أحرم 
بهاء وكذا الحج إذا أفسده يقضيه من حيث أحرم به. فإن كان قد أحرم به من بلده لزمه أن 
يحرم بالقضاء من بلده. وإن كان قد أحرم به من ميقاته أحرم بالقضاء من ميقاته. وإن كان قد 
أحرم بالعمرة من أدنى الحل» وبالحج من الحرم, أحرم في القضاء كذلك. 

وقال أبو حنيفة :عليه قضاء الحتج من ميقاته والعمرة من أذ الل وإن أخرم ينها من 
بلده؛ تعلقاً بما روي أن عائشة رضي الله عنها أَحْرَمَتْ بِالْعُمْرَةِ من الحديية ؟ ثم رَفضَتها 
وَحَرَجَتٌ مِنْهَا فَامَرَرَسُولُ اللّه يله أحَاهًا أن يُعَمُْهَا من آلتنْعيم ورفضن العمرة ا 

ودليلنا هو أن القضاء إنما هو الإتيان بفعل ما لزم فلما لزمه في الأداء الإحرام من بلده 
بالدخول فيه وجب أن لا يلزمه القضاء الإحرام من بلدة بالإفساد له. ليصير قاضياً لما كان له 
مؤدياً. فأما حديث عائشة رضي الله عنها فلم ترفض عمرتها ولم تخرج منها بل كانت قارنة ؛ 
لقول الني يكيِ: «طَوَافكِ بِآلْبيْتِ وَسَعْمَكِ بينَ آلصمَا وَآلْمَرْوَة يُجَزِيك لِحَجُكِ وَعْمْرَتِكَ 
حي و ميو | جو بلا د اح 
منفردين» وأنا قد ضممتها في القران» فحيئئذ أمر النبي كله أخاها أن يحرم بها من التنعيم» 
فإن قيل فقد روي عن النبي كَكِةٍ أنه قال لها: «ارْقْضِي عُمْرَنَكِ وأَهِلُي 0 
أراد بقوله : ارفضي عمرتك أي عمل عمرتك». وقوله : وأهلي بالحج ٠‏ أي ادخلي الحج على 
العمرة حتى صارت قارنة . 

فصل: فإذا ثبت أن عليه أن يحرم في القضاء من بلده الذي كان قد أحرم منه في الآداء 
فلم يحرم منه وأحرم من الميقات, فإن عاد إلى بلده محرماً قبل أن يأخذ في نسكه أجزأه ولا 
دم عليه, وإن لم يعد إلى بلده محرما ومضى في القضاء كان كالمجاوز لميقاته فيجزئه 
ويكون عليه دم لمجاوزته؛ فلوكان قد أحرم في الأداء من البصرة. وأحرم في القضاء من 
مصرء والمسافة منها إلى الحرم واحدة؛ ففيه وجهان: 

أحدهما: يجزئه ولادم عليه لأن مسافة الإحرام في القضاء كمسافة الإحرام في 
الأداء. ويكون اختلاف الجهتين كاختلاف الطريقين. 


)١(‏ أخرجه البخاري 5/7 طبعة دار الفكر. 
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والوجه الثاني : أن عليه دماً؛ لأن من شرط صحة القضاء أن يكون مماثلا للأداء» 
والإحرام من مصر وإن كان مساويا لمسافة الإحرام من البصرة فهو غير الإحرام من البصرة 
فلم يقم مقام الإحرام من البصرة في إسقاط الدم. 

فصل: فلو كان في الأداء قد مر بميقات بلده مريد الحج فلم يحرم منه وأحرم بعده ولم 
يعد إليه» ثم أفسد حجه. فعليه دم لمجاوزته ميقاته. وبدنه لوطئه والقضاء في القابل من 
ميقاته دون الموضع الذي كان قد أحرم منهء فإن أحرم في القضاء من الموضع الذي كان قد 
أحرم منه في الأداء فله حالتان: 

إحداهما : أن يكون قد مر بميقاته قبل الإحرام لوروده من بلده فيلزمه دم ؛ لأن من مر 
ميقاته مريداً لنسك فعليه الإحرام منه» فإذا جاوزه غير محرم لزمه الدم بمجاوزته . 

والحالة الثانية ا عرد اي برا ٠‏ كا مدا باج تيع إن الموضع 
الذي كان قد أحرم منه في الأداء فأحرم منه. فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون ذلك الموضع من الحرم. فيجزئه إحرامه منه ولا دم عليه إلا 
الإحرام من الميقات إنما يلزم بأحد وجهين» إما بالحصول فيه أو قضاء الإحرام كان منه. 
وهما معدومان ها هنا . 

والثاني: أن يكون ذلك الموضع من الحل. فقي وجوب الدم وجهان: 

أحدهما: لا دم عليه ؛ لأن القضاء يجب أن يكون ممائلاً للأداء وقد فعل. 

والوجه الثاني : عليه دم ؛ لأن له أحد ميقاتين إما الحرم أو ميقات بلده ولم يحرم من 

فصل: وأما القارن إذا أفسد قرانه فعليه القضاء وكفارة واحدة لوطه . 

وقال أبو حنيفة : عليه لوطئه كفارتان. بناء على أصله في أن القارن يطوف طوافين» 
ويفتدي في قتل الصيد بجزائين» ونحن نبين ذلك على أصلنا أن القارن يطوف طوافاً واحداًء 
ويفتدي في قتل الصيد واخد بجزاء واحد. فإذا ثبت أن عليه كفارة واحدة لوطه فعليه دم 
لقرانه. وه القكاء ء في العام المقبل. فإن قضى قارناً أجزأه وعليه دم لقرانه والقضاءء وإن 
رن :حتجا مفردا وعمرة مقردة : 
بالإفراد وعليه دم القران وإن قضى مفرداً ولم يرد أن فرض القران لا يسقط بالإفراد وإنما دم 
القران لا يسقط عنه بالإفراد. فلو أحل لفاود إحلاله الأول بالرمي والحلق ولم يطف ولّم يسع 
حتى.وطء لم يفسد قرانه. فإن كان الواطىء ة في العمرة المفردة قبل الطواف فسدت عمرته. 


كرفا 
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وإنما كان ذلك؛ لأن القارن بين الحج والعمرة يصير كأن إحرامه بالحج دون العمرة؛ فلما 
كان المحرم بالحج لا يفسد حجه بالوطء قبل الطواف والسعي كذلك القارن. 

فصل: إذا أحرم الرجل بحجة التطوع وأفسدها بالوطء لزمه المضي في فسادها وعليه 
القضاء. فإن حصره العدو فيها جاز أن يتحلل منها؛ لأن لزوم المضي في الفاسد ليس بأوكد 
من لزوم المضي في الصحيح ثم لوحصره العدو في الحج الصحيح جاز أن يتحلل منه 
كذلك الفاسد. فإن تحلل فعليه القضاء لا بالإحصار ولكن بالفساد؛ لأن ليس تحلله 
بالإحصار من الحج الفاسد بأكثر من إتمام الحج الفاسد ثم لو أتم: الحج الفاسد لزمه 
القضاء. فكذلك إذا تحلل منه بالإحصارء فإذا تحلل بالإحصار ثم انكشف العدو وكان وقت 
الحج في عامه ذلك ممكناً جاز أن يحرم فيه بالقضاء؛ فيستفيد بالإحصار في هذا العام جواز 
القضاء فيه . 

فصل: قال الشافعي في القديم من الزعفراني : وإذا كان عليه حجة الإسلام فأحرم بها 
ثم أفسدها فعليه القضاء. فإن أحرم بالقضاء ثم أفسده فليس عليه أكثر من حجة واحدة» ولو 
أفسدها مائة مرة؛ لأن المقضي واحد فلم يلزم في القضاء أكثر من واحد. 

فصل: إذا أولج المحرم ذكره في فرج خنثى مشكل لم يفسد إحرامه. سواء أنزل أو لم 
ينزل؛ لأنه قد يجوز أن يكون الختنثى رجلاء فيكون الفرج منه عضوا زائداء والمحرم إذا 
أولج في غير فرج لم يفسد إحرامه كالمستمتع بما دون الفرج, ثم ينظر فإن أنزل فعليه أن 
يفتدي بشاة لاستمتاعه بالإنزال» كالمحرم إذا استمنى بكفه. وإن لم ينزل فلا فدية عليه ولا 
غسل؛ لأن المحرم إذا باشر رجلا لم يفتدي» وإذا أولج في غير فرج لم يغتسل . 

فصل: إذا باشر المحرم زوجته فلزمته شاة ثم وطئها في الفرج فلزمته اليدنة» فهل 
تسقط الشاة الواجبة عليه في المباشرة بما وجبت عليه في الواطىء من البدنة أم لا؟ على 
وجهين بناء على اختلاف أصحابنا في المحدث إذا أجنب هل يسقط حكم حدثه لحدوث 
الجنابة أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يسقط حكم حدثه بالجنابة» لطروء ما هو أغلظ من جنسهاء كالزاني بكرا لا 
يجلد حتى يزني ثيباء فيكوت الرجم مسقطا للجلد. فعلى هذا تكون البدنة مسقطة للدم 
الواجب بالمباشرة . 

والوجه الثاني : لا يسقط حكم حدثه بالجنابة» لاستقرار جكمه قبل حدوث الجنابة» 
فعلى هذا تجب عليه البدنة بالوطء الحادث والدم بالمباشرة المتقدمة. 


فصل: إذا لف المحرم ذكره في خرقة ثم أولجه في فرج» فقد اختلف أصحابنا في 
إفساد الحج به ووجوب الغسل منه على وجهين: 
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أحدهما: يفسد الجع ويوجب الغطل؛ لولوج ذكره ف في الفرج كالمباشر. 

والوجه الثاني: أنه لا يفسد الحج ولا يوجب الغسل ؛ لأنه ذكره لم يماس الفرج فكان 
الفرج كغير المولج وكان بعض المتأخرين من أصحابنا البصريين يفرق فيقول: إن كانت 
الخرقة كثيفة لم يفسد به الحج. ولم يجب به الغسل وإن كانت رقيقة فسد به الحج. ووجب 
به الغسل. لحصول اللذة بهذه وعدمها بتلك . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله َلْهُ : «ومَنْ درك عَرَقة بل آلفَجْرِ مِنْ يوم النخر ققد 
در احج ولخ بي تلك شرن لني كل «مَنْ درك عَرَة قبل آلْمَجْرِ من يوم آلنخر فَقَدْ 
رك آلْحَجّ» (قال) من فاته ذَلِكَ فاته آلْحَجٍ مره أن يبل بطوَافٍ و وَسَعي وَحلاقٍ (قال) وَإِنْ 
ل فل" عار وهلي أن اهار عير وكله بف شي وين آبْتَدَأَهُ حَبّا (قال المزني) 
ذا كان عَمَلَهُعدَهُ مَل سح لم يوج مِنُْ إلى عُدرَة فقِيَاسُ قَوْلِهِ أن يَأتِيَ ببَاقي آلْحَج وَهُوَ 
ليت بجنى وَآلرميُ بهَامَعَ آلطَافٍ ولعي وَتَأُوٌلَ قَوْلَ عُمَرَافْعَلُ مَا يَفْمُلُ لْمُعْتَمِرَ نما 
أرَادَ أن آلطوَاف وَآلسّعْيَ مِنْ عَمَلٍ آلْحَجّ لا أنَّهَا عُمْرَة . 

قال الماوردي : قد دللنا على وجوب الوقوف بعرفة. وذكرنا تحديد زمانه. وأنه من 
زوال الشمس اليوم التاسع من ذي الحجة إلى طلوع الفجر من يوم النحرء فمن أدرك الوقوف 
بعرفة في هذا الزمان ساعة من ليل أو نهار فقد أدرك الحج. ومن فاته الوقوف بعرفة في هذا 
الزمان فقد فاته الحج , وتعلق بالقران ثلاثة أحكام : 


أحدها: إتمام الأركان. 





والثاني: وجوب القضاء . 

والثالث: وجوب الفدية. فأما الحكم الأول وهو إتمام الأركان فعليه أن يأتي بعمل 
عمرة ليتحلل به من إحرامه. وذلك طواف وسعي وحلاق, من غير أن يصير حجه عمرة. 
ويسقط عنه الرمي والمبيت بمزدلفة ومنى . ْ 

وقال المزني» وأحمد بن حنبل : عليه أن يأتي بباقي الأركان والتوابع. ولا يسقط عنه 
الرمي والمبيت بمزدلفة ومنى . 

وقال المزني فهو القياس على مذهب الشافعي وقال مالك في إحدى رواياته يكون باقياً 
على إحرامه حتى يقف بعرفة في العام المقبل ويتم حجه. ١‏ 

وقال أبو يوسف: ينقلب حجه فيصير عمرة, فإذا تحلل من إحرامه بعمل العمرة أجزأته 
عن عمرة الإسلام. وبه قال عطاء. واستدل المزني بأن قال: العجز عن بعض الأركان لا 
يوجب سقوط غيره من السئن والهيئات» كالعاجز عن ركن من أركان الصلاة. واستدل بأن 
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قال: فوات بعض الأركان لا يبيح التحلل قبل كمال جميع الأركان. كالعائد إلى بلده قبل 
الطواف لا يستبيح الإحلال من إحرامه قبل الطواف وكذا تارك الوقوف لا يستبيح التحلل من 
إحرامه قبل الوقوف. واستدل أبو يوسف بأن قال: الإحرام لا يصح إلا بنسك من المناسك 
ليخلص من الإشخاص. ثم يثبت جواز انتقال الإحرام من شخص إلى شخص غيره. 
وهو أن يحرم المعافى عن غيره. ثم يفسد إحرامه بالوطء فينتقل عن غيره ويصير عن نفسه. 
كذلك يجوز انتقال الإحرام من نسك إلى نسك غيره. 

والدلالة على جميعهم إجماع الصحابة» وهوما روى سليمان بن يسار أن أبا أيوب 
خرج حاجا حتى إذا كان بالبادية من طريق مكة أضل رواحله ثم أنه قدم على عمر بن 
الخطاب رضي الله عنهما يوم النحر فذكر ذلك له فقال: اصنع كما يصنع المعتمرء ثم قد 
حللت. فإذا أدركت الحج من قابل فاحجج واهد ما استيسر من الهدي27. 

وروي عنه أنه قال لهبار بن الأسود مثله270, وروى نافع عن أبن عمر أنه قال: من فاته 
الحج فليطف,. ويسعى , وليحلق, وليحج . من قابل» وليهدي في حجه. 

وروي مثله عن زيد بن ثابت. وليس لهؤلاء الثلاثة من الصحابة مخالف فكان 
إجماعا. فبطل به قول المزني في إيجاب الرمي والمبيت بمزدلفة ومنى ؛ لأنهم لم يوجبوه» 
ويطل يمول الاك جين ارسي عليه لقان على ارامت لأنهم أمروا بالتحلل وأوجبوه. 
وبطل به قول أبي يوسف؛ لأن عمر قال اصنع ما حا ا 0 
ويسعى ويحلق. فأمره أن محل مدل فل المتمز 50 نه ليس بمعتمر؛ لأن مشثل 
العمرة غير العمرة» ثم يدل على المزني أن الرمي والمبيت من توابع الوقوف. بدليل سقوطه 
في العمرة؛ لأنه ليس فيها وقوف ومن فاته الوقوف سقط عنه. و اد مك رم 

وتحرير ذلك قياساً أنه نسك عري عن الوقوف فوجب أن يسقط فيه الرمي والمبيت 
كالعمرة. ثم يدل على مالك أن الوقوف معظم الحج ؛ ؟ لأن إدراك الحج متعلق بإدراكه وفوات 
الحج مقرن بفواته. فلو كان بفوات الوقوف باقياً على إحرامه لم يكن موصوفاً بفوات احجء 
وفي إجماعهم على فوات الحج دليل على أنه يتحلل من إحرامه بالحج؛ ثم يدل على أبي 
يوسف أن النسك نسكان. حج وعمرة, فلما لم يجز انتقال العمرة إلى الحج بحال» لم يجز 
انتقال الحج إلى العمرة بحال. 

وتحرير ذلك قياساً أن نقول: لأنه إحرام انعقد بنسك فوجب أن لا ينتقل إلى غيره 
كالإحرام بالعمرة» فأما ما استدل به المزني من الصلاة فإما لم يكن عجزه عن بعض أركانها 
مسقطا لشيء من سننها وهيآتها. لأنه ينتقل عما عجز عنه إلى بدل يقوم مقامه. كان ما عجز 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ١14/0‏ . (5) انظر المصدر السابق. 
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عنه تبعاً لبدله فلم يسقط عنه. وليس كذلك الوقوف في الحج ؛ لأنه لا بدل له. فسقط عنه 
توابعه بفواته» فأما ما استدل به مالك من استدامة إحرامه مع بقاء الطواف فكذلك مع 
الوقوف. فإنما كان متكدهبا لإحرامه مع بقاء الطواف. لأنه مدرك للحج بمكة. فعل الطواف 
متى شاء وليس كذلك حال الوقوف لفوات الحج به. وأنه لا يقدر على الإتيان به إلا في وقته 
فافترقاء وأما ما استدل به أبو يوسف من أنه لما جاز انتقال الإحرام من شهر إلى شهر جاز 
الإحرام لشخص صح فجاز أن ينتقل في الحكم من شهر إلى شهرء والإحرام لا به في تعيينه 
بنسك. فلم يجز أن ينتقل بعد التعيين من نسك إلى نسك. فإن قيل فقد نقلتم الإحرام من 
نسك إلى نسك. وهو فيمن أحرم بالحج قبل أشهره. قلتم إن إحرامه بالحج قد صار عصرة 
لوقوعه في غير أشهر الحج. قيل إنما منعنا من انتقال الإحرام المنعقد بنسك إلى نسك آخرء 
: والمحرم بالحج في غير أشهره انعقد إحرامه بعمرة إلا أنه انتقل بعد إحرامه بالحج إلى . 
عمرة» فإذا ثبت هذا فعليه أن يطوف ويسعى ويحلق, فإن كان معه هدي نحره قبل حلاقه. . 
فإن ترك الحلاق فهل يتحلل بالطواف والسعي أم لا؟ على قولين: إن قيل إن الحلق نسك 
كان على إحرامه حتى يحلق ويقصر. وإن قيل إنه إباحة بعد حظر فقد حل من إحرامه 
بالطواف والسعي . فعلى هذا لوكان قد طاف وسعى قبل فوات الوقوف بعرفة أجزأه السعي. 
ولزمه إعادة الطواف بعد الفوات؛. لأن تحلله بعد الفوات لا يقع إلا به. فأما السعي 
فمجزىء, وإنما قال الشافعي ها هنا طواف وسعي لمن لم يكن قد سعى قبل الفوات. وقد 
بين الشافعي ذلك في كتاب الإملاء. فلو أراد استدامة إحرامه إلى العام الثاني لم يجز؛ لأنه 
يصير محرماً بالحج في غير أشهره. كدان الإحرام بالحج في غير أشهره كابتداء 
الإحرا م بالحج في غير أشهره. 

فصل: وأما الحكم الثاني وهو وجوب القضاء: فهو عندنا واجب.. 

وقال مالك في أحد رواياته القضاء غير واجب. وبه قال عطاء. 

والدلالة عليهما ما ذكرناه من إجماع الصحابة.. وأمرهم بالقضاء, ولأن المانع من 
إجزاء الحج شيئان: فوات وفساد. فلما كان الفساد موجباً للقضاء وجب أن يكون الفوات 
ونا للقضاء . وتحرير ذلك قياساً أنه أحد ما يعم الإجزاء فوجب أن يوجب القضاء كالفساد. 
فإذا ثبت أن القضاء ء عليه واجب فعليه قضاء الحج لا غير. 

وقال ابو حدق عليه أن يقضي ججة وعمرةء والدلالة عليه إجماع الصجابة رضي الله 
عنهم أنهم أمروا بقضاء ء الحج ولم يأمروا بقضاء العمرة» ولأن القضاء إنما يجب فيما اشتمل 
عليه إحرا م الآداءء فلما كان في الأداء محرماً بالحج دون العمرة وجب أن يلزمه قضاء الحم , 
دون العترةء استشهاداً بسائر الأصول» ولآن حكم الفساد أغلظ من حكم الفوات» فإذا لم 
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يلزمه بالفساد إلا قضاء ما أفسد من الحج وجب أن لا يلزمه بالفوات إلا قضاء ما فات من 
الحج, وإذا ثبت أن قضاء الحج وحده واجب عليه فهل يجب على الفور في عامه قرام 
على التراخي؟ على وجهين: 
1 أحدهما: على التراخي دون الفور كاضل الحج . ١‏ 
. والوجه الثاني : على الفور في عامه المقبل من غير تأخير وهو الصحيح لأنه إجماع . 
الصحابة؛ لأنهم قالوا وليحج من قابل» فلو فاته الوقوف في القضاء كان كفواته في الأول. 
فصل: وأما الحكم الثالث وهو الكفارة فهي عندنا واجبة وهي «شاة» . 
وقال أبو حنيفة: لا كفارة عليه والدلالة عليه إجماع الصحابة رضي الله عنهم. 
. وقولهم ليهد ما استيسر عليه فإن لم يجد فضيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع ؛ لأنه 
سبب يوجب القضاء فوجب أن يوجب الكفارة كالفساد. فإذا ثبت أن الكفارة واجبة فهي زمان 
وجوبها وجهان لأصحابنا: 
أحدهما: أنها وجبت بالفوات في عام الفوات وهو الضحيح كالبدنة في الوطء؛ فعلى 
هذا الأولى أن يأتي بها في عام القضاءء فإن أخرجها في عام الفوات أجزا. 
والوجه الثاني : أنها تجب بالفوات في عام القضاء. وهو ظاهر قول الصحابة فعلى 
هذا إن أخرجها في عام الفوات ففي الإجزاء وجهان: 


أحدهما: : أنه يجزئه لوجود سببها 2 

والوجه الثاني : ل جز لانهاتع لتضاء. 20000 في عام الفوات لم 
تصح الكفارة فيه. | 

فصل: فأما العمرة فإنها لا تفوت أبداً؛ لأنها تختص بزمان دون زمانء فإذا أحرم 


بالعمرة كان باقياً على إحرامه ما لم يحصر حتى يكملها بالطواف والسعي والحلاق» فأما 
القران فإنه يفوت كفوات الحج ؛ ؛ فإذا أحرم الرجل قارناً فاته الوقوف طاف وسعى وقد حل 
وعليه دمان. دم للقران ودم للفوات. وعليه قضاء الحج. » فأما العمرة فعلى قولين: 

أحدهما: .لا قضاء عليه. وقد أجزأته عن عمرة الإسلام ؛ لأنها لا تفوت كفوات الحج 
فلم يلزمه قضاؤها بالفوات كالحج. فوفد بالطواف والسعي والحلق فسقط عنه 
الفرض . 

والقول الثاني : وهو الصحيح : أن عليه قضاء الحج والعمرة, لأنه لما قرن بينهما 
كانت العمرة تبعاء فلما أوجبت الفوات قضى الحج المتبوع كان إيجاب قضاء العمرة التابعمة 
أولى» فعلى هذا إن قرن في القضاء أجزأه القران عنهماء وإن أفردهما أجزأه ذلك عنهما 


الك 
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وعليه ثلاثة دماء دم لقرانه في الأداء ودم للفوات ودم لقرانه في القضاء سواء قضاه قارناً أو 
مفردا. 

مسألة : : قَالٌ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهعنهُ: دولا يَدْخْلُ مَكَة إلا بإِخْرّامٍ في حج أوْعُدرَة 
ميا بويع آلمَلْدَانٍ إلا أن من أْحَابنا مَنْ رخص لِلْحَطَاينَ ومن يَدْخِلُ نافع أَمْلِه أو 
كسب نَفْسِهِ (قال الشافعي) ) وَلَعَلّ حَطَابِيهمْ عَبِيدٌ وَمَنْ دَخَلَهَا , بغيرٍ إحرام فلا قضاءً عليه . 


قال الماوردي ؛"وهذا كما قال ليسن يبخلوجال الداخلق إلى مكة لغير حج أن هن 
ثلاثة أضر 

أحدها: أن يدخلها مقاتلاً إما قتالاً واجباً أو مباحاً من غير قتال معصية كأهل البغي إذا 
لجؤوا إليها قاراد الإمام قتالهم فيجوز اي هذه الحالة مقاتللاّ أن يدخلها حلالاً 

بغير إحرام لما روي أن آي بك َخَلَ مَكَة عَامَ ا سَنَ نَمَانٍ حَلالا وعَلَى رَسِهٍ مغُر 
ل وَلَمْ جل لد قيلي ولا جل لأحد يدي دخلتها وعلى رابق يخم 

هل العلم المراد بقوله دولا نجل لأحدٍ بَعْدِي» إلا لمن كان في مثل حالي لأن الشرع إذا 

0 ه أمته إلا أن تقوم الدلالة على تخصيصه ولأن في تكليف 
المحارب الإحرام لدخولها مع ما هو عليه من حال القتال مشقة غالية إذ لا يأمن رجعة عدوه 
وهو بإحرامه قد تجرد فلا يمكنه الدفع عن نفسه فاستباح لأجل ذلك ترك الإحرام والدخول 
إليها حلالا . 

والضرب الثاني : أن يدخلها لمنافع أهلها أو كسب نفسه كالذين يكثرون الدخول إليها 
في كل يوم كالحطابين والساقين والجلابين وأصحاب المبرة فيجوز لهؤلاء دخول مكة بغير 
إحرام, لأنه كالإجماع لإقرار السلف لهم على ذلك, ولأن في أمرهم بالإحرام مع كثرة 
دخولهم انقطاع عن مكاسبهم ومشقة غالبة في تجديد الأجرام مع ترادفة دحولهم فعذروا 
بترك الإحرام قال الشافعي في الإملاء أرخص للحطابين أن يدخلوا , بغير إحرام إذا دخلوا في 
السنة مرة بإحرام فكان أمرهم أن يحرموا في السنة مرة لأنه لا مشقة مشقة عليهم في ذلك وليس 
هذا منه على الإيجاب وإنما قاله استحباباً وفي معنى الحطابين من خرج من مكة مسافئراً ثم 
ذكر أنه نه نسي شيئاً فرجع لأخذه جاز أن يرجع محلل» نص عليه الشافعي في الإملاء . 


والضرب الثالك: أن يدخل مكة لغير هذين الأمرين إما متوطناً أوقادماً إلى وطن أو 
تاجراً أو زائراً فهل يلزمه الإحرام لدخولها بنسك من حج أو عمرة أم لا؟ على قولين: 


أحدهما: قاله في الإملاء أنه استحباب وليس بواجب وبه قال مالك لقوله وَل 
للأقرع بن حابس حين قال أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد فقال:ولآ بَلْ لِبلابَيِه فدل على أن ما 
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سوى حجة الإسلام وعمرته لا يلزم بالشرع لما روي عن ابن عمر أنه دخلها حلالاً بغير 
إحرام ولأنه ممن أسقط فرض نسكه فجاز أن يدخلها حلال كالحطابين. 

والقول الثاني: وهو الصحيح قاله في الأم ومختصر الحج أن الإحرام لدخولها واجب 
لقوله تعالى : «إلآ تجلُوا شَعَائِرَ آللّه وَل آلشهْرَ الْحَرَامَ وَل آلْهَدْي وَل آلْقَلائْدَ ولا آمّينَ ابت 
آلْحَرَام * [المائدة : ؟] يعني : قاصدين فمنع من العدول عن قصد البيت لمن دخل العم 
وحظر تحليل ذلك بتركه وقال تعالى : لوَإِدْ جَمَلَنَا آلْيْتَ مَمَابَةٌ للناس وَامناً» 
[البقرة : .]١‏ والمثابة والرجوع إليه بالنسك قال ورقة بن نوفل: 

منابٌُ لأفْنَاءٍ آلْقَبَائِل كُلَّهَا تحب إِلَبْهِ الْيَعْمَلاتُ آلذَُوَامِلُ0) 

وروي عن الرسول الله يك أنه قال : «إِنَّ أبي إِيرَاهِيمَ حرم مك فلا يدلا أحَدَ إلا 
مُحْرِمأ» وقال كل حين دخلهاخَلالا : أجِلْتْ لي سَاعَةَوَلَمْ تجلّ لأحَدٍ قَبْلِي ولا نَل لأحَدٍ 
بَعَدِي» فدل على اختصاصه عن غيره في الإحلال ولأنه لونذر دخول مكة أو المشي إلى 
البيت لزمه الإحرام لدخولها بأحد النسكين فلو جاز دخولها بغير إحرام لأحد النسكين لم 
يلزمه إذا نذر دخولها أن يحرم بأحد النسكين وفي إجماعهم على ذلك في النذر دليل على 
وجوبه في الدخول, ولأن مكة لما اختصت بالنسكين والقبلة تشريفا لها وحرم قتل صيدها 
وقطع شجرها لعظم حرمتها اختصت بالإحرام لدخولها مباينة لغيرها وعلى كلا القولين 
يستوي حكم القادم إليها من دون المواقيت أو من ورائها. 

وقال أبو حنيفة : إن قدم من دون المواقيت لم يلزمه الإحرام وإن قدم من ورائها لزمه 
وليس بصحيح ؛ لأن الإحرام تحية لتعظيم البقعة فاقتضى أن يستوي حكم القادم من دون 
الميقات وورائها في وجوبها واستحبابها . 

فصل: فإذا ثبت أن الإحرام لدخولها واجب فلا يخلو حاله عند دخولها من أحد 
أمرين: إما أن يدخل في شهور الحج أو في غير شهور الحج . فإن دخل في شهور الحج كان 
بالخيار بين أن يدخلها محرماً بحج أو عمرة فإن أحرم لدخولها إحراماً موقوفاً كان بالخيار بين 
أن يصرفه إلى حج أو عمرة وإن دخل في غير شهور الحج صرف إحرامه إلى عمرة ولم يجز 
صرف إحرامه إلى الحج . 5 الإحرام فيه بالحج وإن أحرم بالحج 
كان عمرة وتحلل بالطواف والسعي والحلاق فلا أحرم لدخولها في غير أشهر الحج إحراما 
رركا ودخلها محرماً ولم يصرف إحرامه إلى العمرة حتى دخلت شهور الحج فأراد أن 
يصرف إحرامه إلى الحج لم يجز. لأن الإنتاء مغر اختهر الصو الا يك ايرترا لأن اتفاق 
الإحرام إنما يصح إذا جاز أن يتردد بين أن يصرف إلى حج أو عمرة وإحرامه في غير أشهر 





)1( البيت تقدم وانظر النكت والعيون . 
الحاوي في الفقه/ ج1/ م١‏ 


كتاب الحج/ باب دخول مكة 


الحج لا ينصرف إلى الحج وإنما ينصرف إلى عمرة ولو أحرم بالحج لم يكن حجاً وكان 
عمرة فكذا إذا أحرم موقوفاً لم يكن موقوفاً وكان عمرة . 

فصل: فإن دخل مكة غير محرم بنسك فقد أساء على القول الأول وعصئ على القول 
الثاني ولا قضاء عليه على القولين معاً. ْ 

وقال أنو حنيفة: عليه القضاء إلا يكرة مك لياه الضا» لل لسكا الاح 
بأخد النسكين واجباً صار أحد النسكين بدخول مكة واجباً ومن وجب عليه نبسك من حج أو 
عمرة فلم يأت به فعليه قضاؤه كحجة الإسلام والنذر. 

والدلالة عليه أنه دخل مكة بغير نسك فوجب أن لا يلزمه قضاء نسك كالمكيء ولأنه 
الوكان مكياً لم يلزمه القضاء ء فوجب وإن كان غيز مكي أن لا يلزمه القضاء كالحطابين 
والسقايين ولأن القضاء غير ممكن لأنه إذا أراد الدخول ثانية للقضاء تعلق الإحرام بالدخول 
الثاني كتعلقه بالدخول الأول فلم يخلص له حالة يصح فيها القضاء إلا ومتعلق بها فعل 
الإحرا م فامتنع القضاء ء فأما اعتبارهم ذلك بحجة الإسلام فغير صحيح من وجهين : ٠‏ 

أحدهما: : أن حجة الإسلام لا تقضى لأنه في أ ي الزسان فملا كان مؤت ول يكن 
قاضيا. 1 

والثاني : أنه وإن وجب القضاء بالفساد والفوات فلأن قضاؤه ممكن ؛ لأن زمان القضاء 
لا يتعلق به ما يوجب القضاء وقضاء الدخول يتعلق به ما يتعلق بابتداء الدخول فلم يصح 
القضاء فإذا ثبت أن لا قضاء عليه فلا كفارة عليه؛ لأن الكفارة إنما تجب جبرانا لنقص دخل 
على نسك فإذا لم يأت بالنسك لم يلزمه جبران ما عدم أصله والله أعلم بالصواب . 


فق 





باب من لم يدرك عرفة 


مسألة : : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنَهُ اس م بْنُ عِيّاضٍ عَنْ مُوسى بن عقية 
عَنْ نافع عَن آبْنِ عُمَر أنه َال : من لم يك عر ل آلفَِرِققَذ َه الح قات البيتَ 
وليف به وأيّسع بَينَ آلصّمًا وآلْمَْة نم ليَحلِ أو يُقصَرْإِنْ شَاءوَِنْ كن مَعَهُ هذى فَليْنحَرْهُ 
بل أن يلق وََرْجِعَ إلى أخله ذا أذرك الح فابلا لجح وَليَد» وروي عَن عُمَرَ َه َال 
لإبي يوب آلأنْصَارِي وقد فاته آلْحَجْ «اصنم مَا يَضْنَعٌ الْمُعْمَرُ ثم قد حَلَلتَ قَإِذَا أَدْرَكْتَ 
لح فابلا شبح وَأَهْدِمَا آسْْسَرَ مِنَ اهدي وَل عُمَرَُضِيَ اللّهُ عَنْهُ ِضاً لِهُبَارِ بن 
الأسوَدٍ ئْلَ مَْنَى ذلك وراد «ن لم جد هَذْيا مسيم قلاثة يام في لْحَحّ ره إذا 
. رجعت» (قال الشافعي) َبِهَذًا كله َأَحَدُ (قال) وفِي حديث عْمَرَ دَللَة أنه استعمل أبو يوب 


١‏ عَمَلَ الْمُعمَِرٍ لآ إِنْ إِْرَامَهُ ضصَارَ عُمْرَة. 

قال الماوردئ : قد مضى الكلام في هذه المسألة وذكرنا حكم فوات الحج وما يتعلق 
به من الأحكام وذكرنا الخلاف فيه واستوفيتا الحجاج : عليه ولم يحتج إلى ! إعادته وإنما قدم 
الشافعي تحديد المذهب وأفرد هذا الباب بذكر الحجاج وقد مضيا معاً وبالله التوفيق . 


باب الصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق والذمي إذا أسلم وقد أحرموا 


مسألة : قَالَ الشافِعِي رَضِيَ الله عَلْهُ: وذ بلع لام أو أغتق عبد أو سم ذنيّ ود 
روا م واوا غرقا ل طلوٍ آلَجْرٍبن يم اح در الج وَعَلَيهِمٍ م 0 


اسان رن ولو به قن به مال المزني) فَذا َم نين هذى أ م 
لشي نمأ وما مئان العاف أ أ أنْ لآ يَكُونَ عَلَيْهِ دم أن ِخْرَامَهُ مَعْ الْكُفْرٍ لَيِسَ 
ام وَآلإشلام يِب ماكَانَ قبل وَإِنْمَاوَجَبَ عه احج َع الإسلام بِعَرََاتٍ فَكَأنهَا مله 


درل صَارَ إَِى عَرَفَةَ وَل يُرِيُ جا م أحرمَ أو كمَنْ جَأْوَرْآلِْيْقَاتَ لآ يُريدُ جا ثم أخرم 
لا دَمَ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ تَقول». 

قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على صبي أحرم بالحج ثم بلغ وعبيد أحرم 
بالحج ثم أعتق وكافراً أحرم بالحج ثم أسلم فبدأ بالكلام في الصبي والعبد لبداية الشافعي 
بهما وا شتراك حكمهما قد ذكرنا فيما تقدم أن الحج يصح من الصبي والعبد وذكرنا خلاف 
أبي حنيفة في الصبي . 

ودليلنا عليه فإذا ثبت صحة حجهما فبلغ الصبي وأ ال ا اي 
عن حجة الإسلام وكان فرض الحج إن وجب عليهما باقياً في ذمتهما لراوية أب بى الزبير عن 
جابر أن النبي يك قال: لَوْحَجٌ الصّبِي عَشْرَ ججج, كَانَ عَلَيْهِ حَجَّةُ بَعْدَ أَنْ يكُبْرَ وَلَوْ حَجٌ 
لْعبْدُ عَشْرِ ججح . كَانَ عََيْهِ حَجّة بعْدَ أنْ يُعْتَقَه فاما.إذا بلغ الصبي وأعتق العبد بعد الإحرام 
وقبل الإحلال فلذلك ضربان: 


أحدهما: أن يكون البلوغ والعتق قبل الوقوف بعرفة . 

والضرب الثاني: أن يكون بعد الوقوف بعرفة فإن كان ذلك قبل الوقوف بعرفة أو في 
عرفة فهما سواء والحكم فيهما واحد فيجزئها عن حجة الإسلام ويسقط ذلك فرض الحج 
هي 9 

وقال أبو حنيفة : لا يجزئهما عن حجة الإسلام ويكون حج الصبي باطلا إلا أن 
يستأنف الإحرام بعد البلوغ. بناء على أصله في أن حجّ الصبي لا يصح ويكون حجٌ العبد 


كنات الحي ديات الصيق إذا بل رن ,"الع بي تت 1/48 
تطوعاً بناء على أصله في أن من عليه فرض الحج يصح منه التطوع بالحج ونحن نبني ذلك 
على أصلنا في أن الصبي يصح منه الحج. وأن من عليه فرض الحج لا يصح منه التطوع 
بالحج وقد مضى الكلام على هذين الأصلين ثم من الحجاج في غير المسألة أن قال كيف 
يجزىء الصبي والعبد عن فرضهما حج ابتداء تطوعاً وليس مشل من يحرم بالتطوع وعليه 
فرض لأن إحرام من أحرم بالتطوع وعليه فرض لم يعقد على تطوع وإنما انعقد على فرض 
وإحرام هذين انعقد على تطوع فلا ينقلب إلى فرض . 

والدلالة عليه حديث عبد الرحمن بن يَعْمَّر الدّيلي قال: : أتَيْتُ رَسُولَ آللّه كله بعَرّفَة ' 
أنه ناس مِنْ أْض نَجَدٍ فقَلُوايا رَسُولَ الله َيف الحَج؟ قَال : «الْحَجّ عرفة فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ 
طلوع آلْمْجْرٍ مِنْ ليلَةِ جَمْعٍ قَقَذَ نَم حجة». فكان على عمومه ولأنه وقوف مكلف تعقب 
إغراما ادف سررة والبتلاما فوتكت انط به الفرض غبابا عن من كتان بيقه الأوضاف 
فابتدا الإحرام بالحج . 

فأما الجواب عن قوله إن إحرام هذين قد انعقد تطوعاً فلم يصر فرضاً وخالف من أحرم 
بالتطوع وعليه الفرض, لأنه لم ينعقد بالتطوع وإنما انعقد بالفرض أن يقال له لا فرق بينهما 
به لما امتنع بما تقدم من الحجاج أن يبتدأ بالتطوع وعليه الفرض وقد يتحرر ذلك قياسا فنقول 
كل من لزمه فرض الحج لم يصح منه التطوع بالحج كالمبتدىء. 

فصل: فإذا تقرر أنه يجزئهما عن حجة الإسلام فهل عليهما دم أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: عليهما دم, لأن إحرام الفرض إنما اعتدا به من الوقت الذي صار فيه من 
أهل الفرض وما مضى من إحرامهما المتقدم ليس بفرض فكان وجوده كعدمه وصار كمن مر 
بميقات بلده مريدا للحج فأحرم بعده فلزمهما لأجل ذلك دم . 

والقول الثاني : وهو الصحيح أنه لا دم عليهما لإتيانهما بالإحرام الصحيح من 
الميقات على حسب قدرتهما كما لوتقدم بلوغهما وحريتهما. 

فصل: وإن كان البلوغ والحرية بعد الوقوف بعرفة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون زمان الوقوف فائتاً. 

والثاني: أن يكون باقياً فإن كان زمان الوقوف فائداً لوجود البلوغ والحرية بعد طلوع 
الفجر من يوم النحر فيكون حجهما تطوعاً ولا يجزئهما عن حجة الإسلام لوجود ما يتعلق به 
إدراك الحج وهو الوقوف قبل وجوب الحج فإن أمكنهما الحج في العام المقبل ووجدت 
شرائط الوجوب لزمهما فرض الحج وإن عدما شرائط الوجوب لم يلزمهما فرض الحج ولا دم 
عليهما في هذا الحج لا يختلف لآن حجة الإسلام لم تسقط عنهما فإن قيل أليس لو أحرم 
الصبي بصلاة وقته ثم بلغ قبل السلام منها أجزأته عن فرضه وإن كان ما بقي منها أقلها فهلا 


45 _ لل لل ل ل كتاب الحج/ باب الصبي إذا بلغ. . . الخ 
كان بلوغ الصبي في الحج يسقط عنه الفرض وإن كان ما بقي بعد البلوغ أقل؟ قيل لأن 
الصبي لو بلغ بعد فعل الصلاة سقط عنه فرضها فكذلك إذا بلغ في الصلاة وقد بقي منها 
أقلها والصبي لو بلغ بعد فعل الحج لم يسقط عنه فرض الحج فاعتبر أن يفعل بعد البلوغ ما 
يقع به إدراك الحج وإن كان زمان الوقوف باقياً لوجود البلوغ والحرية ليلة النحر فلا يخلو 
حالها من أحد أمرين. إما أن يرجعا بعد البلوغ والحرية إلى عرفة أولا يرجعا فإن رجعا إلى 
عرفة فوقفا بها قبل طلوع الفجر أجزأهما ذلك عن حجة الإسلام ويسقط عنهما فرض الحج 
وهل عليهما دم أم لا؟ على قولين : وإن لم يرجعا إلى عرفة حتى طلع الفجر فمذهب 
الشافعي أن حجهما يكون تطوعاً ولا يجزئها عن حجة الإسلام لوجود الوقوف قبل البلوغ 
والحرية في زمان يكمل فيه إدراك الحج . 1 

وقال أبو العباس بن سريج قد سقط عنهما فرض الحج لوجود البلوغ والحرية في زمان 
الوقوف كما يسقط عنهما بوجوده قبل الوقوف لأن الوقوف بعد البلوغ والحرية يمكن ألا ترى 
أن البلوغ والحرية بعد الإحرام كالبلوغ والحرية قبل الإحرام» لأن فعل الإحرام بعد البلوغ 
والحرية ممكن وهذا غير صحيح ؛ لأن إدراك الحج وفواته يتعلق بفعل الوقوف دون زمان 
الوقوف ؛ لأن من لم يقف بعرفة بعد إدراك الزمان كان كمن لم يقف لفوات الزمان وإذا كان 
لذلك كان وجود البلوغ والحرية بعد الوقوف في زمان الوقوف كوجوده بعد الوقوف وبعد زمان 
الوقوف فأما الإحرام فإنما يعد من فرضة من حين البلوغ: والحرية دون ما تقدم قبل البلوغ 
والحرية فعلى هذا لو بلغ قبل الوقوف بعرفة وكان قد سعى قبل بلوغه مع طواف القدوم فعلى 
مذهب الشافعي عليه إعادة السعي بعرفة ليكون السعي موجودا بعد بلوغه ولا يجركه سعبه 
قبل بلوغه فإن لم يعد السعي كان تحلله صحيحاً وكان فرض الحج عليه باقياً وعلى مذهب 
أبي العباس بن سريج : لا يلزمه إعادة السعي ويجزئه عن حجة الإسلام لقدرته عليه كما لا 
يلزمه إعادة الوقوف ويجزئه عن حجة الإسلام لقدرته عليه والله أعلم . 


فصل: فأما الكافر إذا أحرم بالحج ثم أسلم فإحرامه غير منعقد ولا فدية عليه فيما فعله 
من محظورات الحج وإنما لم يصح إحرامه بالحج ؛ لأن الحج من عبادات الأبدان وعبادات 
الأبدان لا تصح. من الكافر كالصلاة والصيام وإذا كان ذلك كذلك لم يخل حال إسلامه من 
أحد أمرين: إما أن يكون في زمان الوقوف أو بعد زمان الوقوف فإن كان بعد زمان الوقوف لم 
يلزمه فرض الحج في عامه لفوات وقته قبل إسلامه ولزمه فرض العمرة للقدرة على فعلها وله 
أن يؤخرها؛ لأن فرضها على التراخي والتوسعة فإن أتى بالعمرة في وقته فلا دم عليه؛ لأنه 
حين مر بالميقات لم يكن مريداً للعمرة وإن كان إسلامه قبل زمان الوقوف بعرفة أو في زمان 
الوقوف بعرفة ويمكنه إدراك الوقوف بعرفة فقد وجب عليه فرض الحج والعمرة في عامه وهو 
بالخيار بين أن يأتي بالحج في عامه فينوي الإحرام به في وقته ويقف بعرفة وبين أن يؤخره 
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عن عامه إلى عام غيره لأن فرض الحج عندنا على التراخي والتوسعة فإن أخره عن عامه فلا 
دم عليه لأنه مر بميقاته مريداً بالحج في غير علمه لم يلزمه دم وإنما يلزم من أراد الإحرام به 
في عامه فهذا إذا أراد تأخير الحج وإن أراد ف فعل الحج في عامه فعليه أن يستأنف إحراماً 
بالحج جديدا ؛ لأن إحرامه الأول غير منعقد فإذا استأنف الإحرام نظر فإن عاد إلى ميقاته قبل 
عرفة فلا دم عليه وإن لم يعد إلى ميقاته قبل عرفة أجزأه حجه وعليه دم لمجاوزة ميقاته قولاً 
واحداً ؛ لأنه قد مر بميقات بلده مريداً للحج في عامه فلم يحرم منه إحراماً صحيحاً» وهذا 
يخلاف الصبي والعبد في أحد القولين» لأن إحرامهما صحيح . 

وقال المزني : لا دم عليه وبه قال أبو حنيفة استدلالاً بشيئين : 

أحدهما: قول رسول الله يك : «آلإِسَّلامُ يَجبّ ما كَانَ قَبْلَهُ والجواب عنه أن الدم 
وجب عليه بعد الإسلام لا قبله . 


والثاني : أنه قال إذا كان الإحرام من الميقات لا يصح منه فهو كمن مر به غير مريد 
للحج فلا يلزمه دم قبل هذا مريد للحج فلم يجز أن يقال إنه غير مريد وفعل الإحرام يصح 
منه. لأنه قد تقدم على الإسلام فلم يصح أن يقال الإحرام لا يصح منه.والله أعلم . 

فصل: فأما المرتد إذا أحرم بالحج في حال ردته فإحرامه باطل غير منعقد؛ لأن الردة 
تنافي العبادات فلم ينغقد الإحرام معها كالكفر, فأما إذا أحرم بالحج وهو مسلم ثم ارتد في 
أثناء إحرامه ففى بطلانه وجهان : 

أحدهما: قد بطل حجه بحدوث الردة فيه كما تبطل الصلاة والصيام . 


والوجه الثاني : أن حجه لا يبطل لحدوث الردة فيه فإن أسلم بنى على حجه 
وأجزأه. لأن الحج لما لم يخرج منه بالفساد لم يخرج فيه بالردة فأما إذا أتم المسلم حجه ثم 
ارتد لم يبطل حجه الماضي ولم يبطل عمله المتقدم إلا أن يموت على الردة فإن عاد إلا 
الإسلام لم يلزمه قضاء الحج . 

وقال أبو حنيفة : قد بطل ما تقدم من حجه بحدوث الردة بعده؛ لأن الردة قد أحبطت 
عمله استدلالاً بقوله تعالى : «لبن أذ شْرَكْتَ لَيَحْبطنَ عَمَلْكَ» [الزمر: 5] وبقوله تعالى : 
ظوَمَنْ يَكْفْرٌ يآلإِيمَانٍ فَقَدْ خبط عَمَلهُ»4 [المائدة: 4] فاخط عمله في اهذين الآيتين بنفس 
الكفر دون الموت عليه. وبما روي عن النبي ككل أنه قال: «الإِسْلامُ يجب ما كَانَ قَبْلّهُ فكان 
ظاهره يقتضي سقوط جميع عمله. ولأنه أحدث إسلاماً فوجب أن يستأنف الحج كالكافر 
الأصلي, ولأنه إذا مات مرتداً فقد حبط عمله إجماعاً ولا يخلو أن يحبط عمله بالشرك أو 
بالموت فلم يجز أن يحبط عمله بالموت لأن المسلم يموت ولا يحبط عمله فثبت أنه قد 
أحبط عمله بالردة . 
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ودليلنا قوله تعالى : ظفْمَنْ جَاءَهُ مَوْعِطَةَ مِنْ رَبْهِ فَأنتَهَى فَلَّهُ مَا سَلَفَ» [البقرة: 0/ا؟] 
وهذا المرتد إذا أسلم بعد ردته فقد انتهى بموعظة من ربه فوجب أن يكون له ما سلف من 

عمله وقال تعالى : لوَمَنْ يَرْنَدِدُ مِدَكُمْ عَنْ دنه فَيَمْتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولِئِكَ خبطت أَعْمَالَهُمْ في 
آلدَّنيًا وَآلآخرَةٍ»4 [البقرة : 7ط١7]‏ وهذا نص في أن حبط العمل لا يكون بنفس الردة حتى 
يقترن بالموت وفيها انفصال عن الاثنين. ولأن كل من لزمه حجة الإسلام لم تلزمه حجة 
أخرى بأصل الشرع كالمسلم غير المرتد. 

وأما قوله: «الإسلامُ يجب مَا كَانَ قَبْلَهُ فلا دليل فيه لأنا قد أجمعنا أن الإسلام لا 
يجب ما كان قبله لأنهم يقولون إن عمله يحبط بالردة» ونحن نقول بالردة وبالموت وما أحد 
منا يقول إن عمله يحبط بالإسلام فسقط الاستدلال به لأن ظاهره متروك . 

وأما قياسهم على الكافر الأصلي فالمعنى في الكافر الأصلي : أنه لم يسقط حجة 
الإسلام عن نفسه فلذلك لزمه فعلها وليس كذلك المرتد. 

وأما قولهم إن عمله إما أن يحبط بالموت أو بالردة. 

مسألة: قال الشَافعِيُ رَضِيَ الله عََهُ: «وَلَو أَفسَدَ الْعَبْدُ حَبَّهُ قَبْلَ عَرَفَةَ نم أغتِق 
َآلْمُرَامِقُ بوَطءِ َل عَرَفَة : لم آَم أنما وم َجِزٍعَُْمَا مِنْ حَجَةٍ الإلام! لأ رُوِيّ عَنِ 
لني بك أن آرأة قت لمن مُحَفِّْا يي الت يا رسُولَ آل ا أحي قال َعَم ولك 
جر (قَال) وَإِذَا عل لَهُ جا احا إِذا جَامَعٌ أَفْسَدَ حَجهُ إقال المزني) وَكَذَلِكَ في مَعْنَاهُ 
عِندِي يُعِيدٌ وَيَهْدِي). 

قال الماوردي : إذا أحرم العدبالخج ثم وطمفه ملعتي الثاني أنه كالحر قد فسد 
حجه ولزمه إتمامه وقضاؤه وقال بعض أصحابنا: لا قضاء عليه تخريجاً من أحد القولين في 
الصبي ؛ لأن العبد ممن لا يلزمه فرض الحج . وهذا خطأ؛ لأن العبد ممن يلزمه الحج 
بالدخول فيه وإن لم يلزمه حجة الإسلام. فإذا ثبت أن القضاء عليه واجب فهل يقضي في 
حال رقه أو بعد عتقه؟ على وجهين : 

أحدهما: بعد عتقه فإن قضاه في حال رقه لم يجزه, لأن القضاء فرض والعبد ممن لا 

والوجه الثاني : وهو منصوص الشافعي يجوز أن يقضيه في حال رقه؛ لأنه لما لم يكن 
الرق انعا من وتعوب القضاء ء عليه لم يكن مانعاً من إسقاط فرض القضاء عنه فعلى هذا إن 


"545 





كتاب الحج/ باب الصبيّ إذا بلغ. . . الخ 
كان قد أحرم بالحج الذي أفسده بغير إذن سيده لم يكن له أن يحرم بحجة القضاء إلا بإذذ 
سيده؛ لأن القضاء إنما لزمه باختياره والسيد منع عبده مما وجب عليه باختياره كما يمنعه من 
صلاة النذر وصيام النذر فإن منعه من القضاء مدة رقه كان له [إذا أعتقه فأما القضاء فلم 
يتناوله لأنه قد صار]('2 قضاء حينئذ وإن كان العبد قد أحرم بالحجة التي أفسدها بإذن سيده 
فهل للسيد منعه من القضاء أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: ليس له منعه. لأن إذنه بالحج إذن به وبموجبه والقضاء من موجبه فلم يكن 
له منعه. 

والوجه الثاني : له منعه منه وليس له القضاء إلا بإذنه لأن الإذن الأول إنما يتناول الحج 
الأول وموجبه الذي لا يعرى منه فأما القضاء ء فلم يتناوله, للم ا اا 
يمنعه من القضاء مدة رقه وإن مكنه من القضاء ء في رقه فقضاه سقط عنه القضاء ولم يجزه عن 
حجة الإسلام وإن منعه من القضاء حتى أعتق فقد لزمه حجتان القضاء وحجة الإسلام . 
وعليه أن يقدم حجة الإسلام على القضاء. لأن حجة الإسلام لا يجوز أن يقدم عليها غيرها 
فإن قدم القضاء على حجة الإسلام انصرف إحرامه إلى حجة الإسلام دون القضاء ولزمه أن 
يحرم فيما بعد لحجة القضاء هذا إن كان العبد على رقه إلى أن أحل من حجة الفساد والله 
أعلم . 

فصل: فأما إذا أعتق في حجة الفساد ووجب عليه القضاء فإنه ينظر فإن كان الحج 
الذي أفسده لوعري عن الفساد أجزأه عن حجة الإسلام وهو أن يعتق قبل الوقوف بعرفة 
فقضاؤه يجزىء عن حجة الإسلام وإن كان الذي أفسده لوعري عن الفساد لم يجزه عن 
حجة الإسلام وهو أن يعتق بعد الوقوف بعرفة فقضاؤه لا يجزئه عن حجة الإسلام وكذا 
الكلام في المكاتب والمدبر وأم الولد ومن بعضه حر فأما الصبي إذا وطء في حجه فقد ذكرنا 
حكمه من قبل ما يغني عن الإعادة فإن بلغ في حجه الذي أفسده كان لعتق العبد في حجه 
الذي أفسده فإن كان بلوغه قبل عرفة أجزأه القضاء عن حجة الإسلام. لآن حجه لوعري عن 
الفساد أجزأه عن حجة الإسلام وإن كان بلوغه بعد عرفة لم يجزه القضاء عن حجة الإسلام ؛ 
لأن خب ازخري عن الفيا لم يجرئة عن خجة ارارم 00 

مسألة: : قَالَ الشَافِعِي في رضي اللَّهُ عَنْهُ : اَم لبد يردن سَييه أحييت أن 


يَدَعَهُ فَإِنْ لَمْ يفْعَل فَلَهُ - 
ُو عن كل دمل وار لا َْء ع حلى كود علا قال المزني» 
َوْلَى بقوله وَأَشْبَه عِنْدِي بِمَذْهَبه أنْ يُجِلّ ولا يَظْلِمَ مله ب ِعَيْبتِهِ وَمُنع خذمته فإذا اغتقّ اهراق 


1 ١ 
. دما فى معنأه»‎ 


ه 


حيسه وفيه قولان: 8 قوم آلشَّاة درجم وَآلْدَرَاِم طعاما ُ ثم 
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قال الماوردي : وهذا كما قال ليس للعبد أن يحرم بحجة ولا عمرة إلا بإذن سيده. لأن 
دشار االصرب ولج يكن دقوي ذلك الإجرام فإن اذزاك الببيد في الإخرام جازله 
أن يحرم ولم يلزمه أن يحرم لأنه تطوع لا ير تفق السيد به فلم يجبر العبد عليه وغلط بعض 
أصحابنا فقال للمنيد أن يتجبر عبده على الإحرام وعلي العبد امتثال أمره فيه لأن فوات حجه 
عائد إليه فجاز إجباره عليه كما يجب على غيره من الأعمال التي يعود عليه نفعها وهذا غلط. 
لأن الحج عبادة لا تصح إلا باعتقاد فإذا لم تجب بالشرع لم تجب بإجبار السيد كالصلاة 
والصيام الذي لا يجوز للسيد إجبار عبده على التطوع بهما وإن عاد ! ليه فواتهما فإن أحرم 
بإذنه وجب عليه تمكينه منه فإن أذن له بالعمرة ة لم يكن له أن يحرم بالحج. لأنه أكثر عملا 
وإن أذن له بالحج جاز أن يحرم بالعمرة» لأنها بعض أعمال الحج فإذا أحل من العمرة لم 
يكن له الإحرام بالحج إلا بإذن مستأنف فأما إذا أحرم العبد بغير إذن سيده فإحرامه صحيح 
وللسيد الخيار بين منعه أو تركه . 


وقاك داود بن علي : إحرامه بغير إذن السيد باطل لقوله يِل : ُلَعَمَلٍ ليس عليه 
ات ولأن كل عقد ليس للعبد فعله إلا بإذن السيد فهو باطل إذا عقده بغير إذن 
السيد كالبيع , والنكاح؛ ولأن العبد ممنوع من الإحرام إلا بإذن سيده كما أن الصبي ممنوع 
من الإحرام إلا بإذن وليه ثم ثبت أن إحرام الصبي بغير إذن وليه باطل لا يقف على إجازته 
فكذلك إحرام العبد بغير إذن سيده باطل لا يقف على إجازته . 





داك يواه بعال : 9آلْحَجُ أَشْهْرُ مَعْلُومَاتٍِ فَمْنْ فَرَضْ فِيهنَ آلْحَجٌ فلا رَقَتَ 
وَلا سوق وَلآ جِدَالَ في آلْحَجٌ» [البقرة : : /141] فكان على عمومه في الحر والعبدء ولأن 
عبادات الأبدان لا يفتقر انعقادها إلى إذن السيد فإن استحق المنع منها كالصلاة والصيام إذا 
دخل فيه العبد تطوعاً بغير | إذن السيد كان منعقداً وإن كان للسيد أن يمنعه كذلك الحج بل 
حاله أوكد. ولأن الإحرام اعتقاد بالقلب واعتقاد القلب لا يقف على إجازة سيده كالإسلام 
والكفر فكذلك الإحرام . 

فأما الخبر فمتروك الدلالة. 

وأما البيع والنكاح فالفرق بينهما وبين الحج من وجهين: 

أحدهما : : أن ذلك مما لا يقع موقوفاً فجاز أن يكون باطلاً بغير إذن السيد والإحرام 

يصح أن يكون موقوفا فجاز أن يصح إن كان بغير إذن السيد. 

والثاني : أن النكاح عقد بالقول ؤالفعل فجاز أن يبطل بغير إذن السيد, لأنه يملك فعل 
عبده والإحرام اعتقاد فجاز أن ينعقد بغير إذن السيد., لأنه لا يملك اعتقاد عبده وأما الصبي 
ففي إحرامه بغير إذن وليه وجهان لأصحابنا : 
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أحدهما: يصح فعلى هذا بطل الاعتراض به. 

والثاني : لذ بف تغلى لهذا الفرق ينه وبين الغعد أن الز سرام قاد والعييد من اهل 
الاعتقاد فصح ب بغير إذْن سيده والصبي ليس من أهل الاعتقاد فلم يصح أن يكون محرماً إلا 
باعتقاد وليه . 

فصل: فإذا ثبت أن إحرامه بغير إذن سيده منعقد فللسيد الخيار , بين أن يمكنه من إتمام 
حجه وهو أولى به لما يعود عليه من ثواب فعله وبين أن يمنعه لما وجب له من استحقاق 
تصرفه فإن منعه صار العبد كالمحصر يجب عليه ما يجب على المحصر ويتحلل وإذا كان 
كذلك لم يخل حاله من أحد أمرين: إما أن يملكه السيد هدياً أولا يملكه فإن ملكه السيد 
هدياً فهل يجزئه أن يكفر به أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: يجزئه على قوله في القديم إن العبد يملك إذا ملك فعلى هذا يكون على 
إحرامه ولا يحل منه حتى يهدي . 

والقول الثانى : لا يجزئه على قوله فى الجديد إن العبد لا يملك إذا ملك فعلى هذا 
عند عدمه أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: لا بدل له ويكون الدم في ذمته وهل يتحلل من إحرامه قبل إراقته أم 
لا؟ على قولين. 

والقول الثاني : له بدل وهو الصوم وفي قدره ثلاثة أقاويل: 

أحدها: صيام ثلاثة أيام كفدىة الأذى . 

وان ا 5" 
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بخلاف الحر لأنه إنما أمر بالتحلل لدفع الضرر عن سيده وفي البقاء على إحرامه أعظم 
إضراراً به. 

فصل: إذا أذن السيد لعبده في الإحرام بحج أو عمرة ثم رجع السيد عن إذنه فإن رجع 
قبل إحرامه لم يكن للعبد الإحرام بعد رجوع سيده, لأنه فعل الإحرام غير ملزم لشيء من 
أفعال حجه وللسيد أن يمنع عبده من فعل ما لم يلزمه وإن رجع بعد إحرامه لم يكن له. 

وقال أبو حنيفة: له الرجوع بعد الإحرام كما له الرجوع قبله ويجبره على الإحلال» 
وهذا غير صحيح ٠‏ لأن العبد بإحرامه عن إذن سيده قد لزمه إتمام حجه وليس للسيد منع 
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عبده من فعل ما يعين عليه من الواجبات كالصلوات المفروضات؛ ولأنه عقد لازم عقده بإذن 
سيده فلم يكن له فسخه عليه كالنكاح. فلورجع السيد عن إذنه قبل إحرام العبد فلم يعلم 
العبد برجوعه حد حتى أحرم بالحج فإحرامه منعقد وهل للسيد منعه منه أم لا؟ على وجهين 
مخرجين من اختلاف قوليه في الوكيل إذا انصرف في قصاص أو غيره بعد عزل موكله وقبل 
علمه هل يكون تصرفا باطلاً وعملاً مضمرناً أم لا؟ فأحد القولين إن وكالته تبطل برجوع 
الموكل وإن لم يعلمه الوكيل ويكون تصرفه باطلاً وعمله مضموناً فعلى هذا يكون إحرام 
العبد بعد رجوع سيده وقبل علمه كإحرامه بعد علمه فيكون للسيد منعه. 

والثاني: إن الوكالة لا تبطل إلا برجوع الموكل وعلم الوكيل ويكون تصرفه قبل علمه 
ماضيا وعمله غير مضمون فعلى هذا يكون إحرام العبد بعد رجوع سيده وقبل علمه كإحرامه 
قبل رجوعه فلا يكون للسيد منعه. 

فصل: إذا أحرم العبد بغير إذن سيده ثم إن السيد أذن له في إتمام حجه فليس له أن : 
يمنعه من إتمامه ويكون كالمحرم بإذن . فلو أذن له في الإحرام بحجة مفردة فقرن في إحرامه 

بين الحج والعمرة كان قراناً صحيحاً ولم يكن للسيد منعه منهى لأن أعمال القارن كأعمال 
المفرد ولو أذن له أن يحرم بالحج في ذى الحجة فأحرم قبله في ذي القعدة كان للسيد منعه 
لأنه شغل نفسه عن تصرف سيدة في زمان لم يأذن له فيه. 

قصل: إذا أحرم العبد بحج أو عمرة ثم باعه السيد كان بيعه جائزاً بخلاف بيع المؤاجر 
في أحد القولين؛ لأن العبد المؤاجر مملوك المنفعة وعليه للمستأجر يد حائلة فلم يجز بيعه 
في أحد القولين والعبد المحرم غير مملوك المنفعة ولا عليه يد حائلة فجاز بيعه قولاً واحداً 
وإذا كان ثابتا لم يخل حال العبد في إحرامه من أحد أمرين : إما أن يكون بإذن سيده أو بغير 
إذنه فإن كان بإذن سيده لم يخل حال المشتري من أ حد أمرين: : إما أنيكوة عالما بإخرافة: 
قبل الشراء أو غير عالم فإن كان عالماً بإحرامه فلا خيار له كما لو اشترى عبداً معيباً وهو عالم 
ا ا ل ال كر و 
بإحرامه حتى أحل منه ففي خياره وجهان: 

أحدهما: لا خيار له اعتباراً بالحال. 

والثاني : له الخيار اعتباراً بما وجب. وإن كان العبد قد أحرم بغير إذن سيده فلا خيار 
للمشتري في ف فسخ البيع لقدرته على دفع الضرر عن نفسه يمنع العبد من إحرامه ثم 
المشتري بالخيار بين أن يمكنه أو يمنعه وإنما كان بالخيار وإن لم يكن إحرامه في ملكه لأن 
إحرام العبد لما كان عن غير إذن السيد كان إحرامه غير مستقر فكان لمالك رقه منعه منه لما 
فيه من تفويت منفعته وإبطال تصرفه فعلى هذا لومكنه البائع ومنعه المشتري كان منع 
المشتري أولى من تمكين البائع لوجود المنع من مالك ووجوب التمكين من غير مالك . 
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مسألة : قَاَ الشَافِعِيُ رَضِيَّ الله عَنْهُ: : ولو أذ له أن يمتح أعطَاهُ كما لمت لم يُجْرٍ 
عَنْهُ إل آلصّوم ما كَانَ مَملُوكاً وجي أن يُفعِيَ عَلْهُ كما يُضِي عَنْ مَيتِ قَضَاء َل 
آلب يكل أمْرَ سَعْداً أنْ يَنَصَدّقَ عَنْ أمِّ بَعْد مَوْتِها . 

قال الماوردي : وجملة الدماء الواجبة عن العبد فى إحرامه ضربان: 

أحدهما: أن تجب بفعل العبد عن غير أمر السيد فإن كان العبد معسراً لم يملكه 
السيد ما يكفر به فكفارته الصيام وإن ملكه السيد ما يكفر به فعلى قوله في القديم أن العبد 
يملك إذا ملك ويكفر بالدم ولا يجوز أن يصوم لقدرته وملكه وعلى قوله في الجديد أن العبد 
لا يملك إذا ملك فلا يجزئه أن يكفر بالدم ؛ لأنه لا يملكه وعليه أن يكفر بالصوم, لأنه فرض 
فعلى هذا لولم يكفر بالصوم حتى أعتق فإن كان بعد عتقه موسرا فعلى قولين مبنيين على 
اختلاف قوليه في الكفارة هل يراعى بها حال الوجوب أو حال الأداء؟ على القولين أن 
المراعى بها حال الأداء كالصلاة فعلى هذا لا يجزئه الصوم وعليه أن يكفر بالدم . 

والقول الثانى : أن المراعى بها حال الوجوب كالحدود فعلى هذا لا يلزمه أن يكفر 

أحدهما: يجزئه؛ لأن الدم أغلظ حالاً من الصوم . 

والوجه الثاني : لا يجزئه إلا الصوم, لأنه في حال رقه لم يكن يجزئه إلا الصوم 

وأما الضرب الثاني : وهو أن يجب بفعل العبد عن أمر السيد فهذا على ضربين: 

أحدهما: ل ل ل 
كحكم ما فعله من ع غير أمر السيد» لأنه أمر السيد لا يبيح ما كان محظوراً فكان وجود أمره 
كعذمه . 

والضرب الثاني : ما يستبيح فعله بأمر السيد كالتمتع والقران فإذا تمتع وقرن عن أمره 
فعلى قوله في الجديد إن العبد لا يملك إذا ملك يكون كما لو فعله بغير إذنه فكفر بالصوم 
ولا يجزئه الدم ولا يلزم السيد إخراج الدم عنه وعلى قوله في القديم إن العبد يملك إذا ملك 
فيجزئه الدم وفي وجوب الكفارة قولان نص عليهما في القديم : 

أحدهما: إنها واجبة على السيد بأمره فعلى هذا على السيد إخراج الدم عنه ولا يلزمه 
استكذان العبد فيه . 

والقول الثاني : إنها واجبة على العبد دون السيد؛ لأنها وجبت بفعل العبد دون فعل 
السيد فعلى هذا إن لم يملكه السيد كفر بالصوم كالمعسر وإن ملكه السيد كفر بالدم كالموسر 
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فلو أخرج السيد عنه الدم لم يجزه إلا بأمره وإن أخرجه بغير أمره لم يجز؛ لأن ما يفتقر إلى 
النية لا يصح فعله عن الحي إلا بأمره. 


فصل: فإن مات العبد قبل أن يكفر عن نفسه بالصوم وقبل أن يكفر عنه سيده بالدم فإن 
قلنا إن الكفارة وجبت على السيد فيما أمره بفعله على أحد القولين فعلى السيد إخراجها وإن 
قلنا إنها وجب على العبد فيما لم يأمره السيد أو فيما أمره على أحد القولين لم يلزم السيد 
إخراجها. لأنها لم تجب عليه فإن تطوع السيد بإخراجها عنه أجزأ على القولين معاً سواء قيل 
إن العبد يملك إذا ملك أم لا لآن ذلك ليس بتمليك للعبد وإنعا هو إستاط كرصن لرمه 
بدفعه إلى المساكين وقد روي أنَّ آلنِيّ كه أمَرَ سَعْدا أنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ أمّهِ فإن قيل فإذا جوزتم 
تكفير السيد عن عبده بعد موته لأنه ليس بتمليك له وإنما هو إسقاط فرض لزمه بدفعه إلى 
المساكين فهلا جوزتم تكفير السيد عنه في حياته؛ لأنه ليس فيه تمليك له وإنما هو إسقاط 

قيل: إنما أجزأه تكفيره عنه بعد موته ولم يجزه في حياته. لأنه يفتقر إلى إذنه في 
الغياة وعر ومن 1 يلح يشا الكفير الام قلع بصبع نه إنخه فيه ولا يفتتتر إلى إذنه يد 
الموت ذ فصح التكفير عنه والله أعلم بالصواب . 


باب هل له أن يحرم بحجتين أو عمرتين وما يتعلق بذلك 


مسألة : : َال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : من هل حجن أوعُشرَتينِ معأ أؤبحج َم 
دحل َيِه حا آحَرَ أو يمرن معأ أو بعهرَة؟ َم دحل عَلَِهَا أخْرَى فَمُوَحَجٌ ود وَعُمر 
وَاجِدَة وَل قَضَاءً ء علولا ِديَةَ (قال المزني) لآ يحل ِنْ أنْ يحُونَ في جين أَوْحبة قدا 
غنذوا ل لأ يتل عمل حجتين في ادر ولا عَمْرتَيْنِ وآ صَوْمَيْنِ في َال كل عَلَى أنه لأ 
مَعْنَى إل لِوَاحِدَةٍ مِنْهُمًا َبَِظلَت الاخرئة: 


قال الماوردي : وهذا كماقال الإحرام بحجتين لا ينعقد وكذلك بعمرتين فإذا أحرم 
بحجتين أو بحجة ثم أدخل عليها أخرى كان حجاً واحداً ولم يلزمه قضاء الأخرى, وكذلك 
لو أحرم بعمرتين أو بعمرة : ثم أذخل عليها أخرى كانت عمرة واحدة ولم يلزمه قضاء الأخرى . 


وقال أبو حنيفة : إذا أحرم بحجتين أو عمرتين انعقد إحرامه بهما جميعاً فإذا توجه في 
السير رفض إحداهما وقضاها من قابل وعليه دم استدلالا بقوله تعالى : «وَاتمُوا آلْحَجّ 
وَآلْعُمْرَة لِلّه4 [البقرة: 7 فأوجب عليه إتمام جنس الحج والعمرة ولأنه إحرام تضمن 
نسكين فجاز أن ينعقد بهما جميعاً كالحج والعمرة طرداً وكالصلاتين عكسا ولأن الحج يلزم 
بالدخول فيه كما يلزم بالنذر له ثم ثبت أنه لو نذر حجتين لزمه أن يأتي بهما فكذلك إذا أحرم 
بهما لزمه أن يأتي بهما. 

والدلالة عليه ما روي عن الأقرع بن حابس أنه قال: «أُحبَّتنا هَذِهِ لِعَامنا أمْ لِلابَدِ فَقَالَ 
بل لِلابَدِ» فكان على عمومه ولم يقل إلا أن يحرم بحجتين» ولأنهما عبادتان لا يمكنه 
المضى فى شىء من أفعالها فوجب أن لا ينعقد إحرامه بهما كالصلاتين فإن قيل المعنى فى 
الل و ل ا لك ب ار كر 
الحجتين انعقد بهما قيل المعنى في الصلاة مخالف للمعنى في الحج لأن تعيين النية في 
الصلاة واجب فإذا أحرم بصلاتين لم تنعقد إحداهما لأنه لم يعينها بنيته وتعيين النية في 
الحج غير واجب فإذا أحرم بهما انعقد إحرامه بإحداهما؛ لأنه لا يفتقر إلى تعيينها بنيته 
ولأنهما عباداتان لا يصح المضي فيهما فلا يصح الإحرام بهما كالصلاتين ولأنهما عبادتان 
منع الوقت من استدامتهما فوجب أن يمنع من ابتدائهما كالصومين في يوم واحد؛ ولأن 
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الإحرام بالنسك يوجب انعقاد النسك والمضي فيه فلما كان الإحرام بالحجتين لا يوجب 
كالمضي فيهماء ولأن الإحرام ركن كالطواف ثم ثبت أن الطواف لا يصح عن حجتين . 

وتحرير ذلك أنه ركن من أركان الحج فوجب أن لا يصح عن حجتين كالطواف . 

فأما الجواب عن استدلالهم بعموم الآية فهو أنها توجب إتمام ما انعقد وحقيقة الإتمام 
عليه إتمامه . 

وأما قياسهم على النسكين المختلفين فالمعنى فيه أنه يمكنه المضي فيهما فلذلك 
انعقد إحرامه بهما ولما كان النسكان المتفقان لم يمكن المضي فيهما لم يصح إحرامه بهما 
وأما جمعه بين الإحرام والنذر فغير صحيح ؛ لأن النذر أعم له وما يتعلق من الفعل ألا ترى 
أنه لو نذر صلاتين لزم الوتيان بهماء ولو أحرم بصلاتين لم يلزمه الإتيان بهما فكذلك الحج 
والله أعلم بالصواب . 


باب الإجارة على الحج والوصية به 
مسألة : قَالَ الشافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «ولآ يجُورٌ أن يَسْتاجِرٌ آلرّجُلُ مَنْ يج عَنْهُ ذا 
َم يَقدِرْ عَلَى مَركب لِضَعْفِهِ أو كبر إلا بن يَقُولَ يُحْرِمُ عَنْهُ مِنْ مَوْضِع كُذَا وَكذَاه . 
قال الماوردي : قد ذكرنا أن النيابة في الحج جائزة والاستئجار على الحج جائز. 


وقال أبو حنيفة : لا تصح النيابة في الحج والاستئجار عليه فإن استأجر رجل رجلا 
ليحج عنه أوعن ميت وقعت الحجة للحاج وكان للمحجوج عنه ثواب يعقبه استدلالا بأن 
الحج من عبادات الأبدان فوجب أن لا تصح النيابة فيه كالصلاة والصيام ‏ ولأنها عبادة يتعين 
عليه فعلها بالدخول فيها فوجب أن لا تصح الإجارة عليها ولا النيابة فيها كالجهاد والدلالة 
عليه رواية عطاء عن ابن عباس أن الني كل سَهِعَ رجلا يَُولُ بيِكَ عَنْ بوم فقَالَ أَحججْتَ 
عَنْ نَفسِكَ قَالَ : لآ قال: : احج عَنْ نَفْسِكَ ثُمَ مج عَنْ شْبْرْمَةَ فأذن له في الحج عن شبرمة 
فاقتضى أن يكون الحج واقعا عنه والفرض ساقطا به وروي عن الخثعمية أَنّهَا لت يا رَسُولَ 
لل إن ريه آللَه في آلْسَج عَلَى عاد درت أبي شيا برا لا يسيم أن يستَقيِكَ عَلَى 
َال هَل ََى أنْ أشحع عَنهُفقَالَ: : َعَم قات َع قَلَ: عَم أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أبيكَ دين 
َقَضَيْتيه أَينْفَعُهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ: مدن الله احق أن فضي ؛ فجعل قضاء م 
لفرضه كما أن قضاء الدين عنه مسقطاً لدينه. وقال يل لأبي رَزِين دحج عَنْ ابيك وَآعْتمِرً» 
ولأن كل عمل جاز أن يتطوع به الغير عن الغير جاز أن تصح فيه النيابة ويصح وعليه عقد 
الإجارة كبناء المساجد وكتب المصاحف فإن قالوا لا نسلم أنه يجوز أن يتطوع به الغير قلنا 
يعني أنه يضيف الفعل إليه فيقول لبيك عن فلان ليحصل له ثواب النفقة» ولأنه من فروض 
الأعيان يجب بوجود المال فوجب أن تصح فيه النيابة كالزكاة. 


فأما قياسهم على الصلاة والصيام فالمعنى فيه: أن الصلاة والصيام لا يتعلق وجوبها 

وأما قياسهم على الجهاد فا لمعنو فيه: أنه ليس من فروض الأعيان فلذلك لم تصح 
النيابة فيه لاستواء النائب والمناب عنه وليس كذلك الحج . 

الحاوي في الفقه/ ج4/ رن 


#7 بح تت كنا الح /: باك الإتقارة على النحيع والوضيةية 

فصل: فإذا ثبت جواز الاستئجار على الحج فعقد الإجارة فيه لازم كسائر عقود 
الإجارات وهو على ضربين معين, وفي الذمة. 

فأما المعين فقوله قد استأجرتك للحج عني بمائة درهم فيكون عقد الإجارة عليه في 
عينه فإذا حج غيره لم يجز وإن مات بطلت الإجارة كمن استأجر بعيراً بعينه ليركبه في سفره 
لم يجز لمؤجره أن يبدله بغير ويبطل عقد الإجارة بموته . 

وأما الذي في الذمة فهو أن يقول: قد استأجرتك لتحصيل حجة لي بمائة درهم أو 
يقول قد استأجرت منك تحصيل حجة لي بمائة درهم فيكون عقد الإجارة في ذمته فإذا حج 
غيره جاز وإن مات لم تبطل الإجارة كمن استأجر ظهر بعير في الذمة فلمؤجره أن يركبه أي 
بعير شاء وإن مات البعير فعليه أن يبدله بغيره ولا تبطل الإجارة بموته . 

فصل: : فإذا تقر ر أن عقد الإجارة على ا 1 ا 
ارات اخ كانه إلى بيان حكم كل واحد منهما فإن كان العقد معيناً فعلى ثلا 
أضرب : 

أحدها: أن بلقنا سعد 

والثاني : أن يعقداه مؤجلاً. 

والثالث: أن يعقداه مطلقاً فإن عقداه معجللً وهو أن يقول اط ص ا دي 
في هذه السنة فهذا على ضربين : 


أحدهما: أن يكون مسير الناس ممكناً ووقت مسيرهم متأتياً وذلك يختلف على حسب 
اختلاف البلاد في القرب والبعد. فإذا كان وقت مسير الناس صح العقد سواء كان في أشهر 
الحج أو غير أشهر الحج » لآن من بأقصى بلاد خراسان وبلاد الترك لا يدرك الحج إذا ابتدأ 
بالسير في أشهر الحج حتى يقدم السير قبل أشهر الحج فإذا صح البقد وأعكر العسي عوما أو 
أياما جاز. 

والضرب الثاني : أن يكون مسير الناس غير ممكن ووقت خ روجهم غير متأتٍ وذلك 
قد يكون لأحد وجهين إما لقرب الزمان وضيقه عن إدراك الحج فيه كالعراقي الذي استؤ 
في عشر النحر إما لسعة الزمان وبعده عن خروج الناس فيه كالعراقي إذا استؤجر قبل أشهر 
الحج فعقد الإجارة ططل ؛ لأن ما اقتضاه العقد من تعجيل تعجيل الحج ممتنع وإن عقداه مؤجلاً. 
وهو أن يقول: قد استأجرتك لتحج عني في العام المقبل فعقد الإجارة باطل. لأن العقود 
على الأعيان بشرط تأخيراالتسليم باطل وإن عقداه مطلقاً وهو أن يقول: قد استأجرتك لتحج 
عني ولا يقيداه بزمان فإطلاقه يقتضي التعجيل. لأن الأجل لا يلزم إلا بشرط فيكون كما لو 
شرطا التعجيل في اعتبار الوقت على ما مضى . 
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فصل: وإن كان العقد في الذمة فعلى ثلاثة أضرب أيضا: 

أحدهما: أن يعقداه معجلا. 

والثانى : أن يعقداه مؤجلا. 

والثالث : أن يعقداه مطلقاً فإن عقداه معجلً وهو أن يقول قد استأجرت منك تحصيل 
حجة لي في هذا العام بمائة درهم اعتبرت الوقت فإن كان المسير فيه ممكناً أو كان قبل وقت 
المسير فالعقد فيه جائز وإنما جاز العقد في الذمة قبل وقت المسير ولم يجز العقد المعين 
قبل وقت المسير. لأن تأخير ما في الذمة جائز وتأخير المعين غير جائز وإن كان المسير غير 
ممكن لضيق الوقت من الحج فالإجارة فيه باطلة» لأنه عقد على عمل غير مقدور عليه عند 
محله وإن عقداه مؤجلا وهو أن يقول: قد استأجرت منك تحصيل حجة لي في العام المقبل 
فالإجارة جائزة, لآن ما في الذمة يصح تأجيله كالمسلم وإن عقداه مطلقاً وهو أن يقول: قد 
ا اال ل ل ل 

عقداه معجلا على ما مضى . 

فصل: فإذا ثبت جواز الاستئجار على الحج معينا وفي الذمة فعقد الإجارة فيه يحتاج 
إلى تعيين أربعة أشياء: 

أحدها: تعيين النسك. 

والثانى : تعيين وقت النسك . 

والثالث: تعيين ميقات النسك. 

والرابع : تعيين من يؤدي عنه النسك. 

فأما تعيين النسك فهو من شرط صحة العقدء لأنه المقصود بالعقد فافتقر إلى ذكره 
ليكون العمل معلوماً في العقد أنه استأجره لحج أو عمرة أو قران أو تمتع فإن لم يذكر ذلك 
بطل العقد للجهالة بالمعقود عليه . 

وأما تعيبن وقت النسك فهو الأجل فإن ذكره انصرف العقد عن الحلول إلى التأجيل 
فيكون حكمه على ما مضى 

وأما تعيين ميقات النسك فلتنتفي عن العقد الجهالة ويصير العمل معلوماً فإن ذكر 
موضع الإحرام وعينه صح العقد وإن أغفله ولم يعينه فقد قال الشافعي ها هنا وفي «الأم» 
الإجارة باطلة. وقال في «الإملاء» الإجارة جائزة فاختلف أصحابنا على مذهيين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأكثر البصريين إن المسألة على قولين: 

أحدهما: إن الإجارة باطلة؛ لأن الإحرام بالحج قد يجوز من الميقات وقبل الميقات 


وأغراض الناس فيه مختلفة والعمل فيه مختلف وإذا اختلف العمل ولم يكن معلوماً كانت 
الإجارة عليه باطلة . 
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والقول الثاني : إن الإجارة جائزة» لأن موضع الإحرام مقدر بالشرع فلم يحتج إلى 
تقديره بالعقد ألا ترى أن سائر أركان الحج سوى الإحرام لما تقدرت بالشرع استغني عن 
تقديرها بالعقد فكذا الإحرام . 

والمذهب الثاني: أن المسألة ليست على قولين وإنما هي على اختلاف حالين ومن 
قال بهذا اختلفوا في كيفية ذلك على مذهبين: 

أحدهما: أن الموضع الذي أوجب تعيين الإحرام فيه وأبطل الإجارة بتركه إذا كان 
المحجوج عنه حيّاء لأن للحي غرضاً في الإحرام فافتقر إلى تعيينه والموضع الذي أجاز فيه 
الإجارة إذا كان المحجوج عنه ميتاً لفقد غرضه . 

والمذهب الثالث: أن اختلاف الحالين على غير هذا الوجه وأن الموضع الذي أبطل 
الإجارة فيه إذا كان لبلده طريقان وميقاتان مختلفان والموضع الذي أجاز الإجارة فيه إذا كان 
لبلد طريق واحد وميقات واحد فإن قلنا بجواز الإجارة فالحج واقع عن المحجوج وإن قلنا . 
بفساده فواقع عنه أيضاً لوقوعه عن إذنه وإن فسد العقد في العوض لكن يكون للأجير أجرة 
المثل دون المسمى لأن فساد العقد يمنع من استحقاق المسمى وأما تعبين من يؤدي عن 
النسك فهو شرط في إجزاء الحج دون صحة العقد فإن ذكره في العقد لم يفتقر إلى ذكره فيما 
ند فلو آمره المتماجر أن يقل السع عن اين أمردزبالحية عه رن شيروائر الأجير ذلك هنا لي 
يحرم عنه بالحج ؛ لأنه ليس في ذلك زيادة عمل عليه ولا تفويت غرض له وإن أحرم عنه لم 
يلزمة بل لم يجز له. لأن الحج قد تعين عن الأول بدخول الأخير فيه ناوياً عنه والحج إذا 
تعين عن شخص لم يجز نقله إلى غيره وإن لم يذكر المحجوج عنه في عقد الإجارة فالعقد 
صحيح ؛ لأن العمل معلوم وليس للأجير أن يحرم إلا بعد تعيين المحجوج عنه ليصرف 
الإحرام ! ليه فلو أحرم الأجير قبل تعيين المحجوج عنه إحراماً موقوفاً ليصرفه إلى المحجوج 
عنه إذا تعين فهذه على ضربين: 

أحدهما: أن يفعل شيئاً من أركان الحج قبل تعيين المحجوج عنه فهذا غير مجزىء 
ويكون الحج واقعاً عن الأجير؛ لأنه ا ل 1 
بعد فعل شيء من أركانه لجاز أن يكون موقوفا على تعييئه بعد فعل جميع أركانه وذلك غير 
جائز فكذلك إذا فعل شيئاً من أركانه . 

والضرب الثاني: أن يتعين له المحجوج عنه بعد الإحرام الموقوف وقبل فعل شيء 
من الأركان ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأن الإحرام ركن فلم يجز فعله قبل تعيين المحجوج عنه كسائر 
الأركان فعلى هذا يكون الحج واقعاً عن الأجير ولا أجرة له. 


مض 
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والوجه الثاني : أن ذلك جائز. ألما اد أن يكون الإحرام موقوفاً على تعيبن 
السك جاز أن يكون موقوفاً على تعيين المحجوج عنه فعلى هذا يكون الحج واقعاً عن 
المحجوج عنه إذا عينه وللأجير جميع الأجرة . 


عين الج داك 2 7 الم ره يو م ه عم > دعا ره 2غ 5ملا وَومم 22 وا رادم م ه 
مسألة : قَالَ الشافعي رَضِي الله عنه: «فإن وقت له وقتا فاخرم وله افنة راف وإن 
جاور بل أن يُْرمَ فرع مما َأ ون َم يَْجَعْ ليه م من مَلِِ َي نَ الجر هدر 
مَا ترك وَمَا وَجَبَ عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ يَفْعَلَهُ فَمِنْ مَالِهِ دُونَ مال آلْمُسْتَأجِره . 


قال الماوردي : قد ذكرنا حكم الإجارة على الحج وما يحتاج إلى تعبينه في العقد فإذا 
تضمن العقد تعيين الأربعة التي ذكرنا فخالف الأجير فيها فخلافه إن تعين له ميقاتاً فيحرم من 
غيره» أوتعين له نسكاً فيحرم بغيره أو تعين له عاماً فبحرم بغيره أوتعين له شخصاً فيحرم 
عن غيره فيبدأ بالميقات وإن كان تقديم غيره أليق. لأنه متصور المسألة فإذا عين له موضع 
الإحرام لم يخل حال ذلك الموضع من ثلاثة أقسام : إما أن يكون من ميقات البلد. أو قبل 
ميقات البلد, أو بعد ميقات البلد. فإن كان من ميقات البلد فهو الموضع الذي لا تجوز 
مجاوزته ولا يلزمه تقدمه وعلى المستأجر أن يحرم منه وإن كان قبل ميقات البلد فقد لزم 
الأجير الإحرام منه بالعقد وإن لم يكن جائزاً بالشرع والإجارة صحيحة؛ لأن العمل معلوم 
وإن أحرم الأجير من ميقات البلد كان حسناً وبالزيادة متطوعاً وقد سقط بها عن المستأجر دما 
وإن أحرم بعد الميقات من الموضع الذي أمره فقد فعل ما لزمه بالعقد دون الشرع وعلى 
المستأجر دم لمجاوزة الميقات دون الأجير لأن الأجير قد فعل ما لزمه بالعقد والمستأجر تارك 
لما لزمه بالشرع فلذلك وجب الدم على المستأجر دون الأجير. فإذا تقرر ما ذكرنا من أحكام 
هذه المواضع الثلاثة لم يخل حال الأجير من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يحرم من الموضع الذي أمر به فقد أدى ما وجب عليه. 

والثاني : أن يحرم قبله فقد أدى الواجب وتطوع بالزيادة. 

والثالث : أن يحرم بعده فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يعود محرماً إلى الموضع الذي أمر بالإحرام منه فهذه مسألة الكتاب 
والكلام فيها يشتمل على فصلين : 

أحدهما: وجوب الدم بالمجاوزة . 

والثاني : رد ما قابل ذلك من الأجرة . 

فأما الفصل الأول في وجوب الدم فهو مبني على تعيين المواضع الثلاثة : 

أحدها: أن يأمره بالإحرام قبل الميقات فيحرم بعده كأنه أمره بالإحرام من البصرة فلم 
يحرم منها وأحرم بعدها إما من ميقات البصرة أو قبل ميقات البصرة أو بعد ميقات البصرة 


ال ل سنح كاين اللسيج/ "ياب الاجارة على الخ والوضية بيذ 


فكله سواء والحج مجزىء وعلى الأجير دم لتركه الإحرام من الموضع الذي أمر بالإحرام 
منه. فإذا قيل إنما يجب الدم فيمن جاوز ميقات الشرع فأما إذا لم يجاوز ميقات الشرع وإنما 
جاوز العقد المستحق ميقات بالإجارة فلا يوجب دماًء قيل: الدم قد يجب لمجاوزة ميقات 
الشرع وغيره إذا كان واجباً عليه ألا ترى أن من نذر الإحرام من البصرة ة فأحرم بعدها لزمه دم 
لمجاوزتها؛ لأنه قد أوجب على نفسه الإحرام منها كذلك الأجير قد أوجب على نفسه بعقد 
الإجارة الإحرام من الموضع الذي أمر بالإحرام منه فإذا جاوزه غير محرم لزمه دم . 

والثاني : أن يأمره بالإحرام من الميقات فيحرم بعده فالحج مجزي وعلى الأجير دم 
وهذا أولى بالإيجاب, لأنه قد جاوز الميقات اللازم بالشرع والعقد معا. 

والثالث: أن يأمره بالإحرام بعد الميقات فيحرم بعد ذلك الموضع كأنه أمره بالإحرام 
بعد الميقات بفرسخ فأحرم بعد الميقات بفرسخين فالواجب في ذلك دمان دم على المستأجر 
لمجاوزة ميقات الشرع ودم على الأجير لمجاوزة ميقات العقد فهذا الكلام في وجوب الدم . 

فصل: وأما الفصل الثاني في رد ما قابل قدر المجاوزة من الأجرة فقد قال الشافعي 
ا اع ا د ل 0 

من الأجرة فاختلف أصحابنا فكان بعضهم يخرج ذلك على قولين وقد أشار إلى ذلك 

أ حساك المرورق لجو قر لابرد عيدامن اله لاج اجر ب به من الإحرام قد جبره 
بدم وكان الدم بدلاً منه فلم يلزمه بدل ل ثان. 

والقول الثاني : وهو أصح إن عليه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك, لأن الأجرة إذا 
كانت في مقابلة عمل معلوم لم يستحق جميعها إلا بجميع العمل فإذا ترك بعض العمل سقط 
من الأجرة ما قابله كسائر الإجارات فأما الدم فإنما أوجبه الشرع عليها من غير أن يكون 
للمستأجر فيه حق فلم يمنع ذلك من حق المستأجر. 

وقال أبو علي ابن أبي هريرة: عليه أن يرد الأجرة بقدر ما ترك قولاً واحداً ويس ترك 
ذكره في القديم قلا ثانياً فإن قبل لوتطيب الأجيرة في إحرامه أو حلق وكان قد أدخل في 
إخرامه نقسآ وعلي أن بخيرة بدم ولس علي أن برد من الاجبرة شيثً هلل كان تارك الإخرام 
إذا جبره بدم لم يرد من الأجرة شيئا 

قيل الفرق بينهما أن الطيب والحلق نقص في ثواب الحج دون عمله وقد لزمه الدم 
فكان جبراناً لنقصه ولم يرد من الأجرة شيئاً لكمال عمله ونقص الإحرام نقص في ثواب 
الحج وعمله فلزمه الدم جبراناً لقص الثواب ولزمه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك جبراناً 
لنقص العمل فإذا ثبت أن عليه أن يرد من الأجرة بقدر ما ترك ففي اعتباره وكيفيته قولان: 

أحدهما: وهو قوله في الجديد إنه يعتبر بقسط الأجرة من الموضع الذي نص عليه 
دون البلد الذي خرج منه لتكون الأجرة مقسطة على أفعال الحج دون السفر الموصل إليها. 
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والقول الثاني : ا «إلاملاء») إنه يعتبر بقسط الأجرة من بلده الذي خرج منه 
وعلل بأن قال: : لأنه استؤ جر على عمل وسفر فلم يفعل ذلك على التمام . 

فصل: فأما ما تركه الأجير من أفعال الحج سوى الإحرام فضربان: ركن» ونسك فإن 
كان ركناً كالطواف والسعي فعليه أن يأتي به. لأنه لا يتحلل من الحج إلا بفعله وله جميع 
الأجرة؛ لأنه ليس بترك شيئاً من أعمال الحج وإن كان نسكاً فضربان : 

أحدهما: أن يكون تركه وجب الدم كالرمي فهذا متى تركه الأجير فعليه دم وهل يرد مس 
الأجرة بقسط ذلك أم لا؟ على ما ذكرناه من اختلاف أصحابنا فيمن أحرم بع الميقات فمنهم 
من قال يرد من الأجرة بقسط ذلك ومنهم من قال على قولين. 

والضرب الثاني : أن يكون تركه غير موجب لدم كطواف القدوم فهذا متى تركه الأجير 
فعلية اقايرة من الأتجزة بشنطة قنولا وانحدا لا يكتلات اضجانا فيه» لأنه عمل في مققابلة 
عوض لم يأت به ولا ببدله فعلى هذا لوترك المبيت بمزدلفة ومنى وطواف الوداع فإن قلنا إن 
عليه دما فهل يرد بقسطه من الأجرة على قولين في اختلاف أصحابنا وإن قلنا إنه لا دم عليه 
فعليه أن يرد بقسط ذلك من الأجرة قولاً واحداً . 

فصل: قال الشافعي : في «الأم» ولو استأجره على أن يحرم عنه من اليمن فاعتمر عن 
نفسه ثم خرج إلى ميقات البلد الذي استؤجر عليه فأهل بالحج عن الذي استأجره لم يجزه 
ل ا ل 
بعد فراغه من العمرة فأحرم بالحج عن المستأجر من اليمن فقد استحق جميع الأجرة وأجزأ 
الحج عن المحجوج عنه؛ لأنه قد عمل جميع ما| ستؤجر عليه وإن لم يعد إلى اليمن وأحرم 
بالحج من مكة فقد أجزأ ذلك المحجوج عنه وعلى الأجير دم لتركه الإحرام من اليمن وهل 
يرد من الأجرة بقسط ذلك أم لا؟ على اختلاف أصحابنا فمنهم من قال يرد قولاً واحداً ومنهم 
من قال على قولين ومن أصحابنا من قال له أجرة المثل وليس بصحيح واعتبار الرجوع مسقط 
ذلك الأجرة المسماة أن يقال : بكم يوجد من يحج ويحرم من اليمن فإذا قيل بعشرين ديناراً 
قبل فبكم يوجد من يحج عنه ويحرم من مكة فإذا قيل بخمسة عشر ديناراً فقد علم أن بينهما 
الربع لأن الخمسة من العشرين ربعها فيرجع ما استأجر على الأجير بربع الأجرة المسماة. 

فصل: فلو استأجره ليحرم من ميقات بعينه فأحرم من ميقات غيره نظر فإن كان 
الميقات الذي أحرم منه أبعد من الميقات الذي أمر به أو مثله فله الأجرة المسماة ولا دم عليه 
لوجود العمل المستحق عليه وإن كان الميقات الذي أحرم منه أقرب من الميقات الذي أمر به 
نظر فيه فإن كان قد مر بالميقات الذي أمر به فلم يحرم منه وأحرم من الميقات الآخر فعليه 
دم ؛ لأنه قد لزمه الإحرام من الميقات الأول لحصوله فيه شرعاً وعقداً وهل يرد من الأجرة 
بقسط ما بين الميقاتين على اختلاف أصحابنا فمنهم من قال يرد قولاً واحداً ومنهم من قال 
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على قولين وإن لم يكن قد مر بالميقات الذي أمر به فلا دم عليه؛ لأنه لم يحصل بموضع 
تعين منه الإحرام فيلزمه دم بتركه وإذا لم يلزمه دم فعليه أن يرد من الأجرة بقسط ما بين 
الميقاتين قولاً واحدأ فهذا الكلام فيه إذا عين له الإحرام من ميقات فأحرم من غيره وما يتعلق 
على ذلك من فروعه وأحكامه . 

فصل: فأما الفصل الثاني من الفصول الأربعة وهو أن يعين له الإحرام بنسك فيحرم 
بغيره فهذا على أربعة أقسام : 

أحدها: أن يعين له في العقد الإحرام بحج فيحرم بغيره. 

والثاني: أن يعين له الإحرام بعمرة فيحرم بغيرها. 

والثالث: أن يعين له الإحرام بالقران فيحرم بغيره. 

والرابع : أن يعين له الإحرام بالتمتع فيحرم بغيره. 

فأما القسم الأول وهو أن يعين له الإحرام بحجة مفردة فيحرم بغيرها فعلى ثلاثة 
أقسام : 

أحدها : : أن يحرم بعمرة. 

والثاني : أن يحرم قارناً . 

والثالث: أن يتمتع . 

فأما القسم الأول من هذه الأقسام الثلاثة: وهو أن يتسأجره لحجة مفردة فيعتمر لهذه 
العمرة فلا يسقط ما لزمه من الحج ثم لا يخلو حال المحجوج عنه من أحد أمرين . 

إما أن يكون حياً أو ميتاً فإن كان حياً كانت العمرة واقعة عن الأجير دون المستأجر؛ 
لأنه لم يأذن له في العمرة والحي لا يجوز أن يعتمر عنه إلا بإذنه وإن كان ميتاً لم يخل حاله. 
من أحد أمرين: إما أن تكون عمرة الإسلام واجبة عليه أو ساقطة عنه فإن كانت عمرة 
الإسلام واجبة عليه كانت العمرة واقعة عنه؛ لأن الأجير قد نواه بها والميت يجوز أداء الحج 
والعمرة عنه بإذن وبغير إذن ويكون متطوعا بها ولا أجرة له فيها وعليه أن يحج عنه بعقد 
الإجارة وإن كانت عمرة الإسلام غير واجبة على الميت فهل تكون العمرة واقعة عن الأجير 
أوعن الميت؟ على قولين مبنيين على اختلاف قولي الشافعي في جوز النيابة في حج , 
.التطوع وعمرة التطوع وأحد القولين أن النيابة في تطوع ذلك لا يجوز فعلى هذا تكون العمرة 
واقعة عن الأجير دون الميت وعلى الأجير أن يحج عن الميت بعقد الإجارة. 

والقول الثاني: أن النيابة في تطوع ذلك جائزة فعلى هذا تكون العمرة واقعة عن 
الميت دون الأجير وهو متطوع بها لا يستحق عليها أجرة وعليه أن يحج عن الميت بعقد 
الإجارة . 
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والقسم الثاني : أن يستأجره لحجة مفردة فيقرن عنه فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن يكون الحج عن حي . 


والشاني: أن يكون عن ميت فإن كان الحج عن حي فالقران واقع عن الأجير دون 
المستأجر الحي د عر ارد ير الخ لو الور 1د نولحي 0010 اي 
العمرة فلم تقع عنه؛ٍ إذا لم تقع عن المستأجر كانت واقعة عن الأجير وإذا وقعت العمرة عن 
ا ا ا 
غيره وإن كان الحج عن ميت فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يكون فرض العمرة باقياً عليه فهذا يكون عن الميت فيقع الحج والعمرة 
معا عنه ويكون الأجير متطوعاً بالعمرة مؤدياً للحج فيسقط عنه الحج المستحق عليه بعقد 
الإجارة ويستحق جميع الأجرة وقد تطوع بالعمرة فلا يستحق عليها أجرة وقد وجب عليه دم 
القران في ماله. لأنه تطوع به. 

والضرب الثاني: أن يكون فرض العمرة قد سقط عنه فيكون على ما ذكرنا من القولين 
في جواز التطوع بذلك عن الميت: 


أحدها: : أن العمرة والحج معاً يكونان عن الميت وقد تطوع الأجير بالعمرة فلا يستحق 
عليها عوضاً وقد سقط عنه الحج واستحق جميع الأجرة. 

والقول الثاني: إن الحج والغدرة فعا يقعان عع الأجيرة لأن العمرة لا يصح التطوع 
بها عن الميت فوقعت عن الأجير والحج في القران لا يصح أن يفرد عن العمرة فوقع عن 
الأجير ولا يستحق على ذلك أجره؛ لأنه عمل لنفسه ويكون ما استحق عليه من الأجرة بعقد 
الإجارة باقيا عليه . 


فأما قول الشافعي في كتاب «الأم» وإذا استأجره ليحج عنه فقرن فقد زاده خيراً 
واستحق الأجرة المسماة فهو محمول على الحج عن الميت دون الحي على ما قسمنا. 
والقسم الثالث: أن يستأجره لحجة مفردة فتمتع فمعلوم أن العمرة في التمتع مفردة 
عن الحج فيكون الكلام في العمرة على ما مضى من القسم الأول من وقوعها عن الأجير أو 
المستأجر فإن وقعت عن المستأجر كان الأجير متطوعا بها فأما الحجة فهي واقعة عن 
المحجوج عنه حياً كان أو ميتاً دون الأجير لإفرادها عن العمرة إلا أنه استؤجر ليحرم بها من 
الميقات فأحرم بها عن مكة فيكون عليه دم لمجاوزة الميقات وهل يرد من الأجرة قسط ذلك 
أم لا؟ على ما ذكرنا من اختلاف أصحابنا ولا دم على الأجير في تمتعه؛ لأن دم التمتع إنما 
يجب إذا وقع النسكان معاً عن شخص واحد فأما إذا وقعاعن شخصين فلاء إلا أن تقع 
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العمرة عن المحجوج عنه لكرنة هه فب على الأجير دم التمتع لوقوع النسكين عن 
شخص واحد فيكون الواجب عليه دمين دم المتعة ودم مجاوزة الميقات . 


كف 





فصل: فأما القسم الثاني من الأقسام الأربعة وهو: أن يعين له الإحرام بعمرة فيحرم 
بغيرها فعلى ثلاثة أقسام أيضاً: 

أحدها: أن يستأجره لعمرة فيحرم بحج فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون ذلك عن حي فيكون الحج واقعاً عن الأجير لعدم إذن الحي وعلى 
الأجير أن يؤدي ما عليه من العمرة. 

والثاني: أن يكون عن ميت فيكون على ما مضى في العمرة من اعتبار حال الميت في 
بقاء فرض الحج عليه أو سقوطه عنه ثم على الأجير أن يؤدي ما عليه من العمرة المستحقة 
بعقد الإجارة . 

والقسم الثاني: أن يستأجره لعمرة ة فيحرم قارناً بحج وعمرة فهذا يكون كمن استؤجر 
لحجة مفردة فأحرم قارناً لحج وعمره فيكون على ما مضى من التقسيم والجواب . 


والجواب الثالث: أن يستأجره لعمرة فية فيتمتع بالحج والعمرة فتكون العمرة واقعة عن 
المحجوج عنه حياً كان أو دنا [الفرادهنا عن الح ولنة حطيح الأجيرة /انه افتاه أحرم نهنا من 
الميقات فأما الحج فإن كان عن حي فهو واقع عن الأجيّر دون المستأجر الحي لعدم إذنه وإن 
كان عن ميت فعلى ما ذكرنا من اعتبار حاله في بقاء فرض الحج عليه أو سقوطه عنه فإن 
أوقعنا الحج عن الأجير لم يجب عليه دم التمتع لوقوع الحج عن شخص والعمرة عن غيره 
وإن أوقعنا الحج عن الميت فعلى الأجير دم التمتع لوقوع الحج والعمرة عن شخص واحد. 


فصل: وأما القسم الثالث من الأقسام الأربعة وهو أن يعين له الإحرام بالقران فيحرم 
بغيره فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: : أن يستأجره ليقرن فيحرم بحجة مفردة فتكون الحجة واقعة عن المحجوج عنه 
ا الا اح ال ا 0 

من أحد أمرين : إما أن يأتي بالعمرة مفردة أو لا يأتى بها فله من الأجرة بقسط ما يحل من 

ل ا و ا 010 
ل ع وا و 0 : بثمانية دنانير فيرجع عليه من الأجرة. 
بخمسها وإن أتى بالعمرة ة مفردة سقطت عنه ثم ينظر فإن أحرم بها من الميقات فلا دم عليه 
وقد استحق جميع الأجرة؛ لأنه قد أتى بالنسكين من الميقات مع زيادة العمل في إفرادها 
وإن أحرم بها من أدنى الحل فقد وفى النسك الثاني أيضاً لكن قد كان يجب عليه أن يحرم 
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بها من الميقات فأحرم بها من أدنى الحل فيلزمه دم لترك الإحرام من الميقات وهل يرد من 
الأجرة بقسط ما بين الميقاتين على اختلاف أصحابنا. 

والقسم الثاني: أن يستأجره ليقرن فيحرم بعمرة مفردة فتكون العمرة واقعة عن 
المستأجر وقد وفى أحد النسكين مفرداً وهو العمرة ة وبقي النسك الثاني وهو الحج فلا يخلو 
حاله من أحد أمرين: إما أن يأتي بالحج مفرداً أولا يأتي به فإن لم يأت به رد من الأجرة ما 
قابله على ما ذكرنا وإن أتى به سقط عنه النسكان ثم اعتبر موضع إحرامه بالحج على ما ذكرنا 
في العمرة من قبل . 

والقسم الثالث: أن يستأجره ليقرن فتمتع فقد وفى النسكين معاً لأنه قد ا ستؤجر على 
عملها قارنا فأفردهما فأجزأ؛ لأن الفرض يسقط بإفرادهما كما يسقط بقرانها إلا أنه استؤجر 
ليحرم بها من الميقات فأحرم بالعمرة من الميقات وبالحج من مكة فكان تاركاً للإحرام 
بالحج من الميقات فلزمه دم لتركه وهل يرد من الأجرة بقدر ذلك؟ على اختلاف أصحابنا 
ولزمه أخذ دم آخر لتمتعه. » فإن قيل فدم المتعة إنما وجب لترك الإحرام بالحج من الميقات 
ددا رجح عله الجلايضا للم ا جح الليو ادها اما قيقد وا ا ار بالحج 

من الميقات فمعنى وجوبها مختلفف؛ لأن أحدهما واجب بالعقد والآخر واجب بالشرع وإذا 

اختلف معناهما لمن يمتنع وجوبهماء فإذا ثبت وجوب الدمين فدم المجاوزة واجب على 
الأجير وفي دم المتعة وجهان: 

أحدهما: : على المستأجر بدلاً من دم القران؛ لأنه قد أذن له في فعل النسكين على 
وجه يوجب دماً وقد فعلها على وجه يوجب دماً فكان الدم لازماً له. 

والوجه الثاني: إنه واجب على الأجير؛ لأنه واجب بالتمتع دون القران وهو لم يأذن له 

في التمتع فيكون ملتزماً لموجبه وإنما أذن له في القران فعدل عنه إلى لى التمتع تطوعا به فوجب 

أن يلتزم الأجير موجب تطوعه . 

فصل: وأما القسم الرابع من الأقسام الأربعة وهو أن يعين له الإحرام بالتمتع فيحرم 
بغيره فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يستأجره ليتمتع بحجة مفردة فتكون الحجة واقعة عن المستأجر وقد وفى 
أحد النسكين وهو الحج وبقي النسك الثاني وهو العمرة ثم له حالتان: 

إحداهما: أن يأتي بالعمرة بعد الحج فإذا أتى بها سقط عنه النسك الثاني. ثم ينظر 
فإن أحرم بها من الميقات فقد أكمل النسك واستحق جميع الأجرة وقد ترفه المستأجر 
بإسقاط دم المتعة وإن أحرم الثاني بها من أدنى الحل فقد كان يلزمه بعقد الإجارة أن يحرم 
بها من الميقات فترك ذلك وكان يجوز له أن يحرم بالحج من مكة فأحرم به من الميقات فكان 
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متطوعاً بذلك فوجب أن يلزمه دم فيما ترك من الإحرام في العمرة وهل يرد بقسطه من الأجرة 
على ما مضئ من اختلاف أصحابنا. 

والحالة الثانية: أن لا يأتي بالعمرة فيبقى عليه النسك الثاني وهو العمرة فيرد بقسطها 
من الأجرة فإن قيل أفيلزمه أن يحرم بالعمرة؟ قيل عليه أن يحرم بها لأنه استؤجر على عملين 
ففعل أحدهما إلا أنه إن كان عن ميت فلا خيار لمستأجره وإن كان عن حي كان بالخيار. 

والقسم الثاني: أن يستأجره ليتمتع فيحرم بعمرة مفردة العمرة واقعة عن المستأجر وقد 
وفى الأجير أحد النسكين وهو العمرة وبقي عليه النسك الثاني وهو الحج وله حالتان: 

إحداهما: أن يأتي بالحج . 

والثاني: أن لا يأتي به فإن أتى بالحج كان على ما مضى في إتيانه بالعمرة في القسم 
الأول. 

والقسم الثالث: أن يستأجره ليتمتع فيقرن فيقع نسكا القران جميعاً من الحج والعمرة 
عن المستأجر؛ لأنه استأجره عليهما ليأتى بأحدهما من الميقات والآخر من مكة فأتى بها 
جميعاً من الميقات إلا أنه استؤجر ليفرد كل واحد من النسكين فقرن بينهما فلزمه دم لأجل ما 
ترك من العمل في إفرادهماء لأنه إذا أفردهما لزمه أن يطوف ويسعى سعيين أيسقط ذلك أم 
عل لاح انه كان بدن اده نسار متطوط نالل على أنه قد ترفه بسقوط 
أحد الإحرامين فكان عليها أن يجبر ذلك بدم وهل يرد من الأجرة بقسطه على اختلاف 
أصحابنا وعليه دم للقران يجب بقرانه دمان: 

أحدهما: بترك العمل في إفرادهما وهو واجب على الأجير 

والثاني : بالفوات وفيه وجهان : 

أحدهما: على المستأجر بدلا من دم التمتع . 

والثاني : على الأجير لتركه ما أذن فيه وتطوعه يفعل ما لم يؤذن فيه فهذا الكلام فيه إذا 
عين له الإحرام بنسك فأحرم بغيره وما يتعلق عليه من فروعه وأحكامه . 

فصل: وأما الفصل الثالث من الفصول الأربعة وهو أن يعين له الإحرام في عام فيحرم 
في غيره فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يعجل ما ثبت مؤجلاً وهو أن يستأجره ليحج عنه في العام المقبل فحج 
عنه في العام الذي هو فيه فهذا الحج مجزىء عن المستأجر وللأجير جميع الأجرة؛ لأنه قد 
أدى جميع ما وجب عليه ولا خيار للمستأجرء لأنه قد تعجل استحقاقه . 

والضرب الثاني : أن يؤجل ما ثبت معجلاً وهو أن يستأجره ليحج عنه في عامه فلا 
يحج عنه في عامه ويؤخره إلى عام غيره فهذا على ضربين : 
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أحدهما: أن يكون عقد الإجارة معيئاً فتبطل الإجارة بتأخره» لأن فواته في العام يوجب 
تأخيره إلى العام المقبل والعقد المعين لا يجوز تأخيره فبطل. فعلى هذا لو حج الأجير في 
العام المقبل كان الحج واقعاً عن نفسه دون مستأجره ولا أجرة له؛ لأن الإجارة بفوات الوقت 
قد بطلت والوقت الذي حج فيه غير مأذون فيه فصار ما فعله الأجير من الحج لم يتناوله عقد 
ولا إذن. 

والضرب الثاني : أن يكون عقد الإجارة في الذمة فلا يبطل العقد بتأخره؛ لأن مافي 
الذمة لا يبطل بتأخره عن محله ك«السلم» فإذا ثبت أنه لا يبطل فللمستأجر حالتان : 

إحداهما: أن يكون قد استأجره ليحج عنه وهو حي فإذا كان كذلك فهو بالخيار بين أن 
يقيم على الإجارة إلى العام المقبل وبين أن يفسخ ؛ لأنه قد يستفيد بفسخه الارتفاق بالأجرة 
إلى العام المقبل. 

والحالة الثانية : أن يكون قد استأجره ليحج عن ميت فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون المستأجر قد تطوع بذلك عن الميت من ماله دون تركة الميت 
فللمستأجر الخيار بين أن يقيم على الإجارة إلى العام المقبل وبين أن يفسخ ؛ لأنه قد يجوز 
أن يرتفق بالمال إلى العام المقبل. 

والضرب الثاني : أن يكون قد استأجره من تركة الميت فليس له فسخ الإجارة وعليه 
الصبر إلى العام المقبل؛ لأنه ليس بقدر على استئجار من يحج قبله ولا يجوز له الارتفاق 
بالمال إن ارتجعه فلم يكن لفسخه معنى فإن خاف المستأجر فليس للأجير رفع أمره إلى 
الحاكم ليتولى فسخ الإجارة لحكمه على حسب نظره واجتهاده فعلى هذا لولم يعلم 
المستأجر حال الأجير في تأخير الحج حتى يحج في العام المقبل كان الحج واقع عن 
المحجوج عنه دون الأجير واستحق الأجير جميع الأجرة المسماة؛ لأن الإجارة بفوات العام 
الماضي لم تبطل فكان فعله من الحج قد تناوله عقد الإجارة فاستحق به جميع الأجرة. 

فهذا الكلام فيه إذا عين له الإحرام في عام فأحرم في عام غيره وما يتعلق به من 
أحكامه . 

قصل: وأما الفصم الرابع من الفصول الأربعة وهو أن يعين له الإحرام عن *: شخص 
فيحرم عن غيره فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن ينتقل عن المستأجر إلى غيره بالعقد. 

والثاني: أن ينتقل منه إلى غيره بالشرع فأما الضرب الأول وهوما انتقل عن المستأجر 
إلى غيره بالعقد وهو على ضربين : 
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أحدهما: : ما انتقل عنه بالعقد والحكم جميعاً وهو أن يحرم الأجير مبتدئاً عن نفسه أو 
عن أجنبي غير مستأجره فالحج واقع عن الأجير أو عن من نواه الأجير عنه دون المستأجر 
ويكون حال الأجير في ذلك حال من استؤجر ليحج في عام فأخره إلى غيره على ما مضى . 

والضرب الثاني : : ما انتقل عن المستأجر إلى غيره بالعقد دون الحكم وهو أن يحرم 
الأجير مبتدثاً عن المستأجر ثم يتقصد صرف الإحرام عن المستأجر إلى نفسه أو إلى أجنبي 
غيره فالحج واقع عن المستأجر لانعقاده عنه وحده . 

الثاني : غير مؤ مؤثر في انتقاله عنه لأن الحج إذا انتقل عن شخص لم يجز أن ينتقل 
بالققصد إلى غيره كما إذا انعقد الإحرام بنسك لم يجز أن ينتقل إلى غيره إذا كان المحج واقعاً 
عن المستأجر لما ذكرنا فهل للأجير المطالبة بالأجرة أم لا؟ على قولين ذكرهما في الأم : 

أحدهما: : لا أجرة له؛ اا بلي ل را ار وإنما انصرف 
حكماً إلى مستأجره. ومن عمل لنفسه فصرفه الحكم إلى غيره لم د يستحق أجرة عمله كمن 
عمل في معدن غيره بإذنه على أن ما حصل بعمله فهو هبة له كان جميع ما أخذه بعمله لرب 
المعدن دونه؛ لأنها هبة مجهولة ولا أجرة للعامل في عمله؛ لأنه عمل لنفسه كذلك الأجير 
في الحج . 

والقول الثاني: له أجرة؛ لأن المستأجر بذل الأجرة فيما يفعله عنه من أعمال الحج 
فإذا حصل الحج له لزمه من العوض ما بذله فأما القصد فلما لم يَؤثْر في صرف الحج لم يؤثر 


في إسقاط الأجرة . 
وأما الضرب الثاني : في الأصل وهوما انتقل عن المستأجر إلى غيره بالشرع دون 
العقد على ضربين: 


أحدهما: ما نقله الشرع عن المستأجر إلى غيره من غير أن يعتد به لغيره وذلك 
ضربان: 

أحدهما: : ما انتقل بالفساد وهو أن ينوي الإحرام عن المستأجر ثم.يفسده بوطء 
فينتصرف اللإحرام عن المستأجر إلى الأخير شيعا غلى ماسسدكرة» 

والثاني : ما انتقل بالفوات وهو أن يحرم عن المستأجر:ثم يفوته الحج بفوات الوقبوف 
بعرفة إما لخطأ في العدد أو مانع خاص وينتقل الإحرام عن المستأجر إلى الأجير شرعاً؛ لأن 
العقد إنما اقتضى حجًا سليماً يسقط به الفرض فإذا تخلله فسادء سو 


فنقله الشرع عن المستأجر إلى الأجير وعلى الأجير القضاء ء عن نففه ولا أجرة له 
والضرب الثاني : ما نقله الشرع عن المستأجر إلى غيره مع الاعتداد به لغيره وهو على 
ضربين : 


لف 
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أحدهما: ما نقله الشرع بالشك الطارىء على الإحرام وهو أن يحرم الأجير ثم يشك 
فلا يعلم هل أحرم عن المستأجر أم عن نفسه أو عن أجنبي غير مستأجره فإن الإحرام ينصرف 
بالشرع عن المستأجر إلى الأجير؛ لأن العقد يقتضي إحراماً يسقط الفرض والشك لا يسقط 
الفزض فلذلك ما انصرف عن المستأجر إلى الأجيرء فعلى هذا إن تيقن الأجير بعد شكه إن 
كان قد أحرم عن مستأجره لم يخل حاله من أحد أمرين: إما أن يتيقن ذلك بعد فعل شيء أو 
قبل فعل شيء من الأركان فإن تيقن ذلك بعد فعل شيء من الأركان كان الحج واقعاً عنه دون 
المستأجر وإن تيقن ذلك قبل فعل شيء من الأركان ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون عن المستأجر وللأجير جميع الأجرة؛ لأن حدوث اليقين يرفع 
حكم ما تقدمه من الشك فلم يكن له تأثير ولا يعقبه فعل. 

والوجه الشاني : أن يكون عن الأجير ولا يكون حدوث اليقين الرافع للشك ناقلاً 
الخرام إلى قيطا رانين اجر بالصلاة مسافراً ثم شك هل نوى القصر أو الإتمام لزمه 
الإتمام فلو زال الشك وتم تيقن أنه نوى القصر لم يزل حكم الإتمام كذلك الحج . 

والضرب الثاني : ما نقله الشرع بالتشريك.بين المستأجر وغيره وهو أن يحرم بالحج أو 
العمرة عن المستأجر وعن نفسه فإنه يكون عن نفسه. لأن النسك الواحد لا يصح أن يقع عن 
شخصين وكذلك لو استأجره رجلان ليحج عنهما فأحرم بالحج ينويهما كان الحج واقعاً عن 
نفسه دونهما فلو استأجره أحدهما لحج واستأجره الآخر لعمرة ة فأحرم قارناً ينوي بالحج 
0 
واحد منهما شيئا من الأجرة. لأن حكم القران حكم النسك الواحد. ولا يجوز أن يقع 
النسك الواحد عن شخصين فكذلك لا يجوز أن يقع القران عن شخصين» فلو استأجره رجل 
ليحج عنه فأحرم عنه بحجة مفردة ؟ ثم أدخل عليها لنفسه عمرة فصار قارنا على أحد القولين أو 
أخرم عن غيره بعمرة ‏ ثم أدضل عليها لنفسه بجا انا فول واحداً فإ الحيج والعمرة يقمان 
عن نفسه دون مستأجره ؛ لأن مدخل أحد النسكين على الآخر كالمحرم بهما معاً والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيّ الله نه : «قَنْ أقْسَدَ حَجهُ أمْسَدَ إِجَارَنَهُ وَعَليِْ لِمَا أَْسَدَ 

قال الماوردي : وهنذ! كما قال إذا أفسد.الأجير حجه بالوطء. صارت الحجة على 
الأجير دون مستأجره ولزمه إتمامها لنفسه وإنما صارت الحجة عنه وإن كان قد أحرم بها عن 
المستأجر؛ لأن مطلق إذنه وما يقتضيه موجب عقده أن يحج عنه حبجًا سليماً يسقط به الفرض 
فإذا لم يفعل ما يقتضيه مطلق إذنه صار ذلك عن نفسه كالوكيل إذا وكل في ابتياع شيء 
فيخالف موكله في الصفة التي أمره صار الشراء للوكيل دون الموكل كذلك الحج . 
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فإذا تقرر أن يحج قد انتقل بالفساد عن المستأجر إلى الأجير فعليه المضي في فساده. 
لأن فساد الحج يوجب المضي فيه ثم عليه قضاء الحج عن نفسه, لأن قضاء فاسد الحج 
واجب وقال أبو إبراهيم المزني في مسائله المنثورة: لا قضاء عليه؛ لأنه لم يفسد حج نفسه 
وإنما أفسد حج غيره والإنسان لا يلزمه قضاء حج فسد على غيره وهذا غلط لأنا قد دللنا على 
أن الحج ينقلب بالفساد عن المستأجر إلى الأجير وإذا صار الحج عنه دون مستأجره لزمه 
قضاؤه لأنه من أفسد حجه لزمه القضاء . 

فصل: فإذا ثبت أن قضاء الحج واجب عليه فلا يخلو حال الإجارة من أحد أمرين: إما 
أن تكون معينة في الذمة فإن كانت معينة فقد بطلت لفوات وقتها وإن كانت في الذمة لم 
تبطل ؛ لأن العقود المستقرة في الذمم لا تبطل بالتأخير كالسلم فإن كان الحج عن حي كان 
بالخيار بين أن يقيم على الإجارة وبين أن يفسخ. فإن فسخ كان ذلك له وعلى الأجير أن 
يحج قضاء عن نفسه وإن أقام على الإجارة فعلى الأجير أن يقدم حج القضاء على حج 
الإجارة لآن من وجب عليه الحج لا يجوز أن يؤدي عن غيره الحج فإن أحرم بالحج عن 
المستأجر كان واقعاً عن نفسه وحج الإجارة باق في ذمته؛ هذا إن كان الحج عن حي فأما إن 
كان الحج عن ميت فعلى وليه أن يفسخ العقد ويسترجع الأجرة ليستأجر غيره فإن قيل: فقد 
لبان الاجر لواتضر الجن كن المع وي غاهه لم يكن لزايه.: فسخ الإجارة وأوجبتم ها هنا 
على وليه أن يفسخ الإجارة فما الفرق بينهما قلنا الفرق بينهما أن الأجير إذا أخر الحج عن 
الميت في عامه أمكنه أن يحج عن الميت في العام الثاني وليس حكم الولي إن فسخ الإجارة 
أن يستأجر من يحج عنه قبل ذلك فلم يكن لفسخه مع العقد معنى وليس كذلك حال الأجير 
إذا أفسد حجه؛ لأنه لا يمكنه أن يحج عن الميت في العام الثاني لأجل ما وجب عليه من 
القضاء بالإفساد ويمكن للولي أن يستأجر من يحج عن الميت في العام الثاني وإذا أمكن 
تقديم الحج عن الميت لم يجز تأخيره لذلك ما افترق حكمهما والله أعلم . 


ركه ده رفي م در م وه له وم م مه 


مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَْهُ : «وَلَوَلَم يَمْسَدُ فمَات قبل ان يِتِم الج فلَهُ بِقَدْرِ 
عَمَلِهِ ولا يُحْرِمُ عَنْ رَجُل إِلأْ مَنْ قد حَج مر . 

قال الماوردي : وهذا صحيح وجملة ذلك أن من استؤجر ليحج عن ميت فمات لم 
تخل حال موته من ثلاثة أقسام : إما أن يموت قبل الإحرام أو يموت بعد كمال الأركان, أو 
يموت بعد الإحرام وقبل كمال الأركان. 

فأما القسم الأول: وهو أن يموت قبل الإحرام فعلى وجهين: 

أحدهما: أن يموت قبل التوجه في سفره وقبل الحصول بميقاته فمذهب الشافعي أنه لا 
يستحق بسفره قاض الاي لأن ن قطع المسافة إنما يراد للعمل فإذا لم يقترن به عمل لم 


يفف 
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يستحق عليه عوضاً ألا ترى أن من استؤجر لبناء حائط فجمع الآلة للبناء ثم لم يبن لم يستحق 
شيئاً من الأجرة لعدم المقصود بالعقد كذلك الإجارة على الحج. وقد خرّج قول آخر أن له 
من الأجرة بقدر المسافة مخرج من اختلاف قوليه في الأجرة هل تتقسط على المسافة والعمل 
أم لا وهو مذهب أبي سعيد الاصطخري وهذا غير صحيح ؛ لآن المسافة إنما تتقسط الأجرة 
عليها على أحد القولين إذا اقترن بها العمل المقصود فأما إذا لم يقترن بها العمل فلا تتقسط 
عليها الأجرة, فإذا ثبت أنه لا يستحق بذلك شيئاً من الأجرة نظر في الإجارة فإن كان معينه 
بطلت وإن كانت في الذمة لم تبطل. ْ 

والوجه الثاني: أن يموت بعد التوجه في سفره وبعد مجاوزة ميقاته وقبل الإحرام 
بنسكه فالكلام في استحقاق الأجرة بسفره على ما مضى لكن قد اختلف أصحابنا هل وجب 
عليه لمجاوزة الميقات دم أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: قد وجب عليه دم في ماله؛ لآنه قد جاوز الميقات مريداً الإحرام كالحي . 

والوجه الثاني : وهو الصحيح لا دم عليه؛ ؛ لأن مجاوزة الميقات إنما يجب بها الدم إذا 
تعقبها الإحرام والموت قاطع عن الإحرام فصار كمن مر بميقاته مريداً الحج فلم يحرم في 
عامه ولا دخل مكة بعد مجاوزته فهذا الكلام فيما إذا مات قبل الإحرام . 

فصل: وأما القسم الثاني: في الأصل وهو أن يموت بعد الإحرام وبعد كمال الأركان 
فقد سقط فرض الحج عن المستأجر واستحق الأجير الأجرة لإتيانه بالأعمال المقصودة فأما 
الباقي من مناسك الحج كالرمي والمبيت بمنى وغير ذلك من سنن الحج فضربان : 

أحدهما: ما لم يجب بتركه دم وإن كان مأموراً به كالمبيت بمزدلفة ومنى إذا جعلنا 
الدم فيه مستحبًا فهذا الحج فيه مجزىء ويسترجع من الأجرة بقسط ما ترك. 

والضرب الثاني: ما يوجب دماً ففي مال الأجير الدم الواجب في تركه ذلك وهل 
يسترجع من الأجرة بقسط هذه الأعمال الباقية على ما ذكرنا من اخشلاف أصحابنا في رد 
الأجرة بترك ما أوجب دماً فمنهم من قال ترد قولاً واحداً ومنهم من قال على قولين. 

فصل: وأما القسم الثالث : وهو أن يموت بعد الإحرام وقبل كمال الأركان كأنه أحرم 
وأتى ببعض الأركان وبقي بعضها ثم مات قبل إكمالها فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تكون الإجارة معينة. 

والثاني: أن تكون في الذمة. فأما الضرب الأول وهو أن تكون الإجارة معينة فقد 
بطلت فيما بقي من الأركان فأما الماضي منها فثوابه للمستأجر دون الأجير لأن الموت لم 
ينقل الإحرام عن المستأجر إلى الأجير وهل يستحق الأجير من الأجرة يقسط ما عمل من 
الأركان أم لا؟ على قولين: 

الحاوي في الفقه/ ج4/ م4١‏ 
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أحدهما: وهوقوله في القديم لا يستحق من الأجرة شيئاً ووجه ذلك أن المقصود 
بالإجارة إسقاط الفرض عن المستأجر وموته قبل كمال الأركان غير مقسط للفرض عن 
المستأجر فلم يستحق الأجرة ولا شيئاً منها لعدم المقصود د بها وكان كمن قال لغيره إن جئتني 
بعبدي الى لجار اميه تعقو التدانة ل موت أرمات الى بعر كن العرضن دين 
6 بعض العمل لغوات المقصود وهورد الأبق كذلك موت الأجير ة في الحج قبل كمال 

والقول الثانى : وهو الصحيح وبه قال في الجديد إنه يستحق من الأجرة بقسط ما 
عمل. لأن الأجرة مقسطة على الأعمال المقصودة وهي أركان الحج ومناسكه كالإجارة على 
بناء حائط أو خياطة ثوب بتقسيط الأجرة فيه على أجزائه فلو مات الأجير بعد عمل بعضه 
استحق من الأجرة بقسطه كذلك الإجارة على الحج ولا يشبه ذلك الجعالة لأن عقد الإجارة 
لازم فتقسطت الأجرة على الأعمال والجعالة غير لازمة فاستحق العوض فيها بعمل المقصود 
ولم تتقسط على الأعمال فإذا ثبت أنه يستحق من الأجرة بقسط ما عمل فهل تكون الأجرة 
مقسطة على المسافة والعمل أم تكون مقسطة على العمل دون المسافة؟ على قولين: 

أحدهما: إنها تقسط عليهما فيكون له من الأجرة بقدر سفره وعمله. لأن ما لا يتوصل 
إلى المقصود إلا به فهو مقصود فى نفسه . 

والقول الثاني: إنها تقسط على العمل دون المسافة فيكون له من الأجرة بقسط عمله 
دون سفره والأول أظهر عندي . 

وأما الضرب الثاني: وهو أن تكون الإجارة في الذمة فلا تبطل بموت الأجير لكن قد 
اختلف قول الشافعي هل يجوز لغيره البناء على عمله أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: وهو قؤله في القديم يجوز لغيره البناء على عمله. ووجه ذلك شيئان : 


أحدهما: أن المقصود إكمال الأركان ليسقط بها الفرض فلم يفترق الحال بين أن 
يكملها شخص واحد أو شخصان . 

والشيء الثاني: أن الحج قد يكمل لشخصين ألا ترى أن حج الصبي قد يكمل 
لشخصين. لأن وليه يحرم عنه ثم يأتي الصبي بباقي الأركان بنفسه كذلك الأجير. 

والقول الثاني: قاله في الجديد إنه لا يجوز لغيره البناء على عمله. ووجه ذلك 
شيئان : 

أحدهما: إن الحج عبادة يفسد أولها بفساد آخرها فلم يجز إكمالها بشخصين كالصلاة 
والصيام. 


نيف 
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والشيء الثاني : أنه لو جاز لغيره البناء على عمله ميتاً لجاز لغيره البناء على عمله حياً 
فلما لم يجز البناء على عمل الأجير إذا كان حياً لم يجز البناء على عمله إذا كان ميتاً. 

فصل: فإذا تقرر همذان القولان فإن قلنا بقوله في الجديد إنه لا يجوز لغيره البناء على 
عمله فالواجب أن يستأجر من تركته من يستأنف الإحرام بالحج عن المستأجر وعلى 
المستأجر الأجرة المسماة لورثة الأجير ولا شيء للأجير فيما عمله بنفسه لأنه لم يقع به 
اعتداد ولا يسقط به فرض وإن قلنا بقوله في القديم إنه يجوز لغيره البناء على عمله نظر فإن 
مات الأجير قبل الوقوف بعرفة استؤجر من يستأنف عنه الإحرام بالحج ويقف بعرفة لأن 
الوقوف بعرفة لا يعتد به إلا بعد تقدم الإحرام عليه فِإن كان الأجير قد سعى قبل عرفة لم يعد 
النائب عنه السعي بعد عرفة لأنه يبني على عمله ويأتي فيه بباقيه وإن لم يكن سعى قبل عرفة 
فعلى النائب عنه أن يسعى بعد عرفة وبعد الطواف ويأتي بباقي المناسك من الرمي والمبيت 
وإن مات الأجير بعد الوقوف بعرفة وقبل الطواف والسعي أحرم النائب عنه وأتى بأعمال 
العمرة وَسَواء كان التائب عندوازثاً أو أجبياً مستاجرا ولا يجوة أن يكتون إلا محلا نص غليبة 
الشافعي لأن المحرم لا يصح عنه الإحرام عن غيره فإن قبل فكيف تكون نيته في إحرامه قيل 
لا يجوز أن ينوي الإحرام بالحج لأن لا يلزمه الإتيان بجميع أركان الحج ومناسكه ولا ينوي 
الإحرام بالعمرة لأنها ليست من الحج ولا يجزىء عن شيء من أركانه ولكن ينوي الإحرام 
لما بقي على الأجير من أركان الحج لأنه يقوم مقامه في إتمام باقيه. 

فصل: فأما إذا أحوم الأجير بالحج ثم أحصر بعدو فله أن يتحلل من إحرامه فإن فاته 
الوقوف وأمكنه أن يتحلل بالطواف والسعي تحلل به وإن لم يمكن التحلل بالطواف والسعي 
عاربايني والحلاق وما فعله بعد الإحصار لتحلله من الطواف والسعي أو النحر والحلاق 
لم ب ل ل ا 
من أعمال الحج فهل يستحق بقسيطه من الأجرة بقدره؟ وهل تبطل الإجارة على ما مضى في 
موت الأجير سواء والله أعلم . 

فصل: قد مضى الكلام في الإجارة على الحج فأما الجعالة على الحج فجائزة 
كالإجارة لأن الجعالة أوسع حكماً من الإجارة لجوازها من غير تعيين العامل 'فيها ومع 
الجهل بالعمل المقصود د بها لأنه لوقال من جاءني بعبدي الآبق فله دينار كان ذلك جائ شزاً وإن 
كان مكان ذلك العبد مجهولاً والجائي به مجهولاً ولا تصح الإجارة على مثل هذا فلما 
صحت الإجارة على الحج مع ضيق حكمها فالجعالة أولى أن تصح لسعة حكمها فإذا صح 
هذا فقد قال الشافعي فيما نقله المزني عنه في مسائله المنثورة ولوقال: أو من يحج عني فله 
ل 0 6 قى المائة ووقع الحج عن المحجوج عنه وقال المزني 
هذا غلط يجب أن يكون له أجرة المثل لأن الأجير إذا لم يعين فسدت الإجارة ومع قاذ 
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الإجارة لا يستحق المسمى وإنما يستحق أجرة المثل وهذا غلط من المزني لأن الشافعي إنما 
جعل له المائة لأنها جعالة وليست إجارة والجعالة تصح مع الجهل بالعامل فيها فلو قال أول 
بحم ني فلة ماشاء قله بجعا فاده الول بحرم ها لسع عن ار ةالح 
واقعاً على المحجوج عنه وكان له أجرة المثل لأن العمل المأذون فيه بالجعالة الفاسدة عليه 
أجرة المثل كالمثل فيه بالإجارة الفاسدة : 

ات ا ا 5 
عنه أجزأه واستحق المائة فلو قال قد استأجرتك بمائة درهم لتحج عني أو تعد تعتمر فهذه إجارة 
فاسدة للجهل بالعمل فإن حج الأجير أو اعتمر فله أجرة المثل ولكن لو قال حج عني أو 
اعتمر ولك مائة كانت هذه جعالة صحيحة وليست إجارة وإنما صحت هذه الجعالة ولم تصح 
أن لو كانت إجارة لأن الجهالة بالعمل لا يبطل الجعالة فلذلك صحت والجهالة بالعمل تبطل 
بالإجارة فلذلك بطلت فلو قال حج عني بنفقتك فهذه جعالة فاسدة للجهل بالعوض لأن 
العوض لا بد أن يكون معلوماً في الجعالة والإجارة وإنما يختلفان في العمل فإن حج كان 
الحج واقعاً عن المحجوع عنه وله أجر مثله . 

فصل: فأما الإجارة على زيارة قبر النبي يَكةٍ فباطلة لأنه عمل غير مضبوط بوصف ولا 
يقدر بشرع فأما الجعالة على زيارة القبر فإن وقعت الجعالة على نفس الوقوف هناك عند القبر 
ومشاهدته لم تصح أيضاً لأن ذلك مما لا تصح فيه النيابة عن الغير وإن وقعت الجعالة على 
الدعاء عند زيارة قبر النبي #َكةٍ كانت الجعالة صحيحة لأن الجهل بالدعاء لا يبطلها والدعاء 
مما تصح فيه النيابة لقوله يكِ: «يَلْحَقُ الْميّتَ مِنْ فعل غَيْرِهِ ثلاث حَج يُودى وَدَيْنُ يُقَضَى 
وَوَلَدٌ صَالِحٌ يَدُعو لَه . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَلْهُ: «ولَو أَوْصَى أَنْ يحُج عَنْهُ وَارث لَمْ يسم شَيْعِا 

س رهم كن 9 ررم يله عدا ص دم ع 52 .ةرقنب طعي مس نمع جوعم ركه كه د 0 ا 

اح غنه باقل مايوجد اد يتح ب فإن لم يقال اج عن عتره ولو اوطين لرجل يمال ويتار 
يَحجٌ بها عَنْهُ َمَا زَاد عَلىَ أَجْر مِثْلِهِ فهُوَ وَصِيّلَهُ إن آمتَمَ لَمْ يَحُجٌ عَنْهُ أحَدٌ إل بقل ما يُوجَدُ 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا مات الرجل وعليه حجة واجبة فلا يخلو حاله من 
أحد أمرين إما أن يوصي بإخراجها عنه أو لا يوصي فإن لم يوص بإخراجها عنه وجب عنه 
وارثه أن يستأجر من يحج عنه من رأس ماله بأقل ما يوجد من ميقات بلده وسواء حج عنه 
وارث أو غير وارث وإن أوصى بإخراجها عنه فعلى أربعة أقسام : 

أحدها: : أن يعين من يحج عنه ويعين القدر الذي يحج به عنه. 

والثاني أن لآ كينها حجميعا: 
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والثالث: أن يعين من يحج دون القدر. 

والرابع : أن يعين القدر دون من يحج عنه . 

فصل : فأما القسم الأول وهو أن يعين من يحج عنه ويعين القدر الذي يحج به عنه فهو 
أن يقول أحجوا عني زيدا بمائة دينار وهذا على ثلاثة ثة أقسام : 

أحدها: أن يكون القدر الذي وصى به هو أجرة المثل فهذا جائز ويكون من رأس ماله 
لأنه القدر الواجب إلا أن يجعله من ثلثه فيكون في الثلث وسواء وصى بذلك لوارث أو غير 
وارث لأنها ليست وصية يمنع فيها الوارث وإنما هي معارضة في مقابلة عمل ليس فيهما 
محاباة فاستوى فيها الأجنبي والوارث . 

والقسم الثاني: أن يكون القدر الذي وصى به أقل من أجرة المثل فإن وصى زيداً أن 
يحج به لم يزد على ذلك وإن لم يرض زيد بذلك وجب أن يتمم له أجرة المشل من رأس 
المال لأنه قدر يجب إخراجه منه إلا أن يجعله في الثلث فيكون في الثلث وسواء كان زيد 
وازا أو اجنيا: 


والقسم الثالث : أن يكون القدر الذي وصى به أكثر من أجرة المثل كأن كانت أجرة 
المثل خمسون دينارا وقد وصى بمائة دينار فقدر أجرة المثل واجب من رأس ماله والزيادة 
عليه وصية من ثلثه إلا أن يجعل جميع ذلك من ثلشه فيكون في الثلث ثم 1 
ا او ل ماسوو يستحق الزيادة 
على أجرة ة المثل لأنها وصية والوارث لا وصية له إلا أن يجيز ذلك جميع الورثة ويقال له أنت 
ال ا ع ل 1 ل ب ا الوك 
الأجانب ياجرة الكل دون اللأطرزة عن ايا منص جوم ذلك لذ الزيادة على أجرة 
المثل وصية والوصية تصح للأجنبي إذا احتملها الثلث فإن حج عنه استحق المائة كلها وإن 
امتنع أن يحج عنه استؤجر غيره بأجرة المثل وردت الزيادة إلى الدركة فإن قال زيد اعطوني 
الزيادة على أجرة المثل لأنها وصية لي قيل لا يججوز لأنها وصية لك على صفة وهي هي أن تحج 
عن الميت فإذا لم توجد منك الصفة لم د تستحق الوصية كمن وصى أن يباع عبده على زيد 
بمائة ويتصدق عنه بثمنه والعبد يساوي مائتين فقال زيد لست أبتاع العبد بمائة ولكن بيعوه 
بمائتين وأعطوني مائة لم يجز لأن الماثة إنما هي وصية له على وجه المحاباة إذا ابتاع العبد 
فإذا لم يبتعه بطلت الوصية كذلك الحج فلو قال زيد أنا آخذ المائة واستأجر من يحج عنه 
بأجرة المثل وآخذ الزيادة لم يجز أيضاً لأنه إنما وصى له بالزيادة إذا حج بنفسه . 


ا ارود 


لنكفا 
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يحج عنه بأقل ما يوجد أن يحج عنه ويكون ذلك من رأس ماله إلا أن يجعله في ثلثه وهل 
يعتبر أقل ما يوجد من ميقاته أو من بلده على قولين: 

أحدهما: وهو قوله في القديم والوصايا تعتبر من رأس المال أقل ما يوجد من بلده لأنه 
قد كان شرطا في استطاعته في حياته فوجب أن يكون معتبراً من رأس ماله بعد وفاته. 

والقول الثاني : نص عليه في الإملاء وسائر كتبه في الجديد أنه يعتبر من رأس المال 
أقل ما يوجد من ميقات بلده لأن الفرض قد يسقط به فكان ما سواه تطوعاً ولا يجوز أن يخرج 
من مال الميت تطوعا إلا بوصيته من الثلث وسواء حج بذلك وارث أو غير وارث . 





فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يعين من يحج عنه ولا يعين القدر الذي يحج به 
عنه فهو أن يقول: أحجوا عني زيداً فيعينه ولا يعين عوضه فالواجب له أجرة المفل عن بلدة 
دون ميقات بلده قولاً واحداً لأنه إذا كان زيد في بلده وقد وصى أن يحج عنه علم بإطلاق 
الوصية أنه يحج عنه من بلده وإذا كان له أجرة المشل من بلده فقد اختلف أصحابنا هل له 
أجرة مثله في نفسه أو أقل ما يوجد من أجرة مثل غيره على وجهين : 

أحدهما: له أجرة مثله من نظرائه الفضل والعلم لأنه لما تميز بتبعيته عن غيره وجب 
أن يتميز بأجرة مثل نظرائه . 

والوجه الثانى : وهو منصوص أن له أقل ما يوجد من أجرة مثل غيره من الناس كلهم 
لأنه لولم يعينه لم يستحق إلا أقل ما يوجد من يحج به فكذلك إذا عينه لأنه لا يستفاد بتعيينه 
قدر العوض وإنما يستفاد تمييز من يحج عنه فإذا ثبت هذا فإنه يكون القدر الذى يجب 
إخراجه لو لم يعين من رأس المال وما زاد على ذلك بالتعيين في الثلث فلولم يقبل زيد 
الوصية وامتنع من الحج عنه استؤجر من يحج عنه بأقل ما يوجد من يحج عنه من الناس 
كلهم ويبطل حكم التعبين وهل يعتبر ذلك من بلده أو ميقات بلده على ما مضى من القولين 
والله أعلم . 

فصل: وأما القسم الرابع : وهو أن لا يعين من يحج عنه ويعين القدر الذي يحج به 
عنه فهو أن يقول أحجوا عني رجلا بمائة دينار فيكون على ما مضى من الأقسام الثلاثة : 

أحدها: أن يكون يقدر أجرة المثل فيكون من رأس المال إلا أن يجعلها في الثلث 
ويستأجر من يحج بها من وارث أو غيره. 

والثاني: أن يكون أقل من أجرة المثل فالواجب أن يتم أجرة المثل ويكون من رأس 
المال ويستأجر من يحج بها من وارث أو غيره. 

والشالث: أن يكون أكشر من أجرة المثشل فتكون الزيادة على أجرة المثل وصية في 


الحفا 
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الثلث ولا يجوز أن يحج بها وارث لأن فيها وصية لا تصح لوارث فلو قال الوارث أنا أحج عنه 
بأجرة المثل دون الزيادة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الثلث لا يحتمل شيئاً من الزيادة لإحاطة الديون بالتركة فيجوز أن 
يحج عنه الوارث لبطلان قدر الوصية واستواء الوارث وغيره فيما عدا الوصية . 

والضرب الثاني : أن يكون الثلث محتملاً للزيادة أو بعضها ففيه وجهان : 

أحدهما: وهوقول أبي إسحاق المروزي إن الوارث يجاب إلى ذلك فيحج عنه بأجرة 
المثل وتبطل الوصية بالزيادة لأن المقصود بالوصية إسقاط الفرض بالمسمى فإذا أسقط 
ببعض المسمى كان أولى . 

والوجه الثاني : وهو الصحيح عندي أنه لا يجوز إجابة الوارث إلى ذلك ويستأجر غيره 
بجميع المائة لأن مع الحج وصية لا تصح للوارث يجب صرفها إلى غيره والوصايا إذا أمكن 
نفاذها لم يجز إبطالها فهذا الكلام فيمن مات وعليه حجة واجبة إما حجة الإسلام أو حجة 
نذر أو قضاء. 

فصل: نأما إذا مات وقد أدى فرض الحج ولم يكن قد وجب عليه الحج فوصى أن 
يحج عنه متطوعا ففي صحة وصيته وجوازه النيابة عنه في تطوعه قولان منصوصان نص 
عليهما في الأم : 

أحدهما: انها وصية صحيحة والنيابة عنه في تطوعه جائزة وقد مضى توجيه القولين في 
أول الكتاب فإن قلنا ولم يجز النيابة عنه ببطلان الوصية سقط حكمها فيها وإن قلنا بصحة 
الوصية لم يخل حاله من أربعة أقسام : 

أحدها : أن يعين من يحج عنه ويعين القدر الذي يحج به فيقول أحجوا عني زيدا 
نحاثة ديبار فلة نكلو حال زيد من ألحد أمرين إننا ان يكون أخديا أونوارثا فإن كان أجَنيا 
صحت له الوصية وكان جميع الوصية في الثلث لأنها تطوع فإن قيل الوصية حج عنه بجميع 
المائة أو بما احتمله الثلث من المائة وإن رد الوصية بالحج ولم يقبلها ففي بطلان الوصية 
وجهان : 1 

أحدهما: قد بطلت الوصية لأن الوصية إذا تعلقت بعين لم يجز صرفها إلى غير تلك 
العين كما لو أوصى إلى رجل بمائة ئة فلم يقبلها لم يجز صرفها إلى غيره والوجه الثاني أنها لا 
اسه ه اوه سو سا يو 
عند عدم قبوله كمن وصى ببيع عبده على زيد ويتصدق بثمنه فامتنع زيد من ابتياعه لم تبطل 
الوصية وبيع إلى غيره فعلى هذا هل تصرف جميع المائة في غيره أو يصرف أقل ما يوجد من 
يحج به على وجهين : 
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أحدهما: وهو الصحيح أنه يصرف إلى غيره أقل ما يوجد أحد يحج به وتبطل الزيادة 
وتعود إلى التركة لأنها وصية معينة لشخص لم يقبلها كمن وصى ببيع عبده على زيد بمائة 
وهو يساوي مائتين على أن يتصدق بثمنه فامتنع زيد من ابتياعه بيع على غيره بالمائتين ولم 
يبع على غيره بالمائة لأن المحاباة قد كانت وصية لشخص لم يقبلها فبطل حكمها. 

والوجه الثاني: أن يصرف إلى غيره جميع المائة وكان المقصود منها صرف جميعها 

في الحج والتعيين يستفاد به تقديم المستحق والأول أقيس وبنص الشافعي أشبه وإن كان زيد 
ال اتديها لمارف رارم لالس ررك على مذ ون بوطاحيا رجياة 
على ما مضى 

والقسم الثاني : : أن لا يعين من يحج عنه ولا يعين القدر الذي يحج به عنه وهو أن 
يقول أحجوا عني فالواجب أن يستأجر رجلا يحج عنه بأقل ما يوجد أحد يحج به ويكون ذلك 
في الثلث أيضا لأنه تطوع ليس بواجب فإن حج بذلك وارث جاز فإن قيل أليس ما كان محله 
ل ا 
وليس يمنع من أن يعاوض على ما ينفذ في الوصايا ألا ترى أنه لو وصى بابتياع عبد يعتق عنه 
أو طعام يتصدق به عنه جاز أن يبتاع ذلك من الوارث بثمن مثله لآن ذلك وإن كان محله في 
الثلث فهو ليس يأخذه وصية وإنما يأخذه معاوضة فكذلك في الحج لأنه يأخذ أجرة مثله 
عوضاً من عمله . 


والقسم الثالث: أن يعين من يحج عنه ولا يعين القدر الذي يخج :يه عنه وهو أنه 
يقول: أحجوا عني زيد فالواجب أن يدفع إلى زيد أقل ما يوجب من يحج به وارثا كان أو غير 
وارث فإن امتنع زيد من قبول ذلك ففي بطلان الوصية وجهان. 

والقسم الرابع : أن لا يعين من يحجج عنه ويعين 1 
أحجوا عني بمائة دينار فتصرف إلى غير وارث إذا كانت أكثر من أجرة المثل لأنها وصية فإن 
عرضت على شخص فلم يقبلها نقلت إلى غيره لأنها غير معينة في شخص بعينه . 

فصل: إذا قال أحجوا عني من يرضاه فلان فرضي فلان إنساناً كان كما لوعينه 
الموصي فإن كان في حج واجب كان كالمعين في حجج واجب فيكون على ما مضى وإن كان 
في تطوع كان كالمعين في حج التطوع فيكون على ما مضى 

فصل: قال الشافعي في الأم ولوقال أول واحد يحج عني فله مائة دينار فحج عنه غير 
وارث فله مائة وإن حج عنه وارث فله أقل ما يوجد به من يحج عنه وما زاد على ذلك مردودء 
لأنها وصية لوارث . 

فصل: إذا قال أحجوا عني حججاً بألف دينار فينبغي للوصي أن يخرج أكثر ما يمكن 
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أن يخرج بألف ديئار من الحج من الميقات لأن إطلاق الحج يوصيه وأقل ما عليه أن يخرج 
بها ثلاث حجج إذا أمكن. 

فصل: إذا ماك وغليه حجة واجئة مق نذأو قضاء فاستؤج من يحج:غنه تطوعاً فالخرم 
الأجير بالتطوع انصرف إحرامه إلى الحج الواجب دون التطوع لأن حج الأجير عنه قد أقيم 
مقام حجة عن نفسه ولو أحرم بالحج عن نفسه تطوعاً وعليه حج واجب كان عن حجه 
الواجب فكذا إحرام الأجير عنه فلو مات وعليه حجتان: : أحدهما حجة الإسلام والأخرى 
حجة نذر وجب أن يستأجر من يحج عنه حجة الإسلام أولاً ثم حجة النذر فإن أحرم الأجير 
عنه أولاً بحجة النذر انعقدت عن حجة الإسلام لأنه لا يجوز أن يقدم على حجة الإسلام 
غيرها فلو استؤجر رجلان ليحجا عنه في عام واحد أحدهما يحرم لحجة الإسلام والآخر 
لحجة النذر ففيه وجهان : 





حجتين في عام فكذا لا يصح أن يحج عنه رجلان في عام واحد. 

والثاني : أن ذلك جائز لأنه إنما لم تصح منه حجتان في عام واحد لاستحالة وقوعهما 
منه والأجيران قد تصح منهما حجتان في عام فاختلفا فعلى هذا أي الأجيرين سبق بالاحرام 
كان إحرامه منعقدا لحجة الإسلام وإحرام الذي بعده منعقداً لحجة النذر فإن أحرما معاً في 
حالة واحدة من غير أن يسبق أحدهما الآخر احتمل وجهين : 

أحدهما: أنه يعتبر أسبقهما إجارة وإذناً فينعقد إحرامه بحجة الإسلام والذي بعده 
بحجة النذر. 

والثاني : أن الله تعالى يحتسب له بإحداهما عن حجة الإسلام لا يعينها والأخرى عن 
حجة النذر والله أعلم . 
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مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَعَلَى مَنْ قَتَلَ آلصَّمْدَ الْجَرَاءَ عَمْداً كَانَ أ 
خَطَأ وَآلْكَفَارََ فِيهمَا سَوَاء لأنْكُلا مَمْنُوعٌ بحَرْمَةٍ وَكَانَ فيه الْكَمّارَة وَقِيَاسٌ ما آخْتَلقُوا مِنّ 
كمارٍَ كل آلْمُونِ عَمْدا عَلَى ما أَجْمَعُوا عله مِنْ كفارَة قل, آلصَّيّْد عَمْداً (قَالَ) وَآلْعَامِدُ 
أولَى بِآلْكَمَارَةٍ في الْقِيّاس مِنَ الْمُخَطِىءٍ» 

قال الماوردي : وهذا كما قال: دنفي شرام في اقرع لارام قر ليزن 
بالجزاء عمداً كان أو خطأ . قال الله تعالى : ليا أيهَا الَذِينَ آمنوا لَيبْلونكُمْ آللّهُبِشَيْءٍ من 
آلصَّيدٍ تَنَالَه أئِدِيكُمْ وَرِمَاحْكُمْ»م [المائدة: ‏ 4] ففي قوله «ليلونكم» تأويلان: 

أحدهما : معناه مركم . 

والثاني : لِيَكلفنَكُمْ . وفي قوله تعالى : «تنَالهُ أيدِيكُمْ وَرِمَاحَكُمْ» تأويلان: 

أحدهما: «تناله أيديكم» البيض. ورماحكم : الصيد وهو قول مجاهد . 

والثاني : تناله أيديكم صغار الصيد وما ضعف منه ورماحكم كبار الصيد وما قوي منه 
وهو قول ابن عباس والآية تحتمل التأويلين معاً. ثم قال تعالى : «ليعلم الله من يخافه 
بالغيب* [المائدة: 45] وفيه تأويلان: 

أحدهما : : أن معناه لتعلموا أنتم أن الله يعلم من يخافه بالغيب كما قال تعالى : «فلما 
خَرٌ تيت الجن أنْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ آلْمَيْبَ ما لَنُوا في آلْمَذَاب الْمُهِينَ» [سبأ: .]١5‏ 

معناه : تبينت الجن أن الأنس قد علموا أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا فى المهين. 

والثاني : أن معناه ألا ليعلم علم مشاهدة ونظرء فهذه الآية تدن هل أن الصيد كما 
قد ابتلى به الخلق من غير أن يعلم منه تحريم قتله على المحرم ولا إيجاب الجزاء فيه ثم 
يبين سبحانه تحريم قتله وإيجاب الجزاء فيه بقوله تعالى : يا أيّهَا آلَّذِينَ آمَنُوا لا تَفتلُوا 
آلصَّيْد وَأنُمْ حُرْم وَمَنْ َتَلَهُ مِدْكُمْ مُتَعَمّداً فَجََاهُ مِثْلُ مَا قَعَلَ مِنَ آلنَّعَم 4 [المائدة: 40] 
فيستدل بهذه الآية على تحريم قتل الصيد على المحرم وإيجاب الجزاء فيه. ودل على ذلك 
قوله تعالى : «أجلَ لكُمْ صَيْدُ لبر وطَعَاُُ مَتَاعاَكُمْ وللسَيَارَ وَحْرَمَ عليكُمْ صَيْدُ رما 
دمتم م خر ماك [المائدة : 75] وفي قوله تعالى : #وطعامة مَتَاعاً لَكم» تأويلان : 


أحدهما: وهو قول ابن عباس وهو ما لفظه البحر. 


برذفا 
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والثاني : وه فول تعره ون التتييتي ما نوين متلريحا زفي تأويل الك حكاه الشافعخ 
رضي الله عنه عن بعض أهل التفسير في كتاب «اختلاف أبي حنيفة وابن ن أبي ليلى» «أن 
طعامه كل ما فيه) وهذا أعم التأولين» فكانت هذه الآية دالة على تحريم قتل الصيد دون 
إيجاب الجزاء فيه ودل على تحريمه من السنة رواية ابن عباس قال: أخبرني الصعب بن 
حكاية ال اد لسو آللهِ يه لَحُمْ جِمَارٍ وَحشِي وهو بآلبوَاءِ - أو بودّان فَرَدّه عليه 

فلم رَأَى الْكَرَامَةَ في وَجهِي قال: : «إِنَّهُ ليس مِنا رَدُ عَلَيِكَ وَلَكنا حُوّم90©. 

فصل: فإذا ثبت تحريم قتل الصيد على المحرم وإيجاب الجزاء فيه فالباب يشتمل 
على ثلاثة فصول: 

أحدها: إيجاب الجزاء على العامد. 

والثانى: إيجاب الجزاء على الخاطىء. 

والثالث : إيجاب الجزاء على العائد. 

فأما العامد من قتله وهو: أن يتعمد قتله مع ذكره لإحرامه فالجزاء عليه واجب. وقال 
مجاهد : : لا جزاء على العامد في قتله. وإن قتله ذاكراً لإحرامه إلا أن يكون عامدا من قتله 
ناسياً لإحرامه أو خاطتاً في قتله ذاكراً لإحرامه أ و خاطتاً في قتله ناسياً لإحرامه. فيجب عليه 
الجزاء . فأما العامد فيها فلا جزاء عليه قال: لأن الله توعده بالعقوبة بقوله تعالى : «فَمَن 
آعْمَدَى بَعْدَ ذَلِكَ قَلَهُ عَذَابٌ ألِيم» [المائدة: 5 فلم يجز أن يجمع , و افرع لمر 
وبين التكفير بالجزاء والدلالة عليه قوله تعالى : «ِوَمَنْ قَكَلَهُ منْكُمْ مُتَعَمّدا فَجَرَاءٌ مِثْل مَا قَتَلَ 
مِنَ آلنَّمَم 4 [المائدة: 40] فأوجب الجزاء على العامد, ولم يفرق بين عامد في القتل ذاكر 
للإحرام؛ وبين عامد للقتل» ناس للإحرام» فكان الظاهر يقتضي عموم الأحوال, ولآن 
الكفارة تتغلظ بأعظم الأثمين وتبخف بادوتهما قلما ونجبت بالخلا كان وجوبها بالعمند أولى 
وتحرير ذلك قياساً: إنها نفس مضمونة بالتكفير خطأء فوجب أن تكون مضمونة بالتكفير 
عمداً للآدمي» وما ذكره من الوعيد لا يمنع وجوب الكفارة للآدمي . 

فصل: نأما الخاطىء في قتله وهو: أن يقتله خطأ مع ذكره لإحرامه أو نسيانه لإحرامه 
فسواءء والجزاء عليه واجب» وقال داود بن علي الظاهري : لا جزاء عليه وهوفي 
الصحابة, قول ابن عباس وفي الشابعين فول سعيد بق جبير'ابتختلالا بقولية : «وَمن قتله 
ِنَكُمْ مُتَعَمّداً فَجَرَاءُ. . 4 [المائدة : : 46] فشَّرْط العمد في إيجاب الجزاء يدل على أن 
الخاطىء ء ليس عليه جزاء. وبقوله عَكِةٍ : «رفِعَ عَنْ أمتِي الخَطا وَآلْسْيَانُ وَمَا آسْتُكْرِمُوا عَلَيْه 
فوجب بحق الظاهر أن يرتفع حكمه ولأن كل فعل يجب على المحرم بعمده الكفارة لم 
يجب عليه بخطئه الكفارة ك «الطيب واللباس» والدلالة عليه قوله تعالى : «وَمَنْ قله مِنَكُمْ 
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مُتَعَمّداً فَجَرَاءُ» [المائدة: 40] فاحتمل أن يكون المراد به معتمداً لقتله ناسياً لإاحرامه 
واحتمل أن يكون متعمداً لقتله ذاكراً لإحرامه فإذا احتمل الأمرين يحمل عليهما؛ لأن ظاهر 
العجوم يتناولهاء وداود يخرج من الحموم أحدهماء وروى مخارق عن طارق بن شهاب قال: 

حرجنا من بالج فرحنا عشي بدا نا صب فَابتَدَرنَاهُونْسِينا ِهْلالَنا في الْحَجَ فَانصَدَرَ إِلَئْهِ 
جل من يقال لَهُ أرب فعَلهُ ناما صَنَعُْمْ سنا مُحْرِمِين» لما قينا مَكة صَارَازبَةُ إلئ 


عُمْرَ بم الْحَطابٍ رَضِيَ الله عن فذَكرَذَِكَ لَهُ قال لَهُ ُمْرُ احكم فَقَال. : فَأنتَ أمِيرٌ الْمُؤمِنِينَ 
وأعْلَمُ مني قَالَ: إن لَمْ كل لَك أن ركني وَلْكنٍ آحْكُمْ قَالَ : فَإني أَخْكُمْ جائياً قد جَمَمَ 
الْمَاء وَالشْجَرِيَهُولٌ قَدْ كَل وَشَربَ قَالَ: فَهُوَكمَا حَكمت22 فموضع الدلالة من هذا 
استفاضة حكم الجزاء في العمد والخطأ بين الصحابة, والتابعين من غير شكء أو نزاع 
فدل على أن ذلك إجماع. أو كالإجماعء ولأنها نفس مضمونة بالتكفير عمدا فوجب أن 
تكون مضمونة بالتكفير خطأ كالآدمي ؛ ولأن كل شيء يجب الغرم بإتلافه فالعمد والخطأ فيه 
سواء كأموال الأدميين . 

فأما استدلالهم بالآية فقد جعلنها دليلاً عليه وأما استدلالهم بالخبر فمحمول على رفع 
الإثم وأما قياسهم على الطيب واللباس فالمعنى في الطيب واللباس أنه استمتاع فافترق حكم 
عمده وسهوه وقتل الصيد إتلاف فاستوى حكم عمذه وسهوه. 

فصل: وأما العائد في قتله وهو أن يقتل صيداً فيفديه أولاً بفدية» ثم يقتل صيداً ثانياً 
فعليه جزاء ثان. 

وقال داود بن علي الظاهري : لا جزاء عليه في الثاني ولو عاد مائة مرة» وإنما يجب 
الجزاء بالمرة الأولى وهو في الصحابة قول ابن عباس, وفي التابعين قول مجاهد وشريح 
والحسن وقتادة والنخعي استدلالاً بقوله تعالى : ظوَمَنْ قتلَهُ مِنَكُمْ مُتَعَمداً فَجَرَاءً» 
[المائدة : 6] فعلق وجوب الجزاء على لفظ «من» والحكم إذا تعلق بلفظ «من» اقتضى مرة 
واحدة. ولم عكرر السام بتكرار الفعل كقولهم “من وخ داري قله درسي فإذا دخلها مرة 
واحدة استحق درهماء ولوعاد في دخولها لم يستحق شيئاً وكما لو قال لنسائه : من خرجت 
من الدار فهي طالق. فخرجت واحدة منهن طلقت». ولو عادت فخرجت ثانية لم تطلق. 
كذلك قاتل الصيد إذا قتله مرة لزمه الجزاء ولو عاد لقتله لم يكن يلزمه الجزاء. قالوا: 
ولآن الله 0 قال في سياق الآية وَمَنْ عَادَ فيثتقِم آللَهُ مِنهُفأخبر بأن حكم العائد الانتقام 
منه كما أ ا ا ا ا ل او 
حكم للمبتدىء غير الجزاء, والدلالة عليه قوله تعالى : لا تَقدلُوا آلصّيدَ وَنْنمْ حَوْمْ وَمَنْ 
تَلَهُ مِنكُمْ مُتَعَمّداً فجَرَاءٌ مِثْلُ ما قََلَ م مِنَ آلنعم » [المائدة: 5] وفي هذه الآية دليلان: 
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أحدهما: أن قوله تعالى : الآ تَقَتْلُوا آلصَّيْدَ» إشارة إلى جنس الصيد؛ لآن الألف 
واللام يدخلان لجنس أو معهود. وليس في صيسد معهود فثبت دخولهما للجنس » ولفظ ٠‏ 
الجنس يستوعب جملته وآحاده. ثم قال الله تعالى : لوَمَنْ قَتلهُ مِنَكُمْ مُتَعَمّداً فَجَرَاءُ مث مَا 
قََلَ مِنَ آلنم » [المائدة : 5 فكان ذلك عائداً إلى جملة الجنس وآحاده؛ لأنه عطف عليه 
بها الكناية, وحكم العطف أن يعود إلى ما تناوله المعطوف عليه . 

فإن قبل فقوله تعالى : لوَمَنْ قَتَلَهُ ِنَم مُتعْمّدا4 يعني ومن قل واحداً من الجنس 
دون جميعه. لأنه الو أراد - جميع الجنس لكانت الكناية عائدة إليه بالهاء والألف فيقول: ومن 
قتلها منكم متعمداً قيل : إنما ترجع الكناية بالهاء والألف إذا عادت إلى استغراق الجنس من 
جهة اللفظ دون المعنى كقولهم صيود فأما إذا عادت إلى لفظ يستغرق الجنس من جهة 
المعنى دون اللفظ فإنما تعود بكناية التذكير والتوحيد وهى الهاء دون الألف كقوا 
دخل الدار فله درهم» «فمن» وإن كانت تتناول الجنس من الرجال والنساء فقد عات الكناية 
إليه في قولهم : فله درهم بلفظ التوحيد والتذكيرء لأن استغراق الجنس من جهة المعنى دون 
اللفظ. كذلك الصيد إنما علم استغراق جنسه من جهة المعنى وهو دخول الألف واللام دون 
اللفظ فجاز أن تعود الكناية بالهاء دون الألف والدلالة الثانية من الآية قوله تعالى : «#فجَرَاءٌ 
دل مَا قل منَ آلنعَم 4 فأوجب مثل ما قتل فإذا قتل صيدين وجب عليه مثلهماء لأن الجزاء 
الواحد لا يكون مثلا لهماء ولأنها نفس مضمونة بالتكفير فوجب أن يكون تكرار القتل موجياً. 
لتكرار التكفير كنفوس الآدميين. ولأنه غرم مال يجب بالإتلاف فوجب أن يتكرر الغرم فيه 
بتكرر الفعل منه كأموال الآدميين . 

فأما استدلاله من الآية بقوله: إن الحكم المعلق بما لا يوجب تكراره بتكرار الفعل 
كقوله : من دخل الدار فله درهم . فالجواب: أن الحكم المعلق ب «من» لا يتكرر بتكرار 
الفعل إذا كان الفعل الثاني وَاقغا في محل الفعل الأول فأما إذا كان الفعل الثاني وافيا في 
غير محل الفعل الأول فإد نكرار الفعل يوجب تكرار الحكم كقوله «من دخل داري فله 
درهم») فإذا دخل دارا له استحق كرنفيها ولو دخل دارا له أخرى استحق ثانا كذلك الصيد لما 
كان الثاني غير الأول وجب أن يتعلق بالثاني مثل ما تعلق بالأول وأما استدلاله بقوله تعالى : 
وَمَنْ عاد قم آله نه فالجواب عنه أن معناه ومن عاد في الإسلام فينتقم الله منه 
بالجزاء ؛ لآو قله قنواة تباي : عََا الله عَمّا سَلْفَ) يعني : في الجاهلية ثم قال: : «وَمَنْ 
عاد) يعني : في الإسلام افينتقِمْ آللّهُ مِنهُ) يعني : بالجزاء هكذا فسره عطاء وغيره». ولفظ 
الآية لا يقتضي غيره. 

قال الشافعي 7و يداسه رمام يي لأن هذا ذنب جُعِلت عقوبته فدية إلا أن يزعم أنه 
يأتي ذلك عامداً مستخفا والله أعلم بالصواب . 


باب جزاء الصيد 


مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «قَالَ آللَهُ جَلّ وَعَرِّ: َجَرَاء ِل مَا قَيَلَ مِنَ 
النعم 4 (قال الشافعي) وَآلنعم الإبل وَالْبَقَروَالْعَنَمُ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا قتل المُحْرِمُ صيداً له مِثْلُ من النعم فعليه مثله من 
النعم والنعم الإبل والبَقَرٌ والعَمُ فيلزمه مِثْلّهُ في الشبه والصورة من غير أ ن تعتبر قيمة 
الصيد. 

وقال أبو حنيفة تخب ر قيمة الصبك » فيقوم الصيد دراهم. » ثم تصرف الدراهم إلى 
النعم ليشتري بها من النعم ما يجوز أضْجِيَة ولا آغتبار بمثل الصيد من النعم في الصورة 
والشبه استدلالاً بقوله تعالى : : ومن قله كم مُتعْمداً فَجَرَاُ ِل مَا قَعَلَ مِنَ انعم » 
[المائدة 96] وآستدلالهم بها من ثلاثة أوجه: 

أحدها: : أن الله تعالى أوجب في الجزاء المئلّ من الْعَو» والمثُلُ في الشرع إما أن 
يتناول المثل من الجنس في الصورة والشبه. وهذا قد يكون مِثْلا شرعاً ولِغةّء وإما أن يتناول 
القيمة فيكون مثلاً شرعاً لا لغةَ [ولا يتناول المثل من غير الجنس لا شرعاً ولا لغة](0©. 

وإذا كان المثل يتناول أحد هذين ولم يجز أن يكونا مرادين وبطل أن يكون المثل من 
الجنس مراداً وهو أن يجب في النعامة نعامة ومر, , الحمار حمارٌ ثبت أن المثل من طريق 
القيمة مراداً. 


وقوله تعالى : لمِنَ آلنم © يعني أنه يصرف قيمة الصيد في النّعَم . 
والوجه الثاني : من الاستدلال بالآية أنه قال: لِيَحْكُمُ به ذُوَا عَدُْلِ مِنْكُمُ4 فلوكان 


المراد به المثل في الصورة والشبه لم يفتقر إلى حكم عدلين؛ لأنه يدرك بالمشاهدة والنظر 
الذي يستوي فيه العادل. والفاسق. والعالم. والجاهل. فثبت أن المراد بذلك القيمة التي 


تفتقر إلى تقويم واجتهاد ويرجع فيها إلى العدول من أهل العلم بها. 
والوجه الثالث: من الاستدلال بها: أن الله تعالى أوجب المثل في جزاء الصيد. وهذا 





)١(‏ سقط في أ. 
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المثل في الجزاء راح جع إلى جميع الصيد. والمثل في جميعه واحدٌ» فلما كان المراد بالمثل 
ع ا ا مدل ال ل ار ا 0 
عي اه اك ال 00 أن يذكر الله تعالى 

ورنما وروا هذا الاستدلال قياساً فقالواء اران و ل الإحرام 
فوجب أن يجب بقتله قيمتّه قياساً على ما لا مثل له من العصفور وغيره. 

قالوا: ولأنها عين مضمونة فوجب؛ إذ لم تضمن بالمثل من جنسها أن تكون مضمونة 
بقيمتها كسائر الأموال . 

قالوا: ولأن إيجاب مثله في الشبه والصوت يفضي إلى أن يجب في متلف واحد بدلان 
مختلفان فيلزم من قتل صيدا مملوكا قيمته لمالكه. وهي مثل وجزاؤه بالمثل في الشبه 
والصورة. وهي مثل فيختلف المثلان في العين الواحدة؛ وهذا في الأصول ممتنع ؛ والدلالة 
عليه قوله تعالى : «فْجَرَاءً مثْلُ ما قعل مِنَ آلنّعَم » . 

والااستدلال بها من ثلاثة أوجه : 


أحدها: أن الله تعالى أوجب المثل». وإطلاق المثل يتناول المثل في الصورة والجنس 
حتى يجب في النعامة نعامة؛ وفي الغزال غزال فلمّا قيد الله تعالى ذلك بالمثل من النعم 
انصرف المثل عن الجنس إلى المشل من النّحَم بقي المثل في الشبه والصورة على ما كان 
يقتضيه ظاهر الآية. 

والوجه الثاني : من الاستدلال بها أن الله تعالى جعل المثل من النحَم والقيمة إن كانت 
مثلاً فهي من الدراهم ؛ ؛ فلم يجز أن يعدل عما نْصّ الله تعالى عليه من النعم. إلى ما لم ينض 
عليه من الدراهم, ولم يقل : : «فَجَرَاءُ مِثْلُ مَا قَتَدلَ مِنَّ آلدَّرَاهِمُ» تصرف في النعم فيصح لهم 
المذهب. 

والوجه الثالث: من الاستدلال بها: أن الله تعالى قال: ظيَحْكُمْ بِهِ ذْوَا عَذْل مِنْكُمْ» 
وذلك كناية ترجع إلى ما تقدم. وليس يخلو أن ترجع إلى جميع ما تقدم أو إلى أقرب 
المذكور منه . 

فإن رجعت إلى جميع ما تقدم كانت راجعة إلى المثل من لتحم يحكم به ذوا عَدَّلِء 
وإن رجعت إلى أقرب المذكور كانت راجعة إلى النعُم , وأبووحنيفة يقول: الكناية في قوله 
تعالى : 9ِيَحْكُمْ به ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ4 ليست راجعة إلى جميع ما تقدم ولا إلى أقرب المذكور 





)١(‏ سقط في أ. 
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منة.) وإنما ترجع إلى أبعد المذكور وهو المثل دون النعم. ؛ لأن عنده أن ذُوَيْ عَدْلٍ 3 
يحكمان بالقيمة دون النعم . 


وعدن أنهما يكيان بالمكل من الثم وما قلناه أوْلَى بالظاهر وأَحَنٌ بالتبيان. 

ومن الدَّلآلَةٍ عليه حديث بابر أنه سل عَنٍ آلضَبّع ؛ أصيدٌ هُوَ؟ قال: 0 قيل : 
أُيُوْكَلٌ؟ قال : نعم قيل: فيه كَبْش إذا أصابه المُحْرِم؟ قال : نَعَمُ وقيل : : وَسَمِعْتَةُ من 
رسول الله َك ؟ قال : نعم فصار كأنه روى عن رسول الله يكوأنه قال: «الضيْعٌ م 7 ميل وك 
وفيه كَبْش إذا أصابه المحرم قن هذا الخبر استدلالٌ من أربعة أوجه: 

أحدهما: أن النبيّ يَلهِ أوجب من الضبع كبشاًء وأبوحنيفة يوجب القيمة ولا يوجب 

والثاني: أنه جعل الكَبْش بدلاً مقدراً. والقيمةٌ لا تتقدر وإِنّمَا تكون آجْتهاداً. 

والثالث: أنه قدره بكبش جعله كل موجبه؛ وذلك يمنع من الزيادة عليه والنقصان 


8 والراء بع : أنه نص على الكبش في جزاء الضبع وخصه من بين سائر الحيوان, فَعُلِمَ 
ين في جزاءالشيع» وأ القيمة ل جب إذ لو يجبت القيمة لجاز را في الكب 
وغيره وكما كان للكبشٍ اختصاص به . 


وَمِنَ نّ آلدلالةٍ عليه إِجَمَاعٌ الصحابة رَضِي اللّهُعَْهُ وهوما روي عن عُمَرَوعَلِيَ وَعْثْمَانَ 
وَآبْنٍِ عَبّاسٍِ وَآبْنِ مر وريد بِْ نبت وعبد الرحمن بْنِ عَوْفٍ وَآبْنٍ آلبيْرِ ومُعَاوِيَةَ رضي الله 
عنهم أنهم حَكُمُوا في قَضَايا مُحلِةٍ في لدان شَتَى» وأوقاتٍ مَُبَاينَةٍ في الصَبّع_بِكَبْشء 


0 2 


وفي آلنْعَامَة ِبَدَنَةّ فلما آتفقت َقْقَتْ أُحَكَامُهم في البلدانٍ المختلفة والأوقات المتبايئة دَلَّ على أن 
الواجب فيه مثله مِنّ العم دُونَ قِيِمَتِه؛ لأمرين: 

أحدهما: أن آلقيمة قد تزيدٌ في بَلَدِ وتنقص في غيره. وتزيد في وقتٍ وتنقص في 
غيره . 

والشاني : أنهم قد حكسوا فيه بأكثر من قيمته؛ لأنهم حكموا في النعامة بَِدَنَةٍ ولا 


تساوي يدنه وحكموا : في الضيْعٍ كبش . وهو لا يساوي كبشا فإن قيل فيجوز أن يكون وَاقَقَ 
قِيمَةُ آلضَبّع في ذلك الوقت كبشاًء وقيمة التعامة ندانة: 


٠75/7 والدارمي‎ 7١18/« في الحج باب الضبع. وأحمد في المسند‎ ١147/1 أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 
حديث‎ ٠١١1/8/7 وابن ماجة‎ ١91/0 وقال: حديث حسن صحيح والنسائي‎ )86١( والترمذي حديث‎ 
. 187/0 والبيهقي‎ 557/١ والدارقطني 585/7 والحاكم‎ )77( 
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قيل عن هذا جوابان: 
4 ير ارط بمج لمكم 0 2 5 ع 
أحدهما: لوجاز أن يوافق ذلك في وقت لَجَازٌ ان يخالِفه في غيرهء وقد آتفقَ حكمهم 
لكل رتك" 


والثاني : أنّهُمْ قد أوجبوا في الأرنب عِنَاقاً وفي اريم جفرة» وعند أبي حنيفة لا 
يجوز أن يُصْرَفَ قيمةُ آلصيدٍ في عِناقٍ ولا جفرة وإنّمَا نصْرَفُ فيما يجوز أضحية [وجب أن 
يتنوع حقٌ الله تعالى إلى نوعين: نَوْعٌ يُضْمَنُ بآلمثل . وَنَوْعٌ يُضْمَنٌ بآلْقيمَة]0'©. 

فدلٌ ذلك على أنهم حكموا بالمثل» ولم يحكموا بالقيمة. 

ومن الدلالة عليه من طريق المعنى أنه تكفير قشل بحيوانٍ فوجب ألّ تر فيه قيمة 
الْمقتول من الحيوان, ا ل ا الآدميين ؛ ولأنه تكفيرٌ بحيوانٍ وجب بِحُرْمَةٍ 
الإخرام. ؛ فوجب ألا يه َعْتَبرَ فيه القيمةً كَكَمَارةٍ لاد ركرهاين سر التيفاء ولأنّ الايرد 
المقهوة بالإتلاف حقان يكن لله مجالوي ع لآدْمِيَ . فلما كان حق الآدَبِيَ يشوعٌ 


نوعين : : نوعٌ يُمَنُ بآلمثل » ونوعٌ يُضْمَنُ بالقيمةى وجب أن يتنوع حقُ آلله تعالى نوعين : 


نوْحٌ يُضْمَنُ بالمثل» ونوعٌ يُضْمَن بالقيمة . 

وتحريرٌ ذلك قياساً أنه أَحَدُ جنْسَيْ ما يُضمن بالإتلاف فوجب أن يتنوع ضمانةُ نوعين: 
مثلا وقيمة كحقوق الآدميين. 

الجواب: أما استدلالهم الأول من الآية وهو قولهم: إِنْ المثل إِمّا أن يكون في 
الصورةٍ والجنس . أو في القيمة. 

فالجواب عنه: أن المثل إذا وَرَدَ مطلقاً َمِل على أحد هذين» فأمًا إذا ورد مُعيّدا فإنه 
يُحْمَلُ على تقييده. وقد قَيّد الله تعالى ذلك بالمثل من النْعَم فوجب أن يحمل عليه . 

وأما داليم الثاني من الآية وهو قولهم : إن المثل في الصورة لا يفتقر إلى آجتهاد 
وعدلَين ؛ لأنه يُذْركُ بالمشاهدة» وإنما تفتقر إلى ذلك القيمة. 

فالجواب: أن 'الاجتهاد في المدل, في العم أَحْقَى من الاجتهاد في القيمة؛ لأن 
القيمة فل يعسرفها وق ة الناس وَعَوَامَهُمْ والمثل ! ا يعرفهُ خَواصّهُمْ وعلماؤهم ؛ فكان 
باجتهاد عدلين الى 1 

وأما استدلالهم الشالث من الآية وهو قولهم : إن الجزاءً بالمثل راجعم إلى جميع 
الصيد. فلما أَرِيدَ ببعضه القيمةٌ دون المثل. وهو ما لا مكل له فكذلك ماله مثل. 


)١(‏ سقط في أ. 
الحاوي في الفقه/ ج4/ م94١‏ 


الك 
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فالجواب: الا رات سارها فل 11 دون ما لا مث له. 


د تم بي 


ذلك في كتاب والأم»: فلم يَسْلْ آلاسْيدلآلُ: فإن حَرَرُوه قياساً على العضْفُور, فالمعنى في 
العصفور أنه لا مثْلَ له من العم ؛ فلذلك وجبت فيه القيمة ٠‏ فأمّاماله مثْلْ من انعم 
فالواجبٌ فيه المثل من النعم دون القيمة » كما أنَّ أموال الآدميين تجبٌ بِإِنَلآفٍ ماله مثل 
مثله دون قِيمَتى وَبِِتَلافٍ ما لا مِثْلَ له القِيمَةُ. 


وأا قباسهم على أموال الآدميين فبَاطِل بقل آلحَدٌ خطأً لأنهُ لا يْضْمَنُ باليثل, 
لِسُقوطٍ القَوَّدٍ ولا بالقيمةٍ لوجوب الدَّيةِ ولَسَتِ الدية قيمة لِكَونِهًا إلاثم لم يسلم من هذا 
القدح ولم يصح الجميع بينهما من الوه الذي ذُكِرُوا لأن حق الله تعالى يُضْمَنَ بالمال, 
وغير المال وهو الصيام وليمس كذّلكحن الآدميين فآختلفا. 

وأما فَولْهُمُ : إن إيجاب بَدَلَين مختلفين في مُتْلَفٍ واحدٍ مُمْنَِمُ في الأصول . 

الوا أن ذلك يمتنعٌ في الأصول إذا كانت جهةٌ ضمانِهًا واحدةً» فأما مع آختلافٍ 
جهة ضمانها فلا يمتنعٌ آختلاف البدل. فيهما كالقتل. يضمن دين ممختلفين الدية والكغارة, 
على أنه لَما لم يمْعُ وجوبٌ بَدَليْنِ في مُتلَفٍ وَاحِدٍ وإِنْ كان فيه مخالفة الأصول لم يمتنِع 
أن يختلف آلبَدَلآَنِ وإن كان فيه مخالفة الأصول. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «ومًا كَل مِنَ الك مان درا رجات فا 


اضيا لْمُحْمُ مِنَ آلدوَابٌ نظ إلى َهْرَبِ آلأسْياءٍ مِنّ الْمَقَتَول يهان آلنهم. قفدى به وَقَدٌ 


حكم عمو وعتمان ولق وَعَبِدُ آلرَحْمْنٍ بْنُ عَوْفٍ وَآبْنُ عُمَرَ وَآبْنُ عَبَّاس رَضِيَ الّه لهم 
رُم في بُلْدَانٍ مخف وَزْمَانٍ شت بالمثل من النقم. حَكمَ حَاكِمُهُمْ ي آلنَعَامَةِ ببَدَنَقٍ 
وَهِيَ لآ نُسَوي بَدَنَةَ وَفِي جِمَارِ آلْوَحْشٍ قر وَهُوَلآ يسوي بعر وَفِي الضيع. يكبش وَهُوَلاآ 
يسوئ: كنا رفي لْعَرَال ِعَنزِوَقَدُ يَكُون أَكْثَرَ مِنْ نَمنِهَا أضعَافاً وَدُونَهَا وَمِثْلَها في أت 
عَنَاقٍ وني ليزتو بجر همالا يُسَاوِيانٍ عنقا ولا جَفْرَة َل لِك على نهم نَطَرُوا لَى 
قْرَبِ ما يُقْمَلُ مِنَ آلصّيْدٍ شَبْهَا بآلْبَدَل مِنَ آلنغم لآ بِالْقِيمَةِ وَلَوْ حَكَمُوا بِآلْقِيمَةٍ لاختلّف 
لإحْتِلافٍ الْأسْعَارِ وَبَبَاِنَهَا في الأرْمَانِ . 

قال الماوردئ : وهذا كما قال: الحيوانٌ كُلهُ ضَرْبَان : إنسِي وَوَحْشِي . 

فأمّا الإنيي الأصلي فحْكُمُ المحَرِم فيه كحكم اليس وأمّا الوَحْشِيٌ فَضَرْبَانٍ : 
مأكولٌ. وغيرٌ مأكولٍ : 

فأما غير المأكول فيَأنِي : وأما المأكولٌ فَضرْبَانِ : ري وَبَحَْرِي . 

فأمّا البَحْرِيٌ فيأتي وأما البرّيّ فضربان: دَوَابُ وطَائِرٌ : 
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فأمًا الطائر فيأتي » وأما الدوابٌ قفيها مثلها من انم 5 وغوان ملز اذ الأشياء من 
المقتول شَبّها مِنَ انعم فيفتدي به وإذا كان كلك لم يكن من انا كود قد عدم العا 
فيه حَكُمْ أمْ لآ. 

فإن تقدم سكم الصحابةٍ فيه بشَيْءٍ فلا آجتهاد لنا فيه وحكم الصحابة مُقَدُمٌ على 
قولناء وقال مالك : لا بد فيه مِنِ آجْتِهَادِ فقِهَيْنَء وهذا غَلَطَ من وَجَهِيْن : 

أحَدهِمًا: أن الله تعالى قال: وِيَحْكُمْ به دوا عَذْلٍ منْكُمْ4 فَأمَرَ بالرجوع فيه إلى حكم 
وي عدّلٍ : وعدالة الفساننة َْكدُ من عدالتنا؛ لأنهم شاهدوا الوّحيّ وحَضرُوا التنزيل 


اويل وجعلهم النبيّ يكل كالنجوم بِايْهُمُ فتَدَيْنا آمْتَدَيْنَاءٍ فكان حَُكُمُهُمْ أَولَى مِنْ 
حكمنا. 


إوالثاني : أن الصحابة إِذَا حَكَمُوا بشَىْ يْءِ أُوحَكُمَ بَعْضْهُمْ به وسَكَتَ باقوهم عليه صار 
إجماعاً وا ققد الإجمع عليه فلا يجوز الاجتها: فيننه لتجواز أن يؤدي الحرية إلى غير ما 
أَنْعَقَدَ عليه الإِجَمَاعٌ وكذا حكم التابعينَ بعد الصحابة ة كحكم الصحابة في وجُوب انتاعن 
ومنه آلاجتهاد فيه . 


فأما ما لم يكن للصحابة والتابعين فيه حكم فالواجب أن يرجع فيه إلى اجتههاد فقيهين 
عدلين لقوله تعالى : ويَحكم به ذُوَا عَذْلٍ مِنكُم4 وروي أنَ قييصَةَ بنَ بابر أَصَابَ طَبياًوَهُوَ 
مُحْمْ أي عُمَرَ بن آلْحطَابٍ رَضِيَ الله َه شاورَعُمَرُ عبد رمن بن عوْفٍ في ذلك 
قال قيضة تاهيه وَآللَِ ما عَلِمَ مير آلْمُوِِْينَ حَنَى سَألَ غْيرَه» وأَحْسَبنِي سَأدْبَحُ ناقتي 
فسَمِعْ عُمَرُ َكَل عليه ضرْبا بآلدُرّة, وقَال : انل العيْد مكرما وتشمضن الفسا: انا سيت 
قَوْلَ آللَه تَعَالَى :ا«يَحْكُمُ به ذُوَا عَدْلرٍ نَكُمْ004 فهذا عمر وهذا عبد الرحمن ثم أمره بذبح 
شَاوٍء معنى قوله: تغمض الفتيا أي : تحتقرها وتتهاون بهاء يقال للرجل إذا كان مطعونا عليه 
في دين : إنه لمغموض عليه . 

قال الشافعي : ولا يجوز لأحد أن يحكم إلا أن يكون فقيهاً؛ لأنه حكم فلم يجز إلا 
بحكم عدل يجوز حكمه. » فإن كان قاتل الصيد فقيها عدلاً جاز أن يكون أحد العدلين 
المجتهدين» هذا مذهب الشافعي . ومنه وجه آخر لبعض أصحابه: أنه لا يجوز أن يكون 
القاتل أحد العدلين المجتهدين ؛ لأنه اجتهاد في بدل متلّف فلم ب يجز الرجوع فيه إلى اجتهاد 
المتلف كحقوق الآدميين التي ترجع في إتلافها إلى اجتهاد مقومين ولا يجوز أن يكون 
المتلف أحدهما » كذلك جزاء الصيد. وهذا خطأ؛ لعموم قوله تعالى : 9ِيَحَْكُمْ به ذَوَا عَدْلٍ 


منكم 4 ولما روينا أيضاً عن عمر أنه قال لأربدَ وقد قل صيداً أحكم. قال: إني أحكم 


. 181/0 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١1( 
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جدياً قد جمع الماء والشجرء ؛ قال: فهو كما حكمت» فأمضى عمر الحكم باجتهاده واجتهاد 
أريد. وقد كان قاتلاء ومين يعرف له في الصحابة مخالف؛ فكان إجماعاء ولأن الجزاء من 
حقوقٍ الله تعالى. وحقوقٌ الله تعالى يجوز الرجوع فيها إلى اجتهاد من عليه الحق. 
كالزكوات والكفارات, وخالفت حقوق الآدميين. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا. فما حكمت فيه الصحابة. إن حكموا في النعامة ببدنة حكم 
بذلك عمر وعثمان وعلي وعبد الرحمن وزيدٌ بن ثابت وابن عمر وابن ن عباس ومعاوية وابن 
الزبير» وفي الضبّع. بكبش حكم به رسول الله يكو ثم حكم به بعده عمر. وعلي . وجابرء 
وابن عباس » وروى عبد الرحمن بن أبي عَمَار عن جابر أن رسول الله يكو قال : «آلضبْعُ مِنَ 
الصيد)2, وجعل فيه إذا أصابه المحرع كيقياً: وفي بقرة الو 0 حكم بها من 
الصحابة ابن عباس ومن التانعين عطاءً» وفي الإبل بقرة, حكم بها ابن عباس» وفى حمار 
الوحش بقرة, حكم بها عطاءً, وفي الأروى'؟ بقرةً. حكم بها عطاءٌ. قال الشافعي 
والأروى: دون البقرة المسنة وفوق الكبش. ففيه ذكر أو أنثى » أيّ ذلك شاء وفي النيتل97©) 
بقرة» ذكره الشافعي ولم يروه عن أحد من الصحابة والتابعين وفي الظبي تيس حكم به علي 
وا بن عباس وفي الغزال عنرُ. حكم به عمرء وفي الأرنب عناقاً. حكم به عمر وعطاءٌء وفي 
اليربوع جفرة. حكم بها عمرٌ وابن عمرّاوابن عباس , وفي الضب جديّ» حكم به عمرٌ وأربدٌ 
وعطاءً. وفي الثعلب شاة. حكم به عطاءً. وقال شريح : لوكان معي حاكم لحكمت في 
التعلت بدي فإطلاق غطاء محمول علي ببادا شريج غوف الور شعاة, حكم به عطاءً 
قال الشافعي : فإن كانت العرب تأكل الوبر ففيه جفرة» وليس بأكشر من جفرةٍ بدناء وفي أم 
جبين بحملان من الغنم. حكم به عثمانٌ؛ قال الشافعي : يعني : حَمّلاً فإن كانت العرب 
تأكلها ففيها ولد شاةٍ. حمل أومئلّهُ من المعز مما لا يفوته. فهذا ماحكم فيه الصحابة 
والتابعون من جزاء الصيد©©» . 

قال الشافعي : وَكُلٌ دَابَةِ مِنَ آلصّيْدٍ الْمأكُول سَمُيْنَاهَا فَفِدَاوْهَا عَلَى ما ذَكَرْنَاك وكل دابة 
من دواب الصيد المأكول لم نسمها فقيل : إنها قياساً على ما سمينا منهاء فإن اختلفب اجتهاد 
عدلين من الفقهاء ء لم يوْحَذُ بقول واحد منهما حتى ينضم إليه قول غيره فيصيرا اثنين]' فيؤتحدٌ 


. 197/5 تقدم وانظر الأم‎ )١( 
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حينئذٍ به» فلوحكم به عدلان بمثل من النعم. وحكم فيه عدلان آخران بمثل آخرّ غير المثل 
الذي حكم به العدلان الأولان ففيه لأصحابنا وجهان : 





أحدهما: أنه مخير في الأخذ بأيهما شاء. 

والشانى: يأخذ بأغلظهما؛ بناء على اختلاف أصحابنا في اجتهاد الفقيهين إذا 
تعارضاء فلوو حكم فيه عدلان بالمثل من النعم. وحكم فيه عدلان أن لا مثل له من النعم» 
كان حكم من حكم فيه بالمثل أولى من حكم من حكم بأن ليس له مثل. ولأن النفي لا 
يعارض الإثبات . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: دولا يُفْدِى إل مِنَّ آلنغم ». 

قال الماوردي: وهذا صحيح لقوله تعالى : 9فَجَرَاءٌ مُمْلٌ مَاقَتَلَ م مِنَّ العم » 
[المائدة : 66] نعان المتل بالتعم فكت عنما شوى العم والصيم :الأب واليقس والعتمم 
وهي التي تذبح في الأضاحي» قال الله تعالى :أجلت لَكُمْ بَهِيِمَهُ الأنمام إلا ما يُتلى 
عَلَيكُمُ4 [المائدة: ]١‏ قال الشافعي : فلم أعلم مخالفا أنه غير الإبل “والبكر والغتير 
والضأن. وهي الأزواج الثمانية التي قال الله تعالى فيها: «نْمَانِيَة واج ف الفا أثنين 
ومن المِعْرٍ نْيْنِ4 [الأنعام : 147]. ثم قال تعالى : طوَمِنَ الإبل آلْتَيْنِ وَمِنَ الْبقَرِ اي نِ4 
[الأنعام : 844١]ء ١‏ في بدة لانم فا جز لصي بالل من انم ما يق حي 
إلى الفقراء حتى ينحره في الحرم. سواء أصاب الصيد في حل أو حَرّم . لقوله تعالى : 
وهذيا بلع انه ؛ افإن دفعه إليهم حي َم يج لأنه مُتعَبدٌ بالجزاء من النعم وإراقةٍ دَمِه 

في الحَرّم . فإذا فَعَلَ أَحَدَهُمَا لم يزو َم ير فإن أَعلَمَ الفقراء أن ما دفعه إليهم هو جزاء 

الصيد فله آْترجاعه من أَبْدِيهمْ فإذا استرجعه وَنْحَرَهُ كان مُحْيّرأ بين دَفْعِهِ إليهم أو إلى 
غيرهم. ولا يلزمه بِالدفْعٌ آلاوَلُ أن يَردهُ عليهم بعد النشر؛ لأنه لم يَقَعْ صوقعَ الإججزاء فلم 
يكن له كم وإن لم يُعْلِمُهُمْ أنه هَذّيّ فليس له استرجاعه إلا أن يُصَدََّوهُ والقولٌ فيه فَولَمُم 
مع أَيْمَانهم ؛ لآن ظَاهِر دف لهم بُوجِبُ تَليكهُمْ. ٠»‏ فإذا ذيح الجزاء في الحرم فرّقٌ لَحْمَهُ 
طَريًا على فقراء الحَرّم » ٠‏ وَليِسَ بِمَا يُْطى كُل فَقِير منهم قدر محدود بالشرع» وأقلّ ما يُجْرِئه 
أن يُمَرقَهُ على ثَلاثَةٍ | إن كان قَادِرا عَليْهِمْ أوعَلَى مَنْ قَدَرَ عليه مِنْهُمء ولو كان واحداً فلو دفعه 
إلى آنْيْنِ مَعَ قدْرَتِهِ على الثالثِ كان ضامناً لذلك؛ لأنه دَقَمَ واجباً عليه إلى غير مُسْتَجِفَه 
وفي قَذْرِ ضمَّانِهِ وَجَهَانٍ : 


أحدهما: يضمن الثلاثة مساواة بين جميعهم فيه. 


والثاني : أنه يَصْمَنُ منه كل ما يُجْزِىءم أن يُمْطِيَ أَحَدَهُمْ مِنْ غَيْرٍ تَقْدِيرٍ بالثلث؛ لأن 
المساواة بينهم في التفرقة لا تَلَرَمُ . 
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مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَفِي صِغَارٍ أَولآدِهًا صِعَارُ أَوْلادٍ هَذِوِه . 

قال المارودي : وهذا لما قال فيجب في قرخ الفانة فصِيل) وفي جَحش حَمَارٍ 
الّحش عل فيحتلفٌ آلجزاءً بحَسَبٍ آختلافه في الصّعْرٍ وَآلكبَرٍ. 

وقال مَالِكُ: في الصّغَار والكبَار جَرَاُوَاحدٌ لا يختلف بصِغره وَكبَرِهِ تعلق بقوله 

عِ الكعة 

تعالى : لفَجَرَاٌ ِثل ما ََلَ مِنَ آلتعم كم به وا عَذْلٍ نكم مهَذيا بلع الْكغية». اتعصل 
الجزاء هديا ومُطلَقُ الهَذْي ما يجوز في الضحَايّء ألا تراه لوقال: لله عَلَيّ أنْ أَهُدِيَ هَذِيا 
لَمْ يجزه إلا ما يجُورُ في الضحايا ولآن الصحابة حَكَمَتٌ في النعامة ببدنةٍء وفي ي الضيع. 
بكبش ء وفي الغزال بعنزِء ولم يسَأنُوا عن صِغْرٍ المقتول وكبرهء فلركاق الجزاء يختلف يختلف 
باختللاف الصغر والكبر لسألوا عن حاله» وَلآفتَهَروا إلى مُشَاهَدَتَه لِيُمَرَقُوا بين جزاء الصغير 
والكبير» فَلَمّا أمسكوا عن السواك؛ ولم يفتقروا إلى التشاهدة دل عاق اسعزاء الحكم في 
الصّغِيرِ وَالكبِيرِ» قالوا : ولأنه حيوان مُخَرّجٌ بآسم التكفير فوجب ألا يختلف باختلاف حال 
ما أَلِفَ مِنْ صِعْر وَكبرِ كالرقبة في كَمَّارة القل, لا تَختَلِفُ بآختلافٍ الصغير والكبير» قالوا: 
ولأنّ الجزاء ليس يحْنُو مِنْ أن يكونَ جَارِيا مجْرَى الكَمَارَاتِ . وََجْرَى الذَّيَاتِ فإن جرى 
مَجْرَى الكَقَارَاتِ لم يختلِف بِآخْتلافٍ الصّغِبِر والكيبر على ما يناه وإن خترى مجر 
الذنات: فالدياتٌ لا تختلف باختلاف الصّعْرٍ والكبّر عَلَى ما ذكرْناء والدلالة على صحة ما 
ذهبنا إليه قوله تعالى لفَجَرَاءٌ مِثْلْمَا قمَلَ مِنَ آلنْعم #فمثل الصغير صَغيرٌ ليس الكبير مِثلا 
للصغير» إلأذا العية تدوحلت في الصتروالكر مو وجيدن: 

أَحَدِهِمًا: بِآخْتِلافٍ أَجْنَاسِهِ. 

والثاني : بآختلافٍ أسبابه. 


فُلَّما كان الصغير والكَبِير بآختلافٍ أجناسه ه معتبراً حَتَى وجبرا” في الصبّع ا وفي 
الغزال, عَنْزَاء وفى الدبو جَفْرةَ آعتباراً بالمثل, في الجِلْقَةٍ وَإِنَ كان كل ذلك صيداً وجب 
أن يكون الصّكَرٌ والكبَرٌ بَآحْتافٍ أسبابه معتبراً فلا يجب في الصغير ما يجب في الكبير 
اعتباراً بالمثل. في الجْلْقَة وإِنْ كان جميعُ ذلك مدا اولان جيرا الصيدٍ مُعْتبَّرٌ بضمانٍ 
الأموال وحقوق الآَدَمِيِينَ دون آلكفارَات وَدِيّاتَ التفومن. مِنْ وجهين : 

ادقاء اتواتعيه اليد وبالستارى والنيات والعفارات لامقية البة نو انما تحن 
العا 

والثاني: أن جزاء الصيد إنما وجب لحرمة ثبتت له بغيره وهو الحرم أو الإحرام كسائر 
الأموال التي وجب ضمانها لحرمة المال والكفارات ودّيات النفوس إنما وجبت لحرمة 
النفوس دون غيرهاء وإذا كان ضمان الأمؤال كيرا وجب أن يختلف بالصغر والكبر كسائر 
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الأموال» ألا ترى أن من أتلف على آدمي عجلا صغيراً لم يجب عليه ما يجب على من أتلف 
على آدمي ثورا كبيرا. 

وتخري ذلك قبانا آن "تقول لأنتضماق مكلك باعكلاف الأجداس قرحي أن يلت 
باختلاف الأسنان كسائر الأموال» فأما الجواب عن استدلالهم بالآية» وأن الله تعالى جعل 
الجزاء هدياً ٠»‏ فللشافعي في الهدي إذا أطلق قولان: 

أحدهما: الكجاول بايطا عل الاين ولو بيضة. نص عليه في القديم. فعلى هذا 
الاستدلال به ساقط . 


والثاني: : يقتضي ما يجزىء في الأضاحي . وبه قال في الجديدء فعلى هذا إنما 
يقتضي ما يجوز في الأضاحي إذا كان لفظ الهدي مطلقاًء والهدي المذكور في الآية مقيد 
بالمثل. فحمل على تقييده دون ما يقتضيه إطلاق لفظه . 

وأما الجواب عن حكم الصحابة رضي الله عنهم من غير مسألة عن صغير أو كبير؛ 
فلأن مفهوم السؤال يغني عن الاستفهام ؛ لأن السائل عن جزاء النعامة يفهم عنه أنه لم يرد 
فرخ النعامة» وكذا في سائر الصيد؛ فلذلك لم يحتج إلى المسألة. 

وأما قياسهم على الرقبة في الكفارات فالمعنى فيها أنها لا تجب باليد وإنما تجب 
بالجناية» والجزاء باليد والجناية» وأما قولهم : إنه لا يخلو أن يجري مجرى الكفارات أو 
مجرى الديات, فالجواب أن يقال: قد يخلو من هذين؛ لأنه يجري مجرى أموال الآدميين. 
على أنهم إن ردوه إلى الكفارات فقد ذكرنا الفرق بينهماء وإن ردوه إلى الديات كان الفرق 
بينهما أن الديات لما لم تختلف باختلاف الأجناس والأنواع حتى كانت دية العربي كدية 
القبطي » ودية. الشريف كدية الدنيء, ودية الأسود كدية الأبيض, لم يختلف باختلاف 
الأسنان, ولما كان الجزاء مختلفا باختلاف الأجناس» اختلف باختلاف الأسنان. والله 
أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَإذًا أُصَابَ صَيْداً أغُورَ أَوْ مَكْسُوراً فَدَاهُ كله 
وَآلصّحِيحُ حب إِلَيّ وَهْوَ قَوْلُ عَطَاء . 

قال الماوردي : وجملة ذلك: ل من الوجوه كلهاء فإذا 
قَتَلَّ صيداً أعور أو أعرج فداه بمثله من النعم أعور أو وأعرج. وإن كان لو فداه بالصحيح كان 
أولى لكماله. غير أنه يجوز بمثله أعور أو أعرجء. وقال بعض أصحابنا: لا يجوز أن يفديه 
بمعين مثله. وعليه أن يفديه بصحيح . ويشبه أن يكون هذا مذهب مالك؛ لأنه تجري عنده 
مجرى الكفارات» وهذا خطأ؛ لقوله تعالى : فْجَرَاءً ء مِثْلُ مَاقَتَلَ مِنَ العم » 
[المائدة: 45] فمثلٌ الأعورٍ أعورٌء وليس الصحيح مثلا له؛ ولأن النقص قد يعتور الصيد من 
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وجهين : نقصٍ صِغْرِ ونقصٍ عيب» فلما كان نقص الصغر معتبراً في المثئل وجب أن 
يكون تقفو العيت معد رذ فى المثل» فإذا ثبت أن ذلك معتبر ذ فى المثل. فإن كان الصيد أعورٌ 
اليمنى فداه بمثله من النعم أعور اليمنى » فإن فداه بأعور اليسّرى دون اليمنى ففيه وجهان : 

أحدهما: لا يجزئه بحال. ويكون متطوعاً به؛ لأن اختلاف المعيب يجري مجرى 
اختللاف الجنس ؛ لاعتباره في المثل. فلما ثبت أنه لووجب عليه المثل من جنس فأخرج من 
غيره لم يجزه كذلك إذا وجب عليه المثل معيبا فأخرجه بعيب غيره لم يجزه . 

والوجه الثانى : أنه يجزئه لأن اختلاف العور ليس بنقص داخل على الفقراء؛ لأن قدر 
لحمه إذا كان أعور اليسرى كقدر لحمه إذا كان أعورٌ اليمنى» وليس كذلك اختلاف أجناسه ؛ 
ا ل 
وَقَال في مضع آخر 8 بالإنَاثِ أ إن 

قال الماوردي : أمّا الواجبٌ في الجزاء فهو أن يَفْدِيَ الذَّكَرَ بَالذّكرٍ والأنتى بالأنتى 
آعتباراً بالمثل., ؛ القوله تعالين : ؤفَجَرَاءُ مِثلُ مَا قََلَ مِنَ آلنعم », فإن فَدّى الذكرٌ بالانثى وهو 
أن يَقْثَلَ صَيداً ذكرا يَقْدِيه بِمثْلِهِ من النعم تَى فيجزئه ذلك لا يختلف, ولكن أختلف 
أصحابنا: هل ذلك أفضلٌ أم هُمَا سَوَاءُ بأن اعتبروا حَاَ المفْمَدِي فإن أراد تَقُوِيمَ الى في 
الجزاءٍ دَرَاهِم » ويشتري بالدر امم طَعَاماً فتقويم الأنقى مْضَلُ لا يختلف. لأنها أكثر نَمَنا 
ويد في الطعام. أمُداداً وأرْيَدُ في الصيّام اناما فلولم يرِدْ تقيم لانن من اليشل. وإِنْمَا 
أزاذكح الأنتى » فهل ذلك أنْضَلُ وَأْلَى أم لا؟ على قَولَيْنِ: 

أحَدهِمًا: : أنها أَفْضَلٌ ؛ لأنها الست لها وبه قال أبوعليٌ أبن أ بي هريرة . 

والقول الثاني : أنها لَيْسَتْ بأفْضَلَ مِنَ آلذّكَر وإنْ أَجرَثْ لأنَ لَحْمَهَا قد يتقاربان» وبه 
قال أبو إسحاق المروزي. فأما إذا كان الصيد المقتول أنثى ففداه بمثله من النعم ذكراء ففي 
جوازه وجهان لأصحابنا : 

أحدهما: لا يجزئه؛ لأن الأنثى أرطب لحماً من الذكر فلم يجز أن يفدي الأنثى 
بالذكر. 

والوجه الثاني : يجزئه ؛ لأن الذكر قد يكون أكثر لحماً من الأنثى . 

فصل: ادر اي د اطي عر قاين العو رايبا لقوله تعالى : 


ل ا ؛ لكن يقومها وي يشتري بثمنها طعاماً. قال 
الشافعي : : لأني لوقلت أ ذبح شاة فاشش] كانت شرا من كناة غبر ماحفن للسماكن» وإنما 
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أردت الزيادة لهم , ولم أرد لهم ما أدخل به النقص عليهمء, ولكن تقوم الشاة الماحخض 
فتكون أزيد ثمنأء ويتصدق بقيمتها طعاماً فيكون أزيد أمداداًء وإن أراد الصيام كان أزيد 
أيانا. 

فصل: إذا ضرب المحرم بطن بقرة وحشية فألقت ما في بطنها فهذا على أربعة أقسام : 

أحدها: أن تعيش الأم والولد جميعاً فقد أساء بضربه ولا شيء عليه؛ لأنه لم يحدث 
عن ضربه إتلاف يضمن . 

والقسم الثاني : أن تموت الأم والولد جميعاً فلا يخلو حال الولد من أحد أمرين: 

إما أن يسقط حياً أوميتاً. فإن سقط حياً ثم مات فعليه أن يفدي الأمّ ببقرة كبيرة» 
ويفدّى الولدٌ بعجل صغيرء وإن سقط ميتا فعليه أن يفديّ الولد الميت بما نقص من قيمة الأم 
بوضعه. ولا يفديه بعجل ؛ لأنه لم يسقط حياء وعليه أن يفديّ الأم ببقرة. 

والقسم الثالث: أن تموت الأم دون الولد. فعليه أن يفدي الأم ببقرة» ولا ضمان عليه 
إن سقط حيلم مات قداء جل صغير. يبلنس من قدة لم وق 
الصُثرَ فينو الوائدى غليد» مكرة كلدم ليه كاجام قن الصيد إن ريخ جرح نويه 
عشر قيمته على ما سنذكره من بعد. 

مسألة: قَاَ الشّافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَإِنْ جَرَحَ طَبيًا فَنَقَص مِنْ قِيمتِهِ آلْعشْرَ فَعلَيْه 
مِنْ نَمَنِ شَاةٍوَكَذَلِكَ إن كَانَ آلنَفْصٌ أَقَلَّ أو أَكُثَرَ (قال المزني) عَلَيّْهِ عُسْرُ آلشَّاةٍ أؤلى بِأَضْلِه» . 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في قتل الصيد. فأما إذا جرح المحرم صيداً أو قطع 
منه عضواً فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تسري الجراحة إلى نفسه فيموتٌء فَيَلْرَمُهُ أن يفديه بمثله من النعم؛ لأن 
السراية تضمن بالتوجيه . 

والضرب الثاني : أن لا تسريّ إلى نفسه, بل تندملٌ والصيدٌ حيٌ. فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الصيد غير ممتنع» فعليه أن يفديه بجزاء كامل؛ لأنه لما حبسه عن 

والضرب الثاني : أن يكون الصيد بعد اندمال جراحته ممتنعاًء فعليه ضمان ما نقص 


مع سه 5 


بجراحته. وبه قال عامة الفقهاء, وقال دَاوْدُ بْنُ عَلِيّ آلظاهِرِي : : جرح الصيد غير مضمون» 
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فإذا جرح صيدأ» أو ة منه عضواً فلا ضمان عليه إلا أن يقتله استدلالاً بقوله: «وَمَنْ تله 
ِنْكُمْ مُتعَمّداً فَجَرَاهُ مثل ما قَتَلَّ مِنَ آلنَمَم 4 [المائدة: 5 فلما أوجب الجزاء في قتله 
انتفى وجوب الجزاء في غير قتله. قال : ولأن الجزاء كفارة لقوله تعالى : «أوْ كَفَارةَ طَمَامُ 
مَسَاكِينَ4 [المائدة: 45], والكفارة إنما تجب في النفوسء ولا تجب في الأطراف 
والأبعاض. والدلالة عليه هو قوله تعالى : وَحُرَمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ آلبَرَ مَا ْم حوّماً» 
[المائدة: 47], والصيد هو المصيدء » فحرم الله تعالى أفعالنا فيه. وإذا كان الجرح محرماً 
لير ان حون سير ا كالولة ولأن كل حيوان كانت نفسه مضمونة كانت أطرافه 
مضمونة كالبهائم» فأما الآية فإنها تمه تقتضي إيجاب الجزاء الكامل في القتل. ولا يبقى وجوب 
القنماة بتقص: الجزاء فيما سوى القتلء لا من 'طريق الننطق وله من.طريق الاستندلال+ :وآما 
قوله : إن الجزاء كفارة لآن الله تعالى سماها باسم الكفارة» فهي إن كانت مسماة بالكفارة فذاك 
في الإطعام دون الجزاء. وهي في معنى حقوق الأموال. 


فصل: فإذا ثبت أنَّ جَرْحَ الصَّيْدِ وقطع عضو منه مضمونٌ كضمان نفسه وجب على 
جارح الصيد أن يراعي جرحه. ويتعاهد طعامه وشرابه فإذا اندمل الجرح استقر الضمان» 
تيقوم الميه حيكز وهر سج لا جرح به فإذا قيل : قيمته مائة درهم قوم وهو مجروح قد 
اندمل جرحة» فإذا قيل : تسعون درهماً علم أنه قد نقص بالجراحة العشرء قال الشافعي : 
فيكون عليه عشر ثمن شاة؛ لأن الصيد ظبي » لو قتله لافتداه بشاقٍ. فاختلف أصحابناء فكان 
أبو إبراهيم المزني يقول: عليه عشر شاة» فأوجب المشل في الجراح كما أوجب المثل في 
النفس» وساعده بعض أصحابنا على ذلك؛ لأن كل جملة كانت مضمونة بالمثل كانت 
إحداها مضمونة بالمثل. كالطعام المغصوب إذا أتلف جميعه ضمنه بمثلهء ولو أتلف قفيزا 
منه ضمنه بمثله» وكان أبو إسحاق المروزي وأبوعلي ابنُ أبي هريرة وسائر أصحابنا يحملون 
كلام الشافيٌ على ظاهره. ويوجبون عليه عشر ثمن شاة لأمرين: 

أحدهما: أن كل جملة مضمونة بالمثل كان النقص الداخل عليها بالجناية مضموناً 
بالأرش من القيمة دون المثل كالطعام المغصوب إذا بله بالماء. أو قلاه بالناره ضمن أرش 
نقص دون المثل. 

والثاني: أن في إيجاب عشر شاة إضراراً به؛ لأنه يحتاج إلى شركاء في الشاة ليكون 
شريكهم فيها بالعشرء فهذا متعذر. وإلى أن يهدي جد يله ابصيل عدر إلى 
المساكين» وفي ذلك إضرارء فإذا تقرر هذان المذهبان فعلى مذهب لْمَرْنِيُ نايك ن مسرا 

بين ثلاثة أشياء بين أن يهدي عشر شاة» أو يخرج قيمة العشر طعاماًء و مكف ينول الطعام 

ضبان وعلى مذهب الشافعي وظاع ضيه كرون متخي ب أرفة أشياء بين عشر ثمن الشاة. 


وبين أن يهدي عشر شاة» وبين أن يخرج قيمة العشر طعاماً. وبين أن يكفر عدل الطعام 
صياماً. 

فصل: نأما إذا غاب الصيد المجروح فلم يعلم هل مات من الجرح أو عاش؟ 
فالاحتياط أن يفديه بشاة كاملة لجواز أن يكون قد مات. والواجب عليه ما بين قيمته فيقوم 
صحيحاً حين جرحه ومجروحاً حين غاب عنه» ثم يكون بين القيمتين على ما مضى . 

وقال مالك: إذا غاب مجروحاً فعليه فدية كاملة ؛ لأن جرحه متحقق وجوده وموته من 

م مشكوك فيه وهذا غلط؛ لأن الفدية بالشك لا تجبء وقد يجوز أن يكون حياً فلا 
تجباء تجوز انكو شا غير الجرح فلا تجب. ويجوز أن يكون ميتاً من الجرح 
فتجب. فلم يجزأ ن يحكم بوجوبها بالشك ولا يحكم بإسقاطها باليقين؛ ولأن حرمة الآدمي 
أوكد من حرمة الصيد. ثم ثبت أنه لو جرح آدمياً فغاب عنه لم تلزمه كفارة نفسهء ولا كمال 
ديته. فالصيد الذي هو أقل منه حرمة أولى ألدّ يَلرَمَهُ جرع وفيقة كمال قدينه: 

مسألة : قَالَ الشافِعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَإِنْ قَتَلَ آلصَّيْدَ فَإِنْ شَاءَ جَرَّاهُ بمثلهِ وَإِنْ شَاءً 
قَومَ آلْمثْلَ دَرَاهِمَ ثم آلدّرَاجِم طَعَاما نُمّ تصَدَّقَ بِهِ وَإِنْ شَاءَ صَامْ عَنْ كُل مُذ يُومأ. 

قال الماوردي : وهذا كما قال جزاءٌ الصَّيْدٍ على التخيبر عند الشافعيٌ رضي الله عنه 
وية تقال نو أبنو خيفة وماك وحكِيَ عن آبْنِ عَبّاسٍ والحسن البِصَرِي أنها على الترتيب 
فلا يجوز الطعام إلا بعد عدم الهذّي . ولا الصيام إلا بعد عدم الطَعَامٍ ا 
الشافعي في القديم وليس بمشهور عنه. بل نْصَهُ في القديم والعديند والرماد أنها على 
اللخيبر واستدل من ارعها على الرنيت بأن قال: جزاءٌ الصيدٍ د كفارة نَفْسٍ محظورة. 
وكفاراتٌ النفوسٍ مُرَتََةٌ لا تخيير فيها كالكفارة في قتل الآَدَمِيٌ . 

والدلالةٌ على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : : «فَجِرَاءً مِثْلٌ مَا قَعَلَّ مِنَ آلنمم » إلى 
قوله : أو عَدْلَ ذَلِكَ صِيّاما4 وموضع لفظة 3 في اللغة أنها تبخل في الأوامر للتخييرء 
كقوله : آَضْربٌ رَيْداً أوعَمْراً وفي الأخبار لِلشّكٌ كقوله: ران انيد افعو افلم كان | 
الخِطَابٌ أمْراً وجب أن يكون المأمور مُحَيّراء ولأنه إنلافُ ما هو ممنوعٌ منه بحرمة الحرام 
فَوَجَبَ أن يكون بَدَلَْهُ على التخيير كالحَلْقٍ وفديةالأذى. فأما آغتبارهم بكفارة التعل 
فاختلافٌ الأمر بهما يمنع من الجمع بينهما والله أعلم بالصواب. 

فصل: فإذا ثبت أن جزاءً الصّيْدِ على التخيير فقاتل الصيدٍ مُحيّرٌ, بين المثل مِنَ آلنعم 
وبين الإطعام وبين الصَّيّامِ فإن مار المثلَ مِنَ آلنعَم فقد ذكرنا أن عليه مِثْلَهُ في الشبّه 
والصورَةٍ من غير تقويم وقد مَضَى حُكُمُةُ وخلافث بي حنيفة فيه وَإنٍ آختَارٌ الإطعام فإنه 
يقوم المثل دراهم يشتري بالدراهم طعاماً يتتصدق بهء وقال مالك : يقوم الصَيْدُ دون المثل, 


ل كرا 


جم مرادس على اخرج المثل. استدلالاً بأنَّ الإطعام إ ا وَجَبَ بقتل, ألصَّيدٍ كما أن المثل 
إِنْمَا وَجَبَ بقتل الصَّيْدِء لما كَانَ المثلُ معتبراً بالصَّيْدٍ وجب أن يكون الإطْعَامُ معتبراً 
بالصيد». ولأنه إذا عَدَلُ عن المثل, إلى الإِطعَام نقد تدر نكم عاله بال ويا لا 12 لاقي 
تقويم الصينب ولاق ضمَانْ الصَّيّدِ ضمان متلف وسائر المتلفات 7 عْتبَرُ فيها قيمةً المثَلفٍ لا 
قيمة ْله فكذا الصيد يجب أن يعر فيه قيمةٌ الصّيْدِ آلمِفٍ لا قيمةٌ مله والدّلآلَةُ عليه قوله 
تعالى : لقَجَرَاءً مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ آلنعم, َحْكُمْ به دُوَا ذل نْكُمْ هديا بَالِعَ الكغبةٍ أو كمَارَ 
طَعَامُ مَسَاكِينَ4 [المائدة : 5] وفي الآية دليلان : ادها : كَوُلَهُ تعنالى : #فَجَرَاءً مِثْلّمَا 
قل مِنَ آلنعم » فَرَهُم الجزاة وجرٌ المثل. على قراءة كثير من القراء فأوجب عليه بظاهر هذه 
القراءة جزاء مل المقتول. ٠‏ ولم يجب جزاء المقتول. . والدلانةٌ الثانية منها قَوْلهُ تعالى : 
أو كفَارَةَ َعَم مَسَاكِينَ4 يعني عَفَارة ما تدم كر وقد تََدُم ذِكرٌ الصّيدٍ والمثل. فلم يج 
أن تَرْجَمَ الها تحميعاء وإنمَا تَرَجَعٌ الكقارة إلى أحدهماء ورجوعهمًا إلى المثل, دُونَ الصيد 
أولى ؛ لأنه أقرب المذكورين. ولأن الإطعام قد يتقدمه المثل ويتعقبه الصيام ؛ فلما كان ما 
يتقدمه من المشل معتبراً بما يليه وهو الصيدء وما يتعقبه من الصيام معتبراً بما يليه من 
الإطعام» ويشب آنا يكود الإطعام معتبراً بما يليه وهو المثل» وتحرير ذَلِكَ قياساً أنه مخرج 
فى الجزاء. فوجب أن يكون معتبرا بما يليه في التلاوة كالمشل والصيام ,, فأما الجواب عن 
استدلاله بأن المثل لما كان معتبراً بالصيد. وجب أن يكون الإطعام معتبرأ بالصيد؛ وهوأن 
يقال: إنما اعتبر المثل بالصيد؛ لأنه يليه في التلاوة» فوجب أن يكون الإطعام مثله معتبرا بما 
يليه في التلاوة» وقد جعلنا ذلك دليلاً . 
وأما ما ذكره مما لا مثل له فإنما اعتبر فيه قيمة الصيد لعدم المثل» وليس كذلك ماله 
مثل. وأما قوله: إنه لما كان في سائر المتلفات د تعتبر قيمتها دون أمثالها فكذلك في الصيد 
قلنا الاعتبار في سائر المتلفات قيمة أمثالها دون المتلفات في أنفسها؛ لأنه يقال: كم قيمة 
هذا المتلف؟ إلا أن ما له مثل من جنسه قد تستوي قيمته وقيمة مثله وما لا مثل له من جنسه 
#الفييد قن تكدلت قزمنه وقيمة مغلةا: 
فصل: فإذا أراد التكفير بالصيام فإنه يقوم المشل دراهم والدراهم طعاماً. ثم يصوم 
عن كل مد يوماًء ولا اعتبار بالشبع وحكي عن طاوس اليماني وعن القاشاني أن الاعتبار 
في الصوم بقدر ما يشبع الصيد من الناسء فإن كان الصيد مما يشبع منه واحد وجب على 
قاتله أن يصوم عنه يوماً واحداًء وإن كان مما يشبع منه عشرة أنفس وجب على قاتله أن يصو 
عشْرَة أيام ‏ فجعلا شبع يوم منه مقابلا لجوع يوم في الصوم عنه؛ بقوله تعالى : «أَوْعَدْلُ 
ذُلِكَ صِياماً» . 





كتاب الحج/ باب جزاء الصيد 
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والدلالة عليهما ما قدمناه من الدلالة على مالك, ثم فساد ما ذكراه من اعتبار الشبع» 
أصح من وجهين : 
أحدهما : أنه لا حد للشبع لاختلاف الناس فيه؛ لأنه قد يكون صيد يشبع منه عشرة 
المي ننه اكاي : وااك س عيية بكرت كه اطي اسبح رم 
في الجزاء معتبراً. 
والثاني : أن جميع الصيد مضمون والشبع إنما يكون من لحمه المأكول دون عَظَهِهٍ 
وَشَعَرِِ وَجِلْدو فلم يج أن يكون بعض مضموناً وهو اللحم وبعض غيرٌ مضمونٍء وهو 
الجلد والعظم فبطل آعتبارٌالشبَّع, فإذا ثبت أنه يعتبر في صيامه الطعام دون الشبع بالصيد 
فإنه يصوم عن كل مد يَوْمأَء وقال أَبُو حنيفة : يَصُومُ عَنْ كُلَّ دين يوماً بناء عَلَى أَضْلِهِ في أن 
ا ا ا بإزاءِ إِطْعَام مِسْكِينٍ ونحن بينا 
ذلك على أصلنا أن ن لكل مسكين مُذَّاء فجعلنا صِيَام يَوْمٍ بإزاه إطعنام مسكين ليكون جوع 
يوم بإزاءِ إشباع, مسكين في يوم . 
فصل: فأمامَا لا مِثْلَ له مِنَ آلصَّيْدٍ فهو مُحْيّرٌ فيه يين الإطعام, أو الصّيّام » فإنْ كَمّر 
بالإطعام قوم م الصّيدَ للمقتول. دراهم وَآشْترَى بالدراهم. طعَاماً بعل فإن أراد الصّيَامَ 
صام عن كل مُد يوماً. وقال دَاوْدُ بْنُ علي : ما لا مِثْلَ له من النم غيْرٌ مَضْمُونٍ بالجزاءٍ. لأن 
الله تعالى قال : لفَجَرَاء مِثْلُ ما قََلَ مِنَ آلْمَم © [المائدة : 0 فلما ثبت الجزاء فيما له 
ِثْلٌ له من العم وَجَبَ أن يَنَِْيَ الجزاء عَنْ ما لا مِثْلَ له مِنَ العم والدّلالَةٌ عليه قوْلَهُ 
تَعالَىي : ووَحُرْم عَلَيكُمْ صَِدُ آلبَرّمَا مم رمه لما كان جميعٌ الصَّيْدٍ بِحَقَّ العموم. 
مُحَرّماً وجب أن يكون جميعه بحُكُمٍ البعضٍ را وقد رُوِيَ عن النبيّ كَل أنه قال: في 
َيْضَةٍ التَعَامَة يُصيبهَا المُحْرِمُ قيميهَاء وَالَيْضُ لا مِمْلَ له وقد حكمت الصحابة في الحمامة 
بشاة وفي الجراد بالقيمة وذلك مما لا مثل له فثبت أن ذلك إِجَمَاعْ . 
فأما آستدلالُهُ بالآيّة ففيها جوابان : ١‏ 
أَحَدُّهُمَا: : أن جَمِيعَ الصيْد له مث إلا أن المثل على ضربين : 
الها : مل من جهة الصورة . 
والشاني : ِثْلُ من جهة القيمة» وجميعاً مثلان لِلْمُلِفِه ٠‏ كما يُحْكُم على مَنْ انلف 
طعاماً بِوِثْلهِ وعلل من اتلف عدا بقيستف وكلاهما مِثْلَّ على حَسَب الإمكان وقد وما 
الشافِعِي إلى هذا المعنى في القديم. وإن كان المشهور من قوله غيره . 
والجواب الثاني : أن هذه الآيةٌ إنما دخل فيها الصّيْدُ الذي له ِل م مِنَّ آلنعم وهواقولة 
في كتاب الم وغيره : : وما لا مثْلَ له لم يَدْخْلُ في الجزاءِ المذكور في هذه الآيِْ ولكن دل 
في قوله: ِوَحُرّم عَلَيْكُمْ صَيْدُ آلْبر مَا دُمتَمْ خرّماً» . 
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قصل: فإذا تقر أن جَمِيعٍ الصَّيْدٍ مضمُونَ سَوَاءٌ كان ذا يكل أو غَيْرَ ذِي مشلٍ ٠‏ فإذا 
اد أن يُكَفْرَ بالإطعَام عؤعالة من مثْل فيحتاجٌ إلى أعتبار قيمِتِهِ بمكانٍ مخصوصٍ 
في زمان معين؛ فأمًا المكان فَمَكَُ وأا الزمان فَوَقْتُ التكفير رمه أن ُو امِل من النعم. 
بمْكة في وَقْتِ تَكفِيره لا في وَقْتِ قثْلِهِ. وإنما وَجَبَ أعتباز قيمنه وقت تكفيره بمكة؛ ؛ لأن 
مَحَل المثل. من النعم يفك وإنما وجب اعتبارٌ قيمتهِ وَقْتَ تَكفِيره لا وَقَتَ قتله؛ لأنَّ القَدْرَةٌ 
على مِثْل المْتلف إِذَا تعقبَهَا العُدُلُ إلى قِيمَة المتلفٍ يوجب أعيِبّار القيمة وَقْتَ العُنُول لا 
وت اللْفٍ من انلف على غبره طعاماً فلم يأتِ بمثله حتى تعذر الوثْلٌه وجب عليه يم 
وَقَتَ التعذر لا وقت التَلّفٍ. وإن أَرَادَ أن يُكَمْرَ بالإطعام. عَنْ مالا مِثْلَ له من النْعَم, فعليه أن 
ُو الصّيْدَالمَعُولَ وقت قَْلِِ لا وَقْتَ تكفيره؛ لأن ما لا عل له فاعتبارٌ قيمته وَقْتَ ناف لا 
وَقْتَ عدمه كَمَنْ قل عَبْدً كان عليه قيمته وقت إتلافه ؛ لأن وَقت عَدَمِهِ وق قثله . 1 
٠‏ ناما مرضع تتودم. الصّيّدٍ فعلى قولين: 

أَحَدِهِمًا يُوْمُهُ مَكَة نْصٌّ عليه في بعض كتبه كالإملاء إلحاقاً بتقويم ماله مِثْل. 

والقول الثاني : : نص عليه في القديم والإملاء والأم يقومه بمكانه الذي قتله فيه وهو 
المبحيخ ؛ لانه مأ وَجَبَ اعتبارقِبمَيِِ وَقْتَ القكل, دون وقت التكفير وجب أن يعتبر قِيمَتهُ في 
مُوْضعٍ القتل .دون موضع التَكَفِير. 

مسنألة : : قالَ الشافِعِي (رَضِيَ الله عَنْهُ) : «ولا يُجَزِئهُ أَنْ يَنَصَدّقَ بِشِيْءٍ مِنَ الجَرَاءِ إل 


هأاشسا مع 


أو بمنئ دنا لصوم يت ضاء له امَف سكين الحم ». 

قال الماوردي : قد مضي هذه المسألةٌ مستوفاة. وَذَكرٌنا 93 من كَفْرَ بلي أو 0 
فعليه إيصالَهُ إلى الحَرّم ع يه التريد لك مان مساك وا 6 المي 
فحيث شاء صام سواءً كان في جل أ وحرم »اقلم يكن ينا إلى إعادة ذلك ياج . 

مسألة : : قَالَ الشافعِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: إن أكلَ مِنْ ليه فلا ججرَاءعَيْ إل في قله 


؟ه ده 


أو جرجه». 
قال الماوردي : الكلام في هله المسالة يديل على قصلين : 
أحَدِهمًا: في مُحْرِمٍ قَتَلَ صَيْداً هَل يَجَورٌ أنْ يَأكُلَ منه. 
والثاني : في محل قَلَ صَيْدا َل يجوز أن يكل يِه ْم . 


ل مه 


فأما المَصْلُ الأول : وهو أنْ يَقْثّلَ المُحْرمُ ضيدا فعليه جؤافة وليين له أن يأكل منه. 
لتحريمه عليه د مرا اواك رساي ماي 
أحدهما: حُكُمُْ القَائِل إن كل منه . 
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0 
فإنه يكون بأكله عَاصِيا. َال ُو حَنيفّة : أله صتخم ويه ج90 ماأكل. 0 
يُتَصَدَّقٌ بِقِيمَتِه استدلالاً بأن الصّيدَ المََْولَ حَرَام على قَاتلِهِء لما كَانَ لو أكلّ مِنْ جَرَاءِ 
الصَّيْدٍ كَانَ مَضْمُوناً عليه وجب إذا أَكَلَ من لحم العيد أن كرون مفتهوا غليه: 

وتتحرن ذلدك عنانينا اله أكل لح شيواة حرم عليه بعك ال جراة فيك ان يعون 
مضموناً عليه كلحم الجزاء ولآن َكل هذا الصَّيْدٍ مُحَرم كما أن قتله مُحَرُمٌ» فلما كان فَثِلَهُ 
وجا لخزاووجت ان يكرن أكله وجا للجراد. 

وتحريز ذلك قياض ) نه فَعَل في الم تارق لان قله قوعي ان لد كاد ير 
عليه كالقتل . 

والدلالة عليه رواية أبي زيد المُرَنِيَّ قال: «قَضَئْ رَسُولُ الله يك في الضّبُع كبشا 
فَجَذيا» فكان ظاهِرٌ قضيته أن الكبّش جميع يوجبة + ولآن كل منا كان مصمونا بالأكل كان 
مَضْموناً بالاتلافٍ كالجزاءٍء وكل ما كان غير مَضْمُونِ بالإتلاف كان غير مضمون بالآكل. 
كالميتة, لما كان لحم اليد غير مصْمُويٍ على َالو إذا أل وجب أن يكون عير مَضْمُوٍ 
عليه إذا أكله. وهذا الاستدلال قد يتحرر من اعبِلالِهِ قياسان: 

أحدهما: أنه غَيْرٌ مَضْمُونِ بالإثْلافٍ. فوجب أن يكون غَيْرَ مَضْمونٍ بالأكل كالميئة. 

والثاني : أنه فعْلَ ل أحْدَئَهُ في ميته لم يَرَْهُ الضّمَانُ» فوَجَبَ إِذَا أحدَئَهُ من لحم ضَيْدٍ 
أل يَلْرَمَهُ الضَمَانُ كالإثلافٍ. ون لَحْمَ الصيد ل المقتول. في الحرم. حَرَامُ على قَاتِلِهِ كما أن 
َحْمّ الصَّيْدٍ المقتول. في الإخرام حَرَام على فَاتِهِ فلَما كَانَ قَاتِلُ الصّيْدِ من الحَرّم لا يجب 
عليه بأكلهِ ضمّانَ وجب أن يكون قاتِل الصَّيّدِ في الإحُرام لا يجب عليه بأكله ضمان . 

وتحريرٌ ذلك قَِاسأً أنه صَيّْدُ ضَمِئَهُ بالقثل. فَوَجَب ألا يَضْمَنهُ بالآكل كالمقتول في 
ا الم اذ ٠‏ كما يَصْمَنُ البيِض بِكَسْرِو والشّجَرَ بِقَطْعِهِ ثم ثبت 

أنه لو ضَمِنَ البَيْض بِكْسْرِه وَالشّجَرَ بِقَطعِهِ لم يَضْمَنْهُ فيما بَعْدُ بإتلافه وأكُلهِ فكذلك الصَّيدُ. 


وتحريرٌ ذلك قياساً أنها عَيْنّ ضَمِئْها بإنَلآفٍ فوجب أل يَضْمَتها بالأكل, والاستهلاك, 
كالبيض والشَّجَرِ؛ ولأنه قد يضمنٌ الصَّيْدَ مويه في يده كما يَضْمَنْهُ بقَلِهِ في يده ثم ثبت أنه 
لو أمْسَكَ صَيْداً قَمَاتَ في يده لَزِمَهُ الجزا ولم يضمن ما أكل مِنْهُ ذلك إذا قتله بيده. 


وتحريرٌ ذلك قياساً أنه صَيْدٌ مَضْمُونٌ بالجزاء) فوجب أن يَكُونَ غْيْرَ مَضْمُونٍ بالأكل. 
كالميت خف الفور 
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وأمًا قياسهُم على الجرَاءِ فالمعنى في الجزاء أنه مَضمون عليه بالإتلافٍ ؛ فلذلك كان 
مضموناً عليه بالأكل. 3 وَلَمًا كانَ لحم الصّيْدِ غَيْرَ مَضْمُونٍ عليه بالإثّلافٍ كان غَيْرَ مَضْمُونٍ 
عليه بالأكل . 


وأمًا قيا سّهُمْ الأكلَ على القَثل َبَاطِلُ بالصّيدٍ المَيّتِ في يَدِهٍ فيَضْمَئَهُ بالمَوْتِ ولا 
يَضْمَنهُ بالأكل » على أن المعنى ذ في القتل حُصولُ الإثلافٍ به وعدم النماء بوجوده وَلْيِسَ 
اا 

قصل واذا جم غير القابل. في أكل الصَّيّدٍ المقتول ففيه قولان: 

دم : أله َال لعي َائتِِِ من المُحلينَ والمُحْرِِينَ ويكون لِك ذَكَاة لير قاتله ين 
المُحِلَينَ. وَمُوَ َلَُ في القَدِيم ؛ أنه مِنْ أل الذكاةٍ في غَبْرِ الصّيْدِء فَوَجَبَ أن يَكُونَ من 
مل الذّكاةٍ في الصّيْدِ كالحلال طَرْدا والمجُوِيَ عَكْساً ؛ ولانه حَيَوانَ يَضَحّ فيه ذَكَاه 
المُحلٌ ؛ فوجب أن نَصِحٌ فيه ذَكاة المَحْرِم كالم طرداً وغير المأكول عَكْساً ولأن المحَرم 
نو من ذكاز الصّيّْدِ لعارض يختص ببعض الحيوان, والمَنعٌ من ن الذكاة لِعَارضِ يختص 

ببعض الحيوان لا يمنع من وقوع الذكاة كالغَاصِب يُمْنَعُّ من ذكاةٍ ما عَصَبَّهُ وَنَصِخّ منه ذكاته ش 


م عام 


فكناك المُسُوم: 
والقولٌ الثاني : أنه ميْنةُ لا يَجِلٌ أَكُلَهُ لِمُحِلٌَ ولا لِمُحْرِم وهو قوله في الجديد وبه قال 
أبو حنيفة . 


ووحه ذلك أنها ذكاةٌ بمتوع تتهالضق الله تعالى فوبجت ألا َقَمّ بها الإباحة كذكاة 
المَجُوسِي ؛ لأنها ذكاة لا تبيحٌ المذكى بوجه . فوجب ألا تبيح غَيْرَ المَذَى بكلّ وَجهٍ قياساً 
على ذكاة ما لا يؤكل لحمه ولأنه صيد مضمون بالجزاء فوجب أن يحرم أكله قياساً على 
قاتله . 


فإذا تقرر توجيه القولين فلا جزاء على أكله سواءٌ قلنا بتحليله أو بتحريمه والله أعلم . 


فصل: وأمًا الفضل الثاني وهو أن يَقَئلَ المحل صَيْداً فيجورٌ له وَلِكُلٌ مُحِلَّ أن يَأْكُلَ 

ِنْهُء فأمًا المُحْرمُ فإن لَمْ تكن منه معونةٌ في قل ولا قََلهُ الحَالُ من أجله فهو حَاالُ له. وإن 

كان من هذا المُحْرِمٍ مَعُونَةَ في قَْلِهِ إما بدلاً له أو آلهَ أو قََلَهُ الحَلالُ من أَجْلِهِ ما عن إذنه أو 
غَيْرِ إذنه فهو حَرَامٌ عَلَى المُحْرِم . . 

قال بَعْض الناسٍ 550 َكل حال, وقد حُكِيَ هذا القَوْلُ عَن 

عَليّ بن أبي طألِبٍ (رضي الله عنه) : » وقال أبو حنيفة : هوحَلالٌ لمحم » وإن صِيِدَ من 

َجْلِهِ أو أعَانَ على قَثْله إلا أن يكون القاتِلٌ لا يَصِلٌّ إلى قَْلِهِ إلا بمعوتته مثْل أن يدل القَاتَلَ 
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عليه وهولا يَعُلّمُ أو يِدْفْمَ إلى القاتِل اهام دقو على قله فيكون المُرمٌ يغ 


قاتلاً يجب عليه الجزاءٌ ويبَرُمُ عليه الأكُلُ . 
اهما مَنْ ذَهَبَ إلى تحريمه على المُحُرم. كل حَال فآستدل بحديث الصّعْب بْنِ جِتَامَة 
قال: اهْدَيْت لرسول الله وَل لَحُمَ جِمَارٍ وحشي » وفوا راع أو بودان. فرده عَلََّ فلما رأى 


عرسم 


الكراهة في وجهي قال: إننا لسنا براديه عليك ولكنا حرم . 


وأمًا أبوحنيفة حيث ذهب إلى إباحته للمحرم ٍ وإن صِيدَ مِنْ أجله أو أعان على قتله 
فاستدل بأن قال : الانه صَيْدٌ لم َْمَنْهُ لمم فوَجَبَ ألا يحرم َكلَهُ على المُحْرِم. أصله إذا 
صاهه المُجِلُ لِنَفْسِهِ بغير مَعُونَةِ المُحْرِم والدلالةٌ عليهما روايةٌ المُطلِبٍ بْنِ عبد الله بْنِ 
جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله عن النبيّ كل قال : «لَحْمْ صَيْدِ البوْلَكُمْ حَلال ونم حُوُمٌ مالم تَصِيدُوه أو 
يضَادَ لكم». كز :ل صلد لتراكع حلال داقن سل 1 على عن ل مل اكلا 
وقول وو ا ا ار 0 
صِيدَ لَهُ. 


وَرَوَى عَبْدُ الله بن أ بي قنَادَة عن أبيه : «أنه كان قوم 0 مُحْرِمُونَ فأصابوا جمار 
وحشي فوا رَضول الله يك فَآسَْْوَهُ فقال هَل صَرَبْم أو أعَنتم أوْأشَركم؟ قالوا :ا لا قال: 
فكلُواء فلما سألهم عن الضرب والإعانة دَلَّ على أنه حَرَام عليهم بوجود الضرّبٍ والإعانةة. 


وَرَوَى عَمْرُوبْنُ أبي سَلَمَةَ عن أبيه قال: حَج عُثْمَانَ ْنُعَفانَ (رضي الله عنه) فلما بلع 
العرج أهدى له صاحِبٌ العرج قطأ مَدْبُوحَات فقال لأصحايه : كلواء ولم يَاكل هو وقال: 
إنْما صِيدَ مِنْ أجلي (21. 


|ولأنه صَيْدُ فيل بمَعُونَةٍ المحْرِم. فوجب أن يحرم َكُلهُ على المُحْرِمٍ كك إذا كان 
المُجِلٌ لا يَصِلُ إلى قََلهِ إلا بمعونة المحرم فأمّا حديث الصّعْبٍ بْنِ جُنَامََ فعنهُ جَوَابَانِ: 


أحدهما: : أنه محمولٌ على أنه قد صاده لرسول الله كك ؛ فلذلك رده عليه وهو الآشَيّة 
بالحال. 

والجواب الثاني : أنه إنما رَدّهُ تتزيهاًء وهو الأولَىْ بالمحرم . 
وأمًا قياس أن .ستيقة علن اميد إذا قثله الشعل بكي سعرئة الشرم فالمعى مالذكرنا 
في قياسنا. ظ 


3 


)01( أخرجه البيهقي 141/5 في الحج باب ما لا يأكل المحرم من الصيد. ا 
الحاوي في الفقه/ ج/ م5 
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فصل: فإذا ‏ قر هذا فإن أكَلَ المحم صَيْداً لم يقتله المُحِلُ أله ولا مَعُونِه فق 
أكل حلالاً ولا شَيْءَ عََي وإن أكلَ المحْرِمٌ مِنْ صَيْدٍقَلهُ امِل لأجله أو بمعونته فقد أكل 
حراماً وهل عليه جَرَاُ ما أكَلَ أمْ لا؟ على قولين: 

أحدهما : عليه الجزاءً وبه قال في القديم ؛ لعموم قوله تعالى 00 


وو*ه بعرو 


ارم دمْتمْ حزما فدخل في ذلك قتله وأكلهء قَلَمّا كان في قَتلِهِ الجَرَّاءُ؛ لتحريم قتله 
عليه وَجَبَ أن يَكُونَ في أَكْلهِ الجَرَّاءُ؛ لتخريم أكيه عله فعلى هذا في كيقية النجراء في 


الحرم . / 
والثاني: أنه يكون ضامناً لمثله مِنّ النعم قَيَضْمَنُ مِنْ مِثْلِهِ بقدر ما أكل من لحمهء فإن 
كان قد أكل عُشْرَ لحمه لزمه عُشْر مِثْلِه . 

والوَجْهُ الثالث : أن يكون ضامناً لقيمة ما أَكَلَ دراهِم يتصدق بها إن شاء أو يصرفها في 
طعام يَتصَّدَّقُ به إن شاء . 

والقول الثاني : لا جَرَاءَ عَلَيهِ وبه قال في الجديد والإملاء؛ لآن ما قتله المحرم بنفسه 
غْلَظُ تحريماً مما قله المُحِلُ لأجله. فلما لم يجب عليه الجزاءٌ في أكل ما قََلَهُ نفْسِهِ فأولى 
أل يجب عليه الجزاء : في أكل ما قتله لأجله . 


وري انلك ام أنه أكلَ لْحْمَّ صَيْدٍ مُحَرّمٍ ؛ فَوَجَبَ ألا يلزمه جَرَاؤهُ كما لوقتله 
مُحْرِمٌ ولأن قتل الصَّيْدٍ أغلظ من أكله ؛ لأن المحم إذا قتل صيداً لَرْمَهُ الجراءٌ بقتله» ولم 
يلْرَمْهُ الجزاءً بأكله, فلما تَبَتَ أن قَتَلَ هذا الصَّيّدَ لا يجب فيه جزاءٌ ؛ كله أولَئ ألا يجب فيه 
جزاء. 


وح د ذلك قابيا أنه صَيِدٌ لم يضْمَنْ قََلَهُ بالجزاءء فوجب ألا يَضْمَنَ أَكُلهُ بالجزاء 
ف هُ إذا أكله مُحْرِمُ وَلَمْ يُصِدْ له وهذا أ اصَحّ القولين. والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ (رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ) : «وَلَوْدَلَ عَلَى صَيْدٍ كَانَ مُسِيئاً وَل جَرَاءَ عَلَيْهِ 
الو مض اه مه 67 50 تم ثم دن 2 مم 9 
كما لو امر بقتل مسلِم لم يقتص منه وكان مسيئا». 


ه ي. عه 


قال الماوردي : هذا كما قَالَ إذا َتلَ المُحْمُ صَيْدا بدلالة غيره فالجزاءً على القاتيل. 
دُونَ الدَّالَّه وقال أبو حنيفة: ذال على الصَيْدٍ كالقاتل ٠»‏ فإن كانًا مُحْرِمَيْنِ فعلى كل وَاجِدٍ 


منهما الجزاءء وإن كان ادال مُحْرما والقايِّلُ حَلالاً فالجزاء على الدالٌ دون القاتل» وإن كان 
لقال حرم الال حلا 00 على الكل 0 الدّالٌ وامتدل على ذلك 00 


إيحفثنا 
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اعره#” 


وبرواية عَبْدٍ الل بْنِ أبي قَمَائةَ عن أبيبه أن رسول الله يق قال: «هَلْ ضَرَكُم أو اعنم أو 
أَشَرْتُمُّء قالوا: لا قال: فَكُنُواه فجمع رَسُولُ لله كي بين الضرْبٍ وبين الإشارة في 
الاستفهام وأباح الأكلَ بعدمهما فيل على اتتراكهما ٠‏ 507 ؛ نَم كَانَ الضَرْبُ ا 
للجزاءء فوجب أن تكون الإِشَارَ بالدّلالة موجبّة ةَ للجزاء ؛ ولأنَّ الدَلالَة كسَبّبِ ا إلى 
قل الصيّد فَوَجَبٌ أن يَتَعلّقَ به ضَمَانُ الصَّيّدِ كالشبكة إذا طرّحهاء والاحمولة إذا نَصَبْهَاءٍ 
آنه لس فَحَرْمَ به أكل الصيد بحرمة الإحرام » فوجب أن يلزم به الضمان كالقتل ؛ ؛ ولآن 
الصيد قد يضمن بِالتسَبٍ كما يضمن بالمباشرة؛ لأن حافر البثر يضمن ما وقع فيها من صيد» 
كما يضمن بالمباشرة. وإذا استوى التَسَبْبٌ والمباشرة في وجوب الضمان وجب أن تستوي 
الدلالة والقتل في وجوب الضمان؛ لأن الدلالة سَبِبٌ والقتل شباقتوة . 


والدلالة عليه قوله : 9فَجَرَاءٌ مثْلُ ما قَتَلَ م مِنَّ العم ه, » فعلق الجزاء بالقتل». فاقتضى 
ألا يجب الجزاء بعدم القتل ؛ ولأنها نفس مضمونة بالجناية فوجب ألا تضمنَ بالدلالة 
كالآدمي , ولأنه صيد توالى عنه جناية ودلالة» فوجب أن يُضْمَنَ بالجناية ولا يُضْمَنَ بالدلالة 
كصيد المحرم ؛ ولآن اكه ميتم فيه حجان : حق الله تعالى وهو الجزاء؛ وحق الآدمي 
وهو القيمة إذا كان مملوكاء فلمالم يجب حق الآدمي بالدلالة فكذلك لا يجب حق الله 
تعالى بالدلالة؛ ولأن الصيد لا يضمن إلا بأحد ثلاثة أشياء : إما باليد أو بالمباشرة أو 
بالتسبب» فاليد أن يأخدٌ صيداً فيموتَ في يده فيضمنَّ, والمباشرة أن يباشر قتله فيضمنه» 
والتسبب أن يحفر بثرا فيقع فيها الصيد فيضمن . 

والذلالة لشها يدا ولاساخرة ولا نما ء لأنها لواكاتةسيا يجين نها القفاتة ارحلة 
إذا انفردت أن تكون سبباً يجب الضمان, فوجب ألا يتعلق بالدلالة ضمان, فأما الجواب عن 
قوله : «الدَّالُ عَلَى الخَيْرِ كَقَاعِلِهِ»('2 فهو أن المقصود بهذا الحديث الخبر والإرشاد إليه» فلم 
يجز أن يستدل به في غير ما وضع له ولو اعتمد على ظاهر لفظه لم يصح الاستدلال به من 
وجهين : 

أحدهما: أنه جعل الدال على الخير كفاعله» وليست الدلالة على الصيد خيراًء 
فوجب أن لا يكون كفاعله . 

والثانى : أنه لما شبه الدال بالفاعل دل على أنه ليس بفاعل» فوجب أن لا يتعلق على 
الذال ضمان؛ لأنه لما لم يكن منه فعل يوجب الضمان؛ ويجمع بين الدال والقائل في الإثمء 
لأن الإثم قد يجب بالفعل وغير الفعل. وأما حديث أبي قتادة("2 فلا حجة فيه. لأنهم سألوه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 77١/7‏ والطحاوي في مشكل الآثار 585/١‏ وأبو نعيم في التاريخ دكين 
وفي الحلية 557/5 . 
,0( .أخرجه البخاري حديث (1875) ومسلم 7 ذف في الحج حديث ( 5). 
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عن أكله لا عن جزائه, فجعل الإشارة كالضرب في تحريم أكله دون جزائه. وأبو حنيفه 
يجعل الإشارة كالضرب في جزائه دون أكله. فلم يصح استدلاله به. وأما قياسهم على 
الشبكة والأحبولة فالمعنى فيه أنه قد يوجب ضمان الصيد إذا انفرد. وليس كذلك الدلالة» 
وأما قياسهم على القتل فالمعنى فيه حصول الإتلاف به وليس كذلك الدلالة. وماذكروا من 

فصل: فأما إذا أمسك رجل صيداً فقتله رجل آخر فلا يخلو حال الممسك والقاتل من 

أحدها: أن يكونا حلالين ؛ فلا جزاء عليهما لإباحة ذلك لهما. 

والحال الثانية: أن يكون الممسسك محرماً والقاتل حلالاً؛ فجزاؤه واجب على 
الممسك دون القاتل, لأنه قد ضمنه باليد بخلاف من أمسك جزاء حتى قتل؛ لأن الجزاء لا 
يضمن باليك. 0 ا 

والحالة الثالثة: أن يكون الممسك حلالا والقاتل محرماً؛ فعلى القاتل الجزاء دون 
الممسك» لأنه قد ضعنه بالتجتاية. 

والحالة الرابعة : أن يكون الممسك والقاتل محرمين معاً؛ ففي الجزاء وجهان: 

أحدهما: أنه واجب عليهما لأن الممسك ضامن باليد والقاتل ضامن بالجناية؛ فيكون 
نصف الجزاء على الممسك بحق يده ونصفه على القاتل بحق جنايته . 

والوجه الثاني : أن يكون الجزاء كله واجباً على القاتل دون الممسك؛ لأن الآمساك 
سببا .2 والقتل مباشرة» وإذا اجتمع السبب والمباشرة. سقط حكم السبب بالمباشرة. ولو أن 
صيدً في الحرم أمسكه رجل وقتله آخر كان جزاؤه على هنين الوجهين . 

فصل: ولو نقر رجل صيداً في الحرم حتى إذا خرج إلى الحل فصاده آخر فقتله, فلا 

يخلو حال قاتله من أحد أمرين: إما أن يكون محرماً أو حلالاً. فإن كان محرماً فالجزاء على 
القاتل دون المنقر وإن كان القاتل حلالاً فلا جزاء عليه فأما المنفر فقد قال أصحابنا: إن 
كان حين.نفره الجأه إلى الحل. ومنعه من الحرم. فعليه الجزاء ؛ لأن القمند لما والتنفير 
سبب ء» وإن كان حين نفره لم يلجئه إلى الخروج إلى الحل, ولا منعه من العود إلى الحرم ‏ 
فلا ضمان على المنفر؛ لأن الصيد غير ملجَأ. وفعل المباشرة أقوى. قال رسول الله كَل : 
«الصيد لمن صاده لا لمن أثاره» . 

فصل: قال الشافعي (رضي الله عنه) في الإملاء: وإذا حبس الحلال في الحل طائراً 
له فرخ في الحرم فمات الطائر في الحل والفرخ في الحرم فعليه جزاء الفرخ دون الطائر؛ 


1 
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الحل إلى الحرم سهماً فقتل صيداً ضمنه» فلوكان الحلال في الحرم فحبس في الحرم طائراً 
له فرخ في الحل فمات الطائر والفرخ . فعليه نجزاؤهما جميعاء أما الطائر فلأنه قاتل له في 
الحرم, وأما الفرخ فلأنه مات بسبب صيّد من جهته في الحرم» كما لورمى سهماً من الحرم 
فقتل صيداً في الحل كان عليه جزاؤه. 

فصل: يكره للمحرم حمل البّازي وكل صائد من كلب وفهد, فإن حمله فأرسله على 
صيد فقتله؛ فعليه جزاؤه. وإن جرحه ولم يقتله ضمن جرحه؛ لأنه كالآلة, وإن لم يقتله ولم 
يجرحه فلا شيءَ عليه. وإن استرسل الكلب بنفسه من غير أن يرسله فقتل صيدا فلا جزاء 
عليه سواء فرط أم لم يفرط ؛ لأن للكلب اختياراً يتصرف به ألا ترى أنه يأكل ماقتله 
بإرساله» ولا يأكل ما قتله باسترساله. فإن قيل : لو أرسل كلبه على آدمي وأشلاه عليه وقتله 
لم يضمنه, فهلا قلتم: إنه إذا أرسله على صيد فقتله لم يضمنه أيضاً؛ قيل لأن الكلب معلم 
لاضطياد الصيد. فإذا صاد صيدا بإرساله كان كما لو صاده بنفسه ؛ فلزمه ضماته؛ والكلب لا 
يعلم قتل الآدمي , فإذا أشلاه على آدمي فقتله لم يكن القتل منسوباً إليه وكان منسوباً إلى 
اختيار الكلب فلم يضمنه. ومثاله في الضيد: أن يرسل كلباً غير معلم على صيد فيقتله فلا 
تضعنة: المومتل ؟ لآن غير التعلم لا يجي فعله إلى مرسله + وإننا ريسي إلى اهار الكلب» 
ألا ترى أنه لا يؤكل ما صاده. وإن كان مرسلاً كما لا يؤكل ما صادهُ وإن كان مسترسلا؟ . 

فصل: إذا رمى صيداً بسهم أو طعنه برمح أو ضربه بآلة أو نصب له حبالة أ وألقى له 
شركاً فأصابه بشيء من هذا كله كان ضامناً له وعليه جزاؤه؛ لأنه مقتول بفعله. فلو رمى 
صيداً بسهم فنفذ السهم في الصيد وأصاب ثانياً فقتله ضمنهما جميعاًء وكان عليه جزاؤهما 
معاً. وكذا لورَّمَىْ صيداً بحجر فأصابه به ثم انكسر الحجر قطعاً فأصابت كل قطعة منها 
صيداء كان عليه ضمان ذلك كله, لأنه حادث من فعله. ولو رمى صيدا بسهم فسقط الصيد 
على صيد آخر فقتله فماتا جميعا فإنه ينظر في حال الصيد المرمي فإن تحامل فمشى بعد 
الإصابة قليلاً ثم سقط على صيد آخر فقتله فعليه جزاء الصيد الذي رماه دون الآخر؛ لأن 
سقوط الصيد بعد تحامله من فعله. وإن كان الصيد الذي رماه لم يتحامل ماشياً بل سقط 
بالسهم وحدته في الحال على صيد آخر فقتله فعليه جزاؤهما معاً؛ لأآن سقوط الصيد الذي 
رماه بفعله. فكان ضامناً الما أتلفه الصيد بسقوطهء كما لو ألقى جداراً على صيد فقتله كان 
عليه جزاؤه. 


فصل: إذا حفر المحرم بئرا فوقع فيها صيد فمات فهذا على ضربين: 
أحدهما: أن يكون متعدياً بحفرها وذلك أن يحفرها في ملك غيره أو يحفرها في جادة 
السابلة فهو ضامن والجزاء واجب عليه . 
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والضرب الثاني: أن يكون غير متعد بحفرها وذلك أن يحفرها في ملكه أو في صحراء 
واسعة فهذا على ضربين : 

أحدهما: : أن يحفرها لأجل الصيد فهو ضامن لما وقع فيها من الصيدء كما لو طرح 
شبكة أو نصب حبالة . 


والضرب الثاني : أن يحفرها للشرب لا للصيد. ففي وجوب الجزاء وجهان : 

أحدهما: عليه الجزاء؛ لأن موت الصيد كان بسبب منه. وإن لم يكن قاصداً له 
لاط د 
داره لم يضمنه. فكذلك إذا دخل إلى داره وتردى في بثره لم يضمنه . 

فصل: إذا كان المحرم راكباً فأتلف بركوبه صيداً إما برجله أو بيده أو برأسه أو بذنبه 
فعليه ضمانه ؛ لأن أفعال مركوبه منسوبة إليه وكذلك لو ساق المحرم مركوبه أو قاده فأتلف 
المركوب شيئاً ضمنه السائق أو القائد, ولكن لو سار المركوب وحده. وليس عليه راكب ولا 
معه سائق ولا له قائد فأتلف صيداً كان غير مضمون؛ لأن أفعاله إذا انفرد منسوبة إلى 
اختياره . 


مسألة : (قَالَ الشافِعِيُ) رَضِيَ الله عَنْهُ: : «وْمَنْ قَطَعْ مِنْ شجَرِ الحَرّم شَيْئاً جَرَاهُ مُحْرِما 
كَانَ أو حَلالاً». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. شجر الحرم ونباته محرم لا يجوز قطعه ولا إتلافه 
لحلال ولا محرم ؛. لقوله تعالى : ظوَهَذًا البَلَد الأمِينٌ4 [التين: *] وقال سبحانه: ظِإنّما 
رت أن عي رب هَذِِالبلْدةٍ الذِي حَرمَها [النحل: ]١‏ وروى طاوس عن ابن عباس 
قال: »: قال رسول الله و يوم فتسح مكة: إن هَذَا الَلَدَ حَرْمَهُ الله تعلَى يوْمَ لق السّمَوَاتٍ 
والأزضء فَمُوَحَرَام م إلى يوم الْقِيَامَقٍ َم يَجِل لأحدٍ فَيلِي لم يَجل لبي إلا سَاعَة من 
نَهَارٍ مي حَرَامحُْمَةٍ ال إلى يوم . الْقِيَامَقَ لآ يتفْرُ صَيُدُهاء ولا يُعضدٌ شوك ولا تلتقط 
لقطته إلا لِمُعَرْفٍء ولا يُحتلَى خلا كال المباين ' يا رسول الله إلا الجر فإنّه لِمينهِمْ 


وبر 


ولبيوتهم فقَالَ: إ الإذخر وَل هِجِرَةٌ ولكنه جِهَادٌ و د وَإِذًا اسَتنفرتم فَانفِرٌوا»2». 


فإذا ثبت هذا فجميع ما نبت في الحرم ضريان: شجر ونبات : فأما الشجر فعلى أربعة 
أضرب : 





)١(‏ أخرجه البخاري 14 في كتاب جزاء الصيد حديث (18175 و71884) ومسلم 487/7 في الحج 
حديث (1707/::45). 
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أحدها: أن يكون مما أنبته الله تعالى في الموات كالأراك والسلم. فقطعه حرام على 
لجح الخلال, وهو مضمون بالجزاء. وقال مالك وداود: 'قطعه حرام ولكن لا جزاء فيه؛ 
تعلنا بقوله تعالى : لا تَقَتلُوا الصّيْدَ وَأنْكمْ حُرْم وَمَنْ قَتَلهُ مِنَكُمْ مُتعَمّداً فجَرَاءٌ ِكل مَا قتَلَ مِنَ 
نمم 4. فلما أوجب الجزاء في الصيد والشجر ليس بصيدء وجعل الجزاء مثله من 
النعم. والشجر ليس له مثل من النعم ؛ دل على أن الجزاء لا يجب في الشجر؛ ولأن قطع 
الشجر لوكان مضمرناً في الحرم لكان مضموناً في الحل على المحرم كالصيدء » فلما لم يكن 
مضموناً على المحرم لم يكن مضموناً في الحرم. ودللنامارراه سيان عن داودين تاصور 
عن مجاهد عن النبي يل أنه قال: في الدّوْحَةٍ إِذَا قِعَتْ مِنْ أَضْلِهَا بَقرةء وكذلك روي عن 
عطاء. لكن لم يذكره الشافعي. وروي عن ابن عباس وابن الزبير أَنَّهُما قالآ في الشْجَرَةٍ 
50 وليس لهما في الصحابة مخالف؛ ولأنه أتلف ما منع من إتلافه لحرمة الحرم فوجب 
أن يلزمه الجزاء كالصيدء فأما استدلالهم بالآية فلا حجة فيها؛ لأنها توجب الجزاء في قتل 
العيداوية تس من وجوه فى غير ادل اطي وإها يعر الخكلوادما كان عير مقيصوة لي 
المحرم ؛ لأنه غير ممنوع من إتلافه. وليس كذلك شجر الحرم . 

فصل: والضرب الثاني : أن يكون الشجر مما غرسه الآدميون في أملاكهم. كالنخل 
والكرم والرمان والأترج. فقطع هذا مباح. كالنعم التي يجوز ذبحها في الحرم. فإن قطعه 
مالكه فلا ضمان عليه وإن قطعه غير مالكه فعليه قيمته لمالكه ولا جزاء فيه كمن ذبح شاة 
غيره فعليه قيمتها ولا جزاء عليه فيها. 

فصل: والضرب الثالث: أن يكون الشجر مما أنبته الله تعالى في الأملاك دون 
الموات؛ فقطعه حرام» وهو مضمون بالجزاء فإن قطعه مالكه كان عليه جزاؤه؛ فإن قطعه غير 
مالكه كان عليه قيمته لمالكه. وجزاؤه للفقراء. كمن قتل صيدا مملوكا. كان عليه قيمته 
وجزاؤه» وقد روى ابن جريج عن مزاحم أن عبد الله بن عامر كان يقطع الدوحة من داره 
بالشعب ويغرم عن كل دوحة بقرة. 

فصل: والضرب الرابع : أن يكون ما غرسه الآدميون في الموات دون الأملاك. ففي 
وجوب الجزاء فيه وجهان : 

أحدهما: لا جزاء فيه؛ لأن ما كان من غرس الآدميين فهو كالحيوان الأهلى. 
والحيوان الأهلي لا جزاء فيه بحال؛ فكذلك غرس الآدميين لا جزاء فيه بحال» وهذا قول 


)1( أخرجه الشافعي في الأم 8/7 و في الحج باب قطع شجر الحرم . والدوحة الشجرة العظيمة وهو عند 
البيهقي 6 . 
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والوجه الثاني : وهو أصح إن شاء الله تعالى : أن فيه الجزاء؛ لعموم قوله يك : « 
َعْضدٌ شجَرّهَاء ؛ ولأن الحرمة للحرم لا للشجرء لاقين بن اف نار في ره 
وبين ما نقله الآدميون من الحل إلى الحرم, ألا ترى لو أن حلالاً صاد عن التجل عنيندا 
وأطلقه في الحرم كان كصيد الحرم ؛ لحرمة المكان. فكذلك الشجر. 

فصل: فأما إذا قلع من شجر الحرم وغرسه في الحل فإن مات فعليه الجزاء وإن نبت 
وجب عليه نقله إلى الحرم وغرسه فيه فإن نقله وغرسه ونبت فلا شيء عليه؛ وإن مات فعليه 
الجزاء. فإن قيل: ألنسن لن أخد صيداً من الحرم وأطلقه في الحل لم يجب عليه رده إلى 
الحرم. فهلا كان الشجر كذلك؟ قيل: لأن الصيد يقدر على الرجوع إلى الحرم بنفسه فلم 
يجب عليه رده. وليس كذلك الشجرء فلو قطع من شجر الحرم. وغرسه في الحرمء فإن 
مات ولم ينبت فعليه الجزاء؛ وإن نبت فلا جزاء عليه» وليس عليه نقله إلى موضع آخرء, لأن 
حرمة المكان الذي جعل فيه كحرمة المكان الذي كان فيه. فلو قطع من الحرم شجراً ميتا 
فلا جزاء عليه. سواء استهلكه أو تركه ؛ لأن الجزاء يجب في إتلاف ما كان نامياًء والشجر 
الميت ليس بنام. فلا جزاء فيه كالصيد الميت. 


فصل: وأما النبات فضربان : 

أحدهما: ما زرعه الآأدميون, كالبقول والحبوب وسائر الخضراوات». فحكمه في 
الحرم كحكمه في الحل, مباح لمالكه ومحظور على غير مالكه. ولا جزاء في جزه ولا 
قطعه. 

والضرب الثاني : ما ينبت في الموات من غير زراعة آدمي. فهذا على أربعة أضرب: 

أحدها : : ما كان إذخرء فيجوز أخذه وجزه وقلعه؛ لقول العباس بن عبد المطلب: 
الإذخريًا رَسُولَ اللَِّ َإِْهُ لِسَفْفِهِمْ ولقيْنهم َقَالَ: إلا الإذّخر. 

والضرب الثاني : ما كان دواءً كالسناء وما في معناهء فأخذه جائز ولا شيء فيه؛ لأنه 
لما أباح أخذ الإذخر لمنفعته فكذلك الدواء لحصول الانتفاع به. 

والضرب الثالث: ما كان شوكاًء كالعَوْسَجٍ ('2 وما في معناه. فقلعه مباح ولا شيء في 
إتلافه ؛ لأنه مؤذ فشابه البهائم المؤذية التي لا جزاء في قتلها كالسباع وغيرها. . 

والضرب الرابع : : ما كان حشيشاء ا 1 ع لقوله ل : رولا 
يُحْتَلَى خَلاوُهَاه لكن يجوز أن ترعاه البهائم» وقال أبوحنيفة : تمنع البهائم من رعيه؛ لما 
روي أن عمر , بخ الخطب روعي انا مسق رأى ابيا لما راساتة وسف وهذا ليس 


بصحيح ؛ ؛ لما رواه أبو هريرة أن النبي كل قال: «ولآ يُختَلَى خلاوُها إلا لِعَلَفٍ دَوَابّو ولأن 
في امتناع أهل الحرم من رعيه إضرار بمواة شيهم. وضيق عليهم . وقد قال تعالى : راجتل | 


َّ 


ُ 


يلل 





كتاب الحج/ باب جزاء الصيد 


عَلَيكُمْ في الدّينٍ مِنْ حَرَج #. فأما نهي عمر للأعرابي فيجوز أن يكون نهاه أن يخبط ورق 
الشجرء فأما رعي الحشيش فلاء فإذا ثبت أن رعي البهائم جائزء وا وأن قلعه وقطعه لا يجوز. 
فإن قلّعه نظر فيه فإن كان قد استخلف الحشيش بعد القطع وعاد فقد أساء ولا شيء عليه 
وإن لم يستخلف ولم يعد فعليه أن يتصدق عنه بشيء» فأما ما جف منه ومات فيجوز أخذه 
وقلعه. 

فصل: فأما أخذ ورق الشجر فإن كان جافاً جاز أخذه.» وإن كان رطباً لم يجز أخذه؛ 
لأن فيه إضرار بالشجرء كما لا يجوز نتف شعر الصيد؛ لما فيه من إضرار بالصيد. فإن فعل 
ولم يمت الشجر فقد أساء ولا شيء عليه ؛ لأنه يستخلف مع بقاء الشجرء وكذلك إن أخذ 
مسواكاً من أراك أوعوداً صغيراً من شجرة» فلا شيء عليه؛ لأنه يستخلف, » فأما إن قطع 
غصناً من أغصان شجرة فإن عاد الغصن واستخلف فلا شيء عليه, وإن لم يستخلف فعليه 
ضمانه» على ما نذكره» فأما أخذ ورق الشجر وثماره فجائز. وكذلك أكل ثمار الأراك من 
الحرم وهو الذي يسميه أهل الحجاز: الكَبَاتْء فجائز لا بأس بهء قد روي أن بعض 
الصحابة قال: يا رسول اللهء إنا نجني الكبّاث» فقال رسول الله ككل : «كلوا الأسْوَدَ مِنْهُ فَإِنَهُ 
َيُطَبُ20. يعني : أطيب» فقدم الياء على الطاء على لغة اليمن» كما يقال: :”طبخ وينطيخ ؛ 
فقيل له “ا رول الل وَقَدْ رَعَيْتَ؟ فَقَالَ؛ٍ مَا مِنَا مَعَاشِرَ الأنَْاءِ إل مَنْ قَدْ رَعَىْ لأهله». 

مسألة : (قَالَ الشَافِعِيُ) رَضِيّ الله عَْهُ: «وَفِي الشَّجَرَةٍ الصّخِيرَةٍ شَاةٌ وَفِي الكبيرة بَقَرَة 
وَذَكرُوا هُذَا عَنِ أبن الوسر وعَطَاء» . 

قال الماوردي : وجملة ما يجب ضمانه من شجر الحرم ونباته على أربعة أقسام : 

أحدها: أن تكون شجرة كبيرة . 

والثاني : أن تكون شجرة صغيرة . 

والثالث: أن يكون غصناً من شجرة . 

والرابع : أن كرو انا : 

فأما الشجرة الكبيرة ففيها بقرة أو بدئة؛ كما تقدم من حديث مجاهد أن النبي 295 قال : 
في الدّوْحَةٍ إِذَا فُطِعَتْ مِنْ أضلِهًا بَقَرَة, لأن ذلك مروي عن ابن عباس وابن الزبير» وَلين 
لهما في الصحابة مخالف,. ولأن الشجرة الكبيرة أعظم نبات الحرمء فوجب أن يكون 
جزاؤها من أعظم النعم. وأما الشجرة العديرة روسل الشحرة أن يقوم لها ساق. أو يكسر لها 
أغصان - ففيها شاة. وذلك مروي عن ابن الزبير وابن عباس » وليس لهما في الصحابة 
مخالف, ولأنها لما كانت من صغار الشجر. وجب فيها صِعَارٌ النعم. وذلك الغنم» وأما 


)١(‏ انظر النهاية في. غريب الحديث وقال هو النضيج من ثمر الأراك. 
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كتاب الحج/ باب جزاء الصيد 


الأغصان التي لم تستَخْلِفٌ بعد القطع, فالواجب فيها بقدر ما نقص من قيمتهاء فتقوم 
الشجرة ة قبل القطع . ٠‏ فإذا قيل : عشرة درأهم ء كوميت يعد قطم الخضدن منهاء فإذا قيل: بتسعة 
دراهم» كان النقص منها درهماً وهو العشرء فيكون ضامناً لذلك, وفي كيفية ضمانه وجهان : 
أحدهما: أنه يضمن العشر بما يجب فى تلك الشجرة؛ فإن كانت كبيرة ضمن عشر 
نقزة أوابدنة ولزن كادع ع محم ع افد 
والوجه الثاني : أن يضمن الدراهم الناقصة من قيمة الشجرة بالقطع ثم هو بالخيار. إن 
شاء تصدق بذلك الدرهم. وإن شاء اد تسترق يه لمانا سدق داه وأما النبات الذي لم 
كعات يعد نطف فالواجب أن يتصدق عنه بشيء من دراهم أو طعام يعلم أنه قد استوعب 
جميع قيمته. والله أعلم . 
فصل: فأما حجارة الحرم فيمنع من إخراجها من الحرم» وكذلك التراب والمدر؛ لما 
له من الحرمة المباينة لغيره؛ وقد روى الشافعي عن عبد الرحمن بن الحسن عن 
عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال : قَدِمْتُ مَعْ جَدّتِي مَك فَأئنهَا صَفِية بت شَيَْهَ ْنَا 
وفعَلَتَ بِهَاء فَقَالَتْ صَفِيَةُ : ما أَذْري ما أكَافُها به فَأرْسَلتْ ليها بِقِْعَةٍ مِنَ الرُكن فَحَرَجَتْ 
بها فنرْلنَ ول مَنِْلر فَذَكَرَمِنْ مَرَضِهم وَعِلتِهِمْ جَويعاًء قَالَ: فَقَالَتْ لي - وَكنْتُمِنْ لهم -: 
انلق بهَذِِ القِطعَةٍ إلى صَفِيَة فَودُهَا وَُلْ لَهَا: نَل وََعْ في حرَمِهِ يقل يي أن 
يُخْرَجٍ منه» فَالَ عَبْدُ الى : فَقَانُوا لي : قَمَا هُوَإِلا أن تَحيّنا دولك الحَرّم فَكَائمَا تَقطنا 
مِنْ عَقَلَ 20 قال الشافعي : فإن قال قائل : فالبرام ينفك من التكرم+ فيقال له: هذا خحطأ؛ 
أليس البرام من الحرم بل يحمل إلى مكة من الحل من مسيرة يومين وأكثرء فإن أخرج من 
حجارة الحرم أو من ترابه شيئاً فعليه رده إلى موضعه وإعادته إلى الحرم» فأما ماء الحرم فلا 
بأس بإخراجه إلى الحل. لعا الاين كن الخاحة إليد في روجهم ؛ ولذلك لا بأس بإخراج 
جاه زمزم فقد روي أن النبيّ يل اسْتَهُدَى مِنْ سهيل . بن عُمْرِو مِنْ ماءٍ زَّمْرَم فَأَهْدَى إِلَيْهِ 
مَرَادنَيْنِ مِنْ مَاءِ زَّْرَمَ عَلَى بَعيرٍ وطرّحَ عَلَيْهِ كسَاة90©. 
مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَسَوَاءٌ مَا قتِلَ في الحَرّم أو في الإِخْرَام ». 
قال الماوردي : فهو مضمون بالجزاء. وبه قال جماعة من الفقهاء. وقال داود بن 
على : : صيد الحرم حرام إلا أنه غير مضمون بالجزاء تعلقاً بقوله تعالى : لآ تَقَتَلُوا الصَّيْدَ 
وانتع حرم ومَنْ فَعهُ نم مُتَعَمَدا فجَرَاء ِعْلُ ما قََلَّمِنَ الهم » [المائدة : 5 فأوجب 
الجزاء على الحَرّم. والحرم جمع حرام والحرام هو من عقد الإحرام؛ فأما من أوى إلى 
الحرم فلا يقال له حرام, وإنما يقال له محرم, قال: ولأن الحرم لو كان مانعاً من قتل الصيد 


.7١7/ه0 (؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ .7١ 7/٠5 أخرجه البيهقي‎ )١( 


كتاب الحج/ ياب جزاء الصيد تا لإ ناا اا #18 


موجباً للجزاء فيه لكان مانعاً من قتل ما أدخل من الصيد إليه موجباً للجزاء فيه فلما لم يكن 
الحرم مانعاً من قتل ما أدخل إليه لم يكن مانعاً من قتل ما دخل فيهه» والدلالة عليه ماروي 
عن النبي ككَةِ أنه قال: «الضبِعٌ صَيْدٌ َفِبهِ إِذَا أصَابَهُ المُحْرِمُ كبنش»» فأوجب على المحرم 
جزاء ما قتل» ومن دخل الحرم يسمى محرماء كما يقال: قد أَنْجِدَ إذا دخل نجداًء وأنّهُم إذا 
دخل تهامة, وأَحْوّم إذا دخل الحرم. قال الراعي : 
ََلُوا ابنَ عَفُانَ الخلعة مخترف] وَدََافَلَمْ أَرَمِئْلَهُ مَمَعُولاه 
وإنما سماه محرماً؛ لأنه كان بالمدينة» وهي حرم رسول الله يك كما يقال لمن أحل 


القتال في الحرم محلء وإن لم يحلل من إحرامه. وقيل لعبد الله ب بن الزبير: المحل ؛ 
لإحلاله القتال فيه. قال الشاعر في رملة بنت الزبير: 


ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم وهوما روي عن عمر وعثمان وابن عمر وابن 
عباس أنهم أوجبوا في حمام مكة شاة» وإنما أوجبوها على المحل إذ وكات على المخوم 
لها اختصض بجيام مجه دون قيرهياء آنَّ سول اللّهِ عع كر يك ب امد الْحْرَاعِيٌ عام 
الفتصم_ يجدد أنصاب297) الحرم فعلم أنه إنما أمر بذلك لوقوع الفرق بين صيذه وصيد غيره 
وشجره وشجر غيره؛ ولأن حرمة الحرم قد تكون أوكد من حرمة الإحرام» لأن الإحرام إنما 
يراد لدخول الحرم. فلما وجب جزاء ضر مسحي نودم ا ١‏ 
فأما الآية فلا تنفي وجوب الجزاء على غير المحرم» » فلم يكن فيها دلالة, وأ ماقولهم: إن 
المحرم لما لم يمنع من قتل ما أدخل إليه لم يمنع من قتل ما دخل فيه فغير صحيح ؛ لأن ما 
أدخل إليه قد سبقت حرمة الملك حرمة الحرم. فلذلكلك لم جع امن تلد وليس كذلك ما 
دخل فيه ؛ لأن حرمة الحرم قد استقرت لى ألا ترى أنه لو أدخل صَيَدَا الحرم وأطلقه حرم 
قتله؟ لأنه قد استقرت له حرمة الحرم بزوال اليد عنه . 


فصل: فإذا ثبت أن صيد المحرم مضمون بالجزاء فحكم الجزاء فيه كحكم الجزاء في 
صيد المحرم يكون فيه مخيراً د بين المثل من النعم أو الإطعام أو الصيام. وقال أبوحنيفة: 
تحال مان الأموال بقلةنرشخيله الطو بحال» ويكوان متي + بين المثل والإطعام استدلايّ 
بأن ضمانه إنما وجب على القاتل لا لمعنى في القاتل ولا لمعنى في غيره؛ كحقوق الآدميين 
[لأن ضمانه إنما وجب لمعنى في المحرم. والدليل هو أنه صيد مضمون فجاز أن يدخحل 


.)870( 191/1 البيت في اللسان م [حرم]. (*) انظر الإصابة‎ )١( 
(؟) لم أجده.‎ 


لس سس سس سبح ل ل لل ل كتاب الحج/ ياب جزاء الصيدم 
الصيد في ضمانه]('2 كصيد الحل على المحرم ؛ ولأن ضمان صيد المحرم مفارق لضمان 
أموال الآدميين من وجهين : 

أحدهما: أن أموال الآدميين تضمن بقيمتها أو بالمثل من جنسهاء, وليس كذلك صيد 
المحرم . 

[والثاني: أن أموال الآدميين مضمونة ببدل معين ليس فيه تخيير» وليس كذلك صيد 
الحرم]9: وإذا فارقت أموال الآدميين من هذين الوجهين كانت ملحقة بضمان الصيد. 

فصل: فأما صيد الحل إذا أدخل الحرم بعد صيده فحكمه حكم صيد الحل دون 
الحرم. فيجوز إمساكه وذبحه, ولا جزاء في قتله. وقال أبو حنيفة: قد صار حكمه بدخول 
الحسرم حكم الصيد الحرمء فلا يجوز إمساكه ولا ذبحهء والجزاء واجب على قاتله تعلقا 
بقوله تعالى : وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمنً4 [آل عمران: 917] فجعل الله تعالى أمان الداخل إليه 
كأمان القاطن فيه. فوجب أن يستوي حكمهماء وبعموم قوله كَلِلِ : دولا يُنفْر صيدها»؛ ولأن 
كل ما كان مانعاً من الاصطياد كان مانعاً من قتل الصيد كالإحرام» والدلالة عليه: : أن صيد 
الحرم حرام [كما أن صيد المدينة حرام, فلما جاز إدخال الصيد إلى حرم المدينة وإمساكه 
فيه] 9" لقوله يك : : ديا انا مشو ما فعز التنترو83) قافر هل إسناك الصيد في حرم المدينة, 
وإن كان قد حرم صيد المدينة فكذلك يجوز إدخال الصيد إلى الحرم» وإن لم يجز قتل صيد 
الحرم . 

وتحرير ذلك قياساً: أنه موضع حرم قتل صيده؛ فوجب أن لا يحرم فيه قتل ما صيد 
في غيره كالمدينة؛ ولأن صيد الحرم لو صيد وأخرج إلى الحل لم يزل عنه حكم الحرم, 
وكان على حاله الأولى في تحريم قتله. وجب إذا صاد من الحل صيدا أو أدخله الحرم أن لا 
يزول عنه حكم الحل ويكون على حاله الأولى في إباحة قتله. 

وتحرير ذلك قياساً: أنه صيد أوجب إمساكه حكماً فوجب ألا ينتقل عن حكمه بانتقاله 
عن موضعه قياساً على ما ذكرناه من صيد الحرم إذا أخرج إلى الحل؛ ولأن الله تعالى حظر 
صيد الحرم على أهل الحل والحرم وأباح صيد الحل لأهل الحل والحرمء فلو منع من أن 
يذبح صيد الحل في الحرم, لأنهم لا يقدرون على ذبحه في الحرم, لأدى إلى حظر صيد 
الحل على أهل الحرم» وإن ذبحوه في الحل راح وأنتن عند إدخاله الحرم فجاز لهم ذبح 


)١(‏ سقط في ب. (؟) سقط في ب. 

(5) سقط في ب. 

)1948( أخرجه التخارئ طبعة دار الفكر وأبو داود في كتاب الأدب باب د والترمذي حديث‎ (١ 
٠١/1١ وابن ن أبي شيبة‎ ١١5/7 وابن ماجة (77؟) وأحمد في المسند‎ 


كتاب الحج/ باب جزاء الصيد 


الصيد في الحرم ليستبيحوا ما أحل الله لهم. وقد قال الشافعي : لم تكن لحوم الصيد تباع 
بمكة إلا بين الصفا والمروة» فأما الجواب عن قوله تعالى : #وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمنا» [آل 
عمران: /ا9] فمن وجهين : 

أحدهما: أن لفظة «من» لا تتناول ما لا يعقل. ‏ 

والثاني: أن قوله تعالى : «ومّن دخله» والصيد لم يدخله وإنما أدخل إليه؛ فأما 
قوله يلل : دلا يُتَفْرُ صَيدُهاء لا يتناول ما أدخل إليها لأنه ليس من صيدهاء وأما قياسهم على 
الإحرام فمعناهما يختلف؛ لأن الله تعالى حرم قتل الصيد على المحرم» وحرم قتل صيد 
الحرم وما أدخل الحرم مصيدا لم يكن من صيد الحرم, فجنز قتله. وما صيد قبل الإحرام 
ثم أحرم فهو قتل صيد من محرم. فوجب أن يحرم قتله . 

فصل: فأما صيد الحل إذا صاده محل ثم أحرم فهل يَرُول ملكَهُ عن الصيد بإحرامه أم 
لا؟ على وجهين : 

أحدهما: أن ملكه لا يزول عنه. ولا يضمنه إلا بالجناية عليه وبه قال في «الإملاء» ؛ 
لأن الإحرام عبادة» فوجب أن لا يزيل الملك كسائر العبادات, ولأنه ملك لمحل. فوجب أن 
لا يزول ملكه عنه بالإحرام كسائر الأموال. 

والقول الثاني : أن ملكه قد زال عنه بإحرامه» وإن تلف فعليه ضمانه. ووجهه: أنه 
صيد يلزمه الجزاء بقتله, ؛ فلم يصح أن يكون في ملكه قياساً على ابتداء صيده في إحرامه؛ 
ولأن كل شيء لا يراد للبقاء. فإذا منع الإحرام من ابتدائه منع من استدامته؛ كاللباس طرداً 
والنكاح عكساً. فإذا تقرّر توجيه القولين فإذا قلنا بالقول الأول وأن ملكه لا يزول عنه بإحرامه 
فحكمه حكم سائر أمواله إلا في شيء واحد وهو أنه لا يجوز ذبحه» فإن ذبحه فعليه الجزاء. 
وما سوى ذلك ففعله جائز فيه. فيجوز أن يبيعه ويهبه. ولا يلزمه تخليته. وإن قتله غيره كان 


يفا 





عليه قيمته» وإن أرسله كان أحق به من غيره» وإذا حل من إحرامه جاز أن يذبحه ولا جزاء 
عليه؛ وإن مات إحلاله فلا شيء عليه» وإن قلنا بالقول الثاني : أن ملكه قد زال عنه بإحرامه 
فحكمه حكم ما صاده من إحرامه» فلك يكو مالكناً له وغليه تحليت ولا يجوز له ببعةاولا 
هبته» فإن وهبه لغيره كان ضامناً له حتى يرسله الموهوب له. وإن أرسله من يده فهو وغيره 
فيه سواء. وإن اغتصبه غيره من يده فأرسله فلا شيء على مرسله,. وإن مات في يده فعليه 
جزاؤه» وإن قتله غيره نظر في القاتل فإن كان محلا فالجزاء على المحرم؛ لأنه ضمنه باليدء 
وإن كان القاتل محرماً فعلى وجهين كما قلنا في الممسك والقاتل إذا كانا محرمين : 

أحد الوجهين : أن الجزاء عليهما نصفين ؛ لأن الممسك ضامن بيده. والقاتل ضامن 
/ 


لفن كتاب الحج/ باب جزاء الصيد 





والوجه الثاني: أن الجزاء كلّه على القاتل؛ لأنه مباشرء فأما إن حل من 0 
والصيد في يده. فعلى هذا القول عليه إرساله. فإن قتله بعد إحلاله فمنصوص الشافعي : أ 
عليه الجزاء ؛ لأنه قد كان ضامناً له باليد. 


وفيه وجه آخر لبعض أصحابنا: أنه لا جزاء عليه ؛ لأنه محل قاتل لصيد في الحل. 
وعلى هذا الوجه لا يلزمه أن يرسله لولم يقتلهء وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الجزاء لم يجب 
علنه مسي و إها وصدت عله سل 

فصل: ا أو باعه على محرم لم يجز وكان الصيد باقياً على 


ملك المحل؛ لأن المحرم لا يصح أن يتملك في إحرامه صيداًء ٠»‏ فإن لم يجعل المحرم على 
الصيد يدا فلا ضمان عليه :الإ عار سود عله إنالقية بالوية اد بالسييع نور او له 


بالجزاء للفقراء وبالقيمة للمالك إن كان مقبوضاً عن بيع؛ لأن المقبوض عن بيع فاسد 
مضمون, وإن كان مقبوضا عن هبة ففي ضمان قيمته لمالكه وجهان مخرجان من اختلاف 


قوليه في الهبة : هل يستحق عليهما المكافأة أم لا؟ : 

أحدهما: عليه ضمان قيمته إذا قيل إن المكافأة مستحقة . 

والناني: لا ضمان عليه إذا قيل إن المكافأة غير مستحقة, فإذا ثبت أنه ضامن له 
بالجزاء للفقراء وبالقيمة للمالك على ما بيناء فلا يخلو حاله من أربعة أقسام : 

أحدها : أن يموت في يده بسبب أو غير سبب فقد استقر الضمان فيلزمه ضمان الجزاء 
للفقراء» أو ضمان القيمة للمالك على ما وصفنا. 

والقسم الثاني : أن يرده على مالكه فيسقط عنه ضمان قيمته للمالك ويبقى عليه ضمان 
الجزاء للفقراء؛ لأن الصيد إذا ضمن بالجزاء لم يسقط ضمانه إلا بإرسال. 

والقسم الثالث: أن يرسله فيسقط عنه ضمان الجزاء ويبقى عليه ضمان قيمته للمالك 
على ما وصفنا. 

والقسم الرابع : أن يكون باقياً في يده حنى يحل من إحرامه. فضمان قيمته للمالك 
باق عليه» فأما ضمان الجزاء فمذهب الشافعى أنه باق عليه . 

فصل: إذا ملك المحل صيداً ثم مات ووارثه محرم فلا حق لغير الوارث في الصيد. 

أحدهما: أنه يكون باقياً على ملك الميت ولا ينتقل إلى ملك الوارث إلا بعد إحلاله ؛ 
لآن المحرم لا يصح منه أن يبتدىء ملك صيد. 
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والوجه الثاني : أنه ينتقل إلى ملك الوارث في الحال, وإن كان محرماً؛ لآن الميراث 
يملك بغر غبار فباين سائن المليكات: 

فصل: إذا باع المحل صيداً على محل ثم أحرم البائع وفلس المشتري قبل دفع الثمن 
اسه اسه لس لأن الرجوع به أبدى تملكه 

ا ا 00000 فعليه 
ضمان الجزاء للمساكين والقيمة للمالك. أن الحراه كلا اسيك نلك فى بكر زاما 
ا ا اناس تيس مرا مح فلت 
الصيد أم لا؟ فإن قلنا: إناماكة قل زاك عن لصب على المحرما المعير سراد ولا ينعا 
المستعير المحل» وإنما لزم المعير الجزاء لأنه قد كان ضامناً له باليد ولم يلزم المستعير 
بالقيمة ؛ لأنه قد كان خرج من ملك الغيرء وإن قلنا: إن ملكه لم يزل عن الصيد فلا جزاء 
على المحرم والمعير؛ لأنه لا يضمنه إلا بالجناية» وعلى المستعير المحل القيمة؛ لأنها 
عارية مملوكة. والعارية مضمونة . 
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مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «مفردا كان او قارنا فجَرَاءٌ واجد» . 





قال الماوردي : كل ما وجب بالإحرام من جزاء الصيد أ وكفارة أذى أو غير ذلك من 
سائر الدماء فهو في الحج والعمرة والقران سواء. فإن قتل القارن طيينا شرل دا واحد وإن 
حلق أو تطيب فعليه دم واحدء وقال أبو حنيفة : محظورات الإحرام تتضاعف على القارن» 
فإذا قتل القارن صيداً فعليه جزاءان» وإن حلق أو تطيب فعليه دمان» استدلالاً بأنه قال: لأنه 
أدخل نقضاً على نسكين» فوجب أن يفتدي بجزاءين وكفارتين كما لو كان النسكان مفردين» 
قال: ولأن محظورات الإحرام توجب الكفارة» وقد توجب القضاءء فلما كان ما يوجب 
القضاء وهو الوطء إذا أوقعه في القران مخالفاً لما أوقعه في الإفراد ولزمه كفارتان. 


وتخري ذلك كاسنا : أنه أحد موجبي فعله المحظورذ في إحرامه. فوجب أن موجب 
القران أغلظ مما أوجبه في الإفراد كالقضاءء والدلالة عليه : قوله تعالى «يا يها الَذِينَ آمَنُوا 
لآ تَقدلُوا الصّئِدَ وَأَنتَمْ حرم وَمَنْ قله مِنْكُمْ مُتَعَمُداً فَجَرَاءٌ مكْلَمَاقَلَ مِنَ النعم »4 
[المائدة: 46] وا سم الإحرام يقع على القارن والمفرد ثم علق الله تعالى عليه جزاءً واحدا 
فوجب أن لا يجب عليه سواه؟ ولقوله عل : في الضبع إذا أصابه المحرم كبشا فعم بالحكم 
كل محرم ولم يفرق بين مفرد أو قارن. ولإجماع الصحابة رضي الله عنهم - وهو أنهم 
أوجبوا على المحرم في النعامة بدنة» وفي حمار الوحش بقرة» وفى في الضبع كبشاء ولم يفرقوا 


وض 


بين مفرِدٍ أو قارنٍ؛ ولأنهما حرمتان يجب بهتك كل واحدة منهما على الإفراد جزاءٌ واحدٌّء 
فوجب إذا جمعهما أن يجب بهتكهما جزاءً واحدٌ. كالمحرم إذا قتل صيداً في الحرم ؛ ؛ ولأنه 
صيد واحد فوجب أن لا يجب بقتله إلا جزاء واحد. كالمفرد لأنه نقص يجب على المفرد به 
ادم واحدء فوجب أن يجب على القارن به دم واحد كترك الميقات. وأما قياسهم على قتل 
الصيد في نسكين مفردين فالمعنى فيه : أنه وجب عليه جزاءان؛ لأنه قتل الصيدين؛ فلذلك 
وجب عليه جزاءان» ولو قتلهما في نسكِ واحد لَوَجب عليه جزاءان» وليس كذلك القارن؛ 
ٍ لأنه قتل صيداً واحداً فوجب أن يلزمه جزاء واحد كالمفرد. وأما قياسهم على القضاء 
فمنتقض بترك الميقات. ثم المعنى في القضاء : أنه معتبر بالأداء, فلما كان مؤدياً لنسكين 
فوجب أن يكون قاضياً لنسكين» والجزاء معتبر بالصيد: فلما كان الصجد :راخدا وحن أن 
يكون النيؤاء واحدا : 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ اللَهعَلهُ : «ولو اشْتَرَكُوا في قل سيد يكن علدب إلا 
جَرَاءوَاجِدٌ وَهُوَ قَوْلُ ابن عُمَرَه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا اشترك جماعة محرمون في قتل صيد فعلى 
جماعتهم جزاء واحد. ولو كانوا مائة. وهو قول جميع الصحابة وجمهور الفقهاء. وقال مالك 
والثوري وأبو حنيفة وصاحباه: على كل واحد منهم جزاء كامل» ثم ناقض أبو حنيفة في صيد 
الحرم فقال: إذا اشترك جماعة في قتل صيد المحرم فعلى جميعهم جزاء واحد. والكلام 
في هذه المسألة يشتمل على فصلين: 

أحدهما: هل على كل واحد منهم جزاء كامل أم لا؟ . 

والثاني : هل الجزاء يجري مجرى الكفارات أو ضمان الأموال» واستدلوا أن على كل 
واحد منهم جزاءً كاملا بقوله تعالى : لوَمَنْ قَتَلَهُ مِنَكُمْ مُتَعَمّداً فْجَرَاءً مِثْلُ مَا قتَلَ م مِنَ العم » 
[المائدة: 45] فعلق الجزاء على شرط القتل بلفظة من» ولفظة (من) إذا علق عليها الجزاء 
استوى حال الواحد والجماعة في استحقاق ذلك الجزاء كقوله : من دغل داري فل :درهوء 
فلودخلها واحد استحق درهماً ولو دخلها مائة استحق كل واحد منهم درهماً كذلك في جزاء 
الصيد؛ ولأن كل واحد منهم هتك حرمة إحرامه بالقتل فوجب أن يلزمه جزاء كامل. كما لو 
تفرد بالقتل؛ ولأنها كفارة يدخلها الصوم فوجب أن لا ينتقض قياساً على كفارة القتل» 
واستدلوا على أن الجزاء يجري مججرى الكفارات دون ضمان الأموال بأن من قنل صيداً 
لنفسه لزمه الجزاء. ولو كان يجري مجرى ضمان الأموال سقط عنه الجزاء كسائر أمواله ؛ ألا 
ترى أن الدية لما كانت جارية مجرى ضمان الأموال سقطت عن السيد في قتل عبده» ولما 
كانت الكفارات مخالفة لها لم تسقط الكفارات عن السيد بقتل عبده؛ ولآنه لوقتل صيداً 
مملوكاً لزمه الجزاء والقيمة» ؛ فلوكان الجزاء كالقيمة لم يجتمعاء ولأن الجزاء يدخل فيه 
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الصوم. وضمان الأموال لا يدخل فيه الصوم ؛ ولأن ما سوى الجزاء من محظورات الإحرام 
كفارة فوجب أن يكون الجزاء الذي فى انضاقي محظورات الإحرام كفارة والدلالة على أن 
على جماعتهم جزاء واحمد قوله تعالى ا مِثْلمَاقَبَلَمِنَ 
العم » [المائدة : 6] ومنها دليلان : 

أحدهما: : أنه علق الجزاء بلفظ (من) على شرط القتل؛ والشرط إذا علق عليه بافظ 
(من) إن كان موجوداً من كل واحد من الجماعة استحق كل واحد منهم جزاء كاملا كقوله: 
من دخل داري فله درهم , » فلكل واحد منهم درهم ؛ لأن.الدخول موجود من كل واحد منهم . 
. وإن كان الشرط موجوداً من جماعتهم فالجزاء مستحق من جماعتهم دون كل واحد منهم. 
كقوله ا د ا ل ا ا شترك جماعة في 
شيل الحجر والمجيءٍ بالآبق فالدرهم مستحق بين جماعتهم. ولا يستحقه كل واحد في 
شيل الحجر والمجيء .بالآبق وجد من جماعتهم دون كل.واحد منهم كذلك القتل لما كان 
موجوداً من جماعتهم ذون كل واحد منهم وجب أن يكون, الجزاء مستحقاً بين جماعتهم دون 
كل واحد منهم. وفي هذا استدلال وانفصال. 


والدليل الثاني من الآية: قوله تعالى : طفَجَرَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ العم » [المائدة: 40] 
فأوجب في قتل الصيد جزاء وهو مثل المقتول. ومثل الواحد واحد سواء كان القتل من قاتل ‏ 
واحد أو من جماعة كما أن مثل العشرة عشرة. سواء كان القتتل من واحد أو من جماعة» ومن 
الدلالة عليه: حديث جابر أن النبي كي قال: «الضبْعٌ صَيْدُ يؤْكل وَفِيِهِ كبش إِذَا ام 
المُحْرِمُ» فذكر المحرم بالألف واللام المستوعبة للجنس؛ ثم جعل جميع موجبه الكبش؛ 
ولأنه إجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ رؤي ذلك عنهم في قضيتين منتشرتين : 


أحدهما : ماروي أن مَوَلِيَ لابن الرُيْر أَخرَمُوا فَمَرّتْ بهم ضَيْعُ فَحَدَهُوهَا بِعِصِيهِمْ 
فَأَصَابُوها فوَقعَ في أنْفْسِهمْ فنا ابْنَمَرَفَذَكَرُوا َلِكَ لَهُء فقَال: إني لْمُعَرتَ بكُمْ : عَلَيْكُمْ 
كبش فَقَانُوا : عَلَى كل وَاحدٍ ينا؟ فََالَ: بَلّ عَلَيَكُمْ بجَمِيعاًء يعني بقوله : إني لمعرت أي : 

لمشدد عليكم . 
والثانية : ما روي أن محرمين وطئا صيداً بفرسهما فقتلاهُ فسألا عمر عنه فقال لعبد 
الرحمن : ما تقول فيه؟ قال: عليهما شاة. فقضى عمر عليهما بالشاة. فكان ذلك مذهب 
عمر وعبد الرححمن وابن عمر في قضيتين منتشرتينء ولسن لهما في الضحابة مخالف» ومن 
طريق الاعتبار أن نقول: لأنه صيد واحد فوجب أن لا يجب بقتله إلا جزاء واحدا كالقاتل 
الواحد. ولأن كل صيد لو انفرد بقتله كان فيه جزاء واحد فإدّا اشترك فيه جماعة كان فيه جزاء 
واحد كالمحلين إذا اشتركوا في قتل صيد في المحرم ولأن الصيد قد يضمن بالجزاء ويضمن 
الحاوي في الفقه/ ج4/ م١؟‏ 
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بالقيمة» فلما استوى في ضمان القيمة حال الواحد والجماعة وجب أن يستوي في ضمان 
الجزاء حال الوااحدا والمجماعة. 00 

وتحرير ذلك قياساً: أنه صيد مضمون بالجناية فوجب أن يستوي في جناية الواحد 
والجماعة كالقيمة» والدلالة على أن الجزاء يجري مجرى ضمان الأموال دون الكفارات: أن 
الجزاء قد يختلف باختلاف صغير الصيد وكبيره. كما يختلف ضمان قيمته باختلاف صغره 
وكبره. ولو كان كفارة لاستوى حكمهما في صغار الصيد وكباره كما أن كفارة النفوس يستوي 
في كبار الآدميين وصغارهم ؛ ولأن الجزاء لو جرى مجرى الكفارة لما كان مضموناً باليد 
ولكان لا يضمن إلا بالجناية مثل كفارات النفوس. فلما كان مضموناً باليد والجناية ثبت أن 
ضمانه ضمان الأموال؛ ألا ترى أن العبد المغصوب إذا مات فى يد غاصبه من غير جناية 
فضمنه باليد وجب عليه ضمان قيمته ولم تجب عليه كفارة قتله؟ ولأن الجزاء قد يجب في 
الجملة والأبعاض والكفارة تجب في الجملة ولا تجب في الأبعاضء فدل على أن ضمانه 
ضمان الأموال. فأما الجواب عن الآية فقد مضى . ْ 

وأما الجواب عن قياسهم على المنفرد فقد عارضه قياساً على المنفرد ثم نذكر أوصاف 
علتهم ونعلق عليها ضد حكمهم فنقول: لأنه هنك حرمة إحرامه بالقتل فوجب أن يلزمه قدر 
ما أتلف كالمنفرد. على أن المغنى فى المنفرد أنه انفرد بقتل صيد كامل؛ فلذلك لزمه 
جزاء كامل. والجماعة إذا اشتركوا في قتل صيد لم ينفرد كل كل واحد منهم بقتل صيد كامل ؛ 
00000007" وأما قياسهم على كفارة القتل: فقد حكى أبوعلي الطبري عن 
الشافعي : أن على الجماعة إذا اشتر كوا في قتل نفس كفارةً واحدةء فإن صح هذا بطل 
القياس. والمشهور من مذهب الشافعي : أن على كل واحد كفارة»ء فعلى هذا المعنى في 
كفارة النفوس أنها لا تزيد بالصغر والكبرء وليس كذلك الجزاء . 

وأما قولهم لو كان الجزاء يجري مجَرَى ضمان الأموال لم يجب عليه في إتلاف 
ملكه. قلنا: إنما لا يجب عليه الضمان مع إتلاف ملكه إذا لم يتعلق به حق لغيرهء فأما إذا 
تعلق به حق لغيره فإنه يلزمه الضمان بإتلاف ملكه. كالعبد المرهون, والصيد قد تعلق به 
حق لغيره وهم المساكين فلم يسقط عنه الضمان. 

وأما قولهم : إن الجزاء لو كان كالقيمة لم يجتمعاء فليس بصحيح ؛ لأنهما لا يجتمعان 
إذا تماثلاء فأما إذاالمحتلفا فلا بأس أن يتماثلاء كالجمع بين زكاة الفطر في الرقيق وبين زكاة 
القيمة» وكما يجمع بين العشر والخراج . 

وأما قولهم : لوكان كالضمان في الأموال لم يجز فيه الصوم ؛ ة قلنا: إنما جاز فيه الصوم 
لأنه ليس بحق آدمى محض. وإنما يتعلق به حق الله تعالى وحق الآدمى. فجاز دخول 
الصوم فيه لتعلق حق الله تعالى به. ْ 
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وأما جمعهم بين الجزاء وبين سائر الدماء فالمعنى في سائر الدماء: لأنها لا تختلف 
صقرا وكبراء ولي كذلك التجواء. 

فصل: فإذا تقرر أن المشتركين في قتل الصيد عليهم جزاء واحد. فإن اشترك محل 
ومحرم في قتل صيد في الحل فعلى المحرم نصف الجزاء. ويهدر نصف الجزاء؛ لأن 
المحل ليس من أهل الجزاء. قاله الشافعي في الأم نصاً. وكذلك لو اشترك محرم وحلالان 
في قتل صيد في الحل؛ كان على المحرم ثلث الجزاء وسقط الثلشان» ولو اشترك محرمان 
وحلال كان على المحرمين ثلثا الجزاء وسقط الثلث. فلو جرح محل صيداً في الحل» ثم 
تحامل الصيد مجروحاً فدخل الحرم فعاد المحل فجرحه ثانية في الحرم» ثم مات الصيد؛ 
كان عليه نصف الجزاء, لأنه مات من جراحتين : أحدهما: : غير مضمونة)» كمن جرح مرتداً 
فأسلم المرتد, فعاد الجارح فجرحه بعد إسلامه أخرى فمات؛ كان ضامئاً لنصف ديتهء ولو 
أن محلاً جرح صيداً في الحرم ثم تحامل الصيد فخرج إلى الحل, فعاد الجارح فجرحه 
جراحة ثانية في الحل فمات الصيد. فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يجرحه الجراحة الثانية من غير أن يكون له عليه يد فيلزمه نصف الجزاء. 
لأنه موته من جرحين: أحدهما مباح والآخر مضمون. فصار كمن جرح مرتداً فأسلم. ثم 
جرحه ثانية بعد إسلامه؛ ضمن نصف ديته . 

والضرب الثاني : أن يثبت له عليه يد عند الجراحة الثانية ؛ فيكون ضامناً لجميع 
الحجزاء للنكران رده اله جه لعهانة: 


فصل: إذا قتل المحرم صيداً بعضه في الحل وبعضه في الحرم. ففيه لأصحابنا ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: لا جزاء فيه؛ لأن حرمة الحرم لم تكمل له. 

والثاني : إن كان أكثر الصيد في الحرم؛ ففيه الجزاءء وإن كان أكثره في الحل؛ فلا 
جزاء عليه فيه اعتبارا بالأغلب منه. 

والوجه الثالث: إن كان الصيد خارجاً من الحرم إلى الحل؛ ففيه الجزاء لأن حرمة 
الحرم ثابتة له ما لم تفارقه. فإنه كان داخلاً من الحل إلى الحرم؛ فلا جزاء فيه. لأن حكم 
الحل جار عليه ما لم يفارقه . 

فصل: إذا رمى المحل سهماً من الحل على صيد في الحرم فقتله؛ فعليه الجزاء. لأنه 
قاتل الصيد في الحرم. ولورمى المحل سهماً من الحرم على صيد في الحل وبين الحلين 
حرم فاعترض السهم الحرم وخرج منه إلى الحل وقتل الصيد. فقد علق الشافعي القول فيه 
فخ جه أصحابنا على قولين: 
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أحدهما: لا جزاء عليه لأنه ابتداء الرمي من حل وانتهاؤه إلى حل. وحكم الصيد 
معتبر بأحدهما. ! 

والقول الثاني : عليه الجزاء؛ لأنه السهم أصاب الصيد بعد خروجه من الحرم. فصار 
كما لو ابتدأ رميه من الحرمء وكذلك الكلام في الكلب إذا أرسله المحل من الحل على 
صيد في الحرم فقتله؛ فعليه الجزاء. ولو أرسله من الحرم على صيد في الحل ؛ فعليه 
الجزاء. ولو أرسله من الحل على صيد في الحل وبين الحلين خرم ؛ فالجزاء على قولين. 


فصل: إذا رمى المحل سهماً من الحل على صيد في الحل فجاز السهم إلى الحرم 
فقتل صيداً؛ فعليه الجزاءء لأنه قتل صيداً في الحرم بفعلهء ولو أرسل سل المحل كلباً من الحل 
على صيد في الحل فعدل الكلب عن ذلك الصيد إلى صيد آخر في الحرم فقتله ؛ فلا جزاء 
عليه. بخلاف السهم الجائز, لأنه للكلب اختياراً» فكان عدوله منسوباً إلى اختياره» وليس 
للسهم اختيار» ولو أرسل كلباً من الحل على صيد في الحل فعدا الصيد إلى الحرم فعدا 
الكلب خلفه إلى الحرم فقتله. قال الشافعي : لا جزاء عليه؛ لأنه إنما أرسله على صيد في 
الحل» قال أصحابنا: إنما أراد الشافعي بذلك إذا كان مرسله قد زجره عند اتباع الصيد في 
الحرم فلم ينزجر فلا جزاء عليه؛ لأن قتل الصيد منسوب إلئ اختيار الكلب إذا كان مزجورا. 
فأما إذا لم يزجره مرسله ولا منعه منه اتباعه فعليه الجزاء؛ لأن الكلب المعلم إذا أرسل على 
صيد تبعه أين توجه . 


فصل: إذا كانت شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحل وعلى فرعها صيد فقتله 
محل فلا جزاء عليه اعتباراً بمكانه من الحل» ولو قطع فرع الشجرة أو أصلها كان عليه 
الجزاء اعتباراً بمكانه من الحرم, ولو كان أصل الشجرة في الحل وفرعها في الحرم وعلى 
فرعها صيد فقتله محل فعليه الجزاء اعتباراً بمكانه من الحرم. ولو قطع الفرع أو أصله لم 
يلزمه الجزاء اعتباراً بمكانه من الحل . 

مسألة: قَالَ الشّافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَمَا قُتِلَ مِنْ الصَّيْدٍ لإنْسَانٍ فَعَلَيْهِ جَرَاوُهُ 
للْمَسَاكِينٍ وَقِيمَُهُ لِضَاجِبِهِ وَلَوْ جَارَ إِذا نَحَوَّلَ حَالُ الصَّيْدٍ مِنْ الَوَحْش إِلَى الإسْتئنّاس أن 
يَصِيرٌ حُكْمُهُ حُكُمَ ألأنيس جار أن يُضْحي به وَيجْزِيَ بِهِمَا قَعَلَ مِنْ الصّيْدٍوَإِذَا نَوَحَشُ 
لني مِنَ البََرِ والإبل أن يَكُونَ صَيْدا يَجْرِيه المُحْرمُ ولا يْضَحْي به وَلكِنْ كل عَلَى 
املك 
ْ قال الماوردي : وهذا كما قال» إذا قتل المحرم صيداً مملوكاً فعليه جزاؤه للمساكين 
وقيمته لمالكه. وبه قال أبو حنيفة وعامة الفقهاء. وقال اكمزني ومالك: عليه قيمته لمالكه ولا 


نفضس 
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جزاء فيه بحال. وجعلا ملكه واستئناسه مخرجاً له من حكم الصيد الوحشي إلى حكم 
الحيوان الإنسي استدلالا بشيثين: 

أحدهما: أن قالوا: لأنه حيوان مملوك فوجب أن لا يجب في قتله الجزاء. كالنعم من 
الإبل والبقر والغنم . 5 

والشاني : أن قالوا: 000 ولا يجمع بدلان في متلف واحد في 
وقت واحدء فلما وجبت القيمة سقط الجزاء. وذليلنا: ‏ قوله تعالى : «لآ تَقتلُوا آلصَيد ولتم 
ع وت كلذ رجي بيدا بجر ادال مكل مِنَ النعم 4 [المائدة: 4 فأوجب الجزاء في 

جنس الصيد؛ لأن الألف واللام تدخلان للجنس إذا لم يكن معهودا يعم المملوك وغير 
المملوك ولأن حيوان منع من قتله لحرمة الإحرام» فوجب أن يجب عليه الجزاء بقتله. 
كالصيد الذي لم يملك. ولأنه حق لله يجب في قتل حيوان غير مملوك» فوجب أن يجب في 
قتل حيوان مملوك كالرقبة في كفارة القتل. ولأنه لو خرج بالاستئناس عن حكم الصيد إلى 
حكم الإنسي حتى لا يجب في قتله الجزاء لوجب أن يصير كالإنس في جواز الأضحية به 
ولوجب إذا توحش الإنسي من النعم أن يصير في حكم الصيد, فيجب في قتله الجزاء. ولا 
تجوز الأضحية به فلما كان الإنسي إذا توحش على حكم أصله, والوحش إذا تأنس أن لا 
تجوز الأضحية به على حكم أصله؛ وجب أن يكون في إيجاب الجزاء على حكم أصله . 

وأما قياسهم على النعم فالمعنى في النعم : لل ل ا 
0 وليس كذلك الصيد. 

ساني إن حارو مان ل ا فالجواب أن يقال: إنما لا 

اي ب ل ا ا و ور ورت را 
والكفارة في قتل الآدمي . 

فصل: فإذا ثبت أن عليه الجزاء والقيمة» فالجزاء للمساكين كامل. فأما القيمة فإن 
قلنا: إن ما قتله المحرم من الصيد ميتة؛ فعليه جميع قيمته. والمالك أحق بجلده؛ وإن 
قلنا: : إن ما قتله المحر م مأكول؛ فعليه ما نقص من قيمته بالذبح. فيقوم حياً. » فإذا قيل: 
بعشرة قوم مذبوحاً» فإذا قيل بثمانية كان الناقص من قيمته بالذبح درهمين» فيكون الواجب 
عليه درهمين لا غير. 

فصل: فأما إذا قتل رجل صيداً مملوكاً في الحرم فإن كان القاتل محلا فعليه قيمته 
لمالكه. ولا جزاء عليه ؛ لأنه لم تثبت له حرمة الحرم. لأنه قد أدخل في الحل» ولاجرية 
الإحرام ؛ لأن القاتل محل فلذلك لم يجب فيه الجزاء ووجبت فيه القيمة» فإن ذبحه فهو 
مأكول. فيجب عليه ما بين القيمتين» وإن كان القاتل محرماً فعليه الجزاء؛ لحرمة الإحرام» 
وعليه القيمة على ما مضى 


5 
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فصل: إذا قتل المحل صيداً في الحرم فهل يؤكل أم لا؟ اختلف أصحابنا فيه: : فمنهم 

من قال: على قولين كالمحرم إذا قتل صيداً . 

اع لا ازا كوه راض يوتري ين جا ال اي ي الحرم وبين ما قتل فى 
الإحرام أن السترع قد ييح قال اليد بسد إسلاله. والحرم لا يسنان ل سيد يال 
فعلى هذا لو أن محرماً قتل صيداً في الحرم فقد اختلف أصحابنا هل يغلب حكم الحرم أو 
حكم الإحرام على وجهين . 

مسألة : قَالٌ الشافعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ : «وما ام 3 فَذَاه إلى أن يَحْوْجَ من 
حرا وشرُوجه ين ار العام لاي سر كدي 
مسن د ايك سد فى لد ملق عا عردو 

قال الماوردي : قد مضى الكلام فيما يحرم على المحرم من قتل الصيد وما يلزمه من 
الراك اوه جد كلط ان جم عن كل اله ها كلان مستا عبيداني رسرف ور 
كان هذا مقررا فلا يخلو حال المحرم : إما أن يكون إحرامه بحج أو بعمرة. فإن كان إحرامه 
بعمرة فله إحلال واحد قد ذكرناه وهو الطواف والسعي والحلاق. فإذا فعل ذلك فقد حل من 
إحرامه. وإن طاف وسعى ولم يحلق فهل يتحلل أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: قَدْ حَلَّ إذا قيل: إن الحلق إباحة بعد حظر. 

والقول الثاني : أنه باق على إحرامه يلزمه جزاء الصيد بقتله إذا قيل: إن الحلق نسك 
يتحلل به. 

وأما الحج فله إحلالان فإن قيل: إن الحلق إباحة بعد حظر كان إحلاله الأول بواحد 
من شيئين : إما الرمي دراك وإحلاله الثاني بهما جميعاًء وإن قيل: نا التعلق: تنيلك 
يتحلل به كان إحلاله الأول بشيئين من ثلاثة: إما الرمي والحلق, أو الرمي والطوافء أو 
الحلاق والطواف. وإحلاله الثاني بالثلاثة كلهاء فإذا تقرر هذا فإن حل من حجه الإحلال 
الثاني حل له قتل الصيد. وإن حل إحلاله الأول دون الثاني فهل يحل له قشل الصيد أم لا؟ 
على قولين ذكرناهما: 

أحدهما: قد حل ولا جزاء عليه. 

والثاني : هوحرام عليه وإن قتله كان عليه الجزاء . | 

فصل: م الع 0 فأما صيد المدينة فهو على مذهب الشافعي 
حرام كصيد الحرم», وقال أبو حنيفة : : صيد المدينة حلال استدلالاً بأن صيد المدينة مما تعم 


فضا 
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به البلوى, وما عم به البلوى يجب أن يكون بيانه منتشراً وفي الناس مستفيضاًء وليس فيه 
انتفافة فلم يضيع تخريمه والدلالة عليه : : ما روى أسعد بن سوار عن نافع عن ابن عمر أن 
نبي الله كْةِ قال: دإ إِْرَاهِيمَ كَانَ عَبْدَ الل وليل وَإنِي عَبِدُ الله وَرَسُولُهُء وَإنَ إِيرَاهِيمَ 
حَرُمْ مَكَةَ وَإِني حرفت المَدِينَة: قلا يَجل لِمْسْلِمٍ أن يَقْطمٌّ شَجَرّهَا إلا لعلف بَعِيرِو0) 
فأخبر أنه حرم المدينة كما حرم إبراهيم مكة. ثم كان صيد مكة حراماً فوجب أن يكون صيد 
المدينة حراما. 

ووو عتسان سن حك بف عابر بن سعة عد ايقل قال رسول الله عَكةِ فإى 
حرم مَابَيْن لبي المَدِيتةٍ أن لا يقَْم عِضَاهُها ولا يفل صَيْدُّهَاهء وقال: «الميينة خَير هم 
ل ل ل 
أَحَدٌ عَلَى لأوَائِهًا وَجَهْدِهَا إل كُنْتٌ لَهُ شَفِيعاً أو شَهِيداً يوم القيَامَةه” ألم ونا ع ظاعدرقن 
تحريم الصيد. 

وروى يزيد التيمي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ أن النبي كل قال: «إِنَّ 
المَدِيئة حَرَام ما بِيْنَ عَيْرِ إلى وي ”© وهما جبلان بالمدينة . 


وروى الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال: «حَرُمَ رَسُولٌ لله ل ما بَيْنَ لآبتي 
المَدِينةٍ»0» قال أبو هريرة : فار ريدت الضناء ما بين الأنتها ما زعرتها وجعل حول المديقة 
اثنا عشر ميلً» فدلت هذه الأخبار المستفيضة على تحريم صيد المدينة. 

فصل: فإذا ثبت أن صيد المدينة حرام فهل يضمن بالجزاء أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: اويدالى لقنم :إن مضميون بالجراء وجزاؤه سلب قاتله ؛ لماروى 
سليمان بن أب عبد الله أ سَشة بن أي فاص اسلا ام ونس فجاءه 
ا 54 أ طفنتا أفميها شرن الل 6 ولكن إن عقا تلط نين 
فَعَلْتُ©, 


والقول الثاني : قاله في الجديد من الإملاء: لا جزاء عليه؛ لأن ما لا يضمن بالمثل 
من النعم لم يضمن بالجزاء والسلب» كالصيد الذي لا يؤكل ؛ ولأن كل صيد لم يكن جزاؤه 
مصروفا إلى أهل الحرم لم يكن مضموناً بالجزاء كصيد سائر البلدان. 


.)171/4 /4175( أخرجه مسلم من طريق أبي سعيد الخدري حديث‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 447/7 في الحج حديث (459/ 1777) والبيهقي (1917//5). 

() أخرجه مسلم حديث (4717/ 172370) والبيهقي 1947/65 . 

ع6 أخرجه مسلم ٠٠٠١/7‏ في الحج 0/اع/ 177). 

,02( أخرجه البيهقي ٠٠١-70‏ وأبوداود حديث (/57 10) وأحمد في المسند .)١575(‏ 
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فصل: فإذا تقرر هذان القولان. 

فإن قلنا: إنه غير مضمون, فقد أثم قاتله ولا شيء عليه . 

وإن قلنا: إنه مضمون. فالواجب فيه أن يؤخذ سلب قاتله لحديث سعد. 

والسلب: ما استحقه المسلم بقتل الكافر وهو ثيابه وسلاحه ودابته وآلته وشبكته. فأما 
حليته وزينته كالخاتم والطوق والسوار فعلى وجهين. ويترك على القاتل ما يستر عورته. فإذا 
أخذ من القاتل سلبه ففيه وجهان: 

أحدهما: : أنه يكون ملكاً لمن سلبه وأخذه؛ لأن سعدا أخذ سلب قاتل الصيد. وقال: 
ار طقمة اطعاويها رول الل 

والوجه الثاني : أن يكون مصروفاً في فقراء المدينة؛ لأن كز بل كان سيد نقموا 
بالجزاء. كان جزاؤه مصروفاً إلى أهله كالحرم . 

فصل: قال الشافعي : : وأكره في الإسلام صيد وج من الطائف؛ لأنه يروى أن 
رسول لله وك حَرْمَهُ فنص على كراهته. ولعلها كراهة تحريم ؛ لرواية عروة ب بن الزبير عن أبي 
الزبير قال: : لما توج رَسُولُ الله بك إلى الطَّائِفٍ فَبَلَمْ وَجٌّ قَالَ: صَيْدٌ وج وَعِضَاهُهُ حَرَامُ 
محَرّم00)ي » فأما ضمانه فلم يحكى عن الشافعي فيه شيء ولا نص لأصحابنا عليه والله 


أعلم . 





)١(‏ أخرجه أبو داود حديث ٠79(‏ ١؟)‏ والبخاري في الكبير ١5٠0/١/١‏ ومن طريق العقيلي في الضعفاء 
14 وانظر الجرح والتعديل 1415/75/7 . 


باب جزاء الطائر 


(قَالَ الشَافِعِيُ) : «وَالطائِرٌ صِنْفَانٍ حَمَامُ وغَيِرُ حَمَام فَمَا كَانَ منْهَا حَمَاماً قَفِيه شَاة 
2 > وعم هفاج سمه َه هم ه َه ه ه80 11000 م6 #عا سم سم .6 
اتباعا لعمر وعثمان وابنٍ عباس ونافع بن عبدٍ الحرث وابنٍ عمر وعاصضم بن عمر وسعيدٍ بِنٍ 


ااه 


المسيب»). 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن الصيد ضربان : 

أحدهما: دواب وطائرء فأما الدواب فقد مضى الكلام فيهاء وأما الطائر فضربان: 
مأكول وغير مأكول. فأما غير المأكول: فيأتي . وأما المأكول: فعلى ثلاثة أضرب: 

حمام, ودوت الحمام وفوق الحمام . 

فأما الحمام فهو عند العرب معروف, ك«القمارى» والدباسي , والفواخت والوارشين » 
وكذلك اليمام كالحمام. والحمام عند العرب لالح بد : مالم يكن مطوقاًء 


وكلاهما في الحكم والمعنى سواء. 
قال الشافعي : وعامة الحمام ما وصفت ما عب في الماء عبًا من الطير فهو حمام, وما 
شربه قطرة قطرة كشرب الدجاج فليس بحمام . 


وجملته : أن كل ما عب وهدر وزق فرخه فهو حمام. واليمام مثله. 

والعب هو: أن يشرب الماء دفعة واحدة. 

والهدر هو: أن يواصل صوته . 

فإذا ثبت أن الحمام هوما وصفت. فإذا أصابه في الحرم أو الإحرام» ففيه شاة» وقال 
أبو حنيفة : في الحمام قيمته. 

والدلالة عليه ! اجمل الصحناية - رضي الله عنهم وهو: باروي قن ناف بن عبد 
لحرت فال : قم مر بنْ الخَطَابٍ رضي الله عنه مَك فَدَحَلَ دَارَ النذوَة في يَوْم, جَمعَةٍ 
وأَا أن يَسْتفبَ مِنّْها الرّوَاحَ إلى المسجدٍ ٠‏ فَألقَى ردَاءهُ عَلَى وَاقِفٍ في البَيْتِ» ٠‏ فوم عليه 


مده ومن م 


ير ِنْ هذا امام » فَأطَاره فاته حي هه لما صَلّى الجُمْعَة دخَلْتُ علي نا وعثْمَانَ 
قَقَالَ: «آحَكُمًا عَلَيَّ في شَيْءٍ صَنَعْنَهُ اليم إِنّي دَخَلْثُ هَذِهٍ الذّارَ وَأَرَدْتَ أَنْ أَسْتَقْربٌ مِنْهًا 


ع لس سسسب ب لح كتاب الحج/ باب جزاء الطائر 


الرُوَاحَ إلى المسجدٍء ليت دا ئى عَلَى هَذَا الوَاقِفٍ, فوَقع عَلَيْه طبر مِنْ هَذَا الْحَمَامٍ 
فَحَشِيتُ أن يَلْطحَهُ بسلحة فَطَرئهُ عله قوقع عَلَى هَذَا الوا الآخَرِء فَانتَهِرْتَهُ حيّة فَقَبلتة 
ل ل وم 
ذلك ترا مز . 
فقال: يَذْبَحُ شَاةَ يَتَصَدّقُ بها" . 
وروي عن ابن عمر: أنَّ ربق سَألَهُ فَقَالَ: أغْلَقْتُ بَاباً عَلَى حَمَامَةٍ وَفَرْحَتِهَا في 
المَؤْسِم » فَرَجَعْتَ وقد مت قال ابنُ عُمَر: عَلَيِكُ بثلآث شِيًاو 20 فكان هذا مذهب عمر 
وعثمان ونافع بن عبد الحرث وابن ن عباس وابن عمر وغيرهم مما ذكره الشافعي. وليس لهم 
. واختلف أصحابنا في الشاة الواجبة في الحمام هل وجبت توقيفاً أومن جهة الممائلة 
والشبه؟ على وجهين : 0 
أحدهما: وهو منصوص الشافعي : أنها وجبت اتباعاً للأثر وتوقيفاً عن الصحابة لا 


2 


قياسا. 


والوجه الشاني: أنها وجبت من حيث الشبه والمماثلة ؛ لآن فيها أنْساً وإلفأًء وأنهما 
يعبان في الماء عبا 

فصل: وأما دون الحمام فهو: كالعصفور. والصقر. والقبرة. والضوع . قال. الشافعي : 
هو طائر دون الحمام. فهذا كله وأشباهه مضمون بالقيمة. وقال داود بن علي : غير مضمون» 
وهذا خطأ. , لأن عمر وابن عباس أوجبا في الجرادة الجزاء . 

والكلام في هذه المسألة قد مضى فيما لا مثل له من الصيد. هل هو مضمون بالقيمة 
أم لا؟ 

وحكى الشافعي عن عطاء أنه قال: والكعيت عصفور. ففيه قيمته» فأما الوطواط فهو 
فوق العصفور ودون الهدهد. ففيه إن كان مأكولاً قيمته . 

فصل: فأما ما كان فوق الحمام فهو كالفتاح والقطاة والكركي والحبارى» فهذا وأشباهه 
فوق الحمام, وفيه قولان: 
)201 أخرجه الشافعي في الأم 140/7 في الحج باب فدية الحمام والبيهقي هه ١‏ . 
(؟) انظر المصدرين السابقين. 0 أخرجه البيهقي 1 


كتاب الحج/ باب جزاء الطائر عم 





أحدهما: وبه قال في القديم : إن فيه شاة؛ لأنها إذا وجبت في الحمام الذي هو أصغر 
منها فأولى أن يجب فيها. 

والقول الثاني : وبه قال في الجديد: إن فيه قيمته ؛ لأنه وإن كان أكبر من الحمام, 
وق لشم عقت فالحمام شرق نه وأككر قينا لما فيه من الإلف والهدير والصوت 
المستحسن والتذكير والتشويق إليه »؛ حتى ذكرت العرب ذلك في أشعارهاء فقال شاعر 
0 0 3 م 3 مام وام 5 2 

اجن إذا حمّامة بَطنٍ وج تغلنت فوق مَرقبَةٍ خيين(2) 

وقال آخر: 

وَقَفْتٌ عَلَى الرسع المحيل فَهَاجِنِي بكا حَمَامََاتِ عَلَى الرسمٍ وُفَع 0) 

قال الشافعي : والعرب تقول: الحمام ناس الطائرء أي : يعقل عقل الناسء فلما 
اختص الحمام بهذا ومايز ما سواه وجب أن يختص في الجزاء بوجوب الشاة مباينة لما سواه. 

وقال الشافعي ‏ رحمه الله : وكذلك الدجاج الحبشي فيه الجزاء ؛ لأنه وإن تأنس فهو 
وحش الأصل . كالغزال الذي قد يتأنسن». وإن كان وحشياً . قال الشافعي: وطائر الماء من 
صيد البرء وهو مضمون بالجراء] لأنه وإن رعا في الماء فالبر مأواهء وفيه يفرخ . فأماالأوز 
فما نهض منه طائراً بجناحه فهو صيد يضمن بالجزاء, وما لم ينهض منه طائراً بجناحه فليس 
بصيد. كالبط. اليا ع ل ارد اع عرد الأهلي الذي يسمى 
الداعي , وهو ما يكون في المنازل مستانساً. ففيه لأصحايبنا و- 


ا 0 

والوجه الثاني : وبه قال أبو علي بن أبي هريرة: لا جزاء فيه ؛ لأنه ليس بصيد. وإنما 
هو أنيس كالدجاج, فإذا أراد أن يخرج قيمة ذلك على أحد القولين» أو قيمة ما كان دون 
الحمام قولاً واحداًء فعليه قيمته وقت قتله. ثم على قولين: 


أحدهما: أن عليه قيمته وقت قتله في الموضع الذي أصابه فيه . 

والقول الثاني: أن عليه قيمته وقت قتله في مكة؛ لأنها محل الهدي دون الموضع 
الذي أصابه فيه . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَهَذًا إِذَا اموكينك أزاماتة المْحْرِمُ قال 


عطاءٌ ذ في فق الْقمري والتنسي شاه وقال) وكل ماعب وَهْدر فهو حَمَاء وفيه شاه وما سواه قن 
2 رعو 2 ًَ 1 
الطير ففِيه قيمته في المكانٍ الذي اصيب فيه» . 


)١(‏ البيت في الأم للشافعي 197/7. (؟) البيت في المصدر السابق. 


يفيفن كتاب الحج/ باب جزاء الطائر 





قال الماوردي : هذا صحيح. كان مضموناً من الطائر في الحرم فهو مضمون في الحل 
إذا قتله المحرم» والضمان في الحالين سواء. فإن أصاب المحرم في الحل حمامة فعليه 
شاة» وإن أصاب دون الحمام فعليه قيمته. وإن أصاب فوق الحمام فعلى قولين: 

وقال مالك: حمام الحرم مضمون بشاة. وحمام الحل مضمون على المحرم بقيمته. 

والدلالة عليه: ما روي عن ابن عباس أنه قال: فِي حَمَامِ الجلّ شا وَلآ مخالف له؛ 
ولأن ما كان مضمونا في الحرم بالجزاء فهو مضمون في الحل على المحرم بمثل ذلك 
الجزاء. كالصيد من الدواب, ولأنها حمامة مضمونة بالجزاء فوجب أن يكون الجزاء فيها 
شاة كحمامة مكة. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَقَالَ عُمَرُ لِكَعْبٍ فِي جَرَادئيْنِ مَاجَعَلْتَ في 
نفك فَالَ ِرْمَميْنِ قال بَخٍْ ورغمان خب من مائة جراذة العل ما جقلت في نفيك وزوى نه 
ا قال في جَرَادَةٍ تمه وَقَالَ ابن عباس في جَرَادةِ تصَدّق بقبضة طعَام. وَليَاخذن بقبضة 
جَرَ جَرَادَاتِ(') فَدَلَّ ذَلِكَ عَلى ع ريا ني ذَلِكَ القِيمَةَ فَأمَرًا بالاختبّاط» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح 2 الجراد من صيد البر حرام على المحرم ‏ وهو مضمون 
بالجزاء . 

وقالت طائفة : هو من صيد البحر من بكر جوث. ولا جزاء فيه.» وبه قال من الصحابة 
أبو سعيد الخدري. ومن التابعين عروة ب بن الزبير. 


ومن الققهاء واود بن علي الظاهري استدلالاً برواية أبي المهتزم عن أ هريرة قال: 
كنامََ لني كله في حَج أو عدر قر فَلَِينَا رجلا مِنْ جراد فجَعَلْنانَقْدْهُْ ِسَاطِنَا وَحِصِيْنا اسقط 
في أيدِيناء وقُلنا : مَاصَتْعْنا وَنَحَنُ مُحْرِمُونَ فَسَالنَارَسُولَ الله يل فَقَالَ : الأ بأس صَدُ 00 
ما جَعَلَهُ الي كي مِنْ صَيْدِ البَحْرٍ علم أنه لا جزاء فيه. كما لا جزاء في صيد البحر؛ ولأن 
الجراد كصيد البحر في أنه مأكول ميتاً فوجب أن يكون كصيد البحر في أنه غير مضمون 


بالجزاع. 

عه وه 

د يها ما 151 فيد َأَطْعَمَيَ الجَرَادٌ, قَقَالَتْ: لل اع م 2 اك ب 
غير شِيّاع 9" . 

. 787/7 باب الجراد وانظر التلخيص‎ ١98/7 أخرجه الشافعي‎ )١( 

0( أخرجه أبو داود حديث (5 1840) والبيهقي ما . 

(5) انظر النهاية في غريب الحديث .57١/1‏ 


كتاب الحج/ باب جزاء الطائر وفضن 





قال ابن قتيبة : الشياعٌ دعاء الداعي. أي : يتابع بيته في الطيران؛ لأنه منع بعضه 
بعضاًء يَأتَلِفُ من غير أن يشايع كما تشايع الغنم» » فهذا الحديث يدل على أنه من صيد البر 
من وجهين : 

" أحدهما: أنها سألت ربها أن يطعمها لحماً لادم فيه. وقد علمت أن صيد البحر لا دم 
تدم نالطضبها الجرادة وان في ,صبياد ابر لجع لدم فيد سوق الجتراة: 


والثاني : قول مريم : اللّهُم أعِشّهُ غير وَضَاعٍ ؛ وتابع بَيتهُ بِغيرٍ شِيَاع ٠‏ فدعت ربها أن 
يخصه بذلك بعد إن إن لم يكن مخصوصاًء فَعْلِمَ أنه كان قبل دعوتها يعيش برضاع, ولا يجتمع 
بغي ر شياع » وذلك من صفات صيد البر؛ ولآن صيد البحر: ماكان عيشه في البحر» وعيش 
الجراد في البرء وموثه في البحرء فَعُلمٍ أنه من صيد البر دون البحر وإذا كان هكذا وجب 
فيه الجزاء؛ لقوله تعالى : «لا تَقْْلُوا الصّيد وأننمْ رُم وَمَنْ قَعَلهُمَِكُمْ مُتَعَمّدا فَجَرَاء مكل مَا 
قتلَ مِنَ انعم 4 [المائدة : 4 وروى يوسف بن ماهك عن عبد الله بن أ بي عمار أَحْبَره أنه 
مَل مَعَ مُعَل بن جبَل, وَكَعْبٍ الأحْبَارٍ في أنّاسٍ مُحْرِمِينَ مِنْبيْتِ المَقْسٍ ِعْمْرَق حَتى إِذَا 
كنا بِبَعْضٍ الطلريق» وَكَعْبٌ عَلَى نَارِيَصْطلِي مَرُ به رجل من جَرَادء فَأَحَذَ جرادتين فَقََلهُمَا 
وَنْسِيّ إِحْرَامَة َم ذكرَ إِحْرَامَهُ َالْقَاهْمَاء فلما دمن المديئة فص كش قصة الجَرَادتِينٍ عَلَى 
عَمَر فقَال: مَاجَعَلْتَ في نَفْسِكُ قَالَ: : دِرَهَمَين قال عَمرٌ: ا دِرْهَمَانٍ خَيرَمِنْ مَانَةٍ 
جَرَادٌةا!». فدل حديث كعب على جواز الإحرام قبل الميقات. وأن قاتل الصيد ناسياً 
كالعامد. وأن الجراد من صيد البرء وأنه مضمون بالجزاء وأن فيه قيمته؛ لأنه صيد مأكول 
يأوي البر. 

فوجب أن يكون مضموناً بالجزاء كسائر الصيود فأما استدلالهم بالخبر فضعيف؛ لأن 
أبا المهزم مجهول, وأما جواز أكلها بعد الموت فلا يمنع من اختلاف حكمها في الحياة. 

فصل: فإذا ثبت أنه مضمون بالجزاء. ففيه قيمته؛ لأنه لا مثل لهء فإن قتل جرادة في 
الحرم. أو في الإحرام فقد قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في الإملاء: عليه تمرة» إلا أن 
تكون قيمتها أكثر من تمرة فعليه قيمتهاء وإن كانت قيمتها أقل من تمرة أحببت ألا تنقص عن 
تمرة؛ لأن أقل من ذلك قبيح أن يتصدق به» وإن كان جراد كثيراً احتاط حتى يعلم قدره 
فتكون عليه قيمته طعاماً أو تمراً يتصدق به. 

قال الشافعي في الأم : والدباء جراد صغار ففي الدباة منه أقل من تمرة إن شاء الذي 
يفديه أو لقيمة صغير وما فداه به فهو خير منهء وإذا كسر بيض الجراد فداه وما فدا به كل 


)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم 1414/7 باب الجراد. 


نارف كتاب الحج/ باب جزاء الطائر 


بيضة منه من طعام فهو خير منهاء فأما الجندب والكدم فهما وإن كانا كالجراد فليسا مأكولين» 
ولا شيء فيهماء ويكره قتلهما؛ لجواز أن يكونا مأكولين . 

فصل: قال الشافعي في الأم : : وإذا كان المحرم على بعيره أو يقسوده أو يسوقه غرم ما 
أصابه بعيره من من الجراد» فإن كان بعيره منفلتاً لم يغرم ما أصاب بعيره منه» وإنما كان كذلك ؛ 
لأنه كان عليه أومعه نسبت إليه أفعاله» وإذا فلت منه لم ينسب أفعاله إليه» فلو كان الجراد 
.في طريقه مفترشاً لا يجد مسلكاً إلا عليه» فوطثه بقدمه أو سار عليه بعيره. فقد علق الشافعي 
القول فيهء فخرجه أصحابنا على قولين: 

أحدهما: لا جزاء عليه؛ لأنه مضطر لقتله» فلم يضمن. كالصيد إذا صال عليه . 

والقول الثاني : غليه الجزاء؛ لأنه وإن اضطر إليه فهو لمعنى فيه. لافي الجراد. 
فصار كاضطراره إلى قتل الصيد لأكله. والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشافِعِي رَضِيَ اللَهعَلهُ: : «ومَا كان مِنْ بَيْضٍ طبر يُؤْكَلُ فَفِي كُلْ بَيِضَةٍ 
يمتها وَإِنْ كَانَ فيها َرْح فَقِيمَنُهَا في المَوْضِعٍْ الَّذِي أَصَابَها فيه». 

قال الماوردي : اعلم أن البيض ضربان : مأكول وغير مأكول . 

فغير المأكول: لا شيء فيه. كبيض الرخم والغراب والنسر والبازي . 

وأما المأكول: فهو صيد يَمُنع منه الحرم والإحرام» ويُضْمَن بالجزاء . 

وقال أبو إبراهيم المزني وداود بن علي : البيض غير مضمون بالجزاء . 

والدلالة عليهما: قوله تعالى اس ايد يُدِيكُمْ 
وَرِمَاحُكُمْ 4 [المائدة: 5] قال مجاهد في قوله تعالى : تناه ا: يكم 4 : البيض 

وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله يَكلٍِ قال: «فِي يض النْعَامَةٍ 


يُصَيبُها المُحْرِمُ قِيمَتهَا ؛ ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم . 

وروي عن عمر وعلي وابن ن عباس وابن مسعود وأبي موسى : أنّهُمْ أوجَبُوا في بض 
الصيد ل الجرّاءَ وإِنِ اختَلَهُوا في كيفية الجزاءة ولأن كل بائض كان مضمونا بالإتلاف, فييضه 
مضمون بالإتلاف. كالبيض المملوك طرداً» وكبيض الحوت عكساً؛ ولأن المزني قد وافقنا 
في ضمان ريش الطائر إذا نتف عنه؛ لأنه شيء منهء فضضمان بيضه أولى منه؛ لأن الريش لا 
يكون منه صيد. والبيض قد يكون منه صيد. والله أعلم . 

فصل: فإذا ثبت أن بيض الصيد مضمون بالجزاء. فالبيض على ثلاثة أقسام : 
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طالب عرض القع - : أنَّ مَنْ نلف بَيِضاً فعليْهِ أنْيُلَقَمَ مَحَلَّهُ عَلَى ذوق بِعَدَدٍ البيْضٍ فَمَا 


نتَجَتْ مِنْ شَيْءٍ تَصَدَّق به. 

وقال مالك: فى البيض عشر قيمة أمه. كالجنين الذي يجب فيه عشر قيمة أمه. 

ودليلنا: حديث أبي هريرة أن النبي كل قال: «فِي بَيْضٍ النْعَامَة يُصِيبُها المُحرِمُ 
قيمتها» . 

فإذا ثبت أن عليه قيمته» فالقيمة معتبرة باجتهاد فقيهين». وكذلك قيمة ما لا مثل له من 
الصيد كلهء يجب أن يحكم بها فقيهان عدلان. كما يحكمان بالمثل من الجزاء؛ لقوله 
0 : هِيَحْكُمْ به ذُوَا عَذْلرِ مِنَكُمْ 4 [المائدة : ] وهل 3 ا ا 

أو بمكة؟ على ما مضى من القولين» فإذا حكما بالقيمة كان من وجبت عليه مخيرأ بين 

إخراج القيمة دراهم يصرفها في مساكين الحرم. وبين أن د يشتري بالقيمة طعاماً يتصدق به 
عليهم؛ وبين أن يصوم عن كل مدٍ يوماًء كما كان مخيراً في جزاء ماله مثل من النعم, والله 
أعلم . 

فصل: والقسم الثاني : أن يكون البيض فاسداً فإن كان مما لا قيمة لقشره؛ فلا شيء 
فيه» وإن كان مما لقشره قيمة كبيض النعام , فعليه قيمة قشره. 

فإن قيل: لو أتلف المحرم صيداً ميتاً لم يلزمه قيمة جلده. فهلا كان البيض الفاسد 
أيضاً لا يلزمه قيمة قشره . 

قيل : : لأن جلد الميتة لا قي قيمة له؛ ؛ لآنه ميئة: وفشز البيشن لداقيمة: 

فصل: والقسم الثالث : أن يكون البيض صحيحاً فيه فرخ» فلا يخلو حال الفرخ من 
أحد أمرين : إما أن يكون حياًء أو ميتاً. 

فإن كان ميتاً. فلا شىء فيه وقال أبوحنيفة: فيه الجزاء. وإن كان ميتاً. وهذا خطأ 
من وجهين : 

أحدهما: أن ضمان الأم أقوى من ضمان الفرخ, ثم ثبت أنه لو أتلف الأم بعد موتها 
لم يضمنها بالجزاء. فالفرخ إذا أتلفه بعد موته أولى ألا يضمنه بالجزاء . 

والثاني: أن ضمان البيض في حق الآذمي أقوى من ضمانه بالجزاء؛ لآن ضمانه في 
حق الآدمي مجمع عليه وبالجزاء مختلف فيه. ا اي 6 
مضموناً فأولى أن لا يكون بالجزاء مضموناً وإن كان الفرخ خ حياً لم يخل حاله من أحد أمرين 

إما أن يعيش ويمتنع أو يموت. فإن عاش فلا شيء فيه وإن مات فعليه ضمانه. ثم له 
حالتان: 


م 
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إحداهما: أن يكون ضعيفاً غير مستقر الحياة لا يجوز أن يعيش مثله» فيجب عليه قيمة 
فرخ يحكم بها عَذُلان من الفقهاء على ما مضى 

والثاني: أن يكون قوياً مستقر الحياة يجوز أن يعيش مثله» فلا يخلو من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون فرخ نعامة» ففيه ولد ناقة صغير» هبع أو كبع أو ربع . 

والقسم الثاني: أن يكون فرخ حمامة, ففيه وجهان: 

أحدهما: فيه شاة كما يجب فى أمه. 

والوجه الثاني : فيه ولد شاة صغيرء راضع أو فطيم. يكون قدر بدنةٍ من الشاة يقدر 
بدن الفرخ من أمه. وهذان الوجهان مبنيان على اختلاف أصحابنا في الشاة الواجبة في 
الحمامة. هل وجبت توقيفاً أومن طويق الشبه والمماثلة؟ 

والقسم الثالث: أن يكون فرخ ما دون الحمامة كفرخ العصفور والقنبر. ففيه قيمته 
كما يجب في أمه قيمتها . 


والقسم الرابع : أن يكون فرخ ما فوق الحماء في الفقخ والقطا. فهو معتبر بأمهى 
فإن قلنا 0 فإن قلنا: إن فيه شاة. كفرخ 


اه فيه شاة . 


والثاني: ولد شاة صغير. 

فصل: قال الشافعي - رضي الله عنه - ولو أخذ بيض حمام فجعله تحت دجاج» فإن 
خرج وطار فقد أساء ولا شيء عليه» وإن أفسده فهو ضامن ؛ لأنه فسد بفغله وإن أخذ بيض 
دجاج فجعله تحت حمام, فذعر عن بيض فهو ضامن لما فسد من بيض ؛ لأنه فسد بجنأيته» 


.وإ حصن جميعه. لكن ضاق عن أن يدفنه, فهو ضامن لما فسد من بيضه. فلو رأى على 
فراشه بيض حمام فأزاله عنه ففسد بإزالته» فقد علق الشافعي القول فيه. فخرجه أصحابنا 


على قولين: 

أحدهما: عليه ضمانه؛ لأنه فسد بفعله. 

والثاني : لا ضمان عليه . 

فأما بيض الحوت : فهو مأكول ولا جزاء فيه اعتباراً بأصله وبائضه . 

مسألة : : قَالَ الشافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : دولا يَأكُلْهَا مُحرِمُ انها ين اين ند كرد 
يها صَيْدأ». 
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قال الماوردي : أما بيض الحرم فلا يجوز أن يؤكل بحال» فلو كسره إنسان فضمنه, لم 
يجز له ولا لغيره أن أكله قولاً واحداً. فأما بيض الحل فحرام على المحرم؛. حلال للمحل 
فلو أفسد المحرم بيضاً في الحل» لاي 15 لع ا ا 
تحريمه عليهم» فأما المحلون يجوز لهم أن يأكلوه. وإن أفسده محرم. وجهل بعض 
البيض لا يفتقر إلى ذكاة. فيكون فعل المحرم فيه غير ذكاة؛ وكذلك الجراد ولو قتله محرم 
في الحل جاز أن يأكله المحل؛ لأنه يؤكل ميتا. فلم يكن قتل المحرم له بأكثر من موته . 

فإن قيل: ما الفرق بين بيض الحرم لا يجوز إذا أفسده مفسد أن يؤكل بحال» وبين 
بيض الحل إذا أفسده المحرم. حيث جاز أن يأكله المحل؟ 

.قل ا 000 وحرمة الإحرام غير موجودة في فى المحلين 

عنل ور ل ا ا لا 
ل بَعْدُ الاختيياط أن يديه وَلقِيَاسُ أن لآ شَيْء عَلَيْ ذا كَل عا نَى يلم أنه مَاتَ من 
ام حبس وأقطة وهاه متا وَفَى ما تقض التت مثه وكَذلِك لو كسر؛ 





فجيره فصَارَ رج ل يَمْتَنِعٌ قَدَاهُ كاملا . 


قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا نتف ريش طائر من الصيد المضمون في الحرم أو 
إما أن يكون على امتناعه بعد النتف. أو يصير غير ممتنع بعد النتف, فإن كان ممتنعاً 
بعد النتف فالكلام فيه يتعلق بفصلين: 
أحدهما: ضمان نقصِه بالنتف. 
والثاني: ضمان نقصه بالتلف. 
فأما ضمان نقصه بالنتف» فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن لا يستخلف ما نتف من ريشه, فَعَلَيّهِ ضمان ما نقص منه. وهو: أن يقومه 
' قبل نتف ريشهء فإذا قيل: عشر دراهم, قومه بعد نتف ريشهء فإذا قيل: تسعة, علم أن ما 
بين القيمتين عشر القيمة > وينظر في الطائر المنتوف. فإن كان مما تجب فيه شاة» فعليه عشر 
ثمن شاة على مذهب الشافعى » وعشر شاة على مذهب المزني .» وإن كان ما يجب قيمته» 
الحاوي في الفقه/ ج/ م5 
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والقسم الثاني : أن يستخلف ما نتف من ريشه.ء ويعود كما كان قبل نتف ريشه ففيه 
وجهان: 
أحدهما: لا شيء عليه؛ لعوده إلى ما كان عليه . 
بالنتتف غير الريش الذي استخلف. 00 النكدك مسخرجان من اختلاف قولي الشافعي 
فيمن حتى على سثه فانقلعتت: فأخذ ديتهاء ثم نبتت سِنهُ وعادت هل يسترجع منه ما أخذ من 
الدية أم لا؟ 


والقسم الثالث : أن يمتنع الطائر فلا يعلم هل استخلف ريشه أم لم يستخلف, فعليه 
ضَمَان نقصه:وجهاً واحداء لأن الأصل أنه باق على حاله. وأما ضمان نفسه إن تلف فلا يخلو 
حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يتلف من ذلك النتف. وهو أن يمتنع بعد النتف فيطير متحاملاٌ لنفسه. 
ويسقط من شلة الألم فيموت» فعليه ضمان نفسه. ويسقط ضمان نقصه. فإن كان مما 
يجب فيه شاة فعليه شاة. وإن كان مما يجب فيه قيمتهء فعليه قيمته قبل النتف . 

والقسم الثاني: أن يموت من غير ذلك النتف. إما حتف أنفه. أو من حادث غيرهء 
فليس عليه ضمان نفسه. لكن عليه ضمان نقصه . 

والقسم الثالث: أن لا يعلم هل مات منه ذلك النتف أو من غيره» فالاحتياط أن يفديه 
كله ويضمن نفسه؛ لجواز أن يكون موته من نتفه. ولا يلزمه أن يضمن إلا قدر نقصه؛ لأن 
ظاهر موته بعد امتناعه أنه من حادث غيره. 

فصل: وإن صار الطائر بالنتف غير ممتنع» فعليه أن يمسكه ويطعمه ويسقيه لينظر ما 
يؤول إليه حاله» فإذا فعل ذلك لم يخل حاله من أحد أمرين: 

إما أن يعيش أو يموت, فإن عاش فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يعيش غير ممتنع» ويصير مطروحاً كالكسير الزّمنْء فعليه ضمان نفسهء 
وفداء جميعه. لأن الصيد بامتناعه. فإذا صار بجنايته غير ممتنع فقد أتلفه . 

والقسم الثاني : أن يعيش ممتنعاء ويعود إلى ما كان عليه قبل النتف. ففيه وجهان 
- على ما مضى -: 

أحدهما: لا شيء عليه؛ لعدم نقصه. 


والثاني : عليه ضمان ما بين قيمته عافياً ممتنعاً ومنتوفاً غير ممتنع . 


ضيف 
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والقسم الشالث: أن يعيش ويغيبء فلا يعلم هل امتنع أو لم يمتنع؟ إلا أن جنايته 
معلومة» فعليه ضمان نفسه؛ لأن الأصل أنه غير ممتنع. حتى يعلم امتناعه. وفي غير 
الممتنع قيمته. وإن مات الصيد فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يموت بالنتف. فعليه ضمان قيمته, أو فداء مثله؛ لأن موته من جنايته . 

والقسم الثاني: أن يموت بسبب حادث غير التتف. فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون السبب الحادث مما لا يتعلق به ضمان الصيد لو انفرد. مثل أن 
يفترسه سبع أو يقتله محل فيكون على الجاني الأول أن يفديه كاملا؛ لأنه قد كان له 
ضامنا. 

والضرب الثاني : أن يكون السبب الحادث مما يتعلق به ضمان الصيد لو انفرد مثل : 
أن يقتله محرم. أو يقتله محل والصيد في الحرم» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تكون جناية الأول بالتتف قد استقرت فيه وبرأ غير ممتنع» فإذا كان 
كذلك وجب على الأول أن يفديه كاملً؛ لأنه قد كفه عن الامتناع» ووجب على الثاني أن 
يفديه كاملاً؛ لأنه قتل صيداً حياًء فإن كان مما يضمن بشاة» كان على الأول شاة كاملة» 
وعلى الثاني شاة كاملة» وإن كان مما يضمن بالقيمة» فعلى الأول قيمته وهو صيد ممتنع . 
وعلى الثاني قيمته وهو صيد غير ممتنع . 

والضرب الثاني : أن تكون جناية الأول بالنتف لم تستقرء ولا برأ منهاء فهذا على 
صربين : 

أحدهما: أن يكون الثاني قاتلا للصيد بالتوجيه» وهو أن يذبحه أويشق بطنه ويخرج 
حشوته فإذا كان كذلك وجب على الأول ما بين قيمته عافياً ومنتوفاً؛ لأندابالشف جَارِحٌ. 
ووجب على الثاني أن يفديه كاملاً؛ لأنه بالتوجيه قال . 

والضرب الثانى: أن يكون الثانى جارحاً له من غير توجيه. فإذا كان كذلك فقد استويا 
يكونان قاثلين + وذكرن الفديةاعلنهما تصنين فهذا كم القسم الثاتن + 

والقسم الثالث: أن يموت بعد أن يغيب عن العين غير ممتنع» ولا يعلم هل مات بما 
تقدم من الجناية» أو بسبب حادث غير الجناية» فعليه أن يفديه كاملاً؛ لأمرين: 

أحدهما: أن حدوث سببه بعد الأول مظنون؛ فلم يجز أن يسقط به حكم اليقين. 

والثاني: أن الأول قد ضمن جميع قيمته. فلم يسقط مما ضمنه شيء بالشك . 

قال الشافعي ‏ رضي الله عنه -: ومن رمى طيراً فجرحه جرحاً لا يمتنع معه. أو كسره 
كسرا لا يمتنع معه. فالجواب فيه كالجواب في نتف ريش الطائر سواء. لا يخالفه. 
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فصل: إذا أخذ حمامة ليدفع عنها ما يضرهاء أو ليفعل بها ما ينفعها. مشل أن يخلص 
ما في رجلهاء أو يخلصها من في هٍء أو سبع. أو شق جدار ولجت فيهء أو أصابتها لدغة. 
فسقاها ترياقاء أوعالجها بدواء. فماتت في هذه الأحوال كلهاء فقد علق الشافعي القول 
فيهء فخرجه أصحابنا على قولين: 

أحدهما: يضمنها باليد. 

والثانى : لا ضمان عليه ؛ لأنه لم يكن منه جناية» وهو ظاهر كلامه . 

فصل: فإن وقعت حمامة على فراشه فأزالها عنه. فتلفت». أو أخذتها حية فماتت كما 
الحرم وكان فيه حمامة تحتها بيض. فعاد وقد ماتت الحمامة عطشاًء وفسد البيض. فإن كان 
عالماً بهاء فعليه أن يفدي الحمامة والبيض. وإن كان غير عالم بهاء فعلى قولين: 

أحدهما: يضمنها وبيضها. 

والثاني : لا ضمان عليه. والله أعلم . 


دكن 





باب ما يحل للمحرم قتله 


(قَالَ الشافعي) رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: : وَللْمُْْرِم ا و ع ود 
وَالعُوَات والكلة المقور وما أشْبَه الكلب امون مِثْلُ السّبْعٍ وَالثمِرِ وَالفَهْدٍ والذَّمْبِ 
ذُلِكَ وكباره سَواءٌ ولس ف في الرّخم وَالحْنَافِسٍ وَالقَرْدَانِ والحلم لايك مه جا 7 
هذا ليس من الصيد وقالَ الله حل وعد : ووَحُْمَ يكم صَيْدُ البَرَمَادُنتُم حرْمَا» فَدَلَ عََى 
أن الصَّيْدَ الَذِي رُم عَلَيْهْ مَاحَانَ لَهُمْ قبْلَ الإرّام حلالاً لآنة لآ يُشْبهُ أنْ يحرم في 
الإحرام خاضَة إل مَا كَانَ مُبَاحا قبله». 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن وحشي نَّ الحيوان ضربان : مأكول» وغير مأكول. 

بالنأكوك قل بقن تكمة ف تحر يله ووجوب جزائه. وغير المأكول على ثلاثة 
أضرب : 

ضرب لا جزاء في قتله إجماعاً. وذلك الهوام تراث الأرضه فالهوام كالحية 
والعقرب. والزنبور» والحشراتٌ كالدود والخنافس والجعول. 

وضرب فيه الجزاء وهو المتولد بين مأكول وغير مأكول. كالسِمع وهو المتولد بين 
الضبع والذئب, والمختم وهو المتولد بين الحُبَارى والغراب» وكالمتولد بين حمار وحش» 
وحمار أهلي . فهذا غير مأكول. تغليباً لحكم الحظرء وفيه الجزاء تغليباً لحكم الجزاء . 

وضرب مختلف فيه وهو سباع البهائم. وجوارح الطيرء فذهب الشافعي إلى أن قتلها 
مباحٌ» ولا جزاء فيه» وقال أبو حنيفة : الجزاء في قتلها واجب. إلا الكلب والذئب, وقال في 
السمع اك ا بز الالال ففيه قيمته» وإن كانت قيمته أكثر من قيمة 
الشاة» فليس عليه أكثرٌ من قيمة الشاة؛ وقال مالك: ما كان من سباع البهائم وجوارح الطير 
كباراً فيها عدوى ففيها الجزاء. وما كان منها صغاراً ليس فيها عدوى فلا جزاء عليها. 

واستدلوا على وجوب الجزاء بقوله تعالى : يا يا الِّينَ آمنُوا لا تَقْلُوا الصَيْدَ و وَأنْتم 
حُوْمٌ وَمِنْ قََلَهُ مِدكُمْ مُتََمّداً فَجَرَاءٌ مِثلَ ما قَعَلَ م ِنَ انعم 4 [المائدة: 5] فأوجب الجزاء 
في الصيد. والسباع من جملة الصيد؛ لأنهم يقولون : فلانٌ صار سبع كما يقولون: صار 
ظياء قالوا: ولأنه حبس من الصيد الممتنع الذي لا تعم به البلوى فجاز أن يجب الجزاءً 


حانن 





بقتله كالضبع_ » قالوا : ولأن ما حَلّ قَدْلهِ في حال الإحلال جاز أن يَحْرُم قتلّه في حال الإحرام 
كسائر الصيد, قالوا : ولأن الجزاء غير مقصور على ما يُؤْكلُ لَحْمُهُ بل يجب فيما يؤكل لحمه 
ولا يؤكل لحمه كالسِمُع_ المتولد بين الذئب والضبع, وكالمتولد بين الحمار الوحشيّ والحمار 
الأهليّ . 

ودليلنا رواية الشافعيّ عن سفيانَ عن الرّهْرِيّ عن سالم, عن أبيه أن رسول الله وك 
قال: : حمس مِنَ الذَّوَابٌ لآ جاح عَلَى مَنْ فتن في الجلَّ والحَرْم. : العْرَابُ والحَدَاَةٌ وَالقَارةٌ 
وَالعَقَرَبٌُ وَالكَلْبُ العَقَورٌ2'2 وفيه دليلان: 

أحدهما: أنه نص على قَثْل ما يقل ضررّه؛ لبه على جواز قَذل ما يكثر ضَرٌَرُه فنصٌ 
على الغراب والحدأة؛ لينبه على العْقَاب والرخمةٍ» ونصٌ على الفارة, لينبه على حشرات 
الأرض. وعلى العقرب؛ ينبه على الحيٍ, وعلى الكلب العقور؛ لينبه على السبّع, والفهد 
وما في معناه وإذا أفاد النْصّ دليلاً وتنبيهاً كان حُكُمٌ التنبيه مُسْقطاً لدليل اللفظ. كقوله 
تعالى : «ولآ تَقُلْ لَهُمَا أفّ4 [الإسراء م5 ففيه تنبيه على تحريم الضرب. ودليل لفظه 
يقتضي جواز الضرب, فقضى بتنبيهه على دليله . 

والثاني: أنه أباح قَتَلَ الكلب العقور, وَاسُمْ الكلب يقَعُ على السَّبّع لغةً وشرعاً: 

أمّا اللغةٌ : فلانه مُشَْقّ من التَكَلْبِ وهو العدوى والضرارة وهذا موجود في السّبّم . 

وأمًا الشرع فما رُوِيَّ أن النبيّ كل دعا على عتبة بن أبي لهب فقال: : الهم سَلْط عَلَيه 
كَلْبََِنْ كلابكَ فكَلَهُ السّبْعٌ في طرِيق الشّام ”2 وروى أبوداود7” عن أحمد بن حَتْبَل عن 
هكيم عن يزيد : بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نَهِمْ عن البجلي عن أبي سعيد الخدرِي 
أن رَسُولَ اليكل سيل عَما َل لمحم ْله فَقَالَ: «الحَية والعقرَبُ وَالفُوَيْسَقَةُ والحدأة 
والعْرَابُ والكَلْبُ العَقورٌ والسّبُعٌ العَاِي»؛ وهذا نص في إباحة قَتلٍ السّمّعْ ودليلٌ على 
سقوط الجزاءٍ فيه . 

فإن قيل: إنما أباح قله على صفةٍ وهو أن يكون فيه ععدوى وقتلُ ذلك ماح قبل 
السباع كلها توضوفة بهذه الصف وإن لم يوجذ فيها عدوى, كما يوصفٌ السيْفٌ بأنه قاطع 
إن لم يوجدضتة المقلع + والنار بأنّها مُحرِقَة وإن لم يُوجَدْ منها الإحراق؛ ولأنه متولدٌ مما لا 


يؤْكَلٌ - 


يو كل لَحُمْ شَيّءٍ من جنسه فَوَجَبَ أن لا يَجِبَ الجَرَاءُ في قَدلِهِ كالذئب. 





)١(‏ أخرجه البخاري 00/5 فى كتاب بدء الخلق حديث )1١5(‏ ومسلم 801/7 في الحج حديث 
.)1١196/107(‏ 1 

(؟) أخرجه أبو نُعيم في الدلائل )١157(‏ والبيهقي في الدلائل 95/7 وانظر الفتح 78/5. 

5) أخرجه أبو داود حديث )١1854(‏ والبخاري 00/7 حديث (77154) ومسلم 087/1 حديث 
1128/50). 


كتاب الحج/ باب ما يحل للمحرم قتله يننا 


فإن قيل: يَبظلُ بقل القمل» قيل: القمل لا يجب بقتله الجزاءء وإنما يجب لإزالة 
الأذى من رأسه؛ ألا تَرَئ أنه لا يلزمه الجزاءٌ إذا قتله من على بدنه» وإنما يلزمه إذا قتله على 
زأسه 6 ولآن عا يوجب الجواء من الصيد المقتول إثما يونجب المثل أو القيبّة الكافلة ؛. فلما 
كان قتل السبْع غَيْرَ مُوجبٍ للمثل, الي احم يم أنه غير مضمون . 

فإن شِعْتُ حَرَّرْتٌ ذلك قياساً فقلت : لآنّ كُلَّ مالم يُضْمَنْ بالمل, ولا بكمال القيمة لم 
يكن مقيمر ] بالقد اوا؟ التسسب. 

وأمّا الجوابٌ عن الآية فمن وجهين : 

أحدهما: أن اسّمْ الصيد لا يقع على السبع؛ ؛ لأن الصيد ما أحله الله تعالى من البَرٌ 
وليس السبع مما أحله الله تعالى من الْبّرّهِ فلم يكن من جملة الصيد. 

والثاني : أن الصَّيْدَ ما وجب فيه المثل, عندنا أو القيمةٌ عندهم, ا 
المَمْلُ ولا القيمةُ الكاملةٌ فلم تَكنْ مِنَ الصّيدِء وأمّا قياسهم على الضبع فالمعنى فيه: أنه أ 


ره 


صَيْدٌ ماكول» فلينن كذالك السبع : 
َ وأما قولّهُمْ : إن الجزاء غَيْرٌ مقصورٍ على ما يؤكل لحمه كالسمُع المتولد بين الضبّعٍ 
وَالذنْبِء فالمعنى فيه أنه متولدٌ ما بين مأكول وغير مأكول. فغلب حكم التحريم» وليمس 





وهذا غير صحيح ؛ لأن ما يحرم بالإحرام» ويضمن بالجزاء. يستوي حكم صغاره 
وكباره فكذلك ما يستباح مع الإحرام. ويسقط فيه الجزاء يجب أن يستوي حكم صغاره 
وكباره. كالحشرات فإذا ثبت سقوط الجزاء في ذلك كله في الحرم والإحرام» فما كان منه 
مؤذ لم يحرم قتله وما لم يكن مؤذياً ففي تحريم قتله وجهان : 

أحدهما: لا يحرم قتله لضعف حرمته . 

والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي قتله حرام ؛ لقوله كَل : «في كل ذات كبد 
حَوَى أجر20 . 

فصل: قال الشافعي في الأم : وإذا صال الصيد عليه فقتله دفعاً عن نفسه فلا جزاء 
عليه؛ وقال أبو حنيفة : عليه الجزاء» وقال في السبع إذا صال عليه فقتله دفعاً عن نفسه. فلا 
جزاء عليه وأصل هذه المسألة الفحل إذا صال عليه فقتله. عندنا فلا ضمان عليه. وعنده 
عليه الضمان, فنقول: لأنه قتله دفعاً عن نفسه» فوجب أن لا يضمنه, كالصيد إذا صال عليه 
فقتله. فنجعل الصيد أصلا في المسألتين. 


. 777/5 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


55 


كتاب الحج/. باب ما يحلّ للمحرم قتله 


فصل: إذا قَتَلَ في الحرم أو الإحرام حيواناً لا يعلم أوحشي أم إنسي؟ فلا جزاء عليه ؛ 
لأن الجزاء لا يجب بالشك» وكذلك لوعَلِمَ أنه وحشي, وشك هل هو مأكول أو غير مأكول؟ 


فصل: وصيد البحر حلال في الحرم والإحرام ؛ لقوله تعالى : «أَجِلّ َكُمْ صَبْدُ البْخْرٍ 
وَطَعَامُهُ مَتَاعاً لَكُمْ وَلِسّيّارَة وَحرَمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ البَرَّمَا دعم خُرما» [المائدة: 45] فأباح 
للمحرمين صيد البحر. 

قال الشافعي : وكُلُما عاش في العاناكر عيقة» ركان قن يسدر ارقي واد 2/1 اد 
ماء مستنقع أو غيره فسواء ومباح له صيده في الحل والحرم» وأما طائره فإنما يأوي إلى أرض 
فيه فهو من صيد البر إذا أصيب. 





باب الإحصار 


قال الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «قَالَ الله جَلَّ وَعَر: قن أُحْصِرثُمْ هَمَا اسْتَْسَرَ من 
الذي » وأَحصِرٌ رَسُولُ الله يل بالحدَييَة فر اده عَنْ سَبْعَةٍ وَاَقَرَة عَنْ سَبعة0» (قال) 
ذا أَحَصِر بِعَدُوٌكَافِر أو مُسْلِم َو سُلْطانِ بحَبْس في سِجْن». 
قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أَحصِرٌ المحرم بحجٌ أو عمرةٍ وصد عن البيت بعدو 
0 كافر, فله أن يتحلل من إحرامه؛ لما روي أنَّ ال 6 حرم ِالعمرَةٍ سنة بت في 
َف وبع مَقَواية كانه فضكنة فريس عن البيكه فَئْرَلَ اللّهُ تَعَالَى : لفن أخصِرتم 
ل : 20145 تقديره: فإن أحصرتم وحللتم فما استيسر من 
الهدي فكان التحلل مضمرا فيه؛ لآن الهدي لا يجب بمجرد الحصرء وإنعا يجب بالتحال 
في الحصر. سس يو ل 


فَتَحَونًا البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَق عه ولآن حصا خلاو اشرو من العاف بالعذر 
اث كالصلاة وغيرها من العبادات» كذلك الحج . 


ل بإحصار العدو فسواء كان 0 


لأن سول الله يك سه 2 والدلالة نات عمد قوله تعا قَإِنْ 
سٍِ مّ 
أَخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَْسَرَ مِنَ الذي 24 ولم يفرق بين حصر كافر ومسلم . 


0 


وروى نافع عن ابن عمرأنّهُ حَرَح إلى مَكة قرا في الفتتو. فَقَالَ: إِنْ ضصَدِدت عَنِ 
البيْتِ صَنَعْتٌ ما صَنَعْنَا مع رَسُولٍ الله علخ ؛ ولأنه مصدود عن البيت فجاز له التحلل 
كالمصدود بعدو مشرك . 


فصل: فإذا ثبت أن من أحصر بعدو كافر أو مسلم سواء في فى التحلل, فلا يخلو حال 


(1) أخرجه من طريق ابن عباس البخاري حديث (18*4). 
)7١(‏ انظر تفسير الطبري 70/85. 


المحصر من أحد أمرين : إما أن يكون في حل أو في حرم ..فإن كان في حل فلا يخلو حال 
الإحصار من أحد أمرين : إما أن يكون عاماً. أوخاصًا. 





فإن كان عاماً وهو أن يصد جميع الناس عن الحرم ويمنعوا من قعل ما أحرموا به من 
حج أو عمرة» فلا يخلو حالهم من أحد أمرين: 

إما أن يجدوا طريقاً يسلكونها إلى الحرم غير الطريق التي أحصروا فيهاء أولا يجدوا 
طريقاً غيرهاء ٠‏ فإن لم يجدوا طريقاً غيرهاء فلا يخلو حالهم من أحد أمرين: 

إما أن يرجوا انكشاف العدوء أو لا يرجونه . 

فإن لم يرجوا انشكاف العدو جاز لهم أن يحلوا من إحرامهم. سواء كان إحرامهم 
بحج أو عمرة؛ لأن العمرة وإن لم تَقْثْ ففي المقام على الإحرام بها مشقة. وقد كان إحرام 
رسول الله يَكةٍ بعمرة فأحل منها بإحصاره. ولا يلزمهم قتال عدوهم, وإن كان بهم قوة عليه؛ 
لأن القتال لا يلزمهم إلا في النفير» فإذا حلوا فعليهم دم الإحصار ولا قضاء عليهم. فهذا 
الكلام فيما إذا كانوا لا يرجون انكشاف العدو. 

فصل: فأما إن كانوا يرجون انكشاف العدو وزواله فلا يخلو ذلك من أحد أمرين. 

إما أن يكون ذلك من طريق اليقين» أو من طريق غلبة الظن. فإن كان ذلك من طريق 
اليقين» وهو أن يعترضهم العدو مجتازاً. ويعلمون أنه لا يمكنه المقام عليهم. فإذا كان 
كذلك لم يخل حال الإحرام من أحد أمرين: 

إما أن يكون , بحج أو بعمرة, فإن كان الإحرام بحج. 0 فإن كان إدراك الحج 
0 وهو أن يكون الإحصار قبل قبل الحج بشهرء وبينهم وبين الحرم 
مسافة عشرة أيام , فيكون الفاضل من القوت عشرين يونا فإذا تيقن أن العدو ينكشف إلى 
عشرين يوماً فما دون, فعليه المقام على الإحرام» وليس له التحلل منه بالإحصارء وإن تيقن 
أن العدو يتكشف بعد عشرين يوماًء ولا ينكشف قبلهاء فهذا له أن يتحلل من | إحرامه 
بالحج. وهو الأولى له؛ لأنه على يقين من أنه ليس يدرك الحج. فإن لم يتحلل حتى 
انكشف العدو وقد فاته الحج. فليس له أن يتحلل بغير طواف وسعي ؛ لزوال الإحصارء 
وعليه أن يطوف ويسعى . وعليه القضاء؛ لأجل الفوات. وعليه دم ؛ للفوات دون الإحصارء 
فهذا إن كان إحرامه بحج . فأما إن كان إحرامه بعمرة فإن تيقين انكشاف العدو عن زمان 
قريب» وذلك يوم أو يومان أو ثلاثة أيام لزمه المقام على إحرامه ولم يكن له التحلل منه؛ لأنه 
لا مشقة عليه في استدامة الإحرام في هذه المدة. ولا يخرج بها عن حد السفر إلى الإقامة. 
وإن تيقن أن العدو ينتكشف بعد زمان بعيد. جاز له التحلل من إحرامه ولم يلزمه المقام 
عليه؛ فإن قيل: ما الفرق بين الحج والعمرة حيث قلتم : : إنه إذا كان محرماً بحج . فأحصرء 
والوقت واسع. وعلم أن العدو ينكشف بعد شهر. وإدراك الحج لا يفوته بعد شهر, أن عليه 


كتاب الحج/ باب الإحصار 


المقام على إحرامه, وليس له التحلل منه ولو كان محرماً بعمرة» فأحصر. وعلم أن العدو 
ينكشف بعد شهرء أن له أن يتحلل من إحرامه, وليس للعمرة وقت يفوت. كما أن الحج 
هناك بعد شهر ليس يفوت؟ قيل: الفرق بينهما أن المحرم بالحج لولم يحصر لم يمكنه 
التحلل منه قبل وقت الحج . وكان عليه المقام على إحرامه إلى وقت الحج. فلم يلتزم 
بالإحصار استدامة إحرام لم يكن لازماً له. وليس كذلك للمحرم بالعمرة؛ لأنه لولم يكن 
إحصار لأمكنه التحلل من إحرامه عند فراغه من عمرته. إذ ليس للعمرة وقت يختص به. 
فجاز له التحلل من إحرامه بالإحصار؛ لأنه بالمقام على إحرامه يلتزم استدامة إحرام لم يكن 
لازماً له فهذا الكلام فيه إذا تيقن انكشاف العدو. 

فصل: فأما إن غلب على ظنه انكشاف العدو ولم يتيقنه. فله التحلل بكل حال سواء 
كان محرماً بحج أو بعمرة» ولو انتظر مرور أيام لا يخاف معها فوات الحج كان حسناء وإن 
عجل الإحلال كان جائزاًء فلولم يحل حتى انكشف العدو. ولم يكن له أن يحل. ومضى 
في إحرامه, فإن كان معتمراء أتى بأركان العمرة» وأحل منهاء وأجزأته عن عمرة الإسلام» 
وإن كان حاجاً فإن أدرك الوقوف بعرفة» أتم حجه. وأجزأه عن حجة الإسلام وإن فاته 
الوقوف بعرفة.» وأحل بطواف وسعي وحلاق. ولزمه دم الفوات». وعليه القضاء بالفوات, ولا 
يكون للإحصار الذي لم يتحلل منه تأثير في سقوط القضاءء فهذا حكم المحصر إذا لم يكن 
له طريق غير الطريق التي أحصِر فيها. 

فصل: فأما إذا وجد طريقاً يسلكها إلى الحرم غير الطريق التي أحصر فيهاء فهذا على 
ضرنين: 

أحدهما: أن يكون له في هذا الطريق عذر مانع. وذلك قد يكون من أحد وجوه: 

إما أن يخاف على نفسه من قلة ماء أو مرعى » أو يخاف على ماله من لص غالب, أو 
يخاف على نفسه من عدو قاهر. أو يضطر فيه إلى ركوب بحرء أو يحتاج فيه إلى زيادة نفقة 
وهولها عادم. فهذه كلها أعذار لا يلزمه معها سلوك الطريق الآخرء ويكون حكمه حكم من 
ليس له طريق إلا الطريق التي أْحصِرٌَ فيهاء فيجوز له التحلل على ما مضى . 

والضرب الثاني : أن لا يكون له عذر مانع من سلوك هذا الطريق, فعليه أن يسلكه. ولا 
يجوز له التحلل سواء كان إدراك الحج بسلوكه ممكنا أم لاء فإن سلكه ووصل إلى مكة. فإن 
أدرك الحج أجزأه عن حجة الإسلام؛ وإن لم يدرك الحج. فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون إدراك الحج ممكناً حين سلكه؛ لأنه مسافة عشرة أيام» وبينه وبين 
يوم عرفة عشرة أيام. فهذا يلزمه قضاء الحج بالفوات؛ لأن فوات الحج مع إمكان الإدراك لم 
يكن بالإحصار, ولا للإحصار فيه تأثير؛ فلذلك لزم فيه القضاءء وعليه مع القضاء دم 
الفوات . 


>” 
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والضرب الثاني: أن يكون إدراك الحج حين سلكه غير ممكن؛ لأن الباقي إلى يوم 
عرفة خمسة أيام, والمسافة عشرة أيام. ففي وجوب القضاء قولان منصوصان: 

أحدهما: عليه القضاء بالفوات كما لوفاته الوقوف بأن ضل عن الطريق. أو أخطأ في 
العدد. فعلى هذا عليه دم الفوات. ولا يكون للإحصار تأثير. 

والقول الثاني : وهو أصح : لا قضاء عليه ؛ لأن الفوات لم يكن بتفريط منه. وإنما كان 
بسبب الإحصار. فكان حكم الإحصار باقياً عليه فعلى هذا الدم عليه واجب للإحصار دون 


الفوات. فهذا حكم المحصر إذا وجد طريقاً يسلكها غير الطريق الذي الخصم فيك وقد 
مضى الكلام في الإحصار إذا كان عاماً. 





فصل: فأما إذا كان الاحصار خاصاًء وهوأن يحبسه سلطان أو يلازمه غريم. فهذا 
على ضربين: ٠‏ 

أحدهما: أن يكون حبس السلطان له بحق هو قادر على أدائه. وملازمة الغريم له 
بدين هو قادر على وفائه, فهذا لا يجوز له التحلل؛ لأن الإحصار من قبله.» وهو حابس 
نفسه, إذ قد يمكنه الخروج منه وأداء ما عليه فصار كمن اختار المقام في منزله بعد تقدم 
إحرامه. فعلى هذا إن فاته الحج تحلل بطواف وسعي . وكان عليه القضاء ودم الفوات . 

والضرب الثاني : أن يكون حبس السلطان له بظلم. وملازمة الارلع لع عسات 
فهذا يجوز له التحلل, لا يختلف فيه المذهب. كالإحصار العام. وإنما اختلف قول 
الشافعي في وجوب القضاء عليه على قولين: 

أحدهما: لا قضاء عليه. وإنما يلزمه دم الإحصار دون القضاء. كالإحصار العام 
سواء. إذ هو بهما معذور. 

والقول الثاني : عليه القضاء مع دم الإحصار. 

فإن قيل على هذا القول ما الفرق بين الإحصار العام حيث لم يجب فيه القضاء. وبين 

الإحصار الخاص حيث وجب فيه القضاء؟ . 

قيل: الفرق بينهما أن الأعذار العامة أدخل في سقوط القضاء من الأعذار الخاصة؛ 
لما يلحق من المشقة في إيجاب القضاء على الكافة, ألا ترى أن الحجاج لو أخطأوا جميعهم 
الوقوف بعرفة فوقفواه في اليوم العاشر أجزأ هم ولم يجب عليهم القضاء لما فيه من عظم 
المشقة ولو أخطأ واحد فوقف في اليوم العاشر لم يجزه كذلك للإحصار العام لا يوجب 
القضاء. والإحصار الخاص يوجب القضاء. فهذا حكم المحصر في الحل بإحصار خاص 
وعام. وما يتعلق عليه من الأحكام . 
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فصل: نأما المحصرفي ي الحرم فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يُصَدَّ عن الوقوف بعرفة) وعن الطواف بالبيت. فحكم هذا حكم المحصر 
في الحل. فيجوز أن يتحلل من إحرامه بالهدي والعلقة فلا قضاء عليه. وقال مالك: 
المحصر في الحرم لا يجوز أن يتحلل إلا أ ن يفوته الحج. » فإذا فاته خرج إلى الحلء وأهل 
بعمرة» وكان باقيا على إحرامه حتى يزول إحصاره, والدلالة على جواز إحلاله عموم قوله 
تعالى : ظفَإِنْ أَحْصِرْنُمْ فَمَا اسْتيْسَرَ مِنَّ الهَذْي » [البقرة : 197]» ولم يفرق بين أن يكون 
الإحصار في حل أو حرم. فوجب أن يكون حكمهما سواء؛ ولأنه ممنوع من إكمال نسكه 
بغير حق. فجاز له الإحلال قياسا على المحصر فى الحل . 

والضرب الثاني : أن يُصَدٌَ عن الطواف بالبيت دون الوقوف بعرفة» فله إذا وقف بعرفة 
أن يتحلل من إحرامه قبل الطواف بالبيت» وقال أبو حنيفة : : ليس له أن يتحلل» ويقيم على 
إحرامه حتى يطوف بالبيت». ويسعى .ء ودليلنا : عموم قوله تعالى : إن أحَصِرْتمْ قَمَا اسْتَيسَر 

مِنَ الهذّي * [البقرة: 195١]؛‏ ولأنه إحرام تام فجاز له التحلل منه قياس على ما قبل 

الوقوف بعرفة, ولأنه لما جاز أن يتحلل بالإحصار من جميع الأركان, كان تحلله من بعضها 
أولى » فإذا أحَلَّ بالهدي والحلق, فلا قضاء عليه . 

فإن قيل : أفيجب عليه أن يقف بعرفة قبل إحلاله؟ . 

قيل: يجب عليه الوقوف بها لأنه ركن من أركان إحرامه. فإذا قدر عليه لم يسقط عنه 
بالعجز عن غيره» كالمصلي إذا عجز عن ستر العورة لم يسقط عنه فرض القيام . 

والضرب الثالث: أن يُصَدَّ عن الوقوف بعرفة دون الطواف بالبيت, فله أن يتحلل من 
إحرامه بالطواف والسعي ؛ لأنه لما جاز أن يتحلل عن جميع الأركان كان إحلاله من بعضها 
أولى . وعليه دم الإحصارء وهل عليه القضاء أم لا؟ على قولين منصوصين كالذي أحصر في 
طريق وله طريق غيرهاء فسلكها ففاته الوقوف فأحل بالطواف والسعي : 

أحد القولين : لا قضاء عليه ؛ لأنه لما كان المحصر عن جميع الأركان لا يلزمه القضاء 
فالمحصر عن بعضها أولى أن لا يلزمه القضاء. 

والقول الثاني : عليه القضاء؛ لأنه غير مصدود عن البيت فصار كالغائبٍ. فإن قيل: ما 
الفرق بين أن يكون مصدوداً عن الطواف بالبيت دون الوقوف بعرفة فلا يلزمه القضاء إذا أحل 
قولاً وائحذا وبيرة أن يكون مصرودا عن "الوقوف تعرقة دون التطوافة الندى فيلؤسيه القضاء إذا 
أحل على أحد القولين؟ . 

قيل: لأن فوات الوقوف بعرفة قد يوجب القضاء. وليس للطواف وقت يفوت فيوجب 
القضاءء فكان الصد عن الوقوف أغلظ حكماً؛ فلذلك افترقاء فهذا حكم الإحصار في الحل 
والحرم» وما يتعلق عليه من فروعه وأحكامه . 


تو سس لل لل لل كتاب الحج/ باب الإحصار 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهٌ: «نحَرٌ هَذياً لإخصَاره حَيْتُ أخصِرَ في حَل أ 
حرم ). 

قال الماوردي : وهو كما قال. على المتحلل بالإحصار دم لأجل إحلاله. وقال مالك : 
لهم عليةه ؛ لأنه يتحلل من نسكه بسبب لم ينتسب فيه إلى التشريط فوجب أن لا يلزمه الدم 
قياسأً على المتحلل بإكمال الحج. قال: ولأن المحصر إنما جور له التحلل قبل إتمام 
الحج #ارفقا نه وتسقها عليه ٠‏ فلم يجب أن تغلظ عليه بإيجاب الدم في محل التخفيف, 
والدلالة عليه قوله تعالى : لِقَإِنْ أَحْصِرْكُمْ فَمَا اسَْيْسَرَ مِنَ اهدي » [البقرة: 7]فذكر 
امور ع ادم ماده 

وروى جابر بن عبد الله قال : احزام رسو اللَِّ يك عَامَ الحَدَيْبيَة فنَحَرْنَا البَدَنَة 
عَنْ سَبَعَة وَالبقَرَة ة عن سَبْعَقٍ فدل على أن البدنة قد وجبت بالإحصار على سبعة؛ ليصح أن 
تكون البدنة منحورة عن سبعة؛ ولأنه تحلل من نسكه قبل إتمامه. فوجب أن يلزمه الهدي 
كالفائت. 

وأما قياسه على المتحلل بعد كمال نسكه فمنتقض بالقارن والمتمتع قد أحل بعد 
كمال نسكه. وعليه دم د ثم المعنى فيه أنه أحل بعد كمال نسكه. » فلم يلزمه دم. وهذا 
المحصر قد أحل قبل كمال نسكه فلزمه دم . 

وأما قوله: إن إحلال المحصر تخفيف, وإيجاب الدم تغليط فغير لازم ؛ لأن الدم قد 
يجب في محل التخفيف كما يجب في محل التغليط. ألا ترى أن المتمتع يلزمه دم. وإن 
كان المتمتع محل تخفيف. والله أعلم . 

فصل: فإذا ثبت أن على المتحلل بالإحصار هدياًء انتقل الكلام إلى الموضع الذي 
يجوز أن ينحر فيه الهدي . فنقول: يخ ان كرك محر سل اا لحر اد د 
محصراً في حرمء فعليه أن ينخر هدي إحصاره في ي الحرم. فإن نحره في الحل لم يجزهء 
وإن كان محصرا ذ في الحل فلا يخلو حاله من أحد أمرين إما أن يكون قادراً على إيصال هديه 
إلى الحرم أو غير قادر, فإن كان قادراً على إد يصال هديه إلى الحرم. لم يجز أن ينحر. في 
الحل. وكان عليه إيصاله إلى الحرم. ومن أصحابنا البغداديين من جوز نحر هديه في 
الحل. وإن قدر على إيصاله إلى الحرم. والمذهب هو الأول» وعليه جميع أصحابنا 
البصريين » وقد حكاه أبو حامد في جامعه عن الشافعي نصاً. فأما إذا كان المحصر في الحل 
غير قادر على إيصال هديه إلى الحرم» فإنه يجوز أن ينحره ف في الحل. حيث أَحْصِرَ وقال 
أبو حنيقة : عليه أن يوصله إلى الحرم. ولا يجوز أن ينحره ة في الحل استدلالاً بقوله تعالى : 
لِفَإِنْ احْصِرتَمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ المَدْي وَل اتطرا تروك عل العنواتية» 
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[البقرة: ]١43‏ فأمر بإبلاغ الهدي محله. ومحله الحرم؛ لقوله تعالى : «إثم مَجِلَّهَا إلى 
البَيتِ العَتِيق 4 . 

وروي أن رسول الله يك بعث بهديه إلى مكة مع ناجية بن جندب». فكان ينحره في 
الفجاج والأودية. فلو جاز نحره ف فى الحل لكان لا يتعذر بإنفاذه إلى الحرم » ولكان نحره 
بحضرته أفضل». فعلم أنه بإثمًا أقْذه إلى الححرم ؛ لأن نحره في الحل لا يجوزء قال: ولأنه دم 
لزم بحكم الإحرام. فوجب أن تجب إراقته في الحرم. تايا عان بتاكم الكمتادة والدلالة 
عليه قوله تعالى : ِفَإِنْ أخْصِرْتُمْ قَمَا اسَْيْسَرَ مِنَ اهدي » فأوجب الهدي ولم يجر للمكان 
ذكر » فكان الظاهريقتضي جواز نحره عقيب الإحصار ولم يفصل بين أن يكون الإحصار في 
حل أوحرم . 

روي عن جابر بن عبد الله أنه قال: «أحصرنا مع رسول الله يك عام الحديبية» فنحرنا 
البدنة عن سبعة. ونحرنا البقرة عن سبعة» فدل على نحر ذلك بالحديبية . 

فإن قيل : هذا يدل على إحصاره بالحديبية» ويجوز أن يكون أرسل هديه إلى الحرم . 

قيل: هذا تأويل يرده نص الكتاب, قال الله تعالى : هُم الِْينَ كفَرُوا وَصَدُوكمْ عَنٍ 
المَسْجِدٍ الحَرَامء الهَدِيَ مَعْكُوفاً أن يَبْلُعَ مَجلّة4. والمراد بالمسجد الحرا م الحرم. فأخبر 
أنهم منعوا الهدي أن يصل محله من الحرم . 

فإذكيل” والجديييه التي تخر ها وستول اله كد من الخرم .. 

قيل عدا رمحم ؛ لما تقدم من الآية» ولما روي أن الي يك َم بَلَْت رَاجلثَهُ إلى 
نَِيِّ ذَاتِ الحنظل تركت ثاقة رَسُوَل الله كك فَقَالَ: تَقَلَ عَلَيْهَا الحَرّمُ وَهُوَ عَلَيّ اقل فقد 
دل ذلك على أنه لم يدخل الحرم على أنه قد روي عن جابر أنه قال: نحرنا في حل من 
الحديبية ؛ ولأنه موضع لتحلله. فجاز أن يكون محلا لهديه كالحرم» ولآن إحلال المحصر 
يكون بالنحر والحلق, فلما كان الحلق في موضع إحصاره. كذلك النحر في موضيع 
إحصاره . 

وتحريره قياساً أنه أحد سببي التحلل. فجاز أن يكون في موضع إحصاره من الحل 
كالحلق . 

فأما عا ب ا لان 5 
م رفك مسال : نم محلا إى الت العتي» [الحيج؛ 90 
غير المحصر, وأما ما روي أنه بعث بهديه إلى مكة مع ناجية بن جندب» فذاك في غير السنة 





كتاب الحج/ باب الإحصار 


وأما قياسهم على غير المحصر أنه يلزمه إيصاله إلى الحرمء فالمعنى فيه أن غير 
المحصر لا يتحلل إلا في الحرم؛ فلذلك لم يجز أن ينحر إلا في الحرم. وليمس كذلك 
المحصر. 

قال الماوردي : وهذا كما قال. قد ذكرنا أن المحصر إذا تحلل من إحرامه بالهدي 
والحلاق» فلا قضاء عليه إلا أن تكون حجة الإسلام قد وجبت عليه قبل إحصاره فعليه 
أداؤهاء وإن وجبت عليه في العام الذي أحصر فيه لم يلزمه قضاؤهاء وقال أبو حنيفة 0 
. المتحلل بالإحصار القضاءء سواء كان إحرامه فرضا أو تطوعاً. فإن كان محرماً بحج لزمه أن 
يقضي حجة أو عمرة» وإن كان قارناً قضى حجاأ وعمرتين » واستدل على وجوب القضاء 
برواية عكرمة قال سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري يقول: قال رسول الله علد ا 
وْعُجَ فد حَلَ وَعَليْه حجةهفَسَالْتُ با ير وَاْنَ عا فقالا: صَدَقَءٍ ولآن النبيّ يكل لَمَا 
حل مِنْ عُمْرَيْه بالإخضار سن نينث بالحَدَئييَة قَضاهَا سَنَةَ سَبْع » فسميت عمرة القضية» 
وعمرة القضاءء وعمرة الففناض؟ ولأدعالف رقي امد عتهنا لما تخاضية بمكةء قال لها 
النبي كك : «اقْضِي عُمْرَتَكِ وَأهِلي بِالْحَجٌ», ؛ ل أمر اعياقا عند الرحمن أن 6 قا 
التنعِيَم » فألزمها قضاء العمرة التي رفضتهاء وتحللت منهاء وكانت في حكم المحصر؛ 
لأنها لم تقدر على | إكمال العمرة؛ لأجل الحيض. ولا أمكنها المقام على العمرة إلى أن 
تطهر حوفاً من فوات الحج ؛ ولأنه خرج من نسكه قبل تمامه فوجب أن يلزمه القضاء. 
كالفائت, ولأن الحصر نوعان: عام. وخاص . 

فلما لزمه القضاء ء بالتحلل من الحصر الخاص. وجب أن يلزمه بالتحلل من الحصر 
العام » ودليلنا قوله تعالى : هِفَإنْ أَحْصِرْتُمْ فَمَا آسْتَيْسَرَ مِنَ اهدي » [البقرة: 45] فذكر 
الأخفيان وبين حكمه وهو الهدي.ٍ فدل أنه لا موجب له غيره» وامخدل التحافي ان 
ابي كله اشر بالقمرة ل متن وأحْصِرٌ مَعَهُ أصْحَابُ وَكَانوا ألفاّ ا م لّوا 
مَعَهُ فلَمًا كَانَ في السَنَةٍ المقبلَهء وَهِيَ سَنَةُ سَبْعٍ خَرَج لِلْقَضَاءٍ ورج مَعَهُ ناس مِنّ 
الصَحابَة كر ما قيل. سسعمائة) فموضع الدليل من هذاء هو أن القضاء لو كان يلزمهم 
لذكره النبي كَكْهِ لهم ليخرج. معه جميعهم ؛ لأن من أوجبه على الفور منع من التراخي. ومن 
جعله على التراخي » منع أن يجبر التأخير في ذلك العام؛ لأن مكة كانت إذ ذاك دار شرك 
وكان القضاء في غير العام الذي قضى فيه النبي كَلكِ غير ممكن. فلما لم يخرجوا وأقرهم 
النبي كلِةِ على ترك الخروج, دل على أن القضاء غير واجب. وروي عن ابن عمر وابن 
عباس أنهما قالا: لا قَضَاءً عَلَى المُحْصَرِء وليس لهما مخالفء. فكان إجماعاً؛ ولأنه تحلل 
من نسكه بسبب عام» لم ينسب فيه إلى التفريط. فوجب أن لا يلزمه القضاء. كالمتحلل بعد 


؟هم 





ينين 
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كمال الحج ؛ ؟؛ ولأن دم الإحصار إنما وجب بدلا عما أحل بفعله من الأركان. بدليل أنه لا 
يجور أن يتحلل قبل نحره» وإذا كان الدم بدلاً منهاء وجب أن لا يلزمه القضاء كمالو 
أكملها . 

قلنا: دم الفوات وجب لأجل التأخير بدلاً من الأفعال. 

فإن قيل : إذا قام الدم مقام الأفعال» يجب أن يجزئه ذلك عن حجة الإسلام . 
الأحكام. كالتيمم بدل من الطهارة في سقوط الفرض» وليس هو ببدل عنه في أن يؤدي به 
كل فرض . 

فأما الجواب عن حديث الحجاج, يقتضي أن المتحلل بالمرض يلزمه القضاء. ولنا 

وأما قولهم : إن النبي كله قضى عمرته. وسماها عمرة القضية والقضاء . 

قلنا: هذه التسمية ليست من النبيّ بك ول من أصحابه. وإنما هومن أهل السير 
والمغازي. لع كن بسك على انها بيت عمرة اليه والتعناء؟ لآنَّ النبي كَكةِ قاضى 
عَلَيَهَا سَهَيَلَ بن عَمْرِو عَلَى أنْ يَرْجِمْ في العام المُقبلٍ 3 ولذلك سميت عمرة القصاص ؛ لأنه 
اقتص منهم حين منعوه. وفيها أنزل الله تعالى : لوالحُرّمَاتَ قِصَاصٌ» [البقرة: 195].» وأما 
عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ فكانت قارنة؛ لقوله كلِِ لها: «طَوَافِكِ بالبَيّتِ يَكْفِيكِ لِحَجَكِ 
وَعْمَرَتِكِ» . 

وأما قياسه على الفوات» فالفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الغالى من الفوات حدوثه من تفريط. وليس كذلك الإحصار. 

والثاني : أنه لما لزمه بعد الفوات أن يأتي بما قدر عليه من الأفعال, لزمه القضاءء 

وأما الإحصار الخاص. ففيه قولان: 

أحدهما: لا قضاء. فعل هذا قد استويا. 

والثاني: عليه القضاء. فعلى هذا الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: قد ذكرناه: وهو لحوق المشقة الغالبة في العام. وعدمها في الخاص . 

والثاني : أن في الإحصار العام يمتنع سلوك الطريق» وذلك شرط في وجوب الحجء 
فسقط القضاء. وفي الخاص لا يمتنع سلوك الطريق» فوجب القضاء . 

الحاوي في الفقه/ ج4/ يفا 
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مسألة : : َال الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ: : «وإذًا لم يَجدَ هَذيايَْ يشريه أوكَانَ مسرا َفِيهَا 
قَوْلآنٍ حدما أن لا يِل إلا بهذي والآخر أ إِذَا لَمْ يَقَدِرْ عَلَى شَء ل وات به ِذَا قَدَرَ 
عَلَيِْ إِذَا مر بلجو ِْحَوْفٍ أن لا يوم بلمُقام لضام لشن خرن 1ل مكنال (قال 


المزني) القارن عند حق وَك3 زَعَم 9 هَذَا أ ِالْقِياسِ وَالصُوم عِنْدَهُ إِذا لَمْ يَجَدِ الْهَذيَ 
أن يقَوم الشَاة دَرَاهِمَ ثم الدّرَاهِمَ طعَاماً نّم يَصُومُ مَكَانَ كل مذ يؤمأ» . 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن على المحصر تحلله هدياً. فالهدي شاة؛ لقوله تعالى : 
دفمَا آستيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ 4 [البقرة: 155ل وأقل ما يجوز في الميسور شاة تجوز أضحية» 


وقال جابر: اخعر انم رول اللَّهِ بك عَامَ الحذيبية فنحرنًا البَدَنْةَ عَنْ سَبْعَق وَنَحَرَتا البقَرَة 
عَنْ سَبْعَةِ فإذا ثبت أن هدي الإحصار شاة. فلا يخلو حال المحصر من أحد أمرين: 


إما أن يكون واجداً للشاة» أو عادماً لها. 


فإن كان واجداً لها نحرها موضعه على ما ذكرنات ا 0 
لقوله: : ولا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَى يَبْلعَ اهدي مَجِلَّه4 [البقرة : 197]؛ ولأن الهدي بدلٌ من 
الأفعال التي تركها. وهو لم يكن يتحلل إلا بها فكذلك الهدي الذي هو بدل لها فإذا ثبت 
أنه لا يجوز أن يتحلل قبل النحر. فإن قلنا: إن الحلاق إباحة بعد حظرء وليس بنسك» 
ةرد اللتووعيةء ولا يججزئه حتى يبحزهاديه تاوياببه الاحلال؛ الأنه ليس يتحلل 
الذي أجاف من ليةت]ح انه + رن جز ل نية ليقع بها التميزء ويحصل بها الإحلال. 
فإذا نخرهديه فقد حل وإن قلتا: إن الجلاق نسك,. فإحلاله يكون بشيئين : وهما نحر 2 
الهدي ناويا : ثم الحلق. انر رم يان لور بجد هل إدر امسوم نهد حك المتضير إذا 
كان واجداً لهدي . 

فصل: تأما إذا كان عادماً للهدي, إما لتعذره أو لإعساره. فقد اختلف قول الشافعي 
لنص عليه كما نص على غيره» من دم المتعة. والأداء وجزاء الصيد. 
أبدال تنقل إليها مع الإعدام. فكذلك دم الإحصار. فإذا قلنا: ليمق له بدل. كان الدم في 
ذمته إلى وقت وجوده. وهل له التحلل قبل.وجوبه ونحره أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: ليس له ذلك؛ لقوله تعالى : «ولاً تَحْلِقُوا رؤُوسَكُمْ حتى يَبْلُعَ اهدي 


كيرا 
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مَجِلَّهُ» [البقرة: »]١97‏ ولأنه قائم مقام الأفعال التي لا يتحلل قبلهاء فكذلك الهدي الذي 
هو بدل منهاء فعلى هذا يكون باقياً على إحرامه إلى أن يجد الهدي, فيتحلل به. 

والقول الثاني: له أن يتحلل في الحال قبل وجود الهدي؛ لأن الهدي بدل من 
الأفعال. والأفعال مبدلاات من الهدي. فلما جاز أن يتحلل من المبدل قبل فعله عند تعذره. 
فأولى أن يتحلل من البدل قبل فعله عند تعذره. فعلى هذا إن قلنا: إن الحلاق نسك يقع به 
الإحلال» ويتحلل به وإن قلنا: إباحة بعد حظرء وى الإحلال» فإذا نواه فقد حلء وإذا 
قلنا: لهدي الإحصار بدلء فلا يخلو حال المحصر من أحد أمرين : 

إما أن يكون عادماً للهدي بالإعسار, أو عادماً للهدي لتعذره مع القدرة على المال» 
فإذا كان عادماً للهدي بإعساره فبدله الصوم, وفيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: صيام ثلاثة أيام, مثل كفارة الأذى. 

والقول الثاني : صيام عشرة أيام كالمتمتع . 

والثالث: يقوم الهدي دراهم. والدراهم لاما ويصوم عن كل مد يوماء مثل جزاء 
الصيد. 

وإن كان عادماً للهدي لتعذره مع القدرة على المال» فهل يكون المبدل الذي ينتقل 
إليه طعاماً أو صياماً؟ على ثلاثة أوجه : 

أحدها: الصيام كالتمتع الذي ينتقل فيه عن الدم إلى الصيام» وإن كان قادراً على 
الإطعام ‏ فعلى هذا في الصوم ثلاثة أقاويل ‏ على ما مضت. 

والوجه الشاني: : أنه ينتقل إلى الإطعام ‏ لأنه أقرب ب إلى نفع المساكين من عن 
فعلى هذا في كيفيته وجهان: 

أحدهما: أنه يقوم الهدي دراهم. ويد يشتري بالدراهم طعانا كجزاء الصيد. 

والوجه الثاني : أنه إطعام ثلاثة آصع ستة مساكين» كل مسكين مدان» كفدية الأذى . 

والوجه الثالث: في الأصل أنه مخير بين الإطعام والصيام. كفدية الأذنى. وجزاء 
الصيد. فعلى هذا إن عدل إلى الصيام. ففيه ثلاثة أقاويل مضت. وإن عدل إلى الإطعام 
كي ل ل ع ا أو الإطعام أم يكون على 


انعا رف ل ال ل ا 9 
والثاني : يجوز أن يتحلل قبل الإتيان به. 


كتاب الحج/ باب الإحصار ‏ ' 


فصل: إذا أفسد حجه ثم أحصر. ثم أفسد حجه قبل أن يتحلل. فله أن يتحلل منه 
بالإحصار؛ لأنه لما جاز أن يتحلل بالإحصار من حج صحيح . كان تحلله من الحج الفاسد 
أولى . وعليه .القضاء ؛ لأجل الإفساد دون الإحصار, وعليه بدنة وشاة, أما البدنة فلأجل 
الإفساد وأما الشاة فلأجل الإحصار, فإذا أحل وزال العدو. وكان وقت الحج مكنا .از أن 
يقضي الحج في عامه . 

فصل: إذا فاته الحج ‏ ثم أحصر. أو أحصر ثم فاته الحج قبل أن يتحلل فله أن يتحلل 
بالإحصار؛ لماذكرنا.ء ثم عليه القضاء بالفوات.» ودمان: 

أحدهما: لأجل الفوات. 

والثاني: لأجل الإحصار. 

فصل: إذا فعل المحصر قبل إحلاله شيئاً يوجب عليه الفدية من محظورات الإحرام» 
كالطيت واللبانة, والخلق وغيره» فالفدية واحة عله كخير المحضير؟ لأن كعب بن عجرة 
قال: : مربي َسُولٌ الله ادي ونا أطي وَالقَملُ يَتنائَرٌ مِنْ رَأبِي. فَقَالَ: : يَاكعَبٌ 
أَيُوْذِيكَ هَوَامُ رَأسِكَ قُلْتُ: هَهَمْ فَامَرَهُ بِالفِذيَة» وكان ذلك بعد الإحصار. 

فصل: قال الشافعي : إذا أحصروا وكان بهم قوة على قتال عدوهم. كان لهم القتال 
والانصراف أينما شاءوا؛ لأن لهم ترك القتال! إلا في النفير» وأن يبدأوا بالقتال» فإن أرادوا 
قتال عدوهم. فإن كان النظر للمسلمين الرجوع عنهمء اخترت لهم ذلك. وإن كان النظر 
للمسلمين قتالهم. قاتلوا ولبسوا السلاح. وافتدوا إن لبسوه قبل إحلالهم» وإن أحصروا بغير 
المشركين» اخترت الانصراف عنهم بكل حال. 

فصل: قال الشافعي : وإن أحصروا بالمشركين وغيرهم., فأعطوهم الأمان على أن 
يأذنوا لهم في الحج . لم يكن لهم الرجوع . وكانوا غير محصرين. إلا أن يكونوا ممن لا يوثق 
بأمانهم» أو يعرف غدرهم. فيكون لهم الانصراف إذا كانوا هكذا بعد الإحلال. 


فصل: قال الشافعي : ولو كانوا ممن يوثق بأمانهم. فأعطوهم الأمان على جعل كبير أو 
قليل» ٠‏ لم أر أن يتطرهم شيتاء لآن لهم عذرا في الإحصار بيخل لهم به النخروج من الإحرام» 
وأني أكره أن ينال المشرك من المسلم أخذ شيء؛ لآن المشركين المأخوذ م: منهم الصغارء ولو 
فعلوا لم يحرم ذلك عليهم . ؛ لإ كز كنا يرع علميى ما وطن لجندر لد دن اأروالهم. 

فصل: قال الشافعي رحمه الله : ولو قاتلهم المحصرء فقتل وجرح وأصاب دواباً 
أنيسة. لم يكن عليه في ذلك غرم» ولو أصاب لهم صيداً يملكونه. جزاه بمثله ثله ولم يضمن 
لهم شيئاًء ولوكان الصيد لمن هو بين ظهرانيهم من لنت كن لا يقاتلهم جزاه. وضمن 


5م 





مدن 
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قيمته لصاحبه. ولو كان الصيد لغير مالك جزاه المحرم بمثله إن شاء مكانه في الحل كان أم 
في الحرم , ولو أرادوا الإحلال ثم القتال. لم أر بذلك بأسا. 

مسألة : : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَرُوِي عَنِ ابن عباس نه فال ل خضو إلا 
حَْرٌ اعدو ودب الحَضْرٌالآنَ وروي عن ابن عُمَرَ أن ال لآ يحِلُ مُحْرمُ حبس بَلاء حَتَى 
ش يَطُوف إِلاّ مَنْ حَبْسَهُ عَدُوْ (قال) فَيْقِيمُ عَلَى إِخْرَامِه قَالَ فَإِنْ أدْرَكَ الحَجّ وَل اف وَسَعَى 
عليه الح مِنْ قَال, وما اسَْيسَرَمِنَ الذي إن كَانَ مُحْتِرا را وَل وَْتَ لمر فَشُوئه 
وَالفَرِقٌ بِيْنّ المخصر بِالعَدُو وَالمَرَضٍ 3 المعو ل ا العمل إِنْ أَقَام وَقَدُ رخص 
ِمَنْ لقَى المُْريِينَ أن يتحرف لِقتَالر أو يتَحَيرَ إلى ذ يقل بالربجوع مِنْ خَوْفٍ قل إِلَى 
أن وَالمَرِيضٌ حَالَهُ وَاحَُِ في الَقَدُم والرجوع, والإخلال. رخص فلا يُعَذّى بها مَوْضِعُهَا كُمَا 
أنّ المح عَلَى الحيْن وُخْصَه فلم يقس عَلَيِْ مسح عمَامَةٍ ولا ارين وَلَْجَاَ أن يقاس حل 
الممريض عَلَى حَضْر العَدُوَ جَارَ أنْ يُقَاسَ حَلَّ مُحْطِىءٌ الطريقٍ وَمُخْطِىء هُ العَدَّدِ حتى يفوت 
الحَج عَلَى حَصر العَدُو. وَباللَهِ التوفيق». 

قال الماوردي : وقد مضى الكلام-في الإحصار بالعدو. 

فأما الإحصار بالمرضء فلا يجوز أن يتحلل به عند الشافعي ‏ وبه قال مالك وأحمد. 
وقال أبو حنيفة : يجوز أن يتحلل بالمرض كما يتحلل بالعدو. استدلالاً بقوله تعالى : 9فإِنْ 
أَخْصِرْتُمْ قَمَا اسَْيسَرَ م مِنَ الهَدْي » [البقرة: 147]» فذهب بعض أهل اللغة إلى أنه يقال: 
أحصره المرض وحصره العدو فعلى هذا تكون الآية واردة فى الإحصار بالمرض ويكون 
الإحصار بالعدو قياساً عليه؛ وذهب آخرون إلى أله يقال صر المرض وأحصره العدو 
معأ على هذا الآية عامة فيهما جميعاً. وروى عكرمة قال: سَمِعْتَ الحَجَاجَ بن عَمْرِو 
لأنصارِي يقُول: قَالَ َسُولُ الل مَنْ كُيرَ أو عُرِج فَقَدْ حَلَّ وعَلَيِهِ حَجّةاء الت أن 
هريرة ة وَابِنَ عباس » فقالاً: صَدَقء قال: ولأنه مصدود عن البيت» فجاز له التحلل 
كالمحصر بالعدوء قال: ولأنها عبادة تجب بوجود الزاد والراحلة فجاز له الخروج منها 
بالمرض كالجهاد؛ ولأن الإحصار بالمرض أشد من الإحصار بالعدو؛ لأنه لا يقدر على دفع 
المرض عن نفسه. ويقدر على دفع العدوعن نفسه, إما بقتال» أوبمال. فلما جازله 
التحلل بما قد يمكنه أن يدفعه عن نفسه. كان تحلله فيما لا يمكنه أن يدفعه عن نفسه أولى. 
ودليلنا ما رواه الشافعي رضي الله عنه - عن سفيان عن هشام بن عمروة عن أبيه أنَّ رَسُولَ 





)١(‏ أخرجه الترمذي حديث )440٠(‏ والنسائي ١44/4‏ وأحمد في المسند 450/7 وابن ماجة حديث 
)1١177(‏ والدارقطني /7,8ى, والدارمي والحاكم .147/١‏ 
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الله كله مر صْبَاعَة بنْتٌ الي قََالَ لََا: 1 دِينَ الحَح؟ فَقَالَتَ: إلى شاكيةء فقالَ: حجي 
وَاشْتَرِطِي أن مَجِلّي حَيْتُ حَبْسْتَنِي(«') . والدلالة من وجهين: 

أحدهما: أنه لوجاز لها الخروج بالمرض من غير شرط» لأخبرها ولم يعلقه بالشرط . 

والثاني : أنه علق جواز إحلالها من المرض بالشرطء والحكم المعلق بشرط لا يتعلق 
بغيره» وينتفي عند عدمه؛ ولأنه إجماع الصحابة - رضي الل علهم وذلك ما روى الشافعي 
عن مالك عن أيوب السجستاني أن رجلا من البضْرَة ةرج ليج , فَوَقَعٌ مِنْ عَلَى بَعِيرِهه 
َاْكسَرْتْ فَحَلُهُ فمضوا إلى مَكَة وها عَْدُ اللَهِبْنُعُمَرَ وَعَِدُ اللَّهِ بن عباس والناسء قَلَمْ 
دن لَهُ أَحَدٌ ذ في التَحَلْل , ٠‏ فبَقِيَ سَبعَة أشْهُرء ثم َحَلّلَ عُمْرَةٍ2")» وليس يعرف من الصحابة 
مخالف لهذا القولء قثت أنه إجماع» ولأن المرض معنى لا يمنع من وجوب اليج » فوجب 


0 0 أو كانسداد الطريق ار ا سواه 
طرداً» 8 


فإن قيل: فالمحصر إذا حصره العدومن سائر جهاته. له التحلل ولا يستفيد به 
التخلص من الأذى الذي هوفيه. قيل: ليس للشافعي فيه نص. وقد اختلف أصحابنا فيه 
على وجهين : 

أحدهما: ليس له التحلل. كالمريض. 

والشاني : له التحلل لأنه قد يستفيد به التخلص من بعض الأذى. فإن لم يستفد به 
التخلص من جميعه, وهو العدو الذي في وجهه؛ لأنه بالإحلال والعود لا يحتاج إلى لقائه . 

فأما الجواب عن الآية فهو أنهم قالوا: إنها في الإحصار بالمرض كان فاسداً؛ لأنها 
نزلت عام الحديبية» ورسول الله كِ والصحابة محاصرون بالعدو. : 

فإن قالوا: اللفظ مستعمل في إحصار المرض؛ لأنه يقال: أحصره المرض» وحصره 
العدو. 

قلنا: قد ثبت أن الإحصار بالعدومراداً. وإذا كان مراداً كان اللفظ مستعملا فيه 
مجاذ ‏ واللقفلة الواحدة إذا أريد بها المجازء لم يجز أن يراد بها الحقيقة أيضاً حتى تصير 
مستعملة فيهما جميعاً على قول أبي حنيفة, وأكثر أصحابنا وإن قالوا: إن ذلك مستعمل 
فيهما حقيقة» وعموم اللفظ يتناولها. 


.)481( حديث‎ 785/١ أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
. (؟) أخرجه الشافعي في الأم 174/5 في الحج باب الإحصار بالمرض‎ 


ل هم 





كتاب الحج/ باب الإحصار 


قيل: ظاهر الآية لا يدل إلا على الهدي », فأما التحلل فغير مذكورء, وإنما هو مضمر 
فيه قلا يدعي فيه العفتوم. والإضمار لا يوصل إلى تعيينه إلا بدليل. تيكس 
يتناولهما حميعا: لكان المراد بالآية الإحصار بالعدو دون المرض من وجهين: 

اخدفيا : قوله في أثناء الآية :ؤوَلآ مَخلِقُوا رُؤُوسَكُْ حت يَيلمَ اهدي مَجَلدُ»ِ 
[البقرة : 56١ل‏ فمنع توجيه الخطاب إليه أن يحلق رأسه حتى ينحر. وهذا في المحصر 
بالعدو. اس ص ب 
عن مرض فإنمايقال: به» قبت أذ المراد بها إحصار الدودوة المرض: ا «مَنْ 

ل قد امتيم ف سيرد را عرد عور لق عل القا امية 

قيل: لا بد من إضمار في فى الخبر؛ لأنه لا يتحلل بنة بنفس الكسر والعرج» فلم يمكن 
تحمل اللفظ على ظاهرة: | 

وأما قياسهم على المحصر بالعدوء بعلة أنه مصدود عن البيت فغير سليم؛ لأن 
المريض غير مصدود عن البيت؛ لأنه لم يحمل المشقة لموصل إليه. ثم المعنى في 
الإاحصار بالعدو. أنه يستفيد بالتحلل التتخلص من الأذى الذي هوفيه. وليس كذلك 
المريضي: 5 


وأما قياسهم على الجهاد. فالجهاد قتال. والمريض لا يقدر عليه. فجاز له الخروج . 


منه. والحج سيرء والمريض يمكنه السير إذا كان راكباًء فلم يكن له الخروج منه. 

وأما قولهم : إن المريض أسوأ حالاً. فقد تقدم الجواب عنه. 

فصل: فأما إذا شرط مع الإحرام الإحلال بالمرضء وهو أن يقول في إحرامه: إن 
حبسني مرضء أو انقَطْعْتٌ في نفقة» أوعاقني عائق من ضلال طريق أو خطأ في عدو 
تحللت, فقد ذهب الشافعي في القديم إلى انعقاد هذا الشرط. وجواز الإحلال به كحديث 
ضباعة بنت الزبير وعلق القول في الجديد على صحة حديث ضباعة ؛ لأنة .روا سرسلةة 
ورواه مسنداً. وروي مثله موقوفاء عم اما المرسل فهو ما رواه الشافعي7© عن سفيان عن 
هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله وك مر بضبَاعَة بت الزييْر َقَالَ لها: أَتْريدِينَ الحَجٌ. 
فَقَالَتٌ: إني شَاكِيَة فَقَالَ: حَجَي واه م م ال 


الشافعي عن عبد الله بن الحرث عن أبن جريج عن أبن الزبير عن طاووس وعكرمة عن ابن | 


.)485( أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
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عباس قال: قَالَتْ صبَاعَة نت الزيَيرٍ: يَارَسُولَ الله يكل إي أتراة تفيل وإى أريد الخ + 
فقَالَ : أجلي وَادْ شْترِطِي أن مَحلّي حَيْتُ حَبَسْتي20©. 

وأما الموقوف فرواه الشافعي عن سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي ١‏ 
عائشة رضي الله عنها: هَل تثتنني إذا حَجَجتٌ؟ قُلْت لَّهَا : مادا أُقُولُ؟ قَقَالت: قُل الهم 


بجع هام 


الحَحّ القت وله عمدت 05 قَهُوَ الحَجّ وَإِنْ حَبِسْنِي حابس فهيَ عُْمْرَة 
فاختلف أصحايبناء فكان بعضهم يخرج انعقاد الشرط وجواز الإحلال به. على قولين: 


أحدهما: أنه منعقد به والعمل به جائز؛ لما روي فيه من الأخبار. 


والقول الثاني : أنه غير منعقد, والعمل به غير جائز. لقول الله تعالى : وتوا الحَجٌ 
وَالعُمْرَةَ لِلّه4 [البقرة: 757 وقال آخرون من أصحاينا: الشرط منعقد قولاً واحداً؛ لأنه 
في الجديد توقف عن العمل به؛ لأجل الحديث وصحته. [وقد صححه أصحاب الحديث. 
فلذلك انعقد الشرط قولاً واحداً]'2 وجاز العمل به فعلى هذا لا ينعقد الشرط حتى يكون 
مقتريا بإحرافةه فإن شرط قبل إحرامه أو بعده لم ينعقد الشرط. وإن كان الشرط مقترناً 
بإحرامه. فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون فيه غرض صحيح . 

والثاني : أن لا يكون فيه غرض صحيح . 

م وهو أن يقول: إن حبسني مرض» أو انَقَطعَتٌ بي نفقة» 
أخللت, أوأنا حلال. أو يشترط فيقول: إن أخطأت العدد. أو ضللت عن الطريق» أو 
عاقني عائق. ففاتني الل كان حص عدن لهذ ار ديل كلو شعلة .لعل نجاف 
الغرض الصحيح, وإن لم يكن في الشروط غرض صحيح . مثل قوله : أنا محرم بحجء فإن 
أحبيبت الخروج منه خرجت, وإن لم يساعدني زيد قعدت, فهذا وما أشبهه من الشروط 
فاسدة, لا تنعقد. ولا يجوز الإحلال بها. 

فقصل: فإذا ثبت انعقاد الشرط في الإحرام على الوصف الذي شاء. فهل يصير حلالاً 
بنفس الشرط إذا وجد أم لا يصير حلالاً حتى ينوي التحلل فينظر في الشرط فإن كان قال: إن 
حبسني مرض تحللت فإنه لا يصير حلالاً بوجود المرض حتى ينوي التحلل والخروج من 
إحرامه. وإن كان قال: إن حبسني مرض فأنا حلال» ففيه وجهان: 





)١(‏ أخرجه البخارئي 1١77/9‏ حديث (2084) ومسلم 8519/7 في الحج حديث )1١١1/٠١١5(‏ من 
حديث عائشة رضي الله عنهما. 
)١(‏ سقط في أ. 
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أحدهما: أنه إيصير حلالاً بوجود الشرط ؛ اعتباراً بموجب اللفظ فيه» ولقوله يَكلِِ : « 
كُسِرَ أَوْعُرِجَ فَقَد حَلٌ». 

والوجه الثاني : لا يصير حلالاً حتى ينوي التحلل والخروج منه» فيصير حينئدٍ حلالاً؛ 
لأن الإحلال بإحصار العدو أقوى من الإحلال بالمرضء فلما لم يتحلل بوجود الإحصار. 
حتى ينوي الإحلال» فالمرض أولى », فإذا ثبت هذا وتحلل من إحرامه بالشرط» فهل عليه دم 
لتحلله أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: عليه دم كالإحصار بالعدو. 


والوجه الثاني: وهو منصوص الشافعي : لا دم عليه والفرق بينه وبين إحصار العدو. 
أن موجب الشرط أن يكون إحرامه منتهياً إلى حين وجود الشرط» فلم يلزمه بعقد الإحرام أن 
يأتي بما بعد ذلك من الأفعال» فلم يلزمه دم والمحصر بالعدو قد كان إحرامه را للإتيان 
لزمه دم والله أعلم . 1 


باب حصر العبد المحرم بغير إذن سيده والمرأة تحرم بغير إذن زوجها 


004 5 او ا لق 7 8 1 و مهمه 2ه قن ل 2 و ع ا هله 
(قال الشافعي) رضي الله عنه : ون أخرم العبد بغير إِذنٍِ سَيدِه وَالمرَاة بغر إِذنٍ زَّوَجِهَا 
0 م ه> 6م - أعاريهقه ها الو د فق 2 5 م ه> ل#ثة ى 5 - عه 
فهما في معنى الإحصارٍ وللسيدٍ والزوج. منعهما وهما في معنى العدو في الإحصارٍ وفِي اكثر 


ارال ااس9 لهس م موه شه 


مِنْ مَعََاهُ َِنّ لَهُمَا منْعَهُمَا ولس ذَلِكَ لِلْعَدُوٌ ومَُالِفُونَ لَهُ في أنّهُمَا غَيْرُ حَائِفِينَ حَوقَةٌه . 

قال الماوردي : أما العبد فقد ذكرنا أنه ليس له الإحرام بغير إذن سيده لأمرين: 

أحدهما: أن العبد مملوك الرقبة. تلحو مستحق المنفعة. وفي إحرامه تعطيل لما ملك عليه 
والثاني : أن العبد لا يلزمه الحج. فإذا أحرم كان تطوعاء وللسيد أن يمنع عبده من 
تطوعه. فإذا أحرم الغبد. فإن كان بإذن سيده., لزمه تمكينه. وإن كان بغير إذن سيده. 
فالمستحب له أن يمكنه. ويجوز أن يمنعه؛ لما عليه من الضرر بإحرامه. وتعظيل ما يستحقه 
من منافعه. فإذا منعه السيد » كان عليه أن يرجع. وله أن يتحلل ؛ اأنه لما جار أن يتلل : 
المحصر بالعدو. وهو ممنوع بظلمء لأزلى لجال الاواستيع لخي إذ هو ممنوع بحقٌ» 
فإذا أراد الإحلال» قلا يخلو حال سيده من أحد أمرين : 

إما أن يملكه هديا أولا يملكه. فإن لم يملكه هدياً فهو كالحر المعسر, فإن قلنا: إن 
دم الإحصار لا بدل له. كان الدم في ذمته إذا أعتق وأيسر أتى به.» وهل له أن يتحلل قبل 
الإتيان به؟ على قولين مضياء ومن أصحابنا من قال: يتحلل العبد قولاً واخداًء بخلاف الحر 
المعسر؛ لأن في بقائه على إحرامه إضرار بسيده» وإن قلنا: إن لدم الإحصار بدلا فبدله 
هاهنا الصوم ؛ لأن العبد لا يملك شيئاء وفي قدره ثلاثة أقاويل: 


والثاني : صلهامء عشرة أيام . 
000 وم الشاة امه 00 اما 2 / 0 


يحلل قرلا والحدا فأما إن ملّكه سيده دما امال قولين > 


كتاب الحج/ باب إحرام العبد والمرأة وض 





أحدهما: ينحره ولا يصوم على قوله ‏ في القديم : إن العبد يَمْلِكُ إذا مُلّكَ. 

والثاني: لا يجزئه ذلك على قوله ‏ في الجديد: إن العبد لا يَمْلِكُ إذا مُلّكَ . 

فصل: فأما المرأة إذا كانت ذات زوج وأرادت الإحرام بالحج. فقد يكون فرضاًء وقد 
يكون تطوعاً؛ لأن المرأة قد يلزمها فرض الحج بالشرائط التي تلزم الرجل. وهي ستء فإذا 
أرادت الإحرام بالحج. فعليها استئذان الزوج؛ لماقد استحقه من الاسْيِمْتَاعَ بهاء فإن 
أحرمت بإذنه» فعليه تمكينها. وليس له منعها. 0 فهل له منعها أم لا؟ 
على ثلاثة أقاويل حكاها أبو حامد في جامعه : 


أحدها: : أن له أن يمنعها منهء فرضاً كان أو تطوعاً؛ لأنه يستحق الاستمتاع بها عاجلاء 
وإحرامها إن كان فرضاً فَمَرض و ل ل وإن كان 
تطوعاً. فأولى أن يمنعها منه . 


والقول الثاني : ليس له أن يمنعها منه فرضاً كان أو تطوعاً؛ لأنه إن كان فرضاًء 
فالقراتضش امسكناة تين الزوجية» وإن كان تطوعاء فبالفخول فياضار قرضا: 

والقول الثالث: له أن يمنعها منه إن كان تطوعاًء وليس له أن يمنعها منه وإن كان 
فرضاء كما له أن يمنعها من صلاة التطوع وصيام التطوع» ولا يمنعها من الفرض . 

فإذا ثبت هذا وقلنا: للزوج أن يمنعهاء فإن منعها كانت كالمحصر بالعدو. وتتحلل من 
إحرامهاء وعليها دم الإحصار, ولا قضاء عليهاء وإن مكنها فعليها إتمام حجهاء. وليس لها 
الإحلال منه. ولا للزوج الرجوع فيه. 

فصل: فأما إذا أرادت المرأة أن تبتدىء بالحج » فإن كان فرضاً جاز أن تخرج مع ذي 
محرم» أو مع نساء ثقات ولو كانت امرأة واحدةء إذا كان الطريق آمناء ولا يجوز أن تخرج 
بلا محرم ولا امرأة تثق بها وإن كان حبجها واجباء ومن اصتحابنا ف قال: إذا كان الطريق آمنا 
لا تخاف خلوة الرجال معها. جاز أن تخرج بغير محرم. وبغير مير امرأة ثقة. وهوخلاف نص 
الشافعي - رضي الله عنه -. 

فأما إن كان الحج تطوعاء وعد ادكو را ل وكذلك في السفر 
المباح. كسفر الزيارة والتجارة. لا يجوز أن تخرج في شيءٍ منها إلا مع ذي محرم» ومن 
أصحابنا من قال: يجوز أن تخرج مع نساء ثقات. كسفر الحج الواجب, وهو خلاف نص 
الشافعي , وقال مالك: يجوز أن تخرج في الفرض مع نساء ثقات. لكن لا يجوز أن تخرج 
مع امرأة واحدة» وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن تخرج في الفرض والتطوع إلا مع ذي محرمء 
استدلالاً برواية الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله و قال: لا 
تُسَافِرٌ آمرَأة قَوْقَ نَلاثَةِ يام إلا وَمَعَهَا أحوها أو أبُوهًا أو رَوْجُهَا أَوْمُحْرَمٌ» وبرواية أبي 


4ام _ لدللل لل ل للب كتاب الحج/ باب إحرام العبد والمرأة 


سعيد بن أب سبغيد المقبرئ عن أبي عن أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ اللَِّ لي قَالَ : «لآ تسَافِرٌ امرأة 
مسيرة يوم وليل إِلامَعَ مَحْرَم»» وبرواية ابن عباس أن النبي وَكةٍ قال: لا ار 
مَعٌ ِي مَحْرّم 4070 ولأنه سفر تقصر في مثله الصلاة؛ فلم يجز لها قطعه بغير حرم كالأسفار 
المباحة. ولأن حج التطوع قد يلزم بالدخول فيه كالفرضء فلما لم يجز لها الخروج في 
التطوع إلا مع ذي محرم. وإث هار بالدخول فرضاء فكذلك إذا كان ابتداؤه فرضاء ودليلنا 
على جواز خروجها بغير محرم . رواية أبي عبيدة عن عدي بن حاتم أن رَسُولَ الِب قال 
لِمُرْسِلٍ : الطلعيئة تحرج ه ِنّ الجيرَة بعر فار َنَى طوف بِالكعيةٍ ويُوشِكُ أن تفتح كنوذ 
كسْرَى بِنٍ هُرْمُرْ وَيُوشِكَ الرّجُلُ سَعَى يَبتَضِي أنْ يُوْحَذَ فَوَجَدَ مَالَهُ صَدَقَة فلا تَُبَلْ مِنْهُء فلقد 
رأيت الظعينة تخرج من الحيرة ة حتى تطوف بالكعبة بغير خفار» وكنت في الخيل التي أغارت 
على المدائن حتى فتحوا كنوز كسرى, ووالله لتكونن الثالثة"2, فموضع الدليل من هذا أنه 
أخبر أن من استقامة الزمان أن تخرج المرأة إلى الحج بغير خفار. ولو كان 0 
لكان الزمان شعله غير سيم فزوى عن عمويس البخطات رضي الله عنه ‏ قال: 
هذهو و الذْرَيّة ولا تََكُلُوا اكه ويدضوا وْبَانَهَا ني أعْنَاقَهاء فأمر بالإذن للنساء ء في 0 
لا يمنعن منه. ولم يشترط في إخراجهن ذا محرم ؛ ولأنه سفر واجب. فوجب أن لا يكون 
المحرم شرطاً في قطعه؛ ولآن كل عبادة لم يكن المحرم شرطاً في وجوبها لم يكن شرطاً في 
أدائها كسائر العبادات» واستدلال الشافعي وهو أنه إذا ادْعَيَ عند الخاكم على امرأة ةغائبة 
دعوى, فإن الحاكم يبعث إليها ليحضرهاء فإن لم يكن لها محرم إذا كانت ممن تبرزء فإذا 
وجب عليها الخروج بلا محرم في حق لا يتحقق وجوبه عليهاء إذ قد يجوز أن يكون مبطلا 
في الدعوى عليهاء فلأن يجب في حق يتحقق وجوبه عليها أولى» فأما الجواب عن حديث 
أبي سعيد وأبي هريرة فمحمول بدلالتنا على السفر المباح دون الواجب, وأما حديث ابن 

وأما قياسهم على التطوع فمنتقض بالهجرة كما أن التطوع قد يلزم بالدخول فيه 
كالهجرة ة ثم كان أضعف حالا من الهجرة» ثم المعنى فيه لوصح أنه غير واجب» وأما قوله: 
إن التطوع قد يلزم بالدخول كالفرض إن كان لازم بالدخول كالفرض فهو َضعب خالا ف 
الفرض» فيكون فرقا بين الفرض والتطوع, كفرقهم بين الهجرة والتطوع . 

فصل: فأما المعتدة إذا أحرمت بالحج فإنها تمنع من المضي في الحج حتى تنقضي 
عدتهاء سواء كانت العدة من وفاة أو طلاق. كان للزوج عليها رجعة أولم يكن» وليس لها 
أن تتحلل بهذا المنع. قال الشافعي: لأن مانعها إلى مدة إذا بلغتها لم يكن له منعها فإذا 





. 771/57 أخرجه البخاري حديث (7”045) والحميدي حديث (415) وأحمد 5 //701, والدارقطني‎ )١( 


كتاب الحج/ باب إحرام العبد والمرأة .ااا 19998 


انتقضت عدتها مضت في حجهاء فإن أدركت الحج أ جزاهاء اود يانه انوع احلددا ينوارافك 
وسعي . ووجب عليها القضاء. ودم الفوات كالغائب سواء. فأما إذا أحرمت بالحجخ غير 
معتدة. ثم طرأت عليها العدة في الإحرام بوفاة زوج أو طلاق. فعليها المضي في إحرامهاء 
ولا تكون العدة! مانعة لها لتقدم الإحرام عليها فإن منعها من إتمام حجها حاكم لأجل عدتها 
كانت كالمحصرة حينئذ فيجوز لها أن تتحلل وعليها دم الإحصار. 

فصل: فأما إذا أراد الولد أن يحرم بالحج فينبغي أن يستأذن أبويه أو الباقي منهما فإن 
أحرم بإذنهما انعقد إحرامه ولم يكن لهما منعه ولو أحرم بغير إذنهما فإن كان غير بالغ فإحرامه 
باطل ؛ لأن إحرام غير البالغ لا ينعقد إلا بإذن وليه وبه قال أكثر أصحابنا . 

وقال أبو إسحاق المروزي : إحرامه ينعقد كالبالغ ولوالده أن يمنعه منه ويفسخه عليه 
وإن كان بالغاً فإحرامه منعقد فإن أراد والداه أن يمنعاه نظرت فإن كان الحج الذي أحرم به 
فرضاً فليس لهما منعه؛ لأن المقام عليهما مندوب إليه وكان تقديم الفرض أولى منه وإن كان 
تطوعاً فهل لهما منعه أم لا؟ على قولين : 

أحدهما : : لهما منعه وأشار إليه في «الإملاء» كالجهاد ألا ترى إلى ما روي ل 
النبيّ يل رَأى رَجَادٌ يُجَاهِدُ فَقَالَ: لَك را قال: َعَم قال: «قَفِيهِمًا فَجَاهِلْ)20 فلما منعه 

من الجهاد الذي هو من فروض الكفايات يت يتعين بالدخول فيه كان منعه من حج التطوع أولى 

فعلى هذا إذا منعاه كان كالمحصر يتحلل وعليه دم فلو أذن له أحدهما ومنعه الآخر فإن كان 
الآذن منهما الأب والمانع الأم مضى في حجه ولم يتحلل, وإن كان المانع الأب والآذن الأم 
كان له منعه. 

والقول الثاني: ليس لأبويه ولا لأحدهما منعه من التطوع كما لم يمكن لهما منعه من 
الفروض ؛ لأن التطوع قد صار لازماً فيه كالفرض» وهذا القول نص عليه في كتاب «الأم». 

فصل: فأما المولى عليه بالسفه فليس لوليه أن يمنعه من حجة الإسلام وعليه أن يعطيه . 
نفقة حجه وإن كان تطوعاً قال الشافعي في «الإملاء»: لم يجبر وليه على أن يعطيه شيئاً» 
ويقال له إن قدرت على إتمام حجك فليس لأحد أن يمنعك ولا لك أن تحل وإن لم تقدر 
فلك أن تحل بما يحل به المحصر من العدو. وهذا صحيح ؛ لأنه قادر على نفقة هو ممنوع 
منها فصار كالممنوع بإحصار العدو والله أعلم . 





)١(‏ أخرجه البخاري ١4٠/5‏ في الجهاد حديث )0٠5(‏ ومسلم 1970/4 في كتاب البرٌ والصلة حديث 
(ه/56:4). 1 


باب الأيام المعلومات والأيام المعدودات 


(قالَ الشافعِي) رَضِيَّ اللَهُ عَنْهُ: «وَالايامُ المَعْلُومَات العَشْرٌ وَآخِرُمَا يَوْمُ النخر 
َالمَعْدُودَاتَ نَلانَةٌ يام بَعَْدَ النخر (قال المزني) سَمَامُنٌ الله عَزَ وَجَلُ بَاسْمَيْنٍ مُحتَلِمَيْنٍ 
وَأجْمَعُا أن الاسمَنٍ لم يَقَمَا على أيام. وَاحِدَةٍ ون َم يقَعَا عَلَى يام واختدة فاش الآمريْنِ 
أن تَكُونَ كل أيام. مها عي لاخر مان اسم كل يَوْمٍ غير الخو وهو نا قال التتافي” 
عِندِي . (قال المزني) فَإِنْ قبل لَوْكَانتِ المَعلُومَاتَ اراكار لخر في جَمِيعهَا فلما لم يَجْزٍ 
النخْرُ في مها بطل أنْ َحُونَ المَعْلُومَاتُ فيا يَُالُ أ ل َال الله عَزْ وَجَلّ «سَيِعٍ سَمَوَاتِ 
طِبَافاً. وَجَعَلَ القَمَرَ يهن توورا ف لسن القَمَرْ في جَمِيعِها وَإِنْمَا هُوْ في وَاحِدِهًا افيطل أن 
يحون الَمر هن ورا كمَا َال الله جل وَعَرْوَفِي ذَلِكَ ليل لما قَالَ الشَافِِي الله 
التوفيق». 


قال الماوردي : وأصل هذا أن الله تعالى ذكراني كتابه العزيز أياماً معلومات» وأنافا] 
معدودات تناكل وجل : لوَيَذْكُرُوا اسشْمَ اللِّ في أيّامٍ مَعَلُومَاتِ عَلَى ما رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةٍ 
الأنعام * [الحج : 58] وقال تعالى : #واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين 
فلا د ثم عليه # [البقرة: 7 5 فاختلف الناس في المعلومات والمعدودات فذهب الشافعي 
رضي الله عنه إلى أن الأيام المعلومات النُشرمن: ذق الحجة آخرها يوم النحرء والأيام 
المعلومات أيام التشريق الثلاثة وهي الحادي عشرء والثاني عشرء والثالث عشر. 


وقال مالك : يوم النحر من المعلومات المحضة دون ما قبله من العشرء واليوم الثشالكث 
عشر وهو آخخحر أيام التشريق من المعدودات المحضة واليوم الحادي عشر والشاني عشر 
مشتركان فى المعلومات والمعدودات . 


وقال أبو حنيفة : : يوم عرفة ويوم النحر من المعلومات المحضة. 0 الثاني عشر 
--000 عشر من 00 المحضة والبتوم -00 دع كيت دي عجارتت 


كتاب الحج/ باب الأيام المعلومات والأيام المعدودات ينض 


قال مالك: فلما جعل التسمية على بهيمة الأنعام ىق الأيام المعلومات وذلك في يوم 
النحر دون ما قبله من العشر دل على أن ما قبل يوم النحر ليس منها. 

وقال أبو حنيفة: لما قال: ِلِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ4 [الحج : 18] يعني : الوقوف بعرفة 
دل على أن يوم عرفة من المعلومات وما قبل يوم عرفة ليس منها. 

والدلالة على ما قلنا: هو أن الله تعالى ذكرهما باسمين مختلفين فدل ذلك على 
اختلاف المسمين, وإذا اختلفا لم يجز أن يشتركا فإذا انفردا ولم يشتركا ثبت قولنا؛ لأن كل 

من أفردهما جعلٍ العشر من المعلومات» وأيام التشريق من المعدودات وقال تعالى : 

لِوَالمَجْرٍ وَليَال عَشْرٍ وَالشْفُع, وَالوَثرٍ»4 [الفجر: ] قال أهل العلم : «وَلَيَال عَشْرِ) يعني : 
عشر ذي الحجة «والشْفْع » يعني : يوم النحر والوتر يعني يوم عرفة فلما جعل في العشر التي 
شرفها وأقسم بها يوم النحر وعرفة وهما من المعلومات علم أن ما دخلا فيه من العشر كله من 
المعلومات وروى ابن أبي حسين عن جبير بن مطعم عن النبيّ وك قال: «كُل يام اللشيويق 
ذَبْح27© ومالك يمنع من الذبح في اليوم الثالث. ولأن يوم الحادي عشر يوم يسن فيه رمي 
الجمرات الثلاث فلم يجز أن يكون من المعلومات كالثالث عشرء ولأن ما دخل في أحد 
العددين انتفى عن الآخر كالعاشر لما دخل في المعلومات انتفى عن المعدودات وكالثالث 
عشر لما دخل في المعدودات انتفى عن المعلومات. 

وأما الجواب عن استدلالهم بالآية فمن وجهين : 

أحدهما: : إن الشيء قد يضاف إلى الجملة وإن كان يقع في بعض تلك الجملة كما 
قال تعالى : : سبع سَمَوَاتٍ طِباقاوَجَمَل القمَرَ فيهنْ ثور» [نوح: : 17 ]وليسن القمر في 
جميعها وإنما هو في واحدة منها وكقوله تعالى : «الحَجٌ أشْهْرٌ مَعْلُومَاتَ4 [البقرة: 1917] 
وليس الحج في جميعها وإنما هو في بعضها وكما يقال يوم الجمعة وليست الجمعة تقام في 
جميع اليوم وإنما تقام في بعضه. والجواب الثاني : إن الله تعالى أضاف الذكر على البهيمة 
إلى الأيام المعلومات والذكر عندنا يقع في جميع العشر؛ لأنه إذا ساق الهدي وسمى 
اسم الله تعالى وكبر من أول العشر على ما فعل الصحابة رضي الله عنهم وجرى به العمل 
فأما المنافع التي أرادها الله تعالى بقوله: طِلِيَشْهَدُوا مَنافِعَ لَهُمْ 4 [الحج : 18] ففيها ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها: إنها المواقف وقضاء المناسك . 

والثاني : إنها المغفرة. 








)001 أخرجه أحمد في المسند 87/5 والدارقطني 7814/5 . 


لض 





كتاب الحج/ باب الأيام المعلومات والأيام المعدودات 
والثالث : إنها التجارة . 


فإن قيل فلما ذكرها الله تعالى بهذين الاسمين المختلفين؛ قيل: لأمر علمه ويجوز أن 

يكون سمى المعلومات بهذا الاسم ؛ لأن ما علم من أفعال الحج يقع فيها كالتعريف يوم 
عرفة والرمي والنحر والطواف يوم النحر كما أن الحج أشهر معلومات من أجل ما علم فيهن 
من الحج وسمي المعدودات أيام التشريق؛ لأنها أيام معدودة مستوية الأحكام في الرمي 
والتلبية والنحرء فإن قيل فيوم النحر يقع فيه النحر قيل لم يقع فيه لنفسه وإنما وقع فيه لأنه 
يقع لما يتعلق الإحلال به والله أعلم . 
ش فإن قبل أي الأيام أشرف المعلومات أو المعدودات؟ قيل المعلومات أشرف لقوله 

تعالى : 9وَالفجْرٍ وَلَيَالٍ عَشْرِ» [الفجر: ]١‏ وروي عن الني 5 أنه قال: دمَامِنْ يام 
العمل بهن أُحَبٌ إِلَى الله نعَالَى مِنْ عَشْرِ ذٍِ الجبّة فَأَكيْرُوا فيهِنَّ من التَهِْيلٍ وَالتحويد 
قل يَا رَسُولَ اللَِّ ولا الجهَادٌ في سَهلٍ الله نَعَالَى قَالَ: ولا الْجهَادُ إِلّ المُعَفَرٌ في 
التّرابِع90©. 


)8117١( والترمذي حديث (758) وعبدالرزاق في المصنف حديث‎ ١72١/7 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. ١91// وانظر نصب الراية ؟‎ ١7/157 والطبراني في الكبير‎ )١7758( وابن ماجة حديث‎ 


باب نذر الهدي 


قال الماوردي : وجملة الهدي ضربان واجب وغير واجب فأما غير الواجب فهو موقوف 
على خياره» وأما الواجب فضربان: ضرب وجب بالشرع. وضرب وجب بالنذر. 

فأما الواجب بالشرع فهو ما تقدم ذكره من هدي الإحصار. والمتعة, والقران. وسائر 
الدماء الواجبة في الحج إما لترك مأمور أو لارتكاب محظور وقد فصلنا جميعها وذكرنا حكم 
كل واحد منها. 

وأما الواجب بالنذر فضربان: معين» وغير معين. 

فأما المعين فهو أن يقول لله علي أن أهدي هذه البدنة أو هذه البقرة» أو هذه الشاة» أو 
.هذا الثوب, أو هذا الدينار. أو هذا الطعام فعليه أن يهدي ما عينه في نذره سواء أكان مما 
يجوز أضحية أم لا فإن أراد أن يبدله بغيره لم يجز سواء أبدله بمثله أو فوقه ولا يجوز أن 
يتصرف فيه ببيع ولا هبة ولا غيره وإن مات لم يورث عنه . 

وقال أبوحنيفة: إذا عينه بنذر لم يخرج من ملكه ويجوز أن يتصرف فيه بأن يبيعه 

يشتري بثمنه هديا غيره بناء على أصله في جواز إخراج القيمة في الزكاة. 

والدلالة عليه مع ما تقدم الكلام في إخراج القيمة في الزكوات ما روى سالمٍ بن 
عبد الله بن عمر عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي له عنه أَهدَى بُحْيالَهُ أطي به نَلاثِ 
ماه دار فى رَسُولَ الل يق َقَالَ: : أهديتٌُ بحا فاعطيت به ثََاتَ مَائََ دِينارِ فابيعه وذ شتري 
شْمَنِه بدناً؟ قَالَ: لآ انْحَرْهُ)22 فلو جاز بيعه بعد أن تعين في النذر لأذن فيه؛ لأن البدن أرق 
على المساكين لحماً من النجيب الذي لا لحم فيه. 





.)١7805( أخرجه أبو داود ؟/1١ في كتاب المناسك باب تبديل الهدي حديث‎ 0١) 
الحاوي في الفقه/ ج4/ م14؟‎ 


و_ل تس ل سس سسب ل بي سيب كتاب الحج/ باب نذر الهدي 


فصل: فإذا ثبت أن ما تعين إيجابه بالنذر لم يجز بيعه ولا التصرف فيه انتقل الكلام 
إلى ما يصير به واجبأ وذلك ضربان: إما أن يوجبه على نفسه بقوله أو بنيته فإن أوجبه على 
نفسه بقوله ققد وجب سواء قلده وأشعره أم لا وإيجابه بالقول أن يقول: لله علي أن أهدي 
هذه البدنة» وإن أوجبه بنيته وهو أن ينوي هذه البدنة من غير أن يتلفظ بلسانه فهذا على 
ضربين : 

أحدهما : أن لا يوجد منه غير النية حسب من غير أن يقلد ويشعر أو يكون ذلك مما لا 
يقلد ولا يشعر فهذا غير واجب وهو على أصل ملكه لا يلزمه هديه. لأن الأموال المخرجة فى 
القرب لا تلزم بمجرد النية كالضحايا والعتق . ْ 

والضرب الثاني : أن يضم إلى نيته التقليد والإشعار وهو أن ينوي هدي هذه البدنة 
ويقلدها ويشعرها من غير أن يتلفظ بإيجابها ففيها قولان ذكرهما أبو حامد فى جامعه أحد 
القولين: إنها غير واجبة لما ذكرنا. 1 

والقول الثاني: إنها قد وجبت وليس له الرجوع فيها؛ لأن التقليد والإشعار مع النية 
علم ظاهر كالقول فوجبت به كما تجب بالقول فهذا حكم الهدي المعين. 

فصل: فأما غير المعين فضربان: مطلق, ومقرٍ ش 

فأما المقيد فهو أن يقول: لله علي أن أهدي كذا فعليه أن يهدي ما سماه سواء جاز 
أضحية أم لا حتى لو سمى بيضة لم يلزمه غيرها فإن نوى هدي شيء من غير أن يتلقظ به لم 
يلزمه بخلاف المعين قولاً واحداً . 

وأما المطلق فهو أن يقول لله علي أن أهدي هدياً ويطلق من غير أن يعينه في شيء ولا 
يقيده لشيء ففيما يلزمه بهذا الإطلاق قولان: 

أحدهما: : وهو قوله:في القديم قاله في كتاب «النذور» أنه يلزمه ما يجوز في الصدقة 

من النعم أو من غيره من قليل أو من كثير حتى لو أهدى بيضة أو تمرة أجزأه؛ لأن اسم الهدي 

ينطلق على النعم وغير النعم لغة وشرعاً. 

أما اللغة: فلأن الهدي مأخوذ من الهدية والهدية لا تختص بالنعم دون غيرها وأما 
الشرع : فلقوله تعالى : «فَجَرَاءً مِثْلُ مَا قَتَلَ م مِنَ النعم يَحْكُمْ به ذّوَا عَدُْلٍ ِْكُمْ هَذْياً بالِع 
الكعْبّة» [المائدة : 5] وقد يجب في الجزاء ما لا يجوز أضحية وقد سماه الله تعالى هدياء 
وقد روي عن النبي كانه أنه قال في التبكير إلى الجمعة: : «وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةٍ الخامسَة 
انما عرب 00 





والقول الثاني: وهو قوله في الجديد. وبه قال أبوحنيفة إنه يلزمه من النعم ما يجوز 
أضحية وذلك الثني من الإبل والبقر والماعز والجزع من الضأن. فإن أهدى مالا يجوز 
أضحية لم يجزه. لأن الاسم المطلق إذا كان له حقيقة في اللغة ومعهود في الشرع وجب 
حمله على معهود الشرع دون حقيقة اللغة كالصلاة والصيام ومعهود الشرع في الهدي ما 
يجوز من النعم في الأضاحي دون غيرها لقوله تعالى. في المتعة والإحصار: «فَمَا اسْتَيْسَرٌَ مِنّ 
الهذي 4 [البقرة : 147] ثم كان إطلاق هذا الهدي يوجب إخراج ما يجوز أضحية من النعم 
فكذلك إطلاق الهدي من النذر فعلى هذا أقل الواجب عليه شاة إما جذع من الضأن أو ثني 
من المعز فلو أخرج بقرة أو بدنة فهن يكون سبعها واجباً أو جميعها؟ على وجهين: 


أحدهما: إن يكون جميعها واجب؛ لأن الهدي ينطلق على البدنة كانطلاقه على الشاة 
فلم يكن تخييره بينها وبين ما هو أقل منها موجب لإسقاط الإيجاب في بعضها كالكفارات 
فعلى هذا ليس له أن يأكل شيئاً منها. 

والوجه الثاني : إن الواجب سبعها دون ما بقي من ستة أسباعهاء لأن كل سبع منها قد 
أقيم مقام شاة فاقتضى أن يكون الواجب ما قابل الشاة منها وباقيها تطوع فعلى هذا يجوز أن 
يأكل من ستة أسباعها والله أعلم . 

فصل: إذا قال: لله علي أن أهدي هذه الدار أو هذه الأرض أو مالاً ينقل من العقارات 
فعليه بيع ذلك وحمل ثمنه إلى الحرم وتفريقه في المساكين إلا أن تكون له نية فيحمل على 
نيته» فإن نوى أن ينفقه ويصرف غلته في مصالح الكعبة فعلى ذلك أجزأه وإن نوى أن ينفقه 
ولم تكن له نية في مصرف غلته فعليه أن ينفقه ويصرف غلته في مساكين الحرم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَيُجْزِئهُ الذَكَر وَالانتّى ولا يُجْرِهُ مِنَ الضّأْنٍ إلا 

اامتوت ان لفن فكب لابوا اراق ل اي 
الهدي وقد روى مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله يك أَمْدَى مَانَةبَدَنٍَ فيا 
جَمَلُ لإبي جَهْلٍ عَلَيّهِ بره مِنَ فضة وا سم الجمل يتناول الذكر دون الأنثى» ولأن المقصود 

من الهدايا اللح ولحم الذكر والأنئى سواء»ء ولأنه لما استوى الذكر والأنثى في جواز 

الأضحية كذلك في الهدايا. 

مسال 0 لين لخر نون الخو ومو مَحلهَ 
لب ة في الشذييق. ‏ 


الل _لسل بسلللسل لل لل كتاب الحج/ باب نذر الهدي 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا أوجب على نفسه هدياً فلا يخلوحاله من أحد 
أمرين : إما أن يعين موضع نحره أو لا يعين فإن عين موضع نحره فعليه أن يفرقه حيث عين 
سواء كان الموضع الذي عين نحره فيه حلا أو حرماً. ؛ فلو نذر أن ينحره بمكة لم يجز أن 
ينحره بغيرهاء ولو نذر أن ينحره بالبصرة فإن نحره بالبصرة أجزأه وكان أولى وإن نحره بغير 
البصرة وأوصل لحمه طرياً إلى البصرة أجزأه بخلاف مكة والحرم لأن في الحرم يستحق فيه 
الإراقة والتفرقة لوجود القربة في الإراقة وفي غير الحرم يستحق فيه التفرقة دون الإراقة فلا 
يجوز إذا عينه بالبصرة أن يفرقه بغيرها؛ لأنه قد صار حقاً لمساكينهاء فلوساقه إلى الموضع 
الذي عينه فأحصر دونه جاز أن ينحره حيث أحصرء وكذلك ما ساق معه من الدماء الواجبة 
عليه كدم المتعة., والقران. ودم الطيب واللباس فأحصر دون الحرم فنحره حيث أحصر 
أجزأم لأنه محل إحلاله فهذا الكلام في الهدي الذي عين موضع نحره. 

فصل: فأما إذا لم يعين موضع نحره بل نذر هدياً مطلقاً فإن قلنا إن إطلاق ذلك يوجب 
هدي ما يجوز أضحية من النعم دون غيرها فعليه أن ينحره بمكة لأننا نجعل على هذا القول 
حكم الهدي الواجب بالنذر كحكم الهدايا الواجبة في الحج وقد قال تعالى : ؤِنُمُ مَجِلُّهَا إلى 
البَيتِ التق 4 [الحج : ''"] فإن قلنا: إن إطلاق ذلك يجيز هدي النعم وغيرها فهل يلزمه 
إيصاله إلى الحرم أم لا؟ على وجهين: 
أحدهما: يجزئه في غير الحرم. لأننا على هذا القول نجريه مجرى الصدقات التي 
تجوز في الحرم وغيره. 

والوجه الثاني: وهو الصحيح لا يجزئه إلا في الحرم لقوله تعالى : «هذياً بَالِعْ 
الكَعْبّةِ» [المائدة : 6 فجعل شرطأ في الهدي إبلاغه الحرم . 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ: : «وَِن كَانَ الهَدَيُّ بَدَنَهَ أوبَقرَة فَلَدَهَا تَعليْن 
َأشْعرَمَا وَضَرَبَ شه لأيْمنَ مِْ مضع السّنام ِحَدِيدَةٍ حَنَى يُدمِيَهَا وَهِيَ مسقل لله 
وَإِنْ كَانَتَ شَاةً قَلَدَهَا خربَ القِرّبِ وَل يُسْعِرُهَا وَإِنْ تَرَكَ التَقلِيدَ وَالإشْعَار أَجْرَام . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان الهدي بدنة أو بقرة فمن السنة تقليدها وإشعارها 
وإن كانت شاه تمن الدنة تعليلاها ذود اشعارها سواء كان هدي إخصار أوغيرةه 

وقال أبو حنيفة : الإشعار بدعة ماكرومة والتقابد سنة إلا في هدي الإحصار واستدل _ 
على ذلك بما روي عن رسول الله و أَنّهُ نَهَى عَنِ الملةٍ وفي الإشعار مثله وبما روي عن 
النبي كَل لمن عَنْ تَعْذِيبِ الحيوانٍ وفي الإشعار تعذيب لهاء ولأن المقصود من الهدي 

لحمه واللإشعار يهزله ويفسده ودليلنا ما رواه الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عروة بن 
الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أن رسول الله يك حَرَجَ حَتَى إذًا أنّى ذَا 


كتاب الحج/ باب نذر الهدي إزفضا 


الحُلَيِمَةَ فَلّدَ هَذْيَهُ وَأشْعَرَهُ وَأْحَرَمَ وَلأن في الإشعار أغراضاً.مستفادة فجاز أن يكون عبادة 
كالوسم فمن ذلك أن تتميز بالإشعار عن غيرها ولتعرف إذا ضلت فيسوقها واجدها وليؤمن 
بظهور الإشعار أن يرجع فيها مهدياً وليحتسب اللصوص سرقتها وليتبعها المساكين عند 
مشاهدتها. 
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وأما «نهيه عن المثلة» فإنما كان في عام احد سنة ثلاث حين مثلت قريش بعمه حمزة 
رضوان الله عليه وقد أشعر عام الحديبية سنة سبع فعلم أن الإشعار ليس من المثلة التي نهى 
عنهاء وأما نهيه عن تعذيب البهائم فمخصوص فيما لا غرض فيه. وأما قولهم إن الإشعار 
يهزلها فليس بصحيح ؛ لأنه يسير لا يؤثر فيها بها الوسم أشد عليها. 

فصل: فإذا ثبت أن التقليد والإشعار سنّة فالتقليد هو: أن يقلدها بالحبال المفتولة من 
المسد وغيره ويشد فيه نعل أو قطعة من جراب أو قربة. 

وأما الإشعار فهو: أن يضرب صفحة سنامها الأيمن بحديدة حتى يدمي . 

وقال مالك» وابن : أبي ليلى : يشعرها في سنامها الأيسر. 

ودليلنا رواية قشادة عن أبي حسان عن ابن عباس أَنَرَسُولَ الل 98 َشْعَرٌَيَدََهُ في 
الجَانْب اليم : ثم صلق الدَّم عَنْهَا * ثم م قَلّدَمَا نَعليْنِ0'). 

قال أصحابنا: ويستحب أن يقدم الإشعار على التقليد لحديث ابن عباس وتختار أن 
يستقبل بها القبلة عند إشعارها وتقليدها؛ لأن ابن عمر هكذا فعل فإن لم يكن للبدنة أو البقرة 
سنام قال الشافعي : أشعر موضع سنامهاء فأما الغنم تراجع فيقلدها في أعناقها بنعل أو قطعة 
من شن ولا يشعرها؛ لأنها تضعف عن احتماله . 

فصل: فإذا قلد هديه وأشعره لم يصر محرماً ما لم يعقد الإحرام . 

وقال أبو حنيفة : إن قلد هديه ولبى صار محرماً وقد مضى الكلام معه. 

وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا: يصير محرماً بالتقليد. 

والدلالة عليهما حديث عمرة بنت عبد الرحمن أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة 
رضي الله عنها زوج النبي و أنَ عبد الله : بن عباس قَالَ مَنْ أَهدَى هيا حَوُم عَم مَ يَحْرْمُ 
عَلَى الْحَاج لت عَائِشَة َه ليْسَ كما قَالَ ابنُ عَنّاسٍ أنا قَلْذْتُ فَلائِدَ هَدْي, رَسُوِلٍ الله كن 


6.1 هلبه مس 


يدي َم فَلدَهَارَسُولُ الله كل د ثم بَعتَ بها مَعَ أبي قلَمْ ينوم علَى رَسُولد الله يك شيء 


رم 


أحَلّهُ الله لَهُ نَحَرّ الهَدَىَ 2)9. 
حتى نحر ذَيَ 





.)1؟47*/57١5(ثيدح أخرجه مسلم 417/7 في الحج‎ )١( 
.)1775١/709( أخرجه البخاري 057/7 في الحج حديث (1545) ومسلم 1517//7 في في الحج‎ (00 


نمضن 





كتاب الحج/ باب نذر الهدي 


مسألة : قن : «َيجُورُ أن يف َْيَِكَ اليه في المَدَنَةِ ةِ الواحِدَةٍ وفِي لبر كَذَلِكَ وروي ش 
عَنْ جَابِرِبّنٍ عَبْدِ الله ال قال تكرناام رسو لِك ابد لحديِييةِ عن سبع لَه َنْ 


سبعة) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال يجوزاة لحراد اليه وي لبد ار السرم درام جاتو 
مقربين قربا متفقة أو مختلفة وسواء كان بعضهم متقرباً وبعضهم غير متقرب . 

وقال مالك: إن كانوا متقربين تطوعاً جاز وإن كانوا متقربين واجباً لم يجز. 


وقال أبو حنيفة : إن كان جميعهم متقربين جاز, تظوعاً كان أو اجا وإن كان بعضهم 
متقربا وبعضهم غير متقرب لم يجز والدلالة على مالك رواية يحيى بن أبي كثير عن أبي 
سلمة عن أبي هريرة أن رَسُولَ الله بح عدن رمن اه في حَجَةٍ الواح ا 


0١ 


وروى عطاء عن جابر قال كُنا نكمتم مَعَ رَسُول, الله كلل وَيَشْثَرِكُ السَبعَةُ في بَدَنٍَ أو 
َقَرَةِ( "© ولآن كل بدنة جاز أن يهديها الواحد جاز أن يهديها الجماعة كالمتطوعين. 


والدلالة على أبي حنيفة رواية عطاء الخراساي عن ابن عباس قال جَاءَ رَجْلٌ إِلَى 
النبي كي قال عَلَيَ يدنه وأنا موي و أَجِدُ فَقَال الي د اذْبَّحْ سَبْعْ شِيَاةِ(" فلما جعل 
النبي بك البدنة وسبع الشياه في في كم منواء كان كل سبع . منها بإزاء شاة فلم يضر اختلاف. 
جهاتهم. ولأن كل هدي جاز أن ب* يشترك فيه السبعة في وجوه مختلفة قياساً على المتقربين إذا 
كانت وجوه قربهم مختلفة . ش 

فصل: فإذا ثبت جواز اش شتراك السبعة في البدنة فإذا اشتركوا فيها نظرت في أحوالهم 
فإنها لا تخلومن ثلاثة أقسام : ش ْ 

أحدها: أن يكونوا متقربين عن واجب عليهم فإذا ذبحوها ونووا بها الواجب سقط 
الفرض عنهم وعليهم تسليمه إلى الفقراء مذبوحاً فإذا قبضوه مشاعاً جاز أن يتصرفوا فيه كيف 
شاؤوا وأقل ما يجزىء أن يدفع كل واحد منهم سهمه إلى ثلائة فإن دفعوه إلى أحد وعشرين 
فقيرا ليكون كل سبع منها مدفوعاً إلى ثلاثة منهم أجزأ وإن دفعوه إلى ثلاثة فإن قصدوا أن 
حصة كل واحد من السبعة بين الثلاثة أجزأه ؛ و 1 بن كقارة جار أن يأخذ من غيرها 


وإن أطلقوه لم يجر . 





)32 أخرجه أب و داود حديث (19/81). 
,2( أخرجه مسلم 405/7 في الحج حديث (ه4ه7/ 1714). 
زف أخرجه أبوداود في المراسيل ص ١505‏ حت 025 بلجي /1020 


كتاب الحج/ ياب تثر الهدي ب ب بت ببس 8 
والقسم الشاني : أن يكونوا متقربين عن واجب وتطوع فإن لم يرد المتطوع منهم أن 
يأكل من نصيبه شيئاً خلوا بينها وبين الفقراء مذبوحة على ما مضى فإن أراد المتطوع منهم أن 
يأكل من تطوعه شيئاً خلا المعترضون بين حصصهم وبين الفقراء وكان هذا المتطوع شريكاً 
لهم فيما يريد أن يأكله على ما نذكره فيما بعد. 
والقسم الثالث: أن يكون بعضهم متقرباً وبعضهم يريد حصته لحماً فينبغي لمن كان 


منهم متقرباً أن يسلم حصته مشاعة إلى ثلاثة فقراء ويكون من أراد حصته لحماً شريكاً لهم 
بقدر حصته فإذا أرادوا قسمة ذلك بينهم فإن قلنا إن القسمة إقرار حق وتمييز نصيب جاز أن 


يقتسموا ذلك لحماً طرياً وزناً وجزافاً وإن قلنا إن القسمة بيع لم يجز أن يقتسموا ذلك جزافاً 
ولا وزناً والطريق إلى قسمته بينهم أحد وجهين : إما أن يتركوا ذلك حتى يصير لحماً يابساً ثم 
تتتمنهوة وزنا» وإما أن يجعلوه ه في الحال سبع حصص ويأتي كل واحد منهم إلى حصته منها 
جتري ترك متو ون جنا التجمية الرعم بجاو ب لحك كرا واي ا 
لشركائه فيها ويفعل كل واحد منهم كذلك فتصير كل حصة لواحد وعليه لشركائه ثمن 
حقوقهم منها ثم يبرىء بعضهم بعضاً والله أعلم بالصواب. ْ 

فصل: ذا ار اتاد في لاد عن ران أوتطع لم مكرء ا التاانة 
لقرانه شاة فلم يجز أن يشتركا في شاة ثم فيه وجهان: ' 

أحدهما: على كل واحد منهما شاة كاملة ويكون ما اشتركا فيه من الشاة تطوعاً . 

والوجه الثاني : وهو أصح على كل واحد منهما نصف شاة ويكون ما اشتركا فيه واجباً 
فيصير كل واحد منهما مُخرجاً لشاة منصفة من شاتين 

00 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ساق المحرم هدياً فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يوجبه على نفسه . : 

والثاني : أن لا يوجبه على نفسه. فإن لم يوجبه على نفسه ولكن ساقه حتى إن احتاج . 
إليه أخرجه فهذا الهدي على ملكه له أن يتصرف فيه ببيع أو غيره فإن كان الهدي بدنة فتتجت 
سبلا تم جر لاضع علي مجه وإن: أوجب الهدي على نفسه فعلى 
ضربين : 

أحدهما: أن يودي اندر وهو أن يقول: لله علي 50 هذه البدنة فتصير واجبة 
بالنذر من غير أن يكون للوجوب تعلق بذمته فهذه البدنة قد خرجت من ملكه بالنذر وصارت 


م بلس كتاب الحج/ باب نذر الهدي 
ملكاً للمساكين وهو عليها أمين فإن نتجت في الطريق لزمه أن يسوق النتاج معها؛ لأنه تبع لها 
كذلك الأمة إذا أعتقت فإن كان النتاج لا يبلغ بنفسه حمله على أمه فإن غاب الهدي في 
الطريق لم يضمنه وأجزأه أن ينحره معيباً» لأن حدوث العيب كان في ملك المساكين من غير 
أن يت ى لهم بذمته ضمان. 

والضرب الثاني : أن يوجبه على نفسه بأن يعينه عن واجب في ذمته وهو أن يكون في 
ذمته هدي واجب فيقول: لله علي أن أهدي هذه البدنة عما علي وفي ذمتي من الهدي 
الواجب فإذا قال ذلك تعين وجوبها عليه ولزمه أن يهديها بعينها ولم يجز أن يبدلها بغيرها 
كمن كان عليه عتق رقبة فقال: لله علي أن أعتق هذا العبد عما على لزمه عتقه ولم يجزه 
غيرة: 3 

فإذا ثبت تعيين هذه البدنة عليه بدلا مما في ذمته فإن وصلت إلى المساكين سالمة 
أجزأته وإن عابت قبل وصولها إليهم لم يجزه أن يهديها معيبة عما وجب عليه ولزمه أن يهدي 
سليمة بدلها لتكون نائبة عما كان عليه وليس عليه أن يهديها بعد عيبها وله أن يتصرف فيها 
بما شاء من بيع وغيره؛ لأنه إنما كانت قد تعينت عليه ؛ لأنها مع سلامتها قد كانت تجزئه عما 
وجب عليه فإذا عابت زال عنها معنى الإجزاء فزال عنها معنى الوجوب فلو كانت على 
سلامتها فتتجت فصيلا فهل يكون ملكا للمساكين يلزمه أن يسوقه معها أو يكون ملكا له 
يتصرف فيه كيف شاء؟ على وجهين : 

أحدهما: إنه للمساكين وعليه أن يسوقه معها لأنها قد خرجت عن ملكه بالتعيين 
فوجبت أن لا يملك نتاجها كالتي خرجت من ملكه بالنذر. 

والوجه الثاني : إنه ملكه ولا يلزمه سوقه كالأم؛ لآن ما وجب في ذمته من حق 
المساكين غير مستقر فيها إذ قد تعينت فلا يسقط الوجوب فيها فلم يكن النتاج تابعا لها . 

فصل: فأما لبن الهدي فليس له شربه ولا سقي أحد منه إلا بعد ري فصيلها فإذا ارتوى 
الفصيل من لبنها جاز أن يشربه ويسقي الناس منه. 

قال الشافعي : ولو تصدق به على المساكين كان أحب إليّ فإن قيل ما الفرق بين اللبن 
والنتاج حيث جاز أن تشرب اللبن ولم يجز أن يأكل النتاج وكلاهما حادث منها؟ قيل الفرق 
بينهما من وجهين : 

أحدهما: إن اللبن يستخلف مع الأوقات وليس كذلك النتاج . 

والثاني : إن في تبقية اللبن إلى بلوغ محله فساد له وليس كذلك النتاج. 


فصل: قال الشافعي ويركب الهدي إن اضطر إليه ركوباً غير قادح ويحمل المضطر 
عليها لرواية ابن الزبير عن جابر قال سئل رسول الله يك عن ركوب الهدي فقال: «اركبها 


إففضا 





كتاب الحج/ باب نذر الهدي 


المَعرُوفٍ إِذَا ألْجِمْتْ إِلَيهَا َنى تَجِدَ طَهْرأه2'0 وكذلك لو ركبها من غير ضرورة جاز ما لم 
يَضْرٌ بها سواء كان واجباً أو تطوعاً لرواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رَسُولَ 
لل 5ك رأَى رجلا يَسُوقُ دنه قَاَ اها فقا يا رَسُول الها يدنه فََالَ: اركبها 

يُلّك)2"0 فلو ركبها غير مضطر فأعجفها غرم قيمة ما نقصها. 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَبتْحَرٌ الإبلٌ قِيَاما مَعْقُولة وََيْرَ معْقَولَةٍ فإِنَ لَمْ 
يُمْكنْهُ نَحْرَهَا بَارِكةَ ويَذّْبْحْ البقر والغنم». 

قال الماوردي : وهذا كما قال من السنة في الإبل أن تنحر في لبتنها قياماً . 

وقال عطاء : تنحر باركة . 

والدلالة عليه قوله تعالى : لِوَالبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ الل لكمْ فِيهَا حير فَاذْكرُوا 
لمم اللَِعَليْهَا صَوافٌ» [الحج : ] وقرأ الحسن9© صوافي يعني قياماً على ثلاث ثم 
قال: هِفَإذًا وَجَبَْتْ جُنُوبُهَا4 [الحج © 77] يعني : سقطت جنوبهاء وهذا لا يكون إلا إذا 
نحرت قياماً؛ لأنها تسقط من قيام ويختار أن تعقل يدها اليسرى لتقوم على ثلائة لرواية ابن 
الزبير عن جابر أنَّ ال يله نَحَرَ بَدَْةَ قِيَاما مَعْقُولَة يدُهَا المُسْرَى فإن نحرها باركة أجزأه. 

فأما البقر والغنم فالسنة فيها أن يذبحها في حلقهما مضجوعة على جنبها الأيسر فإن 


نيحا 212 5 85 7 تو ره 2006 ع د ع بعري اععر ظعو رشطم ج02 > 
مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «فإن ذَبْحَ الإبل وَنْحَرَ البْقر والغنم اججرّاه ذلك 
.> نى#م ميم 0 
وكرهته له». 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن السنة في الإبل نحرها في اللبة وفي البقر والغنم ذبحها 
في الحلق فإن خالف السنة فذبح الإبل ونحر البقر والغنم أجزأه ذلك وقد أساء . 
: وقال مالك : إن نحر البقر والغنم جاز وإن ذبح الإبل لم يجز لما روي عن الني كله 
أنّهُ نَهَى أَنْ تُعْمَر الإبل والدلالة عليه قوله تعالى : «إلا ما ذَكيتَم 4 [المائدة: 7] والتذكية في 
كلامهم : القطع ؛ ولأن كل ما جاز نحره جاز ذبحه كالبقر والغنم ' ولأن كل ما كان ذكاة في 
البقر والغنم كان ذكاة في الإبل كالنحرء فأما نهيه عن عقر الإبل فإنما خرج على ما كانت 
العرب تفعله من عقر الإبل في أرجلها قبل نحرهاء فأما هذا فليس بعقر وإنما هو ذكاة والله 


أعلم.. 


)١(‏ أخرجه مسلم 451/7 حديث (ه/177514/71). 

0) أخرجه البخاري ”085/7 في الحج حديث (1184) ومسلم 4560/7 في الحج حديث 
اا ). 

(*) انظر النكت والعيون للمصنف 71/5 . 





كتاب الحج/ باب نذر الهدي 


-» مه 


مسأل : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: فِإنْ كَانَ مُعَْمرانَحَرَهُ بعد ما يَطُوفُ بالبيّتِ 
َيَسعَى بن الصا وَالمَْوَة ل أن يَحْلقَ ند امَو وَحَيتُ نَحَرَمنْ فججاج. مَْة أَرَأُ إن 
كَانَ حَاجا نَحَرَهُ بعْدَ ما يَرْهِي جَمْرَة العَقَبَة َبْلَ أن يَسْلِقَ وَحَيْتُ نَحدَ عن شا اخزاوهة 

قال الماوردي : السنة في ي نحر الهدي أن يكون في موضع الإحلال فإن كان معتمراً 
نحره عند المزؤة بعد سعيه وقبل حلاقه ؛ لأنه يتحلل من عمزته عند المروة:وإن كان حاجاً 
نحره بمنى بعد رمي جمرة العقبة وقبل الحلق ؛ لأنه موضع إحلاله الأول من حجه فلو نحر 
الامتوو نف ودر النجا خا الصررة ال هجر بللا مر لافج ل وار ل ش 
الحرم أجزأهما وقال مالك: لا يجزىء المعتمر أن ينحر إلا عند المروة ولا الحا أن يتحتر 
إلا بمني . 

والدلالة عليه ما روي عن النبي كه أنه َلَ : عَرَقةُكُلهَاموِف وَمَزَْلِفَةكُلّهَامَوْقِفُ وَمَِى 
كلها منْر وجي مَكة كُنَا مْحرء ولأنه موضع من الحرم فجاز نحر الهدي فيه قياساً على 
منى في الحج والمروة في العمرة. 

فصل: فأما زمان النحر فالهدي على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون عن واجب في الذمة. 

والثاني: أن يكون واجباأ عن نذر من غير تعلق بالذمة. 

والثالث: أن يكؤن تطوعاً . فإن كان عن واجب في الذمة كدم المتعة والقران وسائر 
الواجبات جبراناً في الحج فالمختار أن ينحرها في يوم النحر وأيام التشريق الثلاثة إلى غروب 
الشمس من آخرها فإن نحرها قبل هذا الزمان أجزأ وكانت تعجيلا. 

قال الشافعي : من قال إن على الناس فرضين: أحدهما: على الأبدان قلا يكون إلا 
بعد الوقت وفرض من الأموال فيكون قبل الوقت وإن كان هذا الهدي تطوعاً لم يجزه أن 
ينحره إلا في يوم النحر وأيام التشريق فإن نحره قبل ذلك أو بعذه لم يجزه؛ لأنه كالضحايا 
وإن كان هذا الهدي واجباً عن نذر تعين فيه من غير أن يتعلق بالذمة فالمذهب أنه لا يجوز أن ش 
ينحره إلا في أيام النحر وقد أشار الشافعي في موضع من المختضر إلى أنه الع 8 
النحر أو بعدها أجزأه. 

مسألة : :قال الشافِعِيُ رَضِيَ الله ل : هما كَانَ مها تَطوْعا كل نه ِقَْل, اللَّهِ جَلّ 


هري بير 


: وَجَرٌّ فَإذًا وَجَبَتَ يي فَكلُوا مِنهَا» وَأكلَ الي يل مِنْ لحم ا وَكَانْ هديه 


+ يي 2 


تطوعاء . 


يننا 





قال الماوردي : وجملة الهدابا ثلاثة أضرب : ضرب وجب في له جبراناء وضرب 
تدرا وضرب ساقه تطوعاً. ْ 


العف 





كتاب الحج/ مانن نذر الهدي 


ل ل ما وجب لترك مأمور به أو فعل منهى عنه فلا يجوز 

00 5 والقران دون ما سواهما؛ لأنهما عنده دم 
نسك لا جيران. 1 

دس قر لاد ترس انع افد دس اتابن عبر اد كاد 
منهما وهما جزاء الصيد وفدية الأذى» وقد مضى الكلام في ذلك من قبل ثم نقيس ما خالفوا 
فيه على ما أجمعوا هاهنا عليه فنقول؛ لأنه دم وجبت إراقته في الحج قلم يجز أن يأكل منه 
تي اس ل ا لوم اي 
كالطعام يعني : : الحنطة. فإذا ثبت أنه لا يجوز أن يأكل منه فأكل كان ضامنا له وفي كيفية 
ضمانه ثلاثة أوجه: 

أحدهما : يضمن قيته ورق؛ لنه لف على المساكين مالامثل له فوجيت عله 


والوجه الثاني : عليه بقدر وزنه لحماً؛ لأنه أقرب عليه وأسهل وأنفع للمساكين. 
والوجه الشالث: عليه أن يعتبر ما أكله من اللحم كم هو من الهدي أنصف أم ثلث؟ 
فيلزمه مثله من الحيوان الحي . 

فصل: وإن كان الهدي نذراً فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون على وجه المجازاة وهو أن يقول: إن شفى الله مريضي أو قدم 
غائ ثبي أو سلم مالي فلله على أن أهدى هذه البدنة فهذا لا يجوز أن يأكل منه؛ لأنه جاري 
مجرى البدل فشابه الجبران» فإن أكل منه كان ضامناً على ما مضى . 

والضرب الثاني: أن يكون النذر على غير وجه المجازاة وإنما هوتبرر: أن يقول لله 
على أن أهدي هذه البدنة فهذا على الصحيح من المذهب واجب كوجوب المجازاة وهل 

أحدهما: لمخرر ا كل ب جاتر عن وجه المجازاة وهذا أشبه بمنصوص 
. الشافعي . ١‏ ش ش 

0 الثاني : وهو قول أبي تاف المرولق ا يأكل منه ؛ لأنه متطوع بإيجابه 

فم اذك لهي قطي يال من لقو سبحاق وتاي 9تَكُلُوا ينها 


باكرا 





كتاب الحج/ باب نذر الهدي 


ما بَدٍََ فَقَِمَ علي رضوَان الل عَليِْ منَ اليَمنَ َأشْرَكَهُ رَسُولُ الله ل بالثلثِ فَنَحَرَ رَسُولُ 
للك سنا ومين بَدَُ مر عل حر اولان م مر ِنْ كل جَرُورِ نف فجُهَتْ في 
قذْرِ فاكلا مِنَ اللخم وَحَسُوا م مِنَ المَرْقِ» فإذا ثبت جواز أكله منه فعليه أن ن يطعم الفقراء منه 
فيكون أكله مباحاً وإطعام الفقراء واجباً. 

وقال ابن سريج : إطعام الفقراء مباح كالأكل فإن أكل جميعها جاز وقال أبو حفص بن 
الوكيل: الأكل واجب كإطعام الفقراء فإن أطعم جميعه الفقراء لم يجز ومذهب الشافعي أن 
الأكل مباح والإطعام واجب وهو أصح. لأن المقصود بالهدي القربة والقربة في إطعام 
الفقراء دون أكله في نفسه . 

فإذا ثبت هذا فالكلام بعد ذلك فى فعلين: 

أحدهما: في الاستحباب. 

والثاني: في الإجزاء, فأما الاستحباب في قدر ما يأكل منه فعلى قولين: 

أحدهما: هوقوله في القديم يأكل ويدخر الثلث ويهدي إلى المتحملين الثلث 
ال اللو ا اي تع 

قال ابن عباس : لقاب لني بتع نا هوه يسان م" يك 
ِالسّوَّال وَهُوَ المُلِح . 

والقول الثاني: وهو قوله في الجديد إن المستحب أن يأكل ويدخمر النصف ويتصدق 
على المساكين بالنصف لقوله تعالى : لفَكُلُوا وَأَطْعِمُوا البَائِسَ الفَقِيره [الحج : 18]. 

فصل: فأما الكلام في قدر الجائز فإن أكل جميعه إلا رطللً واحداً تصدق به على 
المساكين أجزأه وإن تصدق بجميعه إلا رطلاً واحداً أكله أجزأه وإن تصدق بجميعه ولم يأكل 
شيء منه أجزأه وإن أكل جميعه ولم يتصدق بشيء منه لم يجزه وكان ضامناً وفي قدر ما 
يضمنه وجهان : 

أحدهما: أن يضمن منه قدر الجائز وهو القليل الذي لو تصدق به أجزأه . 

والوجه الشانى: إنه يضمن منه قدر الاسدت ستحباب وفي قدر الاسدت ستحباب قولان على ما 
مضى . أحدهما: النصف. 

والثاني : الثلث, ثم إذا لزمه ضمان قدر منه ففي كيفية ضمانه ثلاثة أوجه مضت. 


هده 


3 


مهمه 


مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وْمًا عَطَبَ مِنْهَا نَحْرَهَا وَخَلَّى بَيْنَهَا وَبيْنَ 


دكن 





كتاب الحج/ باب نذر الهدي 
المَسَاكِينٍ وَل بَدَلَ عَلَيِْ فِيها وما كَانَ وَاجباً مِنْ جَرَاءِ الصّيْدٍ أو غَيْرِِ فلا يكل مِنْها شَيْئاً إن 
َكَلَ فَعَلَيِْ بقَدْرِمَا أَكَلَ لِمَسَاكِينِ الحَرّم وَمَا عَطَبَ مِنْهَا فعَليْهِ َكانَهَا . 

قال الماوردي : وقد مضى الكلام في الهدي إذا بلغ محله فأما إذا عطب في طريقه 
وضعف عن بلوغ محله بمرض أو عرج أو زمانة فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون تطوعاً. 

والثاني: أن يكون واجباً في الذمة كدماء الحج . 

والثالث: أن يكون واجباً لا يتعلق بالذمة كالنذر. 

فأما القسم الأول: وهو أن يكون الهدي تطوعاً فعليه أن ينحره في موضعه ويغمس 
نعليه في دمه ويضربها على صفحته ويخلي بينه وبين مساكين الموضع وينادي فيهم بإباحته 
وإنما فعل ذلك لما روى سنان بن سلمة عن ابن عباس أن ذؤيباً أبا قبيصة حدثه أن رَسُولٌ 
لَه كان يَبَْتُ مَعَهُ انم يَهُولَ إن عَطَبَ مِنّْهها شَيْءٌ فحَشِيتَ عليه مَوْتَافَانْحَرْهَا ثم 
الس نَعْلَكَ في ذَيهَا نّم اضرِبْهُ صَفْحَتَهَا وَل تَظعَمهَا أَنْتَ وَل أَحَدٍ مِنْ أهل, رِفْقَيِكَ20 فإذا 
فعل بالهدي ما ذكرنا وهي أربعة أشياء النحر وغمس نعليه بدمه والنداء عليه والتخلية بين 
مساكين الموضع وبينه فليس له أن يأكل منه غنياً كان أو فقيراً ولا أحد من أغنياء أهل رفقته» 
فأما فقراء رفقته فمذهب الشافعي أنه لا يجوز لهم أن يأكلوا أشياء منه وإن كانوا فقراء 
لقوله ككل : : «ولآ نَطعَمُهَا أنْتَ ولا أَحَدٌ مِنْ أل رفَْتِكَ» وقال بعض أصحابنا يجوز أن يأكل 
منها فقراء رفقته لأن بحصولهم بالموضع قد صاروا من أهله وهذا قول يدفعه نص السنة 
المروية ويبطله معنى النهي في الاحتياط ؛ لأنه لو رخص لأهل الرفقة فقة في أكله لجاز أن 
يتوصلوا إلى عطبه ليتعجلوا استباحة أكله فإذا منعوا من أكله عند عطبه كان ذلك داعية حفاظه 
و ا ا ا 0 
وعليه إبلاغ ما ضمنه الحرم, لأنه يقدر على إبلاغه الحرم بخلاف الهدي الذي قد عطب فلا 
يقدر على إبلاغه الحرم فإن لم يأكل هو ولا أحد من أهل رفقته منه وفعل به الأربعة أشياء فلم 
يأكل أحد من مساكين الموضع منه حتى تغير أو هلك فلا ضمان عليه؛ لأن عليه تمكين أهل 
الموضع منه وليس عليه أن يأكلوا منه» فأما إذا لم يفعل به شيئاً مما ذكرنا فتركه حتى مات 
فإن كان قادراً على نحره فلم ينحره حتى هلك فعليه ضمانه وغرامة مثله لمساكين الحرم وإن 
لم يقدر على نحره حتى مات بعجلة هلاكه وسرعة موته فلا ضمان عليه فأما إن نحره وخلا 
بينه وبين المساكين وإباحة أكله من غير أن يصبغ نعليه بدمه أجزأه واستباح المساكين أن 


)1غ( أخرجه ابن ماجة ١‏ حديث )"٠١0(‏ واودارقتي كام المناسك حديث (1757) وأحمد في 
المسند 5//ا18١‏ . 
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كتاب الحج/ باب نذر الهدي 


يأكلوه لرواية عبد الله بن قُرْطٍ قال رسول الله به : : أمظم اليم عند اللَّهِيَوْم حرم يوم ال 
ورت إلى الي وك بَدَنَاتِ حمْسٍ وت ينرم فََفِشنَ َزِْنَ له يمن يبدا بها فلم 
وَجَبْثْ جُنوبُها َالَ كَلِمةَ حَفِيمَةَ لم أفهمها فسَأَلْتُ بَعْضَ مِنْ يَلِيني مَاقَالَ: قَانُوا قَالَ: «مَنْ 
شَاءَ اقْنَطمٌ» فأما إن نحره وغمس نعليه في دمه وضربها على صفحته ولم يناد في الناس به ولا 
أعلمهم بإباحته فهل يجزئه وتستبيح الناس بذلك أكله أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: وهوقوله في القديم إن هذه علامة يستبيح الناس أكله بها كالنداء عليها 
فعلى هذا إن لم يأكلوها فلا ضمان عليه . 

والقول الثاني : قاله في الجديد وهو الصحيح ليست هذه علامة يستباح بها الأكل إلا 
بالنداء عليها؛ لآن هذا العقد قد يحتمل أن يكون عن واجب في تطوع يستبيح الناس أكله 
وقد يحتمل أن يكون عن واجب في ذمته لا يستبيح الناس أكله فلم يتميز أحدهما عن الآخر 
إلا بالنداء فعلى هذا وإن لم يأكله الناس حتى هلك أو تغير ضمانه لمساكين الخرم. فأماحلال 
الهدي التي عليها فعليه أيضاً لها إلى الحرم وتفريقها في مساكينه لقدرته على ذلك ولما روى 
ابن أبي ليلى عن علي عليه السلام قال أمَرَني رَسُولُ اللي أن أقوم على بدئَةٍ ون أقَسَمَ 
جَلالَها وَجُنُودَها وروي في الحديث وَالاً أعيلي الجَازِرَمِنْهَا شَيْئَا وقال: تن لطي 
عِنْدَنَاء فهذا حكم هدي التطوع إذا أعطب في طريق فإذا فعل ذلك فليس عليه بدله؛ لأن 
التطوع لم يتعلق بذمته وقد فعل فيها ما أمر به. 


فصل: فأما القسم الثاني : وهو أن يكون الهدي واجباً في الذمة كدماء | ج فيعينه في 
هدي بعينه فيقول: هذا عما علي من هدي المتعة أو القران فإن عطب عليه في الطريق قبل 
بلوغ محله فقد عاد إلى ملكه وجاز أن يتصرف فيه ببيع أوغيره وإن نحره كان لحماً على 
ملكه يأكل منه إن شاء ويطعم منه من يشاء ويبيعه إن شاء نص على ذلك الشافعي وإنما كان 
كذلك لأنه وجب بالتعيين ليكون مسقطاً لما في الذمة فإذا غاب لم يسقط ما في الذمة فلم 
تجب فيه بالتعيين كرجل قال : لله علي أن أعتق هذا العبد عن كفارتي فقد تعين عليه عتقه 
في كفارته فإن غاب لم يلزمه عتقه ؛ لأنه لا يجزئه عن كفارته . 

فإذا تقرر أنه يعود إلى ملكه بحدوث العيب ويجوز أن يصنع فيه ما شاء من بيع وغيره 
فعليه إخراج بدله؛ لأن ما في الذمة باق لحاله فإذا أخرج بدله نظر فإن كانت قيمته مشل قيمة 
الأول أو أكثر أجزأه وإن كانت قيمته أقل من قيمة الأول فهل يجزئه إخراج ما بينهما من 
الفضل على قولين : 

أحدهما : وهو قوله في القديم : عليه إخراج ما بينهما من الفضل يتصدق به على 
مساكين الحرم. لأنه قد التزم الزيادة بتعيين الأول. 
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كتاب الحج/ باب نذر الهدي نا 


والقول الثاني : قال في الجديد وهو الصحيح ليس عليه إخراج ما بينهما من الفضل ؛ 
لأن حدوث العيب في الأول قد أبطل وجوبه فسقط حكمه. 

فصل: وأما القسم الثالث : وه و أن يكون واجباً يتعلق بالذمة كالنذر إذا تعين في هدي 
بقوله : لله علي أن أهدي هذه البدنة فإذا عطبت في الطريق قبل بلوغها محلها فهل عليه بدلها 
أم لا؟ على وجهين مبنيين على اخشلاف وجهتي أصحابنا في هذا النذر إذا بلغ محله هل 
يجوز أن يأكل منه أم لا؟ فإن قيل يجوز أن يأكل منه أجريت عليه حكم هدي التطوع فإذا 
عطب دون محله نحره في موضعه وخلا بينه وبين مساكين الموضع فلم يأكل منه ولا أحد من 
أهل رفقته وليس عليه إخراج بدله. وإن قيل لا يجوز أن يأكل منه عند بلوغ محله فليس عليه 
نحره وإن نحره كان له أن يأكل وعليه بدله والأول من الوجهين أصح ألا ترى أنه لو نذر عتق 
عبد بعينه فمات لم يلزمه كذلك إذا نذر هدياً بعينه ثم مات لم يلزمه بدله؛ لأن حكم الهدي 
إذا نذره والعبد إذا نذر عتقه سواء إلا في موضع واحد وهو: إذا نذر عتق عبده فقتله لم يلزمه 
بدله» ولونذر هدياً فقتله لزمه بدله والفرق بينهما أن حق المساكين قد تعلق بنذر الهدي 
فلزمه ولم يتعلق بالعتق فلم يلزمه بدله والله أعلم . 

فصل: إذا ساق المحرم هدياً فضل منه فإن كان في عمرة انتظر به أبداً فإن وجده نحره 
وإن كان في حج تربص به إلى صلاة الصبح من آخر أيام التشريق ولا يفوته ذلك ما لم تغب 
الشمس من يومه وإن وجده نحره وإن لم يجد المعتمر ذلك بعد تطاول الزمان ولا وجد 
الحاج ذلك ختى خرجت أيام التشريق فهل عليه مثله بدلاً أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: عليه بدله وهوقوله في القديم ؛ لأنه يضل بتفريط من سائقه وإن خفي . 

والقول الثاني : قاله في كتاب الضحاياء ليس عليه بدله» لآأنه لو مات لم يلزمه بدله وهو 
بالموت غير مرجو فإذا ضل فأولى أن لا يلزمه بدله؛ لأنه بعد الضلال مرجو فعلى هذا لو 
أبدله ثم وجده قال الشافعي نحره. لأنه قد أوجبه فلا يعود في ملكه أبداً وقد أخرجه إلى 
شيء لله عز وجل وقد روى ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها حجت فأهدت 
بدنتين وقلدتهما فضلتا فاشترت مكانهما فقلدتهما ثم وجدت الأولتين قال فنحرتهن أربعتهن 
فكانت كلما حجت بعد ذلك أهدت أربعاً من البدن(2 وبالله التوفيق. 





ا )١(‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 7814/5 . 


فهرس الجزء الرابيع من الحاوي 
كتاب الحج 


بيان معنى الحج في لسان العرب ل ا ا 10 
فصل : وجوب الحج معتبر بخمسة شروط لعل ونان لوقام مهارو طن واو الل ا 9 
مسألة: من حجٌ مرة واحدة في دهره فليس عليه غيرها ا م و ا 31 
الاستطاعة تنقسم اثني عشر قسما ما من ل يق اواو لاسا سسا تر 1 
باب إمكان الحج وأنه من رأس المال 00000000 10 
فصل : النيابة في حج التطوع لا تجوز من غير وصية اكع واو ل ا ألا 
مسألة: إن كان عام جدب أو عطش . . . لم يلزمه الحج نجه لا أبس ينو يه ا 
ليس لمن لم يؤد فرض الحج عن نفسه أن يحجّ عن غيره سواء أمكنه الحج أم لا . 5" 
مسألة ‏ لو أحرم متطوعاً وعليه حجّ كان فرضه» أواعمرة كانت فرضه 1 
فصل : العمرة كالحج سواء» ليس لمن لم يعتمر عن نفسه أن يعتمر عن غيره . . . رف 
باب بيان وقت فرض الحج وكونه على التراخي ذ[ 1[ 1[ 10001 
كل من لزمه فرض الحج فالأولى به تقديمه ويجوز له تأخيره وفعله متى شاء به . . 1 
باب بيان وقت الحج والعمرة ب و 7 اا كوم ويل الوا 
أشهر الحج هي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة إلى طلوع الفجر 

من يوم النحر ا ا ا 00 ااا 
لا يجوز الإحرام بالحج قبل أشهره لوحف البو م ل ال ا و 1 
مسألة : وقت العمرة متى شاء 110000007 ا و ا 4 
جواز الاعتمار في السنة مراراً 8بببت 00000 ااا 000 
باب بيان أن العمرة واجبة كالحج ل 
باب ما يجزىء من العمرة إذا اجتمعت إلى غيرها ا ا سا ا ا 
القران بين الحج والعمرة جائز خا ا اج توربج واي ل امم بج برو ا كك 
كل من مر بميقات بلده حجاً أو عمرة أو قراناً فعليه الإحرام من ميقاته 1 
الحلّ كله ميقات العمرة لأهل مكة ا الح اسم 1 
باب بيان إفراد الحج عن العمرة ما ا 1 
لا اختلاف بين الفقهاء قي جواز الإفراد والتمتع والقران ا ا الم و 1 
باب صوم المتمتع بالعمرة إلى الحج اس جنا ابو طاو وال 1 


الحاوي في الفقه/ ج/ م1 


جملة التمتع ضربان ضرب يجب فيه الدم وضرب لا دم فيه اا ل و 2 
إذا اعتمر المتمد بالهدي ففرضه الصوم رف 8ج ال ل م ماين ل ما ا 


'فصل: إذا لم ب يصم الثلاثة في أيام الحج متى خرجت أيام الحجّ قضاها فيما بعد. . 


مسألة : : يصوم السبعة إذا رجع إلى أهله ل 0 


مسألة: إن لم يصم حتى مات تصدّق عما أمكنه فلم يصمه عن كل يوم 


مُذَّا من حنطة .. نوا اوم نه عوط ونه ام و 1 
إن مات بعد الفراغ من أركان الحج فعلى ضربين فاو جلا بوره امم ا 


مسألة : : إن لم يمت ودخل في الصوم ثم وجد الهدي فليس عليه 


الهدي. وإن أهدى فحسن كع تو وك سا اموه اراب ل ا ونا 2 
فصل : إذا فرغ المتمتع من عمرته وأحل منها فهو حلال كغيره و ا 
باب مواقيت الحج بك دو و 340 بخ د نوو 1 و و ال فك لب ونور و ا 1 ا 


مواقيت الحج خمسة : ذو الحليفة» والجحفة» ويلملة: وقرن» وذات عرق . 
فصل : إذا كان الميقات في موضع أو قرية فخرب وأحدث الناس بعده 


قرية» فالميقات من الموضع الأول الذي خرب دن تراسو سوه 
مسألة : المواقيت لأهلهاء ولكل من يمرٌ بها ممن أراد حجًا أو عمرة 00000 
مسألة : المواقيت في الحج والعمرة والقران سواء ا ا 
فصل : في دخول مكة بغير حج أو عمرة 000 2110111111010« 
مسألة : من كان أهله دون الميقات فميقاته من حيث يحرم من أهله لا يجاوزه : 
باب الإحرام والتلبية 00000 100 


مسألة: إذا أراد الرجل الإحرام اغتسل لإحرامه من ميقاته 100 
مسألة : يتطيّب لإحرامه إن أحبٌ قبل أن يحرم اق أ فم رو اجا 1 رمف ااا 0 


فصل : وقت الإهلال بالتلبية في الاختيار هو أن تنبعث به راحلته إن 


كان راكباًء أو يتوجه في السير إن كان ماشياً ال 
الإحرام ينعقد لمجرد النية فأ ا اسه الفح لو فم اله به 08 لقره م امه بواو واه و لد 


مسألة : إن لتَى بحج وهو يريد عمرة فهي عمرة» وإن لبَى 


بعمرة وهو يريد حجّّا فهو حجٌ 00 اا 000 
مسألة : إن لبّى يريد الإحرام ولم ينو حجّّا ولا عمرة فله الخيار أيهما شاء 0 
مسألة: إن لبّى بأحدهما فنسيه فهو قارن مف ل لوم تو امو ا ار 
بيان مما «التلبية» مأخوذة از[ [ 1 11111 


فى قا.د ا هاو وها وا هد وهاو هاعد ود وا .د .د واو .ا .ا وان 
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فلك 


فهرس الجزء الرابع 


بيان لفظ التلبية وصفتها ل 


أركان الحج والعمرة ومناسكهما المرأة والرجل فيهما سواء. 


وإنما يختلفان فى شىء منهيئات الأركان الأربعة . . . . . . . : ا 
فصل : ما تخالف فيه المرأة الرجل في هيئات الإحرام 000 
فصل : ما تخالف فيه المرأة الرجل في الوقوف 100 
فصل : ما تخالف فيه المرأة الرجل فى الطواف 11111111111 
فصل : ما تخالف فيه المرأة الرجل في السعي 52111111 
باب ما يجتنبه المحرم من الطيب ولبس الثياب ا 0 
مسألة : لا يلبس المحرم قميصاً ولا عمامة ولا برنساً ولا حُمَيْن 6 010000 
مسألة : ا ب 01 اج شعن اه 
فصل : إذا كان الثوب مصبوغاً بطيب قد أثر فيه» فله ثلاثة أحوال 0 


فصل: إذا لبس الحلال ثوباً مطيباً ؟ ثم أحرم 

فيه واستدام لبسه جاز ولم تجب عليه الفدية 00000000 
فصل : إذا كان المحرم مصدعاً فشدّ رأسه بعصابة فعليه الفدية 0 
مسألة: إن احتاج إلى حلق رأسه فحلقه فعليه فدية ا م م ل 
إذا فعل المحرم ما نهي عنه فهو على ثلاثة أضرب: 
أحدهما ما استوى حكم عامده وناسيه في وجوب الفدية فيه» والثاني ما اختلف 
حكم عامده وناسيه» والثالث ما اختلف قول الشافعي فيه 00 
فصل : إذا أراد المحرم إزالة ما على جسده من الطيب فله حالان 0 
مسألة: ما شم من نبات الأرض مما لا يتخذ طيبا أو أكل تفاحاً أو أترجًا 

أو دهن جسده بغير طيب فلا فدية عليه الس اح كوا قا الل اد 
بيان أن الدهن ضربان : طيب» وغير طيب 211111110131000 
فصل : إذا طلى المحرم شعر رأسه ولحيته باللبن 

جاز ولا فدية عليه لط مج ا 46 حر ل ول ولو ل ل ا 
مسألة : : ما أكل من خبيص فيه زعفران فصبغ اللسان فعليه الفدية» 

ود كالمسييلعا زد نبي ب ع كع وبي رع الوا اخ ومو و ب 0 


مسألة : :: العصفر ليس من الطيب وا ل ا مما و الو 2 ا 


يمسّه بشىء من جسده رق :0 د أبن بره إلا #اليوهة بلا طعا ماكر ور ل امور ا 0 
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جلوسه عند الكعبة وهي تجمّر مباح كجلوسه عند العطار 000 
مسألة: إن حلق وتطيّب عامدا فعليه فديتان 0 
فصل: حكم شعر اللحية وسائر الجسد 5200 
الأظافر حكمها حكم الشعر والعمد فيها والخطأ سواء 0000 
مسألة: لا يمنع المحرم من حلق شعر المحلّ 000 
مسألة : : ليس للمحل أن يحلق * شعر المحرم ااا 00 
مسألة: لا بأس بالكحل ما لم يكن فيه طيب فإن كان 

فيه طيب افتدى الوق يبه لماكل وف كر بور أوة كو وقوه يبدو مداو :14 ذا الوا بو مهوت و 
اغتسال المحرم بالماء والانغماس فيه جائز إل 0 ا يا عاو 6" ب لب تر 0 
فصل : دخول الحمام وإزالة الوسخ جائز 5 
مسألة : لا بأس أن يقطع العرق ويحتجم ما لم يقطع شعراً 00 
مسألة: لا يتكح المحرم ولا ينتكح لح كي عاو ماك وم لول 2 
اختلااف الناس في نكاح المحرم وإنكاحه عر و تجو دوي و كه 3 
مسألة : لا بأس أن يراجع امرأته إذا طلّقها تطليقة ما لم تنقض العدة. . . 
مسألة : لبس المنطقة للمحرم جائز ا 1 اا اا 0 


مسألة : : يجوز للمحرم أن يستظلٌ سائراً وناذلا فاقاقاة فار ثور ء راثم مهماما © 7 0م 


فصل : لا بأس للمحرم والمحرمة أن ينظرا ذ في المرآة لحاجة وغير حاجة 
باب دخول مكة افق ع ونع لظ تارك امار بج الف وي مك ا لي 
مسألة : من السئة لمن أراد دخول مكة لحج أو عمرة أن يغتسل 
لدخولها من بين ذي طوى إذا كان طريقه عليها 20000 
مسألة : يدخل من ثنية كداء وتغتسل المرأة الحائفض ا ا 
فصل : استحبٌ قوم دخول مكة ليلا 0 
فصل: يستحب لمن دخل مكة أن يدخلها بخشوع قلب وخضوع جسد . 
مسألة: ما يقول إذا رأى البيت 1ذ[ذذ[ذ[ز[|ز[ز[ز[ز[ [ [ [ 001 
إذا أراد الطواف فيجب أن يبتدىء بالحجر الأسود 00 
فصل : ما يقول عند استلامه ا مي م 4 1 و ا 0 2 
فصل : النساء لا يختار لهن الاستلام ولا التقبيل 5 
مسألة : في الاضطباع للطواف 0000 


م6.66 06م 


. 6 م6٠.‎ 


.م6 م 06م 


.6م06 06م 


5 05 © 5 


.ام .د م . 


55 5 - 


وه وام . 


وهاه م.م 


.6 ما ماه 


فى .ى واه 


فالعا م6 . 


١ه‏ 6م 


6م ام ا م6٠‏ 


وم .ا .ام 


.مامد اماه 


.م ما هام 


٠.606 م.‎ ٠. 
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تورين العو الرايع لسسع سي 2 1 


فصل : الكلام في الطواف مباح لط لجسن سيا لودة اجون مساو وو و لا 
فصل : الأكل والشرب في الطواف مكروه او ننه اس مضب الت م لني ١16‏ 
مسألة: لا يجزىء الطواف إلا بما تجزىء به الصلاة من الطهارة من الحدث 
وغسل النجس اتحي ا ال ا ار ل باوب ا 1 
فصل : ستر العورة واجب في الطواف وشرط في صحته و 1 
سبالة 4 إن طاف فسلك انحن أو على دار الجدر اوتعلن تنادورات 
الكعبة لم يعتدٌ به في الطواف ا ا ا 0 
لواف المشروع هو أنيجعل الحجر عن مار ونمشتي في الطواف على يفينه 15٠٠‏ 
فصل : أعداد الطواف سبع لا يجوز الاقتصار على أقل منها ام و و اب و 181 
ش لان ا ا لال الات فتلي ا وج لط ل ووو 16117 
مسألة: إذا أكمل الطائف طوافه سبعاً صلى ركعتين خلف مقام إبراهيم ل سوا 
مسألة: إذا فرغ من ركعتي الطواف عاد إلى الحجر فاستلمه ا او ب 1ق 
فصل : يختار أن يدخل الحجر ويدعو تحت الميزاب اد السو مب 115 
السعي سبع بين الصفا والمروة ركن واجب في الحج والعمرة مد 88 
فصل : إذا ثبت وجوب السعى فمن شرط صحته أن يتقدمه الطواف فلأ6١٠‏ 
مسآلة:: إن كان مكتمرا وكان مع عدى تعر وحلق ا رانشرنة والحلق أففل» 1 1514 
فصل : إذا أراد حلق رأسه بذأ بشقه الأيمن ل ا ا كا 
مسألة: ليس على النساء حلق ولكن يقصرن الو نس ا اي وي 1 
مسألة: القارن بين الحج والعمرة:في إحرامه كالمفرد يجزئه لها طواف 
واحد وسعي واحد ا ا ا ا ل 112 
مسألة : يخطب الإمام يوم السابع من ذي الحجة بعد الظهر بمكة ا 1 
فصل : من السنة أن يبتدىء بالخطبة قبل الأذان ا ا ان 
فصل : الجمع بين الصلاتين مسنون فصع ارج لسار سن جا 1 
فصل: زمان الوقوف من بعد زوال الشمس من يوم عرفة إلى طلوع الفجر 
من يوم النحر مسو حا ا الما تس كد لووط وات اواو الحو ا 111 
مسألة: إذا غربت الشمس دفع الإمام وعليه الوقار والسكينة فإذا وجد فرجة أسرع ١74‏ 
مسألة : إذا أتى المزدلفة نزل بها 100 1[ |[ [ | ؤز[ز[ [ز[ز[ز[ [ [ز[ ا ا 0 
مسألة : يختار لمن بات بمزدلفة أن يأخذ منها سبع حصيات لجمرة العقبة ا ين 
مسألة: الرمى بما قد رُمى به مكروه ويجزىء عنه ز 0 000 
. إذا بات الإمام والناس معه بمزدلفة صلى الصبح في أول وقتها 
مع طلوع الفجر الثاني ل ل 


وم 


بيان حدود منى جل ا ا ل ا ا 00 


فصل : يكون على تلبية بمنى قبل أن يرمي جمرة العقبة 


فإذا ابتدأ برميها قطع التلبية 5ب 0 0 000 000 
الرمي الواجب في يوم النحر واختيار وقت رميها ا 00 
نحر الهدي في يوم النحر من أفضل القرب ... في ةا ل 1 
مسألة : يأكل من لحم هديه انون و الام د رمج ع شاك ناحلالا مس 


الهدي على ثلاثة أضرب: ضرب وجب بالإحرام»ء وضرب 


وجب بالنذر» وضرب تطوع به لكو أده يحم دمو ونا ابو لوس ل ا 
فصل : قدر ما يستحبّ له أن يأكل ويتصدق م و ا ا ا 


فصل : إذا وضح حكم الإحلال الأول والإحلال الثاني انتقل الكلام 


إلى ما يستباج بالإحلال الأول والإحلال الثاني 0 
مسألة: يتطيب لحله إن شاء قبل أن يطوف بالبيت 20000000 


مسألة : يخطب الإمام بعد الظهر يوم النحر ويعلّم الناس الرمي والنحر 


والتعجيل لمن أراده في يومين بعد النحر ديع 1 فاق ا لوا عدد مخ دمحاي 


مسألة : يطوف بالبيت طواف الفرض وهي الإفاضة وقد حل من 


كل شيء النساء وغيرهن ف قيقد نع ها عو ها إلا ره وه “هد امبو وقعهة واكرو انه "ورم 


مسألة : يرمي أيام منى الثلاثة في كل يوم إذا زالت الشمس الجمرة 


الأولى يسبع حصيات والثانية يسبع والثالثة بسبع ف سج مكل ريه بوجاها يهم اانا أن 
بيان المقصود من رمي الجمار هاها فد ها .ا ود ود فاو هاه ها هاه هم .اماه هد وام .اماه 


مسألة : إن نسي في اليوم الأول شيئاً من الرمي رماه في اليوم ' 


الثاني وما نسيه في الثانى رماه فى الثالث 00000700 





فهرس الجزء الرابع 


000 ونا 


مسألة : يخطب الإمام بعد الظهر يوم الثالث من يوم النحر وهو النفر الأول ... ١98‏ 


انقضت أيام منى الاح مام وا ل ووو رطا رو بك ون ابا حا امو و ا 
فصل : البيع والشراء في الحج بعرفة ومنى جائز أذ لع عا ع ع و لندي لو اي 
المبيت بمنى في ليالي منى سئة 00 
فصل : الفدية فى ترك المبيت الطاعج تمن ساسم اق حي او سور و و ا 
مسألة: يفعل الصبي في كل أمره ما يفعله الكبير ل 0 


إذا فرغ الحاج من رميه وأكمل جميع حبّّه فإن كان مكياً أو كان 


من غير أهل مكة فأراد المقام بمكة فليس عليه طواف الوداع 3 
مسألة : ليس على الحائض وداع كم ع عا وا فا ا اا 


فهرس الجزء الرابع 


فصل : زيارة قبر النبي كك مأمور بها ومندوب إليها 00 
المحرم ممنوع من الوطء في إحرامه كع كا ف شال ل لاقو فور ا اد قد 
فصل : الواطىء ناسيا فيه قولان فاو ار لو 1 ا ار الا ا يه 
مسألة : سواء وطىء مرة أو مرتين لأنة فساد واحد ا 
مسألة : من أفسد العمرة فعليه القضاء من الميقات الذي ابتدأها منه 00 
الأحكام المتغلقة بالقران احكو ويا ووس وو لاه امرس الوا ا 0 
مسألة : لا يدخل مكة إلا بإحرام في حجٌّ أو عمرة ا 
باب من لم يدرك عرفة و ا ار الال إن أ لوقت قم جا و رةه 
باب الصبي إذا بلغ والعبد إذا عتق والذمي إذا أسلم وقد أحرموا 00 


إذا أحرم العبد بالحج ثم وطىء فيه فمذهب الشافعي أنه 0 


حجه ولزمه إتمامه وكّضاوٌه ا ا ا ل ا 2 
ليس للعبد أن يحرم بحجة ولا عمرة إلا بإذن سيده ل ااي سل مانا 
جملة الدماء الواجبة عن العبد في إحرامه ضربان مقلك خكد الو ل 
باب هل له أن يحرم بحجتين أو عمرتين وما يتعلق بذلك ا 0 
باب الإجارة على الحج والوصية به قي فد الو ا كوي يي 
باب قتل المحرم الصيد عمداً أو خطأ عار بو ا جر ا 
قتل الصيد حرام في الحرم والإحرام ................. 2006 


إذا قتل المحرم صيداً له مثلٌ من النعم فعليه مثله من النعم 15725 


الحيوان كله ضربان: : إنسيّ ووحشيّ وافا قا قاقاةاء. واوا فاه .د.ا فا .امد فا.ا .دافام انماما مه 
مسألة : لا يفدي إلا من النعم جحي وا سمي ووو د اندي بم ال 10 


مسألة : في صغار أولادها صغار أولاد هذه اا ا ا 00 
مسألة: إذا أصاب صيداً أعور أو مكسوراً فداه بمثله 1211111 
مسألة : ويفدي الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى لس ار ماو امع ا در 
جزاء الصيد على التخيير عند الشافعي ل ل 0 
مسألة : لا يجزئه أن يتصدّق بشيء من الجزاء إلا بمكة أو بمنى 11 0000ظظ5ظ 
مسألة: إن أكل من لحمه فلا جزاء عليه إلا في قتله أو جرحه 6 طش2 
فصل: حكم غير القاتل في أكل الصيد المقتول 008 1#( 
مكالة: لول مك صيد كان عديها والاجواء هله 0 
مسألة : من قطع من شجر الحرم شيئاً جزاه محرماً كان أو حلالآً ا مذ 
مسألة : في الشجرة الصغيرة شاة وفي الكبيرة بقرة ............. 1 





بل الك 
مسألة: سواء ما قتل في الحرم أو في الإحرام ناكا وجاك و ا 
كل ما وجب بالإحرام من جزاء الصيد أو كفارة أذى أو غير ذلك 

من سائر الدماء فهو في الحجّ والعمرة والقران سواء فاده و انان اق قياف ل لي ما 
مسألة : لو اشتركوا في قتل صيد لم يكن عليهم إلا جزاء واحد جوت 0 
إذا قتل المحرم صيداً مملوكاً فعليه جزاؤه للمساكين وقيمته لمالكه 1711 
.باب جزاء الطائر » مع حح باطو ال ند تيمر ف قن ووو ساو ا 
أصناف الطائر 00 
فاب ما يحل للمحرم قتله . ..........2.2.2.2.2..ه راق لا مخ م ع 
باب الإحصار واأقا ةد قافا هاه هوا هاه ها هاه وهاه هاه هاه هاه هد هد و هد ود و هوام .د وا وفافا. ماود ون 
إذا أحصر المحرم بحجٌ أو عمرة وصدّ عن البيت بعدوّ مسلم أو كافر فله أن 
يتحلل من إحرامه ا ا ا و ا ا و ا 
فصل : المحصر في الحرم على ثلاثة أضرب ل ا و ابا ل ل 1 قر اه 
حال الإحصار بالمرض و ةلالطا كه مخ ا ام كد 
باب حصر العبد المحرم بغير إذن سيده والمرأة تحرم بغير إذن زوجها 0 
باب الأيام المعلومات والأيام المعدودات ا 
باب نذر الهدي أ سأ اسل ساق م ف تيل سمي امع ات اروس بطاح وك 7ق ع باتكو 
جملة الهدي ضربان: واجب وغير واجب 000 00 
مسألة : يجزئه الذكر والأنثى ولا يجزئه من الضأن إلا الجذع فصاعداً 5 


إذا كان الهدي بدنة أو بقرة فمن السنّة تقليدها وإشعارهاء وإن كانت 


شاة فمن السئة تقليدها دون إشعارها 010 1010101011011010101(ظ2 
فصل : إذا قلّد هديه لم يصر محرما ما لم يعقد الإحرام ل 


مسألة : إن كان الهدي ناقة فنتجت سيق معها فصيلها . . . . .' 00 
مسألة : إن ذبح الإبل ونحر البقر والغنم أجزأه ذلك. وكرهه الشافعي 0 
فصل: زمان النحر والهدي وام جاه ا اده ع ل قد اتوي ب ا 
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1 





و هه 
دمن هسالامامالشافىَظاههعَنْه 
تيكح كضرا مزق 
2 لا عد ع 


6 70 الوا عي |2 1 
التيو سوبت عبض العا رلك برومور 


قَدْم لَه وقوّظه 
الؤِيْسَارٌ اكير الأستاز ا لكتور 
شن 7 ٠.‏ كٌّ لاس 
ربل راصَاعيل عرالفناع ابوسنة 


اتسنا ذ جا يكة الأزهر جتامحة الأزهمتر 
هه للا 
الع زع لك) مس 


دارالكب العلمية 


بيرويت- ‏ ليسيان 


بم ع اموق جَمْوكَلة 


لرإراللتت (ليليى) 


سيروت - لبعنان 
الطبعة الأول 


واه - كددامر 





ص م 9 5 
وإرائلشل (لعين بيروت - لبان 


ص.ب :4421/١1-_تلكس‏ :ها 41245 586ل( 
مامت : و ا إجعاته ورتم ء ا لاووكم 
فاكس يل لاس اك / ار 8 لكمت/الكو/» 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
واب الجدوع 


بَابُمَا أَمَرَالنُهُ بِهِوَنَهَى عَنّْهُ من المبايعات وسنن الذبي يكل فيه 


(قال الشافعي) َال للُجَلَ ور طلا الوا أمْوَالكُمْ يبتكم باقبايطل. إل أنَتَكُونَ تجارة عَنْ 
راض نكمم [النساء : 4 فَلَمانّهَى سول الله يعن بو تَرَاضَى بها المتبَاَانٍ اسمَدلَلنَا ان 
الله جَلَ وَعَرٌ أحَلٌ اليُوع ِل مَاحَرُمْ الله عَلَى لِسَانٍ نيه ب أوْمَاكَانَ في مَعْنَاهُ. 


قال الماوردي : الأصل في إحلال البيوع : 

كتابُ اللَى و بيه وإجماعٌ الأمة. 

فأما الكتاب: : فقوله سبحانه وتعالي : هِيَايهَا الَّذِينَ آمنوا لآ تَأَكُلُوا واكم يَبَكُم 
0 إل أن تَكُونَ َجَارَةَ عَنّ راض مِنكُمْ» [النساء: 4؟] وقوله سبحانه: 9ِذَّلِكَ بأَنَهُم 

أوا: إِنمَا ابيع ِثْلُ الا وَل اللّهُ َع وَحَوْمَ لباه [البقرة: 0ع وقوله سبحانه: 
جراي الَّذِينَ آمَنُوا إذا تدايتم بِدَيْنِ إلى أجل مُسَمّى فَاكتْبُوهُ» [البقرة: 187] قال ابن 
ع2 اتزلك في للم 1 وفرنه سحانه وق لتقم خناخ أذ تلو نشل رن ركم » 
[البقرة: .]1١94‏ 

قال ابن عباس : نزلت في إباحة التجارة في مواسم الحج(©. 

أما السنّة : : ققد رويت عن رسول الله 6 فلوغلا 

أمّا القول: 

فماروى الأعمش. عن أبي وائل. عن قيس بن أبي غرزة» قال: 0-00 
رنول الله 386 نسي السسباسرة قدرينا التي 35 فتتمانا يانم هبو احين منه» فقال: 
مَعْشَرَ التجَارٍ إن البِيع خض اللدر والكلفت» فَشُوبُوهُ بِالصَدَقَةِ0"©». 


6761١ 50/7 أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 144/7 في الحج ( و90١1)‏ وانظر شرح السئة للبغوي بتحقيقنا 5٠١/8‏ . 

(5) أخرجه الطبراني في الكبير 507/14 وعبدالرزاق في المصتف حديث )١١437(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى ١57/0‏ وأخرجه النسائي من طريق آخر ١5/7‏ وأحمد في المسند 4 / ٠‏ والحميدي في 
مسنده حديث (7"8) وابن ن أبي شيبة 7١/1‏ والحاكم في المستدرك 0/1 وأبوتُعيم في الحلية /155/1. 





كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 


وروي عن عبد الله بن عصمة. أن حكيم بن حزام حدثه إل : يا رسول الله إني 
اتوي بيوعاما بحل ل عهاء ومايخرم قال: «إِذا ا' شُتَرِيْتٌ بيْعاً فَلا نَبِعْهُ حتى تَفِضْهُ وَل 
ل ا 


للكري 2-0 


يحدّئون يكين كر وني 
وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي 01 قال رشول الله كه : « 


.8 © مه 


ع ي التَجَارَةِلالِمَنْلمْيَمدحْ بَيْعاء وَلَمْيَذْمّ شِرَى» وَكْسَبَ حَلالاً فَأَعطَاهُ في حَقَهِ 0 
ذلك الات 

وروى أبوعبيد أن رسول الله بكلِْ قال: «يِسْعَةَ أعْشَارٍ الرّرْقٍ في التجَارَةٍ وَالْجَرْءُ الْبَائي 
يالك انان لوعي لشو الف 


5 05 2 2 
وأمَا الفغل: من بيوعه التى عقدها بنفسه فكثيرة لا تحصى عدداء غير أن د 
ما اختص بأحكام. مستفادة . فمن ذلك. ماروى أبوالزبيرء عن تاجو فال اشترى 


هقر 


رسول الله وَكيْ من رجل من الأعراب حمل خبط ؛ فلما وجب البيع» ٠‏ قَالَ رَسُولٌ الله تكله : 
«اخمَر» قَالَ لأعْرَابيّ : عَمَركٌ بيعاً©©. 

وروى سماك بن حرب عن سويد بن قبس قال: جلبت أنا ومخرمة العبدي بَرْاً من 
هجر فأتينا به مكة, فجاءنا رسول الله َل فاد شترى مِنا سراويل ووزانٌ ين بالأجر. فَقَالَ 
لِلْوَرَانِ : «زِنُ وأرْجح)< 0 


)١(‏ أخرجه الترمذي 575/7 في كتاب البيوع حديث (1777) والشافعي في المسند ١57/5‏ في كتاب 
الببوع حديث (478) وعند أبي داود من طريق آخر 587/7 في كتاب البيبوع حديث (007") وابن 
ماجة ؟ / 70 في كتاب التعجارات حديث (11817) وأحمد في المسند /؟ 0 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 578/7 وعبدالرزاق في المصئف )١954(‏ والطبراني في الكبير 78١6/19‏ 
والحاكم في المستدرك 5/ والطحاوي في مشكل الآثار ١7/7‏ والبيهقي في السئن الكبرى 5557/05 
وأخرجه الترمذي من طريق آخر حديث )١١١١(‏ وابن ماجة حديث )5١157(‏ وذكره الهيثمي في الموارد 
حديث )١١90(‏ وأخرجه سعيد بن منصور فى السئن .١514/57‏ 

2 أخرجه ابن عدي في الكامل 0 والطبراني في الأوسط كذا ذكره الهثمي في المجامع (077/5) 
وأعله وأخرجه ابن القيسراني في التذكرة حديث (480) وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية 
اك 

(5) ذكره الحافظ في المطالب العالية حديث )١1778(‏ وإسناده صحيح انظر تخريج الإحياء للحافظ العراقي 
6/7 وانظر الدر المنثور 5 .١515/‏ 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك 55 والبيهقي 77١/5‏ وأخرجه ابن ماجة في السنن حديث (185؟) 
والدارقطني 7١/7‏ وعبدالرزاق في المصنف )١5771(‏ والطبري في التفسير 77/0 . 

(7) أخرجه أبوداود في السنن الكبرى حديث (7777 و /77”) وأخرجه أبوداود في السنئن حديث 2 
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وروى عطاء عن جابر قال: حي ادم اس رم 
آخسر القوم فَمَرٌ بي رسول الله ولي وقال: «امَعَكُ قضِيبٌ؟» قلت : نعم فأغطيدة. فَنَحَسَهُ 
وَْجَرَهِ نكَانَ في أَوّلد الْقَوْم , فَقَالَ: «بنيه» قلت : هُوَلَكَ يا رَسُولَ الله قال: «بَلْ بعْنيه) 
قال: «قد أخَذنهُ ا دانير ولك ظهره م حتى ل المليةة فَلَما قدمنا الفلية قال 
النبي ككل : ديا بلا اقْضِهِ وَِدْه» َأغطاه أربَعَة ناير وَقرَاطا زَادَهداء قال جَابِرٌ: لا تمَارِقني 


وان ولق اللّهِ كله . 


وروى أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك أن رسول الله كَكهِ باع لرجلٍ ف الالصناة 
شك ففرا قدّحاً وجأساً بدِرْهَمَيْنِ فِيمَنْ يَزِيل"©. 





وأمّا إِجْمَاعٌ الأمّةِ: فظاهر فيهم من غير إنكار بجملته. وإن اختلفوا في كيِفِيتِهِ وصفته, 
حكن أن كراه العيجالة ارتسخرا به ونديوا موضهم ال فروى أن أبا بكر عرص لوده كان 
تاجراً ذ في الْبّزّ وروي عن عمر - رضي الله عنه - أَنّهُ كان نَاجراً ني آلطعَام والافظ 


وروي عن عثمان ‏ - رضي الله عنه دان كان تعاجرا : في البَرَ وَالبَحْرٍ. وروي عن 
العباس - رضي الله عنه د الشكان تاهرا : في العطر. 

وعلى ذلك جرت أحوال الصحاية قبل الهجرة وبعدها. فَمِنْهُمُ مَنْ تفرد بجنسٍ ان 
ومنهم من جلب في جميع صنوفها كعثمان وعبد الرحمن - رضي الله عنهما خلال مهال كوا 
أن البيع مباح . 

فصل: في تمسر قوله تعالي : «لآ تَأَكُنُوا موَآلكُمْ بَيكُمْ بالبباطِل, إل أن تَكُونَ يِجَارَةَ 
عَنْ ترّاض منكم4 [النساء 4 أما قوله: «لآ تَكلُوا4فمعناه : لا تأخذواء فعبر عن الأخذ 
بالأكل» لأنه معظم ما يقصد بالأخذ. كما قال تعالى «إِن الْذِينَ يَأَكُلُونَ أمْوَالَ اليَتامَى 
ظلماً» »[النسا: ٠]ء‏ أي : يأخذون. 


وأما قوله : (ِأمْوَالَكُمْ ففيه تأويلان : 
َحَدُهُمًا: الح عه لوي و 1 ا 1 


1ه 9] أي : لا يقتل بعضكم بعضاً. 


(105) وأخرجه ابن ماجة في السنن حديث (7570) والدارمي في السئن 7١/7‏ وأحمد في المسند 
4 وابن الجارود في المنتقى حديث (259) والبخاري في التاريخ ١57/15‏ وذكره الهيثمي في 
الموارد حديث )١515٠(‏ وابن أبي شيبة في المصنف 5877/5. 

)١(‏ أخرجه البخاري ١1/7‏ طبعة دار الفكر. 

(؟) أخرجه الترمذي حديث )١518(‏ وأخرجه النسائي في السنن 7117/1 وابن ماجة حديث .)7١19448(‏ 
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وأما قوله تعالى : ابالبَاطل #ففيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: : أنه أراد أن يصرف في المحظورات 

والثاني : أن المراد به أن لا يؤخذ بالانتهاب 5 على عادتهم في الجاهلية . 

والثالث: أن المراد ال التجارات الفاسدة المألوفة عندهم في بيوع الجاهلية . 

وأما قوله تعالى : «إلاّ أن تَكُونَ تِجَارَة» . فلفظ إلا موضوع في اللغة للاستثناءء ولكن 
اختلف الناس وأصحابنا معهم ذ في المراد به في هذا الموضع على أربعة أقوال: 

أحدها: أن إل في هذا الموضوع لم يرد بها الاستثناء. وإنما معناها: لكن فيصير 
تقدير الآية: لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ولكن كلوها تجارة عن تراض منكم ؛ كقوله 
تعالى : وما كَانَ لِمُؤْمِنٍ أن يَفْكْلَ مُؤْيساً إل خطأ» [النساء ١‏ معناه: وما كان لمؤمن أن 
يقتل مؤمناً عمداً ولا خطأً لكن إن قتله خطأء فتحرير رقبة مؤمنة. وبهذا قال أبو إسحاق 
المروزي . 

والثاني لاد : في هذا الموضع معنى : الواوء فيكون تقدير الآية: لا تأكلوا 
أموالكم بينكم بالباطل, وكلوها تجارة عن تراض» كقوله تعالى لو كَانَ فيهمًا آلِهةُ إِدّ الَلهُ 
لْمَسَدَتَا» [الأنبياء 17] أي والله لفسدتا. 


وقول الشاعن: 
َكُلُ أخ مُمَرفُهُ أمحهُ ‏ لَعَمْرٌَْبِي كلا الفُرْقَدَانِه 
أي والفرقدان أيضاً سيفترقان, ولو أراد الاستثناء لقال: إلا الفرقدين. 


والثالث: أَنَّ معنى إل في هذا الموضع معنى الاستثناء. غير أنه من مُضْمَرٍ دَلَّ عليه 
مُظْهَرٌه ليصح أن يكون استثناء من جنسه. فيكون تقدير الكلام : لا تأكلوا أموالكم بينكم 
بالباطل ولا بالتجارة» إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم , ركذا يوك مز م اله من 
ع جيه حرا ذلك كدرلية لاوج : أجلت لَكُمْ بَهِيمَهُ الأنعام إل مَا يُتلَى عَلَيكُمْ غير 
مُجِلّي الصَّيْدِ وَأنْتُمْ حَرُمُ4[المائدة : ]نو انما تناه “أخلح لك :بهيمة الأتغام والضيد إل أن 
تكونوا محرمين» فيحرم عليكم الصيد. 

والرابع : أن ذلك استثناء من غير جنسه. والدلل عاو تخوار الاسعتاء من غير جنسه - 
ا - قوله تعالى : لآ يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْواً إل سَلاماً» [مريم: 3] 
وليس السلام من جنس اللغو. 





)١(‏ البيت لعمرو بن معد يكرب وقيل لحضرمي بن عامر وهو من شواهد الكتاب لسيبويه 774/5 والإنصاف 
شرح المفصل لابن يعيش 84/5 الخزانة 57/5 الهمع 559/١‏ الأشموني 7/لا5١..‏ 


و 


إلا إبليس» [الحجر: ]1٠١‏ وليس 


0-8 
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وقال تعالى : «فَسَجَّد المَلائِكَةٌ كسم اعون 
إبليس من الملائكة . 


وقال تعالى : اطلام عَدُوُ لي ِل رَبّ العَالَمِينَ4 [الشعراء: /71] وتعالى الله أن يكون 
من جنس من استثنى 

وقال الشاعر: 

وَبَلْدَةٍ لعيين بها ا إلا المَعَافِير وإلا العدييل 20 

والأنيس: الناس» واليعافير: حمير الوحش » وقيل : الظباء, واحدها يعفور مقلوب من 


بلاطي لليقى: 7 

وَقَفْتفِيهَا يود أَسَائِلهَا عَيّتَ جَوَاباولا بالربع مِنْأخحدٍ 

ل أوَاريٌ لأياً ات ينا والتؤيُ كالحوض بالمَظَلومَةٍ الجلد0» 

فذكر أنه لم يبق بالربع أحد من الناس يسأله إلا الأواري » والعامة تقول: الأواري : 
هى المعالف. 

وقال العو:: هي الحبال الممدودة يُسَدَّ عليها الدواب» وهو جمع واحدة أورى. 

فصل: في تفسير قوله تعالى : «وَأحلٌ الله البّيع * [البقرة : اود تن الشافعي 
معاني الآية مستوفاة جميعها في كتاب الم بكلام وجيز. فقال: احتمل إحلال الله تعالى 
البيع في هذه الآية معنيين : 

أحدهما: أن يكون أحلّ كل بيع تبايعه متبايعان جائزا الأتر افيس ساسا عن كران 
منهماء وهذا أظهر معانيه . 

الثاني : أن يكون أحل حل البيع إذا كان مما لم ينه عنه رسول الله يه المُبيّنِ عن الَلهِ مَعْنِى 
هنا ارا فيكون هذا من الجمل التي أَحَكُمَ فرضها في كتابه, وَبَيّنَّ كيف هي على لسان 
نبي أو من العام الذي اممةانه الخامية» قبَيّنَ رسول الله لٍ ما أراد بإحلاله منه وما حرّم» أو 
يكون خالا متيما: أو من العام الذي أباحه إلا ما حرم على لسان نبيّهِ منه وما في معناه ‏ ثم 


5لهه/١ والهمع‎ 28٠١ / ” البيت لجران العود وهو في ديوانه (07) وشرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 
. اليعافير جمع يعفور وهو ولد الظبي‎ 2707/١ الأشموني 2147/7 الإنصاف (771) والتصريح‎ 
والعيس : جمع أعيس وعيساء وهي بقر الوحش لبياضها.‎ 

577/١ الهمع‎ 588/1١ ومعاني الفراء‎ 755/١ وهما من شواهد الكتاب‎ )١5( انظر البيتين في ديوان‎ )١( 
.181/١ الدرر‎ 
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قال : وأيٌ هذه المعاني كان فقد أَلْرَم الله خلقَة » بما فرض من طاعةٍ رسوله. وأنَّ ما قِيلَّ 
عَنْهُ فَعَنْ الله قل لأنَهُ بكتاب الَّلهِ قِيلَ فهذا قول الشافعي في معنى الآية. 

وجملته : أن للشافعي في معنى الآية أربعة أقاويل: 

أحدها: أنها عامة وأنْ لفظها لفظ عموم يتناول إباحة كل بيع إل ما حَصَّهُ الدليل. 

ووجه ذلك هو أن النبي يك لما نهى عن بْبَاعَاتِ كانوا يستعملونهاء ولم يقصد إلى 
بيان الجائز منها. والطااضه رود الظاها بولا الل علي لخلا انبر جمات ناي 
البيّاعَاتِ كلّهاء فاستثنى نى مالا يجوز منها. 

فعلى هذا هل هي عموم أريد به العموم؟ أو عموم أريد به الخصوص؟ على قولين : 

أحدهما : لماعت ا الس بز لايل اتسين : 

والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : اجر ان العموما الخبطلق الذي يسكري يغاي غموسه واد دخلة التخصبيص )ها 
يكون المراد باللفظ أكثرٌ وما ليس بمراد باللفظ أقل, والعموم الذي أَريدَ به الخصوص ما 
يكون المراد باللفظ أقلّ وما ليس بمراد باللفظ أكثرٌ. 

والفرق الثاني : أن البيان فيما اديه اللتعتوصن تدده علق الفط وفيينا اريداينه 
العموم مُتَْحْرٌ عن اللفظ أو مقترن به. 
دليل التخصيص على إخراجها من عمومها. 

فصل: القول الثاني: أنها مجملة لا يعقل منها صحة بيع من فساده إلا ببيان من السنة 
ووجه ذلك : هو أن من البياعات ما يجوز. ومنها مالا يجوز. وليس في الآية ما يتميز به 
الجائز من غير الجائزء فاقتضى أن يكون من المجمل الذي لا نعقل المراد من ظاهره إلا 
ببيان يقترن به. 

فعلى هذا اختلف أصحابنا. هل هي مجملة بنفسها؟ لتعارض فيها أو هي مجملة 
بغيرها؟ على وجهين : 

وذلك أن قوله ار الله اج خوعرلت مفافيياةء وقوله : 9وَحَرم 
الربا# يقتضي تحريم البيع متفاضلاء فصار آخرها معارضاً لأوَلهاء فوقع الإجمال فيها 
بنفسها . 
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والوجه الثاني: أنها مجملة بغيرهاء وذلك انوبا تشهي خواز كل بشع من عور 
ومعدوم . وغيره . وقد وردت السنة بالمنع من بيع العْرَرِء والمُلامْسَةٍ والمَُابَدٍَ» وغير ذلك 
فصارت السنة معارضة لها فوقع الإجمال فيها بغيرها :أفزكا يت انها مجهلة يميا علو 
أحد الو 3 أو بغيرها على الوجه الثاني » فقد اخحتلف أصحابنا : 

ا ا ل مل ال اه 

أو وقع الإجمال في المعنى المراد بها دون صيغة لفظها؟ 

على وجهين : 

أحدهما: أن الإجمال فى المعنى دون اللفظ. لأن لفظ البيع, اسم لغوي لم يرد من 
طريق الشرع. ومعناه معقول» إلا أنه لما قام بإؤائة :ها يُعَارَضهُ تندافم العموقان ..ولم يتعين 
المراد منهما إلا بالسئة» صارا مجملين لهذا المعنى. لأنْ اللفظ مُشْكل المعنى . 

والوجه الثاني : أن اللفظ مجمل, والمعنى المراد به مُشْكَلٌء لأنه لما لم يكن المراد 
باللفظ ما وقع عليه الاسم. وصار مضمناً بشرائط لم تكن معقولة في اللغة» خحرج اللفظ 
بالشرائط عن موضوعه في اللغة إلى ما استقرت عليه شرائط الشرعء وإن كان له في اللغة 
معاني معقولة» كما قلنا في الصلاة: إنها مجملة, لأنها مضمنة بشرائط لم تكن معقولة في 
البيع . ٠‏ 

وعلى كلا الوجهين لا يجوز الاستدلال بها على صحة بيع من فساده. وإن دلت على 
إباحة البيع في أصله . 

وهذا فرق ما بين العموم والمجمل» حيث جاز الاستدلال بظاهرة العموم ‏ ولم يجز 
الاستدلال بظاهر المجمل . والله أعلم . 

فصل: والقول الثالث: أنه داخل فيهماجميعاً. فيكون عموماً دخله الخصوص» 
ومجملا لحقه التفسير, لقيام الدلالة عليهما. 

فاختلف أصحابنا فى وجه دخول ذلك فيهما على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنْ العموم في اللفظ والإجمال في المعنى . 

ال الو 0 
0 0 وهو قوله تاق ا الربا#فيكون أول الآمة عافا دخله 
التخصيص » وآخرها مجملا لحقه التفسير. 


لسغب كاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 

والوجه الثالث: أن اللفظ كان مجملاً فلما بينه النبى ككل صار عاماً. 

فيكون داخلا في المجمل قبل البيان. وفي العموم بعد البيان. 

فعلى هذا الوجه يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها كالقول الأول. 

وعلى الوجهين الأولين» لا يجوز الاستدلال بظاهرها في البيوع المختلف فيها كالقول 
الثاني . 

فصل: والقول الرابع : أنها تناولت ببعاً معهوداًء ونزلت بعد أن أحل النبي ككل بيوعاً 
وحرم حدر وكات “وله «وأخل الله ابيع #يعني : الذي بَيْنهُ الرسول من قبل» وعرفة 
المسلمون منهة» 8 بَ الكتابُ على السنة. وتناولت الآية يها شعهوة! : 

وإنما كان كذلك. لأن الله تعالى قال: لحل الله البَيِعَ #فأدخل فيه الألِت واللام» 
وذلك يدخل في الكلام لأحد أمرين. 

إما لجنس ., أو معهود. 

فلما لم يكن الجنس مراداء لخروج بعضه منه. ثبت أنْ المعهود مراد. 

فعلى هذاء لا يجوز الاستدلال بظامرها على صحة بيع ولا فساده. بل يرجع في 
حكم ما اختلف فيه إلى الاستدلال بما تقدمها من السنة التي عرف بها البيوع الصحيحة من 
الفاسدة . 

وإذا كان كذلك صار الفرق بينه وبين ن المجمل من وجه واحد . وبيئه وبين ن العموم من 
وجهين . 

فأما الوجه الذي يقع به الفرق بينه وبين المجمل : 

وبيان المجمل مقترن باللفظ , أو متأخر عنه على مذهب من يجوز تأخير البيان فافترقا 
من هذا الوجه 

أما الوجهان اللذان يقع بهما الفرق بينه وبين العموم : 

فأحدهما : ما مضى 5 البيان ذ في 0 50 بيان التتخصيص بالخموم. 
ال 

فصل: القول فى ماهية البيع 
فإذا تقرر إحلال البيوع في الجملة. 


فحقيقة البيع في اللسان: تبدل شيء بشيء. 
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كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 
وحقيقته في الشرع : نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه. 
وأنما قلنا: نقل ملك» احترازاً مما لا يملك. وممن لا يملك. 
وَقَلنا: يعون اكرارا من الهبات: ومما لآ يجرة أن يكون عوضاً. 
وقلنا: على الوجه المأذون فيه. احترازاً من البيوع المنهى عنها كالملامسة والمنابذة . 
أفضل المكاسب 
وإذا كان ذلك حقيقة البيوع الجائز في الشرع . 
فقد اختلف الناس: هل البيوع الجائزة من أجل المكاسب وأطيبها؟ 
أو غيرها من المكاسب أجل منها؟ 


فقال قوم : “اورت أجل المكاسب كنّهاء 56 البيوع وعبرهاء لأن الإنسان 
في الاكتساب بها أحسن توكلا وأقوى إخلاصاًء وأكثر لمر الله 4 تعالى تفويضاً ا 


وقال آخرون» إِنَّ الصناعات أجل كسباً منها وأطيب من البيوع وغيرهاءٍ لأنها اكتساب. 
تنال بكدّ الجسم وإتعاب النفس» وقد روي عن النبي كَل أنه قال: «إن الله يُحِبٌ العَبِدَ 
المُحُتَرفَ)0) فظاهر الاحتراف بالنفس دون المال. 

وقال آخرون: البَيَاعَاتَ أجَلّ المكاسب كلّهاء وأطيبٌ من الزراعات وغيرهاء وهو 
أشبه بمذهب الشافعي والعراقيين» حتى أن محمد بن الحسن قيل له: كان 
الزهد. قال: قد فعلت. قيل: فما ذلك الكتاب؟ قال: هو كتاب البيوع . والدليل على أن 
البيوع أجل المكاية دي إذا ونش على ا المأذون فيه: إن الله عز وجل صرح في 
كتابه بإحلالهاء فقال «وَأَخَلّ الله البِيِعَ #ولم د بُصرّح بإحلال غيرهاء. ولا ذكر جوازها 
وإباحتها. 

وروت عائشة قالت : قال رسول الله يل لمر 
كتاب الله التجارة . وروى رافع بن خديج قال: قال رجل : يا رسول الله أ يي العمل أطيب 
فقال : «عَمَلٌ الرّجل بيده وكل بيع مبرور)20©. 


)١(‏ ضعيف أخحرجه الطبراني الكبير 708/١5‏ وفي الأسد كما في مجمع الزوائد 57/4 وابن عدي في 
الكامل 754/١‏ والذهبي في الميزان (440) )551١(‏ وذكره ابن حجر في اللسان 55٠/5‏ وابن 
الجوزي في العلل 491/5. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 5777/7 وأبوداود في السنن حديث (7”078) والدرامي 547/7 والنسائي 
7 في كتاب البيوع باب الحث على الكسب وابن ماجة 77/7 حديث (117) وذكره الهيثمي 
في الموارد حديث .)١1١9١1(‏ 

إفة أخرجه أحمد في المسند ١41/4‏ والطبراني في الكبير 77١/4‏ والحاكم في المستدرك ٠١/75‏ وانظر 
التلخيص ؟7/7. 


ملء»ٌ للللللبلل كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 

ولأنَّ البيوعَ أكثر مكاسب الصحابةٍ. وهي أظهر فيهم من الزراعة والصناعة . 

ولأنَ المنفعة بها أعم. والحاجة إليها أكثرٌء إذ ليس أحد يستغني عن ابتياع مأكول أو 
ملبوس. وقد يستغني عن صناعة وزراعة . 

فإن قبل: فقد روى سلمان فقسال: قال رسو الله يك «لا تكن أولَ مَنْيَدْخلُ السُوقَ 
وَلآ آخر من يَخْرَج منها فَإِن فيها بَّاض الصَّيْطَانُ وَفْرخ)(2 فاقتضى أن يكون البيع مكزوهاء 
ليصح أن يكون عن ملازمته منهياً. 

قيل: هذا غلط. كيف يصح أن يكره ما صرح الَّلهُ بإحلاله في كتابه؟ وإنّما المراد 
بذلك أن لا يصرف أكثر زمانه ! إلى الاكتساب». ويشتغل به عن العبادةٍ حتى يصير إليه منقطعاً. 
وبه متشاغلل» كما روي عن الإمام علي بن أبي طالب كَرّمَ الله وَجْهَهُ أن رسول الله كل 
«نْهَى عَنِ السَوم قَبْلَ طلُوع الشمس )22 يريد أن لا يجعله أكبر همه حتى يبتدىء به في 
صدر يومه. لا أنه حرام . 

فإن قيل: فقد روي عن النبي فكي أنه قال ديا تُجارٌ كُلَّكُمْ جار إل مَنْ أخمذ لكي 
وأَغطى آلْحَنٌّ»(© فجعل الفجور فيهم عموماً. ومعاطاة الحق خصوصاًء وليست هذه صفات 
أجل المكاسب. 

قيل: إنما قال ذلك» لأن من البيوع ما يحل؛ ومنها ما يحرم ومنها ما يستحب ومنها 
ما يكره. كما روي عنه يك أنه قال : «لَو انَجَرَ أَهُلُ الْجَْةِ في ألجَنْةِ ما انَجَرُوا إل في لبر وَلَو 
اع أَهْلٌ النار نا إل في الصَّرْفِي9؟» قال ذلك استحباباً لتجارة البرء وكراهة 
لتجارة الصرف . 

وقد روى عبد الله بن عرو بن العاض قال قال رسول الله كله «مَنْ كان يع الطَعَامَ 
لاله كجازة عردم حَاطء أَوْبَاعَ» أُوْطَاغٌ» أَؤرَاغ»0*, يريد بذلك كراهة التفرد بالتجارة في 
هذا الجنس. 


)١(‏ ضعيف أخرجه الطبراني في الكبير ١4/57‏ وذكره ابن الجوزي في العلل ٠٠١/1‏ والخطيب في 
التاريخ 577/11. 

(؟) أخرجه ابن ماجة في السنن حديث (7١52؟)‏ وابن عدي في الكامل 146/7. 

(؟) بنحوه أخرجه الدارمي 747/1 والحاكم في المستدرك 5 والترمذي حديث ( )0 وابن ماجة 
67 وابن حبان ذكره الهيئمي في الموارد حديث (405 )٠‏ وأبو تُعيم في الحلية ١١5/17‏ والبيهقي 
ه/. 

(4) أخرجه الديلمي في المسند كما في تخريج الإحياء 860/5 وذكره الفتني في تذكرة الموضوعات 
.)١130(‏ 

(0) أخرجه ابن عدي في الكامل 585/1١‏ وبنحوه عند أبي : نعيم في الحلية /778/1. 


كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات ١‏ 





وليس كلامنا فيما كره منهاء وإنما الكلام فيما استحب منهاء وهوما استثناه رسول 
الله كه منها . 
فصل: في شروط البيع 
فإذا ثبت ما ذكرنا في حقيقة البيع وانتقال الملك به: 
فقد ذكر الشافعي في كتاب الأم ما يلزم به البيع وما يجوز أن يفسخ به البيع . فقال: 
وجماع ما يجوز من كل بيع آجل وعاجل » ومالزمه اسم بيع بوجه. لا يلزم البائع 
والمشتري حتى يجتمعا أن يتبايعاه برضا منهما بالتبايع به ولا يعقداه بأمر منهى عنه. ولا على 
أمر منهى عنه. وأن يتفرقا بعد تبايعهما عن مقامهما الذي تبايعا فيه على التراضي بالبيع , فإذا 
ا د ب اال أو في عيب يجده» أو شرط 


يشترطه. أو خيار الرؤية ‏ إن جاز خيار الرؤية ‏ ومتى لم يكن هذا لم يقع البيع بين 
المتبايعين . 


وحكى المزنىَ عن الشافعى فى جامعه الكبير: مثله سواء فأراد الشافعي بهذه الجملة 
انمي روط العقد) وشروط الرةي 

فأما شروط العقد التى يصير بها لازماً فأربعة: 

أحدها: أن يتبايعاه برضا منهما بالتبايع به حتى لا يكونا مكرهين ولا أحدهماء لأن بيع 
المكره لا يصح . 

والثاني : أن لا يعقداه بأمر منهى عنه يعني بذلك الأجل المجهول والشروط المبطلة 
للعقود. وما ورد النهي في تحريمه من البيوع كالملامسة والمنابذة. 

والشالث: أن لا يعقداه على أمرمنهي عنه» يعني بذلك الأعيان المحرمة كالخمر 
والخنزير وما لا منفعة فيه كالهوام والحشرات . 

وهذه الثلائة هي شروط في صحة العقدء ذ فمتى أخلّ بشرط منهاء فسد العقد. 

والرابع الي الذي تبايعا فيه على التراضي بالبيع . 

وهذا شرط في لزوم العقد بعد وقوع صحته . 

وكان ابن المرزبان وغيره من أصحابنا يضمون إلى الأريطة فدوطا جامسا وسوان 
يكون المتبايعان جائزي الأمرء فلا يكوناء ولا أحدهما محجوراً عليه بصغر أو جنونء أو 
سفه. لأن بيع المحجور عليه باطل. وامتنع سائر أصحابنا من تخريج هذا الشرط الخامس . 

وأجابوا عنه بجوابين: 

أحدهما: أن هذا شرط في البائع لا في البيع» والشافعي إنما ذكر شروط البيع» وهذا 
جواب البغداديين . 
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كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 


والثاني : وهو جواب البصريين أن ذلك داخل في جملة الشرط الثاني وهو أن لا يعقداه 
بأمر منهى عنه. لأن عقد المحجور عليه منهي عنه» فلم يحتج أن يجعله شرطاً خامساً. وهذا 
أصح الجوابين» لأن الشافعي قد ذكر في الشرط الأول أن يعقداه عن تراض» وهذا شرط في 
البائع دون البيع . فهذه شروط العقد. 

فأما شروط الرد وما يكون به الفسخ فأربعة أيضاً: 

أحدها: الخيار الموضوع للفسخ . وهو أحد خيارين: إما خيار المجلس أو خيار 
الثلاث . 

ا ا و 

والثالث: شرط يشترطه في العقد فيعقده. مثل أ نَ ا ا 0 
افده م المقري» حنج زرك ني ري فيكون للبائع الفسخ. أو 

ترط المشتري في ابتياع العبد أنه ذو صنعة. فيجده لا يحسنها فيكون للمشتري الفسخ . 

والرابع : الرؤية في بيع العين الغائبة على خيار الرؤية. إذا قيل بجوازه. فيستحق به 

الفسخ على ما سيأتي . فهذه شروط الرد مع ما تقدم من شروط العقد. 
.مسألة : في بيع العين الغائبة 

َال الشاقِعِي رَحِمَهُ الله تعالَى : «قَإِذًا عَقَذَا بيعاً مِسًا يَجُورُ وَآفْتَرَقَا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا 
َم ين لأحَد مِنهُمَارَْه إل بمب َو بشَرْطٍ خيَارٍإقال المزني) وقد أجارٌ في الإملاء وَفِي 
كتاب الْجَدِيدٍ وَالْقَيِيم وَفِي الصّدَاقٍ وَفي الصلح. خيار الرؤيَة وَهَذَا كلهُ غير جَائِز في مغناة 
(قال المزني) وَهَذَّا بي _جِيَارٍ الرؤية أولّى به إِذْ أل فَوْلِهِ وَمَعْناهُ أن البيْمَ بيْعَانِ لا ثَايِتَ لَهُمَا 
لَه مََُونةً ين مروف هيل بنع الوب لم َه جل ب كيت يُجير را مَل 
ير شَيئا ِنَهُ قط وَل يذْرِيٍ أنه كَوْبُ أمْ لآ حَبَى يَجعَلَ لَهُ خيَارَ الرؤية» . 


قال الماوردي : هذا كما قال: البيوع نوعان : بيع رقبة» وبيع منفعة : 

فأما بيع المنافع فهو الإجارات» وقد قال الشافعي : إنها صنف من البيوع. ولهاً 
كتاب : 

وأما بيع الرقاب. فضربان: 

بيوع أعيان. وبيوع صفات: فأما بيوع الصفات: فالسلم, وله باب. وأما بيوع 
الأعيان» فضربان: عين حاضرة, وعين غائبة. فأما العين الحاضرة. فبيعها جائز. وأما العين 
الغائبة فعلى ضربين: موصوفة؛ وغير موصوفة : فإن كانت غير موصوفة» فبيعها باطل. وإن 
كانت موصوفة ففي جواز بيعها قولان: وقال أبو حنيفة : يجوز بيع العين الغائبة موصوفة كانت 
أوغير موصوفة . وقال مالك: يجوز بيعها موصوفة, ولا يجوز بيعها غير موصوفة . 


١6ه‎ 


كتاب البيوع/ باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 
الأدلة : استدل من أجاز بيع العين الغائبة : 
بعموم قوله تعالى : «واحل الله البَيعَ. 
وبما روى هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن رسول الله كَل - أنه قال «مَن 
اشتررى ما 5 ير فَهُوَ بِالْجِيّارٍ ِذَا رآ( ), 
وقالوا: ولأنه إجماع الصحابة : روي أن عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله - رضي 
الله عنهما ‏ تناقلا دارين: إحداهما بالكوفة. والأخرى بالبصرة» فقيل لعثمان: غبنت فقال: 
لا أبالي لي ال الخيار إذا ده فترافعا 1 فقضى بالخيار لطلحة2 . 
وروي ا رقا يي 
فصار هذا قول خمسة من الصحابة» وليس لهم مخالف. فثبت أنه إجماع . ولأنه عقد 
معاوضة., فوجب أن لا يمنع منه فقد رؤية المعقود عليه كالنكاح . 


ولأاا رزوي الحيع نافد أكتر ين الجيل وتات المع ار 
المبيع. ؛ لا يمنع من صحة العقد عليه., وإنما يثبت يثبت الخيار فيه كالمبيع إذا ظهر على عيبه 
والمفقود للرؤية بقشره» ولأن الرؤية لوكانت شرطاً في بيوع الأعيان كالصفة في بيبوع 
الصفات لوجب أن يكون رؤية - جب اسه تتر اي سح العقةء » كما أن صفة جميع 
السلم فيه شرط في صحته. فلما كان مشتري الصبرة إذا رأى بعضها جاز له أن يبتاع 
جميعها. علم أن الرؤية ليست شرطاً في بيوع الأعيان. ولأن الرؤية لو كانت شرطأ في صحة 
العقد . لكان وجودها شرطأ في حال العقد ولم يستغن برؤية تقدمت العقد. كالصفات في 
السلم. وذكر الثمن» فلما صح العقد بالرؤية المتقدمة على العقد ثبت ثبت أنها ليست يشرط في 
صحة العقد. 

والدلالة على بطلان البيع : 

رواية أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن النبي َك «نهى عَنْ يبع الغرَّرِو©). 

حقيقة الغرر؛ ما تردد بين جائزين أخوفهما أغلبهما. 


)١(‏ أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف 075/7 والبيهقى فى السنن الكبرى 758/0 وذكره الشوكاني في 
الفوائد المجموعة ١57‏ وانظر نصب الراية 85 70.9 ها 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 7١8/0‏ والطحاوي في معاني الآثار ٠١/4‏ وانظر نصب الراية 
0/5 

() أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 7517/0 . 

(4) أخرجه مسلم / 1١1517‏ في البيبوع حديث (1017/5) وأخرجه أبو داود 504/7 في البيوع حديث 
(7737) والترمذي حديث )١770(‏ وقال حسن صحيح والنسائي 557/1 في كتاب البيوع وابن ماجة 
1 في التجارات حديث (195١؟)‏ وأحمد في المسند اه 
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وبيع خيار الرؤية غرر من وجهين : 

أحدهما: أنه لا يعلم هل المبيع سالم أو هالك؟ . 

والثاني : أنه لا يعلم هل يصل إليه أولا يصل؟ 

وروي عن النبي كل أنه «نهى عَنْ بيع غَائِبٍ بناجز»ل2ك, ولم يفصل بين صرف 
وغيره. فهو على عمومه. 

وروي عن النبي كل أنه «نهى عَنْ بَبِع الملامَسَةَي 490 » فالملامسة : بيع الشوب 
المطوي . 

فإذا نهى عن الملامسة لجهل بالمبيع , وإن كان الثوب حاضراً » كان بطلانه أولى إذا 
كان غائبا . 

ولأن بيع الصفة إذا عُلّقَ بالعَيْن بطل. كذلك بيع العين إذا عُلّقَ بالصفة بطل . 

وتحريره قياساً : أنه بيع عين بصفة» فوجب أن يكون باطلاً كالسلم في الأعيان. 

ولأنّ الاعتماد في السلم على الصفة, والاعتماد في بيع الأعيان على الرؤية؛ لأنَّ 
السلم يصير معلوماً بالصفة. كما أن العين تصير معلومة بالرؤية . 

فإذا تقرر أن السلم إذا لم يوصف حتى يصير السلم فيه معلوماً بطل العقد. وجب إذا 
لم ير العين حتى تصير معلومة بالرؤية أن يبطل العقد. إذ الإخلال بالرؤية في المرئيات 
كالإخلال بالصفة في الموصوفات . 

وتحرير ذلك قياساً: إن جهل المشتري بصفات المبيع يمنع صحة العقد كالسلم إذا 
لم يوصف. 7 َ 

ولأنه بيع مجهول الصفة عند المتعاقدين فوجب أن يكون باطلاء كقوله: بعتك عبدا أو 


فإن قيل: إنما بطل إذا باعه عبدأً. لا أنه غير معين ولا يمكن تسليمه لأنه بطل لكونه 
مجهول الصفة . 
فثبت أنه بطل لكونه مجهول الصفة؛ ويمكن تسليم عبد وسط. 

ولأنه بيع عين لم ير شيئاً منهاء فوجب أن لا يصح كالسمك في الماء والطير في 
)١(‏ بنحوه عن أحمد في المسند 51/7. 


(؟) أخرجه البخاري 47١/5‏ في كتاب البيوع حديث (7147) ومسلم 1151/7 في البيوع حديث 
لهل 


1/ 
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الهواء . ولأنه خيار ممتد بعد المجلس غير موضوع لاستدراك الغبن» فوجب أن يمنع صحة 
العقد. أصله إذا اشترط خياراً مطلقاً. 
فأما الجواب عن الاستدلال بالآية : إِنْ سُلّمَ أنّها عامة فخصصها بما ذكرنا من الأدلّة . 
وأما الجواب عن حديث أبى هريرة : 
فقد قال الحفاظ من حملة الآثار وَالجَهَابِدَة من نَقَلّةَ الأخبار: أن عمر بن إبراهيم 
الأهوازي تفرد بروايته » وهو مشهور باختراع الأحاديث ووضعهاء. ومن كانت هذه منزلته. 
فغير ملتفت إلى روايته. على أنه لو صح, لأمكن استعماله من ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن قوله «مُن اشْتَرَى ما لَمْ يَرَهُ فَهُو بِالْحَيَارِ إِذَا رَآهُ» في الاستعناف للعقد عليه 
والثاني: أنه محمول على السلم الذي لم يره» فهو بالخيار إذا رآه ناقصاً عن الصفة. 
والثالث: : أنه محمول علىٍ من اشترى ما لم يره في حال العقد إذا كان قد رآه قبل 
العقد. فهو بالخيار إذا وجده اقنيا نيما بعد. 
أما الجواب عما ذكره من الإجماع : فقد خالف فيه عمر فبطل أن يكون إجماعاً 
ايحتج به أودلالة تلزم» ولولم يكن عمر مخالفاً. لكان قول خمسة لا يعلم انتشاره في 
جميعهم. والقياس يخالفه. فوجب أن يقدم عليه 
وأما الجواب عن قياسهم على النكاح. فالفرق بينهما يمنع من صحة الجمع. وهوأن نْ 
الرؤية موضوعة لاستدراك الصفة وليس المقصود في النكاح صفة المنكوحة. وإنما المقصود 
فيه الوصلة. ألا تراه لو وجدها معيبة لم يكن له خيارء فكذلك لم ب يكن الجهل بصفاتها مانعا 
من صحة العقد عليها. وصفات المبيع مقصودة في البيع» بدليل أنه لو وجده معيباً كان له 
الشراف وكذلاك كان السهل يصناته مانن عل ضيدة المقد علي 
على أن أبا حنيفة قد فرّق بين النكاح والبيع في الرؤية» فقال: عقد النكاح لازم قبل 
الرؤية» وعقد البيع في العين الغائبة لا يلزم إلا بالرؤية . 
فيقال له: الما كانت الرؤية شرطاً في لزوم البيع» » كانت شرطاً في انعقاده» ولمالم 
تكن الرؤية شرطاً في لزوم النكاح. لم تكن شرطاً في انعقاده. 
وأما الجواب عن قولهم : إن فقد الرؤية يوقع الجهل بصفات المبيع . والجهل بصفات 
المبيع , يوجب الخيار» ولا يوجب فساد العقد كالمعيب والمستور بقشره. فهو أن المعيب 
والمستور بقشره قد جهل بعض صفاته. والغائب قد جهل جميع صفاته. والجهل ببعض 
الصفات لا يساوي حكم الجهل بجميعهاء لأمرين: 
الحاوي في الفقه/ جه/ 7 
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أحدهما: أنه قد يستدل بالأمر المشاهد على ما ليس بمشاهد, فيصير الكل في حكم 
المعلوم وليس كذلك الغائب الذي لم يشاهد شيئاً منه. 

والثاني: أن الرؤية على ضربين : 

رؤية لا تلحق فيها المشقة وهي رؤية الجملة دون [جميع2(7" الأجزاءء ورؤية تلحق 
فيها المشقة وهي رؤية جميع الأجزاء كالعيوب الخفية والمأكولات التي في قشورها. 

فالرؤية التي تجب وتكون شرطاً في صحة العقد. هي رؤية الجملة لعدم المشقة فيها 
[دوت رؤية جميع الأجزاء لوجود المشقة فيها] 29 : 

وأما الجواب عن قولهم : لو كانت الرؤية شرطاً كالصفة, لوجب أن تكون رؤية 
الجميع شرطأ كالصفة : 

فهو أن رؤية البعض قد أقيمت في الشرع مقام رؤية الكل بدليل أن ما لم يشاهد منه 
لا خيار فيه إذا شوهد إلا بوجود عيب » ولو لم يكن كالمشاهد. لشت فينه الخيار كالغائب» 
وليس كذلك الصفة؛ لأن صفة البعض لم يَجْرِ عليها في الشرع حكم صفة الكل» فافترقا من 
حيث ظن أنهما قد اجتمعا. 

وأما الجواب عن قولهم: لوكانت الرؤية شرطاً. لكان وجودها حال العقد شرطاً 
كالصفة في السلم . 

فهو أن الرؤية قبل العقد تجعل المبيع معلوماً في حال العقد. والصفة قبل العقد لا 
تجعل المسلم فيه معلوماً في حال العقد. فلذلك لزم أن تكون الصفة مع العقد. ولم يلزم أن 
تكون الرؤية مع العقد. 

فصل: فإذا ثبت أن بيع العين الغائبة باطل إذا لم توصف. ففي جواز بيعها إذا وصفت 
قولان: 

أحدهما : يجوز. نص عليه في ستة كتب: في القديم» والإملاء» والصلح . والصداق» 
والصرف. والمزارعة, وبه قال جمهور أصحابنا . 

والقول الثاني : أنه لا يجوز. وهو أظهرهما: 

نص عليه في ستة كتب : في الرسالة. والسنن. والإجارة. والغعصب.». والاستبراء. 
والصرف في باب العروض . 

وبه قال حماد بن أبي سليمان» والحكم بن عتيبة. وهو اختيار المزني والربيع. 
والبويطي . 


)١(‏ سقط في أ. 0) سقط في أ. 
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وقد يدخل توجيه القولين فيما تقدم من الحجاجين . 

فأما المزني : فإنه احتج من قول الشافعي على بطلان بيع العين الغائبة» بشيئين: 

أحدهما: أن قال: أصل قوله ومعناه: أن البيع بيعان لا ثالث لهما: صفة مضمونة» 
وعين معروفة . 

والثاني : أن قال: فإنه يبطل بيع الثوب يرى بعضه. فكيف يجيز شرى ما لم ير شيئاً 
منه قط ولا يدري أنه ثوب أم لا حتى يجعل له خيار الرؤية. 

والجواب عما ذكره من الفصل الأول من وجهين : 

أحدهما : أن الشافعي إنما قال: البيع بيعان لا ثالث لهماء على القول الذي لا يجيز 
فيه بيع خيار الرؤية . 

فأما على القول الأخيرء فقد قال في كتاب الصرف في باب بيع العروض ولا يجوز من 
البيوع إلا ثلاثة : بيع عين حاضرة» وبيع عين غائبة» فإذا رآها المشتري فله الخيار» وصفة 
مضمونة. فبطل هذا. 

والثاني: أن الشافعي قصد بقوله: البيع بيعان, الفرق بين بيوع الصفات المضمونة 
في الذمم. وبين بيوع الأعيان غير المضمونة في الذمم. وهذا ينقسم قسمين: عين حاضرة» 
وعين غائبة . 

وأما الفصل الثاني : في بيع الثوب يرى بعضه: فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: وهوقول أبي إسحاق المروزي أن الشافعي إنما أبطل بيع الشوب يرى 
بعضه. على القول الذي لا يجيز فيه بيع خيار الرؤية؛ فأماعلى القول الذي يجيزه. فهذا 
البيع أجوزء وكيف يجيز ب بيع ما لم ير شيئاً منه؟ ولا يجيز بيع ذلك الشيء وقد رأى بعضه؟ 
هذا مما لا يتوهم على الشافعي . 

فعلى هذا يسقط احتجاج المزني به. 

والوجه الثاني : وهو قول كثير من أصحابنا البصريين وغيرهم أن بيع الثوب يرى بعضه 
لا يجوز على القولين معا. 

والفرق بينه وبين العين الغائبة من وجهين : 

أحدهما: أن الشوب إذا رأى بعضه اجتمع فيه حكمان مختلفان, لأن ما رأى منه لا 
خيار له فيه وما لم ير منه له فيه الخيار. فصارا حكمين متضادين جمعهما عقد واحد. 
فبطل. وليس كذلك إذا كان غائبا كله . 

والثاني : : أن بيع العين الغائبة إنما أجيز على خيار الرؤية» للضرورة الداعية عند تعذر 
الرؤية» لينفع النفع العاجل للبائع: .بتعجيل الثمن» وللمشتري بالاسترخاص وليس كذلك في 
العين الحاضرة؛ لأن الضرورة ليست داعية إليه ولا الرؤية متعذرة منه. 
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فصل: فإذا تقرر أن بيع العين الغائبة إذا وصفت على قولين: 

فإن قيل : إن بيعها غير جائز فلا تفريع عليه . 

وإن قيل : إن بيعها جائز إذا وصفت. فلا يخلو حال الباء شع الواصف لها من أحد 
أمرين : 

إما أن يكون قد وصفها عن مشاهدة, أو عن صفة: 

فإن كان قد وصفها عن مشاهدة. جاز. 

وإن كان قد وصفها عن صفة ؛ لأنه كان قد وكل في ابتياعها وكيلاً. ووصفها الوكيل له 
بعد الابتياع من غير مشاهدة. ثم وصفها البائع عن صفة الوكيل. ففي جواز ذلك وجهان : 

أحدهما: أنه جائز ؛ لأنه لما جاز أن يشتري المشتري بالصفة من غير رؤية؛ جازأن 
يبيع البائع بالصفة من غير رؤية. 





أحدهما: أ لق انال بالك (المشري جر 00 
وحده. كان أقل غرراً. والغرر إذا قل في العقد عفي عنه. وإذا كثر لم يعف عنه . 

والثاني : أن البائع إذا وصفها من غير رؤية» صار بائعاً لها بصفة عن صفة. وذلك غير 
ئز كالأعمى في بيوع الأعيان لا يصح منه؛ لأنه يبيعها بصفة عن صفة. 

فعلى هذين التعليلين لوكان المشتري قد رأى المبيع ولم يره البائع لكن وصفه لهءٍ 
فعلى الأول يجوز لقلة الغرر برؤية أحدهماء وعلى التعليل الثاني لا يجوز, لأنه يصير بائعاً 

فصل: فأما كيفية الصفة: فلا بد من ذكر الجنس والنوع . 

فالجنس أن يقول: عبد أو ثوب . 

والنوع أن يقول في الثوب: إنه قطن أو كتان. وفي العبد أن يقول: رومي أو زنجي » 
أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يحتاج إلى ذكر الصفة. ويجوز أن يقتصر على ذكر الجنس والنوع ؛ لأنه 

والوجه الثاني : لا بد من ذكر الصفة., لأنه مبيع غائب, فافتقر إلى ذكر الصفة كالمسلم 


فعلى هذا إذا قيل: إن الصفة شرط في صحة العقد. فهل يصح أن يصفه بأقل صفاته 
أولا يصح إلا بذكر أكثر صفاته؟ فيه وجهان : 


د" 
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أحدهما: أنه يصح أن يصفه بأقل صفاته. لأنه قد يخرج بذلك عن الجهالة. فعلى 
هذا يذكر في العبد الرومي بصفة أنه خماسي أو سداسي., وفي الثوب القطن أنه مروي أو 
هروي . 

والوجه الثاني : أنه لا يصح حتى يصفه بأكثر صفاته؛ ليتميز بكثرة الصفات عن غيره 
من الموصوفات. فلى هذا يذكر في العبد الرومي الخماسي قده وبدنه. وفي الشوب القطن 
المروي طوله وعرضه . 

فأما ذكر جميع صفاته فليست شرطاً باتفاق أصحابناء فإن وصفه بجميع صفاته فقد 
اختلف أصحابنا فيه. فقال البغداديون: يجوز؛ لأنه أنفى للجهالة. وأبلغ في التميبز. 

وقال البصريون: لا يجوز؛ لأنه يخرج عن بيوع الأعيان. ويصير من بيوع السلم. 
والسلم في الأعيان لا يجوز. فكذلك وصف العين الغائبة بجميع صفاتها لا يجوز. فهذا 
حكم الصفة. 

فصل: [بيان موضع البيع] 

فأما ذكر موضع المبيع» فيختلف بحسب اختلاف المبيع . 

فإن كان المبيع مما لا ينقل كالأرض والعقار, فلا بد من ذكر البلد الذي فيه. فيقول: 
بعتك دارا بالبصرة أو بغداد. لأن بذكر البلد. يتحقق ذكر الجنس. ويصير في جملة 
المعلوم . 

فأما ذكر البقعة من البلد؟ ففيه وجهان: 

أحدهما : يلزم ذكرها. 

والثاني: لا يلزم ذكرها؛ لأن البقعة تجري مجرى الصفة. 

فأما إن كان المبيع الغائب مما ينقل ويحول كالعبد والثوب, فلا بد من ذكر البلد الذي 
هو فيه لأن القبض يتعجل إن كان البلد قريباً. ويتأخر إن كان البلد بعيداء فافتقر العقد إلى 
ذكره؛ ليعلم به تعجيل القبض من تأخيره . 

فأما ذكر البقعة من البلد. فلا يلزم» لأن البلد الواحد لا يختلف أطرافه كالبلاد 
المختلفة . فإذا ذكر له البلد الذى هو فيهء فالواجب أن يسلمه إليه فى ذلك البلد لا في 
غيره» فإن شرط المشتري على البائع أن يسلمه إليه في البلد الذي تبايعا فيه وهو في غيره لم 
يجز. وكان البيع فاسدا. 

فإذا قيل: أليس لو شرط في السلم أن يسلمه في بلد بعينه جازء فهلا جاز مثل ذلك 
في العين الغائبة؟ . 
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قيل: لأن السلم مضمون في الذمّة. وليس يختص بموضع دون غيره» فاستوى جميع 
المواضع فيه. فافتقر إلى ذكر الموضع الذي ب يقع القبض فيه. وليس كذلك العين الغائبة. 
ل ا ا 1 شتراط نقلها 
إلى غيره. عرو ونه يسوج رود ارد لومت أو طعام أن 
غلى البانم ولح 

هل العقد قبل الرؤية تام أم لا؟ 

فإذا عقد بيع العين الغائبة على الوصف المشروط فيه. 

فقد اختلف أصحابنا هل يكون العقد تامأ قبل الرؤية أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: أن العقد ليس بتام قبل الرؤية, لأن تمام 
العقد يكون بالرضا به وقبل الزؤية لميقم الرضا به فلم يكن العقد تامّاء فعلى هذاء لو 
مات أحدهما بطل العقدٌ. ولم يقم وارثه مقامه. لأن العقود غير اللازمة. تبطل بالموت» 
وكذلك لو جِنٌ أحدهماء أو حجر عليه بسفه بطل العقد. 


وعلى هذا لكل واحد من البائع والمشتري أن يفسخ العقد قبل الرؤية. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن العقد قد تم قبل الرؤية بالبذل 
والقبول» وإنما فيه خيار المجلس ما لم يتفرّقاء كسائر البيوع . 

فعلى هذا لومات أحدهما لم يبطل العقد. وقام وارثه مقامه وكذلك لو جن أحدهماء 
أو حجر عليه بسفه. لم يبطل العقد وقام وليه مقامه. 


وعلى هذا ليس لواحد منهما بعد الافتراق وقبل الرؤية أن يفسخ العقد. 


فصل: إبيان وقت الخيار] 

فإذا رأى المشتري السلعة المبيعة» فهل يثبت له خيار المجلس أو خيار العيب؟ على 
وجهين : 

أحدهما : يثبت له خيار المجلس - وهو قول أبي إسحاق - لأن عنده بالرؤية تم العقد. 
فعلى هذا له الخيار في الفسخ على التراخي. ما لم يفارق مجلسه, سواء وجد السلعة ناقصة 
عما وصفت أم لا. وله أن يشترط في المجلس خيار الثلاث. وتأجيل الثمن» والزيادة فيه 
والنقصان منه . 

والوجه الثاني : يثبت له بالرؤية خيار العيب ‏ وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ‏ لأن 
ده قد تم العقد. فعلى هذا إن وجدها على ما وصفت لم يكن له 
خيار. وإن وجدها ناقصة. كان له الخيار في الفسخ على الفور. 
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ولا يجوز أن يشترط بعد الرؤية خيار الشلاث» ولا تأجيل الثمن, ولا الزيادة فيه 

فصل: فأما خيار البائع» فلا يخلو حاله من أحد أمرين: 

إما أن يكون بيعه عن رؤية» أوعن صفة: 

فإن كان بيعه عن رؤية, فهل له الخيار أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: له الخيار ‏ وهو قول أبي إسحاق ‏ لأن عنده أن بالرؤية يثبت خيار 
المجلس . 

والوجه الثاني : لا خيارله - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة - لأنه يقول : إن العقد قد 
كو وبالروياتشيت خبار العبب 

وإن كان بيعه عن صفة. وجوزناه على أحد الوجهين » فلا يخلو حاله عند رؤية المبيع 





إما أن يجده زائداً على ما وصف له أو غير زائد. 

فإ وعدة زانذا عماوصف ل فله الخيار ذ في الفسخ. » لا يختلف كالمشتري إذا رآه 
ناقصاً. وهل يكون خياره على الفور أو على التراخي؟ على وجهين : 

أحدهما: على التراخي ما لم يفارق مجلسه., وهو قول أبي إسحاق. 


والثاني : على الفور» وهو قول أبي علي . فإن لم يجده زائداً فهل له الخيار أم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق: له الخيار؛ اد اال ور ويثبت 
بعدها خيار المجلس . 

والشاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: لا خيار له لأن عنده أن العقد قد تم 
بالبذل والقبول. ويثبت بالرؤية خيار العيب. فهذا الكلام في بيع العين الغائبة على خيار 
الرؤية وما يتعلق عليه من أحكام . 

فصل: فأما بيع العين الغائبة بغير شرط خيار الرؤية فباطل لا يختلف فيه المذهب. 
لأنه بيع ناجز على عين غائبة» وهو أصل الغرر. 

وأما , بيع العين الحاضرة على شرط خيار الرؤية» كثوب في سفطء أو مطوي » يبيعه 
توضيوفا من عي بشرط خيار الرؤية . فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: أنه كبيع العين الغائبة على قولين؛ لأن الحاضر يساوي الغائب في العلم به 
إذا وصف,. ويزيد عليه في زوال الغرر بتعجيل القبض . 
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والوجه الثاني : أنه لا يجوز قولاً واحداًء بخلاف العين الغائبة. وهوقول أكشر 
أصحابناء وإليه أشار أبو إسحاق المروزي. وابن أبي هريرة» لأن الحاضر مقدور على 
رؤيته» فارتفعت الضرورة في جواز بيعه على خيار الرؤية» والغائب لما لم يقدر على رؤيته 
دعت الضرورة إلى جواز بيعه على خيار الرؤية . 

فأما بيع السلجم. والجزر. والبصل. والفجل. في الأرض قبل قلعه على شرط خيار 
الرؤية . 

فقد كان بعض أصحابنا يخرج جواز بيعه على قولين كالعين الغائبة 

وقال سائر أصحابنا: إن بيع ذلك باطل قولاً واحداً. 

والفرق بين هذا وبين العين الغائبة من وجهين : 

أحدهما: أن وصف الغائب ممكن؛ لتقدم الرؤية له. ووصف هذا في الأرض قبل 
قلعه غير ممكن . 

والثاني: أن المشتري إذا فسخ بيع الغائب, أمكن ردّه إلى حاله, وإذا فسخ بيع هذا 
المقلوع من الأرضء لم يمكن رده إلى حاله . 

فأما بيع التمر المكنون في قواصره وَجِلالِهِ : 

فقد كان بعض أصحابنا يخرج بيعه على قولين كالغائب. 

وقال سائر أصحابنا البصريين : يجوز بيعه في قواصره. قولاً واحداً إذا شاهد رأس كل 
قوصرة؛ لأن في كسر كل قوصرة لمشاهدة ما فيها مشقة وفساداً» وقد أجمع عليه علماء 
الأعصار بالبصرة . 

وإماما سوى التمر من الأمتعة التي في أوعيتهاء فلا يخلو حالها من أحد أمرين: إما 
أن يكون ذائباً» أو غير ذائب. 

فإن كان ذائباً كالزيت والعسل» فإذا شاهد يسيراً مما في الوعاء أجزأه عن مشاهدة 
جميعة وخاز ببعة قولا واسحداء كالصبرة ة من الطعام . 

وإن كان غير ذائب فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون مما تتفاوت أجزاؤه. ويباين بعضه بعضاً. كالثياب» فلا يجوز بيعها 
إلا بمشاهدة جميعها, إلا أن يبيعها من غير مشاهدة بشرط خيار الرؤية» فيكون في حكم بيع 
العين الغائبة أو الحاضرة على خيار الرؤية . 

والثاني: إن كان مما تتماثل أجزاؤه في الغالب». أو تتقارب كالدقيق والقطن. 

فقد اختلف أصحابنا فيه. فقال بعضهم : لا يصح بيعه إلا برؤية جميعه كالثياب. وقال 
آخرون : يجوز بيعه برؤية بعضه كالذائب. 
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فصل: قال الشافعي رحمه الله في كتاب الصرف: ولا يجوز بيع خيار الرؤية مؤجلا ولا 

فأما قوله : مؤجاء : يعني به تأجيل تسليم المبيع , كقوله بعتك داراً بالبصرة» أو بغداد, 
غير جائز. 

فإن قيل: فقبض الغائب لا بدّ أن يكون مؤخراً. 

قيل : هو مؤخر بغير أجل محدود. فجاز. وليس كذلك مع الشرط؛ لأنه قد يقدر على 
التسليم قبل الأجل» فيؤخره لأجل الشرط. وقد لا يقدر عليه عند الأجل» فيلزم تسليم مالا 
يقدر عليه بالشرط . 

وأما قوله : ولا بصفة. فقد اختلف أصحابنا في تأويلها على وجهين: 


أحدهما: وهو تأويل البصريين: أن يصف العين الغائبة بجميع صفاتهاء فلا يجوزء 
لأنها تصير على قولهم في معنى السلم في الأعيان. 

والثاني : تأويل البغداديين: أن يجعل بيع العين الغائبة مضموناً في ذمّتهء فلا يجوز 
كالسلم في الأعيان. 

قال الشافعي : ويجوز بيع العين الغائبة بثمن حال ومؤجل؛ لأن بيوع الأعيان يصح 
تأجيل الثمن فيهاء سواء كانت العين حاضرة أو غائبة. لأنه بيع عين بدين» وليس كالسلم 
المضمون في الذمم. فلا يصح بيعه بمؤجل؛ لأنه يصير في معنى بيع الدين بالدين. فهذا 
جملة الكلام في بيع خيار الرؤية وما يتفرع عليه ويتصل به. 

فصل: فأما بيع العين الغائبة مع تقدّم الرؤية» وهو أن يكون البائع والمشتري قد 
شاهدا السلعة ثم غابا عنهاء وعقدا البيع عليها. فلا يخلو حال الرؤية من أحد أمرين : إما أن 
تكون قريبة المدة» أو بعيدتها . فإن كانت المدة قريبة وليس لها حدّ مقدّر فمذهب الشافعي 
وجمهور أصحابه أن البيع جائز. 

وقال أبو القاسم الأنماطي من أصحابه: البيع باطل. حتى تكون الرؤية مقارنة للعقد. 
وقال أبو سعيد الاصطخري : قلت لمن يناظر عن الأنماطي : ما يقول صاحبك في الدار إذا 
رآها المشتري. وخرج إلى الباب, واشتراها؟ قال: لا يجوز. قلت: فنا راق انما واعيلة 
في كفه ثم اشتراه؟ قال: لا يجوز قلت: فإن رأى أرضاً وخرج منها إلى جانبها ثم اشتر اها؟ 
قال: فتوقف, لأنه لوقال: يجوز لناقض مذهبه, ولوقال: لا يجوزء لما أمكن ابتياع 
الأرض . فهذا قول الأنماطي» وقل من تابعه على ذلك من الفقهاء. 
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واستدل على ذلك : 

بأن الرؤية لما كانت شرطاً في بيوع الأعيان» وجب أن تقترن بالعقد. كالصفة في بيع 
السلم. 
0 المذهب شاذ الاعتقاد واضح الفساد؛ لأن الرؤية إنما أريدت ليصير المبيع 
معلوما ولا يكون مهيل وهذا المعنى موجود في الرؤية المتقدمة على العقد. كوجوده 

يان اا امد وليس كذلك الصفة . فهذا حكم الرؤية المتقدمة إذا كانت المدة 

فيه 

فأما إذا كانت مدّة الرؤية بعيدة» فلا يخلو حال المشتري من أحد أمرين: إِمّا أن يكون 
ذاكراً لأوصاف المبيع أو غير ذاكر: فإن كان غير ذاكر لأوصاف المبيع لبعد العهد وطول 
المدّة» فهذا في حكم من لم يره. فإن ابتاعه على غير خيار الرؤية» لم يجز. 

وإن ابتاعه بخيار الرؤية» كان على قولين» وإن كان ذاكراً لأوصاف المبيع؛ لم تخل 
حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون مما لا يتغير في العادة» كالحديد, والنحاس, فبيعه جائز» فإن رأى 
فيه بعد العقد عيباء فله الخيار. 

والقسم الثاني: أن يكون مما يتغيّر فلا يبقى مع طول المدّة. كالفواكه الرطبة, 
والطبائخ . 

فينظر في حاله حين العقد فإن كان قد مضى عليه من المدّة لا يبقى فيها كان بيعه 
باطلاً وإن كان قد مضى عليه من المدة ما يعلم بقاؤه فيها فبيعه جائز. 

وإن كان قد مضى من المدة ما يجوز أن يبقى فيها ويجوز أن يتلف. فبيعه باطل؛ لأنه 
عقد على عين لا يعلم بقاؤها. 

وفيه وجه آخر: أن بيعه جائز, لأن الأصل بقاء العين ما لم يعلم تلفها. 

والقسم الثالث: أن يكون مما يجوز أن يتغير ويجوز أن لا يتغير كالحيوانء ففيه 
قولان: 

أحدهما: يجوز بيعه بالرؤية المتقدمة. وقد نص عليه في البيوع. لأن الأصل سلامته 
وبقاؤه على حاله, وبه قال أكثر أصحابنا. 

والقول الثاني : أن بيعه لا يجوز. وقد أشار إليه الشافعي في كتاب الغصب واختاره 
المزنى ؛ لأنه متردد بين سلامة وعطب . 

الوق الأول أصح . وعليه يكون التفريع. فإذا تبايعا بالرؤية المتقدمة, ثم رآه 
المشتري بعد البيع على ما كان رآه من قبل فلا خيار له. وإن رآه متغيراء فله الخيار. 
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فلو اختلفاء فقال المشتري : رلته يا : وقال البائع : بل هو على ما كان عليه من 
قال الشافعي في كتاب الصرف: القول قول المشتري مع يمينه؛ لأنه يريد انتزاع 
الثمن من يده فلا ينتزع منه إلا بقوله . والله أعلم بالصواب . 





باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الله عَلَى : «أَْبَرََا مَالِكُ عَنْ نافع عن ابن ممَرَ أن 
رَسُولَ الله يكل قَالَ: اَن ل وَاحدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحبهٍ الْحََارٍمَالَمْ قرا إل بيع 
الخيارو0) , (قال اشَافِِي) وفي حديث ا ان ابن عَمْرَكَانَ ذا اك أنْ يُوجِبٌ + لسع مت 
قليلا ثم رَجَعَ وَفِي حَدِيثٍ أبي الوَضِيءِ َال كنا في عَرَاٍ َم صَاحِبٌُ لا ََسَ مِنْ حلب فَلمًا 
ردنا لحيل خاصمة فيه إلى اب برّزة فقال أو زر رَةَ مقت رول اللد لل يتول: «الْبَيَعَانِ 
بِالْحَيَار ما لَمْ يفراه (قال) وَفِي الْحَدِيثِ مَا لَمْ يخضر يَحْبَى بْن حَسَانٍ حِفْظَهُ وَقَدْ سَمِعْتَهُ مِنْ 
َي أنّهُمَا بالل عدوا عَليِْ َال لا رَاكُمَا ترما وَجَعْلَ لَهُمَا الْحَيَارَإِذْ َقِا ني مَكَانٍ 
وَاجِدٍ بعد ال وال عَطاء يُخيرٌ بد وجُوب الْميع. قال شْرَيْعٌ شَاهِدَا عَدْلٍ كما كما 
ا 0 م 
ل 
مَتبَايعَين إلا فرق الابِدَان) . 

قال الماوردي : اعلم أن العقود على أربعة أقسا 

أحدها: ما كان غير لازم من جهة المتعاقدين في الحال ولا يُْضِي إلى اللزوم في ثاني 
حال . 

والثاني : ما كان غير لازم من جهة المتعاقدين في الحال. ولكن قد يُفْضِي إلى اللزوم 
في ثاني حال. 

والشالث: ما كان لازما من جهة أحد المتعاقدين فى الحال دون العاقد الآخر بكل 
حال. 


)١(‏ أخرجه البخاري 7865/4 في البيوع حديث (17١١؟)‏ ومسلم 1١15/8‏ في البيوع حديث 
(017/45ه1) 


3و_> 
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والرابع : ما كان لازماً من جهة المتعاقدين في الحال. 

فأما القسم الأول: وهوما كان غير لازم من جهة المتعاقدين في الحال. ولا يُقْضِي 
إلى اللزوم. في ثاني حال» فهو خمسة عقود: 

الوكالة, والشركة. والمضارية. والعارية, والوديعة . 

فالخاز فيها مؤيك من بعيين المساقدين فعا “فإن ارط فيه إنتفاط الفازع يظلت: 
لأنها تصير بإسقاط الخيار لازمة. وهي عقود جائزة غير لازمة . 

وأما القسم الثاني : وهوما كان غير لازم في الحال, ولكن قد يُمْضي إلى اللزوم في 
ثاني حال.. فهو خمسة عقود: 

الجعالة : وهي قول الرجل : من جاءني بعبدي الآبق فله دينار. 

واسنهلاك الأموال بالضمان كقوله: أَلّْقِ مَنَاعَكَ في الْبَحْرٍ وعليّ قيمته. 

والقرض» والهبة . 

فهذه العقود الخمسة غير لازمة في الحال. فإن جيءَ بالآبق. وأعتِقٌ العبد. وألقي 
المتاع في البحر. واستهلك القرض. وأقبضت الهبة. لزمت. فيكون الخيار فيها قبل لزومها 

فإذا لزفة مفظ الكباد د عديكيه) حبيعا: 

فلوشرط فيها إسقاط الخيار قبل لزومهاء أو شرط إثبات الخيار فيها بعد لزومها. 

وأما القسم الثالث: وهوما كان لازماً من جهة أحد المتعاقدين دون الآخرء فهو ثلاثة 
عقود : 

الرهن والضمان والكتابة . 

فالخيار فيها ثارت للمرتهن دون الراهن, وللمضمون له دون الضامن» وللمكاتب دون 
السيد. فإن شرط إسقاط الخيار في الجهة التي فيها الخيار» أو شرط إثبات الخيار في الجهة 

وأما القسم الرابع : وهو ما كان لازماً من جهة المتعاقدين معاً فهو على أربعة أقسام : 

أحدها: مالا يثبت فيه الخيار لواحد من المتعاقدين بحال, لا في المجلس. ولا 
بالشرط. وذلك ثلاثة عقود: 

النكاح والخلع. والرجعة. 


م 
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افيه [ةااقات تخبار تجلين ولا غبار فوط 

فإن شرط فيها أحد الخيارين» بطلت. 

والقسم الثاني : ما لا يدخله خيار الشرط . واختلف أصحابنا في دخول خيار المجلس 
فيه على وجهين» وذلك ثلاثة عقود: 

الإجازة. والمساقاة. والحوالة. 

وهل تبطل باشتراط خيار المجلس؟ على وجهين: 

والقسم الثالث: : مالا يدخله خيار الشرط ويدخله خيار المجلس قولاً واحداً : وهوما 
كان القبض قبل الافتراق شرطاً في صحته» وذلك عقدان : 

المصرف». والسلم . 

فإن شرط فيها خيار الثلاث بطلا. 

والقسم الرابع : ما يدخله خيار المجلس بغير شرط. وخيار الثلاث بالشرط . 

وهو سائر عقود البياعات . 

يفيت فيها شيا :امحل «العقل مون عي رط 

وا ثبوت خبار المنجلس ف سائر البياعات قال من الصحابة : عثمان». وابن 
عمرء وابن عباس» وأبو بررّة الأشلمي:: 

ومن التابعين: شُرَيْحُ وابن المسيب؛, والحسنء وعطاءء وطاوس. 

ومن الفقهاء: الزهري, والأوزاعي , وأحمد. وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة, ومالك : البيع لازم بالإيجاب والقبول. ولا يثبت فيه خيار المجلس 
بحال. 

استدلالاً بقوله سبحانه وتعالى : «وأَشْهِدُوا إِذَا تبَايعْتُم4 [البقرة: 187]» فندب إلى 
الإشهاد على البيع » لأجل الاستيثاق فيه فلو كان لأحدهما الفسخ بعد العقد المشهود عليه 
لم يحصل الاستيثاق. ولبطلت فائدة الإشهاد. وبرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن له 
عبد الله بن عمروء عن رسول الله يك أنه قال: «الْمتبَاعَانِ بالْحَيَارِ مَا لَمْ يُتَفرََا ِل أنْ يكونَ 
صَفْقَةَ حَيَارِ فلا يحل آ لَهُ أن يُقَارِقَهُ حَشْيَةَ أن يَسْتَقِيلَهُ»00) راو جديا امسن ل بر 
استقالة لم يكن لنهيه عن الافتراق خشية الاستقالة معنى . فدل على أن الفسخ لا يستحق ق إلا 
بالاستقالة . 

وبما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : الْبَيْعُ عَنْ صَفْقَةٍ أو حَيّارٍو9©. 


)١(‏ أخرجه أحمد في ا لمسند 187/7 وأبو داود 73/7 في البيوع حديث (75407) والترمذي 50٠/17‏ في 
البيوع حديث )١747(‏ وقال حسن وأخرجه النسائي 501/1 . 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 377/64 . 
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فنوع البيع نوعين: نوعاً أثبت فيه الخيار بالشرط» ونوعاً نفى عنه الخيار من غير شرط, 
فعلم أنه لا يثبت فيه خيار المجلس كالنكاح . 

ولأنه عقد معاوضة, فوجب أن لا يثبت فيه خيار مجلس كالنكاح . 

ولأنه عقد يلحقه الفسخ . فوجب أن لا يثبت فيه خيار المجلس كالكتابة . 

ولأنه خيار مجهول. لم يوجبه نقص. فوجب أن لا يثبت في البيع كالمشروط من 
الخيار المجهول. 

ولأن تأثير التفرّق إنما هو الفسخ لا اللزوم, ألا ترى أنهما إذا تضَارَفاء ثم افترقامن 
غير قبض » بطل الصَرْفٌ وإذا كان تأثير التفرق هو الفسخ , » لم يجز أن يلزم به العقد؛ ؛ لأنه 
لا يجوز أن يكون الشيء الواحد مؤثّرا في فسخ العقد وفي إلزامهما معا في حال واحدة. لأنهما 
ضِدَّان . ولأن البيع لما لزم بتراضيهما بعد العقد وهو أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر 
البيع. فيختارء لم يجز أن يلزم بتراضيهما حال العقد. ووجب أن يكون لازماً بمجرد 
الإيجاب والقبول؛ لأن الإيجاب والقبول» إنما هورضاً منهما بالعقد. ألا ترى أنهما لو كانا 
عند الإيجاب والقبول مُكْرَهَيْنِ لم يصح العقد. 

فصل: والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه: ثبوت السّنْة به من خمسة طرّقٍ : 

فأحدها: حديث ابن عمر, وهووارد من طريقين: 

أحدهما: من طريق نافع . والثاني: من طريق عبدالله بن دينار. 

فأما نافع فقد روى عنه من طريقين : أحدهما #مازواء الشنافعي عن #اللشزعن ناقع عن 
ابن عمر أن رسول الله يَكِةِ قال: : «الْمَُبَايمَانٍ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاجِبِهِ بِالْخَيَارِمَالَمْ 
يتَفْرّقاو20 , 

والثاني: رواه الشافعي عن سفيان عن ابن جَرَيْج عن نافع عن ابن عمر أن رسول 
الله كيد قال : «إذا تَبَايعَ الْمُتَاعَانٍ اليم كل واجد مهما بالحيارين عمد ماك ترفا ]و 
يَكُونَ بيِعْهِمَا عَنْ حيار إن كانَ عَنْ خَيَارٍ فقَدُوَجَبَ»7" قال نافع : وكان ابن عمر إذا ابتاع 
البيع » فأراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع . 

وأما عبدالله بن دينار فقد روي عنه من طريقين : 

أحدهما: : رواه الشافعي عن سفيان عن عبد الله بن دينار عن أبي عمرء قال: 
رسول الله كَللِةِ يقول : ليما واد ناكار على صَابيه مالم يذقاء أو كوف 
بَيْعْهُمَا عَنْ حيار قَإِذًا كانَ الي خِيّارٍ فَقَدُ وَجَبَ ©. 


.)071١( حديث‎ ١١14/7 أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
. )077( (؟) أخرجه الشافعي في المصدر السابق‎ 
.)0170( أخرجه الشافعي في المصدر السابق‎ )89 


؟ 
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والثاني #زواة الخاقعي عن وتينع عن سقيان عن عبيه اللغين وناو عن ابن فصر عن 
النبي يَكئْةِ قال : كل بِيُعيْنِ فلا بيع ببِنَهُمَا حتّى يتَفَرقَا و يُقُولَ أَحَدّهُمَا لصَاحيه: 20 , 

والثاني: : حديث أبي بَررَّة. 0 أخبرنا الثقة يحبى بن حسان عن 
حماد بن زيد عن جميل بن مرّة» عن : بي الوضيء قال : كنا في غزاة. فباع صاحب لنا فرساً 
من رجلء لمم وه فقال أبوبرزة: سمعت رسول 
الله طخ يقول: «الْبَيّعَانِ ِالْخيارِ ما لم يَتفْرّقَان 9), 

قال الشافعي وى الحاتيت ا بين عدت حصي يح ابو حجان تحط ريد 
سح بن غير أنهما باتا ليلة ثم غدوا عليه. فقال : ما أراكما تفرقتماء وجعل لهما الخيار 
إذا باتا مكاناً واحداً بعد البيع . 


والثالث: 0 رواه الشافعي قال: أخبرنا الثقة يحيى بن حسان عن 
ادن سلمةعن ادق اعن ' في الخليل عن عبدالله بن احرف عن حكبي ين رام كال 
قال رسول الله مَل : «الْبيّعَانِ ِالْحَيَارٍ مَا لَمْ يترا إن صَدَقَا وَبينَا وَجَبَتِ الْبَرَكَةُ في بَيُعِهِمَاء 
وَإِنْ كَذَبَا وكَنَمَا مُحِفَتٍ الْبَرَكَةٌ مِنْ ببُعِهما» ©. 


والرابع : حديث أبي هريرة . رواه أبوزرعة عن عمرو بن حريث عن أبي هريرة أَنَّ 
النبي 26 أمر مناديه أن ينادي ثلاثاً ول ,َ يفتكن يكن إل عَنْ تَرَاضٍ 0 


والخامس : حديث عمرو بن شعيب: وقد تقدم ذكره في دليل المخالف. 
فدلت هذه الأخبار كلها بصريح القول ودليله على ثبوت خيار المجلس للمتعاقدين معا 
ما لم يتفرقا بالأبدانٍ. أو يجعل أحدهما لصاحبه الخيار» فيختار. 


فإن قيل : فإنما جعل لهما رسول الله كل الْحَيَارَ مَا لَمُ يتمَرَهَا بالكلام : فيكون المراد 
ارات افتراق 0 دون 0 الأبدان با ويواد يكون لوي الخيار بعد ذل (البائم 
بالأبدانٍ أو لم يفترقا. 


)١(‏ أخرجه البخاري 91/5 في كتاب البيوع حديث )١١١17(‏ ومسلم 1177/7 في كتاب البيوع حديث 
١/5‏ لم). 

(0؟) أخرجه الشافعي في الأم 7/7 وفي المسند ١١5/0‏ حديث (05) وأبوداود في السنئن حديث 
(1"501) والترمذي تابع حديث )١7145(‏ وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى 77١/0‏ . 

(7) أخرجه البخاري 57/4” في كتاب البيوع حديث )7١14(‏ ومسلم 1174/7 في البيبوع حديث 
6/55 0). 

(5) أخرجه أبو داود في السئن حديث )١1508(‏ والترمذي ة في السنن حديث )١148(‏ والبيهقي /1. 


رفوا 
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قالوا: وهذا أولى من حمله على افتراق الأبدان من وجهين : 

أحدهما: أنه معهود الافتراق في الشرع قال الله تعالى : «وَإِنْ يُتَمَرَهَا يغْنٍ الله كلا من 
سعَتهِ» [النساء: ]١٠١‏ يعني : بالطلاق والطلاق كلام . 

1 ع #220 5 ذم سن وت عه ع هيع 

وقال النبي كل : «تفترق امتي على ثلاث وَسبَعِينَ فرقة)(2 يعني : في المذاهب. 

والشاني: أن حمله على التفرّقٍ بالكلام ع وعلى التَمَرّق بالأبدانٍ مجازٌ لأنه 
جعل الخيار للمتبايعين» وهما يُسَمُيانَ في حال العقد ماعن حفيفة؟ وبعد العقد حا ان 
كما يقال: ضارب » فيسمى بذلك في حال الفنوي سف وبعد الضرب فجاناه وإذا كان 
كذلك كان حمله على الحقيقة أولى من حمله على المجاز. فثبت بهذين الوجهين أن المراد 
به الَقرّقُ بالكلام دون التفرق بالأبدان. 

فالجواب عنه: دليل» وانفصال. فأما الدليل على أن المراد به التفرق بالأبدان دون 
الكلام فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنْ التفرّق لا يكون إلا عن اجتماع, فإذا تفرّقا بالأبدان بعد البيع» كان تفرقاً 
عن اجتماع في القول حين العقد وعن اجتماع بالأبدان. 

ولا يصح تفرقهما بالكلام» لأنّهما حال التساوم مفترقان, لأن البائع يقول: لا أبيع إلا 
بكذاء والمشتري يقول: لا أشتري إلا بكذا. 

فإذا تبايعا فقد اجتمعا في القول بعد أن كانا مفترقين فيه. وهذه دلالة أبي إسحاق 
المروزي . 

والثاني : ادخبار المشاري بعد بدل البائع وقبل قبوله معلوم بالإجماعء إذلو سقط 
خياره ببذل الدع لوجبت البياعاث 500 بغير اختيار بعد اختيار ولأفضى الأمر فيها إلى ضرر 
وفسادء والخيارٌ بعد البيع غير مستفاد إلا بالخبر» فكان حمل الخبر على ما لم يُسْتَمَدُ إلا منه 
أولى منم حمله على ما استفيد بالاجماع. لأنْ لا يَعْرَى الخبرٌ من فائدة. وهذه دلالة ابن 
جرير الطبري . 

والثالث: أن اللفظ إذا ورد وكان يحتمل معنيين» وكان المرادٌ أحدهما بالإجماع لا 
.هما معاً. ولم يكن في اللفظ تمبيرٌ المراد منهماء كأن ما صار إليه الرَاوي هو المرادٌ به دون 
الآخرء فلمًا كان الافتراق يحتملٌ أن يُرَادَ به الافتراقٌ بالكلام مع بُعْدِهه ويحتمل أن يكون 
المراد به الافتراقٌ بالأبدان مع ظهوره؛ وكان ابن عمرء وأبو برزة» وهما من رواة الخبر 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 7/7 وأبوداود في السنن حديث (10913» 7 والترمذي في السئن 


حديث .)5١51١(‏ 
الحاوي في الفقه/ جه/ م7 


انا 
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يذهبان إلى أن المراد به التفرّق بالأبدان, لأن ابن عمر كان إذا أراد أن يوجبٌ ب البيع مَشى 
قليلا ثم رجع, وأبو برزة قال للمتبايعين حين باتا ليله ثم غدوا عليه قال : ما أراكما تَفْرَقتُمَا 
عن وها نكما بسع اقتضى أن يكون هو المراد بالخبر دون المعنى الآخحر. وهذه دلالة 
الشافعي رضي الله عنه 

فإن قيل : فقد روى أبو هريرة عن النبي طَللِةٍ أنه قال: ددا وَل الكَلْبُ في إِناءِ أَحَدِكُمْ 
فاريفوة) وَاعسْلوة مُسَبْعا» ثم أفتى أبو هريرة رضي الله عنه بالثلاث» فلم تصيروا إلى قوله» 
واستعملتم الخبرعلى ظاهره. 

قيل: نحن لا نقبل قول الراوي في التخصيص. ولا في التسخ. ولا في الإسقاط. 
وإنما نقبله في تفسير أحد محتمليه إذا أجمعوا على أن المراد أحدهما. 

وقوله : : «اعَسِلُوهُ سَبْعاً يقتضي وجوب الخبيل ا وفتوى أبي هريرة بالثلاث إسقاط 
لباقي السبع. فلم يقبل» وكما روى ابن عباس أنْ النبيّ يكل قال: «مَنّ بَدَّلَ ديئه فَاقتلُوة)7) 
وكان يذهب إلى أن المرتدة لا تقتل . 

فلم نقض بمذهبه على روايته. لأنْ فيه تخصيصاً وقول الراوي لا يقبل في 
التخصيص . 5 

على أن أبا علي بن أبي هريرة قال: أحمله على الأمرين معا. فأحمله على التفرق 
بالكلام. وعلى التفرق بالأبدان» فأجعل لهما في الحالين الخيار بالخبر. وهذا صحيح لولا 
أن الإجماع منعقدٌ على أن المرادٌ به أحذهمًا. 

فأما الانفصال عن قولهم : إِنّ معهود الافتراق إنما هو بالكلام دون الأبدان فمن 
وجهين ٠‏ 7 ا 

أحدهما: أن هذا تأويل مستحدث يدفعه إجماع من سلف. لأن كل من تقَدمْ من 
السلف حمله على التفرّق بالأبدان» حتى أن مالك روى الخبر فقيل له : فلم خالفته؟ قال: 
وجدث عمل بلدنا بخلافه. ورُوِيَ لأبي حنيفة فقال: أرأيت لو كانا في سفينة فحصلٍ التسليم 
منهماء إن المراد به التفرقٌ بالأبدان. ولم يتنازعا في تأويله. وإنما ذكراً شبهة واهية في ترك 
العمل به. 

والشاني: أنه لو يجتمع السلف على أن المراد به التفرق بالا بدان لكان هو حقيقة 
التفرق في اللسان. والشرع . وإن كان ربما استعمل في انرق بالكلام النقعار: ومتتان ا 
وقد حكى الرٌياشِي ذلك عن الأصمعي وشاهدٌ ذلك أظهرٌ من أن يذكر. 
)١(‏ أخرجه البخاري 777/١1‏ في كتاب استتابة المرتدين باب حكم المرتد حديث (1977) وأبوداود 

حديث (57601) والترمذي )١558‏ والنسائي7/ 5 ٠١‏ وابن ماجة (7015) وأحمد في المسند 717/١‏ 

والشافعي في المسند كما في البدائع (1887). 
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على أن هذا وإن ساعغٌ في حديث مالك عن نافع عن ابن عمر على وهن وضعف, 
فليس يسوغ في حديث غيره؛ لأن النص يدفعه من قوله: أويقول لصاحبه: اخترء فإن ما 
بعد ذلك يخالف ما قبله. 

وأما الانفصال عن قولهم : إن حمله على الخيار حين التساوم حقيقة وبعد العقد 
مجاز: فمن وجهين : 

أحدهما: أن حمله عليها وقت التساوم مجارٌ وبعد العقد حقيقةٌ لغةً وشرعاً: فأما 
اللغة. فلأن البيَعَ مُْمَُ من فِغْل » والأسماءً المشتقة من الأفعال لا تَنطلِق على مسمّياتها إلا 
بعد وجود الأفعال. كالضارب والقاتل : : لا يتناول المسمى به إلا بعد وجود الضرب والقتل» 
كذلك البائع لا ينطلق عليه اسم ابيع 000 البيع منه» والبيع إنما يوجد بعد العقد. 
فأما حين التساوم فلا. 

فأما الشرع» فلأنه لوقال لعبده: إذا بعتك فأنت حر لم يعتق عليه بالمساومة» فإذا تم 
العقد عتق عليه؛ فلذلك قال مالك وأبو حنيفة : إذا باعه بيعاً لا خيار فيه. لم يُعْنَقْ عليه, لأنه 
يصير بائعا بعد العقد. وقد زال ملكه بالعقد. وانقطع خياره» فلم يعتق عليه من بعد. 

والثاني : أن تسميتنا له بائعاً بعد انقضاء البيع » إن كان مجازاً من حيث يقال: كانا 
متبايعين» فالحمل عليه وقت التساوم وجاز أيضاً حتى يوجد القبول. وإلا فيقال: سيكونان 
متبايعين » وإذاكان :ذلك مجارا فوها حديعا كان ما ذكرنا أولى من وجهين : 

أحدهما: أن الاسم وإذ انظلق علنيجا عت العقد ميجاز ا ء فقد استقر بوجود البيع» وهو 
قبل العقد غير مستقر, لجواز أن لا يَتِمّ البيع . 

والثاني: أن اسم البائع والمشتري من الأسماء المشتركة, كالوالد والولد. فلا يوجد 
النقترى الافي مقايلة البائج؛ ولا يوجد البائع إلا في مقابلة المشتري . فلو كان |البائع بعد 
البذل وقبل القبول يسمى بائعا لجاز أن يكون الطالب قبل القبول يسمى مشترياً ؛ فلما لم 
يسم الطالب مشترياً إلا بعد القبول. لم يسم الباذلٌ بائعاً إلا بعد القبول. 

على أن هذا التأويلَ إنما يسوعٌ مع وهاية في قوله: الْمُتََايعَانٍ فأما في قوله البَيّعَانِ فلا 
يسوغ فيه. فنستعمل الروايتين» ونحمله على اختلاف معنيين» فيكون أولى من حمله على 
أحدهما . 

فبطل هذا التأويل بما ذكرنا من الدليل والانفصالء واستقرٌ ما ذكرنا من الوجوه في أدلة 
الأخبار. 

فأما المعنى النظري فهو أنه خياز ورد به الشرع. فوجب أن يعتبر حكمه بعد العقد. 
أصله خيار الثلاث . 
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ولأنه عقد معاوضة محضة, فوجب أن يكون للتفرّقي تأثير فيه» كالصرف والسلم . 

ولأن الخيار ضربان: ضرب يتعلق بالصفات» وضرب يتعلق بالزمان. 

ثم كان الخيار المتعلق بالصفات ينقسم قسمين: قسم وجب بالشرط وقسم وجب 
بالشرع . 

فالقسم الواجب بالشرط: أن يبتاع عبداً على أنه كاتب أو صانع» فيجده بخلاف 
ذلك, فيجب له الخيار لعدم الفضيلة المستحقة بالشرط . 

والواجب بالشرع : هو خيار العيب لنقص وجده عن حال السلامة؛ فيجب له الخيار 
بالشرع» فاقتضى أن يكون الخيار المتعلق بالزمان ينقسم قسمين 

قسم وجب بالشرط : وهو خيار الثلاث . 

وقسم وجب بالشرع : وهو خيار المجلس . 

وتحريره قياساً: أنه أحد جنسي الخيارء فوجب أن يَتَْوّعَ نوعين : شرطاً وشرعاً قياساً 
على خيار الصفات . ولأنه عقد يقصد به تمليك المال. فلم يلزم ل و 20 
ولأن عقد البيع دل وقبول» ذ'ما ثبت الخيار بعد البذل» وجب أن يثبت بعد القبول. 





وتحريره قياساً : أنه قول: أخين المتبايعين» فوجب ثبوت الخيار بعده كالبذل. 

كان الوا عن قولته حاتي وتعالل + درَأفهدوا ذا تََايَعْتم4 فهو أن المراد به 
الإشهاد بعد الافتراق في الحال التي يلزمٌ فيها العقد. ولا يمنع أن يكون ذلك إشهاداً على 
العقد ووثيقة فيه [كما أن الإشهاد في خيار الثلاث. 0 الثلاث, ولا يمنع أن 
يكون ذلك إشهادا على العقد ووثيقة فيه](" . 

وأما الجواب عن حديث عمرو بن شعيب» وقوله اقلا بضلله أن يُقارةة يه أن 
يَسْتََلَهُ» فهو أن لهذا اللفظ ظاهرين : 

والثانى: حجة لهم. 

رت را © عم عه وه دم 0 يَ 

فقوله دولا يحل له ان يفارٍ *» حجة عليهم. لأنه يدل على أن البيع لم يقع لازماء وأن 
فيه خياراً يسقط بالتفرّق. 

وقوله «حشيّة أن يَسْتَقْلَهُ حجة لهم لأنه يدل على أن الخيار لا يستحق إلا بالإقالة . 

فلم يكن بد من تغليب أحد الظاهرين لتعارضهماء فكان تغليب الظاهر في إثبات 
الخيار أحقٌ لأمرين: 


)١(‏ سقط في أ. 
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والثاني : أن الإقالة لا تختصٌ بمجلس التبايع وتبطلٌ بالتفرّق لجوازها بعد الافتراق 
كجوازها قبله . 

وإنما الخيار يختصٌ بالمجلس ويبطلٌ بالتفرّق» فصمّ أنه المرادٌ. 

وأما الجواب عن ما روي عن عمر «البَيعٌ صَفْقَة أو خِيَارٌ» فهو أنه مرسل» لأنه يروى 
عن رجل من بني كنانة» ولو صح لاحتمل أمرين: 

أحدهما: أن البيع عن صفقة وخيار لأنه قسم البيع إلى قسمين: 

أحدهما: صفقة. والثاني: خيار. 

والخيار بمجرده لا يكون بيعاً إلا مع الصفقة» فثبت أن معناه عن صفقة وخيار. 

والثاني : أن معناه أن البيع على ضربين : 

ضرب: فيه خيار الثلاث . 

وضرب: ليس فيه خيار الثلاث . 

يوضح ذلك ويؤيده ما روى مطرف عن الشعبي أن عمر بن الخطاب قال: الْمُتَبَايعَانٍ 
بالْحَيَارِ مَا لم تراه . 


وأما الجواب عن قياسهم على التكاح : ٍ 

فهو أن المعنى في النكاح أنه عقد تبْتَغْى به الوصلة دون المعاوضة فلم يثبت فيه الخيار 
الموضوع لارتياد أوفر الأعواض. ولهذا المعنى لم تكن الرؤية شرطاً في صحته. وخالف 
سائر عقود المعاوضات من البيوع وغيرهاء آلا ترى أنْ خيار الثلاث لا يصح فيه وإن صح في 
غيره . 

وأما الجواب عن قياسهم على الكتابة : فهو أن الخيار موضوع في العقد, لارتياد 
الحظ فيه وعقد الكتابة لم يثبت فيه الخيار من جهة السيد لأنه قصد به إرفاق عبده. لا طلب 
الحظٍ لنفسه إذ معلوم أنه لا حظ له في بيع ملكه بملكه. فسقط خياره. 

ولأنه ليس يستدرك به ما خفي عنه» وأما العبد فخياره ممدود» وليس كذلك البيع 

وأما الجواب عن قياسهم على الخيار المجهول: فهو أن خيار المجلس من موجبات 
العقد. والخيارالمجهول من موجبات الشرط . 


.5/7 أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 
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وفرق في الأصول بين ما ثبت بالعقد. فيصح فيه الجهالة» وما ثبت بالشرط. فلا يصح 
فيه الجهالة, ألا ترى أن خيار العيب لما ثبت بالعقد جاز أن يكون مجهولاً. وخيار المدة لما 
ثبت بالشرط لم يجز أن يكون مجهولاً. وكذا القبض إذا استحق بإطلاق العقد جاز أن يكون 
مجهول الوقت وإذا كان مستحقا بالشرط لم يجز أن يكون مجهول الوقت. 

وأما الجواب عن قولهم : إن الافتراق يؤثّر في فسخ البيع لا في لزومه كالصرف قبل 
القبض: © . 

فهو أن هذه دعوى غير مسلمة, لأنْ الافتراق في الصرف مؤثر في لزومه كالبيع » وليس 
يقع الفسخ في الصرف بالافتراق» وإنمًا يقع بعدم القبض قبل الافتراق» فإذا تقابضاء صحء 
ولم يلزم إلا بالافتراق . :3 

وأما الجواب عن قولهم : لما لزم البيع بتراضيهما بعد العقد. فلآن يكون لازما 
بتراضيهما حين العقد أولى : 

فهو أن الرضا بالبيع بعد العقد يتنوع نوعين : 

نوع يكون بالصمت. ونوع يكون بالنطق: فأما الرضا بالصمت بعد العقد فلا يلزم به 
البيع» فكذا الرضا بالصمت حين العقد لا يلزم به البيع . وأما الرضا بالنطق بعد البيع» فهو 
أن يقول: قد اخترت إمضاءً البيع . فهذا يلزم به البيع . 

ومثله بالنطتٍ في حال البيع أن يشترط في العقد سقوط خيار المجلس. فهذا قد 
اختلف أصحابنا فيه هل يلزم به البيع ويصح معه العقد أم لا؟ على ثلاثة أوجه : 

أحدها: يصح معه العقدء لأنّ غرر الخيار يرتفع به. ويلزم به البيع» لأنه موجب 
شرطه. ولا يثبت في البيع خيار المجلس . 

وقائل هذا الوجه من أصحابنا تأوَلّهُ من كلام الشافعي في كتاب الأيمان والنذور. 

فعلى هذا قد استوى حكم هذا الرضا في لزوم البيع بعد العقد وقبله. 

والوجه الثاني: يصح معه العقدٌء لكن لا يلزم به البيع» ولا يسقط معه خيار 
المجلس., وإن كان مشروطاء لأنه من موجب العقد فلم يسقط بالشرط. كالولاء في العتق 
والرجعة في الطلاق. 

فعلى هذا يكون هذا النوع من الرضا يلزم به البيع إذا كان بعد العقد, ولا يلزم به البيع 
إذا كان مع العقد. 

والفرق بينهما أنه بعد العقد يَتَصَمنُ إبطال خيار ثابت» فصح إبطاله بعد ثبوته. وحين 
العقد يتصمن إبطال خيار غير ثابت» فلم يصح إبطاله قبل ثبوته» كاستحقاق الشْفْعَةٍ لما بطل 
بعد البيع للرضا به بعد ثبوته» لم يبطل حال البيع مع الرضا به. لعدم ثبوته. 


عاب البتوعازنيات غبار المتبايمين مالع يرقا سبح ب ا يي 


والوجه الثالث: أن البيع باطل بهذا الشرط. لأنه مناف لموجبه. إذ موجب العقد 
ثبوت الخيار به والشرط إذا نافى موجب العقد أبطله. وهو منصوص الشافعي في القديم. 


وَالبَويطِيٌ والأم . 
فعلى هذا يكون هذا النوع من الرضا يلزم به البيع بعد العقد. ويبطل به البيع إن كان 
مع العقد والله أعلم . 


و ع 


مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله «فكل مُتبايعيْنِ في سِلْعةٍ وعَيْنِ وَصَرّفٍ وَغَيِِْ فلل 
لم حَتَى َه تََرقَ لبان عَلَى ذلك أوْيكُون يما عَنْ حيار وذ 
كان يَجِبٌ التَعَرّقُ بعد ليع فَكَذَلِكَ ب يِب إذا خ ا بعد الع وَكَذْلِكُ قال 
طَوْسٌ خَيّرَ رَسُولٌ الله يك رجلا بَعْدَ الْبْيْ فَقَالَ الرّجَلُ عَمَرَكَ الله مِمّنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ 
الله يك «امْرُؤٌ مِنْ قُرَيْش » (قال) فَكَانَ طَاوْسُ يَحْلِفٌ مَا الْجَِارُ إل بَعْدَ الْببْع ». 

قال العاررض د قد قينا مق بان الملين فن البيوع كلياء برقن الضبرق»؛ 
والسلم. لأنهما نوعان منها غير أن خيار الثلاث وإن دخل في البيوع. فهو يتن داخل في 
الصرف والسلم . لأنّ القبض قبل الافتراق لما كان شرطاً في صحتهماء ؛ منع من بقاء عُلْق 
العقد بعد الافتراق» وخيار الثلاث يبقى عُلْقَ العقد بعد الافتراق فمنع منه. 

فإذا ثبت ذلك فعقد البيع يلزم بشيئين: هما: 

و العقن: 

- والافتراق . 

وإذا كان لا يلزم إلا بهما وجب بيانُ كلّ واحد منهما. 

فنبدأ ببيان العقد وحكمه. ثم بالافتراق ولزوم البيع به. 

فصل: فأما العقد فيصح باعتبار ثلاثة شروط : 

أحدها: اللفظ الذى يعقد به. 

والثاني : كيفية العقد به. 

والثالث : بيان ما يصير العقد تابعاً به. 

فأمًا الشرط الأولٌ: وهو اللفظ الذي يعقد به. فألفاظه على ثلاثة أضرب: 

ضرب: يصح العقد به؛ وضرب لا يصح العقد به؛ وضرب مختلف فيه هل يصح 
العقد به أم لا؟ 

فأما ما يصح العقد به فلفظة واحدة من جهة البائع» وهي قوله : 

قد بعتك. وإحدى لفظتين من جهة المشتري. هما: قوله: قد اشتريت» أوقد 
بتعت. لأن معنى الشراء والابتياع سواء . 
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وأماما لايصح العقد به: فهر كل لفظ كان يحتمل معنى البيع وغيره؛ كقوله: قد 
أبحتك هذا العبد بألف » أو قد سلطتك عليه., أو قد أوجبته لك ادجت نت . كل هذه 

وأما المختلف فيه : فهو قوله : قد ملّكتك . فيه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: يصح العقد به. لأن حقيقة البيع : تمليك المبيع بالعوض. فلا فرق بين 
ذلك وبين قوله : بعتك . 

والوجه الثاني : وهو الصحيح لا يصح العقد به لعلتين : 

إحداهما: أن لفظ التمليك يحتمل البيع ويحتمل الهبة على العوض. فصار من جملة 
الألفاظ المحتملة . 

والأخرى: أن التمليك هو حكم البيع وموجبه. فاحتاج إلى تقديم العقد. ليكون 
التمليك يتعقبه . 

فصل: فأما كَيفِيةٌ العقد بألفاظه المختصة به فيحتاج أن يكون لفظ البائع خخارجاً على 
أحد الوجهين : 

رلا ا سو كداوحا ع اح ار حيط اا 

إما مخرج القبول. أو مخرج الطلب. 

وإذا كان كذلك, فإنء لهما في عقد البيع بلفظه ثلاثة أحوال: 

إحداهنّ : أن يعقداه بلفظ الماضى . 

والثانية : بلفظ المستقبل . 

والثالثة : بلفظ الأمر. 

فأما عقده بلفظ الماضي : فهو أن يبدأ البائع» فيقول : قد بعتك عبدي بألف. ويقول 
المشتري قد اشتريته منك بهاء فيصح العقد؛ لآن قول البائع : : قد بعتك» ل 
المشتري : قد اشتريت». يكون قبولاء والبيع يصح بالبذل والقبول. 

ادا يد ال ل فيقول البائع: قد بعتك 

صح البيع. ولم يحتج المشتري إلى إعادة القبول بعد بذل البائع بوفاق أبي حنيفة؛ لأن 

هذا حر ال ا ال 51 وقول البائع إذا 
تأخر وإن كان بلفظ البذل يتضمن معنى الإيجاب» والبيع يصح بالطلب والإيجاب» كما 
يصح بالبذل والقبول. 

فأما إذا ابتدأ البائع. فقال: قد اشتريت مني عبدي بألف. فقال: قد اشتريته, لم 
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0 قنيريت مي وو ا ل اك َ 
يصح عقد البيع به من جهة البائع . 

وهكذا لو ابتدأ المشتري فقال للبائع : قد بعتني عبدك بألف. فقال: قد بعتك. لم 
يصح يصح البيع. ؛ حتى يقول المشتري بعد ذلك: قد اشتريث؛ لأن هذا القول من المشتري» 
ليس بقبول ولا طلب, وما لم يكن قبولاً ولا طلباً» » لم يصح عقد البيع به من جهة المشتري . 


وأماعقده بلفظ المستقبل : فهو أن يبدأ 0 سأبيعك عبدي يألف. أويقول: 
ل ا ع امم وجاتدرية ال ا 
المستقبلة» لا يصح عقد البيع بها لما ذكرنا. 

وب هلاال أيضاً أن يكون اللفظ خارجاً مخرج الاستفهام كقوله: أتشتري عبدي 
بألف؟ فيقول: قد اشتريته, أو يقول المشتري : أتبيع عبدك بألف؟ فيقول: قد بعته. فلا 
يصح البيع أيَضَا لما ذكرنا. 

وأما عقده بلفظ الأمر. فإن ابتدأ البائع فقال للمشتري: اشْتَرٍ عبدي بألف. فقال: قد 

ستريت» لم يصح البيع. إلا أن يعود البائع فيقول: قد بعت. ولوابتدأ المشتري فقال 
ار فقال: قد بعتك بها. صح البيع ‏ ولم يحتج المشتري إلى إعادة 
القبول عندنا . 

والفرق بين أن يقول البائع مبتدياً للمشتري : : أ شتر عبدي بألف. فيقول : 0 
فلا يصح البيع؛ وبين أن يبتدىء المشتري فيقول للبائع : بعني عبدك بألف, فيقول: قد 
بعتك بهاء. ف فيصح البيع » وإن كان كلا اللفظين أمرا: 

أن البائع إنما يراد من جهته البذل مبتدياً أو الإيجابٌ مجيباًء ولفظ الأمر بقوله: اشترء 
لم يوضع للبذل ولا للويجاب . 

والمشتري إنما يراد من جهته القبول مجيباً أو الطلب مبتدياًء ولفظ الأمر بقوله : بعني» 
موضوع للطلب وإن لم يوضع للقبول. 

فهذا فرق ما بين لفظي البائع والمشتري في الابتداء به على وجه الأمر عن طريق اللغة 
ومعانى الألفاظ . 


وقال أبو حنيفة : هما سواع إذا ابتدأ المشتري فقال: بعني عبدك بألف. فقال البائع : 
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قد بعتك بهاء لم يصح البيع» حتى يعود المشتري فيقول: قد اشتريته. فيكون هذا قبولاً» 
كما لو ابتدأ البائع فقال: اشتر عبدي بألف. وما ذكرناه من الفرق بين معنى اللفظتين كاف. 

ثم الدليل عليه من جهة المعنى الشرعي أن كل ما لزم اعتباره في صحة عقد البيع من 
صفات لفظه. لزم اعتباره في صحة عقد النكاح من صفات لفظه . 

فلما لو كان ابتدأ الزوج فقال للولي : زوّجني ابنتتك. » فقال: قد زوجتك. صح 
التكاح. ولم ب يحتج الزوج إلى القبول بعد إجابة الوليّ » وقام ذلك مقام أن يستدىء الولي 
فيقول للزوج: قد زوجتك بنتي » ويقول الزوج: قد تزوجت. وجب أن يكون حكم البيع 
بمثابته . 

ويتحرر من هذا الاستدلال قياسان: 

أحدهما: أنه عقد لو تقدّم فيه البذل كفاه القبول» فإذا تقدم فيه الطلب كفاه الإيجاب 
كالتكاح . 

والثاني : أن كلّما لوكان بلفظ النكاح كان نكاحاً» فإذا كان بلفظ البيع كان بيعاً. كما 
لوتقدّم البذل. 

فصل: فأما إذا كان المبيع عبداً بعبد؛ وعقداه بلفظ الأمرء والمتبايعان متساويان فيه 
فأيّهما جعل نفسه باللفظ بائعاً أو مشترياً. لزمه حكمه. 

فإذا قال أحدهما: بعني عبدك هذا بعبدي» فقال الآخر: قد بعتك به صح به البيع, 
لأن المبتدىء أنزل نفسه منزلة المشتري . فلزمه حكمه . 

ولو كان الأول قال: اشتر مني عبدي هذا بعبدك, فقال: قد اشتريته منك. لم يصح 
البيع , لأنه أنزل نفسه منزلة البائع » فلزمه حكمه. 

فصل: فأما ما يصير العقد تاماً به» فشيئان : 


أحدهما: تعجيل القبول على الفور إن تقدم البذل» أو تعجيل الإيجاب على الفور إن 
تقدم الطلب. من غير فصلء, ولا بَعْدِء فإن فصل بين البذل والقبول بكلام ليس منهء أو 
تطاول ما بين البذل والقبول بالإمساك حتى بَعَدَ منه . لم يتم العقد. ولم يكن للقبول تأثير» 
إلا أن يعقبه البائع بالإيجاب. فيصير القبول طلباً والإايجاب جواياً» ويتم البيع» ولكن لو 
حصل بين القبول والبذل إمساك لبلع الريقٍ وقطع النفس. تم العقد. ولم يكن لهذا الإمساك 
تأثير في فساده . 

والشاني: أن يكون قبول المشتري يقتضي ما تضمنه بذل البائع من الشمن» وهو أن 
يقول البائع : قد بعتك عبدي بألف. فيقول المشتري: قد اشتريته بالألف. أويقول: قد 
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شتريته بهاء فيصح الشراء؛ لأن القبول قد تضمن ما تناوله البذل من الثمن, وكذلك لو قال 
المشتري ‏ حين قال البائع : قد بعتك عبدي بألف -: قد قبلت هذا البيع» صح البيع. ولزم 
فيه الألف. وإن لم يصرح المشتري بها في قبوله؛ لأن بذل البائع قد تناولهاء وقبول 
المشتري توجه إليها. 

فإن قيل: أليس لو قال الولي في النكاح : قد زوجتك بنتي على صداق ألف. فقال 
الزوج: قد قبلت تزويجها؟ أو قال: قد تزوجتهاء ولم يقل: على هذا الصداق.» صح 
التكاح ‏ » ولم يلزم الصداق حتى يصرح به في قبوله؟ فما الفرق بينه وبين البيع؟ . 

قيل: الفرق بينهما: أن البيع لا يصح إلا بثمن فإذا حصل فيه القبول» تضمن ما 
يتناوله البذل من الثمن» والنكاح قد يصح مع خلوه من ن الصداق. فلذلك لم يلزم فيه الصداق 
إلا أن يُصَرّحَ به في قبوله . 
ولو قال البائع : قد بعتنك عبدي بألف إن قبلت الشراء مني» فقال: نعم. صح البيع 
و ْ 

وكذا لو كان بينهما متوسط في العقد. فقال للبائع: بعته عبدك بألف. فقال: نعم. 
وقال للمشتري : اشتريته بهاء فقال نعم» صح البيع وتم . 

وكذا لو ابتدأ المتوسط بالمشتري فقال: اشتريت هذا العبد من فلان بألف. فقال: 
نعم وقال للبائع : بعته عليه بالألف. فقال: نعم. صح البيع وتم . 

ويفارق النكاح في أحد الوجهين بما نذكره هناك من الفرق بينهما . 


ولكن لو قال البائع: قد بعتك عبدي هذا بألف. فقال المشتري : قد ابتعته 
بخمسمائة ‏ لم يصح البيع . 

وهكذا لو قال المشتري : قد قبلته بألفين» لم يصح البيع أيضاً؛ لأنهما لم يجتمعا في 
البذل والقبول على ثمن واحد. ولا د يصح البيع. حتى يكون الثمن معلوماً يتفقان عليه. 

وقال أبو حنيفة : “ يصح البيع بالألف؛ لاجتماعهما عليهاء. والألف الأخرى زيادة, إن 
شاء البائع قبلهاء ؛ وإن شاء ردّها. قال: ولوقال المشتري : بعني هذا العبد بألف». فقال 
البائع : قد بعتك بخمسمائة» صح البيع بخمسمائة. نعط سهان وحلّ ذلك ع 
لأن الثمن مختلف في حال العقد لم يُجْتَمَعْ عليه في البذل والقبول سواء عاد البائ ٠‏ فقبل 
الزيادة» أو المشتري فقبل الحطيطة أم لا؟ . 

ولا يصح البيع إلا باستئناف العقد لما ذكرناه. فهذا حكم العقد. 
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فصل: وأما الافتراق: فهو موضوع لقطع الخيارء ولزوم البيع, لأنَ الخيار ثابت لكل 
واحد منهما بعد العقد في الفسخ والإمضاء. وقطع هذا الخيار يكون بأحد وجهين : 

إما بالافتراق. وإما بالتخيير القائم في قطع الخيار مقام الافتراق. 

فأما حد الافتراق. فقد ورد الشرع به مطلقاً. وما أطلقه الشرع ولم يكن محدوداً في 
اللغة كان الرجوع في حذدّه إلى العرف كالقبض في المبيعات, والإحراز في المسروقات», 
فإذا فارق أحدهما صاحبه | إلى حيث ينسب في العرف أنه مفارق له الخطع الخيار ولزم 
البيع , طالاذاك إن تازه في ذا يتوج أحدهما منهاء فيكون هذا افتراقا سواء صغرت 
الدار أو كبرت» بَعْدَ الخارج منها أم قرب . 





فأما إن لم يخرج منهاء ولكن قام من أحد جانبيها الذي تبايعا فيه إلى الجانب الآخر. 
نظ فإن كانت الدار واسعة, كان ذلك تفرّقاًء وإن كانت الدار صغيرة» لم يقع التفرق إلا 
بالخروج منها أو الصعود إلى علوها . 

وكذا السفينة إذا تبايعا فيها؛ فإن كانت صغيرة» لم يقع التفرق إلا بخروج أحدهما 

منها إلى الأرض. أو إلى سفينة غيرهاء أو إلى الماء . وإن كانت السفينة كبيرة وقع الافتراق 
بقيام أحدهما من أحد جانبيها الذي تبايعا فيه إلى الجانب الآخرء كأنهما تبايعا في الصدرء 
ثم قام أحدهما إلى المؤخر, أو تبايعا في المؤخر ثم قام أحدهما إلى الصدر. 

فأما إن تبايعا في سوق كبيرة» فقد قال الشافعى : فالتفرّق: أن يولّى أحدهما ظهره. 
قال أضحابنا: اراد .بذلك أن يولي ظهره ويمشي قليلا حتى يزايل منوضع العشذ في العزف: 
كما كان يفعل عبدالله بن عمر في بيوعه. 

فأما إذا كانا في موضع تبايعهما ومجلس عقدهماء فبني بينهما حائطًء »لم يكن ذلك 
تفرقاً» لأن الحائط المبني حائل» والحائل لا يفرّق بينهماء كما لوحال بينهما رجل بوقوفه . 

فأما إذا قاما جميعاً عن مجلس تبايعهماء ومشيا مجتمعين» ولم يفترقا بأبدانهماء فهما 
على خيارهما وإنظال الرَمَان ويعد:. وحكي عن عبدالله بن الحسن العنبري : أن خيارهما 
قد انقطع بمفارقة مجلسهما 

وحديث أبي برزة الأسلمي حيث أثبت الخيار للمتبايعين وقد غدوا عليه» وقوله لهما: 
ما أَرَاكُماتفَرَقُمَا عَنْ رضَاًمِنْكُمَا بيع دليل على أنه قد عقل معنى الافتراق عن رسول 
الله كيه . فهذا الكلام في افتراق المتبايعين. 

فصل: فأما حكم الافتراق في عقد البيع إذا تمّ بواحد. وهو الأب إذا ابتاع من ابنه 
الصغير لنفسه. أو باع عليه من نفسه بنفسه. ففيه وجهان: 
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أحدهما: وهو يحكى عن أبي إسحاق المروزي فيما علق عنه: أن حد الافتراق في 
بيعه أن يفارق مجلس بيعه الذي ابتاع فيه من ابنه إلى حيث لا ينسب في العرف إليه» فيكون 

والوجه الثاني : : وهوقول جمهور أصحابنا : أن الخيار باق وإن فارق مجلسه. لأنه للا 

يصح أن يكون مفارقاً لنفسه. ويكون الخباريافيا إلى بلوغ ابنه» أو يخير الأب نفسه عن 
ا فيختار لنفسه وعن ابنه إمضاء البيع وقطع الخيار. فيلزم حينئذ البيع . 

فأما إذا مات أحد المتبايعين قبل التفرّق» فانتقل الخيار إلى وارثه. وإن كان غائباًء فله 
الخيار في موضعه الذي بلغه حيث كان. فإن زال عن الموضع. سقط خياره . 
الخيار الفسخ . 
ناسيين . فهذا الكلام في حد الافتراق وحكمه وما يتعلق عليه من فروعه . 

فصل: فأما التخيير القائم في قطع الخيار ولزوم البيع مقام الافتراق: 

فهو أن يخيّر أحدهما صاحبه بعد البيع فيختار الإمضاء. فينقطع بذلك الخيارء ويلزم 
معه العقد وإن كانا في مجلس بيعهما لم يتفرقا. 

وقال أحمد بن حنبل : لا حكم للتخيبر في لزوم يه 
لعموم ا بحاام عرد 


2هه سه” 


اق لبان رار ل حتفنا لمحف 1 آخيرِ . وروي أنه له بتاع ٠‏ 000 
فَرَسَاّ فَقَالَ لَهُ وآختر» فَقَالَ: عَمّرَكَ الَلهُ مِمَنْ أَنْتَ؟ فَقَالَ الي كله «امروٌ مِنْ ريش 2000. 

ولأنْ الخيار خياران: خيار شرطٍء وخيار عقدٍ. 

ثم ثبت أن خيار الشرط ينقطع بالتخييرء فكذلك خيار العقد يجب أن ينقطع بالتخيير. 

فإذا ثبت أنَّ التخيير يقوم مقام الافتراق في قطع الخيار ولزوم البيع. فخيّر أحدهما 
صاحبه : 

فإن اختارا جميعاً الإمضاء. انقطع الخيار ولزم البيع . 

وإن اختارا جميعاً الفسح . انفسخ البيع وإن اختار أحدهما الفسخ والآخر الإمضاء 
غلبا الفسخ على الإمضاء. وفسخ البيع. لأن موضوع الخيار الفسخ . 
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فصل: وقد يكون صريحاً: بأنيقول: فسخت. 
وقد يكون بمايقوم مقام قوله : قد فسخت وهوأن يقول البائع في المجلس والثمن مُؤَجَل : 


لست أمضي البيع إلا بتعجيل الثمن. ويقول المشتري : لست أعجل الثمن » فيكون ذلك فسخاً 
للعقد ويقوم مقام قوله : قد فسختء وكذلك نظائر ذلك وأشباهه . 


فلو قال المشتري والثمن ألف درهم صحاح: لست أختاره إلا بألف علق فقال 
البائع :السك أفضيه بالعلق ٠‏ كان فسخاً. وإن لم يفترقا وأمضاه البائع بالألف الغلّة كان ذلك 
استئناف عقد غير الأوّل وكان لهما الخيار ما لم يفترقاء أو يختارا الإمضاء . 

ومما يكون للبيع ويقوم مقام قوله : قد فسختء» أن يتلف المبيع قبل الافتراق» فيكون 
فسخاً للعقد لتلفه قبل انبرام العقد. 

فلو قبض المشتري ا لسلعة. ثم تلفت في يده قبل الافتراق» بطل العقد. وكانت 
ا لسلعة مضمونة على ١‏ لمشتري بالقيمة دون الثمن» لفساد العقد بالتلف. ووجوب الضمان 
باليد. 

ولو قبضها المشتري., ثم أودعها البائع في المجلس». ثم تلفت في يد البائع قبل 
الافتراق» بطل البيع. وكانت مضمونة على المشتري بالقيمة» ولا تكون مضمونة على 
البائ تع ؛ لأنها كانت في يده وديعة للمشتري . 

ومما يكون فسخاً للبيع أن يؤْجره أويوصي بهء أو يعرضه على البيع من غيره أو يقفه. 
أو يكون عبدا فيعتقه. أو ثوبا فيليسه » إلى أشباه ذلك . 

فلو اختلفا بعد الافتراق» فقال أحدهما: افترقنا عن فسخ, وقال الآخر: افترقنا عن 
تراض : ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: أن قول من ادعى الافتراق عن تراض؛ لأن دعواه تتضمن إنفاذ البيع» وهو 
الظاهر من حال العقد. 

والوجه الثاني : أن القول قول من ادعى الافتراق عن فسخ ؛ لأن دعواه تتضمن فسخ 
البيع . 

وإذا اختلف المتبايعان فى إثبات العقد وإنكاره. كان القول قول منكره دون مثبته» 
فكذلك إذا كان الاختلاف في إنفاذه وفسخه. 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الّهُ َعَلَى : «فَإنٍ اش شَعرَى جَارِيَة» فَأغْتقها المشْمَرِي قبل 
التََرّقِ أو الْجِيّان وَاخمَارَ الْبَائْعُ تقض الْيع . . كان لَه وَكَانَ عِنَقُّ المُشْتَرِي يَاطِاٌ لاه أَعْنَقَ 
ما لَمْ يتم مِلْكهُ إنْ أَعْتَقهَا الْبَائِمُ كَانَ جَائِزا» . 
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قال الماوردي : وهذا صحيح ء ولهذه المسألة مقدّمة يترتب عليها الجواب وهي أن 
المشتري متى يملك المبيع في خيار المجلس وخيار الثلاث؟ 

فللشافعي فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: : نص عليه في كتاب زكاة الفطر: أن المشتري يملك المبيع بنفس العقدء 
ويستقر ملكه بقطع الخيار» فيكون الملك حاصلل بالعقد وحده. واستقرار الملك يكون بقطع 
الخيار. 

والقول الثاني : نص عليه في كتاب الامّ: : أنَّ المشتري لا يملك المبيع إل بالعقد 
وقطع الخيار» فلا يحصل الملك مُسَتَقرَا إلا بالعقد وقطع الخيار جميعا. 

والقول الثالث: أن ملك المشتري للمبيع موقوف مُرَاعَى » فإن انقطع الخيار بعد 
. العقد عن تراض منهما به. بان أن المشتري كان مالكاً للمبيع بنفس العقد. وإن نقض 
الخيار عن فسخ , بأن أن المبيع » » لم يزل عن ملك البائع. وأنَّ المشتري لم يكن مالكاً له . 





وقال أبو حنيفة : إذا كان الخيار لهما أ و للبائع وحجده. كان المبيع على ملك البائع في 
مدة الخيار» فإذا انقضت مَدة الخيار. ملكه المشتري حينئل بالعقد المتقدّم , وإن كان الخيار 
للمشتري وحده. فالمبيع قد زال عن ملك البائع بالعقد. ولا يملكه المشتري إلا بعد تقضي 
مدّة الخيار. فإذا انقضت ملكه حينئدٍ بالعقد المتقدم . 

وهذا المذهب مخالف لمذاهبنا الثلاثة.» وفى توجيهها دليل عليه. . 

فأما القول' الأؤل: وهو أنْ المشتري قد ملك بنفس العقد ‏ وهو أصح الأقاويل - 

أحدها: : حديث نافع عن ابن عمر أنَّ النيّ يك قال «المَُاِيمَانِ كل وَاجلٍ مِنْهُمًا عَلَى 
صَاحِبهِ بألجيّارِ مَالَمْ يتمَرَقَاه . 

فسمّاهما متبايعين» فدلٌ على حصول البيع» وموجب البيع حصول الملك. 

والثاني : أنْ الخيار نوعان : خيار عققّد. وخيار عيب . 

فلمًا لم يكن خيار العيب مانعاً من حصول الملك» لم يكن خيار العقد مانعاً من 
عبرل الملك. 

والثالث : أن الأملاك تُستفاد بأحد وجهين : بقول» وبفعل . 

فلما كان ما يملك بالفعل كالاصطيادٍ والاحتشاشٍ 3 لا يكون مرور الزمان مؤثراً في 
تملكه وجب أن يكون ما يملك بالقول كالبيع والهبة لا يكون مرور الزمان أيضاً مؤثّراً في 
تملكه. 
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وأما القول الثاني : وهو أن المشتري لا يملك المبيع إلا بالعقد وقطع الخيار. فوجهه 
شيئان : 

أحدهما: : حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن الي بك قال «كلَيََمَيْنِ لا بن 
بينْهُمَاء حتى يترا أو يَقُولَ أَحَدّهُمَا لِصَاحِبه : اخمَر» فنفى البيع قبل الافتراق» فدلٌ على أن 
الملك يحصل بالافتراق. 

والغاني: أن حصول الملك يقتضي ثبوت موجبه. وموجب الملك جواز التصرّف» 
فلما كان المشتري ممنوعاً من التصرّف. دل على أنَّ الملك غير منتقل . 

وأما القول الثالث: وهو أن الملك موقوف مراعى» فوجهه شيء واحد :وهب وان العقد 

يشت الملك. والخيار يفي الملك وأمرها متردد , بين أن يغلب حكم العقد في إثبات الملك 
ل ب وبين أن يغلب حكم الخيار في نفي الملك بالفسخ قبل تقضي 
الخيار. فصار كالقبض الذي يقتضيه العقد ويقف تصحيحه عليه. فإن أقبضه بان صحة العقد. 
وإن تلف بان فساد العقد. فكذا يجب أن يكون حال الخيار» فإن تقضى عن تراض » بانَّ 
صحة العقد وانتقال الملك. وإن تقضى عن فسخ بان بطلان العقد. وأن الملك لم ينتقل 
4 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من توجيه الأقوال: 

فالجواب عن عتق المشتري في زمان الخيار مَبْنِيّ عليه : 

ل ل 

إِمَا أن يمضي البيع. أ ويفسخه. 

فإن أمضى البائع البيع نَفِذٌ عتق المشتري على قولين من ثلاثة» وهو على القول الذي 
يزعم أنْ الملك قد انتقل إلى المشتري بنفس العقد. وعلى القول الذي يزعم أن الملك 
موقوف مراعى ؛ لأنّ عق المشترئ صادف ملكا تامًاً. 

فأمًا على القول الثالث, وهو أن المشتري لا يملك, إلا بالعقد والتفرّق» فعتق 
المشتري باطل غير نافذٍ؛ لأنه قد تلفظ بالعتق قبل ملكه. وقد قال النيّ يله «لا عِنَقَ كَبْلَ 
ملك)20. 

اله ل ل اد 
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وهو إذا قيل: إِنه لا يملك بالعقد والافتراق» أو أن الملك موقوف مراعى ؛ لأنه تلظ 
بعتق ما لا يملك . 

فأمّاعلى القول الثشالث: وهو أن المشتري يملك بنفس العقدء. فلا يخلو حال 
المشتري المعتق من أحد أمرين : / ٠‏ 

إما أن يكون موسراء أو معسرا: فإن كان المشتري معسراء فعتقه باطل بوفاق أصحابنا 
كافة, لأنْ للبائع فسخ البيع؛ لحفظ الرقبة» وطلب الحظء فلم يجز أن يبطل المشتري بعتقه 
ما يستحقه البائع بالفسخ . 

وإن كان المشتري موسراً. فقد كان أبو العباس بن سريج يخرج نفوذ عتقه على 
وجهين من اختلاف قولي الشافعي في عتق الراهن لعبده المرهون: 

أحد الوجهين : أن عتقه باطل؛ لحجر البائع عليه. 7 

والثاني : أن عتقه جائز؛ لأن العتق لما سَرَّى إلى غير الملك في جصة الشريك. كان 
وقوعه في الملك ورفعه لحجر البائع أولى . 

وكان أبو الطيب بن سلمة. وأبو إسحاق المروزي» وأبو علي ابن أبي هريرة. ينكرون 
تخريج أبي العبّاس. ويبطلون العتق وجهاً واحداً. لأنّ المشتري وإن كان على هذا القول 

والفرق بين هذا وبين الراهن حيث ينفذ عتقه في عبده المرهون على أحد القولين وإن 
كان عليه حجر للمرتهن., أن حقٌّ المرتهن متعلّق بذّمة الراهن, والرهن وثيقة فيه» فضعف 
حجره عليه وليس كذلك البائع . 

فإن قيل: ببطلان عتق المشتري ‏ وهو الصحيح ‏ استرجع البائع عبده بالفسخ. ولم 
يلزم المشتري قيمة ولا ثمنْ. لبطلان العتق. 

وإن قيل : بنفوذ عتق المشتري. فلا بد للبائع على العبد, لنفوذ عتقه. وصحة حريته. 
وعلى المشتري ضمانه للبائع. وفيما يضمنه به وجهان : 

أحدهما: أنه يضمنه بالثمن المسمّى . ويصير عتق المشتري مبطلا لفسخ البائع 

والوجه الثاني: ‏ وهو أصح - يضمنه بالقيمة؛ لأنْ بقاء الخيار» يثبت فسخ البائع. 
مستهلكاً للعبد بغير عقد. فوجب أن يضمنه بقيمته كسائر المتلفات . 

فهذا حكم عتق المشتري . 

فصل: فأمًا إذا فعل المشتري بالمبيع في وقت الخيار تصّرفاً غير العتق» فعلى ثلائة 
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أحدها: ؛ منايكون حكمنه حكم العتق على :ذا مضى هن إمضناء البائع دون فسخه. 
وذلك: الوقف, والتدبيرء والوصية. 

والضرب الثاني : ما كان مردوداً باطلاً على الأحوال كلّهاء سواء انفسخ البيع أوتمٌ» 
ولك البيع . والإجارة. والرهن, والهبة. 

والضرب الثالث : ما اختلف أصحابنا فيه. وذلك : الكتابة» ففيها وجهان: 


أحدهما: كالضرب الأوّل» فتكون كالعتق؛ لأنه يفضى إليه. 
والوجه الثاني: أنه كالضرب الثاني . فيكون باطلاً؛ لأنه عقد معاوضة كالبيع . 
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وجميع ما ذكرنا من تصرّف المشتري في المبيع بعتق كان أو غيره إذا كان بغير أمر 
البائع . 

فأما إذا كان بأمر البائع وعن إذنه, فجميعه نافد ماضٍ ؛ ويكون تضرف المشتري 
بذلك عن إذن البائع اختيارا منهما لامضاء البيع وقطع الخيار. 

فإن قيل: أفيكون تصّرفٌ المشتري بما ذكرنا من العتق وغيره عن غير أمر البائع رضا 
منه لإمضاء البيع وقطع الخيار من جهته؟ 


قيل: لا يخلو حال تصرفهٍ مِن أحد أمرين : إما أن يكون في خيار الثلاث. أو في خيار 
المجلس. 

فإن كان تصرفه بما ذكرنا في خيار الشلاث» كان ذلك رضا منه لإمضاء البيع وقطع 
الخيار. ويكون خيار البائع باقياً؛ لأنّ خيار الشلاث لا يمتنع ثبوته لأحد المتبايعين دون 
الآخر. وكذا لواختار إمضاء البيع بصريح القول. فقال: قد اخترت الإمضاء, انقطع خياره. 
ويكون خيار البائع باقيا له بحاله . 

وإن كان تصرفه بما ذكرنا في خيار المجلس. أو قال: قد اخترت إمضاء البيع : فإن 
قابله البائع بالإمضاء على الفور كان ذلك قطعا لخيارهما: 

أما الأوّل: فبالتضّرفٍ الدأل. على الرضا من جهته. أو بصريح اختياره. 

وأما الثاني : فبمقابلته له على اجازه تصرفه . 

وإن لم يقابله البائع بالإمضاء على الفور. بل أمسك عن الرضاء ولم يرح في 
تصّرفه بالاختيار. فلا يخلو تصّرف المشتري من أحد أمرين: إما أن يكون مما يلزمه حكمه 
فى الحال كالعتق والوقف والتدبير» فيكون ذلك قطعاً لخياره ورضا للامضاء من جهته ويكون 
خخيار البائع باقياً. 


وإنما بطل خيار المشتري ؛ لأن بقاء خياره يمنع من لزوم حكم تصّرفه. فلمًا كان حكم 
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تصّرفه لازماً له أوجب سقوط خياره. وإن كان تصرّفه مما لا يلزم حكمه في الحال كالبيع» 
والإجارة لافتقارهما إلى صريح الاختيار. 

فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: وهوقول البغداديين: أنه يكون قطعاً لخياره» وإن كان خيار البائع باقياً. كما 
لو اختار قطع ذلك في خيار الثلاث . 

والوجه الثاني : وهوقول البصريين وهوالصحيح : أنه لايكون ذلك قطعاً لخياره» وإتماكان 
كذلك. لآنْ من حكم خيار المجلس أن يفيت للمجايعين فعا ولا يقبت لأحدهما دون 
الآخر» لما ان الخبار يانياً للبائع وإن حدث من تضرف المشتري وقول ما تابي اقتضى 
أن يكون الخيار باقياً للمشتري وإن حدث من تصرّفه وقوله ما حدث؛ ليكونا سواء فيما 
أوجب العقد تساويهما فيه . 

وبهذا المعنى فارق خيار الثلاث حيث كان هذا قرفو انق ناه شنا 
وإن بقي يار البائع ؛ لأنْ خيار الثلاث يجوز ثبوته لأحدهما دون الآخر. فهذا الكلام في 
د 

فصل: فأمًا عتق البائع للعبد المبيع في زمان الخيار, فنافذٌ على الأقاويل كلّهاء وليس 
للمشتري اعتراض وإن قيل: [ نه قد ملك . 

0 9 اد مد ل م ل 

أن عتق البائع» فسخ وعتق المشتري. إمضاءً. وفسخ البائع مقدّم على إمضاء 
المشتري » ل وإنْ لم ينفذ عتق المشتري . 

وكذلك تصرّف البائع بغير العتق ماض » ويكون فسخاًء كما لو آجر أو رهنء أو 
وهب. 0 أو وقف. ل كان حبك اف وكان للعقد فاسخاً. وسواء كان 
البائع قد أقبض المبيع في زمان الخيارء أولم يحصل القبض. 

لي 0 وهبه للمشتري 
في زمان الخيار» جازت الهبة» وانفسخ البيع» واحتاج المشتري إلى تجديد قبض الهبة؛ 
لأنه كان مقبوضاً في يده بالبيع لا بالهبة . 

فإن مات العبد قبل تجديد القبض» مات على ملك البائع الواهب. لأنْ الهبة لم تتم 
قبل القبض., وكان مضموناً على المشتري بالقيمة دون الثمن, لأنه مضون عليه بالفسخ , 
والهبة لم تتم بالقبض, فلم يسقط الضمان. 

وفي المسألة قول ثانٍ. لم يحكه أبو العباس: أنْ العبد إذا كان في قبض الموهوب له 
لم يحتج إلى تجديد قبضء وإنما تصح الهبة بالعقد وأن يمضي بعده زمان القبض . 
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فعلى هذا القول يكون العبد تالفاً من ملك المشتري, ولا ضمان عليه. لصحة الهبة. 


فصل: إذا قال المشتري في خيار المجلس للعبد المبيع : إن نّم العقد بيننا وانبرم 
فأنت حر. 
فهذا القول لا يمنعه من اختيار الفسخ . بخلاف ما مضى من تعجيل عتقه. 
ثم ينظر: فإن انفسخ البيع بفسخ البائع. أو بفسخ المشتري. رجع العبد إلى البائع» 
ولم يعتق» فإن تم البيع وصح, عتق على المشتري إن قيل: إِنْه قد ملك بنفس العقدء أو 
قيل : إنه موقوف مراعى , لوجود الصفة. وتقدم القول في ملكه. وإن قيل: إنه لا يملك إلا 
بالعقد والافتراق. لم يعتق عليه العبد» وإن وجدت صفة عتقه بتمام البيع ؛ لأنه علّق قوله 
بالعتق في زمان لم يكن له ملك. فجرى مجرى قوله لعبد غيره: إن ملكتك فأنت حر 
فملكه. لم يعتق عليه لقوله بك «لاعِنَقّ قبل ملْكِ». 
فلوكان المشتري قال: إ0 شيخ اللعغ ينا كانت خرء لع يعتق عليه وإن حصل 
الفسخ » لأنه بالمسخ قد صار في ملك غيره» وإن ‏ تم البيع فأحرى أن لا يعتق. لأن تمام البيع 
ليس صفة لعتقه . فلو كان البائع. قد قال في زمان الخيار للعبد المبيع: إن انفسخ البيع. 
فأنت حرّء فانفسخ البيع إما بفسيخه أو بفسخ المشتري. عتق على البائع على الأقاويل كلّهاء 
لأنه كان عند عقد الصفقة بعتقه ممن يصح منه تعجيل عتقه. وقد وجدت الصفة في ملكه. 
فلو كان البائع قال: إن تم البيع فانت حرّء فتم البيع» لم يعتق عليهء لوجود الصفة 
في غير ملكه. 
فصل: إذا اشترى من يعتق عليه بالملك من والد أو ولد. جاز أن يشتريه مطلقاً من غير 
اشتراط خيار» فيثبت فيه خيار المجلس بالعقد ولا يثبت فيه خيار الشلاث لفقد الشرطء. 
ويجوز أن يشتريه مقيّداً بشرط خيار الثلاث» فيثبت فيه خيار المجلس بالعقد. وخيار الشلاث 
بالشرط. فإن أراد البائع فسخ البيع في مدة الخيارء فذلك له على الأقاويل كلهاء سواء كان 
في مدّة خيار المجلس أو خيار الثلاث . 
ويفارق استئناف المشتري عتق الآمةٍ في مدّة الخيا. حيث كان مانعاً من فسخ البائع 
في تخريج أبي العباس على أحد الأقاويل؛ لأن العتق ! إنما يقع في هذا الموضع حكماً 
لموجب البيع ويثبت بالعقد الذي يجتمعان عليه, وعتق المشتري إذا انفرد به جرى مجرى 
الإتلاف . 
فأما إن أراد المشتري فسخ البيع في مدة الخيار: 
فإن كان الخيار لهما جميعاً ؛ جاز للمشتري فسخ البيع على الأقاويل كلها لماذكرنا 
من التعليل» وهو أنه يعتق حكماً بالعقد الذي يجتمعان عليه. 
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وإن كان الخيار للمشتري وحده. جاز أن يفسخ إذا قيل: إنه لا يملك إلا بالعقد 
والافتراق. أو إنه مراعى, لأنه يفسخ قبل تمام ملكه . 

فأما إذا قيل: إنه قد يملك بمجرد العقد. فعلى وجهين: 

أحدهما: له الفسخ. ولا يعتق عليه ما لم يمض زمان خياره؛ لأن خيار الفسخ من 
موجبات العقد. فلم يجز أن يثبت العقد مع انتفاء موجبه . 

والوجه الثاني : وهو الصحيح : ليس له أن يفسخ . وقد عتق عليه وسقط حكم خياره» 
لأن الخيار موضوع لطلب الحظ. وتوفير الربح فيما وقع عليه العقد. وهذا المعنى مفقود 
فيمن يعتق بالملك. فلم يكن لثبوت الخيار في ابتياعه وجه. ش 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ هيه الله تَعَالَى : «وَلَّوْ عَجلَ الْمُشْتَرِي فَوَطِئَهًا أَخبَلَهَا قَبْلَ 
الوق في َل ِنَالْبَاع, واخَْارَ الت شح الب كَانَ عَلَى الْمُْترِيمَهْرُ مها ويه 
وَلَدِِ مِنْهَا يَوْمَتَلِدُهُ وَلَحِقَهُ بالشْبهَقه . 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا وطىء المشتري الجارية المبيعة في مدة الخيار» 
فعلى ضربين : ش 

أحدهما: أن يكون وطؤه فيما دون الفرج فلا مهر فيه سواء تم البيع أو انفسخ . وهل 
يوجب ذلك تحريم المصاهرة أم لا؟ على قولين: 

والضرب الثاني: أن يطأ في الفرج. فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تحبل بوطه . 

والثاني: أن لا تحبل . 

فإن لم تحبل بوطئه. فلا حَدَّ عليه فيه على الأقاويل كلهاء لشبهة الملك. 

فأما المهرء فمعتبر بتمام الإيع وفسخه: 

فإن تم البيع بينهماء فلا مهر عليه إن قيل: إنه قد ملك بنفس العقد, أو قيل: إنه 
مراعى , لأن وطأه: صادف ملكه. وإن قيل: إنه لا يملك إلا بالعقد والافتراق» ففي وجوب 
المهر عليه وجهان مبنيان على اختلاف الوجهين في خيار المجلس والشرط. هل يجري 
مجرى خيار العيب أو مجرى خيار البذل والقبول؟ 

أحدهما: أنه يجري مجرى خيار العيب فعلى هذا لا مهر عليه . 

والثاني : أنه يجري مجرى خيار البذل والقبول» فعلى هذا عليه المهر. 

وإن انفسخ البيع بينهماء فعليه المهر إن قيل: لا يملك إلا بالعقد والافتراق» أو قيل: 
إنه مراعى . 


م 
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فأما إن قيل: إنه قد ملك بنفس العقد. ففى وجوب المهر عليه وجهان على ما مضى . 

فصل: وإن أحبلها بوطئه. فالولد حرٌ يلحق به: ويتعلق على ذلك ثلاثة أحكام : 

أحدها: في المهر. وهو على ما مضى سواء . 

والثاني: في قيمة الولد. وهو كالمهر. 

إن تم البيع بينهماء فلا قيمة للولد عليه. إن قيل: إِنْه قد ملك بنفس العقد, أو قيل: 
إنه مراعى . 

وإن قيل : إنه لا يملك إلا بالعقد والافتراق» ففي وجوب قيمته وجهان : 

أحدهما: عليه القيمة» لأنها حملت به فى غير ملكه . 

والثاني : لا قيمة عليه. لأنها تضعه في ملكه . 

وإن انفسخ البيع بينهماء فعليه قيمة الولد إن قيل : لا يملك إلا بالعقد والافتراق» أو 
قيل : إنه مراعى . 

وإن قيل: إنه قد ملك بنفس العقد. ففي وجوب قيمته وجهان: 

أحدهما: ليس عليه قيمته» لأنها علقت به فى ملكه . 

والثاني: عليه قيمته؛ لأنها تضعه في غير ملكه . 

والحكم الثالث: في كونها أم ولد أم لا؟ وهو مبني على أصل نذكره؛ ثم نبني جواب 
المسألة عليه وذلك أنه لا يخلو ولد الأمة من ثلاثة أضرب : 
الحال ولا في ثاني حال. 

والضرب الثاني : أن تعلق بحر في ملك كالسيد يطأ أمته. فتعلق منه. فقد صارت به 
أمْ ولد في الحال. 

قلو كان قد تعلق برقبتها حقٌ الغير فبيعت فيه كالمرتهن ! إذا بيعت في حقه. ثم ملكها 
من بعد صارت أم ولد قولاً واحداً. 

والضرب الثالث: أن تعلق بحر في غير ملك كوطء الشبهة. فلا تصير به أمّ ولد في 
الحال. 

وهل تصير به أم ولد إذا ملكها في ثاني حال؟ على قولين: 

ا اح ا أحد أمرين : 

إما أن يتم بينهماء ٠‏ أو ينفسخ . . فإن تم البيع بينهماء صارت أمّ ولد له إذا قيل: ! 
ملك بنفس العقد أو قيل: إنه مراعى ؛ لأنّها علقت منه بحر في ملك . 
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فأمًا إن قيل: إِنْه لا يملك إلا بالعقد والافتراق» فهل تصير لهم ولد أم لا؟ على 
قولين» لأنها قد كانت علقت منه بحرٌ في غير ملك . 

وإن انفسخ البيع بينهماء » صح الفسخ وكان للبائع أن يتصرّف فيها بعد الفسخ كيف 
شاء من بيع أو غيره؛ لأنْ تعلق حقه برقبتها مقدم على حرية ولدهاء » كحقٌّ المرتهن., إذا 
صارت الأمة المرهونة أم ولد للراهن. وإن ملكها المشتري فيما بعد, فإن قيل: إنه قد كان 
ملكها بنفس العقد. صارت له أمّ ولد لأنها قد كانت علقت منه بحرٌ في ملكه. وإن قيل: 
إنه لم يكن مالكاً إلا بالعقد والافتراق» أو قيل: إن الملك مراعى» فهل تكون أم ولد له أم 
لا؟ على قولين, لأنها قد كانت علقت منه بحرٌ في غير ملك . 

فصل: وأما قول الشافعي : ولوعجل المشتري» فوطئهاء فأحبلها قبل التفرق. 

فقد أنكر عليه قوم وقالوا: إحبالها قبل التفرّق مستحيل . 

وعنه جوايان : 

أحدهما: أنه على التقديم والتأخير» وتقدير الكلام : 

ولوعجل المشتري فوطثها قبل التفرق في غفلة من البائع فأحبلهاء وهذا مستقيم. 
فقدّم لفظ الإحبال. وإن كان في المعنى مؤخرا. 

والجواب الثاني : أن الكلام على حاله لا تقديم فيه ولا تأخيرء ومعناه مستقيم ؛ لأنّ 
الإحبال يقع قبل التفرق؛ لأنه حادث عن الوطء. وإنما يتأخر ظهوره. وليس تأخر ظهوره 
بمانع من حصوله . 

وأما قوله: في غفلة من البائع : ففيه تأويلان: 

أحدهما: أنه شرط في بقاء الخيار للبائع» ولورآه البائع يطأ كان رضاً منه لإمضاء البيع 
وقطعا لحيازة: وهذا قول أبي العباس بن سريج, لآن البائع يستحق بخياره منع المشترى من 
التصرف. فإذا رآه يتصرّف. فأمسك عن منعه, كان راضياً به فبطل خياره . 

والتأويل الثاني : أنه قال ذلك لتحقيق صورة المسألة. إذ بعيد في العادة أن يطأ الناس 
بحضرة الناس, فأحب أن يصورها على ما يصح وجودها في العرف, ولا يكون ذلك شرطاً 
في خيار البائع. ولا تكون رؤية البائع وعدم إنكانه قطعا لحار لأن الرفا لا يكون ماخوذا 
من فعل الغير والله أعلم . 

فصل: فأما وطء المشتري» فهل يكون قاطعاً لخياره ورضاً منه لإمضاء البيع أم لا؟ 
على وجهين : : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج : يكون قاطعا لخياره('2 كوطه البائع . 


)١(‏ سقط في أ. 
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والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أن وطء المشتري لا يكون رضاً 
لإمضاء البيع» وإن كان وطء البائع رضا للفسخ . 

والفرق بينهما: أن البيع لما لم يصح إلا بالقول, لم يصح إمساكه والرضا به إلآ 
بالقول. 

ولما كان الملك قد يحصل بالفعل كالاصطياد والاحتشاش. جاز أن يكون الرد إلى 
الملك بالفعل يفسخ البيع فيصح بالفعل . 

مسألة : قَالَ الشََافِعِيٌ رَحِمَهُ الله َعالَى : «وَإِنْ وَطِنَها الْبَائْمُ» فَهِيَ مَنَهُ وَالْوَطءٌ اختّارٌ 

قال الماوردي : وهذا صحيح ء وإذا وطىء البائع الجارية المبيعة في مدّة الخيار. كان 
فسخاً للبيع على الأقاويل كلّهاء لما ذكرنا: من أن الملك لما حصل بالفعل» جاز أن يكون 
الردُ إليه يحصل بالفعل» وبهذا المعنى يقع الفرق بين فسخ البيع حيث كان بالوطء. وبين 
رجعة المطلقة» حيث لم يجز أن يكون بالوطء : 

لأن التكاح لما لم يصح إلا بالقول لم تصح الرجعة إليه إلا بالقول. والملك لما حصل 
بالفعل جاز أن يصح الردٌ إليه بالفعل. 

مسألة : قَالَ الْمُرَنِي: وَهَذَاعِنْدِي دَلِيل عَلَى أَّهُإِذاقَالَلإمْرَتَيْنِلَهُ : إِحَدَاكْمَاطَالِقٌ فَكَانَلهُ 
الحيار: فإن وطن إِحَدَاهُما اسه أن يكول قد اختارها وقد لقت الاخرئ» كتاشكل الوط 
ايبارا لِفَسخْ_الْبِيع ». 

قال الماوردي : ولهذه المسألة حالتان: 

إحداهما: أن يقول لإحدى زوجتيه: إحداكما طالق أو لأمتيه: إحداكما حرة» ويعيّن 
وقوع الطلاق في إحدى زوجتيه والعتق في إحدى أمتيه : ٍ 

فإن كان كذلك لم يكن وطء إحداهما بيانا لوقوع الطلاق والعتق لغير الموطوءة؛ لأنه 
قد وقع معيّنا باللفظ قبل الوطء . 

والحالة الثانية: أن يكون قد أبهم الطلاق في زوجتيه والعتق في أمتيه من غير أن يكون 
قد عينه في واحدة منهماء ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي : الوطء يكون اختياراً لإمساك الموطوءة 
وطلاق الأخرى إن كانت زوجة» وعتقها إن كانت أمة. كما ذكره المزني . 

والوجه الثاني : وهو قول أبى سعيد الاصطخري : إن الوطء لا يكون بيبانا فى 
التوضوع وإن كان يانا فى قتعم البيع . 1 
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والفرق بينهما: أن الطلاق والعتق إزالة للملك. وإزالة الأملاك لا تقع إلا بالقول دون 
الفعل. وفسخ بع استرجاع لمك واأعلاك قد تحصل باقول وافعل وال ألم 


رمج > 


مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَحْمَهُ الله تَعالَى : «فَإِن مَاتَ احَدقهمًا قبل أن يتفرقا فَالْجَينار 
لوارله 0 : 


قال الماوردي : ذكر الشافعي في هذا الموضع من كتاب البيوع أن خيار الميجلدن ل" 
يبطل بالموت ويكون موروثاً. 

وقال في كتاب المكاتب: إن مات المكاتب وقد باع أو اشترى قبل أن يتفرقاء فقد 
وجب البيع . 

زاد أبو حامد في جامعه : ولم يكن للسيد الخيار. 

فظاهر قوله: فقد وجب البيع : يوجب قطع الخيار بالموت وأن لا يكون موروثاً لسيده» 
وقد صرح به أبو حامد في الزيادة التي ذكرها. 

واختلف أصحابنا في اختلاف نصّه في هذين الموضعين على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب أبي إسحاق المروزي : أن المسألة على قولين في الموضعين: 

أحدهما: أن الموت يقطع خيار المجلس في بيع الحرّ والمكاتب» ولا ينتقل إلى 
وارث الحر ولا إلى سيد المكاتب. لأنه لما انقطع الخيار بمفارقة الأبدان. فأولى أن ينقطع 
بالموث المَفْرق بين الأرواح والأبدان. 

والقول الثاني : أن الخيار لا ينقطع بالموت. وينتقل إلى وارث الحرٌ وسيّد المكاتب 
- وهو أصح القولين - لأن الخيار قد ثبت في المجلس بالعقد وفي الثلاث بالشرطء, فلمَا لم 
ينقطع خيار الثلاث بالموك ركان موروناء وجب أن لا ينقطع خيار المجلس بالموت ويكون 


مور وثا. 


ولأنه لما لم ينقطع خيار المجلس بالتفرق على وجه الإكراه. كان أولى أن لا يبطل 
بالموت. لأنه أكثر إكراها . 

والمذهب الثاني من مذاهب أصحابنا : : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن المسألة 
على قول واحد في الموضعين» وأن الخيار لا ينقطع بالموت. لما ذكرناء ويكون متنقلاً إلى 
وارث الحر وسيد المكاتب. 

وقوله في المكاتب: فقد وجب البيع : 

قصد به الردٌ على من زعم أن المكاتب إذا مات في مدّة الخيار بطل البيع» لأنه يموت 


2 


عبدا. 
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والمذهب الثالث : أن الجواب مختلف على اختلاف نصيه في الموضعين» فيكون 
الخيار منتقلاً عن الحر إلى وارثه, ولا ينقطع بموته . ولا ينتقل عن المكاتب إلى سيد 
وينقطع بموته . 

والفرق بينهما* أن الحرٌ ينتقل ماله إلى وارثه بالإرث وحدوث الموت, فقام في الخيار 
مقام مُوَرَيّْهِء كما قام مقامه في غيره. وليس كذلك المكاتب». لأنه ينتقل ماله إلى سيده 
بالملك المتقدم ‏ لا بالآرث. فلما بطل خيار المكاتب بالموت لم ينتقل إلى سيذه بحق 
الملك. كالوكيل إذا مات في مدة الخيار لم ينتقل الخيار إلى مُوكَلِهِء لأنه ينتقل إليه 
الملك لا بالارث. 

فصل: فإما إذا جن أحد المتبايعين في خيار المجلس. فالخيار ثابت لا ينقطع بما 
حدث من الجنون. لأن الحقوق لا تبطل بحدوثه. وسواء فارق المجنون المجلس أو قام 
فيه» لأن فعل المجنون لا حكم له «اغلم بتقطع الجتبان بفراقه . وينتقل الخيار عنه إلى ولِيّهء 
كما ينتقل خيار المت إلى وارثه . ويكون الخيار باقياً لوليٌ المجنون ووارث الميت مالم 
يعلما بالحال ولم يفارق العاقد الآخر المكان. 

فإذا علم ولي المجنون ووارثٌ الميت. فلهما الخيار في مجلسهما الذي علما فيه ما 
لم يفارقاه. فإن فارقا المجلس الذي علما فيه. أو فارق العاقد الآخر المكان الذي عقد البيع 
فيه» فقد انقطع الخيار ولزم البيع . 

فصل: فأما خيار الثلاث» فلا يختلف مذهب الشافعي أنه موروث لا يبطل بالموت. 

استد لال بأنه خيار يمنع من انتقال الملك. فوجب أن يبطل بالموت كخيار القبول. 
قال: ولأن الخيار في المبيع ينفي موجب العقد من جواز التصرف فيهء كما أن الأجل في 
الثمن ينفي موجب العقد فمنع من جواز تصرف البائع فيه» ثم ثبت أن الأجل يبطل بالموت». 
فاقتضى أن يكون الخيار باطلاً بالموت. 

وتحريره قياساً: 

قال: ولأن الخيار من حقوق العقد, لا من حقوق الملك. والورثة إنما يخلفون الميت 
في الملك لا في العقد. فوجب أن لا يكون لهم في الخيار حق. ألا ترى أن المُوَكلٌ لا يثبت 
له ما ثبت لوكيله من خيار الشرط. لأنه من حقوق العقد. ويثبت له خيار العيب. لأنه من 
حقوق الملك. 





ان 
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ولأن هذا الخيار مستحق بالشرط». فوجب أن يكون مقصوراً على من شرط له 
والوارث لم يشترط له الخيار» فوجب أن لا يستحقه . 

ودليلنا: هو أنه خيار ثابت في بيع» فجاز أن يقوم الوارث فيه مقام مورثه كخيار 
العيب. ولأنه معنى يسقط التكليف». فوجب أن لا يقطع الخيار المسعيدق كالحنون.ولآن 
كل خيار لا ينقطع بالجئون لا ينقطع بالموت كخيار العيب. ولأن الخيار من حقوق الملك لا 
من حقوق العقد. بدليل ثبوته بعد تقضى العقدء فوجب إذا انتقل الملك إلى الوارث أن 
ينتقل إليه بحقوقه كالرهن المشروط في حقه. وفي هذا الاستدلال انفصال. 

فأما الجواب عما ذكروه من قياسهم على خيار القبول: 

فهو أن المعنى في خيار القبول أنه لما بطل بالجنون» بطل بالموت, على أن من 
أصحابنا من يقول: لم يبطل بالموت. وإنما بطل بالتراخي ومن شروط صحته أن يكون على 
الفور. وهذا قول أبي القاسم الداركي . 

حتى قال: لوكان الموت عقيب البذل, فقال الوارث في الحال: قد قبلت» صح 
العقد. إذا لم يقع التراخي بين بذل البائع وقبول الوارث . 

وهذا قول يخالف الإجماع . والجواب الأول: هو الصحيح . 

وأما الجواب عن قياسهم على الأجل : 

فالمعنى فيه : أن الموت لما أتلف الذمة التي أثبت فيها الدين المؤجل) أبطل الأجل» 
لتلف مَحَل ولم يجز أن ن ينتقل الدين بأجله إلى ذِمَةٍ الوارث؛ لأنْ صاحب الدين لم يرض 
ِذْمَتِه . وليس كذلك الخيار.» لأنه مستحق في المبيع الموجود بعد الموت» كوجوده قبل 
الغوك» ناز أن لا يطل المرة» ألا ترى أن موت من له الدين لما لم يكن متلفاً للذمة 
التي يثبت فيها الأجل لم يكن موته مبطلاً للأجل . 

وأما الجواب عن قولهم : لأنه مستحق بالشرط. فوجب أن يكون مقصوراً على من له 
الشرط : فهو أنه باطل بالصفة المشروطة في المبيع» وهو أن يبتاع عبدا على أنه صانع فيوجد 
غير صانع فللوارث الخيار في فسخ البيع» لعدم الصفة المستحقة بالشرط وإن كان الشرط 
لغيره» على أن الخيار حق عليه فلم يصح إعراضه في اختلاف مستحقيه كالدين. 

فصل: فإذا ثبت أن خيار الثلاث موروث : 

فإن كان الوارث واحداًء كان بالخيار في مدّة الخيار بين إمضاء البيع في المبيع كله أو 

وذ كنا جداعة: فإن اتفقوا على إمساك المبيع كله أوردٌ جميعه, فذاك لهم . 

وإن أراد ب بعضهم الردٌ وبعضهم الإمساك؟ 


كتاب البيوع/ باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 
فمذهب الشافعي : أنه ليس لهم ذلك, وقيل لمن أراد الردّ: لا حق لك في الردٌ إلا أن يرد 
الباقون معك. لأن الصفقة واحدة. فلم يجز تبعيضها على البائع . 
وفيه وجه آخر أنه يجوز لكل واحد من الورثة أن ينفرد بردٌ حصته دون شركائه, لأنه يرد 
جميع ما استحقه بالعقد. فصار في حكم المشترين صفقة. 
هذا كله إذا كان الميت هو المشتري . 





أما إن كان الميت هو البائعٌ» فلكل واحد من ورثته أن ينفرد» فيفسخ البيع في حصتهء 
لا يختلف فيه المذهب. 

بخلاف ورثة المشتري». وإنما كان كذلك». لأنه إذا فسخ بعض ورثة البائع في حصته. 
ثبت للمشتري خيار الفسخ في الباقي. لتبعيض الصفقة, فأ مكنه دفع الضرر عن نفسه. 
وليس كذلك إذا مات المشتري فأمسك بعض ورثته وردٌ بعضهم. لأن البائع لا يثبت له 
بذلك خيار يمكنه أن يدفع به الضرر عن نفسه . ْ 

فصل: إذا مات أحد المتعاقدين فى مدة خيار الثلاث» فلم يعلم الوارث حتى مضت 
الثلاث. سقط الخيار ولزم البيع. لأن تحديد الخيار بالثلاث يمنع من ثبوته بعد الثلاث . 

مسألة: قَالَ الشافعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تعَالَى : «وَإِنْ كَانَتْ بَهِيمَةَ فَنَجَتْ قَبْلَ التَقَرّقٍ ثم 
تقرف فوَلَدَهَا لِلْمُشْتَرِيء لأنَ الْعَقَدَ وَكَموَهْوَحَمْلٌ». 

قال الماوردي : وهذه المسألة مبنية عل أصلين : 

أحدهما: ملك المبيع بماذا ينتقل إلى المشتري؟ وفيه ثلاثة أقاويل مضت. 

والثاني: في الحمل. هل يأخذ قسطاً من الثمن أو يكون تبعاً؟ 

على قولين: : ' 

أحدهما: يكون تبعا. ولا يأخحذ من الثمن قسطا كالسمن والأعضاء. لأنه لو أعتق الأم 
سرى العتق إلى حملها كسرايته إلى أعضائها التابعة لها. 

والقول الثاني: يأخذ قسطاً من الثمن كاللبن لأنّه لو أعتق الحمل لم يسر العتق إلى 
أمّهء ولو كان تبعا لها كأعضائها لسرى عتقه إليها كما يسري عتق أعضائها إليها. 

فإذا ثبت هذان الأصلان: فصورة مسألة الكتاب في رجل ابتاع بهيمة حاملاً. فوضعت 

فإن قلنا: إِنّه يأخذ قسطأً من الشمن. صار العقد كأنه قد تناولهما معاً. 

فإن تم البيع كان الولد للمشتري مع الأم . 
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كتاب 0 باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 


قن انيس لاه اوسيد زا عل مسد ذا ل 

وإن قلنا: إن الحمل تيع : فلا يخلو حال البيع من أن يتم أو ينفسخ : فإن تم البيسع. 
فحكم الولد مبني على الأقاويل الغلاثة في انتقال الملك. 

فإن قلنا: إِنْ الملك ينتقل بنفس العقدء أو قلنا: إنه مراع» فالولد للمشتري. لحدوثه 
في ملكه. 

وهل يكون مضمونا على البائع؛ حتى يسَلْمَهُ؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوله 
في نَمَاءِ الصداق . 

هل يكون مضمونا على الزوج أم لا؟ 

وإن قلنا: إن الملك لا ينتقل إلا بالعقد وقطع الخيارء ففي الولد وجهان مبنيان على . 
اختلاف أصحابنا في خيار المجلس. هل يجري مجرى خيار العيب أو مجرى خيار القبول؟ 
على وجهين : 

أحدهما: : أنه يكون للمشتري, وهذا إذا قيل: إنه يجري مجرى خيار العيب. 

فعلى هذا هل يكون فوا عار البائع إذا كانت الولادة قبل التسليم؟ على وجهين : 

والثاني: أنه يكون للبائع. وهذا إذا قيل: إنه يجري مجرى خيار القبول. 

فعلى هذا لو كانت الولادة بعد التسليم» لزم المشتري ردّهء ولم يكن مضموناً عليه إلا 
بالتعدي وجهاً واحداء لان الخششري ينين المبيع في خق تنس فلح يلؤمه تمان التماء 
في حق غيره. ولما كان البائع بذ يضمن المبيع في حق غيره. جاز أن يلزمه ضمان النَماءٍ في 
حق غيره. 

فصل: وإن انفسخ البيع بينهما: 

فإن قلنا: | إن المشتري لا يملك إلا بالعقد وقطع الخيار» أو قلنا : إنه موقوف مراعى » 
فالولد للبائع . وهو أمانة في يد المشتري لا يضمنه إلا بالتعدّي . 

وإن قلنا: إن المشتري قد ملك بنفس العقد فعلى وجهين : 

أحدهما: أ أن الولد للبائع ! إذا قيل: إن هذا الخيار يجري مجرى خيار القبول. ويكون 
أمانةة في يد المشتري . 

والوجه الثاني : الولد للمشتري إذا قيل : إِنْ هذا الخيار يجري مجرى خيار الغيب. 

وهل يكون على البائع ضمانة أم لا؟ على وجهين: 

وكذا الحكم في كل نْمَاءِ حدث بعد العقد وقبل قطع الخيار من ثمرة» و كسبء كالولد 
سواء والله أعلم . 


دل لس ل كتاب البيوع/ باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 


مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «وَكَذَلِكَ كُلْ خِيَاربشَرْطٍ جَائِزِفِ في أل 
الْعَقَدِه. 


قال الماوردي : وهذا صحيح» ويريد به أن جميع ما تقدم من المسائل في عتق 
المشتري, وعتق البائع» ووطء المشتري. ووطهء البائع » ونتاج البهيمة» إذا حدث في خيار 
الثلاث. فحكمها على ما مضى في خيار المجلس سواء . 

وانتقال الملك في خيار الثلاث كانتقاله في خيار المجلس على ثلاثة أقاويل . 

نحن نوضح معانيها بالتفريع عليهاء فمن ذلك : 

أن يشتري أمة فتحيض بعد العقد وقبل تقضي الخيار فإن قلنا: إن المشتري لا 
يملك إلا بالعقد وتقضي الخيار» لم تعتدٌ بهذه الحيضة عن الاستبراء. 

وإن قلنا: إنه قد ملك بالعقد أو إنه موقوف مراعى . فعلى وجهين : 

أحدهما: تعتدٌ بهذه الحيضة عن الاستبراء» لحدوثها في ملكه. 

والوجه الثاني: وهو ظاهر نصه في كتاب الاستبراء: أنه لا تعتدٌ بهذه الحيضة عن 
الاستبراء, لأن الفرج في زمان الخيار محظور عليه وينبغي أن يقع الاستبراء في زمان 
الإباحة . 

وكذا لو ولدت في زمان الخيار من زناء كان وقوع الاستبراء به كالحيض سواء . 

فصل: وإذا اشترى الرجل زوجته الأمة. ففي جواز وطئها في مدة الخيار وجهان: 

أحدهما: يجوز له وطؤهاء لأنها لا تخلو من أن تكون أمته أو زوجته. وأيهما كانت» 
حل له وطؤها. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر نص الشافعي : لا يجوز له وطؤهاء قال الشافعي : لأنه لا 
يدري أيطأ بالملك أم بالزوجية؟ 

فإن تمّ البيع بينهماء بطل نكاحهاء وصارة أمةٌ يجوز له وطؤهاء وهل عليه أن يستبرئها 
قبل وطته أم لا؟ على وجهين مبنيين على الوجهين؛ هل حَرْمْ عليه وطؤها بعد العقد وقبل 
مضي الخيار أم لا؟ . 

فإن قيل: قد حَرّمْ عليه وطؤهاء وجب عليه الاستبراء» لحدوث الملك. 

وإن قيل : لا يَحَرْمُ عليه وطؤهاء لم يجب عليه الاستبراء . 

وإن انفسخ البيع بينهما: 

فإن قيل: إنه لا يملك إلا بالعقد وتقضي الخيار» أو أنه موقوف مراعى . فالنكاح 
بحاله. وهما على الزوجية . 


كتاب البيوع/ باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 7 


وإن قيل: إنه قد ملك بنفس العقد. ففي فسخ النكاح وجهان: 

أحدهما: ينفسخ لوقوع ملكه. 

والثاني: وهو ظاهر مذهبه: أن التكاح بحاله لا ينفسخ . لأنَ ملكه وإن تم فهو ملك 

فصل: إذا اشترى الرجل زوجته الأمة. ثم طلقها ثلاثا في مدّة الخيار؟ 

ل ل ل ع ل لي 

55 ل يقع» لما ذكرناء ويح له وملؤها. 

والثاني : : قد وقع. ولا يحل له وطؤها إلا بعد زوج. 

وإن انفسخ البيع بينهماء وقع الطلاق. إن قيل: إنه لا يملك إلا بالعقد وتقضي 
الخيار» أو هو موقوف. مراعى . 

وإن قيل : إنه قد ملك بنفس العقد. نش وقوع القللاق:وسكيان وال أعلم : 

فصل: وإذا اشترى زوجته الأمة؛ وكان قد طلقها قبل العقد فراجعها في مدة الخيار: 

نإ م البيع/ مط ع ل 00 
الخيار. ل را 

فإن قيل: قد ملك بنفس العقد. ففي صحة الرجعة وجهان . 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : دول م اشم في بيع الجيّار. 

قال الماوردي : رخ 0 بعرل عتمي أن يدفع الريك الخيار إلى 

00 ل ال 0 
تقليب المبيع ونظر عينيه . 

وهذا خطأ, لأن تسليم الثمن وقبض المبيع من موجب العقد. وما أوجبه العقد لم 
يمنع منه بعد العقد. وإذا صح جواز ذلك, ره المستري الحسيء لم يمنا 

تع بقعم الممرقاي القدوى والستوري بولق الكو اميت عتر فين 
مذة الخيار. أن الخيار يوقع حجرأ ذ في التصرف. 

فإذ تم البيع+ افر وجاز التصرفت. تون القية البيع؛ استرجع ا لمشتري الثمن من 
البائع . واسترجع البائع المبيع من ا لمشتري . 





كتاب البيوع/ باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 


فلو قال المشتري : لست أَرْدُ المبيع إلا بعد استرجاع الثمن» وقال البائع: لست أَرُدُ 
الثمن إلا بعد استرجاع المبيع» لم يكن لواحد منهما حبس شيء مما بيده» ووجب لمن بدأ 
بالمطالبة أن يسترجع ما بيد صاحبه ثم يرد عليه ما بيده. 

والفرق بين هذاء حيث لم يكن لواحد منهما حبس ما بيده على استرجاع ما بيد 
صاحبه» وبين أن يتمانعا القبض مع صحة العقدء فيقول البائع: لا أسلم المبيع إلا بعد 
قبض الثمن» ويقول المشتري : لا أدفع الثمن إلا بعد قبض المبيع. فيكون لكل واحد 
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منهماحبس ما بيده على قبض ما بيد صاحبه : 
إن فسخ البيع قد رفع حكم العقدء كالم لاجر وال بالعقد وال دوعي 
الردّء وليس كذلك إذا تمانعا مع بقاء العقد, لأن التسليم مستحق بالعقد والعقد وإن أوجب 


عليه تسليم ما بيده. فقد أوجب له قبض ما في مقابلته» ناز اش كوق اسدهنا مخبوسا عل 
قبض الآخر له كما في الموجبين . 

فصل: فلو تلف المبيع في يد المشتري قبل رده على البائع» فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون تلفه قبل الفسخ . 

والثاني : أن يكون بعد الفسخ . 

فإن كان تلفه قبل الفسخ في مدة الخيار فلا يخلو حال الخيار من أحد أمرين: 

إما أن يكون خيار المجلس. أو خيار الشرط . 

وإن-كان خيار المجلس.» فهو مضمون على المشتري بالقيمة دون الثمن على الأقاويل 
كلهاء لا يختلف فيه المذهب, وسواء كان مما له مثل كالحنطة والشعيرء أو مما لا مثل له 
كالثياب والعبيد, لأنْ ماله مثل» ا ا 1 
وجه المعاوضة كالغصب, فأمًا إذا كان مضمونا على وجه المعاوضة كالمقبوض للسوم أو 
بعقد بيع فاسد, أو مفسوخ., فإنه يضمن بالقيمة دون المثل . 

فين كانه شان قرط نظو 

فإن كان الخيار لهما أو للبائع وحده. فهو مضمون على المشتري بالقيمة دون الثمن. 
لا يختلف. 

وإن كان الخيار للمشتري وحده دون البائع. فإن قيل: لا يملك إلا بالعقد وتقضي 
الخيار» أو هو موقوف مراع فهو ضامن له بالقيمة دون الثمن. 

وإن قيل : إِنّه قد ملك بنفس العقد. فعلى وجهين: 

أحدهما: ‏ وهو ظاهر نصه في البيوع ‏ أنه ضامن له بالقيمة دون الثمن. لأن البيع لم 


- 
5 


يتم . 
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والشاني  :‏ وقد أشار إليه في كتاب الصداق ‏ أنه ضامن له بالثمن المسمى دو 
القيمة» لأن ثبوت الخيار له وحده يجري مجرى خيار العيب» وإذا تلف المبيع» وقد ثبت فيه 

خيار العيب كان مضموناً بالشمن دون القيمة» فكذلك في خيار الشرط . 

فأما إذا كان تلفه في يد المشتري بعد الفسخ ضيح بالنو ا يجباييم 
لاستقرار الفسخ . وإنما يضمنه بالقيمة . 

فإن تلف قبل الطلب. كان المشتري ضامناً للقيمة سواء كان ممّا له مثل أم لاء لأنه 
مقيوفن غلن وه المعاوضة: 

وإن تلف بعد طلب البائع وبيع المشتري: 

فإن كان مما لا مثل له ضمنه بالقيمة في أكثر الأمرين. 

وإن كان مما له مثل» فعلى وجهين: 

أحدهما: يضمنه بالقيمة أيضاً؛ لأنه مقبوض على وجه المعاوضة . 

والثاني : يضمنه بالمثل» لأنه لما منع من الرد بعد الفسخ والطلب». قيار نافيا 
وخرج عن أن يكون معاوضاً. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ الله َعَالَى : «ولآ يَجورُ شَرْطَ حَيَارٍ أَكْثرَ منْ ثلاث وَلَوْل 
الْحَبَر عَنْ رَسُول اللِّ بك في الْحَيَارِ نَلانَةَ يام في المُصَرَّاةٍ وَلِحبّانَ بن مُنْقِذٍ فِيمَا اشْتَرَى 
نَلاتا لَمَاجَاْبَمْدَ التَمرق سَاعَةوَليكُونُ ِلْبَائِع الانْتفَاح بِالنّمْنِ وَل لِلْمُشْتَريَ الانتفَاحٌ 
الجَارِيةِ فَلَمّا أَجَارّهُ الي يكل عَلَى مَا وَصَفْناهُ ثَلانا ابعْنَاُ وَلَمْ نُجَاوِرْهُ وَذَلِكَ أن أمره يُشْبِهُ أن 


قال الماوردي : وهذا كما قال. خيار الشرط. لا يجوز أكثر من ثلاث ونه قال أبو 


وقال أحمد وإسحاق: غبار الغتط عور حوبدا عن خي تحدند كمد مرف , 

وقال ابن أبي ليلى. وأبو يوسف, ومحمدء وأبوثور: يجوز مؤبداً إذا كان محدوداً 
بمدة معلومة 

وقال مالك: يجرزس خيار الشرط في سبحا على رار كو با ماكر الي 
الحاجة في تعرّف أحوالهاء فما أمكن تعرفٌ حاله في يوم » لم يجز أن ن يندرط فيه تلاتاء وما 
ا ل ا يشرط فيه شهرا . 


لازي في الفقه/ رج 5/78 


"5 





كتاب البيوع/ باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 


بما روي عن رسول الله بك أنه قال: «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شرُوطِهم»2©7. 

ولأنه خيار معلوم» فوجب أن يثبتِ في البيع. أصله خيار الثلاث؛ ولأنه شرط ملحق 
بالبيع يجوز ثلاثاً فوجب أن يجوز أكثر من ثلاث كالأجل ؛ ولأن الخيار ضربان: 

خيار مجلس . وخيار شرط . 

فلما جاز أن يمتد خيار المجلس فوق ثلاث». جاز أن يكون الشرط فوق ثلاث 

ودليلنا: رواية أن الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة: أن رسول الله كك «نهى عَنْ بيع 
الْغْرَرِ فأجيز بالدلالة خيار الثلاث. وبقي ما سواه على حكم المنع. 

أوروى الشافي عن سفيان عن ابن إسيحاق عن نافع عن ابن حمر : أن جبّانَ بن مُنْقٍِ 
كَانَ شجّ في سه مَأمومة. قل لِسَاَهُ وَكانَ يَحْدعٌ ذ في لبي ٠‏ فَجَعَلَ لَهُ رَسُولٌ اللَّهِ يك مَا 
بيع مِنْ شيى ء َهُوَ بِالْخَيَارِ نَلاثا وَقَالٌ لك الله كلخ : دقل لا خلابَة, 7 قال ابن عمر رضي 
الله عنه سمعته يقول: ولا خذّابة) . 

قال الشافعي : وينبغي للمسلمين أن لا يخلبواء والخلابة: الخديعة. 

وجعل النبي يَكِ في المُصَّرَّاةٍ الخيار نَّلان9©: 

فكانت الدلالة فى ذلك من وجهين : 

أحدهما: أنْ حبّان كان أحوج الناس إلى الزيادة في الخيار لمكانه من ضعف النظر 
وحاجته إلى استدراك الخديعة, فلما لم يزد بالشرط على الثلاث دل على أنها غاية الحدّ في 
العقد. 

والثانى: أنه حدّه بالثلاث» والحدّ يفيد المنع إما من المجاوزة أو من النقصان. فلما 
جاز النقصان من الثلاث. علم أنه حدٌٌ للمنع من مجاوزة الثلاث . 

ولأن الخيار يمنع من التصرف وموجبف العقد جواز التصرف». والشرط إذا كان منافياً 
لموجب العقد أبطله, » كما لو باعه بشرط أن لا يتصرف فيه ببيع ولا غيره. 
استغنائه عنه. أصله إذاباعه بشرط أن لا يبيعه. ولا يدخل عليه خيار الثلاث لأنه لا يستغنى 


عنه . 


)١(‏ من حديث عمرو بن عوف المزني أخرجه الترمذي 575/7 من الأحكام حديث (1707) وقال: حديث 
حسن صحيح وأخرجه ابن ماجة 7 /8م/ا من الأحكام حديث (7371075). 

(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 77/7 وأخرج البخاري أصله حديث (75117) ومسلم 170/7 حديث 
(مع/*16). 

() أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ١184/7‏ في البيوع (19575/76). 
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ولأ الخيار غرر والعقد يمنع من كثير الغرر ولا يمنع من قليله كعقد الرؤية لماكان 
غور] جر في توا بع البيع ولم يُجَوْزْ في جميعه, والثلاث في حدّ القلة. وما زاد عليها في حدّ 
الكثرة بدليل قوله تعالى في قصة ثمود لفَيأُدَكُمْ عَذَابٌ قَريبٌ» [هود: 4 ثم بين القريب 
فقال تعالى : لِتَمتَمُوا في دَاركُمْ لانَة يام 4 [هود: 4] فثبت أن الثلاث في حدٌّ القلة, 
فجاز اشتراط الخيار بها في العقد لقلّة غررهاء ولم يجز فيما زاد عليها لكثرة غررها. 

فأما الجواب عن 0 ا 0 عَلَى شرو وم 


2 
عفن عام 


عون واس م 170 الثلاث 
رخصة مستثناة من جملة محظورة. فلم يجز القياس عليها. 


وأما الجواب عن قياسهم على الأجل : فالمعنى فيه أن تأجيل الثمن لا يمنع مقصود 
العقد. لأن مقصوده طلب الفضل فيه بتوفير الثمن» وهذا موجود في زيادة الأجل» وليس 
كذلك الخيار» لأنه يمنع مقصود العقد من جواز التصرّف في الثمن والمثمن. 

وأما الجواب عن استدلالاهم بخيار المجلس فالمعنى فيه أنه من موجبات العقد. 
فجازت فيه الجهالة وخيار الثلاث من موجبات الشرط فلم تجز فيه الجهالة» كالقبض إذا 
كان مستحقاً بالعقد جاز أن يكون مجهول الوقت. وإذا كان مستحقاً بالشرط لم يجز أن يكون 
مجهول الوقت. 


فصل: فإذا تقرر أنْ خيار ما زاد على الثلاث لا يصح . فمتى عقد البيع بشرط خيار 
يزيد على الثلاث أو خيار مجهول. كان البيع فاسداً. سواء أبطلا الزيادة على الثلاث في مدّة 
الثلاث أم لا. 


وقال أبو حنيفة: إن اتفقا على إبطال ما زاد على الثلاث قبل تقضي الشلاث؛ صح 
البيع. وإن لم يبطلاه حتى مضت الثلاث» فسد حينئذ البيع . استدلالاً بأن الشرط في مدّة 
الخيار بعد العقد في حكم الشرط حال العقد. ألا ترى أنهما لو زادا في الثمن أو نقصا منه 
في مدّة الخيار» أو زادا في الأجل أو نقصا منه. لزم ما اشترطاه من الزيادة والنقصان بعد 
العقد» كما يلزم لو شرطاه حال العقدء فلما ثبت أنهما لو شرطا حال العقد إبطال ما زاد على 
الثلاث» صح العقد. وجب إذا اشترطا بعد العقد إبطال ما زاد على الثلاث أن يصح العقد. 


ودليلنا : نهية يكل عن ب بيع الْعَرَر والنهي يقتضي فساد المنهى عنه؛ ولأنّه عقد فاسدء 
فوجب أن لا يلحقه الصحة ل بالدرهمين ؛ ولأنه عقد شرط فيه خيار 
فاسد. فوجب أن يفسدهء أصله: إذا لم يبطلاه حتى مضت الثلاث؛ ولأن كلما أبطل العقد 
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المجهول. 

ولأنه شرط ينافي صحة العقد. فوجب أن يبطل به العقد كالأجل المجهول. 

ولأنْ الخيار في مقابلة جزء من الثمن, ألا ترى أن الثمن في العرف يزيد بزيادته 
وينقص بنقصانه . فإذا بطل خيار ما زاد على الثللاث» سقط من الثمن ما قايله» فصار باقي 
الثمن مجهولاً. و البيع يبطل بالثمن المجهول فكذلك بما أوجبه من الخيار الفاسد. 

فإن قيل: هذا الاستدلال يفسند بخيار الثلاث إذا شرطبا إسقاطه بعد العقد, لأنه قد 
أسقط من الثمن ما قابله» فأفضى إلى جهالة في باقيه ولم يفسا البيع : 

قيل: هذا لا يلزم. لأن الجهالة صارت في الثمن لمعنى حادث بعد العقد فلم يقدح 
في صحة العقد, وهناك لمعنى قارن العقد. فقدح في صحة العقد. ألا ترى أنه إذا وجد 
بالمبيع عيباً فاخذ أرشه صار الثمن مجهولاً ولم يفسد العقد. لأنه لمعنى حادث بعد العقدء 
ولو قال: قد بعتكه بمائة درهم إلا أرش عيبه فسد العقد, لأنها جهالة بمعنى قارن العقد. 

فأما الجواب عن استدلاله بعد فساده بالأجل المجهول: فهو أن العقد إذا زيد في ثمنه 
أو نقص منه فقد كان وقع صحيحاً وفي هذا الموضع وقع فاسداًء فلم يصح بعد فساده. 

فصل: فإذا ثبت أن خيار الثلاث جائز, فإنَ الزيادة على الثلاث فاسدة» والبييع معها 
فاسد. 

فلا بأس باشتراط الثلاث للبائع والمشتري, فلا يجوز للبائع التصرف فيما قبضه من 
الثمن, لثبوت الخيار للمشتري, ولا يجوز للمشتري التصرف فيما قبضه من المبيع, لشبوت 
الخيار للبائع . 

ويجوز أن يكون خيار الثلاث مشروطاً للبائع دون المشتري» فلا يتصرّف المشتري في 
المبيع. لثبوت الخيارء ويجوز للبائع أن يتصرّف في الثمن, لأنه لا خيار عليه للمشتري» 
ويكون تصرّفه في الثمن اختيارا للإمضاء . 

ويجوز أن يكون خيار الثلاث مشروطاً للمشتري دون البائع» فلا يتصرّف البائع في 
الثمن, لثبوت الخيار للمشتري. ويجوز للمشتري أن يتصرّف في المبيع» لأنه لا خيار عليه 
للبائع وهل يكون تصرفه في المبيع اختيارا للإمضاء؟ . 

على وجهين ذكرناهما في وقته. وفرقنا بين تصررف البائع وتصرف المشتري بما 
مضى . 

فصل: وإذا جاز اشتراط خيار الثلاث» جاز اشتراط خيار ما دون الثلاث» فيجوز أن 
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يشترطا خيار يوم » ويجوز أن يشترطا خيار يومين» ويجوز أن يشترط أحدهما خيار يوم والآخر 
خيار يومين » أو أحدهما خيار ثللاث 2 
فلو افترقا ثم اجتمعا قبل تقضّيهء فزادا في الخيار يوما آخر. نبت الشارق اليوم الثاني فإن 
اجتمعا في اليوم الثاني » فزاد فيه يوماً الشاء ثبت الخيار لهما فيه.» فإِن اجتمعا قبل تقضي 
الثالث» قاد فيه يوها رايع » بطل البيع» » لأنهما لوشرطا ذلك فى العقد. بطل. فكذلك إذا 
ألحقاه بالعقد في مدّة الخيار يجب أن يبطل . 

فلو أنهما أسقطا اليوم الرابع. لم يصح العقد. لفساد باشتر تراطه . 

فصل: وإذا تبايعا نهاراً وشرطا الخيار إلى الليل» ينقضي الخيار بغروب الشمس . 

ولو تبايعا ليلاً بشرط الخيار إلى طلوع الفجر. يقضي الخيار بطلوع الفجر. ولا تكون 
الغاية داخلة في شرط الخيار. 

وقال أبو حنيفة : تدخل الغاية في شرط الخيارء فإذا شرطا في بيع النهار الخيار إلى 
الليل. دخل الليل في الخيار. وإذا تبايعا ليل بشرط الخيار إلى النهار. دمل النهار في 
الات 

ودليلنا: هو أن أهلن اللغة مجمعود على أن «من»)» لابتداء الغاية و«إلى» لانتهاء الغاية, 
ألا ترى أنهم لو قالوا: سافرت من البصرة إلى الكوفة: دلّوا بذلك على أن البصرة ابتداء 
سفرهم والكوفة غاية سفرهم. فاقتضى أن تكون الغاية خارجة من الحكم, لأنها حدّ. والحد 
لا يدخل في المحدود. فعلى هذا لوقال: له علي من درهم إلى عشرة كان مَقِرًّا بتسعة. 
لأن العاشر غاية . 

ولو قال لزوجته : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث. طلقت طلقتين» لأنه جعل الثالثة 
غاية . 

فصل: فإذا اجتمع في العقد خياران : خيار شرع . وخيار شرط. فخيار الشرع. مقدّر 
باجتماع الأدداذ وار الشدرظة معتريها شر ظ امن الزسان» قلو كان خيان الشرط تا : 
فلأصحابنا في ابتدائها وجهان : 

أحدهما: وهوقول جمهور أصحابنا: أنْ ابتداءها من بعد انقطاع خيار المجلس, إما 
بالتفرّق أو التخاير» ولا يدخحل أحد الخيارين في الآخري لأنّ خيار المعجلس مستفاد بالشرع 
وخيار الثلاث مستفاد بالشرط. وإذا كان موجبهما مختلفاٌ تميزا ولم يتداخلا . 


والوجه الغانى : وهو محكى عن أبى إسحاق المروزي : أن ابتداء خيار الثشلاث من 
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وقت العقدء ويكون خيار المجلس داخلا فيه لأنه لو اعتبر ابتداؤه من بعد خيار المجلس» 
لأفضى إلى الجهالة في ابتدائه وانتهائه بجهالة خيار المجلس » وإذا كان خيار الشرط 
٠ 00‏ لم يجز. فاعتبر ابتداؤه من حين العقد فيكون معلوماًء فيجوز. 

فعلى هذا إن تفرقا قبل مضي الثلاث ثبت خيار الشلاث» ولم يكن لخيار المجلس 
تأنه 3 وإن لم يتفرقا حتى مضت الثلاث» ثبت خيار المجلس . ولم يكن لخيار الثلاث تأثير. 

فصل: فإذا كان زمان الخيار باقياً» فلكلٌ واحد من المتعاقدين فسخ العقد من غير 

وقال أبو حنيفة ومحمد: لا يجوز لواحد منهما فسخ البيع إلا بحضور صاحبه استدلالاً 

ولأن الفسخ يوجب انتقال الملك. كما أنَّ العقد يوجب انتقال الملك, فلما كان العقد 
لا يصح إلا بهماء وجب أن يكون الفسخ لا يصح إل بحضورهما. 

ودليلنا: ما روي أنَّ رسول الله ككِ جعل لحبّان الخيار ثلاثا وقال: «قُلٌّ: لآ خلابَةَ في 
الإسّلام » ولم يشترط في خياره حضور صاحبه؛ فدلٌ على استواء حكمه . 

ولأنه اختيار فسخ البيع في مدّة خياره. فوجب أن ينفسخ , أصله إذا كان بحضور 
إلى حضورهما. 

أصله إجازة البيع . 

ولآنْ كلّما كان فسخاً بحضور المتعاقدين, كان فسخاً بغيبة أحدهما كوطه البائع ومبلَتِه 
للجارية المبيعة. 

ولأن كل من لم يفتقر رفع العقد إلى رضاه. لم يفتقر رفع العقد إلى حضوره» كالزوج 
في طلاق امرأته طرداً والإقالة عكساً. 

وفيه انفصال عن الاستدلالين: 

لأنه لما افتقر العقد والإقالة إلى رضاهماء افتقر إلى حضورهماء. ولما لم يفتقر الفسخ 
إلى رضاهماء لم يفتقر إلى حضورهما. 

فصل: : إذا وكل رجل رجلا في بسع شيء أو ابتياع شيء » فهل يجوز للرجل”22 أن 

يشترط في عقد البيع خيار الثلاث من غ غير إذن المُوَكل أم لا؟ على وجهين : 





)1١(‏ في أ للوكيل. 
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أحدهما: لا يجوز أن يتشرط خيار الثلاث إلا بإذن من الموكل صريح. لأن الخيار لا 
يتناوله العقد إلا بشرط. فلم تتضمنه الوكالة إلا بإذن كالأجل . 

والوجه الثانى: يجوز له اشتراط خيار الثلاث من غير إذن الموكلء لأن الخيار زيادة 
نظر وطلب حظ بخلاف الأجل . 

وإذا كان كذلك., وشرط الوكيل في عقد البيع خيار الشلاث. فهو ثابت للوكيل 
والمو 5 أما الوكي 5 فلأجل عقده. وأما الموكل» فلحق ملكه. 

وإذا كان الخيار لهماء فأيهما سبق صاحبه إلى قطع الخيار بفسخ أو إجازة» صح. 
لأن كل واحد منهما قائم مقام صاحيه » فإن سبق الوكيل إلى ذلك ولم يرض به الموكل لزمه. 

فصل: إذا باع سلعة على أن يكون خيار الثلاث فيها لزيد. قال الشافعي في كتاب 
الصرف: جازء وكان الخيار لزيد. ولم يكن للبائع فيه خيار» ومنع منه في موضع آخر. 
فاختلف أصحابنا فى هذا الشرط على ثلاثة مذاهب: 
المسمى دون البائع. لأن العقد يمنع اشتراط الخيار» ومستحق الخيار موقوف على قول من 
شرط الخيار. 

والثاني : أن هذا الشرط فاسد. ولا يجوز أن يستحق الخيار في البيع إلا من عقده أو 
عُقِدَ لى وليس زيد المسمّى في استحقاق الخيار له عاقِداً ولا معقوداً له فلم يجزأ ن يشت 
له فى العقد خيار. 

والثالث: إن جعل الخيار لزيد على طريق التوكيل له في النظر عن البائع . صحء 
وثبت الخيار لزيد المسمّى وللبائع معاء وكان زيد وكيلا للبائع. فأيُهما اختار الفسخ أو 
الإمضاء لزم : الوكيل أو الموكل . 

فإن جعل له الخيار ملكاً له دون البائع » أو أطلق الشرط» لم يجز وكان باطلا. 

وتعليل هذا المذهب مشترك من تعليل المذهبين الأولين وهو أظهر المذاهب الثلاثة 
[ولأنه لا يجوز أن يثبت الخيار لوكيله دونه](" . 

فإذا قيل: بصحة هذا الشرط على التفصيل المذكور. صح البيع وثبت فيه الشرط . 
فإذا قيل: بفساد هذا الشرط. فالصحيح أن البيع يفسد بفساده. ويكون العقد بهذا الشرط 


)١(‏ سقط في أ. 


7 كتاب البيوع/ باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا 


باطلا لمنافاته . وفيه وجه آخر محكي عن ابي العبّاس بن سريج : أن الشرط فاسد والبيع 

وفيما يتناوله الفساد من الشرط وجهان : 

أحدهما: جملة الخيار» فيصير البيع لازماً ولا خيار فيه 

والغاني أن الفساد نما توجه إلى اشتزاط التخياز لزيد المسمّى + ويكون الخبار ثابتا 
للبائع . والله أعلم . 

فصل: فإذا قال: بعتك هذه السلعةعلى استثمار زيد: 

قال الشافعي في كتاب الصرف: لم يكن له الردّ إلا أن يقول قد استأمرت زيدا فأذن 
لي في الرد: 

فاختلف أصحابنا في ذلك على وجهين : أحدهما: أن هذا الشرط لازم . 

والجواب فيه على ظاهره وليس له أن يردٌ إلا بعد استثمار زيد وإذنه لأجل شرطه . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق وكافة البصريين : أن هذا الشرط ليس بلازم» وله 
ين ال 0 لآن استحقاق الخيار يمنع من أن 

فمن قال ل : لم يكن له الرذ إلا بعد استثماره. تأويلان: 

أحدهما: : يريد به ليس له إذا رد أن يقول: قد أذن لي في الردّء ! إلا بعد استكئماره لثلا 
نكون كديا فكان هذا النهي منه عن الكذب لا عن الرد. 

والتأويل الثاني : أنه عنى الاحتياط إذا كان زيد أ عرف,. فيكون معنى قوله : لم يكن له 
ال أي لم يكن الحظ في الردٌ إلا بعد استثماره. وإن لم يكن ذلك مانعاً 





باب الريا 
وما لا يَجحُورْ بَعْضهُ بِبَعْض مُتَفاضِلا ولا مُؤَجُلا وَالصرّفٍ 


ل ل ليجل ار عن ةن السَايب أو 
الجن يك قال رلا تببعغوا الذَهَبَ بِالدَهَبء ولآ الْوَرق بالورِقٍِ ولا لبر بابر ولا الشعِيرٌ بالشعِيرٍ 
َلآ لمرَبالتمْرِ ول المح ا لآ - سوا يدا نيدولكن بيو الذَهَبَ 

شم (قال) و وَنقض حثَمُمَا لمر ْمل كنا رس َو أو استرَاد قد 0 © (قال 
الشافعي) وَمُوَمُوَانِقُ ِدْحَادِيثِ عَنْ رَسُول, اللّهِ كل في الصّرْفٍ وَبِهِ قُلّنَاه. 

قال الماوردي : الأصل في تحريم الربا الكتاب والسنة ثم الإجماع . 

فأما الكتاب فقوله تعالى : يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ تَأكُلوا الرّبَا أُضْعَاقَاً مُضَاعَمَة» [آل 
عمران: .]١7١١‏ 

معنى قوله :«أضعافاً» مضاعفاً. أي : أضعاف الحق الذي دفعتم. لأن أهل 
الجاهلية كان الواحد منهم إذا حل دينه قال لغريمه إما أن تعطي أوتربي» فإن أعطاه وإلا 
أضعف عليه الحق وأضعف له الأجل ثم يفعل كذلك إذا حل حتى يصير الحق أضعافاً 
مضاعفة » فحظر الله تعالى ذلك لما فيه من الفساد. ثم أكد الزجر عليه بقوله: «واتقوا الثار 
التي أَعِدَّتْ لِلْكَافِرِين4 [آل عمران: ١7١]؟؛‏ فأخبر أن نار أكل الربا كنار الكافر. 

وقال سبحانه وتعالى : طالَّذِينَ يَأكُلُونَ الرّبًا لآ يَقُومُونَ إل كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَحَبْطهُ 

الشيّطان مِنّ المّمس4 [البقرة: 7176]. يعني لا يقومون يوم القيامة من قبورهم إلا كما يقوم 
الذي يتخبطه الشيطان في الدنيا من المس . يعني : الجنون. 

ثم قال تعالى : طِذَلِكَ بِنّهُمْ كَالُوا نما ابي مِثْلُ الرّبَا وَأَحَلَّ الله الْبِيِعَ وَحَرّمَ الرّبَا» 
وهذه الآية نزلت في ثقيف وذلك أنهم كانوا أكثر العرب ربا فلما نزل تحريم الربا قالوا كيف 
يحرم الربا وإنما البيع مثل الرباء فرد الله تعالى عليهم قولهم وأبطل جمعهم . ثم قال: 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند ١51//7‏ حديث (0145) ومسلم ١١١١/7‏ في كتاب المساقاة حديث 
(ى/لامه١).‏ 
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لقْمَنْ جَاءَهُ مَوعِطَة مِنْ رَبْ4 يعني القسرآن طقانتهَى» دفْلَهُ مَا سَلْفَ» يعني ما أكل من 
الربا. وقال سبحانه وتعالى : ليا أيّهَا الَّذِينَ آمنوا آنقوا الله وَدَرُوا مَا بي مِنَ الرَبًا إن كنم 
مُؤْمِئِين» [البقرة : 17] يعني ما لم يقبض من الربا إذا أسلموا عليه تركوه» وما قبضوه قبل 
الإسلام لم يلزمهم أن يردوه . ثم توعد على ذلك لتوكيد الزجر فقال: َنَإنَ لم تَفْعَلُوا قَأذْنُوا 
بحَرّب مِنَ الله وَرَسُولهء وَِنْ بم فَلَكُمْ رُؤوسٌ أَمْوَالِكُمْ4 يعني ما دفعتموه الآ تَظَلِمُونَ 
ولا مظلَمُون4[البقرة فلاكعء بأن تمنعوا لرُؤُوس أَمْوَالِكُمْ» ثم قال تيسيراً على خلقه: 
لوَإِنَ كانَ» - من قد أربيتموه - «إذو عُسْرَة» برأس المال «إفتسظرة ة إلى مَيْسَرَةٍِ» 
[البقرة : ]٠‏ يعني إلى وقت اليسار. وهذه آخر ايه نرلت من العرآن على ما روى سغيد بن 
المسيب أن عمر , بن الخطاب رضي الله عنه قال: آخِرَمًا نَزِلَ مِنّ الْقرْآنٍ آيَهُ الرّبَا فَإِنَّ ني 
الله كلل قبض قَبْلَ أن يُفَسَرَهَا فَدَعُوا الرَيًا وَالرَيبة. 


وأما السنة فما روي عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: روك 


الله يك آكلّ ابا وَمُوَكُلَهُ وَسَاهِدَهُ وَكَاتيَهُ0). 


وروي عن النبي 46 أنه قال في خطية الوداع : ألا إن كُلّ ربا مِنْ ربا الْجَاهِِيّةٍ 
مَوْصْوعٌ لَكُمْ رُؤُوسٌ أمْوَالُِمْ لآ تَظلِمُونَ ولا مظلمُون فول ربا أصَعْهُ ربَاعَمّي الْعَّاسٍِ, ألا 
وإِن كل دم مِنْ دم الْجَاهِلِيَةِ مَوْضوعٌ وول كم أضَعْهُ دم الْحَارثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِب9" , 


ثم قد أجمع المسلمون على تحريم الربا وإن اختلفوا في فروعه وكيفية تحريمه حتى 


قيل إن الله تعالى ما أحل الزنا ولا الربا في شريعة قطء وهو معنى قوله : لوَاَحَذِهِمُ الرَبَا وَقَد 
نهُوا عَنْهُ4 [النساء : ]يعني : في الكتب السالفة . 





فصل: فإذا ثبت تحريم الربا بما ذكرنا من الكتاب والسنة والإجماع فقد اختلف 
أصحابنا فيما جاء به الكتاب من تحريم الربا على وجهين : 
أحدهما: أنه مجمل فسرته السنة. وإن ما جاءت به سنة رسول الله يكل فإنما هو تفسير 
لما تضمنه مجمل كتاب الله عز وجل من الربا نقداً أونساء . 
والوجه الثاني : أن تحريم الربا من كتاب الله تعالى إنما يتناول معهود الجاهلية من 
الربا في النساء وطلب الفضل بزيادة الأجل ثم وردت سنة رسول الله يكم بزيادة الربا في النقد 
فاقترنت بما تضمنه التنزيل» وإلى هذا كان يذهب أبو حامد المروزي. 
)١(‏ أخرجه أبوداود 55/7؟ في البيوع حديث. (77*7) والترمذي 017/7 في البيوع حديث )١١١5(‏ 
وقال: حسن صحيح والنسائي ١54/5‏ وهو عند مسلم من حديث جابر ١١19/7‏ في كتابٍ المساقاة 
حديث .)1098/31١5(‏ 


(؟) أخرجه مسلم مطولا 1 في الحج حديث )١1518/1417(‏ وأبوداود حديث (7775) والبيهقي 
10/7 
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فصل: فإذا د تقرر أن الربا حرام فلا فرق في تحريمه بين دار الإسلام ودار الحرب . 
فكل عقد كان رباً حراماً بين مسلمين في دار الإسلام» كان رباً حراماً بين مسلم وحربي في 
دار الحرب سواء دخل المسلم إليها بأمان أو بغير أمان . 

وقال أبو حنيفة : لاسرم اليا على المح تمن التجويين في داز اليرت سواه :دل 
بأمان أو بغير أمان. احتجاجاً بحديث مكحول أن الي 4 قَال: لا ربا بينَ مُسلِم وخحربي 
في دَارٍ الْحَوْبٍ7. ولأن أموال أهل الحرب مباحة للمسلم بغير عقد فكان أولى أن يستبيحها 

والدلالة على أن الربا في دار الحرب حرام كتحريمه في دار الأسلام. عموم ماذكرنا 
من الكتاب والسنة . 

ثم من طريق المعنى والعبرة: أن كل ما كان حراماً في دار الإسلام كان حراماً في دار 
الشرك كسائر الفواحش والمعاصي ولأن كل عقد حرم بين المسلم والذمي. حرم بين المسلم 
والحربي كدار الإسلام. ولأنه عقد فاسد فوجب ألا يستباح به المعقود عليه كالنكاح . 

فأما احتجاجه بحديث مكحول فهو مرسل والمراسيل عندنا ليست حجة. فلو سلم لهم 
لكان قوله يقِِ «لآ ربا» يحتمل أن يكون نفياً لتحريم الربا ويحتمل أن يكون نفياً لجواز 
الربا فلم يكن لهم جملة على نفي التحريم إلا ولنا حمله على نفي الجواز ثم حملنا أولى 
لمعاضدة العموم له وأما احتجاجه بأن أموالهم يجوز استباحتها بغير عقد فكان أولى أن 
تستباح بعقد فلا نسلم إذا كانت المسألة مفروضة في دخوله إليهم بأمان لأن أموالهم لا 
تستباح بغير عقد فكذا لا يستبيحها بعقد فاسد. ولو فرضت المسألة مع ارتفاع الأمان لما 
صح الاستدلال من وجه آخر وهو أن الحربي إذا دخخل دار الإسلام جاز استباحة ماله بغير 
عقد ولا يجوز استباحته بعقد فاسد. 


ثم نقول: ليس كل ما استبيح منهم بغير عقد جاز أن يستباح منهم بالعقد الفاسد. ألا 

ترى أن الفروج يجوز استباحتها منهم بالفيء من غير عقد ولا يجوز استباحتها بعقد فاسد. 

فكذا الأموال وإن جاز أن تستباح منهم بغير عقد لم يجز أن تستباح بالعقد الفاسد. والله 
أعلم . 
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مسألة: :قلق الشافعي رجه الله تعالى : «ويها تركنا قول من روى عن أسامة أن 


يه #س يم هم 


الى يكل قَالَ: «إِنْمَا الرّبًا في النّسيئة»”" لأنّهُ مُجْمَلُ وَكُل نك عر تقل أن بكرن 


. ١68/5 موضوع, انظر نصب الراية 44/4 والدراية‎ )١( 
والنسائي107/ 741 وابن ماجة في السئن حديث‎ )٠١5 -1١7( أخرجه مسلم في المساقاة حديث‎ (00 
2 والشافعي في المسند كمافي‎ 15/١ والطبراني في الكبير‎ 7٠١8/٠5 وأحمد في المسند‎ )7751( 


العلل لل كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاًٌ 


لني ل سهِل عن الربًا أفي صِنْفَينِ مُحِين َْبَ بورق أ مر بسِنطة؟ فَقَالَ «الرّئا في 
التسيكةة فَحْمْظه فأذئ قَولَ النبي يكل وَلم ء يؤّد دُ الْمَسْألّةع. 


قال الماوردي : وهذا صحيح . والربا ضربان: نقد. ونساء . 

وأما النساء : د بيع الدرهم بالدرهمين إلى أجل وهو المعهود من ربا الجاهلية والذي 

وأما النقد: فهو ب ا ا فمذهب جمهور الصحابة وكافة 
الفقهاء تحريم ذلك كالنساءع. وذهب خمسة من الصحابة إلى إحلاله وإباحته وهم : 
0 الله بن الزبيرء وأسامة بن زيد. وزيد بن أرقم والبراء بن عازب 

عدا نالحدل يكار عات [لاإزا ابن ارين الي 1 لقنا نما 
الرَبًا في النسيئة) . فلما أثبت الرّبَا في النسيئة دل على انتفاء الربا في النقد. 

والثاني : ما رواه عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال: باع شريك لي دراهم بدراهم 
بالكوفة وبينهما فضل . فقلت: : ما أراه يصلح هذا فقال: لقدابعتها ” في السوق قبا غات علي 
ذلك أحد. فأتيت ت البراء بن عازب فسألته فقال : قم وَسُولُ الله يه الْمَهِيَة وَتِجَارئنا كَذَا 

ع 

ققَالَ الي كله : : ما كَانَ يدا بِيّد فلا ياس به وما كَانَ نَسيكَةٌ َلآ حَيْرَ فيه :اتيت ند بن أركم 
قإِنهُ كَانَ أَعَظَمَ يَجَارَةَ مِنا َأتينَهُ َسَالْمُهُ قَقَالَ بي مِثْلَ ذَلِكَه'؟ وهذا نص . 

والدلالة على تحريم ذلك أربعة أحاديث: 


أحدها : حديث عبادة بن الصامت المقدم ذكره في صدر الباب . 

وقوله : «إلا سَوَاءً بسَوَاءٍ يَدَاَ بيد . 

والثاني : حديث أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ع : 
«الْفِضَهٌبِالِْضةٍ وَالذَّهَْبُ بالذَّهَبِ سَوَاءً يِسَوَاءٍ فَمَنْ زَاد وَاسْتَرَادَ فَقَدُ أزبى . الآحِدٌ وَالْمُعْطِي 
سواءً) . 

والشالث: حديث مالك بن عامر عن عثمان أن النبي كَلةِ قال دلا تبيعغوا الدَينارَ 


هاده 


بالدّينارَين وَلا الدّرهَمْ بالدرهمين)292" . 





البدائع )11١(‏ والطيالسي في المسند كما في المنحة (5151) والطحاوي في معاني الآثار؛ /54 
وابن أبي شيبة /ا/ 1١١‏ . 

.)14948( في كتاب الشركة (/591؟)‎ ١١94/0 أخرجه البخاري‎ )١( 

(1) أخرجه مسلم ١7١9/7‏ في كتاب المساقاة (1/8/ )١1086‏ وأحمد في المسند ٠١4/57‏ ومالك في الموطأ 
رض 
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والرابع : حديث سعيد بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله كلد قال : «الدينارٌ بالدّينارٍ 
والدْرهم بِالدَرْهَمٍ للا فَضلٌ بسنهُما00 , 
وأما حديث أسامة وقوله «إنما الربا فى النسيكئة» ففيه جوابان: 


أحدهما: وهو جواب الشافعى : أنه جواب من النبى يك لسائل سأله عن التفاضل في 
جنسين مختلفين فقال: إنما الربا في النسيئة فنقل أسامة جواب النبي يَكْةَ وأغفل سؤال 
السائل . 


0 : أنه > يخمرد علي الجنس 40 رد ا نقداً 7 يجوز نسيئة . 
النبي ككل قال ال عنام 111 ال الله ووب اله 


وأما حديث أبى المنهال عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم فمنسوخ ؛ لأنه مروى عن 
أول الهجرة وتحريم الريا متأخر . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تعالَى : ويَحْتيلٍ ول عْمَرَ عَنِ الع عد َالذَّمْبُ 
بِالْوَرقٍ ربا إل مهَاءً واف يط بيد وياخذ بالخرى فَكُون الأحَدَّمَعَ لطا وَيَحْمَِل أن لآ 
ب الاين مكَاهِمَا حم يفاضا لما ال لِك عمَرٌلمَالِكٍ ! أؤسر لآ تُقَارفُهُ 
حتى تنشنطيه ورفة أو : رد إِلَبّهِ ذَهْبَهُ 7" وَهُوَ رَاوِي الْحَدِيثِ دل عَلَى 3 مُخْرّج «هَاءً وَهَاءً) 


قال الماوردي : وهذا كما قال. كل شيئين ثبت فيهما الربا بعلة واحدة لم يصح دخول 
الأجل في العقد عليهما ولا الافتراق قبل تقابضهما. سواء كانا من جنس واحد كالبر بالبر أو 
من جنسين كالشعير بالبر حتى يتقابضا قبل الافتراق في الصرف وغيره. وقال أبو حنيفة في 
الذهب والورق كقولنا لا يصح فيهما العقد إلا بالقبض قبل الافتراق ولا يثبت فيهما الأجل 
ولا خيار الشرط . 

وأجاز فيما سوى الذهب والورق تأخير القبض وخيار الشرط وإن لم يدخل فيه الأجل . 


استدلالاً بأنه عقد لم يتضمن صرفاً فلم يكن التقابض فيه قبل الافتراق شرطاً كالثياب 
بالثياب . 


)19( أخرجه مسلم /17؟7١ في المساقاة (1588/480) ومالك في الموطأ 581/7 في البيوع‎ )١( 
. )72859( والشافعي في الرسالة فقرة‎ 
.)١1685/1/9( ومسلم +/؟١٠١ في المساقاة‎ )١775( أخرجه البخاري 8غ في البيوع حديث‎ (2 
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قال: ولآن القبض يراد لتعيين ما تضمنه العقد فلما كان الذهب والورق لا يتعين بالعقد 
ا الع ا امم ولما كان ما سوى 2 البر 
والدلالة عليه: حديث عبادة بن د رسول الله كه قال : رلا تبيعغوا الذَّهَبَ 


كوس دوع 


ِالذّمَبِء ولا الْوَرقَ ِالْوَرِقِء وَل لبر بابر وَل اشير بالشّعِير ولا التمْرٌبِالتمْرء وَل الملم 
بالملح. ِل سَوَاء بسواءء ين بين يَداْ بيد ولَكنْ بيعوا الذَّهْبَ بِالْوَرِقِء وَالوَرِقَ بالذَمَبِء 
َالو بالشعيره: والشعير بالبر لمر بالملح. ٠‏ وَالْمِلَمَ بيدا يد كيف شِتكمْ» . فشرط في 
بيع ذلك كله تعجيل القبض بقوله إلا يَأ بيَد . فإن قيل: فقوله يَذَاَ بيد نَفيا لدخول الأجل فيه 
وأن يكون العقد عليه بالنقد وليس بشرط في تعجيل القبض . قيل يبطل هذا التأويل بغلاثة 
أشياء . 

أحدها : : أنه جمع ذ في الخبر بين الذهب والورق وبين البر والشعير فلما كان قوله «إلاّ 
َيِه محمولا في الذهب والورق على تعجيل القبض وجب أن يكون في البر والشعير مثله 
لأنها جملة معطوف عليها حكم . 

والثاني : أن نفي الأجل مستفاد من هذا الحديث بقوله إلا عيناً بعين» لأن المؤجل لا 
يكون عينا إذ العين لا يدخل فيها الأجل وإنما يكون عيئاً بدين . فوجب أن يكون قوله إلا يدا 
بي ِيدٍ محمولا على غير نفي الأجل وهو تعجيل القبض ليكون الخبر مقيداً لحكمين متغايرين» 
واختلاف اللفظين محمولا على اختلاف معنيين. 

والثالث: أن قوله إلا يّدأً بيَدِ مستعمل في اللغة على تعجيل القبض لأجل أن القبض 
يكون باليد وليس بمستعمل في نفي الأجل إلا على وجه المجاز فكان حمل الكلمة على 
حقيقتها في اللغة أولى من حملها على المجاز. ومما يدل على أصل هذه المسألة ونفي هذا 
التأويل أيضاً: : ما استدل به الشافعي من حديث عمر رواه مالك عن ابن شهاب عن مالك بن 
أوس عن عمر قال : قال رسول الله كه : اذهب بلذّمْبٍ ربا إِّ مَاءً وَهَا وَالْوَرق بِالْوَرِقٍ 
ربا إل هَاء وَهَاءَء وَالْبر بابر رباً إل هَاءِ وَهَاءٌ والشعير بالشعين ريا إل هَاءَ وَهَاءَ وَالتَمُرُ بِالتمْر 
ربا ِل هَاءًوَهَاءً. 

قال "اندي قاتعمل قرله زركاه قا مسي 

أحدهما: : أن يعطي بيد ويأخذ بأخرى فيكون الأخذ مع الإعطاء. واحتمل ألا يتفرق 
المتبايعان عن مكانهما حتى يتقابضاء فلما روي أنَ مَاِكَ بن أؤس, بْنِ الْحَدْنَانٍ ضصَارَفَ 
طَلْحة بْنَعُبيْدٍ ادنار اها علي دراج فَقَالَ طَلْحَةَ لِمَالِكِ: : حت يَأنِي خَمازني هن 

مُ فَقَالَ عَم لِمَاِتِ لآ وَاللهِ لا َقَارِقهُ حتى تأحدَ 

هه وفك اذ يرو غلك ذَهَيْك َال رَسُولُ الله بل : الذّعْبَ بالورف ربا إل هاءٌ وهاة. 





سدق مه 2-8 مع مهه 


الْغَابَةِ #وععر بن الخطاب رَضِي اللّهُ عَنْهُ 
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دل على أن المراد بهذا الحديث من المعنيين المحتملين التقابض قبل الافتراق 


لأمرين : 





أحدهما: أن راوي الحديث إذا فسره على أحد معنيين كان محمولاً عليه. 

والثاني: أن في تكليف الناس الإعطاء بيد والأخذ بأخرى مشقة غالبة والشريعة 
موضوعة على التوسعة والسماحة فامتنع أن يكون هذا مرادا. 

ُ ثم الدليل على ذلك من طريق المعنى : أنه عقد معاوضة يمنع من ثبوت الأجل فوجب 
ل من التفرق قبل القبض كالصرف ولأن كل ما كان شرطاً معتبراً في عقد الصرف كان 
شرطاً معتبراً فيما دخله الربا من غير الصرف كالأجل . 

وأما الجواب عن قياسهم على بيع الثياب بالثياب فمنتقض بالسلم حيث لزم فيه 
القبض ثم المعنى في بيع الثياب بالثياب عدم الربا فيها فجاز تأخير قبضهما وما ثبت الربا فيه 
لم يجز تأخير قبضه كالصرف. 

راذا الجرات عن اتتدلائيي بان الكل إنما اد لين باتغي العو وال ادر 
مما يتعين بالعقد فلم ية يفتقر إلى القبض فهو أن هذا يفسد ببيع الحلي بالحلي يلزم فيه تعجيل 
القبض وإن كان متعيئاً بالعقد. ثم لو سلم من هذا الكسر لكان عكس هذا الاعتبار أشبه 
بالأصول لأن السلم يتعين فيه الثمن ولا يتعين فيه المثمن. » ثم يلزم فيه تعجيل قبض الثمن . 
راكاد نيا ولاك ليه ايل فب لسن رإن يكن بعرنا نكن اجتنار .1 بوب 
تعجيل القبض فيما كان معيناء ولا يوجبه فيما ليس بمعين» ولما انعكس هذا الاعتبار عليه 
بطل أن يكون له دليل فيه . 


فصل: فإذا ثبت أن القبض قبل الافتراق شرط في صحة العقود التي لا تدخلها الآجال 
ويلحقها الربا من صرف وغيره وأن حكم ما فيه الربا وإن لم يكن صرفاً كحكم ما فيه الربا إذا 
كان صرفاً فتصارف الرجلان مائة دينار بألف درهم وتقابضا الدراهم ولم يثقايضا الدنانير أو 
تقابضا الدنانير ولم يتقابضا ا 000 رد المقبوض منهما 
سواء علما فساد العقد بتأخير القبض أو جهلا 

فلولم يتفرقا ولكن خير أحدهما صاحبه فاختار الإمضاء القائم مقام الافتراق قبل أن 
يتقابضا كان هذا التخير باطلاً ولم يبطل العقد لأن اختيار الإمضاء إنما يكون بعد تقضي علق 
العقد. وبقاء القبض يمنع من نقض علقه فمنع من اختيار إمضائه. فإن تقابضا بعد ذلك 
وقبل الافتراق صح العقد واستقر وكانا بالخيار ما لم يتفرقا أو يتخايرا. فلو وكل أحدهما في 
القبض له والإقباض عنهء فإن قبض الوكيل وأقبض قبل افتراق موكله والعاقد الآخر صح 
العقدء وإن أقبض بعد افتراقهما لم يجز وكان العقد باطلاً لافتراق المتعاقدين قبل القبض» 
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فلو تقابيض المتصارفان ما تصارفا عليه في مداد قبل الافتراق جاز ولم يلزم دفع جميعه مرة 
واحدة وإنما يلزم قبض جميعه قبل الافتراق وسواء طالت مدة اجتماعهما أو قصرت . 

فلو اختلفا بعد الافتراق فقال أحدهما تفارقنا عن قبض وقال الآخر بخلافه كان القول 
قول من أنكر القبض ويكون الصرف باطلل . 

فإن قيل أليس لو اختلفا بعد الافتراق في الإمضاء والفسخ فقال أحدهما افترقنا عن 
فسخ وقال الآخر عن إمضاء كان القول في أحد الوجهين قول من ادعى الإمضاء والبيع لازم 
فهلا كان اختلافهما في القبض مثئله. قيل الفرق بينهما أن مدعي الفسخ ينافي بدعواه 
مقتضى العقد لأن مقتضاه اللزوم والصحة إلا أن يتفقا على الفسخ فكان الظاهر موافقاً لقول 
من ادعى الإمضاء دون الفسخ وليس كذلك من ادعى القبض لأن الأصل عدم القبض على 
أن أصح الوجهين هناك أن القول قول مدعي لحت إذا عياره «القدجار انا ورم عافن 
من المائة خخمسين ديناراً ثم افترقا وقد بقي خمسون ديناراً كان الصرف في الخمسين الباقية 
باطلا . 

ومذهب الشافعي جوازه ف فى الخمسين المقبوضة قول وأسددا لسلامة العقد وحدوث 
الفساد فيما بعد: : وكان أبو إسحاق المروزي يخرج الصرف في الخمسين المقبوضة عل 
ارين عر ار لصف ا ل 

وإذا سم العر تاق العسية المقبوضة فالمذهب أنها لازمة بنصف الثمن وهو 
خمسمائة درهم وليس للبائع ولا للمشتري خيار في الفسخ لأجل تفريق الصفقة لأن افتراقهما 
عن قبض البعض رضا منهما بإمضاء الصرف فيه وفسخه في باقيه. وكان بعض أصحابنا 
يخرج قولاً ثانياً أنها مقبوضة بجميع الثمن. وكلا التخريجين فاسد والتعليل في فسادهما 
واحد. 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تعَالَى : «وَالرّبَا مِنْ وَجَهَيْن. أُحَدِهِمًا في اللَقَّدٍ 
لا 6ه ا اسم اه بي 0 ءِ 
بالزيادة وفي الورنٍ والكيل والآخر يكون فِي الدَين بِزِيَادَةٍ الاجل ». 

قال الماوردي : لأصحابنا في هذا الكلام تأويلان. أحدهما: أنه أراد الرد على من 
أثبت الربا في النساء وأباه في النقد وقال: والربا من وجهين : 

أحدهما: النساء | ا بتر لدف الرف و 
الو االو 0 أحد اتويات 


والتأويل الثاني: أنه أراد أن الجنس الواحد قد يدخله الربا من وجهين : 
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أحدهما: التفاضل سواء كان نقداً أونساء فلا يجوز بيع درهم بدرهمين عاجدٌ ولا 


آجلا . 
والشاني: الآجل سواء كان متفاضلا أو متمائلا فلا يجوز بيع الفضة بالفضة نساء 
متفاضلا ولا متمائلا. فأما الجنيتان المخلفان فلا يذخلهما الربا إلا من وجه واحد وهو 
الأجل. فأما التفاضلٍ أو التمائلٍ فيجوز فيهما: فإذا باع الفضة بالذهب أو البر بالشعير نقداً 
جاز سواء كان متفاضلا أو متماثلاً وإن باعه إلى أجل لم يجز. سواء كان متماثلاً أو متفاضلا. 
مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَإِنْمَا حَرّمًْا غَيْرَ مَا سَمّى رَسُولُ الله يله مِنّ 
ورطعء 5 21 58 0 
الماكول المكيل والمؤزوق أله قن مق ها مسمى 4 
قال الماوردي: أما المنصوص عليبه فى الربا فستة أشياء وردت السنة بهاوأ 
المسلمون عليها وهي : الذهب.» والفضة. والبر. والشعير. والتمر. والملح . واختلف 
الناس في ثبوت الربا فيما عداها. فحكي عن طاوس. وقتادة. ومسروق» والشعبي وعثمان 
البتي » وداود بن علي الظاهري . 
ونفاة القياس بأسرهم أنه لا ربا فيما عدا الستة المنصوص عليها فلا يجوز التخطي 
عنها إلى ما سواها تمسكاً بالنص» ونفياً للقياس, واطراحاً للمعاني . 
وذهب جمهور الفقهاء ومثبتوا القياس إلى أن الربا يتجاوز المنصوص عليه إلى ما كان 
في معناه. وهذه المسألة فرع على إثبات القياس والكلام فيها يلزم من وجهين: أحدهما: 
من جهة إثبات القياس, فإذا ثبت كونه حجة ثبت أن الربا يتجاوز ما ورد عليه النص من 
الأشياء الستة وهذا يأتى فى موضعه من كتاب أدب القاضى إن شاء الله تعالى . 
والثانى : من طريق الاستدلال الظاهر والدليل عليه من هذا الطريق ثلاثة أشياء : 


أحدهما: قوله تعالى : طوَأَحَلَّ اللَهُ ابيع وَحَرُمَ الرّبَا4 [البقرة: ©11]. والربا اسم 
للزيادة والفضل من طريق اللغة والشرع . 

أما اللغة فكقولهم قد ربا السويق إذا زادى وقد أربى علي في الكلام إذا زاد في 
السب. وهذه ربوة من الأرض إذا زادت على ما جاورها. 

وأما الشرع : فكقوله تعالى : ليَمْحَقُ اللَهُ الرّبا وَيْرِْي الصَّدَقَاتِ» [البقرة: ا 
أي يضاعفها ويزيد فيها وقوله : جِفَإِدًا أَنْرَلَا ليها الْمَاءَ امُترّْتْ وَرَبَثْ» [الحج : ه 
زادت ونمت. 

وإذا كان الربا ما ذكرنا اسماً للزيادة لغة وشرعاً دل عموم الآية على تحريم الفضل 
والزيادة إلا ما خص بدليل . 

الحاوي في الفقه/ جه/ م" 


م 
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والدلالة الثالية: : ما روي عن النبي جك أنه نهَى عَنْ بنع الطعام بالطَعَام ِل مِثْلا 
بمثل 00 وَالظعَامٌ اسم لكل مَظعُوم مِنْ بر وَغَيْرِهِ في اللغة والشرع . أما اللغة فكقولهم 
طعمت الشيء ء أطعمه وأطعمت فلاناً كذ إذا كان الشيء مطعوماً وإن لم يكن براً. 

وأما الشرع 0 7 : كل 0 0 0 ] 

3 عائشة : عِشْنا دَهُرَأً وما لَّنا طَعَامُ إل الأسْوَدَانِ 0 وإذا كان اسم 
الطعام بما وصفنا من شواهد اللغة والشرع يتناول كل مطعوم من بر وغيره. كان نهيه عن بيع 

فإن قيل فهذا وإن كان عاماً فمخصوص ببيان النبي ككل الربا في الأجناس الستة . 

قيل : بيان بعض ما يتناوله العموم لا يكون تخصيصاً لأنه لا ينافيه» وإن شذ بعض 
أصحابنا فجعله تخصيصاً. 


والدلالة الثالثة : أن الني كله نص عَلَى لبر وَهُرَ أعلى المطعومات», وعلى الملح وهو 
أدنى المطعومات فكان ذلك منه تنبيهاً على أن ما بينهما لاحق بأحدهما. لأنه ينص تارة على 
الأعلى لينبه به على الأدنى كما قال تعالى: (وَيِنْ أُهْل الكتَاب مَنْ إِنْ تَامنَهُ بقَنطار يود 


6رة ده 


ليك فنبه به على الأدنى . وينص تارة على الأدنى لينبه على الأعلى كما قال: «ومنهم من 
إِنْ َامَنه بدِينارٍ ولا د يود ليك فنبه به على الأعلى فإذا ورد النص على الأعلى والأدنى كان 
أوكناتييها على ها هما وأفرئ شاغذا فى لتحوقة بالحلاجما. ولام 

مسألة : : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الله تعَلَى : «لَم يَجُرْأن تقس الْوَرْنَ على الْوَذْنِ مِنَ 
الّعَبٍ وَالورق لأنُّمَا عير مَكُولَينِ ومَُاِيَانٍ لما سِوَاهُما وَهَكذَا قال آبْنُ المُسَيّبِ لآ ربا ِل في 
ذَهْبٍ أَوْوَرِق أَوْما يكال َْيُورْنَ مما ُؤْكَلْ وَيُْرَبُ (قالَ) وَهَذَا صَحِيِحٌ وَلوِْسْنَا عَليْهِمَا 
الْورْنَ لمن أن لا تلم ديرا في مَوْرُونٍ ِنْ طَعَامٍ كُمَالا يجورٌ أن نُسَلَمَ ييناراً في مَْرُونٍ 
مِنْ وَرقٍ ولا أعَلَم , ين المُسْلِمِنَ لاف أن رادم يُسَلْمَنٍ في كل شَيْءٍ وَل يسم 
أحَدُهُمَا في الآحَرِ غَيْرِ أن مِنّ اناس مَنْ كرة أن يُسَلُمَ ينار أَوْدِرْهَمْ في فُلُوسٍ وَهُو يدا 
جَايرٌ أله لا رك بها وَل في تبرها َإِنا ليت بم لِلاشيَاء الْمُلمَة وَإِْمَا عر : في الت إلى 


َضْلِهِ وَالنْحَاسٍ ممالا ربا فيه وَقَدْ جنار غتدة نه راهن النخعِي شا الْفُنُوسٍ 


. 7817/0 ؛ والبيهقي‎ ٠٠/1 وأحمد في المسند‎ )١547/47( أخرجه مسلم 1714/7 في المساقاة‎ )١( 
.)191/7/57( (؟) أخرجه مسلم 4 7 في الزهد حديث‎ 
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لعهاد لسك # ا ا © مام 8 متك ل قاع د قل « قل وا بهن امون امع الا 1 لسيولة م م#ارم ا وم 
وكيف يكون مضروب الذهب دنانير ومُضروب الورق دَرَاهِم في معنى الذهب وَالْوَرِقٍ غير 


د قفواعهة نحلم # رهم بم _ كك 8 م جه شم قي 
مضروبِينٍ ولا يكون مضروب النحاس فلوسا في معنى النحاس غير مُضروب». 


منه. فالعلة في الذهب والفضة غير العلة في البر والشعير والتمر والملح . فأما العلة في البر 

أحدهما: مذهب محمد بن سيرين أن علة الربا الجنس فأجرى الربا في جميع 
الأجناس ومنع التفاضل فيه حتى التراب بالتراب . 

والمذهب الثاني : وهو مذهب الحسن البصري أن علة الربا المنفعة في الجنس فيجوز 
بيع ثوب قيمته دينار بثوبين قيمتهما دينار ومنع من بيع ثوب قيمته دينار بثوب قيمته ديناران. 
التفاضل في الحنطة بالشعير لتقارب منافعهماء ومن التفاضل في الباقلاء بالحمص وفي 
الدخن بالذرة لأن المنفعة فيهما متقاربة . 

والرابع : وهو مذهب ربيعة أن علة الربا جنس يجب فيه الزكاة فأثبت الربا في كل 
جنس وجبت فيه الزكاة من المواشى والزروع ونفاه عما لا تجب فيه الزكاة. 

والخامس : وهو مذهب مالك أنه مقتات مدخر جنس فأثيبت الربا فيما كان قوتاً مدخراً 
ونفاه عما لم يكن مقتاتاً كالفواكه وعما كان مقتاتاً ولم يكن مدخراً كاللحم . 

والسادس : وهو مذهب أبي حنيفة رحمه الله أن علة الربا في البر أنه مكيل جنس 
فأثبت الربا في كل ما كان مكيلا وإن لم يكن مأكولاً كالجص. والنورة» ونفاه عما كان غير 
مكيل ولا موزون وإن كان مأكولاً كالرمان والسفرجل . 

والسابع : وهو مذهب سعيد بن المسيب وبه قال الشافعي في القديم أنه مأكول مكيل 
أو موزون جنس . ومن أصحابنا من عبر عن هذه العلة بأحصر من هذه العبارة فقال: مطعوم 
مقدر جنس . فعلى هذا القول ثبت الربا فيما كان مأكولا أو مشروبا مكيلا أو موزونا وينتفي 
عما كان غير مكيل ولا موزون وإن كان مأكولاً أو مشروبا مكيلا أو موزونا وعما كان غير 
مأكول ولا مشروب وإن كان مكيلا أو موزوناً. 

والثامن: وهو مذهب الشافعي في الجديد أن علة الربا أنه مأكول جنس ومن أصحابنا 
من قال مطعوم جنس وهذه العبارة أعم وهو قول من أثبت في الماء الربا فهذا جملة المذامب 
المشهورة فى علة الريا. وسنذكر حجة كل مذهب منها وندل على فساذه . 

فصل: أما المذهب الأول وهو قول محمد بن سيرين أن علة الربا الجنس فاحتج له بأن 
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النبي كك ذكر أجناساً منع من التفاضل فيها ثم قال: «فَإِذًا الف الْجِنْسَانٍ فبِيعُوا كيف شِئتم 
يدا بيد . 

و ل ا ل لك 
شىء بجنسه متفاضلا أبدا ٌ 

م و 1 ام 
عل أن يحون الت هط لجو الفامل فيه ونال كه بو :وقد فلت المتيحابة مل 
فعله وروي عن علي رضي الله عنه أنه باع جملا له بعشرين جملا إلى أجل27 . 

وعن ابن عمر أنه باع راحلة له بأربعة رواحل إلى أجل”” ولم يظهر لهما مخالف فكان 
إجماعا . فأما قوله كلد : فَإذَا اخْتلَف الْجِنْسَانٍ فَبِيعُوا كيف شِتم . فعطف على ما قدم ذكره 
من الأجناس الستة التي أثبت فيها الربا بالنص فجوز فيها التفاضل مع اختلاف الجنس فلم 
يدل ذلك على تحريم التفاضل مع اتفاق الجنس في غير ما ورد فيه النص . 

فصل: وأما المذهب الثاني وهو قول الحسن البصري أن علة الربا المنفعة في الجنس 
فاحتج له بأن ثبوت الربا مقصود به تحريم التفاضل» وفضل القيمة يقع ظاهراً كفضل القدر 
فلما ثبت أن الربا يمنع من التفاضل في القدر وجب أن يمنع التفاضل في القيمة. والدليل 
على فساد هذا القول مع ما قدمناه من ابتياع النبي يل بعيراً ببعيرين وفضل القيمة بينهما 
كفضل القدر. وأن مقصود البياعات طلب النفع والتماس الفضل فلم يجز أن يكون ما هو 
مقصود البياعات علة في تحريم البياعات. ولأن تحريم تفاضل القيمة في الجنس مع تساوي 
القدر يقتضي تحليل تساوي القيمة في الجنس مع تفاضل القدر وهذا محظور بالنص وفي 
هذا انفصال عما تعلق به من الاستدلال. 

فصل: وأما المذهب الثالث وهو قول سعيد بن جبير أن علة الربا تقارب المنافع في 
الأجناس . فاحتج له بأن الجنسين إذا تقاربا في المنفعة تقاربا في الحكم والمتقاربان في 
الحكم مشتركان فيه. 

والدليل على فساد هذا القول ورود النص بجواز التفاضل في البر بالشعير مع تقارب 
منافعهما وما دفعه النص كان مطرحاً. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ١7١/7‏ وأبوداود 507/7 في البيوع حديث (/017*”) والحاكم 05/1. 
(0) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 06 في البيوع ومالك في الموطأ حديث (04) وفيه 

انقطاع . 
() أخرجه البيهقي في المصدر السابق والشافعي في المسند ١71/7‏ حديث (007) ومالك في المصدر 

السابق (59). 





هم 
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فصل: فأما المذهب الرابع وهو قول ربيعة إن علة الربا؛ جنس تجب فيه الزكاة 
فاحتج بأن الربا تحريم التفاضل حثاً على المواساة بالتماثل» وأموال المواساة ما ثبت فيها 
الزكاة فاقتضى أن تكون هي الأموال التي ثبت فيها الربا. 


والدليل على فساد هذا القول: ابْتِيَاحُ النبي يل بعِيرا ببَعِيرَيْنِء والإبل جنس تجب فيه 
الزكاة» وأثبت الربا في الملح وهو جنس لا تجب فيه الزكاة فثبت بهذين فساد مذهبه. 


فصل: نأما المذهب الخامس وهو قول مالك إن علة الربا أنه مقتات مدخر جنس» 
فاحتج له بأنه اعتلال يشابه الأصل بأوصاف وما كان أكثر شبهاً بالأصل كان أولى . والدليل 
على فساد هذا القول عدم هذه الأوصاف في الأصل لأن الملح ليس بقوت وقد جاء النص 
بثبوت الربا فيه فبطل اعتبار القوت» والرطف له الزيا:زليس تمدع وقد افق انهيه ريا 
فإن قال إن الرطب يؤول إلى حال الادخار في ثاني حال قيل . فالرطك الذي لآ يصين ثميرا 
ليس يؤول إلى حال الادخار وفيه الربا على أن هذا لا يخرج الرطب من أن يكون غير مدخر 
في الحال وإن جاز أن يفضي إلى حالة الادخار كاللحم الذي ليس بمدخر في الحال وإن 
أمكن أن يدخر في ثاني حال فبطل اعتبار الادخار فصار كلا الوصفين باطل. فإن عدل عن 
هذا التعليل وغلل بما كان يعلل به المتعتمو فق أفيكابة! نه قوت أو أوما يصلح به القوت قيل 
هذا القرن إمسد من الارك ”لاب إن راد اجنم ذلك ني الاريمنة الم ريصي لأن تملح لعن 
بقوت وليس التمر مما يصلح به القوت . 


وإن أراد ا ل ا 0 فرفرت 
الأصل وعلته بعلتين مختلفتين وقد اتفقوا أنه معلل بعلة واحدة ولو جاز تعليل الأصل بعلتين 
لجاز إسلاف الملح في الثلاثة لاخشلافهما في العلة كما يجوز إسلاف الذهب والفضة في 
الأربعة لاختلاف العلة وقد جاءت السنة وانعقد الاجماع على خلاف هذا. ثم يقال له إن 
كنت تريد بقولك وما يصلح القوت جميع الأقوات فالتمر والزبيب قوتان ولا يصلحان 
بالملح , اع أن يثبت الربا في النار والحطب لأنه يصلح به 
بعض الأقوات وهذا دليل على فساد ما ذكره من التعليل . والله أعلم . 


فصل: وأما المذهب السادس وهو قول أبي حنيفة أنه مكيل جنس . فالاحتجاج له من 
طريقين : 
أحدهما: إثبات الكيل علة. 


والثاني: إبطال أن يكون الطعم علة. 
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فأما ما احتج به في | إثبات أن الكيل علة فما روي عن النبي كلِِ أنه قال: دلا تبيعوا الْمَرّ 
بِالْمرٌ وَل الشعيرٌ بالشعير إلا مثْلا بمثلٍ وَكَذَِكَ مَا يُكَالُ وَيُورَّنُ07© فنهى عن الكيل فاقتضى 
أن يكون علة الحكم . 

ولأن التساوي في بيع البر بالبر مباح والتفاضل فيه محظور وليس يعلم التساوي 0 
من التفاضل المحظور إلا بالكيل فوجب أن يكون الكيل علته للحكم لآنه به يمتاز المباح من 
المحظود. ولأن الجنس صفة والكيل مقدار والتعليل بكونه مكيلا جنساً يجمع حالتي البر 
صفة وقدراً وهما المقصود في الربا فثبت أنها علة الربا. فهذه ثلاث دلائل احتج بها أبو 
حنيفة وأصحابه في إثبات أن الكيل علة . 

فأما ما احتج به في إبطال أن يكون المطعوم علة فأمور منها: 

أن «الطيم في المطعومات مختلف والكيل في المكيلات مؤتلف ؛ لأن من الأشياء ما 
يؤكل قوتاً ومنه ما يؤكل إدماًء ومنه ما يؤكل تفكهاًء والكيل لا يختلف فكان أولى أن يكون 
علة من المطعوم الذي يختلف. ولأن المطعوم صفة آجلة لآن البر لا يطعم إلا بعد علاج 
وصنعة 2 والكيل صفة عاجلة لأنه يكال من غير علاج ولا صنعة. وإذا كان الحكم منه متعلقاً 
بإحدى الصفتين كان تعليقه بالصفة العاجلة أولى من تعليقه بالصفة الآجلة. 

ولأن علة الربا في البر هي ما منعت من التفاضل وأوجبت التساوي وقد يوجد زيادة 
الطعم ولا ربا ولا يوجد زيادة الكيل إلا مع حصول الربا وبيانه: 

لوباع صاعاً من طعام ثقيل له ربع بصاع من طعام خفيف ليس له ريع جاز وإن 
اكاتلواى الكيل الل أن كرد الف جلة الوسر لاص قيهن نات 1 ور 
ا حك أل لكر مارت اضر وبي مثبت للربا والتساوي فيه 

فصل: والدليل على فساد ما ذهب إليه من طريقين: أحدهما: إثبات أن المطعوم 
علة. والثاني : إبطال أن الكيل علة. 

ا 12 المطاترع علا 0 
ا اع ا ا اي رت سا 
الحكم إذا علق باسم مشتق من معنى كان ذلك المعنى علة لذلك الحكم كحد الزاني لأن 
اسمه مشتق من الزنا وقطع يد السارق لأن اسمه مشتق من السرقة . 


. ١5/7 بنحوه مرسل وهو عند الدارقطني‎ )١( 
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فاقتضى أن يكون علة الحكم . 

ولأن الأكل صفة لازمة لذات المعلول والكيل صفة زائدة عن المعلول والصفة اللازمة 
أولى أن تكون علة من الصفة الزائدة. 

ولأن الأكل علة يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها. والكلاغلة يبود الحكم نع 
غدمها ويعدم الحكم مع وجودهاء وهو أن الزرع إذا كان حشيشاً أوقصيلا لا ربا فيه لعدم 
الآكل عندنا وعدم الكيل عندهم فإذا صار سنبلاً ثبت فيه الربا عندنا لأنه مأكول وثبت فيه الربا 
عندهم وهو غير مكيل . فإن قيل يصير مكيلا. قيل: وكذلك إذا كان حشيشاً: فإذا صار 
السنيل خبزاً ثبت فيه الربا عندنا؛ لأنه مأكول وثبت فيه الربا عندهم وهو غير مكيل . فإن قيل 
يحصل فيه الربع لأنه موزون قيل: بعد اموي اواك 0 
عار ررب نان ريا رد عله بأيه ترد اقول ولا رسال نطق وخر كيل :لين 

علتنا يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها. اع م وده 
ويعدم الحكم مع وجودها في الرماد فثبت أن التعليل بالأكل أصح لهذه الدلائل الأربعة. 

وأما الدليل على إبطال الكيل أن يكون علة فمن خمسة أوجه: 

أحدهما: أنَّ الب كله نَصّ عَلَى أَرْبَعَةٍ أَجْناس كُلَهًا مَكِيلَةٍ فلوكان ذلك تنبيها على 
الكيل لاكتفى بذكر أحدها. 
ادها بل نر هد ا 
فالبر يؤكل في حال الاختيار والشعير يؤكل في حال الاضطرار» والتمر يؤكل حلواً والملح 
استطابة فلم يقتنع بذكر إحدى المأكولات لتفرده بإحدى الصفات . 

والوجه الثاني: أن الكيل قد يختلف في المكيلان على اختلاف البلدان وتقلب 
الأزمان فالتمر يكال بالحجاز ويوزن بالبصرة والعراق» والبر يكال تارة في زمان ويوزن 
أخرى» والفواكه قد تعد في زمان وتوزن في زمان. فلم يجز أن يكون الكيل علة لأنها 
تقتضي أن يكون الجنس الواحد فيه الربا في بعض البلدان ولا ربا فيه في بعضها. وفي 
بعض الأزمان ولا ربا في غيرها. وعلة الحكم يجب أن تكون لازمة في البلدان وسائر 
الأزمان وهذا موجود في الأكل . 

اوالوجه الثالث: الي زعتل الكل علدا على الإجاخة لزيد كله عن بج الْمْرَ 
بالرٌ ِل كيلا يكيل فلم يجز أن يجعل الكيل علماً على الحظر. ألا تراه لما جعل القبض قبل 
الافتراق علماً على الإباحة لم يجز أن يجعل علة في الحظر. 
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وتحريره قياساً أن ما سلم به من تحريم الربا لم يجز أن يكون علة للربا كالقبض قبل 
الافتراق2© . 

فإن قيل: علة الحظر هي زيادة الكيل قيل: هذا قول بعض المتأخرين من أصحاب 
أبي حنيفة على أنه لما لم يجز أن يكون لت و ند لم يجز 
أن يكون الكيل صفة في الحظرء لأنه علم على الإباحة أيضا 

والوجه الرابع : أن الكيل موضوع اع ا ما 1 
كالزرع والعدد. 
لقلته. فجوز بيع تمرة بتمرتين وكف طعام بكفين . وكل علة أوجبت النقصان من حكم النص 
لم يجز استعمالها فيما عداه لأمرين : 

أحدهما: أن المعنى معقول الاسم فلم يجز أن يكون ما عقل عن الاسم رافعاً لموجب 





الاسم . 
والثاتي: أن استعمالها فيما عدا المذكور يوجب زيادة حكم. ومحال أن تكون علة 
واحدة توجب نقصان الحكم من المذكور والزيادة عليه لتضاد الموجبين. لأن أحدهما إسقاط 
حكم ونفيه» والآخر إيجاب حكم وإثباته. 

فإن قيل ما لا يمكن كيله غير مراد بالنص لأنه وَكئْةِ قال : لا تبيعُوا الْبرَ بِالْبرٌ إل كبا 
كيل . فلما كان الاستثناء مكيلا وجب أن يكون المستثنى منه مكيلا لأن حكم المستثنى منه 

يجب أن يكون كحكم الاستثناء ء فصار تقدير ذلك. لا تبيعوا البر المكيل بالبر المكيل إلا كيلاً 
بكيلء » فعلم أن ما ليس بمكيل ولا يمكن كيله غير مراد بالنص. فالجواب عنه من ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أن الاستثناء يجب أن يكون بعض المستثنى منه ولا يكون كل المستثنى منه . 
ألا ترى أنه لو قال: جاءني الناس إلا بني تميم لم يقتض أن يكون كل الناس بني تميم فكذا 
إذا كان الاستثناء كيلاً لم يجز أن يكون كل المستثنى منه مكيل . 

والجواب الثاني : أن قوله ككل لا تَِيعُوا الْبْرَ بالبرٌ عام في الحظرء وقوله إلا كيلا بكيل 
خاص في الإباحة, وعلة الربا مستنبطة من الحظر لا من الإباحة» فاقتضى أن يكون ما 
أوجبته من حكم الحظر عاماً في القليل والكثير. 

والجواب الثالث: أن قليل التمر والبر موصوف بأنه مكيل ؛ لأن له حظاً في المكيال ألا 
ترى أنه لو احتاج وفاء المكيال إلى تمرة فتم بها تم الكيل وحل البيع . فلولا أن التمرة مكيلة 


)١(‏ سقط في أ. 
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ماتم المكيال بها وهم أولى الناس بهذا القول. لأنهم يقولون إن القدح العاشر بانفراده هو 
المسكر. فكذلك التمرة الواحدة بانفرادها هي التي تم المكيال بها. 

فإن قيل فيختص عموم الظاهر بالقياس فنقول: لأنه مما لا يكال ولا يوزن فوجب ألا 
يثبت فيه الربا كالثياب . قلنا: 

نحن نعارضكم بقياس مثله فنقول. ماثبت الربا في كثيره ثبت في قليله كالذهب 
والورق. ثم نقول: قياسكم لا يجوز أن يخص به الظاهر لأن أصله مستنبط منه والظاهر لا 
بجواد أن ركون متخضوض] وحلة ستعكلة من : 

فصل: فأما الجواب عن استدلالهم بقوله ككل انيع البرٌ بالر إلا سَواء يسا 
وَكَذَّلِكَ ما يُكَالُ وَيُورَن فهو أنها زيادة مجهولة لم ترد من طريق صحيح, وعلى أنها زيادة 
متأولة إذا كان ما يكال ويوزن مأكولاً أو مشروباً بدليل نهيه عن بيع الطعام بالطعام إلا مثلا 
بمثل. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن ما أبيح من التساوي لا يعلم إلا بالكيل فوجب أن 
يكون الكيل علة الحكم . فهو أن الكيل علم الإباحة وعلة الربا مستنبطة من الحظر فلم يجز 
أن يكون الكيل علة الحكم. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن تعليلهم بكونه مكيلا جنساً يجمع حالتي البر صفة 
وقدراً فهو إن جاز أن يكون هذا دليلاً لأنه يجمع حالتي البر صفة وقدرأ قابلناكم بمثله فقلنا: 
تعليلنا بكونه مطعوماً جنساً يجمع حالتي البر صفة وجنساً . ثم يكون هذا الاستدلال أولى لأن 
الطعم ألزم صفة من الكيل فاقتضى أن يكون بالحكم أخص . ولا يصح قولهم بأن الجنس 
صفة لأن الصفة ما اختصت بالموصوف, والجنس اسم مشترك يتناول كل ذي جنس فلم 
يصح أن يكون صفة. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الكيل متفق في المكيلات والأكل مختلف في 
00 التعليل بالمتفق أولى من التعليل بالمختلف . 

فهو أن الأكل متفق وإنما صفة الأكل تختلف, كما أن الكيل وإن كان متفقاً وصفته قد 

اك لحن ندب 1 مف انمد رجف افق سمه لد رات يقال: 
الكيل يختلف باختلاف البلدان والأكل لا يختلف فكان الأكل لاتفاق البلدان أولى أن يكون 
علة من الكيل المختلف باختلاف البلدان . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الطعم صفة آجلة والكيل صفة عاجلة فهو أن هذا 
القول فاسد لأن البر موصوف بهذه الصفة وإن كان يوجد بعد علاج وصنعة كما يوصف بأنه 
مشبع وإن كان لا يوجد إلا بعد استهلاكه بالأكل» كما يوصف الماء بأنه مروي وإن كانت 
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صفته توجد بعد الشرب. ثم لو قيل إن الأكل أعجل صفة من الكيل لكان أولى, لأن الأكل 
ممكن مع فقد الآلة والكيل متعذر إلا بوجود الآلة. 

وأما الجواب بأن زيادة الطعم قد توجد مع تساوي الكيل ولا تحريم ولا توجد زيادة 
الكيل مع تساوي الطعم إلا مع وجود التحريم فهو أن يقال: إنما يلزم هذا إذا وقع التسليم 
بأن التساوي يعتبر بالوزن تاماء ونحن نقول إن التسلوي يعتبر بالكيل . 

فلا يلزم أن الطعم متساو فيهما وإن تفاضلا في الوزن. كما لو تساويا في الوزن 
وتفاضلا في الكيل كانا متفاضلين وإن تساويا في الوزن على أنه لا يستمر على مذهبهم أن 
علة الربا زيادة الكيل. لأنهما لو تبايعا صبرة طعام بصبرة طعام كان باطلا للجهل بالتساوي 
وإن لم يعلم زيادة الكيل فلما كان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل بطل أن يكون زيادة 
الكيل علة. 

فصل: فأما المذهب السابع وهو قول سعيد بن المسيب, والشافعي في القديم أن علة 
الربا مأكول مكيل أو موزون جنس احتجاجا بأن المنصوص عليه يختص بصفتين : الأكل 
والكيل» وليست إحدى الصفتين أولى فاقتضى أن يكونا معاً علة الحكم, ولأن الربا إنما 
جعل في الأشياء التي يمكن استباحة بيع بعضها ببعض بكيل أو وزن فكان الكيل والوزن علة 
الحكم . 

وهذا غير صحيح ؛ لأننا قد أبطلنا فيما مضى أن يكون الكيل علة وسنبطل أن يكون 
الوزن علة» وإذا لم يجز أن يكونا علة لم يجز أن يكونا وصفاً في العلة فثبت أن الأكل وحده 
علة. 

فصل: فإذا ثبت هذا فما عدا الذهب والفضة تنقسم ثلاثة أقسام : 


قسم فيه الربا على القولين معاء وهوما أكل أو شرب مما كيل أو وزن. 

وقسم لا ربا فيه على القولين معاً وهو ما ليس بمأكول ولا مشروب كالثياب والحيوان 
والصفر والنحاس . 

وقسم اختلف قِوله فيه وهوما أكل أو شرب ممالا يكال ولا يوزن كالرمان» 
والسفرجل. والبقول والخضرء فعلى قوله في القديم لا ربا فيه. لأنه علل ما فيه الربا بأنه 
مأكول أو مشروب مكيل أو موزون. وعل قوله في الجديد فيه الربا لأنه مطعوم جنس . 
واختلف أصحابنا هل يثبت فيه الربا على قوله في الجديد بعلة الأصل أو بعلة الأشباه. 

فمن متقدمي أصحابنا من قال إنما جعل فيه الشافعي الربا على قوله في الجديد بعلة 
الآشباه لأنه قال: واقينا حرمنا غير ما سمى رسول الله كل من المأكول المكيل والموزون لأنه 
في معنى ما سمى . فجعل في المكيل و الموزون الربا بعلة الأصل ثم قال بعد هذا: وما 
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خرج من الكيل والوزن من المأكول والمشروب فقياسه على ما يؤكل ويككال أولى من قياسه 
على ما لا يكال ولا يؤكل » فجعل ملحقا بالأصل من حيث الشبه 


وقال آخرون من أصحابنا: بل فيه الربا على الجديد بعلة الأصل لا من حيث الشبه 
وإنما قال الشافعي ما احتج به الأولون ترجيحا للعلة. والله تعالى أعلم . 

فصل: فأما علة الربا في الذهب والفضة فمذهب الشافعي أنها جنس الأثمان غالبا 
وقال بعض أصحابنا قيم المتلفات غالباً. ومن أصحابنا من جمعهما وكل ذلك قريب. وقال 
أبو حنيفة : العلة فيهما أنه موزون جنس فجعل علة الذهب والفضة الوزن كما جعل علة البر 
والشعير الكيل» ودلائله في المسألتين مشتركة ثم خص الاحتجاج في هذه المسألة بترجيح 
علته وإفساد علتنا. واحتج لذلك بثلاثة أشياء: احدهما: أن ثبوت الربا في الذهب والفضة 
مستفاد بالنص ولا فائدة في استنباط علة يستفاد منها حكم أصلها حتى لا يتعدى إلى غيرها. 
والتعليل بالوزن متعدٍ وبالأثمان غير متعد. 

والشانى: أنه لو جاز تعليل الذهب والفضة بكونهما ثمناً وذلك غير متعد. لجاز 
تعليلهما بكونهما فضة وذهباً. فلما لم يجز أن يعلل الذهب بكونه ذهباً ولا فضة بكونهما فضة 
لعدم التعدي لم يجز أن يعللا بكونهما ثمناً لعدم التعدي . . 

والثالث: أن التعليل بالأثمان منتقض فى الطرد والعكس فنقض طرده بالفلوس» هي 
أئمان في بعض البلدان ولا ربا فيها عندكم . ونقضه عكسا بأواني الذهب والفضة ليست 
أثماناً وفيها الرباء والتعليل بالوزن مستمر لا يعارضه نقض في طرد ولا عكس . . 

والدليل على صحة علتنا وفساد علته مع ما قدمنا من الدليل من قبله ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن التعليل بالوزن يثبت الربا فى الموزون من الصفر والنحاس والقطن 
والكتان» ولوثبت فيه الربا بعلة الوزن كما ثبت في الذهب والفضة بهذه العلة لوجب أن 
يستوي حكم معموله ومكسوره في تحريم التفاضل فيه كما استوى حكم معمول الذهب 
والفضة ومكسوره في تحريم التفاضل فيه. فلما جوزوا التفاضل في معمول الصفر والنحاس 
دون مكسوره وتبره حتى أباحوا بيع طشت بطشتين وسيف بسيفين ولم يجوزوا التفاضل في 
. معمول الفضة والذهب. ومنعوا من بيع خاتم بخاتمين وسوار بسوارين دل على افتراقهما في 
العلة واختلافهما في الحكم ولو اتفقا في العلة لاستويا في الحكم فبطل أن يكون الوزن علة 
الحكم. . ٠‏ 

والثاني: أنه لوكان الوزن في الذهب والفضة علة يثبت بها الربا في موزون الصفر 
والنحاس لوجب أن يمنع من إسلام الذهب والفضة في الصفر والنحاس لاتفاقهما في علة 
الربا كما منع من إسلام الفضة في الذهب لاتفاقهما في علة الربا. . 
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فلما جاز إسلام الذهب والفضة من الصفر والنحاس ولم يجز إسلام الفضة في الذهب 
دل على افتراق للحكم بين الفضة والذهب وبين الصفر والنحاس في علة الربا فبطل أن 
يكون الوزن علة الربا. 

وهذان الدليلان احتج بهما الشافعي رحمه الله في إبطال الوزن أن يكون علة الربا. 

والثالث: أن الأصول مقررة على أن الحكم إذا علق على الذهب والفضة اختص بهما 
ولم يقس غيرهما عليهما. ألا ترى أن الزكاة لما تعلقت بهما لم يتعد إلى غيرهما من صفر أو 
نحاس أو شيء من الموزونات ولما حرم الشرب في أواني الفضة والذهب اختص النهي بهما 
دون سائر الأواني من غيرهما. كذلك وجب أن يكون الربا المعلق عليهما مختصاً بهما وأن 
العلة فيهما غير متعدية إلى غيرهما. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لا فائدة في استنباط علة ثبت حكمها بالنص من غير 
تعد فهو أن يقال: ليس يخلو هذا القول من أحد أمرين إما أن يكون إبطالا لغير المتعدية, أو 
يكون علة لعدم الفائدة وهو الظاهر من الاستدلال. أو يكون إثباتا لها علة وجعل غيرها إذا 
تعدت أولى منها. فإن كان هذا إبطالا لغير المتعدية أن تكون علة خالفناكم لأن غير المتعدية 
قد تكون عندنا علة فإن دعوا إلى الكلام فيها انتقلنا عن المسألة. ثم نقول: العلل أعلام 
نصبها الله تعالى للأحكام فربما أراد ببعضها التعدي فجعلها علماً عليه وربما أراد ببعضها 
الوقوف على حكم النص فجعلها علماً عليه. كما أنه جعل المتعدية تارة عامة وتارة خاصة. 
كذلك جعلها تارة واقفة وتارة متعدية. فإن قيل: فالواقفة اي 0 
بالنص دون لمر با وو المي ام ورجيةة اردور 
الفائدة . 

فالجواب أن الواقفة مفيدة والذي يستفاد بها أمران: أحدهما: العلم بأن حكمها 
مقصور عليها وأنها لا تتعدى إلى غيرها وهذه فائدة. 

والثاني: أنه ربما حدث ما يشاركه في المعنى فيتعدى حكمه إليه. فأما أعداد 
ال ل ات . فهذا الكلام عليهم إن 
أبطلوا العلة الواقفة . 

وإن أثبتوها وجعلوا المتعدية أولى منها كان هذا مسلماً ما لم تبطل المتعدية بنقض أو. 
معارضة وقد أبطلنا تعليلهم بالوزن من وجهين ذكرهما الشافعى ولولاهما لكان التعليل بالوزن 
أولى . 

وأما الجواب عن قولهم بأن الاسم لما لم يكن علة لعدم تعديه. فهو أن هذا رجوع 
إلى الكلام في إبطال العلة الواقفة وقد مضى على أن الاسم لم يجز أن يكون علة لأنه 
مستفاد قبل الاستنباط لا لما ذكره من عدم التعدي . 
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وأما الجواب عما ذكروه من نقض علتنا في الطرد بالفلوس وفي العكس بالأواني فهو 
أن علتنا سليمة من النقض في الطرد والعكس لأنها جنس الأثمان غالبا ء والفلوس وإن كانت 
ثمناً في بعض البلاد فنادر فسلم الطرد» وأما العكس فلا يتتقض أيضا بالأواني لأننا قلنا جدس 
-الأثمان والأواني من جنس الأثمان وإن لم تكن ألماتا فببلعت العلة من النققص في الطرد 
والعكس . وإذ قد انتهى الكلام بنا إلى هذا فسنذكر فصلا من العلل وما يتعلق عليها ويصح 
بها القياس الذي يتضمنها والله أعلم . 

فصل: اعلم أن القياس قياسان» قياس طرد وقياس عكس . فأما قياس الطرد: فهو 
إثبات حكم الأصل في الفرع لاجتماعهما في علة الحكم . وهذا أقوى القياسين حكماء 
وليس يختلف أهل القياس في القول به. 

وأما قياس العكس : فهو إثبات حكم نقيض حكم الأصل في الفرع باعتبار علته 

وهذا قد أثبته أكثر الفقهاء قياساً وإن خالفهم أكثر المتكلمين. 

وقياس الطردء لا يخلومن أربعة أشياء: من أصلء وفرع . وعلة, وحكم . 


فأما الأصل فهو الذي يتعدى حكمه إلى غيره» وأما الفرع فهو الذي يتعدى إليه حكم 
غيره. وأما العلة فهي التي لأجلها ثبت الحكم . وقيل الصفة الحالية للحكم, وأما الحكم 
فهو المنقسم إلى : 

الإباحة. والحظرء والوجوب, والندب, والكراهة. والاستحباب فالبر في الربا أصل. 
والأرز فرع » والأكل علة. والربا حكم . 

ثم العلة والحكم لا بد من وجودهما في الأصل والفرع معاً غير أن العلم بوجودهما 
في الأصل أسبق من العلم بوجودهما في الفرع. والعلم بالحكم المعلق بالأصل أسبق من 
العلم بعلة الحكم في الأصلء لأن العلة تعلم بعد الاستنباط لها والحكم متقدم على 
الاستنباط. والعلم بالعلة في الفرع أسبق من العلم بحكم الفرع بخلاف الأصل . لأن بوجود 
العلة في الفرع يعلم حكم الفرع, وبوجود الحكم في الاصل يعرف علة الأصل 7 
حال الحكم في الأصل من أن يكون مستفادا من شلاثة أوجه: : من نص أو إجماع أ وقياس 
على أصل آخر. فإن كان الحكم مستفاداً من نص أ وإجماع. كان المنصوص عليه أصلا 
بذاته فيجب حينئذ استنباط علته وتعليق حكمه على فروعه. 

وإن كان الحكم مستفاداً من قياس على أصل آخر فلا يخلو حاله من أحد أمرين : 

إما أن يكون الحكم قد ثبت في ذلك الأصل بمثل العلة التي يثبت بها الحكم في هذا 
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الفرع أو يكون الحكم قد ثبت فيها بعلة أخرى. فإن كان قد ثبت الحكم في الأصل بمثل 
العلة المستنبطة منه لم يثبت الحكم في هذا الفرع . 

مثاله : أن تقيس الذرة على الأرز بعلة الأكل, والأرز قد ثبت فيه الربا فهذه العلة قياساً 
على البر. فإن كان هكذا لم يجز جعل هذا أصلا وكان هذا الأصل مع ما ألحق به فرعين 
على الأصل الأول. 

فجعل الذرة والأرز فرعين على البر المنصوص عليه لوجود علة البر فيهما على سواء. 
وليس جعل الأرز المقيس على البر أصلا للذرة بأولى من جعل الذرة أصلا للأرز لاستوائهما 
فرعاللآخر. وإن كان الحكم قد ثبت في ذلك الأصل بعلة ورد الفرع إليه بعلة أخرى 
مستنبطة منه غير تلك العلة فقد اختلف أصحابنا فى جواز ذلك . 

فقالت طائفة لا يجوز ومنعوا منه. لأن الفرع إنما يرد إلى الأصل إذا شاركه في علة 
حكمه, وعلة هذا الأصل التي ثبت بها حكمه هي علة أخرى لا توجد في الفرع الثاني وهذا 
مذهب من منع من القول بالعلتين.. 

وقالت طائفة أخرى بجواز ذلك لأن العلة التي ثبت بها الحكم في الأصل هي كالنص 
في أنها طريق الحكم وليس يمتنيع أن يعلم بالدليل أن لعلة أخرى تأثيراً في ذلك الحكم 
فيرد بها بعض الفروع إليه» وهذا مذهب من أجاز القول بالعلتين . 

فصل: فإذا ثبت حكم الأصل من أحد هذه الوجمه الثلاثة وجب على القياس اعتبار 
علة الحكم في الأصل لتحريها في الفرع . وقد يعلم علة الأصل من أحد ثلاثة أوجه أيضاً. 

أحدها: النص الصريح 

والثاني : التنبيه . 

والثالث: الاستنباط. 


وأما النص الصريح فنحو قوله تعالى : «وَلآ يَضْربنَ ِأَرْجلِهِنَ لعل مَا يُحَفِينَ مِنْ 
زِيُنتِهنٌ 4 [النور .]”١‏ ونحو قوله وكيد : نما نَهبنُكُمْ لأجل الدّافة». فنص على العلة كما 
نعو ان لدم . وأما التنبيه فمثل ما روي عن النبي يك أن آَم ِنَ الدحُول. عَلَى قوم 
عِنْدَهُمْ كلْبٌ وَدَحَلَ عَلَى آخَْرِينَ وَعِنْدَهُمْ هِرّة وَقَال: إنهَا لَيْسَت نجس إِنّْهَا مِنَ الطَوَافِينَ 
عَلْيْكُمْ وَالطوّافَاتِ . 

فنبه بذلك على نجاسة الكلب لآنه ليس من الطوافين والطوافات . وفي معنى التنبيه 
الجواب بالفاء نحو قوله تعالى : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقةُ فَاقْطَمُوا أَيُدِيَهُمَا4 [المائادة 8]. فنبه 
بذلك على أن علة القطع السرقة. 
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وأما الاستنباط فهو ما ورد النص بإطلاق حكمه من غير إشارة إلى علته ووكل العلماء 
إلى اجتهادهم في استنباط علته كالستة الأشياء التي نص رسول الله يك على ثبوت الربا 
فيها. فاجتهد الفقهاء في استنباط معناها. 

وهذا النوع إنما يمكن استنباط علتة بعد العلم بالدليل على صحة العلة ليعلم به العلة 
الصحيحة التي يجوز تعليق الحكم بها من العلة الفاسدة التي لا يجوز تعليق الحكم بها. 

وقد اختلف أصحابنا في الشروط الدالة على صحة العلة. فقال بعضهم هي أربع : 
وجود الحكم بوجودهاء وارتفاعه بارتفاعهاء وسلامتها على الأصول. وعدم ما يعارضها مما 
هو أولى منها فجعل الطرد والعكس شرطين من شروط صحتها. وقال آخرون هى ثلاثة 
شروط: وجود الحكم بوجودهاء وسلامتها على الأصول وعدم ما يعارضها مما هو أولى 
منها . فجعل هذا القائل الطرد شرطاً ولم يجعل العكس شرطاً . وقد اختار هذا القول ابن 
أبي هريرة وزعم أن العلل الشرعية لا يستمر في جميعها الطرد والعكس. وإنما يستمر في 
العلل العقليات . 

وقال الأولون: بل هذا الشرط مستمر في الشرعيات أيضا مالم يخلف تلك العلة علة 
أخرى توجب مثل حكمها. وهذا أصح المذهبين عندي لأن العلة إذا كانت موجبة بحكم 
واقتضت أن يكون الحكم بوجودها موجوداً لزم أن يكون الحكم بعدمها وما ليقع الفرق بين 
وجودها وعدمها. والله أعلم . 

فصل: نأما فساد العلة فقد يكون من أحد ثمانية أوجه. بعضها متفق عليه وبعضها 

فأحدها: التعليل بالاسم وهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون اسماًمشتقاً من فعل كعاقد وقاتل ووارث فيجوز أن يكون علة. 

والثاني : : أن يكون اسم لقب فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يعلل تحريم الخمرء ؛ لأن العرب سمته خمراً . فهذا تعليل فاسد. لأنه 
يبعد أن يكون لتسمية العرب مع تقدمه على الشرع تأثيرأً في تحريم الخمر. 

والثاني : أن يعلل تحريمه بجنسه ويعبر عن الجنس باسمه فيعلل تحريمه بكونه خمرا 
فهذا جائز. لأنه لما جاز التعليل بالصفة جاز التعليل بالجنس فيجوز أن تقول في نجاسة بول 
ما يؤكل لحمهء لآنه بول فوجب أن يكون نجساً قياساً على :يول الآدمي:: 

والوجه الثاني : اختلاف الموضوع . وهو أن يكون أحد الحكمين مبنياً على التخفيف, 
والحكم الآخر مبنياً على التغليظ فيجمع بينهما بعلة توجب حكماً آخر. فقد اختلف أصحابنا 
هل يكون اختلاف موضوعهما مانعا من صحة الجمع بينهما ؛ فقال بعضهم : يكون هذا 
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مفسداً للعلة مانعاً من صحة الجمع لأن الجمع بينهما يوجب تساوي حكمهماء واخشلاف 
موضوعهما يوجب التفريق بينهما. 

وقال آخرون: لا يمنع ذلك من صحة الجمع ولا يوجب فساد العلة لأنه يجوز أن 
يكون الفرع مساوياً لأصله في حكم وإن خالفه في غيره لأن أحكامهما من كل وجه متعذر. 

والوجه الثالث من وجوه الفساد عدم التأثير. وهو أن يضم المعلل إلى أوصاف علته 
وصفاً لوعدمته العلة في الأصل لم يعدم الحكم . ففسد بذلك أن يكون مجموع تلك 
الأوصاف علة ووجب إسقاط .الوصف الذي لا يؤثر علته في الأصل . 

كيه لوبعاة نايت يده أوصاف العلة ما لا يضر فقده ذ في الحكم إثبات ما لا نهاية له 
من الأوصاف. 

والوجه الرابع: الكسر. وهو أن يكون الوصف المزيد في علة الأصل احترازا من 
انتقاضها بفرع من الفروع فلا يجوز ضم هذا الوصف إليها وتصير العلة منتقضة على قول 

والوجه الخامس : القلب. وهو أن يعلق بعلة الأصل نقيض حكمها مثاله: أن يعلل 
الحنفي وجوب الصيام في الاعتكاف بأنه لبث في مكان مخصوص فوجب أن يكون من 
شرطه اقتران معنى آخر إليه . ٠‏ 

أصله الوقوف بعرفة: فنقلب هذا القياس عليه ونقول لأنه لبث في مكان مخصوص 
فوجب ألا يكون من شرطه الصوم كالوقوف بعرفة فيكون هذا فسادا للعلة. ولك في هذا 
المثال أن تمنع العلة يوجه سادس وهو القول بموجب العلة وهو أن تقول أنا أضم إليه ا 
آخر وهو النية فيكون هذا قولا بموجب العلة. وهذا إنما يختص بالحكم إذا كان مجملا 
ويصير النزاع في الحكم مانعاً من العلة أن تكون موجهة لما ادعاه من الحكم. 

والوجه السايع : النقض ويكون يحسب العلة. 

والعلل ضربان. علة نوع» وعلة جنس . فأما علة النوع فمثل تعليل البر لثبوت الربا 
فيه بأنه مطعوم . وأما علة الجنس فمثل تعليل جنس الربا بأنه مطعوم . 

فإن كان التعليل لنوع . . كان نقض العلة فيه بوجود العلة مع ارتفاع الحكم فإذا وجد 
مطعوم ليس فيه ربا كان نقضاً. 

ولا ينتقض بوجود الربا فيما ليس بمعلوم من الذهب والورق. وإن كان التعليل للجنس 
كتعليل جنس الربا بأنه مطعوم انتقضت هذه العلة من وجهين : 1 

أحدهما: وجود العلة مع ارتفاع الحكم حتى إن كان مطعوماً لا ربا فيه كان نقضا. 
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والثاني: وجود الحكم مع ارتفاع العلة حتى إذا ثبت الربا فيما ليس بمطعوم من 
الذهب والورق كان نقضاء ومتى كان الحكم جملة لم ينتقض بالتفصيل ومتى كان مفصلا 
انتقض بالجملة والتفصيل . 
وقد يحترز من النقض إذا كان بوجود العلة وارتفاع الحكم بأحد وجهين : 
إما احتراز بحكم ثبت في الأصل» وإما احتراز بشرط مقيد بالحكم فإن كان الاحتراز 
بحكم ثبت في الأصل مثاله: تعليل الحنفي قتل المسلم بالذمي بأنهما حران مكلفان محقونا 
الدم كالمسلمين . فإذا نوقض بقتل الخطأ وعدم القود فيه قال: 
قد احترزت من هذا النقض بالرد إلى المسلمين, فإن القود بينهما يجري فى العمد 
دون الخطأ فكذا في الفرع . 
به والنقض يتوجه إلى المظهر دون المضمر. 
وإن كان الاحتراز بشرط فقيد بالحكم . 
فمثاله: إذا علل الحنفي قتل المسلم بالذمي بأنهما حران مكلفان محقونا الدم. أن 
يقول: فوجب أن يثبت القصاص في العمد. 
فقد اختلف أصحاينا. هل يكون هذا الاحتراز مانعا من النقض؟ 
فقال بعضهم: لا يمنع هذا الاحتراز من النقض ويكون هذا اعترافاً ينقض العلة, لأن 
العلة ما استقلت بالذكر وكانت هي المؤثرة في الحكم وهذه العلة لا تؤثر إلا بشرط يقترن' 
بالحكم . 
وقال آخرون بل هذا الاحتراز مانع من النقض والعلة صحيحة لأن الشرط المذكور في 
الحكم وإن كان متأخرا في اللفظ فهو متقدم في المعنى . 
والوجه الثامن : المعارضة . وقد تكون من وجهين : 
أحدهما: بالنص. 
والثانى : بعلة فأما معارضة العلة بالنص فينظر حال النص» فإن كان غير مجمل كانت 
العلة التي عارضته فاسدة. لأن النص أصل مقدم والقياس فرع مؤخر. 
وإن كان النص مجملا جاز تخصيصه بالقياس إن كان جلياً. وفي جواز تخصيصه 
بالقياس إن كان خفياً. 
وجهان. 
الحاوي في الفقه/ جه/ م7 
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أحدهما: المعارضة في علة الأصل . 
الأصل نظر في المعلل فإن كان ممن لا يقول بالعلتين لم تسلم له العلة إلا أن يدل على 
صحتها أو على فسادها ما عارضها مثل تعليل الحنفي البر بأنه مكيل فيعارض الشافعي في 
علة البر بأنه مطعوم فلا نسلم التعليل بالكيل إلا أن يدل على صحته وفساد ما عارضه . 

وإن كان المعلل ممن يقول بالعلتين نظر في الحكمين فإن كانا متنافيين لم تسلم العلة 
بالمعارضة إلا بالدليل على صحتها أو فساد ما عارضها. وإن لم يتناف الحكمان فقد قيل لا 
تمنع المعارضة من صحة العلة وللمعلل أن يقول: أقول بالعلتين معا. 

وقيل. بل هذه المعارضة مانعة من صحة العلة حتى يدل على أن علته هي التي 
أوجبت الحكم الذي ا ا 0 
0 لا ليس ركزالفرء م ل إلى الأصل الآخر إلا 
أن يترجح أحد القياسين على الآخر بأحد ثلاثة أوجه. 

إما بما يرجع إلى أصله وإما بما يرجع إلى حكمه وإما بما يرجع إلى علته فيكون 
القياس المترجح بأحد هذه الوجوه أولى . 

فصل: وإذا ثبت أن صحة العلة وفسادها يعتبر بما وصفنا فينبغي للمعلل إذا أراد أن 
يستنبط علة الأصل المنصوص على حكمه أن يعتبر أوصاف الأصل وصفاً بعد وصف فإن 
كان الوصف الذي بدأ باعتباره مطرداً على الشروط المعتبرة علم أنه العلم الذي جعله الله 
تعالى علة الحكم . 

وإن لم يطرد واعترضه أحد وجوه الفساد انتقل إلى وصف ثان فإن وجده مطرداً علم أنه 
علة الأصلء وإن لم يطرد انتقل إلى وصف ثالث فاعتبره كذلك حتى يأتي على جميع 
الأوصاف فإذا سلم له أحدها جعله علة الحكم . 

فلو سلم له وصفان وصح تعليق الحكم على كل واحد منهما لاطراده على الأصول. 
لم يجز تعليق الحكم بهما لكن يقع الترجيح بينهما فإذا ترجح أحد الوصفين بعمومه وكثرة 
فروعه أو بأحد الوجره التي يكون بها ترجيح العلل علم أن الوصف الذي ترجح هوعلة 
الحكم دون غيره. ولو كانت أوصاف الأصل حين اعتبر بها لا يطرد واحد منها على الأصول 
ضممت أحد الأوصاف إلى الآخر فإذا صلح لك اجتماع وصفين مطردين جعلتهما معاً علة 
الحكم . 

وإن لم يطرد الوصفان باجتماعهما ضممت إليهما وصفاً ثالثاً. فإذا وجدتها مطردة 


44 





كتاب البيوع/ باب الريا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


جعلتها مجموعها علة الأصل, وإن لم تطرد باجتماعها ضممت إليها رابع ثم خامساً ثم 
سادساً ولا ينحصر بعد ذلك إلى أن ينتهي إلى أن يجمع أوصاف الأصل كله ويقتصر بالعلة 
على نفس الأصل المنصوص على حكمه كما قلنا في علة الذهب والفضة أنه لما لم يكن 
يصح تعليق الحكم على أحد أوصافها انتهى بنا التعليل إلى الاقتصار على نفس المنصوص 
عليه وقلنا: إن علتهما كونهما أثماناً وقيماً. 


ومنع أبو حنيفة من هذا بمنعه من العلة الواقعة . ومنع بعض أصحابنا من الزيادة على 
خمسة أوصاف وهذا فاسد. لأنه لا تجد قرفا يبن التخصية وبيق هنا زا د عليها أو نقص منها. 
والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : دولا يَجُورٌ أن يُسَلَت شَيْنَا ما يكال أَوْيُورَن 
من الماكولر والمشروب فى شي مله وإن اَلَف الْجِنْسَانٍ جَارًا مُتَفَاضِلِينَ يدأ بيد قِيَاسَاً 
عَلى الذَّهَْبٍ الَّذِي لآ يجُورُ أنْ يُسَلْف في الْفِضّة وَالْفِضّة الَتِي لآ يح ورٌ أنْ ُسَلفَ في 
الذمَب». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وجملته أن الرجلين إذا ت.ايعا لم يخل ما يضمنه عقد 
بيعهما عوضاً ومعوضاً من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون العوضان مما لا ربا فيه فلا بأس ببيعه نقداً ونساء متفاضلاً ومتماثال 
سواء كانا من جنسين كبيع ثوب بعبد. أو كانا من جنس واحد كبيع ثوب بثوبين» وعبد 
بعبدين . ش 

والقسم الثاني : أن يكون في أحد العوضين الربا دون الآخر كبيع عبد بدراهم أو ثوب 
بطعام فهذا كالقسم الذي قبله يجوز العقد عليهما نقداً ونساع. ويجوز أن يسلم أحدهما في 
الآخر. 

ولعت للك لوطو جم ذه لكو ب و ا و 
0 

والقسم الرابع : أن يكون العوضان مما فيه الربا بعلة واحدة كالبر بالشعير أو بالبرء 
والذهب بالفضة أو بالذهب. فلا يجوز إسلام أحدهما في الآخر لاشتراكهما في العلة. ثم 
ينظر في حال العوضين فإن كانا من جنس واحد كالبر بالبر أو الشعير بالشعير فلا يصح بيعهما 
إلا بشرطين : التساوي. والتقابض قبل الافتراق. 

وقال أبو حنيفة يصح وإن تفرقا قبل القبض وقد مضى الكلام معه 


لسلس ل ل سس كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


وهو التقابض قبل الافتراق» والتفاضل فيه يجوز وقد مضى في هذا المعنى ما يغني . والله 
أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ اللّهُ َعَالَى : «وَكُلْ مَاخَرَجَ بن الْمَأكُول, وَالْمَشْرُوتِ 
وَالذّهَبٍ وَالْفِضَةٍ فلا باس بيع بَعْضِهِ بِبَعْض مُتَفَاضِلا إلى أجل وَإِنَّ كَانَ مِنْ صِنْفٍ وَاحِدِه . 

قال الماوردي : قد تقرر بما تمهد من علتي الربا أن ما عدا المأكول والمشروب 
والذهب والفضة لا ربا فيه كالصفر والنحاس والثياب والحيوان» فلا بأس أن يباع الجنس منه 
بغيره أو بمثله عاجلا وآجلاء ومتفاضلاء فيجوز أن يبيع ثوباً بشوبين وعبداً بعبدين وبعيراً 
دويق تند وتناء.. 

وقال أبو حنيفة: الجنس يمنع من النساء ء متفاضلا ومتماثلاء فلا يجوز بيع الثياب 
بالثياب نساء. ولا , بيع الحيوان بالحيوان نساء . استدلالاً برواية قتادة عن الحسن عن سمرة 
أن الى قل مت 0 
00 

ولأنه بيع جنس فلم يجز دخول النساء فيه كالبر. ولأن الجنس أحد صفتي علة الربا 
لأن علة الربا على قول الشافعي مطعوم جنس وعلى قول أبي حنيفة مكيل.جنس. وإذا كان 
الجنس أحد صفتي علة الربا لم يجز دخول النساء فيه كالطعم أو الكيل. 

وتحريره قياساً أن ما كان وصفاً في علة الربا كان مانعاً من دخول النساء كالكيل . 

والدلالة على خطأ هذا القول ما روي عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله 2 أمَرَهُ أن 
يُجَهَرَ جيْمَا فَفَرّتِ الإبْل فَمََهُ أنْ يأحْذٌ مِنْ قلاص, الصَدَقَة لكان الخد اشير ال تن 0 
إبل الْصَدَقَة . رواه أبو داود9) في سننه . 

وروى الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر قال : جاه عبْدَ ماي َسُولَ الل يق عَلَى 


عع م وم 


الْهجِرَة وَل يَسْعْر النبي 6 أنْهُ عبْدٌ فَجَاءَ سَيدَهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ النبي يله بِعْنِيه فَاشْتَرَاه بعَبِدَيْنٍ 





)00( أخرجه أبو داود 7/ 70١‏ في البيوع حديث (7757) والترمذي 578/7 حديث (1777) وقال: حسن 
صحيح والنسائي 7947/17 وابن ماجة 717"/7/ا حديث ( 0 وأحمد في المسند ه/. 

(؟) أخرجه الترمذي حديث )١1778(‏ وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ١١/7‏ وانظر نصب الراية 
4 . 

تت تقدم . 
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أَسْوَدَيْنِ ثم لَمْ يبَايِعْ أَحَدَاً بَعْدُ حَنَى يسْأَلَُهُ أَعَبْدٌ هُوّ. رواه الشافعي في الأم0١2.‏ وقد روي 
فروي عن علي رضي الله عنه أنه بَاعَ جَمَلا لَهُ يُقَالُ لَهُ الْعَُصَيْفِيِرٌ بِعِشْرِينَ جملا إِلَى 
ع 3 5 5 5 
أجل . 
وروي عن ابن عمر أنه باع بعيرا بأربعة أبعرة مضمونة بالربذلة. وليس لهما في 
الصحابة مخالف فكان إجماعا. 
وثياب . 
ولأن كل جنس جاز دخول التفاضل فيه جاز دخول الأجل فيه كالثياب المروية 
بالهروية . 
فإن قيل: «الهروي والمروي» جنسان فلذلك جاز دخول الأجل فيهما قيل: جنسهما 
واحد. ألا ترى أنه لو باعه ثوب على أنه هروي فبان أنه مروي , كان البيع جائزاً وله الخيار, 
ولو كان من غير جنسه لبطل البيع» كما لو باعه ثوبا على أنه قطن فبان أنه كتان, كان البيع 
باطلاً لأنهما جنسان . 
ولأن الربا قد يثبت فى الجنس من وجهين : التفاضل, والأجل . 
فلما كان التفاضل فى جنس ما لا ربا فيه جائزاً وجب أن يكون الأجل فى جنس ما لا 
ربا فيه جائزاً. 
وتحرير ذلك قياساً: أنه أحد نوعي الربا فوجب ألا يحرم فيما ليس فيه ربا كالتفاضل . 
وأما الجواب عن خبري سمرة» وجابر» فهو أن يحمل النهي على دخول الأجل في 
كلا العوضين», وذلك عندنا غير جائز. 
وأما قياسهم على البر بالبر فالمعنى تحريم التفاضل فيه فذلك حرم الأجل. وليس 
كذلك فى مسالتنا. 
وأما استدلالهم بأنه أحد صفتي الربا كالكيلء فالمعنى في الكيل أنه إذا علق به 
تحريم الأجل. اختص ذلك بما فيه الرباء وإذاعلق بالجنس عم ما فيه الربا وما لا ربا فيه. 
ولا يجوز أن يسوى بين ما فيه الرباء وبين ما لا ربا فيه في أحد نوعي الربا. والله أعلم . 
5 90 2 واد د ند ف ا #ه مره ل #6 2 اه 21 
نسالة: قال الشَافضض رَسَة الله تَكَالَى :- فل يامن أن يُسَلْف بعيرا فى بعيرين اريد 
)١(‏ أخرجه الشافعي في الأم ١١1//7‏ ومسلم ١١70/7‏ في كتاب المساقاة حديث 7/111 )١11١‏ وأبو داود 
+/اه؟ حديث (77*58) والنسائي 7957/17 . 


٠١‏ دغلل ب كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


5م م 5م 4م مله لم 


بهما الذبح اولم يُرَدُ وَرَطل نُحَاسٍ بِرَطَلَيْنِ وَعَرْض بِعَرْضَيْنِ إِذا دَفَعَ الْعَاجِلَ وَوَضَفَ 
الآجل». 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في جواز بيع الحيوان بالحيوان نساء فعلى هذا يجور 
أن يسلم بعيراً في بعيرين وأكثر. وقوله أريد بهما الذبح أو لم يرد إنما عنى به مالكاً حيث منع 
من بيع بعير ببعيرين أو بعير إذا أريد بهما الذبح أو باحدهماء والمراد للذبح أن يكون كسيراً 
أو حطيماً. استدلالاً بآن ما لا يصلح إلا للذبح يجري في الحكم مجرى اللحم. وبيع اللحم 
بالحيوان لا يجوز. 

والدلالة على خطأ هذا القول وجواز هذا البيع مع ما تقدم من عموم الظواهر الدالة أن 
كل حيوان جاز بيع بعضه ببعض صحيحاً» جاز بعضه ببعض كسراً كالعبد الصحيح بالعبد 
الزمن. ولأنه حيوان فجاز بيع بعضه ببعض كالصحيح . ولأن كسير الحيوان في حكم 
الصحيح في تحريم أكله حتى يستباح بالزكاة فوجب أن يكون كالصحيح في جوز بيعه. 
ا ا 
فيه التفاضل والنساء معاً 

وقوله: إذا دفع العاجل ووصف الآجل فلأن السلم لا يصح إلا بهذين الشرطين. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَجِمَهُ الله تعَالَى : : «ومًا أل أَوْشْرِبَ ما لآ يكال ولا يُورنْ قلا 
يبا مِنْهُ ياس برَطب فِيَاسأ ني عَلَىمَا يكال ويُورَنَ مما يؤل أو يُشْربُ وما يَْقَى وَيُدُحَرُ أو 
لا يَبقَى ولا مدَحَرُوَكَانَ أو نا مِن أن نَِيسَهُ بمَايبَاحٌ عَدَدَامِنْ ير المأكول. مِنَّ الثيّاب 
َالْحَمّبٍ وََيْرِهَا وَل يضْلَحُ على قياس هَذَا القْل رمانة اتن عَدَاَ وَل وَْنا وَل سَفْرْجَلَة 
سَفرْجلبينِ ولا بَطحة يَطحتينِ ونَحْوْذلِكَ ويُبَاحٌ جنس مِنْهُ بجنسٍ مِنْ غَيْرِهِ مُتفَاضِلا وَجرَافا 
ذا بد ولا بام رّمانَة بسفَرْجَلَتيْنِ َمَا لآ بس بِمُدٌ جِنْطةٍ بمُديْنِ مِنْ تَمْرِوَنَحْوذَلِكَه . 

1 قال الماوردي : اعلم أن المأكولات كلها ضربان. ضرب استقر في في العرف كيله أو 
وزنه فهذا فيه الربا على قوله في القديم والجديد معاً. 

وضرب استقر في العرف أنه غير مكيل ولا موزون كالرمان والسفرجل» 
والبطيخء والقثاء والبقول» #افعلى قوله في القديم: لا ربا فيه ويجوز بيع بعضه ببعض 
متفاضااٌ ومتمائلاء رطا ويانساء عاجلاٌ واجلا وعلى قوله في الجديد فيه الربا. فعلى 
هذا يمنع من التفاضل والنساء "ف في الجنسر الواحد منه. 


د اأبخلر طن عه رطا من الكافزلاة ني قراف وقول دكا الريك 
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إما أن يكون أغلب منافعها في حال يبسها وادخارها كالرطب الذي يقتي تجراء والعدين 
الذي يصير زييباً» ٠»‏ فلا يجوز أن يباع الجنس الواحد منه رطبه بيابسهء كما لا يجوز بيع التمر 
بالرطب حتى إذا صار يابساً مدخراً بيع بعضه ببعض يداً بيد. 

وإما أن يكون أغلب منافعه في حال رطوبته كالرمان والسفرجل والبطيخ والبقول فقد 
اعكلف امتحابنا فى خراز زيم يعض يحقن نوطا . 

فذهب أبو العباس إلى جواز بيع بعضه ببعض رطباً إذا اعتبر فيه التماثل بالكيل والوزن 
إلحاقاً باللبن الذي يجوز بيع بعضه ببعض قبل الادخار واليبس لأن أغلب منافعه في حال 
رطوبته. 

وذهب جمهور أصحابنا وهو الظاهر من منصوص الشافعي إلى أنه لا يجوز بيعه رطباً 
برطب ولا يابساً برطب حتى يصير يابساً مدخراً. لأن بعضه إذا يبس مختلف, والاعتبار فيه 
بالمنفعة وخالف الألبان والمائعات من الأدهان لأنها لا تيبس بأنفسها. 


وكان أبوعلي بن أبي هريرة يجعل مذهب أبي العباس قولاً للشافعي ويخرج المسألة 
على قولين: 

أحدهما: جواز ذلك وهو المحكى عن أبي الغباين تغلقاً بأن الشافعي قال في موضع 
من كتاب البيوع . ولا يجوز بيع البقل المأكول من صنفه إلا مثلاً بمثل فعلى هذا القول يعتبر 
فيه المماثلة : فإن كان ما يتجافى في المكيال كالبطيخ والرمان اعتبرت فيه المماثلة بالوزن. 
وإن كان مما لا يتجافى في المكيال كالنبق والعناب ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه يعتبر فيه المماثلة بالوزن, لأنه أحصر من الكيل . 

والوجه الثاني: يعتبر فيه المماثلة بالكيل؛ لأنه المنصوص عليه في كتاب الأصل . 

والقول الثاني : وهو الصحيح من المذهب والمشهور من قول الشافعي : إن بيع ذلك 
رطباً لا يجوز بجنسه فعلى هذا لا يجوز أن تباع رمانة برمانتين لظهور التفاضل. ولا رمانة 
برمانة لعدم التمائل لكن يجوز بيع رمانة بسفرجلتين يدا بيد لاختلاف الجنسين . 

فصل: فأما ما يكون مأكوله في جوفه كالجوز واللوز فلا يجوز بيع بعضه ببعض عدداً. 
ولا كيلاء ولا وزنا لأن المقصود منه اللب. والقشر يختلف. 

فإذا خرج عن قشره حتى صار لبا فرداً جاز بيع بعضه ببعض كيلا إن كان مكيلا ووزناً 
إن كان موزونأًء فأما مع اختلاف الجنسين فلا بأس به وإن كان في قشره. وهذا نص 
الشافعي . 

مسألة : : قال الشافِعِي رَحِمَهُ اللّهَُعََى : «ومَا كان مِنَ الآذويَة هُلَيِْجَاوبُيْلِجها وَإِنْ 


عأعااءه 


كَانَتْ لآ تُقنَاتُ فَقَذ تُعَدُ مَأكُولة وَمَشْرُوبَةٌ فْهِيَ بِأنْ تُقَاس عَلَى الْمَأكُول, وَالْمَشْرُوبٍ لِلْقَوتِ 


ل كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 





أن جَِيعهَا في مَعْتَى الْمَأكُول. وَالْمَْوُوبٍ لِمَْفعَةٍ اَن أؤى مِنْ أن ماس عَلَى ما خَرَجَ من 


هر مع 


المأكول. وَالْمَشْرُوبٍ مِنّ الْحَيْوَانٍ وَاليَابِ وَالْحَشّبِ وَغيْرِهَا . 

قال الماوردي : واعلم أن المأكولات قد تختلف جهات أكلها على أنواع ستة : 

أحدها: ما يؤكل قوتاً كالبر والشعيرء ويتبع هذا النوع التمر والزبيب. 

والثاني: ما يؤكل إدماً كالزيتون والبصل وقد يلحق بهذا النوع الألبان والأدهان. 

والثالث : ما يؤكل إبزاراً كالكمون والفلفل» وقد يدخل في هذا النوع الملح . 

والرابع : ما يؤكل تفكهاً كالرمان والسفرجل . وقد يضاف إلى هذا النوع الخضر. 

ال ما يؤكل حلواً كالسكر والعسل . 

والسادس : ما يؤكل دواء كالإهليلج بوالبليلج فيجري الربا في جميعها حتى يجمع بين 

وإن كان البر يؤكل قوتاً عاماً والسقمونيا تؤكل دواء نادراً لوجود علة الربا فيهما على 
سواء. فما كان من هذه المأكولات مكيلا أو موزوناً ثبت فيه الربا على العلتين معاً وما كان 
منه غير مكيل ولا موزون ثبت فيه الرباعلى علته في الجديد دون القديم وعليه يقع التفريعء 
وأما ما كان مأكول البهائم كالحشيش والعلف فلا ربا فيه لأن التعليل بالأكل متوجه إلى أكل 
الآدميين دون البهائم 

فأما ما يشترك في أكله الآدميون والبهائم فالواجب أن يعتبر فيه أغلب حالتيه . فإن كان 
الأغلب منهما أكل الآدميين ففيه الربا اعتباراً بأغلب حالتيه كالشعير الذي قد يشترك في أكله 
الآدميون والبهائم وأكل الآدميين له أغلب فثبت فيه الربا وإن كان الأغلب من حالتيه أكل 
البهائم فلا ربا فيه كالعلف الرطب الذي قد ربما أكله الآدميون عند تقديمه . 

وإن استوت حالتاه فكان أكل البهائم له كأكل الآدميين من غير أن تكون إحدى 
الحالتين أغلب. فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين: 

والثاني : فيه الربا وهو الصحيح لوجود الصفة وحصول الزيادة. 

فصل: وإذا تقرر هذا الأصل فسنوضحه بالتفريع عليه وذكر ما اختلف أصحابنا فيه . 

اعلم أن الريحان. والنيلوفرء والنرجس. والوردء والبنفسج. لا ربا فيها. لأنها قد 
الربا لأنه صار مأكولاً . واختلف أصحابنا في ماء الورد. هل فيه الربا أم لا على وجهين: 

أحدهما: لا ربا فيه اعتباراً بأصله . 
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والثاني : فيه الربا لأنه قد يستعمل في الطعام مأكولاً . 

فأما العود. والصندل» والكافورء والمسك» والعنبر. فلا ربا في شيء منها لأنها طيب 
غير مأكول. 

وأما الزعفران ففيه وجهان: 

أحدهما: لا ربا فيه لأن المبتغى منه لونه كالعصفر. 

والثانى : فيه الربا لأنه مأكول وطعمه مقصود. 

فأما الأترج والليمون والنارنج ففيه الربا؛ لأنه وإن كان طيباً ذكياً فهو مأكول والأكل 
أغلب حالتيه . 

فأما العشار والأشج فلا ربا فيهما وكذلك الشيح لأنها تستعمل بخورا. وأما اللبان 
والعلك ففيهما الرباء لأن الأكل أغلب حالتيهماء وكذلك المصطكى . 

وأما اللوز المر والحبة الخضراء والبلوط ففيها الرباء لأنها مأكولة وإن كانت مباحة 
النبت». وكذلك ااتثاء وحب الحنظل. 
فأما القرطم وحب الكتان ففيهما وجهان: 
أحدهما: أن فيهما الربا لأنهما قد يؤكلان . 
والثاني : وهو أصح أنه لا ربا فيهما لأن الأغلب من أحوالهما عدم الأكل وإن أكلا 





ناهر . 

وأما الطين فإن كان أرمنياً ففيه الربا؛ لأنه يؤكل دواء وكذلك إن كان مختوماً. 

وإن كان من غير الأدوية كالطين الذي قد ربما أكله بعض الناس شهوة فلا ربا فيه لأن 
أكله ممنوع منه فصار أكله كأكل التراب . 

فأما الأدوية التي لا تؤكل وإنما تستعمل من خارج البدن طلاء أو ضماداًء فلا ربا فيها 
لفقد الصفة. 

واختلف أصحابنا في الصمغ فأثبت بعضهم فيه الربا ونفى عنه بعضهم الربالأنه 
طلاء. 

وأما البذور التي لا تؤكل إلا بعد نبتها كبذر الجزر والبصل والفجل والسلجم ففيها 
وجهان: 

أحدهما: فيها الربا لأنها فرع لمأكول وأصل لمأكول. 
ربا فيه . 


وإن كان فرعاً لمأكول وأصلاً لمأكول. 


حل لسسع سب[ تت كتات البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


والوجه الأول أ اضح + بخللاف النوى. لأن النوى لا يؤكل بحال. وهذه البذور تؤكل » 
وإنما يؤخر أكلها طلباً لأكمال أحوالها كالطلع والبلح . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعََى : «وَأضل الْحِنْطَةٍ وَاَمْرِالكَيْلُ قلا يود أن 
1 حمس الواح بمِلِهِودْنَ دولا ْنَا كل لأنّ الصّاعَ يَكُونُ وَرْنهُ أزطَالاً وَصَاعَ دُونِهٍ 
أذ أكثرَ مِْهُ فو كيلا كَانَ صا بكر مِنْ ضَاعٍ كيلا . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

كل شيء فيه الربا إذا بيع بجنسه فالاعتبار في تماثله بالكيل والوزن عادة أهل الحجاز 
في زمن رسول الله يَكْةْه فإن كان بالحجاز في زمن رسول الله يككةِ مكيلا. كان أصله الكيل». 
فلا يجوز أن يباع بعضه ببعض إلا كيلا. 

وماكان موزوناً كان أضله الوزن فلا يجود] أن يباع بعضه ببعض إلا وزناًء ولا اعتبار 
بعادة غ غير أهل الحجاز ولا بما أحدثه أهل الحجاز بعد رسول الله عنم . 

وقال مالك: يجور أن يباع ما كان مكيلاً على عهد رسول الله كلكِ وزناً بوزن» كالتمر 
الذي قد جرت عادة أهل البصرة ببيعه وزناء ولا يجوز أن يباع ما كان موزوناً كيلاً بكيل. 

وقال أبو حنيفة: أما الأربعة المنصوص عليها فلا يجوز بيع بعضها ببعض إلا كيلا 

ولا اعتبار بما أحدثه الناس من بعد وأما ما سوى الأربعة فالاعتبار فيها بعادة الناس 

نا ملق انتمل على دك بها روي عن الى 18 نه «نْهّى عَنْ بَبْع الْبُرَ بِالْبُرٌ إلا 
مثلاً بمثل » . والتماثل معلوم بالوزن كما هو معلوم بالكيل. 

قال: ولأن الوزن أخص من الكيل. فلذلك جاز بيع المكيل وزناً ولم يجز بيع 
الموزون كيلا. 

وأما أبو حنيفة فاستدل بأن الأربعة منصوص على الكيل فيها فلم يجز مخالفة النص وما 
سوى الأربعة فالاعتبار فيه بالعادة. 

وعادة أهل الوقت أولى أن تكون معتبرة من أوقات سالفة وبلا مخالفة. لأن التفاضل 
موجود بمقادير الوقت. 

والدلالة على ذلك قوله يك : «لآ تَِيعُوا لبر بار إلا كيْلا كيل يَدَأْيَّذَه. فنص على 
التساوي بالكيل فاقتضى ألا يعتبر فيه التساوي بالروة لأنه كد يشالف ما أمر به من الكيل . 

ولأنه قد يتساوى البر بالبر كيلا ويتفاضلان وزاء كما أنهما قد يتساويان وزناً 
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ويتفاضلان كيل والتفاضل فيه محرم. فلو اعتبر التساوي بالوزن لأنه أخص لاقتضى ألا 
يعتبر التساوي بالكيل لأنه ليس أخص . 

ولأنه ربما أدى إلى التفاضل في الوزن الذي هو أخص فلما جاز اعتبار التساوي فيه 
بالكيل وإن جاز التفاضل ذ فى الوزن» وجب ألا يجوز اعتبار التساوي بالوزن لجواز التفاضل 

ن اكر ا اد مت و سر كي ل رارز اا بين أن يجري 

1 والمكبال معان أغل الْمَديئّة وَالورن ون أمل مكقو - ْ 

وليس هذا القول إغتبارا هته باتفراد المدينة بالمكيال ومكة بالميزان. لأن مكيال غير 
المدينة وميزان غير مكة يجوز التبايع به واعتبار التماثل قيه. فعلم أن مراده عادة أهل المدينة 
فيما يكيلونه وعادة أهل مكة فيما يزنونه . 

ولأنه لو أحدث الناس عادة في الدراهم والدنانير أن يتبايعوها عدداً لم يجز أن يكون 
العدد معتبراً في بعضها ببعض اعتباراً بما كانت عليه في الحجاز من قبل . 


وكذا الأربعة التي قد ورد فيها النص» لوخالف الناس فيها العادة لم يجز أن يكون 
الحادث رافعاً لسالف العادة فوجب أن يكون ما سوى ذلك معتبراً في تماثله سالف العادة . 


وتحرير ذلك علة أنه جنس يحرم فيه التفاضل فوجب أن يكون اعتبار التماثل فيه 
بالمقدار المعهود على زمن الرسول عَبَِبد كالزهب والفضة والأشياء الأربعة. 

وهذه علة تعم مالكاً وأبا حنيفة وفيها انفصال عما استدلا به. 

فصل: فإذا ثبت أن اعتبار المكيل والموزون بما كان على عهد رسول الله يكل مكيلا 
أو موزوناً لم يخل حال الجنس الذي فيه الربا من أحد أمرين: 

إما أن يكون معروف الحال على رسول الله يَكخِ أو مجهول الحال. 

فإن كان معروف الحال راعيت فيه ما عرف من حاله. فإن كان مكيلا جعلت الكيل فيه 
أضا وحتعة مر عه وزناً :وان كان موزونا جعلت الوزن فيه أصلا ومتعف من بيه كيلا . 

فعلى هذا قد كانت الحبوب على عهذده مكيلة» والأدهان مكيلة, والألبان مكيلة, 
وكذلك التمر والزبيب وإن كان مجهول الحال أو كان من مأكل غير الحجاز راعيت فيه عرف 
أهل الوقت في أغلب البلاد فجعلته أصلا . 

فإن كان العرف وزناً جعلت أصله الوزن» وإن كان العرف كيلا جعلت أصله كيلا. 


.طددلل كتاب البيوع/ باب الريا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 
وإن لم يكن للناس فيه عرف غالب فكانت عادتهم تستوي في كيله ووزنه فقد اختلف 
فيه أصحابنا على أربعة مذاهب: 
أحدها: تباع وزناً لآن الوزن أخص 
والثاني : تباع كيلا لأن الكيل في المأكولات نص . 


والثالث: أنه يعتبر بأشبه الأشياء به مما عرف حاله على عهد الرسول وك فيلحق به. 
لأن الأشباه متقاربة . 


والرابع : أنه مخير فيه بين الوزن والكيل لاستواء العرف فيه . 

فصل: إذا كانت ضيعة أو قرية يتساوى طعامها في الكيل والوزن, ولا يفضل بعضه 
على بعض بما قد عرف من حاله أن التماثل فيه بالكيل فقد اختلف أصحابنا. 

هل يجوز بيع بعضه ببعض وزنا. على وجهين : 

أحدهما: لا يجوز لما فيه من مخالفة النص وتغيير العرف . 

والثاني : يجوز ويكون الوزن فيه نائباً عن الكيل للعلم بموافقته كما كان مكيال العراق 
اناعد مكيال الحجاز لموافقته في المساواة ب بين المكيلين. 

فصل : إذا تبايعا صبرة طعام بصبرة طعام جزافاً ثم كيلا من بعد فوجدتا سواء كان البيع 
باطلاً لآن الجهل بالتمائل كالعلم بالتفاضل» ولو تبايعا على المكايلة والممائلة صح البيع . 

فإن كانتا سواء لزم العقد ولا خيار لواحد منهما. ولو فضلت إحدى الصبرتين على 
الأخرى ففيه قولان : 

أحدهما: بطلان العقد لأن العقد يتناول جميع الصبرتين مع ظهور التفاضل . 

والقول الثاني : جواز العقد لاشتراط التماثل. فعلى هذا يأخذ صاحب الفضل زيادته 
ويكون لصاحب الصبرة الناقصة الخيار في فسخ البيع لتفريق الصفقة أو إمضاء البيع بمشثل 
صبرته . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَجِمَهُ الله نَعَالَى : «ولا يَجَورٌ بيْمُ الدَّقِيقٍ بَالحِنطَةٍ مثلاً بمثل مِنْ 
قبل أَنّْهُ يَكُونُ مُتَفَاضِلاٌ في نَحْو ذَلِكَ. 

قال الماوردي : وهذا صحيح والمشهور عن الشافعي في سائر كتبه الذي حكاه عنه 
جميع أصحابه أن بيع الدقيق بالحنطة لا يجوز بحال» وبه قال أبو حنيفة, وحكى الحسين. 
الكرابيسي عن الشافعي جواز بيع الدقيق بالحنطة متفاضلا وجعلهما كالجنسين وبه ” 3 
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وقال مالك وأحمد. وإسحاق يجوز بيع الدقيق بالحنطة متماثلاء ثم اختلفوا في كيفية 
تمائله. فقال مالك: يصح تماثله بالكيل. 

وقال أحمد وإسحاق: لا يصح تماثله إلا بالوزن. 

فأما من ذهب إلى جنسان وجوز التفاضل بينهما وهو أبو ثور والكرابيسي هذه الرواية. 
فاستدل لذلك بشيئين : 

أحدهما: أن الدقيق لا يصير حنطة أبداً. ولا شيء أبلغ في تنافي التجانس من هذا . 


والثاني : أنه لو حلف لا يأكل حنطة فأكل دقيقا أو لا يأكل دقيقا فأكل حنطة لم يحنث. 
ولوكانا جنسا واحدا لحنث بأكل واحد منهما. 

فأما من ذهب إلى جنس واحد وإن المماثلة بينهما حاصلة إما بالكيل أو بالوزن على 
حسب اختلافهم فيه» فاستدل بأن الدقيق حنطة متفرقة الأجزاء وتفريق أجزائها يحدث فيها 
خفة في المكيال وذلك لا يمنع من التساوي كما لو باع الحنطة خفيفة الوزن بكيلها حنطة 
ثقيلة الوزن لم يمنع من جوز البيع» وإن علم اختلافهما في الوزن إذا تساويا في الكيل» 
كذلك الدقيق بالحنطة . 

والدلالة على أن الدقيق والحنطة جنس واحد هو أن الدقيق نفس الحنطة وإنما تفرقت 
أجزاؤهاء وليس تفرق أجزائها بمخرج لها من جنسها كصحاح الدراهم ومكمسورها فإن قيل 
مكسور الدراهم يصير صحاحاً بالسببك» والدقيق لا يضجر خنطة أبسدا , قلنا: ليس اختلاف 
الشيء ء بتنقل أحواله التي لا يعود إليها يوجب اختلاف جنسه فإن التيس لا يعود جدياً» والتمر 
لوووط )مركي ل بحر ماران ثم لا يدل انتقاله إلى الحالة الثانية وتعذر عوده إلى 
لان الارل لل ادف الجا ال لومي علض اطي ررنا لم هدر رطان كاك 
الدقيق من جنس الحنطة وإن لم يصر حنطة . 

فأما الأثمان فمجهولة على عرف الأسامي. والربا محمول على اعتبار المعاني؛ فلم 
يجز اعتبار أحدهما بالآخر. ألا تراه وحلف لا يأكل رطبا فأكل تمرأ لم يحنثء ولا يدل 
ذلك على أن التمر والرطب جنسان . 

فإذا ثبت أن الدقيق والحنطة جنس واحد حرم التفاضل فيه ولم يصح اعتبار التماثل 


أما بالوزن فلأن أصله الكيل وما كان أصله الكيل فلا يجوز أن يعتبر تمائله بالوزن. 
وأما الكيل فلأن تفريق أجزاء الدقيق بالطحن واجتماع أجزاء الحنطة يحدث بينهما في 
المكيال اختلافاً يحيط العلم بالفضل بينهماء والتفاضل محظور بالنص . 

وليس هذا كالطعام الخفيف بالطعام الثقيل» لأن أجزاء الجميع مجتمعة,» وإنما خفت 
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أجزاء أحدهما وثقلت أجزاء الآخرء وذلك غير معتبر فخالف الدقيق الذي قد تفرقت أجزاؤه 
فانبسطت بالحنطة التى قد انضمت أجزاؤها واجتمعت. 

فصل: فإذا ثبت أن بيع الدقيق بالحنطة لا يجوز فكذا ما حدث عن الدقيق من العجين 

إحداهما: ما ذكرنا من علة الدقيق . 

والثانية : دخول الماء فيه . 

وأما الخبز فلثلاث علل منها هاتان العلتان. 


والثالثة : دخول النار فيه. فأما السويق بالحنطة فلا يجوز لعلة واحدة كالدقيق 
بالحنطة . 

فصل: فإذا بيع الدقيق بالدقيق فعند الشافعي أنه لا يجوز وقال أبو حنيفة يجوز. 

وقد رواه البويطي. وحكاه المزني في مسائله المنشورة عن الشافعي لتساويهما في 
تفرق د ا أجزائهماء ولم يجز بيع 
الدقيق بالحنطة لاجتماع أجزاء أحدهما وتفرق أجزاء الآخر. وهذا خطأ. لأن الدقيق وإن 
تفرقت أجزاء جميعه بالطحن فقد يكون طحن أحدهما أ نعم فيكون تفريق أجزائه أكثر وهو 
في المكيال أجمع فيؤدي ذلك إلى التفاضل فيه؛ لأن الناعم المنبسط أكثر في المكيال من 
اولي ؛ أويكون مجهول التمائل وأيهما كان فبيعه باطل؛ لأن الجهل بالتسائل 
ذكرنا من التعليل . 

فأما الخبز إذا يبس ودق فتوتاً ناعماً. وبيع بعضه ببعض كيلا ففيه وجهان: 

أحدهما : يجوز لأنه بعد اليبس والدق قد عاد أصله من قبل وقد حصل فيه التماثل 
بالكيل . 

والوجه الثاني وهو أصح : لا يجوزء لأن الدقيق أقرب إلى التماثئل من الخبز المدقوق 
الذي قد دخلته النار وأحالته. فلما لم يجز بيع الدقيق بالدقيق فأولى ألا يجوز بيع. الخبز 
المدقوق بالخبز المدقوق, ولولا أن الوجه الأول مشهور من قول أصحابنا لكان إغفاله أولى 
لمخالفته النص ومنافاته المذهب. 

قصل: فنأما إذا اختلف الجنسان في بيع الدقيق بالدقيق أو الخبز بالدقيق جازه لجواز 
التفاضل : فيه فعلى هذا يجوز بيع الدقيق البر بدقيق الشعيرء وخبز البر بخبز الشعير متفاضلا 
ذا ان لاختلاف الجنسين, لأن الشعير من غير جنس البر. 
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وقال مالك: البر والشعير جنس واحد فلا يجوز التفاضل بينهما. وبه قال حماد 
والليث بن سعد. 





استدلالاً بحديث معمر بن عبد الله أنه وجة بغللام. لَه وَمَعَهُ ضَاعٌ مِنْ بر فََالَ: اشْحَرِبهِ 
شعي فَاشمَرَى به ضّاعاًمِنْ شَعِيرٍ ادا صاعاً آحَرَ َم رَجَعَ قَالَ لَه ِمَ فعَلْتَ هَذَا 5 
بي كنت انمع الي و يول الل د بل بل .قال وَطْعَامُنا مكل الشعير. 

ا 0 

| والدلالة على أنهما جنسان حديث عبادة بن الصامت إن النبي وك قال: وَلْكنْ بيغوا 
لبر بالشّعِير والشّعِير بالْبُرٌ والتمر بالْملُح_وَالْمِلْحَ بالتمْر كيف شِئتم يدا بيك 

فجوز التفاضل بينهما نصاً مع قوله : فَإِذًا الَف الْجِنْسَانٍ فييعُوا كيف شِكتم . . فدل 
على أنهما جنسان . 

ولأن الشعير مخالف للبر في صفته وخلقته ومنفعته » وإن قاربه من وجه فحل من البر 
محل الزبيب من التمر فاقتضى أن يكونا جنسين كما أن الزبيب من التمر جنسان . 

وأما الجواب عن حديث معمر بن عبدالله فهو أن الدليل من الخبر قول معمر دون 
روايته وليس مجرد قوله حجة مع مخالفة غيره. 

وأما الجواب عما استدل به من تقاربهما في المنفعة وامتزاج أحدهما بالآخر فليس 
تقاربهما في المنفعة بموجب لاتفاقهما : فى الجنس كالتمر والزبيب. وليس امتزاج أحدهما 
بالآخر دليلاً على أنهما جنس كالتراب الممتزج بالبر والشعير والله أعلم . 

مسألة : قالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : ولا بَْسَ بحَلَ الب مكلا بعثل, انال 
اليب فلا خير في يفي يبفضر مََلآ بمَثْلٍ مِنْ قبل أنَّ الْمَاه يقل فيه وَيَكُْرُ قدا اختَلَقَت 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

ومقدمات هذا الفصل أن التمر والرطب جنس واحد والزييب والعنب جنس واحد وأن 
الماء هل فيه الربا أم لا؟ على وجهين لأصحابنا: 

أحدهما: فيه الربا لأنه مطعوم . 

والثاني : لا زبا فيه لأنه مباح الأصل في غالب الأحوال لا يتحول. ولذلك قلنا إن من 
غصب ماء فتوضاً به جاز. ولوغصب رقبة فأعتقها لم يجز. فإذا ثبت هذا فبيع خل العنب 
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بخل العنب جائز لحصول التماثل في غالب أحواله. وليس له غاية يخاف عليه التفاوت فيها 
فصار كالأدهان, وأما خل الزبيب بخل الزبيب فلا يجوز لأن فيهما ما يمنع من التمائل لجواز 
أن يكون الماء في أحدهما أكثر منه في الآخر فيفضي إلى التفاضل في الجنس الواحد. 
وكذلك بيع خل التمر بخل التمر لا يجوز لما فيه من الماء المانع من التماثل» وكذلك بيع 
ا ل ل الماءء 
اح ع اسبح كر لأن الحااسب ا راي 
أحدهما ما يمنع من التماثل» وكذلك بيع خل الرطب بخل التمر لا يجوز لأن فيهما ما يمنع 
من التماثل ولكن بيع خل العنب بخل التمر والرطب جائزء لأنهما جنسان لا يحرم العام 
فأما بيع خل الزبيب بخل الرطب والتمر فعلى وجهين مبنيان على ثبوت الربا في 
الماء. | 
أحدهما: يجوز على الوجه الذي يقول إن الماء لا ربا فيه لأن الزبيب والتمر جنسان . 


والوجه الثاني : أنه لا يجوز ! إذا قيل إن في الماء الربا لجواز أن يكون الماء الذي في 
أحدهما أكثر منه في الآخر. 

وكان أبوعلي بن أبي هريرة يخرج قولا ثانياً في الخل أن جميعه جنس واحد كاللبن» 
فيمنع على هذا القول من بيع خل التمر بخل الزبيب بكل حال. 

وامتنع سائر أصحابنا من تخريج هذا القول وقالوا إن الخل أجناس كأصوله . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَجِمَهُ الله نَعَالَى : «ولا خيْرة في التَحَرّي فِيمَا في بَعْضِهِ بِبَعْضٍ 
ربأ». 
ْ قال الماوردي : اختلف أصحابنا في مراد الشافعي بهذه المسألة . فذهب بعضهم إلى 
أنه أراد به مالكاً حيث جوز بيع خل التمر بخل التمر إذا تحرى فيه خلال بصير بصنعته فأخبر 
أن ما في أحدهما من الماء مثل ما في الآخر. 

فرد عليه جواز التحري فيه ومنع من بيعه بكل حال لأن التحري تخمين واليقين 
معدوم, وتجويز التفاضل محظور. 

وقال آخرون منهم ابن أبي هريرة أنه أراد به رداً على مالك في تجويزه لأهل البادية أن 
اي ا ير مكار و عر كين كتاكت كل مر رسعو بين 
التحري في الموزون. استدلالاً بأن أهل البادية تعوزهم المكاييل فاضطروا إلى التحري 
والاجتهاد فيه كما جاز التحري في بيع العرايا من غير كيل للضرورة فيه. 


١1 
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وهذا خطأ لمخالفة النص ومفارقة القياس. 

روى أبو الزبير عن جابر أن النبي يه نَّهَى عَنْ بيع الْصّبْرَةِ مِنَ العام بِالصّبْرَةٍ مَالَمْ 
يَذْرِ كيْلَ هَذِهِ وَكَيْلَ هَذِوِا'». وهذا نص. 

ولأن كل ما حرم فيه التفاضل لم يجز أن يدخله التحري في التماثل كأهل الحضرء 
ولأن كل تحر في تمائل جنس يمنع منه أهل الحضرء يمنع منه أهل البادية كالموزون. وأما 
الجواب عن استدلالاهم بالضرورة عند فقد المكيال ففاسد بفقد الميزان الذي لا يستبيحون 
معه التحري في الموزون وخالف العرايا لأن كيل ما على رؤوس النخل غير ممكن . 

مسألة : قَالَ الشافِعِي رَجِمَهُ الله تَعالَى : «ولآً خَيْرَ في مُدّ عجوة وَدِرْهُم بِمُد عَجوَة 

قال الماوردي : وجملته أن كل جنس ثبت فيه الربا فلا يجوز أن يباع بشيء من جنسه 
إذا ضم إليه عوض من غير جنسه . فعلى هذا لا يجوز أن يباع مد تمر ودرهم بمدي تمر ولا 
بدرهمين» ولا يجوز أن يباع دينار وثوب بدينارين ولا درهم وسيف بدرهمين . 

وقال أبو حنيفة ا بمدين وجعل مداً بمد ودرهماً بمدء 
وأجاز بيع سيف محلى يذهب بالذهب إذا كان الثمن أ كثر ذهباً من الحلية» ليكون الفاضل 
منه ثمناً للسيف ويجعل الذهب بالذهب مثلاً بمثل . 

فاستدل على ذلك بأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة كان أولى من حمله على 
الفساد. وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إِذَا وَجَذْتُمْ لِمُسْلِمٍ مسخْرجاً فَأْْرسجُوه 90). 
فلما كان متبايعا المد والدرهم بالمدين لوشرطا في العقد أن يكون مد بمدء ودرهم بمد 
صح العقد. وجب أن يحمل عليه أيضا مع عدم الشرط ليكون العقد محمولا على وجه 
الصحة دون الفساد. 

قال: ولأن الممائلة فيما يدخله الربا معتبرة بالكيل إن كان مكيلا أو بالوزن إن كان 
كوذونا: 

فأما القيمة فلا اعتبار بها في الممائلة لا في المكيل ولا في الموزون آلا تراه لوباع كراً 
من خنطة يساوي عشيرة انانين بكر بن جنطة يساوي عشرين دينارا صح العقد لوجود التمائل 

في الكيل وإن حصل التفاضل في القيمة وإذا بطل اعتبار القيمة في الممائلة صار العقد 

مقسطأً على الأجزاء دون القيم فيصير مد بإزاء مد ودرهم بإزاء مد. 
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#د ل ل كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


والدلالة عليه حديث فضالة بن عبيد قال: 

أتى رسول لله يه عَامَ حر بلا بها حَرَرٌ وهب اَْاعَهَا رَجُلٌ بَسْعةٍ دارأ سبع 
َنرِفَقَالَ الي كله : لآ حتى تميز بَيْنهُمَا فَقَالَ الرّجُلُ : إِنْمَا أَرَدْتُ الْحِجَارَة . فَقَالَ ل حتى 

00 . فإن قيل فيجوز أن يكون النبي يك رده لأن ذهب القلادة أكثر من ذهب الثمن 
قلنا: لا ريصح ذلك من وجهين : 

أحدهما: أن النبي كَْةِ أطلق الجواب من غير سؤال فدل عل استواء الحالين. 

والثاني: أن قول المشتري إنما أردت الخرز دليل على أن الذهب يسير دخل على 
وجه التبع . 

وروي أن معاوية ية ابتاع سيفاً محلى بالذهب بذهب فقال أبو الدرداء لا يصلح هذا فإن 
يم و 01 0 00 
دأ 

فدل هذان الحديثان على صحة ما ذكرنا. 

ثم الدليل عليه من طريق المعنى هو أن العقد الواحد إذا جمع شيئين مختلفي القيمة 

كان الثمن مقسطأ على قيمتهما لا على أعدادهماء يوضح ذلك أصلان: 

أحدهما: أن من اشترى شقصاً من دار وعبداً بألف فاستحق الشقص بالشفعة كان 
مأخوذاً بحصته من الثمن اعتباراً بقيمته وقيمة العبد ولا يكون مأخوذاً بنصف الثمن . 

والثاني : أن من اشترى عبداً وثوباً بألف ثم استحق ق الشوب أو تلف كان العبد مأخوذاً 
خضت من الألق ولا يكوق ماعتوذا ينضت الألفت. 

وإذا كانت الأصول توجب تقسيط الثمن على القيمة اقتضى أن يكون العقد ها هنا 
فاسدا لأنه يتردد بين أمرين : 

أحدهما: العلم بالتفاضل . 

والثاني: الجهل بالتمائل. لأنه يجوز أن تكون قيمة المد الذي مع الدرهم أقل من 
درهم أو أكثر من درهم. أويكون درهما لا أقل ولا أكثر. 

فإن كان أقل أو أكثر كان التفاضل معلوماً وإن كان درهماً كان التماثشل مجهولاً. 
والجهل بالتماثئل كالعلم بالتفاضل . فلم يخل العقد في كلا الأمرين من الفساد. 
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فإن قيل: الثمن لا يتقسط على القيمة في حال العقد وإنها يقني عاق القيوسه 
بالاستحقاق فيما بعد لأن الثمن لا يصح أن يكون مجهولاً حال العقد وتقسيطه على القيمة 
به يفضئ إلى الجهالة . 

قلنا: هذا القول فاسد. لأن الثمن لا بد أن يكون مقسطاً إما على القيمة وإما على 
العدد. فلما بطل أن يكون مقسطاً على العدد لأنه لا يستحق به ثبت أنه مقسط على 
القيمة» وليس الجهل بالتفصيل مع العلم بالجملة مانعاً من الصحة. 

فأما استدلالهم بأن العقد إذا أمكن حمله على الصحة لم يجز حمله على الفساد. 
فينتقض بمن باع سلعة إلى أجل ثم اذ شتراها نقداً بأقل من الثمن الأول فإنه لا يجوز عندهم 
مع إمكان حمله على الصحة وهما عقدان يجوز كل واحد منهما على الانفراد. وجعلوا العقد 
الواحد ها هنا عقدين ليحملوه على الصحة فكان هذا إفساداً لقولهم ::ولوكان هذا اص 
معتبراً لكان بيع مد تمر بمدين جائزاً . ليكون تمر كل واحد منهما بنوى الآخبر. حملا للعقد 
على وجه يصح فيه ولا يفسد. 

أو يكون مد بمد والآخر محمولاً على الهبة دون البيع» فلما لم يجز اعتبار هذا في 
العقد وجب اعتبار إطلاقه فى العرف المقصود منه كذلك فى مسألتنا. 

وأما استدلالهم بأن المماثلة معتبرة بالقدر دون القيمة فالجواب عنه أن القيمة غير 
معتبرة وإنما تماثل القدر معتبر» غير أن بالقيمة في الأجناس المختلفة يعلم تماثل القدر أو 
تفاضله . والله أعلم . 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا وباع الرجل مداً من تمر ودرهماً بمدين من تمر كان باطلا إلا 
0 الاتعي لدي د ع ا 2 
التفصيل . 

وكذا لو باعه مداً من بر ومداً من شعير بمدين من بر أو شعير كان باطلاً إلا مع التفصيل 
ولكن لو باعه مداً من بر ومداً من شعير بمدين من تمر كان جائزاً إذا تقابضا قبل التفرق لأنها 
أجناس مختلفة يجوز التفاضل فيهاء وإنما يمنع من التفرق قبل تقابضهما لأن علة الربا في 


جميعها واحدة. 
ولو باعه ثوباً وديناراً بثوبين كان جائزاً وإن تفرقا قبل القبض لأن ما لا زبا فيه لا يمنع 
من التفرق فيه قبل قبضه . 


وكذا لو باعه ثوباً وديناراً بكر من بر صح وجاز التفرق فيه قبل قبضه لأن الدنانير والبر 
وإن كان فَهما الزبا فلعلتين محتلفتين. 


كال كتب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 

فأما إذا باعه ديناراً وثوباً بمائة درهم كان في العقد قولان لأنه عقد جمع بيعاً وصرفاً. 
لأن ما قبل الدينار من الدراهم صرف . وما قابل الثوب بيع . 

وكذا لو باعه ثوبا وقفيزا من شعير بقفيزين من حنطة كان أيضا على قولين لأنه بيع 
وصرف لأن ما قابل الثوب من الحنطة بيع وما قابل الشعير كالصرف لاستحقاق القبض قبل 
التفرق. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وكل زَيْتِ وَدْهْنِ لوز وَجوزِ وَبُرُورٍ لا يَجورٌ 
© ه هر رم م م ام 202006 8ه هر ده رطٌ مر 0000 2 2 

قال الماوردي : اعلم أن الأدهان على أربعة أقسام : 

أحدها: ما كانت من أصول مأكولة وتكون بعد استخراجها دهناً مأكولة كالزيت 
والشيرج. ودهن الجوز واللوز. 

قال الشافعي : ودهن البطم والصنوبر والخردل والحب الأخضر فهذه كلها وما شاكلها 
مأكولة بعد استخراجها ومأكولة الأصل قبل استخراجهاء ففيها الربا لأنها إن كانت معتبرة 
بأصلهاء فأصلها مأكولة. وإن كانت معتبرة بأنفسها فهي مأكولة فلم تخل في كلا الحالين من 
ثبوت الربا فيها. 

والقسم الثاني : ما كانت من أصول غير مأكولة وتكون بعد استخراجها دهناً غير مأكولة 
كدهن المحلب والألبان والكافور فهذه وما شاكلها غير مأكولة الأصول والأدهان جميعاً فلا ربا 
فيها اعتباراً بالحالتين معاً. 

والقسم الثالث: ما كانت من أصول مأكولة لكنها لا تكون بعد استخراجها دهناً مأكولة 
كدهن الورد والبنفسج والخيري والياسمين فهذه في أنفسها غير مأكولة في العرف وإنما 
تستعمل طلاء لكنها مستخرجة من أصل مأكول وهو السمسم ففي ثبوت الربا فيها وجهان: 

أحدهما: لا ربا فيها اعتباراً بأنفسها. 


والثاني : فيها الربا اعتباراً بأصولها. وكذلك دهن السمك من أصل مأكول لكنه في 


نفسه غير مأكول . 
وأما دهن البزر والقرطم فقد اختلف أصحابنا في أصولها هل هي مأكولة يثبت فيها 
الربا على وجهين : 


أحدهما : لا ربا فيها فعلى هذا لا ربا في أدهانها. 
والثاني : فيها الربا لأنها قد تؤكل . 
فعلى هذا في ثبوت الربا في أدهانها وجهان. لأنها من أصل مأكول وفرع غير مأكول . 
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كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


والقسم الرابع : ما كانت من أصول غير مأكولة لكن بعد استخراجها دهناً مأكولة . 
كدهن الخروع وحب القرع وما شاكلها. ففي ثبوت الربا فيها وجهان: 

أحدهما: فيها الربا اعتباراً بأنفسها. 

والثاني: لا ربا فيها اعتباراً بأصولها. 

فصل: فإذا ثبت أن الأدهان المأكولة فيها الربا على ما وصفنا فلا فصل بين المأكول 
إدماً أودواء أوغير ذلك من أنواع الأكل كما لا فصل في غير الأدهان من المأكول قوتاً أو 
دواء. ثم الأدهان أجناس كأصولها وإن كان أبو علي بن أبي هريرة يخرجها على قولين 
كاللحمانء والألبان: 
ش أحدهما: أنها جنس . 

والثاني : : أنها أجناس. 

وذهب سائر أصحابنا إلى فساد هذا التخريج وأن الأدهان أجناس ممختلفة كما أن 
أصولها أجناس مختلفة بخلاف اللحمان والألبان في أحد القولين. والفرق بينهما أن لأصول 
اللحمان والألبان اسماً جامعاً وهو الحيوان فجاز أن يكون جنساً واحداً. وليس كذلك الأدهان 

إذ ليس لأصولها اسم جامع فوب أن كون أحتايا: 

فإذا ثبت أن الأدهان أجناس. فالزيت جنس قال الشافعي رضي الله عنه: وزيت 
الفجل جنس آخر. لأن الزيت المطلق مستخرج من الزيتون» والزيتون جنس غير الفجل» 
ثم الشيرج جنس آخر. 

فأما دهن الورد ودهن البنفسج إذا قيل فيهما الربا فهما جنس واحد. وكذلك دهن 
الياسمين والخيري», فهذا كله مع الشيرج جنس واحد لا يختلف فيه المذهب, لأن جميعها 
من السمسم وإنما يختلف لاختلاف الترتيب. 

فإذا كان الجنس واحد حرم فيه التفاضل فإن كانا جنسين جاز فيهما التفاضل . 

فعلى هذا يجوز بيع الزيت بالشيرج متفاضلاء ولا يجوز بيع الشيرج بالشيرج. إلا 
متمائلا . وكان بعض أصحابنا يمنع من بيع الشيرج بالشيرج بكل حال لأن فيه ماء وملحاً لا 
يمكن استخراجه إلا بهما وهذا يمنع من التماثل . 

وهذا خطأ. لأن الماء والملح وإن كان لا يستخرج الشيرج إلا بهماء فيختلفان في ثقل 
السمسم وهو الكسب. إذ لا يصح اختلاط الماء بالدهن ولا بقاء الماء بين أجزائه. والله 
أعلم . 

مسألة: قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلآ يَجُورُ مِنَ الجنس الْوَاحِدٍ مَطْبُوحُ بنتىء 
ِنْهُ بال ذا كَانَإِنْمَا يَدّخِرٌ مَطبُوحاً وَل مَطبُوحَ مِنّهُ بمَطبُوخ لأنّ الناز تَنقْصُ مِنْ بض أكْثرَ 


وادطدغغلدغس سح كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


ما تنقص عِنْ بَعضٍ ويس لَهُ حا يَى إِليْهَاكَمَا يَكُونُ لِلثَمْر في الس عا يَهَى إِليْهَا 
(قال العؤتي) ما أزى ل شْيَرَاطِهِ ‏ يَعْنِي الشَافِعِيٌ ‏ إِذَا كَانَ كاد توح نش لان 
الْقيَامَن أن ما ادير وما لَم يُدّخَرْ وَاجِدٌ والثار تتقصضة: 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وجملته: أن كل ما دخلته النار لانعقاده واجتماع أجزائه ولم تدخله لإصلاحه 
وتصفيته لم يجز المطبوخ منه بالنيء, لأن النار نقصت من أحدهما ولم تنقص من الآخر. 

وكذلك لا يجوز أن يباع المطبوخ منه بالمطبوخ لأن النار ربما نقصت من أحدهما أكثر 
من نقصان الآخر. 

ويجوز من الجنسين بكل حال. فعلى هذا لا يجوز بيع الزيت المطبوخ بالنيء ولا 
بالمطبوخ » ويجوز بيعه بالشيرج النيء والمطبوخ . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : : «ولا يُبَاعُ عَسَلْ نخلٍ بعسل ‏ نخلٍ إلا مُصَفَيَيْنِ 
مِنَ الشُمْع لأنّْهُمَا لَوْبيعا وَْنَأُوَفِي أُحَدِجِمَاشَمْعُ وَمُوَغَيْرُ الْمَسَل بِالْعَسَ ل غَيْرَمَعْلُومٍ 
وَكَذَلِكَ لو بيعاً كيلا . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . لا يجوز بيع العسل بالعسل إلا مصفيين من الشمع» 
فإن كان فيهما أو في أحدهما شمع لم يجز. لأن الشمع إن كان في أحدهما كان التفاضل في 
العسل رما وإن كان فيهما كان التماثل فيه مجهولا . 

فإن قيل: فهلا جاز بيع العسل بالعسل وفيهما شمع كما جاز بيع التمر بالتمر وفيهما 
نوى . 

قيل: الفرق بين الشمع في العسل وبين النوى في التمر من وجهين : 

أحدهما: أن النوى في التمر بعض منه لا يتم صلاح التمر إلا به ولذلك منع من بيع 
التمر المنقى من النوى بمثلهء وليس الشمع كذلك لأنه مباين للعسل وإن جاوره, وتركه فيه 
مؤد إلى فساده. والتمييز بينهما أبقى لهماء ولذلك جاز بيع العسل المصفى بمثله. 

والفرق الثاني : أن النوى في التمر غير مقصود فلم يكن لكونه فيه تأثير والشمع في 
العسل مقصود فكان اجتماعهما ها هنا يؤدي إلى الجهالة في المقضود منهما. 

ألا ترى أن العظم في اللحم لما كان غير مقصود لم يمنع من بيع اللحم باللحم وفيهما 
عظم . 

فإذا ثبت أن بيع العسل بالعسل لا يجوز إلا بعد تصفيتهما من الشمعء. فلا يخلو حال 
التصفية من أحد أمرين : 


كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 0 


إما أن يكون بالشمس أو بالنار. فإذا كانت بالشمس لم يمنع من جواز بيعه. وإن كانت 
بالنار فقد كان بعض أصحابنا يجعل دخول النار في تصفيته مانعا من بيع بعضه ببعض 
كدخول النار في الزيت؛ لأنها تأخذ بعض أجزاء العسل كما تأخذ بعض أجزاء الزيت. 

وذهب سائر أصحابنا إلى أن دخول النار في تصفيته لا يمنع من جواز بيع بعضه ببعض 
وكذلك فى السمن بخلاف الزيت المغلى, لآن النار دخلت فيه لإصلاحه وتميبيزه من شمعه 
فلم تأخذ من أجزائه شيئاًء وكذلك السمن وإنما تأخذ النار فيما تدخل فيه لانعقاده واجتماع 
أجزائه» حتى لو أن العسل المصفى أغلي بالنار لم يجز بيع بعضه ببعض. لأن النار إذا لم 
تميزه من غيره أذهبت بعض أجزائه . 

فصل: فأما السكر والفانيذ فإن ألقي فيهما ماء أو لبن أوجعل فيهما دقيقاً أوغيره لم 
يجز بيع بعضه ببعضء وإن لم يكن فيهما شيء من ذلك نظر في دخول النار فيهما. 

فإن كانت قد دخلت لتصفيتهما وتمييزهما من غيرهما جاز بعضهما ببعض . وإن 
دخلت لانعقادهما واجتماع أجزائهما لم يجزء وكذلك دبس التمر ورب الفواكه . 





مسألة : : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: دولا خَْرَ في مد حنْطةٍ فا قَصَلَ أَوْرْوَان يمد 
جنْطة لشي فيه من لِك لأنّها نط بِحطةٍ معَفاضِةوَمَجهُوٍوَكَدلِكَ كل ما الختلط به إلا 
أن يَكُونَ لآ يَزِيدُ في كَيْلِهِ مِنْ قييل اراب وَمَا دَق مِنْ َه فَأمّا الْوَرْنُ فلا خَيْرَ ني مِثْل هَذَاء. 
قال الماوردي : وهذا كما قال أما القصل فهو عقد التبن التي تبقى في الطعام بعد 
فإذا باع طعاماً فيه قصل أو زوان أو يسلم بطعام ليس فيه شيء من ذلك. كان البيع 
باطلاً لحصول التفاضل في الطعام بالطعام» وكذلك لو باع طعاماً فيه قصل أو زوان بمثله مما 
الا ور وا ص ليه لأن هذا 
٠ 0‏ نوا صل فى العام . ات لك لحر ل ل فى الكيل. 
قال الشافعي : فأما الوزن فلا خير في مثل هذا. وليس يريد الطعام. لأن بيع الطعام 
بالطعام وزناً لا يجوز بحال. وإنما يريد به ما يوزن من الورق والذهب إذا بيع بعضه ببعض 


وفيهما أو في أحدهما يسير من التراب لم يجز, لأن لقليل التراب تأثيرا وإن لم يكن له تأثير 
في المكيال. 


فصل: وأما , بيع العلس بالعلس فلا يجوز إلا بعد إخراجه من قشرته لجواز أن تكون 


الاالسلس ب كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 
قشرة أحدهما أكثر من قشرة الأخرى فيؤدي إلى التفاضل فيه. وكذلك بيعه بالحنطة قبل 
تقشيره لأنه صنف منهاء ولكن يجوز بيعه بالشعير لأنهما جنسان يجوز فيهما التفاضل . 

فأما بيع الأرز بالأرز قبل إخراجه من القشرة العليا لا يجوز كالعلس فأما بعد إخراجه 
من القشرة العليا وقبل إخراجه من القشرة الثانية الحمراء . 

فقد كان بعض أصحابنا يمنع من بيعه فيها بمثله ويجعل النصاب فيه عشرة أوسق 
كالعلس 0 07 ل ل 
ا او الح و 

وكذلك الأرز في بيعه بالأرز مع قشرته الحمراء ونصابه في الزكاة خمسة أوسق معها 
كالحنطة مع قشرتها الحمراء. 

مسألة: قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنهُ : «وَلَبَنُ الْعَنَم مَاعِزِهِ وَضَأْنِهِ صِنْفٌ وَلَبَنُ الْبَثَر 
ا 25 8 نم كسار ل اعد ا" “#قامى ان لاط مز ب 1 3 2 هده 2 
عِرَابهًا وَجَوَامِيسَها صِنْفٌ وَلَبّنُ الإّل مَهْريْهًا وَعَرابهًا صِنْفٌ فَأمًا إِذَا احتَلفَ الصَّنْفَانٍ قلا بَاسَ 

قال الماوردي : اختلف قول الشافعي في الألبان هل هي صنف واحد أو أصناف على 
قولين : 


أحدهما: : وهو قوله في القديم وبه قال مالك إنها صنف واحد. لأن الاسم الخاص 
يجمعها عند حدوث الربا فيهاء. ولا يكون اختلاف أنواعها دليلا على اختلاف أصنافها 
وأجناسهاء كما أن التمر كله جنس. وليس اختلاف أنواعه دليلاً على اختلاف أجناسه . 
والقول الثاني وهو المنصوص عليه في الجديد وأكثر كته وب قال |بوسينة» إن إن 
الألبان أصناف وأجناس . لأنها فروع لأصول هي 2 فاقتضى أن يكون أجناساً كالأدقة 
والأجبان لما كانت فروعاً لأجناس كانت هي أجناساً 


اال لتر لازن انا و ولد م جقرين بقوا ا 
ات 

وإذا قيل بالثاني إنها أجناس مختلفة كان لبن الإبل جنساً لكن لا فرق بين البخاتي 
والعراب . ولبن البقر جنس. ولا فرق بين العرابية والجواميس. ولبن الغنم جنس» ولا فرق 
بين الضأن والماعز. 

فإن كان الجنس واحد حرم فيه التفاضل. وإن كان الجنس مختلفاً جاز فيه التفاضل . 
فإن قيل: فهلا منع من بيع اللبن باللبن إذا كان فيهما زبد كما منع من بيع العسل بالعسل إذا 
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كتاب 6 باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاٌ 


نول كلك اشع ف مل ال لمجت لامكل سوس :-فيستوئ 

نان لألبان أجناس كانت هذه كلها أجناسا . 

فيكون سمن الغئم جنساًء وسمن القر جنها والتفافي .ينها دجون 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَْهُ دولا حرفي ولد غنم لبن عن لآنَّ الرّمَدَ 
شي اجن بن اين ولا حير في سَدْنٍ عدم ربد عدم وَإِذَا شو ين اليد فلا نأش أن بتاع بد 
وَسَمْنٍ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وأصل هذا الفصل أن كل شيء كان متخذا من اللبن لم يجز بيعه بمثل ذلك من 
اللبن. 

فلا يجوز بيع اللبن الحليب بالزيد» ولا بالسمن. ولا بالجبن» ولا بالمصلء. ولا 
بالأقط. ولا بالمخيض لأن في البى الصليب زعيدا زيسفا ونا وتضتلا وأقها وفكيفضا: 
والتماثل فيهما معدوم . 

قال الشافعي في تعليل المنع من بيع الزبد باللبن: لأن الزبد شيء من اللبن. 
واختلف أصحابنا في بيان هذا التعليل. 

فكان أبو إسحاق المَرُوزي يقول: معناه أن في الزبد شيئاً من اللبن يبقى فلا يخرجه 
إلا النار. فيؤدي ذلك إلى بيع اللبن باللبن متفاضلا . 

0 إن معناه أن في اللبن زبداء فيؤدي إلى بيع الزبد بالزبد 

ل 00001 

وعلى قول الجمهور يجوز وهو نص الشافعي لأنه ليس في المخيض زبد. فأما بيع 
المخيض بالسمن فيجوز على كلا المذهبين, لأنه ليس في السمن لبن ولا في اللبن سمن. 

وأما بيع المخيض بالجبن أو المصل أو الأقط. فلا يجوز على كلا المذهبين. لأن في 
كل واحد منهما لبناً. 

ولا يجوز بيع الجبن بالمصل. ولا بيع الأقط بالجبن», لأن جميعه من لبن يعدم فيه 
التماثل . 


كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 

وهكذاء لا يجوز بيع المخيض باللبن الحليب؛ لأن اللبن الحليب فيه زبد. 
والمخيض لبن فيه ماء فعدم التماثل بينهما. لكن يجوز بيع اللبن الحليب باللبن الرائب 
والحامض إذا لم يكن زبدهما ممخوضاًء لأنه بيع لبن فيه زبد بلبن فيه زبد فصار كبيع 
الحليب بالحليب. 

وأما بيع الزبد بالسمن فلا يجوزء لما في الزبد من بقية اللبن التي تمنع من تماثله 
بالسمن . فهذا الكلام في بيع كل نوع من اللبن بنوع غيره. 

فصل: فأما بيع النوع الواحد بمثله : 

أما بيع اللبن الحليب باللبن الحليب فيجوز وقد مضى الكلام فيه. 

وأما بيع اللبن المخيض باللبن المخيض فلا يجوزء, لأن في المخيض ماء قد مخض 
ار ع انم دن الست ف لد سوم كرو له جلا إلا أن يكون 
طريق إخراج الزبد بغير ماء فيجوز بيع لبنه بمثله . 

فصل: وأما بيع الزبد بالزيد فقد اختلف أصحابنا في جوازه على وجهين : 

أحدهما : لا يجوز لأن في الزبد لبنأ باقياً يمنع من التماثل. 

والوجه الثاني: وهو أصح عندي وبه قال ابن أبي هريرة أنه يجوز. لأن ما في الزيد 
من بقايا اللبن يسير غير مقصود فلم يمنع من بيع بعضه ببعض. كالنوى في التمرء وكما 
يجوز بيع الحليب بالحليب وإن كان فيهما زبد, لأن غير الزبد هو المقصود 

فصل: فأما بيع السمن بالسمن فيجوز وإن صفي بالنار. لأن دخول النار فيه لتمييزه 
وتصفيته . 

فإن كان ذائباً لم يبع إلا كيلاء وإن كان جامداً فعلى وجهين : 

أحدهما: لا يجوز بيع بعضه ببعض. لأن أصله الكيل . 

والثاني : يجوز وزناً لأن الوزن أحصر والكيل فيه متعذر. والله أعلم . 

فصل: فأما بيع الجبن بالجبن فلا يجوز إن كان رطباً أو ندياًء فإن كان يابساً فعلى 
قولين : 

أحدهما: رواه حرملة . يجوز بيعه إذا تناهى بنفسه وزناً لقيمة الممائلة فيه وأنه غاية 
اللبن التي ينتهي إليها وهو قول أبي إسحاق المروزي . 

والقول الثاني : رواه الربيع وهو الصحيح , أن بيع بعضه ببعض لا يجوز واختلف 
أصحابنا فى العلة المانعة من جوازه. 

فقال أبو العباس بن سريج : لأن أصله الكيل وهو فيه متعذر. 

وقال غيره: لأن فيه أنفحة تعمل بها تمنع من التماثل فيه فعلى هذا الودق الجبن حتى 


يفن 





يفنل 





كتاب الببوح/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


عمل ظرناء وسار تاهما انبويع ينمه بس على فول ل د 
على قول غيره لبقاء الانفحة فيه. 

فصل: وعلى ما ذكرناء لا يجوز بيع الزيت بالزيتون لأن فيه ما به والتماثل معدوم . 
وكذا لا يجوز بيع الشيرج بالسمسم., ولا بيع دهن الجوز بالجوز, ولا دهن اللوز باللوز. 

وقال أبو حنيفة: يجوز بيع الزيت بالزيتون إذا كان الزيت أكثر مما في الزيتون من 
الزيت» وإن كان مثله أو أقل لم يجز. 

ليكون فاضل الزيت في مقابلة عصير الزيتون . 

وكذا يقول في بيع جميع الأدهان بأصولها. وفيما ذكرنا دليل عليه. وأصل هذه 
المسألة ! إذا باع مد تمر ودرهماً بمدي تمر وقد مضى الكلام فيه . فإن قيل: لم جوزتم بيع 
السمسم بالسمسم وربما كان دهن أحدهما أكثر من الآخر. 

قلنا: دهن السمسم قبل استخراجه تبع لأصله فلا اعتبار بزيادته ونقصه. كما أن زبد 
اللبن قبل استخراجه تبع لأصبله. ولا يمنع من بيع بعضه ببعض مع جواز أن يكون زبد 
أحدهما أكثر» فأما إذا استخرج دهن السمسم وبقي كسباً وحده فقد حكي عن أبي علي بن 
أبي هريرة جواز بيع بعضه ببعض . فجوز بيع الكسب بالكسب وزثاً. وهذا غير صحيح فل 
بيع الكسب بالكسب لا يجوز لأمور: 

منها: أن أصله الكيل» والكيل فيه غير ممكن والوزن فيه غير جائز. 

ومنها: أن الكسب يختلف عصره» فربما كان ما بقى من دهن أحدهما أكثر من 
الآخرء .فيؤدي إلى التفاضل:فيه. 

ومنها: أن في الكسب ماء وملحا لا يمكن استخراج الدهن إلا بهما وذلك يمنع من 
المماثلة . 

فأما بيع طحين السمسم بطحين السمسم قبل استخراج الدهن منهما فلا يجوز باتفاق 
أبي علي بن أبي هريرة؛ لأنه ربما كان طحن أحدهما أنعم من الآخر كما قيل في الدقيق. 
وهذا حجة عليه في بيع الكسب بالكسب إذ أصله الكيل وطحنه مختلف . 
لبن مِنْ قبل أن نيال نألا أذري حم حصن أي لي هري به لفدا وإ تاقث 
نييئة فهو فس للبيع. وَقَذ جَعلَ الي بك بن لَضرِية بَدَلاً نما البَنُ في الضزع. كَالْجوزِ 
وَالنُوز المبيع في قِشْرِهِ يَسْتَحْرجَهُ صاجبة أنى شَاء وَلَيِسَ كَالْولَدٍ لا يَقَدِرُ عَلَى اسْتِخْرَاجِوه . 

قال الماوردي : لا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن. 


تفل 
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وقال أبو حنيفة بجوازه. لأن اللبن في الشاة تبع للشاة وغير مقصود في نفسه. ولذلك 
جازت الجهالة فيه فلما جاز بيع ذلك بالدراهم لكون اللبن في الضرع تبعاً وغير مقصود. جاز 

بيعه باللين. 

ولأن اللبن لو كان مقصوداً وكان الثمن عليه مقسطاً لجاز إفراده بالعقد فلما لم يجز أن 
يكون بالعقد مفرداً اقتضى أن يكون تبعاً. 

ولأن اللبن نماء كالحملء فلما كان الحمل تبعاً. فاللبن أولى أن يكون تبعاً. لأن 
الحمل كأصله. واللبن فرع من فروع أصله. 

وهذا خطأ. 

والدليل على اذ الى في السرم تعره وساعد لنستفاً من النسن أن الي ل جل 
لِلَبَن التضريَةٍ بَدَلاً قَقَالَ : إن رَضِيَهًا السكها» وإن سَحطها رده وضَاعاً من تمر2. 

فلولا أن العقد يتناول الشاة ولبنها الذي فى الضرع كما يتناوله إذا كان لون إناذ 
لأسقط عليه السلام غرمه في استهلاكه مع قضائه أن الخراج بالضمان2" . 

وروي عن الني ول أنه قال: ؛: ,دلا يَحْلِبنُ َحَدُكُمٍ شَاةَ أخيه بغَيْرِ أمْر» ضَرُوحٌ مَوَاشِيكُمْ 
خَرَّائِْنَ طَعَايَكُمْ أبعي أَحَدُكُمْ أن يات خرّانة ايه فياخذ ما فِيها9" . 

فجعل ما في الضرع من اللبن مثل ما في الخزانة من المتاع. فلما كان متاع الخزانة 
مقصوداً يتقسط عليه الثمن وجب أن يكون لبن الضرع مقصوداً يتقسط عليه الثمن. 

وإذا ثبت بهذين الخبرين أن لبن الضرع مقصود يتقسط عليه الثمن لم يجز بيع شاة في 
ضرعها لبن بلبن» كما لا يجوز بيع شاة ولبن محلوب بلبن» لأجل التفاضل. كما قلنا في مد 
تمر ودرهم بمدذي تمر. فأما استدلاله على كونه تبعا لجهالة قدره وجواز بيعه بالدراهم 
فالجواب: أن جهالة قدره غرر. والغرر اليسير في البيع مجوز للضرورة ٠‏ وبيعه باللبن رباء 
والربا اليسير فى لد ل ار . وأما استدلاله بأنه لما لم يجز إفراد لبن 

الضرع بالعقد دل على أ نه ليس له في الثمن قسط . 

فالجواب عنه أن يقال: ليس كل ما جاز بيعه مفرداً اقتضم ألا يأخذ من الثمن قسطأً. 

)١(‏ أخرجه اروب / 50 اليصع جعديك 1051 هلم 110/7 في اسم حديث 
11/هطاهل). 

)1١(‏ أخرجه الشافعي 7 في المسند )58١(‏ وأحمد في المسند 54/7 وأبوداود *//الالا حديث 
(008”") والترمذي 081/7 في البيوع (85؟5١)‏ وقال: حسن صحيح والنسائي 504/1 وابن ماجة 
8 في التجارات حديث (7757). 

(7) أخرجه البخاري 88/0 في كتاب اللقطة حديث (71475) ومسلم 1707/7 في كتاب اللقطة حديث 
15 ا). 
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ألا ترى أن الثمرة قبل بدو صلاحها يجوز بيعها تبعاً لنخلهاء ولا يجوز بيعها مفرداً وقد 
أجمعوا أنها تأخذ من الثمن قسطا. 

وكذلك أساس الدار يجوز بيعه تبعاً للدار وإن لم يجز بيعه مفرداًء وقد اتفقوا أنه يأخذ 
من الثمن قسطا كذلك اللبن في الضرع . 

فأما إلحاقه بالحمل فللشافعي في الحمل قولان: 

أحدهما: أنه يأخذ قسطأً من الثمن فعلى هذا يسقط السؤال. 

والثاني : يكون تبعاً: 

والفرق بينهما: ما ذكره الشافعي : أن اللبن في الضرع كالجوز واللوز المبيع في 
قشوره يستخرجه صاحبه إذا شاء» وليس كالدر لا يقدر على استخراجه. يعني : أن اللبن في 
الضرع مقدور عليه والحمل غير مقدور عليه . 

فصل: فأما بيع شاة في ضرعها لبن بشاة في ضرعها لبن فباطل أيضاً لما ذكرنا. 

وقال أبو الطيب بن سلمة: يجوز لأنه لما جاز بيع السمسم بالسمسم وإن كان فيهما 
دهن غير ظاهرء كذا يجور بيع شاة بشاة وإن كان فيهما لبن غير ظاهر. وهذا خطأ؛ لأن الشاة 
واللبن جميعا مقصودان بالعقد على ما بيناء وليس كالدهن في السمسم . لأن دهن السمسم 
لا يمتاز عن كسبه فيصيران مقصودين» وإنما الدهن تبع فلم يكن به معتبرا وجرى بيع الشاة 
لم يجز لأن كل واحد من النخل والرطب مقصود, لم يجز في مسألتنا؛ لأن كل واحد من 
الشاة واللبن مقصود. 

فصل: فأما بيع شاة في ضرعها لبن بشاة لبون ليس في ضرعها لبن فجائز لعدم الرباء 
كما يجوز بيع نخلة فيها رطب بنخلة ليس فيها رطب, ولكن لو باع شاة في ضرعها لبن بشاة 
مذبوحة ليس في ضرعها لبن لم يجزء لا من جهة الربا ولكن من حيث أن بيع اللحم 
بالحيوان لا يجوز. 

فأما إذا باع شاة في ضرعها لبن ببقرة في ضرعها لبن ففيه قولانٍ 

أحدهما: باطل إذا قيل إن الألبان جنس واحد. 

والثاني: يجوز إذا قيل إن الألبان أجناس . 

وإذا كان بيع الشاة التي في ضرعها لبن لا يجوز باللبن لم يجز أيضاً بالزبد ولا بالسمن 
ولا بالمصل ولا بالأقط كما لا يجوز بيع اللبن بشيء من ذلك . 

فصل: فأما إذا باع دجاجة فيها بيض ببيض فغلى قولين مخرجين من اخدلاف قوليه في 
الحمل . هل يكون تبعا أو يأخذ قسطا من الثمن, لأن البيض كالحمل . 
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فإن قيل إن الحمل تبع جاز بيع الدجاجة التي فيها بيض بالبيض, لأن ما مع الدجاجة 
من البيض تبع . / 

وإن قيل إن الحمل يأخذ قسطا من الثمن لم يجز. لأن بيع البيض بالبيض لا يجوز 
على قوله الجديد. 

فصل: إذا باعه داراً فيها ماء بدار فيها ماء. فإن قيل إن الماء لا ربا فيه على أحد 
الوجهين جاز هذا بكل حال وإن قيل في الماء الربا لم يخل حال الماء الذي في الدار من 

إما أن يكون محرزا في الأجباب أو حاصلا في الآبار. 

فإن كان في الأجباب فهو مملوك لا يختلف. وهذا بيع غير جائز خوف التفاضل في 
الماع كما لا يجوز بيع شاة معها لبن بشاة معها لبن. 

وإن كان الماء في الآبار فقد كان بعض أصحابنا يزعم أن ماء البثر يكون ملكا لمالك 
البئر كما يملك بالإجارة في الأجباب . 

فعلى هذا يمنع من بيع دار ذات بثر فيها ماء بدار ذات بثر فيها ماء إلا أن يكون الماء 
ملحاً فيجوز, لأن الماء الملح غير مشروب ولا ربا فيه. 

وذهب جمهور أصحابنا وهو ظاهر مذهب الشافعى إلى أن ماء البكر لا يملك إلا بالأخحذ 
والإجارة. وكذلك ماء العين والنهر وإنما يكون لمالك البثر منع غيره من التصرف في بثره أو 
نهره. فإن تصرف غيره وأجاز المالك كان ما أجازه أملك به من صاحب البئر. 

وإنما لم يملك ماء البئر إلا بالإجارة لأمرين : 

أحدهما: أن من ا شترى دارا ذات بثر فاستعمل ماءها ثم ردها بعيب لم يلزمه للماء 
غرمء ولو كان مملوكاً لزمه غرمه كما يغرم لبن الضرع . 

والثاني : أن مستأجر الدار له أن يستعمل ماء البئر ولو كان على ملك صاحب الدار لم 
يكن له استعماله . فثبت بهذين أن الماء لا يملك إلا بالإجارة . 

فعلى هذا يجوز بيع دار ذات بئر فيها ماء بدار ذات بثر فيها ماء . 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَكُلٌ مَالَمْ يَجُرْ التَقَاضصْلٌُ فيه فَالقسمُ فيه 
كَالْبيِع ». 

قال الماوردي : اختلف قول الشافعي في القسمة على قولين: 


والثاني : أنها إفراز حق وتمييز نصيب . 


١ / 
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وإنما اختلف قوله فيها لاختلاف قوله في خرص رسول الله يِ ثمار المدينة وأعناب 
الطائف فهل كان لمعرفة قدر الزكاة أو لإفراز حقوق أهل السهمان؟ فإذا قيل خرصها لمعرفة 
قدر الزكاة فيها وإنما كان إفراز الحق تبعاً لمعرفتها. 

قلق :هذا :القول ل تجوز قيمة الكمنان ترقا وتكوك القنيية ديعا 

وإذا قيل إنما خرصها لإفراز حق أهل السهمان منها جاز قسمة الثمار خرصاً وكانت 
القسمة إفراز حق وتمييز نصيب . 

فإذا قيل إن القسمة بيع وهو مذهب أبي حنيفة وأشهر القولين فوجهه : 

أن الشريكين فى الدار كل جزء منها بينهما نصفان. فإذا اقتسما فأخذ أحدهما مقدم 
الذانواة الآغر مؤعرها ضان صاحب الحقدم بائعاً لتصعه من مؤخز الدان ,تحص شتريكه 
من مقدمهاء لأنه نقل ملك بملك وهذا هو البيع المحض. 

وإذا قيل إن القسمة إفراز حق وتمييز نصيب فوجهه أربعة أشياء: أحدها: أن القسمة 
لما خالفت البيع في الاسم وجب أن تخالف البيع في الحكم لأن اختلاف الأسامي دليل 
على اختلاف المعاني . 

والثاني: أن القسمة لما دخلها الجبر والإكراه. ولم يصح البيع مع الجبر والإكراه» دل 
على اختلافهما وعدم التسوية بين حكميهما. 

والثالث: أنه لما صح دخول القرعة في تعيين الملك بالقسمة ولم يصح دخول القرعة 
في تعيين الملك بالبيع حتى يكون معيناً بالعقد دل على أن القسمة مخالفة للبيع . 

والرابع : أنه لما كان من أحكام البيسع استحقاق الشفعة وضمان الدرك,» وانتفى عن 
القسمة استحقاق الشفعة وضمان الدرك دل على تنافي حكميهما وعدم الجمع بينهما. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين. فإذا قيل إن القسمة بيع فلا يخلو حال الجنس الذي 
ا 0 

ما أن يكون مما فيه الربا أم لا. 

فإن لم يكن فيه السربا كالثياب والحيوان والصفر والنحاس. جاز لهما أن يقتسماه. 
كيف شاءاء وزناً وعدداً وجزافاً ومتفاضللً» لأن التفاضل في بيع مالا ربا فيه جائز. ويجوز 

شتراط الخيار فيه . 

وإن كان مما فيه الربا فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون جنساً يجوز بيع بعضه ببعض كالحنطة. فلا يجوز أن يقتسماه إلا 
كيلا متساوياً ويتقابضا قبل التفرق. ولا يصح منهما اشتراط الخيار فيه ولا يثبت لهما خيار 
المجلس., فتكون صحة هذه القسمة معتبرة بخمسة شروط. 
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أحدها: أن يقتسماه ص دراك باصرالريوين 
أن يكون جتنا اصله الوزن فإن اقتسماه كيلاً لم يجز 

وإذا كانت الصبرة بينهما نصفين اح لل ل ا 

وإن كانت بينهما أثلاثاً أخذ صاحب الثلثين قفيزين وأخذ صاحب الثلث قفيزاً. 

ولا يجوز لأحدهما أن يستوفي جميع حصته من الصبرة ثم يكتال الآخر ما بقي لجواز 
أن يتلف الباقي قبل أن يكتاله الشريك الأخر. 

ولأنهما قد استويا في الملك فوجب أن يستويا في القبض . 

فإن اتفقاعلى المبتدىء منهما بأخذ القفيز الأول وإلا أقرع بينهما في أخذه. ويكون 
استقرار ملك الأول على ما أخذه موقوفاً على أن يأخذ الآخر مثله . 

فلو أخذ الأول قفيزاً فهلكت الصبرة قبل أن يأخذ الثاني مثله لم يستقر ملك الأول على 
ل ا ا ا 
فهذا أحد الشروط وفروعه. 

والشرط الثاني : أن يتساويا فى قبض حقوقهما من غير تفاضلء وإذا كانت الصبرة 
هما تصفين لم يجر أن يؤداد أحدهما على أحد التعيك شيعا ول أن ينقض منه شين لذن 
إن ازداد أو نقص صر بائعاً للطعام بالطعام متفاضلاً وذلك حرام . 

وكذلك لا يجوز أن يأخذ أحدهما نصف الصبرة وثوباً أ ويأخذ الآخر نصفها ويعطي 
ثوباً لحصول التفاضل فيه . 

فإن كانت الصبرة بينهما أثلاثاً اقتسماها كذلك, فأخذ صاحب الثلثين ثلثي الصبر من 

غير أن يزداد شيئاً أو ينقص. 

فإن قيل فهذا يوقع تفاضلاً في بيع الطعام بالطعام. قيل: التساوي بينهما معتبر بقدر 
الحق لا بالتماثل في القدر. 

فإذا أخذ كل واحد منهما قدر حقه فقد تساويا وإن كانت الحقوق متفاضلة بخلاف 
البيع المبتداً . 

والشزط الثالث: أن يكون كل واحد منهما أو وكيله قابضا ومقبضا.ء لأن له حقا وعليه 
حقاً. فله قبض حقه وعليه إفباض حق شريكه» فإن قبض عن نفسه من غير إقباض الشريك 
حقه لم يجزء وإن أقبض شريكه حقه من غير قبض حق نفسه لم يجزء لأنها مناقلة بين 
متعاوضين فلزم فيها القبض والإقباض معاً. 

فلو أذن أحدهما لشريكه في القبض له والإقباض عنه لم يجزء أنه يوي فا نكا ره 
نفسه ومقبضاً عنها . 


لحل 





كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


وكذا لو أذن كل واحد لزيد في القبض له والإقباض عنه لم يجز حتى يتولى القبض 
والإقباض اثنان . 


والشرط الرابع : أن يتقابضا قبل التفرق وقبضهما بالكيل وحذه دون التحويل بخللاف 


البيع . 

والفرق بين البيع حيث كان التحويل في قبضه معتبراً وبين القسمة حيث لم يكن 
التحويل في قبضها معتبرا. أن المبيع مضمون على بائعه باليد فاعتبر في قبضه التحويل 
لترتفع اليد فيسقط الضمان, وليس في القسمة ضمان يسقط بالقبض وإنما هي موضوعة 
للإجازة وبالكيل دون التحويل تقع الإجازة. 

فلو تقابضا بعض الصبرة ولم يتقابضا باقيها حتى افترقا صحت القسمة فيما تقابضا قولاً 

واحدا إذا صار إلى كل واحد من حقه مثل ما صار إلى صاحبه» وكانت الشركة بينهما فيما 
بقى من الصبرة على ما كانت عليه من الإشاعة . 

والشرط الخامس: وقوع القسمة ناجزة من غير خيار يستحق فيها. لا خيار الشلاث 
بالشرط. ولا خيار المجلس المستحق في البيع . 

أما خيار المجلس فلأنه موضوع في البيع لاستدراك الغبن مع بقايا أحكام العقد قبل 
الافتراق» وليست هذه القسمة وإن كانت بيعاً مثله لأن المحاباة والغبن قد انتفيا عنها ولم يبق 
بعد الإجازة للقسمة حكم في الشركة فيثبت الخيار فيها. فبهذين سقط خيار المجلس . 

فأما خيار الثلاث فهو أسقط. لأن خيار المجلس أثبت فى العقود من خيار الشلاث» 
فإذا سقط خيار المجلس فأولى أن يسقط خيار الثلاث . 


فهذه خمسة شروط معتبرة في قسم هذا الضرب وهوما يجوز بيع بعضه ببعض . فأما 
الضرب الثاني وهو ما لا يجوز بيع بعضه ببعض كالرطب». والعنب» والبقول. والخضرء فلا 
ببعض . 
والوجه في ارتفاع الشركة بينهما فيه؛ صنف من البيوع . 
وهو أن يجعلا ذلك حصتين متميزتين ثم يبيع أحدهما حقه من إحدى الحصتين على 
شريكه بدينار» ويبتاع منه حقه من الحصة الأخرى بديئار. 
فتصير إحدى الحصتين بكمالها لأحد الشريكين وعليه دينار» والحصة الأخرى بكمالها 
للشريك الآخر وعليه دينار. 
ثم يتقابضان الدينار بالدينار» فيكون هذا بيعا يجري عليه جميع أحكام البيوع 
المشاعة. 
الحاوي في الفقه/ ج/ 0 
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كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 

فهذا جملة الكلام في القسمة إذا قيل إنها بيع . 

فصل: فأما إذا قيل إنها إفراز حق وتمييز نصيب. جاز لهما أن يتقاسما كل جنس بينهما 
مما فيه الربا أولا ربا فيه كيف شاءا كيلاً ووزناً وجزافاً. 

فإن كان ذلك مما يختلف أجزاؤه كالثياب والحيوان فلا بد من اجتماعهما على القسمة 
حتى يكون كل واحد منهما قابضاً ومقبضاً. 

فإذا انفرد أحدهما بأخذ حصته لم يجز وكان ما أخذه بينه وبين شريكه وعليه ضمان 


وإن كان ذلك مما يتمائل أجزاؤه ولا يختلف كالحبوب والأدهان جاز أن ينفرد أحدهما 
والفرق بينهما: أن ما يختلف أجزاؤه يحتاج إلى اجتهاد في استيفاء الحق ونظر في 
طلب الأحظ فلم يجز أن ينفرد أحدههما بالقسمة وإن أذن له الشريك . 


وليس كذلك ما كانت أجزاؤه متماثلة لأن الحق فيه مقدر لا يفتقر إلى اجتهاد في 
استيفائه ولا إلى نظر في طلب الأحظ في أخذه. فجاز أن ينفرد أحدهما بأخذ حصته عن إذن 
شريكه. فإن استفضل أكثر من حقه وبان وظهر. رجع عليه بما استفضل . ولا يجوز على 
القول الأول فيما تماثلت أجزاؤه أن ينفرد أحدهما بالقسمة عن إذن شريكه وإن جاز على هذا 
القول. 

والفرق بينهما: أنه على القول الأول بيع والبيع لا يجوز أن ينفرد به أحدهما. وهو 
على هذا القول إفراز حق لا يمتنع أن ينفرد به أحدهما. 

فعلى هذا القول لو انفرد أحد الشريكين بأخذ حقه من غير إذن شريكه ففيه وجهان: 

أحدهما : لا يجوزء لآن لشريكه حق الإشاعة فلم يسقط إلا بإذن. 

فعلى هذا يكون ما أجازه الشريك مشاعاً وهو ضامن لحصة شريكه منه. 

والوجه الثاني: يجوز. لأنه لو استأذنه لم يكن له أن يمنعه فجاز إذا استوفى قدر حقه 
ألا يستأذنه . والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الله نَعَالَى : ولا يَجْورُبَيْمُ تمر برْطبٍ حال قل 
رَسُول اللَّهِ يكل «أينقصٌ الرطبٌ إِذَا يس ؟) فَنْهَى عَنْهُ فنَظَرَ إِلَى الْمُتَعَقّب». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 


ضين 





كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


حنيفة يجوز. 

استد لال بأن التمر والرطب ليس يخلو حالهما من أن يكوا قينا واعيدا أو جنسين . 
فإن كانا جنساً واحداً جاز بيع بعضه ببعض متساوياً حال العقد. 

وإن كانا جنسين فبيع أحدهما بالآخر أجوز. 

قال: ولأن الرطب نوع من التمر ينقص باليبس وطول المكث فلم يجز أن يكون ذلك 
مانعاً من بيعه بتمر من جنسه هو أكثر من يبسه كما جاز بيع التمر الحديث بالتمر العتيق وإن 
كان الحديث ينقص إذا صار كالعتيق . 

قال: ولأن التماثل في الجنس معتبر بحال العقد ولا اعتبار بحدوث التفاضل فيما بعد 
كالسمسم يجوز بيعه بالسمسم إذا تماثلا وإن جاز بعد استخراجهما دهناً أن يتفاضلا . 

قال: ولأنه لما جاز عندكم بيع العرايا وهي تمر برطب على رؤوس النخل لا يقدر على 
تمائلهما كيلا إلا بالخرص كان بيع التمر بالرطب المقدور على تمائلهما بالكيل أجوز وهو من 
الربا أبعد. 

والدلالة على ما قلنا رواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن الني 35 نهَى 

بَيْعْ الرطب بالتمرٍ كيلا وَعَنْ بيع الْعِنب بِالزّيْتٍ كثُلاء وَعَنْ بيع الزْرع بالجنطة 

0_0 

فإن قيل: إنما خص بالنهي التمر بالرطب إذا كان على رؤوس النخل لأنه وارد في 
المزابنة . قيل: هذا تأويل يفسد من وجهين: 

أحدهما: أنه تخصيص عموم بدعوى. 

والثاني: أنه نهى عن ذلك بالكيل وكيل ما على رؤوس النخل غير ممكن, فعلم أن 
النهي وارد فيما الكيل فيه ممكن. 

اك د آي بعتم ع قات 
ا ا م القرانا ها شرن 

قيل : النهي إذا كان عاماً لا يجوز أن يصير مخصوصاً بالاستثناء إذا كان خاصاً . 


.)١19 47 /10/7( في كتاب البيوع حديث‎ ١١71/7 ومسلم‎ )7١85( أخرجه البخاري 554/5 حديث‎ )١( 
في البيوع حديث‎ 1١7١/7 ومسلم‎ )1١91( (؟) أخرجه البخاري 787/5 في كتاب البيوع حديث‎ 
.)016: ١/50 


فسن 





كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 


ل ار ا ا ل جا و ا 
َعَم . قَالَ: كر 

وهذا أظهر الأخبار الثلاثة دليلا وتعليلا. 

اعترضوا على هذا الحديث من ثلاثة أوجه: 

أحدها: طعنهم في راويه فقالوا لم يرد إلا من جهة زيد بن عياش وهو ضعيف متروك 
الحديث. 

والشعر ات طن هذا نز ريدأ لاسا قفة بم امنل الماورسة سالاد درن 
لبني مخزوم . وقد روى عنه عبد الله بن زيد. وعمران بن أبي أنس وغيرهما من وجوه 
أصحاب الحديث. وقد ذكر هذا الحديث أبو داود في سلنه وأثنى عليه أن عون الترمذي 
في حديثه . 


الاعتراض الثاني : قدحهم في متنه. فقالوا: لا يجوز أن يخفى على النبي كل أن 
الرطب ينقص إذا صار تمرأً حتى يسأل عنه . ومثل هذا لا يخفى على النساء والصبيان. 

والخراب. أن هذا لوال وإن خرج مخرج 0 ليسي 0 به 000 
ب اود 

كذلك هذا السؤال من رسول الله كك على وجه التقرير لينبه به على العلة» وأن كل ما 
ينقص إن يبس من سائر الأجناس فلا يجوز بيع بعضه ببعض . ولو أجاب من غير تقرير لكان 
الجواب مقصورا على السؤال. 

الاعتراض الثالث: أن الحديث محمول على الإرشاد والمشورة كأن كان مشتري 
الرطني سالة هسك اث في الشراء, فقال لا لأنه ينقص عليك إذا يبس . 

والجواب عنه: أن هذا تأويل يخالف العادة بغير دليل. لأن العرف في سؤال النبي ككل 
أنه عن الأحكام التي يختص بعلمها دون المتاجر التي قد يشاركونه في العلم بها وأن جوابه 
عنها جواب شرعي ونهيه عنها نهي حكمي فلا جائز أن يعدل بالسؤال والجواب عن 
موضوعهما والعرف القائم فيهما. 
)١(‏ أخرجه أبوداود في السنن 1 في البيوع حديث (7594؟) والترمذي 508/7 في البيوع )١775(‏ 

وقال: : حسن صحيح والنسائي 768/1 في البيوع وابن ن ماجة 51/57 حديث (7774) ومالك في 


الموطأ 5715/١‏ حديث (77) والشافعي في المسند ١594/7‏ حديث (201) والحاكم في المستدرك 
8/7 والبيهقي 7191/0. 


كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً يعد 


ودليلنا من طريق المعنى : أنه جنس فيه الربا فلم يجز بيع رطبه بيابسه متساويين 
كالحنطة بالعجين والخبز بالدقيق . 

فإن قيل: إنما لم يجز بيع الدقيق بالحنطة لأن طحن الدقيق صنعة يعاوض عليها فصار 
في خبز الدقيق عوض ليس في مقابلته شيء. وليس جفاف التمر بصنعة يعاوض عليها فجاز 
بيعه بالرطب . قيل : عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه لوكان هذا صحيحاً لجاز على أصلكم التفاضل في بيع الدقيق بالحنطة 
حتى يجيزوا ب بيع صاع من دقيق بصاعين من حنطة ليكون صاع بصاع والصاع الفاضل من 
الحنطة بإزاء ما فى الدقيق من الصنعة» فلما لم تقولوا بهذا دل على أنكم لم تجعلوا للصنعة 
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والجواب الثاني : أن الصنعة لا تقوم في عقود الربا ولا تأثير لدخولها فيه. ألا ترى أنه 
لو ابتاع حلياً مصبوغاً بذهب مسبوك جاز إذا تماثلا ولا يكون وجود الصنعة في أحدهما دليلا 
على فساد العقد عليهماء كذلك الدقيق بالحنطة ليس المنع من العقد عليهما لأجل ما في 
الدقيق من الصنعة, وإذا لم يكن لهذا المعنى ثبت أنه لما ذكرنا من اختلافهما في حال 
الادخار. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لا يخلو أن يكون جنساً أو جنسين وإن تقابلوا بمثله 
في بيع الدقيق بالحنطة ثم يقال هما وإن كانا جنسا واحدا فقد اخختلفا في حال الادخار فهنا لم 
يجز بيع أحدهما بالآخر. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن نقصان الرطب إذا صار تمراً كنقصان الحديث إذا 
صار عتيقاً م لم يمنع حدوث النقصان من بيع الحديث بالعتيق» » كذلك لا يمنع في بيع التمر 
بالرطب من وجهين : 

أحدهما: أن الحديث والعتيق قد بلغا حال الادخار فجاز بيع أحدهما بالآخر وإن 
نقصا فيما بعد. وليس كذلك الرطب لأنه لم يبلغ حال الادخار. 


والثاني : أن نقصان الحديث إذا صار عتيقاً يسير لا يضبط فكان معفواً عنه كالفضل بين 
الكيلين والوزنين لما كان يسيرا لا يضبط عفى عنه» ونقصان الرطب كثير فلم يعف عنه. 

ألا ترى أن بيع الطعام الحديث بالطعام العتيق جائز وإن كان الحديث أندى والعتيق 
ل 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن التماثل معتبر حال العقد وإن حدث التفاضل فيما بعد 


فين 





كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 
كالسمسم بالسمسم . قلنا: التماثل معتبر بحال الادخار. والسمسم مدخر فصح التماثل فيه 
والرطب غير مدخر فلم يصح التمائل فيه . 
وأما الجواب عن استدلالهم بالعرايا فهو أن العرايا وإن جوزناها لتخصيص الشرع لها 

فلأننا اعتبرنا المماثلة حال الادخار وأنتم أسقطتم اعتبار المماثلة حال الادخار. ثم الممائلة 
مأخوذة بالشرع فورد الشرع.في مماثلة العرايا بالخرص وفي غيرها بالكيل . 

فصل: فإذا تقرر أن بيع التمر بالرطب لا يجوز فكذلك الزبيب بالعنب لا يجوزء 
والفواكه كلها لا يجوز بيع رطبها بيابسها. 

فإذا اختلف الجنسان جاز بيع يابس أحدهما برطب الآخرء. ورطب أحدهما برطب 
الآخر. 

وأما النوعان من الجنس الواحد كالرطب البرني والرطب المعقلي فحكمهما حكم 
الجنس الواحد . لا يجوز بيع تمر أحدهما برطب الآخر. 

مسألة : : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «َكَدَلِكَ لا يَجُورُبَيْمُ رطب بِرْطَب لأنّْهُمَا 
في الْمُتَعَقَبِ مَجَهُود المثل. تقراف 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

بيع الرطب بالرطب لا يجوز. وقال مالك وأبو حنيفة وصاحباه والمزني يجوز. 


استدلالاً بأن الرطب أكثر منافعه فجاز بيع بعضنه ببعض رطباً وإن نقص بعد يبسه 
كاللبن. ولأن نقصان الرطب إذا ب بيع بالرطب من طرفيه جميعاً فتساويا في حال كونهما رطباً 
وتساويا بعد جفافهما تمراً. 

فلما جاز بيعهما تمراً لتساويهما في الجفاف جاز بيع ا لتساويهما في الرطوبة. 

ودليلها قوله عله : يفص الطب إِذَا يَيِسَ؟ . قَالُوا نعم . قال : قلا إذأ» . فجعل علة 
المنع حدوث النقصان فيما بعد. وهذه العلة موجودة في بيع 5 بالرطب كوجودهما في 
بيع التمر بالرطب. 

ولأنه لما كان النتقص في بيع الرطب بالتمر من أحد الطرفين مانعاً من البيع كان النقص 
في بيع الرطب بالرطب من الطرفين معاً أولى أن يكون مانعاً من البيع . ولأن الجهل بالتمائل 
كالعلم بالتفاضل, فلما كان العلم بالتفاضل في بيع التمر بالرطب مانعاً من صحة البييع 
لنقصان الرطب إذا صار تمراًء وجب أن يكون الجهل بالتمائل في بيع الرطب بالرطب مانعا 
من صحة البيع لجواز أن يكون نقص أحد الطرفين أكثر من نقص الآخر إذا صار تمراً والكلام 
في هذه المسألة يختص بمالك والمزني ومن وافقنا في المنع من بيع التمر بالرطب. 


كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً م 





فأما أبو حنيفة فالكلام معه في هذه المسألة مبني على الكلام في التي قبلها. وأما 
الجواب عن استدلالهم باللبن فهو أن أكمل مناقع اللبن يوجد إذا كان لبناً. فجاز بيع بعضه 
ببعض لكمال منافعه. وليس كذلك الرطب لأن كمال منافعه يكون إذا يبس. ا 
أمكن أ ن يعمل من الرطب أمكن أن يعمل من التمرء وليس كل شيء أمكن أ ن يعمل من 
اللبن أمكن أن يعمل من الجبن والمصل . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن نقصهما قد استوى من الطرفين فهو ما ذكرناه دليلاً أن 
ذلك أبلغ في المنع . على أنهما لا يستويان في النقص إذا نقص الرطب يختلف باختلاف 
أنواعه ويتباين بتباين أزمانه 5 

فصل: فإذا ثبت أن بيع الرطب بالرطب لا يجوز وبيع التمر بالرطب لا يجوز فكذا كل 
ما يصير رطباً وتمراً لا يجوز بيعه بالرطب ولا بالتمر كالبلح و الخلال» والبسر لا يجوز بيعه 
برطب ولا بتمرء ا ل ا ل ا 
اختلف فيه امسابنا عل ثااظة مداه : 

أحدها: جوازه لأنه لم ينعقد فشابه بيع القصيل بالحنطة . 

والثاني : : لا يجوز بخلاف القصيل بالحنطة لآن نفس الطلع يصير رطباً وتمراً وليس 
يصير نفس القصيل حنطة وإنما تنعقد فيه الحنطة . 

والثالث: وهو أصح أنه إن كان من طلع الفحول جاز كالقصيل لأنه لا يصير رطبا. 

وإن كان من طلع الإناث لم يجز لأنه يصير رطباً . 

وكان أبو العباس بن سريج يجيز بيع الرطب الذي لا يصير تمر بمثله لأنها حال كمال 
منافعه كاللبن. وليس هذا صحيحاً لأن النادر من الجنس يلحق بالغالب منه في الحكم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ اللَهُنَعَالَى : «وَكَذَلِكَ لآ يُجُورُ قَمْحّ مَبلُوْلٌ بقَمْح جَافٌ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة اليابسة. لأن 

وكذا لا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالحنطة المبلولة لجواز أن يختلفا في النقصان إذا 
يبسا كما لا يجوز بيع الرطب بالرطب. 

وكذا لا يجوز بيع الحنطة المقلوة بالحنطة النية لأن النار قد أخذت من أجزاء المقلوة 
وأحدثت فيها انتفاخاً يمنع من الممائلة» كما لا يجوز بيع الزيت المغلي بالزيت النيء. 

وكذا لا يجوز بيع الحنطة المقلوة بالحنطة المقلوة لأن ما أحدثته النار فيهما قد 
يختلف. كما لا يجوز بيع الزيت المغلي بالزيت المغلي . 


لل ككتاب البيوع/ ياب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 

وكذا لا يجوز بيع النشا بالحنطة ولا بالنشا لما ذكرنا من المعنى . 

مسألة: قَالَ الشافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَإِذًا كَانَ الْمََُايمَانٍ الذَّمَبَ بِالْوَرِقِ 
كفمنى مرت 2يهي يوه 9ه 2 د مقا عه اع و واه لوج 26 8 قري نل ربو مرت نه 
باعَيّانِهِمَا إذا تفرقا قبل الْقَبْضٍ كانا في مَعْنى مَنْ لْمْ يُبَايعْ دل عَلَى أن كل سِلْعَةٍ بَاعَهَا فَهَلَكَتْ 
”> (5أّه 2 عا ف و من لق ليله د وامة 2ه عبد صد ها اجاغرظة د اميق ررقا يواداو اه عاتن 
قبل القبض, فمِن مال بائِعِها لانه كان عليه تسليمها فلما ملكت لم يكن له اخذ ثمنها». 

قال الماوردي : وهذا بيج . 

لسري ع بعال عو ان ا اكور 
ع0 وقال مالك: م مضمونة على المشتري بثمنها. 

فإن كان المشتري قد طلبها من البائع فامتنع عليه ضمنها البائع بالقيمة كالغاصب. 
وإن لم يكن المشتري طلبها فلا ضمان على البائع كالمودع . وبه قال أحمد وإسحاق. 


وقال النخعي إن كان البائع قد بذلها للمشتري فامتنع من قبضها لم يبطل البيع بتلفها 
وكانت مضمونة على المشتري بالثمن وإن لم يبذلها للمشتري حتى هلكت بطل البيع 
ب ل 

واستدل من مضى البيع مع تلفها بما روي عن النبي كلل أنه قال: الْخَرَاحُ بَالضمَان. 
فجعل الخرا- ذا كان مسر ار مج نه ار 
تكون مضمونة عليه وإن لم يقبض . 

وقد يتحرر دليل هذا الخبر قياساً فيقال: لأنه مبيع ملك المشتري خراجه فوجب أن 
يلزمه ضمان كالمقبوض . 

ولأن ضمان الثمن في مقابلة ملك الثمن فلما كان الثمن المبيع في ملك المشتري وإن 
لم يقبضه. وجب أن يكون ثمن المبيع مضموناً على المشتري وإن لم يقبضه. 


والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه أن الله تعالى جعل القبض موجباً لتمام العقد فقال 
سبحانه وتعالى : وَدْرٌوا ما بَقَىَ مِنَ الرَّبَا)4 [البقرة: 778] فجعل المقبوض مما قد استقر 
غليهالفلك فلم بيرجت امترجاعه وما ليس ابتقوعن مما آم يمر عليه ملك قاوعن رده 
ولذلك قلنا: إن عقود المشركين إذا تقابضوهاء ممضاة؛ وإن عقدت فاسدة. 

فلما كان القبض موجباً لاستقرار الملك. وعدم القبض مانعاً من استقرار الملك. 
اقتضى أن يكون ما تلف قبل استقرار ملك المشتري عليه لا يلزمه ضمانه ويبطل عقده. 


كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً اذا 





26 + همه لم عع 9 ماه جه قز 29 ير 

وروي عن النبي كل انه نهى عَنْ بع مالم يقبّض. وربح مالم يضمّن22 فأخبر أن 
مالم يقبض غير مضمون فمنع من طلب الربح فيه. 

وروي عن النبي يلي أنه قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ مَنمَ الله الّمرَة قم يحل أَحَدُكُمْ مَالَ أخيه”©. 

فمنع من المطالبة بالثمن لتلف الثمرة قبل القبض ونبه على حكم كل مبيع تلف قبل 
القبض . 

والدليل من طريق المعنى تعليل الشافعي وتحريره. 

أنه قبض مستحق بعقد فوجب أن يكون فواته مبطلا للعقد كالصرف . 
المبيع من الصبرة إذا تلف جميعها قبل القبض . 

فأما الجواب عن قوله يكِِ: الْخَرَاجٌّ ِالضّمَانِ فمن وجهين : 

أحدهما: أنه لا دليل فيه لأنه جعل الخراج لمن عليه الضمان وهم عكسوا الأمر 
فجعلوا الضمان على من له الخراج . 

والثشاني: أنه يرجع عليهم لأنهم يقولون إنه مضمون على البائع بالقيمة والخراج 
للمشتري . فلما جاز أن يكون مضمونا على البائع بالقيمة وإن كان الخراج للمشتري فلم لا 
جاز أن يكون مضمونا على البائع بالشمن ويكون الخراج للمشتري . 

وأما قياسهم على المقبوض فالمعنى في المقبوض استقرار ملكه عليه بالقبض» وليس 
كذلك غير المقبوض. 

وأما الاستدلال بجمعهم بين الثمن والمثمن فمنتقض بالقفيز من الصبرة., ثم يقال: 
هما سواء في أن ملك كل واحد من البائع والمشتري على الثمن والمثمن غير مستقر قبل 
القبض وستأتي هذه المسألة من بعد إن شاء الله تعالى . والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ الَهُ نعَالَى : «وَإِذَا اشْتَرَى بالدَّنَانِيِرِ دَرَاِمْ أَعيَاتِهًا فَلَيِسَ 
أحَدٍ أنْ يعي غَيْرَ ما وَقَمَ عَلَيْهِ البيعُ». 


7515/15 هذا الحديث ملفق من حديثين فالشطر الأول منه أخرجه من حديث عبدالله بن عمر البخاري‎ )١( 
1077/77 حديث‎ ١١50/17 ومسلم‎ )7١177( حديث‎ 
والثانى : أخرجه الطيالسى فى المسند ص 748 حديث (/7701) وأحمد 178/7 وأبوداود 59/7 في‎ 
وابن ماجة‎ ١88/1 والترمذي / هه حديث (177*4) وقال: حسن صحيح والنسائي‎ )80٠ 5( البيوع‎ 
. . . . بلفظ لا يحل‎ )75١188( حديث‎ 0/١ 

و( أخرجه البخاري 948/5 حديث (1148) ومسلم )١1140/7‏ في المساقاة حديث .)1500/١16(‏ 


58 كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 





قال الماوردي : وهذا كما قال. 

الدراهم والدنانير تتعين بالعقد. فإذا اشترى دنانير بدراهم معيئة أو ثوباً بدنانير معينة 

وفائدة التعيين» أنه لا يجوز للمشتري أن يدفع غير الدراهم التي وقع عليها العقد . 
ومتى تلفت قبل القبض بطل العقد. ش 

وقال أبو حنيفة: الدراهم والدنانير لا تتعين بالعقد ويجوز للمشتري أن يدفع مثل 
ا فإن تلفت قبل القبض لم يبطل العقد احتجاجا بقول الفراء 

إن للثمن شرطين : أن تصحبه الباء وأن يكون في الذمة مة كقوله: بعتك هذا الثوب بدينار فلما 

كان اقتران الباء شرطاً لازماً اقتضى أن يكون ثبوته في الذمة شرطاً لازماً فهذا من طريق اللغة 
ومقتضى اللسان . 

فأما من طريق الشرح فما روي عن ابن عمر أنه قال : يَا رَسُولَ الله ني أبيعُ الإبل 
ِالدَّنانِيرِ وَآَحَدٌ الدَرَاهِمَ َأبيمٌ ِالدّرَاهِمٍ وَأخلٌ الدَّنانِيرَ فَقَالَ: ل 0 أن تأخلها بسخر رزيها 
ما لم تتفرَقا وَبينَكُمَا شّيء(). 

فموضع الدليل من هذا الخبر أن الدراهم والدنانير لو تعينت بالعقد لما جاز أخذ بدلها 
قبل القبض فلما جاز أخذ به لها دل ذلك على أنها لا تتعين بالعقد 

ولأن الدراهم والدنانير لما جاز إطلاق ذكرها في 'العقد لم تتعين بالعقد. كما أن غير 
الدراهم والدنانير من السلع والعروض لما لم يجز إطلاق ذكرها في العقد تعينت بالعقدء 
ولأن تعيين الدراهم والدنانير غير مفيد لأن الدراهم المعينة كغيرها من ذلك الجنس وإن تكن 
معينة فلما سقطت فائدة التعيين وجب أن يسقط حكمه كما أن تعيين الميزان والوزان لما كان 
غير مفيد لم يت يتعينا وجاز أ ن يوفيه الثمن بغير ذلك الميزان والوزان. 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه قوله يَكنِ في حديث عبادة: 


لا تييعُوا الذَهَبَّ بالذّهَْبٍ ولا الْوَرِقَ بِالْوَرِقٍ إل سَوَاء يِسَوَاءِ عَيْناً بعيْن . 
فوصف الذهب والورق بالتعيين فى العقد فدل على تعيينهما فيه . 
ولأن كل ما تعين بالقبض جاز أن يتعين بالعقد كالثياب. 


ولآن كل ما تعين فيه من غير الأئمان وجب أن تتعين فيه الأئمان كالقبض . ولآن كل 
مني تعين انه غير الأكمان نعي به التاق كالوديعة والغصب . ولأن كل ما تعين مصنوعه 


بالعقد وجب أن يتعين به غير مصنوعه كالصفر. 


)١(‏ أخرجه أبو داود حديث (704 و 77050) والنسائي 781١/17‏ وأحمد في المسند 19/7 والدارقطني 
*5/7؟ والحاكم 575/7 وانظر التلخيص ”750/7 . 
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ولأن كل ما لم يتعين بالعقد وجب أن يكون اه شتراط التعيين فيه مبطلاً لذلك العقد 
كالسلم. فلما كان اشتراط التعيين في الأثمان لا يبطل العقد دل على أنها تتعين بالعقد. 
ولأن العقد يشتمل على ثمن ومثمن فلما كان الثمن يتنوع نوعين: معين وهو البيع » وغير 
معين وهو السلم؛ اقتضى أن يكون الثمن أيضا بتنوع نوعين: معين بالإشارة وغير معين 
بالإطلاق. 

وأما الجواب عن الجتجاجه بقول الفراء فهو أن الفمن عد يكون 'ثارة ذهباً وورقاً ويكنون 
تارة عروضاً وسلعاً. فلما لم يكن قوله في العروض والسلع مبطلاً لتعيينها جاز ألا يكون قوله 
في الذهب والورق مبطلاً لتعيبنها. على أن التعيين حكم شرعي فلم يكن قول أهل اللغة فيه 
-حجة . 

وأما الجواب عن استدلاله بحديث ابن عمر فهو محمول على الأثمان المطلقة اعتباراً 
بغالب أحوال التجار في بياعاتهم. وعرفهم الجاري في تجاراتهم . 

وأما الجواب عن استدلاله بأن ما جاز إطلاق ذكره لم يتعين فهو أن إطلاق ذكره إنما 
جاز لأن فيه نقداً غالباً وعرفاً معتبراًء ولو كان في جنس من العروض نوع غالب وعرف معتبر 
جاز إطلاق ذكره كالنقود. ولو كانت النقود مختلفة لم يجز إطلاق ذكرها كالعروض . لأن ما 
تشوله الفقد لذ مد أن ركوة معلوما رسيو تطلرها باتمنن تلاق ارح إضا بالا شار وإنا 
بالصفة» وإما بالعرف. سواء كان ذلك ثمئاً أو مثمناً. 

وأما الجواب عن استدلاله بأن تعيين النقود غير مفيد فجرى مجرى تعيين الميزان 
والوزان اللذين لما لم يفيدا لم يتعينا بالعقد. فهو أن في تعيين النقود للناس أغراضاً 
صحيحة. ولو جاز أن يكون عدم الفائدة فيها يمنع من تعيينها بالعقد لجاز أن يكون ذلك 
مانعاً من تعيينها بالقبض أو في الغصب. 

فأما الميزان والوزان فلما كان المقصود منه مقدار المعقود عليه ولم يكن يملك بالعقد 
لم يتعين بخلاف النقود المملوكة بالعقد. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَحِمَهُ الله على : «فَإِنْ وَجَدَ بِالدَّنَانِيرٍ أو الدَرَاهِم عيبا قَمُوَ 
حيار 0 شاه حَبْسَ الدنَانِيرَ بالدّراهِم سَوَاءٌ قبْلَ التَمَرقٍ أو بَعْدَهُ أَوْحَبْسَ الدَرَاهِمَ بالدَّنَانِيرٍ 


قال 55 اعلم أن الصرف على ضربين: معين وفي الذمة. فأما ما كان في 
الذمة فيأتى من بعد. وأما المعين فصورته أن يقول قد بعتك هذه العشرة دنانير بعينها بهذه 
المائة درهم بعينها. فيلزم كل واحد منهما دفع ما تعين بالعقد. 

فلو قبض المشتري الدنانير بعينها فوجدها معيبة لم يخل حال عيبها من أحد أمرين: 


1 كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً 





إما أن يخرجها العيب من جنس الذهب أو لا يخرجها. 

فإن أخرجها من جنس الذهب كأن وجد الدنانير نحاساً أو وجدها فضة مطلية فالصرف 
في المعيب باطل لأنه اشترى غير ما وقع عليه العقد. كمن اشترى ثوباً على أنه قطن فكان 
كتاناً . وإذا كان الصرف في المعيب باطلاً لم يخل حال المعيب من أحد أمرين : 

إما أن يكون جميع الدنانير أو بعضها. فإن كان جميعها فالصرف باطل ويسترجع 
المشتري جميع الثمن. وإن كان بعضها معيباً كان الصرف في المعيب باطلا . وهل يبطل في 
الباقي أم لا؟ على قولين من تفريق الصفقة . 

أحدهما: باطل أيضاً إذا لم يجز تفريق الصفقة ويسترجع المشتري جميع الثمن. 

والثاني : جائز إذا قيل بجواز تفريق الصفقة فعلى هذا يكون المشتري بالخيار لتفريق 
الصفقة عليه بين فسخ العقد فيه واسترجاع الثمن وبين إمضاء البيع فيه والإقامة على الجيد 
منه. وبماذا يقيم؟ على قولين: 

أحدهما: بحسابه من الثمن وقسطه. 

والثاني : بجميع الثمن وإلا فسخ . وكذا لوكان العيب في الدراهم دون الدنانير كان 
الجوات: وانحن واللخيار للباتع . 

ولو كان المبيع جنساً واحداً كدراهم بدراهم أو دنانير بدنانير ثم وجد بأحدهما عيباً 
يخرجها من الجنس وكان العيب في بعضها وقيل بصحة العقد في الجيد الباقي منها كان له 
إمساكه بحسابه من الثمن قولا واحداً لا يختلف . 


والفرق بينهما أن الجنس الواحد يحرم فيه التفاضل» فلو قيل بأخذه بجميع الثمن 
حصل التحريم بالتفاضل . وليس كذلك الجنسان في جواز التفاضل . 
فهذا الكلام في العيب إذا كان يخرجها من الجنس . 


فصل: فأما إذا كان العيب لا يخرجها من الجنس كأنه اشترى دنانير على أنها مغربية 
فكانت مشرقية أو على أنها ذهب أحمر فكانت ذهباً أصفر فالصرف لا يبطل بهذا العيب 
لوجود العين وحصول الجنس كمن اشترى ثوباً على أنه مروي فوجده هروي . 

ولا يجوز له إبدال المعيب لأن البدل لم يتناوله العقد. وإذا كان كذلك نظر إلى العيب 
إما انايكون في جديع الدسائير أو بعضها. فإن كان في جميعها كان للمشتري الخيار في 

فسخ الصرف واسترجاع الثمن أو المقام عليه بجميع الثمن من غير أرش العيب. لأن الأرش 
لا يستحق مع القدرة على الرد. 

وإن كان العيب في بعضهاء فإن رضي بالعيب وأمسك الجميع بكل الثمن كان ذلك 
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له. فإن فسخ الصرف في الجميع واسترجع جميع يع الثمن كان له وإن أراد فسخ الصرف في 
ل 00 

أخدهنا :لا يحون ]ذا قل" إن تفريق الصققة ل يجو ل ويكؤن حيرا : بين أمرين : 

إما أن يمسك الجميع أو يفسخ الجميع . 

والقول الثاني : يجوز إذا قيل إن تفريق الصفقة يجوز. 

ل 0 

إما أن يفسخ في الكل, أو يقيم على الكل» أو يفسخ في المعيب ويقيم على السليم 

يحنتانه هن القن قرولا واعجدا.. 

فإن قيل “ها الفزق ين هذا تيف اده يحسابه من القن قولا واتخدا وتيك ن أن يكون 
عيب بعضها يخرجها من الجنس فيكون فيما يأخذها به قولان. 


قيل: الفرق .بينهما أن هاهنا قد كان له المقام على الكل بجميع الثمن وإنما فسخ 
ا ا واس ل 00 
الل ب بر عه بجميع 


مسألة : قَالَ الشَافعِي رَجِمَهُ اللهُ تَعَالَى : «وَإذًا تَبَايَعَا ذْلِكَ غير عَيِْ اناير وَالدرَاهِمٍ 
وََقَبِضَا نم وجَدَ ديأو بض الدّرَاهِم عي بل أن يرقا أبدلَ كل وَاحِدِ مهما ضَاحِبَُ 
لمَعِيبَ ون كان بَعْدَ الوق قفِيه اويل أَحَدّمَأ أنه كَالجوَابٍ في العيْنٍ وآلثاني 0 
المَعِيبُ لأنّهُ بيْعُ صِفَةٍ أُجَازّمَا آلمسْلِمُونَ إذَا قُِضَتْ قَبْلَ التَفَرْقٍ وَيُسْبِهُ أَنْ يَكُونَ مِنْ حُجّيِهِ 
كَمَا لَّو اشْتَرَى سُلَّمَاِصِفَةٍ تم قَبِضْهُ َأصَابَ به عَيْيَاًأحَذَّ صَاجِبهُ بِمِْلِهِ(قَالَ) وََنَوْعٌ الصّمَاتِ 
غَيْرُ تع الأغيآن وَمِنْ أجَارَ بَْضَ الصّفْفَةِ رَدّ المَعِيبَ مِنَ الدّرَاهِم بِحِضّتهًا مِنْ الدَّينَارِ (قَالَ 
آلمَرَنِيّ) إذا كان بيع آلعَيْن وَالصّفَاتِ مِنْ الدَّنانِيرٍ بالدَّرَاهِم فِيمَايَجورٌ بالقبض, قَبْلَ الافتِرَاقٍ 
سَوَاء وما يَفْسَدُ به ابي من لياق قبل اقيض سَوَاءً لم أن يكو: نَافي كم المَعِيبٍ بَعْدَ 
البنض سَوَاءً وَقَدْ َال يرد الدَّرَاهِمَ ِقَدْرٍ حِصّتِهَا مِنَ الدّينار» . 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في الصرف المعين. 

فأما المضمون في الذمة فصورته: أن يشتري رجل من صيرفي مائة دينار قاسانية 
موصوفة بألف درهم حاضرة أو موصوفة ثم يقبض الدنانير فيجدها معيبة فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يجد بها العيب قصل التفرق فله إبدال المعيب لا يختلف. سواء كان 
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العيب يخرجها من جنس الذهب أم لاء وسواء كان العيب في جميعها أو في بعضها لأن 
القبض ما تضمنه العقد مستحق بالشرط . واجتماعهما قبل التفرق مانعاً من إبرام العقد. 

والضرب الثاني : أن يجد بها العيب بعد التفرق فلا يخلو حال العيب من أحد أمرين : 
إما أن يخرجها من جنس الذهب أولا يخرجها . فإن كان العيب يخرجها من جنس الذهب 
بأن كانت تفرقا في الصرف من غير قبض فإن كان الكل معيبا استرجع المشتري جميع 
الغعنوإن كان: العف معيا والبائى ليما يطل العيرف في المع سم الصرف في 
السليم على الصحيح من المذهب. 

وكان أبو إسحاق المروزي يخرجه على قولين من تفريق الصفقة. وليس بصحيح . 
لأن الفساد طرأ على الصفقة بعد صحتها وإنما القولان فيما إذا كان الفساد مقترناً بها . 

فإن قبل بتخريج أبي إسحاق أن الصرف في الكل باطل . استرجع المشتري جميع 
3 
الصفقة عليه , و وا ا 
وين أذ تمظيدني النادم بتعصخداصس النين على 'الصحيح من اللعب. وكان أبو إسحاق 
يخرج قولا ثانياً أنه يأخذه ب بجميع الثمن وإلا فسخ على معنى قوله في تفريق الصفقة فهذا إذا 
كان يلا ينار ها من راغي 

فصل: فأما إذا كان عيبها لا يخرجها من جنس الذهب فهل له إبدال | لمعيب أم لا. 
على قولين . 

أحدهما: ليس له أن يبدل واختاره المزنى . لأن الصرف يتعين بالقبض كما يتعين 

ولأنه لو أبدل بعد التفرق لبطل القبض قبل التفرق وإذا لم يتم القبض قبل التفرق بطل 
الصرف فكان في إثبات البدل إبطال العقد. فمنع من البدل ليصح العقد. 


ولما ذكره المزني من أنه لما كان الصرف المعين وما في الذمة يستويان في الفساد 
بالتفرق قبل القبض ويستويان في الصحة بالقبض قبل التفرق وجب أن يستويا في حكم 
المغيسي” 

فلما لم يجز أن يبدل معيب ما كان معيباً لم يجز أن يبدل معيب ما كان في الذمة. 

والقول الثاني :له أن يبدل. وهو قول أبي حنيفة . 

لآن ما جاز إبداله قبل التفرق جاز إبداله مع صحة العقد بعد التفرق كالسلم وكما أن ما 
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لم يجز إبداله قبل التفرق من المعين لم يجز [ إبداله بعد التفرق. وبهذا ينتقض ما ذكره 
المزني . ولأنه مضمون في الذمة فجاز إبدال معيبه مع صحة عقده اعتباراً بما قبل التفرق . 
فإن قيل له البدل» أبدل المعيب ولا خيار له في الفسخ . 
وإذا كيل ليس له البدل. كان حكمه كالمعين إذا كان عيبه من جنسه في اعتبار حال 
المعيب. 


فإن كان جميع الدنانير كان مخيراً بين إمضاء العقد في جميعها من غير أرش والفسخ . 


وإن كان المعيب بعض الدنانير فإن أمضى في الكل جاز. وإن فسخ في الكل جاز 
وإن أمضى في السليم وفسخ في المعيب فعلى قولين من ثفريق الصفقة, والله أعلم . 

مسألة : : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «ولو رَاطل مائة ديار عَتَقَ مَرِوَانِية ةَ وَمَانَة دِينار 
من ضَرْبٍ مَكْوُوء مَل ديَْارِمِنْ َرْب وَسَط حير منَ لوو وَكُونَ المَرْوَاية لم يَجذْ لاني 
لم رين أحَدٍ مِمَنْ لقِيتُ مِنْ أل العِلم آخيلافً في أن مَا جَمَعنَهُ الصَفَْهُ ِنْ عبد وَدَاِ أن 
لمن مَفْسُومُ عَلَى كل وَاحدِ نهم بهذْرِ مه َِ لمن كان مه الج مِنَ اذهب عفرن 
الرّدِيْءِ وَالوَسَط قل مِنَّ الْجَيدِ وَنَهَى رَسُولُ الله يل عَنِ إلذَّهَب بِالذّهَبٍ إِلاّ مثلا بمثل ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال لاا يجوز بيع مائة دينار من جيد الدنانير ومائة دينار من 
رديء الدنانير بمائتى دينار من وسط الدنانير التى هى دون الجيد وفوق الرديء . 

وكذا لا يجوز ذهب جيد وذهب رديء بذهب جيد ولا بذهب رديء وكذا الفضة 
مثلها. 

ولا يجوز بيع الدراهم الصحاح والدراهم الغلة بالدراهم الصحاح ولا بالغلة. 

وقال أبو حنيفة بجواز هذا كله . احتجاجاً بنهيه يكل عَنْ بَبْع الذَّهَبٍ بِالذُمَبٍ إِلاّ ملا 
بمِثْل . والممائلة في هذا موجودة. 

قال: ولآنه لما جاز بيع الذهب الجيد بالذهب الرديء لتماثلها في الوزن مع تفاضلهما 
ىق القيمة فأولى أن يجوز بيع الذهب الجيد والذهب الرديء بالذهب الوسط لتمائلهما في 
الوزن وإن جاز أن يتفاضلان في القيمة. 

قال: ولآن الممائلة معتبرة وليس يخلو أن تكون معتبرة من حيث القيمة أو من حيث 
الوزن فلما بطل أن تكون:معشرة من جهة :القيمة لأنه لوباعه ديناراً قيمعه عشرون درهما 
بدينار قيمته عشرة دراهم جاز أن يتساوى الوزن مع تفاضل المَيَمِنة ولو بناعة ديسارا فيفقة 
عشرون درهما بدينارين قيمتهما عشرون درهما لم يجز التفاضل الوزن مع تمائل القيمة. 
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ثبت أن المعتبر التماثل من جهة الوزن دون القيمة وقد تماثل الوزنان في الذهب الجيد 
والرديء بالزذهب الوسط فوجب أن يجور. 

والدلالة عليه ما قدمناه معه في بيع مد عجوة ودرهم بمدي عجوة لأن تلك أصل لهذه 
المسألة ثم نَهَيْهُ يه عَنْ بيع الذَّهَب بِالدّمَبٍ إلا مئْلا يمل . فاقتضى ذلك المماثلة في 
القدر والقيمة إلا ما خصه إجماع أو دليل . ولما ذكرناه من أن الصفقة إذا اشتملت على شيئين 
مختلفين كان الثمن مقسطأ على قيمتها دون عددهما . 

فإذا باعه مائة دينار من ذهب جيد يساوي ألفي درهم . ومائة دينار من ذهب رديء 
يساوي ألف درهم بمائتي دينار من ذهب وسط تساوى ثلاثة آلاف درهم . كأن مائة دينار من: 
الزذهب الوسط في مقابلة أقل من مائة دينار من الذهب الجيد. والمائة الأخرى في مقابلة 
أكثر من مائة دينار من الذهب الرديء فأدى ذلك إلى التفاضل في بيع الذهب بالذهب وذلك 
حرام . وكان هذا بخلاف ما لو باعه مائة دينار من ذهب جيد بمائة دينار من ذهب رديء من 
وجهين : 

أحدهما: أن المقصود في بيع الجيد بالرديء مع تساوي القدر. المسامحة دون 
المغابئة» وليس كذلك إذا قابل نوعين . 

والشاني: أن الصفقة في بيع الجيد بالرديء قابلت نوعاً واحداً فقسط الثمن على 
الأجزاء لا على القيمة . 

ألا ترى أنه إذا باع ديناراً قيمته عشرة بدينار قيمته عشرون فنصف الدينار وإن كان قيمته 
خمسة في مقابلة نصف الدينار وإن كان قيمته عشرة. 

وليس كذلك إذا كان مقابلاً بنوعين لأنه يؤدي إلى التفاضل على الوجه الذي بيناه فأما 
الجواب عن قوله : إن الاعتبار إما أن يكون بالمماثلة في القدر أو القيمة. فلما بطل اعتبار 
المماثلة في القيمة ثبت اعتبار الممائلة في القدر. 

فهو أن يقال: الاعتبار بالمماثلة في القدرما لم يكن الثمن مقسطاً على القيمة. 

فأما إذا كان الثمن مقسطاً على القيمة لاختلاف الأنواع فلا اعتبار بالممائلة في القدر. 

فصل: فأما إذا باعه مائة درهم صحاحاً ومائة درهم غلة بمائة درهم صحاح ومائة غلة 
فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يختلف جوهر الصحاح من هذا العوض بالصحاح من هذا العوضء أو 
جوهر الغلة من هذا العوض. فيكون الصرف باطلاً لما ذكرنا. 

والثانى : ألا يختلف. فعلى وجهين : 
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أحدهما: جائز لتساوي العوضين . 

والثاني: لايجوز. للتعليل المتقدم . 

فصل: وعلى قياس ما ذكرنا. لا يجوز بيع ذهب مع آخر من جوهر أو لؤلؤ أو سيف أو 
غير ذلك بذهب» لحديث فضالة بن عبيد المقدم ذكره. 

وقال أبو حنيفة : إن كان الذهب الذي مع الجوهر أقل من الذهب الذي هو الثمن جاز 
ليكون الفاضل من الذهب الثمن فى مقابلة الجوهر. 

وإن كانا مثلين لم يجز. 

وقال مالك: إن كان الذهب الذي مع الجوهر أقل من ثلث الثمن جاز. وإن كان 
الثلث فصاعداً لم يجز. وفيما ذكرنا دليل كاف. 
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مسألة : قَالَ الشافعي رَحِمَه الله تعالى : «ولا باس ان يُشتريّ الدَرَاهِمَ مِنَ الصرافٍ 
ونه حنن فول مار شق الماك ل قور ملو فم ل ور ا 
ويبيعها منه إذا قبضها.باقل مِن الثمن او اكثر عادة وغير عادةٍ سواءً» . 
قال الماوردي : وهذا كما قال إذا |* شترى من صيرفي ديناراً بعشرة دراهم صحاحاً 
وقبض الدينار وتم الصرف ثم باع ذلك الدينار بعشرين درهماً غلة كان ذلك جائزاً. سواء 
جرت له بذلك عادة أم لا. 


وقال مالك: إن جرت اه بذلك عادة لم يجز وكان حراماً لأن العرف والعادة كالشرط 
الملفوظ به ثم ثبت أنه لو شرط ذلك لفظاً كان ربا حرام . كذلك إذا كان معتاداً . قال: ولأن 
هذا فعل يضارع الربا الحرام لأن قصده أن يبيع عشرة صحاحاً بعشرين غلة» وما ضارع 
الحرام ا 


00 طن ين بو ال 


ولأنه لا يخلو حال الفعل من أن يكون ربا أوغير ربا. فإن كان ربا لم يجز أول مرة. 
وإن لم يكن ربا جاز وإن تكرر مائة مرة. فلما جاز أول مرة دل على أنه ليس بربا وأنه يجوز 
ولو مائة مرة. 

فأما الجواب عما ذكره من أن العادة تجري منجرى الشرط اعتباراً بغالب النقد فمن 
وجهين : 

أحدهما: أن عادة البلد تجرى مجرى الشرط وليس عادة المتعاقدين كالشرط . 

والثاني : أن العادة في يدك العقد مخالفة للشرط . ألا ترى لو أن رجلا عقد نكاحاً 

الحاوي في الفقه/ جه/ م١٠‏ 
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وشرط فيه الطلاق فسد. ولوعقد نكاحاً وكان معتاداً للطلاق لم يفسد. فقد وقع الفرق بين 
العادة والشرط . 

وأما الجواب عن قوله : أن هذا الفعل مضارع للربا فهو أن هذا قول معلول لما ذكرناه 

و ل -- كورا سيا انعفد مدي 

أنه إذا اذ شترىمة حر شر دراهو قيض م الا و إليه الدراهم ثم ا 
يعود فيبيع عليه الدينار بعشرين درهماً أ وأقل أو أكثر. 

وهكذا لوتقابضا ثم تخايرا من غير تفرق ثم استأنفا العقد الثاني جاز. 

لأن التخاير في العقد يقوم مقام الافتراق في لزوم العقد فأما إذا لم يتقابضا حتى عقدا 
العقد الثاني لم يجز وكان العقد الثاني باطلاء لأن بيع ما لم يقبض لا يجوز. ولوتقابضا ثم 
عقدا العقد الثاني قبل أن يتفرقا فقد اختلف أصحابنا على وجهين : 

أحدهما: وهوقول أبي العباس بن سريج يجوز. لأن اتفاقهما على العقد الثاني اختيار 
منهما لامضاء العقد الأول فجرى مجرى العقد بعد التخاير. 

والوجه الثاني : وهو الصحيح عندي أنه لا يجوز ويكون العقد الثاني باطلا. لأن العقد 
الأول لم يستقر بالافتراق ولا بالتخاير. وما ذكره أبو العباس من أن الرضا بالعقد الثاني اخختيار 
لامضاء العقد الأول فغلط. 


والفرق بين التخاير والبيع أنهما إذا اختارا الإمضاء فقد رضى كل واحد منهما بإقرار 
ملك صاحبه على ما انتقل إليه فاستقر بذلك الملك. وإذا اتفقا على البيع الثاني فكل واحد 
منهما لم يرض باستقرار ملك صاحبه على ما انتقل إليهء فلم يستقر بذلك الملك. » فصار 
حكم التخاير والبيع مختلفاً فلم يجز أن يكون في لزوم العقد متفقاً فهذا آخر الباب. 

قصل: وإذ قد مضى مسطور الباب مستوفياً فسنذكر ما استقر من أصوله فروعاً بعد عقد 
ما مضى منشوراً ليكون أمهد لأصوله وأصح لفروعه فنقول: 

أنما سمي الصرف صرفاً لصرف حكمه عن أكثر أحكام البيع. وقيل: بل سمي صرفاً 
لصرف المسامحة عنه في زيادة أو تأخير. وقيل بل سمي صرفا لأن الشرع قد أوجب على 
كل واحد منهما مصارفة صاحبه أي مضايقته . 

والصرف أنما يختص ببيع الذهب بالفضة أو الفضة بالفضة والذهب بالذهب. وشروط 
الصرف التي لا يتم إلا بها ثلاثة لازمة ورابع يختلف باختلاف الصرف وأما الثلاثة اللازمة 

فأحدها: أطلاق العقد من غير أجل مشروط فيه. 

فلو شرطا فيه أجلاً كان باطلاً. فلو أسقطا الأجل بعد اشتراطه في العقد لم يصح 
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وقال أبو حنيفة وصاحباه: إذا اشترطا اسقاط الأجل قبل الافتراق صح استحساناً. 

والشرط الثاني : أن يعقد ناجزاً من غير خيار مشروط فيه فإن شرطاً فيه خيار الشلاث 
كان باطلاً» ولو أسقطا الخيار بعد اشتراطه في العقد لم يصح 

وقال أبو حنيفة: إذا أسقطاه قبل الافتراق صح استحساناً . 

والشرط الثالث: التقابض قبل الافتراق» فإن تفرقا قبل القبض كان باطلاً فهذه 
الشروط اللازمة . 

وأما الشرط الرابع : : وهو الممائلة فإن كان الجنس واحد كانت الممائلة شرطأً معتبراً 
وإن اختلف الجنسان لم يكن شرطاً معتبراً. 

ثم الصرف ينقسم أقساماً أربعة : 


فالقسم الأول: + بيع العين بالعين وهو ضربان: 
جنس بمثله كالفضة بالفضة والذهب بالذهب» وجنس بغيره كالفضة بالذهب. فهذا 


يصح بشروطه المعتبرة فيه. 

والقسم الثاني : بيع دين بدين. وهذا باطل للنهي عنه(١2‏ كرجل باع دراهم له على زيد 
ديناً بدنانير أو بدراهم للمشتري على عمروديناً. 
يأخذها منه عيناً . فإن كان ل ل ليه ل 
لآن المؤجل لا يملك المطالبة به فلم تجز المعاوضة عليه . 

وإذا صح في الحال كان موقوفاً على قبض الدنانير قبل الافتراق إلا أن يأخذ بدل 
الدراهم ثوبا أوعرضا ففي لزوم قبضه قبل الافتراق وجهان . 

أحدهما: وهو ظاهر المذهب: أنه يجوز الافتراق فيه قبل القبض لأن ماسوى الصرف 
لا يلزم فيه تعجيل القبض . 

والثاني: لا يجوز حتى يتقابضا قبل الافتراق وإلا صار بيع دين بدين. 

فلو أخذ بدل الألف درهم خمسين ديناراً وعبداً كان على قولين. لأنه عقد جمع بيعاً 
وصرفا. 

أحدهما: باطل فيهما ويرجع بالألف. 
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والثاني : جائز فيهما ويلزم قبض الدنانير قبل الافتراق . وفي قبض العبد قبله وجهان . 

فرع: فلو أحال بالدنانير التي قد استحق قبضها في الصرف قبل الافتراق على رجل 
حاضر. فإن لم يقبضها المستحق لها من المحال عليه في المجلس حتى افترقا بطل 
الصرف. 

وإن قبضها في المجلس قبل الافتراق كان على وجهين من اختلاف أصحابئنا في 
الحوالة هل تجري مجرى البيع أو هي عقد معونة وإرفاق. 

فإن قيل إن الحوالة تجري مجرى البيع لم يجز. وإن قيل إنها عقد معونة وإرفاق جاز. 
كما لو أمر وكيله بالدفع قبل الافتراق. 

فرع: فلو لم يحله بها ولكن اقترضها له من غيره ودفعها إليه جاز لوجود القبض قبل. 
الافتراق» ولكن لو اقترضها الصيرفي من المشتري ثم ردها عليه ليكون قبضاً عما اشتراه من 
الدنانير على وجهين مبنيين على اختلاف الوجهين افي القرض متى يملك . 1 

وأحد الوجهين: أن القرض يملك بالقبض فعلى هذا يجوز هاهنا ويصح هذا 
الصرف. لأنه قبض الدنانير من الصيرفي بعد أن ملكها بالقرض . 

والثاني: أن القرض يملك بالتصرف وهو قول أبي إسحاق المروزي . فعلى هذا لا 
يجوز ها هنا ويبطل هذا الصرف لأنه قبض الدنانير مشتريا لها قبل أن يستقر ملك الصيرفي 
عليها. 

فرع: فلو اشترى رجل من صيرفي ديناراً بعشرة دراهم وقبض منه الدينار وحصل 
للمشتري على الصيرفي عشرة دراهم. قال: اجعل هذه العشرة بدلا من الثمن لم يجز سواء 
حصلت العشرة على الصيرفي قبل الصرف أو بعده وقال أبو حنيفة: إن حصلت قبل الصرف 
لم يجز وإن حصلت بعده جاز: وهذا غلط لأمرين: 

أحدهما: أنه يكون صرفاً قد عدم فيه القبض . 

والثاني : أنه يصير بيع دين بدين إلآ أن ياخل ديئاراً بالعشرة بعد حتصولها عليه فيجوة: 
وهو بيع الدين بالعين المذكور من قبل . 

فرع : فإذا اشترى رجل من صيرفي ديناراً بعشرة دراهم في ذمته ثم إن الصيرفي أبرأ 
المشتري من العشرة كانت البراءة باطلة وإن افترقا قبل قبضها بطل الصرف لأنه إبراء مما لم 
يستقر ملكه عليه . 

ولوكانت العشرة معينة فوهبها الصيرفي له فإن كانت الهبة قبل قبضها لم يجز لأن 
الملك لها لم يستقر وإن كانت الهبة بعد قبضها ففيها وجهان كالبيع . 


كتاب البيوع/ باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً ١‏ 





فرع : وإذا اشترى منه ديناراً فقبضه ثم وجده معيباً بعد تلفه فأراد الرجوع بأرش عيبه 
نظر: 5-0 

فإن كان قد اشترى الدينار بوزنه ذهبا لم يجز أن يرجع بأرش العيب لأن أخذ الأرش 
يؤدي إلى التفاضل في بيع الذهب بالذهب. 

وإن كان قد اشتراه بدراهم ففي جواز الرجوع بأرش عينه وجهان: 

أحدهما: يجوز. اعتباراً بعيوب سائر المبيعات السالفة وهذا أقيس الوجهين» فعلى 
هذا يرجع بأرش عيب الدينار دراهم. ولوكان المبيع المعيب فضة رجع بأرش عيبها ذهبا. 

والوجه 00 وهو قول بحن البصريين والجمهور من غيرهم لا يجوز 

والثاني : 0 00000 

فعلى هذا لا يخلوعيب الدينار المستهلك إذا لم يخرجه من الجنس من أحد أمرين: 

إن مركرة عا بصع أن كرد مين لعابنيت يثبت في الذمة أو لا يصح . فإن كان العيب 
مما يصح أن يكون صفة في الذمة مثل أن ب ترق متهادينارا قاساماً فعبين بدك تلفقة مقرييا: 
فإن كان كذلك فعلى المشتري أن يرد بدله ديناراً مثله مغربيا. 

وإن كان المعيب مبهرجاً مما لا يصح أن يكون صفة لما في الذمة مثل أن يشتري 
ديناراً قاسانياً فيتبين الدينار مبهرجاً فعليه إذا لم يرض بعيبه أن يرد قيمته دراهم . ولا يصح أن 

فإذا رد مثل الدينار المعيب فيما له مثل أو رد قيمته ورقاً فيما ليس له مثل نظر: فإن كان 
قد شترى الدينار الذي بان عيبه بعينه لم تكن له المطالبة ببدله وكان له استرجاع ما دفع من 


وإن كان اشتراه في الذمة من غير تعيين فهل له الرجوع ببدله سليماً من عيب أم لا 


على القولين الماضيين 
فرع: وإذا حصلت في ذمة رجل دراهم موصوفة وكانت نقداً يتعامل الناس به فحظر 
ا ل حي الم يجبز ان يطاليه 


اي ل ال 
يستحق بدله لنقصان قيمته كالبر والشعير وغيره . 
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فإذا ثبت أن له أخذ تلك الدراهم بعينها بعد التحريم كما كان له أخذها قبل التحريم 
فعدمت تلك الدراهم ولم توجد. كان له حينئذ أخذ قيمتها ذهباء لتعذرها واعتبار زمان القيمة 
في آخر أوقات وجودها والقدرة عليها لأنه آخر وقت كانت عينها فيه مستحقة فلو ابتاع دينارا 
وثوباً بعشرة دراهم معينة من هذا النقد المذكور فحظر السلطان المعاملة بها قبل قبضها لم 
يكن ذلك عيبا يستحق به الفسخ ؛ لآن العيوب ما اختصت بالصفات اللازمة, فأما تحريم 
السلطان فعارض يختص بالسعر ونقصه. ونقصان الأسعار لا يكون عيباً يستحق به الفسخ . 

فرع: وإذا تبايعا ذهبه بذهبه نظر: فإن تبايعاها جزافاً من غير أن يشترطا الموازنة كان 
البيع باطلا ويترادان. فلو وزنتا بجميعاً فكانتا سواء لم يصح الصرف. 

وقال أبو حنيفة : إن علما ذلك قبل التفرق صح الصرف. وإن علماه بعده لم يصح . 

وقال زفر: يصح بكل حال. وكلا القولين خطأ ومذهبنا فيه أصح . 

لأن الجهل بالتمائل كالعلم بالتفاضل. ثم كان العلم بالتفاضل معتبراً وقت العقد كذا 
الجهل بالتماثل معتبراً وقت العقد. 

فأما إن تبايعاها موازنة لم يفسد العقد وكان معتبراً بما يخرجه الوزن من تماثلهما أو 
تفاضلهما فإن كانتا سواء صح الصرف, وإن تفاضلتا فقولان حكاهما ابن سريج : 

أحدهما: أن الصرف باطل لظهور الفضل فيه . 

والشاني: أن الصرف جائز بإسقاط الفضل لاشتراط التمائل» وللذي نقصت ذهبته 
الخيار دون الآخر لنقصان ما عقد عليه وكذا القول في بيع صبرة طعام بصبرة طعام . 

فرع: وإذا باع رجل ثوباً بمائة درهم على أنها من صرف عشرين درهماً بدينار كان 
الببيع والصرف باطلين لأن السعر ليس بصفة يختص بالعين ولا يثبت في الذمة. 

فرع : ولو باعه ثوباً بمائة درهم على أن يأخذ بقيمتها دنازير من صرف عشرين درهماً 
بدينار كان البيع والصرف باطلين لأنهما بيعتان في بيعة إلا أن يكون هذا الشرط بعد تمام 
البيع فيصح البيع ولا يلزم الشرط ويكون المشتري بالخيار في دفع الدنانير» والبائع بالخيار 
في قبضها والمستحق دفع الدراهم التي كان بها العقد. 

فرع: : فإذا باعه ثوباً بألف درهم من نقد سوق وكذا نظر في نقد تلك فإن كان مختلفاً 
كان البيع باطلا وإن كان غير مختلف كان في صحة البيع وجهان: 


أحدهما: يجوز وهو أظهر. لأنها صفة يمتاز بها الموصوف عن غيره . والثاني: يجور 
لأنها صفة في غير الموصوف يجوز انتقالها عنه . 
فرع : فإذا اشترى ديناراً بعشرة دراهم على أنه يساوي العشرة أو على ألا غبينة عليه 
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في ثمنه أو على أنه مستقصى به فالصرف باطل في ذلك كله لأنها شروط تنافي العقد ومثله 
واقع . 

فرع : وإذا باعه ثوبا بدينار إلا درهماً فإن جهلا أو أحدهما قيمة الدينار في الحال كان 
البيع باطلا للجهل بالثمن. وإن علما قيمة الدينار ففي البيع وجهان: أحدهما: باطل لأن 
الاستثناء من غير جنس الثمن لا يجوز. 

والثاني: أن البيع جائز لأنهما إذا علما أن قيمة الدينار عشرة دراهم وقد باعه بدينار إلا 
اهما كان بمثابة قوله بعتك بدينار إلا عشر ديئار في فيصير البيع بتسعة أعشار دينار والأول أصح 
على الوجهين لأنه استتنى سر ادر ع دين 

فرع: فإذا عام ديناراً بعشرة دراهم فدفع إليه ا ديناراً ورجح الديار قباط جار 
للصيرفي أن يهب القيراط الزائد للمشتري وجاز أن يودعه إياه في فيصير الصيرفي شريكاً 
للمشتري في الدينار بالقيراط الزائد. 

فإن دفع إليه المشتري قيراطاً من غير الدينار لم يلزمه قبوله إلا باختياره ويكون استئناف 
صرف آخر في قيراط بقيراط . 

فلو كان الصيرفي حين زاد الدينار قبراطاً أخحذ من المشتري ثمن القيراط الزائد ورقاً 
جاز بأكثر من السعر الأول وبأقل لأنه استئناف صرف ثان . 

ولو أخذ منه الصيرفى بدل القيراط الزائد قيراطاً من ذهب جاز أيضاً لأنهما عقدان 
ولكن لو تبايعا في الابتداء عشرة دراهم وقيراطاً بدينار وقيراط كان باطلا لأنه عقد واحد كمد 
عجوة ودرهم بمدي عجوة. 

فرع: : وإذا اشترى و بدينار ووزن المشتري الدينار فرجح في الميزان فأعطاه بائم 
الثوب حزاما ل مد وا لأنهنا كذ الستاننا برف 
مك1 نعي لا يمل بها نوها نا جا لايرل التماثل وإن جهلا القدر. 

فرع: : وإذا أودع رجل رجلا مائة دينار ثم إن صاحب الدنانير لقي السودع فباع عليه 
الدنانير الوديعة بألف درهم والدنانير غير حاضرة لم يجز وكان الصرف باطلاً لأنه لم يتشاول 
عيناً حاضرة ترى ولا صفة في الذمة تعرف ولكن لو كان المودّع قد ضمنها بالاستهلاك ثم 
ابتاعها بألف درهم صح وكان هذا بيع عين بدين. 

فلوكان قد ضمنها بالتعدي مع بقاء عينها فابتاعها بألف درهم لم يجز لأن بقاء عينها 
يمنع من استقرارها في الذمة إلا أن تكون الدنانير وقت العقد حاضرة في فيصح الصرف. 
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فرع: وإذا كان على رجل دنانير يعطي صاحبها دراهم على ما يتفق عنده ويبحصل 
بيده من غير مصارفة وتقرير سعر بالدنانير لم يكن هذا صرفاً ولم يصر قصاصاً من الدنانير 
وكانت الدراهم المدفوعة في حكم القرض لصاحبها استرجاعها متى شاء وعليه دفع ما في 
ذمته من الدنانير. فلو أراد صاحب الدنانير أن يحبس ما قبض من الدراهم على قبض ماله من 
الدنانير لم يجز لأن المقبوض عن بيع فاسد لا يجوز حبسه على استرجاع ثمنه. 

ولو اتفقا بعد قبض الدراهم على أن يتبايعا الدر اهم بالدنانير فإن كانت الدراهم 
حاضرة لم يستهلكها القابض جاز بيعها لأنه بيع دراهم حاضرة بدنانير في الذمة. 
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وإن كانت الدراهم قد استهلكها القابض وصارت في ذمته لم يجز؛ لأنه يصير بيع دين 
بدين إلاأن يتطارحا ويتباريا من غير شرط فيقول قابض الدراهم لدافعها قد أبرأتك من كذا 
ديناراً ويقول صاحب الدراهم لقابضها قد أبرأته من كذا درهما فيصح الإبراء منهما جميعاً إلا 
أن يكون الإبراء مشروطاً فلا يصح مثل أن يقول صاحب الدنانير لصاحب الدراهم قد أبرأتك 
من كذا ديناراً على أن تبرئني من كذا درهما ويقول صاحب الدراهم لصاحب الدنانير قد أبرأته 
من كذا درهماً على أن تبرئني من كذا ديئاراً فيكون الإبراء منهما جميعاً باطلاً؛ لأن البراءة 
تبطل بالشرط وإنما تصح مع الإطلاق. 

فلو أن أحدهما أبرأه صاحبه براءة مطلقة من غير شرط ولم يبرئه الآخر من شيء جاز 
وكان له مطالبته بحقه وليس للمبرىء مطالبة الآخر بشيء. 


قرم : : وإذا ابتاع ثوباً بنصف دينار ثم ابناع ثوباًانياً بنصف دينار كان على المشتري أن 
ع ار اي أن يبناعهما معاً بدينار فيلزمه أن 
دم ذيثارا ححا ولا 8 البائع أن يأخذ دينارا بنصفين فلو ابتاع ثوباً بنصف دينار وابتاع 
ثوباً آخر بنصف دينار على أن يدفع | إليه د ثمن الثوبين ديناراً صحيحا كان هذا الشرط مع البيع 
الشاني باطلاً وصح بيع الثوب الأول بنصف دينار, لأنْ ما اقترن بالبيع الثاني من الشرط 
ينافيه . 

ولو ابتاع ثوباً بنصف دينار ثم ابتاع آخر بنصف دينار على أن له عليه ديناراً كان الببع 
الأول والثاني جائزين لأن الشرط المقترن بالثاني لا ينافيه.. 


كان فيها من زائف أو بهرجة أودرهم لا يجوزء فإن الضمان جائز إلحاقا بضمان الدرك وإن 
كان مترددا ؛ بين الوجوب والإسقاء وهذه من منصوصات ابن سريج . فإن وجد القابض زائفاً أو 
هرا فهو بالخيار في إبدالها على القاضي إن شاءه أو على الضامن [ إن شاء. 


1١ 
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فلو أبدلها على القاضي برىء الضامن أيضاً. ولو أبدلها على الضامن رجع الضامن 
على القاضي بها إن ضمنها عنه بأمره. 

فإن قال الضامن : اعطوني المردود بعينه لأعطيكم بدله لم يعطه إياه وقيل له : الواجب 
أن يفسخ القضاء ا و ا وهذا المردود وغيره من مال 
المضمون عنه. ولك الرجوع بمثل ما أ ديت» فلو أحضر القابض دراهم رديئة ليبدلها وقال 
هي مما قبضته وأنكراه جميعاً فإن كان الرد دراهم معيبة فالقول قولهما مع إيمانهما وعلى 
القابض البينة . 

لأنه قد ملك ما قبض وبرئا منه بالقبض فلم يقبل قوله في رجوع الحق. 

وإن كان الرد نحاساً أوغير فضة فالقول قوله مع يمينه لآن أصل الدين ثابت وإنما يقر 
بقبض النحاس قضاء, والنحاس لا يكون قضاء عن الفضة. 

ألا ترى أنه نه لو اشترى دراهم فكانت نحاساً كان البيع باطلا . ولو كانت فضة معيبة كان 
البيع جائزاً ولو اشترى غلاماً فكان جارية كان البيع باطلا. والله أعلم بالصواب . قال رحمه 
الله انتهى . 


داب بيع اللخم باإلتكم 


مسألة : : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «واللحم كله صِنفٌ وَحَْشِيْهُ وإِنْسِيْهُ وَطَائرُهُ ل 


جل فه ال حل يحون يدانيو كذ في تاه آخَرَّفيهَا فلن فَحَرُجَهمَا نم قَالَ 
ف آخِرهٍ وَمَنْ قَالَ اللْحْمَانِ صِنفٌ وَاحِدٌ لَرِمَهُ إذا حك بجع اللْحُمٍ أن يقُولَُ في جما 
لمر يَجعلَ اليب وار وَعْرهُمَا من الدْمَارٍ ضِنْفَاً وَاحِدَا وَهَذَا ًا لا جور لأحَد أن يفول 
(قال المَُنِيَ) فَإِذاكَانَ ضير اللّحْمَانِ صِنَْا ادا قيَاسَا لآ يَجُورُ بحَاله ون دلِكَ ليس عَلَى 
الا الْجَامِعَةِ وَأنْهَا عَلَى الأضْنَافٍ : لساك الخامة ققد 0 حان اللخباة ماف (قال 
المَُنِي) وقد طم قبل هَذَا الْبَابِ 11 لْبَانَ الْبَقَرِوَالْعَتَم والإبل. اماف مختلنة لوقا الي 
هِيّ أَضْلٌ الألْبَانٍ بالاختلافٍ نل وَقَالَ في الإمّلاءِ عَلَى مَسَائِلَ مَالِكِ الْمجَمُوعَةٍ فَإِذَا اتَلَمَتَ 

ماس الْحِينَانِ فلا يأمن بَعْضُهًا ببَعْضٍ مُتَفَاضِلا وَكَذَلِكَ لْحومُ الطيرٍ إذّا اختَلَْتْ أَجْنَاسُهًا 
(قال المُزَنيُ) وني ذَلِكَ كِمَايَةٌ لِمَا وَصَفْنَا: بالل التوفِيقٌ) . 

قال الماوردي : اختلف قول الشافعي رحمه الله في اللحمان. هل هي صنف واحد أو 
صنفان؟ على قولين منصوصين: 

أحدهما: وهوقوله في القديم: أن اللحم كله صنف واحد؛ لأن الاسم الخاص 
يجمعها عند حدوث الربا فيهاء ولا يكون اختلاف أنواعها دليلا على اختلاف أجناسهاء كما 
أن الثمر كله جنس. وليس اختلاف أنواعه دليلاً على اختلاف أجناسه . 

والقول الثاني: وهو المنصوص عليه في الجديد. وبه قال أبو حنيفة: إن اللحمان 
أصناف وأجناس؛ لأنها فروع لأصول هي أجناس فاقتضى أن تكون أجناسا كالأدقة 
والأدهان. لما كانت فروعاً لأجناس كانت هي أجناسها. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين. فإن قلنا: إن اللحم كله جنس واحد فلحوم النعم 
ولحوم الوحش ولحوم الطير كلها جنس واحد. وهل تكون لحوم الحيتان صنفاً منها على 
5 : 

أحدهما: أنها واللحم كله صنف واحد؛ لأن اسم اللحم ينطلق عليه . قال الله تعالى : 


لِوَمُوَ الَّذِي سَخْرَ لَكُمْ الْبَخر لِتَاكُنُوا مِنْهُ َحْمَا طَرِيا4 وهذا قول أبي إسحاق المروزي . 
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والوجه الثاني : أن لحوم الحيتان صنف آخر وإن كانت القن كلوانينها رخرا لأنه 
لما لم يأكل الحيتان إذا حلف لا يأكل اللحم اقتضى أن لا يكون من - جنس اللحمء ٠‏ فعلى 
هذا الوجه تكون اللحمان كلها صنفين . 

فلحوم حيوان البر على اختلافها صنف واحد, ولحوم حيتان البحر على اختلافها 
صنف واحدء وإذا قلنا: إن اللحمان أصناف, فلحم الغنم صنف. ولا فرق بين الضأن منه 
والماعزء ولا بين المعلوف والراعي » ولا بين المهزول والسمين» ثم لحم البقر صنف آخرء 
ولا فرق بين الجواميس والعراب» ولحم الإبل صنف آخر, ولا فرق بين المهرية والبخات . 

ثم لحوم الصيد الوحشي أصناف. .فلحم الطير صنف, ولحم الثعالب صنف. ولحم 
الأرانب صنف ولحم بقر الوحش صنف, ولحم حمر الوحش صنف, ثم لحوم الطير 
أصناف» فلحم الحمام صنف, ولحم الدجاج صنف». وكذلك كل جنس من الطير لحوم 
جسها صنف » ثم هل تكون لحوم الحيتان على هذا القول:صئفاً واحدا أو تكون أصنافاً؟ 


على وجهين : 
أحدهما: أن جميعها صنف واحدء وهذا قول من يزعم أنه لا يؤكل من حيوان البحر 
إلا حيتانه . 


والثاني : أنها أصناف مختلفة وهذا قول من يزعم أن حيوان البحر كله مأكول حيتانه 
ودوابه وما فيه من كلب وغيره فعلى هذا يكون الشيء ء صنفاً والنتاج صنفاً وكل ما اختص باسم 
ودال ف خترة هنما . 

فصل: وأما الشحوم فصنف غير اللحم. وفيها قولان» كاللحم, ولكن هل تكون الإلية 
وما حمله الظهر صنفا من الشحم أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: أنها صنف من جملة الشحم وهذا قول مالك. 

ولتوجيه القولين موضع من كتاب الأيمان ثم الكبد صنف يخالف اللحم. والطحال 
صنف آخر. والفؤاد صنف آخر. وكذلك المخ والدماغ والكرش والمصران كل واحد منها 

فصل: فأما البيض فنوعان: بيض طيرء وبيض سمك . فأما بيض الطير فلا يكون صنفاً 
مالس تار لان ابيمن اي حل ب 0 00 
ان ل ال ات ا ل نا 
السمك؟ فيه وجهان: 
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أحدهما: أنه صنف غير السمك كما أن بيض الطير صنف غير لحم الطير. 

والثاني: أنه نوع من لحم السمك؟ لأنه يؤكل معه حياً وميتاً. وإذا وضح ما ذكرنا من 
تفصيل اللحوم وما اتصل بها من الشحوم فإن قلنا إنها أصناف جاز بيع الصنف منها بصنف 
آخرء متمائلا ومتفاضلاء رطبا ويابسء وزناً وجزافاً كلحم الغنم بلحم البقر لكن يدا بيد. وإن 
قلنا همي صنف واحد أو كان ذلك من الصنف الواحد لم يججز أن يباع بعض ببعض إلا يابسا 
بيابس متمائلا بالوزن . فأما بيع بعضه ببعض رطبا فغير جائز؛ وقال أبو العباس بن سريج : 
يجوز كما جاز ب بيع الفواكه الرطبة بعضها ب ببعض ؛ احتجاجاً بأن معظم منافعه موجود في حال 
رطوبته كاللبن» وهذا غير صحيح ؛ لأ ما بود مل نانم اللحم في حال رطوبته موجودة فيه 
عند يبسه. ومنافع اللبن الرطب لا توجد فيه عند يبسه. فإذا ثبت أن بيع اللحم الرطب 
باللحم الرطب لا يجوز إذا كان من صنف واحد أو قيل إن اللحمان صنف واحدء فإذا انتهى 
إلى غاية يبسه وبلغ أقصى جفافه جاز حينئذ بيع بعضه ببعض بخلاف التمر الذي يجوز بيعه 
بالتمر إذا بلغ أول جفافه وإن لم ينته إلى غاية يبسه . والفرق بين اللحم والتمر من وجهين: 

أحدهما : - وهو قول الشافعي - أن اللحم باللحم يباع وزناً ويسير النداوة فيه تؤثر في 
وزنه» والتمر بالتمر يباع كيلاً ويسير النداوة فيه لا تؤ ؤثْر في كيله . 

والفرق الثاني : أن ادخار التمر في أول جفافه يمكن وادخار اللحم في أول جفافه غير 
ممكن فضار التمر في أول الجفاف مدخراً واللحم في أول الجفاف غير مدخر. 

قال الشافعي فإن حمل اللحم اليابس في بلد كثير الندى وكان ما أصابه من الندى يزيد 
في وزنه لم يجز بيع بعضه ببعض. فأما اللحم إذا كان في خلاله عظم فهل يمنع من بيعه 
باللحم أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يمنع كما لا يمنع النوى إذا كان في التمر من بيعه بالتمر. 

والوجه الثاني : - وهو أصح - أن العظم في اللحم يمنع من بيعه باللحم. وفارق النوى 

فى التمر؛ لآن بقاء النوى في التمر من صلاحه وليس بقاء العظم في اللحم من صلاحه. فأما 

الجلد إذا كان على اللحم فإن كان غليظاً لا يؤكل معه منع من بيعه باللحم » وإن كان رقيقاً 
يؤكل. معه كجلود الجداء والدجاج فهل يمنع إذا كان على اللحم من بيعه باللحم؟ على 
وجهين كالعظم, فأما لحوم الحيتان فلا يجوز بيع الصنف الواحد منها بعضها ببعض طرياً ولا 
ندياً ولا مملوحاً؛ لآن الملح يمنع من الممائلة ولكن يباع بعضه ببعض إذا بلغ غاية يبسه غير 
مملوح إلا أن تقول إن الحيتان أصناف فإذا اختلف الصنفان منها كان بيع أحدهما بالآخر 
طزيا ومملرتها . والله أعلم بالصواب . 





ناب ممغ التجغ بالحيوان 


مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ نعَالَى : «أَحْبَرَنَا مَالِكُ عَنْ ريد بْن أَسْلَمَ عَنْ أبن 
الْمسَيْبٍ أن وَسُولَ لله كه نهَى عَنْ بيع للحم بلْسَيْوَانٍوََنَ آبنَ مّاس أن جَوُورا نرت 
عَلَى عَهْدٍأبي بَعْررَضِيَ للع فجَء رَجُلَ نات فقَلَ أغطوني جُزءا بهذ الِناق فقالَ أو 
حر يل مداركن القَاسِم بْنُ مُحَمَدٍ وابنُ المُسَيْبٍ وعروَة : بن اير وَأبُو بكر بن 
عبد الزخمن يحرمون ب َيْعٌ اللّْخم بالْحَموَادِ اجبلا وَآجلا يُمَظَمُونَ ذَلِكَ ولا يُرَحصُونَ فيه 
(قال) وَبهذا تَأُدُ كان الم مُحْمَِاًأوْغيِرَ ميف وَلا نَم أحداً ء ِنْ أضْحَاب الي كه 
َالَف في ذَلِكَ أَابَكُرِوإِْسَالٌ ان المُسَي عِنْدَناحَسَنّ (قال المزني) ذا َم ب يكت الحديث 
عَنْ سول اللي فَالِياسُ عدي ا جا وَدلِكَ أنه كان صل بِجرُورِفَائِمين جاو 
يَبُورَانِ مَلْبُوحَيْنِ لهم طَعَامَان لآ يَحِلَ ِل مِنْلا بمثلٍ فَهَدَا َم وَهَذَا َيُوانَ وَهُمَا مُحَفَنٍ 
َلآ بَْْسَ به في القياس إِنَْكَانَ فيه قَوْلَ مُقدمَ من يكو وله احتلاف إل أن يكُونَ 
الحَدِيتُ عَنْ رَسُولٍ اللّهِ يكل تابنا فيَكُونُ مَا قَالَ رَسُولٌ الله يكل . 


قال الماوردي: وهذا كما قال. بيع اللحم بالحيوان لا يجوز. وهو في الصحابة قول 
أبي بكر وابن عباس» 0 هريرة, وفي التابعين قول سعيد بن المسيب, والقاسم بن 
محمد. وعروة بن الزبير» وأبي بكر بن عبد الرحمن. وفي الفقهاء قول مالك. والليث بن 

سعيد والأوزاعي . 

. وقال أبو حنيفة. وأبو يوسف: بيعه جائز بكل حال. وقال محمد بن الحسين: يجوز 
بيع اللحم بالحيوان إذا كان اللحم من لحم الحيوان؛ ليكون فاضل اللحم في مقابله الجلد 
والعظم . فإن كان بمثله أو أقل لم يجز. ٍ 

وقال المزني : يجوز بيعه بكل حال قياسا إلا أن يكون الخبر المروي فيه ثابتاء واستدل 
من أجازه بأن اللحم فيه الربا والحيوان ليس فيه رباء وبيع ما فيه الربا بما لا ربا فيه جائز كبيع 
اللحم بالجلد, ولأن ما فيه الربا بعلتين مختلفتين يجوز بيع أحدهما بالآخرء. فبأن يجوز بيع 
ما فيه الربا بما لا ربا فيه أولى. . 


ولأصحابنا في الدليل على المسألة طريقان: 
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أحدهما م السنة والأثر دون العياتن والنظرء وهو مارواه الشافعي بإسناده عن 
سعيد المسيب أن الي يك نَهَى عَنْ بيع الحم ِالْحَيُوانِ('©. 

فإن قيل فحديث سعيد بن المسيب مرسل والمراسيل عند الشافعي ليست حجة قيل 
أما مراسيل غير سعيد بن المسيب فليست عند الشافعي بانفرادها حجة. ا 
فقد حكي عن الشافعي أنه أخذ بها في القديم وجعلها على انفرادها حجة. وإنما خص 
سعيد بقبول مراسيله» لأمور منها أن سعيداً لم يرسل حديثاً قط إلا وجد من طريق غيره 
مسندا ومنها أنه كان قليل الرواية لا يروي أخبار الآحاد ولا يحدث إلا بما سمعه عن جماعة 
أو عضده قول الصحابة رضي اله عنهم ‏ أورآه منتشراً عند الكافة, أو وافقه فعل أهل 
العصر. ومنها أن رجال سعيد بن المسيب الذين أخذ منهم وروى عنهم هم أكابر الصحابة 
وليس كغيره الذي يأخذ عمن وجد. ومنها أن مراسيل سعيد سيرت فكانت مأخوذة عن أبي 
هريرة وكان يرسلها لما قد عرفه الناس من الأنس بينهما والوصلة» وإن سعيداً كان صهر أبي 
هريرة على ابنته فصار إرساله كإسناده عن أبي هريرة» ومذهب الشافعي في الجديد: أنه 
مرسل سعيد وغيره ليس بحجةء وإنما قال مرسل سعيد عندنا حسن لهذه الأمور التي وصفنا 
استثناساً بإرساله ثم اعتماداً على ما قاربه من الدليل. ة فيصير المرسل حينكذ مع ما قاربه 
حجة, والذي يصير به المرسل حجة أحد سبعة أشياء : إما قياس أو قول صحابي, وإما فعل 
صحابي» وإما أن يكون قول الأكثرين, وإما أن ينتشر في الناس من غير دافع له وإما أن 
يعمل به أهل العصرء وإما أن لا يوجد دلالة سواه. وقد اتصل بمرسل سعيد هذا أكثر هذه 
الستبعة فمن ذلك إسناد خبرة» وخر يتاروي خويالك عن الزهري عن سدل بن بعد 
اللساعدي 9 لنب كل نَهَى عَنْ بَبْعْ اللّحُمٍ بِالْحَيوَانِ وروق الحسن عن سيره عن 
البي كك مثله. ومن ذلك الأثر الذي رواه ابن عباس أن جَرُورا نُحِرَتْ عَلَى عَهْدٍ أبي بَكْرٍ 
رَضِيَ اللَّهُ عنه فَجَاء رَجُلُ عاق فَقَالَ انغطوني جَرُورا ذه الْعِنَاقٍ قَقَالَ أبو بكر لآ يَضْلُمْ 
هذا فكان قول أبي بكر مع انتشاره في الناس عدم معارض له وحصول العمل به دليلاً وكيداً 
في لزوم الأخذ به فإن قيل فيجوز أن يكون الجزور من إبل الصدقة فمن أجل ذلك منع أبو 
بكر من بيعه بالعناق. قيل هذا تأويل لا يصح أن يكون التعدية فشيولا عليه لأن إنلن 
الصدقة إنما تتخذ لإطعام الفقراء فلا جائز أن ينسب أحد من الصحابة أومن عاصرهم إلى 
أنه التمس ابتياع شيء منه لعناق ولا غييره مع ظهور الحال بحضور أبي بكر ولما كان نقل 
الحال مفيدا فإنما يفيد نقلها فيما يجوز بيعه لا سيما مع إطلاق ابن عباس الحكم ونقل 
السبب. 


)1( أخرجه مالك في الموطأ ؟/ 500 حديث (54 -55) عن سعيد بن المسيب مرسلاً وعن الحسن عن 
سمرة عن أحمد في المسند ١5/5‏ والدارمي في السنن 5١5/7‏ وأبوداود 5015/7 حديث (77805) 
والترمذي )١77/‏ وقال: حسن صحيح والنسائي 547/17 وابن ماجة حديث .)7717١(‏ 
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كتاب البيوع/ باب بيع اللحم بالحيوان 

والطريق الثانية لأصحابنا في المسألة من جهة القياس والنظر على ما قدمناه من السنة 
والأثر هو أن كل ما كان فيه الربالم يجز أن يباع بأصله الذي فيه منه كالدبس بالتمرء 
والشيرج بالسمسمء ولأن كل جنس فيه الربا لا يجوز أن يباع ما زال عن حال البقاء بأصله 
الذي هو على حال البقاء كالدقيق بالحنطة وكذا اللحم بالحيوان. وأما الجواب عن قولهم 
بأنه يبيع ما فيه الربا بما لا ربا فيه كاللحم بالجلد فهو أن الجلد ليس فيه لحم فلذلك جاز 
بيعه باللحم وليس كذلك الحيوان لأن فيه لحما كما لا يجوز بيع لب الجوز بالجوز ويجوز 
بيعه بقشور الجوز وبمثله يجاب عن الاستدلال الآخر. 





فصل: فإن صح ما ذكرنا فلا يخلو حال الحيوان من أحد أمرين إما أن يكون مأكولاً أو 
غير مأكول فإن كان مأكولا فلا يجوز بيعه باللحم بحال سواء كان اللحم من جنسه كلحم 
الغنم بالغنم أومن غير جنسه كلحم الطير بالغنم وكذلك لا يجوز بيع لحم الجزور 
بالعصفور. وفي جواز بيعه بالسمك وجهان من اختلاف أصحابنا في السمك هل هو صنف 
من اللحم أم لا؟ وفي جواز بيع اللحم بالسمك الحي أيضاً وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه لحم لحيوان. 


والثاني: يجوز؛ لأن حي السمك في حكم ميته بخلاف الحيوان. فأما إن كان 
الحيوان غير مأكول كالبغل والحمار ففي جواز بيعه باللحم قولان: 

أحدهما: لا يجوز لعموم النهي» وبه قال من أصحابنا من زعم أن دليل المسألة اتباع 
السنة. 

والقول الثاني: أنه يجوز لأنه حيوان ليس فيه لحم مأكول وبهذا قال من أصحابنا من 
زعم أن دليل المسألة اتباع القياس فأما بيع الشحم بالحيوان فعلى وجهين مخرجين من هذين 
القولين : 

أحدهما : يجوز إذا قيل إن طريق المسألة اتباع السنة لأن السنة خصت اللحم دون 
الشحم . 

والشاني: لا يجوز إذا قيل إن طريقها القياس؛ لأن في الحيوان شحماً. وكذا بيع 
الحيوان بالكبد والطحال على هذين الوجهين ولما بيع الحيوان بالجلد والعظم فيجوز على 
الوجهين ؛ لأن الجلد والعظم ما لا ربا فيه بخلاف اللحم, و كذا بيع البيض بالدجاج يجوز 
على الوجهين معأ بخلاف اللحم؛ لأن اللحم بعض الحيوان وليس البييض بعض الدجاج. 
وكذا بيع اللبن بالحيوان يجوز فإن قيل: فاللبن عند العرب لحم روي أن نبيا شكا إلى الله 
عز وجل الضعف فأوحى إليه أن كل اللحم باللحم يعني اللبن باللحم وقال الشاعر: 


#المتي سب فا :الور جب لي لبن الوذ 


نُطَيِمهَا اللّحْمَ إِذا عَرْ الشّجَرٌ وَالْجَبْلُ في إطْعَابِهًا اللّحَمَ ضَرَرْه 
يعني أن تطعمها اللبن عند عزة المرعى فلما كان اللبن عند العرب لحماًء ثم ثبت 
بالشرع أن , بيع اللحم بالحيوان لا يجوز فلذا بيع اللبن بالحيوان لا يجوزء قيل: إنما سمت 
الغزب اللين لحم على ظريق الاستعازة والميجاز؛ وليس بلحم على الحقيقة. لافي الشرع 
ولا في اللغة. ألا ترى إلى جواز بيع اللحم باللبن متفإضلاء وأنه لا يحنث إذا حلف لا يأكل 
لحماً فأكل لبنأ والأحكام إذا علقت بالأسماء تناولت الحقيقة دون المجاز. والله أعلم 
بالصواب . 5 


)١(‏ البيت في اللسان العرب م [لحم]. 


باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 


فيا الك اه 6.0 و بخ و ا هر رةه بوره * مم #5لمدي مه بم ده 

مسألة: قَال الشافعيٌّ رَحِمنه الله تعالى : «اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهرِي عن ' 
7 ره 8# عم رو 5 ات رحو خن ل دقنه رن انهه رون ر باص برهن لور 0 معه 
سالم عن ابيهِ ان رسول الله يله قال: «من باع نخلا بعد ان يؤبر فثمرتها لل يع إلا ان 
يشترط المبتاع )20 (قَال الشافعِي) فإِذَا جَعَلَ النبِيُ يك الإبَارَ حَدًا لِمِلْكِ الْبَائِع فَقَدْ جَعَلَ ما 
قبِلَهُ حذًا لِملكِ المشتري». 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ابتاع أرضاً ذات نخل مثمر أو ابتاع نخلً فالحكم 
فيهما سواء. 

وقد دخل في البيع ما اتصل بالنخل من سعف وليف . 

فأما الثمرة فلا يخلوا حالها في العقد من ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يشترطا دخولها في البيع فدخل فيه اتفاقا مؤبرة كانت أو غير مؤبرة 

والحالة الثانية : أن يشترطا خروجها من البيع فتكون خخارجة منه اتفاقاًمؤبرة أوغير مؤبرة 
لكن إن كانت مؤبرة لم يلزم اشتراط قطعها لأنها خارجة بالعقد والشرط تأكيد» وإن كانت غير مؤبرة 
قال الشافعي في كتاب الصرف : لم يجز إخراجها من العقد إلا باشتراط القطع لأنها تخرج من 
العقد بالشرط فاعتبر فيه حكم ما استوفي عليه العقد من اشتراط القطع . 

والحالة الثالثة: أنها وأن كانت مؤيرة فهي داخلة في البيع . 


واستدل أبو حنيفة على أن غير المؤبرة لا تدخل في البيع بأنها مما يصح إفراده بالعقد 
فلم يجز أن يكون تبعاً لأصله في البيع كالمؤبرة. قال: ولأنه عقد لا يتبعه الثمرة المؤبرة 
فوجب ألا يتبعه الثمرة غير المؤبرة كالرهن . 


قال: ولآن الثمرة نماء كالزرع فلما حال الزرع في كونه بذراً وظهوره بقللا في أنه لا 
يدخل في البيع تبعاأ للأرض وجب أن يستوي حال الثمرة في كونها في الطلع وظهورها مؤبرة 


)١(‏ أخرجه البخاري 4/50: في المساقاة حديث (777/4) ومسلم 1١77/7‏ في كتاب البيوع 
(16:7/80). 
الحاوي فى الفقه/ جه / م1١1‏ 


»لل ل كاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 
من الطلع في ألا يدخل في البيع تبعا للنخل وتحريره أنه نماء لو كان ظاهراً لم يتبع أصله في 

البيع فوجب إذا كان كامنا لم يتبعه في البيع كالزرع . 

بأحد الوصفين انتفى ذلك الحكم عن الوصف الآخر فلما جعل الآبار حداً لملك 
البائع فقد جعل ما قبله حداً لملك المشتري 

الثاني : أنه جعلها للبائع بشرط التأبير فلم يجز أن تجعل له مع عدم التأبير. 

ودليل ثالث من الخبر وهو أن نصه على التأبير لا يخلوا من أحد أمريين : 

إما أن يراد به التنبية على غيره. أو التميز من غيره فلم يجز أن يراد به التنبية لأن الحكم 
ما لم يؤبر أخفى من حكم ما قد أبر والتنبيه ما يقصد به بيان الأخفى ليدل على حكم الأظهر 
فثبت أن المراد به التميز عن غيره وأن الحكم مختص به. 

وروي أن النِيّ لله انْشَدَ قَوْل الانضَارِيٌ حِينَ حَرّمْ عَلَيْهِ بَعْض مُلُوكِ الْجَاهِلِيَةِ ثَمرَه 


َال التي بكلله : وَكَانَ 0 الْحَكُم . 

كَمَا أنْسَّدَ قَوْلَ الأعشّى : وَهْنّ شَرٌَ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبّ. 

فَقَالَ النبِيّ يل «وّهُن شَرٌ غَالِبٍ لِمَنْ غَلَبَع2©'0. 

تشبيتاً لهذا القول. 

وَرُوِي أن رَجَُيْنِ تبَاتعَا َخْلا ثم اقصَمًا في لمر ة فَقَضَى بها رَسولٌَ اللَّهِ كه ِلذِي 


لَقَحَ("2 فدل على أن التلقيح وهو التأبير علم يتعلق به الحكم في تمليك الثمرة فإن لقح البائع 
كانت الثمرة له وإن لقح المشتري اقتضى أن تكون الثمرة له 

ولأن ثمرة النخل إذا كانت طلعاً بمثابة الحمل إذا كان مستجناً فإذا أبرزت من طلعها 
كانت كالحمل إذا انفصل عن أمه فلما كان الحمل قبل انفصاله تبعاً لأمه في البيع اقتضى أن 
تكون الثمرة قبل بروزها من الطلع تبعاً للنخل في البيع . 

وتحريره قياساً أنه نماء مستجن في أصله فوجب إذا لم يظهر أن يكون في البيع تبعاً 
لأصله كالحمل في البطن واللبن في الضرع . 


.15٠/١٠١ والبيهقي‎ ٠ 7/7 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. 797/7 أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق الشافعي انظر التلخيص‎ (00 





كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 


فإن قيل المعنى في الحمل أنه لا يجوز إفراده بالعقد فلذلك كان تبعاً وليس كذلك 
الثمرة لأنه يجوز إفرادها بالعقد فلم يكن تبعاً. 

قيل هذا فاسد بأبواب الدار. ثم يقال الحمل جار مجرى أبعاض الأم فلما لم يجز 
العقد على أبعاضها لم يجز على حملها والثمرة قبل التأبير تجري مجرى أغصان الشجرة 
فلما جاز العقد على أغصانها جاز على ثمرها. ولأنها ثمرة تختلف أحوالها فجاز أن تكون 
تبعاً لأصلها في بعض أحوالها قياساً على نور الثمار قبل انعقادها. 

فأما الجواب عما ذكروه من قياسهم على المؤبرة» فالمعنى في المؤبرة أنها ظاهرة فلم 
:تكن تبعاً كالولد» وغير المؤبرة كامنة فكانت تبعا كالحمل . 


بلدا ' 


وأما الجواب عن قياسهم على الرهن قلنا في الرهن مذهبان: 

أحدهما: يتبع الرهن ما كان غير مؤبر فعلى هذا سقط السؤال. 

والشاني: لا يتبع فعلى هذا المعنى في الرهن أنه لما ضعف عن أن تتبعه الثمرة 
الحادثة ضعف عن أن تتبعه الثمرة المتقدمة وليس كذلك في البيع . 

وأما الجواب عن قياسهم علنى الزرع فالمعنى في الزرع أنه مستودع في الأرض وليس 
بحادث منها فلهذا لم يكن تبعا لها وليس كذلك الثمرة. 

فصل: فأما طلع الفحول قبل تأبيره ففيه وجهان : 

أحدهما: كونه تابعاً للعقد داخلاً في البيع كطلع الإناث . 

والوجه الثاني : وهو أصح ألا يكون تابعاً ولا يدخل في البيع . والفرق بينه وبين طلع 


الإناث أن ن طلع الإناث لا يؤخذ إلا بعد إباره وتناهيه بسر ورطباء وطلع الفحول يؤخذ قبل 
إباره ويكون حال تناهيه طلعاً وهذان الوجهان مخرجات من اختلااف أصحابنا في طلع الإناث 


هل يقاس على الحمل قياس تحقيق أو قياس تقريب. 
0 اس د وو اي 
اعتباراً بالعرف . 


فصل: فإذا تقرر هذا فالعقود التي يملك بها النخل المثمر على أربعة أضرب 

أحدها: عقد معاوضة على وجه المراضاة كالبيع والصلح والصداق فهذه العقود تتبعها 
الثمرة غير المؤبرة . 

والضرب الثاني : عقد معاوضة على غير وجه المراضاة كالمبيع إذا استرجع بحدوث 


4تا لل ل لح كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 
الفلس فهل تكون الثمرة التي لم تؤبر تبعاً له على وجهين يذكران في الفلس. وكالرهن إذا 
بيع جبراً على الرهن هل يباع معه ما لم يؤبر من الثمرة على وجهين : 

والضرب الثالث : مالم يكن من عقؤد المعاوضات لكنه على وجه المراضاة كالهبة 
والوصية. فهل تكون الثمرة التي لم تؤبر تبعاً له على وجهين يذكران في الهبة . 

والضرب الرابع: مالم يكن من عقود المعاوؤضات ولم يكن مأخوذاً على وجه 
المراضاة كالطلاق إذا استرجع به نصف المهر قبل الدخول فلا تكون الثمرة داخلة فيه لا 
يختلف فيه المذهب, وكالوالد إذا رجع فيما وهبه لولده لم يكن للوالد استرجاع الثمرة منه 

على الصحيح من المذهب. 

مسألة : : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ اللُّ عَلَى : دقل ار أن يور ضَيْء مِنْ حَائطه وَإِنْ قل 
وَإِنَ َم يُؤْبر الذي إِلَى جَنبهِ فيَكُونٌ في معتى ما أبر كله . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا أبر الحائط أو نخلة منه كان تأبيراً لجميعه. وصار ما 
لايور من المحائط يبتع حم ها ف أبر منه في كونه للبائع وخروجه من البيع لقوله يكل : « 
بَاعَ نَحَلا بَعْدَ أن تؤَيرٌ فتَمرَنُهَا لِلَْائْع » ولم فصل بين انكر كادفي ميت ارب 
ولأن في اعتبار التأبير في كل نخلة مشقة مشقة وفي تبعيض الثمرة بين البائع والمشتري اختلاف 
وسواء مشاركة فجعل ما لم يؤبر تبعا لما قد أبر في خروجه من البيع . 

فإن قيل: فهلا جعلتم ما قدأ بر تبعاً لما لم يؤبر في دخوله في البيع . 

قل: لأن المؤبرة ظاهرة وغير ير المؤبرة باطنة وقد استقر في الشرع أن يكون البناطن تبعاً 
للظاهر ولا يكون الظاهر تبعاً للباطن. ألا ترى أن ما بطن من أساس الحائط ورؤوس 
الأجذاع تبع لما ظهر في جواز البيع» ولا يكون ما ظهر تبع لما بطن في بطلان البيع . 


فصل: فإذا ثبت أن تأبير بعض النخل تأبير لجميع النخل فلا يخلو حال النخل من أحد 
أمرين : ار 

إما أن يكون نوعا واحدا أو أنواعا. 

أحدهما: ا لكر م يو ل اف نه 
لا يكون تأبيراً لجميع الأنواع لأن تلاحق النوع الواحد متقارب وتلاحق الأنواع المختلفة 
متباعد . 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن تأبير النوع الواحد من النخل تأبير 
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لجميع أنواع النخل لما ذكرنا من خوف الاختلاف وسوء المشاركة وأنه ربما اتفق تأبير الأنواع 
المختلفة واختلف تأبير النوع الواحد. 

فصل: فإذا جرى على جميع الخائط حكم التأبير وجعل الثمرة للبائع خارجة من البيع 
فأطلعت النخلة بعد ذلك طلعاً مستحدثاً نظر فيه فإن كان من طلع العام المستقبل كان 
للمشتري. ل ا ا ا ون 

والثاني : 18 بي كرتم أنه يكون للبائع لأنه لماكان مالم يؤير تبعا 
لاقو اا عرنا حو موه لاك .رجي )برها لم بالك يا لمر الع بويا ريمت 

والفرق بين ما ذكره أن ما لم يؤبر يصح عليه العقد ويلزم فيه الشرط فجاز أن يصير تبعا 
لما قد أبر في العقد. 


وما لم يطلع لا يصح عليه العقد ولا يلزم فيه الشرط» فلم يصر تبعاً لما قد استثناه 
العقد. ولو كان ما ذكره تعليلا صحيحاً لجاز بيع ما لم يخلق من الثمار تبعاأ لما قد خلق كما 
يجوز بيع ما لم يبدو صلاحه تبعاً لما بدا صلاحه. وفيما ذكرنا من ذلك دليل على وهاء قوله 
وفساد تعليله . 

فصل: فإذا كان له حائطان محرزان فباعهما وقد أبرت ثمرة أحدهما ولم تؤبر ثمرة 
الآخر فلكل واحد من الحائطين حكم نفسه لامتيازهما وتكون الثمرة المؤبرة للبائع وثمرة 
الحائط الذي لم يؤبر للمشتري . 

ولو كان حائطاً واحداً فأبرت ثمرة مقدمه ولم تؤبر ثمرة مؤخره فإن باع جميع الحائط 
كان كل الثمرة في حكم المؤبرة» وإن أفرد العقد على إحدى الحصتين نظر فإن كان العقد 
على مقدم الحائط الذي قد أبر فثمرته للبائع » وإن كان على مؤخر الحائط الذي لم يؤبر ففيه 
وجهان: 

أحدهما: للبائع أيضاً لآن الحائط واحد. وتأبير بعضه تأبير لجميعه فيصير المؤخر الذي 
لم يؤبر في حكم المقدم الذي قد أبر. 

والوجه الثاني : أنها تكون للمشتري لأن إفراد المؤخر بالعقد يجعله في حكم الحائط 
المحرز فلا يكون تبعاً لغيره في التأبير. والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَلَوْ تَسَقَقَ طلم إِنَائِهِ أَوَشَيْء مِنه فهو في 
مُعنى ما ابر كله) . 


ككا 
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قال الماوردي : أما التأبير فهو التلقيح والتلقيح هو أن يشقق طلع الإناث ويوضع فيه 
ميسن طلع الفجول لتعار انيه ويقوى قاد بالبيقة الفناد عي فنا جرت ينه العسااء 
رضحة نه الكرية وقد روِيٌ 3 النبيّ ول لما دَحَلَ الْمَدينة راق لصا يُوبرُونَ النخل. 
سَألَ عن ذَلِكَ َوه بوه قال لََْركُوهًا لَصَلْحَتَ فترَكُوهَا فتَغيَرَتْ فَقِيلَ ذُلِكَ لِلني كله 
فَقَال: «ما كانَ مِنْ أمر دُنياكُمْ َإِليْكُمْ وما كَانَ مِنْ أمْر الآخرة فإِلَيّ 20 . 


فلو تشقَوّ تشقق طلع الإناث ولم يلقح بطلع الفحول صح التأبير وخرجت من العقد لأن 
الس ال اا لك ترك تلقيحة أصلح 
لثمرته . فلولم يتشقق لطلع بنفسه لكن شققه أربابه فإن كان ذلك في وقت الإدراك وزمان 
الحاجة كان تأبيراً» وإن كان قبل الإدراك وفي غير زمان الحاجة لم يكن تأبيراً. 
مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ َعَالَى : «وَإِنْ كَانَ فيهًا فُحُولُ نحل بعد أن وير 
الآبَاتُ فَتَمَرَهَا للبائْع, وَهِيَ قبل الإبَار وَبَعْدَهُ ذ في ابيع في مَعْنَى ما لَمْ يَحْتَلِفْ فِبِهِ مِنْ أن كل 
ذاتِ حَملٍ مِنْ بي آدَم ومِنَ البَهَائِعٍ لا لوال روا اباي 
بِيعَتْ بَعْدَ أن وَلَدَثْ فَالْوَلدُ لِلْبَائِع. َّ أن يشتر يَشْتَرط الْمُبتَاعٌ) . 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن طلع الفحول إذا تشقق كان مؤبراً وقبل تشققه على 
وجهين : 
أحدهما: لا يكون مؤبراً كطلع الإناث . 
والثاني : يصير في حكم المؤبر لأنه يوجد في الغالب طلعاً. 
فإذا تبايعا نخلاً فيها فحول وإناث فإن أبر طلع الإناث كان طلع الفحول تبعاً له سواء 
تشقق أو لم يتشقق . ء. 
ولو أبر طلع الفحول إما بالتشقق أو بظهور الطلع في أحد الوجهين ولم يؤبر شيء من 
طلع الإناث فهل يصير طلع الإناث تبعاً له في التأبير حتى يحكم بجميعه للبائع على 
وجهين : 

أحدهما: : يصير طلع الإناث تبعاً لطلع الفحول في التأبير كما صار طلع الفحول تبعاً 
لطلع الإناث في التأبير. 

والوجه الثاني وهو أصح : : أن طلع الإناث لا يتبع طلع الفحول وإن كان طلع الفحول 
تع طلع اإناث» والفرق بتهما: أن مقصود الثمار هو طلع الإناث لأنه يصير بسراً ورطباً 
وتمراً وطلع الفحول تبع له لأنه مراد لتلقيحه وليس يقصد في نفسه فلذلك صار طلع الفحول 
تبعاً لطلع الإناث» في التأبير ولم يصر طلع الإناث تبعاً له. 
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فصل: فإذا أخذ طلع الفحول جاز بيعه في قشره ه لأن استيفاءه في القشر من صلاحه 

كالرمان . وكان أبو إسحاق المروزي يمنع من بيعه في قشره حتى يصير بارزاً وليس هذا 
بصحيح لما ذكرنا. 

ع يخ مر 3 ا ا ام 3168م وى و اج ر لعافو تس عاق ا 

مسألة: قال الشافعيُ رَحِمَهُ اللَهُ َعَالَى : «وَالْكرْسُفُ إِذَا بِيعَ أضْلَهُ كالنخل إِذَا خَرّجَ 


مقع مكمه 


جَورْهُ وَلَم يد يَتَشَمَقْ فَهُوَ لِلْمْشْتَرِي وَإِذَا تَشَقَقَ فَهْوَلِلْبَائِم ». 


قال الماوردي : أما الكرسف فهو القطن بلغة الحجاز وهو بالبصرة ومصر وأطراف 
اليمن والحجاز شجر يلفظ عام بعد عام, ويكون في سائر البلاد زرعاً يحصد في كل عام 
فتكلم الشافعي رحمه الله على حكمه في بلاده فإذا كان القطن في بلاد يكون شجرأ كان 
منزلا في أحواله تنزيل النخل لأنه في كمام ينشق عنهء فإذا يبع شجر القطن مع الأرض أو 
مفرداً عن الأرض وكان حمله ساقطاً أو ورداً أو جوزاً منعقدا فهو للمشتري تبع لأصله كثمر 
النخل إذا كان طلعاً لم يؤبر» وإن كان جوزه قد تشقق وقطنه قد ظهر فهو للبائع لا يتبع أصله 
كثمر النخل إذا أبر. 

فأما إذا كان القطن في بلاد زرعاً فلا يجوز أن يباع مفرداً عن الأرض إلا أن يشتري 
القطع وإذا بيعت الأرض لم يدخل في البيع نبات القطن ولا ما فيه من ورد وجوز كسائر 
الزروع والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الله َعََى : «وَيُحَالِفٌ نارين لتاب وَغْيْرِهَا انحل 


لس بير بير بير 


َكُونُ كل مرو حَرَجتْ بَاِرة وى في أولد ما تَخرُجُ كمَاترَى في آخره فَهَُ في مَعْنَى ثَمَرٍ 
النخل. ارا ِنَ الطلع. ذا بَاعَهُ شَجَرا مما َو لْبَائِع, ِل أن د يشْتَرطَهُ المُبْنَاعُ لأنَّ الشّمَرَ 
فَارَقٌ أن يَكُونَ مُسْتودعاً في الشْجَرِ كُمَا يَكُونٌ الحَمْلُ مُسْتَوْدَعاً في الأمَة . 

قال الماوردي : وجملته أن النبات ضربان: شجر وزرع. 

فأما الشجر فهو ما كان على ساق فلا يخلو حال حمله من ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يكون مقصوده الورق. 

والثانى : أن يكون مقصوده الورد. 

والثالث : أن يكون مقصوده الثمر. 

فأما ما كان المقصود منه الورق فكالحنا والتوت . 

فأما الحنا فإن ورقه يبدو بعد تفرع أغصانه من خ غير أن يكون في عقدة ينفتح عنهاء فإذا 
بدا ورقه بعد التفرع صار في حكم النخل المؤبر فيكون للبائع . 

وأما شجر الفرصاد فنوعان : 
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- نوع منه يعرف بالشامي يقصد منه ثمره دون ورقه فحكمه حكم ثمر الأشجار إذا طلع 
فلا اعتبار بظهور ورقه . 

- ونوع منه يقصد منه ورقه دون ثمرهء وورقه يبدو في عقدة ثم ينفتح عنها فإن كان في 
عقدة فهو تبع لأصله. وإن كان عقدة قد انشقت وظهر ورقها لم يتبع أصله. وكان للبائع. 
وكذا القول في كل ما قصد منه الورق. 

وأما ما كان المقصود منه الورد فيتنوع نوعين : 

- نوع منه يبدو بارزا كالياسمين فهذا إذا وجد الورق فيه لم يتبع أصله . 

- ونوع منه يبدو مستجنا إما بعقد ينفتح عنها أو بغطاء يتكشف عنه كالورد المطلق. فإن 
كان في كمامه لم يبرز فهو تبع لأصله. وإن برزعما تحته لم يتبع أصله وكان للبائع . 

وأما ما كان المقصود منه الثمر فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يبدوا بارزاً منعقداً كالتين فهذا وجوده في شجره كال أبير لا يتبع أصله 
ويكون للبائع . 

والضرب الثاني : ما يبدو في كمام يتشقق عنه كالجوز عليه قشرتان: 

| إحداهما عليا تنشق عنه في شجره. والثانية سفلى يؤخذ معها ويدخر بها فهذا في 
حكم طلع النخل فإذا كان في قشرته العليا فهو تبع لأصله ويكون للمشتري . 

وإن انشقت عنه القشرة العليا وبرزت القشرة السفلى لم يتبع أصله وكان للبائع . 

والضرب الثالث: ما يبدو وردا ونورا ثم ينعقد حبا كالتفاح والمشمش والرمان 
والسفرجل والكمثري وما في معناه فإذا كان ورداً ونوراً فهو تبع لأصله ويكون للمشتري. وإن 
انعقد وتساقط نوره لم يتبع أصله وكان للبائع» وكذلك اللوز في معناه. 

فأما الكرم فنوعان: منه ما يورد ثم ينعقد, ومنه ما يبدو حباً منعقداً فيتعين كل واحد 
من النوعين بحكم ما ذكرنا من نظائره فهذا حكم الشجر وما في معناه. 

فإن لم يكن شجر مثل بصل النرجس والزعفران إلا أنه يبقى سنين في موضعه فيكون 
كشجر الورد على ما ذكرنا. 

وأما الزرع فضربان: 

ضرب إذا حصد لم يبق له أصل يستخلف كالبر والشعير فهذا لا يتبع أصله إلا بالشرط 
ولا يجوز إفراده بالعقد إلا بشرط القطع . 

وضرب آخر يجز مراراً ويستخلف كالعلف وهو القت وأنواع من البقول فيكون ما طلع 
منه وظهر للبائع لا يتبع الأصل وهل ينتظر بما طلع تناهي جذاذه أم لا على وجهين: 

أحدهما: ينتظر به تناهي جذاذه فإذا بلغ الحد الذي جرت العادة بجذاذه عليه فقد 
انتهى ملك البائع ويكون ما بعد تلك الجذه بكمالها للمشتري . 
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وهذا قول من زعم أن ما أطلع من ثمار النخل بعد العقد للبائع تبعاً لما أطلع منها 
وأبر. 

والوجه الثاني : أنه لا يننظر به كمال جذاذه بل يكون للبائع ما ظهر منه وإن لم 
يستكمل ويؤمر بجذاذه وإن لم يستكمل. ويكون الأصل الباقي وما استخلف طلوعه من 
بعد العقد تبعا للأصل . وهذا قول من زعم أن ما أطلع من ثمار النخل من بعد العقد يكون 
للمشتري ولا يكون تبعاً لما أطلع فيه وأبر. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ ركحمة الله تَعَالَى «َوَمَعْضول ذا كَانَتَ الكُمَرَةٌ للبَاْع ١‏ أن علي 
قري توا شجره إلى انيل الجذد أو قات ار اللاطى اللي 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا صارت ثمرة النخلة للبائع فلا يخلو حالها من أحد 
أمرين : 

- إما أن تصير له بالتأبير أو بالشرط قبل التأبير فإن صارت له بالشرط والاستثناء قبل 
التأبير فعلى البائع قطعها في الحال ولا يلزم المشتري تركها على نخله إلا باختياره وإنما كان 
كذلك لأن استثناء البائع لها إنما يصح على شرط القطع لما ذكرنا وهذا الشرط يوجب عليه 
التزام موجبه . 

وإن صارت الثمرة له بالتأبير من غير شرط فللبائع تركها على نخلها وشجرها إلى أوان 
جذاذها ولقاطها ولا يلزم قطعها ولا للمشتري أن يمتنع من تركها. 

وقال أبو حنيفة: على البائع قطعها ولا يلزم المشتري تركها احتجاجاً بأن المشتري 
يملك منفعة ما ابتاعه, فهو يملك منفعة النخل كما يملك منفعة الدارء فلما كان لو ابتاع دارا 
وجب على البائع نقل ما فيها من متاعه ليسلم المشتري منفعة داره لذلك لو ابتاع نخلا وجب 
على البائع جذاذماعليها من ثماره ليسلم المشتري منفعة نخله ثم أخذ الثمرة أولى لأن تركها 
ا ولأنه لو استحق البائع ترا ترك الثمرة لكان قدا سيقي افع ها بإعه 
كمن باع دارا واشتر ط سكناها فلما كان هذا فاسداً كان ما أدى إليه فاسداً . 

ودليلنا : : هو أن المبيع إذا كان مشغولاً بملك البائع وجب عليه نقله على ما جرت به 
العادة واستقر العرف عليه ألا ترى لو باع داره ليلا لم يلزم الانتقال عنها في الحال حتى 
يصبح اعتبارا بالعادة والعرف» راركااك اذاو مما اناه لم زمه نمكي اي 0م 
في يومه حتى ينقله في الأيام اعتبارا بالعادة والعرف وجب إذا باعه : نخلا ألا يلزمه أخذ ثمرها 
في الحال حتى ينتهى ينتهي إلى وقت الجذاذ اعتباراً بالعادة والعرف . 

ولأن ما ثبت بالعادة والعرف في حكم ما ثيت بالشرط بدليل أن الأثمان المطلقة تحمل 
على غالب النقد كما لوثبت ذلك بالشرط» والعرف في الثمار تركها إلى وقت الجذاذ» فلما 
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كان لو شرط البائع تركها إلى وقت الجذاذ لزم. وجب إذا كان العرف أن تترك إلى وقت 
الجذاذ أن تلتزم . 

فأما الجواب عما ذكره من الدار فهما سواء والعرف فيهما معتبر لكن العرف فى الدار 
أن ينقل البائع متاعه في أول أوقات الإمكان وفي الثمار في أول أوقات الجذاذكم يفول متقمة 
الدار تبطل بإقرار المتاع فيها ولا تبطل منفعة النخل باقرار الثمرة عليها. وأما الجواب عن 
اي فهو أن الأصول قد فرقت بين استثناء المنفعة بالعقد 
وبين استثنائها بالشرط. ألا ترى أ نه لوباع أمةً واستثنى ثنى الاستمتاع بها لم يجز وكان العقد 
فاسدا ولو كانت مزوجه كان الاستمتاع بهامستثنىوالعقد صحيح ثم الفرق بين السكنى 
والنفقة ما ذكرناه من قبل . 

فإذا تقرر أن استيفاء الثمرة إلى أوان الجذاذ فإن كانت مما تؤخحذ ثمراً إلى أول أوقات 
جذاذها ثمراء وإن كانت مما تؤخذ رطباً فإلى أول أوقات لقاطها رطباًء وإن كانت مما تؤخذ 
بسراً فإلى أول قطعها بسراًء وكذا الكلام في الكرم والشجر فنقر الكرم إلى وقت القطاف 
والشجر إلى وقت اللقاط . 

مسألة: قَالَ الشََافعِيُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «فإذًا كَانٍِ لإ يُصْلِحَهَا إل السّفَيُ فَعَلَى 
اْمُشْتَرِي تَحْلِيُ البائِع, وَمَا يَكُفِي م هن السقى: وإتها لذمن العانانًا فيه صَلاح ثَمَرِه) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

إذا استحق البائع ترك الثمرة على نخل المشتري إلى وقت الجذاذ فقد تحتاج الثمرة 
إلى ما يصلحها من السقي فيجب على المشتري تمكينه من السقي لما قد استحقه من 
إصلاح ثمرته» وإذا كان كذلك فلا يخلو حال السقي من أحد أمرين: 

إنا أن يكون ممكا أو فتعدرا: 

فإن كان السقي ممكناً لم يخل حاله من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون نافعاً للنخل والثمرة فللبائع أن يسقي وعلى المشتري أن يمكنه 
ومؤنة السقي على البائع دون المشتري لما فيه من صلاح ثمرته وإن كان لنخل المشتري فيه 
صلاح لأن الأغلب من حال السقي صلاح الثمرة والنخل تبع 

والفرق بين هذا وبين أن يبيع صاحب النخل ثمرته فيجب سقيها على صاحب النخل 
دون مشترى الثمرة أن من باع ثمرة وجب عليه تسليمها بمنافعهاء ومن منافعها السقي فوجب 
على بائعها دون المشتري لها. وليست هذه الثمرة الحاصلة لبائع النخل بالتأبير مضمونة 
على صاحب النخل بالتسليم فلم يجب عليه السقي فلو امتنع البائع في مسألتنا من سقي 
ثمرته لم يجبر عليه. وقيل لمشتري النخل إن أردت سقي نخلك فاسقه ولا نجبرك عليه. 
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كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 

والحال الثانية: أن يكون السقى مضراً بالنخل والثمرة فإن أراد صاحب النخل أن 
يسقي كان لصاحب الثمرة أن يمنعه لأنه لا ينفعه ويضر غيره . 

وإن أراد صاحب الثمرة أن يسقى كان لصاحب النخل أن يمنعه لأنه لا ينفعه 
ويضرغيره . 

فلوقال صاحب الثمرة أريد أن آخذ الماء الذي كنت استحقه لسقي ثمرتي فأسقي به 
غيرها من الثمار أو الزرع لم يجزء وكذا لو أخذ ثمرته قبل وقت جذاذها لم يكن له أن يأخذ 
الماء الذى كان يستحقه لسقيها ! وقت الجذاذ لأنه إنما كان يستحق ٠‏ الماء ما فيه صلا 
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والحال الثالثة: أن يكون السقى نافعاً للنخل مضراً بالثمرة» فقد اختلف أصحابنا هل 
لصاحب النخل أن يسقي مع ما في السقي من مضرة الثمرة؟ . 

فحكى عن أبى إسحاق المروزي أنه قال: لصاحب الثمرة أن يمنعه من السقي لما فيه 
من مضرة الثمرة» فإذا منعه كان لصاحب النخل فسخ العقد لما يلحقه في منع السقي من 
المضرة . 

وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه قال لصاحب النخل أن يسقي ويجبر صاحب 
الثمرة على تمكينه لما فيه من حقوق ملكه ولا خيار, ثم مؤنه السقي ها هنا على صاحب 
النخل لاختصاصه بالمنفعة . 

والحال الرابعة : أن يكون السقي نافعاً للثمرة مضراً بالنخل فعلى قول أبي إسحاق 
المروزي لصاحب الثمرة أن يسقي لصلاح ثمرته. ولصاحب النخل فسخ البيع لما يلحقه من 
الأضرار بنخله . 

وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة له أن يسقي ثمرته جبراً ولا خيار لصاحب النخل . 
فلو اختلفا في قدر السقي لم يرجع فيه إلى واحد منهما وسئل أهل الخبرة بالثمرة» فما ذكروا 
أنه قدر كفايتها كان على صاحب النخل تمكينه منه دون الزيادة عليه أو التقصير عنه . 

فصل: فأما أن كان الماء متعذراً فلا يخلو حال تعذره من أحد أمرين : 

أما أن يكون لوعواز الماء أو لفساد آلته. فإن كان تعذر الماء لإعوازه سقط حكم 
السقي ثم لا يخلو حال الثمرة في تركها على النخل من أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون تركها بغير سقي يضر بالنخل وبها فقطعها واجب ولرب النخل أن 
يجبر صاحب الثمرة على قطعها لأن فيه مضرة بالنخل وليس فيه منفعة للثمرة . 

والحال الثانية : أن يكون تركها غير مضر بالنخل ولا بها فله ترك الثمرة إلى وقت 
جذاذها لأنه لا مضرة على صاحب النخل في تركها. 


يفن كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 


والحال الثالثة : أن يكون تركها مضراً بالشمرة دون النخل فصاحب الثمرة بالخيار في 
أخذ الثمرة أو تركها ولا يقال لصاحب النخل لأنه لا ضرر عليه فيها. 
والحال الرابعة : أن يكون تركها مضراً بالنخل دون الثمرة ففيه قولان: 


أحدهما: لرب الثمرة أن يقر الثمرة على النخل إلى وقت الجذاذ وإن ضر بنخل 
المشتري لما فيه من صلاح الثمرة ودخول المشتري معه على بصيرة. 

والقول الثاني: على رب الثمرة أخذ ثمرته وللمشتري إجباره على قطعها ليزيل عنه 
ضرر تركها. 

فأما إن تعذر الماء لفساد الآلة أو لفساد المجاري أو لطم الآبار فأيهما لحقه بتأخير 
السقي ضرر كان له إصلاح ما يوصله إلى الماء. 

فإن كان ذلك مضراً بالنخل وجب على مشتري النخل أن يزيل الضرر عن نخله بسوق 
الماء إلى نخله ولا يجبر رب الثمرة على قطع ثمرته. 

وإن كان مضرا بالثمرة لزمه ذلك أو يقطعها. 

وإن كان مضراً بهما جميعاً لزم ذلك صاحب النخل لما ذكرنا إلا أن يبادر إلى قطع 
ثمرته فيسقط عنه والله أعلم . 





مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ َعَالَى : «فَإِذًا كَانَتْ الت لشْجَرَة مما تَكُون فيه الْثَمْرَهٌ 
طَاجرة نم رج نا قبلَ أن تْلَ حارج مره يها قن تمي تائم الشمَرَ الْخَارجَةٌ 
و! 5 ري الْحَادِتَة وَأَنْ كَانْ ابَتميْرٌ قفِيهَا قَولانٍِ ديينا بجو الْبْبِعُ | إلا أن ا الْمَائِ 
ل ال حل ادلي 
ال في بيع الاشحان ف نجره ارين 

قال الماوردي : ذكر الشافعي رحمه الله في الأم مسألتين نقل المزني أحداهما وأغفل 
المقدمة منهما فكان الأولى البدإية بما أغفله ليكون جواب الأخرى مبنياً عليها وصورتها في 
رجل باع ثمرة شجر أو بطيخ مزاح أو حمل بادنجان فلم يأخذه المشتري من شجره ولا لقط 
البطيخ من مزاحه حتى حدثت ثمرة أخرى فالحادثة ملك البائع لا يملكها المشتري . 

فإن كانت الحادثة تتميز عن الأولى بلون أوصغر أو نضج أخحذ المشتسري الثمرة 
المتقدمة. وأخذ البائع الثمرة الحادثة وليس بينهما نزاع . 

وأن كانت الحادثة لا تتميز عن الأولى فقد صار المبيع مختلطأً بغيره ‏ ففي البيع قولان 


كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب يفل 


أحدهما: أن البيع باطل لأن المبيع قد اختلط بما لم يتميز عنه قبل استقرار القبض» 
فأوقع ذلك جهالة في البيع فأبطله. ولا يلزم المشتري أن يستحدث هبة ما لم يتناوله العقد 
ليصح له العقد. 

والقول الثاني : أن البيع لا يبطل لكن يقال للبائع اسمح للمشتري بالثمرة الحادثة 
فإن سمح له بها لزم المشتري قبولهاء وإن شح البائع بها وأقاما على الاختلاف والتنازع فيها 
فسخ الحاكم البيع بينهما. 

ووجه هذا القول أن امتياز البائع عن غييره من حين العقد إلى وقت القبض يمنع من 
طرق الفساد عليه بعد القبض كالاستهلاك, وسماحه البائع بالحادثة لا تجري مجرى الهبة 
التي لا يلزم قبولها. لأن المقصود بها'نفي الجهالة وتصحيح العقد. فشابهت الزيادة المتصلة 
كالكبر والسمن. ' | 

وأما المسألة الثانية وهي مسألة الكتاب فصورتها في رجل باع أرضاً ذات شجر 
مثمرء أو باع الشجر وحده وفيه ثمرء فحكم بالثمر للبائع لأجل التأبير» وبالشجر مع الأرض 
للمشتري فحدثت ثمرة أخرى قبل أن يتناول البائع ثمرته. فإن كانت الحادثة تتميز عن الأولى 
بصغر أو بلون» أو نضج كانت الأولى للبائع والحادثة للمشتري والبيع على حاله . 





وإن كانت الحادثة لا تتميز عن الأولى نقل المزني في البيع قولان كالمسألة الأولى 
فاختلف أصحابنا فكان أبو علي بن خيران يمنع من تخريجها على قولين وينسب المزني إلى 
الغلط في نقله. ويقول البيع صحيح قولاً واحداً . 


لأن اختلاط الحادثة بالمتقدمة اختلاط في غير المبيع لأن عقد البيع إنما يتناول الأرض 
والشجر وما كان عليه من الثمرة لم يدخل في العقد وما حدث من الثمرة ة لا يوجد وقت 
العقد. فلا يوقع ذلك فساداً في العقد. 

وكان أبو إسحاق المروزي وطائفة يخرجون هذه المسألة على قولين: 

أحدهما: أن العقد باطل لما ذكرنا. 

والثاني : جائز ويقال للمشتري اسمح بالحادثة فإن سمح لزم البيع» وإن شح بها قبل 
الحاكم البيع بينهما. 

وما ذكره ابن خيران أصح جواباً وتعليلاً» وإن كان نقل المزني صحيحاً والإذعان 
للحق أولى من نصر ما سواه وعلى ما يقتضيه مذهب ابن خيران إن تراضيا واتفقا على قدر 
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ا ات لك ؛ لأنه لا يجعل لما حدث 
تأثيراًة فيا 
ا جره سان ل ا لل ل ل ا 
اْبِيعَ». 
قال الماوردي : وصورتها فيمن ابتاع قرطاً جزهيعني علفاً بشرط الجزاز أو ما جرى 
مجراه من البقول التي تباع جزاً فأخر المشتري جزه حتى طالت فقد حدثت زيادة غير متميزة 
فضمها المزني إلى مسألة الثمرة فاختلف أصحابنا وكان بعضهم يقول: 
البيع جائز قولاً واحدّ لآن طول العلف زيادة لا ت: تتميز مثل كبر الثمرة فلما كانت الثمرة 
إذا أ را ل ياي رد وا ااا انوا امار وي 
في العلف إذا أخر جزه حتى طال ألا يفسد البيع وتكون الزيادة له لأنها لا تتميز 
وال ابو إمحاق التزوري ويمور يكزا لدبي جه السيالة تولين كالنسترة التييعة 
إذا اختلطت ث بثمرة حادثة وهذا أصح . 
والفرق بين ما ذكره الفريق الأول من كبر الثمرة وطول العلف أن كبر الثمرة لا يمتاز 
ع إماه د وطول الغلف هتمي وإن كان متضصلا ويحدت يعن 
فإذا ثبت أن المسألة على قولين: 
أحدهما: أن البيع باطل ويتراجعان. 
والقول الثاني: أن البيع لا يبطل لكن يقال للبائع أتسمح للمشتري بالزيادة فإن سمح 
بها لزم البيع . وإن شح بها وأقاما على التنازع ذ فسخ الحاكم بينهما وتراجعا. 
مسألة : قَالَ الشَافِجِي َحِمَهُ الّهُ َعَلَى : «كُمًا لو بَاعَهُ جنطة فَانَثَالَت عَلَيْهَا جنطة فْلَهُ 
حيار في أن يسَلَم له الا أوْيْسَحَ املاط مَابَاعَ بمَالَمْ يَْ وقَالَ المُرَنِي) هَذَا عدي 
بترو ناك ل لح ١ن‏ افر عا فكو بار الام في به كلف 


ِ 20006 


لمُتَِطُلَهمَا يَرَاضَيَانٍ في ما شاذا ذل َاجدٍ مهما يول ل أذري مالي فهوَإِن كاي 


َالقَولٌ قَول الي كَانتِ التمرةٌ في يَدَيِْ وَالآحَرُ مُنٍّ عَلَيْه) . 
قال الماوردي : وصورتها فيمن ابتاع طعاماً مختلط بطعام للبائع فهذا على ضربين : 


أحدهما: أن يكون ذلك قبل القبض. 


كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 





والثاني : بعذه. 

فإن كان ذلك قبل القبض فلا يخلو حال الطعام من أحد أمرين: 

إما أن يكون معلوم القدر, أو غير معلوم القدر, فإن كان غير معلوم القدر كان كالثمرة 
المبيعة إذا اختلطت بثمرة حادثة فيكون في البيع قولان: 

أحدهما: باطل. 

والثاني : جائز فإن تراضيا واتفقا وإلا فسخ البيع بينهما. 

وإن كان معلوم القدر وذلك يكون بأحد ثلاثة أوجه: 

إما أن يكون المبيع معلوم الكيل فيعلم بعد استيفاء كيل المبيع قدر ما ليس بمبيع . 

وإما أن يكون المبيع غير معلوم الكيل وغير المبيع معلوم القدر فيعلم بقدر استيفاء كيل 
ما ليس بمبيع قدر المبيع . 

فإذا كان المبيع معلوم القدر بأحد هذه الأوجه الثلاثة فقد صار مختلط العين متميز 
القدر وكان تميز القدر يمنع من الجهالة وهو أقوى المقصودين منه فصح البيع وكان اخخلاط 
العين مغيراً للصفة مع تقارب الأجزاء فصار عيباً يوجب الخيار» فوجب أن يكون البيع جائزا 
وللمشت ي الخيار» فإن فسخ رجع بالثمن. » وإن أقام صار شريكاً للبائع فيه على قدر 
الحصتين, فإن كان الطعامان متماثلي القيمة تقاسماه كيلاء وإن كانا مختلفي القيمة بيع 
وكانا شريكين في ثمنه على قدر قيمة الطعامين إلا أن يتراضيا بقسمة ذلك كيلا على 
الحصص دون القيم فيجوز. 


فصل: وأما الضرب الثاني : وهو أن يكون اختلاط الطعام بعد قبضه فالبيع ماض لا 
يفسد لانبرامه بالقبض . 

فإن قيل ما الفرق بين الطعام إذا اختلط بعد قبضه فلم يبطل البيع فيه وبين ع الثمرة إذا 
اختلطت بعد القبض في شجرها فبطل البيع فيها؟ على أحد القولين: 

قيل الفرق بينهما أن قبض الطعام قد استقر فانبرمت علة العقد. وقبض الثمرة على 
لخاهنا واي ليرفا عر ونتر وحل العقل لم ار ألا ترى أنها لو عطشت على نخلها 
وشجرها بعد قبضها وأضر ذلك بهاء كان ذلك عيبا ؛ يستحق به المشتري خيار الفسخ . ولو 
كان القبض مستقراً والعقد منبرماً ما استحق ق به الفسخ كما لا يستحقه في الطعام بعد 
القبض . 

فإذا ثبت أن البيع صحيح نظر. اكاك ينو السام تعلوها باجد الأرجة الي مضنت 
تقاسماه على ما ذكرنا. 


١ا/ك‎ 
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وإن كان قدر الطعام مجهولاً» فإن تراضيا بشيء اتفقا عليه جاز واقتسماه على ذلك. 
وإن تنازعا واختلفا نظر فإن كانت صبرة المشتري قد انثالت على صبرة البائع فالقول قول 
الاك في نر وله عا المكارى قتع يديه لأن اليد لك: 

وإن كانت صبرة البائع قد انثالت على صبرة المشتري فالقول قول المشتري في قدر 
ماله مما للبائع مع يمينه لأن اليد له. 

وقال المزني : القول قول البائع لأن يده قد كانت على الطعامين معا وكان أعرف 
بقدرهما من المشتري المستحدث إليهء وهذا خطأ لأن ما وجب اعتبار اليد فيه كانت اليد 
الثانية أولى أن تكون معتبرة من اليد المرتفعة كسائر الحقوق. والله أعلم . 

مسألة : َال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله عََى : كل أض يبت فَِلْمُشترِي جمِيعٌ ما فيهَا 
مِنْ بِنَاهِ وَأضْل وَالأضْلُ ماله تمر بَعَدَتَمَرَةمنْ كل شَجَرِمُِْرِ وََذع| مُشمر) . 

قال الماوردي : وجملة ذلك أن من ابتاع أرضاً ذات بناء وشجر لم يخل حال ابتياعه 
من ثلاثة أحوال: 

.إما أن يشترط دخول البناء والشجر في البيع لفظاً فيدخل . 

وإما أن يشترط خروجه لفظاً فيخرج . 


وإما أن يطلق العقد ويقول ابتعت منك هذه الأرض فنص الشافعي ذ في البيع أن ما في 
الأرض من بناء وشجر يدخل في البيع ؛ ونص في الرهن أن ما في الأرض من بناء وشجر لا 
يدخل في الرهن فاقتضى لاختلاف نصه في الموضعين أن اختلف أصحابنا في المسألتين 
على ثلاثة طرق: 

إحداها: وهي طريقة أبي الطيب بن سلمة وأبي حفص الوكيل أن نقلوا جوابه في البيع 
إلى الرهن وجوابه في الرهن إلى البيع وخرجوا المسألتين على قولين لاختلاف نصه في 
الموضعين. أحدهما: أن البناء والشجر لا يدخل ذ في البيع ولا في الرهن جميعاً كما لا تدخل 
الثمرة المؤبرة في البيع ولا في الرهن . 

والقول الثاني : أن البناء والشجر يدخل في البيع والرهن جميعاً بخلاف الثمرة المؤبرة 
لآن الثمرة المؤبرة تستبقي مدة صلاحها ثم تزال عن نخلها وشجرها فصارت كالشيء المتميز 
فلم تدخل إلا بالشرط. والبناء والشجر يراد للتأبير والبناء يبجري مجرى أجزاء الأرض فصار 
داخلا في العقد. 

والطريقة الثانية : وهي طريقة أبي العباس وهو أنه جعل اختلافه اختلاف نصفه في 
الموضعين على اختلاف حالين. 
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فجعل ما نص عليه من دخول ذلك في البيع محمولاً على أنه لو قال بعتك الأرض 
بحقوقها يدخل في البيع البناء والشجر لأنه من حقوق الأرض ولو قال مثله في الرهن لدخل . 

وجعل ما نص عليه من خروج ذلك من الرهن محمولاً على أنه قال رهنتك الأرض ولم 
يقل بحقوقها فلم يدخل في الرهن البناء والشجر لأنه أطلق ولو فعل مثله في البيع لم يدخل 
ولا فرق بين البيع والرهن. 

والطريقة الثالثة : وهي طريقة أبي إسحاق المروزي» وأبي علي بن أبي هريرة» 
وجمهور أصحابنا أن حملوا جوابه في كل واحد من الموضعين على ظاهره. وجعلوا البناء 
والشجر داخلاً في البيع بغير شرط ولم يجعلوه داخلاً في الرهن إلا بالشرط وفرقوا د بين البيع 
والرهن بفرقين : 

أحدهما: أن عقد البيع يزيل الملك فجاز أن يكون ما اتصل بالمبيع تبع له لقوته 
وعقد الرهن يضعف عن إزالة الملك فلم يتبعه ما لم يسمه لضعفه. 

والثاني : أنه لما كان ما حدث في البيع للمشتري جاز أن يكون ما اتصل به من قبل 
المشتري. ولما كان ما حدث في الرهن لا يدخل في الرهن اقتضى أن يكون ما تقدم الرهن 
00000 
ما كان في ا ا 3 0 وكذا تلال 
التراب التي تسمى بالبصرة جبالاً وجوخاتها وبيدرها وقدرها والحائط الذي يحظرها وسواقيها 
التي تشرب الأرض منها وأنهارها التي فيها وعين الماء إن كانت فيها فإنه يملكها . 

واختلف أصحاينا أ نه هل يملك الماء الذي فيها. 

تقال أن إنسطاق ل يملكه وإنما يض الناء ملكا والإكازة: .ولو كان معلوكا ماما 
يستحقه من التصرف في ملكه. وأن له منع الغير من دخول ملكه. فلو دخل إنسان فأجار من 
مائه صار مالكا له وإن تعدى بالدخول . 





وقال أبوعلي بن أ بي هريرة : قد ملك الماء الذي ينبع من أرضه من عين أو بئر لأنه 
يحدث عن ملكه. وأنه يجوز تملكه فصار كالماء الذي أجازه في إناء ولو أجاز منه إنسان شيئاً 
لم يملكه واستحق ق انتزاعه من يده وإنما جاز الممستأجر استعماله لأنه كالماء دون له بالعرف 
ولم يجب على المشتري غرمه لأن حكمه موضوع على التوسعة والله أعلم . 

فصل انار كاد في الأرضن الي اميتي اداع يي الب طابر كا ارباط. 


الحاوي في الفقه/ جه/ م١‏ 
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أحدهما: أن يكون جامداً كالفضة والذهب والحرير والرصاص . 

والضرب الثانى : أن يكون ذائباً جارياً كالنقط والزفت والقار فإن كان جامداً كالفضة 
والحديد كان ملكاً لمالكهاء وإن كان ذائباً كالنفط والزفت والقار فعلى قول أبي إسحاق لا 
يملك إلا بالإجازة» ولو خرج عن أرضه لم يكن له منع الناس منه . 

وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة يكون مملوكاً في الأرض لا يجوز لأحد أن يأخذ منه 
ولو خرج من الأرض لكان لمالكها منع الناس منه. 

فصل: فأما ما تولد من أنهار الأرض وعيونها من السمك فلا يملك على المذهبين معاً 
إلا بالحيازة كما لا يملك ما فرخ من الصيد في أرضه إلا بأخذه. وإنما له منع الناس من ذلك 
ألما فيه من دخول أرضه والتصرف في ملكه فإن أخذوه فقد ملكوه دونه . 

فصل: فلو كان في الأرض دولاب للماء ففيه وجهان : 

أحدهما: يدخل في البيع لاتصاله بها وإن كان فيه كمال منافعها فجرى مجرى أبواب 
الدار التي تدخل معها في البيع وإن لم يكن من جنسها فإنما تدخل في البيع لاتصالها بها 
وإن فيها كمال منافعها . 

والوجه الثاني : لا يدخل في البيع كما لا يدخل فيه خشبة الزبوق وإن سقت ولا بقرة 
الدولاب وإن سقت. 

وكآن يفن أضخابنا يفضل :فيتؤل إن كان الدولات فغير يمكن انقله صحيهاً على 
حاله بغير مشقة لم يدخل في البيع كالزربوق. وإن كان كبيرا لا يمكن نقله صحيحا إلا 
بالتفصيل أو بمشقة غالبة دحل فى البيع لأنه نصب للاستدامة والبقاء فجرى مجرى الشجر 
والبناء:. 

فصل: فأما إن كان في الأرض رحاً للماء دخل في البيع بيت الرحا وبناؤه. 

فأما حجارة الرحا ففيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها لا تدخل في البيع علواً وسفلاً لأنها من تمام المنافع . 

والثاني : لا تدخل فيه علواً ولا سفلاً لامتيازها. 

وأما دولاب الرحا الذي يديره الماء فيدير الرحا فهو تبع للرحا يدخل في البيع بدحوله 
-ويخرج منه بخروجه وإلحاقه بالسفلى أولى من إلحاقه بالعليا. 

فصل: فأما ما كان في الأرض من شجر مقطوع وبناء مقلوع وعلف مخزون وتمر 
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فصل: فأما إذا باعه البناء والشجر ولم يتعرض لذكر الأرض فبياض الأرض الذي بين 
البناء والشجر لا يدخل في البيع لا يختلف, والفرق بين أن تباع الأرض فيتبعها البناء والشجر 
وبين أن يباع البناء والشجر فلا تتبعهما الأرض . 

إن الأرض أصل والبناء والشجر فرع فإذا بيعت الأرض جاز أن يتبعها فرعهاء وإذا بيع 
البناء والشجر لم تتبعه الأرض التي هي أصل . 

فأما ما كان من الأرض قرارا للبناء والشجر ففي دخوله في البيع تبعاً للبناء والشجر 
وجهان: 

أحدهما: لا يدخل لما ذكرنا. 


والثاني: يدخل في البيع لأنه لا قوام للبناء والشجر إلا به فخالف بياض الأرض الذي 

فصل: نأما إذا قال بعتك هذا البستان فالبيع متوجه إلى الأرض ويدخل في البيع 
الشجر والغراس والنخل وكل ماله من النبات أصل لا يختلف فيه المذهب. بخلاف قوله 
بعتك هذه الأرض لأن اسم البستان لا ينطلق على الأرض البيضاء-حتى تكون ذات نخل 
وشجرء فلو كان في البستان بناء كان كقوله بعتك هذه الدار على ما ذكرنا من اختلاف 
المذهب لأن البستان قد يخلومن البناء فينطلق عليه الاسم. ولا يخلومن الشجر والبناء 
فينطلق عليه الاسم . 

وإن قال بعتك هذه القرية دخل ف في البيع سود القرية كله من البناء والمساكن 
والدكاكين والحمامات وما في خلال المساكن من النخل والشجرء ولا يدخل في البيع 
مزارعها ولا أرضها ولا بساتينها وإنما يدخل في الأرض ما اختلط ببنيانها ومساكنها وما كان 
من أفنية المساكن وحقوقها دون غيره. 


فضل: وآما إذا نباعه :دار وقال بعتك هذه الدار وأطلق فقد دخل في البيع ما اشتملت 
عليه الدار من بناء وسقوف وسفل وعلو وكل ما كان متصلا ببنيانها على التأبيد داخلاً أو 
خارجاً من الأبواب المنصوية والأجنحة والميازيب. 

وقال أبو حنيفة: يدخل في البيع مع ذلك ما كان داخخلاً ولا يدخل فيه ما كان خحارجاً. 
ولأجله احترز الشرطيون في كتب الوثائق فقالوا وكل حق هو لها داخل فيها وخارج منها. 

وهذا مذهب ظهر فساده بإجماع الكافة على خلافه وأن التعليل بالاتصال يوجب 
التسوية في الأمرين. وأما ما كان منفصلا عنهما من آلة وقماش ودلو وبكرة فكله خارج عن 


البيع . 
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وقال زفر: كل ما كان في الدار من آلة وقماش» لا يستغنى عنه فجميعه داخل في 
البيع ولأجله احترز الشرطيون في كتبهم فقال: وكل حق هو لها. وهذا أظهر فسادا من 
مذهب أبي حنيفة ‏ ولو جاز دخول هذا في البيع لجاز دخول ما في الدار من عبيد وإماء 
وماشية وطعام وما أحد قال بهذا تعليلا بالانفضال. 


وكذا كل ما كان منفصلاً وكذا كل ما فصل من أدلة البناء من آجر وخشب فلم تستعمل 
أو كانت أبواباً فلم تنصب فكل ذلك خارج من البيع لانفصاله . فأما السلم ودرج الخشب فإن 
كانت مثبتة الطرفين دخل جميع ذلك في البيع لاتصاله بالبنيان. وإن كانت منفصلة ترفع 
وتوضع لم تدخل في البيع لانفصالها عن البنيان. . 

وكذا الرفوف فإن كانت مبيئة أو مسمرة دخلت في الببع وإن كانت متعصله لم تدحل في 
البيع . وهكذا الإغلاق والإقفال ما كان منها منفصلاً لم يدخل في البيع وما كان منها متصلا 
دخل في البيع وفي دخوله مفتاحه وجهان وهكذا كل ما كان منفصلا لا يمكن الانتفاع به إلا 
مع متصل بالدار ففيه وجهان : 


أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يدخل في البيع لأنه تبع لمتصل . 

والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا يدخل في البيع لأنه في نفسه منفصل . 

وكذا إذا كان المبيع دكاناً عليه دربات تغلق بها يريد به ألواح الدكان فما كان متصلاٌ 
لاك ب اجنين بتكل في ابيع قيال وفي دخول الألواح المنفصلة وجهان وكذا 
التثور المبني داخل في المبيع وفي دخول رأسه وجهان, وهكذا السفينة يدخل في البيع من 
آلتها ما كان متصلاً وفي دخول مالا يستغنى عنه من آلتها المنفصلة وجهان. قأما:الحيات 
المدفونة فإن كان دفنها للانتفاع بها على التأبيد كحباب الزياتين» والبرازين» والدهانين 
دخلت في البيع ٠‏ وإن كان دفنها استيداعاً لها في الأرض لم تدخل في البيع كما يدخل في 
البيع من حجارة الأرض ما كان مبنياً ولا يدخل فيه ما كان مستودعاً. 

فأما إن اتصل بالدار حجرة أو ساحة أو رحبة لم تدخل في البيع لخروج ذلك عن 
حدود الدار التي لا تمتاز الدار عن غيرها إلا بها ولا يصح العقد إلا بذكرها وهي أربعة حدود 
في الغالب فإن استوفى ذكرها صح البيع» وإن ذكر منها حداً أوحدين لم يصح البيع» وإن 
ذكر منها ثلاثة حدود وأغفل الرابع » فإن كانت الدار لا تتميز بذكر الحدود الثلاثة بطل البيع. 
وإن تميزت بذكر الحدود الثلاثة فالصحيح أن البيع صحيح لحصول الامتيازء وفيه لبعض 
أصحابنا وجه آخر أن البيع بإغفال ذكره باطل . 

فأما إن اتصل بالدار ساباط على حائط من حدودها فقد اختلف أصحابنا في دخوله في 
البيع مع الإطلاق على ثلاثة أوجه: 
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أحدها: أنه لا يدخل في البيع كما لا تدخل الحجرة المتصلة بالدار. 

والثاني : يدخل في البيع كما يدخل فيه الأجنحة والميازيب. 

والوجه الثالث: وهو تخريج أبي الغياض أن تعتبر حال الأجذاع من الطرفين فإن كان 
كل واحد من الطرفين مطروحاً على حائط لهذه الدار دخل الساباط في البيع لأن جميعه تبع» 
وإن كان أحد الطرفين مطروحاً على حائط لغير هذه الدار لم يدخل في البيع لأن جميعه ليس 

فصل: فأما إذا باعه عبداً وعليه ثياب أو أمة وعليها جلبابها فقد حكي عن عبد الله بن 
عمر أن جميع ما على العبد أو الأمة من ثياب وحلي يدخل في البيع لأنه يد قد ملكت. 

وقال قوم بل يدخل في البيع من جميع ما عليها قدر ما يستر العورة. 

وقال جمهور الفقهاء يكل نين خاكا في ليع انع لوعن المي + 
ولقوله يكل : : «من ابتاع عَبدَا وَلَهُ مال فمالة للْبَائِمٍ إلا أن يششري الْمُبتَاع» ولووجب قدرما 

يستر العورة للزم قدر ما يسد الجوعة. 

فصل: وإذا ابتاع دابة عليها سرج ولجام أو شيء من آلتها كالحبل والمقود لم يدخل 
شيء من ذلك في البيع . 

وقال قوم يدخل في البيع الحبل والمقود وهو قول من أوجب في بيع العبد والأمة قدر 
ما يستر العورة وقد بينا وجه فساده. لكن يدخل في بيع الدابة النعال المسمرة في أرجلها 
لأنها كالمتصل وهي بخلاف القرط في الأذن حيث لم يدخل في البيع لأن نعال الدابة 
موضوعة للاستدامة والقرط لا يلبس للاستدامة . 

فصل: فإذا ابتاع سمكة فوجد في جوفها لؤلؤة أوجوهرة لم تدخل في البيع كما لا 
يدخل الكنز المدفون في الدار في البيع ثم ينظر في اللؤلؤة أو الجوهرة فإن كان فيها أثر ملك 
من ثقب أو صنعة فهي لقطة لا تملك للصياد البائع» وإن لم يكن فيها أثر ملك من ثقب فهي 
ملك للصياد البائع كما يملك من ذلك ما يأخذه من معدنه, لأن الحوت والسمك قد يمر 
بمعادن اللؤلؤ والجوهر فربما ابتلع شيئا منه. لكن لو ابتاع سمكة فوجد في جوفها سمكة 
كانت داخلة في البيع وملكها المشتري. والفرق بين السمكة تكون في جوف السمكة وبين 
اللؤلؤة : 

أن السمكة قد تغتذي بالسمك فصار ما في جوفه من ذلك من أغذيته ومحكوم به من 
جملته وليس كذلك اللؤلؤ. 

وهكذا لو ابتاع طائ شرا فوجد في جوفه سمكاً أوجراداً كان داخلاً في البيع لأنه من 
أغذيته» ولو وجد في جوفه خاتما لم يدخل في البيع . 
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قال الشافعى رحمة الله : ويؤكل الحوت والجراد الموجود فى جوف الطائر وهذا 
صحيح لأنهما يؤكلان ميتين لكن بعد الغسل لنجاستهما بما في جوف الطائرء ولو كان 
مأخوذا من جوف الحوت لم يجب غسله لأن ما في جوف الحوت ليس بنجس, وما في 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُتَعَالَى : «وَإِنْ كَانَ فيها رَرْعٌ فَمُوَلِْبَائِع يرك حَنى 
له م لَ)6. 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا باع أرضاً وفيها زرع يحصد مرة ويؤخحذ دفعة كالبر 
والشعير والباقلا والكتان فهو للبائع لا يدخل في البيع إلا بالشرط بخلاف الشجر والغرس 
الموضوع للاستدامة والبقاء لأن الزرع لا يوضع للاستدامة وإنما يزرع لتكامل المنفعة فحل 
محل المتاع المودع فلذلك لم يدخل في البيع . 

فإن قيل فالثمرة قبل التأبير تستبقى لتكامل المنفعة ثم تجتنا وهي داخلة في البيع فهلا 
كان الزرع مثلها؟ . 

قيل الفرق بينهما أن الثمرة ة حادثة من خلفة الأصل المبيع» والزرع مستودع في الأرض 
ا ا 1 0 ل ع د وبين ما يكون 
مستودعاً في الأصل فلا يكون تبعاً. ألا ترى أنه لو اد شترى أرضاً فوجد فيها ركازاً لم يدخل في 
البيع لأنه مستودع في الأرض ولو وجد فيها معدناً كان داخلاً في البيع لأنه خلقة في الأرض 
فإذا ثبت أن الزرع لا يدخل في البيع فلا يخلوحال المشتري من أن يكون عالماً بالزرع 
أوغير عالم : 

فإن كان عالماً بالزرع فلا خيار له في الفسخ . 

وإن لم يكن عالماً بالزرع لأنه ابتاعها عن رؤية متقدمة ولم يرها وقت العقد فله الخيار 
في فسخ العقد لأن الزرع عيب لمنعه منفعة الأرض. فإن فسخ رجع بالثمن» وإن أقام 
فللبائع ترك الزرع في الأرض إلى وقت حصاده كما يكون له ترك ما أبر من الثمر إلى وقت 
جداده. ولا أجرة للمشتري على البائع في تركه لأنها منفعة مستحقة قبل ملكه, ما احتاج 
الزرع إلى سقي فعلى المشتري التمكين منه وعلى البائع مؤنته» فإذا انتهى إلى أول أوقات 
استحصاده وجب على البائع أن يحصده ولم يكن له في تركه استزادة في صلاحه ثم ينظر في 
الأرض بعد الحصاد فإن لم يبق للزرع عروق مضرة فقد استوفى حقه ولا شيء عليه. وإن 
بقيت للزرع عروق مضرة كان على البائع قلعها وإزالة الضرر بها إن شاء المشتري . فلوجز 
البائع زرعه قبل وقت حصاده وجب عليه تسليم الأرض بعد قلع العروق المضرة #وليس له 
استبقاء الوم شيم ونا الزن لزنن تين رقف الأرص وا عاد شيجو بدك 


0 
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الزرع. فلوكان الباقي من مدة الزرع بعد جزازه خمسة أشهر فزرعها ما يحصد في خمسة 
أشهر لم يجز وكانت الأجرة عليه واجبة» وإن رضي المشتري بتركه, ولو كان الزرع ممالو 
جز قبل حصاده قوي أصله واستخلف وفرخ كالدخن فجزه قبل حصاده كان له استبقاء الأصل 
الباقي إلى وقت الحصاد لأنه من جملة ذلك الزرع» وليس له استبقاء ما استخلف وفرخ بعد 
الحصاد لأنه غير ذلك الزرع» وعلى البائع قلعه ولا يملكه المشتري كما لا يملك أصل القت 
الذي يجز مراراء لأن القت أصل ثابت والزرع فرع زائل واستخلاف بعضه نادر. 

فصل: فأما إذا ابتاع أرضاً مزروعة وشرط دخول الزرع في البيع فلا يخلوحال الزرع 
من أحد أمرين : 

- إما أن يكون قد اشتد وبلغ الحصاد أو لا . 

فإن لم يبلغ حال الحصاد وكانت بقللا رتقيرة سس ليع تي االارض وانشرن بل 
بازوافي الزرت اشتراط الققلع ادل في المتداتتعا للارص فقد الخرر به فسفطة اشتر تراط 
القطع فيه وصار كالثمرة التي لم يبدو صلاحها إذا بيعت مع نخلها صح العقد وإن لم يشترط 
فيها القطع . 

وإن كان الزرع قد اشتد واستحصد فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون مشاهد الحب ليس دونه حائل يمنع من رؤيته كالشعير فالبيع فيه 
صحيح لأنه لما جاز بيع هذا الزرع منفرداً فأولى أن يجوز بيعه تبعا. 

والضرب الثاني : أن يكون الزرع غير مشاهد الحب بكمام يمنع من رؤيته كالحنطة 
والعدس ففي بيعه لو كان مفردا قولان : 

أحدهما: يجوز فعلى هذا بيعه مع الأرض أولى أن يجوز. 

والثاني : بيعه لا يجوز فعلى هذا في جواز بيعه تبعاً للأرض وجهان: 

أحدهما : : يجوز لأن ما كان في البيع تبعاً لغيره جاز فقد رؤيته وجهاً له قدرة كأساس 
البناء ولبن الضرع . 

والوجه الثاني : أن البيع فيه باطل لأنه وإن كان تبعاً لغيره فهو مقصود في نفسه بخلاف 
الأساس واللبن. 

فإذا بطل البيع في الزرع ففي بطلانه في الأرض قولان في تفريق الصفقة . 

ومن أصحابنا من أبطله في الأرض قولاً واحداً للجهل بحصة ما قابل الزرع المجهول 
من الثمن» وهذا من اختلاف أصحابنا في تعليل تفريق الصفقة. 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وإنّ كَانَ زَرْعَا يُجَرٌمِرَارَاً فلِلْبَائِع 0 
وَاجِدَةٌ وَمَا بَقّيّ فَكَالاضْل ». 


1645 كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 





قال الماوردي : وهذا صحيح . وقد ذكرنا أن الزرع على ضربين: 

- ضرب يجز مرة فيذهب أصله كالبر والشعير فقد مضى الكلام فيه. 

- وضرب يجز مراراً وهو باقي الأصل كالقت والأشنان وأنواع من البقول. 

فإذا بيعت أرض فيها منه» كان ما ظهر من نباته غير داخل ذ في البيع. وكان الأصل 
الباقي تبعاً الأرض كالنخل والشجر وهل يننظر بما ظهر من نباته تناهي جزازه على وجهين : 

أحدهما: ينتظر به تناهي الجزاز. 

والثاني: لا ينتظر به بل لا حق للبائع إلا فيما كان ظاهرا وقت العقد وبه قال أبو 

فمن انتظر فما ظهر منه تناهي الجزاز جعل ما ثبت من هذا البذر أول جزه للبائع ومن لم يتنظر 
ع ا ام ب ال نك 
للمشتري . 

فصل: فأما البطيخ والخيار والقثاء وما تؤخذ ثمرته مرة بعد أخرى لكن في عام واحد 
فقد اختلف أصحابنا في حكمه إذا بيعت الأرض وهو فيها على وجهين : 

أحدهما: وهو قول البغداديين أنه يكون في حكم الشجر فيكون للبائع من ثمرته ما قد 
ظهر. وللمشتري الأصل الباقي وما يظهر لأن ثمرته لا توجد دفعة فصار بالشجر أشبه . 

والوجه الثاني : وهوقول البصريين أنه يكون في حكم التررج فيكون للبائع أصله 
وثمره. لأنه زرع عام واحد ولو تفرق لقاط ثمره. والشجر ما بقي أعواما فألحق به في الحكم 
ما بقي أعواماً كالعلف ولم يلحق به ما لم يبق إلا عاماً واحداً كالزرع . 

فصل: فأما الموز فأصله لا يحمل إلا سنة واحدة ثم يموت بعد أن يستخلف مكانه 


فرخاً يحمل في العام المقبل. فإذا كان كذلك فالأصل الموجود وقت العقد لا يدخل في 
البيع كالزرع لأنه لا يبقى بعد سنته. والقرج الذي سحلت والعيجر يتل في الميع: 
مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الله تعَى : «وَإِنْ كَانَ فِيهَا حب قَدُ بَذَرَهُ فَالْمُشْتَرِي 
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ِالْحَيارِ إن َحَبٌ نَقُض الْبْيْع َوْتَرْكَ الْبذْر حت يَبْلْعْ قبُخْصَدَه. 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا ابتاع أرضاً فيها بذر لزرع لا يبقى له بعد حصاده 
أصل كالبر والشعيرء فالبذر للبائع خارج من العقد لأنه مستودع في الأرض لتكامل المنفعة لا 
للاستدامة. فإن كان المشتري عالماأ به فلا خيار له في فسخ البيع» » وإن كان غير عالم فهو 
بالخيار فإن أقام كان البذر مقراً في الأرض إلى وقت حصاده كما قلنا في الزرع فإن قيل فهلا 
كان بيع الأرض المبذورة أو المزروعة باطلا في أحد القولين كالأرض المستأجرة لأن منفعة 
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قيل الفرق بينهما أن الأرض المشغولة بزرع البائع مقدور على تسليمها لأنه ليس عليها 
لغيره يد مانعة فصح بيعها قولاً واحداً والأرض المستأجرة غير مقدور على تسليمها؛ ؛ لأن 
عليها للمستأجر يد مانعة فبطل بيعها على أحد قولين. فلو شرط في عقد البيع دخول البذر, 
فإن كان يجهل حال البذر في جنسه وصفته لم يجز. وإن علمه فعلى وجهين : 

أحدهما: يجوز لأنه تبع . 

والثاني : لا يجوز لأنه مقصود فعلى هذا إذا بطل البيع في البذر ففي بطلانه في الأرض 
قولان من تفريق الصفقة . 

ومن أصحابنا من أبطل البيع فيها قولاً واحدا والله أعلم . 

مسألة : : قال الشَافعِي رَحِمَهُ الله تَعَلَى : «وإِن كانت فِيها حجار مُسْتَوْدَعَة فَعلَى 
الْبَائْم نَقَلَها وَنسْويَةَ الأزض عَلَى حَالِهَا لا يَترُكهًا حُمْرَا وَلَوْ كَانَ عَرَسٌ عَليْها شَجَوا قَِنْ كانت 
ضر بعرُوقٍ الشّجرِفَِْمشْمرِي الْحَيَارُ إن َنتْ لآ ضر بها وَيَضُُهَا ذا رد مها قل لْبَائع 
نت بالحََارِ إن سَلمَْهَا فَلَيُِ جار إن يت قل لِلمُْسَرِي نت بالْخَمَارٍ في الزهأوْيَفلعَه 
وَيَكُونَ عَلَيِْ ِيمَةُ مَا أَفْسَدَ عَلَيِكَ . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

إذا ابتاع أرضاً فظهرت فيها حجارة لم يخل حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون مخلوقة في الأرض . 

والثاني : أن تكون مبنية فيها. 

والثالث: أن تكون مستودعة فيها . 

فإن كانت الحجارة مخلوقة في الأرض فهي داخلة في البيع كما يدخل في البيع قرار 
الأرض وطينهاء ثم لا يخلو حالها إذا كانت مخلوقة من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تكون الحجارة مضرة بالأرض في الغرس والزرع جميعاً فهذا عيب 
يستحق المشتري به خيار الفسخ إلا أن تكون الأرض مبيعة لغير الغراس والزرع . 

والحال الثانية : أن تكون الحجارة غير مضرة بالغراس ولا بالزرع لبعد ما بينهما وبين 
وجه الأرض بحيث لا يصل إليها عرق زرع ولا غرس فليس هذا بعيب ولا خيار للمشتري . 

والحال الثالثة : أن تكون الحجارة مضرة بالغراس لوصول عروقه إليها وغير مضرة 
بالزرع لبعد عروقه منها فقد اختلف أصحابنا هل يكون ذلك عيباً يوجب الخيار للمشتري 
على وجهين : 

أحدهما: هوعيب لأنه قد منع بعض منافعها . 


كلما 
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والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي أنه ليس بعيب ولا خيار فيه لأن 
الأرض إذا كانت تصلح للغرس دون الزرع أو تصلح للزرع دون الغرس لم يكن ذلك عيبا 
لكمال المنفعة بأحدهماء كذلك ما وجد فيها مانعاً من الغرس دون الزرع لم يكن غيبا ولا 
خيار. 


والأصح عندي أن ينظر في أرض تلك الناحية فإن كانت مرصدة للزرع أو بعضها 
للغرس وبعضها للزرع فليس هذا عيباً ولا خيار فيه. 

وإن كانت مرصدة للغرس فهذا عيب وفيه الخيار لأن العرف المعتاد يجري فى العقود 
مجترى الشؤظ ولحل اتتلاف الوجوين مسمول عل هذ الفصيل: فلايكون في الجرات 
اختلاف». لكن ذكرت ما حكى وبينت ما اقتضته الدلالة عندي . 


فصل: فإن كانت الحجارة مبنية في الأرض فهي داخلة في البيع لأنها موضوعة 
للاستدامة كالبناء الظاهر. وغالب الحال فيما بنى فى الأرض من حجر أنه غير مضر بغرس 
ولا زرع لأن العرف جار ببنيانه في مسنات الأرض ومشاربها ومجاري مياههاء فإن كانت 
كذلك فلا خيار للمشتري فيها لأنها زياده غير مضرة» فإن كانت الحجارة مبنية ببخلاف العرف 
في موضع مضر بالغنرس والزرع فللمشتري خيار الفسخ على ما مضى إلا أن يسهل قلعها 
لقصر المدة وقلة المؤنة فلا خيار. 


فصل: وإن كانت الجحارة مستودعة في الأرض وهي مسألة الكتاب فهي غير داخلة 
في البيع لأن ما أودع في الأرض للحرز ولم يوضع للاستدامة والتأبيد فهو كالكنز المدفون 
يكون للبائع ولا يدخل في البيع » وإذا كان كذلك لم يخل حال الحجارة من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون تركها غير مضر وقلعها غير مضر. 

والثاني : أن يكو تركها مضرا وقلعها عضيرا : 

والثالث: أن يكون تركها غير مضر وقلعها مضرا. 

والرابع : أن يكون قلعها غير مضر وتركها مضراً. 

فأما القسم الأول: وهو أن يكون تركها غير مضر لبعدها من عروق الغراس والزرع. 
وقلعها غير مضر به لأنه لم يحصل في الأرض غراس ولا زرع فالبيع لازم ولا خيار للمشتري 
لارتفاع الضررء وعلى البائع قلع حجارته فإن سمح بها للمشتري لم يلزمه قبولها لأنها هبة 
محضة ويؤخذ البائع بقلعهاء فإذا قلعها. فإن كان المشتري عالما بالحجارة فلا أجرة له على 
البائع في مدة القلع لأن علمه بها يجعل زمان قلعها مستثنى كما نقر ثمرة البائع على نخل 
المشتري بغير أجرة لأن العلم بها يجعل زمان بقائها مستثنى . 


لاما 
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وإن كان المشتري غير عالم بالحجارة اعتبر زمان القلع فإن كان يسيراً لا يكون لمثله 
أجرة كيوم أو بعضه فلا أجرة على البائع وإن كان كثيراً يكون لمثله أجرة نظر فيه. 

فإن كان بعد قبض المشتري وجب على البائع أجرة المثل لتفويته على المشتري منفعة 
تلك المدة ووجب عليه أيضاً تسوية الأرض وإصلاح حفرها بقلع الحجارة» وإن كان ذلك 
قبل قبض المشتري فهل يجب على البائع الأجرة أم لا على وجهين . 

أحدها: تجب عليه الأجرة لتفويته على. المشتري ما ملكه من المنفعة كما لو كان بعد 
القبض . 

والشاني: وهو مذهب جمهور أصحابنا لا أجرة عليه لأن منفعة الأرض قبل القبض 
مفوته على المشتري بيد البائع على الأرض . 

فأما نسوية الأرض وإصلاح حفرها فلا تجب على البائع وجها واحداًء لكن يجب 
بذلك للمشتري خيار الفسخ لأنه عيب ونقص كما لو اذ شترى عبدا فقطع البائع يده قبل 
القبض لم يجب للمشتري أرش لكن يستحق به خيار الفسخ لأنه عيب ونقص وإن كان بعض 
القبض لزمته تسوية الحفر وجهاً واحداً ولا خيار للمشتري كما لو اث شترى عبداً وقبضه فقطع 
البائع يده فليس الأرش وجها ءادا ولا خيار للمشتري لحدوث النقص فهذا القسم الأول. 


فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن يكون تركها مضراً لقربها من عروق الغراس والزرع 
وقلعها مضرا لما في الأرض من غراس وزرع فلا يخلو حال المشتري من ثلاثة أحوال: 
1 إما أن يكون عالماً بالحجارة وبضررهاء أو غير عالم بالحجارة ولا بضررها أو يكون 
عالما بالحجارة غير عالم بضررها. 
فإن كان عالماً بالحجارة وبضررها فلا خيار له في الفسخ ولا أجرة له في القلع؛ لأن 
العلم بالمعيب يمنع من الخيار والعلم بالحجارة يمنع من استحقاق الأجرة. 


وإن كان غير عالم بالحجارة وبضررها فله الخيار في الفسخ لأجل ما يلحقه من الضرر 

والنقص » فإن فسخ رجع بالثمن. ؛ وإن أقام كانت الأجرة مستحقة على ما مضى وهو أن ينظر 

فى الزمان فإن كان يسيراً فلا أجرة فيه. وإن كان كثيراً نظرء فإن كان بعد القبض استحق 
الأجرة وتسوية الأرض . 


رك اميل لفن ىن استحقاق لأجرة وجهاذ ولا يلزمه تسويهة 0 


2-20 ل وأن ل 


موك * 


مسسسيرن_, . 


م ههيب كاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 


وعلى جميع الأحوال ليس للبائع إقرار الحجارة في الأرض إن أقام المشتري على 
البيع فهذا القسم الثاني . 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يكون تركهعا غير مضر لبعدها من عروق الغرس 
والزرع. وقلعها مضر لما في الأرض من غراس وزرع وهي مسألة الكتاب فلا يخلو حال 
المشتري من أن يكون عالما بالحال أو غير عالم . 

فإن كان عالماً بالحال فللبائع قلع حجارته ولا خيار للمشتري ولا أجرة لأجل علمه. 
فلو كان المشتري قد غرس عليهاء أو زرع كان للبائع قطع غرسه وزرعه ليصل إلى قلع 
حجارته . 

وإن كان المشتري غير عالم بالحال قيل للبائع تسمح بترك الحجارة فإن سمح بها لزم 
ابيع وسقط خيار المشتري ولم يكن له أن يمتنع من قبولهما ليثبت له الفسخ . 

فإن قيل فهذه هبة والهبة لا يلزم قبولها. 

قيل ليس المقصود بتركها الهبة حتى لا يلزم قبولها وإنما المقصود بتركها إسقاط الضرر 
على المشتري فيما يلحقه بالقلع فخرج عن معنى الهبة وسقطت فيه المكافأة والمنة ثم ليس 
للبائع إذا سمح بها أن يرجع فيها سواء وجد من المشتري القبول أم لا لأنه يجري مجرى 
الوبراء الذي لا يجوز فيه الرجوع ولا يعتبر فيه القبول. 

وإن قال البائع أريد قلعها ولست أسمح بها. قيل للمشتري هذا عيب تستحق به 
الخيار فإن فسخ رجع بالثئمن. وإن أقام لم يخل حال الأرض التي يضر بها قلع الحجارة من 
ثلاثة أحوال: 

إما أن يكون فيها غرس متقدم قد دخل في البيع , أو يكون فيها غرس قد استحدثه 

فإن كان فيها غرس متقدم قبل البيع يضر به قلع الحجارة. فللبائع قلع حجارته وينظر 
فإن قلعها بعد القبض فعليه. أجرة مثل المدة وإن طالت. وأرش ما نقص الغرس بالقلع 
الأجرة أم لا على وجهين . 

وإن كان الغرس قد استحدثه المشتري بعد البيع فهذا لا يكون إلا بعد القبض فتلزمه 
الأجرة ونقص الغرس وتسوية الأرض ولا يلزم البائع ترك حجارته إلى مضي مدة الغراس. 

وإن كان فيها زرع فزرع المشتري يكون بعد قبض الأرض وعلى البائع ترك حجارته 
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كتاب البيوع/ باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب 


والفرق بينه وبين الغرس أن الغرس موضوع للاستدامة وليس لمدته حد وغاية, 
والزرع موضوع للأخذ ولمدته غاية وحد. فإذا حصد المشتري زرعه قلع البائع حينئذ 
حجارته ولزمته الأجرة وتسوية الأرض فهذا القسم الثالث. 

فصل: وأما القسم الرابع : وهو أن يكون تركها مضراً لقربها من عروق الغراس والزرع 
وقلعها غير مضر؛ لأنه ليس عليها غراس ولا زرع فالبائع في هذا مجبور على قلع الحجارة 
لدفع الضرر عن المشتري ولا خيار للمشتري لأن البائع مأخوذ بدفع الضرر عنه؛ ثم القول 
في الأجرة وتسوية الأرض على ما مضى إن كان بعد القبض لزمته الأجرة وتسوية الأرض وفي 
الأجرة وجهان: 
وإن كان ترك الحجارة مضراً بالغراس دون الزرع لزم البائع قلعها وجهاً واحداً بخلاف 
الحجارة المخلوقة لأن الحجارة المستودعة تدليس من البائع يمكنه دفعه, والمخلوقة 
بخلافه . والله أعلم . 


بَابٌ لا يَجُورٌ بَيْعُ النّمَرحَتَّى يَيْدُو صَلَاحُهُ 


عه اكيت ريكب وده سع نتم يسع #قفرره را #اره وله 0 أن ىو ادم 

مسألة : قال الشافعي رجمه الله تعالى : «اخبرنا مالك عن حميدٍ عن انس ان رسول 

ال له نهَى عَنْ بع الما رِحنى تؤْهِي قبل يا رَسُولَ الله وَمَا َرْي؟ قلحت مَخْمرُي0) 
وَرَوى عَنْهُ يلِةِ ابن عمروحتى يَبْدُوَ صَلاحُهَاء وَرَوَى بره حتى تنجو من الْعَامَقِ» (قال) فيهَذا 


00 


ناخذ وفِي ْله و «إذامَنعَ اله جل وَعر المرة َم أذ حَدَكُمْ مَالَ أخيد؟ » دَلآلَهَ عَلَى أنه 
نما نهَى يكل عَنْ بيع لمر ة الي ترا َك حََى تب َي اها لا أل نَهَى عَم ُْطَمُ مِنْهَاوََلِكَ 
نما يْطَمُ مِنهَا لآ آغَة تأي عَليْه هنما ين ما رك مُه يَكُونُ في مفلا ألآفةُ كالبلح. 


مهعمو 


وَكُلَّ مَادُونَ البْسْرِ يِل بَيِعْهُ عَلَى أَنْ يُقْطِمَ مَكَانةه . 

قال الماوردي : قد ذكرنا في الباب الماضي الحكم في بيع النخل دون الثمرة» وفي 
بيع. الثمرة مع النخل وهذا الباب مقصور على بيع الثمرة دون النخل ولا يخلو حال الثمرة 

إما أن تكون بادية الصلاح» أو غير بادية الصلاح . 

فإن كانت غير بادية الصلاح .فلا يخلو حال بيعها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تباع بشرط التبقية. 

والثاني : أن تباع بشرط القطع . 

الثالث : أن تباع بيعاً مطلقاً. 

فأما القنيم الأزل وهو أن تناع بشرظ البقية والترلك فبيعها بتاطل لما روي أن الي 26 
«نْهَى عَنْ بيْع التمَارِ حَتى تزهِي ٠‏ قِيل وما تزهي قال حتى تحمر» 

ال ا الا لي ٠»‏ قيل وَمَا 


635 ره ب 


.)15١00/10( حديث‎ ١١40/7 ومسلم‎ )١1١98( أخرجه البخاري حديث‎ )١( 
.)338/0( أخرجه البخاري في البيوع وأبو داود ؟ / 7/7 حديث‎ )1( 


كتاب البيوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحة ست لد ١80‏ 


مه اتام 


وَرَوَى نَافِعٌ عَنِ ابن عُمَرٌ أن رَسُولَ الل و : انهَى عَنْ بيع اللمارحى ميدق 
صَلاخهار29. 

ا ا لم ا ا ا ل ل 0 ٍْظ وأ لاو حعاارا اأف 2 

وَرَوَى ابو هريرة ان رَسول الله يه «نهى عن بيع النخل حتى يحرز من كل 
عارض )29 . 

0 م ص لاه طب عت لم > ل# ارد 2س اسه سه ً رمه 02م ساس 

وَرَوَى حَمِيدٌ عَنْ انس ان رسول الله يك «نهى عن بيع الثمارٍ حتى تنجو من 
الْعَامَقَ © 

وَقَالَ رَسُولُ الله كل «أرأيْتَ إِنْ مَنَعَ اللّهُ الدّمَرَة فم يأَحُذُ أحَدُكُم مَالَ أخيه» فهذه 
متفقة فيحتمل أن يكون النبي ككِةِ قال هذه الألفاظ المختلفة في أزمان مختلفة فنقل كل واحد 

من الرواة ما سمعه من لفظه ويحتمل أن يكون النبي يَكلِةٍ قال أحد هذه الألفاظ فنقل كل واحد 
من الرواة المعنى وعبر عنه بغير ذلك اللفظ فكان اختللاف الألفاظ من - جهة الرواةء ويجوز 

عندنا معل هذا أن يغبن الراوى عن المح ابغير اللنظ المسموع :إذا كان النتى جليا: 

وام القسع الثاني ا ا سي 
مل ع ع اك ل ا 1 
الثمرة إلى بدو الصلاح جاز لصحة العقد ولو طالبه بالقطع لزمه ذلك. 

وأما القسم الثالث: وهو أن تباع بيعاً مطلقاً لا يشترط فيه التبقية والترك» ولا يشترط فر 
القطع . 

فمذهب الشافعي رحمه الله : أن البيع باطل . 

وقال أبو حنيفة البيع جائز ويؤخذ المشتري بقطعها في الحال بناء على أصله في أن 
إطلاق العقد يقتضى 3 تعجيل القطع لأن من حقوق العقد تسليم المبيع من غير تأخير والتسليم 
لايتم بالقطع. وإذا كات إطلاق العقيت فيها يقتطى تغجيل قطعهها ثم ثبت أنهما لو شرط 
تعجيل القطع صح العقد. وكذا مع إطلاق العقد المقتضى تعجيل القطع . 





(1) أخرجه البخاري 44/4” في البيوع حديث )5١44(‏ ومسلم ١١70/7‏ في البيوع حديث 
.)١16*”5/:59(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود 777/5 في كتاب البيوع (71759) . 

2 أخرجه مسلم ١176/1‏ والشافعي في المسند ١594/57‏ وأبو داود حديث (7*74) والترمذي 07١/7”‏ 
في البيوع وقال: حسن صحيح والنسائي17/١/71‏ وأحمد .0/١‏ 


«و__طسس سب سس كتاب البيوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 


فوجب أن يحمل إطلاق العقد على القطع ليصح ولا يحمل على التبقية ليفسد. 

ولآنها ثمرة لم يشترط تركها فجاز بيعها كالمشروط قطعها؛ ولأن كل ثمرة جاز بيعها 
بشرط القطع جاز بيعها على الإطلاق كالبادية الصلاح . 

ودليلنا : ال 1 الخمسة باختلااف 0 واتفاق انود 93 نبي كلل 

أحدهما: أن ا توجه إلى المعهود من البيعات» والمعهود من البيع إطلاق العقد 
دون تقيده بالشرط فصار النهي بالعرف متوجهاً إلى البيع المطلق دون المقيد. 

والاستدلال الثاني أن النهي لا يخلو من أن يتوجه إلى بيعها بشرط القطع أو على شرط 
الترك أو على الإطلاق» فلم يجز أن يحمل على شرط القطع لجوازه إجماعا. ولا على شرط 
الترك لأن النهي ورد مطلقاً. فثبت أنه محمول على البيع المطلق . 

ولأن إطلاق العقد يقتضي التبقية والترك لأن العرف في القبض يجري مجرى 
الشرط. والعرف في الثمار أن تؤخذ وقت الجداد فصار المطلق كالمشروط تركه ثم ثبت أن 
يجب أن يكون مبطلا للبيع . 

ولأنها ثمرة لم يبد صلاحها فوجب أن يصح إفراد بيعها من غير اشتراط قطعها قياساً 
على بيعها بشرط الترك . 

فأما الجواب عما ذكروه في أن إطلاق عقدها يقتضي تعجيل قطعها فهو أنها دعوى 
تخالف فيها وليس التسليم بالقطع والتحويل وإنما هو برفع اليد والتمكين. 
حكمه في الصحة والفساد. 

وأما قياسه على المشروط قطعه فلا يصح لأن المطلق يقة يقتضي الترك فبطل» والمشترط 
قطعه لا يقتضي الترك فصح 

وأما قياسه على ما بدا صلاحه فلا يصح من وجهين: 

أحدهما: أنه يرفع النص فكان مطروحاً. 

والثانى: أن ما بدا صلاحه قد نجا من العاهة وجاز بيعه بشرط الترك فلذلك جاز مطلقا 
وليس كذلك مالم يبد صلاحه . 


ولحل 
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فصل: فأما إذا ابتاع ثمرة لم يبد صلاحها وهو يملك نخلها التي هي عليه بيع متقدم أو 
هبة أووصية فهل يلزم اشتراط لفك به ابتياعها؟ على وجهين : 

أحدهما 0 ترط فيها القطع فسد البيع لأنها ثمرة قد أفردت بعقد البيع . 

والوجه الثاني: أن اشتراط قطعها لا يلزم لأنها تصير تبعا للنخل في الملك كما لو 
اشتراها مع النخل فهذا الكلام فيما لم يبد صلاحه . 

فصل: فأما ما بدا صلاحه من الثمار فلا يخلو بيعه من ثلاثة أقسام : 


أحدها: أن يباع بشرط القطع فيجوز بيعها إجماعا. 

والقسم الثاني : أن يباع بشرط الترك إلى وقت الجداد فيجوز بيعها ويلزم تركها . 

وقال أبو حنيفة : بيعها باطل احتجاجاً بأنها عين بيعت بشرط تأخير القبض فوجب أن 
يكون بيعها باطل كالعروض والأمتعة. 

ولاتهنا ثمرة بعت بتفشرظ الترله فوخت أن يكون بينهنا بتاطال كالتميرة التي لم يبد 
صلاحها ودليلنا :ا نهية يله عن يد بع اللَمَارِمَبلَ أنْ يَبْدْوَ صَلاحُهَا فجعل غاية النهي بدو 
مساب :لتقيس تريب إن تكو محازها لما قبلهاء فلمالم يجز اشتراط الترك قبل 
بدو الصلاح أقتضى أن يكون اشتراطه بعد بدو الصلاح . 

ولأن الشرط إذا كان موافقاً للعرف لم يقدح في صحة العقد وقد ذكرنا أن العرف في 
الثمار تركها إلى وقت الجداد وهذا لا يفسد العقد وكذا ما وافقه من الشرط . 

وأما الجواب عما ذكروه من أنه مبيع شرط فيه تأخير القبض فمن وجهين : 

أحدهما: أن القبض يتأخر, لأن القبض في الثمار بالتمكين منها كالعقار. 

والثاني : أنه لما كان العرف في الثمار تأخير قبضها جاز اشتراطه فيهاء ولما لم يجز 
العرف في العروض بتأخير قبضها لم يجز اشتراطه فيها. 

وأما قياسه على ما لم يبد صلاحه فلا يصح لأن السنة قد فرقت بينهما في الجواز 
والمنع فهذا حكم القسم الثاني . 

وأما القسم الثالث: فهو أن يبيعها مطلقاً فالبيع جائز وا شري تركها إلى توفت 
الجداد. 

وقال أبو حنيفة بيعها جائز وعلى المندري قطعها في الحال بناء على أصله في أن 
إطلاق العقد يقتضي القطع. وإطلاقه عندنا يقتضي الترك» وقد تقدم القول فيه اعتبارا 
بالعرف . والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشافعِيُ رَجِمَهُ الله تعَالَى : «وَإذًا أَذِنَ ل في بَيْصِهِ إِذَا ضَارَ مر أو 

الحاوي في الفقه/ ج5/ م7١‏ 


15 لبك ا المجلسلللسلس كتاب البيوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 


ص 


2 َذْنَ فيه ِذَا بدا فيه النضج واستطِيعٌ كله خَاريا من أن ل العا وفنا خا 
في تَلْكِ الْحَال يَمْمَُِ في الظَّاهِرٍ مِنَ العَامةِ لِعَلَظِ نَوَاتِِ في عَامتِهِ وَبْسْرِ» . 


قال 00 قد ذكرنا أن الح اا ا القطع 

ل د عد ا مقف ا 

وحكي عن عطاء أن بدو الصلاح بأن يوجد في الثمر ما يؤكل . 

وحكي عن النخعي أن بدو الصلاح بقوة الثمرة واشتدادها. 

ومذهب الشافعي أن بدو الصلاح يختلف باختلااف الأجناس. بدو الصلوجح في. النخل 
بالاحمرار والاصفرارء وفي الكرم بتالتضيوة ه إلى اليه أو السواد استدلالا بما روي عن 
النبي 4 أنَهُ نهَى عَنْ بَيْع, العْمَارٍ حتى تَرْهِي ٠‏ قبل وما تَزّْهِيء الى سر او م 

فأما اعتباره بطلوع الشريا فلا يصح لأن من البلاد ما يتعجل طلوع الثريا فيه ويتأخر 
صلاح ثمره. ومنها ما يتأخر طلوع الثريا فيه ويتعجل صلاح ثماره. 

ولأن البلد الواحد قد يتعجل صلاح ثماره في عام لاشتداد الحر ودوامه ويتأخر في عام 
آخر لاشتداد البرد ودوامه, وطلوع الثريا لا يختلف بالحر والبرد. 

وأما من اعتبره بوجود ما يؤكل منه فلا يصح لأن ثمار النخل قد تؤكل طلعاً ثم تو 

بلحا وحالاً. والكرم قد يؤكل حصرماً ولا يكون ذلك صلاحا. 

وأما من اعتبره بالقوة والاشتداد فغالط لأن قوة الثمار قبل صلاحها فإذا صلحت لانت 
وتشه 

فصق : فإذا ثبت أن بدو الصلاح بماذكرنا فبدأ صلاح نخلة من حائط كان بد وّالصلاح جارياً 
على جميع نخل الحائط. ولا يجوز بيع غيره من ثمار البلد الذي لم يبد صلاحهاولا بيع ما في 
الحائط من غير ثمار النخل التي لم يبد صلاحها . 

وقال مالك : إذا بدا صلاح نخلة من حائط جاز بيع ثمار البلد كله . 

وقال الليث بن سعد : إذا بدا صلاح جنس في ثمار الحائط جاز بيع جميع أجناس الثمار التي 

واستدل مالك بأنه لماكان صلاح نخلة من حائط كصلاح جميع الحائط لتقارب بعضه من 
بعض وجب أن يكون صلاح نخل حائط من بلد كصلاح جميع نخل البلد لتقارب بعضه من بعض ؛ 
رن عوك سا ات ري و ع 
عرفا من سو المشاركة بأستلاف أبنت 
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والدلالة عليهما ما روي عن النبي يكل أنه نَهَى عَنْ بيع الثْمَارٍ حَتَى تنجو مِنَ الْعَاهَةٍ 
والثمرة لا تنجو من العاهة بصلاح غيرها حتى تصلح هي في نفسها. 

ثم يقال لمالك: إنما جاز في الحائط الواحد إذا بدا صلاح بعضه لأنه يتساوى في 
الغالب في السقي والعمارة التي يتعجل الصلاح بها ويتأخر أخر بعدمها وثمار البلد كله لا 
تتساوى في السقي والعمارة بل تختلف فاختلف لذلك زمان صلاحها. 

ويقال لليث بن سعد: إنما جاز في الجنس الواحد إذا بدا صلاح بعضه لما يلحق من 
المشقة في تميزه ولم يجز في الأجناس المختلفة لارتفاع المشقة في تميزها. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا اعتبرت بدو الصلاح في ضم بعض الثمار إلى بعض بما 
اعتبرت به التأبير في ضم بعضها إلى بعض . 

فإذا بدا صلاح نوع من أنواع النخل هل يكون صلاحاً لجميع ما في الحائط من أنواع 
النخل على وجهين . 

وإذا بدا صلاح ب بعض الحائط فأفرد بالعقد ما لم يبد صلاحه كان على وجهين . 

ولو كان له حائطان فبدا صلاح أحدهما دون الآخر فباعهما معأ في عقد واحد لزم 

شتراط القطع فيما لم يبدو صلاحه دون الآخر. وإن باعهما على الإطلاق بطل البيع فيما لم 

يبدو صلاحه» 7 بطلان البيع فيما بدا صلاحه قولان من تفريق الصفة والله أعلم . 
النضج_ اكلم عنقا لحز طخ تلطع الرعْب فَذًا يلك في حل ب خريزه وات 
يُؤْكلُّ صِغَارَا طَيّبَا َبدُوٌ صَلاحِهِ أنْ يَتَنَاهَى عِظَمُهُ أو عِظَمُ بَعْضِهٍ ثُمُ يبْرَكُ حتى يَتَلاحَق صِغَارَه 
بكباره» . 

قال الماوردي : واعلم أن بدو الصلاح قد يختلف بحسب اختلاف الثمار وحملتها أنها 
على ثمانية أقسام : 

أحدها: ما يكون بدو الصلاح فيه باللون وذلك في النخل بالاحمرار والاصفرارء وفي 
الكرم بالحمرة والسواد والصفاء والبياض. فأما الفواكه المتلونة فمنها ما يكون صلاحه 
بالصفرة كالمشمش منها ما يكون بالحمرة كالعناب ومنها ما يكون بالسواد كاللإجاص ومنها ما 
يكون بالبياض كالتفاح . 

القسم الثاني : ما يكون بدو صلاحه بالطعم فمنه ما يكون بالحلوة كقصب السكرء 
ومنه ما يكون بالحموضة كالرمان فإذا زالت عنه المرارة بالحلاوة أو الحموضة فقد بدا 
صلاحه . 

والقسم الثالث: ما يكون بدو صلاحه بالنضج واللين كالتين والبطيخ فإذا لانت صلابته 


فقد بدا صلاحه . 
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والقسم الرابع : ما يكون بدو صلاحه بالقوة والاشتداد كالبر والشعير فإذا بدت قوته 
واشتد فقد بدا صلاحه . 

والقسم الخامس: ما يكون بدو صلاحه بالطول والامتلاء كالعلف, والبقول والقصب 
فإذا تناهى طوله وامتلاؤه إلى الحد الذي يجز عليه فقد بدا صلاحه. 

والقسم السادس : ما يكون بدو صلاحه بالعظم ‏ والكبر كالقثاء والخيار والباذنجان . 

قال الشافعي رحمه الله والقثاء يؤكل صغاراً طيباً يريد أنه يخالف الثمار كلها التي لا 

َ يطيب أكلها إلا بعد بدو صلاحهاء والقثاء يطيب أكله صغاراً قبل بدو صلاحه ولا يكون 
امتطان كلذ ماكجا للحتي ادي كو وى اسك ون الا ا 
لإنكار محمد بن داود على الشافعي قوله إن القثاء يؤكل صغاراً طيباً وإن ذلك إخبار عن 
المسسيوسات لما بها عن قصند القانى به 

والقسم السابع : ما يكون بدو صلاحه بانشقاق كمامه كالقطن والجوز فإذا انشق جوز 
القطن. وسقطت القشرة العليا عن جوز الأكل فقد بدا صلاحه. 

والقسم الثامن: ما يكون بدو صلاحه بانفتاحه وانقشاره كالوردء والنيلوفر فإذا انفتتح 
القسم المنضم منه وانقشر فقد بدا صلاحه» وورق التوت فبدو صلاحه بأن يصير كأرجل البط 
هكذا قال عطاء والنخعي . 

وجملة القول في بدو الصلاح أن تنتهي الثمرة أو بعضها إلى أدنى أحوال كمالها فتنجو 
من العاهة . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَحِمَهُ الله ؛ تعالَى : «ولآ بم لِمَنْ َال يود إِذَ بَدَا ضَلاحُهُمَا 
ويكُونَ لِمُْتِيهِمَا مَا بت أضْلهُما أن يح كل مَا حرج ِنْهُمَا وَهَذا مُحَرموكَيِف لم يَجْبَِع 
لا وَاْحَربر حتَى ينو لها كما لا يُجل بي المَرِحََى يبدو صَاسحَه ويل مالم هر 
وَل يُخلَق وِنهمَا وجا لدو صَلاهمًا شِِرَاءْمَالمْ يلق ونهُما لجاز بِنُوٌ لاح تمر 
النخل شِرَاءُ مَالَمْ يبحمل النْخل سِنِينَ وَقَدَ ب نَهَى الي يله عَنْ بع السَنِينَ»: 

قال الماوردي : إذا بدا صلاح ما خرج من القثاء والبطيخ لم يجز بيع ما لم يخلق منه 
هنا لماعل ريحت | إفراد العقد بالموجود. 

وقال مالك : يجوزبيع ما لم يخلق منه تبعاً لما خلق استدلالاً بأن شروط العقد معتبرة 
بالضرورة فبيوع العروض لا يجوز قبل وجودها لارتفاع الضرورة وإمكان بيعها بعد وجودهاء 
والإجارة هي بيوع للمنافع قبل وجودها لوجود الضرورة وتعذر بيعها بعد وجودهاء فلما كان ما 
لع زيخلق فين القثاء والبطيخ يتعذر بيعه إذا خلق لاختلاطه بالأول دعت الضرورة إلى بيعه قبل 
أن يخلق تبعاً لما خلق . 


/ا 1 





كتاب البيوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 

قال ولأنه لما كان ما لم يبد صلاحه تبعا لما بدا صلاحه في البيع جاز أن يكون مالم 
يخلق تبعاً لما خلق في البيع . 

قال ولأنه لما جاز أن يدخل ذ في البيع ما يحدث من الزيادة التي لا نة تتميز كالطول والكبر 

جاز أن يدخل ذ ف البيع ما يتحداث من الديادة الى كمي لانهجا ميا بع ما لم يغلي 

ودليلنا نَهيْهُ يكل عَنْ بيع لْغَرَرِ. 

وهذا البيع من أعظم الغرر لأنه يتردد بين الوجود والعدم وبين القلة والكثرة. 
الرداءة والجودة . 

ولأن النخل أثبت من البطيخ أصلاً وحمله أقل من البطيخ خطراً فلا لم يجز بيع مالم 
يخلق من غير النخل تبعا لما خلق» فأولى أن لا يجوز بيع مالم يخلق من البطيخ تبعا لما 
خلق وتحريره قياساً أنها ثمرة لا يجوز إفرادها بالعقد فوجوب إذا لم تدخل في البيع بغير 
ترط 1ن انسل به بالحرط كالتخل أنه نا لع بجر يع اتاللم يناوا صلات مع جود وجل 
غرره ف فبيع ما لم يخلق أولى أن لا يجوز مع عدمه وكثرة غرره . 

وأما الجواب عن استدلاله بالضرورة الداعية إليه فدعوى يرفعها العياب لأنه يقدر على 
أخذ ما خلق وبيعه حالاً بعد حال ولا يقدر على مثل هذا في الإجازة ويمكنه بيع ما خلق 
والسماحة بما لم يخلق. 

وأما استدلاله بأنه لما كان ما لم يبدو صلاحه تبعاً لما بدا صلاحه كذلك مالم يخلق 
يكون تبعاً لما خلق فالجواب عنه أن ما لم يبدو صلاحه لما جاز إفراده بالعقد جاز أن ينضم 
في العقد إلى غيره» وما لم يخلق لما لم يجز إفراده في العقد لم يجز أن يضم في العقد إلى 
0 وأما استدلاله بالزيادة المتصلة فغير صحيح لأن الزيادة المتصلة تحدث على ملك 
المشتري فلذلك دخلت في البيع بغير شرط ولو شرط خروجها من البيع فسد العقد والزيادة 
المنفصلة تحدث على ملك البائع ولذلك لم تدخل في البيع بغير شرط فوجب أن يكون 
شتراط دخولها في البيع مفسد للعقد. 

مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله تَعََى : كل تَمرَةِ ودنع دُونَهَا حَائِلٌ مِنْ قِشْرِ أو 
كمامٍ وَكَانَتَ ِذَا صنارت إلى مَا يكنها أَحْرَجُوهَا مِنْ يَشْرِها وَكَمَابهَا بلا مََادٍعَلَيْهَا إِذَا 
ادّحَوُوهًا فَالَّنِي امار فِيهًا أن لآ يحور بَيْعْهَا في شجَرِهًا وَل مَوْضِوعَة ارم لِلْحَائِل 
وَقِيّاسُ ذَلِكَ عَلَى شِرَاءِ لَحُم شَاةٍ مَذْبُوحَةٍ عَلَيْهَا جِلْدُهًا لِلْحَائِل دُونَ لَحَمِهَا. 

قال الماوردي : اعلم أن الثمار كلها ضربان: 

ضرب يكون بارزاً في شجرة من غير حائل يمنع من مشاهدته كالتفاح والمشمش 
والخوخ والكمثري فبيعه إذا بدا صلاحه جائز قائما في شجره وبعد اجتنابه . 
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وضرب يكون مستوراً بقشر وكمام يمنع من مشاهدته وهو على ضربين : 

أحدهما: : أن يكون مستوراً بقشرة واحدة. 

والثاني : أن يكون مسعورا بقشرتين: 

فأما ما كان مستوراً بقشرة واحدة فيتنوع نوعين: 

أحدهما: نوع لا ينحفظ إلا بقشرة فإذا خرج منه ذهبت رطوبته وتغير طعمه وأسرع 
فساده كالرمان والباذنجان فبيع هذا في قشوره جائز لما فيه من كمال منفعته ودوام مصلحته . 

ونوع ينحفظ بغير قشره كالقطن والسمسم والعدس فلا يجوز بيعه في قشره لأنه حائل 
ليس من مصلحته كما لو كان مستوراً بثوب فإذا أخرجوه من قشره جاز ببعه 

وأما ما كان عليه قشرتان فيتنوع أيضاً ! إلى نوعين : 

- نوع لا يبقى في رطبه بقشرتيه نفع ولا يؤكل معهما كالفستق والبندق والجوز فلا 
يجوز بيعه في قشرتيه يابسأ ولا رطب فإذا زالت عنه القشرة العليا جاز بيعه بالقشرة السفلى 
التي يدخر بها لأنه ينحفظ بها. 

- ونوع يبقى في رطبه بقشرتيه ويؤكل معهما عرفاً كالباقلى واللوز الرطب فإذا يبس لم 
يجز بيعه في قشرتيه فقد اختلف أصحابنا في جواز بيعه فيهما فذهب البصريون من أصحابنا 
إلى جواز بيعه في قشرتيه رطباً اعتباراً بكمال نفعه واستطابة أكله وهو أيضاً قول أبي سعيد 
الاصطخري . ش 

وذهب البغداديون إلى إلى المنع من بيعه في قشرتيه رطباً كما يمنع منه إذا كان يابساً فهذا 
شرح مذهبنا فيما كان من الثمار مستوراً بقشرة أو كمام . 

وقال أبو حنيفة : كل قشر أو كمام كان ساتراً للثمرة جاز بيعها معه بكل حال سواء كان 
فيه مصلحة أم لا تعويلا على أنه من أصله الخلقة فجرى مجرى أجل الثمرة. وتعليقاً بأنه لما 
جاز بيعه بإحدى قشرتيه وهي مانعة من مشاهدته جاز ببعه في قشرتيه إذ ليس فيهما أكثر من 
المنع من مشاهدته لأن ما كانت رؤيته شرطاً لم يقع الفرق فيه بين أن يكون مستوراً بحائل أو 
حائلين في بطلان العقد عليه كالعروض المبيعة» وما لم تكن رؤيته شرطاً لم ب يقع الفرق فيه 

بين أن يكون مستوراً بحائل أو حائلين في صحة العقد عليه كالمنكوحة . 

ودليلنا: نَهِيهُ ل عَنْ بيع الْعَرَرٍ وفي بيعه مستوراً بقشرة ليست من مصلحته غررء لأنه 
يمنع من معرفة جيده ورديئه» ولأن ما منع من مشاهدته وليس من مصلحته فلا فرق فيه بين 
أن يكون من أصل خلقته أو من غير خلقته في بطلان البيع به به كلحم الشاة المذبوحة في 
جلدها والحنطة في تبنها والفضة والذهب في تراب معدنها فلما كانت هذه كلها بيوعاً فاسدة 
لأنها مستورة بما يمنع من مشاهدتها وإن كانت من خلقة أصلها وجب أن يكون حكم الثمار 
مثلها. 
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وقد يتحرز من اعتلال هذا الاستدلال قياسان: 
بثوب . 

والثاني : أنه مبيع يبطل بما يستره من غير الخلقة فوجب أن يبطل بستر ما لا مصلحة 
وإن كان من أصل الخلقة كاللحم . 
500 لأن العثر بردت الأجزاء لمعمو كوو مالي ات 

وأماالحوات عن تعلعهباته مكو برعرى رتيه قاذ أن ركو مبسيورا بالقشيرة 
الأخرى وهو أن إحدى القشرتين من مصلحته وفي رؤيتهما تنبيه على جودته ورداءته ولا 
ا د ا ا ل 1 1 الحكم . 

مسألة : : قَالَ الشافعيٌ فعي رَحِمَهُ اللَّهُ َعَالَى : «وْلّمْ أجذ أَحَدَاً مِنْ أمل, اليل أذ ُشْرَ 
الُْبُوبٍ في أَهمَابهَا ولا يجرب الجنطة بالجنطة في سيا إن قال َال أن أجيز تع 
الْحِنْطَةٍ في سَنبلَِا لَزِمَهُ أنْ يُحِيرُهُ في ينها أو فِضّةٍ في تراب بالثرّاب ». 

قال الماوردي : أما بيع الزرع بقلاً أو فصيلاٌ قبل اشتداده ويبسه فلا يجوز مطلقاً ولا 
بشرط التبقية لما يخاف عليه من الجائح ويجوز بشرط القطع 5الثمر قبل بدو الصلاح . 

فأما إذا اشتد واستحصد فإن كان الزرع مما يبرز الحب منه بغير كمام يستره كالشعير 
جاز بيعه في سنبله قبل دياسته وتصفيته لظهوره ومشاهدته. وإن كان الحب في كمام يستره 
في موضع من المبسوط على صحة الحديث. 

ودليل من قال بجواز ببعه ارا خساديع ملك رشقي قي اف الاين اله 
«نهى عَنْ بيع الْعِنْب حَتَى يسود وَعَنّ بيع الحن حر يَشبنع00) , 

فجعل غاية النهي أن يشتد فاقتضى جراذ يم عن اتاد المت إذا اسود. 
وبزواية انوت عن نافع غن ابن عمر أن رمونوك الله كل : : «نهى عَنْ بيع اللخل هن 
وَعَنْ الشبل 0000 الْعَاهَقو9), 

وفي الحديث دليل كالأول وزيادة تعليل. ولأن بقايا الحنطة في سنبلها إبقاء لها وأمنع 


)1178( في الببوع حديث‎ 070/٠ أخرجه أبوداود 707/8 في البيوع حديث (709/1 والترمذي‎ )١( 
. 3771/7 وقال: حسن غريب وابن ماجة 41//7 حديث (7711) وأحمد في المسند‎ 
. 71/1/17 وأحمد 5/1 والنسائي‎ 57١/7 وأبوداود حديث (777/8) والترمذي‎ ١١70/1 (؟) أخرجه مسلم‎ 


.لس كتاب البيوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 


من فسادها ولأجل ذلك قال الله تعالى في قصة يوسف: : «فَمَا حَصَدْكمْ فَذَرُوهُ في سُْيْلِ إلآ 
ليلا ما تَأْكُنُونَ4 وإذا كان بقاء الحنطة في سنبلها أمنع من فسادها جرى مجرى الجوز 
واللوز في قشره الذي قد اتفقوا على جواز بيعه إجماعاً فكذا الحنطة في سنبلها حجاجاً. 
وتحرير ذلك أنه مجهول بما يصلحه من أصله فجاز بيعه فيه كالجوز واللوز في قشره. 
٠ 5‏ 5 فوت عو ا ها سه 2 

ودليل قوله في الجديد أن بيعه باطل ما روي عن النبي كَكْةِ انه نهى عَنْ بيع الغررِ» 
وبيع الحنطة في سنبلها غرر لأنه تردد ب بين الجودة والرداءة والصحة والفساد. 

وروي عن الني ككل «أنّهُ نَهَى عَنْ بيع الطَعام حَتَّى يَفْرَك2'0 يعني بفتح الراء ومعنى 
الفرك التصفية . 

وروي عن النبي كله «نْهُ نَهَى عَنْ بَيْع الطّعَام حَتَى يَجَرِيّ فِيهِ الضّاعان»9" ولا يمكن 
أن يجري فيه الصاع إلا بعد التصفية. 

و3 الملاضوة بالحقك معرر نما لا يدجو غال) فيه فوحب أن يكوق كيه بطل كترات 
الفضة والشاة المذبوحة. 

ولأن الحنطة بعد الدرس في تبنها أقرب إلى تصفيتها من أن تكون في سنبلها. فلما لم 
يجز بيعها في أقرب الحالين إلى التصفية فأولى أن لا يجوز في أبعدهما من التصفية. 

ولأنه لما لم يجز أخذ القشر منها إذا كانت في سنبلها للجهل بها والقشر مساواة فالبيع 
أولى أن لا يجوز. لأن المعاوضة أفسد بالجهالة من المساواة. 

فأما الجواب عن نهيه عن بيع الحب حتى يشتد مع تفرد حماد بن سلمة بروايته فهو أن 
هذه غاية قد جعل النبي وَل بعدها غاية أخرى وهي قوله يفرك والحكم إذا علق بغايتين لم 
يتعلق بوجود إحداهما حتى يوجدا معا كما قال تعالى : لفن طلَّمَهَا فلآ نجل لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَى 
تنكم رَوْجَا غَيْرَهُ» [البقرة: .]57١‏ 

فكان النكاح غاية التحريم فاقتضى أن يحل بعده فلما قال النبي كَكِلِ : دلا حتى تَذُوقِي 
عَسِيلَتَهُ وَيَذُوقٌ عَسِيلَتَكِه صارت هذه غاية ثانية فلا يحل إلا بعد وجودهما وصار كأنه قال فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلته . 

فإن قيل: فإذا لم يحل بيعه بعد أن يشتد إلى أن يفرك فلم جعل غاية النهي الأول حتى 


يشتد . 





.707/0 أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
1١91//17ةبيش أخرجه ابن ماجة حديث (1:8؟5) والبيهقي في السنن الكبرى محلم وابن أبي‎ (0 
8/1 والدارقطني‎ 


ديق 





كتاب البيوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 


قيل إن النهي في كل واحد من الغايتين لمعنى غير الغاية الأخرى فنهيه عن بيعه حتى 
يشتد لأن ينجو من العاهة. وعن بيعه حتى يفرك لما فيه من الغرر بفقد الرؤية فصار كقوله ألا 
لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض وهي بعد الحمل ووجود الحيض لا تحل 
حتى تغتسل بعد مضي النفاس والحيض إلا أن النهي الأول لحفظ النسب. والنهي بعده 
لأجل الأذى وهذا أصل فلهذا بسطنا الكلام فيه وبمثله يكون الجواب عن حديث ابن عمر مع 
تفرد أيوب بروايته . 

أما الاستدلال بأن تركه السنبل إبقاء كترك الجوز واللوز في قشره فجمع لا يسلم لوجود 
الفرق بترك الجوز واللوز في قشره. وتصفية البر من سنبله فلما اختلف انعرفا فيها اختلف 
حكم ما منع من رؤيتهما. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَعَلَى الْجَوْزِ قِشْرَنَانٍ وَاجِدَة فَوْقَ الْقِسْرَةٍ 
التي يَرْفَعُهَا النّاسٌ عَنْهَا قلا يَجُورُ بَيِعُهُ وََلَيْهِ القِصْرَة م العلا لأنّهُ يَصْلحُ أنْ يُرْقَعَْ بدُونٍ الْعُلْيَا 
وَكَذَلِك الرَائج وَمَا كَانتٌ عَلَيْهِ قِسْرَنَانِ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال لا يجوز بيع الجوز في قشرتيه معاً يابساً كان أو رطباً» 
فإذا زالت القشرة العليا جاز بيعه بالقشرة الباقية لأنه يدخر فيها رطباً كان أو يابساء وكذلك 


الرانج وهو النارجيل يكون عليه قشرتان فلا يجوز بيعه في القشرة العليا وإذا أزيلت عنه جاز 
بنع ف الثانية لأنه يدخر فيها. 


وإن كان 000000 
الرطب لأن قشرة اللوز العليا يستطاب أكلها مع اللوز قبل اشتداده لمزازة فيها 


.اماه 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : : «ولآ يجوز أن يسني م مِنَ التمْرِمُدًا ل 
0 امد من الْحَائِط أسَهُمْ ِنْ ألفٍ سَهُمٍ أَوْمِنٌ مَانَةِ أو اقل أ أكثَرَ فَهَذَا مَجْهُولُ وَل 


ههورو2ى -ه 


. سئي رُبْعْهُ أو نَخلات بِعَيْنِهًا فَجَائِز‎ ١ 

قال الماوردي : وهذا صحيح وجملة الاستثناء أنه لا يخلو حاله وحال ما بقي من البيع 
بعده من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكئون الاستثناء معلوماً والمبيع بعده معلوماً وهذا على ضربين: مشاع 


ومجوز. 





كتاب البيوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 

فالمجوز: أن يقول بعتك ثمرة هذا الحائط إلا ثمرة هذه النخلات العشربعينها فهذا 
بيع جائز باتفاق العلماء . 

والمشاع : أن يقول بعتك ثمرة هذا الحائط إلا ربعها فهذا بيع صحيح ويكون المبيع 
ثلاثة أرباعها مشاعاً. 

وقال الأوزاعي . هذا بيع باطل لأنه بيع على شرط الشركة وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما: أنه لوقال بعتك ثلاثة أرباعها صحء وكذا فلو قال بعتكها إلا ربعها لأن 
المعقود عليه في الحالتين ثلاثة أرباعها. 

والثاني : أنه لو كان الاستثناء ء عشر المساكين جازء» وإن كان مستحق مجهول العين» 
فأولى أن يجوز الاستثناء ء لنفسه لأن مستحقه معين . 


والقسم الثاني: أن يكون الاستثناء مجهولاً والمبيسع بعده مجهولاً وهو ضربان مشاع 
ومجور. 

فالمشاع : أن يقول بعتك هذه الثمرة ة إلا قوت نفسي أو إلا ما يأكله عبيدي فهذا باطل 
باتفاق لأن قدر قوته مجهول وما يأكله عبيده مجهول فصار المبيع الثاني مجهول. 

فإن قيل: فقد روي عن ابن عمر أنه باع حائطاً واستثنى منه قوت غلمانه. 

قيل: يحتمل أن يكون استثنى منه قدراً معلوماً جعله قوت غلمانه. 

وكذا لو قال بعتك هذه الثمرة إلا عشر قواصر منهاء أو في كل يوم سلة من رطبها كان 
المبيع باطلاً للجهل بالمبيع الثاني . 

وأما المجوز فهو أن ن تقول بعتك هذه الشمرة إلا عشر نخلات منها لا بعينها وهذا بيع 
باطل . 

وقال مالك: إن كان قدر ثلث الثمرة فما دون جاز البيع. وكان له عشر نخلات 
وسطاء. وهذا غلط لأن الاستثناء يوقع جهالة في المبيع من وجهين : 

أحدهما: أن ثمر النخل يختلف في القلة والكثرة. 

والثاني: أن المستثتى غير مجوز ولا مشاع في الجملة. وقد يجوز أن يهلك النخل إلا 
عدد ما استثنى فيختلفان في الباقي هل هو المبيع أو المستثنى وهذا من أكبر الجهالات غرراً 
فكان ببطلان البيع أولى . 

والقسم الثالث : أن يكون الاسث: ناء معلوماً والمبيع بعده مجهولاً وهو أن يقول بعتك 
هذه الثمرة إلا صاعاً منها فهذا باطل . 


كناب البيوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ب ل بيس 99# 


وقال مالك : هو بيع جائز. لأنه لما جاز ا ستثناء ربعها والربع مجهول الكيل كان 

استثناء ما هو معلوم الكيل أولى بالجواز. 
تام مس 5 6ه 

ودليلنا عل فساده ما روي عن النبي يَلِْ «انه نهى عَنٍِ الثنيافي البيع »200 وهو ما ذكرنا. 

ولأن هذا الاستثناء يوقع جهالة في البيع لأنه لا يعلم قدر ما خرج بالاستثناء هل هو 
عشر أو ربع. ولا ما بقي بعد الاستثناء هل هو تسعة أعشار أو أقل» والمبيع إذا كان مجهولا 
بطل البيع . ولأنه يجوز أن تهلك الثمرة إلا قدر ما استثنا فيختلفان هل هو المبيع أو 
المستثنى , وإذا لم يتعين المبيع من المستثنى كان باطلا وهذا مأمون في استثناء جزء شائع 
منهاء لأن التالف منها والباقى فيها . 

والقسم الرايع : أن يكون الاستثناء مجهولاً والمبيع فك مخا وما وهو أن يقول بعك 
من هذه الثمرة مائة صاع والباقي لي , فإن علما أن ما فيها مائة صاع فصاعدا صح البيع إن 
أمكن كيل الثمرة وبطل إن لم يمكن كيلهاء ولا يصح الخرص فيهاء ولأن المبيع بالخرص لا 
يجوز لأنه تخمين وحدس» وإنما يجوز في حق المساكين لأنه مواساة. 

وإن لم يعلما أن ما في الثمرة مائة صاع كان البيع باطلا للجهل بوجود المبيع» فلو 
0 كيلت من بعد فكانت مائة صاع فصاعدا لم يصح البيع بعد فساده. والله أعلم . 

فصل: فإذا باع ثمرة حائط بأربعة آلاف درهم. واستثنا منها بألف درهم . فإن كان 
الااستثناء بسعر ما باع صح البيع . وكان كاستثناء ربعها. وإن كان الاستثناء بسعر يومه لم يجز 
وكان البيع ناطلا لجواز أن :يكون سعرزائدا أو ناقصاً فيصير الاستثناء يرل والمبيع الباقي 
مجهولاً. فلو قال بعتك ثمرة هذا النخل إلا النوع المعقلي فإن شاهدا المعقلي المستثنى 
وعلما قدره صح البيع » بوإن جهلاه فسد. والله أعلم . 

فصل: ولو باع قطناً واستثنا حبه» أو سمسماً واستثنى كسبه» أوشاة واستثنا جلدهاء 
كان البيع في هذا كله باطلا لأن البيع بعدما استثني منه يصير غير معلوم بالمشاهدة ولا مقيد 
بالصفة . والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَإِنْ بَاعَ تَمْرَ حَائِطٍ وفِيه الرَّكَاةٌ فَفِيهًا قَوْلَآنِ 
ع وعدم عه ريع باقع هه ر فرشم يه رغ ير ع اسمس هارع ده 8 تس م 
أحَدُهُمَا أن يكُونَ للْمُشْتريَ الْحََارُ في أن يَأْحْدَ مَا جَاوَرَ الصَّدَقَةٌ بِحِصّيِهِ مِنَ الكُمَنِ أو الرُّ 
10 2 اه اف ها ماس 7 5 3 2-7 0 مه يم ووه 
الثَمَرَةِ (قال المزني) عدَا لاك قزل قير امدرى منااقه التزكاة أله يشل أحة الفزلين :ان 
الْبَيَعَ فِيهِ بَاطِلَ وَلَمْ يَقلَهُ مَهُناه . 
)١(‏ أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 4/١‏ والدارقطني 54/7 وهوعن مسلم 1١10/7‏ في البيوع 


.)0115 7/40 


١ 


:6 كتاب البيوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 





قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة في كتاب الزكاة مستوفاة وسنذكر ها هنا ما 
يقتضيه الموضع ويسعدنا به الخاطر فنقول: إذا باع ثمرة حائطه بعد وجوب الزكاة فيها فيها وقبل 
أداء الزكاة منها فهذا على ضربين : 

أحدهما ود بز الركاة, 

دك لامها و ار اه 
وذلك تسعة أعشارها إن كانت شيخا فقندر زكاتها العشر. أو تسعة أعشار ونصف إن كانت 
نفنْحَا فقدر زكاتها ضف العف ولا بد من ذكر قدر الزكاة ذ في البيع أعشر هو أو نصف 

وقال مالك رحمه الله : ليس يلزم ذكر القدرء لآن العلم به شرعاً يغني عن ذكره شرطاً 
وهذا ليس بصحيح لأنه لو كان علمه بالشرع يغني عن استثنائه بالشرط لكان العلم بوجوب 
الزكاة يغني عن اشتراط الزكاة؛ فلما لم يغن ذلك في الأصل لم يغن في القدر. 

فإذا استثنا البائع قدر الزكاة على المشتري فعليه أن يدفعها من الثمرة بعد الجداد فإن 
أراد أن يدفع قدر الزكاة من غير تلك الثمرة ففيه وجهان: 

أحدهما: يجوز لأنه يحل محل البائع وقد كان للبائع دفع الزكاة من غيرها. 

والوجه الشاني: لا يجوز لأن المشتري لم يملك قدر الزكاة بعقد ولا غيره وإنما هو 
كالوكيل فيها بخلاف البائع الذي كان مالكاً لها فلم بي يجز أن يتصرف فيما لم يجز له عليه 


ملك. 

فلو كان المشتري قد استهلك جميع الثمرة رطباً كان فيما يطالب به المشتري من حق 
الزكاة وجهان : 

أحدهما : : يطالب بعشر الثمرة تمراً وهذا على الوجه الذي يجيز له دفع الزكاة من غيرها 
فيجعل ذلك منه ضماناً لعشرها تمراً. 


والوجه الثاني : يطالب بقيمة عشرها رظيا وهذا على الوجه الذي يمنعه من أن يدفع 
الزكاة من غيره لأنه استهلك حق المساكين رطباً فيلزمه قيمته. فعلى هذا إن كان قيمة عشرها 
رطباً أقل من قيمة عشرها تمراً فهل يرجع على البائع بفضل ما بينهما من النقص على وجهين 
مخرجين من اختلاف قوليه في الزكاة هل وجبت في الذمة أو في العين. 

فإن قيل بوجوبها في الذمة رجع عليه بقدر النقص لاشتغال الذمة بها. وإن قيل 
بوجوبها في العين لم يرجع عليه بقدر النقص لزوال يده عن العين. والله أعلم . 


كناب البيوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يدو صلاحه بيس 808 


فصل: وأما الضرب الثاني وهو أن يبيعها جملة من غير اشتراط الزكاة فيها فهي مسألة 
الكتاب والبيع في قدر الزكاة على قولين مبنيين على اختلاف قوليه في الزكاة هل وجهت في 
الذمة أو في العين: 

أحدهما: أنه باطل إذا قيل بوجوب الزكاة فى العين وجوب استحقاق . 

والقول الثاني : أنه جائز إذا قيل بوجوب الزكاة في الذمة من غير أن تكون مرتهنة 
بالعين . 

فإذا قيل إن البيع في قدر الزكاة جائز فهو في الباقي أجوز 

وإذا قيل إنه في قدر الزكاة باطل ففي بطلانه في الباقي قولان من تفريق الصفقة. 
فعلى هذا يكون للمشتري فيه الخيار لتفريق الصفة عليه فإن أحب الفسخ رجع بالثمن وإن 
أقام على البيع فيما بقي بعد قدر الزكاة فعلى قولين : 

أحدهما: يقيم عليه بجميع الثمن. 

والثاني : بحسابه من الثمن وقسطه . 

فأما المزني رحمه الله فإنه لما رأى الشافعي رضي الله عنه جوز البيع ها هنا فيما سوى 
الزكاة وأبطله على أحد القولين في كتاب الزكاة اعتراض عليه في إغفال القول الآخر. وهذا 
اعتراض في غير موضعه. لأن الشافعي رضي الله عنه إذا كان له قولان في مسألة. فليس 
يلزمه إعادتهما في كل موضع . فإذا فرع على أحدهما لم يكن يكن وجوعا عن لاجو والله 
أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعِي رَحِمَهُ الله تعََى : دولا يَرْجعُ من اْمَرَى اللمَرةوَسْلَمَتْ إل 
ِالْجَائْحَةٍ عَلَى الَائِع. وَلَوْلَم يكُنْ سيان وَهنَّ حَدِينهُ في الْجَائِحَةٍ لَصِرْت لَه في سَمِعْتَهُ نه 
ولا يَذكرٌ لْجَائحَة نم كرا وَقَالَ كان كَل بل وَضعٍ الْجَوَائِح. لم أحفْظه وَلْوْ صِرْتٌ إِلى 
لك ارق تل نر كصب بِنَ سماد قير جنا د فَأما أن يُوضَْ التلْتُ فَصَاعِدَ 


مو مرا م دام امس 


قال الماوردي : م 000 المشتري 
وتلفت بالجائحة قبل جدادها فقد كان الشافعي في القديم يذهب إلى أنها من ضمان بائعها 
وأن الْبيَعَ باطل» وبه قال أبوعبيد» وأحمد وإسحاق. 

ورجع عن هذا في الجديد وقال تكون من ضمان المشتري فلا يبطل البيع بتلفها وبه 


وقال مالك رضي الله عنه: إن كان تلفها بجناية آدمي, فهي من ضمان المشتري وإن 


1 كتاب البيوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 


كانت بجائحة من السماء. فإن كانت قدر الثلث فصاعداً فهي من ضمان البائع» وإن كانت 
دون الثلث فهي من ضمان المشتري . 

واستدل من جعل الجوائح مضمونة على البائع بحديث سفيان بن عيينة عن حميد بن 
قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبدالله أن رسول الله وك «نهَى عَنْ بَيْع, اميا 
بوضعٍ الجوائح )20 . 

وبحديث ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن رسول لله يك قال إن بعْتَ مِنْ أَنِيكَ 
مرا فََصَََُ جَائِحةٌ لا يَِلُ لَك أنْتَأحذ ِْهُ َي بم تَأحلٌ مَالَ أخيك بغي سه وهذا نص . 


قالوا: ولأن الثمرة لا يتم قبضها إلا بحدها من نخلها بدليل أنها لو عطشت وأضر ذلك 
بها كان للمشتري الخيار في الفسخ بحدوث.هذا العيب» وما حدث من العيب بعد القبض لا 
يستحق به المشتري الخيار. وإذا دل ذلك على أنها غير مقبوضة وجب أن تكون بالغة من 
مال بائعها لآن ما لم يقبض مضمون على البائع دون المشتري . 

قالوا: ولآن قبض الثمرة ملحق بمنافع الدار.المستأجرة, لأن العرف في الثمار أن تأخذ 
لقطة بعد لقطة. » كما تستوفى منافع الدار مدة بعد مدة, فلما كان تلف الدار المستأجر ة قبل 
مضي المدة مبطلا للإجارة وإن حصل التمكين» وجب أن يكون تلف الثمرة المبيعة قبل 
الجداد مبطلاً للبيع وإن حصل التمكين. 

ودليل قوله في الجديد أن الجوائح لا يضمنها البائ ع 'ؤلا يسطل بها البيبع» مارواه 
1 سي أنس أن الني كل «نَهَى عَنْ بيع النْمَارِ حَنَى تزهى. قِيلَ 
وما تَزّهَى : قال حتى تَحَمَرٌ 

وقال النبي ليد «أرَايْتَ إِنْ مَنْحَ أل العْمَرَة ة فب إيَأجَذٌ أَحَدُكُمْ مَالَ 56 فموضع الدلالة 
منه هو أنه لوكانت الجائحة مضمونة على البائع لما استضر المشتري بالجائحة قبل بدو 
الصلاح. لكان ليه اده حيفقا مسال المشري وبتها أنه يفول وله لف في اللا 
بالرجوع على البائع فلما نهى عن البيع في الحال التي يخاف من الجائحة فيها لأن لا يأخذ 
مال المشتري بغير حق, علم أن الجائحة لا تكون مضمونة على البائع» وأنها مضمونة فيما 
صح بيعه على المشتري . 

وروت عمرة بنت عبدالرحمن تارة مرسلاً وتارة مسنداً عن عائشة ئشة رضي الله عنها أن 
رجلا مِنَّ الأنْصَارٍ ابتَاعَ مِنْ رَجُل .ثَمَرَمَ قََصِيبَ فِيها فسَألَ الْبَائِم أن يَحُْطَهُ شَيْكَا فحَلَف باللهِ أن 





.)1985/1١1( حديث‎ ١١17/8/7 أخرجه الشافعي في المسند 7 حديث (0177) ومسلم‎ )١( 


كتاب البيوع/ ل سي بي 


لا يَفْغْلَ فَنَتْ أَمّهُ إلى رَسُولٍ الله يله فََخبَرتَهُ بذَلِكَ فَقَالَ رَسُولُ الله كل «تألى فد 
يَفْعَلٌ خير أن( . 

فموضع الدلالة من وجهين : 
الوجوب والحتم . 

والثاني: أنه لم يجبر البائع على الحط عن المشتري حتى بلغ البائع ذلك فتطوع 
بحطه عنه. لا 
عله مسق الى اه يل كك وف يه ذل ار 3 م 2 
َكُمْ إلا ذليك0»). 

فلو أن الجوائح مضمونة على المشتري لما أحوجه إلى الصدقة وجعل لغرمائه ما 
وجدوه ولكان يخعلها مضمونة على بائعها ويضعها على المشتري 

ومما يدل على ذلك أيضاً أن الثمرة تصير مقبوضة على رؤوس نخلها بالتمكين 
واكك يديل اذ لمشي منونا يه المحم سينا رلر لك تكو «لجرفنة لم يجو وتلق 
بعد القبض كان من ضمان المشتري.دون البائع . 

ثم من الدليل على ذلك : أن كل ما كان مضموناً على المشتري فيما دون الثلث. كان 
مضموناً عليه فيما زاد على الثلث قياساً على غير الثمار. 

فإ قال مالك: إن ما دو الثلث يلقطه الطيز» وتنشره النحلة غالبا فضمه المشتري 
للعرف فيه + وليس كذلك ما زاد على الثلث وبالجائحة . 

قيل : هذا غلطهلأن ما يكون من ضمان أحد المتبايعين لا يقع الفرق فيه بين تلف قليله 
أو كثيره بعرف معتاد أو غيره . 

ثم يقال لما جعلته محدداً بالثلث وهلا خددته بأقل منه أو وأكثر. 





)١؟4817( أخرجه أحمد في المسند 5 (مالك في الموطأ (١؟17) والشافعي كما في البدائع‎ )١( 
والبيهقي / م"‎ 

(775 :أخرجه مسلم 1991/7 وأبوداود ١5/7‏ والترمذي 60/7” وقال: حسن صحيح والنسائي 1/ 7760 
وابن ماجة ؟ /84/ا وأحمد 7”5/17. 


5١4م4‎ 





كتاب البيوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 


فإن قال: لأن النبي كَلِةِ جعل الثلث في حد الكثرة, وما دونه فى حد القلة فقال 
عع و مع م عل وي 0 5 8 

«الثلث والثلث كثِين»0 . 

قبل : فالثلث جعله النبي يَكةِ في حكم ما دونه في جواز الوصية به وأنت جعلته في 
حكم ما زاد عليه فقد خالفت فيما تعلقت به. ومعنى قوله والثلث كثيرء أي كثير القليل لأجل 
أنه ملحق بما هو أقل منه. 

فأما الجواب عن حديث سفيان أنه أمر بوضع الجوائح فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها : ما قاله الشافعي من أنه حديث معلول لا يصح الاحتجاج به لأن سفيان وهنه. 
لأنه قال قد كان بعد نهيه عن بيع السّنِينء وقبل أمره بوضع الجوائح كلاماً لم أحفظه فيجوز 
أن يكون فيما لم يحفظه ما يدل على مراده بوضع الجوائح وبصرف حكمه عن ظاهره والله 


أعلم . 


والجواب الثاني : وهو قول أبي إسحاق أنه محمول على وضع الجوائح في بيع السنين 
المقترن به وما في معناه من بيوع الثمار الفاسدة . 

والجواب الثالث: لبعض المتأخرين من أصحابنا: أن أمره بوضع الجوائح محمول 
على وضعها عن البائع دون المشتري ؛ لأنه يحتمل الأمرين. وليس أحدهما أولى من الآخر 
والله أعلم . 

وأما الجواب عن الخبر الثاني قوله فلا يأخذ منه شيئاً فمن وجهين : 

أحدهما: وهو جواب الطحاوي أنه محمول على ما قبل التسليم . 

والثاني: أنه محمول على الندب والإرشاد كما قال تألا فلان أن لا يفعل خيراً. 

وأما الجواب عن قولهم أنها على رؤوس نخلها غير مقبوضة لأجل ما ثبت من الخيار 
بحدوث العطش فمن وجهين : 

أحدهما: وهو جواب ابن أبي هريرة رضي الله عنه أن ثبوت الخيار لا يمنع من ثبوت 
القبض. قال لأن المقبوض في خيار الثلاث يستحق رده بما حدث من العيوب في زمان 
الخيار وإن كان القبض تاماً فكذا الثمرة ولا يكون الخيار دليلاً على عدم القبض. 

والجواب الثانى: أن خيار العطش إنما استحقه المشتري لوجوب السقي على البائع» 
ولم يكن له بالتلف رجوع لأن الحط لا يجب على البائع . 

وقول ابن أبي هريرة رحمه الله إن ما حدث بيد المشتري من العيب من زمان الخيار 


.1578/0( حديث‎ ١16١/7 أخرجه البخاري 06 في الوصايا حديث (717؟) ومسلم‎ )١( 


كتاب البيوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه م ب 1 البي 5٠68‏ 


يستحق به الرد فليس بصحيح عندي بل لا خيار له فيه لأنه بالقبض قد صار مضموناً على 
المشتري فما حدث في النقص كان من ماله لأنه من ضمانه . 

وأما الجواب عن الاستدلال بالدار المؤجرة فلا يصح الجمع بينهماء لأن ما يحدث 
من منافع الدار غير موجود في الحال ولا يقدر المستأجر على قبضه فبطلت الإجارة بتلف 
الدار قبل المدة وليست الثمرة كذلك لأنها موجودة يمكن المشتري أن يتصرف فيها ويبحدث 
في الحال جميعها. فلم يبطل البيع بتلفها بعد التمكين منها والله أعلم . 


فصل: وإذا قد تقرر ما ذكرنا فنستوفي حكم تلفها في جميع أحوالها فنقول إنه لا يخلو 
حال تلفها بعد العقد من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تتلف قبل التسليم . 

والثاني : بعد التسليم وقبل الجداد. 

فإن تلفت قبل التسليم لم يخل تلفها من ثلاثة أحوال: 

- إما أن يكون بجائحة من السماءء أو بجناية آدمي , أو بجناية البائع . 

- فإن تلفت بجائحة من السماء كانت من ضمان البائع فبطل البيع لا يختلف. لأن 

- وإن تلفت بجناية آدمي غير البائع ففي بطلان البيع قولان: 

أحدهما: قد يبطل كما لو تلفت بجائحة سماء . 

والثاني: لا يبطل البيع ون بدلها مستحق على الجاني لكن يكون المشتري بالخيار 
بحدوث الجناية بين الفسخ والرجوع بالثمن» وبين إمضاء البيع بالثمن ومطالبة الجاني بمثل 
الشمرة أو قيمتها إن لم يكن لها مثل . 


وإن تلفت بجناية البائع ففيه وجهان حكاهما ابن سريج : 0 

أحدهما: أن جناية البائع كجائحة من السماء فعلى هذا يكون البيع باطل قولا واحدا. 

والثاني : أنها كجناية الأجنبي فعلى هذا في بطلان البيع بها قولان: 

فهذا الحكم في تلفها قبل التسليم . 

- وأما القسم الثاني : وهو أن يكون تلفها بعد التسليم وقبل الجداد فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون المشتري قد تمكن من جدادها بعد التسليم فأخره حتى تلفت 
فتكون من ضمان المشتري ولا يبطل به البيع في الأحوال كلها سواء كان تلفها بحائجة أو 
جناية لأن تأخير الجداد مع الإمكان تفريط منه والله أعلم . 

الحاوي في الفقه/ جه/ م4١‏ 


ل لف كتاب البيوع/ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه 


والضرب الثاني : أن لا يتمكن المشتري من جدادها حتى تلفت فننظر في سبب تلفها 
فإنه لا يخلو من الأحوال الثلاثة . 

فإن كان تلفها بجائحة سماء ففي بطلان البيع به قولان مضيا. 

وإن كان تلفها بجائحة أجنبي فإن قيل إن البيع لا يبطل بجائحة السماء فيكون أن يبطل 
بجناية أجنبي وإن قيل إنه يبطل بجائحة السماء ففي بطلانه بجناية الآدمي قولان: 

وإن كان تلفها بجناية البائع فأحد الوجهين أنها تكون كجائحة السماء فيكون في 
بطلان البيع قولان. 

والوجه الثاني : أنها كجناية الأجنبى على ما مضى . فهذا الحكم في تلفها يعد التسليم 
وقبل الجداد والله أعلم . 

وأما القسم الثالث: وهو أن يكون تلفها بعد الجداد فالبيع ماض لا يبطل بتلفها على 
الأحوال كلها لاستقرار القبض وانقضاء علق العقد وتكون مضمونة على الآدمي بالمثل أو 
بالقيمة إن يكن لها مثل والله أعلم . 





َابُ المُحَاقلَة وَالمرابََة 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تعَلَى : «أحبرَنَا سُفْيَانُ عنْ ابن جُرَئح عن غطاء عن 
جَابِرٍ بِنْ عَبْدٍ الله قال نهَى َسُولُ الله يه عَنٍ الْمُحَاقَلَةِ وَالمُرَابنقٍ وَالمُحَاقَلَةُ أن بيع الرخل 
الزْرْعَ بمائةٍ َرْقَ حنْطة امراب أن يبي لمر في مُؤُوس, الل بمائةٍ فَرْقَ تمْرِرقال) وعَنٍ 
ابن جريج. قُلْتٌ لِعَطَاءٍ ما المُحَاقَلَة؟ قَالَ: ا 0 
سواءً بيع بيع لزع بالقمحٍ قال ابن جريج. َُتُ لِعطاءٍ أْئرََكُمْ جابرٌالمُحَافَة كما يري ؟ 
قال نَعَمُ(قال الشافعي) وَبِهَذَا 9 إلا في الْعَرَايَا وَجِمَاعٌ الْمَرَاببَةِ اه 
جنا التضل ف تنص ليقف نذا بو ويا قلا رز نه قن 2 فرك يقن ونون افا و9 
جُرَافاً بجُرَّافٍ مِنْ صِنفِو(0) . ٠‏ 

قال الماوردي : وهذا كما قال ثبت بهذا الحديث المروى عن عطاء بن جابر: نهى 
رَسُولٌ الله كي عَنِ الْمُحَاقلةِ وَالْمَُبةٍ وروى حماد عن أيوب عن أ بي الزبير عن جابر قال: 
نَهَى رَسُولٌ الله كل عن الْمُحَاَلَِوَالْمَُابَةِ وَلْمُحَابَرَةِ وَالْمُعَاومَة"©. 

وعن الثنيا ورخص في العرايا فأما المحاقلة فهو بيع الطعام في سنبله بطعام مصفى » 
والمحقل هو المسنبل وهو في لسان العرب المموضع الذي يكود الشيء فيه كالمعدنروقد 
جاء عن النبي بل أنه نَهَى عَنْ بيع الطعَام فِي مُحْفَلِهِ يَعْنِي فِي سَئبْلهِ . 

القول في حكم بيع المحاقلة 

فإذا ثبت هذا فبيع الطعام في محقله يعني : في سنبله بالطعام المصفى لا-يجوز لعلتين 
إحداهما خوف الربا للجهل» والثانية فقد مشاهدة ما في.سنبله وهكذا سائر الزروع لا يجوز 
أن يباع الجنس منها قائماً من زرعه بما قد صفي من جنسمهء:فإن كان مستوراً في كمام كالأرز 
والعدس لم يجز لعلتين كالحنطة. وإن كان بارز الأكمام كالشعير لم يجز لعلة واحدة وهو 
خوف الرباء فعلى هذا يجوز بيعه بالدراهم لزوال هذه العلة وما حرم بيعه لعلتين لم يجز بيعه 
بالدراهم لبقاء إحدى العلتين والله أعلم . 


.)1575/41( حديث (0160) ومسلم مجزأ 1194/7 حديث‎ ١١17/7 أخرجه الشافعي في المسند‎ )١( 
755/1 والنسائي 17 وأحمد في المسند‎ )١19515/86( حديث‎ ١1١1/5/7 (؟) أخرجه مسلم‎ 





كتاب البيوع/ باب المحاقلة والمزابنة 


فصل: [القول في بيع المزابنة] 

وأما المزابنة فهي بيع الرطب على نخله بتمر في الأرض والمزابنة في كلامهم 
المدافعة ولهذا سموا زبانية لأنهم يدفعون أهل النار إلى النار وقالوا زبنت الناقة برجلها إذا 
دفعت قال الشاعر: 
ومتحتصه يننا ترىئ ف انايننا فَلَوَرْبنَتهُ الْحَرْبُ لَمْيَتَرَمْرَّم0») 

فسمي بيع الرطب بالتمر مزابنة لأنه قد دفع التمر بالرطب وبيعه لا يجوز لعلة واحدة 
وهي حدوث الربا بعدم تمائله ويجوز بالدراهم لعدم هذه العلة. ثم هكذا بيع العنب في 
كرمه بالزبيب لا يجوز وكذا بيع سائر الثمار في شجرها بجنسها يابسة. لا يجوز واختلف 
أصحابنا هل كان بيعها غير جائز لدخولها في اسم المزابنة أو قياساً عليها وهكذا اختلفوا في 
سائر الزروع هل منع من بيعها بجنسها لدخولها في المحاقلة أو قياساً عليها فأحد الوجهين 
وهو ظاهر مذهب الشافعي رحمه الله أن بيع ذلك لم يجز لدخول سائر الثمار في اسم المزابنة 
ودخول سائر الزروع في اسم و 

والوجه الثاني : وهو م ذهب أبي علي بن أبي هريرة أن النص في المحاقلة والمزابنة 
مختص بالحنطة والنخل وسائر الزروع مقيسة على الحنطة في المحاقلة وسائر الثمار مقيسة 
على النخل في المزابنة فكان تحريمه قياساً لا نصاً. وأما المخابرة فهو استكراء الأرض 
ببعض ما يخرج منها وله باب فأما المعاومة فهو في معنى بيع السنين فسنذكره وأما بيع الثنيا 
فقد مضى وأما العرايا فتأتي والله أعلم». 

مسألة : الضمان في المحاقلة والمزابنة 

قال الشافعي رحمه اللّهَعَالَى : «دَأمَا أنيَقُولَ أَصمَنُ لَكَ صبرتك هَذِهِ بعِشْرِينَ ضَاعاًفَمَارَاد 
فلي وَمَا تْمَص فَعَلَيّ تَمَامُهَا فَهَذَا مِنَ القَمَارِوَالمُحَاطْرَةٍ وَلَيْسَ مِنّ المُرَابئَة . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أتى صبرة طعام لغيره فقال لربها أنا أضمنها لك بعشرين 
صاعاًفإن نقص فعلي نقصانها وإن زادت فلي زيادتها أوأتى قراحاًفيه بطيخ فقال لربه أنا أضمنه لك 
بألف بطيخة فإن زادت فلي وإن نقصت فعلي أوأخذ ثوباً لرجل فقال : أنا أقطعه لك قميصاً فإن نققص 
أتممته وإن زاد أخذت الزيادة فهذا فاسد وحرام باتفاق وإنما اختلفوافي جهة فساده فقال مالك : لأنه 
في معنى المزابنة وقال الشافعي رضي الله عنه : إنما يفسد لأنه مخاطرة وقمار وليس بمزابنة ؛ لأن 
المزابنة مبايعة وهذا موضوع على أن يدفع عنه النقصان مالا يأخذ عوضه ويأخذعنه الزيادة مالا يعطي 
بدله فصار بالقماروالمخاطرة أشبه منه بالبيع والمزابنة والله أعلم . 


)0( الببت لأوس بن حجر انظر اللسان م [رمم]. 


بَابُ الْعَرَايَا 


حبرا المَُنِيُ قَال ساف حبرا مََلِكُ عَنْ دَاود, بِنْ الحْصَيْنِ عَنْ أبي سَفيَانَ موْلَى 


ءِ 


أبن ابي أحمد عَنْ أبي هُرَيْرَة أن وَسُولَ الله كه رخص في بنع العَرَايَا فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ 


ال ها امه 


وْسُقٍ أو في خمسةٍ ا الشك مِنْ دَاوْد قال ابن عمبر نهق رَسُولٌ الل يغ عَنْ بع 


وه بير 


لْثمْربالتَمْر إلا آنه رخص في بَيْع, العرايًا "2 (قال المزني) وَرَوى الشَافِعِيّ حديثا فيه قلت 
لِمَحْمُودٍ بِنْ لبيدٍ: أو قال مَحْمُود بُْ لد لِرَجُلٍ مِنْ أْحَابٍ اللي 5 إِمّا يِب نَابتٍ 
وَإِمَاغَيِِ ما عَرَاياكُمْ هَذِِ؟ فَقَالَ لان وقلانة وستمى رجالا مُحْتَاجِينَ مِنْ الأنْضَارِ شَكَوا إلى 
لني يق أن الطب بأ وَل تَْدَ يدهم ينَاعُوَ به رطب يكوه مَعّ اناس ٍوَعِنَدَهُمْ فُضولُ 
ِنْ قوتِهمْ مِنَ التَمْرِفَرَحْصٌ لَهُمْ أن ياوا العَرَايَا ِحَرْصِهَا مِنَ التمْرٍ الّذِي في أنديهِم 
يَكُنُونَهًا رُطبارقال الشافعي) وَحَدِيتُ سُفيَانَ يدل عَلَى مثْل, هَذَا خرن بن عيبن عَنْ يحبى بن 


ه مه 


معد عن بير ين يار عن سول بنْ أبي حَثَمَةَ أن وَسُولَ الله ل نهى عَنْ بيع التمْرِبالتمر 
إلا أن حص في العَرَاا أن باع حَرْصِهَا مِنَ لمر يلها هلها وُطبقال المزني) تلت ما 
وَصَف الشافعي ذ في الْعََايَا وَكَرهْتَ الإكثارَ فَاضَح َلِكَ عِنْدِي مَا جَاء فيه الْحْبرَ وما قَالَ ني 
كتاب «اختلافٍ الْحَدِيثِ» وفي الإمُلاءٍ أن قوما شكوا إِلَى النبى عَكِلِبد أنه لآ نهد عِنْدَهُمْ وَلْهُمْ 
ثَمْر مِنْ قَضْل قُوتِهمْ فََرْحَصٌ لَهُمْ فبهاء. 
قال الماوردي : أما العرايا فجمع عرية» والعرية في اللقئة 1 القكره باه وتميق عن 
غيره» يقال عرى الرجل إذا تجرد عن ثيابه» وسمي ساحل البحر بالعراء لأنه قد خلي من 
النبات وتميز عن غيره من الأرض قال الله تعالى : «قَتَبَذْناهُ يِالْعَرَائِه [الصافات : ]١55‏ وقال 
الشاعر: 
فَكَانَ الْعَرَيَافِيالنُخَل أن يفره بَعْض مَحَل الْحَائِطٍ 
عما سواه حتى يصير متميزاً من الجملة, والعرايا على ثلاثة أقسام : 


)001 ار البخاري 7817/5 حديث )7١110(‏ ومسلم ١1١7/1١/7‏ حديث )١1051/1/1(‏ وداود هوابن 
0( ل ل رود جني عار لسر اا كيت 1 
ومسلم ١١717//7‏ في البيوع حديث )١1085/07(‏ والشافعي ١7١/7‏ في المسند . 
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كتاب البيوع/ باب العرايا 


القول في أقسام العرايا 

مواساة. ومحاباة». ومراضاة, فأما المواساة فهى أن يتصدق الرجل ببعض نخله على 
الفقراء » أو يمنح به قوماً بأعيانهم من المساكين ويفرده عن باقي ملكه فيصير عرية متميزة 
وهذا مستحب, وقد روي عن لني كله أَنّهُ ان يَُولُ لخُرَاضِهٍ ل ا 0 إن في 
المال العرية وَالْوْصِيّة .ما ذكرنا من المواساة: وآما المحاباة: وعوآن الخراصضن كانوا إذا 
خرصوا نخل رجل تركوا بعض نخله عرية لا تخرص عليه ليأكلها علماً بأنه سيتصدق منها 
بأكثر من ثلثها وهذا جائز قد روى سهل بن أبي حثمة : أن النبي كي قال: «إذّا خَرَصْتَمْ فَدَعُوا 
َم التنْتَ فَدَعُوا لَهُمْ الربُع» وأما المراضاة فقد اختلف الفقهاء ء فيها وفي المزاد منهناء فذهب 
ل ل ع روس كربا تمراً على الأرض في خمسة 
أوسق أ و أقل مع تعجيل القبض وقال مالك : «العرية أن تهب رجلا ثم رتخلات من خائط 

فتتم الهبة عنده بالقبول وحده ثم يكره مشاركة غيره ولا يقدر على الرجوع في هبته فله أن 
يبتاع ذلك جبراً بخرصه تمراً ويجريه مجرى الشفعة خوفاً من سوء المشاركة . 

وقال أبو حنيفة : بل هذه العرية أن تهب الرجل ثمر نخلات لا يقبضها ثم يبدو له فكرة 
الرجوع فيها فيتراضيا على تركها ودفغ خرصها تمراً مكانها فيجوز فأما بيع الرطب على النخل 
خرصاً بمثله من التمر كيلا فلا يجوز استدلالاً بحديث نافع عن ابن عمر أن رسول الله 6 
«نهى عن عَنْ الْمَرَابَئَة» والمزاينة ب بيع التمر بالتمر كيلا وب بيع الكرم بالزبيب كيلا وهذا 0 والله 
'أأعلم . وقدروى جابررضي ا 0 كنل تُمرَةٍ تَحرْصٌ» وهذا 
أحق قال : ولأنه لما لم يجز بيع الرطب بالتمر خرصا فأولى أن لا يجوز على النخل وتجويزه 
قياساً أنه بيع رطب بتمر خرصاً فأشبه إذا كان على الأرض ولأن كل ما لم يجز بيع كثيره 
بالخرص لم يجز بيع قليله كالبر بالبر والله أعلم قال ولأن كل جنس وجب اعتبار التماثل فيه 
لم يختلف حاله باختلاف أماكنه كالذهب والفضة . 


ودليلنا بشبوت السنة الواردة من خمس طرق منها: ما رواه الشافعي عن سفيان عن ابن 
505-07 أن رسول الله يَكِهِ نهى عن المزابنة والمزابنة ب بيع التمر بالتمر 

والثاني لقيطت وو ف رن عا ل ا 
عنهم أن رسول الله يك : : ارخصٌ لِصَاحِب الْعَرِيَةٍ أن يَبيعَهَا بخرصِها. 

والشالث ما رواه الشافعي عن سفيان عن يحبى بن سعيد عن بشير بن يسار عن 


701/7 أخرجه ابن عبد البر في التمهيد 577/7 وانظر التلخيص ”50/7 والدر المنثور‎ )١( 


0 


عاب البيوع/ ريات العرها مس م تس 18 


م 6 سمه 


سهل بن أبي حثمة قال: «نَّهَى رَسُولَ اللَّهِ كله عَنْ بيْع الثمرِ بِالَمرِ إل أنْهُ رخص فِي الْعَريةٍ 


كلها وُطباً. 
والرابع ما رواه المزني في المختصر عن الشافعي : أنه روى حديثا فيه قلت لمحمود 


ابن لبد لام خترد ون لد لون أصحاب رسول الله يك ما يد ْنُكَت وَإِما ير 
مَا عَرَيَاكُمْ هَذِه؟ فَقَالَ: :ومسب رجالا مُحْتَاجِينَ مِنَ ألأنصَارِ شَّكُوا إى رَسُولٍ الله يله أنَّ 
لوطب تي وَل نقد بيهم تبايَعُونَ به وُطَبَا يكوه مَعْ اناس وَِندَهُم م فُضولٌ مُنْ فُوِتِهِمْ 
مِنَ التَمرِ فَرَخْص لَهُمْ النبي يكل أنْ يبنَاعُوا الْعَرََا حَرْصِهًا مِنَّ التمر الذي في يديهم يَأكُلُونَهَا 
رطب . 
الخامس ما رواه الشافعي في صدر الباب عن أبي هريرة أن رسول الله 6 أَرْحَصٌ فِي 


بيع الْعَرَاِيا فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ أَوْسقٍ لوا يو الأحاديث الخمسة على ما ذهبنا 
1010 : أحدها أنه اس ستثنى العرية من المزابنة فلما كانت المزابنة المنهي 
ا ا 6 يدااع بيخ التمر 
بالرطب فى نخلة. والثانى أنه أجاز العرية بلفظ الرخصة والرخصة ما كانت بعد حظر سابق 
ولأ تكوق العوية رخص بعد ا ]لا على معنا دون دعن من القناء والشالك ننه رمن 
في بيع العرايا والبيع ما يتناول عوضاً ومعوضاً وذلك لا يكون إلا على قولنا. 

والرابع أنه اعتبر فيها المساواة بالخرص ولا يجوز ذلك إلا في بيعها بالجنس والخامس 
أنه أباحها في قدر مخصوص والمخالف لا يعتبر فيها على مذهبه قدراً مخصوصاً. ثم حديث 
محمود بن لبيد مفسرا لا احتمال فيه ولم يسنده الشافعي لأنه رواه من السير وجعله مع ما 
أسنده شاهداً لصحة مذهبه, فإن قيل فهذه أحاديث واردة قبل تحريم الربا ومنها أنه اعتبر فيها 
التساوي بالخرص وهذا قبل تحريم الربا غير معتبر. ومنها أنه أباحها في قدر مخصوص وهذا 
قبل تحريم الربا غير مقدر. 

فأما الجواب عن أدلتهم فهو أن الظاهر منها مخصوص بظواهرنا والأقيسة مدفوعة 
بنصوصناء ثم نقول إنما جازت العرية فيما كان على رؤوس النخل ولم يجز فيما هو على 
الأرض لأن ما على النخل مستدام المنفعة وما على الأرض مسلوب المنفعة» وجازت في 
القليل للحاجة إليها ولم تجز في الكثير للاستغناء عنها وجازت بالخرص وإن لم يجز 
الخرص في البر لأن كيل ما على النخل متعذر وكيل البر غير متعذر واختلاف حكم حالها 
كاختلاف أماكنها ولكن لاختلاف الحاجة إليها. 


)1( أخرجه الشافعي في اختللاف الحديث 2777/1 وذكره الحافظ في الفتح /4غ: وقال : نقلا عن ابن 
المنذر هذا الكلام لا أعرف أحداً ذكره غير الشافعي . . وانظر التلخيص 772/7 . 


5 ل للللللللل ل لح كتاب البيوع/ باب العرايا 
فصل: جواز العرايا مع اختلاف أنواع التمر 

فإذا ثبت أن بيع العرايا هو بيع الرطب على رؤوس النخل بكيلها تمراً على وجه 
الأرض فلا فرق بين أن يتساويا في النوع كالتمر البرني بالرطب البرني أو يختلفا في النوع 
كالتمر البرني بالرطب المعقلي في جواز ذلك كله. فأما بيع الرطب على رؤوس النخل 
برطب في الأرض أو برطب على رؤوس النخل فذهب الشافعي أنه لا يجوز بحال لأن وجود 
الرطب مغني عن بيعه برطب على رؤوس النخل وقال أبوعلي بن خيران يجوز بيع الرطب 
على الأرض برطب على رؤوس النخل لأنه أدوم نفعاً. ويجوز بيع الرطب على رؤوس 
النخل برطب على رؤوس النخل سواء كان نوعاً أو أنواعا . | 

وقال أبو إسحق المروزي لا يجوز بيع رطب على الأرض برطب على رؤوس النخل» 
فأما بيع الرطب على رؤوس النخل برطب على رؤوس النخل فإن كانا من نوع واحد 
كالمعقلى بالمعقلي لم يجزء وإن كانا نوعين كالمعقلي بالابراهيمي جاز. 

وقال أبوعلي بن أبي هريرة يجوز بيع الرطب على الأرض برطب على رؤوس النخل لأنه 
:أدوم نفعاً ويجوز بيع ما على الأرض من النخل بما على النخل إذا كانا من نوعين لاختلاف 
الشهوة . 

ولا يجوز إذا كانا من نوع واحد لفقد الغاية» وكل واجدامن ده المداهي الخلانه 
كلمي عور ا أصح لأن الي ل أَرحصٌ في العران أن 
ل النخل لأن عدم الاج لج قفن جور شرن ود 
والله أعلم . 

مسألة : [القول في مقدار العرية] 

قَلَ الشَافعِيرَحِمَهُ الله تعََى : «وَأحَبٌ إِلَيَّ أن تَكُونَ العريةُ قل مِنْ حَمْسَّة أَوْسق ولا 
أَقْسَحُهُ في الحَمْسةٍ وأفْسَحهُ في أَكثَرَ إقال المزني) يَلْرَمهُ في ا أن يُفْسَحْ َع في حَمْسَةٍ 
وسقي لأنهُ َك وأصْلُ بيع لمر في رُؤُوس الخل, بِالثَمْر حَرَامٌ بِقِينِ وَل يَجلّ ِنْهُ د ما 
أَرْحصٌ فِبهِ رَسُولُ الل كل بين فَأَقلّ مِنْ حَمْسَة أَوْسْقٍ يَقِين عَلَى مَا جَاءٍ به الْخَبَُولَْسَتِ 
الْحَمْسَة بقن قلا يَبْطلُ الْمقِينٌ بالشّكُه . 

قال الماوردي : والكلام في هذه المسألة مقصور على قدر ما أبيح من العرية فلا 
يختلف المذهب أن العرية لا تجوز فيما زاد على خمسة أوسق لعموم نهيه عن المزابنة 
وتجوز فيما دون خمسة أوسق ولو بمد لإباحة العرية وفي جوازها في خمسة أوسق قولان: 
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' كتاب البيوع/ باب العرايا 

أحدهما: : نص عليه في كتاب الصرف أنه لا يجوز واخختاره المزني لأن تحريم المزابنة عام 
وإباحة العرية خاص والخمسة شك والعموم لا يختص بالشك . وروى أبوسعيد الخدري أن 
النبي كَللِةٍ قال: اق الح را يدها اكاك ا تجز أن يكون من 
جملة العرية ولأن العرية : ادن دون ارك لتك يقي قدا زاك على لحف لكترنه 
وإباحتها فيما دون ا م الزكاة فيها وما دونها في حد 
القلة لانتفاء الزكاة عنها ْ 

والقول الثاني: نص عليه في كتاب الأم» جواز العرية في خمسة أوسق لآن تحريم ما 
زاد على الخمسة إنما كان لدخوله في المزابنة قطعاً وتحليل ما دون الخمسة لدخوله في 
العرية يقيناً والخمسة وإن كانت شكاً فلا يجوز إلحاقها بالمزابنة دون العرية لأمرين: 


أحدهما: لما فيه من نفي الشك عنها بعد ثبوته فيها . 

والثاني : أن عموم المزابنة قد صار مجهولاً باستثناء العرية المجهولة منها وإذا لم يجز 
إلحاقها بالمزابنة وجب إلحاقها بالعرية لأمرين: 

أحدهما: أن الأصل في البيوع الإباحة لعموم قوله عز وجل : : لوَأحَلٌ الله ابَِعَ وَحَرُمّ 
الرّبَا4 [البقرة : 770] . والثاني : رواية عطاء عن جابر أن النبي يَلةِ أزخص في بيع الْعَرَايَا 
َعَم وَلَمْ يَخْصٌ وَاحْتَمَلَ أن تكون رواية من روى في نخمسة أوسق أو ودون خمسة أوسق على 
وجه التخيير لأنها قد تستعمل في التخيير كما تستعمل في الشك . 

فصل: [القول في جواز العرية فيما دون خمسة أوسق] 

فإذا تقرر توجيه القولين» ا لوت ا 0 
أوسق تمراً تباع بها رطباً تعود إلى خمسة أوسق تمر على ما نصفه فلو زاد على خمسة أ وسق 
تمراً لم يجز وكان عقداً فاسداً» فإن قيل فهلا أبطلتموه ه فيما زاد على الخمسة وجوزتموه في 
الخمسة قيل لأنه بالزيادة على الخمسة قد صار مزابئة والمزابنة كلها فاسدة» وإن قلنا إن 
العرية لا تجوز إلا فيما دون خمسة أوسق فلو نقص من الخمسة مد جاز وكان العقد 
ا فلو ابتاع رجلان من رجل عشرة أوسق إلا مدا جاز لأن ابتياع الرجلين إنما يكون 
بعقدين فصار كل واحد منهما كأنه قد اشترى خمسة أوسق إلا نصف مدء وكذا لو ابتاع رجل 
من رجلين عشرة أوسق إلا مداً جاز وكأنه قد اشترى من كل واحد منهما خمسة أوسق إلا 
نصف مد فلو ابتاع رجلان من رجلين عشرين وسقاً إلا مدا جاز لأن ابتياع الرجلين من رجلين 
إنما يكون بأربعة عقود فصار كل واحد من الرجلين قد ابتاع من كل واحد من الرجلين خمسة 
أوسق إلا ربع مد فصح ولو ابتاعا عشرين وسقاً لم يجز. 
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مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلآ يَبْنَامُ الّذِي يَشْتَرِيَ العَرِيّة لمر إل بن 
يخرص الَْرِيِ كما يَِصٌ الْمُهْرَ َال ها الآن طب ذا وديس كَانَكَذَ دف مِنَ التَمْرِ 
مَكِيلَةَ خرصِها تمرا ويَقبض النْحُلة بتَمرِهَا قبل أن يترا فِْ تَفرَا بل دَفْعِهِ فسَدَ اليم . 

قال الماوردي : اعلم أن جواز البيع في العرية معتبر بثلائة شروط : 

أحدها: القدر الذي لا تجوز الزيادة عليه 

والثاني : التساوي الذي لا يجوز الإخلال به. 

والثالث : التقابض الذي لا يجوز الافتراق دونه . 

فأما الشرط الأول وهو القدر فقد مضى الكلام فيه. 

وأما الشرط الثاني وهو التساوي فلتحريم التفاضل فيما يدخله الربا والتساوي معتبر في 
التمر بالكيل؛ لأن الكيل فيه ممكن وفي الرطب الذي على رؤوس النخل بالخرص لأن كيله 
متعذر. ويجوز فيه خارص واحد بخلاف الزكاة لأن الخرص ها هنا بدل من الكيل عند تعذره 
فلما جاز كيال واحد جاز خارص واحد 3 الخارص النخلة فيخرصها بعد الاحاطة بهاء 
فإذا بلغت قدراً يكون ثمرها خمسة أ وسق أو أو أقل من خمسة أوسق على ما مضى 000 
دفع مثله تمراً كأن يقول: خرصها رطباً ستة أوسق وإذا يبس تمراً أربعة أوسق فيدفع إليه 
بالكيل أربعة ريق هرا فإن زاد على الأربعة مداً أو تساف هو لم مجر للزر؟ اعافد ديه 

وأما الشرط الثالث وهو التقابض قبل الافتراق فلأن ما فيه الربا لا يجوز تأخير القبض 

فيقبض المشتري الرطب على رؤوس نخله ويدفع التمر إلى بايعه. وقد تمت العرية 
فيهما ولكل واحد منهما الخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما فإذا افترقا لزمت العرية ولا خيار ثم 
للمشتري بعد ذلك إن يجتني ثمرة نخله حالا بعد حال عند إدراكها وقت إبانها ولا تجوز 
العرية إلا فيما بدا صلاحه بسراً كان أو رطباً. والله أعلم . 

مسألة : : قَالَ الشافعيٌ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «وَيَيْعُ صَاحِبُ الْحَائِطٍ لِكُلَّ م اكه 
وَإِنْ الع م حائطه) . 

قال الماوردي : أما مذهب الشافعي رضي الله عنه وما صرح به في كتاب الأم وغيره 
جوازها للمضطر المعسر وللغني الموسر وهما في إباحتهما سواء. وقال المزني لا تجوز 
العرية إلا للمضطر المعسر وقد أشار إليه الشافعي رضي الله عنه في الإملاء ومن اختلاف 
الحديت لآن النبب في إباحة الغرية جناجة ذوي الضزوزات وكان محمولاً علن منيتة 
فاختلف أصحابناء وكان بعضهم يخرج ذلك على قولين» وأمتنع جمهورهم من تخريج 
القولين وصرحوا بجوازه للكافة قولاً واحداً تعويلاً على غالب نصه وتتأولوا ما أشار إليه في 
الإملاء واختلاف الحديث على الأخبار عن سببه استدلالا بإرخاصه كَلِِ في العرية من غير 
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تقييد بالضرورة. ولأن لوو لام الو ا وو الرطب فإنما 
يريده شهوة ولو كان إليه مضطر لزالت ضرورته بصاع منه وقد أبيح له أكثر منه فعلم أن اعتبار 
الضرورة فيه غير صحيح فإذا ثبت جوازه للمضطر وغيره جد ريل أن يبيع جميع حائطه 
عرايا في عقود شتى ولو كان فيه ألف وسق إذا وفى كل عقد شرطه وكذا يجوز للرجل أن 
يشتري بألف وسق من تمر عرايا في عقود شتى إذا أوفى كل حق شرطه لأن حكم كل عقد 
معتبر بنفسه لا تعلق له بغيره. والله أعلم . 

مسألة: قا الشافِعِيُ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «وَالْعَرَايَا مِنَ الْعِنْبِ كَهِيَ مِنَ التمْرٍ لا 
ا 000 اي عله 00 2 و مط مما ع ا 2 2 3 
يَخْتلِفَانِ لان رَسول الله يك سَن الخرّص في ثُمَرَتِهِمَا ولا خائل دون الإخاطة بهما». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. العرية جائزة في بي الكرم بجوازها في النخل لكن 
اختلف أصحابنا هل جازت في الكرم نصاً أوقياساً على وجهين: أحدهما: : وهوقول 
البصريين الها جات فى الكل نهنا ماروا عن زياد بن ادانع رمبي الادضتة اد الي 28 
رخص فِي العَرَايا وَالْعَرَايَا ِ بيع الرَطب بالتمر وَالْعِنْبٍ بالزّبيب0) 

والوجه الثاني : وهو قول ابن أبي هريرة وطائفة من البغداديين أنها جازت في الكرم 
قياسا على النخل لبروز ثمرتها وإمكان الخرص فيهما وتعلق الزكاة بهما ثم يعتبر في بيع 
الزبيب بالعنب الشروط المعتبرة في بيع التمر بالرطب, فأما العرايا في سائر الثمار كالتفاح 
والمشمش والخاصن 0 فمذهب + كادي أنها غير جائزة 0 كني 0 
هذا ذا الكلام يخرج ذلك على قولين». وامت نع ناا عن لحري القراين وأبطلوا الرجةانها 
سوى النخل والكرم قولاً واحداً لمبايئة النخل والكرم ما سواهما من الأشجار من بروز الثمرة 
وإمكان الخرص ووجوب الزكاة وحصول الاقتيات والله أعلم بالصواب . 





.)1914/556( أخخرجه البخاري 5 حديث (188١؟) ومسلم في البيوع حديث‎ )١( 
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مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ اللَهتعََى : «أعْبَرَنَامَالِكُ عَنْ نَافِع عَنْ لبن عُمَرَ أن 
رَسُولَ اللّهِ كله قَالَ: دمن بتاع طَعَامَاً لا يبه حََى يَسْمَوفِيهُ وَقَالَ ان عنّاسٍ أ انذِي نَهَى 
عَنُْ رَسُولٌ الله يك وَهُوَ الطمَامُ م أن يُبَءَ حت يُكْمَالَ وَقَالَ ابن عباس َه ولا أحسَبٌ كل 
شَيْءٍ إلا مْلهُ (َالَ الشَافِِي) وَإِذَا نه ككل عَنْ بنع الطعَام ا ل 01 
الَائِع. وَلّمْ امل لِْمُشترِيَ فيه نمام مِلْكِ فَيَجُورُ به الْيْمُ كَذَلِكَ قِسْنا عَلَيْهِ يم عرو قَبْلَ 


الْقَبْضٍ لان و مال يفص ورم كال يسن 


قال الماوردي : وهذا كما قال: كل من ابتاع شيئاً من طعام أو غيره لم يجز بيعه قبل 
قبضه. وفالاسفيد بن المسيت والسن الصري لا تجوز مخ نا يكال ( بوذن قل هه 


اا 0 ودار بير وبه قال عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو 


ل ا ل يا 

وبسراسيةا و العلاتسية اردعر لاضن ال له 
يبع حتى يستوفية» . فحمله مالك على المطعوم وحمله سعيد بن المسيب على أ نه مكيل 
موزون وحمله أبو حنيفة على أنه محمول منقول وكل مستنبط منه معنى مذهبه قالوا: ولأن 
ابيع يجمع ثمناً ومئمناً فلما جاز , بيع الثمن قبل قبضه حتى إن كان الثمن دراهم جاز أن يأخذ 
مكانها متاعاً أفغورضاء وجب أن يجوز بيع المثمن قبل قبضه حتى إن كان متاعاً جاز أن يأخذ 
مكانه دراهم أو دنانير وتحرير ذلك علة أنه أخذ عوض البيع فجاز بيعه قبل قبضه كالثمن ولأن 
بيع ما لم يقبض إنما هو إزالة ملكه عنه . 


فلما جاز للمشتري أن يزيل ملكه عما لم يقبضه بالعتق والاستهلاك. جاز أن يزيل 


كنات النبوع/ بان:البيع قبل اقش حب تش 41 ؟ 


ملكه عنه بالبيع . وتحرير ذلك علة أنه أحد نوعين ما يزيل به الملك فجاز فيما لم يقبض 
كالعتق . 

ثم انفرد أبو حنيفة مستدلاً لمذهبه بأن قال: حقيقة القبض هو النقل والتحويل فيما 
يمكن نقله وتحويله تنتفي عنه حقيقة القبض فاقتضى أن لا يكون لقبضه تأثير في جواز 
التصرف فيه بالبيع وغيره. قال: ولأن ما لا ينقل مأمون الهلاك» ود ولحي المكر قبح كل 
في يد بائعه. فحاز ركه اده اكد ليه وري للف قياض أنه مملوك بعقد لا يخشى 
انفساخه بهلاكه فوجب أن يجوز تصرفه فيه بالبيع وغيره كالمقبوض ولأنه مملوك مأمون 
الفساد فجاز بيعه قبل قبضه كالميراث . 

ولأن المشتري يزيل ملكه بالبيع كما يزال ملكه بالشفعة فلما جاز أخذه بالشفعة قبل 
القبض جز بيعه قبل القبض. وتحرير ذلك قياساً أنه عقار ملك على المشتري بعوض فلم 
يمنع منه تأخر القبض كالشفعة. 

ودليلنا رواية عبدالله بن عصمة أن حكيم بن حزام حدثه أنه قال: يارسول الله إِنْي 
1 شي يوا فمَايَجل لي نه وما يَرم؟ قال : «إذّا اشْتَرَيْتَ بَيْعَاً فلا تَبِعْهُ حتى تَفَبِضَهُ وَل 

تَِعْ ما لَيْسَ عِنْدَك . فكان هذا النهي عاماً في كل مبيع ‏ وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن 

ا 2 مَا لم يُضْمَن). 

والمبيع قبل القبضر غير مضمون على ا لمشتري بدليل أن ما حدث به من عيب يستحق 
به ا لمشتري الفسخ لأنه من ضمان البائع . » ثم قد منعه النبي يَكلِةِ من طلب الربح فيه بالبيع 
وروي أن النيّ يك «لَمابَعَتَعَفابَ بْنَأَسَيْدِإِلَى مَكةَفَالَلَهُ : «انههُم عَنّ بيع 
مَالَمْ يَقَبَضْواورٍئِح مَالمْيضْمَئوا0) م ا د و 
المشتري فوجب أن لا يجوزله بيعه كالمطعوم مع مالك. والمنقول معأ بي حنيفة . ولأن 
ملك المبيع لا يستقر إلا بالقبض بدليل قولهتعالى : 9وَدْرُوامَابَقِي مِنَ الرّبَا» 
[البقرة: 77/8] ففصل بين ما قبض فلم يوجب رده لاستقرار ملكه وبين ما لم يقبض فأوجب 
زده لعدم ملكه. ولأن الصرف يزول فيه ملك المشتري بتأخر القبض 2 وإن لم يستقر الملك 
على مالم يقبض لم يجز بيعه لأن ب بيع مالم يستقر ملكه باطل ولأن بيع ما لم يقبض غير 
مقدور على تسليمه وبيع ما لا يقدر على تسليمه باطل كالعبد الآبق والجمل الشاردء وعلى 
أبي حنيفة خاصة أن كل حكم كان القبض فيه معتبراً بالنقل والتحويل إن كان منقولاً كان 
القبض فيه معتبراً بالتخلية والتمكين» إن لم يكن منقولاً. أصله تمام الهبة ولزوم الرهن 
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وانتقال ضمان المبيع إلى المشتري يستوي فيه ما ينقل وما لا ينقل في اعتبار القبض فيه 
كذلك البيع . 

وأما الجواب عن استدلالهم بحديث ابن عمر فهو أنه لا دليل فيه من وجهين» أنه 
بعض ما شمله عموم خبرنا فلم يعارضه لأنه لم ينافيه والثاني أن تعلقه لا يحج ودليل 
الخطاب فيه لا يسلم لأن الشافعي إنما يجعل الخطاب دليلا إذا علق بعدد أو صفة فتعلقه 
بالعدد كقوله «في َرْبعِينَ شَاةٍ شَاةم «وَإِذا بَلْغْ الْمَاهُ لين لم يحَملٌ خبتاى وتعليقه بالصفة 
كقوله في «سائمة الْعَنَم رَكَاة» وَل وَصِيَة ة لوارث20, وأما دليل الخطاب في الأسماء فلا نقول 
به وهوها هنا معلق بالاسم وإنما كان أبو بكر بن الدقاق من أصحابنا يقول بدليل الخطاب 
في الأسماء ولو التزم هذا المذهب في دليل الخطاب لم نسلم في هذا الموضع لأن الخبر 
تنبيهاً يدفع دليل خطابه وهو أن تعليقه النهي بالطعام مع كشرة بياعاته وحدوث الحاجة إلى 
المسامحة في عقود تنبيها على أن غير الطعام أولى بالنهي فكان دليل الخطاب مدفوعاً به. 


وأما الجواب عن جمعهم بين الثمن والمثمن واستشهادهم بجواز المعاوضة على 
المعنى في الثمن استقرار ملك البائع عاك قت قف سار إن يقارف لله الج نلك 
والمثمن لم يستقر ملك المشتري عليه قبل قبضه فلم يجز أن يعاوض عليه . 

وانا الحرابي عن ايتاسهيع عاق العنق فالمعتى :في العتن أنه استهلاك لا تعتبر فيه 
الشروط المعتبرة ذ فى العقود. كما يجوز أن يستهلك المطعوم والمنقول قبل قبضه ولا يجوز 
أن يبيعه قبل قبضه وأما الجواب عن قياس أبي حنيفة ما لا ينقل على المقبوض بعلة أنه لا 
يجيز انفساخ العقد بهلاكه فينتقض بمن اشترى طعاماً كيلاً وقبضه جزافاً قد أمن فسخ البيع 
بهلاكه. ولا يجوز بيعه قبل كيله وفي العكس من اشترى علو دار ليس يأمن فسخ العقد 
بهلاكه ويجوز بيعه قبل قبضه. ثم يقول المعنى في المقبوض أنه صار من ضمان المشتري 
فجاز بيعه وما لم يقبض وإن كان غير منقول. ليس من ضمان المشتري فلم يجز بيعه وكذا 
الجواب عن الميراث أنه جاز له بيعه قبل قبضه لأنه من ضمانه. وأما الجواب عن قياسهم 
لجو ان و ل ارلا و اا 0 
اللو حي رح عون الختري على الاك حرا دتري اراي 
الشفعة مستحقة على المشتري لا نسلم بهذا القياس لأن الشفعة : تستحق جبراأ فلم يفتقر 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السئن حديث 7١770(‏ و71١7)‏ والنسائي في كتاب الوصايا باب (08) وابن ماجة 
حديث ١175ل"‏ و4١771)‏ وأحمد في المسدد /23 والبيهقي 261/1 والشافعي كمافي البدائع 
(17285) وعبدالرزاق في المصنف (/7071) والدارقطني .7١/5‏ 
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ثبوتها إلى جواز التصرف فجاز قبل القبض وإن عدم التصرف والبيع عقد تراض يفتقر ثبوته 
إلى جواز التصرف فلم يجز قبل القبض لعدم التصرف. 

وأما القسم الثاني : وهوما لا ينفذ فيه تصرفه فيه فهوما كان من عقود المعاوضات 
كصداق الزوجات أو أجور المستأجرات أو عقود الاجارات أو صلح في حقوق ومطالبات 
فكل هذا وما شاكله باطل فإذا جعل المبيع صذاقا لزوجة في عقد النكاح بطل الصداق ولم 
يبطل النكاح ولوجعله أجرة لدار استأجرها كانت الإجابة باطلة لوهاء تصرفه في الأجرة ولو 
كان المبيع دارا فأجرها بطلت الإجارة لوهاء تصرفه في لدان المؤحرة ولوجعله علج على 
دين كان صلحاً باطلاً لأن الصلح بيع 

وأما القسم الثالث: وهوما اختلف قوله فيه : فالكتابة والرهن والهبة فإذا كاتب العبد 
الذي ابتاعه قبل قبضه ففى الكتابة قولان: أصحهما باطلة لأنها عقد معاوضة والثانية 
متحيحة لأنّالمخلن فيها العدق وأما الزهن فإن كان الثمن باقياً على النشتري أو بعضه كان 
رهنه باطلاً لأنه مرهون على ثمنه وإن كان قد دفع جميع ثمنه ففي جواز رهنه قولان : 

أحدهما: باطل لأنه ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه . 


والثاني : جائز لأنه لما جاز أن يكون مرهوناً على ثمنه جاز أن يكون مرهوناً على غير 


وأما هبته قبل قبضه ففيها قولان: من اختلاف قوليه هل يلزم فيها المكافأة أم لاء فإذا 
قيل بوجوب المكافأة فيها بطلت الهبة لأنها معاوضة وإذا قيل إن المكافأة لا تجب فيها 
صحت الهبة فإن كانت لأجنبي احتاج الواهب أن يقبضها من البائع بنفسه أو وكيله ليستقر له 
ملكها ويسقط عن البائع ضمانهاء ثم يدفعا إلى الموهوب له ليتم له هبتها فلو أذن الواهب 
للموهوب له أن يقبضها من البائع قبضها منه لم يصح لأنهما عقدان يلزم في كل واحد منهما 
القبض فلم يكن العقد واحدا نايب عن عقدين ثم ينظر فإن كان الموهوب له قبضها لنفسه لم 
يكن ذلك قبضاً لا عن البيع ولا عن الهبة» أما عن البيع فلأن القبض لم يكن للمشتري وأما 
عن الهبة فلأنه لا يصح إلا بعد قبض المبيع والبائع ضامن لها بالثمن حتى لو تلف بطل البيع 
لعدم القبض فيه والمشتري الواهب ضامن لها بالقيمة حتى إن تلفت غرمها للبائع لأنها 
مقبوضة عن أجرة بوجه معاوضة . 

وهل يكون الموهوب له ضامناً بالقبيض أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا ضمان عليه لأنه ليس معاوضة . 

والثاني : عليه الضمان لأن يده دخلت من جهة الواهب, فإن كان الموهوب له قبضها 
للواهب المشتري صح القبض في البيع وبرىء البائع من الضمان وضمنها المشتري بالثمن 


نيفق 
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ولا ضمان على الموهوب له بالقبض لأنه وكيل للواهب فيه و يحتاج إلى استيثاق قبض لتتمٍ 
به الهبة فإن أذن له الواهب في قبض ذلك من نفسه لم يصح أن يكون قارضا مح نفسة مقيضا 
لها والله أعلم . 

فصل: وإذا ابتاع عبداً بألف درهم وقبضه ثم إن البائع نة نقص المشتري من الثمن مائة 
درهم فإن كان هذا النقصان بعد التفرقة كان أمرا محضا يصحء وإن كان المشتري قد باع 
العبد أو وهبه أو أعتقه. أو كاتبه لأنه أبرأ من دين لا تعلق فيه بالعبدء وكذا لو كان العبد قد 
مات في يده فلو كان باقياً ورده بعيب رجع بالألف كلها لأن الثمن ألف وإن أبرأه من بعضه. 
وفيه قول آخر أنه يرجع عليه بتسعمائة وهو القدر الذي أداه. فخرج من اختلاف قوليه في 
الزوجة إذا أبرأت زوجها من صداقها ثم طلق قبل الدخول هل يرجع عليها بنصفه أم لا على 
قولين: فإن كان قد دفع إليه بألف عوضاً فإنه يرجع عليه إذا رده معيباً بالألف الثمن دون 
العوض لا يختلف فيه المذهب فأما إذا كان النقصان قبل التفرق وهذا فسخ للبيع الأول 
واستيثاق بيعه بتسعمائة. فلورده بعيب رجع بتسعمائة لا غير لأنها جميع يع الثمن. 

فلو كان المشتري قد باعه أو وهبه أو أعتقه أو كاتبه لم يصح هذا النقصان وكان على 
المشتري جميع الألف لأن فسخ البيع بعد هذه الأحوال لا يصح وكذا لوكان العبد قد تلف 
فلولم ينقصه لكان أعطاه قبل التفرق بالشمن عوضاً فإن كان بعد أن باع العبد أو أعتقه أو وهبه 
لم يجز لأنه يكون فسخا للبيع بالألف واستيثاق بيعه بالعوض. والفسخ بعد هذه الأمور لا 
يصح وإن كان مع بقاء العبد على حاله جاز وكان استيثاق بيع مبتدأ للعبد بالعوض فلو رده 
بعيب رجع بالعوض لأنه الثمن ولا يكون ما تقدم من قبض المشتري للعبد محرماً حتى 
يحدث له البائع قبضا بعد تقدير العوض أو بعد النقصان إن كان نقص لأنه لما ارتفع العقد 
الأول بالنقص من الثمن أو بالعوض المأخوذ عن الثمن وصار ذلك بيعاً مبتددأ افتقر إلى قبض 
بعده ولم يصح فيه قبض تقدمه. فلو تلف العبد قبل إحداث قبض ثان بطل البيع لتلف المبيع 
قبل القبض ويكون مضموناً على المشتري بالقيمة دون الثمن لأن بطلان البيع قد أسقط عنه 
الثمن ولزمته القيمة لأنه كان في قبضه بعوض وكذا لوكان المشتري قد زاد البائع ف فى الثمن 
مائة كان على ما مضى إن كان بعد التفرق وكانت الزيادة ماثة هبة لا يرجع بها المشتري إن 
رد بعيب وإن كان قبل التفرق كان فسخاً للبيع واستيثاقاً بألف والمائة للزيادة ويرجع بها مع 
الألف إن رده بعيب ولا يصح بعد تلف العبد أو عتقه . 

فصل: وإذا ابتاع عبداً بعبد فقبض العبد الذي ابتاعه ولم يسلم العبد الذي باعه فلا 
بأس أن يبيع العبد الذي قد ابتاعه لأنه قد قبضه ولا يجوز للآخر أن يبيع ما قد ابتاعه لأنه لم 
يقبضه, فلو تلف في يده هذا العبد الذي قد ابتاعه ولم يسلمه بعد أن باع العبد الذي قد 
ابتاعه وتسلمه بطل البيع الأول في العبد الذي قد باعه لتلفه قبل القبض ولم يبطل البيع 





حب لبر عات انيع قل ال تت 4119 
تنا الود رت ام لقلا رك لأنه لما بطل البيع 
ستحق الرجوع به وقد خرج بالبيع من ملكه فلزمه دفع قيمته. فلو تلف العبدان جميعا في 
ا ا 
فصل: وإذا ابتاع عبداً فذهب عضو منه في يد البائع قبل تسلمه لم يخل ذهاب عضوه 
من أن يكون بآفة سماوية أو جناية آدمي . فإن كان بآفة سماوية فالمشتري لأجله بالخيار بين 
فسخ البيع لحدوث الآفة به مع ضمان على بايعهء وبين الرضا به وإمضاء البيع فيه بجميع 
لنمء رإن كان ذلك بجتلية أهمي لم يخل حال الجاني من ثلاثة أحوال: إما أن يكون البائع 
أو المشتري أو أجنبي » فإن كان الجاني على عضو العبد أجنبياً كان للمشتري الخيار فيه 
لحدوث النقص في يد بايعه. الل اواو و0 حاار لالع اروم 
إلى ملكه بالفسخ. » فإن لم يفسخ خ المشتري وأحب الإمضاء فالمشتري هو الذي يستحق 
0 
العبد في يد بائعه فيبطل البيع فيه وتجب أرش الجناية لبائعه وإن كان الجاني على عضو 
العبد هو المشتري فجنايته مضمونة عليه ولا خيار له بها فإن تلف العبد بعد جنايته في يد 
البائع بحادث سماء فقد بطل البيع فيه لتلفه قبل القبض وصار المشتري ضامنا أرش جنايته 
للبائع وفي كيفية ضمانها وجهان : 
أحدهما: يضمنها بالأروش المقدرة في الأعضاء كالأجنبي, والثاني: يضمنها بما 
نقصت من قيمته لأن الجناية كانت فى ملكه بخلاف الأجنبي» وإن كان الجاني على عضو 
العبد هو البائع فقد اختلف أصحابنا في جنايته هل يجري مجرى حادث من سماء أو مجرى 
جناية آدمي على وجهين : 
أحدهما: أنها تجري مجرى حادث من سماء فوجب للمشتري الخيار ولا رجوع له 
بالأرش إن أحب المقام . 
والوجه الثاني : أنها مضمونة كجناية الآدمي فوجب للمشتري الخيار, ولا رجوع له 
بالأرش إن أحب المقام . 
والثاني: فإن أحب المقام على البيع رجع على البائع بأرش جنايته بعد قبض العبد 
فأما قبله فلا وفي كيفية رجوعه بالأرش وجهان: أحدهما بالمقدر في الأعضاء والثاني بقدر 
اللتضن م الفحة. ْ ْ 
فصل: فأما إن قتل العبد في يد بائعه فإن كان قتله بحق لا يضمن كالقود والقتل 
يا اج ليه و لجار كن ب ار 
من ثلاثة أحوال: إما أن يكون البائع أو المشتري أو أجنبي, فإن قتله المشتري كان ذلك 
تشع اهيار له وإن قتله أجنبي ففي البيع قولان: 
الحاوي في الفقه/ جه/ م6١‏ 


لظفا 


كتاب البيوع/ باب البيع قبل القبض 

أحدهما: قد بطل لتلفه قبل القبض كالموت وللبائع مطالبة القاتل بقيمته. والقول 
الثاني : أن البيع لا يبطل لأنه قد انتقل بالجناية إلى بلد بخلاف الموت. لكن يكون المشتري 
بالخيار فإن فسخ كان البائع هو المطالب للقاتل بالقيمة لعوده إلى ملكه وإن أقام على البيع 
كان المشتري هو المطالب للقاتل بالقيمة لاستقراره في ملكه فإن كان القتل هو البائع فعلى 
وجهين : | 

أحدهما: أن جنايته لحادث من سماء فعلى هذا يبطل البيع كما لومات. 

والثاني : أنها كجناية الآدمي فعلى هذا يكون في بطلان البيع قولان على ما مضى . 

فصل: فلو اشترك المشتري والبائع في قتله لزم البيع في نصفه وهوما قابل جناية 
المشتري لأنه كالقابض له بجنايته» فأما البيع في النصف الثاني المقابل لجناية البائع فإن 
قيل إن جنايته كآفة من سماء بطل البيع فيه ورجع المشتري عليه بنصف الثمن ولا خيار له 
في فسخ ما قد لزمه بجنايته وإن تنقصت الصفقة به لفوات رده وإن قيل إن جناية البائع 
كجناية الأجنبي ففي بطلان البيع في نصفه الثاني قولان: 

أحدهما: قد بطل على ما مضى . وللمشتري استرجاع نصف الثمن. 

والثاني : لا يبطل البيع فيه ولكن يكون المشتري بالخيار ف ا 
ده البيع فيه وأخذ نصف القيمة كما لوكان شريك المشتري أ 

فصل: ولو ابتاع جارية بكرا فوطئها فأذهب بكارتها في يد البائع ثم ماتت الجارية قبل 
القبض بطل البيع فيها ووجب على المشتري أرش بكارتها ولم يجب عليه مهرها لأن المهر 
من كسبها والكسب للمشتري وأرش البكارة لاستهلاك ما زال ملك المشتري عنه . 

مسألة : حقيقة القبض 





ممقاه ادلم ع 222 جيه # م يه ر6تيم هاله. نجه دم اععل م دلوم مدا كتوم 2 ثم 

ومن ابتاعه جزافا فقبضه ان ينقله من مَوضِعِهٍ وقد روى عمر وابن عمرٌ انهم كانوا 
مكمه 2 توما # سام جرهم # اي# كم ب ده لطأمععوه 2ه شاه 0 مداع داعي 4 
يتبايعون الطعام جزافا فيبعث النبي يكةِ من يامرهم بنقلِهِ مِنَ الموَضِع الذي ابتاعوه فِيهِ إلى 
مضع يرو(" . 

قال الماوردي : وأصل هذا أن النبي كلةٍ أطلق ذكر القبض كما أطلق التفرق في البيع 
والإحياء فى ي الموات. والإحراز في السرقة. لاختلافها وأن للناس عرفاً معتبراً فيها وإذا كان 
كذلك فالقبض يختلف بحسب اختلاف المبيع, فالمبيع لا يخلو حاله من أحد أمرين: : إما أن 


4 


يكون منقولاء أو غير منقول» فإن كان غير منقول كالعقار والأرضين فقبض ذلك بتخلية البائع 





.)197177/77( حديث‎ ١١50/7 أخرجه البخاري 98/5 حديث (7177 و1171) ومسلم‎ )١( 
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وتمكين المشتري . وتخلية البائع ترفع يده وتصرفه. فإن وجدت التخلية من البائع ولم يوجد 
وات الو راحو وك من المشتري ولم توجد التخلية من 

ع فتمكين المشتري غير كامل» والقبض غير تام فلو باعه الأرض مزارعة فتمام القبض 
2 بالزرع مع التخلية والتمكين. 

فصل: وإن كان المبيع منقولاً» فلا يخلو حاله من أحد أمرين : 

إما أن يكون جزافاً أو مقدراً بكيل أو وزن. فإن كان جزافاً غير مكيل ولا موزون كصبرة 
من طعام أو ثوب أو عبد أودابة أو سفينة فقبض ذلك تحويله ونقله. 

وقال أبو حنيفة : قبض هذا بالتخلية والتمكين دون النقل والتحويل كالدور والعقار وهذا 
خخطأ لرواية معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ققال: : رَأَيتُ النّاسَ يَضْرِبُونَ عَلَى عَهْدٍ 
رَسُول الله كل إذَا ١‏ شْتَرَوا آلطَعَامَ جُرَافَا أنْ يَبيعَهُ حَتَى ينْقَلَهُ إلى رَحْلِهِ؛ ولأنه منقول فلم يتم 
قبضه بمجرد التمكين كالمكيل وإذا ثبت أن قبضه لا يتم إلا بالنقل والتحويل نظر: فإن كان 
الل كديس لمن كار للجشاري أن ينفرد بنقله من غير حضور البائع ولا إذنه لأنه لا حق 
للبائع في منعه فلم يفتقر المشتري في القبض إلى إذنه . فإن لم يكن البائع قد قبض الثمن أو 
بقيت له منه بقية لم يكن للمشتري نقله إلا عن إذن البائع دون حضوره لأنه يستحق حبسه 
على ثمنه. ثم لا يستقر القبض بالتحويل إلا بعد إخراجه من الحرز الذي كان فيه إلى غيره 
فإن نقله من أحد جانبي الدار إلى الجانب الآخر لم يتم القبض وكذلك لو نقله من علو الدار 
إلى سفلها أو من سفلها إلى علوها لم يتم القبض, لأن الحرز واحد ولو نقله من بيت في 
الداراإاو يك ا عرليها ل يكار الاارد كرك دار اناك للقدار وال يت اي رار 
لرجل. فيتم القبض لاختلاف الاحترازء افع اجر ال كار ااا 
لم يجعل في حرز المشتري. فلو لم ينقله المشتري من حرز البائع حتى اشترى الحرز منه 
ل ا ب ان 
ما فيه لم يلزمه نقل ما فيه» ألا ترى أ نه لو اشترى داراً مع ما فيها من المتاع لم يفتقر قبض 
المتاع إلى تحويله من الدار. وكان تمكينه من الدار قبضاً للدار ولما فيها من المتاع فلو 
استعار الحرز ولم يشتره لم يكن ذلك قبضاً ولو استأجره كان فيها وجهان: 

أحدهما: يكون قبضاً لأنه بالإجارة قد ملك المنافع . 


والثاني: لا يكون ذلك قبضاً حتى ينقل لأن ملك الحرز لم ينتقل . 





فصل: وإن كان المبيع مكيلا أو موزوناً قبضه يتم بشيئين أحدهما كيل المكيل ووزن 
الموزون والثاني النقل والتحويل فإن نقله عن مكيل من غير كيل ولا وزن صار من ضمانه 
لكن لم يتم القبض. فلا يجوز له بيعه حتى يكال أو يوزن وإن اكتاله أووزنه ولم يحوله لم 
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يتم القبض ولم يصر مضموناً عليه لأنه لم يخرج عن يد بائعه. ثم لا يصح هذا القبض إلا 
بحضور البائع كيله أو حضور وكيله فيه وحضور المشتري لاكتياله أو حضور وكيله فيه 
وحضور المشتري سواء تقابضا الثمن أم لا فلو أذن البائع للمشتري أن يكتاله لنفسه لم يصح 
إلا أن يكون عند الكيل مقبض من جهة البائع وقابض من جهة المشتري. ويكون الكيال 
أميناً يرضيان به فلو قال البائع أنا أكيله بنفسي لم يلزم المشتري الرضا به. ولو قال المشتري 
أن أكتاله لنفسي لم يلزم البائع الرضا به فإن تراضيا بكيال:وإلا نصب الحاكم لهما كيالا 
. أمينأء وأجرة الكيال واجبة على البائع لأن الكيل من حقوق التسليم . 

وقال أبو حنيفة : أجرة الذي يملأ القفيز على البائع وأجرة الذي يفرغ على المشتري . 
وهذا غير صحيح لأن تفريغ القفيز من تمام التسليم فأما أجرة وزان الثمن فلازمة للمشتري 
لأن وزان الثمن من حقوق التسليم وأما أجرة ناقد الثمن فعلى وجهين: 

أحدهما: على المشتري, أيضاً مع أجرة الوزان لأن النقد من كمال التسليم . 

والثاني: على البائع لآنه يستظهر بذلك لنفسه. وما اشتري كيلا فلا يتم قبضه بالوزن» 
ل ى منه بمكيال فاكتاله بغير جنس ذلك 
المحباك لم يجر كل أن يشتري منه مائة صاع من طعام قد اكتاله بالقفيز لم يتم القبض كما لو 

لفن لمكا بالورد ولكن نر اتخري من فقي من لبا فاكاله من بالدكين اذى هوارينم 
القفيز ففيه وجهان: وكذا لو اكتال الصاع بالمد كان على وجهين فأما المعدود فيقبضه بالعدد 
والتحويل . 

فصل: فأما ما باعه الأب لنفسه على ابنه الصغير بحق ولايته عليه ففي كيفية قبضه 
وجهان: أحدهما: : بالنقل والتحويل كما ذكرنا. والثاني : بالنية إذا كان تحت قدرته من غير 
نقل ولا تحويل. إلا اث يكون مكيلا أو مورونا قلا يد من كيل ووزنه. فلو أرسل الأب عبده 
في حاجة ثم باعه على ابنه الصغير بنفسه فتلف العبد قبل أن يعود من الرسالة بطل البيع 
وكان تالفاً من مال الأبء وسقط عن الابن الثمن لآنه مبيع تلف في يد بائعه قبل القبض» ولو 
كان العبد عاد إلى يد الوالد. وجرت عليه قدرته ثم مات كان البيع جائزاً وكان تالفاً من مال 
الابن وعليه جميع الثمن» ولوعاد إلى يد الوالد بعد بلوغ الابن رشده. ثم مات بطل البيع 
وكان تالفاً من مال الأب؛ لأن الابن إذا بلغ لم يصح القبض فيما اشترى له إلا بنفسه دون 
أبيه. وإن كان أبوه قد تولى العقد. 

وقال محمد بن الحسن: إذا كان الأب قد تولى العقد في صغر ابنه صح أن يتولى 
العقد بعد كبر ابنه. وهذا خطأ لأن تولي الأب العقد والقبض عن ابنه إنما يصح لتعذر ذلك 
من الابن بالصغر فإذا كبر الابن لم يصح ذلك من الأب لإمكان ذلك من الابن بالكبر. فلو 
كان الأب حين أرسل عبده في حاجة وهبه لابنه الصغير ثم مات الأب قبل أن يرجع إليه العبد 
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بطلت الهبة وكان العبد ميراثاً بين جميع الورثة لفوات القبض الذي تتم به الهبة» وقال 
محمد بن الحسن : يكون العبد للابن ولا يفتقد إلى قبض بخلاف البيع وأن الببع مضمون 
والهبة غير مضمونة ألا ترى أنه لو وهب لابنه الصغير عبداً آبقاً جاز ولو باعه عبداً آبق ألم 
يجزء وقال أبو العباس بن سريج : إنما جازت هبة الآبق ولم يجز بيعه لأن الأباق غرر يجوز 
في الهبة ولا يجوز في البيع . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى وك ورت طنانًا قاذ له جه فل أن بقعة 
لالخ شتوو على قرو 


قال الماوردي : وهذا صحيح بيع الميراث قبل قبضه جائز لعلتين. 
إحداهما أن تلفه قبل القبض لا يبطل بسبب ملكه وهو الميراث وتلف المبيع قبل قبضه 
يبطل بسبب ملكه وهو البيع والعلة الثانية أنه مضمون عليه إن تلف قبل قبضه وليس مضمون 
على غيره. 
فصل: فأما بيع الشيء الموصى به فإن كان قبل القبول لم يجز وإن كان بعد القبول 
وقبل القبض جز لما ذكرنا من العلتين في الميراث لاستقرار الملك بالقبول. 
فصل: القول في بيع الوديعة قبل استرجاعها 


وأما بيع الوديعة قبل استرجاعها بالقبض فجائز من المودع وغيره؛ فما ذكرنا من 
المعنيين» لكن إن باعها من المودع فهل يعتبر في قبضها النقل والتحويل أم لا على 
وجهين : . 

أحدهما لا يعتبر فيها النقل. لأنها في قبضه والثاني أنه لا يصح قبضها إلا بالنقل 
والتحويل لأنها كانت في قبضه المالك وهو إنما يقبضها لنفسه بالبيع» فأما إذن البائع له في 
القبض فإن كان قد دفع الثمن لم يحتج إلى إذنه فإن لم يدفع الثمن فلا بد من إذنه والله 
أعلم . 

فصل: القول في بيع العارية قبل استرجاعها 

وأما بيع العارية قبل استرجاعها فجائز لعلة واحدة» وذلك أن تلفها قبل القبض لا يبطل 
سبب الملك ولا يكون ضمانها على المستعير مانعا من ججواز البيع كما لا يكون ضمانها 
شر 0 0 ٠»‏ فإن بيعت على غير المستعير كان قبضها موقوفاً على إذن البائع 

قبض الثمن أم لا ايكون الإذن مسقطاً لضمان المستعير فإن قبضها المشتري من 

مرا ال بوك لوو ب ا ل 
الإذن وضمنها المشتري باليد وضمنها المستعير بالدفع وإن كان الثمن مقبوضا صح القبض 
في البيع» وهل يسقط ضمانها عن المستعير على وجهين : 
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أحدهما: لا يسقط عنه ضمانها لأنه دفعها من غير إذن مالكها . 

والوجه الثاني : قد سقط عنه الضمان لزوال ملك المعير عنها وحصولها في يد مالكها 
فلو ابتاعها المستعير صح البيع. وهل يفتقر قبضها إلى النقل والتحويل على ما ذكرنا من 
الوجهين في الوديعة. 

قفصل: وأما , بيع المغصوب قبل استرجاعه فإن بيع على غاصبه جاز لأنه في قبضته 
وتحت قدرته. وهل يحتاج في قبضه عن البيع إلى النقل والتحويل على الوجهينء وإن بيع 
على غير غاصبة فإن لم يكن البائع قادرا على انتزاعه من غاصبه ولا المشتري أيضاً قادر على 
قبضه فبيعه باطل كالعبد الآبق فتعذر قبضه فإن كان البائع قادرا على انتزاعه صح البيع وعليه 
انتزاعه من يد غاصبه وإقباضه للمشتري. وإن كان البائع غير قادر على انتزاعه لكن 
المشتري قادر على أخذه وانتزاعه صح البيع أيضاً فإن انتزاعه ثبت البيع واستقر الملك ولو 
قال المشتري لست أقدر على انتزاعه لم يبطل البيع لكن يكون المشتري بالخيار في فسخ 
البيع لأن ذلك عيب فإن ادعى البائع على المشتري أنه قادر على انزاعه وجب على 
المشتري الثمن وله الفسخ . 

فصل: وأما بيع ما ملك بالصلح قبل قبضه فإن كان صلحاً يجري مجرى الإبراء جاز 
من المصالح وإن كان في معنى بيع الدين بالعين» ؛ لم يجز من غيره لأنه بيع الدين بالدين فإن 
كان صلحاً يجري مجرى البيع لم يجز بيعه من المصالح ولا غيره كالبيع . 

فصل: وأما بيع ما ملك بالخلع والصداق قبل قبضه ففي جوازه وجهان: مخر.عان من 
اختلاف قول الشافعي في تلف ذلك قبل قبضه. هل يوجب الرجوع بقيمته أو بمهر. 


والثاني يوجب الرجوع بقيمته فعلى هذا يجوز بيعه قبل قبضه., لأن سبب ملكه لا يبطل 





بتلفه . 


مسألة : قال الشافعيٌ ا اللَّهُ تَعَالَى : «لوْأسْلَمَ في طَعَام. دبل عام م 


الْمُمْمَرِي مَنِ اكتالَهُ من بَائِعِهِ وََالَ أَكَْالَهُ َك لم يَجْرْ لله َيْعُ الْطَعَامٍ قبْلَ أن يفبض». 

قال الماوردي : اختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة فقال بعضهم صورتها في 
رجل أسلم في طعام إلى رجل فلما حل الطعام باعه على آخر قبل قبضه فهذا , نيع باطل» 
لرواية الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله وك قال ٠:‏ من ابتاع طَعَاماً قلا 


هما ات 


يَبِعْهُ حتى يستوفية) . 


تقرف 
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وَقَال آخرون: بل صورتها في رجل أسلم إلى رجل في طعام إلى أجل وأسلم إليه 
غيره في طعام إلى مثل ذلك الأجل. فحل الطعام الذي له وحل الطعام الذي عليه فقال: 
لمن له عليه الطعام أحضر معي إلى من لي عليه الطعام حتى أكتاله لك منه وأقبضه لم يجز 
لرواية الحسن أن النبي َك نهَى عَنْ بيع الطعام حتى يَجْرِي فِيهٍ الصَّامَانِ» وقد رواه ابن 
سيرين مسنداً عن أنس ومعنى الصاعين صاع البائع وصاع المشتري , ولآنهما عقدان يفتقر 
كل واحد منهما إلى قبض فلم يجز أن يكون القبض الواحد نايباً عن العقدين فعلى هذا 
يكون القبض نايباً عما ابتاعه ولا ينوب عما باعه حتى يستأنف كيله عليه فإن تسلمه المشتري 
منه بذلك الكيل صار من ضمانه وإن كان القبض فاسداً فإن زاد الطعام بالكيل الثاني كانت 
الزيادة له وإن نقص كان النقصان عليه إن جاز أن يكون مثله بين الكيلين . 





مسألة : إجراء الكيلين في السلم 
قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «قإِنْ قَالَ كاله لِتَمْسِي وخذه بِالْكَيْلٍ الْنِي حَضَرًتَهُ لم 
يَجُْ لنهُ بَاعَ كيلا قلا يبرا حَنَى يَكيْلَهُلِمُْمَرِيهِ وَيكُونَ لَهُ زَيَادَنَهُ وَعَلَيّْهِ نقْصَائَهُ وَكذَا رَوَى 
قال الماوردي : وصورتها في رجل له طعام من سلم وحل عليه طعام من سلم فقال 
لمن له عليه الطعام أحضر معي عند من لي عليه الطعام حتى ل 
الكيل ففعل لم يجز أن يأخذه بذلك الكيل حتى يستأنف عليه كيله ثانية لآن ذلك الكيل عن 
عقد أول» فلا بد من استيثاق كيل عن عقد ثان فإن قبضه بذلك الكيل كان قبضاً فاسداً. 
ويستأنفان كيله فإن زاد فالزيادة لمن عليه الطعام لا يردها على الأول إذا جاز أن يكون مثلها 
بين الكيلين فإن لم يجز أن يكون مثلها بين الكيلين لكثرتها لزمه ردها على الأول لعلمنا بأنها 
غلط عليه وإن نقص فالنقصان عليه ولا يراجع به على الأول إذا كان مثل النقصان محتملاء 
وإن كان نقصانها لا يحتمل أن يكون مثله بين الكيلين لم يجز أن يرجع به على الأول 
لاستيفاء ذلك منه بالكيل فإن كان القابض الثاني حاضراً للكيل لم يقبل من هذا التقصان 
الذي لا يحتمله الكيلان وإن كان غايباً قبل منه ورجع النقصان» فإن اتهم أحلف فلو كان 
الطعام الذي قد ابتاعه صاعا واحدا والطعام الذي قد باعه صاعا واحدا فاكتال الصاع الذي 
قد ابتاعه ثم سلمه في صاعه مكيلا إلى من باعه ففيه وجهان : 
أحدهما: : لا يجوز حتى يفرغه من الصاع ثم يستأنف كيله ثانية كما اكتاله لنفسه . 


والوجه الثاني: يجوز إذا سلمه مكيلا في صاعه لأن المقصود بالكيل معرفة قدره 
بالمكيال» فإذا كان في المكيال صار مقدار به ولم يلزمه تفريقه واستئناف كيله وهذا أصح . 
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فصل: فلو حل له طعام من سلم وحلّ عليه طعام من سلم فقال لمن له الطعام: أقبض 
ممن لي عليه الطعام فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يقول أقبضه لي ثم خذه لنفسك بذلك الكيل فيكون القبض له صحيحاً 
ولا يجوز أن يأخذه القابض لنفسه بذلك الكيل حتى يستأنف كيله عليه ويكون له زيادته 
المحتملة وعليه نقصانه المحتمل» ثم هو قبل استيثاق كيله مضمون على قابضه لأنه أخذه 

والضرب الثاني : أن يقول أقبض ممن لي عليه الطعام لنفسك فلا يصح أن يكون 
مقبوضاً لهذا الذي اكتاله لنفسه وهل يصح أن يكون مقبوضاً للأول حتى تبرأ منه ذمة من كان 
الطعام عليه؟ على وجهين خرجهما ابن أبي هريرة: . 

أحدهما: يصح القبض الأول وتبرأ منه ذمة من كان عليه لأنه مقبوض عن إذن مستحقه 
ويكون القبض الثاني فاسدا. 

والوجه الثاني: أن كلا القبضين فاسد لأن القبض لم يكن لمستحقه لكنه مضمون 
على الآخر لأنه مقبوض عن إذنه ومضمون على قابضه لأنه قد أخذه من حقه أو يستأنفان 
كيلين كيلاً للأول وكيلاً للثاني ة فما زاد بالكيل الأول أو نقص ففي حق الدافع وما زاد بالكيل 
الثاني أو نقص ففي حق الآمر. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُنَعَالَى : «وَلا يَقبِض الَّذِي لَهُ طْعَامُ مِنْ طَعَام يَشْثَرِيه 


قال الماوردي : وهذه المسألة مصورة فيمن حل عليه طعام من سلم فدفع إلى من له 
عليه الطعام دراهم ليشتري بها طعاما فلا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال: . 

أحدها: أن يكون دافع الدراهم قد أمره أن يشتري بها طعاماً لنفسه ويقبضه لنفسه 
أعني لدافع الدراهم ثم يأحذ بالكيل الذي قد اكتاله فهذا الشرط جائز والقبض صحيح 
للدافع لأنه ابتباع وقبض عن وكالة صحيحة ولا يجوز للوكيل أن يأخذ ذلك الطعام لنفسه 
بالكيل الأول حتى يستأنف دافع الدراهم كيله عليه فإن أخذه بذلك الكيل صار مضمونا عليه 
بقبض فاسد . 

والحالة الثانية : أن يأمره أن يشتري الطعام لنفسه أعني لدافع الدراهم ويقبضه الوكيل 
لنفسه بدلاً من طعامه فالشراء جائز أيضاً للدافع الموكل ولا يصح أن يقبضه الوكيل لنفسه 
وهل يكون ذلك مقبوضاً للدافع الموكل على ما ذكرنا من الوجهين . 

والحالة الثالثة : أن يأمره بالشراء ليكون الشراء للوكيل حتى يشتريه لنفسه بدلاً من 
طعامه فهذا غير جائز لأنه لا يصح أن ب كتترى كينا افده يناك غيره ذا 'اقشر ى الوكيل بتلك 


إرفرفا 





: كتاب البيوع/ باب البيع قبل قبل 
الدراهم طعاماً نظر: فإن كان قد اث شتراه بعين المال كان الشراء باطلاً وإن كان قد اث شترأه في 
ذمته ونقد الدراهم في ثمنه كان الشراء صحيحاً وهو ضامن لما نقده من الدراهم في ثمنه 
وطعامه باق في ذمة دافع الدراهم . 

فصل: فلو قال من عليه الطعام لمن له الطعام اختر طعاماً اشتر تره لك لتأخذه من حقك 


فاختاره صبرة طعام فائ شتراها له لم يلزمه قبولها إن كانت أنقص من حقه ولا يلزم من عليه 
الطعام أن يعطيه تلك الصبرة بعينها وإن كانت مثل حقه . 


فصل: فلو قال من له الطعام لمن عليه الطعام أقض على طعامي أن أبيعك إياه فقضاه 
بهذا الشرط مثل طعامه أودونه جاز ولم يكن به بأس لأن القضاء ليس بعقد فيفسد بالشرط 
ولا يلزمه بيعه عليه لأن هذا موعد وعده إياه فلو كان أعطاه خيراً من طعامه لم يجز لأن هذا 
شرط غير لازم قد أخذ عليه فضلاً وعليه رده والمطالبة بمثل طعامه . 


مسألة : قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «ولَوْ حَلَّ لَهُ عَلَيْهِ طْعَامُ فأَحَالَ به عَلَى رَجُل 
له علي طَعَامٌ أسْلفهإَِهُ َم يَجْرْمِنْ قبل أنَّ أصلَ ما كَانَ له يم وإِحَالتُ به بيع مِنْهُ لَهُ بطَعَام 
عَلَى غيْرِهِ» . 


قال الماوردي : وصورتها: في رجل أقرض رجلا طعاماً وهي معنى قوله أسلفه إياه لأن 
القرض يلكة حجار سم سانا ؛ ثم إن المقرض حمل عليه طعام قد حل من سلم فأحال من 
لك عل لكا اتن سل على عن به علي اللماء د رن فبلا اط لاد مسرل بي لكان 
مستحق الطعام من سلم قد باع طعامه قبل قبضه بما يأخذه بالحوالة من طعام القرض وكذا لو 
كان كلا الطعامين من سلم هو باطل من الوجهين معاً لأن كل واحد منهما بائع طعامه قبل 
قبضه ولكن لو كان الطعامان معاً قرضاً كان فيه وجهان من بيع القرض قبل قبضه على غير 
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مقبوضه . 
مسألة : : قَالَ الشّافِعِيُ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : : «وَلَوْأَعْطَاهُ طَعَاماً قَصَدَقَهُ في ؟ كيْلِهِ لم يَجَرْ 
إن فض فَالْقَوْلُ قَوْلُ القايض مَعَ يَمِينهِ فِيِمَا وُجِدَه . 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا حل له على رجل طعام من سلم فدفع من عليه 
الطغام ا ا القبض 
فاسداً لأن كيله مستحق لاستقرار الملك وقد صار من ضمانه بهذا القبض لأنه قبضه بدلا من 
حقه, ولا يجوز له بيعه قبل كيله فإن باعه أو بعضه قبل الكيل كان بيعه باطلا لأن المبيع إذا 
لم يتم قبضه. ل بجر بيعه وعليهها اتات كيله. فإن وجد زائداً ردت الزيادة على صاحب 
الطعام وإن وجد ناقصاً رجع عليه بالنقصان سواء كان النقصان قليلاً محتمال أو كثيراً غير 


تغرف 


كتاب البيوع/ باب 0 
ا ا اع لال 4 
مع يمينه إن لم يصدق عليه ورجع به على من عليه الطعام . 





فصل: فلو كان الطعام من قرض فصدق الدافع في كيله لم يجز لأنه قد يجوز أن يكون 
صادقأ في كيله فيكون قد استوفى حقه ويحتمل أن يكون كاذباً فلا يكون مستوفياً لحقه وإن 
باعه قبل كيله ففيه وجهان: . 

أحدهما: لا يجوز كما لوكان الطعام مستحقاً عن بيع . 

والثاني: يجوز لأن ملك القرض مستقر بخلاف البيع وهذا أصح الوجهين: وقد أشار 
إليه الشافعي في الأم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَجِمَهُ الله نعَالَى : «وَلَوْكَانَ الطّعَام سَلَفاً جَارَ أن يَأحُذَ مِنْهُ 
ما شاء يدا بِيْدِ). 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أقرض رجل طعاماً لرجل جاز للمقرض أن يبيع ذلك 
الطعام على المستقرض قبل قبضه لاستقرار ملك المقرض على ما أقرض بخلاف المبيع 
الذي لا يستقر ملك المشتري عليه قبل القبض فإن باعه عليه مما يدخله الربا بتلك العلة 
وجب أن يتقابضا الثمن قبل الافتراق مثل أن يبيعه الطعام الذي أقرضه بشعير أو بذرة» فلا بد 
من قبضه قبل الافتراق لأجل الربا وإن افترقا قبل القبض كان البيع باطلل وإن باعه بثوب أو 
عبد أو بدراهم أو بدنانير ففي جواز افتراقهما قبل القبض وجهان: . 

أحدهما: يجوز لانتفاء الربا عنه وهو قول أبي العباس بن سريج . 

والثاني : لا يجوز لأنه يصير في معنى بيع الدين بالدين وهو قول أبي إسحاق المروزي 
فأما إن أراد مقرض الطعام أن يبيعه قبل قبضه على أجنبي غير المستقرض ففي جوازه 
وجهان: أخرجهما ابن أى.هريرة: 

أحدهما: يجوز كما يجوز بيعه على المستقرض. 

والثاني : لا يجوز لأنه بيع ما لم يقبض . 

فصل: وإذا أقرضه طعاماً بالبصرة ثم رآه ببغداد فطالبه بمثل طعامه ببغداد لم يكن ذلك 
له. وقيل لك المطالبة بمثل طعامك حيث أقرضته بالبصرة فإن طالبه ببغداد بقيمة الطعام لزم 
المستقرض أن يدفع إليه ببغداد قدر قيمة الطعام بالبصرة زائداً كان أو ناقصاً ولو أن 
المستقرض سأل المقرض حيث راآه ببغداد أن يأخذ منه الطعام بما لم يلزم المقرض أن 
يأخذه هناك لأنه يستحق قبضه بالبصرة ولو قال له خذ مني قيمة الطعام لم يلزمه أخذها لأن 


نارفا 


كتاب البيوع/ باب البيع قبل القبض 


حقه في غيرهاء ولوغصب رجل طعاماً بالبصرة واستهلكه ثم رآه مالكه ببغداد فطالبه بطعامه 
فإن كان الغاصب قد استهلك الطعام بالبصرة لم يكن لرب الطعام مطالبته بمثل مكيلته ببغداد 
كالقرض: وقيل إما أن تأخذ منه مثل طعامك بالبصرة أو تأخذ منه ببغداد قيمة طعامك 
بالبصرة» وإن كان الغاصب قد استهلك الطعام ببغداد فعليه أن يدفع إلى مالكه مثل طعامه 
ببغداد لأن الغاصب يضمن مثل ما غصبه في الموضع الذي قد استهلكه فلو قال صاحب 
الطعام للغاصب حين رآه ببغداد أريد قيمة الطعام لم يلزم الغاصب ذلك لأن حقه في المثل 
فلا يصح العدول إلى القيمة إلا بالمراضاة» فلما قال صاحب الطعام للغاصب لست أقبض 
منك طعامي ببغداد وأريد مثله بالبصرة كان ذلك له لأنه مغصوب منه بالبصرة فيصير مالك 
الطعام إذا غصب منه بالبصرة واستهلك ببغداد مخيرا بين مطالبة الغاصب بمثل طعامه 
بالبصرة لأنه موضع غصبه ومن مطالبته بمثل طعامه ببغداد لأنه موضع استهلاكه؛ ومن هذا 
الوجه كان الغصب مخالفا للقرض.ء فأما إذا أسلم في طعامه بالبصرة ثم رأى من عليه الطعام 
ببغداد لم يكن له المطالبة بطعامه ببغداد لأنه غير موضع استحقاقه ولا يجوز لهما دفع قيمته 
لأنه بيع المسلم فيه قبل قبضه . 

فصل: وإذا أسلم إلى رجل في طعام فحل الطعام فقال من عليه الطعام لمن له الطعام 
يعني طعاماً مثل طعامك لأقضيك حقك بثمن حال أو مؤجل فإن عقد البيع على هذا الشرط 
كان باطلاً وإن لم يكن عن شرط في العقد صح البيع وكان مشتري الطعام بالخيار إن شاء 
قضاه ذلك الطعام وإن شاء قضاه من غيره. 

فصل: ولو أسلم رجل في طعام موصوف فحل فسأله رجل أن يقرضه إياه وأمر السائل 
أن يتقاضى ذلك الطعام فإذا صار في يده أقرضه إياه جاز. وكان بعد اقتضاء الطعام بالخيار 
إن شاء أقرضه وإن شاه منعه فإن منعه وكان قد شرط أنه إذا تقاضاه أقرضه كان للمقتضي 
أجره مثله . 

فصل: وإذا باع رجل على رجل طعاماً بدينار ثم إن البائع ابتاع من المشتري بالدينار 
طجاما اتن م طفات | وأنقص جاز ولم يكره ه وقال مالك: : لاخير في هذا لأنه يصير بائعاً 
الطعام بطعام إلى أجل » وهذا غير صحيح لأن التبايع بالدينار ألا ترى أن الطعام الثاني لو 
استحق وجب الرجوع بالدينار لا بالطعام والله تعالى أعلم . 





نَانٌ فد بَيْع الْمُصَرَّاةَ 


مسألة : قالَ الشافِعِي رَحِمَهُ الله تَعََى : «أَخبَرنا مَالِكُ عَنْ أبي الزنَادَِنِ الأغرّج, عَنْ 
أبي مير أن رسو الل ل قالَ: «لا نصَرُوا الإبل وَالْعََم ليع . فَمَنِ ابتاعهًا بَعْدَ ذْلِكَ فهو 

بحَِر ارين بهد أن يحلا إن رَضيهَا أمْسعَها وَِنْ سَحَطْهَا رَدمَا وَصَاعاً نت (قَالَ 
لشاف وَالتَصْرِيَةٌ 9 تربط أنحلاق النَافَةِ ة أو الصاو ثم تعر ك من الجللاب ب الْمَومَ وَالْمَوْمَيْنٍ 
ولاه حَتَى َع لها لبن قيرَا م مُشْترِيها كيرا يد ي لَمَيهالَِِكَ ثم ذا حَلَبََا بَعْدَ يلك 
الْحَبَةِ َي أو انين عرف أن ذَلِكَ لس يبا لقْصَائِهِ كُلّ يَوْم عَنْ وَل وَهَذَا مُرُورٌ 
لمشي وَالل حيط أن ا لْبَانَ الإيل وَالْعَتَم مُحْمَلَِةَ في الْكَثْرَةٍ وَالأنْمَانِ فجَعَل لنب ل 

قال الماوردي ا يقال صريت الماء ف في الحوض» إذا جمعته 
قال الأغلب: 
زواعلم فد موى فى افقو “كله الشتني عنترن: نشييهة 

ولذلك سميت الصرة لأنها تجمع ما فيها قال الشاعر: 
الاش وشاع لع ىنتسن ولونايكة وده يوانم 

فقيل شاة مصراة لأن اللبن قد صرى في ضرعها أي جمع ويقال محفلة أيضاً وهي لغة 
أهل العراق مأخوذة من قولهم قد احتفل القوم إذا اجتمعواء وهذا محفل من الناس أي 
جمع» فالتصرية غش وخداع للمشتري. وإذا اش شترى الرجل شاة فحلبها فبانت مصراة كانت 
عيبا وله الرد وهو قول الصحابة والتابعين والفقهاء . 

إلا أبا حنيفة ومحمد فإنهما خالفا الكافة وقالا لا رد له فمن أصحابهما من قال هي 
عيب لكن حلاب اللبن نقص يمنع من الرد بالعيب واستدلالاهم فيه من وجهين : 

أحدهما: دفع الخبر المعمول عليه في التصرية بوجوه نذكرها من بعد. 


(1) البيت للأغلب العجلي كما ذكر المصنف ‏ رحمه الله - وهو في اللسان م [صري]. 


كتاب البيوع/ باب بيع المصرّاة ضف 


والثاني : أن الاستدلال بالمعنى في أن التصرية ليست بعيب وذلك بوجهين 
أحدهما 507 الضوع باتصرية وق المشتري أن لب الصاة يجري مجرى كبر 
ا ل اد اع لو كد 0 


والثاني: أن كبر الضرع بالتصرية لوكان عيباً إذا شاهده: المشتري لكان عيباً وإن لم 
ا ا 002 





والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه ورود السنة من ثلاثة طرق عن أ بي هريرة وابن مسعود 
وابن عمر رضي الله عنهم . فأما حديث أبي هريرة فوارد من طريقين أحدهما رواه. الشافعي 
عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كَكِةِ قال: «لا تَصَرُوا الإيل 


العم لِلبيع, من ابَاعَها بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ حير ارين بد أَنْ يَُلََِا إن رَضيَها أمسَكَها ون 
سَخِطَهَا رَدَهَا وَصَاعاً مِنْ تَمْرِ). 


والثاني : : رواه الشافعي عن سفيان عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله كك : «مَنٍ اث شْتَرَى مُصَرَّاةٌ أو مُحْفَلَة فَهُوَ بالْجِيّارٍ كان ة يام إِنَّ شَاءَ أَمْسَكَهَا وَإِنْ شَاءَ 


رَدهَا وَضَاعاً مِنْ تَمْرِ لآ سَمْرَاء . 

وأما حديث ابن مسعود فرواه الشافعي عن يحبى بن سعيد. عن سليمان التيمي عن 
ل أنه قال: دمن اشْتَرَى مُحْفَلَة فلَيَحْلِبُ 

مَيْن أو فَلانَةَ َنْ رَضِيَ أَمْسَكَ وَإِلّ قن رَدهَا يَْدُمَعَهَا صَاعاًو(2. 

وأما حديث ابن عمر فرواه أبو داود عن أبو كامل عن عبدالواحد عن صدقة بن سعيد 
عن سميع بن عجيز عن عبدالله بن عمز كال : قال رسول الله وك : : «مَنْ بَاعَ مُحَمَلّة فهو 
ِالْجيّارٍ تَلانة يام فإِنْ رَدّمَا رد مَعَهَا مِشْلَ أو مِثْلَيْ لَبنهَا فمْحأه0"). فدلت هذه الأخبار كلها 


على أن التصرية عيب يوجب الرد من ثلاثة أوجه : 
أحدها: نهيه عن التصرية للبيع وذلك يقتضي أن التصرية تدليس وعيب. 
والثاني : أنه جعله بخير النظرين في الرد والإمساك والرد إنما يكون بعيب. 
والثشالث: أنه أوجب بدلا من لبن التصرية رد صاع من تمر فاقتضى أن يكون لبن 





)١(‏ أخرجه البخاري 7/14 في البيوع حديث )١١154(‏ والبيهقي 06 ,أبو نعيم في تاريخ أصفهان 
11/1١‏ . 

(؟) أخرجه أبوداود 797/7 في البيوع حديث (8455) وأخرجه ابن ماجة حديث (5110) والبيهقي 
1/0 


3-7 كتاب البيوع/ باب بيع المصرّاة 

التصرية قد تناوله العقد وحصل له من الثمن قسط يستحق بنقصه الرد وقد يتحرر من هذه 

الأدلة قياس فيقال لأنه تدليس ب يختلف به الثمن فاقتضى أن يستحق به الرد كتسويد الشعر. 
فأما دفعهم للخبر في المنع من الاستدلال به فمن وجهين : 





والثاني : استعمال له فأما قدحهم فيه» فلأنه خبر واحد قد خالف الأصول من خمسة 
أوجه : 

أحدها: أنه أوجب غرم اللبن مع إمكان رده. 

والثاني: أنه أوجب غرم قيمته ووجوب مثله . 

والثالث: أنه جعل القيمة تمراً وهي.إنما تكون ذهباً أو ورقاً. 

والرابع : أنه جعلها مقدرة لا تزيد بزيادة اللبن ولا تنقص بنقصانه. ومن حكم القيمة 
أن تختلف باختلاف المقوم في الزيادة والنتقصان. 

والخامس : أنه جعل له الرد مع ما حدث في يد المشتري من النقصء قالوا: فلما 
كان خبر التصرية مخالفا للأصول من هذه الأوجه الخمسة.وجبن العدول عنه إلى ما اقتضته 
الأصول. لما روي عن النبي وَليِْ أنه قال:: «مَا جَاءَكُمْ عَئي فَأَعْرِضوهُ عَلَى كناب اللَّهِ تَعَالَى 
إن وَافَقَهُ فَحَلُوا بهِ وَإِنْ حَالَفَهُ فاتدكو2»4 . 

وأما استعمالهم له فهو أن يحمل على أن البائع والمشتري شرطا في عقد البيع أن 
الشاة تحلب في كل يوم عشرة أرطال فيكون هذا شرطاً يفسد البيع فإن اتفقا على رد هذا 
الشرط وإبطاله في مدة الثلاث صح البيع وإن لم يبطلاه حتى مضت الثلاث بطل البيع فهذه 
جملة عولوا عليها في دفعنا عن الاستدلال بالخبر وهذه جملة فاسدة ولا يجوز أن تدفع سنة ١‏ 
ثابتة أما قولهم أنه خبر واحد فيقال هذا خبر قد رواه جماعة منهم أبي هريرة وابن مسعود 
وابن عمر وتلقاه الباقون بالقبول وانتشر العمل به في الصحابة انتشارا واسعا صار كالإجماع 
عليه فصار بأخبار التواتر أشبه. على أن أخبار الآحاد إذا وردت موردا صحيحا لم يمنع 
الشرع من العمل بهاء وأما قولهم إنه مخالف للأصول ففيها جوابان: 

أحدهما: أن ما ورد في التصرية فهو أصل بذاته لا تعتبر فيه موافقة الأصول كالدية 
على العاقلة والغرة في الجنين وإنما يبطل القياس لمخالفة الأصول. 

فأما التصرية فلا ولو جاز أن يكون هذا باطللً لمخالفة الأصول مع كونه أصلً لجاز أن 
تكون تلك الأصول باطلة بهذا الأصل وإذا صح قلب هذا الأصل. وهذا القول كان مطرحاً 
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ولزم اعتبار كل أصل بذاته ثم يقال لهم كيف استخرتم استعمال الخبر في القهقهة والنبيذ مع 
مخالفتهما الأصول وامتنعتم من هذا فإن قالوا لورود الرواية قبل فكذلك التصرية. فأما 
قوله عَكِيدِ : «مَاجَاءَكُمْ عن فَاهْرِضُوهُ عَلَى كِتَابٍ الله َعَالَى» فمعناه مالم يكن في كتات الله 
نض يندفعه فيخذوا به ألا ترى إلى ما روي عنه وَل أنه قال : دلا ألْفينَ أَحَدَكُمْ مُتكئاً عَلَى 
ركه أيه لمر من أمري مما أمَرْتُ به أو نََّْتُ عَنْهُ يَقُولُ لآ أذري ما وَجَدْنَا في كِنَابٍ الله 
تَعَالَى اتبعتاةة27: هذا مع قوله تعالى : لوَمَا آنَاكُمُ الرَسُولُ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكمْ عَنهُ فَانتهُواء 
[الحشر: لا]. 

والجواب الثاني : أن خبر التصرية غير مخالف للأصول من الأوجه التي ذكروها بل 
في الأصول ما يشهد له ويعاضده. 

أما قولهم إن غرم القيمة مع إمكان الرد لا يجوز فالرد في لبن التصرية غير ممكن من 
وجهين : 

أحدهما: نقص قيمته بعد الحلب وذهاب كثير من منافعه بطول المكث. والثاني: أن 
لبن التصرية قد خالطه ما حدث في الضرع بعده على ملك المشتري فلم يكن رده مع الجهل 
بما خالطه, وأما قولهم إنه أوجب غرم قيمته مع وجود مثله وجعله مقدرا مع اختلاف قدره في 
الضرع. فالجواب أن ما كان مجهول القدر مجهول الوصف جاز الرجوع فيه إلى بدل مقدر 
بالشرع من غير مثل ولا تقوم كالغرة في فى الجنين يستوي فيها الذكر والأنثى وإت اختلفت 
دياتهما وما قدره الشرع في الشجاج كالموضحة التي تستوي دية ما صغر منها وما كبر. 

وأما قولهم إن فيه عدولا عن التقويم إلى الثمن فليس بمنكر أن يرد الشرع في القيمة 
بما يخالف جنس الأثمان كما جاء الشرع فى إلديات بالابل وفيى جزاء الصيد بالغنم وفي 
الجنين بالغرة. 

وأما قولهم إنه يوجب الرد مع ما حدث في يد المشتري من النقص ففيه جوابان: 

أحدهما: أن النقص حادث فى اللبن دون الشاة وهو إنما يرد الشاة دون اللبن. 

والثاني : أن النقص الحادث الذي لا يوصل إلى معرفة العيب إلا بدلاً يمنع من الرد 
كالذي يكون مأكوله في جوفه إذا كر.. 

وأما استعمالهم الحديث على ما ذكروه من الشرط فغلط من أربعة أوجه: 





)1( أخرجه أحمد في المسند 8/5 وأبو داود ١١/6‏ في كتاب السئة (5705) والترمذي في كتاب 
العلم حديث (1177) وقال : حسن صحيح وابن ماجة 5/١‏ في المقدمة-حديث (17) والحاكم 
وصححه .١١8/١‏ 
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أحدها: أن نهيه عن التصرية لا يقتضيه. 


والثاني : أنه جعل الرد للمشتري وحده ولو كان للشرط كان لهما. 

والثالث: أنه جعل الرضا موجباً للامضاء وا لسخط موجباً للرد ولم يجعله معلقاً بإسقاط 
اقرط 

والرابع : أنه أوجب فيه رد صاع من تمر وإسقاط الشرط لا يوجب رد صاع من تمر. 


فأما الجواب عن استدلالهم بأن هذا ظن من المشتري كما لو ظن سمن ضرعها لبنا 
وانتفاخ جوفها حملاء فهو أن سمن الضرع ليس بتدليس منه فلم يكن عيباً والتصرية تدليس 
منه فكانت عيباً وأما انتفاخ جوفها بالعلف فهو وإن كان من فعله فهو مندوب إلى إكثار علفها 
وغير منهي عنه. فلم يكن تدليسا. والتصرية منهي عنها فكانت تدليساً فكذا لو ابتاع غلاماً قد 
أخذ دواة وأقلاماً وسوّد يده ليوهم المشتري أنه كاتب فكان غير كاتب فليس هذا عيباً يستحق 
به المشتري ي الرد لأنه قد كان يمكنه اختباره قبل الشراء ولكون ذلك منه محتملاً لأنه يجوز أن 
يكوة كانا وبسوق أن يكون غلاماً لكاتب . 


وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لو كان عيباً مع الرؤيا لكان عيباً مع فقد الرؤيا كسائر 
العيوب فهو أننا نقول إنه عيب مع الرؤيا وفقد الرؤيا كسائر العيوب. 


فصل: : فإذا ثبت أن التصرية عيب لا يوجب الرد فلا يخلو حال المشتري عند العقد من 
أحد أمرين: ! ما أن يكون عالماً بالتصرية أو غير عالم فإن كان غير عالم بالتصرية فله الرد إذا 
0 إلى ثلاثة أيام لقوله يلد : «فهُوَ بِحَيْرٍ النظرَيْن بَعْدَ أَنْ يَحْلِبَهَا نَلانَا . واختلف 
أصحابنا في هذا الخيار على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي حامد المروزي أنه خيار شرع لأنه يمتد بعد العلم بالعيب إلى 
ثلاثة أيام ولو كان خيار عيب لكان على الفور. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي: أنه خيار عيب؛ لأنه موضوع الكشف 
والتدليس بالتصرية لا يعلم قبل مضي ثلاثة أيام لأنه إذا حلبها في اليوم الأول لم يعلم 
بالتصرية لجواز أن يكون لبنها في كل يوم مثله فإذا حلبها الحلبة الثانية في اليوم الشاني فرآء 
ناقصا جاز أن يكون نقصه لأنها مصراة وجاز أن يكون نقصه لقلة إمكان أو تغيير مكان فإذا 
حلبها الثالثة في اليوم الشالث فكان ناقصاً عن اليوم الأول. يتيقن حينئذ أنها مصراة فلولم 
عد رس م عو ا اي ل ول ل 
وقلنا فلم يجز أن يثبت بعد ثلاث وعلى الوجه الثاني له الرد كما لو علم بغيره من العيوب بعد 
ثلاث وأا ناكا العا بالتصرية عند المقد كول تنيت ل حبار الرداء لا على رطقي 
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أحدهما: له الخيار في الرد وهذا قول من زعم أنه خيار شرع . والثاني: لا خيار له في 
الرد وهذا قول من زعم أنه خيار عيب . 

فصل: فإذا رد بالتصرية على ما ذكرنا فعليه أن يرد معها بدلا من لبن التصرية صاعاًء 
وفيه لأصحابنا ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول أبي إسحاق المروزي وطائفة: أن يرد معها صاعاً من تمر ولا يجوز 
أن يعدل إلى غيره من الأقوات, لقوله يكل : «صَاعَا مِنْ تمر لا سَمُرَاءَ» فعلى هذا لو أعوز 
التمر أعطي قيمته وفي محل قيمته وجهان: 

أحدهما: قيمته في أقرب بلاد التمر منه والثاني قيمته بالمدينة . 

والوجة الثاني : وهو قول'أبي علي بن أبي هريرة : أن يعطي صاعاً من أي الأقوات 
المزكاة تمراً أو زبيباً أوشعيراً لأن النبي يل قال في خبر أبي هريرة «صَاعَاً مِنْ تَمْرِهء وقال: 
في خبر ابن عمر إِعْطَاءٌ مثل, َوْمِثْلي لَبْتِهَا قمحأ فعلم أنه على وجه التخيير. وقوله مِثْلَيْ 
ََِهَا قَمْحَأُ لأنه في الغالب يكون صاعاً لأن الغالب في الغنم أن تكون الحلبة نصف صاع . 

والوجه الثالث: وهو قول أبي سعيد الاصطخري : انه يعطي صاعاً من غالب قوت 
بلده. اعتباراً بزكاة الفطر. 

فصل: فلو اشترى شاة بصاع. ثم أراد ردها بالتصرية ففي قدر ما يرد معها وجهان: 

أحدهما: أن يردها ويرد معها صاعاً من تمر إن شاء لأن الشرع قد قدر لبن التصرية 


بصاع فلا اعتبار بزيادة الثمن ونقصه. كما لا اعتبار بقلة اللبن وكثرته . 


والوجه الثاني : أنه يرد من الصاح بقدر نقص التصرية من الثمن» لأن المبتغى من الرد 
استدراك النقص فعلى هذا تم تقوم الشاة لولم تكن مصراة فإذا قيل عشرة دراهم قومت وهي 
مصراة» فإذا قيل ثمانية دراهم. علم أن نقص التصرية هي الخمس فيرد المشتري معها 
خمس الصاع الذي اشتراها به. 

فصل: فلو كان لبن التصرية بعد حلبه باقياً وأراد المشتري أن يرده معها لم يلزم البائع 
قبوله لنقصه بالحلب وبغيره ولو طلبه البائع لم يلزم المشتري دفعه لما حدث في الضرع من 
زيادة اللبن قبل الحلب ووجب رد بدله صاعاً إلا أن يتفقا على رد اللبن فيجوز. 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : دوكَذَّلِك امقر . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . وحكم التصرية في الإبل والبقر والغدم سواء لأن 
التصرية في الإبل والغنم دليل على أن ما بينهما لاحق بهما ولأن البقرمن جملة النعم التي 
تقصد ألبانها وأن هذه الثلاثة إن ردها بالتصرية رد معها صاعا بدلا من لبن التصرية فأما 
الحاوي في الفقه/ جه/ م١١‏ 


يحنن 
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التصرية في غير الإبل والبقر والغنم فهل يكون عيباً يوجب الرد على وجهين 

أحدهما : تسريه العرب انال ينيب ١ن‏ لبالا سد عدا الت 
فلم يكن نقص اللبن فيما عدا الإبل والبقر والغنم عيباً. 

والوجه الثاني : وهو قول البغداديين أن التصرية في كل الحيوان عيب لأن في كثرة 
الباننا عا كرفا + فكان نقصه عيباً كالتقص فى ألبان الوبل والبقر والغنم فعلى هذا الوجه 
لو اشترى أمة فرانت قصيراة». فاراد ردها بالتضرية قه بلزمه أن كرد فحها مناعا مره تيضر يدل 
من لبن التصرية على وجهين: 

أحدهما: يرد معها صاعاً من تمر لعموم الخبر. 

والثاني : لا يلزمه ذلك لأن ألبان الإماء غير مقصودة بل الحضانة مقصودة واللبن تبع 

وكذلك الحكم في إناث الخيل, فأما إناث الحمير فقد اختلف أصحابنا فى ألبانهاء 
فمذهب جمهورهم أنها نجسة فعلى هذا إذا ردها بالتصرية لم يلزمه رد صاع معها لأنه لا 
عوض لألبانها . 

وقال أبو سعيد الاصطخري : هي طاهرة يجوز شربهاء فعلى هذا إذا ردها بالتصرية. 
فهل يرد معها صاعاً من تمر على وجهين كالإماء وإناث الخيل . 

مدالة: : قَالَ الشَافِعِيٌ رَحمَهُ اله تعلَى : «َإن كان رخا متي وحَلََا مانا 
أصَابَ بها عي عير رودا باْمَْبٍ مها ضَائا ِنْ َمرٍ ّنا لبن النَضْرِيَة وَل 
يَرْدُ اللبنَ الْحَادِتَ في مِلْكهٍ لآنُ الي كل قَضَى أنَّ الْحَرَاجٍ بِالضَمَانِ» . 


قال الماوردي : وصورتها في رجل اشترى شاة مصراة فرضي بالتصرية ثم وجد بها عيبا 
غير التصرية فله الخيار في ردها بالعيب الآخر لأن من رضي بعيب ثم وجد غيره لم يمنعه 

الرضا بما علم من الرد بما لم يعلم فإذا كان كذلك لم تخل حال علمه بالتصرية ورضاه بها 
من أحد أمرين : 

إما أن تكون مع العقد أو بعده فإن كان بعد العقد علم بالتصرية ورضي بها ثم وقف 
على عيب آخرء فله أن يردها بالعيب الآخر ولا يختلف أصحابنا فيه فإذا ردها بالعيب الآخر 
رد معها صاعاً من تمر بدلاً من لبن التصرية لأنه قد كان معقوداً عليه ولا يرد عن اللبن 
الحادث في يده عوضاً لأنه حدث في ملكه وبعد ضمانه وقد قضى رسول الله أنَّ الخَرَاجَ 
بالضمّان. 2 أقان قن الها السرية ور سان راع الحقاد ل لقا عيب ادر 
جواز ردها به وجهان أخرجهما ابن أبي هريرة من اختلاف قوليه في تقرير الصفقة أحدهما 
يردها بالعيب ويرد معها صاعاً من تمر بدلا من لبن التصرية على قول من يجيز تفريق 
الصفقة. 


رودق 
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والثاني : لا يردها بهذا العيب ويرجع بأرشه على قول من يمنع من تفريق الصفقة, فلا 
يلزم من تفريق بعض الصفقة من فسخ بعضها لما فيه من تفريقها وليمس كذلك حكم الرضا 
بعد العقد لآن الصفقة لم تكن قد أوجبت لزوم النقص . 

فصل: فلم اشترى شاة غير مصراة فكان في ضرعها لبن فخلبه ثم وجد بها عيباً جاز أن 
يردها به. لا يختلف أصحابنا فيه لأن ما كان في الضرع غير مقصدد إذا لم يكن لبن 
التصرية. وعليه إذا ردها بالعيب أن يرد معها قيمة ذلك اللبن لأنه يأخذ قسطأ من الثمن ولا 
يلزمه رد صاع لأن الصاع عوض عن لبن التصرية وليست هذه مصراةء فإن اتفقا عل قدره 
وإلا فالقول قول المشتري مع يمينه لأنه غارم . والله أعلم بالصواب . 


بَابُ الرّدّ بالْعَيْبِ 


مسألة : : قال الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَلَى : «أحْبَرَنِي مَنْ لا أنه عَنْ ان أبي ذِنْبٍ عن 


محل بن حفَافٍ هلع لاما اله نّم أصَابٍ عي قَضَى لَه عمَرُ ين عد لزي برد 


د عور بوه 
وَعَليِِ احبر عُرْوَة عمَرَ عَنْحَائِمَة أن النبيّ كل قَضَى في مِثل, هَذَا ان الْجِرَاجَ بِالضْمَانٍ فَرَة 


مدب > ” 


5 


ا 0 لي ا 


د بي مه 
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قال الماوردي : وهذا كما قال. 


ثقته وتسمى الس وقيل ال الو بل ل ل 
فإذا ابتاع رجل شيئاً فاستعمله ثم وجده معيباً فأراد رده فإن كانت الغلة منافع كالسكنى 
والاستخدام والركوب لم يمنع ذلك من الرد بالعيب والمنافع له وإن كانت الغلة أعياناً كالنتاج 
والثمار فمذهبنا أنه يرد الأصل بعينه ويمسك ما حدث بيده من النتاج والثمار لنفسه . 
وقال أبو حنيفة : لا يجوز له الرد لأجل ما حدث بيده من الثمار ويرجع بالأرش وقال 
كالئما 
جمان:. 


واستدل أبو حنيفة على ذلك بأن الرد بالعيب يرفع العقد من أصله لأنه يكون جبراً 
بخلاف الإقالة ولا يكون قطعاً للملك في الحال بدليل أن لا تجب فيه الشفعة» ورفع العقد 
من أصله يوجب رد النماء فلما أجمعنا على أنه لا يلزمه رد النماء دل على أنه لا يجوز له الرد 
وقد جمعوا بين النماء المنفصل والنماء المتصل فقالوا: لأنه نماء من نفس المبيع فلم يكن له 
رده دون النماء كالكبر والسمن, قالوا: ولأن الولد قبل انفصاله بمنزلة أعضائهاء بدليل أنه 
يعتق بعتقها فانفصاله عنها يمنع من الرد كانفصال بعض أعضائها . 

وأما مالك فاستدل على أنه يرد النتاج ولا يرد الثمرةء فإن النتاج من أجزاء الأم. فلم 
يجز أن يردها إلا ببعض أجزائها وليست الثمرة من أجزاء النخلة فجاز أن يردها دون ثمرتها 


من لوو اباك الوا حا 1 111 


والدلالة عليها ما روي أَنَّ الي بك قَضَى أن الْخْرَاجَ بِالضْمَانِء والخراج اسم لما خرج من 
الشيء من عين ومنفعة وهذا القول مع بقاء الشيء على ملك المشتري غير معتبر لأنه معلوم 
بالاتفاق» وإنما المقصود به مع الرد بالعيب ولأنها فائدة حدثت في ملك المشتري فوجب أن 
بتع من الردياليك انا عاى كينب العند ولان الفسخ بالعيب قطع للعقد من حين الرد 
وليس رفع له من الأصل لأمرين 

أحدهما: أن الفسخ قد يكون بالإقالة كما يكون بالعيب. ثم كان الفسخ بالإقالة قطعاً 

للملك ولم يكن رفعاً له وجب أن يكون الفسخ بالعيب مثله. 

والثاني : أن الفسخ بالعيب لو كان رفعاً للعقد من أصله لأبطل حق حق الشفيع فلما لم 
يبطل حق الشفيع بالفسخ بالعيب» دل على أن الفسخ بالعيب قطع للعقد من حين الرد وليس 
برافع من الأصل ء فإذا ثبت بهذين أن الفسخ لا يرفع العقد من أصله ثبت أن المشتري يملك 
النماء الحادث في ملكه ولا يمنعه ذلك من فسخ عقده كالإقالة. 

وأما الجواب عن قوله إن الرد بالعيب رافع للعقد بدليل أن الشفعة لا تجب فيه فهو أنه 
فاسد بالإقالة ولا تجب فيه الشفعة وليس برافع للعقد. 


ام ا ايام 58 لأنه نماء من نفس المبيع فلم 
اتفصاله . 

وأما قوله إن انفصال الولد كانفصال بعض الأعضاء فالمعنى في انفصال بعض 
الأعضاء أنها عيب يوكس الثمن فمنعت من الرد بالعيب وانفصال الولد ليس بعيب يوكس 

وأما مالك في استدلاله بأن النتتاج من أجزاء أصله بخلاف الثمرة فعكسه لازم لأن 
النتاج منفصل والثمرة متصلة. فلو جاز رد أحدهما دون الآخر لكان رد المتصل من الثمار 
أولى من رد المنفصل من النتاج وهذا دليل على فساد تعليله ووهاء أصله . 


فصل: فإذا ثبت أن جميع ما حدث بيد المشتري من النماء المنفصل لا يلزمه رده» . 
وكان قد اشترى شاة حاملاً فوضعت عنده ثم وجد بها عيباً أراد ردها به فإن كانت الولادة قد 
نقصتها لم يكن له الرد ورجع بالأرش وإن لم تنقصها الولادة ردها بالعيب» وأما الولد فإن 
قيل إن الحمل يأخذ قسطاً من الثمن رده معها لأن العقد قد كان تناولهما وإن قيل إن الحمل 
بيع ففيه وجهان: أحدهما: : يكون للمشتري لا يلزمه رده معها لآنه بعد الانفصال لا يكون تبعاً 
والوجه الثاني : يرده مع الأم لأنه من جملتها حين كان العقد عليهاء ألا ترى لو كان عليها 
عيوف' حزن التتراها تحرة كم ردها سين كان علب رداما حون سوفهاء. فلو كان انا اكتري 
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شاة ة حايلاً فحملت عنده ثم وجد بها عيباً أراد أن يردها به . فإن كان الحمل موكساً في ثمنها 
أو مخوفاً عليها في ولادتها لم يكن له الرد ورجع بالأرش وإن لم يوكسها في ثمنها ولم يكن' 
مخوفا عليها في ولادتها لم يكن له الرد ورجع بالأرش وإن لم توكس في ثمنها ولم يكن 
مخوفاً عليها في ولادتها ردها حاملاً» فإذا وضعت ولدها فإن قيل إن الحمل يكون تبعاً كان 
الولد للبائع ولا يرجع به على المشتري. فإن قيل إن الحمل يأخد قسطاً من الثمن فعلى 
وجهين ٠:‏ 

أحدهما: أن البائ ع ل أيضاً لاتصاله بالأم عند الرد. 

والوجه الثاني : وهوأة قيس أن للمشتري أن يرجع به على البائع لحدوثه في ملكه 
وغيره في حكمه . 

وعلى هذا الوجه لو كان المشتري حبس الشاة المعيبة حتى تضع حملها لم يمنعه ذلك 
من الرد بالعيب لأنه حبسها لأخذ ملكه منها وعلى الوجه الأول يمنعه ذلك من الرد بالعيب 
لأنه حبسها ولا ملك له فيهاء والله أعلم . 

فرع : ذكر المزني في مسائله المنثورة أن رجلا لسو اشترى غنماً بعشرة أقساط من لبن 
وصوف إلى أجل معلوم. فلم يتقاضاها حتى احتلب البائع منها عشرة أقساط من لبن. ثم 
ماتت الغنم أن البيع بسطل ويسقط الثمن من ذمة المشتري ويأخذ من البائع ما احتلبت من 
اللبن وهذا صحيح لأن تلف المبيع قبل القبض يبطل البيع ويوجب سقوط الثمن ولا يمنع من 
ملك النماء والله أعلم . 
الْحِدْمَةِ). 

قال الماوردي : وهذا كما قال وطء المشتري للأمة الثيّب لا يمنعه من ردها بالعيب ولا 
مهر عليه وهو قول زيد بن ثابت. 

م ل 0 

وقد روي نحوه عن علي بن أ ني طالب رضي الله له رمالا ين الى نان 0 
معها عقر فا وهو المهر وروي بنحوه عن عمر رضي الله عنه قال: وَعَقَرُهَا إن كَانَتْ بكرا عُشْرٌ 
متها وَإِنْ كانت ليبا ِضْفُ الْعُشْرِ واستدل من جعل الوطء مانعاً من الرد بالعيب بأنه وطء 
ويكمل به المهر فوجب أن يكون حدوثة من المشتري مانعاً من الرد بالعيب قياساً على وطء 
البكر قالوا: ولأن الوطء كالجناية لأمرين 

أحدهما: أنه لا يستباح بالإباحة . 

والثاني : أنه لا ينفك من وجوب ماله أو وجوب حق في بدن يسقط بالشبهة . 


يحض 
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فإذا ثبت بهذين أنه كالجناية وجب أن يكون مانعاً من الرد كالعيب كالجناية . 

والدلالة على أن لا يمنع من الرد بالعيب أن الوطء أقل من الخدمة لأن الوطء يلذ 
ويطرب والخدمة تكدر وتعب فلما جاز له الرد مع ما أَكَدَ وَأنْعَبَ فأولى أن يوه مع هنا لذ 
وَاطرب وقد يتحر هذا الاستدلال قياساً فيقال لأنه معنى لم يؤثر في العين والقيمة فوجب أن 
لا يمنع من الرد كالخدمة ولآن وطء الأجنبي بالزنا كرهاً أغلظ من وطء المشتري بالملك 
طوعاً فلما كان زنا الأجنبي بها لا يمنع من الرد بالعيب فوطء المشتري أحرى أن لا يمنع من 
الرد بالعيب وتحريره أنه استمتاع لم يتضمن أتلافا فوجب أن لا يمنع من الرد بالعيب قياساً 
على الأجنبي ولأنها أولى لوكانت ذات زوج لم يكن وطء الزوج مانعاً للمشري من الرد 
فوطء المشتري أولى أن لا يمنعه من الرد كالزوج وتحريره قياساً أنه وطء لو كان حراساء لم 
يمنع من الرد فأولى إذا كان حلالاً أن لا يمنع من الرد كالزوج ولأن كل معنى لوحدث عند 
البائع بعد العقد وقبل القبض لم يثبت للمشتري الفسخ وجب إذا كان عند المشتري أن لا 
يمنعه من الرد كالقبلة . 

وقد ثبت أنها لو وطأت في يد البائع بشبهة لم يكن ذلك عيباً يستحق به المشتري 
الفسخ فكذلك إذا وطئها المشتري لم يكن يكن ذلك عيبا يمنعه من الرد. 

فأما الجواب عن قياسهم على وطهء البكر فالمعنى فيه أنه نقص يوكس من ثمنها وليس 
كذلك الثيب. 

وأما الجواب عن قولهم أن الوطء كالجناية فغلط من وجهين: 

أحدهما: أن الجناية نقص يوكس القيمة وليس كذلك الوطء. 

والثاني : أن الجناية لما لم يختلف حكمها في وجودها من المشتري وغيره ف في المنع 
من الرد بالعيب واختلف عندهم وطء المشتري وغيره في المنع من الرد بالعيب دلَّ على 
اختلاف حكمها والله أعلم . 

مسآلة : قال الشَافِعِي َحمَهُ اله تََى : اعد 
ناقِصَة كُمَا لم يَكُنْ عَلَيْهِ أنْ يَفبْلَهَا نَاقِصَةَ وَيَرْجِمٌ بِما بين قِمَتِهَا مَعِيبَةَ وَصَحِيحَةٍ صَيِحَة هِنَ اللمن»: 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا كانت الجارية المعيبة بكراً فافتضها المشتري وأذهب بكارتها ثم وجدها معيبة فأراد 
ردها لم يكن ذلك له لأن إذهاب البكارة نقص فيها من وجهين: 

أحدهما: في البدن. 

والثاني: في الثمن, وإذا لم يكن له الرد كان له الرجوع بالأرش ليصير إلى بدل ما 
ظهر عليه من النقص واعتبار الأرش أن تقوم الجارية وهي لا عيب بها في أول حالتها فيه من 


ااي بجت لبه عه ع عن قا البوو زا لز ادنب 


وقت العقد إلى وقت القبض لأنه إن حدث بها بعد العقد وقبل القبض نقص كان مضموناً 
على البائع وإن حدث زيادة كانت ملكاً للمشتري ولذلك وجب تقويمها في أول الحالين قيمة 
فإذا قيل قيمتها في تلك الحال بكرا لا عيب بها مائة دينار قومت بكراً وبها ذلك العيب فإذا 
قيل قيمتها تسعون ديناراً كان ما بين القيمتين من النقص عشرة دنانير وهي عشر القيمة فيرجع 
المشتري على البائع بعشر الثمن ولا يرجع بعشر القيمة لأمرين. 

أحدهما: ان الثمن وما زاد على القيمة أو نقص فلو كان الأرش معتبراً من القيمة لكان 
ريما استوعب الثمن إن كان ناقصاً أولم يؤثر فيه إن كان زائداً . 


والشاني: أنه لما كان جميع المبيع في مقابلة جميع الثمن وجب أن تكون أجزاؤه 
الناقصة في مقابلة أجزاء الثمن. فإذا كان كذلك نظر قدر الثمن فإن كان خمسين دينارا رجع 
المشتري بعشرها وذلك خمسة دنانير. وإن كان مائتي ي دينار رجع بعشرها وذلك عشرون 
ديناراً. 

فصل: فإذا ثبت أن اعتبار الأرش ما ذكرنا وكذلك في أرش كل عيبء فلو امتنع البائع 
من دفع الأرش وقال أنا استرد الجارية ثيباً كان له ذلك وقيل للمشتري لا أرش لك وأنت 
بالخيار بين الرد والإمساك بالعيب لأننا منعنا من الرد على البائع لأن لا يلحقه نقص وأوجبنا 
المقد فى الأرنى لتر يه ليت فإذا رظي البالع كول العيب بقلل الأران وبحب الترد 
إن شاء المشتري ولكن لو استحق المشتري الرد فبذل البائع الأرش لم يلزم المشتري قبوله 
وكان له الرد ولو طلب المشتري الأرش لم يلزم البائع بذله وكان للمشتري الإمساك أو الرد 
ولوتراضيا جميعاً على دفع الأرش بدلا من الرد ففيه وجهان: 


أحدهما: وهو ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يجوز لأن ما استحق رده ثبت فيه الخيار 
فلم يجز أن ينتقل عنه إلى الأرش لأنه إسقاط خيار بعوض كما لو أسقط خيار الشلاث. وخيار 
الشفعة بعوض 

والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس ابن سريج أنه جائز لأن العيب قد يوجب تارة الرد 
وتارة الأرش فلما جاز الرد مع استحقاق الأرش اقتضى أن يجوز الأرش مع استحقاق الرد ولا 
يشبه خيار الثلاث والشفعة لأنهما لا يرجعان إلى بدله وهذا يرجع إلى بدلء فإذا قيل بجواز 
ا ل 
يي ْ 

أحدهما: يسقط خياره لأن طلبه للآرش رضا منه بالعيب. 

والثانى : لا يسقط خياره لأنه إنما أمسسك عن الرد لما ظنه من حصول الأرش فإذا لم 
بحضل الأر كان حفه من الرد: 


حفن 





على :ابروا بات الرة بالمبب 

فصل: فإذا اشترى عبداً قد سرق وهو غير عالم بسرقته حتى قطع في يده فقال 
أبو العباس ابن سريج له رده واسترجاع ثمنه وهو قول أبي حنيفة وقال أبويوسف ومحمد: لا 
يرده ويرجع بنقصان عيبه في هذهٍ المسألة عندي نظر. ولقول ني يوسف وجه ولكن لو 
قطعت يده قوداً لم يكن له الرد اتفاقاً لآن القود لا يت يتحتم ويصح العفو عنه والقطع في السرقة 
لا يصح العفو عنه. 

فصل: وإذا اشترى رتل هن رعدان عضيرا تخلواء وكان معيباً فلم يعلم المشتري بعيبه 
شين از يرا فللمتعرئ أن يرجع بارش عيبه. وليس له رد الخمر واسترجاع ثمنه سواء 
رضي ا ا ل 
أنا استرجع الخل وأرد الثمن ولا أدفع الأرش كان له ذلك لآن الخل هوعين العصير وليس 
فيه معنى يمنع من المعاوضة عليه ولا للمشتري فيه عمل يمنع من الرد خوفاً من تفويت عامله 
عليه وهذا من تفريع أبي العباس . 


فصل: وإذا ام شترى نصراني من نصراني خمراً ثم أسلما فوجد المشتري بالمبيع عيبا 

ينقص العشر من ثمنه» قال أبو العباس للمشتري أن يرجع على البائعم بأرش عيبه وهو عشر 
د ل ل ل لل ل لمي 
الثمن لم يكن ذلك له وإن لم يرجع المشتري بنقصان العيب حتى صار الخمر خلا في يد 
المشتري فقال البائع أنا آخذ الخل وأرد الثمن جاز ولو كان المشتري وقف على عيب الخمر 
قبل إسلامهما فلم يرده بالعيب حتى أسلما لم يكن للمشتري بعد إسلامه الرد ولا الرجوع 
بالأرش أما الرد فلحدوث الإسلام وأما الأرش فلإمكان الرد قبل الإسلام ولو كان قد أسلم 
البائع وحده بعد تبايع الخمر لم يجز للمشتري رده عليه بالعيب» ولوكان المشتري قد أسلم 
وحده جاز أن يرده بالعيب لاسترجاع تملكه الخمر والمسلم لا يجوز أن يتملك الخمر ورد 
المشتري إزالة الملك والمسلم يجوز أن يزيل تملكه عن الخمر. 


فصل: وإذا اه ا و 
رضي البائع بقبولها مذبوحة فلا أرش للمشتري لإمكان الردء ولا أجرة على البائع للذبح إن 
ردت عليه لأن الذبح أثر هو نقص . وإن كان المبيع ثوباً قد خاطه المشتري استحق أرشه 
بالعيب وإن رضي البائع بقبوله مخيطاً لآن في الخياطة عيبا قائمة وأثرا زائدا . 


ل ام ل 


دا أن 0 الخيار إن شاء رده شونا ولا أجرة له على البائع وإن شاء 
نهنا 39 النساجة أثر لا بمنللةة: 
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والقول الثاني : ل زا سوس ارات 
ا ا 
فصل: ولوا شترى عبداً بمائة درهم وأخد بالمائة لوا ثم وجد بالعبد عيباً فرده كان له 
أن يرجع على البائع بالماية ولا يرجع عليه بالثوب لآن الرد بالعيب يوجب الرجوع بالشمن 
والثمن هو المائة دون الثوب ولكن لو بان العبد حراً أو مغصوباً رجع بالثوب دون المائة لفساد 
عند وطلان دن وكان ل الرجوع بم فع ودومات اليد في يد لاع قبل قبشه نه 
المبيع البيع قال أبو العباس وا شتري أن يرجع بالمائة دون الثوب لأن الفسخ بتلف المبيع 
كل التيض فطع العقد ولبسن له براقع من أصله بخلاف العيب. 
مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الله تعَلَى :ولو أصَات | لمُشْتَرَيَانِ صَفْقَة وَاجِدَةَ منْ 
رَجْل بِجَارِيَة عَيْباً فَرَادَ اف الرَدّ والآخرٌ الامْسَاكَ َذَلِكَ لَهُمَا لأنَّ مَوْجُوداً في شِرَاءٍ الإلدن 


043 ءوءًّ 


أن كل وَاجِدٍ مِنّْهُمَا مُشْثَر نض بِنِضْف الثّمَن». 





قال الماوردي : وهذا صحيج إذا اشترى رجلان سلعة من رجل في صفقة واحذدة. ثم 
وجدا بها عيباً فإن رداها معاً كان ذلك لهماء وإن أمسكاها معاً كان ذلك لهماء وإن أراد 


أحدهما رد حصته وأراد الآخر إمساك حصته جازء وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز لأحدهما الرد حتى يردا معاً ويمسكا معاً. 

وقد رواه أبوثور عن الشافعي احتجاجاً بأن المبيع خحرج من يد بايعه صفقة فلم يجز 
تبعيضها عليه وبعض الصفقة كالمشتري الواحد قال ولأن المشتريين من الرجل الواحد 
يجري على ابتياعهما حكم العقد الواحد ولا يجوز لأحدهما قبول العقد دون الآخر بدليل أنه 
بدل واحد يضمنه ثمن واحد كما لوكان لمشترٍ واحدء ل 

أحدهما: : جواز رد أحد المشتريين 

والثاني : ا 

فأما الدليل على جواز أحد المشتريين فهو أنه رد بالعيب جميع ما لزمه ثمنه بالعقد 
فجاز له الرد كالمشتري الواحد. 

وأما الدليل على أنه في حكم العقدين فهو أنه عقد اجتمع في أحد طرفيه عاقدان 
فوجب أن يكون في حكم العقدين كالمشتري الواحد من بايعين» ولأنهما لو اشتريا شقصاً 
تجري فيه الشفعة لكان للشفيع أن يأخذ حصة أيهما شاء ولو كانت صفقة واحدة لم يجز ولو 
تصارفا من رجل فقبض أحدهما قبل الافتراق ولم يقبض الآخر. . 

جازت في حصة من قبض وبطلت في حصة من لم يقبض ولو كانت صفقة واحدة 
لبطل جميعها فدلٌ على أنهما صفقتان وجاز لأحدهما القبول دون الآخر. 


وه" 
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وأما الجواب عن قوله إن فيه تفريق الصفقة على بائعه كالمشتري الواحد فهو أن البائع 
فرق صفقة نفسه بالبيع على اثنين ولم يفرقها بالبيع على واحد على أن أبا حنيفة يقول في 
المشتري الواحد إذا وجد بأحد العبدين عيبا أن له رد العيب منهما دون السليم وفيه تفريق 
الصفقة الواحدة فأولى أن يقول بمثله في مسألتنا وأما الجواب عن قوله أنه في حكم العقد 
الواحد لأن الثمن فيه واحد فهو أن الثمن إذا قابل جنساً واحداً كان الثمن مقسطاً على أجزائه 
فجرى عليه حكم التبعيض وإن كان جملة وإذا قابل أعياناً مختلفة كان حكمه بخلافه» فلو 
كان لأن الثمن واحداً يقتضي أن يكون في حكم العقد الواحد لوجب إذا ابتاع رجلان عبدين 
من رجل واحد بألف على أن كل واحد منهما مشترٍ لأحد العبدين أن يصح كما لو اشتراهما 
رجل واحد فلما بطل في الجهل ثمن كل واحد من العبدين ولم يبطل إذا اشتراهما رجل 
واحد دل على ابتياع الاثنين في حكم العقدين وإن كان بثمن واحد. 

فصل: فإذا ثبت لأحد الشريكين الرد فرد أحدهما واسترجع ما دفع ففيه وجهان: 

أصحهما: أن الشركة بين المشتركين قد بطلت بالرد فيكون للممسك نصف العبد 
وللراد نصف الثمن . 

والوجه الثاني : أن الشركة بينهما على حالها لأنه لم يكن بينهما قسمة فعلى هذا 
نصف العبد بينهما ونصف العبد الثمن بينهما. 

فصل: فأما إذا اشترى رجل عبداً من رجلين فوجد به عيباً كان له أن يرد جميع العبد 
عليهما وله أن يمسكه ولا يرد شيئاً منه على واحد منهما وله أن يرد نصفه على أحدهما 
ويمسك النصف الآخر وهذا يوافق عليه أبو حنيفة . 


فصل: ولو اشترى رجلان عبداً من رجلين فلكل واحد من المشتريين أن يرد ربع العبد 
على كل واحد من البايعين لأن هذه الصفقة حكمها حكم العقود الأربعة فكذا لو اشتر 
انفس عبداً من ثلاثة أنفس كان لكل واحد من الثلاثة أن يرد تسع العبد على كل واحد من 
الباعة الثلاثة لأن هذه الصفقة حكمها حكم العقود التسعة. 

فصل: ولو أن رجلين وكل أحدهما صاحبه في ابتياع عبد بينه وبينه فابتاع الوكيل عبداً 
بينه وبين موكله صفقة واحدة ثم وجدا به عيبا لم يكن لأحدهما الرد دون الآخر لأن المشتري 
واحد والبائع واحد فكانت الصفقة في حكم العقد الواحد فلم يجز تبعيضها. 

فصل: ولو كان عبد بين رجلين فوكل أحدهما صاجبه في بيعه فباع الوكيل جميع العبد 
على رجل صفقة واحدة نصفه بحق الملك ونصفه بحق الوكالة» ثم إن المشتري وجد بالعبد 
عيباً ففيه وجهان: أحدهما: أن حكم هذه الصفقة حكم العقد الواحد لأن البائع فيهما واحد 
والمشتري واحد فعلى هذا يكون المشتري بالخيار ب بين أن يرد جميعه بالعيب أو يمسك 
جميعه والوجه الثاني : أن هذه الصفقة في حكم العقدين وللمشتري أن يرد إحدى الحصتين 
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و ا ا و 
منه وبين أن يكون شريك المشتري وهذا مخالف لما ذكرنا من توكيل إحدى المشترين 
لصاحبه من هذا الوجه. 

فصل: ولو أن رجلا ا* شترى نصف عبد في عقد ثم اث شترى باقيه في عقد آخر ثم وجد 
به عيباً فإن كان حدوث هذا العيب بععد العقد الأول وقبل العقد الشاني فله أن يرد الحصة 
الثانية بالعيب دون الحصة الأولى وإن كان متقدماً قبل العقد الأول فالمشتري مخير بين أن 
يرد العبد كله بالعقدين وبين أن يمسكه كله بالعقدين وبين أن يرد الحصة الأولى دون الثانية 
وبين أن يرد الحصة الثانية دون الأولى . 

فصل: ولو أن رجلا اشترى عبداً ثم مات وخلف اثنين فوجدا بالعبد عيباً فأمسك 
أحدهما 0 ل 072 0 

ا 90720 

0 
جاح ار رع ا لك راود السريع ترد اليم لبي زر 
أزاد رد المعيب دون السليم فإن رضي به البائع جاز وإن لم يرص به البائع ففيه قولان من 
تفريق الصفقة: 

أحدهما: يجوز إذا قيل بجواز تفريق الصفقة وهذا قول أبى حنيفة . 

والثاني : وهو أصح لا يجوز إذا قيل إنه لا يجوز تفريق الصفقة. ثم إذا قلنا بجوازه 
فاختلفا في حصة المعيب المردود من الثمن وكان السليم معدوماً ففيه قولان: 

أحدهما : : وهو الصحيح المنصوص عليه في اختّلاف العراقيين أن القول قول البائع 
لأنه قد ملك جميع الثمن بالعقد فلم يسترجع منه إلا ما اعترف به. 

والثاني : ذكره في كتاب الصرف: أن القول قول المشتري لأنه غارم فأما التحالف فلا 
يجب في هذا الموضع لاتفاقهما على أصل العقد. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله تَعالَى : «ولّو آشْتَرَاهًا جَعْدَةَ فَوَجَدَهَا سَبِطَةَ قَلَهُ الرده. 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا اشترى جارية جعدة الشعر فوجدها سبطة الشعر. 
فلا يخلو من أحد أمرين إما أن يرى شعرها عند الابتياع أو لا يراهء فإن رأى شعرها عند عقد 
البيع وكان جعدا صح البيع وإن بان الشعر سبطأً وآن تجفيتة كان مرورا فهذ عيب“ وله الخيار 
ا لمن أنها جعدة أولم بشرط لأ رؤيتها جعدة يغني عن ا 0 


وذنا 
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منفعة ولا ينقص قيمة. وهذا خطأ بل فقده نقص لأن تجعيد الشعر دليل على ة قوة الجسم 
ات ب 00 في النظر وازيتد في النمن» وإن ابتاعها فلم ير 
.وجهها ففي بطلان المبيع وجهان: 

أحدهما : : باطل . وهو قول ابن أبي هريرة لعدم الرؤية فيما ليس بعورة كسائر الجسد. 

0 : أنه جائز وهو أصح لأن الشعر تبع فلم يكن فقد رؤيته مبطلا للبيع 
فعلى هذا إذا لم يشتر ترط على البائع انها جعدة الشعر فلا خيار له لآن فقد الرؤية وعدم الرؤية 
يمنعان من الرد فيما ليس ينقص عن حال السلامة فإن كان وجوده زيادة كما لو اشتر ترى عبدا 
فظنه كاتباً وكان غير كاتب لم يكن له الرد ولكن لو اشتر ترط انها جعدة كان له الرد لاجل الشرط 
كما لواد شترى عبداً على أنه كاتب فبان غير كاتب كان له الرد لأجل الشرط وإن كان لولم 

يشترط أنه كاتب لم ب يستحق الرد. 

فصل ل م 0 
فاط النتعري يد أو لسوء الاختيار. ‏ 

والوجه الثاني : أن له الرد لفقد الشرط واختلاف الأغراض . 

فصل: ولو اشترى جارية على أنها بكر فكانت ثيباً فله الرد ولو اشتراها يظنها بكرا 
وكانت ثيباً فليس له الرد لأن الثيب سليمة والبكارة زيادة ولو اشتراها على أنها ثيب فكانت 
بكرا ففي استحقاق الرد وجهان : 

أحدهما: لا رد لأن البكارة زيادة . 

والثاني : له الرد لأجل الشرط واختلاف الأغراض ولكن لو اشترى جارية وكان شعرها 
أبيضاً كان له الرد وإن لم يشترط سواد الشعر لأن بياض الشعر نقص ولو اشتراها على أن 
شعرها أبيض فكان أسودا كان في الرد وجهان . 

فصل: إذا اشترى أمة فكانت زانية أو بفمها بخرء فهذان عيبان وله فيهما الرد لأن الزنا 
يفسد النسب ويوجب الحد وبخر الفم يمنع من الاستمتاع ويوكس الثمن, ولو اشترى عبدا 
فكان زانيا أوفي فمه بخر كان عيبا وله الرد. 

وقال أبو حنيفة الزنا وبخر الفم ليس بعيب في العبد وإن كان عيباً في الأمة لأن مقصود 
ادغو الغجل والزدا والصر ل بزتراناي عةه ع ار يي 
وررق عله كليركا اشر عدا ار امه فكانت ولعدازنا لم يكن ذلك عيبا بوجت 
الرد لأن أكثر الرقيق أولاد زنية وليمس لذلك تأثير في أثمانهم . 
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فصل: إذا اث شترى جارية فوجدها تحسن الغناء وتضرب بالعود أو تنفخ في المزمار لم 
يكن عيباً ولا رد له. 

وقال مالك هذا عيب وله الرد لأن ذلك يخلقها ويدل على قلة صيانتها وهذا خطأ لأن 
الغناء صنعة تزيد في ثمنها والمبتغى من الرقيق توفير الأثمان فإن كره ذلك منها أمكنه أن 
يكفها ويمنعها منه . 

فصل: وإذا ا* شترى عبداً فبان أنه بيع بجناية جناها لم تخل الجناية التي بيع فيها من أن 
تكون عمداً أو خطأ. فإن كانت خطأ لم تخل من أحد أمرين إما أن تتكرر منه أم لا فإن 
كانت تتكرر منه كثيراً فهذا عيب يوجب الرد. وإن كانت مرة واحدة لم تتكرر منه فليس بعيب 
ولا رد له لأن النادر من جنايات الخطأ لا يخلومنه في الغالب أحد وإن كانت الحناية عمداً 
فإ لم يكن العبد قد تات متها فهد ا عيبهولة الرذوإن كان العيد قة تاب متها فهل يجون ذلك 
بعد توبته عيبا يوجب الرد على وجهين : 

أحدهما: لا يوجب الرد لأن التوبة قد رفعت ذنبه. والثاني له الرد لأن التوبة ترفع الاثم 
ولا ترفع النقض . 

فصل: فإذا اشترى عبداً وكان آبقاً فله الرد لكن إن أبق من يد المشتري فلا مخاصمة 
له مع البائع حتى يحضر العبد سواء علم بقدم إباقه أو لم يعلم . 

وقال مالك : ا 0 
الآبق متردد بين البقاء والتلف فإن كان باقياً استحق الرد واسترجاع الثمن وإن كان تالفا 
استحق أخذ الأرش وما جهل استحقاقه لم يصح المطالبة. 

فصل: وإن اشترى عبداً وكان يبول إذا نام كان عيباً يوجب الرد فلولم يعلم بحاله حتى 
كبر العبد لم يكن له الرد ورجع بالأرش لأن علاجه بعد الكبر عسير فصار كبره عنده كالعيب 
الحادث فى يده ولوكان العبد غير مختون, فإن كان العبد صغيراً فلا ردّ له لأن فقد الختانة 
ف السك نت نقس] لأنها غالب أعورله السنعان إن كان العبدد كيرا كنان عا يوحت الرة 
لأفققة النتداية فيه نض وليه نيوا وكين 

فصل: ولو اشترى عبداً فكان رطب الكلام أو غليظ الصوت أو ثقيل النفس أو بطيء 
الحركة أو كثير النهم أو فاسد الرأي أو قليل الأدب فلا ردٌ له بهذا كله لسلامة بدنه وصحة 
جسمه ولكن لو كان به بله أو خبل أو عته أو سدد. أو كان مؤنثاً أو خنثى مشكل أو غير مشكل 
أو في كفه إصبع زائدة أو ناقصة أو به برص أو حر كبد أو نفحة طحال أو كان يشرب الخمر أو 
يقذف المحصنات أو يدع الصلوات أو كان أصم أو أخشم أو أخرس أو أرثه لا يفهم أو في 
فمه سن زائدة أو مقلوعة فكل هذه عيوب توجب الرد لأنها وما أوجب الحد نقص في بدنه 


نانفا 





كتاب البيوع/ باب الردٌ بالعيب 
الك ار اضر ترى عبداً أو كان ذا زوجة أو أمة فكانت ذات زوج كان له الرد لأن زوجة العبد 
تستحق من كسبه النفقة وزوج الأمة يمنع من استمتاع المشتري بها وكذلك لو كانت الآمة في 
عدة أو محرمة كان الرد له ولو كانت صائمة لم يكن له الرد لأن الخروج منه قريب. ولكن لو 
كانت أخته من الرضاعة لم يكن له الرد لأنها وإن حرمت عليه فقد تحل لغيره فخالفت 
المعتدة التي تحرم عليه وعلى غيره ولو كانت أخته من النسب فلا رد له كأخته من الرضاع لما 
ذكرنا ولو كانت من والديه أو مولوديه عتقت ولا رد له ولا أرش لأن العيب هو النقص 
المختص بالمعقود عليه دون العاقد وعتق هذه لمعنى في العاقد فلم يكن عيباً ولو اشتر 
عبداً فكان في ذمته ديون عن معاملة فلا رد له وقال العراقيون له الرد وليس بصحيح لأن ديونه 
في ذمته لا يلزم أداؤها إلا بعد عتقه . 


فصل: ولو اشترى دارا أو عبدا ثم علم أن البائع لها وكيل أو أمين حاكم أو وصي ميت 
أو أب يلي على مال أبنه قفي الرد بهذه الأسباب وجهان : 

أحدهما : لارد لجواز بيوعهم وصحة عقودهم . 

والثاني : له الرد لما يخاف من فساد النيابة واستحقاق الرد والله أعلم 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى «ولوْكَانَ بَاعََا أوْبَْضَهَا َم عَلِمَ اليب لم 
يكن له أن يَرْجعٌ عَلَى الْبَائعم بِشَيْءِ ولا من قيْمٍَ امِب وَإِنْمَالهُ َه اْعيْبٍ إِذا نت بِمَوْتٍ 
َو عق أو حَدَتٌَ بها عِْدَهُعَيْبٌ لآ يَرْضَى الْبَائِحُ أن يرد به َيه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا باع المشتري السلعة وقد كان بها عيب متقدم قبل 
الشراء لم يخل حاله من أحد أمرين إما أن يكون قد علم بالعيب قبل بيعهاء أولم يعلم. فإن 
علم بالعيب قبل بيعها فقد سقط حق المشتري من العيب سقوطأ مستقراء فلا فلا رد له ولا أرش 
سواء عادت إليه السلعة أم لا لأن بيعها بعد علمه بعيبها رضى منه. 

وإن لم يعلم بالعيب قبل بيعها فقد ذهب عبيد, الله بن الحسين وابن خ أب ليلى. إلى أن 
للمشتري الرجوع بالأرش على البائع ليستدرك به نقص العيب. وقال الشافعي وسائر الفقهاء 
لا أرش فى الحال ولا رد له لكن اختلف أصحابنا فى العلة المانعة من استحقاق الأرش فقال 
أبو إسحاق المروزي : العلة فيه أن المشتري قد استدرك ظلامة العيب بما حصل من سلامة 
العوض . ١‏ 

وقال أبوعلي بن أبي هريرة: العلة فيه إمكان الرد بالرجوع إليه وكلا العلتين حجة 
على عبيد الله وابن أبي ليلىء فإذا ثبت أن لا أرش له نظر في المشتري الثاني فإن وقف 
على العيب ورضي به فقد استقر سقوط الأرش والردء وإن رده به كان للمشتري الأول حينشذ 
أن يرده به على العلتين معاً لأنه لم يسلم له استدراك الظلامة بحصول العوض على تعليل 


6ل لل سس سبي ل لي سس كتاب البيوع/ ياب الردٌ بالعيب 
أببي إسحاق وقد أمكنه الرد على تعليل أبي علي ولكن لو عادت السلعة إلى المشتري 
بميراث أو هبة أو ابتياع كان في استحقاق رده بالعيب وجهان من اختلاف العلتين: 
أحدهما: لا رد له وهو قول أبي إسحاق لاستدراك الظلامة لحصول العوض السليم . 
والثاني: له الرد وهو قول أبي علي لإمكان الرد برجوعها إلى يده. 


فصل: فأما إذا باع بعض السلعة ثم علم بعيبها فما باعه فلا أرش له فيه للعلتين 
الماضيتين وأما الثاني فإن قيل بجواز تفريق الصفقة فله رد ما بقي واسترجاع حصته من الثمن 
والتوقف عن البيع لينظر ما يؤول إليه حاله فإن قيل إن تفريق الصفقة لايجوز فلا حق له في 
رده لما فيه تفريق الصفقة على بايعه وفي جواز الرجوع بأرشه وجهان: 

أحدهما: له الأرش وهو مقتضى تعليل أبي إسحاق لأنه ما استدرك ظلامته فيه. 


والثاني: لا أرش له وهو مقتضى تعليل أبو علي لأن رد الكل برجوع المبيع ممكن 
فعلى هذا إن عاد إليه ما باعه رد الكل وإن فات رد المبيع بالتلف يرجع بأرش ما لم يبع دون 
ماباع إلا أن يكون المشتري منه قد رجع عليه بأرشه بعد تلفه فيستحق الرجوع بأرش 
الجميع » وعلى الوجه الأول أذا حكم له بأرش ما بقي فرد عليه المشتري منه ما ابتاعه فصار 
الجميع في يده قبل له قد سقط حقك من رد ما لم تبع لأنك أخذت أرشه وللبائع أن يمنعك 
من رد ما بعت لأنك تفرق صفقته ولك أن تأخذ أرشه إلا أن يرضى البائع بتفريق صفقته 
فيثبت له ويمنعك من أرشه فهذا الكلام إذا خرج المبيع عن ملك المشتري . 


فصل: فأما إن وهبه ثم علم عيبه فقد اختلف قول الشافعي في الهبة هل يستحق عليها 
المكافأة؟ فأحد القولين ان المكافأة عليها واجبة فعلى هذا لا أرش له على العلتين معا كالبيع 
لأنه قد يستدرك ظلامته بالمكافأة ولأن رده بالعود إليه ممكن . 

والقول الثاني : أن المكافأة عليها غير واجبة فعلى هذا في رجوعه بالأرش وجهان: 

أحدهما : وهو مقتضى تعليل أبي إسحاق لا رجوع له بالأرش لأنه لم يستدرك ظلامته 
بالعوض . 

والوجه الثاني : وهو مقتضى تعليل أبي علي لا رجوع له بالأرش لأن رده بالعود إليه 
ممكن فأما إن وقفه أو أعتقه فله الرجوع بالأرش على العلتين» ولكن لو كاتبه ثم علم عيبه لم 
يستحق الأرش على العلتين معا ليننظر ما يؤول إليه حال كتابته لأنه قد يستدرك ظلامته بعوض 
الكتابة ولأن رده بالعجز عنها ممكن. ولو دبره أو أعتقه بصفة كان له رده لبقائه على ملكه 
وإمكان رده ولو كانت أمة فأولدها رجع بأرشها لفوات ردهاء فأما إن رهنه أو أجره فعلى 
وجهين : 


/اه ؟ 
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أحدهما: لا أرش له وهي مقتضى تعليل أبي علي لإمكان الرد ويوقف لينظر ما يؤول 
إليه حاله . 


والوجه الثاني : وهو مقتضى تعليل أبي إسحاق : له الخيار في أن يتعجل الأرش لأنه 


مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَحِمَهُ الله نََالَى : «فَإِنْ حَدَتَ عِنْدَهُ عَيْبّ كَانَ لَهُ قيْمَةُ الَْيْبِ 
دول إل أن يَْصى البَانِغ أن يلها نَاقِصَة فون ذَلِكَ لَه إلا إن شَاء المُشعَرَي حَيِسَهَا ولا 
يَرَجِعْ بشي ء1. 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

إذا اشترى سلعة فحدث بها عنده عيب ثم وجد بها عيبا متقدماً لم يكن له ردها بالعيب 
المتقدم وكان له أن يرجع بأرشه إلا أن يرضى البائع أن يقبلها معيبة فله ذلك ولا يلزمه دفع 
الأرش إلا أن يرضى المشتري بعيبها فيمسكها ولا يرجع بأرشها وقال أبو ثور وحكاه عن 
الشافعي في القديم إن للمشتري أن يرد السلعة بالعيب المتقدم وعليه أن يرد معها أرش 


وقال مالك: إن كان البائع دلسٌ العيب على المشتري كان للمشتري أن يردها بذلدك 
العيب ولا يلزمه أرش العيب الحادث وإن لم يكن البائع دلس العيب على المشتري 
فللمشتري أن يرد عليه أرش العيب الحادث استدلالا بأن لكل واحد منهما ظلامة يستحق 
استدراكها فللمشتري أن يستدرك ظلامة العيب المتقدم بالرد وللبائع أن يستدرك ظلامة 
العيب الحادث بالامتناع فلما لم يمكن استدراك الظلامتين وجب تقديم المشتري بها على 
البائع لأمرين : 

أحدهما: أنه لم يكن منه تدليس وقد كان من البائع تدليس . 

والثاني : أنه استحدث ملكه بالمعاوضة على حال السلامة والبائع متقدم الملك على 
حال المعاوضة., ولأنه لما جاز في المصراة أن يرد مع حدوث النقص فيها بالحلاب إذا رد 
معها الصاع الذي هوأرش النقص لم يكن حدوث العيب في يد المشتري مانعاً من الرد بما 
تقدم من العيب. 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه هو أن العيب الحادث في يد المشتري قد يكون تارة 
عن جناية وتارة لحادث نزل به فإذا لم يرد المشتري مع العيب الحادث عن جنايته ولم يرد مع 
ا ا لك 
لأجل الضرر الداخل عليه لأن لكل واحد منهما حقاً في دفع الضرر عن نفسه . 

الحاوي في الفقه/ جه/ 1 
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فأما الجواب عن استدلالهم بتقديم المشتري لأجل أن البائع مدلس وأن المشتري 
معاوض فهو أن تدليس البائع لايوجب عليه ضمان مالم يدلسه. والعيب الحادث ليس من 
تدليسه فلم يكن من ضمانه ومعاوضته المشتري لا تدفع من ضمان ما نقص في يده كما 
لا تدفع عنه ضمان ما نقص جنايته . 

وأما الجواب عن المصراة فهو أن نقص التصرية حدث لاستعلام العيب فلم يمنع من 
الرد بالعيب ونخالف ما سواه . 

فصل: وإذا اث ا 1 
نقصاً موكساً من ثمنها لم يكن له ردها ورجع بأرش غيبها وإن لم يكن حملها منقصاًء فله 
ردها بالعيب وهل له حبسها حتى تضع حملها على قولين. 


أحدهما: ليس له حبسها للوضع إذا قيل إن الحمل يتبع فإن حبسها منع من الرد ولم 
يستحق الأرش . 

والقول الثاني: له حبسها حتى تضع إذا قيل إن الحمل يأخذ قسطً من الثمن لأن 
الحمل في ملكه فلا يلزمه إخراجه عن يده ولو اشتراها حاملاً فوضعت عنده ثم وجد بها عيباً 
متقدما فإن كانت الولادة قد نقصتها لم يكن له ردها ورجع بأرش العيب وإن لم تنقصها 
الولادة ردها وفي الولد قولان من اختلاف قوله في الحمل . 

فصل: ولو اشتراها وهي صغيرة فأرضعتها أم البائع فوجد بها عيباً كان له ردها عليه وإن 

حرمت على البائع بالرضاع لأن تحريمها عليه بهذا الرضاع غير مِؤ ؤثر في ثمنها في الأسواق. 

فصل: فلو كان مشتري الجارية باعها على آخر ثم حدث بها عند الثاني عيب ووجد 
بها عيباً متقدماً فطالب بائعه فأخذ منه الأرش لم يكن للبائع الثاني أن يرجع على البائع الأول 
الو ا و ا اي ا ا يا 
بعيبه وإما رضي بدفع أرشه فصار اختيار البائع الثاني لدفع الأرش رضا بإسقاط حقه مع 
الأول» ولكن لوكان المشتري الثاني أعتقه ثم رجع على بائعه الثاني بأرش عيبه كان للبائع 
الثاني أن يرجع على البائع الأول بما غرم من أرشه لأن عتقه يمنع من قبوله معيباً. 





مسألة : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تََالَى : «وَلَو اخبَلَهَا في الْعَيْبٍ وَمِثْلَهُ يَحَدتُ فَالْقَوْلُ 
ول الْائِع مَعَ ب يم عَلَى اَْتَ ل بَاعهُ ريا ِن هَدًا الْعَيْبٍ (قال المزني) يَحْلِفُ بالل ما 
بعك هذا ابد وَأْصَلئهُ كوب هذا الِب لهذ يبه هوهو بِرَيء كم يصيبه يَصِيه سل أن 
ُوصِلَهإِلْهِ (قال المزني) ينبي في أل قَوِْهِ أن يَُلُمَُ َقَذأكَضهُ إِاهُ وما بهذا الْعيْبُ مِنْ 
قبل أنه يَضْمَنُ مَا حَدَتٌ عِنْدَهُ َل دَفْعِهِ إلى المُْرِي وَيَجْعَلُ ِلْمُْتَري رَدَهُ بمَاحَدَتَ عِنْدَ 


لمان 
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الما بع.َلوَْمْ يُحَلْهُ إِا على نه عه بَريناِنْهََا اليب أمْكَن أن يكُونَ صاوقاً وذ حَدَتْ 


الَْيِبٌ يده قبل الذّفم َكُونَ فَذ َلَمْنَا مشر لآن لَه ال ما حَدَتَ بَغد الم في يد 
الْبَائِمٍ فَهَذَا يييّنُ لَك ما وَصَفْنا أنه لآم في أَضّلِهِ مَا وَصَفْنَا مِنْ مَذْهَِهه. 


قال الماوردي : وجملة اختلاف البائع والمشتري في العيب إذا ادعى المشتري تقدمه 
ليستحق به الفسخ وادعى البائع حدوثه ليمنعه الفسخ إنه لا يخلو حال العيب من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: ما علم تقدمه. 

والثاني : ما علم حدوثه . 

والثالث : ما استوى فيه الأمران» فأما ما علم تقدمه مثل الإصبع الزائدة التي لا يمكن 
حدوثها أو شق جراحة عنقه يستحيل في المدة القصيرة حدوث مثلها. فالقول في هذا وما 
جرى مجراه قول المشتري بلا يمين لعلمنا بصدقه وكذا البائع . 

وأما ما علم حدوثه فمثل جراحة طرية تسيل دماً يستحيل في المدة الطويلة أن يتقدمها 
فالقول في هذا وما جرى مجراه من ادعاء العمى والعور مع اعتراف المشتري بالرؤية قول 
البائع بلا يمين ولا رد للمشتري لعلمنا بصدق البائع وكذب المشتري. فأماما أمكن حدوثه 
وتقذمه كالخرق في الشوب والكسر في الإناء والجراح وسائر العيوب التي يمكن حدوثها 
وتقدمها فالقول فيها قول البائع مع يمينه لمعنيين . 

أحدهما: أن حدوث العيب يقين وتقدمه شك والحكم باليقين أولى من الحكم 
بالشك . 

والشاني: أن دعوى المشتري تقتضي الفسخ ودعوى البائع تقتضي الإمضاء ولزوم 
العقد من قبل يعاضد قول من ادعى الإمضاء دون الفسخ . 

فصل: فإذا ثبت أن القول قول البائع مع يمينه فيمينه على البت لا على العلم وقال 
ا ا ل و 0 
يكون يمين البائ جاب مر ا 

والثاني : أن العيب نقص جزء يدعي البائع إقباضه واليمين في القبض على البت لا 
على العلم . 

فصل: فإذا ثبت أن يمين البائع على البت فصفة يمينه تبنى على مقدمه. وهي أن من 
ادّعى عليه دعوى فأنكرها لم يخل حال إنكاره من أمرين: إما أن يقابل لفظ الدعوى في 


0 كتاب البيوع/ باب الرد بالعيب 


الإنكار بمثله أو يكون فيا للح مر غير أن يقابل في الإنكار بمثل اللفظ فصفته أن يدعي 
. عليه غصب عبد فيكون جوابه في الإنكار أن يقول ليس له قبلي حق. وهذاجواب كاف. 
فعلى هذا تكون يمين المنكر لهذه الدعوى مثل إنكاره لا مثل دعوى المدعي فيقول : والله ما 
له قبلي حق. ويلزمه أن يحلف والله ما غصبته العبد لأنه قد يجوز أن يكون غصبه ثم رده أو 
ابتاعه فيأثم إن حلف وهو بريء من الدعوى, فإن كان إنكاره مقابلاً للفظ الدعوى فصفته أن 
يدعي عليه غصب عبد فيكون في جوابه في الإنكار أن يقول ما غصبته هذا العبد فعلى هذا 
في يمينه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: يحلف بالله ما له قبلي حق لما ذكرنا من التعليل. 

والوجه الثاني : يحلف بالله ما غصبته العبد لأنه لا ينكر الدعوى بمثل لفظها إلا وهو 
يعلم من نفسه إن حلف عليه لم يحنث في يمينه 

فإذاوضحت هذه المقدمة لم يخل جواب البائع فيما ادعاه من حدوث العيب من أن 
يكون نفياً لاستحقاق الرد أو أن يكون مقابلاً لدعوى المشتري بمثل ذلك اللفظ وإن كان 
البائع نفى استحقاق الرد مثل أن يقول لا يستحق على رد هذه السلعة بهذا العيب فيجب أن 
تكون يمينه مطابقة لجوابه فيقول: والله ما يستحق على رد هذه السلعة بهذا العيب وإن كان 
البائع قابل دعوى المشتري بمثل لفظه مثل أن يقول: لقد بعتك هذه السلعة وليس فيها هذا 
العيب ففي يمينه وجهان : 

أحدهما: : أن يحلف مثل يمينه الأول فيقول والله ما يستحق علي رد هذه السلعة بهذا 
العيب لجواز أن يكون العيب متقدماً لكن علم به المشتري أو تصرف فيه بعد علم ولا يكون 


له رده. 





والوجه الثاني : أن يمينه تكون مطابقة بقة لقوله فيحلف بالله لقد باعه هذه السلعة ما بها 
هذا العيب لأن جوابه بهذا التصريح ينفي عنه ما ذكرنا من الاحتمال. 


فصل: فأما المزني فإنه قال: يجب أن تكون يمين البائع بالله لقد أقبضته برياً من هذا 
العيب قال لأن القبيت اللجللاف رحد الس زيل القبض مضمون على البائع يستحق به 
المشتري الفسخ فلا يؤمن أن يكون ذلك العيب قد حدث بعد البيع وقبل القبض مضمون 
على البائع يستحق به المشتري ي الفسخ فلا يؤمن أن يكون ذلك العيب قد حدث بعد البيع 
وقبل القبض فإذا حلف لقد باعه بريا من هذا العيب بر في يمينه مع استحقاق الرد. 

والجواب عنه أن يمين البائع يجب أن تكون مطابقة لدعوى المشتري إن حاتت دعوى 
المشتري أن البائ ئع باع معيباً حلف البائع بالله لقد باعه برياً من هذا العيب ولم يلزمه أن 
يحلف لقد أقبضه معيباً حلف البائع بالله لقد أقبضه برياً من هذا العيب» وإن كانت دعوى 
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المشتري أن البائع أقبضه برياً من هذا العيب ولم يُجْزِهِ أن يحلف لقد باعه برياً من هذا 
العيب فإن قال المزني فما ذكرته أحوط قيل له فأنت فإن احتطت للمشتري فيلزمك أن تحتاط 
أيضاً للبا فيجب أن يكون يميئه بالله لا يستحق عليه رد هذه السلعة بهذا العيب خوفا من 
أن يكون المشتري قد علم العيب مع تقديمه وأمسك عن الرد بعد علمه فيكون اليمين على 
هذه الصفة فيضمن الاحتياط للبائع والمشتري وهذا أولى . 

فصل: وإذا ثبت تقدم العيب كان ردٌ المشتري معتبراً بثلاثة شروط : 

أحدها: أن لا يكون قد علم بالعيب قبل العقد فلوكان قد علم به ولم يعلم أنه عيب 
يوكس الثمن ويوجب الفسخ فلا رد له لأنه كان يمكنه عند رؤيته أن يسأل عنه ولأن استحقاق 
الرد حكم والجهل بالأحكام لا يسقطهاء فلو كان شاهد العيب قديماً وقال ظننت أنه قد زال 
فلا تأثير لهذا القول ولا رد له لأن الأصل بقاء العيب. 


والشرط الثاني: : تعجيل الرد بعد علمه بالعيب على الفور حسب الإمكان المعتاد فلو 
وقف على العيب ليل لم يلزمه رده في الحال حتى يصبح اعتباراً بالعرف ولو علم به وهو 
ممنوع بغيبة أو مرض كان على حقه إلى أن يزول المنع فلو بادر برده حين علم بعيبه فلقي 

و أقبل على محادثته ثم أراد الرد فلا رد له لأن أخذه في الكلام مع إمساكه عن الرد 
إسقاط لحقه منه ولو كان حين لقيه رده عليه قبل سلامه عليه كان له ذلك ولو رده بعد سلامه 
فقد حكي عن محمد بن الحسن أن لا رد له حتى يرد قبل السلام لأن السلام اشتغال بغير 
الرد كالكلام وهذا غير صحيح بل له الرد وسلامه لا يمنع منه لجريان العرف أدبا وشرعا به 
ولأن السلام قريب لا يطول به الزمان ولا تنقطع به الموالاة. 

والشرط الثالث: أن لا يستعمل المبيع بعد علمه بعيبه لأن الاستعمال ينافي الرد. فإن 
استعمله بطل حقه من الرد والأرش معاً إلا أن يكون يسيراً جرت العادة بمثله في غير ملكه 
كقوله للجارية المبيعة وقد وقف على عيبها أغلقي الباب أو ناوليني الثوب فلا يكون هذا 
اليسير وما جرى مجراه مانعاً من الرد لأن العرف جار بمثله في غير ماله» ؛افلو كان الميوع وابة 
فحين علم بعيبها ركبها لردها فقد اختلف أصحابنا هل يكون هذا الركوب مانعاً من الرد 
بالعيب على وجهين : 

أحدهما: لا رد له لأنه تصرف لم تجر به العادة في غير ملك إلا بإذن المالك . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج : له الردء لأن الركوب عجل له في 
الرد وأصلح للدابة من القود ولكن لو كان المبيع ثوباً فحين وقف على عيبه لبسه ليرده على 
بايعه لم يجزء وكان هذا اللبس مانعاً من الرد بالعيب لأن العادة لم تجر به ولأنه لا مصلحة 
للثوب في لبسه ولو كان لابساً للثوب فوقف على عيبه في الطريق فتوجه ليرده مستديماً للببسه 
جاز ولم يمنعه ذلك من الرد وإن العادة لم تجر في الطريق بنزعه . 
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فصل: وإذا وجد المشتري بالمبيع عيباً يمكن حدوثه. فجعل القول فيه قول البائع مع 
يمينه والزم المشتري العيب ثم اختلفا في الثمن فتحالفا ورد المبسع على البائع فطالب 
المشتري بأرش العيب الذي حلف على حدوثه فليس له ذلك ويصير القول فيه قول المشتري 
مع يمينه ولا أرش عليه لأننا إنما جعلنا القول فيه قول البائع مع سلامة العقد في سقوط 
الرجوع عليه بالأرش اعتبارا ببراءة ذمته فوجب إذا انفسخ العقد أن يصير القول قول المشتري 
في سقوط الرجوع عليه بالأرش اعتباراً ببراءة ذمته . 


مسألة : قَالَ المزني: «وَسَمِعْتٌ الشَافِعِيٌ يَقُولٌ كل مَا اشْمَرَيْتَ مما يَكُونُ مَأكُولَهُ في 

لهل أ مدع مط لودو م 0 0 2 رز 4 

جوفهِ فكسرته فاصبته فاسٍدا فلك رده وما بِينْ قِيِمَتِهِ فاسدا صَحِيحا وَقِيمَته فاسِدا مُكسورا 

ل 0 ا ا 5 لك ع ان 2ه له 8 اهل ةا وام مهاه 

َقَالَ في مَوْضِعٍ حر بها قَوْلنٍ أحَدُهُما أن ليس ال إلا أن يَشَاء اليا و! شري مَا ين 

يمه صَحِيحاً وَفَاسِدا ِل أن يكُونَ لَه ِيمَه فيرْجِعْ بجَمِيعٍ لمن (قال المزني) هَدًا شب 
بَِضْلِه لأنهُ لا يد الاج مَكُسُوراً كما لآ يَردُ الْبَ مَقْطُوعاً إل أنْ يسَاء الْبَائِمُ) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 


إذا اذ شترى شيئاً فكسره أو قطعه ثم وجد به بعد الكسر أو القطع عيباً فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكسره أو يقطعه لاستعلام العيب كثوب قطعه قميصاً. 

والثاني: أن يكون كسره وقطعه لغير استعلام العيب» 0 العيب 
كثوب قطعه قميصاً ثم وجده معيباً لم يلزم البائع أن يسترده معيبا وكان للمشتري أن يرجع 
اك تررس لاع تقار برا الحوتري نال يكل ايه خيابة وإ بتار 
لاستعلام العيب لم يخل ذلك من أحد أمرين مرين 

إما أن يكون لفاسده قيمة أو لا فإن كان مما لا قيمة لفاسده كبيضة فاسدة مذرة أو جوزة 
فارغة أو بطيخة زائدة فللمشتري في مثل هذا أن يرجع بجميع الثمن لأن ما لا قيمة له لا 
تصح المعاوضة عليه . 


وإن كان مما نقد قيمته كبيض النعام إذا تغير أو البطيخ ا 
زنخ » فينبغي أن يعتبر حال كسره فإنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مما لا يوصل إلى 
مح ارا ار لحرن كار مالا بوسر إى محر تين اا ا 
للمشتري أن يرده مكسورا ] م لا على قولين: : أحدهما: لا ردٌ له لنقصه عما أخذه وله الرجوع 
بالأرش. وهو ال لا امك بن مو ا ١‏ 
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القيمة فإن كان قيمته صحيحاً سليماً عشرة وقيمته صحيحاً معيباً نمانية فقدر العيب الخمس 
فرجع على البائع بخمس الثمن قلّ أو كثر. 

والقول الثاني : وهو أصح : أن هذا الكسر لا يمنع من الرد لأنه لما كان لا يوصل إلى 
معرفة العيب إلا به كان كالمأذون فيه وجرى مجرى المصراة التي لا يمنع حلبها من ردها 
فعلى هذا إذا رد هل يلزمه أن يرد معه أرش الكسر على قولين : أحدهما: لا يرد أرش النقص 
بالخمس لأنه في حكم المأذون. 

والقول الثاني : يرد معه أرش النقص كما يرد الصاع بدلاً من لبن المصراة فعلى هذا 
يرد أرش كسره من القيمة دون الثمن وهو أن يقوم صحيحاً معيباً فيقال عشرة دراهم ثم يقوّم 
مكسوراً معيباً فيقال ثمانية دراهم فيكون قدر الأرش درهمين» فأما إذا كان الكسر كسرا قد 
يصل إلى معرفة عيب بأقل منه كالبطيخ الذي يصل إلى علم حلوه من حامضه بثقبه دون 
كسره فقد اختلف أصحابنا فيه إذا كسره على وجهين : 

أحدهما: وهو قول إبى إسحاق المروزي أنه على قولين كما مضى سواء . 

والشاني: وهوقول أبي حامد المروزي وجمهور أصحابنا لا ردٌ له قولاً واحداً لأن 
الزيادة في الكسر ليست لاستعلام العيب فلما منعت من الرد لو انفردت فأولى أن تمنع إذا 
شاركت 

فأما المزني فإنه اختار أحد القولين وهو المنع من الرد احشحاها بأنه لم يرد الثوب 
مقطوعاً لم يرد الرانج مكسوراً وكذلك الجوز واللوز فيقال له إنما لا ترد الثوب مقطوعاً لأنه 
نقص لغير استعلام العيب وكسر الرانج والجوز لاستعلام العيب. 

فصل: إذا اشترى ثوباً مطوياً فنشره صح الشراء إن كان مطوياً على طاقتين ليرى جميع 
الثوب من جانبيه وإن كان مطوياً على أكثر من طاقتين لم يصح البيع إلا أن يكون على خيار 
الرؤية فيكون جوابه على ما مضى . 

فإما إذا نشره بعد صحة بيعه فإن كان نشره لا ينقص من قيمته كان له رده منشوراً بما 
وجد فيه من عيب وإن كان نشره ينقص من قيمته كالسخابي وما في معناه فيكون كالذي لا 
يوصل إلى معرفة عيبه إلا بكسره فيكون على قولين إلا أن ينشره من لا يحسن النشر فيكون 
على اختلاف أصحابنا في الوجهين . 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «ولوبع عَبدَه وقد جَنى فَفِيهًا قولانٍ 000 
أن بيع جَايرٌ كما يكُون ان جَائَِاوَعلَى اليد الأقل من قمت أؤ َزش جنا لاني 93 
الب ممْسُوحٌ مِنْ قبل أن الْجنَايَةَ في عُْقِهِ كالرهْنٍ فَيردُ اليم ويْبٌَ قَيْْطى رب الجنَايَة جنَاينَهُ 
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َبِهَذًا أقُول إلا ان يتطوع السَيدُ بدذفع الْجنايَة ة أو قِبمَةِ الْعَبْدِ إن كَانَتُ جِتَابفَهُ كر كَمَا يَكُونُ 
هَذَا فِي الرّمْن». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

اعلم أن جناية العبد إذا تعلقت برقبته نوعان: نوع يوجب القود ونوع يوجب المالء 
فأما الموجبة للقود فغير مانعة من جواز بيعه لأنه يوجب القود معرض للتلف وذلك لا يمنع من 
جواز البيع كالمرض فإن باعه ثم أقبض منه فقد اختلف أصحابنا هل يكون قبله بالقصاص 
يجري مجرى استحقاقه بالغصب أو مجرى تلفه بالمرض فقال أب بو إسحاق المروزي: يجري 
ذلك مجرى استحقاقه بالغصب, فعلى هذا يكون للمشتري أن يرجع بثمنه سواء علم بجنايته 
أولم يعلم . 

وقال أبوعلي بن أبي هريرة: بل يجري ذلك مجرى تلفه بالمرض. فعلى هذا لا 


رجوع له بالثمن لتلف ذلك في يده ويرجع بالأرش إن لم يكن عالماً بجنايته ولا يرجع به إن 
كان عالما بجنايته . 


فصل: فإن كانت الجناية موجبة للمال فهي مانعة من بيعه ما لم يقده السيد من جنايته. 
فإن باعه قبل أن يقديه منها لم يخل السيد من أن يكون موسراً بالجناية أو معسراً؛ فإن كان 
معسراً بها بطل بيعه لأن أرش الجناية مستحق وتقديمها أحق وإن كان موسراً بها ففي ببعه 
قولان : 

أحدهما: أن بيعه جائز لبقائه على ملكه فيبقى حكمه على ما كان من قبل في جواز 
تصرفه وهذا قول أبي حنيفة . 

والقول الثاني : وهو أظهر: أن بيعه باطل لأن تعلق الجناية برقبته أوكد من تعلق 
الرهن بها لتقديم الجناية عند اجتماعهما فلما كان رهنه مانعاً من جواز بيعسه فأولى أن تكون 
الجناية مانعة من جواز بيعه فعلى هذا القول يكون بيعه باطلاً فداه السيد من بعد أم لاء 
وسواء أقل أرش الجناية أو كثر فأما إذا قيل بالأول أن بيعه جائز فإن السيد مأخوذ بفكه من 
جنايته فإن كانت الجناية بإزاء قيمته فما دون بجميعها وإن كانت الجناية أكثر من قيمته فعلى 
قولين : 

أحدهما: عليه أن يفديه بجميعها وإن زادت على قيمته أضعافاً لأنه بالمنع منه قطع 
رغبة الراغبين فيه . 

والثاني : عليه أن يفديه بقدر قيمته لا غير لأن الزيادة لم تتعلق بها الجناية فإن فداه من 
جنايته استقر البيع وصح وإن امتنع أن يفديه منها فهل يؤخذ أرشها مت ضرا أو يفسخ البيع 
وتباع في الأرش على وجهين : 


كتاب البيوع/ باب الرد بالعيب ننه 


أحدهما: وهوقول أبي إسحاق المروزي لا يجبر على دفع الأرش لأنه لا يضمنه لكن 
يفخ عليه الببع ليباع في الآرش: 

والوجه الثاني : يؤخذ منه الأرش جبراً ولا يفسخ البيع لأن حق المشتري قد تعلق به 
وهو بالبيع ملتزم لفديه. 

مسألة : قال المزني : قُلْتٌ أنا قَولَهُ كما يَكُونُ الْجنْقُ جَائرَاً َجُوِيرٌ مِنْهُ للِْمْقِ وَقَدْ سَوَى 
في الرّهْنِ بَيْنَ إنطال. الْبيِع وَالْعَقٍ فَإِذّا جَارَ الْعِن في الْجِنَايةِ فَالبيمُ جَائِرٌ ِثلّهُ؟». 

قال الماوردي : وأما عتق السيد لعبده الجاني فمعتبر بحال جنايته فإن كانت موجبة 
للقود فعتقه نافذ سواء كان موسراً أو معسراً وللمجني عليه أن يقتص منه بعد العتق كما كان له 
الاقتصاص قبل العتق وإن كانت الجناية موجبة للمال نظر حال السيد فإن كان موسر بالجناية 
كان عتقه نافذاً ويلزمه ضمان أرش الجناية لا يختلف لاستهلاكه العبد بالعتق كما لو استهلكه 
بالقتل» ويكون ضامناً لأقل الأمرين: من قيمته أو أرش جنايته. لا تختلف لأن العبد بالعتق 
مستهلك بخلاف البيع وإن كان السيد معسرا ففي نفوذ عتقه قولان: 


أحدهما: لا ينفذ عتقه كما لا يصح بيعه. 





والثاني : عتقه نافذ بخلاف البيع لأن في العتق حقاً لله تعالى» ؛ لا يمكن إسقاطه بعد 
ثبوته وخالف البيع الذي يفسخ بعد عقده فعلى هذا يكون ضامناً لأرش جنايته بأقل الأمرين 
في ذمته . 

وأما قول المزني إن الشافعي قد سوى بين بيع المرهون وعتقه وكذا يجب أن يسوي 
بين بيع الجاني وعتقه فهذا سهو منه لأن الشافعي خالف بين بيع المرهون وعتقه لأنه أبطل 
بيعه قولاً واحداً وله في عتقه ثلاثة أقاويل فكذا يجب أن يختلف الحكم في بيع الجاني 


وعتقه لأن حكم العتق أقوى وأنفذ من البيع . 
مسألة : هل يملك العبد أم لا 
مسألة : : قَالَ الشّافعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : : «ومن ن اشْترَى عَبْدَاُ وله 
نْ يَسْتَرِطَهُ الْمبنَاعٌ فِيَكُونَ مَبِيعَأه . 


مي 
ع 
0 


قال الماوردي: لا خلاف بين الفقهاء أن العبد لا يملك بالميراث ولا يملك مالم 
يملّكه السيد واختلفوا هل يملك إذا ملكه السيد مالا أم لا بعد اتفاقهم أنه يملك بضع 
زوجته؟. 

فقال مالك وداود وهوقول الشافعى فى القديم أن العبد يملكث المال بتمليك سيده 
حتى يجوز له أن يشتري ويتصرف في المال كيف يشاء . 
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وقال أبو حنيفة والشافعي في الجديد إن العبد لا يملك المال وإن ملكه سيده ولا يجوز 
أن يشتري ولا يتصرف فيما بيده إلا بإذن سيده واستدل من ذهب إلى أن العبد يملك لقوله 
تعالى : : 9وَأنكحُوا الأياتى ْم وَالضصَالِِينَمِنْ عِبَادكم وَِمَائكُمْ إن وتوا ُقَرَاء يهم 
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ» [النور: ]0 فأخبر أنه يغنيهم ومن لا يملك لا يوصف بالغنى, وبما روى 
الزهري عن سالم عن أبيه أن الني يك قَالَ: : «مَنْ بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مَالٌ فَمَالَهُ للبَائِعٍ إل أن 

يشقرط رط الْمُبْتاُ0) فأضاف المال إليه بلام التمليك فدل على أنه يملك. وبماروي أن 
سَلْمَانَ الفا وكانَ عدا َمل إلى رَسُولٍ اللي قبل إِسْلامِه طَبَقَا فه رطب لِيَختبرَ حال 
يوت فَالَ الي يك ما هذا َال صَدَقَة ردم عليه وقال: نا لا يحل لَنَا الصَّدَقَهُ َه نم جَاءهُ بَعْدَ 
ذَلِكُ بطبَقٍ آخر فَقَال ما هَذَا فَقَالَ هَدِيةٌ فَقَبِلَهُ فَقَالَ: إِنَا نَقبَلُ الْهَدِية وَنْكَافِى عَلَيْهَا, 259 فلو 
كان العبد لا يملك لما استجاز رسول الله يك قبول هديته ولأنه آدمي فجاز أن يملك كالحرء 
ولآن الرق لا يمنع من جواز الملك كالمكاتب» اذ كل م سلك نينا بادا الله نمازت 
أن العبد يملك بضع زوجته وجب أن يصح منه ملك بدله وهو المهر ولأن كل من صح أن 
يملك البضع نكاحاً صح أن يملكه شراء كالحر ولأن كل من ملك عليه المال في ذمته ملكه 
في غيره كالمكاتب. 

والدليل عل صحة ما قاله في الجديد أن العبد لا يملك وإن ملك قوله تعالى: 
«إضَرّت اللَّهُ مَل عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقدِرُ عَلَى شَيْء» [النحل: هل] وفيها دليلان أحدهما أنه 
و ا ا 
الحر في البطش والقوة دل على أنه نه أراد ما يخالف الحر فيه من القدرة على الملك دون غيره 
وقال تعالى : : صرب لحم مَنلا من نْمكُمْ هل لكُمْ ِن مَا ملكت أَيْمَائكُمْ ِنْ شرَكاء فبمًا 


و معمع 


رَرََناكم فانم فيهِ سَوَاء4 [الروم : 758]. وموذض ضع الدليل من هذه الآية أن الله تعالى ضربها 
من سه تقال لها كان عيدكم الله ملكت أبمائكم لا شاركوتىم في الاك كلتك 
نتم عبيدي لا تشاركوني في ملكي فلو قيل إن العبد يملك مثل سيده بطل ضرب المثل به. 
وروي عن الني يك أنه فال مَنْ َع عبد وَل مَالَ مَل لبَائع. إل أن ب يَشْتَرط الْمُبْنَاعُ 
فوجه الدليل فيه أنه لما جعل مال العبد لسيده في حال زوال ملكه وارتفاع يده فأولى أن يكون 
ال د ا ل 
أضيف إلى العبد من المال ملكا له لوجب جب أن ينتقل وجه فلما لم ينتقل وكان ملكاً للسيد بأن 
بان من قبل على ملك السيد. ولأنه مملوك فلم يجز أن يكون مالكاً كالبهيمة ولأن الآدميين 





.) 65" ( حديث‎ ١117/7/8 أخرجه البخاري 0 حديث (77/4) ومسلم‎ )١( 
.70 6/04 أخرجه أحمد في المسند‎ (١ 


كتاب البيوع/ باب الردّ بالعيب ينف 


صنفان ١‏ مالكرةاويذاركرة جلما لم جر أن يكون المالك مملوكاً لم يجز أن يكون المملوك 
مالكاً ولأن الفرق الذي فيه من - جنس الرق الذي في غيره فلما لم يجز أن يملك رق نفسه لم 

يجن ان جلت رق ري روقانا الواردة فريك ايلك ال لاسا ملل يرن 
نفسه؛ ولآن الإرث من أقوى أسباب الملك لحصول الملك به من غير قضد» فلما لم يملك 
العبد بالارث وهو من أقوى أسباب التمليكات فأولى أن لا يملك بأضعف أسباب التمليكات 
وتحريره علة أن كل سبب ليملك به المال لم يملك به العبد كالارث ولأن الرق ينافي الملك 
بدليل أن حدوثه يزيل ملك الحربي فلما كان الرق قاطعاً لاستدامة الملك فأولى أن يكون 
مانعاً من ابتداء الملك ولأن تمليكه العبد يؤدي إلى تناقض الأحكام وهو أن يملك العبد عبدا 
فيملكه مالا فيشتري مولاه من سيده فيصير كل واحد من العبدين سيداً لصاحبه فتتناقض 
عي ا ال ابد ا ا 
الس ا د اد ا 5 
اجتماع الزوجينٍ والملك متناقضا أبطلت الزوجية وأثبتت الملك وأما الجواب عن 0 
تعالى : «إِنْ يَكُونوا ا "]. فهوما ذكرنا من التأويل أن 
يغنيهم بحلال الوطء عن حرامه على أنه يحمل على غناهم بالمال بعد العتق. وأما الجواب 
عن قوله من باع عبداً وله مال فهو ما ذكرناه من الاستدلال منه وأما الجواب عن حديث 
سلمان رضي الله عنه فمن وجهين: 

أحدهما: أن سلمان لم يكن عبداً وإنما كان حراً مخصوباً والجواب الثاني : أنه كان قد 
أهدى بإذن سيده لأن من جعل مالكاً منعه من الهدية إلا بإذن سيده وأما الجواب عن 
المكاتب فهو عندنا غير مالك وإنما يجوز له التصرف فيما بيده. 


والسيد ممنوع لأجل الكتاب من انتزاع ما في يده ليحصل له الأداء فيعتق ولو جاز له 
٠‏ انتزاعه لأعوزه الآداء . 
وأما الجواب عن قياسهم على الحر فهو أن المعنى في الحر أنه لما ملك أرش الجناية 
عليه ملك غيره ولما لم يملك العبد أرش الجناية لم يملك غيره. 
وأما الجواب عن قولهم إن من ملك شيئاً ملك بدله فهو أن العبد ليس يملك البضع 
وإنما يستبيح الاستمتاع به من الزوجة والعبد والحر في الاستباحة سواء كما يستويان في أكل 
الميتة عند الضرورة ومن هذا الوجه خالف عقد النكاح ملك اليمين. 





مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَحِمَهُ اللَهُتَعَالَى : : هما جَازَ أن عه مِنْ مَلِهِ جر أن يَيعَهُ مِنْ 
مال ل ل ل 0 
نال ليع إلا أن يتمسر َه المُبَاءُ» (قال الشافعي) فَدَلَّ عَلَى أن مَالَ الْعَبْدِ َمَالِكِ الْعَبْدِ 
َنْميْدُ لآ يَمْلِكُ شَيْعا ولو كَانَّ ا شْتَرْط مَالَهُ مجَهُولاً وَقَدُ يَكُونُ دَيناً وَاشْتَرَاُ بدَيْنِ كان هَذَا بَبِعَ 


ا 


ددعلل ل ل ل كتاب البيوع/ باب الردٌ يالعيب 


2 33 عه ده يه عه 2ه> م ع يعمسم الم اروم ا رع © مر كسس 
الغررٍ وشِراءٌ الدينٍ يالدينٍ فمعنى قوله دإلا ان حرا الحا اإصلىة مح با ا مارج 
له وَرسُوله الي مُطلقاعلَى مَعْى ما يَجِلَ لا على ما يَسْرْمٌ (قال المزني) قُلْتُ أن وَفَدْ كان 
الشافي ذال جوز أن يشرط مَاَهُ إن َال مهولا لأنّه َع له كما يَجُور حمل الم تالا 


قوق دعاولا يَجُودبَْعُ اْحَمل, دُونَ مه وَل وق الدَّارِ دُونَهَا ثم رَجَمْ عَنْهُ إلى 
ما قَالَ في هَذَا الْكِتَاب (قال ا رَجَمْ ليه ضح . 

قال الماوردي: وقد مضى القولان في ملك العبد إذا ملك ودللنا على أن أصح القولين 
ما قاله في الجديد أنه لا ب يملك إذا ملك فإذا باع السيد عبده وقد ملكه مالا لم يخل حال 
العقد من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يشترطا إخراج ماله من العقد. 

والثاني : أن يشترطا إدخال ماله في البيع . 

وا العا جرلا رح وار رن عار قري الجن ان ترس مي 
وكذا لو أطلقا العقد فلم يدخل مال العبد في الببع على كلا القولين بخلاف قول الحسن 
البصري لقوله َك مَنْ َع عبد فَمَالهُ لبَائِع, إل أن يَشْتَرِطَهُ الْمُبََاعٌ وكذا لو أعتقه كان جميع 
ما ملكه السيد دون العبد على قولين جميعاً وقال مالك يكون ملكاً للعبد دون السيد وهذا 
خطأ لقوله َه : «مَنْ أَعْتقَ عَبْدا ولهُ َال فَمَالَهُ لِلْمُْتقِ» وهذا نص فأما إذا ا* شترطا دخول ماله 

في البيع فإن حكمه يختلف على اختلاف القولين» فعلى قوله في الجديد إن العبد لا يملك 
إذا ملك لا يصح اشتراط ماله حتى يسلم ماله من الجهالة والغرر والربا على الوجه الذي 
يصح أن يفرد بالعقد يصح أن يشترط تبعاً للعبد فلو كان ماله غائباً أو مجهولاً أوديناً. والشمن 
دين أوذهب , والثمن ذهب أو فضة» والشمن فضة لم يجز وكان البيع باطللء ولو كان ماله 
ثياباً حاضرة أوعروضاً مشاهدة صح بيعه بالذهب والفضة» ولو كان ماله ذهباً فبيع بالفضة أو 
فضة فبيع بالذهب كان هذا العقد قد جمع مبيعاً وصرفا فيكون على قولين : فأما على قوله في 
القديم أن العبد يملك إذا ملك فيجوز ا* شتراظ اله ما وإن كان غنات أو ميحهولا واختلت 
أصحابنا في تعليل جوازه على هذا القول مع الغرر والجهالة فذهب أبو إسحاق المروزي إلى 
أن العلة فيه اشتر شتراط المشتري له هو شرط لتبقية ماله عليه ومانع لانتزاع السيد ذلك من يده 
لأنه لولم يشتر ترط لكان للسيد انتزاعه من يده كما كان للبائع انتزاعه من يده فلما شرطه كان 
الشرط استيفاء إكماله ومنعا للسيد من انتزاعه ثم يجوز للمشتري أن ينزع ماله من يده كما 


اع 


بائع انتزاعه منه . 
واستدل لصحةهذا التعليل لقوله يك : «قَمَالُُ للْبَائِع إل أن يش سد 
للمبتاع بالشرط لا بالشراء ولو كان يصير له بالشراء لقال: فماله للبائع إلا أن يشتريه المبتاع 


فعلى هذا التعليل لا يكون مال العبد بيغا نه ترضح الميع وإن كان الال فين أ يجاني او 


كتاب البيوع/ باب الردٌ بالعيب لحف 





مجهولاً أو مفضياً إلى الربا أوكان مستعاراً حتى لو كان مال السيد ألفي درهم وقد اشتراه 
بألف درهم صح الشراء وكان للمشتري أن ينزع الألفين من يده ويدفع إحداهما في ثمنه 
ويحصل له ألف وعبد بغير شيء دفعه من ماله . 

وذهب أبو سعيد الإصطخري | إلى أن تعليله وجوازه كون المال تبعاً له فصحت الجهالة 
فيدوإة كان ميا مغة كنا بخوذ البيع مع الجهالة بتوابع المبيع في الحمل واللبن وحقوق 
الدار والأرض ولو أفرد بالعقد لم ب يصح البيع مع الجهالة به كذا مال العبد يجوز بيعه تبعا 

لد رار حا جور 2 يح بي ودر الى كود مدان اا آل ال يعجر النقد إلا 
سلامته من لآن الرا لا تصح إباحته في الشرع تبعا وتصح دول الجهالة يها تبعاء فعلى 
هذا التعليل يجوز أن يشتر طظاهال الغبد وإن كان غاتبا أو مجهزلا لجواذ الجهالة في توابع 
العقد ولا يصح إذا كان ماله ألفي درهم أن يبتاعه بألف درهم ولا بألفي درهم لأجل الربا 
الذي لا يحل في العتق قصداً ولا تبعاً والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَحَرًا م الندلِيسُ ولا يقِض به الْبيْعُ (قَالَ بو 
عبد الل محَمدُ بنُ تََاصِم) سَمِعْتُ مني يَقُولَ هذا َلَطَ عدي فَلَوْكَانَ الم مُحَرّما 
بالتدليس كَانَ الي بالقّمنِ المُحرّم_مُتِصاً وَإِذَا قال لقص بو اليم قد تبت َيل 
لمن غَيْرألهُ اديس نوم فََقْهُمَفْوْكَادَ لمن مُحَرْما وب وَقعَتٍ الْمّْدَهَ كان اليم يمنا 
أرأيْتَ لَو اشْتَرَاهَا بجَارِيَةِ فَدَلّسَ المُمْتَرِي بِالثْمَنِ كَمَا دَلْسَ الْبَائِعٌ بع تع نهذ إذا حرام 
بحام بطل به الب ليِسَ َدَلِكَ نما حَوْم عليه اليس والْبيْعْ في ته جا وَلَوْكَانَ مِنْ 
أحَيجِما سبْب يحرم فِسَ السَبْبُ هو ابح وَوْكَانَ هُوَ الب حرم اِحُ وَفَسَدَ الشرّاء 
فتَفهُم). 

قال الماوردي : وإنما كان التدليس حراماً لرواية الشافعي عن سفيان عن العلاء بن 
عد كرحس عن ايه عن ابي - رضي الله عنه أن سول الله : مر سرجل بيع طَعَاماً 
فأذخل يَدَهُ فيه فإذا هو طعَام لول فقا لبي بل : يله : «لَيْس مِنَا مَنّْ عَشّنَا00 وَقَالَ كل : لِحِبّانَ 
بن مُنْقِذٍ : : «لآ خلابة في الإسُلام » ا لالكر يح 

وَرُوِيّ عَنْ الي كله «أنّهُ قَالَ لآ شوب وَل رَوْبَ0» أي لاغش ولا تغليط فإن دلس 
في بيعه كان البيع صحيحا لا يبطل بتدليسه. وقال داود بن علي البيع باطل بالتدليس وهذا 


)١(‏ أخرجه مسلم 14/١‏ في الإيمان حديث )٠١7/1١714(‏ والترمذي 707/7 حديث )3١0(‏ وقال: حسن 
وابن ماجة حديث (77784). 
)١(‏ ذكره ابن الأثير في النهاية .0*1//5١‏ 


اس تر راتت كتاب البيوع/ باب الرد بالعيب 


خط ٠‏ لماروي أن النبي يك «نْهَى عَنْ النَضْرِيَة وجعلها تدليساً ثم قال: من آَبنَاعَهًا فَهُوَ 
ير ارسي نشد أن مخلبها إن نا اها وإذ سه رما وصَاءا ولوكان ابيع باطلا 
بالتدليس لرة ولم يتخير ولآن النهي إذا تويجة إلى المعقود د عليه كان مبطلا للعقد كالنهي عن 
بيع الملامسة والمنابذة وإذا كان لمعنى في المتعاقدين لم يكن النهي مبطلاً للعقد كالنهي أن 
يبيع الرجل على بيع أخيه والنهي عن التدليس بمعنى في العاقد دون المعقود فلم يكن النهي 
بعلا له 
مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَجِمَهُ الله عَلَى نوكر 5 بَبْعَ الْعَصِيرٍ مِمّنْ يَعْصِرٌ الخمرّ 
وَالسَيْفٍ مِمَنْ يَعْصِي الله بهِ ولا انض لبي . 


قال الماوردي : وإنما كرهنا بيع العصير من التمر والزبيب والعنب على من يعصر 
الخمر وبيع اللصوص وقطاع الطرق وأهل البغي لما فيه من معونتهم على..المعصية وإن كان 
البيع صحيحا لأمرين : 

أحدهما: أن المعصية ليست في الحال وإنما هي مظنونة في ثاني الحال فلم يمنع 
صحة البيع في الحال. 
والثاني: أنه قد يجوز أن لايعصي الله تعالى به فيجعل العصير خلا ويجاهر بالسلاح 
. في سبيل الله تعالى . 

فصل: فأما بيع السلاح على أهل الحرب فحرام لما فيه من تقوية أعداء الله على أهل 
دين الله فإن بيع السلاح عليهم لم يجز في العقد وجهان: 

أحدهما : البيع باطل لتحريم إمضائه . 

والشاني: صحيح , ولكن ينفسخ عليهم والوجهان مخرجان من اختلاف قولين في 
الذمي إذا اشترى عبدا مسلما: 

أحدهما : العقد باطل . 

والثاني : صحيح . ولكن يفسخ عليه ويؤمر ببيعه وكذا المصحف إذا بيع عليه يكون 
المتديااة بي اه ارين سبحا في لتر انا ان يط أيه فأما بيع أحاديث 
رسول الله يك على أهل الذمة وبيع كتب الفقه عليهم فالبيع صحيح وهل يفسخ عليهم على 
وجهين . 

والثاني : لا يفسخ عليهم لأنهم ربما استدلوا فيها على صحة الاسلام ودفعهم ذلك 
على الدخول فيه. والله أعلم . 


هه مه 


بَابُ سَيْع البَرّاءة 


مسألة : قَالَ الشافعِيٌ رمه الله تَعَالَى : : «إذا باع لجل 5 من سيران م 
تم رهم كس 


فَالْنِي أَذْهَبُ إلَيْهِ قَضآءُ عُمْمَانَ رَضِيَ لعن هبيه مِنْ كُلَ عَيْبٍ لم يَْلمُ ولا يرا مِنْ 


ع # امه 


َنْب حَلِمه وَل سوه له وِقه عله تقليدا فإن َ اْحَيوَانَ مَُارق ِمَا سو له ل فد بالضْحُةٍ 
والسقم. ول طَبَائِِه فَقَلَّمَا برا مِنْ عَيْبٍ يَحْفَى أو هرون أَصِحّ في القِيَاسٍ لَوْلامَا 
وَصَفْنَا من اراق الْحيوَانٍ وغ أن لآ من ُيُوبٍ تَْقَى له َم ها َو سما لإ انها 


6 مومه 


َؤيبرَا مِنْ كل عَيْبِ وَالأوّلُ أَصَح». 

قال الماوردي : اعلم أن البيع بشرط البراءة من العيوب على ثلاثة أضرب . 

أحدها: أنه يبرأ من عيوب سماها ووقف المشتري عليها. 

والثاني : أنه يبرأ من عيوب سماها ولم يقف المشتري عليها. 

والثالث: أنه يبرأمن كل عيب بها من غير أن يسميها ولا يقف المشتري عليها. 

أما الضرب الأول: وهو أن يبرأ من عيوب سماها ووقف المشتري عليها وهذه براءة 
صحيحة من بيع جائز لا تنفي الجهالة عن البراءة ولزوم شرط في العقد فإن وجد المشتسري 
بالمبيع غير تلك العيوب كان له الرد وإن لم يجد إلا تلك العيوب فليس له الرد. 

فصل: وأما الضرب الثاني : وهو أن يبرأ من عيوب سماها ولم يقف المشتري عليها 
فهذا على ضربين . 

أحدهما: أن تكون العيوب لازمة كالبرص والجذام . 

والثانى : أن تكون غير لازمة كالسرقة والإباق: فإن كانت غير لازمة صحت البراءة منها 
بالتسمية لها لأنها غير مشاهدة فلم يمكن الوقوف عليها واكتفى بالتسمية لها لأن لنقص العيب 
قسطا من الثمن يزيد بزيادة العيب وينقص بنقصانه فصارت التسمية لها مع عدم مشاهدتها 
جهلاً بها. 

فصل: وأما الضرب الثالث: فهو أن يبرأ البتة من كل عيب بها من غير أن يسميها ولا 
يقف المشتري عليها فالذي نص عليه الشافعي في اختلاف أبي حنيفة وابن ن أبي ليلى أن 
الذي يذهب إليه في الحيوان قضاء عثمان بن عفان رضي الله عنه أن يبرأ من كل عيب لم 


يفف كتاب البيوع/ باب بيع البراءة 


يعلمه ولا ب يبرأ من عيب علمه حتى يسميه للبائع ويقفه عليه تقليداً وأن الحيوان يفارق ما سواه 


وقال في اختلافه ومالك ولو ذهب ذاهب إلى أن من باع بالبراءة برىء مما علم ومما لم يعلم 
لكان عدها يحافيه حة: 





واختلف أصحابنا لاختلاف نصه على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب أبي إسحاق المروزي وأبي على بن خيران: أن المسألة على قول 
واحد وهو أن يبرأ ة في الحيوان من كل عيب لم يعلمه دون ما علمه ولا يبرأ في غير الحيوان 
من عي أضلا سْوَاء عليه أو الم يعللمه: 


والمذهب الثاني : وهو قول أبي علي بن أ بي هريرة: أنه يبرأ ذ في الحيوان مما لم يعلمه 
دون ما علمه ولا د يرا في غيزه الحيوان ميا علعة اوهل 'ييرا مها لم بعلم على قوليو: 

والمذهب الثالث: وهو قو أبي العباس بن سريج وأبي سعيد الإصطخري وأبي 
حفص بن الوكيل : أن المسألة على ثلاثة أقاويل: 

أحدها: : أنه يبرأ من كل عيب علمه أو لم يعلمه في الحيوان أو في غير الحيوان وهذا 
قول أبي حنيفة . 

والقول الثاني : أنه لا يبرأ من عيب أصلا سواء علمه أو لم يعلمه في الحيوان وغيره. 

والقول الثالث: أنه يبرأ في الحيوان مما لم يعلمه دون ما علمه ولا يبرأ في غير 
الحيوان لا مما علمه ولا مما لم يعلمه. 


فإذا قبل بالأول أنه يبرأ من كل عيب وهو قول أبي حنيفة فوجهه قول رسول الله و : 
«الْمؤُِْونَ عِنْدَ شُرُوطِهِم» ولِما روي 3 رَجَلَينٍ آختَصَمًا إلى رَسُولٍٍ اله 6 في مَوَاريتَ قد 
دَرسَتَ وَََادمَتْ فَقَالَ لَهُمَا الي 2 : «نَكُمْ تَحتَصِمُونَ لي ولَعلُ أَحَدَكُمْ لحن جيه جح قمن 
فصنت لَه نح أ طبن أله إن ألم له ةن الثاره يا الكل واد 
مِنْهُمَا قَدُ تَرَكتُ حَقي لِصَاحِبِي َال يك : دلا وَلَكنْ َقتَسِما وَاسْتَهمَا وَليُحلِلُ كل وَاجِدٍ مِنْكُمًا 
صَاحِبَّه)7)فلما أمرهما بالتحلل من المواريث المتقادمة المجهولة دل على جواز الإبراء من 
المجهول. ولآن الإبراء إسقاط حق فصح مجهولاً عاونا كالعتق ولأآن مالا يفتقر إلى 
التسليم يصح مع الجهالة وما يفتقر إلى التسليم لا يصح مع الجهالة كالبيع فلما كان الإبراء 
لا يفتقر إلى التملم ضح في المجهول . وإذا قيل بالثاني أنه لا يبرأ من عيب فوجهه«نهَى 
سول الله ئِِ عَنِ الْعَرَّرِه والإبراء عن المجهول غرر لأنه لا يقف له على قدر ولأن الإبراء 
كالهبة غير أن الوبراء يختص بما في الذمة والهبة بالأعيان القائمة فلما لم تصح هبة المجهول 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 70/5 وأبوداود 4 حديث (084”) والحاكم 40/5 والبيهقي 
0٠‏ في كتاب الدعوى. 


يفف 





كتاب البيوع/ باب بيع البراءة 


لم يصح الإبراء عن المجهول ولأن كل جهالة يمكن الاحتراز منها لم يعف عنها كالجهالة 
بتوابع المبيع كالأساس وأطراف الأجداع وطمي البئر فلما أمكن الاحتراز المي 
نكن سوال اي سس لكر رلا الزن العف مستحق بعد لزوم 
العقد فلم يجز أن يسقط بشرط قبل لزوم العقد لأنه إسقاط حق قبل وجوبه أ لاترى أن الشفيع 
لوعفا قبل الشراء لم تسقط شفعته بعد الشراء لأنه أسقطها قبل وجوبها كذلك البيع بشرط 
البراءة . 

وإذا قيل بالشالث أنه يبرأذ فى الحيوان مما لم نعلمه دون ما علمه ولا يبرأ في غير 
الحيوان مما علمه ومما لم يعلمه. فوجهه قضاء عثمان رضي الله عنه وهومًا رُوِيّ أنَ يد بْنَ 
نَابتٍ ابَاع مِنْ عَبْد الله بنْ عُمرَ عبد بِعمَانِ مِائةِ ِْهَمٍ عَلَى شَرْطٍ الْبَرَاءةٍ فَوَجَدَ بِالْعَبْدِ علا 
راود عَلَى ابن حمر َم يبل فحَاكمَا فب إلى عُْمَانَ بن عَشَانَ رَضِي الله عن قال لبن 

عُمَرَ: نلف أنْكَ لم تلم بهذا العَيْبٍ َاتقى الْيَمينَ وَاسْتَرَد الْعَبْدَ بَاعَهُ بالفٍ وستمائةٍ 
وف قفال: نكت اين لله فرصني نقد فى علمان ومني الله حدهبداشرق في عسوب 
الحيوان بين ما علمه وما لم يعلمه وحكم بالبراءة مما لم يعلم وتابعه زيد بن ثابت وابن عمر 
رضي الله عنهما لأن زيداً رضي بقضائه وابن عمر لم يقل بخلافه وإنما امتنع من قبوله لأن 
العيب مما لم يعلم به. فإن قيل فإذا كان هذا إجماعاً فهلا استدل به الشافعي ولم يجعله 
تقليداً لعثمان قيل لأن التصريح بالحكم إنما كان من عثمان دون زيد وابن عمر وإنما كان 
إمساكهما اتباعا لعثمان . 

فإن قيل: لما قلد عثمان في هذا الحكم والتقليد عنده ليس بحجة. قيل؛ لأن قول 
عثمان في هذا الموضع حجة على مذهب الشافعي في القديم والجديد وإن لم يجز التقليد 
عنده . 

أما على قوله في القديم فلأنه كان يرى قول الواحد من الصحابة إذا انتشر ولم يظهر 
خلافه حجة يقدم على القياس لا سيما إذا كان إماما وأما على قوله في الجديد فلأنه يرى أن 
قياس التقريب إذا انضم إلى قول صحابي كان أولى من قياس التحقيق وقد انضم إلى قضاء 
عثمان قياس تقريب فصار حجة يقدم على قياس التحقيق وهوما ذكره الشافعي: في أن 
الحيوان يفارق ما سواه لأنه يغتذي بالصحة والسقم وتحول طبائعه وقلما يخلو من عيب وإن 
خفي فلم يكن الاحتراز من عيوبه الخفية بالإشارة إليها والوقوف عليها وليس كذلك في غير 
الحيوان لأنه قد يخلو من العيوب ويمكن الاحتراز منها بالإشارة إليها لظهورها فدل على 
افتراق الحيوان وغيره من جهة المعنى مع ما ذكرنا من قضية عثمان. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من توجيه الأقاويل انتقل الكلام إلى التفريع عليها فإن قلنا 
بالقول الأول إنه يبرأ من كل العيوب فإنما يبرأ من كل عيب به كان قبل العقد سواء كان 

الحاوي في الفقه/ جه/ م8١‏ 


نيف 





كتاب البيوع/ باب بيع البراءة 
معلوماً ظاهراً أو غير معلوم خفي فأما ما حدث به من العيوب بعد العقد وقبل القبض فإنه لا 
يبرأ منها وللمشتري فسخ البيع بها وإنما لم يبرأ منها لحدوثها وإن الإبراء لا يصح من 
الحقوق قبل وجوبها. فلو اختلفا في العيب فقال المشتري هو حادث بعد العقد وقبل القبض 
وجهان من اختلاف أصحابنا في العلة فى اختلاف البائع والمشتري في العيب إذا ادعى 
المشتري تقدم العيب على القبض ليفسخ به البيع وادعى البائع حدوثه في يد المشتري 
ليمنع فسخ البيع أن القول قول البائع في حدوث العيب ولا فسخ للمشتري لكن اختلف 
أصحابنا فى العلة الموجبة لذلك. 

فمنهم من قال: إن العلة فيه إن حدث العيب يقين وتقدمه شك . 

ومنهم من قال: إن العلة فيه أن دعوى ى المشتري تق: 2 تقتضي الفسخ ودعوى البائعم توجب 
الإمضاء. فعلى قول من علل بأن حدوث العيب يقين وتقدمه شك فكان اليقين أولى أن 
يجعل القول في هذه المسألة قول المشتري ويجعل له الفسخ لأن دعواه تتضمن حدوث 
العيب دون تقدمه . وعلى قول من علل بأن ما أوجب الإمضاء أولى مما اقتضى الفسخ فجعل 
القول في هذه المسألة قول البائع ويمنع المشتري من الفسخ لأن دعوى البائع تقتضي 
الإمضاء دون الفسخ . 

وإذا قلنا بالقول الثاني أنه لا يبرأ من شيء من العيوب فقد بطل اشتراط البراءة فعلى 
هذا هل ب ال و م وب 0 
من تواب ان 7 

والشاني: وهو قول جمهور أصحابنا أن البيع باطل لبطلان الشرط لأنه شرط نافى 
موجب العقد كسائر الشروط المبطلة للعقد. 

وإذا قلنا بالقول الثالث أنه لا يبرأ من عيوب غير الحيوان ويبرأ مما لم يعلمه من عيوب 
الحيوان فقد اختلف أصحابنا في المراد بما لم يعلمه على وجهين : 

أحدهما: أن المراد به ما لم يكن معلوماً لخفائه سواء علمه البائع أو لم يعلمه. 

والثاني: أن المراد به ما لم يعلمه البائع لجهله به سواء كان ظاهراً أو خفياً. والله 
تعالى أعلم بالصواب . 


.مه 


ثاب ب بيع الأمة 
مسألة: : قال 02 0 ل على : ذا باع بماينة لم ين ا يا 


ي خوه لك لاي لع اش عل ممص ركد ا بذ حل :ا بِوَقْتِ دَفْعٍ 
لمن وَفَسَادٍ آحَرَ أن الْجَارِية لآ م مُْحَرَة شرا اْعَيْنِ فيَكُونَ لِصَاحِبهَا ذا ولا عَلَى بتع. 
الصَمةٍ يكُونَ الآجَل مَُْومَا ولا يجو بَيُْ اين إلى أجل, وَل لِلْمُمْتَرِي أن يَأَحْذَ مِنْهُ جمِيلا 
ِعَهَدَةٍ ولا بوجه َإِنْمًا ا قبل الشْرَاء . 

قال الماوردي : ومقدمة هذه المسألة أن الأمة المشتراة يجب استبراؤها لكن اختلفوا 
هل يجب استبراؤها على البائع أو على المشتري؟ . 


فمذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء: أن الاستبراء يجب على 
المشتري في ملكه دون البائع. وقال عثمان البتي : الاستبراء واجب على البائع دوت 
المشتري . 

وقال الحسن البصري وإبراهيم يم النخعي وسفيان الشوري : إن الاستبراء واجب على 
البائع وعلى المشتري . 

وأما عثمان البتي فإنه استدل بأن الحرة لما وجب استبراؤها قبل عقد النكاح اقتضى أن 
تكون الأمة يجب استبراؤها قبل عقد البيع . 

وأما الحسن البصري ومن تابعه فإنه استدل بأن الاستبراء يجب لحفظ الماء فجب 
على البائع أن يستبرىء لحفظ مائه السالف ووجب على المشتري أن يستبرىء لحفظ مائه 
الآانف. والدلالة على الفريقين ما رُوِي أن النبَيّ كله قَالَ لأصْحَابهِ في سَبِي, هَوازِن: ألا 
نُوطَأ حَايلُ حَنَى تَضَعَ وَل حَائِلُ حَتى تحيض, فوجه الدليل منه على عثمان البتي أن 
النبي يله نَهَى الْحَانِمِينَ عَنِ الْوطْءِ حَتَى يَسْتَبرِؤوا بَعْدَ حَُدُوثٍ الْملّكِ فوَجَبَ أن يكون 
الاسْيَبْرَاُ في الْمَيعَةِبَعْدَ حَدُوثِ الْمِلْكِ. وموضع الدليل منه على الحسن البصري : : أنه 
نهى عن الوطء حتى يوجد استبراء واحد وهو يمنع منه حتى يكون الاستبراء مرتين . 


كتاب البيوع/ باب بيع الأمة 
ثم الدليل عليهما من طريق المعنى : أن البائع لا يجب عليه استبراء . وهو أن بقاء 

ملك البائع لا يوجب إباحة الاستمتاع فلو وجب عليه أن يستبرىء لكان الملك باقياً 
والاستمتاع محرما وإرادة البيع لا توجب انتقال الملك فوجب أن لا يوجب تحريم 
الاستمتاع. ولأن الأمة موطوءة في ملك فاقتضى أن يجب استبراؤها بعد زوال الملك 
كالزوجة . 

فأما الجواب عن استدلال عثمان البتي بأن الحرة لما وجب استبراؤها قبل عقد التكاح 
اقتضى أن يجب استبراء الأمة قبل عقد البيع, فهو أن ما ذكره البتي لا يصح لأن الملك قد 
يكون بالسبي والإرث والوصية فلو لم يستبرئها المشتري أفضى إلى اختلاط المياه واشتباه 
الأسباب والفرق بين البيع والتزويج أن النكاح لا يراد إلا للاستمتاع فلا يجوز إلا فيمن تحل 
فوجب أن يتقدمه الاستبراء ولهذا لا يصح تزويج معتدة ولا مرتدة ولا مجوسية ولا وثنية ولا 
محرمة بالرضاع ولا المصاهرة . والبيع يراد لغير ذلك فصح البيع قبل الاستبراء ولهذا صح 
في هذه المحرمات ووجب الاستبراء على المشتري . 

وأما الجواب عن استدلال الحسن فإنهما ماآن فوجب لكل واحد منهما استبراء مائه 
فهو أن الاستبراء لماء واحد وهو البائع السالف دون المشتري الآنف. ألا ترى أن استبراء 
الحرة أغلظ من استبراء الأمة لأنها تستبرأ بثلاثة أقراء والأمة بقرء واحد فلما وجب على الحرة 
واحد مع تغليظ حالها فالأمة مع خفة أمرها أولى أن يلزمها استبراء واحد. 

فصل: فإذا ثبت أن استبراء الأمة يجب في ملك المشتري دون البائع فللمشتري أن 
يتسملها ليكون الاستبراء على يده سواء كانت جميلة أو قبيحة . 

وقال مالك إن كانت جميلة وجب أن توضع في مدة الاستبراء على يد عدل وإن كانت 
قبيحة جاز أن تستبرأ في يد المشتري لأن الجميلة تدعو الشهوة إليها فلا يؤمن من المشتري 
الاجت ا ره علي رنيال الأ صر اعراضي كزلاكه القييية . 

ودليلنا أن رسول الله يك أمَرَ الْحَانِمِينَ ِالاسَتَبرَاءٍ بَعْدَ حصول. الي . بايديهم فكَذَلِك 
المشترئ . ولأنه استبراء لاستحداث ملك فوجب أن يكون عند المشتري كالقبيحة الوحشة 
كان استبراؤها عند المالك . ولأن كل سبب إذا ملكت به القبيحة كان استبراؤها عند المالك 
فوجب إذا ملكت به الجميلة أن يكون استبراؤها عند المالك كالسبى فإن مالكاً يوافق عليه. 
ولأنه سلم ما لزمه من الشمن فوجب أن يستخق تسليم المثمن كسائر المبيعات ولا يدخل عليه 
السلم لأنه لم يلزمه تسليم المثمن. ولأنه لو وجب منع المشتري منها حتى تستبرأ لبطل من 


وجهين : 


أحدهما: أنه عقد على عين لزم فيه تأخير القبض وهذا باطل. 


كا 





إيغفا 





كتاب البيوع/ باب بيع الأمة 


والثانى : أن جهالة مدة الاستبراء تجعل الأجل مجهولاً وهذا باطل . 
فأما احتجاج مالك بأنه لا يؤمن من المشتري غلبة شهوته فهذا المعننى موجود في 
العدل الموضوعة على يده وموجود فى القبيحة إذا سلمت إلى المشتري فلما لم يكن هذا 
المعنى مانعاً من تسليم الوحشة إليه فكذلك لا يمنع من تسليم الجميلة إليه 
فصل: فإذا ثبت أن للمشتري أن يستبرئها على يديه فلا يخلو حال استبرائها من ثلاثة 
أقسام : 
أحدها: أن تستبرأ على يد المشتري فيصح الاستبراء وتصير مضمونة على المشتري 
بالقبض . 
والقسم الثاني: أن تستبرأ على يد عدل فيجزىء هذا الاستبراء فأما ضمانها فلا يخلو 
حال من اخختار العدل من ثلاثة أمور: 
إما أن يختاره البائع فتكون الأمة في ضمانه. لأنه ينوب عمن اختاره. وإما أن يختاره 
المشتري فتكون من ضمانه لأنه ينوب عنه . 
والثالث: أن يختاره البائع والمشتري فتكون من ضمان البائع دون المشتري لأن يد 
البائع لم تزل: 
والقسم الشالث: لاسا موااته عر ا العم ول لفل طحم نا 
الاستبراء . 
وقال أبو حنيفة لا يصح استبراؤها في يد البائع حتى يستبرئها المشتري في يده وهذا 
غلط لأنه استبراء في ملكه فوجب أن يجزىء كما لو كان في يده. 
فصل: فإذا ثبت الاستبراء بعد حدوث الملك فكل من استحدث ملك أمة ببيع أو هبة 
أو ميراث أو سبي فعليه الاستبراء سواء كانت فراشاً لغيره أم لا. وسواء كانت كبيرة أو صغيرة 
بكرا أو ثيبا ويحرم في مدة الاستبراء وطؤها ولا يحرم استخدامها. 
وأما الإمتبجاح بها فيما سوى الوطء من القبلة والمضاجعة فمعتبر بحال الأمة: فإن 
كانت فراشاً من قبل لسيد أو زوج حرم الاستمتاع بها. » لجواز أن تكون أم ولد لغيره أو في 
بقايا عصمة من زوج. وإن لم تكن فراشاً يوجب لحوق النسب بغيره كالتي لم يطأها سيد ولا 
زوج أو كالسبايا لم يحرم الاستمتاع بقبلتها ومضاجعتها وإن حرم وطؤها لأنه لو ظهر بها حمل 
لكانت به أمة مباحة بخلاف المستفرشة التى ظهر بها حمل فكانت عليه محرمة فأما ما يكون 
به الاستبراء فيذكر في موضعه من كتاب العدد إن شاء الله تعالى . 


فصل: فلو ابتاع أمة وكانت في عدة من زوج وجب عليها أن تكمل ما بقي من عدة 
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الزوج ثم يستبرئها من بعد ولا يكون ما بقي من العدة نائباً عنها وعن الاستبراء لاختلافهما في 
السبب والحكم. لأن العدة تجب بزوال الملك عن البضع والاستبراء يجب لحدوث الملك 
للرقبة مع اختلافهما في القدر فلم يجز مع اختلافهما في هذين الوجهين أن يتداخلا. وكذا 
لوأن السيد زوج أمته ثم طلقها الزوج فعلى السيد إذا عادت إليه بعد طلاق الزوج أن 
يستبرئها؛ لأنه استحدث إباحة بضعها بالملك بعد تحريمه عليه. فإن كان الزوج قد طلقها 
قبل الدخول فعلى السيد الاستبراء ولا عدة عليها. وإن كان الزوج قد طلقها بعد الدخول 
فعليها العدة من فراق الزوج ثم الاستبراء لاستمتاع السيد ولا تنوب العدة عن الاستبراء كما 
لاينوب الاستبراء عن العدة. ولو كاتب السيد أمته ثم عادت إليه بالعجز حرم عليه وطؤها إلا 
بعد الاستبراء لأنها بالكتابة قد حرمت عليه . ولكن لو أجرها أو رهنها ثم عادت إلينه لا يلزمه 
الاستبراء لأنها لم تحرم بالرهن والإجارة فلو أن رجلا باع أمته ولم يقبضها المشتبري حتى 
تفاسخا البيع بعيب أو إقالة وجب على البائع الاستبراء وإن لم تخرج عن يده لأن ملكه زال 
بالبيع ثم استحدثه بالفسخ . ولكن لو تفاسخا في خيار المجلس أو خيار الثلاث كان في 
وجوب الاستبراء قولان من اختلاف أقاويله في انتقال الملك. 

مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ نعَالَى : «ولا لِلْمُشْتَرِي أَنْ يََحْدَ مِنْهُ كَفيْلاً بعُهْدَةِ وَل 
يوجه مما التَحَمْظٌ قَيْلَ الّْرَاِه . 


قال الماوردي : إذا اشترى أمة لم يكن للمشتري مطالبة البائع بضامن من عهدة أو 
كفيل بنفس خوفا من استحقاق الأمة وأن تكون أم ولد سواء كان البائع غريبا أم من أهل 
البلد. 

وقال مالك : إن كان غريباً كان للمشتري مطالبته بكفيل بنفس أو ضمين لعهده استيثاقاً 
لحقه وإن لم يقم كفيلا أو ضامناً كان للمشتري فسخ البيع إن شاء . وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما: أن ظاهر الحال سلامتها فلم يجز أن يعدل عن الظاهر بالظن . 

والثاني : أنه قد كان يقدر على التحفظ من ذلك قبل الشراء بأن يشترط كفيلاً أو ضامناً 
في عقد الشراء فلم يستحق استدراك ذلك بعد الشراء. ألا ترى لو باع على غريب شيئاً بثمن 
إلى أجل لم يستحق مطالبة المشتري بضامن للثمن لإمكان التحفظ منه فى العقد بالشرط . 

فصل: فأما قول الشافعي كفيلاً بعهدة يريد ضمان الدرك. وقوله ولا بوجه يريد كفالة 
النفس وإنما التحفظ قبل الشراء يريد إذا شرطه فى العقد. 


يَابُ ب الْيَيْعٍ مُرَايَحَةٌ 


مسألة : قَالَ الشَّافِعِيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : « فَإِذًا بَاعَهُ مُرَابَحَةً عَلَى الْعَشْرَةِ وَاجِدٌ وَقَالَ 
رس مَالِهَا وَبِحِصّتهِ ِنْ البح ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وجملة البيوع ثلاثة: بيع مساومة. وبيع مرابحة. وبيع 
مخاسرة . فأما بيسع المساومة فمتفق على جوازه . وهو أن يستام البائع سلعته بمائة درهم 
ويطلبها المشتري بثمانين درهماً ثم يتقرر الثمن بينهما بعد المماكسة على تسعين درهماً. 
وأما بيع المرابحة فصورته أن يقول أبيعك هذا الثوب مرابحة على أن الشراء مائة درهم 
رارع ف كل عترا واد فية ا بيع جائز لا يكره. وحكي عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما أَنْهُمَا كَرِهَا ذَلِكَ مَعْ جَوَازِهِ. 

وحكي عن إسحاق بن راهويه أنه أبطله ومنع من جوازه استدلالاً بأن الثمن مجهول 
وإن كذبه في إخبار الشراء غير مأمون . والدلييل على جوازه عموم قوله تعالى (وَأَحَلَ الله 
البح وَحَرّمٌ الرّبّا» [البقرة 770] ولأن الثمن في بيع المرابحة معلوم كما أنه في بيسع 
المساومة معلوم إذ لا فرق بين قوله بعتنك هذا الثوب بمائة وعشرة وبين قوله بعتك بمائة وربح 
كل عشرة واحد وأن كلا الثمنين مائة وعشرة وإن اختلفت العبارتان كما لا فرق بين قوله بعتك 
هذا الشوب بتسعين وبين قوله بمائة إلا عشرة في أن كلا الثمئين تسعون وإن اختلفت 
العبارتان ولا وجه لما ذكر من جهالة الثمن لأن مبلغه وإن كان مجهولا حال العقد فقد عقداه 
يمأ ضير القمية به معلوماً بعد العقد وذلك لا يمنع من صحة العقد كما لو باعه صبرة طعام 
كل قفيز بدرهم صح البيع وإن كان مبلغ الثمن مجهولاً وقت العقد لأنهما عقداه بما يصير 
الثمن به معلوماً بعد العقد . ولا وجه لما ذكر بأن كذب البائع ذ في الثمن غير مأمون لأن الظاهر 
فدقه | اثنث حكما وكير على 00 أنهُ كَرهَ قَولَّهُمْ ده ذوازده وفيه 
تأويلان: 

أحدهما: أنه كره عقدهم بالأعجمية وعدولهم عن العربية. 

والثاني : كره يحمل ذلك منهم على بيع الدراهم في جواز العشرة بالاثنى عشرة . 


لمكا 
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فصل: فإذا ثبت أن بيع المرابحة جائز فلا بد من الإخبار بالثمن مع نفس العقد بعد 
تحري الصدق فيه فإن لم يخبر بثمنه وقال قد بعتكه بالثمن الذي أبيعه وربح العشرة واحد لم 
يجز وكذا لو قال بما يخرج به الحساب من ثمنه علي وربح العشرة واحد لم يجز لأنهما لم 
يعقداه بثمن معلوم وقت العقد ولا بما يصير به الثمن معلوما بعد العقد وقد يجوز أن يختلفا 
في قدر الثمن الذي يذكره بعد العقد ولا يرجعان إلى ما ينفي الجهالة عنهما ويمنع من 
اختلافهما فصار العقد باطلا للجهل بالثمن فيه . فإذا ثبت أنه لا بد من ذكر الثمن مع العقد 
فلا يخلو حال البائع من ثلاثة أحوال: 

إما أن يريد الإخبار بالثمن الذي ابتاعه به أو يريد الإخبار بالثمن مع مؤنة لزمته عليه. 
أو يريد الإخبار بالثمن مع عمله فيه بنفسه. 

فإن أراد الإخبار بالثمن وحده وكان قدره مائة درهم فله الإخبار عنه بإحدى ثلاث 
عبارات: إما أن يقول اشتريته بمائة درهم أو يقول رأس مالي فيه مائة درهم أو يقنول قام علي 
بمائة فبأي هذه العبارات الثلاث عبر عنه جاز. وإن أراد الإخبار بثمنه ومؤنة لزمته عليه من 
صنع أو قصارة أو علوفة ماشية أو أجرة حمولة كأن اشتراه بمائة درهم ولزمته مؤنة الصبغ 
والقصارة عشرة دراهم فله أن يخبر عن المبلغ بإحدى العبارات الثلاث وهو أن يقول: قام 
علي بمائة درهم وعشرة دراهم ولا يجوز أن يقول اشتريته بمائة وعشرة ولا أن يقول: قام 
علي بمائة وعشرة لأن رأس المال في المبيعات عرفاً هو الثمن الذي عقد عليه البيع . 

وإن أراد الإخبار بثمنه مع عمله فيه بنفسه مثل أن يشتريه بمائة ويقصره بنفسه قصارة 
قدر أجرتها عشرة. لم يجز أن يخبر عنه بإحدى هذه العبارات الثلاث ولا يجوز أن يقول 
شتريته بمائة وعشرة. ولا رأس مالي فيه مائة وعشرة ولا يقول قام علي بمائة وعشرة لأن عمل 
الإنسان لنفسه لا يقوم عليه وإنما يقوم عليه عمل غيره ألا ترى أن العامل في المضاربة لو 
الم ع و لل ا ا ا 
المضاربة ٠‏ وإذا لم ب يجز أن يخبر عنه بإحدى هذه العبارات الثلاث فليس له إلا أن يقول 
اشر ف رجانة وقيكت ركسي عا مار قفر زا يع قت كر مغر رالود يد 02 
الكذب ويصل إلى الغرض. 

فصل: فلو اشترى ثوباً بمائة درهم فوجد به عيباً وأخسذ أرشه عشرة دراهم لم يجز أن 
يخبر بالمائة ولزمة أن يخبر بالتسعين بإحدى العبارات الثلاث لأن الأرش استرجاع جزء من 
الشمن قابل جزءاً فائتاً من المبيع . ولو اشترى عبداً بمائة درهم فجنيت عليه جناية أخذ أرشها 
عشرة ففي قدر ما يخبر به من ثمنه وجهان : 

أحدهما: يلزمه أن يخبر بأن الثمن تسعون درهماً لأن أرش الجناية في مقابلة جزء من 
العين فصارت كأرش العيب. . 
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والوجه الثاني : يجوز له أن يخبر بأن الثمن مائة درهم لأن المأخوذ بأرش الجناية ليس 
يرجع إلى العقد وإنما هو بسبب حادث بعد العقد فشابه الكسب وإن أخبر على الوجه الأول 
بأن الثمن تسعون درهماً ثم علم المشتري بحال الجناية فلا خيار له وإن أخبر على الوجه 
ع دي الست وي ولكن لو اشترى داراً 
فاستعملها أو ماشية فحلبها أو نخلاً فأخذ ثمرتها لم يلزمه إذا أخبر بالشراء أن يسقط منه قدر 
ما أخذ من الغلة والثمرة ة والنتاج واللبن بل له أن يخبر بجميع الثمن لا يختلف أصحابنا فيه 
لأنها أعيان حادثة بعد العقد فلم تقابل شيئاً من الثمن إلا لبن التصرية فعليه أن يسقط قدر 
قيمته من الثمن لأنه مما يتقسط عليه الثمن. 





فصل: ولو اشترى عبداً بمائة درهم فجنى العبد جناية قدر أرشها عشرة دراهم ففداه 
السيد بها لم يجز إذا أخبر بالثمن أن يقول ثمنه مائة وعشرة ولا أن يقول قام علي بمائة وعشرة 
فإن قيل أليس يجوز فيما لزمه من مؤنة القصارة والصبغ أن يقول قام علي بمائة وعشرة فهلا 
جاز فيما لزمه من أرش الجناية أن يقول قام علي بمائة وعشرة؟ قيل الفرق بينهما أن القصارة ' 
في الثوب زيادة فيه تعود إلى الملك وفداء العبد من الجناية استيفاء ملك يعود إلى المالك. 

فصل: ولو اشترى عبداً بمائة درهم ثم إن البائع نقص المشتري من الثمن عشرة 
دراهم فعند ابن أبي ليلى أن للمشتري أن يخبر بأن الثمن مائة درهم بكل حال وعند أبي 
حنيفة أن على المشتري أن يخبر بأن الثمن تسعون درهماً قبل التفرق وبعده. 

ومذهب الشافعى أن نقصان العشرة إن كان قبل التفرق لزمه أن يخبر بأن الثمن تسعون 
رهما لذن الثمن مبعتر اوها قرا عليه وزن كان النقصان بعد التفرق فأخبر بأن الثمن مائة 
درهم صح لاستقرار الثمن بالعقد وأن الزيادة والنقصان لا تلحق بالعقد بعد استقراره . 

وجوز ذلك أبو حنيفة وجعل الزيادة والنقصان فسخاً للعقد الأول واستثناف عقد 
جديد. وهذا فاسد من وجوه ثلاثة . 

أحدها: : أن حطيطة الثمن كله لما لم تكن فسخاً لاحقاً بالعقد فحطيطة بعضه أولى أن 
لذتكون فيينها لإحفا بالعقك. 


والثاني : أن الحطيطة والزيادة لوكانتا فسخاً للعقد لم يجز أن يكونا مجددين للعقد 
لأن الشيء الواحد لايجوز أن يوجب حكمين متنافيين . 


والثالث: أن الصداق في النكاح كالثمن في البيع فلما لم يكن ما عاد إلى الصداق من 
زيادة أو حطيطة فسخاً لم يكن ما عاد إلى البيع من زيادة أو حطيطة فسخاً له. 


فصل: ولو اشترى عبداً بمائة درهم ثم باعه بمائة وخمسين درهماً ثم اشتراه ثانية بمائة 
درهم لم يلزمه أن يحط الربح من ثمنه وجاز له أن يخبر بالثمن أنه مائة درهم . 


ذف 
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وقال أبو حنيفة : يلزمه حطيطة الربح والإخبار بأن ثمنه خمسون درهماً لأنه يقوم عليه 
به وهذا فاسد لأن العقد الأول قد انقضى فلم يجز اعتبار حكمه من وجهين : 

أحدهما: أنه لوكان قد خسر في ثمنه خمسين درهماً لم ب يجز أن يزيدها على الثمن 
الغاقي فكلالك إذا رزيع يمعي درهما لم :يلم أن يتقضبها من الدمن الغانى:. 

والآخر: أنه لو كان قد رد بح فيه مثل ثمنه ثم اشتراه بمثل الربح كأن اشتر زه ارلا فائة 
درهم وباعه بمائتي درهم جاز أن يخبر بأن الثمن مائة درهم ولا اعتبار بما كان من الربح في 
العقد الأول فكذلك إذا كان الربح بعض ثمنه . ولوام شترى العبد المأذون له في التجارة ثوباً 
بمائة درهم وباعه العبد على سيده بمائة وخمسين درهماً لم يكن للسيد إذا باع الثوب بإخبار 
الشراء أن يخبر إلا بمائة درهم لأن شراء العبد لسيده جائز ولا يصح أن يبتاعه من عبده وكذا 
لو اشترى السيد ثوباً بمائة درهم وباعه على عبده بمائة وخمسين درهماً لم يجز إذا باعه 
بإخبار الشراء أن يخبر إلا بمائة درهم . ولودفع رجل مالا مضاربة بالنصف فاة شترى العامل 
كام 4 0 د ديم اكع اند 
مرابحة أن يخبر بالثمن إلا بمائة وخمسة وعشرين ن درهماً لأن نصف الربح 

فصل: وإذا اد شترى سلعة بثمن مؤجل وأراد بيعها مرابحة كان عليه في إخبار الشراء أن 
يذكر تأجيل الثمن فإن لم يذكر تأجيله فقد حكي عن سفيان الثوري أن السلعة إن كانت باقية 
كان المشتري بالخيار وإن كانت تالفة لزمه الثمن حالاً . 

وحكي عن أحمد وإسحاق أن للمشتري حبس الثمن عن البائع بعد ذلك الأجل . 

ومذهب الشافعي جواز البيع ويخير المشتري بين فسخ البيع أو إمضائه بالثمن الحال 
ارا الت د اد و1 ويه 

فصل: ولو اشترى ثوباً بمائة درهم فأخبر في بيع المرابحة أنه اشتراه بتسعين درهماً 

فقد اختلف أصحابنا هل يكون كاذب في إخباره على وجهين: 

أحدهما : ليس بكاذب لدخول التسعين فى المائة فعلى هذا الوجه لا خيار للمشتري 
إذا علم بذلك. 

والوجه الثاني : أنه كاذب لأن التسعين بعض الثمن وفي مقابلة بعض المبيع فلم يجز 
أن يخبر بأنها جميع الثمن وفي مقابلة جميع المبيع فعلى هذا الوجه للمشتري الخيار في 
ا اعم ا 

فصل: ولو اشترى عبدين بمائتي درهم لم يجز أن يخبر في بيع المرابحة بأن ثمن 

أحدهما مائة درهم لتقسط الثمن على قيمتهما فلو قوم أحدهما بمائة وعشرين درهماً وقوم 
الآخر بثمانين درهماً لم يجز إلا أن يخبر بذلك في بيع المرابحة. 


بوذا 
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ولكن لو اشترى مائة قفيز حنطة بمائة درهم وأراد بيع قفيز منها مرابحة جاز أن يخبر بأن 
ثمنه درهم لتقسط الثمن على أجزاء الحنطة دون قيمتها. ومن أصحابنا من منع ذلك إلا 
بإخبار الصبرة والأول أصح لما ذكرنا من التعليل. 

1 فصل: فإذا تمهد ما ذكرنا من مقدمات هذا الباب فصورة مسألة الكتاب في رجل باع 
ا ب لي ال ا الم اه 
دراهم ثم إن البائع عاد يذكر أنه غلط في الثمن وإنه كان اشتراه بتسعين درهما فالبيع صحيح 
وقد أبان البائم ل ات 
وتسعين درهماً ويرجع على البائع بالنقصان وحصته من الربح وذلك أحد عشر درهما ثم 
المذهب أنه لا خياز للمشتري فيه وقذ شرج قولان آختران له الخيار في الفسخ أو المقسام من 
مسألة باقي وهو أن تقوم البينة لخيانة البائع ف في الثمن على ما سنذكره من شرح المذهب 
وترتيبه ثم إذا أخذ المشتري بالتسعين وحصتها من الربح . 

فمذهب الشافعى أنه يأخذه بالعقد الأول. 

قال تعفن معاي اح ينقد مغانت ويزذا خلظ لأقه لى عه مه سفاتف لبظل 
العقد الأول ولافتقر إلى اشتراط قدر الربح فيه كما افتقر إليه في الأول. 

فصل: فأما بيع المخاسرة فصورته أن يقول شراء هذا الثوب على مائة درهم وقد بعتكه 
مخاسرة بنقصان العشرة واحد منها فهذا جائز كبيع المرابحة لأنهما عقداه بما يصير الثمن به 
معلوماً بعد العقد وإن كان مجهولا حال العقد. وإذاضح خبواز الكخابيزة كما يمع جوار 
المرابحة فقد اختلف أصحابنا في كيفية الحكم فيه . والذي عليه قول الجمهور منهم أنه يرد 
كل أحد عشر درهماً من رأس المال إلى عشرة دراهم فيصير آخذا لهذا الثوب بأحد وتسعين 
درهماً إلا جزأ من أحد عشر جزءاً من درهم لآن التسعة والتسعين ردت إلى تسعين والدرهم 

الباقي أسقط منه جزءاً من أحد عشر جزءاً. 

قالوا وإنما ردت الأحد عشر إلى العشرة من المخاسرة كما ردت العشرة إلى الأحد 
عشر في المرابحة. 

وقال بعض أصحابنا بل يرد كل عشرة من رأس المال إلى تسعة فيحط من الثمن العشر 
فيصر [عغلا لهذا العوّت يتسعين دزهما: 

قالوا لأنه لما وجب في المرابحة أن يزيد على كل عشرة واحد وجب أن ينقص في 
المخاسرة من كل عشرة واحد وهو قول بعض العراقيين. 

والأصح من المذهبين عندي أن يعتبر لفظ العقد فإن كان قال وأخسر لكل عشرة واحداً 
ردت الأحد عشر إلى عشر كما قاله الأولون وإن كان قال وأخسر من كل عشرة واحدا ردت 
العشرة إلى تسعة كما قاله الآخرون. لأن لفظة من تقتضي إخراج واحد من العشرة وتخالف 
معنى الكلام . 
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مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله َعَالَى : «قإن قَالَ نَمَئْها أكثرُ مِنْ مائَةٍ وأقام عَلَى ذَلِكَ 
لم يبل بن وَْوَمُكَذْب لهَاه. 

قال الماوردي : وصورتها في رجل باع ثوباً مرابحة بربح في العشرة واحداً وأخبر أن 
الثمن مائة درهم فأخذه المشتري بمائة وعشرة دراهم ثم عاد البائع فذكر أنه غلط في إخبار 
الشراء وأن الثمن مائة وعشرون». فللمشتري حالتان حال يصدقه على ما ذكر من غلطه وحال 
يكذبه فإن صدقه على أن الثمن مائة وعشرون درهماً قيل للمشتري أنت بالخيار بين أن تأخذ 
بهذا الثمن وحصته من الربح وذلك مائة واثنان وثلاثون درهماً وبين أن تفسخ البيع فيه . وإن 
كذبه فالقول قول المشتري فإن كان البائع حين أخبر في الأول أن الثمن مائة ثم ذكر أنه 
اشتراه لنفسه لم تسمع له بينة بما ادعاه في الثاني من الثمن أنه مائة وعشرون لأنه مكذب 
لنفسه بالقول الأول ومن حفظ عليه أكذاب بينته ردت عليه ولم يسمع منه فإن طلب البائع 
يمين المشتري على أن الثمن مائة درهم ففي جواز إخلافه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه 
في يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه. هل يجري مجرى البينة أو يجري مجرى 
الإقرار؟ . 

فإن قيل إنما يجري مجرى البينة لم يجب إحلافه لأنه لو أقام بينة لم تسمع وإن قيل 
إنها تجري مجرى الإقرار وجب إحلافه لأن المشتري لو أقر بما ادعاه البائع لزمه فأما إن كان 
البائع حين أخبر في الأول بأن الثمن مائة درهم أخبر بذلك عن شراء وكيله أو عبده المأذون 
له في التجارة ثم عاد فذكر أن الوكيل أخطأ وأن العبد غلط وأن الثمن مائة وعشرون فهل 
تسمع منه البينة بما ادعاه من ذلك. على وجهين : 

أحدهما: لا تسمع بينته كما لو أخبر أنه اشتراه لنفسه لأنه قد أكذبها بما تقدم من قوله 
فعلى هذا في وجوب إحلاف المشتري وجهان. 

والوجه الثانى :"نابي افا لخاد سدع لعف رارم انعد العا انا 
بين أن يأخذه بالشمن الذي قامت البيئة به وبحصته من الربح أو الفسخ . 

فإن عدم البائع البينة كان له إحلاف المشتري وجهاً واحداً فإن حلف كان له أخذ 
الثوب بالثمن الأول وحصته من الربح وذلك مائة وعشرة دراهم فإن نكل ردت اليمين على 
البائع فإذا حلف قيل للمشتري أنت بالخيار في أخذ الشوب بالثمن الثاني وحصته من الربح 
وذلك اثنان وثلاثون درهما وبين أن تفسخ والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «وَلَوْ عَلِمَ أنه حَائَهُ حطَتٍ الخيانة وَحِصَّنْهَا 

ِنَ الرَبْح وَلَوْكَانَ الميعُ قَائِماً كَانَللْمْْمَرِي 0 

مُحَرّمٍ عَلَيْهِمَا مَعا نما وهم مُحَرّما عَلَى الحَائنِ مِنْهمَاكمَا يُدَُْ لَه با لَعَيْبٍ فَيكُونَ انديس 
مُحَرُما وما أَخِذَ مِنْ كَمَنهِ مُحَرّماوَكَانَلِلْمُشْئَرِي فِي فَلِكَ الْجيَارُ . 


كتاب البيوع/ باب البيع مرابحة ا 





قال الماوردي: وصورتها في بيع المرابحة إذا أخبر البائع أن الثمن مائة درهم فأخذه 
المشتري بمائة وعشرة دراهم ثم عاد المشتري بعد افتراقهما يدعي خيانة البائع في الثمن 
وأنه ثمانون درهما فإن لم يكن للمشتري بينة على ما ادعاه من خيانة البائع فالقول قول البائع 

ِ يمينه وهو لازم للمشتري بالثمن الأول. وإن أقام المشتري بينة على ما ادعى من خيانة 
البائع سمعت ولم يبطل بها البيع . 

وقال مالك : إذا أقام المشتري بينة بخيانة البائع ب بطل البيع لانعقاده بثمن مجهول وبه 
قال من أصحابنا من زعم أن البائع إذا أخبر بنقصان الثمن أن المشتري يأخذ بعقد مستأنف 
وهذا غلط لأن خيانة البائع عيب دلس به على المشتري والتدليس بالعيب إذا ظهر لم يوجب 
بطلاة النيمبوما دكرورمن جهالة القن يط التعئانةاغر مك لآن التدلين بالعيب إذا اعت 
الرجوع بالأرش لم يقتضي جهالة الثمن فكذلك لو وجب حط الخيانة لم يؤذن بجهالة 
الثمن» فإذا ثبت أن البيع لا يبطل بظهور الخيانة لم يخل حال الثوب المبيع من أن يكون 
باقياً أو تالفاً فإن كان الثوب باقياً فهل تحط الخيانة وحصتها من الربح أم لا على قولين: 

أحدهما: قاله في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى أن الخيانة لا تحط وأن للمشتري 
أخذه بالثمن الأول وهو مائة وعشرة دراهم لأن البائع لم يرض بإخراج الثوب من يده إلا بهذا 
الثمن فعلى هذا يكون للمشتري الخيار لظهور الخيانة بين أن يقيم على البيع بهذا الثمن أو 
يفسخ ولا خيار للبائع . 

والقول الثاني: نص عليه في هذا الموضع من كتاب البيوع أن الخيانة تحط وحصتها 

من الربح لآن عققد البيع كان بالثمن وربح العشرة واحد فإذا بان الثمن ثمانين درهماً 

فللمشتري أن يأخذه بثمانية وثمانين درهماً فعلى هذا هل يثبت للمشرتي الخارام لا؟ قال 
الشافعي إذا ظهرت خحيانة البائع كان للمشتري الخيار وقال في البائع إذا عاد فأخبر بنقصان 
الثمن أن ليس للمشتري الخيار واختلف أصحابنا في المسألتين فكان بعضهم ينقل جواب 
كل مسألة إلى الأخرى وتخريجها على قولين : 

أحدهما: : لا خيار للمشتري سواء حطت الزيادة بإقرار البائع أو بقيام البينة عليه 
بالخيانة لأنه لما وصي أن يأخذ الثوب بمائة وعشرة دراهم وصار العقد له لازما فإذا أخذه 
بثمانية وثمانين درهما فأولى أن يكون تراضيا ويكون العقد لازماً. 

والقول الثاني: أن للمشرتي الخيار في فسخ البيع أو إمضائه لأنه قد يكون له غرض 
في ابتياعه بمائة وعشرة يفقده إذا ابتاعه بثمانية وثمانين وهو أن يكون وكيلاً وكله أن يشتري 
ثوباً بهذا الشمن أو وصياً في وصية أو حالفاً في يمين فقصد أن يبر فيها فإذا نقص من الثمن 
فاته الغرض فوجب له الخيار. 

وقال آخرون من أصحابنا إن الجواب محمول على ظاهرة فى الموضعين وليست 
المسألة على قولين بل لا خيار له إذا حطت الزيادة بإقرار البائع وله المتيان اط هه 
قامت بخيانة البائع . 
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والفرق بينهما أن الحطيطة إذا كانت بإقرار البائع دلت على أمانته فلم يثبت يثبت في العقد 
حزان لنلاسته رإذا كاك الخطيطة بالزيئة دلت على خجانقه ولي يؤمن عدوت حتائنة الرنة امن 
جهيته فثبت في العقد الخيار للمشتري . 

فإذا قيل إن للمشتري الخيار فاختار الفسخ عاد الثوب إلى البائع وإن اختار المقام أو 
قيل ليس للمشتري خيار فهل للبائع الخيار أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: قاله في كتاب البيوع لا خيار له لأنه لم يغش ولا دلس عليه بعيب. 

والقول الثاني : قاله في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى له الخيار لأنه لم يطب نفساً 
بإخراج الثوب من يده إلا بالشمن الذي ذكره حقاً كان أو باطلا . 

فصل: نأما إن كان الثوب تالفاً وقد قامت البينة بخيانة البائ ئع فالواجب أن تحط الخيانة 
لعا م ررب يقرا رحد لأنايع للقت بلقب ارح فيه لازن تم اينار 
مال لماك ساي و ا ا 
من الفسخ ا يي 
عيباً فيما ابتاعه لم يكن لمشتري العبد خيار لتلفه في يده وله الرجوع بأرشه ووجب لمشتري 
الأمة الخيار وإن تلف ما يقابلها لبقائها في يده فإذا ثبت أن للبائع الخيار فإن اختار المقام 
ات ا الو و 1 
مله لل أن الشافعي أراد به تحريم المح احم كرد 
وعدت اكد اذ بد لاريم 0 
السبب وهو التدليس والخيانة فكان ارب رأغنياً ا دون العقد 0 إذا 
رجع إلى العاقد دون العقد لم يبطل العقد كتحريم النجش وتلقي الركبان ولو رجع التحريم 
إلى العقد دون العاقد كان مبطلا للعقد كتحريم المنابذة والملامسة وبيع الحمل فعبر 


الشافعي عن تحريم الفعل بتحريم الثمن لأنه لما كان مأخوذا عن سبب محرم جاز أن يعبر 
عنه بأنه محرم | ه. 





بَاب الرّجُل يَبِيعٌ الشَيْء إِلَى أَجَل كم يَشْمَرِيهِ بقل من الشَّمَنِ 


مسألة : قال الشَّافِعِي َحِمَهُ الله َعََى : «ولا َس نيم الل السلعَة إلى أجل 

يَشْتَرِيهَا مِنَ الْمُشْتَرِي بأل بد عرض َإِلَى أجل قَالَ بَعْض الئاس إن امرَأةٌ أنَتْ عَائِضَةٌ 
عم بَعََهُ مِْ يدبن َم بكَدَا وكذا إلى الْمَطَاءِ ثم اوه مه بقل فقَالَتْ 
غائدة يسما الْعرَيِت وَيسمنا النذت حبري من أ نه قَدْ أَبْطلَ جِهَادَهُ مَعَ رَسُولٍ 
لله يله إلا أن يعُوبَ (قالَ الشَافِعِي) عومجمل ولوْكَانَ هذا تاببا فََدْ تَكُونَ َائِفَةُ عابت 
المع إلى العَطء انه جل مَعْلُوم ريك صَحَابِي وَإِذَا اخَتَلَمُوا فَمَذْهَبْنَا الْقِيَاسُ يفوج وذ 
وَنَحُنُ لآ نبت بت ِل هذا على عَائفَةوَِدًا عَاَتْ َم لسلْةُ لي عَسَائِرٍمَلِي لم لا أب بلجي 


حافك شت وشَاءً الْمُشْترِي ؟». 


ل ل ل ا ال 
الرضا به جاز أن يبتاعها من المشتري قبل قم ا و و 
أقل. من جنسه أو غير جنسه. حال ومؤجاا: وبه قال من الصحابة ابن عمر وزيد بن أرقم 
وجل التابعين وجمهور الفقهاء . 

وقال مالك: لا يجوز أن د يشتريه بأقل من ذلك الثمن نقداً ويجوز أن يشتريه بمثله أو 
بأكثر منه تقدا وتسباً. 


لال 


وقال أبو حنيفة إن كان الثمنان من جنس واحد يدخله الربا كالنقدين لم يجز أن يبتاعه 
ثانية إلا بمثل الثمن الأول من غير زيادة ولا نقص وإن كان الثمن ما لا ربا فيه كالعروض جاز 
أن يبتاعه ثانية بأكثر من الثمن الأول وأقل وإن كان الثمنان من جنسين فيهما الربا كالذهب 
والورق جاز التفاضل بين الثمنين قياساً ولم يجز استحساناً . 

واستدلوا برواية ابن أبي إسحاق السبيعي عَنْ أمّهِ تَاِية بنْتِ بِقَع قَالَتّ: حرجت أنَا 
َم حبة إلى الس فَدحَلَْا على عَابِة َه رَضِيَ الله عَنها سنا يا قلت مِن أبن ؟ قلا مِنَ 
الْكوقة كانْهَا َعْرَضتْ فََالت لَهَا م حبة يا َ الْمُؤِِْينَ كانت ِي جَارِيَة وَبِْتَهَا رَيْدَ بْنَ دق 
بتْمَانٍ مِائةٍ دِرْهُمٍ إلى الْعَطاءِ رادها فاش يها ِْهُ بِيتِ مِالَةِ وِرْمَع نقداً فَقَلَتْ عَائِسَة 
رَضِي اللّهُ عَنَهَا بشْسَ مَاشَرَيْتِ وَيِنْسَ ما ابْنَعْتِ بعت أخبري زَيْدَ بْنَ رقم أنه أَلِطَلَ جِهَاتَهُ مَعَ 


»ل كتب البيوع/ باب الرجل يبيع إلى أجل ثم يشتريه بأقل من الثمن 
رَسُولِ اللّهِ يك إلا أنْ يَتُوبَ الت رايت لو أَحَذْتَ رأسَ مَالِي قَالَتْ قَتَلَتْ عَائِمَةُ رَضِي_اللَهُ 
عَنْهَا قَولَهُ تَعَالَّى فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبْهِ فَانتَهّى فَلَهُ مَا سَلّفتَ»4[البقرة ه/ا3]. 

قالوا فلما أبطلت عائشة رضوان الله عليها البيع وجهاد زيد لم يجز أن يكون عن اجتهاد 
منها بل عن نص وتوقيف لأمرين : 

والثاني : أن إبطال الجهاد بالاجتهاد لا يجوز فثبت أن قول عائشة رضي الله عنها 
محمول على سماعها ذلك من رسول الله عل . 

هو غطتم بير 

قالوا وقد روي عَنٍ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُ آله يِل عَمْنْ باع حرِيرَة ما وِرْهم نم 
8 شْترَامَا بحَمْسِينَ دِرْهَماً فقَالُ دَرَاهِمْ بدَرَاهِمَ مُتفَاضِلةَ وحَرِيْرةٍ دَحَلَتَ بَنْهُما قَالوا وَلآن ذلك 
ذريعة إلى الربا ومؤدياً إليه وما كان مؤديا إلى الربا كان ممنوعا لقول النبي ككِ من ام حول 
الْحِمَّى يُوِشِكَ أن يَقَمَ فيه2'0 وقال كلل «لَعَنَ الله اود ححرْمَتَ عَلَيْهِمْ الشحُوم فَجَمَلومًا 
وَبَاعُوهًا وَأَكَلُوا أَنْمَانَهَا© يعني بقوله جملوها أي أذابوها فلعنهم لأنهم فعلوا ما أداهم إل 
الحرام. ولأن البائع في ابتياعه الثاني قد استفضل زيادة ليس في مقابلتها عوض فوجب أن 
يمنع منه لِنهِيهِ َك عَنْ ربح مَا لَّمْ يُضمَنْ والدلالة على ما ذهبنا اليه من جواز البيع عموم قوله 
تعالى «وَأحَلَّ الله لبي 4[ البقرة ة ه/ا7] ولأن كل سلعة جاز بيعها من غير بائعها بثمن جاز 
بيعها من بائعها بذلك الثمن كالعرض ولأن كل سلعة جاز بيعها من شخص بعرض جاز بيعها 
منه بقيمة ذلك العرض كالأجنبي ولأنه بيع لا يحرم التفاضل في عوضه فوجب أن لا يكون 
الرجوع في تقدير ثمنه إلى عاقد كالبيع الأول. ولأن لكل واحد من العقدين حكم نفسه 
بدليل أن كل واحد منهما يصح مع التراضي ويبطل مع الإكراه ويفتقر قر إلى البدل والقبول وإذا 
انفرد كل واحد منهما بحكم نفسه لم يجز اعتبار أحدهما بالآخر ولا بناء أحدهما على 
الآخر. وأما الجواب عن استدلالهم بحديث عائشة رضي الله عنها فمن وجوه: 

أحدها: ضعف إسناده ووهاء طريقه . 

قال الشافعي : قلت لمن احتج بهذا الحديث أتعرف هذه المرأة فقال لا فقلت كيف 
يصح لك الاحتجاج بحديث من لا تعرفه على أن أبا حنيفة لا يقبل من أحاديث النساء إلا ما 
روته عائشة وأم سلمة. 

والجواب الثاني: أن عائشة رضي الله عنها إنما أبطلت البيع إلى العطاء لأنه أجل 
مجهول والآجال المجهولة يبطل بها البيع . 


)١(‏ أخرجه البخاري ١15/١‏ في كتاب الإيمان (51) ومسلم ١714/7‏ في كتاب المساقاة حديث 
.)١649/3١0‏ 
(1) أخرجه البخاري 1١5/15‏ في البيوع حديث (7771) ومسلم 7//7 ١7١‏ في المساقاة (1585/1/5). 


كتاب البيوع/ باب الرجل يبيع إلى أجل ثم يشتريه بأقل من الثمن 7 -- 988 


فإن قالوا إنما أنكرت البيع الثاني لأنها قالت بنْس ما اشْمَرَ لقاريس :ها القت تكريرا 
لإنكار البيع الشاني قيل هذا غلط لأنها قالت بئس ما شريت بمعنى بعت قال الله تعالى 
9وَشَرَوْه شمن بس » [يوسف ]2١‏ أي باعوه وقال الشاعر: 

تعربت" يردا لضي من بَعْدبرْةكُنْت هام( 

والجواب الثالث: أنه لو سلم أن إنكار عائشة رضي الله عنها توجه إلى البيع الثاني» 
دون الأول لما كان فيه دليل لأن زيداً خالفها وإذا اختلف الصحابيان وكان القياس مع 
أحدهما كان ةول من عاضده القياس أولى والقياس مع زيد دون عائشة رضي الله عنها فإن 
قبل فليس الا--ستجاج بقول عائشة وإنما الاحتجاج بالتوقيف في قولها لأنها لا تبطل جهاد زيد 
باجتهادها. قيل لا يصح حمل قولها على التوقيف من وجهين: 

أحدهما: أنه إثبات نص باستدلال وإبطال قياس باحتمال. 

والثاني : إمكان مقابلة ذلك بمثله في حمل ما ذهب إليه زيد على التوقيف فإذا أمكن 
معارضة الشيء بمثله سقط وليس ما ذكرته عائشة شة رضي الله عنها من أن زيداً قد أبطل جهاده 
دليل على توقيف لأنه لا يجوز أن يضاف إلى أحد من الصحابة أنه علم بنص فخالفه وإن لم 
يعلم به لم يبطل اجتهاده وليس هذا القول منها إِلذ كقول إبن عباس رضي الله عنه ألا يقي 
لله يد بن َابتٍ يَعَلُ ابن الاب ابنالا يَجَعَلُ أبَ الأب أباً وكقوله في العول ما جعل الله 
في المال نصفاً وثلثين من شاء باهلته عند الحجر الأسود يعني لاعنته ولم يدل هذا القول منه 
مع ما فيه من الوعيد والملاعنة على أن في الجد والعول نصاً. 

وأما الجواب عن حديث ابن عباس رضى الله عنه فهو الجواب عن حديث عائشة 
رضي الله عنها . ١‏ 

ام ا ا ع ا فغلط بل هو سبب يمنع من الربا 
الحرام وما منع من الحرام كان ندبا أ لا ترى إلى حديث أبي سعيد الخذري رضي الله عنه أن 
رسول الله يك اسْتَعمَلَ رَجَلا علَى حبر فجَاءه بتَمْرِ جَبب فقَالَ َسُولُ الله وك «أكل َمْرِ بير 
هَكَذَاء َال لا الها وَسُولَ الل لد الضصّامَ بالصَّاعَيْنِ وَالضَّاعَيْنٍ بَلانَةٍ فال وَسولٌ 
الله كل لآ تفعل , بع الْجَمْعَ بِالدَرَاهِمٍ شر بِالدَرَاهِمٍ جَنِيبا(١»والجمع‏ هوالتمر المختلط 
الرديء والجنيب هو الجيد فجعل ذلك ذريعة إلى ترك الربا وندب إليه . 


وأما الجواب عن قولهم أنه قد استفضل زيادة ليست فى مقابلة عوض . أنه إذا انفرد 


١8/7 البيت ليزيد بن مفرغ الحميري انظر طبقات فحول الشعراء (206) والنكت والعيون للمصنف‎ )١( 
.8/١7 وتفسير الطبري‎ 
ومسلم 1116/7 في المساقاة‎ )11١7و‎ 77١١( أخرجه البخاري 44/5" في كتاب البيوع حديث‎ )١( 
(هة/8؟9ه1).‎ 
الحاوي في الفقه/ جه/ م19‎ 


»ل كتاب البيوع/ باب الرجل يبيع إلى أجل ثم يشتريه بأقل من الشمن 


لاك احبر م او و ل 

فصل: : ومما يضاهي هذه المسألة أن من باع طعاماً بثمن مؤجل ثم حل الأجل جاز أن 
يأحذ بذلك الثمن طعاماً وغيره من المطعوم . 

وقال مالك إن أخذ طعاماً لم يجز وكان عين الربا وإن أخذ غير الطعام جاز. 

وقال أحمد بن حنبل وإسحاق لا يجوز أن يأخذ به مكيلا ولا موزوناً وكلا القولين 
فاسد. 

والدليل على ما قلنا لما تقدم من الدليل. 


بَابُ تفريق صَفْقَة الْبَئْع وَجَمْعها 


مسألة : قال المزني رَحِمَهُ الل تعََى : «اتلف قَوْلُ الشَافِِي رَحْمَهُ لله في َمْرِيقٍ 
لصف وَجَمْعهَاوَيْضْتُ لَه مَوْضعا لأجمَعْ فيه شَرْحَ أوْلَى قَولَيْهِ فيه إِنْ شَاءَ لْهقَالَ الشافِعي 


رَحِمَهُ لله في كِمَابٍ الحلافٍ أبي حَِفة واي ٍ أب لَبْلَى وَإِذَا اشتَرَى تَوْبيْنَ صففَةُ وَاجدَه فهَلَكَ 
في يده ووَجَدَ بالآخر عيبا وَاحمَلَا في ' ف لت يك رين لي يم 
مايه فقول كول الْبائع. 0 أن امن كُلَهُ قد َم المشْمرِي قن اد رد لَب بكر مِنَ 
الشّمن أو اد الرجُوع بالَْيْبٍ بتر مِنَ لمن قلا ييه بل الزَيَادة وَقَالٌ في كتاب الصلْحٍ 
لايع وَل به في مَوْضعَينِ مُخْلينٍ إن صَالحَه من دارا يدنه مالم وج به 
عيبا أن لهُ اْحَيَارَنْ شَا رد ابد وأَحَدَ المائة بنِضفٍ الصَلح. ا 
الصَّفْفَة وَقَعَثْ عَلَى شَيِْيْنٍ وَقَالَ في نُشوزٍ ز الرجل. عَلَى الْمَرَْةٍ وَفِي كاب الشُرُوطٍ لو اشتر 
يدا وا شع بض وله وكا وذ ذاه 1 شق يضب ال زقاك ي لذبن 
اشْتَرَى شقصا وعرضا صَفْفَةٌ وَاجِدَةٌ أخِذْتٍ الشفْعَةُ بحِصّتِهَا مِنَ الدّمنَ وَقَالَ ني الإملاء عَلى 
مَسَائِلَ لِك وَإِذَا صَرَف درا بِهْرِينَ رما فض يَسْمَة عَفَرَ رهما وَلَم يَجذ ِرْمَأ قلا 
0 لتِشعة عر بحِصِها مِنَ الدينار ويتَاقَضْهُ اْعُ بِحِصَةٍ الدَرْمُم نم إن شَاءَ 
اَْرَى نه بص الدنار ما شاه عصان كَل لق ورك مدا مَتَى شَاء أده وقَلَ في 
كاب ب الميُوع_ الحديك الأول َو اشتَرَى بِمِانَة دِينارٍ مائة صَاعٍ تَمْرٍ وَمِائَةَ صَاعٍ جنطة ومِائَة 
صَعٍ عَلّسٍِ جَاروَكُلُ صِنْفٍ مِنْهَا يمه مِنَ اانه وقالَ في الإملاء عَلَى مسائل مَا لِك 


5 


3 


الْمَجَمُوعَةِ وذ جَمعتِ الصَفْقَهُ نوعو عَشْرَةٍ وَقمَةُ البَرْدِيّ حَْسَةُ أشداس, لمن 
يمه العكرة سكي المكر 3 فالزز وي بخمسة اسداس اللمن والعجوة بِسدْس الثْمَنِ وَبِهَذًا 


المدين ثال في ا ل ا 


جو هذا لشي فل موثلا يلت يق مم في مق سا ويا صاع جة ع 
00 2 


"0 





كتاب البيوع/ باب تفريق صفقة البيع وجمعها 


ذا جَمعتْ شَيْن مين َكل وَاحلٍِنّهُما بحصَبه من لمن وََالَ في بَعْض لال 
غنم حال عَلَيها اْحَوْلُالمُصَدّقُ الصَّدَقَةُمِنَْا ِلْمُْمرِي لحار في رد اليم آنه َم يُسَلُم لَه 

كما ا شَترَى كابلا أوْيَأحُدُ مابَقِيَ بحضّته من امن وَقَالَ نألف في رطب قَنفد رجحم 
بِحِصَّةٍ ما بَقِيَ وَإِنْ شَاءً أَخَرَ إِلَى قابل وََالَ في كَِابٍ الصّدَاقٍ وَلوْأَضدَق أَربع سوّة ألما 
سمت على مور قال ولو أضدََهَا عبد استحق ى يِضْفُهُ كان الْحَيَارُلََاأنْ َل نِضْفَهُ 
وَالرُجُوحٌ بِنِضْفٍ قِيمَيِهِ أو الرّدُ (قال المزني مجه قن ثانا نا عدوي اللاي 
ل في معَة كيت نهد مة مالم قط ؟ بل قياس قوله هذا جع يضف مَفرٍ مه 


كَمَالَوْ اسْتِْقَ كُلهُكَانَ لَهَا مهرم قَالَ في الأملاء عَلَى الْمَوَطأ َو اذ لساري از 


جَارنِ َصَاب باهم عبس لَه أن يدا حضتا ِنَ لثمن وَل أنهَا صفقة رايد 
لاد إلا مَعَمَا يَكُونُ لَه لبي مِنْ دارأف سَهم, َمُوَشَفِيُهَا أن يَأَحُذْ بَْض السّهْمَانٍ 


دون بغعض وَإنّما منت أن يرد اليب بِحِصَهِه من الننِ أنه َف جر مَغُم القيمَةٍ وإِنْمَا 


مم6 مع د 


عل بعد واي شيَءِ عَقَدَاهُ برِضاهمًا عَليْهكََلِكَ كَانَ فَاسِداً لآ يَجُورُ أن افَزل أَشْتَرِي مِنْكَ 
ماع ممه عدم 2 


الْجَارِيَة ِهَاتينٍ الْجَاييِ على أن كَُّ َاحدَوِمِنُْمَا بقِبمتهَا مِنْهَا وَلَوْسْمْيْتْ أيتهما ا 91 
ذُلِكَ على م غير علوم وَقَالَ فَإِنْ قَانَتْ إحدّى الْجَارِييْنٍ بِمُوتِ أ بولآدةٍ لم يَكُنْ لَه رد التي 


5 


بعيبٍ وَيَرجِعٌ بِقِيمَةٍ ة اْعيْبٍ مِنَ الجَارِيَةٍ كانت فيه الي فَانَتْ يِشْرِينَ وَالَِي بَقِيَتْ نَلائِينَ 
وَقِِمَةٌ الْجَارِيَة الي اذ ترق يها حدسون فضار تحط المفية ين الجارية تلطه احمامها وكان 


لعب ينها العُْرُ َْجع بمْشْر الَمَنِ موثلا وَقَالَ في كتب الإلاءِ عَلَى الْمُوْطَاوَلَوْ 
صَرَفَ اينار اَّمِم فَوَجَدَ مِنْهًا رَائِفَاً هو بالجبان ين لخدو ورد رينقض الصَرْفُ لأنهَا 
صَفْقة وَاحِذَة َال فيه أيْضاً في مَوْضِعر آخرَفَإِنْ كانَ الدُرْهَم رَائمَمِنْ قبل السكة أو قبح 
ِو ملا بَاسَ عَلَى الْمُشْتَري فِي أن يََْلُ إن رهد الصَرْف كُلَهُ نا ب وَاحِدَة ون اف 


6 و ال 89ثسمر 


على اله نكاس رجز شير نضة فلذ يكوث َه أن يَفِضَهُ وَالْبيمُ مُتَقِض وَقَالَ في كِنَاب الإملاءٍ 
0-00 مَالِكِ الْمَجْمُوعَة ولا يَجُورْبنِعُ ذَهَبٍ بِذَمَبٍ ولا وق بوَرقٍ ولا بنَيْءِ مِنَ 

لماكول. أو الْمَمْوُوب إِلاّ منْلا مل إن تان مَقَاِهِمَا وَِيَّ قبَلَ أحَدَمِنهُمَا شَيْءْ فسَدَ 
00 إِهُكَالي. إن صَالحَهُ من دابا بمب مه ماله وأصاب بابد 
ييا ليس لَه إل أن يَنقْض الم كله يجيه معاوَالَ في هذ المشألة يا ولو ا 
الْعَبِلُ ان 3 َُقَض الصُلْحُ كُلَهُ وَقَالَ في الصَّدَاقٍ فَإذَا ذَمَبَ ب بْعْض الْيْيْعٍ َم رد الْمَاتي وَقَالَ في 
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0 ١ 


بذكا 





كتاب البيوع/ باب تفريق صفقة البيع وجمعها 


ال ا رَحِمَهُ الله كه يَخْندُ الصَفْقَة ويه أرْلَى 8 لشفي . 


قال الماوردي : أما الصفقة فإنها عبارة عن العقد لأن العادة من المتعاقدين خاريتة أن 
يصفق كل واحد منهما على يد صاحبه عند تمام العقد وانبرامه . وقد روي أن النبيّ ل قَالَ 
لِحَكِيم بْنِ حرام : بَارَكَ الله لَكَ في صَفْقيِكَ . فالصفقة هي العقد ولا يخلو حالها إذا جمعت 
شيئين من ثلاثة أقسام إما أن يكونا حلالين أو حرامين أو أحدهما حلالاً والآخر حراماً فإن كانا 
حلالين صح العقد فيهما وإن كانا من جنسين كرجل ا تخرى ثوبا وسَيفاً بديدار كنات الشمن 
مقسطأ على قيمتها وإن كانا من جنس واحد فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تكون أجزاؤهما مختلفة كرجل اث شترى ثوبين بدينار أو عبدين فإن الثمن 

والثانى: أن تكون أجزاؤهما متماثلة كالحبوب والمائعات فإن الثمن يتقسط على 
الواؤهنا وإن كانك الصفقة جيعت عرامين فالتقد باطل فيهناسواء كانامن سسيين كشرير 
وزق خمر أو كانا من جنس واحد كزقين من خمر. ض 

وإن كانت الصفقة جمعت حلالاً وحراماً كحر وعبد أوخل وخمر أو ملك وغصب فإن 
العقد في الحرام باطل وفي الحلال على قولين إلا أن يذكر قسط الحلال من الثمن فيصح 
لأن تمييز ثمنه يجعله كالعقدين . 

وقال أبو حنيفة: إن كان الحرام المضموم إلى الحلال ليس بمال كخل وخمر أو عبد 
زيط العا زنسا ب اللالو ون كان الحم في سكن الدال تخيلا تطلك رعس مضه أو 
جاريته وأم ولده صح العقد في الحلال وإن بطل في الحرام وليس يفترق الحكم بذلك عندنا 
على القولين معاً. 

فإذا قلنا ببطلان البيع في الحلال فله علتان: 

أحدهما: : أنه ببطلان البيع ذ في الحرام يبطل من الثمن ما قابله فيصير الباقي بعده 
مجهولاً وجهالة الشمن تبطل البيع فوجب أن يكون البيع الحلال باطلاً لجهالة ثمنه. 

والعلة الثانية : أنها لفظة واحدة قد جمعت حراماً وخلالاً وتبعيضها غير ممكن وتغليب 
أحد الحكمين واجب فكان تغليب حكم الحرام في إبطال العقد على الحرام أولى من تغليب 
الحلال في تصحيح العقد على الحلال لأن تصحيح العقد على الحرام لا يجوز وإبطال 
العقد على الحلال يجوز وكان ذلك بمثابة بيع درهم بدرهمين لما كان الدرهم بالدرهم 
والدرهم حلالاً الزائد حراماً بطل البيع في الجميع تغليباً لحكم التحريم . 

وإذا قلنا بصحة البيع في الحلال فوجهه شيئان : 

أحدهما: أنه لما كان لو أفرد كل واحد منهما بالعقد خالفه حكم صاحبه وجب إذا 
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جمع بينهما في العقد أن يخالف كل واحد منهما حكم صاحبه كالمشتري صفقة عبداً 
وشقصا فيه الشفعة. 


والثاني : أنه لو كان الجميع بينهما يوجب حمل أحدهما على الآخرلم يكن حمل 
الصحة على البطلان بأولى من حمل البطلان على الصحة كالانفراد فوجب أن يسقط اعتبار 
أحدهما بالآخر لتكافىء الأمرين ويحمل كل واحد منهما على مقتضاه في الحالين. 


فصل: فإذا تقرر توجيه القولين انتقل الكلام إلى التفريع عليهما فنقول إذا قلنا إن 
«تفريق الصفقة لا يجوز لم يخل حال الصفقة التي جمعت الحلال والحرام من أحد أمرين: 
إما أن تكون من عقود البياعات التي يلزم فيها الأثمان أو تكون من غير عقود البباعات فإن 
كانت من غير البياعات كالهبات والرهون والنكاح وهو أن ينكح أجنبية وأختآ أويهب عبدا 
وحرأ أو يرهن غصبا وملكا فيبطل نكاح الأخت وهبة الحر ورهن الغصب وإن عللنا لبطلان 
تفريق الصفقة بأن اللفظة واحدة قد جمعت حرام وحلالا فغلب حكم التحريم بطل نكاح 
الأجنبية لبطلان نكاح الأخت وهبة العبد لبطلان هبة الحر ورهن الملك لبطلان رهن 
الغصب . وإن عللنا لبطلان تفريق الصفقة بأن الثمن يصير مجهولا صح نكاح الأجنبية وهبة 
العبد ورهن الملك لأنها عقود لا تتضمن أثمانا أتبطل بجهالتها وإن كانت الصفقة من عقود 
.البياعات لم يخل حال ما جمعته الصفقة من الحلال والحرام من أحد أمرين : أن تكون مما 
يتقسط الثمن على قيمته أو على أجزائه فإن كان مما يتقسط الثمن على أجزائه مثل قفيزين 
من حنطة أحدهما مغصوب والآخر مملوك أو عبد نصفه حر ونصفه رقيق فإن عللنا لبطلان 
الصفقة بأن اللفظة جمعت حراماً وحلالاً بطلت الصفقة كلها ها هنا لوجود هذه العلة. وإن 
عللكا بآن اقيق بصير متي ل صح البيع ها هنا في الحلال وإن بطل في الحرام لأن ما 
يتقسط الثمن على أجزاءه قد أمن فيه جهالة ثمنه لأنه إذا ابتاع قفيزين بدينارين فمعلوم أن 
النصف دينار. وإذا ابتاع عبداً بمائة فمعلوم أن نصفه بخمسين وإن كان مما يتقسط الثمن 
على قيمته كحر وعبد أو ثوب مغصوب ومملوك أو أم ولد وأمة أو وقف وملك أو شاة وخنزير 
أوخل وخمر فالصفقة فيهما باطلة على العلتين معاً لأننا إن عللنا بأن اللفظة جمعت حراماً 
وحلالا فهي موجودة في هذا الموضع . وإن عللنا بأن الثمن يصير مجهولاً فهي موجودة أيضاً 
وهذا بيان الحكم بأن تفريق الصفقة لا يجوز وما يتفرع عليه. 


فصل: إذا قلنا ان تفريق الصفقة يجوز بطل البيع في الحرام ولم يبطل في الحلال 
وكان للمشتري الخيار لأجل تفريق الصفقة عليه بين المقام على الحلال أو فسخ البيع فيه 
فإن فسخ رجع بالثمن وإن أقام اعتبر حال الحرام المضموم إليه في الصفقة فإن لم يكن مالا 
كل بور ريم ا ل ا أن يتمسك بالحلال بجميع الثمن 
وإن كان المضموم ليمالا كالمخضوت] والمجهول أوكان في حكم المال كأم الولد 
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والوقف أو يمكن أن يقوم تقويم المال كالحر فهذا على ضربين : أحدهما: أن يكون مما 
يتقسط الثمن على قيمته ففيه قولان: 

أحدهما: أنه يقيم على الحلال بجميع الثمن لأمرين: 

أحدهما: أن الحرام مالم يتناوله العقد فلم يقابله شيء من الثمن وصار جميعه ثمناً لما 
تضمنه العقد من الحلال والثاني : أن ما خرج من الصفقة من الحرام نقص في المبيع كعبد 
قطعت يده قبل التسليم فيكون لمشتريه الخيارة في الفسخ أو المقام عليه بجميع الثمن فعلى 
هذا القول إن اختار المشتري أن يقيم على الحلال بجميع الثمن فلا خيار للبائع لأنه لما 
رضي أن يأخذ الثمن على * شيئين فأولى أن يرضى بأخذه عن أحدهما والقول الثاني وهو 
أصح أفيقيع على الحلال باساب من الثين رقسطه لأنهما جما الثيو في مقايلةالختلال 
والحرام فلم يجز أن يجعل الثمن في مقابلة الحلال وحده دون الحرام لأنه غير ما تضمنه بذل 
لبائع وقبول المشتري فعلى هذا ألقول إن اختار المشتري المقام على الحلال وأخذه 
بحسابه من الثمن وقسطه فهل يكون للبائع الخيار أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: له الخيار لأجل ما يدخل عليه من نقص الثمن . 

والوجه الثاني : لا خيار به لأن نقص الثمن الداخل عليه في مقابلة بعض المبيع الباقي 
معه فحصل من هذا أن الحلال المضموم في | لصفقة إلى الحرام ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يأخذه بجميع الثمن وهو أن يكون مضموماً إلى ما ليس بمال. 

والثاني: أن يأخذه بحصته من الثمن وهو أن يكون مضموماً إلى ما يتقسط الثمن على 
أجزائه . 

والثالث : ما يكون فيما يأخذه به قولان وهو أن يكون مضموماً إلى مال يتقسط الثمن 

فصل: فإذا بطل بعض الصفقة بمعنى حادث بعد العقد كعبدين مات أحدهما قبل 
القبض فبطل البيع فيه فقد اختلف أصحابنا في الباقي منها فكان أبو إسحاق المروزي يخرج 
البيع ف فيه على قولين من تفريق الصفقة وسوى بين الفساد المقارن للعقد وبين ما حدث بعد 
العقد وامتنع سائر أصحابنا من تخريج ذلك على قولين وأجازوا بيع الباقي قولاً واحداً 
لسلامته فلم يقدح فيها ما حدث من فساد بعضها لأننا إن عللنا في بطلان الصفقة بأن اللفظة 
جمعت حراما وحلالا عدمت هذه العلة ها هنا. فإذا ثبت أن البيع في الباقي جائز قولا واحدا 
فإن للمشتري أن يقيم عليه بحصته من القمن فول واهذاً وخدرجه أب و إسحاق على فنوليق 
تسوية بين الأمرين والله أعلم بالصواب . 
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بَابُ اخحُتلاف الْمُتَبَايِعَيْنِ وَإِذَا قال كل واحد منهًا لاأَدْفَعُ حتى فيض 


عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَِّ عَنْ عَبَدِ الله بن مَسْعُودٍ أن رَسُولَ الله له قَالَ «إذَا احتف البيْمَانٍ َاَقَولُ 
ل البَائِع, وَالمبَاعٌ , بِالْجِيَار "2 (قال) وَقَالَ مَالِكُ نه بَلَهُ عن ابن مَسْعُودٍ أنْهُ كَانَ يُحَدث عن 
سول اله له أله قال «أيما بين تبَابَعَا فَالْقّوَلُ كول الْبَائِع. أو يَتَرَادذّانِ»( قال الشَافِِي) قَضَى 
رَكوَل اللّه يكل أنَّ اله عَلَى الْمُذْعي والْيّمِينَ عَلَى الْمُذَّعَى عَلَيه فَإذًا تََايَعَا عَبْداً فَقَالَ الْبائِعٌ 
كوا ا قم او نح مر للم اف ف عد راق د هام ار لمم 8ه 2 كدان كيه اس 
بالفٍ والمشتري بخمسمائةٍ فالبائع يدعي فضل الثمنٍ والمشتري يدعِي السلعة باقل من 
الثُمَنِ فَيَتَحَالَمَانِ» . 

قال الماوردي : اعلم أن اختلاف المتبايعين على ضربين أحدهما أن يختلفا في أصل 
العقد والثاني في صفته فإن كان اختلافهما في أصل العقد مثل أن يقول البائع بعتك عبدي 
بألف فيقول الآخر ما اشتريته . أويقول المشتري اشتريت منك عبدك بألف فيقول المالك ما 
بعته فالقول قول منكر العقد مع يمينه بائعاً كان أو مشترياً إلا أن يقيم مدعي العقد بينته ولا 
تحالف بينهما لقوله يك : الْينَةُ عَلَى من اذْعَى وَالْيِمِينُ عَلَى مَنْ أنكر0") . وهكذا لو ادعى 
أحدهما العقد على وجه يصح وادعاه الآخر على وجه يفسد مثل أن يقول أحدهما بعتك 
عبدي هذا بألف حالة ويقول الآخر بألف مؤجلة إلى العطاء أو بخيار شرط فالقول من هذا 
العقد قول من ادعى فساده دون صحته لأن دعواه تضمنت نفي العقد فصار كالمنكر له. 

فصل: وإن كان اختلافهما في صفة العقد دون أصله فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون اختلافهما فيما يخلو منه العقد كاختلافهما في قدر الثمن أو في 
صفته أو في قدر المثمن أو في صفته . 


ا/8٠١/* وأبوداود‎ ٠0١/5 والدارمي‎ 551/١ أخرجه أبوداود الطيالسى فى المسند (944) وأحمد‎ )١( 
والنسائى9/ 07م وابن ماجة 777/75 حديث (5181) والدارقطني إرذالىق‎ )"01١و‎ "0١١( حديث‎ 
ْ . 55/5 والحاكم‎ )/( 

(؟) بنحوه أخرجه البخاري حديث (50067) ومسلم ١171١١/1١‏ والترمذي 577/7 حديث (17411) وانظر 
نصب الراية 5 /40. ش 
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والضرب الثاني : أن يكون اختلافهما مما قد يخلو منه العقد كاختلافهما في الأجل أو 
في قدره أو في الخيار أو في قدره أو في الرهن أو في قدره أو في الضمين أو في عينه. 

فأما الضرب الأول وهو أن يكون اختلافهما فيما لا يخلو منه العقد من قدر الثمن أو 
صفته أو قِدر المثمن أو صفته فالاختلاف في قدر الثمن أن يقول البائع بعتك هذا العبد بألف 
درهم ويقول المشتري بخمسمائة والاختلاف في صفته أن يقول البائع بدراهم صحاح ويقول 
المشتري بمكسرة أو يقول البائع بدراهم بيض ويقول المشتري بدراهم سود والاختلاف في 
قدر المثمن أن يقول البائع بعتك العبد بألف ويقول المشتري بل بعتني كذا بألف أو يقول 
البائع بعك هذا كذا من طعام بألف فيقول المشتري بل بعتني العبد مع الفرس بألف . 
والاختلاف في صفة المثمن أن يقول أسلمت إليك درهماً في طعام ميساني فيقول بل في 
طعام شامي أو في ثياب مروي فيقول بل في هروي فإذا كان اختلافهما فيما ذكرت فقد 

أحدها: وهو مذهب شريح والشعبى أن يقول فيه قول البائع لأن المبيع على ملكه. 

والمذهب الثاني : وهو مذهب أبي ثور وداود أن القول قول المشتري اعتباراً ببراءة 
ذمته , 

والمذهب الثالث: وهو مذهب مالك أن القول قول من الشيء في يده لأن فيه دلالة 
على ملكه. 

والمذهب الرابع: وهو مذهب أبي حنيفة أنه إن كانت | لسلعة تالفة فالقول قول 
المشتري وإن كانت باقية بحالها تحالفا. 

والمذهب الخامس: وهو مذهب الشافعى يتحالفان بكل حال سواء كانت السلعة 
قائمة أو تالفة ولا اعتبار باليد إلا أن يكون تلفها قبل القبض فإن ذلك مبطلاً للعقد. 

واستدل أبو حنيفة على إددطف الملحة يعم البجالكر ررحت كرك فول العداري 
بما روى ابن مسعود عن النهى ذكِِ أنه قال : «إِذَا الف الْمُتَيَايِعَانٍ وَل بِيْنَةَ لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا 
وَالْسَلعةُ قاكمة تَكَالْمًا أو تَرَادّا فشرط في التحالف بقاء السلعة. فاقتضى انتفاء التحالف مع 
تلف السلعة. وقال ولأنه فسخ ثبت مع بقاء المبيع فوجب أن يسقط مع تلفه كالرد بالعيب 
قال: ولأنه مبيع تلف عن عقد صحيح فوجب أن ينتفي عنه الفسخ أصله إذا تلف المبيع في 
ا لحم ا ال ا 
دون الثم وهذاامما ينا ففيمان العقد. 
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النبي كلهِ أنه قال: لَه عَلَى من ادْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى م عن الكره وكل نوانتل من المكارعيد 
منكر ومدع لأن البائع يقول بعت بألف ولم أبع بخمسمائة والمشتري يقول: اشتريته 
بخمسمائة ولم اشتره بألف صح ذلك أن كل واحد منهما يجوز أن يقيم البينة والبينة إنما 
تسمع من المدعي دون المنكر فدل على أن كل واحد منهما مدع بما يجوز أن يتحالفا مع بقاء 
السلعة بوفاق أبي حنيفة واليمين عند أ بي حنيفة أنما تكون على المنكر دون المدعي فثبت أن 
كل واحد منهما منكر فصار كل واحد منهما مدعياً منكراً فوجب أن يتحالفا . ويدل على ذلك 
أشن الحديث الذي رواء الشافعي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النهي يك قال: «إذا 
اختلف الْبَيّعَانٍ فَالْقَولُ قَوْلُ الْبَائ ع وَالْمُبْنَاٌ بالْحَيَارِ ولم يفرق بين بقاء السلعة وتلفها. فإن 
قيل فقد شرط بقاء السلعة في التحالف في الخبر الآخر فصار هذا الإطلاق محمولاً على 
ذلك التقييد كما حملتم إطلاق العتق في كفارة الظهار على التقييد العتق في كفارة القتل؟ 
قيل ليس هذا من المقيد الذي يحمل إطلاق جنسه عليه لأن إطلاق خبرنا إنما يوجب 
تحالفهما مع بقاء السلعة وتلفها فصار قوله والسلعة قائمة بعض ما تناوله إطلاق خبرنا وذلك 
لا يوجب التخصيص لأنه لا ينافيه. فإن قيل فما الفائدة من قوله إذا اختلفا والسلعة قائمة 
تحالفا مع استواء الحكم في قيامها وتلفها قيل يحتمل وجوهاً: 

أحدها: التنبيه على حكم التحالف مع التلف لأن بقاء السلعة يمكن معه اعتبار قيمتها 
فيغلب به قول من كانت دعواه أقرب إليه ومع التلف لا يمكن فلما أسقط اعتبار هذا وأوجب 
التحالف مع قيام السلعة كان وجوب التحالف مع تلفها أولى . 





والثاني : أنه نص على بقاء السلعة إسقاط لاعتبار اليد بخلاف قول مالك حتى إذا 
تحالفا مع وجود اليد كان تحالفهما مع زوال اليد أولى . 

والشالث: أنه نص على بقاء السلعة لأن تلفها قد يكون مبطلاً للعقد إذا كان قبل 
القبض وبقاؤها ليس يبطل معه العقد فيتحالفان مع بقائها ولا يتحالفان مع تلفها. فإن قيل فلا 
دلالة لكم في هذا الخبر لأنه جعل القول فيه قول البائع وأنتم لا تقولون به قيل قد جعل 
المشتري بعد بالخيار ومن جعل القول قول البائع على الإطلاق لم يجعل للمشتري خياراً 
وإذا ثبت خيار المشتري بعد يمين البائع فخياره في قبول السلعة بما حلف عليه البائع أو 
يحلف بعده ويفسخ البيع. وكذا القول في تحالفهما وإنما خص النبي يَلِةِ البائع بالذكر لأنه 
المبتدىء باليمين. . . ويدل على المسألة من طريق المعنى أنه اختلاف في صفة عقد بيع 
صحيح فاقتضى أن يوجب التحالف. 

أصله إذا كانت السلعة قائمة ولأن ما يوجب فسخ العقد يستوي فيه الباقي والتالف 
كالاستحقاق. ولأنه فسخ لا يفتقر إلى تراضيهما فإذا صح مع تراد الأعيان صح مع تراد القيم 
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أصله إذا اشترى عبداً بجارية وتقابضا ثم تلفت الجارية ووجد بالعبد عيباً فله رده بالعيب 
واسترجاع قيمة الجارية لفسخ العقد بعد تلفها كما كان له فسخه مع بقائها . 


فأما الجواب عن استدلالهم بحديث ابن مسعود رضي الله عنه فقد مضى في معارضة 
خبرنا. 

وأما الجواب عن قياسه على الرد بالعيب فالمعنى فيه أن العيب فيما تلف يقدر على 
استدراك ظلامته بالأرش فلم يفسخ وليس كذلك في اختلافهما لأن كل واحد منهما لا يقدر 
على استدراك ظلامته إلا بالتحالف فجاز أن يتحالفا مع التلف. ولا وجه لقوله إن السلعة بعد 
تلفها لا تقبل الفسخ كما لا يقبل ابتداء العقد وإن أقاله العبد الآبق لا تصح ولا تقبل الإقالة 
كما لا يقبل ابتداء العقد لأنه يقول فيمن ابتاع عبداً وقتل في يد البائع أن المشتري بالخيار 

بين أن يفسخ ويسترجع الثمن أو يقيم على البيع ويأخذ من القاتل قيمة العبد فقد جعل العقد 
بعد التلف قاب للفسخ كذلك فيما جعانا أصل معه من بيع العبد بالجارية إذا تلفت ووجد 
بالعبد عيباً أن له رده بالعيب واسترجاع قيمة الجارية فجعل العقد بعد التلف قابلا للفسخ كما 
كان قبل التلف وهاتان المسألتان ينقضان العلة وأما الجواب على قياسهم على خيار الثلاث 
تحكي الأمبل عي مبلم فلم ينام . فأما الجواب عن قولهم أن المقبوض عن البيع الصحيح 
مضمون بالثمن دون القيمة فهو أن هذا الاستدلال باطل بمبتاع العبد بالجارية إذا تلفت 
ووجد بالعبد عيباً لأن الجارية قد كانت مضمونة بالعبد الذي هو الثمن ثم صارت بعد الفسخ 
بالعيب مضمونة بالقيمة دون الثمن . فأما من جعل القول في اختلاف المتابيعين قول البائع 
لأن المبيع على ملكه فيقابل بمثله. فيقال: يجب أن يكون القول قول المشتري لأن الثمن 
على ملكه فتساوى القولان وبطل التعليل. 

وأما من جعل القول قول المشتري لآن الأصل براءة ذمته فيقابل أيضاً بمثله» والأصل 
أنه غير مالك لسلعة البائع فتساوى القولان وسقط التعليل . 

وأما من جعل القول قول من السلعة في يده فيقابل أيضاً بمثله فيقال هاهنا سلعة في يد 

أحدهما وثمن في يد الآخر فيجب أن يكون القول قول من الثمن في يده فيتساوى القولان» 
ويسقط التعليل ولما كان التعليل لهذه المذاهب كلها متقابلاً في الجهتين لم يرجع قول أحد 
المتبايعين وصح مذهبنا في تحالفهما لتساوي حكمهما والله أعلم . 

فصل: فأما إذا اختلف المتابيعان فيما قد يخلو منه العقد كالأجل إذا ادعاه أحدهما 
ونفاه الآخر أو اتفقا على الأجل في قدره واختلفا في الخيار إذا ادعاه أحدهما ونفاه الآخر أو 
اتفقا على الخيار واختلفا في قدره أو اختلفا في الرهن أو الضمين إذا ادعاه ونفاه الآخر أو 
اتفقا على الرهن واختلفا في تقديره فعندنا أنهما يتحالفان كما يتحالفان في اختلافهما في 
الثمن والمثمن . 
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وقال أبو حنيفة : لا يتحالفان في هذا كله ويكون القول قول من نفاه استدلالاً بأن العقد 
يصح مع الخلو منه فصار مدعيه مستأنفا للدعوى فيه لأن مقصود العقد هو ما كان عوضاً من 
ثمن أو مثمن وهذه كلها غير مقصوده فلم يتساوى مع حكم المقصود. 

وهذا الذي قاله خطأ لعموم الخبرين من غير تخصيص . ولأن صفات العقد ملحقة 
ا لور يا . ولأن هذه كلها قد تأخذ من الشمن 
قسطا لآن الثمن قد يزيد وينقص بعدمها فصارت في الحكم كأجزاء الثمن والمثمن وليس لما 
قاله من أن خلوها من العقد جائز وجهاً في المنع من التحالف لأن زيادة الثمن قد يصح أن 
تخلو من العقد ولا تمنع من جواز التحالف, ولا لقوله إنها غير مقصودة في نفسها وإنما هي 
تبع لغيرها وجه لك ماود يردا براك رارك ارو اا ميرد 
بحكم يسوغها والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «قإذًا حَلَهَا مع قِيلَلِلْمُشْتَرِي أَنْتَ بِالْجيَار في 
أخذِه بِألْفٍ أو رَدّه وَليْرَمَُكَ مَا لا تقد به . 


فالتحالف إنما يكون عند حاكم نافذ الحكم لأن الأثمان المستحقة في الدعاوى إنما تتعلق 
بها الأحكام عند الحكام. ولو تحالفا لأنفسهما لم يكن لأيمانهما تأثير في فسخ ولا لزوم . 
وإذا كان كذلك وأراد الحاكم أن يحلفهما عند اختلافهما فقد قال الشافعي في كتاب السلم 
الكبير في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى يبدأ بإحلاف البائع قبل المشتري وقال في كتاب 
المكاتب ما يقتضيه ثم خالف في الصداق فقال: إذا اختلف الزوجان في المهر وتحالفا 
بدأت بالزوج وهذا مخالف لما تقدم لأن الزوج يحل محل المشتري . وقال في كتاب 
الدعوى والبينات وآداب القضاة إن بدأ البائع باليمين خير المشتري وإن بدأابها المشتري خير 
البائع وهذا يدل على أن للحاكم تقديم أيهما شاء فهذه ثلاثة نصوص مختلفة . 

واختلف أصحابنا فيها على طريقين . فمنهم من جعلها أقاويل مختلفة وخرج المسألة 

والشاني : أنه يبدأ بيمين المشتري لأنه أقوى جنبة لكون المبيع وقت التحالف على 
ملكه . ا سي ب يي 

وقال آخرون من أصحابنا: وهو أصح أنه ليس اختلاف هذه النصوص لاختلاف 
الأقاويل و1 إنما الجواب على ظاهره ذ ا والصداق فييداً في البيع بإحللاف البائع قبل 
المشتري على ظاهر نصه وفي الصداق بإحلاف الزوج قبل الزوجة على ظاهر نصه. 
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والفرق بينهما أن تحالفهما ذ في البيع يرد المبيع إلى يد بائعه فبدىء بإحلافه. 
وتحالفهما في المهر لا يرفع ملك الزوج عن البضع وهو بعد التحالف على ملكه فبدىء 
بإحلافه . وأما ما قاله في الدعوى والبينات فإنما أراد به أن الحاكم إن أداه اجتهاده إلى تقديم 
المشتري جاز وإن أداه اجتهاده إلى تقديم البائع جاز لأن تقديم أحدهما طريقة الاجتهاد دون 
النص فجازأن يؤدي الاجتهاد إلى تقديم كل واحد منهما وليس كاللعان الذي ورد النص 
بتقديم الزوج ولا يجوز خلافه. فإذا ثبت أنه يبدأ بيمين البائع على ما شرحنا من المذهب 
فهل تقديمه في اليمين من طريق الأولى إلى طريق الاستحقاق على وجهين: 

أحدهما: أن تقديمه على طريق الاستحقاق فإن قدم عليه المشتري لم يجز إلا أن 
يؤديه اجتهاده إليه . 

والوجه الثاني : أن تقديمه على طريق الأولى» فإن قدم عليه المشتري جاز وإن لم 
يؤده اجتهاده إليه. والأول أشبه. 


عع بير 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَجِمَهُ الله تَعَلَى : «َيّهُمَا نكل عَنِ الْيمِينِ وَحَلَفَ صَاِية كم 
لَهُ (قال) وَإِذَا حَكَمَ ال يكل وَهُمَا مُنَصَادِفَانٍ عَلَى الْبْيعْ وَمُخْتَلِمَانٍ في شمن بتنقض, البيع, 
سا ال لس سوسس 
َع اخ دده قينا أزهينة لها لم مرجع مد يناسن إلى مانا وشت 
صاحبيه َقالَ لا ألم ما قلا | إلا عدف الفباش. وَالسنة (قال) وَالمعفول ِذَا تناقضاه والسلخة 
قَائِمَةٌ تناقضاه وهي فائتة يد لين الْحَكُمَ 9 يُفْسَخّ الْعَقَدُ فَقَائِم وَقَائْتٌ سواء) . 

قال الماوردي : إذا ثبت أن البداية في تحالفهما بيمين البائع على الصحيح من 
المذهب فقد اختلف امسا نهل يحلف كل دواسة مهما يمينا ارمنييين على وبين : 

أحدهما: وق ظاعر تعنه اكه يعلف ينها واد 7 تجمع تجمع النفي والإثبات لأنه يقصد 
بيمينه تصديق قوله على عقد واحد فاحتاج إلى يمين واحدة. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج أن كل واجد منهما يحلف يمينين يمينا 
أولة للنفي ويمينا ثانية للإثبات كالمتداعيين داراً في أيديهما إذا تحالفا عليها حلف كل واحد 
منهما يمينين لأنه لا يجوز أن يكون يمين الإثبات للمدعي قبل نكول المدعى عليه. فإذا قيل 
باه ام ل ا ل 

أحدها: معنن اي بج مدي أنه يبد أفي يمينه بالإثبات ثم بالنفي فيقول 
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البائع : والله لقد بعت هذا العبد بألف ولم أبعه بخمسمائة ويقول المشتري والله لقد اشتريت 
هذا العا يجمنداةة ولم أدتر تره بألف . قال: ولأن المقصود بهذه اليمين الإثبات والنفي تبع 
فوجب أن يبدأ بالمقصود قبل قبل التبع. » كما أن اليمين في اللعان يبدأ فيها بالإثبات قبل النفي . 

ا ا ل ل 
هذا العبد بخمسائة ولقد بعتك بألف. ثم يقول المشتري : والله ما اشتريته بألف ولقد اشتريته 
بخسسمالة لأ كل واحذ منهما يغزل في إحلافه مؤلة المدحى ليه ثم يضير بمنالة المدعي 
فاقتضى أن يكون أول يمينه النفي اعتباراً بحكم المدعى عليه وآخخر يمينه الإثبات اعتباراً 
بحكم المدعي . 

أو 
العبد إلا بألف ويحلف المشتري فيقول والله ما اشترد يته إلا بخمسمائة.. قال لأن هذا أسرع 


ه. و 


إلى فصل القضاء وقند قبل في تأويل قوله تعالى لوَآئَينَاهُ الْححْمَة وَقَصْلَ الْخخِطَاب» 
ر[ص: : .]٠١‏ إنه سرعة القضاء. فهذا اختلاف أصحابنا في صفة يمينه إذا قيل إن لكل واحد 
منهما أن يحلف يمينا واحدة . ْ 

فأما إذا قيل بالوجه الثاني إن حظ كل واحد منهما أن يحلف يمينين فلا خلاف بينهم 
أنه يبدأ في اليمين الأولى بالنفي وفي اليمين الثانية بالإثبات فيقول البائع والله ما بعتك هذا 
العبد بخمسمائة» ويقول المشتري والله ما اشتريت منك هذا العبد بألف ثم يحلف البائع 
ثانية فيقول والله لقد بعتك هذا العبد بألف ويقول المشتري والله لقد اشتريت منك هذا العبد 
بخمسمائة . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من صفة أيمانهما فينبغي للحاكم إذا حلف أحدهما أن لا 
يحلف الآخر إلا بعد أن يعرض المبيع عليه بما حلف عليه صاحبه فإن رضي بقوله لم يحلف 
وإن لم يرض أحلفه. فإن بدأ بإحلاف البائع قال للمشتري أترضى أن تقبله بالألف التي 
حلف البائع عليهاء فإن قال نعم لم يحلف وإن قال لا أحلفه. ولو بدأ الحاكم بإحلاف 
المشتري قال للبائع أترضى أن تمضي البيع بخمسمائة التي حلف عليها المشتري» فإن قال 
نعم لم يحلفه وإن قال لا أحلفه. ولوقلنا إنه يحلف كل واحد منهما يمينين فأحلف البائع 
يمينأ أحلف المشتري بعده يمينا من غير أن يعرض عليه قبول المبيع » » فإذا عاد البائع فحلف 
بالله يمينا حينئذ عرض المبيع على المشتري قبل يمينه الثانية . وإنما كان كذلك لأن عرض 
ذنك على المشتري إنقا يكرن بعك يمين البائع علن أثبات منا ادغ ومين الأول للنقي لا 
للإثبات . فإذا تقرر تقرر هذا فلهما ثلاثة أحوال: 

حال يحلفان معاًء وتخال يتكلان عا ويشال كلت اعد ول اسن فإن نكلا 

معاً تركهما ولم يحكم بقول واحد منهماء وقطع الخصومة بينهماء وإن حلف أحدهما ونكل 
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الآخر حكم للحالف منهماعلى الناكل, فإذا كان الحالف منهما هو البائ ئع ألزم المشتري دفع 
ما حلف عليه البائع من الثمن» رش ل عن كور د سوه يعي لصف الحلهما بد 
وحلف الآخر يميناً واحدة كان كالناكل وقضى عليه . فأما إذا حلفا جميعا فقد اختلف 
أصحابنا هل ينفسخ البيع بينهما بنفس التحالف أو يفسخ بوقع بينهما بعد التحالف على 
وجهين : 

أحدهما: أن الفسخ قذ وقع بنفس التحالف كالفسخ بين المتلاعنين لقوله يك تَحَالَا 
وَبَرَادّا فعلى هذا لو أراد المشتري بعد التحالف أن يقبله بما قال البائع لم يجز إلا باستئناف 
عقد وكذا لو أراد البائع أن يبذله بما قال المشتري لم يجز إلا باستئناف عقد . 


والوجه الثاني : وهو ظاهر نصه أن الفسخ لا يقع بينهما بنفس التحالف حتى يوقع 
الفسخ بينهما بعد التحالف لأن كل واحد منهما يقصد بيمينه إثبات الملك فلم يجز أن تكون 
موجبة لفسخ الملك لأنهما ضدان فعلى هذا بماذا يكون الفسخ بعد التحالف فيه وجهان : 
أحدهما: أن الفسخ يكون إلى كل واحد من المتبايعين فأيهما فسخ صح اعتباراً بفسخ 
العيوب التي تكون موقوفة على المتعاقدين دون غيرها. 
والوجه الثاني : أن الفسخ لا يقع إلا بفسخ الحاكم كما في الفسخ بالعنة وعيوب 
الزوجين لأنها عن اجتهاد فعلى هذا لو فسخه المتبايعان لم ينفسخ حتى يفسخه عليهما 
الحاكم» ولا يجوز للحاكم أن يفسخه بعد تحالفهما إلا عن مسألتهما بعد عرض ذلك على 
بعد تحالفهما وقبل فسخه هل البيع بقول أحدهما صح العقد . 
فصل: فإذا انفسخ بينهما بالتحالف أو بإيقاع ا 
هل يقع الفسخ ظاهراً وباطناً أويقع في الظاهر دون الباطن على ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن الفسخ قد وقع ظاهراً وباطناً سواء كان البائع ظالماً أو مظلوماً كالفسخ 
0 فإن ذلك يقع ظاهراً وباطناً كذلك 
في البيع » » فعلى هذا إذا عادت السلعة إلى البائع كان له أن يتصرف فيها بما شاء من أنواع 
التضرف كما يفعل:في سائر أمواله وإن كانت جارية جاز أن يطأها . 
والوجه الثاني: : أن الفسخ يقع في الظاهر دون الباطن سواء كان البائع ظالماً أو 
لوي . لأنهما يتفقان مع الاختلاف على صحة العقد وانتقال الملك. وحكم الحاكم لا 
يحيل الأمور عما هي عليه في الباطن لقوله كَل : وإنْمَا َحَكُمْ بالظاهِر وَيُتَولّى الله السّرَائنَع(0) 


. انظر تذكرة الموضوعات للفتني‎ )١( 
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فعلى هذا إذا عاد المبيع إلى البائع قيل له: إن كنت تعلم فيما بينك وبين الله أناك كاذب» 
وإن المشتري صادق فليس لك أن تتصرف في المبيع بوجه لأنه ملك لغيرك» وأنت غير 
ممنوع من ثمنه. فإن تصرفت فيه كنت كمن تصرف في مال غيره متعدياً. وإن كنت تعلم 
أنك صادق وأن المشتري كاذب فالمبيع للمشتري وأنت ممنوع من ثمنه فليس لك أن تطأ إن 
كان المبيع جارية وأن لا تهب وتكون كمن له مال على غيره لا يقدر على أخده منه. وظفر 
بشيء من ماله فتبيع السلعة لتصل إلى حقك من ثمنها. وفي المتولي لبيعها وجهان: 

أحدهما: يكون هو المتولي لبيعها . 

والثاني : تولاه الحاكم, فإذا بيعت فإن كان الثمن بقدر حقك فلك أخذ حقك, وإن 
كان أكثر من حقك فعليك رد الباقي» وإن كان الثمن أقل من حقك فالباقي دين لك في ذمة 
المشتري . 

والوجه الثالث: أنه إن كان البائع مظلوماً والمشتري ظالماً وقع الفسخ في الظاهر 
والباطن. وقد أشار إلى هذا الوجه أبو إسحاق المروزي تعلقاً بأن الملك للمشتري بالعقد. 
وإن كان البائ ئع مظلوماً لم ينتقل ملكه لأنه تعذر عليه يه أخذ الثمن ووجد عين ماله فجاز له أن 
يفسخ ويأخذ عين ماله وإن كان المشتري ظالماً صار بالظلم مائعاً من ثمنهاء فصار أ أسوأ حال 

من المفلس الذي يزال ملكه بالإفلاس لتعذر الثمن فكذلك هذا يزال ملكه بالظلم لتعذر 

الوصول إلى الثمن فعلى هذا إن كان البائع مظلوماً فقد وقع الفسخ ظاهراً وباطناً وجاز للبائع 
إذا عادت السلعة إليه أن يتصرف كيف شاء . ا ال 0 
ظالماً أوقع الفسخ في الظاهر دون الباطن ولم يكن له أن يتصرف فيها بوجه, لأنها ملك لآخر 
وهو غير ممنوع من حقه . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حال الفسخ بالتحالف أو بعد التحالف وهذا ما أعوزت 
البينة . فأما مع البينة فلا تحالف والحكم بها أولى . فإن أقام كل واحد منهما بينة فقد تعارضتا 
وفيها قولان على ما نذكره من تعارض البينتين في العقود: 

أحدهما: إسقاط البينتين والتحالف . 

والثاني : الإقراع بينهما . وإذا وقع الفسخ وجب رد السلعة على بائعها سواء قيل إن 
الفسخ قد وقع ظاهراً وباطناً أوقد وقعفي الظاهردون الباطن . فإن كانت السلعة تالفة فلا 
يخلو حالها من أحد أمرين : إما أن تكون مما لها مثل. أو مما لا مثل لها. فإن كانت مما لا 
مثل لها وجب رد قيمتها. وفي اعتبار أزمان القيمة وجهان: 

أحدهما: وقت التلف. 





والثاني : أكثر مما كانت قيمته من وقت القبض إلى وقت التلف. فإن اختلفا في قدر 


و 
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القيمة 0 قول المشتري مع يمينه اعتباراً ببراءة ذمته وسواء كانت القيمة أكثر مما ادعاه 
البائع أو أقل لبطلان ما ادعاه واستحقاق المبيع . وإن كانت السلعة المبيعة مما له مشل 
و 


أحدهما : عليه رد مثله كالمغصوب . 


والثاني : وهو أصح أن عليه غرم قيمته لأنه لم يضمنه وقت القبض بالمثل وإنما ضمنه 
بالعوض دون المثل بخلاف الغعصب. 


فصل: فأما ما أخذه المشتري من المبيع قبل الفسخ من غلة أو ثمرة أو نتاج فكله على 
ملك المشتري لا يلزمه رد شيء منه على البائع لأنه كان ملكا له حين استغله وإنما زال ملكه 
عنه بما حدث من الفسخ وكذا لو كانت أمة فوطئها لم يلزمه إذا تحالفا أن يرد المهر إلا أن 
تكون بكرا فتصير بوطته ثيباً فيلزمه للبائع أرش بكارتها ولو كان قد أحبلها صارت أم ولد ولا 
يمنع ذلك من التحالف كما لو أعتق ولكن إذا تفاسخا بالتحالف رجع عليه بقيمتها. إذا أولد 
أو أعتق وكذلك لو كان باعها لم ينفسخ بيعه ووجب عليه قيمتها. ولو كان قد آجر ما ابتاعه أو 
كانت أمة فزوجها ثم تحالفا وتفاسخا لم تبطل الإجارة ولا النكاح لأنه عقد تولاه مالك حين 
العقد والأجرة والمهر ملك للمشتري لاستحقاق ذلك بالعقد الذي كان في ملكه. لكن للبائع 
ديرج على المشحري في الآمة يها بين فبيتها حابة ودات زوج ولي المراجن قينا بين 
قيمته مطلقاً أو مؤاخراً فلوكان المشتري قد رهنه فتحالفا أو تفاسخا جاز ولم ينفسخ خ الرهن» 
وهل له أن يؤاخذ المشتري بفكاكه قبل محله أم لا. على وجهين : كمن أذن لغيره في رهن 
عيلع فلوبيع .في« الزهن ضمن المشتري يعت للبائغ ,وإ افيح ب ردم على جائعة وبر دمن 
ضمانه . وإذا ابتاع عبداً واختلفا في ثمنه وحلف كل واحد من البائع والمشتري على دعواه 
بعتقه فلا حكم لهذه اليمين في فسخ البيع. وإذا تحالفا بالله تعالى وعاد العبد إلى البائع 
بالفسخ عتق عليه لإقراره أنه عتق على المشتري بحنثه. ولو قبله المشتري بما قاله البائع بعد 
ثمنه أو قبلها أعتق على المشتري لأنه قد أحنث نفسه بتصديق البائع. ولو سلمه البائع إلى 
المشتري بما قال قبل يمينه أو بعدها لم يعتق العبد على واحد منهماء أما المشتري فلأنه 
مصدق على ما حلف وأما البائع فلأنه غير مالك لما حنث بعتقه فإن رد العبد عليه بعيب عتق 
عليه حينئذ بحنثه وإذا ابتاع الوكيل لموكله عبدا ثم اختلف الوكيل والبائع في ثمنه فهل يكون 
التحالف للبائع والوكيل أو الموكل على «جهين : 

أحدهما: أن الوكيل هو الذي يحلف لأنه المتولي للعقد وإن نكل الوكيل عن اليمين 
صار البيع لازماً له دون موكله . 

والوجه الثاني: أن الموكل هو الذي يحلف لأن أحداً لا يملك شيئاً بيمين غيره وإن 

الحاوي في الفقه/ جه/ م١٠‏ 
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نكل الموكل عن اليمين فالبيع لازم له دون الوكيل ولوكان الوكيل قد باع لموكله عبداً ثم 
أحلف الوكيل والمشتري في ثمنه : 

فأحد الوجهين: أن الموكل يحالف المشتري . 

والثاني: أن الوكيل يحالف المشتري. فإن نكل الوكيل عن اليمين قضى للمشتري 
بالعبد وألزم الوكيل غرم فاضل الثمن . 


فصل: وإذا اختلف المتبايعان فقال السائع بعتك هذا العبد بألف وقال المشتري بل 
بعتني هذه الجارية بألف فلا تحالف في هذا الاختلاف لأنه اختلاف في عقدين . 

وإنما يكون التحالف للاختلاف في عقد واحد. وإذا كان كذلك: فالبائع يدعي على 
0 يمينه ولا يلزمه شراء 

ثم المشتري يدعي على البائع أنه اشترى منه جاريته بألف والبائع منكر فالقول قول 
اس كيم ارد اس ا د ترى منه العببد 
بألف . ا ل ا جييفا 
لأنهما لا يتعارضان لأن كل واحد منهما ب* يثبت عقداً لا يقتضي نفي غيره فيصير فيصير المشتري 
ملتزماً لابتياع الجارية التي اوعانة اكرول أن ترف قينا بت بلا وارعا لاسا العبد 
الذي ادعى عليه بألف ثم ينظر في العبد فإن كان في يد المشتري فهو على ملكه وله 
التصرف فيه بما شاء من بيع وغيره إلا الوطء إذا لو كان العبد جارية يحرم عليه لإقراره 
بتحريم ذلك عليه وعليه النفقة وإن كان العبد في يد البائع فهل يجبر المشتري على قبضه أم 
لا: على وجهين: 

أحدهما: يجبر على قبضه ليسقط ضمانه عن بائعه. 


والثاني : لا يجبر على قبضه ويقبضه الحاكم ليبرىء البائع عن ضمانه ثم للحاكم أن 
يفعل أحظ الأمرين من بيعه ووضع ثمنه في بيت المال ليعترف به المشتري فيأخذه أو يؤاجره 
أو يأذن له في الكسب وينفق عليه من أجرته أو كسبه ثم يكون فاضل أجرته وكسبه في بيت 
المال ليعترف به المشتري فيأخذه مع فاضل كسبه وأجرته وإذا اختلفا فقال البائع بعك هذا 
العبد بهذه الألف بعينها وقال المشتري : الذي اشتريته بهذه الألف بعينها هذه الجارية دون 
هذا العبد. فهذا اختلاف في عقد واحد وليس كالذي قبله لأنهما قد اتفقا على الثمن وإن 
اختلفا في المثمن فيكون كاتفاقهما على المثمن واختلافهما في الثمن فيتحالفان كما 
يتحالفان هناك والله تعالى غلم 

مسألة (قال الْمَُْ) ولول يَحتَِا َال كل وَاجدٍ ِنْهُمَا لا أذقع حَتَى فيض فَالذِي 
ات الشَّافِعِيٌ مِنْ أَقَاوِيلَ وَضِقهًا أن يؤمر الْبَائِعُ بدَفم السَلعَة وَيَجَيْرٌ بر المشتري على دقع 
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لمن ِنْ سَاَِِ ِِنْ َاب وله مَالُ أشهد عَلَى وَقفٍ ماله وَأشْهِدَ علَى وَقْفٍ السَلمَةٍ ادقع 
أطلِق عَنهُ الف ون لم يكن ل مالقا مس اا أَحَقُ بسِلْعَتِه ولا يَدَعُ الناس يَتَمَانَعُونَ 
الْحَقَوقَ وَهُوَ يَقَدِرُ عَلَى أخذهًا مِنهُم). 

قال الماوردي : وهذا كما قال. اعلم أن لهذه المسألة مقدمة لا بد من ذكرها لترتب 
جواب المسألة عليها وهي : أن لكل واحد من المتبايعين حبس ما بيده عند تعذر قبض ما في 
مقابلته فللمشتري حبس الثمن خوفاً من تعذر قبض المثمن لأنه عقد معاوضة يقتضي حفظ 
العوض فلو تأخر تسليم المبيع المثمن لعذر أوغير عذر لم يلزم المششري تعجيل الثمن 
وهكذا أيضاً للبائع حبس المبيع في يده خوفاً من تعذر قبض ثمنه» فلو أعطاه المشتري 
امن رهن ألوضميا لم يمه تسلم المع لن اشن بلق وإما هذا و وثيقة فيه وقد كان موئقاً 
في ذمة مشتريه . لكن لو أحال بالثمن حوالة قبلها أ و أعطاه به عوضا رضيه لزمه تسليم تسليم المبيع 
لاستيفاء ثمنه. وهكذا لو أبرأه من الثمن لم يكن له حبس المبيع لأنه لم يبق له حق بحبس 
المبيع لأجله فلو أعطاصبعض ثمنه وسأله أن يدفع إليه بقدره من المبيع ففيه قولان حكاهما 
ابن سريج : 

أحدهما: عليه أن يدفع إلى المشتري من المبيع بقدر ما قبض من ثمنه ويحبس منه 
بقدر ما بقي ولا يجوز أن يحبس جميعه لتقسط الثمن عليه. 

والقول الثاني: لا يلزمه ذلك وله حبس الجميع على باقي الثمن ولو بقي منه درهم 
كالرهن. ولوام شترى منه ماشية فنتجت في يد بائعها قبل القبض أو نخلاً فأثمرت كان للبائع 
أن يحبس أصل الماشية والنخل على الثمن دون التتاج والثمرة لأنهما لم يتناولهما العقد 
وإنما حدثا على ملك المشتري من بعد ولو كان المبيع داراً فأجرها المشتري قبل دفع الثمن 
كان للبائع أن يمنع المستأجر منها كما كان له منع المشتري لأن تمكين المستأجر منها تسليم 
إلى المشتري وذلك لايلزم قبل قبض الثمن. 


فصل: فإذا تقررت هذه الجملة فصورة مسألة الكتاب أن يبذل كل واحد من المتبايعين 
ما بيده لكن يختلفان في التقديم فيقول البائع: لا أسلم المبيع إلا بعد قبض ثمنه ويقول 
المشتري : لا أدفع الثمن إلا بعد قبض المبيع فقد حكى الشافعي أربعة مذاهب للناس في 
ذلك واختار أحدها فخرجها أصحابنا أربعة أقاويل له. 

أحدها: أن الحاكم يجبرهما على إحضار ذلك إليه فإذا دفع البائع المبيع إليه 
00 الثمن إليه دفع الثمن إلى 3 والمبيع إلى المشتري ولا يبالي بأيهما بدأ إذا 0 

ضرأً. وحكي هذا القول عن بعض المشرقيين ووجه هذا القول أن الحاكم منصوب 
0 ء الحقوق وقطع التخاصم فإذا أمكنه ذلك لم يدع الناس يتمانعون الحقوق وهو يقدر 


.عد“ لل لل كتاب البيوع/ باب اختلاف المتبايعين. . . الخ 
على أخذها منهم . فعلى هذا إذا أحضرا ذلك | إلى الحاكم فتلف في مجلسه كان من ضمان 
صاحبه فإن كان التالف هو المبيع فيبطل البيع لتلفه قبل القبض وإن كان الثمن هو التالف لم 
يبطل البيع وعلى المشتري أن يأتي ببدله إلا أن يكون الثمن معيناً فيبطل البيع أيضاً بتلفه. 
والقول الثاني : أن الحاكم يدعهما جميعاً ولا يجبر واحداً منهما لأن لكل واحد منهما 
حقاً في حبس ما بيده وليمس أحدهما أحق من صاحبه لكن يمنعهما من التخاصم فأيهما تطوع 
ل ليه 
حكاه عن بعض المشرقيين أيضا ب 
راهرل ل د رشتني لوبي كان عدوي يمنا 
بيده إليه حتى إذا صار الجميع معه سلم المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع وحكي هد 
القول عن سعيد بن سالم القداح وقال أبو إسحاق المروزي يجعل وهذا القول الأول واحدا 
وتخرج المسألة على ثلاثة أقاويل وامتنع سائر أصحابنا من جعلهما قولاً واحداً وأن كل واحد 
هما مكاات لضاعيه لان الدفع والتسليم في القول الأول إلى الحاكم وكان بحكمه وهاهنا 
الحكم منه في نصب الأمين والأمر بالتسليم فاختلفا. 
والقول الرابع : وهو الذي اختاره لنفسه أن الحاكم يجبر البائع على تسليم المبيع إلى 
المشتري أولاٌ فإذا سلمه إليه أ جبر المشتري على تسليم الثمن إليه ووجه هذا القول أن 
استقرار العقد معتبر بوجود ابض فوجب إجبار البائع عليه ليستقر العقد به. ولأن البائع يقدر 
على التصرف في الثمن قبل قبضه بالحوالة ويأخذ بدله والمشتري لا يقدر على ذلك في 
المبيع إلا بقبضه فأجبر البائع عليه ليتساويا فيه. ولأن المبيع معين والثمن في الذمة غير معين 
وما تعلق بالأعيان أحق بالتقديم مما ثبت في الذمم كالرهن في أموال المفلس فعلى هذا إذا 
سلم البائع المبيع إلى المشتري لم يخل حال المشتري من أحد أمرين: 
إما أن يكون موسراً بالشمن أو معسراً فإن كان معسراً بالثمن فهذا مفلس والبائع بالخيار 
بين أن يرجع بعين ماله وبين ن أن يصبر به في ذمة المشتري مع إعساره وإن كان موسراً بالشمن 
بغار ل ماك ون ناموي : 
إما أن يكون حاضراً أو غائباً فإن كان ماله حاضراً أجبر على دفع الثمن إلى البائع 
ويكون ممنوعاً من التصرف في المبيع وسائر ماله حتى يدفع الشمن إلى البائ ع ثم يطل تصرف 
فيه حينئلذ, وإنما استحق الحجر في المبيع وجميع ماله لآنه ربما استهلكه بتصرفه ولا يصل 
البائ تع إلى المبيع ولا إلى ثمنه . وإن كان ماله غائبا فله ثلائة أحوال: 
أحدها: أن يكون على مسافة أقل من يوم وليلة فهذا في حكم الحاضر وينتظر به 
حضور ماله بعد الحجر عليه في المبيع وسائر ماله إذا أحضر الثمن فك حجره وأطلق 
تصرفه . 
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الثاني : أن يكون على مسافة ثلاثة أيام فصاعداً فلا يلزم انتظار ماله لبعده عنه وأنه في 
حكم المعسر. 

والثالث: أن يكون على مسافة أكثر من يوم وليلة وأقل من ثلاثة أيام فعلى وجهين : 

ا ا أقل من يوم وليلة ويحجر عليه 

ا 000 
هذا ما الذي يستحقه البائع إذا لم ينتظر؟ فيه وجهان : 

أحدهما : يجعل كالمفلس ويخير البائع ب بين أن يرجع بعين ماله . وبين أن يصبر بالثمن 
في ذمة المشتري إلى حين وجوده. فإن صبر به أطلق تصرف المشتري في المبيع وغيره. 

والوجه الثاني : أن حكم المفلس منفي عنه لوجود المال وإن بعد منهء ولكن تباع 
السلعة المبيعة ليصل البائع إلى حقه منها فإن بيعت بقدر ما للبائع من الثمن دفع إليه ذلك 
وقد استوفى حقه. وإن بيعت بأكثر رد الفاضل على المشتري», وإن بيعت بأقل كان الباقي 
دينا للبائع في ذمة المشتري . 

فصل: إذا كان المبيع عرضاً بعرض وقال كل واحد منهما لا أدفع حتى أقبضه ففيه 
أربعة أقاويل: 

أحدها: أن الحاكم يأمرهما بإحضار ذلك إلى مجلسه . 

والثاني : أنه يدعهما حتى يتطوع أحدهما فيجبر الآخر على تسليم ما في مقابلته. 

اب ار الماع ع وي 
ا ا ل كر و 
أحدهما مما لا ينقل فليس إلا قولين: 

أحدهما: أن الحاكم يدعهما حتى يتطوع أحدهما ثم يجبر الآخر. 

والثاني : أنه ينصب لهما أميناً ولا يجيء القولان الآخران أن إحضار ذلك إلى مجلس 
الحكم غير ممكن فبطل هذا القول. وليس يتعين أحدهما بأنه بائع فيجبر فيبطل أيغييا عدا 
القول والله أعلم . 

فصل: فإذا امتنعت الزوجة من تسليم نفسها | إلا بعد قبض صذاقها وامتن متنع الزوج من 
07 كو بوم سمه كردم 

لبائع على تسليم سلعته لأن البائع إذا سلّم سلعته أ مكن أن يحجر على المشتري فيها 


والزوجة إذا سلمت نفسها لا يمكن منع الزوج من الاستمتاع بها فيضر تسليم نفسها وليس 
كذلك البائع وتجيء باقي الأقاويل والله أعلم . 

مسألة: قال وَلَوْكَانَ الدْمَنُ عَرَصاً أو دَهَبابِعَيْنِهِ فتلَفَ مِنْ يَدِي, المُمْتَرِي أو تَلفَتِ 
السلعة مَعَ يَدَي الْبَائع انتقض الْبيمُ». 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن ما تعين بالعقد إذا تلف قبل القبض ثمناً كان أو مثمناً بطل 
به البيع وذكرنا خلاف مالك فيه واحتججنا له وعليه بما اغنى عنه زيادة فيه وفرعنا إليه فروعاً 
نحن نتبعهم فإذا باع عبداً بألف فكسب العبد في يد بائعه ألفاً : ثم مات قبل تسليمه بطل البيع 
بموته وبرىء المشتري من ثمنه وإن كان قد أقبض الثمن فله استرجاعه. والألف التي 
اكتسبها العبد للمشتري لأنه كسبها على ملكه ولو كان البائع حين كسب العبد ألفاً حبسها عن 
المشتري حتى تلفت ضمنها بالحبس ولزم تسليم العبد بغير ثمن لأنه قد صار عليه بما ضمنه 
بن كيه النة فو بإزاء الي لان ذيت تصتارنا قصناما 

مسألة :َال وَل أحبُ مُبَاََة مَنْ كر ماله مِنْ ربا أوْمِنْ حَرَام ولا أفْسَحْ الم لإنكَانِ 
الْحَلال فيه». 

قال الماوردي: وهذا كما قال. جرم تاباك من 0 وان القيحة وى كيه وين خلط 
الجرام يماله فرك ام : «دع مَايُرِيبِكَ إلى مالآ يربك فَلّنْ جد فَقَدَ شَيءٍ كته ه000 
. ولقوله مَك حَلال بين وحَرَامُ بن وبين ذلك مُور مشتبيهات وَمَنْ يحم حول الجمى يُوْشِكُ أن 
َع فيه) وَرُوِتعَنِ الي كذ( قال) لأيْلّعُ ابد أن يَكُونَ مِنَ الْمُْقِينَ حنَى يد مال بأ 
بَوِحَذَرامِمابهِ س0 . وَروِي عَنِ النبي كه أنهُقَالَ : لوْصَلَيْتم حتى تَصِررواكَالْحَنايَاوَصْمْتم 
حت تَكُونُوَا كالاتار ما تقل ذل منْكُم إلا بورع شَافٍ وَرُوِيٍ عَنْهُ كه أنّهُقَالَ: : مَنْ َم يبال 

من أبن مَظعَمُه من ين مغرب لَْ يال الله تعالَى م بن أي أَبْوَابٍ جهنم أدْحَلَه0" وَرُوِيَ عَنْهُ ل 

أنه قال : :مَلاك مييكمُ الوَبع ا ل 0 
السوق يُتجرٌ فَقَالَ لَهُ: هَل تَعْرِفُ أَبَوَاب الرَّبَا قَقَالَ: لآفَدَقَمَ إِلَيِهِ فَأساً وَقَالَلَهُ: اض 
فَاحتطِبٌ. والورع في الدين مندوب إليه. وتوقي الشبة فيه مأمور به. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٠ ٠/١‏ والترمذي حديث )١518(‏ وقال: عمسن يبيتع والعنائي :11//1؟ 
وذكره الهيثمي في الموارد ص /ا7١‏ حديث (015) والحاكم ١1/7‏ والبيهقي ٠0/0‏ وأبو نعيم في 
الحلية 5/؟765. 

م2 أخرجه الترمذي حديث )١501(‏ وابن ماجة حديث )47١15(‏ والبيهقي 5 والطبراني في الكبير 
/11/ 6 . 


ةا أخرجه الديلمي انظرتخريج الإحياء للعراقي 41/5. 


م1١‎ 
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وإذا كان كذلك فلا يخلو حال من تعامله ببيع أو قرض أو تقبل هبة أو هدية من ثلاثة 
أحوال: 
أحدها: أن يكون ممن يتوقى الشبة ويعلم أن ماله حلال فمعاملة مثله هي المستحقة. 
والثاني: أن يكون ممن يبيع الحرام وقد تعين لنا تحريم ماله فمعاملة هذا حرام 
والعقود معه على أعيان مابيده من هذه الأموال باطلة لا يجوز لأحد أن يتملك عليه شيئا منها. 
والشالث: أن يكون من طالبي الشبة وملتمسي الحرام لكن ليس يتعين ذلك المال 
لاختلاطه بغيره من الحلال كاليهود الذين في أموالهم الربا وأثمان الخمور وقطاع الطريق 
وعمال الضرائب وكالسلطان الجائر الذي قد يأخذ الأموال من غير وجهها إلى من جرى 
مجراه فتكره معاملتهم لما وصفنا ورعاً واحتياطاً ولا يحرم ذلك في الحكم بل يجوز لما 
روي أن النبي كرض مِنْ أبي الشخم الْيَهُودِيٌ آصْعاً مِنْ شَعِيرِ وََدُ كان مِمَنْ توفي 
الريًا . مع ما أخبر الله تعالى في كتابه عن كافة اليهود بقوله تعالى ومتاعون للكزب أَكَالُونَ 
لِلْسّحْت» ولأن الله تعالى قد أمرنا بأخذ الجزية من اليهود ولو حرمت علينا أموالهم لما جاز أن 
نأخذها في جزيتهم » ولأنهم إذا أسلموا أقروا على أموالهم ولو حرمت لحرم إقرارهم عليها 
بعد إسلامهم؛ وقد روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن ربلا سَألَه فقَالَ: .الي 
خارا الى ناكل عل ماله ققَان: لك مهاه وغليه مائقة . 


بَاب الْبَيْع الْقَاسِدٍ. 


مسألة : قَالَ الشّافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «إِذا اشْتَرَى جَارِيَةً عَلَى أَنْ لأييْعَهَا أو عَلَى 
أن لآ حَسَارَةَ عليه مِنْ كَمبهَا فاليم فَاسِدٌه . 


قال الماوردي : اعلم أن الشرط في |البيع إنما يؤثر إذا اقترن بالعقد فأما إن تقدمه فلا 


تأثير له آنه لايكون قيرط وإتمايكون وعدا أو خييرا . والشروط المقترنة بالعقد على أربعة 
أقسام : 


أحدها: ما كان من مقتضى العقد وواجباته كاشتراط تعجيل الثمن وسلامة المبيع 
وضمان الدرك فهذه الشروط واجبة بالعقد واش شتراطها تأكيد فيه والعقد لازم بها. 


والقسم الثاني : ما كان من مصلحة العقد ومباحاته كاشتراط الرهن والضمين وتأجيل 
الثمن وخيار الثلاث فهذا وما شاكله لازم بالشرط دون العقد لأن إطلاق العقد لا يقتضيه 
واشتراطه في العقد لا ينافيه . 


0 ما كان من موانع العقد ومحظوراته . وهو: كل شرط منع المشتري 
من واجب أو ألزم البائع ما ليس بواجب. فالذي منع المشتري من واجب أن يقول بعتك هذه 
الجارية على أن لاتبيعها ولا تطأهاء أو بعتك هذه الدار على أن لا تسكنها ولا تؤاجرها أو 
بعتنك هذه الدابة على أنني أركبها دونك؛, أو بعتك هذه الماشية على أن نتاجها ولبنها لي 
دوتك ‏ أو بعتك :هله الارض على آنتي 'أزرعها سثئة ..وآما الذي الزم'البائع'ها ليس بواجب. 
فهو أن يقول قد بعتك هذه الجارية على أن لاخسارة عليك في ثمنها أو على أنني ضامن لك 
مائة درهم من ربحها أو بعتك هذا النخل على أنني كفيل بمائة وسق من ثمرهاء أو بعتك 
هذه الأرض على أنني قيم لعمارتها وزراعتها. فهذان الضربان وما شاكلهما من الشروط 
باطلة والعقد باشتراطها فيه باطل وبه قال جمهور الفقهاء . 


وذهب ابن سيرين وحماد بن أبي سليمان إلى أنها شروط لازمة والعقد معها ثابت. 
وذهب الحسن البصري وابن أي ابلق بوالفتني وأبو ثور إلى صحة البيع وبطلان الشرط. 
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وقال إسحاق بن راهويه إن كان شرطاً واحداً صح العقد ولزمه الشرط وإن كان أكثر 
من شرط بطل البيع . 

وقال مالك إن كان شرط البائع من منافع المبيع يسيراً كسكنى يومين أو ثلائة صح البيع 
والشرط وإن كثر بطل البيع والشرط . 

واستدل من أجاز البيع وأبطل الشرط بحديث بريرة أن عائشة رضي الله عنها لما أرادت 
شراؤها منع مواليها إلا بأن 3 تشترط لهم الوَلآ فقال الني يك ا ا 
الْوَلآ لِمَنْ أَعْيّنَ00) قَاذْ شَْرَنَهَا فَأبْطلَ النبيَ يك الشوّط وَأمْضَى ابيع وََالَ ما َال أقوام يشترٍ 
دروا ست في يتب الله زم لس في اب لله يلول مق طلا 
الْوَلءُ لَمَنْ أَغتَق . والدييل على بطلان اليبع والشرط تَهَى رَسُول الل ون تع فوط 
وهذا النهى يقتضى فساد المنهى عنه ولأن هذه الشروط لاتخلو أن تكون على البائع أو على 
المشتري . ل ا ل ةراز كت ل ا اه 
فيه وإن كانت على المشتري فقد منعته من تمام ملكه للمبيع واضعفت تصرفه فيه فبطل 
العقد بكل واحد منها . واستدل من أجاز البيع والعرط يحورف حاير ذأن ابي يله ابتاغ منه 
ا بارع إدَنَانِير وَقالَ لَك ظهره 4 حَتى تَأنِيَ الْمَدِيئةَو0) . قالوا ولايجوز أن ب يشترط النبي َكِ في 
عقده شرطاً فانيكدا فدله على صحة البيع والشرط. فأما استدلال من أجاز البيع والشرط 
بحديث جابر ففيه جوابان : 





أحدهما : أنه شرط بعد صحة العقد. 

والثاني : لم يكن ذاك مع جابر بيعاً مقصوداً لرواية سالم بن أ بى الجعد أن النبي كلل 
أعطاه الثمن ورد عليه الجمل وقال: «أترَاني لما تاكتك لكك حمل شد جَملك ودرا همك 
. فَهُمَالَكَ» فدل على أن النبي كل إنما أراد منفعته لا مبايعته. وأما استدلال من أجاز البيع 
وأبطل الشرط بحديث بريرة فإن هشام بن عروة وهو الذي اختص بقوله واشترطي لهم الولاء 
ولم يتقل ذلك إلا عنه . على أن معنى قوله وا شترطي لهم الولاء أي عليهم كما قال تعالى: 
< لَهُمْ اللَعْنَة4 [الرعد: 5 أي عليهم اللعنة . وقيل إن الشرط إنما كان في العتق لا في 
الببع على أنه يك أراد بهذا الشرط إبطال الولاء لغير المعتق لتقرر الشرط عليه وإن كان 
مشروطاً فكان حكمه مخصوصاً. وأما ما ذهب إليه إسحاق من إجازة شرط واحد وإبطال أكثر 
منه فلا وجه له لأنه إن جرى مجرى الشروط الجائزة فينبغي أن يجوز وإن كان مائة شرط وإن 
كان فاسداً فينبغي أن يبطل وإن كان شرطاً واحداً وكذا القول لمالك . 


)1( أخرجه البخاري 7177/5 حديث )7١78(‏ ومسلم ١١51/7‏ في العتق حديث (5/5 .)19١١‏ 
(؟) أخرجه البخاري حديث )7١97(‏ ومسلم ١171/7‏ حديث (7190/11). 
() أخرجه أحمد في المسند في كتاب المساقاة )١١9(‏ والنسائي 791//1 وأحمد في المسند 7949/1 . 


#الالعط لس ل لل ل ب كتاب البيوع/ باب البيع الفاسد 


والقسم الرابع : ما كان مختلقاً فيه: وهو بيع العبيد والإماء بشرط العتق ففي صحة 
البيع والشروط ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أن الشرط باطل والبيع باطل وبه قال أبو حنيفة وصاحباه إلا أن أباحنيفة قال: 
إن أعتقه نفذ عتقه بناء على أصله أن المقبوض عن بيع فاسد ينفذ فيه العتق لكن يضمنه في 
هذا الموضع بالثمن. وقال صاحباه يضمن بالقيمة وقال الشافعي إن عتقه لا ينفذ فيه لزوال 
ملكه عنه. ووجه هذا القول في بطلان الشرط والبيع حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده أن رسول الله كله «نهَى عَنّْ بيع وَشَرْطِ» فكان على عمومه, لأن مشتري العبد على 
الإطلاق مخير بين أن يعتق وبين أن لا يعتق فلما كان إذا اشتراه بشرط أن لا يعتقه بطل البيسع 
لايقاع الحجر عليه فالشرط واجب إذا ا* شتراه بشرط أن يعتقه أن يبطل به البيع لايقاع الحجر 
عليه بالشرط . وتحرير هذا الاستدلال قياساً أنه شرط مع كمال التصرف فوجب أن يبطل البيع 
كما لو شرط أن لا يعتقه . ولأنه لو ابتاعه بشرط الكتابة والتدبير فسد البيع . وكذا لو ابتاع دارا 
بشرط الوقف بطل لي ل نه 


والقول الثاني : ناليغ صصح والقرط صحيخ ووجةترواية هدام بق عزو عن دنه 
عن عائسة ة رضي الله عنها قالت: ل َوَاقٍ في كَل سَنَةٍ أَؤقِيّة 
فْجَاءت (إلى) عَائِشَةَ تستعِيئهَا فَقَالَتَ : لا ولكن إن شِئتِ شِدْتِ عَدَدْتَ لَهُمْ مَالْهُم ده وَاجِدَة 
وَيَكُونَ الوَلَءُ بي هدعبت ري إلى أهليها فَذكرتْ لهم ذَِكَ كبوا علا إل أن يحون الولاء 
لهُم . ا إلى عَائِسَةَ (فسألتها ما قالت لهم) فََالَ لَهَا: النبي كل وَمَاذَاك؟ َأخْبَرنهُ عَائِمَةُ 
: الله عَنهَا . فَقَالَ لَّهَا: اَْاعِيَا وأَعْيِقِيهَاوَْمَرِطِي لَهُمْالوَلآء (فإنَ) الْوَلآء لِمَنْ أغتق . 

شترَتهَا فَأَعْتَفنْهَا قَصَعَدَ رَسُولٌ الله كه الْمْبِرَ وَحَطْبَ وَقَالَ مَابَالَ أَقُوَامٍ يَسْتَرِطونَ 
روما ينث في كنب الله تل إن م رط فرطأ قبن في كتنب الله تار كي 020 
َاطِل وَإِنَ كانَ ماه شَرْطٍ قَضَاء اللَِّ أحقُ وَشُرُوطَهُ وق مَا بَالُ بال ر مِنْكُمْ يَقُولُونَ أعتق فلاناً 
الل . فموضع الدلالة منه أن ابتياع بريرة كان بشرط العتق بدليل 

شتراط الولاء فصحح النبي يَلِةِ البيع مع اشتراطه وأبطل أن يكون الولاء إلا لمعتقه. ولأنه 
دض و خسم مويه ركد بكي 1 
العبد مال فما استقر بالعقد ملكه وشرط عليه عتقه أولى أن يصح ولأن استحداث الملك لا 
يمنع من استحقاق العتق ألا ترى أ أنه نه لو اشترى أباه صح بيعه ونفذ عتقه فوجب إذا لم ينافيه 
أن يصح اشتراطه فيه ولأن للعتق فضل مزية على غيره من الشروط لأنه ينفذ في الملك 
ويسري إلى غير الملك ويقع باختيار وغير اختيار فيمن اث كترى والنا اوولدا قوسي انايكرن 
له فضل مزية على غيره من الشروط في صحة العقد به وإن بطل بغيره وليس لاعتبار اشتراط 
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العتق بأن لا يعتق وجه لما ذكرنا من فضل مزية العتق على غيره ولا لاعتباره بالكتابة لأن 
الكتابة معاوضة بشبه اشتراط بيعه ولا تشبه اشتراط عتقه . 
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والقول الثالث : أن الشرط باطل والبيع جائز وبه قال أبو ثور وهو الناقل لهذا القول عن 
الشافعي وليس يعرف له ولا يحفظ عنه إلا من جهة أبي ثور ووجهه ضعيف لأن الشرط 
الفاسد لا يصح معه البيسع في موضع بحال فليس جائز أن يكون مذهباً فإن جاز أن يكون 
ا ا أنّ الي يكل ما أَبِطلَ بَيعَهَا باشّتِرَاطٍ الْعِئقِ وَل ارم 
ِسَةَ عِنْقَهَا فَإِنَمَا أعْمَقَتُ بِاحِيَارِهَا. فإذا تقرر توجيه هذه الأقاويل فإن قلنا بالقول الأول أن 


و 1 اك كك 
ستحق عليه عتقه بالشرط . فإن أعتقه فقد فعل ما لزمه ويكون ولاؤه له لأنه هو المعتق له وإن 

أحدهما: يجبر على عتقه لاستحقاقه عليه بالشرط وهذا قول أبي سعيد الاصطخري 
فعلى هذا لوجنى العبد قبل عتقه لم يجز بيعه في جنايته وأخذ المشتري بفديته لأن استحقاق 
عتقه سبب من جهته فجرى مجرى أم ولده. 

والثاني : لايجبر عليه لاستقرار ملكه عليه فعلى هذا يكون لبائعه الخيار في ذ فسخ البيع 
لأجل شرطه . فلوتسلمه المشتري فلم يعتقه على الوجهين معاً حتى مات في يده كان في 
قدر ما يضمنه المشتري به ثلاثة ثة أوجه لأصحابنا . 

أحدها: أنه يضمنه بالثمن لأنه مقبوض عن نيع صحيح . 

والوجه الثاني : أنه يضمن بالثمن وبالقدر الذي سمح به البائع حين شرط عتقه لأن 
مافي مقابلة السماحة في العتق لم يوجد. 

وانوجة القالف: ‏ انه ايقس جالفيفة دون الثم وركتوفا موجه قبل الع سبللا لبيعه 
لفوات الشرط فيه. 

وإن قيل بالقول الثالث الذي حكاه أبوثور أن الببع صحيح والشرط باطل فعتقه غير 
مستحق على مشتريه لفساد اشتراطه ويكون مخيرا بين عتقه وإمساكه . فإن أعتقه نفذ عتقه ولا 
مضار لبائعه وإذا عتقه المشتري عن كفارة واجبة فهل يجزيه أم لا؟ على وجهين : 

أصحهما: يجزيه لأنه قد كان مالكاً له ومخيراً فى عتقه . 

والثانى : لايجزيه لأن هذا الشرط موكس في ثمنه فكان كالنقص به. 
وإن امتنع المشتري من عتقه فهل للبائع خيار في فسخ البيع على المشتري أم لا على 


وجهين : 
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أحدهما: وهو قول البغداديين لا خيار له لفساد الشرط . 


والوجه الثاني : : وهو قول البصريين له الخيار لأن فساد الشرط يمنع من لزومه ولا يمنع 
من استحقاق الخياريه كما لوشرط في المبيع رهن لم يلزم وأوجب خيار البائع والله أعلم . 
مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَجِمَهُ الله تعَاَى : «وَلَو قَبَضَهًا فَعْتََهَا لَمْ يَجْرْ عِبَقُهَاه . 
“قال الحاؤرد؟ هذا يا كان :ذا التي شي شواء ايد إنالهوالة توب لاد 
شرطه و! وإما لتحريم ثمنه لم يستحق قبضه فإن قبضه لم يملكه بالقبض وإن تصرف فيه بعد 
الكمدم ال ل 
ار تي مك و تسره اذ يون شاد لد ان هاس ال بحا 
كالب واليدم فإنه لا يملك بالقبض واستدل بحديث بريرة أن النبي يله أَذِنَ لِعَائْشَةَ 7 
خا لي الم يباام 0 قال :و شمو عليه يعن 
الفاسد أحكام القبض في 3 الع ٠‏ قالوا ولأن عقد الكتاية تينب إزالة :نلك السيد كما 
أن عقد البيع بو يوجب 0 0 تنا استوى حكم الكتابة الصحيحة 00 الفاسدة في 
ا 
ودليانا قوله تعالى َالَذِينَبَكُلُونَ الا لآيُومُونَ إلا كما َُومْ الذي يَمَبْطهُ الشَيْطانُ 
ِنَ امن [البقرة 06 ]. فلو كان المقبوض بالعقود الفاسدة المحرمة يكون مملوكاً ما 
ستحق الوعيد عليه بأكله فلما توجه الوعيد إليه دل على أ نه لم يصر بالتصرف في ملكه ولأنه 
اس ارم 
أصله إذا ابتاعه بميتة أودم. ولأن كل مالا يحصل الملك به إذا عقد بميتة أودم لم 
يحصل الملك به إذا عقد بخنزير أو خمر كالذي لم يقبض لأن كل أصل لزم رده بنمائه 
امار + ام يكال لدو التي المتسوسن مار وب السو 0 
فإن شرط الخيار عنده يمنع من حصول الملك في الصحيح 0 
ولأن المبيع يملك بالعقد والهبة بالقبض فلما لم ينتقل الملك بالهبة عن القبض إلى 
العقد لم ينتقل الملك بالبيع عن العقد إلى القبض. ولأن كل ملك ما قبض عن بيع فاسد لا 
يخلو من أن يكون بالعقد أو بالقبض أو بهما جميعاً فلم يجز أن يكون بالعقد وحده لأنه لولم 
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يتعقبه القبض لم يحصل به الملك ولم يجز أن يكون بالقبض وحده لأنه لولم يتقدمه العقد 
لم يحصل به الملك. ولم يجز أن يكون بالعقد والقبض معاً لأمرين: 

أحدهما: أنه مخالف لموضوع البيوع التي ينتقل الملك فيها بنفس العقد. 

والثاني : أن للبائغ بعد وجود العقد والقبض استرجاعه من المشتري ومطالبته بمهر 
ا 0 ل د 

٠‏ انا الجواب عن استدلالهم بحديث بريرة فهو أن عقد نباعها كان صحيحاً لآن 
النبي يلك أذ لِعَائَِة ِشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا فيه وَلآ يَجُورُ أنْ يَأذَنَ في عَفْدٍ فَاسِدٍ فَكَانَ عمق قٌّ عائشة 
صادف ملكاً عن عقد صحيح . 

فأما قياسهم على العقد الصحيح فمنتقض بالعقد إذا كان الثمن فيه ميتة أودماً على أن 
المعنى في الصحيح أنه مضمون بالثمن فصح الملك به وليس كذلك الفاسد. 

وإما استدلالهم بعقد النكاح فهو حجة عليهم لأن ما يملك بالنكاح الصحيح من 
الطلاق والخلع والظهار ينتفي عن النكاح الفاسد فكذلك البيع . وأما لحوق النسب ووجوب 
العدة فهو من أحكام الوطء وليس مما يملك بالعقد. 

وأما استدلالهم بالكتابة فالجواب عنه أن الكتابة الفاسدة إذا بطل حكم العقد فيها بقي 
العتق بالصفة فكان العتق بوجود الصفة لا بالكتابة الفاسدة وليس كذلك البيع . 

فصل: فإذا ثبت أن البيع الفاسد لا يملك به ولا بالقبض والتصرف فلو كان المبيع داراً 

فى النشترى فنهابنناء أو كانت أرضاً فغرس فيها غرساً لم يكن للبائع قلع بنائه وقيل له إما 
اه تقلعه وتعطيه ما نقص من قيمته . 

وقال أبو حنيفة : ليس للبائع استرجاع الدار ويأخذ قيمتها من المشتري . 

وقال أبويوسف ومحمد ينقض البناء وترد الدار على بائعها والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ اللَهُنَعَالَى : «وَإِنْ أَولَّدَمَا رُدّتْ إِلَى رَبهَا وَكَانَ عَلَيْهِ مَهْرُ 
ْله وَقِِمَة وَلّدِهِيَوْمَ حَرَجَ مِنّْهَا قن مَاتَ الْوَلَدُ قبْلَ اْحَكُم أو بَْدَهُ سواه . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا ابتاع جارية بيعاً فاسداً وقبضها فقد ذكرنا أنه لا 
يملكها بالقبض فإن وطئها لم تحل لأنه وطء شبهة. وتعلق بوطئها إذا ردها خمسة أحكام 
تختص بهاء ربما اجتمعت وربما افترقت وهي : مهر المثل. وأرش البكارة» وأرش نقصها 
بالولادة, وأجرة مثلها مدة كونها عنده. وقيمة ولدها منه. 

فأما الأول وهو مهر المثل فإنما وجب عليه لأنه وطء سقط فيه الحد عنها فأوجب المهر 
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لها كالوطء في النكاح الفاسد. وأما أرش البكارة فإنما وجب عليه لأنه إتلاف من جهته فكان 
الأرش في مقابلته ولا يكون وجوب مهر مثلها بكراً يغني عن وجوب أرش البكارة لأن المهر 
في مقابلة الاستمتاع والأرش في مقابلة الاستهلاك فلما اختلف سببيهما لم يمتنع وجوبهما. 
فإن قيل أليس لو وطىء بكرا حرة لزمه مهر مثلها بكرأ ولا يلزمه أرش بكارتها فهلا كانت الأمة 
كذلك قيل لاء لأن الأمة مضمونة عليه باليد فلزمه أرش البكارة لوجود النقص في يده. 
والحرة غير مضمونة عليه باليد. وأما أرش نقصها بالولادة فواجب عليه لضمان يده ولحدوث 
ذلك عن فعله فلو ماتت في ولادتها لزمه قيمتها وهل تكون في ماله أو على عاقلته على قولين 
من اختلاف القولين في العاقلة هل تتحمل ما جنى على العبد. وأما أجرة مثلها فإنما وجبت 
عليه لأنها مضمونة المنفعة فصارت كالمغصوبة إلا أن تكون المدة لا أجرة لمثلها فلا تلزمه 
أجرة. وأما قيمة ولدها فإنما وجبت عليه لأن أولادها نماء منها وكسب لسيدها فلما عتقواعلى 
الوطء للحوقهم به في شبهة ملكه فكان ذلك سبباً من جهته وجبت عليه قيمتهم كالشريك إذا 
أعتق حصته في عبد وإذا كانت قيمتهم واجبة عليه لزمته القيمة عند سقوطهم أحياء. 

وحكي عن أبي حنيفة أن عليه قبضهم حين الترافع إلى القاضي وهذا غلط لأنها قيمة 
مستهلك فاعتبر فيها وقت الاستهلاك وقد استهلكهم بالعتق وقت الولادة فوجب أن تلزمه 
قيمتهم إذ ذاك وقد كان يقتضي أن تلزمه قيمتهم وقت العلوق غير أنه في تلك الحال لا يمكن 
اعتبار القيمة فيها فاعتبرت حال الولادة لأنها أول وقت الإمكان فلو وضعت الولد ميتا لم تلزمه 
قيمته لأن الميت لا قيمة له وخالف موت الجنين المضمون بالغرة من وجهين : 

أحدهما: أن فى سقوط الجنين بالضرب جناية على الولد حدث الموت منها فجاز أن 
يتعلق الضمان بها وليس في الوطء ها هنا جناية على الولد بحدوث الموت فلم يلزمه 
الضمان . 

والثاني: أن في الجنين دية مقدرة بالشرع يستغنى بها عن اعتبار قيمته فوجبت مع 
الموت. وفي ولد هذه الأمة القيمة لا يمكن اعتبارها مع الموت فسقطت معه. 
الأوّل فَإِنْ مَانَتٌ فَعَلَيْهِ قِيمنْهَا كَانَ أكُثرَ مِنَّ امن الْمَاسِدٍ أو اقل . 


قال الماوردي : إذا قبض الجارية عن بيع فاسد لم يجز أن يبيعها لأنه لم يملكها فإن 
باعها فالبيع باطل وتنزع من يد المشتري الثاني وترد إلى بائعها الأول ويرجع المشتري الأول 
على البائع بالثمن الذي دفعه إليه ويرجع المشتري الثاني على المشتري الأول بالثمن الذي 
دفعه إليه فلو باعه الثاني على ثالث والثالث على رابع فعقود جميعهم باطلة وترد على الأول 
ويتراجعون بالأثمان. فإذا ثبت هذا وكان المشتري الأول قد باعها على ثان فلا يخلو حالها 
من ثلاثة أحوال: 
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أحدها: أن تكون بحالها أو أزيد. 

والثاني : أن تكون قد تلفت . 

والثالث: أن تكون قد نقصت . فإن كانت بحالها أو أزيد قيمة وجب ردها على الأول 
ويتراجعان الثمن على ما مضى . وإن تلفت فهي على ظاهر مذهب الشافعي مضمونة ضمان 
غصب أكثر ما كانت قيمته من حين القبض إلى حين التلف لأن ما حدث من نقص فهو 
مضمون كضمان الأصل وما حدث من زيادة فهو تابع للأصل . 

وقال بعض أصحابنا هو مضمون بالقيمة وقت التلف ولا اعتبار بما قبله بخلاف 
الغصب لأن في الغصب عدواناً يتغلظ به الضمان والأول لما ذكرناه أصح . وإذا كان كذلك 
فسواء كانت القيمة أقل من الثمن المذكور في العقد أو أكثر. وحكي عن أبي حنيفة أن عليه 
أقل الأمرين من القيمة والثمن لأن القيمة إذا زادت على الثمن فرضي البائع بالثمن سقط 
حقه من الزيادة عليه . وهذا خطأ لأن العقد إذا فسد بطل اعتبار ما تضمنه من الثمن لأنه منوط 
نقد سقط حكمه ولوجنا أن يعو الكين إذا تقض عن القيمة فظراً للمشتري لجاز أن يعبر 
الثمن إذا زاد على القيمة نظراً للبائع . فإذا ثبت هذا فلا يخلو حال قيمتها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تستوي قيمتها في يد المشتري الأول والمشتري الثاني فيقبضها الأول 
وقيمتها ألف درهم ويقبضها الثاني من الأول وقيمتها ألف درهم ثم تموت في يده فيكون كل 
واحد منهما ضامناً لجميع الألف بحق يده والمالك بالخيار في أن يرجع على الأول أو على 
الثاني فإن رجع بها على الأول رجع الأول بها على الثاني وإن رجع بها على الثاني لم يرجع 
الثاني بها على الأول. 

والقسم الثاني : أن تكون قيمتها في يد الأول أكثر من قيمتها في يد الثاني كأن قبضها 
الأول وقيمتها ألفان فنقصت في يده حتى صارت قيمتها أ لفاثم قبضها الثاني وماتت في يده 
فيكون الأول ضامناً لألفين والثاني ضامناً لألف واحد والمالك بالخيار بين أن يرجع على 
الأول أو على الثاني فإن رجع على الأول رجع عليه بألفي درهم ويرجع الأول على الثاني 
بألف منها وإن رجع على الثاني رجع عليه بألف واحد وهو قدر قيمتها حين قبضها لأن ما 
نقص قبل قبضه لا يضمنه ثم يرجع على الأول بالألف الثاني وهو قدر القبض في يده. وليس 
للأول أن يرجع بهذا الألف على الثاني لأنه لم يضمنها ولا للثاني أن يرجع بالألف التي 
غرمها على الأول لأن الثاني قد استهلكها. 

والقسم الثالث: أن تكون قيمتها في يد الأول أقل وفي يد الثاني أكثر كأن قبضها الأول 
وقيمتها ألف وسلمها إلى الثاني فزادت قيمتها في يده حتى صارت ألفين ثم ماتت فيكون كل 
واحد من الأول والثاني ضامنا لألفين أما الثاني فلوجود هذه القيمة مضمونة في يده وأما الأول 
فلأنه أصل للثاني وضامن لما خرج عن يده إلى غير مالكه ويكون المالك بالخيار بين مطالبة 
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الأول أو الثاني . فإن طالب الأول رجع عليه بألفين ورجع بها الأول على الثاني؛ وإن طالب 
الثاني رجع عليه بألفين ولم يرجع بها الثاني على الأول فهذا الحكم فيها إن تلفت. فأما إن 
لم تتلف ولكن نقصت قيمتها كأن كانت قيمتها ألفين فنقصت حتى صارت ألفاً ثم ردت فلا 
يخلو حال هذا النقص من أن يكون حادثا في يد الأول أو الشاني فإن حدث النقص في يد 
الأول فالألف مضمونة على الأول وللمالك أن يرجع بها على الأول دون الثاني وليس للأول 
أن يرجع بها على الثاني . وإن حدث النقص في يد الثاني فكل واحد منهما ضامن لهذا 
الآألف والمالك بالخيار في الرجوع بها على أيهما شاء فإن رجع بها على الأول رجع الأول 
بها على الثاني وإن رجع بها على الثاني لم يرجع الثاني بها على الأول لما قدمنا من 
التعليل. ثم الأجرة مستحقة للمدة الماضية فما مضى من المدة في يد الأول لم يجز للمالك 
أن يرجع به على الثاني وما مضى من المدة في يد الثاني كان للمالك أن يرجع به على من 
شاء من الأول والثاني فإن رجع به على الأول رجع الأول به على الثاني وإن رجع به على 
الثاني لم يرجع الثاني به على الأول. 


مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ رَحِمَهُ الله َعالَى : «وَلْوْ اشْتَرَى زَرْعاً وَاشْتَرَطَ عَلَى الْبَائِعٍ 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا اشترى منه زرعاً بدينار على أن على البائع حصاده 
قال الشافعي كان هذا فاسداً . واختلف أصحابنا فكان أبو علي بن أبي هريرة يخرجه على 
قولين لأنه عقد واحد قد جمع بيعاً وإجارة وقد اختلف قول الشافعي في العقد الواحد إذا 
جمع شيئين مختلفين في الحكم كبيع وإجارة أو بيع وصرف فأحد القولين أنه جائز فيهما 
جميعاً لجواز كل واحد منهما على الانفراد فجاز مع الاجتماع والثاني أن العقد باطل فيهما 
جميعاً لأن لكل واحد منهما حكماً مخالفاً لحكم الآخر فلم يصحا مع الاجتماع لتنافي 
حكمهما. 

وقال سائر أصحابنا إن هذا باطل قولاً واحداً . واختلفوا في العلة. فقال بعضهم : العلة 
ع ا الل مر 1 
تأخير القبض باطل . 

وقال آخرون بل العلة في بطلانه أنه استأجره على عمل فيما لم يستقر ملكه عليه لأن 
الزرع على هذا القول لم يملكه المشتري بعد وقال آخرون بل العلة في بطلانه شرط عقدين 
في عقد فكان في معنى بيعتين في بيعة وذلك باطل. فلو قال قد ابتعت منك هذا الزرع 
وتحصده لي بدينار جاز على هذا التعليل الأخير لأنه لم يجعل أحدهما شرطاً في الآخر ولم 
يجز على التعليلين الأولين» وفي معنى هذه المسألة إذا اشترى ثوبا وشرط على البائع خياطته 


فض 





كتاب البيوع/ باب البيع الفاسد 
أو طعاماً وشرط عليه طحنه أو متاعاً وشرط عليه نقله فالجواب في جميع ذلك واحد والله 
أعلم . 

مسألة : قَاَ الشّافعِيُ رَجِمَهُ الله تعَالَى : «وَلَوْ قَالَ بِعْنِي هَذِهِ الصَبْرَةَ كل إِرْدبٌ بِدِرْهُمَ 
عَلَى أنْ نَزِيدَني إِزْتبًا أو أَنْفُصَكَ إِرَْبا كَانَ فَاسِدَاً وَكُلٌ مَاكَانَ مِنْ هَذَا الحو فَالْبَبْعُ فيه 
فَاسِدٌ». 

قال الماوردي : أما بيع الصبرة من الطعام جزافاً لا يعلم قدر كيلها فجائز لأن الشيء 
قل ضير معلوما بالصقة ثازة وبالمشاهدة ثازة وهذة الصيرة ة وإن لم يتقدر كيلها بالصفة فقد 
تقدرت جملتها بالرؤية. وإن وجد الصبرة على ربوة من الأرض أو دكة أو وجد داخلها عفنا أو 
ندباً أومعيباً فله الخيار في المقام أو الفسخ . وقد روي أن البِيّ كك مر سوق العام قَرَأَى 
طَعَامَا دحل يَدَمُ في فى تَحتَهُ نيا فهر الَدَاوَة وَقالَ كذ تبِيعُوا مَنْ عَشْنَا فَليِسَ نا. 
وَرُوِيَ فِي الْحَبْرِ أله قال أمَرَنِي جِبْرِيلُ بأَنْ أَدْخل يَدِي فيه . فلو ابتاع منه نصف الصبرة ة أو 
ثلثها أو ربعها مشاعاً وهولا يعلم مبلغ كيلها جاز أيضاً لأنه لما جاز أن يبتاع جميعها مع 
الجهل بقدر كيلها جاز ابتياع نصفها أو ثلثها لأنه قدر معلوم من جملة مشاهدة فصار كابتياع 
نصف دار مشاهدة لا يعلم قدر زرعها. » فلو ابتاع منه صبرة طعام كل قفيز بدرهم وهما لا 
يعلمان وقت العقد مبلغ كيلها جاز لأن جميع الثمن وإن كان مجهولاً وقت العقد فقد عقداه 
بما يصير الثمن به معلوما بعد العقد . فلو ابتاع منه عشرة أقفزة من الصبرة على أن كل قفيز 
بدرهم فإن علما أن في الصبرة عشرة أقفزة فأكثر جاز البيع وإن جهلا أو أحدهما كان البيع 
باطلا للشك في وجود ما وقع عليه العقد. فلو ابتاع من الصبرة كل قفيز بدرهم ولم يذكر قدر 
ما ابتاعه منها بقفزان معلومة ولا بجزء ء معلوم في الجملة كنصف أو ثلث لم يجز وكان البيع 
تالت لأ م تعازله العمتمعها مسجهول. وفيه وجه آخر لبعض” أصحابنا أن البيع يجوز في قفيز 
منها ويبطل فيما سواه وهو قول من ذهب في الإجارة إلى أنه إذا استأجر دارا كل شهر بدينار 
أنه يجوز العقد في الشهر الأول ويبطل فيما سواه. 


ومذهب الشافعي أن العقد يبطل في جميع الصبرة وجميع الإجارة لأن ذكر القفيز من 
الصبرة وذكر الشهر في الإجارة إنما هو لتقدير الثمن والأجرة لا لتقدير المعقود عليه من 
الجملة. ولكن لو قال: : قد بعتك من هذه الصبرة قفيزاً بدرهم وما زاد بحسابه صح البيع في 
القير الؤاحد لوتوع العقد عليه وتقدير المبيع به وبطل فيما سواه وهكذا لوقال آجرتك هذه 
الدار شهرا بدرهم وما زاد على الشهر بحسابه صحت الإجارة في الشهر وبطلت فيما سواه. 
فلو ابتاع قفيزاً من صبرة بدرهم فتلفت الصبرة ة إلا قفيزا منها ففيه وجهان : 
أحدهما: أن البيع يتعين في القفيز الباقي فيصير كله مبيعاً ويصح العقد فيه . 
الحاوي في الفقه/ جه / ون 
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والوجه الثاني : أن التالف من الصبرة هو تالف من القفيز المبيع ومن سائر الصبرة 
فيبطل من بيع القفيز بقسط ما تلف من الصبرة ويكون الباقي منه على تفريق الصفة إذا كان 
لمعنى حادث بعد العقد. فهذه مقدمة ذكرناها تفريعاً على مسألة الكتاب . 

فصل: فأما مسألة الكتاب فصورتها أن يقول: قد ابتعت منك هذه الصبرة كل قفيز 
بدرهم على أن تزيدني قفيزاً أو أنقصك قفيزاً فها هنا ثلاث مسائل : 

إحداهن: أن يجمع في شرطه بين ذكر الزيادة والنقصان من غير أن يقتصر على 
أحدهما فيكون العقد باطلا لأنه إذا لم يقتصر بالشرط على أحدهما صار الثمن مجهولاً لأننا 
إن أثبتنا الزيادة صار كل قفيز وشيء بدرهم وإن أثبتنا النقصان صار كل قفيز إلا شيء بدرهم 
فلم يجز أن يصح العقد مع هذه الجهالة. 

والمسألة الثانية : أن يقول: قد ابتعت منك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن 
تزيدني قفيزا. فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يجهلا كيل الصبرة. 


والثاني: أن يعلماه. فإن جهلا كيل الصبرة فالبيع باطل» لأن الصبرة إن كانت عشرة 
أقفزة كان كل قفيز وغشر بدرهم وإن كانت خمسة أقفزة كان كل قفيز وخمس بدرهم فيفضي 
ذلك إلى جهالة الثمن الذي يبطل معه العقد. وإن علما كيل الصبرة وأنها عشرة أقفزة فإن 
كان القفيز الذي استزاده غير مشاهد لم يجز وإن كان مشاهداً أوفي صبرة مشاهدة فلا يخلو 
حال القفيز المستزاد من أن يجعلاه هبة أو مبيعاً أو يطلقاه. فإن جعلاه هبة بطل البيع لأنه بيع 
تشرط اله تار كقواء قد يندت داز هله آلف على انيب لي هذا اعد يطل الي 
والهبة» وإن جعلا القفيز المستزاد مبيعاً لا هبة صح البيع لأنه يصير مبتاعاً لأحد عشر قفيزا 
بعشرة دراهم كل قفيز وعشر بدرهم وإن أطلقا ذكر القفيز المستزاد فقد اختلف أصحاينا هل 
ينصرف إطلاقه إلى الهبة أو إلى المبيع على وجهين: 

أحدهما: : أنه ينصرف إلى الهبة لأنه أغلب حالتي الشرط فعلى هذا يكون البيع باطللٌ 
كما لو اشترطه لفظاً. 

والثاني: : أنه ينصرف إطلاقه إلى البيع دون الهبة لأن إطلاق الشروط محمول على 
حكم ما شرطت فيه فعلى هذا يكون البيع صحيحاً كما لو شرطه لفظاً . 

والمسألة الثالثة: أن يقول قد بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم على أن أنقصك 
قفيزاً: فإن كانا أو أحدهما يجهل كيل الصبرة ا ل 
إلى جهالة الثمن. وإن علما كيل الصبرة وأنها عشر. ة أقفزة كان البيع صحيحا لأنه يصير بائعا 
لكل قفيز إلا عشر بدرهم والله أعلم . 
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موي ليت ني راع مما تم جديةه ل مه 2ه هر دم بيع 
مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَجِمَهُ الله تعَالَى : «وَلوْ اشْتَرَطَ في بَيْع السَّمْن أنْ يَزِنَهُ بظرُوفِهِ 
ا اعم الو ا لور ا ع#هرمر ‏ رمه يمومه ع 50 
ما جار وإن كان على ان يطرح عنه ورن الظروفٍ جاز» . 
قال الماوردي : وهذا كما قال. 


وفي هذا الفصل مسائل منها منها : أنه إذا ابتاع سمناً أو غيره من الزائبات جزافاً في ظروفه 
جاز البيع إذا ذ فتح الظروف وشاهد ما فيها أو بعضه كما يجوز بيع الصبرة التي لا يعلم قدر 
كيلها . وكذا لوابتاع نصف ما في الظروف جزافاً أو بعضه جاز أيضاً كالصبرة . 

المسألة الثانية : أن يبتاع السمن مع ظروفه موازنة كل منَّ بدرهم فإن كانا قد علما وقت 
:العقد وزن السمن ووزن الظرف جاز لأنهما إذا علما أن وزنه مائة من وإن وزن الظرف منها 
عشرة أمنا.فقد تبايعا تسعين مناً سمناً بمائة درهم كل من إلا عشرة بدرهم. فإن جهلا ذلك 
وقت العقد أو جهله أحدهما أو علما وزن السمن دون الظروف أو وزن الظروف دون السمن 
فالبيع باطل للجهالة بثمن ما تبايعاه من السمن . 

المسألة الثالثة: أن يتبايعا السمن موازنة في ظرفه ويشترطا إنزال الظرف بعد وزنه فهذا 

بيع جائز لآن الزائب لا يستخني عن ظرف وليس يمكن ببعه موازة إلا مكانا . فأما إذا ابتاع 

0 

أحدهما: أنه لا يجوز لاستغناء الجامد عن ظرف يوزن معه وهذا مقتضى تعليل أبي 
إسحاق المروزي. 

والثاني : يجوز لأنه قد يصير بعد إنزال ظرفه معلوم القدر كالسمن وهذا مقتضى تعليل 
أبي علي بن أبي هريرة والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَوْ اشْتَرَطَ الْجِيَارَ في الْبْيْع أَكْمَرَ مِنْ ناث 

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة في باب خيار المتبايعين بما فيه مقنع. فإذا 
شرط الخيار ثلاثة أيام فمادون فيجوز اشتراطه في العقد لهما أو لأحدهما وفي ابتداء زمانه وجهان : 

أحدهما: من وقت العقد فعلى هذا إن شرطاه من بعد التفرق لم يجز لأنه يصير الخيار 
على هذا الوجه أكثر من ثلاث .١‏ والوجه الثاني : ا ا ل 
ا ل ا 0 
على وجهين خرجهما أبو إسحاق المروزي ويجب أن يكونا مخرجين من اختلاف الوجهين 
في البيع إذا شرطا فيه إسقاط خيار المجلس 





باتجح الكرد 
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قال الماوردي : وأما عسب الفحل الذي توجه النهى إليه: هو أجرة طرق الفحل 
ونزوه. ا وقال آخرون وهو الصحيح أن عسب الفحل هو ماؤه 

ما أن يكون العسب هو الأجرة فلا بوضح ذلك لأن يلي ف توة إلى كن 
عَسْب الْفَحْلٍ . فلا يصح أن يعود النهي إلى الأجرة لأن الأجرة هي ثمن أيضاً. فال 
زهير بن أبي سلمى في شعره ما يدل على هذا القول وهو قوله: 

لعولا عتبسيية الور تي :و0 انشية ات تناه 

فإذا كان كذلك فقد حكي عن مالك وأبي ثور أنهما جوزا أخذ العوض على ضراب. 
الفحل استدلالاً بأن الضرورة تدعو إليه والعادة جارية به. 

رهذا خطأ بل لا يجوز أخذ العوض عليه لنمي النبي كه عن وروي أن فوم من تني 
َقَالُ لآ بس بو©». . ولأن المقصود دمن طق الفخل إنرزال مائة واتزال الاك غير تحت 
والعلوق منه غير متيقن وليس للاستدلال بالضرورة وجه. لأن الضرورة لا تبيح محظوراً 
وارتفاعها لا يحظر مباحاً على أنه لا ضرورة بهم إلى الكراء لأن العرف جار بالعارية وإنما 
رِ يتكسب بهذا دناة الناس وأرذالهم 5 

فصل: فإذا ثبت هذا فقد حكى ابن أبى هريرة اختلاف أصحابنا فى معنى هذا النهى 
على وجهين : 
)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عمر 471١/14‏ في كتاب الإجارة حديث (77884). 


(0) أخرجه الترمذي 0714/7 حديث )١774(‏ والبيهقي (774/0). 


كتاب البيوع/ باب بيع الغرر 

أحدهما: أن النهي عنه نهي تنزيه لدناءته واتباع الجاهلية في فعله. 

والثاني: أنه نهي تحريم, وهو الصحيح لأن ذلك الماء مما تحرم المعاوضة عليه ولا 
يصح أخذ البدل عنه . والله أعلم بالصواب . 

مسألة : َال الشافِعِي رَحِمَهُ الله تعَالَى : امن يبو الْعَرَرعِنْدَنَابَبُْ مَالِسَ عندَكَ 
وَبَيْعُ الْحَمْل في بن آَم وَالْعَبْدِ الآبتي وَالطيْر وَالْحُوتٍ قَبْلَ أن ضطاذًا ونا افيه ذلك 

قال الماوردي حرفا كما قال أنابيع الغرر فقد ورد النفي غنه يللاه ثة ألفاظ فروي أنه 


نهى عن بيع الغرر, ‏ وروي نه نَهَى عَنْ عَقْدٍ الْغَرَرِ وروي أنه نَهَى عَنِ الْمَرَرِ. رَوَاهُ ابن 
المسَيْبٍ ناز مُرْسَلا وتَارَة عن ابي هرَيْرَة مُسنذا : 





0 


وََد رَوَاهُيَحْبَى بن أبي كثِير عَنْ عَطَاءِ عَنِ ابن عباس أيِضاً. 

حقيقة الغرر: ما تردد بين جوازين متضادين الأغلب منهما أخوفهما فمن بيوع الغرر 
التي يبطل فيها ما ذكره الشافعي : 

وهو بيع ما ليس عندك, وبيع الحمل في بطن أمه. والعبد الآبق. والطير والحوت قبل 
أن يصطادا. فذكر هذه الخمسة من بيوع الغرر وأبطل العقد عليها. ونحن نشرح القول في 
كل واحد منها. 

أما قوله ومن بيوع الغرر عندنا بيع ما ليس عندك فقد اختلف أصحابنا في مراده فقال 
بعضهم أراد به أن يبيع الرجل سلعة لا يملكها بيع عن نفسه لا عن مالكها ثم يمضي فيبتاعها 
ويدفعها إلى مشتريها وهذا بيع باطل لا أعلم فيه خلافاً لورود النهي نصاً فيه وَهُوَ مَِرُوِيَ 3 
لني يي فَالَ يكيم بْنِ جزَام. َعْدَ قُدُومِهِ إلى الْمَدِيئة مُسَلِمَا لم يَبلْفْنِي يَا حَكِيم أئكَ َبِيمُ 
اليس عِنْدَكَ لآ 5 بع مَا لَيِسَ عِندَكَ :قوذ يدل على ما فاتاحى جتعرر قن بهذا الكنديت 

ه دليلاً في إبطال السلم وهذا ليس بصحيح بل المقصود به ما ذكرنا. 


وقد روي تفسيره يطل ما قلا عن حكيم بن عر أيضاً. وروى يوسف بن ماهك عن 
حكيم بن حزام قَالَ يَا رَسُولَ الله ياتيني الرّجُلُ فَيُرِيدُ مني بَيْم ما لَمْسَ عِنْدِي أفأبتاعه لَهُ من 
السُوقء فَقَالَ لآ تَبِعْ ما لَيِسَ عِنْدَكَ . 

وقال آخرون: بل أراد الشافعي بقوله ومن بيوع الغرر عندنا بيع ما ليس عندك بيع 
العين الغائبة على خيار الرؤية فإن أصح القولين من مذهبه بطلان بطل الببع فيها لنهيه 25 
عَنْ بيع الْغَرَرِ وبيع العين الغائبة غرر. واتفق أصحابنا على أن الشافعي لم يرد بهذا القول 
بيع ملك الغير على إجازته لأنه قد نص عليه من بعد واحتج على مخالفيه فيه». 


قفصل: وأما ب بيع الحمل في بطن أمه فباطل لأنه غرر وقد نهى عن بيع الغرر. ولما رُوِيّ 


لضن كتاب البيوع/ باب بيع الغرر 





عَنْهُ كه أنه َهَى عَنْ بيْع التمجر وهو بيع الحمل على أنه حتفو متفق عليه . وإذا بطل بيع الحمل في 
بطن أمه منفردا بطل ب بيع الأم دون حملها لأن ما لا يصح أن يفرد بالعقد لا يصح أن يستثنى 
من العقدءى ا ا ا 
مستثنى من العقد واستثناء الحمل من العقد لا يصح . ولو ابتاع أمة أو شاة على أنها حامل 
كان في صحة البيع قولان: 

أحدهما: يصح لأن للحمل أمارات دالة عليه. 

والقول الثاني: أن البيع باطل لأنه شرط ما لا يتيقنه . 

فصل: وأما بيع العبد الآبق فباطل. وحكي عن ابن عمر أنه جوز بيع الآبق ما لم يتقادم 
عهده. وعن ابن سيرين أنه جوز بيعه إذا عرف مكانه . 

والدليل على بطلان بيعه هي رَسُول اللّهِ و عن ب بيع الْغْرَرِ وبي الآبت من أعظم 
الغرر. وَروِيٌ أن ول اللَِّ يك نَهَى عَنْ بَبْع| الآبق00© وهذا نصء ولأن ما ععدر تنهال 
يجز بيعه والآبق متعذر التسليم . فإذا ثبت أن بيع العبد الآبق لا يجوز فكذلك الجمل 
الشارد وكل شيء ضال أو ضائع» فلو باع آبقاً ثم وجده لم يلزمه تسليمه إلى المشتري لفساد 
بيعه حتى يستأنفا بيعه بعد وجوده 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه بيع الآبق فاسد فإن وجده بعد بيعه صح البيع الأول فيه: 
ولزمه تسليمه . 

لآن عنده أن عقد البيع ينقسم ثلاثة ثة أقسام : قسم ينعقد صحيحاًء وقسم ينعقد باطلا لا 
بع من جات وني يت لاسا قد سيور أذ يده الصبعنة وى بعد تيع العبد الأ إل 
فاسد فإِن وجد صح . وكالبيع إذا اشتر طفيه خيار أكثثر من الثلاث فاسد إلا أن يبطل ما زاد 
على الثلاث قبل تقضي الثلاث فيصح . وهذا مذهب يغنى ظهور فاسده عن تكلف الدلالة 
عليه لأن فساد العقد لوجاز أن يصح لحادث من بعد لجاز أن يكون كل عقد ولجاز أن 
تكون شروط صحته معتبرة من بعد وفي هذا مخالفة الأصول فيما استقرت عليه أحكام العقود 
والله أعلم . 

فصل: وأما , ع لطي في الوا ف كل غير ملو لم يج لين 

أحدهما : عدم ملكه 

والثاني: در يي ؛ وإن كان مملوكاً له لم يجز بيعه لمعنى واحد وهو تعذر 
تسليمه. » فلو كان الطير حماماً قد يرجع بعد الطيران إلى برجه لم يجز بيعه أيضاً. لأنه قد لا 


.)5195( أخرجه ابن ماجة بإسناد ضعيف ؟/ ٠5لا حديث‎ )١( 


كتاتب البيوع/ ياب بيع العزر 3 )ببس !91519 
يعود فإن قيل : أليس لو باع عبداً قد أرسله في حاجة جاز. وقد يجوز أن لا يعود فهلا كان 
الطير الألف مثله. قلنا: لأن العبد ليس يعجز الناس عن أخذه وإن بعد عن سيده فكان في 
حكم المقدور عليه ليس كذلك الطير لأنه قد يعجز الناس عن أخذه وكان خروجه عن 
اليدين يرفع حكم القدرة عليه فأما إن كان الطير في برج مالكه : فإن كان باب البرج مفتوحا 
لم يجز بيعه لأن قد يقدر على الطيران فصار في حكم ما طارء وإن كان باب البرج مغلقا جاز 
بيعه لظهور القدرة عليه وتسليمه بالتمكين منه في برجه. وتمام قبضه بإخراجه من برجه. أما 
إذا فرخ الطائر في دار رجل لم يكن فرخه وكذا ما ولده الصيد في أرضهء غير أنه أولى بصيده 
من جميع الناس لما يستحقه من التصرف في ملكه وإن له منع الناس عنه من دخول أرضه 
وداره. 

فلو أن صاحب الدار باع فرخ الطائر أو ولد الصيد قبل أخذه لم يجزء لأنه وإن كان 
مقدورا عليه فلم يثبت ملكه عليه . 

ألا ترى أن غير صاحب الدار لو أخذ الفرخ ملكه. 

فأما بيع نحل العسل فإن لم يكن طائراً لصغره أو لأنه قد حصل في كندوجه جاز بيعه 
بعد مشاهدته. وإن كان قد خرج عن كندوجه طائرا لرعيه ثم يعود ليلا إلى كندوجه على 
عادة جارية ففي جواز بيعه وجهان أحدهما لا يجوز وهو قول أبي حنيفة لأنه غير مقدور عليه 
في الحال كالطير الآلف إذا طار. ش 

والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج أن بيعه جائز وإن كان طائراً بخلاف 
الطير الطائر. والفرق بينهما أن النحل إن حبس عن الطيران تلف لأنه لا يقوم إلا بالرعي. ولا 
يقع فيه إلا عند طيرانه ليرعى ما يستخلف عسلا وليس كذلك ما سواه من الطير لأن حبسه 
ممكن ومنفعته مع الحبس حاصلة . 

فصل: وأما بيع السمك في الماء فإن كان في بحرأوبئر ولم يكن محرزاً في بركة أو 
حوض لم يجز بيعه للمعنيين الماضيين في بيع الطير في الهواء . 

وإن كان في بركة أو حوض وحظر عليه حتى لا يقدر على الخروج لم يخل حال 
السمك من أحد أمرين: إما أن يكون مشاهدا أوغير مشاهد, فإن كان غير مشاهد كان بيعه 
.باطلاء وغلط بعض أصحابنا فجعله كالعين الغائبة إذا بيعت لخيار الرؤية وهذا غلط لأن 
العين الغائبة قد يمكن صفتها لتقدم مشاهدة البائع لها وهذا مما لم يتقدم مشاهدته ولا يمكن 
صفته ولا تعلم قلته ولا كثرته ولا جودته ولا رداءته . 


فإن كان السمك مشاهداً لقلة الماء وصفائه» وإن كان السمك كثيراً 'يمكن أخذه بغير 
آلة جاز بيعه للقدرة عليه» وخالف فرخ الطائر الذي لا يجوز بيعه مع القدرة عليه لأن حصول 


لفن 





كتاب البيوع/ باب بيع الغرر 
الفرخ في أرضه بغير فعله وحصول السمك بفعله. وإن كان لا يمكن أخذه إلا بآلة ولا يقدر 
على صيده إلا بشبكة فبيعه لا يجوز لأنه لم يحصل بعد فوت القدرة. 

وخرج ابن سريج قولاً آخر أن بيعه جائز وليس بصحيح لما ذكرنا والله الم بالصواب . 

مسألة : قال الشافِعِي رَجِمَهُ الله عََى : «وَِمًا يَدْحْلُ في هَذَا المَْنَى أن يم الرجل 
عدا برل وَل يُوهِل اعفد َس أجَهُ اليد ألم يزه كما اَْرَى آبافوَجَدهُلمْ يُجرٍ 
ليع لأنهُ كان عَلَى فَسَاوٍإِذْ لم يَدْرِ أده أؤلا جد وَكدَِكَ مَُْرِي الْعَبِد بير إِذْنِ سَيدِهِ لآ 
يَذْرِي السجيا؛ المالك أو لآ يجي 


وهذا كما قال لا يجوز للرجل أن يبيع ملك غيره , : شير آضر للكوق الطند موقرنا عا 
إجازته ولا أن يشتري له بغير أمره ليكون موقوفاً على إجازته» . 

قال الماوردي : وأجاز مالك البيع والشراء جميعاً على الإجازة. 

وأجاز أبوحنيفة البيع على الإجازة دون الشراء استدلالاً بحديث ثبت عن ابن فرقدة 
العجه البح حي ارم عن روه بن أبي الجعد البارقي أَنَ رَسُولَ الل يك أنمطاهُ دينارا 
لََِْرِيَ لَهُ به شاءً أو أضْحِيَة فاشْترَى لَهُ شَائَينِ فبَعَ إِحْدَاهُمَا نارون بَاةٍوَدِيَارٍفَدَعَالهُ 
رَسُولُ الل كي في َيِه بالْبركَةٍ فَكَانَ َو اه شعَرَى ترَابا لَرَيحَ فيه" وَيمَا روي أنه على 
حكيم بْنَ جام ديناراً شري لَهُ به أضْحِيةً َاشْترَى أَضْحِيتيْنٍ بدِيارِوبََ إِحْدَاهُما بدِينارِ ثم 
أنَى رَسُولَ الله كله بَأضحِيَةِ وَدِينَارِ 60 

قال هذان الخبران على جواز له وقوف البيع على إجازة المالك. 

قالوا: ولأنه عقد له لم يجز في الحال فجاز أن يقف على الإجازة كالوصية قالوا: ولأنه 
بيع مال يتعلق به حق الغير فجاز أن يقف على إجازته كالمريض إذا حابى في بيعه. قالوا: 
ولأن جميع العقد أكمل من شطره فلما وقف شطره وهو البدل على إجازة المشتري بالقبول 
فأولى أن يصح وقف جميعه على الإجازة بعد البدل والقبول. 

قالوا: ولأنه لما جاز أن يكون العقد موقوفاً على الفسخ إذا ثبت فيه الخيار جاز أن 
يكون موقوفا على الإمضاء إنما لم يوجد معه الإذن . 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه أن رسول الله يكل نَهَى عَنْ بَيْع الْغَرَر وهذا داخصل فيه 
لتردده بين جوازين 

وروى يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام أن النبي كك َال لآ تَبِعْ مَالَيِسَ عِنْدَكَ. 
يعني ما ليس في ملكك . 


. )771415( أخرجه البخاري 777/7 في المناقب حديث‎ )١( 
.)١76ا/( (؟) أخرجه الترمذي 17/7 حديث (7*87) والترمذي حديث‎ 


كتاب الببوع/ باب بيع الغرر الحض 


وروى وائلة ب بن عامر أو عامر بن وائلة أن النبي ككل قَالَ: : لا تِعْ مالآ تَمْلِك. 

وهذا نص . ولآن عقد البيع ينقل ملكاً عن البائع إلى مالك هو المشتري فلما لم يجز 
ل ا 
إجازة البائع لما فيه من انتزاع ملكه . وتخرير ذلك فياساآ نه أحد طرفي البيع فلم يجز أن 
يقف على الإجازة كالمشتري فإن قال أبو حنيفة ! إنما لم يجز وقوف الشراء لأنه يلزم العاقد 
فلم يوقف على غيره. وجاز وقوف البيع لأنه لا يلزم العاقد فوقف على غيره. فعلى هذا لا 
يصح. لأن العاقد لم يتول العقد لنفسه وإنما تولاه لغيره. ' 

وأقوى أحواله أن يكون كالوكيل في الشراء. والوكيل لا يملك ما اشتراه لموكله ثم 
ينتقل عنه. لأن توكيل العبد في الشراء يجوز وإن كان العبد لا يملك. وتوكيل الرجل في 
شراء أبيه يجوز ولا يعتق عليه ولو ملكه لعتق عليه» ولم يجز أن ينقل ملكه إلى موكله. وإذا 
كان كذلك فيمن صحت وكالته فأولى أن يكون كذلك فمن لم تصح وكالته ويدل على 
المسألة أيضاً أنه بيع بغير رضى من يلزم العقد رضاه فوجب أن يكون باطلاً كبيع المكره ولآنه 
بيع عن لا قدرة لأحد المتعاقدين على إيقاع قبض فيها فوجب أن يكون باطلا كبيع الطير في 
الهواء والحوت في الماء . ولأن نفوذ البيع ! إنما يكون في ملك وعن إذن من له الملك. فلما 
كان لو عقد على غير ملك كالخمر ثم صار المعقود عليه ملكاً بأن صار الخمر خلا لم يصح 
العقد. وجب إذا عقد عن غير إذن المالك فلم ينفذ العقد ثم أذن المالك أن لا يصح العقد. 





وتحريره قياساً أنه عقد بيع لم ينفذ عند عقده فوجب أن لا ينفذ من بعده أصله ما ذكرنا 
في بيع ما ليس عندك إذا صار ملكاً. 

وأما الجواب عن حديث عروة ف فهو أنه مرسل لا يلزمنا القول به ولو صرنا إليه لم يكن 
فيه دلالة لما فيه من الشراء الذي لا يصح وقوفه عندهم والبيع الذي لا يصح وقوفه عندنا وقد 
أثر ال ا 0 

وأما حديث حكيم بن حزام فيحتمل أمر 

أحدهما ل ابه إى لاوما تسن تنرال. 

والثاني: أنه اشترى ذلك لنفسه ثم باعه لنفسه ثم اشترى للنبي كك شاة عن إذنه 
المتقدم . 

أما قياسهم على الوصايا فغير صحيح لأن حكم الوصايا أوسع وحكم العقود أضيق ألا 
ترى أن القبول في الوصية على التدراخي فجاز أن تكون موقوفة على الإجازة. والقبول في 
البيوع على الفور فلم يجز أن تكون موقوفة على الإجازة. 

وأما قياسهم على محاباة المريض فلا يصح . لأن المحاباة في المرض وصية وقد 
ذكرنا المعنى في جواز وقف الوصايا على الإجازة فإن البيع لا يقف على الإجازة. 





وأما استدلالهم بأنه لما جاز وقوف البدل على قبول المشتري جاز وقوف العقد كله 
على إذن المالك فغير صحيح . لأن المشتري ليس يوقف البدل على إجازته بالقبول لأنه لم 
يملك فيه حقا وإنما تمام العقد معتبر بقبول المشتري فلم يسلم الاستدلال. 

وأما استدلالهم بأنه لما جاز وقوف العقد على الفسخ جاز وقوفه على الإجازة فالمعنى 
في الفسخ أنه دفع للعقد بعد صحته فجاز وقوفه. والإجازة إنما هي وقوف ما لم يتقدم 
مح عكار رزوت ٠‏ ميج برام عدر وورفك ااام يرج . والله أعلم بالصواب. 

مسألة : قال الشَافعِي رَحِمَهُ الله تََلَى : ولو اشْتَرَى مَانَة راع مِنْ دَارِ لم يَجَرْ لِجَهْلِهِ 
بالأذرع, وَلَوْ عَلِمَا ذَرْعَهَا فَاشْيَرَى مِنهًا أدْرّعاً مُشَاعَةٌ جار ». 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

ولو اشترى داراً أو ارا بحدودها وهما لا يعلمان مبلغ ذرعها كان البيع جائزاً كالصبرة 
لأن الجملة بالمشاهدة معلومة . 

وكذا لو اشترى نصف جميع الدار والأرض التي يعرف مبلغ ذرعها مشاعاً جاز ولو 
اشترى أرضا مذارعة كل جريب بدينار فإن كانا يعلمان مبلغ ذرعها جاز. وإن كانا لا يعلمان 
مبلغ ذرعها ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو قول البغداديين أن لا يجوز للجهل بمبلغ الثمن. 


والوجه الثاني : وهو قول البصريين أنه يجوز لعقده بما يصير الثمن معلوماً به كالصيرة 
إذا باعها كل قفيز بدرهم وهما لا يعلمان مبلغ كيلها. 

فلو باعه الأرض مذارعة كل جريب بدينار على أنها عشرة أجربة فخرجت من الذرع 
تسعة أجربة ونقصت جريبا فالبيع جائز. ونقصانها عيب يوجب خيار المشتري في الفسخ أو 
المقام على التسعة بالحساب من الثمن. 

الوخريت ى الثر ويد روا مت عزن لخد كديرا في علولا 

أحدهما : أن البيع باطل» لأن البائع لا يجبر على تسليم الأرض بحدودها مع الزيادة 
التي لم يتناولها العقد. 

والقول الثاني : أن البيع جائز لآن قدر ما يتناوله العقد من عدد الجربان مقدور على 

تسليمه ويكون البائع شريكاً بالجريب الزائد إلا أن هذا عيب لأن دخول اليد بالشركة نقص 
فيكون المشتري بالخيار في الفسخ أو المقام على الذرع المشروط دون القدر الزائد. 

فلو اشترى من الأرض كل جريب بدينار ولم يذكر قدر ما اشتراه 9 من الجربان فالبيع 
باطل لأنه اث شترى بعضا مجهولا. 


قرون 





كتاب البيوع/ باب بيع الغرر 


فأما مسألة الكتاب فصورتها في رجل اشترى مائة ذراع من دار أو جريباً من أرض فإن 
كانا يعلمان ذرع الدار وأنها ألف ذراع صح البيع . 

وقال أبو حنيفة لا يصح البيع إلا أن يعقد على سهم منها كنصف أو ثلث أو عشر. 

وهذا قول مردود لأنه فرق بين قوله قد اشتريت عشرها وبين قوله قد اشتريت مائة ذراع 
وهي ألف ذراع في أن المعقود عليه عشرها . فأما إن جهلا مبلغ ذرعها فالبيع باطل . لأن 
المبيع منها يصير مجهول القدر. إذ ليس يعلم أن يكون نصفاً أو عشراً. 

ا ل ل 0 
علماه. ولو قال قد ابتعت مائة ذراع من هذه محوزة على أن تذرع لي من أي موضع شئت 
منها كان البيع باطللً لاختلاف قيم أماكنهاء » بخلاف الصيرة التي تستثنى » وأقيم جميعهاء 
وجرى مجرى من ابتاع بطيخاً أورمانا عدداً قبل أن يجوزه فبطل بيعه لاختلاف قيمة ذلك 
بالصغر والكبر والجودة والرداءة. ولكن لو قال قدابتعت بتعت مائة ذراع من هذه الدار على أن 
تذرع لى من مُقدَّمِها أو قال من مُؤّخَرِها فإن لم يذكر أنه يذرع ذلك له في عرض الدار كله لم 
يجز. لأنه قد يحتمل أن يلتمس من مُقَدَّمِها طولاً من غير استيفاء العرض 

اك لامبخري مانام ا اويا في ندع الحرقي. فإن كان قد علما 
الموضع الذي ينتهي إليه الذرع صح البيع لأنه يصير مُحْوَزاً . وإن لم يعلما موضع الانتهاء 
في صحة البيع وجهان: 

أحدهما: صحيح وبه قال أبو إسحاق المروزي وابن أبي هريرة لأن تعيين الابتداء 
يفضي إلى معرفة الانتهاء . 

والوجه الثاني : أن البيع باطل وهو عندي أصح لأن البيع لا يكون مشاعاً في الجملة 
ولا محدودا بالإجازة . 

فصل: فأما بيع الثياب عدداً وذرعاً فينظر: فإن بيع الثوب مذارعة كل ذراع بدرهم فبيعه 

ئز سواء علما مبلغ ذرعه قبل العقد أو جهلاه وهذا مما اتفق عليه البغداديون والبصريون 
وإن اخحلقوا في بيع الأرضن مذارغة وهورحتجة البضريين عليهم . فلو تبايعا الثوب مذارعة كل 
ذراع بدرهم على أنه عشرة أذرع فنقص ذراعاً فالبيع جائز والمشتري بالخيار في أخذه ناقصاً 
بحسابه من الثمن أو فسخه» ولو زاد ذراعاً كان في بيعه قولان : كالأرض فلو باعه ذراعا من 
الشوب بدرهم فإن علما ذرع جميعه صح., وإن لم يعلما ذرع جميعه فإن يعينا موضع 
الذراع المبيع من الثوب لم يجز وكان البيع باطلا. فإن عيناه فإن قدراه وعلما اياده اق 

ارح الاجر لما رولب ان كاك افون لي لدبا العق راك 
اللي وها تعاال ينفي إلى نقمن فى صمين المباعاكي اما يمن يستحق من قسمتها المفضي إلى 

نقص الحصص فاقتضى أن يكون مطرحا. 


فق كتاب البيوع/ باب بيع الغرر 


وإن عينا ابتداءه ولم يعينا انتهاءه ففي جواز بيعه وجهان على ما مضى في الأرض 

فأما بيع الثوب عدداً وهو أن يبيع رزمة ثياب عدداً كل ثوب لدجار يه لاهن ل كزنا 
ا ا لوا ار رس رار ان ااه تير أثواب وكان فيها تسعة 
أثواب فالبيع جائز وللمشتري أن يأخذها بالقسط من الثمن. 


ولو زادت ثوباً فالبيع في جميعها باطل قولاً واحداً بخلاف الأرض والثوب الواحد إذا 
بعامدارعة . لأن الثياب قد يختلف وليس يمكن أن يكون الشوب الزائد مشاعاً في جميعها 
ومساوياً لباقيها وما زاد على الثوب الواحد والأرض فمتقارب لباقيه ويمكن أن يكون مشاعاً 
في جميعه . ولو باعه ثوب واحد من الرزمة بدينار فإن عينه عليه صح البيع فيه» لم يعينه عليه 
كان بيعه باطلا لاختلاف الأثواب ولو ابتاع رزمة ثياب وإن لم يعلم عددها بعشرة دنانير جاز 
إذا شاهد كل ثوب منها كالصبرة والأرضء, وكذلك لو ابتاع نصفها أو ربعها مشاعاً صح 
البيع . 

مسألة : : قَالَ الشافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : ولا يجُورُبَبِعُ اللبْنِ في الضرُوع لأنه 
مجهُول»: 

قال الماوردي : وهذا كما قال بيع اللبن في الضرع لا يجوز لا كيلا ولا جزافاً. واغيالا 
الحسن البصري بيعه في الزمان القريب. لأنه لما جاز بيعه مع الشاة جاز بيعه مفرداً عنها. 
وهذا ليس بصحيح لما روى ابن عباس أن الِيّ يكل نَّعَى عَنْ َع الْلبَنِ في الضرٌع_ 
وَالصُوفٍ عَلَى الظهْرِ وقد روى هذا الحديث موقوفاً على ابن عباس( )ولأنه مجهول القدر غير 
مشاهة ولا مجلرع فلم يضفم عه ولأنه قد يحلب في زمان يختلط به لبن حادث لم يدحل 
في العقد فيصير تسليمه متعذراً وما تعذر تسليمه بطل بيعه. 

فأما بيعه في الشاة تبعاً لها فيجوز لأنه وإن كان مجهولاً فهو تبع لمعلوم, والجهالة في 
البيع لا تمنع صحة العقد كالجهل بأساس البناء. 

فصل: فأما ما يحل شربه وبيعه من الألبان ويحرم : فجملة الألبان تنقسم ثلاثة أقسام : 
قسم يحل شربه وبيعه وهو لبن كل حيوان كان مأكول اللحم. وقسم لا يحل شربه ولا يجوز 
بيعه وهو لبن كل حيوان كان نجساً في حياته. وقسم اختلف فيه وهو لبن كل حيوان لايؤكل 
لحمه وهو طاهر في حياته فلا يحل شربه. واختلف أصحابنا في نجاسته وتحريم بيعه على 
وجهين : 

أحدهما: أنه نجس كلحمه ولا يجوز بيعه. 





.71٠/0 والبيهقي‎ ١5/7 أخرجه الدارقطني‎ )١( 


والثاني : أنه طاهر ويجوز بيعه إن كان منتفعاً به لأن طهارة لبن الحيوان معتبر بطهارته 
فى حدياته كلين الآدميات , 

فصل: ولبن الآدميات عندنا طاهر وشربه حلال وبيعه جائز. 

وقال أبو القاسم بن يسار الأنماطي من ٠‏ أصحابنا هو نجس لا يحل لغير الصغار شربه 
ولا يجوز بيعه وهو مذهب تفرد به. 


وقال أبو حنيفة : هو طاهر وشربه جائز غير أن بيعه لا يجوز استدلالاً بأنه غير مبيع في 
العادة فلو جاز في الشرع لاختلفت فيه العادة. ولأنه مما يستباح بعقد الإجارة فلم يجز بيعه 


كالمنافع ‏ ولأن لبن الآدميات وإن كان طاهراً فهر كالدموع والعرق» فلما لم يجز بيع الدموع 
والعرق وإن كان طاهراً لم يجز بيع اللبن وإن كان طاهرا . 
ودليلنا رواية أبي هريرة رضي عه أن رَسُولُ الله ل قَالَ: 5 الله تَعَالَى ِذَا حَرم 


رفن 





مهمه 


شَيئاً حَرْمٌ كَمَنْه . وروي إِذّا حَرْمَ كَل شَيْءٍ حَرّمَ مله 
فكان دليله أن ما لم يحرم أكله لم يحرم ثمنه؛ ولأنه لبن يحل شربه فجاز بيعه كلبن 


انعم طرداً والكلاب عكسا 2 عكساًء ولأن لبن الآدميات معد للشرب عرفاً وشرعاً فجاز بيعه كالماء 
وأما الجواب عن قوله إنه غير مبيع في العادة ذ فهو أنه لا يجوز أن يجعل العادة الجارية حالة 


وأما قياسهم على بيع المنافع بعلة أنه يستباح بعقد الإجارة» فعندنا أن بيع المنافع 
جائز إذا تقدرت بمدة وإن خالفونا فيه وسيأتي الكلام معهم على أن أصحابنا قد اختلفوا في 
لبن الحاضنة هل هو المقصود في عقد الإجارة على وجهين : 

أحدهما: 50000 الكفالة مقصودة واللبن تبع فعلى هذا لا نسلم 
التعليل. 

والثاني : أن اللبن هو المقصود والكفالة تبع فعلى هذا إنما يستباح هذا اللبن بعقد 
الإجارة قبل ظهوره وتلك حال لا يجوز بيعه فيها . وبعد الظهور لا يجوز بعقد الإجارة وتلك 
هي للحالة التي يجوز بيعه فيها وأما الدموع والعرق فلما كان محرم الشرب غير منتفع به لم 
يجز بيعه» ولبن الآدميات لما جاز شربه وانتفع به جاز بيعه . والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : كان ابْنُ عَبّاسٍِ 0 بيْعَ الصّوفٍ عَلَى ظَهْرٍ 
الْعَنْمٍ وَاللَّبْن في ضُرُوعِهًا إل يكيل ». 
قال الماوردي : وهذا صحيح لا يجوز بييع بيع الصوف على ظهور الغنم . 


وقال مالك : ا كل امس رحن ادي دعل قر لبن في 
الضرْع _ وَالصُوفٍ عَلَى الظَهْرِ ولأنه لا يمكن أن يستوفي جزءاً لما يبقى منه ولا يمكن أن يؤخذ 


رونا كتاب البيوع/ باب بيع الغرر 


منه حلقاً لما يضربه وما لا يمكن استيفاؤه لا يجوز بيعه. أما القصيل والبقل فإنما جاز بيعه 
بشرط الجزء لأمرين : 
أحدهما: أنه يمكن استيفاؤه بالاستقصاء عليه. وفي الصوف لا يمكن . 
والثاني: أن بيعه بعد الجزاز موكس لثمنه وإن تأخر بيعه هلك. والصوف مخالف له. 
فصل: [القول في بيع المسك في فأرة] 
مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الله َعََى : ولا يَجُورْبَيمُ المسكِ في قار لزنه مول 
ا يدرَى كَمْ وَدْنهُمِْ جُلُودِه إقال المزنيَ) يَجُورُ أن يَشْمِيَهُ ذا ره يِه حَنى يُجيط به جلما 
جرّافأه . 
قال الماوردي : أما المسك فطاهر واستعماله حلال وبيعه جائز. 
وحكي عن طائفة من الشيعة أنه نجس لا يحل استعماله, ولا يجوز بيعه لأنه دم جامد 
في جلد حيوان غير مأكول وهذا قول مردود . 
ولآن رسول الله يكِدٍ قل اسَتَعَمَلَهُ 1 إِلَى النجاشي وَقبلَهُ في هَدِيَةَ الْمُمَوْمَسٍ 
الْعَجَلِي 032 
ب رطى #مى 0 1 7 
عن ل النجاسة كه مع , الإجماع الظاهر في 1١‏ الام والعارة على ا 
وترك النكير فيه . 
فأما قولهم إنه دم جامد فليس كذلك وإ وإنما كان دما فاستحال وصار مسكاً فلم يمنع أن 
يصير بعد الاستحالة طاهراً كاللبن الذي أخبره الله تعالى عنه بأنه خارج من بين غرث ودمء 
ولم يمتنع أن يكون طاهراً وإن خرج من بين نجس . وقولهم إنه من حيوان غير مأكول فعنه 


جوابان : 
أحدهما: أنه مأكول لأنه من غزال وقد استفاض ذلك حتى قال فيه المتنبي : 





فَإِن تف الآثام واننث متوئع” ١‏ قبن اليتحك يعض مم الفزال © 
والثاني : أنه لو كان من غير مأكول لم يمتنع أكون طاهرا لآن السسين لامر وإن 
خرج امن البحل الذي 0 يوكل. 


فإذا ثبت أنه طاهر وأن استعماله حلال وأن بيعه جائز فلا يخلو حاله عند بيعه من أن 
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ايان 





كتاب البيوع/ باب بيع الغرر 
يكون في فأرة» فإن لم يكن مفتوحاً مشاهداً لم يجز بيعه بعال وإن كان مفتوحاً مشاهدا: 
فإن باعه جزافاً جاز» وإن باعه وزنا فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يشترط إنذار ظروفه من الوزن فيجوز بيعه كالسمن في ظروفه . 

والثاني : أن يبيعه مع ظروفه فالبيع باطل للجهالة بثمن المسك المقصود. 

فصل: فأما الزباد وهو لبن سِمُوز يكون في البحر يحلب لبناً كالمسك ربحاً واللبن 
بياضاً يستعمله أهل البحر طيباً فقد اختلف أصحابنا في طهارته إذا قيل بنجاسة لبن ما لا 
يؤكل لحمه على وجهين : 

أحدهما: لمكن قار كيده 

والثانى : أنه طاهر كالمسك لقوله تعالى : لوَيْجِلٌ لَهُمْ الطيّبّاتِ» [الأعراف: ]١617‏ 


والله أعلم . 


يَابُ بَيْع حَبَل الحئلة وَالْمُلامَسَة وَالْمُنَامَدّة وشراء العم 
باب بيع جيل الحيلة و » والمنايده وشراء الاعمى 


20 ادا 2# ع طاريق ني ل له تن انث وفك اقاام ماع 6 عن و لابو ل و دهز 
قال الشافعي رَحِمَه الله تعالى : وخر امالك عن ان عنٍ ابن عمر أن رسول الله َك نهى 
عَنْ بيع حَبَلِ الحبلَة('» وكانَ بيع يَبَايَعُهُ أ أهُلُ الْجَاهِلِمّةِ كَانَ الرَجُلُ يَبْنَاعُ الْجَرُورَإِلَى أن تنج 
الناقة * َه نم نج التي في بها (قال الشافعي) فَإِذَاعََدَا ام على هَذَا فمفْسُوحٌ لِْجَهْل ويه 


وَقَلْ لآ تنتج بَدَأ. 


فقال أبو عبيد هو بيع نتاج النتاج فيقول إذا نتجت ناقتي هذه ونتج نتاجها فقد بعتكه 
بدينار فَنَهَى عَنْهُ رَسُولٌ الله يك لِمَا فيه مِنَ الْجَهَالَةِ وَالْمَرَرِ في التتَاجٍ الأول والثاني لأنها قد 
تنتج وقدلا تنتج فإذا انتجت فقد يتقدم نتاجها ويتأخر, ويكون تارة ذكراً وتارة أنثى فكان بيعه 
مع هذا الغرر والجهالة باطالّ . وهذا التأويل أشبه بظاهر اللفظ . 

وقال الشافعي : حبل الحبلة المنهي عنه أن يكون الأجل في البيع مقدراً به ولا يكون 
هو المبيع بنفسه. وهو أن يقول بعتك هذا الشيء بدينار مؤجل جل إلى نتاج هذه الناقة فيكون 
البيبع باطلا للجهل بمدة الأجل وأن تلك الناقة ققد تنتج وقد لا تنتج. وقد يقرب تتاجها 
ويبعد. 

والتأويل الأول وإن كان أشبه بظاهر اللفظ فهذا التأويل الثاني أصح لأمرين : لأن 
الراوي قد فسره به ولآن بيع النتاج قد تضمنه النهي عن بيع الملاقيح و المضامين فكان 
حمل هذا على غيره من الفوائد أولى . وأي التأويلين كان فالبيع فيه باطلء لأن حكم البيع 
في التأويلين متفق عليه وإن اختلف في المراد به. 


فصل: وروى أبو بو الزناد عن الأعصرج عن أبي هريرة أن رسول الله 876 نُهَى عَنْ تلع 
الْخَصَّاةٍ9 . 





)١(‏ أخرجه البخاري 57/5" في كتاب البيبوع حديث )7١157(‏ ) ومسلم ١١97/7‏ في البيوع حديث 
.)0٠6١5/4(‏ 
(07). . أخرجه مسلم ١١19/*‏ في البيوع باب بطلان بيع الحصاة (151/5). 


كتاب البيوع/ باب حيل الحبلة والملامسة والمثايذة << ل ااا لاا 


وفيه ثلاثة تأويلات: أحدها: أن يأتي وبيده حصاة إلى بزاز وبين يديه ثياب فيشتري 
منه ثويً على اد يلقي عت الحصدا د قملى أي توبا بقعت قير المترع . فهذا ب بيع باطل للجهل 

500 هو أن يبتاع شيئاً بشمن ن مؤجل إلى أن يلقي هذه الحصاة من يده وهذا 
أيضاً بيع باطل للجهل بمدة الأجل . 

والتأويل الشالث: هو أن يشتري من أرض إلى حيث انتهاء إلقاء الحصاة ثم يرمي 
الحصاة فإلى أين انتهت من الأرض فهو القدر المبيع . وهذا أيضا بيع باطل للجهل بقدر ما 
يتناول العقد. 


© سه 


مسألة : َال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله تَعََى : «وَقَذ َهَى رَسولُ الل كف عَنْ بي الْمَلامَسَةٍ 
وَالْمُبَدَةِ وَالْمُكامَسَة0» عِندَنًا أَن يني الرّجْلُ بعَوبهِ مَطويًا قيَلْمَسَهُ الْمُشْتَرِي أو في ظَلْمَةٍ فَبََُولَ 
َب الوب أبِيعُكَ هَذَا عَلَى أنه ه إِذَا وَجَبَ الي نوك يه الس لآ حيار لَك إِذا نظت إِلَى 
جوف أ طوله وَعَرْضهِوَالْمُابَدَه أن أب ليك نوبي وتنبذ إل تَويَكَعَلَى أن كل وَاجدمِنْهُمَا 
بالآخر ولا خيّارٌ إذا عَرَفْنا الطولٌ وَالْعَوْض وَكَذَلِكَ بده إِلَيِكَ بنَمَن مَعْلُوم ». 


قال الماوردي : وأصل هذا ما رواه الشافعي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة أن رسول الله يكل نَهَى عَنْ الْمُلامَسَة وَالْمُنَابدَةِ. 

وروى الشافعي عن ابن عيينة عن الزهري عن عطاء ء بن يزيد عن أبي سعيد 
الخدري 2 أن رسول الله و نهَى عَنْ بِيَعتَيْنِ وَعَنْ لبْسَتَيْن ما الْبَيعَنَانٍ فَالْمَلامَسَةٌ 
ولقتالة, ا اللبْسَنَانٍ فَاشْتِمَالُ الصَّمّاءٍ والاحْبَاءِ في نَوْبٍ وَاحِدٍ ليس على فرجه منه 

شيء. فأما بيع الملامسة فهوما فسره الشافعي من أن يأتي الرجل بثوبه مطوياً أو في سفط أو 
000 الثوب على أن تلمسه بيدك ولا خيار لك إذا أبصرته وعرفت 
طوله وعرضه. فهذا , بيع باطل للنهي عنه. ولما فيه من الغرر لعدم النظر. ولما تضمنه الشرط 
من إسقاط الخيار المستحق بالعقد. 

(فأما) بيع المنابذة: والنبذ في كلامهم الإلقاء. قال الله تعالى : «فَانيدٌ إِلَبْهُمْ عَلَى 
سَواءٍ» [الأنفال: 08] وقال تعالى : 9قَبَدُوهُ وَرَاءَ ظمُورِهِمْ4 [آل عمران : لالماع أي 


ألقوه . وصورة ة المنابذة : أن يقول الرجل لصاحبه هوذا أنبذ إليك ثوبي» أوما في كمي على 
أن تنبذ إليَّ ثوبك أوما في كمك على أن كل واحد منهما بالآخر ولا خيار لواحد منا بعد 


.)1517/7( في كتاب البيوع حديث‎ ١١57/7 حديث (0870) ومسلم‎ 77/8/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 


(1) انظر التخريج السابق. 
3 الحاوي في الفقه/ جه/ م؟؟ 


لكرننا 





كتاب البيوع/ باب حبل الحبلة والملامسة والمنابذة 
النظر فهنا بيع باطل. وكذا لو قال هوذا أنبذ إليك ما في كمي بدينار ولا خيار لك بعد نظرك 
إليه. وهذا بيع باطل. وإنما بطل بيع المنابذة للنهي عنه. ولأن الغرر كثير فيه. ولأن الخيار 
مسلوب منه . 

فصل: 'وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله وك نهى عَنْ بتع 
الْعَرْبَانِ(), وروي عَنْ بَبْعٍ لبون وَروِيٌ أنه نَهَى عَنْ بيع الْمْسْكَانٍ. 

وهو بيع قال مالك: وهو أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة ثم يقول أعطيتك 
ديناراً على أني إن رجعت عن البيع و الكراء فما فما أعطيتك لك . 

وهذا بيع باطل للنهي عنه. ولحدوث الشرط فيه ولأن معنى القمار قد تضمنه. والله 
أعلم . 

فصل: وروي عن النبي كه أنه نَهَى عَنْ بَيْع, الْعيئةِ . 

وروى عطاء الخراساني عن نافع عن ابن عمر قال: 'سمعت رسول الله يك يقول : إ«إذا 
َعم العينة وََحَدْثمْ دنا فورصم بِالزَّرع ركم الجهّادَ سَنْطَ اللَهُ عَلَيكُمْ ولي 
ينتِعُهُ حتى تَرْجِعُوا إلى دييكة” . 

وصورة بيع العيئة هو: أخذ العين بالربح مشتق الاسم من المعنى . 

وقال الشاعر وأنشدنيه أبو حامد الاسفرايبني 
أنَدَادٌ آم نَعْتَانٌ أن ينْبَرِي لنا قَى مِثْلُ نل السْيِفٍ هرت مَضَارِبُه©) 

قوله: يدان: من الدين. ويعتان: من العينة . والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الله نعَالَى : هلآ يَجُورُ شر الأمى وَإِنَ داق مَالهُ هم 
أنه َحَِتُ في الم لون إلا في السُلم. ِالصّفَةٍ وإِدَا وَكَلَ بَصِيرا يض لَه عَلَى الصف 
(قال المزني) يُشهُ أن يون راد الشَافِِي بلَفْطَةٍالأمَى النى غوف الالوان قل أن يشل 
امن لق أحمى فلا مُق لَه بالألوَانِ فهو في مَعْنَى مَنِ اْتَرَى ما يَْرِف طَْمَهُ ويَهَلُ 


7ع لبد 9 ابرع ميس وهم 


لونه وهو يفْسِدَهُ فتَفْهَمَهُ وَل تَعْلَظ عَلَيّْهه. 


قال الماوردي : البيبوع ضربان بيع عين وبيع صفة فأما بيع العين فلا يصح من 
الأعمى إلا أن يكون بصيراً قد شاهد ما ابتاعه قبل العمى فيصح . 


)00 أخرجه مالك في الموطأ 504/1 في كتاب البيوع حديث )١(‏ وأبوداود 58/7/ا حديث (05015") وابن 
ماجة 7 /8*الا حديث (1937لل 191 5). 

0) أخرجه أبو داود حديث (177") والبيهقي ١7/64‏ وانظر نصب الراية 4 ١9//‏ . 

(*) البيت لذي الرممة وهو في اللسان هكذا م [عود]:, 
أنعتان أم نَدَانٌ أم ينبري لنا فتى مثل نصل السيف شيمته الحمد؟ 





كتاب البيوع/ باب حبل الحبلة والملامسة والمنابذة خرف 





وقال أبو حنيفة ومالك يجوز بيع الأعمى وشراؤه استدلالاً بعموم قوله تعالى : #وَآحَلٌ 
الله الْبيْعَ4 [البقرة: 0/0؟]. 

وبأنه إجمع الصحابة : وهوأن العبامن بن عبد المنطليع وابنه عبد الله., بن عباس 
وعبد الله بن عمر كانوا تون ويَشْرُونَ قلم يكز ذَلِكَ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ مِنَ الصّحَابَة . فدل على 

ولأن كل من صح منه التوكيل في البيع صح منه عقد البيع كالبصير. 

ولأن كل عقد جاز أن يقبله البصير جاز أن يقبله الضرير كالنكاح . 

0 ا 

ل ل ا : بعتك عبداً أو 
وي . ولأنه بيع عين فوجب أن يكون لفقد الرؤية تأثير فيه كالبصير فيما لم يره. 

فأما استدلالهم بعموم الآية فمخصوص بما ذكرنا. 
العمى ا م م ره 

وأما قياسهم على البصير فالمعنى في صحة بيعه حصول مشاهاته. والأعمى مفقود 
المشاهدة . 

وأما قياسهم على النكاح فالمعنى فيه أنه لما لم يكن للرؤية تأثير فيه صح من الأعمى 
ولما كان للرؤية تأثير في المنع لم يصح من الأعمى . 

فصل: وأما بيع الصفة فهو السلم ويصح ذلك من الأعمى بيعاً وشراء لأن السلم عقد 
على صفة يفتقر إلى الخبر دون النظر فاستوى فيه الأعمى والبصير لاستوائهما في 
المخبرات» وإن اختلفا في بيوع الأعيان لاختلافهما في المشاهدات . 

فأما قول المزني : يشبه أن يكون أراد الشافعي إلى آخر كلامه, فكأن المزني يذهب إلى 
أن الأعمى لا يصح منه عقد السلم إلا أن يكون بصيراً قد عرف الألوان ثم عمي . 

فأما الأكمه الذي خلق أعمى فلا يصح منه السلم لجهله بالألوان. 

وخرّج مذهس الشافعي كذلك. واختلف أصحابنا فكان بعضهم يحمل الأمر على ما 
قاله المزني . وذهب جمهورهم إلى من عقد السلم في عقد السلم بين الأعمى الذي كان 
بصيرا وبين من خلق أعمى لم يبصر, لأن من خلق أعمى وإن لم يعرف الألوان فهويعرف 
أحكامهاء ويعلم اختلاف قيم الأمتعة باختلاف ألوانهاء وأن الحنطة البيضاء أجود من الحنطة 


لل لل ست كتاب البيوع/ باب حبل الحبلة والملامسة والمنابذة 
السمراء. فصار فيها كالبصير وكالأعمى الذي كان بصيراء ألا ترى أن البصير لو وصف له 
متاع لم يره ولا عرفه في بلد تبعد عنه جاز أن يسلم فيه وإن لم يعرف الصفات التي اشتمل 
فإذا ثبت أن عقد السلم يصح منه فقبضه عند حلوله لم يصح منه. لأن القبض يحتاج 
إلى استيفاء الصفات المستحقة بالعقد وذلك ممالا يدرك إلا بالمشاهدة والنظرء فجرى 
كذلك لايصح من الأعمى قيض المسلم في ول إساضه حتى ينوكل من يقي له إن 
كان مشترياً أو يقبض عنه إن كان بائعاً والله أعلم . 
مسألة: قَالَ الشّافِعِي رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «وَالْمَضَامِينُ مَافِي أُصلاب الْفُحْول. 
وَالْمَلاقِيحُ مَا في بُطونٍ الإناث» . 
قال الماوردي : وهذا صحيح ٠‏ روي عَنِ اللي كل أنه نَهَى عَنْ بيع الْمَضَامِينِ 
وَالّْمَاقِيمَ "2. وفيه تأويلان: : أحدهما: : أن المضامين ما في بطون الوناث. والملاقيح ما في 
أصلاب الفحول وهذا قول طائفة 
قار لجان القن ا لور وا ا ا قول 
الشاعر: 
إن الْمَضَامِينَ الْتِي في الصَلْبٍ م2 الْمُحُول في الظُهُورٍ الدب 
وأنشد أيضاً: 
«ااتسى سا فس الاك للف ا ل ام 
فإذا ثبت هذا فبيع الملاقيح والمضامين باطل لنهي النبي كَل عنه . 
ونهيه عن بيع المجر وهو الحمل»؛ ولنهيه عن بيع الغرر وفيه غررء فإن قيل: فإذا كانت 


هذه البياعات التي نهى عنها غررا دخلت في نهيه عن بيع الغرر, فهلا اكتفى بذلك النهي 
عن تخصيص هذه بالنهي؟ قلنا: إنما فعل ذلك تأكيداً ولآن هذه بياعات قد كانت مألوفة لهم 


فخصها بالنهي . وإن دخلت في جملة نهيه عن ب بيع الغرر لأن لا يجعلوا العادة المألوفة منهم 
في هذه البيوع مخصصة لعموم النهي عن بيع الغرر فكان تخصيصها بالنهي أوكد. 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 770/١1١‏ وانظر مجمع الزوائد 5/5 .٠١‏ 


2( البيت في اللسان م [لقح]. 
(5) البيت في اللسات م [لقح]. 


بَابُ ابيع بِالثّمَنِ المَجهُول وَبَيْع التّجَش وَتَحْوَدَلِكَ 


مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : وأخبرنًا الدراوردي عَنْ مُحَمَدٍ بْنِ عَمرو بْنِ 
عَلْقَمَة عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ أبِي مُرَيْرَة أن رسُولَ الله كه نَهَى عَنْ بين في بيّعَةِا (قال 
الشافعي) وَمُما وَججَنِ أحَدُهُمَا أن َقُوَ قد بعك هذا اد بأفٍ قدا أو لين إلى سنْةقَد 
وجب لَك يما شِعْتُ أنا وَشِعْتَ أَنْتَ فَهَذًا ب بيع امن فهو مَجْهُولُ وَالتَنِي أن يقُولَ قد عْدكَ 
عَبّْدِي هَذَا بِألْفٍ عَلَى أَنْ تَبيعَنِي دَارَكَ بألفٍ فِإذًا وَجَبَ لَكَ عَبْدِي وَجَبَتْ لِي دَارْكَ لأنْْمَا 
نَقَصٌ مِنّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِما بَاعَ ازْدَادَهُ فيمًا اشْتَرَى فَاْبيْمُ في ذَلِكَ مَفُسُوخْ». 

قال الماوردي : وهذا الحديث ثابت. 


وتذاروى ابودارة عن ابن أب تبي عر يتين بن زكريا عن محمد بنعمرو عن أبي سلمة 
مر يَاء بَاعَ بَيِعَِيْنِ فِي بَبْعَةٍ فلَهُ أَوْكَسّهُمَا أو الرّبَاو9©. 

فإذاقت هنا ا بيعتين في بيعة وجهان مخرجان حكاهما الشافعي رضي 
الله عنه أحدهما: أن يقول قد بعتك داري هذه بألف على أن تبيعني عبدك هذا بألف إذا 
وجبت لك داري وجب لي عبدك. فهذا , بيع باطل في العقدين معاً للنهي عنه. 

ولأنه بيع وشرط وقد جاء النهي عله . 

ولأنه ألزمه مع الثمن بيع ما لا يلزم فصار الثمن مجهولا ببعض الشرط». وجهالة الثمن 
تبطل البيع . 

والوجه الثاني: أن يقول قد بعتك داري هذه بألف صحاحاً أو بألفين غلة تأاخذها 
بأيهما شئت أنت أو شئت أنا ويفترقان على هذاء أو يقول بألف عاجلة وبألفين آجلة فهذا بيع 
باطل . 


. 1905 /1/ وقال: حسن صحيح والنسائي‎ )١7779 أخرجه الترمذي 77/7, حديث‎ )١( 
.)07551( (؟) أخرجه أبو داود 8/7 "لا حديث‎ 


يحض 





كتاب البيوع/ باب البيع بالثمن المجهول وبيع النجحش 


وهذا خطأ لورود النهي عنه نصاً ومنع الشرع منه خصوصاً. ولأن الثمن فيه مجهول 
لجهلهما باستقراره على الألف العاجلة أو الألفين الآجلة ولا يصح عقد البيع مع جهالة الثمن 

وقد يتفرع على الوجه الأول أن يقول قد بعتنك داري هذه بألف على أن تؤا جرني 
عبدك هذا بمائة ئة فيكون البيع باطادٌ لا: شتراط الإجارة فيه وتكون الإجارة باطلة لاد شتراط البيع 
فيها لأنهما عقدان في عقد. 

وهكذا لوقال قد أجرتك داري هذه على أن تؤاجرنى عبدك هذا كان عقدا الإجارة 
باطلين كالبيعتين . 

وهكذا القول في كل عقد شرط فيه عند عقده عقداً آخر فإنهما يسطلان معاً سواء كان 
العقدان من جنس واحد أو من جنسين . فأما إن لم يجعل أحد العقدين شرطاً في الآخر بل 
قال قد بعتك عبدي هذا فعلي دارك هذه صح العقد الذي عقداه في الحال وكان الثاني 8 
إن قابله بالإجازة فيه صح أنها: 

ولكن لو قال قد بعتك عبدي هذا إن بعتني دارك هذه لم يصح البيع لأنه عقد معلق 
بصفة كقوله قد بعتنك عبدي هذا إن قدم زيد. والله تعالى أعام . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَجِمَهُ الله تَعَالَى : : «ونهَى الي يك عَنِ نجش (1) (قال 
الشافعي) وَالنْجَشُ خديعة ولس هن أخلاق أل الدَّينٍ كدان الك تبَاحُ فيُْي 
بها الشَيْء وَهُوَلايُِيدُ اها لِفَدِيَ بها السَّامُ يعي بها أكثرَِما كَانُوا يُْطونَ لَوْلَمْ 


سه كير 


َعْلْمُوا سَوْمَهُ فهُوَ عَاصٍ لِلَه بنفي_ وَصول كل وَعَقَدُ الشْرَاءِ نَافِذٌ لأنّهُ غَيْرُ النْجَش ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . روى الفافش ع الله عن دامج ابن عمر أن رسول 
الله يَكيهِ قال : 0 

فأصل النجش : هو الإثارة للشيء. ولهذا قيل للصياد: النجاش. والناجش لإثارته 
للصيد وكذا قبل لطالب الشيء نجاش فالطلب نجش . 

وقال الشاعر: 
قَمَالَهَاالشل مِنْإنفاش غَيْرَالسُرَىوَسَائِقٍ نجَاش ©" 
)١(‏ أخرجه البخاري 417/4 حديث (5147 و1477) ومسلم 1167/8. 
(؟) أخرجه الدرامي ؟/700 ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه مسلم ١١15/7‏ حديث 


١١1/هاهل).‏ 
(9) البيت في اللسان م [نجش]. 


كتاب البيوع/ باب البيع بالثمن المجهول وبيع التجشش ‏ ل ل ل ١س‏ 61# ”3 
قيقة حقيقة النجش المنهي عنه في البيع أن يحضر الرجل السوق فيرى السلعة تباع فبمن 

ادي ين سوا بحرا رضي ةناها لسري يذ اراق لزيد ريال بك تل 
الزيادة لرخص السلعة اغتراراً به. فهذا خديعة محرمة. وقد قال كَلِلِ والمكر والسديعة 
وَصَاحِبَهُمًا في الثار»!2. 

وقال عله : رلا خلابة في الإسّلام » أي لا خديعة. 

فإذا ثبت أن النجش حرام فالبيع لا يبطل؛ لأن المشتري وإن اقتدى به فقد زاد باختياره 
فإن علم المشتري بحال الناجش من غروره وأراد فسخ البيع به نظر في حال الناجش فإن كان 
قد نجش وزاد من قبل نفسه من غير أن يكون البائع قد نصبه للزيادة كان الناجش هو العاصي 
والبيع لازم للمشتري ولا خيار له في فسخه لأنه لم يكن من البائع تدليس في بيعه. 

وإن كان البائع قد نصب الناجش للزيادة ففي خيار المشتري وجهان : 

أحدهما: له الخيار لأن ذلك تدليس من البائع . 

والثاني : لا خيار له لأن الزيادة زادها عن اختياره. والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ اله على : : «وقال يله : ولاج على جم بض » (قال 
الشافعي) : وَبيْنَ في مَعُنى نهي, النِيّ كه أن بيع عَلَى تنح أخيه أن يَتَوَاجَاالسَلْعَة فيو 
الْمَُْرِيُ مُُتبطاً أو غيْر نام أيه وجل قبل أن يرا عرض عَلَيْهِ مضل لع أوْحَيرا مِنهَا 
بأل مِنَ الم فَفْسَح بع صَاحِه أن هُ اَل ارق فيكُونَ هذا ساد وقد عَصَى الله 
إذا كان ِالْحَدِيثِ عَالِمَا وَالْمَيُ فيه لازم». 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وروى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله َكِةِ قال: دلا يبع 
2 بَعْضكم عَلَى بيع بض )29 . 

وروى الشافعي عن سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أَنَّ رَسُولَ 
اللَِّ يي قَالَ : الغ لجل على عه أخية 0 : 
يأتي للا ا لا برا السك كاد 


)1( أخرجه البخاري 41/7 طبعة دار الفكر والطبراني ف فى الكبير ١14/5٠١‏ وانظر تعليق التعليق (55/,). 

2 أخرجه البخاري 57/5" حديث )71١4(‏ ومسلم 3 ٠‏ في النكاح حديث ( 5/5٠‏ 11). 

. (1) أخرجه ابن ماجة حديث )١75775(‏ ومن طريق آخر أخرجه البخاري حديث )5١60(‏ ومسلم ١195/1‏ 
حديث .)1015/1١(‏ 


وو4“*للللللللللسللل كتاب البيوع/ ياب البيع بالثمن المجهول وبيع النبجحش 
خيراً منها بمثل ثمنها ليفسخ على الأول بيعه. فهذا هو المقصود بالنهي وهو حرام لما فيه من 
الفساد والإضرار» فإن فعل فقد عصى إن علم بالنهي وبيعه ماض سواء ف فسخ المشتري بيع 
الأول أو لم يفسخ . 

هذا المعنى أن يشتري الرجل على شراء أخيه . 

باشخا اي يأر اتاو را ا 

وصورة ذلك : أن بك يشتري الرجل سلعة ولا يفارق بائعها حتى يأتي رجل ويشتريها من 
ا ل لأجل النهي عنه إن كان صحيحاًء ولأنه في معنى 
ما صح من نهيه عن بيع الرجل على بيع أخيه. ولما فيه من الضرر والفساد بين المتبايعين 
الأولين. 

فإن فعل واشترى فقد أَيْم وعصى والشراء جائز لأن فسخ البيع الأول في المجلس 
جائز. 

وفي معنى هذين أن يشتري الرجل سلعة ولا يفارق بائعها حتى يأتي رجل يربح 
المشتري في ثمنها فهو أيضا مكروه لأنه يؤدي إلى أن يفسخ البائع على المشتري بيعه طمعا 
فيما بذل له من الربح. فصار في معنى بيع الرجل على بيع أخيه وشراء الرجل على شراء 
أخيه . ولكن لا بأس أن يربحه في ثمنها بعد الافتراق» لأن البيع قد لزم فلا يقدر البائع على 
فسخ البيع إلا أن يشترطا خيار الثلاث فيمنع هذا الراغب من بذل الزيادة حتى تنقضي مدة 
الخيار. والله أعلم . 

: 5 7 ل وبع 1ه اشع اول وا لبف لسو ارد 

فصل: وقد روي عن النبي يَلِْةِ انه نهى ان يسوم الرجل على سوم اخيه”١)‏ 

وصورة سوم الرجل على سوم أ خيه أن يبذل الرجل في السلعة ثمناً فيأتي آخر فيزيد 
عليه في ذلك الثمن قبل أن يتواجبا البيع» فإن كان هذا في بيع المزايدة جاز لأن بيع المزايدة 
موضوع لطلب الزيادة» وأن السوم لا يمنع الناس من الطلب. 

وقد روي أن الِيّ يكل بع قَدَحَا وَحلْساً من يَزِيدُ وَابَعَ قوب مَُايدَةو0©. 

فأما إن لم يكن بيع المزايدة وكان بيع المناجزة فلا يخلو حال بائع السلعة حين بذل له 
الطالب الأول ذلك الثمن من ثلاثة أحوال: إما أن يقول قد رضيت بهذا الثمن أو يقول لا أبيع 
بهذا الثمن أويمسك. فإن قال قد رضيت بهدا الثمن حرم على غيره من الناس أن يسوم عليه 


)01( أخرجه مسلم ١105/7‏ في البيوع حديث )1١١150/9(‏ والنسائي 750/1. 
؟) أخرجه أبوداود 847/١‏ حديث )١1141(‏ والترمذي حديث (128١؟17١)‏ والنسائي 5094/1 وابن ماجة 
حديث )١١148(‏ وأحمد في المسند .1١5/7‏ 


من 





كتاب البيوع/ باب البيع بالثمن المجهول وبيع النجش 
وإن لم ينعقد البيع بينهما لما في ذلك من الفساد وإيقاع العداوة والبغضاء مع النهي الوارد 
عنه نصاً. 

وخالف بيع المزايدة لأن المساوم فيه لا يتعين. ولذلك قال أصحابنا: لو أن رجلاً وكل 
في بيع عبده في مكان. فباعه الوكيل في غير ذلك المكان صح البيع » ولو وكله في بيعه من 
رجل وباعه من غير ذلك الرجل لم يصح البيع. لأنه قد يريد ببيعه على ذلك الرجل مسامحته 
فيه أو تمليكه إياه فلم يكن للوكيل تمليك غيره» وليس كذلك إذا أذن له في بيعه في مكان 
فباعه في غيره لأنه لا غرض له فيه غير وفور ثمنه فإذا حصل له في غيره صح البيع . كذلك 
في السوم إن كان في المزايدة لم يحرم لأن الغرض وفور الثمن دون تعيين الملاك» وفي بيع 
المناجزة قد يكون له غرض في تعيين الملاك . 

وأما الحال الثانية وهو أن يكون المالك قال: لست أرضى بما بذلته من الثمن فها هنا 
لا يحرم على غير الطالب الأول أن يسوم عليه ويجوز لمن شاء أن يساوم في السلعة بمثل 
ثمنها أو بأكثر منهاء لأن عدم الرضا لومنع الغير من طلبها أضر ذلك ببائعها. 

وأما الحال الثالئة: وهو أن يمسك المالك فلا يجيب برضا ولا بكراهة فإن كان 
الإمساك دالاً على الكراهة بما يقترن به من الإمارة لم يحرم السوم . وإن كان دالا على الرضا 
ففي تحريم السوم وجهان: 

أحدهما: قد حرم سوم تلك السلعة على غير الأول لأن سكوت الراضي كنطقه . 

والثاني : أن سومها جائز ما لم يصرح المالك بالرضا والإجابة؛ لأن الإمساك كناية فلم 
تقم مقام اللفظ الصريح إلا فيما خصه الشرع من إذن البكر. وهذان الوجهان مخرجان من 
اختلاف قوليه في خطبة الزوج إذا أمسك الولي من غير تصريح بالإجابة والرد. والله أعلم . 

مسألة: (قال المزنى) وَكَذَلِكَ الْمُدَلْسٌ عَصَى الله به وَالْبيمُ فيه لآم وَكَذَلِكَ الثُمَنُ 
حَلَالٌ (قال الشافعي) الكّمَنُ حَرَامُ عَلَى المُدَلْس . 
بيع أخيه حرام والثمن فيه حلال» فيقال له : قد ذكرنا في باب المرابحة أن مراد الشافعي ما 
ذكرته وإن أطلق القول. 

وقد كان أبو علي بن أبي هريرة يقول: إن ثمن التدليس حرام لا ثمن البيع . ألا ترى 
أن المبيع إذا فات رجع على البائع بأرش عيب التدليس فدل على أنه أخذ منه بغير 
استحقاق . 


بَابُ التي عَنْ بَيْع حَاضِرٍلِبَادٍ وَالنّفي عَنْ تََقّي السّلع 


َال الشَافِعِي رَحِمَهُ اللّهُ عََى : «أَخْبرنا سفَْانُ عن الزيٌ عَنِ ابْنِ الْمُسَيّبِ عَنْ أبي 
هري َل َال وَسُولَ الل كل «لا َع حَاضرٌ لياِه0" وراد غَيْرُ لزي عَنْ وَسُول, اللّهِ كلق 
«دَُوا الناس يَرْرُقٌ الله بَْضَهُمْ من بَعْضٍِ »99 (قال) فَإِنْ بَاعَ حَاضِرٌ لِنَادٍ فَهِوَ عَاص إِذَا كَانَ 
عَاِمَابلْحَدِث وم يَْسَخْ لآ في فول و «دُوا لاس ير اللَّهبَْضهُمْمِنْ خض » يتين 
عد أي جَائرَة وكات مَفْسوخة لم يكن بن حَاضِرِلَِِيَنَعُ المُشْمريَ شيك ِنْ 

فَضل الْبَيّ وَإِنَمَا كَانَ أَهلٌ الْبَوَادِي إذا قَِمُوا سِلَعِهمْ َيعُونَهَا بسُوقٍ يَوْمَهُمْ ِلْمؤْنَِ علَيهمْ في 
حَسِهَا وَاحَاسِهمْ علا ولا يعرف مِنْ قََِ لَه وَحَاجَةٍ اناس إليَهَامَايْعلُمُ الْحَاضِرٌ 
فْصِيبٌ الناس مِنْ يهم رذق وَإِذَا كل لَه أل الْقرْيَة الْمُِيُونَمَرَيُصُوا بها لآنّهُ لا مو 


عَليهُمْ في الْمُقَام بها قَلَمْ يْصِب الناس ما يَكُونُ في بيع أل الْبَادِيَة) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وقد روى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رَسُولَ الله قَالَ لآ يَِعُ حَاضِرٌ 
لاد" , 

وروى الشافعي عن سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي كَةٍ قال: «لا يبِعْ حَاضِرٌ 
لباد. دَعوا السام ررق الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ 9). 

فكان أنس بن مالك وطائفة من أهل الظاهر يحملون الحديث على ظاهره ويمنعون أن 
يبيع حاضر لباد بكل حال وأن يشتري له. 

ومنع آخرون من البيع دون الشراء . وذهب آخرون إلى أن هذا الحديث متروك وأن 
العمل به منسوخ وأنه يجوز للحاضر أن يبيع للبادي بكل حال. وكلا المذهبين غير صحيح . 





.)١51-55( كتاب النكاح‎ ٠١/1 ومسلم‎ )١١5٠( كتاب البيوع‎ ١١7/4 أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7"5157( وأبو داود «/ */ا؟‎ 207/٠ ( 1١١51//« أخرجه مسلم‎ (١ 

() أخرجه الشافعي في المسند ١57/1‏ (4947). 

(5) أخرجه الشافعي في المصدر السابق (498). 


>” 





ير ور ا 
ير 1 ار كه 
للبادية بأمتعتهم حتى إذا انقطع الجَلّب باعوها لهم بأوفر الأثمان فشكى ذلك إلى رسول 
الله عن أ و بلغه ذلك من غير شكوى قَنَهَى عَنْ ذَلِكٌ وَقَالَ لا يَِعْ حَاضِرٌ لِبَادِ دَعُوا الئاس يرق 
اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ . 

فإما أن يكون الحديث محمولاً على ظاهره كما قال أنس ومن تابعه فلا» لمافي 
استعمال النهي لوعم من الإضرار بأهل البادية إذا امتنع أهل الحضر من بيع أمتعتهم , 
وإضرار الحاضر من انقطاع الجَلّب من البادية فيفضي إلى الإضرار بالفريقين جميعا. 

فإن قيل فقد روى سالم المكي أن أعرابياً حدثه' أنته .أقدم بجارية على عهد رسول 
الله يك فنزل على طلحة بن عبيد الله فقال: إن الي يكل نَهَى أنْ يي حَاضِرٌ لبا » ولَكنْ 
اذْمَبْ إلى السّوقٍ فَانظر من يبَايعْكَ فَشَاورْنِي حتى آمرّك َأَنْهَالَه0 , 


قالوا: فدل ذلك من طلحة على عموم النهي . قيل قد يحتمل أن يكون طلحة رضي 
الله عنه لم يقف على السبب المنقول وسمع النهي المطلق فحمله على ظاهره أو يكون أحب 
أن يتولى ذلك بنفسه فوكله إلى غيره . ألاترى أنه أرشده إلى السوق» ومعلوم أن من يتولى 

ا عر ا ل 

فصل: فإذا ثبت أن النهي محمول على السبب المذكور فهو مختص بأربعة شرائط : 

ما 1 وو 

د ينا « مسري ان علبته بزل بلست غير أن يكون للبدوي في 
ذلك رأي 

والرابع : أن يكون البلد لطيغاً يضر بأهله حبس ذلك المتاع عنهم . 

فإذا اجتمعت هذه الشروط الأربعة تعين النهي وحرم البيع . 

فإذا خالف الحضري النهي وباع المتاع كان البيع جائزاً وهو بالنهي عاص إن كان 
بالخدية غالما: 

وإنما صح البيع لأن النهي لمعنى في العاقد دون المعقود عليه ولآن النبي كَلْهِ قال: 


/ .07551( كتاب البيوع‎ 741١/5 أخرجه أبوداود‎ )١( 


4 + لل كتاب البيوع/ باب النهي عن بيع حاضر لباد. . . الخ 
«دّغوا اناس يرق الله بَعْضِهُمْ مِنْ بَعْض ». ولو بطل البيع لامتنع الرزق فأما إن عدمت هذه 
الشروط أو بعضها 

فإن عدم الشرط الأول: فإن كان للبدوي عزم. على المقام لم يحرم على الحضري أن 

وإن عدم الشرط الثاني وأراد البدوي تأخير متاعه والانتظار به لم يحرم على الحاضر 
أن بيع له لأن الحاضر لا صنع له في الحبسء ولأن البدوي لولم يمكن من ذلك لقطع 
الجلب. 

وإن عدم الشرط الثالث فكان البدوي هو الذي سأل الحاضر فعل ذلك لم يحرم على 
الحاضر متاعه لما ذكرنا. 

وإن عدم الشرط الرابع وكان البلد واسعاً ففيه وجهان: 

والثانى 0009 الس مامز له والح سبدلا درا لان يمنعهم الرزق 
ولا فرق في النهي المذكور بين البادية وبين الأكراد في جلب الأمتعة وبين سات 000 
والرُستاق وأهل البحار في أن النهي يعم جميعهم في تربص أهل الحضر بأمتعتهم . (والله 
أعلم بالصواب). 

مسألة: وَقَالَ الي كلل «لآَتَلقوَا الرُكبَانَ ليع » (قال الشافعي) وَسَمِعْتُ في هَذًَا 
الْحَدِيثِ «قَمَنْ تَلَقَاهَا فَصَاجِبٌ السّلْعَة بِالْجِيَارٍ بَعْدَ أن يَفُدُمَ الوق (قال) وَبِهَذًا نَأَحدُ إن 
كَانَ َابنا ود دَلِيلٌ ل بيع جَائْرٌ غَيرَ أن لِصَاحِبهَا الخباز يعد قُدُوم . السوقي لان شْرَاءَها مِنّ 
الْبَدَوِيّ قَبْلَ أن يَصِيرَإِلَى مُوْضِعٍ الْمُنَسَاومَيْنِ م مِنَ الْعَرَرِ بوَجْهِ النقْص , مِنَّ الثّمَن فَلَهُ الْجِيَارُ . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. والأصل فيةبزواية اللتنافني :عن ماك عن ١‏ بي الزناد 
عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كْةِ قال : «لا تَلَقُوا الرُكبانَ ليع ,2200 . 

8 الاي متي د ال ا و 
فَإِذًا أت ائْعة السُوقَ هر بالْجيار”©. 


فعلى هذان الخبران على المنع من تلقي الركبان لابتياع أمتعتهم قبل قدوم البلد. 


)0( أخرجه البخاري 751/4 كتاب البيوع )7١6١(‏ ومسلم ١١55/7‏ كتاب البيوع )١515-1١١(‏ 
والشافعي في المسند ١57/5‏ (549). 

(؟) أخرجه مسلم ١١01/7‏ كتاب البيوع )١514 - ١17/(‏ وأبو داود (/477”*) والترمذي )١771(‏ والنسائي 
/ا//اه؟ وابن ماجة .)7١1/8(‏ 
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فاختلف أصحابنا في المعنى الذي لأجله نهى النبي َك عن ذلك ومنع منه. فقال 
جمهورهم: إن المعنى فيه أن قوما بالمدينة كانوا يتلقون الركبان إذا وردت بالأمتعة 
فيخبرونهم برخص الأمتعة وكسادها ويبتاعونها منهم بتلك الأسعارء فإذا ورد أرباب الأمتعة 
المدينة شاهدوا زيادة الأسعار وكذب من تلقاهم بالأخبارء فيؤدي ذلك إلى انقطاع الركبان 
وعدولهم بالأمتعة إلى غيرها من البلدان فنهى النبي ككل عن تلقيهم نظراً لهم. ولما في ذلك 
من الخديعة المجانبة للدين» كما نهى أن يبيع حاضر لباد نظراً لأهل البلد لتعم المصلحة 
بالفريقين بالنظر لهما. 

وقال آخرون: بل المعنى في النهي عن تلقيهم أن من كان يبتاعها منهم يحملها إلى 
منزله ويتربص بها زيادة السعر, فلا يتسع على أهل المديثة ولا ينالون نقصاً من رخصها فنهى 
ابي يكل عن تَلقّي الَكبَانٍ ليع حَتى ترد أمتِعتْهُمْ م الوق فَتَجْمَِعَ فيه وَتَرْخْصٌ الأسْعَارٌ 
كرتا فَينَالَ هل الْمَدِيئَةِ نفع برخصهاء فيكون هذا النهي نظراً لأهل المدينة أيضاً كما نهى 
أن يبيع حاضر لباد نظراً لأهل المدينة والله أعلم . 

فصل: وإذا صح ما ذكرنا معنى النهي فتلقى قوم الركبان قبل ورود البلد فابتاعوا 
أمتعتهم .ثم ورد أرباب الأمتعة وباعتها البلد فإذا أغبنهم فلهم الخيار في إمضاء بيعهم 
الماضي أو فسخه لقول الرسول ككل : ذا أتَى بَائِعُهُ الْسَوْقَ فَهُوَ بِالْجِيَارٍ. 

واستدرك بالفسخ إزالة ماورد النهي عنه . 

ثم اختلف أصحابنا في هذا الخيار على وجهين : 

أحدهما: أنه خيار عيب وهذا قول من زعم أن معنى النهي عن تلقيهم ما يلحقهم من 
الغبن باسترخاص أمتعتهم, فعلى هذا لولم يغبنوا في بيعها وأخبروا بالأسعار على صدقها 
وكان سعر العسل بالبلد عشرة أمناء بدينار فأخبروهم أن سعره كذلك فلا خيار لهم لأنهم لم 
يلحقهم غبن في بيعهم. وإنما يثبت لهم الخيار إذا أخبروهم والسعر عشرة أمناء بدينار وأنه 
يساوي أحد عشر مناً بدينار فيكونوا بالخيار لأجل الغبن. 

والثاني : لهم الخيار اعتباراً بوجوبه في ابتداء الحال. 

ثم يكون هذا الخيار مستحقاً على الفور لأنه خيار عيب» فمت فمتى أمكنهم الفسخ بعد 
قدوم البلد فلم يفسخوا سقط . 

والوجه الثاني: في الأصل أن هذا الخير خيار شرع » وهذا قول من زعم أن معنى 
النهي عن تلقي الركبان ل 0 أهله. فعلى هذا ثبت 
الخبار لأرباب الأمتعة سواء غبنوا في بيعها أم لاء صدقوهم في الأسعار أم كذبوهم . 

وفي زمان الخيار على هذا وجهان : 

أحدهما: أنه على الفور كالعيب فإن ترك الفسخ مع الإمكان سقط . 
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والثاني : أنه ممتد إلى ثلاثة أيام كالمُصَرَّاة. 

فلو ورد أرباب الأمتعة البلد فتلقاهم قوم قبل حصولهم في السوق ومعرفتهم بالأسعار 
فابتاعوا أمتعتهم وكذبوهم في أسعارها فلا خيار لأرباب الأمتعة في الفسخ . لأنهم قد كانوا 
قادرين على تعرف الأسعار من غيرهم ولأن أهل البلد قد شاهدوا حصول أمتعتهم فلو خرج 
قوم عن البلد لحاجة لهم ولم يقصدوا تلقي الركبان. فوجدوا الركبان قد أقبلت بالأمتعة 
فأرادوا أن يبتاعوا منهم شيئاً منها من غير كذب في إخبارهم بأسعارها ففي إباحة ذلك لهم 
وجهان: 

أحدهما: أن ذلك مباح لهم. وهذا قول من زعم أن معنى النهي ما يلحق أرباب 
الأمتعة من الاسترخاص من أصحاب الركبان من الغبن. 

والشاني : أنه لا يباح لهم وهذا قول من زعم أن علة النهي حصول الأمتعة أن ذلك 
محظور عليهم وهذا قول من زعم أن معنى النهي عن تلقيهم كثرة الأمتعة في البلد ليرخص, 
على أهله. والله وأعلم . . 


ا د ١‏ واه 2 ا ا ا 0 
بَابِ الدهي عَنْ بَيْع وَسَلف وَعَنْ سَلف جر مُدفعة وتاخير الحق. 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُتَعَاَى : «نَهَى رَسُولُ الله كي عَنْ بيع وَسَلَف22 (قال 
الشافعي) وَذَلِكَ أنَّ مِنْ سَنْيِِ كله أنْ تَكُونَ الأثمانٌ مَعْلُومَة وَالَْيُْ مَعْلُومُ فَلَمّا كنت إِذَا اشْتَرَيْت 
ِنْكَ دارا با على أن أسَلّفَكَ مَائَهَ كُنْتُ لم أَشْمَرِهَا بمَائةِ مُفُرَدةٍ ولا بمَاقيْن وَالْمَائَهُ اسل 

عَارِية لَهُ بها منْفَعَةٌ مَجَهُولَةُ وَصَارَ الثّمَنُ غيْرَ مَْلُوم ». 
قال الماوردي : وهذا صحبح روى الحجازيون أن البي كَل نْهَى عَنْ بعر وَسَلَفِ 

وَرَوَى الْعِرَاقِيُونَ َه نََى عَنْ بيع وقرضٍ وَالسَلَتُ هُوَ الْفَرْض بِلُعَةِ أل الْحِجَازٍ. فاحتمل 

أن يكونا خبرين قالهما النبيّ كه بلختين في وقتين» واحتمل أن يكون خبراً واحداً رواه 
الحجازيون بلغتهم ورواه العراقيون بلغتهم». ومثل هذا يجوز الرواية إذا كان معنى النفظ جلا 

والاحتمال عنه منتفياً. 
وليس هذا الخبر محمولاً على ظاهره لأن البيع بانفراده جائزء والقرض بانفراده جائز 

واجتماعهما معاً من غير شرط جائز وإنما المراد بالنهي بيع شرط فيه قرض. وصورته: أن 

يقول قد بعتك عبدي هذا بمائة على أن تقرضني مائة» وهذا بيع باطل وقرض باطل لأمور 

منها: نهي النبي َك عنه . 
ومنها نْهَيهُ عَنْ بيع وَشَرط("2. ومنها نَهِيْهُ عَنْ رض جَرٌ منفعَة90) 
وما ذكره الشافعي من المعني المفضي إلى جهالة الثمن» وذاك أن البائع إذا شرط 

لنفسه قرضاً ضار بائعا سلعته بالتمن المذكور وبمنفعة القرض المشروط فلما لم يلزم الشرط 

سقطت منفعته من الثمن, والمنفعة مجهولة. فإذا سقطت من الثمن أفضت إلى جهالة نافية 

وجهالة الثمن مبطلة للعقد. 

)١(‏ أخرجه أبو داود (5 )75٠‏ والترمذي )١775(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 775/0 والطحاوي في معاني 
الآثار 5 /57 والطيالسي في ,المسند ص 748 (7701) وأحمد في المسند 178/7 والربيع بن حبيب 
فى مسنده 5١/17‏ . 

22 ضعيف رواه عبدالوارث بن سعيد عن أبي حنيفة عن عمرو به. وأخرجه الحاكم في معرفة علوم الحديث 
في النوع التاسع والعشرين ص ١78‏ والخطابي في المعالم ١50/0‏ وابن حزم في المحلى 51١5/4‏ 
والطبراني في الأوسط كما في المجمع 80/7 وانظر نصب الراية 18/5 . 

() أخرجه البيهقي في الكبرى بإسناد صحيح 1750/0- 701١‏ وذكره ابن حجر في المطالب العالية 
(17277) والسيوطي في الدر المنثور 0/ .705٠‏ 
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وعلى هذا المعنى لايجوز شراء وقرض. وهو أن يقول: قد اشتريت عبدك هذا بمائة 
على أن تقرضني مائة» فهذا شرط باطل وقرض باطل لما ذكرنا من المعنى . وكذا لا تجوز 
الإجازة بشرط القرض 
مسألة : قَالَ الشّافعِي رَجِمهُ اللَهُ تَعَالَى : «ولآ حَمِرَ في أن يُسَلَفهُ َال عَلَى أن يُفضَهُ 
يرا مِنها وَل علَى أن يعْطِيُ ها في لد كذَاء وَل أسْلََهُ ها بلا شَرْطٍ فلا بأْسَ أن يَشْكُرُ 


نكر 





قال الماوردي : وهذا صحيح أما القرض فإنما سمي قرضاً لآن المقرض يقطع قطعة 
من ماله فيدفعها إلى المقترض . والقطع في كلامهم هو القرض فلذلك قيل : ثوب مقروض 
أي مقطوع. وسمي المقراض مقراضاً لأنه يقطع . 

والقرضي معونة وإرفاق. والدليل على جوازه وإباحته : ما روى عطاء عن أبي رافع أن 
النبي ل افْتَرَض مِنْ رَجُلٍ بكرا فَرَدٌ رَبَاعِياً وَقَالَ: ا اناق أَسَْهُمْ قَضَائاا . ودوى 
إسماعيل بن إبراهيم بن عبد الله بن أبي ربيعة عن أبيه عن جده قال: اسْتَفُرَض مني رَسُولُ 
الله يك أرْبَعِينَ ألفاً نم أنّى بمَال فَقَالَ: ادْعُوا لِي ابْنَ أبي رَبِيعَةَ َقَالَ : هَذَا مَانْكَ فَبَارِكَ اللّهُ 
لَك في مَالِكَ وَوَلَدِكَ إِنمًا جَرَاءَ السَّلَفٍ الْحَمْدُ وَالْوَقَاكُ9) 
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وروي كن النبي ييافترَض مِنْ رَجُلٍ صَاعاً رد عَلَيهِ ضَاعَيْنِ " '. وروي عنه يل انه 
نهى عَنْ قَرَضٍ جر منفعة . فدل على جوازه إذا لم يجر منفعة . 

فإذا ثبت جواز القرض فهو إنما يجوز فى الأموال المنقولة, فأمامالاينقل من الدور 
والعقار والضياع فلا يجوز قرضها اعتبارا بالعرف فيهاء وإن العادة جارية بإعارتهاء وإن ثبوتها 
في الذمم لا يصح . فأما الأموال المنقولة فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها: ما كان له مثل كالدراهم والدنانير والبر والشعير وما جرى مجراه فقرض هذا 
يصح وهو مضمون على مقترضه بمثله وصفته وقدره. 

والضرب الثاني : ما لامثل له ولكن يضبط بالصفة كالثياب والحيوان فقرض ذلك جائز 
إلا الجواري فإن قرضهن لا يجوز على ماسنذكره. وبماذا يصير هذا الضرب مضمونا على 
مقترضه على وجهين : 

أحدهما: أنه مضمون عليه بقيمته كالمغصوب إذا لم يكن له مثل . 
)001 أخرجه مسلم ١775/7‏ كتاب المساقاة )1٠٠١  ١١18(‏ وأبو داود 747/7 كتاب البيوع والترمذي في 

الجامع )5١١(‏ وقال: حسن صحيح وابن ماجة 57//7// وأحمد في المسند 89450/5. 


(1) أخرجه النسائي "١5/10‏ وابن ماجة 8١9/57‏ (55785). 
(5) أخرجه عبدالرزاق في المصنف بنحوه )١5707(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .90١/0‏ 
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والوجه الثاني : وهو ظاهر المذهب أنه مضمون بالمثل لأنه يصح ثبوته في الذمة إذا 
وصف. ولأن النبي 5 يله اقترَض حيواناً فرَدٌ حَيونً90) . 

ولأن القرض إرفاق ومعونة فباين حكم المغصوب بالمفاضلة . 

والضرب الثالث: ما لا مثل له ولا يضبط بالصفة كاللؤلؤ والجوهر والمعجونات من 
طيب أو دواء والخبز والبر المختلط بالشعير فهذا وما جرى مجراه في جواز قرضه وجهان:. ١‏ . 

أحدهما: وهو مذهب البصريين أن قرضه باطل لأنه لا يضبط بمثل ولا صفة فلم يصح 
استقراره في الذمة كالسلم . 

فتكون العلة فيما يصح قرضه على مذهب البصريين ١‏ الم ف الام رب توفي 
قرضه هو ما لايصح فيه المسلم . 

والوجه الثاني : وهو مذهب البغداديين أن قرضه جائز لآن بيعه جائزء وجعلوا العلة 
فيما يجوز قرضه أنه يجوز بيعه» ويكون مضموناً على مقترضه بالقيمة وجهاً واحداً. 

وفي اعتبار زمان ماضمن من القرض بالقيمة وجهان : 

أحدهما : أن قيمته معتبرة وقت قبضه. وهذا قول من زعم أن القرض يملك بالقبض . 

والوجه الثاني : أنه يضمن قيمته أكثر ما كان قيمة من حين قبض إلى حين تصرف . 
وهذا قول من يزعم أن القرض يملك بالتصرف . 

فصل: فأما الحيوان فإن أبا حنيفة منع من جواز قرضه بناء على أصله في أن السلف 
فيه لا يجوز. 

والدلالة على خرار عن نع حا بلك عليه ع جرار السام وو جاريت أبي رافع أن 
النبي َكافتَرَض مِنْ رَجُلٍ بكرا وَرَدٌ عَلَيهِ جَمَلا رُبَاعِيا . 

ولآن كل عين صح أن تثبت في الذمة صداقاً صح أن تثبت 2 تنبت في الذمة قرضاً وسلماً 
كالثياب . ولأن كل ماجاز للإمام أن يقترضه للمساكين جاز لغيره أن يقترضه لنفسه كالدراهم 
والدنانير» فإن أبا حنيفة يجوز للوالي أن يقرض الحيوان للمساكين . والله أعلم . 

فصل: وأما الجواري فإن المزني وداود وابن جرير الطبري يجيزون قرضهن كما يجوز 
لله بين 7 

وهذا خطأ لأن ملك القرض غير مستقر لأن للمقرض استرجاعه وللمقترض رده والوطء 
لا يجوز إلا في ملك تام. لآن لأارضير الآسان سهيحا للوظء :شق ندل وليين هذا كالأت إذا 
وهب جارية لولده في جواز الهبة مع جواز استرجاع الأب لهاء لأن ملك الأب قد انقطع 
بالهبة وإنما يستحدث ملكها بالاسترجاع . 








.)1١71( أخرجه الترمذي بمعناه‎ )١( 
الحاوي في الفقه/ ج0/ م7‎ 
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ولأن الوطء منفعة لا تستباح بالعارية فوجب أن لا تستباح بالقرض كالحرة . 

فإذا صح ما ذكرنا فلا يخلو حال الجارية من أحد أمرين: 

إما أن تكون ممن يستبيح المقترض وطأها. أو ممن لا يستبيح وطأها فإن كانت ممن 
يستبيح وطأها في الحال أو في ثاني الحال عند إحلال من إحرام أو إسلام من ردة أو خروج 
من عدة لم يجز قرضها لما ذكرنا من المعنى . ٌ 

' ولا يصح ما ذهب إليه المزني من تأويل كلام الشافعي في جواز قرضهن أن يكون قولا 

ثانيا كما وهم بعض المتأخرين من أصحابنا. 

بل منصوصات الشافعي رحمه الله كلها دالة على تحريم قرضهن. 

وإن كانت ممن لا يستبيح المقترض وطأها إما لكونها ذات محرم, وإما لأن المقتترض 
امرأة ففي جواز قرضها وجهان : 

أحدهما: وهو قول البغداديين أن قرضها إذا حَرُم وطؤها جائز اعتباراً بالمعنى وأنه 
قرض لا يفضي إلى استباحة الوطء فجرى مجرى قرض العبيد. 

والوجه الثاني: وهو قول البصريين أن قرض من حَرمْ وطؤها لا يجوز كما أن قرض من 
حل وطؤها لا يجوز لأنهن يصرن جنساً لا يجوز قرضه. ولآن ما لا يجوز قرضه من شخص 
لا يجوز قرضه من غيره كالمباحة والله أعلمَ . 

فصل: فإذا ثبت جواز قرض ما ذكرنا فقد اختلف أصحابنا بماذا يملك القرض على 
وجهين : 

أحدهما: يملك بالقبض كالهبة» ولأنه لما جاز للمقترض بالقبض أن يتصرف فيه من 
كل وجه دل على حصول الملك. 

والوجه الثاني : أنه يملك بالتصرف بعد القبض لأنه عقد إرفاق للمقرض بعد القبض 
استرجاعه وللمقترض رده . فدل على أنه لم يحصل له ملكه . 

فإذا تقرر هذان الوجهان فللمقرض مع بقاء القرض في يد المقترض أن يسترجعه سواء 
تصرف فيه أولم يتصرف. وليس للمقترض أن يمنعه من استرجاع عينه بإعطاء بدله. لأن كل 
عين استحقت فاسترجاعها مع بقائها أولى من استرجاع بدلها . 

فلو كان القرض قد خرج عن يد المقترض ببيع أو هبة كان للمقرض أن يطالبه ببدله 
فإن كان ذا مثل فمثله. وإن كان غير ذي مثل ففي أحد الوجهين بقيمته. ولا يلزم المقترض 
أن يسترجع العين التي ملكت عليه ليردها على المقرض بعينهاء لأن من صارت إليه لا يلزمه 
رفع يده عنها ولا إزالة ملكه . 

فلو عادت إلى ملك المقترض بعد خروجها منه بابتياع أو هبة أو ميراث فهل للمقرض 
الرجوع بعينها أو ببدلها على وجهين: 


مهم 
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أحدهما: يرجع بعينها لأنها عين ما اقترض فلم يلزم أن يعدل عنها إلى البدل . 


والوجه الثاني : أنه ليس له استرجاع عينها إلا برضا المقترض ويرجع إلى بدلها 
لسقوط ذلك بخروجها عن يده وعودها باستحداث ملك آخر. فلو أن المقترض رهن ما 
اقترضه لم يكن للمقرض أن يرجع بعينه لتعلق حق المرتهن به ويرجع عليه ببدله. فلو فكه 
من الرهن قبل الرجوع ببدله كان للمقرض إن يرجع بعينه دون بدله لأنه قد كان على ملك 
المقترض لم يزل عنه بالرهن 

فلوكان المقترض قد أجره كان للمقرض أن يرجع به. لأنه مع الإجارة باق على 
ملكه. والإجارة على حالها لا تبطل برجوع المقرض, والأجرة للمقترض لأن عقد الإجارة 
في ملكه. فإن أراد المقرض أن يرجع ببدله كان ذلك له لأن إجارته بعض لا يلزمه الرضا به. 

فلو كان القرض في يد المقترض فحدث به عيب عنده: فإن كان القرض مما يستحق 
الرجوع بمثله كان المقرض بالخيار بين أن يرجع بعين ما أقرض معيباً ولا أرش له وبين أن 
يرجع بمثله سليماً. وخالف المغصوب الذي لا يجوز الانتقال عن عينه مع وجوده لأن 
الغصب لا يزيل الملك والقرض يزيله» وإن كان القرض مما يستحق الرجوع بقيمته كان له 
أن يرجع بالقرضن فيا وبارك عبن 

والفرق بينهما: أن ما له مثل فليس للقيمة فيه مدخل فكذلك الأرش. وما لا مثل له لما 
وجبت قيمته دخله الأرش 

فصل: ولصحة القرض فيما يجوز قرضه ثلاثة شروط معتبرة . 

فأما الشرط الأول: فهو إطلاق القرض حالاً من غير أجل مشروط فيه, فإن شرط فيه 
أجل وقال: قد أقرضتك ماثئة درهم إلى شهر لم يجز. 
1 وقال مالك يجوز القرض مؤجلاً ويلزم فيه الأجل ولا يجوز للمقرض المطالبة به قبل 

وحكي نحوه عن علي وابن عباس . 

وكان بعض أصحابنا يغلط فيذهب إلى جوازه ويتناول كلاماً للشافعي في كتاب' السلف 
أنه قال: وإن وجد الحاكم من يسلفه المال حالاً لم يجعله أمانه . . 

وإن دليل هذا الكلام جواز القرض مؤجلاً . وهذا تأويل فاسد لأن الشافعي أجاز ذلك 
للحاكم » وإن كان يرى تأجيل القرض على مذهب من يجيزه لأن أموال اليتامى لا يجري نظر 
الحاكم فيها مجرى نظر المالكين . وإن كان مذهبه لم يختلف في حظر تأجيل القرض. 
واستدل من إلى ذهب جواز تأجيله بقوله وَل. : الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ . ولأن حقوق 
المراضاة إذا صح ثبوتها في الذمة معجلاً صح ثبوتها في الذمة مؤجلا كالأثمان. 
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وهذآ خطأ لقوله يكي: كُلُ شَرْطٍ لِيْسَ في كتَاب الل َو بَاطِلٌ وَلَوْكَانَ مَل شَرّْطٍ. 
فأثبت أحكام الشروط إذا جاء النص بها ودل الكتاب عليها. ولآن ما منع من التفاضل منه منع 
من دخول الأجل فيه كالصرف. 

ولأن من حكم القرض أن يملك كل واحد منهما به مثل ملك صاحبه. فلما كان 
المقترض قد ملك القرض معجلاً وجب أن يكون المقرض قد ملك بدله معجلا . وأما الخبر 
الذي استدلوا به فمخصوص بخبرنا. وأما قياسهم على الأثمان فمنتقض بالصرف, ثم 
المعنى في الأثمان أنه لما جاز الزيادة فيها صح دخول الأجل فيهاء والقرض لما لم تجز 
الزيادة فيه لم يصح دخول الأجل فيه. فإذا صح أن تأجيل القرض لا يجوز فقد اختلف 
أصحابنا هل يبطل القرض باشتراط الأجل فيه؟ على وجهين : 

أحدهما: قد بطل القرض لاشتراط ما ينافيه. 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن القرض صحيح لأن الأجل وإن 
كان غير لازم فتأخيره من غير شرط جائز فلم يتنافيا والله أعلم . 

فصل وأما الشرط الثاني : فهو أن لا يشترط المقرض على المقترض نفعاً زائداً على ما 
اقترض لنهي النبي يَكِْهْ عن قرض جر منفعة . 

فإن شرط زيادة على القرض فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون القرض مما يدخله الربا كالذهب والفضة والبر والشعيرء فمتى 
شرط فيه زيادة لم يجز وكان القرض باطلً سواء كانت الزيادة في القدر كقوله قد أقرضتك 
هذه المائة بمائة وعشرة, أو كانت الزيادة في الصفة كقوله: قد أقرضتك هذه الماثة العلة 
بمائة صحاح, أو كانت الزيادة في المنفعة كقوله : قد أقرضتك هذه المائة على أن تخد مني 
شهراً أوعلى أن تكتب لي بها سَفْتجَة إلى بلد كذاء لأن هذا نفع يعود عليه لما سقط عنه من 
خطر الطريق فالقرض في هذا كله باطل لأمرين: . 

أحدهما: أنه فَرْض جَرٌَ منْفَعَةَ وَقَد نَهَى النبِيّ كله عَنْهُ. 

والثاني: أن ثبوت الربا فيه بهذا الوجه يمنع منه. 

والضرب الثاني : أن يكون القرض مما لا ربا فيه كالثياب والحيوان فإن كان ما شرط 
من الزيادة لا يتعلق بنفس القرض كقوله : على أن تخدمني شهراً لم يجز وكان قرضاً باطاٌ 
لأن القرض ليس بلازم والاستخدام لوضح شرط لازم فتنافياً. 

وإن كانت الزيادة تتعلق بنفس القرض إما في قدره كقوله: قد أقرضتك هذا الشوب 
بشوبين أو هذا العبد بعبدين» أو في صفة كقوله: قد أقرضتك هذا الثوب الهروي بثوب 
مروي ففي صحة القرض وجهان : 
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والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وأبي حامد المَرْوَرُوذي أنه جائز لأنه 
لما جاز مثل هذا في البيع وإن لم يجز مثله في القرض انصرف عن حكم القرض إلى المبيع 
فصار بيع بلفظ القرض. 

وهذا القول واضح الفساد لأنه يقتضي نقل القرض المقصود إلى بيع ليس بمقصود 
ولكن لو أن المقترض رد زيادة على المقرض من غير شرط جاز وكان محسناً لآن النبي كك رد 
مَكَانَ بكر رُبَاعِيا وَقَالَ حيَارَكُمْ أَحْسَدكُمْ قضاءً . 

ورد مَكَانَ صَاعٍ صَاعَيْنِ . لكن إن كانت الزيادة في الصفة كالصحاح مكان الغلة أو 
الطعام الحديث مكان العتيق لزم المقرض قبولها. وإن كانت الزيادة في القدر كالصاعين 
مكان الصاع والدرهمين مكان الدرهم فهي هبة لايلزم المقرض قبولها إلا باختياره فهذا 
الكلام في الشرط إذا كان زائدا . فأما الشروط الناقصة كأن أقرضه صحاحاً ليرد مكانها غلة» 
أ و طعاماً حديثاً ليرد مكانه عتيقاً فالشرط باطل. وفي بطلان القرض به وجهان كالأجل . 
وكذلك كل شرط ناقص . والفرق بين الشروط الزائدة في بطلان القرض بها وبين الشروط 
الناقصة في صحة القرض على أحد الوجهين مع ما نذكر من الفرق في الرهن وبين الشروط 
الزائدة فيه والشروط الناقصة منه فأما شرط الرهن والضمين فى القرض فهو جائز وليس من 
هلاي التودي ‏ وإنما عو اشعكاق قي ّ 

ثم لا يخلو حال القرض الذي شرط فيه الضمين والرهن من أن يكون المستحق فيه 

المثل ل 

وإن كان المستحق فيه القيمة ففي صحة شرط الرهن والضمين فيه وجهان : 

أحدهما: لايصح شرط الرهن والضمين فيه وهذا قول من زعم أن قيمة القرض معتبرة 
بأكثر أحواله من حين القبض إلى حين التصرف, فلا يصح أخذ الرهن والضمين فيه للجهالة 
بقيمته . 

والوجه الثاني : أنه يصح أخذ الرهن والضمين فيه» وهذاعلى قول من زعم أن قيمته 
معتبرة وقت القبض. فعلى هذا إن علما قدر قيمته عند شرطه ووقت قبضه جاز أخذ الرهن 
فيه والضمين» وإن جهلا أو أحدهما لم يجز. والله أعلم . 

فصل: وأما الشرط الثالث فهو أن يكون القرض معلوماً. والعلم به معتبر باختلاف 
حاله فإن كان مما يستحق الرجوع بقيمته فالعلم به يكون بمعرفة قيمته ولا اعتبار بمعرفة قدره 
ولا صفته إذا صارت القيمة معلومة لاستحقاق الرجوع بها دون غيرها وإن كان مما يستحق 
الرجوع بمثله فالعلم به يكون من وجهين : 
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أحدهما : معرفة قدره. 
والثانى : معرفة صفته فتنتفى الجهالة عند المطالبة. فأما الصفة فمعتبرة بحسب 
في . شعر فتسشمهي ٍِ الويخبسر 
اعتبارها في السلم . 
وأما القدر فيكون بالوزن إن كان موزوناً وبالكيل إن كان مكيلا والذرع والعدد إن كان 


الارزوعاً أو معدودا. 


فلو كان القرض مكيلا فأقرضه إياه وزناً جاز إن لم يكن فيه الربا لأنه يصير به معلوماً 


وإن كان فيه الربا فعلى وجهين: 

أحدهما: لا يجوز خوف الربا كالبيع . 

والثاني: يجوز وبه قال أبو حامد المروذي لأن القرض عقد إرفاق وتوسعة لا يراعى فيه 

ما يراعى في عقود المعاوضة . ألا ترى لو رد زيادة على ما اقترض من غير شرط جاز وإن لم 

يكن ربا محرماً. 

ولوكان القرض موزونا فأقرضه إياه كيلاً. فإن كان مما لا ينحصر بالكيل كالقطن 
والكتان والصّفْر والنحاس لم يجز لأن الجهالة لم تنتف عنه. وإن كان مما ينحصر بالكيل فإن 
لم يكن فيه الربا جاز وإن كان فيه الربا فعلى الوجهين . 

ولكن لو أقرضه جزافاً فلم يجز للجهل بقدر ما يستحق الرجوع به. 

فصل آخر يشتمل على فروع في القرض 

وإذا قال الرجل لغيره: أقرض لي مائة درهم ولك علي عشرة دراهم فقد كره ذلك 
إسحاق وأجازه أحمد, وهوعندنا يجري مجرى الجعالة ولا بأس به. 

فلو أن المأمور أقرضه مائة درهم من ماله لم يستحق العشرة الأجرة لأنها بذلت له على 
قرض من غيره. 

وإن كان قبل رد القرض عليه فقد كره ذلك ابن مسعود وأجازه ابن عباس وهو عندنا 
جائز إن كان من غير شرط والتنزه عنه أولى » لما روي أن زيد بن ثابت رضي الله عله 
اسْتَفَرَض مِنْ ُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُ مالا وكانَ يّهادِيِ ْم حُمَرُرَضِيَ الله عَنَهُ من قَبُول هَدٍ 
َرَدٌ زَيْدُ الْمَرْض وَقَالَ : لآ حَاجَة ِي فِيمَا يقطع الْوَصْلَة بيني وَبَيْنكَ. 

امسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله عَالَى : «ولوكان له عَلَى رَجُل حَقٌ من يبح أو َيه 
حَالَ حر به مُه كان له أن يرج مت شَاء وَدَلِكَ أنه ليس بإخخرَاج. حَىة قن ملكيه ولا اخ 


موا عه م6 


ِنْهُ عِوَضَاًَ رمه وَهَذَا مَعْرُوفٌ لآ يَجِبُ لَهُ أنْ يَرْجِمّ فيه». 


ل 
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قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا كان لرجل في ذمة آخر دين حال فسأل تأجيله . 
فأجله لم يلزم الأجل وكان له المطالبة به حالاً . 

ولو وفى بوعده وأجله به كان ا 

وقال مالك : متى أنظره بالدين وأجله له مدة لزمه, ولم يكن له أن يتعجل المطالبة به 
سواء كان من ثمن مبيع أو قيمة متلف أو غيره» بناء على أصله في أن الهبة تلزم بالعقد دون 
القبض فكذلك هنا الأجل يلزم بالوعد ويصير كالمستحق بالعقد. 

وقال أبو حنفة: إن كان الدين قيمة متلف لا مدخل للأجل في أصله لم يلزمه الأجل» 
وإن كان من ثمن مبيع قد يصح دخول الأجل في أصله لزمه تأجيله. بناء على أصله في أن ما 
اتفقا عليه بعد لزوم العقد من خيار أو أجل أو زيادة أو نقص في الثمن فهولاحق بالعقد كما 
لو كان ذكراه حين البيع . 

وعند الشافعي أن بعد لزوم العقد بالافتراق لا يلحق العقد أجل ولا خيار ولا زيادة في 
الثمن ولا نقصان. 

واستدل من ألحق ذلك بالعقد بقوله كله : الْمُؤْمنُونَ عِنْدَ شرُوطِهِمْ . 


فوجب أن يلزم ما شرطا من الأجل . قالوا: ولأن كل ما لزم بمقارنة العقد لزم إذا اتفقا 
عليه بعد لزوم العقد كالرهن. ولأن كل حال يملكان فيها الفسخ يملكان فيها شرط الأجل 
أصله ما بعد العقد وقبل التفرق. 

ودليلنا قوله تعالى : «إيَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا بِالْعُقُودِ4 [المائدة: .]١‏ 

فلو صح أن يغير حكم العقد لما لزم الوفاء بما يقدم من العقد. 

ولأنه حق استقر معجل فلم يعد بالتأخير مؤجلاً قياساً على قيم المتلفات . ولأنه عقد 
قد استقر لزومه فلم يجز أن يلحقه ما يغير أصله إذا كان ما اتفقا عليه بعد تلف العين أو موت 
أحد المتعاقدين . 

ولأنه لوجاز أن يكون ما زيد في الثمن لاحقاً بالعقد لكان الإبراء منه رافعاً لجميع 
العقد. وجاز إذا زاد المشتري في ثمن ما قد استحق بالشفعة أن يرجع به على الشفيع . 

وفي إبطال أن يكون الحكم في هذين إلا على ما اتفقنا دليل على القول بمثله فيما 
احتلفنا . 


فأما الجواب عن قوله: «الْمُومِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) فمعارض أو معخصوص أو مستعمل 
على الاستحباب . 


لض 


كتاب البيوع/ باب النهي عن بيع وسلف. .. الخ 
وأما الجواب عن قياسهم على الرهن فمن وجهين : 
أحدهما: أن الرهن عقد يستقر بنفسه وليس كالأجل الذي هو تبع لغيره. 
والثاني: أن الرهن بعد البيع ليس بلازم إلا بالقبض., وكذا الأجل ليس بلازم إلا 
بالقبض لكن قبض الأجل يقضي زمانه فما لم يمضي الزمان فهوفي حكم الرهن مالم 
وأما قياسهم على خيار المجلس فالمعنى فيه أن العقد لم يستقر لزومه وهو بعد الخيار 
مستقر فثبت ما ذكرنا والله أعلم بالصواب . 


5-0 


ب تَصَرّْفٍِ الْوَصِيٌّ في مَال موليه 


مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَجِمَهُ الله تَعَلَى : 2-000 بأموال. من يلئ وَل 
ضَمَانَ عََيِْ قد اَجَر عُمَرٌ بمَالد يتيم وََبْضَعْتْ عَائِشَةُ أَمْوَال بَنِي مُحَمَّدٍ بْنِ أبي بَكْرِ في 
الْبْحْر وَهُمْ ينام َيه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

ل ل ا ل ا 

وقال ابن أبي ليلىٍ :لا يجوز لوليه أن يتجر بماله استدلالاً بقوله تعالى : #ولا تقر 
مَالَ اليم اباي هي أَحَسَنٌُ [الأنعام : ؟16] فكان النهي عموماً والاستثناء م 
حفظه خصوصا. 

ولأن التجارة بالمال خطر وطلب الربح به متوهم فلم يجز أن يتعجل خطراً متيقناً لأجل 
ربح متوهم . 

ولأن الولي مندوب لحفظ ماله كالمودع المندوب لحفظ ما أودع » فلما لم يجز للمودع 
ا 
ب 
ا 00 

والولي إنما يلزمه أن يملي ما حدث من دين, وذلك في الغالب إنما يكون عن بيع وهو 
لا يصح منه فيتولاه. فدل على أن الولي هو الذي تولاه. 

وروق مووي شعيك عن ابه عن بده أن رسول الله 15 قبال» «ابتعُواة في أُمُوَال 
اليتَامَى لآ تكلا الََّادُ . وَرُوي : «اتجروا ذ فِي أَمْوَال, الْيتَامَى لآ تكلا الرَّكَامُ . 


+ م 


وروي أن عُمَرَبْنَ الْحَطابٍ رَضِيَ هغل جرال بس كَانَ يي عَلَيْهِ. وَرَوِيٍ عَنْ 
عَائْشْةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أنه أَبِضَعَتُ بأَمُوَال, بَني أَخِيهًا محمد بْن أبي بَكْرٍ في الْبَحْرِ وَهُمْ ينَام 
تليهة20. 


. 7/7 أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 





0 ب بل كتب البيوع/ باب تصرّف الوصيّ في مال موليه 

وليس لهذين في الصحابة مخالف فكان إجماعاً. 

ولآن الولي يقوم في مال اليتيم مقام البالغ الرشيد في مال نفسه فلما كان من أفعال 
الرشيد أن يتجر بماله كان الولي في مال اليتيم مندوباً إلى أن يتجر بماله. ولأن الولي مندوب 
إلى أن يثمر ماله من يلي عليه والتجارة من أقوى الأسباب في تثمير المال فكان الولي بها 
ا 

فأما قوله تعالى : «إولا تَفْرَبُوا مَالَ الْيتِيم إلا التي هِيّ أَحَسَنٌُ» [الأنعام : 157] فقد 
اختلف المفسرون في تأويلها على ثلاثة أقاويل: فمذهب ابن أبي ليلى خارج منها ومذهبنا 
داخل فيها. 

أحدها : أن التي هي أحسن التجارة وهذا قول مجاهد. 


والثاني: أن يتجر له ولا يأخذ من الربح شيئاً وهذا قول الضحاك . 


والثشالث: 0 هي أحسن أن يأكل بالمعروف إن افتقر ويمسك عن الأكل إن 
00 إن التجارة خطر والربح متوهم فهو أن يقال: إن سلامة المال في 
اجرك السلامة أغ 343 0 ارح 0 استقامة الأمور أظهر, وإذا كان الأمر في هذين غالاً 
وأما قولهم إنه 5 بالحفظ فخطأ لأن المودع نائب ثب عن جائز الأمر 
فكان تصرفه موقوفاً على إذنه, والولي نائب عام التصرف. ألا ترى أن له الإنفاق عليه وشراء 
العقارلف 
فصل: : فإذا ثبت جواز التجارة بماله فإنما يتجر بما كان ناضاً من غير أن يبيع عقاراً ولا 
نفيك فأول ما ينبغي للولي أن يفعل بالناض من ماله بعد كسوته ونفقته أن يعمر ما يحتاج 
إلى العمارة من عقاره أو ضياعه إذا كان في عمارتها حفظ الأصل . وليس لما يبني به العقار 
من الآلة صفة محددة وكان بعض أصحابنا المتأخرين يحد ذلك فيقول: يجب أن يبني 


بالآجر والطين ولا يبنيه بالآجر والجص ولا باللبن والطين. 


قال: لأن للآجر والطين ترجوعا إن هدم وبقاء إن ترك والجص في الآجر لا مرجوع 
له وإذا انهدم بعضه خرب جميعه. واللبن والطين قليل البقاء. وليس لهذا التحديد وجه 
صحيح لأن لكل قوم عرفاً ولكل بلد عادة» فمن البلاد ما لا يستحكم البناء فيه إلا بالحجارة 
والنورة» ومنها بالآجر والجص. ومنها بالآجر والطين» ومنها باللبن والطين» ومنها بالخشب 
الوثيق . 





كتاب البيوع/ باب تصرّف الوصي في مال موليه 

فإذا بناه الولي على أحكم ما جرت به عادة ذلك البلد أجزأه. 

ا و ا ا ا 
قدر كفايته فابتاع العقار والأرضين بالمال أولى من التجارة به لأنهأ حفظ أصلاً وأقل خطرا 
مع استواء العادة فيهما وإن كان لو ابتاع به عقاراً لم يعد عليه من فاضل غلته قدر كفايته جاز 
أن يتجر له بالمال على شروط ثلاثة : 

وذلك أن يكون الزمان أميناً. والسلطان عادلاً» والتجارة مربحة. فإن كان الزمان ٠‏ 
مخوفاً لم يتجر بالمال لما فيه من التغرير به. وإن كان السلطان جائراً لم يجز أن يتجر به لأنه 
ربما طمع فيه بجوره. وإن كانت التجارة غير مربحة لم يجز أن يتجر بالمال لعدم الفضل 
المقصود بالتجارة. فإذا اجتمعت هذه الأحوال من أمن الزمان وعدل السلطان وأر باح المتاجر 
جاز للولي أن يتجر له بماله على شروط معتبرة في الشراء وشروط معتبرة في البيع . 

فأما الشروط المعتبرة فى الشراء فأربعة : 

أحدها: أن يشتري مالا يخاف عليه الفساد وإن بقي لأن ما يسرع فساده لا يتحفظ 
ثمنه وأن يقع عند خوف فساده وكس, وأموال اليتامى يجب أن تكون محفوظة الأصل موجودة 
النماء. 

والثاني: أن يكون الربح فيه غالباً إما بظهوره في الحال وإما لغلبة الظن به في ثاني 
حال فإن لم يغلب في الظن ظهور الربح فيه لم يكن لليتيم حظ في صرف ماله فيه. 

والثالث: أن يكون الشراء بالنقد لا بالنساء. لأن شراء النقد أرخص والربح فيه أظهرء 
لأن في النساء إلزام دين لا يؤمن معه تلف المال وبقاء الدين. فهذه الشروط الثلاثة هي من 
حق الولاية وصحة العقد جميعاً. فإن أخل الولي بها أو بأحدها لم يلزم الشراء في مال اليتيم 
وكان باطلا إن عقد بعين المال ويلزم الولي إن لم يعقد بعين المال. 

والرابع : أن لا يدفع الثمن إلا بعد قبض ما أن شترى ما لم يقض عليه بدفع الثمن ناضاً 
لأ في دفع الثمن قبل فيض المبيع تغريا وهذا شرط في حتقى الولاية لا في صدحة العقاد فإ 
أخل به الولي صح العقد وكان ضامناً لما عجل من الثمن حتى يقبض المبيع فيسقط عنه 
بقبضه ضمان الثمن. 

فصل: وأما الشروط المعتبرة في البيع فأربعة: 

أحدها: أن يكون البيع عند انتهاء الثمن وكمال الربح من غير أن يغلب في الظن 
حدوث زيادة فيه لما في بيعه قبل كمال الربح من تفويت باقيه. فإن باعه مع غلبة الظن في 
حدوث الزيادة في ثمنه لم يجز لعدم الحظ لليتيم في بيعه. 

والثاني : الاجتهاد في توفير الثمن حسب الإمكان . فإن باعه بثمن هو قادر على الزيادة 


#*لمط ل لل ل كتاب البيوع/ باب تصرّف الوصيّ في مال موليه 
فيه لم يجز سواء كان بيعه بثمن المثل أو أقل أو أكثر لأن ترك الزيادة مع القدرة عليها عدول 
عن الحظ لليتيم . 

والشالث: أن يكون البيع بالنقد دون النساء لأن بيع النقد أحفظ للمال مع اتصال 
التجارة به. إلا أن يكون النساء أحظ له في بعض الأحوال فيجوز أن يبيع بالنسيئة بخمسة 
شروط: 

أحدها: زيادة الثمن على سعر النقد. 

والثاني: قرب الأجل . 

والثالث: ثقة ثقة المشتري ويساره. 

والرابع : الإشهاد عليه . 

والخامس : الرهن فيه على ما سنوضح من أحكام ذلك في كتاب الرهن . 

والرابع : أن لا يدفع ما باعه نقداً إلا بعد قبض ثمنه ما لم يقض عليه بدفعه ناضاً. 
وهذا شرط في حق الولاية لا في صحة العقد فإن أقبض المبيع كان ضامناً لشمنه لا للمبيع في 
و ا و لق 

ا ا ا 
رسول لله كل 0 01 متام وفاله على قلت إل مارت 5 

ل يه 0 0 
بر فيه جوابان 
السلامة . 

والثانى : أنه يجوز أن تكون عائشة ذ ضمنت المال بالغرر إن تلف مبالغة في طلب الربح 

فإذا اتجر الولي بمال اليتيم على على الشروط المذكورة في ي البيع والشراء فهل له أجرة مثله 
بحق عمله أم لا؟ ينظر فيه فإن لم يكن ذلك قاطعاً له عن عمله ولا مانعاً من التصرف في 
شغله وكان واجدا مكتفياً فلا أجرة له . وإن كان يقطعه ذلك عن عمله ويمنعه من كسبه ففيه 
قولان : 


)١(‏ لايصح مرفوعاً. 


لذن 





كتاب البيوع/ باب تصرّف الوصيّ في مال موليه 
أحدهما: لا أجرة له لأنه عمل ذلك مختاراً عن غير عقد لازم ولا عن عوض مبذول 
فصار متطوعا به . 


والقول الثاني : له الأجرة لأن في المنع منها ذريعة إلى إهمال الأيتام وترك مراعاتهم 
والتجارة بأموالهم . 

وقد قال المفسرون في تأويل قوله تعالى في أموال اليتامى : «ولآ تأكُلُوهَا إِسْرَاقا 
وَبذَارَا أن يكبّرُوا وَمَنْ كَانَ غَييا لعفف وَمَنْ كانَ فَقِيرَا لكل بلْمَعْرُوفٍ» [النساء: 1 
أن. السرف هو أخذها على غير ما أباح الله تعالى . 

وقوله طوَبِذَارَا أنْ يَكْبَرُوا4 قال ابن عباس : هو أن يأكل مال اليتيم ببادر أن يبلغ 
فيحول بينه وبين ماله وقول : لِوَمَنْ كَانَ يا فليسْتَعْفِفٌ» يعني بمال نفسه عن مال اليتيم 
وقوله : : ومن كَانَ فَقِيراً لياكلَ بِالْمَعْرُوفٍ» اختلف المفسرون فيه على أربعة أقاويل: 

أحدها: الحو ا اي ل ا بار بن عباس 

05000 
والقول الثاني للشافعي . 

والثالث : أنه يأكل ما سد الجوعة ويلبس ما وارى العورة ولا قضاء وهذا قول إبراهيم 
ومكحول وقتادة . 

ا ل 0 
ا م م ار 


والرابع : أن يأكل من ثمره ويشرب من لبن ماشيته شيته ما يقيانه من غير تعرض لما سوى 
0 م ا ا 
ان “لذ يت بي اها رين باه لوط حَْضها ترط لها ين وها فار غير 
مقر يشل ولا ناهكِ فى الخلب”), 





)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير ١75/5‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ١77/7‏ والمتقي الهندي في الكنز 
٠ (‏ ه٠5).‏ 
)٠(‏ أخرجه البيهقي في الكبرى 4/7 . 


الس ل للللل با كاب البيوع/ باب تصرّف الوصيّ في. مال موليه 


مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ اله على : «وَإِذًا كنا تمر الْوَصِيّ أن يششرى بال 
اتيم عِمَارَاً لله خَيرٌ له ل بج أن ييخ له عَمَاَا لذ لببطة أذ خاخةه: 

قال الماوردي : وهذا كما قال. لا يجوز للولي أن يبيع من مال اليتيم عقاراً أو أرضاً إلا 
في حالتين غبطة أوحاجة ولا يجوز له فيما سوى هاتين الحالتين أن يبيع ذلك عليه» لماروي 

عن النبي كله أَنّهُ قَالَ: «مَنْ بَاعَ عِقَارَا وَلْمْ يُرِد ثَمَنَهُ في مِدْلِهِ هَذَلِكَ مَالَ قَمِنٌ أَنْ لآ يُبَارَكَ 
فيه(2 أي حقيق أن لا يبارك فيه . 

ولأن الولي مأمور أن يبتاع بمال اليتيم عقاراً فلم يجز أن يبيع عليه عقاراً. 

فإذا ثبت أنه لا يجوز أن يبتدىء ببيع عقاره إلا في حالتي الغبطة والحاجة فالغبطة أن 
يكون له سهم مشاع من عقار يرغب فيه الشريك ليعمل له الملك فيبذل فيه أكثر من ثمنه» أو 
يكون له عقار محوز يرغب فيه الجار أو غيره لعرض حصته فيزيد في ثمنه زيادة ظاهرة لا 
يجدها الولي من غيره ولا فيما بعد وقته . 

فهذه غبطة ينبغي للولي أن يظفر بها ويأخذها لليتيم فيبيع لأجلها العقار ويأخذ ثمنه 
فيبتاع له به عقارا مسترخصاً مغلا في موضع حي كامل العمارة أو متوجه إلى كمال العمارة . 
ولا يجوز. أن يبتاعه في موضع قد خرب أو هو متوجه إلى الخراب لما فيه من إضاعة ماله أما 
بيعه فى الحاجةء فالحاجة من وجوه : 

منها: أن تكون غلة عقاره لا تكفيه ويحتاج إلى نفقة وكسرة لا يستغني عنها فلا بأس 
أن يبيع من عقاره قدر ما يصرفه في نفقته وكسوته. ومنها: أن تكون له ضيعة قد خربت أو 
عقار قد انهدم وليس له ما يعمره به فلا بأس أن يبيع من عقاره قدر ما يعمر به ما خرب من 
ضياعه أو انهدم من عقاره . 

ومنها: أن يكون العقار في موضع قد كثر خرابه وخيف ذهابه فلا بأس أن يبيعه ليبتاع 
د 0 
أجرة القيم ب اساسا ب مسحت ضح و سر 


ليقرب على الولي مراعاته ويتوفر على اليتيم غلته. إلى غير ذلك من أشباه ما ذكرنا. فأما بيع 
عقاره في التجارة به فلا يجوز بحال لما قدمنا. والله أعلم بالصواب. 





)١(‏ ضعيف أخرجه ابن ماجة 8157/57 (441؟) وأحمد في المسند 707//4. 587/7 والبيهقي في الكبرى 
وابن عدي في الكامل 17/ 77177 والبخاري في التاريخ ١57/1١‏ والفتني في التذكرة .)١5٠0(‏ 


ينضنا 





كتاب البيوع/ باب تصرّف الوصيّ في مال موليه 
فصل: فإذا ثبت ما وصفنا من أموال الأيتام من بيع المتاع وشرائه للتجارة ومن بيع 
العقار في الغبطة والحاجة وشرائه للقنية فلا يخلو حال الولي المتولي ذلك من ثلاثة أقسام : 
إما أن تكون ولايته بأبوة» وإما أن تكون بوصية وإما أن تكون بتولية حاكم عن أمانة . 
فإن كانت ولايته بالأبوة كالآباء والأجداد الذين يلون بأنفسهم على أولادهم وأموالهم 
فعقودهم في أموال أولادهم ماضية. وعلى القضاة والحكام إنفاذها من غير تكليفهم بينة 
لحصول الحظ فيما عقدوه لهم وعليهم من بيع أو شراءء إلا أن تقوم بينة بأن ما عقده الأب 
في مال ابنه من بيع أو شراء لم يكن حظا فيبطله حينئذ» فإن لم تقم بينة ففعله ماض من غير 
بينة » وقوله فيما أنفق مقبول من غير بينة ما لم يجاوز الحد لانتفاء التهم عن الآباء لما جبلوا 
عليه من الميل إلى أولادهم وطلب الحظ الأوفى في تثمير أموالهم . 
فأما الأوصياء وأمناء الحكام فما فعلوه ذ فى أموال الأيتام ينقسم ثلاثة أقسام: قسم تقبل 
فيه أقوالهم من غير بينة بأن فيه حظاً لهم | إلا أن تقوم بينة بخلافه وهو التجارة لهم بالبيع 
والشراء فلا يكلفوا فيما باعوه واشتروه من الأمتعة والعروض إثبات البينة لحصول الحظ فيه 
بل على الحكام | إمضاؤه بقولهم إنه حظ ما لم تقم بينة بخلافه لأنها عقود يعسر إقامة البينة 
ال سس 
الس الات ؛ 000 أقوالهم 7---5000005 من أرض أو 
عقار فلا يجوز للحكام إمضاء العقد فيه إلا بقيام البينة دايع ذللكحظ لوجيود الغبطةأو 
حدوث الحاجة لأن الأصل في بيع ذلك على الأيتام الحظر والمنع إلا عند تحقق السبب 
المبيح . 
والقسم الثالث: : ما اختلف فيه وهوما ابتاعوه للأيتام من عقار فبنوه ففيه وجهان : 
أحدهما: أن قولهم مقبول فيه وعلى الحكام إمضاؤه من غير تكليف بينة إلا.أن يثبت 
عندهم بينة بخلافه كما يقبل قولهم في أموال التجارات وكما يقبل قول ا 
والوجه الثاني : أن قولهم غير مقبول إلا ببينة تثبت 9 تثبت بأن ما ابتاعوه للأيتام حظ فإذا قامت 
به البينة عند الحكام وجب عليهم إمضاؤه. وما لم تقم به البينة لم يمضوه. كما لا يقبل 
قولهم في البيع وإن قبل فيه قول الآباء لأن التهمة تلحقهم دون الآباء» ولأن إقامة البينة بذلك 


بَابُ تَصَرُفٍ ارقي 


َال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَإذًا ادَانَ الْعبْدُ بير إذْنِ سَيّدِِ َم يَلْرَمهُمَا كَانَ عبد 
وَمَتَى عق انتب به». 

قال الماوردي: وهذا كما قالحجرالرق يمنع من عقود البيع بغير إذن سيده وإن 
صح تاديه. 

وجملة أحوال المحجور عليهم في أشربتهم أنها تنقسم أربعة أقسام : 

قسم يصح منهم الشراء مع الحجر بإذن وبغير إذن, وقسم لا يصح منهم الشراء مع 
الحجر لا بإذن ولا بغير إذن» وقسم لا يصح منهم الشراء بغير إذن واختلف في صحته بإذن. 
وقسم يصح منهم الشراء بإذن واختلف في صحته بغير إذن. 7 

فأما القسم الأول وهو من يصح منه الشراء مع الحجر بإذن وغير إذن فهو المحجور 
عليه بالفلس يصح شراؤه بغير إذن غرمائه لأن الحجر عليه مستحق في ماله لأجل غرمائه 
فيمنع من دفع الثمن منه لتعلق حق غرمائه به. ولا يفسخ عليه العقد لأنه لم يتعلق به للغرماء 
حق,. ويكون الثمن في ذمته إذا أيسر بعد فك حجره دفع منه. وكذا المكاتب وإن لم يكن 
مطلق التصرف فإن عقوده ماضية ما لم يكن فيها محاباة» وله دفع الثمن مما في يده وليس 
للسيد منعه ويكون من عقد المفلس والمكاتب مع صحتهما: قد كان أحدهما أن عقد 
المفلس ماضي مع المحاباة وعقد المكاتب مردود في المحاباة . 


والثاني : أن المفلس يمنع من دفع الثمن مما في يده والمكاتب لا يمنع من دفع الثمن 
في يده. فهذا القسم الأول. 


وأما القسم الثاني : وهو من لا يصح منه الشراء بإذن ولا بغير إذن فهو المجنون 
والصبي أما المجنون فشراؤه باطل ولا يقف على إجازة الولي إجماعاً. وأما الصبي فشراؤه 
باطل عندنا ولا يقف على إجازة الولى . 

وقال أبو حنيفة : عقوده موقوفة على إجازة الولى, استدلالاً بأنه عاقل مميز فجاز أن 
يصح عقده مع بقاء الحجر عليه كالعبد وهذا غلط . 1 ش 


ف 





كتاب البيوع/ باب تصرّف الرقيق 

ودليلنا رواية علي بن أ بي طالب أن النبي كك قال : «رْفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلانَةٍ ةِ عَنِ الصبي 
حت يلم وَعن العتنون حتى يفي عن الكائم. حَتَى يُسَتَيقظ)». 

ورَفُمُ القلم عنه يمنع من إجازة عقده لما في إجازته من إجراء القلم عليه؛ ولأنه غير 
مكلف فوجب أن لا يصح عقده كالمجنون, ولأن في الولاية على الصبي حقين: 

0 
عقوده . 

فأما القياس على العبد فلا يصح من وجهين : 

أحدهما: أن العبد لما كان مكلفاً صح عقده والصبي لما لم يكن مكلفاً لم يصح 
عقده . 

والثاني : أن الحجر على العبد حق لسيده فجاز للسيد إسقاط حقه بالإذن له والحجر 
على الصبي حق للولي فلم يجز إسقاطه بالإذن له. فثبت أن عقود الصبي باطلة بإذن وليه 
وغير إذنه . 

وأما القسم الثالث وهو من لا يصح منه الشراء بغير إذن واختلف أصحابنا في صحته 
بإذن وهو المحجور عليه بالسفه إن عقد بيعا أو شراء بغير إذن وليه كان باطلا؛ لأنه بالحجر 
ممنوع التصرف منعاً عاماً. وفي صحة العقد منه رفع الحجر عنه» فإن اشتر شترى بإذن وليه ففيه 
لأصحابنا وجهان : 

لبها الال لضي 
ا لي ل د ا و م 0 
قد صرف عن الاجتهاد بالتقدير فلم يكن للسفه فيه تأثير. 

وأما القسم الرابع : وهومن يصح منه الشراء بإذن واختلف في صحته بغير إذن فهو 


العبد يصح شراؤه بإذن سيده. لأنه ممنوع في حقه. فإن ام شترى بغير إذن سيده بثمن في ذمته 
ففي صحة العقد وجهان: 


أحدهما : : وهو قول أبى إسحاق المروزي وأبي سعيد الإصطخري أن شراءه باطل لأنه 
ممنوع من عقد البيع بغير إذن سيده كما هو ممنوع من النكاح بغير بغير إذن سيده ثم ثبت أنه لو 
عقد نكاحاً بغير إِذْن سيده كان باطلاء وجب إذا عقد بيعا بغير إذنه أن يكون باطلا. 


والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا أن الشراء جائز لأن الحجر عليه لحق سيده 
الحاوي في الفقه/ جه/ م4؟ 


كرون 





كتاب البيوع/ باب تصرّف الرقيق 


وأنه يملك ما بيده يجري مجرى المفلس المحجور عليه في حق الغرماء. ثم كان عقد 
المفلس جائزاً فكذلك العبد. وخالف النكاح من وجهين : 


أحدهما: أن النكاح موكس لثمنه فمنع منه بغير إذن سيده لما فيه من الإضرار به وليس 
كذلك الشراء. (وكذا) الحكم في ضمانه واقتراضه إذا كان عن غير إذن سيده فعلى وجهين : 

أحدهما: باطل فيسقط الضمان ويؤمر برد القرض 

والثاني : جائز فيصح الضمان ولتم رد القرض » فإن قلنا بصحة عقوده كان ضمانه 
لازماً فى ذمته يوجه به بعد عتقه ويساره وقد استفاد ما ابتاعه واقترضه. وكان ضامناً لثمن ما 
ابتاع ومثل ما اقترض فى ذمته يؤديه بعد عتقه ويساره., وللسيد أخذ ذلك من يده لأن ما 
استفاده البعد ملك لسيده. 


فلو كان البائع لا يعلم برق العبد فأراد الفسخ حين علم برقه لما يلحقه من تأخير الثمن 
إلى حين عتقه احتمل وجهين : 

أحدهما: له الفسخ لأنه أسوأ حالاً من المفلس. 

والثاني: ليس له الفسخ لأنه قد صار في ملك السيد فلم يكن له الفسخ برقه لزوال 
ملكه عنه . 

فإن قلنا ببطلان عقوده كان ضمانه باطلً وابتياعه فاسداً واقتراضه مردوداً وعلى العبد رد 
ما ابتاعه واقترضه وليس للسيذ أن يأخذه من يده وإن تلف من يد العبد كان مضموناً عليه 
بالقيمة لا بالشمن في ذمته لا في رقبته. يؤديه إذا أيسر بعد عتقه؛ لأنه مقبوض على وجه 
المعاوضة فلم يجز أن يتعلق بالرقبة . 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا واستدان العبد ديناً لم يخل من أن يكون مأذوناً له في التجارة 
أوغير مأذون له. فإن كان غير مأذون له فى التجارة كانت الديون الحادثة عن معاملاته ثابتة 
فى ذمته لا فى رقبته ولا فيما بيده والتحد اويتصرف قتا بده من :الة كب شنا ولا عورد 
للعبد أن يفي حيؤته من عليء مما في نيذه فإن قصل وقددر اسيك على استرجاعه ممن صار 
إليه فله ذلك وإن لم يقدر فلا شيء له على عبده من غرم ما استهلك من ماله لأن السيد لا 
يبت له في ذمة عبده ولا في رقبته مال. 

وإن كان العبد مأذوناً له في التجارة قضى ديون معاملاته من المال الذي بيده لآن إذنه: 
للتجارة إذن به وبموجبه. ولفي للنعيلن لاريم جم عازيده قل اقضاء يرنه لاستحقاقه فيها إلا 
أن يضمن السيد ذلك في ذمته فيجوز له بعد الضمان أن يسترجع . فلو كانت ديونه ألفاً وبيده 
ألفان فأراد السيد أن يأخذ الألف الفاضلة من دينه لم يجز لأمرين. 


كتاب البيوع/ باب تصرّف الرقيق لفق 


أحدهما: أنه كالمرهون بدينه» وليس من حكم الرهن أن يأخذ منه ما فضل عن 
الدين. 

والثاني: أنه يجوز أن يهلك أحد الألفين قبل قضاء الدين فيلزم قضاؤه من الألف 
الأحرى. 

فأما إن عجز ما بيد العبد عن ديونه إما لوضيعة أو جائحة كان ما في ذمته في ذمته يؤديه 





إذا أيسر بعد عتقه ولا يتعلق برقبته ولا بذمة سنيده. 

وقال أبو حنيفة تكون ديونه في رقبته يباع فيها إلا أن يفديه السيد منها استدلالاً بأنه دين 
تعلق بعبده عن إذنه فوجب أن ب َ برقبته دون ذمته كالر ع» قال: ولأن السيد يملك رقبة 
عبده وكسبه فلما كان أَذْنَهُ بالتجارة فوجب تعلق دينه بكسب التجارة جاز أن يتعلق برقبته إذا 
عدم كسب التجارة. لأن الإذن لما أوجب تعلق الدين بأحد الملكين أوجب تعلقه بالملك 
الآخر. وهذا غلط. 

ودليلنا: أن كل حق لزم برضى مستحقه أوجب تعلقه بالذمة دون الرقبة كما لو أدّان 
بغير إذن السيد. ولأن ما يلزم العبد من الديون ضربان: ضرب لزم برضى مستحقه كأثمان 
المبيعات. وضرب لزم بغير رضى مستحقه كقيم المتلفات. فلما ثبت أن ما لزم بغير رضى 
مستحقه كان مخله من الماذون وغير المأنون:واحدا وهو الرقبة وجب أن يكون ما لزهه برضى 
مستحقة : أن يكون محله من المأذون وغير المأذون واحداً وهو.الذمة, ولأن إذن السيد لعبده 
بالتجارة لا يخلو من أحد أمرين . 

إما أن يأذن له أن يتجر بما دفعه إليه من مال أو إنما حصل له من جاه وأي الأمرين كان 
فالرقبة خارجة عن إذنه فلم يجز أن يتعلق بدينه. وأما.قياسهم على الرهن فلا يصح لأن 
الرهن عقد على الرقبة» وكذلك لم يجز أن يدخل عليه مثله . 
لم يدخل في ملكه فجاز أن تتعلق ديونه بكسبه. وليس كذلك الرقبة؛ لأنها ملك لسيده في 
الحالين فلم يجز أن تتعلق بها ديونه . والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَحَية الله تَعَالَى : «وَكَذَلِكَ ما قر به مِنْ جِنَايَة» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. وإقرار العبد بالجناية ضربان . 

أحدهما: ما يوجب المال بجناية الخطأ أو قيمة المتلف فإقراره متعلق بذمته دون رقبته 
إلا أن يصدق السيد أو تقوم به بينة فيلزم في رقبته» وإنما لم يتعلق إقراره برقبته لأمرين . 

أحدهما: أن الرقبة ملك لسيده فلم يجز أن ينفذ إقراره من غير ملكه, ألا ترى أن إقرار 
السيد بها لازم في رقبته لأنها في ملكه . 


ا كتاب البيوع/ باب تصرّف الرقيق 





والثاني : أن العبد متهوم في هذا الإقرار إضراراً بسيده ليخرج من ملكه فصار كإقرار 
الجاني بالخطأ لا يقبل على عاقلته . 

فدل ما ذكرنا من هذين على أن الأرش لا يتعلق برقبته وإذا لم يتعلق برقبته تعلق بذمته 
كالمقر بقتل الخطأ لما لم يلزم العاقلة لزمته في ذمته. 

والضرب الثاني: أن تكون الجناية موجبة للقود فى نفس أو طرف فإقرار العبد بها 
مقبؤل علق السيد ويستوفي :هته القتود, 1 

وقال المزني وزفر ومحمد بن الحسن ودواد إن إقراره بها مردود كالمال لأنه مقر في 


ملك سيده . 
ا الن كلما ار اقرع النيله كلق عه لم يقل نذا اوه الجم عا به 


مي 0 
على نفسه غير مقبول» ولأنه إقرار ينفي عنه التهمة فيه ولايظن بعاقل أن يقصد قتل نفسه 
إضرارا لغيره» ومن هذا الوجه خالف المال حيث لم يعض ! إقراره فيه . والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِي َحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَوْأقر برقةٍ مِنْ حِرْزها يُقْطَمُ في لها 
قَطَعْنَاهُ وَإذَا صَارَ حرا عْرَمْنَاهُ أنه كر ِشَيْيْنِ أَحَدِهِمًا للَّهِ في يَدَيهِ فَأَحَذْناهُ وَالآحَرُ ِْنَاسٍ في 
مَالِِ وَآمَالَ لَهُ َأحََْاه به كَالمُعْسرٍ توْخَرُه ما عليه َإِذًا فد مناه ولَمْ يَجُرْإقْرَارهُ في مَال, 


حر 


سيله) . 

قَالَ الْمرَنِي : هَذَا علَط لأنَ هذا إِنْ كَانَ صَادِقاً قَإنَيَهرُمُ على مَؤْلاه فيطع وَيَغْرَم 
مَؤْلَآه. وَإِنْ كَانَ كَاذِباً قَذَِكَ بعد . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا أقر العبد بسرقة مال فلا يخلو حاله من أن يلزمه 
القطع فيها أولا يلزمه فإن لم يلزمه القطع لم يقبل إقراره على سيده وكان كالمال الذي أقر به 
عن إتلاف أو جناية ويكون في ذمة يؤديه بعد عتقه ويساره. 

فإن لزمه القطع قطع في الحال. لايختلف؛ لأن القطع حق في يده ينفذ إقراره فيه ولا 
يعتبر تصديق السيد له. 

فأما الغرم فلا يخلو حال ما أقر بسرقته من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قد استهلك . 

والثاني : أن يكون عيئاً في يده. 

والثالث: أن يكون عيئاً فى يد سيده. 

فإن كان مستهلكاً ففيه قولان : 1 


انفضا 





كتاب البيوع/ باب تصرّف الرقيق 
أحدهما: أن إقراره ينفذ فيه على سيده. ويتعلق الغرم برقبته يباع بعد قطعه فيؤدي في 
سرقته إلا أن يختار السيد أن يفديه. 
ش ووجه هذا القول أن التهمة في هذا الإقرار تنتفي عنه بوجوب القطع. وإقرار العبد إذا 
انتفت عنه التهمة لزم وإن أوجب مالا كجناية العبد ينفذ إقراره فيها لاستحقاق القود بهاء ثم 
ينتقل إلى المال بعفو الولي عن القود. 
والقول الثاني : أن إقراره بالغرم لا يقبل على سيده. ويتعلق بذمته يؤديه بعد عتقه. 
لأنه إقرار يضمن شيئين : 
أحدهما: قطعاً وغرماً. وقد يصح انفراد الغرم عن القطع, فلما لم يتهم في أحدهما 
وهو القطع قطعناه. ولما اتهم في الآخر وهو الغرم رددناه. وليس كجناية العبد التي لآ ينفك 
أحد موجبها عنها . 
فأما إن كان ما أقر بسرقته عيناً في يده فإنه يقطع بإقراره. 
وأما نفوذ إقراره في العين التي بيده: فإن قيل إنما أقر باستهلاكه لا ينفذ إقراره فيه 
فالعين التي بيده أولى أن لا ينفذ إقراره فيها على سيده . 
فإن قيل: إن إقراره في غرم المستهلك نافذ على سيدهء فقد اختلف أصحابنا في 
العين التي بيده هل ينفذ إقراره فيها على سيده على ثلاثة أوجه : 
أحدها: أن إقراره فيها نافذ وقوله في سرقتها مقبول. وهذا قول أبي العباس بن سريج ؛ 
:“لأنه لما قبل إقراره ذ في العموم المتعلق برقبته وإن كانت الرقبه ملكاً لسيده قبل إقراره في العين 
التي بيده وإن كانت يده يدا لسيده . 
والوجه الثانى: أن إقراره بها غير مقبول. لأن يده يد لسيده فصار إقراره بها كإقراره بما 
في يد سيده . ١‏ 
والفرق بين نفوذ إقراره ذ في الغرم المتعلق برقبته وبين أن لاينفذ في العين التي بيده أن 
العين ربما زادت قيمتها على قيمة الرقبة أضعافاً فيفضي إقراره إلى أن يستوعب به ملك سيده 
وليس كذلك الغرم المتعلق بالرقبة لأنه لا يتتجاوزها وهو محدود بها. 
والوجه الثالث: أن العين ترد على السيد إذا ادعاها ويتعلق غرم قيمتها في رقبته 
استدرارا لما يخاف من وفور قيمة العين واستيعاب مال السيد فيتعلق غرمها برقبته حتى لا 
يتجاوزها : 
وأما إن كان ما أقر بسرقته عيناً في يد سيده فمذهب الشافعي وسائر أصحابه أنه يقطع 
ولا يقبل إقراره فيما بيد سيده بل يجب غرم ذلك في ذمته يؤديه بعد عتقه . 


وقال أبو حنيفة تسترد العين من يد سيده لوجوب قطعه وأن القطع إنما يجب لثبوت 
سرقته . 


وقال محمد بن الحسن أسقط القطع عنه لأنه لا يجب رد العين من يد سيده . 

وكلا المذهبين مدخول. وتعليل أبي حنيفة لرد العين بوجوب قطعه لا يصح . لأن 
الضمان قد وجب في ذمته فكان وجوب الضمان عليه في وجوب قطعه. 

اوتعليل محمد بن الحسن لإسقاط قطعه بأنه ليس يجب رد العين من يد سيده لا يصح 
أيضاً أن بدله مستحق في ذمته فكان البدل موجباً لقطعه. 





مض 


فصل: فأما المحجور عليه بالسفه إذا أقر بسرقة فسواء كان إقراره بسرقة عين في يده أو 
يسنتهلك قداتلف في يدهم ولا يعدن فيه اتصديق زليه كمنا يحبر في العيدن تضاديق سينده لآن 
السيد مالك فجازأن يلزم تصديقه والولي غير مالك فلم يلزم تصديقه. 

فإذا كان كذلك. فإن قيل إن إقرار العبد مقبول على سيده كان إقرار السفيه مقبولاً في 
ماله فيقطع ويغرم» وإن قيل إن إقرار العبد غير مقبول على سيده وأنه لازم في ذمته ففي إقرار 
السفيه وجهان : 

أحدهما: وهوقول أبي علي بن أبي هريرة أن إقراره مقبول بخلاف العبد لأن العبد مقر في 
غير ملك فلم يقبل إقراره منه. والسفيه مقرض ملك فينفذ إقراره فيه. فعلى هذا يقطع ويغرم 
السرقة في ماله. 

والوجه الثاني : أن إقراره غير مقبول لأنه وإن كان مالكاً فالحجر قد منع من نفوذ إقراره 
ا ‏ جادين لجيه لأن للعبد ذمة يثبت الغرم فيها إذا أعتق تق » وليس للسفيه ذمة 

يثبت فيها الغرم . 

وإذا كان كذلك سقط الغرم عنه في حال الحجر وبعد فك الحجر. وفي وجوب قطعه 
وجهان : 

أحدهما: لا قطع لسقوط الغرم . 

والثاني: يقطع كما لو أسقط الغرم بالإبراء بعد الوجوب . والله أعلم . 


شو تيح امه 


باب تيع مَا يَحُورٌ يَيْعهُ وما لا يَُورٌ 


مسألة : قال الشَافِعِي رَحمَهُ الى : «أخبَرنَامَالُِ عَنْ ابن شِهَابٍ عَنْ أبي كر بن 
عَْدِالحمَنٍ عَنْ أبي مَسْعُودٍ الانصاري أن رَسُولَ الل يك نَهَى عَنْ من الْكلْبٍ وَمَهْر مَهُرِ البَغي 
لون الْكاهِن”" (قال الشافعي) وَكَالَ يله «مْنِ لت أو ضَارياً َقَصَ 

1 15 يوم قيراطانٍ)”9) قال ولا دل كلب ” تمن بحال اه جار تخلوان 

عافن ري لحري 

قال الماوردي : وهذا كما قال. بيع الكلب باطل وثمنه حرام ولا قيمة على متلفه بحال 
سواء كان منتفعاً به أو غير منتفع به. 

وقال أبو حنيفة : بيع الكلب جائز وثمنه حلال والقيمة على متلفه واجبة سواء كان 
منتفعاً به أو غير منتفع به. 

وقال مالك : بيعه لا يجوز وثمنه لا يحل لكن على قاتله القيمة. 

واستدلوا على ذلك براوية الحسن بن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر أن رسول 
الله يكل نَهَى عَنْ نَمَنَ الْكَلْبٍ وَالْهِرٌ إلا الْكَلْبَ الْمُعْلَم0©. فجوز ثمن الكلب إذا كان معلماء 
والخلاف فيهما واحد. 

وروى الحسن بن عمارة عن يعلى بن عطاء عن إسماعيل بن جستاس عن عبد الله بن 
عمرو قال: َضَى رَسوْلُ الل كله في كَلْبٍ الصّيدٍ وبين رهما وفي كلب الغنَمٍ بِشَاوٍمِنَ 
اَن وفي كلب الزدر بفرق من ذلعر وَفِي كَلْبٍ الدَّارِ بمَرْقِ مِنْ َرَابٍ حَقُ عَلَى لقال أَنْ 
يديه وَحَق عَلَى صَاحِبٍ الْكَلْبِ أن يَأمحذّه0) فأثبت له قيمة . 

قالوا: ولأنه حيوان يجوز الاصطياد به فجاز بيعه كالفهد والنمرء ولأنه حيوان تجوز 
الوصية به فجاز بيعه كالماشية . 





.)1951//19( كتاب المساقاة‎ ١148/7 أخرجه البخاري 457/4 كتاب البيوع (787) ومسلم‎ )١( 
.)١9ا/5-‎ 5١( كتاب المساقاة‎ 1٠١ 1١/ أخرجه البخاري 708/9 كتاب الذبائح (0580) ومسلم‎ )١؟(‎ 
.709/10 (م) أخرجه من طريق آخر أخرجه النسائي‎ 

(:), أخرجه الطحاوي في معاني الآثار 08/4 والبيهقي في الكبرى 8/7. 


م كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز 





ودليلنا: ما أسنده الشافعي عن رسول الله كَلِهٍ أنه نَهَى عَنْ تمن الْكَلْبٍ وَمَهَرٍ الْبَغِيُ 
وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ . 

' وروى معروف بن سويد عن علي بن أبي رباح عن أبي هريرة أن رسول الله يك قَالَ: 
لآايَجلٌ نَمَنُ الْكَنْب وَل حُلْوَانُ الْكَاهِنِ وَل مَهْرٌ لْبَنِيّ 20 . 

وروى عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس قال: نْهَى رَسُولُ الله كه عَنْ نَمَنِ 
الكَنْبٍ وَإِنْ جَاءَ يَظْنُبُ ثَمْنَ الْكَلْبٍ فَامْلا كَفَهُ ترَاباً29 

وروى خخالد بن عبد الله عن أبي الوليد عن ابن عباس قال: ريت رَسُولَ الله كل 
جَالِسا عند الركن فرقم بَصَرَهُ إبي السَّمَاءِ قَضَحَاكٌ فَقَالَ: : لَعَنَ اللُ امود لاا إن الله حرم 
عَلَيهُمْ الشحُوم فتاعنوها وأكلرا ألْمائها وإن الله إِذا حَرّمَ عَلَى قَوْم اكل شيو حبرم علبهم 
ثْمَنْهُ. فدلت نصوص هذه الأخبار على ما ذكرنا. 

ولأنه حيوان يجب غسل الإناء من ولوغه فوجب أن يحرم ثمنه وقيمته كالخنزير. وأما 
الجواب عن حديث جابر فمن وجوه : 

أحدها: ضعف إسناده لأن الحسن بن أبي جعفر مطرح الحديث . 


والثاني : أن قوله :إل الْكَلْبَ الْمُعَلّم» راجع إلى مضمر محذوف وتقديره أنه نهى عن 
ثمن الكلب واقتنائه إلا الكلب المعلم فيجوز اقتناؤه. . 


والشالث : أن معنى قوله: الْكلْبَ الْمُعَلّم يعني : والكلب المعلمء » فتكون إلا في 
و اد كل تعالى «إل الْذِينَ ظَلْمُوا مِنْهُمْ قلا تَحشوهُم وَاخشونِي4 [البقرة 6] 
ا الحديث الآخر فأضعف إستاداً لأن الحسن بن عمارة مردود القول. ثم المتن غير 
معمول به فلم يصح الاحتجاج به ويكون الحديث خارهنا مخرج رو استهلاك 
الكلاب المعلمة على أربابها حتى لا يسرع الناس إلى قتلهاء كما في قوله : مَنْ قتل عبذه 
قَتَلْنَاهُ 0 على الزجر عن قتل العبيد. 
وأما الجواب عن قياسهم على الفهد بعلة جواز الاصطياد : فهو أنه يرفع النص فكان 
مطرحاً ثم المعنى في الفهد طهارته حياً. 
)١(‏ آخرجه أبو داود (7585) والنسائي 1١45/1‏ والطحاوي في معاني الآثار 5 /: ه وابن عبدالبر في التمهيد 
4 والبيهقي في الكبرى 5/7 انظر التلخيص ”7/7 . 
09( أخرجه أبو داود 7١1/7‏ في كتاب البيوع ”7 
2 أخرجه الترمذي )١514(‏ والنسائي 7١ - 7٠١/8‏ وأبوداود )١1510(‏ وأحمد في المسند م/ ١1١‏ 
والحاكم في المستدرك 7517/4 وابن أبي شيبة 707/9 187/1١5‏ والطبراني في الكبير 77/2/10 
والدارمي 7 وأبو نعيم في تاريخ أصفهان .185/١‏ 


فض 





كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز 

وكذا الجواب عن قياسهم على المواشي بعلة جواز الوصية يه. والله أعلم . . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَجِمَهُ الله تعَالَى : «وَلآبُورُ ناوه ِل ِصَاحِبٍ صَيْدٍ أَوْحَرْثْ 
ا أ مَا كان في مَعنْاهُم) . 1 

قال الماوردي : وهذا كما قال . لا يجوز اقتناء الكلب إلا أن يكون منتفعاً به فيجوز 
اقتناؤه. وقال أبو حنيفة : يجوز اقتناؤه بكل حال وإن لم يكن منتفعاً به. استدلالاً بأن كل 
حيوان جاز اقتناؤه إذا كان منتفعاً به جاز اقتناء جمييع جنسه وإن كان غير منتفع به كالبغال 
والحمير طرداً والخنازير عكساً . 

ودليلنا : روا الخافي عر ماللا عن نانع عن ابن عمر أن رسول الله وَكةِ قال: « 
افتَى كلا ِل كَلْبَ مَاشِية أُوْضَارِياًنَقَص مِنْ عَمَلِهِ كل يم قيرَاطانٍ» :ٍ 

وروى أبوهريرة أن النبي كله قال: دمن اقْتَنَى كَلْبا إلا كلْبَ مَاشِيَ أَوْصَيْدٍ د أؤزرع نص مِنْ 
أَجْرِه كَل يوم قِيرَاطانٍ» 

وروي عن ابن عمر أنه قال حين ذكر أبوهريرة الزرع في حديثه: إن لأبي هريرة 
زرع”. 

فجعل عيسى بن أبان هذ القول من ابن عمر قد حافى أبي هريرة وطعنا عليه. 


وذكر أن عائشة ِشَةَ كانت تَقُولُ ألا تَسْمَعُونَ إلى هَذَا الل تَْنِي أبا هُريرَة يروي عَامَة 
نهَارِهِ وَلَقَدّ كَانَ السّامِعٌ يَسْمَعْ مِنْ رَسُولٍ الله كك كلاما ل راد أن يَمْنه لَعَدَهُ وأخضاة. 


وحكي عن إبراهيم يم النخعي أنه قال: لقد كان يؤخذ بروايات أبي هريرة ويترك فأوهى 
بهذه الحكايات أحاديث أبي هريرة ومنع من الاحتجاج عليه بها ورام لنصرة أبي حنيفة أن لا 
بكرن السام الكلي) مخصوما . 


وهذا فعل من عاند صحابة نبيه حتى سبهم ظناً وجعل لديهم غدراًء ولوسلم من زلل 
الهوى وميل العباد وسمع فيهم قول الله تعالى : وَكُتُمْ خَيِرَ أمةٍ أخْرِجَتْ للناس » آل 
«عمران ]1٠١‏ لوضح له ما لا يجد عذراً معه. ولعلم أن أبا هريرة من المكثرين سماعاً وحفظاً 
والمقبولين رواية ونقلاً لقلة شغله وكثرة ملازمته لرسول الله يك حتى قال : : لم يكن يُشْغِلِي 
عَنْ رَسُولٍ اللّه يئِةِ طرق بالأسواق وَلآ عَرْسُ وَدِيّ وَكُنْتٌ ار فقيراً رم الي كه حفط عَنه 
كال قطونةة وَلَكثْرَةٍ مَلازْمَتِه قَالَ لَهُ الي يله يا أبا هُرَيرَة رُرْ غِبا زد خباً”) ان 
)١(‏ أخرجه مسلم ٠ ٠/7‏ (53: -١لا١9١)‏ والبيهقي في الكبرى 9/57. 
(؟) أخرجه الحاكم في المستدرك 5177/7" والخطيب في التاريخ ١‏ والطبراتي ف فى الكبير 757/5 

وفي الصغير ٠١17/١‏ وأبو نعيم في الحلية 377/7 وفي تاريخ أصفهان 170/7» وذكره المنذري في 


الترغيب 757/7 والهيشمي في المجمع مو [”ى,, وابن حجر في المطالب (5595؟) والعقيلي في الضعفاء 
وابن عدي في الكامل 42/1 . 


دع سس ل للملل-د كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز 


ال كل قال : مَنْ بَسَط نُويَاه د بأَحَادِيتَ آيْنسَاهَا قَبَسَطت نوبي فَحَدَئنِي اديت 
فحنت اطرافها نما سيت 3 ذلك كلما تمق هه 


وقِد رُوِيَ أن عثْمانَ رَضِي اللَهُ عَنْه أننّى عَلَى أبِي هُريِرة وَقَالَ: : حَفِظ الله عَلَيِكَ كما 
حَفِظت عَلَينَا سَئَنَ نينا يله . 

وأما قول ابن عمر: إِنَّ لأبي هُرَيرَةَ زَرْعاًء فليس ذلك منه قدحاً وإنما له أحد جوابين : 

أحدهما: أن له زرعاً فحفظ ذكر الزرع وليس لابن عمر زرع . 

دالاني : أن له زرعاً فسأل النبي كَلِ في الإذن في كلب الزرع . وأما انكار عائشة عليه 
الكثرة فمعنا فمعناه: أنها أنكرت كثرة روايته لا أنها نسبته إلى الخوص والحدي .كما رُوِي عَنْ 
راث نال وي غير أل لحرت عن سول الله لو وَكَانَ يَتقَدُمُ إى أُضْحَابه فَيَقُولُ 
لْهُم قرا لسرت , 

وأما قول إبراهيم لقد كان يؤخذ بروايات أبي هريرة. . فنقول: ليس له محصول: لآنَّ 
أبا هريرة إن كان موثوقاً به وجب قبول جميع رواياته» وإن كان غير موثوق به لم يجز قبول 
شيء من رواياته, فأما قبول بعضها وترك بعضها فلا وجه له. 

ثم ليس هذا بمانع من ظهور الحجة عليهم في مسألتناء لأن حديث أبي هريرة لو 
عدلنا عن الاحتجاج به لكان حديث ابن عمر كافياً في تحريم اقتناء الكلب إلا أن يكون 
منتفعا به . 

فأما قوله عليه السلام نقص من أجره كل يوم قيراطان: فيهما عبارة عن جزأين من 
عمله. 

واختلفوا: هل المراد به من عمله الماضي أو المستقبل؟ فقال بعضهم : من 
عمله. وقال آخرون: من مستقبل عمله. ثم اختلفوا بعد ذلك في ك0 
وجهين ٠.‏ 

أحدهما : أن جزءاً من عمل الليل وجزءاً من عمل النهار. 

والثاني: أن جزءاً من عمل الفرض وجزءاً من عمل النفل . 

فصل: فإذا تقر تقرر هذا فالكلاب ضربان منتفع به وغير منتفع به. لملاكيان عبر متعم به 
حرم اقتناؤه لما ذكرنا ولقوله عليه السلام : «إن الْمَلائِكَةَ لاتذخل بَيتاً فيه كلب وَل صُورَةُو(؟ . 


وج رمال 





(؟) أخرجه البخاري "8٠/١٠١‏ كتاب اللباس (55149) ومسلم ١770/7‏ كتاب اللباس .)51١5-47(‏ 


لضن 





كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز 


ثم إن كان مالآ ينتفع به عقوراً مؤذيا قبل ؛ لما روي عن النبي كَل أنه قال: الكلابُ أمهٌ 
ُو مِنهَا كل أَسْوَدَ بهيم ا 

وروي أذاضي ود لها فل التنيية ال كل الجلاب. قال: ار انا 
مُحَمدِ يَلُوفُ عَليها وبِيَدِوِ الْحَرْبَة فيقتلُّها. 

فأما ما كان غير عقور ولا مؤذي فلا يجوز قتله لقوله ككل : «في كُلَّ كَبدٍ حَوَى أجِر7 . 

وأما المنتفع به فقد جاءت الرواية عن النبي وكَِةْ بالانتفاع به في ثلاثة ة أشياء: في 
الصيد والحرث والماشية . فأما كلب الصيد فهوما كان معلماً يصاد به فاقتناؤه لمن يصيد به 
مباح » لأنَّ من الصيد ما لا يصيده جارح غير الكلب كالثعالب والأرانب فكانت الحاجة داعية 
إلى اقتنائه . 

فأما كلب الحرث فهو كلب أصحاب الزروع ؛ لأنه يحفظ زروعهم من الوحش لا سيما 
في الليل مع قلة النوم الكلب وسرعة تيقظه. 

ولا يقوم غيره مقامه. فدعت حاجة أصحاب الزروع إلى اقتنائه. وفي معنى أصحاب 
الزروع أصحاب النخل والشجر والكرم . 

وأما كلب الماشية فهو الكلب الذي يطوف على الماشية إذا رعت فيحفظها من صغار 
السباع» فدعت حاجة الرعاة إليه فجاز لهم اقتناؤه. وفي معنى أصحاب المواشي أصحاب 
الخيل والبغال والحمير. 

فأما البوادي وسكان الخيام في الفلوات فيجوز لهم اقتناء الكلاب حول بيوتهم 
لتحرسهم من الطراق والوحش. فإن للكلاب عواء عند رؤية من لم يألفوه ينتبه به أربابها على 
اماك وات البيوت . وقد جاء في بعض الروايات إل كَلْبَ مَاشِيةِ أؤضارياً أو أل 
بَيتِ مُفْرَدِ يعني البيوت المفرقة في الصحاري . 

وفي معنى أصحاب الخيام من البوادي أهل الحصون والبيوت المفردة ف في أطراف 
الرّساتيق وهكذا أهل القوافل والرفاق. 

وروي أن أنس بن مالك حَحٌ ومَمَهُ َب فقيل لَه َحُجٌ وَمَمكَ كب فقَالَ يَْط عَلينا 

فأما اتخاذ الكلاب لحراسة الدور والمنازل في المدن والقرى ففيه لأصحابنا وجهان : 





01/0 كتاب المساقاة (لاغ 151/7) وأحمد في المسند من طريق آخر‎ 1٠١١/7 أخرجه مسلم‎ )١( 
.)35١6( وابن ماجة‎ ١84 /1/ والنسائي‎ )١589( والترمذي‎ )١1855( والدارمي 4*1 وأبو داود‎ 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ (4؟4) والبخاري ١١/8‏ طبعة دار الفكر ومسلم في كتاب السلام )١1617(‏ وأبو 
داود في كتاب الجهاد باب (67) وأحمد في المسند 017/1 والبيهقي 180/5 . 


ل كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز 


أحدهما: وهو قول أبي إسحاق جواز اتخاذه لحراسة البيوت لما فيه من التيقظ والعواء 
على من أنكر فصار في معنى ما ورد الاستثناء فيه . 

والوجه الثانى: أنه لا يجوز اتخاذه لحراسة الدور والبيوت في المدن لأنه قد يستغنى 
بالدروب والحراس فيها عن الكلاب؛ ولأن الكلاب لا تغني في المنازل ما تغني في الزرع 
والمواشي . لأن حفظ المنازل من الناس, والكلب ربما احتال الإنسان عليه بلقمة يطعمه 
حتى يألفه فلا ينكره إذا ورد للسرقة والتلصص. والزروع والمواشي تحفظ من الوحش 
والسباع فلا يتم فيها حيلة في ألف الكلب لها فافترق المعنى فيهما 

وأما اقتناء جرو الكلاب وصغارها لتعلم الصيد أو حفظ الزروع والمواشي ففي جوازه 
وجهان: . 

أحدهما: لا يجوز لأنها في هذه الحالة غير منتفع بها. 

والثاني : يجوز اقتناؤها للتعليم» لأن تعليمها منفعة». ولأنه لا يمكن الاصطياد بها إلا 
بعد التعليم فلو منع من تعليمها لمنع من الصيد بها 

وأما ما انتفع به من كلاب الصيد والحرث والماشية إذا اقتناها من لا ينتفع بها ممن 
ليس له صيد ولا حرث ولا ماشية ففي جوازه وجهان : 

أحدهما: يجوز اعتباراً لها لما فيها من المنفعة . 

والثاني : لا يجوز اعتباراً بأربابها ولأنه ليس لهم فيها منفعة. 

وهكذا لو اتخذ صاحب الحرث كلب ماشية, أو اتخذ صاحب الماشية كلب حرث 
كان على هذين الوجهين . 





فصل: حكم إجارة الكلاب مباحة الانتفاع 
فإذا ثبت جواز الانتفاع بها فيما ذكرنا واقتناؤها من المنافع لما وصفناء ففي جواز 
إجارتها لتلك المنفعة وجهان: 
أحدهما: يجوز لأنها منفعة مباحة من عين معروفة» وليس المانع من بيع الأصل مانعاً 
من جواز إجارته كالوقف وأم الولد. 
والوجه الثاني: أن إجارتها غير جائزة؛ لأن المنفعة منها غير مملوكة وإن أبيحت 
بخلاف الوقف وأم الولد. ألا ترى أن غاصباً لوغصب كلباً منتفعاً به لم يلزمه ور ا 
ويلزمه في الوقف أجرة مثله . 
أقسام الحيوان وحكم كل قسم 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الل تعَالَى : دوَمًا سِوَّى ذَلِكَ مما فيه مَنْفَعَة في حَيَاتِهِ بَيْمُ 


كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز ١م"‏ 


وَحَلَ تمن وَقَِمهُ ون لم يكن يوك من ذَلِكَالمهْدُ يلم لِْصَيدِ وَاَْازِيُ وَالشَاجِينُ وَالصّفرٌ 

مِنَ الْجَوارح المُعَلَّمَةِ وَمِئْلُ الْهرَ وَالْحِمَارٍ الإنسيّ وَالْبَغْل َي ذَِكَ ما فب مَنفعَةُ حي وكل 
مَا لآ مَفَْةَ فيه مِنْ وَحْشٍ ِل الجدأةٍ الحم وَاَْئَةوَالْارَ لجان وَالوََعَانِ حافس 
وما أَشْبه ب َرَى وَاللهُ ألم - أن اجوز سِرَاؤه وَل يِه وَلاتِمَة على من قله آنه لآ 
مَعْنى للمتفعة فيه ا ولا ا َتَمَنْهُ كأكل الْمَالِ ِالبَاطِل ». 





قال الماوردي : وهذا صحيح . وجملة الحيوان ضربان: آدمي وغير آدمي , فالآدمي 
ضربان: حر ومملوك., فالحر لا يجوز بيعه وإن جازت إجازته . 

والمملوك ضربان ‏ : مسلم وغير مسلم. فإن لم يكن مسلماً جاز بيعه من مسلم ومشرك 
صغيراً كان العبد أو كبيرا. 

زقاك الحعا يو غيل :لا يلود بكم من ل يككما ةر المطاليلنة الصخار اي 
المشركين ويباعون على المسلمين لأنهم في العرف ية 2 يثبتون على دين سادتهم فيشركون إن 
كان السيد مركا ويسلموة إل كاق التبين لما : 

وهذا الذي قاله ليس بصحيح ؛ لأن من أجري عليه حكم الشرك فإسلامه مظنون. وقد 
يجؤز أن يلم إن كان سيدة مشركا وبيغ على الشرك. 

وإن كان سيده مسلماً فلم يكن ما اعتبره صحيحاً إلا أن يذهب إليه من طريق الأولى 
فيصح . وأما المسلم فلا يجوز بيعه إلا على مسلم لأن الإسلام لعلوه لا تعلوه يد مشرك . 

فإن بيع العبد المسلم على مشرك ففي البيع قولان: 

أحدهما: باطل. وبه قال في الإملاء لقوله تعالى : «وَلَْ يَجْمَلَ اللّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى 
الْمُؤْمِِينَ سَبيلا» [النساء: .]14١‏ 

ولأن كل عقد منع الكافر من استدامته كحرمة الإسلام منع من ابتدائه كالنكاح . 

ولأن المقصود بعقد البيع أحد أمرين: 

إما القربة بما يحصل من العتق كابتياع الولد وهو لا يعتق عليه أو حصول الربح 

والقول الثاني : لل مان سيا وطر ازلل ييه : إن البيع صحيح لعموم قوله 
تعالى 0 108 ٠‏ 

ل ل ل م 


ثان كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز 





ولأن عقد البيع يملك به كالارث فلما جاز أن يرث الكافر عبداً مسلماً جاز أن يشتري 
عدا سلما . فعلى هذا لا يجوز أن يقر على ملكه وإن صح البيع . ويؤخذ بإزالة ملكه عنه 
ببيع أو هبة أوعتق . فإن دبره لم يجز إقراره وإن كاتبه فعلى قولين: 

أحدهما: لا يقر على ذلك لما فيه من استدامة ملكه. 

والقول الثاني: يقر على الكتابة لينظر ما يكون في حاله؛ لأن الكتابة تفضي إلى عتقه 
وزوال رقه. 


فصل: حكم غير الآدمي من الحيوان 

وأما غير الآدمي من الحيوان فضربان : طاهر ونجس . 

فأما التجين والكل والتتر ين ونا تولناقكهما اومن اعفان 

وحيوان طاهر. 

فهذا نجس لا يجوز بيعه ولا قيمة على متلفه . 

قال أصحابنا: لم يكن يعرف خلاف قبل عطاء في أن لا قيمة على متلف الكلب حتى 
ذهب إليه عطاء وتابعه مالك . 

ولا يعرف خلاف قبل أبي حنيفة في أن بيعه لا يجوز حتى قاله أبو حنيفة 

ولا يجوز اقتناء شيء منه بحال: قال إلا الكلب إذا كان منتفعاً به على ما مضى . 

وأما الطاهر فضربان : مأكول وغير مأكول . 

فأما المأكول فيجوز بيعه حياً ومذبوحاً. ولا يجوز بيعه ميتاً إلا الحوت والجراد. 

وأما غير المأكول : فضربان: : منتفع به وغير منتفع به . 

فما كان منتفعاً به كالبغل والحمار والفهد والنمر فبيعه حياً جائز ولا يجوز بيعه غير 
كي ٠‏ 2 

وأما غير المنتفع به فضربان : أحدهما: مالا يرجى نفعه أبدا كالسبع والذئب والحية 
والعقرب وسائر الهوام والحشرات فبيعه باطل لأن بيعه مع عدم المنفعة فيه من أكل المال 
بالباطل . 

والثاني: أن يكون مما يرجى نفعه في ثاني حال كالفهد الذي إذا علم نفع, والفيل 
الذي إذا تأنس قاتل أو حمل ففي جواز بيعه وجهان: أحدهما لا يجوز لما هوعليه في 
الحال. ْ 

والثاني: يجوز لما ينتقل إليه في ثاني حال. وكل ما لم يجز بيعه فلا قيمة على متلفه. 
وكل ما جاز بيعه وجبت القيمة على متلفه. 


كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز سس ا 
فصل: حكم بيع النبات 
فأما النبات فما لم يكن منه سماً قاتلاً فبيعه جائز؛ لأنه لا ينفك من منفعة إما بأكل أو 
علوفة أو وقود. وأما السم فإن كان قد يستعمل تداويا كالسقمونيا وما في معناه جاز بيعه 
أحدهما: أن يقتل يسيره وكثيره منفرداً ومع غيره فبيعه لا يجوز لعدم المنفعة فيه فيصير 
من أكل المال بالباطل . 
| والضرب الثاني : أن يقتل كثيره ولا يقتل قليله أو يقتل مع غيره ولا يقتل بانفراده فقد 
علق الشافعي القول في بيعه فخرجه أصحابنا على قولين: 
أحدهما: بيعه باطل كالذي قبله. 
والثاني: بيعه جائز لقصوره عن حال الأول. ومن أصحابنا من جوز بيع قليله الذي لا 
يكل ونم من بيخ كنيره الذي يقثل . وهذا القول لا وجه له لآن كل ما جاز بيعه لم يكن جواز 


بيعه موقوفا على قدر منه كالمأكولات. وكل جنس لم يجز بيعه لم يكن بطلان بيعه موقوفا 
على قدر منه كالنجاسات . والله أعلم . 


فصل: حكم بيع النجاسات 

فأما النجاسات فضربان: 

أحدهما : ما كانت عينه نجسة . 

والثاني : ما طرأت عليه النجاسة وجاورته . 

فأما ما كان نجس العين كالخمر والميتة والدم والأرواث والأبوال فلا يجوز بيع شيء 
منها . 

وجوز أبوحنيفةا بيع جلد الميتة وقد مضى الكلام معه في كتاب الطهارة وجوز أيضاً 
بيع السرجين وروث ما يؤكل لحمهء استدلالا بأنه فعل الأمصار في سالف الأعصار من غير 
إنكارء فلولا إباحته باتفاقهم لأنكروه أو بعضهم . 

ولآن ما جاز الانتفاع به من غير ضرورة جاز بيعه كسائر الأموال . 

ودليلنا رواية ابن عباس أن النبي كَل قَالَ: «قَائَلَ الله الْيَهُودَ ثانا 3 اللّه حرم عَليهم 
الشحُومَ قبَاحُوهَا فَأكَلُوا الْجانهاوإن الله تَعَالَى إِذَا حَرّمَ عَلَى قوم شَيئاً حَرّمٌ عَلَيْهِمْ تَمَنْهُ. 


ولأنه نجس العين فوجب أن لا يجوز بيعه كالميتة والخنزير ولأنه رجيع نجس فوجب 
أن لا يجوز بيعه كالعذرة . 


"285 





كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز 

وأما استدلالهم بأنه فعل أهل الأمصار من غير مانع ولا إتكار. فهذا إنما يفعله جهال 
الناس وأرذالهم فلو لم يكن فعلهم حجة على من سواهم 

على أن ما ظهر من الأفعال لا يدل عند أبي حنيفة على الاعتقاد؛ لأن جميع الناس في 
ا أجرة المعلم يفعله العالم الفاضل ويأخذه العالم الفاضل وليس ذلك 
عنده حجة في جواز أ خذ أجرة التعليم فكيف يجعل ها هنا فعل جهال الناس حجة علينا. 

وأما قياسه بعلة أنه منتفع به فمنتقض بالحر والوقف وأم الولد. ثم المعنى في الأصل 

وأما ما طرأت عليه النجاسة وجاورته فنجس بها فهو على ثلاثة أضرب 
غسله. 

فأمامايصح غسله كالثياب والأواني والحبوب وجميع النجاسات التي لاتذوب 
بملاقاة الماء فغسله من النجاسة ممكن وبيعه قبل غسله جائز؛ لأن العين طاهرة والانتفاع بها 
ممكن وإزالة ما جاورها من النجاسة متأت. وأما ما لا يصح غسله كالسكر والعسل والدهن 
وسائر ما إذا لاقاه الماء ذاب فيه» والخل». فغسله لا يمكن وبيعه مع نجاسته باطل ويكون 
حكمه في بطلان البيع حكم ما كان نجس العين. 

وأما المختلف في صحة غسله : فالأدهان كلها اختلفوا فى جواز غسلها . 

فمذهب الشافعي أن غسلها لا يجوز ولا يمكن, وبيعها إذا نجست باطل . 

وقال أبو حنيفة: غسلها ممكن وبيعها قبل الغسل جائز. استدلالا بأنها نجاسة مجاورة 
يمكن إزالتها فجاز بيعها معها كالثوب . 

ولأنه مائع ا 0 الطاهر. 

ودليلنا حديث ابن عباس أ نه كئِدِ قال : وَإن اللَهَ تَعَالَى إِذَا حَرُمْ عَلَى قَوْم ل 
حَرْمَ عَلَيع “مله 


هاس ساس رت سم 


فَألعُوهًا سنا إن كان ذَائَِا ا 

فلوجاز بيعه لمنع من إراقته فصار كالخمر المأمور بإراقته . 

وتحريره: أنه مائع نجس فلم يجز بيعه كالخمر. 

وأما قياسهم على الطاهر فلا يصح لاختلافهما فيما يمنع من تساوي حكمهما. فأما 
ادعاؤهم إمكان الغسل فمذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أن ذلك غير ممكن لتعذر 


كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز يا ب لسلس اهم" 


اختلاطه بالماء» والغسل إنما يصح فيما يختلط بالماء فيصل إلى جميع أجزائه أو يجاوز 
الماء جميع أجزائه. وهذا متعذر في الدهن لأنه يطفو على رأس الماء. وقال أبو العباس بن 
سريج : غسل الزيت ممكن وهو أن يراق في قلتين من ماء بأشد تحريك حتى يصل الماء إلى 
جميع أجزائه فعلى هذا خرج جواز بيعه على وجهين : 

أحدهما: بيعه جائز كالثوب النجس . 

والثاني : باطل بخلاف الثوب, وليس كل ما أفضى إلى الطهارة في الحال الثانية جاز 
بيعه كجلد الميتة. وهكذا من ذهب إلى هذا القول حرم بيع الماء النجس الذي يطهر 
بالمكائرة على وجهين . 

فصل: في بيان الجلالة وحكمها 
وأما الجلآلة من البهائم المأكولة وهي التي ترعى الأقذار والزبل فبيعها جائز 

لطهارتها. وإن ما رعته من الأقذار صار في مجل الأنجاس» وأكلها جائز لهذا المعنى . 

لكن جاء الأثر بالتوقف عن ذبحها بعد رعي الأقذارء في البعير أربعين يوماً والبقرة 
ثلاثين يوماً والشاة سبعة أيام والدجاجة ثلاثة أيام2"0. فيختار ذلك اتباعا للأثر فيه وإن لم 


فصل: في بيان آلات الملاهي وحكم بيعها 
فأما الملاهى كالطنبور والعود والدف والمزمارء فإن أمكن الانتفاع بها إذا فصلت جاز 
بيعها. وكذلك اللعب. 
لكن يكره بيع ذلك قبل تفصيله لبقاء المعصية فيه. فإن بيع على حاله جاز. 
وأما إن كان ذلك إذا فصل لا يصلح لغير اللهو بحال. وهذا نادر؛ لأنه قد يصلح 
للحطبء فإن كان لا يصلح له ولا منفعة فيه فبيعه باطل؛ لأنه من أكل المال بالباطل. فأما 
عقد الإجارة على عمل ذلك فغير جائز لأنه عقد على إحداث معصية . 
فصل: في بيان حكم بيع دور مكة وإجارتها 
فأما بيع دور مكة وعقارها فلا بأس به وبإجارتها أرضها وبنائها. ورواه الحسن بن زياد 
قال مالك: لا يجوز بيعها ولا إجارتها من الواردين إليها. 
7 ورواه أبو يوسف ومحمد عن أبي حنيفة ‏ تعلقنا بقولة تعالى : #والمسجد الحرام 
الّذِي جَعَلْنَاهُ للئاس سَوَاءً الْمَاكِفٌ فِيهِ وَالْنَادِ» [الحج : 70]. فسوى بين جميع الناس فيه 





.7177/4 ضعيف أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
الحاوي في الفقه/ ج*/ م9"‎ 


ان 





0 لح الل اي 


همه سام اس الى 


الذي عرتهَا4 رالثمل : 41 دلوا رام حرام ا 

وروى ابن أبي نجيح عن عبدالله بن عمرو بن العاص أن رسول الله يكل قال : رباع 
مَكَة لا تبَاعٌ وَل تُوَاجَرةه . 

(وروى علقمة بن نضلة الكناني) قال : نُوفيَ رَسُولُ اللَّه وك وأو بَكْرٍ وَجُمَرُ وَعُفْمَانُ 
وَكَانَتَ يوت مكة تَدعَى بالسُوَائِبٍِ9©. ومعناه طلق تشبيهاً بالسوائب 

ايا قل تن عيدج راج بجر ري #المضحة الزن 

والدلالة على جواز بيعها قوله تعالى : : للا المَُاجرِينَ لذن ربوا مِنْ يام 
َأوَِهم» [المحشر: . فأضاف د 0 كإضافة الأموال إليهم : دم ثبت أن أموالهم 

0 أذ لني 6 كليو قح مأ د : «مَنْ دَحَلَ دَارَ أبي سُفْيَانَ َهُوَ 
آمن» . فأضاف الدار إليه ٠‏ وَرَوَى أسَامَُ بْنُ ريد قَالَ قلتالرسول. اللّهِ يك في حَجَةٍ 


الْوَدَاٍ أيْنَ تَِلُ أفي دُور عَمّاتِكَ أو حَالآتِكَ؟ فَقَالَ: وَهَلَ تَرّكَ لَنَا عقيل مِنْ ريع , نحن إِنْ 
شَاءً الله نَازِلُونَ بِحَيْفٍ بَنِي كَنَانَةَ مِنْ منىّ 40». 


فموضع الدليل منه أن عقيل بن أ بي طالب ورث أباه مع أخخيه طالب دون علي وجعفرء 
لآن أبا طالب مات كافراً وكان عقيل وطالب كافرين وكان علي وجعفر مسلمين فباع عقيل دور 
أبيه التي ورثهاء » فلولم تكن مملوكة وكان بيعها باطللٌ لما أجازه رسول كت 
الدور على حكمها الأول. 

ولأنه إجماع السلف وأهل الأعصار من لدن رسول الله يكةِ وإلى وقتنا يتبايعونٍ منازل 
اك الوا اير يا دوي 3 بَا 


شرم اساسا سم 





)١(‏ أخرجه البيهقي ”/ 5 والحاكم 01/7 والدارقطني 80/7 والطحاوي في معاني الآثار 48/5 وانظر 
نصب الراية 5 / 750 . 

(1) أخرجه ابن ماجة )71١١17( 1١77/7‏ والبيهقي في السئن */76. 

(5) أخرجه مسلم 7/7 1568 (5-281:/81) وأبو داود في الخراب باب.(0١)‏ وأحمد في المسند 
00/1 والطبراني في الكبير 4/8 والبيهقي في الكبرى 75/5 ١١7/4‏ وابن 507 
14 وعبدالرزاق (9/ا941) والدارقطني 7/ ./١‏ 

(54) أخرجه البخاري 181١/0‏ (دار الفكر) ومسلم 485/7 والبيهقي في الدلائل 11/5 وفي السئن 74/5 
وابن ماجة (7170) وأبو داود (*514) والحاكم في المستشدرك 5 والدارقطني 57/١‏ وابن 
حزيمة(5980). 


ينانا 





كتاب البيوع/ باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز 
تَرْضَى يا عَبْدَ اللّهِ أنْ يُعْطِيَكَ اللّهُ َعَالَى دَارَاً هِىَ خَيْرٌ مِنْهَا فى الْجَنْةِ؟ قَالَ: بَلَى . قَالَ: فَذَلِكَ 

َلَمًا الْنتَحَ رَسُولُ الله كه مَكة كَلّمَهُ بو أَحمَدَ بْنُ جَحْشٍ في دَارِمْفَأنْسَكَ عَنْهُ 
رام أن يرْجعَ في شَيْءِ أصيب بِنْأَْوَلهِمْ في الل على فقا لابي سَفيَانَ: 
ألا بلُْ أَبَا سَفْيَانَ عَنْ أمر عَوَاقِبُهُ نَدَامَه دَارَ ابْنّ حَمّكَ بِعْتَهَا نَقضِي بها عَنكَ الْعْرَامَ 

اذْمَبٌ بها اذْمَب بها طوقتَهَا طَوْقَ الْحَمَامَه 

فموضع الدليل من هذا هو أنه لولم يكن للبيع تأثير ما جعل المشتري أحق؛ ولأنه 
أحد الحرمين فجاز أن يصح بيع منازله وعقاره كالمدينة. ش 

فأما الجواب عن قوله تعالى : ظوَالْمَسْجِدٍ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ للناس سَوَاء» 
[الحج: 2]1١‏ ال 0 
من مكة. 

وأما قوله تعالى لوقاو أذ نقد انتوالتة نب له ولس 
يعني حرم صيدها وشجرها. 

وأما احتجاجهم بالخبر فمنقطع ؛ لأن ابن أبي نجيح لم يلق عبد الله بن عمروء ولآأن 
الحديث موقوف على عبدالله بن عمرو. ولوثبت لكان محمولا على الاستحباب . 

وأما قول علقمة بن نضلة أن بيوت مكة كانت تدعى السوائب فالسائبة لا حكم لها 
عندها وقد أبطلها الله تعالى فى كتابه . 

على أنه يجوز أن يكون قال ذلك لكثرة الوقوف بها. فقد قال الشافعي رضي الله عنه 
قدمت مكة ومعي مال. فقيل لي لو اشتريت بها دارا تكون لأهلك فلم أفعل لعلمي بكثرة 
الوقوف بها. 

وأما قياسهم على المسجد الحرام فممتنع ؛ لأن المساجد المحرمة لا يجوز أن يقاس 
عليها المنازل المسكونة في تحريم البيع . ألا ترى أن سائر مساجد البلاد لا يدل تحريم بيعها 
على تحريم الدور والمنازل بها. والله أعلم 


بَاب السّلّم 


َال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ للهُتَََى :حبرا سُفَْانُ عن ابن أبِي ُجَيح, عَنْعَبدِ الِب بن أبي كثير 


: 
8 واعاة 


اين تير دك مِنَ ري عن أبي انال شر 0 ل 


- ع اس سس اس 


للقي كل صلل ررزن تتلزع وال الوم 010 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

أما السلف والسلم فهما عبارتان عن معنى واحد فالسلف لغة عراقية والسلم لغة 
حجازية والدليل على جوازه الكتاب والسنة واتفاق الصحابة رضي اا 

قال الله تعالى: «يَأَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَدَاينتمْ بِدَيْنٍ إلى أجل مُسَمَى فَاكتبُوة» 
[البقرة: 785]. 

وروى الشافعي عن ابن عباس أنه قال: أشهد أنٍ السلف المضمون إلى أجل مسمى 
قد أحله الله في كتابه وأذن الله فيه ثم قرأ بايا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا َدَاينتَمُ دين إلى أجل مُسَعَى 
فَاكتبُوه4 [البقرة : 87 1] . فدل هذا النقل أن هذه الآية وردت في إباحة السلم ثم دل عليه 
من نفس الآية قوله في إثباتها : «إلاً أنْ َكُونَ تِجَارَةٌ عَنْ تَرَاضِ منَكُمْ 4 [النساء : 15] 
تلن علكُم جاح الا تَكُتْبُوهَا4 [البقرة: 7 . وهذا في البيع الناجز فدل أن ما قبله من 

حم مدلاعله من الب ما زمه التافعي عن اتن عباس رصي الله عنه أن النبي ككل 
قال : سَنْ أسْلمَ مَلْْسْلِمْ في كيل مَعْلُومٍ وَوَرْنِ مَعْلُومٍ أجل مَعْلُوم» . وروى أبوداود هذا 
الحديث بإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال وَإِلَى أجل مَعْلُوم 9©. قال الشافعي : 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند ١5١1/17‏ (208) والبخاري 78/5 في كتاب السلم(71179) ومسلم 
١١1717/‏ كتاب المساقاة (/اا١‏ - 5 .)١15١‏ 

)١(‏ أخرجه في السنن 745/15 كتاب البيوع (7577) والطبراني في الكبير 7١/١١‏ وفي ام 
والزندي )١17١1١(‏ وابن ماجة (7780) وأحمد في المسند 787/١‏ والبيهقي في الكبرى 8/5 وابن 
شيبة في المصنف 07/17 والدارقطني */7 وانظر تلخيص الحبير 7/7 ونصب الراية 55/5 . 


ين 


كتاب البيوع/ باب السلم 
وأخبرني من أصدقه عن سفيان أنه قال في الأجل وَإِلَى أجل مَعْلُومٍ وقد حفظته عن سفيان 
مرارا كما وصفته(). 





وروى شعبة عن أبي المجالد قال: اَلَف عَبْدُ الله بْنُ شَدَادٍوَأبُوبُرْدةَ في السّلْفٍِ 
َبَعَكُوني إلى ان أبي أَوقى فسَلهفقالَ: : كنا نُسَْلِفُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الل كله وَأبِي بَكْر وَجْمَرَ 
ِي الْحِنْطَةٍ وَالشّعِيرِ إِلَى قَوْم مَا هُوَ عِنْدَهُمُ90©. 

ووري قله بن ميحتدعن أن «تسرن درق افان قال ونوك اق لاعن لاف 
شو فلا بضرفة إلى روي 7 ْ ْ 

وروى جامع بن سداد عن طارق المجازي قال: كُنْتُ في رُفقَةٍ زلا قرب الْمَدِين 
ا ا م 0 
00 رفون الرجْلَ؟ فقا بَعْضنَا: َاوَجْههُ جه عَدَارِفََمَا كان وت الْعَضْرٍ 
ل ل م0 


اس اسع موس 


ترصو اللي 

لحان بره 

أحدهما: جواز السلم في الأصل . 

والثاني : جوازه حالاً . 
| فقد اختلف أصحابنا في عقد السلم بلفظ البيع كقول: بعتك هذا الدينار بقفيز حنطة 
موصوفة في الذمة هل يكون بيعاً أوسلماً فقال بعضهم يكون سلماً بلفظ البيع لأن السلم 
صنف من البيوع فعلى هذا لا يصح أن يفترقا قبل قبض الدينار ويصح الاستدلال على جواز 
السلم بهذا الحديث. وقال آخرون من أصحابنا يكون بيعا لأن السلم اسم هو أخص فعلى 
هذا 0 ل الاستدلال بهذا ا 
الثمن عا ورور وجب أن يتنوع المثمن اي ل فالمعين البيو 

يتنوع 2 





.)058( تابع حديث‎ ١1١1١ 

(9؟1) أخرجه أبوداود ١//919؟‏ (5555). 

(") ضعيف أخرجه أبوداود 748/7 (78374) والبيهقي في السنن 70/5 وابن ماجة (87؟1) والدارقطني 
(م0"). 

هع أخرجه ابن حزم في المحلى 2/٠‏ . 


وم 


كتاب البيوع/ باب السلم 
الناجزة والموصوف السلم في الذمة فدل على ما ذكرنا من النص والاستدلال والمعنى على 
جواز السلم . 

فأما الإجماع فقد انعقد من الصحابة بما روينا من حديث ابن أبي أوفى ولم يخالف 
بعدهم إلا ابن المسيب فقد حكيت عنه حكاية شاذة أنه أبطل السلم ومنع منه وهوإن صحت 
الحكاية عنه فمحجوج بإجماع من تقدموا مع ماذكرنا من النصوص الدالة والمعنى 





الموجب. 
0 م امه ل #وامية ا لاق و ل لوكي م1 فاه حم اعم 2 
قال الشافعي رَحِمَه الله تعَالَى : «قَد أذِنَ اللَهُ جَلَّ وَعَرِّ ني الرّهْن وَالسّلَم فَلا با 
بالرهن والحميل فيه». 


قال الماوردي : وهذا كما قال يجوز أخذ الرهن والضمين فيه . 


وحكي عن سعيد بن جبير والأوزاعي أن أخذ الرهن والضمين في السلم لا يجوز لأن 
ذلك وثيقة في الثمن دون المثمن فأشبه بيوع الأعيان التي لا يجوز أخذ الرهن فيها وهذا خطأ 
لقوله تعالى : طفَرِهَانْ مَقبُوضَةٌ4 [البقرة: 187]. ورد هذا في آية الدين فكان إباحة الرهن 
والسلم نصاً وفي غيره استدلالاً لأنه عد معاوضة يصح أن يستوثق فيه بالشهادة فجاز أن 
يستوثق فيه بالرهن والضمان كالبيع ولأن عقد البيع لما لم يجز أخذ الرهن في المثمن وجاز 
في الثمن وجب إذا لم يجز في السلم أخذ الرهن في الثمن أن يجوز في المثمن ومن هذا 
الوجه سقط استدلالهم . 


فصل: فإذا تقرر جواز الرهن والضمين في السلم فإن كان المأخوذ فيه رهناً كان 
للمسلم مطالبة المسلم إليه بحقه عند محله فإن تعذر حصول ذلك من جهته بيع الرهن 
بجنس الأثمان ثم اشترى بما حصل من ثمنه ما يستحقه المسلم في سلمه ولم يجز أن يباع 
الرهن بالسلم المستحق إلا عن رضا المسلم إليه وإذنه؛ لأن الرهون المبيعة على أربابها إنما 
تباع بغالب أثمانها وإن كانت الوثيقة في السلم ضماناً ضمنه فالمسلم إذاحصل حقه الخيار 
في مطالبة الضامن به أو المسلم إليه فإن أخذ حقه من المسلم إليه برىء وبرىء الضامن معه 
ولو أخذ حقه من الضامن كان للضامن أن يرجع على المسلم إليه بها إذا كان ضمانه بأمره 
دون قيمته ولو أخذ حقه من الضامن كان للضامن أن يرجع للمسلم إليه بها إذا كان ضمانه 
بأمره دون قيمته سواء كان المسلم مما يضمن في المغصوب بالمثل كالحنطة أو بالقيمة 
كالئياب ولا يجوز للضامن مطالبة المسلم إليه بغير ما ضمن عنه قبل أدائه عنه وإنما له أن 
يطالبه بخلافه؛ فلو أن المسلم إليه دفع السلم إلى الضامن فإن جعله رسولاٌ في دفعه إلى 
المسلم جاز فلوتلف في يد الضامن لم يلزمه ضمانه لأنه أمين وإن دفعه إليه قضى من ضمانه 
لأنه لم يجز لأن الضامن يستحق القضاء بعد الأداء فلم يجز أن يقضيه ما ليس له فلو تلف 


كتاب البيوع/ باب السلم وم 
ذلك من يد الضامن كان مضموناً عليه لأنه أخذه على البدل ولو كان الضامن باعه بيعه باطلا 
في الحالتين معاً لأنه باع ما لم يملكه بغير أمر مالكه . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ اللَهُ تعَالَى : «وَإِذَا جَارٌ السَّلمُ في التَّمْرِ السَنِيْنِ وَالتَمْرٌَ قَدْ 





قال الماوردي : وهذا كما قال. 

السلم يجوز فيما كان موجوداً أووقت المحل وإن كان معدوماً من قبل . 

وقال أبوحنيفة: لا يصح السلم إلا فيما يكون موجوداً من وقت العقد إلى وقت 
المحل. ‏ - 

وقال مالك: إذا كان موجوداً وقت العقد ووقت المحل جاز السلم فيه وإن كان فيما 
بينهما معدوماً فاعتبر طرفي العقد لا غير 

واستدلوا برواية إسحاق عن رجل من نجران عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول 
الك قال لا في النخيل, حَنَى يَبْدُو ضصَلاحُها('© يعني في تمر النخل وبِنَهْيِهٍ يكل 

وقال 55-5 57 موت المسلم إليه قبل المحل يجوز وحلول ما عليه إن مات 
واجب فاقتضى أن يكون وجوده من حين العقد إلى أن يقدر السلم في بيوع الصفات كتأخير 
القبض في بيوع الأعيان» ثم ثبت أن ما أوجب تأخير القبض في الأعيان المبيعة ثبت الخيار 
ولا يبطل العقد. وجب أن يكون كل ما اقتضى تأخير القبض فى الأشياء الموصوفة قد ثبت 
الخيارولا يبطل العقد وجب أن يكون عدم المعمن عند خلول الأجل يوجب الخيار ولا يطل 
العقد وقت المحل شرطاأً لجواز أن يستحق فيه كما كان وجوده وقت المحل شرطاً لاستحقاقه 
فيه وهو عمدته فى المسألة وقد جوز بعض أصحابه ذلك قياساً فقالوا كل وقت جاز أن يكون 
السلم فيه مستحقاً كان وجوده فيه شرطاً قياساً على وقت المحل . 

وقال مالك : للعقد طرفان ابتداء وانتهاء فلما كان وجوده ذ فى انتهائه وقت المحل شرطاً 
اقتضى أن يكون وجوده في ابتدائه عند العقد شرطاً وتحريره أنه أحد طرفي العقد فوجب أن 
يكون وجود المسلم فيه شرطاً كالطرف الثاني . 

واستدلا جميعاً بأن قالا ابتداء العقد أغلظ حكماً من انتهائه بدليل أن بيع الآبق وقت 
العقد باطل وإن وجد من بعد فلما كان وجود ذلك في انتهاء العقد شرطاً فأولى أن يكون 





. 714/5 أخرجه أبو داود (/7471) وابن ماجة (780؟) والبيهقي‎ )١( 





بلكل 


كتاب البيوع/ باب السلم 
وجوده في ابتدائه وانتهائه شرطاً؛ ولأن عقد السلم غرر فكان من شرطه أن يحرس مما يخاف 
حدوثه من الغرر حتى لا يكثر فيه فيبطل ذلك وعدم ذلك وقت العقد وإثباته غرر فوجب أن 
يحرس من العقد ولأن جهالة الشيء ء أيسر من عدمه فلما بطل السلم بجهالته وقت العقد 
فأولى أن يبطل بعدمه وقت العقد والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه حديث ابن عباس رضي 
لله عنه أن رَسُولَ الله كي قم المَدينَة وَهُمْ ُسلفُونَ في الدَمْرٍ السَينِ وَلناثِ فَقَالَ قي مَنْ 
املك فليسلف فِي كيل مَعْلُومٍ وَوَرْنِ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُومٍ ومعلوم أن الثمار انما توجد في 
وقت من السنة وهو يك قد أجاز السلم فيه سنتين وثلاناً وهذه مدة يعدم الرطبافي 3 
فدل على جوازه وإن عدم قبل أجله؛ ولأن كل زمان لم يكن محلا للسلم عقداً لم يكن 
ورد .رطا سا على ما بعد لل راان :ل الم يعن وجرا تفي ملك الجا 
لم يكن وجوده في ملك غيره معتبراً كالوصية, ولأن قبض السلم يفتقر إلى زمان ومكان فلما 
لم يكن وجرده في غيرمكنان القبض معتبرا بج الكو و ال را لدان 
الأعان أن يكون لعن مسو جزدا وقت المبحل وإذا لمكن اتوجود امن اقب بح فى ,توح 
الصفات أن يكون المثمن موجودا وقت المحل وإن لم يكن موجودا من قبل . 


فأما الجواب عما استدلوا به من حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه يَكِةٍ قال لآتسَلِفُوا 
في النخل ختى يَيْدُو ضَلاحَهُ فهو أن رواية رجل من أهل نجران مجهول لا يعول على حديثه 


كم ترمد غدل علن نوع الأعمات: براقا دي دكي قوب ما بين عنم بمخهرة عن 
بيع ما لم يملكه من الأعيان. 


وأما استدلالهم بأن السلم قد حل بموت المسلم إليه فهذا اعتبار ساقط؛ لأن العقود 
تحمل على السلامة» ولو جاز أن كون مثل هذا معتبرا لبطلت أكثر العقود لجواز تلفها 
وحدوث من صحتها ولو جاز أن يكون ما قبل المحل أجل مستحقاً لكان مجهولاً. ولوجب أن 
يكون العقد باطلاً؛ لأن العقد يبطل بالأجل المجهول وفى ترك اعتبار هذا دليل على ترك 
اعتبار ما قالوا. 1 


وأما استدلال مالك بالطرف الثاني فإنما كان وجوده فيه معتبراً لاستحقاق قبضه فيه ولم 
يكن وجوده وقت العقد معتبر لأنه لا يستحق قبضه فيه وأما قولهم إن العقد أقوى من حال 
القبض فهذا في بيوع الأعيان فأما في السلم فحال القبض والمحل أقوى من حال العقد ألا 
ترى أن السلم لوكان 5007 وقت العقد معدوماً وقت المحل كان العقد باطا. وأما قولهم 
إن عقد السلم غرر فوجب أن يكون محروساً من الغرر المظنون فقد اختلف أصحابنا فيه 
على وجهين : 


كتاب البيوع/ ياب السلمى تب ل ببس 841 

أحدهما: أنه ليس بغرر كبيوع الأعيان فعلى هذا سقط الاستدلال والثشاني : أنه غرر 
جوزه الشرع فعلى هذا يجب أن يكون محروسا من الغرر في حالتين : 

إحداهما: في حال السلامة وهذا غرر في غير حال السلامة . 

والثانية لر ل ال اللي انا 
للكتتبك77ب727آ19921102227 

ا ا 00 
شَيْءٌ في الَْلدِالَِّي أَسْلَقهُ فب قلَالْمُسْلِفٌ لجار بين أن يُرْجِعْ بمَا بَقِيّ مِنْ سَلَفهِ حصب 
بحر َل إلى رطب قال وَقيلَ ينسح بحصت وََهَى اللي يل حكِيساً عَنْ بيع ما ليس 
عند وَأجَازْ اسلف فَدَلَ له نهَى حكيماًعَنْ ينعا مَالَيِسَ عِنْدَهُ إذَا لَمْ يَكْنْ مَضْمُوناً وَذْلِكَ بِيْمُ 
الأعُيَانِ». 


قال الماوردي : وهذا باطل إذا أسلم في ثمرة إلى أجل يوجد غالباً فيه فحل الأجل وقد 
أعدمت الثمرة لحاجة حدثت أو لتأخير القبض حتى فقدت ففي عقد السلم قولان: 
أحدهما: قد بطل: بعدمه عند الأجل لأمرين : 
أحدهما: : أنه سلم في معدوم فصار كما لو علما عند العقد معدوم . 
والثاني : أنه لما كان تلف العين المبيعة عند استحقاق القبض مبطلاً للعقد وجب أن 
يكون عدم الموصوف في الذمة عند حلول الأجل مبطلاً للعقد. 
والقول الثاني : وهو أصح أن العقد صحيح وللمسلم الخيار لأمرين أحدهما أن تعذر 
السلم في بيوع الصفات كتأخير القبض في بيوع الأعيان ثم ثبت أن ما أوجب تأخير القبض 
في الأعيان المبيعة ي؟ يثبت الخيار ولا يبطل العقد وجب أن يكون ما اقتضى تأخير القبض في 
الأشياء الموصوفة يثبت الخيار ولا يبطل العقد وجب أن يكون عدم المثمن عند حلول الأجل 
يت اللخاز ولا بطل العقل: 
فصل: فإذا تقرر توجيه القولين فإن قلنا ببطلان العقد وجب استرجاع الثمن ولا خيار. 
فلو اختلفا في قدر الثمن فالقول فيه قول البائع المسلم إليه مع يمينه لأنه غارم فإن أراد أن 
يجمل الثمن سلما في غيره لم يجز إلا :بعد قبضهع| لآن لا يكون فيئا دين .ولو كان المشلم 
قد أخذ بالسلم رهناً لم يكن له حبس الرهن على | ن» وقال أبو حنيفة له ذلك لقيام الثمن 
بعد الفسخ مقام الأجل وهذا خطأ؛ لأن الأجل قد ب فلم يجز أن يبقي ما كان معقودا به 
وإنما يبطل البيع ببطلان الثمن فإن قلنا إن العقدأ لا يبطل فالمسلم بالخيار بين أن يفسخ 
العقد ويسترجع الثمن وبين أن يقيم على العقد إلى| وجود ذلك في العام المقبل وإنما يثبت 







كتاب البيوع/ باب السلم 
له الخيار لأن التأخير نقص فإذا ثبت له الخيار وفي هذا الخيار وجهان كما قلنا في الخيار 
المستحق في البيع عند تلقي الركبان: 

والثانى : أنه ممتد إلى ثلاثة أيام فإن فسخ استرجع الثمن وإن أقام لذمه الصبر إلى 

فإن جاء العام المقبل والثمرة أيضاً معدومة فله الخيار أيضاً بعدم الثمرة في العام الثاني 
بين الفسخ واسترجاع الثمن أو المقام إلى العام الثالث ثم هكذا في كل عام ثان فلولم تكن 
الثمرة معدومة ولكن عزت وغلت فالعقد صحيح قول واحد يؤخذ المسلم إليه بدفع ذلك ميع 
عزته وغلو سعره فإن ضاق به أو أعسر عنه صار كالمفلس فيكون للمسلم الخيار. 

فصل: وأما إن وجد بعض الثمرة التي أسلم فيها وعدم باقيها لتأخير القبض حتى نفذت 
أو لجائحة حدثت فالمسلم في المعدوم الباقي على القولين الماضيين. 

أحدهما : جا ئز فعلى هذا هو في الموجود أ جور. 

والثاني: أنه في المعدوم باطل فعلى هذا إن قيل بجواز تفريق الصفقة كان السلم في 
الموجود وإن قيل إن تفريق الصفقة لا يجوز فهذا فساد طرأ على بعض الصفقة مع تقدمه 
صحتها فيكون على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أن ما طرأ على الصفقة من الفساد بعد العقد 
كان لفساد المقارن للعقد فيجعل العقد في الجميع باطل . 

والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا الفساد الطارىء على الصفقة لمعنى حادث 
لم بيطل الباتي منها فيكون العقد في الموججود يخائزا وفي المعدوم باطلاً فيخرج السلم في 

أحدها: أنه في الكل باطل ويسترجع المسلم الثمن. 

والمذهب الثانى 5 السلم في الموجود جائز وفي المعدوم باطل وللمسلم الخيار بين 
الفسخ واسترجاع الثمن أو المقام على الموجود بحسابه من الثمن وقسطه قولا واحدا ولا 
خيار للمسلم إليه وجهاً واحداً. 

والمذهب الثالث: أن السلم في الكل جائز فيكون المسلم بالخيار بين أن يفسخ 
العقد في الجميع ويسترجع الثمن وبين أن يقيم على العقد وبين أن يقيم على العقد في 
المعدوم فعلى قولين من تفريق الصفقة : 

أحدهما: لايجوز إذا منع من تفريق الصفقة . 


لذن 





ناخرا 


كتاب البيوع/ باب السلم 
والثاني: يجوز إذا أجيز تفريق الصفقة فعلى هذا بما يقيم على الموجود على قولين: 
والثاني: بالحساب والقسط وهو أصح فعلى هذا هل يكون للمسلم إليه الخيار أم لا؟ 
على وجهين . 
مسألة : : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ اللّهُتعَلَى : : «قإذًا أجَارَهُ بك بِصِفَةٍ مَضمُوناً إلى أجل كان 
خلا احور ومن الغرر يعن كاخازةٌ غطاء خالا 1 





قال الماوردي : وهذا كما قال: : يجوز عقد السلم حالاً ومؤجلاً وقال مالك. وأبو 
حنيفة : لايجوز السلم حالاً حتى يكون مؤجلا ! إلا أن أبا حنيفة يقول: يجوز إلى كل أجل قل 
أو كثرء وقال مالك: لا يجوز الأجل فيه أقل من ثلاثة أيام . 

واستدلا على أن الأجل من شرطه بحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي كيه 
قال: «مَنْ أسْلَف فَليُسْلِف في كيل مَعْلُومٍ وَوَرْنِ مَعْلُومٍ وَأَجَلٍ مَعْلُوم ». فجعل الأجل فيه 
عَبرضل: ولأن عقد السلم يجمع ثمناً ومثمناً فلما كان الثمن لا يققع إلا على وجه واحد وهو 
التعجيل اقتضى أن يكون المثمن لا يقع إلا على وجه واحد وهو التأجيل . 

وتحريره قياساً أنه أحد بدلي المسلم فوجب ألا يقع على وجه واحد كالثمن؛ ولأن 
عقد السلم كعقد الإجارة؛ لأن كل واحد منهما عقد على مالا يملكه العاقد في الحال ثم 
أثبت أن الأجل شرط في عقد الإجارة فوجب أن يكون شرطاً في عقد السلم وتحريره قياس 
أنه عقد ليس من شرطه وجود المعقود عليه في ملك عاقده فوجب أن يكون الأجل من شرطه 
كالإجارة ولأن عقد السلم موضوع على ارتفاق العاقدين به وارتفاق المشتري باسترخاصه 
وارتفاق البائع بتأخيره ا ا 0 
موضوعه ولأن السلم إنما سمي سلماً لاختصاصه بتأجيل المثمن وتسليم الثمن فلم يجز أن 
يعدل به عما وضع الاسم له. 

والدلالة على جوازه حالاً قوله تعالى 9وََحَلَّ اله الْبَِعَ © [البقرة 0ع ولأنه عقد 
معاوضة محضة فجاز أن يصح مؤجلاً ومعجلاً كالبيع ولأن عقد البيع يتنوع نوعين بيع عين 
وبيع صفة فلما صحت بيوع الأعيان حالة وجب أن يصح بيوع الصفات حالة. 


وتحريره. .قياساً : : أنه أحد نوعي البيع فوجب أن يصح حالاً كبيوع الأعيان؛ ولأن التمن 

في بيوع الأعيان مؤجاا عصان از أن يكون المثمن في بيع الصفات ود 
وتسرورة انا أن ما تعلق بالذمة من عقد المعاوضة دخله التعجيل والتأجيل كالثمن ولأنها 
مدة ملحقة بعد معاوضة محضة فوجب ألا يكون شرطاً فيه كالخيار وكالأجل في بيوع 
الأعيانء ولأنه عقد معلوم ليس من شرطه التنجيم فوجب ألا يكون من شرطه التأجيل 


ا لاا 200 5 باب 0 


فأما 5 بقوله يك إلى أجل مَْلُومٍ فهو محمول على سببه 
المنقول عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي و قَدِم الْمَدِينَة وَهُمْ يُْلِمُونَ في اللّمَرِ 
السّنَْينِ وَالثَااثِ فَقَالَ : مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ في كَبْل مَعْلُومٍ وَوَرْنِ مَعْلُوم وجل مَعْلُوم . 


فيكون تقرير ذلك فمن أسلم في مكيل فليكن الكيل معلوماًء ومن أسلم في موزون 
فليكن الوزن معلوماً ومن أسلم في مؤجل فليكن الأجل معلوماً يدل على ذلك من الحديثان : 

أحدهما: : جواز ز السلم فيما ليس بمكيل ولا بموزون في العدد المزروع ولم يكن 
الكيل والوزن شرطاً في كل سلم كذلك يجوز في غير المؤجل ولا يكون الأجل شرطاً في كل 
سلم. 

والثاني: أنه جمع ب بين الحدين الكيل والوزن واجتماعهما ليس بشرط كذلك ضم 
الأخجل إليهما ليس بشرط. 

وأما قولهم إنه أحد بدلي السلم فكان على جهة واحدة كالثمن فلا يصح لأنه رد الفرع 
إلى الأصل لأن الثمن لا يدخله الأصل . 

والمراد بهذا القياس أن يلزم في المثمن الأجل وهذا لا يصح ثم يقول الثمن في 
السلم في مقابلة المثمن في بيوع الأعيان لاستحقاق تعجيلها وسقوط الأجل فيها ثم كان 
ما في مقابلة العين من المثمن يصح أن يكون مؤجلاً ومعجلاً وجب أن يكون ما في مقابلة 
الثمن في السلم يصح أن يكون مؤجلاً ومعجلاً وأما قياسهم على الإجارة فالإجارة على 
ضربين تكون المنفعة فيها مقدرة بغير مدة فهذه الإجارة تجوز حالاً ومؤجلة فإن ردوه إليها لم 
يصح وضرب تكون المنفعة فيها لا تتقدر إلا بالمدة فلا بد من شرط المدة فيها لتصير المنفعة 
مقدرة فيها ولا يصح رد السلم إليها؛ لأن السلم لما تقدر بغير مدة لم يلزم فيه اشتر تراط المدة. 

وأما قولهم إن موضوع السلم ارتفاق المتعاقدين به في إسقاط الأجل إبطال موضوعه 
فهذه حجة تقلب عليهم فيقال لما كان ما وضع له السلم من رفق المشتري بالاسترخاص 
ليس بشرط في صحة السلم حتى لوأسلم دينارً فيما يساوي درهماً جاز وجب أن يكسون ما 
وضع له من رفق البائع بالأجل ليس بشرط في صحة السلم ولو أسلم حالاً جاز وأما قولهم إنه 
إنما اختص باسم السلم لاستحقاق الأجل فدعوى غير مسلم بل سمي سلماً لاستحقاق 
تسليم جميع الثمن. 

فصل: فإذا ثبت جواز السلم حلا ومؤجللٌ فقد اختلف أصحابنا هل الأصل فيه التأجيل 
أو الحلول رخصة أو الأصل فيه الحلول والتأجيل رخصة على ثلاثة أوجه: 


/اة* 





كتاب البيوع/ باب السلم 

أحدها: أن الأصل فيه التأجيل لانعقاد الإجماع على جوازه. والحلول رخصة فيه. 

والوجه الثاني: أن الأصل فيه الحلول لانتفاء الغرر فيه والتأجيل رخصة. 

والوجه الثالث : أن الأمرين فيه سواء وليس أحدهما أن يكون أصلاً بأولى من الآخر 
لقيام الدلالة عليهما وجواز السلم معهما ولهذا الخلاف تأثير نذكره من بعد إن شاء الله 
تعالى : 

مسألة : (قَالَ المزني) قُلْتُ أنا وَالْنِي اخار الشَافِِيَ أن لآ يُسَلْف ججرَافا مِنْيَابٍ ولا 
ره وَلَوْكَانَ دؤّْهماً حنَى يَصِفَهُ ونه وَسِكيِهِ ونه وضَحْ شود كما يضف ما اسل فيد 
(قال المزني) ُلْتُ أنا ققد أجَارْ في مَوْضعٍ آحَرَأنْ يَدْقُمَ سِلْعَنَهُ غير مكيلَةٍ وَل مُوزُوئَةٍ في 
سَلْمٍ (قال المزني) وَهَذَا َشْبَهُ بأَضْلِهِه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا كان الثمن في السلم مشاهداً فهل يلزم صفته جنساً 


وقدرا على قولين: 
أحدهما: ادح حرط يي الكل ياه لمر كنا أن صحته صفة المثمن؛ ولأن 
عقد السلم غير منبرم لأنه متردد بين وجود السلم في فيستحق المطالبة به وبين عدمه فيستحق 


المطالبة بثمنه وما استحق البجوع بدلة لم تقو مت مدقه عن مقع كتالفرن وسان القراض 
لما استحق الرجوع ببدله افتقر إلى صفة جنسه وقدره ولم تغن المشاهدة عن صفته . 

والقول الثاني : وهو أصح واختاره المزني أن مشاهدة الثمن في السلم تغني عن 
صعته . 

لقوله يي : «مَنْ أُسْلَف فَلْمسْلِف في كيل مَعْلُوم وَوَرْنِ مَعْلُوم وَأَجَل مَعْلُوم » فلوكان 
الثمن يحتاج إلى مثل هذه الصفة لبينها لهم مع حاجتهم إليها كما بين صفة السلم لحاجتهم 
إليها؛ ولأن بيوع الأعيان قد يكون الثمن فيها معيناً تارة فلا يفتقر إلى الصفة وفي الذمة تارة 

فيفتقر إلى الصفة كذلك السلم لما تعين فيه الثمن لم يفتقر إلى الصفة ولما لم يتعين فيه 
الثمن افتقر إلى الصفة فهذا توجيه القولين. 


وقال أبو حنيفة : إن كان الثمن مكيلا أو موزوناً افتقر إلى الصفة وإن كان غير مكيل ولا 
موزون كالثوب والعبد لم يفتقر إلى الصفة . 


ولو قلب هذا على أبي حنيفة لكان أولى لأن الرجوع ببدل ماله مثل أسهل من الرجوع 
بقيمة ما ليس له مثل فاقتضى أن تكون صفة ما ليس له مثل مستحقه ليعلم بها القيمة وصفة 
ماله مثل غير مستحقه لأنه لا يفتقر إلى القيمة فلما بطل هذا بطل ما قاله وليس إلا واحد من 
القولين إما أن يستحق الصفة في كل الثمن أو لا يستحق في كل الثمن. 


مع بابب بسب بل ل لح كتاب البيوع/ باب السلم 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من توجيه القولين فلا يخلو حال الثمن ف في السلم من أربعة 
أضرب : 

أحدها: أن يكون مشاهداً موصوفاً فهذا جائز على القولين معاً لانتفاء الجهالة عنه 
بمشاهدته وانتفاء الغرر عنه بصفته . 

والضرب الثاني : أن يكون غير مشاهد ولا موصوف فهذا باطل على القولين معاً 
للجهالة به. 

والضرب الثالث: أن يكون موصوفاً غير مشاهد وهو أن يقول قد أسلمت إليك عشرة 
دنانير يصفها في عشرة أثواب يصفها ثم يتقابضا الدنانير في المجلس على الصفة 
المشروطة . 

فذهب أبو العباس بن رجاء البصري من أصحابنا إلى ل لأنه يصير كلا 
البدلين موصيزقاً وذلك غير جائز ٠‏ ألا ترى أن بيرع الأعيان لما كان أحد البدلين فعوضوقاً وهو 
الثمن لم يجز أن يكون البدل الآخر موصوفاً وهو المثمن. وقال جمهور أصحابنا البغداديين : 
إن السلم جائز لأن ما كان موصوفاً وأمكن استيفاؤه على صفته استغني عن مشاهدته كالثمن 
في بيوع الأعيان» وهذا الاختلاف ينبني على اختلاف قوليه في بيع العين الغائبة على خيار 
الرؤية . 

والضرب الرابع : أن يكون الثمن مشاهداً غير موصوف وهو أن يقول قد أسلمت إليك 
هذه الدنانير التي قد شاهدتها في عشرة أثواب من حالها وصفتها فهذا على القولين اللذين 
ذكرناهما: 

أحدهما: أنه باطل إذا قيل إن صفة الثمن شرط . 

والشاني: أنه جائز إذا قيل إن صفة الثمن ليست بشرط ثم يتفرع على هذين القولين 
ثلاث مسائل إحداها أن يكون في السلم مما لا يجوز فيه السلم ولا ينضبط بالصفة كاللؤلؤ 
والجوهر فيكون جواز السلم إذا كان هذا ثمنا على قولين: 

أحدهما: يجوز إذا قلنا إن صفة الثمن المشاهد شرط؛ لأن صفته مقدرة . 

والمسألة الثانية : أن يسلم شيئاً واحداً في جنسين مختلفين كما أسلم عشرة دنانير في 
كر حنطة وكر شعير أو في خمسة أثواب قط. وخمسة أثواب كتان فيكون السلم على قولين: 
الوصف الثمن. 


لمكن 





كتاب البيوع/ باب السلم 
لايوجب فيه وصف الثمن فأما إن استلم مائة دينار في عشرة أكرار حنطة لم يلزمه أن يذكر 
قسط كل كر من الثمن قولاً واحدا؛ لأن الجنس واحد والثمن على أجزائه متقسط . 

والمسألة الثالثة: أن يسلم ثمناً واحداً من جنس واحد إلى أجلين مختلفين كأنه أسلم 


أحدهما: إلى أجل شهر, والآخر إلى أجل شهرين أو أحدهما حال والآخر مؤجل 
فيكون السلم فيه على قولين: 


أحدهما: باطل على القول الذي يوجب فيه وصف الثمن حتى يميز ثمن الحال من 
ل و ا 0 

ل ل 
القواين معاوإن لم بكر قط ما باعد فيه ارهن مرح خيره لانها ونيقة لا تلق بالنن: 

مسألة: (وقال المزني ي) وَالْذِي حم به في تجوز السلم في الْحَيْوَنِ ل لي كله 


مسَلُفَ بكرا فصَارَ به علي يونا مضْمُونا ون لما رَضِيَ لله عن بَعَ جَمَلا بعِشْرِينَ جَمَلا 
إلى أجل إن ]تن من اشترع راجلة بازئعة أنمرة تين أخل توفال:المرني) كلت آنا وعدا بون 


الجُرّافٍ الْعَاجل فِي المَوصّوفٍ الآجل ». 


قال الماوردي : وهذا الفصل حكاه المزني عن الشافعي وأراد به الشافعي شيئاً وأراد به 
المزني غيره فأما مراد الشافعي به فهو جواز السلم في الحيوان وهو في الصحابة قول علي 
وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم ‏ وفي التابعين قول سعيد بن المسيب والحسن 
البصري والنخعي وفي الفقهاء قول مالك وأحمد وإسحاق. 


وقال أبو حنيفة: السلم في الحيوان لا يجوز وهو قول ابن مسعود في إحدى الروايتين 
عن عمر. 

احتجاجاً برواية ابن عباس أن رسول الله يل قال: «مَنْ أُسْلَف فَلْيْسْلِفَ في كثِل, 
مَعْلُومٍ وَوَرْنِ مَعْلُومٍ وأَجَلٍ مَعْلُوم » فكان ظاهر هذا يقتضي أن يكون ما يقدر بالكيل والوزن 
شرطاً في جواز السلم وبما روى قتادة عن الحسن عن سمرة أن لِك َهَى عَنْ تع. 
الْحَيَوَانٍ بِالْحَيَوَانِ نسيئة, فمنع من النساء فيه؛ لأنه لا يثبت يثبت في الذمة ومالا يث يثبت في الذمة 
يجوز فيه السلم . 

وروى جابر قال: سيْلَ رَسُولُ الله كك عَنْ بيع الْحَيَوَانٍ بالْحَيوَانٍ وَاجِدٍ بِانِيْنٍ فَقَالَ: لآ 
بس به يَأ بد وَل حَيْر فيه نِسَاءُ. 





كتاب البيوع/ باب السلم 


قالوا : ولآن الجلود والأكارع والروس بعض الحيوان والسلم فيها لا يجوزء فلأن لا 
يجوز السلم في جميعه أولى» وتحريره قياساً أن ما لا يجوز في بعضه لم , يجز السلم في كله 
كالجواهر. قالوا ولأن الحيوان يجمع أشياء متغايرة لأنه يجمع لحماً وشحماً وجلداً وعظما. 
وما اختلفت أنواعه وتغايرت أخلاطه لا يصح فيه السلم كالمعجونات وكذلك الحيوان. 

قالوا: ولأن الحيوان لا يضبط بالصفة المقصودة منه لأنه إن كان من الإبل العوامل 
فالمقصود منه قوته وصبره. وإن كان من السوائم فالمقصود منه كثرة الدر وصحة النتاج. وإن 
كان للركوب فالمقصود منه سرعة المشي ووطء الظهرء وإن كان عبدا فالمقصود منه ثقته 
وخدمته. وإن كانت جارية فالمقصود منها جمال محاسنها وحلاوة شمائلها وعفة فرجهاء وكل 
هذه الأوصاف غير مضبوطة بل هي بغير المشاهدة غير معلومة إلا بالتجربة والخبرة . 

ل م" 


الصَدَّقة . 


| فلما بطل أن يكون هذا قرضاً لظهور الفضل فيه تبين أنه سلم وروى أبو السزبير عن 
جابر أن بداب الي ل َلّى الْهجرَة فَجَاءَ سَيدُهُيُرِيدَهُ فقَالَ لَهُ الي بك بعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ منْهُ 
ِعبدَيْنِ أسودين . 

ولأن كل عين صح ثبوتها في الذمة مهراً صح ثبوتها في الذمة سلماً كالثياب طرداً 
والجوهر عكساء ولأن كل ما صح أن يكون في الذمة عوضاً في عقد الكتابة صح أن يكون 
في الذمة سلماً كالحنطة, ولأنه عقد معاوضة فجاز أن يكون الحيوان في الذمة عوضا فيه 
كالتكاح والكتابة» ولأنه جنس يجب فيه الصدقة فجاز فيه السلم كالحبوب. 


ولآن الحيوان مضبوط الضفة شرعاً وغرفاً أما الشرع فقوله تعالى : «إِنَّ اللّه مركم أن 
تذْبَحُوا بَقرَة إلى قوله تعالى : «اذمٌ لَنا رَبك بين لنا مَا جي إن الْبقَرَ شاب علا وإَِا إن شَاء 
الله لمَهَْدُونَ قَالَ إِنْهُ يقولٌ ِنَهَا بَعَرَة لا دَلُولٌ + ثِيرُ الأرْضٌ» الآية إلى قوله تعالى «الآنَ 
جِنْتَ بِالْحَقٌَّ4 [البقرة : 51 : ال]. قال قتادة معناه الآن ثبت الحق . 


فلولا أن الصفة مضبوطة لم يكن فيها ببان وروي عن النبي كَكِ أنه قال: « لا تصف 
لمر ة الْمَرَأة لِرَوْجهَا حتى كانه ينظ إلَيْهاه('». 
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كتاب البيؤع/ باب السلم 
ذل زرف وزاك لحف لك تي ةر اا تن وما 
ا ع حر عام وإذا أرادوا أن يعرضوا فرساً للبيع أو غيره وصفوه صفة 
تغنيى عن المشاهدة. وقد قال بعض الشعراء: «من وصفك فقد سماك العرب». وإذا ضبط 
صفة الحيوان بأي صفة بما ذكرنا من الشرع والعرف صح فيه السلم كغيره من من الموصوفات . 
فأما الجواب عن حديث ابن عباس رضى الله عنه فهو أنه محمول على ما ورد فيه من 
النهي بدلالة جواز السلم فيما ليس بمكيل ولا موزون من المزروع والمعدود. 
وأما الجواب عن خبري سمرة وجابر رضي الله عنهما فمن وجهين: أحدهما أنه 
يقتضي أن يكون المنع لأجل النساء وأنتم تمنعون منه لأنه غير مضبوط بالصفة فلم يسلم 
الدليل منه » والثاني : : أنه محمول على النساء إذا كان من الطرفين معا. 


فصل: فأما قصد المزني به فهو أن يحتج به على أن مشاهدة الثمن تغني عن الصفة. 
لأن هذه الأخبار فيها أنهم وصفوا ما دفعوه من الحيوان سلفاً فاقتصروا على المشاهدة وهذا 
الذي قاله المزني ليس بدليل» لأن المقصود بها جواز السلم في الحيوان فاقتصر الراوي على 
ذكره ولم يقصد شرطه بالصفة ألا ترى أن المسلم فيه لابد من صفته وليس في الخبر ذكرها 
فكذلك الثمن لا يمنع أن يلزم وصفه وإن لم يكن في الخبر ذكره. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الجلد لما لم يجز السلم فيه وهو بعض الحيوان كان 
جميع جميع الحيوان أولى فهذا مما لا يصح اعتباره والأصول تدفعه ألا ترى أن الحمل لا يصح بيعه 
ويصح بيع الأم مع حملها فكذا الجلد وإن لم يصح السلم فيه لا يمنع من السلم في 
الحيوان . 


وأما الجواب عن قولهم إن الحيوان يجمع أن شياء مختلفة فلم يجز السلم فيه 
كالمعجونات فهو أن جملة الحيوان مقصود وليس يرقا ور قا مقصود وهو متشاغل 
الخلقة وكل ما فيه مقدر وليس كالمعجونات التي يقصد منها تقدير أنواعها وإذا صبغها 
الآدميون أمكنهم زيادة جنس ونقصان غيره فاختلفا. وأما قوله إنه غير مضبوط الصفة فقد دللنا 
على أنه مضبوط الصفة بالشرع والعرف فدل بما ذكرنا على جواز السلم في الحيوان وهوما 
قصده الشافعي بهذا الفصل . 

قفصل: فإذا ثبت جواز السلم في الحيوان فكما جاز أن يكون ثمناً في السلم في غير 
الحيوان جاز أن يكون ثمنآ في السلم في الحيوان سواء كان من جنسه كالابل سلماً في الابل 


أو من غير جنسها كالإبل سلمآ في البقر إلا الجواري سلما في الجواري ففيه وجهان: 
الحاوي في الفقه/ جه/ م٠‏ 


كتاب البيوع/ باب السلم 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق لا يجوز أن يدفع جارية سلماً من جارية لعلتين : 

الأولى : أنه قد يجوز أن تكون الجارية التي هي الثمن عند حلول الأجل على صفة 
الجارية التي هي المثمن فيدفعها إليه فيصير الثمن والحفكة واحدا وهذه العلة فاسدة يسلم 
البعير في البعير. 

والعلة الثانية : أنه قد يقبض الجارية على صفة المسلم فيها فيردها ويصير مستمتعاً بها 
بغير بدل وهذه العلة فاسدة بالمنع إذا رد بالعيب. 

والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا أنه يجوزأن يكون الثمن جارية سلما في 
“جارية كما يجوز أن يكون العبد سلماً في عبد. والفرس سلماً في فرس فعلى هذا إذا كان 
العبد الذي هو الثمن على مثل صفة العبد الذي هو المثمن أو كانت الجارية التي هي الثمن 
مثل الجارية التي هي المثمن فدفعها المسلم إليه كما وجب عليه. فهل يلزم المسلم قبولها أم 
لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يلزمه قبولهاء لأنه قد صار مالك للشمن كسائر أملاكه. فيلزمه قبولها إذا 
دفعها إليه كما يلزمه قبول غيرها من أملاكه . 

مسألة : قَالَ الشّافعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَلَوْلَمْ يَذْكرَا ‏ في السَّلْمٍ أجل فَدَكَرَاُ قَبْلَ أن 
يعفرا جار وو أوْجَبَُ بَعْدَ التمَرقِ لم يزه . 

قال الماوردي : اعلم أنه لا يخلو حال متعاقدي السلم من ثلاثة أحوال: 


أحدها : أن يعقداه مؤجلا 1 





والثاني : أن يعقداه حالاً . 

والثالث: أن يعقداه مطلقا. فإن عقداه حالاً كان على حلوله. وإن عقداه مطلقاً لم 
يخل حال المسلم فيه من أن يكون موجوداً في الحال أو معدومآ فإن كان معدوماً بطل السلم ؛ 
لأن الحلول لا يصح فيه والأجل لا يتقدر بإطلاقه. وإن كان موجوداً ففي عقد السلم وجهان 
مبنيان على اختلاف وجهي أصحابنا في السلم هل هو الأصل فيه الحلول أو التأجيل؟ 

أحدهما: أن السلم باطل إذا قيل الأصل فيه التأجيل؛ لأن إطلاقه يوجب رده إلى 
أصله. ورده إلى الأصل في الأجل إذا لم يتقدر بالشرط باطل . 

والثاني : أن السلم جائز ويكون حالاً إذا قيل الأصل فيه الحلول؛ لأن إطلاقه يقتضيه. 

. فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من الحلول والتأجيل فيه بعقد ثبت فيه خيار المجلس ولا 
يثبت فيه خيار الشرط وقد عللنا ذلك في باب الخيار فيما لم يفترقاء والعقد غير منبرم فإذا 
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افترقا عليه فقد لزم فعلى هذا لوعقداه حالاً : نم أجلاه قبل افتراقهما ثبت مؤجلا على ما افترقا 
عليه كذ لوزادا في الاج رنقصا سن أو زادا في لثمن أو نقصا مت قبت العقق على ما أفترن 
عليه من زيادة ونقصان فأما إذا عقداه على صفة وافترقا عليها ثم أجلا ما كان معجلاأو عجلا 

ما كان مؤجلاً أو زادا في الأجل أو نقصا عنه لم يلزم ما أخذناء بعد الاقشراق وكان العقد 
لازما على ما افترقا عليه ؛ لأن العقد لا يلحقه التغيير بعد التفرق. 





وخالف أبو حنيفة فيه وقد مضى الكلام معه فعلى هذا لوعقداه حالاً وافترقا ثم جعلاه 
مؤجلاً لم يلزم فيه الأجل ويستحب للمسلم أن لووفى بالوعد وصبر به إلى الأجل وكذا لو 
عقداه مؤجلاً ثم جعلاه حالاً بعد التفرق لم يلزم فيه الحلول ويستحب للمسلم إليه أن لو وفى 
بالوعدء وعجل ذلك قبل الأجل ولو اختلفا بعد التفرق في الحلول والتأجيل ولو اختلفا فيه 
قبل التفرق فلا عقد بينهما. 

مسألة ل اللاو 0 :ولا يبود في الف حَى دقع لمن ِل أن 
أجل مَعْلُومٍ 1 الله ارك تقال نونك عن اله كل ب مواقت ناس 
وَالْحَجٌ 4 فَلَمْ يَجْعَلْ لهل الإسْلام عَلَما إلا بهَا فلا يَجُورُ إلى الْحَصَاد وَالَْطَاءِلَتَأَجِيرذَلِكَ 
وَنْقدِيمِهِ ولا إلى فطح. النٌصَارَى وَكَد يَكُونُ عَاما في شَهْرِ وَعَامآ في غَيْرِهِ على حَسَابٍ يَنسِئُونَ 
فب أياما فَلوأجَْنَُ كنا د عَِلنَا ني يننا شهَادةٍالْصَارَى وَهَذا عير حلاال, ِْمسْلِمِينَ ولو كان 
أجَلّهُ إلى يوم. كَذَا فَحتى يَطلّمَ فَجِرٌ ذَلِكَ الوم (قال) وَإِنْ كَانَ مَا سُلْفَ فيه مما يُكَالُ أو يُوزْنُ 
ميا مكيلا مَمْرُونا د الْعَاَةِ وَيكُونُالمُسلْفُ فيه مَأمُونا في مَحَلَفَِنْ كان هرا قال 
صَيحاني أو بردي أَوْكَذًا ون كَانَ نط قَالَ شَايةُأوْوْسَاية هذا ون كان يَخلِفُ في 
الْجنسٍ اراد بالحدارة والرقة وَضفا ما َِْطانُ به وَقَالَ ني كُلَ واج ميد ١‏ وجلا مون 9 
قَالَ حَالاً وَعَتِيقا مِنّ الطعَام 00 َأنْيَصِفَ ذَِكَ بخصادٍ عامٍ كَذَا مسَى أَصَحَ تون 
لعزي ترز و شدي بر في الْعَسَل ِنْ أن يَصِفَهُ يَنَاضٍ أو صْفْرة أوَحُضْرَة أن يباين 
في ذَلِكَ وَلَو اشْتَرَ راسف أ أز لم يَْْ أنه ل يُوقت علي وَلَْكَانَ ما أشلفق فبه 
رَقِيقاً قال عبداً ويا َي ساي أ مخظما ضف نه وأشرة مرضي م أيض أذ 
أضفْرٌ أو أسْحَمُ وَكَذَلِكَ إنُكَانْتَ جَارية وَضَفْهَا ولا ينود أن يبر طمَعْهَا وَلَدَهَا ولأ لها حبَْى 
إن كان في بعر َال ين نهم ني كُلانٍ من ثني غير مودن لَتِيِنَ العيُوب سبط ايأر 

مُجفرٌ الْجَبْينِ رب أو قَالَ بَازِلَ وَعَكَدًا الدوَابُ يَصِفُهَا بتَاجِهًا وَجِنْسِها وَألوَاَِا انها 


كتاب البيوع/ باب السلم 





ف 


مده 7 


َيَصِفُ الثّابَ بالجس, ِنْ كتَانٍ أذ قطن أذ وني إِسْكَنْدَرًا ران ونسج. بِلَدِهِ وَذْرعَهِ 
مِنْ عرض وَطول. أو صَمَائٍَأَومةٍ وجوت وَمكَدَا الحَاسُ يصِمَه ايض أوشبه أو أخمرٌ 
َيْصِفُ اليد ذكرا أل أثتى ويجنس إن كان لَهُ في نَْودَلِكَ وَإن كان في لخم الحم 
مَاعِزِ ذَكرٍ خصِي مي أَْعَيرحَصِيْ أز لخم مَاعَِةِ َي أوِيّ أذ جدّع رَضِيِعٍ أذ ليم, وَسَمِينِ 0 
منقى من فل ويد وم شط الْوَْنْ بي نَحْوِوِكَ ويَقولُ في نم لَِْيرٍ اص بجر اع ْ 
قبل خيلا لخم اراي ولح الْمَعْلُوفٍ وَأكْرَهُ اشْتِرَاطَ الأعجَفٍ وَالمَسُْوِيٌ والمطلبو 
َيَجورُ السَلَمْ في لحُوم | لصّيْدٍ إِذَا كَانَتْ يبلَدٍ لا تَحْتلِفٌ وَيُولُ في السَّمْنِ سَمْنٌُ مَاعِرٌ أ 
َأ بون كان مها شَيْء يَحتِفٌ يبَلَدِسَمَهُ َيَصِفٌ الَبَنَ كالسَمْنٍ فَإنْ ان لب إبل, قَالَ 
ين عوة أذ أؤارك أ يسهية يفول رَائية أز مشلوفة لاشيلاق التانق : في الثّمَنِ وَالصّحَةٍ وَيَقُولُ 
حَِبُ به اسل ف ال المخيض لأن و اء وعدا كل شط يِه ايرث أ 
مُصَلّح بِغَيْرِهِ (قال المزني) يَدْخَلٌ فِي هَذَا الطيبُ الْغَالِيَة وَالأُدْمَانُ المُرَبيَُ وَنْحوُهَا إقال 


56 سب اميم 
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الشافعي) ولا خير في ان يسمى لبنأ حامضناً لان رياه فرص زيَادَةٌ َقصٍ ويوصف اللبأ 


ىن 


ل 


لاير ل ان ,١‏ 


كَاللبنِ إ له مرُونُوَيُْولُ ي ايوق مف سان ركذا لإختلافه في البلدان ويسم 
لون لإختلافٍ لوا وَفُولُ بيدا نيا ومَفْسُولا لِمَاَْلُ به مْعلُ يسمَى قِصاراً أو طِوَالٌ 


بِورْنٍ وَإِنِ اخْبَلّفٌ صوفٌ ُحُولِهًا ِْ يها وَضفا ما يحت وَكَدَِكَ الْوَبِر وَالشعرٍ ويقُولٌ في 


الُرْسْفٍ كُرْسْفُ لد كذ َيَقُولُ بيدا امف لها اذ اش إن اختلفٌ قَدِيمهة وجديده جاة 
وَإِنَ كان ون ديا سَمَاة جَافًا بِوَرْنٍ (قال إبراهيم) وَحَدَثنا الربيع قال شمقت الاي : َه فول 


ررس عه م 


يو اثلث ها حلى مُسغئ ار أ يض أ رسيا و مسلاا ب يكرد ده عر 
لا كل ويغولُ في الحَطبَ سِمْرٍ أ سلم أحمض أَؤ َال أوْعرْعرٌ ُو في بجي 0 
عود شوحطة جدل مستوي الْبْيَةِ (قال) وَل بَأسَ أن يُسَلْفَ فِي الشّيْءٍ كيلا وَِنْ كَانَ أَضْلَّهُ وَوْنا 


وَيسَلْكُ في لخم لطر بِصِفَةٍ وَوَرْنٍ غَيْرَ أنّهُ لآ سِنٌّ لَه ني ير فَيُوصَفُ ضرأو كير وما 


الى علولا 


احْمَمَلَ أن يُبَاَ اع مبغضآ وْصِف مَوْضِعُْ وكذَِكَ ايان وَمَا صبطت ِفَفْهُ ِنْ حَشَبٍ سَاج, 0 


ذه دم هم 


يدان أقسي ين طول أذ عَرْض جا فيه ار ار لل ار 


2 


كدر الب الأنهْبٌ ميض و1 كر تاي رز عله يسا ارين 


5 
رده ادم بير ل لي 


صِحَاحا لَمْ يَكنْ له أن يُْطِيَُ مقا ومََاعُ الصَيَادِلَةٍ كماع الْمَطَارِينَ وَل خَيْرَ في شِرَاءٍ شَيْءٍ 


لوت 


6 
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خَالْطهُ لْحَومُ الْحَيّاتِ مِنَ ديقي أن الْحَيّات مُحَرّمَاتَ ويا خاللة و اليزياق نالا يكل 
لَحْمُهُ ين غير الآ ولو اله بض السَلم وَقَبْضَ بَْضاً فَجَائِرٌقَالَ ابن عَبْاسٍِ ذَلِكَ 
ادرف جاه عَطَاءٌ (قال) وَإِذًا َكَالَهُ فَبَطلَ عَنْهُ الطعَامُ وَصَارَ عَلَيْهِ ذْهْبا ََايعَا بَعْدُ بالذَّهَب ما 
شاءًا َتَقَابَضًا قَبلَ أنْ يفره مِنْ عَرْضٍ غير وَل يحور في السَلَفٍ الشركة وَل التوليَةٌ لآنهُمَا 
بع وَالإقَلة ف بع ولو جل لَه بل محل أذنى ون حم أنه ولا أجل لله مَؤْضِعا. 





قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عله : : دولا يجورٌ اَم في الل أنه لا يندوغلى كم 
نَحَانتَا لِرِقيِهَا وَل وصفه ما فِيهَا مِنْ ريش وعقب وَغَيْرِهِ ولا في وود في الرْبَرْجَدٍ ولا 
البَاقُوتٍ منْ قبل. ني لوكت لول مرج صَافبَةٌ ضيح مسي ونا نذا فد تون 
عقيل الوَرٍْ وَزْنَ شَيْءٍ وَهِيَ صَِيرة وأُخْرَى َحَفٌ مِنْهَا وَهِيَ كبِيرَة مُتفَاوِيْنٍ في الشمَنْ ولا 
أضبطٌ أن مها بالعظم وَل يَجُودُ السلمُ في جو لالج لا واه وا بطيخ, وَلا رَمّانٍ وَل 
سَفْرَجَلٍ عَدَدا لِتَايْنِهًا إلا أن يبط يكل, رن َيُوصَف ما يجُورُ اقال) وَأرَى الام كوا 
وَرْنَ الرؤْوسٍ لِمَا فيهَا مِنَ الصُوفٍ وَأَطْرَافٍ الْمَشَافِرِ وَالْمَنَاخْرِ وما شب ذَِكَ أنه لا يُؤْكَلُ فلو 
تحمل رَجلَ جاو الف فيه َم َجْ إلا مون (قال) وَلا يَجُورٌ السّلَفُ فِي جُلُودٍ العم وَل 
جُلُود غَيِْهَا َل إَابٍ من رَقَلأنّه لمكن فيه الدع لاحلا حلم ولا الست في حي 
َل علينِ وَل السّلَفُ في البُشّول جِرّمآ حَنى يُسَمّى ونا وَجِنْسآ وَصَغِيرا أ أو كييرآ وَأجَلاً 


موا 


قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «أخبَرنا الدّرَاوَرْدِيٌ عَنْ دَاوْدَ بْنِ صَالِحٍ الثَمَارٌ عَنِ 
قاسم بن مُحَمدٍ عَنْعُمَرَ مر حاطب بن أبي بَلَْعَةَ بسُوق المُصَلَى وَيينَ يدي ضرَارََانِ 
تب د ا 2 رجاس لاق درم فَقَالَ عُمَر لقد حَدَّنْتُ بعر مُقبلَةِ مِنَ 
العاف تَخول با وَُمْ يرون رلوم أن َف في الشغر وما أن جل ربك الت 
عه كيف شِفْتَ فَلَما وج عُمَرُحَاسَبَ نَفْسَهُ م أتى أنّى الب في ذَارِهِ كقَالَ له إن الذي قلت 
لك ليس بعزيمة ّي وَل قَضَا نما مُوَعَيْء أَرَدثُ به الْخَيرلأمل اَل فحَْتْ شِنْتَ فبع 
يت شت فم (قال الشافمي) وها اْحِبتُ فصي لين يخلافٍ لِمارَوَى مَك ولك 
رَوَى بَعْضٌ الْحَدِيثِ أَوْرَوَاهُمَن رَوَى عَنهُ هذا أنَى بأول, الْحَدِيثِ وَآخِرِهِ وَبِهِ اقول لات الام 
مسَلْطونَ على أَْوَلِهم يس لاحر أن بهاولا يتا نابر ليب أنقِْهمْ إلا في الْمََاضع. 


يري مامه 


الي تلرَمْهُمْ وَهَذَا لَيِسَ مِنهَاء . 
قال الماوردي: وهذا كما قال: ولا يصح السلم إلا بعد تسليم جميع الثمن قبل 
الافتراق فإن افترقا قبل قبضه بطل السلم . 
وقال مالك : إن تقابضا بعد الافتراق بزمان قريب إلى مدة ثلاثة أيام صح السلم. وإن 
ا ْيِف فِي كَيْل مَعْنُوم فأمر بسلف المال فيهء وذلك 
يقتضى التعجيل » ولأن السلم مشتق من إسلام المال وهو تعجيله فلو جاز تأخيره عن 
السدلس لكك مال الاسمء ولأن في السلم غرراً فلو جاز فيه تأخير الثمن لازداد فيه الغرر 
00 اي العقد تطله ولان الي 0 دين وفك تم 


فإذا ثبت أن تعجيل الثمن في وشيم د ع اي 


104 كتاب البيوع/ باب التسعير 
النصف ثم افترقا فقد اختلف أصحابنا في هذا العقد على ثلاثة مذاهب: : أحدها وهوقول 
البصريين: إن العقد يكون باطلاً في الكل ؛ لأن من شرط صححته تسليم جميع ثمنه فإذا لم 
يسلم جميع الثمن عدم الشرط فبطل كله. 

والمذهب الثاني : وهو قول البغداديين : إن السلم فيما تقابضاه جائز وفيما بقي باطل 
ا ولولم يتقابضاه لبطل فوجب إذا تقابضا البعض وبقي البعض 
أن يصح فيها فيما قبض» ويبطل فيما لم يقبض قالوا ولا خيار في تفريق الصفقة, لأن 
افتراقهما على البعض رضا منهما بالتفريق . 

والمذهب الثالث: أن المسلم فيما لم يتقابضاه باطل وفيما تقابضاه على قولين من 
تفريق الصفقة وللمسلم إليه الخيار دون المسلم في أن يمضي العقد في البعض أو يفسخ . 

فصل: فأما إذا تقابضا الثمن ثم بان بعد التفرق ا ا 
جنس الأثمان, فإن كان معيباً قيل للمسلم إليه أنت بالخيار بين بين أن تسمح بعيبه أو تفسخ 
العقد به وليس له أبداً له لتعيينه, ؛ وإن لم يكن الثمن معينآً» وكان موصوفاً على مذهب من 
يجيزه فهل له إبداله أم لا على قولين. 
قولين كذلك . مسألتنا أحد القولين له البدل ولا خيار والقول الثاني : لا بدل له ويكون له 
الخيار بين أن يسمح بعيبه أو يفسخ العقد به. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فالشروط المعتبرة في صحة السلم تعتبر من وجهين: 

أحدهما: ما كانت معتبرة في المثمن وسنذكرها من بعد إذا تقدم شرحها . 

والثاني : ما كانت معتبرة فى في الثمن وهي ثلاثة شروط متفق على بعضها ومختلف في 
بعضها. أحدها: : تسليم جميع الثمن قبل الافتراق فلو أخل به به بطل السلم والثاني : إلى آخر 


الياب., وليس يعرف خلاف أنه لا يجوز للإمام ولا لغيره أن يسعر على الناس غير الأقوات» 
فلا يجوز أيضاً أن يسعرها مع السعة والرخص». وأما عند الغلاء وزيادة الأسعار فقد قال 


مالك: ا ولا يجوز لهم الزيادة عليه فإن خالفوه « أدبهم إلا أن 
يمتنعوا من بيع أمتعتهم فلا يجبرهم على بيعهاء وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء 
إلى أن الإمام وغيره من المسلمين سواء في أن لا يجوز لهم تسعير الأقوات على أربابها وهم 
مسلطون على بيع أموالهم ما أحبوا. 





كتاب البيوع/ باب التسعير ا اب اك 
رسول الله يق قال: «الْجَالِبُ مَرْرُوقٌء وَالْمُحْتَكِرُ ممْحُوقُ فلما زجر عن الاحتكار كان للإمام 
الزجر عليه والنهي عنه2)00 , 

ل ل 0 
وما أن مُدحِلَ رَبيَكَ ايت كد . تيعَهُ كيف شِئْتَ2"0 وبما روي عن علي بن أب بى طالب عليه 
السلام أَّهُ سَعْرَ عَلَى قَوْمٍ لكان فالتا عزفا حاون ون لقي 

قال : وقد قيل في تأويل قوله تعالى : لِوَمَنْ يُرِدْ فيه بِِلْحَادِ بظلم نُذِقَهُ مِنْ عَذَاب 
م4 [الحج 006 عاد تعر مكار الطعام لد وقال عمر رضي الله عنه للا 
تَحتكرٌوا الطعَامٌ بِمَكَةَ فَإِن ذَلِكٌ إِلْحَادُ. قال: ولأن الإمام مندوب إلى فعل المصالح فإذا 
رأى ذ ا 


[الشورى : وفي 0 بقاع حجر عليهء ل ا 
مأل امْرىءٍ مُسَلِم إلا بطيت نفس منه20 , 

وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه «أنَ رجلا ججء فقالَ 
ا رَسُولَ الل سَعْرُ َال بل اذْتوثُم جَاءَُ َال يا وَسُولَ الل سَعْرْ قال بل اللَّهُ يَخْفِض وَيَرْفَعُ 
وإ لأزجو أن الْقَى الله وَيِسَ لأحَدٍ يمدي مَظْلَمَة5) وروى حماد بن سلمة عن ثابت عن 
أنس قال: َالَ النَاسٌ يا رَصُول الله غلا الث فس لنا كال رسول: الله ككة. إن الله هُوَ المُسَعرٌ 
2 0 7 ع 007 0 2 عمم اذه عهس تمر مه رعو ار طأرص #68 مبعثى بن 26م 
القابض . الباسط. الرازق» وإني لارجو ان القى الله تعالى وليس احد منكم يطالبني بمظلمة 
في دم 5 ولا مال 00 

ولأن الناس مسلطون على أملاكهم والتسعير عليهم إيقاع حجر في أموالهم وذلك غير 
جائز فيمن جاز أمره. ونفذ تصرفه. ولأن الإمام مندوب إلى النظر في مصالح الكافة وليس 





777/7 والعقيلي في الضعفاء‎ ٠١/7 والبيهقي في السئن‎ )١١67( أخرجه الدارمي 549/5 وابن ماجة‎ )١( 
. 7717/5 ونصب الراية‎ ١7/7 وانظر التلخيص‎ ١187/4/0 وابن عدي في الكامل‎ 

1 94/51 أخرجه الشافعي في الأم‎ (١ 

فيه أخرجه أحمد في المسند 5 والدارقطني 77/7 عبطي روسن البيناق *” وفي 
المشكل 4١/5‏ وانظر تلخيص الحبير 40/7 . 

(:) أخرجه أبوداود (740). 

(4) أخرجه أحمد في المسند ١07/7‏ والدارمي 554/7 كتاب البيوع وأبوداود 7/1/7 كتاب البيوع 
)”55١(‏ والترمذي 505/7 )١115(‏ وقال: حسن صحيح. وابن ماجة 741١/7‏ كتاب التجارات 
)51٠١(‏ والبيهقي ”79/5 . 


56 كتاب البيوع/ باب التسعير 


نظره في مصلحة المشتري بأولى من نظره في مصلحة البائع لوفور الشمن» وإذا تقابل الأمران 
وجب تفريق الفريقين في الاجتهاد لأنفسهم فيجتهد المشتري في الاسترخاص ويجتهد البائع 
في وفور الربح . 

فأما استدلالهم بقوله كل «الْجَالِبُ مَرَرُوقُ وَالْمُحْتَكرٌ مَمْحُوقٌُ» فهذا يكون في 
الاحتكار. والتسعير غير ذلك. لأن المسعر هو الذي يأتي إلى الذي يبيع متاعه فيسعره عليه 
ويقدر له الثمن فيهء لأن لا يزيد عليه والمحتكر الممتنع من بيعه على أن طريق هذا 
الحديث الإرشاد. فقد روي عن سعيد بن المسيب وهو راوي الحديث أنّهُ كَانَّ يَحْتَكِرُ الزّيْتَ 


مات يي براه 


فقيل لَهُ في ذَلِكَ فَمَالَ كانَ مُعَمَر يُحتَكرٌ وَأما استدلالهم بحديث عمر رضي الله عنه فقد رواه 
الشافعي تاما وهو أن عُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُ حَاسَبَ تَفْسَهُ نم عاد إلى حاطب فَقَالَ إن لذي قُلْتَ 
َيْسٌ بِعَزِيمَةٍ مِني, وَلآ قَضَاء وَإِنْمَا هُوَشِيء َارَدْتُ به الْحَيْرَ لأل الْبَلَّدِ. . الحديث فكان 
هذا من أدل دليل على أن التسعير لا يجوز. وأما الخبر المروي عن علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه فليس بصحيح لما فيه من تحريق أموالهم ولا يجوز للإمام تحريقها عليهم . 

وإنما المروي عنه أنه مَرٌ يسُوق التَمْازِينَ بالْبَصْرَة فَأنْكَرٌ عَلَيْهِمْ َعْض بَاعَاتِهِمْ وأما 
قولهم إن فيه مصلحة الناس في رخص أسعارهم عليه فهذا غلط بل فيه فساد. وغلاء 
الأسعار. لأن الجالب إذا سمع بالتسعير امتنع من الجلب فزاد السعر. وقل الجلب. 
والقوت. وإذا سمع بالغلاء وتمكين الناس من بيع أموالهم كيف احتووا جلب ذلك طلباً 
للفضل فيه. وإذا حصل الجلب اتسعت الأقوات ورخصت الأسعار. 

فصل: فإذا ثبت أن الإمام لا يجوز له التسعير في الأقوات على الناس فخالف وسعرها 
عليهم فباع الناس أمتعتهم بما سعرها عليهم فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكرههم على بيعهاء ولا يمكنهم من تركها فهذا بيع باطلء وعلى 

مشتري ذلك بالإكراه أن يرده على ما باعه ويسترجع ما دفعه من ثمنه فإن البيع مع الإكراه لا 

يصح وقال أبو حنيفة بيع المكره بالسلطان باطل وإن أكرهه غير السلطان فبيعه جائز؛ لأن 
الإكراه من غير السلطان قادر, ودفعه ممكن وهذا غيرضحح :بل بيع المكره باطل لرواية 
صالح » ؛ وعامر عن شيخ من تميم قال: َطبنًا علي بن أبي طالب كر لل هه وَل : ا 
عَلَى الناس زُمَانَ عَضصُوض يََض المُوسى عَلَى مَا في يلو وَلَم يمر ذَّلِكَ. قال الله تعالى : 
«ولا تنسُوا الْمَصْلَ يكم 4 [البقرة: 13377] وتبايع المضطرون . 

وقد نهى رسول الله يَكِةٍ عن بيع المضطرء وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها 
والمكره مضطر. 





4١ 





كتاب البيوع/ باب التسعير 

وقد قال ككل «رَفِعَ عَنْ أمتِي الخطا + واللنيافة وما اسْتَكْرهُوا عَلَيْهِء ولأنه عقد مكره 
فوجن أن يكون ناطل كالمكره بالسلطان» ولأنه عقد لو أكرهه السلطان عليه لم يصح . 
فوجب إذا أكرهه غير السلطان عليه أن لا يصح كالنكاح؛ ولأن ما أكرهه السلطان عليه أولى 
بالإمضاء مما أكرهه عليه غير السلطان لما للسلطان من حق الطاعة فلما أبطل ما أكرهه 
السلطان عليه كان بطلان ما أكرهه غير السلطان عليه أولى . 

٠‏ فأما الضرب الثاني : وهوأن يسعر السلطان فيبيع الناس أمتعتهم مختارين من غير إكراه 
لكنهم كارهين للسعرء فالبيع جائز غير أننا نكره الابتياع منهم إلا إذا علم طيب نفوسهم به. 
وإن كان البيع إذا لم يقترن به الإكراه جائزاً بكل حال. 

فصل: وأما الاحتكار والتربص بالأمتعة. فلا يكره في غير الأقوات, وأما الأقوات فلا 
يكره احتكارهاء مع سعة الأقوات ورخص الأسعار. لأن احتكارها عند الحاجة إليها. 

وأما احتكارها مع الضيق» والغلاء وشدة الحاجة إليها فمكروه محرم» والنهي الذي 
قدمنا ذكره من تأويل الآية» ونص الخبر محمول على هذا الحال ولو اشتراها في حال الغلاء 


بَابُ الزيَادَةٍ ِي السّلَفٍ وَضَيْط مَا يُكَالُوَمَا يُورَنُ 


م ّ6. ل. اس ا م رمم عه #مامفيع وعدئء مه # سن كه 5 0 

قال الشافعي رَضِيَ الله عنه : «واصل ما يَلرْمُ المسَلفَ قبُول مَا سَلف فيه أنه يَاتِيهِ به 
ل م 0 ع ما ل عا ا لاوا ا ل #او ل بوت ذه 2 0 
من جِنسِهٍ فإن كان رَائْداً يَصَلحَ لِما يَصَلح لَه مَا سَلْفَ فيه اجر عَلَى قَبْضِهِ كانت الزيَادَة 
ا ا 9 ام م 0 هه ا ل يم م م مو ظاه إن رهةردعو 
تطوعا فإن اختلف في شيءٍ مِن مَنفعَةٍ او ثمَن كان له أن لا يقبَله) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أسلم في شيء من تمر أو غيره فدفع إليه ما قد أسلف 
فيه فلا يخلو حاله من أربعة أقسام : أحدها: أن يكون على مثل صفاته التي شرطها فيلزمه 

والقسم الثاني : أن يكون ناقصاً عن صفته مثل أن يسلف إليه في تمر جيد حديث 
فيعطى تمراً عتيقاً أو رديئاً فلا يلزمه قبوله لنقصه عن حقه . 


والقسم الشالث: أن يكون زائداً فإن كانت الزيادة في القدر فإن أعطي مكان صاع 
صاعين لم يلزمه قبول الزيادة لأنها هبة لا يجبر على تملكهها وعليه أن يأخذ من ذلك قدر 
حقه. وإن كانت الزيادة في الصفة مثل أن يسلم في تمر عتيق فيعطى تمراً حديثآً أو في رديء 
فيعطى جيداً فعليه قبول ذلك بزيادته لاتصالها بحقه . 


والقسم الرابع : أن يكون زائداً من وجه وناقصاً من وجه. مثل أن يسلم في تمر عتيق 
جيد فيعطى تمراً حديثاً رديئاً فكونه حديثاً زيادة وكونه رديئاً نقصاً فلا يلزمه قبول ذلك لأجل 
النقص سواء كان النقص مجبوراً بالزيادة أم للا لأن النقص مستحق والزيادة تطوع. وله 
المطالبة بمثل صفته . 


قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أسلم في شيء على أوصاف فليس له إلا أقل ما 
يقع عليه اسم هذه الأوصاف. فإذا كان قد أسلم في تمر جيد فإن جاءه بتمر ينطلق عليه اسم 
الجيد لزمه قبوله. وليس له مطالبته بما هو أجود منه. 


00 5 2 امم رمم عه اد دما اش كج" سم ديع سمه مام 
مسألة : قَالَ الشافعي رَضِيَ الله عنه : «وليس له إلا اقل ما تقع عَلَيْهِ الصفة». 


كتاب البيوع/ ياب الزيادة قي السلف... الع ب د 41# 

وقال مالك له أوسط ما ينطلق عليه تلك الأوصاف فإذا كان التمر وسط الجيد لزمه قبوله 
وإن كان من أوله منزلة لم يلزمه؛ لأن أوسط الأمور أعدلها. 

وهذا ليس بصحيح لأمرين أحدهما: أن الحكم إذا علق باسم كان ذلك الحكم معلقاً 
بأقل ذلك الاسم كالأثمان. 

والثاني : أن الجودة صفة واحدة فإذا اعتبر الأوسط فقد ضم إليها صفة ثانية ولا يجوز 
أن يضم إلى صفات السلم صفة غير مشروطة فصح ما ذكرنا. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِىَ الله عَنهُ : «وَإِنْ كَانَتْ جِنطَة فَعَلَيْه أن يُوفيُْ أياهَا نَقِيّةَ مِنَ 
التْن وَالْقصَل وَالمَدَرِ وَالزوانٍ وَالشعِيرِ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أسلم في جنس موصوف فليس عليه أن يأخذه 
مختلطاً بغيره سواء اختلط بماله قيمة أو بما لا قيمة له فعلى هذا إذا كان السلم في حنطة لم 
يلزمه أن يأخذ فيها تبنآً ولا نصلا ولا مدرآ ولا زواناء حتى تكون نقية من ذلك كلهء وكذلك 
لا يلزمه أن يأخذها وقد اختلطت بشعير بل لا يجوز ذلك له سواء كان قد أسلم في الحنطة 
كيلا أو وزنآ لأن ما ذكرنا من التبن والزوان والقصل مؤثر في المكيال والميزان قليلاً كان أو 
كثيراً فأما إن كان في الحنطة تراب فإن كان التراب كثيراً لم يلزمه أن يأخذها إلا نقية لما ذكرنا 
وإن كان التراب يسيراً فإن كان السلم في الحنطة وزناً لم يلزمه أن يأخذها مع يسير التراب 
لتأثيره في الميزان» وإن كان السلم فيها كيلا لزمه أخذها مع التراب اليسير لأنه لا تأثير له في 
المكيال لحصوله فى الخلل الذي بين حبات الحنطة إلا أن يكون لإخراجه مؤونة. فلا يلزمه 
أخذه وكذا التمر لا يلزمه أن يأخذ فيه الحشف. فأما أقماع التمر فعليه أن يقبل منها الملتصق 
بالتمر ولا يلزمه أن يأخذه إذا أخرج منه. 

مسألة : قال الشافعى : وأما ما كان ظاهراً فلا يلزمه أن يأخذه مثل قشر الأرزء أو قشر 
الحنطة أو قشر العلس. قد ذكرنا أن الحبوب ذات الكمام كالحنطة,. والعلسء والأرزء 
والصفة. وما جهل قدره وصفته لم يصح السلم فيهء فإذا أسلم فيها على الوجه الجائز. 
فأعطى ذلك في كمامه لم يلزمه أن يقبله فيه حتى يخرج منه بل لا يجوز أن يقبله؛ لأن القبضص 
فيه لا يقع موقعه. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِىَ الله عَنْهُ: «وَلَيْسَ عَلَيهِ أنْ يَأْحْذَ الثمْرَ إل جَافاء . 


قال الماوردي : وهذا كما قال: ولأنه قبل جفافه لا يكون تمراً فمتى كان رطباً لم يجمد 


414 ل لل كاب البيوع/ باب الزيادة في السلف. . . الخ 
بعد, أو قد جمد ظاهره. دون باطنه لم يلزمه أخذه فإذا جمد الرطب» وصار في أول أحوال 
الجفاف, لزمه قبوله وليس له أن يطالب بما هو أجف منه وأيبس» فلو أعطاه تمراً قد تناهى 
جفافه ويبسه حتى لم يبق فيه نداوة لم يلزمه قبوله؛ لأن ذلك نقص وبقاء النداوة في التمر 
أحفظ له وأوفر لديه. وأمنع من فساده . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْكَانَ لَحْمّ طَائِرٍ لَمْ يَكُنْ عَلَيهِ أن يَأَحذَ في 
الو الس وَالرجلنٍ من دُونٍالَحدينٍ لأنه لا لحم علا ونان َم َنِم يكن آنه 
أنْ يَأحْذَ في الْوَرْنِ وَالرّاس ولا الذّنْبِ مِنْ حَيْتُ لآ يَكُونٌ عَلَيْه لَحم. 

قال الماوردي : وهذا كما قال قد ذكرنا أنه إذا أسلم في لحم الطير والحيتان لم يلزمه 
أخذ الرأس فيه. ولا ما دون الفخذين من الطيرء والذنب من الحيتانء لأن ذلك لا لحم 
عليه؛ وقال بعض أصحابنا البصريين: ما كان من الطير صغيراً لا يحتمل أن يباع مبعضاً لزم 
فيه أخذ الرأس. والرجلين» وكذا ما صغر من الحيتان لزم فيه أخذ الرأسء, والذنب لأنه يؤكل 
معه ويطبخ معه إلا أن يشترط قطع ذلك كالعظم. ولهذا وجه. 

والأول: هوالمذهب في أنه لا فرق بين صغار ذلك وكباره لتمييز الرأس والرجلين عن 
اللحم وليس كالسلم الذي هوتداخل في اللحم واللحم متراكب عليه وأما أخذ الجلد مع 
اللحم فإن كان لحم إبل أو بقر أو غنم لم يلزمه أخذ الجلد معه وإن كان لحم طير أوحوت 
لزمه أخذ الجلد مع اللحم لأنه مأكول معه. ولا يكاد يفصل عنه وكان أولى أن يلزمه قبوله من 
العظم الذي قد يفصل عنه. ولا يؤكل معه وهكذا لو كان السلم في لحوم الحداء الصغار لزم 
قبول الجلد فيها لما ذكرنا من العرف المعتاد في أكله معهاء وأنه لا يتميز في الغالب عنها. 


مسألة : : قَالَ الشافعِي رَضِيَ الله عر : «وإن أغطاه مكَانَ كيل, ونا أَوْمَكَانَ وَرْنِ كَيِادٌ 


هه 


َو مَكَانَ جنسٍ غيْرَهُ لم يَجْرْ بحال أنه يم السّلْم قبل أن يُستَؤفَى» . 


قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين أحدهما: أن يسلم في مقدر فيقبض 
تغيره» والثاني : أن يسلم في جنس فيأخذ غيره» فأما الفصل الأول: فهو أن يسلم في الشيء 
كيلا فيقبضه بالوزن أو يسلم فيه موزونآً فيقبضه بالكيل فلا يصح هذا لا من جهة الربا ولا من 
حيث أن القبض لم يقع موقعه؛ لأن قبض المكيل يتم بالكيلء وقبض الموزون يكون 
بالوزن. ولا يكون قبض المكيل بالوزن» ولا قبض الموزون بالكيل. لأن المقدر بالوزن» إذا 
كيل إنما زاد على الوزن أو نقص منهء وكذا المقدر بالكيل إذا وزنه زاد على الكيل أو نقص 
منه فيؤدي إلى الجهالة في استيفاء الحق فلذلك لم يتم القبض به. 
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وإذا كان كذلك, وقبض المسلم مكان كيل وزناً أومكان وزن كيلا لم يتم القبض به 
ولم يجز للمسلم بيع ذلك حتى يكتال منه المكيل» ويزن منه الموزون لكنه يكون مضموناً 
عليه ؛ لأن قبضه عن عقد معاوضة, فإن تلف فى يده كان مضموناً عليه والقول في قدره بعد 
لافنا قوله مع ومجه .زلا يحعي ذلك علكة من متيام الآثه قل كاز بالتلك تعنرا من 
ذمته» فلوو جعل قصاصاً لكان بيع دين بدين» فعليه غرم ما تلف عن يده وله المطالبة» بما 
أسلم على مثل صفته . 

وأما الفصل الثاني : وهو أن يأخذ مكان جنس غيره فهو أن يسلم في حنطة فيأخذ بدلها 
شعيراً أو في تمر فيأخذ بدله زبيباً أوفي غنم فيأخذ بدلها بقرآ فهذا غير جائز؛ لأنه إذا عدل 
عن الجنس إلى غيره صار معاوضاً عليه وبائعآ للسلم قبل قبضه فأما إذا أسلم في نوع من 
جنس فيأخذ بدله نوعاً آخر من ذلك الجنس مثل أن يسلم في تمر برني فيأخذ مكانه تمراً 
معقلياً أويسلم في غنم ضأن فيأخذ بدلها معزى ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو محكي عن أبي إسحاق المروزيء لا يجوز؛ لأن النوع مخالف 
كالجنس فلما لم يجز أن يعدل عن الجنس إلى غيره لم يجز أن يعدل عن النوع إلى غيره. 

والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي علي بن أبي هريرة أن ذلك جائز؛ لأن الجنس 
يجمعهما وإن منوعا وها اميم + لأن التوعين إذا تحمقهماالجسنء :وبحت هما في الزكاق 
وجرى على كل واحد منهما فيها حكم الآخر. وخالف الجنسين, ولأنه لو اشترى جنساً فبان 
غيره بطل البيع مثل أن يشتري ثوب قطن فتبين أنه ثوب كتان فيكون البيع باطلا فإذا اشتر 
ثوباً على أنه مروي فبان أنه هروي فالبيع و لأن الجنس واحد, وإن تنوعاء وعلى هذا 
الوجه إن كان الذي أعطاه خيراً من النوع الذي يستحق أجبر المسلم على قبوله وإن كان دونه 
لم يجبر عليه إلا أن يرضى به فيجوز أن يقبله. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عنهُ: «وَأَصْلُ الْكَبْل وَالْوَرْنِ بِالْحِجَازِ فَكُلٌ مَاوُرِنَ 
عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الل ب فََضْلَه الْوَرْكُ وَمَا كيل فَأضْلَه الْحَدْلُ وَمَا أََدَتَ النَاسٌ رد إلى 
الأضل. اهبف بل محل إِنْ كان نُحاسا أو برا أوْعرَضآ غَيْرَ مَأكُول وَلآ مَغْرُوبٍ ولا 
ذِي دوحر يرنه على أَخذِه ون كان مولا أو مَهْرٌويا فقذ يريد أله وَشْرْبهُ بيدا وَإِن كاذ 
حيونا قلا تَى به عن ْلب أو الي , فلا جره على أُحذِه َبِلَ محل له يلزه فيه صُونة 
إلى أنْ ينهي إلى وَقْتهِ فَعلَّى هَذَاء هَذًَا الات كله اسن 


قال الماوردي : وهذه المسألة من باب الرباء وليست من هذا الباب غير أن المزني 
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قصد بذكرها أن يخبر أن ما كان أصله الكيل جاز السلم فيه وزنآًء وإن لم يجز بيع بعضه 
ببعض إلا وزناً والفرق إذا دخله الربا إلا كيلاً أوما أصله الوزن جاز السلم فيه كيلاء وإن لم 
يجز بيع بعضه ببعض إلا وزناً. والفرق بين الربا والسلم أن المقصود في السلم معرفة 
المقدار. وقد يصير المقدار معلوماً بكيل الموزون ومن وزن المكيل . 
وأصل الربا المماثلة. وفي التخيير في الجنس الواحد بين الكيل والوزن لا حصول التفاضل 
الكيل فلم يكن بد من اعتبار أصل فيه تكون الممائلة له. 

مسألة : قال الشافعى رحمه الله: ولو جاءه بحقه قبل محله. فإن كان نحاساً أو تبراً أو 
عرضاً غير مأكول. ولا مشروب. ولا ذي روح أجبرته على أخذه. وإن كان مأكولاً أو مشروباً 
فقد يريد أكلهى وشربه جديداً» وإن كان حيواناً فلا غنى به عن العلف. أو الرعي . فلا يجبره 
على أخذه قبل محله. لأنه يلزمه فيه مؤنة إلى أن ينتهى إلى وقته فعلى هذا الباب وقياسه وهذا 
كما قال إذا أسلم في شيء موصوف إلى أجل معروف فجاءه بالسلم على صفته قبل حلول 
أجله لم يخل حاله من أحد أمرين إما أن يكون حيوانآ أو غير حيوان» فإن كان حيواناً لم يلزمه 
قبوله قبل أجله لأمرين أحدهما: ضمان نفسه. والثانى : مؤونة ضرسه . 

وإن كان غير حيوان فعلى ضربين أحدهما: أن يكون طعاماً رطباً إن ترك إلى حلول 
الأجل 'فسد أوعتق فلا يلزمه قبوله أيضاً لما فى تركه إلى حلول الأجل من نقصان القيمة» 
وحدوث التغيير. 

والضرب الثاني : ألا يكون طعاماً رطباً فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون متاعاً كافياً لإحرازه» ومؤونته ولإحرازهاء وحفظها قدر مؤونته فلا 

والضرب الثاني : أن يكون مما ليس لإحرازه مؤونة» ولا يحدث بتركه نقص كالحديد. 

أحدهما: أن يكون له سوق منتظرة وزيادة سعر متوقعة ففيه وجهان . 

أحدهما: أن ذلك قصد صحيح وعذر في تأخير قبضه فعلى هذا لا يلزمه تعجيل أخذه 
قبل حلول أجله . 

والوجه الشاني: أن هذا المعنى لا يختص بالسلم, وإنما يختص بالمسلم فلم يكن 
ذلك عذراً في تأخير القبض بل يجبر على تعجيله . 


7 





كتاب البيوع/ باب الزيادة في السلف. . . الخ 

والضرب الثاني : ألا يكون هناك عذر في تأخيره من انتظار سوق, ولا غيره فهذا يلزمه 
أن يتعجل قبض سلمه فليس له تأخيره إلى حلول الأجل, لأن الأجل حق للمسلم إليه؛ فإذا 
أسقطه بالتعجيل أجبر المسلم مع ارتفاع الأعذارء وزوال الموانع على القبض لوصوله إلى 
حقه على صفته وكماله فإن أقام على الامتناع من قبضه قبضه القاضي عنه ليقع براءة المسلم 
إليه منه ثم يضعه في النائب للمسلم حتى يختار أخذه متى شاء . 


الحاوي في الفقه/ جه/ يف 


فهرس الجزء الخامس 
كتاب البيوع 


باب ما أمر الله به ونهى عنه من المبايعات 


وسنن النبي كَل فيه و اا او اماه او الوط اس ال 17 
بيان الأصل في إحلال البيوع نت ا كدي ل لأس رابك اسم انيه وق ا ال 1 11 
فصل : القول في ماهية البيع تحن اط تر ف انم نو ف امام عق انس انف موي 1 
أفضل المكاسب الست و موادي بالودو اسه الو سار 11 
فصل: في شروط البيع به اماد لبا ملع وو الست انه مواد ال 11 
مسألة: في بيع العين الغائبة 1 1[ [ذ[ |[ 1000000 
فصل : بيان موضع البيع و جر نيك ره أب ماقياه ام ووو دوه امود ل 1 
فصل : بيان وقت الخيار اي باحك كل انم محضي ع اح عا ف لوفو وا ادو ع رجاف 1 
باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا ا وان ا ماف وا لم اا 1 
أقسام العقود م مخ ا لا قل لو بالا و وا 11 
شروط صحة العقد مون الات درا هده سكاو اواويمة اماه ما 1 
مسألة : لا بأس بنقد الثمن في بيع الخيار ا ا ا 11 
خيار الشرط لا يجوز أكثر من ثلاث حا ل ال الل و لساب لاما و ا 16 
باب الربا وما لا يجوز بعضه ببعض متفاضلاً ولا مؤجلاً والصرف ا 
الربا ضربان: نقد ونساء مس أ لعا ود أحته شق وجا ها وج وود ولوس قاع مع ا 121 
مسألة: الربا من وجهين : أحدهما في النقد بالزيادة وفي 

الوزن والكيل» والاخر فى الدين بزيادة الأجل ل 
المنصوص عليه في الربا ستة أشياء وردت بها السنة م ا 241 
المأكولات كلها ضربان : ضرب استقر ف في العرف كيله أو وزنه» وضرب استقر في 

العرق أنه عي سكا ولا عرزو ل لح در اسار ا ا ا 11 
المأكولات قد تختلف جهات أكلها على أنواع ستة و و 1 
مسألة: لا يجوز بيع الدقيق بالحنطة مثلاً بمثل ا 
مسألة: لا بأس بخلّ العنب مثلاً بمثل . . لخي اله اج ماو لني 11 
مسألة : لا يجوز من الجنس الواحد مطبوخ بنيىء ار عو ماد طفق اام ا 


مسألة: لا يباع عسل نحل بعسل نحل إلا مصفيين من الشمع مو اس ا ا 


5 سسلسسس بسح قهرص الجزء الخامس 


اختلف قول الشافعي في الألبان هل هي صنف واحد أو أصناف م ا 
مسألة : لا يجوز بيع شاة في ضرعها لبن بلبن 2*10111010100ظ 
مسألة: كل ما لم يجز التفاضل فيه فالقسم فيه كالبيع ا 
مسألة: لا يجوز بيع تمر برطب ا ا و 0 
مسألة: لا يجوز بيع رطب برطب اسم ايك تمق ل امن ا اه 


مسألة : ال ا ا ا 5 


ته عله اليم" تس شيف رك وارها لانمل 1 لجف نر الول رت جا ب 1 ا ا ااا 
باب بيع اللحم باللحم مان ومن جك وال اوج 0 كي ا و ا 


باب بيع اللحم بالحيوان اسصسافطة الامو رو اق لوكو تق وام اا متنك اليه لمق بو مادو لمحيو د ومو 
مسألة : عدم جواز بيع اللحم بالحيوان الكت نشو و لمرو ف يو لم عور ا ا ل 1 و ا 
باب ثمرة الحائط يباع أصله من كثب كني اام سق الاش م 


مسألة : إذا ابتاع أرضاً ذات نخل مثمر أو ابتاع نخلاً فالحكم فيهما سواء 5706 


مسألة: الكرسف إذا بيع أصله كالنخل إذا خرج جوزه ولم يتشقق فهو 


للمشتري وإذا تشقق فلهو للبائع نا اسمن ووه مروت اماقم سا ا ااه 
النبات ضربان : شجرء وزرع بك :اوقا مراع م فج و ما شم فلودا 1 ا و 
مسألة : كل أرض بيعت فللمشتري جميع ما فيها من بناء وأصل ش12 
باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه ا ا 20 
داب المحاقلة والمزابنة مم3 عطرة وتان امط وس الا حا فو ام ا 
القول في حكم بيع المحاقلة ا ا 
فصل : القول في بيع المزابنة 0 
مسألة: الضمان فى المحاقلة والمزابنة لحني تاق وا ووم ل 
ناته الغرانا 1 0 
القول في أقسام العرايا ا ال و يداد و ل لي 
فصل : جواز العرايا مع اختلاف أنواع التمر 0101 
مسألة : القول في مقدار العرية ل ا 
فصل : القول في جواز العرية فيما دون خمسة أوسق 0090000006 شط 
مسألة : جواز البيع في العرية معتبر بثلاثة شروط 00 


حر 


فهرس الجزء الخامس 


فصل : القول في بيع الوديعة قبل استرجاعها 0000 1 1211111 


فصل : القول في بيع العارية قبل استرجاعها 1 انو وناج أخجه ور لد عاد 
مسألة: إجراء الكيلين في السلم من نل اق امام بك امج راقو م لسو 


باب ببع المصراة 4ق ع اهل وزع "وحنو هط هد مقا 8" أمظ ب عه ل لذ 2< هد عا جود كه ها لوانه "هاه 7ه اعفد كج ع ‏ عل ب 1ه 6م 
باب الردّ بالعيب حي ابل لمن 2 1 وت ار افق ب م افج وق ل اا ا بسو لان 


مسألة: إن كانت أمة ثيباً فوطئها فالوطء أقلّ من الخدمة ا ات 


مسألة : وإن كانت بكرا فافتضها لم يكن له أن يردّها ناقصة 0 
مسألة: هل يملك العبد أم لا يطل وات وام م جا ا ا ا 


0 بيع الأمة. ونوا ود و لاقو ل مامسوام حا تل كايا اها اندي أو ون ول هرد يان متايه الوا مومه ماو عام 


أو على المشتري كم قط انيم لها تود بتاورو لق لطقاحود ودح جه و واف رو قال 


باب البيع 00 م ا وح وي كب ا ا ل ل م 


0 ادافي سو اماج فانم مو و اط حر 


باب اختلاف المتبايعين وإذا قال كل واحد منهما لا أدفع حتى أقبض 220000 


باب البيع الفاسد ماط ط و سة اامرة اح افج ا سس وجو قمر اممف اق م ره 


مسألة : لو اشترى زرعاً واشترط على البائع حصاده كان فاسداً 0 


مسألة : لو قال بعني هذه الصبرة كل إردبٌ بدرهم على أن 
تزيدني إرديًا أو أنقصك إردبًا كان فاسداً اا 0 


مسألة : ل شترط الخيار في البيع أكثر من ثلاث بعد التفرق فسد البيع 000 


مسألة : لو اشترى مائة ذراع من من دار لم يجز لجهله بالأذرع 10 1ك 
مسألة : لا يجوز بيع اللبن في الضروع لأنه مجهول ني 0 لود قوتي ا ل ل ا 


مسألة : لا يجوز د بيع الصوف على ظهور الغنم ممع ع نواه عاضو نه هاو يو عا ها أن نهر مها ماه 
مسألة : القول في ببع المسك في فارة م سد ل 1 رط ع كرام 


باب بيع حبل الحبلة والملامسة والمنابذة وشراء الأعمى انمع م ا 


مسألة : في اختلاف الناس في بيع حبل الحبلة الذي نهى رسول الله وَِدٌ عن بيعه. 
باب البيع بالثمن المجهول وبيع النجش ونحو ذلك 5 0 


فصل : فيما روي عن النبي يَكلِ أنه نهى أن يسوم الرجل على سوم أخيه 57 





تفق 


باب النهي عن بيع حاضر لبادٍ والنهي عن تلقي السلع 0 
باب النهي عن بيع وسلف وعن سلف جر منفعة وتأخير الحق 11000000 
فصل يشتمل على فروع في القرض وم كار بن ل نج ا ا 
باب تصرف الوصي في مال موليه . ....... مم ل تسا لما 1 2 
يجوز لولي اليتيم أن يتجر له بماله على الشروط المعتبرة فيه 000 
لايجوز للولي أن يبيع من مال اليتيم عقاراً أو أرضاً إلا في حالتين: 

غبطة أو حاجة 000 0 <ز 0 2 1 012 1 0 1 زا 00 
باب تصرف الرقيق ترم شبد اوج و ابس و وااو ل عم اس ا امف فك اي 


ير ا ا ل م ا ا ا ا 0 
باب بيع ما يجوز بيعه وما لا يجوز امج حر إل حاو عو ودر وا و 1 ا ا ا 2 
بيع الكلب باطل وثمنه حرام ولا قيمة على متلفه بحال 52008 


مسألة: لا يجوز اقتناء الكلب إلا لصاحب صيد أو حرث أو ماشية 


فصل : حكم إجارة الكلاب مباحة الانتفاع 0 
مسألة : : أقسام الحيوان وحكم كل قسم اب ا الحاو وو و لوا بي واي واو وا 
فصل: حكم غير الادمي من الحيوان ل مضي م ا 


مسألة : في بيان آلاات الملاهي وحكم بيعها مالظ كرون وا ل 
مسألة : في بيان حكم بيع دور مكة وإجارتها م 0 
باب السلم وات ع وها ونه جنسوكو فجن ول وسو بار ال وا 
السلم والسلف عبارتان عن معنى واحد عع ع ف ا اه 
يجوز أخذ الرهن والضمين فيه ا ل 


ره بوه ده لوج لط الوه و رساو اب اا ا 
فصل : الشروط المعتبرة ة في صحة السلم سمو كو ا مالم ا ا 
باب الزيادة في السلف وضبط ما يكال وما يوزن «آ” 





فلو . . واو واه 


.ع م وام م م6ام 


وى هاو . .ا .6 ٠و‏ 


ولع هد م . 6 6ام 


٠.‏ .ا هام . ام م06ا. 


وه . .6 م مها ماه 


١ه‏ . م6. 9606م 


٠.‏ م.م . م6م06ا. 


فعا مه م .ام 06م 


وهاو .م مث .م6 و 


ووا. ا .مه .و 6م 


02 007 02 05 2 2 2 


«أواعد ا واه .ا هاو 





> »و هه 
دمن هبسالامامالشافىَضالهعَنْه 
وسح حيصا مزق 
ا 


سولب حك د بيبا ورد الَصِقٍ 


تحفيق وتعايو د 
لوست يض ١‏ وادوور 
فَكَمَّلَهُ وَقَرّظه 

الايْسَارْ الركر الأسَاز كتوم 
حي ررلراسءًاعيل عاإفناء انوسنة 


سنا ذنجًا مِحَة الأزهر جحامحة الأزهتر 


للمج:ء المكّادس 


دارالكب العلمية 


٠‏ بيروينتا لبتان 


ممع الجموق جَمْركظة 
لرإرالاتت (لنيليى) 
جَيروت - للشعنان 
الطبعة الأول 


ألذاه- 4كدام 


7 م 9 7 ظ 
و( (للتب (لين بيروت لثنان 


ص.ب :944624/١1-_تلكس‏ :ها 41245 مو(5ولة 
حاف ؛ وجح م وع كه جوع رتم لاووم 
فاكس بل لاسا تر 9 لكخت/لاكو/». 


تب الزن 


قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «أذِنَ الله جَلَّ نَنَاوهُ بالرَّهْن في الدّيْنِ والدَّيْنُ حَقٌّ 
اي 3 ل عم عه عمس 2ج مه مهد 

قال. الماوردي : وهذا كما قال الرهن أحد الوثائق في الحقوق . 

والأعل افيه قوله اين : وإ كتنم على سَفَر ولَمْتَجدُوا كي فَرِمَانْ مَقَبُوضَة» 
[البْقرة: 1817] وقرىء «فَرهَنٌ مَعَبْوضة) وفي اختلاف القراءتين تأويلان: 

أحدهما: أن قولهم : فرهان جمع. وَرَهنْ جمع الجمع . 

والثاني : أن قوله: فرهان مستغمل في السبق والنضال, وقوله: فرهن مستعمل في 
المععاممللات وأما الرهينة» فليست من هذين» وإنما هي مستعملة في ارتهان النفوس 
الفرزدق: 

وَمنَاالَّذِي أنمغطى يَدَيْهٍرَهِينَةً ‏ لِعَارَىْ مَعَذٌيَْمَ ضَرْبٍ الْجَمَاجِم 

ثم من السنة ما رواه الشافعي عن محمد بن إسماعيل عن أبي ذئب عن ابن شهاب عن 
ابن"المسين أن.رصول الله ككة قال + لا يَعْلقٌ الرَهْنُ ارهن مِنّ رَاِيْهِ اذى رَعنه لَه غدمة غيرةُ 
0 

وفي قوله : لا يغلق الرهن تأويلان: 

أحدهما : أنه لا يبطل الدين بتلفه. 


والثانى : وه وأشبه: أنه لا يملك بالدين عند محله . قال زهير: 


)١(‏ من حديث سعيد بن المسيب أخرجه الشافعي في الأم 177//7 وفي المسند ١75/1‏ (07) والبيهقي 
في الكبرى 9/57 وسنده ضعيف لضعف يحيى بن أبي أنيسة كما في التقريب 847/5١‏ والشافعي 
وغيره من حديث أبي هريرة في المسند (214) وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص 7175 )١١7(‏ 
والدارقطني 7/7" والحاكم 01/7 والبيهقي في السئن 894/7 ورجع جماعة منهم أبي داود والدارقطني 
والبزار والبيهقي وابن عبدالهادي إرساله . 


سحتب وي بن 222222226023زئت سوخْْوتب: قاف الرهق 
وَفَارَقَمْكَ بِدَيْنِ لل فَكَاكَ لَهُ يَْمَ الداع فَأمسَى الدَّيْنُ قَدُ غْلِقَااا) 
وروى الشافعي عن يحيى بن سعيد غن زكريا د بن أبي زائدة عن الشعبي عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله بكي : الرّهْنُ يركب بتفقَيِهِ إذَا كَانَ مَرْهُونآ ولَبَنُّ الدُرٌ يُشْرَبُ بِنَقَقَيِهِ 
إِذَا كَانَّ مَرَهُوناً لو كن ويقرب النفقة: 


فكاكه؟ قن 27 لل رن لأنه يله يقول:- نفس المؤمن ا 
0 06 وهذه صفة تنتفي عنه وَل . 


ولاك ارون يعر المبدي ‏ الات قيال كاك ارو كر مقن ار غات ناذه 
توفي و ةرورق مرقرة لذ جل ِنَ الْيَهُودِ بَائِينَ صاعآ مِنْ شَعِيرا» فعلى هذا 


1 


يكون قوله : نفْسٌ الْمُومِنِ مُعَلَقََ بدَيْنهِ حَتى يُقَضَى محمولاً على من مات ولم يترك وفاء . 

فصل: وإذا ثبت جواز الرهن بما ذكرنا من الكتاب والسنة فهو إذا تم من العقود اللازمة 
من أحد المتعاقدين دون الآخر فيكون لازماً من - جهة الراهن دون المرتهن فإن رام الراهن 
فسخه قبل فكاكه لم يكن له ولو طلب المرتهن ذلك. كان له لأنه وثيقة للمرتهن على الزاهن 
وأصل الرهن في اللغة: هو الاحتباس قال الله تعالى: #بما كسَبت رهينة# [المدثر: 78] 
أي محتبسة . وقال عقي 


فَهَلْ يَمْنَعَني ارْتَيَادِي البلا ١َمِْخَدَرِ‏ الرت أذ مين 

عَلَيَ رَقِيبٌ لَهُ حَافظ فقل في امُرِىء عَلِقٍ مُرتَهَنْ» 

فإذا تمهاد من :ذكرنا «الترهى هزدنا تجوز ف التنقدر والشهتر. وعنه وجوه الكتاتت 
وعدمه. وبه قال فقهاء الأمصار. وقال مجاهد وقد لا يجوز في الحضر ولا مع وجود 


019 الببت في ديوانه (7/) من قصيدة يمدح فيها هرم بن سئنان وفيه بدل (بدين) (برهن) في الشطرين 
والبيت أيضاً في اللسان م [غلق]. 

زفة أخرجه الشافعي في المسند 1١57/١‏ (050) وأصله في الصحيحين في لساري (5915) ومسلم 
050-1175 

ف أخرجه أحمد في المسند 7/ 6٠‏ والدارمي 557/5 والترمذي 894/7" (8/ا١٠‏ ولا )1١‏ وابن ماجة 
5 (11175) والحاكم في المستدرك 5/57 وصححه وأقره الذهبي . 

)4 أخرجه ابن ماجة 8١5/7‏ كتاب الرهون (816) وقال البوصيري إتجام ميج ورجداله نات ومن 
طريق عائشة البخاري )5١78(‏ ومسلم 1757/1 (7-175, .)05٠‏ 

)0( انظر البيتين في الديوان ( 4) وهما من قصيدة في مدح قيس بن معديكرب . 
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كتاب الرهن 
الكاتب لقوله تعالى : «وَإِنْ كنم عَلَى سَفْرٍ وَلَمْ َجدُوا كَاتباً فُرِهَانُ مَقْبُوضَةٌ» [البقرة: 187] 
فأباحه بوجود شرطين : السفر وعدم الكاتب. 

ودليلنا : زواية الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن يزيند بن عبد الله عن ابيع واكم من 
فال : َرَكَ برسُول, لله يك صَيْفُ قََالَ بي : يا أََارَافِعٍ اذْعَبْ إلى فُلانٍ الْيَهُودِيّ فقل لَهُ: 
إن رَسُولَ الله كه قالَ: بغي إِلَى رَجَبٍء ائينه كَقَالٌ : الل لا أيه إلا بن اتيت وَسُولَ 
الله يك فاخير نه فَقَال : أذْمَبٌ بِدّرْعِي الجَدِيدٍ إِلَيْه . فرَهَنَهُ بطعَامٍ إلى أجل 0 


فدل ذلك على جواز الرهن فى الحضرء لأن هذا كان بالمدينة» ولأنها وثيقة تجوز 
سفراً فجازت حضراً كا لفنبين ١‏ ويآن > سان جار :فوا الف نان فيا الرهن لهك امنا 
الآية فإنما ذكر فيها السفر لتعذر الشهادة فيه غالباً لا أنه شرط فيه . 

فصل: فإذا ثبت جواز الرهن في السفر والحضرء فالحقوق ضربان: ضرب يجب في 
مال. وضرب يجب في غير مال. فأما الحقوق التي لا تجب في الأموال: فكالقصاص. وحد 
القذف. وفي معناه المطالبة بالشفعة والرد بالعيب» فهذا وما شاكله لا يجوز أخذ الرهن فيه 
وإن جازت الشهادة فيه. وإنما لم يجز أخذ الرهن فيه؛ لأن الرهن وثيقة في مال يستوفى 
الحق منه عند تعذره. وما ليس بمال قد لا يمكن استيفاء الحق منه. فلم يجز أخذ الرهن 
فيه . 

وأما الحقوق الواجبة في الأموال فضربان: 

أحدهما: أن تكون أعياناً قائمة. 

والثاني : أن تكون في الذمة. فأما الأعيان القائمة فلا يجوز أخذ الرهن بها سواء كانت 
مضمونة كالمغصوب أو غير مضمونة كالودائع وقال مالك: كل عين مضمونة بالتلف يجوز 
أخذ الرهن عليها قبل التلف قال: لأنه مال مضمون فجاز أخذ الرهن فيه قياساً على ما فى 
الذمم. ولآن كل ما جاز أن يكون وثيقة لما في الذمة جاز أن يكون وثيقة للعين المضمونة 
كالشهادة . 

ودليلنا هو: أنها عين باقية فلم يجز أخذ الرهن بها كالعين إذا لم تكن مضمونة. وهذا 
لآن كل عين لم يجز أخذ الرهن فيها إذا كانت أمنانة لم يجز أخذ الرهن فيها إذا كانت 
مضمونة . 

أصله : ما في يد البائع من العين المبيعة. 

ولأن الرهن وثيقة لاستيفاء الحق منه» والعين المضمونة مع بقائها لا يجوز أخذ بدلهاء 


كتاب الرهن 


ولا العدول إلى قيمتها دون أن ترد العين» والعين لا يمكن استيفاؤها من الرهن» وكل رهن 
لم يملك استيفاء الحق منه كان رهن باطلاً كالوقف . 
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فأما قياسه على ما في الذمة فا لمعنى فيه أنه يمكن استيفاؤه من الرهن». فجاز فيه الرهن 
وليس كذلك العين وأما قياسه على الشهادة فالمعنى في الشهادة أنها لما جازت على عين غير 


فصل: [أقسام الأموال باعتبار ما لزم للذمة وما لا يلزم وما يؤول إلى اللزوم]. 

وأما الأموال التي في الذمة فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها: ما كان لازم للذمة ثابتاً فيها كالأئمان والديون والمهور وأروش الجنايات 
والسلم فهذا كله وما شاكله, يجوز أخذ الرهن فيه سواء كان حال أو مؤجلا. 


والضرب الثاني : ما لم يكن لازماً من الذمة في الحال ولا تفضي إلى اللزوم في ثاني 
حال مثل مال الكتابة فلا يجوز أن يؤخذ فيه الرهن بحال؛ لأن المقصود بالرهن استيفاء الحق 
منه عند تعذر استيفائه من الذمة, ومال الكتابة غير مستحق, وإن لم يتعذر استيفاؤه من 
الذمة . 

والضرب الثالث: ما لم يكن لازماً للذمة في الحال لكنه يفضي إلى اللزوم في ثاني 
حال كمال الجعالة فإن كان بعد لزومه بحصول العمل جاز أخذ الرهن فيه لأنه قد صار ثابتاً 
في الذمة كالديون وإن كان قبل لزومه لعدم حصول العمل ففي جواز أخذ الرهن فيه وجهان: 

أحدهما: يجوز أخذ الرهن فيه, لأنه قد يفضي إلى اللزوم» فجاز أخذ الرهن فيه وإن 
لم يكن لازماً في الحال» كالثمن في مدة الخيار ليس بلازم. وأخذ الرهن فيه جائز لأنه قد 
يفضي إلى اللزوم . 

والوجه الثاني : وهو منصوص الشافعي : أن أخذ الرهن فيه لا يجوز لأنه وإن كان 
يفضي إلى اللزوم بحصول العمل فما في مقابلة هذا الجعل من العمل لا يفضي إلى اللزوم» 
لأن المبذول له الجعل بالخيار أبداً إن شاء عمل وإن شاء لم يعمل» وليس كذلك الثمن في 
مدة الخيارء لأن العوض والمعوض قد يفضيان إلى اللزوم بما افترقا. 


فصل: وأما أخذ الرهن في عوض السبق والنضال, فإن كان بعد لزومه بوجود السبق» 
وحصول النضال جاز أخذ الرهن فيه كالدين. وإن كان قبل وجود السبق والنضال» فهو مبني 


,/ 





كتاب الرهن 
على اختلاف قولي الشافعي في عقد السبق والنضال هل يجري مجرى الإجارة؛ أو مجرى 
الجعالة؟ فإن قيل: إنه يجري مجرى الإجارة جاز أخذ الرهن فيه. 


قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَقَالَ الله تََارَكَ وتَعَالَى طفَرِهَانٌُ مََيُوضَةه». 

وقال مالك: الرهن يتم بالعقد ويجبر على القبضء وكذلك الهبة استدلالاً بقوله 
تعالى : لأوْنُوا ِالْمُقُودِ» [المائدة : ]١‏ ولأنه عقد وثيقة, فوجب أن يلزم بمجرد القول. 
كالضمان . ولأن الثمن يختلف باختلافه إذا شرط في عقد البيع» فوجب أن يلزم بنفس الشرط 
في البيع كالأجلء ولأنه عقد لازم بعد القبض فوجب أن يكون لازماً قبل القبض كالبيع» 
ولأنه عقد يصح مؤجلا» فوجب أن يكون بمجرد القول لازماً كالإجارة . 

ودليلناء قوله تعالى : طفَرِهَانٌ مبُوضَةٌ4 [البقرة: 187] والدلالة فيها من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه وصف الرهن بالقبض فوجب أن يكون شرطاً في صحته كوصف الرقبة 
بالإيمان والاعتكاف بالمسجد. والشهادة بالعدالة, ثم كانت هذه الأوصاف شروطاً. فكذا 
القبض . 

والشاني: أنه ذكر غير الرهن من العقود ولم يصفها بالقبض» وذكر الرهن ووصفه 
بالقبض فلا يخلو أن يكون وصف الرهن بالقبض إما لاختصاصه به, أو ليكون تنبيهاً على 
غيره. وأيهما كان فهو دليل على لزومه فيه. 

والثالث : أن ذكر القبض يوجب فائدة شرعية لا تستفاد بحذف ذكره ولا فائدة في ذكره 
إن لم يجعل القبض شرطأً في صحته, ولأنه لومات الراهن قبل الإقباض لم يجبر وارثه على' 
الإقباض, فلو كان لازم بالقول كالبيع لاستحق على وارثه الإقباض كالبيع, فلما لم يستحق 
على وارثه الإقباض لم يستحق عليه في حياته الإقباض كالجعالة . 

وهذا الاستدلال قد يتحرر من اعتلاله قياسان : 

أحدهما: أنه رهن غير مقبوض فوجب أن لا يلزم تسليمه كالوارث . 

والثاني : أنه عقد لا يلزم وارث العاقد بمجرد القول فوجب أن لا يلزم العاقد بمجرد 
القول أصله عقد الجعالة. ولأنه عقد إرفاق من شرطه القبول» فوجب أن يكون من شرط 


م كتاب الرهن 





وقولنا: شرطه القبول احترازاً من الوقف. 

وأما استدلاله بعموم أ لسري كرفا وأما قياسه على الضمان فالمعنى في 
الضمان أنه لما تم بالضامن وحده من غير قبول تم بالقول وحده ولما لم يتم الرهن بالراهن 
وحده حتى يقترن به القول جاز أن لا يلزم بالقول وحده وأما قياسه على الأجل فالمعنى في 
الأجل أنه صفة من صفات العقد بدليل أنه لا ينفرد بنفسه ولا يحكم له إن شرط بعد تمام 
العقد وانبرامه ولزم الوفاء به كسائر صفات العقد وليس كذلك الرهن؛ لأنه ليس بصفة من 
صفات البيع بدليل أنه ينفرد عن العقد فيثبت حكمه بنفسه بعد تمام ثبوته لو شرط في العقد 
وأما قياسه على البيع فالمعنى في البيع : أنه لما لزم الورثة لزم المتعاقدين والرهن لما لم يلزم 
الورئة لم يلزم المتعاقدين وأما قياسه على الإجارة فالمعنى فيه كالمعنى في البيع . 


مسألة : قال الشَافِعِي َحِمَهُ الله دولا معَْى لِلرَْنٍ حَتَى يَكُونَ مَفبُوضا مِنْ جَائٍ الثم 
جِينَ رَهَنَّ وَحِينَ أقبنض» . ا 

فل االحاوواق د وقد عرنا ,لوغ الأايقع الةابالققة والقيقن ج'قانا الح فلاو يلقن 
الراهن وقبوله من المرتهن على الفور من غير تراخ ولا بعد وأما القبض فهو تسليم من 
الراهن أو وكيله إلى المرتهن أو وكيله؛ وإذا كان كذلك فلا بد أن يكون جائزاً في الأمر عند 
العقد والقبض وجواز أمرهما أن يجوز تصرفهما في أموالهما ببلوغهما وعقلهما وارتفاع الحجر 
عنهماء فإذا كانا كذلك عند العقد وعند القبض» فقد تم الرهن وصار لازماً للراهن دون 
المرتهن . وإن كانا أو أحدهما غير جائزي الأمر عند العقد لصغر أو جنون أو حجر حاكم. ثم 
جاز أمرهما عند القبض لم يجزء وكان القبض فاسداً لفساد العقد. وأخذ قابض الرهن 
'بردهء ولهما استئناف عمّده. وتجديد قبضه . 

فلو كانا جائزي الأمر عند العقد. ثم طرأ الحجر عليهما أو على أحدهما بجنون أو سفه 
فتقابضاه كذلك فالقبض فاسد, لأنه قبض لا يجوز إقباضه. أوإلى من لا يجوز قبضه ولكن 
العقد على حاله صحيح . حتى يتعقبه قبض صححيح فيلزم حينئذ. 

فصل: فأما إذا كانا رشيدين عند العقد وعند القبض. لكن تخلل بين العقد وبين 
القبض عدم رشدهما وهو أن يكونا عاقلين» فيعقدا الرهن, ثم يجن أحدهماء ثم يفيق 
فيقبضه بعد الإفاقة . فمذهب الشافعي : جواز الرهن وتمامه لوجود الرشد في العقد والقبض» 
فلم يكن ما تخللهما من الجنون قادحاً في صحته. ١‏ 

وقال بعض أصحابنا: يبطل العقد بجنون أحدهما قبل القبض . قال: لأن عقد الرهن 


أ 





كتاب الرهن 
قبل القبض من العقود الجائزة. دون اللازمة. والعقود الجائزة تبطل بالجئون والموت» 
كالوكالات والشرك227 والجعالات وهذا غلط؛ لأن العقود الجائزة التي تبطل بالجنون والموت 
ما لا يفضي إلى اللزوم. وعقد الرهن يفضي إلى اللزوم, فلا يبطل بالجنون والموت كالبيع 
في مدة الخيار. 

فصل: وإذا تعاقدا الرهن وهما رشيدان ثم جن المرتهن فلوليه أن يقبض الرهن من 
الراهن. فإذا قبضه فقد تم الرهن, وقام مقام قبض المرتهن له وهو رشيد وعلى قول من أبطل 
العقد من أصحابنا بجنون أحدهما يمنع من قبض ولي المرتهن, إلا أن يستأنف الرهن بعقد 
جديد. 

ولو كان المجنون منهما هو الراهن فأراد وليه أن يتولى إقباض الرهن للمرتهن فعلى 
قول من أبطل الرهن بجنون أحدهما لا يجوز للولي تسليمه إلى المرتهن. فإن فعل ضمن. 

فأما على مذهب الشافعي , فيعتبر حال الرهن فإن لم يكن في تسليمه خظ للراهن لم 
يكن لوليه أن يسلمه؛ لأن الرهن وإن كان لا يبطل على مذهب الشافعي بجنون أحدهماء 
فتسليمه وإن صح العقد غير لازم والولي ليس له أن يخرج من ماله ما ليس بلازم له. 

وإن كان في تسليم الرهن حظ للراهن. وهو أن يكون مشروطاً في بيع فيه فضل وإن 
لم يسلم الرهن فسخه البائع فهل يجوز له تسليمه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يجوز لما قدمنا من التعليل. 

والوجه الثاني : جائز لما يعود على المولى عليه من الفضل بتسليم الرهن . 


فصل: فأما صفة القبض في الرهن, فهو مجامع للقبض في البيع من وجه ومخالف له 
من وجه. فالموضع الذي يجامعه فيه هو قبل قبضه الثمن. والموضع الذي يخالفه فيه هو بعد 
قبض الثمن, وذلك أن القبض في الرهن لا يصح حتى يكون بإقباض من الراهن أو وكيله فيه 
إلى المرتهن أو وكيله فيه. 

فأما صفة الإقباض من جهة الراهن, فإنه يعتبز بحال الرهن, فإن كان مما لا يحتاج 
إلى كيل ولا وزن» فإقباض الراهن له: أن يأذن للمرتهن في قبضه ويسلطه عليه . وقبض 
المرتهن له أن ينقله إن كان منقولاً. أو يتصرف في رقبته دون منفعته إن كان غير منقول. 
وتصرفه في رقبته : أن يرفع عنه يد مالكه, فيتم القبض هاهنا بإذن الراهن وقبض المرتهن . 


)١(‏ في أ: الشركة. 


٠ 





وإن كان الرهن مما يحتاج إلى كيل أو وزن فهو كأن يرهنه قفيزاً من صبرة فلا يتم 
إقباض الراهن له بمجرد الإذن للمرتهن حتى يتولى كيله له بنفسه أو بوكيله ويتولى المرتهن 
اكتياله منه بنفسه أو بوكيله فيتم القبض بفعلهما جميعآ. فلو قبضه المرتهن بإذن الراهن من 
غير أن يتولى كيله عليه بنفسهء أو بوكيله. لم يصح القبض. ولم يتم الرهن. 

وكذا كما لوقال له الراهن: قد وكلتك في قبضه لنفسك لم يصح لأنه لا يجوز أن 
يكون قابضاً من نفسه لنفسه. 

ذلك لووك اناهن عد يفط عدت ووكله المرتهن أن يقبيض له صار ذلك 
الرجل نائنا عن الرائن في الزتيامن غدهة ونايا عن العزتهن في القيضن لهالم بجر إوكان 
هذا قبضاً فاسداً لا يتم به الرهن. الي سه اوسا 

فأما القبض ذ في البيع فإن كان البيع مكيلا أو موزوناً. ا ا 
ألاتؤكتله ارظن المخترى بق از كنا نقاي ازعو سواء قبض البائع الثمن أم 
لا. | 

فإن تسلط المشتري عليه فقبضه بنفسه من غير إقباض البائع. لم يصح القبض لكن 
يصير في ضمانه وإن كان المبيع غير مكيل ولا موزون فإن كان البائع لم يقبض الثمن» لم 
يصح قبض المشتري له. إلا بإذن البائع. كما قلنا في الرهن. فإن قبضه المشتري من غير 
إذن البائع» كان قبضاً فاسداًء وكان للبائع انتزاعه من يدهء لأن للبائع أن يحبسه على ثمنه. 

وإن كان البائع قد قبض الثمن. فالقبض فيه يصح بقبض المشتري له سواء أذن البائع 
له في قبضه أم لا. ال ل ا ا 
صحة القبض إلى إذنه . 

فصل: أما ما يفسد الرهن بعد العقد وقبل القبض فأمور: 

منها: أن يبيعه الراهن بعد رهنه. وقبل قبضه فيبطل عقد الرهن. 

ومنها: أن يقفه على الفقراء والمساكين. أو على قوم معينين. 

ومنها: أن يجعله صداقاً لروجته . 

ومنها: أن يقر به لرجل . 

ومنها: أن يكون عبداً فيعتقه أو يكاتبه. فيبطل الرهن في هذه الأحوال كلها لزوال ملكه 
فيما سوى المكاتب وعدم تصرفه في المكاتب فإن كان عبداً فدبره فهل يبطل عقد الرهن أم 


لا؟ على قولين. 


كتاب الرهن 








كتاب الرهن ١١‏ 
أحدهما: يبطل . لأنه وإن كان باقيآً على ملكه. وجواز تصرفه, فالتدبير تصرف يخالفه 


والقول الثاني : أن الرهن لا يبطل. لاستواء تصرفه فيه قبل التدبير وبعده. فلو وهبه 
وأقبضه أو رهنه من غيره وأقبضه بطل رهن الأول بزوال ملكه بالهبة وانعدام تصرفه بالرهن.: 
ولكن لو وهبه ولم يقبضه أو رهنه ولم يقبضه. كان في بطلان الرهن قولان كالتدبير. 

وأما إذا آجره فلا يبطل عقد الرهن لأنه لما جاز أن يؤاجره بعد القبض» لم يطل 
بإجارته قبل القبض : ولو كانت أمة فزوجها لم يبطل عقد الرهن. لأنه لما لم يبطل الرهن 
بترويجها بعد القبض ولم يبطل بتزويجها قبل القبض ولو وطئها الراهن فإن حبلت من وطئه 
بطل الرهن, وإن لم تحبل لم يبطل الرهن. 

فإن قيل: لو وطثها البائع في مدة خياره. كان وطؤه فسخاً للبيع فهلا كان وطوء الراهن 
قبل القبض مبطلا للرهن؟ قيل: لأن وطء البائع ينافي البيع. فكان فسخاً وليس وطء الراهن 
ينافي الرهن وإنما يمنع منه بحق المرتهن فإذا أذن له جاز. وقبل القبض لم يلزم حق المرتهن 
وليس الوطء منافياً له فلم يكن فسخا. 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَمَا جَارَ بَيْعْهُ جَازَ رَهُنْهُ وَقيضْهُ مِنْ مُنَاعٍ 
وَغَيْرٍه) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال 5 والكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين: 

والثانى : ذكر الخلاف المتعلق بها. 

فأما شرح المذهب فقوله: وما جاز بيعه جاز رهنه . فهذه هي الرواية المشهورة. ومن 
أصحابنا من يروي ذلك: ومن جاز بيعه جاز رهنه. فيجعل ذلك معطوفاً على قوله : ولا معنى 
للرهن حتى يكون مقبوضاً من جائز الأمر حين رهن. وحين أقبض . ومن جاز بيعه جاز رهنه . 
فيجعل الجائز الأمر في الرهن, من جاز بيعه. ومن لم يجز بيعه لم يجز رهنه مثل المجنون 
والصغير» والمحجور عليه لسفه فيكون هدأ مستمراً. 

وعلى القياس مطرداً . فيكون كل من جاز بيعه جاز رهنه. وكل من لم يجز بيعه لم يجز 
رهنه . 


قالوا: ومعنى قوله: من مشاع وغيره ‏ يعني في مشاع وغيره. 


١‏ , كتاب الرهن 





والرواية الأولى أصح , وهي المشهورة عنه . 

وما جاز بيعه جاز رهنه يعني : أن كل شيء كان بيعه جائزاً. كان رهنه جائزاً وكل شيء 
لم يجز بيعه. لم يجز رهنه من الأجناش أو الأنجاش وأمهات الأولاد. فإن قيل: فقد يجوز 
بيع ما لا يجوز رهنه كالمدبر والمعتق بصفة والطعام الرطب المرهون إلى أجل يفسد فيه. 

وقد يجوز رهن ما لا يجوز بيعه كالأمة دون ولدها الصغير والثمرة قبل بدو صلاحها 
مطلقاً من غير اشتراط القطع فلأصحابنا في ذلك ثلاثة أجوبة. 

أحدها: أن الشافعسي قصد بذلك ما أفصح به في آخر كلامه من رهن المشاع رداً 

على أبي حنيفة حيث أجاز بيع المشاع ومنع من رهنه فقال: وما جاز بيعه جاز رهنه من مشاع 
وغيره . فأما الجمع بينهما في كل موضع فلا. 

الجواب الثاني : .أنه أراد بذلك غالب الأشياء أن ما جاز بيعه جاز رهنه وما لم يجز بيعه 
لم يجز رهنه . وقد يكون منها ما يجوز بيعه ولا يجوز رهنه, وما يجوز رهنه ولا يجوز بيعه. 
لكن الغالب بخلافه؛ فجعل قائل هذا الجواب جملة الأشياء على أربعة أضرب . 

ضرب يجوز بيعه ورهنه كالأملاك المطلقة . 


وضرب لا يجوز بيعه ولا رهنه كالأوقاف وأمهات الأولاد. 


وضرب يجوز بيعه ولا يجوز رهنه على أحد القولين كالمدبر والمعتق نصفه. 

وفيريت لا يتشور بح وبخوة رهتن #الآي دون ولذهاء لالع يلما دون بدو حوا: 

والجواب الثالث: وهو قول المحققين من أصحابنا: أن كلام الشافعي محمول على 
صفته وكل ما جاز بيعه جاز رهنه قياساً مطرداً. واعتباراً صحيحاً,. وما لم يجز بيعه لم يجز 
رهنه . وما ذكروه من جواز رهن ما لا يجوز بيعه كالأمة ذات الولد» والثمرة مطلقاً قبل بدو 
صلاحها فغلط؛ لأن بيع ذلك يجوز فتباع الأمة مع ولدهاء والثمرة بشرط قطعها فصار بيع 

وماذكروه من جواز بيع مالا يجوز رهنه كالمدبر والمعتق. نصفه . ففي جواز رهن 
المدبر والمعتق نصفه قولان : 

أحدهما: يجوز فعلى هذا قد استمر الجواب» وسقط السؤال. 

والثاني: لا يجوز فعلى هذا يجوز أن يرهنه المشتري وإن لم يجز أن يرهنه البائع فصار 
كلامه . 





كتاب الرهن 

فصل: نأما الخلاف المتعلق بهذه المسألة فهو يشتمل على فصلين: 

أحدهما: هل استدامة قبض الرهن من شرط صحته أم لا؟ 

والثاني : هل رهن المشاع جائز أم لا؟ 

فأما الفصل الأول في استدامة القبض فتقديم الكلام فيه أولى لأنه لأبي حنيفة أصل 

ينشىء بطلان رهن المشاع عليه . فمذهب الشافعي : أن استدامة قبض الرهن ليس بشرط في 
مح الرهن. فإن خرج الرهن من يد المرتهن باستحقاق كالإجارة؛ أو بغير استحقاق 
كالإعارة أو الغصب لم يبطل الرهن. 

وقال أبو حنيفة: استدامة قبض الرهن شرط في صحة الرهن. فإن خرج من يد 
المرتهن باستحقاق كالإجارة» أبطل الرهن, وإن خرج من يله بغير استحقاق كالغصب 
والإعارة لم يبطل الرهن. لأنه لايقدر على انتزاعه إذا خرج باستحقاق أو بقدر على انتزاعه 
إذا خرج بغير استحقاق. 

واستدل على أن استدامة القبض شرط في صحة الرهن بقوله تعالى: ظفْرِهَنْ 
مَفْبُوضَةٌ) [البقرة: 187] فجعله بالقبض وثيقة للمرتهن. فدل على أن زوال القبض يزيل 
وثيقة المرتهن . 

ولأنةامسفين نيفق الانجقاة فرحب أن كرون ذرال التددعيه ميلا نحن الاسعفاءمنه 
أصله : المبيع المحتبس في يد بائعه لاستيفاء ثمنه. 
الملك واليد ثم كانت استدامة الملك في البيع من موجبه ومقتضاه فوجب أن تكون استدامة 
القبض في الرهن من موجبه ومقتضاه. 

ولأن الرهن قبل القبض غير لازم؛ فإن قبض صار لازماً . فلما كان لزومه بالقبض» 
وجب أن يزول لزومه بزوال القبض . 

ودليلنا حديث أبي هريرة: أن رسول الله كل قال: : [الرّهْنُ يُرَكُبٌ بنفمَتِهِ إذَا كان 
مَرُهوناً وَلَبَنُ الدّرِ يشْرَب يَِفَقَتهِ إِذّا كانَ مَرَهُوناً وَعَلَى الَْنِي يَركَبُ وَيَشْرَبُ التقَقَةَ فجعل 
رسول الله كَلِ]200 الرهن مركوباً ومحلوباً ولا يخل و أن يكون ذلك للراهن أو للمرتهن فلم يجز 





)0 سقط في أ. 
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أحدهما: إجماعهم على أن المرتهن لا يستحق ذلك . 

والثاني: أنه جعل على الراكب والشارب نفقة الرهن, والنفقة واجبة على الراهن دون 
المرتهن. فثبت بهذين جواز ذلك للراهن. فصار مستحقاً لإزالة يد المرتهن عنه. ثم لم يزل 
حكم الرهن عنه فثبت 'أن:استدامة قبضه ليست شرطاً في صحته. ولأنه عقد.من شرط لزومه 
القبض. فوجب أن لا يكون من شرط صحته استدامة القبض كالهبة والصرف . .ولأن القبض 
في الرهن أوسع من القبض في البيع. لجواز اشتراط الرهن على يدي عدل. فلما لم تكن 
استدامة القبض في البيع مع قوته شرطاً في صحته؛ فلأن لا تكون استدامة القبض في الرهن 
مع ضعفه شرطاً في صحته أولى . ولآن من جعل استدامة القبض فيه شرطاً فلا يخلو أن تكون 
استدامة قبضه مشاهدة أو حكماً فلا يجوز أن يكون الشرط فى صحة استدامة قبضه مشاهدة, 
لجواز خروجه من يده بعارية أوعلى يد عدل. فثبت أن الشرط في صحة اسخدامة قبضه 
حكماً. وهذا شرط معتبر عندناء لآنه وإن.خرج من يده باستحقاق.. فهو في حكم المقبوض 
له. لأنه لا يخرج عن سلطان المرتهن ولا يحال.بينه وبينه . 

وأما استدلالهم بقوله تعالى : فَرِهَنٌ مَقْبُوضَةٌ) [البقرة: «18] فهو حجة عليهم . لأنه 
جعل الرهن وثيقة بحصول القبض . فإذا حصل القبضٍ مرة فقد استقر القبض وحصل الرهن 
وثيقة أبدأ . 

وأما قياسهم على المبيع في يد بائعه لاستيفاء الثمن. فغير صحيح . لأن المبيع 
المحبوس بحق اليد لا العقد. فإذا زالت اليد زال حكم الاحتباس والرهن محبوس بحق 
العقد والقبض. فإذا زال استصحابه لم يبطل العقد المقترن به كقبض الهبات والصرف . 

وأما قولهم : إن المقصود بعقد الرهن حصول الاحتباس والقبض كالملك في البيع, 
فحجة تعكس عليهم لأنه لما لم تكن استدامة المئلك في البيع شرطاً في صحة العقد. بل لو 
شرط ألا يزيل المشتري ملكه عن المبيع بطل العقد وجب ألا تكون استدامة القبض "في 
الرهن شرطاً في صحة العقد. 

وأما قولهم : إن لزومه لما كان بالقبض. وجب أن يزول لزومه بزوال القبضء فباطل 
بالعارية فإنه قد زال بها القبض ولم يزل بها لزوم الرهن على قولنا إن لزومه كان بالقبض لا 
باستدامة القبض . وخروجه من يده يزيل استدامة القبض ولا يزيل ما تقدم من القبض فلم 
يزل ما به لزم على أن حكم قبضه مستدام . 

فصل: نأما الفصل الثاني في رهن المشاع فمذهب الشافعي: جواز رهن المشاع من 
الشريك. وغير الشريك . 








كتاب الرع سس اس فا 

وقال أبو حنيفة : رهن المشاع يصح من الشريك». ولا يصح من غير الشريك . 

قال: لأن رهنه من غير الشريك يوجب مهايأة بين المرتهن والشريك. والمهايأة توجب 
انتزاع الرهن من يد المرتهن باستحقاق قارن العقد. فوجب أن يكون مانعاً من صحة الرهن . 
أصله . إذا رهن شيئاً مغصوباً. 

قال: ولأن المهايأة توجب تسليمه إلى المرتهن يوماً وانتزاعه من يده يوماً. ولو شرط 
هذا فى عقد الرهن كان باطلاً. فكذا إذا استحق هذا بعقد الرهن كان باطلا. 
لاافي صحة عقده. قلنا: كلما صح أن يكون مقبوضاً في البيع صح أن يكون مقبوضاً في 
الرهن كالمحوز. ولأنه لورهن شيئاً محوزآ عند رجلين جاز الرهن وإن كان نصفه مشاعاً رهناً 
عند كل واحد من الرجلين فكذا إذا كان النصف منه مشاعاً رهناً والنصف الآخر مطلقاً . 

وتحرير هذا الاستدلال قياساً : 
ذلك الشخص. 

أصله : إذا رهن المحوز عند رجلين . 

وأما قياسهم على رهن المغصوب بعلة أن المهايأة واجبة» وهي توجب انتزاع من اليد. 

قلنا: المهايأة غير واجبة عندنا لأمرين : 

أحدهما: أن منفعة الشيء بين المالكين, فلم يلزم أحدهما: أن يعارض على منفعة 
ملكه بما يعتاضه من منفعة ملك صاحبه . 

والئاني: أن في المهايأة تعجيل لحق مؤجل وتأجيل لحق معجل . وتعجيل ما كان 
مؤجلاً. وتأجيل ما كان معجلا غير واجب. ولو وجبت المهايأة لكان الجواب عن ذلك من 
وجهين : 

أحدهما: أن المغصوب لا يمكن استيفاء الحق من ثمنه فلم يجز رهنه. وليس كذلك 
المشاع بعد المهايأة. 
المهايأة . 


وأما قولهم : إن ذلك يقتضي أن يكون يوماً رهنآً. ويوماً غير رهن. فغير صحيح . لأنه 
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رهن في جميع الأيام , وقبضه حكم مستدام , وخروجه في يوم المهايأة عن يده لاا يزيل حكم 
قبضه عنه. وإن حصل في يد غيره . فصار كمن رهن شيئاً على أ نه يكون في يد مرتهنه يوماً 
ل ال ل ا لا 

مسألة كل الشهوي ينه ايلا . «وَلْوْمَاتَ الْمُرْتَهِنُ قبل انض فللزامن تشَلِيم 
ارهن إِلَى وَارِه وَمَنعْهُ). 

قال الماوردي: موت الراهن أو المرتهن بعد العقد وقبل القبض إذا مات الراهن أو 
المرتهن بعد عقد الرهن. وقبل قبضه: فظاهر نصه ها هنا أن الرهن لا ينفسخ بموت المرتهن 
قبل القبض . وظاهر نصه في موضع آخر: .أن الرهن ينفسخ بموت الراهن قبل القبض ففسخ 


فاختلف أصحابنا: فكان بعضهم ينقل جوابه من كل واحد من الموضعين إلى الآخر 
فيخرج ذلك على قولين: 

أحدهما: أنه ينفسخ الرهن بموت الراهن والمرتهن جميعاً, لأن الرهن قبل القبض من 
العقود الجائزة. والعقود الجائزة تنفسخ بالموت كالشركة والوكالات. 


القبض من العقود الجائزة, اي إلى اللزوم , وما أء فضى إلى اللزوم وإن كان جسائزة !ا 
ينفسخ بالموت كالبيع في مدة الخيار. وهذا أصح القولين. 


وقال آخرون من أصحابنا: ليست المسألة على قولين بل الكلام على ظاهره في 
الموضعين وهو أن ينفسخ الرهن بموت الراهن, ولا ينفسخ بموت المرتهن 


والفرق بينهما: أن المرتهن هو صاحب الدين» ومن له دين مؤجل فمات لم يحل بموته 
وكان دين المرتهن مؤجلا بعد موته كما كان مؤجلا قبل موته وكان الراهن المعقود فيه قبل موته 
باقياً على حاله بعد موته. فلذلك لم ينفسخ بموتهء وليس كذلك الراهن ؛ لأن الدين عليه, 
فإنما مات حل الدين بموته» فاستحق مطالبة الورثة به. فلم يكن لبقاء الرهن معنى . كذلك 

فصل: فإذا قلنا: إن الرهن قد انفسخ بموت الراهن مساق ارقي ريه 
في بيع فلا مقال. 


كتاب تت يبب ةا 

وإن كان مشروطاً في بيع كان البائع المرتهن, أو وارثه بالخيار بين إمضاء البيع بلا 
رهن وبين فسخه. ْ 

فإن أحب ورثة الراهن إقباض الرهن للمرتهن, فهو مستأنف لعقده لفسخ العقد 
المتقدم وإن كان ممن يجوز أن يستأنف رهنه لجواز أمره. وكمال تصرفه من غير أن يتعلق به 
حق الغرماء وأرباب الوصاياء. جاز أن يستأنفه بعقد جديد وقبض», فإذا فعل ذلك. فلا خيار 
للمرتهن البائع لحصول ما شرطه من الرهن . 

وفيه وجه آخر له الخيار في فسخ البيع وإن أجاب الورثة إلى إقباضه. لأن فسخ الرهن 
قد أوجب له خياراً في البيع» فلم يسقطه ما حدث من تطوع الوارث بالرهن . فأما إن كان 
الوارث ممن لا يجوز أمره. أو تعلق بالرهن ديون أو وصايا لم يجز للوارث ولا لوليه أن 
يستأنف عقد الرهن فيه وإقباضه. ويكون المرتهن البائع بالخيار. 


فصل: وإذا قيل: إن الرهن لا ينفسخ بموت الراهن, ولا بموت المرتهن. فعلى هذا لا 
يخلو إما أن يكون الميت هو الراهن, أو المرتهن, أو هما جميعاً . 

فإن كان الميت هو الراهن, فلا يخلو حال الرهن من أن يتعلق به ديون» أو وصايا أو لا 
يتعلق به شيء من ذلك . 

فإن تعلق به ديون أو وصايا لم يجز لورثة الراهن أن يقبضوا الرهن للمرتهن ما لم توف 
حقوق أرباب الدين وأهل الوصاياء ويكون المرتهن البائع بالخيار بين إمضاء البيع بلا رهن. 
وبين فسخه. إن كان الرهن مشروطً في بيع .. 

وإن لم يتعلق بالرهن ديون ولا وصاياء فلا يخلو حال الوارث من أحد أمرين: إما أن 
يكون ممن يجوز أمره لبلوغه ورشده. أو يكون ممن لا يجوز أمره إما لصغره وإما لعدم 
رشده. 

فإن كان ممن يجوز أمره. فهو بالخيار. إن شاء أقبض المرتهن الرهن, وإن شاء منعه. 
لأنه لما كان الذي تولى العقد مخيراً فوارثه '.لى أن “تون مخيراً . 

فإذا ثبت أنه بالخيار بين إقباض الرهن ود.: “نعه. فإن منعه فالمرتهن بالخيار إن كان 
الرهن مشروطاً في بيع بين إمضاء البيع بلا رهن وبين فسخه. 

فإن أقبضه الرهن فذلك له بالعقد المتقدم من غير أن يستأنف له عقداً جديداً لصحة 
العقد المتقدم وسواء كان للوارث الراهن حظ في إقباضه أم لا لجواز تصرفه في ماله كيف 
ا 
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فإذا قبض المرتهن الرهن. فلا خيار له في البيع لا يختلف. لأن ما شرطه في البيع من 
الرهن قد صار إليه بالعقد المتقدم . 

وإن كان الوارث ممن لا يجوز أمره لصغره. أو لعدم رشده فلا يخلو من أحد أمرين: 
إما أن يكون له حظ في إقباض الرهن, أولا حظ له. فإن لم يكن له حظ في إقباض الرهن 
لم يكن لوليه أن يتولى إقباض الرهن عنه. ولا أن يسلمه إلى المرتهن لأن إقباض الرهن غير 
واجب عليه وليس للولي أن يفعل في مال من يلي عليه ماكان غير واجب إذا لم يكن فيه 
حظ له. 

فعلى هذا إن كان الرهن مشروطاً في بيع فالمرتهن الباشع بالخيار بين إمضاء البيع بلا 
رهن وبين فسخه. 

وإن كان للوارث المولى عليه حظ في إقباض الرهن لأنه مشروط في بيع فيه فضل» 
فهل يجوز لوليه أن يقبضه عنه أم لا؟ على وجهين مضيا. 
0 أحدهما: ليس له ذلك لأنه يصير متطوعاً في مال الوارث بإقباض مالا يلزم . فعلى 
هذا يكون المرتهن البائع بالخيار في البيع . 

والوجه الثاني وهو أصح : يجوز أن يقبض الرهن عن الوارث لما له فيه من الحظ فعلى 
هذا إذا قبض المرتهن الرهن فلا خيار له في البيع . فهذا الكلام في موت الراهن . 

فصل: وإن كان الميت هو المرتهن فالراهن بالخيار في تسليم الرهن إلى ورئة 
المرتهن. وإقباضهم إياه. أو منعهم. لأنه لما كان له الخيار مع المرتهن في حياته. فأولى أن 
يكون له الخيار مع وارثه بعد وفاته . 

فإن أقبضهم الرهن لم يحتج إلى تجديد عقدى وأقبضهم إياه بالعقد المتقدم . لأنه على 
حاله في الصحة. فإذا قبضوا الرهن فلا خيار لهم في فسخ البيع بحصول الرهن للمرتهن في 
حياته , 

وإن منعهم الرهن: فإن لم يكن مشروطاً في بيع فلا خيار لهم . والدين بلا رهن» وإن 
كان مشروطاً في بيع فلا يخلو حالهم من أحد أمرين: 

إما أن يكونوا ممن يجوز أمرهم, أو ممن لا يجوز أمرهم : 

فإن كانوا ممن يجوز أمرهم لبلوغهم ورشدهم فهم بالخيار بين إمضاء البيع بلا رهن 
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وإن كانوا.ممن لا يجوز أمرهم لصغرهم. وعدم رشدهم. فإن لم يكن لهم حظ في 
:إمضاء البيع بلا رهن. فواجب على وليهم أن يفسخ البيع» لأن في إمضائه بلا رهن تغرير 
بثمنه وإن كان لهم في إمضائه حظء لوفور الثمن» فإن كان الراهن المشتري معسراً أو كان 
غير أمين فعلى وليه أن.يفسخ البيع أيضاً . وإن كان أميناً موسراً فعلى وجهين. 

أحدهما: يفسخ أيضاً لجواز أن يتغير حاله. 

والشاني : لا يفسخ لما فيه من وفور الحظ وأن العقد تم بغيره. وهذان الوجهان 
مخرجان من الوجهين الماضين في ولي ورثة الراهن هل يجوز له إقباض الرهن إذا كان في 
إقباضه حظ لهم أم لا؟ 

فهذا الكلام في موت المرتهن . 

فأما إن مات الراهن والمرتهن جميعاً . فإن الحكم في ورثة الراهن على ما مضى وفي 
ورثة المرتهن على ما:مضى . 

فأما إن مات الراهن أو المرتهن بعد قبض الرهن, فالرهن على حاله لا ينفسخ . لأنه 
بعد القبض قد لزم. والعقد اللازم لا ينفسخ بالموت. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَْهُ: «وَلوْ قَالَ أرْهئُكَ دَارِي عَلَّى أَنْ تَدَايني فَدَايَهُ 
لَمْ يكن رَعْنا حَنَى يَعْقِدا الرّهْنَ مَْ الْحَقٌّ أو بَعْدَهُ (قال) حَدَّثَنَا الرِّيمُ عَنِ الشافعيّ_قَالَ لآ 
حو لاقن أو نفد مانا كله لد رهن : 

قال الماوردي : والثاني أن يعقد مع ثبوت الدين. 

والثالث: أن يعقد قبل ثبوت الدين. 

فأما الضرب الأول 

الحال الأولى : وهو أن يعقد بعد ثبوت الدين فهو أن يستقر الدين في ذمة رجل من بيع 
أو قرض أو أرش جناية» أو ضمان صداقء أو غير ذلك من الحقوق» فيصير الدين ثابتاً في 
ذمة من هوعليه بغير رهن. ثم إن من عليه الدين يدفع إلى صاحب الدين رهناً به. د 
يكون متطوعا بالرهن لأنه لولم يعطه بذلك رهنآء لم يكن لصاحب الدين مطالبته برهن. فإذا 
رهنه بالدين شيثاً وأقبضه. فقدم لزم الرهن وليس له استرجاعه إلا بعد فكاكه. 

وأما الضرب الثاني . 


الحالة الثانية: وهو أن يعقد الرهن مع ثبوت الدين من غير تقديم ولا تأخير. وهذا 


ل سس سس هه ه بيب كتتابٍ الرهن 
يكون في موضعين: إما في البيع» وهو أن يقول: بعتك عبدي هذا بألف على أن تعطيني 
دارك رهناً . أوفي القرض» وهو أن يقول: وعداو و لاحي ال نه 
وعتناء فيصير الرهن معقوداً مع ثبوت الدين من غير تقدم عليه ولا تأخر عنه. فهذا أيضاً يضاً رهن 
.جائز. لأن كل وثيقة صحت بعد ثبوت الدين صحت مع ثبوت الدين كالشهادة. 

فإذا ثبت انعقاد الرهن» فالراهن بالخيار بين إقباض. الرهن, وبين منعه. فإن أقبض 
الرهن» فلا خيار للمرتهن البائع» وإن منع إقباضه كان المرتهن بالخيار بين إمضاء البيع بلا 
ا ل 
لأنه بالشرط قد صار صفة لعقد لازم : فيجبا أن جري غليه أحكام العقد في اللزوم كاللخيار 
والأجل. 

ودليلنا: هو أنها وثيقة لا يجبر عليها بعد ثبوت الدين» فوجب ألا يجبر عليها مع ثبوت 
الدين كالشهادة والضمان. 

ولأن كل دين لا يجبر فيه على إقامة ضمين, لم يجبر فيه على إقباض رهن . 

أصله : الدين المستقر بغير ضمين ولا رهن . 

فأما قوله: إن الرهن قد صار بالشرط صفة للبيع. فوجب أن يلزم كالخيار والأجل» 
فغير صحيح, لأن الخيار والأجل. لا يصح انفرادهما عن العقد أن يصيرا صفة للعقد. 
والرهن عقد على حاله. فوجب أن ينفرد بحكمه, ولا يصير صفة لغيره. 

فصل: الضرب الثالث : وهو أن يعقد الرهن قبل ثبوت الدين. فهو أن يقول: قد 
رهنتك داري على أن تداينني. أو تبايعني. أو على ما يحصل لك علي » فهذارهن باطل 
لتقدمه على الدين» وكذلك في الضمان إذا ضمن له ما لا قبل ثبوته. 

وقال أبو حنيفة : د الفرغن بو لفتحت على جحرت” لزي كداز اراز بعد حو 
استدلالاً بقوله تعالى : لفَرِهَانٌ مَقَبُوضَة4 [البقرة 78ى1]. 

فجعل لزوم الرهن بالقبض من غير أن يشترط فيه تقدم الحق. فدل على استواء حكمه 
قبل وبعدكد. 

ولو كان تقدم الحق شرطاً في صحته لقيد الرهن به. كما قيده بالقبض . 

قال: ولأن الرهن عين هي وثيقة للبائع في الحق. فلم يمتنع تقدمها على الحق كالبائع 
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كتاب الرهن 
يحبس المبيع في يده لاستيفاء ثمنه.» وإن كان مستديم اليد قبل حقه. كذلك يجوز أن 
يحبس البائع رهناً في يده قبل ثبوت الحق . 


قال: ولأن حكم عقد الرهن والضمان سواء. عندنا وعندكم بعد الحق وقبله ثم قد 
أجمعنا وإياكم على جواز الضمان قبل ثبوت الحق في ثلاثة مواضع . فكذلك في كل موضع . 
فإذا جاز الضمان في موضع » جاز الرهن معه في كل موضع., لأنكم قد سويتم بينهما بعد 
الحق في الجوازء وقبل الحق في المنع . 


وأحد المواضع الثلاثة التي يجوز فيها الضمان قبل ثبوت الحق أن يقول: ألق متاعك 
في البحر وعلي ضمانه. أ أو أعتق عبدك عني وعليّ قيمته. فإذا ألقى متاعى أ وأعتق عبده. 
العا ضهان لديا تقلم هل ماله 
والثاني : ضمان الدرك قبل استحقاق المبيع» فإذا استحق لزم الضامن غرم ثمنه لما 
تقدم من ضمانه . 


والثالث: ضمان نفقات الزوجات إذا ضمنها عن الزوج أجنبي لزمه ضمانها وإن كان 
ضمانه قبل وجوبها. 

ودليلنا هو أنها وثيقة يمكن أن يستوثق بها مع الحق. فلم تصح قبل ثبوت الحق 
كالشهادة. ولأن كل حال لا يجوز أن يستوثق فيها بالشهادة» لم يجز أن يستوثق فيها بالرهن 
والضمان. 

أصله : إذا قال: قد ضمنت لك ما تداين به الناس كلهم . أو قد رهنتك هذا على ما 
تداين به الناس كلهم؟ 

ولأن الارتهان هو احتباس بالحق ووثيقة فيه فلم يجز تقدم الاحتباس على غير حق يقع 
به الاحتباس . 


ولأن هذا عقد رهن بصفة.» والعقود لا يجوز أن تعلق بالصفات. كقوله: إذا قدم زيد 
فقد رهنتك عبدي : ولأن اغا يدايئه في ثاني_خال متجهول القدرء والرغن في الميتهرك لابضح 
فأما الآية فحجة عليه لأنه تعالى قال: «إذًا َدَايتم بِدَينٍ إلى أجل مُسَمى فَاكتبُوه» 
[البقرة : 187] ثم قال تعالى لوَإِنْ كنم عَلَى سَفْرِ وَلَمْ نَجدُوا كاتا فَرِمَانٌ مَقْبُوْضَةَ)4 
[البقرة: 187] فكان الدين المذكور شرطاً في صحة الرهن, كالقبض المذكور. وأما ما ذكره 
من حبس المبيع بيد متقدمة فغلط لأنه ليس يحبس المبيع بيده المتقدمة» وإنما يحبسه بعقد 


كتاب الرهن 
البيع الحادث.. وأما الذي ذكره من صحة ضمان ما لم يجب في ثلاثة مواضع » فالجواب عنمه 
ماانحكيه من مذهينا شرننا والفضالا: : 


يفا 





أما تقدم الضمان بقوله: ألق متاعك في البحرء وعلىّ قيمنه فليس هذا بضمان. 

أحدهما: أن الضمان إنما يلزم باللفظ. والضمان هاهنا يلزم بالإتلاف, لا باللفظ . 

والثاني : أن الضمان لا يصح إلا بثلاثة أنفس : ضامن» ومضمون عنه. ومضمون له. 
وليس كذلك هاهنا فسقط الاحتجاج به. 

فصل: وأما ضمان درك المبيع قبل استحقاقه, فمذهب الشافعي رحمه الله جوازه . 
غلط. بل ضمانه جائز ولا يكون ضامن مال قبل وجوبه. لأنه ليس يخلوإما أن يكون المبيع 
مسستحقاً أو ملكا فإن كان ملكاً. فالضمان لم يجب. وإن كان مستحقاً فقد استحق ثمنه 
بالقبض فيكون من ضمان ما قد وجب. 

فإن قيل: إذا جاز ضمان الدرك فهل لا جاز أخذ الرهن فيه؟ 

قيل : الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن ضمان الدرك واجب على البائع» فجاز أن يضمنه عنه أجنبي, ودفع 
الرهن غير واجب على البائع فلم يجز أن يرهن عنه أجنبي . 

والثاني : أن في أخذ الرهن إضراراً براهنه. إذ ليس يعلم وقت استحقاقه. وليس في 
الضمان إضرار بضامنه فجاز الضمان لزوال الضرر فيه ولم يجز الرهن, لحصول الضرر فيه . 

فصل: وأما ضمان نفقات الزوجات ففي جوازه قولان: 

أحدهما: لا يجوز ضمانها وهذان القولان مبنيان على اختلاف قولي الشافعي : متى 
تجب نفقة الزوجة؟ فعلى قوله في الجديد تجب بالعقد والتمكين. فعلى هذا ضمانها باطل 
لأنه ضمان ما لم يجب. 
هذا ضمانها جائز, لأنه ضمان ما وجب وفي جواز أخذ الرهن بها وجهان: 


والثانى : لا يجوز كالدرك . 
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مشالة »قال الشافعق رقن اللاعلة- ووتشوزازيهنان الشساكم :وول المخصور 
عَلَْهِ هُ وَرَهْنّهُمَا عَلَيِْ ني اللَطَرِلهُ وَذَلِك أنْ ييا وَتنفضلا وَيَرتَها ما أن يُسَلَْا وَيَرْتَهِنافَهُمَا 
َابنانٍ لَه لا فضلَ لَهُ في السَلٍَ يعني الْفَرْصَ وَمنْ قلت لا وزيا إلا فيمَا يفل من 
ولي لقهم. أ أب لإبن طفل أو مُكَاِب أَوْعَبْدٍ مون هُ في الَجَارَةٍ قلا يور لَه أن رمن شيا 
أن الّن ما ادن زم (قال) فلي نَْص لهم كَل يجو أن ُو إلا حت يوط أن 
يودعوا مْوَالُهُمْ مِنَّ الضَرُورَة بالْحَوْفٍ إِلَى تخويل, موالِهمْ ما أَشْبَه ذلك . 

قال الماوردي : وقد مضى الكلام فيمن يرهن ويرتهن لنفسه. فأما المولى عليه لصغر 
أو سفه أو جنون فلا يجوز له التصرف في ماله برهن ولا ارتهان. 

ويتولى ذلك وليه من أبيه أووصي للورثة أو أمين حاكم فإذا أراد الولي ذلك. فالحكم 

أحدهما: في الارتهان له في ذمته. 

والثاني: في الرهن عليه في ماله . 

فأما الفصل الأول وهو الارتهان له في دين ثبت له فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يرتهن له في دين متقدم قد استقر في ذمة من هو عليه بغير رهن فيأخذ له 
على ذلك رهناً. فهذا جائز؛ لأن أخذ الرهن في دين قد استقر بلا رهن زيادة وثيقة وفضل 
نظر. 

والضرب الثاني : أن يرتهن له في دين مستحدث بعقد وذلك في شيئين : 

أحدهما: في شيء يبيعه من ماله . 

والثاني : في شيء يقرضه من ماله . 

فأما البيع إذا كان لغبطة أو حاجة فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون بنقد. 

والثاني: أن يكون بنساء. 

فإن كان بنقد لم يجز أن يأخذ عليه رهناً لأنه لا يجوز أن يخرج المبيع من يده إلا بعد 


استيفاء ثمنه . تددن كد انرون علي ؟ لأن ارتهان المبيع على ثمنه أولى من تسليمه 
وأخذ رهن بثمنه . 


للكت سي ار ا ا 0 00 

فالشرط الأول: أن يكون في الثمن فضلء وهومثل أن يكون ثمن السلعة المبيعة نقداً 
بمائة فيبيعها نسيئة بمائة وخمسين. فيكون حظ المولى عليه فى النسيئة ما حصل له من فضل 
الربح , وأما أن يبيعه نسيئة بالثمن الذي يساوي نقداً وهو مائة درهم, فلا يجوز لأنه لا حظ 

الشرط الثاني: أن يكون المشتري ثقة موسراً فيجتمع فيه الوصفان: الثقة واليسار. فإن 
لم يجتمعا فيه لم يجز. لأنه إن كان معسراً فالمال تائه وإن كان خائناً فالجحود مخوف . 

والشرط الثالث: أن يكون الأجل مقتصدآ غير بعيد ولا متطاول؛ لأن في بعد الأجل 
وتطاول المدة تغريراً بالدين» وإضاعة للحق . 

واختلف أصحابنا ففى تحديد الأجل الذي لا يجوزله الزيادة عليه: فحذه بعضهم 
بالسنة وقال: إن كان الأجل زائداً على السنة لم يجز. وامتنع سائر أصحابنا من تحديده 
بالسنة واعتبروا فيه عرف الناس وشاهد الحال؛ لأن ذلك قد يختلف باختلاف السلع . وتباين 
العادات فيهاء فيجوز ما لم يخرج عن تعارف الناس في آجال تلك السلعة, ومنعوا منه ما 
خرج عن تعارف الناس من آجال تلك ١‏ لسلعة. 1 

والشرط الرابع : أن يأخذ منه رهنا ليكون وثيقة في الحق. فلا يخرج من يده للمولى 
0000 . واختلف أصحابنا فيما يأخذ به رهناً من الثمن : 

فقال أبو سعيد الاصطخري : يأخذ الرهن بالفاضل على ثمن النقد. ويتعجل قبض 
المائة وأجل قبض الخمسين وأخذ منه رهناً بها ولا يجوز أن يؤجل جميع الثمن ويأخذ منه 
رهناً به؛ لأن فيه تغريراً بماله . 

وقال أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وسائر أصحابنا: يأخذ منه رهناً 

بجميع الثمن ويكون جميعه مؤجلا لأن الولي لومنع من هذا حتى يقبض قيمة السلعة نقدآً 
يدل الاق وراخد سد رهنا كسا ذلك متجترا ب لا أحيسته فى الاب بمجككناه بولا أن 
0 
الثمن ويزيد عليه؛ فإن كان يعجز عن جميع الثمن لم يجز. 

والشرط الخامس : أن يشهد على المشتري لتكون عليه بينة بذلك خوفاً أن يصير إلى 





كتاب الرهن ع 


حالة يحتاج فيها إلى إقامة البينة عليه, لأن ذلك أبلغ في الاحتياط, وأوكد في التوثق . 

فهذه خمسة شروط على المولى أن يفعلها في مال الولي عليه ليصح البيع والرهن فإن 
أخل بشرط منها نظر فإن كان واحدا من الشروط الأربعة دون الشهادة بطل البيع والرهن. 
وإن أخل بالشهادة فعلى وجهين: 

أحدهما: يبطل البيع والرهن» كالشروط الأربعة. 

والثاني : لا يبطل. وتكون الشهادة تأكيدآ ؛ لأنها تراد للاستيئاق, والرهن أقوى استيثاقاً 
منهاء ولم يفتقر الولي إليها. فهذا الحكم في بيع ماله وأخذ رهن به. 

فصل: وأما قرض ماله وأخذ رهن به. فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الزمان آمناً» والسلطان عادلاً لا يخاف على المال التلف. ولا 
يخشى عليه الهلاك. فلا يجوز له أن يقرضه؛ لأن في إقراضه والحالة هذه عدم حظ وقل 
نظرء فإن أقرضه كان ضامناً . 





والضرب الثانى : أن يكون الزمان مخوفاً والسلطان جائراً يخاف على المال التلف. 

ويخشى عليه الهلاك ففي جواز قرضه وجهان . 
أحدهما: لا يجوز؛ لأن ترك المال وإن كان مخوفاً فالقرض مخوف. فلم يجز أن 

والوجه الثاني : أن ذلك جائز وهو الصحيح ؛ لأن قرضه أقل غرراً وتركه أكثر خوفاً. 
فعلى هذا يعتبر في صحة هذا القرض ثلاثة شروط : 

فالشرط الأول: أن يقرضه لرجل ثقة ملىء بحيث لو أراد أن يودعه مال المولى إليه كان 
أهلاً لذلك. فإن أقرضه غير ثقة» أو كان ثقة غير مليء لم يجز لما فيه من تغرير المال. 

والشرط الثانى : أن يأخذ منه رهناً بذلك ليكون وثيقة بالدين الذي حصل عليه. 
ويكون في الرهن وفاء بالمال» فإن لم يأخذ منه رهناً أو أخذ منه رهناً ليس فيه وفاء لم يجز. 

وقال بعض أصحابنا يجوز ألا يأخذ على القرض رهناً بخلاف البيع؟ لأن القرض إنما 
يجوز عند الخوف على المال» فلما جاز أن يخرج المال من يده خوفاً عليه » جاز ألا يأخذ 
رهناً تخوفاً عليه . وهذا غير صحيح , لأن المال إن تلف كان من ضمان المولى عليه؛ فجاز 
أن يخرجه من يده. وليس الرهن إن تلف من ضمانه فلم يجز أن يخرجه من يده. 

والشرط الثالث: أن يشهد عليه ليكون أبلغ في الاستيئاق منه. فإن لم يشهد عليه. 
فعلى الوجهين الماضيين . 


لحل 





فهذا الكلام في الارتهان له في دينه . 

فصل: فأما الرهن عليه من ماله فيما يثبت عليه من الدين فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون في دين متقدم . 

والثاني: أن يكون في دين مستحدث . 

فأما إن كان الدين متقدماً فقد استقر عليه بغير رهن. فلا يجوز للولي أن يستأنف إعطاء 
رهن من ماله في ذلك الدين, لأنه يتطوع في ماله. بإخراج ما لا يجب عليه. 

وإن كان الذيع شمن ع عفد فيان ! ابتياع واقتراض . 

فأما الابتياع : فإن لم يكن محتاجاً إلى شراء ما ابتاعه له كان باطلً. ولم يجز أن يعطي 
عليه رهناً. وإن كان محتاجاً إلى شراء ما ابتاعه له أو كان فيه حظ له. 

فإن كان واجداً لثمنه ابتاعه نقداً ولم يجز أن يبتاعه نساء لأمرين : 

أحدهما : أن في ابتياعه بالنقد توفيراً عليه . 

والثاني: أنه ربما تلف المال وكان الثمن باقياً عليه» فإذا ابتاعه بالنقد لم يجز أن يعطي 
بالثمن رهناً لأمرين : 


والثاني: أن الرهن أمانة. فلم يؤمن تلف الرهن من ماله. ويبقى عليه الثمن. 

فهذا حكم ما ابتاعه له بالنقد وذلك يجوز في موضعين : 

أحدهما: أن يكون محتاجاً إليه كدار يسكنهاء أو جارية يستخدمها أو ثوب يلبسه أو 
طعام يأكله . 

والثاني : أن يكون له فيه حظ وإن لم يكن محتاجاً إليه» كالأمتعة للتجارة» والعقارات 
المستصلحة . 

وأما أن يكون عادماً للثمن فلا يجوز أن يبتاع له شيشا بالنسيئة إلا في موضع واحدء 
وهوأن يكون محتاجاً إلى ما لا يستغنى عنه من مأكول, أو لباس, أوما في معناه ممالا يجد 
بدا منه .. فحينئذ يجوز أن يبتاع بالنسيئة إذا لم يجد في ماله ما يبتاعه له بالنقد. فإن وجد من 
يبتاع منه بالنساء من غير أن يعطيه بذلك رهناً فعل. ولم يجز أن يعطيه رهناً به. فإن أعطاه 
رهناً به كان ضامنآ له. وإن لم يجد من يبيعه بالنساء إلا أن يأخذ منه رهناً جاز حينئذ أن يعطيه 


رهناً بقدر الدين فما دون ولا يجوز أن يعطيه أزيد قيمة من قدر الدين. 


كتاب الرهن 





/و؟ 
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ويستحب أن يكون الرهن الذي يعطيه مما يقل الخوف عليه, كالأرضين والعقارات 
دون العروض والسلع . فإذا أعطاه بذلك رهناً اعتبرت حال البائع المرتهن» فإن كان ثقة أميناً 
جاز أن يكون الرهن موضوعاً في يده. وإن كان غير أمين لم يجز أن يوضع الرهن على يديه 

فصل: وأما الاقتراض له فإن لم يكن به حاجة إليه. لم يجز أن يقترض له فإن فعل كان 
ضمان القرض عليه. وإن كان محتاجاً إلى القرض إما للإنفاق عليه أو للإنفاق على ماله في 
عمارة ما خرب من ضياعه ومرماه ما استهدم من عقاره وليس ينص شيء من ماله جاز حينئذ 
أن يقترض له حسب حاجته من غير زيادة. 

فإن أمكن ألا يعطي على ذلك رهناً؛ لم يجز أن يتطوع بإعطاء رهن. وإن لم يمكن 
الاقتراض له إلا برهن جاز أن يعطي من ماله رهناً لا يزيد على قدر القرض». ويوضع على 
يدي المقرض إن كان عدلاً أوعلى يدي عدل إن لم يكن المقرض عدلاً. فإن وضعه على يد 
المقرض وليس بعدل كان الولي ضامناً له. 

فصل: وأما المكاتب في رهنه وارتهاته» فإن أراد أن يرهن شيئآ من ماله كان حكمه 
حكم ولي المحجور عليه إذا أراد أن يرهن شيئاً من مال المولى عليه. لا يختلف أصحابنا في 
ذلك, فيكون الحكم فيه على ما مضى سواء . 

فأما إذا أراد أن. يرتهن شيئاً من مال المولى عليه على دين له فإن كان ديناً قد استقر في 
ذمة من هو عليه بغير رهن جاز؛ لأن في أخذ رهن عليه زيادة وثيقة فيه . 

وإن أراد أن يرتهن في دين مستحدث فإن كان قرضاً كان ولي المحجور عليه على ما 
مضى وإن كان بيعاً فإن كان نقداً لم يجز وكان المبيع نفسه رهناً. وإن كان نساء فهل يجوز 
أن يبيع بالنساء أم لا؟ على و حهين : 

أحدهما: يجوز. فعلى هذا يكون كولي المحجور عليه في أخذ الرهن فيه. 

والثاني : لا يجوز فعلى هذالا يجوز أن يأخذ رهناً عليه لفساد البيع . 

فصل: وأما العبد المأذون له فى التجارة فلا يجوز أن يرهن شيئاً مما فى يده إلا بإذن 
سيده . 

فأما إذا أراد أن يأخذ رهناً على ثمن مبيع, فإن كان الثمن نقد لم يجز أن يخرجه من 
يده ويأخذ رهناً به. 


وإن كان الثمن نساء لم يخا حال إذن السيد له من ثلاثة أقسام : 
ع سن 8 
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أحدها: أن يأذن له في بيع النقد لا غير. فلا يجوز أن يبيع بالنساء. وإن باع نساء كان 
باطلا سواء أخذ عليه رهنا أم لا. 

والثاني : أن يأذن له في البيع نساءء فيجوز للعبد أن يأخذ على الثمن رهناً سواء أذن له 
السيد في أخذه أم لا ما لم ينهه عنه ولأن أخذ الرهن فيه زيادة احتياط للسيد. 

والثالك؛ اناياذق له إذنا مطلعا من غير أن يشعرط فيه النقد» ولا ياذن له فيه بالنساء. 

فهذا الإطلاق يقتضي بيع النقدء » لأن. إطلاق الإاذ يتتفي تفجيل العنوضي فعلى: هذا 
إن باع بالنساء لم يجز وكان باطلاء سواء أخذ عليه رهناً أم لا. 

وإذا أخذ العبد المأذون له رهنآ فيما باعه على الوجه الذي بينا فقال العبد: قد فسخت 
الرهن لم ينفسخ . ولأنه وثيقة لسيده, فلم ينفسخ بقوله, ولكن لوقال السيد: قد فسخته. 
انفسخ لأنه وثيقة له. إلا أن يكون على العبد ديون فلا ينفسخ الرهن بفسخ السيد لأن ديون 
المأذون له في التجارة متعلقة بما في يده؛ فلم يكن للسيد أن يبطل حقوق أرباب الديون من 
الرهن, والاستيثاق به. 

فأما المكاتب إذا أخذ رهنآً على الوجه الجائز, فقال السيد: قد فسخته. لم ينفسخ , 
لأن تصرف السيد في مال المكاتب غير نافذ» وحاله معه كحاله مع الأجانب في المعاملات . 
ألا ترى أنه يجوز أن يرتهن من سيده. ويرهن عند سيده؟ وليس كذلك العبد المأذون له في 
التجارة . 


عِ 2 « ٍ دم دع 00 3 ٠.‏ به ىاو اس 1# 8ه أ 
مسألة : قال الشافعيّ رَضيَ الله عَنْهَ: «ولو كان لإبنه الطفل عليه حق جازٌ ان يرتهن 
مو ىت اهما مه تو رلل ودام لمع 5 00 
له شيئا مِنْ نفسه لانه يقوم مُقامه في القبض له). 


قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا كان ولي الطفل أبا أوجدا فهو ميدق الولاية غلية 
بنفسه لفضل حنرمه وكثرة نفقته وانتفاء التهمة عنه في تصرفه. ألا ترى أن رسول الله مَل 
وصف حاله مع ولده فقال: الوَن من جخرلة مشهلة 000 فوطمة بده الضفةا لكا حيان عليه 


من مححبته . 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة عن عبدالله بن سلام وأخحرجه أحمد في المسند 175/84 والبيهقي في الكبرى 
5/١‏ ل ا )٠١‏ وابن أبي شيبة ١7(‏ 
-/ا8) وانظر كنز العمال .)440١5(‏ 
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فإذا كان الولي أبآً أو جداً , جاز أن يفعل في مال ابنه مع نفسه ما يجوز أن يفعله في 
مال ابنه مع غيره من الأجانب . 

فيجوز أن يبيع من مال ابنه على نفسه ما يجوز أن يبيعه من مال ابنه على غيره من 
الأجانب. ويجوز أن يشتري له من نفسه ما يجوز أن يشتريه لابنه من الأجانب ويجوز أن 
يقرض لابنه ويقترض منه ما يجوز أن يقترضه ويقرضه من الأجانب. ويجوز أن يرتهن من 
ابنه أو يرهن منه ما يجوز أن يرهنه ويرتهنه من الأجانب . ولو حصل لابنه عليه دين بلا رهن. 
جاز أن يأخذ له من نفسه رهنا به كما يجوز أن يأخذ له من الأجنبي لو كان الدين عليه رهناآً 
به. 

ولو حصل له على ابنه دين بلا رهن لم يجز أن يأخذ من ماله رهن به كما لوكان الدين 
لأجنبي لم يجز أن يعطيه رهناً به 

فيستوي تصرفه في مال ابنه مع نفسه كما يستوي تصرفه في مال ابنه مع الأجانب» 
وإنما كان كذلك لما ذكرنا من اختصاصه بفضل الحنو وكثرة الشفقة وانتفاء التهمة . 

وأما الأم : فقد اختلف أصحابنا: هل تستحق الولاية بنفسها كالأب؟ فقال بعضهم : 
تستحق الولاية بنفسها عند فقد الأب كالأب لمشاركته في حنوه وشفقته . فعلى هذا تكون أم 
الأم التي هي الجدة تستحق الولاية بنفسها عند عدم الأم كالم . 

وأما أبو الأم فهل يكون له؟ على هذا المذهب ولاية بنفسه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يلي بنفسه لأنه لما استحقت الأم الولاية بنفسها وكان لابنها ولاية عليها 
وجب أن يكون فيما استحقته من الولاية مشاركاً لها . 

والوجه الثاني: لاولاية له وإن وليت بنته كما لا حضانة له. ولأنه لما ضعف من 
الإرث؛» كان عن الولاية أضعف . 

وقال سائر أصحابنا: لا ولاية لأم وهو ظاهر مذهب الشافعي لأنها وإن شاركت الأب 
في حنوه وشفقته. فللأب اختصاص بفضل النظرء. وصحة التدبير» وجودة الرأي» وتنمية 
المال الذي هو مقصود الولاية. فباين بد الأم لضعف النساء عن هذه الرتبة» وقلة وجود هذا 
المعنى فيهن غالباً. فلذلك لم يكن للأم ولاية بنفسها ولا لأحد أدلى بها. 

فصل: فإذا أراد الأب أن يبتاع لنفسه من مال ابنه» أو يرتهن منه» أو أراد أن يبيع من 
مال نفسه على ابنه أو يرهن له من نفسهء ففي كيفية العقد وجهان: 


أحدهما: أنه يعقد ذلك لفظاً ببذل وقبول فيقول إن كان هو المشتري من ابنه : قد بعت 


0و 
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وإن كان هو البائع على ابنه قال: قد بعت داري التي بموضع كذا على ابني بألف 
درهم. وقبلت ذلك لابني فيصح العقد ويتم . 

ثم إن كان بيعآً فله خيار المجلمن» ما.لم يفارق موضعه الذي عققد فيه. فإذا فارقه قام 
مقام افتراق المتعاقدين بأبدانهما في انبرام البيع . ش 

والوجه الثانى : أنه يعقد.بنيته. دون لفظه.. فينوئ أنه قد باع على ابنه كذا وكذا وينوي 
أنه قبل ذلك عن ابنه من غير أن يتلفظ بذللك وبقوله لأن"الائسان لا يكون مخاطباً لنفسه. 
فوجب أن يقتصر في ذلك على نيته . 
عن نفسهء. والآخر عن ابنه». قيصير كأنه مخاطب لابنه . 

مسألة:: قَالٌ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنُّ ون اقتَضَى الرَّهْنَ لَمْ يَكُنْ لِصَالبِهِ إِْرَاجهُ مِنَ 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن عقد الرهن يلزم بالقبض. فإذا قبض المرتهن الرهن. صار 
لازماً من جهة الراهن دون المرتهن.. لأنه وثيْقة على الراهن. فكان لازماً من جهته ليصح 
الاستيثاق به إذا أراد فسخه قبل قضاء الحق لم يكن له. لأنه وثيقة للمرتهن . 

فإذا صح: هذا وتم الرهن بالقبض فقضى الراهن بعض الحق كان جميع الرهن بحاله 
رهناً في يد مرتهنه بما بقي. من حقه . 

وإنما كان كذلك؛ لأن جميع الرهن وثيقة بجميع الحق وبكل جزء منه. فلم يجز أن 
يخرج شيء من الرهن مع بقاء شيء من الحق . ألا ترى أن ذمة الضامن معقولة بالحق وبكل 
جزء منهى فلم تبرأ ذمة الضامن مع بقاء شيء من الحق . ولأنه لو تلف.بعضن الزهن كان جميع 
الرهن رهناً بما بقي منه كذلك إذا قبض بعض الحق كان جميع الرهن رهناً بما بقي منه. 


فعلى هذا لوقال: قد رهنتك عبدي هذا :بألف على أنني كلما قضيتك منها مائة خرج 
عشرة من الرهن. كان الرهن فاسدا لاشتراطه-ما.ينافيه: فلو طالبه المرتهن بحقه. وسأل فكاك 
الرهن من يده فقال الراهن: لا أدفع الحق إلا بعد استرجاع الرهن. وقال المرتهن: لا أرد 
الرهن إلا بعد قبض الحق, فالقول قول الراهن. وليس عليه دفع الحق إلا بعد إحضار 
الرهن. فإذا حضر لم يلزم المرتهن دفعه إلا بعد قبض الحق . 
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فصل: إذا قال: قد رهنتك عبدي هذا بالألف التى لك علي إلى سنة. على أنني إن 
قضيتك الألف مع السنة فالرهن لي . وإن لم أقضك مع السنة فالرهن لك قد بعته عليك 
بالألف فهذا رهن باطل وبيع باطل . 

أما الرهن فلأنه شرط فيه ما ينافيه إذ ليس من حكم الرهن أن يملك بالحق عند تأخر 
قضائه. وأما البيع فلأنه معلق بصفة, وعقد البيع لا يجوز أن يعلق بالصفات . 

فإذا ثبت بطلان الرهن والبيع وكان المرتهن قد قبض هذا الرهن فهو غير مضمون عليه 
في السنة . فإذا انقضت السنة صار مضموناً عليه. وإنما كان غير مضمون عليه في السنة. 
ومضموناً عليه بعد السنة. لأنه فى السنة مقبوض عن رهن فاسد والرهن الفاسد غير مضمود. 
لأن الرهن الصحيح لك مشر وهو بعد السنة مضمون عن بيع فاسدء والبيع الفاسد 
مضمون, لأن البيع الصحيح مضمون. 

فصل: ولو قال: قد رهنتك عبدي هذا بألف إلى سنة. فإن قضيتك الألف مع السنة 
فالعبد لي وإن لم أقضك فالعبد لك. وقد بعته عليك, كان الرهن جائزاً. والبيع باطلاء 
بخلاف المسألة المتقدمة. لأنه لم يقل: على أنني إن لم أقضك, فقد بعته عليك فيخرجه 
مخرج الشرط. وإنما قال: فإن لم أقضك فقد بعته عليك. فأخرجه مخرج الخبر. فلم يقدح 
في صحة الرهن . 

وبطل البيع كما بطل في المسألة الأولى لتعلقه بالصفة كتعلقه بها في المسألة الأولى 
ثم هو قبل السنة غير مضمون على المرتهن, لأنه مقبوض عن رهن صحيح , وبعد السنة 
مضمون على المرتهن لأنه مقبوض عن بيع فاسد . 

فصل: فلو كان المرهون في المسألتين جميعاً أرضاً. فغرسها المرتهن. نظر في 
غراسه, فإن كان قد غرسه قبل تقضي السنة, كان للراهن أن يأخذه بقلصه ولا يغرم أرش 
نقصه وإن كان قد غرسه.بعد تقضي السنة لم يكن للراهن أن يأخذه بقلعه, إلا أن يغرم أرش 
نفضية . 

والفرق بينهما: أنه قبل السنة غير مأذون له فى الغرس. لأنه رهن بيده. ولا يجوز 
للمرتهن أن يتصرف فيما بيده. فصار متعدياً . فلذلك أخذ بقلعه. وبعد السنة مأذون له في 
الغرس لأنه مبيع عليه. وللمشتري أن يتصرف فيما ابتاعه. فلذلك لم يؤخذ بقلعه. 

فصل: إذا تزوج العبد امرأة بإذن سيده على صداق ألف. ثم إن السيد ضمن لها الألف 
عن عبده وأعطاها العبد نفسه رهناً بالألف لم يجزى وكان رهنه بها فاسداً؛ لأن أصل الدين 
مضمون على العبد فلم يجز أن يجعل رهناً في الدين, لأن الوثيقة غير الموثوق فيه. 
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ونظيره من الضمان: أن يضمن زيد عن عمرو ألا ثم يعود عمرو ليضمنها عن زيد» 
فيكون ضمان زيد باطلا . 

فأما إذا حصل لزوجة العبد على سيده مال عن معاملة : فأعطاها زوجها رهناً بمالها 
عليه كان ذلك جائزاً . والنكاح بحاله؛ لأن ارتهانها له استيثاق به في الحق فلم يمنع صحة 
النكاح . ْ 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن خروج الرهن من يد المرتهن إلى يد الراهن لا يطل 
الرهن ؛ لأن استدامة قبضه ليست شرطاً في صحته خلافاً لأبي حنيفة . وقد مضى الكلام معه 
وإياه قصد الشافعي . 

ولو أكرى الرهن من صاحبه أو أعاره لم ينفسخ الرهن. فإن قيل : فعلى مذهبكم أن 
منافع الرهن ونماءه للراهن فكيف يصح للراهن أن يستأجر الرهن أو يستعيره من المرتهن؟ 
ففيه أربعة أجوبة: 

أحدها: أن الشافعي أراد بذلك أن عود الرهن إلى يد الراهن لا يفسخ الرهن رداً على 

أبي حنيفة حيث جعل عوده إلى يده فاسخاً للرهن . فعبر عنه بهذه العبارة» لأنها لفظ عطاء بن 
أبي رباح فأورده على جهته تبركآ به. ولم يرد به صحة إجاراته» وإعارته. 

والجواب الثاني أن في المسألة إضماراً يصح عود الجواب إليه. وهو أنها مصورة في 
رهن فقد كان المرتهن استأجره من الراهن قبل الرهن أو بعده. فكان في يده بعقدين : 

أحدهما: عقد الإجارة على منفعته . 1 

والثانى : عقد الرهن على رقبته. فيكون المرتهن لأجل الإجارة مالكاً لمنافعه. فإن 
مناخ اراهن مله ار لسعم ىا لاا ذة منضيكة زا لط درل نه نولم روصت الهو نكال يا 
ينفسخ . 

وقد يصح مثل في الوصايا في رجل وصى برقبة عبده لرجل ومنفعته لآخر أو صحت 
الوصية لهما بموته وقبولهما. ثم إن الموصى له بالرقبة رهن رقبة العبد عند الموصي له 
بالمنفعة. فصارت المنفعة بالوصية والرقبة في يده بالرهن. فلوعاد الراهن فاستأجر العبد 
المرهونة رقبته أو استعاره لم ينفسخ الرهن . 


والجواب الثالث: أن الهاء في قوله: ولو أكرى الرهن من صاحبه, كناية تعود إلى 
المرتهن دين الراهن, لأنه قد يجوز أن يضاف إلى المرتهن لأجل رهنه, كما يضاف إلى 
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الراهن لأجل ملكه. فإذا استأجر المرتهن الرهن أو استعاره لم ينفسخ الرهن بما حدث من 
العقد فكان فى يد المرتهن بالرهن السابق. وعقد الإجارة الحادثة . 

والجواب الرايع ‏ [ندفين الكلام من الشافعي خارج على مذهبه في القديم, لأنه كان 
يقول في القديم: إن الراهن لا يجوز أن ينتفع بالرهن بنفسه وإنما له أن يؤاجره من غيره 
فقال: ولو أكرى الرهن من صاحبه أو أعاره إياه لم ينفسخ الرهن يريد أن الراهن وإن انتفع 
بالرهن بنفسه وفعل ما ليس له لم ينفسخ الرهن فأما مذهبه في الجديد فيجوز أن ينتفع به 
بنفسه ويؤاجره من غيره . 

وهذا الجواب ذكره ابن أبي هريرة . 

مسألة: قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: ووَلَوْرَهَنَهُ وَدِيعَةَ لَهُ في يَدِهِ وَأذِنَ لَهُ بقَيْضهِ 
َجَاءتْ عَلَيْهِ مد كله أن يُفِضَهُ يها َهْوَقنِصٌ أن قَِضَهُ ويه غَْرُيْضِهٍ رَهْنآ (قال) وَلَوْ 
كَانَ في الْمَسْجِدٍ وَالْوَدِيْعَُ في ته َم َكنْ قنِضآ حَنَى يَصِيرَ إلى مله وَحِيَ فيه». 

قال الماوردي : وصورتها في رجل أودع وجل وديقة ثم إن رب الوديعة رهنها عند 
المودع بحق ثبت له عليه. 

فإن كانا جاهلين بالوديعة أو أحدهما فالرهن باطل» لأن رهن المجهول لا يصح وإن 
كانا عالمين بها وقد شاهداها جاز رهنها. لأنه لما جاز أن يرتهن ما ليس في يده كان ارتهان ما 
بيده أولى وإذا كان ارتهانها جائزاً. فلا بد من عقد وقبض . 

فأما العقد فبذل من الراهن وقبول من المرتهن كسائر عقود الرهن. وأما القبض 
' فيختلف على اختلاف حال الوديعة. لأن لها حالتين: ش 

إحداهما: أن يتيقن المودع المرتهن كونها في يده. 

والثاني : أن يشك في كونها بيده. 

فإن تيقن كونها بيده فقبضها: أن يمر عليها بعد الرهن زمان القبض . وهل يحتاج إلى 
إذن الراهن في القبض أم لا؟ 

قال في هذا الموضع وفي كتاب الأم: من تمام القبض أن يأذن له في القبض وقال في 
كتاب الهبات : إذا وهب له وديعة في يده وقبلها الموهوبة له فاتت عليه مدة القبض فقد تم 
قبضهاء ولم يشترط هناك الإذن في النبض . فاختلف أصحابنا: فكان بعضهم ينقل جواب 
كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى ويخرجه على قولين . 


أحدهما: أنه لا بد من الإذن في القبض في الهبة والرهن جميعاً, لأنهما لا يلزمان إلا 
بالقبض وإنما لم يكن بد من إذنه في القبض. لأن يد المودع يد مالكها وفي ارتهانها أو هبتها 
الحاوي في الفقه/ ج”/ م3 


م كتاب الرهن 
إزالة يد المالك عنها. وإذا كان كذلك.وكانت في الحكم في يد المالك لم يكن بد من إذن 
في القبض كما لم يزل في:يد المالك . فعلى, هذا يكون القبض بشيئين: 

أحدهما: الإذن في القبض. 

والثاني : مضى زمان القبض ويككون أول زمان القبض من بعد الإذن:في القبض . فلو 
أذن له في القبض بعد العقد بمدة:يزاعى زمان القبض من ذلك الوقت ولم يكن:ما مضى من 
الزمان بعد العقد معتداً به. . 

والقول الثاني: أنه لا يختاج إلى الإذن في القبض لا في الهبة ولا في الرهن جميعاً 
وإنما ذكر الشافعي الإذن في الرهن تأكيداً . وإنما لم يفتقر إلى الإذن في القبض, لأن القبض 
قد يختلف على اختلاف المقبوضات: 

فقبض ما ينقل : أن'ينقله للقابض. وقبض ما لا ينقل : أن يخلي بينه وبين القابض . 

كذلك قبض ما في اليد: أن يمر عليه زمان القبض في يد القابض . فعلى هذا يتم 
القبض بشيء واحد. وهو مضي زمان القبض. وأول زمان القبض من حين العقد. ولا اعتبار 
بالإذن بخلاف القول الأول. 

وقال آخرون من أصحابنا: ليس ذلك على قولين» وإنما الجواب على ظاهره في 
المسألتين فيحتاج رهن الوديعة إلى إذن في قبضهاء ولا تحتاج هبة الوديعة إلى إذن في قبضها 
والفرق بين الرهن والهبة أن الرهن لا ينقل الملك فضعف عن أن يتم إلا بالإذن في 
القبض, والهبة تنقل الملك فقويت عن أن يفتقر تمامه إلى الإذن في القبضص. ٠‏ ش 

فعلى هذا يتم القبض في الهبة بشيء واحد: وهو مضي زمان القبض . ويتم في الرهن 

أحدهما: الإذن في القبض . 

والشاني: أن يمضي بعد الإذن زمان القبض فهذا الحكم في الوديعة إذا تيقن كونها 





بيدة. 

فصل: فأما إن شك في كون الوديعة في يده وذلك مثل أن تكون الوديعة عبداً أو حيواناً 
يدخل ويخرج أويكون غير حيوان في موضع قد حدث فيه خوف يجوز أن يتلف فيه. فمن 
تمام القبض في هذا : 

أن يمضي المودع المرتهن بعد عقد الرهن إلى موضع الوديعة فيشاهدها باقية فيه. 
وهل يحتاج إلى مضي الراهن معه إلى موضعها أم لا؟ على وجهين لأصحابنا : 

أحدهما: أنه لا يحتاج إلى مضي الراهن معه إلى موضعها وإنما يحتاج إلى مضي 








كتاب الزهن سس يسبب 9 
المسرتهن ويحده ليعلم بقاءها فتكون على حالها في حكم. أصلها. فعلى هذا يكون مفي 
للمرتهن وحده:شرطاً في القبض دؤن العقد. فإن.تقدم على مضي المرتهن_جاز. 

والوجه الثاني : لا بد من مضي الراهن معه لأنه كاستئناف عقده فعلى هذا لو مضتى 

ولو مضيا جميعاً أو من ينوب عنهما من نائب أو وكيل_فشاهداها باقية فيكون شرطا في 
ضحة العقد فيستأنفا عقد الرهن ولا يصح منهما ما-تقدم من:العقد. .وهل يفتقر إلى الإذن في 
قبْضها أم لا؟ على_مالذكرنا من اختلاف المذهبين المتقدمين: 

أحدهما: .أنه لا يحتاج إلى الإذن. .فغلى هذا يتم القَبْض بشيء والحد. وهو مشاهدة 
الوديعة . فلومز.عليها زمان القنض قبل مشاهدتها لم يصح القبض . 

والثاني: لابد من الإذن في القبض بعد المشاهدة. فعلى هذا يتم:القبض بشيئين : 

أحدهما! 'الإذن في القبض . 

والثاني: المضي إلى موضع الوديعة لمشاهدتها باقية فيه. فإن قلنا: لا بد من مضي 
الراهن والمرتهن. وجب أن يكون. إذن.الراهن في قبضها بعد المضي لمشاهدتها. فإن أذن 
قبل مشاهدتها لم يقع الإذن موقعه. فاختاج إلى إذن بعد مشاهدتها ليتم به القبض . فإن قلنا: 
إن.مضّئ المرتهن وحده لمشاهدتها جائز وجب أن يكون إذن الراهن فى قبضها قبل المضي 
لمشاهدتها فإن أذن له بعد مشاهدتها لم يتم :القبض حتى يمضي بعد الإذن زمان القبض» 
فيتم حينئذ القبض فيكون تقدم الإذن وتأخره على اختلاف الوجهين في حضور الراهن مع 
المرتهن وعليهما يختلف الحكم . 


8 50 59 0000 كم رق يبر واعا ويه + هدي .2 م > رم قراو بم كم 
مسألة: قال الشافعيٌ رَضِيَ اللهُ عَنهُ: «وَلا يكون الْقَبِْض إلا مَاحَضِرهُ الْمَرْتَهِنٌ او 
وكيله لا حائل دونه). 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

قد ذكرنا أن قبض الرهن شرط في لزومه . وإذا كان كذلك لم يصح القبض إلا بحضور 
المرتهن أو وكيله. لأن القبض له. 

فإن وكل الراهن في قبضه له لم يجز. لأنه لا يصح أن يكون قابضاً من نفسه. ولو وكل 
المرتهن عبد الراهن في قبض الرهن له لم يجز؛ لأن يد العبد يد سيده. فلما لم يجز توكيل 
الراهن في قبضه لم يجز توكيل عبده. ولووكل ابن الراهن أو أباه جاز؛ لأن يد الابن والأب 
ليست يد] له . 


م كتاب الرهن 


حضوره. 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله : «وَالإقرَارٌ بقبْض الرّهْن جَائِرٌ إل فِيمَا لآ يه يُمْكنْ في 





مثله)» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا أقرٌ الراهن بتسليم الرهن وأقرٌ المرتهن بقبضه فقد 
لزم الرهن بإقرارهماء كما يلزم بمشاهدة قبضهماء لاستوائهما في الحكم بهما. ا 

وإذا ثبت هذا فللرهن المقر بقبضه حالان: 

أحدهما: أن يكون الرهن حاضراً . 

والثاني: أن يكون غائباً . 

فإن كان حاضراً صح إقرارهما بقبضه سواء أطلقا الإقرار بقبضه أو قيداه بزمان؛ لأن 
الحاضر يمكن قبضه في طويل الزمان وقصيره. 

وإن كان غائباً لم يخل حال الإقرار بقبضه من أحد أمرين: إما أن يكون مطلقاً أو 
مقيدا . . . ش 
فإن كان مطلقاً كان الإقرار بقبضه لازماً» وه وأن يقرا وهما بالبصرة بقبض دار مرهونة 
بالكوفة ولا يذكران زمان القبض فهذا إقرار صحيح ؛ لأن إطلاق إقرارهما بالقبض يقتضي 
وقوعه في زمان ممكن فلذلك لزم . 

وإن كان الإقرار مقيدا بزمان لم يخل خال الزمان من أحد أمرين : 

إما أن يكون القبض فيه ممكناً أو غير ممكن . 

فإن كان ممكنآً فصورته أن يقرا بالبصرة بقبض دار بالكوفة منذ عشرة أيام وأكثر فهذا 
إقرار صحيح ؛ لأن القبض في هذه المدة ممكن . 

وإن كان غير ممكن فصورته أن يقرا بالبضرة بقبض دار بالكوفة منذ يوم أو يومين فهذا 
إقرار باطل لاستحالة القبض فى هذه المدة. وهو معنى قول الشافعي : والإقرار بالقبض 
للرهن جائز إلا فيمًا لا يمكن: في مثله . ١‏ 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله َه : «فَِنَ راد الرَاهِنُ أن يُحَلْف الْمُرْتّهِنَ أله قيِض ما 
قن أن لابق الل ظ 

قال الماوردي : وصورتها: أن يقر الراهن والمرتهن بقبض الرهن» فيصير مقبوضاً 
بإقرارهما ثم يرجع الراهن في إقراره ويدعي أنه كان قد أقر بتعليم الرهن على جهالة. فإن 





وخا 





كتاب الرهن 
صدقه المرتهن أن القبض لم يحصل فلا قبض والرهن غير لازم والراهن فيما بعد بالخيار إن 
شاء أقبض الرهن وإن شاء منع . 

وإن لم يصدقه المرتهن في رجوعه وادعى حصول القبض الذي حصل بإقراره» فالقول 
قول المرتهن في حصول القبض» ولا يقبل رجوع الراهن فيما تقدم من الإقرار» لأنه قد حكم 
به عليه . 

فإن سأل الراهن يمين المرتهن بالله أنه قبض الرهن فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الراهن الذي أقر بقبضه غائباً عنهما. فلا بد من إحلاف المرتهن 
بالله أنه قد كان قبض الرهن . لأنه إذا كان غائباً فإقرار الراهن إنما يكون في الغالب على قول 
وكيله أنه سلم الرهن. ثم يعلم كذب الوكيل. وأنه لم يكن سلم الرهن فيكون لما ادعاه ثانية 
من عدم القبضص السابق بإقراره وجه ممكن. فلذلك وجب أن يحلف له المرتهن فعلى هذا إن 
حلف المرتهن حكم له بالقبض وتمام الرهن. وإن نكل. ردت اليمين على الراهن. فإن 
حلف حكم له بما ادعاه من عدم القبض. وكان الرهن غير تام. وله أن يرجع فيه إن شاءه وإن 
نكل سقطت دعواه وحكم بتمام الرهن . 

والثاني: أن يكون الرهن المقر بقبضه حاضراً قبل حلف المتهم؟ على وجهين 

أحدهما: وهو قول ابن سريج وأبي علي بن خيران: أن يجب إحلاف المرتهن, لأن 
إقرار الراهن يحتمل أن يكون في الحاضر عن قول وكيله. كما يحتمل في الغائب؛ فوجب أن 
يستوي حكم اليمين منهما. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق: لا يحلف المرتهن وإن حلف في الغائب؛ لأن 
تقدم إقراره» وليس كذلك الغائب. وهكذا لوكان الإقرار بمال. أو قبض ثمن في مبيع. ثم 
عاد المقر فقال: كان إقراري بالمال قبل ثبوته. وإقراري بقبض الثمن قبل قبضه, وسأل يمين 
المقر له كان على هذين الوجهين في إحلاف المرتهن في الرهن الحاضر: 


فصل: إذا أنكر الراهن تسليم الرهن فشهد شاهدان على إقراره بتسليم الرهن حكم 
عليه بالتسليم وتم الرهن. فإن سأل إحلاف المرتهن على ذلك لم يجب إحلافه سواء كان 
الرهن حاضراً أو غائباً . 


0س سمس سس لسبهِييبببببببببببببيبيبيبببيبيبيب يبب كتاب الرهن 

فإن قيل: ما الفرق بين أن يكون مقراً بتقدم التسليمء فيسأل إحلاف المرتهن 
فيحلفونه. وبين أن يكون منكرآء فتقوم عليه البينة بإقراره» ثم يسأل إحلاف المرتهن فلا 
يحلفونه؟ ٠‏ 

قيل : الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن في إحلاف المرتهن مع قيام البينة له جرح للشهود, وتعليلاً لشهادتهم, 
وليس كذلك في الإقرار. 

والثانى : أنه مع الإنكار ليس بمستأنف لدعوى. وإنما ينكر شيئاً قامت به البينة عليه» 
فلم يجب مع البينة يمين» وليس كذلك في الإقرار, لأنه معترف بتقدم الإقرار وهو مستانف 
لدعوى, فجاز أن يحلف المرتهن عنها. 

فصل: إذا أقر الراهن والمرتهن بقبض الرهن ثم عاد المرتهن ينكر القبض ويدعي أن 
إقراره المتقدم كان على جهالة كما ادّعى الراهن من قبل لم يقبل رجوع المرتهن. فإن سأل 
إحلاف ا كان على ما مضى من رجوع الراهن وسؤاله يمين المرتهن» لاستوائهما في 


مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَالْقَيْض فِي الْعَيدِ الوب وَمَا يَحُولُ أَنْ يَأَحُدَهُ 
مُرْتهِنَهُ مِنْ يَدَيْ رَاهِيِهِ وَقبْضَ ما لآ يَحُولُ مِنْ أض وَدَارِ أن يُسَلُمَ لآ حَائِلَ دُونَهُ وَكَذَِكَ 
الشْقَصٌ وَسَقْصٌ السَيِفٍ أن يحول حَنَى يَضَعَهُ الرَاجن وَالْمرْهنُ عَلَى يَدَيّ عَذْلٍ أوْيَدَي. 
الشرِيك». | 

قال الماوردي وه كماقابه وجملة الكلام في القبض أ نه يشتمل على فصلين: 

أحدهما: حك الناشى رامق النسفى 

والثاني : فيما يصير به الرهن مقبوضاً وهو أن كل شيء صار به المبيع مقبوضاً 
للمشتري صار به الرهن مقبوضاً للمرتهن. وقد مضى ذلك في كتاب البيوع وجملته: أن 
الرهن ضربان : محوز ومشاع . 

فأما الميحوة فشبريان : متقول وغير متقول: 'فقير المتقوق: الدوز:والعقان والأرضنون: 
وقبض ذلك يكون برفع يد الراهن عنهاء والتخلية بين المرتهن وبيئهاء والمنقول ضربان: 
ضرب يحتاج إلى كيل أو وزن فقبضه بشيثين: الكيل والتحويل إن كان مكيلاً. والوزن 
والتحويل إن كان موزناً . 
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كتاب الرهن 

وضرب لا يحتاج إلى كيل لا وزن. فقبضه ينقله عن موضعه | إلى غيسره» سواء أخرجه 
بالنقل عن ملك بائعه أم لا؛ معاي الاش . وقال أ بوالقاسم الداركي لا يكون قبضاً 
حتى يخرجه عن ملك بائعه لقوله يِل :-حَتَى يحُوزُه التجَارٌ إِلَى رِحَالِهِمْ . 

فصل: فأما المشاع فضربان: منقول وغير منقول. فغير المنقول كأرض أو دار منه 
سهاماً منها مشاعاً. فصحة القبض فى هذا مفتقراً إلى حضور الشريك. لأن من صحته ألا 
يكون هناك منازع وللشريك يد فكان حضوره في القبض شرطاً في صحته. فإذا حضر 
الشريك والراهن والمرتهن. ورفع الراهن يده عن حصته للمرتهن. وصارت في قبض 
المرتهن فإن تراضيا الشريك والمسرتهن أن تكون الدار في يد المرتهن جاز. وإن تراضيا أن 
تكون في يد الشريك جاز. وإن تراضيا أن تكون على يدي عدل جاز. 

وأما المنقول كسهم من ثوب أو سيف أو جوهرة أو عبد فقبض ذلك غير مفتقر إلى 
حضور الشريك؛ لأن قبضه بالنقل والتحويل. فإن أذن الشريك للمرتهن في نقل جميعه 
لهما جاز. 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عنهُ : «ولَوْكَانَ في يَدَيّ الْمْرْنَهنٍ بِعَضْب لِلرَّاجِنٍ 
ََعُ إُ بل أن يض نه ون له ني قَْضهِ فَيضَُ كان رهسا وكَانَ مَضْمُونا على الْقَاصِبٍ 
بالغضب حَتَى يَدْفَعَهُ إلى الْمَعْصُوبٍ من أوْيِيرَمَهُ مِنْ ضَمَانٍ الْعَضْب (قال المزني) قُلْتُ نا 
به أل فول ذا بعل قيض الْخْضْبٍ في الرّْنِ جائِزا كمَا جَمَلَ قِضَهُ في ابيع بارا أن لا 
يَجَعَلَ الْعَاصِب فِي الرّهْن ضَامِناً إذ الرّهْنُ عِنْدَهُ غَيْرُ مَضْمُونِ)» . 

قال الماوردي: وهذا كما قال لوغصب رجل من رجل شيئاً كعبد أوثوب ثم إن 
يد الغاصب بعقد الرهن بعد أن كان في يده بغصب . 

وإنما جاز رهنه؛ لأن للغاصب المرتهن عليه يد ومن عقد على شيء في يده كان 
بالجواز أولى من عقده على ما ليس بيده. فإذا صح عقد الرهن عليه كان تمامه بشرطين: 

أحدهما: مضى زمان القبض كما قلنا فى الوديعة إذا كان بقاؤها معلوماً . 

والشاني: الإذن في قبضه قولاً واحداً بخلاف الوديعة في أحد القولين لأن المودع 
قابض متسلم فلم يفتقر إلى إذن في أحد القولين» والغاصب ليس بقابض. فافتقر إلى إذن . 

فإذا تم الرهن ولزم كان ضمان الغصب باقياً لا يزول عنه بالرهن الحادث . 


كتاب الرهن 

وقان أبواحكيففة ومانك والهز © قد وال :يهان العضت بالرقن اسعدلالا بان عقن 
الرهن لا يقتضي زمان الغصب, كما أن عقد البيع لا يقتضي ضمان الغصب ثم ثبت أنه لو 
باعه عليه سقط ضمان الغصب. لأن العقد ينافيه فوجب إذا رهنه إياه أن يسقط عنه ضمان 
الغصب لأن العقد ينافيه. وتحرير ذلك قياساً : أنه عقد لا يقتضى ضمان الغصب لوجب إذا 
ورد على ضمان الغصب أن يسقطه كالبيع . 

قالوا: ولأن ابتداء الرهن ينافىئ الضمان بدلالة أنه لو قال: رهنتك هذا الشيء على أن 
للآخر. فلما ثبت عقد الرهن اتفاقاً انتفى الضمان حجاجاً . ش 
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قالوا: ولآن للغصب حكمين: الضمان بابتدائه. والإثم باحتباسه. فلما كان عقد 
الرهن رافعاً للإئم وجب أن يكون رافعاً للضمان. 

وتحرير ذلك قياساً : أنه أحد موجبي الغصب فوجب أن يزول بعقد الرهن كالإثم ؛ 
ولأن الرهن أمانة كما أن الوديعة أمانة» فلما صار مقبوضاً رهنآ وجب أن ينتقل عن كونه كما لو 
صار مقبوضاً وديعة . فانتقل عن كونه مقبوضاً غصباً وتحرير ذلك قياساً : أنه عقد أمانة فوجب 
أن يكون رافعاً لضمان الغصب كالوديعة . ش 

ودليلنا: هو أن المغصوب مضمون على غاضبه وعقد الرهن لا ينافي ضمان الغصب 
بدلالة أنه لو تعدى عليه بعد الرهن ضمنه ضمان الغصب فلما لم يمنع الرهن ضمان الغصب 
في الانتهاء لم يمنع ضمان الغصب في الابتداء. وتحرير ذلك قياساً: أنه عقد رهن فوجب 
ألا يمنع ضمان الغصب كالانتهاء؛ ولأن الشيء قد يصير مضموناً بالغصب كما يصير مضموناً 
بالجناية, ثم ثبت أن عقد الرهن لا ينفي ضمان الجناية فوجب ألا ينفي ضمان الغصب» 
وتحرير ذلك قياساً : أنه ضمان تعلق بعين» فوجب ألا يسقط بالرهن كضمان الجناية؛ ولأن 
العبد المغصوب قد يصير مرهوناً بجنايته. كما يصير مرهوناً بعقد سيده» ثم ثبت أنه لوجنى 
على الغاصب جناية وجب أرشها في رقبته ولم يسقط ضمان الغصب وإن صار مرهوناً بجنايته 
فوجب إذا رهنه بحق فصار وثيقة في رقبته ألا يسقط ضمان الغصب وإن صار مرهوناً في يده . 
وتخرير ذلك قياساً : أنه مضمون بالغصب فوجب ألا يسقط وجوب ضمانه بتعلق حق 
الغاصب برقبته كالجناية. ولأن ضمان الغصب لو سنقط بارتهان الغاصب لسقط بارتهان غير 
الغاصب. فلما ثبت أن غير الغاصب إذا ارتهنه لم يسقط عن الغاصب ضمانه وجب إذا ارتهنه 
الغاصب ألا يسقط ضمانه عنه وتحرير ذلك قياسا: أنها عين مضمونة بالغصب فوجب ألا 
يسقط ضمانها بعقد الرهن. أصله : إذا رهنه عند أجنبي . 





كتاب .الرهن :١‏ 


وأما الجواب عن قياسهم على البيع فالمعنى في البيع أنه يزيل ملك المالك, وإذا زال 
ملكه زالت أحكام ملكهء والضمان من أحكام ملكه. فسقط وانتقل الملك إلى المشتري, 
وملك الإنسان لا يكون مضموناً عليه . وليس كذلك الرهن لأنه لم ينقل الملك فلم يزل 
الضمان, على أن البيع لما كان منافياً للضمان في استدامته كان منافياً للضمان في ابتدائه, 
ولما كان الرهن غير مناف للضمان في استدامته كان غير مناف للضمان في ابتدائه . 





وأما قولهم إن ابتداء الرهن مناف للضمان من ناحية الرهن مناف للضمان فغلط, لأن 
ابتذاء الرهن. إنما كان منافياً للضمان من ناحية الرهن . وكذلك في استدامته مناف للضمان 
من ناحية الرهن فأما الضمان من غير جهة الرهن فلا ينافيه في ابتدائه كما لا ينافيه في 
استدامته . 

وأما قياسهم بسقوط الضمان على سقوط الإثم. فالمعنى في الإثم: أنه مستحق 
باحتباسه على وجه العدوان, وبالرهن زال احتباسه بالعدوان وصار محتبسآ بحق فلذلك زال 
الإثم. وليس كذلك الضمان لأنه وجب بابتداء الغصب على أنه لما لم يكن الرهن رافعاً 
للإئم المستحق باحتباسه قبل الرهن ولما كان رافعاً للإثم فيما بعد وجب أن يكون غير رافع 
للضمان المستحق قبل الرهن . 

وأما قياسهم على الوديعة فلأأصحابنا في الوديعة وجهان: 

أحدهما: أن ضمان الغصب لا يسقط بالوديعة. وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» أن 
يد الإنسان لا تبرئه من حقوق الأجانب, كما لو كان له عليه طعام فوكله في اكتياله من نفسه 
وتركه في يده ففعل لم يسقط عنه الضمان. فعلى هذا قد استوى حكم الرهن والوديعة فسقط 
السؤال. ٠‏ 

الثاني : وهو ظاهر المذهب أن ضمان الغصب يسقط بالوديعة ولا يسقط بالرهن 
والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن يد المودع يد المالك فصار بالوديعة كالعائد إلى يد مالكه وليس كذلك 
المرتهن. لأن يده لنفسه دون مالكه . 

والثاني : أن الوديعة والضمان يتنافيان» ألا ترى أنه إذا تعدى في الوديعة خرج من أن 
يكون مودعاً وإذا تنافيا وصحت الوديعة سقط الضمان وليس كذلك الرهن لأن الرهن 
والضمان لا يتنافيان. ألا ترى أنه لو تعدى في الرهن لم يخرج من أن يكون مرتهناً فلم يسقط 
الضمان. 


كتاب الرهن 


فصل: فإذا ثبت أن ضمان الغصب لا يسقط بالرهن فهو باق بحاله لا يسقط إلا بواحد 
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أحدها: أن يبرئه المالك بلفظ صريح فيقول: قد أبراتك من الضمان فيبرأ حينئذ 

والثاني: أن يعود الشىء إلى يد المالك أو وكيله إما قبل الرهن أو بعده فيسقط الضمان 

والئالث: أن يتفقا بعد الرهن أن يضعاه على يدي عدل اختاره الراهن فيسقط الضمان 
حينئذ فأما إن أودعه إياه فقد ذكرنا أن سقوط الضمان على وجهين: 

فأما إن أجره إياه. فإن قيل: بالوديعة يبرأ من الضمان فبالإجارة أولى أن يبرأ من 
الضمان. وإن قيل : بالوديعة لا يبرأ من الضمان ففي الإجارة وجهان: 

أخدهما: لا يبرأ بها من الضمان لأنها أمانة كالوديعة . 

والثاني : يبرأ من الضمان» لأن الإجارات صنف من البيوع يستحق فيها عوضاً . 

فأما إن جعله مضاربة فى يده ففى سقوط الضمان عنه وجهان كالوديعة وفيها وجه ثالث 
هو عندي صحيح أنه ما لم يتصرف في المال بحق المضاربة فالضمان باق عليه. وإن تصرف 
فيه بابتياع شيء نظر. فإن ابتاع في ذمته ونقد المال لم يسقط الضمان. وإقالطع عي الال 
سقط الضمان. 

والفرق بينهما: أنه إذا اشترى بعين المال صار دافعاً للمال إلى مستحقه عن إذن المال 
فبرىء من ضمانه وإذا اث شترى في ذمته صار قاضياً لدين تعلق بذمته فلم يبرأ من ضمانه . 

فصل: إذا ابتاع الرجل شيئاً بيعاً فاسداً وقبضه كان ضامناً له ضمان غصب فإن رهنه 
إياه لم يسقط ضمانه ويكون حكمه حكم المغصوب فيما مضى من التفريع . ٠‏ 

إذا استعار الرجل عارية فقد ضمنهاء فإن ارتهنها فهل تبطل العارية أم لا: على 
وجهين : 
ا 

والثاني: قد بطلت العارية بالرهن وليس له أن ينتفع بهاء فعلى هذا يسقط ضمانهاء 
بخلاف الغصب. لأن الرهن هاهنا قد رفع العارية فارتفع حكمها وليس كذلك الغصب. 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِى اللهُ عَنَهُ: «وَلّورهَنة دَارِين بض إِحْدَاهُمَا وَلَم يقيض 








كتاب الرهن 


ل 7 م فو د ا ان قر 1 خم 0 7 ورام 
الاخرى كانت المقبوضة رهناً دون الاخرى بجميعٍ الحق). 

قال الماوردي : إذا رهنه دارين بألف فإن أقبضه إياهما كانتا رهناً معاً وكل واحدة منهما 
رهنآً بجميع الألف. ولو أقبضه إحداهما دون الأخرى كانت المقبوضة رهناً بجميع الألف. 


وقال أبو حنيفة إن أقبضه الدارين كانتا رهن بجميع الألف وكل واحدة منهما رهن 
بحصتها من الألف. وإن أقبضه إحداهما دون الأخرى كانت المقبوضة رهناً بحصتها من 

أحدهما: أن الرهن عقد على عين في مقابلة عوض كالبيع» فلما كان لو باعه دارين 
بألف كانت كل واحدة منهما مبيعة بحصتهما من الألفا'. ولا تكون مبيعة بجميع الألف 
فكذلك الرهن. 

والثاني : أن الرهن وثيقة كالضمان, ثم ثبت أن رجلين لو ضمنا ألفآ عن رجل كانت 
بينهماء ولا تكون الألف على كل واحد منهما. كذلك الرهن إذا رهنه دارين بألف كانت 
الألف مقسطة عليهما ولا تكون جميع الألف في واحدة منهما. 

والدلالة عليه شيئان : 

أحدهما: ال ا 0 من أجزائه حتى لو 
0 000000 الح تكو سوه اداه 

فإن قيل: هذا فاسد بالمبيع يتقسط الثمن على أجزائه. ولو قبض البائع بعض ثمنه كان 
له حبس جميعه بالباقى؟ قلنا: عنه جوابان : 

أحدهما: أن على البائع أن يسلم من المبيع بقسط ما قبض ويحتبس منه بقسط ما بقي 
حتى لو باع كرين من طعام بألف وقبض منها نصفها لزمه تسليم أحد الكرين» وكان له 
احتباس الكر الباقى فعلى هذا سقط السؤال. 
متقسط كالرهن, وهو إنما يحتبسه بحق الاستيثاق لا بحق الاستحقاق فصار من هذا الوجه 
كالرهن . 

والدلالة الثانية : أن الرهن وثيقة في الحق كالشهادة والضمان ثم ثبت أن الشهادة وذمة 


لك حا ب سحت كنات الريقن 
الضامن وثيقة في الحق كله وفي كل جزء من أجزائه فوجب أن يكون الرهن وثيقة في الحق 
كله وفي كل جزء من أجزائه . 
وأما الجواب عما ذكره من المبيع» فالفرق بينهما: 
أن الثمن في المبيع عوض عنه والعوض عن جميع الشيء لا يكون عوضاً عن بعضه 
وليس كذلك الرهن لأنه ليس بعوض وإنما هو وثيقة» والوثيقة في الشيء يجوز أن تكون وثيقة 
وأما ما ذكروه من الضامنين فغير صحيح ‏ لأن الضامنين هما كالعاقدين فلذلك تبعض» 
وكذلك الرهن إذا كان في عقدين كان متبعضاً كالضامنين. ش 
وأما العقد الواحد فهو كالضامن الواحد. 
فصل: فإذا ثبت أن المقبوضة من الدارين تكون رهناً بجميع الحق, فإن لم يكن ذلك 
مشروطاً في بيع فلا خيار للمرتهن» وإن كان مشروطاً في , بيع فالمرتهن البائع بالخيار بين ٠‏ أن 
يقيم على المبيع بارتهان إحدى الدارين وبين ادؤتين الع » » لأنه شرط ارتهان دارين فلم 
يحصل له إلا ارتهان إحداهما. 
مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَلوْ أُصَابَهَا هدم بَعْدَ الْقبْضِ كَانْتُ رَهْنا بحَالِها 
ار 2 م2 2 اطق بي 100000 الى 1 
وما سقط من خشبها او طوبها يعني الآجر». 
قال الماوردي : وهذا صحيح . ْ 
إذا رهن دارا فانهدمت لم يبطل الرهن. سواء انهدمت قبل القبض أو بعده, لبقاء ما 
فإن قيل: أليس لواستأجرداراً فانهدمت بطلت الإجارة؟ فهلا كان إذا ارتهن داراً 
فانهدمت بطل الرهن؟ 
قيل : الفرق بينهما: أن عقد الإجارة على المنافع , وبانهدام الدار تبطل المنافع 
فبطلت الإجارة. وعقد الرهن على عين الدار وما اشتملت عليه من خشب وطوب» وبانهدام 
الدار لا تذهب العين فلم يبطل الر » ألا ترى أنه لو استأجر داراً مهدومة لا يمكن الانتفاع 
بها لم تصح الإجارة ولو ارتهن داراً مهدومة لا يمكن الانتفاع بها صح الرهن. 
فصل: فإذا ثبت أن انهدام الدار المرهونة لا يبطل الرهن, فلا يخلو انهدامها من أحد 
أماد.: 0 
مرين ٠.‏ 





كتاب الرهن هه 


إما أن يكون قبل القبض أو بعده. فإن كان قبل القبضء, كان المرتهن بالخيار إن كان 
الرهن مشروطاً في بيع بين إمضاء البيع وبين فسخه لما طرأ عليه من النقص قبل قبضه. وإن 
كان بعد القبض وهى مسألة الكتاب فلا خيار له؛ لأن العيب الحادث بعد القبض ليس بأكثر 
ون تلفت ارهن بعد القيفن :وتو الفي ديد الفيض له يكن عبان افارلن اله كه لها ليها 
خيار وإذا لم يكن له خيار فما بقي من الدار ما سقط من خشب وطوب رهن بحاله يباع عند 
حلول الحق ويستوفى منه إن تعذر استيفاؤه من الرهن . 





مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوْ رَهنَهُ جَارِيَةَ قَدْ وَطِنْهَا قَبْلَ الْمَبْض فَظَهْر 
بهَا حَمْلُ أََر به فَهِيَ خَارجَةٌ مِنَ الرَهْنِ . 

قال الماوردي : وصورتها في رجل رهن جارية فظهر بها حملء فلا يخلو حال الراهن 
من أحد أمرين: 

إما أن يدعيه أنه ولده أو لا يدعيه : 

فإن ادعاه ولد من وطء كان قبل الرهن» فالولد لا حق ب: بدعواه سواء صدق المرتهن 
أو كذب؛ لأن المرتهن لا حق له في الولد. 

وأما الأم فترجع إلى تصديق المرتهن وتكذيبه فيها لما ثبت له من الحق في رقبتها بعد 
الرهن . 

وإذا كان كذلك لم يخل حاله من أحد أمرين : إما أن يصدقه على ذلك أو يكذبه. فإن 
صدقه على ذلك صارت الجارية أم ولد للراهن, وخرجت من الرهن لاتفاقهما على كونها أم, 
ولد وقت العقد. وإن كذبه المرتهن فللراهن حالان : 

إحداهما: أن يكون قد أقر بوطئها قبل إقباضها للمرتهن ويعلم ذلك إِمَا ببينة أو تصديق 
من المرتهن فيحكم بقوله وتخرج الجارية من الرهن وتصير أم ولد للراهن إذا جاءت به لزمان 
يمكن أن يكون عن وطء قبل القبض, وهو أن تضعه لأربع سنين فما دون فأما إن وضعته لأكثر 
من أربع سنين فقول الراهن غير مقبول لعلمنا بكذبه إذ الحمل لا يكون لأكثر من أربع سنين» 
فعلى هذا تكون الجارية رهنآ لا تخرج من الرهن. 

والحال الثانية : ألا يكون قد أقر بوطئها ولا حفظ ذلك عليه إلا بعد وضعها. 

فهذا على ثلاثة أقسام : 


أحدها: أن تضعه أقل من ستة أشهر من يوم القبض. فالقول قول الراهن. وتخرج 
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الجارية من الرهن وتصير أم ولد لأنه لما كان أقل: الحما ستة أشهر علم تقدم العلوق على 
القيض . 

والقسم الثاني : أن تضعه لأكثر من أربع سنين.من.يوم القبض. فالقول قول المرتهن. 
والجارية على حالها لا تخرج من الرهن, لأنه لما كان أكثر الحمل أربع.سنين.علم حدوث 
العلوق بعد القبض. 

والقسم الثالث : أن تضعه لأكثر من ستة أشهر ودون أربع سنين فعلى قولين: 

أحدهما : أن القول قول الراهن وتخرج من الرهن . 

والقول الثاني : القول قول المرتهن ويصير الراهن كالواطىء بعد:إقباض الرهن. 

وهذان القولان مبنيان على اختلاف قولي الشافعى فى الراهن إذا ادعى بعد إقباض 
الرهن أن .عبده. المرهؤن جنى قبل الرهن أو أنه أعتقه قبل اليهن وأنكر المرتهن فعلى قولين: 

أحدهما: أن القول قول الراهن. 

والثاني : أن القول قول المزتهن. 

كذلك مسالتنا . 

فإن تكلنا: إن القول قول المرتهن فمع يمينه لا يختلف . فإن نكل ردت اليمين على 
الراهن, فإذا حلف.خجبرجت.من الرهن..وإن نكل كانت رهناً بحالهاء فإن بدأت الجارية 
اليمين فعلى قولين مبنيين على :اختلاف قوليه في .غرماء: المفلس إذا أجنابوا إلى 'اليمين عند 
نكول المفلس قيماً يستحقه بيمينه إن حلف . 

وإذا قلنا إن القول قول الراهن نفي اليمين وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في 
الراهن إذا اعترف بجناية عبده قبل رهنه, أو أقر بعتقه وقيل إن القؤل:قول الراهن هل عليه 
اليمين أم لا؟ على قولين: كذلك ها هنا وإذا كان القبول قوله هل عليه اليمين أم لا؟ على 
وجهين : 

والثانى : عليه اليمين. 

فإن حلف خرجت من الرهن. وإن نكل ردت على المرتهن فهذا حكم الولد إذا.ادعاه 
:الراهن. 

فصل: فأما حكم الولد إذا لم يدعيه الراهن ولدآ فعلى ضربين: 
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أحدهما : ألا يكون منه إقراراً بوطئها وليس يدعى ولدها. فإذا كان كذلك كان الولد 
مملوكا لا يلحق به. والجارية في الرهن إلا أن الولد لا يدخمل في الرهن» لأن نماء الرهن 
عندنا خارج من الرهن. 


والضرب الثاني: أن يكون قد أقر بوطئها قبل القبضء فالولد لاحق به وهو حر إذا 
وضعته لزمان يمكن أن يكون منه ما لم يدع استبراءها فإن ادعى استبراءها كان القول قوله مع 
يمينه وكان. الولد مملوكاً لا يلحق به إلا أن تضعه لأقل من ستة أشهر من وقت الاستبراء 
فيلحق به. 
يختلف القول فيه قال: لأن.الولد لحق به لأجل الفراش لا بالاعتراف وهذا القول عندي غير 
صحيح ؛ لأن خرجها من الرهن إنما يكون إذا/صارت أم ولد. وهي تصير أم ولد بالفراش 
فوجب أن.تخرج من الرهن إذا لحق ولدهابالاعتراف» وإذا كان كذلكفإن وضعته لأقل من 
سنة أشهر خرجت من الراهم فإن وضعت لدنة أشهز فضاعدا فعلى قولين. 

فلو قالت. الجارية: هذا الولد من زنا وليس من الراهن لم يقبل قولها لأنها قد صارت 
راشا بالوطء السايق: 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا من حكم الجارية إذا وضعته في خروجها من الرهن أو بقائها 
فيه مع لحوق ولدها بالراهن, انتقل الكلام إلى حكمها إن خرجت من الرهن وإلى حكمها إن 
بقيت في الرهن. فأما:حكمها إن خرجت من الرهن في المواضع التي وصفنا. 

فخروجها إنما يكون بعلوق قبل الرهن صارت به أم ولد فبطل الرهن وإذا كان كذلك» 


| فإن لم يكن الرهن مشروطاً في بيع فقد بطل الرهن ولا خيار للمرتهن وإن كان مشروطاً في 


بيع , فلا يخلو حال الوطء الذي كان به الإحبال من أحد أمرين: إما أن يكون قبل عقد الرهن 
أو بعد عقد الرهن وقبل القبض . فإن كان الوطء بعد عقد الرهن وقبل القبض والبيع جائز لا 
يختلف والرهن باطل . 

وإنما كان البيع جائزاً؛ لأن بطلاد: الرهن المشروط فيه كان بعد العقد فصار بطلانه 
كبطلان الرهن التالف بعد العقد وقبل القبض وذلك غير مبطل للبيع فكذلك هذا. وإذا لم 
يبطل البيع فالبائع بالخيار بعقد الرهن الذي شرطه. بين إمضاء البيع بلا رهن وبين فسخه. 
العقد عليها. وصار الثمن معقودآ بشرط رهن باطل فكان البيع قولان: 


ب كتاب الرهن 





أحدهما: باطل لبطلان الرهن المقترن به فى العقد. 

والقول الثاني : جائز لاستقلال البيع بحكمه وصحة تميزه عن غيره» ولكن يكون البائع 
بالخيار بين إمضاء البيع بلا رهن وبين فسخه. . فهذا حكم الجارية إذا خرجت من الرهن, 
وما يتعلق به من بطلان البيع وخيار المرتهن. فأما حكمهما إذا بقيت في الرهن. فلا يجوز 
بيعها إذا أمكن استيفاء الحق من الراهن . فإذا استوفى الحق فيه خرجت من الرهن, ثم هي 
من حق المرتهن., فإن عاد الراهن فملكها بابتياع أو هبة فقد صارت أم ولد له محرم عليه 
بيعها ورهلها. | 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنهُ: «وَلو اعْتَصَبََا بَعْدَ الْمَنْض فَوَطِتَهَا فَهِيَ بحَالِهًا 
فَإِنْ اقَْضَهَا فَعَلَيِْمَا َقَصَهَا يَكُونُ رَهْنا مَعَهَا أو قصّاصآ مِنّ الْسَقٌّ فَإنْ أحْبَلَهاوََم يَكُنْ لَهُ مَل 
َيرهَا لَمْ َُعْ ما كَانَتْ حَامِلاً فَإِذَا وَلَدَتْ بِِعَثْ دُونَ وَلَدِهَا وَعَلَيّْهِ مَا نَقَصَنْهَا الْولآدَة وَإنْ مَانَتْ 
مِنْ ذُلِكَ فَعَلَيْهِ قِيمَتهًا تَكُونُ رَهْنا أو قَصّاصاً مِنّ الْحَقّْ. 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

أما إذا أراد الراهن أن يطأ الجارية المرهونة؛. فإن كان ذلك قبل القبض لم يمنع من 
الوطء؛ لأن رهنها قبل القبض غير لازم . فإن وطئها ولم تحبل لم يدح ذلك في العقد 
المتقدم. فإن أقبضها بذلك العقد صح الرهن ولزم . 

وإن أراد أن يطأ بعد القبض فللجارية المرهونة حالان: 

إحداهما: أن تكون من ذوات الحيض والطهر اللاتي يخاف من وطئهن الحبل . 

. فلا يجوز للراهن وطؤها وإن كان أحق بمنافعها؛ لأن وطأها ذريعة إلى إحبالها وإحبالها 
مبطل لرهنها وما أدى إلى بطلان الرهن كان ممنوعاً منه. 


فإن قيل: فيجوز أن يطأها دون الفرج . إذ ليس في ذلك إحبال لها قيل: لا يجوز. لأن 
وطئها دون الفرج داع إلى وطئها في الفرج». وما كان داعياً أمر ممنوع منه كان في نفسه 
ممنوعاً منه كإمساك الخمر فما كان داعياً إلى تناولها كان ممنوعاً منه كما كان ممنوعاً من 
تناولها . 
. والحال الثانية: أن تكون ممن لا تحبل إما لصغر أو إياس ففي جواز وطء الراهن لها 
وجهان: 








1: 





كتاب الرهن 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي : يجوز له وطؤها؛ لأن حبلها المفضي إلى 
إبطال رهنها مأمون. فصار الوطء كالاستخدام . 

والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا: لا يجوز وطؤهاء لأن الإياس مظنون وحبل 
المراهقة غير مأمون. فصار كالشراب لما كان ما يسكر منه غير محدود. ويختلف على حسب 
قوة الأشربة واختلاف الناس منع من قليله وكثيره. 

فصل: وإذا ثبت أنه ممنوع من وطئها على ما وصفنا. فوطؤها على ضربين: 

أحدهما: أن يطأ دون الفرج فلا حكم له. وهي بحالها رهن. 


والضرب الثاني: أن يطأ في الفرج فلا حد عليه ولا تعزير, لأنها ملكه ثم هو على 
صربين : 

أحدهما: أن يحبلها. 

والثاني: ألا يحبلهاء فإن لم يحبلها فلها حالان : 

أحدهما: أن تكون بكرا . 

والشاني: أن تكون ثيبا. فإن كانت ثيباً فلا شيء على الراهن الواطىء من مهر ولا 
غيره؛ لأن المهر من كسبها وكسبها للراهن غير داخل في الرهن . ألا ترى أن أجنبياً لو وطئها 
فلزمه المهر كان ملكاً للراهن غير داخل في الرهن, فكذلك إذا كان الواطىء هو الراهن لم 
تلزمه غرامة المهر في الرهن . 

وإن كانت بكراً فعليه أرش بكارتها وما نقصها الافتضاض بوطته إياها ليكون رهناً معها 
أو قصاصاً من الحق وإنما لزمه أرش بكارتها ولم يلزمه مهرها؛ لأن أرش البكارة بدل من 
إتلاف عضو منها وذلك داخل في الرهن غير خارج منه كما لو قطع يدها. ألا ترى أن أجنبياً 
لو أزال بكارتها فلزمه أرشها كان الأرش داخلاً في الرهن, فكذلك إذا كان مزيل البكارة هو 
الراهن لزمه غرامة الأرش في الرهن. فهذا حكم وطئه إذا لم تحبل . 

فأما إذا أحبلها بوطئه فالكلام في المهر وأرش البكارة على ما مضى من وجوب الأرش 
وسقوط المهر. ثم هي قبل وضع حملها رهن بحالها لجواز أن يكون الحمل غلطاً أوريحا. 
ولا يجوز بيعها في الرهن قبل وضعها لجواز أن يكون الحمل صحيحاً . 

فإذا وضعت حملها فالولد حر لاحق بالراهن لأنه من أمته. وليس عليه غرم قيمته لأنه لو 
كان مملوكاً لكان غير داخل في الرهن . 

الحاوي في الفقه/ ج"/ م4 


كتاب الرهن 
كتاب الرهن الصغير المنسوب إلى قوله في القديم : 

إن كان معسراً لم تخرج من الرهن فإن كان موسراً فعلى قولين وقال في كتاب الرهن 
الكبير المنسوب إلى قوله في الجديد: أنه إن كان موسراً خرجت من الرهن وطولب بقيمتها. 
وتكون رهناً أو قصاصاً من الحق وإن كان معسراً فعلى قولين. 

فحصل في خروجها من الرهن ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها تخرج من الرهن في اليسار والإعسار. 

والقول الثاني : أنها لا تخرج من الرهن في اليسار والإعسار. 

والقول الثالث: تخرج من الرهن في اليسار ولا تخرج منه في الإعسار. 


وم 





وإذا قلنا: تخرج من الرهن في اليسار والإعسار فهو قول أبي حنيفة ووجهه ثلاثة 
أشياء : 

أحدها: هوأن الرهن محتبس في يد المرتهن بدينه كما أن المبيع محتبس في يد البائع 
بثمنه» فلما كان حبس الجارية في يد البائع بالثمن لا يمنع من أن تصير بوطء المشتري أم 
ولد يحرم بيعهاء كذلك حبس الجارية في يد المرتهن بدينه لا يمنع من أن تصير بوطء الراهن 
أم ولد يحرم بيعها. 

والثاني : هو أن حق المرتهن يتعلق بالعين والذمة؛ وحكم الإحبال متعلق بالعين دون 
الذمة. والحقان إذا ترادفا وكان أحدهما متعلقاً بالعين والذمة» والآخر متعلقاً بالعين دون 
الذمة» كان ما تعلق بالعين دون الذمة متقدماً على ما تعلق بالعين والذمة, كالجناية إذا 
حدثت من الرهن كانت الجناية متقدمة لتعلقها بالدين. 

والثالث: هوحكم الإحبال أقوى من الرهن من وجهين : 

أحدهما: أن حكم الإحبال يقع في الملك ويسري إلى غير الملك. والرهن لا يصح 
إلا في ملك . 

والشاني: أن حكم الإحبال يستوي فيه الرشيد وغير الرشيد والرهن لا يصح إلا من 
رشيد. فإذا كان الإحبال أقوى من الرهن في هذين الوجهين وزيادة غلب حكم الإحبال على 
الو 0 


وإذا قلنا: إنها لاتخرج من الرهن في اليسار والإعسار وهو قول داود فوجهه ثلاثة 
أشياء : 





اه 
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أحدها: هو أن حق المرتهن يتعلق برقبة الجارية المرهونة كما أن حق المجني عليه 
يتعلق .برقبة الجانية .فلما لم يكن الإحبال.مانعاً من بيعها في الجناية لم يكن الإحبال مانعاً 
من بيعها في الرهن . 

والثاني : هو أن نفوذ الإحبال مبطل لوثيقة المرتهن من الرهن كما أن البيع مبطل لوثيقة 
المرتهن من الرهن, فلما كان بيع الراهن غير صحيح لما فيه من إبطال وثيقة المرتهن.» وجب 
أن يكون إحبال الراهن غير نافذ لما فيه من إبطال وثيقة المرتهن . 

والثالث: هوأن إثبات الرهن أولى من نفوذ الإحبال من وجهين : 

أحدهما: أن الرهن أسبق من الإحبال فكان أولى . 





والثاني : أن عقد الرهن تم باختيارهماء والإحبال حادث باختيار أحدهما فكان ما تم 
باختيارهما أولى » وإذا كان إثبات الرهن أولى من هذين الوجهين لم يكن للإحبال تأثير فيه 
فهذا توجيه هذا القول. 
ووجهه ثلاثة أشياء : 

أحدها: هو أن الراهن ممنوع من التصرف في الرهن كما أن الشريك ممنوع من 
التصرف في حصة الشريك, فلما كان إحبال الشريك نافذاً في حصة شريكه في اليسار دون 
الإعسار. وجب أن يكون إحبال الراهن نافذاً فى الرهن فى اليسار دون الإعسار. 

والثانى: هو أن الحقين إذا أمكن استيفاؤهما لم يجز إسقاط أحدهما وفى اليسار يمكن 
استيفاءهما :وفي الإعسار لا يمكن تقدم الرهن, لأنه أسبقهما. 

والثالث : هو أن الإحبال تصرف في عين تعلق بها استيفاء حق الغير منها. فوجب أن 
يعتبر اليسار في إمضاء تصرفه» والإعسار في رد تصرفه لأمرين : 

أحدهما: أن التصرف موجب للغرم والموسر قادر على الغرم دون المعسر. 


والثاني : أن رد التصرف حجر والمحجور عليه بحق الدين هوالمعسر دون المموسر 
فهذا توجيه هذا القوؤل. 


فصل: فإذا تقرر توجيه الأقاويل انتقل الكلام إلى إبانة حكم الجارية إذا قلنا بخروجها 
من الرهن . وإلى حكمها إذا قلنا ببقائها في الرهن . 
فأما إذا قلنا: إنها قد خرجت من الرهن فقد صارت للراهن أم ولد بنفس العلوق لا 


يكن كتاب الرهن 
يختلف. وليس كما غلط بعض أصحابنا المتأخرين من البغداديين. فخرج ذلك على ثلاثة 
أقاويل: 


أحدها: تصير أم ولد بنفس العلوق. 





والثاني : بدفع القيمة. 
والثالث: موقوف اعتباراً بوطء أحد الشريكين. وهذا خطأ من قائله. لأن وطء الراهن 
ل 0 
بنفس العلوق أم ولد. 
ولم يجز أن تصير بدفع القيمة أم ولد ألا ترى أنه لو قضى الدين ولم يدفع القيمة كانت 
له أم ولدء وليس كذلك حصة أحد الشريكين. 
فإذا ثبت أنها تصير أم ولد بنفس العلوق, فعليه دفع قيمتها إلى المرتهن إن كان موسراً 
بها سواء جعلنا اليسار شرطاً في خروجها من الرهن أم لا. لأنه لما غرم أرش نقصها بجنايته 
مع بقائها في الرهن. فأولى أن يغرم جميع قيمتها بخروجها من الرهن, فإن كان معسراً بها 
في الحال ثم أيسر فيما بعد غرم قيمتها إذا أيسر واعتبار القيمة وقت العلوق لا يختلف فيه 
المذهب. لأنه بالعلوق قد استهلك, وإذا كان كذلك. فالراهن بالخيار بين أن يجعل القيمة 
رهناً مكانها أو تكون قصاصاً من الحق فإن جعلها رهناً . فعليه أن يدفع جميع قيمتها وإن 
كانت أكثر من الح لأنه وضير وهنا يدل عن الجارية المرهوتة. 
وإذا أراد أن يجعلها قصاصاً من الحق فعليه أن يدفع أقل الأمرين من قيمتها أو ما عليه 
من الحق, لأنه إن كانت قيمتها أكثر من الحق فليس للمرتهن إلا حقه, والزيادة للراهن. وإن 
كانت قيمتها ارطع ينتدعسا يعن نال تورف ععلل يعدن جا عليد ل اليه 
تعجيل باقيه فهذا حكمها إذا خرجت من الرهن . 
فصل: فإذا تقرر توجيه الأقاويل فأما إذا قلنا: إنها لا تخرج من الرهن فلا يجوز أن تباع 
قبل وضعهاء لأنها خامل بحر فإذا وضعت لم يخل حالها من ثلاثة أقسام : 
إما أن تموت بالوضع» أو لا تموت لكن تنقص قيمتهاء أولا تموت ولا تنقص قيمتها 
بالوضع . 
فأما القسم الأول وهو أن تموت بالوضع, فعليه غرم قيمتها لأن موتها بسبب منه كما لو 
قتلها فإن قيل أليس لو استكره'أمة على الوطء فأحبلها فماتت من الولادة لم يكن يلزمه قيمتها 
فهلا كانت الجارية المرهونة إذا ماتت من وضعها بإحباله لا يلزمه قيمتها؟ 





اولك 
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قلنا: للشافعي فيه قولان: 

أحدهما: أن عليه قيمتها إن كانت أمة وديتها إن كانت حرة. فعلى هذا لا فرق بين 
المرهونة وغيرها. 

والقول الثانى : أنه لا شىء عليه فى الحرة ولا فى الأمة من دية ولا قيمة. فعلى هذا 
القنرق بين الراقن حبك عترم القسة وين ختزي أن الراهى بنكو ينه الرند الذي هومف 
موتها. وذلك من جهته فلزمه غرم قيمتها والمكره على الزنا لا يلحق به الولدء فلم يكن سبب 
موتها من جهته. فلم يلزم غرم قيمتها فإذا ثبت أن عليه غرم قيمتها فقد اختلف أصحابنا في 
اعتبار وقت القيمة على ثلاثة أوجه: 

أحدها: وقت العلوق؛ لأن بالوطء كان التعدي . 

والثانى: وقت الموت؛ لأن به استقر التلف وهو قول ابن أبي هريرة. 

والثالث : أكثر ما كانت قيمة من وقت الوطء إلى وقت الموت كالغصب. 

فإذا غرم القيمة كان بالخيارين أن تكون رهناً مكانها سواء كانت أكثر من الحق أو أقل» 
وبين أن تكون قصاصاً إن كانت أقل من الحق أو مثله وإن كانت أكثر من الحق لم يلزمه دفع 
الزيادة على الحق . 

وأما القسم الثاني وهو ألا تموت لكن تنقص قيمتها بالوضع : فعليه غرم ما نقصتها 
الولادة يكون رهناً معها أو قصاصاً من الحق فإن أحب أن يكون رهناً معها كان كذلك سواء 
كان فيها وفاء بالحق أم لا 

وإن أحب أن يكون قصاصاً من الحق كان قصاصاً. فإن كان فيه وفاء للدين خرجت 
الجارية من الرهن وصارت أم ولد. وإن لم يكن فيه وفاء للدين وبقي منه شيء وإن قل كانت 
الجارية بحالها رهناً . 

ل ا او لص ا اي 
على الراهن» ثم لا يخلو حال الحق من أحد أمرين : 

إما أن يكون حالاًء أو مؤجلاً: فإن كان مؤجلا لم يجز أن تباع قبل الأجل» وإن كان 
حالاً لم يجز أن تباع قبل استغناء الولد عن ارتضاع اللبأ فإذا ارتفع اللبأ ووجدت مرضعة 
ترضعه تمام الرضاع جاز حينئذ نئذ أن تباع في الدين ويفرق بينها وبين الولد في البيع فإن قيل: 
المن لم كان الرلد مطلوكا لد يجز أن يفرق بينها وبين الولد في البيع حتى يستكمل سبعاً. 
فهلا قلتم كذلك في الولد إذا كان حراً؟ قيل: الفرق بينهما من وجهين : 
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أحدهما : : أن الولد إذا كان مملوكاً أمكن أن تباع معهة “فلم يجز أن تباع دونه وليس 
كذلك مع الحر. 

والثاني: أن الولد إذا كان مملوكاً فحضانته للأم فإذا فرق بينهما سقطت الحضانة 
وليس كذلك الحرء لآن حضانته للأب. فلم يكن في التفريق بينهما إسقاط للحضانة. 
فصل: فإذا ثبت جواز بيعها والتفريق بينها وبين ولدها لم يخل جال الدين من ثلاثة 





إما أن يكون مشل قيمتها من غير زيادة ولا نقص» أو يكون أكثر من قيمتهاء أو يكون 
في الدين وكذلك إن كان الدين أكثر من قيمتها بيعت وصرف ثمنها في الدين وكان باقي 
الدين في ذمة الراهن بغير رهن. فإن كان الدين أقل من قيمتها مثل أن تكون قيمتها ألفآً 
والدين خمسمائة فالواجب أن يباع منها بقدر الدين وهو النصف من غير زيادة عليه. 

قال أبو إسحاق المروزي إلا أن لا يشتري النصف بحال فتباع جميعها ويصير الدين 
كأنه محيط بقيمتها ثم يقضي منه الدين» ويرد الباقى على الراهن . 

فأما إذا أمكن بيع البعض منها بقدر الدين» فالواجب أن يباع ذلك القدر من غير زيادة, 
فلو كان له غرماء يستحقون بقية ثمنها لم ب يجز أن يباع الباقي منها؛ لأن ذلك القدر إنما بيع في 
دين المرتهن للرهن المتعلق به وليس كذلك باقي غرمائه» فإذا بيع منها بقدر دين المرتهن 
وهو النصف كان النصف الباقي أم ولد لا يجوز للراهن بيعه وكان هو وشريكه المششري 
ممنوعين من الوطء. فإن مات الراهن عتقت حصته ولا تقوم عليه حصة شريكه. لأن التقويم 
خصته . 

وقال الشافعي : وتعتق بموته في قول من يعتقها فتوهم المزني أن الشافعي توقف في 
عتق أمهات الأولاد فقال: قد قطع الشافعي بعتقها في كتاب عتق أمهات الأولاد. 

فيقال للمزني : الأمر على ما ذكرت, ومذهب الشافعي لم يختلف في عتق أمهات 
الأولاد بالموت» وأن بيعها لا يجوز في الحياة وإنما قال: 

وتعتق بموته في قول من يعتقها يعني من الصحابة؛ لأن فيهم من يخالف فقال: : يجوز 
بيعها ولا تعتق بالموت وبه قال أهل الظاهر. 


ومنهم من قال: لا يجوز بيعها وتعتق بالموت. 








كتاب الرهن ,! هه 

وبه قال سائر الفقهاء ليعلم أن في المسألة خلافاً وليس إجماعاً كما يقول مالك: إنها 
إجماع . بناء على أصله : أن من خالف من الصحابة خارج المدينة لم يكن خلافاً . 

مسألة : قال الشَافِعي رَضِيَ الله َه وول يحون باه لها كبر مِنْ متها ولا مال له 
قأبطل الْعِنْقَ وَتبَاعُ (قال المزني) يَعْنِي إِذَا كان مُعْسِراً ٠‏ (قال الشافعي) فَإِنْ كاي سار الفا 
َاْسَُ مَائة بم نه بعر الْمَائَة واي لِسَيِهَا ولا موطا ون موت في قول. مَنْ يها (قال 
المزني) لت أناقذ قط ِعِنْقِهَا في كتَاب عِتَقٍ اتات الأؤْلآاد (قال) وَفِي الام أ إذَا أَعتَقَهًا 
فَهِيَ خْرَةٌ وَقَدُ ظَلَمْ نَفْسَهُ) . 

قال الماوردي : والحكم في عتق الرهن كالحكم في إحباله فإذا أعتق الراهن الجارية 
المرهونة بعد القبض بغير إذن المرتهن كان على ثلاثة أقاويل كما قلنا في إحباله : 

أحدها: أن عتقه نافذ في اليسار والإعسار فلا يجوز بيعها وبه قال أبو حنيفة ووجهه مع 
ما تقدم ذكره شيئان : 





أحدهما : قوله يله : لا عِتَقَّ قَبْلَ مِلْكِ فدليله نفوذ العتق بعد وجود الملك. 

والثاني : هو أن في إبطال العتق إبطال حق لا يقوم غيره مقامه. وليس في إبطال الرهن 
إيطال الحق لأن ما فى الذمة يقوم مقامه. فكان تنفية العتق أولى حراسة للحقين وإثباتاً 
للأمرين: 

والقول الثاني : أن العتق باطل في اليسار والإعسار ويجوز بيعها وبه قال داود: ووجهه 
مع ما تقدم ذكره شيئان : 

أحدهما: أن حق المرتهن متعلق بذمة الراهن ورقبة الرهن فلما لم يملك الراهن أن 
ينقل حق المرتهن من ذمته إلى ذمة غيره بالحوالة إلا باختيار المرتهن لم يملك أن ينقل حق 
المرتهن من رقبة الرهن إلى قيمته إلا باختيار المرتهن . 

والثاني : هو أن تعلق حق المرتهن برقبة الرهن أقوى من تعلق حق غرماء المأذون له 
في التجارة بما في يده؛ لأن ذلك عن عقد وهذا عن غير عقد فلما ثبت أن سيد العبد المأذون 
له في التجارة لو أعتق عبدآ في يد عبده المأذون له كان عتقه باطلاً لتعلق حقوق الغرماء به 
كان غتق الراهن عبده المرهون أولى أن يكون باطلا لتعلق خق المرتهن به 

والقول الثالث: أن العتق نافذ فى اليسار باطل فى الإعسار وبه قال مالك ووجهه ما 
مضى من توجيه القول الأول. فإن قلنا يبطل في الإعسار فوجهه ما مضى في القول الثاني . 


كه كتاب الرهن 


فصل: فإذا تقرر توجيه الأقاويل. فإن قلنا ببطلان عتقه فلا شيء عليه. والرهن على 
حاله وكأن لفظ العتق لم يوجد. ْ 

وإن قلنا بنفوذ عتقه فعليه قيمته إن كان موسراًء واعتبار القيمة من وقت تلفظه بالعتق» 
وهو حر باللفظ دون دفع القيمة قولاً واحدآ كما قلنا في الإحبال؛ لأن عتقه صادف ملكه فإذا 
غرم القيمة كان بالخيار بين أن تكون زهناً مكانها أو قصاصاً من الحق على ما مضى وإن كان 
في حال عتقه معسراً ثم أيسر فيما بعد أخذت منه القيمة بعد يساره لأنه قد صار مستهلكاً 
للرهن ومن لزمه غرم ما استهلك وأعسر لم يسقط عنه إذا أيسر. 





فَهِيَ أمُ ولَّدِِ بذَلِكَ الْوَلَدِ إقال المزني) قُلْتٌ أنا أَشْبَهُ بقَوْلِهِ أن لآ مَصِيرَ م ولد لَهُ لأنّ قَوْلَهُ إن 
الْعَقَدَ إذَا لَمْ يَجِرْ في وَفته لم يَجْرْ بَعْدَهُ حتى يِبنَدَأ بمَا يَجُورُ وَقَدْ قَالَ ل يَكُونٌ إحْيَالُهُ لَهَا كبر 
ِنْ عَِِْا (قال) وَلوْأَعْمَقهَا لت عِنَْهَا (قال المزني) قُلْت أنا فَهِيَ في مَعْنَى مَنْ أَعتَقهَا مَنْ 
لآ يَجُورُ عِنْقَهُ فيهًا فَهِيَ رَقِيقُ بِحَالِهًا َكيف تُعْنَقُ أو تَصِيرُ أمّ وَلَّدٍ بِحَادثِ مِنْ شِرَاءٍ وَهِيّ في 
معْنَى مَنْ أعْتََهَا مَجُورٌ نَم أطلِقَ عَنْهُ الحَجرٌفَهُوَ لآ يجعلها حر عليه أبّدا بِهَذَاه. 

قال الماوردي : إذا أولد الراهن أمته 5 بيعت عليه في أحد القولين أو بيع 
منها بقدر الدين ثم ملكها أو ملك ما باع منها صارت له أم ولد بذلك الإحبال وحرم عليه بيعها 
سواء ملكها بيبيع أو هبة أو ميراث, لأنها قد كانت أم ولد له بحملها ببحر منه. وإنما بيعت 
بحق المرتهن . فإذا زال حق المرتهن وعادت إلى ملكه عادت إلى حكمها الذي كانت عليه 
في ملكه ألا ترى أنه لو أقرٌ بعتقها وهي مرهونة فلم يحكم بنفوذ إقراره وبيعت عليه في الرهن 
ثم ملكها عتقت عليه بالإقرار الأول؛ لأن عتقها قد كان محكوماً به وإنما بيعت في حق 
المرتهن لتعلق حقه برقبتها قبل الإقرار فإذا زال حقه وعادت إلى ملكه نفذ عتقه كذلك أم 
الولد. 

وقال أبو إبراهيم المزني : إذا ملك أم ولده بعد أن بيعت عليه لم تصر أم ولد له إلا 
بإحبال مستحدث بعد الملك الثاني استدلالا بثلاثة أشياء . 


أحدها : إن قال: العقد إذا لم يجز في وقته لم يجز بعده حتى يبتدأ بما يجوز والجواب 


أن الإحبال ليس بعقد فيمتنع أن يقع موقوفاً. ألا ترى أن إحبال المحجور عليه كإحبال 
غير المحجور عليه في أنها تصير أم ولد له. ولو كان عقدأً ما صح من المحجور عليه كما لا 








كتاب ارق لس ب لي 
تصح منه سائر عقوده. وإذا لم يكن عقداً لم يمتنع أن يكون موقوفاً على أم ولد له في الحال 
وإنما تباع بحق المرتهن. 

والثاني : إن قال: لا يكون إحباله لها أكثر من عتقها ولو أعتقها أبطلت عتقها فإن ملكها 
لم تعتق عليه وكذلك إن أحبلها فبيعت عليه ثم ملكها لم تصر أم ولد له. 

والجواب عنه أن يقال: من أصحابنا من سوى بين الإحبال والعتق في النفوذ بعد 
الملك كما سوى المزنى بينهما فى الابطال بعد الملك: فقال: إذا أعتق أمته المرهونة فبيعت 
عليه في الرهن ثم ملكها عتقت عليه. كما لو أحبلها فبيعت عليه ثم ملكها صارت أم ولد له. 
فعلى هذاء يسقط السؤال. 

وقال سائر أصحابنا: وهو منصوص الشافعي أنه إذا أعتقها فبيعت عليه ثم ملكها لم 
تعتق عليه؛ ولو أحبلها فبيعت عليه ثم ملكها صارت أم ولد له والفرق بينهما أن العتق قول 
فإذا أبطل في الحال لم يبق له حكم في الثاني . والإحبال فعل إن لم يؤثر في الحال جاز أن 
يؤر في الثاني ألا ترى أنه لو استولد أمة غيره بشبهة ملك لم تكن أم ولد له في الحال فإن 
ملكها صارت له أم ولد في الثاني على مذهب المزني وأحد قولي الشافعي ولو أعتق أمة غيره 
ثم ملكها ومن بعد لم تعتق عليه. فبان الفرق بينهما. 

والثالث : إن قال: كيف تصير أم ولد له بحادث من شراء وهي في معنى من أعتقها 
محجوراً عليه ثم أطلق عنه الحجر فهو لا يجعلها حرة عليه إن ملكها فكذلك الإحبال إذا لم 
تصر له أم ولد في الحال لم تصر أم ولد إذا ملكها. 

والجواب عنه أن يقال: اعتبار إحبال الراهن بعتق المحجور عليه لا يصح, لأن الراهن 
وإن كان في الرهن محجوراً عليه فقد اختلف. الحكم في إحبال المحجور عليه وعتقه . ألا 
ترى أنه لو أعتق أمته لم تعتق عليه ولو أحبلها صارت أم ولد له وإنما يصح اعتبار إحبال 
الراهن بإحبال المحجور عليه وعتق الراهن بعتق المحجور عليه وهما سواء في الحكم لآن 
إحبالهما ينفذ وعتقهما لا ينفك. . | 

فأما قول الشافعي ولا يكون إحباله لها أكثر من عتقها فلم يرد به أن الإحبال أضعف 
حالاً من العتق» بل الإحبال أولى وأقوى من العتق لنفوذه من المجنون والمحجور عليه 
والمفلس والمريض الذي قد أحاطت ديونه بتركته وإن لم ينفذ عتقهم وإنما أراد به معنى 
ذهب على المزني وهو أن العتق نافذ في الحال والإحبال سبب للعتق في ثاني حال قال فلما 
لم يخرج من الرهن بالعتق الذي ينفذ في الحال فأولى ألا يخرج منه بالإحبال الذي هو سبب 
للعتق في ثاني حال . 


صم -_ل سس سسصم ب بمب هجهل ببيللح كتاب الرهن 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ الله عله : «وَلوْ أَحْبَلهَا أو أَعتَقَهَا بِإذْنِ المُرْتَهن خَرَجَتْ مِنَّ 
الرّهْنِ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا أذن المرتهن للراهن فى عتق الجارية المرهونة أو إحبالها فأعتقها أو أحبلها نفذ عتقه 
وإحباله.؛ وخرجت من الرهن في اليسار والإعسار ولا قيمة عليه. 

وإنما كان كذلك لثلاثة معان: 

أحدهما: أن العتق والإحبال فسخ إذ لا يصح رهن الحر وأم الولد. ولو أذن المرتهن 
للراهن في فسخ الرهن ففسخه صح الفسخ . فكذلك إذا أذن له في العتق والإحبال نأعتق أو 
أحبل وقع الفسخ . 

والثاني: أن الرهن إنما يتعلق بالرق والعتق والإحبال إتلاف للرق. وإذا أذن المرتهن 
للراهن في إتلاف الرهن فأتلفه بطل الرهن كذلك إذا أذن له في العتق والإحبال ففعل بطل 
الرهن . 


والشالث: أن الرهن يشتمل على حقين: حق ملك للراهن هو أقواهما وحق استيشاق 
للمرتهن هو أضعفهماء ثم ثبت أن الراهن لو أذن للمرتهن في البيع فباعه زال حق ملكه. 
فكذلك المرتهن إذا أذن للراهن فى العتق أو الإحبال ففعل زال حق استيثاقه . 

فصل: فإذا ثبت أن الرهن ينفسخ بذلك فلا يخلو حال الراهن من أحد أمرين: إما أن 
يفعل ما أذن له المرتهن من العتق أو الإحبال أو لا يفعل فإن لم يفعل كان الرهن على حاله لا: 
ينفسخ بمجرد الإذن. لأن الإذن ليس بفسخ وإنما يصح به الفسخ . 

وإن فعل ما أذن له فإن كان عتقاً نفذ في الحال. وإن كان وطأ ولم يحدث عنه إحبال 
فالرهن بحاله لأن الوطء إذا عرى عن الإحبال في الأمة جرى مجرى الخدمة وإن حدث عنه 
إحبال خرجت من الرهن ولا قيمة عليه . 

فلو أذن له في وطئها دون إحبالها فوطئها وأحبلها خرجت من الرهن؛ لأن الاحتراز من 
الإحبال غير ممكن فصار مأذوناً فيه . 

فصل: فلو رجع المرتهن في إذنه فإن كان رجوعه بعد العتق أو الإحبال لم يكن لرجوعه 
تأثير لوجوده بعد فسخ الرهن. وإن كان رجوعه قبل العتق والإحبال لم يكن للراهن أن يعتق 
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كتاب الرهن 

أحدهما: أن يكون عالماً برجوعه. فيكون حكمه حكم من أحبل أو أعتق بغير إذن. 
المرتهن فيكون غير نافذ في أحد القولين» وعليه غرم القيمة. 

والضرب الثاني : أن يكون غير عالم برجوعنه فعلى وجهين مخرجين من الوكيل 
المأذون له في البيع إذا رجع موكله عن الإذن ثم باع الوكيل قبل العلم . 

أحدهما: أن يكون حكم إذنه باقياً حتى يعلم بالرجوع فعلى هذا يكون عتقه وإحباله 
نافذآ ولا قيمة عليه . 

والوجه الثاني: أن حكم الإذن قد زال بالرجوع وإن لم يعلم؛ فعلى هذا يكون كمن 
أحبل وأعتق بغير إذن» فيكون باطلاً في أحد القولين وجائزاً في القول الثاني وعليه القيمة. 

فصل: قال الشاقعي في كتاب الرهن الكبير من «الأم»: ولو أذن له المرتهن في ضربها 
فضربها فماتت لم يكن على الراهن غرم قيمتها؛ لآن إطلاق إذن المرتهن في ضربهنا يتناول 
قليل الضرب وكثيره» فضار ما فعله الراهن من الضرب المؤدي إلى تلفها عن إذن المرتهين 
فكان إسقاطاً للحق من رقبتها وجرى مجرى الفسخ بعتقها أو إحبالها. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَو اخْتَلَْا فقَالَ الرَاهِنٌ أَعْتَفتهًا بإِذْنِكَ وَانْكَرَ 
المُرْتَهَنُ فَالمَوْلُ قَوْلَهُ َم يَمِينِهِ وَهِيَ رَهْنٌ وَهَذَا إذَا كَانَ الرَاهِنٌ مُعْسِرا فم إِذا كَانَ مُوسِراً أَحَدَ 
هه فيمَة الجارية والمتق الال تكون مكانيا أذ قضاضاة: 

قال الماوردي : إذا: اختلف الراهن والمرتهن بعد عتق الراهن أو إحباله فقال الراهن: 
فعلت ذلك بإذنك ففعلي نافذ والرهن منفسخ . وقال المرتهن: بل فعلت ذلك بغي إذني » 

فإن كان للراهن بينة نفذ.عتقه وإحباله. وفي البينة قولان: 

أحدهما: شاهدان عدلان.لا غير. وهذا على القول الذي يقول: إن عتق الراهن بغير 
إذن المرتهن باطل لأنها بينة تثبت الغتق والعتق لا يقبل فيه إلا شاهدان. 

والقول الثانى: أن البينة شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين وهذا على القول 
الذي يقول: إن عتق الراهن بغير إذن المرتهن نافذ فإنه للقيمة ضامن؛ لأن هذا حلف في 

وإن لم يكن للراهن بينة» فالقول قول المرتهن مع يمينه بالله أنه لم يأذن له. لأمرين: 

أحدهما: أن الراهن يدعي إذن المرتهن والمرتهن منكرء فكان القول قول المنكر. 


كتاب الرهن 

فإذا ثبت أن القول قول المرتهن مع يمينه» أحلف فإن حلف صار الراهن كمن أعتق أو 
أحبل بغير إذن المرتهن فيكون على ما مضى 

فإن نكل المرتهن عن اليمين ردت على الراهن فإن حلف صار كمن أعتق أو أحبل 
بإذن المرتهن فيكون نافذاً ولا ضمان عليه فإن نكل الراهن فهل ترد اليمين على الجارية 
المرهونة أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: لا ترد عليها لأنه لا يحلف أحد عن غيره. فعلى هذا إذا امتنع الراهن من 
اليمين بعد نكول المرتهن كان الراهن كمن أعتق أو أحبل بغير إذن . 

والقول الثاني : أن البعين تو غلك الجارية؛ لأن حق الحرية ثابت لها فجاز أن تحلف 
في حقها. فعلى هذا إذا حلفت صار الراهن كمن أعتق أو أحبل بإذن» فيكون ذلك نافذاً ولا 
ضمان عليه . 
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مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أقَرٌ الْمُرْتهِنُ أنه أذِنَ لَهُ بوَطيْهَا وَرْعَمَ أن 
م ك أسم م د هيه كل شاه م هادم جما ق_#م ار ا 6# لم م عا يت مد مت فم وله سم 
هذا الولد مِن زوج لها وادعاه الراهن فهو ابنه وَهِي ام ولدٍ له ولا يصدق المرتهن وفي 
ّ. م عه # يه 2 1826 ف #وسدر ا لو تق ار عراك ان د اعردة اه 
الاصل ولا يمِينَ عليه (قال المزني) اصل قول الشافعي انه إن اعتقها او احبلها وهي رهن 
سو إن ان مُورا أخدَث به الْقِيمةُ وكات رَهنا مكانَهَا أوْقضَاصا وَإنْ كَانَ مغسِرا لم 
يكن لَه نط الرّْنٍ بيني وَل بالإخبال, وَبِيعَثْ فِي الرّمٍْ فَلَما جَعَلَهَا الشَافِعِي م ولب لآل 
لما لذن مهن وَلَمْ نَع انه بلا مت َع فكَدَِكَ إِذا كَانَ مور لم دكن عَلِ 
قِيمَهُ لأنَّهُ أَْبَلهَابذْنٍ المرتهْن فلا تبَاعُ كانه أَْبَلَهَا وَلَيْسَتْ بِرَهْن فَتَفْهُمه . 

قال الماوردي : وصورتها: أن يقر المرتهن للراهن بالإذن في وطئها على وجه يلحق به 
الولد لولم ينكره وتخرج أمه من الرهن وذلك بأربعة شروط : 

أحدها: أن يعترف المرتهن أنه قد أذن له في وطئها. 

والثاني : أن يعترف المرتهن : أنه وطئها . 

والثالث: أن يعترف أنها وضعته وأنه منها لم تلتقطه . 

والرابع : أن يعترف أن بين وطئه ووضعها مدة يمكن أن يكون منه وهي ستة أشهر 
فصاعداً . ا 

فإذا اعترف المرتهن للراهن بهذه الأربعة ثم قال: وهذا الولد ليبس منك». وإنما هو من 
زوج كان لهاء أومن زناء وقال الراهن: بل هومني والجارية أم ولدي خارجة من الرهن, 











كتاب الرهن 
فالقول قول الراهن؛ لأنها قد صارت فراشاً والأمة إذا صارت فراشاً لحق به ولدها إذا كان 
لحوقه به ممكناًء ولا يمين على الراهن لأنه لو نفاه لم ينتف. وإذا لم يقبل قوله في نفيه لم 
يكن عليه يمين في ادعائه . 

فإذا ثبت أن القول قول الراهن بلا يمين فالولد حر لاحق به والجارية قد صارت أم ولد 
له وقد خرجت من الرهن ولا قيمة عليه في اليسار واللإعسار. 

فل ثاما إذ أنكر المرتهن اخذ الشروط الأربعة ,“فاق كان إتكارة للشرط الأول وهب 
الإذن فيقول الراهن للمرتهن : أذنت لي في وطتئها ويقول المرتهن: لم آذن فالقول قول 
المرتهن مع يمينه والولد لاحق بالراهن بإقراره. 

وإن كان إنكاره للشرط الثاني وهو الوطء. فيقول الراهن: وطأتها بإذنك ويقول 
المرتهن : لم تطأ. ففيه وجهان ذكرهما ابن أبي هريرة: 

أحدهما: أن القول قول المرتهن ولا يمين عليه ؛ لأن الوطأ فعله وإقامة البينة عليه غير 
ممكن . 

والوجه الثاني : أن القول قول المرتهن مع يمينه. لأنه إذا لم يقر بالوطء فهو بمنزلة من 
لم يقر بالإذن» فكان القول قوله مع يمينه, والولد لاحق بالراهن بإقراره. 

وإن كان إنكاره للشرط الثالث وهو الوضع., فيقول المرتهن: قد أذنت لك في وطئها 
فوطئها ولكن كان إنكاره الولد أنها لم تضعه ولكن التقطته . ويقول الراهن بل وضعته فالقول 
قول المرتهن مع يمينه والولد لاحق بالراهن بإقراره. 

وإن كان إنكاره للشرط الرابع وهو المدة. فيقول المرتهن: وضعته لأقل من ستة أشهر 
من يوم الإذن» فالجارية رهن. ويقول الراهن: وضعته لستة أشهر فأكثر. 

فهذا الاختلاف في زمان الوطء فيكون على وجهين كما لو اختلفا في الوطء : 

أحدهما: أن القول قول المرتهن ولا يمين عليه . 

والثاني: أن القول قول المرتهن مع يمينه» والولد لاحق بالراهن لإقراره. 

فصل: فأما المزني فإنه نقل عن الشافعي بعد هذه المسألة أنه قال: إذا كان الراهن 
معسراً فأما إذا كان موسراً فتؤخذ قيمة الجارية ويكون رهناً مكانها أو قصاها. 

ثم إن المزني اعترض على الشافعي في هذا فقال: كيف نلزمه قيمتها إذا كان موسراً 
وهو إنما أحبلها بإذن فوجب ألا تلزمه قيمة في اليسار ولا في الإعسار. 


: "ك١‎ 


كتاب الرهن 

فيقال للمزني.:. الأمر على ما ذكرته ولا تلزم الراهن في هذه المسألة قيمتها إذا جعلنا 
القول قوله.سواء كان موسراً أو معسرآء. لأنه فعل ذلك بإذن المرتهن, ولكن الشافعي قال.ذلك. 
في المسألة التي قبلها: إذا اختلفا في. الإدّن فيكون القول قول المرتهن»: ويلزم الراهن قيمتها 
إذا كان موسراً فى أحد القولين فنقلته أنت أيها المزنى من المسألة الأولى إلى المسألة الثانية . 
وقد ذكره الشافعي في الأم صحيحاً . 1 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَو وَطَنِهَا الموْتَهنُ حند وَوَلَدُهُ منها رَقِيقٌ لا 
يَلْحَفهُ ولا مَهِرَ إلا أن يكُون أَكرمَهافَعَليِ مَهرٌ ثْلهَا ولا أقْبَلُ نموا اْجهَالَة إل أن يكُون. 
سْلَّمَ حدِيا أو يبَادِية نَائةِ وَمَا أَْبَهَهُه.. 
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قال الماوردئ : قد مضئ. الكلام فى وطء الراهن بإذن وابغنس إذن. فأمسا وطء المؤتهن. 
فلا يخلو فنْه من أحد أمرين: إما أن يعلم تتحزيم ذلك أو لا يعلم . 

فإن كان من بعلم تحريم ذلك وهو أن يكون عنالماً بتحريم الزنا وأن وطأ المرهونة 
زناء كان حكمه حكتم لزان ويتعلق بوطثه ثلاثة أحكام :. 

أحدها :. وجوب الحد. 

والثاني: انتفاء النسب» 


والثالث :. سقوط المهو إن طاوعت, ووجوبه إن أكرهت. 


فأما الحد فهو واجب عليه. وأما هي إن طاوعتة وجب عنلييهنا الحد. أيضاً وإن أكرهها 
فعليه“الحد دونها. 

وقال أبو نحنيفة لا حد على وؤاحك متهم استدلال بقوله كله «ادْرَءُوا التحدود بِالشْبّهَات» 
وعقد الرهن شبهة. فوجب أن يدرأ بها الحد.قال: ولأن للمرتهن في الرهن حق الاستيفاء كما 
أن للسيد في المكاتبة حق الاستيفاء فلما لم يجب الحد على السيد في وطء المكاتبنة وجب 

وتحرير ذلك : أنه عقد على جارية أوجب استيفاء الحق منها فوجب أن يكون مانعاً من 
وجوب الحد بوطتئها كالمكاتبة . 

ودليلنا: هو أن تعلق حق المرتهن بالرهن كتعلق حقوق الغرماء بمال المفلس والعبد 
المأذون له في التجارة فلما لم يكن هذا مانعاً من وجوب الحد على الواطىء لم يكن الرهن 
مانعاً من وجوب الخد على الواطىء . 








كتاب الرهن ف 


الحد بوطئها. أصله: ما ذكرنا. 

ولأن تعلق حق ا لمجنر عليه برقبة الأمة الجانية أقوى من تعلق حق المرتهن بالأمة 
المرهونة؛ لأن حق المجنى عليه إذا طرأ على حق المرتهن قدم به فدل على قوته. وإذا كان 
حق المجني عليه أقوى ولم يمنع من وجوب الحد بوطئه فأولى أن يكون حق المرتهن مع 





فأما قوله بأن الرهن شبهة فغلطء لأن الشبهة المسقطة للحد إما أن تكون شبهة عقد 
كالنكاح بلا ولي ولا شهود أو شبهة ملك كالأمة بين الشريكين, أو شبهة في الفعل كمن وجد 
على فراشه امرأة فظنها زوجته أو يكون جاهلا بالتحريم. وليس الرهن واحداً من هذه فلم 
تكن شبهة في إسقاط الحد. 
ملكه على وجه. ألا ترى أنه لو أعتقها عتقت ولو عجزت عادت إلى ملكه كما كانت. فسقط 
عنه الحد لبقاء ملكه. وليس كذلك المرهونة . 

وأما الحكم الثاني وهو انتفاء النسب فيكون الولد مملوكا للراهن غير لاحق بالمرتهن, 
لأن الزنا يمنع من لحوق النسب لقوله يل «الْولَدُ لِلْفِرَاش ء وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجرُ 200 . 

وأما الحكم الثالث فهو وجوب المهر فينظر. فإن كان قد أكرهها على الوطء فعليه 
المهر. 

وقال أبو حنيفة : لا مهر عليه وسيأتي الكلام معه في كتاب الغصب وإن طاوعته على 
الوطء. 

فمذهب الشافعي : لا مهر عليه . 
ببذلها وإباحتها كما لوأذنت في قطم عضو من أعضائها لم يسقط الأرش عن الجاني عليها. 

وهذا غلط «لأنَّ ال ل نَّهَى عَنّْ مَهْرِ الْبَمَى » وهذه بمطاوعتها بغي( فوجب أن يسقط 
مهرها. 


.)١557/-75( كتاب الرضاع‎ ٠١8١/7 ومسلم‎ )77/50( 1/١/0 أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١951/-59( كتاب المساقاة‎ ١١94/7 أخرجه البخاري 77/4 (717؟؟) ومسلم‎ )٠ 
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كتاب الرهن 

ولأنه وطء وجب به الحد على الموطوءة فوجب ألا يجب به المهر كالحرة وأما ما ذكره 
من إذنها في قطع عضو من أعضائها فالفرق بينهما: 

أن القطع إتلاف فلم يسقط غرمه بإذن منلا يملكه, وهذا الوطء زنا والزنا غير موجب 
للمهر سواء كان ممن يملك ذلك المهر أو لا يملكه. 

فهذا الكلام في المرتهن إذا كان عالماً بالتحريم . 

فأما إذا كان جاهلاً بتحريم الزناء أو عالماً بتحريم ب 
لأنه أسلم قريباً أو كان ببادية نائية أو كان ببعض جزائر البحر النائية عن اطليم المتيلمين» و 
نشأ في بلاد الشرك لسبب اعترضه فهذا ليس بزان ويتعلق بوطته ثلاثة أحكام : 

ال ا ال ا 1 
ركيت مهنا عليه فَقَالَ: 1 الزن فكَبنًا إلى حمر ري الله َه قال إِنْ كَانَ جَاهادٌ 
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قانهوه فَإِنْ عاد فأرسحهوة. 


وروي أنَعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عْمَقَ آم يجان زع َرَنَتَ فَحَمَلَهَا إلى عُمَرَ 
فَقَالَ لَهَا “كايا لكماء فَقَالَت: : نَعُمْ مَرعُونِينٍ ِِرْهَمَينِ) فَقَال: َي ما تَُولُ فيها؟ قَقَالَ: 
0 ا الل 0 . ققد 

ال ا 
درء الحل عنه . 

فأما الموطوءة فإن كانت مثله جاهلة بتحريمه فلا حد عليها وإن كانت عالمة فلا حد 
غانها إكانت وكرهة عنما انمد رن عات مطاوقة- 

والحكم الثاني : لحوق النسب؛ لأنه عن وطء شبهة, ويكون حراً. وعلى المرتهن 
الواطىء قيمته يوم سقط حيآً للراهن لأنه لولم يلحق بالمرتهن لكان ملكا للراهن» ومن 
حصلت منه الحرية فى ملك غيره كان عليه القيمة كالشريكين إذا أعتق أحدهما وكان موسراً . 


والحكم الثالث: المهر: وهو على ما مضى من اعتبار حال الموطوءة : فإن كانت 


. 71794 778/4 أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 
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كتاب الرهن 
جاهلة بالتحريم فعليه المهر. وإن كانت عالمة, فإن أكرهها فعليه المهر. وإن طاوعته فعلى 
مذهب الشافعي لا شيء عليه . وعلى مذهب أبي العباس بن سريج عليه المهر. 

ضرب يعتبر بالواطىء. وضرب يعتبر بالموطوءة وضرب يعتبر بكل واحد منهما. 

فالذي يعتبر بالواطىء: هو النسب والعدة فإن كان له شبهة لحق به النسب ووجبت 
عليها العدة. وإن لم تكن له شبهة انتفى عنه النسب ولم تجب عليها العدة. 

والذي يعتبر بالموطوءة: وجوب المهرء فإن كان لها شبهة وجب لها المهر وإن لم تكن 
شبهة سقط المهر. 

والذي يعتبر بكل واحد منهما: الحد. فإن كان لهما شبهة سقط عنهما الحد وإن لم 
يكن لهما شبهة وجب عليهماء وإن كان لأحدهما شبهة دون الآخر سقط عمن له الشبهة دون 
الآخر. 
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مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه: «ولو كان ربها اذن له في وطيْها وكان يجهل 
رع عَنَهُ الحَد ولحق به الولد كان حرا وله مه ْم سقط وَقْن الْمَهر فوْلانَ أحْدهُما أن 
عَلَيْه الْعرْم وَالآخَرُ لآ عُرْمَ عَلَيْهِ أنه أبَاحَها لَه . 

قال الماوردي: قد مضى الكلام فى وطء المرتهن بغير إذن الراهن . فأما إذا وطىء 
بإذن الراهن فالإذن غير مبيح له الوطء؛ لأن الوطء لا يستباح إلا بملك أو نكاح . 

فإذا كان كذلك فعلى الراهن الآذن التعزير لإقدامه على إباحة المحرمات . 
جاهلا به. 

وشبهته في الجهالة بتحريمه مع إذن الراهن أقوى من شبهته بغير إذنه فإن كان عالماً 
بالتحريم : فعلى ما مضى من وجوب الحدء وانتفاء اللسب واسترقاق الولد. 

وإن كان جاهلاً بالتحريم سقط عنه الحدء ولحق به الولد, وكان حراً . 

وأما المهر فإذا قلنا: أنه لا يجب عليه فى المسألة الأولى إذا وطىء بغير إذن الراهن 
ففى هذه السألة أولى ألا يجب وهو أن تطاوعه الجارية عالمة بالتحريم» فلا مهر على مذهب 


الشافعي لوجوب الحد على الموطوءة . 
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فإذا قلنا: إن المهر يجب إذا وطىء بغير إِذن الراهن وهو أن تكون جاهلة بالتحريم» أو 
مكرهة مع علمها بالتحريم ففي وجوبه عليها إذا ؤطىء بإذن الراهن قولان: 


أحدهما : :لا مهر عليه ؛ لأن الوطء يتعلق به حقان: 





أحدهما: لله تعالى وهو الحد. 

والثاني : للآدمي وهوالمهر. 

كما أن القتل يتعلق به حقان: 

أخذهما : لله تعالى وهو الكفارة . 

والثانى : للآدمى. وهو الدية . 

ثم ثبت أنه لو أذن له في قتلها سقط عنه حقه من قيمتهسا.دون.حق الله تعالى من 
الكفارة. فكذلك إذا أذن له فى وطئها سقط عنه حقه. من مهرها دون حق الله تعالى من الحد. 

والقول الثاني : عليه المهر؛ لأن هذا الوطأ موجب للمهر. كما أن الوطأ في النكاح 
الفاسد موجب للمهر, ثم ثبت أنه لو وطأ في الكاح الفاسد بإذن الموطوءة لم يسقط عنه 
المهر. كذلك إذا وطىء بإذن الراهن لم يسقط عنه المهر. ظ 

وأما قيمة الولد إذا لحق به وصار حراً. فمن أصحابنا من قال في وجوب قيمته قولان 
كالمهر. وهو قول أبي علي بن أبي هريرة . 

ومن أصحابنا من قال : عليه قيمة الولد قولاً واحدآ وهو قول أكثرهم والفرق بين الولد 
والمهر من وجهين : 5 

أحدهما: أن الوطأ مأذون فيه فسقط غرم بدله والإيلاء غير مأذون فيه فلم يسقط غرم 
بدله . 

. والثانى: أن الوطأ استهلاك غير موجود فجاز أن يسقط غرمه عنه. والولبد اكتساب 

موجود فوجب عليه غرمه . 

فأما غرم ما نقص من قيمتها بالولادة فإن لحق به الولد فعليه غرمه لا يختلف وإن لم 
يلحق به الولد ففي وجوب غرمه قولان وكذلك لو مات . 

أحدهما : عليه غرمه ؛ لأنه بسبب منه . 


والثاني : ليس عليه غرمه لعدم لحوق الولد به. 
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وهذان القولان من اختلاف قوليه فيمن زنا بأمة فأحبلها وماتت في ولادتها هل يلزمه 
غرم قيمتها أم لا؟ 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَمتَى مَلَكَهَا كَانتْ أمَ وَلَدِ لَهُ (قال المزني) قُلْتُ 
أنا قَدْ مَضَى في مل هَذَا جَوَابِي لآ يَف أنْ نَكُونَ أمَ ولد لَهُ أبدآ إقال أبومحمد) وَهِم 
الس اي العام ودين 2 2 ملك ساس د عه تعره 1م أن سم 
لمُرَنِيُ في هَذًا في كتَاب الرّبيع وَمَتَى مَلَكهَا لَمْ تَكنْ لَهُ آم وَلّدِه. 
المهر وقيمة الولد. 

فأما كون الجارية الموطوءة أم ولد له فلا يختلف المذهب أنه ما لم يملكها فليست أم 
ولد له وهي رهن على ملك راهنها. 

فإذا حل الحق فلا يخلو حالها عند حلوله من أحد أمرين: إما أن تكون حاملاً بعد لم 
تضع . أو قد وضعت حملها. 

فإن كانت حاملاً فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تكون حاملا بحر يلحق بالمرتهن لما ذكرنا من الشبهة فلا يجوز بيعها قبل 
وضعها؛ لأن. الحمل إذا 'كان.حزاً لا يجوز بيعه» ولا يصلح إقراره وليس للمرتهن أن يطالب 
الراهن بحقه وإن حل قبل وضع الحمل ؛ لأن تأخير بيع الرهن من قبله لا من قبل الراهن . 

والضرب الثاني : أن.تكون حاملاً بمملوك, فإن أجاب الراهن إلى بيعها حاملاً جازء 
لأن حتملها بمملوك يجوز بيه معها. فإن امتنع الراهن من بيعها حاملا حتى تضع وطلب 
المزتهن أن تباع حاملاً؛ لآن الحق قذ حل فهل يجبر الراهن عل بيعها حاملاً أم لا؟ 

على قولين مبنيين على اختلاف قوليه في الحملء. هل هوتبع؛ أو يأخذ قسطاً من 
الثمن. 

أحدهما : و ال 0 


فصل: فأما إذا حل الحق بعد وضعهاء فلا يخلو حال الولد من أحد أمرين: 
إما أن يكون حراً يلحق بالمرتهن, أو يكون مملوكا لا يلحق به. 
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كتاب الرهن 


وإنما جاز بيعها دون ولدها لحرية الولد الذي لا يمكن بيعه معها ولا يلزم المرتهن أن 
يمسك عن بيعها في حقه لأجل ولده إلى حين نشوئه لما فيه من تأخير حق عاجل . 

وإن كان الولد مملوكاً لم يجز أن تباع دون ولدها لأنه يجوز أن يباع معها فإذا بيعا معآ 
٠‏ أعطي المرتهن من ثمنها ما قابل ثمن الأم دون الولد وأخذ الراهن ما قابل ثمن الولد. 

فهذا حكم بيعها في ملك الراهن . 

فصل: فأما إذا ملكها المرتهن, فإن كان مملوكاً غير لاحق بالمرتهن» لم تصر له أم ولد 
لا يختلف وإن كان الولد حراً لاحقا بالمرتهن فهل تصير أم ولد له أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: وهو الذي نقله المزني هاهنا ورواه جرملة: أنها تصير أم ولد؛.لأنها علقت 
منه بحرء فوجب أن تصير له أم ولد. كما لو علقت منه بحر في ملكه. 

والقول الثاني: رواه الربيع وغيره وهو أصح : أنها لا تصير أم ولد له لأنها علقت منه 
في غير ملك. فوجب ألا تصير له أم ولد كما لوعلقت منه في نكاح . 

وجملته أن علوق الأمة بولد يلحق بالواطىء على ثلاثة أقسام : ْ 

أحدها: أن تعلق به في ملك الواطىء. فإنها تصير أم ولد. له. كالسيد إذا أولد أمته. 

والثاني : أن تعلق منه في عقد نكاح, فلا تصير أم ولد له. إذا ملكها لا يختلف. 

والثالث: أن تعلق من الواطىء بحر في غير ملك ولا عقد كمسألتنا وما في معناها من 
وطء الشبهة فهل تصير أم ولد له إذا ملكها أم لا؟ على قولين : 

فأما المزني فإنه قال: لا تصير له أم ولد. وقد مضى الجواب عنه. 

فصل: إذا وطىء المرتهن الجارية المرهونة وادعى على الراهن أنه كان قد وهبها له أو 
باعها عليه. وأنكر الراهن ذلك. فالقول قول الراهن مع يمينه لأن الأصل أنها مبقاة على 
ملكه وقد خصسرجت الجارية من الرهن, لأن ادعاء المرتهن ملكها إقرار بفسخ ارتهانهاء 
والمرتهن إذا أقر بفسخ الرهن لزمه إقراره» لأن الفسخ بيده وهل تكون دعوى المرتهن شبهة 
في درء الحد عنه أم لا. على قولين: 

أظهرهما: لا تكون شبهة لما قابلها من الإنكار. والحد عليه واجب. 

فعلى هذا إن أولدها كان ولده مملوكاً غير أنه لا حق به وإنما ألحقناه به.ولم نعتقه 
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عليه ؛ لأن الراهن لاحق له في نسبه. فقبلنا إقرار المرتهن به والراهن مالك لرقهء فلم نقبل 
دعوى المرتهن فيه لكن إن ملكه المرتهن عتق عليه لثبوت نسبه. 

والقول الثانى : رواه الربيع : أنها شبهة لتجويز ما ادعاه ولا حد عليه . 

فعلى هذا إن أولدها كان ولده حراً لاخقاً به وعليه قيمته . فإن ملك الجارية فيما بعد 
صارت أم ولد له بإقراره لا يختلف على القولين معاً. سواء قلنا: إن ما ادعاه شبهة أم لا لأنه 
قد كان مقراً له بأنها قد صارت أم ولد له بإقراره ولا يختلف على القولين وإن أنكره الراهن. 
فصار كمن ادعى أنه ابتاع من زيد عبده وأعتقه وأنكر زيد البيع. فالقول قوله مع يمينه. فإن 
ملك المدعي ذلك العبد من بعد عتق عليه بما تقدم من إقراره. كذلك إذا أقر بأنها أم ولده. 

فصل: وإن وطىء المرتهن الجارية وادعى على الراهن أنه زوجه بها وأنكر الراهن 
ذلك فالقول قول الراهن مع يمينه. ولا يبطل الرهن؛ لأن ترويج المرتهن بها لا يبطل 
ارتهانها. وخالف دعواه ابتياعها؛ لأن ابتياعها يبطل ارتهانها . 

ثم هل تكون هذه الدعوى شبهة في درء الحد عنه أم لا؟ على ما مضى من القولين. 
وعلى كلا القولين الولد مملوك للراهن, لأن الراهن يدعيه من زنا والمرتهن يدعيه من نكاح 
ومن أيهما كان فهو مملوك للراهن ونسبه لاحق بالمرتهن. لأن الراهن لاحق له في نسبه فقبل 
إقرار المرتهن به. 

فإن ملك المرتهن الجارية لم تصر له أم ولد لا يختلف؛ لأن أحسن حاليه أن يكون قد 

فحصل من ذلك أن وطء المرتهن الجارية المرهونة إذا حبلت منه ولحق ولدها به على 
ثلاثة أقسام : 

والثاني : مالا تصير به أم ولد. 

والثالث : ما اختلف قوله فيه . 

فأما ما تصير به أم ولد فهو إذا ادعى ابتياعها من الراهن ثم ملكها صارت أم ولد له. 

وأما ما لا تصير به أم ولد فهوإذا ادعى تزويجها من الراهن ثم ملكها لم تصر له أم 
ولد. 

وأما ما اختلف قوله فيه فهو إذا ادعى الجهالة ثم ملكها. فهل تصير أم ولد له أم لا. 
على قولين. 


7 كتاب الرهن 





فصل: فنأما وطء الزوج. وهو أن تكون الجارية المرهونة ذات زوج, فله ذلك وليس 

ولكن إن كان المرتهن عالماً بالزوج فلا خيار له في البيع وإن كان غير عالم بالزوج فله 
الخيار بين إمضاء البيع المرهونة فيه وبين فسخه؛ لأن كونها ذات زوج نقص يوكس من 

فلو ارتهنها وهي خلية من زوج لم يكن للراهن أن يزوجها إلا بإذن المرتهن لما فيه من 
النقص الداخل على رهنه. فإن زوجها بغير إذنه كان فاسداً. ‏ - 

فلو ارتهنها وهي ذات زوج فطلقها الزوج لم يكن للراهن أن يزوجها بغيره إلا بإذن 
المرتهن لأن نكاح الأول قد ارتفع بالطلاق فصارت خلية وليس للراهن أن يزوج الخلية إلا 
بإذن المرتهن, ولكن لو طلقها الزوج طلاقاً رجعياً جاز له أن يرتجعها بغير إذن المرتهن لأنه 
مع الرجعة مقيم عليها بالنكاح المتقدم . 
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مسألة : قَالَ الشافعيّ رَضِيَ الله عنه : «ولو كان الرهن إلى اجل فاذن للراهنٍ في بيع 
الزن َبَاعَهُ فجَائُوَا يحل الْمُْتّهنُ من تمه شَيْنا ولا مكَالهُ هنا لأنهُ أذنَ له وَلَمْ يجب لَهُ 
الْبِيعْ . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن قبل محل الحق إذناً مطلقاً من غير أن يشترط 
عليه تعجيل الحق من ثمنه فالإذن صحيح, والبيع نافذ والرهن باطل وإنما صح البيع لوجود 
الإذن من مالك الإذن وبطل الرهن, لأن البيع يزيل الملك وزوال الملك مبطل للرهن: 
كالعتق» ولأن حق المرتهن إنما كان في حبس الرهن بحقه ومنع الراهن من بيعه. وإذنه في 
البيع مبطل لمعنى الرهن . فكذلك إذا بيع بإذنه بطل الرهن. 

فصل: فإذا ثبت جواز البيع وبطلان الرهن. فالثمن للراهن يتصرف فيه كيف شاء. 
وليس للمرتهن أن يطالبه بتعجيل الثمن قصاصاً. ولا أن يكون بيده رهناً . 

أما التعجيل فلآن الحق المؤجل لا يلزم تعجيله إلا برضا من عليه الحق والراهن غير 








كتاب الزرهن سس ا يبب اس آلا 

وأما كونه رهناً مكانه فلأنه استثناء رهن . وعفد الرهن لا يصح إلا باختيار المتعاقدين 

فإن قيل: أو ليس لوجنى على الرهن فتلف كانت قيمته رهناً مكانه أو قصاصاً من 
الحق فهلا كان في البيع كذلك؟ 

قيل: لأن الجناية غير مبطلة للرهن, وإنما نقلت الوثيقة من الرهن إلى بدله. فجرى 
عليه حكم أصله وليس كذلك البيع . 

مسألة : قال الشافعيُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : «وَإِنْ رَجَمّ في لذن قَبْلَ اليم فَاليَيْمُ مَفْسْوحٌ 
َعْرَرَهنٌ َال . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا أذن المرتهن في بيع الرهن قبل محل الحق» ثم رجع عن إذنه لم يكن للراهن بيع 
الرهن. فإن باعه بعد رجوعه كان بيعه باطلاً كمن باع بغير إذن. وإنما كان كذلك؛ لآن إذن 
المرتهن في بيعه ليس بفسخ., وإنما بيع الراهن بإذن المرتهن فسخ . وإذا لم يكن الإذن 
فسخاً لم يبطل الرهن به وكان له الرجوع في إذنه لأنه تطوع بفسخ عقد هو مخير في فسخه . 

فصل: فإذا ثبت أن الراهن ممنوع من بيعه بعد رجوع المرتهن فباعه الراهن فهذا على 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون بيعه قبل رجوع المرتهن, فالبيع جائز لحصوله عن إذن صحيح 
ورجوع المرتهن غير مؤثر. 

والقسم الثاني: أن يكون بيعه بعد رجوع المرتهن وبعد علم الراهن فالبيع باطل. لأن 
الرجوع رافع للإذن فصار مبيعاً بغير إذن. 

والقسم الثالث: أن يكون بيعه بعد رجوع المرتهن وقبل علم الراهن برجوعه. ففي 
جواز بيعه وجهان مبنيان على مسألة الوكيل . 
باطل. وقال الراهن : بل رجعت بعد البيع فالرهن باطل والبيع نافذ فالقول قول المرتهن مع 
يمينه لأمرين : 

أحدهما: أن الرجوع من فعله, فقبل فيه قوله : 

والثاني: أن الأصل في صحة الإذن والرهن فلم يقبل قول الراهن فيه. 


كتاب الرهن 

فإذا حلف المرتهن صار الراهن بائعآ للرهن بغير إذنه فيكون بيعه باطلاء ويسترجع 
ليكون في يد المرتهن رهناً فإن فات استرجاعه كان على الراهن غرم قيمته تكون رهنا مكانه, 
أو قصاصاً من الحق والله أعلم . 


يف 





مسألة : قَالَ الشّافعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «لَْقَلَ أت لَك على أن تُغطيتي نه وأذكرَ 
الرّاجِنُ الشَّرْطِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ المُرّْهِن مَعْ يَمِنهِ وَالْبَيْمُ مَفْسُوخ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا اتفقا على أن المرتهن أذن للراهن في البيع ثم اختلفا في صفة الإذن فقال 
المرتهن: أذنت لك على أن تعجل لي الحق, فكان الإذن فاسداً, ابيع بادا وقال 
الراهن: بل أذنت إذنآً مطلقاً فالإذن صحيح, والبيع نافذ. 

فإن كان للراهن بينة على ما ادعاه من إطلاق إذن المرتهن بعد بيعه بطل الرهنء وإن 
لم تكن له بينة» فالقول قول المرتهن مغ يمينه لأمرين : 

أحدهما: أنه لوكان اختلافهما في أصل الإذن كان القول قول المرتهن فإذا كان 
اختلافهما في صفة الإذن فأولى أن يكون القول قوله. 

والثاني: أن الأصل بقاء الرهن» ودعوى الراهن تنافيه. وإنكار المرتهن يقتضيه فكان 
القول قوله 

فإذا حلف صار الراهن في حكم من باع الرهن عن إذن المرتهن بشرط التعجيل فيكون 
ل ل 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : ووو أَذنَ لَه أنْ يَييعَهُ عَلَى أَنْ ييه َمنْهُ لم يكن 
له مُه أنه مين لَه إلا على أن يُعَجَلهُحَفْهُ ِل محل ولع مفشوخ به وهُوَرَهنَ حَالِ 
(قال المزني) قُلْتُ أنا أَشْبَهُ بقول, الاي في هَذَا المَغَى أن لآ يَفْسَحَ الشّرْط الم لآنْ عفد 
الْبَيع, لمحن فيه سَرْط ألا زى أن من قله مث وجل أن يع لذبي على أن لَه رهن 
َه أن الع جَائِرٌيَْسَحهُ سا الشْرْطٍ في الم وَكَدًا ذا باع الرَاُِ بذ الْمُرْنَنِ قلا 
َه فاه اط في اعفد وقال المزني) كلت أن وبي ذا لع على هذا أن كود 
الشُمَنُ مَكَان الرّهْنٍ اذ امات 


قال الماوردي: اعلم أن لهذه المسألة مقدمة يبنى الجواب عليها 





كات الره ا صصص س9 

وصورتها: في رهن أذن المرتهن للراهن في بيعه على أن يكون ثمنه رهناً مكانه. ففيه 
قولان : 

أحدهما: وهو قوله فى الإملاء: أن هذا الإذن صحيح , فإذا بيع الرهن كان البييع 
صحيحاً ‏ ولم يبطل الرهن, وكان الثمن رهناً مكانه لأن نقل عين الرهن إلى بدل يكون مكانه 
لا يقتضي فساد الرهن. كما لو أتلف الرهن متلف فأغرم القيمة لم يفسد الرهن وكانت القيمة 
رهناً مكانه . كذلك إذا باعه على شرط أن يكون الثمن رهناً مكانه . 

والقول الثانى: نص عليه في كتاب الأم وهو الصحيح : أن هذا الإذن فاسد, والبيع 
فاسد, ويكون الرهن بحاله؛ لأن هذا الإذن يقتضي ارتهان الثمن, والثمن الذي يحصل فيه 
مجهولء وارتهان المجهول باطلء وإذا بطل الشرط بطل الإذن وإذا بطل الإذن بطل البييع 
وكان الرهن بحاله . 

فأما إذا رهنه بهذا الشرط وهو أن يقول: قد رهنتك عبدي هذا على أن يباع ويكون ثمنه 
رهنآ مكانه» فهذا رهن باطل قولاٌ واحدا لأنه لم يجعله رهناً مستقرآ فكان باطل . 

فصل: فإذا ثبت جواب هذه المسألة المتقدمة فصورة مسألة الكتاب : أن يأذن المرتهن 
للراهن في بيع الرهن على أن يعجل الثمن قصاصاً من حقه المؤجل . 

قال الشافعي رضي الله عنه الإذن فاسد والبيع مفسوخ . ونص في المسألة الأولى على 

فكان أبو إسحاق المروزي يخرج هذه المسألة على قولين كالمسألة الأولى أحد 
القولين : أن الإذن فاسد, والبيع مفسوخ, والرهن بحاله. 

والقول الثاني: أن الإذن صحيح والبيع ماض والشرط مفسوخ ويكون الثمن رهناً 
مكانه ولا يلزمه تعجيله . 

وقال سائر أصحابنا من البغداديين وكثير من غيرهم : إن الإذن في هذه المسألة فاسدء 
والبيع مفسوخ قولاً واحدا . 

والفرق بين هذه المسألة والمسألة الأولى : 

أنه لما صح الشرط في تلك المسألة على أحد القولين وهو أن يكون الثمن رهن مكانه 
صح الإذن على أحد القولين أيضاً. ولما فسد الشرط في هذه المسألة قولاً واحد وهو تعجيل 
الثمن من حقه قبل محله فسد البيع والإذن قولاً واحدآ فوضح الفرق بينهما. 

فصل: فأما المزني فإنه ذهب إلى صحة الإذن وجواز البيع وفساد الشرط فقال: البيبع 


؛لا م ل لل سس سس سسسس هه ب بححححجي بل ب ويتتاب الرهن 
صحيح . والشرط في تعجيل الثمن فاسد ويكون الشمن رهناً مكانه أو قصاصا لما مضى من 
أحد القولين وهو مذهب أبي حنيفة استدلالاً بأن الشرط في الإذن ليس بشرط في البيع فصح 
البيع بخلوه من الشرط وإن كان في الإذن شرط كما لوقال الرجل لوكيله : بع ثوبي على أن 
لك عشر ثمنه فباعه الوكيل كان البيع جائزاً» وإن كان الشرط فاسدآ. كذلك المرتهن إذا أذن 
له في بيعه على أن يعجل له ثمنه كان البيع جائزاً وإن كان الشرط فاسداً . 

وهذا الذي قاله المزني ليس بصحيح . والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الشرط في الوكالة كان في الأجرة دون الإذن فصح البيع لصحة الإذن. 
وفسدت الأجرة لأجل الشرط وكان للوكيل أجرة مثله. والشرط في مسألتنا في الإذن. فلذلك 
فسد من أجله البيع ؛ لأن صحة البيع لصحة الإذن. 

والوجه الثاني : أن الشرط في الوكالة إن لم يكن الوفاء به وهوعشر الثمن. أمكن 
الوفاء بما قام مقامه وهو أجرة المثل فصار الشرط وإن لم يكن لازماً قبوله لازم فصح البيع . 
ولما كان في مسألتنا لا يصح الشرط في تعجيل الحق. وليس له بدل يقوم مقامه فبطل الشرط 
فكذلك بطل البيع والله أعلم . ٍ 

مسألة: قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «قَلَوْكَانَ الرَّهْنُ بِحَىّ حال فَأَذْنَ بَاعَ وَلْم 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 


إذا كان الرهن في حق حال. أو في مؤجل محلء ثم إن المرتهن أذن للراهن في البيع 
فباعه صح البيع ونفذ ولزم دفع الثمن إلى المرتهن ليكون مصروفاً في دينه . 

فإن كان حقه بقدر ثمنه أو أكثر أخذ جميعه. وإن كان حقه أقل من ثمنه أخذ منه قدر 
حقه. وكان الباقي راجعاً على الراهن. 

وكا عارك الزاووا دع الع رن المراوع الم امار متيل رودل 
الحق إلى المرتهن لأمرين : 

أحدهما: أن من حكم الرهن أنه وثيقة في الحق ليباع عند محله ويكون مضروفاً فيه. 
فإذا بيع عند محله. لزم دفع ثمنه في الحق اعتباراً بحكمه وموجبه. وليس كذلك قبل محله . 


والثاني: أن بيع الرهن عند محل الحق من حق المرتهن بدليل أن الراهن لو امتنع من 
بيعه أجبر عليه؛ وإذا كان بيعه من حقه صرف في حقه وبيع الرهن قبل محل الحق من حق 








هب؟ 





كتاب الرهن 

الراه: بدليز أن الراهن لو امتنع من بيعه لم يجبر عليه وإذا كان بيعه من حقه صرف في 
مل من بو امع من يجبر من : 

حقه . 


فصل: فإذا ثبت جواز بيعه ووجوب صرف ثمنه إلى المرتهن. فسواء شرط المرتهن 
ذلك أم لاء لأن إطلاق الإذن يقتضيه فكان الشرط تأكيداً منه. 

وإذا كان كذلك اعتبر في بيع الراهن ثلاثة شروط. شرطان منها في صحة البيع وشرط 
في سقوط الضمان. 

فأما الشرطان في صحة البيع . 

فأحدهما: بيعه بثمن المثل من غير نقص لا يتغابين الناس بمثله . 

والثاني : بيعه بثمن عاجل غير آجل وأن بيعه لقضاء الدين» فلا معنى لبيعه بالدين. 

فإن باعه بنقص فى الثمن لا يتغاين الناس بمثله أو باعه بثمن آجل غير عاجل كان بيعه 
باطللاً. إلا أن يكون بإذن المرتهن. فيصح لأنه حق لهما. 

وأما الشرط الشالث في سقوط الضمان: فهو ألا يسلم السلعة إلى المشتري إلا بعد 
قبض الثمن. فإن سلمها إليه قبل قبض الثمن كان البيع ماضيآ وكان للثمن ضامنا . 

واختلف أصحابنا في شرط رابع وهو إطلاق بيعه من غير اشتراط خيار الشلاث على 
وجهين : 

أحدهما: أن ذلك شرط ثالث فى صحة العقدء فإن باعه بخيار الثلاث كان بيعه 
باطلاًء لأن الخيار يمنع من امعقران الدفد ومتلتك ادن بتحالنت عرست لذن 

والوجه الثاني وهو أصح : أنه ليس بشرط في صحة العقد للبيع جائزء لأن الخيار زيادة 
يمكن استدراك الفائت بها. 

فإذا ثبت ما ذكرنا من الشروط فهي معتبرة في بيع الراهن إذا كان الحق حالاً. فأما إن 
كان الحق مؤجلاً فليست هذه الشروط معتبرة في بيعه وكيفما باعه بثمن زائد أو ناقص حال أو 
مؤجل جاز. والفرق بينهما: 

أنه قبل محل الحق يبيع الرهن في حق نفسه فصار كبيعه سائر أملاكه التي لا يعتترض 
عليه في زيادة ثمنها أو نقصانه ولا في حلوله أو تأجيله. وبعد محل الحق يبيع الرهن في حق 
غيره وهو المرتهن فصار كالوكيل» فاعتبر فيه الشروط المعتبرة في الوكيل . 

فصل: فإذا رهنه عبداً في حق بعضه حال وبعضه مؤجل» ثم أذن له المرتهن في بيعهء 


5 اس لس سسسسسسيي سمهب بيبل كتاب الرهن 
فباعه الراهن فللمرتهن من ثمنه ما قابل حقه الحال وللراهن ما قابل المؤجل . 

فإن كان الراهن باع العبد في عقد واحد اعتبر في صحة بيعه الشروط المتقدمة لأنه 
عقد واحد لزم اعتبارها في بعضه فغلب حكمها في جميعه إلا ما أمكن تبعيضه منها. 

فإن باعه في عقدين جاز لأنه مبيع في حقين : 

أحدهما: للمرتهن. وهوما قابل الحال. واعتبار الشروط فيه واجبة. 

والثاني : للراهن. وهو ما قابل المؤجل واعتبار الشروط فيه غير واجبة . 

فصل: فلو أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن ثم اختلفا في الحق فقال المرتهن هو 
حال فالثمن لي قصاصاً من حقي . وقال الراهن: هو مؤجل فالثمن لي وقد بطل الرهن 
ببيعي . فالقول قول الراهن مع يمينه, لأنه منكر حلول حق يدعيه المرتهن. فكان القول قوله 
لونكاره . 0 

فإذا حلف كان أولى بالثمن ولا تعتبر في بيعه الشروط الماضية لأنه يبيعه في حق 


وإن نكل فحلف المرتهن كان المرتهن أحق بالثمن واعتبر في بيعه الشروط الماضية 
لأنه يصير بائعاً له في حق غيره ولا يجوز أن يفرق.الصفقة في بيعه لأنه مبيع في حق واحد. 


فصل: فلو رهنه عبدين أحدهما في حق حال. والآخر في مؤجل وأذن له في بسع 
أحدهماء ثم اختلفا بعد البيع» فقال المرتهن: أذنت لك في بيع الحال» وقال الراهن: أذنت 
لي في بيع المؤجل فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يتفقا على العبد المرهون في الحال أنه سالم وعلى العبد المرهون في 
المؤجل أنه غانم ويختلفاء هل أذن المرتهن في بيع سالم المرهون في الحال أو في بيع غانم 
المرهون في المؤجل, فالقول قول المرتهن مع يمينه لأنه ينكر إذنآ يدعيه الراهن. ويكون 
البيع باطلاً» لأن الراهن يصير بائعاً لرهن لم يؤذن فيه. ويجوز أن يستأنف بيع سالم المرهون 
في الحال. لأن المرتهن معترف بحصول الإذن فيه. 

والضرب الثاني : أن يتفقا على أن المرتهن أذن في بيع سالم دون غانم ويختلفا هل 
غانم مرهون في الحال أو في المؤجل» فالقول قول الراهن مع يمينه لأنه اختلاف في أصل 
الحق الذي عليه. فصار منكراً لحلول حق يدعيه المرتهن فكان القول قوله لإنكاره. فإذا 
حلف صح بيعه, ولا تعتبر فيه الشروط المتقدمة لأنه يبيعه في حق نفسه ولا يجوز أن يبيع 








كتاب الرهن 





/ا/ا 
العبد الآخر المرهون في الحال إلا بإذن مستأنف, لأن الإذن الأول إنما كان في بيع غيره وقد 
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مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه: «وَلَوْرَهْنَهُ أزضا مِنْ أزض الْحَرَاج فَالرّهْنُ 
لا ل ل 2 
مفسوخ لانها غير مملوكة) . 

أحدهما: أن تكون الأرض للمشركين وقد صالحهم الإمام عنها على خراج يضر به 
عليها. فهذا الخراج في حكم الجزية متى أسلموا سقط عنهم. والأرض في ملكهم قبل 
إسلامهم وبعده وهذه يجوز بيعها ورهنها ولم يرد الشافعي هذا الضرب منها. 

والضرب الثانى: أن تصير الأرض للمسلمين إما عنوة أو صلحاً ثم يقفها الإمام 
ويضرب عليها خراجاً في كل عام ويقرها في يد المشركين أو غيرهم . فهذه أجرة لا تسقط 
عنهم بإسلامهم والأرض وقف لا يجوز بيعها ولا رهنها. وهذا الضرب هو الذي أراده 
الشافعى منها. 

فصل: فأما أرض السواد فهي ما ملك من أرض كسرى وحده طولاً» من حديثئة 
الموصل إلى عبادان وعرضاً: من عذيب القادسية إلى حلوان يكون مبلغ طوله مائة وستين 

فهذه الأرض ملكها المسلمون فاستطاب عمر رضي الله عنه أنفسهم عنهاء وسألهم أن 
يتركوا حقوقهم منها وأقرها في أيدي الأكرة والدهاقين وضرب عليهم خراجاً يؤدونه في كل 
عام على جريب الكرم والشجر عشرة دراهم. ومن النخل ثمانية دراهم» ومن قصب السكر 
ستة دراهم ومن الرطبة خمسة دراهم. ومن البر أربعة دراهم, ومن الشعير درهمين . 

فاختلف أصحابنا في حكمها على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الاصطخري ومذهب البصريين» أن عمر رضي الله عنه 
وقفها على جماعة المسلمين وجعل الخراج الذي ضربه عليها أجرة تؤدى في كل عام فعلى 
هذا لا يجوز بيعها ولا رهنها وهذا أشبه بنص الشافعى . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج وهو مذهب بعض البغداديين أن عمر 
رضي الله عنه باعها على الأكرة والدهاقين وجعل الخراج الذي ضربه عليها ثمنآ في كل 
عام . فعلى هذا يجوز بيعها ورهنها وللكلام في ذلك موضع يستوفى فيه إن شاء الله تعالى . 


اع اللو و لك و اوتنا الم لق فا 0 ال 2 لاعت الامو كد ا عاك “0 
مسألة : قال الشافعي رَضِي الله عنه : «فإن كان فيها غراس او بناءً للراهن فهو رهن». 


مم7 كتاب الرهن 


قال الماوردي : أما ماءفي أرض الخراج من الغراس والبناء فهو ملك لأربابه يجوز بيعه 
ورهنه ولا يكون الامتناع من بيع الأرض مانعاً من بيع الغراس والبناء وإذا كان كذلك لم يخل 
حال أرض الخراج ذات الغراس والبناء في الرهن من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يرهنه رقبة الأرض دون غراسها وبنائها فهذا رهن باطل وإن كان مشروطاً 
في بيع ففي .بطلان البيع قولان. 





والقسم الثاني : أن يرهنه الغراس والبناء دون رقبة الأرض فهذا رهن جائز؛ لأن بيع 
ذلك جائز. 

والقسم الشالث: أن يرهنه رقبة الأرض مع غراسها وبنائها فالزهن في رقبة الأرض 
باطل» وهل يبطل في الغراس والبناء أم لا على قولين من تفريق الصفقة : 

أحدهما: باطل . 

والثاني : جائر. 

فإذا قيل: إن الرهن في الغراس والبناء جائز فالبيع المشروط فيه جائز والبائع بالخيار 
بين إمضاء البيع بارتهان الغراس والبناء دون رقبة الأرض وبين فسخه. 

وإذا قبل: إن الرهن في الغراس والبناء باطل لبطلانه في الأرض ففي بطلان البيع 
المشروط فيه قولان: ش 

أحدهما: باظل. 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ أَدّى عَنْهَا الْحَرَاجَ فَهُوَ مُمَطَوَعٌ لآ يَرْجِمٌ به 
إل أنْ يَكُونَ دَفَعَهُ مره قََرْجِعْ به كرَجُلٍ اكْتَرَى أرْضآمِنْ رَجُلٍ اكْتَراهَافَدَهَمَ الْمُكتَري الثاني 
كرَاءَهَا عَنِ الأول فهو متطوعٌ» . 

قال الماوردي: وصورتها: في رجل ارتهن غراسا وبناء في أرض خراجية ثم أدى 
الخراج عنها فهذا على ضربين: 

الغنسها : انكووقه اد التاللق» 


والثانى : أن يؤديه بغير أمره فإن أداه بغير أمره لم يرجع عليه سواء أداه مكرهاً أو مختاراً 
صديقاً كان أو عدواً. 








وقال مالك: إن أداه مكرهاً رجع به على الراهن وإن أداه مختاراء فإن كان صديقاً 
للراهن رجع به عليه وإن كان عدوا له لم يرجع به عليه. 

وهذا خطأ؛ لأ لين القت فحن الرفجل إذا نقلي ب الخبر فتصار عله لم لتحي 
أن يرجع به عليه لما روي : : أن رَسُولَ الل قف امم من مِنَ الصَلاةٍ وَعَلَى جَنَارَةِ رَجل عَلَيْهِ 
معادلا 0 لَب أى طالب َي ال : هُمَا عَلَيَّ يا 
ا ل 0 
لعلي الرجوع عليه؛ ولأن كل حق لو أداه العدو لم يرجع بهء فإذا أداه الصديق لم يرجع به. 

أصله : إذا نهى عن أدائه ولأن كل حق لو أداه بعد النهي عن أدائه لم يرجع به فإذا أداه 
قبل النهي عن أدائه لم يرجع به كالعدو. 

فصل: وأما الضرب الثاني وهو أن يؤديه بإذنه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يؤديه بإذنه ويشترط له الرجوع به فيقول: أدّ عَم وارجع به علي فهذا 

والثاني : أن يؤديه بإذنه من غير أن يشترط له الرجوع بهء فيقول: أذ عني . فهل يرجع 
به عليه أم لا. على وجهين:. 
ويحتمل أن يكون أمراً ليرجع به ومع احتمال الأمرين لا يثبت الرجوع إلا بيقين. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق يرجع بهء لأن إذنه في أدائه عنه كإذنه في إتلاف 
ماله عليه . ثم لو أذن له في إتلاف ماله فقال: أتلف علي مالى سقط عنه الضمان بإذنه كما لو 
صرح بسقوطه . كذلك“١إذا‏ أذن له في أدائه. فقال.: أد عني وجب له الرجوع به كما لو صرح 


به. 





مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَلَو اشْمَرَىَ عَبْدا بِالْجِبَارِ نَلانَا فَرَهَنَهُ َبْلَهَا 
َجَائرٌ وَهُوَ قم لِحبَارِه وَإِيِجَابٌ لِلْبَْع في الْعَبْدِ وَِنْكَانَ الْحبارْ لِبَائِم أو للبَائع وَالْمُشَْرِي 
َرَهَهُ قبْلَ الَلاثْ قَنَمَ لهُ ملك بَْدَ اثلاث فَالرَهُنُ مَفْسوح لألهُ العَقَدَ وَمِلْكُهُ عَلَى الْعَبْدِ غَيْرٌ 
نَام). 

قال الماوردي: وهذا صحيح . 


ْم كتاب الرهن 


وجملة الخيار المستحق في المبيع على ثلاثة أضرب: خيار مجلس » وخيار شرط. 
وخيار عيب . 

فهو مستحق للبائع والمشتري . فإن رهنه البائع صح رهنه وكان فسخاً للبيع وإن رهنه 
المشتري لم يجز إلا أن يكون رهنه عن إذن البائع فيصح رهن المشتري؛ لأن إذن البائع 
إمضاء. ورهن المشتري إمضاءء وإذا اتفق المتبايعان على الإمضاء في خيار المجلس تم 
البيع» وسقط الخيار. 





فأما إن يرهنه المشتري من غير إِذن البائع فلا يجوز وإنما جاز رهن البائع بغير إذن 
المشتري., ولم يجز رهن المشتري بغير إذن البائع ؛ لأن رهن البائع فسخ . ورهن المشتري 
إمضاء والخيار موضوع للفسخ دون الإمضاء. ألا ترى لو فسخ أحدهما وأمضى الآخر حكم 
بالفسخ دون الإمضاء . 


فصل: وأما الضرب الثاني وهو: خيار الشرط. 

فهو على ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يكون للبائع دون المشتري . 

والثاني : أن يكون للمشتري دون البائع . 

والثالث: أن يكون لهما جميعاً . 

فإن كان الخيار مشروطاً للبائع دون المشتري» فإن رهنه ابا متاح رهله ركان بنينا 
للبيع وإن رهنه المشتري لم يجز وكان رهنآ باطلاً. 

لحق البائع من الخيار إلا أن يكون المشتري قد رهنه بأمر البائع في فيصح الرهن. ويكون 
إذن البائع اختياراً لإمضاء البيع وقطع الخيار. 

وإن كان الخيار مشروطا للمشتري دون البائع فإن رهنه المشتري صح رهنه وكان 
اختياراً منه لإمضاء البيع وقطع الخيار. 

وإن رهنه البائع لم يجز. وكان رهنه باطلً. لأنه لازم من جهته وإن كان الخيار ثابتا 
لغيره إلا أن يرهنه البائع بإذن المشتري فيصح رهنه وينفسخ البيع. ويكون إذن المشتري 
اختياراً لفسخ البيع . 


وإن كان الخيار مشروطاً لهما جميعاًء فإن رهنه البائع صح رهنه وكان فسخاً للبيع. 





8١ 





كتاب الرهن 
إن رهنه المشتري لم يجز إلا أن يكون بإذن البائع فيصح رهنه, ويكون إذن البائع اختياراً 
لإمضاء البيع . 

وإنما صح رهن البائع. دون المشتري وإن كان الخيار لهما لما ذكرنا من أن رهن البائع 
فسخ ورهن المشتري إمضاء . 

فلو كان للبائع خيار يوم وللمشتري خيار يومين» فإن رهنه البائع في اليوم الأول جاز. 
وإن رهنه المشتري لم يجز. 

وإن رهنه المشتري في اليوم الثاني جاز. وإن رهنه البائع لم يجز. 

وأما الضرب الثالث وهو خيار العيب. 


! فهو مستحق للمشتري دون البائع . فإن رهنه المشتري صح رهنه, وكان رضا بالعيب. 
ومانعاً من الرد والرجوع بالأرش . 

وإن رهنه البائع لم يجز لأنه لازم من جهته وإن ثبت فيه خيار لغيره. فلو رد على البائع 
بالعيب بعد أن رهنه لم يصح رهنه إلا باستئناف عقد صحيح كما لو رهنه المشتري في خيار 
البائع كان رهناً باطلاً وإن تم ملكه عليه. 

فلولم يعلم المشتري بالعيب حتى رهنه ثم علم به صح رهنه ولم يكن له رده ما كان 
باقياً. وفيما يستحقه بالعيب وجهان مضيا في البيوع . 

والثاني: ينتظر ما يكون من حاله في الرهن فإن بيع فيه رجع بالأرش وإن فكه من 
الرهن رده بالعيب. 


[القول في بيع ورهن العبد المرتد] 
مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عنْهُ: «وَيَجورُ رَهْنُ الْعَبْدٍ المُرئده . 
قال الماوردي : وهذا كما قال. 
رهن العبد المرتد جائز وبيعه جائز نص على جواز بيعه في كتاب البيوع» وعلى جواز 
رهنه في كتاب الرهن: وإنما جاز بيعه ورهنه؛ لأن الردة ليس فيها أكثر من خوف هلاكه إن 
أقام عليهاء ورجاء سلامته إن تاب منهاء وهذا غير مانع من صحة البيع وجواز الرهن كالعبد 
المريض المدنف يجوز بيعه ورهنه وإن خيف هلاكه بالموت ورجيت سلامته بالبرء . 


الحاوي في الفقه/ ج”/ 3 


كتاب الرهن 


فإذا ثبت جواز بيعه ورهنه وجب عليه تقديم الكلام في بيعه؛ لأن حكم رهنه مبني 


إذد 





عليه . 


فإذا بيع العبد المرتد فلا يخلو حال المشتري من أحد أمرين : إما أن يكون عالماً بردته 
أو غير عالم بردته . 

فإن كان عالماً بردته فلا يخلو حال العبد من أحد أمرين : 

إما أن يتوب من الردة أو يقتل بها. فإن تاب من الردة فقد مضى البيع سليماً ولا خيار 
للمشتري وإن قتل بالردة فقد اختلف أصحابنا على وجهين: 

أحدهما: وهوقول أبي إسحاق المروزي : إن قتله بالردة يجري مجرى استحقاقه 
بالغصب فيجعل للمشتري الرجوع بثمنه كما لو اشترى عبداً فبان مغصوباً واستحق رده كان 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن الردة عيب كالمرض وقتله بالردة 
يجري مجرى موته بالمرض. فإذا قتل في يده بالردة لم يرجع بثمنه كما لو مات في يده 
بالمرض لم يرجع بثمنه وليس له الرجوع بأرش نقصه بالردة» لأنه عيب قد كان عالماً نه . 

فصل: وإن كان المشتري غير عالم بردته فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يعلم بها وهو على ردته . 

والثاني: أن يعلم بها بعد توبته. 

والشالث: أن يعلم بها بعد قتله. فأما الضرب الأول وهو أن يعلم بها وهموعلى ردته 
فهذا عيب قد علمه المشتري فهو بالخيار بين أن يرده ويفسخ البيع. وبين أن يقَيم على 
البيع . 

فإن رده بالعيب وفسخ البيع كان له استرجاع الثمن» وإن رضي بالعيب وأراد المقام 
على البيع فلا أرش له. 


ثم لا يخلو حاله فيما بعد من أحد أمرين : 
إما أن يتوب من الردة أو يقتل بهاء فإن تاب من الردة فقد استقر الملك وانقطع حكم 
الردة. وإن قتل بالردة فعلى قول أبي إسحاق المروزي له الرجوع بثمنه كما لو استحق . 


وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة ليس له الرجوع بثمنه كما لومات بمرض قد رضي 





كتاب الرهن 
به. وأما:الضرب الثاني وهو أن يعلم بردته بعد توبته فقد اختلف أصحابنا: هل ذلك عيب في 
الحال يوجب الرد أم لا. على وجهين : 

أحدهما: أن ذلك عيب فى الحال يوجب الرد. فعلى هذا يكون بالخيار بين رده 
وإمساكه. 1 





والوجه الثشانى: أن ذلك ليس بعيب فى الحال لأن العيب إنما كان بالردة والردة قد 
ذالف بالنوية تعلق هذا نعل ببدوز له الرد ام لا. .عن رجهي : 

أحدهما : له الرد اعتباراً بوجوبه في الابتداء . 

والثاني : لا رد له اعتباراً بسقوطه في الانتهاء . وأما الضرب الثالث فهو أن يعلم بردته 
بعد قتله. فعلى قول أبي إسحاق المروزي له الرجوع بثمنه كما لو استحق. وعلى قول أبي 
علي بن أبي هريرة له الرجوع بأرشه دون ثمنه كما لواشتراه مريضاً فلم يعلم بمرضه حتى 
مات في يده رجع بأرشه دون ثمنه . 

واعتبار أرشه أن يقوم مرتداً وغير مرتد ويرجع بما بين القيمتين من ثمنه. 

وإنما لم يرجع بثمنه على قول أبي علي بن أبي هريرة لفوات رده ورجع بأرشه لعدم 


العلم به. فهذا حكم بيع المرتد. 


فصل: قال الشافعي رضي الله عنه : فأما رهن المرتد فجائز لما ذكرنا فإن كان مشروطاً 
في بيع فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون المرتهن عالماً بردته والضرب الثاني: أن يكون غير عالم بردته. 
فإن كان عالماً بردته فلا يخلو حال العبد من أحد أمرين : إما أن يتوب من ردته أو يقتل بها: 
فإن تاب .من ردته فهو رهن بحاله» ولا خيار للمرتهن في البيع, وإن قتل بردته فعلى مذهب 
أ إسحاق المروزي له الخيار في فسخ البيع كما لو استحق. وعلى مذهب أبي علي بن 
أ هريرة لا خيار له في فسخ البيع ؛ لأن ذلك عيب قد كان عالماً به. 

وإن كان غير عالم بردته ثم علم بها فعلى ثلاثة أضرب مضت: 

أحدها: أن يعلم به وهو على ردته. فعلى هذا هو بالخيار بين فسخ الرهن والبيع وبين 
إمضائهما . 

فإن فسخ فله ذلك وإن أمضاهما فلا يخلو حال العبد المرتد من أحد أمرين: إما أن 
يتوب من ردته؛ فلا يكون له خيار في البيع. . أو يقتل في ردته فيكون له الخيار في فسخ 


مم0 
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البيع على قول أبي إسحاق المروزي ولا خيار له في فسخ البيع على قول أبي علي بن أبي 


هريرة. 
والضرب الثاذ : أن د بردته بعل توبتهذ ذلك عيي في الحال أم لا 
ب الثابي بعرددة يعااسى ب في ع 

وجهين : 


أحدهما: هوعيب في الحال؛ فعلى هذا هو بالخيار بين فسخ البيع وإمضائه. 

والثاني: ليس بعيب. فعلى هذا هل له خيار في فسخ البيع أم لا على وجهين مضيا. 

والضرب الثالث : أن يعلم بردته بعد قتله. 

فعلى قول أبي إسحاق له الخيار في فسخ البيع كما لو استحق. وعلى قول أبي علي لا 

أما فسخ البيع فلأن تلف الرهن كان بيده. وإذا كان تلف الرهن في يد المرتهن بعيب ظ 
متقدم لم يوجب خياراً في البيع لفوآت رده بالعيب» كما لو ارتهن عبداً مريضاً فمات في يده 


وهولا يعلم بمرضه., لم يكن له خيار في فسخ البيع لفوات رده. وأما الرجوع بالأرش فليس 
له. 





فإن قيل: أليس لو كان المرتد مبيعاً فلم يعلم المشتري بردته حتى قتل بها كان له 2 | 
الرجوع بأرشه على قول أبي علي فهلا إذا كان العبد مرهوناً فلم يعلم بردته حتى قتل بها أن [ 
يكون له الرجوع بأرشه على قول أبي علي قيل : الفرق بينهما وهو فرق أبي علي : ظ 

أن الرجوع بالأرش إنما يستحق فيما يجبر على تسليمه فلما أجبر البائع على تسليم 0 
المبيع أجبر على تسليم الأرش, لالم يكير راق على تعلق الزهن فيه على عي 1 ١‏ 
الأرش فمن هذا الوجه وحده اختلف بيع المرتد ورهنه . ؤ 

فلذلك أعدت تقسيمه ولم أجعل الجواب في الرهن معطوفاً على الجواب في البيع. 
خوف الاشتباه . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله تعَالى : «وَالْمَاتِلُ فَِنْ قُتِلَ بَطلَ الرهْنٌ. ١‏ 

قال الماوردي : أما العبد القاتل فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون قاتل خطأ يلزمه المال. وسيأتي الكلام في جواز رهنه. 

والضرب الثاني: أن يكون قاتل عمد يلزمه القود فقد اختلف قول الشافعي في قتل 
العمد. ما الذي يوجب. ش 


كتاب الرهن - هم 

فأحد القولين أنه يوجب القود وحده فأما الدية فإنما تجب باختيار الولي. فعلى هذا 
يجوز رهنه كما يجوز رهن المرتد؛ لأن القاتل يتردد بين الاقتصاص منه والعفوعنه كالمرتد 
يتردد بين قتله بالردة؛ وسلامته بالتوبة. 

والقول الثاني: أن قتل العمد يوجب أحد أمرين: إما القود وإما الدية فعلى هذا في 
شراة وف را ١‏ ش 

أحدهما: لا يجوز رهنه كالقاتل الخطأ والقول الثاني : يجوز رهنه؛ لأنه قد يجوز العفو 
عنه فأما بيعه فقد مضى في كتاب البيوع . 

فصل: فإذا ثبت هذا فإن قلنا إن رهنه جائز فلا يخلو حال المرتهن من أحد أمرين : إما 
أن يكون عالماً بجنايته أو غير عالم . 

فإن كان عالماً بجنايته فلا خيار له في الحال؛ لأن الجناية عيب إذا علم بها لم يكن له 
خيار فيها ثم ينظر ما يكون من أمر المجني عليه في الثاني فلا يخلو من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقتص منه . 

والحالة الثانية : أن يعفوعنه إلى مال. 

والحالة الثالثة : أن يعفوعنه إلى غير مال. 

فإن اقتص منه فلا يخلو حال القصاص من أحد أمرين: 

إما أن يكون في طرف من أطرافهء أو فى نفسه. فإن كان القصاص فى طرف من 
راف كلد اورسك كان رهدا بحالنه ول جيار للحرنين فى الخ النئسه ايع :وزن كان 
القصاص في نفسه فعلى قول أبي إسحاق له الخيار في فسخ البيع كالمستحق وعلى قول أبي 
علي لا خيار له في البيع لأنه عيب كان عالمآ به فهذا حكم القصاص . 

وإن عفا عنه إلى مال فلا يخلو حال سيده من أحد أمرين 


إما أن يفديه من ماله, أو لا يفديه. فإن فداه من ماله ودفع أرش جنايته من عنده فهو 
وإن لم يفده السيد ولا غيره وبيع في الجناية فقد بطل الرهن . 


وعلى قول أبي إسحاق للمرتهن الخيار في فسخ البيع كالمستحق. وعلى قول أبي 
علي لا خيار له لأنه عيب علم به فهذا حكم العفو إلى مال. وإن عفا عنه إلى غير مال فقد 


كم 





كتاب الرهن 
سقط حكم الجناية واستقر رهنه. ولا خيار في البيع بحال. فهذا حكم الجناية إذا كان 
المرتهن عالماً بها. 1 

فصل: فأما إذا كان المرتهن غير عالم بجنايته فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يعلم بها قبل استقرار حكمها. فإذا علم بها كان بالخيار بين فسخ البيع 
وإمضائه. فإن فسخ البيع كان له لأن الجناية عيب لم يعلم به ورده ممكن. فإن أقام صار 
الثلاثة من اقتصاصه أو عفوه على مال أو عفوه إلى غير مال. . . ثم الحكم في كل واحد منها 
على ما مضى . 

والضرب الثاني : ألا يعلم المرتهن بجنايته إلا بعد استقرار حكمها فهذا على ثلاثة 

أحدها: أن يستقر حكمها على القصاص منه. 

والثاني: أن يستقر حكمها على العفوعنه إلى مال. 

والشالث : أن يستقر حكمها على العفوعنه إلى غير مال فإن استقر حكمها على 
الاقتصاص منه على ضربين : 

أحدهما: أن يكون القصاص في طرفه, فلا يبطل رهنه بالقصاص لبقائه فيه لكن 
المرتهن بالخيار في فسخ البيع وإمضائه لإمكان رده وعدم العلم به 
والضرب الثاني: أن يكون القصاص في نفسه. فقد بطل الرهن, وعلى قول أبي 
إسحاق له الخيار وإن فات رده كالمستحق وعلى قول أبي علي لا خيار له لفوات رده 
كالعيب . 

وإن استقر حكمها على العفو عنه إلى مال فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يفديه السيد. فيكون حكمه كحكم العفوعنه إلى غير مال على ما نذكره . 

والضرب الثاني : ألا يفديه السيد. ويباع في جنايته فقد بطل الرهن. وعلى قول أبي 
إسحاق للمرتهن الخيار في فسخ البيع كالمستحق, وعلى قول أبي علي لا خيار له في فسخ 
البيع لفوات رده كالمعيب. 


فإن استقر حكمها على العفو عنه إلى غير مال» فقد سقط حكم الجناية ثم ينظر في 
العبد الجاني » فإن لم يتب من جنايته وكان مصراً على حاله, فهذا عيب وللمرتهن الخيار في 





لام 





كتاب الرهن 
فسخ البيع وإمضائه. فإن تاب العبد من جنايته وانتهى من العود إلى مثلهاء فهل ذلك عيب 
في الحال أم لا. على وجهين مضيا في البيوع . 

وما ذكرناه في توبة المرتد من الوجهين مبني على ما مضى من الوجهين : 

أحدهما: أنه عيب. فعلى هذا له الخيار في فسخ البيع وإمضائه . 

والوجه الثاني : أنه ليس بعيب في الحال. فعلى هذا هل له الخيار في فسخ البيع أم 
لا. على وجهين: 

أحدهما : له الخيار اعتباراً بوجوبه في الابتداء . 

والوجه الثاني : لا خيار له اعتباراً بسقوطه في الانتهاء. 

فصل: فأما رهن العبد إذا كان قاتلاً في الحرابة» فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يرهن قبل القدرة عليه. فهذا في حكم الفاعل في غير الحرابة لجواز 
العفو عنه. فيكون الحكم في رهنه على ما مضى 

والضرب الثاني : أن يرهنه بعد القدرة عليه ففي جواز رهنه وجهان: 

أحدهما: يجوز لأن قتله في الحرابة لا يخرجه من ملك سيده كالمرتد. 

والثاني: أن رهنه لا يجوز؛ لأن قتله محتوم لا يجوز العفوعنه, فكان أسوأ حالاً من 
المرتد الذي قد يتوب فيعفى عنه. 

فصل: فأما إذا أخذ مالاً في الحرابة» أو سرق في غير الحرابة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون المال موجوداً معه. فينزع من يده فرهن هذا جائز؛ لأنه لم يتعلق 
برقبته غرم . ووجوب قطعه لا يمنع من رهنه . 

فإن كان المرتهن عالماً به فلا خيار له. وإن لم يكن عالماً به فهو بالخيار في فسخ البيع 
وإمضائه. سواء علم به قبل قطعه. أو لم يعلم به إلا بعد قطعه لأنه قد يمكن رده بعد القطع . 

والضرب الثاني: أن يكون المال قد تلف من يده فالحكم في رهنه كالحكم في رهن 
الجاني خطأ على ما نذكره لتعلق الغرم برقبته. 

مسألة “قل انشهدين روي الله عه ولو أسلقهُ رن ثم سال الاج أن يده أل 
َمل الزن الأول نا بها وبالائفٍ الأولى كفل لم ٍَ الح لأنهُ كان نا كله لأف 
الأول كما لزتكارى دارااضة دام م اكترَاهَا تَلّْكَ السَنَةِ بِعَيْنِها بِعِشْرِينَ لم يَكْنْ الْكرَاءٌ 


848 كتاب الرهن 





النَانِي إل بَعْدَ سخ الأول (قال المزني) قُلْتُ نا وَجَارَه ني الْقَدِيم وَهُوَ قيس لأنهُ أَجَارٌ في 
6, 2 2 2ه 5 ا 007 9-8 ل “0 1 1 كك 7 5-71 0 
الْحَقّ الواجِدٍ بالرّمْن الْوَاجِدٍ أَنْ يزِيدَهُ في الْحَقَّ هنا فَكَذَلِكَ يَجُورُ أنْ يَزِيدَهُ في الرّمْنِ حَقاء. 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا رهن عبده على ألف درهم ثم طلب منه ألفاً أخرى على أن يكون العبد رهناً 
بالألفين معاً فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يفسخا الرهن الأول» ثم يستأنفاه بألفين فهذا جائز إجماعا . 

والضرب الثاني : أن يجعلاه بالعقد الأول رهناً بألفين فهذا على قولين منصوصين : 

أحدهما: وهو قوله في القديم أن ذلك جائز وبه قال المزني وأبو يوسف وأبوثور. 

والقول الثانى: وهو قوله في الجديد أن ذلك لا يجوز وبه قال مالك وأبو حنيفة . 

فإذا قلنا بقوله في القديم أن ذلك جائز فوجهه أن الضمان وثيقة كما أن الرهن وثيقة ثم 
مرهونة بألفين. كذلك إذا رهنه عبدآ بألف جاز أن يرهنه بألف أخرى» فيصير العبد مرهوناً 
بألفين . 

ولأن العبد قد يكون مرهوناً بجنايته كما يكون مرهوناً بحق مرتهنه. ثم ثبت أنه لو جنا 
جناية صار مرهوناً بها ولا يمنع من حدوث جناية ثانية يصير مرهوناً بها. . كذلك إذا كان 
مرهوناً بحق مرتهنه لم يمنع من حدوث حق ثان لمرتهنه» فيصير مرهوناً به. 

ولأنه لو كان مرهونا بألف وجنا جناية أرشها ألف فغرمها المرتهن بإذن الراهن على أن 
يكون العبد فى يده رهناً بالألف الأولى التي كان مرهوناً بها وبالألف التي غرسها جاز وصار 
العبد مرهوناً بألفين. كذلك إذا كان مرهوناً بألف. ثم حصل للمرتهن على الراهن ألف 
أخرى من معاملة على أن يكون العبد رهن بالألف الأولى التي كان مرهوناً بها وبالألف الثانية 
التي استحقها جاز وصار العبد مرهوناً بألفين. 

ولأن الرهن فى مقابلة الدين. فلما جاز أن يزاد في الدين الواحد رهناً على رهن» جاز 
أن يزاد فى الرهن الواحد ديناً على دين . 

وإذا قلنا بقوله فى الجديد: إن ذلك لا يجوز فوجهه أن يقال: لوجاز أن يرتهنه بحق 


يجز أن يرتهنه بحق آخر. 





كتاب الرمن سس سس ااا 


ألا ترى أنه لما جاز أن يضمن لشخص جاز أن يضمن له حقاً آخر. 

ولأن الرهن وكل جزء منه مرهون بالحق وبكل جزء منه بدليل أنه لو قضاه الحق إلا 
لاشتغاله بالحق الأول كمن أجر دارا سنة لم يجز أن يؤاجرها ثانية لاشتغالها بالعقد الأول. 

ولأن الرهن لا يجوز أن يكون متقدماً على الحق . فلو جاز إدخال حق ثان على الرهن 
لصار الرهن متقدماً على الحق . 

ولأن الرهن يتبع البيع لاقترانه بهء واشتراطه فيه. فيجري عليه حكمه فلما لم يجز إذا 
ابتاع شيئاً أن يبتاعه ثانية مع بقاء العقد الأول. لم يجز إذا ارتهن شيئاً أن يرتهنه ثانية مع بقاء 
العقد الأول. 

فصل: نأما الجواب عن الضمان: 

فالمعنى فيه أن الضمان لا يستغرق ذمة الضامن بدليل أنه يجوز أن يضمن لشخص 
آخر فجاز أن يضمن له حقاً آخرء وليس كذلك الرهن؛ لأن الحق قد استغرقه. . . ألا ترى 
أنه لا يجوز أن يكون رهناً عند شخص آخر فكذلك لا يجوز أن يرتهنه بحق آخر. 

وكذلك الجواب عن دخول الجناية على الجناية : 

أنه لما جاز أن يطرأ أرش على أرشهء جاز أن يطرأ أرشه على أرشه ولما لم يجز أن 
يطرأ رهن غيره على رهنه. لم يجز أن يطرأ رهنه على رهنه . 

وأما الجواب عن المرتهن إذا فداه من جنايته وصار مرهوناً بهما: 
قولين. فعلى هذا سقط السؤال. 

وقال آخرون: بل يجوز في الجناية قولاً واحدا . وهو منصوص الشافعي والفرق بينهما 
من وجهين : 

أحدهما: أن الجناية إذا طرأت على الرهن صار الرهن معلولاً بها لتعرضه للفسخ فجاز 
أن يزاد في الحق كالبيع في زمان الخيار لما كان معرضآ للفسخ جاز أن يزاد في الثمن وليس 
كذلك في غير الجناية ؛ لأن الرهن غير معرض للفسخ , فلم يجز أن يزاد في الحق كالبيع بعد 
تقضي الخيار لما لم يكن معرضاً للفسخ لم يجز أن يزاد في الثمن. 


والثاني: أن في ارتهانه بما قد فداه من أرش جنايته استصلاح لرهنه فجاز أن يرتهنه بها 


4 كتاب الرهن 
ثانية مع بقاء الرهن الأول كما يفدي المشتري عبده إذا جني على البائع فيبيعه منه ثانية كما 

وليس كذلك في غير الجناية لأنه ليس فيه استصلاح للرهن الأول كما لم يجز أن يبتاعه 
ثانية في غير الجناية مع بقاء العقد الأول. 

وأما الجواب عن استدلال المزني : أنه لما جازت الزيادة فى الرهن على دين واحدء 
جازت الزيادة في الدين على رهن واحد. فيقال: الدين مستغرق للرهن وليس الرهن مستغرقاً 
للدين بدليل أن سقوط الدين يبطل الرهن, وسقوط الرهن لا يبطل الدين. فلذلك جاز دخول 
رهن ثان على أول في دين واحد ولم يجز دخول دين ثان على أول في رهن واحد. 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ : ووَلَوْ أَشْهَدَ الْمُرتَهِنُ أَنَّ هَذَا الرّهْنَ في يَدهٍ 
مين جَارَتِ الشْهَادَةُ في الحم فَنْ تَصَاَقا فهُوَما َال . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. فإذأ ارتهن عبداً بألف ثم حصلت له ألف أخرى فجعل 
العبد رهناً بها وبالألف الأولى ثم أقر الراهن والمرتهن عند حاكم أو عند شاهدين أن العبد 
رهن بألفين فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون إقرارهما بذلك مقيداً بشرح الحال. 

والضرب الثاني : أن يكون مطلقاً . 

فإن أقر بذلك مقيداً بشرح ما جرى من حالهما نظر فإن كان الإقرار عند حاكم حكم 
عليهما باجتهاده فإن كان يرى قوله في القديم حكم بأن العبد رهن بألفين. وإن كان يرى قوله 
في الجديد حكم بأن العبد رهن بالألف الأولى دون الثانية . ش 





وإن كان الإقرار عند شاهدين فأراد الشاهدان أن يشهدا بذلك عند الحاكم عند 
اختلاف الراهن والمرتهن. فعلى الشاهدين أن يؤديا إلى الحاكم ما سمعاه من إقرارهما 
مشروحاً. فإذا شهدا عنده حكم في الرهن باجتهاده فإن كان يرى القول القديم حكم بأن 
الرهن بألفين . وإن كان يرى القول الجديد حكم أن الرهن بألف . 

فلو أراد الشاهدان ألا يذكرا شرح الإقرار وشهدا أن العبد رهن بألفين فإن كانا من غير 
أهمل الاجتهاد لم يجز ووجب عليهما شرح الإقرار ليكون الحكم فيه مردوداً إلى اجتهاد 
الحاكم . | 

وإن كانا من أهل الاجتهاد فهل يجوز لهما أن يشهدا في الرهن عند الحاكم بما يؤديهما 
إليه اجتهادهما أو يشرحا له الإقرار اجتهد الحاكم فيما ثبت عنده بشهادتهما؟ على وجهين : 





5 





كتاب الرهن 
أحدهما: يجوز للشاهدين أن يجتهدا في الإقرار ويؤديا إلى الحاكم الشهادة على ما 
يصح من اجتهادهما. 


فإن كانا يريان قوله في القديم شهدا عند الحاكم أن العبد رهن بألفين وإن كانا يريان 
قوله في الجديد شهدا أن العبد رهن بألف وأن الراهن مقر للمرتهن بألف أخرى بغير رهن . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وهو أصح الوجهين: أن على 
الشاهدين أن ينقلا الإقرار إلى الحاكم مشروحاً على صورته ولا يجوز أن يجتهدا فيه؛ لأن 
الشاهد ناقل والاجتهاد إلى الحاكم وهكذا القول في كل شهادة طريقها الاجتهاد. 

فهذا حكم الإقرار إذا كان مقيداً . 

فإن أقرا بذلك مطلقاً وهو أن يقرا عند الحاكم أو عند شاهدين أن هذا العبد رهن بألفين 
فإن الحكم بظاهر إقرارهما واجب فيحكم الحاكم في الظاهر أن هذا العبد رهن بألفين إما 
بإقرارهما أو بشهادة الشاهدين على إقرارهما. 


فلو عاد الراهن والمرتهن جميعاًإلى الحاكم فاعترفا عنده بالحال وشرحا له الصورة فإن 
كان الحاكم يرى قوله في القديم كان على الحكم الأول في أن العبد رهن يألفين وإن كان 
يرى قوله في الجديد حكم بأن العبد رهن بالألف الأولى دون الثانية . 

ولو عاد المرتهن وحده يعترف بذلك كان الحكم كذلك ولكن لوعاد الراهن يدعي 
ذلك وأنكر المرتهن. فإن كان الحاكم يرى قوله في القديم قال للراهن : هذه الدعوى مؤثرة 
في الحكم . 

وإن كان يرى قوله في الجديد فالقول قول المرتهن, ولا تقبل دعوى الراهن لتقدم 
إقراره. وهل على المرتهن اليمين أم لا. على وجهين : 


والثانى : عليه اليمين. 


وهذان الوجهان على اختلاف الوجهين في الراهن إذا أقر للمرتهن بتسليم الرهن إليه 
ثم عاد يدعي أنه لم يكن ققد سلمه إليه وسأل إحلافه هل يحلف المرتهن أم لا. على 
وجهين : كذلك ههنا. 


فلو كان الشاهدان حين شهدا على الراهن بإقراره المطلق علما الحال في البباطن» 
فهل عليهما إذا شهدا بالإقرار المطلق أن يخبرا بما علما في الباطن أم لا. على وجهين : 


ا 25 ا 
الباطن لأن الشاهد يز يؤدي ما 0 

والوجه الثاني : وهو أصح . أن عليهما أن يشهدا بالإقرار المطلق ويخبرا بما غلما فى 
الباطن. لأن الشاهد ينقل إلى الحاكم بما علمه. 

فسواء كان إقراراً أو غير إقرار. وهكذا القول في كل ما عليه مع ما تحمله إلا أن يكون 
ما علمه ينافي ما تحمله أو يعتقد أنه مناف لما تحمله فيلزمه الإخبار بما علمه. . . وهبذا مبنى 
على ما ذكرنا من اختلاف الوجهين فى اجتهاد الشاهد. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوْ رَهْنَّ عَبّْدا قَدْ صَارَتْ في عُدْقِهِ جنَايَة عَلَى 
“دك 2ه 9 7 شوع لقع اسم وعمس > اس 8ف > عر ري و التو ده 22 طم> 0 
آدِمِيّ أو في مَال فَالرّهْنٌ مَفْسُوحٌ وَلَوْ أَبطلَ َب الْجنَابةِ حَمَّهُ لأنهُ كَانَ أولَى به بِحَقَّ لَهُ في 


و2 
عنفهه) .. 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن جناية العبد على ضربين : 

عمد يوجب القود وقد مضى حكمه. وخطأ يوجب المال وهذا موضعه فإذا كانت جناية 
العبد خطأ توجب المال فقد تعلقت برقبته ليباع في جنايته . 

واختلف أصحابنا في كيفية وجوبها على وجهين : 

أحدهما : أنها وجبت ابتداء في رقبته لأنه لومات سقط أرشها لفوات رقبته . 

والوجه الثاني : أنها وجبت ابتتداء في ذمته ثم انتقدل وجوبها إلى رقبته لأنه لوأعتق 
لوجب عليه أرشها في ذمته» ل ل 


إلى ذمته . 

والوجه الأول أ صح . . لأنها لووجبت في ذمته في الابتداء ما جاز أن تنتقل إلى رقبته في 
الانتهاء كالدين. لما كان وجوبه في ذمته لم ينتقل إلى رقبته . 

فإذا ثبت أن ن أرش الجناية متعلق برقبته فإن فداه السيد من جنايته أوأ برأه المجني عليه 


منها جاز للسيد أن يرهنه لفكاك رقبتهى وخلاصه من جنايته فإن كان أرش الجنابة باقيآ في 

شع لم يعر ليد أذ يرهنه لأنه مرهرن بأرش جنايته. فإن رهنه باطلا موسراً كان أو معسراً . 
ومن أصحابنا من خرج في رهنه قولاً ثانيآ أنه جائز إذا كان موسراً وهو قول من زعم أنها 

وجبت في الابتداء في ذمته. فإن فداه السيد استقر رهنه وإن بيع في الجناية بطل رهنه . 


والصحيح أن رهنه باطل قولاً واحداً في اليسار والإعسار لأن حق الجناية أوكد من حق 
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كتاب الرهن 
المرتهن لتقديمه إذا طرأ على الرهن ثم كان المرهون لا يجوز رهنه قبل فكاكه لتعلق حق 
المرتهن برقبته. فالجاني أولى ألا يجوز رهنه قبل فكاكه لتعلق حق المجني عليه برقبته. فلو 
أن المجني عليه أبطل أرش جنايته من رقبة العبد لم يصح الرهن إلا أن يستأنفا تجديد رهن 
لأن العقد إذا وقع فاسداً لا يصح بزوال ما وقع به فاسداً . 

مسألة : قَالَ الشَافعِي رَضِيَ الله عَنهُ : «وَلَو كَانَتٍ الْجِنَايةُ نُسَاوِي دِيئارا وَالْعَبْدُ ُسَاوِي 
ألنا هذا ارين أذ يكوة رفلة بخن لم وهنا تند الأول افلا زر امن ناترم 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن رهن العبد الجانى خطأ على نفس . أو مال لا يجوز قبل 
وكاماعى المسيح دمن القدهتب نو اء كان أركن جنا ككل قبيحه أ آقان د إن كانت 
قيمته ألفاً وأرش جنايته مائة لم يجز رهنه بما فضل من جنايته . 

فإن قال: قد رهنتك الفاضل من جنايته لم يجز. 

وإنما كان كذلك؛ لأن تعلق الجناية برقبته كتعلق حق المرتهن برقبته وأوكد ثم ثبت أنه 
لو رهنه بمائة وقيمته ألف لم يجز أن يرهنه ثانية بما بقى من الألف لأن الرهن الأول قد تعلق 
بالرقبة وبكل جزء منهاء فصار مستغرقاً لها كذلك في الجناية . 

فإن قبل : فلم إذاً رهنه بمائة وقيمته ألف ألا يجوز أن يرهنه بما بقى من الألف . 

قلنا: لما ذكرنا من استغراقه بالمائة. ويجوز أن تعود قيمته مائة فيصير الثاني مشاركاً 
للأول منهما. 8 1 

بال : قل الشفدي ربي اله عن : «ولو ازتهنه فقبضة ثم أهْر اراهن أنه جنَى قبل 
الرّْنِ جنا اذى يها مها فون أحَدَهُمَا أنَ اقول قوْلُ الراِنٍ أنه هر بحَقّ في عق عبد 
ولا ترا من دن انه وَقِيلَ يَف المرْتَهن ما لم ذا حلت كان الْهَوْلُ في رار 
لان بأن عبد جََى َل أن يه وَاجدآ من قَولَينِ أحَدَهما أن دوهن وَل يُْحَدُ من مَل 
شَيْءٌ وَإِنْ كَانَ مُوسِراً أنه نما أْرٌ في شَيْءِ واد فين جين أَحَدَهمَا مِنْ قبل, الجناية 
والآخر من قبل الرّمْنِ وَإِذا فك مِنَ الرّهْن وَهُوَلَهُ فَالْجَايةُ في رَقَبَيهِ بإقْرَارِ سَيدِو إِنْ كَانَثْ خَطَا 
أو شِبْة عَمْدٍ لآ قَصَاص وَإِنْ كَادَتْ عَمْدآ يها قَصَاصٌ ل يَقبلْ مَوْلُهُ على الْعَبْد إِذَا لم يقد بها 
وَالْقَوكُ الثاني أله ذا كَانَ مُوسِرا جد مِنَ السّيّدٍ الأقَلُ من قِيمةِ الْعَبْدٍ أو رش الْجَِائَةٍ نيُدْمَمَ 
إلى لني عليه أن يبن ني علق َه تلق على اَي عل َي يه وَكَانَ من 
أغتن عَبدهُ وى وَمُوَ موسر أو أله تله ِضْمَنْ لأ من قي أؤ رض الجنائة وَمُوَ 
رَهْنَّ بحَالِهِ وَإِنُمَا نيت عَلَى الْمَجْبِيّ عَلَيْهِ لآ عَلَى الْمُرْنَهْنِ وَإِنْ كانَ مُعْسِراً فَهُوَرَهْنٌ بَحَالِه 


4 كتاب الرهن 





وَمَتَىى خََرْج من الرّهْن وَهُوّ في مِلْكهٍ فَالْجنَايَةٍ في عُنْقِهِ وَإِنْ رج مِنْ الرّهْنٍ يبع فَفِي ذِمةِ 
سيد الكل مِنْ قِمَتهِ أو رش جنات (قال المزني) قُلْتُ أنَا وَهَذًا أَصَحُهَا وَأشْبَههَا بقَولِهِ لَأنّهُ 
هُوَوَالْعُلمَاهُ مجهِعَة أنَمنْ أَْر بم َضُرْهُ مه ومن كر بمَا يطل به حَقُ َيه َم يز عَلَى غَيْره 
نألف شيا يوحن فهو َل نواه وف قال إذ لم يِف اَن على عله 
كان المَجيٌ عَلَيْهِ أل به مِنْهُ وَقَد قَالَ الشَّافعِيّ بهذا الْمعنى_لواقر أنه أَعتقه لم ب يضر المرتهن 
فَإِنْ كَانَ موسراً عدت من َه جلت هنا كان وَْوْكنَ رآ بي في الرّن (قال) وم 
رَجِع ! م إِلَيْه 4 1 

قال الماوردي : صورة هذه المسألة فني رجل رهن عبده رجنلاً فادعى أجنبي أن العبد 
المرهون جنى عليه قبل الرهن جناية. فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يدعي جناية عمد توجب القود. 

والضرب الثاني :. أن يدعي جناية خطأ توجب المال. 

فإن ادعئ جناية عمد توجب القود فالدعوى مسموعة:على العبد دون السيسد-الراهن. 
ودون المرتهن ولأن. الدذعوى تسمع على من ينفذ إقراره بهما والعبد هو الذي ينفذ إقراره بها 
دون سيده ومرتهنه . فإذا سمعت الدعوى على العبد فإن أنكرها فالقول قوله مع يمينه» وهو 
رهن بحاله فإن اعترف بها العبد بعد إنكار العبد ويمينه لم يكن لاعترافه تأثير. 

وإن اعترف العبد بالجناية وأقر بها كان قوله مقبولاً فيها سواء اعترف السيد أو أنكر 
لارتفاع التهمة عنه في وجوب القود عليه . 

فإذا ثبت إقراره بها فلصاحب الجناية ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يعفوعنه ويبرئه منها. فيكون رهناً بحاله؛ لأن جناية العمد لا تمنع من 
جواز رهنه . 

والحالة الثانية: أن يقتصّ منه. فإن كان القصاص في طرف من أطرافه كان رهناً 
بحاله وإن كان في نفسه فقد بطل الرهن لفواته. 

والحالة الثالثة.: أن يعفو عن القصاص عنه إلى مال. فله ذلك لثبوت الجناية له. فإن 
قيل : إقرار العبد بالمال غير مقبول على سيده فلم حكمتم في المال بإقراره؟ قيل: لم يكن 
إقراره بالمال, وإنما تفرع عنه المال فصار كالمحجور عليه بالسنة لا يقبل إقراره في ماله. 

ولو أقر بجناية عبد فاختار صاحبها المال وجب في ماله وإذا كان كذلك فإن كان أرش 


كتاب الرهن أن 


الجناية محيطاً بقيمته بيع جميعه فإذا بيع بطل الرهن. وإن كان أرش الجناية أقل من قيمته 





بيع منه . قدو السنايه ودار ها بي نيه وميا مخانار واكك ليا ماكر جا كما به من رار 

فهذا حكم الجناية إذا كانت موجبة للقود وليست مسألة الكتاب وإنما وجب تقديمها 
لاشتمال التقسيم عليها وقرب الكلام فيها. 

فصل: وإذا ادعى جناية خطأ أو عمد توجب المال فهى مسموعة على السيد دون 
العبد؛ لأن الذي ينفذ إقراره بها هو السيد دون العبد. 1 

وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الراهن والمرتهن من أحد أربعة أقسام : 

القسم الأول: أن يصدقه الراهن والمرتهن جميعاً : فيكون الرهن باطلً على الصحيح 
من المذهب, لأن رهن الجاني خطأ لا يصح وقد ثبتت جنايته بتصديق الراهن وبطل حكم 
الرهن بتصديق المرتهن.. 

فعلى هذا إن كان ارتهان العبد مشروطاً في بيع ففي بطلان البيع قولان ثم الراهن 
بالخيار بين أن يفديه وبين أن يمكن من بيعه. فإن مكن من بيعه ولم يفده من ماله نظر في 
الجناية : 

فإن كان أرشها مثل قيمته فأكثر. بيع» ولم يكن لصاحب الجناية أكثر من ثمنه. وإن 
كانت أقل .بيع منه بقدر الأرش وكان الباقي على ملك السيد لا يعود إلى الرهن . 

وإن-فداه نظر في أرش جنايته فإن كان مثل قيمته فما دون فداه بأرش جنايته. وإن كان 
أكثر فعلى قولين : 

أحدهما: ليس عليه أكثر من قيمته كما لو بيع في جنايته بذل المشتري فيه قدر قيمته لم 
يستحق صاحب الجناية أكثر منها. كذلك إذا فداه الراهن المالك بها. 

والقول الثاني: عليه جميع الأرش وإن زاد على قيمته إلا أن يمكن من بيعه لأنه قد 
يجوز لومكن من بيعه أن يحدث راغب في ابتياعه بأرش جنايته فإذا فداه لم يعد إلى الرهن 
إلا باستئناف عقد, لأن العقد إذا فسد لم يصح بما يطرأ فيما بعده. 


فصل: والقسم الثاني : أن يكذبه الراهن والمرتهن جميعاً : 


فتكون اليمين على الراهن دون المرتهن لأن المرتهن لو أقر لم تنبت الجناية بإقراره 
فوجب إذا أنكر ألا تجب عليه اليمين بإنكاره فإن حلف الراهن كان العبد رهناً بحاله. وإن 


كتاب الرهن 
نكل عن اليمين وأجاب المرتهن إلى اليمين فهل ترد اليمين على المرتهن أم لا؟ على قولين 
مبئيين على اختلاف قوليه فى غرماء المفلس إذا أجابوا إلى اليمين عند نكول المفلس . 

أحدهما: لا يحلف المرتهن بل تسرد اليمين على مدعي الجناية. فإن حلف حكم له 
بأرش الجناية وأبطل الرهن وإن نكل عن اليمين كان العبد رهناً بحاله ولا شيء له. 

والقول الثانى : يحلف المرتهن إذا أجاب إلى اليمين. فإن حلف كان العبد رهناً بحاله 
ولا شيء لمدعي الجناية . وإن نكل عن اليمين ردت حينئذ على مدعي الجناية فإن حلف 
ثبت له الأرش وبطل الرهن وإن نكل فلا شيء له والعبد رهن بحاله . 

فصل: والقسم الثالث: أن يصدقه المرتهن ويكذبه الراهن: 

فيبطل الرهن بتصديق المرتهن, لأنه غير لازم من جهته وهو مقر ببطلانه. ثم إن كان 
المرتهن عدلا جاز أن يكون شاهداً لمدعي الجناية على الراهن لأنه غير متهم في شهادته. 
وإذا بطل الرهن بإقرار المرتهن لم يثبت بإقراره أرش الجناية لأنه لا يملك الإقرار في مال 
غيره إلا أن يكون شاهداً فيه ويكون القول قول الراهن مع يمينه ما لم يقم المدعي ببينة . 

فإذا حلف الراهن كان العبد على ملكهء ولا شيء لمدعي الجناية ولا يكون بطلان 
الرهن بتصديق المرتهن قادحاً في صحة البيع ولا موجباً للخيار. وإن نكل الراهن ردت 
اليمين على مدعي الجناية . فإذا حلف حكم له بأرشها وبيع العبد فيها إلا أن يفديه السيد 
منها. 
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فصل: والقسم الرابع وهي مسألة الكتاب : أن يصدقه الراهن ويكذبه المرتهن : 
ففيه قولان منصوصان : 
أحدهما: أن القول قول الراهن لأمرين: 
أحدهما: أنه مقر في ملكه بما تنتفي عنه التهمة به فوجب أن يحكم بإقراره كغير 
المرهون ولأن الرهن يوجب حجر الحق المعين كالمرض ثم كان المريض لو أقر بجنايته في 
رقبة عبد كان إقراره نافذاً فوجب إذا أقر الراهن بجناية في رقبة عبده أن يكون إقراره نافذاً . 
والقول الثاني: أن القول قول المرتهن لأمرين : 
أحدهما: أن في إقرار الراهن إبطلاً للرهن بعد لزومه. والرهن إذا لزم فلا سبيل 
للراهن إلى إبطاله ببيع أو غيره فوجب أن يكون القول قول المرتهن . 


/ا4 





كتاب الرهن 
سي - سني ايك و ا اجات د 
بإقراره لأجل حجره . كذلك إذا أ قر الراهن بجناية في رقبة عبده لم يحكم بإقراره لأجل 
حجرهة . 

فصل: فإذا ثبت توجيه القولين انتقل الكلام إلى التفريع عليهما. 

فإذا قلنا: | إن القول قول الراهن فهل عليه اليمين أم لا. على قولين: 

أحدهما : لا يمين عليه لأنه لو رجع عن إقراره لم يقبل رجوعه واليمين إنما تجب على 
من يقبل رجوعه . 

والقول الثاني : عليه اليمين . لأنه بإقراره مبطل لحق المرتهن من رقبة عبده ومنكر 
لصحة رهنه . فافتقر إلى د يمين يدفع بها مطالبة المرتهن بصحة الرهن . 

وتكون يمينه على البت والقطع لأنها وإن كانت على فعل غيره فهي يمين إثبات . ويبين 
الإثبات لا تكون إلا على البت والقطع . 

فإذا قلنا لا يمين على الراهن . أو قلنا عليه اليمين فحلف ثبتت الجناية في رقبة العبد. 

إما أن يباع في الجناية . أو يفديه السيد. 


فإن بيع في الجناية لم يخل حال أرش الجناية من أحد أمرين : 

إما أن يكون مستوعبآ لقيمة الرهن أو غير مستوعب لها. فإن كان الأرش مستوعباً لقيمته 
بيع جميعه وصرف ثمنه في الأرش وقد بطل الرهن فإن كان الرهن مشروط في بيع فالبيع 
جائز لا يبطل قولا واحداً لأن قول أحد المتبايعين غير مقبول في إبطال البيع بعد صحته لكن 
للمرتهن البائع الخيار في فسخ البيع لأنه شرط رهناً وجب انتزاعه من يده بسبب تقدم 
القبض .- 

وإن كان الأرش غير مستوعب لقيمته بيع منه بقدر الأرش مثاله : أن تكون أرش الجناية 
مثل نصف القيمة فيباع نصفه في الجناية ليصرف في أرشها ويبطل الرهن فيه. وهل يبطل في 

أحدهما: قد بطل الرهن فيه أيضاً لأننا قد حكمنا بثبوت الجناية فى رقبته والجانى لا 
يصح رهنه فيما فضل من جنايته . فوجب أن يكون رهن جميعه باطلاً كما لوقامت بينة 
بجنايته . 

الحاوي في الفقه/ ج”/ م٠‏ 


كتاب الرهن 

والقول الثاني: أن النصف الباقي.رهن بحاله. وقد نص عليه الشافعي في الأم فقال: 
ولو شهد شاهد على جنايته قبل الرهن حلف ولي المجني عليه مع شاهده وكانت الجناية 
أولى به من الرهن حتى يستوفي المجني عليه جنايته ويكون ما فضل من ثمنه رهنآ. وإنما 
كان كذلك لأن إقرار الراهن إنما نفذ فى الجناية بحق المجني عليه لوجود الإقرار منه. ألا 
تر أن الراهن لو ]قو بالجناية نولم ريدغيها الحجتى عليه كان الراهن بينتاله لا يطل باقترارة: 
وإذا كان إقراره إنما نفذ لحق المجني عليه وجب أن يكون ما فضل من حق المجني عليه لا 
ينفذ إقراره فيه ويكون رهنآ بحاله فلو لم يمكن أن يباع منه بقدر الجناية بيع جميعه. ودفع من 
ثمنه أرش الجناية وكان الفاضل منه رهناً مكانه أو قصاصاً من الحق . 
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فأما إن فداه الراهن من جنايته فإن كان أرش الجناية لا يزيد على قيمته فلا يلزمه الزيادة 
عليها وإن زاد أرش الجناية على قيمته فعلى قولين: 

أحدهما: يفديه بقيمته ولا يلزمه الزيافة عليها: 

والقول الثاني : يفديه بجميع الأرش . فإن فداه فهل يكون على حاله في الرهن أم لا. 

أحدهما: يكون رهناً مكانها بالعقد الأول. 

والثاني: قد بطل الرهن فلا يعود إليه إلا بعقد مستأنف . 


فصل: وإن قلنا إن على الراهن اليمين فنكل عنها وجب ردها وفيمن ترد عليه وجهان : 

أحدهما: ترد على المجني عليه لأن الأرش صائر إليه. فإن حلف ثبت أرش الجناية 
في رقبة العبد وأخحرج عن الرهن ليباع في الأرش على ما مضى . وإن نكل كان العبد رهناً 
بحاله ولا مطالبة له على الراهن بالأرش على ما مضى لأنه كان قادراً عليه بيمينه لو حلف فإن 
خرج العبد من الرهن وعاد إلى الراهن وجب تسليمه إليه ليستوفي أرش جنايته منه. وإن بيع 
في الرهن ولم يعد إلى الراهن بطل أرش الجناية . 


والوجه الثاني : أن اليمين ترد على المرتهن لأن نكول الراهن يوجب نقل اليمين من 
جهته إلى جهة من في مقابلته فلم يجز ردها إلى المجني عليه لأنه من جهته فوجب ردها على 
المرتهن لأنه في مقابلته. فعلى هذا إن حلف المرتهن حلف على العام لأن يمينه على نفي 
فعل الغير وكان العبد رهناً في يده. 








كتاب الرهن 44 
وهل يستحق المجني عليه على الراهن أرش جنايته أم لا. على قولين نذكر توجيههما 
فيما بعد. 


وإن نكل المرتهن عن اليمين فهل ترد على المجني عليه أم لا. على وجهين مخرجين 
من اختلاف القولين فنٍ رجوع المجني عليه-على الراهن عند يمين المرتهن : 

أحدهما: لا ترد اليمين على المجني. عليه .. وهذا عنلى القول الذي يقول إن للمجني 
عليه الرجوع على الراهن لوحلف المرتهن لأنه لوحلف لم يبطل حق المجني عليه فوجب 
إذا نكل ألا ترد اليمين على المجني عليه . فغلى هذا يكون العبد رهناً بحاله . 

والوجه الثاني : أن اليمين ترد على المجني عليه. وهذا على القول الذي يقول إن 
ليس للمجني عليه أن يرجع على الراهن لوحلف المرتهن لأن في يمين المرتهن إسقاطاً 
لحق المجني_عليه فوجب إذا نكل عنها أن ترد على المجني عليه . 

فعلى هذ! إن:حلف المجني عليه ثبت أرشن جنايته في رقبة العبد وأخمرج العبد من 
الرهن ليباع في الأرش . وإن«نكل عنها كان العبد رهناً بحاله على ما مضى . فهذا جملة 
التفريع إذا قلنا إن القول قول الراهن, 

فصل: وإذا قلنا إن القول قول المرتهن فالقول قوله مع يمينه ويمينه على العلم لأنها 
على نفي فعل الغير وإنما لزمته اليمين قولا واحدآ لأنه لورجع بعد إنكاره قبل رجوعه فاحتاج 
إلى يمين يرتدع بها لجواز أن يرجع عنها. فإن حلف كان العبد رهن في يديه ولا اعتراض فيه 
هل للمجني عليه. وهل على الراهن غرم الجناية للمجني عليه أم لا. على قولين: 

أحدهما: لا غرم عليه لأنه أقر بما علمه من الجناية وإقراره بجناية غيره لا يوجب عليه 
غرم جنايته لأنه لا يخلو فيه من صدق أو كذب فإن كان كاذباً فلا شيء عليه . وإن كان صادقاً 
وجب انتزاع العبد الجاني من المرتهن وعلى هذا إن عاد العبد إلى الراهن إما بفكاك أو بيع 
فابتاعه أو ورثه أو استوهبه ثبتت الجناية في رقبته لإقرار الراهن بها وبيع فيها إلا أن يفديه 
الراهن منها وإن لم يعلم الراهن فلا شيء عليه . 

والقول الثاني : عليه غرم الجناية لأنه بالرهن قد حال بين المجني عليه وبينه» وأتلف 
عليه حقه. فوجب أن يلزمه غرم الأرش كما لو أعتقه أو قتله فإن كان موسراً بها في الحال أو 
غرم وإن كان معسراً أنظر إلى أن يوسر ثم يغرم . 

فعلى هذا إن كانت الجناية مثل قيمته فما دون غرم جميعها وإن كانت الجناية أكثر من 
قيمته فعلى قولين : 





كتاب الرهن 

أحدهما: عليه غرم جميعها. وإن زادت على قيمته أضعافا . 

والقول الثاني : عليه غرم قيمته. وليس عليه غرم ا فيكون غارماً لأقل الأمرين 
من قيمته قيمته أو جنايته . 

وهذان القولان كما لو أراد أن يفديه من جنايته وهو غير مرهون. ومن أصحابنا من قال: 
يغرم قيمته ولا يلزم غرم الزيادة قولا واحدآ بخلاف ما لو أراد أن يفديه وهوغير مرهون؛ لأنه 
إذا كان غير مرهون أمكن بيعه وههنا لا يمكن بيعه فصار متلفاً له كما لو قتله أو أعتقه لم يلزمه 
غرم الزيادة قوزلا واد ولزمه أقل الأمرين من قيمته أ وأرش جنايته كما يفدي أم ولده وإذا 
غرم أرش الجناية ثم عاد العبد إليه فلا حق فيه للمجنى عليه. فهذا حكمه إذا حلف 
المرتهن . 

فصل: فإن نكل المرتهن عن اليمين وجب ردها وفيمن ترد عليه وجهان : 

أحدهما: وهو منصوص الشافعي : أنها ترد على المجني عليه. وهذا على القول الذي 
يقول: إن المرتهن لوحلف لم يغرم الراهن شيئاً فلا معنى لردها على الراهن لأنه لا يدفع بها 
عن نفسه شيئاً وردت على المجني عليه؛ لأنه يثبت بها حق نفسه فعلى هذا إن حلف 
المجني عليه ثبت أرش الجناية في رقبة العبد وبيع فيهاء إلا أن يفديه الراهن منها. 

وإن نكل فلا شيء له في الحال ولا مطالبة له على الراهن بالأرش لأنه قد كان قادراً 
عليه بيمينه لوحلف فإن عاد العبد إلى الراهن لزمه حينئذ تسليمه إلى المجني عليه ليباع في 
الجناية أو يفديه الراهن منها. وإن لم يجد إليه وبيع في الرهن سقط حق المجني عليه . 

والوجه الثاني : أن اليمين ترد على الراهن .. وهذا على القول الذي يقول إن المرتهن 
لو حلف كان على الراهن أرش الجناية للمجني عليه لأنه يدفع بيمينه عن نفسه ما يلزمه 
بإقراره للمجني عليه من الأرش . فعلى هذا إن حلف خرج العبد من الرهن وبيع في الجناية 
إلا أن يفديه الراهن منها. 

وإن نكل عن اليمين فهل ترد على المجني عليه أم لا؟ على وجهين مخرجين من 
اختلاف قوليه في المفلس أو الورثة إذا امتنعوا من اليمين هل ترد على الغرماء أم لا على 

أحدهما : ترد اليمين على المجني عليه. فإن حلف ثبت أرش الجناية وبيع فيها إلا أن 
يفديه الراهن منها. وإن نكل عن اليمين فلا مطالبة له على الراهن بعوض الأرش لأنه قد كان 
قادراً عليه بيمينه . فإن عاد العبد إلى الراهن لزمه تسليمه إلى المجني عليه ليباع في الجناية 








كتاب الرهن 
إلا أن يفديه الراهن منها وإن لم يعد إلى الراهن» وبيع في الرهن سقط أرش الجناية . 

والوجه الثاني : أنها لا ترد على المجني عليه. فعلى هذا هل يرجع المجني عليه على 
الراهن فيغرمه أرش الجناية أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: يلزمه غرم أرشها على ما ذكرنا من اعتبارها بقيمة العبد لأنه قد صار متلفاً 
على المجني عليه فلزم أرش الجناية برهنه ونكوله . 

والقول الثاني: لا يلزمه غرم أرشها وتكون في رقبة العبد. فإذا عاد إلى الراهن بيع فيها 
إلا أن يفديه السيد فإن لم يعد سقطت مطالبته بأرشها فهذا جملة التفريع على القولين إذا أقر 
الراهن أنه جنى وأنكر المرتهن . 

فصل: فأما إذا أقر الراهن أنه مغصوب وأنكر المرتهن فعلى قولين منصوصين : 

ولو أقر الراهن أنه أعتقه وأنكر المرتهن فعلى قولين مخرجين» فتصير المسائل الشلاث 
في الإقرار بالجناية والغصب والعتق على قولين على ما مضى من التفريع عليهما. 

فصل: فأما إذا آجره ثم أقر المؤجر بجنايته وأنكر المستأجر فإن القول قول المؤجر قولاً 
واحدآ. لأن بيعه في الجناية لا يبطل الإجارة بخلاف الرهن. فلم يكن لإنكار المستأجر تأثير 
في عقده. وكذلك لو ادعى المؤجر أنه أعتقه كان قوله مقبولاً والإجارة بحالها وهل للعبد أن 
يرجع على سيده بأجرة المدة الباقية من الإجارة بعد عتقه أم لا؟ على قولين يأتيى موضع 
توجيههما إن شاء الله ولكن لوأقر المؤجر أنه مغصوب وأنكر المستأجر كان على قولين» لأن 
إقراره لوضع لأبطل الإجارة فصار كإقراره بجناية المرهون ويغصبه فيكون على قولين. 

فصل: فأما إذا باعه ثم أقر البائع أنه كان قد جنى أو أقر أنه أعتقه أو أنه مغصوب وأنكر 
المشتري فإنه لا يقبل إقرار البائع قولاً واحدا ويكون القول قول المشتري وكذلك لو كاتبه ثم 
أقر أنه جنى أو غصب لم يقبل إقراره قولاً واحدا . 

والفرق بين البيع والكتابة حيث لم يقبل إقراره قولاً واحداً وبين الرهن حيث قبل إقراره 
في أحد القولين. 

إن إقراره بعد البيع والكتابة إقرار بعد خروجه من ملكه فلم ينفذ إقراره في غير ملكه 
وإقراره بعد الرهن إقرار في ملكه. فجاز أن ينفذ في أحد القولين. 

فصل: فأما المزني فإنه اختار أن يكون القول قول المرتهن. وهذا أصح القولين واختار 
أن على الراهن غرامة الأرش وهذا أيضاً أصح القولين إلا أنه استدل عليه بشيئين أحدهما 
ضعيف والآخر غير صحيح . 


ا تت لكأت رهن 

فأما الضعيف فهو أن قال : لأنه والعلماء مجمعة على أن من أقر بما يضره قبل إقراره ومن 
أقر بما يبطل به حق غيره لم يجز إقراره على غيره ومن أتلف شيئاً لغيره فيه حق فهو ضامن 
بعدوانه فكأنه يقول: إن في إقراره إضراراً بنفسه فقبل إضراراً بغيره فلم يقبل. . 

فيقال للمزني : ليس يمتنع قبول إقرارمن أضر بنفسه. وإن كان فيه إقراراً بغيره إذا لم 
تلحقه تهمة في إقراره. . ألا ترى أن العبد لو أقر على نفسه بجناية عمد قبل إقراره وإن كان 
فيه إضرار بسيده. لأن التهمة لا تلحقه في إقراره. 

كذلك الراهن وإن أقر بما فيه إضرار بالمرتهن قبل إقراره لأن التهمة لا تلحقه في 
إقراره . 

وقوله : ومن أتلف شيئاً لغيره فيه حق فهو ضامن لعدوانه. فيقال له ليس من الراهن 
اد لا لمحي عله لوك ور الع الاي رعربان تي يجلا ارس بإنها 
وقع عليه عقد مع بقاء الرقبة ووجود العين. 

وأما ما استدل به مما هو غير صحيح فهو أن قال: 

وقد قال الشافعي في هذا المعنى : ولو أقر بأنه أعتقه لم يضر المرتهن. فيقال له: وهذا 
أيضاً على قولين كالجناية . فلم يصح الاستدلال به والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشَافعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَوْجَنَى بَعْدَ الرّهْنِ ثم بَرىء مِنَّ الْجنَابَةٍ بِعَفْو 
عه ره ؟*ه 2ه اي 2 روصم طى ت يعم م َ. ا 
او صلح او غيرِه فهو على حالِهِ رهن لان اصل الرهن كان صحيحا» . 
لو أ امال فالرهن صحيح لا يطل بجنا الحادة لن ملك الراهن لم يزل بالجناية 
الحادثة فوجب ألا يبطل عقد الرهن بالجناية الحادئة . 

فإن قيل: فهلا بطل عقد الرهن بالجناية الحادثة بعد الرهن كما بطل بالجناية المتقدمة 
على الرهن؟ قلنا: استدامة العقد أقوى من ابتدائه فلذلك كان تقدم الجناية مانعاً من ابتداء 
الرهن لضعفه ولم يكن حدوث الجناية مانعاً من استدامة الرهن لقوته كما أن العدة تمنع من 


فإذا ثبت أن الرهن لا يبطل بحدوث الجناية فقد تعلق برقبة العبد حقان حق للمرتهن 
بعقد الرهن. وحق للمجني عليه بحدوث الجناية فقدم حق المجني عليه على حق المرتهن' 
لأن حق الجناية مقدم على حق المرتهن لثلاثة معا 








كتاب الرهن ١)‏ 


أحدها: أن حق الجناية وجب بلا اختيار وحق المرتهن وجب باختيار وما وجب بلا 
اختيار أوكد مما وجب باختيار كما أن الملك بالإرث أوكد من الملك بالبيع» لأن الآرث بلا 
اختيار والبيع باختيار. 


والثانى : أن حق الجناية متعلق بالرقبة» وحق الرهن ثابت في الذمة. 


إذا كان العبد مرهوناً فجنى بعد الرهن جناية توجب القود أو المال فالرهن صحيح لا 
يبطل بجنايته الحادثة لأن ملك الراهن لم يزل بالجناية الحادثة فوجب ألا يبطل عقد الرهن 
بالجناية الحادثة . 





فإن قيل: فهلا بطل عقد الرهن بالجناية الحادثة بعد الرهن كما بطل بالجناية المتقدمة 
على الرهن؟ قلنا: استدامة العقد أقوى من ابتدائه فلذلك كان تقدم الجناية مانعاً من ابتداء 
الرهن لضعفه ولم يكن حدوث الجناية مانعاً من استدامة الرهن لقوته كما أن العدة تمنع من 

فإذا ثبت أن الرهن لا يبطل بحدوث الجناية فقد تعلق برقبة العبد حقان حق للمرتهن 
بعقد الرهن. وحق للمجني عليه بحدوث الجناية فقدم حق المجني عليه على حق المرتهن ؛ 
لأن حق الجناية مقدم على حق المرتهن لثلاثة معان: 

أحدها: أن حق الجناية وجب بلا اختيار وحق المرتهن وجب باختيار وما وجب بلا 
اختيار أوكد مما وجب باختيار كما أن الملك بالإرث أوكد من الملك بالبيع لأن الإرث بلا 
اختيار والبيع باختيار. 

والثانى : أن حق الجناية متعلق بالرقبة وحق الرهن ثابت فى الذمة ويتعلق بالرقبة فكان 
تقديم حق الجنابة المتعلقة بالرقبة أولى من تقديم حق الرهن الثابت في الذمة مع تعلقه 
بالرقبة ؛ لأن فيه استيفاء الحقين وفي تقديم حق الرهن إسقاط أحد الحقين. 

كما أن من وجب عليه القصاص في طرفه والقصاص في نفسه يقدم القصاص في نفسه 
على القصاص في طرفه؛ لأن فيه استيفاء الحقين» وفي تقديم القصاص في النفس إسقاط 
أحد الحقين. 

والثالث: أنه لما قوي حق الجناية في منع الرهن إذا كان حق الجناية متقدماً.ء قوي في 
تقديمه على حق الرهن إذا كان حق الجناية متأخراً لأن أقوى الحقين يقدم على أضعفها . 

فصل: فإذا ثبت أن حق الجناية متقدم على حق الرهن فإن عفا المجني عليه سقط حق 
الجناية وبقي حقه الرهن, وكان العبد رهناً بعد العفو كما كان رهناً قبل الجناية . 
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وإن لم يعف عنها وطالب بحقه فيها فلا يخلو حال الجناية من أحد أمرين : 

إما أن تكون موجبة للقود أو موجبة للمال. فله أن يقتصٌ فإذا اقتص لم يخل من أحد 
أمرين : 

إما أن تكون فى نفسه., أو فى طرفه. فإن كانت فى طرفه كان رهناً بعد القصاص كما 
كان رهن قبل القضاص . ون كانت في نفسه بطل الرهن لقواتة :يعد القصاصن. . 

وإن كانت الجناية موجبة للمال فإن فداه الراهن من ماله كان رهناً بحاله» وإن لم يفده 
من ماله بيع في الجناية . فإن كان أرشها مثل قيمته أو أكثر بيع جميعه فإذا بيع فقد بطل الرهن 
وإن كان أرشها أقل من قيمته بيع منه بقدر الأزش وكان ما بقي رهناً إلا أن لا يمكن بيع بعضه 
فيباع جميعه. ويكون ما فضل من ثمنه بعد الأرش هنا مكانه أو قصاصاً من الحق. ولا يكون 
للمرتهن خيار في البيع بحدوث ذلك بعد الرهن . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ .الله عَنْهُ : «ولَوْدَبْرَهُ نم رَهَنهُ كان الرّهْنُ مَفْسُوحَا لله أنبَتَ 
نه ف َع قبل أول. اَن فلا يط التق اَن ل جَائِزٍ ويس له أن يَرْجعْ في 
التدْبير إلا بن يُحْرِجَهُ مِنْ مله . 


قال الماوردي : أما التدبير: فهو قول الرجل لعبده إذا مت فأنت حر أو أنت حر 
بموتي . أو أنت حر في دبر حياتي . فيعتق العبد بموت سيده. ويكون عتقه من ثلثه. وهو قبل 
موت السيد رقيق تجري عليه أحكام العبيد. وإذا كان كذلك فقد اختلف قول الشافعي في 
التدبير فله فيه قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم وبعض الجديد: أن التدبير يجري مجرى الوصايا لأنها 
عطية بعد الموت معتبرة في الثلث فوجب أن تجري مجرى الوصايا كالموصى بعتقه . فعلى 
هذا يصح الرصوع خيه بالقول زالقمل مع بقائنة ف العلك :وعم عر وسه تمه كما يصح أن 
يرجع في الوصايا بالقول والفعل مع بقائها في الملك وخروجها منه. 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد: أن التدبير يجري مجرى العتق بالصفات لأن 
تعاى عفد موت دلي عنقه زغزرة غازة : فلما كان لو علق عتقه بموت غيره فقال: إذا مات 
زيد فأنت حر كان عتقآً بصفة كذلك إذا علق عتقه بموته فقال: إذا مت فأنت حر كان عتقاً 
بصفة فعلى هذا لا يصح أن يرجع فيه بالقول مع بقائه على ملكه كما لا يصح أن يرجع في 
العتق بالصفة بالقول مع بقائه على ملكه . 
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فصل: فإذا ثبت هذان القولان في التدبير أنه هل يجري مجرى الوصية أو مجرى العتق 
بالصفة فرهن الرجل مدبره ففي رهنه ثلاثة أقوال: 

أحدهما: أن رهنه باطل على القولين معآ سواء قيل إنه عتق بصفة أو وصية لأنه قد 
يجوز أن يعتق قبل حلول الحق بموت السيد فتبطل الوثيقة به فلم يصح رهنه.- 

والقول الثانى: أن رهنه جائز على القولين معاً سواء قيل إنه وصية أو عتق بصفة. لأنه 
لما جاز أن ا ع التدبير فيكون الرهن صحيحا لجواز بيعه جاز أن يطرأ الرهن على 
التدبير فيكون الرهن جائزاً لجواز بيعه وليس ما يطرأ من جواز أن يعتق بموت السيد قبل حلول 
الحق بمانع من صحة الرهن كما أن الحيوان قد يجوز أن يموت قبل حلول الحق وذلك بمانع 
من صحة الرهن . 

والقول الثالث: أن رهنه جائز إذا قيل إن التدبير وصية وباطل إذا قيل إنه عتق بصفة 
وهذا أصح الأقاويل لأن الرهن رجوع عن التدبير مع بقاء الملك والرجوع عن التدبير مع بقاء 
الملك ويجوز إذا قيل إن التدبير وصية ولا يجوزإذا قيل إنه عتق بصفة فلذلك جاز رهنه إذا 
قيل إن التدبير وصية ولا يجوز إذا قيل إنه عتق بصفة . 

ولأصحابنا في ترتيب هذه المسألة طرق مضطربة وهذه الطريقة أصحها. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من هذه الأقاويل في حكم رهنه فإذا قلنا: إن رهنه باطل 
فالتدبير بحاله باق. وإذا قلنا: إن رهنه صحيح فهل يبطل التدبير أم لا؟ على قولين: 

أحدهما : أن التدبير قد بطل وهذا على القول الثالث. 

والثاني : أن التدبير لا يبطل وهذا على القول الثاني . 

فإذا قلنا إن التدبير قد بطل فهو رهن يباع فيه وإن أفتكه الراهن لم يعد التدبير وإن مات 
الراهن لم يعتق عليه لأن التدبير إذا بطل ارتفع حكمه. وإذا قلنا: إن التدبير لا ييطل. فإن 
أفتكه الراهن بأداء الحق خرج من الرهن كان مدبراً بعتق بموت سيده. وإن لم يفتكه بيع في 
الرهن لأن بيع المدبر جائز على مذهبنا فإذا بيع زال عنه حكم التدبير فإن ملكه الراهن فيما 
بعد ببيع أو هبة أو ميراث فهل يعود إلى التدبير أم لا. على قولين مبنيين على اختلاف قوليه 
في الأيمان بالصفات في العتق والطلاق إذا وقعت في عقد هل يقع الحنث بها في عقد ثان أم 
لا 





فأما إذا لم يفتكه الراهن ولا بيع في الرهن حتى مات الراهن» فإن خلف وفاء لقضاء 
الحق عتق المدبر إذا كان خارجاً من الثلث فإن لم يخلف وفاء لقضاء الحق بيع في الحق. 


6 كتاب الرهن 
لأن قضاء الدين مقدم على العتق بالتدبير» لأن محل التدبير فى الثلث والدين من رأس المال ش 


وبما وجب من رأس المال أحق بالتقديم مما وجب في الثلث. 





بالتدبير. وإن كان أقل من قيمته بيع منه بقدر الدين وعتق من الباقي بالتدبير قدر ما احتمله 
الثلث. 

فصل: فأما إذا رهن عبداً غير مدبر» ثم دبره صح تدبيره ولم يبطل رهنه. وكان حكمه 
على ما ذكر آنفاً إذا دبره ثم رهنه صح رهنه ولم يبطل تدبيره. فإن قيل: فهلا كان تدبير 
المرهون باطلاً كما كان عتقه في بعض الأقاويل باطلل؟ قيل: لأن العتق إزالة ملك يمنع من 
جواز البيع» وليس التدبير إزالة ملك ولا يمنع من جواز البيع . فإن قيل : فهلا كان التدبير إذا 
طرأ على الرهن مانعاً من صحة الرهن. كما لو كان التدبير متقدمآً منع في بعض الأقاويل من 
صحة الرهن؟ 

قيل: لأن استدامة الرهن أقوئ من ابتدائه. ألا ترى أن جناية المرهون إذا طرأت على 
الرهن لم تمنع صحة الرهن ولو تقدمت على الرهن منعت من صحة الرهن . ظ 

فصل: نأما المزني فإنه اختار أن التدبير وصية, واختار أن الرهن مبطل للتدبير كما كان 
مبطلا للوصية . 

فأما ما اختاره من أن التدبير وصية وليس بعتق بصفة» فاستدل عليه من مذهب الشافعي 
بمسألتين ليس له فيهما دليل : 

إحداهما: أنه قال: قد قال الشافعي ولو قال لمدبره: إن أديت كذا بعد موتي فأنت حر 
أنه رجوع في التدبير. ولا دليل للمزني في هذه المسألة لأن الشافعي قال ذلك على القول 
الذي يزعم أن التدبير وصية. فأما على القول الآخر الذي يقول إن التدبير عتق بصفة, فلا 
يختلف أصحابنا أنه لا يكون رجوعاً عن التدبير. 

والمسألة الثانية : أن قال: قد قال الشافعي رحمه الله : ولووجب المدبر ولم يقبضه إنه 

واختلف أصحابنا فى هذه المسألة على و جهين : 

أحدهما: أن الهبة قبل القبض تكون رجوعاً في التدبير على القول الذي يقول: إن 
التدبير وصية فأما على القول الذي يقول: إن التدبير عتق بصفة فلا يكون رجوعاً في التدبير. 

فعلى هذا لا دليل للمزني في هذه المسألة كما لم يكن له دليل في تلك . 





فا 
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والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنه يكون رجوعا في التدبير على 

فعلى هذا الفرق بين الرهن والهبة: أن الهبة تزيل الملك بعد القبض وهي أحد موجبي 
زوال الملك قبل القبض. والرهن لا يزيل الملك ولا هو أحد موجبي ما يزيل الملك فلذلك 
كانت الهبة رجوعاً وإن لم يقبض على القولين مع بخلاف الرهن 

فأما ما اختاره من أن الرهن مبطل للتدبير كما كان مبطلاً للوصية فالجواب عنه أن 
يقال: 
يختلف فيه وأما على القول الذي يزعم أن التدبير وصية فقد اختلف أصحابنا في عقد الرهن 
إذا تجدد هل يبطل التدبير والوصية أم لا. على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن عقد الرهن يبطل التدبير والوصية جميعاً لأنهما يبطلان بالقول مع بقاء 
الملك. والرهن كالقول في الرجوع . فعلى هذا قد صح للمزني المذهب وسلم له الدليل. 

والوجه الثاني : أن عقد الرهن لا يبطل التدبير ولا الوصية جميعاً لأن عقد الرهن ليس 
بصريح في الرجوع ولا فيه دليل على الرجوع . وإنما صارت رقبته وثيقة بحق المجني عليه 
فلم يجز أن يكون الرهن رجوعاً كما لم تكن جناية العبد رجوعاً . فعلى هذا لم يصح للمزني 
المذهب ولا سلم له الدليل. 

والوجه الشالث: أن الرهن يكون رجوعاً في الوصية ولا يكون رجوعاً في التدبير. 
والفرق بينهما: أن التدبير أقوى من الوصية وإن جرى مجرى الوصية لآن التدبير عطية تقع 
بات 7 مرا برا شرل لما و للا ارو واو ا 
يسْلم :له الدليل: 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ الله عَلْهُ: «وَلَوْقَالَ لَهُ إِنْ دَخَلْتَ الدّارَ قَأَلْتَ حر ثُمٌ رَهَنَهُ 
كَانَّ مَكَذّا (قال المزني) قُلْتٌ أنا وَقَدْ (قال الشافعي) إِنَّ التَدْبير وَصِيّهُ َل أَوْصَى به ثُمّ رَهَنَهُ 
أمَا كَانّ جَاء نز؟ فَكذلِكَ التذبير : ل 
اا لك وان ةر كا و1 ا 
هذا جوع في ادبي هَذَا نَصُ فول (قال المزني) كلت نقذ انيل تبره بغر رإخرّاج لَهُ 
بن ملكه كنا لز ازضى ررفكه وَإذا رَعتهُ ف3 وجنت للشرتون حقا فيه فهو أولى يفيه هله لبس 


لول كتاب الرهن 





سيد به لِلْحَقٌ الذي عَقَدَهُ فيه فَكيْف يطل الَذييرٌ بقَوْلِهِ إن أدّى كذًا فهُوَ حر أو وَهَبَهُ وَل 
يَقِضْهُ المَؤْهُوبُ لَهُ حنّى رَجَمْ في هِبَته وَمِلْكهِ فيه بحَالِهِ ولا حَنَّ فيه لَِيْرِهِ وَل يطل تَذبيرهُ أنه 
يُحْرِجَهُ منْ يِه إلى يد مَنْ هُو أحق َيِه نه وبَيْعِهِ وقيْض كَمَنهِ في دِيْنه وَمََمْ سَيّدِو مِنْ بَيْعه 

قال الماوردي : وقد مضى الكلام في رهن المدبر. فأما رهن المعتق بصفة فعلى ثلاثئة 
أقسام : 

أحدها: أن يكون لحلول الحق قبل وجود الصفة . وهو أن يقول إذا أهلَّ رمضان فأنت 
حر ويكون حلول الحق في شعبان. فهذا رهن جائز لسلامته إلى حلول الحق. 

والقسم الثاني: أن يكون حلول الحق بعد وجود الصفة وهو أن يقول: إذا أهل شعبان 
فأنت حر ويكون حلول الحق في رمضان فهذا رهن باطل لخروجه بالعتق قبل حلول الحق . 

والقسم الثالث: أن يكون حلول الحق يجوز أن يكون قبل وجود الصفة ويجوز أن 
يكون بعد وجود الصفة وهو أن يقول: إن قدم زيد فأنت حرء فيجوز أن يقدم زيد قبل حلول 
الحق ويجوز أن يقدم بعد حلول الحق . ففي جواز رهنه قولان: 

أحدهما : لا يجوز لتردده بين حالتين يصح الرهن في إحداهما ولا يصح في الأخرى 
فشابه بيع الغرر. 

والقول الثاني : يجوز رهنه لأن الأصل سلامته وإن جاز عتقه, كما كان الأصل حياته 
وإن جاز موته. فلما لم يكن تجويز موته مانعاً من جواز رهنه لم يكن تجويز عتقه مانعاً من 
جواز رهنه . 

فعلى هذا إذا صح رهنه ثم وجدت الصفة قبل حلول الحق كان كالمدبر إذا مات السيد 
قبل حلول الحق فيكون على ما مضى . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَلوْ رَهَنَهُ عَصِيرآ حُلُوآ كَانَ جَائْزآ فَإِن حَالَ إِلَى 
ذا عي غد أ د ثرا أؤعينا ١‏ لتك كر فارخ يكال درة غان المصيا إلى أن بكو 
القن مشتوع لعز خراما لا يول كلذ كنا لز قن عند كات العيده. 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

رهن العصير الحلو جائز لأن بيعه جائز فإذا ثبت أن رهنه جائز فلا يخلو حاله من أحد 
أمرين : 








ليل 





كتاب الرهن 

إما أن يبقى على حاله عصيراً حلواً» أو ينقلب عن كوئه عصيراً حلواً فإن بقي على 
حاله عصيراً بيع في الحق عند حلوله وكان حكمه في الرهن كحكم غيره. 

وإن انقلب عن كونه عصيراً حلواً فعلى ضربين: 

الوفماة وكلي إل مال فصر خيلا وهر أ وهريا أوينا لاتكر يرمق حالس لآن 
انقلاب الرهن من مال إلى مال لا يقدح في صحة الرهن كالعبد المرهون إذا قتل وجب على 

كذلك العصير إذا انقلب خالل فإن قيل: فكيف يصير العصير مزياً قيل: قد روي ذلك 
في بعض النسخ ولم يرو في أكثرها. والذي قاله الشافعي في الأم وإن صار مزاً وقد يصح أن 
يصير مزياً يكون ذلك من أحد وجهين: إما أن يكون عصير الشعير فيصح انقلابه مزياً أو 
يكون عصير العنب فيطرح فيه دقيق الشعير فينقلب مزياً . 

فصل: والثانى : أن ينقلب العصير خمراً فيبطل الرهن . لأن انقلاب الرهن إلى غير مال 
يوجب بطلان الرهن كالعبد المرهون إذا مات وجب بطلان الرهن كذلك ههنا. ولآن حق 
الملك أوكد من حق الرهن فلما كان انقلابه خمراً يبطل الملك فأولى أن يبطل الرهن فإذا 
ثبت أن الرهن فيه قد بطل بانقلابه خمراً فمذهب الشافعي أن رهنه بطل في الحال التي صار 
فيها خمراً. وقد كان العقد وقع عليه صحيحاً . 

وقال أبوعلي بن خيران: إن انقلابه خمراً يدل على أن العقد وقع عليه باطلاً؛ لأن 
ظهوره في الزمان الثاني دليل على ابتدائه بالقدح في الزمان الأول. 

وهذا الذي قاله غلط؛ لأن رهن العصير جائز وبعد انقلابه خمراً باطل» كما أن رهن 
العبد جائز وبعد موته باطل ولا يوجب بطلانه الإذن بالموت بطلانه وقت عقده كذلك ههنا . 

ولو كان ما قاله ابن خيران من أن ظهوره في الزمان الثاني دليل على ابتدائه في الزمان 
الأول في إبطال الرهن لوجب إذا بيع العصير فانقلب خمراً في يد المشتري أن يبطل البييع 
ويوجب استرجاع الثمن وما أحد يقول بهذا فدل على فساده. 

فصل: وفائدة هذا الخلاف شيئان: 

أحدهما: أن الخمر إذا عاد بنفسه فعلى قول الشافعي يعود إلى الرهن لصحة العقد 
عليه . وعلى قول ابن خيران يعود إلى الرهن لفساد العقد عليه. 


والثاني: أنه إن كان رهنه مشروطاً في بيع لم يبطل البيسع على قول الشافعي ولم يكن 


عي 777777777 6 لت جك د روفن 
للمرتهن في فسخه خيار لصحة رهنه وقت العقد وحدوث فساده كموت العبد وعلى قول ابن 
خيران في بطلان البيع قولان : 

أحدهما: باطل. 

والثاني : جائز وله الخيار كما لوكان خمراً وقت العقد. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ؛ رَجِمَهُ اَن صَارَ الْمَصِيرُ حَمْرآ تم صَارَ حلا مِنْ غَيْرِ صَنْعَةٍ 
دمي فَهُوَ رَهْنٌّ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 


ا اي ا 1 اوت 0 


3 ىج ان اوها لبقن لا أبي علي بن 
خيران استدلالاً بأن الرهن قد بطل باستحالته خمراًء فلم يعد إلى الرهن باستحالته خلا لأن 
العقد إذا بطل لم يعد إلى الصحة فيما بعد اعتباراً بسائر.العقود لا تصح بعد بظلانها ولآن 
رهن العصير بطل باستحالته خمراً كما يبطل رهن الشاة بالموت وتطهر الخمر باستحالتها خلا 
كما يطهر جلد الميتة بالدباغ فلما كان جلد الشاة المرهونة إذا دبغ بعد الموت لابيعود إلى 
الرهن إلا باستئناف عقد لبطلانه من قبل. 

ودليلنا هو أن بطلان الرهن إنما كان لبطلان الملك فوجب أن يعبود إلى الرهن بعوده 
إلى الملك لآن وجود الملك سبب لصحة الرهن كما أن عدم الملك سبب لبطلان الرهن ولأن 
من ملك شيئاً ملكه بحقوقه كالورثة إذا ملكوا الرهن ملكوه بحقوقه مرهوناً كذلك إذا ملك 
الراهن الخمر باستحالته خلا وجب أن يملكه بحقوقه مرهوناً ولأن استحالة العصير خمراً 
توجب إتلافه بالإراقة كما أن ارتداد العبد المرهون يوجب إتلافه بالقتل. 

فلما كان زوال ما به يوجب إتلاف المرتد موجبآً لاستقرار الرهن وهو أن يعود فلمنا 
وجب أن يكون زوال ما به وجب أن يكون إتلاف الخمر موجبا لاستقرار برهن وهو أن 
يستحيل خلا ولآنه يود إلى" الملك إذا اسعحال خلا سين سايق لا بسن حافك 

الاترى ل وآن ريجلا مات وترك مرا فاستحال بعد مرته خلا لوج أن تعضى منه ديونه 
وتنفذ منه وصاياه. فلوعاد إلى الملك بسبب حادث لاختص :ننه الورثة ولم يلزمهم قضاء ديونه 
منه ولا إنفاذ وصاياه وإذا عاد إلى الملك بسبب سابق وجب أن يعود إلى الرهن لكونه رهناً في 
السابق . 





كات لز سسب ةا 

فأما الجواب عن قولهم إن الرهن إذا بطل لم يصح بسبب يحدث فيما بعد كالبيع وغيره 
فهو أن يقال: لما جاز عوده إلى الملك بعد بطلانه وإن خالف سائر الأملاك جاز عوده إلى 
الرهن بعد بطلانه وإن خالف سائر العقود على أن بطلان الرهن لا يكون منبرم باستحالته 
خمراً وإنما يكون مراعى» نان أن الرهن لم يبطل. وإن لم يصر خلا بان أنه قد 
كان بطل كما نقول في ارتداد الزوجة : إن التكاح مراعى . فإن لم تسلم قبل أنْ تقضي العدة 
بان أن النكاح قد كان باطلاً بالردة وإن أسلمت قبل أن تنقضي العدة بان أن النكاح لم يبطل 
بالردة . 

وأما الجواب عن استدلالهم بجلد الشاة المرهونة إذا دبغ فقد اختلف أصحابنا فيه على 
وجهين : 


أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي أن الجلد يعود إلى الرهن بالدباغة كما يعود 
الخمر إذا'صار خلا بالاستحالة فعلى هذا يسقط السؤال. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يعود إلى الرهن بالدباغة وإن 
عاد العصير بالاستحالة . 

فعلى هذا الفرق بينهما : أن الجلد لما لم يعد إلى الملك إلا بفعل حادث لم يعد إلى 
الرهن إلا بعقد حادث ولما عاد الخمر إلى الملك إذا استحال خلاً بغير فعل حادث عاد إلى 
الرهن بغير عقد حادث . 

قصل إذا أخد زجحل ختهر لخيزه يقضنن أو غير فاستحال غلا ف :يدة كان ملكا للأول 
دون.من استحال في يده لأن الشمر عرقي يده |3 بجوران هر الارعلى اسم سار 
استحالتها في يده كاستحالتها خلا في غير يده وإذا استحال خلا في غير يده كان المالك 
الأول أولى به كذلك وإن استحال فى يده. 


فصل: إذا أخذ رجل جلد ميتة بغصب أو غيره فدبغه ففيه وجهان : 

أحدهما: الي إسحاق المروزي أن يكون ملكا لربه الأول.دون. الدابغ كالخمر 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يكون ملكا للدابغ ولا يكون ملكاً 
لربه الأول بخلاف الخمر لأنه لا يملك إلا بإحداث فعل. فوجب أن يكون ملكا لمن وجد 
منه الفعل وليس كذلك استحالة الخمر لأنه.ملك بغير إحداث فعل. وعلى هذين الوجهين. 


كتاب الرهن . 





مسألة : : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللدعنة : «فإنْ صَارَ خلا بِصَنْعَةٍ آدَيّ فلا يَكُونُ ذَلِكَ 
حَلالا». 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 

لا يحل تخليل الخمرء فإن خللها بخل أو ملح ألقاه فيها فهي نجسة لا يحل شربها 
لكن لا يفسق مستحلهاء ولا يحد شاربها. 

وقال أبوحنيفة تخليل الخمر جائز وهي التخلييل طاهمرة وشسريها مساح استدلال 
بقوله وك نعم الإدام الحَلّ('» ولم يفرق بما روت أم سلمة أن رسول الله يك قال : يُحِلَّ الدب 
الاعلد كما بحل الكل الكير 5 وهذا نص في تحليلها وإباحة تخليلها ولأنها عين نجست 
لعارض فجاز أن تطهر بفعل الآدمي . أصله: جلد الميتة حيث يطهر بالدباغ» والثوب النجس 
حيث يطهر بالغسل . ولآن ما جاز أن يطهر بغير فغل آدمي جاز أن يطهر بفعل الآدمي كالبيض 
المحضون إذا نجس بأن صار دما وعلقة لما جاز أن يطهر فيصير فرخاً بغير فعل آدمي إما 
بنفسه أو بخاصية جاز أن يطهر بفعل الآدمي كذلك الخمر لما جاز أن تطهر باستحالتها خادٌ 
من غير فعل آدمي جاز أن تطهر إذا خللت بفعل الآدمي . 

قالوا: ولآن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها فلما كان تنجيسها وتحريمها عندكم 
بحدوث الشدة فيها وعندنا لانطلاق اسم الخمر عليها وكان تخليلها يزيل الشدة منها وبنقل 
اسم الخمر عنها وجب أن يزيل تنجيسها وتحريمها. 

قالوا: ولأن من حكمها مع تنجيسها وتحريمها تفسيق متناولها ووجوب الحد على 
شاربهاء فلما كان تخليلها مانعاً من تفسيق متناولهاء ومسقطاً لوجوب الحد على شاربها 
وجب أن يكون رافعاً لتنجيسها وتحريمها. 

وتحرير ذلك قياساً : أنه أحد حكمي الخمرء فوجب أن يرتفع بالتخليل كالحد. 

قالوا: ولأن التخليل على ضربين : 

تخليل بطرح شيء فيها وتخليل بنقلها وتحويلها فلما كان تخليلها بنقلها من الظل إلى 
الشمس وتعريضها للحر والريح رافعاً لتنجيسها وتحريمها موجبآ لتطهيرها وتحليلها وجب أن 
يكون تخليلها بطرح شيء فيها رافعاً لتنجيسها وتحريمها موجباً لتطهيرها وتحليلها. 





0) أخرجه الدارقطني 7567/54 . 





1١1 * 





كتاب الرهن 

وتحرير ذلك أنه أحد نوعي التخليل» فوجب أن يقع به التطهير والتخليل كالنقل 
والتحويل . 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه ما رَوَى أَنْسُ بن مَك رَضِيَ اللّهُعَنّهُ أن با طلْحة 
الأنْصَارِي قَالَ: ا َسُولَ ال ني حمر لأيام. فَقَالَ ينه : أَمْرِثُهًا. قال: ألا أجملهَا 
خَلاُ؟ قَالَ: (0©. قَالَ 2 ا َّ اللَهُ عَنْهُ : فعمدتٌ إلى مهراس عِنْدَنا ا َأرَقتهَا . 
ومن هذا الخبر دليلان : ْ 

أحدهما: أنه منعه من تخليلهاء ولو كان تخليلها سبباً لطهارتها وإباحتها لأمر به ولم 
يمنع منه. كما أن الدباغة لما كانت سبباً لطهارة الجلد أمر به في شاة ميمونة حيث رآها ميتة 
ا" 

والثاني: أ أمر بإراقتها مع علمه أنها مال يتيم وأموال اليتامى تجب حراستها . فلو كان 
ا ع سه ا ا دل اليتيم ولم يأمر بإراقتها. 

وروي فى حديث آخر: أَنَّ رَسُولَ الله يل نَهَى عَنْ تَخَلِيل الحْمْرٍ والنهي يقتضي 
تحريم المنهي عنه وفساده. 

ولأنه إجماع الصحابة وهوما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قَالَ: لا تنتَفِعُوا بَحَمْر 
َنْسَدَتمُوَهَا تن .يقلت الله عيتها. 

وَرُويّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنّهُأ نه قَالَ: ل بك شسروا الكل الحمان تحاف أن 
يَكُونَ قَدْ حَلَلَهًا. 

فهذا قول صحابيين وليس لهما في الصحابة مخالف. 

ويدل على ذلك من ناحية المعنى : أنه مائع نجس لا يطهر بالمكاثرة فوجب ألا يطهر 
بالعلاج والصنعة. . أصله : ما سوى الخمر من المائعات النجسة . 

ولأن ما استبيح من الأموال بغير فعل لم يستبح بالمحظور من الفعل. كالميراث وغيره 
لما كان يستباح بالموت من غير فعل الوارث لم يستبح بقتل الوارث كذلك الخمر لما 
أستبيحت باستحالتها خلاً من غير فعل محظور لم تستبح بانقلابها خلا بفعل محظور. 

ولأن تحريم الخمر وتنجيسها لحدوث الشدة المطرية فيها والشدة قد تزول تارة بإلقاء 
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1 كتاب الرهن 
العسل فيها فتحلوى وتارة بإلقاء الخل فيها فتحمض فلما كان زوال الشدة إذا حلت بإلقاء 
العسل فيها لا يوجب إباحتها وتطهيرها وجب أن يكون زوال الشدة إذا حمضت بإلقّاء الخل 
فيها لا يؤجب إباحتها وتطهيرها وتحرير ذلك قياساً : 

أنه أحد نوعي فعل تزول به الشدة فوجب ألا تقع به الإباحة كزوالها بالحلاوة. 

وكان الإسفرايبني يعتمد في هذه المسألة على أن الخل إذا ألقي في الخمر فقد نجس 
بملاقاة الخمر فلا يطهر بانقلابها خلاً لنجاسة ما ألقي فيها من الخل كما لوكان الخل نجساً 
من قبل ويزعم أن هذا فقه المسألة وأقوى دلائلها وهذا ليس بصحيح لأنه لا دليل في المسألة 
أو رهن منه لظهور فساده بكل ما تقع الطهارة به لأن الماء وهو أقوى الأشياء في التطهير ينجس 
بملاقاة النجاسة إذا ورد عليها ولا يمنع من إزالتها وطهارة محلها. والأحجار تنجس في 
الاستنجاء بملاقاة النجاسة في محلها ولا تمنع إزالة حكمها. 

والشث والقرظ في الدباغ ينجس بملاقاة جلد الميتة ولا يمنع من تطهيره ولو كان هذا 
كله نجساً قبل الملاقاة لم تقع به الطهارة فما المانع أن يكون حكم الخل كذلك . 

فأما الجواب عن قوله عليه السلام (انِعُمْ الإدَام الخر امه جعي 

أحدهما : أن قوله «نِعم» لفظ تفضيل وتشريف, وما كان مختلفاً في إباحته لا يستحق 
التفضيل والتشريف وتخليل الخمر مختلف فيه فلم يجز أن يكون داخلاً في عموم لفظ ينافيه. 

والجواب الثاني: أن قوله قصد به إباحة الجنس والجنس مباح فلم يجز إذا اختلف في 


تنجيس البعض لمعنى أن يجعل دليلاً فيه كما لا يجعل دليلاً في طهارة ما طرأت عليه 
النجاسة . 





وأما الجواب عن قوله: يحل الدّبَاغٌ الْجنْدَ كَمَا يْحِلُ الخَلَّ الْحَمْرَ مع ضعفه فإنه 
محتمل لأمرين : 

أحدهما : أنه أراد الخل الذي قد استحالت إليه. 

والثانى : أنه أراد خلا ألقى فيها. . . فكان حمله على الأول أولى من حمله على هذا 
لأن بإلقاء الحل يهال تظهر اتجماها حن تحير عم الك حلا وهذة زيادة في الطهارة فكان 
الأول أولى . ْ 

وأما قياسهم على الدباغ في جلد الميتة فباطل بلحم الميتة لأنه لا سبيل إلى طهارته 
وإن كانت نجاسته لعارض . ثم المعنى في دباغ جلد الميتة أنه يستباح بفعل غير محظور فجاز 
أن يطهر به ولما كان التخليل محظوراً لم يجز أن يطهر به. ' 





كتاب الرهن ١‏ 

وأما استدلالهم بالبيض إذا صار دماً وعلقة فقد اختلف أصحابنا في البيض إذا صار 
كذلك هل هو نجس أم لا على وجهين بناء على اختلافهم في علقة الآدمي . 

اخذفعاء "اله لاعن قناع لذ مسف الذليل به ا 

والوجه الثاني: أنه نجس . فعلى هذا الفرق بين البيض وبين الخمر من وجهين : 

أحدهما: أن الفعل في البيض غير محظور فجاز أن يطهر به وفي الخمر محظور فلم 
يجز أن يطهر به. ش 

والثاني : أن ما هو نجس من البيض لم يحدث فيه فعل.وإنما كان في غيره فجاز أن 
يطهر به كما يطهر الخمر بالاستحالة وليس كذلك الخمر النجس لأن فعل التخليل حادث فيه 
فلم يجز أن يطهر به. 

وأما قولهم : إن العلة إذا زالت وجب زوال حكمها فالجواب: أن نجاسة الخمر قد 
زالت وإنما بقيى نجاسة الخل . 

وأما قياسهم على سقوط الحد وزوال التفسيق فيقال بموجبه لأن نجاسة الخمر قد زالت 
وإنما بقيت نجاسة أخرى وهي نجاسة الخل . 

وأما قياسهم على تحليلها بالنقل والتحويل من الظل إلى الشمس أو بتعريضها للهواء 
والريح . أو بكشف رؤوسها حتى أطارت الريح الملح فيها فهل تكون طاهرة كما لو استحالت 
أوتكون تجنة كما لو خللت؟ على وجفين: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنها نجسة كما لوخللت لأن تحويلها 
وكشف رأسها سبب لإتلافها ومانع من استحالتها بذاتها وخالف الإمساك لأن إمساكها يقصد 
به تعتيقها واستصلاحها ويقصد بكشفها استهلاكها وإتلافها ألا ترى إلى قول الشاعر: 

فهي لليوم الذي نزللت 2 وهي ترب الدهر في القدم 

فعلى هذا: سقط الاستدلال. 

والوجه الثاني : أنها طاهرة كما لو استحالت بخلاف التخليل لآن التخليل إحداث فعل 
فيها فلم تطهر به وليس كشف رؤوسها وتحويلها إحداث فعل فيها فجاز أن تطهر به. 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ رَهَنتَكَهُ عَصِيراً ثُمّ صَارَ في يَدَيِْكَ 
حَمْرا وَقَالَ المُرّْهنٌ رَهَمَتيه حَمْرا قَفِيها قَوْلانٍ أَحَدُهُمَا أن الْمَوْلَ قَْلُ الرَاهنٍ لأنّهُ يُحْدثُ كُمَا 
يُحَدَثُ الْعَيْبُ في الْبيْع وَمَنْ قَالَ هَذَا أرَاقَ الْحَمْرَّوَلآ رَهْنَ له وَالْبْئِعُ لآم وَالْثانِي أن الْقَوْلَ 





0 كتاب الرهن 
5 موعدم كت ع مم ع بعت مر ير 2 

قول المرتهن لانه.لم يقر انه قبَض منه شيئاً يحل له ارتهانه بحال وليس كالعيب في العبد 
الذي يحل ملكه والعيب به والمرتهن بالخيار في فسخ البيع (قُلْتٌ) أنَا هَذَا عِنْدِي أَفيَسُ لأ 


الرَاهِنَ مُذّع). 





قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في رجل ارتهن عصيراً حلواً شرطه في موضع 
عقد البيع ثم وجد العصير خمرآً فهذا على ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن تصير خمراً في يد المرتهن فقد بطل فيه الرهن ولا خيار له في البيع . 


والقسم الثاني: أن تصير خمراً في يد الراهن بعد العقد وقبل القبض ويقبضه المرتهن 
وهولا يعلم به ثم يعلم فقد بطل به الرهن ووجب له الخيار في البيع بين أن يقيم عليه بلا 
رهن وبين أن يفسخ لأن ما شرطه من الرهن لم يسلم له بالقبض. 

والقسم الثالث : أن يكون العصير قد صار خمراً قبل العقد ولم يعلما به إلا في يد 
المرتهن بعد القبض فهذا رهن باطل وفي بطلان البيع المشروط فيه قولان: 

أحدهما: باطل لبطلان ما اقترن به من ارتهان الخمر. 

والقول الثاني : جائز لاستقلال البيع بحكمه. وجواز تفرده عن غيره» فعلى هذا يكون 
البائع المرتهن بالخيار بين إمضاء البيع بلا رهن وبين فسخه فهذا حكمه إذا لم يختلفا. 

فصل: فأما إذا اختلفا وهي مسألة الكتاب فقال البائع المرتهن: كان خمراً في يدك أيها 
الراهن فقبضته وأنا لا أعلم به على الخيار في فسخ البيع. وقال المشتري الراهن: قبضته 
مني عصيراً حلواً فصار في يدك خمراً فلا خيار لك في البيع . 

فإن كان لأحدهما بينة أو كان الحال يشهد بصحة دعواه حكم له راهناً كان أو مرتهناً 
وإن لم يكن لأحدهما بينة ولا في الحال بيان ففيه قولان منصوصان: 

أحدهما: أن القول قول الراهن المشتري لأن كون العصر خمراً مثل كونه معيباً في 
استحقاق الفسخ . ثم ثبت أن المرتهن لو ادعى تقدم عيب في الرهن وأنكره الراهن كان 
القول قول الراهن فكذلك إذا ادعى المرتهن تقدم كونه خمراً وأنكره الراهن يجب أن يكون 
القول قول الراهن . 

والقول الثاني : وهو أصح : أن القول قول المرتهن البائع لأن كون المصير خمراً يمنع 
صحة القبض وقول المرتهن : أقبضتنيه خمراً إنكار لصحة القبض وقول الراهن أقبضتكه 
عصيراً ادعاء بصحة القبض» ولو ادعى الراهن على المرتهن صحة القبض وأنكره المرتهن 





١1١ا/‎ 
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كان القول قول المرتهن . كذلك إذا ادعى الراهن على المرتهن أنه صار خمراً بعد القبضص 
وأنكره المرتهن وكان القول قول المرتهن وكان هذا مخالفاً لاختلافهما في العيب لأنهما في 
العيب قد اتفقا على صحة القبض . 

فصل: فإذا ثبت توجيه القولين فقد اختلف أصحابنا في موضع القولين من اختلافهما : 
فقال أبو إسحاق المروزي: القولان في اختلافهما في كونه عصيراً وقت العقد وبعده. فلا 
فرق بين أن يدعي المرتهن أنه كان خمراً وقت العقد وبين أن يدعي أنه صار خمراً بعد العقد 
وقبل القبض في أنهما جميعاً على قولين. 

وقال أبوعلي بن أبي هريرة القولان في اختلافهما بعد العقد وقبل القبض . فأما إذا 
اختلفا في كونه عصيراً وقت العقد. فقال المرتهن : رهنتنيه وكان خمراً وقت العقد كان القول 
قول المرتهن لأنه ينكر أصل العقد وعلى قول أبي إسحاق وأكثر أصحابنا البصريين. 

فصل: فإذا قلنا إن القول قول الراهن مع يمينه. فإن حلف ثبت ما ادعاه ولا خيار 
للمرتهن في البيع وإن نكل ردت اليمين على المرتهن فإن حلف بعد نكول الراهن ثبت له ما 
ادعى فإن كان قد ادعى أنه صار خمراً بعد العقد وقبل القبض وأنه قد كان عصيراً وقت العقد 
فالبيع جائز وهو بالخيار في فسخ البيع وإمضائه . 

وإن كان قد ادعى أنه كان خمراً وقت العقد ففي البيع إذا حلف قولان: 

أحدهما: باطل. 

والثاني: جائز وله الخيار بين فسخ البيع وإمضائه فإن نكل المرتهن أيضاً بعد تكول 

فصل: وإذا قلنا إن القول قول المرتهن مع يمينه فإن حلف ثبت له ما ادعى فإن كان قد 
ادعى أنه كان عصيراً وقت العقد وإنما صار خمراً بعد العقد وقبل القبض كان البيع جائزاً وله 
الخيار في فسخ البيع وإمضائه. وإن كان قد ادعى أنه كان خمراً وقت العقد ففي البيع 
قولان: 

أحدهما: باطل. 

والثانى : جائز. وله الخيار بين فسخه وإمضائه . 


وإن نكل المرتهن ردت اليمين على الراهن. فإن حلف الراهن بعد نكول المرتهن فلا 
أحدهما: يحكم للمرتهن بقوله؛ لأن الراهن قد أسقط حقه بنكوله وقول المرتهن يستند 


اي حي ا ا ب كن كانه الرعن 
إلى صورة الرهن وصفته. ولأن نكول المرتهن بعد الراهن يوجب الحكم بقول الراهن في 
إسقاط الخيار. كذلك نكول الراهن بعد المرتهن يوجب الحكم بقول المرتهن في إثبات 
الخيار فعلى هذا يكون الحكم فيه على ما مضى لو حلف. 

والوجه الثاني : لا يحكم للمرتهن بقوله؛ لأن فيه استئناف حكم بمجرد الدعوى ولا 
يجوز أن يتأت حكم بمجرد الدعسوى وليس كذلك نكول المرتهن بعد الراهن, لأن فيه 
استدامة حكم في إسقاط الخيار وليس فيه استئناف حكم في إثبات الخيار. 

فصل: وإذا صار العصير خمراً في يد المرتهن فلم يرقه حتى صار خلاً في يد المرتهن 
ثم اختلفا فقال الراهن: صارت خلا بنفسهاء وقال المرتهن: صارت خلا بالتخليل» فقد بطل 
الرهن بدعوى المرتهن ؛ لأنه يقر أنه قد خرج من الرهن خروجاً لا يجوز عوده إليه فكان قوله 
مقبولاً فيصير القول قول الراهن أنها استحالت خلا بنفسها وله بيعها والتفرد بثمنها 

ولو قال المرتهن: استحالت خخلاً بنفسها وقال الراهن: صارت خلا بالتخليل ففيها 
وجهان: 

أحدهما: أن القول قول المرتهن أنها استحالت بنفسها وتكون رهن . 

والوجه الثاني : أن القول قول الراهن أنها صارت خلا بالتخليل ويبطل الرهن وتحرم 
على الراهن . 

وهذان القولان مخرجان من اختلاف قوليه فى إقرار الراهن بجناية العبد المرهون 
وإنكار المرتهن . 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللانعةة وول بام ان ين هن الكارنة وله ولد طغير أن 
هَذَا ليس بتَفرقَةِ) . 

قال الماوردي : قد مضى في كتاب البيبوع أن الجارية إذا كانت ذات ولد لا يجوز أن 
تباع دون ولدها ولا يباع ولدها دونها. فأما في الرهن فيجوز أن ترهن الجارية دون ولدها 
والولد دونها لأمرين: 

أحدهما: أن الرهن لا ينقل الملك ولا يمنع من حضانة الولد وإرضاعه وليس كذلك 
البيع فلذلك جاز أن ترهن دون ولدها ولم يجز أن تباع دون ولدها. 

والثاني: أن عقد الرهن عليها يجري مجرى إجارتها بل هو أقرب لأن عقد الإجارة 
يوجب حبس الرقبة وملك المنافع وعقد الرهن يوجب حبس الرقبة ولا يوجب ملك المنافع 
فلما جازت إجارتها دون ولدها جاز رهنها دون ولدها. 





لحلل 
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فصل: فإذا ثبت جواز رهنها دون ولدها فحل الح وهي رهن فإن أمكن الراهن قضاء 
الحق من ماله لم تبع عليه وإن تعذر عليه قضاؤه بيعت في الرهن حينئذ فهل يجوز بيعها دون 

أحدهما: يجوز بيعها دون ولدها للضرورة المؤدية إلى ذلك كما تباع لوكان ولدها 
حراً. 

والوجه الثاني : وهو أصح أنها تباع مع ولدها ولا يجوز أن يفرق بينها وبينه لأنه لما 
موجباً لبيعه معها. 

فعلى هذا إذا بيعا معآً قسم الثمن على قيمتها وقيمة الولد فما قابلها من الثمن دفع إلى 
المرتهن وما قابل الولد دفع إلى الراهن . 

واعتبار ذلك أن يقال: كم قيمة الجارية وحدها إذا بيعت مع الولد فإذا قيل: ألف درهم 
قيل: وكم قيمة الولد وحده إذا بيع مع أمه. فإذا قيل: خمسمائة درهم قسمت الثمن أثلاثاً 
فدفع إلى المرتهن الثلثين» ودفع إلى الراهن الثلث. 
نقص وهلا قسمتموها على الثمن على قيمتها وحدها أن لو بيعت مفردة بلا ولد كما لورهنه 
أرضاً بيضاء فحدث فيها شجر فبيعت الأرض مع الشجر قسم الثمن على قيمة الأرض أن لو 
الأرض أن لو بيعت بيضاء وكذا لو حدث الولد بعد الرهن كان الثمن مقسطاً على قيمة الأم أن 

وإذا كان الولد متقدمآ على الرهن كان الثمن مقسوماً على قيمة الأم أن لو بيعت مع 
الولد. 

وكذلك لوكان الشجر متقدماً قبل الرهن كان الثمن مقسوماً على قيمة الأرض أن لو 

فإن قيل: أفتجعلون للمرتهن الخيار إذا علم بولد الجارية المرهونة قيل: إن علم به 
قبل الرهن فلا خيار له وإن علم به بعد الرهن فعلى الوجه الذي يقول إنها تباع دون ولدها لا 
خيار له. وعلى الوجه الذي يقول إنها تباع مع ولدها في خياره وجهان: 





أحدهما: له الخيار لما يلحقه من النقص في قيمتها إذا بيعت مع الولد. 

والوجه الثاني : لا خيار له لأن بيعها مع الولد لا يوجب النقص يقينآً وقطعاً بل قد يجوز 
أن يجد في قيمتها زيادة وتوفير. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ اله : «وَلَو ارتَهَنَ تخلا مُثْمِرا فَالثمْرٌ حَارِجٌ مِنّ الرّهْن طَلْعا 
كان أو بُسرا إل أنْ يَْترِطهُ مَمَ النْخل لألّهُ عَيْنٌ ُرَى» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

: إذا رهنه نخلاً مثمراً لم يخل حالها من ثلاثة أقسام‎ ٠ 

أحدها: : أن يشترط دخول الثمرة في الرهن فيصح الرهن فيهما معاً ويكونان رهنين . 

والقسم الثاني : أن يشترط خخروجها من الرهن فيصح الرهن.في النخل وتكون الثمرة 


خارجة من الرهن . 
0 الثالث: لت الثمرة في لل 


ل فإن كانت مؤبرة فهي خارجة من الرهن لأنه لمالم 
تكن الثمرة المؤيرة تابعة لعقد البيع مع قوته فأولى ألا تكون تابعة لعقد الرهن مع ضعفه. 


وإن كانت غير مؤبرة فالمذهب أنها خارجة من الرهن أيضاً وإن كانت داخلة في 


البيع . . والفرق بين الرهن والبيع من ثلاثة أوجه: ٠‏ 

أحدها: أن البيع يزيل الملك فدخلت الثمرة لأنها تابعة للملك وليس كذلك الرهن 
لأنه لا يزيل الملك. 

والثانى : أنه لما كانت الثمرة الحادثة تابعة للمبيع كانت المتقدمة كذلك ولما كانت 
الثمرة الحادثة غير داخلة فى الرهن فأولى أن تكون المتقدمة كذلك. 

والشالث: أن في الرهن حقين: حق الملك للراهن وحق الوثيقة للمرتهن والثمرة من 
حقوق الملك دون الوثيقة. فلذلك خرجت من الرهن تبعاً للملك ولم تدخل فيه تبعا للوثيقة . 
فهذا هو المنصوص عليه في القديم والجديد. 

وفيها تخريج اختلف أصحابنا فيه من مسائل نذكرها وهي قيمة رهن شاة ذات صوف 
هل يكون الصوف الذي على ظهرها داخلاً في الرهن أم لا؟ على قولين 


كتاب الرهن 
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أو رهن شاة حاملاً. هل يكون الحمل إذا وضعته رهناً معها أم لا؟ على قولين. أو رهن 
شاة في ضرعها لبن هل يكون اللبن إذا حلب منها رهناً معها أم لا؟ على قولين. ففي هذه 
المسائل الثلاث قولان: 

أحدهما: وهو قوله في الجديد إن الحمل والصوف واللبن غير داخل في الرهن 
كالثمرة. 

والثاني: وهو قوله في القديم. أنه داخل في الرهن. فعلى هذا اختلف أصحابنا في 
هذا القول هل يصح تخريجه في الثمرة غير المؤبرة حتى تكون داخلة في الرهن أم لا؟ فكان 
أبوعلي بن خيران يخرج فيها قولاً ثانيً من هذه المسائل أنها داخلة في الرهن فيخرج الثمرة 
غير المؤبرة على قولين : 

أحدهما : أنها خارجة من الرهن . 


والثاني: أنها داخلة فيه كالصوف والحمل واللبن وبه قال طائفة من البغداديين وكان أبو 
إسحاق المروزي وأبوعلي بن أبي هريرة يمنعان من تخريج الثمرة على قولين كالصوف 
والحمل واللبن وبه قال كافة البصريين. وتعليل الشافعي في الثمرة دليل على الفرق بينهما 
لأنه علل للثمرة في خروجها من الرهن بأن قال: 

لأنهاعينترى ولبين كذلك العمل واللبخ ١‏ قأما الضوف:وإن كان نرق فهوعن جملة 
الشاة وأبعاضها فجرى مجرى سائر أعضائها في دخوله في الرهن, وليس كذلك الثمرة لأنها 
ليست من جملة النخلة» ولا بعضاً منها فلم تكن داخلة في الرهن معها كالمؤبرة. 


مسألة : قَالَ الشافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : دما هَلَّكَ ني يَدَي المُرْتَهْنِ مِنْ رَهْنِ صَحِيح 
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قال الماوردي : وهذا كما قال. 

صحيح الرهن وفاسده عندنا غير مضمون وأوجب أبو حنيفة ضمان صحيحه دون فاسذده 
وهذا مخالف للأصول لأنها موضوعة على أن فاسد كل عقد في حكم صحيحه في وجوب 
والمضاربات الفاسدة كالصحيحة فى سقوط الضمان فكذلك الرهن . 

وتحريره : أنه عقد فاسد غير مضمودن فوجب أن يكون صحيحه غير مضمون كالودائع 
والمضاربات وسيأتي الكلام معه في سقوط ضمانه في باب يستوفى فيه إن شاء الله . 


ا لس سس ا ا ا اك 0011 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِذَا رَهَنَهُ مَا يَفْسَدُ مِنْ يَوْمِهِ أو غَدِه أَوْمُدَة 
عير ولا بتع ب بابسا مكل البقل, البطيخ. إن كَانَ الْحَنّ الا فجَائِرُ ويا وإِنْ كان إلى 
أجل يَْسَد َه رهق وي من جه أن ران بَْعَهُ قبل مَحَلْ الْحَقّ َلَى أن يُشعطى 
صَاحِبٌ الْحَقَّ حَفَهُ بلا شَرْطٍ فَِنْ شَرَط أَنْ لآ يَُُ إِلَى أنْ يَجِلّ الْحَنُ فَالرّهْنُ مَفْسُو». 

قال الماوردي : وجملة الرهن أنه على ضربين : 

ضرب يبقى ولا يفسد غالباً كالثياب والعروض والحيوانات» فرهن هذه جائز في الحال 
والمؤجل . فإن حدث بها ما يؤدي إلى فسادها مثل عت يأكل الثوب. كين كوه الوا 
لم يقدح ذلك في صحة الرهن, ولكن هل يجبر الراهن على بيعه قبل ضماده ليكون ثمنه 
رهناً مكانه أو قصاصاً من الحق أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: لا يجبر على بيعه لأن حق المرتهن في حبسه دون بيعه. 

والقول الثاني: يجبر على بيعه لما في البيع من استيفاء الوثيقة كما يجبر على المعلوفة 
والنفقة . 

فصل: والضرب الثاني : ما يفسد ولا يبقى كالأطعمة والفواكه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون استصلاحه للتبقية ممكناً كالرطب الذي إن جفف صر تمراً. 
والعنب الذي إن جفف صار زبيباً» فرهن هذا جائز في الحال والمؤجل, لإمكان تبقيته 

فإن امتنع الراهن من تجفيفه أجبر عليه لما فيه من حفظ ملك الراهن . 

والضرب الثاني : أن يكون استصلاحه مع التبقية غير ممكن كالبطيخ والخيار وسائر 
الطبائخ كالهريسة وعيرها فإن كان الحق حالا كان رهنه منه جائزاً لوجوب بيعه قبل فساده. 
وإن كان الحق مؤجلا فالأجل على ضربين : 

أحدهما: أن يكون حلوله قبل فساده فرهنه جائز. 

والضرب الثاني : أن يكون حلوله بعد فساده فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يشترطا تبقية الرهن إلى وقت حلوله فهذا رهن باطل لعلمنا بتلفه قبل 
حلول الحق. 

فصل: والضرب الثاني : أن يطلقا رهنه ولا يشترطا تبقيته ففي جواز رهنه قولان : 


أحدهما: أن رهنه جائز لأمرين : 





يفيل 





كتاب الرهن 

أحدهما: أن عرف الناس فى رهن ما يفسد قبل حلول الحق ألا يمتنعوا من بيعه إذا 
خيف فساده قبل حلول الحق فجاز رهنه في المؤجل تغليباً لبيعه قبل فساده عرفاً كما جاز رهنه 
فى المعجل تغليباً لبيعه قبل فساده حكماً وتحريره: أن كل ما جاز رهنه في المعجل جاز رهنه 
فى المؤجل كالذي لا يفسد فيه. 
إلى التلف. فلما كان لورهن ما لا يفسد ثم طرأ عليه الفساد مثل كسر الحيوان لم يمنع من 
صحة الرهن. وجب أن يكون تقدم الفساد فيما يفسد غير مانع من جواز الرهن . 

وتحريره: أنه فساد لا يمنع من جواز البيع فوجب ألا يمنع من جواز الرهن الحادث. بعد 
العقد. 

والقول الثاني : أن رهنه باطل لأمرين: 

أحدهما: أن ما يوجبه العقد إذا كان مطلقاً بمنزلته لو شرط نطقاً فلما كان شرط تبقيته 
إلى حلول الحق مانعاً من جواز رهنه وجب. أن يكون إطلاق. عقده مانعاً من جواز رهنه . 

والثاني : أن أحكام العقود محمولة على موجبات أصولها دون ما يتطوع به المتعاقدان 
فيها وحبس الرهن إلى حلول الحق واجب واتفاقهما على بيعه قبل حلول الحق لأجل فساده 
تطوع فلم يجز أن يحمل على تطوعهما ببيعه ليصح الرهن ووجب أن يحمل على وجوب 
إمساكه إلى حلول الحق ليفسد الرهن كمن باع عبدآ آبقاً أن يحمل البيع على جواز وجوده 
ليصح العقد وحمل على تعذر وجوده وإن بطل البيع . 

فصل: فإذا قلنا ببطلان رهنه كان في بطلان البيع المشروط فيه قولان: 

وإذا قلنا بجواز رهنه لم يلزم الراهن بيعه عند فساده. والفرق بين هذا في ألا يجب بيعه 
عند فساده» وبين ما لا يفسد في وجوب بيعه في أحد القولين عند حدوث فساده: 
الرهن باقيآً فى الانتهاء على حكمه فى الابتداء وليس كذلك ما كان فاسداً وقت العقد لأنه في 

فإذا ثبت أنه لا يباع فلا خيار للمرتهن في فسخ البيع كالمشروط فيه إذا امتنع الراهن 
من بيع الرهن عند فساده لأن فساده قد كان معلوماً به. 

مسألة: قال الشافعيُ رَضِيَ الله عَنَهُ : ووَلَوْ رَهَنَهُ أزضا بلا نخل فأخرجت نخلا 
بن ا لا قافن عل هه بزلا 2 ع ل ا 2 7 2 32007 
فالنخل خارج مِنَ الرهن وليس عَلِيِهِ قلعها لانه لا ضرَّرَ عَلى الارض منهَا ختى يجل الحق 


الب 0ب777ب ا لس قثا" ارهن 


فَإِنْ بَلَعْتْ حَقٌ المُرْتَهِنُ َم َقْلَمْ وَإنْ لم تبْلْْ كَلِعَتْ وَإِنْ ُلِس بِدُيُونٍ الناس ببعْتِ الأض 
0.85 2 2 تر عد مم 6 ره ” 67 مك و 2 . عأمه ٠م‏ ث> عي 
بالنخل ثم قسم الثمن على ارض بيضاء بلا نخل وعَلَى ما بلغت بالنخل فاعطي المرتهن 
و د فبمعم 0ظ َه 
ثمن الارضٍ والغرماءً ثمن النخل ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا رهن أرضاً في حق محل الحق وفي الأرض نخل لم يدخل في الرهن فلا يخلو 
حاله من ثلاثة أقسام . 

أحدها: أن يكون حادثاً بعد الرهن . 

والثاني : أن يكون متقدماً قبل الرهن . 

والثالث: أن يكون النوى الذي نبت فيه قبل الرهن وعلوقه وظهوره بعد الرهن . 

فأما القسم الأول وهو أن يكون حادثاً بعد الرهن. فهو مسألة الكتاب. 

وصورتها: أن يرهنه أرضاً بيضاء لا نخل فيها ثم يحدث فيها نخل إما بأن يغرسه 
الراهن أو ينغرس بنفسه من نوع يقع في الأرض فينبت فيها فالحكم فيهما سواء إلا أن الراهن 
يمنع من ابتداء. الغرس فإن غرس لم يقلع في الحال قبل حلول الحق لأن إقرار الغرس في 
الأرض انتفاع بها ولا يجوز أن يمنع الراهن من الانتفاع بأرضه المرهونة ولا يكون النخل 
الحادث فيها داخلاً في الرهن معها لأن حدوث النخل نماء والنماء الحادث من الرهن لا 
يدخل في الرهن . 

فإذا ثبت أنه لا يدخل في الرهن ولا يقلع قبل حلول الحق. نظر في ذلك عند حلول 
الحق. فإن قضى الراهن من ماله خرجت الأرض من الرهن وكان النخل مقراً فيها للراهن 
وإن امتنع الراهن من قضاء الحق من ماله نظر في بياض الأرض : 

فإن كان في ثمنه وفاء الحق بيع بياض الأرض وقضي به الحق وكان النخل على حاله 
مقراً في الأرض لا يعرض لبيعه ولا لقلعه. وإن لم يكن في ثمن بياض الأرض وفاء للحق 
نظر في الراهن فإن أجاب إلى بيع النخل مع الأرض بعناهما معاً وكان للمرتهن من الثمن ما 
قابل قيمة الأرض بيضاء لا نخل فيها والراهن ما قابل النخل . 

وإن امتنع من بيع النخل مع الأرض لم يخل حاله من أحد أمرين: 

إما أن يكون موسراً يجوز تصرفه في ماله أو يكون مفلسآً محجوراً عليه بحق غرمائه. 

فإن كان موسراً يجوز تصرفه في ماله لم يجبر على بيع النخل مع الأرض لأن الإجبار 








كان الود ل حب يورو تأت ا تت 1 1 
على بيع الأملاك لا يجوز إلا في رهن أو غريم مفلس ولم يتعلق بنخل الراهن أحد هذين فلم 
يجز أن يجبر على بيعها. وإذا لم يجبر على بيعها وجب أن يؤمر بقلعها لأن حق المرتهن 
متعلق بالأرض وهي بيضاء وفي ترك النخل فيها تفويت لمعنى حقه., فلذلك وجب أن يؤخذ 
بقلعها إلا أن تبذل للمرتهن تمام قيمة الأرض بيضاء لا نخل فيها فلا يؤخذ بقلعها ويباع بياض 
الأرض سوى النخل القائم فيها. وإن لم يبذل تمام القيمة أجبر على قلع النخل فإذا قلعها 
بيعت الأرض بيضاء لا نخل فيها ثم ينظر في الأرض فإن لم يكن لقلع النخل تأثير في الأرض 
في نقص قيمتها فلا شيء على الراهن وإن كان قلع النخل قد نقص من قيمتها لما أحدث من 
الحفر فيها وجب على الراهن أن يغرم أرش نقصها بالقلع إن كان هو الغارس للنخل لأنه 
حادث من فعله فوجب أن يؤخذ بأرشه كما لو جنى على الراهن فإن كان النخل قد نبت بنفعه 
من غير أن يغرسه الراهن لم تلزمه غرامة الأرش كما لوحدث نقص بالرهن . 

فصل: وإن كان الراهن مفلساً محجوراً عليه بحق غرمائه لم يجز أن تقلع النخل لتعلق 
حقوق الغرماء بالنخل كتعلق حق المرتهن بالأرض ووجب بيع الأرض مع النخل لتكون 
الأرض مبيعة من حق المرتهن والنخل مبيعة في حقوق الغرماء. فإذا بيعا معاً لم يخل حال 
الأرض في بيعها مع النخل من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون قيمتها لم تزد ولم تنقص . 

والثاني : أن تكون قيمتها قد نقصت. 

والثالث: أن تكون قيمتها قد زادت . 

فإن كانت قيمة الأرض لم تزد ولم تنقص وذلك مثل أن تكون قيمتها بيضاء ألف درهم 
وقيمة النخل خمسمائة وقد بيعا معاً بألف وخمسمائة فيدفع إلى المرتهن ما قابل الأرض 
وذلك ألف وإلى الغرماء ما قابل النخل وذلك خمسمائة . 

وإن كانت قيمة الأرض بيضاء قد نقصت بالنخل., وذلك مثل أن تكون قيمتها بيضاء 
ألف درهم وقيمة النخل خمسمائة وقد بيعا معآ بألف ومائتي درهم فيجبر للمرتهن نقص 
الأرض ويعطى تمام الألف ويدفع ما تبقى إلى الغرماء وذلك مائتا درهم, لآن المرتهن قد كان 
يستحق إزالة النقص بقلع النخل. 

وإن كانت قيمة الأرض بيضاء قد زادت بالنخل وذلك مثل أن تكون قيمتها بيضاء ألف 
درهم وقيمة النخل خمسمائة وقد بيعا معاً بألفي درهم فتكون الزيادة في قيمتها خمسمائة 
درهم وهي حادثة من الأرض والنخل فتقسط عليهما جميعاً.» فتكون حصة الأرض من الزيادة 
تلثيهاء وحصة النخل من الزيادة ثلثها فيدفع إلى المرتهن قيمة الأرض وهي ألف وحصتها من 


5 كتاب الرهن 
الزيادة وهي ثلاثماشة وثلائة وثلاثون. درهمآ وثلث.. ويدفع إلى الغرماء قيمة النخل وهي 
خمسمائة, وحصتها من الزيادة وهي ماثة وستة وستون درهماً وثلشا درهم .. فهذا حكم القسم 
الأول. 

فصل: وأما القسم, الثاني : وهو أن يكون الننخل مقدماً قبل الرهن. 

فإذا حل الحق لم. يججز أن تباع النخل مع, الأرض جبراًء ولا أن يؤخذ الراهن بقلعها 
جبراً لتقدمها على الرهن . 

فإن لم يكن الراهن مفلساً محجوراً عليه بحق غرمائه بيع بياض الأرض دون النخل 
ودفع إلى المرتهن سواء كان فيه وفاء لدينه أم لا. ويكون النخل مقراً في الأرض للراهن . 

إن اختار النراهن بيع النخل مع الأرض بيعا منعآ:ودفع إلى المرتهن ما قابل قيمة 
الأرض وهي ذات نخل, ودفع إلى الراهن ما قابل النخل . 


وإنما: دقع إلى المرتهن ما قابل قيمة الأرض وهي ذات نخل لأن الأرض كانت حين 
ارتهنهاذات نخل ودفع إليه في القسم الأول ما قابل قيمة الأرض بيضاء لأنها كانت حين 
ارتهنها بيضاء فيكون الفرق بين هذا القسم والقسم الأول من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يجبر في هذا القسم على قلع النخل عند امتناعه من بيعها. 

والثاني : أنه لا يؤخذ منه في هذا القسم ما نقص من قيمة بياض الأرض وفي القسم 
الأول يؤخذ. 

فأما إن كان الراهن مفلساً وجب بيع النخل مع الأرض جبراً فتكون الأرض مبيعة في 
حق المرتهن والنخل مبيعة في حق الغرماء ثم ينظر فيما حصل من الثمن : ٠‏ 

فإن كان بإزاء قيمة الأرض والنخل دفع إلى المرتهن ما قابل قيمة الأرض ذات نخل» 
وإلى الغرماء ما قابل قيمة النخل . 

وإن كان الثمن أزيد من قيمتها كانت الزيادة على ما مضى مقسطة بينهما وإن كان 
الثمن أنقص من قيمتها كان النقصان مقسطاً عليهما بخلاف ما مضى لأن نقص الأرض هناك 
مجبور ونقص الأرض ههنا غير مجبور فهذا حكم القسم الثاني . 

فصل: وأما القسم الثالث: فهو أن يكون ابتداء نباته قبل الرهن وظهوره بعد الرهن 
فالحكم فيه كالقسم الثاني إذا كان ظهوره قبل الرهن فلا يجبر الراهن على قلع النخل عند 
امتناعه من بيع الأرض مع النخل ويستحق المرتهن قيمة الأرض ذات نخل, لأن حدوث. 
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كتاب الرهن 
النخل متقدم على الرهن. فيكون على ما مضى في القسم الثاني سواء إلا في شيء واحد 
وهو: أن المرتهن إذا كان غير عالم بحال النوى المزروع في الأرض قبل الرهن فله الخيار 
ظاهراً قبل الرهن خيار لأن مثله لا يخفى . 

مسألة : قَاَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عله : «وَلوْ رَهْنَهُ أزضا وَنَخَلُ ثم احمَلمًا فَقَالَ الرَاهُِ 
أحدَئْتٌ فيها نَخَلا وأنْكَرَ الْمرَْهِنٌ وَلَمْ كن لاله وَأمْكنَ مَا قَالَ الرّاجِنٌُفَالْقَوْلُ قَولهُ مَعْ يمينه ثم 
ه خرى غن 
كالمسالَة قبلها». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

وصورتها في رجل رهن رجلاً أرضاً مع نخلها ثم اختلفا في شيء من النخل هل كان 
متقدماً فدخل في الرهن؟ أو حادثاً فلم يدخل في الرهن؟ فقال المرتهن: كان متقدماً فهو 
رهن . وقال الراهن : أحدثته بعد الرهن فليس برهن . فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعهد الحال بصدق الراهن في ذلك: مثل أن يكون النخل من غرس عشر 
سنين» ومدة الرهن عشرين سنة. فالقول قول الراهن لاستحالة دعوى المرتهن., ولا يمين 
على الراهن. وتكون النخل خارجة من الرهن ولا خيار للمرتهن . 


والقسم الثاني : أن يشهد الحال بصدق المرتهن : وذلك أن تكون النخل من غرس 
عشرين سنة ومدة الرهن عشر سنين فالقول قول المرتهن لاستحالة دعوى الراهن ولا يمين 

والقسم الثالث: ألا يكون في الحال شاهد ويمكن ما قاله كل واحد منهما: وذلك مثل 
أن تكون مدة الرهن عشرين سنة. ويجوز أن يكون النخل من غرس أقل من عشرين سنة. 
ويجوز أن يكون قد غرس لأكثر من عشرين سنة ولا بينة لواحد منهما فيما ادعاه مع إمكان 
دعواه. 

فإذا كان كذلك فالقول قول الراهن مع يمينه لأنه مالك قد ادعى عليه في ملكه عقد 
وثيقة فكان القول قوله في إنكار رهن النخل كما كان القول قوله لو أنكر رهن الأرض. 

فإذا حلف الراهن فالنخل خارجة من الرهن. فإن كان في دين فلا خيار للمرتهن وإن 
كان في بيع أحلف المرتهن بالله : لقد كان النخل داخلً في الرهن . فإذا حلف فله الخيار في 
فسخ البيع, لأنه لا يعترف بالبيع إلا برهن لم يحصل له فكان له فسخه إذا حلف فيصير 


كاب الرمن 


الراهن حالفاً والمرتهن حالفاً إلا أن يمين الراهن على خروج النخل من الرهن ويمين 
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المرتهن لفسخ البيع . 
فلو حلف الراهن فخرجت النخل بيمينه من الرهن ونكل المرتهن لم يكن للمرتهن 
خيار في فسخ البيع: 


ولو نكل الراهن عن اليمين ردت على المرتهن فإن حلف كانت النخل داخلة في 
الرهن على ما ادعى ولا خياز له في فسخ البيع وإن نكل المرتهن أيضاً فعلى وجهين : 

أحدهما: أن النخل داخلة فى الرهن على ما ادعى المرتهن لتصادقهما بأن الرهن قد 
كان على جميع النخل الذي كان في الأرض وهذا نخل في الأرض فلما لم يخرجه الراهن 
بيمينه دخل في الرهن . 

والوجه الثاني : وهو الصحيح أن النخل مارج من الرهن على ما ادعى الراهن؛ لأن 
دعوى المرتهن قد سقط بنكوله فلم يجز أن يحكم بقوله. فعلى هذا تكون النخل خارجة من 
الرهن, ولا خيار للمرتهن في فسخ البيع لأنه ناكل . 

فأما قول الشافعي كمسالتنا ثم كالمسألة قبلها: يعني في بيع الأرض دون النخل إلا أن 
يكون غرماء فيباعان معاً. 

فصل: فأما إذا اتفقا على أن النخل في الأرض قبل عقد الرهن ثم اختلفا: هل رهنه 
الأرض مع النخل أو رهنه الأرض دون النخل؟ فالقول قول الراهن مع يمينه أيضاً على ما 
مضى . فإذا حلف خرجت النخل من الرهن وحلف المرتهن على ذلك ثم فسخ البيع فإن 
نكل الراهن ردت اليمين على المرتهن فإن حلف دخلت النخل في الرهن, وإن ككل 
المرتهن فالنخل خارجة من الرهن وجهاً واحداً لا يختلف فيه أصحابنا لأنه ليس سبب يغلب 
به دخول النخل في الرهن بخلاف ما مضى . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنهُ: ووَلَوْ شَرَط لِلْمْرْتَهِنِ إذاخل لحن أن يمه لم 
يجْرْأنْ يبع لِنَْسِهِ ِل بن يَحْضرهُ رَبُ الرّهْن» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا اشترط الراهن للمرتهن أن يبيع الرهن عند حلول الحق بغير حضور الراهن لم 
يجز. وكان شرطاً باطلا ووكالة فاسدة. 

وقال أبو حنيفة : يجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن استدلالاً بأن كل من جاز أن يكون 
وكيلاً في بيع غير الرهن جاز أن يكون وكيلاً في بيع الرهن كالأجنبي . . 
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ولأن كل من جاز توكيله في بيع عين بحضرة المالك جاز توكيله في بيعها مع غيبة 

ولأنها عين يجوز توكيل الأجنبي في بيعها فجاز توكيل المرتهن في بيعها. أصله: إذا 
باعه بحضرة الراهن . 

ودليلنا: هو أن التوكيل في بيع يختلف فيه قصد الوكيل والموكل لا يصح لأن الوكيل 
يقوم مقام موكله, وإذا كان قصده بخلاف قصده لم يصح قيامه مقام موكله . 

ألا ترى أنه لا يصح توكيل الرجل في بيع سلعة على نفسه ولا في ابتياعها من نفسه لأن 
قصده بخلاف قصد موكله اعلات كر مر ولي ون لمعه مكاي 1 لا اران 
التوقف عن البيع لتوفير الثمن وقصد المرتهن الميادرة إلى البيع لتعجيل الثمن فلم يصح أن 
يكون المرتهن وكيلاً في البيع كما لم ب يصح أن يكون بائع السلعة على نفسه وكيلاً في البيع . 

وقد يتحرر من اعتدال هذا الاستدلال قياسان : 

أحدهما: أنه معنى يمنع من التوكيل في الابتياع فوجب أن يمنع من التوكيل في البيع 
كالملك . 

والثاني : أنها وكالة يمنع منها الملك فوجب أن يمنع منها الرهن كالابتياع . 

وأما الجواب عن قياسه على الأجنبي فالمعنى في الأجنبي أن قصده لا يخالف قصد 
الراهن وليس كذلك المرتهن 

وأما الجواب عن قياسه على بيع ما سوى الرهن فالمعنى فيما سوى الرهن أنه ليس له 
| فيه قصد يخالف قصد الراهن وليس كذلك الراهن. 

وأما الجواب عن قياسه على بيعه بحضرة الراهن فالمعنى فيه أن المرتهن إذا باع الرهن 
بحضرة الراهن فالبيع منسوب إلى الراممن وقد يمكنه استيفاء قصده ومنع المرتهن من التفرد 
بقصده وليس كذلك إذا تفرد ببيعه في غيبته . 

فصل: فإذا ثبت أن هذه الوكالة فاسدة وائ شتراطها باطل فلا يخلو حالها من أحد أمرين: 
إما أن تكون مشروطة بعد العقد أو تكون مشروطة بعد الرهن أو تكون مشروطة في عقد 
الرهن . 

فإن كانت مشروطة بعد عقد الرهن, فالشرط فاسد والوكالة باطلة والرهن صحيح . وإن 
كانت مشروطة في عقد الرهن فهذا شرط ينافي موجب الرهن والشروط في الرهن إذا كانت 


منافية لموجب الرهن على ضربين : 
الحاوي في الفقه/ ج6/ م4 


ون 





كتاب الرهن 


ضرب منها يكون على المرتهن فهذا إذا شرط في الرهن أبطله وضرب منها يكون 
للمرتهن فهذا إذا شرط في الرهن فهل يبطله أم لا على قولين : 
وشرط الوكالة للمرتهن لا عليه فهل يبطل الرهن أم لاء على قولين. 


ل 


ا 0 
الاستيثاق وللراهن حق الملك إلا أنه لا يجوز للراهن أن يبيع الرهن إلا بإذن المرتهن لأن 

فأما المرتهن فلا يجوز أن ينفرد ب ببيع الرهن سواء كان بإذن الراهن أو بغير إذنه على ما 
مضى إلا أن يكون الراهن حاضراً . 

فصل: فإذا ثبت هذا فلا يخلو حال الراهن والمرتهن في الرهن عند حلول الحق من 

أحدها: أن يتفقا على بيعه. فيجوز ويكون المتولي لبيعه الراهن أو وكيله دون 
المرتهن . 

والحال الثانية : أن يتفقا على ترك بيعه. فيجوز لرضا المرتهن بتأخير حقه واستبقاء 
رهنه ورضا الراهن باستبقاء ملكه مع بقاء دينه . 

فصل: والحال الثالثة : أن يدعو الراهن إلى بيعه ويمتنع المرتهن فينبغي للراهن أن 
يأتي الحاكم ليأذن له في بيعه بدلاً من إذن المرتهن بعد أن يحضر الحاكم المرتهن فيسأله عن 
في .البيع وليس يحتاج إلى توكيل الحاكم عن المرتهن لأن الذي يحتاج من جهة المرتهن إلى 
إذن مجردء والحاكم قد أذن فلم يحتج إلى وكيل له. 


فإذا باع الراهن الرهن بإذن الحاكم منعه الحاكم من التصرف في ثمنه لتعلق حق 
المرتهن به وأعلم الحاكم المرتهن بذلك. فإن ا الراهن بدفع حق 
المرتهن من الثمن وإن لم يسأل حقه أعلمه الحاكم أنه يطلق تصرف الراهن فيه. وإن أذن 
للراهن بالتصرف فيه فإن سأل الراهن أن يقبض المرتهن حقه أمر الحاكم المرتهن بقبض حقه 
من الراهن أو إبرائه منه فإن امتنع المرتهن من قبضه أو إبرائه قبضه الحاكم ليبرأ منه الراهن 
وتركه في بيت المال للمرتهن . 
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كتاب الرهن 

هذا إذا باع الراهن الرهن بإذن الحاكم. فأما إن باعه بغير إذن الحاكم فهذا على 
صرون. 

أحدهما: أن يكون قادراً على استثذانه فبيعه باطل لوقوع الحجر عليه . 

والثاني: أن يكون غير قادر على استئذانه ففي جواز بيعه وجهان مخرجان على وجهين 
نذكرهما فى الفصل الذي بعده. 

فصل: والحال الرابعة: أن يدعو المرتهن إلى بيعه ويمتنع الراهن وهي مسألة الكتاب. 
فينبغئي للمرتهن أن يأتي الحاكم ليوكل عن الراهن وكيلا في بيع الرهن بعد أن يحضر الراهن 
فيسأله عن سبب امتناعه. فإن ذكر عذراً يسوغ مثله في امتناعه لم يوكل عنه في بيعه. وإن لم 
ا يي ا 
. الراهن بنفسه . 

وهذا غلط. لأن كل حق يصح فيه التوكيل فإن الحاكم لا يجوز أن يحبس فيه من امتنع 
منه ما أمكن التوصل إليه كالديون'. وكل ما لا يصح فيه التوكيل فإن الحاكم يحبس فيه من 
امتنع منه ولا يوكل عنه كمن أسلم عن أكثر من أربع نسوة فلم يختر منهن أربعاً . 
الحاكم . إما بنفسه أو بأمين يوكله عن الراهن في بيعه ا ا ل ا 
في بيعه وإن جاز أن يأذن للراهن عنه امتناع المرتهن من بيعه. 

وإنما لم يجز أن يأذن للمرتهن في بيعه لأن الحاكم يقوم في ذلك مقام الراهن . فلما 
لم يجز للراهن أن يأذن للمرتهن في بيعه لم يجز للحاكم أن يأذن للمرتهن في بيعه وكان 
للحاكم أن يأذن للراهن في بيعه لآن المرتهن يجوز أن يأذن للراهن في بيعه . 

فإذا وكل الحاكم عن الراهن من يبيع عليه الرهن فإن كان الحق يحيط بقيمة الرهن بيع 
جميعه وسلم ثمنه إلى المرتهن. وإن كان الحق يقابل بعض قيمة الرهن بيع من الأرض بقدر 

فإن باع المرتهن الرهن من غير إتيان الحاكم فإن كان قادراً على إتيان الحاكم كان بيعه 
باطلاء وإن لم يقدر على إتيانه ففي جواز بيعه وجهان حكاهما ابن أبي هريرة. ومنها تخريج 
الوجهين الماضيين : 

أحدهما : أن بيعه جائز. 

والثاني : أن بيعه باطل وهذان الوجهان مبنيان على اختلاف وجهي أصحابنا فيمن له 


كنات لعن 
حق على غريم جاحد ليس له عليه بينة هل يجوز إذا قدر على شيء من ماله أن يتولى بيعه 


بنفسه لاستيفاء حقه أم يأتي الحاكم حتى يبيعه؟ على وجهين. كذلك المرتهن في بيع الرهن 
لأن العادم للبينة عند الحاكم كالعادم للحاكم . 
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مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ كَانَ الشّرْط لِلْعَدْلٍ جَارَ بَيْعَْهُ مَالَمْ يفْسحًا 
راخدا وكالة: 

قال الماوردي : وهذا كما قال. . 

إذا شرط في عقد الرهن أن يكون موضوعاً على يدي عدل وشرطا للعدل أن يبيعه عند 
محل الحق. فهذا العقد قد تضمن شرطين : 

أحدهما: وضع الرهن على يدي عدل. 

والشرط الثانى : توكيل العدل فى بيعه عند محل العقد. فهذان الشرطان جائزان إلا أن 
الشرط الأول وهو وضع الرهن على يدي عدل يلزم بالعقد ويتم بالقبض. 

وأما الشرط الشاني وهو توكيل العندل في بيعه عند محل الحق فلا يتم بالعقد لأنه 
اشتراط توكيل فيما بعد. فإذا سلما الرهن إلى العدل ووكلاه في بيعه عند محل الحق فقد تم 
الشرطان جميعاً ويكون الأول منهما لازما والشاني منهما جائزاً لأن الوكالة جائزة وليست 
لازمة. ْ 

فإن قيل فهذه وكالة معقودة بصفة وهي محل الحق والعقود لا يصح أن تعلق بالصفات 
قيل الوكالة منجزة غير معلقة بصفة وإنما جعل التصرف فيها معلقاً بصفة وهذا جائز. 

ولكن لو قالا للعدل قد وكلناك في بيعه عند محل الحق وجعلا الصفة شرطاً في عقد 
الوكالة لم يصح , لأنه عقد معلق بصفة . 

فصل: فإذا ثبت صحة الوكالة بما ذكرناء فلا يخلو حال الراهن والمرتهن من أربعة 
أحوال: 

أحدهما: أن يقيما على الوكالة إلى حلول الحق. فللعدل أن يبيع الرهن من غير 
استئذانهما ما لم يكن منهما منع لصحة وكالته في البيع فلم يلزمه استئذانهما عند البيع كسائر 
الوكلاء . 


كتاث: دعبب ل ب ا ا 11195555 


والحال الثانية : أن يرجعا جميعاً عن وكالته قبل البيع فلا يجوز للعدل أن يبيع بعد 


رجوعهما لبطلان وكالته منهما. 
والحال الثالثة : أن يرجع الراهن دون المرتهن فقد انفسخت وكالته برجوع الراهن 
لينو الها اللي . 


وحكي عن أبي حنيفة أن وكالة العدل لا تنفسخ برجوع الراهن وهذا غير صحيح ؛ لأن 
وكالته صحت بهما فصار وكيلا لهما ومن كان وكيلا لنفسين بطلت وكالته برجوع أحدهما 
كالشريكين. 

والحال الرابعة: أن يرجع المرتهن دون الراهن فالذي عليه جمهور أصحابنا وهو قول 
البصريين كافة : أن وكالته قد انفسخت لما ذكرنا من التعليل وهو ظاهر نص الشافعي . 

وحكي عن أبي إسحاق المروزي أن الوكالة لا تنفسخ برجوع المرتهن وإنما يمنع 
العدل من البيع برجوع المرتهن من غير أن تنفسخ وكالته. 

قال: لأنه وكيل للراهن ومأذون له من جهة المرتهن فلا يكون رجوع المرتهن في إذنه 
بقادح في صحة وكالته. 

وهذا قول لا يتحصل لأن بعضه ينقص بعضا. لأن الوكالة إنما هي إذن بالبيع فإذا منعه 
برجوع المرتهن عن البيع. فقد زال موجب الوكالة وهذا صريح الفسخ إلا أن وكالة الراهن لا 

فلو ماتا أو أحدهما كان كما لو رجعا أو أحدهما لأن الوكالة تبطل بالموت كما تبطل 
بالرجوع فلو وكلا رجلين ثم أبطلا وكالة أحدهما لم يكن للثاني منهما البيع إلا بإذنهما أو 
يوكلا معه من يقوم مقام الميت. 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَلَوْبَاعَ بِما يتَعَابنُ النّاسُ بدثْلِهِ فَلَمْ يُفَارِفهُ حَنَى 
جَاءَ مَنْ يَزِيدَهُ قَبْلَ الزَيَادَة إن لَمْ يَفعلٌ فَبيعْهُ مَرْدُود . 

قال الماوردي : إذا وكل العدل في بيع الرهن فعليه ما على الوكيل في بيع غير الرهن 
فيلزمه في البيع إذا كان الإذن مطلقاً خمسة شروط : 

أحدها: الاجتهاد في توفير الثمن وألا يبيعه بما يتغابن الناس بمثله . 

والثانى : أن يبيعه بغالب نقد البلد دون غيره. 

والفالت؟ أن يكو العين حالا الاك قا تل ولا مهما 
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فهذه الثلاثة شروط في صحة البيع وسقوط الضمان. 

والرابع : ألا يسلم المبيع إلا بعد قبض الثمن. وهذا شرط في سقوط الضمان وليس 

والخامس : أن يكون البيع ناجزاً فلا يشترط فيه خيار الثلاث» وفي هذا الشرط 
وجهان: 

أحدهما: أنه شرط في صحة البيع وسقوط الضمان. 

والثاني: أنه استحباب لا تأثير له في البيع ولا في الضمان. 

فهذه خمسة شروط تختلف أحكامها على ثلاثة أوجه إلا أن مسألة الكتاب تختص 
بالشرط الأول منها وهو الغبن في الثمن وفيه دليل على حكم ما يضاهيه . 

فصل: فإذا باع العدل الرهن بثمن غبن فيه فعلى ضربين : ظ 

أحدهما: أن يكون بما يتغاين الناس بمثله. مثل أن يكون ثمن الرهن مائة درهم وغبنه 
مثله عشرة دراهم وقد باع العدل بتسعين درهماآ. فهذا بيع جائز ولا ضمان على العدل., لأن 
البيع موضوع على المغابنة والمكاسبة والاحتراز مما جرت به العادة من غبينة المثل غير 

والضرب الثانى: أن يكون مما لا يتغابن الناس بمثله. مثل أن يساوي مائة وغبينة مثله 
عشرة دراهم , وقد باعه بخمسين درهماً فالبيع باطل لوقوعه على غير الوجه المأذون فيه 
ويمنع العدل من تسليم الرهن إلى المشتري, فإن سلمه إلى المشتري صار العدل بالتسليم 
ضامناً لا بالعقد وعليه استرجاعه من يد المشتري . فإن فات استرجاعه فقد استتر الضمان في 
ذمة العدل. وفي قدر ما يضمنه قولان: 

أحدهما: أنه يضمن القدر الذين لا يتغابن الناس بمثله وذلك أربعون درهماً, لأن 
الضمان إنما يجب فيما حصل فيه التفريط. والتفريط إنما كان في قدرما لا يتغابن الناس 
بمثله . فأما العشرة التي يتغابن الناس بمثلها فلم يفرط فيها فلم يلزم ضمانها. أما الخمسون 
فهو غير مفرط فيها فلم يلزمه ضمانها. 


والقول الثاني وهو الصحيح : أنه ضامن لجميع القيمة وذلك ماثة درهم . لأن البيع وقع 
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فصل: فإذا ثبت توجيه القولين فإن قلنا: عليه ضمان الغبينة وحدها وهي أربعون 
درهماً فلا يخلو حاله من أحد أمرين: 

إما أن يكون قد قبض من المشتري الخمسين التى هي الثمن أو لم يقبض. فإن كان 
قد قبض الخمسين درهماً الثمن فقد برىء المشتري منها لأنه دفعها إلى مؤتمن عليها وليس 
على العدل ضمانها لأنه غير متعد فيها ثم للراهن أن يرجع بالغبينة إن شاء على العدل لأنه 
بدفع الرهن صار ضامناً لها وإن شاء على المشتري لأنه يقبض الرهن صار ضامناً لها. 

فإن رجع على المشتري رجع عليه بخمسين درهماً , ولا يسقط عنه العشرة التي يتغابن 

فإن رجع الراهن على العدل دون المشتري رجع عليه بأربعين درهماً. لأنه يضمن 
بالتفريط فلم يضمن إلا قدر ما فرط فيه وذلك أربعون درهماً. ويرجع على المشتري بالعشرة 
الباقية من ضمان الغصب لأن المشتري ضامن لها فيصير الراهن راجعاً على العدل بأربعين 
درهماً وعلى المشتري بعشرة دراهم, ثم للعدل أن يرجع على المشتري بالأربعين التي 
غرمها لأن المشتري ضامن لها فهذا الكلام فيه إذا كان العدل قد قبض الخمسين الثمن . 

فأما إن كان العدل لم يقبض من المشتري الثمن فالراهن بالخيار بين أن يرجع على 

وإن رجع الراهن على العدل فله أن يرجع عليه بأربعين درهماً لا غير لأنها القدر الذي 
ضمنه بالتفريط ويرجع على المشتري بباقي القيمة وهو ستون درهماً . وللعدل أن يرجع على 
المشتري بالأربعين التي غرمها لأنه ضامن لها. 


فصل: وإن قلنا إن العدل ضامن لجميع القيمة؛ فللراهن أن يرجع بها على العدل إن 
شاء أو على المشتري إن شاء. لأن كل واحد منهما ضامن ضمان غصب ولا يبرأ المشتري 
على هذا من شيء يدفعه إلى العدل بخلاف ما قلنا من قبل. لأن العدل صار ضامناً للكل 
بالتعدي فصار خارجاً من الأمانة واستوى حاله وحال المشتري فى وجوب الضمان عليهما 
للراهن فلم يبرأ أحدهما بدفع ما عليه إلى صاحبه . الأخرق أنه لاير الفدك يدق ماعلة إلى 
المشتري» كذلك لا يبرأ المشتري بدفع ما عليه إلى العدل. وليس كذلك إذا كان العدل 
ضامناً لقدر الغبينة لا غير لأن ما سوى الغبينة ليس بمضمون عليه فكان أميئاً فيه. 


كتاب الرهن 

وكذلك لو كان العدل قد قبض من المشتري الثمن والغبينة لم يبرأ المشتري من الغبينة 
لضمان العدل لهاء وبرىء من الثمن لأنه أمين فيه . 

فإذا ثبت أن للراهن أن يرجع على أيهما شاء بجميع المائة التي هي قيمة الرهن. فإن 
رجع بها على العدل فللعدل أن يرجع بها على المشتري إلا أن يكون العدل قد قبضها من 
المشتري, فلا يرجع بها عليه . وإن كان قد قبض بعضها رجع عليه بما بقي منها. فإن رجع 
الراهن على المشتري بالمائة فليس للمشتري أن يرجع بها على العدل إلا أن يكون قد دفعها 
إليه» أو دفع إليه بعضها فله أن يرجع عليه بما كان فسد دفعه إليه منها. 

فصل: فأما إذا باع العدل الرهن بثمن مثله وذلك بمائة درهم ثم بذلت له في الشمن 
زيادة عشرة دراهم لرغبة راغب. فإن كانت هذه الزيادة المبذولة له بعد التفرق لم يلزمه 
قبولها. لتمام البيع بالافتراق» وإن كانت هذه الزيادة المبذولة له قبل التفرق وهي مسألة 
الكتاب فعليه قبولها لأن البيع لم ينبرم والفضل في الثمن بالبذل قد تعين. 

فإن.لم يقبل الزيادة وأقبض الرهن بالبيع الأول فمذهب الشافعي أنه يكون ضامناً لما 
لوباع بما لا يتغابن الناس بمثله. ويكون البيع الأول باطلا . 

وقال بعض أضحابنا: لا يبطل البيع بهذه الزيادة ولا ضمان على العدل لأن قبولها غير 
لازم له. قال: وإنما كان قبولها غير لازم له لأنها قد تبذل لرغبة وقد تبذل لفساد على 
المشتري الأول. فلم يكن بذلها متحققآ فلم يكن قبولها لازم . 

وهذا غلط لأن بذل الزيادة في خيار المجلس كبذلها في حال العقد فلما كان قبولها في 
ا ل ل ل ل 
وإن لم يكن بذلها متحققاً . 

فإذا ثبت أن قبولها واجب وجب أن يكون البيع بترك قبولها باطلاً وإذا بطل البيع وجب 
الضمان على العدل بتسليم الرهن وإذا ثبت أنه ضامن ففي قدر ضمانه قولان: 

أحدهما: يضمن قدر الزيادة لا غير وذلك عشرة دراهم . فعلى هذا إذا غرمها العدل لم 
يرجع بها على المشتري لأن ضمان المشتري ضمان غصب وتلك الزيادة المبذولة لا تضمن 
بالغصب. وعلى عدا إن دقع المشتري الثمن إلى العدل برىء منه لأنه ليس بضامن فكان 
أميئاً عليه . 


لفل 





والقول الثانى : أن العدل ضامن به للكل وذلك مائة وعشرة دراهم فعلى هذالا يبرأ 
المشتري بدفع الثمن إلى العدل لأنه ضامن له فبطل أن يكون أميناً فيه. - 





كتاب ردن سس سن ___ باس خرن 

وللراهن أن يرجع على أيهما شاء. فإن رجع على العدل رجع بمائة وعشرة دراهم 
ويرجع العدل على المشتري بمائة درهم ولا يرجع عليه بالعشرة الزائدة وإن رجع الراهن على 
المشتري رجع عليه بمائة درهم ورجع على العدل بعشرة دراهم وهي الزيادة التي بذلت له. 
وإذا غرم المشتري لم يكن له أن يرجع بها على العدل. 

فصل: وليس الراهن وحده مستحقاً للرجوع بها دون المرتهن ولا المرتهن دون الراهن 
ولكن الراهن والمرتهن جميعاً يستحقان الرجوع بها. أما الراهن فبحق ملكه. وأما المرتهن 
'فبحق وثيقته . 

وإذا كان كذلك فلا يخلو حال القابض من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون الراهن والمرتهن جميعاً قد اجتمعا على قبضها فقد برىء العدل 
والمشتري منها ثم للراهن والمرتهن فيها ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يتفقا على تركها رهناً فتكون رهن على ما اتفقا عليه . 

والحال الثانية : أن يتفقا على أن تكون قصاصاً فتكون قصاصاً كما اتفقا . 

والحال الثالثة : أن يختلفا فيدعو أحدهما إلى أن تكون رهناً ويدعو الآخر إلى أن تكون 
قصاصاً» فالقول قول من دعا إلى أن تكون قصاصاً إذا كان الحق حالاً. لأن الإذن بالبيع إنما 
كان لقضاء الحق ولم يكن لترك ذلك في الرهن وليس فساد البيع موجبآ لإبطال هذا الحكم . 

والقسم الثاني : أن يكون القابض لها هو الراهن دون المرتهن» فيكون للمرتهن أن 
يرجع بها على العدل دون المشتري., وإنما كان كذلك لأن المرتهن يرجع بحق الرهن 
والعدل ضامن لحق الرهن دون المشتري وإنما يضمن المشتري بحق الملك. فلذلك كان 
للمرتهن أن يرجع على العدل لأنه ضامن لحق الرهن, ولم يكن له أن يرجع على المشتري 
لأنه ضامن لحق الملك . 

فإن قيل: أليس لو جنى على الرهن كان للمرتهن أن يرجع على الجاني بالأرش وإن 
كان الجاني ضامت لحق الملك؟ فقيل : إنما كان للمرتهن أن يرجع على الجاني لأن الجاني 
ضامن للحقين معاً؛ إذ ليس يجب ضمان حق الرهن على غير الجاني وليس كذلك في بيع 
العدل لأن العدل ضامن لحق الرهن» فلم يضمنه المشتري . 

فإذا رجع المرتهن على العدل لم يكن للعدل أن يرجع الراهن بما دفعه إلى المرتهن, 
لأن العدل لو كان دفع إلى المرتهن في الابتداء كان للراهن أن يرجع عليه بما دفع» ويصير 
العدل متطوعاً بما دفعه إلى الراهن . 


كتاب الرهن 

والقسم الثالث: أن يكون القباض لها هو المرتهن دون الراهن فيكون للراهن أن يرجع 
بها على العدل إن شاء. وعلى المشتري إن شاء لأن الراهن يرجع بحق الملك والمرتهن 
يرجع بحق الرهن. والعدل ضامن لحق الملك وحق الرهن, والمشتري ضامن لحق الملك. 
فلذلك كان للراهن أن يرجع على من شاء من العدل والمشتري لأنه قد صار كل واحد منهما 
بحق الرهن. باصم ده كن 
0 ا 
للمرتهن على المشتري . فإن كان قد قبض من العدل لم يكن للعدل أن يرجع بها عليه لأن 
العدل لوكان قد دفع إلى الراهن في الابتداء لم يبرأ من حق المرتهن, وكان للمرتهن أن 
يرجع عليه. ويصير العدل متطوعاً بقضاء دين المرتهن. 

فهذا الكلام في إخلاله بالشرط الأول. 
...0 فصل: وأما إخلاله بالشرط الثانى. وهو بيعه بغالب نقد البلد. فإذا باعه بغير الغالب 
من نقد البلد من غير أن يأذن الراهن والمرتهن به فبيعه باطل مردود فإن فات رده كان العدل 
ضامنآً لجميع القيمة قولاً واحدآ بخلاف ما مضى من الغبينة في ثمنه على أحد القولين : 

و تو ل ع رب ا در جر لاي اك اماد رنود 
والغبينة هناك متميزة مقدرة فجاز أن يختص الضمان بها على أحد القولين. 


١4 





ا ا 
سرع على لق ٠ ١‏ 

فصل: وأما إخلاله بالشرط الثالث وهو حلول الثمن ببيعه بثمن مؤجل فبيعه باطل فإن 
فات رده كان مضموناً بقيمته دون ثمنه سواء كانت أكثر من الثمن أو أقل لأن بطلان البيع يبطل 
حكم الثمن» ويوجب اعتبار القيمة ويكون كل واحد من العدل والمشتري ضامناً لجميع 
قيمته. وللراهن الخيار في مطالبة كل واحد منهما ولا يبرأ المشتري بدفع القيمة إلى العدل 
على ما ذكرنا. 

فصل: وأما إخلاله بالشرط الرابع وهو الامتناع من تسليمه قبل قبض ثمنه فيسلمه إلى 
المشتري قبل قبض ثمنه. فإنه مضمون على كل واحد من العدل والمشتري بالثمن المسمى 
دون القيمة لصحة العقد ولزوم الثمن فيه وللراهن أن يرجع على كل واحد منهما بالثمن. فإن 





كتاب الرهن 
دفع المشتري الثمن إلى العدل برىء المشتري منه وإن كان العدل ضامناً له. لأن ضمان 
العدل ليس بضمان غصبء, وإنما هو ضمان تفريط سببه تأخير قبض الثمن من المشتري فلم 
يجز أن يكون قبض العدل مانعاً من براءة المشتري» وليس كذلك فيما ذكرنا من الفصول 
الماضية,. لأن المشتري لا يبرأ بما يدفعه إلى العدل إذا ضمنه العدلء» لأن ضمانه ضمات 


خرن 





فصل: وأما إخلاله بالشرط الخامس وهو بيعه ناجزاً بغير خيار شرط فيبيعه باشتراط خخيار 
الثلاث فإن قلنا: إنه استحباب وليس بواجب. فلا يبطل البيع ولا يوجب الضمانء وإن قلنا: 
إنه واجب كان البيع باطلاً فإن فات الرد كان كل واحد من العدل والمشتري ضامناً للقيمة 
دون الثمن. ولا يبرأ المشتري بدفع القيمة إلى العدل لأنه ضامن لها ضمان غصب والله 


أعلم . 


قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَإذًا بِيمَ الرَّهْنُ فَمَئْهُ مِنَ اران حَنَى يَقِْضَهُ الْمرْنَهَنٌ» . 

قال الماوردي : ور ملحي 

إذا بيع الرهن فثمنه من الراهن حتى بعد حلول الحق فثمنه في حكم الرهن مضمون 
على الراهن دون المرتهن فإن تلف الثمن في يد العدل قبل قبض المرتهن كان تالفاً من مال 
الراهن دون المرتهن ولا ضمان على العدل ما لم يتعد أو يفرط . 

وقال أبو حنيفة : إن كان الراهن هو الذي تولى بيع الرهن فثمنه من ضمان الراهن دون 
المرتهن» وإن كان قد باعه العدل أو الحاكم فثمنه من ضمان المرتهن دون الراهن بناء على 
أصله في أن الرهن مضمون على مرتهنه واستدلالاً بأن الرهن مبيع في حق المرتهن, كما أن 
العبد الجاني مبيع في حق المجني عليه ثم ثبت أن ثمن العبد الجاني إذا بيع من ضمان 
المجني عليه دون سيده لأنه مبيع في حقه. وجب أن يكون ثمن الرهن إذا بيع من ضمان 
ثم من الدليل أن يد العدل كيد الراهن لأن جواز بيعه وتصرفه موقوفا على إذن الراهن. ثم 
ثبت أن الراهن إذا باع الرهن كان ثمنه من ضمان الراهن دون المرتهن لبقاء الرهن على ملكه 
فوجب إذا باعه العدل أن يكون ثمنه من ضمان الراهن دون المرتهن لبقاء الرهن على ملكه . 

وتحريره أنه مبيع في الرهن أن يكون ثمنه من ضمان الراهن أصله: إذا باعه الراهن, 
ولأنه ثمن مبيع فوجب أن يكون من ضمان المالك كالوكيل. 

وأما ثمن العبد الجاني فهو من ضمان السيد دون المجني عليه. ألا ترى أن الرجوع 
بالدرك يجب على السيد دون المجني عليه. وإنما بطل حق المجني عليه بتلف الثمن وإن 
كان من ضمان غيره كما بطل حقه بتلف العبد الجاني وإن كان على ملك غيره والله أعلم . 


عه ويه ّ ه.ا ع لمع معو مه مق انر اق ود لاماي اهدو و سواه كي عن نيل اها للا 

مسألة : قال الشافعي رَضِىَ الله عنه: «ولومّات الراهن فامر الحاكم عَذلا فباع الرهنّ 
200 رو 201 وه 0 عي لي 02 وارات هقر ىم تو 2ع و ريم ب 
وضاع الثمن من يدي العذل. فاستحقٌ الرهن لم يضِمَن الحَاكم ولا الْعَذْل لانه امين واخذ 





لال 





كتاب الرهن/ باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق 
الْمُسْتَحِنُ مَنَاعٌهُ وَالْحَُ وَالّمَُ في ذِمةٍ الْمَيْتِ وَالْعْهدَة علَيْهِ كهِيّ لَوْبَاعَ عَلَى نَفْسِه فلَيِسَ 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا كان الرهن موضوعا على يدي عدل فليس للعدل بيع الرهن عند محل الحق إلا 
بتوكيل من الراهن وإذن من المرتهن» فحينئذ يجوز له بيع الرهن ما بقي الراهن والمرتهن 
على إذنهما وجواز أمرهما. فإن مات أحدهما أو تغيرت حاله في جواز أمره لم يكن للعدل أن 
يبيع إلا بأمر الحاكم. فإذا ثبت هذا وباع العدل الرهن بإذنهما أو بأمر الحاكم عند موت 
الراهن منهما فالثمن مضمون على الراهن حتى يقبضه المرتهن . 

فلو تلف الثمن فى يد العدل فإن كان بتفريط أو تعد فيه فالعدل ضامن له. وإن كان 
بغير تفريط منه ولا تعد فيه فلا ضمان على العدل؛ لأنه أمين وهو على مذهب الشافعي تالف 
مضى الكلام معه فيه . فلو استحق الرهن المبيع في يد مشتريه بعد تلف الثمن في يد العدل 
كانت عهدة المبيع بالثمن» من مال الراهن دون المرتهن . 

وقال أبو حنيفة عهدة المبيع في رجوع | لمشتري بالثمن في مال المرتهن دون الراهن 
بناء على أصله في أن لثمن الرهن المبيع مضمون على المرتهن دون الراهن. ونحن نبني 
ذلك على أصلنا في أن ثمن الرهن المبيع مضمون على الراهن دون المرتهن وقد مضى 
الكلام في الأصل فأغنى عن تجديده في الفرع . 

فصل: فإذا ثبت أن رجوع المشتري بالثمن يكون في مال الراهن دون المرتهن فلا 
يخلو حال الراهن من أحد أمرين: 

أحدهما: أن يكون موسراً بدفع الثمن وغيره من قضاء الديون فالمشتري وجميع 
الغرماء فيه أسوة لأن اتساع المال يمنع من المزاحمة ولا يوجب تقديم بعض الحقوق فصاروا 
فيه أسوة . 

والثاني : أن يكون معسراً يضيق ماله عن دفع الثمن وقضاء الديون وهو محجور عليه 
بالفلس فالذي نقله المزني أن المشتري يقدم بدفع الثمن على جميع الغرماء, ثم يدفع ما 
بقي إلى الغرماء. والذي نقله الربيع وحرملة أن المشتري يكون أسوة الغرماء. 

يتحاصون معاً فاختلف أصحابنا فيه على طريقين فمنهم من قال المسألة على قولين 
لظاهر النص في الموضعين أحدهما ما نقله المزني أن المشتري يقدم بدفع الثمن على جميع 


ام ب تت كثا من الزهن/ باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق 
الغرماء لمعنيين أحدهما أن المشتري لم يدخل في العقد راضياً بذمته فلا يجوز أن يسوي 
بينه وبين من راضاه على ذمته والثاني أنا لولم نقدمه به لأدى إلى الامتناع من ابتياع مال 
المفلس خوفاً من استحقاق المبيع ودخول الضرر في تأخير الثمن فوجب تقديمه به كما وجب 
الربيع وحرملة أن المشتري يي أسوة الغرماء لاستوائه وإياهم في تعلق الغرم بذمته ولاا يجب 
ا ري ا سبل امالس وكات ان بورج وان 
الغرم بذمته كان أسوة الغرماء وإن لم يرض بذمته . 

ومن أصحابنا من حمل اختللاف النص في الموضعين على اختلاف حالين فالموضع 
الذي نقل منه المزني أن المشتري يقدم على جميع الغرماء إذا لم يفك الحجر عن المفلس 
00 0 ا ات أن المشتري أ سوة 
تلود ا و 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: ووَلَوْبَاعَ الْعَدْلُ َقَبَض الثّمنّ فَقَالَ ضَاعَ فَهُوَ 
مُصَدّق). 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا قال العدل المأمون , ببيع الرهن قد بعته وقبضت ثمنه وضاع من يدي فقوله مقبول 
لأنه أمين وقول الأمين في تلف ما بيده مقبول» كالمودع والوكيل فأما وجوب اليمين عليه 
فمعتبرة بما يكون من تصديق الراهن والمرتهن أو تكذيبهما لأن لكل واحد.منهما حقاً وإذا 
تلف الرهن في يده» فلا يجب على العدل اليمين بتصديقهما والحال الثانية أن يكذبا جميعاً 
العدل في تلف الثمن من يده فعلى العدل اليمين» لأنهما بالتكذيب يدعيان عليه استحقاق 
الثمن في يده فإن حلف برىء من الحكم من الثمن» وإن نكل عن اليمين ردت على الراهن 
دون المرتهن لأن الثمن على ملكه؛ فإن حلف الراهن كان على العدل ععزم الثمن وكان حق 
المرتهن متعلقاً به يستوفيه منه وإن نكل الراهن وبذل المرتهن اليمين لأجل أن الثمن صائر 

أحدهما: أن اليمين ترد على المرتهن فإن حلف وجب على العدل غرامة الثمن 
ليستوفي المرتهن حقه وإن نكل برىء العدل. 

والقول الثاني : لا ترد اليمين على المرتهن» فعلى هذا القول.برىء من الثمن بتكول 
الراهن, 
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والحال الثالثة : أن يصدق المرتهن ويكذب الراهن فعلى العدل اليمين لأن الثمن ملك 
للراهن فلا يمنع الراهن من إحلاف العدل على ملكه لأجل تصديق غيره. فإن حلف العدل 
برىء من الثمن. وإن نكل عن اليمين ردت اليمين على الراهن» فإن حلف الراهن وجب 
على العدل غرامة الثمن, فإذا غرم الثمن اختص به الراهن ولم يكن للمرتهن فيه حق لإقراره 
بتلف ما كان حقه متعلقاً به. فإن سأل الراهن أن يقبض المرتهن حقه من هذا الثمن لتبرأ 
ذمته» فواجب على المرتهن أن يقبض حقه من الثمن الذي غرمه العدل ويبرىء الراهن من 
حقه, فإن قبض المرتهن حقه من هذا الثمن يرىء اراهن من حق المرتهن ووجب على 
المرتهن أن يرد ما قبضه من ذلك على العدل. لأن المرتهن يقر أن العدل مظلوم به وأنه باق 
على ملكه. 
والحال الرابعة: أن يصدق الراهن ويكذب المرتهن» فإن كان الراهن موسراً أجبر. 
على دفعه للمرتهن ولم يكن للمرتهن إحلاف العدل. وقد برىء العدل بتصديق الراهن. وإن 
كان الراهن معسراً فهل تسقط اليمين عن العدل بتصديق الراهن أو يجب عليه لأجل تكذيب 
المرتهن؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في مدعى جناية العبد المرهون إذا صدقه 
الراهن وكذبه المرتهن هل يثبت حقه في رقبة العبد المرهون أم لا؟ على قولين» كذلك 
العدل إذا ادعى تلف الثمن فصدقه الراهن وكذبه المرتهن كان على وجهين مخرجين مما 
ذكرنا من القولين ‏ أحد الوجهين أن العدل قد برىء بتصديق الراهن وليس للمرتهن إحلافه. 
والوجه الثاني : أنه لا يبرأ بتصديق الراهن وعليه أن يحلف للمرتهن فإن حلف العدل للمرتهن 
برىء من الحكم, وإن نكل العدل عن اليمين فهل يجوز أن ترد على المرتهن أم لا؟ على ما 
مضى من القولين, أحدهما: لا ترد عليه لأن الشمن ملك لغيره, والثاني : ترد اليمين عليه لأن 
الشمن صائر إليه . ْ 

فعلى هذا إذا حلف المرتهن وجب على العدل غرامة الثمن ثم لا يخلو حال الثمن من 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون الثمن بإزاء حق المرتهن من غير زيادة ولا نقص فله مطالبة العدل 
بجميعه, فإذا قبض ذلك منه سقط حق المرتهن من ذمة الراهن لإقراره بقبضه . 

والقسم الثاني : أن يكون الثمن أقل من حق المرتهن فله قبض جميع الثمن ومطالبة 
الراهن بما بقي من حقه بعد قبض الثمن. 

والقسم الثالث: أن يكون الثمن أكثر من حق المرتهن. فليس للمرتهن أن يأخذ منه إلا 
قدر حقه, فإذا أخذ قدر حقه برىء الراهن منه. وليس للراهن مطالبة العدل بما بقي من الثمن 
يعد حق المرتهن لأنه مقر أن العدل مظلوم بجميع الثمن, فإن قيل. فإذا كان ما قبضه 
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لعل اط لاي ارخ اوبات ليطا عير آنا امه نت من الباطن 
فالله أعلم بذلك. 

مسألة : : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: : «وَإِنْ قَالَ دَفَعْثَهُ إلى الْمُرَْهِنٍ وَأْكَرَ ذَلِكَ 
الْمرِتَهَنٌ فَالْقَوْلُ قَولَهُ وَعَلَى الدَّافِعٍ الْينَة) . 

قال الماوردي : اعلم أن العدل إذا باع الرهن بإذن الراهن والمرتهن» فليس له دفع 
ثمنه إلى المرتهن إلا بإذن الراهن لبقائه على ملكه ولا له دفع ثمنه إلى الراهن إلا بإذن 
المرتهن لتعلق حقه به. والواجب أن يدفعه إليهما معآ. أو إلى أحدهما بإذن صاحبه لتعلق 
حق كل واحد منهما به فإن أذن له الراهن في دفعه إلى المرتهن جاز وكان وكيلً له في قضاء 
الحق عنه. فإن رجع الراهن عن إذنه قبل دفعه إلى المرتهن بطلت وكالة العدل في قضاء 
الحق. ولم يكن له دفع الثمن إلى المرتهن فإن دفعه إلى المرتهن بعد رجوع الراهن. كان 
دافعاً له بغير إذن الراهن فصار له ضامناً . 

فإن أذن المرتهن للعدل في دفع الثمن إلى الراهن كان ذلك إبطالاً لحق وثيقته في 
الثمن فإن رجع المرتهن عن إذنه قبل دفع الثمن إلى الراهن, لم يكن لرجوعه تأثير لبطلان 
حقه من الوئيقة بالإذن المتقدم .وكان للعدل أن يدفعه إلى الراهن . 

فصل: فإذا تقررت هذه الجملة. ركان نم رهس بيد العدل لاعن تممه ردقه فهذا 
على ثلاثة أحوال. | 

أحدها: أن يدعي تسليمه إلى الراهن. 

والثاني : أن يدغي تسليمه إلى المرتهن 

والثالث: أن يدعي تسليمه إلى الراهن والمرتهن . 

فأما القسم الأول وهو أن يدعي تسليم الثمن إلى الراهن, فعلى أربعة أضرب 

أحدها : أن يكون المرتهن قد أذن له بالدفع, والراهن مقر بالقبض. فقد برىء العدل 
من مطالبة المرتهن بإذنه؛ وبرىء من مطالبة الراهن بقبضه. ويكون حق المرتهن باقيآ في ذمة 
الراهن», وليس له مطالبة العدل به. 

والضرب الثاني: أن يكون المرتهن قد أذن له بالدفع» والراهن منكر للقبض فقد برىء 
العدل من مطالبة المرتهن بإذنه وبرىء من مطالبة الراهن بقوله, لأن قول العدل على الراهن 
مقبول. وإن أنكر لأنه وكيل له وأمين عليه وقول الوكيل مقبول على موكله إذا حلف, ويكون 
عا ا ا ا 

والضرب الثالث: أن يكون المرتهن لم يأذن له بالدفع. والراهن مقر بالقبض» فقد 
برىء العدل من مطالبة الراهن بقبضه ولم يبرأ من مطالبة المرتهن لعدم إذنه» والمرتهن 
بالخيار بين مطالبة الراهن أو العدل. 
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فإن طالب الراهن وقبض منه برىء الراهن والعدل جميعاً, لا ولم يكن للراهن أن يرجع 
على العدل بشيء, لأن ما كان يستحقه من الثمن قد أقر بقبضه. وإن طالب العدل وأغرمه 
فقد برىء العدل والراهن جميعاً, وللعدل أن يرجع على الراهن بما غرمه للمرتهن. لأن غرمه 
بحق نيابته عنه ووكالته له. 
والضرب الرابع: أن يكون المرتهن لم يأذن له بالدفع والراهن منكر للقبض» فقد 
برىء العدل من مطالبة الراهن وإن أنكر. و ل ع ب 0 
المرتهن لعدم إذنه بالدفع ‏ والمرتهن بالخيار بين مطالبة الراهن أو العدل» فإن طالب الراهن 
ل ا ا 
اللمرتهن» فإن طالب العدل وأغرمه برىء العدل والراهن جميعا ولم يكن للعدل أن يرجع 
بذلك على الراهن, لأن قول العدل على الراهن مقبول فيما بيده» وغير مقبول فيما يدعي 
استحقاق الرجوع بهء فهذا حكم دعوى العدل تسليم الثمن إلى الراهن . ْ 
فصل: فأما القسم الشاني وهو أن يدعي تسليم الثمن إلى المرتهن؛ فعلى أر 
أحدها: أن يكون الراهن قد أذن له بالدفع إليه . 


والمرتهن مقر بالقبض» فقد برىء العدل من مطالبة الراهن بإذنه. وبرىء من مطالبة 
المرتهن بإقراره. وقد استوفى المرتهن حقه فلا مطالبة له على الراهن . 

والضرب الثاني: أن يكون الراهن قد أذن له بالدفع, والمرتهن منكر للقبض وهي 
مسألة الكتاب فالقول قول المرتهن مع يمينه. أنه لم يقبض ولا يقبل قول العدل عليه وإن 
كان مقبولا على الراهن, لأنه ليس بأمين له فلم يقبل قوله عليه وهو أمين للراهن فقبل قوله 
عليه» وإذا لم يقبل قوله على المرتهن لم يبرأ من مطالبة المرتهن, فأما الراهن فله حالتان: 

أحدهما: أن يكذب العدل فيما يدعيه من دفع الثمن إلى المرتهن, فلا يبرأ العدل من 
مطالبة الراهن» لأن قول العدل مقبول على الراهن فيما يدعى تسليمه وغير مقبول عليه فيما 
يدعى تسليمه إلى غيره. وإذا كان كذلك فكل واحد من الراهن والمرتهن على حقهما من 
مطالبة العدل بالثمن» والمرتهن بالخيار بين مطالبة العدل أو الراهن, فإن طالب العدل فأغرمه 
لم يرجع العدل على الراهن وإن أغرمه الراهن رجع الراهن على العدل. 

والحالة الثانية : أن يصدق العدل فيما يدعيه من دفع الثمن إلى المرتهن» فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون الراهن حاضراً عند دفع العدل إلى المرتهن, فإذا كان كذلك فقد 
برىء العدل من حق الراهن بحضوره, ولم يبرأ من حق المرتهن لإنكاره. والمرتهن بالخيار 
بين مطالبة العدل أو الراهن, فإن طالب العدل فأغرمه لم يرجع العدل على الراهن لأن العدل 
مظلوم بهاء ولا يرجع على غير ظالمه. 

الحاوي في الفقه/ ج5/ م١٠‏ 
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وإن طالب الراهن فأغرمه لم يرجع الراهن على العدل لأن الراهن مظلوم بها فلا يرجع 
على غير ظالمه. 

والثاني: أن يكون الراهن المصدق غائبآ عند الدفع» فهل يبرأ العدل من حق الراهن 
بتصديقه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يبرأ بتصديقه كما لو كان حاضراً عند دفعه ثم يكون المرتهن بالخيار» بين 
مطالبة الراهن أو العدل. فإن أغرم العدل لم يرجع العدل على الراهن» وإن أغرم الراهن لم 
يرجع الراهن على العدل . 

والوجه الثاني: أن العدل لا يبرأ من حق الراهن» وإن صدقه الراهن على الدفع. وهو 
قول أكثر أصحابنا؛ لأن العدل مفرط حيث لم يشهد على المرتهن وإن كان مصدقاً فلم يبرأ 
من حق الراهن, لأجل تفريطه فعلى هذا المرتهن بالخيار بين مطالبة الراهن أو العدل. فإن 
طالب العدل فأغرمه لم يرجع العدل على الراهن. وإن طالب الراهن فأغرمه رجع الراهن 
على العدل لأن العدل لم يبرأ من حق الراهن . 

والضرب الثالث: أن يكون الراهن لم يأذن له بالدفع. والمرتهن مقر بالقبض. فقد 
برىء العدل من مطالبة المرتهن بإقراره. ولم يبرأ من مطالبة الراهن لعدم إذنه. ووجدت أبا 
العباس من أصحابنا البصريين يقول: إن العدل قد برىء من مطالبة الراهن, وليس له مطالبته 
بالثمن لحصول الإبراء للراهن بإقرار المرتهن بالقبض . 

وهذا عندي غير صحيح بل على العدل غرامة الثمن للراهن وإن برىء من حق 
المرتهن,. لأن العدل متعد بالدفع متطوع بالآداءء فلزمه الغرم بتعديه ‏ ولم يسقط عنه بتطوعه 
كما لو قضى الدين من ماله . 

والضرب الرابع : أن يكون الراهن لم يأذن له بالدفع. والمرتهن منكر للقبض.ء فالقول 
قول المرتهن مع يمينه أنه لم يقبض. لأن قول العدل غير مقبول على المرتهن, ثم لكل واحد 
من الراهن والمرتهن مطالبة العدل بالثمن, أما الراهن فلعدم إذنه. وأما المرتهن فلإنكار 
قبضه, وله أن يمتنع من غرامة الثمن لأحدهما إلا بإذن الآخرء كالثمن الأول الذي كان له أن 
يمتنع من دفعه إلى أحدهما إلا بإذن الآخرء لثلا يلزمه غرامة ثمنين» فيغرم لكل واحد منهما 
ثمناًء فإن غرم الثمن للراهن من غير إذن المرتهن, كان للراهن أن يأخذ بغرامة الثمن ثانية» 
وإن غرم الثمن للمرتهن من غير إذن الراهن كان الراهن أن يأخذه بغرامة الثمن ثانية وللمرتهن 
مطالبة كل واحد من العدل والراهن معاً. فإن طالب الراهن فأغرمه. كان للراهن أن يرجع 
على العدل بالثمن وإن طالب العدل فأغرمه لم يكن للعدل أن يرجع به على الراهن. 

تم ينظرء فإن غرمه بإذن الراهن برىء من مطالبة الراهن وإن غرمه بغير إذنه لم يبرأ من 
مطالبته فهذا حكم دعوى العدل تسليم الثمن إلى المرتهن. 
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فصل: وأما القسم الشالث: وهو أن يدعي العدل تسليم الثمن إلى الراهن والمرتهن 
فعلى أربعة أضرب: - 

أحدهما: أن يقر الراهن والمرتهن فقد برىء العدل من حقهما معاً. 

والضرب الثاني : أن ينكره الراهن والمرتهن . 

فقد برىء العدل من مطالبة الراهن, لآن قول العدل مقبول عليه وإن أنكره. ولم يبرأ 
من مطالبة المرتهن ؛ لأن قوله غير مقبول عليه إذا أنكر . 

ثم المرتهن بالخيار بين مطالبة الراهن, أو العدل فإن طالب الراهن فأغرمه فقد برىء 
الراهن والعدل جميعاً. وليس للراهن أن يرجع بذلك على العدل. 

وإن طالب العدل فأغرمه برىء العدل والراهن جميعاً وليس للعدل أن يرجع بذلك 
على الراهن, لأن قول العدل فيما يدعي استحقاق الرجوع به غير مقبول وإن كان قوله فيما 
ذه مقرل 

والضرب الثالث: أن يقر المرتهن وينكر الراهن فقد برىء العدل من حقهماء أما 
المرتهن فبإقراره وأما الراهن فلقبول قوله. 

والضرب الرابع : أن يقر الراهن وينكر المرتهن فقد برىء العدل من حق الراهن دون 
والعدل جميعاً. وليس للراهن أن يرجع بذلك على العدل. 
الراهن, لأن العدل مقر أنه مظلوم بإغرام المرتهن له فلم يكن له الرجوع على غير من ظلمه 
فهذا حكم دعوى العدل تسليم الثمن إلى الراهن والمرتهن والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيّ الله عَنْهُ: «وَلَوْ باع بدَيْنِ كان ضَاماً» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح وجملته إذا أذن الراهن والمرتهن للعدل في بيع الرهن أنه 
لا يخلو من خمسة أقسام : 

أحدها: أن يأذنا له في بيعه بالنقد فلا يجوز للعدل أن يبيعه بالدين» فإن باعه بالدين 

والقسم الثاني : أن يأذنا له في بيعه بالدين فيجوز له أن يبيعه بالدين بما حدا له من 
الأجل أو بما لا يتفاوت من الآجال إن لم يحدا له الأجل, فإن باعه بالنقد بمشل الثمن الذي 
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يساوى بالدين كان بيعه جائزاً لتعجيل الثمن مع حصول ما يقصد من التوفير للأجل وإن 
باعه بالنقد بدون ما يساوي بالدين كان بيعه باطلاً وكان لقيمته بالتسليم ضامداً . 

والقسم الثالكث: أن يأذنا له في بيعه مطلقاً. فإطلاق الإذن يقتضى بيع النقد كمالو 
ضرحا به فإن باعة بالدين كان بيع باطلا: 

وقال أبر حنيفة: إطلاق الإذن يقتضي جوز البيع بالنقد والدين فبأيهما باع جازء 
وكذلك الوكيل مع مع الإطلاق لأن اسم البيع يتناوله . 


ودليلنا: هو أن إطلاق الإذن كإطلاق العقد, فلما كان إطلاق العقد يقتضي تعجيل 
الثمن؛ وجب أن يكون إطلاق الإذن يقتضي تعجيل الثمن والكلام في هذه المسألة يستوفي 
في كتاب الوكالة إن شاء الله . 

والقسم الرابع : أن يأذن الراهن في بيعه بالدين ويأذن المرتهن في بيعه بالنقد فليس 
للعدل بيعه بالدين, لأن المرتهن لم يأذن به مع استحقاق تعجيله. فأما بالنقد فإن باعه بمثل 
ما يساوي بالدين جاز وإن باعه بمثل ما يساوي بالنقد دون ما يساوي بالدين لم يجز؛ لأن 
الراهن المالك لم يأذن به. فيجري على هذا الإذن حكم النقد في التعجيل وحكم الدين في 
التوفير: ظ 

والقسم الخامس: أن يأذن له الراهن في بيعه بالنقد ويأذن له المرتهن في بيعه بالدين 
فللعدل أن يبيعه بالنقد الذي أذن فيه الراهن ولا يبيعه بالدين الذي أذن فيه المرتهن. لأن حق 
المرتهن في البيع والتعجيل وليس له حق في التأخير فقبل إذنه في الببع, لأنه حق له ولم 
يقبل إذنه في التأخير لأنه حق عليه وفارق إذن الراهن بالتأخير لأنه ملكه . 

فصل: وإذا أذنا للعدل في بيع الرهن بعد شهر فباعه قبل مضي الشهر كان بيعه باطللً 
وكان لقيمته بالتسليم ضامناً ولو أذنا في بيعه بالكوفة فباعه بالبصرة كان بيعه جائزاً إذا كان 
الثمئان' واحخدا وكان لثمنه ضامتاً . 

والفرق بينهما أن قبل الشهر غير مأذون له في بيعه فبطل بيعه. وإذا نقله من بلد إلى 
بلد كان مأذوناً في بيعه فجاز بيعه وضمن ثمنه . ٠‏ 


“م 2 0 7 ايم رهم مي ركم 2 ام 2م طر بعس ٠.‏ - ل 8ن 
مسألة : قَالَ الشافعي رَضِيَ الله عنه: «ولو قال له احدهمًا بع بدِنازير والآخر بع 
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بدراهم لم يبع بواجدٍ منهما لحق المرتهن في تمن الرهن وحق الراهن في رَقَبتَهِ وَثْمَنِهِ وَجَاءَ 
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الحاكم حتى يَامرَه ابيع ينقد الْبَلَدِ ثم يَصَرِفَهُ فيمَا الرّهْنٌ فيه». 
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قال الماوردي : وهذا صحيح . وجملته أنه لا يخلو حال إذنهما للعدل في الثمن الذي 
يبيع الرهن به من أربعة أقسام : 

أحدهما: أن يعينا في الإذن جنس الثمن فيأذنا له في بيعه بالدراهم أو يأذنا له في بيعه 
بجنس من الأمتعة والعروض. فلا يجوز للعدل أن يبيع الرهن إلا بالثمن الذي عيناه له. فإن 
. باعه بغيره كان بيعه باطلاً وكان لقيمته بالتسليم ضامناً . 

والقسم الشاني: أن يطلقا الإذن ولا يعينا جنس الثمن فواجب على العدل أن يبيعه 
بغالب نقد البلد سواء كان من جنس الحق أو من غيره. 

وقال الشافعي في كتاب «الأم» : يبيعه بجنس حقه . 

قال أصحابنا: إنما أراد بجنس حقه إذا كان من غالب نقد البلد. فإن لم يكن من غالب 
نقد البلد باعه بغالب نقد البلد. وإن لم يكن من جنس حقه. فحملوا إطلاقه على هذا 
التقييد. فإن كان غالب نقد البلد دراهم لم يجز أن يبيعه بدنانير» وإن كان غالب نقد البلد 
دنانير» لم يجز أن يبيعه بدراهم. فإن فعل كان بيعه باطلاً وكان لقيمته بالتسليم ضامنا . 


القسم الثالث: أن يأذنا له في بيعه بما رأى من الأثمان فله بيعه بما رأى من الدراهم 
والدنانير سواء باعه بغالب نقد البلد أو بغيره» وليس له أن يبيعه بالبر أو بالشعيرء لأن مطلق 
الأثمان يتناول الفضة والذهب دون غيرهما إلا أن يصرحا به فى إذنهما فإن باعه بذلك كان 
بيعه باطلا . 1 

والقسم الرابع : أن يختلفا عليه في الإذن وهي مسألة الكتاب فيأذن أحدهما في بيعه 
بالدراهم ويأذن الآخر في بيعه بالدنانير» فلا يخلو حال ما اختلفا فيه من ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يكون غالب نقد البلد وجنس الحق هوما أذن به المرتهن دون الراهن, فلا 
يجوز للعدل أن يبيعه بما أذن به المرتهن ولا بما أذن به الراهن., أما ما أذن به الراهن فلأن 
حق المرتهن في غيره وأما ما أذن به المرتهن فلان ملك الرقبة لغيره. 

والضرب الثاني : أن يكون غالب نقد البلد وجنس الحق ما إذن به الراهن دون 
ارهن يد اقهذا يمه العدال يمنا ]ذق :بن اراهن درة المرتيو + لا الدرقين يلات إببناك 
الرهن ثم الإذن في بيعه إما بجنس الحق أو بغالب نقد البلدى فإذا أذ:. في بيعه بغيرهماء كان 
إذناً في البيع داعياً إلى بيعه بما لا يستحق. فكان إذنه ماضياً وما دى إليه من بيعه بما لا 
يستحق مردوداً. فلذلك جاز القول ببيعه بما أذن به الراهن ولم يقف ذلك على إذن الحاكم . 
لأن إذن الحاكم إنما يكون موقوفاً على اجتهاده في تقليب قول أحدهما. 
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والضرب الثالث: أن يكون غالب النقد ما أذن فيه أحدهما إما الراهن أو المرتهن 
وجنس الحق ما أذن به الآخر إما الراهن أو المرتهن. فليس للعدل أن يبيعه بما قال كل واحد 
منهما لأن لكل واحد منهما حقاً فيما دعا إليه فافتقر إلى إذن الحاكم ليكون موقوفاً على 
اجتهاده, فأما الشافعى فإنه أطلق القول فى اختلافهما بأن ليس للعدل بيعه بقول واحد منهما 
وسباعةه امنتحاننا على هنذا الاظلاق 6 و[ ظلاقه مدني يمول عاق مدا وصيف أن ليله 
يقتخصية . 


فصل: فإذا ثبت أن ليس للعدل بيعه إذا اختلفا على ما وصفت فقد قال الشافعي : وجاء 
العدل إلى الحاكم حتى يأمره بالبيع بنقد البلد. وفي هذا الكلام إضمار لأن العدل لا ينبغي 
له أن يأتي الحاكم ابتداء إذ ليس في بيعه حق له ولا عليه فيأتي الحاكم مستعدياً. وإنما الحق 
للراهن والمرتهن وإضمار ذلك أن الراهن أو المرتهن, جاء إلى الحاكم مستعدياً فإن الحاكم 
يحضر العدل حتى يأمره ببيعه بنقد البلد إذا كان الحظ لهما. فإن كان نقد البلد من جنس 
الحق تقدم بدفعه إلى المرتهن وإن كان من غير جنسه تقدم بصرفه في جنس الحق ثم دفعه 


إلى المرتهن والله أعلم . 
ل وسعا موقن مف ان عادمهر هه ول ان اوسا مسد قت لاير 
مسألة : قَالَ الشافعيٌّ رَضِىَ الله عنه : «وَإن تغيرت خال العذل فايهما دعا إلى إخراجه 
كان ذْلِك لَه 


قال الماوردي : وأما العدل فهو نائب عن الراهن في حفظ الملك وعن المرتهن في 
حبس الرهن» فإذا اتفقا على وضع الرهن على يد عدل أو شرطا ذلك في عقد الرهن فإن 
اتفقا على إخراجه من يده ووضعه فى يد غيره فذاك لهما سواء تغيرت حال العدل أم لاء وإن 
الفقا على إفزارةافن يلنة. وا لآن له سيعة كذاك لهمنا سراء تغييرت حال العسذال آم الأ رن دعا 
أحدهما إلى إخراجه ودعا الآخر إلى إقراره في يده. فإن كان العدل على ما كان عليه من 
عدالته لم يتغير حاله فالقول قول من دعا إلى إقراره في يده لأنه يستصحب حكما لزم بعقد 
واتفاق» وإن كان العدل قد تغيرت حاله بأحد ثلاثة أمور: 

إما لفسق في دينه» أو عجز في حفظه, أو عداوة ظهرت منه لمالك الرهن أو مرتهنه 
قالقول فول من دظا إلى راع ينلهة الآن فيه حفيظا لجع تاذ اعوج من ده قال لهنها 
الحاكم : اتفقا على اختيار عدل يوضع على يديه» فإن اتفقا على اختياره وضعه في يده. 

وإن لم يتفقا واه تار الراهن عدلاً واختار المرتهن عدلاً وضعه الحاكم على يد عدل 
يختاره لهما سواء كان العدل الموضوع على يده الرهن مشروطاً في عقد الرهن أو متفقاً عليه 
بعد الرهن» فين الحكم في وجوب إقراره في يده سواء . 





1١6ا‎ 
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فصل: إذا طلب المرتهن أن يوضع الرهن على يده لحق وثيقته وأبى الراهن. لم يجبر 
الراهن على وضعه في يد المرتهن لأجل ملكه, كما لا يجبر المرتهن على وضع الرهن في يد 
الراهن لأجل استيثاقه. وأمرهما الحاكم باختيار عدل بوضع على يده. فإن اتفقا على اختيار 
عدل وإلا اختار الحاكم لهما عدلاً. ووضعه على يده فلو تعدى المرتهن فأخذ الرهن من يد 
الراهن. صار ضامناً له. فإن رده على الراهن سقط عنه الضمان ولم يبطل الرهن, ولو كان 
الرهن على يد عدل فأخذه المرتهن من يده لزمه ضمانه كما لو رده إلى يد الراهن فإن رده 
على العدل سقط عنه الضمان كما لورده إلى يد المرتهن, لأن العدل وكيل الراهن والله 
أعلم . 

فصل: إذا رضي الراهن بترك الرهن في يد المرتهن. ثم سأل إخراجه من يده إلى 
غيره. فإن تغيير حال المرتهن وجب إخراجه من يده ووضعه على يد عدل يرضيان به؛ أو 
يرضاه الحاكم لهما إن اختلفاء وإن لم يختلف يتغير حال المرتهن» وجب إقراره في يده. 
كما يجب إقراره في يد العدل لو لم يتغير حاله. فلو مات المرتهن لم يلزم الراهن أن يقره في 
يد وارئه أو وصيه وإن كان عدلاً إلا أن' يختاره. وقيل لوارئه إن كان بالغآ أو لوصيه: تراض 
أنت والراهن بعدل يوضع على يده فإن تراضيا وإلا اختار الحاكم لهما عدلاً والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنّ ارَادَ الْعَدْلُ رَدَهُ وَهُمَا حَاضِرَانٍ فَذَّلِكَ لَه 
وَلَوْدفْعَهُ بير مر الشاك .من خَيْر مَحَضَرِهِمَا صَوِنَ وَإِنْ كانا عدي اليئّة لم أز أن يَضطَرٌهُ 
عَلَى حَبْسِهِ وَإِنْمَا هي وكَالة ليْسَتْ لَهُ فيها منفَعَةَ وَأحْرَجَهُ الْحَاكِمُ إلى عَذْلِ» . 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن العدل الموضوع على يده الرهن نائب عن الرهن والمرتهن 
في حفظ الراهن. فإذا أراد رد الرهن فلا يخلو حاله من أحد أمرين, إما أن يكون مستأجراً أو 
متطوعاً. فإن كان مستأجراً مدة معلومة بأجرة معلومة فليس له رد الرهن قبل مضي المدة لأن. 
عقد الرهن لازم. وإن كان متطوعاً فله رده قبل مضي المدة لأنها أمانة محضة, وإذا كان له 
رده فلا يخلو حال الراهن والمرتهن من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكونا حاضرين, فالواجب على العدل أن يرده عليهما وليس له مع 
حضورهما أن يرده على أحدهما ولا على غيرهما من حاكم أو عدل. فإن دفعه إلى غيرهماء 
كان ضامناً. وإن رده عليهما ليس له أن يخرجه من الحرز لرده عليهما إلا بإذنهما فإن أخرجه 
بغير إذنها ضمنه لتعديه بإخراجه فإن لم يقبلا منه الرهن فينبغي أن يأتي الحاكم حتى يأمرهما 
بأخذه من يده من غير إخراجه إلى الحاكم, فإن أجابا الحاكم إلى أخذه منه وإلا ارتضى لهما 
عدلا وأمره بتسليم الرهن إليه. 
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والحالة الثانية: أن يكونا غائبين فإن حضر لهما وكيل مطلق التصرف فإنه يقوم 
مقامهماء و وا كير واي اك ار 
حاضر فلا يخلو العدل في رد الرهن من أحد أمر 

إما أن يكون معذوراً أو غير معذور, فإن كان 50 أو مرض يعجزه أتى 
الحاكم فسلمه إليه ليضعه الحاكم على يد عدل يرضاه لهما سواء كان بعيدي الغيبة أم لا. 
وليس للحاكم أن يضطره على تركه بيده لما فيه من دخول المضرة عليه. فإن عدل عن 
تسليمه إلى الحاكم وسلمه إلى عدل ثقة أشهد عليه شاهدين فإن كان قد فعل ذلك لعدم 
حاكم أمين ففي وجوب الضمان عليه وجهان من المودع أظهرهما وجوب الضمان عليه. وإن 
كان غير معذور فلا يخلو حال سفر الراهن والمرتهن من أحد أمرين إما أن يكون طويلاً أو 
قصيراً» فإن كان سفرهما طويلاً رفعه إلى الحاكم ليسلمه إلى عدل يرضاه لهما كما لوكان 
ا 1 أن يضطره على تركه بيده وإن كان سفرهما قصيراً على مسافة أقل 
من يوم وليلة» أمره الحاكم بتركه في يده وأنفذ إلى الراهن والمرتهن ليختارا عدلاً يوضع على 
يده. لأنهما ربما رضيا غير من يختاره لهماء فإن اختارا عدلاً أمنره بتسليم الرهن ن إليه وإن لم 
يختارا عدلاً اختار الحاكم لهما عدلاًٌ وأمره بتسليم الرهن إليه. 

والحالة الثالثة: أن يكون أحدهما حاضراً والآخر غائباً.. فلا يجوز للعدل تسليمه إلى 
الحاضر منهما لما فيه من حق الغائب. فإن حضر للغائب وكيل مطلق التصرف تراضى 
الحاضر ووكيل الغائب بعدل يضعانه على يده فإن ارتضيا بعدل وإلآ ارتضى لهما الحاكم 
عدلاًء فإن لم يكن للغائب وكيل حاضرء ناب الحاكم عن الغائب في اختيار عدل يوضع 
على يده. 

فصل: وإن سافر العدل بالرهن كان ضامناً له سواء كان الراهن والمرتهن حاضرين أو 
كانا غائبين لآن في السفر تغريراً به فإن قال إنما سافرت به إليهما لا رده عليهما لم يسقط عنه 
الضمان لعدم إذنهما فلو لقيهما في السفر فسألهما أخذ الرهن منه لم يلزمهما أخذه. 

ووجب على العدل رده إلى البلد إلا أن يتفقا على أخذه فى السفر فيبرأ منه بأخذهما 
له فلورضي أحدهما بأخذه. نلق السقر لم زرف النقر نم كيو لبجم عن أخذه ولم 
يكن للعدل أن يدفعه إلى الراض بأخذه وكان في ضمانه وعليه ردّه إلى بلده. 

فصل: إذا وضع الراهن والمرتهن الرهن على يدي عدلين فعليهما أن يشتركا في حفظه 
وإحرازه» فإن أراد العدلان أن يقرا الرهن في يد أحدهما أو يقسمانه ليكون في أيديهما فلا 
يخلو حال الراهن والمرتهن من ثلاثة أحوال: 
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أحدها: أن يأذنا لهما بذلك» فيجوز للعدلين فعله لصريح الإذن به. 

والحالة الثانية : أن ينهياهما عن ذلك. فلا يجوز للعدلين فعله لصريح النهي عنه. 
فإن فعلا ذلك نظرء فإن اقتسماه فعلى كل واحد منهما ضمان نصفه وهو القدر الذي خرج من 
يده إلى يد صاحبه وإن لم يقتسماه ولكن اتفقا على إقراره في يد أحدهما فعلى المخرج له 
من يده ضمان جميعه وليس على من هو في يده ضمان. 

والحالة الثالثة: أن يطلق الراهن والمرتهن ذلك من غير تصريح بإذن ولا نهي ففي 
جواز ذلك قولان: حكاهما ابن سريج : 

أحدهما: لا يجوز لآن الراهن والمرتهن لم يرضيا بأمانة أحدهما فإن فعلا لزم الضمان 
على ما وصفناه. والقول الثاني يجوز لما فيه من الرفق بهما فعلى هذا إن كان الرهن مما لا 
يقسم جاز أن يتفقا على كونه في يد أحدهما ولا ضمان على الآخر. وإن كان مما يقسم جاز 
أن يقسماه ليكون في يد كل واحد منهما نصفه ولا ضمان على واحد منهما. 

فإن لم يقتسماه واتفقا على كونه في يد أحدهما ففي وجوب الضمان على المخرج له 
من يده وجهان حكاهما ابن سريج : 

أحدهما: لا ضمان عليه . 

والثاني : عليه ضمان نصفه. 

مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : ووَلَوْجَنَى المَرْهُونُ عَلَى سَيِّدِهِ فَلَهُ القصّاص 
إن عََا لَه َلَى عَبْدِِوَهُوَرَهنٌ بحَالِ. 

قال الماوردي : وصورتها في عبد مرهون جنى على سيده فلا يخلو حال جنايته من أحد 
أمرين : 

إما أن يكون على نفسه أو فى طرف من أطرافه. فإن كانت الجناية على طرف من 
أطرافه فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تكون خطأ فهي هدر ولا قود فيهما ولا أرش لأن القود لا يجب في الخطأ 
والأرش لا يجب للسيد لأن ملكه لمحل الأرش سابقاً . 

والضرب الثانى: أن يكون عمداً توجب القود فللسيد أن يقتّصّ منه لأن القصاص 
موضوع للردع وحراسة النفوس. قال الله تعالى : طوَلَكُمْ ني القصّاص حَيّاة4 [البقرة: 114] 
فاستوى حكم السيد وغيره في القصاص فإن عفا السيد عن القصاص إلى الأرش صارت 


#وهود دل لله ل يلل كتاب الرهن/ باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق 
هدراً يسقط القصاص ولا يجب الأرش لما ذكرنا من ملكه لمحل الأرش., فلو لم يقتص 
السيد من عبده المرهون ولا عفا عنه حتى مات السيد من غير الجناية كان لوارثه القصاص من 
العبد المرهون فإن عفا الوارث عن القصاص إلى الأرش سقط القصاص ولم يجب له الأرش 
لأنه يحل محل السيد فملك عنه ما كان السيد مالكاً له. 

فصل: فإذا ثبت أن للسيد أن يقتص منه فى العمد, فقد اختلف أصحاينا هل له أن 
يقتص منه بنفسه أو يقتص له السلطان؟ على وجهين : 
«األحدهمات ونان نوين كما يحرة ان 011 

والوجه الثانى : لا يجوز أن يقتصن منه حتى يقتص السلطان له لأنه الخصم في 
القتصاص والخصم في القصاص لا يجوز أن يستوفي القصاص كالأجنبي . 

فصل: وإن كانت الجناية على نفسه فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تكون خطأ ففيها قولان: 

أحدهما: أنها تكون هدراً فلا شيء لوارثه : 

كما لوجنى على طرف من أطرافه . 

والقول الثاني : أنها لا تكون هدراً ولهم إخراجه من الرهن وبيعه في الجناية وهذان 
القولان مبنيان على اختلاف قولى الشافعى فى الدية متى تجب فأحد قوليه أنها تجب للمقتول 
في آخر جزء من حياته لأنه قد يقضي منها ديونه. وتنفذ فيها وصاياه فدل على وجوبها في 
ملكه. فعلى هذا القول تكون الجناية هدراً لأن السيد لا يثبت له في رقبة عبده مال» فعلى 
هذا يكون العبد رهناً بحاله. 

والقول الثاني : أنها تجب في ملك الورثة لأن الدية بدل فلم يستحق وجوبها مع بقاء 
نفسه. فعلى هذا القول لا يكون هدراً وتجب الدية في رقبته ولهم إخراجه من الرهن وبيعه 
فيها فعلى هذا إذا بيع في الجناية بطل الرهن وكان حق المرتهن واجباً في التركة كسائر 
الغرماء . 

والضرب الثانى : أن تكون جناية عمد توجب القود فللوارث إذا كان بالغاً ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يطلب القود ويريد القصاص فذلك له. لأن السيد قد يجب له القصاص 
على عبده لأنه لا يملك محل القصاص قبل الجناية فجاز أن يملكه بالجناية.» وهويملك 
محل الأرش قبل الجناية فلم يجز أن يملكه بالجناية, وإذا اقتص منه الوارث بطل الرهن 
وتعلق حق المرتهن بالتركة كسائر الغرماء . 
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كتاب الرهن/ باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق 

والحالة الثانية : أن يعفو الوارث عن القصاص على غير مال» فقد سقط حكم الجناية 
وكان العبد, هاهنا رهن على حاله يقدم المرتهن بثمنه على جميع غرمائه . 

والحالة الثالثة : أن يعفو عن القود إلى الدية ليباع العبد فيها ففي جواز ذلك قولان نص 
عليهما في الأم بناء على ما ذكرنا من اختلاف قوليه في دية المقتول متى تجب؟ 

أحدهما: أن الجناية صارت هدراً لعفوه عن القود فعلى هذا يكون العبد رهناً على 
حاله يقدم المرتهن بثمنه على جميع الغرماء . 

والقول الثاني : قد وجبت له الدية في رقبته فيباع فيها فإذا بيع بطل الرهن وكان ثمن 
العبد المأخوذ من الديّة مضموناً إلى التركة على القولين معاآً لتقضى منها ديون السيد الراهن 
وتنفذ منها وصاياه ويكون المرتهن في ثمنه وجميع الغرماء أسوة كما يكونوا في جميع التركة 
أسوة . 

فصل: فلو جنى العبد المرهون على ابن سيده أو على أبيه. ومات من جنايته فورثئه 
السيدء فللسيد أن يقتص منه ثانية» وله أن يفعو عن القصاص إلى الدية فيخرجه من الرهن 
ويبيعه فيهاء نص عليه الشافعي في كتاب الأم لأنه ملك ذلك عن ابنه ولم يمتنع أن يستحق 
الأرش في رقبته كما كان يستحقه الابن الوارث قائم مقام مورثه . 

فصل: إذا جنى المكاتب على سيده فللسيد أن يقتص منه إن كانت عمداً ويجب عليه 
أرشها إن كانت خطأ بخلاف العبد لأن السيد قد يجب له على مكاتبة مال من غير الجناية. 
فجاز أن يجب له عليه أرش الجناية ‏ إذ ليس يملك محل الأرش قبل الجناية» ولما لم يجب 
للسيد على عبده مال من غير الجناية لم يجب له عليه أرش الجناية» فلو عجز المكاتب قبل 
أداء الأرش لسيده سقط الأرش لأنه صار بالعجز عبدآً. والله أعلم بالصواب. 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «فَإِن جَنَى عَبْدُهُ المَرْهُونُ عَلَى عَبْدِ لَهُ آخَرَ 
هون فل القصاس فإن ما عَلَى مان, فَالْمَال مَرْهُونٌ في يَدَيْ مُرْتَهْن الْعَبِد الْمَجَنيّ عَلَيْه 
كته الزي يوو أعز ثليه القبد أن باشل الْجتايَة مِنْ عُنْقٍ عَبْدِه الْجَانِي) . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وصورتها في عبد مرهون جنى على عبد لسيد آخرء فلا يخلو حال العبد المجني عليه 
من أحد أمرين» إما إن يكون مرهوناً أو غير مرهون, فإن كان العبد المجني عليه غير مرهون . 
فلا يخلو حال الجناية من أحد أمرين» إما أن تكون عمداً أو خطأ. فإن كانت خطأ فهى هدر 
لأنها توجب المال والسيد لا يثبت له فى رقبة عبده مال» وإن كانت عمداً توجب القود فالسيد 
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بالخيار بين أن يقتص من العبد الجاني وبين أن يعفو, فإن عفا صارت الجناية هدراً وكان 
العبد الجاني رهنآ بحاله. وإن اقتص منه فذلك له ردعا للجاني إن كان القصاص في طرفه 
وزجرآ لغيره إن كان في نفسه لقوله تعالى : لوَلَكُمْ في الْقَضَا ص حَيّاة4 [البقرة: 114] فإن 
كان القصاص في نفسه بطل الرهن. وإن كان القصاص في طرف من أطرافه كان رهناً 
بحاله . 
فصل: وإن كان العبد المجني عليه مرهونا فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون مرتهناً عند مرتهن ثان غير مرتهن العبد الجانى فلا يخلو حال 
الجناية من أحد أمرين» إما أن تكون عمد أوخطاء فإن كانت خطأ فأرشها ثابت في رقبة 
الجاني لتعلق حق المرتهن برقبة المجنى عليه وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الأرش من ثلاثة 
أقسام : 1 

أحدها: أن يكون أقل من قيمة الجاني . 

والثاني : أن يكون أكثر من قيمته. 

والثالث: أن يكون مثل قيمته . 

فإن كان الأرش أقل من قيمة الجاني بأن كانت قيمة الجاني ألف درهم وأرش الجناية 
خمسمائة فالواجب أن يباع من الجاني بقدر الأرش وذلك نصفه ويكون النصف الثاني رهناً 
بحاله. ويؤخذ ثمن ما بيع من الأرش فيوضع رهن مكبان المجني عليه؛ أو قصاصاً من الحق 
المرهون فيه وإن كان أرش الجناية مثل قيمة الجاني أو كان أرشها أكثر من قيمة الجاني فهما 
سواء وفيه وجهان: 

أحدهما: أن ينقل الجاني من الرهن فيوضع رهئآً في يدي مرتهن العبد المجني عليه 
من غير بيع لأن بيعه إنما يجوز ليكون الفاضل من ثمنه رهناً في يد مرتهنه فإذا استوعبت 
الجناية جميع قيمته. لم يكن لبيعه وارتهان ثمنه معنى . 

والوجه الثاني : أن الجاني يباع ويوضع ثمنه رهنآً مكان المجني عليه لجواز حدوث 
راغب يشتريه بأكثر من أرش جنايته . فيكون الفاضل منها رهناً بيد مرتهنه وهذا أصح الوجهين 
إلا أن يقطع بعدم الزيادة وإن كانت الجناية عمدآ فالسيد بالخيار بين أن يقتص من الجاني 
وبين أن يبيعه في الأرش. فإذا أراد القصاص فذاك له. فإذا اقتص منه وكان القصاص في 
انفد ققد يطل الوقن وإن كان فى طرف كانا بعد الجناية والقصاص رهناً بحالهماء وإن 
عدل عن القصاص إلى المال فذلك'له ؤيكون حكم :الأرش كحكم الأرش في جناية الخطأ 
على ما مضى . : ش 
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كتاب الرهن/ باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق . 

فصل: والضرب الثاني : أن يكون العبد المجني عليه مرهونآ عند مرتهن العبد الجاني 
فيكون مرتهنهما واحداً. فهذا على ضربين» 

أحدهما: أن يكونا مرهونين في حق واحد فالحكم فيه على ما ذكرنا في المجني عليه 
لو كان غير مرهون فإن كانت الجناية خطأ فهو هدر لأن تعلق حق المرتهن بالمجني عليه 
كتعلقه بالجاني. فلم يكن لبيع الجاني في أرش الجناية معنى, وإن كانت عمداً فالسيد 
بالخيار بين أن يقتص أو يعفوعنه. فإن اقتص منه بطل الرهن فيهما جميعاً إن كان القصاص 

والضرب الثاني : أن يكونا مرهونين عند مرتهن واحد , بحقير" في عفدين فهذا على 
أربعة أضرب : ظ 

أحدها: أن يستوي قدر الحقين وتستوي قيمة العبدين. 

والضرب الثاني : أن يختلف قدر الحقين وتختلف قيمة العبدين. 

والضرب الثالث: أن يستوي قدر الحقين وتختلف قيمة العبدين . 

والضرب الرابع : أن يختلف قدر الحقين وتستوي قيمة العبدين. 

فصل: فأما الضرب الأول: وهو أن يستوي قدر الحقين وتستوي قيمة العبدين فمثاله أن 
يكون كل واحد من الحقين ألفاً وقيمة كل واحد من العبدين ألفاً. فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يستوي وصف الحقين بأن يكون كل واحد منهما حالاً أويكون كل واحد 
نيما مؤخلا: فالجناية هدر لأنه لا يستفيد المرتهن بنقل ثمن القاتل إلى موضع المقتول 


> 


والضرت الثائن :أن اسدناف وضيف النهين يان يكرك احدهي] خالا والاتعن موجلة: 
فللمرتهن بيع القائل ووشيع تمنة موظيع المقتول» ولااتكون الجناية ندرا لأنه إذ كان المقتول 
رهناً في الحال والقاتل في المؤجل استفاد ببيع القاتل أن يصير ثمنه رهناً في معجل بعد أن 
كان رهناً في مؤجل. وإن كان القاتل في المعجل والمقتول في المؤجل فقد يكون الراهن 
موسراً في الحال يقدر على أداء المعجل ولا يأمن المرتهن أن يعسر الراهن عند حلول 
التوعل وقد المرنهن بع القائل أن مشر انه رهن قيما تيشاف إعبار:التراعن يدا 
المؤجل . 


فصل: وأما الضرب الثاني : وهو أن يستوي قدر الحقين وتختلف قيمة العبدين فمثاله 


1 كتاب الرهن/ باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق 
أن يكون قدر كل واحد.من الحقين ألفاً. وتكون قيمة اباباي ع را 00 
على ضربين : 

أحدهما 200000 فللراهن أن يبيع من القاتل بقدر 
قيمة المقتول وهو النصف فيكون رهناً مكان المقتول, ولا تكون الجناية هدراً لأن المرتهن 
قد يستفيد بها أن يعتبر له في كل واحد من الحقين رهن . 

والضرب الثاني : أن يكون القاتل ا لل لل 
خمسمائة وقيمة المقتول ألفاً فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون القاتل رهنآ في أكثر الحقين فالجناية هدر لأن المرتهن لا يستفيد 
بنقل ثمنه إلى أقل الحقين شيئاً بل يعتبر مستضراً . 

والضرب الثالث : أن يكون القاتل رهناً في أقل الحقين فللمرتهن بيع القاتل وترك ثمنه 
رهناً مكان المقتول ولا تكون الجناية هدراً لأن المرتهن يستفيد بها أن يصير الثمن رهناً في 
أكثر الحقين . 

فصل: وأما الضرب الرابع وهو أن يختلف قدر الحقين وتستوي قيمة العبدين» فمثاله 
أن يكون قدر أحد الحقين ألفاً والآخر خمسمائة . وتكون قيمة كل واحد من العيدين ألفاً فهو 
على ضربين : 

أحدهما: ل أكثر الحقين فالجناية هدر؛ لأن المرتهن لا يستفيد 
بنقل قيمته إلى موضع القاتل شيئاً بل يصير مستضراً . 

والضرب الثاني : أن يكون القاتل رهنآً في أقل الحقين فللمرتهن بيع القاتل وترك ثمنه 
رهناً المقتول ولا تكون الجناية هدراً لأن المرتهن يستفيد بها أن يصير الثمن رهناً في أكثر 
الحقين؛ بعد أن كان رهناً في أقلهما فهذا حكم جناية العبد المرهون على عبد الراهن 
مرهون وغير مرهون, وكذلك لوجنى على مدبره وأم ولده. 

فصل: فأما إذا جنى العبد المرهون على مكاتب لسيده فلا يخلو حال الجناية من أحد 
أمرين : 

أن تكون على نفسه أو على طرفه» فإن كانت الجناية على نفسه فحكمها حكم الجناية 
على عبد سيده., لأن المكاتب إذا مات على كتابته مات عبدآء فإن كانت الجناية خطأ فهي 
هدرء وإن كانت عمداً فللسيد القصاص فإن عفا عن القصاص صارت الجناية هدراً. فإن 
كانت الجناية على طرف المكاتب» نظر فإن كانت خطأ ثبت للمكاتب أرش الجناية في رقية 
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العبد الجاني فيباع فيها وإن كان ملكا لسيده. حق لأن المكانب قد يصح أن يثبت له حق 
على سيده فكذا يصح أن يثبت له حق في رقبة عبد سيده. فإن كانت عمداً فالمكاتب بالخيار 
بين أن يقتص أو يعفوعن القصاص إلى الأرش أو يعفو عن القصاص والأرش فإن قيل أليس 
المكاتب ممنوع من العفو عن المال فكيف يصح عفوه عن الأرش وهو مال؟ قلنا: إنما منع 
من العفو لحق السيد وحفظ ماله وهذا حق على السيد فصح عفوه عنه. فلو لم يقتص 
المكاتب ولا أخذ الأرش حتى مات على كتابته فللسيد أن يقتص من عبده الجاني وله أن 
يبيعه في الأرشء لأنه وإن لم يصح أن يثبت له ابتداء في رقبة عبده الأرش» فهو إنما يملك 
ذلك عن المكاتب الذي قد كان مالكاً للأرش والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِىَ اللَهُ عَنْهُ: «وَلا يمن المُرْنَهَنُ السّيّدَ مِنَّ الْعَمْو بلا مَالٍ أنه 
لا يَكُونُ فِي الْعَبْدِ مَالُ حَتى يَحْتَارَهُ الْوَِىّ وَمَا فَضْلّ بَعْدَ الْجِنايَة فهُو رَهْنٌ). 

قال الماوردي : |اعلم أن الجناية على العبد المرهون ضربان : 

والشانى: أن تكون عمداً يوجب القود. فإن كانت خطأ يوجب المال فعلى أربعة 

أحدها: ما استوى فيه ضمان الجناية وضمان الغصب. 

والثالث : ما يزيد فيه ضمان الجناية على ضمان الغصب. 

والرابع : ما ينقص فيه ضمان الجناية عن ضمان الغصب. 

فأما الضرب الأول : وهوما استوى فيه ضمان الجناية وضمان الغصب ففي ثلاثة أحوال 
في النفس التي يجب فيها كمال القيمة بالجناية كما يجب فيها كمال القيمة بالغصب. 

والثانية : فيما لا يتقدر أرشه من الجراح. يجب فيه ما بين القيمتين كما يجب في نقص 
الغصب ما بين القيمتين. 

والثالث : فيما يتقدر أرشه من الجراح والأطرف إذا ساوى بالاتفاق ضمان الجناية فيه 
ضمان الغصب فيكون الواجب بالجناية فى هذه الأحوال الثلاثة رهناً يتعلق به حق المرتهن . 

وليس للراهن العفو عنه بغير إذن المرتهن., لأن حقه قد تعلق بأرش الجناية كما كان 
متعلقا برقبة العبد قبل الجناية» وإن عفا عن الأرش بغير إذن المرتهن كان عفوه باطلاً 
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وللمرتهن أخذ الأرش من .الجاني ليكون رهناً مكان العبد أو قصاصآ من الحق فإن أخذ 
المرتهن الأرش .فكان رهناً مكان العبد أو قصاصاً من الحق, ثم أن الراهن قضى المرتهن 
حقه من ماله فللمرتهن أن يأخذ الأرش ويتملكه ولا يلزمه أن يرده على الجاني لأجل ما 
تقدم من عفوه؛ لأن عفوه وقع باطلاً لم يبرىء الجاني فكان الأرش مأخوذآ منه بحق لازم فلم 
يجب رده عليه . 

وأما الضرب الثاني وهو ما يضمن بالجناية ولا يضمن بالغصب فمثاله أن يقطغ الجاني 
ذكره فتجب فيه كمال قيمته ولا ينقص ذلك من قيمته فتصير هذه القيمة بالجناية مضمونة. 
وبالغصب غير مضمونة» وإذا كان كذلك فالقيمة الواجبة بهذه الجناية يختص بها الراهن ولا 
تكون رهناً يتعلق به حق المرتهن كالئماء لأن حق المرتهن فيما قابل النقص المضمون 
بالغصب, ولو عفا الراهن عنه صح عفوه وبرىء الجاني منه, لأنه عفا عما لم يتعلق به حق 
المرتهن فكان عفوه صحيحاً والله أعلم . 

فصل: وأما الضرب الثالث: وهوما يزيد فيه ضمان الجناية على ضمان الغصب 
فمثاله : أن يقطع أذنيه فيجب فيه كمال قيمته ويكون الناقص منه بهذه الجناية نصف قيمته 
وهو القدر المضموؤن بالغصب فيكون نصف القيمة وهو قدر ما يضمن بالغصب وهنا يتعلق به 


حق المرتهن والنصف الباقى الزائد بالجناية المقدرة على ضمان الغصب المعتبر بالنقص 


يختص به الراهن ولا يتعلق به حق المرتهن فلو عفا الراهن عن هذه الجناية صح عفوه عن ما 
يختص به من ضمان الجناية الزايد على ضمان الغصب وهو النصف لأنه خالص له لا يتعلق 
به حق المرتهن, ولم يصح عفوه عن نصف القيمة الذي يضمنه بالغصب لتعلق حق المرتهن 
به. فلو كان الجاني قد قطع أنفه ولسانه. فواجب عليه قيمتان» وكان ما نقص من قيمته بهذه 
الجناية النصف. لتعلق حق المرتهن بنصف القيمة رهناً واختتص الراهن بالباقي وهو قيمة 
ونصف . | 
فلوعفا الراهن صح عفوه عن قيمة ونصف وهو قدرما يختص به ولم يصح عفوه عن 
نصف القيمة لتعلق حق المرتهن به. 

وأما الضرب الرابع : وهوما ينقص فيه ضمان الجناية عن ضمان الغصب فمثاله أن 
تقطع إحدى يديه فيجب عليه نصف القيمة ويكون الناقص منه بهذه الجناية ثلاثة أرباع 
القيمة» فليس على الجاني أكثر من نصف القيمة لأنه يضمنه بالجناية ويكون النقص الزايد 
على ذلك غير مضمون كالشيء التالف. ويكون نصف القيمة المأخوذة رهناً يتعلق به حق 
المرتهن, فلو عفا الراهن غنه لم يصح عفوه عن شيء منه . فهذا حكم الجناية إذا كانت خطأ 
توجب المال. 
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فصل: فإن كانت الجناية عمد توجب القود فللراهن أربعة أحوال: 

أحدها: أن يطلب القصاص دون المال والثانية.أن يعفوعن القصاص إلى المال» 
والثالثة أن يعفوعن القصاص وعن المالء والرابعة أن يعفوعن القصاص ولا يصرح بالعفو 
عن المال. 

فأما الحالة الأولى : وهي أن يطلب القصاص دون المال فله أن يقتص ولا يأخذ المال 
وليس للمرتهن منعه من القصاص وجبره على أخذ المال,|وأما الحال الثانية. وهي أن يعفو عن 
القصاص إلى المال فله ذلك وليس للمرتهن منعه من المال وجبره على القصاص. وأما 
الحالة الثالثة وهي أن يعفو عن القصاص وعن المال فيصح عفوه عن القصاص وإن كان بغير 
إذن المرتهن لأنه لاحظ فيه للمرتهن وهل يصح عفوه عن المال بغير إذن المرتهن فيما قابل 
ضمان الغصب أم لا؟ على قولين مبنيين على اختلاف قولي الشافعي في جناية العمد ما 
الذي توجب؟ وأحد القولين أنها توجب القود. 

فأما المال فلا يجب إلا باختيار الولي وعلى هذا يصح عفمه لأن المال لا يجب إلا 
باختياره وهو لا يجبر على اختيار المال. والقول الثاني أنها توجب أحد شيئين» إما القود أو 
المال فعلى هذا لا يصح عفوه عن المال لتقدم وجوبه وتعلق حق المرتهن به كجناية الخطأ. 

وأما الحال الرابعة : وهو أن يعفوعن القصاص ولا يصرح بالعفوعن المال ولا يختارهء 
فقد سقط القصاص بعفمه وفى المال قولان. أحدهما أنه واجب إذا قيل إن جناية العمد 
ترحت القود أو العال لآن العفو دن الحد التدفيى زكرن عفد لعن لاحر والقدول القانى أل 
المال لا يجب وقد سقطت المطالبة به إذا قيل إن المال في جناية العمد لا يجب إلا باختيار 
الولي والاختيار لم يوجد منه فيجب المال به وقد سقط خياره. لأنه على الفور بعد عفوه. 

فصل: قد مضى الكلام في جناية الأجنبي على العبد المرهون عمداً أو خطأ. فأما 
جناية السيد على عبده المرهون فهي مضمونة عليه بالأرش ضمان غصب لما تعلق برقبته من 
حق المرتهن, فلو كان السيد قد قطع إحدى يديه وجب عليه ما نقص من قيمته» ولم يتقدر 
ذلك بنصف القيمة كالأجنبي, فإن كان الناقص من قيمته بالقطع نصف القيمة وجب عليه 
النصف,. وقد استوى النقص بها والمقدر فيهاء وإن كان الناقص بالقطع ثلث القيمة وجب 
عليه الثلث ويكون النقص بها أقل من المقدر فيها. وإن كان الناقص من قيمته بالقطع ثلثا 
القيمة وجب عليه الثلشان ويكون النقص بها أكثر من المقدر فيهاء فإن قيل: أفيجب على 
السيد بجناية أكثر مما يجب على الأجنبى بجنايته؟ قيل: لما اختلف سبب وجوب الضمان 
عليهما فكان مضموناً على الأجنبي بالحالة وعلى السيد بالغصب وجب أن يعتبر في الأجنبي 

الحاوي في الفقه/ ج5/ م١١‏ 


لددلة 





ضمان المقدر بالجنايات سواء كان أكثر من النقص أو أقل وفي السيد ضمان النقص بالغصب 
سواء كان أكثر من المقدر أو أقل. فإن ضمنه الأجنبي بالغصب والجناية لزمه ضمان أكثر 

مشاله: أن يغصبه أجنبي ثم يقطع يده. فإن نقص من قيمته بالقطع أقل من نصف 
القيمة ضمنه الجانى بنصف القيمة ضمان الجناية لأنه أكثر الأرشين» وكان الزايد على 
النققص يختص به الراهن وإن نقص من قيمته بالقطع أكثر من نصف القيمة ضمنه الجاني 
بالنتقص ضمان غصب ولم يضمنه بالنصف لأن ضمان الغصب أكثر الأرشين» ويكون جميع 
ذلك رهنآً لا يختص الراهن بشيء منه والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإقْرَارُ الْعمْدٍ المَرْهُونٍ بمَا فِيهِ قَصَاصٌ جَائْرٌ 
الت راق د قا لان ا 

قال الماوردي : وهذا صحيح . قد مضى هذا الفصل فى كتاب البيوع بتمامه, وجملته 
أن إقرار العبد المرهون بالجناية كإقرار غير المرهون على ما تقدم في كتاب البيوع فإن كانت 
الجناية خطأ توجب المال» كان إقراره مردوداً يتبع به إذا أعتق وأيسر ولا يتعلق برقبته:-لأمرين : 

أحدهما : أن رقبته ملك لسيد العبد وإقرار المقر لا ينفذ في ملك الغير. 

والثاني : أنه متهم في إقراره» لأن إقراره إضرار بسيده للخلاص من يده والمتهم في 
إقراره مردود الإقرار كالسفيه . 

فضل: وإذا كانت ححناييه غمذ] توجب القنوةء كان إقرازه نافذا مقبولاً وال زفريخ 
الهزيل ومحمد بن الحسن وأبو إبراهيم المزني وداود بن علي : إقراره بما يوجب القود مردود 
كإقراره بما يوجب المال. 

استدلالاً بأن كل من لا يقبل إقراره في الخطأ لم يقبل في العمد. كالمجنون والصبي » 
ولأنه مقر في غير ملكه فوجب أن لا يقبل إقراره كالخطأ . 

ودليلنا ما روي عن النبي كلِِ أنه قال: مَنْ يْبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نْقِمْ حَدَّ اللَّهِ عَلَيْهِ ولم يفصل 
. بين حر وعبد» ولأن كل من لزمه الحد بإقراره لزمه القود بإقراره كالحر. ولأنه قتل يجب بإقرار 
الحر فوجب أن يجب بإقرار العبد كالردة. 

وأما الجواب عن قياسهم فمنتقض بالسفيه يقبل إقراره في العمد ولا يقبل إقراره في 
الخطأ. فإن لم يلتزموه فالمعنى في المجنون أنه لما لم يجب عليه الحدّ بإقراره لم يجب عليه 
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القود بإقراره ولما وجب الحد على العبد بإقراره وجب عليه القود بإقراره» وأما قياسهم على 
إقزارهبجناية الخطأ فالمعنى في جناية الخطأ لما كان متهم فيها لم يصح إقراره بها ولما لم 
يتهم في ,جناية“ العمد. نفذ إقراره بها. 

فصل: إذا ثببت أن إقراره بجناية العمد مقبول فالمقر له بالخيار بين أن يقتص من العند 
المقر وبين أن يعفوعتن: القصاص إلى المال وبين أن.يعفو عن .القصاص والمال فإن عفا عن 
الأمزين كان العبد رهناً بحاله وإن اقتص منه نظرء فإن كان القصاص في نفسه بطل الرهن. 
وإن كان فقن طرفه كان بعد القصاص رهناً بحاله. وإن عفا عن القصاص إلى المال ثبت 
المال في رقبته وبيع منه:بقدر جنايته.:فإن. استغرق أرش الجناية جميع قيمته بيع وبطل الرهن 
ببيعه ‏ وإن قابل بعض قيمته بيع منه بقدر جنايته وكان الباقي منه رهناً بحاله. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِذًا جَنَى الْعَبْدُ في الرّهْن قِيلَ لِسَيْدهِ إِنْ فَدَيْنَهُ 

م 4 2 10 000 له 0 ّ 
قال الماوردي : وهذا صحيح . 


أما جناية العبد المرهون فهي متعلقة برقبته كغير المرهون لا تلزم الراهن ولا تلزم 
المرتهن». وليس يجب على واحد منهما :أن يفديه, أما المرتهن فإنه لا يملكه وأما الراهن فهو 
وإن كان مالك لرقبته فليست الجناية متعلقة بذمته وإنما هي في رقبة عبده. بدليل أن الرقبة 
إذا أتلفت بالجناية أو تلفت قبل استيفاء الجناية سقط الأرش . 

فصل: فإذا ثبت أن الجناية واجبة في رقبة“العبد دون سيده ومرتهنه فالمجني عليه لا 
يملك رقبته بجنايته» وإنما يملك استيفاء الأرش من رقبته ما لم يصل إليه من غير رقبته وقال 
مالك وأبو حنيفة قد صار المجني عليه مالكا لرقبته بالجناية وعلى السيد تسليمه إليه. فإن شاء 
باعه وإن شاء تملكه استدلالاً بأن المجني عليه قد ملك الأرش واستحقه والحقوق المملوكة 
لا تخلو من أن تكون مستقرة فى ذمة مضمونة كالديون» أو مستقرة فى عين مملوكة كالإرث» 
نمال يكن ارقن الجاية مقيمونا تون انمه ول دل عونل رنلفة الذمة انيت اله مس في 
الرقبة لاستحقاقه مع بقائها وسقوطه مع عدمها. 

ودليلنا: هو أن رقبة العبد ملك لسيده والأعيان لا تملك عن أربابها بالجنايات كالفحل 
إذا'ضال فاتلف قالاء لا يضير الفحل:مملوكآ لضاخب المال فكذلك العبد. 


ذكروه من الحق الواجب لا يصح إلا أن يكون ثابتاً في ذمة أو مستقراً في عين مملوكة 


#ألر ‏ لطلطمطللهسب ب سح كتاب الرهن/ باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق ‏ 
فمنتقض بدين الميت فهو واجب وليس بثابت في ذمة, ولا ملك به عين التركة, وإنما يجب 
امشفاووتن ركه القذ الحاى ما لم يقد« التسيد: 

فصل: فإذا ثبت أن المجني عليه لا يملك رقبة العبد بجنايته عليه. فالسيد بالخيار بين 
أن يسلم العبد الجاني ليباع في جنايته وبين أن يفديه منهاء فإن سلمه ليباع في أرش الجناية» 
نظر في أرش الجناية فإن كان محيطاً بقيمته بيع وبطل الرهن بالبيع» فإن ملكه السيد فيما بعد 
لم يعد إلى الرهن لبطلانه بالبيع» وإن كان أرش الجناية يقابل بعض قيمته بيع منه بقدر 
الأرش نصفاً أو ثلثاً. وكان الباقي منه بعد البيع رهنآ . ' 

وإن أراد السيد أن يفديه من الجناية فإن كان الأرش مثل قيمته أو أقل لزمه أن يفديه 
بجميع الأرش., وإن كان الأرش أكثر من قيمته ففيما يفديه به قولان: 

أحدهما: يقدر بأقل الأمرين من القيمة أو الأرش, لأن القيمة إذا زادت فليس يستحق 
المجنى عليه أكثر من الأرش» فإن زاد الأرش فليس يستحق أكثر من الرقبة فلذلك لزم السيد 
أن يفديه بأقل الأمرين 

والقول الثاني : أن يفديه بجميع الأرش وإن زاد على قيمة العبد. أو تمكن من بيعه فلا 
يستحق المجني عليه غير ثمن العبد لأنه قد يحدث للعبد لو بيع راغب يبتاعه بأكثر من قيمته 
فإذا امتنع السيد من بيع عبده ليفديه منع من زيادة الرغبة فلزمه جميع الأرش ولم يقتصر منه 
على القيمة. والقول الأول أصح . فإذا فداه السيد بما وصفت كان العبد على حاله رهناً. لأن 
جنايته لم تبطل رهنه. وإنما أدخلت على الراهن حقاً زاحمه فإذا سقط الحق ثبت الرهن والله 
0 
الاش أذ بكرك رقا بدن الف نج راك لسري للك انا هذا أرق رن لزنه ل كر 
أَنْ يَْدَادَ حَهَا ني الرّهْن الْوَاجدِ» . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن المرتهن لا يلزمه أن يفدي العبد المرهون من جنايته. فإن 
فداه المرتهن فقد برىء من الجناية واستقر في الرهن, وبماذا يفديه على قولين كالراهن» 
أحدهما يفديه بأقل الأمرين من أرش جنايته أو قيمته. والقول الثاني يفديه بأرش جنايته وإن 
زادت على قيمته . 

فإن فداه وخلص من الرهن فلا يخلو حاله في فديته من أحد أمرين إما أن يفديه بأمر 
الراهن أو بغير أمره. فإن فداه بغير أمره لم يرجع على الراهن بما فداه وكان متطوعاً به. وإن 
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فداه بإذن الراهن فعلى ضربين» أحدهما أن يفديه بأمره على شرط الرجوع وهو أن يقول: 
أفده بالجناية لترجع علي فللمرتهن أن يرجع على الراهن بما فداه به. 

والضرب الثاني : أن يفديه بأمره من غير شرط الرجوع وهو أن يقول: اننوعي 
فللمرتهن الرجوع أم لا على وجهين مضيا. 

فصل: فإن فداه المرتهن بأمر الراهن على شرط الرجوع على أن يكون العبد في يده 
رهناً بالحق الأول وبالأارش الذي فداه يقر 

قال الشافعي: فذلك جائز. واختلف أصحابنا فقال بعضهم : في جوازه قولان من 
إدخال حق ثان على أول» وقول الشافعي إنه جائز يعني على أحد القولين وهو قوله في القديم 
ونقله المزنى ي إلى هذا الموضع, وقال آخرون : بل ذلك جائز قولاً واحدا وفرقوا به بين ارتهانه 
بالأرش مع الحق الأول فعحور قرلا واعحدا وبين ارتهانه بحق ثان مع الحق الأول فيكون على 
قولين» اا د اسح رين فجاز فيه مالا يجوز في غيسره من الحقوق 
المبتدأة في الرهن والله أعلم . 


فد ا ١‏ ا ا يعو 
مه 


بالِغاً فراخز عدون ان هيا نيبا فم في الجنابة كلت اليه 5 
بمثل قِيمَتِهِ يكُونُ رَهُنآ مَكَانَهُ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أمر السيد عبده المرهون بالجناية فجنى العبد عن أمر 
السيد لم يخل حال العبد من أحد أمرين : 

إما أن يكون عالماً بأن طاعة السيد فيما حظره الشرع لا تجوز أو يكون جاهلاً بذلك 
فإن كان عالماً بأن السيد لا يجوز أن يطاع في المحظور من قتل أو إتلاف فهذا على 
ضربين: - 

أحدهما: أن العبد المأمور جنى غير مكره ولا مجبر فالجناية منسوبة إلى العبد دون 
السيد. فيكون حكمها حكم جنايته لو لم يأمره السيد بها وسواء كان بالغاً أو مراهقاً إذا كان 
بحظر ما فعله عالماً. لأن أمر السيد إنما يلزمه امتثاله فيما أبيح فعله دونما حظرء وأمر السيد 
بالمحظور غير ممتثل . 

بل يكون بأمره آثماً لأنه يصير بالأمر على معصية الله تعالى معاوناً. والمؤاخذ بالجناية 
هو العبد الجاني دون السيد الآمر. 
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وإذا كان كذلك فإن كانت الجناية توجب المال كانت في رقبته يباع فيها وإن كانت 
توجب القود. فإن كان بالغاً اقتص منه وإن كان مراهقاً لم يقتص منه. لأن غير البالغ لا قود 
عليه وكانت موجبة للمال في رقبته يباع فيها كالخطأ ولا غرم على السيد فيها وإن كان أمر 
بها. 


والضرب الثاني : أن يكون العبد المأمور بالجناية مكرهاً عليها مجبوراً على فعلها فهذا 
على ضربين: 

أحدهما: أن تكون موجبة للمال فيكون الغرم واجبا على السيد في رقبة عبده وسائر 
ماله حتى يستوفي المجني عليه أرش جنايته وإن زادت على قيمة العبد الجاني لكون السيد 
جانياً بإكراه عبده . 

والضرب الثاني : أن توجب القود فيكون القود واجباً على السيد وهل يجب على العبد 
المكره القود إذا كان بالغ أم لا على قولين: فهذا حكم العبد إذا كان عالماً بأن طاعة السيد 
في المحظور لا تجوز. 

فصل: وإن كان العبد جاهلاً بتحريم طاعة السيد في المحظورات كالصبي الصغير 
والأعجمي الجلب الجاهل بتحريم القتل والإتلاف المعتقد طاعة السيد فيما أمره من محظور 
أو مباح فالجناية منسوبة إلى السيد الآمر دون العبد الجاني ‏ لأن العبد إذا كان بهذه المنزلة 
صار كالآلة فكان بمنزلة كلب يشليه أو سهم يرميه, فإن كانت الجناية توجب القود فالقود 
واجب على السيد والعبد رهن بحاله. وإن كانت توجب المال فالغرم واجب على السيد 
والعبد رهن بحاله. فإن أعسر السيد بها فهل يجوز أن يباع العبد فيها أم لا على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» لا يجوز أن يباع فيها ويكون الأرش واجباً 
في ذمة السيد والعبد بحاله في الرهن لأن الجناية منسوبة إلى السيد وجنايات السيد إذا أعسر 
بأرشها لم يجز أن تباع فيها أمواله المرهونة لتعلق حق المرتهن بها. 


والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يباع في الأرش إذا كان السيد 
معسراً لأن الجناية عن العبد صدرت ومن فعله حدثت وإنما غلب فيها السيد لأمره إذا أمكن 
أخذها من ماله وأما إذا تعذر أخذها من ماله فأولى الأمور أن يباع فيها الجاني, فإذا بيع بطل 
الرهن, فإن أيسر السيد بها فيما بعد أخذت منه قيمة العبد وتكون رهناً مكانه أو قصاصاً من 
الحق وقال أبو إسبحاق: وكذلك لو أن رجلا بالغآ عاقلاً أمر صبياً صغيراً بقتل إنسان فقتله كان 
القود على الرجل الآمر دون الصبي القاتل. 
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وإن عفا ولى الجناية عن القود إلى الدية وكان الرجل الآمر معسراً بها والصبي القاتل 
وهر نه عله تايان الصبي القاتل وكانت الدية ديناً للصبي على الرجيل الآمر 
يرجع بها إذا أيسر بها وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة. لا يجوز أن تؤخذ الدية من مال 
الصبي لأن الجناية منسوبة إلى غيره وتكون ديناً على الرجل الآمر يؤخذ بها إذا أيسر. 

فصل: فإن قيل: فقد قال الشافعي رضي الله عنه فإن كان صبياً أو أعجمياً فبيع في 
الجناية كلف السيد أن يأتى بمثل قيمته تكون رهناً مكانه وهذا يدل على قول أبى إسحاق أن 
الفدواء:في الجان ]ذ) أعسر ليها قبل نثآما ابر إسحان تعلق بوقامن قولةه ربكم 
في العبد بجواز بيعه وأما أبو علي بن أبي هريرة فإنه منع من جواز بيعه وقال: ليس في هذا 
القول من الشافعي دليل على جوز بيعه لأنه لم يقل: بيع في الجناية» فيكون هذا القول منه 
حكماً ببيعه. وإنما قال: بيع في الجناية على وجه الإخبار عن حاله إن بيع برأي حاكم أو 
اجتهاد مجتهد. فإن قيل : فلم قال الشافعي كلف السيد أن يأتي بمثل قيمته فتكون رهناً مكانه 
فحكم على السيد أن يأتي بمثل قيمته تكون رهنآً مكانه إذا بيع في جنايته وليس يخلو من أحد 
أمرين : ش 

إما أن يكون عاقلا فالجناية في رقبته يباع فيها وليس على السيد غرم قيمته للمرتهن أو 
يكون صغيراً لا يعقل فعلى السيد أرش الجناية ولا يباع العبد بل يكون على حاله رهنآً في يد 
المرتهن. فعلى كلا الحالين تأويل أبي علي لا يصح وقول أبي إسحاق أصح . 

قيل قد أجاب أبو علي عن هذا جوابين: أحدهما أن العبد بيع في الجناية لأنه لم يعلم 
من السيد أنه أمره ثم علم بعد بيعه أن السيد قد كان أمره بها. فلم يفسخ البيع لما تعلق به 
حق المشتري وأخذ من السيد قيمته رهناً مكانه . 

والجواب الثاني أنه لم يعلم أن السيد أمر العبد بالجناية إلا بقول السيد وهو معسر 
والمجني عليه ينكر أن يكون السيد أمره بهاء فلا يقبل قول السيد في تأخير حق المجني عليه 
ويباع العبد في الرهن فإذا أيسر أخذت منه قيمة العبد تكون رهناً مكائف وهذان اراق 
أبي علي عن السؤال حسن على أصل من المذهب صحيح . 


و 


عن واه 2 7 57 َم رهو رام ك1 "بم اق لطر ميل 2ك »وين 
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه: «ولو اذن له برهنه فجنى فبيع في الجناية فاشبه 
د عو م > ل لس ا ان 5 ا يا اي ما 2 055 ها بير 
الامرين انه غير ضامِن وليس كالمستعير الذي منفعته مشغولة بِحْلَمةٍ العبدٍ عن معيره) . 
قال الماوردي : صورة هذه المسألة : فى رجل استعار من رجل عبداً ليرهنه عند رجل 
بحق له عليه فهذا جائز لأمرين : 
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أحدهما : أنه لما جاز أن يملكه رقبة عبده جاز أن يملكه الانتفاع برقبته . 

والثانى : أنه لما جاز أن يملكه حق المرتهن موثقاً فى ذمة نفسه جاز أن يجعله موثقاً 
في رقبة عبده لاستواء تصرفه في ذمة نفسه ورقبة عبده. 

فإذا ثبت جوازه فقد احتلف قول الشافعى رضى الله عنه فى حكمه على قولين نص 
عليهما في الرهن الصغير والرهن القديم . 

أحد القولين أنه جار مجرى العارية لأمرين أحدهما أنه قد أرفق الراهن منفعته فيما 
استأذن به من رهن رقبته فوجب أن يكون عارية كما لو أذن له في الانتفاع بخدمته . 

والثاني : أنه لما كان العبد باقيً على ملك سيده وكانت ذمة السيد برية من حق مرتهنه 
انصرف عن الضمان لبراءة الذمة إلى العارية لاختصاصه بالمنفعة . 

والقول الثاني : أنه يجري مجرى الضمان في رقبة عبده لأمرين: 

أحدهما: أنه لما كان مالكاً لرقبة عبده كملكه لذمة نفسه ثم كان لوجعل دين المرتهن 
موثقاً في ذمة نفسه كان ضمانآً ولم يكن عارية وجب إذا جعل دين المرتهن موثقاً في رقبة 
عبده أن يكون ضماناً لا تكون عارية . 

والثاني : أن العارية تختص بالمنفعة والضمان يختص بالوثيقة فلما كانت المنفعة على 
ملك سيده لم يكن عارية ووجب أن يكون ضماناً لاختصاصه بالوثيقة . 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين فرهنه صحيح سواء قيل إنه يجري مجرى العارية, أو 
قيل أنه يجري مجرى الضمان . 


وقال أبو العباس بن سريج : إنه يصح رهنه إذا قيل إنه يجري مجرى الضمان فأما إذا 
قيل إنه يجري مجرى العارية فلا يصح لأن للمعير أن يرجع في عاريته والرهن يمنع من 
الرجوع بعد تمامه فلما تنافيا حكم العارية والرهن لم يصح إعارة الرهن. وهو غير صحيح 
لأن العارية تتنوع نوعين جائزة ولازمة» فالجائزة يجوز الرجوع فيهاء واللازمة لا يجوز الرجوع 
فيها كإعارة حائط لوضع جذوع وإعارة أرض لدفن ميت فكذا إعارة عبد الرهن . 


فصل: فإذا ثبت جواز رهنه على القولين معآ. انتقل الكلام إلى التفريع عليهماء فإذا 
قيل إنه يجري مجرى العارية جاز أن يأذن له فى رهنه وإن كان غير عارف بجنس الحق وقدره 
ووصفه ومالكه لأن الجهالة بمتفعة العازية لأ تقدح في <صتحتهاء فلو أذن له على هذا القول أن 
يرهنه في قدر معلوم من جنس معلوم على صفة معلومة عند رجل معين لم يجز لمستعيره أن 
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يخالف نعت معيره» لأن العارية لمنفعة مخصوصة لا يجوز الانتفاع بها في غير تلك 
المنفعة . 

وإذا قيل إنه يجري مجرى الضمان لم يجز رهنه إلا بعد معرفة المالك لجنس الحق. 
وقدره ووصفه وفي وجوب معرفة مالك الحق وجهان : 

فأما جنس الحق فهو أن يعلم هل ذلك دراهم أو دنانير ليعلم جنس ما ضمنه في رقبة 
عبده فيصح ضمانه وأما قدر الحق فهو أن يعلم ذلك مائة أو ألف لتنتفي الجهالة عما ضمنه 
فيصح ضمانه . 

وأما وصف الحق فهو أن يعلم هل ذلك حال أو مؤجل ؛ لأن الجهالة يوصفه كالجهالة 
بقدره وجنسه. وأما معرفة مالك الحق فعلى وجهين من اختلاف أصحابنا في الضمان هل 
تكون معرفة المضمون له شرطاً في صحة الضمان أم لا؟ وإن قلنا معرفة المضمون له شرط 
في صحة الضمان, فلا بد من معرفة المرتهن» وإن قلنا ليست شرطاً في صحة الضمان جاز 
جهله بالمرتهن . 


فصل: فإذا أذن له في رهنه على ما وصفنا فرهنه كذلك على الأوصاف المأذون له فيها 
صح الرهن ولزم. وإن خالفه في شيء منها لم يخل من أربعة أحوال: إما أن يخالفه في 
الجنس أو يخالفه في القدر أو يخالفه في الوصف أو يخالفه في المالك. فإن خالفه في 
الجنس فمثاله أن يأذن له في رهنه بدنانير فيرهنه بدراهم أو في دراهم فيرهنه بدنانير فالرهن 
باطل على القولين معآ. لأننا إن قلنا إنه يجري مجرى الضمان فمن ضمن دنانير لم يلزمه 
غيرهاء وإن قلنا إنه يجري مجرى العارية فمن أعار لمنفعة مخصوصة لم يجز أن ينتفع 
بالعارية في منفعة غيرهاء وإن خالفه في القدر فمثاله أن يأذن له في رهنه بألف فيرهنه بأقل أو 
بأكثر فهذا ينظر فإن رهنه بأقل من ألف جاز رهنه لأنه بعض المأذون فيه. وإن رهنه بأكثر من 
ألف فالرهن باطل فيما زاد على الألف وهل يبطل في الألف أم لا؟ على قولين بناء على 
تفريق الصفقة وإن خالفه في الصفة فمثاله أن يأذن له في رهنه بدين حال فيرهنه في مؤجل أو 
في مؤجل فيرهنه في حال فالرهن باطل على القولين. 

نه إن أذن له أن يرهنه في حال فرهنه في مؤجل فإن قلنا إنه يجري مجرى العارية لم 
يجز لأن من أعار شيئاً لينتفع به في الحال لم يجز أن ينتفع به أكثر من ذلك. وإن قلنا إنه 
يجري مجرى الضمان لم يجز لأنه لم يستدم الضمان إلى تلك المدة. 
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من أعار شيئاً لينتتفع به بعد مدة لم يجز أن ينتفع قبل تلك المدة وإن قلنا يجري مجرى 
الضمان لم يجز لآن من ضمن شيئاً إلى مدة لم يلزمه قبل تلك المدة. 

وإن خالفه في المالك فمثاله أن يأذن له في رهنه عند زيد فرهنه عند غيره فالرهن باطل 
إن قلنا إنه يجري مجرى الضمان» لأن من ضمن لزيد لم يلزمه الضمان غيره ) وإن قلنا إنه 
يجري مجرى العارية فالرهن جائز, لأنه وإن صار مرهوناً عند غير من أذن له فليس يجب 
أن يكون الرهن موضوعآً على يد من ارتهنه وإذا لم يجب لم يقع الفرق بين أن يكون حق 
الارتهان لزيد أو غيره. لأنه قد يمكن ألا يوضع على يد مرتهنه ويوضع على يد عدل يرضيان 
به. 

فصل: فإذا ثبت أن رهنه لا يصح إذا خالفه فرهنه رهناً صحيحاً كما أذن له ثم أراد أن 
يأخذه بفكاكه من الرهن وخلاصه. فلا يخلو حال الحق المرهون فيه من أحد أمرين. 


إنا أن كرو سالا أو يعون متحلة نان كان ال هالة فلا ماعن بقلاصةه وبطاله 
بفكاكه إن جرى مجرى العارية» فللمعير الرجوع في العارية, وإن جرى مجرى الضمان 
فللضامن أخذ المضمون عنه بفكاكه مما ضمنه بأمره. وإن كان الحق مؤجلاً فهل له أن يأخذه 
بفكاكه أم لا على قولين إن قلنا إنه يجري مجرى العارية فله أن يأخذه بفكاكه؛ لأن للمعير أن 
يرجع في عاريته. وإن قلنا إنه يجري مجرى الضمان فليس له أن يأخذ بفكاكه لأن الضامن 
إلى أجل ليس له أخذ المضمون عنه بفكاكه قبل حلول الأجل . 


فصل: فإذا حل الأجل لم يخل حال العبد المرهون من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يفك من الرهن والثاني أن يباع في الرهن والثالث أن يتلف في الرهن . فأما 
القسم الأول وهو أن يفك من الرهن فلسيده أن يسترجعه ويسقط عن الراهن المستعير 
ضمانه. فإن كان الراهن فكه من الرهن بقضاء أو بإبراء المرتهن له. خلص العبد لسيده 
وبرىء الراهن عن ضمانه وإن كان السيد قد فكه من الرهن بقضاء الحق. نظر فإن فكه 
بأمر الراهن فله أن يرجع على الراهن بما افتكه به من الحق قليلاً كان الحق أم كثيرا» وإن 
افتكه بقضاء الحق من غير أمر الراهن فهل له أن يرجع على الراهن بما أفتكه به من الحق أم 
لا؟ على قولين بناء على ما ذكرنا من القولين» فإن قلنا إنها تجري مجرى الضمان فله أن 
يرجع عليه بالحق الذي افتكه كمن ضمن عنه حقا بأمره فله الرجوع بما غرمه في ضمانه. 
وإن قلنا إنه يجري مجرى العارية فلا رجوع له بالحق الذي أفتكه لأن العارية توجب استرجاع 
ما أعاره ولا توجب غرم ما تعلق بالمعار. 





1١ا/‎ 
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فصل: وأما القسم الشاني وهو أن يباع في الرهن وذلك قد يكون إما لكون الراهن 
معسراً وإما ليصير به موسراً فإذا بيع وقضى به الحق المرهون فيه. كان مضموناً على الراهن 
على القولين معاً لأنه إن جرى مجرى العارية فالعارية مضمونة على مستعيرها وإن جرى 
مجرى الضمان فالضامن د يستحق.الرجوع بما أدى» فإذا كان كذلك فلا يخلو حال ما بيع به 
من ثلاثة أقسام : 5 
أحدها: أن يباع بمثل قيمته . 


والثاني : أن يباع بأكثر من قيمته . 

والثالث : أن يباع بأقل من قيمته. 

فإن بيع بمشل قيمته وهو أن تكون قيمته ألفاآ فيباع بألف فهو مضمون على الراهن 
الا وإن حرق بكري الشمان لقان ذه ل ا له 

ل ل د كرون ا قر 
00 

أحدهما : أنه يستحق الرجوع بألف إذا قيل إنه يجري مجرى العارية, لأن العارية 


والقول الثاني: أنه يستحق الرجوع بألف وماثة وإذا قيل إنه يجري مجرى الضمان» 


وإن بيع بأقل من قيمته وهو أن تكون قيمته ألفاآ فيباع بتسعمائة ففي قدر ما يمضنه 
الراهن المستعير ويستحق أن يرجع به المالك المعير قولان : 

أحدهما: أنه يستحق الرجوع بألف إذا قيل إنه يجري مجرى العارية لأن العارية 
مضمونة بجميع القيمة وهي ألف والقول الثاني أنه يستحق الرجوع بتسعمائة إذا قيل إنه 
يجري مجرى الضمان؛ لأن المضمون عنه يضمن القدر المؤدي عنه وهو تسعمائة ولو بقي 
للمرتهن بقية من حقه بعد قبض الثمن لم يكن الرجوع بها على المعير سواء قيل إنه يجري 
مجرى العارية أو مجرى الضمان لأنه إن جرى مجرى العارية فالمعير لا يلزمه غرم؛ وإد 
جرى مجرى الضمان فهو إنما يضمن ذلك في رقبة عبده لتعلق حق الجناية برقبته فيما ضاقت 


فين 


كتاب الرهن/ باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق 
عنه رقبة العبد فهو غير مضمون عليه فلو فضل من ثمنه بعد قضاء الو ريد 
أحق بها ويسقط عن الراهن المستعير ضمانها . 


فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يتلف في الرهن فهذا على قسام : 
أخددها :أن يكون فلقه بالدوف من عبر حداية علد ظ 
والثاني : أن يكون تلفه بجناية جنيت عليه فمات منها 

والثالث: ن يكون تلفه بجناية جناها واقتص منه أو بيع فيها 


فأما القسم الأول وهو أن يموت في الرهن حتف أنفه فهل يكون مضموناً على راهنه 
لا؟ على قولين: ش 





أحدهما: لا يكون مضموناً عليه إذا قيل إنه يجري مجرى الضمان لأن المضمون عنه 
لا يستحق عليه إلا ما أدى عنه فعلى هذا يكون تالفاً من مال مالكه 


والقول الثانى أنه يكون مضموناً إذا قيل إنه يجري مجرى العارية, لأن العارية ؤ 
مضمونة على مستعيرها فعلى هذا فى كيفية ضمانه وجهان: 


أحدهما : يضمن قيمته يوم التلف. 


والثاني: يضمنه أكثر ما كانت قيمته من يوم القبض إلى يوم التلف. فإذا قبض القيمة 
اختص بها المالك ولم يتعلق بها حق المرتهن لبطلان الرهن بتلفه من غير جناية ولا غصب». 
فإن قيل: أليس إذا كان تلف بالقيمة كالجناية كانت القيمة رهناً مكانه فهلا كانت القيمة ْ 
المأخوذة من المستعير في هذا الموضع رهن مكانه؟ 


قيل: الفرق بينهما من وجهين : ظ 
احدهما أن الجاني على الرهن متعد في حق المرتهن فتعلق بأرش جنايته حق 
المرتهن والمستعير غير متعد في حق المرتهن فلم يتعلق بما يغرمه حق المرتهن 


والثانى أ أرش الجناية وجب بالإتلاف فلم يبطل الرهن بالإتلاف وكانت القيمة في 


بها بالتله أ 
فلم تكن القيمة رهن يبطل بالتلف كما لو بيع بئمن قبل حلول الأجل لم يكن الثمن المأخوذ ظ 
بالعقد رهناً وبطل الرهن بالبيع . 


فصل: وأما القسم الثاني وهو أن يكون تلفه بجناية جنيت عليه فمات منها فهذا على 
ضربين : 


١ 
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أحدهما : أن يكون بجناية عمداً يوجب القود. 

والغاق + إن عرق تجابة خبطا يوحت المال. 

فإن كانت عمد يوجب القود فللسيد أن يقتص من الجاني فإذا اقتص منه فقد استوفى 
حقه ولا مطالبة له على الراهن المستعير على القولين معاً سواء قيل إنه يجري مجرى الضمان 

وإن كانت الجناية خطأ توجب المال كان الجاني ضامناً لأرشها وهل يكون الراهن. 
المستعير ضامناً أم لا؟ على قولين أحدهما لا يكون ضامناً . وهذا على القول الذي يقول إنه 
مكانه. لأن أرش الجناية على الرهن بكونه رهناً مكانه . 

والقول الثاني : أن الراهن المستعير يكون ضامناً على القول الذي يقول يجري مجرى 
العارية فعلى هذا يكون المالك بالخيار بين مطالبة الجاني أو الراهن المستعير فإن أغرم 
الجاني لم يكن للجاني أن يرجع على المستعير. 

وكان الأرش رهناً مكانه إلا أن يكون الأرش أكثر من قيمته فله أن يختص بأخذ الفاضل 
على قيمته وتكون له القيمة لا غير رهناً مكانه . 

إما أن يكون بقدر قيمته من غير زيادة أو يكون أكثر من قيمته . 

فإن كان أرش الجناية بقدر قيمته من غير زيادة فله أن يغرم المستعير جميعها وللمستعير 
إذا غرمها أن يرجم على الجاني بهاء وإن كان أرش الجناية أكبر من قيمته فله أن يغرم 
المستعير قدر قيمته دون الزيادة, ويعرم الجاني ما زاد على قيمته من الأرش ويرجع المستعير 
بما غرمه من القيمة على الجاني لضمانه لها بالجناية ثم تكون القيمة رهناً مكانه دون الزيادة. 

فصل: وأما القسم الثالث وهو أن يكون تلفه بجناية جناها فاقتص منه أو بيع فيها وهي 
نسالة الكتاب وهى على ضربين: 

إما أن يكون القصاص في نفسه, أو يكون الأرش الذي بيع فيه مستوعباً لقيمته فإذا 
كان كذلك فهل يكون الراهن المستعير ضامناً قيمته أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: ألا يكون ضامناً إذا قيل إنه يجري مجرى الضمان . 
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والثاني: يكون ضامناً لقيمته إذا قيل إنه يجري مجرى العارية وفي كيفية ‏ ضمانه وجهان 

والضرب الثاني أن تكون الجناية قد أتت على بعضه وذلك أجد وجهين: إما أن يكون 
القصاص في طرف من أطرافه أو يكون الأرش الذي بيع فيه يقابل قيمة بعضه. فإذا كان 
قولين والله أعلم . 

ا واعل عال#ع دم عي هك ١‏ 86 راواه 0 ذل اماه ناه 

مسألة : قال. الشافعي رَضِيَ الله عنه : «وللسيدٍ فى الرهن ان يستخدم عبذه) . 

يد ا ل ا ع 0 
5207 00 ن يعيره ليتؤلى ا منافعه. فأما ما إذا أراد أن يول ل 
منافعه بنفسه حتى إذا كانت داراً سكنها وإن كانت دابة ركبها وإن كان عبداً استخدمه. فقد 
قال الشافعي في الرهن الصغير والرهن القديم : .ليس له ذلك إلا بإذن المرتهن وقال في 
ذلك على قولين: 

أحدهما: وهوما نص عليه في القديم والرهن الصغير ليس له أن يستوفي منافع الرهن 
وله أن يؤاجره ويعيره لأن الرهن إذا عاد إلى يده لم يؤمن منه جحود مرتهنه . 
ا أن يح ين عزف إن ساف حرفا د جدود 
مرتهنه لجاز أن يمنع من خروجه إلى يد مستأجره. على أن يد المرتهن لا توجب .قبول قوله 
عند جحود راهنه . 

وقال آخرون من أصحابنا: ليست المسألة على قولين وإنما هي على اختلاف حالين» 
فالموضع الذي منعه من استيفاء منافع 'الرهن بنفسه إذا كان غير أمين عليه وكان الجحود غير 
مأمون منه. والموضع الذي جوز له استيفاء منافع الرهن بنفسه إذا كان أميناً عليه وكان 
الجحود مأموناً عنه . 

ع 2004 2 7 5 2 هبر 55 وير 7 0 2 مه روروه هط 0 

مسألة : قال الشافعي رصي الله عنه : «والخصم فيما جنى على العند سيدهة فإن احب 
عو شرف ين اب اع فار ار عن لق تاعاق ركه 

قال الماوردي : .هذا كما قال. المطالب بما جئى على العبد والخصم فيه الراهن دون 





ا١ا/وه‎ 
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المرتهن . وقال أبو حنيفة رحمه الله المطالب به والخصم فيه المرتهن دون الراهن بناء على 
أصله في أن الرهن مضمون على مرتهنه؛ ولأن اليد له فنوجب أن يكون له حق المطالبة 
كالمالك والدليل بناؤه على أصلنا في أن الرهن على ملك راهنه وغير مضمون على مرتهنه 
فوجب أن يكون. استحقاق المطالية اله عع احرش ولأن الجناية على العبد قد توجب 
القود تارة والمال أخرى ثم أنها لو أوجبت القود كان الخصم فيها الراهن لحق ملكه.دون 
المرتهن وكذا إذا أوجبت المال يجب أن يكون بالخصم فيها الراهن لحق الملك دون 
المرتهن 

وقد تحرر من اعتلال هذا الاستدلال قياسان: 

أحدهما : أن كل من كان خصماً في العمد كان خصماً في الخطأ كغير المرهون . 

والثانى : أن كل من كان خصماً فى غير المرهون كان خصما في المرهون كالعمد. 
انان ذكره من بناد على أضيلةافققابل بمكلد ونا دكرء تزع نت اليد البسض: بالممتا سن ابد 
وليس بخصم . 

فصل: فإذا ثبت أن الخصم في الجناية هو الزاهن فللمرتهن حضور خصومته.ليرتهن ما 
يقضى به من أرش ولا يخلو حال الجاني من أحد أمرين: - 

إما أن يعترف بالجناية أو ينكرها:فإن اعترف بالجناية نظر. فإن صدقه الراهن والمرتهن 
عليهاء كان الأرش ملكا للراهن ووثيقة للموتهن» وإن صدقه الراهن وكذبه المرتهن كان 
الأرش ملكا للراهن وبطل أن يكون وثيقة للمرتهن؛ فإن صدتقه المرتهن وكذبه الراهن كان 
الأرش المأخوذ وثيقة للمرتهن وبطل أن يكون ملكا للراهن. فإن أخمذ المرتهن حقه من غير 
الأرش وجب.رد الأرش على, الجاني, وإن لم يأخذ حقه من غير الأرش فله أن يأحذه من 
الأرش لكونه وثيقة فيه» فإن بقي من الأرش بعد قضاء الحق بقية وجب ردها على الجاني . 
فهذا حكم اعتراف الجاني . 

وإن أنكر الجاني فإن قامت عليه بينة بالجناية لزمته الجناية وإن لم تقم عليه بينة فالقول 
قول الجاني مع يمينه فإن حلف فلا شيء عليه وإن نكل عنها ردت اليمين على الراهن لأنه 
مالك بموجبها فإن حلف ثبتت الجناية وإن نكل عنها فهل يجب إحلاف المرتهن فيها أم لا؟ 
على قولين مضيا. 

فصل: فإذا ثبتت الجناية على الجاني إما بإقرار أو ببينة لم يخل حالها من أحد أمرين: 
إما أن تكون خطأ يوجب المال أو تكون عمداً يوجب القودء فإن كانت خطأ يوجب المال 
فليس للراهن قبض أرشها لأنه إن كان خصماً فيه فحق المرتهن متعلق بأرشها وإنما له أن 
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يثبت على الجاني ما وجب بهاء والواجب أن يقبض الأرش ما كان قابضاً للرهن, فإن كان 
الرهن في يد المرتهن فللمرتهن قبض الأرش, وإن كان على يد عدل فللعدل قبض الأرش 
فإن عفا الراهن والمرتهن عن الأرش برىء الجاني ولم يكن للعدل أن يقبض الأرش. وإن 
عفا المرتهن عن الأرش دون الراهن بطلت وثيقة المرتهن في الأرش ولم يبرأ الجاني وكان 
للراهن أن يقبض منه الأرش دون العدل لأن العدل إنما كان له أن يقبض الأرش لحق 
المرتهن وعفو المرتهن قد أبطل وثيقته فيه فلم يبق للعدل نيابة عنه. وإن عفا الراهن دون 
المرتهن لم يصح عفوه لأن تعلق حق المرتهن به قد أوقع حجراً عليه والمحجور عليه إذا عفا 
عن ملكه لم يصح عفوه فلذلك قلنا إن عفو الراهن لا يبطل ملكه لأن للمرتهن حجراً عليه 
وعفو المرتهن يبطل وثيقته لأنه ليس للراهن حجراً عليه. وإذا لم يصح عفو الراهن فللعدل 
قبض الأرش دون المرتهن لبقاء نيابة العدل عن الراهن إذ عفوه لم يبطل ملكه عن الأرش» 
فإذا قبض المرتهن حقه من الأرش كان الفاضل منه مردوداً على الراهن وإن تقدم منه العفو 
والله أعلم . 

فصل: وإن كانت الجناية عمداً يوجب القود فللراهن الخيار بين القصاص أو المال فإن 
اختار القصاص فله أن يقتص وإن لم يحضر المرتهن . 

وقال أبو حنيفة ليس للراهن أن يقتص إلا بحضور المرتهن وهذا ليس بصحيح لأن 
القصاص من حقوق الملك وليس من حقوق الرهن لما فيه من إبطال الرهن. وإن اختار 
الراهن المال وعفا عن القصاص كان الحكم في المال على ما مضى في جناية الخطأ ليس 
للراهن أن يقبضه والمستحق ‏ لقبضه من كان الرهن في يده. فإن عفا الراهن عن القصاص 
والمال معاً فإن كان بإذن المرتهن صح عفوه عنهما وإن كان بغير إذن صح عفوه عن القصاص 
وهل يصح عن المال أم لا على قولين مضيا. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَلَو رَهَنَهُ عَبْدا بِدِنَانيِرَ وَعَبْدآ بحَنْطَة فَمَتَلَ 
ديا صَاحِبَهُ كانت الْجنايَة هَذْراً». 

قال الماوردي : قد ذكرنا حك العبدين إذا وه عند ربجل بحقين:وضواء كان الحقان 
من جنس واحد أو جنسين . 

فإذا كان أحدهما رهن على عشرين ديناراً والآخر رهن على كُسِر حنطة, فإن كان قيمة 
الحنطة عشرين ديناراً فحكمها حكم العبدين إذا رهنا بحقين متمائثلين وقد ذكرناه وإن كان 
قيمة الحنطة أقل من عشرين ديناراً أو أكثر فحكمها حكم العبدين إذا رهنا بحقين مختلفين . 
وقد ذكرناه والله أعلم. 
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مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الل عن : وواكرة أن جَرْهَن يق فثر لامة مطحفا ار عنداً 
فافل عد عسوو عا « لق بك ب فاه لا قا لوقه رع و انس له ِْ ب فاع ل ا 
مسلماً واجبره على ان يضعهمًا على يَدَي مسلم ولا باس برهِدِه ما سِواهما رهن النبي 5 
دِرْعَهُ عِنْدَ أبي الشَّحُم الْيَمُودِيٌ (قال الشافعي) في غَيْرِ كتَابٍ الرّهْن الْكِِر: إِنَّ الرَهْنَ في 
المُضْحَفٍ وَالْعَيْدَ المُسْلِم من التضرائي باطلة: 

قال الماوردي : وهذا كما قال. كل شيء جاز أن يملكه المشرك جاز أن يرهن عند 
المشرك كالدور والأرضين والمواشي والثياب والعروض والأثاث, لأن رسول الله كَل رهن 
درعه عند أبي الشحم اليهودي, ولأن الرهن وثيقة فاستوى فيه المسلم والكافر كالضمان . فأما 
ما لا يجوزأن يملكه المشرك كالعبد المسلم والمصحف إذا رهنه مسلم عند مشرك فعلى ثلاثة 

أحدها: أن يشترطا تركه على يدي المشرك فيكون رهنا باطلاً لأن موجب الشرط 
محظور. 

والضرب الثاني : أن يشترطا تركه على يد عدل مسلم فيكون رهنه جائزاً لأن موجب 

والضرب الثالث: أن يطلقا رهنه من غير شرط ففي جواز رهنه قولان: نص عليهما في 
كتاب الرهن من الأم, أحدهما باطل والثانى جائز. 

وهذان القولان مبنيان على اختلاف قوليه في بيع ذلك على المشرك وقد مضى توجيه 
ذلك في كتاب البيوع . 

فإذا قلنا ببطلان الرهن فسواء أسلم المشرك قبل القبضر أم لا لفساد العقد وإن قلنا 
يجوز الرهن لم يجز أن يوضع على يد المشرك لأن المشرك لا يجوز أن تقر يده على مسلم 


الحاوي في الفقه/ ج”/ م١ ١‏ 


بَابُ احُتَِافٍ الرّاهِنِ وَالمُرْتهنٍ 


96 2 0 كو امور رل6 © ماس ع اس 7و رد تا يداس 0 ؟ة و 3 ل ابم 
قال الشافعيّ رَضِيَ الله عنه : «وَمَعْقَول إِذَا اذِنَ اللهُ جل وَعَرٌَّ بالرّهن انه زِيَادَة وَتِيقَةٌ 
ًِ ا 00 مه ف ل 1 1 
لصاجب الحق وانه ليس بالحق بعييه ولا جزْءاً مِنْ عَدَدِه) . 
قال الماوردي : وهذا صحيح , وهذه جملة تحتاج إلى تفصيل وشرح . 
أما قوله ومعقول فيعني أن الرهن لم يعلم كونه وثيقة بنص كتاب ولا سنة» وإنما عقل 
استنباطا من إباحته في الكتاب والسنة وكل موضع . 
قال الشافعي : ومعقول. فإنما يريد به معقول الشرعء لا معقول البديهة والعقل . 


وأما قوله إذا أذن الله تعالى بالرهن فليعلم أنه مباح وليس بواجب رد على من زعم أنه 
في السفر واجب؛ لأنه أذن به ولو كان واجباً لأمر به. 

وأما قوله : إنه زيادة وثيقة لصاحب الحق فقد قيل معناه أنه وثيقة» وقوله زيادة صلة في 
الكلدع كقوله اتعالي : #فإن كن نِسَاءَ فوق اتْتَتيْنَ» [النساء : ]١‏ وكقوله : فَاضْرِبُوا فَوْقَ 
الأعْنَاق» [الأنفال: ]١7‏ وقيل: بل هو زيادة وثيقة حقيقة من غير أن يكون ذلك في الكلام 
صلة. وفيه تأويلان: 


أحدهما: أنه زيادة وثيقة على الذمة. 


والثاني : أنه زيادة مع الشهادة التي هي وثيقة ذكرها الله تعالى في الآية. ثم عقبها 
بإباحة الرهن الذي هو وثيقة» فصار الرهن وثيقة زايدة مم الشهادة. وأما قوله إنه ليس الحق 
بعينه ولا جزء من عدده فإنما قصد به الرد على أبي حنيفة في إيجابه ضمان الرهن بأقل 
الأمرين من القيمة أو الحق لأنه إذا لم يكن الرهن هو الحق بعينه ولا جزء من عدده فلم أبطل 
الحق بتلفه. وإنما لم يكن هو الحق بعينه لأن المرتهن لو أبرأ الراهن ومن الرهن برىء منه 
ولم يبرأ من الحق, ولو كان هو الحق بعينه لكان إذا برىء منه برىء من الحق . 


ولم يكن أيضاً جزءاً من الحق, لأنه يجوز اشتراط الرهن في القرض ولو كان جزءاً منه 
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لكل زيادة في القرض والزيادة رباً محرمء فهذا تفصيل كلامه وبيان شرحه. وماقصده 





مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ: «وَلَوْبَاعَ رَجُلَّ شيا عَلَى أن يَرْهَنَهُ مِنْ مَالِهِ ما 
يعِْفَانَهُ يَضَعَانهِ عَلَى يَدَيْ عَدْ ل أَوْعَلى يّدَي الْمُرْتَِنِ كَانَ البيعُ جائْزآ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: البيع بشرط الرهن جائزء فإن باعه شيئاً على أن يعطيه 
بثمنه رهناً وكان الرهن معيناً كان البيع صحيحاً والرهن جائزاً. لأمرين : 

أحدهما: إنما جاز اشتراطه بعد العقد كان أولى بالجواز مع العقد لأن من الشروط ما 
يلزم مع العقد ولا يلزم بعد العقد كالأجل, فلما كان الرهن بعد العقد جائزاً كان أولى أن 

فإذا ثبت جواز اشتراطه في العقد. فلا يخلو حالهما من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يشترطا ترك الرهن في يد المرتهن فالواجب أن يوضع على يده لموجب 
شرطهء وليس اله إذا قبضه أن ينتزعه منه ما لم يتغير حاله . 

والقسم الثاني: أن يشترطا وضعه على يد عدلء فالواجب أن يوضع على يده ما لم 
يتفقا على غيره وليس لواحد منهما إذا حصل الرهن بيده أن ينتزعه منه ما لم يتغير حاله . 

والقسم الثالث: أن يطلقا ولا يشترطا تركه على يد المرتهن ولا عدل يتفقان عليه . 

ففي الرهن وجهان : 

أحدهما: باطل للجهل بمستحق اليد. 
في صحة العقد. فعلى هذا إن اتفقا على تركه في يد من يرضيان به؛ وإلا اختار لهما الحاكم 
عدلاً وأمرهما بوضعه على يده. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «ولَمْ يَكُنْ الرَهْنُ نَامًا حتّى يَفبِضَهُ المرتهنُ وَلَوْ 
2 4 واعخه وه لم 2 يور مه برق لع ل دشب بي م 2 6ه 5 عو رم اكىكم ده 
امتنع الراهن ان يقبضه الرهن لم يجيره وَالْبَائِعْ بالجِيَارٍ في إتمام البيع بلا رهن او رده لانه لم 


مهى” ايض ماه بوه / 
يرض بِذمتهِ دون الرهن». 


“ماد عل لل كتاب الرهن/ باب اختلاف الراهن والمرتهن 
قال الماوردي : وإنما قصد الشافعي بهذا الكلام الرد على مالك في مسألة. وعلى أبي 
حنيفة في أخرى . 


أما على مالك فقوله : إن الرهن يتم بالعقد دون القبض. والشافعي يقول: إنه لا يتم 
إلا بالعقد والقبض وقد مضى الكلام فيه. 

وأما على أبي حنيفة فإنه يقول: إن الرهن إن كان مشروطاً في بيع أجبر الراهن على 
قبضه والشافعي يقول: إن الرهن وإن كان مشروطاً في بيع فإن الراهن لا يجبر على قبضه وقد 
مضى الكلام فيه . 

وإذا كان كذلك فإن أقبض الراهن المرتهن حقه لزمه وسقط خيار البائع وإن لم يقبضه 
الرهن لم يجبر عليه ولكن يكون البائع بالخيار بين إمضاء البيع بلا رهن وبين فسخه لأنه لم 
يرض بذمته حتى شرط رهنآ يتوثق به فإذا لم يحصل له التوئق بالرهن كان ذلك نقصاً وعيباً» 
فيثبت له الخيار وهذا الخيار يجب بعد الامتناع على الفور لأنه خيار عيب والامتناع يكون بعد 
الطلب. ا 

مسأل : قَالَ الشَّافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْه: «وَهَكَدًا لَْبَاعَهُ عَلَى أنْ يُعْطِيَهُ ويلا بعيِْهِ فلم 

قال الماوردي : فأما الضمان فهو أحد الوثائق الثلاثة في الأموال. فإذا شرط المشتري 
على نفسه في عقد البيع أن يقيم بالثمن ضامنآً معينآً صح البيع ولزم الشرط كالرهن إذا شرط 
في العقد, فإذا ضمنه الضامن المشروط سقط خيار البائع وإن لم يضمن لم يجبر على 
الضمان. لأن الضمان لا يصح بالإجبار ويكون البائع بالخيار بين إمضاء البيع بلا ضمان وبين 
فسخه لما دخل عليه من النقص في شرطه., فإن قال المشتري: أنا أقيم لك بالثمن ضميناً 
غيره لم يلزم البائع إمضاء البيع بضمان الثاني وكان على خياره لاختلاف الذمم وفقد الشرطى 
كما أن البائع لو سأل المشتري أن يقيم له ضميناً غير المعين لم يلزمه لأنه غير لازم بالشرط . 


فصل: فأما إذا شرط المشتري على نفسه في عقد البيع شهادة شاهدين معينين فالعقد 
صحيح والشرط لازم. لأن الشهادة وثيقة كالرهن والضمان, فإن أشهدهما لم يلزمه إشهاد 
غيرهماء ولم يكن للبائع خيار بموتهماء كما لومات الضامن لم يلزم المشتري إقامة غيره ولم 
يكن للبائع خيار بموته» وأما إن ماث الشاهدان قبل إشهادهما أو امتنعا من الشهادة عليه في 
حياتهماء لم يجبر المشتري على إشهاد غيرهماء وللبائع الخيار لفقد شرطه. فوأشهد 
المشتري على نفسه غيرهما من الشهود العدول. ففي خيار البائع وجهان: 
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أحدهما: له الخيار في فسخ البيع لعدم شرطه كما لوشرط ضامناً لم يلزمه الرضا 
بضمان غيره وإذا شرط رهنآً لم يلزمه أخذ رهن غيره. كذلك لو شرط شهادة شاهدين معينين. 

والوجه الثاني : وهو أصح . أن خيار البائع قدأسقط بإشهاد شاهدين إذا كانا عدلين 
وإن كانا غير المعينين المشروطين بخلاف الرهن والضمان. 

والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : أنه لما صح اشتراط شاهدين غير معينين لم يتعينا وإن شرطا معينين» ولما 
لم يصح اشتراط رهن أو ضمين غير معين لزم إذا كان معيناً . 

والفرق الثاني: أن المقصود بالضمان والرهن يختلف باختلاف ذمم الضمناء وقيم 
الرهون. والمقصود بالشهادة لا يختلف باختلاف الشهود. ولهذا لوقدر المشتري على 
الشاهدين المعينين فعدل عن إشهادهما إلى إشهاد غيرهما كان خيار البائع على الوجهين» 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَليْسٌ لِلْمُشْتَرِي رد الي لأنّهُلَمْ يَدْحْلْ عَلَيِه 
نَقْصٌ يَكُونُ لَهُ به الْجِيّان . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا شرط البائع على المشتري في عقد البيع رهناً معيناً 
أو ضميناً معروفاً ثم امتنع من قبض الرهن أو قبول الضمان لم يجبر على القبض أو القبول 
لأنه وثيقة له ولا خيار للمشتري في فسخ البيع بامتناع البائع من قبض الرهن وقبول الضمان 
وقال داود بن علي : للمشتري فسخ البيع في امتناع البائع من قبول الضمان وليس له فسخ 
البيع في امتناعه من قبض الرهن . 

وقال أبو حنيفة : للمشتري فسخ البيع في امتناعه من قبض الرهن وليس له فسخ البيع 
في امتناعه من قبول الضمان . 

وف "كنل رفوه مدرينيا ذلك على أصله فأما أبوحنيفة فلأن من أصله أن المرهون 
مضمون على مرتهنه. فإذا امتنع المرتهن من قبضه صار ممتئنعاً مما شرط عليه من أخذه بحقه 
فثبت للراهن الخيار. وأما داود فلأن من أصله أن الضمان يسقط الحق من ذمة المضمون 
عنهء فإذا امتنع البائع من قبول الضمان صار ممتنعاً من نقل حقه من ذمة المشتري. وشرط 
الضمان قد ألزمه بنقل حقه فثبت للمشتري الخيار. وكلا الأصلين ع .نا غير مسلم وسيأتي 
الكلام فيهما إن شاء الله تعالى . 

ثم من الدلالة عليهما أنها وثيقة في الحق فلم يكن ترك قبولها موجباً لخيار من عليه 


لواقسطئءسسض]اطضطلطسسبسبب كتاب الرهن/ باب اختلاف الراهن والمرتهن 
الحق كالشهادة. ولأن النقص في صفة البيع نقصان, نقص في الثمن يوجب نحيار الها 5 
ونقص في المثمن يوجب خيار المشتري . 

فلما كان النقص في المثمن بظهور العيب إذا أوجب خيار المشتري لم يوجب خيار 
البائع لأجل ما ثبت من خيار المشتري؛. وجب أن يكون النقص في الثمن لعدم الوثيقة إذا 
أوجب خيار البائع لم يوجب خيار المشتري لأجل ما ثبت من خيار البائع . 


َم بي 


مسألة : قَالَ الشَافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَو كَانَا جَهلا الرّعْنُ أو الْحَمِيلٌ فَالْبيْمٌ فَاسِدٌ 
عه # عم راس 
(قال المزني) قُلْتُ أنا هَذَا عِنْدِي غَلَط الرّهْنُ فَاسِدٌ لِلْجَهْل به وَالْبيْمُ جَائِرُلِعِلْمِهِمَا به ولِلبَائِع, 
ل عدي هرورم 5205000 هاس ع و 2 2 0 5 9 2 3ى 
الخيار إن شاءً اتم الْبَيِع بلا رهن وإن شاءًَ فسخ لبطلانٍ الوثيقةٍ في معنى قولِه وبالله التوفيق». 
قال الماوردي : وهذا كما قال: 


إذا شرط في عقد البيع رهنآ مجهولاً أو ضمينآ مجهولاً. كان الشرط باطلاً والرهن 
والضمان فاسدين ما لم يكونا معينين. 

اجون باد ل واه رار ا ا 
وثيقة فجاز اد ل 
كالأثمان والعرف في الرهن أن يكون بقيمة الحق. وفي الضمان أن يكون في الذمة كما أن 
العرف في الأثمان المطلقة أنها من نقد البلد. 

وأما أبو حنيفة فإنه فرّق بين الرهن والضمان بأن بناه على أصله في أن الرهن يؤخذ بدلاً 
من الحق فلم يصح إلا معينآًء وليس الضمان بدلا من الحق فجاز أن يكون معيئاً . 
البيع وجب أن تكون جهالة المرهون مانعة من صحة الرهن. 
الضمانء» أصله إذا شرط أن يضمن له من شاء زيد. 

فأما قياسهم علو الشهادة فالمعنى في الشهادة أنها لما لم يتعين بالتعين جاز إطلاقها 
من غيسر تعين» ولما تعين الرهن والضمان بالتعين لم يصح إطلاقهما من غير تعين. وأما 
قياسهم على الأثمان لأنها تتعين بالعرف فغلط لأن الأثمان إنما تتعين منها بالعرف وصفها دون 
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قدرهاء فلم يجز أن يقاس عليها الرهون في تعيين قدرها ووصفها مع أن جنس الآثمان واحد 
فيصح تعينه بالعرف. وليس جنس الرهن واحد فيصح تعينه بالعرف, على أنه ليس في الرهن 
عرف يتعين به لأنه قد يرهن القليل في الكثير والكثير في القليلء فأما فرق أبي حنيفة بين 
الرهن والضمان يناء على أصله فتحن تخالفه في أصله كما تخالفه في فرعه. 





فلن كك الاتغيالة | لرهرو القع لانكة نن حبق شريو قبا ايا ا 
يصحان إلا معينين» فالضامن لا يتعين إلا بشىء واحد. وهو الاشارة إليه مشاهدة أو تسمية» 
فالإشارة إليه متاهدة أن يقول على الدرتضعو لي هذا والافسارة اله ييه إن فول غلل ان 
يضمن لك هذا زيد. ولا يصح بغير الإشارة على غير مسمى . 

وأما الرهن فإنه يصح أن يكون معينآ بأحد أمرين إما بالإشارة إليه مشاهدة أو تسمية 
كقوله : على أن أرهنك عبدي أو أرهنك عبدي سالماً» وإما بالصفة من غير إشارة وهذا فيما 
يصح أن يكون موصوفاً في السلم كقوله: على أن أرهنك عبداً خماسياً ويذكر أوصافه 
المستحقة في السلم فيصير معين الوصف,. فإذا أقبضه عبدا بتلك الصفة صار معين الذات 
فلم يكن له إبداله بعد قبضه بعيد على وصفه . 

فصل: فإذا ثبت أن تعين الرهن والضمين بما وصفناه. فشرط في البيع رهنا أو ضميناً 
صح. وإن شرط رهنآ أو ضميناً مجهولاً بطل الشرط في الرهن والضمان, وفي بطلان البيع 
قولان: 

أحدهما: باطل وهو الذي نص عليه في هذا الموضع لأن البيع وإن صح أن يعرى من 
الرهن والضمان» فقد صار الشرط صفة من صفاته كالأجل. ثم كان الجهل بالأجل مبطلا 
للبيع وإن صح أن يعرى منه. وجب أن يكون الجهل بالرهن والضمان مبطلاً للبيع وإن صح 
أن يعرى منه . 

والقول الثاني: في أن البيع جائز وللبائع الخيار واختاره المزني, لأن الرهن ينفرد 
بنفسه. فلم يكن فساده في العقد بنفسه مفسدآ لما اقترن به. كالصداق الذي لما صح إفراده! 
عن العقد. لم يكن في النكاح مفسداً للنكاح الذي يقترن به» ولهذا فارق فساد الأجلء لآن 
الأجل لا يصح إفراده بنفسه فكان فساده في العقد مفسدا لما اقترن به. 

قال المزني : الرهن فاسد للجهل به والبيع جائز للعلم به» ولمن قال بالأول أن ينفصل. 
عن قوله بأن دخول الجهالة في الرهن وفساده يوجب دخوله الجهالة في الثمن المضمون به. 


والله أعلم . 
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مسألة : قَالَ الشَافعيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَلوْ قَالَ أَزهِئُكَ أَحَدَ عَبْدَيّ كَانَ فَاسِداً لآ يَجورُ 
إل مَعْلُوما يَعْرِقَانه جَمِيعاً بعَيْيِه) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وقد دللنا على أن رهن المجهول لا يصح . فإذا قال: 
حاصلة فيما يتناوله الرهن من العبدين, وكان الرهن مجهولاً. إذ ليس بموصوف. ولا معين» 
ولأنها جهالة تمنع جواز بيعه. فوجب أن تمنع جواز رهنه كرهن ما في الصندوق أو القفل . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : ولو أَصَابَ المُرْتَهَنُ بَعْدَ الْقَبْض_بِالْرَّهْن عَيْيا 
ققَالَ كَانَ به قَبْلَ الْمض فَأنا أنْسَحُ اَي وَقَالَ الراهن بَلْ حَدَتَ بَعد الْقَبْض فَالْقَوْلُ فَوْلُ 
الراهِن مَْ يَمِينِه إِذّا كَانَ مِْلهُ يُحَدَّتُ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا وجحد الرهن معيباً فادعى المرتهن تقدم العيب 
ليفسخ به البيع , وادعى الراهن حدوثه ليمنع المرتهن من فسخ البيع. فلا يخلو حال العيب 
من ثلاثة أحوال: 

أحدها: ألا يمكن حدوث مثله بعد القبض كالأصبع الزائد» فالقول قول المرتهن في 
تقادم العيب بلا يمين. لعلمنا بصدقه وكذب الراهن, فإن ادعى الراهن أن المرتهن كان 
عالماً بهذا العيب» لم تسمع منه هذه الدعوى. لأنه بادعائه حدوث العيب فى يد المرتهن 

والحال الثانية : ألا يمكن تقدم مثله قبل القبض كالشجة الدامية إذا وجدت به في 
الحال» وقد تقدم قبض الرهن سابقاً فالقول قول الراهن بلا يمين» لعلمنا بصدقه وكذب 

والحال الثالثة : أن يمكن حدوث مثله يعد القبض ويمكن تقدمه قبل القبض» فإن 
كانت لأحدهما بينة تشهد له بما يدعيه. عمل عليها. 

والبينة شاهدان, أو شاهد وامرأتان» أو شاهد ويمين» وإن لم يكن لأحدهما بينة» 
فالقول قول الراهن مع يمينه لأمرين: 

أحدهما: أن المرتهن بدعواه يريد فسخ عقد قد ثبت». فلم يقبل منه . 

: والثانى : أنه يدعي تقدم عيب لم يشاهده إلا في يده فلم يقبل منه. 
فإن حلف الراهن. لم يكن للمسرتهن فسخ . وإن نكل الراهن ردت اليمين على 





مما 
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المرتهن, فإن حلف ثبت له الفسخ , وإن نكل المرتهن أيضاً, لم يكن له الفسخ. والله 
علد 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: : لوقيل الَانُ برد أو قطع بسَرقةٍ بل القنٍض. 
كَانَ لَهُ فسخ الْبْيع, (قال المزني) قُلْتٌ أناافي هَذَا دَلِيلُ 3 بيع نجهلا لزن أو الحَِلَ 
غَيْرَ فَاسِدٍ وَإِنَمَا لَهُ الْجِيَارُ في فسخ ليع أ ناته ْله بالرمنٍ أذ حمل وبال السوفيق. 
(قال الشافعي) وَإِنَْ كَانَ حَدَتٌ ذَلِكَ بَعْدَ القبِضٍِ َم يَكُنْ لَهُ فا فسخ الْبيع ». 

قال الماوردي : قدذكرنامن قبل حال القاتل والمرتد والسارق على الاستقصاء. 
وسنذكر منه ما يقتضيه هذا الموضع. فإذا قتل العبد المرهون في يد المرتهن بردة أو قصاص» 
لم يخل حال الردة والجناية من أحد أمرين : إما أن تكون حادثة بعد القبض. أو متقدمة, فإذا 
كانت حادثة فقد بطل الرهن, ولا خيار للمرتهن في البيع, لحدوثه في يده كحدوث العيب 
في يد المشتري» وإن كانت متقدمة قبل القبض» فهل للمرتهن الخيار في فسخ البييع أم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما: وهوقول أبي إسحاق المروزي: له الخيار في فسخ البيع» لأنه يجري 
مجرى قتله بالردة والقصاص مجرى الاستحقاق . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: لا خيار له في فسخ البيع سواء كان 
عالماً بردته أم لا لأنه يجري قتله بالردة والقصاص مجرى موته بالمرض . 

فصل: فإذا قطعت يده بالسرقة, فإن كانت السرقة حادثة بعد القبض., فلا خيار 
للمرتهن في فسخ البيع, وإن كانت متقدمة قبل القبض» نظر في حال المرتهن» فإن كان 
عالماً بسرقته. فلا خيار له في فسخ البيع, لأنه عيب قد كان عالماً به وإن لم يكن عالماً 
بسرقته, فله الخيار في فسخ الرهن والبيع» لأنه عيب لم يعلم به وهو قادر على رده. 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوْمَاتَ فِي يَدَيْهِ وقد دلْسَ لَهُ فيه عيب قَبْلَ أن 
يَحْثَارَ سح الْبَيْع_لَمْ يكُنْ لَهُ أنْ يَحَتَارَ ما فَاتَ مِنَ الرَهْن» . ٠‏ 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا دلس الراهن على المرتهن حتى خفي عليه» ثم 
علم المرتهن به فلا يخل حال الرهن بعد علم المرتهن بعيبه من أحد أمرين» إما أن يكون 
باقيآ أو تالفا. فإن كان باقيآء فللمرتهن فسخ الرهن والبيع» لأجل ما ظهر عليه من العيب» 
كما لو ظهر فيما ابتاعه عيب. 


وإذا بذل له الراهن أرش العيب ليزول عنه الضررء فيمتنع من الفسخ., لم يلزم 
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المرتهن قبول الأرش. وكان له فسخ الرهن والبيع , لاستحقاقه بوجود العيب كالمشتري الذي 
يستحق رد ما ابتاعه لوجود العيب. 

وإن بذل له الأرش». فلو لم يعلم المرتهن بالعيب حتى حدث عنده بالرهن عيب آخرء 
كان له فسخ الرهن والبيع . بخلاف المشتري الذي ليس له الرد بالعيب إذا حدث عنده عيب 
آخرء والفرق بينهما: أن عيب المبيع إذا حدث في يد المشتري من ضمانه, فلم يكن له أن 
يرده بعد حدوث عيبه» وليس عيب الرهن إذا حدث في يد المرتهن من ضمانه. وكان له رده 
بعل حذوث عيبه . 

فلولم يعلم المرتهن بالعيب حتى ارتفع في يده. كان في خياره في فسخ البييع 
وجهان: 

أحدهما: له الخيار» اعتباراً بوجوبه فى الابتداء. 

فصل: وإذا كان الرهن تالفاً قبل علم المرتهن بعيبه» كعبد مات في يده أو ثوب سرق 
من حرزه» ثم علم حينئذ بعيبه» فلا خيار له في فسخ البيع » لفوات رده ولا رجوع له بأرشهء 
فإن قيل: أليس للمشتري الرجوع بأرشه عند فوات رده؟ فهلا كان للمرتهن الرجوع بأرشه 
عند فوات رده؟ قيل الفرق بينهما من ثلاثة أوجه: 
ولما لم يجبر الراهن على تسليم الراهن سليماً. لم يجبر على تسليم أرشه معيباً . 

والثانى : أنه لما وجب على البائع رد الثمن عند تعذر تسليم المبيع. وجب عليه رد 
يجب عليه رد الأرش لفوات رد الرهن . 

والثالث: أنه لما كان في منع المشتري من الأرش تفويت لحقه كان له الرجوع به. 
ولما لم يكن في منع المرتهن من الأرش تفويت لحقه, لأن حقه موثق في ذمة راهنه. لم يكن 
له الرجوع به. 

فصل: وإذا ارتهن عبدين فقبض أحدهما فمات في يده ومات الآخر في يد راهنه أو 
مات فى يده لم يكن للمرتهن رد البيع لفوات رد ما تلف بيده . 

فصل: إذا ارتهن عبداً فقتل فى يد مرتهنه. ثم علم المرتهن بعيب كان به. فإن كان 
قتله قد أوجب مالااء ترك مكانه رهناً. وللمرتهن فسخ البيع, لأنه وإن فات رد العبد بعيله 





١ /ام‎ 
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فقد رد ماقام مقامه من قيمته» وإن كان قد أوجب قصاصاً., اقتص له من قاتله؛ وليس 
للمرتهن فسخ البيع لأنه وإن كان في اقتصاص سيده واسترجاع بدله لما لم يكن له الفسخ مع 
خروجه بالقتل والقصاص من يدهء فأولى ألا يكون له الفسخ إذا علم بعيبه. 

فصل: فلو بيع الرهن في حق المرتهن, ثم علم المرتهن بتقدم عيبه» ليس.للمرتهن 
فسخ البيع وإن كان الثمن باقياً. فإن قيل : فهلا كان له فسخ البيع ورد الثمن, لأن. الثمن. بدل 
يقوم مقامه كالمجني عليه إذا أخذت. قيمته. ثم علم المرتهن بعيبه» تكون القيمة المأخخوذة 
قائمة مقام رده بعيبه» وله فسخ البيع . 


قيل : الفرق بين المبيع والمجنى عليه أن المبيع قد عاوض عليه سليماً» ولم يكن 
نقص العيب مؤثراً إذا لم يظهر عيبه إلا بعد نفوذ بيعه كالمشتري إذا باع ثم ظهر على عيب 
له لم يكن له فسخ ولا أرش» وليس المجنى عنليه كذلك لأن المأخوذ فيه قيمته التي كان 
يسواها وقت الجناية مع نقصه بالعيب فافترقا. 

فلو أن مشتري الرهن ظهر على عيبه فرده به» وطالب برد ثمنه نظرء فإن استرجع الثمن, 
من يد المرتهن أو من يد العدل الموضوع على يده الرهن» فللمرتهن فسخ البيع» لآن الرهن 
قد عاد إلى حكمه قبل البيع . 

وإن كان المشتري قد رجع على الراهن بالثمن ولم يسترجعه من.يد المرتهن» فليس 
' للمرتهن فسخ البيع. لسلامه الثمن له وارتفاع ضرر النقص عنه.. والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُعَنْهُ : «وَلَوْلَمْ يَْتَرِطا رَهْنَا في لبي قنَطوْعَ المُسْتَرِيٍ 
فَرهَنَهُ فلا سَبِيلَ لَهُ إِلَى إِخْرَاجِهِ مِنّ الرَّهْنِ وَبَقِيَ مِنَ الْحَقَّ شَيْء). 

قال الماوردي : وهذا صحيح » التطوع بالرهن من غير شرط في عقد البيع جائز كجوازه 
لوكان مشروطاً في البيع, لأن الرهن وثيقة فيصح التطوع بها كالشهادة والضمان» ولآن 
الرهن عقد ينفرد بحكمه بدليل افتقاره إلى بذل وقبول» فصح عقده مفرداً وإن لم يكن 
مشروطاً في غيره كسائر العقود. وليس كالأجل الذي لا يصح بغير شرط في العقد, لأنه ليس 
بعقد ينفرد بحكمه. فإذا ثبت هذا فتطوع المشتري فأعطى البائع رهناً بالثمن من غير شرط 
عليه؛ فقد.لزم الرهن بإقباضه كما لو كان مشروطاً, وليس للمشتري انتزاع الرهن إلا بعد 
قضاء الحق كله وتكون جميع أحكام هذا الرهن كأحكام الرهن للشروط في البييع . إلا في 

ولو كان مشروطاً في البيع كان له فسخ البيع؛ لأنه إذا كان مشروطا فقد دخل عليه 
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بظهور العيب نقص, وإذا كان تطوعاً لم يدخل عليه نقص». فلم يكن له الفسخ . لأنه بعد 
ظهور العيب زيادة محضة تطوع بها المشتري . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ اللهُ عله : لو اشْتَْطا أن يكُونَ ابيع نَفْسَهُ رَهنا الب 
مَفْسُوح مِنْ قبل أله لم يمْلِكُهُ المبِيُ إلا أن يَكُونَ مَحْبُوسا عَلَى الْمُشْترِي». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. . إذا شرطا في عقد البيع أن يكون ما ابتاعه رهناً على 
ثمنه» كان رهناً باطللا» وبيعا باطلا أما بطلان الرهن فلمعنيين: 

أحدهما: أنه عقد الرهن عليه قبل ملكه له. لأنه يملك ما ابتاعه, إما بالعقدء 
والافتراق» أو بالعقد وحده. وهو عقد الرهن عليه قبل وجود هذين» فكان رهناً له قبل ملكه. 
والرهن قبل الملك باطل . 

والثانى : أن عقد الرهن ينفى ضمان الثمن» لأنه عقد أمانة فإذا وجب ضمانه بالتعدي 
كان مضموناً بالقيمة دون الثمن, والمبيع قبل القبض مضمون على بائعه بالثمن . 

فإذا جعل المبيع المضمون بالثمن رهناً لا يجب ضمانه بالثمن. صار مشترطاً في 
الرهن ضماناً ينافيه فبطل . 

فأما بطلان البيع فلمعنيين. 

ا امح مس ع اك د 
ا 

والثاني: أن عقد البيع ينقل منافع المبيع للمشتري كما ينقل الملك. فإذا شرط ارتهان 
المبيع فقد شرط لنفسه منفعة المبيع. كان البيع باطلاً. 
ش فإن قيل: ارتهان المبيع إنما هو حبس المبيع على ثمنه وللبائع أن يحبس ما باعه حتى 
يقبض ثمنه, فإذا كان ذلك جائزاً من غير شرط ارتهانه. كان مع شرط ارتهانه أولى بالجواز. 

0 

0 ا ا ل 
بيعه عند تأخر ما رهن به. فافترق حكمهما من هذين الوجهين. 

فصل: فإذا تبايعا سلعة بشرط أن يسلمها إلى المشتري فإذا صارت في قبض المشتري 
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رهنها عند الما ئع على ثمنهاء كان الرهن باطلاً والبيع باطلاً» أما بطلان الرهن فلمعنى واحد 
وهو أنه رهنه فبل ملكه وأما بطلان البيع فلمعنى واحد وهو أنه شرط منفعة ما باعه. 

فصل: فلو باع سلعة بغير شرط رهن المبيع. ثم ان المشتري رهنها قبل قبضها. عند 
بايعها أو غير بايعهاء فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يرهنها قبل التفرق؛ فالبيع جائز لسلامته من شرط يفسده والرهن باطل 
سواء رهنه عند البائع أو غير البائع» لأنه قبل التفرق غير مستقر الملك. 


والضرب الثاني: أن يرهنه بعد التفرق فهذا على ضربين: 


أحدهما: أن يكون البا؛ ئع لم يقبض الثمن فرهنه غير جائز سواء رهنه عند البائع أو عند 
غيره» لأن للبائع حبس المبيع على ثمنه فلا معنى لارتهانه على ثمنه ولا عند غير بائعه لحق 

والضرب الثاني : أن يكون البائع قد قبض الثمن, ففي جواز رهنه ثلاثة أوجه: 
مذهب من جوز إجارة المبيع قبل قبضه . 

والوجه الثاني: أن هذا لا يجوز لا من بائعه ولا من غير بائعه وهو قول أبي علي بن أبي 
هريرة وطائفة» وهذا مذهب من منع من إجارة المبيع قبل قبضه. 

والوجه الثالث: أن رهنه جائز عند غير بائعه ورهنه عند بائعه غير جائز وهذا قول أكثر 
بائعه ينفي هذا الضمان., والله أعلم . 


بعد 0 لوال النِي عليه اهنك على أن 


قال 90 وهذا صحيح . 

إذا كان الحق حالاً فقال من هو عليه لمن هوله: أعطيك بحقك رهنآ على أن تجعل 
الحق مؤجلاً. أو كان الحق إلى سنة فقال من هوعليه: أعطيك به رهنآ على أن تجعله مؤجلاٌ 
إلى سنتين ففعلا ذلك وأجلا الحق ووثقاه بالرهن» فالشرط في الأجل باطل» والرهن فاسد. 

أما بطلان الشرط في الأجل فلمعنيين: 


.كتاب الرهن/ باب اختلاف الراهن والمرتهن 
آحدهما: أن الأجل لا ينفرد عن العقد ولا يفرد بالعقد وإنما يلزم في البيع تبعآ للعقذ. 
وقد عرى الأجل هاهنا عن أن يكون تبعاً للعقد. 


والثاني :. أن أخذ العوض عن الأجل ربسآ» والرهن عوض مسأخوذ عن الأجل. فلم 
الشرط في الأجلء بطل ما في مقابلته.من الرهن. فإذا ثبت بطلان الشرط والرهن فالحق على, 
مااكان عليه من قبل حلول أو تأجيل . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنهُ : «وَإذًا رن المَوْضوعَ عَلَى يَذَيْهِ فض الرّهْنَ 
جَعَلتَهُ رَهْنا وَلَمْ أقْبَلْ قَوْلَ الْعَذْل لم أقْيضة». 


بلحل 





قال اللساوردي : وهذا صحيح .. وفي المسألة اختصار. وصورتها في متبانعين شرطا في 
عقد البيع رهنآ يضعانه على يد عدلء: فأقر الراهن المشتري بتسليم الرهن.. وأقر المرتهن 
البائع بقبض الرهن. وأنكر العدل أن يكون قبضن الرهن, فالقنول قول الراهن والمرتهن 
والرهن قد تم ولا يؤثشن فيه إنكار العدل. لأن من به يتم الرهن هو الراهن والمرتهن دون 
العدل. وقد أقرا بتمالمه». وإذا'كان قولهما مقبولاً فليس للمرتهن فسخ البيع» لإقراره بقبض. 
الرهن.. ولا للراهن الرجوع- فيه للإقرازه بتسليم:الرهن» غير أن إقرارهصسا بالرهن لا يكون 
مقبولا على العدل. ويكون القول.قول. العدل مع:يمينه بالله ما قبضته إن ادعياه في يدهء فإذا 
حلف صار الرهن تالف ولا خيار للمرتهن.. لأنه-رهن محكوم بتلفه بعد القبض» وإن لم 
يدعياه في يده:وكان مع أحدهمها: فلا يمين على العدل., ولهما أن يضعاه على يد من 
يرتضيانه . 

فصل: فلو أقر المرتهن والعدل بقبض الرهن, وأنكر الراهن, كان القول قول الراهن 
مع يمينه بالله ما أقبض, ثم لا يخلو حال الرهن الذي أقر العدل والمرتهن بقبضه من أحد 
أمرين: 

إما أن يكون باقياً أو تالفاً. فإن كان باقياً فللراهن انتزاعه واسترجاعه. فإذا استرجعه 
قيل له: إن أقبضت الرهن فلا خيار للمرتهن» وإن امتنعت من إقباضه فللمرتهن في البيع 
الخيارء بين فسخه أو إمضائه, وإن كان الرهن تالفاً فله الرجوع بقيمته على من شاء من 
العدل أو المرتهن, لأن كل واحد منهما مقر بقبضه. وقد حكمنا بإقرار أنه غير مقبوض في 
الرهن. فصار مقبوضاً بالتعدي فلزمه ضمانه بالتلف. فإن رجع الراهن على العدل وأغرمه 
قيمة الرهن فلا رجوع للعدل على المرتهن, لأنه مقر أن الراهن ظلمه بهاء ولا خيار للمرتهن 
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كتاب الرهن/ باب اختلاف الراهن والمرتهن . 
في فسخ البيع. لأنه مقر بقبض ما شرطه من الرهن, فإن رجع الراهن على المرتهن فأغرمه 
قيمة الرهن. فلا رجوع للمرتهن على العدل لأنه مقر أن العدل أمين» وأن الراهن ظالم, 
وللمرتهن في البيع الخيار بين فسخه وإمضائه لأن حكمنا عليه يغرم القيمة وهو حكم يرد 
الرهن. فلم يكن ما تقدم من إقراره بالقبض مانعاً من الفسخ وليس كذلك إذا رجع الراهن 
بالغزم على العدل إذ ليس فيه حكم على المرتهن برد الرهن . 

فصل: ولو أقر الراهن والعدل بقبض الرهن وأنكر المرتهن» فلا يخلو حال الرهن من 
أحد أمرين, إما أن يكون باقِيَآً أو تالفاً, .فإن كان باقياً فلا يمين على المرتهن لأنه وإن أنكر 
قبضه من قبل .2 أمر بقبضه في المستقبل» فإن امتنع من قبضه ثم تلف بعد امتناعه, لزمه 
إمضاء البيع» ولم يكن له الفسخ , فإن كان الرهن تالفا. فالقول قول المرتهن مع يمينه: بالله 
ما قبض الرهن لأنه منكر لما يدعيه الراهن من الإقباض. فإذا حلف فله الخيار فى فسخ 
شاهداً عليه؛ لأن إقرار العدل بقبضه شهادة على فعل نفسه. وشهادة الإنسان على فعل نفسه 
مردودة 2 وليس على العدل عزم ما تلف بيده من الرهن, لأن الراهن مقر أنه أمين» فلم يلزمه 
ضمان والمرتهن منكر أن يكون قبض فأولى ألا يلزمه ضمانء والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : ووَايُهُمًا مَاتَ قَامَ وَارِنهُ مَقَامَه . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 


إذا مات أحد متعاقدي الرهن فلا يخلو ذلك من أحد أمرين, إما أن يكون قبل القبض 
أو بعده. فإن كان موته بعد القبض, لم يبطل بموت واحد منهماء لأن الرهن بعد القبض 
لازم» والعقود اللازمة لا تبطل بالموت فإذا كان كذلك نظر فإن كان الميت هو الراهن. فقد 
حل ما عليه من الحق المؤجل بموته والرهن على حاله في يد مرتهنه حتى يقبض الحق من 
ورثته أو يباع الرهن إن امتنع الوارث» ليقبض المرتهن حقه من ثمنه. وإن كان الميت هو 
المرتهن. فحقه في ذمة الراهن, إلى أجله. لأن الدين المؤجل يحل بموت من هو عليه ولا 
يحل بموت من هو له. ثم ينظر في الرهن فإن كانت على يد عدل. وجب إقراره في يده ولم 
يكن للراهن ولا لوارث المرتهن إخراجه من بده إلا أن يتفقا على إخراجه, ثم لوارث المرتهن 
مطالبة الراهن بالحق عند حلول أجله . 

وإن كان الرهن على يد المرتهن, لم يلزم الراهن إقرار الرهن في يد وارثه إلا 
باختيارهى وله أن ينتزعه من يد الوارث, لأنه لم يرض بأمانته ويضعانه على يد عدل يرضيان 
به فإن تمانعا واختلفا ارتضى الحاكم لهما عدلا» فإن منع الوارث من تسليم الرهن ضمنه . 


حل كتاب الرهن/ باب اختلاف الراهن والمرتهن 

فصل: وإن كان الموت قبل القبض. فالحي منهما ووارث الميت على حالهماء إن 
أحبا أن يمضيا الرهن أمضياه, لأن الرهن قبل القبض غير لازم . ثم هل يبطل بالموت حكم 
العقد المتقدم؟ حتى إن أحبا إمضاء :الرهن, استأنفاه أم لا؟ على وجهين مضيا .في أول 
الكتاب, والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الْمُرَنيٌّ: : قُلْتُ أنَا وَجَمْلَةُ قَولِهِ في اختلافٍ الرّاهِن وَالمُرْتَهُنِ َ الْقَوْلَ قَولُ 
الرّاهن ذ في الْحَنٌ وَالْقَول قَوْلُ المُرْئهْن في الرّهْن فيما يُشْبه وَل يُشْبهُ وَيَحَلِفٌ كَل وَاجِدٍ مِنْهُمَا 
عر اس 

قال الماوردي: اعلم أن المزني ذكر جملة مجملة لها تفصيلء. وبين أصحابنا في 
تأويلها خلاف. وللكلام فيها مقدمة؛ فمقدمتها وما به ينتكشف إجمالها شرح المذهب في 
اختلاف الراهن والمرتهن في الحق. وفي اختلافهما في الرهنء, فأما اختلافهما في الحق. 
فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يختلفا في أصله. 





والثانى : أن يختلفا فى قدره . 

والثالث : أن يختلفا فى وصفه . 

اماو و لراك ار وو اك 
جع ولا ترقية ار مون رقص انا لم لقي رسك بالها عل يي 
أقرضتني » فالقول قول الراهن مع يمينه. بالله ما للمرتهن عليه الألف التي ادعاهاء » أوما 
أقبضه الألف التي أقرضه إياهاء فإذا حلف الراهن برئت ذمته في الحكم, ولا رهن بينهماء 
لأن الرهن إنما يصح بعد ثبوت الحق . 

فصل: وأما القسم الثاني وهو اختلافهما في قدر الحق. فصورته أن يقول المرتهن. 
رهنتني عبدك سالماً في ألف. فيقول الراهن: رهنتك في خمسمائة. فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الراهن مقراً بخمسمائة ومنكراً ما زاد عليها. 

والضرب الثاني: أن يكون مقراً بالألف كلها ومنكراً أن يكون سالم رهناً إلا في 
في نفس ما زاد عليهاء فيقول: والله ما له أكثر من خمسمائة فإذا حلف برئت ذمته في الحكم 
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وإن كان مقراً بالألف كلها ومنكراً أن يكون سالم رهناً إلا في خمسمائة منها. فالقول 
قول الراهن مع يمينه : بالله ما رهنه سالماً إلا في خمسمائة وسواء كان سالم يساوي ألفاً أو 
خمسمائة . 

وقال مالك: إن كان سالم المرهون يساوي خمسمائة فما دون» فالقول قول الراهن مع 
يمينه ويكون رهنآ بخمسمائة, وإن كان سالم يساوي ألفآ فما زاد. فالقول قول المرتهن مع 
يمينه» ويكون رهناً بالألف., استدلالا بالعادة واستشهاداً بالعرفء إن العبد يكون رهناً بقدر 
قيمته والدلالة عليهم عموم قوله كَل «الْبينَة عَلَى الْمُذّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى نالك ولاف رار 
الراهن ما زاد على خمسمائة» أغلظ من إنكاره الرهن فيها مع إقراره بهاء فلما لم يكن 
الاستشهاد بالعرف في اعتباره بقيمة العبد دليلاً على قبول قول المرتهن في إثبات الزيادة» لم 
يكن دليلاً على قبوله في إثبات الرهن في الزيادة ولأن إنكاره الألف في جميع الرهن. أعظم 
من إنكاره الرهن في بعض الألف. فلما كان لو أنكر الرهن في جميع الألف. كان القول قوله 
ولم يعتبر العرف في الراهن أنه مما لا يوثق بذمته إلا برهن. ولا في المرتهن أنه مما لا يوثق 
بذمته إلا برهن. وجب إذا أنكر الرهن في بعض الألف أن يكون القول قوله مع يمينه. ولا 
يعتبر العرف في قيمة الرهن, ولأن الدعاوى لا تقوى بالتعارف وظهور الحالء بدليل أن 
دعوى العدل التقي على الفاسق الغوي في الشيء غير مقبول» وإن كان الظاهر في التعارف 
صدق المدعي فيهاء ودعوى العطار على الدباغ عطرآ لا يوجب قبول قول العطار فيه. وإن 
كان العرف يقتضيه. كذلك الرهن لا تعتبر قيمته في قبول قول المرتهن» وإن جاز أن يكون 
العرف معه. ولأن العرف في الرهن يختلف, فمن الناس من يرهن ما فيه وفاء على الحق. 
ومنهم من يرهن ما فيه نقصان عن الحق, فلم يجز أن يكون العرف مع اختلافه معتبراً. 


فصل: وأما القسم الثالث وهو اختلافهما في صفة الحق فصورته أن يقول المرتهن: 
رهنتني عبدك سالماً في ألف حالة» ويقول الراهن رهنتك في ألف مؤجلة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يتفقا على أن للمرتهن ألف حالة وإن له ألفآ مؤجلة» ثم يختلفان. فيقول 
المرتهن, رهنتني سالمآ في الألف الحالة» ويقول الراهن: رهنتك في الألف المؤجلة. 
اقول عون اراهن بنع شمف .اناما رجه سالما فى "الف الخالة: ترمترع ستالة كن الرغن 
في المؤجلة والحالة, أما الحالة فبيمين الراهن وأما المؤجلة فبإنكار المرتهن . 


والضرب الثاني: أن يتفقا على أنها ألف واحدة وإن سالماً رهن بهاء ثم يختلفان في 
حلولها وتأجيلها. فيقول المرتهن : هي حالة. ويقول الراهن : بل هي مؤجلة. ففيها قولان: 
الحاوي في الفقه/ ج”/ 1 


ووس سملب كتاب الرهن/ لاب اختلاف الرافن والمرتهن 

أحدهما: أن القول قول المرتهن., بالله أن الألف حالة؛ ويصير سالم رهناً في ألف 
حالة . 

والقول الثاني: أن القول قول الراهن:. بالله أن الألف مؤجلة» ويصير سالم رهناً في 
ألف مؤجلة وهذان القولان مبنيان.على اختلاف قولي الشافعي فيمن أقر بدين مؤجل. هل 
يقبل إقراره في الأجل أم لا؟ فهذا حكم اختلافهما في الحق . 

فصل: نأما اختلافهما في الرهن فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يختلفا فى أصله. 

والثاني: أن يختلفا في قدره. 

والثالث: أن يختلفا في صفته وعينه. فأما القسم الأول. وهو اختلافهما في أصل 
الرهن. فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يختلفا في أصل الرهن بعد استقرار الحق . 

والثاني: أن يختلفا في أصل الرهن قبل استقرار الحق. فإن كان اختلافهما في أصل 
الرهن بعد استقرار الحق فصورته أن.يقول صاحب الحق : رهنتني عبدك سالماً يالألف التي ' 
لي عليك. فيقول الذي عليه الحق : ما رهنتك سالمآً ولا غيره. فالقول قوله: بالله ما رهنه 
سالماً. ويصير الألف بلا رهن. وإن كان اختلافهما في أصل الرهن قبل استقرار الحق 
فصورته, أن يقول صاحب الحق: بعتك داري بألف على أن ترهنني بها عبدك سالماً. 
ويقول المشتري : بعتني دارك بألف على أن لا رهن بهاء فيتحالفان لأن كل واحد منهما مدع 
الرهن. فوجب أن يحلف كل واحد منهما على دعوى صاحبه, فيبدأ المشتري باليمين لا 
يختلف فيه المذهب. لأن يمينه لإنكار عقد الرهن. ويمين البائع لفسخ البيع لعدم الرهن 
حلفا جميعاً خرج العبد من الرهن, ولم يلزم البائع إمضاء البيع بلا رهن, وكان بالخيار في 
البيع بين إمضائه بلا رهن, وبين فسخه. وإن حلف المشتري دون البائع. حرج العبد من 
الرهن. ولم يكن للبائع فسخ البيع. وإن حلف البائع دون المشسري» كان العبد رهناً 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو اختلافهما في قدر الرهن, فعلى ضربين أيضاً. 


أحدهما: أن يكون اختلافهما بعد استقرار الحق. وصورته أن يقول المرتهن: رهنتني 
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عبديك سالماً وغانماً في الألف التي لي عليك» ويقول الراهن رهنتك عبدي سالماً وحده في 
الألف التي لك.علي.. فالقول قول الراهن مع يمينه» ويكون سالم وحده رهنآ في الألف. 

وقال مالك: إن كانت قيمة.سالم وحده ألفاً فالقول.قول الراهن, وإن كانت قيمة سالم 
وغانم معاً ألف. فالقول.قول المرتهن ويكون سالم وغانم. رهناً وقذ مضت الدلالة: عليه . 

والضرب الثاني : أن يكون اختلافهما قبل استقرار الحق. وصورته أن يقول المرتهن : 
بعتك داري بألف على أن ترهنني سالماً:وغانماً» ويقول الراهن : ابتعت دارك بألف على أن 
أرهنك سالماً دون غانم. فإنهما يتحالفان ثم.يكون البائع في البيع بالخيار بين امضائه برهن 
ستالم. وحده وبين فسخه . 


فصل: وأما القسم الثالث: وهو اختلافهما في صفة الرهن وعينه» فعلى ضربين أيضاً: 
أحدهما: أن يكون بعد استقرار الحق» وصورته أن يقول المرتهن : رهنتني عبدك سالماً في 
الألف التي لي عليك». ويقول الراهن : رهنتك عبدي غانماً في الألف التي لك علي . فالقول 
قول الراهن مع يمينه بالله ما رهنه سالماً. فإذا حلف خرج سالم بيمين الراهن, ولم يكن 
غانم في الرهن لإنكار المرتهن . 

والضرب الثاني : أن يكون قبل استقرار الحق. وصورته أن يقول المرتهن: بعتك 
داري بألف على أنْ.ترهننى عبدك سالماً» ويقول الراهن: ابتعت دارك بألف على أن أرهنك 
عبدي غائماً فأنهما يمحالفان فإذا حلفا لم يكن سالم ولا غانم رهناً. والمرتهن بالخيار بين 
إمضاء البيع بلا رهن وبين فسخه. فهذا حكم اختلافهما في الرهن, فإن اختلفا في الحق 
والرهن معاً. كان اختلافهما في الحق على ما وصفنا وفي الرهن على ما بيناء وهذه مقدمة 
أوضحنا بها شرح المذهب. لنبني عليها كلام المزني واختلاف أصحابنا في تأويله. 


فصل: قال المزني : وجملة قوله في اختلاف الراهن والمرتهن أن القول قول الراهن 
في الحق والقول قول المرتهن في الرهن, أما قوله إن القول قول الراهن في الحق فصحيح 
مطرد. لأن المرتهن لو قال الحق ألف وقال الراهن الحق خمسمائة؛ كان القول قول الراهن 
في الحق أنه خمسمائة . 

وأما قوله: إن القول قول المرتهن في الرهن, فلا يمكن حمله على ظاهره؛ لأن 
المرتهن لو ادعى في الح رهناً. وأنكره الراهن», كان القول قول الراهن, ولكن اختلف 
أصحابنا في تأويل مراده على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : أن مراده به إذا اختلفا في الرهن بعد تلفه. فقال الراهن: تلف الرهن بتعديك 
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أيها المرتهن وقال المرتهن: تلف بغير تعد. فالقول قول المرتهن في الرهن مع يمينه بالله أنه 





والمذهب الثاني : مراد المزني به إذا اختلفا بعد تلف الرهن بالتعدي. في قدر قيمته» 
فقال الراهن : قيمته ألف لف وقال المرتهن قيمته مائة. فالقول قول المرتهن في الرهن مع يمينه. 
بالله أن قيمته مائة . 

. والمذهب الثالث: هو أصح المذاهب. أن مراده إذا اختلفا في البيع» فقال الراهن: 
ابتعته بلا رهن. وقال المرتهن : ما بعتك إلا برهن» فالقول قول الراهن في الحق أنه لزمه 
بغير رهن» والقول قول المرتهن في الرهن أنه وثيقة في الحق . 

ألا لح عه الو ويس روني كور 
ع ا الل ا فأما قول المزني 

يشبه ولا يشبه. فإنما أراد به الرد على مالك فيما ذكره ل م 

00 والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لِرَجُليْن رَهَثْمَانِي عَبْدُكُمَا هَذَا 
بِمَائةِ وَقَبِضُ مِنْكُمَا فَصَدَقَهُ أحَدُهُمَا وَكَذَبَهُ الآخَرٌ كَانَّ نِضْفَهُ رَهُنا بِحَمْسِينَ وَنِضِفَهُ خارجآ مِنّ 
الزّهْنِ فَإِنّ شَهِدَ م مرك طحي رضي للحن ملو اغرى التزاوي كاد لذ سلف العرتون 
مَعَهُ وَكَانَ نُصِيبةُ مِنهُ زَهْنآ ِحَمْسِينَ ولا معْنى في شَهَاتهِ دا بوه . 


قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا 5 رجل على رجلين. أنهما رهناه عبدهما سالماً 
بمائة درهم له عليهماء لم يخل حالهما في الدعوى من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يصدقاه عليه. فيصير العبد رهناً لهما عنده على مائة درهم عليهما له 
فيكون نصف العبد لكل واحد منهما رهناً على خمسين درهمآً؛ فإذا قضاه أحدهما ما عليه. 
خرج نصف العبد من الرهن . 

والحال الثانية : أن يكذباه عليهاء فالقول قولهما مع أيمانهماء فإذا حلفا لم يكن العبد 
رهناً. فإن كانا يعترفان بالحق وينكران الرهن, كان الحق عليهما بلا رهن» وإن كانا ينكران 
الحق فلا شيء عليهماء فإن حلف أحدهما ونكل الآخرء بدأ الحالف بيمينه ورذت يمين 
الناكل على المدغل ؤإذا حلفت حكم له بذعزاة» وإن تكلا مخاتزدك يميتهما علن المدَعي» 
فيحلف لكل واحد منهما يمينا ل يي د وكان الغبدٍ رهناً بما 
ادعاه . 
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والحال الثالثة : وهي مسألة الكتاب» أن يصدقه أحدهما ويكذبه الآخر. فتكون حصة 
المصدق منهما وهى نصف العبد رهن على خمسين, وعلى المكذب اليمين؛ فإن حلف». 
كانت خصةه خارنة من الرهن, وإن نكل المكذب. رُدَّتَ يمينه على المدعي, فإذا حلف 
حكم له بدعواه وصار جميع العبد رهناً بمائة» نصفه بتصديق أحدهما بخمسين. ونصفه 
الآخر بيمين المدعي بعد نكول المكذب منهما رهن بخمسين» فأيهما قضاه خمسين» 
خرجت حصته من الرهن». وهي نصف العبد. وكانت حصة الآخر باقية من الرهن,. فلو كان 
المفيلاق تن الوكين ذلا .جار أن رشوئة على كتر كه المكذب. لأنها شهادة لا تجر له 
نفع ولا تدفع عنه ضررآء فلم يكن لرد شهادته معنى, فإن شهد معه عدل آخمر أو امرأتان أو 
حلف معه المدعي , فقد كملت البينة على المكذب وصار جميع العبد رهن لهما عنده على 
مائة نصفه بالتصديق ونصفه بالبينة . 

فصل: فلو ادعى رجلان على رجلء أنه رهنهما عبده على مائة لهما عليه فصدق 
أحدهما دون الآخرء كان نصفه رهن عند المصدق, وحلف المكذب فلو أراد المصدق وهو 
عدل أن يشهد لصاحبه على المنكرء لم يجز إذا كانا شريكين, لأنه يجر بشهادته نفعاً إلى 
نفسه. لأنه يشهد لشريكه. وفي المسألة الأولى يشهد على شريكه . 

فصل: فلو ادعى رجلان على رجلين في عبد بينهما أنهما رهناهما عبدهما على مائة 
ترط لهما فيدها اخد"المدغييق» كان نعف الفبدارهنا عد المصنى مهيا عان حمندين 
درهماً. لكل واحد منهما ربعه رهن على خمسة وعشرين درهماً» وعلى الراهنين أن يحلفا 
للمكذب من المرتهنين » فإن حلفاء كان نصفه بينهما خارجاً من الرهن . 

فلو كان المصدّق من المرتهنين عدلاً جاز أن يشهد للمرتهن المكذّب على الراهنين» 
لآن شهادته لا تجر إليه نفعا. ولا تدفع عنه ضررآً» فإذا شهد حلف معه المرتهن المكذّب» 
وصار جميع العبد رهنآً عندهما على مائة درهم. نصفه عند المرتهن المصدّق رهن على 
خمسين درهماً بتصديق الراهنين ونصفه عند المرتهن المكدَّبٍ رهن على خمسين درهماًء 
لقيام البينة على الراهنين, فلو صدق أحد الراهنين المرتهنين معآء وكذَّبٍ الراهن الآخر 
المرتهنين معآ. كان نصف العبد وهي حصة المصدّق من الراهنين رهناً عند المرتهنين على 
خمسين درهماً عند كل واحد منهما ربعه رهن على خمسة وعشرين درهماً. والنصف الثاني 
من العبد وهي حصة المكذب خارجة من الرهن إذا حلف . 





فلو صدَّق أحد الراهنين أحد المرتهنين وكذب المرتهن الآخرء وكذب الراهن الآخر 
المرتهنين معآ. كان ربع العبد وهي نصف حصة الراهن المصدّق رهن عند المصِدّق من 
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المرتهنين على خمسة وعشرين درهما وثلاثة أرباع العبد خارجة من الرهن نصفه لمكذّب 
المرتهنين وربعه لمكب أحد المرتهنين 

فلو صدق أحد الراهنين أحد المرتهنين» وصدق الراهن الآخر المرتهن الآخرء وكذب 
كل واحد من الراهنين من صدقه صاحبه. كان نصف نصيب كل واحد منهما وهو الربع رهناً 
عند من صدقه على خمسة وعشرين درهماً. ويحلف كل واحد منهما لمن كذبه. 

فصل: فلو ادعى ثلاثة على ثلاثة في عبد بينهم أنهم رهنوه عندهم على مائة درهم. 
فصدقوا أحد الثلاثة : كان ثلث العبد رهن عند المصدّق من الشلاثة على ثلث المائة لشلاثة 
أنفس » لكل واحد منهم ثلث الثلث. وهو د تسع الرهن. عند المصدّق على ثلث من المائة. 
وهوتسع المائة. ذا لله د اناما خلس وهر لست اناه خرجت حصته من الرهن 
وهي تسع العبد. لأن الثلاثة إذا عاقدوا ثلاثة» جرى على عقدهم حكم عقود تسعة. فلو 
صدق أحد الثلاثة جميع الثلائة» كانت حصة المصدّق وهي ثلث العبد رهناً عند الثلاثة على 
الت الجانة كت كل واحدسيع لوه العند راين على ضع إلكالة : 

فصل: فلو ادعى أربعة على أربعة في عبد بينهم أنهم رهنوه عندهم على مائة درهم. 
فصدق جميع الأربعة . أحد الأربعة كان العبد رهن عند المصدّق من الأربعة على ربع المائة 
لأربعة أنفس». لكل واحد من الأربعة ربع العبد واحد من سستة عشر رهن في ربع ربع المائة 
ستة دراهم وربع. فلو صدق أحد الأربعة جميع الأربعة؛. كانت حصة المصدق وهي ربع 
رهن على ربع ربع ستة دراهم وربع . 

فصل: فلو ادعى ثلاثة على أربعة في عبد بينهم, أنهم رهنوه عندهم على مائة درهم. 
فصدق جميع الأربعة أحد الثلاثة كان ثلث العبد رهناً للأربعة عند المصدق من الثلائة على 
ثمانية دراهم وثلث . 
ثلث الماثة ثمانية دراهم وثلث. يا عر كاد رتور ما اجو رماوا والله أعلم . 

مسألة : قالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ اللدعة : «وَإِذا كانت لَهُ عَلَى رَجُلٍ لْمَانٍإِدَاهُمَا بِرَمْنِ 
َلاسرَى بع فقصَاه ألفا َم الَا َال الاي ِيّ التي في الرّنِ وَقَالَ ارهن هي 
الي بلا رَهْنٍ فَالْقَوْلَ قَولُ القَاضِي مَعْ يَمينه» . 








امل 
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قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في رجل عليه لرجل ألفان» أحدهما برهن والآخر 
بغير رهن, فقضاه من الألفين ألفاآ. فإن جعلها قضاء في الألف التي فيها الرهن. كانت 
كذلك. وخرج الرهن من وثيقة المرتهن. وإن جعلها قضاء من الألف التي ليس فيها الرهن. 
كانت كذلك. وكان الراهن على حاله في الألف الأخرى وثيقة للمرتهن . 

فإن دفعها مطلقة من غير أن يعينها في أي الألفين» فقد اختلف أصحابنا على وجهين» 
أحدهما وهو قول أبي إسحاق المروزي : أن له أن يجعلها قضاء في أي الألفين شاءء كما لو 
طلق:إخدى امراتيه من غيز تعين» كان له أن يعي الطلاق ف أيهئنا شا فعلى هلا إن قنناء 
أن لين تشداء من الأللت الع في الرهو كان ذلك نمه روزن قاد ان معدي 
الألف التي ليس فيها الرهن فذلك له. 

والوجه الثاني: هو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها تكون قضاء في الألفين معاً. 
فيكون نصفها قضاء من الألف التي فيها الرهن, والنصف الآخر قضاء من الألف التي ليس 
فيها الرهن. لاستواء الألفين وحصول الإبراء بالدفع. فلم تكن إحدى الألفين أولى من 
الأخرى . 

فعلى هذا ولواتفقا بعد الدفع على أن تكون الألف قضاء من إحدى الألفين فعلى 
وجهين . 

أحدهما: أن ذلك جائز. وتعتبر الألف المدفوعة قضاء فيما اتفقا عليه من الألفين» لأنه 
لما كان له ذلك قبل الدفع. جاز ذلك له بعد الدفع . 


والوجه الثاني : وهو أصح. أن ذلك لا يجوز, لأن الإبراء قد حصل بالدفع, فإذا كان 
الدفع قد جعلها من الألفين نصفين, لم يجز أن يصير باتفاقهما قضاء من إحدى الأآلفين» لأنه 
يعتبر نقل دين بدين . 


فصل: فلو دفع الألف قضاء من إحدى الألفين» ثم اختلفاء فقال الدافع القاضي : 
دفعتها قضاء من الألف التي برهن, وقال المرتهن: بل دفعتها من الألف التي بلا رهن, 
فالقول قول الراهن القاضي , لأنه بالدفع مزيل لملكه. فوجب أن يكون القول قوله في صفة 
إزالة ملكه كسائر الأملاك. وإذا كان القول قول الراهن القاضي., لم يخل حال المرتهن 
القابض من أحد أمرين, إما أن يدعي على القاضي , أنه صرح له عند الدفع أنها التي بلا 
رهن» أولا يدعي ذلك, فإن ادعى أنه صرح له بذلك عند الدفع, وجب على الراهن 
القاضي اليمين, بالله أنه دفعها قضاء من التي فيها الرهن. وإن لم يدع أنه صرح بذلك عند 
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الدفع, وسأل يمينله ) ففي اليمين عليه وجهان » أحدهما وهوظاهر قول الشافعي2. أن اليمين 
عليه واجبة لإنكار ما ادعى عليه . ٠‏ 





والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» أنه لا يمين عليه؛ لأن عدم التصريح 
به يوجب الرجوع إلى عرادهه وراد لا يطل إلا مزخازم اليكن للكابمن تب سبيل إلى العلم 
يه 

فصل: 0 أن يبرىء الراهن من إحدى الألفين» 
ثم يختلفان» فيقول المرتهن: أبرأتك من الألف التي لا رهن فيهاء ويقول الراهن: بل 
أبرأتني من الألف التي فيها الرهن., فالقول قول المرتهن المبرىء, لأن الإبراء كالقضاءء 
فلما كان القول قول القاضي وجب أن يكون القول قول المبرىء ثم الكلام في اليمين على ما 
مضى : 

فصل: وقد يتفرع على ذلك من الضمان أن يكون على رجل ألفان. إحداهما مضمونة 
عنه والأخرى غير مضمونة عنه فيقضي إحدى الألفين.. ثم يختلفان فيقول القاضي : قضيت 
المضمونة عني , ويقول القابض: بل قبضت غير المضمونة عدك, فالقول قول القاضي مع 
يمينه على ما ذكرنا. 

فلوآن صاحب الألفين أبرأه من إحدى الألفين, ثم اختلفاء فقال المبرىء» أبرأتك من 
الألف التي هي غير مضمونة» وقال من عليه الدين : أبرأتني من الألف المضمونة؛ كان القول 
قول المبرىء والكلام في يمينه على ما مضى . والدعوى على ذلك مسموعة من الضامن دون 
المضمون عنه. 


فصل: وقد يتفرع على ذلك من الرهن والضمان, أن يكون على الرجل ألفان 
أحدهما برهن والأخرى بضمين فيقضي إحدى الألفين» ثم يختلف القاضي والضامن» 
فيقول القاضي : قضيت عن الألف التي فيها الرهن فقد خرج الرهن وبقي الضمان 
يقول الضامن: بل قضيت الألف التي ضمنتها عنك: فقد خرج الضمان وبقي الرهن» فالقول 
قول القاضي لما ذكرنا والكلام في يمينه على ما مضى » ل لأ بكر رضاحي الابوه نان 
يصدق القاضي أو الضامن, فإن صدق القاضي » كان الضمان بحاله. وليس للضامن إحلاف 
صاحب الدين» وإنما له إحلاف القاضي . 

وإن كان صاحب الدين قد صدّق الضامن وكذّب القاضي, كان تصديقه مقبولاً على 
نفسه في سقوط الضمان وبراءة الضامن» ولا يكون مقبولاً على القاضي في بقاء الرهن؛ 
وتكون الألف الثانية له بلا رهن وضمين. 
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فصل: وقد يتفرع على ذلك من الرهن والضمان في القضاء والوبراء» أن يكون على 
رجل ألفان. إحداهما برهن والأخرى بضمين فيقضي ألفاً ويبرؤه صاحب الحق من ألف, ثم 
يختلف القاضي والمبرىء, فيقول القاضيّ قضيتك الألف التي فيها الرهن وأبرأتني من التي 
فيها الضمين, ويقول المبرىء: أبرأآتك من التي فيها الرهن وقضيتني التي فيها الضمين» 
فهذا اختلاف غير مؤثر. وكذلك لوقالا بعكس ذلك,. لحصول البراءة من الألفين معاً. 
بالقضاء والابراء» وخروج الرهن والضمين» ولكن لوقال القاضي : قضيتك التي فيها الرهن 
وأبرأتني من التي فيها الضمين, وقال المبرىء: بل أبرأتك من التي فيها الرهن, فالقول قول 
القاضي في قضائه. وقول المبرىء في إبرائه. ثم ينظر في الإبراء. فإن كان بعد القضاء فلا 
تأثير لوقوع الإبراء قبله بالقضاء. وتكون الألف التي فيها الضمين باقية» وإن كان الإبراء كان 
ما دفعه من القضاء منقولا عما فيه الرهن لتقدم البراءة منه. إلى ما فيه الضمين لبقائه عليه. 
ويبرأ من الألفين والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَو قَالَ رَهَْتَهُ هَذِهٍ الدّارَ الي في والق 
وَلَمْ فعا يِه مََصَبَنِهَا أو تَكَارَاهَا مني رَجْلْ وَانْرَلهُ يها أو تَكَارَاهَا هو مني فرلا وَلَمْ أسْلِمْهَا 
رَهنا فَالْمَوْلُ قَوْلَهُ مم ينه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 


إذا ادعى رجل داراً في يده أنها مرهونة عنده على ألف له على مالكهاء وقال المالك : 
له على ألف رهنته الدار بهاء غير أنني لم أقبضه إياهاء وإنما غصبنيها أو تكاراها أو استعارها 
أو تكاراها رجل فأنزله بهاء فالقول قول مالكها مع يمينه. لأن عقد الرهن لا يتم إلا بالقبض 
فكان الخلف فى القبض., خلفاً فى أصل العقد. ولو اختلفا فى عقد الرهن, كان القول قول 
الراهن وكذلك إذا اختلفا في القبض بعد العقد. يجب أن كرون القول فيه قول الراهن., فإن 
قيل أليس لو اشترى رجل داراً ثم وجدت الدار في يد المشتري» فقال المشتري : اقبضنيها 
وقال البائع : بعته ولم أقبض. لكن غصبنيهاء كان القول قول المشتري لحصول يدهء 
وكذلك المستأجر إذا كانت الدار في يده. وقال أقبضنيها المؤجر, وقال المؤجر: بل غصبنيها 
المستأجر لحصول يده فهلا كان القول فيه قول المرتهن في قبض المرهون لحصول يده؟ 

قيل : الفرق بينهماء أن القبض في الرهن شرط في تمامه لا يصح أن يجبر على الراهن, 
وليست يد المرتهن دليلا على اختياره. والقبض في البيع والإجارة واجب يجبر عليه البائع 
والمؤجرء فكانت يد المشتري والمستأجر دليلاً على حصوله, ويتفرع على تعليل هذا الفرق 
بين الإجارة؛ والرهن. أن إجارة الرهن من مرتهنه جائزة» ولا تحتاج إلى قبض لكونها في 


ململ بل كتاب الرهن/ باب اختلاف الراهن والمرتهن 
قبضه لما 
مرا 0 إن كان في 
8 الإجا مستأجره جائز. يحتاج إلى قبض » 0 
فبضه. ورهن ما في رة 


ل إلا بإذن. والله أعلم 
لإجا ة يصح بغير إذن» وقبض الرهن يصح 
ذكرنامن أن.قبض | رة 
بالصواب . 


بَابُ انْتِقَاع الرَّاهِنٍ بِمَا يَرْهَنْهُ 


«قَالَ حَدَنا راصم بْنْ مُحَمدِ قال أَخْبَرَنِيٍ لخر قال (قال الشافعي) وَقَذْ رُوِي عَن 
أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُول, الله بك أنه قَالَ «الَّهنُ مركُوبُ وَمَحُْوبٌ» (قَال) وَمَعنَى هَذا القول, أن 
مَنْ رَهَنَ ذَاتَ در وَظهْرٍلَم يمْنع الرَاهِنُ مِنْ ظَهْرهَا وَدَرَهَا وَأَضْلٍ الْمَعْرِفَةٍ بِهَذَا الباب أن 
للْمُرَْهْن حًَا فِي رَقَبَةِ الْرَهْن دُونَ غَيْرِهِوَمَا يَحدّت مما يتَميْرُ منه خَيرها . 


قال الماوردي : وهذا كما قال نماء الرهن ومنافعه من ثمرة ونتاج ودر وركوب وسكنى » 
ملك للراهن دون المرتهن» سواء أنفق على الرهن أم لا 

وهذا قول مالك وأبي حنيفة . 

وقال أحمد بن حنبل: جميع نماء الرهن وسائر منافعه ملك المرتهن دون الراهن سواء 
كان هو المنفق على الرهن أم لا. 

وقال أبو ثور: إذا كان الراهن هو الذي ينفق على الرهن, فالنماء والمنافع له. 

وإذا كان المرتهن هو المنفق على الرهن., فالنماء والمنافع له. 

فأما أحمد فاستدل بحديث أبى هريرة أن النبى يليد قال: «الرهن محلوب ومركوب» 
ومعلوم أنه علق على الرهن هذا ل ماتخو عدن جاده فلم يجز أن يكون الحلب 
والركوب مضافاً إلى الراهن, لأن له ذلك قبل الرهن, فعلم أنه أضاف ذلك إلى المرتهن» 
ليصير حكمه مستفاداً بالرهن, ولأن الرهن كالبيع في أن كل واحد منهما عقد على ملك في 
مقابلة عوض. ثم لما كان عقد البيع يجعل نماء المبيع ملكا للمشتري» وجب أن يكون عقد 
الرهن يجعل نماء المبيع ملكا للمرتهن . 

وأما أبو ثور فاستدل بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي يك قال «الرَهنٌ يركب 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ؟8/5ه وأبوداود 85/7 والبيهقي في الكبرى 58/7 والخطيب في 
التاريخ 0/5 وابن عدي في الكامل .71/١/١‏ 7/ 01/5 وابن عبد البر في التمهيد 5794/5 . 
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كتاب الرهن/ ياب انتفاع الراهن بما يرهنه 
بلقيو ذا كنات زكرا ولخ لذ لنتر نوق ذا كان عزوق اقل الف زاك اشر 
النفَقَة) قال: فجعل رسول الله بَكلٍِ النماء تبعآ للنفقة, فعلم أنها ملك لمن تولى النفقة. قال: 
ولأن النماء في مقابلة النفقة لأن النفقة نقص وغرم والنماء زيادة وكسب. فوجب أن يكون 
كسب النماء لمن جعل عليه نقص النفقة . | 

والدلالة عليها حديث ابن المسيب مرسلاً عن أبي هريرة» أن النبي كَل قال: لا يغلق 
الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه . 

فجعل لمالك الرهن غنمه من نماء وزيادة؛ وجعل عليه غرمه من مؤونة ونقص . ولأن 
كل من كان له ملك. كان له نماء ذلك الملك لأن الفروع تابعة للأصول, فلما كان الرهن 
على ملك الراهن؛ وجب أن يكون النماء على ملك الراهن كسائر الأملاك ولأن يد المرتهن 
عليه لاستيفاء حقه منه, وذلك لا يوجب تملك المنافع كحبس المبيع في يد البائع » ولأن حق 
المرتهن قد تعلق برقبة العبد المرهون كتعلق الجناية برقبة العبد الجاني» ثم لم يكن تعلق 
حق الجناية بالرقبة موجباً لتمليك المنافع» وجب أن لا يكون تعلق جق المرتهن بالرهن 
موجبآ لتمليك المنافع . 

فأما الجواب عما استدل به أحمد من قوله كَكْةِ «الرهن محلوب ومركوب» فيعني لراهنه 
وقصد به بيان الحكم بأن الراهن لا يمتنع منه وأما الجواب عن استدلاله بالبيع فالبيع لما نقل 
ملك المبيع إلى المشتري نقل نماء المبيع إلى المشتري» ولما لم ينقل عقد الرهن الملك 
إلى المرتهن لم ينقل نماء الرهن إلى المرتهن . 

وأما الجواب عما استدل به أ بوثور من اشر فالمواكدية الراهن بدليلين: 

أحدهما: قوله: الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه. وعليه غرمه . 

والثاني: أنه جعل ذلك ملكا لمن تجب عليه النفقة ولم يجعله لمن تطوع بالنفقة. 
والنفقة واجبة على الراهن دون المرتهن . 

فوجت أن يكون بدليل هذا الحديث» المج واجباً للراهن دون المرتهن. وهوجواب 
عن استدلاله . 

فإذا ثبت أن النماء ملك للراهن فالكلام في خروجه من الرهن وخلاف مالك وأبي 
حنيفة فيه يأتي من بعد. . 

مسألة: لل الشسو ردي الله ع : «وَكَذَلِكَ سُكْنى الدُورٍ وَرُرُوعٌ و 
وَغيرهَا». 
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كتاب الرهن/ ياب انتفاع الراهن بما يرهنه 

قال الماوردي: قد مضى الكلام في أن نماء الرهن ومنافعه ملك للراهن دون 
المرتهن. فقدم الشافعي سكنى الدور وزروع الأرضين فإن كان الرهن داراً فللراهن حالات» 
حال يريد سكناها وحال يريد إجارتهاء فإن أراد أن يسكنها فمنصوص الشافعي في كتبه 
الجديدة أن له ذلك ولا يمنع من سكناها مدة الرهن, فإذا حل الحق بيعت فيه. 

وقال في الرهن الصغير والرهن القديم: يمنع من سكناها إلا أن يأذن المرتهن. وقيل: 
لك أن تؤجرها غيرك ولا تسكنها بنفسك . 

وقال آخرون وهذا الصحيح : انها ليست على قولين وإنما هي على اختلاف حالين» 
فالموضع الذي أجاز للراهن أن يسكنها بإذن المرتهن وغير إذنه إذا كان ثقة يؤمن جحوده 
والموضع الذي منع الراهن أن يسكنها إلا بإذن المرتهن إذا كان متهماً لا يؤمن جحوده. فإن 
أراد الراهن إجارتهاء فله أن يؤاجرها مدة الرهن من غير زيادة عليهاء مثاله أن تكون مدة 
الرهن وأجل الحق سنة؛, فله أن يؤاجرها سنة فما دون وليس له أن يؤاجرها أكثر من سنة فإن 
آجرها أكثر من سنة نظرء فإن كان الراهن قد آجرها بإذن المرتهن. صحت الإجارة ولزمت» 
وإن أجرها بغير إذنه ففي الإجارة قولان: 

أحدهما: جائزة. 


والثاني: غير جائزة» بناء على اختلاف قوليه في بيع الدار المؤاجرة» فإن قيل إن بيع 
الدار المؤاجرة جائزء جازت المؤاجرة وإن قيل إن بيع الدار المؤاجرة لا يجوز لم تجز 
الإجارة . 

فإذا قلنا إن الإجارة غير جائزة» فهي باطلة فيما زاد على السنة. وهل تبطل في السنة أم 
لا؟ على قولين من تفريق الصفقة. لأنه عقد قد جمع جائزاً وغير جائز. وإذا قلنا الإجارة جائزة 
فإن لم تكن توكس في ثمن الرهن فهي لازمة في جميع مدتهاء وليس للمرتهن الاعتراض» 
وإن كانت توكس في ثمن الرهن. بطلت الإجارة فيما زاد على السنة. وهل تبطل في السنة أم 
لا على قولين, لأن ما فعله الراهن مما يوكس في ثمن الرهن مردود كتزويج الأمة. وسواء 
رضي بذلك المرتهن فيما بعد أولم يرض. 

فصل: وإذا كان الرهن أرضاً. فللراهن حالات, حال يريد إجارتها وحال يريد 
زراعتهاء فإن أراد إجارتها كان على ما مضى في إجارة الدار, وإن أراد زراعتها فله ذلك قولاً 
واحدآ بخلاف سكنى الدارء فإن للساكن يدآ على الدار فجاز أن يمنع منه الراهن إلا بإذن 
المرتهن». وليس للزارع يد على الأرض » وإنما يده على الزرع . فلم يمنع منها الراهن . 
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وإذا كان كذلك فله أن يزرعها ما يحصد قبل محل الحق أو.معه, فإن زرعها ما يحصد 
يعد محل الحق ففيه قولان مبينان على اختلاف قوليه في بيع الأرض المزروعة دون الزرع.. 
أحدهما: لا يجوز بيعها مزروعة دون الزرعء فغلى.هذا يمنع من زرعها فإن زرع لم 
يقلع زرعه قبل محل الحق فإذا حل الحق أخذ بقلع الزرع إلا أن يختار المرتهن تأخير حقه 
والقول الثاني : أن بيع الأرض المرزوعة جائز فعلى هذا لا.يمنع من زرعهاء فإذا 
زرعها وحل الحق والزرع قائم فيهاء. فإن قضاه الحق ترك زرعه في الأرض, وإن لم يقضه 
حقه بيعت الأرضء وإن كان في بيعها مع بقاء الزرع فيها. وفاء للحق, لم يؤخذ بقلع الزرع 
وبيعت الأرض والزرع فيها قائم. فإن لم تبلغ وفاء حقه إلا بأن يقلع الزرع. :أخذ بقلعه إلا أن 
يجد من يشتريها منه بحقه على أنه يقلع الزرع. ثم يقر المشتري الزرع في أرضه إن شاء 
متطوعاً . ش 
فصل: فأما إن أراد أن يغرس الأرض أو يبني فيهاء فإنه يمنع من ذلك قولاً واحدآء لأن 
بيع بياض الأرض دون غراسها وبتائها غير جائز. لأن الغرس والبناء يراد به الاستدامة والبقاء 
وهو يوكس قيمة الأرض عن حالها بيضاء. فإن بنى أو غرس لم يؤخذ بقلع غرسه وبنائه قبل 
البياض مفرداً. وأقر الغرس والبناء. وإن لم.يكن في البياض وفاء بالحق. أخذ بقلع الغراس 
والبناء وبيعت الأرض بيضاء إلا أن يكون مفلساً فتباع الأرض مع الغراس والبثاءء ويدفع إلى 
المرتهن من الثمن ما قابل قيمة الأرض بيضاءء ويدفع إلى الغرماء ما قابل قيمة الزرع 
والبناء . 


فصل: فإن أراد الراهن أن يحدث فيها عيئاً أو يحفر فيها بثراً . 

فإن كانت العين والبثر يزيدان فيها ولا ينقصان ثمنهاء لم يمنع من ذلك. 

وإن كانا ينقصانها قبل أن يكونا فيها منع من ذلك. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «قللرَامِنِ أَنْ يَسْتَحَدِمَ في الرَّهْن عَبْدهُ وَيَرْكَبَ 
واه وَيُاجرَهَا ويَْلِبَ مره وَيُْجرٌ صُوفَهَ وتَأوَى بالليل. إلى مُرْتهها أ إلى يَدَي الْمَوْضوعَةٍ 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 
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كتاب الرهن/ باب انتفاع الراهن بما يرهنه 

وقد منع أبو حنيفة من استخدام العبد وركوب الدابة وإجارتها بناء على أصله في 
استدامة قبض الرهن وقد تقدم الكلام معه في هذا الأصل. فإن كان الرهن عبداًء فله أن 
يؤاجره كالدار» فأما استخدامه فإن كان ثقة جاز له استخدامه كسكنى الدارء وقد حرج قول 
آخر أنه ليس له استخدامه بنفسه. كما خرج في سكنى الدار قول آخر أنه ليس له سكناها 
بنفسه فإن كان الراهن غير ثقة لم يكن له استخدامه بنفسه قولا واحدآ بخلاف سكنى الدار 
لأنه.يقدر على إخفاء العبد ولا يقدر على إخفاء الدار عن مرتهنهاء فإذا استخدمه أو آجره 
للخدمة فهو كالدار إذا سكنها أو آجرها للسكنى في جميع الأحكام إلا في شرط واحد. وهو 
أن الدار له أن يسكنها ليلا ونهاراً والعبد له أن يستخدمه نهاراًء ويرجع في الليل إلى يد 
مرتهنه أو الموضوع: على يده لأن العرف جار باستخدام العبد نهاراً دون الليل» وسكنى 
الدار في النهار والليل» وإن كان الرهن دابة فهو في حكم العبد سواءء له أن يؤاجرهاء وإن 
كان ثقة فله أن يركبهاء ثم تعود في الليل إلى يد مرتهنها . 

ولا يجوز أن يسافر بعبده ولا بدابته ولا يؤاجرهما ممن يسافر بهما لما في السفر من 
التغرير بهما وإحالة يد المرتهن عنهما. 

فقصل: فإن كان الرهن ماشية فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تكون عامل كالإبل والبقر العاملة في الحمولة والناضح . فحكمها حكم 
الدواب, لأنها مفقودة الدر والنسل مرصدة للركوب والعمل .. 

والضرب الثاني : أن تكون غير عوامل قد أرصدت للدر والنسل سائمة أو معلوفة» فلا 
يخلو حالها من أحد أمرين: - 

إما أنْ تكون مفقودة الدر والنسل عند عقد الرهن» أو موجودة الدر والنسل فإن كانت 
مفقودة الدر والنسل فكلما حدث من درها ونسلها فهو للراهن . 

فعلى هذا فللراهن أن يحلبها ويجز صوفهاء. أما الحلاب ففي وقت العادة ولا يستقصي 
فيه استقصاء يضر بالماشية مع ما جاء في الحديث من النهي عنهء وأما جز الصوف ففي 
الزمان الذي لا يضر أخذه بالماشية» يأخذه جزاً ولا يأخذه حلقاً؛ ويبقى منه بعد الجز ما 
يكون حافظاً للماشية . 

وأما إن كانت موجودة الدر والنسل وقت عقد الرهن, وهو أن يكون معها حمل وفي 
ضرعها لبن وعلى ظهورها صوف» ففي الحمل قولان : 

أحدهما: يكون داخلاً في الرهن . 
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والثاني: لا يكون داخلاً فيه. بناء على اختلاف قوليه في الحمل هل يأخذ قسطاً من 
الثمن أم لا؟ على قولين : 

فأما اللبن في الضرع والصوف على الظهر فمنصوص الشافعي أنه لا يكون داخ ال في 
الرهن, وللراهن أن يأخذها قال الربيع : وفيه قول آخر أنه يكون رهناً. واختلف أضحابناء 
فكان أكثرهم يخرجون اللبن والصوف على قولين كالحمل» وكان أبوعلي بن أبي هريرة 
يقول: يدخل الصوف في الرهن ولا يدخل اللبن» ويفرق بينهما بأن اللبن منفصل لا يستبقى 
والصوف متصل يستبقى . 


فأما ما حدث من اللبن والصوف بعد عقد الرهن وقبل القبض فهو في حكم الحادث 
بعد القبض لا يكون داخلاً في الرهن ولا يختلف أصحابنا فيه والله أعلم . 


للا 





مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اله علهُ : «وكُلُ ولد أمة وتاج مَاشِيَةٍ وَنَمَرِ شْجَرَةٍ وَنْحْلَةٍ 
َذَلِكَ كُلهُ حَارجٌ من الرّهْن يُسَلُمُ ِلراِن». 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن نماء الرهن ملك للراهن فأما دخوله في الرهن فلا يخلو 
حاله من ثلاثة أضرب . آ' 

أحدها: ما يدخل في الرهن وهو النماء المتصل كالطول والسمن. 

والثاني : ما لا يدخل في الرهن وهو كسب العبيد والإماء . 

والشالث: ما اختلف فيه الفقهاء وهوما سوى الكسب من النماء المنفصل كالثمرة 
والنتاج والدر والصوف وأولاد الإماء. ففيه ثلاثة مذاهب. 

أحدها: وهو مذهب الشافعي., أن جميع ذلك خارج من الرهن . 

والثاني : وهو مذهب أبي حنيفة» أن جميع ذلك داخل في الرهن. 

والثالث: وهو مذهب مالك. أن ما كان من ذلك من جنس الرهن كالأولاد والتاج» 
فإنه يكون داخاد ذ في الرهن, وما كان من غير جنسه كالدر والثمرة فإنه يكون خارجاً من 
الرهن . 

واستدلوا بأنه نماء ذ في الرهن فوجب أن يكون داخلاً في الرهن كالنماء المتصل ولأنه 


محبوس على استيفاء الحق فوجب أن يكون نماؤه محبوساً معه كالمبيع . إذا حبسه البائع 
على ثمنه كان نماؤه الحادث محبوساً معه كالمبيع ولأنه عقد لا يصح إلا على ملك فوجب أن 
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يكون النماء الحادث بعذه تابعاً له كالمبيع, ولأنه عقد يقفضى إلى زوال الملك فوجب أن 


يكون الولد فيه تابعاً لأمه كالكتابة . 





ولأنه حق ثابت في الرقبة» فوجب أن يكون الولد فيه تابعا لأمه كأم الولد والمدبرة 
ولأن الولد لما كان تابعاً لأمه في الزكاة والوصية والهدي والأضحية وجب أن يكون تابعاً لأمه 

ودليلنا حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة, أن النبي ككلْةِ قال: «الرَهْنُ 
مَحُلُوبٌ وَمَرَكُوبٌ» فلما لم يكن يكن ذلك للمرتهن ثبت أنه للراهن» ولرواية سعيد بن المسيب 
مرسلاً ومسنداً عن أبي هريرة أن النبي ككل قال «لآ يَعْلَىُ ارهن الرّهْنَ مِنْ رَاهِنِهِ الذي رَهَنَهُ لَه 
غلم وَعَلَيه مُه وغنمه نماؤه. 


فإن قيل: فقد جعل النبي يل غنمه ملكا للراهن ولم يجعله خارجاً من الرهن. ونحن 
نقول: إنه ملك للراهن وإنما نختلف في خروجه من الرهن. فالجواب عنه من وجهين : 

والثاني: أن النبي يَكهِ فرق في الحديث بين الرهن وبين غنمه ومعلوم أن الرهن على 
ملك راهنه. فعلم أن ما أضافه إليه من غنمه مخالف لما لم يضفه إليه من رهنه ولا وجه 
يختلفان فيه إلا خروجه من الرهن وعدم دخوله فيه. ولأنه نماء منفصل من الرهن, فوجب أن 
يكون خارجاً من الرهن كالكسب ولأن النماء عين يصح أن تفرد بالعقد فلم ب يجز أن تدخل فى 
الرهن إلا بعقد كالأم. ولأن الرهن وثيقة في الحق. ال 0 6 
كالشهادة والضمان. 

ولأنها عين محتبسة لاستيفاء الحق منها من غير زوال ملك مالكهاء فوجب أن لا يتبعها 
ولدها كالعين التي آجرهاء ولأن حق الجناية آكد ثبوتآً من حق الرهن, لأن حق الجناية يطرأ 
على الرهن وحق الرهن لا يطرأ على الجناية؛. ثم كان حق الجناية مع تأكده لا يسري على 
ولد الجانية» فحق الرهن مع ضعفه أولى آلآ يسري إلى ولد المرهونة . 
كالجناية» فأما الجواب عن قياسهم على النماء المتصل فمنتقض أولاً بالكسبء ثم المعنى 
في المتصل أنه تابع للأصل في موضع الأصولء. لعدم تمييزه عنه والمنفصل غير تابع 
للأصول لتمييزه عنه ألا ترى أن المتصل تابع للأصل في الإجارة والجناية والبيع إذا رَدْ 
بعيب ء فكذلك يتبع الأصل فو ا لم0 يتبع الأصل في الإجارة والجناية ولا 


1 الحاوي في الفقه/ ج5/ م4١‏ 
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وأما الجواب عن قياسهم على المبيع إذا حبسه البائع على ثمنه فغير مسلم لأن عندنا 
أن البائع إذا حبس المبيع لاستيفاء ثمنه. لم يكن له حبس النماء الحادث بعد مبيعه . 

وأما الجواب عن قياسهم على البيع فدليلنا أنه يوجب كون النماء لمالك الأصلء لأن 
المشتري قد ملك الأصل. كذلك الرهن لما كان على ملك الراهن». وجب أن يكون خالصاً 
للراهن . 

وأما الجواب عن قياسهم على الكتابة بعلة أنه عقد يفضي إلى زوال الملك فمن ثلاثة' 


لخن 





أوجه : 

أحدها: منع الوصف بأنه يفضي إلى زوال الملك. لأن الكتابة وإن أفضت إلى زوال 
الملك فالرهن لا يفضي إلى زوال الملك. لأنه يفضي إلى استيفائه وثيقة لمرتهنه وإن طالت 
المدة. وإنما بيعه يفضي إلى زوال الملك. 1 

والجواب الثاني: أنه وإن سلم لهم الوصف. فقد اختلف قول الشافعي في ولد 
المكاتبة على قولين : 

أحدهما: أنه موقوف لا يتبعها وكذا ولد المدبرة. 

والقول الثاني: أن حكمه معتبر بحكم أمه في الحرية والرق» فإن عتقت المكاتبة 
بالأداء والمدبرة بموت السيد. عتق ولدهما وإن عجزت ورقت رق ولدها فإن قيل لا يتبعها 
سقط السؤال. 
وإن قيل يتبعها فهو ليس يتبعها في الكتابة وإنما يتبعها في الحرية, فلم يسلم لهم 
الحكم لأنهم يقولون: إن ولد المرهونة داخل في الرهن, وولد المكاتبة قد بينا أنه لا يدخل 
في الكتابة . 

والجواب الثالث: أن المكاتبة لما تبعها كسبها تبعها ولدها والرهن لما لم يتبعه 
الكسب لم يتبعه الولد والجواب عن قياسهم على أم الولد في أن ولدها من غير السيد يتبعها 
في العتق بموت السيد فالقياس منتقض بولد الجانية . 

ثم المعنى أن سبب حريتها مستقر استقراراً يمنع من إزالته» فجاز أن يسري إلى الولد 
لقوته والرهن لا يستقر استقراراً يمنع من إزالته. فلم يسر إلى الولد لضعفه, وأما المدبرة فهل 
يتبعها ولدها أم لاء على قولين» وأما المكاتبة فلا يتبعها ولدها في الكتابة ولكن هل يثبت 
له. . . حكمها أم لا؟ على قولين: وأما نتاج الماشية. فإنما كان تبعاً للأمهات في حول 
الزكاة لأنه لما ارتفق أرباب الأموال بالربا والماخض ارتفق المساكين بحول السخال وليس 
كذلك الرهن, فأما ولد الموصى بهاء فإن كان قبل موت الموصي لم يتبعها وإن كان بعد 
الموت والقبول تبعها لانتقال الملك. وإن كان بعد الموت وقبل القبول فعلى قولين: 
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أحدهما: للورثة. هذا إذا.قيل إن القبول هو التملك . 

والثاني: للموصي لهء وهذا إذا قيل إن القول يبنى .على ملك سابق؛ وكذلك الحكم 
في ولد المرهونة . 

وأما ولد الهدي والأضحية فيتبع للهدي والأضحية لزوال الملك عنها إلى .المساكين» 
وكان الولد حادثاً على ملك المساكين . 

وأما.ولد المغصوبة فيتبع لأمه في الضمان لحصول التعدي فيهما. 

وأما ولد المودعة ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه كأمه أمانة لا يلزمه ضمانه . 

والثاني : أنه مضمون بخلاف أمه, لأنه مؤتمن على أمه دون ولدها. 

وأما ولد العارية ففيه وجهان: 

أحدهما : أنه كأمه مضمون لأنه فرع لأصل مضمون . 

والوجه الثاني : أنه غير مضمون بخلاف أمه. لأن الانتفاع بالأم أوجب ضمانهاء ولما 
لم يكن الانتفاع بالولد لم يجب ضمانه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَعَلَيْهِ مُوَْهُ رُهُونْهِ وَمَنْ مَاتَ مِنْ رَقِيِقِهِ فعَلَيِهِ 
َه وَالْمَوْقُ بين الآمة تعْمَُ أو َع فَيْبَعَهَا وََدهَا وَبينَ ارهن أنه ذا عمق أو باع زَالَ ملك 
وَحَدَتَ الوَلّدُ في غَيْرِ مِلْكهِ وَإِذَا رُهِنّ فَلَمْ يَزْلْ مِلَكُهُ وَحَدَتَ لوَلَدُ في مِلْكه إل أنه مُحَوَلَ دونه 
لحن حبس به لِعَْرٍِ كما يها فَكُونَ سه بحَقَ غَيْرِهِ نولدت لمْ يَدْخل وَلَدُهَا في 
دَلِكَ مَعَهَا وَالرَهْنُ كَالضّمِين لآ يلرَم ا مَنْ أَدْحَلَ نَفْسَهُ فبه وَوَلَهُ الامَة لَمْ يَدْْلُ في الرّهْنِ 
ل 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

كل نفقة احتاج الرهن إليها من نفقة مطعم ومشرب ونفقة دواء وعلاج ونفقة مراعاة 
وحفظء فهي واجبة على الراهن دون المرتهن. 

وقال أبو حنيفة: نفقة المطعم والمشرب على الراهن, ونفقة المراعاة والحفظ على 
المرتهن» ونفقة الدواء وعلاج الدبر معتبرة بقيمة الرهن, فإن كانت بقدر الحق أو أقل فهو 
على المرتهنء وإن كانت قيمة الرهن أكثبر من الحق فهو على الراهن والمرتهن بالقسط. 
مثاله أن يكون الحق بقيمة نصف الرهن, فالنفقة بينهما نصفان: وهذا خطأ.ء لرواية أبي 
هريرة» أن رسول الله يَكِِ قال: الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه فجعل الغرم 
واجبآً عليه من غير أن يوجبه على غيره. 


51 
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ولأنه مالك لرقبته. فوجب أن يكون ملتزماً للنفقة كسائر الملاك ولأنها نفقة تجب على 
المالك في غير الرهن. فوجب أن يجب عليه في الرهن كالأكل والشرب . 

فصل: فإذا ثبت وجوب النفقة على الراهن. فإن شرطها الراهن على المرتهن. كان 
الشرط والرهن باطلين. من غير شرط. كان متطوعاً بالنفقة سواء كان الراهن حاضراً أو غائباً» 
إلا أن يكون أنفق بأمر الراهن. أو أذن الحاكم عند غيبة الراهن» فيجوز أن يرجع بما أنفقه. . 

فصل: فأما كيفية النفقة وما يجب منها وما لا يجب فهي على ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما كانت واجبة . 

والثانى : ما كانت غير واجبة . 

والثالث : ما كانت واجبة على وجه التخيير» فأما ما كانت واجبة فهي نفقة المطعم 
والمشرب في الحيوان دون غيره. وهي واجبة لا رخصة له في تركهاء ولا تخيير بينها وبين 
غيرها. ' 
وجب عليه رعيها ولم يكن له علفها. لأن ما يرعى ولا يعلف يضر به العلف . 


وإن كانت مما ترعى وتعلف معاً. قالراهن مخير بين رعيها وعلفهاء إلا أن يكون 
الرعي مخوفاً فليس له رعيها وعليه علفها حفظاً لوثيقة الرهن. 

فصل: فأما ما كانت من النفقة غير واجبة» فنفقة الدواء وعلاج المرض لا يجب على 
الراهن. وقال الشافعي رحمه الله : لأن ذلك قد يذهب بغير علاج وكذلك لوكان الرهن داراً 
فاستهدمت لم يلزمه عمارتها. 

فلو أراد الراهن علاج ما مرض ومرمة ما استهدم. لم يكن للمرتهن منعه منهء فإن أراد 
المرتهن أن يفعل ذلك ليرجع به على الراهن لم يكن له. ولو أراد أن يتطوع به كان له. ولم 
يكن للراهن أن يمنعه إذا كان ما يعالجها به نافعاً. فإن عالجها بشيء ينفع في حال ويضر في 
أخرى منع» فإن فعل ضمن . 

فأما ما كانت من النفقة واجبة على وجه التخييرء فنفقة الحفظ والمراعاة وارتياد الحرز 
والسكن فهي واجبة عليه فإن فعل ذلك بنفسه سقط عنه؛ وإن أبى إلا بماله وجب عليه وكذا 
مؤونة نقل الرهن إلى المرتهن أو إلى يد الموضوع على يده واجبة على الراهن أيضاً. 

وأما مؤونة رده بعد الفكاك واستيفاء الحق ففيها وجهان, أحدهما على الراهن أيضاً 
لتعلقها بالملك . 

والوجه الثاني : أنها على المرتهن لأنه عليه ردّه بعد استيفاء الحق فكانت مؤونة الرد 
على من وجب عليه الرد. 
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فأما مؤونة رد العبد الآبق والجمل الشارد فواجب على الراهن وكذا عليه كفن من مات 
من رقيقه ومؤونة دفنه . 
فصل: قال الشافعي في كتاب الأم ولو كان الرهن ماشية في بادية فأجدب موضعهاء لم 
يؤمر المالك بعلفها إذا كانت سائمة وكلف ربها النجعة بهاء. فإن أراد النجعة بها وأراد 
المرتهن حبسهاء قيل للمرتهن إن رضيت أن تنجع بها وإلا اخشر أن تضعها على يد عدل 
ينجع بها إذا طلب ذلك ربها. 
قال الشافعى رضى الله عنه: فإن أرادت الماشية النجعة من غير جدب والمرتهن 
المقاف غيل لوف المافزة ».ليس للق :إخراجها مق اليلد الذى رههها به إلاامن:ضررعليها: 
وفي هذه الحالة لا ضرر عليها فوكل برشلها من شئت يعني بالرشل اللبن. وقال الشافعي : 
وإن أراد المرتهن النجعة من غير جدب. قيل له: ليس لك تحويلها من البلد الذي ارتهنتها 
به وبحضرة مالكها إلا من ضرورة» فتراضيا بمن شئتماء ممن يقيم في الدار أن تكون على 
يديه ما كانت الدار غير مجدبة, فإن لم يفعل أجبرناه على رجل تأوي إليه. 
فصل: فإن كانت الأرض التي رهنها بها غير مجدبة وغيرها أخصب منهاء, لم يجبر 
واحد منهما على نقلها منها. وإن أجدبت فاختلفت نجعتها إلى بلدين مشتبهين في الخصب» 
فسأل رب الماشية أن تكون معه وسأل المرتهن أن تكون معه. قيل لهما: إن اجتمعتما ببلد 
فهي مع المرتهن أو الموضوعة على يديه. وإن اختلفتما أجبرتما على عدل تكون على يديه 
في البلد الذي ينتجع إليه رب الماشية لينتفع برشلهاء فأيهما دعا إلى بلد فيه عليها ضرر لم 
يجب إليه لحق الراهن في رقابها ورشلها وحق المرتهن في رقابها. 
فصل: قال الشافعي رحمه الله. وإن كان الحق إلى أجل فقال المرتهن للراهن في حال 
تساقط الماشية من الهزال والضرر: مر من يذبحها ويبيع لحومها وجلودهاء لم يكن ذلك على 
الراهن, لأن الله عز وجل قد يحدث لها الغيث فيحسن حالهاء وإن كان حالاً أخذ الراهن 
قال الشافعي : إذا أصابها مرض وكان الحق إلى أجلء لم يكلف الراهن علاجها لأن 
ذلك قد يذهب بغير علاج. 
ولو كانت الماشية أوارك أو خميصه أو غوادي فاستؤنيت مكانها. فسأل المرتهن الراهن 
أن ينجعها إلى موضع غيره» لم يكن ذلك على الراهن, لأن المرض قد يكون من غير 
المرعى . 


6 ليبس كتاب الرهن/ باب انتفاع الراهن بما يرهنه 


ام حي ا ورا 2 متم رفو عفارو و ع ون لق كاف :4 بسي ةر مار مالع 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضى الله عنة : «واكرهُ رَهْرِ الامَةَ إلا ان تو يَدَى امَرَاةَ 
فكي رصي واخره رهن كك صع يذي أمر 


ثقَة) . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا رهن أمة له فالواجب أن توضع على يدي امرأة ثقة, لأنها عورة ذات فرج. فإن 
شرط أن تكون على يد المرتهن أوعلى يدي رجل عدلء فإن كان مأمونآ ذا زوجة جاز أن 
توضع على يديه؛ وإن كان غير مأمون أو كان مأموناً لكنه أعزب غير ذي زوجة, لم يجز أن 
توضع على يديه لقول النبي يَكْةِ لا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهما('. 

سواء كانت جميلة تدعو الشهوة إليهاء أو كانت قبيحة لا تدعو الشهوة إليها لأن القبيحة 
تشتهي » وسواء كانت مما يحبل مثلها أو كانت مما لا يحبل لصغر أو إياس؛ لأن المنع ليس 
الأجل الإحبال وحده. وإنما المنع خوفاً من مواقعة الفاحشة» وسواء رضي بذلك الراهن أم 
لاء لأن هذا المنع لا يختص بها لأجل ملكه وإنما هو لحق الله تعالى خوفاً من مواقعة ما حرم 
الله وإذا ثبت أنها لا توضع على يد المرتهن وإن شرط كونها على يده, فإن هذا الشرط لا 
يقدح في صحة الرهن؛ لأنه شرط لم يمنع منه لأجل الملك وإنما منع منه لحق الله تعالى 
فتوضع على يد امرأة ثقة» فلو رهنها ولم يشرط في العقد من توضع على يديه. صح العقد 
بخلاف رهن غيرها من الأملاك. فإن غيرها من الأملاك المنقولة إذا لم يذكر في العقد من 
يكون على يديه بطل العقد في أحد الوجهين, وفي الأمة لا يبطل وجهاً واحداً. والفرق 
بينهما أن الأمة ليست لها إلا جهة واحدة تكون موضوعة فيهاء وهي أن تكون موضوعة على 
يد امرأة ثقة. وغيرها من الرهون له جهات شتى يجوز أن يكون فيهاء فبطل الرهن مع 
الإطلاق على أحد الوجهين لاختلاف الجهات . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «ولَيِسَ لِلسّيّد أحْدُهَا لِلْحِدْمَةِ خوفا أَنْ يَحْبِلَهَا. 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن منافع الرهن للراهن, وهو غير ممنوع منها ما لم يكن فيها 
سبب يفضي إلى إبطال وثيقة المرتهن, أو إلى النقصان فيهاء فإذا كان الرهن أمة. فلها 
منفعتان. استخدام واستمتاع فأما الاستخدام فهو غير ممنوع ؛ لأنه لا يفضي إلى إبطال وثيقة 
المرتهن ولا إلى النقصان فيها. 

وأما الاستمتاع ذ'ن كانت ممن يخاف حبلها فهو ممنوع من الاستمتاع بهاء لأن حبلها 





)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند 75/١‏ والترمذي معلقاً 4/4/7 عقب حديث )١ ١1/1(‏ وموصولاً في الفتن 
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كتاب الرهن/ باب انتفاع الراهن بما يرهنه 
يفضي إلى إبطال وثيقة المرتهن فيها وإن كانت ممن لا يخاف حبلها لصغر أو آياس» ففي 
جواز الاستمتاع بها وجهان: ‏ 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: يجوز استمتاعه بها ولا يمنع منه. لأنها 
منفعة لا تفضي إلى إبطال وثيقة المرتهن منها ولا إلى النقصان فيها. 

وتعليل الشافعي يقتضيه والوجه الثاني وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» أنه يمنع من 
الاستمتاع» لأن عادة النساء في زمان الحمل مختلفة», فربما أسرع إليها بقوة الطبع وفرط 
الحرارة» وربما تأخر لضعف الطبع وكثرة البرودة» فكان حسم ذلك لاختلافه خوفاً من 
حدوث الإحبال أولى . 

كما أن طباع الناس لما كانت تختلف في السكر فمنهم من يسكر بالقليل ومنهم من لا 
يسكر به منع من قليله وكثيره. 

فإذا تقرر هذان الوجهان, فإن قيل: إنه ممنوع من الاستمتاع بهاء لم يجز أن يخلو بها 
في الاستخدام لها خوفاً من مواقعتها سواء كانت جميلة أم لا إلا أن يأذن المرتهن فيجوزء 
لأن هذا المنع ليس لحق الله تعالى كمنع المرتهن فإذا أذن جاز. 

فإذا قيل: إنه غير ممنوع من الاستمتاع, جاز أن يخلو بها في الاستخدام لهاء لأن أكثر 
ما يخاف من الخلوة بها أن يطأ والوطء مباح له والله أعلم . 

مسألة : قَانَ الشَّافِعِي رَضِيَ الله عَنهُ : «وّمَا كَانَتْ مِنْ زيَاةٍ لآ مير مِنْهَا مِمْلُ الْجَارِيَةُ 
كبر وَالدمِرة تَعْظمُ وََحْرَ ذَلِكَ فَهُوَ غَيْرُ متمَيرِ مِنْهَا وَهِيَ رَهْنُّ كلها . 

قال الماوردي : قد ذكرنا حكم الزيادة المتصلة فيما مضى قبل . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلوْكَانَ الرَّهْنُ مَائشِيةَ فَأرَادَ الرَاهِنُ أن يُنَرّي 
عَلَيْهَا أَوْعَبْدا صَهِيراً فَارَادَ أن يَخِْنَهُ أو اتاج إلى شُرْبٍ دَوَاءِ أو َنم عِرْقٍ أو الدَابةٍ إلى 
َوْدِيج أو تبزِيع هَليْسَ لِلْمُرتّهْن أن يَمْتَعَهُ مِمّا فيه لِلرَْنٍ مَنفَعَة ويشْنعُهُ مما فيه مَضَرَّة) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان الرهن ماشية, فإن كانت ذكراناً فله أن ينزيها 
على إنائه ما لم يتجاوز فيها العرف. لأن الإنزاء من منفعتها ولا ينتقص شيء من ثمنهاء فإن 
كانت إناثا فأراد أن ينزي عليها ذكراناً. فإن كانت تضع قبل حلول الحق فله ذلك. وليس 
للمرتهن منعه منه في أوانه» لما في منعه من تعطيل نفعها وذهاب نتاجها. فإن قيل: أليس لو 
كان الرهن جارية لم يكن للراهن أن يزوجها خوفاً من حبلها. فهلا كان ممنوعا في الماشية 
من الإنزاء عليها لأجل حبلها قيل الفرق بينهما من ثلاثة أوجه: 


35 ل للب كتاب الرهن/ باب انتفاع الراهن بما يرهنه 
أحدها: أن النتاج في الماشية هو المنفعة المقصودة والنماء المطلوب غالباً» وليس 
كذلك في الإماء . 
' والثاني: أن غالب الولادة في الإماء مخوف وليس كذلك في الماشية 
والثالث: أن الولادة في الإماء في الغالب نقص وليس كذلك في الماشية 
فأما إذا كانت لا تضع قبل حلول الحق. فهل له الإنزاء عليها أم لا؟ على قولين مبنيين 
على اختلاف قوليه في الماشية هل تباع إذ حل الحق وهي حوامل أم لا؟ على قولين: ِ 
يقول إن الحمل تبع» فعلى هذا له أن ينزي عليها وليس للمرتهن منعه. 
والشاني : أن الراهن لا يجبر على بيعها عند حلول الحق إذا حملت حتى تضع وهذا 
على القول الذي يقول إن الحمل يأخذ قسطاً من الثمن. 
فعلى هذا ليس له أن ينزي عليها إلا بإذن المرتهن وللمرتهن منعه منه لما فيه من تأخير 


وعلى هذين القولين» لو كانت الماشية ذكراناً وأ وأناثاً» كان وجوب التفرقة بين ذكرانها 
وأنثاهاء على قولين» فلو قال الراهن: أ نا أتزي عليها وأبيعها عند محل الحق حوامل» كان 
هذا وعداًء وله ألا يفعل وللمرتهن أن يمنعه منه. 

فصل: وإن كان الرهن عبد وأراد الراهن أن يختنه. فإن كان حقه حالاً أو مؤجلاً يحل 
قبل برئه من الختان. دع رس ويه ب موا ب 
مؤجلاً يحل بعد برئه من الختان. لم يكن للمرتهن منعه لورود الشرع به | لا أن يكون في شدة 
حر أو برد أو بالعبد ضنى من مرض يخشى عليه إِنْ ختن فيمنع منه حتى يطيب الزمان فيزول 
المرض» فأما إن أراد أن يحجمه فله ذلك ولا يمنع؛ لأن الحجامة نافعة في الغالب غير 
مخوفة في العادة . 

فأما الفصاد فهو أخوف وقد روي عن النبي يك أنه قال: دفَطَعُ الْعْرُوقٍ مَسْقَمَةٌ 
َالِْجَامَُخَيْر ه200 

وا ان المعاديطا ةج نا عزن دعي لبي مضناو قا لم رحن ماده ايد 
روي عن النبي لله «ألهُ حص لاني بنْ كَعْبٍ في الْفَضْيِ0©. 
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كتاب الرهن/ باب انتفاع الراهن بما يرهنه 
وأما إن وقعت فى عضو من أعضائه أكلة فأراد قطعها فإن كان الخوف من القطع أكثر 
من الخوف من الأكلة. منع من قطعهاء وإن كان الخوف من الأكلة أكثر من الخوف من 
وإن كان الخوف من الأكلة كالخوف من القطع نظرء فإن كان القطع يزيد في ثمنه لم 
فأما شرب الدواء فنوعان. مخوف وغير مخوف, فأما غير المخوف كالشراب والسعوط 
فغير ممنوع منه. وأما المخوف فما لم تدع إليه حاجة فهو ممنوع منه. وإن دعت إليه حاجة 
فعلى ثلاثة أقسام . 
أحدها: أن تكون السلامة فيه أغلب من الخوف. فهذا غير ممنوع منه. 
والثاني: أن يكون الخوف منه أغلب من السلامة. فهذا ممنوع منه. 
الحجامة والفصاد, لأن التوديج في الرقبة والتبزيغ في اليدين فيجوز للراهن أن يفعله وليس 
للمرتهن منعه على النحو الذي وصفئناه. فأما المرتهن فليس له أن يفعل شيئاً من ذلك كله 
بحال, لأن الرهن ملك لغيره. فلم يجز أن يتصرف في غير ملكه . 


قَالَ الشَافعيُ رَضِىَ اللَهُ عَنُْ : «وَإِذًا رَهَنَاهُ مَعَآ عَبْدآ بِمَائَةِ وقَبَض الْمَرْتَهَنٌ فَجَائِرٌ وَإِنَّ 
عمرع عر وعم ها دلخى 2 هن“يم ء 0 5 2 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان عبد بين رجلين فرهنا معآ عند رجل بمائة درهم 
صح الرهن., بوفاق أبي حنيفة : وإن كان في رهن مشاع مخالفاً ؛ لأنه لما صح بيع عبدهما 
عليه صح رهن عبدهما عنده وإذا صح رهنه صار كل واحد منهما نصفه بخمسين» فإن قضاه 
أحدهما: أو أبرأه أحدهما خرجت حصته وهي نصف العبد من الرهن, وقال أبو حنيفة : إذا 
أبرأ أحدهما لم تخرج حصته من الرهن حتى يؤدي الشريك ما عليهاء وتبرئه المرتهن منه بناء 
على أصله في أن رهن المشاع لا يجوز في ابتداء عقده, فكذا لا يجوز أن يصير الرهن 
مشاعاً في انتهاء فكه . 


ودليلنا الجواب على أصلنا في أن رهن المشاع جائز في الابنداء. فكذا لا يجوز أن 
يصير الرهن مشاعاً في الانتهاء؛ لأنه قد برىء من جميع ما كان ملكه مرهوناً فيه فوجب أن 
يخرج من الرهن كالمتفرد. ولأنها براءة تنفك بها رهن المنفرد فوجب أن ينفك بها رهن 
المشتري . أصله : إذا برىء الشريكان والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْرَهَنَهُ مِنْ رَجُلَيْن بِمَانَةِ وقَبَضَاهُ فَنِضَْفَهُ 
مَرْهُونٌَ ِكل وَاجِدٍ مِنّْهُمَا بحَمْسِينَ فإ َه أحَدُهُمَا أَوْقبِض بِنْهُ ضف المائة فبِضْفَهُ حارج 
مِنَّ الرَهْنِ). 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا رهن رجل واحد عبدآ له من رجلين على مائة درهم 
لهما عليه وصح الرهن, كان نصفه رهنآ عند كل واحد منهما على خمسين, فيصير الرهن في 
هذه المسألة واحداً. والمرتهن اثنين. دفى المسألة الأولى كان المرتهن واحداً والراهن 
اثنين» والحكم فيهما سواء. فإذا برىء الوا خم ادقن بأداء أو إبراء خرج نصف 
العبد من الرهن وكان نصفه الباقي رهناً في يد الآخر حتى يؤدي إليه حقه,وتبرئه منه . 








الحلحد 





كتاب الرهن/ باب رهن المشترك 
فصل: إذا رهن الرجل الواحد عبدين له عند الرجل الواحد على مائتي درهم فذلك 
على ضربين : 
أحدهما : أن يرهن جميع العبدين على جميع المائتين» فهذا رهن واحد قد اشتمل 
على عبدين, فإن قضاه أحد ا فإن قضاه جميع المائثين 
انفك جميع العبدين» ولو كان قد أقبضه أحد العبدين كان المقبوض رهناً بجميع المائتين. 


والضرب الثاني : أن يرهن كل واحد من العبدين في مائة فيصيرا رهنين راهنهما 
واحد. ومرتهنهما واحد. فإن قضاه إحدى المائتين انفك أحد العبدين» ولو كان قد أقبضه 
أحد العبدين كان المقبوض رهناً في إحدى المائتين» فيجري عليهما حكم العقدين إذا كنانا 
من راهنين أو مرتهنين» فلو اختلفت قيمة العبدين فقال الراهن قضيت المائة التي فيها أ 
العبدين قيمة وقال المرتهن بل قضيت المائة التي فيها أقل العبدين قيمة كان القول قول 
الراهن. 


فصل: ولو كان الراهن قضاه مائة ينوي بها إحدى المائتين بكمالها من غ غير أن يكونْ قد 
عينها في أحد العبدين» ثم أراد الراهن أن يفك بها أكثر العبدين قيمة» وأراد المرتهن أن يفك 
أقلهما قيمة ففيه وجهان: 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : إن المائة المقضية موقوفة على خيار الراهن, 
فى تعيينها فى الع ان فعلى هذا له أن يأخذ أي العبدين شاء بعد بعد أن يعين المائة 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: إن المائة المقضية لا تكون موقوفة 
على خيار الراهن في التعبين» ولا على خيار المرتهن لوقوع الإبراء بالآداء. فعلى هذا قد 
برىء في إحدى المائتين لا بعينهاء وخرج من الراهن أحد العبدين لا بعينه» وبقي في الرهن 
أحد العبدين لا يعينه. وليس للراهن أن يتصرف في أحد العبدين بعينه. لجواز أن يكون هو 
المرهون. ولا يجوز للمرتهن أن يحبس أحد العبدين بعينه. لجواز أن يكون هو المفكوك. 
ويوضع العبدان على يدي عدل للجهل بتع بتعيين المفكوك من المرهون, إلا أن يصطلحا على 
فك أحدهما بعينه» وبقاء الآخر بعينه 


فصل: فلو كان الراهن قضاه مائة مطلقة. ولم ينو بها إحدى المائتين بكمالها كان على 
وجهين . 
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أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي إنها موقوفة وله أن يصرفها إلى أي المائتين 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إنها تكون قضاء من قضاء من المائتين 
نصفين » ولا ينفك واحدٍ من العبدين . 

مسألة :. قَالَ الشّافعيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنهُ : ل كان الرّهْنُ مِمَا يكال وك كان لِلْنِي 

قال الماوردي : وإنما عطف الشافعى بهذه المسألة على المسألة الأولى. وهو أن يكون 
الراهن اثنين والمرتهن واحد. فينفك حصة أحد الراهنين من الرهنين» إما بأداء أو إبراء. فلا 
يخلو حال الرهن إذآً من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون مما لا يقسم جبراً ولا صلحاً كالعبد والدابة. فتكون الحصة 

والقسم الثاني: أن يكون مما يقسم جبراً. وهوما تمائل أجزاؤه من الحبوب المكيلة 
والمائعات الموزونة. فإذا ادعى الشريك إلى القيمة أجبر الشريك الراهن والمرتهن على 
مقاسمته. فإن قسم ذلك بنفسه. وأخذ من الحملة قدر حصته. من غير أن يتقاسمه المرتهن 
والشريك والراهن ففيه وجهان: 

أحدهما: أن ذلك لا يجوز لأن الملك مشترك بينها فلم يجز أن يتفرد أحدهما بتمليك 
بعضه. وعلى هذا يكون ما أخذه بالة لقسمة بينهاء وعليه ضمانة وما تركه بينهماء. وليس عليه 
ضمانة . 

والوجه الشانى: أن ذلك جائزء لأن ما أخذه لوكان غاصباً ضمنه بمثله. فإذا كان 
الزيادة لشريكه. . 

والقسم الثالث: أن يكون مما يقسم صلحاً ولا يقسم جبراًء وهوما اختلقت أجزاؤه 
وتفاضلت قيمته» كالبقر والأرض والعروض والنبات». فلا تصح للقسمة إلا برضى الراهن 
الباقي والمرتهن. فإن تفرد أحدهما بمقاسمته تصح القسمة؛ لأن للراهن حق الملك 
وللمرتهن حق المنفعة الوثيقة. فإن رضي الراهن دون المرتهن لم يجبر المرتهن؛ لحقه في 
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الآخر مقاسمة الشريك جاز ذلك وصحت القسمة» سواء قاسمه الراهن بإذن المرتهن» أو 


| 
ا 
ا 


قاسمه بإِذن الراهن . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَضِيَ الَهُ عَْهُ: «وْلآ يَجُورُ أنْ يَأذْنَ رَجُلَُ لرَجُل فِي أن يَرْهَنَ 
عَبِذَهُ إل بسَيْءٍ مَعْلُوم أو أَجَلٍمَعْلُوم». 

قال الماوردي : وقد تقدمت هذه المسألة في باب بيع الحاكم والاستحقاق واستوفينا 
منصوصهاء, واستقصينا فروعهاء فإذا استعار أرضاً لرهنه جاز وفيه قولان : 

أحدهما: أن يجري مجرى العارية» فعلى هذا يصح أن يستعيره ليرهنه من غير أن 
يذكر قدر الحق ووصفه ومستحقه . 

والثاني: أن يجري مجرى الضمان, وهو الذي نص عليه في هذا الموضع. فعلى هذا 
لا يصح حتى يذكر قدر الحق ووصفه ومستحقه. 

قال الماوردي : لأنا قد ذكرنا إذا أذن له مالك العبد أن يرهنه بمائة» جاز أن يرهنه 
بالمائة فما دون» فإن رهنه بأكثر من مائة كان رهنه فيما زاد على المائة باطلاً. وفي المائة 
على قولين من تفريق الصفقة . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ رَهَنَهُ بمَا أذِنَ لَهُ ثم أرَادَ أَحَدّهُ بافيكاكه 
َكانَ الى خلا َك هون في َال حكى يُوفى الفريم َه ْم برذ لِك لمر 
أَسْلَمّ عَبْدَهُ المَرْهُونَ وَإِنْ كانَ ذِنَ لَهُ إلى أجل مَعْلُومٍ لَمْ يكن أ دن ع بافيكاكه ّ إلى 
0-6 

قال الماوردي : قد ذكرنا أنه إذا رهن المستعير بما أذن له على الوصف الذي ذكره ثم 
أراد المالك أن يأخذه المستعير بفكاكه. فإن كان الحق منجزاً فله ذلك» وإن كان 0 
فعلى قولين : 

أحدهما: له ذلك إذا قيل إنه يجري مجرى العارية؛ لأن العواري مسترجعه. 

والقول الثاني : ليس له ذلك إذا قيل إنه يجري مجرى الضمان., لأن الضمان لا 
يستحق فيه الرجوع قبل المحل, وقد استوفينا في فصول هذه المسائل ما يغنى عن إعادته, 
وسنذكر فصولا تعلق بها. 

فصل: إذا استعار رجلان من رجل عبداً ورهناه عند رجل على مائة درهم, كان نصفه 


يفف 


رهناً لكل واحد منهما على خمسين درهماً. فإن أقضاه أحدهما خمسين خرج نصفه من 





الرهن. ولو استعار رجل عتبدين من رجلين لكل واحد منهما أحد العبدين ورهنهما عند رجل. 


على مائة درهم كان للراهن أن. يفتك أحد العبدين ويدفع نصف المائة؛ لأنه إِذا كانا لمالكين 
جرى عليهما حكنم العقدين. فإن كنان. المرتهن عالمآ بأن العبدين لرجلين فلا خيار له في 
فسخ البيع المشروط ارتهان العبد. وإن.كان المرتهن جاهلا بأ العبدين الاثنين فإن.قضساه 
الرالعن. ما قضاه مجتمعاً وافتكها معآأفلا خيار له وإن قضاه عن أحدهما وافتك واحداً منهما 
فهل له الخيار في فسخ البيع أم لا؟ على قولين :: حكاهما أبو حامد في جامعه.. 

أحدهما: لا خيار له لبقاء وثيقته في باقي الحق.. 


والقول الثانىن: له. الخيار لأن فكو ما معاً خير للمرتهن من فك أحدهما. 


فصل: ولو كان العبن بين رجلين, وكان العبد.بينهما نصفين. فاستعاره رجل لرهنه عند 


رخل. وأقر بمائة درهم فرهنه عنده على المائة. ثم. أراد الراهن.أن يفك إحدئ. الحصتين قبل 
الأخرى. فإن كان المرتهن عالماً أن العبد لرجلين فللراهن أن يفك أي الحصتين شاء. بأن 
يدفع خمسين درهماً ويفك نضف العبدء. فإن:كان المرتهن جاهلا فإن العبد لرجلين فهل 
للراهن أن يفك إحدى الحضتين.. قيل فكناك الأخرى ام لا؟'على قنولين نص عليهما في 
الرهن الكبير في الجديد. 

أحدهما: ليس له ذلك إلا أن يفك جميعه. لأنه رهن واحد. كما لورهن عبد] لنفسه 
بماثة:ثم أدى تسعين.لم, يكن له أن يفك تسعة: أعشاره فعلى هذا لا خيار للمرتهن في البيع . 

والقول الثاني : وهو أصح : له أن يفك حضته أيهما شاء. ويخرج نصف العبد من 
الرهن. 

قال الشنافعي : كما لو استعار من رجل عبداً ومن آخر عبداً جاز له أن يفك أحدهما 
دون الآخر. والرجلان» وإن:كان في ملكيهما في كل واحد منهما لا يتجزأ فأحكامهما في 
البيع والرهن حكم مالكي, العبدين المتفرقين» فعلى هذا هل للمرتهن الخيار في فسخ البيسع 
أم لا؟ على قولين. وكذا لوكان عبدين شريكين فاستعار أحد الشريكين حصة شريكه ورهنها 
مع حصته فهل له أن يفك إحدى الحصتين قبل الأخرى أم لا؟ على قولين. 


فصل: ولو كان العبدان رجلين فأذنا لرجل أن يرهنه عند رجلين بمائة فرهثه بهاء 
فللراهن أن يعطي خمسين لأحدهنما ويفك نصف العبد. وهل له أن يعطيه خمسة وعشرين 
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رقف 
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فلو وكل المرتهنان رجلا يقبض حقهما فأعطاه الراهن خمسين وقال هي قضاء ما علي 
ولم يدفعها الوكيل إلى واحد منهما حتى قال له ادفعها إلى أحدهما قال الشافعي : كانت 
للذي أمره بدفعها إليه. فلودفعه الوكيل إليهما معآ فقبضاها ثم قال هي لفلان لم يكن 
لأحدهما أن تخد من الأحرما قفن فال غريمة الأترى آنه لو وجد لعريم همالا واخحده 
لم يكن لغريمه إخراجه من يده. 


فصل: قال الشافعي في الرهن الكبير في الأم في باب الرسالة في الرهن: وإذا دفع 
رجل إلى رجل متاعاً فقال ارهنه عند فلان فرهنه عنده ثم اختلف الراهن والمرتهن., فقال 
الراهن : إثما أمرت الرسول أن يرهن عندك بعشرة. وقال المرتهن جاءني في رسالتك أن 
أسلفك عشرين فأعطيته إياها وكذّبه الرسول فالقول قول الرسول والمرسل؛ لأنها ينكران 
دعواه وله إحلاف كل واحد منها. 

قال الشافعي : ولا أنظر إلى قيمة الرهن» ويشبه أن يكون قال ذلك ردآً على مالك . 

قال الشافعي : فلو صدقه الرسول فقال: قبضت منك عشرين ودفعتها إلى المرسل 
وكذبه المرسلٌ كان القول قول المرسل مع يمينه. وكان الراهن عليه عشرة والرسول ضامن 
للعشرة التي أقر بقبضها الزائدة على العشرة المأمور بقبضها. 


فصل: قال الشافعي في باب الرسالة في الرهن : ولو اختلف الرسول والمرسِل فقال 
المرسل أمرتك أن تستلف منه عشرة بغير رهن» فالقول قول المرسل مع يمينه. والعشرة حالة 
عليه بلا رهن. وإنما كان كذلك؛ لأن قول الرسول دعوى غير مقبولة عليه؛ ولأن ضمانه على 
الرسول من العشرة» لأن المرسل قد أقر بقبضها. قال الشافعي : فلو قال المرسل أمرتك بأن 
تأخذ عشرة على عبد فلان, وقال الرسول بل على ثوبك منهاء أو عبد غير العبند الذي قاله 
المرسل. فالقول قول الآمرء والعشرة حالة عليه؛ ولا رهن فيما أقربه المرسل. ولا فيما رهن 
الرسول, إلا أن يجند فيه رهنآء وإنما كان كذلك, لآن ما رهنه الرسول لم يأذن فيه المرسل. 
وما أذن فيه المرسل لم يرهنه الرسول. 

قال الشافعي : ولو أقام المرتهن يسأل البيئة أنه أمره برهن العبد دون الثوب. وأنه نهاه 
عن رهن الثوب كانت البينة بينة المرتهن». وجعلت ما قامت بينة عليه رهناً» والبينتان ههنا 
يمكن أن تكونا صادقتين ؛ لأنه قد بينها عن رهنه بعد ما يأذن فيه ويرهن ولا ينفسخ ذلك الرهن 
والله أعلم . 
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مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه: «ولو رهن عبذه رَجَدِينِ واقر لكل واجدٍ منهما 
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كه بر 


بعَبْضِه كُلَّهِ بالرّهْنَ وَاذْعَى كُلَّ وَاجِدٍ مِنْهُمًا أنّ رهتَهُ وَقَيْضَهُ كَانَ قَبْلَ صَاحِبه وَلَيْسَ الرَّهْنُ في 
مه هاس #رم اج لاهه هاا عاط سشعسم 5282 2ه اريت لت ع ال شعه دده طق عهع رعس » 
يَدَيْ وَاجِدٍ مِنْهُمًا فَصَدِّقَ الرّاهِنُ أَحَدَهُمًا فَالْقَولٌ قَولُ الراهن وَل يَمِينَ عَلْيْهِ ولو انكر ابهُمَا اول 
0 ار ا ا ل رم 0 اام 3 21 و ومو لاوفاه ل قل دو بيه 
احلف وكان الرهن مفسوخاً وكذلك لو كان في ايديهما معاً وإن كان في يدي احدهما وصدق 
3 50 اس اي :ةر وو ورا م ىده م ماح مرا هت كلت تت ممه روم 
الذي ليس في يديه ففيهاقؤلان: احذهما يصَدَّقوالآخر لا يصدق لان الذي فِي يديه العبد 
2# 0 8م را رى ا هر غاي تماق مب فمه .ع عه م عط طر يمر هم مر وي اظىتم له 
يَمْلِكُ بالرّهْن مِثْلَ مَا يَمْلِكُ المُرْتَهُن غَيْرَهُ (قَالَ الْمَرْنِيٌ) قُلْتَ نا أصَحُهُمًا ان يُصَدَّقَ لانه حى 
ل ف دي ل ف قساف لهم هج ع عمايع ركه > 9ه ساك 2ه سله ”ث 2" بي هر ع ”٠‏ 
المُرْتهْن الّذِي هُوَ في يَدَيْهِ لأنَّ الرَاحِنُ مُقِر لَهُ أنه أْيَضَهُ إِاهُ في جُمْلَة قَوْلهِوَلَهُ قَضْلْ يَدَيْهِ عَلَى 
7 شه هه # رور 5 عد تاعأه مام تم 9 لل 7 و م ع 
صاجبهِ فلا تقبل دعوى الراهن عليه إلا ان يقر الذي في يديه ان كل واجدٍ منهما قد قبضه 
الا ان اعت 0 2 و 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا كان لرجل عبد فادعى عليه رجلان بارتهانه منه 
فقال: أحدهما رهنتنى عبدك هذاء وأقبضت كل واحد فهو رهن بحقى وقال الآخر بل رهنتنيه 
وأقبضتنيه قبل كل واحد فهو رهن بحقي , فلا يخلو حال هذا العبد من ثلاثة أقسام : 

والثاني : أن يكذب أحدهما ويصدق الآخر. 

فأما القسم الأول: وهو أن يكذبهما جميعاآ فيقول ما رهنته من واحد منكماء فلا يخلو 
من أحد أمرين : إما أن يكون هناك بيئة أولا يكونء فإن كانت هناك بينة فلا يخلو 'إما أن 
تكون لأحدهما أو لهماء فإن كانت البينة لأحد المدعيين حكم بها وجعل العبد رهناً في يد 
صاحبهاء والبينة هاهنا شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين, لأنها مسموعة فيما يفضى 
إلى مال وإن كاتت البينة لكل واحد من المدعيين جميعاً فقد تعارضت البينتان» وقد اختلف 
قول الشافعى فى البينتين إذا تعارضتا على ثلاثة أقاويل: 

أحدها: إسقاطها والرجوع إلى الدعوى. 

والثاني: الإقراع بينهما والحكم لمن قرعت منهماء 

أحدهما: إسقاط البينتين والرجوع إلى الدعوى. 

والثاني : الإقراع بين البينتين والحكم لمن قرعت منها. 


نيف 
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واختلف أصحابنا في تخريج القول الثالث في هذا الموضع., وهو استعمال البينتين» 
وجعل العبد بينهما نصفين على وجهين وهذا حكم البينة» فأما إن لم يكن هناك بينة فالقول 
قول المالك مع يمينه بالله ما رهنه من واحد منهماء فإن حلف فالعبد غير مرهون عن واحد 
منهماء وإن نكل فاليمين على المدعيين» فإذا ردت عليهما لم يخل من ثلاثة أحوال: 

إما أن يحلفا معاً. أوينكلا معاً. أو يحلف أحدهما وينكل الآخرء فإن حلفا ففيه 
وجهان: أصحهما لا يكون رهناً عند واحد منهماء لأن يمين كل واحد منهما تعارض يمين 
صاحبه . 

والثاني : أن يكون العبد رهنآً بينهما. 

وإن نكلا لم يكن العبد رهنآ عند واحد منها. 

فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضي به رهناً للحالف دون الناكل, فهذا حكم القسم 
الأول في تكذيبه لهما. 

فصل: وأما القسم الثاني وهو أن يصدق أحدهما ويكذب الآخر فيقول: رهنته من فلان 
وأقبضه دون غيره» فلا يخلو حال المكذب من أحد أمرين: 

إما أن يكون له بينة» أو لا يكون له بينة . 

فإن لم يكن له بيئة فالقول قول الراهن المقر من كون العبد رهن عند المصدق وهل 
عليه اليمين أم لا؟ على قولين» المنصوص منها في هذا الموضع أنه لا يمين عليه؛ لأن 
اليمين تجب زجراً للمستحلف ليرجع عنها فيحكم برجوعه, وهذا الراهن لورجع عن إقراره 
لم يحكم برجوعه, فلم يكن لوجوب اليمين عليه فيه وجه. 

والقول الثاني: وهو مخرج من قوله في الإملاء في الزوجة إذا أنكحها الوليان وصدقت 
أحد الزوجين أن عليها اليمين في أحد القولين» وفي الراهن إذا أقر بجناية عبده المرهون 
وقبل قوله أن عليه اليمين وإن لم يقبل رجوعه. ووجه وجوب اليمين عليه أنه قد يستفاد بها إن 
نكل أن ترد على المكذب فيستحق بها إن حلف ما سنذكره» وإذا ثبت هذان القولان في 
وجوب اليمين عليه. فإن قلنا: لا يمين عليه أو عليه اليمين فحلف كان العبد رهناً في يد 
المصدق. وإن قلنا عليه اليمين فنكل عنها لم يخل حاله من أحد أمرين : 

إما أن ينكل عن اليمين ويعترف للمكذب, أو ينكل عنها ولا يعترف للمكذب.» فإن 
نكل عنها واعترف للمكذب لم ترد اليمين على المكذب, لحدوث الاعتراف له. ويصير 
الراهن بهذا الاعتراف راجعاً عن الأول مقر للثاني فلم يقبل رجوعه عن الأول. وكان العبد 
رهناً بيده لما تقدم من إقراره وهل يغرم قيمة الرهن للثاني أم لا؟ على وجهين مخرجين من 

الحاوي في الفقه/ ج”/ مها 
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اختلاف قوليه فيمن أقر في دار بيده لزيد ثم أقربها لعمرو. وهل يغرم قيمتها لعمرو أم لا؟ 
على قولين خرج منهما هذان الوجهان: 

أحدهما: عليه غرم قيمة العبد يكون رهناً بيد الثاني لتفويته الرهن عليه بإقراره 
المتقدم . 


والوجه الثاني : وهو أصح في هذا الموضع : أنه لا غرم عليه. لأنه قد أقر بما لزمه ولم 
يتلف عليه مالا فيلزمه غرمه. وهذا إن نكل واعترف, فأما إن نكل نكل ولم يعترف فإن اليمين ترد 
على المكذّبٍ فإن نكل عنها كان العبد رهناً بيد المصدق ولا شيء للمكذب وإن حلف 
المكذب ردت اليمين عليه وكانت يمينه بعد نكول الراهن عنها بمنزلة إقراره للأول فاستوياء 
وإذا كان كذلك فقد حكاهم ابن أبي هريرة فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الرهن منسوخ, لأن جميعه لا يصح أن يكون مرهونا عند كل واحد منهما. 

والوجه الثاني: أن العبد يجعل رهناً بينهما نصفين, لأنهما فيه متساويان. 

والوجه الثالث: أن العبد رهن للأول لما تقدم من إقراره» وعليه أن يغرم قيمته وتكون 
ل ا ب لس سد 
للمكذب بيئة تشهد له فلا يخلو حال المصدق من أحد أمر 
٠‏ ا م ل 
للمكذب ببينته» وكان العبد رهناً بيد المكذب دون المصدق. لأن البينة أولى من الإقرار وإن 
كان للمصدق بينة سمعت لا على الراهن؛ لأنه مقر والمقر لا تسمع عليه البينة بإقراره» ولكن 
تسمع في معارضة بينة المكذب, فإذا تعارضت قوى المصدق بالإقرار له فحكم له لقوله. 
وسقطت البينتان لتعارضهماء وكان العبد رهناً بيد المصدق, وهذا حكم القسم الثاني في 
تصديق أحدهما ويكذب الآخر. 


فصل: فأما القسم الثالث: وهو أن يصدقهما معآًء فيقول قد رهنته من كل واحد منكما 
أقبضته. فمعلوم أن ذلك غير ممكن, إلا أن يتقدم أحدهما على الآخرء والمتقدم منهما 
أحق برهنه من المتأخرء وإذا كان كذلك لم يخل حال الراهن من أحد أمرين: إما أن يعلم 
المتقدم منهما أو لا يعلم. فإن قال كنت علمت المتقدئ فيهما فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن 
لواحد من المرتهنين بينة» وإنما لزّمه اليمين قولاً واحدآ ؛ لأنه لورجع عنهما وعن الأول منها 
قبل منه فلذلك لزمته اليمين» وإذا كانت اليمين لازمة له لم يخل من أحد أمرين: إما أن 
يحلف أو ينكل, فإن حلف فمذهب الشافعي أن الرهن مقسوم وسواء كان الرهن في يده أو 


كتاب الرهن/ باب رهن المشترك ‏ ببسب ب ب ]381 
في يد أحد المرتهنين» لاستوائهما في الدعوى, وسقوط دعويهما باليمين» وفي الرهن وجه 
آخر لبعض أصحابنا أنه لا ينفسخ يمين الراهن؛ لأن يمينه لم تكن لنفي الرهن وإنما كانت 
لنفي العلم فلم يجز أن يبطل بها الرهن. وإذا لم يبطل الرهن بيمينه كان الحكم فيه كما لو 
نكلا عن اليمين وجب ردها على المرتهنين ولها ثلاثة أحوال: 
مرهون . 
الحالة الثانية: أن يحلف أحدهما وينكل الآخر. فيقضى للعبد رهناً في يد الحالف. 
منها دون الناكل . 
والحالة الثالثة : أن يحلفا معاً ففيه وجهان: 
أحدهما: أن الرهن مفسوخ لتعارض بينتهما. 
والثاني : أنه رهن بينهما لتساويهماء وهذا حكم الرهن إذا لم يعلم تقدم أحدهما على 
المرهون من أربعة أقسام : 
أحدها: أن يكون في يد الراهن. 
والثاني: أن يكون في يد أحد المرتهنين. 
والثالث: أن يكون في يد المرتهنين جميعا . 
فإن كان في يد الراهن فالقول قوله.» ويكون رهناً لمن أقر له ما لم يكن للآخر بينة» 
وهل عليه التمييز أم لا؟ على ما ذكرنا من القولين أحدهما: لا يمين عليه» لأنه لورجع لم 
يقبل رجوعه . 
والثاني : عليه اليمين زجراً له لينكل عنها فترد على الآخر. 
فإن قيل لا يمين عليه أو عليه اليمين فحلف كان العبد رهناً في يد المقر له بالتقدم دون 
1 اعوها: الكو الره منسوق] لفارمينا: 
والثاني : يكون بينها لتساويهما. 
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والثالث: يكون رهناً بيد المقر له بالتقدم. ويغرم للراهن قيمته تكون رهناً بيد الآخر, 
وهذا حكم القسم الأول في كون العبد بيد الراهن. وأما القسم الثاني : وهو أن يكون العبد 
بيد أحد المرتهنين» وهذا على ضربين : 

أحدها: أن يكون قد أقر بالتقدم لمن هوفي يده. فالقول قوله وهل عليه اليمين أم لا؟ 
على قولين ثم على ما مضى . 

والضرب الثاني: أن يكون قد أقر بالتقدم والسبق لمن ليس العبد بيده. ففيه قولان 
منصوصان : 

أحدهما: أن القول قول صاحب اليد دون المرتهن, ووجهه أن في اليد ينافي 
التداعي , ألا ترى لو تداعيا عبد بعبد مبيعاً لا رهناً وكان العبد في يد أحدهما فصدقهما على 
البيع وأقر بالتقدم والسبق لغير صاحب اليد لم يقبل إقراره» وكان القول قول صاحب اليد 
كذلك في الرهن, فعلى هذا يكون القول قوله مع يمينه. فإن حلف كان العبد رهناً بيده» وإن 
نكل كان العبد رهناً بيد المقر له بالتقدم من غير أن ترد عليه اليمين؛ لأن ارتهانه من صاحب 
اليد قد بطل بنكوله ومع هذا الإقرار لم يحتج إلى يمين. 

والقول الثاني : وهو الصحيح أن القول قول الراهن دون صاحب اليد ووجهه أن اليد 

فى الرهن ليست بيانا لصحة الدعوى ألا ترى لو أنكر الرهن وكان في يده لم تكن يذه دليلا 

على صحة دعواه» وكذلك إذا اعترف أن رهنه بعد الأول رهنا فاسداء كما لوأ: 0 
يده دليلاً على صحة دعواه. ويفارق البيع من وجهين: 

أحدهما: أن البيع ينقل الملك. واليد تدل على الملك. وليس كذلك الرهن. 


والثاني : أن البيع قد أزال ملك البائع فصار مقراً في غير ماله فلم يقبل إقراره على 
صاحب اليد ام 0 وكان إقراره نافذاً على 
صاحب اليد. فعلى هذا القول قول الراهن وهل عليه اليمين أم لا على ما ذكرنا من القولين 
ثم على ما مضى حلفه ونكوله. وهذا حكم القسم الثاني في كون العبد في يد أحد 
المرتهنين. 


وأما القسم الثالث: بر ار العبد في يد المرتهنين جميعاً. فمنصوص الشافعي 
ا ل ا 0 
الراهن اليمين أم لا؟ على ما ذكرنا من القولين» وقال أبوعلي بن أبي هريرة يكون القول قول 
الراهن في نصف العبد وهو الذي في يد المقر له وفي النصف الآخر الذي في يد المرتهن 
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الآخمر على قولين؛ لأنه أقربه لغيره من هوفي يده. وهذا ليس بصحيح. وما نص عليه 
الشافعي أولى ؛ لأنهما قد استويا في اليد وفضل أحدهما بالإقرار فكان الحكم له. 

وأما القسم الرابع : وهو أن يكون الرهن في يد أجنبي . فإنه يسأل عن يده. فإِنّ كانت 
نابتة عن الراهن فالحكم فيه كما لو كان في يد الراهن؛ وإن كانت نابتة عن أحد المرتهنين 
كان حكمه كما لو كان في يد المرتهن, وإن كانت غاصبة لا ينوب بها عن أحد. فالحكم فيه 
كما لوكان في يد الراهن. لأنه مستحق اليد بحكم الملك. 

فصل: فأما المزني فإنه قال أصحهما عندي أن يصدق؛ لأنه حق من الحقوق اجتمع 
فيه إقرار المرتهن ورب الرهن. ثم رأيت أن القول قول المرتهن الذي هوفي يده الفصل إلى 
آخره . 

وكان أول كلامه دليلاً على أنه اختار أن يكون القول قول الراهن دون صاحب اليد؛ 
لأنه قال: أصحهما عندي أن يصدق يعني الراهن لأنه حق من الحقوق اجتمع فيه إقرار 
المرتهن ورب الرهن, ثم آخر كلامه يدل على أنه اختار أن يكون القول قول صاحب اليد 
دون الراهن ؛ لأنه قال: ثم رأيت أن القول قول المرتهن الذي هو في يديه فاختلف أصحابنا 
فكان بعضهم يقول للمزني أيضاً في المسألة قولان للشافعي. وقال أكثر أصحابنا إن المزني 
قال: أصحهما عندي أن القول قول الراهن على مذهب الشافعي وهو صريح أصوله. والذي 
أراه على مذهبي أن القول قول المرتهن؛ لأنه ذكر في اختياره قولين ثم أخذ بنص اختياره 
مما تقدم ذكره والله تعالى أعلم . 


باب رهن الأرضٍ 


مسألة: قال الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: 9إذَا رَهْنَ أضاً وَلَمْ يَمَلْ ببَنَائِهَا وَشْجَرِهَا 
و د ل وقد لا حر االو رد أ 
فالارض رهن دون بناثها وشجرها» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح : إذا رهن أرضاً ذات نبات وشجر فلا يخلو حاله من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يشترط دخول نباتها وشجرها في الأرض» فيكون جميع ذلك رهناً مع 
الأرض وفاقاً. 

والقسم الثاني : أن يشترط خروج نباتها وشجرها من الرهن فيكون جميع ذلك خارجاً 
من الرهن, وتكون الأرض وحدها رهناً . 

والقسم الثالث: أن يطلق الرهن في الأرض من غير أن يكون منه في البناء والغراس 
شرطء فالذي نص عليه الشافعي في الرهن أن الأرض تكون رهناً دون نباتهاء وقال في كتاب 
البيوع : إذا باعه الأرض ذات البناء والشجر مطلقا» كان البناء والشجر داخلاً في البيع تبعآ 
للأرض» فاختلف أصحابنا فى ذلك على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أن الحكم في البيع والرهن سواءء وأن البناء والشجر خارج من العقد وغير 
تابع للأرض في البيع والرهن» وحملوا ما ذكروه في البيوع على بيع الأرض بحقوقهاء وأما 
مع الإطلاق فلا. 

والمذهب الثاني : أنهم خرجوا في الرهن من البيوع قولاً. وفي البيوع في الرهن قولاء 
فأشبه حقوق الأرض . 

والقول الثاني : خروج البناء والشجر في البيع والرهن لأنه مما يمكن إفراده بالعقد فلم 
يدخل فيه إلا بالشرط كالأرض. 





إغرفى 
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والمذهب الثالث : وهو الصحيح . حمل الجواب على ظاهره في الموضعين فيكون 
البناء والشجر يدخلان في عقد البيع بغير شرط ولا يدخلان في عقد الرهن إلا بشرط. والفرق 
بين البيع والرهن من وجهين : 

أحدهما: أن البيع عقد ينقل الملك قد حل فيه توابع المبيع بغير شرط لقوته. وعقد 
الرهن وثيقة لا تنقل الملك؛ فلم يدخل فيه إلا ما سمي لضعفه. 

والثاني: أن البيع لما تبعه ما حدث بعد العقد تبعه ما كان موجوداً حين العقد. والرهن 
لما لم يتبعه ما حدث بعد العقد لم يتبعه ما كان موجوداً حين العقد. 

فصل: إذا قال رهنتك هذا البستان فإن الغراس والشجر يدخلان فى الرهن لا يختلف 
المذهب فيه. وكذلك في البيع. لأن البستان اسم يشتمل على الأرض وما فبهاء وكذا لو 
قال: رهنتك هذه الدار دخل في الرهن جميع بنائها. لأن اسم الدار لا ينطلق على الأرض إلا 
مع بنائها. 

سالة : قال الشافعئ رَمِضّ الله غنه : وولز رُعَنْ مرا وَييْنَ الشجر يباين فَالشبرٌ 
رَهْنَّ دُونَ البَيَاضٍ ولا يَدْحْلُ في الرّهْن ِل مَا سُمّي». 

قال الماوردي : وهذا كما قال 

إذا رهن البناء والشجر لم يدخل في الرهن بياض الأرض» وكذا البيع لا يختلف فيه. 
أصحابناء لأن الشجر فرع تابع والأرض أصل متبوع. والفرع قد يتبع أصله. والأصل لا يتبع 
فرعه . فأما قرار البناء والشجر من الأرض فغير داخحل في الرهن., لا يختلف أصحابنا فيه 
وهل يدخل في البيع أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : لا يدخل فيه كالرهن. 

والثاني : يدخل فيه . والفرق بين البيع والرهن ما ذكرناه من قوة البيع وضعف الرهن . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: و«وَإِذًا رَهَنَ نر هَدْ حَرَجَّ مِنْ نَخْلَةِ قبل يَجِلُ 
ببِعُهُ وَمَعَهُ النخلٌ فَهُمَا رَهْنّ لآنَّ الْحَيَّ لَوْحَلَّ جار أنْ يُنَاعَ وَكَذَلِكَ إِذا بََعَتْ هَذِه الَّمْرَهُ قل 
مَحَلٌ الْحَقُ وَبِعَتْ ير الرّاجِنُ يْنَ أن يكُونَ تَمَنُهَا مَرْهُونا مَعْ النَخْل أو قضَاصا إل أنْ تَكُونَ 
هَذِهِ التَمرَه تييسُ قلا يَكُونَ لَهُبيعَهَا إل بِإِذْنِ الرّاجِن» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا رهنه تمراً مع نخله صح الرهن منهماء سواء كانت 
الثمرة بادية الصلاح أو غير بادية الصلاح» مرة كانت أو غير مرة» وليس يحتاج صحة الرهن 
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إلى اشتراط قطعها في العقد؛ 9 “قاذ لب جراد 
الرهن فيهما لم يخل حال الحق من أ جا امرية: إنا أن كرن مجنلا اراموبيلا: فإن كان 
الحق معجلا استقرت صحة الرهن في النخل والثمرة» سواء كانت الثمرة تيبس وتبقى مدخرة 
أم لا؟ لأن تعجيل حقها مستحق وإن كان الحق مؤجل فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون محله قبل تناهي الثمرة وإدراكها فالراهن فيهما مستقر على ما 
عي ظ 

والضرب الثاني : أن يكون محله بعد تناهي الثمرة من إدراكها فلا يخلو حال الثمرة من 





أحدها: أن تكون مما ييبس ويدخر وذلك أزيد في ثمنها. 

والثاني: أن تكون مما ييبس مدخراً . 

والثالث: أن تكون مما يؤكل ولا ييبس مدخراً. 

فصل: وإن كانت مما تيبس مدخرة ويكون أوفر من ثمنها كالرطب الذي يصير تمراًء أو 
العنب الذي يصير ذبيباً» فالواجب تجفيقها واستبقاؤها إلى حلول الحق, فإن دعا أحدهما 
إلى بيعها ودعا الآخر إلى استبقائها حكم بقول من دعا إلى استبقائهاء لأن موجب الرهن 
يقتضيه. وإن اتفق على بيعها فعلى ثلاثة أقسام . 

أحدها: أن يتفقا على بيعها بشرط أن يتعجل المرتهن ثمنها. فالبيع باطل لفساد الشرط 
وتأخير الحق . ا 

والثاني: أن يتفقا على بيعها مطلقا من غير شرط التعجيل فالبيع جائزء وقد بطل الرهن 
في الثمرة إذا بيعت», ولاحق للمرتهن في ثمنها. 

والثالث: أن يتفقا على بيعها ليكون ثمنها رهناً مكانها. ففي صحة البيع قولان: 

أحدهما: صحيح ويكون الثمر رهناً . 

والثاني : باطل وقد ذكرنا توجيه القولين من قبل . 

فصل: وإن كانت الثمرة مما تيبس مدخرة لكن ذلك موكس لثمنها وبيعها قبل اليبس 
والجفاف أوفرء فلا يخلو حال الراهن والمرتهن من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يتفقا على تركها. 

والثاني : أن يتفقا على بيعها. 





اينف 





كتاب الرهن/ باب رهن الأرض 

والثالث: أن يختلفا فيدعو أحدهما إلى بيعها ويدعو الآخر إلى تركهاء فإن اتفقا على 
تركها إلى حلول الحق جاز وكان النقص لجفافها داخلاً عليها باختيارهماء فإن اتفقا على 
بيعها. فإن بيعت بشرط أن يكون الثمن رهناً, أو بيعت مطلقاً حق البيع وكان الثمن رهن ؛ 
لأن هذا البيع لحفاظ الحق, وتوفير الثمن وليس كالذي تقدم, فإن بيعت بشرط تعجيل الثمن 
كان البيع فاسداآً. وإن اختلفا فدعا أحدهما إلى بيعها ودعا الآخر إلى تركها ففيه وجهان : 

أحدهما: أن القول قول من دعا إلى تركها إلى محل الحق لأنه موجب الرهن . 

والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: القول قول من دعا إلى بيعها لما فيه من 
توفير الثمن وحفظ الزيادة» والوجه الأول أصح . 

فصل: وإن كانت الثمرة مما تؤكل رطباً وتفكهاً ولا تيبس مدخرة فهذه الشمرة تفسد إن 
تركت إلى محل الحق. وقد اختلف قول الشافعي فيمن ارتهن طعاماً رطباً إلى أجل يفسد 
قبل محله على قولين. 

فأما رهن هذه الثمرة: فقد اختلف أصحابنا فيه فكان بعضهم يخرجه على قولين 
كالطعام الرطبء لاستوائهما في الوصف . أحد القولين أن الرهن في الثمرة جائز وفي النخل 


- 


معا. 

وفي القول الثاني : الرهن باطل في الثمر. 
الرهن في الثمرة جائز قولاً واحداً بخلاف الطعام الرطب في أحد القولين» والفرق بينهما: أن 
الثمرة تبع للنخل فلم يغير حكمها مفردة كسائر التوابع وليس الطعام الرطب كذلك؛ لأن غير 
تبع» فإذا ثبت أن الرهن في التمر لا يبطل فهل يجبر الراهن على بيعها عند تناهيها وإدراكها 
فساده. 
الطعام الرطب. 

والفرق بينهما: أن الثمرة هاهنا تبع لأصل باقي وهو النخل فالحق يحكم أصلهء 
ووجب بيعه ليكون باقيآ معآ. وليس كذلك الطعام الرطب؛ لأنه لا يتبع أصلا باقياً فكان 


يحكم نفسه مفرداً . 


ثوف 





كتاب الرهن/ باب رهن الأرض 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْرَهَنَهُ النّمرَدُونَ الخل طَلْعَا أو مُريرَة أو 
بل بو لاه لم ْلَه إل أذ يَارَطا أن مهن ذا حل َف طعا عا فيج 
الرَنُ لآن الْمَْرُوتَ مِنَ نَ لمر أن ير إلى أن يَضلحَ ألا َرَى أن َسُولَ الله يك تَى عَن بنع 
الشُمَارٍ حَتَى يَبِدُوَ صَلاحَُهًَا لِمَعْرفَةٍ النامين. أنه 0 لي بِدُو صَلاْحِهَا. 


قال الماوردي : وقد مضى الكلام في رهن النخل مع الثمرة آنفاً. ومضى الكلام في 
رهن النخل على الإطلاق في حكمه., وهذه المسألة في رهن الثمرة دون النخل وهي إذا 
رهنت على ضربين : 

أحدهما: أن تكون بادية الصلاح . 

والثاني : أن تكون غير بادية الصلاح . 

فإن كانت بادية الصلاح فعلى ضربين: 

أحدهما: أن ترهن في حق حال» فرهنها جائز» سواء كانت مما تيبس مدخرة أم لا. 

والثاني : أن ترهن في مؤجل» فعلى ضربين : 

أحدهما : أن تكون مما تيبس وتجف, فرهنها جائز من غير شرط القطع, وسواء كان 
حلول الحق قبل جفافها أو بعده. 

والثاني : أن تكون مما لا تيبس ولا تجف. فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون حلول الأجل قبل تناهيها وفسادها فرهنها جائز. 


والثاني : أن يكون حلول الأجل بعد تناهيها وفسادهاء ففي رهنها قولان» كالطعام 
الرطب سواء. بل هي طعام رطب. 


أحدها: أن رهنها باطل . 

والثاني: أن رهنها جائز. 

فصل: وإن كانت الثمرة غير بادية الصلاح فعلى ضربين: 

أحدهما: أن ترهن في دين حال. 

والثاني: في مؤجل . 

فإن رهنت في دين حال فهل من شرط صحة رهنها اشتراط قطعهاء أم لا؟ على قولين: 





نوفا 





كتاب الرهن/ باب رهن الأرض 

أحدهما: إن اشتراط القطع شرط في صحة الرهن, فإن رهنت بغير شرط القطع كان 
رهناً باطلا كالبيع. وهذا القول منصوص في كتاب التفليس» فعلى هذا لوصح رهنها 
باشتراط قطعها فقال المرتهن بعتها على رؤوس النخل قبل القطع, وقال الراهن لست أبيعها 
إلا بعد القطع فالقول قول الراهن لأجل شرطه. ويؤخذ المرتهن بقطعه قبل بيعه. 

والقول الثاني : نص عليه في هذا الموضع, وهو الصحيح : إن اشتراط القطع فيها 
ليس بشرط في صحة الرهن, فإن رهنها بشرط القطع صح الرهن, ووجب بالقطع. فإن 
رهنها بغير شرط القطع صح الرهن ولم يجب القطع. وإنما لم يكن القطع في صحة الرهن 
شرطاء وإن كناد في صحة الج ضرطا »أن في البع ثم مع الدى 5 م امتخادلة في 
الثمرة قبل بدو صلاحهاء فقال يكل «أرََيْتَ إن مَنَمَ الله الك ميغد َحَدَكُمْ مَالَ يد 
فكان القطع شرطاً في صحته. لأن لا يؤدي إلى استحلال الثمن من غير تسليم المبيع؛ ولأن 
حصوله في يد مشتريه» والرهن لا يقابل ثمنآً. وإنما دخل في الحق وثيقة» فلم يكن القطع 
في صحته شرطاً . 

فصل: وإذا رهنت الثمرة في دين مؤجل. فالأجل على ضربين : 

أحدهما: أن يكون حلوله بعد بدو الصلاح؛ فحكمه حكم رهنها في الدين الحال» 
وهل يكون اشتراط القطع في صحة رهنها شرطاً أم لا؟ على قولين: 

والضرب الثاني: أن يكون حلول الدين قبل بدو الصلاح قبل أن يكون حلول الدين 
بعد شهر وبدو الصلاح بعد ثلاثة أشهرء فعلى ثلاثة أقاويل : 

أحدها: إن اشتراط القطع مع العقد شرط في صحة الرهن, فإن لم يشترط قطعها في 
الرهن فسد الرهن. سواء شرط قطعها عند حلول الدين أم لاء فعلى هذا يكون حكمها حكم 
الطعام الرطب, لأن قطعها واجب. 

والقول الثاني : إن شرط قطعها مع حلول الدين شرط في صحة الرهن» وليس يلزم أن 
يشترط قطعها مع العقد قبل حلول الدين» فعلى هذا رهنها جائزء سواء كانت مما تيبس 


وإنما يلزم ذلك مع البيع , فلو قال الراهن : أقطعها عند حلول الدين وأبيعها. وقال المرتهن : 
بعها على رؤوس النخل يشرط القطع. فالقول قول المرتهن؛ لأن قطعها يضر ولا يوجبه شرط 
ولا عقد إذا جرت العادة بيعها على رؤوس النخل. فأما إن كانت العادة جارية ببيعها 


2-2-9 ب لصب تأ الرهن/ بات رهن الأرضن 
«مقطوعة, فالقول قول من دعا إلى قطعهاء. لأن العرف معه. فأما إذا رهنها بشرط التبقية كان 
رهنها باطلاً قولاً واحد؛ لأن رهنها يمنع من تبقيتها. 

ل : «وَكَذَلِكَ الْحَكم في كل تَمرَةٍ وَرَرْع قبل بدو 

فى ا دون سفكم مد مود رسيي 
الحكم في غير ثمار النخل كالحكم في ثمار النخل, فأما الزرع فكالثمرة أيضاً والاشتداد 
كبدو الصلاحء وعدم الاشتداد كعدم الصلاح. فإن كان هذا ان ع ع فإن 
رهنه في حق معجل فصل يلزم اشتراط القطع أم لا؟ على قولين. 

وإن كان في حى مؤجل : فعلى ما ذكرنا من اختلاف الحالين. وإن كان مشتداً فعلى 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون بائنآ في سنبله غير مستور بحائل كالشعير في سنبله جاز في 
البعجل والجوجل» لأن الوب المرووغة تيسى سداعره فى الغالب. ١‏ 1 

والضرب الثاني: أن يكون مستوراً في سنبله بحائل يمنع من مشاهدته كالتين» 
جوازه قولان. كالبيع معجلاً كان الحق أو مؤجلا؛ لأن ما لم يجز بيعه لم يجز رهنه. 

. مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ كانَ مِنَ الْمْرِ شَيْءٌ يوج فَرَهَنَهُ وَكَانَ 
شرع به در ينه كلا يلحاو الأوْلُ المرْصُونَ مِنَ الآحَر م يَجْدْ لأ ال لئس 
يَمَعْر وف إل أن يتا أن يفطم في مُدَة قبل أن يلْحمَهُ الذي جود ال فإ فرك حَتَى 
يحرج بده تَمَرة لا مير َيه َوانٍأحَدُما أ َفْسَدُ له كما يَفْسَدُ ال . وَالمّانِي أنْهُ ل 
َفْسَدُ وَالَْوْلُ وَل الرَامِنِ في قَدرِ الثَمرّة المُحْتَلَطَة مِنَ الْمَرْهُونَِ كما لَوْ رَهَنهُ جِنْطَةً فَاخْتَلَطفْ 
بحنطة لِلرَّاهِنٍ كَانَ الْقَولَ قَوْلَهُ ني قَدْرِ المَرهُوَة مِنَ الْمُحْتَلِطَةٍ بها مَمَ يَمِينِهِ (قَالَ الْمُرَنِيّ) قُلْتُ 
أنا هَذَا أَشْبَهُ بَوْلِِ وقد ييْنهُ في هذا الْكتَاب في بَاب َمَرِ الْحَائِط يُبَاعُ أَضْلَُ (قُلْتُ أن َي 
أن كرات الْقَوْلُ في الرَيَادَة َولَ المرتهَنِ لآن الشُمرَة ة في يديه وَالراِن مَدّحٍ قَدْرَ الرٌيَادَةٍ عَليْهِ 
َالْمَوْلُ قَولُ الذي هِيَ في يَدَيْهِ م يَمينه في قِيَاسِهِ عِنْدِي وَباللهِ التوفِيق» . 

قال الماوردي : إذا رهنه ثمرة تخرج بعدها ثمرة أخرى. فلا يخلو حال الثمرة الخارجة 
من أحد أمرين : 


إما أن تكون متميزة عن المتقدمة» أو غير متميزة» فإن كانت متميزة عن المتقدمة كان 





يضف 





كتاب الرهن/ باب رهن الأرض 
رهن الثمرة المتقدمة» جائزء سواء كان الحق معجلا أو مؤجلاً» وإن كانت الحادثة غير متميزة 
عن المتقدمة. فلا يخلو حال الحق من أحد أمرين: 

إما أن يكون معجلاً. أو مؤجلاً. -فإن كان معجلاً جاز رهن الثمرة المتقدمة فيه. وإن 
كان نقذ لل ايحترجال الكتجلمة احد أمريقة: إنها أن تيكوة ختلولة قل اثقرة اغترى + اوعد 
حدوثها فإن كان حلوله قيل حدوث ثمرة أخرى فرهنها جائزء لأنها وقت البيع ممتازة عن 
غيرهاء وإن كان حلوله بعد ثمرة أخرى فلا يخلو حال رهنها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يرهن بشرط التبقية إلى حلول الأجل. فرهنها باطل؛ لأنها وقت حلول 
الأجل غير ممتازة» وإفرادها بالبيع غير ممكن. 

والقسم الثاني : أن يرهنها بشرط القطع أو اشتراط القطع مع الرهن أو بعد مدة لم 
تخرج فيها الثمرة الحادثة» فالحكم فيه سواء. ولا يخلو حال الثمرة بعد القطع من أحد 
أمرين : 

إما أن تبقى إلى حلول الأجل أو لا تبقى؛ فإن كانت تبقى إلى حلول الأجل فرهنها 
جائز؛ لأنها بالقطع تمتاز عن غيرهاء وإن كانت لا تبقى إلى وقت حلول الأجل فرهنها على 
قولين» كالطعام الرطب. 

والقسم الثالث: أن يرهنها مطلقاً من غير شرط القطع ولا شرط الترك. فالمذهب أن 
رهنها باطل ؛ لأن مطلق الرهن يوجب تركها إلى حلول الأجل. فهذا الرهن باطل» وفيها وجه 
آخر خرجه أبو علي بن أبي هريرة أن رهنها جائزء قال لأنهما يتطوعان ببيعها وقطعها. 

فصل: فإذا ثبت جواز رهنها مشروط بما ذكرنا فرهنها جائز وإن لم تقطع حتى حدثت 
ثمرة أخرىء, فإن كانت الحادثة متميزة عن الأولى. فرهن الأولى على حاله في الجواز لا 
يتغير بحدوث ما يميز عنهاء وإن كانت الثمرة الحادثة غير متميزة فعلى ضر بين : 

أحدهما : أن تكون حادئة قبل القبض فيكون الرهن باطلاً للجهالة بقدر المرهون قبل 
تمام الرهن . 

والضرب الثاني : أن يكون جائزاً بعد القبض., ففي بطلان الرهن قولان : 

أحدهما: أنه باطل للجهالة به. 

والقول الثاني : أنه جائز لسلامته إلى حين تمامه بالقبض» وبقاء ما تناوله عقد الرهن, 
والجواب في الرهن مما يخالف الجواب في البيع» لآن الاختلاط إذا حدث في البيع بعد 
القبض كان البيع جائزاً. وإن كان قبل القبض فعلى قولين في الرهن» وإن كان قبل القبص 


77077 تيد أل لو شرق قالين :رافق رضي 
كان الرهن باطلاء فإن كان بعد القبض فعلى قولين. والفرق بينهما: أن القبض في الرهن 
شرط في تمامه. وفي البيع حق من أحكامه. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين انتقل الكلام إلى التفريع عليهما فإذا قلنا ببطلان الرهن 
ففي زمان بطلانه وجهان: 

أحدهما: أن الرهن قد بطل حين اختلاطه ويجري منجرى تلف الرهن فيكون قاطعاً 
لتمامه واستدامته, ولا يكون رافعاً من أصله. فعلى هذا لا خيار للمرتهن في فسخ البيع. كما 
لا يستحق بتلف الرهن بعد القبض الخيار في فسخ البيع . 

والوجه الثاني : أن الرهن باطل من وقت العقدء ويكون حدوث الاختلاط وإلا على 
الجهالة به حين العقد. فيصير رافعاً له من أصله, وقد أشار إليه أبو علي بن أبي هريرة, 
فعلى هذا إذا كان مشروطاً في بيع ففي بطلان البيع قولان : 

أحدها: أنه باطل. 
الرهن فلا يخلو حال الراهن من الثمرة الحادثة من ثلاثة أقسام : ش 

أحدها: أن يرهنه إياها . 

فأما القسم الأول: وهو أن يرهنه إياها فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يعلما قدرها أو يتفقا على قدرهاء فرهنها جائز سواء رهنها في الحق الأول 
أو في غيره. فإن كان في الحق الأول صار مدخلا رهنآ ثانيآً على رهن أول في حق واحدء 
وذلك جائز. فيكون جميع الثمرة المتقدمة منها والحادئة رهناً فى حق واحد. وإن رهنها في 
حق ثان صارت الثمرة رهنين في وقتين مختلفين» وكل واحد من الرهنين مبتاع في الرهن 
الآخر» فيكون بقدر الثمرة الأولى الذي قد علماه. أو اتفقا عليه من نصف أو ثلث رهناً في 
الحق الأول والثمرة الحادثة التي قد علماها أو اتفقا عليها من ثلث أو ثلثين رهناً مساغاً في 
الحق الثاني . ش 

والضرب الثانى : أن لا يعلما قدر الثمرة الحادثة ولا يتفقا عليهاء وإن رهنها في غير 
الحق الأول كان رهناً باطلاً؛ لأنه رهن مجهول القدر. وإن رهنها في الحق الأول فعلى 
وجهين : 








كتاب الرهن/ باب رهن الأرض 

أحدهما: أنه رهن باطل للجهالة بقدره. 

والثاني : أنه رهن جائز؛ لأن الرهن الثاني إذا دخل على رهن أول صارا جميعاً رهناً 
واحداً. والجميع معلوم؛ وإن جهل قدر الثاني فلا يمنع صحة الرهن للجميع جهالة قدر 
الثاني. وهذا حكم القسم الأول. وأما القسم الثاني : وهو أن يسامحه بها فيقول قد سامحتك 
بالثمرة الحادثة, فهذه المسامحة تترك المطالبة بهاء وليست رهن وله أن يرجع فيها متى شاء. 
ويطالبه بهاء وما لم يطالبه بها فهي تابعة للرهن تباع معه إذا بيع» وتكون هذه المسامحة قطعاً 
للاختلاف والمنازعة . 

وأما القسم الثالث: وهو أن لا يرهنها ولا يسامح بها ويطالب بأحدها فله ذلك؛ لأنها 
غير داخلة في الرهن. فإن اتفقا على قدرها وأنها ثلث الجملة أو ربعها سقط النزاع. وكان 
ذلك العقد من الجملة مشاعاً في الشمسرة خارجاً من الرهن, وإن اختلفا في قدرها فقال 
الراهن : هي النصف. وقال المرتهن. هي الثلث فالقول قول الراهن مع يمينه. لأنه حلف 
في قدر الرهن» واختلافهما في قدر الرهن يوجب أن يكون القول قول الراهن. فإن قيل: 
فهلا كان اختلافهما في قدر المرهون بعد الاختلاط إذا لم يقدح ذلك في صحة الرهن يوجب 
فسخ الرهن. كما أن اختلاف المتبايعين في قدر المبيع بعد الاختلاط إذا لم يقدح في صحة 
البيع يوجب فسخ البيع» قيل: هما سواء إذا كان اختلافهما في المبيع فيما لا يتميز أوجب 
فسخ البيع كالبقول المبيعة بشرط الجزء فإذا تأخر جزها حتى زادت وطابت فأحد القولين: إن 
البيع باطل . 

والقول الثاني : جائز. 

فإن اتفقا على قدر الزائد منها صح البيع. وإن اختلفا فسخ البيع , وكذا لو كانت زيادة 
المرهون غير منفصلة كالعلف إذا طال والبقل إذا زاد. فأحد القولين إن الرهن باطل. والثاني 
جائز فإن اتفقا على قدر الزيادة فالرهن صحيح . وإن اختلفا في فسخ الرهن لم يرجع إلى 
قول الراهن؛ لأن ما لا ينفصل يستحيل العلم بحقيقة قدره. وهل الزيادة المنفصلة إذا 
اختلطت بالرهن إذا كانت في البيع » كان الحكم فيها كالحكم في الرهن فاستويا. 


فصل: فأما المزني فإنه اعترض على الشافعي حيث قال إن القول قول الراهن. وقال 
يجب أن يكون القول قول المرتهن؛ لأن الثمرة في يده. كالمشتري إذا قبض ما ابتاعه 
واختلط بمال البائع . كان القول قول المشتري, لكونه في يده. وهذا الاعتراض من المزني 
غير صحيح , والمذهب الذي ذهب إليه فاسد. 


ل ل حر ل ا لت كت كتانب الرهن/ :نات :رهن الآرضن 

والفرق بين المشتري والمرتهن : أن نزاعهما في البيع نزاع في الملك. 

واليد تدل. فكأن القول قول صاحب اليد. ونزاعهما في الرهن نزاع في قدر المرهون, 
واليد لا تدل على الرهن. فلم يجب أن يحكم بقول صاحب اليد والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ: «وَإِذًا رَهَنَهُ َمْرََ فعَلَى الرَّاجِن سَقَيْهَا وَضَلاحُهَا 
وَجَدَادْهَا وَتَشْمِيسهًا كَمَايكُونُ عَلَيْهِ نقْقَة الْعبيو. - 

قال الماوردي : وهذا صحيح : كينا بين الثمرة إليه من نفقة سقي أو مؤونة حفاظ 
فهي واجبة على الراهن دون المرتهن. لقوله وَكِةِ لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه 
وغل غيم لأن نفقة الرهن لو كان دابة لوجبت على الراهن, فكذلك الثمرة» فأما الجداد 
والتشميس : فقد قال الشافعي هاهنا هو واجب على الراهن. وقال في موضع آخر: ليس 
بواجب على الراهن. وليس ذلك على قولين» وإنما هوعلى اختلاف حالين. فالموضع 
الذي قال: يجب عليه جدادها وتشميسها إذا بلغ وقت الجداد والتشميس فالحق لم يحل 
بعد فعلى الراهن جدادها وتشميسها لما فيه من حفظها وصلاحهاء فإن امتنع منه الراهن 
أجبر عليه والموضع الذي قال ليس عليه جدادها وتشميسها هو إذا بلغ وقت الجداد 
والتشميس والحق قد حل, لأن حق المرتهن بعد حلوله في بيعها دون تبقيتها فلم يجب على 
الراهن جدادها وتشميسها. 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَلَيْسَ لِلرّاهِن وَل لِلْمُرْتهِن قَطَعُهَا قَبْلَ أوَانِهً إلا 
بأن برها بهوَإِذَا بلعث إانها َيْهُمَا أرَادَ قَطعَهَا جُبرَ الآخَرُ عَلَى ذَلِكَ لَأنهُ مِنْ صَلاجِهَا . 

قال الماوردي : أما إن اتفقا على قطعها فذاك لهما. سواء كان ذلك قبل إدراكها أو 
بعده؛ لأنها حق لهماء وإن اتفقا على تركها فذلك لها. سواء كان ذلك بعد إدراكها أو قبله. 
وإن اختلفا فدعا أحدهما إلى قطعها ودعا الآخر إلى تركها والحق مؤجل لم يحل فلا يخلو 
حال الثمرة من أحد أمرين: - 

إما أن تكون مدركة أو غير مدركة فالقول قول من دعا إلى تركهاء سواء كان الراهن 
داعياً إلى تركها أو المرتهن. لأن الثمرة زيد في ثمنهاء وفي نفسها إلى وقت إدراكهاء والزيادة 
المنفصلة بالرهن حادثة على ملك الراهن. وداخلة في وثيقة المرتهن. فلم يجبر الراهن على 
قطعها؛ لما فيه من إبطال ملكه من زيادتها ولم يجبر المرتهن على قطعهاء لما فيه من إبطال 
استساقة زيادتها.ء وإن كانت الثمرة مدركة فالقول قول من دعا إلى قطعها.ء سواء كان الراهن 
داعياً إلى قطعها أو المرتهن؛ لأن في تركها بعد الإدراك إضاعة لها وإتلاف وفي قطعها 
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حراسة لها وحفظ. فكان القول قول من دعا إلى حراستها وحفظهاء دون من دعا إلى إضاعتها 
وإتلافها . 

فلودعا أحدهما إلى قطعها في أول إدراكها. ودعا الآخر إلى قطعها بعد تناهي 
إدراكهاء فإن كانت مما يجتنى رطب ولا يشمس. فالقول قول من دعا إلى قطعها من أول 
إدراكها؛ لأنه أحفظ لهاء وإن كانت مما يجفف وتشمس. فالقول قول من دعا إلى قطعها بعد 
تناهي إدراكهاء لأنه أكمل لزيادتها وأوفر لشمنها . 
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مسألة : قَالَ الشّافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «فإن أبى المَوْضْوعَة عَلَى يَدَيْهِ أنْ ينَطوعَ بأن 
يَضَعْهًا في مَنْزِلِهِ إل بكرَاءِ قِبلَ لِلراهِنِ عََيِكَ لَهَا مَنِْلَ تَحَرّرُ فيه لأنَ ذَلِكَ مِنْ صلاجهًا فَإِنْ 
جِمْتَ به وَإِلا اكتَرَى عَلَيِكَ مِنْهَاه . 
قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا كان الرهن موضوعاً على يد عدل ليشترط في عقد 
الرهن فأبى العدل أن يحرزه في منزله إلا بكراء» لم يجبر العدل على إحرازه في منزله بغير 
كراء» ولا الراهن على أن يدفع للعدل الكراء. وقيل: للراهن والمرتهن إن اتفقتما على نقله 
إلى يد عدل يتطوع بإحرازه في منزله بغير كراء. وإلا على الراهن كراء منزل يحرز فيه. لأن 
كراء المنزل من مؤونة الرهن الذي يجب على الراهن» ولقوله كله : «له غنمه وعليه غرمه) . 
وإن امتنع الراهن من اكتراء منزل اكترى القاضي عليه من ماله فإن وجد له مالا غير 
الرهن اكترى فيه ولم يبع من الرهن ما يكترى فيه وإن لم يجد له مالا غير الرهن باع من 
الرهن بقدر ما يكتري به منزلا يحرزه فيه. ويكون مكري المنزل مقدمآ بالكراء على المرتهن 
وعلى سائر الغرماء . 
فصل: فإن اكترى المرتهن منزلاً من ماله لإحراز الرهن فيه؛ فلا يخلو حال الراهن من 
إما أن يكون حاضراً أو غائباً. فإن كان الراهن حاضراً. لم يخل حال المرتهن في دفع 
إما أن يدفعه بإذن الراهن, أو بغير إذنه. فإن دفعه بغير إذنه كان متطوعاً به. وليس له 
الرجوع , وإن دفعه بإذنه فعلى ضربين : 
أحدهما: أن يكون بشرط الرجوع بما يدفع فله أن يرجع به على الراهن. 
والثاني : أن يكون بغير شرط الرجوع, فهل يرجع به على الراهن أم لا؟ على وجهين . 
الحاوي في الفقه/ ج”/ لل 
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فلو شرط المرتهن الرجوع بما دفع من الكراء» على أن الراهن مرهون في يده بالحق 
المتقدم. والأجرة المستأخرة فيصير مدخلا لحق ثان على حق أول في رهن واحدء إلا أن فيه 
صلاحاً فجرى مجرى جناية العبد إذا فداه المرتهن منها على أن يكون رهناً بها وبحقه الأول 
فمن أصحابنا من قال: يكون جواز ذلك على قولين» ومنهم من قال قولاً واحدآ. فأما إن كان. 
الراهن غائباً» فإن دفع المرتهن الكراء بإذن الحاكم فله الرجوع به. وإن كان بغير إذنه: فإن 
كان الحاكم موجوداً والمرتهن على استئذانه قادراً فلا رجوع للمرتهن بالكراءء وإن كان 
الحاكم غير موجود فهل للمرتهن الرجوع بالكراء أم لا؟ على وجهين والله تعالى أعلم . 





بَابُ مَا يُفُسِدُ الرَّهْنَ مِنَ الشَّرْط وَمَا لا يُفْسِدُهُ وَغَيْرُ ذَلِكَ 


قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «إنِ اشْتَرَط المُرْتَهَنُ مِنْ مَنَافِع الرّهْنِ شيا فَالشَرْط 
بَاطِل) . 

قال الماوردي : عقد هذا الباب ومقدمته وما تبنى عليه مسائله أن الشرط فى الرهن 
على أربعة أضرب : ئ 

أحدها : ما كان من موجباته . 

والثاني : ما كان من جائزاته . 

والثالث : ما كان من ممنوعاته الناقصة . 

والرابع : ما كان من ممنوعاته الزائدة . 

فأما الضرب الأول منها وهوما كان من موجباته. فمثل اشتراط سقوط ضمانه عن 
مرتهنه. وتمليك منافعه لراهنه» وبيعه عند حلول أجله, وقضاء الحق من ثمنه عند تعذر قبضه 
وهذه وما بينا كلها من موجبات الرهن لولم يشترطها لوجبت وإذا اشترطها تأكدت 


وأما الضرب الثاني منها وهو ما كان من جائزاته فمثل اشتراط وضعه على يد عدل 
يرضيان به والتوكيل في بيعه نيابة لراهنه ومرتهنهء فإن شرط هذا مع العقد أو بعده صح 
العقد وجاز الشرط. وإن أخلا بتعيينه وبالشرط صح العقد وسقط الشرط» فأما حلول الرهن 
وتأجيله فليس من جائزات الرهن» وإنما هومن موجبات الدين, لا عقد الرهن فيجب أن 
يكون بحسب الدين من حلوله وتأجيلففإن قا الندين خالا وجب أن يكون عفد الرعن 
حال فإن عقد مؤجلاً بطل ؛ ؛ لأن الرهن مما أمكن استيفاء الدين هته عند اشتيحقافه» وإن كان 
الدين تجلا وين أن يكون عقد الرهن مؤجل: فإن عقده حالاً بطل؛ ؛ لأن الرهن ما أمكن 
استدامة التوثق إلى حلول الدين؛ فلذلك وجب أن يكون حلول الرهن وتأجيله على حسب 
الدين وتأجيله. والضرب الثالث منها وهوما كان من ممنوعاته الناقصة قبل اشتراط تأخير بيعه 
شهراً بعد حلول أجله أو يمتنع من بيعه عند حلوله إلا باختيار راهنه. أويباع بيمين عند 


؛»دذدددلدللل سس كتاب الرهن/ باب ما يفسد الرهن من الشرط وما لا يفسده 
استحقاق بيعه. فإذاانيع لم يتحرف جميع النتى من كمي وهذه وبا شاء كلها شروط ينع 
الرهن منهاء وهي شروط ناقصة فكانت باطلة» لمنافاتها مقتضى العقدء وكان الرهن باطلاء 
لأنها تمنع من موجب الرهن» وإذا بطل الرهن بهاء فإن كان الرهن مشروطاً في بيع فهل 

أحدهما: يبطل البيع ببطلانه. لأن الرهن من مقابلة جزء من الثمن. بدليل أن الثمن 
في العرف يزيد بعدمه. وينقص باشتراطه كالخيار. والأجل. وإذا بطل الرهن بطل من الثمن 
ما قابله وذلك مجهول. ويؤدي إلى جهالة باقي الثمن. والثمن المجهول يبطل صحة البيع . 

والقول الثانى إن البيع جائز والمرتهن بالخيار بين إمضاء البيع وفسحخه وإنما كان 
البيع جائزاً وإن بطل الرهن؛ لأن الرهن عقد يصح إفراده عن البيع» فإذا اقترن:به وجب أن 
يختص بحكمه فلا يكون فساده موجبآ لفساد البيع المقترن به» كالصداق الذي لما صح أن 
يكون مفرداً عن النكاح لم يكن بطلانه مبطلا للنكاح» وبهذا فارق الخيار والأجل الذين_ لما 
لم يمكن إفرادهما عن العقد كان بطلانهما مبطلاً للعقد. وقال أب و إسحاق لا يجوز أن يقال 
إن الرهن فى مقابلة جزء من الثمن لجواز اشتراطه فى القرض الذي لا يجوز الزيادة عليه 
بشرط . 

فصل: وأما الضرب الرابع منها: وهو ما كان من ممنوعاته الزائدة فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن تكون زيادة صفة في الحكم . 

والثاني: زيادة وثيقة كالرهن . 

والثالث: زيادة تمليك من الرهن. 

فأما زيادة الصفة في الحكم : فمثل أن يشترط المرتهن في العقد ببيع الرهن متى شاءء 
أو يشترط بيعه بأي ثمن شاء فهذا وما شاء كله شروط زائدة على مقتضى الرهن فكانت باطلة 
لمنافاتها مقتضى العقد. وهل يبطل العقد ببطلانها أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: قد بطل لشرط ما ينافيه» وإن كانت شروطا زائدة» كما يبطل باشتراط ما 
ينافيه من الشروط الناقصة, والفرق بينهما: أن الشروط الناقصة تمنع بعض موجبات الرهن 
فكانت مبطلة» والشروط الزائدة قد استوفى معها موجبات الرهن فلم تبطله. وأما زيادة الوثيقة 
في الرهن فمثل أن يرهنه نخلاً على أن ما أثمرت كان رهنآ معهاء أو ماشية على أن ما أتتجت 
الشروط الزائدة في وثيقة الرهن. وفيها قولان : 


كتاب الرهن/ باب ما يفسد الرهن من الشرط وما لا بقفسدة سس لل نشدت 5468 

أحدهما: قاله في القديم : إنها لازمة وعقد الرهن باشتراطها صحيح وتدخل في الرهن 
تبعاً للرهن . 

أحدهما: غرمه وقت عقده . 

والثانى: جهالة قذره. 

فعلى هذا في بطلان الرهن ببطلان هذا الشرط قولان: 

أحدهما: أن الرهن باطل ببطلان هذا الشرطء فعلى هذا في بطلان البيع قولان. 

والثاني : أن الرهن جائز وإن بطل هذا الشرطء فعلى هذا البيع أجوزء والبائع فيه مخير 
بين إمضائه وفسخه لبطلان الشرط في إرهان الحادث . 

وأما زيادة التمليك في الرهن: فمثل أن يرهن نخلاً على أن للمرتهن ثمرتهاء أو ماشية 
على أن له نتاجهاء أو داراً على أن له سكناهاء أودابة على أن له ركوبهاء فهذا وما شاء كلها 
من الشروط الزائدة في تملكه من الرهن. إذا كانت مشترطة في رهن لم يخل ذلك الرهن من 

إما أن يكون مأخوذآً من دين أو مشروطاً في بيع. فإن كان الرهن مأخوذاً في بيع كانت 
هذه الشروط كلها باطلة. لأنها تمليك أعيان ومنافع بعقد لا يوجبها من غير عوض يقابلها. 
وإذا بطلت الشروط ففي بطلان الرهن قولان؛ لأنها شروط زائدة» وإن كان الرهن مشروطاً 
في بيع لم تخل هذه الشروط من أحد أمرين: 

إما أن تكون مشروطة في الرهن أو في البيع» فإن كانت مشروطة في الرهن كانت 
الشروط باطلة» وفي بطلان الرهن قولان : 

أحدهما: باطل. فعلى هذا في بطلان البيع قولان 
كانت هذه الشروط مشروطة في البيع لم يخل حال الشرط من أحد أمرين : 

إما أن تكون أعيانآ أو منافع, فإن كانت أعيانآ كالثمار والنتاج كا: الشرط باطلا والبيع 
باطلاء لأنها تصير من جملة الثمن وهي أعيان مجهولة لم تخلق فلم يسح أن تكون من جملة 
الثمن فيطلت وبطل البيع ببطلانهاء ولا رهن. فإن كانت منافع كسكنى الدار. وركوب 
الدابة كان كاشتراطه في عقد البيع الذي قد ارتهن فيه داراً على أن يسكنها سنة»ء أو ارتهن 


شف كتاب الرهن/ باب ما يفسد الرهن من الشرط وما لا يفسده 





فيه دابة على أن يركبها سنة. فهذا عقد قد جمع بيعاً وإجارة بعوض واحد لا يعرف منه حصة 
البيع من حصة الإجارة. وللشافعي في ذلك قولان : 

أحدهما: أن البيع والإجازة جائزان. فعلى هذا يكون الشرط لازم والبيع صحيحاً. 
والرهن جائزاً 

والقول الثاني : أن البيع والإجارة باطلان» لأن المع والإجارة مكيلع الحكم : م 
دي ولك المنفعة 0 هذا يكون 0 باطلا» والبيع فاسدى والرهن محللا 

فصل: فإذا تقررت هذه المقدمة فالباب كله يشتمل على تسع مسائل مسطورة. فأول 
مسائله . 
كل تعر او انم سيت : 0 000 أخذ به رهناً رين 
منافعه لنفسه. وهذا الشرط باطل بكل حال. وفي بطلان الرهن قولان؛ لأنها شروط زائدة, 
سواء كان الشرط أعياناً أو منافع. فإن قيل إن الرهن قد بطل كان الدين مستقراً بلا رهن ولا 
خيار له . 

وإن قبل: إن الرهن لم يبطل كان وثيقة في الدين ولا خيار له 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَو كَانَتْ لَهُ ألفٌ فَقَالَ زِدنِي الفا عَلَى أن 
فيك بهما ما رَهناً يَعْرِفَانِه كان الرَهِر ا 

قال الماوردي : وصورتها في رجل عليه لرجل ألف. دع سيا 
وانماييطل القرض؛ لأنه شسرط فيه رهنآ في الأولى فصار قرضا جر منفعة: وقد روي عن 
الني يك «كل رض جَرَ مَنفَعَةَ فهُرَ ربآ» ويبطل الرهن في الألف الأولى وفي القرضء وإنما 
بطل في الرهن؛ لبطلان القرض. وبطل في الأولى ؛ لآن الرهن فيهما كان يشرط القرض» 
وقال ابن أبي هريرة هذا فاسد من جهة الشرط في الرهن» وهو شرط زائد فيكون الشرط في 
نفسه باطلاء وهل يبطا, الرهن أم لا؟ على قولين. والصحيح على ما ذكرنا من التعليل وهو 
قول سائر أصحاينا . ٠‏ 

ع 2005 3 رن لتم لمم اق ا ب لله زوك عه رع عه عم م 

مسألة : قال الشافعي رَضِي الله عنه: «ولو قال له بعنى عبد بالفٍ على ان اعطيك بها 

وَبِالأل التي لَكَ عَلَيّ بلا رَْنِ دَارِي رَهْنا فَفَعَاكان الْبَيِمُ وَالرَهنُ مَفُسُوخا» . 
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كتاب الرهن/ الع 0 
ل داري هذه رهناً. 02 006 
ورهن باطل» أما بطلان البيع» فلأنه شرط فيه رهناً فيما لا يستحق رهنأ فبطلء. فكان ذلك 
مضموناً إلى الثمن فأدى إلى جهالة في باب الثمن. وأما بطلان الرهن فيبطل في البيع, 
لبطلان البيع وبطل في الألف الأولى ؛ لأن الرهن فيها كان بشرط البيع , وقال ابن أبي هريرة: 
هذا فساد من جهة الشرط في الرهن وهو شرط زائد فكان شرطاً باطلاء وفي بطلان الرهن 
قولان: 

أحدهما: إنه باطل» فعلى هذا في بطلان البيع قولان. 

والثاني : جائز. فعلى هذا البيع جائز والصحيح ما ذكر؛ لأن التعليل يقتضيه . 


مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَلَو أسْلَمَهُ ألفآ عَلَى أنْ يَرْعَتَهُ بها رَهْنا وَشَرَط 
المُرْتهِنُلِنَفْسِهِ مَنفَعةَ الرّهْن فَالشَرْطُ بَاطِلٌ لنَّ ذَلِكَ زيَادَةُ في السّلْفٍ . 

قال الماوردي : صورتها في رجل اقترض من رجل ألفاً على أن يعطيه بها رهناً معيناً 
على أن له منافع الرهن. وهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يشترط منافع الرهن ملكا لنفسه. فهذا قرض باطل لأنه يجر منفعة, 
ورهن باطل ؛ لأنه مشروط في قرض قد بطل . 

والضرب الثاني: أن يشترط في منافع الرهن أن يكون رهناً وهي أعيان, فالقرض لا 
يبطل. لأن فساد الرهن في القرض لا يوجب فساد القرض. وفي صحة الشرط قولان : 

أحدهما: أن هذا الشرط صحيح, وتكون المنافع رهناً . 

والثاني: أن الشرط باطل, ولا تكون المنافع الحادثة رهناً. فعلى هذا في بطلان 
الرهن قولان. 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَلو كَانَ اشْتَرَى مِنْهُ عَلَى هَذَا الشُرْطٍ الي 
اراي سخ ليع َه وَالرّنُ يطل الشرّط (قَالَ المرَنيَ) قلت أنا أضل قول. 
الشَافِعِي كل بَيْعٍ باسوي رط وعير و الكل يحور وإ اجر حت ذا يما جورف 

قال الماوردي : وصورتها في رجل ابتاع مع وك يها وشرظ أن عه كيده رين سد 
على أن منافع الرهن للمرتهن. وهذا على ضربين : 


»تللح كتاب الرهن/ باب ما يفسد الرهن من الشرط وما لا يفسده 

أحدهما: وهو مسألة الكتاب: أن يكون الشرط باطلاً. وهل يبطل الرهن أم لا؟ على 
قولين : 

أحدهما: إنه باطل. فعلى هذا من بطلان البيع قولان: 

أحدهما باطل. والثاني جائز وللبائع المرتهن الخيار بين إمضاء البيع بلا رهن وبين 
فسخه. وإنما كان له فسخه وإن صح الرهن على هذا القول. لأنه شرط منافعه لنفسه فلما 
فاته الشرط ثبت له الخيارء وقد كان بعض أصحابنا) يرتبها غير هذا الترتيب» وخرج المسألة 
على ثلاثة أقاويل: 

أحدها: بطلان الشرط في الرهن والبيع . 

والثاني : بطلان الشرط والرهن وجواز البيع . 

والثالث  :‏ بطلان الشرط وجواز الرهن والبيع . 

والضرب الثاني: أن يكون الشرط في البيع. فلا يخلوا حال المنافع من أحد 

إما أن تكون أعياناً كالنتاج والثمار, أو آثاراً كالسكنى والركوب» فإن كانت أعياناً كان 
البيع باطلاً؛ لأن الأعيان المعدومة صارت ثمنآ في البيع» وإذا بطل البيع فلا رهن أصلا. 


وإن كانت آثاراً كالسكنى والركوب, فإن كانت غير مقدرة بؤنات وإتحا شرطت ما يفي 
الرهن. فالبيع باطل؛ لآن الرهن قد يعجل قضاء الحق أو يؤخره» فَتِهَلُ المنافع التي هي 
مضافة إلى الثمن» وكان البيع ناطلا والرهن مجهولة وإن كانت مقدرة بزمان كأنه شرط 
سكنى الدار المرهونة سنة. أو شرط ركوب الدابة المرهونة شهراً. فهذا عقد قد جمع بيعاً 
وإجارة فكان على قولين: 

أحدهما: إنهما باطلان ولا رهن . 

والثاني : إنهما جائزان والرهن صحيح ولا خيار للبائع المرتهن لحصول غرضه 
واستيفائه . 1 

فصل: قد ذكرنا في أصل الشافعي أن كل بيع فاسد بشرط وغيره أنه لا يجوز وإن أجبر 
حتى يعقدا بما يجوزء. وهذا اعتراض من المزني على الضرب الأول الذي هومسألة 


الكتاب. ظن فيه أن البيع إذا بطل بفساد الشرط أن الشافعي جعل للمرتهن البائع فيه الخيار 


اخ 





كتاب الرهن/ باب ما يفسد الرهن من الشرط وما لا يفسده 
من المزني وهم فيه على الشافعي, لأن البيع إذا بطل لم يكن للبائع إمضاؤه. وإنما جعل 
الشافعي للبائع الخيار في إمضاء البيع بلا رهن إذا قيل ببطلان الرهن وجواز البيع . 
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مسألة : قال الشافعي رضي الله عَنْهُ : «ولو اشترّط على المرتهن ان لا يباع الرهن عند 
وقن الب فا ف قي خم قرم 3 2 2285 لخر" يد فنا م جين 2 مو طم 2 وس ا 
مَحَلَّ الْحَقَّ إلا بِمَاايْرضِي الرَّاهِنَ او حتى يلغ كذا او بَعَدَ مَحَل الحَق بشهرٍ او نحو ذلك كان 
القن كاييد] حي ل كوت ون جيه خابل عند متدل السو 

قال الماوردي : وقد ذكرنا أن الشروط التي يمنع منها الرهن ضربين : 

أحدها: شروط ناقصة. 

والثانى : شروط زائدة. 

فأما الشروط الناقصة: فهي ما شرطها الراهن لنفسه على المرتهن. وأما الشروط 
الزائدة فهى ما شرطها المرتهن لنفسه على الراهن. فإذا كان الشرط ناقصاً كاشتراط الراهن 
بشهر. أولا يباع منه إلا البعض فهذا شرط باطل لمنافاته الرهن, لآن الرهن يوجب بيعه عند 
تعذر الحق» رضي الراهن أو لم يرض. ويثمن مثله. وإن لم يسم عند محل الحق, ويباع 
منه بقدر الحق. وإن كان الأجل والشرط إذناً في العقد لوجب بطلان الشرط والعقد. وإذا 
صح بما ذكرنا بأن الشرط والعقد باطلان ففي بطلان البيع قولان : 

أحدهما: باطل . 

والثاني: جائز. 

وللبائع الخيار في عقد البيع بين الإمضاء والفسخ. وإن كان الشرط زائداً فقد تقدم 
مثاله. فإذا بطل الشرط كان في بطلان الرهن قولان: 

أحدهما: باطل كالشرط في الناقص . 

والثاني : الرهن جائز. والفرق بين الشرط الناقص والشرط الزائد من وجهين : 

أحدهما: أن الناقص قد أسقط بعض موجبات الرهن فأبطله, والزائد قد استوفى معه 
موجبات الرهن فلم يبطله. 

والثاني: أن الشرط الناقص مقترن بالعقد في الحال., والزائد منتظر في ثاني الحال» 
فصار الرهن بالشرط الناقص مقترناً ومن الشرط خالياً . 
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مسألة : قَالَ الشافعِيٌ رَضِيَ الله عَلهُ : «وَلوْرَهَنَهُ نَحَلدً عَلَى أنَّ مَا ثْمَرَتْ أَوْ مَاشِيَةَ على 
نما تََجتْ فَهُوَدَاحِل فِي الزن كان ال منَ لحل وَالمَاشِيَةٍ رَهُنآ وَلَمْ يَدْخْلُ مَعَهُ نَمَرْ 
دارا بح لماي إذا كان امن بي وجب قبل الَهن وعدا ربخل رَهَنَ مِنْ رَجلٍ 
قرا علَى أن يرهن أرَى غَيرأن البِْعَ إن وق على هَدًا اش وب فَسَح الرّهْنُ كان الْبَائِمُ 
حيار لآلّه لم يتم ارط قال المرّني) قلت أنَاوَقَالَ في مَوْضِع آخْرَّهَدًا جَائِرُ في ول 
مَنْ جار أن َه دين يصب حدما را فيْجر لجا ور لمرو َال الي وفيا 
قؤل آحَريَْسَدُ كما َْسَدُ الي ذا جَمَعَتِ الصَفَقَُ بجا يرا وغير نجاة (قَال الْمَرَنيّ) قُلْتُ أنامَا 
ع به وه أولى وَجَوَلُهُ في هذا لمَغْتى بالذِي قطمْ به شَييهُوَفَد فال لوْتَائمَا على أن 
يَرَهَنهُ هَذَا العَصِيرَفَرَهَنَهُ َه ذا هُوَ مِنْ سَاعَتِهِ حَمْرٌ فَلَهُ الجيَارٌ في لْيِع لأنّهُلَّْ يتم له الوَهْنَ) . 

قال الماوردي : وصورتها في رجل ابتاع بيعآً وشرط فيه رهنآ على أن منافع الرهن 
داخلة في الرهن» فلا يخلو حال المنافع من أحد أمرين : 

إما أن تكون أعياناً أو آثاراً, فإن كانت المنافع آثاراً كدارٍ ارتهنها وشرط معها ارتهان 
سكناهاء أو دابة ارتهنها وشرط معها ارتهان ركوبهاء فهذا شرط باطل. لأن ارتهان سكنى 
الدار وركوب الدابة لا يصح ؛ لأن الرهن ما أمكن استيفاء الحق منه عند محله. والركوب 
والسكنى يتلف بمضيه, وإذا كان الشرط باطلاً ففي بطلان الرهن قولان, وإذا بطل الرهن 
ففي بطلان البيع قولان. وإن كانت المنافع أعياناً كنخل ارتهنها وشرط معها ارتهان ما يحدث 
من ثمرتهاء أو ماشية ارتهنها وشرط معها ارتهان ما يحدث من نتاجها فإنه منصوص عليه في 
الجديد أن الشرط في ارتهان ما يحدث من الثمرة والنتاج باطل . 

وقال في كتاب الرهن القديم وفي الرهن الصغير من الجديد: ولو قال قائل إذا تشارطا 
عند الرهن أن يكون ما يحدث من النتاج والثمرة رهناً يشبه أن يجوز عندي , وإنما أجزته على 
مالم يكن أنه ليس بتمليك, ثم احتج بما رواه مُطَرّف بن مازن «أن معاذ بن جبل قضى 
باليمن ورسول الله ككل حي)(2 أن من ارتهن نخلا فثمرتها محسوبة على المرتهن» واختلف 
أصحابنا فكان أبو إسحاق في شرحه وأبو حامد في جامعه يخرجان المسألة على قولين: 

أحدهما: أن الشرط في ارتهان ما يحدث من الثمرة والنتاج جائزء لأنه وإن كان 
معدوماً مجهولاً فهو تبع لموجود معلوم . 


.79/57 أخرجه البيهقي في الكبرى‎ )١( 


كتاب الرهن/ باب ما يفسد الرهن من الشرط وما لا يفسده لكا 


والقول الثاني : إن الشرط في ارتهان ما يحدث من الثمرة والنتاج باطل. لأنه لما امتنع 
دخوله في الرهن بغير شرط صار رهنآً مقصودآ فامتنع أن يكون تبعاً فجرى عليه حكم الرهن 
إن كان مفردآء فكان أبو علي بن أبي هريرة يمتنع من تخريج الشرط على قولين» ويقول هو 
باطل قولا واحداً . 

وما قاله في القديم ليس بنص صريح » ويحتمل أن يكون حكاية عن غيره وهو العبسباس 
على قوله. فإذا قيل بصحة الشرط كان الرهن صحيحاًء والبيع لازماء ولا خيار للمرتهن 
البائع . 





وإذا قيل ببطلان الشرط ففي بطلان الرهن قولان: 

أحدهما: باطل. فعلى هذا في البيع قولان. 

والثاني : جائز فعلى هذا البيع جائزء والبائع بالخيار وله ما شرطه من ارتهان ما يحدث 
من ثمرة أو نتاج . 

ومن أصحابنا من يرتب المسألة غير هذا الترتيب فيخرج فيها على مذهب أبي إسحاق 
أربعة أقاويل. وعلى مذهب أبي علي ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أن الشرط والرهن في البيع جائز كله . 

والثاني: أن الشرط والرهن في البيع باطل كله . 

والثالث: أن الشرط باطل والرهن والبيع جائز وللمرتهن الخيار وكان القاضي أبو 
القاسم الميموني ‏ رحمه الله - يرتب المسألة ترتيباً الثآآ ويقول في البيع قولان : 

أحدهما: باطل فعلى هذا الرهن والشرط أبطل . 

والثاني : إن البيع جائز فعلى هذا في الرهن قولان: 

أحدهما: باطل» فعلى هذا الشرط أبطل . 

والثاني : جائزء فعلى هذا في الشرط قولان: 

أحدهما : باطل وله الخيار. 

والثاني : جاز وليس له خيار. 

فصل: فأما المزني فإنه اختار أن يكون الرهن صحيحاً, وإن بطل الشرط والبيع جازا 
ون بطل الردن. 


يفنا كتاب الرهن/ باب ما يفسد الرهن من الشرط وما لا يفسده 





واستدل بصحة الرهن مع بطلان الشرط بمثله. وبصحة البيع مع بطلان الرهن بمثله. 

فأما المسألة التي استدل بها في صحة الرهن مع بطلان الشرط فهي أن قال: لو ارتهن 
عبدين فوجد أحدهما حرا فإن الرهن باطل في الحر جائز في المملوك, وهذه المسألة ومسألة 
الكتاب سواء في الصورة والحكم ولا فرق بينهما في الجواب, لأن الرهن باطل في الحر وفي 
المملوك على قولين. كما أن الرهن إذا بطل في الثمرة والنتاج كان الرهن على قولين فلم 
يكن للمزني فيما استشهد به دليل, وأما المسألة التي استدل بها في صحة البيع مع بطلان 
الرهن فهي إن قال: لو ارتهن منه عصيراً حلواً فصار من ساعته قبل القبض خمراً إذ الرهن 
في العصير باطل» والبيع جائز, وهذه المسألة في العصير تخالف مسألتنا فئ الصورة 
والحكم. لآن الرهن في العصير عقد صحيح , وإنما طرأ الفساد بعد صحته بما حدث فيه من 
الشدة التي صار بها خمراً. فجرى مجرى تلف الرهن وموت العبد بعد العقد وقبل القبيض 
البيع لفوات ما شرطه من الرهن . 

ومسألة الكتاب إِنْ كان عقد الرهن فيها فاسداً فكان فاسد الرهن قادحاً فيما قُرِنَ من البيع 
فلما اختلفا في الشرط وجب أن يختلفا في الحكم فلم يكن فيما استشهد به فيها دليل والله 
تعالى أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوْدََم إلَيْهِ حَفَا فقَالَ قَد رَمنكَهُ ما فيه وَقَبَضَهُ 
المرتهنْ وَرَضِيَ كَانَ الْحَنُ رَهنا وَمَا فيه تحارجآ مِنَ الرّمْنِ إِنْ كان فيه شَيْءٌ لِجَهُلٍ لمرتَونٍ 
ما فيه وما الحَريطة فلا يجوز ال ها ِل بن َُولَ دُونَ ما فا ويَجود: في الْحَقٌّ أن 
الظّاهِر مِنَ الْحَنَّ أنَّ لَهُ قِيمَة وَالطَاِرٍ م مِنَ الْخَرِيطَة أن لآ قِيِمَة لَّهَا وَإِنَمَا يُرَادُ مَا فِيهَا». 

قال الماوردي : وهذا صحيح : إذا رهنه حقاً أو خريطة وفي جوف ذلك شيءٌ من ثياب 
أو عرض فهذا على ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يرهنه ما في الحق أو الخريطة دون الحق [أو الخريطة](2 فهذا ينظر فيه 

فإن كان يعلمان ما في الحق أو الخريطة صح الرهن. وإن كانا يجهلان أو أحدهما ما 
في الحق أو الخريطة بطل الرهن. وإن كان مشروطاً في بيع ففي بطلان الرهن( قولان : 

والضرب الثاني : أن يرهنه الحق أو الخريطة دون ما فيهاء فالرهن في الحق جائزء لأن 
)١(‏ سقط في ب. 
9( في ب البيع . 


كتاب الرهن/ باب ما يفسد الرهن من الشرط وما لاا يفسده ونا 


غالب الحقاق أن لها قيمة فجاز رهنهاء والرهن في الخريطة باطل ؛ لأن غالب الخريطة لا 
قيمة لها فلم يجز رهنهاء فإن كان الحق مما لا قيمة لمثله لم يجز رهنها كالخريطة» ولو كانت 
الخريطة مما لها قيمة جاز رهنها كالحق . 

والضرب الثالث: أن يرهنه الحق والخريطة مع ما في ذلك من شيء, فإن كانا يعلمان 
ما فيها صح الرهن في الحق والخريطة مع ما فيهاء وسواء كانت الخريطة مما لها قيمة أو لا؛ 
لأنها صارت تبعآً لما له قيمة» وإن كانا يجهلان أو أحدهما ما في الحق أو الخريطة كان رهن 
ما فيها باطل للجهل به. وهل يبطل الرهن في الحق أو الخريطة على قولين من تفريق 
الصفقة . 

أحدهما: يبطل على القول الذي يمنع فيه من تفريق الصفقة فعلى هذا في بطلان البيع 
قولان. 

والثاني: لا يبطل على القول الذي يجوز فيه تفريق الصفقة فعلى هذا يصح الرهن في 
الحق إن كان له قيمة» ويبطل في الخريطة إن لم يكن لها قيمة. والبيع لا يبطل» والبائع 
مخير فيه بين الإمضاء والفسخ . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ : «وَلَوْ شط عَلَى الْمُرْتَهَنِ أنه ضَامِنُلِلرّْنٍ وَدَفَعَهُ 
فَالرَهْنُ فَاسِدُ وَعَيرُ مَصْمُونٍه . 





قال الماوردي : وهذا صحيح . لأن من مذهبنا أن الرهن غير مص مون على المرتهن 
فإداشوط الرامن عل المردين تجاه الرهن كان شرطا باطلاء ا له كل شَرْطٍ 02 في 
كتاب اللّه 4 فَهُوَبَاطِلٌ ولو كان مائة شَرّطِ شَوْط اللّه 0-6 وعد 3 ولأن للعقود أصولاً 
مقدرة وأحكامها معتبرة لا تغيرها الشروط عن أحكامها في شرط سقوط الضمان وإيجابه 
كالودائع والشركة لما كانت غير مضمونة كالعقود لا تعتبر مضمونة بالشروط والقروض 
والعواري لما كانت مضمونة بالعقد لم يسقط الضمان بالشرط كذلك الرهن, فإذا ثبت أن 
اشتراط ضمان الرهن فاسد وجب اعتباره» فإن كان مشروطاً في عقد الرهن صح الرهن وبطل 
الشرط. ولم يكن بطلانه قادحاً في صحة الرهن وإن كان مشروطاً في عقد الرهن فهذا من 
الشروط الناقضة لأنه شرط من جهة الراهن ينفي بعض أحكام الرهن فكان الرهن باشتراطه 
فيه باطلاً قولاً واحدآ. وهل يبطل البيع المشروط فيه أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: يبطل. 

والثاني : لا يبطل. لكن يكون البائع بالخيار بين فسخ البيع وإمضائه بلا رهن, والله 
تعالى أعلم . 


باب الرهن غير مضمون 


قَانَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: : «أخبَرنًا مُحَمّد بْن إِسْمَاعِيل بن أبي فُدَيْكِ عَن ابن أبي 
ذنب عَن الزّمريٌ عن ابن الْمُسَيٍْ أنَ رَسُولَ الل يك َال «لا يل ال وال مِنْ ضَاحِيه 


رو 


ارم اللقظا رصت عرو روصل إن اللتوي ين أي رار ل عن الي ل يفل أو بف 


ل 6م > 


لبن لي دل ذا خنة فتك ب من ره لبد 1 وقد 


.رم د # قرم لم 


عُرْمُهُ وَعُنمُهُ سَلامَتَهُ وَزِيَادهُ وَعُرْمُهُ عَطبَهُ وَنُقَصَانُهُ ألا َرَى لَوْ ارتَهْنَ حاتم بِدِرْهِمٍ يَسَاوِي 
دِرْهِما فَهَلَكَ الْحَاتَمُ فَمَنْ قال ذَهَبَ دِرْهُمْ متهن احاتم رَعَمَ أنه عُرْمُهُ عَلَى الْمُرتَهَنُ لأنّ 
ممه دَحبَ وكَاَ اران ريا مِنْ عُرِهِ لأنّهُ قاذ أَحدَ َه مِنَ مرت وَلَمْيَغْرْم له شيا 
حال ماجاء عن رسول: لله كه (قال) وَفَوْلَهُ كل لآ ملي اله لآ يَسْحَحمَه مهن أن 
يدع الاح قَضَاء حََه جنْدَ مَل (قال الشافعي) مِلْكُ الرّنٍ لَه غير مص دم 
وَل مُحَاطِرٌ باريَِانِهِ لأنّهُ لَوْكَانَ إذّا هَلَكَ بَطلَ مَانُهُ كَانَ مُحَاطِرا بِمَالِهِ وَِنْمَا جَعَلَهُ الله تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى وَبْيْمَةَ لَه وكَانَ خَيْرآ لَهُ تَرْكُ الازيِهانٍ بأنْ يَكُونَ مَالَهُ مَضْمُونآ في جَمِيْع_مَال غَرِيْمَةه . 

قال الماوردي : اختلف الناس في الرهن هل هو مضمون على المرتهن أو غير مضمون 
على خمسة مذاهب . 

إحداها: وهو مذهبنا أن الرهن ن أمانة لا يضمن إلا بالتعدي » وبه قال من الصحابة أبو 
هريرة رضي الله عنهى ومن التابعين ابن المسيب. 

ومن الفقهاء ابن أبي ذئب. وأحمد بن حنبل ». وأبو ثور. 

والمذهب الثاني: أن الرهن مضمون بأقل أمرين: من قيمته أو الحق المرهون فيه. 

مثاله : أن تكون قيمة الرهن ألف والحق ألفين فيكون مضموناً بالقيمة وهي ألف. ولو 
كان قت الرهن القرو والتعق النا .> كان بمسدرنا بالندى وش الف» يزيا قال من العنداب: 
عمر. 





مه؟ 





كتاب الرهن/ باب الرهن غير مضمون 

ومن الفقهاء أبو حنيفة وصاحباه وإبراهيم النخعي . وسفيان الثوري . 

والمذهب الثالث: أن الرهن مضمون بقيمته وإن زادت على الحق ويترادًا في الفضل 
فإن كانت قيمة الرهن ألفاً والحق ألفين ضمنه المرتهن بألف ورجع على الراهن ببقية القيمة 
وهي ألف وبه قال من الصحابة علي رضي الله عنه ومن التابعين عطاء . 

ومن الفقهاء إسحاق. 

والمذهب الرابع : أن الرهن مضمون بالحق فإن كان الحق ألفين وقيمة الرهن ألفاً 
ضمنه بالحق وهو ألفين. وإن كان الحق ألفاً, وقيمة الرهن ألفين ضمنه بالحق وهو ألف, 
حتى قال أصحاب هذا المذهب: لوكان قيمة الرهن درهم والحق ألفاً ضمنه بألف. وبه قال 
من التابعين شريح . والحسن البصري وعامر الشعبي . 

والمذهب الخامس: أنه إن كان تلفه ظاهراً كالنصب والحريق وانهدام الدار ونفاق 
الحيوان فهو غير مضمون, وإن كان تلفه باطناً كالسرقة فهو مضمون بقيمته وهو مذهب مالك 
فهذه جملة مذاهب الناس في ضمان الرهن . 

فصل: فمن أوجب ضمانه استدل برواية مصعب بن ثابت عن عطاء أن رجلا رهن عند 
رجل فرساً فنفق الفرس في يدي المرتهن فاختلفا فتدافعا إلى رسول الله يِه فقال 
رسول الله ل ذَمَبٌ حَقلكَ00) قالوا : فلما خير المرتهن بذهاب حقه لم يخل من ثلاثة أحوال. 

إما أن يكون أخبر بذهاب وثيقته أو بذهاب المطالبة ببدله أو بذهاب دينه فلم يحسن أن 
يخبر بذهاب وثيقته لأن هذا يعلم ضرورة بالحسن ولم يكن اختلافهما فيه ولم يجز أن يخبره 
بذهاب المطالبة ببدله. لأن المطالبة بيدله لم تكن واجبة قبل تلفه فيذهب بتلفه فعلم أنه 
أخبره بذهاب دينه» وبرواية علقمة بن مرثد عن مُحَارِبِ بن دثار أن النبي ككل قال: «الرّهَنٌ 
بما فيه)0 . 

قالوا: فلما جعل الرهن بما فيه من الحق وجب أن يكون تلفه مسقطاً للحق . 


قالوا: ولأن الحق متعلق بالرهن كتعلق أرش الجناية بالعبد ثم ثبت أن تلف العبد 
الجاني مسقطاً للأرش فكذا تلف الرهن مسقط للحق . 





١87/17 وابن أبي شيبة في المصنف‎ 45١/7 أخرجه أبو داود في المراسيل (188) والبيهقي في السنن‎ )١( 
.735١/ 8 وذكره الزيلعي في نصب الراية‎ ٠١7/5 والطحاوي‎ 

(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكسرى 01/7 من طريق زمعة بن صالح وأبوداود في المراسيل ١89(‏ 
)١91١-1940‏ والدارقطني في السئن 7١/7‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية 4 /717” والمتقي الهددي 
في الكنر (47/ا5١).‏ 


6 بلط سسسب كتاب الرهن/ ياب الرهن غير مضمون 
وتحريره علة أنه استيفاء حق تعلق ابتداء بالعين فوجب أن يسقط بتلف العين كالعبد 
الجانى . 


وقولهم ابتداء: احترازاً من ولد المرهون؛ لأن عندهم أن الحق يتعلق به. ولا يسقط 
بتلفه لأن حق الاستيفاء لم يتعلق في الابتداء. ولأن الرهن محتبس في يد المرتهن بالحق كما 
أن المبيع محتبس في يد البائع بالثمن» فلما كان تلف المبيع في يد البائع موجباً لسقوط 
الثمن وجب أن يكون تلف الرهن في يد المرتهن موجباً لسقوط الحق . 

وتحريره علة أنه محتبس بعقد على وجه الاستيثاق لاستيفاء مال فوجب أن يكون تلفه 
موجباً لسقوط العال كالسيم جلك الو الا م ولأن أخذ الشيء على وجه ما يتعلق بتلفه 
ضمان ذلك الوجه كالسوم, لأن المساوم يأخذ الشيء على وجه البدل, فإذا تلف في يده لزمه 
البدل كذلك المرتهن يأخذ الرهن على وجه استيفاء الحق فإذا تلف فى يده تلف بالحق . 

وتحريره علة أخذ على الاستيفاء فوجب أن يكون حكمه إذا تلف حكم المستوفى 
كالسوم, ولأن الرهن في مقابلة الحق فلما كان الحق مضموناً وجب أن يكون ما في مقابلته 
من الرهن مضمونا كالديون» ولو كان غير مضمون كان ما في مقابلته من الحق غير مضمون 
كالودائع . 

تحريره أنه مأخوذ في مقابلة حق فوجب أن يكون حكمه في الضمان حكم ما في 
مقابلته من الحق كالقروض المأخوذة في الدين» ولأنه عقد يقضي إلى زوال الملك في ثاني 
حال فوجب أن يكون مضموناً فى الحال كالقرض. 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه رواية معمر وابن أبي ذئب وإسحاق بن راشد وابن أبي 
أنيسة عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله يكلةِ قال لا يُعلَقَ الرَهنْ مِنْ 
شاه الل رهد له عم رلته خرقة. 

فالدلالة منه من ثلاثة أوجه: 

أحدها : قوله لا يغلق الرهن قال أبو عبيد له تأويلان: 

أحدهما: أن المرتهن لا يملكه عند تأخر الحق . 

والثانى : أن لا يكون غلقاً فيتلف الحق بتلفه فوجب حمله عليهما جميعباً. وفى هذا 
نظر؟؛ لأن اللفظ المبهم إذا لم يعلم مراده بمجرّده لم يجز ادعاء العموم 2 موجبه حئى يكون 
مستقلاً بنفسه يتناول شيئين فصاعدآ فحينئذ يجوز ادعاء العموم فيه. 

والدلالة الثانية: من الخبر قوله «الْرَهنُ مِنْ صَاحبه الْنِي رَهَنهُ) يعنى : من ضمان 





/اه 7 





كتاب الرهن/ باب الرهن غير مضمون 
صاحبهء ولا يصح حمله على أنه من ملك صاحبه؛, لأن حرف التمليك هو اللام فلو أراد 
الملك لقال الرهن لصاحبه ولفظة «من» مستعملة في الضمان, لأنه يقال: هذا من ضمان 
8د ع" ِ 04 
فلان فلما قال: «من صاحبه» علم انه أراد من ضمان صاحبه والدلالة الثالثة من الخبر قوله «له 
غَْمُهُ وَعَلَيّْهِ عُرْمُةُ» قال الشافعي رضي الله عنه: غنمه زيادة ونماؤه وغرمه عطبه ونقصه. 
فإن قيل: الغرم في اللسان هو التزام البدل عن الشيء عن تلفه ولا ينطلق اسم الغرم 
على من تلف الشيء من ماله . 
قيل: قد ينطلق اسم الغرم على الأمرين معاً على أنه قد يصير غارماً للحق». ثم من 
الدليل أيضاً قول الله تعالى : لوَلَمْ تَجدُوا كَاتِبآ فَرِهَن مَفْبُوضَة» [البقرة: 187] فجعل الله 
تعالى الرهن بدل من الكتاب والإبدال في عام أحكامها وفي حكم مبدلاتهاء كالصيام في 
الكفارة لما كان بدلا من العتق كان في الوجوب كالعتق, وكالتيمم في الطهارة لما كان بدلا 
من الماء كان في الوجوب كالطهارة بالماء» وإذا وجب أن يكون حكم البدل حكم المبدل 
بدليل ما ذكرنا من الشاهد. وجب أن يكون حكم الرهن حكم الكتاب فلما كان تلف الكتاب 
لا يوجب سقوط الحق. وجب أن يكون تلف الرهن لا يوجب سقوط الحق, ولأن الرهن وثيقة 
كالضمان ثم ثبت أن الحق لا يسقط بتلف الضامن وجب أن لا يسقط بتلف الرهن . 
وتحريره علة أنه وثيقة في الحق فوجب أن لا يكون تلفه مسقطاً للحق كالضمان, ولأن 
فاسد كل عقد مردود إلى صحيحه في وجوب الضمان وسقوطه., ألا ترى أن البيع لما كان 
فاسده مضمونا.كان صحيحه مضموناً. والشركة والمضاربات لما كان صحيحها غير مضمون 
كان فاسدها غير مضمون ثم ثبت أن الرهن الفاسد غير مضمون فوجب أن يكون الرهن 
الصحيح غير مضمون . 
وتحريره علة أنه عقد فاسد غير مضمون فوجب أن يكون صحيحه غير مضمون 
كالشركة والمضاربات, ولأن الرهن قد يبطل بتلفه كما يبطل بفسخه ثم ثبت أن بطلانه 
بالفسخ لا يوجب سقوط الحق فوجب أن يكون بطلانه بالتلف لا يوجب سقوط الحق . 
وتحريره أنه معنى يبطل الرهن فوجب أن لا يسقط الحق كالفسخ. ولأن الأصول 
موضوعة على أن كل شيء كان بعضه غي, مضمون كان جميعه غير مضمون كالودائع والشيء 
المستأجر» وكل شيء كان بعضه مضموناً كان جميعه مضموناً كالبيوع والغصوب, فلما كان 
كان بعض الرهن غير مضمون وهوما زاد على قدر الحق وجب أن يكون جميعه غير مضمون 
بالحق . 
وقد يتحرر من هذا الاستدلال قياسان: 
الحاوي في الفقه/ ج5/ م7١‏ 


يننا كتاب الرهن/ باب الرهن غير مضمون 





أحدهما: أنه مقبوض لا يوجبه ضمان بعضه. فوجب أن لا يجب ضمان جميعه 
كالودائع » والشيء المستأجر. 

والثاني : أنه مرهون فوجب أن يكون بالعقد غير مضمون كالزيادة على الحق. ولآن 
الرهترزوئيقة لمن له الحو فلو كان مضموناً بالحق لكان وثيقة على من له الحق. وفي ذلك 
إبطال لمعنى الرهن, وهذا استدلال الشافعي . 

فأما الجواب عن قول النبي كله لمرتهن الفرس «ذَمَبَ حَقَكَ» فراويه مصعب بن ثابت 
وهو ضعيف, ثم هو مرسل ؛ لأنه عن عطاء والمراسيل عندنا لا يجب بها العمل» ثم هو 
مرسل لأنه عن عطاء ثم هي قضية في عين يجوز أن تكون على وجه التعدي. فلزم فيه 
الضمان على أنه لو خلا من هذه الأمور المانعة من وجوب العمل به وجاء مجيئاً يلزم الآخذ به 
لكان عن قوله «ذهب حقك» جوابان: 

أحدهما: المراد به حق الوثيقة» وسقوط حقه من الدين سقط لحقه من الوثيقة» وليس 
سقوط حقه من الوثيقة مسقط لحقه من الدين» فلو كان أراد به ذهاب حقه من الدين لقال 
ذهب حقك, فلما قال: «ذَّمَبَ حَقَكَ» وأشار إلى حق واحد عَلِمَ أنه أراد حق الوثيقة دون 
الدين. 

والجواب الثاني: أن قوله ذَهَبَّ حَقَكَ. محمول على ذهاب حقه من فسخ البيع ؛ لأنه 
لوتلف قبل القبض لكان يستحق فسخ البيع فإذا تلف بعد القبض كان في الجائز أن يستحق 
فسخ البيع فأذهب النبي كل حقه في الفسخ بعد القبض. 

وأما الجواب عما روي من قوله «الرّهْنُ بِمَا فيه» إن صح محمول على أنه وثيقة بما فيه 
فلا يجوز حمله على أنه مضمون بما فيه لأمرين: 

أحدهما: أنه زيادة لضمان لا يقتضيه اللفظ . 

والثاني: أنه جعل الرهن بما فيه مع بقائه. وهو على بقائه غير مضمون على مرتهنه . 
حين يتلف. وإنما هو مع بقائه وثيقة بما فيه فلم تصح الدلالة منه. ْ 

فأما الجواب عن قياسهم على تلف العبد الجاني فالمعنى في العبد الجاني أن الأرش ١‏ 
تعلق بمحل واحد وهو رقبة الجاني فإذا تلف العبد بذل الأرش كتلف محله. وحق المرتهن 

أحدهما : ذمة الراهن . 


والثاني: رقبة الرهن . 
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فإذا تلف الرهن فقد تلف أحد المحلين» وبقي.الآخر فلم يتلف الحق لبقاء أحد محليه 
كالدين المضمون لما كان متعلقاً بالمحلين يلزمه المضمون عنه. وبذمة الضامن لم يكن تلف 
الضامن للدين مبطلاً للحق لبقاء المحل الآخخر. 

وأما الجواب عن قيّاسهم على تلف المبيع في يد البائغ.. فالمبيع غير محتبس بعقد؛ 
لأن عقد البيع يوجب تسليمه» ويمنع من حبسه, وإنما تأخير الثمن يوجب حبسه ألا تراه 
يستاديم حبسا قبسل البيع فلم يسلم الوصف في قولهم محتبس بعقد وإذا لم يسلم الوصف 
انتقصت العلة على أصلهم بزيادات الرهن من الأولاد والنتتاج وهي محتبسة بالحق ثم لا 
يضمنها. المرتهن على أن المعنى في البيع أنه في مقابلة عوض يسقط بالفسخ فلذلك لم 
يسقط بالتلف . 

وأما الجواب عن قياسهم على السوم فمنتقض بالشيء المستأجر, لأنه أخذه على وجه 
الاستيفاء, ولا يضمن إذا تلف ضمان الاستيفاء على أن:السوم دليلنا. 

وذلك أن سبب كل شيء فيما يتغلق بالضمان حكم سببه بدليل أنه لو أخمذ.الشيء من 
مساومه كان مضموناً عليه ولو أخذه عن عقد مبايعة كان مضموناً عليه فلما كان لوأخذ 
الشيء لمرتهنه لم يكن مضموناً عليه. وجب إذا أخذه عن عقد رهن. أن يكون غير مضمون 
عليه وأما الجواب عن قياسهم على القروض المأخوذة بالدين؛ وعن قياسهم على القرض 
فواحد وهو أن ذلك مأخوذ على وجه البدل من الحق بدليل أن قيمته لا توجب سقوط الحق 
فلذلك لم يكن مضموناً والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُعَلْهُ: وما ظَهْرَ هَلاكُهُ وَحَفِيَ سَوَاءُ لا يَضْمَنُ الْمرْتَهنُ 
َلآ المَوْضوحٌ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الرّْنِ شَيْنا إل فِيمَا يَضْمَنانٍ فيه مِنْ الْودِيعَة اديه . 

قال الماوردي : وهذا له رداً على مالك حيث أوجب ضمان حقي هلاكه من الرهن 
وأسقط ضمان ما ظهر هلاكه وكان من صحته فيه أن الناس مضطرون إلى الرهن فلو سقط 
الضمان على المرتهن مما خفي هلاكه لصار ذريعة إلى ادعاء تلف الرهن والمطالبة بالحق 
فإذا وجب الضمان كان ذلك مأموناً., وهذا خطأ.ء لأنه لووجب اعتبار هذا المعنى في الرهن 
خوفا من ادعى بتلف الرهن مع بقائه ولوجب اعتباره في الودائع والمضاربات والشرك 
والأمانات فيجب ضمان ما خفي هلاكه منهاء ويسقط ضمان ماظهرء ولا غير مثله في 
العواري ولغصب فلما كانت الأمانات غير مضمونة فيما خفي هلاكه أو ظهر والعواري 
والغصوب مضمونة فيما خفي هلاكه أو ظهر وجب أن يكون الرهن لاحقاً لأحدهما في وجوب 
ضمانه أو سقوطه إذ هما أصلان ليس لهما ثالث فيرد الرهن إليه. 
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مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عنْهُ: «قَإِنْ قَضَاهُ مَا في الرّهْن تم سَألَهُ الرَاهِنٌ فَحَبَسَهُ 

قال الماوردي : وهذا صحيح . لأن الرهن وثيقه وللمرتهن حبسه في حقه. فإن تلف لم 
يضمنه فإذا استوفى حقه لزمه تسليمه ورفع يده فإن حبسه بعد استيفاء حقه حتى تلف بطرفيه 
فإن كان معذوراً في حبسه بحدوث سبب منع من رده لغيبة أو مرض لم يضمنه. وإن كان غير 
معذور في حبسه فعليه ضمانه. لأنه صار بحبسه بعد استيفاء حقه متعدياً فلو اختلف الراهن 
والمرتهن فيه فقال الراهن حبسه غير معذور فعليك ضمانه. وقال المرتهن: حبسه معذوراً, 
يرى الذمة. والله أعلم بالصواب هذا آخر كتاب الرهن من المزني رحمه الله . 

فصل: في فروع الرهن يجوز أن يرهن الدنانير في الدراهم والدراهم في الدنانير سواء 
كانت المرهونة موزونة أو غير موزونة إذا كانت مشاهدة؛ لأن أخذ الحق منها ممكن وبيع 
الدراهم بالدنانير جزافاً جائز. 
الرهن من جنس الحق بالجواز أحق . 

فرع: إذا رهنه بحقه ديناً له على غيره لم يجزه. لأن الدين ليس بعين فيمكن بيعهاء 
ولأن الرهن ليس بحوالة فيستحق المطالبة بها وما لا يمكن المطالبة به ولا استيفاء الحق منه 
فرهنه باطل . 

فرع: إذا رهنه بحقه ديا له في ذمته مثل أن يكون له دراهم وعليه دنانير أو حنطة من 
سلم فيرهنه ما في ذمته من الحنطة بماله من الدراهم كان فاسدآ لما ذكرنا من التعليل . 

فرع: إذا رهنه بدينه سكنى دار مدة معلومة كان فاسداً؛ لأن السكنى بمضي مدته 

فرع : إذا آجره دارآ سئة جاز أن يأخذ بالأجرة رهنآ قبل مضي السنة, لأن الأجرة واجبة 
فى الذمة. 

فرع : إذا استأجر منه عملا معلوماً أراد أن يأخذ بالعمل رهنآً فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تكون الإجارة معينة. 
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والثاني : أن تكون في الذمة فإن كانت الإجارة معينة وهو أن يستأجر في عينه لبناء دارء 
أو لعمل معلوم. فلا يجوز أن يأخذ به رهناً. لأن المستحق عليه من العمل تعين عليه لا يقوم 
غيره مقامه فيه. وما يتعلق بالأعيان فلا يجوز أخذ الرهن كالعواري والغصوب فإن كانت 
الإجارة في الذمة. وهو أن يستأجر منه في ذمته بناء دار أو عمل معلوم فلا يخلو ذلك من أحد 
أمرين» إما أن يكون قد دفع الأجرة إليه أو لم يدفعهاء فإن كان لم يدفع إليه الأجرة لم يجز أن 
يأخذ منه رضاء لأن الرهن وثيقة من الحق المستحق والعمل قبل دفع الأجرة غير مستحق. 
فإن كان قد دفع الأجرة إليه ففي جواز أخذ الرهن في العمل وجهان: 

أحدهما: لا يجوز أخذ الرهن فيه, لأن استيفاء العمل من الرهن غير ممكن . 

والوجه الثاني: أن أخذ الرهن فيه جائز, لأنه حق مستقر في الذمة له قيمة يمكن 
استيفاؤها من الرهن فجاز فيه كالدين . 

فصل آخر: إذا ضمن له ألفاً واستقر ضمان الألف عليه جاز أن يعطيه بالألف التي 
ضمنها رهناً. لأنه حق مستقر. ١‏ 

فرع: ولو ضمنها بشرط أن يعطيه بها رهناً مثل أن يقول ضمنت لك عن فلان ألفاً على 
أنني أعطيك بها رهنآً كان في صحة الضمان وجهان: 

أحدهما: أنه صحيح ؛ لأنه رهن شُرط مع وجوب الحق كالبيع. فعلى هذا الضامن 
بالخيار بين إقباض الرهن ومنعه . 

والوجه الثاني : الضمان فاسد, لأنه وثيقة فإذا شرط فيه الاستيثاق بالرهن صارت وثيقة 
الضمان واهية فبطلت والله أعلم . 

فرع: فلو أعطاه رهن بألف على أن يضمن الألف فلان كان في صحة الرهن وجهان 
كما ذكرناه في الضمان [لأن شرط الضمان في الرهن كشرط الرهن في الضمان]27 أحد 
الوجهين: أن الرهن صحيح . والمشزوظ فتمانة كاين اقيم أذ بد 

والوجه الثاني : أن الرهن فاسد لوهاء الاستيثاق به عند شرط الضمان فيه . 

فرع : ولو كانت عليه ألف فأعطاه بها رهنآ وأقام له بها ضامناً جاز, لأن الرهن وثيقة. 
والضمان وثيقة. فلم يمتنع اجتماعهما من حقى واحد كاجتماع الشهادة والضمان,. فإذا حل 
الحق ففيه قولان حكاهما أبو حامد في جامعه أحدهما أن لصاحب الحق مطالبة الضامن به 


1١‏ سقط في د. 
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وليس له بيع الرهن إلا بعد استيفائه من الضمان, لأن ما أمكن استيفاؤه من الحقوق من غير 
إزالة ملك وجب استيفاؤها من غير إزالة ملك7" . 

والقول الثاني: أن لصاحب الحق بيع الرهن واستيفاء حقه من صلبه وليس له مطالبة 
الضامن به إلا بعد تعذر استيفائه من الرهن؛ لأن الرهن عين بيده أخذها لاستيفاء حقه 
والصحيح عندي غير هذين وأن صاحب الحق بالخيار في حقه بين مطالبة الضامن به وبين 
بيع الرهن فيه لأن ضمان الحق لا يمنع من مطالبة غيره به ومطالبة غيره به لا تمنع من مطالبة 
الضامن به ألا ترى أن من له على .رجل دين فضمنه ضامن فله مطالبة الضامن والمضمون 
عنه ولا تكون مطالبة أحدهما مانعاً من مطالبة الآخر. 

فصل: إذا كان على رجل ألف فأحال بها على رجل انتقلت الألف بالحوالة من ذمة 
المحيل إلى ذمة المحال عليه. وجاز أن يأخذ بها رهناً من المحال عليه, لأنها دين مستقر 
عليه . ٠‏ 

فرع : ولو أحاله بالألف على أن يعطيه المحيل بها رهن لم يجز؛ لأن الحوالة قد نقلت 
الحق من ذمته فلم يبق عليه ما يجوز أن يعطى رهناً فيه. وليس كالضمان الذي لا ينقل الحق 
ويجوز أن يعطى فيه رهناً . 

فرع: ولو أحاله بالألف على أن يعطيه المحال عليه رهناً بها ففي جوازه وجهان مبنيان 
على اختلاف الوجهين في الحوالة» هل هي بيع أو عقد إرفاق 

أحدهما: أنها بيع فعلى هذا اشتراط الرهن منها جائز. 

والثاني : أنها عقد إرفاق فعلى هذا اشتراط الرهن فيها باطل وفي بطلان الحوالة 
وجهان : 

أحدهما: قد بطلت لقدح الشرط الباطل فيها. 

والثاني : لا تبطل لخروجها عن عقود المعاوضات ولحوقها بعقود الإرفاق والمعونات . 

فصل: إذا وهب له عبداً فرهنه قبل قبضه كان رهناً فاسد]؟ لأن الهبة لا تملك إلا 
بالقبض, ولورهنه بعد قبضه كان رهنه جائزاً سواء وهبه ممن يجوز له الرجوع في هبته 
كالوالد أم لإتمام الملك بحصول القبضء فلووهب له عبداً وأذن له في رهنه صح الرهن ولم 
تتم الهبة لأن الإذن بالرهن ليس بقبض فتتم به الهبة. والرهن وإن لم يملكه فقد رهنه بإذن 


)ع2 سقط في د. 
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مالكه. فلم يمتسع من الصحة. فإن أقبضه المرتهن ثم الرهن بالعقد السابق عن إذنه. 
والقبض الحادث عن إذنه, ولم تتم الهبة لأن قبضه رهناً غير قبضه هبة» ويكون حكم هذا 
فرع : إذا ابتاع عبداً ورهنه قبل قبضه نُظر. 
فإن كان البائع لم يقبض عنه. فالرهن باطل ؛ لأنه محبوس بثمنه فصار كالمرهون فلم 
والثاني : وهو محكي عنه في البيوع أن ذلك باطل كالبيع والله أعلم . 


- 0 


عمد وم 


ل ارقي لشب لزي عل أي رة رأ وبل أ فقا 
هذا الذي لع افيه رصول الله ل أيمَا رَجُلٍ مَاتَ أو أمْلّسٌ قَصَاحِبٌ الْمَمَاعٍ َحَقٌّ بمَتَاعِهِ إذَا 


ءَّ 


وَجَدَةُ 4 بِعَيْنه(' (قال الشافعي) وَفِي ذَلِكَ بان أله جَعَلَ تقض الْبَيْع الأول إِنْ شَاء | إِذَامَاتَ تاؤ 


مم 


افلس»). 

0 الماوردي : وهذا كما قال كتاب التفليس. ويقال كتاب الفلس قال بعض أصحابنا 
وأكره أن يقال كتاب الإفلاسء, لأن الإفلاس مستعمل في الإعسار بعد اليسار والتفليس 
يستعمل في لكام على المديون فكان أليق بالحال» والأصل في جواز الحجر بالفلس 
ما روي أن ال كك حَجَرَ َل مُعَاذِوَقَالَ ِرَمَائِه حُدُوا مَامَعَهُ فيس لكُمْ إل ما وَجَدثم 
وزو غيَاض بن عد الله عن أبن سَعِيدٍ الْحُذرِيٌ قَالَ: اعون ل ل فيه رتيل الله يل 


في ثُمَارٍ ابتاعَهَا فَكَثْر دَينَهُ تقال ستول الله كك لِعْرمَائِه: «حُدُوامَا وَجَدتُم لبن لكُمْ إلا 


م ددهت 2 2# 


1 إن الحارث نرجلا ِنْ جين يقال 


0 بالروَاجِل َي من أن هنيل سبق الاح فا نعرضا تيح ف بين به 


لهاس 


فَمَنْ كان لَهُ دين َلَايِنا إن آخَدُوا مَالَّهُ وفاسووة د بين حَرمَاه وَإِيَاكُمْ وَالْدّينٌ قَإِنْ ل هم وَآخْره 

حَربِ”” ولأنه لما جاز الحجر بالمرض لأجل الورثة لآن المال صائر إليهم وإن لم 

يملكوه في الحال فأولى أن يجوز الحجر بديون الغرماء لأن المال لهم وقد استحقوه في 

الحال. 

.)70177( أخرجه الشافعي في ترتيب المسند 177/7 (014) وأبوداود 1917/7 45 كتاب البيوع‎ )١( 
حديث (1174) والحاكم‎ )١14( كتاب الأحكام (515؟) وابن ن الجارود في المنتقى‎ /94٠ / 17 وابن ماجة‎ 
. كتاب البيوع وقال: صحيح الإسناد وأقره الذهبي‎ 0٠/5 في المستدرك‎ 

.)١1555-1١4( كتاب المساقاة‎ ١١19431/7 أخرجه مسلم‎ )1١( 

() أخرجه مالك في الموطأ 17/17 -/177 بسند منقطع والبيهقي في السئن الكبرى 84/7 وانظر تلخيص 
الحبير "'/ .5١- 5٠‏ 








نينا 





كتاب التفليس 

فصل: فإذا ثبت جواز الحجر بالفلس فلا يجوز للحاكم أن يبتدئه من غير سؤال الغرماء 
فإذا سألوه الحجر عليه بدين لهم لم يجز أن يوقع الحجر عليه إلا بعد ثبوت ديونهم وثبوتها 
بأحد وجهين إما بإقراره وإما بقيام البينة عليه عند إنكاره فإذا ثبت ديون الغرماء وجب على 
الحاكم أن ينظر قدر ماله فإنه لا يخلو من أن يعجز عن دينه أو يكون فيه وفاء بدينه فإن عجز 
ماله عن ديونه وجب على الحاكم أن يعجز عليه في ماله سواء سأله جميع الغرماء أو بعضهم ؛ 
لأن في تركه متصرفاً في ماله إضاعة لديونهم وإبطالا لحقوقهم, وأنه ربما عجل قضاء بعضهم 
وترك ديون الباقين تالفة فكان الحجر عليه أولى ليمتنع من التبذير ويصل جميع الغرماء إلى 
حقوقهم بالسواء. وإن كان ماله يفي بديونه أو يزيد عليها لم يخل حاله من أحد أمرين : إما أن 
تظهر منه إمارات الإفلاس أو لا يظهر فإن لم يظهر منه إمارات الإفلاس ‏ بل كان ماله يفي 
بديونه ويكتسب قدر نفقته ولم يكن مبذراً لماله ‏ لم يجز الحجر عليه بل يأخذه الحاكم 
بقضاء ديونه فإن أبى حبسه بها إن سأل أربابها وإن ظهرت عليه إمارات الفلس وذلك يكون 
في أحد وجهين : 

إما من عجز عن كسبه عن قدر حاجته وإما من تبذيره وإسرافه في نفقته فهل يستحق 
الحجر عليه أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يحجر عليه الحاكم في ماله: لأن في تركه متصرفا فيه إضاعة له وإبطالاً 
لحقوق غرمائه ويستدل قائل هذا الوجه لذلك من مذهب الشافعي بقوله في اختلاف 
المتبايعين : إذا قال كل واحد منهمالا أدفع حتى أقبض أنه يجبر البائع على تسليم السلعة 
ويجبر المشتري على دفع الثمن فإن كان ماله غائباً حجر عليه في السلعة وفي جميع ماله. 
فقد أوقع الشافعي الحجر على من كان ماله يفي بدينه ويزيد. 


والوجه الثاني : أنه لا يجوز أن يحجر عليه لقدرته على أداء دينه ولأن في إيقاع الحجر 
عليه تعجيل الحكم لعلة مظنونة غير متحققة وذلك غير جائز وما يخالف من تبذير ماله قد 
يمكن الاحتراز منه بأن يؤخذ بتعجيل القضاء . 


فصل: فإذا ثبت أن الحجر بالفلس مستحق بما ذكرنا فحجر الحاكم على ماله لغرمائه 
وكان فيهم من وجد عين ماله قبل قبض ثمنه فأراد الرجوع به فإن كان الحجر عليه لعجز ماله 
عن ديون غرمائه كان لكل من وجد عين ماله أن يرجع به فإن كان الحجر عليه مع وفاء ماله 
بديونه على أحد الوجهين فهل لمن وجد عين ماله الرجوع به أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: له الرجوع بعين ماله؛ لأنه محجور عليه بالفلس كالعاجز. 


1ل ب ههيب يبي بي يبي يببسب كتّاٍ التفليس 
والوجه الثاني : لا رجوع له؛ لأنه إنما رجع بعين ماله في الحجر بالعجز حتى لا يلحقه 
نقص وصاحب الوفاء قد يصل جميع غرمائه إلى ديونهم فلم يلحق أرباب الأعيان بتركها 


.فصل: فلو كان في يد المفلس أعيان لم يؤد أثمانها وقد زادت أسعارها فإن استرجعها 
أربابها عجز ماله عن دينه وإن تركوها عليه كان في ماله وفاء بدينه فقد اختلف أصحابنا هل 
يجري عليه حكم العاجز عن دينه أو حكم المليء به؟ على وجهين : 

أحدهما : أنه يجري عليه حكم العاجز عن دينه ؛ لأن تلك الأعيان مستحقة الاسترجاع 
فلم تعتبر زيادة أثمانها في ماله. 

والوجه الثاني : أنه يجري عليه حكم المليء بدينه؛ لأن تلك الأعيان على ملكه قبل 
الاسترجاع فكانت زيادة أثمانها ملكا له فعلى هذا إن لم تظهر عليه إمارات الإفلاس لم 
يحجر عليه وإن ظهرت عليه إمارات الإفلاس ففي وجوب الحجر عليه وجهان. 


فصل: فإذا تمهد ما ذكرنا فكل غريم للمفلس ثبت دينه من ثمن مبيع لم يخل حال 
العين المبيعة إذا لم يقبض البائع ثمنها من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تكون في يد البائع لم يسلمها إلى المشتري حتى حجر عليه بالفلس 
فللبائع أن يفسخ البيع فيها ويأخذ بثمنها وله أن يمضي البيع ويسلمها ويضرب مع الغرماء 
بثمنها وهذا قول متفق عليه ليس يعرف خلاف فيه؛ وعند أبي حنيفة : يقدم بائعه بثمنها . 

والحال الثانية : أن يكون المشتري قد قبضها وخرجت عن ملكه ببيع أو هبة أو 
استهلاك فالبائع لها أسوة الغرماء يضرب بثمنها معهم كأحدهم . 

والحال الثالثة : أن يكون المشارق تو اقطتها رهز قائمة فى يده وباقية على ملكه فقد 
اختلف الناس هل يستحق البائع الرجوع بها أم لا؟ فذهب الشافعي إلى أن البائع أحق بها وله 
أن يسترجعها بثمنها وبه قال من الصحابة: عثمان وعلي وابن مسعود. وأبو هريرة ومن 
التابعين» عروة بن الزبير» وعمر بن عبد العزيز, ومن الفقهاء مالك. والأوزاعي؛ وأحمد 
وإسحاق . 


وقال أبو حنيفة : البائع أسوة الغرماء لا حق له في الرجوع بعين ماله. وبه قال الحسن 
البصري» وإبراهيم النخعي ‏ استدلالا برواية الزهري عن أبي بحري عه الرحين بن 
الحارث بن هشام عن النبي يكَةِ وربما أسندوه عن أبي هريرة عن النبي كَلةِ أنه قال: ايِما 


كتانت”التقلفية .تسر و حي ل جا 7 1111 


امرىء عَلّكَ وَعِنْدَه مَتَاعُامرىء بعيْنه افتصى مله شَيْئاً أو لم يَقتضٍ فهو أ و الو ان 
الَْائِعَ حبس المبيع على ثمنه كما أن للمرتهن حبس الرهن على حقه فلما كان المرتهن لورد 
ارهن على راهنا قي نكل له ليجو له قد تخد جسم رجتي رذا منلع النانة الحيد الى 
مشتريه أن لا يكون له الرجوع إليه عند تعذر ثمنه» وتحديد ذلك قياساً أنه محبوس لاستيفاء 
الحق منه فوجب أن يكون رفع اليد عنه مسقطاً لحق الاستيفاء منه كالرهن, ولأآن البائع قد 
وجب له بعقد البيع حقان: 

أحدهما : ثبوت الثمن في الذمة. 

والثاني: حبس المبيع على قبض ثمنه ثم ثبت أنه لو أسقط حقه من الثمن الذي في 
الذمة بالإبراء لم يعد إليه لحدوث الفلس وجب إذا أسقط حقه من حبس المبيع بالتسليم أن 
لا يعود إليه لحدوث الفلس . 


وتحرير ذلك قياساً : أنه أحد نوعي حق يستحق بالعقد فوجب أن لا يعود إليه بالفلس 
بعد سقوطه بالعفو كالثمن, ولأن الحقوق المستقرة في الذمم لا تنتقل إلى الأعيان بتعذر 
الاستيفاء كالموسر إذا مطل, ولأنه تسليم يمنع حق الإمساك فوجب أن لا يعود إليه بالإفلاس 
كالهبة إذا قبضت, ولأنه لما كان المشتري قد ملك المبيع كسائر أمواله وكان الثمن مستقراً 
في ذمته كديون غرمائه وجب أن يكون حكم البائع كحكم جميع الغرماء وحكم الخيم كحم 
سائر الأموال والدلالة على ما ذكرنا حديث خلدة أو ابن خلدة الزرقي قاضي المدينة قال : تنا 
با مَُيْرَة في صَاحِبٍ لَنا قَذ فلس فَقالَ : هذا الذي قضى فيه رَسُولَ اللَه ل يما ربل مَاتَ 
0 فُصَاحِبٌ الماع أحَنُّ ِالْمَتاعٍ إِذَا وَجَدَهُ بعينه ) فإن قالوا: هذا الحديث لا يصح 
الاحتجاج به. لأن راويه مشكوك فيه هل هو خلدة أو ابن خلدة؟ فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه شك في اسمه لا في عينه وذلك غير مانع من الأخذ بروايته . 

والشاني : أنه شك بين ثقتين» لأن خلدة ثقة مقبول الحديث وابن خلدة ثقة مقبول 
الحديث والشك بين راويين لا يمنع من الأخذ بالحديث إذا كانا ثقتين على أن الشافعي قد 
رواه من طريق آخر عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 


)١(‏ الرواية الأولى المرسلة أخرجها أبو داود 94/7 0" كتاب البيوع ( 25 وعبدالرزاق في المصئف 
)١1١١548( 2210/‏ ومالك في الموطأ إلى والرواية الثانية المسندة ة أخرجها أبو داود أيضاً في 


الموضع السابى (071") والبيهقي في السنن 497/5 . 


11 1 1 1 01 0000 
عن عيرين عبد الغرير عن اين بكوين عبد الرخمن بن الحارث بوهام عن أبي هريرة أن 

النبيّ يل قَالَ : «أيُمَا رَجُلٍ كلس فَأدْرَكُ الرّجُلٌ مَالَهَ بعَينه فَهُو أحَق ب4) . 00 
فإن قالوا: هذا حديث تفرد به أبو هريرة ولم يساعده عليه غيره وذلك وهن في الحديث 


يمنع من الأخذبه؟ قلنا الأوهزيرة برو جملة الميتعابة ركيت تنريه بالسدن د اهانها من الأحرلديه كما 
زفق 


تفرد بالرواية عن النبي يله «أنّهُ نَهَى عَنِ الْجَمْعٍْ ينامرأ وما ينامرأ وحَلتهَاه ثم 
قد أخذ المسلمون كلهم به وعملوا وكما تفرد أبو تعلبة الخشنى «بالتهي, عَنْ أكل كُلَ ذِي 
ناب مِنَّ السَبّاع ) وتفردت عائشة رحمها لله أن لبي يل قَضَى أَنَّ الْخْرَاجَ بِالصّمَانٍ على أن 
غير أبي هريرة قد وافقه على الرواية وهوما روى فايح بن سليمان عن نافع عن عن ابن عمر قال : 
َال رسول الله يكبن : وإذا عَدمَ الكل توعنةرلغل مناعة وكيب فهبر ب يد أوَإنْ قالوا: 
فقوله : «صاحبٌ المتاع أحق بِمّنَاعِهِ) لا يجوز أ ن يتوجه إلى البائع, لأن المتاع ليس له وإنما 
هو للمشتري وإذا كان كذلك وجب حمله على المفلس إذا كان مودعاً أوغاصباً ليصح كون 
ا ل ل 
حدوث الفلس وصاحب الوديعة والغصب مستحق استرجاع ماله بشرط وغير شرط وفلس وغير 
فلس ويكون معنى قوله : «فصاحب المتاع» . الذي كان صاحب المتاع كما قال (الله) تعالى 
حاكيا عن يوسف: طاجعَلُوا بضَاعَتَهُمْ في 0 1] يعني التي كانت 
بضاعتهم ‏ لأنها حرجت عن ملكهم, وقال حاكياً عن أخوته : «ِهَذه بِضَاعَتنًا رُدْتْ إِلَيْنا4 
[يوسف: 5] يعني : التي كانت بضاعتناء على أننا قد روينا ما ذكرناه نصاً وهوما رواه 
الشافعي عن مالك عن ابن شههاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن بسن الحارث أن وول 
اللّهِ كله قَالَ : يما رَجُل باع متاعا فس الذِي اناه وَلَم يَقِض الَذِي بَاعَهُ مِنْ َه شيدا 
فَوَجَدَهُ بِعينه فَهُوَ أَحَقُّ قَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فصَاحبٌ الْمَتَاعُ سو الْعْرَمَاِه(؟» ثم يدل على ذلك 
ف طرق المعى نهو أن عقا البيع قد مللكيه البائم النمن قن النزحة كجنا ملك [د المشعري 
العين المبيعة ثم ثبت أن المشتري يستحق الفسخ بوجود العيب في العين المبيعة فوجب أن 
يستحق البائع الفسخ بحدوث العيب في العين المبيعة فوجب أن يستحق البائع الفسخ 


)١‏ أخرجه الشافعى في ترتيب المسند 177/7 كتاب التفليس (217) والبخاري 57/5 كتاب الاستقراض 
(140) ومسلم 1144/7 كتاب المساقاة (4؟ - 15589). 

(0) أخرجه البخاري 49 كتاب النكاح )21١9(‏ ومسلم ٠١78/1‏ كتاب النكاح .)١108-375(‏ 

() أخرجه ابن حبان ص 787 حديث )١155(‏ والهيثمي في كشف الأستار 5 / ٠١١-5٠١‏ (0"01). 

)2 أخرجه أبو داود مرسللا 709/7 كتاب البيبوع (570") ومالك في الموطأ (5174) بنحوه وصححه 
وقد تقدم تخريجه. 
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كنات العامة 
كالعين» ولأن ما في الذمة قد يتنوع نوعين ثمنآ ومثمنآ فلما كان العجز عما كان في الذمة من 
الثمن في عقد السلم يقتضي الفسخ وجب أن يكون العجز عما في الذمة من الثمن في عقد 
البيع يقتضي الفسخ . وتحديد ذلك قياساً : أنه أحد نوعي ما ثبت في الذمة عن عقد معاوضة 
فجاز أن يستحق الفسخ بتعذره كالثمن في السلم: ولأن المشتري قد ملك ما ابتاعه قبل 
القبض (كما ملكه بعد القبض) فلما استحق البائع بفلس المشتري استرجاع ما باعه قبل 
القبض استحقه بعد القبض وتحديد ذلك أنه مشتر أفلس بثمن ما ابتاعه فجاز أن يستحق به 
البائع استرجاع ما باعه ‏ إذا كان على ماله قياساً على ما قبل القبض» ولأن الثمن في البيع 
مستوفى من ذمة المشتري كما أن السكنى في الإجارة مستوفاة من الدار المستأجرة فلما كان 
خراب الدار يقتضي فسخ الإجارة واسترجاع الأجرة وجب أن يكون خراب الذمة يقتضي فسخ 
البيع واسترجاع العين المبيعة, وتحديد ذلك أنه حق تعين استيفاؤه من محل فوجب أن يكون 
خراب المحل عند استيفاء الحق منه موجباً للفسخ كالإجارة ولأن عقد البيع قد نقل ملك 
البائع عن العين المبيعة إلى الثمن في الذمة كما أن عقد الكتابة قد نقل ملك المشتري عن 
رقبة العبد إلى ما حصل له في ذمته فلما كان عجز المكاتب عما في ذمته موجباً لاسترجاع 
العين وجب أن يكون عجز المشتري عما في ذمته موجبآ لاسترجاع العين وتحريره أنه نوع 
معاوضة ينتقل به حق المعاوض من عين إلى ذمة فجاز أن يعود إلى العين عند خراب الذمة 
كالكتابة» وأما الجواب عن الخبر فهو مرسل لا يلزم الاحتجاج به وقد تفرد قتادة بنقله وغلط 
فيه والمشهور ما روينا من الطرق المختلفة ولو صح لكان محمولاً على أحد وجهين : 


إما أن يكون ين هات موسرا . 


وإما أن يرضى البائع أن يكون أسوة الغرماء على أن أبا حامد كان يقول: إن الغرماء 
ضربان منهم من يرجع بعين ماله ومنهم من لا عين له فيضرب بدينه في ملكه فلم يكن حمله 
على أحد الفريقين بأولى من حمله على الفريق الآخرء وأما الجواب عن قياسهم على الرهن 
فهو أن الرهن لما كان عقدآ بطل بفسخه فلم يعد إلى الرهن إلا باستيثاقه وحق الحبس هاهنا 
كان لاستيفاء الثمن وهذا المعنى باق بعد رفع يديه فجاز أن يعود لبقاء الحق إلى آخذه. فأما 
الجواب عن قياسهم على الإبراء من الثمن فالإبراء لما أسقط الحق لم يكن له الرجوع فيه 
ورفع يده عن المبيع لما لم يسقط الحق جاز له الرجوع فيه. وأما الجواب عن استدلالهم 
بالموسر المماطل فمن وجهين : 

أحدهما: أن مطل الموسر لم تخرب به الذمة فلم يستحق به الفسخ والفلس قد خربت 
به الذمة فاستحق به الفسخ . 


مف 
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والثاني:: أن الموسر إذا.مظل أمكن استيفاء الحق.منه جبراً بالحاكم والمفلس لا يمكن 
استيفاؤه منه. وأما الجواب عن قياسهم على الهبة فهو .أنه لما لم يلحق الواهب ضرر بفلس 
من وهب له لم يستحق الرجوع عليه بفلسه ولما لحق البائع ضرر بفلس المشتري استحق 
الرجوع عليه بفلسه. .وأما؛الجواب عن استدلالهم بعين البائع فهو أن عين البائع لما لم يتعلق 
حقه بعين لم ينصرف دينه إليها ؤليس كذلك البائع في عين ماله والله أعلم . 

فصل: إذاءثيت أن للبائع الرجوع بعين ماله عند فلس المشتري فهو بالخيار بين.الفسخ 
واسترجاعه للعين وبين الإمضاء وأن يكون بالثمن أسوة الغرماء وقال أبوعبيد بن حربويه من 
أصحابنا : إنما يكون البائع أحق بعين ماله ليستوفي حقه من ثمنه ويمنع الغرماء من مشاركته 
فيه كالرهن:وإما أن يستحق الفسخ واسترجاع السلعة إلى ملكه فلا. وهذا الذي قاله أبو عبيد 
خطأ خالف به الإجماع. اح ادصاق ورين لاي ب لاحق له في عين 
ماله . ومنهم من قال: ب بسن لمم والوجوع ابه “رفوك أبي عبيد ثالث يخالفهما فكان 
مطرحاً هذا مع عموم 7 النبي يكل «فصَاحِبٌ المَتَاٍ أَحَُ ِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بيه . فإذا ثبت 
أن له الفسخ فهل يكون خيار الفسخ مستحقاً على الفور أو على التراخي؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه على الفور كالرد بالعيب فإن أخره مع الإمكان بطل خياره . 


والثاني : .أنه على 'التراخي ما لم يعزم الحاكم على بيع ماله كالقصاص الذي لا يكون 
على الفور بل على التراخي ثم لا يستحق الفسخ إلا بحكم حاكم., لآنه خيار مختلف فيه 'ثم 
اختلف أصحابنا بماذا يكون الفسخ؟ على وجهين: 

أحدهما: : أنه يكون بصبريح احا سر عست عار لماي رخبار 
الثلاث بالقول والفعل. 

والوجه الثانى : وهو أصح - أنه لا يصح الفسخ إلا بالقول الصريح دون الفعل بخلاف 
الفسخ في زمان الخيارلآن ملك المشتري:في زمان الخيار غير مستقر فجاز أن يفسخ بالفعل 

فصل: فأما ما إن كان عين مال البائع قد تعلق به في يد المشتري حق لغيره فلا يخلو 
من أحد أمرين : 

إما أن يمنع من التصرف في الرقبة. 

أولا يمنع فإن لم يمنع من التصرف لم يمنع من استرجاع البائع له وذلك أن يكون 
المشتري قد أجره أو يكون عبداً قد زوجه فللبائع أن يرجع به بعد إجارته وتزويجه والإجازة 
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على حالها والأجرة للمشتري تقسم بين غرمائه دون البائع, لآن المشتري قد ملكها بعقد 
الإاجارة وكذلك صداق الأمة المزوجة وإن كان الحق الذي تعلق به مانعاً من تصرف 
المشتري في رقبته مثل الرهن والكتابة والجناية منع البائع من استرجاعه وضرب مع الغرماء 
بثمنه فإذا رهنه المشتري كان المرتهن أولى بثمنه ولاحق لمانعه في استرجاعه, لأن البائع 
يقوم في استرجاعه مقام المشتري فلما كان المشتري ممنوعآ منه. فأولى أن يكون البائع 
ممنوعاً منه وكذلك لو كاتبه كتابة صحيحة لم يكن للبائع استرجاعه, لأن الكتابة قيد أزالت يد 
المشتري عنه فأولى أن يزيل يد البائع عنه وكذلك لوجنا جناية تعلق أرشها برقبته كان 
المجني عليه أولى بثمنه كالمرتهن ولاح للبائع في استرجاعه . فلو فك من الرهن وعجز في 
الكتابة وأبرىء من الجناية فإن كان ذلك بعد أن ضرب بثمنه البائع من الغرماء فلا حق له في 
استرجاعه وإن كان قبل أن يضرب بالثمن مع الغرماء فهل له الفسخ واسترجاعه عين ماله أم 





لا؟ على وجهين: 
أحدهما: لا حق له في استرجاعه ويضرب مع الغرماء بثمنه, لأنه صار إلى حال زال 
عنه حكم الاسترجاع . 


والوجه الثاني : له استرجاعه بالفسخ وأخذه بالشمن لقوله يَكِ: «قْصَاحِبُ الْمَنَاعَ أَحَقُ 
ِمَنَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنه» فلو كان المشتري قد باعه وكان البيع قد لزم بالافتراق وتقضى زمن 
الخيار منع البائع منه لزوال ملك المشتري عنه وإن كان البيع لم يلزم بعد لبقاء زمان خيار 
المجلس أو خيار الثلاث كان للبائع استرجاعه كما كان ذلك للمشتري الذي باعه فلو كان 
المشتري قد وهبه ولم يقبضه كان للبائع استرجاعه, لأن الهبة قبل القبض لا تلزم ولوكان قد 
أقبضه لم يسترجعه البائع فلو كان المشتري قد أقرضه وأقبضه كان للبائع استرجاعه من يد 
مقرضه كما كان المشتري بعد قرضه وإقباضه أن يسترجعه فلوكان المشتري قد أخرجه عن 
ملكه ببيع أو هبة ثم رجع إلى ملكه بابتياع أو هبة أو إرث فهل يستحق البائع استرجاعه أم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما: لا حق له في استرجاعه, لأنه لما صار إلى حال لا يصح استرجاعه سقط 
حقه من الرجوع به. 

والوجه الثاني : له استرجاعه لوجوده في ملك مبتاعه قبل دفع ثمنه. فلو كان المشتري 
قد باعه ثم ابتاعه بثمن لم يدفعه حتى فلس كان البائع الثاني أحق باسترجاعه من الأول فإن 
عفا البائع الثانو عن استرجاعه وضرب مع الغرماء بثمنه فهل يستحق البائع الأول استرجاعه أم 
لا؟ على الوجهين الماضيين . فلو كان المشتري قد باعه على ثالث ثم ابتاعه بثمن لم يدفعه 
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حتى فلس فحضر الباعة الثلاثة قبل قبض ثمنه كان البائع الشالث أحق باسترجاعه فإن عفا 
الثالث عنه: فهل للأول والثاني حق في استرجاعه أم لا؟ على ثلاثة أوجه : 

أحدهما : أنه لا حق لواحد منهما في استرجاعه . 

والثاني : يستحقه الثاني دون الأول لأنه أقرب 

والثالث: أنهما يسترجعانه بينهما نصفين فيأخذ كل واحد منهما نصفه بنصف الثمن 
ويضرب مع الغرماء بالنصف الباقي من الثمن. 


فصل: فلو كان المبيع شقصاً فاستحقت فيه الشفعة وفلس المشتري ثم حضر البائع 
والشفيع وتنازعا في أخذ الشقص فاختلف فيه أصحابنا أيهما أحق بأخذه؟ على وجهين : 

أحدهما: أن البائع أحق به من الشفيع لأن ما يدخل عليه من الضرر أكثر مما يدخمل 
على الشفيع . 

والوجه الثاني : - وهو أصح - أن الشفيع أولى به لأمرين : 

أحدهما: أنه استحق الشفعة بالبيع المتقدم والبائع استحق الاسترجاع بالفلس الحادث 
فكان الشفيع أولى لتقدم حقه. ا 

والثاني : أنه لما كان المشتري لو باع الشقص كان لشن أولى بأخحذه فأولى ا 
أن يكون أحق بأخذه فعلى هذا إذا أخذ الشفيع الشقص بالشفعة. فهل يقدم البائع بثمنه أو 
يكون أسوة الغرماء فيه؟ على وجهين : 

أحدهما: أن البائع يقدم بثمنه على جميع الغرماء كما كان مقدماً باسترجاعه على 

جميع الغرماء . 

والوجه الثاني: أن البائع أسوة جميع الغرماء في ثمنه لفوات العين وأن ما دقع الشفيع 
من الثمن في حكم مشتر لو اشتراه فدفع الثمن كان جميع الغرماء فيه أسوة فكذلك ما دفع 
الشفيع من الثمن يجب أن يكون جميع الغرماء فيه أسو: 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضيّ - اللَّدُ عَنْهُ : عَنْهُ: «وَيْعَالُ لِمَنْ قبل الْحَدِيتَ في المُفلِس في الْحَيّاة 
دون العؤْق فد حك الي كله بالشّفئة علق الخو فكت بياغلن وزليد فكي ل تتشكموا 
ِلْمُوَدْتْ الّذِي عَنْهُ ملَكُوا وَأكُثرٌ َال الْوَارِث أَنْ لآ يَكُونَ لَهُ إل ما ِلْمَيّتِ . 
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قال الماوردي :.اعلم أن موت المشتري قبل دفع الثمن مع بقاء السلعة معه لا يخلو من 
أحد أمرين: 

إما أن يموت مفلساً . 

أو موسراً فإن مات موسراً : كان البائع أسوة الغرماء ولا حق له في استرجاع ما باع. 
هذا مذهب الشافعي رحمه الله - وجمهور أصحابه, وقال أبو سعيد الأصطخري : من يتهم 
اوالناع اتترجاع كاله مويك المصرى تزيرا هذا لد امت ساعة فزت المتترى ساسا قوت 
البي كله : ما رَجْلٍ مَاتَ اذ فل فَصَاحِبُ الْمَتاعٍ أحَنُّ ِمَتَاعِهِ إِذَا وَحَدَه ِعَينِه» قال ولأنه 
لما رجع بعين ماله بإفلاس المشتري لخراب الذمة بالإفلاس كان رجوعه بعين ماله بموت 
المشتري أولى لتلف ذمته بالموت. وهذا خطأ. لأن رجوع البائع بعين ماله لما لم يلحقه من 
:الضرر بقبض الثمن ‏ وهذا المعنى موجود في المفلس الحي ومعدوم في الموسر الميت ‏ فلا 
وجه للجمع بينهما في افتراق المعنى فيهما ويكون معنى قوله: «أيما رجل مات أو أفلس» 
بمعنى : مات مفلساً أو أفلس حياً. وتلف الذمة بالموت ليس يمنع عن وصول البائع إلى حقه 
وخرابها بالفلس في الحياة يمنعه من وصوله إلى حقه فلم يكن للاستدلال بهذا وجه. 

فصل: وإذا مات المشتري مفلساً فللبائع استرجاع ماله» وقال مالك: قد سقط بموت 
المشتري رجوع لم ل ب استدلالا بروايته 
ْ عن الزهري عن أ أبي بكر بسن عبد ارحين بن الحارثبن هشامٍ أ أن لني 6 قال: ين رَجُل 
نعلا ضيه م ملكا انرا ره اقل يجيد ا جف لي 
غيره كما لا يجوز أن ينتزع ممن انتقل إليه ببيع أو غيره قال: 

ولأن ديون الميت قد انتقلت بالموت من ذمته إلى عبن تركته» فاستري الباشع وميم 
على عار سركي اران ايرادا ل علي وااقلناة فيل النبي كَل : يما رَجُل مَاتَ 
أو أَفْلْسَ فصَاحِبُ الْمَنَاعٍ أحَنٌُ بِمَتَاعِهِ إِذا وَجَدَه بعَينهِ) اك لحا اسح قاض الخ أن 
يرجع بعين ماله مع بقاء ذمته فرجوعه بفلس الميت أولى ذمته ولأن كل حق تعلق بالعين لم 
يبطل بالموت مع بقاء العين كالرهن إذا مات راهنه والعبد الجاني إذا مات سيده. وأيضاً مما 
استدل به الشافعي : من أن أقوى أحوال الوارث أن يكون مثل موروثه فلما لم يكن للمفلس 
أن يمنع البائع من الرجوع بعين ماله فوارثه أولى أن لا يكون له منع البائع من الرجوع بعين 
ماله . اعترض المزني على هذا الاستدلال فقال: قد قال الشافعي في الحبس : إذا هلك أهله 
رسع إلى أقرب النانن بالمحيس. ون جعل الأقزت بالمحيس في حتياته ما لم يجعال للحخبين 


الحاوي في الفقه/ ج”/ مم1 


الا ا 7 رج ص كيت الشف ينين 

: أن الرجل إذا وقف على أولاده فهلكوا في حياته كان الوقف راجعاً إلى أقرب الناس 
0 . ولا يرجع إلى الواقف لكن روى المزني : أنه يرجع إلى أقربهم فظاهر هذا استواء 
الأغنياء فيه والفقراء. وروى حرملة : أنه بشع إن الفقراء من قرابته . وليس ذلك على قولين 
كما وهم بعض أصحابئا فيه وأما الإطلاق في رواية المزني محمول على المقيد في رواية 
حرملة قال المزني : قد جعل لورثته ما لم يجعل له في حياته. فأجاب أصحابنا عن ذلك 
بجوابين 

أحدهما: وهو جواب أبي إسحاق المروزي: أن الواقف أخرج الوقف لله فلم يجز أن 
يعود إليه لهذا المعنى وهذا معدوم في قرابته. 

والجواب الثاني : وهو جواب أبي علي بن أبي هريرة: أن رجوع الوقف إلى قرابة 
الواقف ليس بالإرث لأن الحي لا يورث. ولأن الواقف لو ترك بنت بنت وعما رجع الوقف 
إلى بنت البنت وإن لم تكون وارثة لأنها أقرب ولم يرجع إلى العم وإن كان وارثاً لأنه أبعد 
فإذا لم يرجع الوقف إليهم بالإرث لم يقوموا فيه مقامه فجاز أن يكون أقوى منه ومال المفلس 
إنما صار إلى ورثته بالموت فلم يجز أن يكونوا فيه أقوى منه فأما الجواب عما استدل به مالك 
من الخبر فهو أنه مرسل والاحتجاج به لا يلزم, ولو التزمناه لكان محمولاً على أحد وجهين: 

إما أن يحمل على من مات موسراً . 

وإما أن يحمل على البائع إذا لم يرد الرجوع بعين ماله. وأما الجواب عن قولهم أنه قد 
انتقل بالموت إلى ملك وارثه فهو أن الملك انتقل بالموت إلى ملك الوارث على الوجه الذي 
كان على ملك المورث. ألا ترى أنه لو مات عن شقص قد استحق بالشفعة كان الشقص 
متتقلاًإلى الوارث مع ما قد تعلق به من استحقاق الشفعة كذلك مال المفلس قد انتقل إلى 
الوارث بما قد تعلق به من حق الاسترجاع. وأما الجواب عن قولهم أن ديون الميت قد 
انتقلت بتلف الذمة إلى عين ماله فاستوى البائع وجميع الغرماء: فهو أن هذا غير صحيح»ء 
لأنه لو تعلقت حقوقهم بعين ماله لما جاز للورثة أن يفضوا ديونهم من أموالهم على أننا لو 
سلمنا هذا لكانت متعلقة بما سوى الأعيان التي بيعت عليه لتعلق حقوق بائعها بها. 

فصل” فإذا بت لكل من وجديعين ماله أن يرجتم بهاعلى المفلين بحي وديف فلا يخلز 
حال الميت مفلساً من أحد أمرين : 


إما أن يكون بعد وقوع الحجر عليه بالفلس. . 


أو يكون قبل وقوع الحجر عليه بالفلس فإن كان موته بعد أن حجر الحاكم عليه بالفلس 
فالمقصود بالحجر عليه شيئين: 
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أحدهما: حفظ ماله على غرمائه ليصلوا إلى حقوقهم منه. 

:والثاني : رد الأعيان إلى بائعها إذا لم يقضوا أثمانها وإن مات قبل حجر الحاكم عليه 
لم يجز أن يوقع الحجر حجر المفلس على ماله بعد الموت إلا أن يكون عاجزاً عن قدر الدين 
فإن كان فيه وفاء بالدين سقط حجر المفلس عنه وجهاً واحدا وإن كان في الحي على 
وجهين» لأن الحي يخاف تبذيره فجاز الحجر عليه مع الوفاء وقد أمن ذلك في حال الميت. 
لأن الورثة ممنوعون من التصرف بكل حال في تركة الميت إلا بعد قضاء دينه فلم يجز إيقاع 

حي ابلا عي مالك ورا الوفاء ثم المقصود بهذا الحجر عند عجز المال رد الأعيان 
على بائعها إذا لم يقبض أثمانها فأما حفظ التركة على الغرماء فذلك مستحق مع وجود الفلس 
وعدمه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: دولا أجْعَلٌ لِلْعْرمَاِ مَنْعَهُ بدَفْع لمن وَلآ لِوََنَةٍ 
الْميْتِ وَقَدْ جَعَلَهُ الِيّ يكل أَحَنُ به مِنْهُمْ (قال المزني) قُلْتٌ أنَا وَقَالَ في الْمَحْبّس إِذَا هَلَّكَ 
َهلهُ رَجَعْ إلى قرب الناس. إلى لمحن فَقَذ جَمَلَ لأقرت الّاس بالمخيتن. في حَيَائَد ما 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان عين مال البائع زائد القيمة على ثمنه فبذل له 
غرماء المفلس جميع الثمن وافياً ليبيعوا السلعة مع زيادتها لم يلزمه ذلك وكان أحق بعين ماله 
وكذلك ورثة الميت إذا بذلوا له الثمن موفراً من أموالهم. وقال مالك: إذا بذل الغرماء للبائع 
ثمن سلعته سقط حقه من الرجوع بها استدلالاً بأن رجوعه بعين ماله إنما كان لإزالة الضرر 
عنه بما يدخل عليه من النقص من مشاركة الغرماء ولذلك لم يكن له الرجوع بعين ماله في 
غير المفلس لفقد هذا المعتى فإذا بذل له الغرماء الثمن موفرآً زال عنه الضرر فسقط حقه من 
الرجوع كما سقط في غير المفلس. ولأن تعلق حق المرتهن بالرهن أقوى من تعلق حق البائع 
بالعين, لأنهما إذا اجتمعا قدم المرتهن على البائع فلما ثبت أن الغرماء لو بذلوا للمرتهن دينه 
سقط حقه من الرهن وجب إذا بذلوا للبائع الثمن أن يسقط حقه من العين» ولأن للمؤجر أن 
يفسخ الإجارة بفلس المستأجر كما للبائع أن يفسخ البيع بفلس المشتري فلما كان الغرماء لو 
بذلوا للمؤجر الأجرة سقط حقه من الفسخ وجب إذا بذلوا للبائع الثمن أن يسقط حقه من 
الفسخ . ودليلنا: عموم قوله يق «فَصَاحِبُ الْمَنَاَ أَحَقُ بمََاعِهِ ذا وَجَدَهُ بيه . ولأن حدوث 
العيب في ذمة المشتري كوجود العيب ذ في المبيع فلما كان بذل البائع أرش العيب لا يمنع 
المشتري من الرد وجب أن يكون بذل الغرماء الثمن لا يمنع البائع من استرجاع العين» ولأن 
حق البائع في استرجاع العين كحق الشفيع في انتزاع الشقص بالشفعة فلما كان بذل الغرماء 


مف كتاب التفليس 
الثمن للشفيع لا يسقط حقه من الشفعة كان بذل الغرماء الثمن للبائع لا يسقط حقه من 
استرجاع العين. ولأن المال المبذول للبائع لا يخلو من أحد أمرين: 

إما أن يكون للمفلس . 

أو للغرماء فإن كان للمفلس لم يجز بذله لأنه لا يجوز أن يخص بعض الغرماء بالتوفير 
عليه دون بعض وأن البائع لا يأمن ظهور غريم لم يرض وإن كان المبذول من مال الغرماء لم 
يجبر على قبوله لأنه لا معاملة بينه وبينهم» فأما الجواب عن استدلاله بزوال الضرر عنه فمن 
وجهين: 

أحدهما: فساده ببذل أرش العيب. 


والثاني : أن الضرر لم يزل لجواز حدوث غريم لم يرضء» وأما الجواب عن استدلاله 
بالرهن فهو أن تعلق حق المرتهن بالرهن على سبيل الاستيثاق لا على سبيل التمليك فإذا 
وصل إلى حقه من غير الرهن فقد حصل له الاستيئاق به وليس كذلك البائع لأن تعلق حقه 
بعين ماله على وجه التمليك له فلم يسقط ببذل الثمن ألا ترى أن المرتهن ليس له أخذ الرهن 
بحقه وللبائع أخذ العين بحقه وأما الجواب عن استدلاله بالإجارة: فهو أنه متى لم يكن 
الشيء المستأجر مشغولاً بزرع للمفلس فللمؤجر فسخ الإجارة ولا يلزمه الإمساك ببذل الأجرة 
وإن كان مشغولاً بزرعه واتفق الغرماء على بذل تسليم الأجرة فللمؤجر الفسخ وأخذ أجرة 
المثل ولا يسنرجع الأرض قبل حصاد الزرع فقد فسخ الإجارة وإن لم يسترجع الأرض وإنما 
لم يجز أن يسترجعها إذا بذل له ثمن مثلها وجاز للبائع استرجاع العين وإن بذل له ثمن مثلها 
أن بذل الأجرة من استصلاح مال المفلس فيقع لازم لا خيار فيه لمن غاب من الغرماء كما 
يبذل من ماله أجور حفاظه وليس كذلك بذل ثمن المبيع لأنه لا يقع لازم ولا فيه استصلاح 
لباقي ماله . والله أعلم بالصواب. 
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مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَهُ: «وَإِن تغيرت السلعة بنقص في بَدَنْهَا بِعَوَرٍ او غيره 
و نر ا اير 28 7 000 و رق اجن ١‏ الما رم 3 ل هرهم ره 9 
اوزادت فسواءٌ إن شاءً اخذها بجميعٍ الئْمَنِ وَإِنْ شاءً تركها كما تنقص الشفعة بهذم من 
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السماءِ إن شاءً اخذها بجميع الشمن وإن شاءً تركها». 

قال الماوردي : وهذا فصل يجب تفصيله . وجملة ذلك أن السلعة المبيعة إذا تغيرت 
في يد المشتري لم يخل من أحد أمرين إما أن تتغير بنقص أو بزيادة فإن كان تغيرها بنقص 
فالنقص ضربان: 

أحدهما : أن يكون نقصها متميزاً . 





يقفا 





كتاب التفليس 

والثاني: أن يكون نقصها غير مميز فإن كان النقص مميزاً ولم يكن تبعاً لما بقي 
كعبدين مات أحدهما أو ثوبين تلف أحدهما فللبائع أن يرجع بالباقي منهما بحسابه من الثمن 
وقسطه لأن الثمن كان مقسطاً عليهما ويضرب مع الغرماء بحصة التالف منهما ويكون الثمن 
مقسطاً على قيمتهماء لأنهما مختلفان إلا أن يكون ذلك مماثل الأجزاء مثل : قفيزين من طعام 
يتلف أحدهما ويبقى الآخر فيأخذ الباقى منهما بنصف الثمن ليقسط ذلك على أجزائهما 
ويضرب مع الغرماء بالنصف الباقي من الثمن وسواء كان التالف منهما باستهلاك منه أم لا فإن 
قيل فهلا كان فيما يأخذ الباقي به قولان: 

أحدهما: بجميع الثمن . 

والثاني : بحسابه كما لو تلف حين العقد كان فيما يأخذه المشتري به قولان؟ قيل قد 
كان بعض أصحابنا يغلط فيفعل ذلك ويخرجه على قولين وامتنع جمهور أصحابنا والمحققون 
منهم أن يخرجوه على قولين وفرقوا بينهما بأن أوائل العقود تؤكد بما لا يؤكد به أواخرها 
فدعت الضرورة في تفريق الصفقة ليأكد العقد في أوله أن يجعل الباقي بينهما بجميع الثمن 
على أحد قولين حتى لا يوقع جهالة في الثمن فبطل العقد وليس كذلك في استرجاع البائع له 
بفلس المشتري لأنه لم يستأنف عقداً تقع الجهالة في ثمنه. فهذا حكم النقص إذا تميز 
وانفصل . 

فصل: وإن كان النقص غير متميز فهو على ضربين : 

ضرب يمكن إفراده. وضرب لا يمكن إفراده بالعقد فإن كان مما لا يمكن إفراده بالعقد 
مثل عور العبد أو ذهاب يده أو هزاله بعد سمنه لم يخل ذلك من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون ذلك بحادث من السماء. 


والثاني : أن يكون بجناية المشتري . 

والثالث: أن تكون بجناية أجنبي فإن كان هذا النقص بحادث من السماء فللبائع أن 
يأخذه ناقصآ بجميع ثمنه ولا يرجع على المفلس المشتري بأرش نقصه لأن المشتري ضمنه 
بثمنه ومن ضمن الشيء بثمنه لم يضمن أرش نقصه عند استحقاق العين من يده كالبائع لما 
ضمن المبيع للمشتري بثمنه دون قيمته لم يضمن أرش ما حدث من نقصه في يده وكان ذلك 
مخالفاً للغاصب. لأن الغاصب لما كان ضامناً للشيء المغصوب "قيمته دون ثمنه ضمن 
أرش ما حدث من النقص في يده وإن كان هذا النقص بجناية أجنبي فأرشها مضمون عليه 
بجنايته فيكون للبائع أن يأخذه ناقصآ بالثمن ويرجع بأرش النقص لأنه مضمون على جنايه 
ألا ترى أنه لو كان في يد بائعه فجنى عليه أجنبي أخذه المشتري بثمنه وأخذ أرش نقصه وإذا 


كتاب التفليس 
وجب للبائع . - إذ استرجع العبد بثمنه - أن يرجع بأرش نقصه نظر فى الأرش فإن كان باقياً 
على الجاني لم يأخذه المشتري كان للبائع أن يختص بأخذه ولا يشارك الغرماء فيه لأنه بدل 
من عين الذي تفرد باسترجاعها فإن كان الأرش قد أخذه المشتري واستهلكه ضرب البائع 
بقدر الأرش مع الغرماء ولم يتقدم به عليهم لأنه بدل عن مستهلكه غير موجود وإن كان هذا 
النقص بجناية المشتري ففيها وجهان: ذكرناهما في البيوع إذا جنى البائع على ما في يده من 
المبيع . . 

احد الوجهين : أن ارش جنايته غير مضمون عليه كخادت من السمناء فعلى هذا 
للبائع أن يسترجعه ناقصاً بكل الثمن إن شاء ولا أرش له. 

والوجه الشاني: أن أرش جنايته مضمون عليه كجناية الأجنبي فعلى هذا للبائع أن 
يسترجعه ناقصاً بكل الثمن وضرب مع الغرماء بأرش النقص فهذا حكم النقص المتصل إذا 
لم يمكن إفراده بالعقد. 

فصل: وإن كان النقص المتصل مما يمكن إفراده بالعقد كدار انهدمت أو بعضها أو 
كأرض غرق شيء منها فروى المزني وحرملة: أن البائع يأخذ المبيع ناقصاً بكل الثمن وروى 
الربيع» والبويطي. والزعفراني في القديم في الشفعة: إن الشفيع يأخذ ذلك ناقصاً بحسابه 
من الثمن فاختلف أصحابنا في الشفعة والفلس على أربعة طرق: 

فمنهم من خرج مسألة المفلس والشفعة على قولين لاختلاف الروايتين. وهذه طريقة 

أحد القولين : ان للبائع والشفيع أن يأخذاه ناقصاً بكل الثمن لأن النقص تابع فأشبه 
العور وذهاب اليد. 

والقول الثاني : انَّ للبائع والشفيع أن يأخذاه ناقصاً بحسابه من الثمن, لأن النقص لما 
صح إفراده بالعقد جرى مجرى العبدين والثوبين إذا تلف أحدهما. 

والطريقة الثانية: وهي طريقة طائفة من البصريين: أن في الفلس يرجع البائع به ناقصاً 
بجميع الثمن إن شاء على ظاهر نصه في رواية المزني وحرملة وفي الشفعة إذا أخذها الشفيع 

والطريقة الثالثة : وهي طريقة أبي العباس بن سريج : أن في الفلس يأخذه البائع ناقصاً 
بجميع الثمن كما نقله المزني وحرملة وفي الشفعة يأخذه الشفيع ناقصاً بحسابه من الثمن 


لكف 








الححف 





كتاب التفليس 
الشفعة وكان من فرقه بين الفلس والشفعة أن الشفيع في الشفعة يحل محل المشتري فلما 
كان المشتري قد لزمه الثمن في مقابلة جميع المبيع لم يجز أن يلتزم الشفيع الثمن كله في 
مقابلة بعض المبيع والبائع في الفلس لا يحل محل المشتري وإنما يقطع العقد المتقدم لما 
لحقه من الضرر المستحدث فلذلك زال بقطع العقد جميع الثمن. 

والطريقة الرابعة: وهي طريقة أبي إسحاق المروزي : أن اختلاف الروايتين محمول 
على اختلاف حالين فرواية المزني وحرملة أنه مأخوذ بكل الثمن في الشفعة والفلس إذا كانت 
الآلة بعد الهدم باقية لأن للنقص آثار غير متميزة كالعور والهزال ورواية الربيع والبويطي أنه 
مأخوذ بحسابه وقسطه من الثمن في الشفعة والفلس إذا كانت الآلة بعد الهدم تالفة لأنه نقص 
مميز وقد تلف بعض التميز أتلف بعض المبيع كموت أحد العبدين وتلف أحد الثوبين. 

فصل: فأما إذا كان المبيع قد زاد فالزيادة ضربان متميزة وغير متميزة فإن كانت الزيادة 
متميزة كالنتاج والثمرة فهي للمشتري وللبائع أن يرجع بالأصل دون الزيادة لأن من حكم 
الزيادة المتميزة أن تتبع الملك دون المالك ألا ترى أن رد الأصل بالعيب لا يوجب رد زيادته 
المتميزة كذلك في الفلس فإن كانت الزيادة غير مميزة كالطول والسمن فللبائع أن يرجع 
بالأصل زائدآ لأن الزيادة المتصلة من حكمهما أن تتبع الملك دون المالك ألا ترى أن رد 
الأصل بالعيب يوجب رد زيادته المتصلة به. فإن قيل: أليس الصداق إذا زاد زيادة متصلة غير 
متميزة منع الزوج إذا طلق قبل الدخول أن يرجع بنصف الصداق زائداً ورجع بنصف القيمة 
لحدوث الزيادة المتصلة على ملك الزوجة فهلا كان في الفلس كذلك؟ قيل: قد كان أبو 
العباس بن سريج يسوي بين الموضعين ويقول: إنما رجع البائع بعين ماله زائداً في الفلس 
لتعذر البذل عليه وإعوازه بالفلس والزوج لما لم يتعذر عليه الرجوع ببذل الصداق لم يرجع 
بنصف الصداق زائداً ولو تعذر بذل الصداق من جهتها بحدوث فلسها كان له أن يرجع 
بنصف الصداق زائداً فاستوى الحكم فيهما مع اليسار في العدول عن العين في الفلس في 
الرجوع بزيادة العين. وفرق سائر أصحابنا بين الموضعين» فكان أبو إسحاق المروزي يفرق 
بين الفلس والصداق: بأن الصداق لما كان لو تلف رجع الزوج إلى قيمته التي لا تزيد على 
الصداق ولم يجز أن يرجع مع البقاء بزيادة الصداق ولما كان المبيع لوتلف رجع الزوج إلى 
قيمته التي لا تزيد على الصداق ولم يجز أن يرجع مع البقاء بزيادة الصداق ولما كان المبيع 
لو تلف رجع البائع بالشمن الذي قد يزيد على قيمة المبيع كان له أن يرجع مع البقاء بزيادة 
المبيع . وكان أبو علي بن أبي هريرة يفرق بينهما بفرق ثاني فيقول: إنما لم يرجع الزوج 
بزيادة الصداق لأنه لم يكن له حق قبل الطلاق ولا تعلق بالصداق وإنما استحدث الحق 
بالطلاق بعد حدوث الزيادة فلم يكن له حق في الزيادة» وفي الفلس لما كان حق البائع 


الك 


كتاب التفليس 
متقدماً عبلى الفلس وكان له تعلق بالمبيع قبل الزيادة جاز أن يرجع بالمبيع بعد حدوث الزيادة 
وكان أبو الفياض البصري يفرق بينهما بفرق ثالث فيقول: لما كان سبب استحقاق الصداق 
من جهة الزوج بطلاقه صار متهمآ بالطمع في الزيادة فكذلك لم يكن له الرجوع بالصداق مع 
حدوث الزيادة ولما كان سبب استحقاق البائع عين ماله من جهة المشتري بفلسه انتفت 
التهمة عن البائع بالطمع في الزيادة فكان له الرجوع بعين ماله - حدوث الزيادة. وكان أبو 
حامد الأسفرايبني يفرق بينهما بفرق رابع فيقول: لما كان للبائع أن يععدل عن عين ماله إذا 
كان موجوداً إلى الثمن وإن كان أضعاف القيمة كان له أن يأخذ عين ماله مسبع حدوث الزيادة 
ولما لم يكن للزوج أن يعدل عن الصداق إذا كان موجوداً لم يكن له فيه حق إذا كان زائداً . 
والله أعلم . ٠‏ 
مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «ولوْبَاعَهُ تحُلاً فيه نَمْرَ َو طَلُْ قد أبرَ وَاسْمَْنَاُ 
وه رمد مار رطام »م ل##رر طى #ر رهم ار # لج مم ار وار ا »م م5 وارع#م # رم وام 
المشتري وفبضها واكل الثمر أو أضابتة جايح لم فلن أؤمات فإله بأد عبن ماله وَيكُون 
م و 2 ني ل عي 2 دو 2ه ا رمم هم و 
اسوة الغرماءٍ في حصة الثمر يوم قَبِضِهٍ لا يوم كله ولا يوم أَصَابَئهُ اْجَائحَةُ . 

قال الماوردي : وصورتها أن يبتاع النخل مسع الثمرة ثم فلس وقد بقيت النخل وتلفت 
الثمرة فلا تخلو الثمرة وقت العقد من أحد أمرين: 

إما أن تكون مؤيرة. ‏ - 

أو غير مؤبرة فإن كانت مؤبرة لم تدخل في العقد إلا بالشرط فيصير العقد قد تضمر: 
شيئين مقصودين به فإذا أفلس المشتري بعد استهلاك الثمر كان للبائع أن يأخذ النخل 
بحصتها من الثمن سواء تلفت الثمرة باستهلاك المشتري أو بجائحة من السماء كما لو تلف 
أحد العبدين كان للبائع أخذ الباقي بحصته من الثمن سواء كان تلف التالف بحادث سماء أو 
ل الا اي ع اجر ا ا ل ا 1 
يكون مقا طمن سماء أو جنار باييتهلالة اذم فإ كان ا 0 0 فلبائع 0 
يأخذ النخل بحسابه من الثمن. وقسطه سواء كان استهلكها المشتري أو أجنبي لأن المشتري 
إذا ل بإذا و 0 فصارت 
بجائحة لسلس الا لوي 

أحدهما: أ الك لأيام أن باعل البهل إناخاة. بجميع الثمن لأن الثمرة هاهنا تبع ولم 
يصل المشتري إلى شيء منها فلم يلزمه غرمها 











4١ 
0 كنا افليس ببببابتتتت اا‎ 
والوجه الثاني : أن للبائع أن يأخذ النخل بحسابه من الثمن وقسطه., لأن الثمرة التالفة‎ 
. مما يمكن إفرادها بالعقد وإن كانت تبعاً‎ 
فصل: فإذا تقرر أن البائع يأخذ النخل بحسابه من الثمن فاعتبار ذلك أن تقوم النخل‎ 
مع الثمرة ف 1 1 ؟؛ لأنه إن كانت قيمته وقت‎ 
العقد أقل هما عدف بعه العقلامح /الريادة:فهدو بتحادت فى تياك المفعري فلم يدا ن يقوم‎ 
في حق البائع وإن كانت قيمته وقت العقد أكثر فنقصه مضمون على البائع وما كان من ضمانه‎ 
لم يجز أن يقوم على غيره فلذلك ما وجب أن يعتبر فيه أقل القيمتين من وقت العقد إلى وقت‎ 
القبض فالشافعى وإن أطلق القول فى أن اعتبار قيمته وقت القبض فإن مراده: أن يقوم وقت‎ 
القبض إذا كانت قيمته فيه أقل وإن كانت أكثر وجب أن تقوم وقت العقد فتقوم النخل مع‎ 
الثمرة فإذا قبل قيمتها ألف درهم قومت النخل» فإذا قيل قيمتها تسعمائة درهم كان قسط‎ 
سا و سي سواه م ا او حي‎ 
درهم وهو القدر الذي يستحقه فيضرب بها مع الغرماء وإن كان الثمن أ لفاً وخمسمائة فعشرها‎ 
. مائة وخمسون وهو القدر الذي يستحقه فيضرب بها مع الغرماء والله أعلم‎ 
مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْبَاعَهَا مَعْ نَم يها قَدِ اخضرٌ ثُمّ فلس والثَّمرُ‎ 


م 6ه »6 


ار م 

قال الماوردي : وهذا مما قد دخل في التقسيم وقد تقدم الجواب عنه: وهو أن يبيعه 
نخلاً مع ثمرة والثمرة بلح أو خلال أخضر وفلس المشتري وقد صارت الثمرة رطباً أو تمراً 
فللبائع أن يرجع بالنخل مع الثمرة» لأن الزيادة في الثمرة غير متميزة فصارت تبعاً للملك فإذا 
رجع البائع بعين ماله لم تنفصل الزيادة عنه ورجع به زائداً وهكذا لوباعه فسيلاً فصار الفسيل 
أنخلا رجع بها نخل زائدا وكذلك أشباه ذلك . 


مسألة : قَالَ الشَافعيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «أف بَاعَهُ زَرْعاً مَعَ ا حرج 0 يحرج ثم 
؟*ل لفعمهشر ص 6# بمو تو 
اعالة امذرع احذة كله 

قال الماوردي : وهذا كما قال وجملة حال الأرض المزروعة إذا بيعت مع زرعها أنه 
يخلو حال الزرع الذي فيها من ثلاثة أحوال: 


والثالث: أن يكون سنبلاً فإن كان الزرع بذراً مدفونآ لم يظهر بعد فإن جهلا جنسه 


ذا 





كتاب التفليس 
وقدره ب بطل البيع في البلرء وهل يبطل في الأرض أم لا؟ على قولين :. من تفريق الصفقة ومن 
أصحابنا من أبطله قلا واحداً للجهالة بثمن البذر وإن كان البذر معلوم الجنس والقدر لم يجر 
بيعه مفردأ وفي جواز بيعه مع الأرض وجهان : 

ش أحدهما: : وهو ظاهر قوله هاهنا جوازه خر- ع أدا يخرج ووجهدة أناما كان نيما 
لمعلوم لم تضر الجهالة به كأساس البناء واللبن في الضرع . 

ا ع ا كك لأنه وإن كان تبعاً فهو 
البجد قو لشاف اي 0 - فعلى هذا 
ل ا كرداتة ترا راجداء وإ كانا رع يقلا أو 
ا جر يخ ادر على رؤوس نخله ب دو صلاحها من ضر شط اطع ون كان لز 
سيلا مشتدآ فلا يخلومن ) حد أمرين: 

كا أن وكوةا حيه لازا لإكمام عليه #الشمين. 

وإما أن يكون مستجنآ بكمام كالحنطة فإن كان بارزاً بغير كمام جاز بيعه مفرداً وجاز 

أحدهما: إِنَّ بيعه منفردآ جائز فعلى هذا إذا بيع مع الأرض فأولى أن يكون جائز 

والقول الثاني : أنَّ بيعه منفرد ا باطل فعلى هذا في بيعه مع الأرض وجهان : 

أحدهما : يجوز لكونه تبعاً. 

والثاني : انيجور أنه متصيوة وإن كان ييعا فماق نذا يكون في. ب بيع الأرض قولان من 
تفريق الصفقة ومن أصحابنا من أبطل بيع الأرض قولاً واحداً . 


فصل: فإذا ثبت ما وصفنا من بيع الأرض مع زرعها وقلنا بجواز بيعها فإن كان الزرع 
بذراً نظر حاله عند فلس المشتري فإن كان بذراً أيضاً لم ينبت فللبائع أن يرجع بالأرض مع 
بذرها وإن كان البذر قد نبت وصار بقلاً أو قصيلاً رجع بالأرض وفي رجوعه بالزرع وجهان : 


بالأرض ويضرب مع الغرماء بما قابل البذر- وعلى هذا الوجه لو باعه بيضاً فحضنه حتى صار 
فراخاً لم يرجع البائع بالفراخ وضرب مع الغرماء بثمن البيض . 





اودكا 





كتاب التفليس 

والوجه الثاني : أنه يرجع بالزرع بعد نباته» لأن نبات الزرع هومن عين اليذر ولذلك 
قلنا أن من غصب بذراً فزرعه كان الزرع بعد نباته للمغصوب منه لأنه من عين بذره وكذلك لو 
غصب بيضاً فحضنه حتى صار فراخاً كانت الفراخ للمغصوب منه وعلى هذا الوجه لبائع 
البيض إذا صار فراخاً أن يرجع به وإن كان الزرع حين بيع مع الأرض بقلا نظر حاله عند 
فلس المشتري فإن كان قصيلاً أو سنبلاً غير منعقد كان للبائع أن يرجع به مع الأرض وإن كان 
سنبلا مشتدآً ففي رجوع البائع به مع الأرض وجهان على ما مضى وإن كان الزرع حين بيع 
مع الأرض سنبلاً مشتدآً فللبائع أن يرجع به مع الأرض سواء كان الحب باقياآ في سنبله أو قد 


ع قي ًَ واء. سا مم 6م مكه ممه م رواحت ام ولغوا وت شا م 
مسألة : قَالَ الشافعيٌّ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَو بَاعَهُ حَائْطاً لا ثُمَرَ فيه او ارضا لا رَرْعَ فيهًا 
0 وه فا نوه فال ع اران و ولوب قن قا وق ار هد د ا عائم ها دوعا ام َه 


5 ا 1 ل 72 0 000 500 ال د ف بعري و اما و2 سار هاس 
والارض وتبقى الثمّار إلى الجِدَادٍ وَالزْرع إلى الحَصَادٍ إن ارَادَ الغرَمَاءُ تاخير ذلك وَإِنْ شاءً 
ضَرَبَ مَعْ العْرَمَاء . 

قال الماوردي : أما إذا كان المبيع أرضاً بيضاء لا زرع فيها فزرعها المشتري ثم أفلس 


والزرع بقل أخضر فلا حق فيه للبائع لأن الزرع مودع في الأرض لتكامل منفعته فصار منفصلاً 
عن البيع فلم يكن للبائع أن يرجع به ويرجع بالأرض وحدها التي هي عين ماله وعليه إذا 
رجع بالأرض أن يقر الزرع فيها إلى وقت حصاده إذا شاء ذلك المفلس والغرماء ؛ لأن زرعها 
كان بحق فلم يجز أن يقطع ولزم أن يقره ثم لا أجرة للبائع في ترك الزرع في أرضه إلى وقت 
حصاده. لأنه قد كان يملك المنفعة حين زرع على غير بدل ولأنه لو كان قد أجرها مدة ثم 
استرجعها البائع بفلسه كانت الإجارة لازمة للبائع إلى انقضاء المدة في الإجنارة والأجرة ملك 


فصل: فأما إن كان المبيع نخلاً لا ثمر عليه ففلس المشتري وقد أثمرت النخل فلا 
يخلو حال الثمرة عند فلس المشتري من أحد أمرين : 

إما أن تكون مؤبرة, أو غير مؤبرة فإن كانت الثمرة مؤبرة فهي للمشتري تقسم بين 
غرمائه ويرجع البائع بالنخل دون الثمرة, لأن الثمرة زيادة متميزة وعلى البائع ترك الثمرة على 
نخله إلى أوان الجذاذ ولا أجرة له في تركها كما قلنا في الزرع وعليه التمكين من سقيها 
وكذلك سقي الزرع . وإن كانت الثمرة عند فلس المشتري غير مؤبرة ففيها قولان: 

أحدهما: رواه المزني وحرملة: إِنَّ الشمرة للبائع إِنْ رجع بالنخل تبعا كما يكون في 


12 كاب العلين 
البيع تبعاً لها ويكون الفرق بينها وبين الزرع في الأرض أن الزرع مودع في الأرض وليس 
ع اي ار وا لما تر في البيع والثمرة الحادثة حادثة من 

والقول الثاني : رواه الربيع : إن الثمرة للمفلس'لا حق للبائع فيها ويرجع بالنخل دونها 
لأن: البائع يست رجع المبيع جبراً فلم يكن له الرجوع إلا بعين ماله الذي يتناوله عقده. وفارق 
ذلك حال المبيع من وجهين : 

أحدهما: أن عقد البيع عن مراضاة فجاز أن يدخل فيه توابع المبيع وهذا عن إكراه فلم 
يتوجه إلا إلى ما تضمنه العقد. 





والثاني: أن عقد البيغ لما كان يقدر البائع فيه على استيفاء الشمرة لفظاً دخلت فيه 
الثمرة إطلاقاً وليس يقدر في فلس المشتري على مثل ذلك فافترقا فإذا ثبت ثبت أنها للمفلس لا 
يرجع بها البائع وجب على البائع تركها على النخل إلى أوان الجذاذ. 

مسألة : : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَإِنْ أَرَادَ العْرْمَاك بم الْمَرِقَبْلَ الجَدَاذ وَالزرعٌ 
قلا فَدَلِكَ لَهُمْ». 


قال الماوردي الإذااويت باع بقن بلسي الأرص واليخر المكازيه الخمره والزرع 
على واوا يانه اريت أحوال: 

أحدهما : أن تدترا مين عن زه الثمرة إلى أوان الجذاذ والزرع إلى أوان الحصاد 
فذلك لهم وعلى البائع ترك ذلك بغير أجرة على ما مضى . 

والحال الثاني : أن يتفقوا جميعاً على بيع الثمرة في الحال بسرآ أخضر وبيع الزرع في 
الحال بقلاً أخضر فذلك لهم ليتعجلوا الحق ويأمنوا الخطر. 

والحال الثالث: أن يدعوا الغرماء إلى تركها إلى وقت الجذاذ والحصاد ليتوفر عليهم 
ثمنها ويدعو المفلس إلى بيعها في الحال ليأمن خطرها فالقول قول المفلس وتباع في الحال 
لأن ذمته مرتهنة بدينه ولا يأمن تلف الثمرة وبقاء الدين. 

والحال الرابع : أن يدعوا المفلس إلى تركها إلى وقت الجذاذ والحصاد ليزيد ثمنها 
فيخف دينه ويدعو الغرماء إلى بيعها في الحال ليتعجلوا حقوقهم فالقول قول الغرماء وتباع في 
الحال. لأن حقوقهم معجلة فلا يلزمهم تأخيرها وهكذا لورضي أكثر الغرماء والمفلس بتركها 
وكره أقلهم وطلبوا تعجيل بيعها كان القول فيها قول من دعا إلى تعجيل البيع . ولو كان واحداً 
لأنه لا يلزمه تأخير حقه برضى غيره . 





كنات التقليس سس ا 8 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللعَتة وَوَكَدَلِكَ لزبَاعه أمة لدت ثم أفلس كانت له 
امه إن شَاءَ وَالْوَلَدُ لِْمُرَمَاء وَإنْ كَانْتْ حُبْلَى كَانَتْ لَهُ حبْلَى لأنَ الي به جَمَلَ الإبَارَ 
كَالْولادةٍ وَإِذَا لم 0 فهِيَ كَالْحَامِل لم تَلِدٌ». 

قال الماوردي : ولهذه المسألة مقدمة وهي : الحمل في بطن أمة هل يكون تبعاً أو 
يأخذ من الثمن قسطأ؟ وفيه للشافعي قولان: 

أحدهما: أنه يكون تبعاً كأعضائهاء لأنها لو أعتقت سوى العتق إلى حملها كما يسري 
إلى جميع أعضائها. 

والقول الثاني : أنه يأخذ من الثمن قسطا كاللبن» » لأنه لوو أعتق حملها لم يسر إليها عتقه 
ولو كان كالعضو منها عتقت بعتقه كما تعتق د بعتق أعضائها فإذا ثبت هذا وكان المبيع أمة حصل 
منها حمل أو ولد لم يخل حالها من أربعة أقسام : 

أحدها: ‏ أن تكون حاملاً وقت العقد ووقت الفلس فإن كان الحمل الذي معها وقت 
الفلس هو الحمل الذي كان معها وقت البيع فللبائع أن يرجع بها حاملاً على القولين معآ. 
لأنه وإن كان تبعآ فهو في الحالين تبع وإن كان يأخذ من الثمن قسطاً فله في الحالين قسط,ٍ 
وإن كان الحمل الذي معها وقت الفلس غير الحمل الذي كان معها وقت العقد. فإن قيل إن 
الحمل يكون تبعآ كان للبائع أن يرجع بها حاملاً ولا حق له في الولد الذي كانت به وقت 
البيع حاملاً وإن قبل إن الحمل يأخذ من الشمن قسطا فللبائع أن يرجع بها دون حملها الذي 
هووقت الفلس معها ويرجع بالولد الذي وضعته وكانت حاملا به وقت بيعها. 

والقسم الثاني : أن تكون حائلاً وقت البيع وحاملاً وقت الفلس وكان حملها ووضعها ما 

بين البيع والفلس فلابائع أن يرجع بها دون حملها على القولين معآء لأنه لم يأخذ من الشمن 

قسطاً ولا كان في الحالين تبعاً فإذا رجع البائع بالأمة لم يجز أن يفرق بينها وبين ولدها «لنهي. 
الي كل عَنْهُو210 ومن أصحابنا ممن جوز الفرقة بينهما للضرورة على مثل ما قال في الفرقة 
بينهما في الرهن وهذا ليس بصحيح ا ل 
واحد إلى حقه منهما فيقال للبائع لا تسل لمن الول فإن دقع لمن الوا جبر المفلس والغرماء 
على قبول الثمن ودفع الولد وإن امتنع البائع اليذت نون لترنقان بوكوتى الأ تعيد 
استرجاعها وبيعت مع ولدها فما حصل من ثمنها دفع إلى البائع منه ما قابل الأم ذات ولد ودفع 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 5١5/04‏ والترمذي )١787(‏ والحاكم في. المستدرك 05/5 والدارمي 
)١187(‏ والطبراني في الكبير ١86‏ 5) والدارقطني 717/7 . 


كخ8؟ 


كتاب التفليس 
إلى غرماء المفلس ما قابل الولد إذا كان مع أمه. فإن قيل: فهلا دفعتم إلى البائع ما قابل ثمن 
الأم مفردة غير ذات ولد كما دفعتم إلى مرتهن الأرض إذا غرسها الراهن بعد الزهن نخلاٌ 
وبيعا معآ ثمن الأرض بيضاء لا نخل فيها؟ . قلنا: الفرق بينهما أن الراهن لما كان متعدياً 
بغرس النخل في الأرض المرهونة دفع ضرورة تعدية على المرتهن فدفع إليه ثمن أرض 
بيضاء ولما لم يكن من المشتري تعد في إيلاد الجارية لم يكن دفع الضرورة عن البائع بأولى 
من دفعها عن المشتري . 

والقسم الشالث: أن تكون حاملاً وقت البيع حائلاً وقت الفلس فإن قلنا إن الحمل 
يكون تبعاً رجع بالأم دون ولدها لأنه بعد الانفصال لا يكون تبعآً وإن قلنا إِنَّ الحمل يأخذ من 
الثمن قسطاً لم يخل حال الولد من أحد أمرين : 

إما أن يكون باقيآء أو تالفآ فإن كان الولد باقيآ رجع البائع بالأم مع ولدها وإن كان تالفآ 
رجع بالأم وضرب مع الغرماء بما قابل الولد حملاً في بطن أمه حين أقبض لأنه بعد الولادة 
كر ثمنا وكثرة ثمنه حا في ملك المشتري ققم بج أ يقوم في حتق ابئم تقوم الام اما 
وقت القبض وحائلاً وينظر ما بينهما فهو الذي يقابل : 502 
الغرماء بعشر الثمن وإن كان الخمس ضرب بخمس الثمن.. 

والقسم الرابع : أن تكون حائلاً وقت البيع حاملاً وقت الفلس . فإن قلنا إن الحمل 
يكون تبعاً رجع البائع بالأم حاملاً ولا حق للمشتري في حملها. وإن قلنا إن الحمل يأخذ 
قسطأ من الثمن كان له الرجوع بالأم دون الحمل وكان الحمل للمشتري المفلس ولا يلزم 
تسليمها إليه حاملاً لحق المفلس في الحمل ولا يلزم إقرارها في يد المفلس أو غرمائه لحق 
البائع في الأم ولا يجوز أن يؤخذ من البائع قيمة الحمل, لأن الحمل لا تصح المعاوضة عليه 
دون أمه وتوضع . الأمة الحامل على يد عدل يتفقان عليه فإن اختلفا اختار الحاكم لهما عدلا 
ونفقتها على البائع مالك الأم دون المفلس مالك الحمل سواء قلنا إن نفقة الحامل تجب لها 
أو لحملهاء لأنها نفقة تجب بحق الملك فاختصت بالملك الظاهر المتحقق . 

مسألة : : قال الشافِعِي رَحِمَهُ الله : : وولوْباعهُ خلا لا تمر فِيهَا ثم نرت فلم وبر حَتَى 
فس فلم يَحْمَرِ لبا حَنَى أبرَثْ تان له الْخْلْ كود المْرََلأنهُ لا يلك عَينَ ماله إل 
بالتَفِْيس والاختيّار» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح والجواب فيه مبني على رواية المزني وحرملة: أن 
المشتري إذا أفلس والثمرة غير مؤبرة كانت للبائع إذا رجع بالنخل فأما على رواية الربيع 
أنها للمفلس فلا معنى لتفريعها فإذا فلس المشتري والثمرة غير مؤبرة فتأخير اختيار البائع عين 








كتاب التفليسر اس سسسب بابب 58 
ماله حتى أبرت الثمرة ثم اختار عين ماله بعد التأبير فإنه يرجع بالنخل دون الثمرة لأن البائع 
فإذا اختار عين ماله صار حينئذ ملكا له بالاختيار فوجب أن يعتبر حال الثمرة وعند تملكه 
بالاختيار لا وقت الحجر بالفلس والثمرة وقت تملكه بالاختيار مؤبرة فلم يكن له فيها حق والله 
أعلم . 
00 0 و ا او معفم ضما ء اث ركاه ل" عم اههجء 2 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه : «وكذلِك كل ما كان يخرج من ثمرٍ الشجر في 
كقم . حاق د تك وا رحو لامعل او و 7 5 ع طلم سن عه سنن واه ل 1ه 
اكمَام فَينشْقٌ كَالْكرْسَفٍ وَمَا أشْبَهَهُ فإذا انشقٌّ فمثل النخل يوبر وإذا لم ينشى فمثل النخل لم 


فاده 


يوبر». 

قال الماوردي : وهذا أيضاً يتفرع على رواية المزني وحرملة دون السربيع . فإذا كان 
المبيع شجراً غير مثمر ففلس المشتري وقد أثمر الشجر فإن كانت الثمرة في حكم المؤبرة لا 
تدخل في البيع لم يمكن للبائع فيها حق إذا رجع بالشجر وإن كانت في حكم غير المؤبرة 
كالكرسف الذي لم يتشقق في جوزه والورد الذي لم ينعقد في شجره وما جرى ذلك مما 
استوفينا تفصيله في كتاب البيوع» وفيه قولان كالثمرة التي لم تؤبر: 

والثاني: للمفلس تقسم بين غرمائه وهي رواية الربيع. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَلَوْمَالَ الْبَائِمُ اخيَرْتُ عَيْنَ مَالِي قَبْلَ الإبَارٍ 
افر ف8سرف م 252 #5 ووم لع مس 100 2 ونه ار هاار ومو #8 ررب ذهو كه 5 ره اس 
ا ل 2 رعو رمه و “نف ايو ل ا قد جاه د مرق تق نوارك ل ل 
الثمر شيئاً لانهم اقروا به لِلبَائِع وَاجْعَله للغريم سِوى من صدق الباع ويحاصهم فيما بتي 
2 عه ر ةرم ف#لدم 20000 و ور فار هوه ورا ارهد م لدعةر م #558له سيره عر يي هم بابي 
إلا ان يشهد مِن الغرماءٍ عذلانٍ فيجوز وإن صدقها لمفلس وكذيه الغرماءٌ فمن اجاز إقراره 
#ن رع ممه 2م وم 2ه له رعو مل دم #98لس 5 ل لدم دي 
اجارّه ومن لم يجزه لم يجزهٍ واحلف له الغرماءٌ الذين يدفعونه) . 

قال الماوردي : وهذا التفريع إنما يجيء على رواية المزني وحرملة حيث جعلا للبائع 
مالم يؤبر من الثمرة فإذا ادعى البائع الرجوع بعين ماله قبل تأبير الثمرة فلا يخلو حال 
المفلس والغرماء من ستة أحوال: 

أحدها: أن يصدقوه جميعاً على استرجاعه النخل قبل تأبير الثمرة فتكون الثمرة للبائع 
يأخذها مع الأصل . 

والحالة الثانية: أن يكذبوه جميعاً المفلس والغرماء فالقول قولهم وعلى المفلس 


584 


كتاب التفليس 
اليمين لأن حدوث الثمرة على ملكه فلم تقبل دعوى البائع أنه قد ملكها عليه فإن حلف 
المفلس كانت الثمرة له مقسومة بين غرمائه وإن نكل المفلس عن اليمين فهل يجوز إحلاف 
الغرماء عليها أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: : يحلفون لأن الثمرة تصير إليهم فعلى هذا إن حلفوا اقتسموا الثمرة وإن نكلوا 
أحلف البائع عليها ودفعت إليه وإن حلف بعضهم استحقوا بأيمانهم بقسط ديونهم من الثمرة 
يختصون به دون من لم يحلف وحلف البائع على الباقي واستحقه . 

والقول الثاني: لا يجوز إحلاف الغرماء عليهاء لأنهم إنما يقتسمون ملك المشتري 
المفلس ولا يجوز أن يملك أحد بيمين غيره مالا فعلى هذا ترد اليمين على البائع عند نكول 
اليك كجو ريو ا ال يد أن الثمر أبرت على 

ملكه ردت شهادتهما لأنهما يجران بهذه الشهادة نفعاً إلى أنفسهما لأن الثمرة إذا حصلت 
للمفلس قسمت بين الغرماء فيوفون حقوقهم . 

والحال الثالثة : أن يصدقه المفلس ويكذبه الغرماء فيقول المفلس للبائع : اخترت عين 
مالك قبل التأبير فالثمرة لك فيقول الغرماء: بل اخترت عين مالك بعد التأبير فالثمرة للمفلس 
مقسومة بيننا ففيه قولان: 

أحدهما: : إن القول قول المفلس وتدفع الثمرة إلى لتر سهان المجاين 
لغرمائه. لأن ذلك إقرار منه والمقر لا يمين عليه فيما أقر به. 

والقول الثاني : إِنَّ القول قول الغرماء مع أيمانهم لأنهم منكرون وعلى المنكر اليمين - 
وأصل هذين القولين أن المفلس إذا أقر بعد الحجر عليه بمال كان إقراره لازماً ولكن هل 
يكون المقر له في مال المفلس مشاركاً لجميع الغرماء إذا كذبوه؟على قولين مبنيين على 
اختلاف قوليه في حجر المفلس هل يجري مجرى حجر المرض أو يجري مجرى حجر 
السفه ‏ على ما سنذكره من بعد فإذا حلف الغرماء على هذا القول قسمت الثمرة بينهم على 
"قدر ديونهم وكانت الثمرة دينا للبائع على المفلس يؤديه إليه إذافك الحجر عنه . 

والحال الرابعة: أن يكذبه المفلس ويصدقه الغرماء فيقول المفلس اخترت عين مالك 
بعد التأبير والشمرة لي ويقول الغرماء بل اخترت عين مالك قبل التأبير فالثمرة لك فالقول فيها 
قوق الحداس امع وميقه لحادوها على ملك فإ عه د للبائم خزلان من الخريا مسحت 
شهادتهم على المفلس وحكم بالثمرة للبائع لأنها شهادة تنفي عنهم التهمة فيها فلوشهد منهم 
عدل واحد حلف البائع معه واستحق الثمرة لأنه مال يحكم فيه بالشاهد واليمين وإن كان من 
شهد من الغرماء غير مقبول الشهادة حلف المفلس وكانت الثمرة له فإذا امتنع المفلس من 








افا 





كتاب التة لتفليس 
تسليم الثمرة إلى غرمائه لم يكن لهم أن يطالبوه بها لأنهم مقرون أنه لا يملكها وإن بذلها 
المفلس لهم وطالبهم بأخذها من ديونهم وجب عليهم أخذها لأنه قد حكم بأنها ملكه في 
الظاهر فكان له أن يبرىء ذمته من ديونهم بدفعها إليهم وقيل للغرماء : إما أن تأخذوا الثمرة من 
ديونكم أو تبرؤوه منها فإذا قسمت الثمرة بين الغرماء بقدر ديونهم لم يخل من أحد أمرين إما 
أن تقسم عين الثمرة عليهم أو ثمنها فإن قسمت الثمرة عليهم - لأنها كانت من جنس ديونهم - 
وجب عليهم إذا قبضوها من ديونهم أن يردوها على البائع لإقرارهم بأنه الثمرة ملك له ألا 
ترى أن من شهد على رجل بعتق عبده فردت شهادته ثم أن الشاهد اشترى العبد عتق عليه 
بسابق إقراره وإن كانت الثمرة بيعت وقسم فيهم ثمنها ففيه وجهان : 

أحدهما: يلزمهم رد ثمنها على البائع صاحب النخل لأن الثمن بدل من الشمرة فكان 
حكمه كحكم الثمرة. 

والوجه الثاني : أنه لا يلزمهم رد الثمن لأن البائع لا يملكه ولأن الثمرة إن كانت له 

والحال الخامسة : أن يصدقه المفلس وبعض الغرماء ويكذبه باقي الغرماء فالقول قول 
المفلس في حصص الذين تابعوه في تصديق البائع وهل يقبل قوله في حصص الذين خالفوه 
وأكذبوا البائع على قولين مضياء فإن شهد عدلان من الغرماء الذين تابعوا المفلس في 
تصديق البائع حكم بشهادتهم إذا لم يقبل إقرار المفلس بها وإن قبل إقراره فلا معنى 
للشهادة . 
فالقول قول المفلس في التكذيب مع يمينه لحدوث الثمرة على ملكه فإن كان ممن صدق 
البائع من الغرماء جائز الشهادة فشهدوا له بالشمرة قبلت شهادتهم وإن لم يكن فيهم من تجوز 
شهادته حلف المفلس وكانت الثمرة له يقسمها بين من تابعه في تكذيب البائع من غرمائه ولا 
حق فيها لمن صدق البائع منهم فإن قال المفلس أريد أن أقسم الثمرة بين جميع الغرماء 
بقسط ديونهم فهل يجبر من صدق البائع من الغرماء على قبول ذلك أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يجبرون كما لو كان الكل مصدقين فما حصل مع الغرماء المكذبين للبائع 
ملكوه وما حصل مع الغرماء المصدقين للبائع ردوه عليه لاعترافهم بأنه ملك له. 

والوجه الثاني: أن من صدق البائع من الغرماء لا يجبر على قبول الشمرة من دينه. لأن 
المقصود من إجبارهم على قبول ذلك أن تبرأ ذمة المفلس من ديونه وذمته تبرأ من ديون 
المكذبين بدفع الثمرة إليهم فلا فرق بين أن تبرأ ذمة المفلس من جميع ديون بعض الغرماء 

الحاوي في الفقه/ ج5/ م9١‏ 


الحا 





كتاب التفليس 

مسنألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ الله عنهُ : «وَلْوْوَجَدَ بَعْضُ مَالِهِ كَانَ لهُ بحِصّيِه وَيُضْرَبُ مَمَ 
الْعْرَمَاءِ في بَقِيتهِ» . 

قال الماوردي : وهذاءمما تقدم الجواب عنه لدخوله في التقسيم المناضي فإذا باعه 
شيئين يتقسط الثمن عليهما وليس أحدهما تبعاً لصاحبه كعبدين أو ثوبين فتلف أحدهما وبقي 
الآخر كان له أن يرجع بالباقي منهماء لأنه لما استحق الرجوع بكل المبيع إذا كان موجوداً 
فأولى أن يجوز له الرجوع ببعضه إذا كان الباقي معدوماً. ولآن كل من تعلق حقه بعين وجب 
تقديمه بها على غيره فلا فرق بين وجود - جميع العين أو بعضها كالرهن فإذا ثبت أن للبائع أن 
يرجع بالباقي فإنه يأخذه بحسابه من الثمن وقسطه ومن أصحابنا من غلط فخرجه على قولين 
كالبائع إذا تلف بعض المبيع في يده فإن المشتري يأخذ ما بقي على قولين ‏ وقد ذكرنا من 
الفرق بين الموضعين ما يوضح هذا الغلط ‏ فإذا ثبت أنه يأخذه بحسابه من الثمن وقسطه فقد 
ذكرنا وقت اعتبار القيمة وذلك في أقل الحالين من وقت العقد أو وقت القبض فلو اختلفا في 
قسط ما تلف من الثمن ولا بينة فالقول قول البائع مع يمينه لأنه قد كان مالكا لجميع الثمن فلا 
يسقط حقه:منه إلا بما اعترف به. 


قر 


مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : وَلَوٌ كَانَتُ دارا قينِيَث لو أ َعْرِسَتَ حَيْرنه 
1 أن يعي الِمَارة كود ذلك له ايكون له الارض والعمارة يناع للغزمناء: إل أن يثاء 
المُفلِس وَالْْرْمَ أن اي 0 آخَر) إن َم 
يح الممازة ذا فى العزناء أن يَفَعُوها َم يكُنْ لَهُ إل للمَنّ يُخَاض به الْعُرَمَاكُ (قَالَ الْمَرَني) 
قلت أنا الأول عِنْدِي بِقَوله أَشْبَهُ وأؤلى لأنْهُ يَجْعَلُ النُوبَ ذا صم َِائِعِهِ يَكُونُ به شَرِيكاً 
وَكَذَلِكَ الأرْض تُعْرَسٌ لِبَائِعَهَا يَكُونَ بِهَا شَرِيكا». 

قال الماوردي : صورة هذه المسألة في رجل باع أرضاً فبنى فيها المشتري بناء وغعرس 
فيها غراساً ثم أفلس والبناء والغراس قائم في الأرض فللمفلس ولغرمائه حالان: حال يتفقوا 
عر قله الاين ب اناد فليم لت اليم اسه بأرضه بيضاء فإن كان-قلع: الغراس والبناء 
بعد رجوع البائع بأرضه وكان لقلع الغراس والبناء نقص قد أضر بالأرض فإن أمكن إزالة 
النقص بتسوية للأرض وتعديلها فعليهم تسويتها وإزالة النقص الداخل عليها وإن لم يمكن 
إزالة النقص بتسويتها فعليهم غرم ما نقصت الأرض يرجع لكون البائع مقدم على جميع 
الغرماء لأنه حق ثبت لاستصلاح ماله بعد وقوع الحجر عليه وإن كان قلع الغراس والبناء قبل 
رجوع البائع بأرضه فهل على المشتري المفلس غرم نقصه؟ على وجهين ‏ من اختلاف 





ذا 





كتاب التفليس 
الوجهين فيما حدث بالمبيع من نقص بفعل المشتري هل يجري مجرى حادث من سماء 
أو مجرى جناية أجنبي - أحد الوجهين: لا غرم عليه إذا قيل إنه يجري مجرى حادث من 


والثاني : عليه الغرم إذا قيل إنه يجري مجرى جناية آدمي . فعلى هذا يكون البائع بقدر 
غرامة النقص أسرة الغرماء ولا يتقدم به عليهم لأنه حق ثبت على استهلاك . والحال الثانية 

من أحوال المفلسس وغرمائه أن يمتنعوا من قلع الغراس والبناء فلا يجبروا على قلعه لقوله 
: «لَيْسَ لِعِْقٍ ظَالِم حق»0" . 

فدل على غيو الظالم لعرقه حق, والمشتري حين بنى وغرس لم يكن ظالماً وإذا لم 
يجبر على قلعه لم يخل حال البائع من أحد أمرين إما أن يبذل لهم قيمة الغراس والبناء قائماً 
أو يمتنع . فإن بذل لهم قيمة الغراس والبناء قائمآ فللبائغ ‏ إذا بذل قيمة الغراس والبناء قائماً 
أن يرجع بأرشه ويجبر المفلس والغرماء على أخذ قيمة ذلك قائماً أو قلعه ولا يجوز أن يمتنع 

من الرجوع بأرضه وإن امتنع البائع من بذل قيمة الغراس والبناء قائماً وامتنع المفلس 
وغرماؤه من قلعهما معاً فقد قال الشافعي رضي الله عنه في الأم. ونقله المزني عنه في هذا 
الموضع ما يدل على : أن للبائع أن يرجع بأرضه. وقال بعده ما يدل على : أنه يكون أسوة 
للغرماء . ولا يرجع بأرضه فاختلف أصحابناء فكان أبو إسحاق المروزي وطائفة يخرجون 
ذلك على قولين : 

أحدهما: وبه قال المزني : إن للبائع الرجوع بأرضه ولا يكون ما حصل فيها من ملك 
المشتري مانعآً من الرجوع بهاء ألا ترى أنه لو اشترى ثوباً فصبغه ثم أفلس كان للبائع أن 
يرجع بالثوب وإن كان مصبوغاً بصبغ المشتري ويكون الصبغ للمشتري والأرض المغروسة 
أولى أن يكون للبائع الرجوع بها وإن كان الغراس للمشتري . 

والقول الثاني: إنْها للبائع يضرب مع الغرماء بالثمن ولا حق له في الرجوع بالأرض 
لأن في الرجوع بالأرض مع بقاء البناء والغراس فيها ضرراً لاحقاً بمالك الغراس والبناء لآن 
حيطان البناء وسقوفه تزول منافعها إذا لم يمكن التصرف في الأرض والغراس فلا يمكن 
الاستطراق إلبه إلا بالتصرف في الأرض فلم يجز أن يزيل عن البائع ضرراً باسترجاع 
الأرض بإدخال ضرر على المفلس والغرماء في البناء والغراس كما أن المشتري إذا بنى 
وغرس لم يكن للشفيع أن يأخذ الشقص إلا بقيمة البناء والغراس لأنه لا يجوز أن يزيل ضرراً 
عن الشفيع بإدخال ضرر على المشتري ومن هذا الوجه فارق الثوب المصبوغ, لأن البائع إذا 
رجع بالثوب لم يدخل على المفلس ضرر في الصبغ, لآن الثوب المصبوغ يستودع أمينآ حتى 
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يباع لهما فلا يدخل ضرراً عليهماء وكان أبو الفياض البصري وأكثر البصريين يخرجون ذلك 
على اختلاف حالين: فالموضع الذي قال فيه بأن للبائع أن يرجع بأرضه إذا كان البناء 
والغراس يسيراً أو أكثر منافع الأرض إذا استرجعت باقياً لبقاء المقصود 500 الذي 
قال انه شرب مع الغرماء بالثمن ولا يرجع بالأرض إذا كان البناء والغراس كثيراً أو أكثر منافع 
الأرض مشغولاً لفوات المقصود منها وزوال الانتفاع بها فتصير مستهلكة . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فإذا قلنا : إن لا رجوع للبائع بالأرض ببعت مع الغراس 
والبناء في ملك المفلس وكان البائع أسوة الغرماء في ثمنها وإن قلنا : إِنَّ للبائع أن يرجع 
. بالأرض فإذا رجع بها فإِنْ رضي أن تباع مع الغراس والبناء - بيعت مع ذلك ودفع إلى 0 
قابل ثمن الأرض ودفع إلى الغرماء ما قابل ثمن الغراس والبناء ‏ وهل يدفع إلى البائيع 
ما قابل ثمن الأرض بيضاء أو ما قابل ثمنها مع البناء والغراس؟ على وجهين حكاهما 0 
هريرة : ٠‏ ا 

أحدهما: : يدفم للم فواا رسي رار را التقص داخاا 
عليهماء لأن المشتري غير متعد بغرسه وبنائه فلم يجز أن ينفرد بالنقص دون غيره. 

والوجه الثاني : وهو أصح - أنه يدفع إلى البائع ما قابل ثمن الأرض بيضاء ليكون 
النقص إن كان داخلاً على المشتري كما يكون النقص في الثوب المصبوغ داخلاً عليه لأن 
المشتري غير مدعو بغرس وبناء فلم يجز أن ينفرد بالنقص دون غيره. 

والوجه الثاني : وهو أصح أن يدفع إلى البائ ئع ما بلغت الأرض بيضاء ليكون النقص إن 
كان داخلا على المشتري كما يكون النققص في الثوب المصبوغ داخلاً عليه ولأن الشافعي 
قد قال: إن المفلس والغرماء إن اتفقوا على قلع الغراس والبناء لزمهم أن يغرموا نقص 
الأرض بقلع ذلك . فأما إن امتنع البائع من بيع الأرض مع الغراس والبناء فهل يجبر البائع 
على البيع أم لا؟ على قولين حكاهما ابن سريج: " ' 

أحدهما: يجبر على بيع الأرض مع الغراس والبناء كما يجبر على بيع الجارية مع 
ولدها وكما يجبر على بيع الثوب مع صبغه. 

والقول الثاني : وهو أصح يجبر على بيع الأرض ويباع البناء والغراس منفرداً لإمكان 
إفراده بالبيع عقداً بخلاف الصبغ ‏ وشرعاً ‏ بخلاف الولد. والله أعلم . 

فصل: فأما إذا اشترى أرضاً من رجل وغراساً من آخر وغرسسه فيها ثم أفلس وحضر 
صاحب الأرض وصاحب الغرس فلكل واحد منهما أن يرجع بعين ماله ليرجع صاحب الأرض 
بأرضه وصاحب الغراس بغرسه فإن أحب صاحب الغراس قلع غرسه فله ذلك وعليه غرم ما 
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نقصت الأرض بقلع الغرس. فإن امتنع من قلعه وبذل صاحب الأرض قيمة الغرس قائماً لم 
يكن لصاحب الغراس إقرار غرسه وقيل: أنت بالخيار بين قلع غرسك أو أخذ قيمته قائماً وإن 
امتنع صاحب الأرض من بذل قيمة الغرس قائماً وامتنع صاحب الغرس من قلعه ‏ فإن رضي 
صاحب الأرض بإقرار الغرس في أرضه كان ذلك مقراً وله أجرة المثل ما بقي الغرس في 
' أرضه وإن منع من إقراره في أرضه فهل يجبر صاحب الغرس على قلع غرسه؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يجبر على قلعه كما لا يجبر المفلس - لو كان الغرس له على قلعه لأنه 
عرق ليس بظالم . 

والوجه الثاني : أنه يجبر على قلعه وإن كان المفلس لا يجبر على قلعه والفرق بينهما 
أن المفلس قد استقر ملكه على غرس نام وقلعه يزيل النماء فلحقه بقلعه ضرر فلم يجبر عليه 
وليس كذلك بائع الغرس لأنه لم يكن نامياً حين كان على ملكه فلم يلحقه بعد قلعه ضرر 
فلذلك أجبر عليه . والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوْ كَانَا عَبْدَيْنَ بِمَائَةِ فقبضَ نِضف الثم وَبَقِي 
اع جه الإ فا ماف .لاب بال > ديم 7 0 َ ع ا كن 0 2 5 خا 2 سا2 قر آم 
احد العبدين وهما سَواءٌ كان له نصف الثمن وَنصف الذي قبض ثُمَنَ الهَالِكِ كما لو رَمَنهمَا 
عر اام جات ٠.‏ يت ل ع وار عا مت و متماور واد قار قنع د د ره م طم طى #4 2م 
ِمَاَةِ فقبَض يَسْعِينَ وَهَلَكَ أَحَدُهُمَا كَانَ الآحْرُ رَهْنا ِالْعَهْرَةٍ (قَالَ الْمَزي) قُلْتٌ أنَا أضلٌ قَوْلِهِ 
؟*5 هام ةمه اد ثنه 7 لام الو ا كا كي هلوت اس الا حم ١‏ لمك اي ا دراه 
ان ليس الرهن من البيع بسبيل لان الرهن معنى واجد بمعنى واجدٍ ما بق مِنْ الحق شيءٌ 
(قال) وَلَوْبَقِيَ مِنْ نَمَنِ السَلَعَةٍ في التفليس دِرْهُمٌ لَم يُرْجَمْ في قَوْلِهِ مِنَ السّلَعَةٍ إلا بِقَدْرِ 
الدرْمُم ». 

قال الماوردي : اعلم أن لنقص الثمن أو المبيع عند فلس المشتري ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يكون بعض المبيع قد تلف والثمن على حاله . 

والثاني: أن يكون بعض الثمن قد قبض والمبيع على حاله. 

والثالث: أن يكون بعض المبيع قد تلف وبعض الثمن قد قبض . 

فأما الأول من أقسامه فهو أن يفلس المشتري قبل دفع شيء من الثمن وقد تلف أحد 
العبدين المبيعين وبقي الآخر فللبائع أن يأخذ العبد الباقي بحسابه من الثمن فإن كانت 
قيمتهما سواء أخذه بنصف الثمن وضرب بالنصف الباقي من الثمن مع الغرماء وإن كانت 
قيمتهما مختلفة قسط الثمن على قيمتهما وأخذه بقسطه من الثمن وضرب مع الغرماء بباقي 
الثمن. والله أعلم . 
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فصل: وأما الثاني من أقسامه : فهو أن يفلس المشتري والمبيع باق وقد قبض البائع 
بعض ثمنه فمذهب الشافعي. إلى أن للبائع أن يأخذ من المبيع بقسط ما بقي له من ثمنه 
ويكون باقي المبيع للمفلس يباع في حق غرمائه . وقال مالك: إذا قبض البائع بعض الثمن 
عل عن الجر المبيع وضرب مع الغرماء بباقي الثمن وحكى نحوه الشافعي في 
القديم . إماندها فيه لس ل لسلا ور انط الجرورست أبي بكر بن 
عبد الرحمن أن النِيّ كف قَالَ: وما ل باع سِلْعَة بها يمد رَجُلٍ قَدْ افلس وَلْمْ يقيض 
ون تنواكا فير احق بها ؤإن فيعن ون تنيها قينا قير أسْو الشرعاد» ولآن البائع إتماادر جنع 
بعين ماله ليزيل الضرر عن نفسه وفي استرجاع ب بعض المبيع إدخال ضرر على المشتري 
لتفريق صفقته وسوء مشاركته فلم ي حزان زيل صررا عن ثقبة بإمخال عير على عيره . وهذا 
خطأء لقول النبي كَلةِ «فصَاحِبٌ امم أَحَقُ بِمَنَاعِهِ إذَا وَجَدَهُ بِمَيْنهه ولأن كل من جاز أن 
يعود إلى عين ماله بالفسخ جاز أن يعود إلى بعضها بالفسخ كالمزوج يعود إلى جميع الصداق 
و و ل . فأما الجواب عن الخبر فهو مرسل لا 
يلزم. الاحتاج به على أن قوله فهو أسوة الغرماء بمعنى : أن البائع منه بقدر ما بقي من ثمنه 
ويباع في حقوق الغرماء ما بقي فيصير وافيه أسوة لأنه لم يختص البائع بجميعه دون الغرماء. 
وأما الجواب عما ذكره من إدخال الضرر على المفلس بتفريق الصفقة وسوء المشاركة فهو 
إنما يكون داخلاً عليه بذلك إذا كان المبيع مبقى على ملكه والمفلس فلا يستبقى على ملكه 
فيدخل عليه ضرر بل يباع عليه لغرمائه فلا يدخل عليه ضرر لتفريق الصفقة ولا بسوء 
المشاركة فإذا ثبت أن قبض بعض المبيع لا يمنع من أن يرجع من المبيع بقسط باقي الثمن 
فإن كان المقبوض نصف الثمن رجع بنصف المبيع مشاعآً فإن كان المبيع عبداً واحداً 
استحق نصفه وإن كان عبدين رجع بنصفهما جميعاً وإن كانوا ثلاثة رجع بنصف الثلاثة» ولو 
كان المقبوض ثلث الثمن والباقي الثلثان رجع بثلثي الثلاثة إلا عبد مشاعاً. وإن كان 
المقبوض من الثمن الثلثان رجع بثلث الثلاثة إلا عبد مشاعاً حتى يتراضوا على القسمة من 
بعذد. 





فصل: وأما الثالث من أقسامه ‏ وهو مسألة الكتاب ‏ فصورته أن يكون المبيع عبدين 
بمائة درهم فيفلس المشتري بعد أن قبض البائع نصف المائة ومات أحد العبدين قال 
الشافعي : كان للبائع أن يرجع بالعبد الباقي بما بقي له من نصف الثمن إذا كانت قيمة 
العبدين سواء ويكون المقبوض من الثمن في مقابلة التالف من العبدين فلو كان الباقي 
بأكثرهما ثمناً استرجع منه ما قابل الباقي من الثمن ورد الفضل على الغرماء. ولوكان الباقي 
أقلهما ثمناً استرجعه بحسابه من الثمن وضرب مع الغرماء بباقيه فهذا على ما نص عليه في 
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الفلس. ونص الشافعي في الزوجة إذا طلقت قبل الدخول ‏ وقد تلف بعض الصداق في 
يدها على قولين: 

أحدهما: أن يرجع بما استحقه من نصف الصداق بما بقي منه ‏ كما قال في المفلس . 

والثاني : أنه يرجع بنصف الباقي وبنصف قيمة التالف ‏ بخلاف ما قاله في المفلس - 
فاختلف أصحاينا : فكان بعضهم يخرج مسألة المفلس على قولين كالصداق. 

أحدهما: يأخذ نصف العبد الباقي بنصف ما بقي له من الثمن وذلك خمسة وعشرون 
درهماً ويضرب بما بقي منه وهو خمسة وعشرون درهماً مع الغرماء ووجهه أن الخمسين 
المقبوضة هي من ثمن العبدين المبيعين جميعاً بدليل أنه لو كان العبدان باقيين وقد قبضص 
نصف الثمن لم يجز أن يرجع بأحد العبدين ويجعل المقبوض من ثمن أحدهما بل يرجع 
بنصف العبدين ويكون المقبوض من ثمنهما فإذا كان المقبوض - بدليل ما ذكرنا ‏ من ثمنهما 
معاً صار نصف الخمسين المقبوضة من ثمن العبد التالف ونصفها من ثمن العبد الباقي 
ونصف الخمسين الباقية من ثمن العبد التالف ونصفها من ثمن الباقي فوجب أن يرجع بنصف 
العبد الباقي لبقاء نصف ثمنه ولا يرجع بالنصف الباقي لقبض ثمنه» 

والقول الثاني : وهو المنصوص عليه هاهنا ‏ أن الباقي بجميع العبد الباقي بما بقي له 
من نصف الثمن ويكون نصف الثمن المقبوض من ثمن العبد التالف. ووجه ذلك شيئان : 

أحدهما: أنه لما جاز أن يزيل جميع الثمن من الذمة إذا كان الجميع باقياً إلى جميع 
العين إذا كان جميعها باقياً جاز أن ينقل بعض الثمن من الذمة إذا كان بعضه باقياً إلى بعض 
العين إذا كان بعضها باقيآً ليكون في الحالين واصلاً إلى حقه بعين ماله ولا يمتنع أن يصير 
المقبوض من ثمن الجملة متحيزاً في بعضها كما لو اشترى عبدين بمائة درهم فقبضهما ودفع 
من الشن خمسين درهماً فمات أحد العبدين ووجد بالباقى عيبا فرده صارت الخمسين 
المقبوضة ثمناً للتالف فلا يرجع بها والخمسين الباقية ثمناً للمردود غير مطالب بها وكذلك 
الفلس. 

والثاني : أنه لما كان للبائع أن يتوصل إلى حقه باسترجاع العين كما كان للمرتهن أن 
يتوصل إلى حقه من الرهن ثم كان لو ارتهن عبدين بمائة فقبض منها تسعين ومات أحدهما 
كان العبد الباقي رهناً بالعشرة الباقية كذلك البائع يأخذ ما بقي من العين بما بقي من الثمن 
وهذه دلالة الشافعي . فاعترض المزني عليها وقال: ليس الرهن من البيع بسبيل .» لأن جميع 
الرهن وكل جزء منه مرهون بالحق وبكل ججزء منه وليس جميع المبيع وكل جزء منه مبيعاً 
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افتراقهما من الوجه الذي ذكره الشافعي لأن للبائع أن يمنع الغرماء من المبيع ليتوصل إلى 
حقهتمنه.ويزول عنه ضور العجز ينه نهذ توحيه القتولين عل طريقة من خرج المشالة عل 
قولين وقال آخرون من أصحابنا: إن المسألة على قول واحد في الفلس أنه يأخذ العبد الباقي 
كر ل الس مو وا ا ل كو نرجوع 

ع في الفلس أ قوى من رجوع الزوج في الصداق» لأن للبائع أن يرجع بالمبيع زائداً وليس 
0 أن يرجع بالصداق زائدآ فجاز للبائع أن ا يجز للزوج 
أن يرجع بجميع حقه من الباقي لضعف سببه والفرق الثاني أن الزوج إذا رجع بنصف 
الموجود أمكنه الرجوع بقيمة الباقيى لأن ذمة الزوجة مليئة فلا يلحقه ضرر والبائع لا يقدر على 
بارعإ لحرو ني ار اكد وي اللاي ار رادلا ربكن 
الزوجة مفلسة. ش 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «لو كرا را َفَلَسَ والح بقل ف رض 
كَانْ لِصَاجِبِ الأْض. أن بخاص العر ما قَدْرِ مَا قَامَتِ لض في يَذَيْهِ إلى أن فلس يفل 
لزع عن رض إلا أن يعَطوْعَ المفِْسُ وَالْْرْمَاء أن يَذقَُوا له جار مِثْلٌ الأرْض إِلى أن 
يسْسَحْصَدَ الرَّرْعٌ أن الزّارِعَ كَانَ غَيْر معد . 

قال الماوردي : وهذا كما قال يجوز للمؤاجر أن يفسخ الإجارة بفلس المستأجر كما 
جاز ذلك للبائع » وقال داود بن علي : : يجوز فسخ البيع بالفلس ولا يجوز فسخ الإجارة بالفلس 
من المستأجر. لأنَ النبيّ يله نما جَعَلَ لَه الرجُوعٌ بسِلْمَيهِ في الْمَيْع, دُونَ غَيْرِهِ وما سواه 
بدخل في عموة قوله تعالى : «أؤفوا ِالْعْقُودِ» . وهذا خطل لعموم قوله َكل : «فصَاحِبٌ 
الْمََاع أحَن بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَذَهُ ِعينِهِ», ولأن المنافع تجري مجرى الأعيان» ألا ترى أنها 
تفغل و النجه الحم بالمسمى وفي الفاسد بالمثل فلما أوجب الفلس استرجاع ما 
تضمنه العقد إذا كان عيناً فوجب استرجاعه إذا كان منفعة. ولأن عقد الإجارة ليس بأوكد من 
عقد البيع لأن البيع يملك به الرقبة والمنفعة فلما جاز ذ فسخ البيع بالفلس فأولى أن يجوز فسخ 
الإجارة بالفلس. ولأن ما تضمنه عقد الإجارة من المنافع ليست موجودة في الحال وإنما 
تحدث حالا بعد حال وما تضمنه عقد البيع موجود في الحال فلما جاز بالفلس فسخ العقد 
على موجود في الحال فأولى أن يجوز في فسخ ما ليس بموجود إلا في ثاني الحال وما 
استدلوا به من العموم فمخصوص بما ذكرنا. 

فصل: فإذا ثبت أن فسخ الإجارة بالفلس جائز لما ذكرنا فلا يخلو فلس المستأجر إذا 
لم يدفع الأجرة من ثلاثة أحوال: 
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أحدها: أن يكون قبل مضي شيء من المدة. 

والثاني: أن يكون بعد تقضي جميع المدة. 

والثالث: أن يكون بعد مضي بعض المدة فإن كان الفلس قبل مضي شيء من المدة 
كان للمؤاجر أن يفسخ عقد الإجارة ويسترجع الأرض المؤاجرة ويسقط عن المستأجر جميع 
الأجرة كاسترجاع المبيع بالشمن. فلو كان المستأجر قد أقبض بعض الأجرة كان للمؤاجر أن 
يفسخ من المدة بقدر ما بقي له من الأجرة وكان هذا بمنزلة البائع إذا قبض بعض الثمن وإن 
كان الفلس بعد تقضي جميع المدة فقد صار المعقود عليه مستهلك فصارت الأجرة في ذمة 
المستاجر مستقرة فيضرب بها المؤاجر مع الغرماء كالبائع إذا استهلك المشتري عين ماله وإن 
كان الفلس بعد مضي بعض المدة وبقي بعضها كأن قضي نصفها وبقي نصفها فقد استقر 
على المستأجر أجرة ما مضى من نصف المدة وكان للمؤاجر أن يفسخ الإجارة فيما بقي من 
نصف المدة وكان هذا بمنزلة المبيع إذا استهلك المشتري بعضه وبقى بعضه فإذا فسخ 
المؤاجر الإجارة فيما بقي من المدة وضرب مع الغرماء بأجرة ما مضى من المدة لم يخل حال 
الأرض حينئذ من أحد أمرين : 

إما أن تكون مشغولة بزرع المفلس أو خالية من زرعه فإن كانت خالية من زرعه 
استرجعها المؤاجر وتصرف فيهاء وإن كان فيها زرعه ولم يستحصد بعد فلا يخلو حال الزرع 
من أحد أمرين: إما أن يكون مما له قيمة أو لا قيمة له فإن كان مما لا قيمة له في الحال لكونه 
حشيشاً لا منفعة فيه إلا بعد كبره وطوله فهذا يجب أن يقر في الأرض حتى ينتهي إلى حال 
الانتفاع به فلا يجوز قلعه للمفلس ولا للغرماء لما فيه من الاستهلاك لعين نامية وإتلاف مال 
موجود وإذا أقر استحيق صاخ الأرضن أجزة المثل على مآ سذكرة ب .وإن كان الزرع قصيلا 
لمثله قيمة وفيه أن قلع منفعة فللمفلس والغرماء أربعة أحوال: 

أحدها: أن يتفقوا على قلعة في الحال فذلك لهم ويتسلم صاحب الأرض أرضه 

والحال الثانية : أن يتفقوا على تركة إلى وقت كماله وحصاده ليكون أوفر ثمناً فذلك 
لهم إن بذلوا لصاحب الأرض أجرة مثل أرضه وليس لصاحب الأرض أن يجبرهم على قلعه 
لأنه ليس بعرق ظالم فيقلع وإنما هو زرع بحق فأقر فإذا أقر استحق صاحب الأرض أجرة مثل 
أرضه من حين الفسخ إلى وقت الحصاد فإن امتنعوا من بذل الأجرة له كان له أن يأخذهم 
بقلع الزرع. لأنه إنما فسخ ليصل إلى منافع أرضه فلا يلحقه ضرر بفواتها عليه وفي إقرار 


64"دلدللدللدلبببييبييهييببيهببي بيجب بيجي يللي كتّابٍ التفليس 
حيث لم يستحق أجرة لما بقي فيها من زرع المفلس وبين المؤاجر حيث استحق ق الأجرة لما 
كارك اشر السام بح الوا د 
اك المنفعة وليس كذلك الإجارة 0 العامة : هي الس مين وفسخ العقيد 0 
يوجب استرجاعها فقد صح الفرق بينهما فهذا الحكم ذ ار : إذا اتفق المفلس والغرماء 
على تركه . 

والحال الثالثة : أن يدعو المفلس إلى تركه إلى وقت الحصاد ليتوفر عليهم ثمنه ويدعوا 
٠ 0‏ دوتع مسجلة ذلا يزه تخيرما وان في ايف #الررع عم ا 
الجائحة 

والحال الرابعة: أن يدعو المفلس إلى قلعه فى الحال ليتعجل قضاء دينه ويدعو 
الغرماء إلى استبقائه إلى وقت حصاده لوفور ثمنه فالقول في تعجيل قلعه قول المفلس. لأن 
ذمته مرتهنة بدين يقدر على تعجيل قضائه فلم يلزمه تأخيره ولما يخاف على الزرع من حدوث 
الجائحة والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ الله عَلْهُ : «وإِنْ كَانَ لآ يَسْتَعْنِي عَنِ السّفيٍ قِيلَ لِلْعْرَمَاءِ 
إذ تطاك أذ امتواع له على تتفم ازع لخدو لشت ع مالك بارعا 
20 الزّرع وَإِنْ لم تشاووا وشكم المع فبِيعُوهُ بِحَالِه) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا اتفق المفلس والغرماء على ترك الزرع إلى وقت 
الحصاد وكان الزرع يحتاج إلى سقي ومؤنة فإن لم توجد النفقة ‏ ولا وجد من يبذلها فلا معنى 
من يبذل لهم نفقة بعض السقي ومؤونة الزرع إلى وقت الحصاد أنفق وكان الزرع مقراً ثم لا 
يخلو حال المنفق من أحد أمرين : إما أن ينفق بأمر أو بغير أمر فإن أنفق بغير أمر كان متطوعاً 
بما أنفق ولم يرجع بشيء منه وإن أنفق بأمر فللآمر أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون الحاكم . 

والثاني: أن يكون المفلس . 

والثالث: أن يكون الغرماء. 

والرابع : أن يكون ا لمفلس والغرماء فإن كان المنفق قد أنفق بأمر الحاكم فله الرجوع 





مك 
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بما أنفق في مال المفلس مقدماآ به على سائر الغرماء لأن أمر الحاكم حكم منه يلزم إمضاؤه 
وإن كان قد أنفق بأمر المفلس وحده فذلك دين في ذمته لا يشارك الغرماء به ويكون كالديون 
الذي استحدثها بعد وقوع الحجر عليه وإن كان قد أنفق بأمر الغرماء فذلك على الغرماء 
الآمرين له دون المفلس وإن كان قد أنفق بأمر الغرماء والمفلس رجع به على المفلس لما فيه 
من مستزاد ماله وهل تتقدم نفقته على جميعهم أو يكون بها أسوة الغرماء؟ على وجهين : 
ش أحدهما: وهو ظاهر نصه ‏ أنه يكون أسوة الغرماء بنفقته ولا يتقدم بها عليهم لأنه قد 
كان لو أراد تعجيل قلعه استغنى عن سقيه . 

والوجه الثاني : أنه يتقدم بما أنفق على سائر الغرماء لأنه حق ثبت بعد الحجر فيما فيه 
صلاح ما له فأشبه أجرة المنادي . 


مسألة: قال الشَافِعِيُ: رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَإِنْ بَاعَهُ رَيْناً َخَلَطَهُ مله أو ازا 
يتذاقل أن ناخد تنافة بالكيل أو الوزن إن خَلَطَهُ بأَبجوَة بن ففِيهَا قَزْلآنِ 
أحَدْعُمَا لا سييْلَ له إلا لأنهُ لا يَصِلْ إلى مَاِهِ إلا زَائِدا َال غَرِيمه وو أصَح وه فول ولا 
يهب الب مضع ولا سوق يلت لأنَ هذا عَيْنُ مَل به زَادَة الاب ذا اخلط الب حَنَى 
ل ُو عبن ماله وَل الابي أن يَنطْرَ إلى قيمَةِ َه وَالْمحلُوطٍ به ميري ثم يكُونَ شرِيكا 
عَدْرِ قِمَةِ زَيهِ أَوْيَضْرِبُ مَمَ الْعْرمَاءِ بِرَئِتِهِ (قَالَ الْمََُيُ) قُلتُ أنَا هَذًا أَشْبَهُ بِقَوْلِهِ لأنهُ جَعَلَ 
رَيْنَهُ إذَا خلِط بَِرْدا وَهُوَ لآ يتَميرٌ عيْنَ مَالِهِ كَمَا جَعَلَ الشَوْبَ يُصْبْعْ ولا يُمْكِنُ فِيهِ التمبيرٌ عَيْنَ 
مَالِهِ هلما فَدْرَ عَلَّى قِسم الرَّيْتِ كيل أو وَرْن بلآ ظلم قَسمَهُوَلَما َم يُقَدُرَ عَلَى قِسْم الشؤْب 
وَالصَبْْ أَشْركَهُمَا يه بلقم فَكَذلِكَ لا يمع حَلط ريه جود مه مِنْ أن يكُونَ عَيْنُ مَالِهِ فيه 
وَفِي قَسْمِهِ ظَلْم وَهُمَا شَرِيكَانٍ بِالْقيمَة». 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة أن يبيع زيتاً أو غيره من الأدهان أو الحبوب أو 
الأدقة فيخلطه المشتري بغيره ثم يفلس فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يخلطه بجنسه . 

والثاني : بغير جنسه . فإن خلطه بغير جنسه كالزيت يخلطه بدهن البذر ودهن البان أو 
كدقيق البر يخلط بدقيق الشعير أو دقيق الأرز فقد بطل حقه من الرجوع بعين ماله كيلا بعد 
اختلاطه, لأنه جنس لا يتميز فيصير مسترجعاً بغير ذلك الجنس . وهل يبطل حقه من ثمنه 
بعد اختلاطه؟ على وجهين : 


٠‏ ااا باسح تاب الْتَه لتفليسر 

أحدهما: ا 

ا 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أب هريرة ‏ أن حق البائع لا يبطل منه لوجود 
العين وإن لم يتميز فيباع الكل مختلطاً ويدفع إلى البائع ما قابل ثمن زيته وإلى غرماء 
المفلس ما قابل ثمن ما اختلط به. مثاله: أن يكون المبيع صاعاً من زيت يساوي درهمين 
فيخلطه المشتري بصاع من زيت يساوي درهماً فيباع ذلك مختلطاً ويدفع إلى البائع ثلثي 
ثمنه وإلى الغرماء ثلث ثمنه . 

فصل: فإن خلطه بجنسه لم يخل حاله من أحد أمرين: إما أن يكون جنساً يجوز بيع 
بعضه ببعض كالزيت» أو جنساً لا يجوز بيع بعضه ببعض كالدقيق. فإن كان مما يجوز بيع 
بعضه ببعض كالزيت إذا خلطه بالزيت فلا يخلو من ٠‏ ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يخلطه بمثلة . 

والثاني : أن يخلطه بأردأ منه . 

والثالث: أن يخلطه بأجود منه فإن كان قد خلطه بمثله في الجودة أو الرداءة فللبائع أن 
يرجع بمكيلة زيته منه لوجود العين وإمكان تمييزها بالقسمة قال الشافعي رضي الله عنه فله أن 
يأخذ متاعه بالكيل أو الوزن. فاختلف أصحابنا في تأويله على وجهين : 

أحدهما: أنه إن كان مما يكال قسمه بالكيل وإن كان مما يوزن قسمه بالوزن. 

والثاني : أنه إن كان باعه بالكيل أخذه بالكيل وإن كان باعه بالوزن أخذه بالوزن لأن ما 
أصله الكيل يجوز أن يباع وزناآ وما أصله الوزن يجوز أن يباع كيلا إذا كان مبيعآً بغير جنسه 
فعلى التأويل الأول يكون الاعتبار في أخذه وقسمته بأصله في الكيل أو الوزن وعلى التأويل 
الثاني يكون الاعتبار في أخذه وقسمته ببيعه بالكيل أو الوزن فلوقال البائع لست آخذ مكيلة 
زيتي منه لاختلاطه بغيره ولكن بيعوا الجميع لآخذ ثمن زيتي من جملته ففيه وجهان: 

أحدهما: ليس له ذلك لأنه يصل إلى حقه بأخذ مكيلته فكانت المطالبة ببيعه عنتاً . 

والوجه الثاني : له مطالبتهم بالبيع لأن عين ماله بالاختلاط غير مميزة وإنما هو في 
التقدير أخذ لبدلها فلم يلزمه واستحق. المطالبة بالمبيع ليتوصل به إلى حقه . 

فصل: فإذا خلطه بأردأ من زيته فللبائع الرجوع به لأن اختلاطه بما هو أردأ نقص لا 
يتميز كالهزال وللبائع أن يرجع بعين ماله ناقصاً واختلف أصحابنا في كيفية رجوع البائع 
على وجهين : 
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أحدهما: وهو ظاهر نصه أنه يرجع بمكيلة زيته لا غير ويكون النقصان داخلاً عليه إن 
شاء الرجوع كما لو كان زيته متميزاً فتغير ونقصت قيمته كان له الرجوع به إن شاء ولا حق له 
في الرجوع بنقصه . 

والوجه الثاني : أن يباع جميع الزيت ويقسم على قيمة الزيتين فيدفع إلى البائع ما قابل 
ثمن زيته وإلى غرماء المفلس ما قابل ثمن زيته. مثاله: أن يكون زيت البائع صاعاً يساوي 
درهمين وزيت المفلس صاعاً يساوي درهماً فيباع الصاعان ويدفع إلى البائع ثلثا الثمن وإلى 
غرماء المفلس الثلث الباقي وإنما كان كذلك لأن البائع إذا أمكنه الرجوع بحقه كاملا لم يجز 
أن يرجع به ناقصاً كما لا يجوز أن يرجع به زائداً وفي قسمة ثمنه على قسمين انتفاء نقص 
يدخل على مال البائع وزيادة توجد في مال المفلس . 

فصل: وإن خلطه بأجود من زيته ففيه قولان منصوصان: 

أحدها: وهو اختيار المزني ‏ أن حق البائع من الرجوع بماله باق لا يبطل إذا اختلط 
بأجود منه لأمرين : 

أحدهما: أنه لما لم يبطل حقه من الرجوع إذا خلطه بأردأ منه وإن لم يتميز عين ماله 
عنه لأنه كالنقص الذي لا يتميز وجب أن لا يبطل حقه من الرجوع إذا خلطه بأجود منه وإن لم 
يتميز عين ماله عنه لأنه كالزيادة التي لا تتميز لأن ما حدث بالمبيع من زيادة لا تتميز كالحادث 
به من نقص لا يتميز في أن للبائع أن يرجع به بزيادته ونقصه. 

والثاني: أنه لما كان صبغ الثوب لما كان مما لا يتميز منه ولا ينفصل عنه لا يمنع من 
استرجاع البائع له ويكون شريكاً في ثمنه مصبوغاً وكذا السويق إذا ألته بزيت لا يستخرج منه 
أن لا يمنع من استرجاع البائع له ويكون شريكآ في ثمنه ملتوتآ فأولى في الزيت إذا خلطه 
بجنسه مما هو أجود منه أن لا يمنع من استرجاع البائع له ويكون شريكاً فيه مختلطاً . 

والقول الثاني : أنه قد بطل حق البائع من استرجاع ماله لأنه إن استرجع من الجملة 
مكيلة زيته استفضل زيادة غير مستحقة وأدخل بها على الغرماء مضرة فإن أخذ من المكيلة 
بقدر قيمة زيته صار معاوضاً عن صاع بنصف صاع وذلك رباً حرام فإذا لم يمكن الرجوع 
بالعين المبيعة بطل حق البائع منها وصار أسوة الغرماء فيها. 

وفارق الزيت إذا خلطه بأردأ منه من وجهين : 

أحدهما : أنه فى أخذ مكيلته من الأردأ نقص يضر به ولاايضر بالغرماء وليس كذلك إذا 
خلطه بأجود منه . ْ 


كتاب التفليس 

والشاني : أن الأدون تبع للأعلى فلم يسقط حق البائع من الأعلى بمخالطته الأدون 
وسقط حقه من الأدون بمخالطة الأعلى لأن الأعلى متبوع وليس تبيع . وأما الشوب إذا صبغ 
والسويق إذا ألت فمخالف للزيت إذا اختلط بأجود منه من وجهين : 

أحدهما : أن الثوب أصل ودخول الصبغ عليه تبع وكذلك السويق أصل ولته بالزيت 

والشاني : أن عين الثوب والسويق موجودة وإن صار الصبغ مجاوراً للشوب والزيت 
مجاوراً للسويق فجاز الرجوع بهما لبقاء عينهما وليس كذلك الزيت المختلط لأن عينه 

فصل: فإذا ثبت توجيه القولين. فإن قلنا: إنه قد بطل حقه في الاسترجاع كان أسوة 
الغرماء يضرب معهم بثمنه ويباع الزيت المختلط في حقوق جميعهم وإن قلنا: إنه على حقه 
من استرجاع ماله فإن أراد أن يباع الزيت المختلط في حقه وح الغرماء فذلك له فإذا كان 
زيته صاعاً يساوي درهماً والمختلط به صاعاً يساوي درهمين بيع ذلك مختلطاً ودفع إلى 
البائع ثلثا ثمنه وإلى الغرماء ثلثي ثمنه فإن أراد أن يأخذ منه بقدر حقه كيلا على قدر القيمتين 
فيأخذ من الصاعين المختلطين وقيمتهما ثلاثة دراهم ثلثي صاع قيمته درهم ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يجوز لأنه يصير آخذاً لثلثئي صاع 
بدلا من صاع وذلك ربآ حرام . 

والوجه الثاني : وهو ظاهر كلام الشافعي أنه جائز قال الشافعي فليس ذلك بيع صاع 
بثلثي صاع وإنما هو وضعه في مكيلة ونقصان من رأس ماله . والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَإِنْ كَانَ جِنْطَةَ فَطحَنْهَا فَفِيهَا قَوْلآنِ أَحَدُهُما 


ار 


ل ع رعء قر روه 3200000 عه ور رم اس ي ل لكك * الله و د ور” ماه 
وَبِهِ اقول يَاخذهًا وَيُعْطِى قِيمَة الطحن لانه زَائِدٌ عَلَى مَالِهِ (قال) وَكَذَلِكَ الشوبٌ يَصبَعغْة او 


بان 
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يقصره ياخذه وللغرماءٍ زيادته فإن قصره باجرة درهم فزاد خمسة دراهم كان القصار شريكاً 
ا ا 4 0ك 2 02 . اي ا الزن .© اير معدم ا عع مار ود ىبي واعة 
000 0 0 هر من م و يفم ع طم اراي هرو 2ه 2 

القصَّارَ غرِيم بِاجْرَةٍ القِصَارَةٍ لانها اثرٌ لآ عَيْنّ (قَالَ الْمُرَنِيّ) قلت آنا هَذَا اشْبَهُ بِقَوْلِهِ وَإِنْمَا 
البيَاضِ في الثوب عَنٍ القِصَارَةٍ كالسَّمْنِ عَنِ الطعام وَالْعَلَفٍ وَكبّرٍ الودي عَنٍ السّقي وَهُوَّلآ 
َجْعلُ الزَادَة لِبَائع في ذَلِكَ عَيْنَ ماه َكَذَلِكَ زيَادَهُ الِصارَة تست عَيْنَ مَالِهِوَقَدْ قَالَ في 


2 م الى ب اله ومو > لي طم وريس # ا إرر اج #22 وطوىرعى نع ار 2دل. 4 
الاجير يبيع فى حانوت أو يرعى غنما او يروض دواب فالاجير اسوة الغرماء فهذه الزيادات 





ذش 





كتاب التفليس 
عَنْ َذِهِ الصَّاعَاتٍ التي مي آنَرُ مت بأعيَانِ مَل حُكُمُهَاعِنْدِي نبي الفِيّاس وَاجِد إلا أن 

قال الماوردي : وصورتها في رجل انتاع حنطة فطحنها أو ثوباً فخاطه أو قصره ثم فلس 
فاختار البائع عين ماله فهل تكون الزيادة بالطحن والخياطة والقصارة كالأعيان المتميزة من 
ثمار النخل يملكها المشتري ولا يرجع بها البائع أو يكون كالآثار المتصلة من السمن والطول 
لا ينفرد بها المشتري ويرجع بها البائع فيه قولان منصوصان: 

أحدهما: وهو اختيار المزني - أنها آثار يرجع بها البائع ولا ينفرد بها المشتري ووجهه 
شيئان ذكرهما المزني . 

أحدهما: وهو أن الطحن والخياطة والقصارة هى آثار غير متميزة لأن الطحن تفريق 
أجزاء مجتمعة والخياطة تأليف.أجزاء متفزقة والقصارة وال كيد من لونه فكانت كتعليم'. 
العند مببعة أو خط وانبرا مو دوت السسمة والكير خالا لأن.السمن والكناعيان متصلة 
والطحن والقصارة أعيان متميزة فلما كان السمن الحادث في الغنم برعي الراعي والكبر 
الحادث في الودي. بسقي الساقي لا تكون أعياناً ينفرد المشتري بملكهبا ويرجع الأجير عند, 
فلسه بها فالطحن والقصارة أولى أن لا تكون.أعياناً ينفرد بها المشتري ويملكها ويرجع الأجر 
عند فلسه بها بل تكون آثارآً يرجع بها البائع مع عين ملكه . 

والثاني: أن ما كان في حكم الأعيان المتميزة لم. يستحقه المغصوب إذا أخذه الغاصب 
كالصبغ فلما كان الغاصب لو غصب حنطة فطحنها أو ثوب فقصره ثم استحقه المغصوب لم 
يرجع الغاصب بالطحن والقصارة كما لا يرجع بالسمن والكبر كذلك فى الفلس . 

والقول الثاني: أن الطحن والخياطة والقصارة في حكم الأعيان المتميزة يملكها 
المشتري ولا يرجع بها البائع ووجهه شيئان : 

أحدهما: أن الطحن والقصارة إحالة صفة إلى غيرها كالصبغ لأنه إحالة لون إلى غيره 
فلما كان الصبغ في حكم الأعيان المتميزة يملكها المشتري ولا يرجع بها البائع كذلك 
الطحن والقصارة . 

والثاني : أن الطحن والقصارة أمور تنسب إلى فاعلها ويجوز أن يفرد عقد الإجارة بها 
فيستأجره على الطحن والقصارة فجرى مجرى الأعيان في أن ليس للبائع أن يرجع بها 
وخالف سمن الغنم الذي لا ينسب إلى الراعي وكبر الودي الذي لا ينسب إلى الساقي ولا 
يجوز أن يفرد عقد الإجارة به ولا أن يستأجره على سمن الغنم وكبر الودي وهذا استدلال 





)١(‏ كذا في الأصل. 


:4. سلس سسببسسب سسب ححيحححجبسٍ !به يبي يببسب كتّابٍ التفليس 
وجواب فأما الغاصب فإنما لم يرجع بالطحن والقصارة لأنه أحدث ذلك في غير ملكه وهو 
متعد به وليس كذلك المشتري . 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين فإن قلنا بالأول منهما وأنهما آثار في حكم النماء الذي 
لا يتميز من السمن والكبر فللبائع أن يأخذ حنطته دقيقاً مطحوناً وثوبه مخيطاً ومقصوراً ولا 
شيء له في الطحن والخياطة إذا لم يخطه بخيوط له وللطحان والخياط أن يرجعا بأجرتهما 
على المشتري يضربان بها مع الغرماء وإذا قلنا بالقول الثاني أنها في حكم الأعيان المتميزة 
كالثمرة يملكها المشتري ولا يرجع بها البائع فلا يخلو حال الطحن والقصارة من أحد أمرين 
أما أن تكون بفعل المشتري وعمله أو تكون بعمل أجير قد استأجره على عمله فإن كان 
المشتري هو الذي تولى عمل ذلك بنفسه فلا يخلوعين المال بعد حدوث العمل فيه من ثلاثة 
أحوال أحدها: أن يكون العمل لم يؤثر فيه زيادة ولا نقصان مثل أن يشتري ثوباً يساوي عشرة 
ويقصره فيسوى بعد القصارة عشرة فالعمل قد صار مستهلكاً وللبائع أن يأخذ ثوبه مقصوراً ولا 
شيء عليه والحال الثانية أن يكون العمل فيه قد نقص من قيمته مثل أن يشتري ثوباً يساوي 
عشرة ويقصره؛ فيسوى بعد القصارة ثمانية فقد استهلك العمل ونقص الثوب فيقال للبائع 
هذا نقص لا يتميز فلك أن تأخذ الثوب بجميع الشمن أو تضرب مع الغرماء به والاعتبار بزيادته 
ونقصه بقيمته لا بثمنه. لأن الثمن قد يزيد على القيمة وينقص والحال الثالثة أن يكون العمل 
قد زاد في قيمته مثل أن يشتري ثوباً يساوي عشرة ويقصره فيساوي بعد القصارة خمسة عشر 
فالزيادة للمشتري ‏ وهي ثلثه - فيصير شريكاً للبائع بها في الثوب فلا يلزم دفعه إلى واحد 
منهما أما البائع فلحق المشتري فيه وأما المشتري فلملك البائع له ويوضع على يد عدل حتى 
يباع فيعطي البائع ثلثي ثمنه قل الثمن أو أكثر ويكون للمشتري ثلث الثمن يدفعه إلى غرمائه 
قل الثمن أو كثر فهذا حكم العمل إذا كان المشتري قد تولاه بنفسه وأما إذا كان المشتري قد 
استأجر أجيراً على عمله. فلا يخلو أيضاً حال الثوب من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون لم يؤثر فيه العمل زيادة ولا نقصان وكان يساوي قبل -القصارة عشرة 
ويساوي بعد القصارة تلك العشرة فيكون العمل مستهلكاً ويرجع البائع بالشوب مقصوراً 
ويضرب القصار بأجرته مع الغرماء لاستهلاك عمله. فإنه قيل فإذا كان العمل كالعين فهلا 
كان القصار والبائع شريكين في الثوب بقيمة العمل وقيمة الثوب؟ قلنا: إنما يكون كالعين إذا 
كان لقيمته تأثير في الثوب فأما مع عدم تأثيره فيصير مستهلكاً . 

والحال الثانية : أن تكون القصارة قد نقصت من قيمة الثوب فللبائع أن يرجع بالثوب 
مقصوراً بجميع الثمن إن شاء أويضرب مع الغرماء بثمنه وللقصار أن يضرب مع الغرماء 
بأجرته سواء أخذ البائع ثوبه أو تركه لأن عمل القصار صار مستهلكا . 








كتاب التفليس ان 

والحال الثالثة: أن تكون القصارة قد زادت في قيمة الثوب لأنه كان يساوي قبل 
القصارة عشرة فصار يساوي بعد القصارة خمسة عشر فالزيادة بها قدر الثلث فيكون المشتري 
شريكاً للبائع في الثوب بثلث ثمنه ثم ينظر في أجرة القصار فلا تخلو من ثلاثة أحوال: 

إما أن تكون بقدر الزيادة أو تكون أقل منها أو تكون أكثر منها. فإن كانت أجرته بقدر 
الزيادة - خمسة - فله أن يرجع بالزيادة لأنها كالعين له فيصير القصار شريكا للبائع ذ فى الثوب 
لها شيك ولا يدل إلى رادو مني اسمن راع فيخطان خاضت الكويه طلئي التمن والقصاة 
ثلث الثمن. فإن قيل فهلا كان للقصار أن يحبس الثوب بيده على قبض أجرته؟ قلنا: ليس 
للقصار ذاك لا مع المفلس ولا مع غيره, لأن حقه في العمل لا في الشوب وليس لصاحب 
الثوب أن يأخذه. لأن العمل محتبس بأجرته ولكن يوضع على يد عدل يحبسه للقصار على 
أجرته وينوب عن مالك الثوب في حصول اليد على ثوبه» وإن كانت أجرة القصار أقل من 
الزيادة فكانت أجرته درهمين ونصف والزيادة خمسة صار في الثوب مقصوراً ثلائة شركاء 
فالبائع شريك فيه بثلثي ثمنه لأن قيمة ثوبه عشرة من جملة خمسة عشر والقصار شريك فيه 
بسدس ثمنه لأن قدر أجرته درهمان ونصف من خمسة عشر والمفلس شريك فيه بسدس ثمنه 
لأن الفاضل من قيمة الثوب مقصوراً بعد قيمته وأجرته درهمان ونصف فإن قيل فهلا كان 
للقصار أن يرجع بجميع الزيادة لأنها عين ماله؟ قيل: هي وإن كانت في حكم العين له فقد 
أسقط حقه منها حين رضي بالأجرة المقدرة ثم لا يسلم الثوب إلى واحد من الثلاثة لحق 
الآخرين فيه ويكون موضوعاً على يد عدل ليباع ويقسم ثمنه على ما وصفنا وتدفع حصة 
المفلس إلى الغرماء. وإن كانت أجرة القصار أكثر من الزيادة فكانت أجرته عشرة والزيادة 
خمسة كان القصار شريكا للبائع في الثوب بقدر الزيادة وذلك الثلث وللبائع الثلئان ثم يضرب 
القصار بباقي أجرته وهو خمسة مع الغرماء. فإن قيل: فإذا كانت الزيادة هي عين ماله فهلا 
أخذها بجميع أجرته؟ قيل: لأنه لما لم يستحقها زائدة لم يقتصر عليها ناقصة, لأن أجرته 
مقدرة ‏ وكذا الجواب في الطحان والخياط على هذا المثال ‏ وهكذا إذا اشترى ساجة فعملها 
بابآ أو ذهب فصاغه حليآً أو صفرآ فضربه إناء أوغزلاً فنسجه ثوباً فالقول في جميعه على ما 
مضى . 

فصل: فأما إذا اشترى ثوباً فصبغه لم يكن للبائع حق في صبغه قولاً واحدآ لأن الصبغ 
عين جاوزت الثوب وحلت فيه وإذا كان كذلك لم يخل حال الصبغ من ثلاثة أحوال: 


أحدها : أن يكون البائع قد اشتراه منه مع الثوب . 


والثانى : أن يكون لأجنبى قد اشتراه منه . 
الحاوي في الفقه/ ج”/ نا 


والثالث: أن يكون لنفسه فإن كان قد اشترى الصبغ من بائع الثوب. مثاله : أن يشتري 
وبآ يساوي عشرة وصبغاً يساوي عشرة فلا يخلو حال الثوب مصبوغاً من ثلاثة أحوال: 

أحدها: إما أن تكون قيمته لم تزد على قيمة الثوب والصبغ أو تكون قد زادت أو تكون 
قد نقصت فإن كانت قيمته لم تزد ولم تنقص وكان يساوي بعد الصبغ عشرين درهماً فالعمل 
قد صار مستهلكاً وللبائع أن يرجع بثوبه مصبوغاآ وإن كانت قد نقصت قيمته بعد الصبغ فصار 
يساوي خمسة عشر فالعمل قد صار مستهلكا وقد نقص الثوب والصبغ نقضاً لا يتميز فيكون 
بائع الخيار في أن يأخذه مصبوغاً ب بجمع الثمنين وذلك عشرين درهماً أو يضرب مع الغرصاء 
ها اتن نل رايت لامع نار تار بعك الع لاصيا ند نا اد امار 
يجري مجرى الآثار دون الأعيان كان للبائع أن يرجع به زائدآ ولا حق للمفلس فيه وإن قلنا أن 
العمل يجري مجرى الأعيان كانت الزيادة للمفلس يشارك البائع بها في الثوب فيصير شريكآاً 
في ثلث الثوب والبائع شريكاً في ثلثي الثوب وإن كان الصبغ لآخر غير بائع الشوب لم يخل 
حال الثوب بعد الصبغ من أن يكون قد زاد أو نقص أو لم يزد ولم ينقص وإن كان لم يزد ولم 
ينقص وذلك بأن يكون قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة فصارت قيمته مصبوغاً عشرين 
فالعمل مستهلك وبائع الثوب وبائع الصبغ نظيران شسريكين فيه نصفين فبائع الشوب شريك 
بنصفه وإن نقصت قيمته فصار بعد الصبغ يساوي خمسة عشر فهذا النقصان قدره خمسة وهو 
داخل على الصبغ دون الثوب لأن عين الثوب لم تنقص ولأن عين الصبغ تبع للشوب بدخوله 
عليه فيقال لصاحب الصبغ : قد نقص عين مالك نقصاً لا يتميز فإن اخترت الرجوع به ناقصاً 
صرت شريكاً للبائع بثلث ثمنه ولا شيء لك غيره» وإن لم تختتر ضربت مع الغرماء بثمن 
صبغك وكان المفلس شريكاً لبائع الشوب بثلث ثمنه وبيع الثوب مصبوغاً في حقهاء وإن 
زادت قيمة الثوب. مصبوغا فصار يساوي ثلاثين درهماً ‏ فإن قيل إن العمل يجري مجرى 
الآثار فلا حق للمفلس في هذه الزيادة ويكون الشوب بين بائع الثوب وبائع الصبغ نصفين 
فتعود الزيادة عليهماء وإن قيل أن العمل يجري مجرى الأعيان كانت الزيادة للمفلس وصار 
شريكاً بها في الثوب فيصير بائع الثوب شريكا في ثلثه وبائع الصبغ شريكاً في ثلشه والمفلس 
شريكاً في ثلثه وإن كان الصبغ للمفلس إن كانت قيمة الثوب لم تزد ولم تنقص بأن كانت 
قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة وقيمته مصبوغباً عشرين فهما شريكان فيه لكل واحد 
منهما نصفه وإن كانت قيمته قد نقصت فصار يساوي بعد الصبغ خمسة عشر فالنقص داخحل 
على المفلس مالك الصبغ لما ذكرنا ويصير شريكاً في الثوب بالثلث وإن كانت قيمته قد 
زادت فصار يساوي مصبوغاً ثلاثين فإن قيل إن العمل يجري مجرى الآثار فالزيادة بينهما 
ويكونان في الثوب شريكين لكل واحد منهما النصف. وإن قيل إن العمل جار مجرى. الأعيان 


اح 








لا 


كتاب التفليس 
فالزيادة للمفلس بحق عمله ويصير شريكا في الشوب وصار شريكاً في الشثوب فيصير بائع 
الثوب شريكا في ثلثه وبائع الصبغ شريكآ في ثلثه والمفلس شريكاً في ثلشه وكان الصبغ 
للمفلس فإن كانت قيمة الثوب لم تزد ولم تنقص, فإن كانت قيمة الشوب عشرة وقيمة الصبغ 
عشرة وقيمته مصبوغاً عشرين فهما شريكان فيه لكل واحد منهما نصفه وإنت كانت قيمته قد 
نقصت فصارت تساوي بعد الصبغ خمسة عشرة فالقصر داخل على المفلس مالك الصبغ لما 
ذكرنا ويصير شريكا في الثوب بالثلث وإن كانت قيمته قد زادت فصار يساوي مصبوغاً بثلاثين 
فإن قيل إن العمل يجري مجرى الآثار فزيادتها بينهما فيكونان في الثوب شريكين لكل واحد 
نضا النصف و إناقيل إن العم يسزى تسر الاعيان فتال راد للزقلين بحن عيله قم 
الصبغ وبالزيادة ويكون ثلثي الثمن للمفلس وثلثه للبائع . 





مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «ولَوْتََايَعَا بالْجيَارِ ثاثا فََلّسَا أو أَحَدُهُمَا فَلِكلٌ 
وَاجِدٍ مِنّْهُمَاإِجَارَة البَيّع وَرَدهُ دُونَ العُرَمَاءِ أنه ليْسَ بع مُسْمَحْدَث . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا باع سلعة بخيار ثلاثة أيام ثم حجر عليه بالفلس في 
مدة الخيار كان على خياره في الرد والإجازة من غير اعتراض للغرماء عليه وإن فسخ جاز وإن 
كان الحظ في الإجازة وإن أجاز صح وإن كان الحظ في الفسخ سواء قلنا إن البيع قد تم 
بنفس العقد أو لا يتم إلا بالعقد ويقضي الخيار هذا منصوص الشافعي رحمه الله. وما عليه 
جمهور أصحابه. لأن تأثير الحجر إنما يكون في المنع من العقود المستحدثة بعده فأما العقود 
المتقدمة فلا تأثير للحجر فيها والفسخ في هذا العقد والإمضاء فيه إنما هو بعقد متقدم وقال 
أبو علي بن أبي هريرة رضي الله عنه : إن اختار الأحظ من الإجازة أو الفسخ صح وإن اختار 
ما لاحظ فيه بأن أجاز البيع وكان مغبونآً لم يجز وإن للغرماء فسخه عليه لما فيه من إدخال 
الضرر عليهم بنقص الغبينة التي يمكن استدراكها إلا على القول الذي يزعم فيه أن الملك قد. 
انتقل بنفس العقد وهكذا لوفسخ المفلس وكان غائباً لم يجز وكان للغرماء إجازة البيع عليه 
لما فيه من استيفاء ملكه على الزيادة التي قد ملكها بعقده إلا على القول الذي يزعم فيه أن 
الملك لا يتم إلا بالعقد وتقضي الخيار. وهذا القول لا وجه له لما ذكرنا من أنه يفعل ذلك 
بحق عقد تقدم على الحجر وليس للحجر تأثير فيه ولا للغرماء اعتراض عليه, ولأن في ذلك 
إجباراً على تمليك مال لم يستقر ملكه عليه فلم يصح إجباره عليه كما لا يصح إجباره على 
قبض هبة قد قبلها ‏ وهكذا لووقع الحجر على المشتري في زمان الخيار كان على خياره في 
الفسخ والإجازة ولا يجبر على أحظ الأمرين له. وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة يجبر على 
أحظ الأمرين وإن كان أحظهما الفسخ - لأنه كان مغبوناً ‏ أجبر على الفسخ إلا أن يقال إن 


تل ا 7 ل ا ا تت تان التفليسن 
الملك قد انتقل بنفس العقد وإن كان أحظهما الإجازة ‏ لأنه كان غائباً - أجبر على الإجازة إلا 
أن يقال إن الملك لا يتم إلا بالعقد وتقضي الخيار. وماد وس ا 

مسألة : قالَ الشّافِعِي رَضِيَ الله عن : دهن أَحَذَهُ ُونَ صَِته لم كن ذلك له إلا أن 
يَرَضَى العْرّمَاك) . 

03 جاور وعدي ذا فانم لودل كلجا فيكر الس ما احير مايه 
بالفلس فقبضه دون صفته : وه وأن يكون قد أسلم في طعام حديث فقبض عتيقاً أو في جيد 
فأخذ رديئاً فلا يجوز له ذلك ما لم يرض غرماؤه به, لأن قبضه دون صفته نقص يدخل على 
الغرماء في حقوقهم . لأن نقص الصفة كنقص العين فإن رضي الغرماء بقبضه دون صفته جاز 
لآن المفلس تام الملك بدليل أن الزكاة تجب في ماله وإنما الحجر واقع عليه لحقوق الغرماء 
فإذا رضوا بالنقص الداخل عليهم جاز فلو وهب المفلس مالا يرضى به غرماؤه ففيه قولان: 

أحدهما: يجوز كنقص الوصف . 

والثاني : لا يجوز. والفرق بينهما أن قبض السلم دون صفته مسامحة في عقد تقدم 
جمدي اس 0 


عر ع 3 


احق يفضيه) . 

ا 00 نين بد موه سات 
ب لا ل يا 
أحدهما: أنه لما جاز أن يرجع بعين ماله إذا كان مثمناً جاز أن يرجع بعين ماله إذا كان 


ثمناً. 
والثاني: أنه لما جاز بالفلس فسخ البيع المنبرم فأولى أن يجوز به فسخ السلم الذي 
ليس بمنبرم وإن كانت الفضة مستهلكة فهل يستحق بحدوث الفلس خياراً في فسخ السلم أم 
لا؟ على وجهين: 
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي - له الخيار في فسخ السلم, لأنه لما استحق 
بالفلس خيار الفسخ بتعجيل الثمن وتأخير المثمن استحقه بتعجيل الثمن وتأخير المثمن. 
والوجه الثاني : وهو أصح وبه قال الجمهور - أنه لا خيار له في الفسخ لأن الفسخ 





كتابت التقلدين: يبب ب حي 77 رج يي 014 
بالفلس إنما يستحق إذا ارتفع به الضرر عن البائع في استرجاع عين ماله حتى لا يزاحمه 
الغرماء ويصل إلى جميع حقه وفسخ السلم لا يستفاد به هذا المعنى لأنه يشارك الغرماء به إذا 
فسخ كما يشاركهم إذا لم يفسخ فالضرر لاحق به في الحالين فلم يكن لفسخه معنى . فإذا 
قيل بالوجه الأول عنه يستحق الفسخ فهو بالخيار بين أن يقيم على السلم ويضرب مع الغرماء 
بقيمة الطعام وبين أن يفسخ السلم ويضرب مع الغرماء بالثمن وإذا قيل بالوجه الثاني : فإنه 
يضرب مع الغرماء بقيمة الطعام وهو أن يقوم الطعام الذي أسلم فيه على صفته وققدره بسعر 
وقته فإذا بلغت قيمته ألفآً صار حقه ألفاً فيضرب بها مع الغرماء فإذا خرج قسطه بمزاحمة 
الغرماء خمسمائة لأن مال المفلس بإزاء نصف ديونه لم يدفع إليه الدراهم واشترى له بها 
طعاماً. لأن قبضه للدراهم بيع للطعام قبل قبضه وذلك غير جائز فيولي الحاكم شراء الطعام 
له بالخمسمائة فربما اشترى بسعر ما قوم فيحصل له نصف طعامه وربما اشترى بأزيد من 
القيمة لغلاء السعر فيحصل له أقل من النصف وربما اشترى بأنقص من القيمة لرخص السعر 
فيحصل له أكثر من النصف فيحسب عليه من طعامه ققدر ما قبض بالشراء من زيادة ونقص 
دون ما قوّمه به حين ضرب مع الغرماء بقيمته وكان ما بقي أن يبقى دين له عليه في ذمة 
المفلس على ما يستفيده من المال فيما بعده. والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عنْهُ: ووَلَوْأَكْرَى دارا ثُمّ فلْسَ الْمُكْرَى فَالْكَرَاءُ 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا استأجر داراً أو عبد ثم أفلس المؤجر أورب الدار 
دون المستأجر فالإجارة على حالها والمستأجر أحق بالدار إلى انقضاء مدة إجارته لأمرين : 

أحدهما: أن عقد الإجارة قد أزال ملك المؤاجر عن المنفعة إلى المستأجر وحجر 
المفلس إنما يؤثر فيما لم تزل ملكية المفلس عنه ولا يؤثر فيما زال عنه كما لو باع شيئاً قبل 
فلسه لم يؤثر حدوث فلسه لزوال ملكه عنه. 

والثاني : أن حق المستأجر قد تعلق بالعين المستأجرة وحقوق الغرماء تعلق بالذمة 
فكان تقدم ما تعلق بالعين أولى كالرهن فإذا تقرر أن المستأجر أولى فلا حق له في الفسخ 
بفلس المؤاجر, لأنه ممكن من استيفاء حقه من غير فسخ فإذا ثبت هذا وأن الدار مقرة في يد 
المستأجر إلى انقضاء المدة نظر فإن رضي الغرماء بتأخير بيع الدار حت تنقضي مدة إجارتها 
ليتوفر عليهم ثمنها بعد تقضي الإجارة فذاك أولى وإن سألوا بيعها في !حال ليقسم ثمنها فيهم 
جاز بيعها على المستأجر قولاً واحداً لأنه ليس معه حائل يمنع من التسليم كما يجوز ببع 
الشيء المغصوب على الغاصب وإن لم يجز ذلك على غيره. لأن ليس دونه حائل يمنع من 


ولمع كتاب التفليس 7 
ا زلمن استأجر داراً سنة أن يستأجرها ثانية وإن ذلك لغيره ذكرنا فأما ب 
يجو جر دار جرها ثانية وإن لم يجز 





أحدهما: أنه باطل ا 

أحدهما: أن يد المستأجر تحول بين المشتري وبين الدار المبيعة فكان البيع باطلاً 
لمر 

والثاني: أنه يصير مستثنآ لمنافع ما باعه ولو استثنى منافع ما باعه شهرآ بالشرط لم 
يجزء فكذلك إذا كان مستثنياً بعقد الإجارة لم يجزء لأنه لا فرق بين أن يكون مسلوب ' 
المنفعة بالشوط ]و بالمقن: 


والقول الثاني: أن البيع صحيح والإجارة بحالها لأمرين: 

أحدهما: أن عقد الإجارة يتناول المنفعة دون الرقبة وعقد البيع يتناول الرقبة دون 
المنفعة فلم يمتنع أن يكون عقد البيع واقعاً على رقبة مستحقة المنفعة كالأمة المزوجة والعبد 
الموصي بخلمته . 

والثاني : أنه لما جاز بيع النخل إذا كانت عليها ثمرة مؤبرة للبائع وإن كانت مستحقة 
المنافع جاز بيع الدار إذا كانت مستحقة المنفعة بعقد الإجارة فكان أولى لأن مدة الإجارة 
معلومة ومدة بقاء الثمرة غير معلومة . 

فصل: فإذا تقرر وجود القولين. فإن قلنا بصحة البيع فالمشتري إن لم يكن عالماً بعقد 
الإجارة مخير بين المقام أو الفسخ وعليه إن أقام تمكين المستأجر منها إلى انقضاء المدة وإن 
قلنا ببطلان البيع رد الثمن على المشتري وكانت الدار في يد المستأجر حتى إذا انقضت مدة 
إجارته بيعت في حقوق الغرماء» ولو انهدمت الدار قبل انقضاء المدة لزمت الإجارة فيمامضى 
على الصحيح من المذهب ‏ واستقر عليه الأجرة بقسطه وبطلت الإجارة فيما بقى واسترجع 
من الأجرة بقسطه, فإن كان ذلك قبل أن يقسم مال المفلس بين غرمائه شاركهم فيه وضرب 
معهم بقدر ما بقى من الأجرة فإن كان ذلك - أعني : انهدام الدار ‏ بعد قسمة ماله بين غرمائه 
ففيه وجهان : 

أحدهما: أن القسمة ماضية ويكون ما استحقه المستأجر من أجرة ما بقى من المدة ديئاً 
لت الشلى ان عنقي نو ينيد الأئة لمحي ذو بعد لعي 

والوجه الثاني : : أنه تنقض القسمة ليضرب المستأجر بباقي أجرته مع الغرماء كما 
.تنقض القسمة إذا ظهر له غريم لم يعلم به به وإنما كان.كذلك, لأن رجوعه بباقي الأجرة إنما هو 


كتاب التفليس   ---‏ ----- 2 لسسسسسس ب ل سيت [81| 
مستحق بما تقدم من عقد الإجارة فجرى مجرى من تقدم حقه من الغرماء . وهوأن الوجهين 
ينبغي أن يكون تخريجهما من اختلاف قوليه فيما ملكه المستأجر من الأجرة هل يكون ملكا 
متدرا أو مراعاة . والله أعلم . 


مسألة: قَالَ الشافعيٌ رف اللّهُ عَنهُ: «وَلو أكراه قدو بض الْكَرَاءً 2 فلس 
المُكْتّري كان للْمُكري فَسْحْ الكراء» . 


قال الماوردي: قد مضى الكلام في هذه المسألة إذا فلس مستأجر الأرض وكان 
مستأجر الدار مثله . فإذا استأجر داراً سنة ثم فلس لم يخل حال الأجرة من ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يكون أقبض جميعها فلا خيار للمؤاج رلاستيفاء حقه كما لا خيار للبائع 
إذا قيض - جميع الثمن والواجت أن يؤاجر الدار ما بقى من مدة إجارتها فتكون الأجرة موقوفة 


ع الجت وان خرن من استحقاق استرجاعها بانهدام الدار قبل تقضي إجارتها. فإذا 
مضت المدة 5 قسمث الأجرة حينئك بين الغرماء 


والحالة الثانية: : أن تكون الأجرة بكمالها باقية على المستأجر فللمؤاجر الخيار في 
فسخ الإجارة واسترجاع الدار المؤاجرة بجميع الأجرة أو المقام عليها ومساهمة الغرماء 
بأجرتها فإن أقام على الإجارة وجب إجارة الدار ما يبقى من مدة الإجارة وقسم أجرتها بعد 
مضي المدة بين جميع الغرماء ويكون المؤاجر أسوتهم فإن قيل هلا اختص المؤاجر بجميع 
هذه الأجرة لأنها عين ماله؟ قيل ليست الأجرة عين ماله وإنما المنفعة عين ماله والأجرة بدل 
منها فصار بمثابة بائع السلعة إذا اختار إمضاء البيع فإذا بيعت السلعة لم يختص البائع بثمنها 
بل كان فيه أسوة الغرماء, لأنه بدن من عين ماله كذلك الأجرة 


والحال الثالشة: أن يكون المستأجر قد أقبض بعض الأجرة وبقي بعضها فلا فسخ 
للمؤاجر فيما قبض أجرته من المدة وعليه المقام إلى انقضائها وله الفسخ فيما لم يقبض 
أجرته من المدة فإن اختار الفسخ استرجع الدار بعد انقضاء ما قابل المقبوض من المدة بما 
بقى من الأجرة فإن اختار الإمضاء أقام على الإجارة إلى انقضاء مدتها وضرب مع الغرماء 
بباقي الأجرة ووجب إجارة الدار بما بقى من المدة لنقسم الأجرة بين غرماء المفلس عند 
انقضاء تلك المدة. 


مسألة: قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْقَسّمَ الحَاكمٌ مَالَهُ بَيْنَ عُرَمَائهِ ُمّ قَدِمَ 


آخرون رَدَهُ عَلَيْهِمْ بالحصص » 


كتاب التفليس 


قال الماوردي : وهذا صحيح وينبغي للحاكم أن لا يعجل بقسم مال المفلس إلا بعد 
البحث عن جميع غرمائه ويشهر في الناس أمره ليعلم به الغائب فإنه قد ربما كان له غريم 
غائب لا يعلم بحاله في الغيبة فإذا توقف وبحث ولم يعلم له غريماً غير من حضر منهم قسم 
حينئذٍ ماله بينهم وليس للحاكم أن يكلف الغرماء إقامة البينة أن لا غريم له سواهم. فإن قيل 
أليس الحاكم لا يجوز أن يقسم تركة الميت بين ورئته إلا أن يقيموا البينة أن لا وارث له 
سواهم فهلا كان الغرماء كذلك؟ قلنا: الفرق بين الوارث والغريم أن الوارث لا يستحق جميع 
التركة إلا أن لا يكون للميت وارث سواه فلم. يجز أن يحكم له بجميع المال إلا أن يقيم البينة 
باستحقاقه لجميعه والغريم مستحق لجميع دينه إلا أن تقوم البينة بأن له غريماً سواه فلما لم 
تقم البينة جاز الحكم له به ولم يجز أن يصرف بالشك عن حقه يوضح معنى الفرق بينهما أن 
بعض الورثة لوعفا عن حقه من التركة لم يرد ذلك على من سواه من الورثة, لأنهم قد 
استوفوا حقوقهم ولوعفا أحد الغرماء عن حقه رد ذلك على من سواه من غرمائه لأنهم لم 
يكونوا قد استوفوا بتلك القسمة حقوقهم والله أعلم . 

فصل: : فإذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه عند ظهور أمره واجتماع ماله ثم 
حضر له غريم آخر قامت له البينة بدينه وجب أن يشاركهم فيما أخذوه وقال مالك: لا حق له 
فيما مضى بالقسمة ويكون حقه باقياً في ذمة المفلس على ما يحدث له من مال قال. لأن 
قسمة الحاكم مال المفلس حكم منه نفذ عن اجتهاد فلم يجز نقضه باجتهاد. والدلالة على 
فساد هذا القول هو أن حجر المفلس إنما وقع لجميع غرمائه وقسم بالله إنما يستحق بقدر 
ديونه كما أن مال الميت منتقل إلى جميع ورثته ومقسوم بقدر فرائضهم من تركته فلو كان قسم 
الحاكم مال الميت بين ورئته ثم حضر وارث كان غائباً نقض القسمة واستأنفها بين جميع 
الورئة وجب إذا قسم مال المفلس بين غرمائه ثم حضر غريم كان غائباً أن ينقص القسمة 
ويستأنفها بين جميعهم لأنه في الحالين بمنزلة الحاكم إذا أمضى الحكم باجتهاد خالف فيه 
. نصاً كان حكمه بالاجتهاد منقوضاً. ولأن الغرماء قد استحقوا ديونهم من مال المفلس إذا كان 
حياً كما استحق ديونهم من تركته إذا كان ميتاً فلما كان لو قسم تركة المفلس بعد موته بين من 
علم من غرمائه ثم حضرقسم كان غائباً نقص تلك القسمة وشاركهم الغائب بقدر دينه وجب 
إذا قسم مال الحي ثم حضر غائب أن يشاركهم فلا يسقط بالقسمة حقه معهم. ولأن الغرماء 
شركاء في مال المفلس كالشركاء في الرهن ثم كان الرهن لو قسم ثمنه من يستحقه من مرتهنه 
فمن حضر لم يسقط منه حق من غاب وشاركهم فيه إذا حضر فكذلك الغرماء إذا اقتسموا مال 
المفلس ثم حضر غائب وجب أن يشاركهم فيه فأما استدلال مالك بأنه حكم من الحاكم نفذ 
باجتهاد فلم يجز أن ينقض باجتهاد. فهو أننا نقضناه بنص لأن استحقاق الغائب بحضوره 


لضا 





يلف 





كتاب التفليس 
كالنص والاجتهاد منقوض بالنص فإذا ثبت أن الغريم الغائب يشارك الحاضرين فيما أخذوه 
ففي كيفية رجوعه عليهم وجهان 

أحدهما: أن القسمة الأولى تنقض ثم يستأنفها الحاكم بعد دخول الغائب فيهم. لأن 
القسمة الأولى لما تقدمت قبل وقتها بطلت» 

والوجه الثاني : وهو ظاهر منصوصه ‏ أن القسمة الأولى مقرة على حالها. ويرجم هذا 
الغائب على كل واحد منهم بقسط دينه ولا تبطل القسمة فيما سواه. مثاله: أن تكون ديون 
الغرماء الحاضرين خمسة آلاف ودين هذا الغائب ألفاً فتصير جميع الديون ستة آلاف. 
فيكون لهذا الغائب أن يرجع على كل واحد من الحاضرين بسدس ما في يده لأنه بقسط دينه 
ويبقى في يد كل واحد منهم خمسة أسداس ما قبضه ملكا له بالقسمة الأولى فإنما لم تبطل 
جميع القسمة لأن ما سوى حق الغائب موضوع في حقه فلم يكن لفسخ القسمة واستثنافها من 
بعل وجه. 

فصل: إذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرمائه ثم وجد له بعد فك الحجر عنه مالا 
كان أخفا. فجميع تصرفه فيه بعد فك الحجر عنه باطل مردودء لأن الحجر لم ينفك عن هذا 
المال ثم يستأنف الحاكم قسمه بين الغرماء فيما بقى من ديونهم ولا يتعرض لنقض القسمة 
الأولى لا يختلف فلو ظهر للمفلس بعد فك الحجر عنه مال متقدم واستفاد مالا حادثاً وظهر له 
غريم غائب وحدث له غريم مستحدث فالمال المتقدم لا حق فيه لمن حدث من الغرماء 
ويكون بين الأولين والغائب فإن كان بقسط دين الغائب فإذا قيل إن القسمة الأولى قبل حضور 
الغائب تكون باطلة ضم الحاكم ما وجد من المال الذي كان متقدماً إلى ما بأيدي الغرماء 
بالقسمة ثم استأنفها بينهم وبين الغائب وإن قيل أن القسمة الأولى لا تبطل دفع هذا 
الموجودإلى الغريم الغائب فإن كان بقدر ما يستحقه من قسط دينه منه أقرت القسمة الأولى 
على حالها وإن كان أكثر دفع إليه قسطه منه ورد فاضله على الأولين وإن كان أقل أخذه كله ثم 
استرد من كل واحد منهم بقدر ما بقى من قسط دينه ثم يستأنف الحاكم قسمة المال الذي 
استحدث ملكه بعد فك الحجر عنه بين جميع الغرماء المتقدمين والمستحدثين . (والله 
أعلم) . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنهُ : «وَإذًا أَرَادَ الحَاكمُ بَيْعَ مَتَاعِهٍ أَوْ رَهْنَهُ أخضره أو 
كيل ليُْصَى َمَنْ لِك ذم بُح ارهن بِنْ اعت قال الماوردي : وهذا صحيح وإنما 
يختار الحاكم احضار المفلس بيع متاعه لمعان: 


أحدهما: أنه أعرف بأثمانها فلا يلحقه غبن . 


كتاب التفليس 

والثاني : : لتولي العقد بنفسه من غ غير إجبار فيكون المشتري فيه أرغب ونفسن البائع به 
أطيب . 

والثالث: أن يعلم قدر ما حصل من أثمانها وما يبقى من دينه بعدها فإن تعذر حضور 
المفلس أحضر الحاكم وكيله ليقوم في الخصومة مقامه حتى تنتفي التهمة عن الحاكم في 
شيء منه فإن لم يكن له وكيل وكل له الحاكم وكيلاً ينوب عنه قال أصحابنا : ويختار الحاكم 
إحضار الغرماء أيضاً عند البيع لأمرين : 

أحدهما: أنه ربما رغب بعضهم في شيء من المبيع فأخذه بثمن موفور. 

والشاني: أن يعلموا قدر الأثمان الحاصلة لهم وما يخص كل واحد منهم فإن أمر 
الحاكم ببيع المتاع من غير حضور المفلس وغرمائه صح البيع لأن حضورهم استحباب فلم 
يفسد بغيبتهم العقد كاستئذان الأب البكر. 

فصل: ثم إن أول ما ينبغي للحاكم أن يبتدىء ببيعه من مال المفلس الرهن لأمرين : 

أحدهما: تعلق حق المرتهن بعينه. 

والثاني: أن يعلم ما فضل منه فيرد على غرمائه وكذا العبد الجاني يقدم بيعه كالرهن 
لما ذكرنا فإذا بيع الرهن فإن كان ثمنه بقدر دين المرتهن أخذه بدينه وإن كان ثمنه أكثر من 
دينه أخذ منه قدر دينه ويرد باقيه على الغرماء وإن كان ثمنه أقل من دينه أخذه كله وضرب 
بباقي دينه مع الغرماء فأما العبد الجاني فإن فضل من ثمنه شيء رد على الغرماء وإن عجز فلا 
شيء للمجني عليه سواء. 

مسألة : قَالَ الشافِعِي رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ : «وينبغي أن يَقُولَ لِغْرَمَاِ الْمُفِْسَ ارْنْضوا بِمَنْ 
يون عَلَى يَدَيْهِ امن وَِمنْ يُنَادِي عَلَّى مَنَاعهِ فِمَنْ يَِيدُ ولا يَقبَلُ الرّيَادَ إل مِنْ بق . 

قال الماوردي : أما الرهن والعبد الجاني إذا بيعا على المفلس لم يجز حبس ثمنهما 
وعجل للمرتهن حقه من ثمن الرهن وللمجني عليه أرشه من ثمن العبد الجاني وأما سائر 
أموال المفلس إذا بيعت فلا يخلو أن يكون غريمه واحد أو جماعة. فإن كان واحدآ لم يحبس 
را 900 دار 10 و ون كالوااسناعة رف انا ريسن الهان عات جتن 
تتكامل جميعها ولا يعجل بة بقسم ما حصل من أثمان بعضها لأمرين : 

أحدهما: أن يعلم قدر جميعها على دينه وقبل تكاملها يشق عليه . 

والثاني : أنه ربما تأخر غريم له لا يعلم به فيحضر عند علمه وإذا كان كذلك فينبغي 
للحاكم أن يضعها على يد عدل ولا يضعها عند نفسه لما فيه من البذلة ولحقوق التهمة 


"15 





ا 


نكن 





كتاب التفليس 
وينبغي للحاكم أن يبيع متاعه فيمن يزيد فإن كان أشهر لحاله وأقر لثمنه وأبعد من التهمة 
فيحتاج حينئذ إلى مناد ثقة ينادي على المتاع فيمن يزيد وإلى عدل يجمع المال عنده إلى 
حين تكامله فيقول للمفلس والغرماء اختاروا منادياً ينادي على متاعه وعدلا يكون المال 
موضوعاً على يديه فإن اجتمعوا على اختيار رجل بعينه نظر الحاكم في عدالته وأمانته فإن كان 
أمينآ أمضى اختيارهم له وأقر ذلك على يديه. وإن كان غير أمين لم يمض اختيارهم وأمرهم 
باختيار غيره من الأمناء الثقات . فإن قيل أليس لو اختار الراهن والمرتهن ن أن يضع الرهن على 
يد غير أمين لم يكن للحاكم عليهم اعتراض فهلا إذا اختار المفلس والغرماء وضع المال على 
يد غير أمين أن لا يكون للحاكم عليهم اعتراض؟ قلنا: الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أنه لمالم يكن للحاكم نظر في الرهن على الراهن والمرتهن لم يكن له 
اعتراض عليهم في الاختيار ولما كان للحاكم نظر في مال المفلس اعترض عليهم في 
الاختيار. 

والثاني: أن حق الراهن والمرتهن لا يتجاوزهما فلم يجز للحاكم أن يعترض عليهما 
في الاختيار وحق المفلس والغرماء قد ربما تجاوزهم إلى غريم غائب فجاز لحقه أن يعترض 
عليهم في الاختيارء وأما إن اختلف المفلس والغرماء في الاختيار فاختار المفلس رجلا 
واختار الغرماء غيره فإن للحاكم أن ينظر في الرجلين فإن وعد جد فم أنن] هد لا الجر غير 
أمين كان الأمين أولى وأقره الحاكم على الاختيار فإن كانا أمينين معاً نظر: فإن كان أحدهما 
متطوعا والآخر مستجعلاً كان المتطوع أولى وإن كانا متطوعين أو مستجعلين فإن أمكن أن 
يضم أحدهما إلى الآخر فعل فإنه أولى لما فيه من الاختلاط وإقرار ككل واحد منهما على 
الاختيار وإن لم يمكن ضم أحدهما إلى الآخر اختار الحاكم أوثقهما عنده وأعدلهما في 
نفسه . قال الشافعي : ولا يقبل إلا ثقة. وقال في موضع آخر: ولا يقبل إلا من ثقة. ولكل 
واحد من الكلامين تأويل فمعنى قوله: ولا يقبل إلا ثقة: يريد: أن المفلس والغرماء إذا 
اتفقوا على اختيار رجل لم يقبل الحاكم إلا أن يكون ثقة. ومعنى قوله : ولا يقبل إلا من ثقة: 
يعني به : المتولى لبيع المتاع لا يقبل الزيادة ممن يزيد في الثمن عند المزايدة إلا أن يكون 
ثقة لا يرجع عن زيادته لما في رجوعه من الفساد (والله أعلم) . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيٌ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ : «وأجبٌ أن يُرْرْقَ مَنْ وَلِيَ هَذَا مِنْ بْيْتِ المَال, 
فإِنْ لم يكُنْ وَلمْ يَعْمَلْ إلا بجغْل شَارَكُوهُ إن لم يَتفِقُوا نهد لَهُمْ وَل يُْطَ شَيْتَا وَهُويَجدُ بع 

قال الماوردي : وهذا صحيح ‏ وجملته أنه متى وجد الحاكم من يتطوع ببيع المتاع 
وحفظ الثمن لم يجز أن يعطي أحداً جعلاً عليه لا من بيت المال» لأن ما فيه مصروف في 


المصالح ولا من مال المفلس لأنه موقوف على الغزماء إلا من ضرورة وإن لم يجد الحاكم 
متطوعاً جاز أن يعطيه جعلاً فإن رأى من الأصلح أن يشارطه عليه فعل وإن رأى أن لا يشارطه 
ليعطيه أجرة مثله فعل وكانت الأجرة من بيت المال إن كان فيه مال لما في ذلك المصلحة 
يجوزأن يكون من أربعة أخماس الفيء؟ على قولين: ولا يجوز مما سوى ذلك من الأموال. 
الأجرة من مال المفلس دون الغرماء. لأن العمل في ماله كما يدفع أجرة الوالني على مال 
اليتيم من ماله . 

مسألة : : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله : الي رم جر تائيه ساح لمن 
المبيع ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال ينبغي للحاكم أن يبيع كل نوع من المتاع في سوقه فيبيع 
البزفي البزازين» ويبيع العطر في العطارين» ويبيع الرقيق في النخاسين لأن أهل سوقه فيه 
أرغب» ولأن المشتري هناك أكثر, ولأنه من التهمة أبعد إلا أن يكون المتاع كثيراً يلزم في 
نقله مؤونة فيرى الحاكم من الأصلح أنه لا يحمله إلى سوقه ويستدعي أهل السوق إليه فله أن 
يفعل ذلك بحسب الحال المشاهدة والصلاح الظاهر. | 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَلآ يَدْفَمُ إلى مَنِ اشْتَرَى شَيْعا حَتَىى يَقبض 
الثْمَنّ. 
قال الماوردي: قد ذكرنا في كتاب البيوع أن من باع سلعة لم يلزمه تسليمها إلى 
ا ل فإن بذل المشتري الثمن وقال: لا أدفيع حتى أ 
المبيع فيه أ ربعة أقاويل : 

أحدها: أ الحم يرهم يلحضار اشن اشن إلى مجلس يدقع كل واد مهن 

ل ل 
المخاصمة . 

والقول الرابع : 0000 ل ا كا 


يحضنا 





كتاب التفليس 
وإن ظهر من المشتري بذل الثمن وقال : لا أدفعه حتى أقبض الثمن فقد اختلف أصحابنا 
فكان ا عي ل 0 

أحدها: أنه يأمرهما بإحضار ذلك إلى مجلسه . 

والثاني : أن ينصب لهما عدلاً غير العدل الذي يتولى مال المفلس . 

ا م ا ل 
الع ل م ع لح لع 10 
عليه . وقال البصريون منهم: بل لا يجوز لبائع مال المفلس أن يدفع المبيع إلا بعد قبض 
التمن قرلا واتحد] كلاف من لبس فل لأمرية 

أحدهما: أن مال المفلس يلزمه فيه من الاختلاط ما لا يلزم في غيره والمشتري ماله 
داخل على بصيرة . 

والثاني : أن بيع مال المفلس بحكمه فالمشتري يأمن في تعجيل الثمن بحكم الحاكم 
به ما لا يأمن في غيره فكان ما يتخوفه مع غير المفلس مأموناً في ابتياع مال المفلس . 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ : «وْمَا ضَاعَ مِنَ الثّمَنَ فَمِنْ مَال, الْمُفْلِس ». 

قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا وضع ثمن المبيع على يد عدل فضاع من يده كان 
من مال المفلس دون غرمائه لأنه مالك المبدل فهلاك بدله من ماله كالوكيل. وقد مضى 
الكلام في هذه المسألة مع أبي حنيفة في كتاب الرهن بما يغني عن الإعادة. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عنْهُ: «وَيبْدَا في الْبَيْعْ بِالْحَيَوانٍ وَيتأنّى بِالمَسَاكِن 
عَدْرِ ما يَرَى أَهُْلُ البَصَرٍ يها أنّهَا هذ بَلَعَتْ أنْمَانَهَاء. 

وهذا صحيح . ينبغي أن يكون أول ما يبدأ ببيعه من مال المفلس ما كان تركه أخوف 

أحدهما : أنها نفس يخاف تلفها. 

والثاني: ما يحتاج إليه من مؤونة علف فيها وكذلك كره أهل الاحتياط اقتناء الحيوان 
وقالوا : مؤونة ضرس وضمان نفس . فلهذين أول ما قدم ب بيع الحيوان في مال المفلس إلا أن 
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يكون في ماله طعام رطب فيقدم بيعه على بيع الحيوان لما يعجل إليه من الفساد ثم يبيع 
الحيوان بعده ثم يبيع بعد الحينوان ما كان منقولاً من العروض والأمتعة ويقدمها على ما لا 
ينقل من الدور والعقار؛ لأن المنقول معرض للسرقة ويبدأ في بيع المنقول بما يخاف عليه 
الفساد كالثياب ويقدمها في البيع على النحاس والصفر ثم يتأنى في بيع العقار والأرضين 
حتى يظهر أمرها ويتأهب المشتري لها ويقدم بيع العقارعلى بيع الأرضين, ولأن العقار قد 
يخاف عليه من هدم أو حريق ولا يباع العقار والمساكن والأرضون إلا أن يعلم أنها قد بلغت 
أثمانها وكذلك سائر أمواله المبيعة عليه. والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشافعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِنْ وَجَدَ الإمَامُ بِقَهَ يسَلّمُهُ المَالَ الا لم 
ا 


للقن 





| قال الماوردي : وهذا صحيح . لأن مال المفلس يلزم الاحتياط في حفظه فإذا وجد 
الحاكم أميناً يأخذ ثمن ما بيع من ماله مضموناً لم يجز أن يستودعه إياه مؤتمنآً. لأن ما أخذه 
قرضاً وهو مضمون بالغرم إن تلف. وما أخذه وديعة فهو من مال المفلس إن تلف فكان 
القرض أحفظ له من الترك إلا أن لا يجد ثقة مليئاً فتركه أولى فإن قيل قد قال الشافعي إن 
وجد من يسلفه المال حالاً وهولا يجيز القرض مؤجل فلم يكن لهذا الشرط تأثير ألا ترى أن 
جواز القرض مؤجلاً؟ قيل قد كان بعض أصحابنا يتعلق بهذه اللفظة من كلام الشافعي ويجيز 
القرض مؤجلاء ويجعله للشافعى مذهباً. وذهب سائر أصحابنا إلى تخطئة هذا القول وفساد 
مذهبه لأن نصوص الاق تنطله واصول مذهبه تدفعه, لأن من أصل مذهبه أن الأجل لا 
يلزم إلا في عقد لازم وليس القرض بلازم وتأولوا قول الشافعي رحمه الله : إن وجد من يسلفه 
المال حالا أنه أراد به الحاكم إذا رأى قول مالك في جواز القرض المؤجل لم يجز أن 
يقرض مال المفلس إلى أجل وجعله قرضاً حالا حتى لا يدخله الأجل على مذهب أحد والله 
أعلم . 
مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَيبَغِي إِذا وُفمَ إَِيْهِ أنْ يَشْهَدَ أنه وَقَف مَالَهُ عله 
قدا فَعَلَ ذَلِكَ لَمْ يَجُرْلَهُ أنْ يبي ولا يَهبَ وما فَعَلَ مِنْ هَذًا فَفِيه قَوْلانِ أحَدُهُمَا ألهُ موقُوفٌ فَإِنْ 
فَصْلَ جَارٌ فيه ما فَعَلَ وَالآحَرُ أن ذَلِكَ بَاطِلٌ (قَالَ المُرَنِيُ) قُلْتُ أَنَا قَدْ قم في المُكَاتِب إن 
قال الماوردي : قد ذكرنا في أول الكتاب ما يستحق به حجر الفلس فإذا أراد الحاكم 


أن يحجر على رجل بالفلس فلا بد من أن يقول الحاكم قولاً يقع به الحكم واختلف 
الأصحاب في اللفظ الذي يقع به الحجر فقال البغداديون: هو أن يقول الحاكم: قد وقفت 





عدن 
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مالك ومنعتك من التصرف فيه, لأن هذا هو المقصود بالحجر فوجب أن يكون ثبوته به. وقال 
البصريون: هو أن يقول له الحاكم : قد حجرت عليك بالفلس . وقالوا لأن الحجر قد يتنوع 
ولكل واحد منه حكم فلم يكن بد من التصريح به ليمتاز عن غيره» لأن وقف المال والمنع من 
التصرف إنما هو من أحكام الحجر فلم يقع به الحجر فإذا تلفظ الحاكم بما يقع به الحجر 
على حسب ما ذكرنا من اختلاف المذهبين أشهر الحاكم على نفسه بالحجر عليه. واختلف 
أصحابنا هل الإشهاد شرط في تمام الحجر فقال البغداديون: الإشهاد ليس بشرط في ثبوت 
الحجر. لأن نفوذ الحكم لا يقف على الإشهاد فيه فإن حجر عليه قولا ولم يشهد صح . وقال 
البصريون: شرط ثبوت الحجر الإشهاد عليه. لأن المقصود بهذا الحجر الشهرة وإظهار الأمر 
فيه ولا يكون مشتهراً إلا بالشهادة وجرى مجرى اللعان الذي يقصد به الشهرة. 


فصل: فإذا وقع الحجر عليه بما ذكرنا فقد اختلف قول الشافعي فيه هل يجري مجرى 
حجر السفيه أو مجرى حجر المرض على قولين: 

أحدهما: أنه يجري مجرى حجر السفيه. لأمرين: 

أحدهما: أن المقصود به المنع من تبذير المال ليكون موفراً كالسفيه الذي يقصد 
بالحجر عليه حفظ المال من التبذير ليكون موفوراً . 

والثاني: أنه حجر لا يثبت إلا باجتهاد وحكم فشابه حجر السفيه الذي لا يثبت إلا 
باجتهاد وحكم . 


والقول الثاني : أن هذا الحجر يجري مجرى حجر المرض الواقع لأجل الورثة. 


فصل: فإذا تقرر توجيه القولين فعقود المحجور عليه بالفلس وتصرفه على ضربين : 

أحدهما : أن لا يكون متعلقاً بعين ماله الذي وقع الحجر عليه مثل أن يشتري سلعة في 
ذمته أو يبيع سلما مضموناً في ذمته أو يضمن ضماناً يتعلق بذمته. فكل هذا وما شاكله مما 
يتعلق بذمته ولا يتعلق بماله الذي في يده نافذ ماض لا اعتراض للغرماء فيه على القولين معاً 
سواء قيل إن الحجر عليه يجري مجرى حجر السفه أو مجرى حجر المرض. لأن الحجر 
عليه اختص بماله دون ذمته فلو ابتاع في حال الحجر سلعة بثمن في ذمته فأراد البائع لها أن 
يرجع بها لفلسه فإن كان البائع عالمآ بفلسه وقت البيع لم يكن له استرجاعها وإن لم يكن 
عالماً ففيه وجهان: 

أحدهما : له استرجاعها لأن عقده قبل الحجر أقوى منه بعده فلما جاز استرجاع ما 
ابتاعه قبل الحجر فأولى أن يجوز استرجاع ما ابتاعه بعد الحجر. 


كتاب التفليس 

والوجه الثاني : أنه لا حق له في استرجاع ذلك لأنه قد كان يقدر على استعلام حاله 
قبل العقد فصار في حكم العالم به ولا يكون تقصيره في ذلك عذراً والوجه الأول أصح 
عندي. لأن الفسخ بالفلس يجري مجرى الفسخ بالعيب والرد بالعيب يجوز وإن أمكن أن 
يستعلم قبل العقد فكذلك الفسخ بالفلس وجميع ما ملكه في حال الحجر بابتياع أو اصطياد 
أواقتول هه اوتوضية صر ول نيدت البسر كانه فاق موسي وق الح شكون ره 
فيه ككتصرفه في غيره من أمواله المتقدمة فهذا حكم عقوده فيما يتعلق بذمته ولا يتعلق بما في 
يده .. 


لضن 





فصل: والضرب الثاني أن يكون تصرفه وعقوده متعلقاً بما في يده. مشل أن يبيع من 
ماله متاعاً أو يهب مالا أو يكاتب عبداً أو يحدث عتقاً له فقد خالف ما يقتضيه الحجر من 
المنع من التصرف وفي عقوده قولان مبنيان على ما ذكرنا من اختلاف قوليه في. معنى الحجر. 

أحدهما: أن جميعها باطلة إذا قيل إن الحجر عليه جار مجرى حجر السفه لبطلان 
عقود السفيه ورد تصرفه . 

والقول الثاني : أنها جائزة وتكون موقوفة إذا قيل أن الحجر عليه جار مجرى حجر 
المرض لصحة عقود المريض ووقوفها على إجازة الورئة. وعلى هذا إذا كان فيما بقي من 
ماله بعد تصرفه وفاء لدينه بسعر زاد أو ربح حدث أو كسب استفيد كان جميع ما فعله من بيع 
وكتابة وعتق ماضياً نافذاً لا اعتراض فيه وإن لم يمكن في الباقي من ماله وفاء لدينه وجب أن 
يرد تصرفه وتنقض عقوده ويبدأ منها بما ليس في مقابلته عوض كالهبة والعتق فإن كان فيها 
وفاء كك يعرضى الفسنخ عقو المظاوضتات: وأعضيت :زإن لم يكن قيهن وقاد فخت الكتيابة قبل 
البيع فإن كان فيها وفاء لم يعرض لفسخ البيع وإن لم يكن فيها وفاء لم يخل حال المبيع من 
ثلاثة أحوال: 

أحدها: اذ ايكرن كد باه ا تزل تشاع اما عونا قو ندة طلا ومعرجنم 
المبيع من مشتريه . 

والثاني: أن يكون قد باعه بأكثر من ثمنه حتى صار غابناً فهذا البيع ماض ولا معنى 
لفسخه لأن إمضاء البيع أوفر لحقوق الغرماء للزيادة الحاصلة في ثمنه فلم يجز إبطالها عليهم 
بالفديخ, | ش 

والحال الثالثة : أن يكون قد باعه بمثل ثمنه من غير زيادة ولا نقص فهذا ينظر فيه فإن 
كان الثمن قد زاد قيمته أو المبيع قد نقص سعره أمضى العقد ولم يفسخ عليه لما في فسخه 
من دخول النقص وإن كان على حاله لم يزد الثمن ولا ينقص سعر المثمن فهذا ينظر فيه: فإن 





يض 
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كان الثمن قد استهلكه المفلس حتى صار في ذمته فسخ البيع لأن يستفاد بفسخه ببيع السلعة 
المبيعة في حقوق الغرماء وما يم تحقه المشتري من الرجوع بالشمن هودين في ذمة المفلس 
على ما يستفيده من المال بعد فك الحجر عنه ولا يشارك الغرماء لأنه دين حدث عن معاملة 
بعد فلسه. وهكذا القول فيما ذكرنا إذا باع بأكثر من الثمن وكان الثمن مستهلكاً فسخ البيع 
أيضاً وأما إذا كان الثمن باقياً معيناً فظاهر إطلاق الشافعي وأصحابه يقتضي أن يفسخ عليه. 
والصحيح عندي : أنه لا يفسخ. لأن فسخ عقوده إنما يكون لضرورة يستفاد بها شيء والفسخ 
هاهنا لا يفيد شيئاً لأنه إن أوجب استرجاع المبيع ليباع في حقوق الغرماء أوجب ذلك رد 
الثمن إلى المعين الباقي في يد المفلس وهما في القيمة سواء فكان إمضاء البيع ليكون الثمن 
معيناً في حقوق الغرماء كفسخ البيع ليباع المبيع في حقوق الغرماء فلم يكن للفسخ تأثير فلم 
يجز أن يفسخ عليه. فإن قيل إمضاء البيع الأول وبيع الثمن قد يستحق به دركاً كان هذا فائدة 
الفسخ قيل ما لم يكن موجوداً وقت العقد فلا معنى لتوهمه ليفسخ به العقد ولوجاز هذا لجاز 
فسخ جميع العقود لمعان متوهمة . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإذًا مر بدَيْن رَعَمَ أنه لَرِمَهُ قبل الوَقْفٍ قَفِيهَا 
ا : جا ميض يَدخل مع رما ف انون التاق إن إنزالة لان لشاف 
مَال إِنْ حَدَتٌ لَهُ او يفضل عَنْ غْرَمَائه. 

قال الماوردي : اعلم أن إقرار المفلس بالدين على وجهين : 

أحدهما: أن يقر بدين لزمه بعد الحجر فإقراره لازم في ذمته على ما يستفيده من المال 
بعد زوال حجره ولا يكون المقر له مشاركاً لغرمائه. لأن الحجر عليه إنما كان لمن ثبت حقة 
قبل الحجر ولأن المداين له بعد فلسه راض بخراب ذمته . 

والوجه الثاني: أن يقر بدين لزمه قبل الحجر فإقراره لازم أيضاً وهل يكون المقر له 
مشاركا لغرمائه بدينه أم لا؟ على قولين مبنيين على اختلاف قوليه في الحجر: 

أحدهما: أنه لا يشاركهم فيه ويكون الدين لازماً في ذمة المفلس المقر على ما 
يستفيده بعد فك الحجر وهنا إذا قيل أن الحجر عليه جار مجرى السفه. ولأن الغرماء قد 
تعلقت حقوقهم بأعيان حاله كالرهق ثم ثبت أن المقر له لا يكون شريكاً في المال المرهون 
فكذلك لا يكون شريكاً فى المال المحجور عليه . 

والقوك: الثاني :"د لمق اله يسارك العزماك ويكوق وهلي اف امال المشلي بهذا ذا 
قيل أن الحجر عليه جار مجرى حجر المرض» ولآن الدين قد لزم بالإقرار كلزومه بالبيئة ثم لو 
كان ثبوته بالبينة يوجب مشاركة الغرماء فكذلك ثبوته بالإقرار يوجب مشاركتهم وبهذا فارق 

الحاوي في الفقه/ ج"/ م١؟‏ 
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المال المرهون لأنه لما لم يشارك المرتهن فيه إذا ثبت بينة بالبينة لم يشاركه فيه إذا ثبت 
بالإقرار فلو كان إقرار المفلس حين قال في يده أقر بغصبه أو استعارته أو استئجاره أو كان 
صائغاً أو صباغاً فأقر بحلى في يذه أواثيات فد صبغها فكل ذلك سواء وفي ذلك قولان: 

أحدهما : أنه لازم كالبينة فيدفع الأعيان إلى من أقر له بها من غير أن يشاركه الغرماء 
فيها. وهذا على القول الذي يشاركهم في المال أو كان دين . 

والقول الثاني: أن إقراره لا يلزم في العين بل يكون موقوفاً ويباع سائر أمواله سوى 
الأعيان التي أقر بها فإن وفت بدينه دفعت الأعيان حينئذ إلى من أقر له بها وإن عجز ماله عن 
وفاء دينه بيعت/الأعيان في حقوق الغرماء »وكانت قيمتها ديناً للمقر لهم بها في ذمة المفلس يبيعونه 
بعد فك الحجر عنه» فلو احتاج وفاء دينه إلى بيع البعض من تلك الأعيان فإن كان الإقرار بها 
لواحد بيع منها بقدر ما بقي من دينه ويكون قيمته في ذمته ودفع باقي الأعيان إلى المقرله بها 
وإن كان الإقرار بها لجماعة لم يجز أن يفرد حق أحدهم بالبيع دون الباقين وبيع كل عين 
أقربها لشخص يقسط ما بقي عليه من الدين ودفع باقي الأعيان إلى أربابها لتقع التسوية بين 
جميعهم فيما يباع عليهم ويدفع إليهم . ظ 

فصل: فأما إذا ادعى على المفلس مال وأنكر وعرضت اليمين عليه فتكل وحلف 
المدعى بعد نكوله واستحق فقد اختلف قول الشافعى هل يكون اليمين بعد النتكول تجري 
مجرى البينة أومجرى الإقرار؟ فأحد القولين: ‏ 

أنها تجري مجرى البينة - فعلى هذا يكون المدعي بعد عينه مشاركاً للغرماء بدينه . 

والقول الثاني : أنها تجري مجرى الإقرار ‏ فعلى هذا هل يكون مشاركاً للغرماء بدينه 
أم لا على ما ذكرنا من القولين. والله أعلم . 

سألة: قال الشافعئ رمه الله وقد دَمْتْ بَعْض المَيين إلى أن يون المُفلِس 
إلَى أجل تَجِلُ حُلُولَهَا عَلَى الميتِ وَقَد يَحْتَمِلُ أن يُوْخْرَ المُوْحَرٌ عَنّْهُ أن لَه ذم وَقَدْ يَمْلِكُ 
لت لت 1 ول شرن كه القت (قَالَ المُرَنِ) قُلْتُ أنا هَذَا أضَحٌ وَبهِ قَالَ في 
الإملاء» . 


فضا 





قال الماوردي : أما الديون المؤجلة فإنها تحل بالموت. وهو قول فقهاء الأمصار. وقال 
الحسن البصري وابن أبي ليلى : الديون المؤجلة لا تحل بالموت وتكون على آجالهاء لآن 
مدة الأجل حق ثبت للميت مثل مدة الخيار فلما لم تبطل مدة الخيار بالموت لم تبطل مدة 
الأجل بالموت . والدلالة على حلول ديونه بالموث أن ماله قد ينتقل بعد موته إلى الغرماء 


إوفض 





كتاب التفليس 
بديونهم وإلى الورثة بإرئهم فلما كان حق الورثة ينتقل إليهم حالاً. لأنه لا يبقى للميت ملك 
بعد موته فوجب أن يكون حق الغرماء ينتقل إليهم حالا. لأنه لا يبقى له أيضاً ملك بعد موته» 
ولأنه لا يخلو حال التركة في الديون المؤجلة من أحوال ثلاثة. 

إما أن تكون موقوفة إلى حلول الدين. وهذا لا يجوز لما فيه من الأضرار بالورثة في 
تأخير إرئهم والإضرار بالميت في تأخير دينه مع قول الني كل: «تَفْسٌ الْمُومِنٍ مُعَلْقَةٌ َيِه 

وإما أن يدفع إلى الورئة وهذا لا يجوزء لأن الله تعالى قضى لهم بالتركة بعد قضاء 
الدين فقال تعالى : لمِنْ بَعْدِ وَصِيِةٍ يُوصِي بها أَوْ دَيْنِ4 [النساء: ,]١١‏ ولأنه لا يخلو أن 
يقسموا قدر الدين ليكون في ذمتهم أو يعزلوه إلى وقت المحل فلم يجز إقسامهم به لأنهم 
لم يملكوه. ولأن أرباب الديون لم يرضوا بذمُهم. ولم يجز أن يعزلوه. لأن فيه تعزيراً به 
وتعليقاً لنفس الميت بدينه وعدم فائدة لهم وللميت بعزله لهم فلم يبق وجه إلا أن يتعجلوه 
ليبرأ ذمة الميت منه ويقتسم الورثة ما فضل عنه . 

فصل: فأما حلول الدين المؤجل بحدوث الفلس فعلى قولين : 

أحدهما: أنه يحل بالفلس كما يحل بالموت وهو مذهب مالك. وهذا على القول 
الذي يجري حجر الفلس مجرى حجر المرض لأن المفلس ينتقل ماله بالفلس إلى غرمائه 
كما ينتقل مال المريض بالموت إلى ورثته فلما كان الموت يوجب حلول الأجل وجب أن 
يكون الفلس بمثابته يوجب حلول المؤجل. ويلخص هذا الثلث: أن خراب الذمة يوجب 
التسوية بين الديون الحالة والمؤجلة كالموت. 

والقول الثاني : أنها على آجالها ‏ لا تحل بالفلس ‏ وهو مذهب المزني . وهذا على 
القول الذي يجري منها حجر المفلس مجرى حجر السفيه, لأن ديون السفيه لا تحل لبقاء 
ملكه وجواز استفادته فكذلك المفلس لما كان ممن يملك ويجوز أن يحدث له ملك ويبقى له 
ذمة لم تحل ديونه وخالف الميت الذي لا يبقى له ملك ولا يجوز أن يحدث له ملك ولم يبق 
له ذمة حيث حلت ديونه» ولأن الحجر على المفلس إنما كان بالديون الحالة دون المؤجلة 
بدليل أنه لو كانت ديونه مؤجلة لم يجز الحجر عليه بها والمفلس إنما يجب صرف ماله فيمن 
كان الحجر عليه من أجله بدليل أن من حدث دينه بعد الحجر لم يكن مشاركاً في ماله الذي 
وقع عليه الحجر فكذلك أرباب الديون المؤجلة. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين. فإن قيل بأنها إلى آجالها لا تحل بالفلس ‏ صرف 
ماله في الديون الحالة ثم يحال أرباب الديون المؤجلة إذا حلت على ما يحدث له من ملك . 


اال لل سم بلس سس سسسب كتاب التقليس 
فإن قيل: بأنها تحل بالفلس كان أرباب الديون المؤجلة أسوة الغرماء في ماله ويرجع من كان 
له عين مبيعه بعين ماله فإذا تقرر قدر ما يخصهم من الدين بالعين ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو ظاهر إطلاق الشافعي . وما عليه متقدمو الصحابة ‏ أنه يدفع إلى أرباب 
يتملكونه كما يدفع ذلك إلى مثل دينه حال ليتملكه لأن المؤجل قد صار بالفلس كالمعجل . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة: أنه يكون 
باقيآ على ملك المفلس لا يدفع إلى غرمائه حتى تحل ديونهم ويكون تأثير مشاركتهم لباقي 
الغرماء ورجوعهم بأعيان الأموال أن لا يصرف جميع ماله في الديون الحالة وأنه ربما يكسب 
بعد الحجر ما لا يقضي به الديون المؤجلة ولو اكتسب لشق عليهم أن يقيموا به البينة ثم يطلق 
تصرف المفلس. فيه حتى إذا حلت الآجال صرف ذلك إليهم وقسم فيهم . 


. 04 إلى 5 2 2م رمم مكها م > مق يوك ا كه درق زه 1 مادة عه يم 2 
مسألة : قال الشافعي رَضِىَ الله عنه : «ولو جنى عليه عمداً لم يكن عَليهِ اخذ الال 


قال الماوردي : اعلم أن الجناية على المفلس على ضربين : 

أحدهما : أن تكون موجبة للمال إما فى الخطأ وإما فى العمد الذي لا قود فيه فقد ملك 
أرشها وتعلق حق الغرماء به كما يتعلق بما يستحدث ملكه من إرث وغيره فإن أبرأ الجاني منه 
كان كما لو وهب مالا فيكون على قولين: 
أحدهما: أن الإبراء يكون باطلاً. وهذا إذا قيلإن حجر المفلس جار مجرى حجر 
السفيه . 

والقول الثاني: أن يكون موقوفا. فإن كان في ماله وفاء بدينه صح الإبسراءء وإن لم 
يكن في ماله وفاء بدينه بطل الإبراء فيما قابل بقية الدين فإن كان الباقي منه مقابلاً لجميع 
الدية بطل جميع الإبراء وإن كان مقابلاً لبعضها بطل من الإبراء بقدر ما قابل الباقي من ثلث 
أو نصف وصح في الباقي . وهذا إذا قيل إن الحجر بالفلس جار مجرى حجر المرض . 

فصل: والضرب الثانى أن تكون الجناية عمداً توجب القودء فالمفلس بالخيار بين أن 
يقتص أو يأخذ المال سواء كانت الجناية عليه أوعلى غيره فانتقل إرثاً إليه لقوله تعالى : 
لوَمَنْ قُتلَّ مَظْلُومآ فَقَدْ جَعَلْمَا لِوَلّهِ سُلْطانآ» [الإسراء: “]. فإن أراد القصاص لم يكن 
للغرماء عليه اعتراض وإن أراد المال كان له وقسم بين غرمائه. وإن عفى عن القصناص ولم 
يصرح بالعفوعن المال سقط الضمان. وفي سقوط المال قولان. مبنيان على اختلاف قول 
الشافعي فى جناية العمد ما الذي توجب؟ 


ضن 





كتاب التفليس 

فأحد القولين: أنها توجب القصاص. فأما المال فإنما يجب باختيار الولى - فعلى هذا 
القول سقط حقه من المال إذا لم يختره في الحال. 1 

والقول الثاني: أن جناية العمد توجب أحد شيئين إما القصاص أو المال ‏ فعلى هذا 
القول لا يسقط المال بعفوه عن القصاص فأما إن عفى المفلس عن الأمرين معاً من القتصاص 
والمال وصرح بهما في عفوه صح عفوه عن القصاص. وفي عفوه عن المال ثلاثة أقاويل : 

أحدهما: أن عفوه صحيح وقد سقط المال. وهذا إذا قيل إن جناية العمد توجب 
القصاص وحده وأن المال لا يجب إلا باختيار الولي فيسقط المال يعفوه عنه, لأن أحدا لا 
يجبر على تملك مال من محجور عليه ومطلق . 

والقول الثاني: أن عفوه عن المال باطل وتؤخذ الدية وتقسم بين غرمائه وهنا إذا قيل 
إن جناية العمد توجب القصاص أو المال وإن حجر المفلس يجري مجرى حجر السفه. 


والقول الثالث: أن عفوه موقوف إذا قيل إن الحجر عليه جار مجرى حجر المرض 


007 ّ و لد لطت ل ع حر نر لوه عا ارج اذوه ؟؟ برعا مم مث اهعد نكي 
مسألة : قَالَ الشافعي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَلِيِسَ عَلَى الْمفلِس أن يُوَاجَرَ وذو العسرَة ينظر 
إلى ميسرة: 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا فضلت على المفلس ديون بعد قسمة ماله لم يجز أن نَ 
يؤاجر بها وقال مالك وأحمد: : يجب أن يؤاجره الحاكم بأجرة تقضى بها باقي ديونه . استدلالاً 
بماروي ابن أن أوفى 3 الِيّ وك بَاعَ سَرْقآ في دين والحر لا تباع رقبده ثبت أنه باع 
منافعه, وبما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأَجَرٌ مُفْلِسأ» وليس له في الصحابة 
مخالف. ولأآن القدرة على العمل كالقدرة على المال في تحريم الصدقة بهما فوجب أن 
يستويا في تعلق ديون المفلس بهما ولأن المنافع كالأعيان في ضمانها في العقد الصحيح 
بالمسمى وفي الفاسد بعوض المثل ثم إذا كانت الأعيان مبيعة على المفلس وجب أن تكون 
المنافع مبيعة عليه. والدلالة على ما قلنا قوله تعالى : «وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنظرَةٌ إلى مَْسَرَة» 
[البقرة : 18] فأمربإطلاقه بعد الإعسارء وَلأنَ لب َك َمَا حَجْرٌ علَى مُعَاذِ قَالَ لِعْرَّمَائِهِ : 
«خدُوا ما وَجَدْتُمْ فَلَيِسَ لَكُمْ إل ذَلِكَ» وروي «لآ سَبِيِلٌ لَكُمْ عَلْيُه ولأن منافع الحر ليست 
بمال وإنما هي أسباب إلى تملك المال والإنسان لا يجبر على أسباب التمليك إذا أفلس كما 
لا يجبر على قبول الهبة والوصية وعلى خلع الزوجة فأما الجواب عن روايتهم أنه باع سرقاً 





.05١/5 أخرجه الحاكم في المستدرك 05/7 والبيهقي في الكبرى‎ )١( 


فض 





كتاب التفليس 
في دين: فهو أنه منقطع لا يلزمنا الأخذ به ولولزم لجاز أن يكون سرق عبداً باعه في دين 
سيذه أو حراً أجره باختيار نفسه أو باعه في صدر الإسلام حين كان الشرع وارداً في الحر 
بجواز بيعه. وأما الجواب عن حديث عمر: فهوأنه فعل ذلك باختيار المفلس وأما الجواب 
عن استدلالهم بأن القدرة على العمل كالقدرة على المال في تحريم الصدقة ففاسد بذات 
اللروح في أن الروح تقوم مقام المال في تحريم الصدقة ولا تقوم مقام في قضاء الدين 
وبالأبوين كالمال في تحريم الصدقة دون الدين ثم المعنى في الصدقة أنه يستبيحها المحتاج 
والقادر على الكسب غير محتاج وقضاء الدين يتعلق بالمال والقدرة على الكسب ليس بمال» 
وأما الجواب عن الاستدلال بأن المنافع كالأعيان: فهو أنها ليست بمال وإنما يجوز أن يصير 
في الثاني مالا ولو كانت مالآ لوجب على غاصب الحر ضمان منافعه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِي رَضِيّ الله عَنهُ: يكل من مَل فر ما لا ضَى به عه وَل ما 
كفي وَل ْم مِنّ العام وَالشْرَاب وَإِنْ كان ليه مايه حبس أنِْق مه عل وعَلَى أَهْلِهِ كُلَّ 
ْم أكَلَّ ما يكُفِيهمْ مِنْ َمَقَةِ وكْسْوَةٍ كَانَذَلِكَ في شِنَاءِ أو صَيْفٍ حَنّى يَفْرُعَ مِنْ قَسْم مَالِهِ بين 
عُرَمَابُه) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال مؤونة المفلس في زمان حجره واجبة في ماله وكذلك 
مؤونة من يلزمه الانفاق عليه من الأقارب والزوجات يقدم بها على الغرماء وأصحاب الديون 
لقول النبي كله : «انتأ بسك تم بِمَنْ تعُولُ» وقول 9 لاعرَابِيّ جينَ قَالَ: إن معي دِيتاراً. 
قال: «أنْفقْهُ عَلَى نَفْسِكَ» قال: إن مَعِيَ آخرّ قَالَ: «انفقهُ عَلَى زَوْجَتَكَ» . قال: إِنَّ مَعِيَ 
آحَر. قَالَ: أنْفَفهُعَلَى وَلَّدِكَ2"0. ولأنه بالحجر مسلوب النفع معطل الكسب. ولأنه لولم يكن ذا 
مال لوجب نفقته على كافة المسلمين فوجب إذا كان له مال أن يقدم بإنفاق منه فإن قيل إنما 
يتقدم بنفقة نفسه فأما نفقة أقاربه التي هي مواساة وهو بنفسه ليس من أهل المواساة فلم يقدم 
بها قيل» لأن نفقات الأقارب تجري قبل الفلس مجرى نفقة نفسه فأجريت على ذلك بعد 
فلسه فإذا تقرر أنه مستحق في مدة حجره تقدر مؤنته ومؤنة زوجته وأقاربه. 

فالمؤونة: هى القوت والكسوةء فأما القوت فمقدر الزمان بمدة حجره ومعتبر القدر 
نخست كنايته فإن كانت مذة انحور وما والعد الم ينف غليد أكفرسه وإن كانت شنهرة لم 
يقصر عنه ولا يعتبر في القوت حال شهواته وملاذه وإنما يعتبر قوت مثله الذي لا يستغنى عنه 
وأما الكسوة 'فإن كانت عليه كسوة متماسكة ليس فيها سرف ثركت على حالها ولم يكن غيرها 


57/0 والنسائي‎ )١141( كتاب الزكاة‎ "5١-70 /7 أخرجه أحمد في المسند 701/7 وأبوداود‎ )١( 
. وصححه وأقره الذهبي‎ 5١6/١ والحاكم فى المستدرك‎ 





فضا 


كتاب التفليس 
وإن لم يكن عليه كسوة أو كانت قد أخلقت اشتهى له من ماله كسوة مثله ولا يعتبر أن تكون 
كافية لمدة حجره كما اعتبرنا في الفوت لأمرين : | 

أحدهما : أن تبعيض القوت ممكن وتبعيض الكسوة على الزمان غير ممكن 

والثاني: أنه لا بد بعد فك الحجر عنه أن يكون مستور العورة معرضاً للكسب بما 
يتجمل به من ثياب فإن كان الزمان شتاء فكسوة مثله في الشتاء وإن كان صيفاً فكسوة مثله في 
الصيف ولا يلزم أن يجمع له بين كسوة الشتاء والصيف . 





مسألة : عر ار رَضِيَ الل ل 0 ا كَانْتٌ يُيَابَهُ 00 ري مُجَاوِرٌَة الْقَدْرِ 


57000 20 
ا ل ل ل ا خري له ينها كنبيرة يله 
غوالي وهي باقية عليهم لم يجز أن يستبدل بها ما هو أدون منهاء لأنها خارجة عن ملكه وإنما 


كان ذلك فى كسوة نفسه لبقائها على ملكه . 
100000 9 5 يو ركم 0 007 7 افا ا 
مسألة : قال الشافعي رَضِيَ الله عَنه : «وَإِن مّات كفن مِنْ راس مَالِهِ قبل الْعْرَمَاءٍ وحفر 


مب#رر ابرع 


بره ومْيَْ قل مَا يَكُفِيه وَكَذَلِكَ مَنْ يَلرَمُهُ أنْ يكَفَهُ نُمّ قَسّمَ البَاقّي بَيْنَ عُرَمَائِه . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا مات المفلس أو مات من أقاربه من تلزمه مؤونته 
وجب أن يقدم تكفينه ومؤونة دفنه من و 
فأولى أن يقدم بها مينا. وَلأنَ الي ل كان ذا حَضَرَ جنَازة قلَ: «مَلْ عَلَى صَاجِبَكُمْ مِنْ 
دَيْنِ فَإِنْ قَالُوا: نَعمْ . قال : صَلَُوا عَلَيهه ويمتنع من الصلاة ة عليه, لأنه لم يترك وفاء لدينه مع 
ل ل ل ا 
على ثوب واحد أو على ثلاثة أثواب على وجهين : 

أحدهما : يكفن بثلاثة أثواب كما يكفن بها إذا كان حياً . 

والوجه الثاني: يكفن في ثوب واحدء لأن القدر الواجب وخ الف الحي لأن الحي 
مجتاج إن التحيل رض اللتكابييه .وان الحتوط فنها وتحهات ا تحدهنا أنه تشعرئ من بنتاله 
العرق الجاري به والوجه الثاني لا يلزم . لأنه جار مجرى الطيب فلم يكن في مال المفلس 
سعة له وكذا الحكم في كفن من مات من أقاربه الذين تلزمه نفقاتهم فأما كفن زوجته فعلى 
وجهين أحدهما في ماله أيضاً والثاني في مالها. 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ الله عنْهُ : «وَيْبَاءُ عَلَيِْ مَسْكَنُهُ وَحَادِمُهُ لأنَّ منْ ذَلِكَ بَدَا . 


كتاب التفليس 

قال الماوردي: وهذا كما قال يباع على المفلس في دينه مسكنه وخادمه وإن كان 
إليهما محتاجاً. وقال أحمد وإسحاق: لا يجوز بيعها عليه. ورووا عن عمر بن عبد العزيز 
تعلنا لحارية عبد الله بن من اذ لني كلد قال دحَظ ابن آدمَ مِنَ اليا ناث حرق ُوَارِيه 
وكسوة 7 نَكفِيه وَمَسكنٌ يُوْويهِ)() قال ابن عمر: ونا انبداقة زرح شك وا . قالوا: ولأنه 
لما لم يجز بيع ثيابه التي عليه لحاجته إليها لم يجز بيع مسكنه وخادمه لحاجته إليهما قالوا 
ولأنه لما كان كالمعسرين في الكفارة وكالفقراء في أخذ الزكاة فكذلك في المفلس ودليلنا 
قوله يل لغرماء معاذ: «خدُوا مَاوَجَدْتَم لَيْسَ لَكُمْ غَيِرُه) . ولأنه لا حاجة به إلى تملك 
المسكن والخادم لأنه قد يقدر على مسكن يكرى وخادم بأجرة وبذلك قد جرت العادة وهي 
معنى قول الشافعي : لأن من ذلك بدآ. أي من ملك المسكن دون سكناه ومن ملك الخادم 
دون استخدامه وإذا كان عن ذلك مستغنياً وجب بيعه عليه كسائر أمواله ولأنه لما بيع عليه 
ضياعه وإن كان محتاجاً إلى استغلالها جاز أن يباع عليه داره فإن كان محتاجاً إلى سكناها 
فأما الجواب عن الخبر فهو أنه وارد في غير المفلس لأنه قال 2 أبن آدَمَ من الدُنْيًا 
تلاك والمفلس ليسن لدافن الدتيااحظ ول يتول عليه متهن تنصيت وا ماترك ثيابه عليه 
لحاس ولبهنا وإنلعادة اله تجن بلحارها وه يرجا + الدون والقدم ماري وام الكفارة 
فالفرق بينها وبين دين المفلس من وجهين : 

أحدهما: أنها حق لله تعالى يتسع للمسامحة فلم يبع فيها المسكن والخادم والدين حق 
لآدمي يضيق عن المسامحة فبيع فيه المسكن والخادم . 

والثاني: أن للكفارة بدلا من المال وهو الصيام فلم يبع عليه مسكنه لرجوعه إلى بدل 
وليس للمال في دين الآدمي بدل وأما أخذه للزكاة كالفقراء مع وجود الخادم والمسكن فالفرق 
بينهما أن المقصود بأخذ الزكاة الاستغناء بها فجاز أن يأخذها وإن كان له بعض الغناء وفي 
احا ال ل و روعي ركرد كن الما 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ إن قم ضَاهدا غى جل بِحَقٌ وَلْمْ يَحْلِفْ 
مَعَ شَاهِدِه فَلَمِسَ لِلْْرمَاءِ أن يَمْلِقُوا ليِسَ لَهُمْ إِّ ما َم مِلَكهُ عَلَيْهِ دُونَهُمْ. 


قال الماوردي : وصورتها في مفلس ادعى على رجل مالآ وأقام على دعواه شاهداً فإن 
حلف مع شاهده وجب له المال وإن نكل وأجاب الغرماء إلى اليمين مع شاهده لعلمهم 
بصدقه وأن المال صائر إليهم ففيه قولان: وهكذا لو ادعى المفلس مالاً ليس له به شاهد 
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خض 





كتاب التفليس 
وأنكر المدعى عليه ولم يحلف وردت اليمين على المفلس فنكل وأراد الغرماء أن يحلفوا 
ففيه قولان فالجواب في المسألتين واحد. وفي جواز إحلاف الغرماء فيها قولان: 

أحد القولين : وهو القديم ‏ يجوز لهم أن يحلفوا لأمرين: 

أحدهما: أن مال المفلس صائر إليهم كما يصير مال الميت إلى ورثته فلما جاز للورثة 
أن يحلفوا على مال الميت جاز للغرماء أن يحلفوا على مال المفلس . 

والثاني : أن حق الغرماء في مال المفلس أثبت من حق الوكيل في مال الموكل فلما 
جاز للوكيل أن يحلف في إثبات ملك الموكل إذا اختلف الوكيل والبائع في ثمن المبيع وليس 
يثبت لهم حق في مال الموكل فأولى أن يجوز إحلاف الغرماء لثبوت حقوقهم في مال 
المفلس . 

والقول الثاني : وهو قوله الجديد ‏ أنه لا يجوز لهم أن يحلفوا لأمرين : 

أحدهما: أن المال يملكه المفلس ألا ترى أنه لوتلف كان تالفاً في حقه ولا يجوز أن 
يملك أحد مالا بيمين غيره لأنها تكون نيابة في الأيمان والنيابة في اليمين لا تصح كما لا 
يجوز أن ينوب عنه غير الغرماء وليس تعلق حقوق الغرماء بماله دليلاً على جواز يمينهم عنه 
ألا ترى أن مستأجر الدار لوغصب منه لم يجز أن يحلف على الغاصب أنه غصبها منه وإن 
تعلق حقه بها ومرتهن الرهن لوغصب منه لم يجز أن يحلف عليه وإن تعلق حق استيفائه به. 

والثاني : أن اليمين في إثبات دعوى المفلس كاليمين في نفي الدعوى عنه فلما لم يجز 
للغرماء أن يحلفوا في نفي ما ادعى عليه إذا أنكر ونكل لم يجز أن يحلفوا في إثبات ما ادعاه 
إذا صارت اليمين له فنكل ألا ترى أن الورئة لما جاز لهم أن يحلفوا في إثبات الدعوى للميت 
جاز أن يحلفوا في نفي الدعوى عنه وهذا توجيه وانفصال. 

فصل: فإن قيل بأصح القولين لا يجوز للغرماء أن يحلفوا فلا مسألة. وإن قيل بالأول 
أنه يجوز لهم أن يحلفوا حلف جميعهم كما يحلف جميع الورثة فإن حلف بعضهم قضى له 
من الدعوى بقدر حصة دينه منها ولا يكون نكول غيره بمسقط لحقه بعد يمينه كما لو حلف 
بعض الورثة ونكل بعضهم قضى له بقدر حصته . 


بَابُ الدّيْن عَلَى المَيِّتِ والعهدة في مال المفلس 


قل الشَافِعيُ َضِيَ اللَاعن : «مَنْ بِيمَ عَلَيْهِ في دَيْنِ بَعْدَ مَوِْهِ أو في حَبَاتِهِ أوْتَفْلِيسِهِ 
نهدا كله واف اليد في مال المَيّتِ كَهِيَ في مال الحَيَّ لا اختلاف في ذَلِكٌ عِنْدِي». 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا بيعت أموال المفلس عليه وضاعت من أيدي الأمناء 
عليها كان تلفها من مال المفلس دون غرمائه وكذا ما باعه ولي على طفل أو وصى في تركه أو 
وكل في بيع رهن أو على موكل وقال أبو حنيفة : الثمن التالف من مال الغرماء دون المفلس . 
وقال مالك : إن كان الثمن من جنس حقوقهم ذهبآً أو ورقاً فهو تالف من أموالهم وإن كان من 
غير جنس حقهم سلعة أو عوضاً فهو تالف من مال المفلس . وقد مضى الكلام مع أبي حنيفة 
في كتاب الرهن. وصار مذهب مالك فاسدآ بالحجاجيز وسنذكر من الدلالة عليه ما يكون 
على طريق التوجيه لصحة المذهب فيه فنقول إن بدل كل شيء في حكم مبدله فإما كان تلف 
المبيع من مال المفلس فكذا تلف بدله. ولأن أمين الحاكم في البيع ينوب عن المفلس فيه 
وقد ثبت أن تلف الثمن إذا كان المفلس هو البائع مضمون عليه دون غرمائه فكذا تلفه من 
النائب عنه يوجب أن:يكون مضموناً عليه دون غرمائه . ش 

مسألة : قَالَ الشَافعِي رَضِيَ الله : «ولَوْيعت ار بالف وَقبْض مين الاي 
انمق فيلك من يله وامتحدت الدَّارُ فلا عْهُدَةَ عَلَى الْعْرِيم الوق يتنه راق الناس 
بالفدة المبيع عله إن جد له مَل بي كم ود على المفتري مله أنه تنشو بئة تم وَل 
لم ل إن لم يُوجَد له عَيْء فلا ضَمَانَ على القَاضِي ولا من وَيَْالَ لمُشْمَرِي أنْتَ غَرِيم 
المُفْلِسٍ أو العف ماله م 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا بيعت دار المفلس عليه واستحقت الدار من يد 
المشتري استحق الرجوع بثمنها فإن كان الثمن موجودا رجع به المشتري وكذا لو اقتسمه 
الغرماء رجع به عليهم فأما إن كان الثمن قد تلف من يد الأمين فالذي رواه المزني أن 
المشتري يقدم بالثمنٍ من مال المفلس على جميع الغرماء . وروى الربيع وحرملة أَنَّ 
الْمُشْمَرِي يَكُونُ في الرجُوع_ كلمن اشر التترماء ولا دع به عليهم . واختلف أصحابنا 








كتاب التفليس/ باب الدين على الميت 
فذهب بعضهم إلى أن المسألة على قولين لاختلاف الروايتين. 

أحدهما: أن المشتري يتقدم بالثمن على جميع الغرماء وهو الذي رواه المزني ووجهه 
أن المشتري لم يرض بذمة المفلس أن يكون حقه ثابتآ فيها إلا أن يتعجل مالا يصير حقه 
متعلقاً بها أجور الباعة وأكرية الخانات . 

والقول الثاني : أن المشتري يكون أسوة الغرماء بالثمن وهو الذي رواه الربيع وحرملة 
ووجهه أنه حق ثبت في ذمة المفلس فساوى الغرماء فيه لاستوائهم في محل الحق وليس 
ثبوت ذلك بغير اختياره يوجب تقديمه على غيره ألا ترى أن المفلس لوغصب مالا فأتلفه 
كان المغصوب منه أسوة الغرماء بقيمته وإن كان ثبوت ذلك بغير اختياره وخالف أجور الباعة 
وسائر المؤن التي هي مصلحة لماله لا يستغنى المفلس عنها. ومن أصحابنا من حمل 
اختلاف الروايتين على اختلاف حالين فجعل رواية المزني في تقديم المشتري على الغرماء 
أن يكون حدوث الاستحقاق قبل فك الحجر عنه ورواية الربيع وحرملة في مشاركة المشتري 
للغرماء إذا كان حدوث الاستحقاق بعد فك الحجر عنه فإذا أحدث له حجر ثانياً كان 
المشتري وجميع الغرماء أسوة فيما بيذه. 


قال الشَافِعِيُ رَضِيَ | اللّهُ عَنهُ : : «إذا نبت َه ال بي ماهر وفع لمي 
َإِن لم يَظْهَرٌ حبس وَيِيعَ ما قُدِرَ عليه مِنْ مَالِهِ فَإِنْ ذَكَر عُسَرَهُ قلت مه البينة لقولر اللّد جل 
وَعَرَّ « وَإِنْ كانَ دُو عُسَرَةٍ فنظِر: فنظِرَة إِلَى مَيْسَرَةٍ 4 وَأَحَلْفهُ مَعَ ذَلِكَ باللّهِ وَأخَلّيه . 


ا ل ا ا 
أمرين إما أن يظهر له مال أ ولا يظهر فإن ظهر له مال بيع في دينه والأولى أن يتولاه المفلس إن 
كان حاضراً ليقع الإشهاد عليه بعد أن يأذن له الحاكم فيه وليس يحتاج إلى إثبات البينة عند 
م اي اس لي ا 0 
لم يجز للحاكم أن يبيعه إلا بعد ثبوت البينة عند تملكه له وإذا ثبتت ثبتت به البينة ويقدم بالبيع إلى 
أمين له رالا لساك عن ذا مد علي موه لقنا غرة وز كان نهنا زوفن سد ولاك حدر 
في الحال لزوال ما يستحق به الحجر والحجر في هذا الموضع يرتفع بقضاء الدين ولا يفتقر 
إلى حكم الحاكم برفعه وإن لم يكن فيما بيع من ماله وفاء بدينه كان فيما بقي منه كمن لم 
يظهر له مال وإذا لم يظهر له مال سئل عن ماله؟ فإن ذكر مالا حكم فيه بما ذكرنا في ماله 
الظاهر, وإن لم يذكر له مالا وادعى العسرة . سئل الغرماء عنه فإن صدقوه في الإعسار خلي 
عنه ولم يحبسه وفك حجره ليكتسب بتصرفه ما يكون مصروفاً في قضاء دينه وإن كذبوه في 
الإعسار وادعوا عليه اليسار لم تخل حال الديون التي لزمته من أحد أمرين إما أن تكون في 
مقابلته مال أو لا فإن لم يكن في مقابلة مال كأروش الجنايات وصداق الزوجات وغرم 
العواري والضمان فالقول قوله في الإعسار مع يمينه, لأن الأصل في الناس الإعسار ويفك 
حجره ويطلق ولا يحبس إلا أن يقيم الغرماء البينة بيساره ‏ فإن كانت ديونه في مقابلة مال 
كأثمان المبيعات ويدل القرض فلا يقبل منه دعواه الإعسار لثبوت يساره بما صار إليه في 
مقابلة دينه إلا أن يقيم البينة بإعساره فإن أقام البينة به نظر في البينة فإن شهدت بهلاكه وتلفه 
سمعت سواء كان الشهود من أهل المعرفة الباطنة به أم لا لأنها بينة بثبوت جائحة ة قد يعلمها 
البعيد كما يعلمها القريب وإن شهدت البيئة بإعساره من غير أن يشهدوا بتلف ماله . فإن كانوا 
من أهل المعرفة الباطنة فيه قبلت شهادتهم وإن لم يكونوا من أهل المعرفة الباطنة به لم تقبل 





ررض 





كتاب التفليس/ باب جواز حبس من عليه الدين 
شهادتهم لأن حدوث الإعسار لا يعلمه إلا من يخبر باطن أمره فإذا ثبتت البيئة بإعساره على ما 
وصفنا فإن سأل الغرماء إحلافه على إعساره بعد إقامة البينة على الاعسار أحلف لهم. وقال 
أبو حنيفة لا يجوز أن يحلف بعد قيام البينة بإعساره لأن في ذلك جمعاً بين البينة واليمين 
وذلك غير جائز في الأصول وهذا غلط لأن ما يطالب باليمين على نفيه غير ما قامت البيئة به 
لأن شهادة البينة تنفي ما ظهر من المال ويمينه ينفي ما خفي من المال فصار المنفي بالبينة غير 
المنفي باليمين وجرى ذلك مجرى رجل ادعى على رجل مالا وأقام بينة فادعى المشهود عليه 
أنه أبرأه من الدين وأن المدعي يحلف مع البينة بالله أنه لم يبرئه ولا يكون ذلك جمعاً بين 
البينة واليمين لأن ما أثبته بالبينة غير ما نفاه باليمين فإذا ثبت أنه يحلف مع قيام البينة فحلف 
وجب أن يفك عنه الحجر ويخلى وبماذا يفك حجرة على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي . أنه ينفك الحجر عنه بقيام البينة بإعساره مع 
يمينه من غير أن يفتقر فك الحجر إلى حكم الحاكم به لأن ثبوت إعساره يوجب فك حجره 
كما يوجب قضاء دينه ثم كان قضاء الدين يقع به فك الحجر من غير حكم فكذلك الإعسار. 

والوجه الثاني : أنه لا ينفك عنه الحجر إلا بحكم الحاكم لأن تعلق حقوق الغرماء 
بذمته يقتضي وجوب مطالبته فلم يسقط حقهم من ذلك إلا بحكم بخلاف المؤدي لجميع دينه 
ويوشك أن يكون هذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه في معنى الحجر ‏ فإن قيل أنه 
يجري مجرى حجر المرض انفك الحجر عنه بغير مرض كالمريض وإن قيل أنه يجري 
مجرى حجر السفه لم ينفك الحجر عنه إلا بحكم كالسفيه . 

فصل: وأما إن لم تقم البينة بإعساره وجب حبسه بديونه - إن سأل الغرماء حبسه - 
وحكي عن عمر بن عبد العزيز» والليث بن سعد: أنه لا يجوز أن يحبس أحد في دين» أن 
رَسُولَ الل كه مَا حَبّسَ في دَيْنِ! قَط والدلالة على جواز الحبس في الدين قوله وله إن 
لِصَاحِبِ الخرديذا وَمَقالاً»7'© يعني باليد : : الحبس والعلازهة ا الاقتضاء والمطالبة 
وروي عن الني كَل أنه قال: 8 الْوَاجِدِ يِيحُ عَرْضَهُ وَعُقويته)77) يعنى بإباحة العرض: 
المطالبة والتوبيخ بالمماطلة . وبالعقوبة : الحبس. لأن ما سوى 006 الضرب وغيره لا 
يجوز وقوله: «لَيُّ الْوَاجِدِ) . يعني : منعه ومماطلته . ومنه قول ذي الرمة : 
تطيلين ليالي وأنت ملية فأحسن بآداب الوساخ التقاضي”"© 
)١(‏ آخرجه البخاري 487/4 كتاب الوكالة (17807) ومسلم ١770/7‏ كتاب المساقاة (1701-170). 
(؟) أخرجه أبو داود (578”) والنسائي 7١/17‏ وأحمد في المسند 2777/5 788 والحاكم في المستدرك 

ع /7 3٠١‏ واب بن حبان ذكره الهيئمي في الموارد )١١54(‏ والطبراني في الكبير 1/ 58٠‏ والطحاوي في 


معاني الآثار 5١/١‏ والبيهقي في السنن الكبرى 51/5 وأخرجه البخاري مطلقا 37/4. 
زفة البيت في ديوانه ١(‏ 55) واللسان م [لوى] . 


4م _ لل ل للب كتاب التفليس/ باب جواز حبس من عليه الدين 

ثم يدل على جواز الحبس أيضاً ما روي أَنَ الي ك0 حَبْسَ رَجُلا يَؤماوََيْلَة في تُهْمَقه(0© 
فلما جاز حبسه في تهمه لم تثبت عليه فأولى أن يجوز حبسه في دين ثبت عليه ولآن الحبس 
يتوصل به إلى استيفاء الحق وما لا يتوصل إلى استيفاء الحق إلا به كان مستحقاً كالملازمة 
فإذا ثبت أنه يحبس بدينه ‏ فإذا اتفق غرماؤه على حبسه حبس وإن اتفقوا على تركه أطلق وإن 
اتفقوا على ملازمته دون حبسه لوزم, لأن الملازمة أقل ضرراً من الحبس فأما إن سأل بعض 
غرمائه حبسه ورضي الباقون بإطلاقه وجب أن يحبس لمن سأل حبسه ‏ ولو كنان:واحداً وأقل 
جماعتهم حقاً ‏ وقال مالك: لا يجوز أن يحبس لبعضهم إذا أطلقه الباقون حتى يجتمعوا 
على حبسه. وهذا خطأ. لأن حبسه مستحق في دين كل واحد منهم فلم يجز أن يسقط حق 
واحد منهم بعفوغيره كاليمين. 

فصل: وأما نفقته في مدة حبسه ففي ماله دون غرمائه. وذهب قوم إلى وجوبها على 
غرمائه الحابسين له. وحكي نحوه عن بعض أصحابنا. وهذا مذهب مطروح وقول مردودء 
لأنه حبس لغرمائه ليتوصلوا إلى حقوقهم بحبسه فلو لزمتهم نفقته لأضر الحبس بهم دونه ولا 
ارتفق به دونهم فتبطل فائدة الحبس والتوصل إلى الحق.فإن كان ذا صنعة فعمملها في حبسه 
ففي منعه منها وجهان: 

أحدهما: يمنع, لأن في تركه وعمله تأخير أمره ويطاول, حبسه اتكالاً على عمله. 

والوجه الشاني: وهو الصحيح أنه اللا يمنع من العمل لأنه كسب يفضي إلى “قضاء 
الدين ‏ ولا يلزم إخراجه إلى الجمع والجماعات ولا يكون عاصياً بتأخره عنها إذا كان معسراً 
ولا يلزمه الاستئذان في الخروج إلى الجمعة إذا علم بشاهد الحال وغالب العادة أنه لو 
استأذن لم يؤذن له. وأوجب عليه.بعض الفقهاء استئذان المانع في كل جمعة فإن منعه 
امتنع» لآن ابن سيرين حبس في ثمن زيت كان عليه فكان يغتسل في كل جمعه ويلبس ثيابه 
ويستأذن فإذا منعه السجان رجع ولو استأذن صاحب الدين كان حسناً .وأما إذن السجان فلا 
يؤثر ولو تمكن من الخروج إلى 'الجمعة.لم .يتأخر. ٠‏ 

فصل: ولو حبس لرجل بحق فجاء آخر فادعى عليه عند الحاكم حقاً جاز للحاكم 
إخراجه من حبسه لاستماع الدعوى عليه. وقال مالك: لا يجوز إخراجه من الحبس ‏ لسماع 
الدعوى. لما فيه:من إسقاط حق الأول.من حبسه. وهذا ليس بصحيح لأن الحقوق إذا أمكن 
استيفاؤها لم يجز إسقاط بعضها ببعض وقد يمكن أن يستوفي في حق الثاني من دعواه ويرد 
إلى حق الأول في حبسه ولو كان ما قال مالك صحيحاً لكان الحبس نافعاً له في دفع الدعاوى 


.١١ ١/1 //ا/ا (0م) والنسائي 505/5 والحاكم في المستدرك‎ ١ أخرجه أبو داود‎ )١( 


م 
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عنه فلو مات المحبوس وجب إخراجه من حبسه ودفعه إلى أهله ليتولوا كفنه ودفنه وليس 
للغرماء أن يمنعوا من دفنه فإن منعوا نهوا فإن انتهوا وإلا عزروا. 

فصل: فلو هرب المحبوس لم يجب على الحاكم طلبه. لأنه قد فعل ما وجب عليه من 
حبسه وكان للخصم أن يطلبه فإن وجده في موضع تعذر على الخصم إحضاره منه لزم 
الحاكم إحضاره منه إذا كان الموضع من عمله فإذا حضر أعاده إلى الحبس إذا سأل ذلك 
الخصم ثم سأل عن سبب هربه؟ فإن قال هربت لإعساري لم يعزر. لأنها شبهة ‏ وإن لم 
يذكر الإعسار عزره. ولا يمنع المحبوس من التطلع إلى الطريق من كوة ولا من محادثة من 
يزوره» وإذا وجب ا ثقات أو عند ذي محرم ومنع الزوج 
منها وإن كانت مرضعاً حمل الطفل إليها لترضعه ما لم تجد منه بدا. 

مسألة : قَاَ الشافعِيُ رَجِمَهُ اللَّهُ: «وَمنعْتٌ عُرَمَاءهُ من لُرُومِهِ حَتّى تقوم بيه أن قَدْ أفاد 
ماله . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أطلق الحاكم المفلس عند قيام البينة بإعساره منع 
غرماؤه من ملازمته وقال أبو حنيفة لهم أن يلازموه لا على جهة التسطيل عن مكاسبه ولكن 
لكفظله وشدمة رن الهوت: استدلالاً بما رُوِيَ أن الي يك قَالَ إن لِضَاحِبٍ الح يدا وَمَقَالاً. 
ودليلنا قوله تعالى : ظوَإِنْ كَانَ ذو عُسْرَةٍ قَنظِرَة إِلَى مَْسَرَةٍ»4 [البقرة:. ]1١‏ وملازمته تمنع من 
أنظاره . وقال يَكِةٍ لغرماء معاذ: لَيْسَ لَكُمْ إل ما وَجَدْتَمْ) وروي دل سَبِيلَ لَكُمْ عَلَيْهِ. ولأن 
كل من لم تكن له المطالبة بدينه لم يكن له الملازمة به كالدين المؤجل. فأما المخبر 
فمحمول على الموسر لأنه جمع فيه بين اليد في الملازمة والمقال في المطالبة فلما استحقت 
المطالبة على الموسر دون المعسر كذلك الملازمة . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «قَِن شَهِدُوا الى رأواقي يدَيْهِ مَالا سَالَتَهُ فَإِنْ 
قَالَ مُضَارَبَةٌ قلت مِنْهُ مَعّ يَمِينهِ». 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أطلق المفلس بعد ثبوت إعساره فادعى غرماؤه أنه قد 
أيسر وسألوا الحجر عليه لم يجز إلا أن يقيموا البينة بيساره. لأنه قد ثبت إعساره فلم تقبل 
دعوى اليسار إلا ببينة كما أنه لو ادعى الإعسار بعد يسار لم تقبل دعواه إلا ببينة فإن لم.تقم 
البينة بيساره فالقول قوله مع يمينه بالله أنه على إعساره وهو على إطلاقه ‏ وإن نكل عن اليمين 
حلف الغرماء على يساره وحبس حتى يبين أمره وإن كان الغرماء حين ادعوا عليه اليسار أقاموا 
عليه البينة. نظر في البينة .فإن قالوا نشهد أنه قد أيسر لم يحكم بهذا القول منهم حتى 
يذكروا وما به صار موسراً ويصفوه إن كان غائباً ويعينوه إن كان حاضراً فإن عينوه أو وصفوه 
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نظر في شهادتهم فإن شهدوا له بملك ذلك المال لم يحتج الحاكم إلى سؤاله وقسمه بين 
غرمائه فإن شهدوا بأنهم رأوا لمال في يده ولم يشهدوا له بملك سئل المفلس عنه فإن ادعا إما 
ملكا لنفسه قسمه الحاكم بين غرمائه وأن لم يدعه ملكآ سئل عن مالكه فإن لم يذكره أحلف 
الغرماء واستحقوا حبسه دون أخذ المال واستكشف الحاكم عن حاله حتى يبين فإن ذكر مالك 
المال وقال هو مضاربة أو وديعة لفلان فلا يخلو حال فلان المقرله بالملك من أن يكون 
حاضراً أو غائباً فإن كان غائباً فالقول فيه قول المفلس مع يمينه فإن حلف فهو على إطلاقه 
وإن نكل ردت اليمين على الغرماء فإن حلفوا لم يحكم لهم بالمال ولكن يحبس لهم المفلس 
حتى ينكشف أمره لأنه قد يحتمل أن يكون صادقاً ويحتمل أن يكون كاذباً. فإن كان المقرله 
بالمال حاضرآً سئل عنه فإن أنكر وأكذب المفلس في إقراره نزع المال من يده وقسم بين 
غرمائه وحبس لهم به وإن صدقه واعترف به فهل يجب على المفلس فيه اليمين أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما : عليه اليمين لاحتماله كما لوأقر به الغائب. 

والثاني: لا يمين عليه لأنه لورجع عن إقراره لم يقبل فلم يكن لزجره باليمين تأثير. 
والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: دولا غَايَةَ لِحَبْسِهِ أَكْكَرَ من الْكَسْفٍ عَنْهُ فَمَنَى 





قال الماوردي : وهذا كما قال إذا حبس المفلس لغرمائه لعدم البينة بعسرته استكشف 
الحاكم أمره ولم يجز أن يعقله. وقال مالك : يجب أن يعقله حتى تقوم البيئة بعسرته ولا يجوز 
أن يتولى الحاكم الكشف عن حاله لأن ذلك ميل وإسقاط الحق. وهذا ليس بصحيح . لأن 
الحاكم لا يلزمه استيفاء الحق بل يلزمه رفع الظلم وحبس المفلس إن كان معسراً ظلم 
والمحبوس لا يقدر على إقامة البينة فلزم الحاكم أن يتولى الكشف عن حاله ليقر الحق مقره 
وإذا كان كذلك فمتى قامت عنده البينة بإعسارة بعد الكشف عن حاله وجب إطلاقه في الحال 
من غير أن ينتظر به بقضي مدة وقال أبوحنيفة فيما رواه محمد عنه: يحبس ستة أشهر ثم 
يخلى . وروى الحسن بن زياد: أنه يحبس أربعة أشهر ثم يخلى . وروى غيرهما: أنه يحبس 
أربعين يوم ثم يخلى . وكل هذا فاسد لقوله تعالى : ظوَإِنْ كَانَ ذو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلى مَيسرَقْي. 
[البقرة: ]18٠١‏ ولأن كل موضع دلت البينة على صدق المدعي لم يجز تأخيرها عن تأخير 
الحكم بها كسائر الدعاوي . ولأنه لما كان قيام البينة بعسرته قبل الحبس توجب تركه في 
الحال كذلك بعد الحبس فإذا ثبت أنه يطلق في الحال عند قيام البينة بعسرته فإن الحاكم 
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يحلفه لجواز أن يكون له مال فإن حلف أطلقه وإن نكل فعلى وجهين حكاهما ابن أبي 
هريرة : أحدهما يطلقه بالبينة التي هي ظاهر حاله. والوجه الثاني أن يترك محبوساً حتى 
يحلف . والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإذًا قاد مَالا َجَائرٌ مَا صَنَمَ فيه حَتَى يُحَدِتٌ لَه 
السَلْطَانُ وَقمَا آحَرَلأنَّ الوقف الأوْلَ لم يكن لَه أنه غير رَشِيدِ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أطلق حجر المفلس بعد ثبوت إعساره كان تصرفه 
فيما أفاد من كسبه وملك من مال جائزاً وكانت عقوده ماضية وعتقه نافذآ وهبته جائزة وإبراؤه 
صحيحاً وإقراره لازم لأنه عاد بعد فك الحجر عنه إلى حاله قبل وقوع الحجر عليه فلما صح 
ذلك منه قبل وقوع الحجر وجب أن يصح بعد ارتفاع الحجر عنه فإن سأل الغرماء أن يستأنف 
له حجراً ثانياً جاز أن يحجر عليه ثانية إذا حدث ما يوجب الحجر ويمنع من التصرف بعد 
الحجر الثاني كما كان ممنوعاً منه بعد الحجر الأول ويستأنف قسمه مالة على من بقي من 
غرمائه المتقدمين وعلى من استحدث من الغرماء المتأخرين ويكون جميعهم أسوة في ماله 
بقدر ديونهم . وقال مالك: يقع الحجر عليه لغرمائه المتأخرين ويختصون بماله دون 
المتقدمين لأن الظاهر من حال ما حدث بيده أنه مال من حدث من غرمائه فوجب أن يكونوا 
أحق به. وهذا ليس بصحيح., لاستواء الجميع في ثبوت حقوقهم في ذمته فلم يكن 
للمتأخرين مزية على المتقدمين كالحجر الأول لا يكون لمن كان ثبوت حقه أقرب فصلا على 
من كان درك نقد | سد فية ا ادها امندال رياد وترينا: أن كرون كاهد لحني فالخل 
الآخر لكان تقديم المقدم أولى لسبقه . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَإِذَا أرَادَ الذي عَلَيْهِ الدَّيْنُ إلى أجل السّمَرِ 
وراد غُرِيمُهُ مله لبعد سَفَرِهِوَقُرْبٍ أَجَلِهِ أو يَْحُذٌ مِنْهُ كفيلاً به مُيِمَ مِنَهُ وَقِيلَ لَه حَقَكَ حَيْتُ 
وَضْعْبَهُ وَرَضِيتَهُ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أراد من عليه الدين المؤجل أن يسافر لم يكن 
لصاحب الدين منعه ولا أن يطالبه برهن ولا كفيل سواء كان السفر قريباً أو بعيدآ وسواء كان 
الأجل طويلاً أو قصير حتى لوكان الاقي منه يوم أو بعضه لم يكن له عليه اعتراض فإن 
تعرض لمنعه منعه الحاكم منه. وقال مالك: له أن يطالبه إذا أراد السفر برهن أو كفيل فإن 
أعطاه بدينه رهناً أو كفيلا وإلا كان له يمنعه من السفر قال : لأنه إذا حل الدين وهوغائب لم 
يقدر على الوصول إليه. ودليلنا: أن كل ما لم يستحق مطالبة المقيم به لم يستحق مطالبة 
المسافر به كالأداء. ولأن كل دين لا يستحق أداؤه لا يستحق التوثق به كالحاضرء ولأنه لو جاز 

الحاوي في الفقه/ ج”/ م51 


ارون 
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أن يستحق.هذه المطالبة فى المداينات لجاز أن يستحق فى نفقات الزوجات ولو جاز أن 
يطالبه ذلك إذا نتاف لتعد عودة خاز آن يطاليه به إذا أقام حوها منهريه بل ينآل له فك 
حيث وضعته من الذمم وإلى الوقت الذي رضيته من الأجل وقد كان يمكنك الاحتياط فيه 
لنفسك باشتراط الوثيقة من الرهن أو الضمان فى وقت العقد فتأمن ما استحدث خوفه فصرت 
يرك ذلك مفرطا” 1 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا نظر في سفره ‏ فإن كان لتجارة أو زيارة لم يعرض له فإن كان 
سفر جهاد فعلى وجهين : 

أحدهما: لا اعتراض عليه فيه كغيره من الأسفار. 

والوجه الشاني: له أن يعترض عليه ويطالبه بالوثيقة؛ لأن في سفر الجهاد تعريضاً 
للخنؤادة فخالك عيرم هن الأمشان والها أعله . 1 


كتاب الحجر 


أما الحجر فهو من كلامهم المنع . 

سمي به لأن المحجور عليه ممنوع من التصرف باختياره . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَالضْلٌ فيه فَوْلهُ تَعَالَى : طوَابتلُوا الْيَنَامَى حَتَى 
إذَا بَلَعُوا التكَاحَ إن لثم مِنْهُم رشداً فَاذْفعُوا ِلَيْهمْ أَنوَالَهُمْ » [النساء: 2.]5. 

قال الماوردي : فمعنى قوله (ابتلوا) أي اختبرواء بوقوله (اليتامى) هم الصغار الذين 
ليس لهم آباء لأن اليتم في الآدميين بموت الآباء وفي البهائم بموت الأمهات لأن البهيمة 
تنسب إلى أمها فكان يتمها بموت الأم. والآدمي ينسب إلى أبيه فكان يتمه بموت الأب . 
وقوله طحَتَى إِذَا بَلَهُوا النْكاحَ» [النساء: 5 يعني الاحتلام لآن بالاحتلام يتوجه إليه التكليف 
ويزول عنه اليتم . 

قال ابي يله (لا ب تم بَعَْدَ حلم ). 

وقولهطقَإِنْآتَسثُم» أي علمتم منهم رشداً في الرشد ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أنه العقل وهو قول مجاهد والشعبي . 

والثاني : أنه العقل والصلاح في الدين وهو قول السدي . 

والشالث: أنه الصلاح في الدين والصلاح في المال وهو قول ابن عباس . والحسن 
والبصري . وإليه ذهب الشافعي . 

ثم قال تعالى : لفَاذقمُوا يهم أ: مُوَالَهُمُ4 [النساء: ]١‏ يعني التي تحت أيديكم «ولآا 
تَأكُلُوهَا إسْرَافآ وَبَدَارً أن يكير زاك أي لا تأخذوها إسرافاً يعني على غير ما أباح الله لكم 





ال5١ وفي الكبير 7/4 والبيهقي /ا/لاه.‎ 47/١ أخرجه أبوداود (/18407) والطبراني في الصغير‎ )١( 
5١9/7 وانظر نصب الراية‎ )١450( وعبدالرزاق في المصنف‎ 78١/١ والطحاوي في مشكل الآثار‎ 
231١١١ /7 تلخيص الحبير‎ 


وأصل الإسراف: تجاوز الحد المباح . لوَبِدَا رن يَكْبَرُوا يعني تأكل مال اليتيم مبادرا أن 
يبلغ فيحول بينه وبين ماله . 

ثم قال تعالى : وَمَنْ كان غَييًا فليَسْتَعْفف» [النساء: 1] يعني بمال نفسه عن مال 
اليتيم #وَمَنْ كان فقِيراً فَليَاكل بِالْمَعْرُوفٍ» اختلفوا في معنى هذا الأكل المباح للفقير على 
أربعة أقاويل : 

أحدها: أنه القرض يستقرض ثم يقضي إذا وجد وهو قول عمر وابن عباس وجمهور 
التابعين . 

والثاني : أنه يأكل ما سد الجوعة ويلبس ما وارى العورة ولا قضاء وهو قول إبراهيم . 
و ل وقتادة . 

والثالث: أن يأكل من ثمره ويشرب من رسل ماشيته من غير تعرض لما سوى ذلك من 

والرابع : أن يأخذ إذا كان محتاجاً أجرة عمله معلومة على قدر خدمته وهو قول عطاء . 


ومن الدلالة على الحجر أيضاً قوله عز وجل : لفَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَنُ سَفِيها أو 
ضَهِيفآً أؤ لآ يَسْنَطِيعٌ أنْ يُمِلَّ هُوَ فَلُْمِْلَ وَلِيُهُ بالَْدْل 4 [البقرة: 817 . 

أما السفيه ففيه تأويلان: 

أحدهما: أنه الجاهل بالصواب فيما له وعليه؛ وهذا قول مجاهد. 

والثاني: أنه المبذر لماله اليل له كن السياك المحرمة وهذا أصح وإليه ذهب 
الشافعي لأنه أليق بمعنى اللفظ . 

أما الضعيف ففيه ثلاثة تأويللات: 

أحدها: أنه الأحمق وهو قول مجاهد والسدي . 

والثاني : أنه ضعيف الرأي والتدبير من صغر أو كبر. 

والشالث: أنه الصغير الذي يضعف عن القيام بأمره والتصرف في ماله وإليه ذهب 
الشافعي . 

م الْنِي لآ يَسعَطِيمْ أن يُمِلّ هُوٌ) ففيه ثلاثة تأويللات: 


أحدها : أنه الأخرس وهو قول ابن عباس . 





كتاب الحجر "4١‏ 

والثاني : أنه الممنوع بحبس أو غيبة . 

والثالث: أنه المغلوب على عقله وإليه ذهب الشافعى رضى الله عنه لأن الخرس 
والغيبة لا يوجبان الحجر. 

وأما قوله تعالى : « فَلْيْمْلِلْ وَلِيهُ الْمَدْل» [البقرة: 187] ففيه ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه يريد ولي الحق. وهو صاحبه أن يعدل في إملائه ومطالبته بالحق وهو قول 
ابن عباس . 

والثاني: أنه على ولي من عليه الحق فيما لزم من أرش جناية أو قيمة متلف وهذا قول 
الضحاك. 

والثالث: أن معنى الآية في قوله تعالى : ظفَإِنْ كَانَّ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ4[البقرة: 187] 
هاتان الآيتان على الحجر. 

أما الآية الأولى : فوجه الدليل منها أنه لما أمر بدفع أموال اليتامى بوجود شرطين وهما: 
البلوغ والرشد. اقتضى أن لا يدفع إليهم أموالهم قبل وجود هذين الشرطين وهذا هو الحجر. 

وأما الآية الثانية : فوجه الدليل منها أنه لما أمر بالإملاء عن السفيه والضعيف دل على 
أن ذلك يمنعهم من التصرف واستحقاق الولاية عليهما. 

وأما السنة فقد رُوِيَّ عَنِ الي يكل (أنَهُ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ بدَيْنِه)0"© فلما أوقع الحجر لحق 
الغير كان وقوعه لنفسه أولى . 

َرُوِيَ أنَّقَوْمَ جبّانٍ بْنِ مُنِْْ سَأنُوا رَسُولَ الله كه أن يحبر عليه لأنّهُ كانَ يَحَدَعٌ في 
بَاعَاتَه فَحَجَرٌ عَلَيّهِ حَجْرٌ مِثْلهِ وَلَمْ يَجْعَلْ عُفَودَهُ مُِرِمَةَ وَجَمَلَ لَهُ خِيَارَ ناث وَقَالَ لَّهُ: «إذًا 
ابَْعْتَ فَقَلْ لآ خلابَة في الإسلام » وأما الإجماع فهوما كان من حديث عبد الله بن جعفر 
حين سأل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عثمان بن عفان أن يحجر عليه وإجماع باقي 
الصحابة على جواز الحجر حتى كان من شأن عبد الله ما سنذكره9© . 

فصلا: القول فى أسباب الحجر 

من ثمانية أوجه : 
)١(‏ أخرجه الدارقطني 7١/5‏ والحاكم في المستدرك 58/7 والبيهقي في السئن الكبير 8/5 . 
؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى .35١/75‏ 
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أحدها: حجر الصغر. 

والثانى : حجر الجنون . 

والثالث : حجر السفه . 

والرابع : حجر الفلس. 

والخامس : حجر المرض . 

والسادس : حجر الردة . 

والسابع : حجر الرق. 

والثامن: حجر الكتابة . 

ع ة أقسام: ' م 

يثبت الحجر به إلا بحكم حاكم وهو حجر الفلس وحجر السفه. 

0 _- 00 وهو حجر الصغر. وحجر الجنون وحجر المرض وحجر الرق 
كنود لدان 

وقسم مختلف فيه وهو حجر الردة. 

أقسام الحجر باعتبار أثره 

ثم هي أيضاً على ثلاثة أقسام : 

قسم يثبت الحجر في حق المحجور عليه وهو حجر الصغر والجنون والسفه. 

وقسم يثبت الحجر فيه في حق غيره وهو حجر الفلس والمرض والردة والرق وقسم 
مشترك بين حقه وحق غيره وهو الكتابة ولكل واحد من ذلك موضع . 

وإئما تحن هذا الكتانت تسر الس وهر النقة : 

القول في علامات وزمان البلوغ 

١‏ - البلوغ بالاحتلام: 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَالْبُلُوعُ حَمْس عَشْرََ سَنَةٍ إل أنْ يَحْتَلِمَ العام 
أل تجِيض الخارية قل ذلك وقال الله مارك وتشالى :لفان كا الذي عليه الكن ليها أذ 
ضَميفا ألا يسيم أن يمل هُوَ َيِل وه بالعذل) فَأبتَ الولآيّةَ عَلَى السّفِيهِ وَالضَعِيفٍ 
وَالَّذِي لآ يَسنَطِيمٌ أن هوام ويه ولا تفع لاله قَامَهُ فِيمَا لآ عِنَى به عَنْهُ في مَالِهِ 
مَقَامهُ وَِيلَ الذي لآ يسَْطِيعٌ يحْمَمِلُ أَنْ يكُونَ المَغُلُوتَ عَلَى عَفْلِهِ وَمُوَأَشْبَهُ مَعَانِيه به وَاللهُ 
َعْلَمُ». 





وخين 





قال الماوردي : م بدأ الشافعي بذكر الصغر وحدّ الصغر إلى زمان البلوغ والبلوغ 
والسن». وشيئان منها يختص بهما النساء دون الرجال وهما الحيض والحمل . 

فأما الاحتلام فإنما كان بلوغاً لقول الله تعالى الإرركاح اح كم 
فَلَيسْتَاذِنُوا4 [النور: 648] 

ولما روي عن النبي بك أنه قال: دزف الفلُعَنْكَوكَةا وَذَكَرٌ منْهَا الصّبِيّ حتى 

والاحتلام هو إنزال المئي الدافق من رجل أو امرأة من نوم أو جماع أو غيرهما. 

وأقل زمان الاحتلام في الغلمان عشر سنين» وفي الجواري تسع سنين والله أعلم . 

فصل: فأما الإنبات فقد منع أب حنيفة أن يكون له بالبلوغ تعلق لقوله يك «ذفعَ الْقَلَمُ 
عَنْ تلان وذكر من ذلك الصبي حتى يحتلم. فجعل الاحتلام حداً لبلوغه. ولأنه لما لم يكن 
إنبات شعر الوجه 9 0 ألا 1 0 5 
لو اشرو 

َقَالَ النبِنّ يكل : «هَذَا حَكُمْ الله مِنْ فَوْقٍ سَبْعَة أَرْقِعَة)'' لأن السماء رقع ولأن شعر 
العانة والإنزال يختصان بعضو يحدثان عند وقت البلوغ بالإنزال شرعاً وجب أن يتعلق 
بالإنبات شرعا. 

وتحريره قياساً أنه أحد نوعي ما يتعلق به البلوغ عرفاً فوجب أن يتعلق به البلوغ شرعاً 

فأما الخبر فليس في ظاهره مع ما ذكرنا من النص والاستدلال حجة . 

فإذا تقرر ما ذكرنا وأن الإنبات يتعلق به البلوغ في المشركين فهل يكون بلوغاً فيهم أو 
دلالة على بلوغهم؟ فيه قولان: 

أحدهما: أنه يكون بلوغاً فيهم كالإنزال. فعلى هذا يكون بلوغا في المسلم أيضاً . 

والقول الثاني : أن يكون دلالة على بلوغهم؛ لأن سعد جعله دليلاً عند تعذر العلم 
)١(‏ أخرجه البخاري (47 )*8١ 5 - 37١‏ ومسلم (م175) 
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فعلى هذا هل هودلالة على بلوغ المسلمين أم لا على قولين: 

أحدهما: أنه يكون دلالة على بلوغ المسلمين» لأن ما تعلق به البلوغ لا فرق فيه بين 
المسلمين والمشركين . 

والقول الثاني: أنه لا يكون دلالة على بلوغ المسلمين وإن كان دلالة على بلوغ 
المشركين والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن المشرك تغلظ أحكامه ببلوغه كوجوب قتله وأخذ جزيته فانتفت عنه 
التهمة في معالجة الإنبات. 

والمسلم تخفف أحكامه ببلوغه في فك حجره وثبوت ولايته وقبول شهادته فصار متهماً 
في معالجة الإنبات . 

والثاني : أو المرور وت الى جصل الإنات ارقا في المدرك لإن بخه لاليعام إا 
بخبره وخبر الشرك لا يقبل. 

ولم تدع الضرورة إلى ذلك في المسلم. لأن خبره في سنه مقبول. ثم لا اعتبار في 
كمه سين 1 لواب و ب و 
على عانته فشهد له عدلا!: من المسلمين أنه لم يستكمل خمس عشرة سنة فيكون بلوغه على 
القولين إن قيل إن 0 0س 

وإن كان سنه اتن كين قري ررد لنت ولحل الا ل 
ببلوغه إذا علم نقصان سنه. وهذه فائدة القولين والله أعلم . 

فصل: فأما السن فقد حكي عن مالك أنه لا يتعلق به البلوغ بحال وإنما يكون البلوغ 
بالاحتلام وغلظ الصوت وانشقاق الغضروف لأن البلوغ يختلف بحسب اختلاف الحلق 
وتباين الناس كاختلاف أعمارهم . فلم يجز أن يجعل مع اختلافه حداً . : 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة وسائر الفقهاء إلى أن البلوغ يكون بالسن وإن اختلفوا فيما 
يكون به بالغاً من: السن وفيما نذكره من الدليل على الاختلاف في قدره دليل على ثبوت 
أصله . ش 
واختلفوا في قدر البلوغ بالسن فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أن البلوغ يكون 
بخمس عشرة سنة في الغلام والجارية. 

وقال أبو جنيفة : يكون بلوغ الجارية بسبع عشرة سنة وبلوغ الغلام بثماني عشرة سنة. 
استدلالاً بأن نص الكتاب والسنة يوجبان استصحاب الصغر إلى الاحتلام وتعليق التكليف 


به. 
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قال الله تعالى : ؤوَِابَََ الأطفال نحم الحُكُمَ فليستاِنُوا» [النور: وَقَالَ الب 
عَكلِبد : رفم لْمَلَمْعَنْ َلاثِ عَنِ الصّبِيّ حتى يَحْتَلم) . 

0ك ان اما ل لاس الع ا لي 
الثمن. والدلالةتعلى ماقلنا جلنيت ابن غم روانة اب مخرييح عن عبيد اللدعن بلع من 
عمر قال :عُرضتٌ على لي عه اد وك ل ليع عتراسه لي ل عي بل 
وَعْرِضْتٌ عَلَيّْهِ عَم ادق ونا اين حي عقر تن لاجارفي ف الاو 

وقد روي عنه أيضاً أنه قال : عُرِضْت عَلَى رَسُولِ اله يك عام بد وَأنَا بي نَلَاتَ عَشرَة 
سَنةٍ فَرَِي م وَعْرِضْتٌ عَلَيْه عَامٍ أحدٍ وَأنا ابْنُ بع عَشْرَة سَنَةٍ ردي وَلَمْ يني بَلَفْتْ وَعْرِضْتَ 
عَلَيّهِ عَامَ الحتدق ونا خيس عنبرة تو فاخازتي ف الْمُقَاتلّة('. فالدلالة من هذين 
الحديثين من وجهين : 

أحدهما: أنه لما رده سنة أربع عشرة لأنه لم يبلغ علم أن إجازته سنة خمس عشرة» 
لأنه قد بلغ لأنه لا يجوز أن يرده لمعنى ثم يجيزه مع وجود ذلك المعنى . 

والثاني : أنه أجازه سنة خمس عشرة في المقاتلة وهم البالغون وبذلك كتب عمر بن 
عبد العزيز لأمراء الأجناد أن هذا فرق ما بين الذرية والمقاتلة. فإن قيل: فيجوز أن يكون ابن 
عمر بلغ خمس عشرة سنة بالاحتلام لا بالسن قيل هذا خطأ لأن الحكم المنقول مع السبب 
يقتضي أن يكون محمولاً على ذلك السبب. كُمَا نقِلَ أن مَاعِرْآ رَنَا فَرّجِمْ. والسبب المنقول 
هو السن فعلم أن البلوغ محمول عليه. 

ل ا ل 

كما روي عن سمزة بن جناب أنه قال: «عُرِضْت عَلَى رَسُولٍ له ل ردي وأجَارَ 
عُلاما فَقَلْتٌ زدذنني وَأَجَرْنَه وَلوْ صَارَعْتَهُ لَصَرَعْتَهُ فَقَالَ صَارِعْهُ فَصَارَعْتَهُ فَصَرَعْتَهُ فَأَجَارَني». 

فدلٌ على أن الرد والإجازة إنما يتعلق بالضعف والقوة . 

قبل : قت يجوز أن يوق الرذ فق يديك سوغرة للسعتك والاجازة للشدرة حتجزاة له صل 
عي بو داك ان ور لمي لحم ار ا 

فإن قيل: لحديث ابن عمر لا يصح لأنه نقل أن بين أحد والخندق سنة وقد روى 


.)1858( أخرجه البخاري في صحيحه (755. 5047) ومسلم‎ )١( 
سقط في أ.‎ )١ 
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الواقدي وأهل السيرأ ن بين أحد والخندق ستتين. قلنا: نقل ابن عمر أثبت من نقل 
الواقدي . 
ستة أربع عشرة وعرض عليه عام الخندق وهو في آخر ستة خمس عشرة فصار بينهما سنتان 
فإن قيل إن ابن عمر لا يعرف سن نفسه لأنه لم ير قط ولادته فلم يصح إخباره به قلنا لو كان 
هذا صحيحاً حتى لا يجوز الإخبار به لما جاز له الإخبار بنسبه, ولما جاز بأن يقول أنا ابن 
حا 0 
على ما ذكرنا مارُي َي ا أ َل دنا تمل الْمَؤلُوة حني عَدْرة ستهجُي ماله 
ا لهت 0 اله و2005 , 

وهذا إن ثبت نص غير محتمل وبما ذكرنا يفسد وجه استدلالهم . 

ومن الدليل على فساد ما قالوا من الفرق بين بلوغ الغلام والجارية وأن للسن معنى 

يعنت يثبت به البلوغ فوجب أن يستويا فيه كالاحتلام . ولآن الضعف معنى يوجب الحجر فوجب أن 

يستويا فيه كالجنون ولآن ما يكمل به تصرفهما يجب أن يستويا فيه ولايتفاضلا كالرشد, ولأنه 
حال لو أسلم فيها صح إسلامه أو تصرف فيها ببيع أوشراء صح تصرفه فوجب أن يحكم فيها 
ببلوغه كالثماني عشرة. 

فإذا ثبت أن البلوغ يكون بخمس عشرة سنة فإنما ب حل اح براحي 
منها اثنا عشر شهراً هلالا . ٍ 

وابتداؤها من حين أن ينفصل المولود من بطن أمه. وكذا لا ميراث له حتى ينفصل 
جميعه حياً من الرحم . 

وقال أبو يوسف ومحمد. وزضر والحسن بن صالح إذا خرج أكثر المولود من الرحم 
فحينئلٍ تعتبر أول سنة. وإذا علمت حياته عند خروج أكثره ثم خرج باقية ميتاً ورث . 

وما قاله الشافعي أولى لأن أصول الشرع مقررة على أن كل حال ثبت لها حكم لم يزل 
حكمها إلا بالانفصال عنها كالإيمان. ظ 

ولأن وضع الحمل لما أوجب انقضاء العدة لم تنقض إلا بعد انفصال جميعه صار في 
حكم الحمل فلم يجز أن يجري عليه حكم الولادة لتنافيهما. 


. ضعيف أخرجه البيهقي في الكبرى 5 لاه وقال: إسناده ضعيف لا يصح‎ )١( 


احدان 
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كتاب الحجر 

فصل: أما الحيض فهو بلوغ في النساء لما روي عن النبي ككل أنه قال: (إذَا حخاضت 
مره َل يَحِلُ أَنْ يُنَْرَإِلَى شَيْءِ مِنْ بَدَنهَا إِآّ إلى وَجْهًِا وكَمَا2'9 فجعلها بالحيض 
عورة يحرم النظر إليها فدل على أنها بالحيض صارت بالغة. 

وروي عن النبي كل أنه قال: «لآ يَقبَلُ اللّهُ صَلاةَ حَائِض إلآ بخْمَار يعني بلغت وقت 
الحيض لا أنه أراد كونها في وقت الحيض» لأن الحائض لا تصح منها الصلاة بحال. 

فصل: فأما الحمل فهو دليل على تقدم البلوغ. وليس ببلوغ في نفسه كما وهم فيه 
بعض أصحابناء وإنما كان كذلك, لأن الولد مخلوق من ماء الرجل وماء المرأة» قال الله 
فال لطر الإنْمان مِمّ حُلِقَ خلِقَ مِنْ مَاءٍ داف يَخْرُجُ مِنْ بيْنِ الصُلْب وَالتَرائْبِ» 
[الطارق: لا 8]» يعني أصلاب الرجال وترائب النساء . 





وقال تعالى : 8إِنَا حَلَْنَاهُ مِنْ نطِفَةِ أمْضَاج بلي [الدهر: ؟] أي أخلاط فإذا كان 
الولد مخلوقاً من ماءيهما دل الحمل على تقدم إنزالهما فصار دليلا على تقدم بلوغهما. 

فصل: فأما الخنثى المشكل فيكون بالغ بالسن إذا استكمل خمس عشرة سنة. 

فأما الحيض والإنزال فله ثلاثة أحوال: 

حال ينفرد بالإنزال. 

وحال ينفرد بالحيض . 

وحال يجمع بين الحيض والإنزال. 

فإذا أنزل نظر فإن كان أنزل من ذكره لم يكن بالغاً لجواز أن يكون امرأة فلا يكون 
إنزالها من غير الفرج بلوغا. 

وإن كان أنزل من فرجه لم يكن بالغاً لجواز أن يكون رجلا فلا يكون إنزاله من غير 
ارج بلوضا. 

إن كان انول من ذكره وفره جميع كان بالق لأنه :إن كان رجلا نقد أنرل من ذكرة 
وإن كانت امرأة فقد أنزلت من فرجها. 


بشير أخرج له الأربعة قال البخاري : يتكلمون في حفظه. وقال ابن القطان: خالد بن دريك مجهول 
الحال» وقال ابن الملقن قلت: حاشاه فقد وثقه النسائى وغير واحد 
انظر خلاصة البدر المنير ؟ /87 تلخيص الحبير 47”/7 . 


7 آ آذ تت 2222222222 <ئ 222 و شن يت كثا نك الاححر. 

فإنَ حاض لم يكن بلوغاً بحال سواء خرج الدم من فرجيه معآ أو من أحدهما وإن أنزل 
وحاض فعلى أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون الحيض والإنزال من فرجه فلا يكون بلوغاً لجواز أن يكون رجلا . 

والثاني : أن يكون الدم والإنزال من ذكره فلا يكون بلوغاً لجواز أن تكون امرأة. 

والثالث: أن يكون الإنزال من فرجه والدم من ذكره فلا يكون بلوغاً لجواز أن يكون 
رجلا فلا يكون خروج الدم من ذكره بلوغآ . 

والرابع : أن يكون الإنزال من ذكره والحيض من فرجه. فمذهب الشافعي رحمه الله 
أنه يكون بلوغاً لأنه إن كان رجلا فقد أنزل من ذكره وإن كانت امرأة فقد حاضت من فرجها. 

وقد حكي عن الشافعي في بعض المواضع أنه قال: ولو حاض واحتلم لم يكن بالغاً 
وليس هذا قولاً له ثانيا كما وهم بعض أصحابناء ولكن له أحد تأويلين: 

أحدهما: أنه قال ولو حاض أو احتلم فأسقط الكاتب ألفاً. 

والثاني: أنه أراد ولوحاض واحتلم من أحد فرجيه لم يكن بلوغآ» فأما بلوغه بالإنبات 
فإن كان على أحد الفرجين لم يكن بلوغاً. وإن كان على الفرجين جميعاً كان بلوغاً في 
المشركين وفي المسلمين على ما ذكرنا. ١‏ 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «َإذًا أمَرَ اللَّهُ جَلَّ وَعَرٌَ بدَفْع أَمْوَال الْيَنَامَى 
لهم مين لم يد لهم ِلابهمَا وهو البُوعوَالوشْدُ إقال الشافعي) وَالرٌشْد وله أعلَم 
الصَّلاحٌ في الدّين حتى حون الشْهَادةَ ا مع إصلاح المَال» 9 

قال الماوردي: وهذا كما قال: اليتيم لا ينفك حجره إلا أن يكون رشيداً في دينه 
وماله . 

وقال أبو حنيفة : إذا بلغ غيررشيد فك حجره إلا أن يكون مبذراً . 

١‏ فيستدام الحجر عليه إلى خمس وعشرين سنة ثم يفك حجره. وإناتعخرف قدلن 
0 ا ا م را اردور كور : هِحَتَى إِذَا 
ل ريِيذ1 ا «مأ» نوع من الرشد. 

ولأنه مكلف غير مبذر فوجب أن يفك حجره كالرشيد في دينه . 


ولأن بلوغ الكافر عاقلاً يوجب فك حجره مع عدم الرشاد في دينه فالمسلم إذا بلغ 


اين 





كتاب الحجر 
عاقلاً أولى بفك الحجر عنه؛ ولأن اليتيم محجور عليه في ماله ونكاحه فلما انفك الحجر عن 
نكاحه إذا بلغ عاقلا. وجب أن يفك الحجر عن ماله إذا بلغ عاقلا . 

والدلالة على ما قلناه: قوله تعالى : طحَتّى إِذا بَلَهُوا الْكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً 
2ع 7 اه عمل ممه 5 3 . 
فادفعوا إليهم اموالهم » [النساء : ]١‏ فامر بدفع أموالهم إليهم بشرطين : البلوغ والرشد. 

فلم يجز أن يدفع إليهم بوجود البلوغ دون الرشد كما لا يجوز أن يدفع إليهم بوجود 
الرشد دون البلوغ فمن لم يكن مصلحاً في دينه لا ينطلق اسم الرشد عليه. 

فإن قيل : فالرشد هو العقل كان الجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن الرشد عرفاً مستعملا في صلاح الدين والمال فلم يجز أن يحمل على 
العقل وإن كان بعض شرائط الرشد . 

والثاني : أنه أمر باختباره قبل الرشد ومن لا عقل له لا يحتاج إلى اختبار لظهور أمره 
١‏ : 1 5 0 0 ل 01 
فكان حمله على من يشتبه أمره ليحتاج إلى اختبار أولى وَرَوِيٍ عَنٍ النبي كك انه قال: 
«اقبضوا عَلَى أَيْدي سفهائ9 , 

والعادم للرشد سفيه فوجب أن يكون مقبوضاً على يده ممنوعاً من تصرفه في ماله ولأنه 
بلغ غير رشيد فوجب أن يمنع من ماله كالمجنون أو المبذر قبل الخمس والعشرين. ولآنه 
أن يكون صلاح نفسه معتبرا . فأما الآية فقد جعلناها دليلاً لنا وما حملوها عليه مما انطلق 
عليه اسم رشد. «ما» غير صحيح ؛ لآن التلفظ بالشهادتين رشد ودفع الأذى من الطريق رشد. 
وذلك مما لا يستحق به فك الحجر. 

وكذللكهاتذكزوا لذ يكون ينذا مظلما والسفيه لمن يرعتاك لقوكه مان + ولا نويوا 
السُمَهَاء أَمْوَالَكُمْ 4 [النساء : 6 

وما ذكروه من النكاح «والمال» فهما سواء متى لم ينفك | لحجر عن ماله لم يئة ينفك عن 
نكاحه. وأما الكافر فهو رشيد في دين نفسه. لأن الرشد هو أن ينتهي عما يعتقد تحريمه 
ويفعل ما يعتقدل حسنه ووجوبه. ولا اعتبار في رشده بما يعتقده الغير من قبح وحظر فكان اسم 


)00170( ضعيف أخرجه الطبراني في الكبير عن النعمان بن بشير وذكره المتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 
. 10/7 . وانظر فيض القدير‎ )0587( 


كتاب الحجر 
كان فاسقاً فلم يفك الحجر عنه.. كمايلي الكافر على مال ولده ولا يلي الفاسق على مال 
0 


ان 





فقصل: :فأما قول الشافعي. رضي الله عنه والرشد الصلاح في الدين حتى تكون الشهادة 
جائزة مع إصلاح المال.. فقد اختلف أصحابنا في قوله حتى تكون الشهادة جائزة ما الذي أراد 
به على وجهين : 

أحدهما: أن مراده به أن يكون بوضف من تجوز شهادته فلا يرتكب محظوراً ولاياتي 
قبيحاً ولا يخل بواجب. 

والثاني: أنه أراد أن يكون بوصف من تكون الشهادة له بالرشد جائزة لظهور أفعاله 
الجميلة: وانتشار سداده عند أكفائه . 

200 أ 7 0 .م رمم #سا موسيم م م 5 عه ةم ير وهر # 

مسألة : قَالَ الشافعي رَضِيَ الله عنه: «وَإِنمَا يعْرَفٌ إصلاح المال بان يختبر اليتمّان 
َالاخيبَارُ يَحتَلِكُ بقَذْر حال المُححبرِ فَِنْهُمْ مَْ يَبَْذِلُ فيُحَالِطُ اناس بالشْرَّاء ابيع قبل 
هف 6.0 مموامع عدقعام 0 ف امههاة فوواعاهة عار دم 2 م ه د دوعةرم 2م ة سم اليا 
البلوغ وَبَعْدَه فيقربَ اختباره ومِنهُم مَنْ يُصَانْ عَن الاسْوَاقٍ فَاخيَاره ابِعَدُ فَيَحتَبرُ في نَمَمَتِهِ فإن 
أَحْسَن إِنْمَانَهَا عَلَى تَفْسِه وَشِرَاءِ مَا يُسْمَاجٍُإِلَمِأويُدْفُمَ إِليّهِ الشّيْء اليَسيِرٌ فَإذًا أَحْسَن تَذْبِيرَه 
وََؤْفِيرَهُ ولَمْ يُخَدَعُ عَنْهُ دُِمَ لي َال . 

قال الماوردي : وهذا صحيح واختبار الأيتام. يشتمل على فصلين : 

أحدهما: فى زمانه . 

والثاني : في صفته . فأما زمان الاختبار ففيه وجهان: 

أحدهما: بعد البلوغ لأنه الوقت الذي ينفذ فيه تصرفه وتصح فيه عقوده ويثبت لقوله 

والوجه الثاني : يختبر قبل البلوغ ليصل إلى قبض ماله عند بلوغه ورشده ولا يتأخر عنه 

كما لزم تعليم الصبي الطهارة والصلاة قبل البلوغ حتى لا يتأخر بعد البلوغ عن أداء 
الفرض تشاغلا بالتعليم . فمن قال بهذا ففي كيفية اختباره وجهان: 

أحدهما : أن الولي يعطيه ما ينفذ تصرفه فيه من يسير المال. فيبيع به ويشتري ويصح 
ذلك منه لموضع الضرورة إليه . 


كتاب الححر ب ااا ب ا ل ا ا اه" 
والوجه الثاني : أن اليتيم يباشر بما دفع إليه من يسير ماله المساومة وتقدير الثمن 
فصل: وأما صفة الاختبار فقد يكون بثلاثة أشياء : ٠‏ 
أحدها: ماكان اختباراً لدينه وهولزوم العبادات وتجنب المحظورات وتوقي 

الشبهات . 
والثاني : ما كان اختباراً لماله وهو التوصل إلى الاكتساب والقصد في الإنفاق. 

يخالط, فإذا تقرر هذا فلا يخلو حال المولى عليه من أن يكون غلاماً أو جارية. 
فأما الغلام فلا يخلو من أحد أمرين: 
إما أن يكون ممن يستبذل بدخول الأسواق . 
أو ممن يصان عنها فإن كان ممن يدخل الأسواق أذن له الولي في دخول السوق التي 

تليق بمثله ودفع إليه يسيراً من ماله وراعى ما يكون من بيعه وشرائه وأخذه وعطائه . 
فإن كان شديداً فيها حسن التدبير لها لا يغبن في شيء منها لم يقنع منه بدفعه واحدة 

حتى يراعى ذلك منه ثانية وثالثة لأنه قد يجوز أن تكون الأولى منه اتفاقاً لا قصداً. فإذا تكرر 

ذلك منه علم صحة قصده فيه كالكلب إذا علّم قأمسك مرة لم يصر معلماً لجواز أن يكون منه 
بالاتفاق فإذا تكرر منه صار قصداً فصار معلما . فإذا رآه الولي مراراً يمضي على شاكلته في 
القصد وصواب التدبير وحسن التقدير علم رشده في المال. وإن رآه على خلاف ذلك من 

فساد القصد وحصول الغبن علم أنه غير رشيد في المال. 
وإن كان ممن يصان عن الأسواق فاختباره أشد فيدفع إليه نفقة يوم ثم من بعدها نفقة 

أسبوع ثم نفقة شهر. ورعاه الولي في تقديرها وصرفها في وجوههاء وإن كان صاحب ضيعة 

أذن له في تدبيرها. فإن رآه مصيب الرأي فيها واضعاً للأمور مواضعها يقدر النفقة على 
واجبها علم رشده في ماله وإن رآه بخلاف ذلك علم أنه غير رشيد فيه فهذا اختبار رشده في 

المال. 
وأما اختبار رشده فى دينه فهو بمراعاة ما هو عليه من فعل الطاعات واجتناب المعاصى 

ومصاحبة من يخالط ويماشى , فإن كان مقبلاً على عباداته فى أوقاتها الراتبة مجانباً للمعاصى 

والشبهات مماشياً لأهل الخير والصلاح محافظاً على مروءة مثله علم رشده في دينه . 
وإن كان خلاف هذا فهو غير رشيد في الدين. 


5١‏ ب _سمهممهههمم لل سسب جلسججلسحبيبي كي أي الجر 

فإذا اجتمع رشده في دينه وماله وجب فك حجره., فإن كان الولي أباً أو جداً انفك 
الحجر عنه برشده من غير حكم حاكم لأن ولاية الأب لما ثبتت بغير حكم ارتفعت بالرشد من 
غير حكم. وإن كانت الولاية لأمين حاكم لم ترتفع عنه إلا بحكم لأنه لما ثبتت ثبتت ولايته بحكم 
لم ترتفع إلا بحكم. وإن كانت الولاية لوصي أب أو جد فعلى وجهين: 

أحدهما : أنها ترتفع بالرشد من غير حكم كالأب لثبوتها للوصي بغير حكم . 

والثاني: أنها لا ترتة تفع إلا بحكم لأن ولاية الوصي لم تثبت إلا بغيره كأمين الحاكم . 

فإذا صار مفكوك الحجر بما ذكرنا وجب تسليم ماله إليه فإن منع منه صار المانع له منه 
مع زوال العذر ضامنآ له فإن عقد له فيه عقداً من بيع أو شراء كان عقده باطلاً . 

فصل: فإذا أراد ولي اليتيم أن يأخذ من ماله أجرة بحق قيامه فإن كان الولي فقيراً جاز له 
أن يأخذ من ماله أجر مثله بحق قيامه عليه بالشولة تعنالى تاوق كان ففرا فلساكل 
ِالْمَعْرُ و4 [النساء: 5]. وإن كان غنياً فعلى وجهين: 

أحدهما: لا يجوز لقوله تعالى : لوَمَْ كَانَ غَبا َليَستَعفِفْ4 [النساء: 6] يعني بماله 
عن مال اليتيم . 

ا والوجه الثاني : يجوز وإن كان غنيا أن يأخذ الأجرة لأنها عوض عن قيامه فلم يختص 

بها فقير دون غني كسائر الأجور. وتكون الآية محمولة على الاستحباب . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَاخْيبَارُ المَرْأةِ مَعَ عِلّم صَلْجِهًا لِقِلّة مُخَالطَيها 
في الْبيِع وَالشْرَاءِ بعد فتَحْتَبرُهَا النْسَاء وَدوُو المَسَارِم بوثل ما وَصَفْتٌ فَإِذا أونس منها الرشْد 
ذف التهااقالها توؤعثك أن لم ترج كما يذقم إلى :الغلا تن أؤ لغ ينك لأن الله مارك 
وتَعَالَى سَوَى بَينَهُمَا فِي دهم أَمْوَالِهِمًا إلَبْهُمَا انار وَالرَشْدٍ وَلْمْ يَذْكُرٌ تَزُويجاً وَاحْتَجّ 
السَافِعِيُ : في الْحَجْر بِعُثْمَانٍ وَعَلِيٌ وَالربيْر رَضِيَ الله عَنْهُم) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح : واختبار الجارية في رشدها أصعب من اختبار الغلام ؛ 
لأن حال الغلام أظهر وحال الجارية أخفى والذي يتولى اختبارها ذوو محارمها ونساء أهلها 
بخلاف الغلام الذي يجوز للولي أن يتولى اختباره وإن كان أجنبياً . 

وحال النساء أيضاً يختلف في البروز والخفي فيدفع إليهما من مالها ما تتولى إنفاقه 
على نفسها وفي تدبير خدمها ومنزلها فإذا وجد منها القصد في جميعه وأصابت تدبير ما يتولاه 
النساء من أمور المنازل واستغزال الكسوات مع صلاح رشدها في الدين علم رشدها ووجب 
فك حجرها سواء تزوجت أو لم تتزوج . 


اوتا 


كتاب الحجر : 
وقال مالك : لا يجوز أن يفك حجرها حتى تتزوج» ولا يجوز تصرفها بعد التزويج إلا 
أن تصير عجوزاً معنسة . إلا بإذن الزوج . 
واستدل على بقاء الحجر عليها إلى أن تتزوج بقوله تعالى : «حَنَّى إذَا بَلَعُوا النكاح فَإِنْ 
آنْسْتمُ مِنْهُمْ رُشْدا فَادقَعُوا إِلَيهمْ َمْوَالَهُم 4 [النساء: 1]. 
وبلوغ النكاح هو التزويج فاقتضى أن يكون شرطاً في فك الحجر. 
' واستدل على أنه لا يجوز تصرفها بغير إذن الزوج بقوله تعالى : ظالرّجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى 
النساءِ» [النستاء: 5 7]. 





0 03 555 اه 11خ 
ويعلده غنوي كلسب عن ابنشطن تله أن القن كه كناك لا يكل لاسر ريل 
ت الفسه الع مح لسع عقاوم ا قرس روا فد ف ل فسا ودر 5 
بالله واليوم. الآخر ان تتصرف في مالها بعد ان ملك الزوج عصمتها بإذنه)”" . 
وهذا نص ولما روي عنه يلِِ: أنه قال: الأيَحَلٌُ لإِمْرَأةٍ عَطِيِّةٍ شَيْءٍ إلا بإِدْنٍ 
رَوْجِها»”" . 
ولأن مال الزوجة فى الغالب مقصود فى عقد نكاحها لأن العادة جارية بزيادة صداقها 
لكثرة مالها وقلته لقلة مالها وهو لا يملك ذلك عليها فاقتضى أن يملك فيه منعها. 
8 ا سا 2 * سدو#.مهى قهرما هوه سجويع جه اواطم شارمده 
#حتى إذا بلغوا النكاح فإن انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم اموالهم# [النساء: 1]. وبلوعغ 
النكاح إنما هو بلوغ زمانه كالغلام فلم يجز أن يضم إلى هذين الشرطين ثالث لما فيه من 
إسنقاطط'فافنة العرط والعاية. 
ولآن ما انفك به الحجر بعد التزويج انفك به حجر الجارية كالمزوجة ولآن الجارية قبل 
عنها ووجوب النفقة على زوجها. 
والغلام ضدهال. لأنه قبل التزويج أسمح لقلة مؤونته وبعد الترويج أشح لكثرة مؤونته. 
قبل التزويج في أشح حاليها. 
والدلالة على جواز تصرفها بغير إذن الزوج ما روي : «أنَالنَيَ يكل حَطَبَ عَلَى النْسَاءٍ 


ع 2 


3 مه 0 م كه 6 2 اس ا وروعمع مه را م » ع و 
في يوم عِيدٍ فقال تصدقن ولو من حليكن فجعلت المراة تتصدق بخاتمها وَقَرْطهًا.ولم يعتبر 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند (5517”) والنسائي ه/ 77/8/7776 وأحمد في المسند 7١7/7‏ والبيهقي 
5/5 
الحاوي في الفقه/ ج”/ اننا 


6 كتاب الحجر 


فيه إذن زوجهاء ولأن من استحق تسليم ماله إلينه استحق جواز تصرفه فيه كالغلام؛ ولأن 
للزوجة حقاً في يسار الزوج في زيادة النفقة ما ليس للزوج في يسار الزوجة فلما جاز تصرف 
الزوج بغير إذن الزوجة مع حقها في يساره فأولى أن يجوز تصرف“ الزوجة بغير إذن الزوج 
لسقوط حقه بيسارها فأما الجواب عن الآية فقد ذكرنا وجه الاستدلال منها فكان جواباً عنها . 

وأما الجواب عن قوله تعالى : طالرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاءِ» [النساء: 4"] فهو أن 
المراد به أنهم أهل قيام على نسائهم في تأديبهن على ما يجب عليهنّ . 

وقد روى جرير بن حازم عاشي ادك الك أنَوَجُلا مِنَ الأنْصَارِ لطم امرأته 
فجاءت تلتمس القصاص فجعل النبي وَل بينهما القصاص فنزلت الآية : إلا تمْجَلِ بالقرآنَ 
ِنْ قبل أن يُقْضِى إليك وَحيهُ4 [طه : ]١1‏ . ثم نزلت 9الرّجَالٌُ قَوَامُونَ عَلَى النْسَاءِ بمَا 
قَضْلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ » النساء : 3] . فلم يكن في الآية على ما استدل به مالك 
دليل. 

وأما الجواب عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فهو أنه ضعيف. ولو صح 
لكان محمولاً على المبذرة إذا ولى الزوج الحجر عليها . 

وأما الجواب عن قوله : دلآ يل لإمرأة عي شَيْءٍ إل بِإِذْنِ زَوْجِهَاه فهوأنه محمول 
على مال الزوج . 

وأما الجواب عن قوله أن المهر يزيد بزيادة مالها وينقص بنقصانه فهو أنه وإن كان 
كذلك فلأجل ما يعود في الزوج من توفير المال. بالإرث وسقوط نفقة أولاده عنه بالإعسار. 





مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيّ الله عَنْهُ : «وَِذًا كَانَ وَاجبا أن يَحْجَرَ عَلَى مَنْ قَارَبَ البُلُوعَ 
وَقَدُ عَفَلَ نظرا لَهُ وَإِبْقَاء لِمَلِهِ فَكَانَ بَعْدَ البلُوغْ أَشَدَّ َضييع] لِمَالِهِ وَكثْرَ إثلافا لَهُ لآ يَجِبُ 
الور عله لمق الْنِي مر بِالْحَجْر عَلَيْه به فيه فَائِم» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: السفيه المبذر لماله يجب الحجر عليه وإن كان بالغاً. 

وقال أبوحنيفة وزفر: لا يجوز أن يبتدىء الحجر على بالغ اقل وإن كان سفيه 
مبدرا . : ' 

استدلالاً بأن الله عز وجل : أمر بالإنفاق ونهى عن الإمساك فقال تعالى : «وَأَنْفِقُوا مِنْ 
م رَرَفْاكُمْ مِنْ َل أذيتي أخدكم المت [المنافقون: 5 

وقال: الَنْ تَنَالُوا الْبرَ حتى تَنْفِقُوا مما نُحِبُونَ4 [آل عمران: 47]. 

فلم يجز أن يكون فعل ما ندب إليه يوجب الحجر عليه. وقال النبي ككل : ولن لِك 


كتاب» 5 مهم 


مهاس للأهنلى لم 





على الإنفاق للمال وترك إمساكة 

وروى. الحسن عن النبي. كَل أنه قال: «لاا حجر عَلَى جر" فهذا نص ولأنه حر مكلف 
فلم يجز أن يحجر عليه كغير المبذر؛ ولأن من حجر عليه فني عقوده حجر عليه في إقراره 
كالمجنون ومن لم يحجر عليه في إقراره لم يحجر عليه في عقوده كالرشيد. 

فلما صح إقراره على نفسة صح في ماله وعقّوده . 

وتحريره. قياساً أن من قبل إقنزاره على نفسه قبل إقراره في ماله كالرشيد. 

ولأن تضرف« الإنسان في مال نفسه أقوى من تصرف غيره في ماله فلما لم يصح منه 
إبطال عقوده المستقبلة". فأولى أن.لا يصح في غيره أن يبطل عقوده المستقبلة . 

1 2 كم كم م ت ررد تنكو رش سا لكو مث مه 

ودليلنا قوله تغالى.: «ولاً ونوا السَفَهَاء أمْوَالَكُمْ التي جَمَل الله لَكمْ قِيَاماً وَارَرفوهم 
فِيها» [النساء: مع الآية. 

والمراد بالسفهاء البالغون العقلاء. لأن السفه صفة قيام لا تتوجه إلا علماً مكلف فدلت 
هذه الآية على استحقاق الحجر بالسفه من وجهين : 

أحدهما: قوله تعالى :. الي جَعَلَ الله َكُمْ قيَاماً» [النساء: 5] أن جعل الله لكم 


القيام:عليها. . 
والثاني : قوله تعالى : لوَارْرُقُوهُمْ فيها وَاكْسُوهُم » [النساء: م]» ولا يجوز أن يتولى 
ذلك الأولق . 


وقؤله تعالى : لأُمْوَالكُمْ4 يعني أموالهم وإنما أضاف ذلك إلى الأولياء لتصرفهم فيه ألا 
ترى أنه أ مر بالانفاق عليهم منها ولا يجب الإنقاق من غير أموالهم . وقد قال سبحانه : هفَإِن 
كَانَ الذي عَلَيْهِ الْحَُ سَفِيها أو ضَعِيفاً أو لآ يَسْمَطِيمٌ أن يُملَّ هُوَ فَلْيُمْلِلَ وَلِيّهُ بِالْعذل » 
[البقرة: 5857]. 

فأثبت الولاية على السفيه وفرق بينه وبين المجنون والصغير. 

وروى عطاء عن سعيد عن قتادة عن أنس : أن رجلا على عهد رسول الله كله كان يبتاع 
وكان في عقدته ضعف فأتى أهله نبي الله يل : قالوا: يا نبي الله احجر على فلان فإنه يبتاع وفي 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأيمان باب 7١‏ حديث (777) وأبوداود في كتاب الأيمان باب (1) والترمذي 


ا 1) والبيهقي في السنن 0 لطداري رساي الآثار 5 .١58/‏ 


ا _ ب د _ ص ص ميس لب سح يسبب كاب الحججر 
عقدته ضعف فلعاه النبي فَكهٌ فنهاه عن البيع فقال يا رسول الله لا أصبر عنه. فقال: إن كنت 
غير تارك فقل لا خلابة . فدل هذا الحديث على استحقاق الحجر على البالغ من وجهين : 

أحدهما: أنه حجر عليه حجر مثله بأن أثبت له الخيار في عقوده ولم يجعلها منبرمة . 

والثاني : سؤالهم الحجر عليه وإمساك النبي يَكهِ عن الإنكار. 

وروي عن الننبي كله أنه قال: «ِمَدُوا عَلَى أَيْدِي سُفَهَائِكُمُ ولا يمكن الأخذ على 
أيديهم إلا بالحجر عليهم . 

وروي أنه كَل : + حَجَرَعَلى مُعَاذٍ لأجل, عُرَمَائِ كان اْحرُعَلَى افيه لحت َس 
وى » وَلأنهُ إِجْمَاءٌ الصّحَابَة وهو ما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه مر بأرض سبخة 
فقال: لمن هذه؟ فقالوا: كانت لفلان واشتراها عبد الله بن جعفر بسنين ألف درهم فقال: ما 
يسرني أن تكون لي بنعلين. ثم رأى علي بن أبي طالب فقال: لم لا تقبض على يد ابن 
أخيك وتحجر عليه؛ فعلم عبد الله بن جعفر بذلك فلقي الزبير بن العوام وذكر له الحال فقال 
شاركني فيها فشاركه ثم أقبل علي إلى عثمان رضي الله عنهما يسأله الحجر على عبد الله 
فقال عثمان: كيف أحجر على من شريكه الزبير(" . 

وكان معروفاً بالإمساك والاستصلاح فصارت شركته شبهة تنفي استحقاق الحجر فكان 
ذلك منهم ومن باقي الصحابة في إمساكهم إجماعاً منعقدآ على استحقاق الحجر على البالغ 
وروي عن عبد الله , بن الزبير أنه لما بلغه عن عائشة رضي الله عنها أنها تبذر مالها في العطايا 
: والضادة «الفياداك يكال : هين عَائْسَ أو لأحجَرَّنَ عَليْهامبَلَمْ لِك عَائِمَة ننه فِكَلَفت أن ل 
تكلية حى ركت الها فاقطر لها وكدرت عن يوطهنا لمعك" . فدل على أن الحجر على 
البالغ مشهور. فيهم وإن كان ابن الزبير وهم في موجبه لأن عن من صرف ماله في القرب لم 


يستحق به الحجر. 
وقد روي أن مروان بن الحكم راسل عائشة رضي الله عنها بمثل ذلك ولأن عدم التدبير 


ووجود التبذير يوجب ثبوت الحجر كالصغير: ولأن ما يستدام به الحجر لاستدامته وجب إذا 
طرأ أن يبتدىء الحجر به كالجئون . 

فأما الجواب عن قولهم أنه تعالى أمر بالإنفاق في الآيتين المذكورتين. فهو أنه أمر 
بالإنفاق في الطاعات دون التبذير والإنفاق في المعاصي لأنه لا يجوز أن يأمر بما نهى عنه 
ودل على قبحه, وكذا الجواب عن الخبر. 

وأما الجواب عن قولهيكة : «لآ حجر عَلَى خُة) . فحديث مرسل ولو صح لاحتمل حِجْرَ 
حجر عليه بغير حكم . وأما قياسهم على الرشيد فالمعنى فيه فيه وجود الإصلاح منه . 
)١(‏ أخرجه الشافعي(11579١)‏ والبيهقي 51/7 وانظر خلاصة البدر المنير 7 /814. 
)٠‏ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى 57/56 . 





باه 





كتاب الحجر 

وأما قياسهم بعلة أنه ممن يصح إقراره على نفسه فالمعنى فيه انتقاء التهمة عنه فيما 
يتعلق بنفسه ولحقوقها فيما يتعلق بماله كالعبد. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لما لم يجز أن يبطل ما يستقبل من عقود نفسه فأولى 
أن لا يجوز ذلك لغيره فهو أن غيره لم يبطل عقوده المستقبلة وإنما وقوع الحجر عليه منع من 
صحة العقود منه . 

فصل: فإذا ثبت جواز الحجر على الكبير بالسرف والتبذير فلا يخلو حال ذي المال من 
أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون مصلحاً لدينه مصلحاً لماله فهذا هو الرشيد الذي يجوز أمره وتصح 
عقوده . 

والحال الثاني : أن يكون مفسداً في دينه لظهور فسقه في ماله لظهور تبذيره فهذا هو 
السفيه الذي يستحق الحجر عليه بما نذكره من أحوال التبذير. 

والحال الثالث: أن يكون مصلحاً لدينه مفسدآ لماله بالتبذير له فلا يخلو حال تبذيره 


أحدها: : يكن بلخين الذي بلح في بيوعه وأشريته فهذا يستحق الحجر به. 
القسم الثانى : أن يكون التبذير بانفاق ماله فى المعاصى فهذا أيضاً مما يوجب الحجر 
عليه . 


والقسم الثالث: أن يكون التبذير بانفاق ماله في الطاعات والصلات فليس ذلك تبذيراً 
وهو فيه مأجور والحجر عليه غير جائز. 

القسم الرابع : أن يكون تبذيره بانفاق ماله في ملاذه والإسراف في ملبوسه والإنفاق 
في شهواته حتى يتجاوز في جميعها الحد المألوف والقدر المعروف ففي وجوب الحجر 
عليه وجهان: 

أحدهما: يحجر عليه بذلك لأنه انفاق في غير حق . 

والوجه الثاني : لا حجر عليه في ذلك لإباحته فهذا حكم الحال الثالث. 


وأما الحال الرابعة : يوان يكون مصلحاً في الاقيدا تواريية لجار سو بل 
ا 0 الدين: تتررظا في استدامة التحتجر كان شرفل 
في ابتداء اه العا 0 أبو إسحاق ا ا إذا كان 
ا لل د 1 


مع لصيس ههه ههِههههةبببحججببب ‏ تاب الحجر 

فصل: فأما الشحيح الذي يبخل على نفسه في النفقة فلا يأكل حسب كفايته ولا يلبس 
كدرزهاله فيك على فيه وكلا وحنا امال حدما فقد كان أبو العباس بن سريج وأبو 
سعيد الاصطخري يوجبان الحجر عليه بالشح والتقصير كما يوجبه بالسرف والتبذير. 

لآن اللهاتعانى فقدا تهى عنهما تقال «ولاً نَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةَ إلى عُنْقَكَ وَل تَبِسْطَهًا 

يرنعب اناف اميد عالروز اا لحجر يفيد جمع المال وامساكه لا 
إنفاقه . 

وليس كل منهى عنه يوجب الحجر. فمن قال بإيجاب الحجر عليه لم يمنع من عقوده 
ولا كفه عن التصرف في ماله. ولكن ينفق عليه جبراً بالمعروف من ماله إلا أن يخاف عليه 
إخفاء ماله لعظم شحه فيمنع من التصرف فيه. 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإذًا حَجَرٌ الإمَامُ عَلَيْه لسَقَهِهٍ وَإفْسَادِهِمَالَهُ 
4ه 00 
اشهد على ذلِك» قال الماوردي : وهذا صحيح لأن حجر السفه لا يثبت إلا بحكم حاكم 
بخلاف حجر الصغر والجنون لأن ثبوت السفه يكون باجتهادذ يثبت إلا بحكم حاكم 
ثبت عند الحاكم من سفهه ما يستحق به الحجر عليه حجر عليه . 

وحجر السفه أعم من حجر الفلس لأن حجر الفلس يختص بماله دون عقوده التي لا 
تعلق لها بماله وحجر السفه عام في جميع عقوده. فيقول في السفه قد حجزت على فلان 
بخلاف الفلس في الوجهين الماضيين لأن لفظ الحجر أعم . 

فإذا حجر عليه قولاً على ما مضى أشهد على نفسه بالحجر عليه . وهل ذلك شرط في 

أحدهما: لا يفتقر إلى الشهادة لأن الحجر حكم وثبوت الحكم لا يفتقر إلى الإشهاد 

والوجه الثانى: وبه قال أبو علي بن أني هريرة أن الحجر لا يصح إلا بالإشهاد عليه 
لأن المقصود بالحجر إظهار منعه من التصرف في ماله ليتحفظ الناس من معاملته وهذا المعنى 
لا يحصل إلا بالإشهاد 

فعلى هذا لا يتم الحجر قبل الإشهاد ماران وموك فزن ايم شك 
الحجر. ويختار له بعد الإشهاد أن ينادي في الناس بإيقاع الحجر عليه ليكون أشهر لأمره. 
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كتاب الحجر 
فإن لم يناد فيهم بالحجر عليه جاز وكان تصرفه بعد الإشهاد مردود أو سواء أظهر الشاهدان 
ذلك أو كتماه. والله أعلم 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَمَنْ بَايَعَهُ بَعغَْدَ الحَجْرٍ فَهُوَ المُتلفُ لِمَالِهِه قال 
الماوردي : وهذا كما قال مبايعة المحجور عليه بالسفه باطلة. فإن كان السفيه هو البائع انتزع 
ما باع من يد مشتريه لفساد العقد فيه فإن تلف المبيع في يده المشتري كان مضموناً عليه 
بالقيمة دون الثمن وإن كان السفيه هو المشتري كان لبائعه انتزاع ذلك من يد السفيه إن 
كان باقياً. وإن كان تالفاً فلا ضمان على السفيه لا في الحال ولا بعد فك الحجر. لأن من 
عامله مع ظهور حاله صار هو المتلف لماله. 

ولكن هل يلزمه غرم ذلك فيما بينه وبين الله تعالى بعد فك الحجر عنه فتياً لا حكماً 
على وجهين : 

أحدهما: لا يلزمه لأن اختيار المالك لمعاملته رضا منه باستهلاكه وهذا قول أ 
علي بن أبي هريرة . 

والوجه الثاني : يلزمه غرمه فيما بينه وبين الله تعالى لأنه مكلف استهلاك مال على 
طريق المعاوضة وهذا قول أبي ثور. 

ولكن لو ضمن مالاً بطل ضمانه ولم يلزمه الغرم حكماً ولا فيما بينه وبين الله تعالى 
وجهاً واحداً . لأنه ليس في الضمان استهلاك وإنما هو مجرد التزام إذا بطل سقط حكمه. 

فصل: فأما عقد الخلع فيصح من السفيه وإن كان من عقود المعاوضات . لأنه لما صح 
منه الطلاق بغير عوض فأحرى أن يصح منه بعوض ويكون ذلك استفادة مال محض كما يصح 
منه قبول الهبة والوصية لأنه استفادة مال محض . ولا يجوز له بعد خلعه أن تسلم الزوجة مال 
الخلع إليه وتسلمه إلى وليه لأنه بالحجر قد سقط حقه من قبض ماله . 

فإن قبضه السفيه فبادر الولي إلى أخذه منه سقط عن الزوجة. 

وإن أتلفه السفيه كان الحق باقياً في ذمة الزوجة وعليها دفعة ثانية إلى الولي ولا رجوع 
لها على السفيه بما دفعت إليه إذا استهلكه. وهكذا إذا قبل السفيه الهبة والوصية لم يجز أن 
يسلمها إليه فإن سلم ذلك إليه فاستهلكه وجب على من أقبضه ذلك غرم الوصية دون الهبة. 
لأنه قد ملك الوصية بقبوله فيلزم غرمها له ولم يملك الهبة بقبوله فلم يجب غرمه. 

فصل: فأما عقد الإجارة فلا يصح منه مستأجراً كان أو مؤجراً لأن الإجارة عقد معاوضة 


كالبيع . 


كتاب الحجر 
فإن أجر نفسه فإن كان فيما هو مقصود من عمله مثل أن يكون صانعاً وعمله مقصود فني 
كسبه لم يصح ذلك منه وتولى الولي العقد عليه. 
وإن كان غير مقصود مثل أن يؤجر نفسه في حج أو وكالة في عمل وليس عمله مقصوداً 
في كسبه لاستغنائه بماله صحت الإجارة لأنه لما جاز أن يتطوع عن غيره بهذا العمل فأولى أن 


ليذنا 





يجوز منه بعوض . 

فصل: انق رح واي فر« اسان اام سا ها المي 
والوصية . لأن تأثير ذلك بعد زوال الحجر بالموت. 

فلو مرض السفيه وأعتق في مرضه ثم مات فقد اختلف أصحابنا هل يغلب عليه حجر 
السفه أوحجر المرض على وجهين : 

أحدهما : أن يغلب حجر السفه أنه أسبق ولأ حدوث ما يوجب الحجر لا برقع حكم 
الحجر المتقدم فعلى هذا يكون عتقه باطل . 

والوجه الثاني : أن حجر المرض أغلب لأنها حال تستحق حفظ المال فيها للوارث . 
فعلى هذا يكون عتقه ماضياً ففي ثلئه كالمريض . 

فصل: فأما مدايناته فتنقسم ثلاثة أقسام : 

[الأول]: قسم يستقر وجوبه باختيار أربابه كالقرض ومهور الزوجات وأثمان المبيعات 
فهذا لا يضمنه وغرمه لا يلزمه . 

[الثاني] وقسم يستقر وجوبه بلا اختيار أربابه كأروش الجنايات وقيم المتلفات فهذا 
يجب عليه ضمانه . 

ويلزمه غرمه ؛ لأنه لما لزم ذلك الصبي والمجنون. فأولى أن يجب على السفيه. 

[الثالث]: قسم يكون السبب فيه باختيارهم وحصول الوجوب بغير اختيارهم كالوديعة 
إذا تلفت والعارية إذا استهلكت فلا يخلو تلف ذلك وهلاكه من أن يكون بفعل السفيه أو بغير 
فعله. فإن كان تلفه بغير فعله كان ضمانه هدراً وهو تالف من مال.مالكه. لأنه بتسليمه قد 
عرضه لهلاكه . 

وإن كان تلفه بفعله بأن أتلف الوديعة التي أودعها أو استهلك العارية التي استعارها 
ففي وجوب غرم ذلك وجهان: 

أحدهما: غرمه على السفيه واجب تغليباً لحكم الإتلاف لأنه بغير اختياره . 

والوجه الثاني : لا غرم عليه تغليباً لحكم التسليم لأنه كان باختياره. 


كتاب الم 1ك لضن 

فصل: فأما إقراره فينقسم ثلاثة أقسام : قسم يلزم. وقسم لا يلزم . وقسم مختلف في 
لزومه . فأما ما يلزم إقراره فيه فهو ما تعلق ببدنه كإقراره بما يوجب حداً أو قود فيستوفى ذلك 
منه لانتفاء التهمة عنه ولتعلقه بما لم يقع الحجر عليه. فلوعفا من أقر له بالقود إلى المال 
ثبت له المال لأنه فرع لقود ثبت بالإقرار. وهكذا لوأقر بابن ثبت نسبه بإقراره فلو أقر بابن أمة 
ثبت النسب بإقراره وصار حرا . 

وقال أبوثور: إقراره به باطل لا يثبت نسباً ولا يوجب عتقاً . 

وقال محمد بن الحسن : يثبت نسبه ويصير حراً يسعى في قيمته . وما قلناه أولى لأنه لو 
أولد أمته ثبت نسبه وصار حراً فكذلك إذا كان به مقرآً. وأما ما لا يلزم بإقراره فهو ما تعلق 
بالمال لحصول التهمة فيه سواء كان المال عن معاملة أو إتلاف, لكن إن كان عن إتلاف لزم 
بقيام البينة» وإن كان عن معاملة لم يلزم وإن قامت به البينة. فلو فك حجره لم يلزمه في 
الحكم ما كان أقر به. وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان ما أقر به قد لزمه قبل حجره 
بقرض كان اقترضه أو بيع كان ابتاعه لزمه فيما بينه وبين الله تعالى أداء ذلك بعد فك حجره. 
وإن كان لزوم ذلك في حال الحجر ففي لزوم ذلك فيما بينه وبين الله تعالى وجهان على ما 
مضى . وأما ما اختلف قوله في لزوم إقراره به فشيئان : 

أحدهما: جنايات الخطأ على النفوس ففي لزومها بإقراره قولان : 

أحدهما: لا يلزم لتعلقها بالمال كإقراره باستهلاك الأموال. 

والقول الثاني : أنها تلزم بإقراره لتغليظ النفوس وإنه لما ثبت عمدها بإقراره ثبت 
خطؤها بإقراره . 

وأما الثاني : فهو السرقة يقربها ففي لزومها ووجوب غرمها بإقراره قولان : 

أحدهما: تلزم ويجب غرمها لأنها توجب القطع الذي ينفي التهمة عنه في إقراره به. 

والقول الثاني: لا تلزمه لأن أصل إقراره إنما هو بمال لا يثبت بإقراره. فعلى هذا في 
وجوب قطعه وجهان : 

فأما إقرار وليه عنه فلا يصح فيما يتعلق بالأبدان ولا فيما وجب في المال عن جناية 
وإتللاف ولا فيما تولاه السفيه من عقوده . 

ويصح فيما تولاه الولي من البيع والشراء في ماله فيقر بالبيع وقبض الثمن وبالابتياع 
وقبض المبيع وبصفات العقد من حلول أو تأجيل وثبوت خيار وانبرام عقد عن تراض وعلى 
هذا يحمل تأويل قوله تعالى : طفَلَيُمْلِلٌ وَلِيْهُ بالْعَذْل » [البقرة: 187]. 


بس هه هب يجح +ِبِِِ+ب4يحي ببحم كتّأاب الخجر 

فصل: فأما عباداته فتصح منه بدخوله فيها فرضاً كانت أو تطوعاً فلو أحرم بالحج انعقد 
إحرامه فإن كان الحج تطوعآ لم يجز أن يعطي نفقة الحج من ماله . وإن كان فرضاً وجب 
غلن واه أن يلقق عليدمه ماله نننة حي 


فلو أفسده بوطء مكنه من نفقة المضي فيه حتى ينهيه فأما نفقة لقضاء فعلى وجهين : 

أحدهما: يعطيه لوجوبه وهو قول محمد بن الحسن . 

والثاني : لا يعطيه لتعلقه بإفساده وأنه لا يؤمن منه في الثاني مثل ما كان منه في الأول 
وهذا قول أبي ثور. فلو وجب عليه في زمان حجره لااعرين لون 
وغيره كفر بالصوم ولم يجز أن يكفر بالمال. 

وإن كانت كفارة ترتيب فلا يجوز أن ينقل إلى الصوم إلا بالإعسار فهل يجري عليه 
حكم اليسار أو الإعسار على وجهين: 


أحدهما: يجري عليه حكم اليسار لوجود ملكه فلا يجوز أن يكفر بالصوم ويكفر 
بالمال. 


والوجه الثاني : يجري عليه حكم الإعسار لأنه بالحجر أسوأ حالاً من المعسر فيكفر 
بالصوم . 


فعلى هذا لولم يكفر بالصوم حتى فك حجره. فإن قيل إن المراعي بالكفارة حال 
الأداء لم يجزه الصوم. وإن قبل إن المراعى بالكفارة حال الوجوب فعلى وجهين : 

أحدهما: يجزيه الصوم اعتباراً بحاله عند الوجوب . 

والثاني: لا يجزيه إلا المال لأنه كان موسراً وإنما ثبوت الحجر عليه كان مانعاً . 
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قال الماوردي : وهذا كما قال. ا رجل بالسفه ثم ظهر رشده وجب 
على الحاكم أن يفك حجره وفي هذا الرشد الذي يوجب فك حجره وجهان : 
أحدهما : الصلاح في الدين والإصلاح في المال وهذا قول أبي العباس بن سريج . 


اوسن منه الصلاح في الدين ولم يوجد الصلاح في المال. أو وجد منه الإصلاح في 
المال ولم يوجد منه الإصلاح في الدين وجب استدامة الحجر عليه . 


والوجه الثاني : أنه الإوصلاح في المال وحده وهو قول أي إسحاق المروزي . 


كتاب الحجر - 

فإذا ظهر رشده على ما ذكرنا من الوجهين لم ينفك الحجر عنه إلا بحكم الحاكم . 

لأن ما يوجب زوال الحجر يفتقر إلى اجتهاد بخلاف الجنون لذي الإفاقة منه ظاهرة ولا 
يفتقر إلى اجتهاد . 

ويرتفع الحجر بوجود الإفاقة من غير حكم . وسواء كانت الولاية على السفيه مردودة 
إلى أبيه أو غيره. بخلاف الصغير لأن ابتداء الحجر على السفيه لا يثبت إلا بحكم حاكم فلم 
يرتفع إلا بحكم حاكم, وابتداء الحجر على الصغير يثبت بغير حكم حاكم فجاز أن يرتفع مع 
الأب بغير حكم, فإذا فك الحاكم الحجر عنه بعودة إلى حال الرشد جاز تصرفه فلوعاد إلى 
حال التبذير والسفه وجب على الحاكم أن يعيد الحجر عليه . 

فإن عاد إلى حال الرشد رفع الحجر عنه فعلى هذا يكون الحكم كلما عاد إلى السفه 
حجر عليه وإن عاد إلى الرشد فك الحجر عنه لأن كل علة أوجبت حكماً اقتضى أن يكون 
زوال تلك العلة موجباً لزوال ذلك الحكم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : دقان قيل فَلَمَ أَجَْتَ إِطَلاتَهُ عَنهُ وَهُوَ تلآ 
مَالٍِ؟ قل ليس بِإِنلآفٍ مال ألآ تَرَى أَّهُ يَمُوتُ فلا ُورَتُ عَنْهُ امْرَأنهُ ولا نَجِلّ لَهُ فِيهًا ِبَةٌ وَل 
دورط زياع عائه ونقلف تكله الجذقان بقن خان وا لكزاة الت يقالر الا نرق أن 
العبِدَ يوذ لَهُ في التَجَارَة وَالنْكاح َكُونَ لَهُ الطلاقُ وَالإمْسَاكُ دُونَ سَيدِه وَلِمَالِكه أََدٌمَالِهِ 
كلك دوه 





قال الماوردي : وهذا كما قال. طلاق المحجور عليه بالسفه واقع وهوقول جمهور 
5 

وقال ابن ابي ليلى وأبو يوسف طلاقه لا يقع لأن الطلاق إتلاف مال كالعتق لأن البضع 
يملك بالمال ويزول عنه الملك بالمال فلما لم يصح عتقه وجب أن لا يصح طلاقه. ولأن 
شاهدين لو شهدا على رجل بالطلاق الثلاث ومضى الحكم بشهادتهما فرجع الشاهدان 
لزمهما مهر المثل . 

فلولم يكن ذلك إتلاف مال ما لزمهما غرم المال. ودليلنا عموم قوله تعالى : هفَإِن 
طَلَهَا قلا محل لَهُ ِْ بَْدُ حَنَى تنح رَوْجآ غَيْرُ4 [البقرة: 570] وقوله وهِ: «الطَلاقُلِمَنْ 
أَحَدَ بالسَاقي»7" . 


١08/7 والدارقطني 8/5" وذكره ابن الجوزي في العلل‎ 77١/1 والبيهقي‎ )5١81( أخرجه ابن ماجة‎ )١( 
5 والذهبي في الميزان (ه11/6) وذكره ابن حجر في اللسان 0م‎ 





كنات افع 

ولأن السفيه أحسن حالاً من العبد لحريته وثبوت ملكه فلما صح طلاق العبد فأولى أن 
يصح طلاق السفيه , 

ولأنه يستفيد بطلاقه سقوط النفقة إن كان بعد الدخول ونصف المهر إن كان قبل 
الدخول فلم يجز أن يمنع من هذه الفائدة ويجبر على التزام النفقة . 

وقولهم أنه مال كالعبد غلط لأن العبد يصح بيعه ورهنه ويورث عنه ولا يصح ذلك في 
الزوجة . 

وغرم الشاهدين المهر إنما كان لأجل ما أوقعا من الحيلولة بين الزوجين وتفويت 
الاستمتاع عليهما وإن لم يتلقا بشهادتهما مالا . 
كما لوشهدا بما أوجب القود لزمتهما الدية وإن لم يكن الحق مالاً. والله أعلم 
بالصواب . ْ 





كتاب الصلح 


عَِ 500 2 5 امم رفس ل" عمو عع وا رعق اا له 2 8 م رهم عت م 
مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «رُوِيَ عَن عمَرَ بْنِ الخطاب رَضِي الله عنه انه 
قَالَ الصّلَحُ جَائرٌبيْنَ المُسْلِمِينَ إل صُلْحا أَحَلٌ حَرَاما أو حَرّمَ حَلالاً». 
قال الماوردي : والأصل في جواز الصلح الكتاب والسنة والاثر وان فأما الكتاب 
فقوله تعالى : ِلآ خَيْرَ في كير مِنْ نَجْوَاهُمْ إلا مَنْ أمَرَ بِصَدَقَةٍ أو مَعْرُوفٍ أو إضلاح بن 
الثاس 4 [النساء : .]١115‏ 
5 را ها وارط ا م مه ودك وان للقن" وول او لم اعطق وتان ولو و9 
وقال تعالى : 9وَإِنْ امرَأة حَافْتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُورآ أو إِعُرَاضاً قلا جناح عَلَيْهُمَا ان 
يُصَلِحَا بَيْنَهُمَا»4[النساء: ]١78‏ الآية. 
وقال تعالى : ©َإِنْ حُفُْمْ شِقَاقَ هما فَانِعنُوا حَكَمآ مِنْ أله وَحَكَمآ مِنْ أَمْلهَا إن 
يُرِيدَا إصلاحاً يُوَفْقٍ اللَهُ بينَهُمَا» [النساء: ه"] . ش 
يذاعر 
وأما السنة فما روى عبد الله عن أبى أيوب الآنصاري قال : قال رسول الله كَل : ويا ابا 
بُوب ألا دك على صَدَفةٍيَْضَى الله مُْضِعهًا. كلت بلقن يا رَسْسِول اللذ: قال ؟ تسعى: فن 
صُلْحٍ بين اين[ إِذَا تَفَاسَدُوا َُقَاربُ ِنهُم | إِذًا تَبَاعَدُواو0©. 
ودوى أبو هريرة أن النبي كَل قال: «الصلحُ جَائر بين كن -الفعلمين امنا 1 


يا أ حَرم 000000 


قَالَ لبلال 58 ف أن الم جا ته نَ الْمُسْلِمِينَ ل عد ع 
حراماً والمشلمون على شروطهم: إلا شرطاً عَرْمَ حللا أز حل ا 


)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع 87/4 وععزاه للطبراني وقال: فيه عبدالله بن حفص صاحب أبي أمامة لم 
أعرفه. وبقية رجاله ثقات. 
رفم أخرجه الترمذي 384/8 كناب الأحكام (؟1755١)‏ وقال : حسن صحيح وابن ماجة 788/7 كتاب - 


مي ب بي يب ا ب ب كاي انقلخ 

وروي أن النبي يَكِِ مرّ بكعب بن مالك وهويلازم غريمآ له يقال له: ابن أبي حدرد 
وقد ارتفعت بينهما خصومه. فقال النبي يل لكعب «خخذ مِنْهُ الشَطَرَ وَدَعَ الشّطر(9© , 

وأما الأثر فما روى الشافعي عن عمر رضي الله عنهما: أنه قال في عهده إلى أبي 

5 ووه ما مهم 9عبداه اك د اس ع ب ليحي رو ور اس 

موسى الأشعري : الصّلْحُ جَائْرُ بينَ المُسْلِمِينَ إلا لحا آخل حَرَاماً أوْحَرَمَ لآلا . 

وروي أن أكثر قضايا عثمان رضي الله عنه كانت صلحاً . 

وقد قيل في تأويل قوله تعالى : وَآنبْاهُ اْحكمَة وََضْلَ الْخِطَاب4[ص: ]٠١‏ ثلاثة 
تأويلات : 

أحدها: الصلح بين الخصوم . 

والثالث: سرعة القضاء وبت الحكم . 

وأما الاتفاق فهو إجماع المسلمين على جواز الصلح وإباحته بالشرع . 

وإنما اختلف أصحابنا هل هو: رخصة لاستثنائه من جملة محظورة . أو هو: مندوب 
إليه لكونه أصلا بذاته؟ على وجهين : 

أخدهما: وهو ظاهر قول أبي إسحاق: المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أنه رخصه 
لأنه فرع لأصول يعتبر بها في صحته وفساده وليس بأصل بذاته فصار لاعتباره بغير رخصة 
مستثناة من جملة محظورة . 

والوجه الثانى : وإليه ذهب أبو الطيب بن سلمة أنه ملدوبت إليه لكونه انيد بذاته قد 
جاء الشرع به وجرى العمل عليه وقد أشار إلى القؤل .به أبو حامد. 

فصل: فأما قوله الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحلّ حرام أوحرّم حلالاً فقد 
اختلف أصحابنا فيه . 

هل هوعام أو محمل على وجهين : 

أحدهما: أنه محمل وهو قول من .جعله معتبراً بغيره ولم يجعله أصلا بذاته. 





الأحكام (31720) وفي الباب عن أبي هريرة رصي الله عنه أخرجه أحمد في المسند أب داود 
14 كتاب الأقضية (094) وابن حبان في الموارد ص ١9١‏ كتاب القضاء )١١99(‏ والحاكم في 
المستدرك 55/7 كتاب البيوع . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ٠١7/١19‏ وأخرجه أحمد في المسند والحديث متفق عليه بلفظ «يا كعب 
فأشار بيده كأنه يقول النصف فأخذ نصفا مما عليه وترك نصفا». 





والثاني : أنه عام وهذا قول من جعله أصلا بذاته. 

فأما الصلح الذي يحرم: الحلال فهو: أن يصالحه على دار على أن لا يسكنهاء أو 
يصالح زوجته على أن لا يتزوج عليهاء أوعلى أن لا يطلقها فيحرم على نفسه بالصلح ما 
أحله الله تعالى له من السكنى والنكاح والطلاق. 

وأما الصلح الذي يحل الحرام فهو: أن يصالحه من الدراهم على أكثر منها أو على 
دنانير مؤجلة أو على خمر أو خنزير. 


فيستحل بالصلح ما حرم عليه من الربا والخمر والخنزير. 
مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «فْمَا جَارَ في البَيْع جَارٌ ني الصلح وَمَا بطل فيه 
بَطل في الصَلّح ». 


قال المارردي : وهذا صحيح: وجملة الصلح ضربان : معاوضة. وحطيطة . 

فأما المعاوضة : فهو أن يصالح على حقه من غير جنسه؛ مثل أن يصالح على دراهم 
بدنانير أو دنانير بدراهم» فهذا بيع يجري عليه حكم فإن كان مما يدخله الربا كالصلح على 
الدراهم بالدنانير أو على البر بالشعير لزم فيه القبض قبل الافتراق ودخله خيار المجلس دون 
خيار الشرط . 

وإن كان مما لا ربا فيه جاز فيه الافتراق قبل القبض وثبت فيه خيار المجلس وخيار 
الثلاث . وصح فيه دخول الأجل وأخذ الرهن فيه فيعتبر ففي صحته وفساده ما يعتبر في صحة 
البيع وفساده وهو الذي بدأ به الشافعى . ش 

وأما الحطيطة فهو أن يصالحه من حقه على بعضه وذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون الحق فى الذمة. 

والثانى : أن يكون عيناً قائمه . 

فإن كان الحق فى الذمة فصورته: أن يدعى عليه مائة دينار فيعترف بها فيصالحه منها 
على خمسين ديناراً فهذا يكون إبراء. 

فإن حط الباقي بعد الخمسين بلفظ الإبراء فقال قد صالحتك على خمسين ديناراً 
وأبرأتك من الباقي صح . إلا أن يخرج الإبراء مخرج الشرط فيقول: إن أعطيتني خمسين 


400 ملل 2 1_باى”"_ب يلما سس ل ملسب كتاب الصلح 
لأن تعليق البراءة بشرط لا يصح . 
وجهان: ٠‏ 

أحدهما : وهو قياس قول أبي إسحاق المروزي لا يصح . 

والثاني : وهو قياس قول أبي الطيب بن سلمة يصح . 

وتوجيه هذين القولين مبني على ما نذكره عنهما فيما بعد. وإن كان الحق عيناً قائمة 
فصورته: 

أن يدعي دارا في يد رجل فيعترف له بها ويصالحه منها على نصفها فهذا يكون هبة. 

فإن فعل ذلك بلفظ الهبة فقال بعد أن أقر له بالدار قد وهبت لك نصفها صح . واعتبر 
فيه ما يعتبر في صحة الهبة من القبول ومرور زمان القبض . وهل يحتاج إلى إذنه في القبض؟ 
على قولين: وإن لم يذكره بلفظ الهبة بل قال: صالحتك من هذه الدار على نصفها ففيه 
وجهان: ْ 

أحدهما: وهو نص قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يجوز لأنه مالك لجميع الدار فلم 
يجز أن يصالحه على بعضها كما لا يجوز فيما نص عليه الشافعي أن يصالحه على سكناها. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي الطيب بن سلمة أنه يجوز لأنه لما جاز أن يصالحه على 
ما في الذمة على بعضه جاز أن يصالحه عن الأعيان على بعضها. ومن هذين يخرج الوجهان 
الأولان وكل ذلك بناء على اختلاف المذهبين في الصلح هل هو فرع لغيره أو أصل بذاته. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «قَإِنْ صَالَمَ رَجَلٌ أَحَاهُ مِنْمُوَدَئْه فَإِنْ عَرَقَامًا 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

ومقصود الشافعي بها تفسير قوله فما جاز في البيع جاز في الصلح وما بطل فيه بطل في 
الصلح. فإذا ورث أخوان تركة صالح أحدهما الآخر على مال من حقه لتصير له التركة كلها 
بإرئه وصلحه فهذا في حكم البيع لأنه يصير مشترياً من أخيه نصيبه من الميراث فيصح بثلاثة 
شروط يعتبر بها صحة البيع : 


أحدها : معرفة التركة بالمشاهدة لها والإحاطة بها. 


لضن 





كتاب الصلح 

والثاني : معرفة قدر ما يستحقه المصالح بالإرث منها. 

والثالث: كون العوض معلوماً تنتفي الجهالة عنه. 

فإن لم يشاهد التركة أو جهلا حصة المصالح أو قدر العوض بطل الصلح . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَلَو ادْعَى رَجَلٌ عَلَى رَجُل حَقا فَصَالَحَهُ مِنَ 
شدي لهي برص 2 2 2 ا 0 000 36 ةا ع رامع هرا 2 006 
دَعْوَاهُ وَهُوْ مُْكرٌفَالصلُحُ بَاطِلٌ وَيَرْجِمُ المدّعِي عَلَى دَعْوَاهُ وَيَأْحَدُ مِنْهُ صَاحِبَهُ ما أَعطاه) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال بالصلح على الإنكار باطل حتى يصالح بعد الإقرار 
بالدعوى . 

وقال أبو حنيفة ومالك يجوز الصلح مع الإنكار استدلالاً بعموم قوله تعالى : 
لِوَالصَلْحُ خير» [النساء: ]] ولما روي عن النبي كَل أنه قال: «كلّ مَاوَقَى الْمَرَءُ به 
عِرَضه فَهِوَ صَرَوَةو230 . 

والصدقة تستحب لباذلها وتحل لآخذها فهكذا الصلح . ولأنه بذل مالا في الصلح 

ولأن اختلاف الأسامي يوجب اختلاف المعاني, فلما اختص الصلح باسم غير البيع 
وجب أن يكون مخالفاً لحكم البيع ولو كان لا يجوز إلا بعد الإقرار لكان بيع محضاً ولم يكن 
لاختصاصه باسم الصلح معنى ولأن الاعتبار في الأأصول بالآخذ دون الباذل. ألا ترى أن 
شاهداً لو شهد على رجل بعتق عبده فردت شهادته ثم ابتاعه الشاهد منه حل له أخذ ثمنه 
لاعتقاد إحلاله . وإن كان الباذل معتقداً لتحريمه فكذلك الصلح يحل للأخذ وإن كان الباذل 
مذكرا. 

ولأن في المنع من الصلح مع الإنكار منعاً من الصلح بكل حال لأنه يبعد الصلح مع 
الإقرار فلم يبق له محل إلا مع الإنكار. 

3 راع م شمهم كور #6 ونوء*#هى 00 

ودليلنا قوله تعالى : «ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل * [البقرة: ]١184‏ والصلح 
على الإنكار من أكل المال بالباطل . لأنه لم يثبت له حق يجوز أن يعاوض عليه . 

وما روي عنه يَكِيَ أنه قال : «)| صلخ اللي ئّ مَل َل خراماً أوْخَرمُ 
حَلد لآ . 





)1غ( أخرجه الحاكم في المستدرك ؟١/١٠ه‏ مطولاً وقال: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه . 
الحاوي في الفقه/رج5/ م4 ؟ 


لضن 





كتاب الصلح 

والصلح على الإنكار محرم للحلال ومحل للحرام لأنه يحل المعاوضة على غير حق 
ثابت وذلك حرام . ويحرم على المدعي باقي حقه وذلك حلال. 

ولأنه صلح على مجرد الدعوى فوجب أن يكون باطلاً كما لوادعى قتل عمد فصولح 
عليه مع الإنكار. ولأنه اعتاش عن حق لم يثبت له فوجب أن لا يملك عوضه. أصله إذا 
ادعى وصية فصولح بمال. ولأنه صالح من لم يعلم صدقه فوجب أن لا يصح كما لوعلم 
كذبه . 

ولأن الصلح لما لم يجز على مجهول الوصف فأولى أن لا يجوز على مجهول العين. 

ولأن المبذول بالصلح لا يخلو من أربعة أحوال: 

[الأول]: إما أن يكون مبذولاً لكف الأذى. 

[الثاني]: أو يكون مبذولاً لقطع الدعوى. 

[الثالث]: أو يكون مبذولاً للإعفاء من اليمين. 

[الرابع]: أو يكون و للمعاوضة . فلم يجز أن يكون يلول لدفع الأذى لأنه من 
أكل المال بالباطل. ولم يجز أن يكون لقطع الدعوى لما فيه من اعتبار ما يمنع من الربا وهو: 
إذا كان الحق ألفآً لم يجز أن يصالحه على أكثر منها. ولو كان دراهم صولح عليها بدنانير لم 
يجز أن يفارقه قبل قبضها ولو كان لقطع الدعوى لجاز الافتراق. ولم يجز أن يكون للإعفاء 
من اليمين لما ذكرنا من الأمرين فثبت أنه مبذول للمعاوضة . 

والمعاوضة تصح مع الإقرار وتبطل مع الإنكار؛ لأن ما لم يجب من الحقوق لم يجز 
المعاوضة عليه . 

فأما الجواب عن استدلالهم [بالآية فهو أنها مخصوصة بما ذكرنا من الدلائل . 

وأما الجواب عن استدلالهم بقوله عليه السلام]('" كل مَالٍ وَقَى الْمَرْءُ به عِرْضهُ فَهُو 
صَدَقَة. فهو أن يكون المقصود به البر لأن بذل المال لا يخلو المقصود به من ثلائة أحوال: 

[الأول]: إما أن يقصد به القربة وهو الصدقة . 


)00 سقط في أ. 


كتاف الما ا حي ل ل تي 1 ا 

[الثالث]: أو المعاوضة وهو البيع. وليس مال الصلح مقصوداً به البر ولا الصلة فثبت 
أن المقصود به المعاوضة والخبر لا يتناول المعاوضة فلم يكن فيه دلالة . 

وأما الجواب عن قياسهم على المقر فهبو أن المعنى في المقر أن العوض مأخوذ عما 
ثبت له فصح . وفي المنكر عما لم يثبت له فلم يصح . 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن اختلاف الأسامي يوجب اختلاف المعاني فاقتضى أن 
يكون الصلح مخالفاً للبيع. 

فهو أن البيع مخالف للصلح من وجهين : 

' أحدهما: أن الصلح في الغالب يكون بعد التنازع والمخاصمة والبيع بخلافه . 

والثاني : أن المقصود بالصلح الإرفاق وبالبيع المعاوضة.. 

فكان افتراقهما من هذين الوجهين لا من حيث ما ذكر من الإقرار والإنكار. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الاعتباربالاخذ دون الباذل كالشاهد فهو أنه ليس 
بصحيح . والشاهد إنما كان له ابتياع من شهد بعتقه لأنه كان محكوماً برقه لبايعه. وإن قصد 
مشتريه استنقاذه من رقه كما أن قصد من اشترى عبداً مسلماً من كافر استنقاذه من أسره. 


وأما الجواب عن استدلالهم بأن المنع من الصلح من الإنكار يفضي إلى المنع من 
الصلح بكل حال فغلط؛ لأن المقر له قد يصالح أيضاً إما لكون المقر غاصباً بيده وإما لكونه 
مماطلا بحقه ويرى أن يتعجل قبض البعض بالصلح ولا يمنع من الكل بالغصب أو المطل . 

فصل: فإذا ثبت أن الصلح مع الإنكار لا يجوز فلو صالحه مع إنكاره كان الصلح باطلاً 
ولزم رد العوض ولم يقع الإبراء حتى لو صالحه من ألف درهم قد أنكرها على خمسمائة 
درهم وأبرأه من الباقي لزمه في الحكم رذ ما قبض ولم يبرأ مما بقي حتى لو أقام بالألف بينه 
عادلة كان له استيفاء جميعهاء وإنما كان كذلك لأن ما قبضه بالصلح الفاسد لا يملكه . 
كالمقبوض بالبيع الفاسد. والإبراء كان مقروناً بملك ما صالح به فلما لزمه رده لعدم ملكه 
بطل إبراؤه لعدم صفته, وكمن باع عبداً بيعآً فاسدآ فأذن لمشتريه في عتقه فأعتقه المشتري 
بأذنه لم يعتق. لأن إذنه إنما كان مضموناً بملك العوض فلما لم يملكه بالعقد الفاسد لم يعتق 
عليه بالإذن. فإن قيل أفيسع صاحب الحق أن يأخذ ما بذل له بالصلح مع الإنكار إذا كان 
محقاً قيل بسعة ذلك ويجوز فيما بينه وبين الله تعالى فأما في ظاهر الحكم فيجب عليه رده. 


فصل: فلو ادعى عليه ألفاً فأنكره ثم أبرأه منها قبل ثبوتها عليه ببينة أو إقرار برىء منها 
لأن الإبراء إذا لم يكن عن عقد صلح كان مطلقاً فصح وإذا كان عن عقد صلح كان مقيداً 
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بصحته فبطل ببطلانه ولكن لو لم يبرئه منها بلفظ الإبراء وقال قد حططتها عنك ففيه وجهان 


. أحدهما: أنه قد سقطت المطالبة بها وبرىء منها؛ لأن الحطيطة أحد ألفاظ الإبراء. 

والثاني : أن المطالبة باقية ولا يبرأ من شيء لأن الحطيطة إسقاط وإسقاط الشيء إنما 
يصح بعد لزومه . 

فصل: فلو ادعى عليه ألفاً أقر بها ثم صالحه منها على خمسمائة وأبرأه من الباقي فكان 
ما صالحه عليه من الخمسمائة مستحقاً فالصلح صحيح والإبراء لازم. ويرجع على المقر 
ببذل ما استحق من يده وإنما كان كذلك لأن ما في الذمم من الحقوق إذا أخذ به مال معين 
لم يتعين فيه إلا بأحد أمرين: 

[الأول]: إما الاستقرار بالقبض باستقرار الملك. ' 

[الثاني]: وإما لتعيينه بعقد لازم . وهذا النوع من الصلح هو إبراء وليس بعقد من عقود 
إبطال الصلح . 

فصل: إذا أقر المدعى عليه بالحق ثم أنكر جاز الصلح , وإن أنكر فصولح ثم أقر كان 
الصلح باطلاً. لأن الإقرار المتقدم لا يبطل بالإنكار الحادث فصح الصلح إذا أنكر بعد إقراره 
لوجوده بعد لزوم الحق. ولم يصح الصلح إذا كان عقيب إنكاره وقبل إقراره لوجوده قبل لزوم 
الحق . 

فصل: فلو أنكر الحق فقامت عليه بينة عادلة جاز الصلح عليه للزوم الحق بالبينة 
كلزومه بالإقرار. 

فلو كان المدعى عليه على إنكاره فقال صالحني عليه لم يكن ذلك إقراراً فلا يصح 

والفرق بينهما: أن قوله صالحني يحتمل أن يكون أراد به قطع الخصومة وكف الأذى 
فلم يضره مقراً. 

وقوله ملكني لا يحتمل فصار به مقراً والله أعلم . 

مسألة : قَاَ الشَّافعِيٌ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَلَو صَالّحَ عَنْهُ رَجُلَ يقر عَنهُ بِشَيْءِ جَارٌ الصَلَحْ 
وَلَيِسَ لِنّذِي أغطى عَنْهُ أن يرجع عَلَيهِ لأنهُ تَطوْعَ بهه. 





يفف 





كتاب الصلح 

قال المارردي : وصورتها ما شرحه الشافعي في «الأم) أن يريد الرجلان الصلح ويكره 
المدعى عليه الإقرار. 

قال الشافعي رحمه الله : فلا بأس أن يقر رجل عن المدعى عليه ثم يؤدي إلى المدعي 
ما يتفقان عليه فيكون صحيحاً وهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تكون الدعوى حقاً فى الذمة. 

والثانى : أن تكون عيئاً قائمة . 

فإن كانت الدعوى حقاً في الذمة جاز أن يصالح أجنبياً عنه بعد الإقرار عنه سواء أذن له 

لأن هذا الصلح إنما يوجب إسقاط الدين والبراء منه وذلك لا يفتقر إلى إذن من عليه 
الدين إلا تراه لوقضى الدين عنه بغير إذنه صح فكذلك إذا صالح عنه بغير إذنه صح . 

وإذا كان كذلك فمن شرط هذا الصلح أن يقر عنه الأجنبي بالحق فيقول حقك ثابت 

أحدهما: أنه يحتاج أن يقول حقك ثابت على فلان وقد أقر عندي به ليصح أن يكون 
عالماً بشبوت الحق عليه . 

والوجه الثاني : لا يحتاج إلى ذلك لأنه قد يعلم بذلك عن إقراره تارة وبغير إقراره 
أخرى . فإذا أقر فصالح عنه صح الصلح ولزم المصلح عن غيره دفع ما اتفقا على الصلح به 
فيه لأنه تطوع بالغرم عنه كما لو تطوع بقضاء دينه. فأما إذا أذن له في الصلح عنه فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يأذن له في الصلح عنه دون الأداء فيقول صالح عني فلا رجوع له بما أداه 
في الصلح لأنه غير مأذون له في الأداء فصار متطوعاً . 

والضرب الثاني : أن يأذن له في الأداء فينظر في إذنه بالأداء فإن قال له صالح وأدى 
الترجع علي فله الرجوع عليه وإن قال أذ ولم يصرح بالرجوع ففي رجو .ه وجهان: 


والثاني : لا يرجع عليه لأن أمره بالأداء يحتمل أن يكون لمعنى التطوع به ويحتمل أن 
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يكون لمعنى الرجوع عليه فلم يكن الإذن صريحاً في الرجوع به. 

فصل: وإن كانت الدعوى عيناً قائمة فلا يخلو حال المصالح عنها من أحد أمرين: 

إما أن يصالح عنها لنفسه. 

أو يصالح عنها للمدعى عليه . 

فإن صالح عنها للمدعى عليه فلا يخلو إما أن يصالح عنه بإذنه أو بغير إذنه فإن صالح 
عنه بإذنه جاز وهل يحتاج مع الإذن للوكيل في الصلح إلى الإقرار بها عنده؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يصح الصلح عنه بمجرد إذنه للوكيل حتى يقر بها عنده للمدعي ثم يقر 
الوكيل بذلك عند المدعي عند صلحه . 

والوجه الثاني : وهو أصح أن الصلح يصح بإذنه للوكيل ولا يحتاج إلى إقراره عند 
الوكيل لأن وكيله في الصلح نائب عنه. فإقراره عنده كإقراره عند نفسه. وإنما يقر الوكيل عنه 
على ما ذكرنا من قبل» ويزيد فيه أن فلاناً وكلني في الصلح عنه. 

فإن لم يذكر ذلك فهو على ما نذكره من اختلاف الوجهين هل يكون إذنه شرطاً في 
صحة الصلح أم لا؟ فأما إذا صلح عنه بغير إذنه ففيه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي علي الطبري وأبي حامد, أن الصلح 
جائز لأنه لما جاز أن يصالح عما في الذمة بغير إذنه جاز أن يصالح عن العين القائمة بغير 
إذنه . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي الطيب بن سلمة وأبو سعيد الاصطخري أن الصلح باطل 
مالم يكن من المدعى عليه إذن فيه؛ لأن في هذا النوع من الصلح تمليك عين فلم يصح 
بغير إذن من تملكها كمن اشترى لغيره شيئاً بغير أمره. وبهذا المعنى فارق ما في الذمة لأن 
طريقه الإبراء ويصح من الإنسان أن يبرىء غيره بغير أمره وإذنه . 

فصل: نأما إذا صالح عنها لنفسه فهذا في حكم من اشترى شيئاً مغصوباً فيحتاج أن 
يعترف للمدعي بالملك ويقر بأنه قادر على انتزاع ذلك من يد المدعى عليه فيصح هذا 
ويكون بيع محضاً. فإن انتزع ذلك من يده برىء المدعي من ضمان العقد. وإن عاد فذكر 
أنه ليس يقدر على انتز'عها من يده. فالقول قوله مع يمينه إذا كذبه المدعي وله الرجوع 
بالعوض الذي بذله. 

فصل: إذا أوقف رجل دارا بيده ثم ادعاها مدع فأقر له بها كان إقراره مردوداً لخروجها 
عن حكم ملكه بالوقف. وهكذا لو صدقه الذين وقفت الدار عليهم لم يبطل الوقف لما تعلق 


كتاب الصلح 
به من حقوق غيرهم من البطن الثاني أو الفقراء لكن لا حق لمن صدق منهم في الوقف. 
ويكون ذلك لغيرهم ممن لم يصدق. ويصح بهذا الإقرار وإن لم يبطل به الوقف أن يصالح 
المدعي المقر له فلو أن رجلا جعل داراً في يده مسجدآ وخلفها وأذن للناس فيها بالصلاة من 
غير أن يتلفظ بتسبيلها لم تصر سبلة بهذا القدر. 

وقال بعض العراقيين: متى خلفها وجعلها برسم المساجد خرجت من ملكه. 

وقال آخرون: إذا صلى فيها المسلمون خرجت من ملكه وكل هذا خطأ؛ لأن إزالة 
الأملاك لا تكون إلا بالقول كالعتق والوقف والطلاق. 

فلو فعل ما ذكرنا فادعاها مدع فأقر له بها لزمه إقراره ولو صالحه عليها صح صلحه. فلو 
سبلها مسجداً ثم أقر بها لغيره لم يبطل التسبيل ولزمه غرم قيمتها لمن أقر له بها فلو صالحه 


مرا 





على ذلك صح صلحه. 
ولو صالحه أهل المحلة وجيران المسجد جاز ولم يكن لهم أن يرجعوا على المسبل 


مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَلْهُ: «وَلَوْ أَشْرَعَ جَتَاحاً عَلَى طَرِيقٍ نَافِدَةٍ قَضَالحَهُ 
السّلْطَانٌ أو رَجُلٌ عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَجُرْ ونَظَرَ قن كَانَ لآ يَضرٌ رك وَإِنْ ضَرٌَ قم . 

قال الماوردي : صورة هذه المسألة في رجل أشرع من داره جناحاً أو ساباطاً على 
طريق فلا يخلو حال الطريق من أحد أمرين: 

إما أن تكون نافذة أو غير نافذة. فإن كانت نافذة فلا يخلو حال الجناح من أن يكون 
مضراً بالمارة أو غير مضر. 

فإن كان الجناح الخارج غير مضر بالمارة والمجتازين ترك على حاله. ولم يكن لأحد 
من المسلمين أن يعترض عليه فيه. لما روي عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أنه مرّ 
بدار العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقطر عليه من ميزابه ماء فأمر بقلعه فخرج إليه 
العباس رضي الله عنه وقال قلعت ميزاباً نصبه رسول الله يل بيده فقال عمر: وَاللَّهِ لآ يُعَادُ إلا 
على طَهْرِي فكب اعباس طهر عا اراب في مؤضعو!9 . 

ولأنه لم يزل الناس قديماآً يفعلونه ورسول الله يل ومن بعده من خلفائه يشاهدونه فلا 
ينكرونه فدل على أنه شرع مستقر وإجماع منعقد. 

ولأنه لما جاز للناس الارتفاق بالطرق والمقاعد منها جاز لهم الارتفاق بهوائها. 
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كتاب الصلح 

فإن قيل أليس الإنسان ممنوع من وضع ساريه في الطريق وبناء دكه وإن كان ذلك 
مرفقاً والعمل به جارياً فكذلك الجناح . 

قيل السارية والدكة مضر بالناس لما فيه من تضايق الطريق عليهم . 

ولأنهم ربما ازدحموا فأضر بهم أو سقط عليه ضرير لا يبصر فتأذى وليس كذلك الجناح 
في الهواء. فأما إن كان الجناح مضراً بالمارة والمجتازين قلع. ولم يقرء وأمر الإمام بهدمه 
وإن لم يختصم الناس إليه فيه . 

وقال أبو حنيفة : إن خوصم فيه إلى الإمام قلعه» وإن لم يخاصم تركه لأن الإمام حاكم 
وليس بخصم., والحاكم لا يحكم إلا لطالب وهذا الذي قاله خطأ لأمرين: 

أحدهما: أن الإمام مندوب لإزالة المنكر والنيابة عن كافة المسلمين في أبواب 
المصالح فوجب أن ينفرد بإزالة المنكر. 

والثاني : أن ما يجوز إقراره لا يفتقر إلى الرضا به في الترك وكذاما لا يجوز إقراره لا 


يفتقر إلى إنكاره في القلع ل ل لز لد 


فيه لا يتعين فإنما كافة الناس فيه شرع واحد . 


اكلام 





فإذا وجب قلعه فبذل صاحبه مالا صلحاً على تركه لم يجز لأمرين : 

أحدهما: أنه صلح على إقرار منكر 

والثاني : أنه صلح على الهوى. 

فأما حد ما يضر مما لا يضر فمعتبر بالعرف والعادة ومختلف باختلاف البلاد. 
برمح قائم وحكي نحوه عن شريح . 

وهذا التحديد ليس بصحيح لأن الرماح مختلفة في الطول والقصر. ولأن هذا يؤدي 
إلى أن لا يخرج أحد جناحاً لأن الرمح قد يعلوعلى المنازل في أكثر البلاد. 

ولأنه لا مضرة على صاحب الرمح في الاجتياز برمحه مائلاً. وإذا كان كذلك وجب أن 
يعتبر ذلك بحسب البلاد. ٠‏ 

فإن كان البلد قد تجتاز في طرقه الجمال التي عليها الكبائس والعماريات وذلك أعلى 
ما يجتاز ذ فى الطرقات فحدالإضرار أن لا يمكن اجتياز الكبائس والعماريات تحته وإن أمكن 
اجيازها فليعن تمعد 


عضن 





كتاب الصلح 

فإن كان البلد مما لم تجر عادة الكبائس والعماريات أن تجتاز به وجرت عادة الجمال 
المحملة أن تجتاز فيه فحد الإضرار فيها أن لا يمكن اجتياز الجمال المحملة تحته. وإن 
أمكن فليس بمضر. 

وإن لم تجر عادة البلد باجتياز الجمال المحملة فيه وجرت عادة الفرسان بالاجتياز فيه 
فحد الإضرار فيه أن لا يمكن اجتياز الفارس تحته. فإن أمكن فليس بمضر. 

وإن لم تجر عادة البلد باجتياز الفرسان فيه فحدالإضرار فيه أن لا يمكن اجتياز الرجل 
التام إذا كان على رأسه حمولة مستعلية فإذا ثبت ما وصفنا فحد الإاضرار معتبر بما ذكرنا. 

فصل: فإن كانت الطريق غير نافذة فليس له إخحراج الجناح فيها إلا بإذن جميع أهلها 
سواء كان الجناح مضراً أو غير مضر. 

لأن الطريق التي لا تنفذ مملوكة بين جميع أهلها وليس لأحدهم أن يتصرف فيها إلا 
بحق الاجتيازء فلم يجز أن يتعدى إلى إخخراج الجناح كالأرض المشتركة أو الطريق 
المستحقة . 

فإن صالح أهل الطريق على مال في إقرار الجناح لم يجز لأنه صلح على الهوى. إلا 
أن يتصل بالعرضة كبناء بعضه في عرضة الطريق ثم يرفعه فيجوز. 

ويكون ذلك بيعاً منهم بقدر حقوقهم من العرضة التي حصل فيها البناء فلو أذنوا جميعاً 
له في إخراج الجناح جاز مضراً كان أو غير مضر. 

لأنه حق قد تعين لهم لا يشركهم فيه غيرهم وليس كالطريق النافذة التي يشترك فيها 
الكافة فلو رجعوا بعد إذنهم» فإن كان رجوعهم بعد إخراج الجناح لم يكن لرجوعهم تأثير 
وكان له إقرار الجناح ما بقي . 

وإن كان قبل إخراجه بطل ما تقدم من الإذن فكان إخراج الجناح كمن أخرج بغير إذن 
وكذا لورجع أحدهم. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوأَنْ رَجُلَيْن ايا دَارآ في يَدَيْ رَجُْل فَقَالاً 
وَرَنْتَاهَا َناَك لأحَدِهمًا بنضْفهً قَصَالَحَهُ من ذَلِكَ الذي كدلب عَلَى شَيْءِ كَانَ لأخيه أن 
يَدْخُلَ مَعْهُ فيه (قَالَ الْمَزنِيُ) قُلْتُ أنا ينبي في قِيّاس قَوْلِهِ أن يبطْلَ الصَّلْحُ أثْرَبَ في حَقٌّ 
أخيه لأنّهُ صَارَ لأخيه بإِْرَارِهِ قبل أنْ يُصَالِمَ عَلَيه إل أن يَكُونْ صَالَح بِأمْرِه فَيَجُورُ لَه . 

قال الماوردي : وصورتها في أخحوين ادعيا داراً في يد رجل ميراثاً عن أبيهما أو نسبا 
ذلك إلى جهة يستويان فيها غير الميراث كقولهما ابتعناها من زيد أو استوهبناها من عمرو 


نمضا 
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فيكون حكم هذا وحكم الميراث سواء لأنهما نسبا ذلك إلى جهة واحدة يستويان فيها. وإذا 
كان كذلك فلصاحب اليد ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يصدقهما ويقر لهما فيلزمه بإقراره تسليم الدار إليهما. 

والحال الثانية : أن يكذبهما وينكرهما فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن للأخوين بيئة. 
فإن نكل عن اليمين ردت على الأخوين فإن حلفا كانت الدار بينهما نصفين. وإن نكلا أقرت 
الدار في يد المدعى عليه . وإن حلف أحدهما ونكل الآخر كان نصف الدار للحالف بيمينه 
لا يشاركه أخوه في شيء منها والنصف الآخر مقر في يد المدعى عليه. 

والحال الثالثة : أن يصدق أحدهما على نصفها ويكذب الآخر فعليه اليمين لمن أنكره 
وينزع النصف الذي أقر به فيكون بين المقر له وبين أخيه نصفين . 

وإنما كان كذلك لأنهما نسبا دعواهما إلى جهة يستويان فيها ويشتركان فيما ملكاه بها 
وكان إنكاره النصف لأحدهما يجري مجرى غصبه شيئاً من تركة أبيهما. 

ولوغصب من تركة أبيهما قبل القسمة واحد من عبدين أودارا من دارين كانت الدار 
الباقية والعبد الباقي بينهما والمغصوب بينهما 

فإن قيل أليس لو أنكرهما ونكل فحلف أحد الأخوين ونكل الآخر كان النصف للحالف 
لا يشاركه فيه الناكل؟ . 

قيل نعم والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الناكل سقط حقه بنكوله إذ قد كان يمكنه أن يصل إليه بيمينه وليس كذلك 
في الإقرار. 

والثاني : أنه قد تقرر في الأصول أن أحد لا يستحق بيمين غيسره شيئاً وليس كذلك في 
الإقرار. 

فصل: فإذا ثبت أن النصف المقر يكون بين الأخوين معاً فصالح الأخ المقر له بالنصف 
للمقر فهذا على ضربين: . 

أحدهما: أن يصالحه على حقه وهو الربع فالصلح جائز والشفعة فيما صالح من الربع 
واجبة وفيها قولان: 

أحدهما: أنها تجب لأخيه المشارك في نصف الدار دون المقر. 

والقول الثاني : انها نجي لأعيدوللمقيو الذي, مولع . فلا يكون للأخ أن ينزع من 
المصالح إلا قدر حقه. وفي حقه قولان: - 





كتاب الصلح 

أحدهما : أنه بينهما نصفان. 

والثاتي: أنه بينهما على قدر المالين أثلاثا . 

وسنذكر توجيه القولين في كتاب الشفعة إن شاء الله . 

والضرب الثاني : أن يصالحه على جميع النصف فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يصالحه بأذن أخيه فالصلح في النصف كله جائز ويكون المال الذي وقع 
الصلح به بين الأخوين نصفين. 

والضرب الثاني : أن يصالحه بغير إذن أخيه فيكون الصلح في حق أخيه وهو الربع 


٠. 


باطلا . 

وهل يطل في عق نفسه آم لا غلى قولين من تقريق]:الصفقة : 

والثانى : لاايبطل. 

ويكون المصالح بالخيار بين فسخ الصلح واسترجاع العوض إلا أن يأذن الأخ إلى 
أخذه بالشفعة وبين أن يقيم على الصلح في حقه وبماذا يقيم عليه على قولين: 

أحدهما: بجميع العوض وإلا فسخ . 

والثانى : وهو أصح يقيم عليه بحسابه وقسطه وهو النصف. 

فصل: فأما الإمام المزني فإنه نقل كلامآ محتملاً وتأوله تأويلا فاسدآ ثم اعترض عليه 
بما لو صح تأويله لصح اعتراضه وهو أنه نقل عن الشافعي : 

إذا أقر لأحدهما بنصفه فصالحه من ذلك على شيء كان لأخيه أن يدخل معه فيه. 

فتأوله على أن الشافعي أجاز صلحه في جميع النصف ثم جعل أخاه شريكاً له في مال 
في تأويله. لأن مراد الشافعي بقوله كان لأخيه أن يدخل معه فيه: يعني في النصف من الدار 
لاا في النصف من المال والجواب في الصلح على ما شرحنا. والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِىَ الله عَنْهُ : «وَلَوْ كَانَتِ المَسْأَلَةُ بحَالِهًا وَادّعَى كُلَّ وَاجِدٍ 
ِنْهِمَا نِضْفَهًا تَثْر لأحَدِجِمًا بِالنْضْفٍ وجَحَدَ لِلاآخَرِلمْ يَكُنْ لِلآخَرٍ في ذُلِكَ حَق وَكَانَ عَلَى 


يه - 
خصومته) . 


دنا 





كتاب الصلح 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا ادعى أخوان دارا في يد رجل ولم.ينسباها إلى أنهما 
ملكاها بسبب واحد فأقر المدعى عليه لأحدهما بالنصف وأنكر الآخر فعليه اليمين لمن أنكره 
وينفرد المقر له بالنصف لا يشاركه الآخر فيه . لأنه لا تعلق لملك أحدهما بالآخر. 

ومكذا ل ادعنافا شرانا مك وم كل اسن لكيه عليه ببالفسية والقمن ميدق 
أحدهما على النصف وأنكر الآخر تفرد المقر له بالنصف ولم يشاركه الآخر فيه. 

كما لو لم يضيفا ذلك إلى سبب واحد لأن الميراث إذا استقر ملكه بالقسمة والقبض لم 
يتعلق ملك أحدهما بالآخر. ألا ترى لواقتسما دارين وأخذ كل واحد منهما إحدى الدارين 
ثم غصبت إحدى الدارين من أحدهما انفرد الآخر بالباقية من غير أن يشاركه فيها أخوه. ولو 
غصبت قبل القسمة لشاركه فيها كذلك فى الإقرار إذا صدق أحدهما على النصف قبل 
القسمة شاركه الآخر فيه. وإن صدقه بعد القسمة لم يشاركه الآخر فيه. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ نه : «وَلَو كَانَ هر أحَدِهِمًا بجميع الدَّارِفَإِنْ كَانَ لم 
ير لِلآخَرٍ بأنَ لَهُ الضف قَلَهُ الكل وَإِنْ كَانَ قر بان لَهُ النَضْفْ وَلِاّجِيهٍ النضفٌ كَانَّ لأخيه أن 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا ادعى الأخوان داراً فى يد رجل فاعترف المدعى 
عليه لأحد الأخوين بجميع الدار وأنكر الآخر فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن ينسبا تلك إلى جهة واحدة يستويان فيها فتكون الدار للأخوين معاً. 

والضرب الثانى : أن لا ينسباها إلى جهة يتساويان فيها فللمقر له حالان: 

حال يقبل الإقرار بجميعهاء وحال لا يقبل. فإن لم يقبل الإقرار بجميعها كان له 
النصف الذي ادعاه. فأما النصف الآخر الذي أقر له به ولم يقبله ففيه لأصحابنا ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه يكون مقراً في يد المدعى عليه ويكون المكذب خصماً له فيه لأنه لم 
يستحق أخذه مع أن يده عليه . ش 

والوجه الثاني : أنه ينزع النصف من يده ويوضع على يد حاكم حتى إذا ثبت عنده 
مستحقه سلمه إليه لأن إقراره أوجب رفع يده. 
والثالث: أنه يدفع إلى مدعيه لأنه خمصم له فيه. وإن قبل مدعي النصف الإقرار بالكل 
انتزع الكل من المدعي عليه ثم نظر فإن كان المقر له قد حفظ عليه تصديق أخيه في إدعائه 
النصف أما قبل الإقرار له أو بعده لزمه تسليم النصف إلى أخيه. بما تقدم من إقراره؛ لأن 
إقراره على غيره لا يلزم فإذا صار القبض إلى يده لزمه . 


لوكا 
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ألا ترى أن رجلا لو أقر أن الدار التي في يد فلان مغصوبة من فلان لم يلزمه إقراره فلو 
صارت الدار إليه ببيع أوهبة أو ميراث لزمه إقراره ووجب عليه تسليم الدار إلى من أقر 
بغصبها منه فأما إن لم يكن مدعي النصف صدق أخاه في دعواه فله أن ينفرد بجميع الدار ولا 
حق فيها لآأخيه إلا أن يستأنف الدعوى عليه فيصير خصماً له فيها. 

فإن قيل: فهو إنما ادعى النصف ذف فكيف يجوز أن يدفع إليه الكل ويزاد على ما ادعاه 
قيل قد اختلف أصحابنا. 

فكان بعضهم لأج هذا السؤال يقول: إن المسألة مقصورة على أنه ادعى نصفها ملكا 
وباقيها يدآ. فإذا أقر له بالجميع دفع إليه بدعوى الملك واليد ولولم يدع هذا لم يدفع إليه إلا 
النصف . 

وقال جمهور أصحابنا : بل يدفع إليه جميعها وإن لم يدع سابقاً إلا نصفها لأنه ليس 
بمنكر أن يكون له جميع الدار فيدع نصفها لأمور: 

منها: أن يكون نصفها مصدق عليه فلم يَذَّعيه ونصفها منازع فيه فادعاه. 

ومنها: أن يكون له بنصفها بينة حاضرة وبنصفها بيئة غائبة فيدعي نصفها لتشهد به 
البيّنة الحاضرة ويؤخر الدعوى فى النصف الآخر إلى أن تحضر البيّنة الغائبة . ش 

ومنها: أن يدعي ما لا منازعة له فيه استثقالاً للخصومة وهي تأخير النزاع . 

فلهذه الأمور صح إذا ادعى النصف أن يدفع إليه الجميع . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِنْ صَالَحَهُ عَلَى دار أََرلَهُ بها بِعَبْدٍ قَبَضَهُ 
فَاسْتَحَقٌ الْعَبدُ رَجَمْ إَِى الدَارِ فَأَحَدَّهَا مه . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا ادعى عليه داراً في يده فأقر بها ثم صالحه منها على 
عبد فاستحق العبد فذلك ضربان : 

أحدهما: أن يكون العبد معينآ فالصلح باطل كما لو ابتاع دارا بعبد فاستحق العبد. 
وله أن يرجع بالدار كما يرجع به البائع . 

إلا أن يستأنف صلححاً ثانياً وكذا لو كان العبد مرهوناً أو مكاتباً أو مات قبل قبضه . 

ولا يبطل الصلح لوكان مدبراً أو موصى بعتقه أو معتقا بصفة. 

والغمرب الثاني : أن يكون العبد غير معين موصوف في الذمة. فالصلح لا يبطل 
باستحقاقه وعليه أن يأتيى بعبد على مثل صفته كما لو استحق العبد المقبوض في المسلم . 


بذ 
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ولوكان العبد معيناً فقتل قبل قبضه ففي بطلان الصلح بقتله قولان ذكرناهما في 
البيوع . 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضِيٍَ الله عن :- «وَلْو صَالَحَهُ عَلى أن يَنْكُتْهًا الْنِي هي في يديه 
وفنا في عَارِ يه إن كام اشر عا ماكر 

قال الماوردي: وهذا صحيح : إذا ادعى عنليه:داراً فاعترف بها ثم صالحه على أن 
يسكنها المقر سنةةكان الصلح باطل.. 

لأن الصلح إنما يصح. إذا عاوض على ما يملك بما لا يملك. وهذا قد عاوض على 
ملكه. بملكه. لأن. من ميلك داراً ملك سكتاها . 

فإن قيل أفليس لو صالحه عتلى. نصفها جاز, قي قد ذكرنا فيه وجهين : 

أحدهما: لا يجوز للعلة التى ذكرناها. 

والثاني : يجور. 

والفسرق.بينهما أن الصلح على النصف.هبة. والهبة لازمة فصار الصلح بها لازماً 
والصلح على السكتى عارية والعارية غير لازمة فصار الصلح بها غير لازم فإذا ثبت أن هذا 
الصلح باطل فلمالك الدار أن يسكنه إيَإها إن شاء وله أن يخرجه منها متى شاء كالدار العارية 
ولا أجرة عليه . 

فلو جعل الصلح على السكنى شرطاً في إقراره فقال قد أقررت لك بهذه الدار على أن 
أسكنها سنة بطل اشتراط السكنى والصلح عليه. 

فأما الإقرار فقد اختلف أصحابنا فيه : 

فذهب أبو على بن خيران إلئ بطلانه لكونه إقراراً مقيداً بشرط . 

وذهب سائر أصحابنا إلى صحة الإقرار ولزومه لأنه إقرار بشرط في عارية . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِي رَضِىَ الله عَنْهُ : «أؤ صَالَّحَهُ منْها عَلَى خِدْمَةِ عَبْدٍ بعينهِ سَنَةَ َبَاعَهُ 
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الصلح . لأن المقر عاوض على الدار بما ملكه من خدمة العبد. 

وصار المقر له بالدار مستأجراً للعبد سنة بالدار التى قد ملكها بالإقرار. 
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فلو باع المولى عبده قبل مضي السنة كان الصلح على حاله وفي البيع قولان: - 

أحدهما : باطل لأن تسليمه غير مستحق كالبيع بشرط تأخير القبض . 

والقول الثاني : وهو أصح أن البيع جائز لأن استحقاق المنفعة لا يمنع بيع الرقبة كالأمة 
المزوجة . 

فعلى هذا إن كان المشتري عالمآ بالحال فلا خيار له وإن كان جاهلاً بها فله الخيار بين 
الفسخ والمقام . ويمكن المصالح منه إلى انقضاء مدة الخدمة. ولا رجوع له على البائع 
بشيء من أجرتهاء لأنها مستحقة قبل عقده. 

أما إذا ابتاعه المصالح فالبيع جائز قولاً واحدا. إلا أن في قبضه وانفساخ الإجارة 
وجهان: 

أحدهما: لا تنفسخ كما لو باعه على غيره فعلى هذا الصلح على حاله. 

والوجه الثاني : أنها قد انفسخت كما لوتزوج أمته ثم ابتاعها بطل النكاح المتقدم 

كذا تبطل الإجارة السالفة بالبيع الحادث فعلى هذا قد بطل. الصلح وملك العبد بالبيع . 

فصل: فأما إذا أعتق السيد عبده الذي صالح بخدمته فعتقه نافذ. 

لأنه صادف ملكا تاماً فلم يمنع استحقاق المنفعة كعتق الأمة المزوجة. وعلى العبد 
المعتق خدمة المصالح باقي السرنة. وهل له أن يرجع على سيده الذي أعتقه بأجرة الخدمة 
بعد عتقه على قولين : 

أحدهما: يرجم عليه بأجرته فيما بقي من المدة بعد عتقه لأن نفوذ عتقه يمنع من 

والقول الثاني : لا رجوع له بشيء لأن عتق السيد أزال ما كان مالكاً له وخدمة العيد. 
تلك السنة لم يكن السيد مالكاً لها فلم يتعلق حكم العتق بها ولم يستحق العبد رجوعاً بسببها 
كالأمة المزوجة إذا عتقت لم تستحق الرجوع على سيدها بالمهر. 

فصل: فأما إذا كاتبه السيد فالكتابة باطلة لأنه لا يقدر على التصرف لنفسه ولا على 
تملك كسبه ولكن لودبره صح التدبير. وكذلك لو أعتقه بصفة. 

فأما إذا أجره من غير المصالح فالإجارة باطلة لأن ما توجه إليه عقد الإجارة مستحق من 
قبل» وإن عقد على ما بعد السنة فهو باطل. لأنه عقد على عين بشرط تأخير القبض . 


:1 سسسب جججججججحيجيييييججيي يباام يح 

أما إذا زهنه فقد اختلف أصحابنا فيه. فمنهم من أجرى الرهن مجرى البيع فعلى هذا 
يخرج على قولين: - 

وحم هن اخزى :ذلك مور الالعارة اند الحا متوجه إن المنفقة دان هذا 
يكون باطلا قولا واحدآ فأما إذا وهبه ففيه قولان كالبيع سواء . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْمَاتَ العَبّدُ جَارَ مِنَ الصّلّح بِقَدْرِمًا 
اسْتَحْدِمَ وَبَطلَ مِنْهُ بقَدرِ ما بَقِيَّ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا مات العبد الذي صالحه على الدار بخدمته سنة لم 
يخل حال موته من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يموت في الحال قبل مضي المدة أوشيء منها فالصلح قد بطل لتلف 
العوض فيه قبل قبضه كتلف الثمن المعين قبل القبض» وللمصالح أن يرجع بالدار كما يرجع 
البائع بالبيع . 

والحال الثانية : أن يموت بعد مضي السنة كلها فالصلح قد تم وحكمه قد انبرم وموت 
العبد غير مؤثر فيه لاستيفاء المعقود عليه قبل موته. 

والحالة الثالثة : أق يدوت يعد سين يعن اده ركاه إتوين] المطلج أنه بطل قينا 
بقي من المدة لفوات قبضه بالموت. وأما فيما مضى من المدة المستوفاة فهو على اختلاف 
أصحابنا في الفساد في بعض الصفقة إذا طرأ بعد العقد هل يجري مجرى الفساد المقارن 

فذهب أبو إسحاق المروزي أنه يجري مجرى الفساد المقارن للعقد. فجعل بطلان 
الصلح فيما مضى من المدة على قولين من تفريق الصفقة . 

أحدهما : قد بطل الصلح فيما بقي ووجب على المصالح أجره ما استخدم فيما مضى 
من المدة وله استرجاع الدار. 

والقول الثاني : لا يبطل لكن يكون بالخيار بين الفسخ والمقام فإن فسخ رجع بالدار 
وغرم أجرة ما مضى من المدة» فإن أقام فعلى قولين: 

أحدهما : يقيم عليه بجميع الصلح . 

والثاني : بحسابه وقسطه . 

وقال جمهور أصحابنا إن الفساد الحادث بعد العقد مخالف للفساد المقارن للعقد 
لسلامة الصفقة عند عقدها. فيكون الصلح فيما مضى من المدة جائزاً قولا واحداً . 


كتاب الصلح _ ل ل س٠‏ ب )بحبح ون 

فعلى هذا. هل للمصالح خيار فيه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا خيار له لاستقرار قبضه وفوات رده. فعلى هذا يقيم على ما مضى من 
المذة بحسابه من الصلح وقسطه ويرجع من الدار بقسط ما بقي من المدة. 

والوجه الثانى : له الخيار لأنه عاوض على مدة كاملة وصفقة سليمة فكان النقص فيها 
غنا مرج الخار «النقض فى الأعيان. فملى هذا بكوة بالخار وين أن بسة الفتله فيما 
مضى وبين أن يقيم . 

فإن فسخ فيما مضى غرم مشل أجرة تلك المدة واسترجع الدار كلها. وإن أقام فعلى 
قولين : 

أحدهما: يقيم على ما مضى بجميع الصلح . 

والثاني : بحسابه وقسطه . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَإِذًا نَدَاعَى رَجُلَانِ جدارا بَيْنَدَارَيْهمَا فَإِنْ كَانَ 
لتميل ينا أخري) لفان انان القى ل رخدت يلل لاون أزل رشان جفلنة للدرن 
المُنْقَطِع_مِنْهُ وَإنْ كانَ يَحدُتُ مِثْلهُ بَعْدَ كمال يُنْيانِِ مِْلَ نَع طوبَة وَإِدحَالٍ أْرَى أَحْلفنْهُمَا 
بالل عله ُمَا ون كان غير مَْصُول, بوَاجدٍ من اها أو منصلا نَائِهمَا جويعا جَمَله 

قال الماوردي : وصورتها: في حائط بين دارين تنازعه المالكان وقال كل واحد منهما 
هولي دونك ولا بينة لواحد منهما على دعواه. 

فلا يخلو حال الحائط من ثلاثة أقسام : 

إما أن يكون متصلاً ببنائهما أو يكون منفصلاً عن بنائهما أو يكون متصلل ببناء أحدهما 
متيضلا عن رناء الأخر. 

فإن كان متصلاً ببنائهما أو منفصلاً عن بنائهما فهما في الحكم سواء على ما نذكره. 

إن كان متصلا ببناء أحدهما دون الآخر.واتضاله هو أن ركوث نساء الحدهما قد اتضل 
ببنية الحائط على مالا يمكن إحداث مثله بعد كمال البناء فصارت حائطين أحدهما 
المعارضة مسنده بالحائط المتنازع فيه سواء كان اتصال تربيع أم لا. 

وقال أبو حنيفة : اتصال البناء أن يكون تربيع دار أحدهما مسنده بالحائط المتنازع فيه 


ولا يكون اتصال بعض الحدود مؤثراً . 
الحاوي في الفقه/ ج”/ م5 


دكن 


كتاب الصلح 
وهذا خطأء لأن اتصاله ببعض حدود الدار مما لا يمكن إحداثه بعد كمال البناء.. 





كما أن اتصاله بجميع الحدود تربيعاً لا يمكن إحداثه بعد كمال البناء:فنوجب أن يكون 
الحكم فيهما على سواء. فأما إن كان على الحائط.لأحدهما أزج أوقبة نظر في الحائط فإن 
كان قد بني من أساسه متعرجاً على ما.جرت به عادة بعض القباب والأزاج فهذا اتصال. 

لأن هذا التعريج لا يمكن إحداث مثله بعد كمال البناء . 

وإن لم يكن بناء الحائط فتعرجآً فالأزج المبني عليه والقبة لا يكون متصلاً بالحائط كله 
الأن إحداث مثل الأزج والقبة على الحائط بعد كمال البناء ممكن فصار كالأجذاع . لكن ما 
كان من أعلى الحائط خارجاً عن تعريج'القبة والأزج فهو لصاحب القبة والأزج. وما انحدر 
عنه من انتصاب الحائط في.حكم المنفصل غير المتصل وأما إن كان الحائط المتنازع فيه 
ينتهي طولا إلى أن يتجاوز ملك أحدهما ولا يتجاوز ملك الآخر مثشل أن يكون طول الحائط 
عشرين ذراعاً وعرصة أحدهما عشرة أذرع وعرصة الآخر عشرون ذراعاً فيتنازعان من الحائط 
ما كان بين عرصتيهما معاً دون القدر المجاوز فقد اختلف أصحابنا هل يكون هذا في حكم 
المتصل أو المنفصل. على وجهين : 
20 أحدهما: يكون في حكم المتصل لأن ما اتصل بعرضه في بناء أحدهما بمثل ما اتصل 
بطوله . 

والوجه الثاني : أن لا يكون متصلاً ويكون في حكم المنفصل لأن اتصال العترض لا 
يمكن إحداثه بعد كمال البناء واتصال الطول يمكن إحداثه بعد كمال البناء. 

فإذا ثبت أن الاتصال ما ذكرنا وكان متصلا ببناء أحدهما دون الآخر فهو لمن اتصل 
ببنائه بعد أن يحلف لصاحبه وإنما كان كذلك لأمرين: 

أحدهما: أن اتصاله بما له تصرف فيه يد وصاحب اليد المتصرفة أحق من غيره كمن 
نوزع شيئاً في يده. 

والثاني: أن اتصاله بملكه دليل على تملكه كمن نوزع بناء في أرضه كان لصاحب 
الأرض دون منازعة . ثم لزمته اليمين لأن هذا دال على الملك وليس بموجب له فلزمت فيه 
اليمين كاليد. 

فصل: فأما إذا كان متصللٌ ببنائيهما أو منفصلاً عن بنائيهما فهما فيه سواء ويتحالفان 
عليه . 

وهل يكون الحاكم مخيراً في الابتداء بإحلاف أيهما شاء أو يقرع بينهما؟ على 
وجهين : 


أحدهما : يكون مخيراً لاستوائهما. 

والثاني : يقرع بينهما لانتفاء :التهمة عنه . 

وفي قدر ما يحلف كل واحد منهما عليه وجهان : 

أحدهما: وهوقول البغداديين. أنه يحلف على نصفه لأنه يحلف على ما يصير إليه 
بيمينه والذي يصير إلى كل واحد منهما النضف . 

والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا أنه يحلف على جميعه لأنه يحلف على ما 
يدعيه وهو يدعي جميعه . 

ثم على كلا الوجهين لا بد أن يتضمن يمينه النفي والإثبات . لأنه ينفي ملك غيره 
ويثبت ملك نفسه. 

ولكن اختلف أصحابنا هل يحتاج إلى يمين واحدة للنفي والإثبات أو يحتاج إلى يمينين 
أحدهما للنفي والأخرى للإثبات على وجهين: 
للحكم . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي علي بن خيران وطائفة أنه يحلف 

فإذا ثبت ما وصفنا لم يخل حالهما من ثلاثة أحوال: - 

إما أن يحلفا معاً فيجعل الحائط بينهما بأيمانهما. 
الحائط موقوفاً على ما كان عليه من قبل . 

وهكذا لو حلف أحدهما يمينين على أحد الوجهين وحلف الآخر يمينا واحدة حكم به 
للحالف بيمينين وكان الحالف يميناً بمثابة الناكل لأن يمينه لم تكمل . فلو أقام الناكل بينة 
كان أحق ببينته من يمين صاحبه . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رمه الله وولة الكل إلى مَنْ إِلَيّْهِ الحَوَارِج ولا الدَّوَاجِل وَلآ 
لضاف اللدك ولا عافد الفمط لآنه لجن فى كر وق 134 لال : 


1010 سنس بيب بيب سس سحب كتأب الصلح 

قال الماوردي : وهذا صحيح . والدواخل هي وجوه الحيطان اماق 0 
الحيطان وأنصاف اللبن فيه تأويلان حكاهما ابن أبي هريرة. 

أحدهما: أن تكون كسور أنصاف اللبن إلى أحدهما والصحيح منه إلى الآخر. 

. والثاني : أنه إفريز يخرجهالبنّاء في أعلى الحائط نحونصف لبنة ليكون وقاية للحائط 
من المطر وغيره . 

وأما معاقد القمط فتكون في الأخصاص وهي الخيوط التي يشد بها الخص . لأن 
القمط جمع قماط وهو الخيط. 

فإذا تنازع جاران حائطاً بينهما وكان إلى أحدهما الدواخل وأنصاف اللبن لم يكن ذلك 
دليلاً على ملكه. 

. وكذلك لوادعى خصاً وكان إلى أحدهما معاقد القمط لم يكن ذلك دليلاً على ملكه 
وهو قول أبي حنيفة . 

وجعل أبو يوسف ومحمد هذه دلائل على الملك وهو قول بعض أهل المدينة. 

استدلالاً بما روي أن رجلين تنازعا جداراآ بينهما فأمر البي كَل حذيفة أن يحكم 
فحكم بالجدار لمن إليه معاقد القَمْطٍ فقال النبي كَل أُصبتَ7) 

قالوا: لأن العادة جارية في بناء الحائط أن يكون وجهه إلى مالكه وظهوره إلى غيره 
ومعاقد الخص تكون إلى مالكه فوجب أن يحكم بظاهر العادة. ْ 

كما يحكم بها في اتصال البنيان. ش 

وهذا خطأ لعموم قوله بك «البيّئَةُ عَلَى الْمُذّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى المُذّعى عَلَيْه . 

ولأن هذه أمور قد يقصد بها في البناء الجمال.. 

ا العادة فيه في سائر الأغراض أن يجعل دالاً على الملك كالتزاويق 
والنقش لا يكون وجوده من جانب أحدهما دليلاً على ملكه كذلك ما ذكرناه. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجة 7 / 8/, كتاب الأحكام (7747) وقال في الزوائد: نمران بن جارية ذكره ابن حبان في 
الثقات وقال ابن القطان: حاله مجهول 
قال السدي: قلت: دهثم بن قران تركوه وشذ ابن حبان فذكره في الثقات . 


اانا 





كتاب الصلح 

فأما الجواب عن الخبر فهو أنه ضعيف لأن راوية دهثم بن قران وهو مرغوب عنه. فإن 
صح لم يكن فيه دلالة. لأنه لم يجعل معاقد القمط علة في الحكم وإنما جعل تعريفاً لمن 
حكم له كما لوقيل حكم للأسود لم يدل على أن السواد علة للحكم وإنما يكون سمة ‏ 
اختلاف الأغراض فيه . 

4 كدي 2 الل ع فلل لو 2م رقو رعو جاء ىس و مه ا 0 5 

مسألة : قَالَ الشافعيٌّ رَضِيَ الله عنه : «وَلو كان لاخدهما عَلِيهِ جذوع ولا شيءَ للآخر 
رعو طمدمة”ور ارطقرى  #‏ قوم سوط تممه عن ده عبد ل ومته عو رذق م مع ث ع وعوهي. م 
عليه احلفتهما واقررت الجذوع بحالها وجَعلت الجذار بينهما نَصفينٍ لان الرجل قد يرتفق 

ظِ 0 و يعم ددم يهم 

بجدارٍ الرجل بالججذوع بامرِه وغيرٍ امرو». 
جذوع فهما فيه سواء . 

قال أبو حنيفة: صاحب الجذوع أحق به إذا كانت جذوعه ثلاثة فصاعداً فإن كانت أقل 
من ثلاثة وكان بدل الجذوع متصلً فيهما فيه سواء استدلالاً بأن وضع الجذوع أوكد من 
اتصال البناء. لأن وضع الجذوع يثبت يدا وارتفاقاً. واتصال البناء يثبت أحدهما وهو الارتفاق 
دون اليد فلما كان اتصال البناء إلا على الملك كان وضع الجذوع أولى بأن يدل على 
الملك. 

ولأن وضع الجذوع تصرف في الملك فوجب أن يكون دالاً على الملك كالأزج 
والقبة. 

ولأن وضع الجذوع هو تركيب على الحائطين يجري مجرى ركوب الدابة وقد ثبت أن 
دابة لو تنازعها راكبها وأخذ بلجامها كان راكبها أحق بها ممن هو آخذ بلجامها فكذلك الحائط 
إذا تنازعه صاحب الجذوع وغيره . كان صاحب الجذوع أحق : 

والدلالة على صحة ما ذهبنا إليه هو أن كل ما لم يكن قليله دالا على الملك لم يكن 
كثيره دالاً على الملك كالقصب والرفوف. 

ولآن ما أمكن أحدائه بعد كمال البناء لم يكن دالاً على ذلك البناء كالجص والنقش . 

ولأنه لو كان بين صاحب الأجذاع والحائط طريق نافذة كالساباط لم يكن وضع أجذاعه 
فيه دليلا على ملكه له. كذلك إذا اتصل بملكه. 

لأن وضع الجذوع لو كان يدآ لاستوى الأمران في الاتصال بالملك والانفصال عنه. 
ولأن وضع الأجذاع في الحائط قد يكون بالملك تارة وبالإذن أخرى وبالحكم على ما نذكره 


حا 


كتاب الصلح 
تارة. فلم يجز مع اختلاف أسبابه أن يكون مقصوراً على أحدها في الاستدلال به على 
الملك. 





فأما الجواب عن استدلاله باتصال البنيان فهو أن ذلك مما لا يمكن حدوثه بعد كمال 
البنيان فجاز أن يدل على الملك لافتراقه به. وليس كذلك الجذوع . 

وبمثله يكون الجواب عن الأزج والقبة إن كان مما لا يمكن حدوث مثله بعد البنيان . 

وأما الجواب عما استدلوا به من راكب الدابة وقائدها فقد اختلف فيه أصحابنا على 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنهما في الدابة سواء تكون بينهما نصفين 
فعلى هذا يسقط الاستدلال به. 

رح الثانى: أن الراكب أحق بها من الآخذ بلجامها. 

والفرق بين ذلك وبين وضع الجذوع وتركيبها على الحائط من وجهين: ٠‏ 

أحدهما: أن الإجماع مانع من ركوب ذابة الإنسان لا بإذنه» فجاز أن يكون ركوبها 
دليلاً على ملكه. 

والخلاف منتشر في أن للإنسان أن يضع أجذاعه جبراً في حائط غيره فلم يكن وضعها 
دليلاً على ملكه. ش 

والثاني: أن الركوب لما كان تصرفاً لا يختلف حكمه بين وجوده في الملك وغير 
الملك جاز أن يكون دليلاً على الملك. 

ولما كان وضع أجذاع الساباط الذي لا يتصل بالملك لا يدل على الملك لم يكن 
وضع الأجذاع دالاً على الملك. 

فإذا تقرر أن وضع الجذوع لا يدل على الملك فإنهما يتحالفان ويجعل بينهما وتقر 
الجذوع على ما كانت عليه لأنه يجوز أن يكون وضعها بحق وإن لم يملك الحائط . 
فصل: فأما إذا تنازعا حائطاً في عرصة هي لأحدهما فإنه يكون لصاحب العرصة لأآن 
يده عليه . ا | 
ثبوت اليد. ولكن لو تنازعا عرضه حائط هو لأحدهما ففيه وجهان لأصحابنا: - 

أحدهما: أنها تكون لصاحب الحائط لأن تصرفه فيها أظهر. 


دلوا 





كتاب الصلح 

والوجه الثاني : أنهما فيها سواء كوضع الجذوع . 

وهذان الوجهان من اختلاف أصحابنا فيمن أقر لرجل بحائط هل.يدخل قراره في 
إقراره. أو باع حائطاً هل يدخل قراره في بيعه على وجهين . 

فصل: فأما قول الشافعي رضي الله عنه لأن الرجل قد يرتفق بجدار الرجل بأمره وغير 
أمره . 

ققد روي فى العذيم محديت عن آي عورييرة أن رسرل الله ول قتا * ااه 
جَاَه أن يَضَمْ حَشَبَةَ في جدَارِه» فال أنوهويرة نا لي أزاكم عَنْهًا مقر ضِين د والله ارقا 
9 ين أكَْافَكُم . 

فكان يذهب في القديم إلى أن للجار أن يضع أجذاعه في جدار جاره جبراً بأمره وغير 
أمره. وبه قال مالك تعلقاً بهذا الحديث. 

ثم رجع عنه في الجديد وقال ليس له أن يضع أجذاعه في جدار جاره إلا بأمره كما 
ليس له أن يتصرف فى غير ذلك من الأملاك التى لجاره إلا بأمره. 

ولأن الشريك فى الملك أقوى من جار الملك وليس لأحد الشريكين أن ينفرد 
بالتصرف, فالجار أولى , وهذا قول أبي حنيفة . فعلى هذا يكون حديث أبي هريرة محمولا 
على أحد وجهين 5 

أحدهما: أن يحمل على الاستحباب والندب لا على الوجوب والحتم . 
حائطه وإن كان مضراً بالجار في منع ضوء أو إشراف ليكون موافقاً للأصول. 

فإن قيل لم قال الشافعي في القديم لأن الرجل قد يرتفق بجدار الرجل بأمره وغير أمره 
وهو في الجديد لا يقول هذاء قلنا فيه تأويلان: 

أحدهما: بأمره يعني مجاهراً وبغير أمره يعني ساتراً . 

والغاني : بأمره يعني باختياره وبغير أمره يعني بإجبار من يرى ذلك من القضاة 
جاره من وضع أجذاعه فى جداره. وكان للجار أن يضع فى الجدار ما احتمله من الأجذاع 
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ولو صالحه من وضع الأجذاع على عوض لم يجز لوجوب ذلك عليه ومن وجب عليه حق لم 
يجز أن يعتاض عليه. ‏ - 

ولو انهدم الحائط لم يلزم مالكه أن يبنيه إلا بإختياره . 

فإن بناء كان للجار أن يعيد أجذاعه فيه . 

ولوأراد الجار بناء الحائط عند امتناع صاحبه من بنائه كان له ذلك ليصل بذلك إلى 
حقه من وضع أجذاعه فيه. وإذا قلنا بقوله فى الجديد إن ذلك ليس بواجب وهو القول 

فليس للجار أن يضع أجذاعه في الجدار إلا بإذن مالكه واختياره ويجوز للمالك أن 
يأذن له فيه بعوض وغير عوض, لأن ما لا يملك عليه يجوز أن يعاوض عليه إذا كان معلوماً. 
فإن أذن فيه بغير عوض كانت عارية وجاز أن لا يشترط عدد الأجذاع ولا يعلم طولها ولا 
موضع تركيبهاء لأن الجهل بمنافع العارية لا يمنع من صحتها . 

ثم ليس له أن يرجع في العارية ما بقيى الحائط لأن موضع الأجذاع يراد للاستدامة 
فكان إطلاقه الإذن محمولاً عليه. كمن أعار أرضه لدفن ميت لم يكن له الرجوع في عاريته 
وإخراج الميت منها .بعد دفنه ولكن لو انهدم الحائط وأعاده مالكه فهل لصاحب الأجذاع أن 
يعيد وضعها فيه بالإذن المتقدم أم لا؟ : على وجهين: 

أحدهما: له ذلك لأنه صار مستحقاً على التأييد كما لو كان الأول باقياً . 

والوجه الثاني : وهو أصح ليس له ذلك إلا بإذن مستحدث . لأن حكم العارية قد 
انقطع بانهدام الحائط. ولأنه إنما استحق تأييد ذلك لما في نزعها من الأضرار به وقد لحقه 


وجهاً واحداً . 
ولو أكله السبع لم يجز أن يدفن غيره فيها إلا بإذن جديد لذهاب من كان مستحقاً 
لمنفعة العارية . 


ولو كان قد أذن له في وضع جذع في حائطه فانكسر الجذع كان له إعادة غيره. 


والفرق بينه وبين الميت أن المنع من الرجوع في عارية القبر لحرمة الميت. فإذا أكله 
والمنع من الرجوع في موضع الأجذاع لما يلحقه من الضرر بانهدام السقف وهذا 
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موجود بعد انكسار الجذع, فأما إذا أخذ منه على وضع أجذاعه عوضاً فلا يصح إلا بعد 
معرفة عدد الأجذاع وطولها وامتلائها وموضعها من الحائط وقدر دخولها فيه . 

لأن المعاوضة تحرس من الجهالة ثم اختلف أصحابنا فيه إذا انتفت الجهالة عنه هل 
يكون بيعاً أو إجارة» على وجهين: 

أحدهما : يكون بيعاً وهذا قول أبي حامد المروروذي . فعلى هذا يصح على التأييد 
من غير اشتراط مدة فيه ومتى انهدم الحائط ثم بني أعيد وجهاً واحداً. بخلاف العارية التي 
لا يمنع من صحتها الجهالة بمدة منفعتها. 

والوجه الثاني : وهو عندي أصح أنه يكون إجارة ولا يكون بيعا . 

لأنه عقد على منفعة لا عين. فعلى هذا لا يصح إلا باشتراط مدة معلومة تتقدر بها 
المنفعة ويؤخذ بقلع ذلك عند انقضائها. 

وعلى الوجهين معاً أن قدر ذلك بمدة صح وكانت إجارة» وهكذا لو صالحه على إجراء 
مسيل ماء في أرضه فلا بد من تعيين موضعه وتقدير طوله وعرضه ثم إن قدر بمدة صح وكانت 
إجارة وإن لم يقدره كان على وجهين : 

أحدهما: أنه يكون بيعاً لما حد من الأرض لإجراء الماء فيه على التأييد. 

والثاني: يكون باطلاً إذا قيل أنه يكون إجارة . 

وأما إن صالحه على سقي ماشيته من عين أو بئر مدة معلومة لم يجز لأن قدر ما تشربه 
الماشية مجهول. وهكذا الزرع ولكن لو صالحه على نصف العين أو ثلثها جاز وكان بيعاً لا 
يحتاج إلى تقدير المدة فيه لأنه عقد على عين. ولو قدره بمدة خحرج عن البيع إلى الإجارة 
فكان باطلا لأن إجارة عين الماء منها لا يجوز. 

مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَمْ أَجْعَلْ لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا أن يَفْنَحَ فيه كوه وَل 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا كان الحائط بين شريكين لم يكن لأحدهما أن يفتح 
فيه كوة ولا يضع فيه جذعاً ولا يسمر فيه وتداً إلا بإذن شريكه . 

وجوز العراقيون لأحد الشريكين أن يفعل في الحائط ما لا يضر به من فتح كوة وإيتاد 
وتد إعتباراً بالعرف المعتاد فيه بين الناس وهذا خطأ لأمرين : 


أحدهما : أن تفرّد أحدهما بالتصرف في ذلك غير جائز. 
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فإن قيل فهلا كان كوضع الجذوع فيه فيكون على قولين : 
الجيلولة: 

وفتح الكوة يمنع منها. فلو آذن أحدهما لصاحبه في فتح كوة ثم أراد سدها لم يكن له 
ذلك إلا بإذن شريكه. لأنه زيادة بناء على حائطه . والشريكان فى الحائط لا يجوز لأحدهما 
البناء عليه إلا بإذن شريكه فيه . 

وكلما لم يكن للشريك أن يفعله فأولى أن لا يكون للجار أن يفعله. فلو صالح جاره 
على فتح كوة في حائطه لم يجز لأنه صلح على الهواء والضوء ولو أن رجلا فتح كوة في 
حائطه فأراد جاره أن يبني في وجهها حائطاً في ملكه يمنعه الضوء من الكوة جاز ولم يكن 
لصاحب الكوة أن يمنعه لأنه متصرف في ملكه . 

فصل: وإذا كان لرجل دار ظهرها إلى زقاق مرفوع فأراد أن يفتح من ظهر داره إلى 
الزقاق كرة أو ينصب شباك للضوء جاز ولم يمنع لأنه متصرف في ملكه. ولو أراد فتح باب إليه 
فإن كان يريد فتحه للاستطراق فيه لم يجز لأنه لا حق له في استطراق الزقاق المرفوع. وإن 
كان يريد فتحه لينصب عليه باباً ولا يستطرقه ففيه وجهان: 

أحدهما: يجوز لأنه لو أراد هدم حائطه كله جاز فإذا أراد هدم بعضه فأولى بالجواز. 

ولأنه لو أراد يحول بين داره والزقاق ببناء جاز. فكذلك إذا أراد أن يحول بينهما بباب. 

والوجه الثاني : لا يجوز لأنه يوهم بذلك عند تطاول الزمان أنه مستحق للاستطراق. 

لأن الباب من شواهد استحقاقه وليس كذلك هدم بعض الحائط فيه. 

فصل: وإذا كان في الزقاق المرفوع داران لرجلين إحداهما في أوله والأخرى في آخره 
فأراد صاحب الدار الأولى تغيير بابه ونقله من موضعه إلى غيره . 

فإن أراد تقديمه إلى باب الزقاق كان له. لأنه قد كان يستحق الإستطراق إلى غاية 
اقتصر على بعضها فصار تاركاً لبعض حقه . ش 

وإن أراد تأخير بابه إلى صدر الزقاق لم يكن له لأنه يصير متجاوزاً لحقه في 
الاستطراق. 

وكان بعض أصحابنا يجوز له ذلك ويجعل عرصة الزقاق كلها مشتركة بينهما تخريجاً 
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من عرصة السفل » إذا تنازعها صاحب العلو والسفل على ما سنذكره . 

فأما صاحب الدار التي في صدر الزقاق إن أراد تقديم بابه جاز إن لم يرد إدخال ما 
وراء ذلك إلى داره. 

وإن أراد إدخال ما وراء الباب المستحدث إلى صدر الزقاق في داره فهو على اختلاف 
أصحابنا: هل عرصة الزقاق مشتركة بين الدارين أم لا؟ 

فمن قال إنها مشتركة منع صاحب الصدر من إدخال ذلك في داره. 

ومن قال إنها ليست مشتركة وإن ما يتجاوز باب الأول يختص بملك صاحب الصدر 
جوز له ذلك. 

وأما إن أراد صاحب الدار الأول أن يقر بابه في موضعه ويفتح دونه باباً ثانياً جازولم 

وقال أبو حنيفة : أمنعه من فتح باب ثان لأنه ب يستحق مدخلاً واحداً فلم يجز أن يتعدى 

وهذا خطأ لأنه مستحق للاستطراق فيه فلا فرق بين أن يكون من مدخل أو مدخلين. 
ولأن موضع الباب المستحدث لو أراد هدمه لغير باب جاز فكذا الباب. 

فصل: وإذا كان لرجل داران متلاصقان وباب كل واحدة منها إلى زقاق مرفوع فأراد 
هدم الحائط الذي بين الدارين جاز. 

ولوأراد فتح باب من إحدى الدارين إلى الأخرى غير نافذ ليستطرقه لم يجز. 

وهو قول أبي حنيفة ومالك لأمرين : 

أحدهما: أنه يصير مستطرقاً إلى كل واحدة من الدارين من الزقاق الذي لا حق لها في 
الاستطراق منه . 

والشاني: أن الزقاق مرفوع فيجعله بفتح الباب مستطرقآ غير مرفوع. والله أعلم 
الله عنه . ْ 

مسألة : قَانَ الشّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَقَسَمْمُهُ ْينَهُمَا إِنْ شَاءًا إن كَانَ عَرْضْهُ ذرَاعا 
ه 6م 9 75 عر قوم يواه با كد ا م 00 الا © اكيم وس ست مه 
وليه 13 فى طول لجار قم فلك الأ إن عقت أن ترية وخ عرطة ذارك از كك جر ل 
ليَكُونَ لَك جِدَارٌ حَالِصٌ فَذَّلِكَ لَكَ. 
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قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا كان الحائط بين شريكين فطلب أحدهما القسمة 
وأراد إجبار شريكه عليها عند امتناعه منها لم يخل ذلك من ثلاثة أقسام : 
أحدهما: أن يكون بناء لا عرصة له. 
والثاني : أن يكون عرصة لا بناء فيها. 
والثالث: أن يكون معاً. 





فإن كان الحائط بناء لا عرصه له لم يجز أن يقسم جبرا لأن البناء لا يعلم ما فيه 
ليتساويا في الاقتسام به إلا بعد هدمه وفي هدمه ضرر فلم يدخله إجبار فإن اصطلحا عليه 


جاز. 
وإن كان ذلك عرصة لأبناء فيها دخلها الإجبار في القسمة فإن دعا الطالب إلى قسمه 
عرصة الحائط طولاً أجيب إليها ومثاله أن يكون طول العرصة عشرة أذرع وعرضها ذراع 


فيدعوا إلى قسمة الطول ليكون خمسة أذرع من العشرة في عرض ذراع فهذا جائز لأن أي 
النصفين حصل له بالقرعة نفعه. فإن دعي إلى القسمة عرضاً ليكون له شبراً من العرض في 
الطول كله ففي جواز الجبر عليها وجهان: 
لأن قسمة الإجبار ما دخلتها القرعة . 

ودخول القرعة في هذه القسمة مضر. لأنه قد يحصل لكل منهما بالقرعة مايلي 
صاحبه » فلا ينتفع واحد منهما بشيء مما صار إليه وعادت بالضرر عليه والقسمة إذا عادت 
بضرر الشريكين لم يدخلها الإجبار. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنه يجاب إليها. ويقسم عرض 
العرصة بينهما. ويدفع إلى كل واحد منهما النصف الذي يليه بغير ذرعه. لأن القرعة تدخل 
في القسمة لتمييز ما اشتبه الانتفاع به والأنفع لكل واحد منهما أن يأخذ مايليه» فلم يكن 
لدخول القرعة وجه قال الشافعي : ثم قلت له إن شئت أن تزيد من عرصة دارك أو بيتك شبراً 
آخر ليكون لك. جداراً خالصاً فذلك لك. 

وهذا لم يقله مشوره كما عابه من جهل معنى كلامه. وإنما قاله ليبين أن كل واحد 
منهما قد ينتفع بما صار له . 

ثم ذكر وجه المنفعة, بأن يضم إلى العرصة شبراً ليصير جداراً كاملا . 

فصل: فإن كان الحائط بناء وعرصة نظر في طالب القسمة. فإن دعي إليها عرضاً 


انا 


كتاب الصلح 
ليكون له شبر من عرض البناء. والعرصة من الطول كله لم يجب إليها جبرآًء ولا يصح ذلك 
بينهما تراضياً واختياراً» وإنما كان كذلك لأن ما يصير إلى كل واحد منهما من نصف العرض 
مضر به ويصاحبه . 





لأنه إن أراد هدمه لم يقدر عليه إلا بهدم ما لشريكه أو شيء منه وإن أراد وضع شيء 
عليه. وقع الثقل على ما لشريكه فأضر به. 

فإن قيل : فهلا جاز ذلك بتراضيهما؟ قيل إن تراضيا بهدمه في الحال والاقتسام بآلته 
جاز. 

وإن تراضيا بقسمته بناء قائمآ» وتحديد ما لكل واحد منهما متصلل لم يجز وإن لما 
ذكرنا من دخول الضرر فيما بعد. 

ون ان الطاله قهز إلى سحي اطول لون لكل راحتنا مضا تضفه طول من 
العرض كله جازت بالتراضى . 

وفي جواز الإجبار عليها وجهان : 

أحدهما: وهو ظاهر قول أبي إسحاق المروزي, لا يجاب إليها ولا يجبر الممتنع عليها 
الضرر على كل واحد منهما في هدم حصته يسير فلم يمنع من القسمة. ولأنه قد يمكن وله 
إزالة الضرر بقطع الحائط بينهما بالمنشارء فلا ينهدم من حصة الآخر شيء. 

مسألة : قَانَ الشَافعِيُ رَضِيَ الله عله : «وَلَوْ مَدَمَاهُ نَم اصْطَلَحَا عَلَى أَنْ يَكُونَ لأحَدِهِمًا 
تله وَللاحَرَِلنَهُ عَلَى أَنْ يَحْمِلٌ كل وَاجد مِنْهُمَا ما شَاءَ عَلَيْ ذا بَناهُ فَالصّلْحُ فَاسِدٌ وَإِنْ شَاءًا 
وام قير صر ه كو رودم 2 
أو واحد منهما قسمت ارضه بينهما نصفين)» . 
بمالهما أن يكون لأحدهما ثلثئه. وللآخر ثلثاه.» على أن يحمل كل واحد منهما عليه ما شاء 
من أجذاع وغيرهاء فهذا صلح باطل لثلاثة معان : 

أحدها: أنه بذل بصلحه على الثلث بعد ملكه النصف سدساً بغير عوض. وبذل 
الملك في الصلح إذا كان عبثاً بغير عوض لا يصح . 


لخن 
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والثاني : أنه شرط فيه الانتقال لملك صاحبه من غير عوض وذلك لا يصح . 

والثالث: .أنه اث شترط لنفسه ارتفاقاً مجهولاً وذلك باطل» فإذاثبت بطلان الصلح لما 
ذكرنا. وكانا قد عملا به ووضعا فوق الجائظ ما شاءا فالملك بينهما نصفان على ما كان من 
قبل. ثم لكل واحد منهما أن يأخذا صاحبه بقلع ما وضعه في الحائط من أجذاعه. 

وسواء في ذلك من شرط الزيادة والنقضان, لأنه وإن كان مأذوناً فيه فهوعن عقد 
فاسد. ففسد ما تضمنه من الإذن. 

ولآن الإذن يقتضي وضع ما يستأنفه. كما يقتضي وضع ما تقدمه ثم كان ممنوعآ من 
التي 0 وحوح 00 ا الزيادة لنفسه لأن صاحبه 

ل ل 

وقد اختلف أصحابنا في تأويل هذا الكلام بحسب اختلافهم في كيفية قسمة العرصة 
جبراً بين الشريكين . 

فذهب أبو إسحاق المروزي إلى أنه محمول على إيقاعها جبراً إذا طلب أحدهما قسمة 
العرصة طولا لا عرضاً. 

وذهب أبوعلي بن أبي هريرة إلى أنه محمول على إيقاعها جبراً على الأمرين طول 
وعرضاً وقد مضى مشروحا . ' 

مسألة : قَالَ الشافعِي رَضِيَ الله عد بورك الك لتقل في لني جل لخر 
في يَدَيْ آخَرَ فَََاعيَا سقَقهُ فهُوَييْنهُمَا يِصَفَين لأنّ سَقْفَ السَفْل . تابع أ لَهُ وَسَطحٌ الْعُلو أزض 
لَه 

قال الماوردي: وهذا صحيح : إذا كان بيت سفله لرجنل وعلوه لآخر. فاختلفا في 
السقف الذي بينهما وتداعياه. فمذهب الشافعى رحمه الله أنهما يتحالفان ويكون بينهما 
نصفان. 

وحكي عن مالك أنه يكون لصاحب العلوء لأنه لا يقدر على التصرف في العلو إلا به. 

وحكي دن أبي حنيفة أنه يكون لصاحب السفلء لأنه موضوع على ملكه كالجدار 
المبني في أرضه . 

وكلا المذهبين غلط وكون السقف بينهما أصح . لتساوي أيديهما عليه وتصرفهما فيه 


كاب الصا سس سس 0 
فهولصاحب السفل سقف ومرفق» ولصاحب العلو أرض ومقعد» ولأنه متصل بمالهما 
ومجاور لملكيهما فوجب أن يستويا فيه كالحائط إذا كان بين داريهما. 

فإذا ثبت أنه يكون بينهماء فلصاحب العلو أن يتصرف فيه كما كان يتصرف من قبل 
بالجلوس عليه. وإحراز المتاع المعتاد فيه من غير تجاوز ولا تعد. 

كالحائط إذا اختلفا فيه وكانت.عليه جذوع لأحدهما جعل بينهما وأقرت الأجذاع على 
حالها. 

وأما صاحب السفل فارتفاقه به أن يكون مستظلاً به من غير أن يتجاوز ذلك إلى تعليق 
شيء عليه, لأن السقف لم يوضع غالبا إلا للاستظلال. ولا وجه لما أجازه بعض أصحابنا من 
تعليق زنبيل عليه . ووضع خطاف فيه. 
أن يكون ممنوعاً منه . 
يمينه. لأنه في يده وتحت تصرفه . ّْ 
صاحب العلو وتحت تصرفه. 

وما كان من الحائط بين السفل والعلو في خلال أجذاع السقف فهو بينهماء لأنه تبع 


للسقف المشترك بينهما. 
مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «فَإِنْ سَفَطَ لَمْ يُجْبَرْ صَاحِبٌ السّفل عَلّى 
نَائه) . 


قال الماوردي : وهذا صعحوح + 

إذا انهدم البيت الذي سفله لرجل وعلوه لآخرء فإنه لا يخلو حالهما من أربعة أحوال: 

أحدها: أن يتفقا على تركه مهدوماً فلا اعتراض عليهما فيه. 

والثاني : أن يتفقا على بنائه فذلك لهماء ويختص صاحب السفل ببناء السفل إلى 
انتهاء وضع الأجذاع . وصاحب العلو ببناء العلو إلى حيث كان من غير أن يزيد عليه؛ ولا 
لصاحب السفل أن يأخذه بالنقصان عنه. فلو اختلفا مع اتفاقهما أن ارتفاع السفل والعلو 
عشرون ذراعاً» فقال صاحب السفل.. السفل خمسة عشر ذراعاً » وارتفاع العلو خمسة أذرع. 


100 
وقال صاحب العلو بل ارتفاع السفل خمسة أذرع وارتفاع العلوخمسة عشر ذراعاً . 

ا متت ا ااي الح لز ترا وا اما جين نار حي 
أذرع لا نزاع فيهاء واختلفا في عشرة أذرع ادعاها كل واحد منهما وأيديهما معاً عليها. 
فوجب أن يتحالفا عليها ويجعل العشرة ة المختلف عليها بعد أيمانهما معاً بينهما نصفان . 

فيصير لصاحب السفل عشرة أذرع , 0 0 0 بناء 
الذي هو له ببنائه دون غيره. 

والحال الثالثة : أن يمتنع صاحب العلو من البناء» ويدعو صاحب السفل إليه. فله أن 
يختص ببناء سفله. وليس له مطالبة صاحب العلو ببئاء علو لأنه لا حق له في بنائه» ويقدر 
على الانتفاع بحقه إلا أن يكون السقف بينهماء فيكون على ما نذكره من القولين في إجبار 
الشريكين على المباناة. 
العلو إليه ليبني العلو عليه ففي إجباره قولان: 

وهكذا الشريكان ف حائط قد انهدم. إذا اي أحدهما إلى البناء وامتنع الآخر. هل 

أحدهما : هوقو في القديم وب قاك مالك أنه يجبر الممتنع على البناء ليصل الآخر 
إلى حقه . لقوله بل : «لآّ ضَرَرَ وَل ضِرَارَ مَنْ ضار أَضَرٌ اللّهُ به وَمَنْ شَاقٌ شن الله عَلَيْدو"2. 

فلما نفى لحقوق الإضرار دل على وجوب الإجبار. ولماروي: أن الضحاك بن 
خليفة أنبع ماء بالعريص وأراد أن يجريه إلى أرضه فلم يصل إليه إلا بعد إمراره على أرض 
محمد بن سلمة فامتنع محمد من ذلك وتخاصما إلى عمر رضي الله عنه. فقال عمر 
لمحم ين ديلمة ليمون به أو أمره علق م63 : 


وروي أنه (قْضِيَّ ل بَعضٍ الأنصَان بمثل ذَلِكَ عبد الرّحْمِنٍ بن عوفٍ) : 








كتاب الصلح 


258١/5 والطبراني في الكبير‎ 80/١ -5741؟) وأحمد في المسند‎ 54٠( أخرجه ابن ماجة‎ )١( 
لمكن والحاكم في المستدرك 8/5ه والبيهقي 54/57 - والدارقطني والشافعي في‎ 
.714/١ المسند كما في البدائع (11770) وأبو نعيم في الحلية 77/9 وفي التاريخ‎ 


(؟) أخرجه البيهقي في السنئن الكبرى 1617/57 . 


كتاب الصلح سس ل ل --سبببييب ا ا 


وإن رسول الله يك «قضَى بمثل ذلك لِلرْيرنْن الْعَوام. عَلَى بَعْضٍ الأنصَارحتَى قَالَ 
لأنصَارِيٌ : إن كَانَ ابن عَمتِكَ مَتَعكّر وَجْهُ رَسُولَ الله يكل فائرّلَ الله :زقلا وَرَيِك لا يومئون 


مة>م ه 


حتى يتكترك نيما تبر و0 فلما جاء الخبر والأثر بمثل ما ذكرنا لزوال الضرر عن 
الجار دل على أن الضرر يزال بالإجبار. 


ولأنه لما استحقت الشفعة لزوال الضرر بها ووجبت القسمة إذا دعى إليها أحد 
الشريكين لينتفي الإضرار معهاء كان وجوب المباناة مع ما فيها من تضاعف الضرر أولى . 

والقول الثاني قاله في الجديد وهو الصحيح وبه قال أبي حنيفة أنه لا إجبار في ذلك 
ويرك كل واحد منهما إلى أن يختان الناء لهنوله 275 لجسل مال الترى امشلم إلا بطيب 
َف من . 

ولأنه لا يجبر على عمارة ملكه, و حمر اا ره فى وال مارت موي01 
يجبر على عمارته في حال الا* شتراك كالزرع والغراس طرداً وكنفقة البهائم عكساً 

ولأنه لا يخلوا أن يكون الإجبارلمصلحة نفسه, أو لمصلحة غيره وقد تقرر أنه لا يجبر 
على واحد منهما. 

فأما الجواب عن قوله «لا ضَرَّرَ وَلآ ضِرَارَ فهو أنه ليس استعماله في نة نفى الضرر عن 
الطالب بإدخاله على المطلوب. بأولى من نفيه عن المطلوب بإدخاله على الطاب. 

إذ ليس يمكن نفيه عنهماء فتناوب الأمران فيه فسقط الاستدلال بظاهره . 

وأما حديث عمر فهو قضية في عين لا يجوز أن يستدل بعمومها ولعل إجراء المال قد 

لأن الإجماع لا يلزم أحد أن يجري ماء غيره على أرضه وكذلك حديث الزبير. 

وأما استحقاق الشفعة لإزالة الضرر بهاء فلأنه لا يدخل على الغير إضرار بها. لأنه قد 
يأخذ ما قدر وليس كذلك في العمارة والمباناة. 

وأما القسمة فليست غرماً. وإنما هي لتميبز الملكين وإقرار الحقين والعمارة غرم 
محض فافترفا. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من القولين: فإن قلنا بإجباره على العمارة على قوله في 





(0) أخرجه البخاري 75/0 (7*09 - 55860) ومسلم 1870-1879/15 كتاب الفضائل ١١9(‏ 
-/اة"537). 


الحاوي في الفقه/ ج7/ م1 


يف 





كتاب الصلح 
القديم . فإن كان موسراً أخذ بالعمارة في الحال. فإن كان في حائط مشترك كانت النفقة: 
بينهما على قدر الملكين. وإن كان في سفل وعلو اختص صاحب السفل بعمارة سفله وانفرد 
صاحب العلو بعمارة علوه. واشتركا في السقف الذي بينهما. 

وإن كان الممتنع معسراً قيل للطالب الداعي إلى العمارة صاحبك معسرء وأنت 
بالخيار بين أن تعمر جميعه بمالك وترجع على صاحبك إذا أيسر بقدر حصته أو تكف. 

فإن بادر الطالب بعمارة ذلك من غير استئذان حاكم نظرء فإن كان الممتنع موسراً لم 
يكن له الرجوع عليه بشيء. وصار متطوعاً بالنفقة» وإن كان معسراً ففي رجوعه وجهان : 

أحدهما: يرجم عليه بالنفقة إذا أيسر بهاء لأنها مستحقة شرعاً وإن لم يؤذن فيها 
حكماً. 

والوجه الثاني: وهو أظهر لا رجوع له بها للاختلاف فيهاء فلم يستقر وجوبها إلا 
بحكم. 

فعلى الوجه الأول ليس للثاني أن يمنع شريكه من بيع حصته والانتفاع بها إلا بعد أخذ 
نفقته» فيصير كالمرهون بها وهو قول أبوحامد المروروذي. 

وعلى الوجه الثاني ليس له منعه من البيع والانتفاع بهء لأنه لا رجوع له بسببها وهو قول 
لمكيو 

وإذا قلنا بقوله في الجديد أنه لا إجبار في العمارة تركاً ومنعاً من المخاصمة؛ وقيل 
لطالبها إن شئت أن تعمر متطوعاً لتصل إلى حقك لم تمنع» ولا رجوع لك بشيء من نفقتك. 
ولا لك منع صاحبك من بيع حصته والانتفاع بها. 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عن : «قَنْ تَطوّعَ صَاحِبُ الْعُلو بِأنْ يبي السّفْلَ كَمَا 
كَانَ تم يبي عُلْوَهُ كَمَا كانَ هَذَلِك لَه وَلِيِسَ لَهُ مَمُ صَاحِبٍ السّفْل مِنْ سكناه . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

ليس لصاحب السفل منع صاحب العلو من بناء السفل والعلو لأنه لا يصل إلى حقه من 
العلو إلا ببناء السفل. ولا رجوع له بالنفقة على القولين. لأنه صرح بالتطوع بها. ولا له إذا 
بناه أن يمنع صاحب السفل من سكنى سفله, لأنه حق له فلم يجز أن يمنع منه. 

فأما الارتفاق بحائط السفل. فإن كان قد بناه صاحب العلو بآلة صاحب السفل لم يكن 
له منعه من الارتفاق بحائطه كما جرت العادة به. 





كتاب الصلح 

وإن كان قد بناه بآلة نفسه فله أن يمنعه من التصرف فيه والاستناد عليه . 

ولا يمنعه من الجلوس في القرار والارتفاق به فلو كان له من قبل رسم في وضع جذع 
أو نصب رف أو إيتاد وتد كان له منعه من ذلك وإن كان الرسم من قبل ذلك جارياً به. لأن 

مسألة: قَالَ الشَافِعِن رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَنَقض الْجُدْرَانَ لَهُ ومني فاه أن نينا 
هَدَمهَا). 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا تطوع صاحب العلو ببناء السفل. ثم أراد هدمه لم تخل الآلة التي بنا بها السفل من 
أن تكون ملكا له أو ملكا لصاحب السفل. فإن كانت ملكا لصاحب السفل فهو متطوع بالنفقة 

وليس له في هدم ذلك نفع فصار كمن غصب نقرة فضربها دراهماً. أوغزلاً فنسجه 
ثوباً أو طيباً فضربه لبنآ. لم يكن له إعادة الدراهم نقرءء والشوت غزلاء واللبن طيناء. لآنه 
عيب لا يستفيد به نفعاً . 
واسترجاع آلته ليصل بذلك إلى عين ماله . 
ما ذكرنا من القولين. 

إن قيل: إن صاحب السفل يجبر على البناء إذا سأله صاحب العلو. 

يجبر على أخذ القيمة إذا بذلها صاحب السفلء. لأنه بذل له ما لو طالب به من قبل 
للزمه . 

وإن قيل أن صاحب السفل لا يجبر على البناء . 

لم يجبر صاحب العلو على أخذ القيمة إذا تطوع بالبناء, لآنه بذل له ما لو طولب به لم 
يلزمه . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنَهُ : «وَكَذَلِكَ الشُرَكَاءُ في تهر أو بثر لآ يُجْيْر أَحَدَهُمْ 
عَلَى الإشلاح لِضَرَرِ ولا عَبْرِ وَل يَُْعُ المَنقَعَةٍ فَإِنْ أَضْلَمحَ غَيْرَهُ فلَهُ عَيْنُ مَالِهِ مَنَى شَاءَ 


8 
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كتاب الصلح 

قال الماوردي : وهذا على ما ذكرنا من القولين في الشركاء. إذا كان بينهم نهر فأفسد 
أو عين فغارت أو بثر ما فانطمث ودعا بعضهم إلى حفر ذلك وإصلاحه وامتنع الباقون» فهل 
يجبر الممتنعون أم لا على قولين : 

على قوله في القديم يجبرون وعلى قوله في الجديد لا يجبرون, فإن اختاروا جميعاً 
حفره وإلا تركوا. وإذا اجتمعوا على الحفر جبراً» أو اختياراً. فقد اختلف الناس في مؤونة 
الحفر كيف تكون بينهم . 

فذهب أبو حنيفة إلى أن أهل النهر يجتمعون مع الأول فيحفرون معه. حتى إذا انتهى 
الأول إلى آخر ملكه. خرج وحفر الباقون مع الثاني. وخرج عند آخر ملكه. وحفر الباقون مع 
الثالث هكذا حتى ينتهي إلى الأخير» فينفرد وحده بحفر ما يليه . 

قال وإنما كان كذلك. لأن ماء أهل النهر كله يجري على أرض الأول فوجب أن 
يشتركوا جميعاً في حفره وليس يجري ماء الأول على الثاني , فلم يلزمه أن يحفر معه. 

وذهب الشافعي والجمهور إلى أن مؤونة الحفر مقسطة بينهم على قدر أملاكهم, إلا أن 
منهم من قسطها على مساحات الأزضين وقدر جريانها . 

لأن الماء الجاري فيه يسبح عليها على قدر مساحاتها وجريانها ومنهم من قسطها على 
قدر مساحة وجوهالأرضين التي على النهر وهو أشبه بمذهب الشافعي وقول أصحابه لأن مؤنة 
الحدن تويك يطول منائخة الوه اللا هل النهرج وتقل بتقترى توح أن ركنا مفنيرا ند 

فصل: وإذا تطوع بعض الشركاء في البثر أو النهرء بحفره لم يكن له منع باقي شركائه 
من الانتفاع بالسقي منه على ما كان مستحقاً له من قبل لاشتراكهم فيه . 

وإن تفرد هذا بآثار الحفر, إلا أن تكون له آلة قد نصبها لاستسقاء الماء كالرشا ودلو 
على بثر أو دولاب وبكرة على بثر فله منع شركائه من الاستسقاء بآلته. لأنها ملك له لا حق 
فيها لغيره . 

فإذا أرادوا تعليق رشا ودلو, أو نصب دولاب وبكرة لم يكن له أن يمنعهم من ذلك» 
لأن في منعهم من ذلك منعاً من استسقاء الماء الذي هم فيه شركاء. 

فإن كانت البثر لا تحتمل إلا رشا ودلواً واحداً قيل له أنت بالخيار بين أن تمكنهم من 
السقي برشاك ودلوك؛ وبين أن ترفع رشاك ودلوك عند اكتفائك لينصبوا لأنفسهم رشا ودلواًء 
فإن رضى بتمكينهم من السقي برشاه. ودلوه. وأبو أن يسقوا إلا برشاهم ودلوهم. كان القول 
قولهم في وضع دلوهم ورشاهم ولم يلزمهم الاستقاء بدلوه ورشاهء لأنها عارية مضمونة فلم 
يجب عليهم التزام ضمانها. 


نل 13 





كتاب الصلح 
مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في كتّاب الدَّعْوَى وَالبَيِتَاتِ عَلى كتاب 


واه ره 


اختلاف بي حَنِيقٌة : «قإذًا أَقَادَ صَاحبُ الشفل َال تل منْهُ قيمَة مَا نف ف في الشفل (قَالَ 
الْمُرَنٌُِ) قُلْتُ نا الآوَلُ أَؤْلَى بفَولِهِ لأ الذَّنِي مُمَطوعٌ فَلَيْسَ لَه أحْدَهُ مِنْ غَيْرهِ إل أن يُرَاضيَهُ 
عَلَيْه) . 

قال الماوردي: أما كتاب الدعوى على كتاب أبي حنيفة فمن كتب الشافعي في 
الجديد. 

فاختلف أصحابنا فيما قاله فيه فذهب المزني وابن أبي هريرة إلى أنه نه أجبر فيه على 
البناء والمحافرة» كما أجبر عليه في القديم . 

فصار قوله فى القديم وأحد قوليه ف الجديد وجوب المباناة والمحافرة . 

فإن أعسر بها الممتنع وأنفق الطالب» رجع عليه عند يساره بما أنفق إذا كان قد أنفق 
بحكم حاكم . 

وإن كان بغير حكم حاكم فعلى ما ذكرنا من الوجهين . 

وذهب سائر أصحابنا إلى أ نه لم يرد بذلك الإجبار على المباناة والمحافرة» وإنما هو 
محمول على قوله في الجديد مع سقوط الإجبار في ذلك على أحد أمرين: 

إما أن يكون صاحب السفل قد أذن لصاب العلو أن يبني ليرجع عليه بما أنفق. 
فلصاحب العلو أن يرجع عليه عند يساره. بما أنفق» لأنه أنفق بإذنه ونائباً عنه . 

أو يكون صاحب العلو والسفل اتفقا على الهدم ليبنيا ذلك من بعد فإذا هدماه أجبر 
صاحب السفل على البناء قولاً واحداً نص عليه في الأم . 

ومن أصحابنا من كان يخرج الإجبار في هذا على قولين كالذي مضى » وليس 
بصحيح . بل يجبر على ذلك في القولين معآ. لأنهما لما اصطلحا على الهدم والبناء صار 
البناء مضموناً عليه بالشرط الذي التزمه. فوجب أن يجبر عليه ليفى بشرطه . 
بناء السفل» فيكون الذي نص عليه فى كتاب الدعوى على أبى حنيفة هو ما ذكرنا. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: ووَإِذًا كَانتْ لرَجُل تَسْلَة أو شَجَرَة فَاسْتَعَلتْ 
هد مى ه عهر بر 00 4 يم ل 2 > دي 5 6 0 - ا 2 223 
وانتشرت اغصانها على دار رجل فعليهِ قطع ما شرع في دارٍ غيرهٍ فإن صالحه على تركه 


اأحيف 





كتاب الصلح 

قال الماوردي : وهذا كماقال. إذا كان فى دار رجل نخله أو شجرة. فاستعلت 
أغصانها وانتشرت إلى دار جاره. وطالبه الجار بإزالة ما انتشر فى داره من الأغصان فذلك له. 

وعلى صاحب الشجرة أن يتوصل إلى إزالة ذلك عنه. لأن من ملك داراً ملك الارتفاق 
بعلوها والهواء فيها, فلم يكن لصاحب الشجرة إسقاط حقه فإن كانت الشجرة يابسة. قطع 
الأغصان المنتشرة عنها. 

وإن كانت رطبة ثناها وشدها إلى الشجرة أو قطعها إن شاء. 

فإن بادر صاحب الدار فقطع ما انتشر في داره من الأغصان, فإن كانت يابسة لا تنثنى 
جاز ولم يضمن إذا لم يتعد. 

وقال بعض العراقيين يضمن إذا قطعها بغير حكم حاكم. وهذا غير صحيح. لأنه 
مستحق لذلك اتفاقاً فلم يكن حكم الحاكم فيه مؤثراً. 

فأما إن كانت الأغصان رطبة فهو ضامن لما نقص من قيمة الشجرة بقطع الغصن منهاء 
لأن قطعه غير مستحق., لأنه يمكن إزالة الضرر عنه بأن يثنى الغصن إلى الشجرة ويشد معها 
فصار يقطعه متعدياً 1 

فإن طالب صاحب الغصن أن يصالحه الجار على تركه فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الغصن في الهواء لم يستند على حائطه فإن كان كذلك لم يجز 
الصلح وكان باطل . 
إفراده بالعقد كالمرافق . 

والضرب الثانى: أن يكون الغصن قد استند على حائطه فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الغصن يابساً فالصلح على إقراره جائز كما يجوز الصلح على 
وضع جزع في حائطه. وإن كان الغصن رطباً ففي الصلح على إقراره وجهان : 

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أني هريرة وجمهور البغداديين أن الصلح على إقراره 
باطل . لأنه ينمى مع الأوقات فصار صلحاً على مجهول . 

والوجه الثانى: ان الصلح عليه جائز» ويكون ما حدث فيه من النماء تبعاً لا ييطل 
البصريين. 


1 
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فصل: إذا غرس الرجل غرساً في أرضه, وكان يعلم أن الغرس إذا كبر وطال انتشرت 
أغصانه إلى دار الجار. لم يكن للجار أن يأخذه بقلعه في الحال؛ لأنه إنما يستحق قلع 
الأغصان المنتشرة في داره وليست في الحال موجودة . 
بثر في أرضه. وكانت تصل نداوة البئر إلى حائط جاره. لم يكن للجار أن يمنعه من حفرهاء 
لأنه متصرف في ملكه. كما لا يمنعه من وقود النار وإن تأذى بالدخان . 

فصل: إذا مال حائط الرجل إلى دار جاره» فطالبه الجار بإزالة الميل عن داره فذلك 
الجار فى هواء داره كله . 
لم يلزم هدمه لأنه لم يفوت عليه في الحال حقاً ولا أتلف عليه ملكاً. وانهدامه في الثاني 
سئل عن شجرة الأترج إذا انتشرت أغصانها إلى ملك رجل., ودخل رأس الغصن في برنيه له 
وانعقدت فيه أترجة وكبرت., ولم يمكن إخراجها إلا بقطع الغصن والأترجة أو كسر البرنية ما 
الواجب؟ 

فقال الواجب قطع الغصن والأترجة لتسلم البرنية» لأن الغصن لما شرع في ملك غيره 
المتقدم واجباً عليه وليس من صاحب البرنية تعد في وضعها في ملكه . 

فقيل لأبي حامد ما تقول في البرنية إذا كانت وديعة. في بيت رجل » فوضعهافي 
سطحه حتى وقعت فيها أترجة من غصن جاره فقال: يقطع الأترجة لتسلم البرنية. 

لأن قطع الغصن قد كان مستحقاً من قبل. وذلك أسبق من وضع البرنية» فقيل له فما 
تقول إن كانت الشجرة في داره والبرنية في يده قال يقطع الغصن أيضاً لتسلم البرنية. لأنه 
متعد بوضع البرنية بحيث يدخل غصن الشجرة فيها . 

فقيل له ما تقول في حيوان بلع لؤلؤة . قال لا آمر بذبحه وأتركهم حتى يصطلحوا عليه 
لأن للحيوان حرمة . 


)١(‏ فى أالدار. 





4 _ لا - لي جا مسيللب ‏ ل ل ملبابسسا د كتاب الصلح 

ألا ترى أنه لوغصب خيطاً وخاط به جرح حيوان لم يكلف الرد. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ارو صافعة على ترام دانير أوْعَلَى دنانيق 
بِدَرَاهِم لَمْ يَجُرْ إلا بِالْقنْض| إن بض بَغضا وَبَِيَ بْعْض جَاز يما قب وَالَقَضَ فِِمَالم 
فض إِذَا رَضِي بذَلِكُ المصَالِحُ القابض». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا ادعى عليه مائة دينار فاعترف بها وصالحه منها على 
ألف درهم أو ادعى عليه ألف درهم فصالحه منها على مائة دينار فالصلح جائز إذا تقابضا قبل 
الافتراق , ' 

لأن أخذ الدراهم عوضاً عن الدنانير صرف يلزم فيه التقابض قبل الافتراق. 
تقابضا بعد الافتراق . 

فإذا ثبت هذا لم يخل حالهما من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يتقابضا جميع الألف قبل الافتراق فقد انتجز الصلح وانبرم وسقطت 
المطالبة بالدنانير واستوفى ما تضمنه عقد الصلح من الدراهم . 

0 ا ل 


والقسم الثالث: أن يتقابضا بعض الدراهم قبل الافتراق ويبقى بعضها فالصلح باطل 
فيما لم يقبض . ظ 

فأما في المقبوض فعلى قول أبي إسحاق المروزي أن الفساد الطارىء بعد العقد 
بمثابة الفساد المقترن بالعقد. يكون الصلح على قولين: من تفريق الصفقة. 

أحدهما: باطل لبطلانه فيما لم يقبض 

والثاني : جائز. 

وعلى قول جمهور أصحابنا أن الفساد الطارىء بعد العقد مخالف لما فارق العقد. 
وأن فساد بعض ما تضمنته الصفقة بما يأتي من الفساد لا يوجب فساد ما بقي إذاعري عن 
الفساد فعلى هذا يكون الصلح في المقبوض جائزا قولاً واحدا . 
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ثم ينظر في المصالح فإن كان ما اختار الفسخ عند فراقه قبل قبض البقية فلا خيار له 
في الفسخ لأن فراقه قبل قبض الباقي رضي منه بتفريق الصفقة فلم يكن له فسخها بعد 
التراضي : 

وإن كان أنكر فراقه قبل قبض الباقي فهو بالخيار بين أن يقيم أو يفسخ فإن فسخ رد ما 
قبض وطالب بالدنانير التي كانت له. 

وإن أقام فعلى طريقة أبي إسحاق يجعل فيما يأخذ به المطلوب المقبوض قولين : 

أحدهما: يأخذه بكل الدنانير. 

والثاني : بالحساب والقسط. 

وعلى طريقة غيره يجعل المقبوض مأخوذآ بحسابه وقسطه قولاً واحداً . 

فصل: فأما إذا صالحه من مائة دينار على نصفها فهذا حطيطة وإبراء يجوز أن يفارقه 
فيها قبل القبض . 

لأن صحة الإبراء لا تكون موقوفة على قبض ما بقي . 

فصل: ولو صالحه من المائة دينار على ثوب أو عبد ففي استحقاق قبضه قبل الافتراق 
وجهان: 

أحدهما: لا يستحق ويجوز الافتراق فيه قبل القبض . لأنه لا ربا في بيع الدنانير بشوب 


أو عبد. 

والوجه الثاني : يستحق ويبطل الصلح فيه بالتفرق قبل القبض . لأن تأخير القبض فيه 
يجعله بيع دين بدين. 

ع 5 2 0 ا اا ” ل ا 5 ع #26 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإذَا قر أَحَدُ الوَرَنَةٍ في دَارٍ فِي ايْدِيهِمْ يَحِق 
ِرَجُل, كُمٌ صَالَحَهُ نه عَلَى شَيْءِ بيه َالصّلحُ جَائَُِالوَاِتُ امقر معطو لآ يَرْجِعُ عَلَى 
إِخْوَيَه بِسَيْ ع) . 

قال الماوردي : وصورتها في رجل مات وترك دارا على ورثته فادعى رجل أن الدار له 
وأن المتوفى كان قد أخذها منه أما بغصب أو إجارة أو عارية فصدقه أحد الورئة على دعواه 
وأقر له بالدار وصالحه منها على مال فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يصالحه على قدر حصته من الدار. 





كتاب الصلح 

والثاني : أن يصالحه على جميع الدار عن جميع الورثة . ش 

والثالث: أن يصالحه عن جميع الدار لنفسه . 

فإن صالحه على قدر حصته صح الصلح فيها وكان المدعي على مطالبته باقي الورثة 
ولم يكن لباقي الورئة شفعة فيما صالح عليه, لأنهم بإنكار الدعوى معترفون بإبطال الصلح 
وإسقاط الشفعة. وفيه وجه آخر لبعض أصحابنا أن لهم الشفعة فيما صالح عليه لأنه معترف 
أنه ملك ذلك بالصلح لا بالإرث. 
بغير إذنه وجهان مضيا فيمن صالح عن غيره. 

أحدهما: يصح أيضاً ولا يرجع عليهم بشيء. 

والثاني: لا يصح فعلى هذا يبطل الصلح في حصص باقي الورثة وهل يبطل في حصة 
المصالح على قولين من تفريق الصفقة. 

وإن صالحه عن جميع الدار لنفسه فيكون في حكم من ابتاع دارا بعضها في يده 
وبعضها في يد غيره . فإن أقر بأنه قادر على انتزاع ذلك ممن هو في يده صح الصلح في 
الجميع . وإلا بطل الصلح فيما لا يقدر على انتزاعه . وهل يبطل فيما بيده على قولين. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ: «وَلَوْ اذعَى رَجَل عَلَى ربل بِيتاً في يَذَيهِ 
الحا بيد الما عَلَى أكون لاخو شمكة والبناء على درابو ياد مغل فَجَائرٌ 
ل المْن) فلت آثالا جود يس على قود في إنقاله أن يشعلى وجل مالا على أذ يفرع 
في بِنَائهِ حَهَا فَكذَلِكَ لآ يَجُورُ الصُلْحُ عَلَى أن يبن عَلَى جُدْرَانِهِ باه . 

قال الماوردي : واختلف أصحابنا فى مراد الشافعيى بمسطور هذه المسألة على ثلاثة 
مذاهب: ش 

أحدها: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنها مصورة في رجل ادعى بيتاً في يد رجل 
فأقر له صاحب اليد بجميع البيت. ثم أن المقر له صالح المقرٌ بأن وهب له علو البيت على 
.أن له أن يبني عليه بناء معلوماً فهذا جائز ويكون صلح هبة لا صلح على معاوضة فهذا قول 
يدي رجل فأقر له بسفل البيت دون علوه. ثم صالحه على السفل الذي أقر له به بالعلو الذي 


حك 
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[فهذا صلح جائز لأنه بيع سفل يعلوليبنى عليه بناء معلومآ فيكون صلح معاوضة]'") 
فهذا قول أبي علي . 

والمذهب الثالث: وهو قول أبي الطيبابن سلمة أنها مصورة فيمن ادعى بيتاً في يدي 
رجل فاعترف له بجميعه ثم أن المقر له ترك للمقر سفل البيت تسرك إبراء ليبني لنفسه على ما 
بقي له من العلو بناء معلوماً . 

فهذا صلح جائز ويكون صلح حطيطة وإبراء فهذا قول أبي الطيب. 

فصل: فأما المزني فإنه منع جواز الصلح على سقف بيته ليبني عليه بناء معلوماً كما لا 
.يجوز الصلح على إخراج جناح وإن كان معلوماً وهذا خطأ. 

والفرق بينهما يمنع من تساوي حكمهما وذلك أن الصلح على إخراج الجناح صلح 
على الهواء الذي لا يملك فلم يجز أن يملك به عوضاً . 

والصلح على البناء على السقف صلح على مملوك فجاز أن يملك به عوضآ كما لو 
صالحه على البناء في قرار أرضه . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَلَو اشْتَرَى عُلْوَ بيْتِ عَلَى أنْ يَبِنِي عْلَى جُذْرَان 
ويَسْكُنُ عَلَى سَطْجه أَجَرْتُ ذلِكَ إِذَا سَييّنا مُهَى البَانِ أنه ليْسَ كالآض في امال ما 
يبْنَى عَلَْهَا (قَالَ المُرْنِيٌ) فداعترى غير تنجو في كنات اذب القافي أن يتينما ذارا عَلَى أن 
يكُونَ لأَحَدِهِمًا السّمْلُ وَللآحَرِ الْعُلْوْ حَتّى يَكُونَ السَفَلُ وَالْعُلْو ِوَاحِدِ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . يجوز أن يشتري علو بيت دون سفله . 

ونع أبو حنيفة من إفراد العلو بالعقد دون السفل لأن العلو تبع يجري مجرى المرافق 
التي لا يجوز إفرادها بالعقد. 

وهذا خطأ لأن العلوعين مملوكة يجوز الانتفاع بها فجاز أن يفرد بعقد البيع كالسفل. 

ولأن البناء تبع للعرصة في البيع ويجوز إفرادها بالعقد وكذلك العلو وهذا دليل 
وانفصال. 


فصل: فإذا ثبت جواز بيع العلو منفرداً دون السفل فلا يخلو حالهما إذا تبايعاه من ثلاثة 
أقسام : 





)01 سقط في أ. 
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أحدها : أن يشترطا فى العقد أن يبني عليه .. 

والثاني : أن يشترطا فيه أن لا يبني عليه . 

والثالث : أن يطلقا العقد. 

فإن اشترطا أن يبنى عليه لم يخل حال الشرط من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يشترطا عليه بناء معلوماً بصفاته طولاً وعرضاً ويصفان آلته آجر وجص ولبن 
وطين فهذا بيع جائز وشرط لازم . 

وليس للمشتري الزيادة عليه ولا للبائع المنع منه لأنها منفعة معلومة . 

والقسم الثاني : أن يشترطا أن يبني ما شاء فهذا شرط باطل للجهالة به وبيع باطل لما 
تضمنه من بطلان الشرط الفاسد. وخالف الأرض إذا عاوضه على البناء فيها. لأن الأرض 
تحتمل ما يبنى عليها فلم يحتج إلى تقديره بالشرط . والعلولا يحتمل البناء عليه إلا إلى حد 
مقدر فافترقا . 

القسم الثالث: أن يشترطا البناء ولا يشترطا قدره ولا وصفا طوله وعرضه بل يكون 
الشرط مطلقاً في الشرط وجهان: 

أحدهما: لازم ويبني عليه ما احتمله لأنه قد يتقدر عند أهل الخبرة بالمعتاد المألوف 
فلم يفتقر إلى تقديره بالشرط . 

والوجه الثاني : أن الشرط باطل لأن العادات فيه مختلفة وأهل الخبرة لا يتفقون فيه 
ولأنه مجهول عند المتعاقدين في الحال وهذا أ صح الوجهين . 

فعلى هذا يكون البيع باطلاً. لفساد ما ضمن من الشرط فهذا الكلام فيه إذا تبايعاه 
بشرط البناء عليه 

فأما إذا تبايعاه بشرط أن لا يبني عليه فالبيع جائز وليس له البناء عليه وله أن يسكن فيه 
ويرتفق به كيف شاء بعد أن لا يبني . ٠‏ 

قيل الشرط لم يتضمن حجراً فيما ملكه بالعقد. وإنما تضمن المنع من إحداث ما ليس 
على ملكه فى الحال. 


والفرق بين العلوحيث جاز بيعه بشرط أن لايبني عليه وبين الأرض حيث لم يجز 


يي 





كتاب الصلح 
بيعها بشرط أن لا يبني فيها أن الأرض المبيعة لم يبق للبائع فيها حق . ولا يدخل عليه بالبنيان 
فيها ضرر فبطل العقد فيها ناشتراط ما لا يتعلق بحقه. وليس كذلك العلو لأنه متصل بملك 

فهذا الكلام فيه إذا شرط أن لا يبني عليه . 

فأما إذا تبايعاه مطلقاً بغير شرط فهل للمشتري أن يبني عليه أم لا على وجهين: - 

أحدهما: أنه يبنى عليه ما احتمله . لأنها منفغة من منافع ملكه فلم يجز أن يحجر عليه 
فيها . 

والوجه الثاني : وهو أصح ليس له البناء لما فيه من الإضرار بالسفل وتكون منفعته 
مقصورة على السكنى والارتفاق بما تضمنه العقد من غير إحداث زيادة. 

فأما البيع فعلى الوجهين معاً لازم وإنما الوجهان في جواز البناء . 

فصل: فأما المزني فإنه يذهب إلى إبطال بيع العلو مفرداً عن السفل كقول أبي حنيفة . 

وتعلقا بما ذكره من الصلح على إشراع الجناح الذي قد مضى الانفصال عنه. 

ثم لما حكاه عن الشافعي في كتاب أدب القاضي أنه منع من قسمة دار على أن يكون 

فجعل هذا من قوله دليلاً على أن العلولا يجوز إفراده بالعقد وهذا الذي قاله المزني 
غير صحيح لأن الشافعي إنما مع من قسمة الدار أن يكون علوها لأحد الشريكين وسفلها 
للآخر إجباراً أو كرهاً . ش 

لآن قسة الجا رتونيت:تغديل:الملك نين الشريكين ايكون شطر الندان علو وسفلا 
لأحدهما وشطراً للآخر بقدر السهام في الملك. 

فأما إذا تراضيا الشريكان بقسمة الدار على أن يكون سفلها لأحدهما وعلوها للآخر 
جاز. 

والصلح إنما هو عقد مراضاة لا يصح مع الإجبار فلم يجز أن تعتبر فيه قسمة الإجبار. 

مسألة : قَالَ الشَافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوْ كَانَتْ مَنَازِلَ سَمَل في يَدَيْ رَجل وَالْعلَوَ 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 





كتاب الصلح 

وصورتها أن يكون علوها لرجل وسفلها لغيره واختلفا في عرصة الدار فادعاها صاحب 
السفل وقال هي لي وادعاها صاحب العلو وقال هي لي» فلا يخلو حال العرصة من أحد 
أمرين : 

إما أن يكون عليها ممر لصاحب العلو أو ليس له عليها ممر. 

فإن كان عليها لصاحب العلو ممر واستطراق لأنه يصعد.إلى علوه بعد اجتيازه فيها فهي 
بينهما بعد أن يتحالفا عليها. لأن كل واحد منهما متصرف فيها فصارت بأيديهما فوجب أن 
تكون بينهما. 

وإن لم يكن عليها لصاحب العلو ممر ولا له فيها استطراق فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تكون محولة عن ممره وموضع استطراقه بباب أو بناء كدواخل البيوت 
فيكون ذلك لصاحب السفل لا يختلف لأنه قد تفرد بالتصرف فيه فصار منفرداً باليد عليه. 

والضرب الثاني : أن يكون متصلاً بممره وموضع استطراقه من غير حائل دونه مثل أن 
يكون ممره في بعض الصحن وباقيه متصل به وليس لصاحب العلو استطراق فيه. فالقدر 
الذي يستحق فيه ممراً أو استطراقاً يكون بينهما نصفان وما وراءه مما لا حق له في استطراقه 
ولا حائل دونه فيه وجهان: - 

أصحهما : يكون لصاحب السفل لتفرده باليد عليه . 

والثاني : وهو قول بعض أصحابنا المتأخرين أنه يكون بينهما. لاتصاله بماهذا 
حكمه. 

ومن هذين الوجهين مضى تخريج الوجهين في عرضة الزقاق المرفوع . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: دوَلَوْ كَانَ فِيهَا دَرَجٌ إلى عُلْوِمَا فَهِيَ لِصَاحِب الْعُلْوِ 
كَانَتُ مَعْقُودَةَ أو غَيْر مَعْقُودةٍ لأنَّا جد ممَرَا وإنْ الَْهمَ يما تَحْمَهاه . 

قال الماوردي : وهذا صجيوح : إذا اختلف صاحب السفل وصاحب العلو في درجة 

إما أن يكون تحتها مرفق لصاحب السفل أم لا. 

فإن لم يكن تحتها مرفق لصاحب السفل بل كانت صماء فهي لصاحب العلولأنها لا 
تتخذ على هذا الوجه إلا ممراً فصار صاحب العلو أحق بها بالتصرف فيها واليد عليها. فكان 
أحق بها وسواء كانت من خشب أو من غيره. وإن كان تحتها مرفق فعلى ضربين : 


أحدهما : أن يكون مرفقاً كاملاً كبيت أو خزانة تصلح للسكنى أو إحراز القياس فتكون 
الدرجة بينهما نصفين . كالسقف لأن لكل واحد منهما فيها تصرفاً وله عليها يدا فصارا فيها 


سواء. 





إلا أن صاحب السفل مختص بالتصرف في سفلها والارتفاق به وليس له الصعود 
عليها . 

وصاحب العلومختص بالصعود عليها وليس له التصرف فيما تحتها. كالسقف 
المجعول بين "صاحب العلو.والسفل ليس لكل واحد منهما أن يتصرف فيه إلا بما هو مختص 
به . 

والضرب الثاني : أن يكون المرفق ناقصاً مثل أن يكون تحتها رف أو موضع جب أو ما 
جرى مجراه من غير أن يكون بيت كاملا ففيها وجهان : 

أحدهما: أنها تكون بينهما نصفين كالبيت لارتفاقهما بها وهذا قول أبي إسحاق وأبي 
علي بن أبي هريرة . 

والوجه الثاني : أنها لصاحب العلو لأن تصرفه فيها أكمل ويده عليها أقوى وهذا قول 
أبي حامد . 


عزه اميد ا ا - 2م رفم ص ان ل 4-2 007 عن 3 ل أ 
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قال الماوردي : وصورتها في رجل بيده زرع في أرض ادعاه مدع فأقر له به وصالحه 
عليه بمال بذله له فلا يخلو حال الزرع من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون مما يجوز بيعه بكل حال. 

والثاني: أن يكون مما لا يجوز بيعه بحال. 

والثالث: أن يكون مما يجوز بيعه بشرط القطع ولا يجوز على الإطلاق . 

فإن كان مما يجوز بيعه بكل حال كالزرع إذا اشتد وكان بارز الحب كالشعير فيجوز 


بيعه مفرداً بحال كالبذر قبل نباته وما اشتد من الزرع إذا كان مستوراً فى أكمامه كالحنطة على 


أصح القولين فالصلح باطل كما أن بيعه باطل . 





كتاب الصلح 

وإن كان مما يجوز بيعه بشرط القطع فإن صالح عليه بشرط القطع صح الصلح . وإن 

إما أن تكون للمصالح باذل المال أو لا تكون. 

فإن لم تكن الأرض له بطل صلحه على الزرع بغير شرط القطع كما يبطل ببعه بغير 
اشتراط القطع . وإن كانت الأرض له ففي صلحه وجهان: 5 

أحدهما: أنه يجوز لأنه يصير تبعآ للأرض فصار كمشتري الزرع مع الأرض . 

والوجه الثاني : : أنه باطل حتى يشترط فيه القطع لأن عقد الصلح قد انفرد بالزرع فلا 
كر ا ردقي 

ع 2 2 5 ِ تم رهم 0 هم عهس ا + وااو ان هل بلا 
أن يلم له شين : 

قال الماوردي : وهذا كما قال. وإذا كان الزرع في يدي رجلين فادعاه رجل فصدقه 
بغير اشتراط القطع . كسنبل الشعير وما برز من الحبوب المشتدة جاز الصلح . 

وإن كان مما يلزم اشتراط القطع فيه كالزرع الذي هو بقل لم يشتد نظر. 

فإن لم تكن الأرض للمقر المصالح فهذا الصلح باطل لأن اشتراط القطع في نصف 
الزرع مشاعاً غير ممكن وقسمته لا تلزم . 

وإن كانت الأرض للمقر المصالح ففي صحة الصلح وجهان: 

إن قيل'إن اشتراط القطع فيه لازم بطل الصلح لتعذر اشتراطه فيه وإن قيل إن اشتر 

وهكذا لوكان الزرع كله في يد رجل واحد فأقر لمدعيه بنصفه وصالحه عليه كان 
الصلح فيه على ما ذكرنا من بطلانه إن لم تكن الأرض له وإن كانت الأرض له فعلى وجهين : 
لأنه يصير مصالحاً على نصفه مشاع فتعذر اشتراط قطعه. والله أعلم وبالله التوفيق وهو 


كَنَّابُ الحوالّة 


مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَضِىَ اللَهُ عَنْهُ : «أَخْبْرَنَا لِك عن أني الزّنَادٍ عَنِ الأعْرَج عَنْ 
ءً ورور يعت رم دام 2 إن ضام ره هي م هو موس رام اتير طرم#ع وا رم اس دهرة وى 
ابي هريرة ان رسول الله يَكْةِ قال «مطل الغنِي ظلم وإذا اتبع احدّكم عَلَى مَلِيءِ فليتبع(')) . 

قال الماوردي : الأصل في جواز الحوالة السنة والإجماع . 

فأما السنة فمروية عن أبي هريرة من ثلاثة طرق روى الشافعي منها طريقين وروى 
العراقيون الثالث. 

ا 0 ل 

والثاني ااا لاعن ع منا اطوام' 20007 
عن رسول الله يلِْ قال (مطلُ العَنِيّ ظُلْمُ وَمَنْ أنْبِعَ عَلَى مَلِي فَلَيبَمْ) . 

والثشالث: تعرة 3ه الكراتيودة فرواه أبو بشر بن أبي حبيش عن أبي هريرة عن 
رسول الله يل قال (إذَا أجِيلَ حَدُكُمْ عَلَى مَليء :فَليَخمّل»”" وأما الإجماع فيما نحكيه عن 
علي وعثمان رضي الله عنهما فيما بعد. 

فصل: فإذا ثبت جواز الحوالة» فاعلم أنها لا تتم إلا بأربعة بمحيل» ومحتال. ومحال 
عليه ومحال به. 

ذأيا لعزن + فهو اندع كانه تداعا يمه وله بالتوؤالة: لقن غيرة ولايد ناعون 

عِ 

مختاراً لنقل الحق من ذمته. فإن لم يخترها لم يجبر عليها لأن رضاه شرط في صحته. لان 


)١(‏ أخرجه البخاري 54/14 كتاب الحوالة (/7717) ومسلم 1١917//7‏ كتاب المساقاة )١511/737(‏ وأبو 
داود (7744) والترمذي )١17١5 - ١1١8(‏ والنسائي 7١1//7‏ وابن ماجة )١15١54(‏ وأحمد في المسند 
5 والبيهقي في السئن الكبرى 7١/5‏ والدارمي 55١/7‏ وابن أبي شيبة ٠9/10‏ والطبراني في 
الصغير 7717/١‏ . 
(؟) انظر سنن البيهقى 7945/5. 
١‏ الحاوي في الفقه/ ج”/ وففا 


تملك 





كتاب الحوالة 
الحق إذا لزمه فالمستحق عليه أَدَاوْه لا نقله» ألآ ترى إنه إذا سّئِل نقل الحق إلى عين يعطها 
بدلا من الحق الع .ررم وك لوست تله إلى+ذمة أخرى لم زلزمه. 

دل :نا الفحال قي ضعي النفق لني تكلم ديه المحيل إلى ذمة أخرى 
ورا تيو الع ضرا في ماك اكرات وليس قبولها واجبآ عليه وقال داود وأبو ثور قبولها 
إذا أحيل على ملياء وجب عليه لقوله اذ جيل أحَدُكمْ عَلَى مَلِيءٍ تَليخْكلظ . وهذا أمبر 

يقتضي الوجوب ودليلنا قوله عليه : «إن لصاحب الحق ب ومقالاً» فكان عاماً. 

ولأن الحقوق ا في الذمم قد تنتقل تارة إلى ذمة ة بالحوالة. وتارة إلى عين 
بالمعاوضة , فلما ثبت أن نقله إلى العين لا يلزم إلا بالتراضي » تق إلى الذمة أل ألا يلم 
[باترامي: لأنه بنقله إلى. عين أخرى قد وصل إلى حقه وبنقله إلى ذمة أخرى لم يصل 
إلى حقه. ولآن ما ثبت في الذمة قد يكون تارة سلما وتارةً ديناً فلما لم يلزم قبول الحوالة في 
السلم, لم يلزم قبول الحوالة في الدين أما الخبر فمحمول على الإباحة لأنه وارد بعد حظر 
.وهو نهيه عن بيع الدين بالدين. 


فصل: وأما المحال عليه فهو من انتقل الحق بالحوالة من ذمة المحيل إلى ذمته. 
وظاهر مذهب الشافعي أن رضاه غير معتبر في صحة الحوالة» بل تتم برضا المحيل والمحتال 
سواء رضي بذلك المحال عليه أم لم يرض وبه قال من أصحابنا أبو العباس بن سريج وأبو 
إسحاق المروزي وأبوعلي بن أبي هريرة وقال أبو إبراهيم المزني وأبو عبد الله الزبيري وأبو 
سعيد الإصطخري وأبو حفص بن الوكيل الحوالة لا تتم إلا برضا المحال عليه فإن لم يقبلها 
ولم يرض بها لم تصح» وبه قال أبو حنيفة ومالك . 

استدلالاً بأن من كان وجوده فى الحوالة شرطاً كان رضاه فيها شرطاً كالمحيل 
الماك ١‏ < 

ولأن الدين قد يتعلق بالذمة أصلً وبالرهن فرعاء فلما لم يكن لصاحب الدين أن يولى 
الرهن غيره فأولى ألا يكون له أن يُوَلَى الذمة غيره ولأنه ربما كان صاحب الدين أسهل اقتضاء 
وأسهل معاملة وأسمح قبضاًء فلا يرضى من عليه الدين بمعاملة غيره» لأنه بخلاف معاملته» 
فلذلك كان بقاء الدين بالحوالة موقوفاً على قبوله, ودليلنا إن من عليه الدين» مملوك الذمة. 
فلم يكن رضاه معتبراً في نقل الملك, كبيع العبد المملوك, ولأن بالحوالة يزول ملكه عن 
الدين كالإبراء. فلما لم يكن رضا المبرأ معتبراً في صحة البراءة» لم يكن رضا المحال عليه 
معتبراً في صحة الحوالة» ولأن مالك الدين مخيّر في استيفائه بنفسه وبغيره. كالوكيل وكذلك 
بالمحتال. 


علق 





كتاب الحوالة 

فأما الجواب عما ذكروه من المحيل والمحتال فالمعنى في المحيل أنه مالك فكان 
رضاه معتبراً في زوال ملكه والمحال عليه مملوك, والمعنى في المحتال أنه لما لم تتم البراءة 
من دينه إلا برضاه لم تتم الحوالة به إلا عن رضاه. ولما تمت البراءة عن الدين الذي على 
المحال عليه بغير رضاه تمت الحوالة بغير رضاه. 

وأما الجواب عن الرهن فهو إن المرتهن لما لم يملك الرهن لم يكن له أن ينقله إلى 
غيره» ولما كان المحيل مالكاً للدين جاز أن ينقله إلى غيره» وأما الجواب عن قولهم إن من 
عليه الدين لم يرض إلا بمعاملته ولا دخل إلا تحت ملكه فمنتقض بالوكيل ثم يقال هو كما قد 
ملكت ذمته كالعبد المملوك الذي لا خيار له في تمليك رقبته أشبه . 

فصل: وأما المحال به فهو الحق الذي يتحول من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه 
وللحق ثلاثة أحوال» أحدها أن يكون لازم مستقراً. والثاني أن يكون غير لازم ولا مستقرء 
والثالث أن يكون لازماً غير مستقر فإن كان الحق لازماً مستقراً كأروش الجنايات وقيم 
المتلفات وأثمان المقبوض بعقود المعاوضات فالحوالة به إذا كانت على مثل صفته جائزة فلو 
ب دراهم لم يجز أن تكون الحوالة بدنانير ولو كان بصحاح لم يجز أن تكون الحوالة 


ولو كان حالاً لم يجز أن تكون بمؤجل, حتى يحيله بمثله من الدراهم بدراهم وفي 
الصحاح بصحاح. وفي الحال بحال» وفي المؤجل بمؤجل. فإن كان الحق المستقر من غير 
الأراهع والدتانين كال والشعب فلا علوي اح امزية إمنا أن كر ن نا بشوة المتشارضة 
عليه قبل قبضه أم لاء فإن كان مما تجوز المعاوضة عليه قبل قبضه كالقرض وما استهلك 
بالغصب فالحوالة به جائزة . 

كما تجوز بالدراهم والدنانير وإن كان مما لا تجوز المعاوضة عليه قبل قبضه كالسلم, 
فقد خرّج أبو العباس بن سريج في جواز الحوالة به وجهين من اختلاف الوجهين في 
الحوالة» هل هي بيع أو عقد إرفاق. فجوّز الحوالة به إن قبل إنها عقد إرفاق وأبطلها إن قيل 
إنها بيع فإن كان الحق غير لازم ولا مستقر كمال الجعالة وعوض الكتابة فالحوالة به لا تصح 
لأن ما لم يجب قبل الحوالة لم يصر واجباً بالحوالة. وإن كان لازماآً غير مستقر كالثمن في 
مدة الخيار» ففي جواز الحوالة وجهان: 

أحدهما: إنه تجوز إن قيل إنها عقد إرفاق 

والثاني : لا تجوز إن قيل إنها بيع 

فأما وجوب الحق على المحال عليه فقد اختلف أصحابنا هل هو شرط في صحة 
الحوالة على وجهين : ش 


واب ب يتا الحوالة 
أحدهما: أنه شرط في صحة الحوالة فمتى لم يكن للمحيل على المحال عليه ذلك 
الحق الذي أحال به عليه. فالحوالة باطلة. لأن الحوالة من تحبول الجق فلا بد من أن يكون 
الحق واجباً على المحال عليه كما كان واجباً للمحتال. 
والوجه الثاني : يصح وتجري مجرى الضمان لأنها وثيقة فعلى هذا لا تتم إلا بقبول 
المحال عليه ولا رجوع له بالحوالة قبل أدائهاء فإن أداها بأمر رجع بها وإن كان بغير أمر لم 
يرجع بها ش 
فصل: فإذا ثبت أن صحة الحوالة ؛ مبرة بهذه الشروط الأربعة فقد اختلف أصحابنا هل 
هي بيع أو عقد إرفاق ومعونة» على وجهين 
. أحدهما: وهو ظاهر نص الشافعي في كتاب السلم أن الحوالة بيع لأن المحتال قد 
عاوض على ذمة بذمة . ٠‏ 
والوجه الثاني : أنه عقد معونة وإرفاق لأنها تخرج من الببوع بما يتعلق بها من 
الأحكام . 
فإذا قيل إنها بيع فقد اختلف أصحابنا هل هي بيع دين بدين يختص بالشرم أو بيع عين 
بدين على وجهين: ثم على كلا الوجهين لا يدخلها خيار الشلاث فأما خيار المجلس فعلى 
الوجه الذي نقول إنها عقد معونة وإرفاق لا يدخلها خيار المجلس لأن خيار المجلس موضوع 
لاستدراك الغبن في عقود المعاوضات وعلى الوجه الذي نقول إنها [عقد بيع ففي خيار 
المجلس وجهان 
أحدهما: لا يدخل فيها خيار المجلس وهذا على الوجه الذي نقول إنها بيع دين 
بدين. | 
والثاني: يدخل فيها خيار المجلس إذا قيل]''' إنها بيع عين بدين وعلى هذين 
الوجهين هل يصح اشتراط الرهن فيها والضمان أم لا فيه وجهان. 
أخدهما: يصح إن قيل إنها بيع عين بدين 
والثاني : لا يصح إن قيل إنها بيع دين بدين 
مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ: دوي هَذَا دَلَلَة أن الحَقَّ يَنَحَوْلُ عَلى المُحَال 
عََيِْ ويْرَا مِنّهُ المحيلٌ فلا يَرْجَعٌ عَلَيِْ أبدآ كان المّحَال عَلَيْهِ ييا أو قَقِيرا أفلسَ أَوْمَاتَ 


)١( ٠‏ سقط في أ. 


كتاب الحوالة فق 
مُعْدَماً» قال الماوردي : وهذا كما قال إذا قبل المحتال الحوالة فقد انتقل الحق من ذمة 
المحيل إلى ذمة المحال عليه إجماعاً فإن أفلس المحال عليه أو جحد لم يكن للمحتال أن 
يرجع على المحيل بشيء وقال أبو حنيفة رحمه الله للمحتال أن يرجع على المحيل إذا مات 
المحال عليه مفلساً أو جحد الحق حياً؛ وقال أبويوسف ومحمد :يرجع عليه في هذين 





الموضعين وإذا أفلس حياً واستدلوا بحديث شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي إياس معونة بن 
قرة عن عثمان رضي الله عنه قال في الحوالة أو الكفالة يرجم صاحبها لاتوى على مال مسلم 
ولأن الحقوق المستقرة في الذمم قد تنتقل تارة إلى ذمة أخرى بالحوالة وتارة إلى عين 
بالمعاوضة فلما كان تلف العين قبل قبضها يوجب عود الحق إلى الذمة الأولى» وجب أن 
يكون تلف الذمة قبل قبض الحق منها. يوجب عود الحق إلى الذمة الأولى . وتحريره قياساً 
أنه حق انتقل من الذمة إلى جهة فات استيفاؤه منهاء فوجب أن يعود إلى الذمة التي كان ثابتاً 
فيها. كالأعيان التالفة قبل قبضها. 

قالوا: ولأن خراب الذمة لا يخلو أن يجرى مجرى العيب أو الاستحقاق فإن جرى 
مجرى الاستحقاق فقد عاد الحق إلى الذمة الأولى وإن جرى مجرى العيب كان مخيراً في 
الرجوع إلى الذمة الأولى . 

قالوا ولأنه لما كان خراب الذمة بالفلس يوجب عندكم عود الحق إلى العين المبيعة 
كان ما يوجب عوده إلى الذمة الأولى أولى والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قوله صلى الله عليه 
وسلم ١وإذَا‏ أَنيعَ أحَدكُمْ عَلَى مَليءِ فليتبع؛ فكان الدليل فيه من وجهين : 

أحدهما: وهو دليل الشافعي رضي الله عنه إنه لو كان له الرجوع لما كان لاشتراط 
الملاءة فائدة, لأنه إن لم يصل إلى حقه رجع فلما شرط الملاءة علم أن الحق قد انتقل بها 
انتقالا لا رجوع له به فاشترط الملاءة حراسة لحقه. 

والدليل الثاني قوله : فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع فأوجب عموم الظاهر اتباع 
المحال عليه أبداً. أفلس أو لم يفلس. وروي إنه كان لحزن جد سعيد بن المسيب على 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه مال. فأحاله به على إنسان فمات المحال عليه فرجع حزن 
إلى علي وقال: قد مات من أحلتني عليه. فقال: قد اخترت علينا غيرنا أبعدك الله. ولم 
يعطه شيئًاً. فلو كان له الرجوع لما استجاز علي أن يمنعه منه وهو فعل منتشر في الصحابة لا 
نعرف له مخالفاً . 


ب ا 2 اا 0 كتاب الحوالة 
فإن عورض بحديث عثمان. كان الجواب عنه ما نذكرهء وأما المعنى فهو سقوط 
المطالبة عمن عليه الحق من غير بقاء علقة يمنع من عوده كما لو سقط بقبض أو إبراء. ولأن 


تعذر استيفاء الحق من المحال عليه لا يوجب فسخ الحوالة كما لو أفلس حياً. ولأن من لزمه ظ 


حق في ذمته فموته لا يوجب فسخ العقد الذي ثبت الحق لأجله كالمشتري بثمن مؤجل إذا 
مات لم يوجب موته فسخ الشراء ولأن انتقال الحق من محل إلى مثله لا يثبت إلا بالمراضاة 
قياساً على الإبدال في الأعيان ولأن الحوالة بالحق تجري مجرى القبض بدليلين: 

أحدهما: أنه صرف يجوز الافتراق فيه, فلولا أنه قبض لبطل بالافتراق. 

والثاني : أن المحيل لو مات جاز لورئته الإقتسام بالتركة لبقاء حقه فيها فدل هذا على 
أن الحق مقبوض والحقوق المقبوضة إذا تلفت الرجوع بها كالأعيان المقبوضة ولأن الحوالة 
اسم مشتق من معناه. وهو تحول الحق به كما أن الضمان مشتق من انضمام ذمة إلى ذمة فلم 
يجز أن يعود الحق بعد تحوله إلا بمثل ما انتقل به. 

فأما التعوان هما المكرالز لوعو تقديك عفان افون وهر 

أحدها: إنها رواية خليد وهو مجهول. 

والثاني: إنه منقطع لأن معاوية بن قرة لم يلق عثمان والحديث المنقطع غير لازم 

والثالث: إنه قال في الحوالة أو الكفالة فكان شكاً يمنع من صحة الاستدلال لأن في 
الكفالة يرجع وفي الحوالة لا يرجع , والشك يمنع من تعيينه في الحوالة . 

والرابع : إنه مستعمل لأنه قال لا تُوى على مال مسلم, فيحمل إنه لا ثوى على مال 
المحتال وليس أحد الاستعمالين أولى وأما الجواب عن قياسهم على الأعيان التالفة فهوآن 

, 
الحوالة قبض للحق بدليل ما مضى وما تلف بعد قبضه لم يستحق الرجوع به كالاعيان 
. : 

التالفة, واما الجواب عما قالوا: إنه لا يخلو ان يجري مجرى العيب او الاستحقاق فهوانه 
يجري مجرى العيب ولعيو الحادثة بعد القبض لا تستحق الرجوع بها كالأعيان. 

وأما الجواب عما ألزموه على مذهبنا من الرجوع بعين المبيع عند فلس المشتري» فهو 
أننا جميعاً قد اتفقنا على الفرق بينهما لأنهم أوجبوا الرجوع في الحوالة دون المبيع ونحن 
نوجب الرجوع في المبيع دون الحوالة فهذا فرق من حيث الإجماع . ثم الفرق من حيث 
المعنى أن العلق في الحوالة منقطعة فلم يجز ان يعود الحق فيها والعلق في المبيع باقية لبقاء 
عينه فجاز أن يعود الحق إلى المبيع بالفلس الحادث . 


كتاب الحوالة فق 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيّ اللّهُعَنْهُ: «عَرِمْتَه أَوْلَمْ يَعْرِمَهُوَلَوْكَانَ كَمَا قَالَ مُحَمَدُ بْنُ 
الحَسَنٍ إذَا لس أَوْ مَاتَ مُفْلِسآ رَجُمّ عَلَى المُجيل_لِمَا صَبْرَ المُحْمَالُ عَلَى مَنْ أجِيلَ لأنَّ حَقَهُ 
ات عَلَى المُجيل وَل يَْلُو مِنْ أن يَكُونَ حَفَهُ قذ َحَولَ عنّي فَصَا إلى عَيْرِي فَلَمْ يَأَحُذِْي 
عن ترنت نه لأن أفس غَبِري ألا يحون حَفه نحو علي كلم براي ينه قبل أن يفلس 
المُحَالُ عَلَيْه وَاحْتَجُ محمد بن الحَسَنِ أن عُثْمَانَ رَضِيَ ّ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ فى الجوَالَة أو الكَمَالَة 
يرْجِعٌّ صَاجِبّهَا لا توى عَلَى مَالٍ تكلم رت عي تراد فوا رع اعان له 
شَيْء لأنهُ لا يَدْرِي قَالَ ذَلِكَ في الجوَالة أو الكَفَالَق. 





قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أحاله بالحق على رجل فكان وقت الحوالة معسراً لم 
يرجع المحتال كما لو حدث إعسار سواء غرّه بذكر يساره أو لم يغرّه وقال مالك: إن غره بذكر 
يساره يرجع عليه وإن لم يغرّه لم يرجع عليه وبه قال أبو العباس بن .سريج وحله من بين 
أصحابنا كلهم » قال: لأنه لما رجع المشتري في البيع بالغرور في العيب وجب أن يرجع 
المحتال بالغرور في اليسار. 

وهذا خطأ؛ لأنا قد دللنا على | أن الإعسار لا يستحق به الرجوع إذا لم يكن غروراً وكذا 
لا يستحق الرجوع مع الغرور والعيوب لما رجع بها مع عدم الغرور بها رجع بها مع الغرور. 
والفرق بينهما أن إعسار المحتال عليه قد يصل إليه من غير المحيل فلم يكون له الرجوع بها 
مع الغرور والعيوب قد لا يصل إليها من غير جهة البائع فلذلك رجع بها مع الغرور فصح أن 
لا رجوع للمحتال بإعسار المحال عليه سواء كان إعساراً حادثا أو سالفآ مغروراً به أو غير 
مغرور. 
مسائل المزني 

مسألة : قَالَ المُرّنِيٌ : «هَذِهِ مَسَائْلُ تَحَرَيْتٌ فِيهَا مَعَانِي جَوَابَاتِ الشَافِعِيَّ في الجِوَالَةٍ 
(قَالَ المُرَِيٌ) قُلْتُ أنا مِنْ ذَلِكَ وَلَوْ اشْتَرَى عَبْدا بألْفٍ دِرْهَم وَقَبِضَهُ نم أَحَالَ البَائِمَ بالف 
له عه عم عه الشقصض #فيه اهس واه م و 2 00000 انرس 3 عع 1 ل 2 
على رجئل له عليه دين الف وزْهم, فَاحْتَالَ ثم إن المُشْتَرِي وَجَدَ بِالعَبِدٍ عيبا فَرَدّهُ بَطْلَتِ 
الجوالة ون َه اَعَد بعد أن بض البَائِعَ مَا احمَالَ به رَجَمَ به المشْمَرِي عَلَى الَائعٌ وَكَانَ 
المُحَالُ عَلَيُه مِنهُ بَرِيئَاً». 


قال الماوردي : وصورتها في رجل اشترى من رجل عبداً بألف ا ثم إن المشتري 
أحال البائع بالألف على رج ل للمشتري عليه ألف. فكان المشتري محيلاً والبائع محتالاً 
والأجنبي ميخالا عليه وفي مذهبنا على ما بينا أن الحوالة د تتم بالمحيل والمحتال وليس رضا 


ري ات انق الخال 
الميعال عليه شرا فيها قصارت الحراله هاسنا نامة بالا والمشتري . 
ثم إن ا الي ويه فلا 

ل ل ل ا 
المحال عليه لم تبطل برد العبد وبرىء المحال عليه منها لأنه دفعها عن أمر المالك. وكان 
للمشتري إذا رد العبد أن يرجع على البائع بها لأن رد المبيع بالعيب يوجب استرجاع الثمن. 

فإن كان ا 0 
هاهنا في جامعه الصغير إن الحوالة قد بطلت. 

وهكذا قال في حكاية شاذة في جامعه الكبير» وقد حكي عنه أنه قال في ب بعض النسخ 
من جامعه الكبير: الحوالة ثابتة لا تبطل . فاختلف أصحابنا في ذلك على أربعة طرق . 
جامعه الكبير فإن من حكى عن الجامع صحة الحوالة خاطىء في النقل . 

وهذه طريقةأبيعلي بق أي هريرة وأكثر أصحابناء لأن الحوالة تمت بالبائع 
والمشتري» وقد اتفقنا في الرذ بالعيب على إبطال سببها فوجب أن تبطل ولا يجوز أن ينفسخ 
البيع في الرد بالعيب ويكون البائع على حقه من استيفاء الثمن. 

والطريقة الثانية : أن الحوالة ثابتة لا تبطل على الحكاية الشاذة في جامعه الكبير وإن ما 
قاله في الجامع الصغير خطأ وهذه طريقة أبي علي الطبري وهذه أسوأ الطرق. 

وكان من دليله على صحتها مع فسادها بالنقل الصريح وبطلانها با لحجاج الصحيح أن 
قال أخذ البائع بالثمن حوالة كأخذه بالثمن عوضاً فلما كان إذا أخذ بالثمن عوضاً أو ثوب ثم 
ترادا بعيب لم ينفسخ ملك البائع عن العوض الذي أخذه بالثمن ولزمه الثمن دون العوضص» 
كذلك إذا أخذ بالثمن حوالة لم تبطل الحوالة وكان عليه رد بدلهاء وهذا الاستدلال فاسد. 
والفرق بين ما ذكره إن أخذه بالثمن عوضاً هو عقد بيع ثانٍ فلم يكن فسخ أحدهما موجباً 
لفسخ الآخرء وليس كذلك أخذ الحوالة بالثمن لأنه عقد واحد فإذا انفسخ بطل ما تفرع عنه. 


والطريق الثالثة: | إن كلا النقلين صحيح, وأنه محمول على اختلاف حالين» 
فالموضوع الذي أبطل الحوالة إذا كان رد العبد قبل قبضها وهذه طريقة كثير من أصحابنا لأن 
الحوالة بعد قبضها قد انقطعت عُلْقتَها وانبرمت ولم يلحقها الفساد وهي قبل قبضها موقوفة 


كتاب ا ا 3 
عليه وأصح هذه الطرق إن صح النقلان معاً الطريقة الثالثة وإن لم يصح 0 


الأولى . 
فأما إذا خرج العبد حر أو مستحقاً فالحوالة باطلة عند كافة أصحابنا لأن البيع وفع 


فاسداً فلم تصح الحوالة بحال. 

يي الرابعة: أنه محمول على اختلاف حالين على غير هذا الوجه فالموضع 
الذي أبطل الحوالة إذا كان العيب متقدماً فلا يجوز حدوث مثله بعد القبض والموضع الذي 
أثبتها إذا جاز حدوث مثل العيب بعد القبض وكان القول في حدوثه قول البائع مع يمينه فنكل 

لع المي رودت طن تعر جلك واتعق الردء فالحوالة ثابتة لا تبطل. لأن الحوالة 

تبطل باتفاق المحيل والمحتال كما كان تمامها بهماء ‏ وإذا أنكر البائع تقدم العيب صار 
بطلانها لو أبطلت بقول المحتال وحده وهو المشتريء والحوالة لا تبطل بقوله وحده وهذه 
طريقة أبي | إسحاق المروزي. 

(قَالٌ المُرْنِي) دفي بطل الْحَوَالَةِ نَظر (قَالَ) وَل كان اَْائُْ ُحَالَ عَلَى الْمُشْتَرِي بِهذِهٍ 
لأف رجملا له علي لف وزقيٍ م َصَادَقَ الْبَائِعُ وَاْمُْمَرِي أنَ الْعَبْدَ الَْذِي َبَايَمَاهُ حر 
الأضل, إن الْحوَالة لا تقِضٌ لأنّْهُما يطلا مهما حَقا يرما » فإن صَدَفَهُمَا الْمُحْتَالٌ أو 
قَامَتَ بِذَلِكَ بيه انتقضْتٍ الْجِوَالَةُ) . 

قال الماوردي : وصورتها أن يشتري رجل من رجل عبداً بألف ويكون على البائع 
لرجل أجنبي ألف فيحيله على المشتري بالألف التي له عليه من ثمن العبد» فيصير البائع 
محيلاً. والأجنبي الغريم محتالاً. والمشتري محالاً عليه. والحوالة على ما وصفنا تتم 
بالمحيل والمحتال فتصير حينئذ هاهنا تامة بالبائع والغريم الأجنبي . 

لم إن العبد المبيع بأن حرٌ الاصل» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تقوم بحريته بِيّنة عادلة فتبطل الحوالة لأن البيئة مقبولة على الجميع . 

والضرب الثاني : ألا تقوم بينة وإنما يتصادق البائع والمشتري على حريته فإن صدقهما 
الغريم الأجنبي على حرية العبد. وأن الحوالة كانت بثمنه بطلت الحوالة أيضاً. لأن من تمت 
به الحوالة قد اعترف ببطلان الحوالة وهو البائع المحيل والغريم المحتال. فإن لم يصدقهما 
على حرية العبد فالقول قوله مع يمينه, ولا تبطل الحوالة. لأن الحوالة تمت بالبائع والغريم. 
فلم تبطل بالبائع وحده. 

وهكذا لو صدقهما على حرية العبد الذي تبايعاه وأنكر أن تكون الحوالة بثمنه وذكر أنها 
بمال غيره» فالقول قول الغريم أيضاً مع يمينه والحوالة بحالها صحيحة لما ذكرنا من 
التعليل. 





كتاب الحوالة 
فصل: فأما إذا رد المشتري العبد بعيب وتفاسخا البيع فإن لم يصدقهما الغريم على أن 
الألف ثمنه لم تبطل الحوالة وإن صادقهما على أن الألف من ثمنه فإن ترادا البيع وتفاسخا 
بالعيب من غير حكم حاكم. لم تبطل الحوالة لأنها إذا تمت لم يكن فسخها موقوفا على خيار 
من لم يكن تمامها معتبراً به وإن تفاسخا بحكم حاكم. ففي بطلان الحوالة وجهان: 
أحدهما: لا تبطل الحوالة لما عللنا. 


0 


إقال المزني) ملو َال رَجُلْ عَلَى بَجُل, بِألْفٍ يِرْهم وَصَمَتهَا نم الها فَقَالَ 
المُجيلٌ نت وكيلي فِيهًا وَقَالَ محال َل نت حلي ِمَاِي عَلَيِك وَتَصَادَقَا عَلَى الْحِوَالَةٍ 
الماك فَالْقَولٌ قَوْلٌ الْمُجِيل وَالْمُحبَالُ مُذّعَ ». 

قال الماوردي : وصورتها: في رجل أحال رجلا بألف على رجل. وكان للمحتال على 
الحخعيل ماله والعرالة مظلقة لم يضرع له التتعيل الها من يتقك »ولا بأنلك نان فى اقنضنها 
عني » وليست من حقك بل أطلق لفظ الحوالة ثم اختلفا فقال المحيل: أردت الوكالة بلفظ 
الحوالة لتكون نائباً في قبضها عني فهي لي في يدكء وليست من حقك, وقال المحتال بل 
هي حوالة من حقي , ولست نائبآ فيها عنك ولا وكيلاً لك. فمذهب المزني, أن القول قول 
المحيل لأن لامعال كنك ع عليه يشاك التجوالة كان القول قول المحيل في بقائها على 
ملكه. وصار لفظ الحوالة مستعاراً في الوكالة . 

وقال أبو العباس بن سريج القول قول المحتال لأن ظاهر اللفظ وافق دعواه فكان حمل 
الحكم على ما يقتضيه ظاهر اللفظ أولى من حمله على ما يخالفه. فعلى قول المزني» حيث 
عل القوك فقول المتكيل لآ يحل و ال السيخالة ف انحل اموي + 

إما أن يكون قد قبض الحوالة, أو لم يقبضهاء فإن لم يكن قبضها فليس له أن 
يقبضهاء لأن المحيل وإن كان مقراً بالوكالة» فالمحتال منكرها بادعاء الحوالة . 

فإن خالف وقبضها فهل تكون مضمونة عليه أم لا؟ 

على وجهين من اختلاف أصحابناء هل تكون حوالة فاسدة, أو وكالة فاسدة؟ فأحد 
الوجهين : أنها تكون حوالة فاسدة فعلى هذا تكون مضمونة عليه . 


والثانى : تكون وكالة فاسدة فعلى هذا لا ضمان عليه, وإن كان قد قبضها فقد برىء 
المحال عليه منهاء لأنه دفعها عن إذن مالكها. ثم لا يخلو حالها من أن تكون باقية أو تالفة 


كات الجوالة 0س ببس 99 
فإن كانت باقية فى يد المحتال كان للمحيل انتزاعها من يده. ولم يكن للمحتال منعه منها إلا 
أن لا يصل إلى حقه لمطله إلا بهاء فيجوزله فيما بينه وبين الله تعالى أن يحبسها عليه 
ليستوفي حقه منها. وإن كانت تالفة لا تراجع بينهماء لأن المحيل يقول تلفت على ملكي 
أمانة في يدك فهي تالفة من مالي والمحتال يقول تلفت بعد أن أخذتها من حقي فقد استوفيت 

فأما على مذهب أبي العباس بن سريج إن القول قول المحتال» فلا يخلو حالها من أن 
تكون المحتال قد قبضهاء أو لم يقبضهاء فإن لم يكن قبضهاء فله أن يقبضها من بعد لأن 
قول المحيل لم يقبل في إبطال الحوالة» وإن كان قد قبضها فقد برىء المحال عليه منها 
وليس للمحيل أن يرجع بها سواء كانت باقية أو تالفة . 

وأما قول المزني : ولو أحال رجل بألف وضمنها له. فقد اختلف أصحابنا في معنى 
قوله. وضمنها له على ثلاثة مذاهب: - 

أحدها: أنه قال ذلك على سبيل التأكيد. وليس ضمان المحال عليه شرطاً في صحة 
الحوالة وهذا قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي وابن أبي هريرة ومن قال إن 
الحوالة تتم بالمحيل والمحتال. 

والثاني: أنه شرط في صحة الحوالة» وهو قول المزني والزبيري والاصطخري ومن 
قال إن الحوالة تتم بالمحيل والمحتال ورضا المحال عليه . 

والثالث : أنها مصورة في حوالة على من لا حق عليه للمحيل» فتجري مجرى الضمان 
ولا تصح إلا برضاه وقبوله . 

مسألة : (قال المزني): «وَلَوْقَالَ الْمُحْمَالُ أحَلتتِي عَلَيْه لأقِِضَهُ لَك وَلَمْ تحني بِمَالِي 
لِك فَلقَولُفَوْلهُ مع ينه وَالْمُحِيْلُ مدع لِلْرَاءةٍ مما علي فلي انُه 

قال الماوردي : وصورتها بعكس المسألة التى تقدمتها وهو أنهما اختلفا بعد الحوالة 
المطلقة فقال المحيل أحلتك بمالك علي » وقال المحتال بل أحلتني لأقبضه لك نيابة عنك 
وحقي باق في ذمتك. فعلى مذهب المزني : القول قول المحتال. لأن المحيل مُدّعي للبراءة 
من حقه فكان القول قول المحتال: 

من المذهبين» فإذ قيل بمذهب المزني إن القول قول المحتال» لا يخلو حال الحوالة من أن 

تكون قد قُيِضَت أو لم تقبض» ؛ فإن لم يكن المحتال قبضها لم يجز أن يقبضها من بعدء 





57 كتاب الحوالة 
ورجع بحقه على المحيل. وهل للمحيل أن يرجع بهاعلى المحال عليه أم لا؟ على 
وجهين : ش : 


بحق قد اعترف به لغيره. 

والوجه الثاني : يرجع بها على المحتال عليه لأن اعترافه بها للمحتال مشروط سقوط 
حقه من ذمته فلما لم يسقط :من ذمته كان مال الحوالة باقياً على ملكه فيرجع به وإن كان 
المحتال قد قبض الحوالة. فلا يخلومن أن تكون باقية أو تالفة, فإن كانت باقية. فهي في 

1 

الحكم على ملك المحيل» ويقال للمحتال استوف خقك منهاء لأن ادعاء المحيل أنه احاله 
بها من حقه إذن منه بقبضها من حقه . 

وإن كانت تالفة كان تلفها من مال المحيل. وحق المحتال باق في ذمة المحيل » وليس 
للمحيل أن يرجع بالحوالة على المحال عليه. لأنه دفعها بإذنه. 

وإذا قيل بمذهب ابن سريج . إن القول قول المحيل نظر: فإن لم يكن قبض الحوالة 
فله أن يقبضها الآنء ولا يكون إنكاره لها من قبل بمانع لقبضها من بعد ويصير كالمبتدىء 
لها بعد الخلاف .. 

وإن كان قد قبضها فقد استقرت وبرىء المحيل منهاء سواء كانت باقية في يده أو 
تالفة , 1 

فصل: ويتفرع على ما ذكرنا من اختلاف المزني وابن سريج في هاتين المسألتين 
فرعان: 

أحدهما: أن يقول ضمنت لك مالك على فلان. على أنه برىء منه» فعلى قياس 
مذهب المزني يصح هذاء وتكون حوالة بلفظ الضمان» لآن الألفاظ مستعارة . 

وعلى قياس مذهب ابن سريج يكون ضمانا باطلاً اعتبارً بظاهر اللفظ . 

والناني: أن يقول قد أحلتك على زيد, على أنني ضامن للمال حتى تقبضه؛ فعلى 
قياس مذهب المزني يكون هذا ضماناً بلفظ الحوالة. فيصح إذا قبل المحال عليه. لأن 
الألفاظ مستعارة. وعلى قياس مذهب ابن سر يج تكون حوالة فاسدة اعتباراً بظاهر اللفظ. وما 
اقترن به من فساد الشرط. . 


500 0 عفر 2 اا له مق غيم اود ا بطر بوم مش ىب هاس 
مسألة : (قال المزني): «ولوكان لرَجل عَلَى رجل الف دِرهَم فاخاله المطلوبٌ بها 


كتاب الحوالة 2.2 


على رَجلٍ له علَبِهِ ألَفُ يرهم َم أخانه بها الْمُخمَال عله على ناث له عَلئهِألف يزهم, 
بْرِىء اولان كانت لِلطَالِبٍ عَلَى الثَالث». 





قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أحيل بدينه على رجل» ثم إن المحال عليه أحاله 
بذلك على ثالث؛» وأحاله الثالث على رابع» صح ذلك وجاز لأن الحوالة كالمعاوضة وهكذا 
لو أحيل بدينه على رجلء الم 0 المحتال بذلك الدين غيره. واكاك ذلك الغير لشالث» 
وال الثالث رابعاً عاك فنا فيكون في المسألة الأولى بنقل الحق من ذمة إلى ذمة. 
والمحتال واحد. وفي هذه المسألة الحق لا ينتقل فى ذمة المحال عليهء وإنما ينتقل 
استحقاقه من محتال إلى متفال ل بوالينقا لاع اي وان الي 


كتاب الضمان 


تحريت فيه مذهب الشافعي وقياس قوله: - 

مسألة : قَالَ المُرْنِيُ : «قَلَ له َل تناه ُو فد صوَاعَالمَلِك وَلِمَنْ جا به دل 
عير أن به ريم [يوسف : ”] وَقَالَ عر وجَلَ سَلْهُم أيهم لِك زعِيم4 [القلم : 5 
وَرُوِيٌ عَنِ الي كد مال «وَالزَّعِيم غَارم)0) وَالزَّعِيم في اللّعَة ة هُوَ الكَفِيلٌ وروي عَنْ أبي 
سَممِدٍ الخدري أنه َال كُنَا مع رول الله كل في ةما وخِِعَت كَالَ بك «مَلْ عَلَى 
صَاجِبِكُمْ مِنْ دَيْنِ)؟ فَقَالُوا : َعَم دِرْهَمَانٍ قَالَ صلا على صَاجِبَكُم) فقَالَ عَلِيِ صْوَانَ الله 
نابول ال نهنا ان م سول الل ل الى عله َم أَمْبَلَ عَلَى 
عَلِي رَخِيَ الله َه ففَالَ مَك الله عن الإشلام خَيْراً وَفَكّ رِمَائَكٌ كما نَكَكْتَ رِمَانَ 
ألك» (فال الرَئ) لت نا في ذلك َيل أن اين الذي تان على المت لم بر بأ 
ضجنة وَرَرَى الشافِيّ في قِسْم الصََّقَاتٍ أن رَسُولَ الله كك َالَ لآ نَحِلُ الصّدَفَةُ فَهٌ لِخي إلا 
لنلاثة» ذَكرَ منْهَا رجلا نَحَملَ بِحِمَالِة فَحَلْتِ الصَّدَقَةُ (قُلْتُ أنا) فَكَانَتِ الصَّدَفَهُ مُحَيَمهَ قكِنَ 
| الحمَالَة فلَمًا تَحَملَ لَزِمَهُ العْرْمُ ِالْحِمَالَةِ َجَرَجَ مِنْ مَعْنَاهُ الأول إِلَى أَنْ حَلَّتْ لَهُ الصَّدَقَه . 

قال الماوردي : أما الضمان فهو أخذ الوثائق فى الأموال, لأن الوثائق ثلاثة : الشهادة 
والرقن والضهان. ْ 

والدليل على جواز الضمان وصحته الكتاب والسنة, فأما الكتاب: فقوله تعالى: 


هِقَالنُوا نَفْتِدُ صُوَاعَ الْمَِكِ وَلِمَنْ جَاء به حمل بَعِيْرٍ وَأنا بهِ زَعِيمٌ4 [يوسف: "/ا] فإن قيل: 
فالاستدلال بهذه الآية لا يصح من وجوه ثلاثة: - 





)21 أخرجه أحمد في المسند /20 وأبوداود (087*) والترمذي 556/1 وابن ماجة 8١1/5‏ (8948؟) 
والهيئمي في الموارد )١١10(‏ وابن الجارود في المنتقى )٠١75(‏ وسعيد بن منصور في السئن (87؟) 
والبيهقي في الكبرى 7 والدارقطني 4 / ٠‏ وعبدالرراق في المصنف .)١157١8(‏ 


كتاب م م ا ااا ا ل ا 


أحدهما: أنها حكاية حال مُحّرفة ونقل قصة غير صحيحة . لأن الصواع لم يفقد والقوم 
لم يسرقوا. 

وإذا كان موضوعاً كذباً كان الاستدلال بها فاسداً . 

فالجواب عنه من وجهين أحدهما: أن هذا من قول المنادى. ولم يكن يعلم بما فعل 

والثاني: أن يوسف فعل ذلك عقوبة لإخوته فخرح من باب الكذب إلى حد العقوبة 
والتأديب, ثم رَعْبَ الناس فيما بذله لهم بما قد استقرٌ عندهم لزومه ووجوبه ليكون ادعى 
إلى طلبتهم. وتحقيق القول عليهم زيادة في عقوبتهم . 

والسؤال الثاني : أن الآية تناولت ضمان مال مجهول؛ لأن حمل البعير مجهول وضمان 
المجهول باطل . 

فالجواب عنه من وجهين أحدهما: أن حمل البعير كان عندهم عبارة عن قدر معلوم 
كالوسق كان موضوعاً لحمل الناقة ثم صار مستعملا في قدر معلوم . 

والثاني : أن الآية دالة على أمرين : 

أحدهما : جواز الضمان . 
على ما اقتضاه التنزيل . 

والسؤال الثالث: أنه ضمان مال الجعالة» وضمان مال الجعالة باطل . 

والجواب عنه: أن أصحابنا قد اختلفوا في جواز ضمان مال الجعالة على وجهين : 

أحدهما: يجوز ضمانه فعلى هذا سقط السؤال. 

والثاني: أنه لا يصح. فعلى هذا لا يمتنع قيام الدليل على فساد ضمان مال الجعالة 
من التعلق بباقي الآية» وقال تعالى : لسَلْهُمْ أَيهُمْبدَلِكَ رَعَيمٌ4 [القلم : ٠‏ ] وهذاوإنكان 
على طريق التحدي فهو دال على جواز الضمان والزعيم الضمين وكذلك الكفيل والحميل 
والصبيرء ومعنى جميعها واحد غير أن العرف جار بأن الضمين مستعمل في الأموال» 
والحميل في الديات, والكفيل في النفوس. والزعيم في الأمور العظام. والصبير في 


وأما السنة فروى ابن عباس عن شرحبيل عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله ول 


غرف كتاب الضمان 


م ل 0 لا تق الما شيا مِنْ 
ينها إلا مَلذْنِ رَوْجِها' قيلَ: يَا رَسُولَ اللّهِ ولا الطَعَامَ قَالَ: : «ذَلِكَ أَفْصَلُ أَمْوَالئَاه كم قَالَ: 
اتارنً تضوقة وك والمفعة زوالا مطل والأييم ارج 

وروى زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر قال ترا ركل 4 ففلستاء »خم 
كفناه. ثم أتيت النبي وَل ليصلي عليه مختطا خظرة »ثم لباك علي مين قلدا : دِينارَانٍ 
فَانْصَرَف فَتَحَمُلْهَا ابو قَنَادَة وقال : عَلَيّ الَينارَانِ فَقَالَ النِي ل : أعليِكَ حَنُ الْمَريم , 
َبَرىة الْمَيْتِ نه قالَ: نعم قال : فصلى عَلَي م قَالَ بَعْدَ ذَلِكَ بيَؤم: مَا فعَلَ 
الدّينَارَان؟. قَالَ: إِنْمَا مَاتَ أمسء ثم عَادَعَلَيِْ لد فَقَالَ : قَدْ قَضَيْتَهَا قَالَ الآنَ بَرَدَتْ عَلَيْ 
جِلَْدَة وروى أبوسعيد الخدري قال : كنا مع الني يل في جنازة» فلما وضِعَْتَ قال وله 
هَلْ عَلَى صَاحِبِكُمْ منْ دَيْن قَالُوا : : نَعَمْ درْهَمَانْء قَالَ: صَلُوا عَلَى صَاحبِكُمْ. فقَال عَليٌّ رَضِيَ 
الله عنه هما عَلَيَ يَا رَسُولَ الله وَأنا َهُمَاضَامِنٌ» فقَامز شو الل يق فصَلى لهأل على 
علي فقال : جَرَاكَ الله عَنِ الإشلام خيراً وَفَكَّ رَهَانك كُمَا فكَكْتَ رِمَانَ أخيكٌ. وروى 
عكرمة عن ابن عباس إن رجلا لزم غريما له بعشرة دناثيرء وحلف لا يفارقه حتى يقضيهء أو 
يأتيه بحميل. ل ل 
حل لل ل ا ا ا : هَل 


اس اس ماطس 





َه ئرما وده كَل لَه رسول الله :45 ين أل للك هذا الع فال 1 تقدد فال 
أذْمَبْ قلا حَاجَةَ لَنا فيا ليس فيها خَيرٌ وَقَضَى د سُولٌ الله يا" وروى عبد الحميد بن أن 
أمية عن أنس أن رسول الله يك أتي بجنازة فقال دل عليها تفال اتن عليوةي # قالوا 
اس تي رسام 


و 


900 ونون رس او علي ار ل 

يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين. فيسأل: هَل ترك قَضَاءَ 0 
له مين : صَلُوا على صَاجِيكُمْه ٠‏ لما قح الله عَليِ الَو ١‏ قم تقال انا 
أذلى بِالْمُومِِينَ مِنْ أنْفْسِهِمْ مَنْ توفي مِنّ الْمُوْمِنِينَ َقَرَكَ ديْنآ فَعَليّ قَضَاوهُ وَمَنْ نَرَكَ مَالا 


وفي قوله «من ترك ديناً فعليَّ قضاؤه ومن ترك مالا فلورثته» تأويلان: 
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كتاب الضمان يق 


أحدهما: معناه من ترك ديناً عليه ولا قضاء فعليّ قضاؤه من مال الصدقات وسهم 
الغارمية ومن ترلةامالاً لا دين غليه فهو لورضة: 

والثاني : معناه: من ترك دينآ له ومالاً فعليَّ اقتضاء الدين واستخراجه ممن هو عليه 
حتى يصير مع ماله الذي تركه إلى ورثته . 

فإن قيل: فلم كان يمتنع من الصلاة على من عليه دين إذا مات معسراً. ولا يمتنع من 
الصلاة إذا مات موسراً؟ والمعسر فى الظاهر معذورء والموسر غير معذور؟. قيل: لأن 
انوك بوكن تراه زه عن كه و المت لذ مبككه قاد ديكد درق فال ”تقض القؤدى مقلقة 
بدينه حتى يقضى 2 » فلما كان مرتهناً بدينه لم تنفعه الصلاة عليه ولاة الدعاء له إلا بعد قضائه. 
وقيل: بل كان يفعل ذلك زجراً عن أن يتسرع الناس إلى أخذ الديون ليكفوا عنهاء وقيل: بل 
كان يفعل ذلك ليرغب الناس في قضاء دين المعسر فلا يضيع لأحد دين ولا يبقى على معسر دين . 





فصل: فإذا ثبت جواز الضمان» بما ذكرناه؛ فالضمان يتم بأربعة أشياء: بضامن 
ومضمون له ومضمون عنه ومضمون فيه . 

والمغلّبٍ فيه الضامن لأن الضمان لازم من جهة الضامن دون المضمون عنه, فلا بد 
أن يكون عارفاً بالحق الذي ضمنه في جنسه وصفته وقدره. 

واختلف ١‏ أصحابنا هل يحتاج الضامن إلى معرفة المضمون له. والمضمون عنه أم 
لا؟ على ثلاثة مذاهب: 

أحدهما: أنه لا يحتاج إلى معرفتهما جميعاً وهو قول أبي العباس بن سريج؛ لأن علياً 
ال ل يك 
زعِيمْ 4[يوسف 7/!: ] ومن يجيء به غير معروف . 

والمذهب الثاني : أنه لا يصح الضمان إلا بمعرفة المضمون له. والمضمون عنه. 
وهو: مذهب أبى ابرا هيم المزني لأنه لما لزم معرفة الحق لزم معرفة من عليه وله. ولأنه قد 
سار معام المفمزة لمفسلا عن المشيمرة اغن اجام إلى مغرقة المتفتجون هلاتق 
حسن معاملته وإلى معرفة المضمون عنه ليعرف هل هو موضع لما يفعل به. 

والمذهب الثالث : أنه يحتاج إلى معرفة المضمون له ولا يحتاج إلى معرفة المضمون 
عنه وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لأن المعاملة منقطعة بينه وبين المضمون عنه فلم يحتج 
إلى معرفته والمعاملة باقية بينه وبين المضمون له فاحتاج إلى معرفته . ثم لا يخلوحال 


المضمون هن أحد أمرين : إما أن يكون مضمون الأصل أ و غير مضمون الأصل» فإذا كان غير 
الحاوي في الفقه/ ج5/ م8١‏ 


6 ل لهس ب بحبييي ب سب كتّاي الضمان 
مضمون الأصل كالودائع والشرك والمضاربات فضمانه باطل لأن ضمان أصله غير لازم. وإن 
كان مضمون الأصل. لم يخل أن يكون حقاً في الذمة أوعيناً قائمة فإن كان حقآ في الذمة 
صح ضمانه., على ما سنشرحه في استقرار لزومه وإن كان عيناً قائمة كالمغضوبء. 
والعواري» فمذهب الشافعي أن ضمانها باطل إلا أن تتلف فيستقر غرمها في الذمة. 

وقال أبو العباس بن سريج ضمان الأعيان جائز كضمان ما في الذمم, لآن كلاهما 
حق قد لزم وحكاه قولا للشافعي وهذا غير صحيح لأن العين إذا كانت باقية فالواجب ردهاء 
وذلك مما قد يعجز عنه الضامن. فإن تلفت لزم غرم قيمتها وذلك مما لم يضمنه الضامن مع 
ما فيها من الجهالة . 

فعلى مذهب الشافعي يكون ضمان الأعيان باطلاً ولا يلزم الضامن مطالبة بسببها وعلى 
مذهب ابن سريج الضمان لها لازم ويؤخذ الضامن بتسليم العين ما كانت باقية فإن تعذر عليه 
تسليمها صار كالمعسر بالحق يؤخر به إلى حين قدرته فإن تلفت العين فقد خرّج أبو العباس 
في ذلك وجهين: 

أحدهما: قد بطل كمن كفل بنفس فتلفت وبطلت الكفالة لفوات ما تعلق به الضمان 


والوجه الثاني : أن الضمان ينتقل إلى القيمة» لأن القيمة تقوم مقام العين عند تلفها ولا 
تمنع جهالة قدرها من لزوم ضمانها لأنها تفرعت عن أصل معلوم. وخالفت الكفالة لأن تلف 
النفس لا ينقلها إلى بدل. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فلا يصح الضمان إلا بلفظ مسموع يخاطب به الضامن, 
أحد أربعة أنفس. إما أن يخاطب به المضمون له فيقول قد ضمنت لك عن فلان ألف درهم 
أو يخاطب وكيل المضمون له أو يُقَرٌ به عند الحاكم أو عند شاهد فإن خاطب به من سوى 
هؤلاء الأربعة لم يكن ذلك شيئاً» وإنما اختص بخطاب أحد هؤلاء الأربعة لأن المضمون له 
صاحب الوثيقة ومستحق المطالبة. فكان عقد الضمان معه أو كسبه وأما وكيل المضمون له 
فلأنه يقوم مقامه. وأما الحاكم فلأنه مستوفي الحقوق. والنائب عن الغائب. ولأن علياً وأبا 
قتادة رضى الله عنهما ضمنا عند رسول الله يلِةِ فخاطباه فامضاه. وأما الشاهد. فلأنه ممن 
يحفظ ا وإذا كان كذلك, فإن خاطبه المضمون له فتمام الضمان موقوف على 
المضمون له. وهل يكون مشروطاً بقبوله أو رضاه؟ على وجهين : 

أحدهما: وهوقول أبي العباس بن سريج أن تمام الضمان مشروط بقبول المضمون له 
في الحال لفظآ. لأن الضمان عقد وثيقة. يفتقر إلى لفظ الضامن بالضمان» فاقتضى أن يفتقر 
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إلى قبول المرتهن, فعلى هذا إن تراخى القبول لم يصح الضمان كما لا يصح بتراخي القبول 
في سائر العقود. وقد صرح بهذا القول أبوعلي الطبري في إفصاحه . 

والوجه الثاني : حكاه ابن أبي هريرة عن بعض شيوخه أن رضا المضمون له شرط في , 
لزوم الضمانء ولا يفتقر إلى القبول باللفظء لأن الضمان لوكان كسائر كالعقود في أنه 
مشروط بالقبول» لكان مواجهة المضمون له شرطاً في صحته, فلما جاز أن يضمن له مع' 
غيبته» دل على أن لفظ القبول ليس بشرط . وقد ضمن علي وأبو قتادة(رضوان الله عليهما) 
دين الميت مع غيبة صاحبه دل على أنه موقوف على الرضا دون القبول. فعلى هذا إذا رضي 
المضمون له بالضمان» بقول صريح أوما يدل على الرضا في مجلس الضمان جازء وإن 
تراضيا عن مال الضمان فإن لم يوجد منه الرضا بالضمان حتى فارق المجلس فلا ضمان» 
وللضامن أن يرجع في ضمانه فلا رجوع للضامن فيه لأنه قد تم ولزم . 

فهذا حكم الضمان إذا خوطب به المضمون له فأما إذا خوطب به وكيل المضمون له 
وه وأن يقول الضامن للوكيل قد ضمنت لموكلك فلان ابن فلان ألف درهم عن فلان» فينظر 
في الوكيل» فإن كان مأذوناآً له في أخذ الضمان, تم الضمان بقبول الوكيل على أحد 
الوجهين» وبرضاه على الوجه الثانى» ولا يكون تمامه موقوفاً على المضمون له. وكذلك في 
عق المران عليه يسك أوعتون أراضفة إن كان الؤكيل غير عادول لتهالق افيه الفيمنان» 
كان تمام الضمان موقوفاً على علم الموكل» ثم على ما يكون من قبوله في أحد الوجهين» أو 
رضاه في الوجه الثاني . 


فهذا حكم الضمان إذا خوطب به وكيل المضمون لهء فأما إذا خوطب به الحاكم. وهو 
أن يقول الضامن للحاكم» قد ضمنت لفلان ابن فلان عن فلان ابن فلان ألف درهم ليرجع 
عليه . 

فإن كان المضمون له مولّى عليه لصغرء أو سفه. أو جنون, أجاز الحاكم ضمانه فإذا 
أجاز صار تاماً به» وإن كان المضمون رشيدا لا يولى عليه. كان تمامه موقوفاً على علمه. ثم 
على ما يكون من قبوله أو برضائه» وليس للحاكم أن يجيز الضمان عليه. وإن كان الضمان 
وثيقة له. لأنه عقد فلا يصح من غيره مع سلامة حالة. فهذا حكم الضمان إذا خوطب به 
الحاكم, فأما إذا خوطب به شاهد أشهده بالضامن على نفسه بالضمان, فقال: قد ضمنت 
لفلان عن فلان ألف فأشهد علي أولم يقل فاشهد علي فتمام هذا الضمان موقوف على 
الموقوف له إن كان غير مولى عليه. أو على وليه إن كان مولى عليه وليس للشاهد أن يجيز 
الضمان على المولى عليه بخلاف الحاكم» لأن الشاهد لا ولاية له والله أعلم . 


1ط 





كتاب الضمان 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَِذَا ضَمِنَ رَجُلُ عَنْ رَجُلٍ حَقَاً فَلِلْمَضْمُونٍ لَهُ 
6 


قال الماوردي : وهذا كما قال الضمان وثيقة المال لا ينتقل من ذمة المضمون عنه إلا 
بالأداء وللمضمون له مطالبة كل واحد من الضامن والمضمون عنه. حتى يقضي حقه من 
أحدهما فيبرئان معآ. وقال ابن أبي ليلى وداود قد انتقل الحق بالضمان من ذمة المضمون 
عنه» إلى ذمة الضامن كالحوالة . ْ 

وقال زفر بن الهذيل.الحوالة كالضمان لا ينتقل بها الحق. واستدل ابن أبي ليلى ومن . 
تابعه على أن ا ال 0 كي ا ا 
اقتضى أن يكون المضمون عنه بريئاً من الغرم وبأن علي بن أبي طالب لما ضمن دين الميت 
صلى عليه النبي َكل ثم قال لعلي : جزاك الله عن الإسلام خيرآء وفك رهانك كما فككت 
رهان أخيك. فكان في هذا الخبر دليلان على براءة المضمون عنه بالضمان: - 

أحدهما : أنه كل بعد أن امتنع من . الصلاة #ماكمان عليه ففدل عاق بزانة تنس ولد 
كان الدين باقياً لكان الامتناع قائماً . 

والثاني : قوله: «فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك» فلما أخبر بفك رهانه دل 
على براءة ذمته. ولأنه لما استحال أن يكون الجسم الواحد في مجلسين استحال أن يكون 
الدين الواحد ثابتاً في الذمتين . 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه قوله يك نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضي فدل 
على أنه لا يبرأ بالضمان حتى يقضى . ولأن أبا قتادة حثه النبي كَلِ على قضاء ما ضمنه. فلما 
قضاه. قال له الآن بردت عليه جلده. فدل على أن الميت لم يبرأ منه إلا بالقضاء . فإن قيل : 
فقد قال النبي كَكِةِ لأبي قتادة حين ضمن دين الميت عنه عليك حق الغريم. وبرىء الميت 
منه . 

قيل :نما آراة برىء :من رتجوعك غلية» لان ضمانة كان بغير أمرة + ولآن اشم الحوالتة 
والضمان مشتقان من معناهما فالحوالة مشتقة من تحول الحق, والضمان مشتق من ضم ذمة 
إلى ذمة» فاقتضى أن يكون اختلاف أسمائهما من اختلاف معانيهما موجباً لاختلاف 
أحكامهماء ولأن الضمان وثيقة في الحق. فلم يجز أن ينتقل به الحق كالرهن .- 

فأما الجواب عن قوله«الزعيم غارم» فهوأنه لا يمتنع أن يكون غيره غارماً. وأما صلاته 
على الميت بعد امتناعه منهماء فلأنه بالضمان ضار كمن ترك وفاءء فلذلك صلى عليه., وأما 
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قوله :«فك الله رهانك كما فككت رهان أخيك»» فمعنى فك فيما كان مانعاً من الصلاة عليه» 
وأما ادعاؤهم استحالة ثبوت الدين في ذمتين» فغلط ار ثبوت الدين في الذمة إنما هو 
استحقاق المطالبة به وليس يمتنع أن يكون الحق الواحد يستحق المطالبة به لشخصين» ألا 
ترى أن من غصب شيئاًء ثم غصبه منه غاصب آخرء واستهلكه كان للمالك مطالبة كل واحد 
منهما به» ولم يكن ذلك مستحيلاء كذلك في الضمان. 


فصل: فإذا ثبت أن الضمان لا ينقل الحق. فالمضمون له بالخيار في مطالبة أيهما شاء 
وقال أبو ثور لا يجوز مطالبة الضامن بالحق إلا بعد عجز المضمون عنه. وقد جعله ابن أبي 
هريرة قولاً محتملاً وخرجه لنفسه وجهاآ. وقال محمد بن جرير الطبري له الخيار في أن 
يبتدىء بمطالبة أيهما شاء. 

فإذا طالب أحدهما لم تكن له مطالبة الآخر بشيء وهذا خطأء لأن ثبوت الحق في ذمة 
كل واحد منهما على ما وصفنا يوجب مطالبة كل واحد منهماء 0 
مطالبته » فإذا ثبت أنه بالخيار في مطالبة أيهما شاء فحجر عليهما بالفلس أ عني الضامن 
والمضمون عنه. وأراد الحاكم بيع أموالهما في دينهماء فقال: الفستافن برا بيبخ متال 
المضمون عنه. فإن وفى بدينه برئت من ضمانه؛ وإن عجز بيع من مالي بقدرة. وقال 
المضمون له أريد أن أبيع مال أيكما شئت بديني» قال الشافعي رضي الله عنه في رواية 
حرملة أن كان الضامن ضمن بأمر المضمون عنه؛ ؤالقول قوله. وإن ضمن بغير أمره فالخيار 
إلى المضمون له في بيع مال أيهما شاء والله أعلم . 


ف لو و ومكن او اقااي ‏ عزن ا #الناز فالا ار لحو قامي > حض ‏ قاد ١‏ مقو م اديت انق ان تو د 
مسألة : قَالَ التشافعي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «فإن ضمِنَ بِأمْرِهِ وَعْرِمْ رَجَمْ بَذَلِكَ عَلَيْهِ وَإن 


ال 0 وجملته أن من ضمن مالا عن غيره وأداه عنه لم يخل 


أحدها: 500000 
والثاني: أن يكون الضمان بأمره والأداء بأمره. 
والثالث: أن يضمن بغير أمره ويؤديه به بأمره. 
والرابع : أن يضمن عنه بأمره ويؤديه بغير أمره. 


فأما القسم الأول وهو أن يضمن عنه بغير أمره ويؤديه بغير أمره فلا رجوع له بما أد 


10ل سسسب ٠٠س‏ سس سس سحب حيبي يتاب الضمان 
بحال» وقال مالك : إن قصد به خلاص المضمون عنه لمودةٍ بينهماء أو صرح بالرجوع عند 
الآداء رجع عليه . 

وهذا خطأ لأن علياً وأبا قتادة لو استحقا الرجوع بما ضمنا لما كان في ضمانهما فك 
لرهان الميت. ولأنه متطوع بالضمان والأداء. فصار كمن أنفق على رقبة غيره أو علف 
بهائمه. لم يرجع بما انفق لتطوعه . 

وأما.القسم الثاني وهو أن يضمن عنه بأمره ويؤدي عنه بأمره. فله الرجوع لا يختلف. 
لاحر الصاح مين مكار 

والقسم الثالث : وهو أن يضمن عنه بغير أمره ويؤديه بأمره. فله في الأمر بالآداء ثلاثة 
حول : حال يقول: 5 51001000 أَدٌ عنيي ذلك فهذا لا رجوع للضامن به 
لا يختلف . لأن هذا أمرْ بما كان لازم له بالضمان. الذي تطوع به. 

والحال الثاني: أن يقول. أذ عني ما ضمنته لترجع به عليَّ» فله الرجوع بذلك لا 
يختلف. لأنه قد شرط له الرجوع في أمره بالأداء . 

والحال الثالث: أن يقول: أدٌ عني ما ضمنته. ففي رجوعه وجهان: 

أحدهما: يرجع به لأنه أمره بالغرم عنه . 
الرجوع . 

وأما القسم الرابع 005000 ل ل فإن أدأه بعد 
المطالية له والتشديد عليه ومحاكمته فله الرجوع بما 5 لأنه مستحق عليه بالضمان المأمور 
به وإن أداه قبل المطالبة به. ففى رجوعه به وجهان: 

والوجه الثاني : وهو الصحيح وبه قال أبوعلي بن أبي هريرة وأكثر أصحابنا له 
الرجوع . لأن الأداء مستحق بالضمان المأمور به فصار مؤدياً ما وجب بالأمر. وهكذا حال 
الوكيل في الشراء إن أذن له الموكل في وزن الثمن عنه, كان له الرجوع به وإن نهاه عن وزن 
الثمن عنه لم يكن له ال جوع به. وإن لم يأذن له في وزنه. ولم ينهه عنه فإن وزنه عنه بعد 
المحاكمة والمطالبة فله الرجوع به وإن وزنه قبل المطالبة ففي الرجوع به وجهان. 


3 عه 
فصل: فإذا ثبت ما وصفنا واستحق الضامن الرجوع على ما بينا فله فيما اداه حالتان : 


كتاب الضمان كيف 





أحداهما: أن يؤدي من جنس ما ضمن. 
والفائية أن ووس عدر عدن ما عدو تن كان تنا ادلسو غر سن عفنيه 
مثاله أن يضمن عنه ألف درهم فيعطي بالألف عبدآ فله أن يرجع بأقل الأمرين من قيمة العبد أو 
من الألف. فإن كانت قيمة العبد أتل :روجع بها لآنه لي يغرم غيرهاء وإن كانت قيمة العبد أكثر 
رجع بالألف لأنه متطوع بالزيادة وإن كان ما أداه من جنس ما ضمنه فله فيه أربعة أحوال حال 
يؤديه على مثل صفته وقدره وحال يؤديه على مثل صفته ودون قدره. وحال يؤديه على مثل 


قدره ودون صفته. وحال يؤديه دون قدره ودون صفته . . 


فأما الحالة الأولى وهو أن يؤديه على مثل قدره وصفته فمثاله أن يضمن عنه ألف درهم 
بيضاً صحاحاً فيؤدي مثلها ألف درهم بيضاً صحاحاً فله أن يرجع بمثل ذلك وأما الحالة الثانية 
وهو أن يؤديه على مثل صفته ودون قدره. فمثاله أن يضمن عنه ألف درهم بيضاً صحاحاً 
فيؤدي عنها تسعماية درهم بيضاً صحاحاً فله أن يرجع بتسعماية وهو القدر الذي أداه لأن 
القدر الذي سومح به هو إبراء وليس للضامن أن يرجع بما أبرىء منهء ثم ينظر في المائة التي 
سومح بها الضامن فإن كان قد أبرىء منها وحده كانت باقية على المضمون عنه يلزمه أداؤها 
إذا طولب بهاء وإن كان قد أبرأ منها الضامن والمضمون عنه برئا جميعاً منهاء وأما الحالة 
الثالثة : وهو أن يؤديه على مثل قدره ودون صفته. فمثاله أن يضمن عنه ألف درهم بيضاً 
صحاحاً فيؤدي عنها ألف درهم سوداً أو منكسرة فمذهب الشافعي أن له أن يرجع بمثل ما 
أدى سوداً أو منكسرة وقال أبو العباس بن سريج له أن يرجع بمثل ما ضمن بألف درهم بيضاً 
صحاحاً لأنه سامح الضامن بها فصار ذلك كهبة له وهذا خطأ لأنه لو وهب له جميع المال 
بالوبراء لم يرجع بشيء, فإذا سامح بدون الصفة فأولى ألا يرجع به ولكن لوأن المضمون له 
قبض المال من الضامن ثم وهبه له بعد قبضه, فهل للضامن أن يرجع بذلك على المضمون 
عنه أم لا؟ على قولين مخرّجين من اختلاف قولي الشافعي في الزوجة إذا وهبت الصداق بعد 
قبضه ثم طلقها قبل الدخول هل يرجع عليها بنصف الصداق الذي وهبته أم لا على قولين 
وأما الحالة الرابعة وهو أن يؤديه دون قدره ودون صفته فمثاله . أن يضمن عنه ألف درهم بيضاً 
صحاحاً فيؤدي عنها تسعماية سوداً أو مكسرة فنقصان القدر لا يرجع به. وأما نقصان الصفة 
فعلى مذهب الشافعي يرجع بمثل الصفة التي أداها سودآ أو مكسرة» وعلى مذهب ابن سريج 
يرجع بها بيضاً صحاحاً . 


فصل: إذا ضمن عنه كر حنطة من مسلم فأدى الضامن الكرٌ الحنطة فله الرجوع على 


لفك 





كتاب الضمان 
جاز إذا تقايضا قبل الافتراق. وإن لم يتقايضاه حتى تفرقا قبل القبض كان على وجهين مضيا 

في البيوع ولو صالحه عن الكر الحنطة على نصفه في مثل تلك الصفة جاز وكانت حطيطة ولو 
صالحه على نصف كر حنطة إلى أجل جاز لأنه حطة وأجله أيضاً وله أن يرجع في الأجل. 
وليس له ع الات ل باد م د اد 
رأمن اسان اشن سنك لإا عينم لكام مع امسا لأن 
ل ٠‏ 
< وأما عمل المصيرة عه إن ا يؤديه الاين فإن 
دفعه إليه قضاء من ضمانه قفيه قولان حكاهما ابن صريج . 


أحدهما : يجوز كما يتجوز تعجيل الزكاه والدين المؤجل . 

والقول الثاني : لا يجوز لأن الضامن لا يستحق على المضمون له شيئآ قبل غرمه ولأنه 
دفع لا ب ا ل 0 
لم يجز على القولين معآ لأن هذا معاوضة على ما لم يجب وذلك تعجيل ثم يتفرع على ما 
ذكرنا من القولين في تعجيل القضاء أن يبرىء الضامن المضمون عنه من مال الضمان قبل 
أدائه عنه فيكون الإبراء مخرجاً على هذين القولين إن قيل بجواز تعجيل القضاء صح الإبراء 
وإن قيل تعجيل القضاء لا يجوز لم يجز الإبراء والله أعلم . 


مسألة : .اقل المؤني) : «قُلْتُ أنا وَكذلِكَ كل ضَايِنٍ في دين وَكَفَالَةٍ بِدَينٍ جر وَمَهِرٍ 
وَضْمَانِ ِوَأ ا وَدِيَةِ نَفْسٍ فإِنْ أدّى ذّلِكَ الضَّامِنُ عَنِ المَضْمُونٍ عَلْهُ بأمْرِه رَجَمْ 
به عَلَيِْ وَإنْ أَدّاهُ غير مْرِِ كَانَ مُتَطُوعَا لآ يرْجَعٌ به». 

قال الماوردي : وقد ذكرنا أن الأموال ضربان أعيان وفي الذمم ومعنى الكلام في 
الأعيان وأن ضمانها على مذهب الشافعي لا يجوز وأما ما في الذمم فضربان لازم وغير لازم 
فأما اللازم فضربان: مستقر وغير مستقر. فأما الممتفير كوكل فيم المتلفات وأروش 


الجنايات وأثمان المقبوض من المبيعات فضمان هذا كله جائ تزواما غير المستقر فمثل ثمن 
المبيع فى مدة الخيار فالمذهب جواز ضمانه للزوجة ومن انكانها من قال لا يجوز لعدم 


١ 





كتاب الضمان 
استقراره. فأما ثمن:المبيع قبل القبض والأجرة قبل مضي المدة فالصحيح أنه في حكم 
المستقر وإن جاز أن يتعقبه الفسخ فصح ضمانه ومن أصحابنا من جعله كالمبيع في مدة 


والوجه الثاني : إن ضمانه صحيح لأنه قد يفضي إلى اللزوم في ثاني حال. 


فصل: إذا تمهد ما وصفنا في هذا الفصل فالتفريع محمول عليه وقد ذكر المزني سبعة 
أشياء فقال كل ضامن في دين يعني ضمان الديون المستقرة ثم قال وكفالة بدين يعني أن 
الضامن لدين مستقر يجوز ضمان ذلك عنه. ثم قال: وأجرة ومهر يعني أجور المستأجرات 
ومهور الزوجات فإن كان ذلك بعد تقضي مدة الإجارة والدخول بالزوجة جاز ضمانه 
لاستقراره وإن كان قبل تقضي المدة والدخول بالزوجة كان ذلك كثمن المبيع إذا لم يقبض 
لما يجوز أن يتعقبه من الفسخ فمن أصحابنا من جعله كالمستقر يجوز ضمانه ومنهم من جعله 
كغير المستقر كالثمن في مدة الخيار على ما مضى . 


ثم قال وضمان عهدة يعني ضمان الدرك في البيع وهورد الثمن عند استحقاق المبيع 
وضمان هذا جائز إلا ما حكي عن أبي العباس بن سريج أنه منع منه لأنه ضمان ما لم يجب 
وهذا خطأ لأن الدار إن لم تستحق فلا ضمان وإن اسْتّحِقَتْ بأن وجوب رد الثمن وصحة 
الضمان ولا يلزم ضامن الدرك شيء إلا إذا اسْبُّحِقَتْ فأما إذا ردت بعيب أو تقابلا البيع فيها 
فلا شيء على ضامن الدرك فلو استحق نصفها وفسخ المشتري المبيع في النصف الباقي 
لتبعيض الصفقة فيها كان له أن يرجع بجميع الثمن على البائع ولم يكن له أن يرجع على 
ضامن الدرك إلا بنصفه وهو ثمن المستحق دون المردود بالفسخ فأما إن ضمن مع العهدة 
قيمة ما يحدثه من بناء وغرس لم يجز لأن ذلك ضمان ما لم يجب ولأنه مجهول القدر نأما إن 
ضمن له أرش ما يظهر عليه من عيب لم يجز للجهالة بقدره وفيه وجه آخرأنه يصح مخرّج من 
القديم في ضمان نفقة الزوجة, وهوغلط لأن نفقة الزوجة محدودة الأكثر بخلا ف أرش 


سس ل ا يشت سس ككقانة الضمهان 
العيب لأنه غير محدود الأكثر وليس ينتهي إلى جميع الثمن وإذا بطل الضمان فيما ذكرنا 
وكان مشروطاً في عقد البيع ففي بطلان البيع وجهان مخرّجان من اختلاف قوليه في بطلان 
البيع باشتراط الرهن الفاسد فيه قال المزني وإرش جرح ودية نفس» وضمان ذلك أن قدر 
دراهم أو دنانير جائز فأما الإبل ففي جواز ضمانها وجهانء. مخرّجان من اختلاف قوليه في 
جعل إبل الدية صداقاًء أحدهما ضمانها باطل للجهل بصفتهاء والوجه الثاني ضمانها 
:جائز لأن قبيصة قال يا رسول الله إني تحملت بحمالة فأعني”١2‏ فلم ينكر تحمله لهاءفدل على 
صحة ضمانهاء ولأنها موصوفة الأسنان. 

فصل: فأما ضمان مال السبق والرمي فإن كان بعد استحقاقه جاز فأما قبل استحقاقه 
فقد اختلف قول الشافعي في عقد السبق والرمي هل يجري مجرى عقد الإجارة فيصح 
ضمانه. والثاني أنه يجري مجرى عقد الجعالة فيكون في صحة ضمانه وجهان. 

فصل: فأما ضمان نفقة الزوجات فضربان: 

أحدهما: ضمان نفقة مدة ماضية فضمانها جائز إذا عُرِفَ قدرها لأن وجوب ما مضى 

والضرب الثاني : ضمان نفقة مدة آتية فإن أطلق المدة ولم يقدرها بزمان معلوم بل قال 
علي ضمان نفقتك على زوجتك أبدآ أوما بقيت على الزوجة أوما مكُنّت من نفسك فهذا 
ضمان باطل للجهالة به وإن قدر المدة وضمن لها نفقة سنة فهذا على ضربين: 

احدهما؟ ان يضمن لها لقن حعبر فقن حريطة الما قرلا 1م الاق قرليه فلن 
نفقة الزوجة بماذا وجبث؟ فعلى قوله في القنديم إنها تجب بالعقد فحن فيه لكين 
فعلى هذا يصح ضمانهاء لأنه ضمان ما وجب. وعلى قوله في الجديد إنها تجب بالعقد 
والتمكين. فعلى هذا ضمانها باطل لأنه ضمان ما لم يجب. ا 0 

الضرب الثاني: أن يضمن لها نفقة موسر. فضمان نفقة القدر الزائد ليساره باطل لأن 
ا التدة معورل مساو داة نالب بحي قأما ثقة الععي دعا الكدرة توتانها باط 
وعلى القديم على قولين من تفريق الصفقة. 

مسألة : قَالَ الموّنيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَِنْ أَحَدَ الضَايِنُ بِالْحَقَّ وَكَانَ ضَمَائهُ يمر الذي 
هُوَعَلَيِْ له أحدَهُ بِحَلاصه وَإِنْ كان بغي أمْره لم يكن لَه أَحَدَّهُ في قباس قَوْلِه . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا ضمن رجل عن رجل مالا وأراد الضامن أن يأخذ 
المضمون عنه بخلاصه من الضمان وفكاكه من المطالبة نظرء فإن كان قد ضمن عنه بغير أمره 


(1) أخرجه مسلم ؟/ 751 كتاب الزكاة .)1١44 - 1١9(‏ 


كتاب الضمان فك 


فليس له مطالبة المضمون عنه بخلاصه لأنه تطوع بالضمان عنه صار كالمتطوع بالغرم عنه, 
وإن كان قد ضمن عنه بأمره نظرء فإن كان الضامن قد طولب بغرم ما ضمن كان له أن يأخذ 
المضمون عنه بخلاصة بفكاكه لأنه لما كان له أن يأخذه بالغرم إذا غرم كان له أن يأخذه 
بالخلاص إذا طولبء وإن كان الضامن لم يطالب بغرم ما ضمنه فهل للضامن أن يأخذ 
المضمون عنه بخلاصه أم لا؟ على وجهين مخرّجين من اختلاف القولين في تعجيل القضاء 
قبل الغرم . 

فلو كان المضمون عنه صغيراً أو كان الضامن قد ضمن عنه بإذن أبيه ثم طولب الضامن 
بالغرم» فإن كان المضمون عنه على صغره لم يبلغ فله أن يأخخذ الأب بخلاصه وإن كان ققد 
بلغ فله أن يأخذ المضمون عنه بالخلاص دون الأب. ولو كان غير الأب قد أمره بالضمان عنه 
فليس للضامن أن يأخذ إلا من أمر بخلاصه سواء كان المضمون عنه على صغره أو قد بلغ , 
لأنه أمره من لا ولآية له. 





فصل: إذا طولب الضامن بأداء ما ضمنه وحبس به فأراد الضامن أن يحبس المضمون 
عنه قبل أداء المال. وكان ضمانه عنه بأمره ففيه وجهان : 


أحدهما: له ذلك لأن له مثل ما عليه. 

والوجه الثاني : ليس له ذلك لأنه لم يستحق قبل الغرم مالا يحبسه به. 

فصل: نأما صفة الأمر بالضمان فقد يكون على أحد وجهين إما أن يبتدىء المضمون 
عده فيقول للضامن أضمن عني لفلان كذاء فيكون هذا أمرآ بالضمان, وأما أن يبتدىء 
بالضمان أيضاً, وقال أبو حنيفة لا يكون هذا أمراً بالضمان ويكون الأول أمراً به وكلا الأمرين 

فصل: فلو أمره بالضمان عنه بجعل جعله له لم يجرْ. وكان الجعل باطلاً والضمان إن 
كان بشرط الجعل فاسداً بخلاف ما قاله إسحق بن راهوية لآن الجعل إنما يستحق في مقابلة 
عمل » وليمس الضمان عملا فلا يستحق به جعلا . 


وى اليه 2 ل ام 2ه رقم روب “.ا د ع2 عه 2 ا 00 

مسألة : قال المزنئٌ رضي الله عنه : «ولو ضمِن عن الاول. بامره ضامن ثم ضمن عن 
َ 5 3 ءّ. 0 
الضاون: صَابِنَ بامر ةسائر 


قف 





كتاب الضمان. 
ضامن آخر ما ضمنه عن الأول جازء وكان الضامن الأول فرعا للمضمون عنه وأصلاً للضامن 
الثاني . 
فإن قيل أفليس الضمان وثيقة كالرهن. ل 
من اعد قاين عن صامن؟ 
قيل الفرق بينهما من وجهين : 
أحدهما: إن الرهن وثيقة وأخمذ الرهن على الوثيقة لا يجوز والضمان قد أوجب في 
الذمة ديناً, وأخذ الضمان في الدين يجوز.. 
والثاني: إن الرهن عين وأخحذ الرهن في الأعيان لا يجوز والمضمون دين فى الذمة 
وشهان ذا فى الدمة يبحو يجوز أن يود من الطقافرج رهن بيدا بوبه لانه دين لازم عار 
أخذ الرهن بهء فأما الضامن إذا أراد أن يأخذ من المضمون عنه رهن بما ضمنه عنه فإن كان 
بعد أداء الضامن الدين جاز لأنه قد أخذه على دين مستحق وإن كان قبل أدائه لم يجز لأنه لم 
فصل: إذا ضمن رجل عن رجل مالاً ثم ضمنه عن الضامن ضامن آخرء فأراد من عليه 
أصل المال أن يضمن عن الضامنين ما ضمناه عنه لم يجز وكذا لوضمن عن أحدهماإما عن 
الأول أوعن الثاني لم يجز وإنما لم يجز لأمرين. 
أحدهما: إن الضمان إنما هو إثبات حق في الذمة لم يكن ثابتاً في الذمة والحق هاهنا 
قد كان قبل الضمان ثابتاً في الذمة. والثاني إن المضمون عنه أصل والضامن فرعه فلم يجز 
أن يصير الأصل فرعا لفرعه . ظ 
فأما إذا كان على رجل ألف ضمنها ضامن ثم ضمنها أيضاً ضامن آخر. عمن عليه 
الأصل جاز. وكان كل واحد منهما فرعاً لمن عليه الأصل وليس أحد الضامنين فرعاً لصاحبه 
فإن أراد من عليه الأصل أن يضمن عن أحد الضامنين ما ضمنه لم يجز لما ذكرناء ولكن لو 
أزاد أحد الضامنين أن يضمن عن الضامن الآخر ما ضمنه. فمذهب الشافعي وما عليه جمهور 
أصخابنا أن ضمانه عنه باطل لأنه ضامن لذلك عمن عليه الأصل, فلم يكن في ضمانه إياه 
عن الضامن فائدة. وقال ابن سريج : يصح ضمانه فيصير ضامن للألف عمن عليه الأصضل 
وعن الضامن أيضاً لأن الضامن قد صار ما ضمنه ديناً في ذمته وليس أحد الضامنين فرعاً 
لصاحبه, فجاز لكل واحد من الضامنين أن يضمن عن صاحبه ما ضمنه معه ثم إذا أداه كان 
بالخيار , بين أن يرجم به على من عليه الأصل وأن يرجم به على الضامن وهذا خطأ لما ذكرنا 
مع عدم الفائدة فيه وليس له إذا أداه أن يرجع به إلا على من عليه الأصل والله أعلم . 
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كتاب الضمان 

لة : (قال المزني) : قن بض الطَالِبٌ َف ِنَ الذي علي أضْل المان أذ أخالةانه 
د الأول رَجَعْ به عَلَى ِي عَلَيِْ الأضْلٌ برىة مِنهُ الضَاوِنٌ 
الآحَرٌ وَإِنْ قيَضَهُ مِنّ الضَامِنٍ النَاني جم به على الضَايِنٍ الأول وَرَجَمّ به الأول عَلَى الْنِي 
عله الأصلُ وَلَْكَئتٍ امسا الها بر الاب اصَامِْن يما برقا ولا الذي َل 


الأضل لذن لفان عِنْدَ الشّافِعيٌ ل ِحَوَالَةٍ وَلَكن لحن ل أضْلِه عافن و به) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح قد ذكرنا أنه يجوز أن يضمن عن الضامن ضامن ثانٍ 
وعن الثاني ثالث. وعن الثالث رابع هكذا أبدآ إلى مائة ضامن فأكثر ويكون للمضمون له 
مطالبة أيهم شاء فإذا ضمن ضامن عن ضامن عن مضمون عنه. فللمضمون له مطالبة أي 
القلدلة سافان نهل البحى الحقينوة قلق بغار من الحلا أمزيق ]ها أن يكون فتن :استرفى 
بالأداء أو سقط بالإبراء فإن استوفاه المضمون له بالأداء فإن أداه المضمون عنه برىء منه 
وبرىء الضامنان عنه لأن ضمانهما للحق وثيقة فيه. فإذا استوفي الحق ارتفعت الوثيقة 
كالرهن إذا استوفي ما رهن فيه بطل الرهن, وإن أداه الضامن الأول برىء وبرىء المضمون 
عنه» وبرىء الضامن الثاني, لأنه حق واحد فإذا أدى سقط» ثم للضامن الأول أن يرجع على 
المضمون عنه إن ضمن عنه بأمره وإن أداه الضامن الثاني برىء وبرىء الضامن الأول بسرىء 
المضمون عنه. ثم للضامن الثاني أن يرجع على الضامن الأول إن كان ضمانه عنه بأمره 
وللضامن الأول إذا غرم أن يرجع على المضمون عنه إن كان ضمانه عنه بأمره فلوكان 
الضامن الثاني ضمن عن الأول بغير أمره وضمن الأول عن المضمون عنه بأمره لم يكن 
لواحد من الضامنين أن يرجع على المضمون عنه بشيء. أما الثاني فلأنه ضمن بغير أمر 
الأول وأما الأول فلأنه لم يغرم وهكذا لودفع أحدهم بالحق عوضاً أ و أحال به حوالة . 

فصل: وأما الإبراء فإن أبرأ المضمون عنه برىء» وبرىء الضامنان», لأن الحق قد سقط 
فزالت الوثيقة فيه كإبراء الراهن يسقط الرهن, وإن أبرأ الضامن الأول برىء وبرىء الضامن 
الثاني, لأنه فرع له ولم يبرأ المضمون عنه لأن براءة الضامن إسقاط للوثيقة» وسقوط الوثيقة 
لا يبطل الحق كما لوفسخ المرتهن الرهن, ولو أبرأ الضامن الثاني برىء وحده. ولم يبرأ 
الضامن الأول ولا المضمون عنه . 

فصل: فلو كان المال المضمون من ثمن عبد فرده المضمون عنه بعيب برىء» وبرىء 
الضامنان لو استحق, فلو مات المضمون له فورثة المضمون عنه بطل الضمان لأنه بالإرث قد 
سقط عنه الحق. وسقوط الحق يبطل الضمان» ولكن لو ورثه الفضامن بطل الضمان لأنه لا 
يجوز أن يكون ضامناً لنفسه إن كان ما على المضمون عنه باقياً بحاله للضامن إرثاً. فلو كان 
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المال المضمون صداقاً فَفُسخ النكاح بعيب قبل الدخول سقط المهر. وبطل الضمان, فلو 
طلق الزوج قبل الدخول سقط نصف الصداق وبطل ضمانه وبقى نصفه وعلى الضامنين 
ضمانه. 

فصل: وإذا أعطى المضمون عنه بالحق عبداً برىء» وبرىء الضامنان» فلو رده 
المضمون له بعيب عاد حقه على المضمون عنه. ولم يعد إلى ضمان الضامنين, لأن 
الضمان على حاله لأنه لم يسقط. ظ 

مسألة : قَالَ المزنيرَضِيَ اللَهُ عَنُْ : «قُلتٌ أنا وَلَوْكَانَ لَهُ عَلَى رَجُلَيْنٍ ألْفْ دِرْهَم وَكُل 
َاجدٍمَنْهُمَا َِيلُ ضَامِنُ َنْ صَاجبه مره فَدَقعَهَا أحدهُمَا رَجَعْ ب مففها فلن ماع ران انرا 
اطالبُ أحَدَهُمَا من الأ سَقَط عَنْهُ فا الِّي علي ويه مِنْ ضَمَانٍ ِْفِها الذي عَلَى 
صَاجِبه وَلَمْ يرأ صَاحِيّهًا مِنْ نِضَفِهًا الّذِي عَلَيه. 

| قال الماوردي : وصورتها في رجل له على رجلين ألف درهم من بيع أو قرضء وكل 

واحد منهما ضامن لما على صاحبه بأمره. فلصاحب الحق أن يطالب كل واحد منهما بألف 
نصفها مما عليه في الأصل ونصفها مما ضمنه عن صاحبه . 





وإذا كان كذلك فها هنا فصلان. فصل فى الأداء. وفصل فى الإبراء, فأما الأداء فإذا 
كان من أحدهما فلا يخلو من أن يؤدي جميع الألف. أو نصفهاء فإن أدى جميع الألف برثاً 
جميعاً, وكان على المؤدي أن يرجع على صاحبه بنصف الألف, فإن أدى نصفها مثل أن 
يؤدي خمسماية, فلا يخلو حاله فى هذا الذي أداه من أربعة أحوال: 

أحدها: أن يؤديها مما عليه من الأصل. دون ما ضمنه, فيبرأ مما عليه من الأصل وهو 
خمسماية ويبرأ صاحبه من ضمانهاء وبقي عليه خمسماية وهي التي ضمنها عن صاحبه 
فيصير على كل واحد منهما خمسماية . 

والحالة الثانية : أن يؤديها مما ضمنه دون ما عليه من الأصل فيبرأ من ضمان 
الخمسماية التي على صاحبها ويبرأ صاحبه منها ويرجع عليه بها ويبقى عليه خمسماية التي 
عليه في الأصل, وعلى صاحبه ضمانها. ٠‏ 

والحالة الثالثة : أن يؤديها من أصل ما عليه ومن ضمانه فيبرأ من خمسماية نصفها من 
أصل ما عليه ونصفها من ضمانه وله الرجوع بها ويبقى عليه خمسماية نصفها من أصل ما 


كتاب الضمان ‏ -- سس ل سسسب 
عليه ونصفها من ضمانه ويبقى على صاحبه خمسمائة نصفها من أصل ما عليه ونصفها من 
ضمانه . 
وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إنها تكون أداء من المالين نصفين نصفها 
من أصل ما عليه ونصفها من ضمانه لاستواء الحقين فوجب أن تكون عنهما نصفين . 

والوجه الثاني: وبه قال أبوعلي الطبري ونص عليه في إفصاحه إنها تكون موقوفة على 
خياره ليجعلها أداء من أي المالين شاء من أصل ما عليه أو من ضمانه. لأن التعبير إليه قبل 
الأداء فكان إلى خياره بعل الأداء 1 

فصل: ونا دراك لاون جاه يبرىء أحدهما من جميع الألف, وحالة يبرىء من 
تصفها. فإن أبرأه من جميع الآلف برىء منها كلهاء وبرىء صاحبه من خمسمائة التي ضمنها 
ع الشرطه دراه وبقي خمسمائة من أصل ما عليه لآن إبراء ضامنها لا يكون إبراء لمن 
عله اضكيا: 

إن اران عم سهان لم بحن ف كيل الحسسيكانة الى برام سبهاامن اريعة أخوال: 

أحدها: أن يجعلها إبراء من أصل ما عليه» فيبرأ من خمسمائة من أصل ما عليه ويبرأ 
صاحبه من ضمانهاء ويبقى عليه خمسمائة من ضمانه عن صاحبه . 

والحالة الثانية : أن يبرئه مما ضمنه دون ما عليه. من الأصل. فيبقى عليه خمسمائة 
هي من أصل ما عليه وعلى صاحبه ألف درهم, منها خمسمائة من أصل ما عليه.. 

والحالة الثالثة : أن يجعلها إبراء من المالين» نصفها من أصل ما عليه؛ ونصفها من 
مواكه كني عايه كنسانة يهاتسعان وعسمون من اميل ناعلية ركان و مسن ون من 
فعالنس ريش كز شاه سما سرون سيان كيام اس ابا عابية ين ريفان 


والحالة الرابعة: أن يبرئه من ذلك براءة مطلقة فيكون على ما ذكرنا من الوجهين» 
أحدهما يكون إبراء ا ل ا ا ل 
مردوداً إلى خياره ليجعلها إبراء من أي المالين شاء على قول الطبري فإذا جعلها من 
المالين جاز على ما مضى . 
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مسألة : قَالَ المزني : ووَلَو كام لرَجلَ ينه أله بَاعَ مِنْ هَذَا الرّجُلُ وَمِنْ رَجْل غَائِبِ 
عبد وَقََضَاهُ ِنْهُ بف دِرْهَمٍ وَكُلَ واد مِنْهُمَا كَفِيلُ ضَايِنٌ ِذّلِكَ عَلَى صَاحِبِهٍ بأمْرِه قَضَى 
عَلَيْهِ وَعَلَى الْغَائْبٍ بَذَلِكَ وَعْرِمٌ الحَاضِرٌ جَمِيمَ الثْمَنْ وَرَجَمٌّ بِالنْضف عَلَى الْغَائِبٍ (قَالَ 
المُرَنيٌُ) قُلْتٌ أنا وَهَذَا مما يُجَامِعُنا عَلَيْهِ مِنْ أنْكَرَ القَضَاء عَلَى غَائْب» . 

قال الماوردي : وصورتها في رجل ادعى على رجل حاضرء إنه باع عليه وعلى رجل 
غائب عبداً بألف درهم, وأقبضها إياه» وإن كل واحد منهما ضامن ما على ضاحبه بأمره. 
فصار له على هذا الحاضر بشرائه وضمانه ألف درهم», فلا يخلو حال الحاضر المدعي عليه 
من أحد أمرين إما أن يقرء أو ينكر فإن أقر بالدعوى لزمه دفع الألف إلى المدعي» فإذا قدم 
الغائب فلا رجوع له عليه بشيء إلا أن يقر بمشل ما أقر لأن إقراره لازم له وليس بلازم لغييره 
وإن أنكر وكان للمدعى بينة سمعت عليه وقضى بهاء فإن ذكرت البينة فى شهادتها الغائب 
باسمه ونسبه قضي عن الحامو بالك ذره من شبزائه وضمانه. فإن لم تذكر الجائت باسمه» 
سمعت على الحاضر بالشراء؛ وهل تسمع عليه بالضمان أم لا؟ على وجهين من اختلافهم 
في معرفة المضمون عنه هل يكون شرطاً في صحة الضمان أم لا؟ فإن قيل إن معرفته شرط 
في صحة الضمان عنه لم تسمع البينة على الحاضر بالضمان وقضى عليه بخمسماية لشرائه 
دون ضمانه . 





ون قيل إن امترقته الينيتك تشرطه “سمعت عليه وققين عليه بالآلف لقتراته وضهائنه 
فإذا قضينا بالآلف كلها بالبينة المسموعة عليه» ثم قدم الغائب فأراد الحاضر أن يرجع عليه 
بالخمسماية التي قامت بها البينة» فإن اعترف له الضامن بذلك رجع عليه وإن أنكر نظر في 
الحاضر. حين أنكر, فإن كان أنكر الشراء أو الضمان وأكذب الدعوى, لم يكن له أن يرجع 
على الغائب بشيء, لأنه مكذّب لبينته» معترف بأن الاحرد واكام وإد لم معن أنكر الشراء 


والضمان ولا أكذب البينة وإنما دفع الدعوى بأن المدعي لايستحق المطالبة بهاء فله أن 
يرجع على الغائب بما دفع عنه, وتكون البية حجة عليه للمدعي بألف» لق 
الغا ئب بخمسماية . 


فأما المزني فإنه لما رأى أبا حنيفة يوافق على هذا مع امتناعه من القضاء على الغائب 
جعل ذلك منه قضاء على الغائب. 

فاختلف أصحابنا فكان أبو علي بن أبي هريرة وطائفة يذهبون إلى قول المزني إنه 
قضاء على الغائب وإن مذهب أبي حنيفة به منكسرء لأن فيها إلزا والح تدان رايم 
الحاضر ضمانه . 
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وكانت طائفة أخرى من أصحابنا تمنع أن يكون هذا قضاء على الغائب والله أعلم 
بالصواب لأن ما قضي على الغائب أحلف المدعي مع بينته والمدعي هاهنا لا يحلف فلم 
يكن ذلك قضاء على الغائب والله أعلم . 

مسألة : قَالَ المزني : «وَلْوْ ضَمِنَ عَنْ رَجُلٍ ام لف دِرْهُمٍ عليه لِرَجْلٍ َدَفَعَهًا 
بمَحَضْرهٍ م أنكَرَ الطَالِبُ أن يكُونَ قبض شَيئا حَلفَ وَيَرىء وَقَضَى عَلَى الزئ عليه ادي 
بدَفع للف ا الطالب وَيَذقم ألفاّ إلى الصَامِن له دَفَعَهًا بأَمْرهٍ وَصَارَتَ لَّهُ ديناً عَلَيْهِ فل 
يَذْهِبُ حَمَهُ ظُلْمُ الطَالِب لَهُ وَلَوْأَنَّ الطَالِبَ طَلَبَ الضَّاِنَ فَقَالَلَمْ نَدْقَمْ إيّ شَيْعآ قْضِيَّ عَلَيْ 
فا نان لم يَرْجِعْ عَلَى الآمر إلا بالألفٍ الي ضَمِئَهَا عَنَهُ أنه يْقِرُ أن الَاَِة طلم مِنَ 
الطالب لَهُ فلا يَرْجِمُ عَلَى غَيْرِ مَنْ ظَلَمَهُ. 
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قال الماوردي : وصورتها في رجل ضمن عن رجل ألفاً بامره ودفعها إلى المضمون له 
وأنكرها فلا يخلو حال الضامن فى دفعه الألف إلى الطالب من أحد أمرين إما أن يشهد عليه 
بدفعها إليه أو لا يشهد عليه. فإن أشهد عليه بدفعها إليه فلا يخلو حال من أشهده عليه ليكون 
ساعن إتكا رمن أزيغة أخوال: 

أحدها: أن تكون بيّنة كاملة العدد كاملة الصفة . 

والثانى : أن تكون ناقصة العدد ناقصة الصفة . 

والثالث : أن تكون كاملة العدد ناقصة الصفة. 

والرابع : أن تكون ناقصة العدد كاملة الصفة. 

فإن أشهد بيّنة كاملة العدد كاملة الصفة, مثل أن يشهد شاهدين عدلين أوشاهد 
وامرأتين فله الرجوع بالألف سواء بقى الشهود على حالهم أوماتواء أو فسقواء لأن حدوث 
الموت والفسق مما لا يمكن الاحتراز منه. وهل يراعى فيمن أشهده العدالة الظاهرة كشهود 
النكاح. أو تراعى فيهم العدالة الظاهرة والباطنة كشهود القاضي إذا أراد إنفاذ الحكم 

على وجهين : أحدهما إنه تراعى فيهم العدالة الظاهرة كالنكاح, لأن العدالة الباطنة 
يتعزز الوصول إليها. 

والوجه الثانى : إن المراعي فيمن يشهد العدالة الباطنة كشهود الحاكم لأن المقصود 
بها إثبات الشهادة عند الحاكم . 

الحاوي في الفقه/ ج”/ م234 


َم كتاب الضمان 


فعلى هذا إن شهد عدلين في الظاهر فاسقين في الباطن لم يرجع. فكان مفرّطاًء وإن 
كان من أشهده ناقص العدد ناقص الصفة مثل أن يشهد شاهداً واحداً. . عبداً أو فاسقاً فهذا 
كمن لم يشهد. لأن المقصود بالشهادة إثبات الحق بها عند التنازع » وهذه شهادة لا يثبت:نها 
حق, فكان وجودها كعدمهاء وإن كان من أشهد, كامل العدد ناقص الصفة مثل أن يشهد 
شاهدين عبدين أو فاسقين فليست هذه بينة, وهي كمن لم يشهد, لأن الحق لا يثبت بها عند 
التنازع . فلو اعتق العبدان أو عدل الفاسقان بعد إشهادهما فإن ثبت الحق بشهادتهما رجع 
به. وإن لم يثبت كموتهما قبل أداء الشهادة فلا رجوع به له لتفريطه في الابتداء حين 
أشهدهما. وإن كان من أشهده ناقص العدد كامل الصفة مثل أن يشهد شاهدا واحداً عدلاء 
فإن اقتصر على إشهاده ولم يرد أن يحلف معهء فليست هذه بيُنة ويكون حكمه حكم من لم 
يشهد. وإن اقتصر على إشهاده ليحلف معه فعلى وجهين: - 

أحدهما : أنها بيّنة» وله الرجوع لأن الشاهد واليمين بِيّنة كالشاهدين. 


والوجه الثاني : أنه يكون مفرظاً بمثابة من لم يشهد, لأن من الحكام من لا يحكم 
بالشاهد واليمين إذا ثبت ما وصفنا وأشهد من لا يكون مفرطاً بإشهاده على ما بيناء فلا يخلو 
أن يثبت بهم البرنة على المنكر للقبض أم لا فإن ثبتت البينة عليه بشهادتهم. حكم عليه 
باستيفاء حقه. وبرىء منه الضامن والمضمون عنه, وكان للضامن أن يزجع.بمنا أداه» وإن لم 
تقم البينة لموتهم أو حدوث فسقهم أو بِعْدِ غيبتهم. فالقول قول الغضمون له المنكر مع 
يمينه, إنه لم يقبض حقه من الضامن. ثم هو على حقه من سطالبة من شاء من الضامن 
والمضمون عنه. فإن رجع على المضمون عنه فأخذ حقه منه برىء الضامن والمضمون عنه 
معاً. وكان للضامن أن يرجع على المضمون عنه بما أداه لأنه لم يكن منه تفريط فيصير 
المضمون عنه غارماً لألفين ألفاً منها أداء إلى المضمون لهء. وألفاً غرمها للضامن بأدائها عنه. 
وإن رجع المضمون له حين حلف على الضامن كان للضامن أن يرجع على المضمون عنه 
بالألف الأولى دون الثانية» لأنه بالثانية مظلوم فلا يرجع بها على غير من ظلمه. فهذا حكم 
الضامن إذا أشهد فيما دفع والله أعلم . 

فصل: فأما إذا لم يشهد الضامن فيما دفع على المضمون له فلا يخلو حاله حين دفعها 
من أن يكون المضمون عنه حاضراً عند دفعها أو غائباً» فإن كان المضمون عنه غائباً لم يكن 
للضامن أن يرجع عليه بشيء, سواء صدّقه أو كذَبه لأنه إن كذبه لم يقبل قوله عليه» وإن 
صدقه فقد فرّط حين لم يشهد عليه ويكون المضمون له إذا حلف على حقه من مطالبة من 
شاء من الضامن أو المضمون عنه فإن طالب المضمون عنه وأغرمه برىء وبرىء الضامن معه 
ولم يكن للضامن أن يرجع بما كان دفع لأنه مفرّط بدفعه حين لم يشهد, وإن أغرم الضامن 





اه؛ 








كتاب. الضمان. 
برىة وبرىء المضمون عنه. وهل للضامن أن يرجع على المضمون عنه بشيء أم لا؟ على 
وجهين . 

أخدهما: لا يرجع بشيء لأن الألف الأولى لم يقع بها الإبراء والألف الثانية هو مظلوم 
بها :. 

والوجه :الثاني : له الرجوع بأحد الألفين لأنه قد أسقطها من ذمة المضمون عنه بالآداء 
فعلى هذا بأي الألفين يرجع؟ على وجهين: أحدهما يرجع بالألف الأولى لأن الوبراء في 
الباطن كان بهاء والثاني يرجع بالألف الثانية لأن المطالبة سقطت بها. 

فأما إذا كان المضمون عنه حاضراً عند دفعها إلى المضمون له فمذهب الشافعي أن 
للضامن أن يرجع: على .المضمون عنه بما أداه بمحضرهء لأن الاستيثاق بالإشهاد إذا حضر 
المضمون عنه إليه. دون.الضامن» فلما لم يشهد صار هو التارك بحقه من الوثيقة دون 
الضامن» ثم للمضمون له إذا حلف أن يرجع بحقه على من شاء من المضمون عنه أو 
الضامن. فإن رجع :به على المضمون عنه فأخذ منه ألفا كان.للضامن أن يرجع عليه فيغرمه 
ألفآء وإن رجع على الضامن فأغرمه ألفاً ثانية كان للضامن أن يرجع بالألف الأولى دون 
الشانية» ومن أصحابنا من قال إن حضور المضمون عنه الدفع لا يسقط.عن الضامن حق 
الوثيقة بالإشهادء لأنه أمره أن يدفع دفعاً مبرئاً. فصار ذلك مقروناً بالإشهاد فعلى هذا يكون. 
الحكم فيه كما لولم يحضر المضمون عنه الدفع فإن رجع المضمون له على المضمون عنه 
لم يرجع الضامن عليه بشيء وإن رجع على الضامن فهل للضامن أن يرجع بإحدى الألفين أم 
لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين والله أعلم . 
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مسألة : قال المزنيٌٌ رضي الله عنه : «وَلو ضمِنَ لرَجَلمًا قضى به له على آخرٍ اوما 


شَهِدَ به لان عَلَيْه (قال الشافعي) لآ يَجُورُ هَذَا وَهَذِهِ مُخَاطْرَة) . 

قال الماوردي : وهذا جحيع لاا يصح ضمان المال حتى يكون واجباآً معلوماً. ولا 
يصح ضمان ما لم يجب ولا ما كان مجهولاً ولا الإبراء منه وقال أبوحنيفة يصح ضمان 
المجهول, والإبراء منه والهبة له استدلالاً بأن ضمان الدرك لما جاز اتفاقآ مع جهالته في 
استحقاق كل المبيع أو بعضه دل على جواز ضمان المجهول به حجاجاً وكذلك ما لم يجب. 
الجنسين» ولأن كل مالم يثبت في الذمة بجهالة جنسه لم يثبت فيها لجهالة قدره كالأثئمان» 
ولأن الضمان وثيقة فلم يجب إلا في معلوم. كالرهن ولأنه ضمان مال مجهول فوجب أن 


ا 





كتاب الضمان 
يكون باطللً قياسآ عليه إذا قال ضمنت بعض مالك على فلان» فأما الدرك فهو ضمان 
واجب معلوم , لأنه يوجب ضمان الحق والحق معلوم, وإنما يختلف ما يستحق في الثاني من 
كل المبيع أو بعضه. 

فصل: نأما إذا قال قد ضمنت لك ما تداين به فلاناً أو ما تبايع به فلاناً من درهم إلى 
مائة ففيه وجهان : 

أحدهما: يجوز تخريجاً من تجويزه ضمان نفقة الزوجات على قول في القديم لما في 
ذلك من الرفق بالناس . 

والوجه الثاني : وهو أصح إنه ضمان باطل, لأنه ضمان ما لم يجب ولا يصح تخريجه 
من ضمان نفقة الزوجات لأنه في القديم كان يزى وجوبها بالعقد فصار ضمان ما قد وجب.». 
وهذا ضمان ما لم يجب. ش 

فصل: فأما إذا قال هذا وكيلي وعليّ ضمان كل ما تعطيه أو تبايعه» صح ولزمه ضمان 
كل ما قامت به البينة في مبايعته وعطائه. وليس لزوم هذا من جهة الضمان فيبطل بالجهالة 
لكن لما جعله وكيله صارت يده كيده فلوادعى المضمون له من المبايعة والعطاء ما اعترف به 
الوكيل وأنكره الموكل الضامن ولم يقم له بينة ففيه وجهان» 

أحدهما: لا يصدق في دعواه حتى تقوم له بينة. 

والوجه الثاني : يقبل قول وكيله عليه لأنه أمين عليه قد أقامه مقام نفسه. 

وأما إذا قال له: أقرض زيداً ألف درهم وعليّ ضمانها ففيه وجهان. 

أحدهما: باطل لأنه ضمان ما لم يجب بعد. 

والوجه الثاني : إنه جائز لأنه ضمان مقترن بالقرض فصح اجتماعهما. 

فصل: فأما إذا قبض رجل ألف درهم من دين له على رجل» فضمن ضامن نقصها في 
الوزدء أو في الفيم: صح وجرى هذا مجرى ضمان الدرك, وخرج من باب ضمات 

جنا سم اح مماروؤتاك جارس افة يز دول سهان انيم الخال 

أحدها: أن يضمن له نقص الوزن فعليه ضمانه فلو ادعى القابض أنها نقصت عليه مائة 
درهم. فإن صدقه الدافع والضامن. كان بالخيار ذ في الرجوع على من شاء من الدافع أو 
الضامن. وإن كذباه جميعا كان قوله مقبولاً على الدافع فع مع يمينه ؛ لأن الأصل بقاء دينه ما لم 
يقر بقبضه, فإذا حلف استحق الرجوع عليه بالنقص وهل يقبل قوله على الضامن حتى 


وه 





كتاب الضمان 
يستحوٌ الرجوع عليه بالنقص أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يقبل عليه مع يمينه كما قبل قوله على الدافع» ويكون بالخيار في الرجوع 
بالنقص على أيهما شاء: 

والوجه الثاني : وهو أصح., أن قوله على الضامن غير مقبول» وليس له أن يرجع عليه 
بالنقص إلا أن يصدقه. والفرق بينه وبين الدافع هوأن الدين كان ثابتاً في ذمة الدافع ولم 
يكن ثابتاً في ذمة الضامن فلذلك قبل قوله على الدافع, ولم يقبل قوله على الضامن . 

فعلى الوجه الأول إذا رب جع القابض على الضامن بالنقص فليس للضامن 000 
الدافع , وإن كان ضمانه بأمره لأنه بإكذاب القابض مقراً بأنه مظلوم بهاء ؛ فلم يكن له أن 
يرجع بها على غير من ظلمه . 


ولكن إن أكذبه الدافع وصدقه الضامن كان له أن يرجع على كل واحد منهماء لأن قوله 
على الدافع مقبول والضامن قد صدقه, فإن رجع على الضامن لم يكن للضامن أن يرجع 
على الدافع أيضاًء لإنكار الدافع والفرق بين أن يقبل قول القابض على الدافع ولا يقبل عليه 
قول الضامن, أنه بريء الذمة في حق الضامن». فلم يقبل قوله عليه. ومرتهن الذمة بحق 
القابضن مَل قوله عليه فهذا إذا ضمح لله نقص” الودق: 

والحال الثانية : أن يضمن له نقص الصّفة وهو أن يُبدل له منها ما كان رديئاً فيها فإذا رَدَ 
لال را نو عر لان بالقاد كا يلت وي لاد وام جارس 
استرجاع الرة ادل وإذ أراأخذ يدها من امن لم يكل للضائن أن يمجع من دقع 
البدل ليسترجع الرد المبدل لأنه لا يملكه والدافع يملكه 2 وقيل للضامن لك أن تفسخ 
القضاء في القدر المردود وتدفع إليه بوزنه جيداً ويكون الردٌ مع القابض ليتولى رده على 
الدافع . 


إن تفي الصامن ن الرديء كان مضموناً عليه لأنه قبض مال غيره من غير إِذْنٍ؛. وصار 
بقبضه متعديا إلا أن يأذن له الدافع في استرجاعه إذنآً صريحاً فلا يضمن . 

فلو أحضر القابض رديئاً زعم إزي كانت في الدراهم فكدَّبه الدافع والضامن معاآ فإن 
كان ردها عيبا لا يخرجها من جنس الدراهم كالعتق والصفة الجنسية لم يقبل قول القابض 
على واحد منهما وإن كان ردها يخرجها من جنس الدراهم كالزائفة والصفر المطلي فقول 
القابض مقبول على الدافع كما لوادعى نقص الوزن. وهل يقبل على الضامن أم لا؟ على ما 


:+ه؛ تب ب سس سس هه بيب ححجبحبي ‏ داب الضمان 
'ذكرنا من الوجهين والفرق بينهما أن المعيب إذا كان من جنس الفضة جاز أن يكون قبضاً من 
الفضة فصار بقبضه مستوفيآ فلم يقبل قوله في ادعاء الرد. لأنه يصير مبتدئآ لإثبات حق وليس 
كذلك إذا كان المعيب من غير جنس الفضة لأنه يجوز أن يكون قبضاً من الفضة فكان حقه 
ثابتا لا يسقط بقبضه, فلم يصر بادعاء الرد مبتدثاً بإثبات حق فهذا فرق بينهما. 

ولو صدقه الضامن وكذبه الدافع, كان له أن يرجع ببدلها على الضامن وللضامن هاهنا 
أن يمتنع من دفع المبدل إلا باسترجاع الرَّدْ بخلاف ما ذكرنا إذا صدقه, لأن الضامن مع 
تكذيب الدافع لا يقدر أن يرجع عليه بالبدل. فكان له استرجاع الرد ليتوصل يها إلى بعض 
حقه فهذا الحكم فيه إذا ضمن نقص الصفة . 

والحالة الثالثة : أن يضمن له نقص الوزن». ونقص الصفة. فيصير ضامناً لهما ويكون 
الحكم فيه كما لو ضمن كل واحد منهما على انفراده» فيجتمع الحكمان على ما ذكرناه. 

والحالة الرابعة: أن يضمن له نقص الدراهم من غير أن يذكر نقص الوزن أو نقص 
الصفة. كرد ايا كن الوزن واب ويل بعتم عضن المح عا وكين 
حكاهما ابن سريج . 

أحدهما: يضمن لإطلاق النقص على الآمرين. 

والوجه الثاني : لا يضمنلأنعرف الناس في مثله خارج عن نقص الوزن دون الصفة . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ ضَمِنَ دَيْنَ مَيْتِ بَعْدَ مَا يَعْرِفهُ وَيَعْرِفُ لِمَنْ 
هُوَ فَالضَمَانٌ لآم َرَكَ اميت شَيْنا أؤ لم يتْرْكهه . 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا كان على الميت دين لم يسقط بموته سواء مات 
موسر أو معسرآء ويصح ضمانه عنه بعد موته سواء ترك وفاء أولم يترك وقال أبوحنيفة إذا 
مات معسراً سقط عنه دينه ولم يصح ضمانه عنه استدلالاً بأن الحقوق تثبت تثبت في أحد محلين 
افق :5ب اقيق وتيت لا ذاه نينت الدين لها عستو لبن لمعن مان وطاق لبون 
بها فثبت إن دين الميت إذا كان معسراً ساقط لعدم محل يتعلق به ودليلنا عليه من وجهين : 

أحدهما: أن دين الميت لا يسقط بإعساره. 

والثاني اعرار صما ديديع إمشاردر فأما الدليل على أن ذين الميث لا سقط 
بإعساره قوله وك الَفْسُ الْمُوْمِن مُعَلّقَة بدَيْنهِ حتى يُقضى عَنْه) كان عن عمومة ولآن عن 
أخذت ديونه من ماله لم تسقط عنه بإعساره كالحي, ولآن من لزمه الدين إذا كان حيآ لزمه إذا. 
كان ميتاً كالموسر. ولأن موت المعسر مؤثر في تأخير الحق. فلم يمنع من ثبوته كإعسار 
الحي ‏ لآن براءة المضمون عنه براءة للضامن ثم ثبت إن رجلاً لو ضمن عن رجل مالآ ثم 
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وأما الدليل على أن ضمان دين الميت جائز مع إعساره فما روينا عن علي وأبي قتادة 
أنهما ضمنا دين ميتين امتنع رسول الله يكِةِ من الصلاة على جنائزهما لأنهما لم يتركا وفاء. 
ولوتركا وفاء لم يمتنع من الصلاة عليهما بل قد كان الذي ضمن علي رضي الله عنه. رجل 
من أهل الصّفَّة فلو كان الدين يسقط عنه بالموت لم يمتنع من الصلاة عليه ولأخبر بإبطال 
الضمان عنهما ولأن كل من صح ضمان دينه مع يساره صح ضمان دينه مع إعساره كالحي, 
ولأن كل من صح ضمان دينه إذا كان حي صح ضمان دينه إذا كان ميتآء كالموسرء ولأن كل 
مالم يكن شرطآً في ضمان الدين عن الحي لم يكن شرطاً في ضمان الدين عن الميت» 
أصله وجود عين المال المضمون. لما لم يكن شرطاً لم يكن اليسار به شرطا . 

فأما الجواب عن استدلالهم بأنه لم يبق لدين الميت المعسر محلء فهو أز, استدلال 
يدفع إجماع لأنهم أجمعوا أن الميت يلقى الله تعالى يوم يلقاه بوجوب الدين عليه ويستحق 
صاحب الدين يوم القيامة عوضاً به. ولو كان قد سقط لما استحق ذلك عليه. وإذا كان 
الإجماع على هذا حاصلا كان ما استدل به فاسداً . 

فضل: لآ بخلرسال الذوة المضهرة هن اعد امويت: إن أن كرو هاا رميات فإن 
:كان عتالاً جا ن أن يشتمئة الضامن خالا وتحاز أن يفننيه موجلة فال تق مطالبة الضافن ]إلا 
عند حلول الأجل الذي ضمنه إليه لأنه لم يدخل في الضمان إلا باشتراط الأجل ويطالب به 
المضمون عنه حالا وهذا بخلاف الحوالة التي لا يجوز أن تقع مؤجلة في حال. ولا حالة في 
مؤجل لأن الحوالة توجب تحول الحق على مثل صفتهء والضمان وثيقة بالحق على ما عقد 
به . 

و[فكان الدين متحلا حجان أن يعم العام إلى أخلة وتعار ان رضجه خالا ولا عير 
الضامن على التعجيل وإن كان مشروطاً في ضمانه وقال أبو العباس بن سريج يؤخذ الضامن 
بتعجيل ما ضمنه لأجل شرطه وهذا غلط لأن حال الضامن أضعف من حال المضمون عنه 
فلما لم يلزم المضمون عنه تعجيل الدين المؤجل إن ألزمه نفسه فالضامن أولى ألا يلزمه. 
وإذا كان كذلك قيل للضامن الأولى لك أن تعجل ما ضمنت. لتفي بشرطك» فإذا أبيت إلا 
الأجل المستحق لم تجبر عليه» ويكون اشتراطك التعجيل زيادة تطوع منك لا تلزمك إلا 
بالقبض . 


فلو أطلق الضامن تعجيل ما ضمنه أو تأجيله لزمه الضمان على صفة الدين في الحلول 


665 لالح لل حص ببب تاب الضمان 
والأجلء فإن كان الدين حالاً لزمه ضمانه حالاً وإن كان مؤجلاٌ لزمه ضمانه مؤجللً. فلوكان 
الدين مؤجلاً فضمنه إلى أجله أو أطلق فلزمه الضمان إلى أجله ثم مات من عليه الأجل حل 
دينه بموته. لأن الديون المؤجلة تحل بالموت عند كافة الفقهاء إلا طاووس والزهري لما 
نذكره في موضعه . 

وإذاحتل الذي على النقمون عنم يجدرته كاق عاك القنافن إلى اعد لذ مع عليه 
بحلوله على المضمون عنه. وللمضمون له مطالبة الضامن عند حلول أجله ومطالبة ورثة 
المضمون عنه حالاً من تركته فلو مات الضامن حل ما عليه وكان للمضمون له أن يتعجل 
أخذه من تركته وهو على المضمون عنه إلى أجله فلو تعجل المضمون له ذلك من تركته 
الضامن. لم يكن لورثته أن يرجعوا به على المضمون عنه إلا عند حلول الأجل. لأن إذنه في 
الضمان إنما كان على شرط ألا يرجع به إلا عند حلول الأجل . 

فصل: لا يخلو حال الآجال التي انعقد الضمان إليها من ثلاثة أقسام : 


أحدها: ما تعين وقتها ولم يختلفا. كشهور الأهلة والسنين الهلالية فالضمان إليها 
جائزء وكذلك تأجيل الأثمان إليها. 


والقم الخري : ما عرفت جملتها ولم يتعيّن وقتها #«كاامتروة والخيور جات وَفُضْحُ 
النصارى فتأجيل الأثمان إليه لا تجوز 


وفي جواز تأجيل الضمان إليه قولان. حكاهما ابن سريج . 


والقسم الثالث : ما جهل وقتها ولم عرد ما عسي 5-0067 البرد وخروج 
الحاج وقدوم الغزاة» فلا يصح أن يكون هذا كله أجل في الأثمان ولا في الضمان, فإن شُرِطً 
في الأثمان بطل العقد وإن شرط في الضمان ففي بطلانه قولان مبنيان على اختلاف قوليه في 
الضمان إذا شرط فيه خيار الثلاث بطل الخيار وفي بطلان الضمان قولان. 


وأنا الأجل زلق االمحضتاذ :اله اين واللجرار فقي بان” 
أحدهما: أن يراد به فعل الآدميين له فباطل لا يجوز أن يكون أجل في الأثمان ولا في 
الضمان» كالعطاء وخروج الحاج . 


والضرب الثاني : أن يراد زمانه الذي يصلح فيه قال أبو العباس فهذا من القسم الذي 
عدت يحيكه ولو لحني وان ولا يصح تأجيل الأثمان إليه وفي جواز تأجيل الضمان إليه قولان 
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مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «ولا تَجُورُ كمَالَهُ الْعَبد المَأدُونٍ لَهُ بالتَجَارَةٍ لآ 
هَذَا اسْتَهْلاك) . 

قال الماوردي : اعلم أن ضمان العبد والضمان عنه ينقسم إلى خمسة فصولء فالفصل 
الأول وهو مسألة الكتاب أن يضمن العبد عن رجل أجنبي مالاً لرجل أجنبي» فلا يخلوحال 
العبد من أن يكون مأذوناً له في التجارة أو غير مأذون له في التجارة . 

فإن كان غير مأذون له فلا يخلو ضمانه من أن يكون بإذن سيده أو بغير إذنه فإن ضمن 
بإذن سيده صح ضمانه. وكان في ذمته ووه يعد عب رمال ابرعلن الطبري في إفصاحه إن 
ضمانه إذا كان عن إذن السيد في كسبه كما لو اذن له السيد في التزويج كان المهر والنفقة في 
كسبه وهذا غير صحيح لأن إذن السيد له بالضمان إنما هو إذن بالمعاملة فصار كما لو أذن له 
بالمبايعة» ثم لو ابتاع العبد مالا بإذن سيده كان الثمن في ذمته دون كسبه. وإن كان عن إذن 
سيده فكذا الضمان وليس كذلك إذنه بالتزويج . لأنه استمتاع لا يحصل له إلا بالمهر والنفقة 
فيتعلق ذلك بالكسب . 

وإن كان ضمان العبد بغير إذن سيده ففى ضمانه وجهان : 

أحدهما: هو محكي عن ابن سريج وأبي سعيد الأصطخري أن ضمانه باطل لأن 
الضمان عقد فبطل بغير إذن السيد كالبيع . 

والوجه الثاني : وهو قول ابن أبي هريرة أن ضمانه صحيح., ويتعلق الضمان بذمته 
يؤديه بعد عتقه وجهاً واحداً لأن إذن السيد يعتبر فيما يلحقه ضرر فيه» وما تعلق بذمته من 
الضمان لا يدخل على السيد فيه ضرر فجاز. 

فصل: وإذا كان العبد مأذوناً له فى التجارة فلا يخلو أن يضمن فى ذمته أو فى مال 
القبغازة فنا سين في 'ذفته كائة على امنا امضى :إن ان سإذلة انيلا طبيح » وان كان يقير أله 
فعلى وجهين : 

وإن ضمن في مال التجارة فلا يخلو أن يكون بإذن السيد أو بغير إذنه فإن كان بغير إذنه 
فضمانه باطل لا يخلفت: لأن ما بيده مرصد للربح والزيادة وهذا استهلاك. 

وإن ضمن في مال التجارة بإذن سيده فلا يخلو أن يكون عليه دين فيما بيده أولا دين 
عليه فإن لم يكن عليه دين صح ضمانه, ويؤدي ما بيده فيه فإن وفى بضمانه, وإلا كان الباقي 
منه في المستقبل من كسبه. فإن لم يكتسب حتى عتق أداه بعد عتقه . 

فإن قيل فالحر إن ضمن مالا عيّتّه بيده ما حكمه؟ قلنا يكون الضمان باطلاً لآن الضمان 


ممه كتاب الضمان 
من شرط صحته أن يكون ثابتآ في محل يومن تلفه والفرق بينه وبين العبد أن التعيين فيما بيد 
العبد إنما يصرف إلى الأداء ون لان لأن الضمان متعلق بذمته فصح والتعيين في الحر 
انتصرف إلى الضمان فبطل. وإن كان على العبد دين فيما بيده من مال التجارة فهل يصير 
العبد محجوراً عليه في المال الذي بيده لأجل ديونه أم لا؟ على قولين : حكاهما أبن سريج . 
أحدهما: لا حجر عليه فيما بيده إلا لسيده لكون ذلك على ملكه وهو في حق من 
سوى السيد كالحر يجوز تصرفه ما لم يحجر عليه بالفلس فعلى هذا يصح ضمانه ولوكان 
السيد أذن له في هبة المال صحت هبته» لأن إذن السحيدنم حجن ولس عاك ن سواه 





والقول الثانى: أن العبد محجور عليه فيما بيده بدين غرمائه كما كان محجوراً عليه في 
وبي ان مسف مايه اسن بخلاف الحجر وليس له أن يفعل ما 
كن السروهل اند ون ل قا وإن كان عن إذن سيده فعلى هذا في ضمانه 
وجهان. 

أحدهما: باطل لأنه صرفه إلى جهة لم يثبت في 

والوجه الثاني : أن ضمانه جائز لأن الضمان لا يتعين في المال وإنما يتعين فيه الأداء 


فعلى هذا فيه وجهان. ١‏ 
أحدهما : أنه يكون فيما اكتسبه بعد الضمان, وفيما فضل بعد ذلك من المال الذي 
كان بيده قبل الضمان . 


والوجه الثانى : أزر يكون فى ذمته يؤديه بعد عتقه . 

فصل: والفصل الثاني هو أن يضمن العبد مالاً عن سيده لأجنبي, فيصح ضمانه إذا 
كان بأمر سيده لأن العبد قد يلزمه دينه كالحرء فصار ضمانه عن سيده كضمان غيره وليس 

عِ 

للسيد أن يجبر عبده على الضمان عنه لأن الضمان عقد لا يصح مع الإجبار فإذا ادى العبد 
عن سيده مال ضمانه في حال رقه لم يستحق على سيده الرجوع به. لأن ما بيد العبد ملك 
لسيده فلم يصح أن يجب له في ذمة سيده مال» وإن أداه عن السيد بعد عتقه ففي رجوعه 
بذلك على سيده وجهان: 

أحدهما : وهو قول أبى العباس له الرجوع على سيده بما أدى عنه بعد عتقه. لأنه أداه 
في حال يصح أن يثبت له في ذمة سيده دين. 


والوجه الثانى : قاله أبو حامد المروزي في جامعه لا رجوع له بذلك على سيده لأنه قد 
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كان ضمنه عنه في حال لا يثبت له حق في ذمة سيدهء فاعتبر أبو حامد حال الضمان وأبى 
العباس حال الأذاء . 

فصل: والفصل الثالث هو أن يضمن العبد مالاً لسيده عن أجنبي» فمذهب الشافعي أن 
ضمانه باطل لأن السيد لا يثبت له على عبده مال وقال أبو العباس ضمانه لسيده جائز لآن 
السيد إنما لا يصح أن يثبت له في رقبة عبده مال لأنه يملك الرقبة» ويصح أن يثبت له في 
ذمته مال لأنه لا يملك الذمة ثم لا يكون للسيد أن يطالب عبده بالضمان إلا بعد عتقه فإن كان 
أبو العباس يقول في مبايعة السيد لعبده مثل ما يقول في الضمانء فقد جرى على القياس 
وكان لقوله وجه وإن كان يمنع من مبايعته» فقد ناقض وفسد مذهبه., ولست أعرف عنه في 
البيع نصاً إلا ما حُكِيَ عنه. من تجويزه بيع السيد عبده على نفسه, فيصير العبد بابتياع نفسه 
حراً. ويؤدي عن نفسه بعد عتقه, ومنع غيره من أصحابنا من بيع السيد عبده على نفسه كما 
لا يجوز أن يبيع عليه غير نفسه فيحتمل أن يكون أبو العباس ترك القياس وتخيّر الأمرين 
ويحتمل أن يفرق بينهما بأن بيع نفسه عليه مُمْضِي إلى عتقه فجازء وبيع غير نفسه عليه لا 
بفضي إلى عتقه فلم يجز لفقد مزية العتق . 

فصل: والفصل الرابع وهو أن يضمن السيد عن عبده مالا لأجنبي فيجوز ضمانه عنه 
لأن العبد قد يلزمه الدين كما لزم الحر والعبد لا يلزمه دين عبده فجاز أن يلتزمه بضمانه فإن 
أداه السيد عن عبده قبل عتقه لم يرجع به عليه وإن أداه بعد عتقه فعلى وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس يرجع به اعتباراً بحال الأداء . 

والثاني : وهو قول أبي حامد لا يرجع عليه اعتباراً بوقت الضمان . 


فصل: والفصل الخامس أن يضمن السيد لعبده مالاً على أجنبي فلا يخلو حال العبد 
نا سد أمروم إها انه يكوه لبه ديق م "تيذار ل متادوة فيا ام لا دإن اك كن عليه دين 
فالضمان باطل. لأن مال العبد لسيده فصار ضمان السيد لعبده كضمانه لنفسه قبطل . 

وإن كان على العبد دين ففي ضمان السيد له وجهان. من اختلاف قوليه في غرماء 
العبد هل يستحقون حجراً عليه بديونهم أم لا فإن قيل لا حجر لهم عليه فضمان السيد له 
باطل وإن قيل لهم حجر عليه فضمان السيد له جائز. 

فإن قضى العبد دينه برىء السيد من ضمانه إلا أن يقضيه العبد بعد عتقه فلا يبرأ السيد 
من ضمانه وعليه أداء ذلك إلى العبد بعد عتقه . 


م م زان بن قفر عه د امار #م اوس ا لأس وره 
مسألة : قال الشافعي رَضِىَ الله عنه : «وكذلك ضمان المدبر وام الولد) . 





قال الماوردي : وهذا كما قال المدبر وأ م الولد في عقديهما كالعبد لاشتراكهما في 
الرق فضمانهما والضمان عنهما على ما ذكرنا من العبد في ضمانه والضمان عنه, فأما ضمان 
المكاتب فضربان : 

أحدهما: أن يضمن فى ذمته فضمانه جائز بإذن السيد وبغير إذنه لأن المكاتب أملك 
لذمته من العبد. 

والثانى : أن يضمن فيما بيده فإن كان بغير إذن سيده. فضمانه باطل وإن كان بإذنه 
فعلى قولين أحدهما أنه جائز كالعبد, والثاني لا يجوز لأن حق السيد في مال المكاتب لأجل 
كتابته فلم يكن إذنه في غير الكتابة مؤثراً 


مسألة : : َال الشَافعِي رَضِيَ الله عله : «وَلَوْ ضَمِنَ عَنْ مُكَاتِب أَؤْمَالاً في يَدَيْ وَصِيّ أو 
مُقارض . وضمن ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْهُمْ عَنْ نَفْسِهِ فَالضمَانُ في ذَلِكَ كُلَهِ بَاطِل . 

قال الماوردي : وهذا صحيح قد ذكرنا أن الضمان لا يصح إلا لِمَا كان مضموناً في 
الذمة فأما ما على المكاتب من مال الكتابة فلا يصح ضمانه لأنه ليس بلازم للمكاتب لآن له 
تعجيز نفسه وإسقاط مال الكتابة فإذا كان الأصل غير لازم فضمانه أولى أن يكون غير لازم » 
وكذا الأموال التي في يد من لا يضمنها كمال الشرك والمضاربة والوديعة وما في يد الأوصياء 
والأمناء لا يصح ضمانه لآأنه غير مضمون على الذي هو في يده إلا أن يضمنمه بالاستهلاك 
فيستقر ضمان بدله في ذممهم فيجوز حينئذ ضمانه عنهم . 

فأما الأعيان المضمونة كالمغصوب والعواري فيصح ضمان بدلها بعد استهلاكها فأما 
ضمان أعيانها مع بقائها فلا يصح على مذهب الشافعي وجوزه ابن سريج وقد تقدم الكلام 
معه . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَضْمَانٌ الْمَرْة كَالرجْل ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح لأن الضمان عقد وثيقة فيصح من المرأة كالرهن ولأنه 
يوجب ثبوت مال في الذمة كالبيع ويجوز ضمان المرأة بإذن زوجها وبغير إذنه. وأن تضمن 
المرأة لزوجها والزوج لامرأته والآب لابنه والابن لأبيه كما يصح بين الأجنبيين والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: دولا يَجَورُ ضَمَالُ مَنْ لَم يبلُغْ ولا مجَنُونَ وَل 
عم هام سه م اه 2 ها لس ع 397 وكا نك اها 4 ا 0 0 5 
مبسرسم يهذي ولا مغمى عليه ولا اخرس لا يَعْقِل وَإِنْ كان يَعْقِل الإشارة وَالْكَتَابَ فَضَمِنَ 
لَرْمَه) . 1 
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قال الماوردي : وهذا كما قال: ضمان الصبي والمجنون لا يصح لارتفاع القلم عنهما 
وكذلك المبرسم والمغمى عليه لا يصح ضمانهما لزوال عقلهما فإن قيل فلم قال المزني ولا 
مبرسم يهذي؟؟ أيكون الهذيان شرط في بطلان ضمانه؟ قلنا لا اعتبار بالهذيان فمتى كان 
المبرسم ذابل العقل بطل ضمانه وسائر عقوده سواء كان يهذي أم لاء ولأصحابنا عن قوله 
يهذي جوابان أحدهما: 27 زيادة ذكرها المزني لغواً والجواب الثاني أن لها فائدة. وذلك أن 
المبرسم يهذي في أول برسامه مع قوة جنسه فإذا تطاول به أضعف جسمه فلم يهذ. فأبطل 
ضمانه (في الحال التي يهذي فيها لينبه على بطلان ضمانه) في الحالة التي هي أغلظ منها 
وهى الحالة التى لا يهذي فيها. فأما الأخرس فإن كان لا يعقل الإشارة بطل ضمانه وسائر 
7 وإن إن كان يعقل الإشارة والكتابة فضمن بكتابته وإشارته (صح 0 سائر عقوده وإن 
ضمن بإشارته دون كتابته) صح ضمانه لأن بالإشارة أقيمت فيه مقام نطقه . وإن. . ضمن 
بكتابته دون إشارته لم يصح ضمانه لأن مجرد الكتابة لم يقم فيه مقام النطق لاحتمالها حتى 
تنضم إليه الإشارة فيزول إليه احتمالها والله أعلم . 





فصل: نأما المريض فضمانه معتبر من ثلث ماله لأنه تطوع, فإن كان عليه دين يحيط 
بتركته بطل ضمانه وإن لم يكن عليه دين وكان قدر ضمانه خارجاً من ثلنه صح ضمانه وإن 
كان بعض ما ضمنه خارجاً من ثلثه صح من ضمانه قدر ما احتمله الثلث. وبطل منه ما لم 
يحتمله الثلث. فلو ضمن مالاً في مرضه ثم أقرّ بعد ضمانه بدين يحيط بتركته فإن الدين 
الذي أقرّ به أحق بما نزل من الضمان لأن الدين واجب والضمان تطوع. ولا يؤثر تأخير 
الإقرار بالدين لأنه واجب تقدم الإقرار أو تأخرء فلو ضمن مالا للورثئة بطل الضمان وإن 
احتمله الثلث لأن ضمانه وصية لا تصح لوارث فلو ضمن في مرضه مالا وأداه في مرضه 
ومات ولا مال له سواه فللورثة أن يرجعوا.بجميع المال إن كان المضمون له وارثاً وبثلثيه إن 
كان المضمون له أجنبياً . 


فصل: فأما المحجور عليه بالسفه فضماله باطل لبطلان عقوده وأما المحجور عليه 


بالفلس فضمانه صحيح على القولين معآ ولا يشارك الضمون له الغرماء لأن ما استحقه 
بالضمان مستحدث بعد الحجر ويكون مال الضمان فيما يستفيده بعد فك الحجر. 


فصل: فأما السكران فإن كان سكره من غير معصية فضمانه باطل كالمغمى عليه وإن 
كان سكره عن معصية فضمانه جائز كطلاقه ويجيء تخريج قول آخر من القديم إن ضمانه 
باطل إذا قيل على القديم إن طلاقه غير واقع والله أعلم . 


17 





كتاب الضمان 


مسألة : قَالَ المزني : «وَضَمُفَ الشَافِِي كمال الوه في مَوْضِع وَأُجَارُهَا في مضع 
آحَرَ إلا في الْحَدُودِ . 

قال الماوردي : ولما مضى :ضمان الأموال عقبه المزنى بكفالة الأبدان فإذا تكفل رجل 
بنفس رجل وم يكن على المكفول مسطالبة بحق فالكفالة باطلة وإن كان عليه منا يستحق 
المطالبة به فقد نص الشافعي في ثلاثة كتب على جوازها. نص عليه فى اختلاف أبى حنيفة 
وابن أبي ليلى وفي كتاب الإقرار والمواهب. 

وفي كتاب الدعوى والبينات بعد أن نص على جوازها غير :أن الكفالة بالنفس ضعيفة 
وقال في موضع آخررولا يكفل رجل في حد ولا لعان فاختلف أصحابنا فى مذهب الشافعي 
رحمه الله . 

لاختلاف ما حكينا عنه فكان أي وإسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وأبو امد 
المروزي يقولون الكفالة في الحدود باطلة وفي الأموال على قولين: 

أحدهما : جائزة بغر مدميد أبيى حنيفة ومالك.والفقهاء السبعة بالعدية ودليل جرارها 
قوله تعالى : لقَالَ لَنْ أرْسِلَهُ معَكُمْ حتى تُوتُونِ مَوْئقامِنَ الله نئي به إلا أن يُحَاط بِكُمْ» 
[يوسف: 11] والموثق الكفيل فامتنع يعقوب من إرسال ولده مع إخوته إلا يكفيل يكفل به 
وروي أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أخذ.من عبد الله بن عمر كفيلا بنفسه حين 
توقف عن بيعته . 

0 

فكفلت به ام كلثوم بنت علي لأنها كانت زؤجة عمر وقينل بل كفلت به أخته حفصة 
وروي إن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال إني مررت بعبند الله بن نواحة وهو يؤذن 
فسمعته يقول أشهد أن مسيلمة رسول الله فكذّبت سمعي ووقفت حتى سمعت أهل المسجد 
يضجون به فبعث ابن مسعود إلى ابن النواحة فدعاه وأصحابه فقال ما صنعت بالقرآن الذي 
كنت تتلوه ه قال كنت أتقيكم به فأمر بضرب عنقه واستشار الصحابة في أصحابه فقالوا 


5 بكرم 50 فتابوا. وكفلّهم عن عشائرهم فدل على أن إجماع الصحابة 


ولأنه لما جاز ضمان ما فى الذمة جاز ضمان ذي الذمة؛ إذ لا فرق بين ضمان الحق 


وبين ضمان من عليه الحق» ولأن الكفالة كالإجارة ولآن كل واحد منهما عقد على عين» 
لاستيفاء الحق منها.فلما جازت الإجارة وجب أن تجوز الكفالة.ولأآن ضمان الأموال إنما كان 


كتاب الضمان 
لما فيه من الرفق والتوسعة فكذا كفالة النفوس لما فيها من الرفق والتوسعة وهو أن يرتفق 
ل 000 

والقول الثاني : إن كفالة النفوس باطلة» ودليل بطلانها قوله تعالى 9قَالَ مَعَاذَ الله أن 
نخد آّ مَن وَجَذْنا مُنَاعَنا عِنْدَهُ # [يوسف: 8/] فكان قوله معاذ الله إنكاراً للكفالة أن تجوز 


وح 





عون ماله ينه أن يناعد | دعم كيه مطل رجا متام ةنده ولان نا لا ضهن لجدلا 
يضمن بالعقد, كالميتة والخمر ولأنه عقد ضمان لا يستحق على الضامن المطالبة بمقتضاه 
فوجب أن يكون باطلاً كضمان القصاص. 

ولآن من لم يصح أخذه بمقصود العقد .لم يصح منه ذلك العقدء » كبيع الصبي 
والمجنون ولأنه ضمان عين في الذمة» فوجب أل يصح كالمُسلّم في الأعيان ولانها كفالة لا 
تصح بغير إذن المكفول به فوجب ألا تصح بإذنه» أصله إذا كفل بالشهود ليحضرهم للأداء 
ولآن المكفول به لا يجب عليه تسليم نفسه وإنما يجب .عليه الخروج من الحق وحبسه إن 
لشي د اا دج ا سوا . لأن ما لا يلزم 


ل ألا 0 ا و بكر ا 
ا م 


وكان أبو العباس بن سريج وطائفة من متقدمي أصحابنا يقولون الكفالة بالنفوس جائزة 
في الأموال. قولاً واحداً وفي الحدود على قولين» 

أحدهما: جائزة كالأموال. 

والثاني : باطلة » لآن الحدود تُدْرأً بالشبهات فلا معنى للتوثق فيها بالكفالات وسواء في 
الحدود ما كان من حقوق الأدميين كالقذف والقصاص أو ما كان لله كالخمر والزنا وتأولوا قول 
الشافعي غير أنها ضعيفة يعني غير أن القياس فيها ضعيف لكن لما اقترن به السنة والآثر 
وجب المصير إليه لا إن ذلك قول ثان في إبطالهاء كما قال في النائم قاعداً لو صرنا إلى النظر 
توضأ بأي حالاته كان. فأسقط النظر للخبر فلم يدل ذلك على اختلاف قوله فيه وكما قال في 
القديم آذان الصبح قبل الوقت وليس ذلك بقياس لكن اتبعنا رسول الله يك وأما قوله ولا 
بكفل رجل في حد ولا لعان فمن أبطل الكفالة في الحدود حمل ذلك على ظاهره ومن جوزها 
في الحدود على أحد القولين تأول ذلك على إبطال الكفالة بنفس الحد واللعان لا بنفس من 
وجب عليه الحد واللعان. 
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فصل: فإذا ثبت ما وضفنا وقلنا بجواز الكفالة على الصحيح من المذهب فصحتها 
معتبرة بثلاثة شروط : 
يستحق عليه بالكفالة المطالبة به وهل يلزم أن يكون عارفاً بالمكفول له على وجهين 
كالمضمون له. 

والشرط الثاني : أن يكون على المكفول به حق يستحق مطالبته به وهل يلزم أن يكون 
عارفاً بحقه؟؟ على وجهين : 

أحدهما : : وهو قول أبي العباس بن سريج أنه لا تصح الكفالة إلا بعد معرفة الكفيل 
بقدر ما على المكفول به من الدين لأن من مذهبه أن موت المكفول به يوجب على الكفيل 
غرم الدين. 

والثاني : وهو مذهب الشافعي أن معرفة الكفيل بقدر الدين لا تلزم وإن جهالته به لا 
تضر لأن من مذهبه أن موت المكفول به لا يوجب على الكفيل غرم الدين. 

ال الثالث: أن 0 للق بر كارك وإذنه. فإن كفل من غير إذنه 

تمض د ورسديه الوا ري ره مال يمكن 

استيفاؤه من الضامن دون المضمون عنه والكفالة توجب تسليم نفس وذلك لا يمكن إلا 
بتمكين المكفول به. 

فعلى مذهب أبي العباس تصح الكفالة بالصبي والمجنون لأنهما قد تلزمهما حقوق 
الأموال فصحت الكفالة بهماء وعلى الظاهر من مذهب الشافعي أن الكفالة بالصبي 
0 ال به حكم ء اومان واكاك ل يعد ام الاير 

فصل: ل انتقل الكلام إلى 
بيان اللفظ الذي تنعقد به الكفالة وذلك أن تقول كفلت لك بنفس فلان وهذا عرف أهل 
العراق أو تقول كفلت لك بوجه فلان وهذا عرف أهل الحجاز وفي معنى الأول أن تقول 





وهكذا لوقال كفلت لك بجسم فلان, أو ببدن فلان صحت الكفالة فأما إذا ذكر في 
الكفالة عضو من أعضائه, فإن كان العضوما يعبر به عن الجملة لقوله (كفلت لك بعين فلان 


كتاب الفضمان ا سسسب مم حححبحبببب )ب 9 
صحت الكفالة كما لو قال كفلت لك بوجه فلان». فإن كان العضومما لا يعبر به عن الجملة 
ينظرء فإن كان لا يحيى بفقده مثل الكبد والفؤاد. فإذا قال كفلت لك بكبد فلان أو فؤاد فلان 
صحت الكفالة وجرى مجرى قوله بنفس فلان, وإن كان العضو مما يحيى مع فقده كاليد 
والرجل» فإذا قال كفلت لك بيد فلان أو برجل فلان ففيه وجهان حكاهما ابن سريج أحدهما 
يصح كالطلاق والعتق. والثاني لا يصح لأنه قد يفقد ذلك العضو الذي عَينَ في الكفالة ولا 
يؤثر في الحق . فأما إذا قال كفلت لك بنصف فلان أو بثلث فلان أو بجزء منه صحت الكفالة 
لأن الجزء الشائع فيه لا ينفصل منه فكان أقوى في الحكم من أعضائه . 

فصل: فإذا صح ما ذكرنا من بيان لفظ الكفالة فلا فرق في صحة الكفالة بين أن يكون 
المكفول به حاضراً أو غائباً ولا فرق بين أن يكون مطلقاً أو محبوساً لأن تعسر إحضاره 
بالحبس والغيبة جار مجرى إعسار الضامن بالمال ثم ثبت أن إعسار الضامن بالمال الذي 
ضمنه لا يمنع من صحة ضمانه فكذا تعذر إحضار المكفول به لا يمنع من صحة الكفالة ثم 
لا يخلو حال الكفالة من أحد أمرين . 

إما أن تكون مقيدة بزمان ومكان أو مطلقة. فإن كانت مطلقة استحق مطالبة الكفيل 
عاجلاً في المكان الذي تكفل فيه وإن كانت مقيدة بزمان ومكان فتقييدها بالزمان أن تقول 
على أنني أسلمه إليك بعد شهرء فلا يستحق مطالبته قبل مضي الشهر وتقييدها بالمكان أن 
تقول على انق اليه ينك اتير أو في مجلس الحكم فلا يستحق مطالبته به في غير 
ذلك الموضع. فإن سلمه الكفيل قبل الشهر فإن كان الحق الذي عليه مؤجلاً لا يحل قبل 
الشهر أو كانت له بيئة غائبة لا تحضر قبل شهر لم يبرأ بتسليمه إلا عند رأس الشهر وإن كان 
دينه حالا وبينته حاضرة برىء بتسليمه في الحال لأنه لا يستفيد بتأخيره شيئاًء وهكذا لو كفل 
به على أن يسلمه بالبصرة للحي رما انان وار ني و عليه الى لمر عع الداي سمه بن 
َي غالبة أو كانت له بيئة بالبصرة ة وفي حمله إلى البصرة #مؤولة .لم يدر بسليمه إل بالبصرة 
وإن كان المكان آمناً والبينة حاضرة واستيفاء الحق ممكناً برىء بتسليمه, لأنه لا يستفيد 
بحمله إلى البصرة شيئاً فلو كفل به إلى وقت فمضى الوقت ولم يأت به فإن كان المكفول به 
حاضراً مقدوراً عليه حبس الكفيل حتى يأتي به. وإن كان غائباً غير مقدور عليه فهو في حكم 
المعسر يجب إنظاره حتى يقدر عليه ولا يجوز حبسه كما لا يجوز حبس من أعسر بالدين حتى 
يوسر» فلو سلم المكفول به نفسه برىء الكفيل من كفالته فإن أ بى المكفول له أن يقبله أشهد 
ا ل قي عر لا ري ا يا ار 

حضره الكفيل فأبى المكفول له أن يقبله أشهد الكفيل على تسليمه فأبرأه الحاكم» » فإن تعذر 
0 أبرأ نفسه من الكفالة برىء . 

الحاوي في الفقه/ ج5/ م0 


م لذج ا اتل279ير 7227 الا نا فيان 


فصل: فلومات المكفول به فمذهب الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما أنه لا شيء 
على الكفيل وقال مالك وأبو العباس قد وجب على الكفيل ما على المكفول به من الحق 
وهكذا يقولان إذا تطاولت غيبته ولم يعرف موضعه. لأن المقصود بالكفالة التوثيق في الدين 
المستحق فلو كان موت المكفول به لا يوجب على الكفيل غرماً لبطلت فائدة الكفالة . 

وهذا خطأ لأن الحق لم يضمنه والمكفول به قد مات فليس يقدر عليه ولوجاز إذا كفل 
بالنفس أن يضمن المال لجاز إذا ضمن المال أن يصير كفيلا ولكن كل واحد منهما يختص 
بحكمه فلماذا ثبت أن لا شيء على الكفيل نظرنا فإن لم يلزم إحضار الميت إلى مجلس 
الحكم فقد بطلت الكفالة بموته وإن لزم إحضاره مجلس الحكم لآن عليه بينة تشهد 
على عينه ولا تعرف ولا تعرف اسمه ولا نسبه فلا بأس بإحضار الميت مجلس الحكم 
أو يحضر الحاكم إلى موضع الميت يسمع البينة على عينه فعلى هذا يكون في الكفالة 
وجهان: 0 

أحدهما: باقية لا تبطل بالموت ويؤخذ الكفيل بإحضار الميت. 

والوجه الثاني : قد بطلت الكفالة بالموت لأن الميت مقدور عليه لإقامة الشهادة عليه 
فلم يتخ إلى الكفل» ظ 

فصل: فلو مات الكفيل فعلى مذهب الشافعي إن الكفالة قد بطلت ولا يستحق مطالبة 
الوارث بشيء ويجيء على مذهب ابن سريج أن لا تبطل الكفالة لأنها على مذهبه قد تَفْضِي 
إلى مال يتعلق بالتركة لكن لم أجد نصاً فيه» ولكن لومات المكفول له كانت الكقالة على 
حالها لا تبطل على قول الجماعة ويقوم وارثه مقامه في المطالبة بالمكفول به. 

فلو كان المكفول له حين مات خلف ورثه وغرماء فَوَصى بإخراج ثلثه إلى وصي فإن 
كان المستحق على المكفول به لا تعلق له بالمال كان المستحق للكفالة الوارث وحده دون 
الغرماء وأهل الوصايا وإن كان مالا لم يبرأ الكفيل إلا بتسليم المكفول به إلى الورثة والغرماء 
والوصي وكذا المال المضمون فإن سلّمّه إلى الورئة دون الغرماء والوصي أو إلى الغرماء دون 
البوزثة والنوضئ أو إلى :الوضنى:دون المؤرثة لم يبرا من الكفاتة ولكن ا وسلمه إلى النورئة 
والغرماء وأهل الوصايا دون الوصي ففي براءته وجهان حكاهما ابن سريج» أحدهما 
يبرأ لأنه سلمه إلى مستحقه وإنما الوصي نائب ووسيط . 


والوجه الثاني : لا يبرأحتى يكون الوصي في جملة من تسلمه لأن للوصي ولاية على 


فصل: ولو قال كفلت لك بنفس فلان فإن مات فأنا ضامن لما عليه صحت الكفالة 
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وبطل الضمان لأنها معلقة بشرط ولو قال كفلت لك بنفس فلان على أنه إن مات فأنا ضامن 
لما عليه بطلت الكفالة والضمان معاً لأنه جعل الضمان الفاسد مشروطاً في الكفالة فبطلا 
جميعاً ولكن لو قال كفلت لك بنفس فلان.وضمنت لك ما عليه وهو معلوم فبهذه كفالة 
صحيحة » وضمان صحيح ء وبالعكس مما ذكرنا أن يقول قد.ضمنت لك عن فلان ألفاً فإن لم 
وده فأنا كفيل بنفسه صح الضمان وبطلت الكفالة ولو قال ضمنت لك عنه ألفاً على أنني إن 
لم أؤدها فأنا كفيل بنفسه بطل الضمان والكفالة والله ا 

فصل: فلو كفل رجل برجل لرجلين فسلّمَه إلى أحدهما لم يبرأ من حق الآخر وبرىء 
من حق من تسلمه منه وكان الاتفاق على حق مطالبة الكفيل به. 

ولو كفل رجلان برجل مجتمعين لم يستحق المكفول به مطالبة أحدهما بالمكفول به 

فصل: ولكن لو كفل رجل برجل ثم كفل به ثان ثم كفل به ثالث كان للمكفول له 
مطالبة كل واحد من الكفلاء على .انفراد فإذا سلمه أحدهم لم يبرأ الآخران من كفالته؟ 
بخلاف الضمان إذا سلم أحد الضمناء المال» لأن أداء أحدهم المال يبرىء المضمون عنه 
باقى الكفلاء . 

فلو كفل رجل برجل ثم كفل بالكفيل آخر ثم كفل بالكفيل الثاني كفيل ثالث جاز وكان 
للمكفول له مطالبة كل واجد منهم بمن تكفل به. فلومات المكفول به الأول برؤًا جميعاً. 
ولومات الثاني برىء من بعده من الكفلاء. ولومات الثالث برىء من بعده ولم يبرأ من قبله 
كما قلنا في براءة الضمناء والله أعلم بالصواب . 

فصل: أخذ السفاتج بالمال على ضربين: 

أحدهما: أن يكون بدين ثابت. 

والثانى : أن يون بقرض حادث, فأما الدين الثابت إذا سأل صاحبه من هو عليه أن 
يكتب له به سفتجة إلى بلد آخر لم يلزمه إلا أن يشاء فلو اتفقا على كتب سفتجة جاز. 

وأما القرض فضربان: أحدهما أن يكون مشروطآ فيه كتب السفتجة, أما من جهة 
امرض فيقول هوذا أقرضتك لتكتب لي به سفتجة إلى بلد كذا أو من جهة افعض فيقول : 
ا ل اليا نك ل لا يصح أخذ السفتجة 
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والثاني : أن يكون قرضاً مطلقاً ثم يتفقان على كتب سفتجة فيجوز هذا كالدين وإذا 
كان كذلك فلا يخلو حال السفتجة بالدين من أحد أمرين إما أن يكون بلفظ الحوالة أو بلفظ 
الأمر والرسالة فإن كانت بلفظ الحوالة» فإذا وردت السفتجة إلى المكتوب إليه لزمه أداؤها 
بأربعة شروط . 

أحدها: أن يعترف بدين المكاتب. 

والثانى: أن يعترف بدين المكتوب له. 

والثالث: أن يعترف بأنه كتاب المحيل . 

والرابع : أن يعترف أنه كتبه مريداً أنه. الحوالة فإذا اعترف بهذه الأربعة لزمه أداء ما في. 
السفتجة من الدين» سواء ضمنه لفظأ أم لا ؤإن اعترف بدين الكاتب وأنكر دين المكتوب له 
أو اعترف بدينهما وأنكر الكتاب لم تلزمه الحوالة. 

ولو اعترف بدينهما وبالكتابة وأنكر أن يكون المكاتب أراد به الحوالة فالمذهب الذي 
يوجبه القياس أن الحوالة لا تلزمه . 

ومن أصحابنا من قال متى اعترف بالكتاب والدين لزمته الحوالة وإن أنكر الإرادة 
اعتمادآ على العرف. وإن الوصول إلى الإرادة متعذر, فلولم يعترف بالكتاب لكن أجاب 
إلى دفع المال ليكون مضموناً عليه إلى أن تصح الحوالة جازء واختلف أصحابنا هل يجوز له 
استرجاع المال منه قبل صحة الحوالة على وجهين : 

أحدهما: لا يجوز اعتباراً بالشرط. وأن له استرجاعه بعد العلم ببطلان الحوالة. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي عبد الله الزبيري يجوز له استرجاع المال منه متى شاء ما 
لم تبت صحة الحوالة لأن المال لا يلزمه إلا بعد صحة الحوالة. 

أما إذا كانت ل 1 2 ا إليه إلا الع 
وتركها ترك رضا لزمته وقال غيره من العراقيين إذا 0 

رول خذا عطزنا ايارم يه السفتكة رولك لو كت على طيرها نيا ميحيحه ولتتبلره 
حتى يضمنها لفظلاً 5 ثم لا تلزم الكاتب إلا أن يعترف بها لفظاً فلا تلزمه باعترافه بالخط ومن 
أصحابنا من قال إن اعترف بالخط لزمه وهو قول من زعم أن المكتوب إليه أن اعترف بالخط 
في الحوالة لزمته وهو غير صحيح في الموضعين آخر كتاب الضمان بحمد الله ومَنَّهِ وتوفيقه . 
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تحريت فيها مذهب الشافعي رحمة الله عليه : 

مسألة : قَالَ المُرّنِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «الشْرِكَةُ مِنْ وجوه مِنْها العَِيمَةُ أََالَ الله عَرَّ وجل 
يلك اللنذروين عن حر فملكها رول الله كه وَالمُوُونَ كانُوا فيه شرَكاء فَقسَمَهَا سول 
الله حَمسَة أَجرَاء أ َم أفرَع بها فارج ها حمس الل باك ونَعَالَى لله وبع 
َحمَاسِها لأمْلهًا (َالَ المُرَنيُ) وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى قَسْم الأموال وَالصّرْبِ عَلَيهَا بِالسّهَامٍ 
وَمِنْهَا الموَارِيتُ وَمِنْهَا الشرِكَةُ في الهبَاتِ وَالصَّدَفَاتِ فِي قَوْلهِ وَمِنّْهَا التَجَارَاتُ وَفِي ذَلِكَ كُلَهُ 
الم ذا كانَ مما يُقَسّمُ وَطَلَبَهُ الشّرِيكُ وَمِنْهَا الشّرِكَةُ في الصَّدَفَاتٍِ المُحَرْمَاتِ في قَولِهِ وَهِيَّ 
لأحَاسٌ ولا وه ِقَسْمِها في رابا لإزيقاع الغللك ها فإن. تر اضوا من السكون قله يسا 
قلا بَاسَ». 

قال الماوردي : والأصل في إحلال الشركة وإباحتها ‏ الكتاب والسنة . 

فأما الكتاب فقوله تعالى : لوَاعْلمُوا نما غَنمْئُم مِنْ شَيْءِ فَأنَ لِلّهِ حَمْسَهُ وَللْرَسُولٍ 
لذي الترى واليساتى والساوين ذا ا ١؛]‏ فجعل الله تعالى خمس 

لغنائم مشتركة بين أهل الخمس وجعل الباقي مشتر ين الحادمين لأنه لما أضاف المال 

إل ين الخس لأمل عل أ ساني لهم امال زورك أ ماف ال 
[النساء : 1ق أن الباقي بعد الثلث للأب وقال تعالى : ليُوصِيكُمْ اللَّهُ في أَوْلآدِكُمْ 
لذَكَر مل حَظ الاين [النساء : ]١‏ فجعل التركة شركة بين الورثة . 

وقال تعالى : إِنْمَا الصَّدَقَات لِلْقْقَرَاءِ وَالْمَسَاكِين» [التوبة: ]1١‏ الآية. فجعل أهل 
السهام شركاء في الصدقات. وقال تعالى: هِوَإِنّ كثيرآ مِنَ الْخُلَطاءِ لني بَمْضْهُمْ عَلَى 
بَعْض »* [ص : 15] يعني الشركاء. 

وأما السئة فروى الشافعي عن مسلم بن خمالد عن عبد الله بن عثمان عن مجاهد عن 
الات بن أبي السائب وكان يشارك رسول الله كي في الجاهلية قال فقدم على رسول الله جه 
فقال لَهُ مُرَحَباً اناري ولا يُمَارِي 
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اق و اح لز ب أ ١‏ فعس موي لا متعن في لوص و دن اق ل ما مه .ور لمع دق د 
ثم قال كم يا سائب كنت تعمل في الجاهلية اعمالا لا تقبّل مِنك وهي اليوم تقبّل وكان 

ذَا سَلَّفٍِ وَصَدَاقَة9©». 
وروى إبراهيم بن ميسرة عن مجاهد أن قيس بن السائب قال إِنَّ رَسُولَ الله ل كَانَ 

شَرِيكي في الْجَاهِلِيّةِ وَكَانَ خَيْرُ شَرِيكِ لآ يُدَارِي وَل يُمَارِي . 
وروي أبوحيان التيمى عن أبيه عن أبى هريرة عن رسول الله يَكِةٍ أنه قال: إن الله تعالى 
ع ام 8 يقاو ل و ولاو رفسا مر" اماه ودع معاي وعدي ا خا ا 

يقول أنا تَالِتُ الشْرِيكَيْن ما لَمْ يَحُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ إن حَانَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَرَجْتُ مِنْ 

9" 
وروئ رسول الله َكِةِ أنه قال «يَدٌ الل عَلَى الشَرِيكَيْن مَا لَمْ يَتَخَاوَ 20 , 
وروي أن النبي كَل شرك بين أصحابه في سهام خيبر وفي الأزواد في “اللغز 

واشترك رسول الله يك وأبو بكر وعلي في أزوادهم يخلطونها في سفرهم . 
فصل: فإذا ثبت جواز الشركة فقد ينقسم ما تكون فيه الشركة أقسام أربعة 
أحدها: أن تكون في الرقاب والمنافع . 
والثاني : أن تكون في الرقاب دون المنافع . 
والثالث: أن تكون في المنافع دون الرقاب . 
والرابع : أن تكون في حقوق الرقاب. 
فأما القسم الأول وهو أن تكون الشركة في الرقاب والمشاقع فهو أن يملك الاثنان أو 

الجماعة داراً أو أرضاً أو حيواناً أو عرضاً بابتياع أو ميراث أو مغنم نم أو هبة فيكونا شريكين في 

رقبة الشىء أو منفعته . 
وأما القسم الثاني : وهو أن تكون الشركة في الرقاب دون المنافع فهو أن يوصي رجل 

بخدمة عبده أو سكنى داره أو غلة بستانه لرجل فيكون الموصى له المنفعة, ويكون الورثة. 

شركاء في الرقبة . 

)01 أخرجه أحمد في المسند 55/7؟: والطبراني في الكبيز ١70/1‏ والبيهقي في السنن الكبرى:78/7 
سوواط د ن أبي شيبة 0/184 ٠٠‏ وانظر تخليص الحبير 59/7 نصب الراية 
*/1/ا2. 

1١‏ أخرجه الدرامي 514/5 كتاب البيوع وأبو داود (070") والترمذي 554/7 )١1514(‏ وقال: حسن 
ا 
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وأما القسم الثالث: وهوأن تكون الشركة في المنافع دون الرقاب فأما المنافع على 
ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن تكون المنفعة متلوكة من عين مملوكة كالرجلين إذا استأجرا داراً أو أرضاً 
فهما شريكان في منافعها دون رقابها والوقف من هذا النوع يكو نأَرْبَابه شركاء في منافعه دون 
رقبته إن قل إن رقبة الوقف لا تملك وإن قيل إن رقبة الوقف مملوكة كان من القسم الأول 
يكون أربابه شركاء في منافعه دون رقبته وإن قيل أن رقبة الوقف لا يملك . 

والضرب الثاني : أن تكون المنفعة مباحة من عين غير مملوكة بالدهن النجس والروث 
والشماد فهذا غبر مملزلة :ونم يكوة الأشناة الى ننه لنونت يده لها يسع يمن إباجة 
الانتفاع به وإنما لم تملك المنفعة وإن كانت مباحة لأنه لا يجوز المعاوضة عليها فيكون 
الشركاء في هذا النوع شركاء في إباحة منافعه. 





والضرب الثالث: ما كانت المنفعة مأخوذة من عين غير مملوكة. واختلف أصحابنا في . 
المنفعة منه هل تكون مملوكة أو مباحة وهي منفعة الكلب المنتفع به. فأحد الوجهين : أنها 
مباحة غير مملوكة ولا يجوز أن يعاوض عليها. 

والثانى : أنها منفعة مملوكة وإن كانت العين غير مملوكة ويجوز أن يعاوض عليها. 
وهذا من اختلاف أصحابنا فى جواز إجارة الكلب. 

وأما القسم الرابع : وهو أن تكون الشركة في حقوق رقاب وذلك على ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يكون الحق فى الرقبة مفضياً للتمليك . 

والثالث : أن يفضى إلى التأديب. 

فأما الأول: وهو أن تكون الشركة فيما يستحق به تملك رقاب فكالشفعة يستحق بها 
ملك ما وجب فيه الشفعة. 

وأما الثاني وهو أن تكون الشركة فيما يستحق به استهلاك رقاب فكالقصاص يجب 
بتناوله إتلاف ما وجب فيه القصاص . وأما الثالث أن تكون الشركة فيما يستحق به تأديب 
رقاب كحد القذف يجب به تأديب من كان منه القذف . 


فصل: ثم إن المزني ذكر أحوال القسمة في الأموال المشتركة وجملة الأموال المشتركة 
أنها اقتسام الشركة بها على أصناف أربعة: 
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أحدها : ما تصح فية القسمة صلحاً وجبراً. وهوما تساوت أجزاؤه من الدور والأرضين 
والأدهان والحبوب 

والثاني : مالا تصح فيه القسمة صلحاً ولا جبراً لض فت 
قيمته واستهلاك عينه . ش 

والثالث: ما تصح فيه القسمة صلحاً ولا تصح جبراً الأرض والعقار إذا اختلفت قيمة 
أماكنه ودخل الرد في قسمته فإنتراضى الشريكان في هذا النوع الذي يدخله الرد على إدخال 
القرعة وأخذ ما خرج بها فه ليلزمهما ذلكإذا خرجت القرعة أم يكونا على خيارهما. على 
قولين: وهكذا لو استقرت القيمة على فصل مساحة أحدهما أنه لا معنى للقرعة في التزام ما 
خرج بها ويكونا بعد خروج القرعة على خيارهما قبل القرعة. 

والقول الثاني : قد لزمهما ذلك لما تراضيا عليه . 

والقسم الرابع : ما تصح فيه القسمة صلحاً وفي دخول القسمة فيه جبراً قولان . وذلك 
ما تساوت أجزاؤه وتماثلت قيمته من الثياب والعبيد إن تراضوا بالقسمة عليه جاز وإن طلبها 
بين أربابه سواء قلنا إن رقبة الوقف ملكا لله أوعلى ملكهم لأنه لو كان ملكا لله قسمة ما ليس 
في ملكهم لا يجوز وإن كان ملكا لهم فهم إنما يملكوه مدة حياتهم ثم يملكه البطن الثاني 
بعدهم والقسمة ما تأبدت والتأبيد لا يستحقونه. فإما إن كان بعض الشىء وقفاً وبعضه ملكاً 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فالشركة تكون من وجهين : 

أحدهما: أن تكون عن عقد واختيار. 

والثاني: أن تكون عن غير عقد واختيار فأما ما كان عن. غير عقد واختيار فالشركاء فى 


المواريث والمغانم والأوقاف. وأما ما كان عن عقد واختيار فسنذكره من بعد على أقسامه . 


مسألة : قَالَ المُرّنِيُ رَضِيَ الله علْهُ: «وَالّذِي يُشْبَهُ قَوْلَ الشَّافِعي أَنّهُ لآ تَجورُ الشْرِكَةُ: 
في الْعَرض ولا فِما يَرْجِمُ في حال المُفَاصَلَةِ إلى الْقِيمَةِ لير القِيّم وَل أنْ يُخْرجَ أَحَدُهُمَا 
عَرَضاً وَالآخَرُ دناِيرَ وَل نَجُورٌ إِلّ مَل وَاجِدٍ بِالدَّنَانِر أو بِالدَرَاهِم فَإِنْ رادا أن يَشْتَرِكَا وَلَم 
يُمْكنْهُمَا إلا عَرَضٌ فَإِنَّ المُخْرِجَ في ذَلِكَ عِنْدِي أنْ يِيمَ أحَدُهُمَا نِضْف عَرَضِهِ بِنِضفٍ عَرَضٍ 
صَاحِبه وَيتفَابَضَانٍِ فَيَصِيرُ جَمِيمُ العَرَضَيْنٍ بَْنِمَا نضْفَيْنَ وَيَكُونًا فيه شَرِيكيْنِ إن بَاعَا أو حَبْسَا 
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أَؤْعَارَضًا لأفضَل في ذَلِكَ لخد مِنْهُمَا وقَالَ) وَشَرِكَةُ الممَاوَصَةٍ عِنْدَ الشافِِي لآ نَجَورُ 
بحالر» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال؛ اعلم أن ما كان بين الشريكين عن عقد واختيار على 
ستة أقسام : 


أحدها: شركة العنان. 

والثاني : شركة العروض . 
والثالث: شركة المفاوضة . 
والرابع : شركة المفاضلة . 
والخامس : شركة الجاه. 


والسادس : شركة الأبدان . 


فأما القسم الأول: وهوشركة العنان فهي : أن يخرج كل واحد منهما مالا مثل مال 
صاحبه ويخلطاه فلا يتميز وبإذن كل واحد منهما لصاحبه أن يتجر بالمال فيما رأى من صنوف 
الأمتعة على أن يكون الربح بينهما على قدر المالين والخسران كذلك فهذه أصح الشرك 
واختلف الناس لما سميت شركة العنان. قال قوم: لأنهما قد استويا في المال مأخوذاً من 
استواء عنان الفرسين إذا تسابقا وقال آخرون: إنما سميت شركة العنان لأن كل واحد منهما 
قد جعل لصاحبه أن يتجر بالمال فيما رأى من صنوف الأمتعة على أن يكون الربح بينهما على 
قدر المالين والخسران كذلك فهذه أصح الشرك واختلف الناس لما سميت شركة العنان. قال 
قوم: لأنهما قد استويا في المال مأخوذاً من استواء عنان الفرسين إذا تسابقا وقال 
اخروق * إتما يسجيت: شركة العقان الآن كل :واعبد مهما قل عمل الضاعيه أن اع فين 
عنَّ له أي عرض . 

وقال آخرون: إنما سميت بذلك لأن كل واحد منهما يملك التصرف في جميع المال 
كما يملك عنان فرسه فيصرفه كيف يشاء . ش 


فصل: وأما القسم الثاني : وهوشركة العروض فهو أن يخرج هلا متتاعا فيقيمية 
ويخرج هذا متاعاً فيقيمُه ثم يشتركان بالقيمتين ليكون المتاعان بينهما إن ربحا فيه كان بينهما 
وإن خسرا فيه كان الخسران عليهما فهذه شركة باطلة سواء كان العرضان من جنس واحد أو 
من جنسين لأمرين : 
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أحدهما: أنه قد يزيد قيمة العرض الواحد فيأخذ الشريك من ربحه قسطاً . وينقص 
فيلتزم من خسرانه قسطاً ولم يملك منه شيئاً . 

والشاني : أنهما إن أرادا رد قيمته عنه فصل الشركة فقد يجوز أن تزيد قيمته زيادة 
تستوعب الربح كله وإن أرادا رد قيمته فهي غير ما اشتركا فيه فإذا ثبت ما ذكرناه من بطلان 
شركة العروض فلإبن أبي ليلى كلاماً فقد ذكر المزني في صحة الشركة فيها طريقاً وذكر 
البغداديون من أصحابنا طريقاً ثانيً وذكر البصريون طريقاً ثالثاً . 

فأما طريقة المزني : فهو أن يبيع كل واحد منهما نصف عرضه بنصف عرض صاحبه 
ويتقابضاه فيصير ‏ كل واحد من العرضين شركة بينهما نصفين ثم يأذن كل واحد منهما 
لصاحبه في التجارة فهذه طريقة صحة الشركة في العروض إذا لم يتبايعا على شرط الشركة . 


وأما طريقة البغداديين فهي أن يشتركا في شراء متاع بثمن في ذمتهما ثم يدفع كل واحد 
منهما عرضاً بما عليه من ثمن المتاع وهذه وإن كانت طريقة إلى صحة الشركة فليست شركة 
في العروض وإنما هي شركة في المتاع بثمن في الذمة فإن العرض عوض فيه . 

وأما طريقة البصريين: فهو أن يشتري كل واحد منهما نصف عرض صاحبه بثمن في 
ذمته ثم يتقابضان الثمن أو يتبادلانه . فيصير كل واحد من العرضين شركة بينهما نصفين وهذه 
مزنية من طريقة المزني فتصح الشركة في العروض في هذه الطرق الثلاثة ولكن اختلف 
أصحابنا إذا اشتركا في. العروض على الطريقة التي ذكرناها عن المزني هل يفتقر إلى العلم 
بقيمة العرضين أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: أنهما يفتقران إلى العلم بالقيمة ليعلما ما يحصل لهما من فضل أو يرجع 
عليهما من عجز. 

والوجه الثاني : أنهما لا يفتقران إلى العلم بقيمة العرضين لأنهما لما تساويا في ملكه 
تساويا في ربحه فلم يكن بهما حاجة إلى تمييز الربح من الأصل . 

فأما على الطريقتين الأخريين فلا يلزم؛ لأن رأس المال هو الثمن المعقود عليه به فهذا 
فيما لا يتماثل أجزاؤه, فأما الذي يتماثل أجزاؤه ولا يختلف مثل الحبوب والأدهان المتفقة في 
النوع والصفة إذا أخرج أحدهما قدراً فيها كأن أخرج كذا من حنطة على صفة وأخرج الآخر 
كذا من حنطة على مثل تلك الصفة وخلطاها ليكون شركة بينهما ويردان مثله عند المفاضلة 
ففيه لأصحابنا وجهان : 


أحدهما : أنها شركة باطلة لأنه معرض لزيادة القيمة ونقصها كالعروض . 
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والوجه الثانى: وهو قول جمهور أصحابنا: أنها شركة جائزة لأنه مما لا يتميز عند 
الاختلاط ويمكن الرجوع إلى مثله عند الانفصال فأشبهه الدراهم والدنانير وزيادة السعر 
ترجع إليها. ونقصه يعود عليها ولكن لو كان أحدهما أعلى قيمة من الآخر ويخالفه في صمة 
من صفاته لم تجز الشركة به وجها واحدا ليميزه إذا خلط . 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو شركة المفاوضة فهو أن يشتركا في الناض من أموالها 
كله دون العروض ليرد كل واحد منهما على صاحبه نضفف كسية من المال وغيره - فهذه شركة 
باطلة قال الشافعي في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى : لا أعرف شيئاً من الدنيا 
يكون باطلاً إن لم تكن شركة المفاوضة باطلة . 

وقال أبو حنيفة ومالك وهو قول الأوزاعي والثوري أن شركة المفاوضة جائزة إذا استوى 
المالان وكانا مسلمين ويدخل فيها جميع الكسب إلا الميراث ويلزم فيها غرم كل واحد منها 
إلا الجناية تعلقاً بقوله تعالى : يا أيّهَا الّذِينَ آمنُوا أوْقُوا بِالْعُقَودِ» [الماثئدة: ]١‏ وهذا عقد 
فلزمهما بظاهر هذه الآية الوفاء به. 

وروي عن النبي كله : أنه قال «الْمُوْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ27 فوجب أن يلزمهسا ما 
شرطاه قال: ولأنه نوع شركة فوجب أن يكنون منها ما يصح كشركة العنان ولأن شسركة 
المفاوضة أعنم من شركة العنان فعموم الشركة لا يمنع من صحتها. ألا ترى أن شركة العنان 
قد تكون خاصة في نوع واحد. وتكون تارة عامة إذا تشارطا التجارة في كل نوع فلما جازت 
في حال عمومها كجوازها في حال خصوصها كذلك شركة المفاوضة. تجوز وإن كانت عامة 
كجواز غيرها من الشرك الخاصة ولأن الربح في الأموال قد يصابل السال تارة كالشركة وقد 
يقابل العمل تارة كالمضاربة والربح ففي شركة المفاوضة لا يخلومن أن يكون مقابلا للمال أو 
للعمل ‏ ولأيهما قابل وجب أن يجوز. 

ودليلنا «نهيه يلِهِ عن الغرر» ولا غرر أعظم من المفاوضة فيما يدخل كسباً أو يخرج 
غرماً لأنها شركة لا تصح مع تفاضل المال فوجب أن لا تصح مع تساوي أصله إذا كان 
أحدهما مكاتباً أو ذمياًء ولأن كل شركة لا تصح بين المسلم والذمي «والحر 
والمكاتب» لا تصح بين الحرين المسلمين. 

أصله : إذا تفاضلا في المال ولأن ما لم يتفرع عن أصل تناوله عقد الشركة فلم تصح 
فيه الشركة كالميراث ولأنها شركة لا تصح مع مختلفي الدينين فلم تصح مع متفقي الدينين 
كشرقة الفروضل :دما الجواب عن قزل تداق + «أزلوا بالشفوو» قهر أنها ممخصرصة بنهية عن 
الغرر وأما الجواب عن قياسهم على شركة العنان فهو أنه منتقض باشتراك الجماعة في الماء 
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إذا كان لأحدهم جمل وللآخر سقاء والثالث عامل بيديه ليكونوا شركاء في الكسب فهو نوع 
شركة وليس فيه ما يصح ثم المعنى في شركة العنان: جوازها بين مختلفي الدينين. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن عمومها لا يمنع من صحتها. فهو أننا لم نمنع منها 
لعمومها وإنما منعنا منها لدخول الغرر فيها. وأما الجواب عن استدلالهم بأن الربح قد يقابل 
المال تارة والعمل أخرى فهو أنه يصح إذ انفرد كل واحد منهما بعقد فأما إذا اجتمعا في عقد 
واحد فلا وهاهنا ‏ وقد اجتمعا في عقد واحد فبطل. ‏ . 


فصل: وأما القسم الرابع وهو شركة المفاضلة وهو أن يتفاضلا في المال ويتتساويا في 
الربح أو يتساويا في المال ويتفاضلا في الربح فهذه شركة باطلة. 

وقال أبو حنيفة : هي شركة جائزة استذلالا بقوله يل «الْمُوْمُِونُ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ) قال: 
ولأن عقد الشركة كالمضاربة, ولأن العمل في المضاربة بمنزلة مال أحد الشريكين في 
الشركة ولأن كل واحد منهما في مقابلة جزء من الربح فلما جاز في المضاربة أن يشترط 
أحدهما من الربح أكثر من الآخر كذلك في الشركة ولأن أحد الشريكين قد يكون أكثر عملا 
فيستحق مع قلة ماله لأجل عمله أكثر ربحاً. ودليلنا هو أن التفاضل في المال يمنع من 
التساوي في الربح أصله إذا أطلقا العقد. ولأن الشركة قد تفضي إلى الربح تارة وإلى 
الخسران تارة أخرى فلما كان الخسران يقسط على المال ولا يتغير بالشرط وجب أن يكون 
في الربح مثله يتقسط على المال ولا يتغير بالشرط وقد يتحرر من اعتلال هذا الاستدلال 
قياسان : 

أحدهما: أن الربح أحد موجبي العقد فوجب إذا كان شرطه مخالفاً لمطلقه أن يبطل 
العقد كالخسران. 

والثاني: أن كل شرط لوكان في الخسران بطل به العقد ووجب إذا كان في الربح أن 
يبطل به العقد. أصله إذا شرط بينهما الأجنبي ولأنه نماء مال مودع فوجب أن يكون مقسطاً 
على تفاضل المال كالماشية والثمرة. 

فأما الجواب عن قوله ل «المُوْمِئُوْنَ عنْدَ شُروطِهمْ) فقد قال فيه إلا شرطا أَحَلَّ حراماً 

وأما استدلالهم بالمضاربة فالمعنى في المضاربة أنه لما كان إطلاقها يقتضي تساويها 

في الربح جاز أن يتشارطا التفاضل في الربح وليس كذلك الشركة. وأما استدلالهم بأن عمل ٠‏ 
أحدهما قد يكون أكثر فليس بصحيح ؛ لأن العمل في الشركة لا يقابل شيئاً من الربح ألا ترى 
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أنهما لو أطلقا الشركة لم يتقسط الربح على العمل ولا استحق عوضاً فيه فبطل الاستدلال به 
فإذا ثبت ما ذكرنا فشركة المفاضلة على ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يتساويا في المالين ويتفاضلا في الربحين. مثاله أن يكون المال بينهما 
نصفين والربح بينهما نصفين والربح بينهما أثلاثا فهذه شركة باطلة . 

والضرب الثاني : أن يتفاضلا في المالين ويتساويا في الربحين مثاله. أن يكون المال 
بينهما أثلاثاً والربح بينهما نصفين فهو شركة باطلة . 

والضرب الثالث: أن يتفاضلا في المالين ويتفاضلا بحسبه في الربحين . 

مثاله: أن يكون المال بينهما أثلاثآ لأحدهما ثلثاً وللآخر ثلثه ويكون الربح بينهما أثلاثاً 
لصاحب الثلثين ثلثاه ولصاحب الثلث ثلثه فمذهب الشافعي جواز هذه الشركة لأن الربح فيها 
مقسط على قدر المالين ومن أصحابنا من ذهب إلى بطلانها حتى.يتساوى الشريكان في رأس 
المال وتعلق بقول المزني» والشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد منهما مثل دنانير صاحبه 
ويخلطانها فيكونان فيها شريكين فجعل قوله مثل دنانير صاحبه محمولاً على مثلها في القدر 
وهذا تأويل فاسد لأن مراده بالمثل إنما هو المثل في الجنس والصفة دون العقد وإذا لم تصح. 
شركة المفاضلة في الضربين الأولين: فهل يكون شرط التفاضل فيها موجباً لبطلان الشركة 
بمعنى بطلا الإذن في التجارة بالمال المشترك أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: قد بطل الإذن لبطلان الشرط فيه فلا يجوز لأحدهما أن يتصرف في جميع 
المال فإن تصرف فيه كان كمن تصرف في مال مشترك عن شركة فاسدة . 

والوجه الثانى : أن اشتراط التفاضل بالشرط لا يوجب بطلان الإذن فيجوز أن يتجر كل 
منهما بجميع المال ويكون الربح مقسوماً بالحصص فلو كان ثلث المال لأحد الشريكين 
وثلثاه للآخر فشرطا أن يكون الربح بينهما نصفين على أن ينفرد بالتجارة صاحب الثلث وحده 
جاز وكانت هذه شركة ومضاربة بالبدن لأن العامل يأخذ الثلث بملكه وتمام النصف بعمله 
وخرج عن حكم المفاضلة إلى حكم المضاربة. 

فصل: وأما القسم الخامس : وهو شركة الجاه وتسمى شركة الوجمه فهو أن يكون 
الرجل ذا جاه فيقولان على جاهنا ونشتري متاعاً والربح بيئنا فهذه شركة الجاه وتسمى شركة 
الوجوه. ومن أصحابنا من جعل شركة الجاه من النوع الأول إذا كان الجاه لأحدهما وشركة 
الوجوه إذا كان الجاه لهماء وهذا خلاف في العبارة والحكم فيها سواء وهي شركة باطلة وقال 
أبو حنيفة هي شركة جائزة استدلالا بأنها نوع شركة فوجب أن يكون منها ما يصح كشركة 
العنان . 





11 سس ببس يجيي سيبس كتتاٍ الشركة 
ودليلنا أنها شركة في غير ضال. وجب .أن تكون باطلة كالشركنة في. الاصطياد 
والاحتشاش على أنها مبنية على شركة الأبدان وسنذكر الحجاج فيها. وقد مضئى الجواب عن 
القياس. على شركة العنان فإذا:ثبت أن شركة الجاه لا تصح .فلا يخلوا حال مشترى المتاع من 
أحدها : أن يشتري لنفسه . 
والثاني : . أن يشت وو ي. لصاحبه 


زالثالث :. أن يشتريه بينهما فإن. اشتراة:بنفسه ضح شراؤه: وضار ملكا له إن ربح فالسربح 
له وإن خسر فالخسران عليه ولا شيء للآخز في ربحه ولا شيء:عليه فى خسرانه إن اشتراه؛ 
كله لصاحبه لم.يضح لأنه إنما أذن له في شراء نصفه ويكون الشراء:لازما له:في. النضف.الززائد 
على القدر الذي أذن فيه فأما النصف المأذون فيه فيلزم الأمر على شروطه التي نذكرهنا.ولا 
يخرج على تفريق الضفقة ؛ لأن الصفقة لم تختلف في الصحة والفساد وإن اشتراه بينهما فهنو 
في النصف مشتري لنفسه فلزمه ذلك وفي النصف الآخر في حكم المشتري لموكله فيصح, 
ذلك بثلاثة. شروط : 

أحدها: أن يكون قد وصف له النوع الذي يتجر فيه سواء. كان نوعنآ أو أنواع] لأن 
الإذن في شراء ما لم يوصف باطل . 

والثاني : أن يقدر له المال الذي يشترئ.به. لأن.ما لم يقدره فلا نهاية له بخلاف شركة 
المال والمضاربة المقدرتان بالمال.فلم يحتج. إلى تقديرهما بالذكر. 


والشالث: أن ينوي في.عقد الشراء أنه'له ولصاحبه؛ لأن ملك المبيع:لا ينتقل عن 
المشتري إلى .موكله إلاببينة سواء كان المأذون في ابتياعه معيناً أو غير معين وقال أبو حنيفة : 
إن كان غير مغين الم ييح الشر امكل إلا با وزيا امهيا كتوك اشْثَرٍ هذا العبد صح 
الشراء للموكل بغير بينة وهذا فرق يوجب القياس للتسوية بينهما إلا أنه اشترى لغير العاقد 
فاقتضى أن يكون من شروطه النية أصله ما كان غير معين وأما ما يشتريه المضارب والشريك 
فيحتاج إلى نية في أنه في حال المضاربة والشركة فإذا صح الشراء لهما على الشروط 
المعتبرة كان الربح بينهما نصفين والخسران إن كان عليهما نصفين ثم للمشتري على شريكه 
نصف أجرة مثله فيما اشترى وباع لأنه عمل في ماله ومال غيره وكذلك كل شركة فاسدة إذا 
حصل الربح فيها بين الشريكين على قدر المالين وكان العمل لهما رجع كل واحد منهما على 
صاحبه بنصف أجرة مثله فإن تساويا تقاضا وإن تفاضلا ترادا الفضل وإن كان العمل لأحدهما 
كان للعامل على الآخر نصف أجرة مثله . 
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وقال أبو حنيفة : ليس لواحد من الشريكين على صاحبه أجرة في عمله لآن العمل في 
الشركة لا يقابل شيئاً من الربح فلم يكن لوجوده تأثير وهذا خطأ؛ لأن حكم الشركة إذا زال 
بفسادها غلب فيها حكم الوكالة على عوض فاسد وذلك موجب لأجرة المثل. 

فصل: وأما القسم السادس وهو شركة الأبدان: وهو أن يشترك صانعان ليعملا بأبدانهما 
ويشتركان في كسبهما فهذه شركة باطلة وقال مالك: تجوز إذا كانا متفقي الصنعة ولا تجوز إذا 
كان مختلفي الصنعة وقال أبو حنيفة تجوز مع اتفاق الصنعة واختلافها.ولا تجوز في الأعيان 
المستفادة بالعمل كالاصطياد والاحتطاب . 

وقال أحمد بن حنبل : تجوز في كل ذلك حتى في الاصطياد والاحتشاش استدلالاً بما 
روي أن سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود وعمار بن ياسر رضي الله عنهم . اشتركوا 
فيما يغنمونه يوم بدر. فغنم سعد بعيرين وقيل بل أسر أسيرين ولم يغنم الآخران شيئاً 
واقتسموا هذه الشركة في الأبدان لا في الأموال وقالوا ولأن الناس في عهد رسول الله ككل 
وإلى وقتنا هذا يتشاركون بأبدانهم فلا يتناكرونه ولا ينكر عليهم فصار ذلك إجماعاً منهم ولأنه 
نوع شركة فوجب أن يكون منها ما يصح كشركة الأموال ولأن عمل البدن أصلا قد يستفاد به 
المال إذا انفرد والمال فرع عليه لا يستفاد به النماء إلا مع العمل فلما صحت الشركة في 
الأموال فأولى أن تصح في أعمال الأبدان ولأن العامل في القراص شريك ببدنه في مال غير 
ممائل لعمله فكانت الشركة في أعمال الأبدان الممائلة أولى . ودليلنا نهيه يله عن الغرر 
وشركة الأبدان غرر. لأنه قد يعمل أحدهما ولا يعمل الآخر وقد يعمل أحدهما أقل من الآخر 
ولأنها شركة عريت عن مشترك في الحال فوجب أن تكون باطلة أصله إذا اشتركا فيما 
يستوهبانه . ولآنها شركة في منافع أعيان متميزة فوجب أن تكون باطلة إذا اشتركا في بعيرين لا 
يؤجراهما ويشتركا في أجرتهما. ولأن المقصود من شركة الأبدان هو العملء كما أن 
المقصود من شركة الأموال هو المال فلما كانت الجهالة بقدر المال فوجب فساد الشركة 
ووجب أن تكون الجهالة بالعمل توجب فساد الشركة والعمل مجهول بكل حال لأن ما يعمله 
كل واحد منهما غير مقدر. وقد يمرض فلا يعمل ويتحرر من اعتلال هذا الاستدلال قياسان 
أحدهما هو أن وقوع الجهالة بحصة كل منهما يمنع من صحة الشركة كما لو خلطا مالين لا 
يعرفان قدرهما والثاني هو أنها معاوضة نو كانت في الأموال بطلت بالجهالة فوجب إذا كانت 
في الأعمال أن تبطل بالجهالة أصله إذا قال قد استأجرتك لتبني لي على ألا أضبع لك . 

وأما الجواب عن استدلالهم في اشتراك سعد وابن مسعود وعمار رضي الله عنهم فيما 
يغنمون فهو أن حكم الغنيمة أن الشركة فيها واقعة بالعمل دون الشرط ألا ترى أنه لما لم يكن 
بين الغانمين شرط كانت غنيمة أحدهم شركة بينهم . 
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وأما استدلالهم بالإجماع فغير صحيح لأن الإجماع مأخوذ من الأقوال لا من الأفعال. 
كما أن أبا حنيفة لم يجعل إجماع الناس على أخذ أجرة التعليم في الكتاتيب دليلا على جواز 
أخذ الأجرة في تعليم القرآن وأما قياسهم على شركة العنان فقد تقدم الجواب عنه من قبل 
وأما استدلالهم بأن العمل في الكسب أصل والمال فرع فلما جازت الشركة في الفرع فأولى 
أن تجوز في الأصل . فالجواب عنه أن شركة الأبدان إنما بطلت لجهالة العمل وهذا معتبر في 
شركة الأموال لأنها بطلت بجهالة المال فاستويا وأما استدلالهم بالقراض فالمعنى فيه أن 
العمل فيه تبع للمال وجهالة البيع لا تمنع من صحة العقد إذا كان الأصل معلوماً وليس كذلك 
شركة الأبدان لأن العمل فيها ‏ هو الأصل المقصود فبطلت بكون العمل مجهولاً فإذا ثبت 
فساد شركة الأبدان فلا يخلو أن يكون عمل كل واحد منهما متميزاً أو غير متميز فإن كان 
متميزاً اختص كل واحد منما بأجرة عمله وإن كان العمل غير متميز كان ما حصل لهما من 
الكسب مقسوماً بينهما على قدور أجور أمثالهما فيصرف كل واحد منهما من الكسب بقسطه 
من أجرة مثله . ظ 

فصل: فلو اشترك رجلان في اصطياد صيد لم تصح الشركة وملك كل واحد منهما ما 
انفرد به من صيده. فلو اجتمعا على صيد ملكاه جميعاً لاستواء أيديهما عليه وكان لكل واحد 
هنما غلى ‏ ناخيه تشتف أجرة مثله.قيتراذان الفضل إن كان وإلا نقاضا 010 ذلك مملرك عن 
شركة فاسدة ولولم يكن ذلك عن عقد شركة ملكاه ولا أجرة لواحد منهما على صاحبه وهكذا 
لووضعا شبكة أوشركا بينهما فوقع فيه صيد ملكاه معاً وكان لكل واحد منهما على صاحبه 
نصف أجرة نصف حصته من الشبكة وذلك أجرة ربع الشبكة فلووكل رجلان في اصطياد 
صيد أو احتشاش حشيش جاز وملك الموكل ما حصل من الصيد والحشيش بفعل الوكيل 
وهكذا لو استأجر في اصطياد صيد ملكه المستأنجر بإجارته وفعل فعليه للأجير أجرته المسماة 
وهكذا لو استأجرهم لإحياء موات صحت الإجارة وكانللأجراء فيما أحيوه الأجرة وملك 
المستأجر الأرض بإحياء الأجير من غير أن يحصل للأجير ملك ينتقل عنه . 

فصل: وإذا اشتركا أربعة في زراعة أرض على أن تكون من أحدهم الأرض ومن الآخر 
البذر ومن الآخر بقر الحرث ومن الآخر العمل كانت شركة فاسدة لأن الشركة إنما تم ح فيما 
لا يتميز إذا خلط فعلى هذا يكون الزرع كله لصاحب البذر لأنه نماء ملكه ويكون عليه أجرة 
مثل الأرض والبقر لأنهم دخلوا على عوض فاسد. ظ 

فصل: فلو اشترك أربعة في طحن حنطة لرجل بأجرة مسماة على أن يكون من أحدهم 
الرحا ومن الآخر البغل ومن الآخر البيت ومن الآخر العمل فالإجارة صحيحة لأنها في ذممهم 
والشركة فاسدة. فإذا طحنوا فالأجرة بينهم أرباعاً ولكل واحد من الأربعة أن يرجع على 
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أصحابه بثلاثة أرباع أجرة ما كان من جهته فيرجع صاحب الرحى على الثلاثة بثلاثة أرباع 
رحاه وعلى كل واحد بالربع والربع الآخر يقسط لأنه في مقابله ما حصل له من العمل هكذا 
وصاحب البغل» وصاحب البيت» وصاحب العملء, ولو تولى أحدهم الإجارة لنفسه كانت 
الأجرة كلها له وعليه لكل واحد منهم جميع أجرة ما كان من جهته . 

فصل: ولو اشترك ثلاثة في استقاء وبيعه ليكون من أحدهم البعير ومن الآخر السقاء 
والآخر عامل ببدنه في سقي الماء فروى الربيع أن ثمن الماء يكون لصاحبه الآخذ له وعليه 
لصاحب البعير والسقاء أجرة مثل البعير والسقاء وروى أبو علي البويطي أن ثمن الماء يكون 
بينهم على الشركة أثلاثاً ويكون لكل واحد من الثلاثة على صاحبه ثلثا أجرة ما كان من جهته 
فاختلف أصحابنا في اختلاف هاتين الروايتين فكان بعضهم يخرجها على قولين: 

أحدهما: أن ثمن الماء يكون لصاحبه الآخذ له كالشركاء في الزرع يكون الزرع بينهم 
لصاحب البذر. 

والقول الثاني: أن يكون بينهم أثلاثا على أصل الشركة لأن الماء بصير كرأس مال 
تساووا فيه . وقال أبو العباس بن سريج ليس ذلك على قولين وإنما اختلاف النقلين محمول 
على اختلاف حالين فرواية الربيع أن ثمن الماء لآخذه محموله على أنه قصد بالآخذ لنفسه 
ورواية البويطي أنه يكون بينهم أثلاثاً على الشركة محمول على أنه قصد به الآخذ للشركة 
والله أعلم . 

مسألة : قَالَ المُرّنِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَالشْرِكَةٌ الصّحِيحَةٌ أنْ يَخْمْرجَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُما 
دَنَانِير مِثْلَ دَنَانِيرَ صَاحِبهِ ويَخلطاهمًا فَيَكُونَانٍ فيه شَرِيكيْن» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح وقد ذكرنا أن الشركة إنما تصح فيما يتخلط فلا يتميز 
فعلى هذا لا يجوز أن يخرج أحد الشريكين دراهم والآخر دنانير» ولا يخرج أحدهما دنانير 
مغربية والآخر دنانير مشرقية ولا أن يخرج أحدهما دنانير صحاحاً والآخر دنانير مكسرة ولا أن 
يخرج أحدهما دنانير صحاحاً والآخر دراهم مكسرة ولا أن يخرج أحدهما دراهم على ضرب 
سكة ونقش يخالفها دراهم الآخر في السكة والنقش لأن هذا كله يتميز بعد خلطه وجوز أبو 
حنيفة الشركة في هذا كله لأنه مال ناض فلم يؤثر اختلاف أوصافه في الشركة به وهذا غير 
صحيح لأن ما يتميز بعد خلطه لا تصح الشركة به كالعروض فعلى هذا لا تصح الشركة بالنقاد 
والسبائك لتميزها وإنها تجري مجرى العروض لما يتوجه إليها من زيادة السعر ونقصه حتى 
تكون الشركة في دراهم أو دنانير متفقة في النوع والصفة لا يخالف أحدها الأخرى بصفة 
تتميز بها فإذا حصل وكان مالها مشتبهاً لا يتميز أحدهما على الآخر بشيء فمن تمام الشركة 
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أن يخلطا المالين وما لم يخلطاه فهما غير شريكين فيه وقال أبو حنيفة تصح الشركة وإن كان 
ثمن حصته وهذا الذي قاله إنما هو وعد بالشركة ثم يستقر بالشراء ودفع الثمن فأما أن تكون 
الشركة في المال فلأن الشركة مأخوذة من الاشتراك والاختلاط ومع تمييز المالين فلا تكون 
شركة ولا خلطة . 

فصل: إذا كان لرجل على رجل ألف درهم دينئاً:فقال صاحب الدين لمن هي عليه 
اجعل الدين الذي لي عليك شركة بيني وبينك تخرج من مالك ألفاً بإزائها وتتجر بالألفين 
ليكون الربح بيننا نصفين لم تصح هذه الشركة لأنها شركة بدين وشركة الدين فاسدة حتى 
يقبضص صاحب الدين ماله ويخرج الآخر مثله ويخلطاه فيصيرا حينئذ شريكين فتصح والله 
أعلم . 

مسألة: قَالَالمُوّنيُ رَضِىَ اللَهُ عَنْهُ: «قَإنْ اشْبَرَيَا فلآ يَجَورُ أنْ يبِِعَهُ أَحَدُهُمَا دُونَ 
صَاحِبِهِ فَإِنْ جَعَلَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِصَاحبهِ أنْ ينْجَرَ في ذَلِكَ كُلَِّ بمَا رَأَى مِنْ أوّاع النّجَارَاتِ 
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قام في ذلك مَقامَ صَاحِبهِ فمًا رَبحًا او خسرًا فلهمًا وَعَليهِمَا نِصفِينِ). 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا خلط الشريكان مال الشركة لم يجز لواحد منهما أن 
يتصرف في جميعه ويتجر فيه إلا بإذن صاحبه وقال أبو العباس بن سريج : إذا خلطاه على 
اعتباراً بالعرف في موضوع اللفظ ومقصود الشركة وبه قال أبو حنيفة وهذا غير صحيح لأن 
خلط المال لا يفيد أكثر من الشركة فيه وحدوث الشركة في المال لا يوجب التصرف في 
جمياته كما لو ورثا مالا أو امكرهناء ولآن التضوف فى ملك الغ بحدق العابة إلما يكتون وكالة 
والوكالة لا تصح إلا بلفظ صريح كما لو أراد التصرف في مال غير مشترك واستشهاد أبي 
العباس بالعرف باطل, لأن الشركة عقد والعقود لا يقتنع فيها بالعرف دون التصريح باللفظ 
فإذا ثبت هذا فعقد الشركة يجري عليه حكم الوكالة في تصرف كل واحد منهما في مال 
صاحبه وحكم ا لملك فى تصرفه فى مال نفسه وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الشريكين 
من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف والتجارة فتصح من كل واحد 
منهما التجارة في جميع المال بالبيع والشراء ثم الإذن على ضربين : 

أحدهما: أن يكون إذناً عاماً فيما رأى من أنواع التجارات وصنوف الأمتعة فيقتصر 
بالإذن على خصوصه ثم ليس لواحد منهما مع خصوص الا ذن وعمومه أن يسافر بالمال إلا 





بصريح الإذن لما في السفر من التغرين به ولا أن يشارك غيره فيه ولا أن يضاربه لما فيه من 
مجاوزة: إذنه وليس له أن يبيع النسيئة لأن فيه مخالفة لمطلق إذنه وجوز أبو حنيفة 
ذلك.. وهذا خطأ لما بيناه من أن أحكام الوكيل فيه معتبرة وتضزف الوكيل مقصور على 
ما تضمنه الإذن الصريح . 

والحالة الثانية : أن لا يأذن كل واحد منهما لصاحبه في التصرف فينتفي عن الشركة 
حكم الوكالة"ويضير. تضرف كل واحند منهمسا. مقطسور على حصته على حسب ما يجوز 
التصرف«فيٍ المال المشترك . 

والحالة الثالثة : أن يأذن أحدهما في التصرف ولا يأذن الآخر فيكون للمأذون له أن 
يتضرف في جميع ,المال على حسب عموم :الإذن وخخصوصه وليس للآخر أن يتصرف إلا في 
قدر حصته. كما يجوز التصرفءفي المال المشترك فصار.مجموع ما شرحنا: أن عقد الشركة 
يننظم,علن ثلاثة شروط 

أحدها: اتفاقالمالين في الجنس والصفة. 

والثاني : خلط المالين حتى لا يتميز أحدهما عن الآخر. 

والثالث : الإذن بالتصرف فيه. 

فضل: فإذا بيع من مال الشركة عرض على رجل بألف درهم في ذمته ثم أن أحد 
الشريكين قبض من المشتري حصته من الألف وذلك خمسمائة وكان لقابضها أن يختص بها 
ويبطل من الشركة بقدرهاء ويجوز للشريك الآخر أن يطالب المشتري بحصته وهوما بقي من 
الثمن فإن أعسر فلا رجوع لهذا الشريك على شريكه القابض أو لا بشيء مما كان قبضه. 

وقال أبو حنيفة : ليس لواحد من الشريكين أن ينفرد بقبض شيء من حقه إلا وللآخر أن 
اكه فيفلو قيش 'قنينا رم عليه الخرزيك:بمقه ولركان الشريك لقاش زهت ما قيضه 
لم يكن للشريك الآخر أن يرجع على الموهوب له بشيء وإن كان المال باقياً في يده ورجع 
على الشريك الواهب بمثل حصته فيما قبضه وكل هذا عندنا فاسد والقابض ملك لما قبضه 
إذا كان قابضاً له من حصته وليس لشريكه عليه حجر وما في الذمة موكول إلى خيار ذي الذمة 
في تقديم من شاء لحقه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ المُرْنيُ رَضِيَ اده : «وَمَتَى فَسََّ أَحَدّهُمَا الشركة اْفَسَحَتَ وَلَمْ يكن 
لِصَاجِبهِ أن يَشْتَرِي وَل يم حَنَى يَقْسِمَاء . 


قال الماوردي : وهذا صحيح وقد ذكرنا أن عقد الشركة يجري عليه في تصرف كل 


185 
واحد منهما في حق شريكه حكم الوكالة فيصير عقد الشركة من العقود الجائزة» دون العقود 
اللازمة فإذا فسخ أحدهما الشركة انفسخت لأن العقود.الجائزة لكل واحد من المتعاقدين 
فسخها ومعنى قولنا أن الشركة قد انفسخت بمعنى أن الإذن بالتصرف قد بطل؛ لأن المال 
المشهرك قد تمير» لأن تمييز المال المشتزك لا يكنون إلا بالقشمنة ولبين لواحد متهما أن 
يتصرف في جميع المال ببيع أو غيره ويجوز أن يتصرف في قدر حقنه على الإشاعة ‏ كما 
يجوز التصرف في المشاع . | 
فإن قيل: أليس للمضارب ‏ إذا فسخت عليه المضاربة جاز له البيع بعد الفسخ فهلا 
جاز للشريك ذلك . قلنا الفرق بينهما أن حق المضارب في الربح وذلك لا يعلم إلا بالبيع 
فجاز أن يبيع بعد الفسخ ليعلم قدر حقه من الربح والشريك حقه في عين المال معلوم قبل 
البيع فلم يجز أن يبيع بعد الفسخ . 
فصل: إذا كان للشريكين بعد فسخ الشركة ديون من مال الشركة في ذمم شتى فاقتسم 
الشريكان في الديون وأخذ كل واحد منهما بحصته فيها بعض المتعاملين لم يجز وكانت 
قسمة باطلة لأن القسمة إنما تصح في الأعيان دون الذمم واختار ذلك الحسن وإسحاق وليس 
بصحيح لما ذكرنا ويكون ما على كل واحد منهما بينهما على أصل الشركة فإذا نقص شيء منه 
اقتسماه إلا أن يقدم من عليه الدين أحدهما بحقه فيصح ما لم يحجر عليه بديونه والله أعلم . 


كتاب الشركة 





و جه و 2 5 تم ره مو ل م كم و 3 2 
مسألة: قَالَ المُرّنِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَإن مات احَدَّهمًا انفسَختٍ الشركة وقاسم 
و ١‏ اقوط ات واوا د امن ب ع كر لق ا ووو مده قطان و هالو دا ع 5 ع 
وَضِيّ البيك شريكة فَإِن كان الوارث بالقنا رَشِيدا فاخب أن يفم على مكل شركيه كابيه 
فَجَائْرٌ) . ٠ ٠‏ 


قال الماوردي.: وهو كما قال إذا مات أحد الشريكين انفسخت الشركة بمعنى بطل 
الإذن بالتصرف لأن العقود الجائزة تبطل بالموت كالوكالة وإذا كان كذلك فلا يخلو أن يكون 
على الخرنى حيزة ووهاي و لذ كوة عده ديرن ولا وهنا ذإن له كو عله ميرك ولا ونان 
فلا يخلو حال الوارث من أن يكون جائز الأمر أو غير جائز فإن كان جائز الأمر بالبلوغ والرشد 
فهو بالخيار في مال الشركة بين ثلاثة أشياء إما أن يقاسم عليها فتمتاز حصته فيتصرف فيها 
وإما أن يترك المال مشتركاً على حاله من غير أن يأذن للشريك بالتصرف فيه وإما أن يقيم 
على الشركة ويأذن للشريك بالتصرف فيه فيصير شريكآً كما كان شريكاً لمورثه فأي هذه 
الثلائة فعل كان له ذلك سواء فيه كان فيه الحظ أو في غيره لأن من جاز أمره نفذت عقوده وإن 
لم يكن فيها حظ له ويختار لهذا الوارث إذا أحب المقام على الشركة أن يعلم قدر المال 
الذي ورثة عن ميته قبل الإذن في التصرف فيه خوفاً من ظهور دين يتعلق بالشركة فيعلم ققدره 


ه16 
ليمتاز عما ملكه الوارث من ربحها الذي لا يتعلق بالذي له فإن لم يفعل جاز لأن التخوف من 
ظهور الدين ملغاً باعتبار الأصل براءة الذمة. فإن قيل الشركة عقد فكيف يصح مع الجهل 
بقدر المال المعقود عليه قبل إنما يلزم العلم بقدر نصيب كل واحد من الشريكين من جملة 
المال من نصف أو ثلث أو ربع ولا يلزم معرفة وزنه ألا ترى لو أن رجلين اشتركا ووضع 
أحدهما دراهم في كفه ميزان ووضع الآخر بإزائها واشتركا بها. واتجرا من غير أن يعلما 
وزنها صحت الشركة للعلم بحصة كل واحد منهما من الجملة كذلك الوارث في التركة . 


كتاب الشركة 





فصل: وإن كان الوارث غير جائز التصرف إما بصغر أو جنون أو سفه فلوليه أن يفعل 
في مال الشركة أحظ الأمور الثلاثة للوارث فإن كان أحظ الأمور له المقاسمة عليها قاسم ولم 
بحر أل سهدي الشركة ون كان ا كلها لاد راذنا بالشيرف ادن وك بذ أرايقائس وإن كات 
أحظها له أن يقيم على الاشتراك بالمال من غير قسمة ولا أذن بالتصرف فعل فإن عدل عن 
الأحظ إلى ما ليس فيه حظ كان فعله مردوداً . 


فأما إن كان على المتوفى دين فليس للوارث الرشيد ولا لولي من ليس برشيد أن يأذن 
للشريك بالتصرف في الشركة إلا بعد قضاء الدين كله سواء كان فيما سوى الشركة وفى 
بالدين أم لا لأن الدين متعلق بجميع التركة وليس للوارث أن يتصرف في شيء منها إلا بعد 
قضاء جميع الدين وإن كان المتوفى قد وصى بوصية في تركته فإن كانت الوصية معينة في 
شيء من التركة غير الدين جاز للوارث أن يتصرف في التركة ويأذن للشريك بالتصرف فيها 
قبل وصول الوصية إلى أربابها لأن العين الموصى بها إن بقيت فهي المستحقة في الوصية 
وإن تلفت فالوصية قد بطلت بخلاف الدين الذي لو بقي يسير من التركة صرف فيه وإن كانت 
الوصية بجزء شائع في جميع التركة» فلا يخلو أن يكون الموصى له معيناً أو غير معين فإن 
كان معيناآً صار بقبول الوصية شريكاً في مال الشركة وكان له وللوارث الخيار في المقاسمة أو 
المقام على الشركة. وإن كان الموصى له غير معين فعلى الوارث مقاسمة الشريك ليوصل 
حصة الشريك إلى من تتناولهم الوصية . 

فصل: ولوجن أحد الشريكين أو حجر عليه بسفه بطلت الشركة وفعل الولي أحظ 
الأمورله من القسمة أو المقام على الشركة لأن العقود الجائزة تبطل بالحجر فإما الإغماء فإن 
كان يسيراً لم يسقط معه فرض عبادة كانت الشركة على حالها لأنه فرض قد يطرأ كثيراً وإن 
كثر الإغماء حتى أسقط فرض صلاة واحدة ثم ورد وقتها بطلت الشركة . 


مسألة : قَالَ المُرّنِيُ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَو اشتَرَيًا عَبْدا وَقتضاة فأصَابًا به عَيْبا فأرَادَ 


اك 





كتاب الشركة 
أَحَدُهُمَا الَد وَالآَحَدُ الإمْسَاكَ (قال الشافعي) ذَلِكَ جَائِرٌ لأنَّ مَْقُولاً أن كَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
اشْترَى نضْفَهُ بنضْف التَّمَنا . 

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة في كتاب البيوع وذكرنا أن الشريكين في العبد 
إذا باعاه صفقة من رجل فوجد به عيباً فله رد جميعه عليهما وله رد نصفه على أحدهما وهذا 
مما وافق عليه أبو حنيفة فأما إن اشترى الرجلان عبداً بينهما صفقة من رجل ثم وجداه معيباً 
فلهما رد جميعه على بائعه ولأحدهما رد نصفه دون شريكه ومنع أبو حنيفة أن يرد أحد 

فصل: فأما إذا كان أحد المشتريين قد انفرد بعقد الشراء بوكالة صاحبه ثم وجداه معيباً 
فلا يخلو حال المتولي للشراء حين العقد من أن يكون قد ذكر للبائع أنه يشتريه شركة بينه 
وبين غيره أو لم يذكره فليس لأحدهما أن ينفرد برد النصف حتى يرد جميعه أو يمسكا جميعه 
لأن المشتري واحد فكانت الصفقة واحدة وإن ذكر أن الشراء بينه وبين شريكه فهل لأحدهما 
أن ينفرد بالرد أم لا على وجهين: 

أحدهما: وهوقول أبي علي بن أبي هريرة له ذلك لأن ذكر ذلك كالمباشرة . 

والوجه الثانى : وهو قول أبى إسحاق المروزي ليس له ذلك إلا أن يجتمعا على الرد 
لآن ذلك يوجب تفريق الصفقة بخلاف المباشرة ألا ترى أنه لو أنكر المذكور أنه أمره بالشراء 
كانت الصفقة كلها لازمة لمتولي الشراء ولو كانت صفقتين لتفرقت. 

فصل: فلو كان العبد بين رجلين فوكل أحدهما صاحبه في البيع فباعه ثم وجد 
| لمشتري به عيباً فأراد رد : نصفه على أحدهما نظر فإن كان متولي البيع ذكر للمشتري أنه 
شريك فله أن ينفرد برد نصفه على أحدهما وإن لم يذكر له أنه شريكه فعلى وجهين: 

أحدهما: لا يجوز أن يفرق الصفقة برد النصف حتى يرد جميعه إن شاء لأن متولي 
العقد واحد فصارت الصفقة به واحدة. 

والثاني : له أن ينفرد برد النصف على أيهما شاء لأن افتراق الملك من جهة البائع 
يوجب تفريق الصفقة. ألا ترى أنه لو أنكر الإذن لتفرقت الصفقة وصح العقد في حصة 
المتولي للعقد دون المدعى عليه اللإذن . 

فصل: وإذا كان لرجل عبد رومي ولآخر عبد تركي فوكل كل واحد منهما زيداً في بيع 
عبده فباع الوكيل العبدين صفقة واحدة لرجل بألف ولم يميز ثمن كل واحد منهما فقد ذكر 
الشافعي في من تزوج أربعة نسوة في عقد على صداق بألف ولم يذكر قسط مهر كل واحدة 


كتاب الشركة /اممع 


منهن قولين أحدهما أن الصداق باطل ولكل واحدة منهن مهر مثلها والثاني أنه جائز وتقسط 
الألف بينهن على قدر مهور أمثالهن فاختلف أصحابنا في مسألة البيع فكانابن سريج يسوي 
بينهما ويخرج بيع العبدين بالثمن الواحد على قولين كالصداق. 

أحدهما: أن البيع فيها باطل للجهل بثمن كل واحد منهما. 

والثاني: جائز ويقسط الألف على قيمة العبدين لأن ثمن كل واحد منهما قد يصير 
معلوماً بعد العقد وكان أبو إسحاق المروزي يبطل بيع العبدين للرجلين بالثمن الواحد قولاً 
واحدا وإن كان للصداق على قولين ويفرق بينهما بأن الصداق بيع لعقد النكاح الذي لم يكن 
للاجتماع تأثير في فساده فكان الصداق بمثابته وليس كذلك البيع لأن الثمن فيه هو المقصود 
والجهالة به تمنع من صحته فإذا قيل بصحة البيع على ما ذكرنا من تخريج ابن سريج كانت 
الألف مقسطة على قيمة العبدين وهكذا لو كان المجموع في العقد عبداً أو ثوباً فيتصرف كل 
واحد من البائعين في الألف بالقسط من قيمة عبده وإذا قلنا إن البيع باطل فإن صدق 
المشتري على ذلك أو قامت به بينة استرجع كل واحد منهما عبده ولو أنكر المشتري أن يكون 
العبدين إلا لمن باعه فالقول قوله مع يمينه. لأن قول البائع بعد البيع أنه غير مالك للمبيع غير 
مقبول فإذا حلف المشتري كان البيع في الظاهر صحيحاً وإن كان في الباطن فاسداً ثم قد 
أحيل بين كل واحد من المالكين وبين عبده فله أن يأخذ قيمته فإن كانت الألف بإزاء قيمة 
العبدين اقتسماها على القيمة وإن كانت أقل فهي مقسطة بينهما وإن كانت أكثر لم يكن لهما 
في الزيادة حق وليس للمشتري استرجاعها لاعترافه بصحة البيع وأنها مملوكة عليه في ثمن 
العبدين ولكن تقدر في يد البائعين وتدفع إلى الحاكم ليحفظها إلى أن يقع التصادق أو تقوم 
البينة بحقيقة الأمر والله أعلم . 

مسألة: (ِقَالَالمُرَنِيٌ) رَضِيَ اللّهعَنْهُ :«وَلَواشْتَرَى أَحَدُهُمَابِمَا لَايْتَعَابَنُ التَّانُ 
مِثْلِه كَانَّ مَا اشْتَرَى لَهُ دُونَ صَاحِبه وَلَوْ أَجَارَّهُ شَرِيكةُ مَا جَارَّ أن شراء كَانَ عَلَى غَيْرِ مَا 
5000" 





قال الماوردي : وهذا صحيح فقد ذكرنا أن الشريك في حق شريكه جار مجرى الوكيل 
والغبن اليسير الذي جرت عادة الناس أن يتغابنوا بمثله معفو عنه في عقده لأن الاحتراز منه 
متعذر فأما ما لا يتغابن الناس بمثله فغير معفوعنه في بيع الوكيل والشريك وكل نائب عن 
غيره من وصي وأمين فإذا اشترى الشريك بما لا يتغابن الناس بمثله لم يخل الشراء من أن 
يكون بغير المال أو في ذمته فإن كان الشراء في ذمته كان لازماً له دون شريكه وإن كان الشراء 
بغير المال كان الشراء في حق شريكه باطلاً لخروجه عن موجب الإذن سواء أجازه الشريك أو 


ل للضم ٍءجملهببل كتاب الشركة 


لوجر لأن الققه إذا لوقع امد لم يشيع بالإجازة :دام التعرام فو حمية العا د فعلى مولين 
من تفريق الصفقة. 

أحدهما: باطل والشركة في المال على حالها. 

والثاني : جائ ئز فعلى هذا تبطل الشركة في قدر ثمن النصف ليميزه دعن المال المشترك 
وتكون الشركة فيما سواه باقية . 

فصل: فأما إذا باع أحد الشريكين شيئآً من مال الشركة مما لا يتغابن الناس بمثله كان 
البيع في حصة الشريك الآخر باطلاً لأ تصح بإجازته وهل يبطل في حصة البائع على قولين 
أحدهما قد بطلت والشركة فيه على حالها. 

والثاني : أن البيع يصح في حصته وتبطل الشركة فيها لا غير ولا يكون الشريك ضامناً 
لحصة شريكه بالعقد فإن سلم ضمنها بالتسليم ولوكان مودعآ فباع . 

قال أبو إسحاق: ضمن بالعقد وفرق بينهما بأن المودع غير مأذون له في البيع فلم يعتد 
به فكان بيعه تعدياً وهذا عندي ليس بشيء لأن الشريك غير مأذون له في بيع الغيبة كالمودع 
ولو كان مأذوناً فيه لزم المالك فصار هو والمودع سواء في أن لا يلزمهما الضمان عندي إلا 
بالتسليم لأن فساد العقد يرفع حكم لفظه وإنما يختلفان في ضمانها بالتغلب لا بالعقد 
والمودع يضمن بإخراجها من الحرز لتغليب المشتري لها والشريك لا يضمن والله أعلم . 

مسألة : قَالَ المُرْنِيُ رَضيّ اللّد عه ذوَايهمًا ادّعى في يَدَيْ صَاحِبه مِنْ شَرِكْتِهمًا 
شَيْعاً َهُوَ مُدّع وَعَلَيْهِ البَيئة وَعَلَى صَاحِبه اليَمِينُ» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كان في يد أحد الشريكين مال وادعى صاحبه أن ما 
فى يده من هذا المال هومن مال الشركة وادعاه صاحب اليد ملكاً لنفسه فالقول فيه قول 
صاحب اليد مع يمينه إلا أن يقيم المدعي بيئة لآن الشركة لا ترفع حكم اليد في ثبوت الملك 

ل ل ا ا ا اه في 

الشركة وادعى مد مشتريه أنه اش شتراه لنفسه لا في الشركة. فالقول قول متولي الشراء مع يمينه لأن 
له أن يشتري لنفسه وإن كان شريكاً لغيره ولو اشترى عبداً حدث به نقص فذكر أنه اشتراه في 
الشركة وأنكر الآخر أن يكون الذي اذ حصان الس وجرا اك تراه موري ار وي 
ويكون العبد في مال الشركة والله أعلم . 

مسألة: : قَال المُرّنَىٌ في رَضِي اللّهُ عَنْهُ م ادَّعَى خيانة صَاحِبه فَعَلَيهِ الْبينة) . 


قال الماوردي : أما دعواه الخيانة فغير مقنعة حتى يصفها بما يصير خائناً بها ثم يذكر 


كتاب الشركة 21/1 


قدرها فتتم دعواهما فإن فعل ذلك وأنكر المدعى عليه فالقول قوله مع يمينه إلا أن يقيم مدعي 
الخيانة بين بما يدعيه لأنه أمين ولأنه بريء الذمة والله 

مسألة : قَالَ المُرّنِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: دوَأَيّهُمًا رَعَمَ 
الِيَمِينْ) . 

قال الماوردي : بسبب وصفه أو لم يصفه فالقول قوله مع يمينه إذا كان ما ادعاه من 
التلف ممكناً لأنه أمين فشابه المودع والوكيل فإن ذكر تلفه في يوم من شهر بعينه وحلف عليه 
ثم شهد شاهدان أنهما رأيا ذلك المال في يده بعينه بعد ذلك اليوم الذي ادعى تلفه فيه ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أن يمينه السالفة قد بطلت بهذه البينة الحادثة ويلزم غرم المال المشهود به 
لأن البينة العادلة أولى من يمينه . 

والوجه الثاني : وبه قال أبو الفياض أن يمينه لا تبطل ولكن يسأل عن ذلك اليوم فإن 
ذكره مع يمينه الماضية لم يغرم وإن لم يبيّن غرم وعلى الوجه الأول يغرم بالبينة ولا يسأل. 

فصل: وإذا اشترى الشريكان سلعة وقبضاها فتلفت كان التلف من مالهما والثمن دين 
عليهما فإن دفعا الثمن من مال الشركة بطلت الشركة في قدر الشمن المدفوع من ثمنها ولو 
تلف الثمن أيضاً منهما قبل دفعه في ثمن السلعة التالفة كان الثمن دينآً في ذمتهما وللبائع أن 
يأخذ كل واحد منهما بحصته وليس له أن يأخذ بجميع الثمن إلا أن يكون ضامناً عن صاحبه 
ولكن لو كان أحدهما قد تولى الشراء دون صاحبه فللبائع أن يأخذ بجميع الثمن لتفرده بالعقد 
فإذا أخذه منه نظر فإن أداه من مال الشركة جاز ولا رجوع وإن أداه من مال نفسه نظر فإن فعل 
ذلك لأنه لم ينض من مال الشركة ما يؤدي في ذلك الثمن كان له الرجوع على شريكه بحصته 
منه وإن فعل ذلك مع وجوده ناضاً في مال الشركة ففي رجوعه على شريكه وجهان : 

أحدهما: يرجع عليه بالنصف منه لأنه من موجبات الشركة . 





والوجه الثاني : أنه لا يرجع لأن موجب الشركة أن يؤديه من مالها فصار عدوله عنه إلى 
دال فس الطوما متدارلع يربج الى تريجه وله أجلم 

مسألة: قَالَ المُرَّنِقُ: رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا كان العبِدُ بين وَجُليْن فَأمَرَ أَحَدُهُمَا 
صَاحِبَه عه فبَعَهُمِنْ وجل بأَلْفٍِ دهم فَمٌَ شيك الي لَمْ بغ أن الجائع قد فض الكَمَنَ 
تالت لب واه الختتري ون لعي يار م لاو 1 
ويَأَحُذّ البائعُ نضْفَ الكّمَن م مِنَ المُشْترِي فَيسَلَّمَ لَهُ وَيَخلف لشرِيكه مَا بض مَا ادَّعَى فإن 
نَكَلّ حَلَفَ صَاحَيُهُ حثة وَاسْتَحَقَّ الدَّعْوَى) . 


اصاء 


اا ل أ 99ت يسك .الشركة 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة: فى عبد بين شريكين أذن أحدهما لصاحبه فى 
بيعه فباعه المأذون له على رجل بألف درهم ثم إن المشتري ادعى على البائع أنه سلم إليه 
الألف الثمن وأنكرها البائع وصدقه عليها الشريك الذي لم يبع فقد برىء المشتري بتصديق 
ب ور يي او سك ل ل 
الشريك البائع مع يمينه أ نه لم يقبض فإذا حلف فله أن يرجع على المشتري بحصته وهي 
خمسماثة درهم يختص بها ويحلف لشريكه بالله أنه ما قبض حصته من المشتري لأن قول 
الشريك الذي لم يبع قد تضمن إقراراً على نفسه ودعوى على شريكه فكان إقراره على 
نفسه مقبولاً في براءة المشتري في حقه وادعائه على شريكه غير مقبول في الرجوع عليه 
بحصته فإن قيل ما قبضه البائع بعد يمينه يقتضي أن يكون مقسوماً بين الشريكين لأنه مقبورض 
من ثمن عبد مشترك بينهما لم يقتسما عليه قبل ما قبضه البائع حق له لا يجوز لشريكه أن 
يقاسمه عليه واختلف أصحابنا في تعليل ذلك فكان أبوإسحاق المروزي يقول العلة فيه أن 
الذي لم يبع بتصديق المشتري مقر بأن البائع ظالم فيما يأخذه فلم يجز أن يشاركه فيما يقر 
بأنه ظالم غير مستحق وكان أبو الفياض وطائفة من البصريين يقولون العلة فيه أن الذي لم يبع 
لما أبرأ المشتري بتصديقه صار كالقابض لحقه فكان ذلك منه فسخاً للشركة فلم يبق له في 
المقبوض حق يقاسم عليه فلو كان المشتري أقام على البائع بينه بدفع الثمن إليه برىء من 
جميعه بالبينة وكان للشريك الذي لم يبع أن يرجع على البائع بحصته ببينة المشتري من غير 
استئناف لها لأنه قد ثبت بها على البائع قبض الثمن كله فلو شهد على البائع شريكه الذي لم 
يبع ليحلف المشتري معه ففي قبول شهادته قولان مبنيان على اختلاف قوليه في تبعيض 
الشهادة إذا رد بعضها هل يوجب ذلك رد باقيها لأن شهادته مردودة في حصة نفسه فلوعدم 
المشتري البينة ونكل البائع عن اليمين فردت على المشتري فحلف برىء من الثمن كله وكان 
الذي لم يبع أن يرجع على البائع بحصته يمين المشتري وحده لأن اليمين بعد التكول إما أن 
تجري مجرى البينة أو مجرى الإقرار وكل واحد منهما يثبت الرجوع والله أعلم . 

مسالة: قَالَ المُزَنِيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: : ولو كَانَ الريك الذي باع مُوَ الذي 
شري بي ل يخ قعل من الشتري جع المي ذلك قلف لبي لنت شق لق 
المُمْمَرِي قن لمشي يبرا مِنْ يضف الم بار البائع. أن شَرِيكَه قَذ قِضٌ لأنهُ في وَلِكَ 
مين يرجم البَائِعُ عَلَى المُشْترِي النْضْفٍ البَاتيي فَيُشَارِكَه فيه صَاجِبَهُ لأنهُ لا يُصَدّقُ عَلَى 
حصّة مِنّ الشركة تُسَلّمُ إلِيِْ إنْمَا يُصَدَّقُ في أَنْ لآ يَضْمَنُ شَيْئآ لِصَاحِبهِ فَأمًا أنْ يَكُونَ في يَدَيْهِ 
بَعْض مَل بََِهُمَا فيَدّعِي عَلَى شَرِيكَهِ مُقَاسَمَةَ يَمْلِكُ بها هَذّا البَْض خَاصّةً َل يَجُورُ وَيَحْلِفُ 
ريه إن نكل حلت شَرِيكُه وَاسْمَحنٌ دوه . 


كتاب الشركة 44١‏ 


قال الماوردي : وصورتها كالمسألة الأولى في العبد المشترك إذا باعه أحد الشريكين 
بإذن صاحبه إلا أن المشتري في هذه المسألة يدعي تسليم الثمن إلى الشريك الذي لم يبع 
ويصدقه عليه الشريك الذي باع وينكر من لم يبع أن يكون مأذوناً له إذن أحد الشريكين 
لصاحبه أم لا فإن كان مأذوناً له أذن كل واحد منهما لصاحبه فالجواب فيه ما مضى في 
المسألة الأولى من براءة المشتري من نصف الثمن بتصديق البائع أن شريكه النائب عنه قبض 
الثمن منه ويكون القول قول من لم يبع مع يمينه بالله أنه ما قبض وله الرجوع على المشتري 
بحصته على ما وصفنا من قبل سواء. وإن كان غير مأذونٍ له في القبض فالقول قوله مع يمينه 
بالله أنه لم يقبض ثم لا يبرأ المشتري من شيء لأن البائع وإن صدقه على تسليم حقه إلى 
شريكه فقد سلمه إلى غير مستحقه ثم قد بطلت وكالة البائع في حق الذي لم يبع لأن إقراره 
عليه بالقبض يتضمن إبطال وكالته فيه وعلى المشتري أن يسوق إليهما ألفا خمسمائة إلى 
البائع وخمسمائة إلى الذي لم يبع فإن ابتدأ ودفع إلى الذي لم يبع خمسمائة لم يكن للبائع 
أن يشاركه فيها لأنه يقر بأن المشتري مظلوم بها وإن بدأ المشتري ودفع إلى البائع خمسمائة 
كان للذي لم يبع أن يشاركه فيها إن شاء وله أن لا يشاركه فيها ويرجع على المشتري بكل 
حصته إن شاء فإن أحب أن يرجع على المشتري كان له ذلك . ويكون المشتري دافعاً الألف 
خمسمائة منها إلى البائع وخمسمائة إلى الذي لم يبع وإن أحب أن يشاركه البائع فيما أخذ 
فذلك له لأن المال مشتركاً لم يقتسما عليه والبائع غير مصدق على شريكه في إبطال الشركة 
فيه فإذا أخذ من البائع نصف ما أخذه وذلك مائتان وخمسون فله أن يستوفي من المشتري 
تمام حقه وذلك مائتان وخمسون تمام خمسمائة وليس للبائع بعد رجوع شريكه عليه بنصيف 
ما أخذه أن يرجع على المشتري به لأنه مقر باستيفاء ما عليه وإن لم يأخذ منه بعد ذلك يحكم 
فيصير المشتري غارماً لسبعمائة وخمسين منها خمسمائة دفعها إلى البائع فشاركه فيها الذي 
لم يبع ومائتان وخمسون دفعها إلى الذي لم يبع فلو أراد المشتري أن يستشهد بالبائع على 
الذي لم يبع كانت شهادته مردودة عليه لأنه فيها متهم بما يدفع عن نفسه من رجوع شريكه 
عليه بما يأخذه. 

فصل: فأما المزني فإنه نقل في هذه المسألة أن المشتري إن صدق البائع في دفع 
الألف إلى الذي لم يبع أنه يبرأ من خمسمائة كالمسألة الأولى فاختلة ٠‏ أصحابنا في نقله عن 
هذا الجواب فكان أبو إسحاق المروزي ينسبه إلى الغلط وأنه نقل جرب محمد بن الحسن 
فيها لأن من مذهبه أن إقرار الوكيل على موكله مقبول ولا يجيء هذا الجواب على مذهب 
الشافعي لأن إقرار الوكيل على موكله غير مقبول فكان ذلك غلطاً من المزني وسهواً. وقال أبو 
علي بن أبي هريرة النقل صحيح والجواب مستقيم وتأويله أن المشتري يبرأ من خمسمائة في 





1.547 كتاب الشركة 
مطالبة البائ ئع بها لبطلان وكالته فيها ولا ب يبرأ منها في حق من لم يبع فكان جوابه في براءة 
المشتري محمولاً على هذا التأويل والذي عندي أن نقل المزني صحيح وأن براءة المشتري 
من النصف براءة تامة غير أن مسألة المزني محمولة على الشريكين المأذون لكل واحد منهما 
من صاحبه فيبرأ المشتري بإقرار كل واحد من الشريكين على صاحبه بالقبض سواء كان بائعا 
أو غير بائع فإن أمكن حمل جوابه على الصحة فلا وجهة لتخطتته فيه كما فعل أبو إسحاق وإن 
أمكن إبراء المشتري منها فلا وجه لحمله على إبطال اوالكاديا ا لابن أبي هريرة والله 
أعلم بالصواب . 

مسألة: قَالَالمُوَّنيُ رَضِيَّاللّهُعَنْهُ: و ع م ا 
أُحَدِمِمَاتُمَ إن الغَاصِبٌ وَالشَّرِيكَ الأعريافا العَْدَ مِنْ رَجُلٍ فَاليمُ جَائِرُ فضي نَصِيبٍ الشرِيكٍِ 
الماع ولا يَجَورُ بيْعُ الغاصِب وَلَوْ أَجَارَه المَعْصُوبٌ لم يَجُرْ ِل بَجْدِيد بَيِعٍ في مَعْنى قول 
الشَافِعِيّ بالل التُوفِيق». 





قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كان عبد مث مشترك بين نفسين غصب رجل خصة 
أحدهما ثم اتفق تفق الغاصب والشرييك الآخر على بيع العبد صفقة على رجل كان البيع في 
الحصة المغصوبة باطلاً لأنهاباعها فيمن لا يستحق بيعها بملك ولا نيابة فلو أجازها المالك لم 

يصح البيع فيها إلا بتجديد عقد عليها لأن العقد إذا وقع فاسدآ لم يصح إلا بالإجازة وأما البيع 
في حصة الشريك الآخر فجائز قولا واحدآ ولا يبخرج على تفريق الصفقة لأن العقد من 
الاثنين في حكم العقد بين المنفردين وإذا انفرد العقد إن لم يكن فساد أحدهما موجباً لفساد 
الآخر ولكن لوأن الغاصب وكل الشريك في بيعة فانفرد الشريك في بيعة أ وكان الشريك قد 
وكل الغاصب في بيع حصته فانفرد الغاصب ببيع جميعه كان البيع في الحصة المغصوبة 
باطلا وهل يبطل في حصة الشريك المملوكة على قولين من تفريق الصفقة والله أعلم 
بالصواب . 


تاب الوكَاَة 


مسألة :قَالَ الموَّديُ رَضيّ الله عَنْهُ َالَ الله تَعَالَى لوَابتَنُوا اليتَامَى حَتَّى ذا بَلّعُوا الاح 
إن نكم نهم داه الآية دمر حولم مَى يس ينهم لد وَموَ عد لشاف 
أن يكُونَ بَعْدَ البلوغ, مُصْلِحاً لِمَالِهِ عَدُلا في دِينِهِ وَقَالَ تَعالَى لفَإِنْ كَانَ الْذِي عَلَيْهِ الحَقّ 
سفيها أذ هيا أز لا يعم أن مل مَُ يِل وَل اذل » وله ند الاي وَل 
بماله ه (قال الموّني) فَإِذًا 00 يَقُوم ب م بماله ه بتوصِيَةٍ أيه بذَلِكُ إِلَيْهِ الى عل الاك كَانَ أن قوم 
فيه بتؤكيل, مَالِكه روكذ وكَُ َلِي بن أبي طَالِب رَضِيَ الله عله يلا (قَالَ المَُني) وك 
نه أنه َل هذا عَقِلُ ما قضِيَ عه عي ما قضِيَلَه قبي (ثَاَ الشَافِِيِ)ولا سب كان 
كله جد عمَرَ بن الطاب وَلَعَلّه ْدَ أبي بكر رَضِيَ الله عَنْهُماوَوَكلَ أيضا عله عَبْدَ الله 
ابن جعْمَرِ عد عثْمَانَْنِ عََانَ رَضِيَ الله عَنْهُوعَلِي حَاضِرٌ فقبلَ ذلِكَ عُثْمَانُ . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 


والأصل في جواز الوكالة الكتاب والسنة والوفاق والعبرة فأما الكتاب فهو ما استشهد به 
المزني من الآيتين وهو قوله تعالى 0 ا .]1١‏ 


س داه ساس ات 


مب لان 


هو فلَيُملل 2 ِالْعَدْل 4 [البقرة: 1 ووجه الدلالة ب أنه لما جاز نظر الأولياء شرم 
نما يكون بتوصية أب أو تولية حاكم وهما لا يملكان كان توكيل المالك في ملكه أجوز. 

ومنه قوله تعالى : طفَائَِهُوا أَحَدَكُمْ بوَرِقِكُمْ هَذِهٍ إِلَى المَدِينَةٍ فَليْْظرْ أيَهَا أَرْكَى طَعَاماً 
بكم بِرِرْقٍ مِنْهُ وَليَتَلَطّف» [الكهف: 9 فلما أضاف الورق إلى جميعهم رجل لهم 
استنابة أحدهم دل على جواز الوكالة وصحة الاستنابة وفي قوله تعالى : «فلينظر أَيُهَا أرْكَى 
طَعَاماً» [الكهف: ]١9‏ ثلاثة تأويلات . 

أحدها : أنها أكثر طعاماً وهذا قول عكرمة . 


والثانى : أنها أحل طعاماً وهذا قول سعيد بن جبير. 
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ككتاب الوكالة 
والثالث: أنها خير ظعاماً وهذا قول قتادة . 
والثاني : وليتلطف في إخفاء 0 فلا يشعرن ار 
- 5 8 م : ممه - ماه 3 
وكيل وأما السنة فمارواء قتادة عن امسن عن عقي بن هامر أن رمبول اله 8ل قال: انك 
الْوَلِيَانِ الأول أَحَنُ وَإِذَا بََ المجيرَّانٍ الأول 1 
قال الشافعي الوادلالة علي أن الوكالة في النكاع والببع ججائزة وروى شيب بن عررة 


غن الحسن عن عروة الببارقي, قال الخطاة هُ رَسُولُ الله يل ديئاراً ليشترئ بد ضحي فَاشْتَرَى 
انين وَبَاعَ إِحَْدَاهُما دِينَار وَأنَاهُ بِشَاةٍ وَدِينَارٍ فدَعَاالَهُ الْبَرَكَةٍ في ببْعْهِ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى تُرَابًَ 


َرَبح فيه 29 . 

وروى أ بو الحصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حزام "أن رسول الله يكل 
بَعَتَ مَعَهُ بِيَار لَِشترِي لَه أضَحِيَة قاذ شَتَرَاهَابدِينَارِ وبَاعَها بِدِينَاريْنِ فَرَجَعٌ فَاشْمَرَ اي 
بدِينارٍ وَجَاءً بِدِينارٍ إلى الي كله فَنَصَدَّقٌ به ودَعًا لَهُ أن يبَارِكَ لَهُ في تَجَارَه0© . 


وروى أبو نعيم وهب بن كيسان عن جابر قال: أردت الخروع إلى خيبر فأتيت 


النبي كَلةِ وقلت: إني أريد الخروج إلى خيبر فقال: إذااكات وكين اكد يله حي عدر 
وَسَقاً فإِنِ ابتغى مِنكٌ آية فَضَعْ يَدَكَ على يَرْقَوته9». 





(1) أخرجه البيهقي في السئن 14/7 والحاكم في المستدرك 1176/7 عن الحسن عن سمرة مرفوعاً 
وأخرجه أحمد في المسند 8/6 والدارمي 7" وأبو داود 5/١/اه‏ كتاب النكاح )5١88(‏ والترمذي 
8/7 كتاب النكاح )١١١١(‏ والنسائي/5/1١”‏ وابن ماجة كتاب التجارات )1١94١0(‏ 
والطبرانى فى الكبير /759:7/1 . 

(1) أخرجه البخاري 5 كتاب المناقب (75147) وأبو داود (780*) والترمذي )١7١08(‏ وابن ما 
)١105(‏ وأحمد فى المسند 86 /5/ا”. 

7) أخرجه أبوداود 0/١‏ كتاب البيوع (7785) وقال الحافظ في التلخيص: .قال المنذري والنووي 
إسناده صحيح لمجيئه من وجهين . انظر التلخيص ”20/7 . 

(4:) أخرجه أبو داود 14 كتاب الأقضية (77737) والدارقطني ١55/5‏ والبيهقي في السئن ١/5‏ وقال 
ابن الملقن 94/7 بعد عزوه لأبي داود: ؤفي سنده ابن إسحاق وعنعنه وذكره الشيخ في الإلمام . 
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كتاب. الوكالة 


وروي أن رسول الله علد وكل أبأ رافع في تزويجح ميمونة بنلت الحارك27 , ووكل 


عمرو بن أمية الضمري في تزويج أم حبيبة بنت أبي سفيان0 . 

وروي أن علي بن أبي طالب عليه السلام وكل أخاه عقيلاً وقال إن للخصومات قحمآً 
وإنها لتخلف وإن الشيطان يحضرها وإني إن حضرت خفت وأن أغضب إن غضبت خفت ألا 
أقول حقاً وقد وكلت أخي عقيلا فما قضي عليه فعليّ وما قضي له فلي . 
الصديق. 

وروي أن علياً رضي الله عنه وكل عبد الله بن جعفر عند عثمان لما كبر عقيل في 
الموضع الذي كانا يتحاكمان فيه حتى أصلح بينهما فى الشرب فصار هذا إجماعاً منهم على 
جواز الوكالة . 

ولأن الوكالة معونة إما لمن أحب صيانة نفسه عن البذلة فيها وإما لمن عجز عن القيام 
بها وكلا الأمرين مباح وحاجة الناس إليه أشد ماسة . 

فصل: فإذا ثبت جواز الوكالة فالوكالة في اللغة اسم ينطلق على الحفظ والمراعاة لما 

0 5 0 5 “ع نغ ارا ا 7 0 2 

على الوكيل من حفظ كل فيه ومنه قوله تعالى : #إام من يكون عليهم وكيلا# [النساء: 59] 
أي حفيظا . 

وقال تعالى : لحَسْبنَا اللُّ وَِعُمَ الوّكيل » [آل عمران: 117] أي الحفيظ . 

ولأن الوكالة في الشرع : إنما هي إقامة الوكيل مقام موكله.فني العمل المأذون فيه. 

مسألة : قال المُزّْنِيُ رَضيّ اللّهُ عَنْهُ : «قللئاس أَنْ يُوكلُوا في أَنْوَالِهِمْ وطلت حُقوقهم 
وَحْصُومَاتِهِمْ وَيُوصُوا بتّركاتهم . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وجملة الوكالة أنها لا تتم إلا بثلاثة أشياء: ‏ بموكل» ووكيل» وموكل فيه. 

فبدأ المزني بما يصح فيه التوكل» فيبدأ بتفضيلهء ثم يذكر الفصلين الآخرين بعده. 
)0 أخرجه أحمد في المسند 7947/7 والترمذي (841) ومالك في الموطأ 5017/١‏ متا : 
() قال ابن الملقن في الخلاصة.44/7 ذكره البيهقي في خلافياته. انظر تلخيص الحبير .5٠/7‏ 


كتاب الوكالة 





وجملة الأعمال أنها تنقسم أربعة أقسام : - 

قسم يجوز فيه التوكيل مع العجز والقدرة. 

وقسم لا يجوز التوكيل فيه» مع العجز والقدرة. 

وقسم يجوز التوكيل فيه مع العجز, ولا يجوز مع القدرة. 

وقسم لا يجوز التوكيل فيه مع القدرة. واختلفوا في جواز التوكيل فيه مع العجز. 

فأما القسم الأول وهو ما يجوز التوكيل فيه. مع القدرة؛ والعجز فهو ما كان من حقوق 


٠ 0000‏ الأموال. أو ما يجري مجرى الأموال. 


فأما حقوق الأموال فمنها ما كان من حقوق الله تعالى كالزكوات والكفارات يجور 
التوكيل في | إخراجهاء وتفرقتها. 

ومنها ما كان من حقوق الآدميين فتارة تكون عقداً كالبيع والإجارة وتارة تكون نقدآ 
كالقرض والحوالة وتارة يكون رفقاً كالعارية والوديعة, وتارة يكون تركاً كالابراء والمسامحة. 
وتارة يكون أخذاً كالقبض والمطالبة وتارة يكون فضل كالشركة والمضاربة وتارة يكون عمال 
كالبناء والعمارة فحقوق الأموال تتنوع على هذه الأحوال السبع والتوكيل في جميعها جائز. 
وأماما يجري مجرى الأموال فتارة يكون عقذآ كالنكاح والرجعة وتارة يكون حال 
كالطلاق والعتق. وتارة يكون استيثاقاً كإثبات الحجج والبينات والدعاوي والمخاصمات فهذا 
كله يجوز فيه التوكيل إلا استيفاء الحدود وإثباتها على ما سيأتي بيانه. 

فصل: وأما القسم الثائق وهوما لا يجوز التوكيل فيه مع القدرة والعجزى فهوما كان من 
العبادات التي وضعت إخلاصاً كالصلاة أو زجراً أكالايمان واللعان. 

فأما الطهارة فتنقسم ثلاثة أقسام : 

قسم يجوز فيه التوكيل والنيابة وهو إزالة النجاسة . 

وقسم لا يجوز فيه التوكيل وهو رفع الحدث لأن المقصود منه الإخلاص والعمل بالنية 
فلو أن رجلا أمر على أعضاء رجل بأمر ونوى المغسول أعضاؤه الطهارة للصلاة جاز ولم تكن 
هذه وكالة وكانت معونة كما يعاونه باستقاء الماء وبإعارة ثوب . 

والقسم الثالث من الطهارة ما سقط فرضه بفعل الغير من غير أن يكون وكالة وهو غسل 
الميت وهو فرض على الكفاية . 

فإذا فعله أحدهم أسقط به الفرض عن غيره وإن لم يكن وكيلاً. ومن هذا القسم اختيار 


كتاب الوكالة الللتببممجحبب ع لب ل مح ي_---_-7 ا 2 22 277 اتير 17 1 511/7 
الزوجات في من أسلم عن أكثر من أربع نسوة لا تصح فيه الوكالة لأنه موقوف على شهوات 
النفوس . والله أعلم . 

فصل: والقسم الثالث ما يجوز فيه التوكيل مع العجز ولا يجوز مع القدرة وهو الحج 
والعمرة وقد مضى من حكم النيابة فيهما ما يغني عن زيادة فيه ويكون ركعتي الطواف يفعلها 
النائب تبعاً لأركان الحج وإن كانت الصلاة مما لا تصح فيها النيابة والله أعلم . 

فصل: وأما القسم الرابع وهوما لا يجوز التوكيل مع القدرة واختلف قوله في جواز 
التوكيل فيه مع العجز فهو الصيام فإن من وجب عليه الفرض حياً لم يجز الصيام عنه سواء 
كان عاجزاً أو مطيقاً. وإن كان ميتاً كان الشافعي يقول في القديم يجوز الصيام عنه لخير 
روي فيه ورجع عنه في الجديد. ومنع من الصيام عنه لضعف الخبر واحتمال التأويل فيه إن 
عه 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فلا بد فى عقد الوكالة من لفظ تنعقد به الوكالة وأن يكون 
مقارنآ لذكر ما وقعت فيه الوكالة ثم قبول الوكالة فتتم الوكالة بهذه الشروط الثلاثة شرطان منها 
من جهة الموكل وهما: اللفظ بالوكالة وذكر الموكل فيه . 

والثالث: من جهة الوكيل وهو القبول 

فأما الشرط الأول وهو لفظ العقد فينقسم ثلاثة أقسام : 5 

وقسم هو مقصود العقد. 

وقسم يخرج من الأمرين فلا يكون صريحاً ولا مقصوداً . 

فأما صريح العقد فهو أن يقول قد وكلتك وأنت وكيلي أو قد جعلتك لي وكيلا فيصح 
عقد الوكالة بهذا اللفظ لكونه صريحاً فيه لمفهوم المراد به. 

وأما مقصود العقد فهو أن يقول قد أقمتك مقامي أو قد جعلتك نائباً عني فيصح عقد 
الوكالة بهذا اللفظ أيضاً لأن هو المقصود باللفظ. والصريح فيها فكان أحق بصحة العقد, 
وهكذا لوقال قد استنبتك صح العقد لأن الوكالة نيابة» ولكن لو قال سأوكلك لم يصح لأنه 
محتمل وهكذا لو قال أوكلك لأنه موعد. 

وأما الخارج عن الأمرين من صريح ومقصود فهو أن يقول: قد عولت عليك فلا يصح 
عقد الوكالة لاحتماله أن يكون معولا على رأيه أو معونته أو نيابته . 

الحاوي في الفقه/ ج”/ رضن 
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كتاب الوكالة 
وهكذا لوقال: قد اعتمدت عليك أو استكفيت إلى ما جرى مجرى ذلك من الألفاظ 
المحتملة لا يصح العقد بها إلا أن يضم إليها أحد ألفاظ القسمين الأولين فيصح . 
فصل: وأما الشرط الثاني : وهو ذكر ما وكل فيه فينقسم ثلاثة أقسام : 3 
قسم يكون عاماً في الأحوال كلها. 
وقسم يكون خاصاً في حال بعينها . 
وقسم يكون عاماً في وجه وخاصاً في وجه. 


فأما القسم الأول : 00 : قد وكلتك في كل 
شيء أو قد وكلتك بكل قليل وكثير أو قد وكلتك في فعل ما رأيته صلاحاً في مالي . فهذه 
وكالة باطلة للجهل بها ومضادة الاحتمال فيها لأنه قد يحتمل التوكيل في حفظ القليل والكثير 
متتل جيم القليل لكر وهها ضدان متباينان فبطلت الوكالة من أجله وأما القسم الثاني 
وهو الخاص في حال بعينها فصورته أن يقول: قد وكلتك في بيع هذا العبد أو في شراء هذه 
الدار أو في اقتضاء هذا الدين أو في تثبيت هذه الوصية أووفي مخاصمة هذا المدعي فتصح 
الوكالة خصوصاً في المأذون فيه دون غيره 
وهذا ما وافق عليه أبو حنيفة وإن خالف في الوصية فإن أبا حنيفة يجعل الوصي في شيء 
وصيآ في كل شيء ولا يجعل الوكيل في شيء وكيلا في كل شيء وعند الشافعي أنهما سواء, 
في أن عملهما مقصور على المأذون فيه دون غيره. 
وأما القسم الثالث : وهو العام من وجه الخاص من وجه فعلى ضربين : 
أحدهما: أن يكون خصوصة بجعل العموم معلوماً فتصبح فيه الوكالة كقوله قد وكلتك 
في بيع كل قليل وكثير من مالي لأن تخصيص البيع قد جعل المراد بعموم ماله معلوما . 
والضرب الثاني : أن لا يصير العموم بما ذكره من التخصيص معلوماً فالوكالة فيه باطلة 
كقوله قد وكلتك في شرى ما رأيت بكل قليل وكثير من مالي لأن جنس ما يشتريه بماله لا 
يصير معلوماً فبطلت الوكالة فيه. 
وهكذا لو قال اشتر لي بهذا الألف ما رأيت من العروض أوما علمت فيه حظاً من 
الإبراء كانت الوكالة فيه باطلة إلا أن يكون مقصوده طلب الربح دون التمليك. 
فيجوز كالمضاربات فإن قيل أليس لودفع في المضاربة مالا يشتري به العامل ما رأى 
فيه صلاحاً جاز فهلا جاز مثله في الوكالة؟ قيل الفرق بينهما أن المقصود في المضاربة طلب 
الربح فلا يؤثر فيه اختلاف الأجناس فكان المقصود معلوماً فصح . والمقصود في الوكالة 
تملكك العين المشتراة وإطلاق ذلك مع اختلاف الأجناس لا يجعل المقصود منها معلوماً 


44 
فبطل فعلى هذه الأصول يكون جواب ما تضمنه الموكل فاعتبره بها يتقرر لكل الحكم فيه 
فعلى هذا لوقال له: قد وكلتك في شراء عبد لم يصح حتى يصفه بما يتميز للوكيل مراده في 
العببد من ذكر جنسه ونوعه ولا يحتاج إلى ذكر صفته المستحقة في السلم لأنه يضيق على 
الناس فلو قال له قد وكلتك في شراء من رأيت من العببيد أو في شراء ما رأيت من الخيل لم 
حر علدت الدية والضل وده الوكتلبالمتهيؤن متها وعكدا لو قال 

بع من رأيت من عبيدي أو بع ما رأيت من خيلي . لم يجز سواء ذكر العدد أولم يذكر 
حتى يتميز المبيع والمشترى من غيره بصفة أو إشارة وقال بعض أصحابنا: يجوز أن يوكله في 
شراء عبد أو ثوب وإن لم يشر إلى صفاته اعتماداً على رأي وكيله الموكل ولا يجوز على 
المذهب الأول عقد الوكالة وبيان الوكيل حتى يقترن به على الفور والله أعلم بالصواب . ). 


فصل: وأما الشرط الثالث وهو قبول الوكيل فهو على التراخي ما لم يتعين زمان العمل 
الذي وكل فيه فإن تعين زمانه وخيف فواته كان قبول الوكالة على الفور وكذلك لو عرضها 
الحاكم عليه عند ثبوتها عنده صار قبولها على الفور أيضاً وقبولها فيما سوى هذين على 
التراخي . 

وقال أبو حامد المروزي: قبول الوكالة على الفور لأنها عقد فجرت مجرى سائر 
العقود. 

:وهذا خطأ من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الوكالة له إذن بالتصرف فلم يحتج إلى تعجيل القبول كما لو أذن له في بيع 
أو شراء . 

والثاني: أن الوكالة نيابة كالوصية ثم جاز أن يكون القبول في الوصية على التراخي 
وكذلك الوكالة . 

والثالث: أنه لووكله بمكاتبة جاز لووقع في نفسه صحة الكتاب أن يكون قبوله على 
التراخي فكذلك في المشافهة. 

فإذا استكمل هذه الشروط فقد تمت الوكالة سواء أشهد الموكل على نفسه بها أم لا. 
لأن الشهادة إنما هي حجة في ثبوت وكالته وليست شرطاً في صحتها. 

فلو كان الوكيل غائباً في وقت الوكالة. فشهد بوكالته شاهدان عند الحاكم فإن صدقها 
جاز له قبولها والعمل بها وإن لم يققع في نفسه صدقها لم يجز أن يعمل بها وليس قبول 

ولوردها الحاكم لمعنى أوجب رد شهادتهما ووقع في نفس الوكيل صدقهما جاز له 
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وعند الحاكم شهادة. 

فإذا سأل الوكيل موكله أن يشهد على نفسه بوكالته نظر فإن كانت الوكالة فيما إذا 
جحدها الموكل تعلق بالوكيل فيها زائدة ضمان كالبيع إن لزمه الموكل لزمه الوكيل ضمان ما 
أقبض من المبيع أو كالشرئ إن جحده الموكل لزم الوكيل المشتري أو كفيل الأموال يلزمه مع 
ل لصت الديون يلزمه اليد . فواجب على. الموكل مع 

بقائه على الوكيل أن يشهد على نفسه بالوكالة . 

وإن كانت الوكالة فيما إن جحده الموكل لم يتعلق بالوكيل فيها ضمان كالوكالة في 
إثبات الحقوق والمطالبة بالشفعة ومقاسمة الشركاء لم يجب على الموكل أن يشهد على نفسه 
بالوكالة ثم لا يجوز عقد الوكالة على أجل أو شرط لأن تعليق الوكالة بالشروط والآأجال 
فاسدة. فإذا قال: إذا جاء رأس الشهر فقد وكلتك في بيع داري كانت الوكالة باطلة لعقدها 
إلى أجل ولو قال قد وكلتك في بيع داري إذا جاء رأس الشهر جازء لأنه عجل عقد الوكالة 
وإنما جعل رأس الشهر محلا لوقت البيع . ظ 

وهكذا لوقال إن شاءت زينب فقد وكلتك في طلاقها لم يجز. ولو قال وكلتك في 
طلاق زينب إن شاءت جاز. 

فصل: فإذا ثبت ما وصفناه فقد ينقسم ما تضمنته الوكالة ثلاثة أقسام : - 

أحدها: ما كان عمل الوكيل فيه مقصوراً على ما تضمنته الوكالة دون مقصوده. وهوما 
لم يكن مقصوده واجبآ على الموكل كالتوكيل في إثبات الحد والقصاص فلا يجوز للوكيل أن 
يستوفي الحد والقصاص بعد إثباته لأن استيفاءه غير واجب على موكله . 

وهكذا لووكله في المطالبة بدين لم يكن له قبضه بعد المطالبة وإن وكله في 
المخاصمة في دار يدعيها لم يكن له قبضها ولو وكله في إثبات منفعة يستحقها لم يكن له 
انتزاعها وكان عمل الوكيل في هذه الأحوال كلها مقصوراً على ما تضمنه الإذن. 

وأما القسم الثاني, ما كان عمل الوكيل فيه متجاوزا إلى ما تضمنته الوكالة من مقصوده 
وهو ما كان مقصوده واجبآ على الموكل كالتوكيل في بيع أوشرى فله إذا عقد البيع أن يسلم 
المبيع ويتسلم الثمن وإن لم يصرح له الموكل به لأن عقد البيع أوجب عليه تسليم ما باعه 
وهو مندوب إلى أن لا يسلم المبيع إلا بعد قبض ثمنه فلذلك جاز أن يتجاوز ما تضمنه العقد 
إلى تسليم المبيع وقبض ثمنه . 

وهكذا لووكله في شرى سلعة جاز له أن يقبضها ويدفع ثمنها لأن عقد الشرى قد 
أوجب عليه دفع الثمن وهو مندوب إلى أن لا يدفع الثمن إلا بعد قبض المبيع . 
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فإن وكله في بيع على أن لا يقبض الثمن من المشتري صحت الوكالة ولم يكن له 
قبض الثمن. ولو وكله فيه على أن لا يسلم المبيع كان في الوكالة وجهان: ذكرهما أبو علي 
الطبري في إفصاحه أحدهم تصح الوكالة كما لو نهاه عن قبض الثمن فإذا أخذ بتسليم المبيع 
أخذ به الموكل . 

والوجه الثاني : أن الوكالة باطلة لأن إقباض المبيع من لوازم البيع فإذا نهاه عنه بطل 
التوكيل في سببه . 

والقسم الثالث: ما اختلف المذهب فيه هل يكون عمل الوكيل مقصوراً على ما تضمنه 
الإذن أو تجوز له المجاوزة إلى ما أدى إليه وهوما لا يتمكن من عمل المأذون فيه إلا به 
كالوكالة في مقاسمة في دار وقبض الحصة منها إذا جحد الشريك هل يجوز للوكيل 
المخاصمة فيها وإثبات الحجج والبينات عليها؟ وكالوكالة في قبض دين إذا جحده المطلوب 
هل يجوز للوكيل مخاصمته وإثبات البينة عليه؟ فيه قولان حكاهما ابن سريج تخريجا : 

أحدهما: ليس له ذلك ويكون مقصود العمل على ما تضمنه صريح الإذن لأن ما 
يجاوزه ليس بواجب فيه فشابه القسم الأول. 

والقول الثانى: يجوز له ذلك لأنه لا يصل إلى العمل المأذون فيه إلا به فصار بواجباته 
أشبه كالقسم الثاني والله أعلم . 

مسألة : قال المُرْنِيُّ رَضيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَلِاً ضَمَانَ عَلَى الركَلاءِ وَل عَلَى الْأَوْصِياءِ 
وَلآَ عَلَى المُودِعِينَ وَلآّ عَلَى المُقَارضِينَ إلا أن يَتَعَدُوا فَيَضْمَيُواه . 


قال الماوردي : وهذا كما قال الأيدي في أموال الغير ثلاثة أقسام: يد ضامنة ويد 
أمينة ويد اختلف قول الشافعي فيها هل هي ضامنة أو أمينة . فأما اليد الضامنة فيد الغاصب 
والمستعير والمساوم والمشتري والمستقرض وكل هؤلاء يلزمهم ضمان ما هلك بأيديهم وإن 
كان هلاكه بغير تعديهم لأنهم من بين متعد بيده أو معارض على ما في يده. 

وأما اليد الأمينة فيه الوكيل والمضارب والشريك والمودع والمستأجر والمرتهن فهؤلاء 
كلهم لا ضمان عليهم ما لم يتعدوا ويفرطوا لأنه ليس فيهم متعد بيده ولا معاوض على غير 
وأما اليد المختلف فيها قيد الأجير المشترك إذا هلك بيده ما استؤجر على عمله من غير تفريط 
فيه ولا تعد عليه . ففيه قولان: 

أحدهما: أنها يد ضامنة يلزمها ضمان ما هلك فيها كالمستعير. 

والقول الثاني : أنها يد أمينة لا ضمان فيما هلك فيها كالمودع . 


فصل: فإذا تقرر هذا فالوكيل أمين فيما بيده لموكله ولا ضمان عليه إن هلك لأمرين: 
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أحدهما: أن الموكل قد أقامه فيه مقام نفسه وهو لا يلتزم ضمان ما بيده فكذلك الوكيل 
الذي هو بمثابته . 

والثاني: أن الوكالة عقد إرفاق ومعونة وفي تعلق الضمان بها ما يخرج عن مقصود 
يقول: إذا كانت بعوض جرت مجرى الأجير المشترك فيكون وجوب الضمان على قولين. 
وهذا ليس بصحيح لأنها إذا خرجت عن حكم الإجارة في اللزوم خرجت عن حكمها في 
الضمان والله أعلم . 

مسألة : قَالَ المُرَنِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَالتوْكِيلُ مِنْ كل مُوَكٌلٍ مِنْ نْ وجل وَامْرَاةٍ تَخْوْج 


- وعم 


لآ تَخْوحُ بِعْذْر أو غَيْرٍ عُذْر. 
قال الماوردي : اعلم أنَّ الكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين : 
أحدهما: في الخلاف المتعلق بها. 
والثاني: في شرح المذهب فيها. 
فأما الخلاف المتعلق بها فتقديمه أولى ليتمهد عليه المذهب مشروحاً والخلاف فيها 
55-5 : 

أحدهما: أن المرأة يجوز أن توكل في المخاصمة خضيرة كانت أو برزة وقال أبو 
حنيفة : يجوز الخضرة التي لا تبرز أن توكل ولا يجوز للبرزة التي تظهر للناس أن توكل . 

والثاني : أن الرجل يجوز أن يوكل في المخاصمة حاضراً كان أو غائباً مغذوراً كان أو 
غير معذور. 

وقال أبوحنيفة: يجوز للغائب العاصتر المعذور أن يوكل ولا يجوز للحاضر غير 
المعذور أن يوكل . 

وانفول ا زوستهة علنها لتغاوت الخلاف: ينيننا يفول تمان : وز وإذا ذهوا إلى الله 
وَرَسُولِه لِيَحَكُمَ يَْنَهُم ذا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مْمْرِضُونَ» [النور: 48] ومن امتنع عن الحضور 
بالوكالة كان معرضاً عن الإجابة . 

لوا روت مسرل لخلاب قزل ل املك كن طيمة إل أن بفراصة لفق 
آس بين الناس في وج .ك وعدلك ومجلسك.وفي مقابلة الخصم بالوكيل عدم المساواة بين 
الخصمين ولأن حضور الخصم حق من حقوق المدعي بدلالة ما يستحقه من ملازمة 
للخصومة ومنعه من اشتغاله وفي امتناعه عن الحضور بالتوكيل إسقاط لحق المدعي من 
الحضور ولأن جواب الدعؤى مستحق على المدعى عليه وقد يكون الجواب تارة إقراراً وتارة 


3 
او 
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إنكاراً والوكيل يقوم مقامه في الإنكار دون الإقرار. فلم يجز أن يبطل بالتوكيل حقه في أحد 
الجوابين وما قد يستحقه من اليمين التي لا ينوب الوكيل عنه فيها ولأن الوكيل فرع لموكله 
كالشهادة على الشهادة هي فرع على شهود الأصل فلما لم يجز للحاكم أن يسمع شهود الفرع 
الوكيل نائب عن موكله كالوصي والولي على اليتيم فلما ثبتت الولاية لعجز المولى عليه وجب 
أن تصح الوكالة لعجز الموكل . 

ودليلنا ما روي عن النبي يكل أنه سمع دعوى حويصة ومحيصة على يهود خيبر أنهم 
قتلوا عبد الله بن سهل نيابة عن عبد الرحمن بن سهل ووليه كان حاضراً فما أنكر دعواهم له 
مع حضوره فلو كانت وكالة الحاضر غير جائزة لأنكرها حتى يبتدىء الولي بها ألا تراه أنكر 
على محيصة حين ابتدأ بالكلام قبل حويصة وقال له كبر كبر وليس تقديم الأكبر بواجب وإنما 
هو أدب فكيف يكف عن إنكار ما هو واجب؟ 

وروي أن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وكل عقيل أخاه عند عمر بن الخطاب 
أسن عقيل عند عثمان بن عفان وكان على حاضراً فكان ذلك منهم إجماعاً على وكالة 
الحاضر ولأن كل من صح توكيله إذا كان غائباً أو مريضاً صح توكيله وإن كان حاضراً 
صحيحاً كالتوكيل في العقود واستخراج الديون ولأن كل من صح توكيله في العقود مع الغيبة 
صح توكيله مع الحضور كالمريض والمسافر ولأنه شرط في صحته لا يختلف بمرض العاقد 
وصحته وحضوره وغيبته كسائر العقود ولأن مقصود الوكالة إنما هو معونة من كان ضعيفاً أو 
صيانة من كان مهيباً وهذا المعنى موجود في غير المعذور كوجوده في المعذور. 

فأما جوابه عن الآية فمن وجهين : 

أحدهما: أن من وكل عن نفسه لم يكن معرضاً عن الإجابة. 

والثانى : أنه دعا إلى الدين وذلك مما لا يصح فيه التوكيل وأما الجواب عن قول عمر 
رضي الله عنه فهو أن لكل واحد منهما الوكالة فلم يكن فيه إبطال التساوي . 

وأما الجواب عن قولهم إن حضور المدعى عليه من حقوق المدعي فهو غير صحيح 
لأن المدعى عليه لوخرج من الدعوى بغير حضور سقطت المطالبة عنه ولو حضر من بغير 
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خروج لم تسقط عنه فثبت أن حق المدعي في الخروج في الدعوى لا في حضور المدعى 
عليه ولا يجوز للحاكم ولا للمدعي قطعه عن اشتغاله إذا خرج من الدعوى أو وكل. 
وأما الجواب عن قولهم إن الجواب قد يكون إقرارا فهو من يخرج في دينه بالإقرار مع 

حضوره كان متخرجاً بالخروج من الحق المدعى عليه .- 

وأما الجواب عن استدلالهم بالشهادة على الشهادة فهو جمع بغير معنى ثم الفرق 
بينهما من وجهين : ش 

أحدها: أنه لما لم يجز للحاكم أن يسمع شهود الفرع برضا الخصم إذا كان قادرا على 
شهود الأصل وإن جاز أن يسمع من الوكيل برضا الخصم مع زوال العذر دل على اعتبار 
الضرورة في الشهادة على الشهادة وأنه لا اعتبار بالضرورة في الوكالة . 

والشاني: أن الحاكم لا يجوز أن يحكم بالشهادة على الشهادة إلا بعد الكشف عن 
أحوال الشهود فما لم يضطر إليها لم يكلف سماعها. ويجوز له أن يسمع من الخصم ولا 
يكشف عن حاله فجاز سماعه ممن لم يضطر إلى السماع منه. ش 
وأمااستدلالهم بالوصي والولي فذلك لأنه نائب عن من لم يختره فلم يجز إلا مع 
الضرورة والوكيل نائب عن من اختاره فجاز ارتفاع الضرورة. 

فصل: فإذا ثبت جواز الوكالة من المرأة البرزة وغير البرزة ومن الرجل المعذور وغير 
المعذور انتقل الكلام إلى فصلين: - 

أحدهما: من يجوز أن يوكل . 

والثاني : من يجوز أن يتوكل . 

فأما الفصل الأول وهو من يجوز أن يوكل فهو أن كل من جاز تصرفه في شيء تصح فيه 
النيابة» جاز أن يوكل غيره في ذلك الشيء. ش 

وإذا كان كذلك انقسمت أحوال الناس ثلاثة أقسام : - 

قسم يجوز تصرفهم على الأحوال كلها وهم من كان بالغآ عاقلا حراً رشيداً فتصرفهم 
في الأحوال كلها جائز على الإطلاق فعلى هذا يجوز لهم أن يوكلوا إذا كان تصرفهم تصرف 
ملك لا نيابة. فأما المتصرف فيه بنيابة عن غيره فضربان: - 

أحدهما: أن يكون تصرفه بإذن من ينوب عنه كالوكيل فليس له أن يوكل عن نفسه فيما 
وكل فيه إلا بإذن من موكله على ما سنذكره من تقسيم الأحوال فيه. 
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والضرب الثاني : أن يكون تصرفه بغير إذن من ينوب عنه كالوصي وولي اليتي وأب 
الطفل فيجوز له أن يوكل عن نفسه إن شاء فكلا الأمرين جائز فهذا قسم . 

والقسم الثاني : من لا يجوز تصرفهم على الأحوال كلها وهم الصبيان والمجانين فلا 
يجوز توكيلهم وإنما يجوز لوليهم أن يوكل عنهم فلو أن صبياً وكل ثم بلغ أو مجنوناً وكل ثم 

فأما العاقل إذا وكل عن نفسه ثم جن بعد توكيله فله حالتان: - 

إحداهما: أن يطول به الجنون حتى يصير إلى حال يولى عليه فالوكالة قد بطلت لأنه 
لما صار بالجنون باطل التصرف كان تصرف من توكل من جهته أبطل . 
من مذهب الشافعي بطلان الوكالة للمعنى الذي ذكرنا وسواء صار مألوفاً أو غير مألوف . 

وقال أبو العباس بن سريج الوكالة صحيحة لا تبطل لا سيما إذا صار مألوفاً لأن قصور 
مدته وسرعة إفاقته تجعله عفواً كأوقات النوم لانتفاء الخوف عنه . 
السفيه والمفلس والعبد. 

فأما السفيه فيجوز أن ينفرد بالطلاق والخلع والرجعة وقبول الوصية والهبة فيجوز أن 
يوكل من ينوب عنه في ذلك. ولا يجوز تصرفه فيما سواه ولا يجوز أن يوكل فيه . 

وأما المفلس فيجوز تصرفه فيما سوى المال الذي في يده لأن حجر المفلس إنما تناول 
ما بيده من المال دون غيره. فعلى هذا لا يجوز أن يوكل في المال المحجور عليه فيه لبطلان 
تصرفه فيه ويجوز أن يوكل فيما سواه من عقد بيع أو نكاح أو غيره. 

وأما العبد فتصرفه على ضربين : 

أحدهما: مالا يفتقر فيه إلى إذن السيد كالطلاق والخلع والرجعة وقبول الوصية 
والهبة. فيجوز أن يوكل فيه إن باعه السيد لم تبطل الوكالة وكذلك لو أعتقه. 

والضرب الثانى : ما يفتقر إلى إذن السيد وهو على ضربين : 

أحدهما: ما يصير فيه بالإذن متصرفاً في حق نفسه دون سيده كالنكاح. فيجوز له أن 
يوكل فيه عن نفسه إذا أذن له السيد فيه فلو باعه السيد بطلت الوكالة لانتقال الحق إلى غيره 
ولوأعتقه لم تبطل الوكالة لانتقال الحق إلى نفسه. 
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والضرب الثاني : ما يكون بالإذن متصرفآ في حق مستنيبه كالمأذون له في التجارة 
فيكون في التجارة المأذون له فيها بمثابة الوكيل فلا يجوز أن يوكل فيما يقدر على التفرد به 
إلا بصريح إذن من سيده. فإِن وكله بإذن السيد صح التوكيل فلو باعه السيد بطلت الوكالة 

فأما المكاتب فيجوز له أن يوكل بإذن السيد وغير إذنه لجواز تصرفه بإذن وغير إذن. فلو 
وكل بركية عور المكانب وصار رقا بطلت الوكالة لأنها وكالة في حق نفسه. فل وأدى 
وعتق كانت الوكالة على حالها لما ذكرنا من اختصاصها بحق نفسه والله أعلم . 

فصل: وأما الفصل الثاني وهو في من يجوز أن يتوكل لغيره فيصير وكيلاً فهو أن كل من 
ملك التصرف في شيء تصح فيه النيابة» جاز أن يكون وكيل غيره فيه. وإذا كان كذلك 

أحدها: من يجوز تصرفه في عموم الأحوال وهو البالغ العاقل الحر الرشيد فيجوز أن 
يتوكل في كل ما تصح فيه الوكالة . 

فأما الفاسق فتصح وكالته فيما لا ولاية فيه. ش 

فأما ما فيه ولاية فضربان: ضرب تكون ولايته على غير الإذن فيما عليه وولي اليتيم فلا 
يصح أن يكون وكيلاً له ولا قيماً عليه. 

وضرب تكون ولايته على الإذن كالنكاح فإن كان التوكيل من جهة الزوج جاز أن يوكل 
فاسقاً لآن عقد النكاح في حق الزوج لا يفتقر إلى ولاية عليه وإنما هي نيابة عنه . وإن كان 
التوكيل من جهة ولي الزوجة ففي جواز توكيله الفاسق وجهان: 

أحدهما : لا يجوز توكيله لما فيه في الولاية التي ينافيها الفسق : 

والوجه الثاني : يجوز توكيله لأنه مأمور وليس بمطلق الولاية. 

فأما الكافر فلا يجوز أن يتوكل فيما فيه ولاية على مسلم ولا في نكاح مسلم لا من جهة 
الزوج ولا من جهة الزوجة لأن نكاح المسلم لا ينعقد بكافر بحال. 

ولكن يجوز أن يكون وكيلاً في نكاح كافر. وهل يجوز أن يكون وكيلاً في طلاق 
مسلم؟ على وجهين : 

أحدهما: يجوز لأنه يملك الطلاق . 

والثانى : لا يجوز لأنه لا يملك طلاق مسلمة . 
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والقسم الثاني : لا يجوز تصرفه في عموم الأحوال وهو الصبي والمجنون فلا يصح أن 
يتوكلا لأحد فمن وكلهما كانت الوكالة باطلة» فلو أن رجلا وكل عاقلا ثم جن الوكيل كان 
على ما ذكرنا في جنون الموكل إن استدام به إلى حال يصير مولى عليه بطل توكيله» وإن 
أفاق منه قريباً بطلت وكالته على مذهب الشافعي وجازت على قول أبي العباس ين سريج . 

والقسم الثالث؟ من يجوز تصرفهم في شيء دون شيء وهم ضربان: - 

أحدهما: من منع التصرف لحق نفسه كالسفيه يجوز أن يتوكل فيما يجوز تصرفه فيه 
من الطلاق والخلع ولا يجوز أن يتوكل فيما لا يجوز التصرف فيه من بيع أو نكاح أو غيره لأنه 
لما بطلت عقوده بالسفه في حق نفسه كان أولى أن تبطل في حق غيره. 

والضرب الثاني : من منع من إطلاق التصرف لحق غيره كالعبد الممنوع من التصرف 
لحق سيده لا لعدم رشذه فللسيد منعه أن يتوكل لغيره فيما يجوز تصرفه فيه وما لا يجوز لما 
في تشاغله بالوكالة في تقويت منافع السيدء فإن أذن له السيد جاز أن يتوكل لسيده وغين. 
سيده. ثم لا يخلوما يوكل فيه من أن يكون فيه معنى من معاني الولايات كعقود البياعات 
والإجازة» والدعوى والمخاصمات فيجوز أن يتوكل فيها وإن كان فيها من معاني الولايات. 
فإن كانت على غير الموكل كالولاية على طفل أو في مال يتيم لم يجز أن يكون وكيا فيه 
وإن كانت على الموكل كالنكاح فإن توكل من جهة الزوج صح وإن توكل من جهة الزوجة 
كان على ما ذكرنا من الوجهين فلو توكل العبد فيما يصح أن يكون وكيلا فيه ثم باعه السيد 
بطلت الوكالة لما قد ملكه المشتري من منافعه. وسواء كان قد توكل لسيده أو لغيره فإن جدد 
له المشتري إذنآً بالوكالة المتقدمة فهل يحتاج إلى تجديد إذن من الموكل أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج إنه لا يحتاج إلى تجديد إذنه ويصير على 
وكالته بما تقدم من إذن موكله إذا جدد له المشتري إذناً بالوكالة لأن منعه من الوكالة إنما كان 
لحق المشتري فارتفع بحدوث إذنه وحده. 

والوجه الثاني : وهو أصح أن الوكالة قد بطلت فلا تصح إلا بتجديد إذن من جهة 
الموكل لأن إبطالها قد رفع أسبابها كما أن العقد إذا بطل لم يصح بالإجازة حتى يبتدىء عقداً 
صحيحاً . 

فأمًا إن أعتقه النيل لا يخلوان كوق وكيك ننه اوعد هيده تإن كان ركبلا لغيد 
سيده لم تبطل الوكالة بعتقه وإن كان وكيلاً لسيده ففي بطلان الوكالة بعتقه وجهان أحدهما لا 
تثبت وكالة غيره. 
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والثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج تبطل وكالته لأنها من جهة السيد أمر فبطلت 
كسائر أوامره التي تبطل بعتقه . 

فأما المرأة فيجوز أن تتوكل لزوجهاء فأما غير زوجها فلا يجوز أن تتوكل إلا بإذن 
الزوج أو غيره جازء فيما سوى النكاح والطلاق. فإن وكلت في النكاح كان باطلاً لأن المرأة 
لا تملك عقد النكاح . وإن وكلت في الطلاق كان في صحة الوكالة وجهان: 

أحدهما: باطلة لأنها لا تملك الطلاق. 


والثاني : جائزة لأنها لوملكت طلاق نفسها صح فجاز أن تتوكل في طلاق غيرهاء فلو 
وكلت ثم طلقها الزوج كانت الوكالة على حالها سواء توكلت للزوج أو لغيره لأنها وكالة 
وليست أمراً يلز. امال اس مم قال 

مسألة: : قَالَ المُرَنيُ ني رَضِيَ اللَُّعَنْهُ: «حَضَرَ حَضْمْ أَولَمْ يَعْضْرْ جَائِرُ (قَالَ 
ا من الوكالة يسول وَقَذ يقْضَى للْحَضْمٍ عَلَى المُوكلٍ كرون ع 
ع له بالتّؤكيل». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: يجوز ثبوت الوكالة عند الحاكم وإن كان الخصم 
ا وقال أبو حنيفة : أبعم بوث الوكالة على خصم غائب إلا في ثلاثة أحوال: إما أن 
يكون مريضاً أو يريد سفراً أو يقر بها الموكل عند الحاكم» فأما بالبينة فلا يسمعها إلا بحضور 
خصم وإن كانوا جماعة صح ثبوتها بحضور أحدهم» وجعل امتناعه في ثبوت الوكالة على 
غير خصم بناء على أصله في القضاء على الغائب لا يجوز وفي إثبات الوكالة عليه قضاء على 
غائب. 

ودليلنا عليه مع مخالفتنا للأصل الذي عليه أن علياً رضي الله عنه وكل عقيل 
وعبد الله بن جعفر ولم يكن عنده توكيله إياهما خصم وهذه حال مشهورة في الصحابة وكل 
أقر عليها ولم يخالف فيها. ولأنه موكل في حق نفسه فلم يعتبر فيه حضور الخصم كالوكالة 
في استخراج الديون ولأن ما يشترط في عقد الوكالة عند مرض الموكل وسفره لم يشترط فيه 
عند حضوره ومغيبه كالشهادة طرداً والقول عكساً ولأنه توكيل فوجب أن يتم بالموكل والوكيل 
كالتوكيل في العقود ولأن ما تنعقد به الوكالة في العقود تنعقد به الوكالة في مطالبة الخصوم 
كوكالة المريض والمسافر. ولأنه توكيل لم يشترط فيه رضا الخصم فلم يشترط فيه حضوره. 
وأصله إذا أقر بالوكالة أووكل عنه حاكم ولأنه مستعان به في الخصومة فلم يشترط فيه حضور 
الخصم كإشهاد الشهود. 


اه 
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فأما الجواب عن استدلالهم بأنه قضاء على غائب فهو أنها دعوى مدفوعة, لأن الوكالة 
حق للموكل وعليه وليس للخصم فيها حق. ولا عليه فيها حق, ألا ترى أنه لا يثبت له 
بحضور الوكالة حى. ولا يثبت عليه حق. ولذلك قال الشافعي رحمه الله وليس الخصم من 
الوكالة بسبيل . 

فأما قول الشافعي وقد يقضى للخصم على الموكل فيكون حقاً ثبت له بالتوكيل فمعناه 
أن الخصم لو ادعى البراءة من الحق الذي عليه عند مطالبة الوكيل له بالتوكيل سمعت بينة 
الخصم بالبراءة إلى الموكل من حقه ولولا الوكالة التي استحق الوكيل بها المطالبة لما أمكن 
الخصم إقامة البينة بالبراءة. 


فصل: فإذا ثبت أن الوكالة في الخصومة يصح ثبوتها عند الحاكم على خصم حاضر 
وغائب ومن موكل حاضر وغائب فلا يخلو حال الموكل من أن يكون حاضراً مع وكيله عند 
الدعوى والمطالبة أم لا فإن كان حاضراً جاز للقاضي أن يسمع الدعوى من وكيله على 
الخصم مع حضوره, وهذا قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن . 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز للقاضي مع حضور الموكل أن يسع دعوى الوكيل 
ومخاصمته وهذا غير صحيح لأن مقصود الوكالة أنها معونة العاجز وصيانة المهيب. فاستوى 
حاله مع حضوره ومغيبه ولأن عليآً رضي الله عنه قد بين في الوكالة أنها تقارب هذا المعنى 
فقال: إن الخصومات تحمل وإنها لتخلف. وإذا صح سماع الدعوى من وكيله مع حضوره 
فسواء عرفه القاضي باسمه ونسبه أم لا. وإن كان الموكل غائباً عن الدعوى. فلا يخلو ثبوت 
الوكالة عند القاضي من أن يكون ببينة أو بإقرار. فإن كان ثبوتها ببينة تشهذ على الموكل بها 
لم يحكم بشهادتهم حتى يشهدوا بمعرفته على اسمه ونسبه. فحينئذ يحكم بصحة وكالته. 
وإن كان ثبوتها بإقرار الموكل بها فإن كان القاضي يعرفه بعينه واسمه ونسبه صحت الوكالة منه 
وثبتت بإقراره عنده وإن كان لا يعرفه لم يقبل ذلك منه إلا بشاهدين يشهدان على اسمه ونسبه 
لئلا يدعي نسب غيره. 

فصل: وإذا ادعى رجل عند حاكم دعوى على رجل فالمدعى عليه بالخيارين أن 
يحضر معه مجلس الحكم وبين أن يوكل عن نفسه وكيلاً يحضر مع المدعي فيقوم حضور 
وكيله مقام حضوره. كما كان المدعي بالخيارين أن يدعى بنفسه وبين أن يوكل عن نفسه من 
ينوب عنه في الدعوى فإن أقام المدعي بينة وجب على المدعى عليه أن يخرج إليه من حقه 
إما بنفسه أو باستنابة وكيله فإن لم يقم بينة وسأل إحلاف المدعى عليه وجب عليه حينكذ 
حضور مجلس الحكم لليمين لأن الوكيل لا ينوب عنه فيها . 


فصل: فإذا وكل المدعي رجلاً بطلب دين قامت به البينة فادعى المطلوب أن الموكل 
قد أبرأه واستوفاه وأراد يمينه. قيل له : إنه ما ثبت عليك ثم اطلبه بعد ذلك باليمين إذا وجندته 
وليس لك أن تحبس ما ثبت عليك من الحق. بما استحدثته.من الدعوى. فإن سأل إحلاف 
المدعي بالله لقد شهد شهوده بحقى لم يحلف على ذلك لما فيه هن جرح الشهود. ولأن.ما 
ادعاه من البراءة والاستيفاء لا ينافى صحة الشهادة ولكن يحلف بحسب ما ادعاه المطلوب من 
البراءة والاستيفاء . 

فصل: وإذا ادعى رجل عند الحاكم أنه وكيل فلان الغائب عليه فصدقنه الخصم على 
الوكالة ولم يقم بها بينة فلا يخلو حال المدعي للوكالة من أمرين : - 

أن يدعت الوكالة في المخاصمة أو يدعي الوكالة فى قبض مال. 

فإن ادعى الوكالة في قبض مال لم تسمع دعواه وإن ضدقه الخضم- فلا يجب.على. 
الخصم دقع المال إليه وسواءٍ كان المال عيئاً أؤ ديناً . 

قال. أبو حنيقة : إن كان المال عيناً لم يلزمه:دفعه وإن كان ديناً لزمه وسيأتي الكلام عليه 

وإن» ادعى الوكالة في المخاصمة فمذهب الشافعى أن الحاكم لا يقبل ذلك منهسا 
ويسمع, تخاصمهما لأن إقرار الوكيل على موكله غير مقول فلم يكن إضرارا به. وإنماء هو 
قامة بينة على. المطلوب: يجوز مع حضور الموكل وغيبته. 

فصل: وإن اجتمع الخصمان على .أن وكلا رجلا واحدآ وكان.توكيل كل واحد منهما 
في مخاصمة صاحبه. فإن كان ذلك في أمرين مختلفين جاز وإن كان في أمز واحد ففيه قولان 

أحدهما: أنه جائز لأنه إنما يثبِت على كل واحد منهما حجة صاحبه . 

والقول الثاني: وهو الصحيح أنه لا يجوز لأنه يصير وكيلاً في تحقيق قول كل واحد 
منهما مع ما ينافيه فيعارض بعض قوله بعضاً. ولأنه يصير مخاصم نفسه لأنه يقوم لكل واحد 
منهما مقام نفسه. - 

فصل: وإذا أوكل الرجل رجلا في مخاصمة رجل عند قاضي لم. يكن له أن يخاصمه 
عند غيره من القضاة. ولا له إن عزل القاضي أن يخاصمه عند المولى مكانه. ولو أطلق ذكر 
القاضي ولم يعينه جاز أن يخاصم عند من ضلح أن ينظر بينهما من القضاة . 
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فلو وكله في مخاصمة كل خصم يحدث له وقد اختلف أصحابنا في صحة الوكالة على 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول البصريين أنها وكالة باطلة لما يتضمنها من الجهالة بالموكل فيه 
وإنها على غير شيء في الحال. 

والوجه الثاني : وهو قول البغداديين ومذهب أهل العراق أنها وكالة جائزة» لأن الوكالة 
من العقود الجائزة فلم تبطل بالجهالة . 

وله اتققوا عليه مع جواز الوقيية بالحافتف المجهول: 

فصل: وإذا قال الموكل لوكيله : قد وكلتك في استيفاء مالي على زيد فمات زيد جاز 
للوكيل أن يستوفيه من وارثه . 

فلو قال: قد وكلتك في استيفاء مالي من زيد فمات زيد. لم يجز للوكيل أن يستوفيه 
من وارقفت 

والفرق بينهما أن الأمر باستيفائه من ما على زيد متوجه إلى المال فجاز أن يستوفيه من 
ورئته» وإلا من استيفائه من زيد متوجه إلى زيد أن يكون هو المستوفى منه فلم يجز أن 
يستوفيه من غيره . 

مسألة: قَالَ المُرَنِيُ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: «قَنْ وَكَلَهُ بخْصُومَة فَإِنْ شَاءَ قبل وَإِنْ شَاءً 
َرَكَ قَإنْ قبل فَإِنْ شَاءَ فِسَحَّ وَإِنَ شاء ثُبَتَ2. 

قال الماوردي : وهذا صحيح وعقد الوكالة إرفاق ومعونة في العقود الجائزة دون اللازمة 
لأن ما لزم من عقود المنافع افتقر إلى مدة يلزم العقد إليها وصفة العمل الذي يستوفي بها 
كالإجارة فإذا لم يلزم تقريرها بمدة الاستيفاء ما تضمنها من صفة دل على جوازها دون 
لزومها. وسواء كانت تطوعاً أو بعوض. إلا أنها إن كانت تطوعاً فهى معونة محضة. وإن 
كانت بعوض فهي في معنى الجعالة . 1 

وإذا وكل رجل رجلا فالوكيل بالخيارين قبول الوكالة وردها. وقبوله إن قبل على 
التراخى دون الفور على ما مضى فإذا قبلها فهو بالخيار إن شاء ثبت على الوكالة وإن شاء 
ها وسواء كان ذلك قبل شروعه في المخاصمة والعمل أو بعده. وسواء كان الموكل 
حاضراً أو غائيباً. 

وقال مالك إن كان في رجوعه إضرار بالموكل لم يكن له الرجوع إلا بحضوره وإن لم 
يكن فيه إضرار جاز له الرجوع بغير حضوره. 


كتاب الوكالة 


وقال أبوحنيفة: | إذا شرع في الخصومة لم يكن له أن يفسخ إلا بحضور الموكل 
استدلالاً بأن شروع الوكيل في المخاصمة حق للموكل» ٠‏ فلم يجز له أن يخرج منه إلا إلى 
مستحقه كالوديعة ليس له وإن لم يلزمه استدامتها أن يخرج منها إلا إلى مستودعه. 

ودليلنا هو أن كل من لم يكن رضاه معتبراً في دفع العقد لم يكن حضوره معتبراً في 
رفعه كالمطلقة طردا وكالإقالة عكساً وكان كل من صح منه فسخ الوكالة بحضور صاحبه صح 
منه أن ينفرد بفسخها كالموكل ولأنه عقد وكالة يصح من الموكل أن ينفرد بفسخه فصح من 
الوكيل أن ينفرد بفسخه كالوكالة التي لم يشرع الوكيل في المخاصمة فيها. 

ولأن عقد الوكالة لا ينفك من أن يكون كالعقود اللازمة فلا يجوز لأحدهما أن يفسخ إلا 
برضا صاحبه كالبيع أو يكون كالعقود الجائزة فيجوز أن ينفرد بفسخه كالجعالة. فلما لم يكن 
الرضا فيه معتبراً كان التفرد بفسخه جائزاً 


لاله 





فأما استدلالهم بأن في الخروج منه إلى غير مستحقه إضاعة لحقه كالوديعة فليس 
يصجيع لأنه لا يضيع بالخروج منها حقاً كالمودع الذي بيذه مال يلزمه أداء الأمانة فيه برده 
إلى مستحقه . ويجوز له أن يدفعه إلى الحاكم عند تعذره. وكذلك الوكيل لوكان بيده مال . 


فصل: فإذا ثبت أن لكل واحد من الوكيل والموكل أن ينفرد بالفسخ. فسخ الوكيل 
بمجرد القول: إني قد فسخت الوكالة أو خرجت منها. سواء علم الموكل بالفسخ أو لم يعلم 
أشهد على نفسه أو لم يشهد. 

فأما فسخ الموكل ففيه قولان: 

أحدهما: أن يكون بمجرد القول إني قد فسخت الوكالة أو عزلت الوكيل عنها أو 
أخرجته منها وسواء أعلم به الوكيل أم لا 

والقول الثاني : أنه لا يصح منه الفسخ إلا بقوله وإعلام الوكيل بفسخه فمتى لم يعلم 
ابر ا ري اه العررا رعالك ومطا يرل ايو الاي اه 
معتبراً في عقدها وجب أن يكون علمه معتبراً في حلها. 

ودليل ذلك القول الأول وهو أقيس شيئان: -. 

أحدهما : ل ل ا ا ل 
معتبراً في فسخ الوكالة. | 

والثاني : أن كل عقد جاز لأحد المتعاقدين رفعه بغير رضا صاحبه جاز له رفعه بغير 


كتاب الوكالة اه 





العقد لأمرين : 

أحدهما : فساده بفسخ الوكيل. 

ا 1 
ا ا لا ا ماسر وي 
إلا بتجديد إذن التفرد فيها 

فلو وكلهما على الاجتماع والانفراد ثم عزل أحدهما ولم يعين ففيه وجهان: 

أحدهما: أن كل واحد منهما على جواز تصرفه ما لم يعلم أنه المعزول بعينه. 

والوجه الثاني : : أن كل واحد منها ممنوع من التصرف خوقاً من أن يكون هوالمعزول 


فصل: وإذا وكل الرجل رجلاً في دعوى دار ثم عزله الموكل عنهاء فجاز الوكيل ليشهد 
لموكله فإن كانت شهادته بعد أن خاصم المدعى عليه فيها لم تقبل شهادته, لأنه صار فيها 
خصماً,. وإن كانت شهادته قبل الخصومة فيها ففي قبول شهادته بها قولان حكاهما ابن 
سريج تخريجاً : 

أحدهما: أنها غير مقبولة لأنه بعقد الوكالة قد صار خصماً 

والقول الثاني : أنها مقبولة لأنه ما لم يخاصم لم يصر خصماً . 

وعلى هذا يكون الجواب لو ادعى الوكيل الدار لنفسه 

فإن كان بعد أن ادعاها لموكله, لم يجز. وإن كان قبل الدعوى وبعد قبول الوكالة 
فعلى ما مضى من القولين والله أعلم . 

مسألة: قَالَ المُرَنِي رَضِيّ الله عَنْهُ: «قَنْ تَبَتَ وَأَقَوَّ عَلَى مَنْ وَكَلَهُ لَمْ يَلْرَمْهُ إفْرَارهُ 
لأنَهُلَمْ يُوَكَلهُبالإفْرَارٍ وَلا بالصّلْح وَل بالإبْرَاءِ وَكَذَلِكَ قَالَ السَّافعِيٌ رَحمَهُ اللّهه. 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا دكله في المخاصمة فأقر على موكله لم يلزمه إقراره 
وسواء أقر عليه في مجلس الحكم أو غيره. 

وقال أبو حنيفة : إن أقر الوكيل على موكله في مجلس الحكم لزمه إقراره وإن أقر عليه 


في غيره لم يلزمه وقال أبو يوسف إقراره عليه لازم في مجلس الحكم وغيره واستدل على 
الحاوي في الفقه/ ج”/ مام 


اا ل رج ب حت كنا نم :الؤكالة 
لزوم إقراره لموكله؛ بقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين وكل أخاه عقيل : وهذا 
عقيل ماقضي عليه فعليّ وماله فلي . فجعل القضاء على الوكيل قضاء على الموكل» 
وإقرار الوكيل يوجب القضاء عليه فكذلك على موكله. ولأن في التوكل بالمخاصمة إذنآ بها 
وبما تضمنهاء وقد يتضمن الإقرار تارة والإنكار تارة فصار الإقرار من متضمن إذنه فلزمه . 
ولأن الؤكبل قاقد يتقام متوكله :ون الجواب والكواج قد ايكون تازه إفران؟ وكار: إلكتارا فلها ناد 
إنكاره مقام إنكار موكله وجب أن يقوم إقراره مقام إقرار موكله. وتحريره أنه أحد جوابي 
الدعوى فجاز أن يقوم فيه مقام موكله كالإنكار ولأنه ممن يملك القبض فوجب أن يملك 
الإقرار بالقبض كالموكل . ودليلنا هو أن كل من ندب لاستيفاء الحق لم يكن له إسقاط الحق 
كالوصي . ولأن كل ما لم يملكه الوكيل من إسقاط الحق في غير مجلس الحكم لم يلزمه في 
مجلس الحكم كالإبراء طرداً والقبض عكساً ولأن ما لم يصح من الوكيل الإبراء منه لم يصح 
منه الإقرار به كالجناية ولآن كل من يصح إقراره مع النهي لم يصح إقراره مع الترك 
كالمحجور عليه . فأما الجواب عن حديث علي عليه السلام فليس بقضاء على الوكيل بإقراره 
على موكله فلم يصر ذلك لموكله. 


رأما ادغاؤهم آن المخاصمة تنضمن إقراراً وإنكارآ فخير صحيح. بل يتضمن من جهة 
الوكيل الإنكار لما عليه من المعونة وحفظ الحق ومن جهة الموكل الإقرار والإنكار. 

وأما قولهم إنه لما قام في الإنكار مقام موكله وجب أن يكون في الإقرار بمثابته. 
فالجواب عنه أن في الإنكار معونة لموكله وحفظاً لحقه. فصح من الوكيل وفي الإقرار معونة 
على موكله. وإسقاط لحقه. فلم يصح من الوكيل. 

وأما قياسهم على الموكل فالمعنى فيه أنه لما ملك الإبراء ملك الإقرار ولما لم يملك 
الوكيل الإبراء لم يملك الإقرار. 


فصل: فإذا ثبت أن إقرار الوكيل غير لازم لموكله فقد صار بالإقرار خارجاً عن الوكالة 
فيما أقر به فأما إبراء الوكيل فغير لازم للموكل ولا يصير خارجاً من الوكالة.فيما أبرأ منه. 
والفرق بين الإبراء والإقرار أن مضمون إقراره أن موكله ظالم في مطالبته» فلم يجز له أن 
يطالب بما يقر بأنه ظلم وليس في إبرائه اعتراف بظلم موكله. فجاز أن يطالب. فلو صدق 
للموكل وكيله في إقراره عليه» صار بالتصديق مقر بإقرار الوكيل فلو قال الموكل: كل ما أقر 
نه الوكيل على فهو صادق فيه الم يلزمة نا افر به الوكيل للجهالة به:وهكذا لتو قال ها شهدا به 
فلان علي فهو صادق فيه ولازم لي لم يلزمه ما شهد به فلان عليه إلا أن يكون عدلا ويشهد 
معه شاهد آخر فيصير بينة يلزمه ما شهد عنه به» صدق أو كذب: 


هاه 





كتاب الوكالة 

وهكذا ليس للوكيل أن يصالح على ما وكل في المطالبة به لآن الصلح إما أن يكون 
بيعاً ولا يجوز بيعه إلا بإذن موكله أو يكون إبراء فلا يصح ولم يلزم إقرار الوكيل لأنه لا 

فصل: فإذا وكله فى الإقرار عنه, فإن لم يذكر القدر الذي يقر به ويصفه. لم يصح 
التوكيل فيه. ولم يكن إقراره لازماً للموكل . وإن ذكر قدره وصفته ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج : إنه لا يصح التوكيل فيه ولا يجوز إقرار 
الوكيل به لأن الآمر بالإقرار لا يكون من الأمر إقراراً كما لم يجعل قول النبي كله لعمر مرة 
فليراجعه('2 أمراً من النبي يكل وجعله أمراً من عمر ولا يكون المأمور إلا خبراً فلم يلزم إلا 
بشهادة آخر معه إذا كانا عدلين . 

والوجه الثاني : أنه تصح الوكالة فيه ويلزم الإقرار به لأن الإقرار إخبار بإسقاط الحق . 
فلما صحت الوكالة بإسقاط الحق بالإبراء. كان جوازها في الأخبار بسقوطه أولى . ولأن فعل 
الوكيل مقصور على إذن موكله فلما صح توكيله في الإنكار لأجل إذنه صح في الإقرار لأجل 
إذنه . 

فعلى هذا هل يلزم الإقرار بمجرد الوكالة فيه أم بإقرار الوكيل به؟ على وجهين : 

أحدهما: يصير الإقرار لازم بأمر الموكل به سواء أقر به الموكل أم لا لأن الإقرار إخبار 
وأمره يتضمن الإخبار فعلى هذا يجوز للوكيل أن يشهد على موكله بما وكله في الإقرار به. 

والوجه الثاني : أنه لا يصير إقراراً لازماً إلا بإقرار الوكيل بعد أمر الموكل؛ لأن مجرد 
الأمر بالإقرار لا يكون إقرار حتى يتعقبه الإقرار فعلى هذا لا يجوز للوكيل أن يشهد على 
الموكل فيما وكله بالإقرار له. 

فصل: نأما إذا وكله في الوبراء فإن لم يذكر المبرأ ولا القدر الذي يقع منه الإبراء لم 
الإبراء منه بأمر الموكل به حتى يبرأ منه الوكيل وجهاً واحداً. لأنه ابتداء إسقاط وليس بإخبار 
يصير نائباً لنفسه في ديون موكله ولأن الإبراء يقتضى مبرئاً ومبرأ. 


)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائي ١/57‏ وابن ماجة 500/1١‏ والحاكم في المستدرك ؟//917١‏ وقال: 
صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي والدارمي ١٠١/7‏ وابن حبان )١774(‏ والبيهقي في الكبرى 
ا ل 


كاه 





كتاب الوكالة 


وفيه وجه آخر قاله بعض أصحابنا: إنه يجوز كما يجوز أن يجعل إلى زوجته طلاق 
نفسها. 

فأما إذا وكله في شراء سلعة وصفها بثمن من جملة دين له فى ذمة وكيله فاشترى 
الذي اشتراها به فإن تلفت السلعة فهي تالفة من مال الموكل والوكيل بريء من ثمنها وسواء 
كان ما وكل فى ابتياعه معيناً أو موصوفاً . 

وقال أبو حنيفة إن كان معيناً برىء من ثمنه وإن تلف وإن كان موصوفاً لم يبرأ من ثمنه 
إذا تلف وهذا خطأ لأن الوكيل مقرر للثمن عن إذنه فاستوى حكم الموصوف والمعين . 

فصل: فأما إذا وكله في الصلح. فإن كان صلحاً يجري مجرى البيع جاز إطلاق القدر 
فيه وكان معتبراً بما لا يتغابن الناس بمثله كالتوكيل في البيع يصح مع إطلاق الثمن بما يعتبر 
فيه من ثمن المثل الذي لا يتغابن الناس به. 

وإن كان صلحاً يجري مجرى الإبراء لم يجز إلا بذكر القدر الذي يصالح عليه كما لا 
يصح التوكيل في الإبراء إلا بذكر القدر الذي يبرأ منه. فلووكله أن يصالح عنه كان على ما 
ذكرنا من الوجهين في توكيله لإبراء نفسه . 

فلووكله أن يهب لزيد ما رأى من أمواله لم يجز للجهل به. فلووكله في هبة شيء 
بعينه معلوم من ماله كان جائزاً . ولو وكله في هبة ذلك لنفسه كان على الوجهين والله أعلم 

مسألة : قال المُرّنِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «مَإِنَ وَكلَهُ يطلب حَدٌَ لَهُ أوؤقصّاص قُبلَت الْوَكَالَة عَلَّى 
بيت الي فَإذَا حَضرٌ الحَدٌ أو الْقَصَاصٌ لَمْ أَحُدٌ وَل أقُصٌ حَتَى يَحْضْرٌ المَحَدُودُ لَهُ وَالمُقَمّْ 
موزل اه قك يو [ننو لذن اب اذ فرطل الحد والسا م 

قال الماوردي : اعلم أن الوكالة على تثبيت الحدود والقصاص جائزة وهو قول جمهور 
الفقهاء وقال أبو يوسف لا يجوز الوكالة في إثبات الحدود استدلالاً بأن ما لا تجوز الوكالة في 
استيفائه لم تجز الوكالة في إثباته كحدود الله تعالى . ودليلنا هو أنه حق الآدمى يجوز التوكيل 
فيه مع حضور الموكل فجاز مع غيبته كسائر الحقوق ولأن من جاز توكيله في غير الحدود جاز 

وأما قياسه على حدود الله تعالى فالمعنى فيها إدراؤها بالشبهات فلم يجز تأكيدها 
بالتوكيل. وليس كذلك حقوق الآدميين. 
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فصل: فإذا ثبت جواز الوكالة فى إثبات القصاص وحد القذف فلا يخلو حال الموكل 
من ثلاثة أحوال: - 

أحدهما: أن ينهاه فى الوكالة عن استيفاء الحد والقصاص بعد إثباته فلا خلاف أنه لا 
يجوز له بعد ثبوته أن يستوفيه . 

والحال الثانية: أن يطلق ذكر الإثبات ولا يذكر الاستيفاء بالنهى عنه ولا بالأمر به 
فمذهب الشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء أنه لا يجوز للوكيل أن يستوفيه . 

وقال ابن أبي ليلى : يجوز له استيفاءه ما لم ينه عنه» استدلالاً بأنه مقتضى الإثبات» 
فجاز فعله مع إطلاق الوكالة كالموكل في بيع يجوز للوكيل فيه أن يقبض ثمنه بإطلاق الإذن. 
وهذا خطأ لأن إثبات القصاص لا يقتضي تفويته إلا بالاستيفاء كوصي اليتيم وأب الطفل . 
ولأنه لوكان استتيفاء التصاض مو مرحات إثثائه "لكان مق شتروط وكالنه فلم جاز لهت رادل 
للقصاص مع ما في القصاص من فوات الاستدراك. 

فصل: والحال الثالثة: أن يوكله فى الحد والقصاص بعد إثباته, فإن كان الموكل 
حاضراً عند استيفائه صحت الوكالة. وإن كان غائباً فظاهر كلام الشافعي هاهنا أنه لا يجوز. 
وقال في كتاب الجنايات ما يدل على جوازه وهو قوله : ولو أذن له أن يقحسص فتنحا به ثم عفا 
الموكل» وقتل الوكيل من غير أن يعلم به ففيه قولان. فاختلف أصحابنا فكان أكثرهم 
يخرجون المسألة على قولين لاختلاف قوله في الموضعين : 

أحدهما: أنه لا يجوز احتياطاً للدماء فى فوات استداركها إن حدث من الموكل عفو 
عنها وأنه إن حضر كان أرق قلباً في العفوعنها. 

والقول الثاني : وهو أصحهما أن ذلك جائز لأن ما صح فيه التوكيل مع حضور الموكل 
صح فيه التوكيل مع غيبة الموكل قياساً على تثبيت القصاص. ولأن ما صح التوكيل في إثباته 
صح التوكيل في استيفائه كالأموال. 
على ما ذكرنا وحمل ما اقتضاه ظاهر كلامه هاهنا على المنع إذا كان التوكيل في إثباته وحده. 


وقال آخرون بل لا يجوز قولاً واخداً وحملوا كلام الشافعي في الجنايات على جوازه 
مع حضور موكله. وإن معنى قوله فتنحا به عن قرب موكله إلى حيث يستوفي له على بعد 
منة وهو شاهده.. فيمكن بالمشاهدة والحضور استدراك عفوه والله أعلم . 


4ه كتاب الوكالة 


مسألة: قَالَ المُرْنِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَلَيْسَ لِلْوؤكيل أنْ يُوَكُلَ إِلّ أنْ يَجْمَلَ ذَلِكَ إِلَيهِ 
المُوّكل». 

قال الماوردي : اعلم أن ما تضمنته الوكالة من العمل ضربان : ضرب يمكنه التفرد 
بعمله. وضرب لا يمكنه التفرد بعمله. 

قأما ما لا يمكنه التفرد بعمله فكرجل وكل في نقل حمولة أو في عمارة ضيعة أو بناء . 
فيجوز أن يوكل فيه من يعمل معه ما لم ينه عنه صريحاً. ويكون الثاني والأول وكيلين للموكل 
لا ينعزل الثاني بعزل الأول. وهكذا لووكل فيما يمكن الواحد أن ينفرد به إلا أن الوكيل لا 
صياغة حلي» فيجوز له أن يوكل ويستنيب في عمله» ويكون معنى توكيله فيه وهو لا يحسن 
يحسله . كرجل وكل في النداء على ثوب» ولم تجر عادته بالنداء أو وكل في غسل ولم تجر 
عادته بالغعسل فيجوز له اعتباراً بالعرف فيه أن يوكل فيما وكل من جرت عادته به . 





فصل: وإن كان ما وكل فيه يمكنه التفرد بعمله وعادته جارية بعمله كرجل وكل في 
دين أو مقاسمة خليط وهو من أهل القسمة وأصحاب الاقتضاء. فلا يخلو حال الموكل معه 
من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن ينهاه في عقد وكالته عن توكيل غيره فلا يجوز له مع النهي أن يوكل غيره 
فإن فعل كان توكيله باطلا وهذا متفق عليه . 

والحال الثانية : أن يأذن له فى عقد وكالته فى توكيل غيره واستنابته فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن ينصبه على توكيل.رجل بعينه فليس للوكيل توكيل غيره وسواء. كان من 
عين الموكل عليه أميناً عدلا أو كان خائناً فاسقاً لأن اختيار الموكل واقع عليه . 

والضرب الثاني : أن لا ينصبه على توكيل رجل بعينه. ويقول: قد جعلت إليك الخيار 
فوكل من رأيت فعلى الوكيل إذا أراد التوكيل أن يختار ثقة أميناً كافيآً فيما يوكل فيه فإن وكل 
عدائناً فاسقاً لم يجز لأنه مما لا يرى توكيل مثله ‏ فلو وكل ثقة أميناً صح توكيله. فإن حدث 
فسقه وطرأت خيانته فهل يجوز.له عزله قبل استثئذان الموكل في عزله أم لا؟ على وجهين : 


أحدهما: ليس له عزله إلا بتوكيل غيره حتى يستأذن في عزله . 


4ض 





كتاب الوكالة 

والوجه الثاني : يجوز له عزله وإن لم يستأذن موكله لأن إطلاق الإذن يقتضي توكيل ثقة 
عدل. 

فإذا تقرر أن للوكيل أن يوكل إذا أذن له الموكل فلا يخلو حال الموكل من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يأذن له أن يكون توكيله عن الموكل. فعلى هذا يكون الوكيل الأول والثاني 
وكيلين للموكل فإن عزل الأول كان الثاني على وكالته . 

والثاني : أن يأذن له أن يكون توكيله عن الوكيل فعلى هذا يكون الوكيل الثاني وكيلا 
للوكيل الأول. فإن عزل الموكل الوكيل الأول انعزل الوكيل الثاني وبطلت وكالته . 

والشالث: أن يكون إذنه في التوكيل مطلقاً من غير تصريح. من غير أن يكون عن 
الموكل أو عن الوكيل فينظر فيه فلوكان الموكل قد عين للوكيل على من يوكله . كان الثاني 
المعين وكيلا للموكل دون الوكيل الأول. لأن في التعيين تنبيهاً عليه. وإن لم يعينه ففيه 
'وجهان: 

أحدهباة آله زكرن ركلا للمركن #الوقيل الأول لا يسول بغْوَل الأول لآن جوان توعيته 
معتبر بإذنه . 

والوجه الثانى : أنه يكون وكيلاً للوكيل دون الموكل ينعزل بعزل الأول لأنه مفوض إلى 
راض على عدا درن النائق بلحت كاذه امور : إما بعزل الأول. وإما بعزل الأول له وإما 
بعزل الموكل له. 

وعلى الوجه الأول لا ينعزل إلا بعزل الموكل وحده. وهذا إذا صرح الموكل لوكيله 
بالتوكيل فأما إذا عرض له من غير تصريح كقوله قد وكلتك وجعلت إليك أن تعمل برأيك أو ما 
صنعت في ذلك من شيء فهو جائز فهل يكون مطلق التفويض يقتضي جوز التوكيل أم لا؟ 
على وجهين حكاهما ابن سريج : 

أحدهما: أنه يقتضيه ويجوز له أن يوكل فيه اعتباراً بعموم التفويض . 

والوجه الثانى: أنه لا يقتضيه. فلا يجوز أن يوكل غيره فيه, لأن ظاهر التفويض 
ينصرف إلى فعله لا إلى فعل غيره. 

فصل: والحال الثالثة : أن تكون الوكالة مطلقة لا يأذن له ولا ينهاه عنه. فمذهب 
الشافعي أنه لا يجوز للوكيل أن يوكل . 

وقال أبو حنيفة : يجوز له أن يوكل لأمرين : 

أحدهما: أنه لما أقامه فيه مقام نفسه جاز له التوكيل فيه كما يجوز لنفسه . 

والثاني : أن المقصود بوكالته حصول العمل الذي وكل فيه فلا فرق بين أن يتولاه بنفسه 


يح تي ا ا د اي 72 سب نان الركالة 
وبين أن يستعين فيه يغيره» لحصول العمل في الحالين لموكله وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما: أن فعل الوكيل مقتصر على ما تضمنه الإذن من غير مجاوزة في التوكيل . 

والثاني: أن الموكل يسكن في عمله إلى أمانة وكيله فلم يجز أن يوكل من لم يسكن 
الموكل إلى أمانته كالوديعة التي لا يجوز للموكل أن يودعها عند غيره لأن المالك لم يرض إلا 
بأمانته . 

فأما استدلاله بأن هذا أقامه مقام نفسه فلعمري أنه كذلك في فعل ما وكل فيه لافي 
غيره. ألا ترى أنه لا يجوز أن يهب ولا يبرىء. وإن كان للموكل أن يهب ويبرىء. لأنه لم 
يأذن له فيه فكذلك في التوكيل . 

وأما الجواب عن قولهم بأن الغرض حصول العمل فهو كذلك, لكن قد خصه وارتضى 
أمانته كمن استأجر أجيراً بعينه لعمل لم يكن له أن يستأجر غيره في عمله لأن قصد المستأجر 
إنما هوحصول العمل من جهة الأجير وفعله لا يفعل غيره كذلك ههنا. 

فصل: فأما القاضي إذا أراد أن يستخلف على عمله. فإن نهاه الإمام عن الاستخلاف. 
لم يكن له أن يستخلف وإن أذن له ضريحاً بالاستخلاف جاز له أن يستخلف. فإن لم يأذن له 
ولم ينهه. اعتبر حال عمله. كما ذكرنا في الوكالة» فإن كان يمكنه أن.ينفرد بالعمل بين أهل 
عمله لم يجز له أن يستخلف فيه. وإن كان لايمكنهلسعة عمله أن ينظر في جميع أهله. جاز 
له أن يستخلف فيما لا يقدر على النظر فيه. 

وهل يجوز أن.يستخلف فيما يقدر على النظر فيه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يجوز لتمكنه وقذرته . 

والثاني : يجوز اعتباراً بياقي عمله. والله أعلم . 


مسألة: قَالَ المُرَنْيُ رَضيَ الله عَنْهُ: «وَإِنْ وَكَلَهُ بيع مَنَاعِهِ فَبَاعَهُ قَقَالَ الؤكيل كذ 
دَقَحْتُ ِلَيْكَ الكَمَنَ فَالْمَوْلُ قَوْلَهُ مَعَ يَمينه» . ظ 

قال الماوردي.: أعلم أن ما يدعيه الوكيل على موكله ينقسم ثلاثة أقسام: قسم يقبل فيه 
قول الوكيل» وقسم لا يقبل فيه قوله. وقسم اختلف قوله في قبول قوله فيه . 

فأما القسم الأول وهو ما.يقبل فيه قول الوكيل على الموكل فهو في رد ما ائتمنه عليه. 
وجملة الأيدي التي لا يتعلق بها ضمان أنها على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يقبل فيه قول ضاحبها في رد ما معه وهو من ائتمنه المالك على ماله في حق 
نفسه من غير نفع يعود في أمانته كالمودع. فقوله في رد ما بيده من الوديعة على ربها مقبول. 
لأنه لما أقامه فيها مقام نفسه وجب أن يكون قوله مقبولا كقوله على نفسه . 


كتاب الوكالة فك 


والثاني: من لا يقبل قوله. وإن كان أميناً في رد ما بيده وهو من يده لحق نفسه 
كالمرتهن فلا يقبل قوله في رد الرهن على راهنه لأنه ليس بنائب عنه. فلم يقبل قوله عليه . 

والشالث: من اختلف أصحابنا فى قبول قوله على مؤتمنه وهومن كان نائباً عن 
التالك: لك لتنع رغرة علمة فى تابه كالعائل في القفراض والأجير المسرك. فقن يول 
قولهم وجهان: 

أحدهما: أن قولهم مقبول في رد ما بأيديهم لنيابتهم عن المالك وهو أظهر الوجهين 
وهو قول الجمهور. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي الطبري : إن قولهم غير مقبول في رد ما بأيديهم. 
لأن عود النفع إليهم يجعلهم كالمتصرفين في حق أنفسهم. فلم يقبل قولهم كالمرتهن. فإذا 
تقرر هذا للأصل فالوكيل إن كان متطوعاً فقوله في رد ما بيده مقبول على موكله. وإن كان 
بأجرة ففي قبول قوله وجهان . 

فهذا ما يتعلق بالقسم الأول مما يقبل فيه قول الوكيل على الموكل . 


فصل: وأما القسم الثاني : وهوما لا يقبل فيه قول الوكيل على الموكل فهو أن يدعي 
عليه إذناً في تصرف كقول الوكيل: أمرتني ببيع كذاء أو بإعطاء زيد كذاء فينكر الموكل 
ذلك . فالقول قول الموكل دون الوكيل» لأنه في هذه الدعوى بمثابة مدعي عقد الوكالة. 
ومدعي الوكالة لا يقبل قوله في ادعائها. فكذلك مدعى الإذن لا يقبل قوله في ادعائه . 
وكذلك إذا اتفقا على الإذن واختلفا في صفته. كقول الوكيل أمرتني بإعطاء زيد ألفآ. فقال: 
بل أمرتك بإعطائه ثوبآ. وكقوله أمرتني ببيع عبدك بألف فقال لا بل أمرتك بألفين. فالقول فيه 
قول الموكل فلا يقبل فيه دعوى الوكيل إلا ببينة يقيمها على ادعائه والبينة شاهدان عدلان لا 
غير لأنها بينة في إثبات وكالة. 


فصل: وأما القسم الثالث: وهوما اختلف قوله في قبول قول الوكيل فيه على موكله. 
فهو أن يوكل في عمله فيدعي الوكيل إيقاعه على الوجه المأذون فيه. وينكره الموكل». 
كتوكيله في بيع أو نكاح أو هبة أو عتق أو طلاق أو إقباض مال. فينكر الموكل ذلك مع تصديق 
البائع والمنكوحة والموهوب له والمطلقة والقابض والمعتق ففيه قولان محكيان عن الشافعي 
ووجهان ذكرهما ابن سريج . 

فأحد قولي الشافعي أن القول في جميع ذلك قول الموكل إلا أن يقيم الوكيل بينة على 
ما ادعاه. والبينة عليه معتبرة بالمشهود فيه من كونه مالا أوغير مال وإنما كان القول قول 
الموكل لأنها عقود فلم تلزم بمجرد الدعوى. 





كتاب الوكالة 

والقول الثاني : إن القول في جميع ذلك قول الوكيل لأن الموكل لما أقامه مقام نفسه 
نفذ قوله عليه كنفوذ قوله على نفسه . فهذان قولا الشافعى المحكيان عنه. 

وأما وجها أبي العباس فإنه ذكر في كتاب الوكالة بعد حكاية قول الشافعي وجهين ذكر 
احثمالهما ونصر توجيههما. 

أحد الوجهين ين أنه إن كان ما أقر به الوكيل يتم به وحده كالعتق والطلاق والإبراء. كان 
قوله مقبولاً فيه لأنه لما كان يصح من الوكيل في الحال صح إقراره به في تلك الحال . وما 
كان بخلافه لم يقبل إقراره به. 

والوجه الثاني : وهو الذي عول عليه واعتمد على نصرته: أن ما كان الإقرار به كإيقاعه 
قبل قوله فيه وما كان بخلافه لم يقبل قوله فيه. 

وهذان الوجهان إنما يكون للقول بهما وجه إذا كان الوكيل عند الاختلاف باقياً على 
الوكالة فأما مع عزله عنها فلا وجه لتخريجهما لما يقتضيه تعليل كل واحد منهما. والله أعلم . 

فصل قاذ كرونا ومشانضة هه الخدت كان الحراف #ومزيالة الكمال عير 
ان الموكل » لاف على لي ولتي القع وأنكر تر وم ميق كان 
راردا مر عله لكوي ين ل لات في الاين ولو صدقه على على البيع وأنكر 

قبض الوكيل الثمن من المشتري. فهو على قولين. لأن قول الوكيل يدعي عملا ينكره 
الموكل. وإن كذبه في البيع وقبض الثمن فهو على قولين أيضاً لما ذكرنا. والله أعلم . 

فصل: وإذا أمر الرجل وكيله بشرى عبد فقال الوكيل: اشتريته بألف وقال الموكل بل 
ا ل ا ا 
شرى العبد بالألف» وإن لم يكن بيده فالقول قول الموكل . 

وهذا ليس بصحيح بل قول الوكيل أولى في الحالين لقبول قوله في أصل الشري وكذا 
يقبل قوله في قدر أصل ثمنه . والله أعلم . ش 

مسألة: قَالَ المُرّنِيُ رَضِيّ الله عَنْهُ: «قَانْ طَلَبَ مه الَّمَنَ فَمَنَعَهُ منْه فَقَدْ ضَمِئَهُ إلا 
في حَال لآ يمكئه فيه فَعَةُ». ٠‏ 

قال الماوردي : هذا كما قال إذا حضل مع الوكيل ثمن ما باع لموكله» فطلبه منه 
فمنعه. فلا يخلو حال منعه في أحد أمرين: إما أن يكون بعذر أو غير عذر. فإن كان لعذر 


يفن 





كحدوث مرض أو خوف يمنع من الوصول إلى موضع الثمن» أو لحضور فرض من جمعة أو 


كتاب الوكالة مده 


مكتوبة قد ضاق وقتهاء أو لضياع مفتاح بديار غيره أو لملازمة غريم له إلى ما جرى مجرى 
ذلك. فهذا عذر في تأخير الدفع ولا ضمان عليه إن تلف قبل الدفع . 





وإن منعه لغير عذر صار ضامناً له فإن تلف كان عليه غرمه. فلو منعه من دفعه حتى 
يشهد على نفسه بقبضه. فقد اختلف أصحابنا هل له ذلك ويلزم الموكل الإشهاد على نفسه 
بالقبض أم لا؟ على ثلاثة أوجه: - 

أحدها: وهو الصحيح أنه ليس له ذلك. ولا يلزم الموكل الإشهاد على نفسه بالقبض 
لأن قول الوكيل مقبول في الدفع . فعلى هذا يصير بالمنع ضامناً وعليه الغرم إن تلف . 

والوجه الثاني : له الامتناع من الدفع إلا بالإشهاد ليسلم من اليمين مع الإكذاب فعلى 
هذا لا يصير بالمنع ضامناً ولا غرم عليه إن تلف . 

والوجه الثالث: وهو مذهب مالك أنه إن قبض المال بالإشهاد. لم يدفع إلا بالإشهاد. 
وإن قبض بغير إشهاد لزمه الدفع بغير إشهاد. 

فأما من كان غير مقبول القول في الدفع فلا يلزمه الدفع إلا بالإشهاد. وسواء كان 
ضامناً كالغاصب والمستعير أو كان غير ضامن كالمرتهن . 

فأما المضارب والأجير المشترك فإن قلنا بأحد الوجهين إن قوله في الدفع غير مقبول» 
لم يلزمهم الدفع إلا بالإشهاد. وإن قلنا بالصحيح من المذهب: إن قولهم في الدفع مقبول» 
ففي وجوب الإشهاد لهم ثلاثة أوجه على ما ذكرنا. 

فصل: فأما إذا منع الوكيل موكله من الثمن مع القدرة على دفعه لوكان باقياً. وكان 
الثمن قد هلك قبل منعه. والوكيل غير عالم به ففي ضمانه وجهان: 


أحدهما: وهوقول ابن سريج : أنه ضامن لما يذهب إليه من أن الوديعة تضمن باعتقاد 


الامتناع من الرد. 
للضمان . والله أعلم . 
مسألة: قال المُرْنيُ شيك الله عَيْهُ دقان انكنة فيكم 2 جَاءَ ليُوصِلَةُ إليْه فتلت 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا منع الوكيل من دفع الثمن إلى موكله من غير عذر له 
في المنع صار ضامناً . فلو حمله بعد ذلك ليدفعه إليه. فتلف كان عليه غرمه لأن ما صار 
مضموناً لزم غرمه بالتلف. فلو ادعى بعد امتناعه من الدفع بغير عذر, أنه قد دفع الثمن إلى 
موكله لم يقبل قوله لتعلق الضمان بذمته. فلو طلب الإشهاد على موكله بالدفع لزمه ذلك. 


5ه كتاب الوكالة 


فلو أبرأه الموكل من الضمان فإن كان بعد تلف الشيء: في يده وتعلق الغرم بذمته صحت 
البراءة وإن كان مغ بقاء الشيء المضمون في يد الوكيل ففي صحة البراءة وجهان: 

أحدهما: تصح كالإبراء مما تعلق بذمته ‏ فعلى هذا إذا ادعى رده بعد ذلك قبل منه . 

والثاني : أن البراءة منه لا : تصح لأنها عين مضمونة كالغصب لا يسقط ضمانه بالإبراء 
منه - فعلى هذا إن ادعى رده لم يقبل منه . والله أعلم . 

مسألة: قل افع رَضِيَ اللّهُ عَنْه 0 َال 0 قَذ - 0 ل 





قال ا 0000 فقال 
الوكيل : منعتك معذورآ فلا ضمان علي . وقال الموكل : منعتني غير معذور فعليك الضمان» 
فالقول قول الوكيل مع يمينه. إذا كان ما قاله ممكنآ. ولا ضمان عليه لأنه على أصل أمانته فلا 
تقبل دعوى الموكل عليه في انتقاله عن الأمانة إلى الضمان. وبالله التوفيق 

مسألة : قَالَ المُرْنيُ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ ٠:‏ وَلَوْ قال وَكَلْتُكَ بيع منَاعي وَقبَضْتَهُ مني 
َأنكرَ ثم أَرَ أو قَامَتِ الْبَيَةُعَلَيْه بدَلِكَ ضَمِنَ لأنَهُ حَرَجَ بالجحُود من الْأَمَانَات؛ . 


قال الماوردي : وهذا صحيح وصورتها في رجل ادعى على رجل أنه وكله ببيع متاعه 
وأقبضه إياه فأنكر المدعى عليه الوكالة وقبض المتاع فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر. فإن أقام 
المدعي بينة بالوكالة وقبض المتاع » صار ضامناً لأنه خرج. بالجحود عن الأمانة فصار كجاحد 
الوديعة» فلو ادعى بعد قيام البينة عليه تلفها أو ردَّها على مالكها لم تقبل دعواه. لأن من 
ضمن مالا لم يقبل قوله في ادعاء البراءة منه. ولأنه صار بالإنكار الأول مكذباً لهذه الدعوى 
منه , 

وهكذا لوعاد بعد إنكاره فأقر بقبض المتاع فادعى تلفه أو رده لم يقبل منه. وكان 
ضامنا له لقيام البينة عليه بقبضه. فلو أقام البينة برده على موكله أو بتلف. ذلك في يده قبل 
جحوده ففيه وجهان: 


أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها بينة مردودة لأنه قد أكذبها بسابق 
إنكاره . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي القاسم الصيمري وحكاه أبو حامد الإسفراييني أن بينته 
مقبولة لتقدم ما شهد به على الجحود الموجب للضمان. والوجه الأول أصح . 


2 20 


مسألة : قَالَ المُرَّنِيُ رَضِيَ اللَّهعَنْهُ : «وَلَوْقَالَ وَكَلتْكَ ببيْع مَتَاعِي فَبِْتَُ فقَالَمَالَكَ عِنْدِي 


52 


همه 





كتاب الوكالة 
2 وا وا م ل وبا م رمو “لعا ا اي ومو رفع الآ نو فراعو مقا حت قاع ل إعاة وق قاذ افيريه لراك ف ويد 
شَيْء فَأَقَامَ اليه عليه بذَلِكَ فَقَالَ صَدَقُوا وَقَدْ دَقَعْتُ إِلَيْهِ تَمَنهُ فَهُوَمُصَدَّقٌ لانَ مَنْ دَقَعٌ شيا 
إلَى أَهْلهِ فيس عُوَ عِنْدَهُ وَلَمْ يُكَذّبُ نَفْسَهُ فهو عَلَى أضل أُمَانتِهِ وتَصْدِيقِه» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا ادعى عليه توكيله في متاع أقبضه إياه ليبيعه» فقال 
والقول فيه قوله مع يمين لأنه منتكر. وكل من ادعى عليه مال في يديه وذكر المدعي سبب 
استحقاقه كالوديعة والغصب. فللمدعى عليه إذا كان منكراً أن يجيب بأحد جوابين. 

إما أن يقول: ما أخذت منك هذه الوديعة ولا غصبتك هذا المالء. وإما أن يقول: ما 
لك قبلي حق . فكلا الجوابين مقنع في إنكار الدعوى وعليه اليمين وصفة إحلافه مختلفة 
بحسب اختلاف الجواب : 

فإن كان جوابه بأن قال ليس لك قبلى حق. أحلف على ما أجاب بالله أن ما له قبله 
عليه بعد الوديعة والغصب بهبة أو بيع استوفى ثمنه فلا يكون له قبله حق ويحنث إن حلف ما 
استودع ولا غعصب. 

وإن كان جوابه أن قال: ما غصبتك أو قال: ما أخذت وديعتك فقد اختلف أصحابنا في 
صفة إحلافه على وجهين : 

أحدهما: أنه يحلف بالله ما له قبله حق احترازاً مما ذكرنا. 

والوجه الثانى: أن يحلف على ما أجاب بالله ما غصبه ولا أخذ وديعته لأن تركه 
الاحتراز في جوابه ينفي التوهم عنه فيما ذكرنا . 

فصل: فإذا ثبت أن جوابه بما ذكرنا مقنع . فحلف ثم قامت البينة عليه بقبض المال أو 
عاد فأقر به ثم ادعى تلفه أو رد ثمنه لم يضمن وكان قوله مقبولاً لأمرين: - 

أحدهما: أن ما ادعاه فى الثانى مطابق لما أجاب به فى الأول لأن من رد الشيء على 
مالكه فليس له شىء فى يده. 


والثاني : أنه ليس له في جوابه الأول تكذيب الشهود وبهذين المعنيين في هاتين 
المسألتين» فلو قامت عليه البينة فى هذه المسألة بأن المتاع كان فى يده بعد أن أجاب بأن لا 
الشيء في يذه كذب وجحود. فصار ضامناً . 


5 للالدغدغشغسللسمهبهبيهظشهِبببببببببهبيبيبهببيي بل بي يتاب الوكالة 

مسألة: قَالَ المُرْنِيُ رَضِي انون أمَرَ مَل الوكيل أن يدع مالا إلى رَجُلٍفَادعَى 
3 دَفَعَهُإِلَيْ َم يقبَلُ مِنْهُ إلاببينةٍ احج السَافِي في ذَلِكَ بِقَؤْل. الل نَعَالَى طقَإدًا دقعم لهم 
نهم فَأشْهِدُوا عَلَيهمْ 4 وان الْنِي َعَم ا إِلَيْهِ لس هُوَ الْنِي انسَمَنَهُ عَلَى المال. كما 
ل اليَنَامَى لَيسُوا الَذِينَ الْتمنوُعَلَى المَال. وَقَالَ لله جل نامدا َقَنْتُه َم إِلَمْأمْوَالهمْ»الاية 
بهذا فرق بن قله لَِنْ التمنة كذ فته لبك ينبل لأله التمنهُ وبيْنَ قَوَلِهِ لِمَنْ لم ياتمنه عَلَيْه 
د دَفعْتهُ إلَيِكَ قلا يُقْبَلُ لأنه الْذِى لَيْسَ امه . 


قال الماوردي : وصورتها في رجل أمر وكيله بدفع مال إلى رجل فادعى الوكيل الدفع 
وأنكر المدفوع إليه القبض فلا يخلو ذلك من أربعة أقسام ٠  :‏ 

أحدها: أن يكون ديناً في ذمة الموكل. فقول الوكيل في الدفع غير مقبول على 
المدفوع إليه. لأن الموكل لوادعى دفعاً لم تقبل دعواه. فوكيله في دفعه أولى أن لا تقبل 
دعواه. ويكون صاحب الدين على حقه في مطالبة الموكل بدينه . وليس له مطالبة الوكيل به. 

فأما قبول قول الوكيل على الموكل فلا يخلو حال الموكل من أن يصدقه على الدفع أو 
يكذبه. فإن كذبه على ما ادعاه من الدفع. لم يقبل قوله عليه . وكان ضامنآً له. لأنه إن كان 
أمينآ له فقوله غير مقبول في الدفع إلى غيره. ألا ترى أن الوصي أمين للموصي ولا يقبل قوله 

على اليتيم في دفع ماله إليه لأنه يدعي دفعاً إلى غير من ائتمنه ولذلك أمره الله تعالى بالإشهاد 
على اليتيم في دفعه ماله إليه بقوله ظفَذًا دَفَعْتَمْ إلَيْهمْ أمْوَالَهُمْ فَشهِدُوا عَلَيْهُْ4 [النساء: > 
لأن غير الأيتام ائتمنوهم . 

وقال تعالى في غير الأوصياء فَإِنْ أمِنَ بَعْضْكُمْ بَعْضاً فَليُوْدٌ الَّذِي اؤتمن أمَانتَهُ»4 
[البقرة : “1/87] فأمره بأداء الأمانة إلى من التمحه من غير إتهياد لآ تولهم في التدقم عير 
مقبول. 

فإذاقيك ان فول الوص غير امقنوله ف .دقع ,مال البقم البلاء. وإن انان مؤتاينا +" لأن 
الائتمان من جهة غيزه. فكذا قول الوكيل غير مقبول في دفع المال إلى غير موكله وإن كان 
مؤتمناً. لأنه دفع إلى غير مؤتمنه. إذ لا فرق بين أن يكون المؤتمن موصياً مات أو موكلا 


باقيا . 


فأما إن صدق الموكل وكيله في الدفع فلا يخلو حال الموكل من أن يكون حاضراً 
للدفع أو غائباً عنه . فإن كان غائباً عنه فالوكيل ضامن مع تصديق الموكل كما كان ضامناً مع 
تكذيبه لأنه وإن صدقه على الدفع فقد فرط بترك الإشهاد., لأن أمره بالدفع يقتضي دفعاً يبرئه 


”عه 





كتاب الوكالة 
من المطالبة» ولا يكون ذلك مع جواز الجحود إلا بالإشهاد فصار الوكيل بترك الإشهاد مفرطاً 
فيضمن به كما يضمن بالخيانة . 

وإن كان الموكل حاضراً لدفع الوكيل ففي وجوب الضمان على الوكيل وجهان: 

أحدهما: لا ضمان عليه والإشهاد غير لازم له لأن الموكل إذا حضر كان هو المستوفي 
المستوثق لنفسه بالإشهاد فلم يكن من الوكيل تفريط يضمن به. 

والوجه الثاني : عليه الضمان ويلزمه في الدفع الإشهاد لأن ما كان من شروطه مع غيبة 
الموكل. كان من شروطه مع حضوره. وليس ما أنفق من حضور الموكل بمسقط لحق 
الاستيثاق عن الوكيل . 

فصل: والقسم الثاني : أن يكون'المدفوع عيئا مضمونة في يد الموكل كالعواري 
والغصوب. فيدعي المأمور بالدفع أنه قد دفعها إلى ربها وينكر بها ذلك. فالقول قوله مع 
يمينه 2 وقول الوكيل غير مقبول على واحد منهما في الدفع. ولصاحب العارية والمال 
على الوكيل لأن الوكيل في قضاء الدين تثبت له يد على عين مال لرب الدين» وقد ثبت 
وجوت الضمان كالموكل . فإن رجع رب العارية بالغرم على الموكل رجع الموكل به على 
الوكيل إن لم يصدقه على الدفع . 

وإن صدقه وكان غائباً عن الدفع. رجع به أيضاً. وإن كان حاضراً فعلى ما ذكرنا من 
الوجهين . 

وإن رجع رب العارية بالغرم على الوكيل لم يرجع الوكيل به على الموكل إن كذبه ولا 
إن صدقه وكان غائباً. وهل يرجع به إن كان حاضراً معه على الوجهين . 

فصل: القسم الثالث: أن يكون ذلك وديعة فى يد الموكل فلا يخلو حال رب الوديعة 

إما أن يكون قد أذن المودع أن يوكل في ردها وإما لا. 

فإن لم يأذن له في التوكيل في رد الوديعة عليه. فقول الوكيل غير مقبول في الرد 
والمودع ضامن للوديعة. وهل يكون الوكيل ضاامناً لها أم لا؟ على وجهين مبنيين على 
اختللاف الوجهين في الوكيل في رد الوديعة. هل يجب عليه الإشهاد على ردها أم لا؟ على 
وجهين: وإن أذن له أن يوكل في ردها فهذا على ضربين: - 


كتاب الوكالة 


أحدهما: لواف ب ترد لخرةا ئول الراار ررحي كرد على رجز اترديية 
في ردها عليه لأنه صار وكيلاً له وقول الوكيل مقبول على موكله . 

والضرب الثاني : أن يكذبه في التوكيل مع اعترافه بالإذن فيه. فهل يقبل قول المودع 
في الوكالة أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يقبل قوله لأن التوكيل من جهته فعلى هذا تصح وكالة الوكيل عن رب 
الوديعة ويصير قول الوكيل مقبولاً عليه في الرد. 

والوجه الثاني: أن قول المودع غير مقبول في الوكالة لأنه مدع عقد توكيل على غيره. 
فعلى هذا لا يقبل قول الوكيل في الرد ويصير المودع ضامنآء وليس له إذاغرم الوديعة أن 
يرجع بها على الوكيل لأن المودع مفرط بترك الإشهاد في التوكيل. فصار ضامناً تلد 
يجز أن يرجع به على غيره. 

فصل: القسم الرابع : أن يكون ذلك وديعة للموكل ويأمر وكيله بإيداعها عند رجل»؛ 
فيدعي الوكيل تسليمها إليه فيكذب في دعواه فلا يخلو ذلك من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكذبه المالك الموكل في الدفع. ويكذبه المودع في القبض ففيه وجهان 
من اختلافهم في وجوب الإشهاد عليه عند الدفع : أحدهما يجب عليه الإشهاد كما يجب 
عليه في قضاء الدين. فعلى هذا يكون الوكيل بترك الإشهاد مفرطاً وقوله في الدفع بعد 
ضمانه بالتفريط غير مقبول 

والوجه الثاني : أن الإشهاد لا يجب عليه في دفع الوديعة لأن المودع عنده لو ادعى 
تلفهاء بعد الإشهاد عليه» كان مقبول القول فيه. فعلى هذا لا يكون مفرطاً وقوله في الدفع 
مقيول: + 

والقسم الثاني : أن يصدقه المالك الموكل ويكذبه المودع فلا ضمان على الوكيل» 
وقوله بتصديق الموكل مقبول عليه في سقوط الضمان عنه. وغير مقبول على المودع . فإذا 
حلف المودع ما تسلم منه الوديعة برىء من الدعوى. 

والقسم الثالث: أن يصدقه المودع على قبضها منه. ويدعي تلفها ويكذبه المالك 
الموكل: فقول الوكيل مقبول» وهومن ضمانها بريء لأن إقرار المودع بالقبض أقوى من 
الإشهاد عليه. فلما برىء بالإشهاد عليه فأولى أن يبرأ بالإقرار. 

فصل: فأما ولي الطفل فيما يدعيه عليه من مال صرفه إليه فلا يخلو من ثلاثة أقسام : 


أحدهما: أن يكون أب أو أمين حاكم أو وصي أب . فإن كان الولي آبآ يلي بنفسه فهو 


ايفين 





كتاب الوكالة 4ظ20 
مقبول القول على ولده إذا بلغ رشيدآ فيما أنفقه عليه من ماله وفيما دفعه إليه من ماله 
لانتفاء التهمة عنه. فكان بقبول قوله على ولده أولى من وكيل الحي . 

وإن كان الولي أمين حاكم ‏ فقوله فيما أنفقه عليه مقبول. وفيما رده عليه من ماله غير 

وقال ابن المرزبان من أصحابنا البغداديين: إن قوله في رد ماله عليه مقبول كقبوله في 
النفقة. وهذا خطأ والفرق بين النفقة ورد المال من وجهين: 

أحدهما: أن النفقة عليه فى حال الصغر وحين الولاية يقبل قوله فيها ورد ماله عليه بعد 
البلوغ والرشد فلم يقبل قوله فيه. 

والشانى: أن الإشهاد على النفقة متعذرء فكان قوله فيها مقبولاً. والإشهاد على رد 
المال ممكن فلم يقبل قوله فيه. 

وهكذا حال ولي المحجور عليه بالسفه يستوي فيه مال الأب وولي الحاكم يقبل قوله 

وإن كان ولي الطفل وصياً ففيه وجهان: 

أحدهما : وهو قول اق إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا 
إنه كأمين الحاكم يقبل قوله في النفقة. ولا يقبل قوله في رد المال لأن ولايته بغيره. 

والوجه الثاني : أنه كالأب مقبول القول في النفقة ورد المال. لأن الأب قد أقامه مقام 
نفسه. وهذا خطأ لأن أمين الحاكم قائم مقام الحاكم وقوله في رد المال غير مقبول بخلاف 
الحاكم فكذا الوصي والله أعلم . 





جعْلى قبلك وَقَدْ دَفْعْتٌ إِلَيِكَ مَالَكَ فَقَالَ بَلْ حُنْتنى فَالجعْلٌ مَصْمُونٌ لآ تبرثهُ مِنّْهُ دَعْوَاهُ الجيّانة 
عَلَيْه) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال وقد ذكرنا أن الوكالة تجوز بجعل وبغير جعل ولا يصح 
الجعل إلا أن يكون معلوماً . فلوقال: قد وكلتك في بيع هذا الثوب على أن جعلك عشر ثمنه 
أو من كل مائة درهم في ثمنه درهم لم يصح للجهل بمبلغ الثمن وله أجرة مثله . فلو وكله في 
بيع ثوب بجعل معلوم فباعه بيعاً فاسداً فلا جعل له لأن مطلق الإذن بالبيع يقتضي ما صح 

منه. فصار الفاسد غير مأذون فيه فلم يستحق جعلا عليه . 
الحاوي في الفقه/ ج5/ مغ" 


عناوم كتاب الوكالة 
فلو باعه بيعاً صحيحاً وقبض ثمنه وتلف الثمن فى يده فله الأجرةلوجود العمل . وهذا 


بخلاف الصانع إذا استؤجر على خياطة ثوب أو قصارته فتلف في يده بعد عمله فلا أجرة له 





إن كان مشتركاً . 


والفرق بينهما أن المقصود 520 
لم يحصل التسليم لم يجب ما في مقابلته من العوض . والمقصود من الوكيل وجود العمل 
المأذون فيه. فلو باع الوكيل الثوب فتلف الشوب في يده. قبل تسليمه إلى مستحقه بطل 
البيع» ولم يبطل جعل الوكيل؛ لأن بطلانه بمعنى حادث بعد صحته فصار بالعمل موجوداً منه 
وكان بخلاف وقوع البيع فاسداً. فلو سلم الشوب إلى مشتريه وقبض ثمنه فتلف في يده ثم 
استحق الشوب في يد المشتري كان البيع فاسداً وللوكيل جعله لأن بطلانه ليس من جهة 
الوكيل. فصار مقصوده بالإذن مجرد العمل غلى وجه الصضحة دون الصحة وقد وجد من 
٠ 000‏ 

ما رجوع المشتري بالثمن فإن لم يعلم بالوكالة, ا ى الوتعلم ويرجصع 
ل به على الموكل . وإن علم بالوكالة ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي حامد المروزي ذكره في جامعه: أنه يرجع به علي الموكل» 
كو الركيل»الانه اسيم عليه كالسيع على المفاس . 

ا 0 
في العقد تأثيراً . 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا من جواز الوكالة. بالجعل واستحقاقه بعد العمل فطالب 
الوكيل الموكل بجعله واستحقاقه بعد العمل وادعى أنه قد باع ما وكل في بيعه وأنه قد رد ثمنه 
على موكله فللموكل حالتان: 

حالة ينكر العمل الذي ادعاه من البيع وقبض الثمن . 


وحالة يعترف به. 


فإن أنكر الموكل ذلك فالقول قوله مع يمينه. ولا جعل للوكيل إلا ببينة يقيمها على 
البيع» سواء قبل قوله في البيع أم لا. لأنه يدعي عملاً يستحق به جعلاً فلم يقبل قوله في 
دعواه. 

وإن صدته الموكل على ذلك, وادعى دفع الجعل إليه فالقول قول الوكيل مع يمينه. 
وله الجعل لأن الموكل مدع براءة ذمته من جعل تعلق بها. فلو قال له الموكل بعد تصديقه 
على البيع إنك خنتني في عملك بقدر جعلك فبرئت عنه بخيانتك وأنكر الوكيل الخيانة 


كتاب الوكالة 
فالقول قول الوكيل مع يمينه أنه لم يخن. وله المطالبة بجعله لأمرين: 
أحدهما: أن جعله ثابت والموكل يدعي البراءة منه فلم تقبل دعواه. 
والثاني : أنه أمين لموكله والموكل يدعي حدوث خيانة فلم تقبل دعواه والله أعلم . 
مسألة: قَالَ المُوْنِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَلَوْدَقَمَ إِليْهِ مالا يَشْثَرِي لَّهُ به طعاما فَسَلْفَهُ ثم 





اشْتَرَى لَهُ بِِدْلِهِ طَعَاما فَهُوَ ضَايِنٌ لِلْمَال وَالطَعَام لَهُ لأنْهُ خَرَج مِنْ وَكَالَتهِ بِالتَعَدّي وَاشْمَرَى 
نا ا اد 

قال الماوردي : اعلم أن لهذه المسألة مقدمة لا يستغنى عن شرحها وتقرير المذهب 
فيها ليكون الجواب في المسألة مبنياً عليها. وهو أن الرجل إذا وكل رجلا في ابتياع متاع له 

فإن لم يدفع الثمن إليهء جاز للوكيل أن يشتريه بثمن في ذمته, ناويا به أنه لموكله 
فيكون الملك بالعقد واقعاً للموكل دون الوكيل . 

وقال أبو حنيفة : يقع الملك بالعقد للوكيل ثم ينتقل إلى الموكل استدلالاً بأن ما ملكه 
الإنسان بعقد غيره وقع الملك للعاقد ثم انتقل عنه إلى متملكه كالشفعة يقع الملك إلى 
المشتري ثم ينتقل عنه إلى الشفيع . ولآن الوكيل يلزمه الثمن بعقده فوجب أن يقع له الملك 
بعقده لأن الثمن في مقابلة المثمن ولأنه لما كان من شروط العقد والافتراق معتبراً بالعاقدين 
اقتضى أن يكون موجبه من الملك واقعاً للعاقدين . 

ودليلنا أن كل ما عقد الوكيل للموكل اقتضى وقوع الملك بالعقد للموكل كالنكاح. 
ولأن كل من ناب في العقد عن غيره وقع الملك به للمعقود له دون عاقده قياساً على ولي 
اليتيم وأبي الطفل. ولأنه لما كان الوكيل في البيع لا يملك الثمن. ويكون الثمن بالعقد ملكا 
للموكل وجب أن يكون الوكيل في الشرى لا يملك المبيع المثمن ويكون العقد بالملك 
للموكل. وتحريره أنه أحد المملوكين بالعقد فوجب أن يملكه الموكل بالعقد قياساً على 
الثمن . 

فأما الجواب عن استدلالهم ,الشفعة فمنتقض بولي اليتيم وأب الطفل ثم المعنى في 
الشفيع أنه يملك المبيع بالشفعة دون العقد. 

وأما الجواب عن استدلالهم بالثمن فسنذكر من شرح المذهب فيه ما يكون انفصالاً 


وأما الجواب عن استدلالهم بأن تمام العقد بالمتعاقدي: فكذا موجبه فى الملك واقعاً 
ب عن 1 ين مسوجبه في 


##ا م لا 7ح شح كا لو كالة 
استدلال في المسألة يسلم من الكسر. 

فصل: فإذا ثبت أن الملك يكون واقعاً بالعقد للموكل دون الوكيل فللوكيل حالتان : 

إحداهما: أن يذكر اسم موكله في العقد فيقول: قد اشتريت هذا العبد لفلان بأمره 
فيكون الثمن واجباً على الموكل. وهل يكون الوكيل ضامناً له أم لا؟ على وجهين حكاهما ' 
ابن سريج . أحدهما عليه ضمانه لأنه عاقد. والثاني لا يلزمه ضمانه لأنه غير مالكه . 

والحالة الثانية : أن لا يذكر الوكيل اسم موكله في العقد. ولكن ينوي بقلبه أن الشرى 
لموكله . فعلى الوكيل ضمان الثمن بالعقد. وهل يصير الثمن واجباً على الموكل بالعقد أم لا 

أحدهما: أنه يكون الثمن واجباً عليه بالعقد لوقوع الملك له بالعقد. فعلى هذا يكون 
البائغ بالخيار بين مطالبة الوكيل به أو الموكل. فإذا أخذه من أحدهما برئا معا. | 


والوجه الثاني : أن الثمن غير واجب على الموكل بالعقد وإنما يلزم الوكيل وحده لتفرده 
بالعقد. فعلى هذا يطالب البائع الوك وهده ناف دوق المركل وهل عجن الركيل 
الثمن على الموكل قبل أدائه أم لا؟ على وجهين حكاهما ابن سريج : 

أحدهما: أنه لا يستحقه عليه إلا بعد أدائه عنه» فإن أداه الوكيل عنه رجع به عليه 
حينئذ وإن أبرأه البائع منه لم يرجع به على الموكل فصار الموكل مالكاً للعبد بغير بدل. 

والوجه الثاني : أن الوكيل قد استحق الثمن على الموكل بما وجب على الوكيل من 
ضمانه بالعقد وله مطالبة الموكل به قبل أدائه. وإن أبرء الوكيل منه لم يرجع به على 
الموكل . ولودفع بالثمن عرضاً رجع على الموكل بالثمن دون قيمة العرض. وعلى الوجه 
الأول إذا دفع الوكيل بالثمن عرضا رجع على الموكل بأقل الأمرين من الثمن أو قيمة 
العرض . 

فلوأراد الوكيل أن يمنع الموكل من العبد إلا بعد قبض ثمنه لم يكن له ذلك على 
الوجهين معاً لأن البائع لم يبتعه منه. 

فصل: فإن جحد الموكل إذنه للوكيل بالشرى فالقول قوله مع يمينه ما لم يققم عليه بينة 
به ولا يلزم الشرى . ثم لا يخلوحال الوكيل من أن يكون قد ذكر الموكل في عقد الشرى أم 
لا. فإن كان ذكره نظر حال البائع فإن صدق الوكيل على ما ادعاه من إذن الموكل كان البيع 
باطلاً. وإن كذب الوكيل فهل يصير الشرى لازم للوكيل أم لا؟ على وجهين بناء على 
اختلاف الوجهين في الوكيل هل يكون ضامناً للثمن مع تسمية الموكل له أم لا. 


كتاب الوكالة لمان 

فإن لم يكن الوكيل قد ذكر موكله في عمد الشرى نظر في حال البائع. فإن كذب 
الوكيل على ما ادعاه من إذن الموكل فالشرى لازم للوكيل. وإن صدقه على الإذن ففي بطلان 
العقد وجهان بناء على اختلاف الوجهين في الموكل هل يصير مشاركاً للوكيل في التزام 
الثمن بالعقد فإذا قيل يبطل الشرى سقط الثمن عن الوكيل إن كان في ذمته ورجع به على 
البائع إن كان قد أذّاه. وإذا قيل بلزوم الشرى للوكيل فهل يصير مالكآ للعبد المشترى أم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما: أنه قد صار مالكاً له كسائر أملاكه يملك كسبه وزيادة ثمنه . 





والوجه الثاني : لا يملكه وإنما يكون في يده ليستوفي من ثمنه ما أدّاه في ثمنه . فإن زاد 
الثمن لم يملك الزيادة ولا فاضل الكسب. 

فصل: فأما أب الطفل وولي اليتيم إذا اشتريا شيئاً للطفل أو اليتيم» فإن لم يذكرا في 
العقد اسم الطفل. كان الأب والولي ضامنين للثمن» ولا يضمنه الطفل في ذمته ويؤديا ذلك 
من ماله وإن ذكر اسمه في العقد لم يلزمهما ضمان بخلاف الوكيل في أحد الوجهين . 

والفرق بين الولي والوكيل أن شرى الولي لازم للمولى عليه بغير إذنه فلم يلزم الولي 

فهذا أحد فصلى المقدمة. 

فصل: فأما الفصل الثاني من المقدمة وهو أن يدفع الموكل مالا إلى وكيله ليشتري له 

أحدها: أن يأمره أن يشتري بعين المال عبداً فوجب على الوكيل أن يشتري العبد بعين 
مال موكله . فإن اشتراه في ذمته لم يلزم للموكل وكان الشرى لازماً للوكيل . 

وقال أبو حنيفة : الوكيل بالخيار بين أن يشتري العبد بعين المال وبين أن يشتريه في 
ذمته. وهو في كلا الحالين لازم للموكل . وبنا ذلك على أصله أن الدراهم والدنانير لا يتعينان 
عنذه وهذا خطأ لتعيين الدراهم والدنانير عندنا فى العقود كما تتعين فى الغصوب . وقد دللنا 
على ذلك في كتاب البيوع ولأن يد الوكيل كيد المودع ومال الوديعة متعين وكذا ما بيد الوكيل 
متعين . وإذا تعين ما بيده لموكله حتى لا يجوز أن يرد عليه عين ماله وجب أن يكون الشرى 

والقسم الغانى: أن يأمره أن يشتري فى ذمته ويفقد المال فى ثمنه . فإن اشتراه فى 
الذمة صح . وكان لازماً للموكل . وإن اشتراه بعين المال ففيه وجهان: 


4؛له يللا الللل8سشعم سه هههبييمي ‏ 4ش بيس بي يبي يبسح يتاي الوكالة 

أحدهما: وهو قول أبي علي الطبري ذكره في إفصاحه : إن الشرى جائز وهو للموكل 
لازم لأن العقد على المعين أحوط . 

والوجه الثاني: وهو اختيار أبي حامد الإسفراييني أن الشرى باطلء, لا يلزم الوكيل لأنه 
غير مالك للعين ولا يلزم الموكل لأن الوكيل قد فوت عليه غرضاً لأن العقد في الذمة لا يبطل 
بتلف الثمن. فصار فعل الوكيل مخالفاً لأمر الموكل ...فلو امتثل الوكيل أمر موكله واشترى 
العبد بثمن في ذمته ثم نقد الثمن من عنده بري الوكيل والموكل منه. ولم يكن للوكيل أن 
يرجع على الموكل لأن أمره بنقد هذا المال في الثمن يتضمن نهياً عن نقده من غيره. 


والفسم التالت: أن يطلق الإكة في الى غلك ادقتم المان.:فيفتول : حذ هنذا الال 

أحدهما: وهوقول أبي علي الطبري: إنه يقتضيه لأن تقديم الثمن على العبد شاهد 
فيه . فعلى هذا إن اشترى في ذمته كان الشرى لازماً للوكيل دون الموكل . 

والوجه الثاني: وهو قول البصريين: إنه لا يقتضي التعيين لأن الإطلاق على العموم . 
فعلى هذا يكون الوكيل مخيراً بين العقد على العين أو في الذمة. فهذا شرح المقدمة. 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فصورة مسألة الكتاب في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري له 
به طعاماً. فتسلف المال قرضاً ثم.اشترى له بمثله من ماله طعاماً . فالشرى غير لازم للموكل 
سواء كان الموكل قد أذن في الشرى بعين المال أو في الذمة. 

وقال أبو حنيفة : الشرى لازم للموكل سواء كان الإذن بالعين أو في الذمة وهذا خطأ 
لأن الوكالة بتلف المال واستهلاكه باطلة لانعقادها به. وإذا بطلت الوكالة وانعزل الوكيل 
فعقده لازم لنفسه دون موكله . 

فلو أن الوقيل لم تولك الما ولك ضدى :فيه تمديا سار لهي جام فقه الت 
أصحابنا هل ينعزل بتعديه عن الوكالة أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: ينعزل عن الوكالة بالتعدي.لأنه مؤتمن كالمودع الذي ينعزل بالتعدي عن 
الوديعة فعلى هذا يكون الشرى لازماً للوكيل دون موكله . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي الطبري إنه على الوكالة لا ينعزل عنها بالتعدي مع 
بقاء. الملك. كالمرتهن لا يبطل الرهن بتعديه وإن كان مؤتمناً . فعلى هذا يكون الشرى لازماآً 
للوكيل . 


كتاب الوكالة همه 


فصل: فلو قال الرجل لوكيله : ابتع لي من مالك عشرة أقفزة حنطة بمائة درهم جاز ثم 
فيه لأصحابنا وجهان حكاهما أبو القاسم الصيمري : 





أحدهما: أنه قرض فيه وكالة. فعلى هذا إن لم ينص على قدر الثمن كان فاسداً لأن 
القرض المجهول باطل . 

والوجه الثاني: أنه عقد وكالة فيه قرض . فعلى هذا لولم ينص على قدر الثمن كان 
جائزاً» لجواز الوكالة فيما لم ينص الموكل على قدر ثمنه. 

ويتفرع على هذين الوجهين أن يقول الرجل لغيره: قد أقرضتك ألف على أن ما رزق 
الله تعالى فيها من ربح فهو بيننا نصفين . 

فأحد الوجهين: أنه قرض فاسد فيكون ضامناً للمال وله الربح دون المقرض . 

والوجه الثاني : أنها مضاربة فاسدة. فعلى هذا ليس عليه ضمان المال والربح له 
وللعامل أجرة مثله . 

فصل: وإذا قال الرجل لغيره: بع عبدك هذا على زيد بألف درهم علي دونه فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون هذا القابل هو المتولي للعقد. فيصح ويكون مشترياً لغيره بثمن في 
ذمتهء فيعتبر حال زيد المشترى له. فإن كان مولى عليه وأذنا فيه كان الشرى للعاقد على ما 
وصفنا. 

والضرب الثاني : أن يكون زيد هو العاقد دون القابل الضامن ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول ابن سريج : إنه جائز ويكون العبد لزيد المشتري بغير ثمن. 
والثمن على الضامن. وهذا قول أبي حنيفة لأن للشثمن محلا قد ثبت فيه فلم يفترق حكم ثبوته 
في ذمة المشتري . 

والوجه الثاني : وهو الصحيح أن الشرى باطل لأن عقد البيع ما أوجب بتمليك المبيع 
عوضاً . وهذا عقد قد خلا عن عوض على المالك به فكان باطلا. فعلى هذا لوقال بع عبدك 
هذا بألف درهم على زيد وبخمسمائة علي دونه ففعل كان العقد جائزاً على قول ابن سريج 
وأبي حنيفة ويلزم المشتري ألف والضامن خمسمائة . 


وعلى الوجه الثانى باطل ولكن لو قال بع عبدك هذا على زيد بألف درهم وأنا ضامن 
بخمسمائة منها فباعه عليه صح البيع لزيد بألف درهم عليه. وهل يكون الضمان في 


فيك 
والوجه الثاني أن ضمانها باطل لأنه ضمنها قبل استحقاقها . 
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فصل: وإذا قال رجل لعبد غيره: اشتر لى نفسك من سيدك فاشترى العبد نفسه من 
سيده لأمره. قال أبو العباس الشراء جائز ويصير العبد ملكا للآمر. وهذا قول أبي حنيفة» وهو 


دليل عليه في أن الملك يقع بالعقد للموكل دون الوكيل ولو كان واقعاً للوكيل لعتق العبد لأنه 


ومذهب الشافعى رحمهة الله أن هذا الشراء باطل لأن فعل العبد منسوبت إلى سيده فصار 

مسألة: قَالَ المُرَّنِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ: «وَلآ يَجُورُ نوكيل وَل الوْصِيّ أنْ يَسَْرِي مِنْ 
نَفْسِه) . 

قال الماوردي : اعلم أن النيابة في البيع والشراء قد تكون فى أربعة أوجه: - 

أحدهما: من جهة النسب وهو الأب والجد على ابنه الطفل . 

والثاني : من جهة الحكم وهو للحاكم أو أمينه على المولى عليه لصغر أو سفه. 

والرابع : من جهة الوكالة وهو وكيل الموكل الرشيد. 

فاختلف الفقهاء هل يجوز لهؤلاء أن يبيعوا لأنفسهم ما لهم بيعه ويشتروا من أنفسهم ما 
لهم شراؤه على أربعة مذاهب: - 

أحدهما: وهو مذهب مالك والأوزاعي أنه يجوز لجميعهم أن يبيعوا على أنفسهم ما 

والمذهب الثاني: وهوقول زفر بن الهذيل أنه لا يجوز لجميعهم أن يبيعوا على 
أنفسهم ولا أن يشتروا من أنفسهم . 

والمذهب الثالث: وهو قول أبي حليفة : أنه يجوز ذلك لهم إلا الوكيل وحده. 

والمذهب الرابع : وهومذهب الشافعي أنه لا يجوز ذلك لجميعهم إلا الأب وحده 
والجد مثله . ٠‏ 

واستدل من ذهب إلى جوازه لجميعهم بأن المقصود من البيسع حصول الثمن وفي 
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الشرى حصول المشترى ولذلك لم يلزم ذكر من له البيع والشرى بخلاف النكاح .. فلم يقع 
الفرق بين حصول الثمن من النائب وغيره الحصول المقصود في الحالين وقياسه على الأب 
هله أواكل ف جا لي مال عيرم ان لدزييه علن نقيله كالاي 

واستدل من منع جوازه لجميعهم بأن الإنسان مجبول على تغليب حظ نفسه على حظ 
غيره والنائب مندوب إلى طلب الحظ لمستنيبه فإذا باع من نفسه انصرف بجبلة الطبع إلى 
حظ نفسهء.فصار المقصود بالنيابة معدوماآ فلم يجز. وقياساً على الوكيل لأنه نائب في العقد 
عن غيره فلم يجز أن يعقد مع نفسه كالوكيل . 

واستدل من منع منه للوكيل وحده وأجاز لمن سواه بأن نيابة الوكيل عن جائز الأمر فكان 
مأذوناً له من غير ولاية. فصار أنقص حالا من ذي الولاية» فجاز للولي مبايعة نفسه لقوة سببه 
كالأب. ولم يجز لغير ذي الولاية من الوكيل مبايعة نفسه لضعف سببه كالأجنبي . 

ودليلنا أن غير الأب لا يجوز له مبايعة نفسه هوما روي أن رجلا أوصى إلى رجل 
'بوصية فأراد الوصي بيع فرس من التركة على نفسه فسأل عبد الله بن مسعود عن جوازه فقال 
له لا. وليس نعرف له مخالف من الصحابة. ولأن جبلة الطبع تصرفه عن حظ غيره إلى حظ 
نفسه. ولأن كل من كانت ولايته بغيره لم يكن له مبايعة نفسه كالوكيل . 

ودليلنا على أن الأب يجوز له مبايعة نفسه هو أن الأب مجبول بحنوة الأبوة وشدة الميل 
والمحبة على طلب الحظ لولده والشح على نفسه في الجمع والاستكثار لولده ولذلك قال 
النبي كَلِيدِ الولد مبخلة محزنة مجبنة فانتفت التهمة عنه فى مبايعة نفسه وهذا المعنى مفقود 
تيحن عذاة فار هذا" الك [الستضافيه معدا فصيو 1 عليه مقي عم انافاه وه ليل 
وانفصال فلو وكل الابن البالغ أباه في بيع سلعة فاختلف أصحابنا هل يجوز له بيعها على 
نفسه أم لا؟ على وجهين: - 

أحدهما: يجوز كما لوكان في حجره وتغليباً لحكم الأبوة. 

والثاني : لا يجوز لأن ارتفاع الحجر يقتضي تغليب الوكالة. 

فصل: فأما الوصي والوكيل إذا أرادا بيع ما يتولياه بالوصية والوكالة على أبن نفسه. أو 
على أب نفسه . ففيه لأصحابنا وجهان: ‏ 





٠‏ والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه لا يجوز لأنه متهوم في الميل إلى 
١‏ ولده. كما كان متهوماً في الميل إلى نفسه ولذلك لم يجز أن يشهد لولده. كما لاا تصح منه 
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الشهادة لنفسه . فلم تجز مبايعة ولده بمال غيره كما لم تجز مبايعة نفسه , 

فصل: نأما إذا جعل الموكل إلى:وكيله أن ينيع على نفسه أو .يشتري من نفسه فسذهب 
الشافعي رضي الله عنه أنه غير جائز لماافيه من التناقض الخقصود:وتنافي الغرضين. لأن عقد 


الوكالة قد أوجب عليه الاستقصاء لموكله وإذا كان هبو المشتري :انصرف إلى :الاستقصاء 


وقال ابن سريج يتجوز ذلك كما يجوز أن يجعل إلى زوجتهاالظلاق.لنفسها أو. إلى أمته 
عتقها. وهذا خطأ لما ذكرنا من الفرق بين البيع والطلاق والعتق في ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أن في البيع ثمناً يتختلف بالزيادة والنقصان, :فصار.بالميبل إلى نفسه متهوماً 
فيه وليس في الطلاق والعتق ثمن تصير بالميل إلى نفسها متهومة فيه. 

والثاني : أن العتق والطلاق أوسع لوقوعها بالصفات وتعليقها على الغرر والجهالات 
ش والثالث :"أنه ليس في الطلاق والعتق قبول معتبرء:وفي البيع قبول مغتبر. فلم يجز أن 
يكون الباذل قابلا. 

فأما إذا وكله في بيع عبده ووكله الآخر في شري العبد الموكل في بيعه لم يجز لتنافي 
المقصود في العقدين. وكان له أن يقيم على: إحدى الوكالتين. فإن أراد أن يقيم على 
أسبقهما في بيع أو شراء جاز. وإن أراد أن يقيم على الثانية منهما كان بيعاً أوشراء احتمل 
وجهين : 
والوجه الثاني : يجوز لأن الوكالة لا تلزم فلم يكن للمتقدمة منهما تأثيراً وتبطل بقبول 
الثانية . ْ 

مسألة : قَالَ المُرّنِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَمَنْ بَاعَ مالآ يَتعَابَنُ الناس بِمِثْلِه َبِيعْةُ مَرْدُودُ 
لأنَّ ذَلِكَ تَلَفْ عَلَى صَاحِبه فَهَذًا قَوْلُ السَافِعِيٌ وَمَعْنَاةُ . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وللموكل فيما أذن له ببيعه حالتان: حالة إطلاق وجالة 

فأما حالة الإطلاق فهو أن يأذن لوكيله في البيع إذناً طلقا من غير أن يقيده بشرط أو 
على صفة. فعلى الوكيل في بيعه ثلاثة شروط : 
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أحدها: أن يبيعه بغالب نقد البلد. فإن عدل إلى غيره لم يجز. 
والشرط الثاني : أن يبيعه بثمن_مثلة:فإن باعه بمالا يتغاين الناس بمثله لم يجز. 
والشرط الثالث: أن-يبيعه بثمن حال. فإن باعه بمؤجل لم يجز. 
وقال أبو حنيفة : هذه الشروط الثلاثة في بيع'الوكيل غير معتبرة. فإن باعه بغير نقد البلد 
وبما لا يتغاين الناسس بمثله وإلى أجل كان بيعه نافذآ ولموكله لازماً استدلالا بأن إطلاق الإذن 
يشتمل على عموم البيع وتخصيص المطلق.لا يكون إلا بدلييل كالمطلق من عموم الكتاب 
والسنة . فلما-كان اسم البيع ينطلق على البيع بغير نقد البلد وبما لا يتغابن الناس به وعلى 
المؤجل وجب أن يصح لأنه عقد مأذون فيه كما لو باعه بنقد-البلد وبثمن المثل وبالمعجل ثم 
استدل على جواز البيع بغير نقد البلد بأنه بيع بجنس الأثمان فصح كالمبيع بنقد البلد. 
واستدل على. جوازه بأقل من ثمن المشل بأن كل ما جاز ببيع الموكل به جاز البييع 
الوكيل المطلق به: .قيناساً على ثمن المثشل» واستدل على جوازه إلى أجل بأن الآجل مدة 
ملحقة بالعقد فجاز أن يملكها قياساً الوكيل على خيار الثلاث . 
وهذا خطأ كله والدليل على ما قلنا في الشرط الأول وهو أن بيعه بغير نقد البلد لا يجوز 
هو أنه لما لم يصح.من الوكيل في الشراء أن يشتري بغير نقد البلدء ولم يصح من الوكيل في 
البيع أن يبيع بغير نقد البلد. .وتحريره أنه عقد معاوضة بوكالة مطلقة فوجب أن لا يصح بغير 
نقد البلد قياساً على الشراء. ولأن كل جنس لا يجوز للوكيل أن يبتاع به لم يجز للوكيل أن 
يبيع به قياساً عن البيع بغير جنس الأثمان.وبالمحرمات . فعلى هذا لو كان غالب نقد البلد 
دراهم. لم يجز بيعه بالدنانير. ولوكلا كل النقدين سواء, .وليس أحدهما غالباً لزم الوكيل بيعها 
بأحظهما للموكل فإن استويا كان حينئذ مخيراً في بيعه بأيهما شاء . 
فإن باعه بكلا النقدين من الدراهم والدنانير. فإن كان في عقدين صحا جميعاً إذا كان 
مما يجوز تفريق الصفقة في بيعه. وإن كان في عقد واحد فعلى وجهين: 
أحدهما: يجوز الجمع بين النقدين وكمانجاذ إفراد كز واتعف امو التقادينا: 
والثاني : لا يجوز لأن غالب البياعات تتناول جنساً واحداً من الأثمان. فلم يجز أن 
يعدل إلى غالبها. وبالله التوفيق. 


فصل: والدليل على الشرط الثاني وأن بيعه بما لا يتغابن الناس بمثله لا يجوز هو أنه 
عقد معاوضة عن وكالة مطلقة فوجب أن لا يصح بأقل من ثمن المثل قياساً على الشراء. 
ولأن كل من لم يملك الهبة لم يملك المحاباة فيه كالوصي والعبد المأذون له في التجارة . 
ولأن المحاباة كالهبة لاعتبارها من الثلث. فلما لم تصح من الوكيل في البيع هبة المال أو 
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بعضه. لم تصح منه المحاباة فيه. وتحريره أنه عقد استهلك به شيئاً من مال موكله بغير إذنه 
فوجب أن يكون باطلاً كالهبة . 

فإذا ثبت ما ذكرنا وأن المثل معتبر وأن البيع بما لا يتغابن الناس بمثله باطل فالاعتبار 
بالغبن عرف الناس في مثل المبيع وليس له حد مقدر. 

وقال مالك حد الغبن في البيوع والثلث فصاعدا لقوله كَِ الثلث والثلث كثير. 

وقال أبو حنيفة حد الغبن نصف العشر فصاع داً لأنه أقل ما يجب في زكوات الزروع 

والثمار. ش 

وكلا المذهبين فاسد لأن عرف الناس فيما يكون غبناً كثيراً يختلف باختلاف 
الأجناس. فمن الأجناس ما يكون ربع العشر فيه غبناً كثيراً وهو الحنطة والشعير والذهب 
والورق ومنها ما يكون نصف العشر فيه غبناً يسيراً كالرقيق والجوهر والطرف فلم يجز أن يحد 
ذلك بقدر مع اختلافه في عرفهم ووجب الرجوع فيه إليهم فما كان في عرفهم غبناً كثيراً بطلنا 
وما كان فيه غبنآ يسيراً أمضين أن البيوع لا تنفك من يسير المفانيات لأنها أرباح التجارات . 

فإذا باع الوكيل بما لا يتغابن الناس بمثله كان بيعه باطلا. ولا ضمان عليه ما لم يسلم 
المبيع فإن سلمه صار بالتسليم ضامناً ولزمه استرجاع المبيع إن كان باقياً. فإن هلك في يد 
المشتري كان كل من الوكيل والمشتري ضامتاً. | 

أما المشتري فضامن لجميع القيمة لأنه قابض عن عقذ بيع فاسد. وأما الوكيل ففي 
قدر ما يضمنه قولان ذكرهما الشافعي في كتاب الرهن الصغير أحدهما أنه يضمن جميع 
القيمة لتعديه بالتسليم والقول الثاني : أنه يضمن ما غبن فيه من قدر المحاباة لأنه به فسد 
العقد ولزم الضمان. وقد مضى في التفريع على القولين وكتاب الرهن ما يقنع . 

فصل: والدليل على الشرط الثالث وأن بيعه بالثمن المؤجل لا يجوز هو أن الأجل في 
البيع يدخل تارة في المثمن فيصير سلما وتارة في الثمن فيصير ديناً . فلما لم يجز للوكيل أن 
يدخل الأجل في المثمن فيجعله سلمآ. لم يجز أن يدخل الأجل في الثمن فيجعله دينا . 

وتحريره أنه تأجيل أحد الموضعين فوجب أن لا يصح من الوكيل مع إطلاق الإذن 
قياساً على تأجيل المثمن . 

ولأن الأجل لما لم يلزم المالك في عقده إلا بشرط صريح لم يلزم الموكل إلا بإذن 
صريح . لأن إطلاق كل واحد من العقدين معتبر بالآخر وسواء طال الأجل أو قصر. 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن إطلاق الإذن يقتضي العموم فهو أنه خطأ في القول 
وارتباك في الدعوى بل الإطلاق في الإذن يقتضي العرف بدليل أن إطلاق الإذن بالشراء لا 
يقتضي عموم الأشرية وكذلك إطلاق الإذن بالبيع لا يقتضي عموم البيوع . 
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وأما قياسه على نقد البلد فالمعنى فيه أن العرف المعهود يقتضيه. وأما قياسه في الغبن 
على ثمن المثل فالمعنى فيه جوازه في الشراء والغبن غير جائز في الشراء فكذا في البيع . 

وأما قياسه في الأجل على خيار الثلاث فلأصحابنا في جوازه للوكيل وجهان : 

أحدهما: لا يصح من الوكيل فعلى هذا سقط الدليل. 

والثاني: يصح منه والقياس عليه منتقض بالأجل في الثمن ثم في المعنى في خيار 
الثلاث أنه لما ملك الوكيل في الشراء ملكه الوكيل في البيع . 

فهذا حكم العقد مع إطلاق إذن الموكل وما يلزم من الشروط في عقد الوكيل . 

فصل: وأما حالة التقييد وهو أن يكون إذن الموكل في البيع مقيداً بشرط فهو على 
ضر بين : ١‏ 

أحدهما: أن يكون الشرط الذي شرطه الموكل في بيع وكيله مبطلا للعقد كالأجل 
المجهول وكالخيار أكثر من ثلاث وكالثمن المحرم إلى ما جرى هذا المجرى من الشروط 
التي يبطل العقد معها. فقد صار الموكل بها آذناً لوكيل بالبيع الفاسد. فإن باع الوكيل ذلك 
على الشرط الذي أذن فيه الموكل كان البيع باطلا لأن العقد الفاسد لا يصح وإن رضي 
المالك بفساده . 

فإن أقبض الوكيل ذلك بالعقد الفاسد لم يضمن لأنه إقباض مأذون فيه فسقط الضمان 
عنه للإذن به. 

وإن باع الوكيل ذلك بيعاً جائزآ لإسقاط الشرط المفسد له كان بيعه باطلا . 

وقال أبو حنيفة : بيعه جائز استدلالاً بأن البيع مأذون فيه فلما لم يصح عقده بالشروط 
الفاسدة سقطت من إذنه وصار الإذن مجرداً عن الشرط الفاسد. 





والدلالة عن بطلان بيعه أن الإذن بالبيع الفاسد لا يقتضي زوال الملك فإذا باعه بيعاً 
صحيحاً صار مزيلاً لملكه عما لم يأذن بإزالة ملكه عنه. فوجب أن يكون باطلاً كما لو أودعه 
وديعة فوهبها أو أعاره عارية فباعها. 

فصل: والضرب الثاني : أن يكون الشرط الذي شرطه الموكل في بيع وكيله يصح معه 
العقد ولا يبطل به البيع . فعلى الوكيل أن يعقد البيع على الشرط المأذون فيه ولا يتجاوزه. 
إلا أن يكون الشرط بالمجاوزة موجوداً مع زيادة فيصح البيع حينئذ على ما سنشرحه. ولا 
تكون الزيادة مانعة من صحته . 


وإذا كان كذلك فالشرط على ضربين: 
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. أحدهما: أن يختص بأحوال العقد والثانى أن يختص بصفات العقد. 

فأما المختص بأحوال العقد فثلاثة أشياء : 

أحدهما: أن يأذن له فى بيعه على رجل بعينه. 

والثاني: أن يأذن له في بيعه في زمان بعينه . 

والنالث: أن يأذن له فى بيعه فى مكان بعينه . 

فأما إذنه ببيعه على رجل بعينه فلازم ولا يجوز للوكيل أن يعدل إلى بيعه على غيره لأنه 
المقصود بالتمليك. فلم يصح عدول الوكيل عنه كالهبة» فعلى هذا لومات ذلك الرجل 
بطلت الوكالة بالبيع ولم يجز للوكيل أن يبيعه على وارثه ولا على غير وارثه ولو كان حياً وامتنع 
من ابتياعه لم تبطل الوكالة لجواز أن يرغب فيه من بعد. 

وأما إذنه ببيعه في زمان بعينه, فلازم ولا يجوز للوكيل أن يبيعه قبل ذلك الزمان ولا 
بعده. أما قبله فلأن وقت الإذن لم يأت. وأما بعده فلبطلان الوكالة بالفوات. وقد يكون 

فأما إذنه ببيعه فى مكان بعينه» فإن كان فيه غرض صحيح لاختلاف الأسعار باختلاف 
الأماكن أو جودة.النقود. فهو شرط لازم لا يجوز للوكيل أن يبيعه في غير ذلك المكان. فإن 
معنى مستفاد نظر في صفة إذنه فإن كان قال : لا تبيعوا إلا في مكان كذا أوفي سوق كذا لزم 
وكان البيع في غير ذلك المكان باطلاً لصريح النهي عنه. 

باك الي ريا كا ار يسان اوازرم بر تزتها نوا . ففي لزوم 

شتراطه وجهان : 5 

أحدهما: أنه شرط لازم لا يجوز للوكيل أن يبيعه في غيره لأنه أملك بأحوال إذنه . 

والوجه الثاني: أنه شرط غير لازم لفساد الغرض ا لمقصود به. والأول أشبه . 

فصل: وأما المختص بصفات العقد فثلاثة أشياء 

لحي بقذره . 

والثالث: ما اختص بزمانه فى حلوله وأجله . 


فأما المختص بجنس الثمن فصورته أن يقول: بع عبدي بدراهم فلا يجوز للوكيل أن 
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يبيعه بغير الدراهم من دنانير أو عروض سواء كانت الدراهم من غالب النقود أم لا فلو قال: 
بع عبدي هذا بحنطة فباعه بدراهم واشترى بالدراهم حنطة. لم يجز لأن البيع بالدراهم غير 
مأذون فيه. وشراء الحنطة بالدراهم غير مأذون فيه. 

فلو قال: بع عبدي هذا بدراهم واشتر بالدراهم حنطة فباع العبد بالحنطة. لم يجز لأنه 
جنس لم يأذن ببيع العبد فيه وهكذا لو قال بع عبدي بماية درهم فباعه بماية دينار لم يجز. 


فصل: وأما المختص بقدر الثمن فصورته أن يقول: بع عبدي بمائة درهم فلا يجوز أن 
يبيعه بأقل منها ولو بقيراط فإن فعل كان البيع باطلا. ولو باعه بأكثر من مائة درهم كان البيع 
جائزاً لحصول المائة التى أرادهاء والزيادة عليها زيادة حظ له. إلا أن يكون قد أمره أن يبيعه 
بالعاقة على "رتل جعيتس يكور أن ردم ة عليه باقدريى تالف كنا لا جوز أن سععلى 
غيره. لأنه لما نص على القدر صار مسامحاً له بالزيادة عليه. فلو باع نصف العبد بماية درهم 
صح البيع . لأن بقاء نصف العبد مع حصول المائة التي أرادها أحظ . 

فلوباع نصف العبد بأقل من مائة درهم ولو بقيراط لم يجز لتفويت ما أراده من كمال 
الثمن وتفريق الصفقة . 

فلو وكله في بيع عبيد فباع كل عبد في عقد. فإن لم يذكر له قدر الشمن جاز لأن العادة 
في بيع العبيد جارية بإفرادهم في العقود. ولوذكر قدر الثمن فقال: بع هؤلاء العبيد الثلائة 
بألف درهم فإن باع أول صفقة من العبيد بأقل من ألف درهم لم يجز لأنه قد لا يشتري 
العبدين الآخرين بما بقي من تكملة الألف. وإن باع أول صفقة من العبيد بأكثر من ألف 
درهم جاز. وهل يجوز بيع العبدين الآخرين بعد حصول الألف؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يجوز لأنه مقصوده بالبيع حصول الألف من ثمنه فصارت الوكالة مقصورة 
عليها وباطلة فيما سواها. 

والوجه الثاني : أنه يجوز له بيع ما بقي من العبيد لانعقاد الوكالة ببيعهم. ولا يكون 
حصول الثمن بكماله من بعضهم بمانع من بيع باقيهم كما لوباع أحدهم بأكثر من ألف ولم 
يلزمه أن يبيع منه بقدر الألف ويكف عن بيع باقيه بالزيادة على الألف. 


فأما العدد من الثياب إذا وكله في بيعهاء وأمكن أن تباع صفقة وتفاريق فعلى الوكيل أن 
يعمل على أحظ الأمرين لموكله من بيع جميعها صفقة أو إفراد كل واحد منهما بعقد فإن عدل 
عن أحظهما لم يجز ما لم يكن من الموكل تصريح به. 

فصل: فأما المختص بزمان الثمن من حلول وتأجيل فللموكل فيه ثلاثة أحوال: - 
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أحدها: أن يأذن له ببيعه نقدآ فلا يجوز أن يبيعه مؤجلاً قل الأجل أو كشر وسواء كان 
البيع النسبة أضر أو أنفع فلو باعه بأجل ثم احتبس المبيع حتى حل الأجل وقبض الثمن لم 
يجز لوقوع العقد فاسداً. 

والحالة الثانية : : أن يأذن له في بيعه بالنسيئة فإن قدر له أجل لم يزد عليه . وإن لم يقدر 
له أخلاً فمن أضحابنا من قدر أقثره ه بحول الدين والذي عليه جمهورهم أنه غير محدود الأكثر 
بالحول. وإنما هو معتبر بالعرف أن لا يصير الأجل خارجاً عن غالب العادة في ذلك الجنس. 
فإن عرف الناس في حال الأثمان مختلف بحسب اختلاف الأجناس لو عدل عن بيعه بالنسيئة 
وباعه نقدأً . فإن كان حين أمره بالنسبة نهاه عن النقد لم يجز بيعه. وإن لم ينهه نظر فإن باعه 
ذا بها يوناراى سه ار آنه كاد عات لها الزياقةمة التعيدل رإإاباعه بدزساوي بادا ار 
أقل من ثمن النسيئة لم يجز لأنه قد فوت عليه فضل النسيئة. 

والحالة الثالثة : إطلاق الإذن وهي المختلف فيها فيلزمه عند الشافعي نقداً ويجوز له 
عند أبي حنيفة أن يبيعه نسيئة . 

فصل: وإذا باع الوكيل عبد موكله : ثم أقر الوكيل أنه باعه بغير أمر موكله ففي البيع قولان 
حكاهما ابن سريج : 

أحدهما: أنه لازم لا ينتتقض حتى يعرف أنه لم يأمره بذلك . 

والقول الثاني: إنه غير لازم إلا أن يقدم بينة أن الموكل أمر بذلك. فيتفرع على هذين 
القولين: إذا تصادق الموكل والوكيل على البيع بإذن وأنكر المشتري أن يكون قد أمر بذلك. 
فعلى القول الأول. القول قول الوكيل والموكل والبيع لازم للمشتري . 

وعلى القول الثاني : إن القول قول المشتري والبيع غير لازم له إلا أن يقيم الموكل 
والوكيل بينة بتقدم الإذن. 

مسألة : قَالَ المُرَنِيُ رَضِيَ الله عَلهُ: ولول أمَرئكَ أن مشت تشتري لى عله «الجارية بعشرة 
فَاْتََيْتهَابعِشْرِين فَقَالَ الوَكيلُ بَلَ أَمرَِْي بعِشْرِينَ فَالقولُ ول الآ مع يجين تون الجَارِيَةٌ 

في الحم للركيل. (قال المُرَِيُ) وَالشَافِِيٌ يحب في بذل, 10 رف العام بالآمِرٍ 

للمامون يمول إن كنْتَ أمَرْنَهُ أن يَشْتَرِيهَا بِعِشْرِينَ فقَلْ بِعْنْهُ إِيّاهَا بِعِشْرِينَ وَيَقُولٌ الآحرَقَدْ 
قبت لِيَحلَ لَه افرح وَِمَنْ يَباعهُ هه . 

قال الماوردي: وصورة هذه المسألة في رجل أمر وكيله بشراء جارية بعينها بثمن 
مقدر. فاشتراها بعشرين دينار ثم اختلفا فقال الموكل: أمرتك أن تشتريها بعشرة فاشتريتها 
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بعشرين فالشرى لا يلزمني والثمن واجب عليك دوني . وقال الوكيل: بل أمرتني أن اشتريها 
بعشرين »2 فالشراء لازم لك والثمن واجب عليك . 

فإن أقام الوكيل بينة بما ادعاه حكم له بها. والبينة شاهدان عدلان لأنها في صفة الإذن 
الذي لايثبت أصله إلا بشاهدين. 

فإن لم يقم الوكيل بيئة فالقول قول الموكل مع يمينه لأن قوله لما كان مقبولاً في أصل 
ل سو ا ا ا 

ه. فإذا حلف الموكل صار الوكيل بمثابة المشتري لموكله بغير أمره. وإذا كان كذلك لم 
0 إما أن يكون بعين المال أو في الذمة. 


فإن كان بعين المال كان الشراء باطلاً لأنه عين مال لم يأذن مالكه بالعقد عليه . 


وإن كان الشراء في ذمة الوكيل فالشراء لازم للوكيل إن لم يذكر اسم موكله في العقد 
وإن ذكره فعلى وجهين : وقد ذكرنا ذلك مشروحاً من قبل . 


فصل: فإذا صار شراء الجارية لازماً للوكيل على ما وصفنا. نظر فإن كان الوكيل قد 
دفع من مال موكله. كان ضامناً له ورد مثله. وإن كان باقياً منع الوكيل من دفع المال الموكل 
فيه وألزم دفعه من خالص ماله. لحصول الشراء له 

قال المزني : والشافعي يستحب في مثل هذا أن يرفق الحاكم بالوكيل حتى يقول 
للوكيل إن كنت أمرتك أن تشتريها بعشرين فقد بعتها عليك بعشرين. ويقول للوكيل: اقبل 
منه الشراء بعشرين ليحل لك الفرق بيقين ولمن يبتاعها منك. ‏ 

وهذا صحيح لأن الوكيل إن كان صادقاً صار بهذا الابتياع مالكاآ. وإن كان كاذباً لم 
يستضر بهذا القول فإن قيل: فهذا من الموكل , بيع ما هو شاك في تملكه فكان باطلاًء ولم 
. يصر بهذا القول محتاطآ كمن شك في إرث مال فباعه وبان أنه كان قد ورثه كان بيعه باطل 
للقلك الل ال ال 
العاقد وغي 

فإن قيل فبيع الموكل معقود بشرط وهو قوله : إن كنت قد أمرتك أن تشتريها بعشرين 
فقد بعتها عليك بعشرين وهذا شرط يفسد معه البيع . فاختلف أصحابنا فيما ذكره المزني من 
ذلك على وجهين: 

أحدهما: أن المزني إنما اختار للحاكم أن يقول ذلك لهما تنبيهاً على معنى هذا العقد 

الحاوي في الفقه/ ج”/ م 


5ه 
والسبب المعقود به من غير أن يذكراه في نفس العقد فإذا ذكراه فيه لم يصح بل يعقداه مطلقاً 
من هذا الشرط . وهذا قول أكثر البصريين. | ْ 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وجمهور البغداديين: أنه يجوز لهما 
أن يعقداه كذلك لأنه هكذا يكون في الحكم فجاز أن يكون ملفوظاً به في العقد. 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا فللموكل حالتان : 

أحدهما: أن يجيب إلى بيعها على الوكيل إن كان صادقاً فيصير الوكيل مالكاً لها 
ظاهراً وباطناً ويجوز له إمساكها والاستمتاع بها وبيعها وأخذ الفضل عن ثمنها. 

والحالة الثانية : أن لا يجيب إلى بيعها فلا يجبر عليه لأنه ليمن بمالك ولو كان مالكاً لم 
يجبر على بيع ملكه . وهل يكون الوكيل مالكاً لها أم لا؟ على وجهين : 

ا لب ال ل ل ل 
الملك قد انتقل عن الموكل بيمينه فاقتضى أن ينتقل إلى الوكيل بعقده. فعلى هذا يجوز 
الكل اه عا رصح ها لوز معي مالك التقدا من الليا: 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة: أنه لا يصير 
مالكاً لها وإنما له أن يأخذ من ثمنها ما غرم فيه لأنه مقر بأنها ملك لموكله. فعلى هذا لا يجوز 
أن يستمتع بها وإذا كان في ثمنها فضل لم يملكه. 

وهل يجوز أن ينفرد ببيعها أم لا؟ على وجهين مبنيين على اختلاف وجهي أصحابنا 
فى من له دين لا يقدر على أخذه وقد ظفر بمال لغريمه . هل يجوز أن يبيعه بنفسه أو الحاكم؟ 
و عر ع ل 

والثاني: يتولاه الحاكم . وإن كان الثمن بقدر ما دفع نقد استوفاه. وإن كان أقل فلا 
رجوع له بباقيه. وإن كان أكثر فلا حق له في الزيادة . 

وهل يجوز إقرارها في يده لأنه لا خصم له فيها أو ينزعها الحاكم منه على وجهين : 

أحدهما: يقرها في يده لأنه لا خصم له فيها. 

والوجه الثاني : ينزعها منه لأنه مال قد جهل مستحقه فصار كأموال الغيب ثم يكون 
مشتري الجارية مالكها على الوجهين جميعاً. ولا يكون عدم ملك البائع لها بمانع من 
استقرار ملك المشتري عليها كالمشتري من وكيل في بيعها . ٠‏ 

مسألة : قاو لَ المُرّني رَضِيَ الله علهُ: ولو مره أن يشر ري لَه جَارِبَةٌ َامْسَرَى غَيرَهَا أو 
ران :زرغ جارية روج برها نطل التكَاح وكان الشزاة للتكتري لآ للاعراد ' 
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قال الماوردي : وهذا كما قال إذا أمر الرجل وكيله أن يشتري له جارية فاشترى غيرها 
أو على صفة فاشتراها بخلافها فالشراء باطل إن كان بعين المال. وإن كان في الذمة فهو غير 
لازم للموكل ثم ينظر فإن لم يذكر اسم الموكل في العقد فالشرى لازم للوكيل وإن ذكره فعلى 
ما مضى من الوجهين ولو أمره أن يزوجه امرأة فزوجه غيرها كان النكاح باطلا. ولم يصر 
النكاح للوكيل بخلاف الشراء. لأن المقصود في النكاح أعيان المتناكحين ولذلك لم يصح 
العقد إلا بتسمية الزوج. ولم يبطل النكاح بالجهل بقدر الصداق. وليس المقصود في البيع 
أعيان المتبايعين. وإنما المقصود ملك المبيع ولذلك صح العقد وإن لم يسم المشتري له 
وصار ملكا له إذا نواه الوكيل. وبطل البيع بالجهل بالثمن. 

وصفة خطبة الوكيل في النكاح أن يقول: إن فلاناً وكلني في تزويجه بفلانة. فيقول 
الولي : قد زوجت فلاناً موكلك بفلانة . فيقول الوكيل: قد قبلت نكاحها لفلان. ولا يصح 
العقد الوكيل النكاح إلا هكذا. فصح في البيع أن ينوه وإن لم يسمه لأن ملك البيع قد يجوز 
أن ينتقل عن شخص إلى غيره. وعقد النكاح لا يجوز أن ينتقل عن شخص إلى غيره. 

فصل: فإذا بطل عقد النكاح بمخالفته فلا يخلو حال الوكيل من أن يكون قد ضمن 
الصداق عن موكله أم لا فإن لم يكن قد ضمنه فمذهب الشافعي أن النكاح يكون باطلا. 
وليس على الوكيل ضمان المسمى من الصداق. 

وقال أبو العباس بن سريج : يكون:الوكيل ضامناً لنصف الصداق لقبوله العقد كما 

وهذا خطأ لأن الشراء قد يحصل له فجاز أن يلزمه الثمن والنكاح لا يحصل له فلم 
بلرفة 'الضداقة, 

وإن كان الوكيل قد ضمن الصداق وهو مقر أن الموكل قد أمره بإنكاح هذه التي قد 
أنكرها كان الوكيل غارماً لما تقدم من ضمان صداقها. وفي قدر ما يضمنه وجهان: 

أحدهما: يضمن جميعه لاستحقاقه بالعقد. 

والثاني: يضمن نصفه لعدم الدخول فيه. 

فصل: وإذا أمر الرجل وكيله بشراء عبد فلا يخلو حاله من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يعين العبد ويعين ثمنه . 

والثاني: أن لا يعين العبد ولا يعين ثمنه. 


والثالث: أن يعين العبد ولا يعين ثمنه. 
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والرابع : أن لا يعين العبد ويعين ثمنه. 

نا المع الأرلءة وقرا فيس العو ا 1 

كقوله اشتر لي سالماً بمائة دينار. فلا يخلو من ثلاثة أحوال: - 

أحدها: أن يشتريه بالمائة . 

والثاني: أن يشتريه بأقل منها . 

والثالث: أن يشتريه بأكثر منها . 

فإن اشتراه بالدنانير لكن بأقل من مائة دينار كأن اشتراه بخمسين ديناراً.» صح ولزم 
الموكل. لأن حصول العبد له ببعض الثمن أحظ له. فإن قيل أفليس لو وكله في بيع عبده 
على زيد بمائة دينار فباعه عليه بأكثر من مائة دينار لم يجز لأنه وكله في محاباته. فمثلا إذا 
وكله في شراء عبد بمائة دينار أن لا يجوز الشراء بأقل منها لأنه قد وكله في محاباته . 

قيل الفرق بينهما أنه إذا وكله في البيع بالمائة لم يجز بيعه بأكثر منها لأنه ممنوع من 

قبض الزيادة. وليس للوكيل قبض ما منع من قبضه . وإذا وكل في الشراء بالمائة جاز الشراء 
بأقل منها لأنه مأمور بدفع الزيادة ودفع الوكيل البعض جائز وإن منع الزيادة. 

ولو أمره أن يشتريه بمائة دينارء ولا يشتريه بأقل منها فاشتراه بأقل من المائة لم يجز لأنه 
أعلم بصلاح نفسه. 

ولو قال اشتره بمائة دينار ولا تشتريه بخمسين ديناراً جاز أن يشتريه بالمائة ربما بين 
الخمسين والمائة. ولا يجوز أن يشتريه بخمسين للنهي عنها. وهل يجوز أن يشتريه بأقل من 
خمسين على وجهين حكاهما ابن سريج : 

أحدهما: يجوز لأن الوكيل مندوب إلى الاسترخاص إلا ما نهاه عنه من. القدر لمعنى 
هو أعلم به من يمين حلف عليها أو غير ذلك من أمور. 

والوجه الثانى : لا يجوز لأن الإذن بالمائة لما دخل فيه ما هو أقل منها كان النهي عن 
الخصي داكا لما هو أفزسيا: 

فهذا حكم العبد إذا اشتراه بأقل من المائة» فأما إذا اشتراه بأكثر من المائة كأن اشتراه 


تهاب وخمسين ديناراً أو مائة دينار وقيراط, فالشراء غير لازم للموكل وهو لازم للوكيل إن لم 
يشتره بعين المال. هذا مذهب الشافعى رضى الله عله . 


وقال أبو العباس بن سريج : الشراء لازم للموكل بالمائة دينار التي عين عليها والوكيل 


كتاب الوكالة لاس ص ب _ ببح 2:8 


ضامن للزيادة في ماله. وعليه غرمها للبائع لأنه يصير لمجاوزته القدر المعين متطوعاً بها وهذا 
خطأ لأن الزيادة في جملة الثمن الذي لزم بالعقد فلم يجز أن يتبعض حكمه . ولوجاز أن 
تكون الزيادة بقدر المغابنة في الشراء مضمونة على الوكيل مع صحة الشراء للموكل لكان 
النقصان بقدر المغابنة في البيع مضمونآ على الوكيل مع لزوم البيع للموكل. وهذا مما لم 
ير به أبو العباس في البيع . فبطل المذهب إليه في الشراء . 

فإن اشتراه بالمائة دينار صح ولزم الموكل. وإن اشتراه بمائة درهم لم يلزم الموكل وإد 
كانت الدراهم أقل من قيمته لأن عدوله عن جنس الثمن كعدوله عن عين العبد. 


فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن لا يعين العبد ولا يعين ثمنه كقوله اشتر لي عبداً فإن 
وصفه صفة يتميز بها مراده من العبيد صح . وإن لم يصفه فالظاهر من مذهب الشافعي بطلان 
الوكالة في شرائه. ومن أصحابنا من أجاز الوكالة في شراء أي عبد كان. وقد ذكرنا في أول 
الكتاب فإذا اشترى عبداً على الصفة التي ذكرنا بثمن مثله فما دون صح ولزم الموكل. وإن 
اشتراه بأكثر من ثمن مثله بقدر لا يتغابن الناس بمثله فالشراء غير لازم للموكل ويكون للوكيل 
إن لم يكن بعين المال بوفاق أبي العباس هاهنا. وهو حجة عليه فيما ارتكبه هناك . 

فلو وكله في شراء عشرة أعبد جاز أن يشتريهم صفقة وتفاريق على حسب ما يتيسر له 
فإن قال اشترهم صفقة واحدة لم يجز أن يشتريهم تفاريق. فلو كانوا بين شريكين فاشتراهم 
الوكيل منهما صفقة واحدة. فإن كان ملك كل واحد منهما متميزاً عن صاحبه. مثل أن يكون 
لأحدهما خمسة من العبيد بكمالهم وللآخر خمسة. لم يلزم الموكل هذا العقد لأنهما 
صفقتان وهو إنما أمر بصفقة واحدة. 

ثم ينظر فإن كان سمى في العقد لكل خمسة ثمنا لزم الوكيل لصحة العقد إن لم يكن 
بعين المال. وإن لم يسم لكل خمسة منهم ثمناً واحداً فالبيع باطل. وخرج ابن سريج فيه 
قولاً: إنه يصح ويلزم الوكيل من اختلاف قوليه في من تزوج أربعا على صداق بألف مبهمة 
بينهن. ولا يصح هذا التخريج لما ذكرناه في البيوع . 

وإن كان العشرة كلهم شركة بين الشريكين ففي لزوم هذا الشراء للموكل وجهان 
حكاهما ابن سريج : 

أحدهما: أنه لازم لحصول جميعهم بالعقد الواحد. 


والثاني : غير لازم له والعقد صحيح إن لم يكن بعين المال وهو لازم للوكيل لأن 
العقد إذا كان في أحد طرفيه عاقدان جرى عليه حكم العقدين. 


06٠ 





كتاب الؤكاثة 


فأما إن اشترى الوكيل. في شراء العبد الواجد نصفه' لم يلزم الموكل عقده لما دخل عليه 
من المشاركة التي يستضر بها. والله أعلم. 

:فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يعين العبد ولا يعين ثمنه. كقوله: اشترالي سالماً . 
فعلى الوكيل أن يشتريه بشمن المثل:فما دون. فإن اشتراه بأكثر من ثمن المثبل بما لا يتغابن 
الناس بمثله فالشراء غير لازم للموكل بوفاق أبي الغباس وبخلاف ما قاله.فى .العبد المعين 
بالثمن المقدر. 1 

وهو أيضاً حجة عليه . فإن فرق أبو العباس بأن المعين على ثمنه ليس للوكينل اجتهاد 
في الزيادة عليه فصار متطوعاً بها. وله في غير المعين على ثمنه اجتهاد فيه فلم يكن متظوعاً 
بها. كان فرقه منتقضاً بالبيع حيث بطل. بنقصان الثمن في المقدر وغير المقدر. 

فلو قال الموكل لوكيله وقد اشترى العبد بأكثر من ثمنه قد أجزته وقبلت الشراء بأكثر من 
ثمنه» لم يكن له ذلك لآن الشراء بالمخالفة.قد صار للوكيل فلم ينتقل إلى الموكل بالإجازة 
والقبول. 

وقال ابن سريج : .للموكل قبول الشراء بالثمن الزائد ويصير الملك له بالقبول وليس 
للوكيل منعه منه لأنه إنما صرف عقد الشراء عنه بالثمن الزائد نظراً له فلما سامح في النظر 
بالزيادة كان أحق به. قيل: أليس لوكانت الوكالة في البيع فباع بأقل من الثمن كان العقد 
باطلا ولم يصح بإجازة الموكل؟ قال: نعم والفرق بين البيع والشراء أن بيع الوكيل بمخالفته 
يكون فاسداً فلم يصح بالإجازة . وشراء الوكيل مع مخالفته يكون صجيحاً لنفسه فصجت فيه 
الإجازة . 

فصل: وأما القسم الرابع وهو أن لا يعين العبد ويعين ثمنه. 

فكقوله : اشتر لى عبداً بماية درهم . فِإِنْ وصف العبد بما يتميز به مراده من العبيد.صح 
وإن لم يصفه فقد اختلف أصحابنا هل يقوم ذكر'الثمن مقام الصفة أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه يقوم مقام الصفة لتمييز العبد به عن غيره. فعلى هذا:تصح الوكالة في 
ابتياعه . 

والوجه الثاني : لا يقوم مقام الصفة لأن ذكر الثمن :لا يدل على جنس من العبيد دون 
غيره في الأجناس . فعلى هذا تكون الوكالة على مذهب الشافعي باطلة. وعلى مذهب من 
أجاز إطلاقها من أصجابنا جائزة. فإذا اشترى العبد بالمائة التي عينها ونص-عليها وهو يساوي 
فائة صح . :ؤإن كان لا يساوي مائة لم يلزم الموكل . ولو اشتراه له بأكثر من مائة ولو بقيراط. 
وهو يساوي ما اشتراه به لم يلزم الموكل للمخالفة فيه. 


أمهه 
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ولو اشتزاه بأقل من مائة. فإن كان يساوي ما اشتراه به ولا يساوي المائة لم يلزم 
الموكل لأنه إنما أمر بشراء عبد يساوي مائة. فإن كان يساوي المائة فهو لازم للموكل لأنه لما 

فلو قال له: اشتر لى عبداً بمائة فاشترى له عبدين بمائة:. فإن كان كل واحد من 
العبدين لا يساوي مائةٍ فهو غير لازم للموكل. وإن كل واحد منهما يساوي مائة ففيه قولان 
نص عليهما في كتاب الإجارات : 

أحدهما: أن شراء العبدين بالمائة لازم للموكل لأنه لما رضي أحدهما بالمائة كان بهما 
أرضى . ولحديث عروة البارقي حيث وكله النبي يَكَِهِ في شراء شاة بدينار فاشترى به شاتين. 

والقول الثانى: أن الموكل بالخيار بين أن يأخذهما بالمائة وبين أن يأخذ أحدهما ‏ 
بقسط ثمنه من الماثة لأن:لا يلتزم بملك ما لم يأذن فيه . ْ 

فلو كان أحد العبدين يساوي مائة والآخر يساوي أقل. فأحد القولين يأخذهما جميعاً . 
بالمائة 

مناه ل 0 0 0 ل على ل 0 
يكن أن يع على الذان. اانه ينل كا مطل تيف 

قال الماوردي : وصورتها في من غاب وله مال على رجل أو في يذه و - فحضر رجل ادعى 
وكالة الغائب في قنِض ماله .. فإن أقام على ما ادعاه ذ في الوكالة بينة عادلة. حكم بها . والبيئة 
شاهدان عدلان.فإن كان فيهما ابن مدعي الوكالة لم تقبل شهادته لأنه يشهد لأبيه. وكذا لو 
كان فيهما ابن من عليه الحق لم.تقل لأنه يشهد لأبيه بالبراءة من حق صاحب الحق بهذا 
الدفع . ولكن لو كان فيهما ابن صاحب الحق قبلت شهاته لأنه يشهد على أبيه لا له. 

فنإذا قامت البينة بالوكالة أجبر الحاكم من عليه المال على دفعه إلى الوكيل. لأن 
لصاحب الحق أن يستوفيه بنفسه إن شاءا أو بوكيله إن شاءه.وليس لمن هو عليه أن يمتنع في 
ليح إلن وكتل ماله : 


سمه 
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وإن لم يكن لمدعي الوكالة بينة يثبت بها الوكالة لم يلزم من عليه الحق أن يدفعه إلى 
مدعي الوكالة. سواء صدقة على الوكالة أو كذبه. 

وقال أبو حنيفة والمزني إن صدقه على الوكالة لزمه دفع المال إليه كالمصدق لمدعي 
ميراث رب المال يلزمه دفع المال إلية . وهذا خطأ من وجهين : 


أحدهما: وهو تعليل أبي إسحاق أنه دفع لا يبرئه من حق الوكيل عند إنكار الوكالة ومن 
لم يبرأ بالدفع عند إنكار لم يجر عليه. ألا ترى أن من عليه حق بوثيقة فله الامتناع عن الدفع 
إلا بإشهاد صاحب الحق على نفسه. ولو لم تكن عليه وثيقة ففي جواز امتناعه من الدفع 
لأجل الشهادة وجهان: - 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق له أن يمتنع لأن لا يتوجه عليه يمين عند ادعائه بعد 
دفعه, 

والثاني: ليس له أن يمتنع ولا يلزم صاحب الحق الإشهاد لأنه إذا أنكر الحق بعد أدائه 
حلف باراً. 


والتعليل الثاني هو تعليل أبي علي بن أبي هريرة. أنه مقر في ملك غيره ومدع عقد 
وكالة لغيره فلم تقبل دعواه ولم يلزم إقراره. ألا ترى أن من عليه الحق لو أقر بموت صاحب 
الحق وأن هذا الحاضر وصيه في قبض دينه لم يلزم دفع المال إليه؛ وإن أقر باستحقاق قبضه 
فكذا الوكيل فأما اعترافه للوارث بموت صاحب الحق فيلزمه دفع المال إليه. والفرق بينه 
وبين الوكيل أنه مقر للوارث بالملك فيلزمه الدفع لأنه ليس يبرأ به من الحق ولا يصير الوكيل 
مالكاً ولا يبرأ بقبضه من الحق . 

فأما إن أقر من عليه المال بأن صاحبه قد أحال هذا الحاضر به. فهل يلزمه دفع المال 
إليه بإقراره أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : يلزمه لأنه مقر بالملك فصار كإقراره للوارث . 

والثاني : لا يلزمه لأنه لا يبرأ بالدفع عند الجحود فصار كإقراره بالتوكيل . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حال من عليه الحق من أن يصدق الوكيل أو يكذبه. 
فإن كذبه على الوكالة وأنكره فلا يمين عليه. وعليه عند أبي حنيفة والمزني اليمين لوجوب 
الدفع عندهما مع التصديق. : 

ولا يجوز مع تكذيبه للوكيل أن يدفع إليه المال. وإن صدقه على الوكالة لم يلزمه دفع 
المال إليه لما ذكرناء لكن يجوز له في الحكم أن يدفعه إليه. فإن دفعه إليه وقدم صاحب 
الحق فلا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يعترف بالوكالة أو ينكرهاء فإن اعترف بها برىء 


كتاب الوكالة 
من عليه الحق بالدفع سواء وصل الموكل إلى حقه من وكيله أو لم يصل إليه بتلفه. 

فإن أنكر الوكالة فالقول قوله مع يمينه. فإذا حلف فله المطالبة بحقه ثم لا تخلو حالة 
حقه من أحد أمرين : إما أن يكون عيناً أوديناً. فإن كان حقه عيناً قائمة كالغصوب والعواري 
والودائع فكل واحد من القابض والدافع ضامن لها. أما الدافع فلتعديه بالدفع. وأما القابض 
فليده عند إنكار توكيله. ويكون ربها بالخيار في المطالبة من شاء بها من الدافع أو القابض 
سواء كانت باقية أو تالفة, إلا أنها إن كانت باقية فله مطالبة القابض بها ومطالبة الدافع 
باسترجاعها وإن كانت تالفة كان له مطالبة أيهما شاء بالقيمة. فإن طالب بها الدافع وأغرمه 
برئا. ولم يرجع الدافع على القابض بغرمها لأنه مقر أن القابض وكيل برىء منها وأنه مظلوم 
بها وإن طالب القابض فأغرمه برثااولم يرجع القابض على الدافع بغرمها لأنه مقر ببراءته منها 
وأنه هو المظلوم بها. 

فصل: وإن كان الحق ديناً في ذمة الدافع فالدافع ضامن له لبقائه في ذمته. وهل يكون 
القابض ضامناً له ويجوز لصاحب الحق مطالبته أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي يكون ضامناً له ولصاحبه مطالبة أيهما شاء به 
لأنه مقر بقبض حقه . ْ 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي الطبري وأبي حامد الأسفراييني رحمهما الله أن 
القابض غير ضامن له وليس لصاحب الدين مطالبة القابض به. لأن دينه في ذمة الدافع ولم 
يتبين حقه في ما صار بيد القابض فلم يجز أن يطالب القابض به. 

فعلى هذا إذا رجع صاحب الدين وطالب من هو عليه بدينه واستوفاه منه. نظر فإن كان 
ما دفعه إلى الوكيل قائماً في يده رجع به. وإن كان تالفاً لم يرجع به عليه بغرمه . لأنه مقر بأنه 
وكيل برىء منها وأنه هو المظلوم بها والله أعلم بالصواب . 


مهم 





مسألة : قَالَ المُرّنِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِنْ وَكلَهُ ببَبع سِلْعَةٍ فبَاعَهَا نَسِيتَةَ كان لَهُ تقض 
سه الها ده ده يدي ل رقع اش انه 


قال الماوردي : وهذا كما قال وقد ذكرنا أن الوكيل ليس له أن يبيع بالنسيئة إلا بصريح 
إذن من موكله وأن إطلاق إذن الموكل يقتضي تعجيل الثمن بخلاف قول أبي حنيفة . 

وإذا كان كذلك تعلقت هذه المسألة بأربعة فصول : 

فالفصل الأول: أن يأذن له فى بيعه بالنقد فيبيعه بالنسيئة . 

والفصل الثاني : اذجادة لها مي بالميقة فعفه القه: 

والفصل الثالث: أن يأذن له في الشراء بالنقد فيشتري بالنسيئة ٠‏ 


1 ليا سس بيج شح كلا الوكالة 


والفصل الرابع : أن يأذن له في الشراء بالنسيئة فيشتري بالنقد. 

فأما الفصل الأول وهو أن يأذن له في البيع بالنقد فيبيع نالنسيئة فللوكيل والمشتري 
أربعة أحوال: 

أحدهما: أن يصدقاه على أن إذته كان بالنقد فلا يميز على الموكل لتصديقهما له 
بذلك ويكون البيع على مذهب الشافعي في الجديد: والصحيح من مذهبه القديم باطلاً. 
أجازه الموكل أو لم يجزه لوقوعه على غير الوجه المأذون فيه. فعلى هذا إن لم يكن من 
الوكيل التسليم فلا ضمان عليه ولا على المشتري . وإن سلم ذلك إلى المشتري كان كل 
واحد من الوكيل والمشتري ضامناً . أما الوكيل فلتعديه بالدفع. وأما المشتري فلعلتين: 

أحدهما: حصول يده على ما لزم ضمانه. 

والثانية : قبضه عن بيع فاسد. فإن كان المبيع باقياً استرجعه الموكل من يد المشتري 
وله أن يأخذ الوكيل باسترجاعه . وإن كان تالفاً فله أن يرجع بالقيمة دون الثمن على من شاء 
من الوكيل أو المشتري فإن رجع بها على الوكيل رجع الوكيل بها على المشتري لحصول 
التلف في يده وإن رجع بها على المشتري لم يرجع المشتري بها على الوكيل إلا أن يكون 
قد دفع إليه الثمن فيرجع به. وكان ابن أبي هريرة يخرج في صحة البيع وجهاً في القديم . 
حيث قال الشافعى فيه : إن الغاصب إذا أجر ما غصبه كان المالك بالخيار بين إمضاء الإجارة 
أنه لشبس رركو فادها و لاا ان اوور فعيدا الا ا ناذا ارد ميا 
بين إمضاء البيع ومطالبة المشتري بالثمن وبين فسخه واسترجاع المبيع إن كان باقياً أو القيمة 
إن كان تالفاً. فإن أمضيا البيع فله مطالبة المشتري به دون الموكل وإن فسخ فله مطالبة أيهما 
شاء بالقيمة وأنكر باقي أصحابنا هذا التخريج . 


والحالة الثانية : أن يكذبه الوكيل والمشتري ويزعمان أنه أذن في بيع النسيئة فالقول 
قول الموكل مع يمينه لأن الإذن من جهته فكان الرجوع إليه في صفته. ويحلف لهما يمينا 
واحدة لأنهما أكذباه في شيء واحد. 

فإذا حلف فإن كان المبيع باقياً استرجعه وإن كان تالفاً يرجع القيمة على من شاء من 
الوكيل والمشتري لكونهما ضامنين بما بيّنا. فإن رجع بالقسمة على المشتري رجع المشتري 
على الوكيل بالثمن إن كان قد أقبضه إياه. سواء زاد على القيمة أو نقص منها. وإن رجع 
الموكل بالقيمة على الوكيل. فإن كانت أقل من الثمن رجع بها على المشتري. وإن كانت 
أكثر من الثمن لم يرجع على المشتري بما زاد في القيمة على قدر الثمن لأنه مقر الموكل 
ظالم بها. فلم يجز أن يرجع بها على غير من ظلمه . 
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والحالة الثالثة : أن يصدقه الوكيل ويكذبه المشتري . فإن كان المبيع باقياً فليس له 
الرجوع به إلا بعد يمينه لأنه في يد المشتري المكذب,ء وإن كان تالفاً فله القيمة. وإن أراد 
الرجوع بها على الوكيل لم يحتج إلى يمين لتصديقه له. وإن أراد الرجوع بها على المشتري 
فلا بد من اليمين لتكذيبه له. ‏ 

والحالة الرابعة: أن يصدقه المشتري ويكذبه الوكيل. فإن كان المبيع باقياً فلا يمين 
عليه لأنها في يد المشتري المصدق له. وإن كان تالفاً فله القيمة . .فإن أراد الرجوع بها على 
المشتري لم يحتج إلى يمين لتصديقه له. .وإن أراد الرجوع بها على الوكيل فلا بد من يمين 
لتكذيبه له. هذا حكم الفصل الأول. 

فصل: فأما الفصل الثاني : وهو أن يكون أذن له في البيع بالنسيئة فيبيع بالنقد فلا يخلو 
من أحد أمرين: إما أن يكون قد خرج بالنهي عن بيع النقد أم لا. فإن نهاه صريحاً عن بيع 
النقد كان بيعه باطلا. ثم الكلام في التصديق والتكذيب على ما مضى . 

وإن لم يصرح بالنهي عن بيع النقد فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يبيعه نقداً بما يساوي بالنقد. فالبيع باطل لأنه قد فوت عليه فضل 
السية” 

والضرب الثاني: أن يبيعه نقداً بما يساوي نسيئة كأن يساوي بالنقد مائة وبالنسيئة 
مائة وخمسين فيبيعه بمائة وخمسين نقدا. 

فمذهب الشافعي أن البيع جائز لحصول الزيادة مع التعجيل ومن أصحابنا من قال: لا 
يجوز بيعه لأنه قد يكون له غرض في ثبوت الثمن في ذمة ملي وهذا صحيح لأن المقصود 
ببيع النسية أحد أمرين: إما تخريج البيع للكساد أوعيب. وإما طلب الفضل في الثمن وقد 
حصل الأمران له بهذا البيع. فأما ما ذكره من ثيوت الثمن في ذمة ملي فلا وجه له لأن من 
عليه الدين المؤجل إذا عجله لزمه قبوله والله أعلم . 

فصل: وأما الفصل الثالث: وهو أن يأذن له في الشراء بالنقد ويشتري بالنسيئة . 
فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يعين به الثمن الذي يشتري به. فالشراء غير لازم للموكل لأنه إذا اشترى 
بغير العين كان مخالفا ولزم الوكيل. وإن اشترى بالعين إلى أجل كان باطلاً ولم يلزم الموكل 
ولا الوكيل . 


والضرب الثاني : أن لا يعين له الثمن الذي يشتري به فهذا على .ضربين: 


ع زح تج أ .تا ل 


للموكل لما فيه من التزام فضل النساء والشراء لازم للوكيل وإن لم يذكر اسم موكله. وإن 
ذكره فعلى وجهين أحدهما باطل . والثاني لازم للوكيل . 

والضرب الثاني : أن يشتريه زنسيئة بما يساوي نقداً أو بأقل من ثمن النساء فمذهب 
الشافعي رضي الشاعنه أة«الشراء لازم للموكل لأنه قد حصل له حرفيه في الالتضلاح هم 
تأجيل الثمن. ومن أصحابنا من قال الشراء غير لازم للموكل لمخالفته وبقاء الثمن في ذمته. 
وهو قول من زعم أن الوكيل في بيع النساء لا يجوز بيعه نقداً . 

فصل: وأما الفصل الرابع : وهو أن يأذن له في الشراء بالنسيئة فيشتري بالنقد فالشراء 
غير لازم للموكل لا يختلف فيه مذهب الشافعي وسائر أصحابه سواء اشتر.ه بما يساوي نقداً 
أو نسيئة لما فيه من التزامه تعجيل ثمن لم يأذن به. 

وهكذا لو أذن له أن يشتري إلى أجل فاشتراه إلى أجل هو أقرب لم يلزم الموكل. ولو 
اشتراه إلى أجل هو أبعد كان على مذهب الشافعي رضي الله عنه وعلى مذهب بعض أصحابه 
غير لازم . 

فصل: فأما خيار الشرط في البيع والشراء فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون أذن لوكيله في اشتراط خيار الثلاث في عقده فلا يشترطه فالبيع باطل 
والشراء غير لازم عقده لازماً وقد أذن له في عقده غير لازم. 

والقسم الثاني: أن يأذن له في تركه وعدم اشتراطه فإن شرطه فالبيع باطل والشراء غير 
لازم لأنه عقده غير لازم وقد أذن له في عقد لازم . 

والقسم الثالث: أن يكون إذنه مطلقآ فإن عقده الوكيل ناجزاً من غير خيار صح البيع 
ولزم الموكل. وإن عقده بخيار الثلاث ففى صحة العقد ولزومه للموكل وجهان: 

أحدهما: يصح العقد ويلزم الموكل لأن اشتراطه الخيار زيادة نظر له 

والثاني : لا يصح العقد ولا يلزم الموكل لأن العقد بالخيار يصير غير لازم . 

مسألة : قَالَ المُرّنِيُ رَضِىَ الله عَنُْ : «وَلَوْ وَكَلهُ ِشِرَاءِ سِلْعَةِ َأصَابٌ بها عي كَانَ لَهُ ال 
بالَيْبٍ وَلَِسَ عَلَيِْ أن يَحْلِفُ مَارَضِيَ به الآمِرٌ وَكَذَلِكَ المُمَارِض وَمُوَ قَوْلُ الشَافِِيُ ومَعْنَُ 
وَباللهِ التوفيق» . 

قال الماوردي : اعلم أن للموكل إذا أمر وكيله بشراء عبد حالتين : 

إحداهما: أن يعينه . 


والثانية : أن يصفه ولا يعينه . فإن وصفه ولم يعينه لزمه أن يشتريه سليماً من العيوب 
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لأن إطلاق الصفة يقتضيه ويجوز للعامل في القراض أن يشتري السليم والمعيب. 

والفرق بينهما أن شراء الوكيل للقنية وليس في المعيب صلاح للمقتني وشراء العامل 
في القراض طلباً للربح . وقد يوجد الربح في المعيب كوجوده في السليم . 

فإن اشترى الوكيل عبداً على الصفة وكان معيباً فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يشتريه عالماً بعيبه. فالشراء غير لازم للموكل لإقدامه على ابتياع ما لم 
يقتضه الإذن. وهو لازم للوكيل على ما تقدم من اعتبار صفة الإذن في العقد. 

والضرب الثاني: أن يشتريه غير عالم بعيبه فللموكل إذا علم بعيبه أن يبادر إلى رده ولا 
يلزمه استئذان موكله لأن رد المعيب في حقوق عقده. فلوقال البائع: قد أمهلتك في رده 
فطالع موكلك بعيب لم تلزمه المطالعة وكان له تعجيل الرد لما ذكرنا فإن رده ثم جاء الموكل 
راضياً بعيبه لم يكن لرضاه بعد الرد تأثير لفسخ البيع بالرد قبل الرضا. ولو رضي بعيبه قبل رد 
الوكيل» لزم البيع ولم يكن للوكيل الرد. ولورضي رب المال في القراض بعيب العبد 
المشترى كان للعامل أن يرد بخلاف الوكيل . 

والفرق بينهما أن للعامل في القراض شركاً في الربح . وليس للوكيل فيه شرك» فإن 
ادعى البائع على الوكيل حين أراد الرد أن موكله راض بالعيب فلا يمين له على الوكيل. قإن 
ادعى عليه أنه قد علم برضا موكله بالعيب وكان عليه أن يحلف بالله تعالى أنه ما علم موكله 
موكله بالعيب. وله الرد واسترجاع الثمن ثم للبائع إذا رد الثمن على الوكيل وظفر بالموكل أن 
يحلف بالله أيضاً ما رضي بعيب العبد الذي ابتاعه موكله قبل رده. فإن نكل عن اليمين حلف 
البائع وحكم له بلزوم د واستحقاق الثمن. فهذا حكم الوكيل إذا رد بالعيب والله أعلم . 

فصل: فأما إن رضي الوكيل بالعيب نظر في الموكل فإن رضي بالعيب كان الشراء لازم 
له. وإن لم يرض بالعيب نظر في عقد البائع فإن كان قد سمّى موكله فيه فله الرد. لأن مالك 
الشراء لا يلتزم عيبا لم يرض به وإن لم يسم الموكل في عقده نظر في البائع فإن صدق 
الوكيل أن عقد الشراء لموكله كان له الرد. وإن لم يصدقه حلف له ولا رد للوكيل على البائع 
لما تقدم من رضاه. 

فأما الموكل فلا رد له على الوكيل لأن الرد بالعيب مستحق على البائع المالك للثمن» 
ولكن له أن يرجع عليه بنقصان العيب لأنه قد صار كالمستهلك له بما تقدم من رضاه. 

وفي كيفية رجوع الموكل به وجهان : 


أحدهما: وهو قول أبي يحيى البلخي أنه يرجع عليه بقدر النقص من ثمنه فأما إن كان 
يسوي معيباً بمثل ما اشتراه فلا شيء له على الوكيل لعدم النقص في الثمن. استشهاداً بأن 


ممه 
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من أدعى بيع عبده على رجل بألف وأنكر وأقام المدعي بيئة بالبيع فحكم له بالثمن ثم رجع 
الشهود فإن كان ثمن العبد ألفآ فلا غرم على الشهود. وإن كان ثمنه أقل من ألف غرم الشهود 
برجوعهم قدر النقص من ثمنه . 

والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا: إنه يرجع على الوكيل بأرش العيب سواء 
ال و رود الاش وم او اا ار ع 

بنقص الثمن. وليس كالذي استشهد به من رجوع الشهود لأن غارم الثمن بشهادتهم إنما 

جح ب بكار« رط لاني امول يرو لسو بعري . فهذا حكم التوكيل 
كر مضي بووطرف. 

فصل: فأما إذا كان العبد معيباً فهل للوكيل عند ظهور العيب أن يرده قبل استشذان 
موكله أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول جمهور أصحابنا: لا رد له إلا بعد استعذان. موكله فيه لأنه بالتعيين 
فيه قد قطع اجتهاده فيه ولعله قد أمره بشرائه مع علمه بعيبه. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني. له الرد من غير استئذان لأن الرد من 
حقوق عقده ولآن لا يكون مأخوذآ به إن لم يرضى الموكل بعيبه. 

فصل: نأما الوكيل في بيع عبد إذا أراد المشتري أن يرده عليه بعيب فإن كان العيب مما 
لا يمكن حدوث مثله فرده على الوكيل بيمينه إن لم يعلم بعيبه أو بتصديق الوكيل من غير 
يمين فللوكيل أن يرده على الموكل لأنه بالعيب الذي كان به من قبل بيععه. وإن كان العيب 
مما يمكن حدوث مثله. فإن رده المشتري ببيئة أقامها على تقدم عيبه كان للوكيل أن يرده 
على الموكل. وإن رده على المشتري بتصديق الوكيل على تقدم عيبه فليس للوكيل أن يرده 
على الموكل. لأن تصديق الوكيل غير مقبول على موكله. وإن رده المشتري بيمينه عند نكول 
الوكيل فهل للوكيل رده على الموكل أم لا؟ على قولين مبنيين على اختلاف قوليه في اليمين 
بعد التكول هل يقوم مقام البينة أو الإقرار؟ . 

فصل: وإذا دفع الرجل إلى وكيله دراهم ليدفعها سلما في طعام. وأسلمها الوكيل في 
طعام ثم إن المسلم إليه رد من الدراهم ردية وصدقه عليها الوكيل فأكذبه الموكل فهي لازمة 
للوكيل دون الموكل . وفيها قولان حكاهما ابن سريج . 

أحدهما: أنه يرجع ببدلها على الوكيل ويكون الطعام في ذمته للموكل . وهذا على 
القول الذي يقوله الشانعى في مشتري الدراهم بغير أعيانها إذا أصاب بها بعد القبض عيبا أنه 
يبدلها. ! ْ ١‏ 
والقول الثاني : أنه يردها على الوكيل. فإذا أدى الطعام إلى الموكل رجع على الوكيل 
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بحصّة ما رده عليه من الطعام . مثاله أن يكون قد رد عليه عشر الثمن فيرجع عليه بعشر 
الطعام . ؤهذا على قول الشافعي: أن مشتري الدراهم إذا وجد بها عيباً ردها ولم تبدل. 
فعلى هذا للوكيل أن يستوفي قيمة ما دفع من عشر الطعام من الدراهم المعيبة التي ردت عليه 
فإن كانت بإزاءحقه استوفاه. وإن كانت أقل من حقه فليس له غيرها وإن كانت أكثر من حقه 
رد الزيادة ولم يأخذها. فلو أبرأ الموكل المسلم إليه من الطعام بقسط المعيب فليس للموكل 
أن يرجع بما في يد الوكيل في الدراهم المعيبة. لأنه يقر أنها ليست له. ولا للمسلم إليه أن 
يرجع بها. لأنه يقر أنها ليست له. فإن عاد الموكل فصدق المسلم إليه عليها أنها من دراهمه 
رجع المسلم إليه بها على الوكيل. لأنه يقول هي لي وقد أبرأني الموكل من طعامه فبرئت . 
وإن قال الموكل : هي دراهمي فلي الرجوع بها. فللذي يسبق منهما صاحبه الرجوع بها على 
الوكيل . 

فصل: إذا وكل الرجل وكيلاً في شراء عبد فاشتراه الوكيل ودفع ثمنه من مال موكله ثم 
استحق العبد فهل يكون الوكيل خصما في الرجوع بدرك الثمن على البائع بالوكالة الأولى أم 
لا؟ ذكر أبو القاسم بن كج وجهين: 

أحدهما: يكون خصماً فيه لأنه من أحكام عقده. 

والثاني: لا يكون خصماً إلا باستئناف وكالة. لأن ما اقتضته الوكالة قد تقضى 
والصحيح عندي غير هذين الوجهين وهو أن ننظر, فإن استحق من يد الوكيل قبل وصوله 
إلى الموكل» كان الوكيل خصماً في الرجوع بدركه . 

وإن استحق في يد الموكل لم يكن خصماً فيه إلا باستناف وكالة» لأن بحصوله في يد 
الموكل قد نقضت أحكام وكالته وانقطعت علقه وليس كذلك قبل وصوله. 

مسألة : قَالَ المُرَنُِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَوْمَالَ رَجُلٌ لِمَلآنٍ عَلَيَّ ديْنُ وَقَدْ وَكُلَّ هَذَا 
عبض لَمْ يتفض الشَافِعِيّ عَلَْهِ َه لأنَهُ مُقِرُ بتَؤْكيل غَيْرِِ في مَال, لآ يَمْلِكهُ وَيَقُولَ لَه إن 
شِْتَ فَادقعْ أوْدَع وَل أَجبُركَ عَلَى أَنْ تَدْقَمَ (قَالَ) وَلِلْوكي ل وَللْمُقَارِضٍ أن يَرُدا ما اشْتَرَيا 
بلقني اسن الناقع: أن يُحَلمَهما ما رفي رت الكالر وقال ألا ترى ألهما لو تكذيا لم حفن 
اْيمُ وَلَِمَّهُمَا الدْمَنُ وَكَانتٍ التبَاعَةُ عَليْهمَا رب المَالر». 

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة وذكرنا أن مدعي وكالة الغائب في قبض دينه لا 
يلزم دفع المال إليه ما لم يقم بينة به وسواء صدق من عليه الدين أنه وكيل الغائب في قبضه أو 
كذب ويجوز له مع تصديقه أن يدفع المال إليه جوازاً لا وجوبآ. والله أعلم بالصواب. آخر 
كتاب الوكالة. والحمد لله رب العالمين كثيراً يتلوه كتاب الإقرار. 
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كتاب الرهن 

بيان الأصل في الرهن 0 

حين رهن وحين أقبض ل ان اريت ماك الاج فالواران حورا عوط ل ويا يا واي يذ 0 
مسألة : ما جاز بيعه جاز رهنه كارن تجو ابر مس امو ا 11 
مسألة: لو مات المرتهن قبل القبض فللراهن تسليم 

الرهن إلى وارثه ومنعه اتي خخ ا ور ون ست ال ب ولاو ان 11 در و حو وو و او 1 
مسألة : إن اقتضى الرهن لم يكن لصاحبه إخراجه 

من الرهن حتى يبرأ مما فيه من الحق ممح و ورب الوق طب وق ا ل 
مسألة : لو أكرى الرهن من صاحبه أو أعاره إياه لم 

ينفسخ الرهن اا ا 
مسألة : لا يكون القبض إلا ما حضره المرتهن أو وكيله 

لا حائل دونه مك ان كدف اط و نه كدر والشيان وى وام و م ل ا و و 56 
فصل :قينا بصيو به الرهة مشرها ون اه ع و امو ل ا 
مسألة: لو رهنه جارية قد وطثها قبل القبض فظهر بها 

حمل أقرٌ به فهي خارجة من الرهن دعر لو لاطا م ل ماف لوال جر 2 
مسألة: لو أحبلها أو أعتقها بإذن المرتهن خرجت من الرهن سام وا لزه 
مسألة: لو رهنه أرضاً من أرض الخراج فالرهن مفسوخ 

لأنها غير مملوكة 0 0 
مسألة : إن أدّى عنها الخراج فهو متطوع 2000 الام ع سان سس 
القول في بيع ورهن العبد المرتدٌ مساج م ا واج سكم واكواك وام أن ل تك لما لوط و 1*2 711 
جناية العبد على ضربين ارمق شعني م لقوق امنفك شرن فا روا هع قفا اما و أله 
مسألة : لا بأس أن يرهن الجارية ولها ولد صغير 

لآن هذا ليس بتفرقة ا ا ا الا اا ا 
مسألة: لو ارتهن نخلاً مثمراً فالثمر خارج من الرهن طلعاً كان أو 

بسرآء إلا أن يشترطه مع النخل ؛ لأنه عين ثُرى 00 


الحاوي في الفقه/ ج”/ لجنا 


ككه 


مسألة : ما هلك في يدي المرتهن من رهن صحيح 


وفاسد فلا ضمان عليه متاو ف بلح قو اه سح ب نري 
باب بيع الحاكم للرهن في الاستحقاق ا 0 
مسألة: إذا بيع الرهن فثمنه من الراهن حتى يقبضه المرتهن . . 
مسألة: لو باع العدل فقبض الثمن فقال 

ضاع فهو مصدّق 0000 ااا 
مسألة: إن قال دفعته إلى المرتهن وأنكر ذلك المرتهن 

فالقول قوله وعلى الدافع البيئة 00 
مسألة : لو باع بدين كان ضامنا 000 0 0070070 
مسألة : لو جنى المرهون على سيده فله القصاص فإن عفا فلا 

دين له على عبده وهو رهن بحاله فحن ل ل ا 
فصل : إذا جنى المكاتب على سيده فللسيد أن يقتصٌ منه 

إذقاتت عيذا يحت عليه أرشريا إن كانت خط :ا 
مسألة: لو رهنه عبداً بدنائير وعبداً بحنطة فقتل أحدهما 

صاحبه كانت الجناية هدراً ا ا ل 
باب اختلاف الراهن والمرتهن ..........: 0 
باب انتفاع الراهن بما يرهنه ال 
مسألة : نماء الرهن ومنافعه ملك للراهن دون المرتهن» 

سواء أنفق على الرهن أم لا ل ا ا 
مسألة: كل ولد أمة ونتاج ماشية وثمر شجرة ونخلة فذلك كله 

خارج من الرهن يسلّم للراهن ا لل وخا 
باب رهن المشترك 0000 
باب رهن الأرض العو هاه با ب ا انه ار اا امش ا 
مسألة: إذا رهن أرضاً ولم يقل ببنائها وشجرها فالأرض 

رهن دون بنائها وشجرها كي الو لور يي شال و مم ارك 
مسألة: لو رهن شجراً وبين الشجر بياض فالشجر رهن 

دون البياض» ولا يدخل في الرهن إلا ما سمي 50 
باب ما يفسد الرهن من الشرط وما لا يفسده ااا ا بد بزل 


مسألة: إن اشترط المرتهن من منافع الرهن شيئاً فالشرط باطل 
هسألة : لو كانت له ألف فقال زدني ألفا على أن أرهنك 
الا معا رهنا يدوقاتة كان الرهن مسوها 1 
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هاه قا .د قاع و عدا عام 


وما ع .امام ماما م 6 . 


وعا قد واه ع .6 م.م عدا نام 


.ها ما وا .د ما م م فا .د ه. 


وا واوا وه ماما .ع م6 همه 6ه 


هلع واو مراع و هد وام 
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مسألة : لو قال له بعني عبداً بألف على أن أعطيك بها وبالألف 





البيع والرهن مفسوخاً 1 0 
مشآلة: لو أسلقه ألنا على أن يرهن بها وها وشرظ المرتهن 

لنقسه منفعة الرهن فالشرط باطل [1ذ[ذ[1[1[ [ |[ ا 01ا00 
الشروط التي يمنع متها الرهن على ضربين: شروط زائدة» 

وشروط ناقصة 1ل ب بو تو الج وام مو ا 1 
مسألة: لو شرط على المرتهن أنه ضامن للرهن 

ودفعه فالرهن فاسد وغير مضمون ... كة ‏ ااطدة اط اا و لوالا 
باب الرهن غير مضمون واد سا القن نياو سرك واكك االو ووو 1051 
نعو اناس ني ذلك يل تخي بلقي تا طم 0 انال كو ا وا و تيد 1105 

. كتاب التفليس 

فصل : إذا ثبت جواز الحجر بالفلس فلا يجوز للحاكم 

أن يبتدئه من غير سؤال الغرماء .. 2101 ا كم 
موت المشتري قبل دفع الثمن مع بقاء: السلعة معه لا يخلو 

من أحد أمرين: إما أن يموت مفلساً 0 0 0 00 0000 
فصل: إذا مات المشتري مفلساً فللبائع استرجاع ماله 20 مسجو ا ل 
مسألة : لو تبايعا بالخيار ثلاثاً ففلسا أو أحدهما فلكل 

واحد منهما إجازة البيع وردّه دون الغرماء لأنه 

ليس ببيع مستحدث فحت أو جرخ 0 اح أ امح الواح اي ونيا البق ووو ا ل م 
مسألة : فإن أخذه دون صفته لم يكن ذلك له إلا أن يرضى الغرماء مط كه م م 
مسألة : :“تن أكرئ ذارا كم فلين المكرئ فالكراء لضائخيه 

فإذا تم سكناه بيعت للغرماء شع واشاه نا م او ا وو و و د 
باب الدين على الميت والعهدة فى مال المفلس لوجم قن نون سقو اسيم مام 
باب جواز حبس من عليه الدين .. لاطو لوو من وو ا ل 
مسألة : بيان الأصل فيه اذا تارم بجوو رع لو عمالو ع اا اش ل و امام 
فصل : القول في أسباب الحجر مي الع امي ونون 1 عدو م 0 ا 
القرل في علامات وزمان البلوغ 0 المطو مد و م 


#كه 
كتاب الصلح 
مسألة: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحلّ 
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حراماً أو حرّم حلالاً مج به ا بسحن م و ل 
مسألة : ما جاز في البيع جاز في الصلح وما | 

بطل فيه بطل في الصلح 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ [ز[ [  [‏ 0 000 
مسألة : إن صالح رجل أخاه من مورّثه فإن عرفا ما صالحه 

عليه بشيء يجوز في البيع جاز ا 0 ا اا 
مسألة لواف رجحل على رصل دنا فطالحه من دغواء وهو مكر 

فالصلح باطل ويرجع المدعي على دعواه ويأخذ منه 

صاحبه ما أعطاه ا بو توش ا و ا ا 
مسألة : لو صالح عنه رجل يقر عنه بشيء جاز الصلح 

وليس للذي أعطى عنه أن يرجع عليه لأنه تطوّع به كدي و 0 وض 
نيا اران جنيدا لل ري نان لاني لاطا أراوسرم: 

على ذلك لم يجز ونظر فإن كان لا يضرٌ ترك 

وإن ضرٌ قطع وس ون اما و سمت ا ار ا لتر ا لمر فا 00/01 
مسألة : لو أن رجلين ادعيا داراً في يدي رجل فقالا ورثناها عن 

أبينا فأقة لأحدهما بنصفها فصالحه على ذلك الذي 

أقرٌ له به على شيء كان لأخيه أن يدخل 

معه فيه 0 و من و امارج انج كنول شما و ا و ا اح ا ا لا 
مسألة: لو كانت المسألة بحالها وادّعى كل واحد منهما 

نصفها فأقدٌ لأحدهما بالنصف وجحد للاخر لم يكن للاخر 

في ذلك حقّ وكان على خصومته امال حي ا لخ الول الك تف اقم 
مسألة: إن صالحه على دار أقرٌ له بها بعبد قبضه فاستحق 

العبد رجع إلى الدار فأخذها منه ااا ا 0 يل 
مسألة: لو صالحه على أن يسكنها الذي هي في يديه وقتاً 

فهي عارية إن شاء أخرجه منها 6ب ا 
مسألة: لو مات العبد جاز من الصلح بقدر ما استخدم 

وبطل منه بقدر ما بقي ل ل م ل 5 
مسألة : إن كان البيت السفل في يدي رجل والعلو في يدي آخر 

فتداعيا سقفه فهو بينهما نصفين لأن سقف السفل 

تابع له وسطح العلو أرض له ما موتح م وباج الو وه وت ا ال 
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مسألة: فإن سقط لم يجبر صاحب السفل على بنائه ا ل له 





000 0 0 0 0 0 0 0 


مسألة: إن تطوّع صاحب العلو بأن يبني السفل كما كان ثم يبني علوه 


كما كان فذلك له وليس له منع صاحب السفل من سكناه 
مسألة: لو ادعى على رجل زرعا في أرض فصالحه من 


بيان الأصل في جواز الحوالة ب ا وك الا ا 


مسألة : لو كان لرجل على رجل ألف درهم فأحاله 
المطلوب بها على رجل له عليه ألف درهم 
ثم أحاله بها المحتال عليه على ثالث له عليه ألف 


درهم برىء الأولان وكانت للطالب على الثالث كو د ا ل 


كتاب الضمان 


الدليل على جواز الضمان وصحته الكتاب والسنة حك فاون د قو ذم ا و1 امكو را ا 1 


تال ]ذا ميدن وح عق رخل عن فللممسيزة له أن 


يأخذ أيهما شاء ا و ل 0 


مسألة : فإن ضمن بأمره وغرم رجع بذلك عليه وإن 


تطوّع بالضمان لم يرجع و كر نه 4 عي تقر الا مفلجاها ج ورد امكيف جحي ل بود يوان 


مسألة : لو ضمن دين ميت بعدما يعرفه ويعرف لمن هو 


فالضمان لازم ترك الميت شيئاً أو لم يتركه اا 0 


مسألة : لا تجوز كفالة العبد المأذون له بالتجارة 


لأن هذا استهلاك أ ار ف ا ب ا و ا 
مسألة: ضمان المرأة كالرجل 3 عاشي إعوت وم وي 4214 موجه شالب وا 0 


نسألة: ضعّف الشافعي كفالة الوجه في موضع وأجازها 


في موضع آخخر إلا في الحدود ب قل ولت وج اب ا طم مق ال لد 4ل جالقق أ لق ا ل ل اه 


كتاب الشركة 


بيان الأصل في إحلال الشركة وإباحتها 000010111 


مسألة: متى فسخ أحدهما الشركة انفسخت ولم يكن لصاحبه 


أن يشتري ولا يبيع حتى يقسما 0 


مالعا واه .د ها مد .6 6ه 


02 05 5 0 0 0 0 0 7 


ككه 


مسألة:: إن مات. أحدهما انفسخت الشركة ا 


مسآلة :“لو اكدريا عيدا وكيضاء فاضانا يهدعنيا نأا 


أحدهما الردٌ والآخر الإمساك» فذلك جائز .. 20000 


مسألة : لو اشترى أحدهما' بمالا يتغابن. الثان بمثله كان:ما اشترى 


له دون:صاحبه ولو أجازه شريكه ما جاز ا ل 


مسألة: أيهما اذعى في يدي صاحبه من شركتهما شيئاً 


فهو مذّع وعنليه البينة وعلى ضاحبه اليمين 00 
مسألة::. ينا ادعى خياثة: ضانحبه فعليه البينة مرا ا ول ا ا او لوول ا ا 


مسألة : أيهما زعم أن المال قد تلف فهو أمين وعليه اليمين. 2 


كتاب الوكالة 


يان الأصل في جواز.الوكالة 050000 ا ا ل ا ا 


10 انهه أل و ال بعاد لو عات كيو "هذ هاما به هد لها به فت هأ عد “م اه كمع أ لوده 
مسألة: لا ضمان على الؤكلاء ولا على الأوصياء ولا علي المودعين: 
ولا علنى المقنارضين إلا أن.يتعدئا:'فيضمنوا ا 


مسألة التركيل من كل موكل من رجل وامرأة تخرج أو 


مسألة: ليس للوكيل أن يوكل إلا أن يجغل ذلك إليه الموكل 0 
مسألة : إن وكله ببيع متاعه فباعه فقال الوكين قذ.دفعت 

إليك الثمن فالقول قوله مع.يمينه . .. 000 
مسألة: إن طلب. منه: الثمن فمنعه منه-فقد ضمنه 


إلا في ,حال.لا يمكنه فيه دفعه بجع ع اسم ين ف ماه و 1 


مسألة : إن أمكنه فمنئعه ثم جاء ‏ ليوصله | إليه فتلف ضمنه » 


ولو قال بعد ذلك قد دفعته إليك لم يقبل منه . . .. 2507000 


مسألة : لو قال صاحبه له قد طلبته منك فمنعتني فأنت ضامن فهو 


المنكر اليمين 00 


قامت البينة عليه بذلك ضمن لأنه خرج بالجحود من الأمانات 





ولام عد مد و6 ٠.‏ 


6 .د . وأو هام 


وام مام م م6ام 


.ىا .اه واو ه. 


وامام ا واه وام 


.ءام .ا قاأ.ا اه 


ثعا .دام .دا واه 
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مسألة : لو جعل للوكيل فيما وكله جعلاً-فقال للموكل جعلي قبلك وقد دفعت إليك 
مالك فقال بل خنتني فالجعل مضمون لا تبرئه منه 





كم 


دعواه الخيانة عليه مضه ان م دض ف اسمس قف الوست ايده سوا فود ا 05757 
مسألة: لا يجوز للوكيل ولا الوصيّ أن يشتري من نفسه 0 0000 برك 
مسألة : من باع بما لا يتغابن الناس بمثله فبيعه مردود لأن ذلك ْ 

تلف على صاحبه اج أن مايا لوقاام م شح جر دوم سو ل 050 


مسألة: لو أمره أن يشتري له جارية فاشترى غيرها أو 


أمره أن يزوجه جارية فزوجه غيرها بطل النكاح وكان 
الشراء للمشدري لذ للدم 





و هه 
« ب بجت سل جيب “يني . لاه ) سؤرساه ير 
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ص.ب :54464/١1_تلكس‏ :ها 41245 موزوولم 
ماح : وج" كته لوستم ء لام وكم 
فاكس يل لاس ا / ار اه لكحت/الكو/»- 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
كِتَابٌ الإقْرَارٍ 
بَابُ الإفْرَارِ بِالْحُقُوقٍ وَالمَوَاهِبٍ وَالْعَارِيّة 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله : دولا يَجُورُ إلا إقَْار بَالِغٍْ حر رَشِيدٍ وَمَنْ لم يَجْرْ عه 
َم يجن إفرَار) . 


قال الماوردي.: الأأضل في الإقرار ولزوم الحكم نه : ب 
الكتاب. 


أما الكتاب فقوله تعالى :ا 9يَا يها الْذِينَ آمئوا كونُوا قَوَامِينَ الْقسْطٍِ ل شهَدَاءَ لِلّهِ وَلَوْ عَلَى 
نفسِكُمْ) [النساء : .]١6‏ 

وقال تعالي : #قال كرتم وََحَذُْم عَلَى ذَلِكُمْ إصري قَالُوا 0 قال فَاشْهَدُوا وَأنَا 
مَعَكُمْ مِنَّ الشَاهِدِينَ 4 [آل عمران: .]8١‏ 

وقال تعالى : لوََوْقُوا بالْمَهْدٍ إِنَّ الْمَهْدَ كَانَ مَسْؤولاً4 [الإسراء: 5"] يعني بوفاء 
الإقرار والتزام حكمه 

وقال تعالى : طوَلْيُمْلِل الّذِي عَلَيِْ الحَقُ وَلَيَقٍ اللّهَ رَبَه4 [البقرة: 5187] يعني بالإملاء 
والإقرار به وليتق الله في التزامه فيه . 

وقال تعالى : وَآخَرُونَ اعْتَرَهُوا بأنوبهم» [التوبة: ؟١٠].‏ 


وروي عن النبي يك أنه قال : «مَنْ أنَى مِنْ هَذِه الْقَادُورَاتِ شَيْنَا فَلَسْتَرْ بِيِثَرِ الله نه 
مَنْ يَبْدِ لَنَا صَفْحَنَهُ نْقَمْ حَدَّ الله عَلَيْمو00©. 


وقال كل : «يا أنبسرٌ اغْدُ علّى امْرَأةٍ هَذَا فَِنِ اعْتَرَقَت قَاوجمهاه9© . 


. أخرجه مالك في الموطأ انظر تلخيص الحبير 5 /لاه‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري 577/١١‏ (7771) ومسلم 1755/7 (1598-1791//170). 


؛ سآ .ل مت كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 

وقد رجم رسول الله لد ماعزاً بإقراره»ورجم الغامدية”' بإقرارها وقطع سارق رداء 
صفوان بإقراره'"'. وقد حكم الخلفاء الراشدون بالإقرار في قضاياهم ولم يزل الحكام 
يعملون عليه ويأخذون به. 1 

ولأن أكثر الحقوق لا ينبوصل إليها إلا بالإقرار فكانت الضرورة داعية إلى الأخذ به 
والحاجة ماسة إلى العمل عليه . 

ولأنه لما لزم الحكم بالشهادة مع احتمالها كان الحكم بالإقرار مع قلة الاحتمال فيه 
أولى . وكذلك كتب الحكام في قضاياهم إذا كانت عن شهادة: أن كل ذي حق على حقه. 
ولم يكتبوا مثل ذلك في الحكم بالإقرار. 

فصل: فإذا ثبت وجوب الحكم بالإقرار. فحقيقة الإقرار: - 

الإخبار بحق عليه . 

وحقيقة الشهادة : الإخبار بحق على غيره. 

فاجتمعا من حيث أن كل واحد إخبار بحق وافترقا من حيث أن الحق في الإقرار عليه 
والحق في الشهادة على غيره. 00 

فصل: وإذا كان كذلك فالإقرار لا يصح إلا بشروط أربعة: بمقرء ومقر له. ومقر بهء 
ومقر عنده . 

فأما الشرط الأول: وهو المقر: فهو المخبر بالحق عليه والمقرون ضربان: مكلف وغير 
مكلف. فأما غير المكلف, وهو الصبي والمجنون فإقرارهما باطل سواء كان بمال أو بدن ولا 
يتعلق به حكم في الحال ولا بعد البلوغ والإفاقة. 

وجوز أبو حنيفة إقرار المراهق إذا كان بإذن أهله أو كان مأذوناً له في عقد فأقر بدين 
صح بناء على صحة إسلامه وتو ١|‏ طعيدة از نا وليف و ا بأن من صحت وصيته صح 
إقراره كالبالغ . وهذا خطأ لأن عدم التكليف يمنع من صحة الإقرار كالجنون. ولأن كل إقرار 
منع منه الجنون منع منه الصغر كالإقرار بالبدن. ولآن الأصل الذي بني عليه جواز إقراره أنه 





)ع)2 أخرجه مسلم 1771/7 كتاب الحدود (77 ب )١1945‏ ومن رواية بريدة (78 - )١7905‏ وهو عن البخاري 
من رواية ابن عباس ١75/١7‏ (1874) والبخاري من حديث أبي هريرة ١75/١7‏ (1875) ومسلم 
1#" جك اقكل) 

(؟) أخرجه مالك في الموطأ 874/١‏ كتاب الحدود (18) والشافعي 85/7 (778) وأحمد في المسند 
٠ ٠/٠“‏ وابن ماجة 5 )١1540‏ والندارمي ١7١/1‏ والنسائي 54/8 والحاكم في المستدرك 
"8٠/5‏ وأبو داود 557/5 (5 579) وابن الجارود في المنتقى 18١‏ (878). 





كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية سس ل لل © 
ممن يصح إسلامه ويجوز عقده. لا نسلمه بل لا يصح إسلامه ولا يجوز عقده وسيأتي الكلام 
فيه مستوفياً ففى موضعه إن شاء الله تعالى . 
وأما قياسه على الوصية ففي جواز وصيته قولان : 
أحدهما: باطلة: فعلى هذا سقط السؤال. 
والثانى : جائزة . 
فعلى هذا الفرق بين إقراره ووصيته : أن في لزوم إقراره إضراراً به فسقط. وفي صحة 
وصيته رفقاً به فأمضيت . وأما المكلف فضربان: 
محجور عليه وغير محجور عليه . أما غير المحجور عليه : 
فهو البالغ الرشيد العاقل فإقراره صحيح إذا أقر مختاراً وباطل إن أقر مكرهاًء وسواء 
كان المقر رجلا أو امرأة مسلماً أو كافراً. عدلاً أو فاسقاً وإقرار جميعهم لازم . 
وأما المحجور عليه فضربان: - 
أحدهما: من حجر عليه لأجل نفسه. 
والثاني : من حجر عليه لأجل غيره. 
فأما المحجور عليه لأجل نفسه فهو السفيه. وإن أقر ببدن من قصاص أو حد نفد إقراره 
فيه» لأنه لا حجر عليه في بدنه. وإن أقر بمال لم يلزم إقراره فيه ما كان الحجر عليه باقياً. 
فإن فك حجره لم يلزم ذلك حكماً لبطلان الإقرار» ولزمه ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذا 
كان على يقين من لزومه وسواء كان ما أقر به حقاً لله تعالى أو حقاً لآدمى . فلو كان حين أقر 
سفيهاً لكن لم يحجر عليه الحاكم فإقراره لازم في المال والبدن جميعاً. وهوفي الإقرار 
كالرفيك: 
وأما المحجور عليه لأجل غيره فأربعة : 
أحدهم : العبد المحجور عليه لأجل سيده. 
والثانى : المفلس محجور عليه لأجل غرمائه . 
والثالث: المريض محجور عليه لأجل ورثته . 


أما العبد فإقراره على ضر بين : 


5-5 ل ل للللملب كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 

أحدهما: في بدن كحد أو قصاص فإقراره به لازم واستيفاؤه في الحال واجب صدق 
السيد أو كذب . ش 

والضرب الثاني : في مال. فعلى ضربين : 

أحدهما: عن جناية فإقراره به غير لازم في الحال إلا أن يصدق السيد فيتعلق الإقرار 
برقبته وتباع فيما أقر به من جنايته. وإن كان السيد مكذباً تعلق بذمته ويؤخذ به بعد عتقه 
ويساره . 

والضرب الثاني: أن يكون عن معاملة فإن كان مأذوناً له في التجارة كان إقراره لازماً 
فيما بيده صدق اليد ام كذب لأنه مسلط عليه بالإذن. وإن كان غير مأذون له في التجارة 
كان إقراره متعلقاً بذمته يؤخذ به بعد عتقه ويساره سواء صدق السيد أم كذب . 

ونحن نستوفي شرح ذلك وما يتعلق بالخلاف فيه من بعد. وأما المفلس فإقراره لازم 
في حال حجره لكن إن صدقه الغرماء كان المقر له شريكاً له في ماله يخاصمهم بقدر ما أقر 
به وإن كذبه الغرماء فعلى قولين مبنيين على اختلاف قوليه في حجره هل يجري مجرى 
حجر السفه أو يجري مجرى حجر المرض؟ . 

أحدهما: أنه يجري مجرى حجر السفه, فعلى هذا لا يشارك الغرماء به ويؤخذ به بعد 
فك حجره. 


وما المويض فاإقزارة لازم في المال والبدن وفيه مسائل تأتي مسطورة . 

وأما المرتد فإقراره في بدنه لازم قبل الحجر وبعده. وأما إقراره في ماله فإن كان بعد 
حجر الحاكم عليه فقد اختلف أصحابنا في حجره على وجهين : 

أحدهما: أنه يجري مجرى حجر المرض فعلى هذا عقوده لازمة وإقراره نافذ. 

والثاني : أنه يجري مجرى حجر السفه فعلى هذا عقوده باطلة وفي إقراره وجهان . 

وإن كان إقراره قبل حجر الحاكم عليه فقد اختلف أصحابنا: هل يصير محجوراً عليه 
بنفس الردة أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: قد صار محجوراً عليه فعلى هذا يكون إقراره على ما مضى . 


والثاني : أنه لا يصير محجوراً عليه إلا بحكم حاكم فعللى هذا يكون إقراره لازماً 
نافذاً . 
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فأما السكران فلا يخلو حال سكره من أحد أمرين : 

إما أن يكون من معصية. أو من غير معصية . 

فإِن كان من غير معصية فإقراره باطل لا يلزم في مال ولا بدن كالمجنون والمغمى عليه 

وإن كان سكره معصية فالمذهب لزوم إقراره في المال والبدن كما يقع طلاقه. وقد 
خرج المزني قولاً في القديم أن طلاقه لا يقع فعلى هذا إقراره لا يلزم في مال ولا بدن . 

فأما الذي يجن في زمان ويفيق في زمان, فإن أقر في زمان جنونه بطل إقراره» وإن أقر 
في حال إفاقته لزم إقراره. 

فلو اختلفا بعد إفاقته هل كان الإقرار في حال الجنون أم الإفاقة؟ فقال المقر: كنت 

قال الشافعي ومن لم يجز بيعه لم يجز إقراره وفيه لأصحابنا تأويلان: 

أحدهما: من لم يجز بيعه بحال كالصبي والمجنون لم يجز إقراره في حال من 
الأحوال. وهذا قول ابن أبي هريرة. 

والثاني : أن من لم يجز بيعه في شيء لم يجز إقراره في ذلك الشيء فهذا الكلام في 

فصل: وأما الشرط الثاني وهو أن المقر له فهو المستحق لما تضمنه الإقرار من حق ولا 

إما أن يكون آدمياً . 

أو غير آدمى . 

فإن كان آدمياً فلا يخلو حاله من أحد أمرين : 

فإن كان حراً صح الإقرار لهء صغيراً كان أو كبيراً» عاقلا أو مجئون» مسلما أو كافراً» 
رجلاأو امرأة لأن كل هؤلاء يصح أن يملكوا. 

وإن كان عبداً فإن كان الإقرار مما يصح أن يملكه دون سيده كالإقرار بالزوجية صح 
الإقرار له. وإن كان مما لا يصح أن يملكه كان الإقرار لسيده وكان اسم العبد معاراً فيه فيعتبر 
فيه قبول السيد دونه . 


دبل كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 

وإن كان الإقرار لغير آدمى كإقراره لبهيمة أو عقار أو مسجد أو رباط فلا يخلو حال 
الإقرار من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يضاف إلى وه متتتغيل كإقراره لذلك بديّن من معاملة فيكون باطلا: 

والقسم الثاني : أن يضاف إلى وجه يصح ولا يستحيل كإقراره لمسجد بمال من وصية 
أو لرباط بمال من وقف عليه, أو لماشية مسبلة بعلوفة من وصية أو صدقة. فهذا إقرار لازم 
وليس بتمليك وإنما هو إقرار بجهات ينصرف المال فيها. 

والقسم الثالث: أن يكون مطلقاً وفي صحته وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في 
المقر للحمل بإقرار مطلق فهذا الشرط الثاني . 

فصل: وأما الشرط الثالث وهو المقر به فهو ما تضمنه الإقرارء واختلف أصحابنا في 
حده: فقال بعض أصحابنا: هو كل شيء جازت المطالبة به. وقال آخرون: بل هو كل شيء' 
جاز الانتفاع به وهذا أصح لأنه حد لما تجوز المطالبة به ولما يجوز الإقرار به لأن كل شيء 
مجهول إلا في موضع واحد وهو أن يقول: وصى لي زيد بشيء من ماله فتسمع هذه الدعوى 
المجهولة على وارثه ويرجع إلى بيانه فيها لجواز الوصية بالشيء المجهول ولا تصح الدعوى 
المجهولة فيما سواه . 

فإذا ثبت ما ذكرنا فلا يخلو حال المقر به من أحد أمرين: 

إما أن يكون في بدن 

أو مال. فأما البدن فضربان: 

حق لله . 

وحىقى للآدمي . 

فأما حق الله تعالى كحد الزنى وشرب الخمر فليس عليه الإقرار بل هو مندوب إلى 
ستره والتوبة منه. قال يك : «مَنّ أنَى مِنْ هَذْهِ الْقَادُورَاتِ شَيْئا فليُسْتمَر بسر الله فَإنه من يبد لَنا 

وأما حق الآدمي فالقصاص وحد القذف فعليه الإقرار به والتمكين وأما المال فضربان: 

أحدهما: حت الله تعالى كالزكوات والكفارات فليس عليه الإقرار به» وإنما عليه أداؤه 
من غير إقرار. 
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والثاني : حق الآدميين» وهو على ستة أضرب : 

أحدها : ما كان عيناً كعبد أو ثوب . 

والثانى : ما كان دينآً كمال فى الذمة . 

والثالث : ما كان منفعة مال كمنافع الإيجارات . 

والرابع : ما كان منفعة مباحة من غير مال كالأنجاس المنتفع بها والكلاب المعلمة . 

والخامس : ما كان من حقوق الأموال كالشفعة . 

والسادس : ما كان من حقوق غير الأموال كالزوجية والقسم . 

فهذا كله لا يخلو حال مستحقه أن يكون عالماً به أو غير عالم . فإن كان عالماً به لزمه 
أداؤه من غير إقرار ما لم يقع تنافر فيه. وإن كان غير عالم به لزمه الأمران معاً الإقرار به 

فصل: وأما الشرط الرابع وهو المقر عنده فهو من يصير به الحق محفوظا . وهو أحد 
تفسير أمرين : 

إما حاكم يلزم . 

وليس للإقرار عند غير هذين تأثير. 

فإن كان الإقرار عند حاكم فمن شرطه أن يكون بعد سماعه الدعوى عليه» وإن أقر 
عنده قبل سماع الدعوى من غير دعوى ففي صحة الإقرار لأصحابنا وجهان : 

أحدهما : يصح ء وحكاه ابن المنذر عن الشافعي . 

والثاني : لا يصح . وهو اختيار البصريين . 

ويشبه أن يكون اختلافهم في هذا مخرجاً من اختلاف قوليه: هل للحاكم أن يحكم 

فإن قيل: بجواز حكمه صح الإقرار عنده قبل سماع الدعوى. وإن قيل لا يجوز له 
الحكم بعلمه لم يصح الإقرار عنده قبل سماع الدعوى . 

وإن كان الإقرار عند شاهدين فمن شرطه أن يسترعيهما الإقرار» فيقول بعد إقراره 
اشهدا على بذلك . فإن لم يسترعيهما وأقر عندهما أو سمعاه يقر من غير قصد لهماء ففي 
صحة تحملهما وجواز شهادتهما عليه بذلك وجهان نذكر توجيههما في موضعه إن شاء الله 
تعالى . 


٠١‏ ملس _لسماس سس كاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «فإذًا قَالَ الرّجَلُّ لملانعَلق شن ثم جَحَدَ قِيل 
لَهُ أقرٌ بمَا شعْتَ شت مما َع عي ام شَيْءِ من مَال أ َْرَة أو قلس وَأخلفن ما لَه قَيِكَ بره قن 
0 


خَلِت المدّعي علي ما اذُعَى وَاسْتَحَقَهُ م 1 صَاحِبَه) . 


قال الماوردي : وهذا صحيح , والإقرار على صربين : 

مفسر ومجمل فالمفسر على ضربين : مستوفى ومقصر. 

والمقصر أن يقول: له علي مئة دينار فيكون الإقرار مفهوم الجنس والقدر مجهول 
الصفة فلذلك صار مقصراً. فيسأل عن صفة الدنانير ويحكم عليه بما يفسره من صفتها أن 
قبله المدعي . وأما المجمل فعلى ضربين : 

عام . 


وخاص . 
فالخاص أن يقول: له علي مال فكان خاصاً لاختصاصه بالمال دون غيره ومجملاً من 
وأما العام فقوله: له علي شيء, لأن الشيء أعم الأسماء كلها لإطلاقه على 
الموجودات كلها واختلف فى إطلاقه على المعدومات . 
فإن أقر بشيء سئل عن تفسيره جنساً وصفة وقدراً لأن اسم الشيء لا يدل على واحد 
” تتجالة سير 
حالة لا تفسير. 
فإن لم يفسر عند سؤال الحاكم له عن التفسير أعاد القول عليه ثانية فإن أبى التفسير 
أعاد عليه ثالثة . 
واختلف أصحابنا في إعادة ذلك عليه ثلاثاً فقيل هل هو شرط في الحكم علية أم 
استحباب؟ على وجهين : - 
أحدهما: أنه شرط لا يجوز الحكم قبله ليسثحق بالتكرار امتناعه من التفسير. 
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والوجه الثاني: استحباب وليس بشرط فإن حكم عليه قبل إعادة القول ثلاثاً أجزأ بعد 
إعلامه أنه يحكم عليه بعد امتناعه. فإذا امتنع عن التفسير بعدما وصفنا ففيه قولان: 


أحدهما: وهو المنصوص عليه في هذا الموضوع وفي أحد كتابي الإقرار أنه يجعله 
ناكلاً» وترد اليمين على المقر له. فأي شيء حلف عليه حكم له به لأنه بالامتناع من التفسير 
كالممسك عن جواب الدعوى فاقتضى أن يصير ناكلا . 

والقول الثاني : قاله فى الكتاب الآخر من كتاب الإقرار أنه يحبسه حتى يفسر, لأنه قد 
صار مقراً وبالامتناع عن التفسير يصير كالمانع من حق عليه فوجب أن يحبس به. 

فصل: فأما إن فسر فلا يخلو حال تفسيره من أحد أمرين: - 

إما أن يفسر بما تثبت عليه اليد. 

فإن فسر بما لا تثبت عليه اليد كقوله: أردت شمساً أو قمراً أو كوكباً أو ريحاً أو ناراً. 
لم يكن شيء من ذلك مفسراً. وكذا لوفسره بتافه حقير كتمرة أو لقمة لم يكن مفسراً لأنه وإن 

أحدهما : ارتفاع اليل عنه . 

والثانى : مساواة الجميع فيه . 

وإن فسره بما تثبت عليه اليد فعلى ضربين: 

أحدهما : أن يكون مالا . 

والثاني : غير مال. 

فإن قشيره نما يكون مالا تيه ذلك بالدراهم والدنانير والبر والشعير والدور والعقار 
والعروض والسلع فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون موافقاً لجنس الدعوى. 

والثانى : أن يكون مخالفاً؟ 

فإن كان موافقاً لجنس الدعوى مثل أن يكون عليه دراهم فيفسر الشيء بالدراهم. فهذا 
على ضربين : 

أحدهما : أن يكون موافقاً لقدر الدعوى مثل أن تكون الدعوى عليه مائة درهم فيفسر 
الشيء بمائة درهم. فهذا مقر بجميع الدعوى ومصدق عليها فصار مصدقاً في تفسيره . 

والضرب الثاني : أن يكون غير موافق لقدر الدعوى مثل أن تكون الدعوى عليه مائة 


ل لل كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 
درهم فيفسر الشيء بخمسين درهماً فيحكم عليه بالقدر الذي ذ فسره ويحلف على باقي 
الدعوى الذي أنكره. 

فإن كان مخالفاً لجنس الدعوى مثل أن تكون الدعوى عليه دراهم فيفسر الشيء 
بالدنانير فيقال:.للمدعي :. هل تدعي عليه ما فسره من الدنانير أم لا؟ فإن قال: أنا أدعيها 
وادعى الدراهم. حكم له بالدنانير التي فسرها المقر وأحلف له على ما ادعاه من الدراهم . 

وإن قال : لست ادعي الدنانير» نهديتا المقر بها وأخلف المقر على ما ادعاه 

وإن كان المدعى صدقه على أنه أراد بالشيء ها فسره من الدنانير ولكن قال هو غير ما 
ادعيت احلف المقر بالله ما يستحق عليه ما ادعاه عليه من الدراهم . 

وإن قال: بل أراد بالشيء الذي أقر به ما ادعيته من الدراهم ولكن كذب في التفسير 
حلف المقر بالله ما أراد بالشيء الذي أقر به الدراهم التي ادعيت عليه بها. 

فأما إذا فسر الشيء بما ليس بمال مثل أن يفسسره بخمر أو خنزير أو كلب أو جلد ميتة 
ففي قبول هذا التفسير منه ثلاثة أوجه : 

أحدها الصو ويا المج عي لي تبون اوتام ااي ء عليه مما 

ا 
كان مقسرا به لآن الدعوى قد تصح أن بتوجه إليه. 

وإ كاقاسجا 1 1 نعلي البحرولة براق الام يد كالمو لسري اقم كن هر 
لأن الدعوى لا تصح أن يتوجه إليه . والله أعلم بالصواب . 

عِ 0 2 0 ع نه راص ماه هم رمس ار #ماعو ر ”اك سه ل 3 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنه : «وسواء قال له على مال اومال كثيز او عظيم 
506 عه سه ه بياس ا 2 5 00 5 وم # شاع 7م قر ”7 همه ص لل 2 عرعم م 
َإِنمايَهَمُ عََيِْ اسْمُ مَالٍ فم مَنْ ذَهَبَ إِلَى مَا تَجِبٍ فيه الرَّكاةُ قلا أَعلَمهُ حبرا ولا قيَاسا ارايت 
ذا أغْرَمْتٌ مُسكيناً يَرَى رهم عَظِيما أو خَلِيفة يَرَى أل ألف قَلِيلاً إِذا أقَرَ مَل عَظِيمٍ 
ماني دِرْهُمٍ وَالَْاةَُعلَمُ أن مَايَقَعُ في القَلْب من مَحْرَح. َوْلَيهِمَا مُحْتَلِفٌ فَظَلَمْتَ المُقِرّلَهُ 
إذلمْ عله مِنْ خَلِيمةٍ إلا الَف وَظَلَمْتَ المشكِينَ إذَا أَغْرَمْتَهُ أضْعَاف العَظِيم اذل عندك 
فِي ذَلِكُ إلا مْحْمَلُ كلام الناس ». 
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قال الماوردي : وهذا صحيح إذا قال: له على مال. فهذا من المجمل الخاص. فإن 
لم يصله بصفة زائدة واقتصر على قوله: له علي مال» رجع في تفسيره إليه. فما فسره من 
شيء قل أو كثر من أي جنس كان من أجناس الأموال قبل منه. وهذا متفق عليه . 

وإن فسره بمحرم لا تجوز المعاوضة عليه لم يقبل منه وجهاً واحدآ. لأنه ليس بمال» 
فإن امتنع من تفسيره كان على قولين مضيا. 

فأما إذا وصل إقراره بأن قال: له علي مال كثير أو مال عظيم فقد اختلفوا في قدر ما 
يجب عليه على مذاهب شتى : 

فقال أبو حنيفة : لا نقبل منه أقل من مئتي درهم أو عشرين ديناراً وهو النصاب المزكي 
من الأثمان. 

وقال مالك: لا أقبل أقل من ربع دينار أو ثلاثة دراهم. هو النصاب الذي تقطع فيه 
اليد. 

وقال الشافعي : يرجع إلى تفسيره فما فسره به من شيء أخذ منه وإن قل سواء كان من 
جنس الأثمان أو من غيرها. 

واستدل أبو حنيفة لمذهبه بما روي عن عبد الرحمن بن عوف: أنه مر برجل يحلف في 

ءًِ 

المقام فقال له: افي دم؟ قيل: لاء قال: أفعلى عظيم من المال؟ قيل: لاء فقال: لقد 
خشيت أن يتهاون الناس بهذا المقام . 

فحملتم قوله أفعلى عظيم من المال على مئتي درهم أو عشرين ديناراً فلزمكم مثل 
ذلك فى الإقرار. قال: ولأن الله تعالى أمر بالمواساة من الأموال الكثيرة بقوله تعالى : لخد 
00 هد اه فق لماه عه 
من اموالهم صَدّقة تطهرهم4 [التوبة: .]٠١*‏ ولا فرق بين الأموال وبين مال كثيرء ثم لم 
تؤخذ الزكاة من أقل من مئتي درهم ولا أقل من عشرين ديناراً لخروجه من حكم اللفظ فكذا 
في الإقرار. 

وأما مالك فاستدل لمذهبه بقول عائشة: ما كانت تقطع اليد في عبد رسول الله كِ في 
الشيء التافه”' . 


.)51/45( 94/17 أخرجه البخاري‎ )١( 


14 لغهغهلم_م_لل سل لل كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 
فدل على أن ما لا يقطع فيه مال تافه حقير» فخرج من أن يكون مالا عظيما ولأنه أقل 
المقادير ة في الشرع فاقتضى أن يكون أصلاً في الإقرار بالمال المطلق . 
وأما الليث بن سعد فاستدل لمذهبه بقوله تعالى : دِلَقَد نَصركُمْ اللَّهُ في مَوَاطِنَ كَثيرَة4 
[التوبة : 15]. 


والدليل على جميعهم أن العظم إذا كانت صفة لقدر لم يوجب زيادة على ذلك القدر 
كقوله : له علي درهم عظيم لا يجب عليه أكثر من درهم لولم يصفه بعظيم. فكذا إذا كان 
صفة لمجمل لم يزد على قدر ذلك المجمل. فلما كان لو أقر بمال لم يكن المال مقدرآً 
وجب إذا أقر بمال عظيم أن لا يصير مقدرا . 

ودليل آخر وهو أن العظيم صفة تنطلق على كل قدر من قليل وكثير, لأن القليل قد 
يكون عظيماً بالإضافة إلى ما هو أقل منه. والعظيم قد يكون قليلا بالإضافة إلى ما هو أعظم 
منهء قال الله تعالى : قل مَنَاعُ الدنْا قَلِيلٌ وَالآخِرَةٌ حَيْرٌ لِمَنْ ار تقى# [النساء: /الا] فجعل 
متاع الدنيا قليلاً بالإضافة إلى الدكره التي هي خير منه . 


وقال تعالى: لفَمَنْيَعْمَلُ مِنْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرا يَرَهُ وَمَنْ َعْمَلَ بِعْقَالَ ذَرة شَرًا يَرَه4 
[الزلزلة : ا 8] فجعل ذلك كثيراً لتوجه الوعد والوعيد إليه فصار إطلاق العظيم يقتضي 
أضافته إلى. المجهول لجواز إضافته إلى القليل والكثير» والمجهول لا يكون مقدراً . 

ودليل آخر وهو أن العظيم لا يتقيد في الشرع ولا في اللغة ولا في العرف حداً ولا 
يختص من الأموال جنساً ولا قدراً لآنه يحتمل أن يراد به عظيم الجنس. ويحتمل أن يراد 
بالعظيم أنه حلال أو أنه موجب للشواب والعقاب ولأن عظيم القدر قد يختلف عند الناس 
بحسب اختلاف يسارهم وإعسارهم .. فالخليفة يرى الألف قليلاً والفقير يرى الدرهم عظيما . 
ثم يختلف باختلاف سعة النفوس وضيقهاء فذو النفس الواسعة يرى الكثير قلي وذو النفس 
الضيقة يرى القليل كثيراً عظيماً . ومع اختلاف الاستعمال له وتباين المراد به يبطل أن يكون 
له حدا أو يتناول من الأموال جنساً . 1 

فأما الجواب.عن حديث عبد الرحمن فهو أن مراد عبد الرحمن لم يعرف بظاهر اللفظ 
إنما عرف بقرينة صحبته لأنه فرق بين قليل المال وكثيره بإضافته إلى الدم تغليظاً فعقل من 
سمعه منه مع ما شاهده من حاله فيه أن مراده بالمال العظيم مئتا درهم أو عشرون ديناراً» ولو 
وجد في الإقرار مثله لقلناه. ثم هو أبعد الناس استدلالا به لأنهم لا يقولون به فيما ورد فيه . 








١6ه‎ 
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وأما ما ذكره من نصب الزكوات فلو جاز أن يتقدر في الذهب والورق بالنصاب منهما 
لتقدر في المواشي بالنصب فيهاء ثم المال لا يختص بالذهب والورق دون غيرهما فلم 
يجعله مختصاً به أو مقدراً فيهما وهلا جعله في الأموال ومقدراً بنصاب من كل مال. 





وأما الجواب عن استدلال مالك بحديث عائشة فهو أنه دال على أن التافه مما لا يقطع 
فيه اليد ليس يدل على أن ما ليس بتافه تقطع فيه اليد كالغاصب والجاني على أنها أرادت 
تافهاً في وجوب القطع لا أنه تافه في الجنس والقدر. 

وأما الجواب عن قوله أنه أقل المقادير الشرعية فهو أنه يسوغ الاستدلال بذلك فيما قد 
اتفق على أنه مقدرء فإذا حصل الخلاف في القدر كان الأولى رده إلى الأقل ولا يسوغ أن 
يستدل به فيما اختلف فيه هل هو مقدر أو غير مقدر؟ 

فأما الجواب عن استدلال الليث بقوله تعالى : طلَقَدْ نَصَرَكُمْ اللَّهُ في مَوَاطِنَ كَثيرَةٍ» 
فقد اختلف الناس في عددها على أنه عدد المواطن الكثيرة لا المال الكثير. 

فصل: فإذا ثبت أنه إقرار غير مقدر فسواء قال مال عظيم أو له مال جزيل أو ثقيل أو 
مغن أو جمع هذه الأوصاف كلها فقال: لهعلي مال كثير عظيم جزيل ثقيل مغن فكله سواءء 
ويرجع إليه في تفسيره فما فسر من قليل وكثير قبل منهء ولو قيراطاً من فضة أو مد حنطة أو 
باقة من بقل فإن صدقه المقر له وإلا فله إحلافه . 

فصل: فلو قال: له علي أكثر مما لزيد علي ثم بين درهما واحدآ أو أقل قبل منه لآن له 
أن يقول: ليس لزيد علي إِلأّهذا القدر فلوشهد عليه شاهدان أن لزيد عليه ألف درهم وكان 
قد بين إقراره بدرهم قبل منه . 

قال الشافعي رضي الله عنه لأنه قد يكذب الشهود فلو قال: له علي أكثر مما لزيد علي 
ثم بينه بدرهم وأقر لزيد بألف درهم قبل منه لأنه قد يريد بالأكثر في أنه حلال وبالأقل في أنه 
حرام لأن الحلال كثير والحرام قليل» فلو قال: له علي أكثر مما لزيد جنساً ثم أقر لزيد بمئة 
دينار ذهباً لم يقبل منه ما أقر به إلا من الدنانير والذهب قليلاً بيّن أو كثيراً لاحتمال قوله أكثر 
في الحلال دون القدر ولزم أن يكون من جنس مال زيد. فلو قال: له علي أكثر ما لزيد عدداً 
ثم أقر لزيد بمئة دينار لزمه أن يبين أكثر من مئة وسواء بِيِّن من الدنانير أو من غيرها. 

فلو قال له علي أكثر مما لزيد عدداً وجنساً ثم أقر لزيد بمئة دينارء لم يقبل منه إلا بأكثر 
من مئة دينار ولو بأدنى زيادة» لأنه قد أزال الاحتمال بذكر الجنس والعدد. 


فلو ابتدأ المدعي فقال: لي عليك مئة دينار» فقال لك علي أكثر منها ثم بين درهماً 
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قبل منه لما ذكرنا من الاحتمال. ولو قال ار يدا لم يقبل إلا أكثر من مئة عددا 
وسواء ء بِيّن الدنانير أو غيرها. 





اا ا ل أكشر من مئة ديدار ولو بأدثى زيادة وله 


أعلم بالصواب. 

مسألة : قال الشَافعِي رَضِيَ الله عله وسو ل ل َي تراهم تيه أ َظَة أذكم 
يَفْلَّهًا فهِيَ ناته . 

قال الماوزدي : وهذا صحيح . إذا قال: له علي دراهم فأقل ما يقبل منه ثلاثة دراهم 
وهو أقل الجمع المطلق من الأعداد. 

وقال بعض المتقدمين من فقهاء البصرة أقل الجمع المطلق اثنان» فلا يلزمه إلا 
ايعان وان لعل أن آكل السيم التان لماروى عن التي 21 أن قاك: «الاثْنَانٍ فَمَا 
فوْقَهُمَا جَمَاعَة) وبقوله تعالى : لوَإِنْ كَانَ لَهُ إِحوَةٌ فَلامهِ السّدْسٌ » [النسباء : .]١١‏ 

ثم كانت الأم تحجب بالاثنين وإن ذكروا بلفظ الجمع ولأن الجمع مشتق من اجتماع 
الشيء مع الشيء فاقتضى أن يكون اثنين. 

والدلالة على خطأ هذه المقالة الشاذة أن اللسان موضوع على التفرقة بين الآحاد 
والتثنية والجمع. فالآحاد يتناول الواحد من الأعداد والتثنية يتناول الاثنين» والجمع يتناول 
الثلاثة . 

ودليل آخر وهو أن لفظ الواحد يسلم في التثنية ولا يسلم في الجمع فلم يجز أن يتفق 
العدد فيهما مع اختلاف صيغة اللفظ الموضوع لهما. 

فأما قوله ل : «الاْنَانٍ فَمَا فَوْقَهُمَا جَمَاعَة» فهو الدليل لأن ذلك لو كان معروفاً في 
لمان امس تدع لجان انا ا عدم الأنسا مره + الاجكام باخير انا كم 
الاثنين في الصلاة حكم الجماعة بخلاف ما يقتضيه اللسان في اللغة. 

فأما حجب الأم بالأخوين فلأن الدلالة قامت فيه على صرف الحكم عما اقتض اه 
اللسان ألا ترى أن عبد الله بن عباس أنكر ذلك على عثمان رضي الله عنه لمخالفته مقتضى 
اللسان وقال: تركت لسان قومك فلم ينكر عثمان مخالفته لمقتضى اللسان فأخبره أن الدليل 
صرفه . 

وأما قولهم أن الجمع مشتق من جمع الشيء إلى الشيء فيقال هو مشتق من اجتماع 
الجماعة كما أن التثنية مشتقة من اجتماع الاثنين. 
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فصل: فإذا ثبت أن أقل الجمع ثلاثة فسواء قال: له علي دراهم أو قال له دراهم كثيرة 
أو عظيمة فهي ثلاثة أن بينها قبلت منه. 

وقال أبو حنيفة لا تقبل منه في إقراره بالدراهم الكثيرة أو العظيمة أقل من عشرة . 

ويوشك أن يبينه على مذهبه فى أقل المهر. وهذا خطأ. لأننا دللنا على أن صفة الشيء 
بالكزة والمكك :لا رتت زراك ة كدر عصدوة ليسا وعدا مل التحدإن والشوين: وأن الإقرار 
موضوع على إلزام اليقين وإطراح الشك. وإذا كان كذلك فسواء قال: له علي دراهم كثيرة أو 
عظيمة وهكذا لوقال: له علي دريهمات لم يقبل أقل من ثلاثة . 

ولو قال له علي دراهم ودراهم لزمه في الحكم ستة دراهم فهذا حكم الإقرار إذا صرح 
بالعدد دون العدد. 

فأما إن صرح بالعدد دون المعدود, مثل أن يقول: له علي ثلاثة فيرجع إلى بيانه فيها. 
فإن بيّنها من جنس أو أجناس قبلت.- 

وقال محمد بن الحسن لا أقبلها مع إطلاق العدد إلا من جنس واحد اعتباراً بالعرف 
والعادة . 

وهذا خطأ لأن العرف في الإقرار يطرح واليقين معتبرء على أنه لا عرف في الأعداد أن 
يتناول جنسا واحد] لأنه قد يعبر بها عن الأجناس كما يعبر بها عن الجنس . فلو قال أردت 
بالثلاثئة فلوساً قبل منه سواء تعامل الناس بها أم لا وهكذا لو قال أردت بالثلاثة درهماً وديناراً 
وفلساً قبل منه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عله : «وَإِذًا َالَ لَه عَلَّ ألْفُ وَدِرْهَمُ وَل يُسَمّ الألفق 
قِبِلّ لَهُ أنمطه أيّ ألْفٍ شِْتَ فُلُوسا أَوْ غَيْرَهَا وَاحُلِف أن الألف التي أَقَرَرْتَ بِهَا مِيَّ هَذِهٍ 
وَكَذَلِكَ لَوَأكرٌ لف وَعَبْدٍ أو ألْفٍ وَدَارِلَمْ يَجْعَلْ الألف الأوْلَ عبيدا. أو دُورا». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. ولهذه المسألة تفصيل وأحوال ثلاث. فمنها حالتان 
متفق على حكمهما: - 

إحداهما: أن يقول: له علي ألف درهم ودرهم فكل ذلك دراهم إجماعاً ولا يسأل عن 
تفسير شيء منه لأنه قد فسر الألف قبل الدرهم . 

والثانية : أن يقول: له علي ألف وله علي درهم فيرجع إليه في تفشير الألف إجماعاً 
لوبهامها ولا يكون الدرهم المعطوف عليها تفسيراً لها. 


الحاوي في الفقه/ ج/1/ م" 


16 كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 
وأما الثالثة المختلف فيها: فهو أن يقول: له علي ألف ودرهم . فمذهب الشافعي أنه 
يرجع إليه في تفسير الألف لوبهامها ولا يكون العطف بالدرهم تفسيراً لها. 
ْ وقال أبو حنيفة يصير الألف بالدر هم المعطوف عليها دراهم كلها ولا يرجع إليه في 
تفسيرهاء استدلالاً بأمرين : | 
أحدهما: أن حكم المعطوف عليه حكم العطف. ألا تراه لو قال: رأينا زيداً وعمراً دل 
على رؤيته لعمرو لعطفه على زيد. 


والثاني: أنه لما كان قوله: له علي ألف ومئة درهم تفسيرآً للألف بالمئة المعطوفة 
عليها وجب أن يكون قوله أ لف ودرهم تفسيرا للألف بالدرهم المعطوف عليها لأن كل واحد 
منهما عدد مفسر معطوف على عدد مبهم . 

ودليلنا هو أن العطف إذا لم يكن وصفآً لم يكن بيانآ.» كقوله: ألف وعبد لا يكون 
الألف كلها عبيداً ولآن العطف لو كان بيانآً لاستحال أن يعاد معه المعطوف عليه ولما جاز أن 
يقول: مررت بألف رجل وصبي كما لا يصح أن يقول: مررت بألف رجل صبي. ولوجب إذا 
قال : له علي ألف درهم ودينار, أن يلزمه ألف دينار ودينار. لأنه قد جاء بما يوجب نعت 
الألف بالدنانير. 





وفي القول بخلاف هذا دليل على فساد ما قالوه في العطف. فأما قولهم: إن حكم 
المعطوف عليه حكم العطف استشهاداً بقولهم رأيت زيدآً وعمرآً فخطأ. لأن حكم العسطف 
مأخوذ من المعطوف عليه لأن رؤية عمر و معلومة برؤية زيد. وهم جعلوا حكم الألف 
المعطوف عليها مأخوذاً من العطف بعدها وهما ضدان . 

وأما قوله: له على ألف ومئة درهم ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما : ااه مدي 0 
د لد الأول وهو إذا قال ا العدد ثم وصف 
ذلك بالدرهم تفسير بالاتفاق فلم يجز أن يرجع إلى بعض العدد دون بعض وصار راجعاً إلى 
المتقدمة على الدرهم فإن فسرها بدراهم أو دنانير أو فلوس أو جوز قبل منه. وكذا لوفسر 
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الألف بأجناس كثيرة قبل أيضاً, وأحلف أن أكذبه المقرله. وهكذا لوقال: له على ألف 
ودرهمان يرجع إليه في تفسير الألف . 

فإن قال: له علي ألف وثلاثة دراهم, أو ألف واحد عشر درهماً فهل يصير ذلك تفسيراً 
للألف المبهمة أم لا؟ 


على ثلاثة أوجه : 





أحدها: لا يكون تفسيراً كما لو كان العدد الزائد درهماً وهذا قول أبي سعيد 
الاصطخري . 

والوجه الثاني : يكون تفسيراً لما ذكرنا من الفرق بينهماء وهذا قول أبي علي الطبري . 

والوجه الثالث : أنه إن كان ما بعد الألف عدداً بلفظ الجمع كقوله : له ثلاثة دراهم إلى 
عشرة دراهم لم يكن ذلك تفسيراً للألف. وإن كان عدداً منصوب التمييز كقوله: أحد عشر 
درهماً فما زاد كان تفسيراً للألف لأن التمييز أخص بالصفات والنعوت ويصير تقدير هذا 
الكلام : له علي ألف وأحد عشر من الدراهم . 


ع 0 2 02 اه قر راج مام عو رمس طقرم إي هع اس 
مسألة : قَالَ الشافعيٌّ رَضِئ الله عنه: «وإذا قال له على الف إلا درهماً قيل 


عه ع 6 إدامء 00000 وعهده 6 الموج سهدقاة 226 عى ا ”ل 
بأيّ الفٍ شِئت إذا كان الذرهم مستثى منها ويبقى بَعدَه شيءٌ قل او كثر» . 


سد 
- 


جنسه وغير جنسه . وإنما اختلفوا في غير الإقرار هل يصح الاستثناء فيه من غير جنسه أم لا؟ 
على وجهين : 

وقال أبو حنيفة: لا يصح استثناء المكيل والموزون من غير جنسه ويصح استثناء ما 
ليس بمكيل ولا موزون من غير جنسه . 

وقال محمد بن الحسن وزفر بن هزيل : لا يصح الاستثناء من غير جنسه بحال. لا في 
مكيل ولا موزون ولا غيره. استدلالا بأن في الاستثناء إسقاط بعض الجملة وبعضها يستحيل 
أن يكون من غير جنسها . 
إفسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس» [الحجر: ]"١ .7*٠‏ وقال الشاعر: 

وبلدة ليس بها أنيس إلا اليعافير وإلا العيس 
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ولأن الاستثناء إذا رجع إلى جملة صار المراد بها ما بقي بعند المستثنى منها فلم يقع 
الفرق بين أن يكون ما عدا المراد جنساً أو غير جنس . 

فإن قيل: فلم جاز الاستثناء عندكم في الإقرار من غير جنس ولم تجوزه في غير 
الإقرار؟ 

على أحد الوجهين : قيل لأنه قد يصح أنه يوجد في الحقوق المقر بها من غير الجنس 
بدلا عنها ويبعد وجود مثله في غير الإقرار. 

فصل: فإذا تقرر جواز الاستثناء من جنس وغير جنس.» فألفاظ الاستثناء إلا وغيرء 
وعدا وخلا. وما خلا وحاشا وجميعها في الحكم وصحة الاستثناء واحد. 

فأما إذا قال له: على ألف استثني مئة, أو أحط مئة أو أندر مئة فقد اختلف أصحابنا: 
هل يكون ذلك استثناء صحيحاً أم لا؟ على وجهين : 





والوجه الثاني : لا يضح الاستثناء به لأنه موعد بالاستثناء كما إذا قال: استثني أو أحط 

ثم لا يصح الاستثناء إلا أن يكون متصلا فإن انفصل بطل لاستقرار الحكم الأول. ولا 
يخلو إذا اتصل من ثلاثة أحوال: - 

إما أن يرفع كل الجملة. 

أو يرفع أقلها. 

أو يرفع أكثرها. 

فإن رفع كل الجملة كان باطلاً كقوله: علي ألف إلا ألفآ لأن هذا رجوع وليس 

وإن رفع الأقل صح كقوله: ألف إلا مئة أو إلا أربعمائة فيصير الباقي من الألف بعد 
الاستثناء أربعمائة أكثر الألف. هوستمائة .ويكون هذا المراد بالإقرار ولا يكون ما خرج 
بالاستثناء مراداً باللفظ وجرى مجرى قوله: له علىَّ ستمائة درهم. ٠‏ 

ألا ترى قوله تعالى : إفلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً» [العنكبوت: .]١4‏ 
اللغة أنه استثناء صحيح حتى لو بقي من الألف بعد الاستثناء درهم صح . 








لض 
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قال ابن درستويه النحوي : لا يجوز الاستثناء إلا أن يبقى أكثر من نصف الجملة 
لأمرين:- 

أحدهما: أن الاستثناء لغة يوجد سماعاً, ولم يرد استثناء أكثر الجملة كما لم يرد 
استثناء كل الجملة . 

والثاني : أن الاستثناء تبع لباقي الجملة فلم يجز أن يكون أكثر منها لأن الأكثر لا يكون 
تبعاً للأقل . 

وهذا خطأ. قال الله تبارك وتعالى : إقال رب بما أغويتني لأزيئن لهم في الأرض 
ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين, قال هذا صراط علي مستقيم أن عبادي ليبس 
لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين» [الحجر: 79؛ ؟4]. 


فاستثنى الغاوين من المخلصين تارة والمخلصين من الغاوين أخرى» وإحدى 
الطائفتين أكثر من الأخرى فدل على جواز استثناء الأكثرء ولأن استثناء الأكثر موجود في 
كلامهم وظاهر في أشعارهم. قال الشاعر: 

رُدُوا الى نَقَصَتْ نَسْعِينَ عَنْ مِكَةِ 2 كُمْ ابعَمُوا حَكماً بِالْحَقٍ قَوَالان0» 

ولأن الخارج بالاستثناء غير داخل في اللفظ ولا مراد به فاستوى حكم قليله وكثيره» 
وإذا كان كذلك وقال: له علي ألف إلاتسعمائة صح ء وكان المراد باللفظ مئة» وجرى مجرى 
قوله : له على مئة. 

أحدهما: أنه باطل لأنه استثنى ألفاً من الألف فبطل ولزمه ثلاثة آلاف. 

والوجه الثاني : صحيح لأن إقراره بثلاثة آلاف وإن كان بثلاثة ألفاظ فصح أن يستثلي 
منها ألفاً ويبقى عليه ألفان. وهكذا يصح أن يستثني ألفين لأنه يعودإلى كل الجملة.» ويبقى 

ومثله في الطلاق أن يقول لها: أنت طالق واحدة وواحدة وواحدة إلا واحدة فيكون 
على هذين الوجهين. 
)2001 البيت في الاستغناء للقرافي (088) 


وهذا البيت لا استثناء فيه بل معناه: أدوا المئة التي سقطت منها تسعون ولا يلزم أن يكون سقوطها 
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ويجوز أن يتعاقب الاستثناء بعده استثناء ثان. ويتعقب الثاني ثالث. ويتعقب الشالث 
رأص الا أكل اسضاء موه إن مانيلة فنع تسد نوكي لان لخدا ء إن عاد إلى إثبات كان 
نفياً وإن عاد إلى نفي كان إثباتا ألا تراه لو قال: : رأيت أهل البصرة ة إلا بي تميم كان ينفي 
رؤية بني تميم مثبتاً لرؤية أهل البصرة. 





وقد جاء كتاب الله تعالى بذلك في قوله تعالى 0 
0 أجمعين إلا امرأته» [الحجر: ]51١‏ فاستثنى آل لوط من 
المجرمين ثم استثنى امرأته من آل لوط . 

فإذا قال: علي ألف إلا خمسمائة إلا ثلاثمئة إلا مثتين إلا مئة كان هذا إقرارا بسبعمائة؛ 
ف عي ا فيبقى منها خمسمائة» ثم 
قوله إلا ثلاثة إثبات لها من الخمسماثة التي نفاهاء فيضم إلى المثبت فتصير ثمانمئة ثم قوله 
إلا مئتين مئتين نفي لها من الثلاثماثة التي أثبتهاء فتخرج من المثبت فيبقى ستمائة» ثم قوله إلا مئة 
إثبات لها من المئتين التي نفاها فتضم إلى الباقي من الإثبات وهو ا ا 
بسبعماثةلأنه لا يجوز أن يجمع بين إثباتين ولا بين نفيين ولكن لو قال له : علي ألف إلا مئتين 


إلا مث كان جميع في من الف لأنه جمع ينما برا العطف فلم يعمد أحدهما إلى 1 
وعاد جميعاً إلى الجملة. 


فأما إذا قال: له على ألف إلا ألف إلا مئة. ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يكون عليه ألف. 

والثاني : يكون عليه تسعمائة . 

والثالث: يكون عليه مئة. 

فإذا قلنا أن عليه ألفاً فوجهه أن الاستئناء الأول رفع جميع الجملة فبطل والاستثناء 

فإذا قلنا يلزمه تسعمئة فوجهه أن الاستثناء الأول بطل لرفعه الجملة فأقيم الثاني مقامه 
وهو مئة فصار الباقي من الألف تسعمئة . 
يعقبه استثناء مئة صار الباقي من الاستثناء الأول تسعمائة فإذا رجعت إلى الألف كان الباقي 
منها مئة . 











وا 
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ومثله فى الطلاق أن يقول: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاث إلا واحدة فيكون على الأوجه 
الثلائة 00 

فلو قال: له علي ألف درهم ومئة دين إلا خمسين فأراد بالخمسين المستثناة جنساً غير 
الدراهم والدنانير قبل منه. وإن أراد أحد الجنسين من الدراهم أو الدنانير أو هما قبل منه. 
وإن فات بيانه فعند أبي حنيفة يعود إلى ما يليه . وعندنا أنه يعود إلى المالين المذكورين من 
الدراهم والدنانير» ثم على وجهين : 

أحدهما: يعود إلى كل واحد منهما جميع الاستثناء فيستثتى من الآلف درهم خمسون 
ومن المئة دينار خمسون . 

والوجه الثاني : أنه يعود إليهما نصفين فيستثنى من الدراهم خمسة وعشرون ومن 
الدنانير خمسة وعشرون . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فصورة مسألة الكتاب في رجل قال: لفلان علي ألف إلا 
درهماً فعندنا أنه يرجع إلى بيانه في الألف ولا يصير باستثناء الدراهم منها دراهم كلها . 

وعند أبي حنيفة ومحمد يصير الألف كلها دراهم لاستثناء الدراهم منها لمنعهم أن 
يصح الاستثناء من غير جنسه, ولو قال ألف إلا عبداً لم تصر الألف عبيداً عند الشافعي وأبي 
حنيفة وصارت عند محمد بن حسن عبيداً على ما قدمناه من الخلاف بينهم في الاستثناء من 
غير اللحين:. 

وإذا كان الأمر على ما ذكرنا من الرجوع إلى بيانه في الألف فأي شيء بينّه قبلنا بيانه 
فيه» فإن بِيّن الألف دراهم أسقطنا منها درهمآ لاستثناءه إياه وأوجبنا عليه ما سواه. وإن بيّنها 
فلوسا أو نحاساً أو خرزاً أو جوزاً قبلناه. فإن كان مما يكون معلوماً قومناه وأسقطنا من قيمته 
الدرهم الذي استثناه» وإن كان مما لا يكون معلوماً سألناه عن قيمته وأسقطنا منه الدرهم 
المستثنى . فإن بقي بعد إسقاط الدرهم بقية فهو القدر الذي أقر به. وإن لم يبق بعد إسقاط 
الدرهم بقية مثل أن يقر بألف جوزة قيمتها درهم ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو الظاهر من قول أبي إسحاق المروزي أنه يرد عليه بيانه ويؤتخذ عليه 
ببيان ما يزيد قيمته على ألف درهم المستثنى حتى يبقى بعد الاستثناء بقية وإن قبلت فيكون 
هو القدر المقر به: فإن امتنع من بيانه على هذا الوجه صار كمن أقر بمجمل ثم امتنع من بيانه 
فيكون على وجهين : 
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والثاني : يجعل كالناكل. ويحلف المدعي على ما ادعى ويحكم له به. 

والوجه الثاني: في الأصل وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يلزمه منه ما أقر به من 
قيمة الألف جوزة التي بيّنها ويبطل الاستثناء منها لأنه إذا بِيّن ألف جوزة قوّمها درهماً 
واستثنى منها درهماً كان كمن قال له درهم اعرض او راج را الدركم ا 
الاستثناء ء الرافع للجملة باطل كذلك هذا والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَلهُ : «وَكَذَلِكَ لَوْقَالَ لَهُ عَلَىّ ألفٌ إل كر جنطة أو إلا 
كذ اجر عل اقلق كوالامطه نان اد 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وجملته أن كل استثناء عاد إلى جملة لم يخلو حاله من 
أربعة أقسام : - 

أحدها: أن يكون الاستثناء مفسراً من جملة مفسرة كقوله له علي ألف درهم إلا ديناراً 
فيصح ذلك ويكون المراد بالجملة ما يبقى بعد الاستثناء. وهكذا لوقال: له علي ألف درهم 
إلا ديناراً كان استثناء مفسراً صحيحاً كجواز الاستثناء من غير الجنس ومن الجنس ويسقط من 
الألف درهم بقية الدينار المستثنى ويكون الباقي هو المقر به. 

والقسم القتائي» أن وكون الارطداء ميس ين متها ) كقوله علي ألف إلا.شيئاً» 
فيبدأ بسؤاله عن الألف فإذا فسرها بمعلوم سثل عن الشيء فإذا حرم عام ايعو الاش 
وكان الباقي هو المقر به. وهكذا لوقال له: علي شيء إلا'ألفاً سئل عن الشيء المقر به ثم 
عن الألف المستئناة ة منهاء فإذا فسرهما بمعلوم لزم الباقي وهكذا لو قال له: ١ع‏ اديت 
إلا عبداً. لأن كل واحد منهما وإن كان معلوم الجنس فهو مجهول الصفة . 

والقسم الثالث: أن يكون الاستثناء مفسراً من مجمل كقوله له: علي ألف إلا درهماء 
ويسئل عن الألف المجملة دون الاستثناء المفسرء وهكذا لوقال: ألف ثوب إلا ديناراً لأن 
الألف الشوب وإن كانت مفسرة الجنس فهي مجملة الصفة فاحتيج إلى السؤال عنهاء. وإن 
كانت سلماً كان السؤال عن الصفة دون القيمة. 

وإن كانت عقباً مستهلكاً كان السؤال عن القيمة دون الصفة إلا أن يختلفا فيكون في 
الصفة دليل فيُسأل عنها. 

٠‏ والقسم الرابع: أن يكون الاستثناء مجملا من مفسر كقوله: له علي ألف درهم إلا 

شيئاً . فيسأل عن الاستثناء المجمل دون الألف المفسرة. وهكذا لوقال: له علي ألف درهم 
إلا عبداً سئل عن العبد وقيمته لأنه وإن كان معلوم الجنس فهو مجهول الصفة. 
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فصل: فإذا قال: له علي ألف إلا ثلاثة دراهم لم يكن ذلك تفسيراً للألف بالدراهم 
باتفاق أصحابنا: فهو بخلاف قوله: ألف وثلاثة دراهم لأن قوله: إلا ثلاثة دراهم تفسير 
للاستثناء وتفسير الاستثناء لا يكون تفسيراً للمستثنى منه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَضِيَ اله عَنْهُ : «وَإنْ أَْرَبمَوْبِ في مِنْدِيل أُوْتَمْرٍ ني جرَاب 
فَالوعَاءً لِلْمقِرَ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أقر بشيء في ظرف كقوله: له عندي ثوب في 
منديل أو حلي في حق أو جوهرة في درج أو سمن في عكة أو زيت في دبة فالإقرار يتناول 
الشيء دون ظرفه ويكون الظرف خارجاآً من إقراره. 

وقال أبو حنيفة يكون الظرف داخلاً في إقراره وأصحابه يحكون ذلك عن محمد وقال 
بعض فقهاء المدينة : إن كان المقر به ذائباً لا يستغنى عن ظرف دخل الظرف في الإقرار, 
وإن كان جامداً لم يدخل واستدلوا بأن لفظ الإقرار بقوله : عندي يقتضي تناول ما يعقبه وجاء 
بعده. فإذا قال ثوب في منديل صارا داخلين في إقراره ولم يكن : أحدهما بأن يكون مقصوداً 
بالإقرار بأولى من الآخر ودليلنا هوأن الظرف شيئان: - 

مكان» ووعاء. 

فلما كان ظرف المكان لا يدخل في الإقرار كقوله : له عندي بغل في إسطبل أو عبد 
في دار وجب أن يكون ظرف الوعاء لا يدخل في الإقرار» كقوله له عندي ثوب في منديل» 
وتحريره قياساً: أنه مجمل للمقر به فلم يدخل في إقراره كالمكان, ولأن الإقرار لا يلزم 
بالاحتمال. وقد يحتمل أن يريد ثوباً في منديل لي » وزيت في دبة لي» ولأن الإقرار بالظرف 
لا يقتضي دخول ما فيه كذلك الاقرار بما فى الظرف لا يقتضى دخوله فيه لانفصال أحدهما 
عن الآخر. ْ ْ 

فأما الجواب عن استدلالهم بعد فساده لخروج المكان من إقراره وإن كان متصلاً بلفظه 
أن الاحتمال ينتفي عن الشيء الذي أقر به فلزم» ولا ينتفي عن الظرف فلم يلزم . 

فصل: فعلى هذا لوقال: له عندي فرس مسرج أو بغل ملجم فهو إقرار بالفرس والبغل 
دون السرج واللجام وهكذا لوقال: غصبت دارا مفروشة قماشاً كان إقراراً بغصب الدار دون 
القماش. ولكن لو قال: له عندي دابة مع سرجهاء أو غصبته داراً بقماشها كان إقرار 
بالجميع . 

ولوقال: له عندي ثوب مطرزء فإن كان الطراز منسوجا معه دحل بالإقرار لآنه بعض 
الثوب, وإن كان مركباً عليه ففي دخوله في الإقرار وجهان: - 
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أحدهما: يدخل لاتصاله . 

والثاني : لا يدخل لتمييزه واحتماله . 

ولوقال: له عندي دبة فيها زيت أو غرارة فيها حنطة كان إقراره بالدبة والغرازة دون 
الزيت والحنطة لتمييزه واحتماله وهو مما وافق عليه أبو حنيفة فصار حجة عليه. 

فصل: فلو قال: له عندي رأس عبد كان إقراراً بجميع العبد لأن رأس العبد لا ينفصل 
عنه. ولوقال له عندي فص خاتم كان إقراراً بالفص دون الخاتم لتمييزه عنه؛ ولوقال: له 
عندي خاتم كان إقراره به وبفصه لأن اسم الخاتم يجمعهما. ولوقال: غصبته عبداً إلاارأسه 
أو إلايذه ففيه وجهان: اضخهما يكون غاصنا لجميعه لانتدالة ما امناه. 


والوجه الثانى : أنه يكون مقراً بجزء منه يرجع في بيانه إليه والله أعلم . 


مسألة : : قَالَ الشَافعِيٌ رَضِيَ الله عله ون قال له يلق كذا افر بها عناة واجدا ول 
قَالَ كذَا وَكَذًَا قربا شاه انون ال َذَاوكَذَا وهم ِل ل أله دهمي أن َذا قم 
على ورَهمٍ نم َال في مَوْضع خرن قال كذ وَكذَا هما قل له أنشيله رهما أو أ رَمِنْ 
بل أن كَذَا يع َلَى كَل مِنْ دجم (قَالَ المُرَنِيُ) وَهَذَا خلاف الأول هُوَأَشْبَهُ َوه لآنَّ كَذَا 
َقمُ عَلَى قل مِنْ دَرْهم َلآ يُعْطى إل اليقِينُ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وهي ثلاث مسائل تشتمل كل مسألة منها على فصلين : 

أحداها: أن يقول: له على كذا. 

والثانية : أن يقول: له على كذا كذا. 

والثالثة : أن يقول: له علي كذا وكذا. 

فأما إذا قال: له علي كذا فهو إقرار بشيء واحد. لكنه مجمل يرجع إليه في تفسيره 
فبأي شيء فسره من درهم أو فلس أو قيراط قبل منه. كما يقبل في تفسير إقراره بشيء. 

فإن ضم ذكر الدراهم إلى قوله كذاء فقال له: علي كذا درهم بالرفع. أو كذا درهم 
بالخفض» أو كذا درهمآ بالنصب, فعليه في الأحوال كلها وعلى تصانيف الإعراب فيها درهم 
واحد, لا يختلف الفقهاء فيه وإن كان مقتضى الإعراب في نحو درهم بالخفض أن يتناول 
مائة درهم لأنه أول عدد يكون تمييزه مخفوضاآ بالإضافة غير أن الفقهاء جميعاً لم يعتبروه في 
هذا الموضع وأوجبوا فيه درهمآ واحداً. لأن قوله كذا يتناول من الأعداد واحداً وقوله درهماً 
أو درهمين يكون تفسيراً لجنسه . 











يف 
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فصل: وأما المسألة الثانية وهي أن يقول له علي كذا كذا فهوإقرار بشيء واحد وإن 
تكرر لأن حذف واو العطف يجعل التكرار تأكيدآً كقوله له علي شيء شيء. أو له علي درهم 
درهم . فلا يكون إلا شيئاً واحدآً أودرهماً واحداً . 

وإذا كان بما وصفنا إقراراً بشيء واحد رجع في تفسيره إليه فإن ضمه إلى ذكر الدراهم 
يختلف الفقهاء فيه وإن قال كذا كذا درهماً بالنصب فمذهب الشافعي عليه درهم واحد سواء 
كان نحوياً يعرب كلامه أم لاء وقال محمد بن الحسن عليه أحد عشر درهماً سواء كان نحوياً 
أم لا. وقال أبوإسحاق المروزي أن كان من العامة الذين لا يعربون في الكلام فعليه درهم 
واحد كما قال الشافعي. وإن كان نحوياً فعليه أحد عشر درهماً كما قال محمد بن الحسن 
استدلالا بأنه أول الأعداد المركبة التي يكون تمييزها منصوباً فألزم مقتضى لفظه . 

وهذا خطأ في الحكم. والدلالة على فساده من وجهين : 

أحدهما: أن ذكر العدد إذا تعقبه تفسير الجنس لم يوجب زيادة في العدد المذكور 

والثاني: أنه لم يعتبر بمقتضى اللسان في قوله كذا درهم بالخفض في إيجاب مئة 
درهم عليه اعتباراً بما ذكرنا من أن تفسير الجنس لا يقتضي زيادة العدد كذلك في النصب 

فصل: وأما المسألة الثالثة فهو أن يقول: له علي كذا وكذا فهذا إقرار بشيئين لدخول 
واو العطف بينهماء وهكذا لوقال: له علي كذا ثم كذا كان إقراره بشيئين» ولوقال: له على 
كذا بل كذا ففيه وجهان: 

أحدهما: يكون إقراراً بشيء واحد. ويكون الثاني إثباتآ للأول. 

والوجه الثاني : أنه يكون إقراراً بشيئين لأنه لا يسوغ في اللسان أن يقول رأيت زيداً بل 
زيداً. يعنى الأول وإنما يصح إذا عني غيره. 

فإن ضمه إلى ذكر الدراهم فقال: له علي كذاوكذادرهما بالنصب أودرهم 
بالخفض » قال الشافعي : ههنا يلزمه درهمان وحكى المزني عنه أنه قال في موضع آخر أنه 
يلزمه درهم واحد. 

واختلف أصحابنا في ذلك لاختلاف جوابه على أربع طرق: 


إحداها: وهي طريقة المزني أن المسألة على قولين: 
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أخدها: يلزمه درهم لآن كذا وكذا شيئان فأوجب تفسرهما بالدرهم أن يكونا درهمين 

والقول الثاني : وهو اختيار المزني يلزمه درهم واحد لأن كذا يع على أقل من درهم 
فيصير الشيئان درهماً. 

والطريقة الثانية وني تر ان اججانه العرو ين أن اختلاف نصه في موضعين 
لاختلاف إعراب الكلامين نقواه هنا عليه دزههان إذا قاله منصوباً. وقوله في الموضع الآخر 
عليه درهم واحد إذا قاله مرفوعاً . 

والطريقة الثالثة : وهي طريقة أبي علي بن أبي هريرة أن اختلاف نصه لاختلاف لفظه» 
فقوله : ههنا عليه درهمان إذا ذكر بينهما الواو فقال: له علي كذا وكذا درهماً» وقوله فى 
الموضع الآخر, عليه درهم واحد إذا لم يذكر بينهما الواو فقال: له علي كذا وكذاء أوشك 
الحاكم هل ذكر الواو في إقراره أم لا. لأن الإقرار لا يلزمه فيه إلا التفسير قال وقد صرح 
الشافعي بهذا في الأم . 

والطريقة الرابعة: وهي طريقة بعض المتقدمين أن اختلاف نصه لاختلاف إرادته فقوله 
«ههنا يلزمه درهمان) إذا أرادهما أو أطلق». وقوله في الموضع الآخر (يلزمه درهم واحد) إذا 
أراد درهماً واحداً ولم يطلق : 

فهذا ما ذكره الشافعى وما اختلف أصحابنا فى مراده به. 

فأما محمد بن الحسن فيقول يلزمه أحد وعشرون درهماً لآأنه أول عدد مركب دخلته 
الوا وكان تفسيره ه منصوباً ريدكذا ببقوك انو إسبعاق المزوزي ابم كان تعخريا ونيم دكيرنا 
عليهما مقنع والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَالإقْرَارُ في الصَّحَةٍ وَالمَرَض سّوَاء يَنَحَاضصَونَ 
معاً) . 

قال الماوردي : وهذا كما قالء إذا أقر لرجل بدين في صحته وأقر لآخر بدين في 
مرضه فكلا الحقين لازم» فإن اتسع ماله لقضائهما قضيا معاً وإن ضاق ماله عنهما كان فيه 
يقدم غريم الصحة على غريم المرض فإن لم يفضل عنه شيء تفرد بأخذ المال كله وإن فضل 
عنه فضلة أخذها غريم المرض بعد استيفاء غريم الصحة جميع دينه. 


استد لال بأن التصرف في حالة الصحة أوكد وأقوى من التصرف في حال المرض لنفوذ 








كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 34> 


عطاياه في الصحة وردها في المرض فاقتضى أن يكون الإقرار في حالة الصحة مقدماً على 
الإقرار في حال المرضء ولأن ديون الغرماء تصير بالمرض متعلقة بعين المال لمنعه من هبته 
فصار إقراره في مرضه بعد تعلق ديون غرماء الصحة به فلم يجز أن يساويهم فيه. ولأن 
المرض قد أوقع عليه في التصرف حجراً والإقرار قبل الحجر مقدما على الإقرار بعده. 

ودليلنا هو أن كل إقرار نفذ في جميع المال كان لزومه في المرض والصحة سواء . 
أصله إذا أقر بثمن سلعة في يده أو بمهر لزوجته. ولأنه قول يلزم به الخروج من الحق فوجب 
أن يستوي في الصحة والمرض كالشهادة, ولأن كل حق يستوي حكمه في الصحة والمرض 
إذا ثبت بالبينة وجب أن يستوي حكمه في الصحة والمرض إذا ثبت بالإقرار قياساً على 
الإقرار بالنسب. ولأن كل حال يستوي فيهما ثبوت النسب بالبينة والإقرار وجب أن يستوي 
فيها ثبوت الدين بالبينة والإقرار كالصحة, ولأن المرض لا يحدث حجراً في الإقرار بدلالة 
نفوذه فيما زاد على الثلث فوجب أن يستوي فيه حال الصحة والمرض . 





فأما الجواب عن استدلالهم بقوة تصرفه في الصحة على تصرفه في المرض فمن 
وجهين : 

أحدهما: فساده لما ثبت بالبينة حيث استوى فيه حال الصحة والمرض. 

والثاني: أنه مسلم في العطايا التي للورثة الاعتراض عليها فيما دون الإقرار الذي لا 
اعتراض للورثة فيه . 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن الديون بالمرض تصير متعلقة بعين المال فهو أنه غير 
مسلم لأن تلف المال لا يبطل ديونه وثبوت غير ديونهم بالبينة لا يمنع من مشاركتهم وإنما 
تصير ديونهم بالموت متعلقة بعين المال دون المرضص. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن المرض قد أوقع عليه حجراً فهو أن حجر المرض 
واقع عليه في غير الإقرار والحجر فيما سوى المرض واقع في الإقرار. 

فصل: إذا ضاق مال المريض عن قضاء ديونه فقدم بعض غرماءه بدينه فقضاه لم يشركه 
الباقون فيه» وقال أبو حنيفة لباقي الغرماء مشاركته فيه بالحصص لأنها عطية في المرض 
فصار الحجر واقعاً عليه فيها . 

وهذا غير صحيح لأن ما لزم قضاؤه استوى فيه حال الصحة والمرض قياساً عليه إذا 
قضي ثمن سلعة في يدهم ولأن من صح منه الأداء مع وجود الوفاء صح منه الأداء مع العجز 


كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 





مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ كر ِوَارثِ قَلَمْ يَمْثْ حَبّى حَدَتٌ لَهُ وَارثُ 
جه فَالإقْوَارٌ لآم وَإِنَ لَمْ يَحدُتْ وَارِتٌ فَمَنْ أجَارَ رار لوَارثِ ااه ومَنْ به رده ولو م 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إما إقراره للوارث فى الصحة فلازم كالأجنبي . وإما 
إقراره للوارث في المرض المخوف فإن صح من مرضه لزمه إقراره. ‏ ' 

وإن مات منه فقد ذكر الشافعي لزوم إقراره. وفرع عليه وذكر بطلان إقراره فاختلف 
أصحابنا فكان أبوإسحاق المروزي في غير الشرح يخرجه على قولين: 

والثانى : باطل . 

وكان غيره من أصحابنا وهو اختيار ابن أبي هريرة يجعل إقراره للوارث لازمآ قولاٌ 
واحد ويجعل ما قاله من بطلان إقراره حكاية عن مذهب غيره. 

وقال أبو حنيفة ومالك وابن أبى ليلى : إقراره للوارث باطل استدلالاً بأمرين : 8 

أحدها: أنه في إقراره للوارث متهوم في الميل إليه كالتهمة بدعواه لنفسه بالميل إليها 
فوجب أن لا يقبل إقراره كما لا يقبل ادعاؤه. 

والثانى : أن حجر المرض يختص بمنع الوارث مما لا يمنع منه الأجنبي لأن عطيته 
للأجنبي جائزة إذا احتملها الثلث وعطيته للوارث باطلة. وإن. احتملها الثلث فوجب أن يمنع 
من الإقرار للوارث وإن لم يمنع من إقراره للأجنبي . 

ودليلنا هوأن كل من صح إقراره لغير الوارث صيحع إقراره للوارث كالصحيح طرداً 
والسفيه عكساً ولأن كل من صح إقراره في الصحة صح إقراره في المرض كالمقر لغير 
الوارث» ولأن كل من صح إقراره بالوارث صح إقراره للوارث كالمقر بمهر الزوجية, ولأن 
إقرار المريض بوارث أعم من إقراره للوارث لأن إقراره بالوارث يتضمن نسبآً وولاية ومالا 
فكان إقراره بمال للوارث أحق بالجواز من إقراره بوارث . 

وأما الجواب عن قولهم أنه متهوم في إقراره فهو أنه لو لزم لهذا المعنى فساد إقراره 
كالدعوى استوى ما أقر به فى الصحة والمرض في الإبطال كما استوى حال ادعائه لنفسه في 
الصحة والمرض في الرد على أن المريض أبعد عن التهمة من الصحيح لأنها حال يجتنب 
الإنسان فيها المعاصى ويخلص الطاعة ولذلك قال أبو بكر رضي الله عنه في عهذه إلى عمر 








١ 
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وهذا ما عهد به أبو بكر خليفة رسول الله يَكِةِ عند آخر عهده بالدنيا وأول عهده بالآخرة في 
الحال التي يؤمن فيها الكافر ويتقي فيها الفاجر. 

وأما الجواب عن قولهم أن حجر المريض يختص بالوارث دون غيره فهو أنه لما 
اختص ببطلان الإقرار لاختصاصه ببطلان العطية لاقتضى أن يبطل إقراره للأجنبي فيما جاوز 
الثلث كما بطلت عطيته فيما جاوز الثلث وفي الفرق بين إقراره للأجنبي وعطيته فيما زاد على 
الثلث دليل على الفرق بينهما فى حق الوارث . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فقد اختلفوا هل يراعى كون المقر له وارثاً عند الإقرار أو عند 
الوفاء؟ فقال ابن أبى ليلى يراعى فى الإقرار للوارث أن يكون وارثاً عند الإقرار لاقتران التهمة 
بالإقرار لا بما يحدث عند الوفاة . 

وقال الشافعى وأبو حنيفة ومالك يراعى فى الإقرار للوارث أن يكون وارثاً عند الوفاة لا 
عند الإقرار» لأن من لا يستحق الميراث يخرج من أن يكون وارثاًء ولأن أفعال المريض 
معتبرة بحال الوفاة في تقدير ثلثه ونفوذ عطيته فكذلك في إقراره. 

فعلى هذا لو كان وارثه أخآ فأقرله بمال ولم يمت حتى حدث له ابن حجب الأخ فهذا 
إقرار لغير الوارث فيصح قولاً واحداً لكونه غير وارث عند الوفاة . 

وعند ابن أبي ليلى يكون إقراراً لوارث اعتباراً بحال الإقرار فيكون باطلاً . 
الشافعي يكون إقراراً لوارث فيكون على ما ذكرنا من اختلاف المذهب في القولين» وعند 
ابن أبي ليلى يكون إقراراً لغير وارث فيصح . 

فصل: فلو ملك أخاه ثم أقر في مرضه أنه قد كان أعتقه في صحته وهو أقرب عصبته 
نفذ عتقه وفي ميراثه قولان: - 

أحدهما: لا يرث إذا قيل أن الإقرار للوارث مردود لأن توريثه يوجب رد الإقرار له» ورد 
الإقرار يبطل الحرية ويسقط الإرث فأثبت الحرية بثبوت الإقرار وسقط الإرث . 

والقول الثاني : أنه يرث إذا قيل أن الإقرار للوارث مقبول فيكون العتق نافذاً بإقراره 
والإرث ثابتاً بنسبه ولا يرتفع أحدهما بصاحبه والله أعلم . 


53 2 2 27 2 تم رهم رده دج 6ت قا ا ل لسر لك ل 
مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «ولو أكَرٌ أن ابْنَّ هَذْهِ الأمَةِ وَلَدُهُ مِنْهَا وَلآ مَالَ لَهُ 


««#ا لمعتس لللململبييسسسسيسسل كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 
غَيرَهَا ثُمْ مَاتَ فَهُوَ ابْهُ وَهُمَا حُرّانٍ بمَوتِه وَل يَبْطْلٌ ذَلِكَ بحَقٌّ العْرَمَاءٍ الي قَدْ يَكُوْنُ مُوْجّلاً 
وَيَجُورُ إِطَالُهُ بَعدَ تُبُوتِهِ وَل يَجَورٌ إبطالُ حرَيّةِ بَعْدَ تبُوتهَا . 

قال الماوردي : وضورتها في رجل يملك أمة ذات ولد فقال فى مرضه: هذا ابن هذه 
الأمة ولدي منهاء وعليه ديون تحيط بقيمتها فقد صار الولد لاحقاً به إن لم تكن الأمة فراشاً 
لغيره » وهو حر لأنه لا يثبت لأأحد رق على ولده. ثم لا يخلو حاله في الأم من أربعة أقسام : 5 

أحدها: أن يقول في إقراره ببنوته أني استولدتها في ملكي . 

والثاني : أن يقول استولدتها في عقد نكاح . 

والثالث: أن يقول استولدتها بوطء شبهة . 

والرابع : أن يطلق . 

فإن قال استولدتها في ملكي صارت أم ولد له بإقراره تعتق عليه بموته والولد خلق حراً 
كان له قول يقع به العتق في المرض لأمرين : 

أحدهما: أن الإقرار بالعتق في المرض أوكد من إيقاع العتق في المرض لأنه لو أقر في 
مرضه بعتق عبد في صحته نفذ إقراره ونجز عتقه ولو ابتدأ عتقه في هذه الحال والديون محيطة 
بقيمته بطل عتقه ولو ثبت أنه استولدها في فرضه كان ولده حراً وصارت له أم ولد فلأن تصير 
كذلك بإقراره عن فعل الصحة أولى . ١‏ 
الإقرار» والثاني موجب لرقها وهو الديون وجب إثبات أوكدهما والعتق أوكد من ديون الغرماء 
لأنه لا يجوز إبطال عتق بعد ثبوته ويجوز إسقاط الديون بالإبراء منها بعد ثبوتهاء فلهذين 
صارا بموته حرين» فإن قيل فلم قال الشافعي وهما حران بموته والولد حر قبل موته لأنه 
خلق حراً لم يجر رق؟ قيل معناه: أن الحرية اجتمعت فيهما بموته وقبل الموت ما اجتمعت 
فيهما وإنما كانت فى أجدهما. 

فصل: وإن قال استولدتها في عقد نكاح فالولد قد عتق عليه وصار حرا بالملك بعد أن 
خلق مملوكاً لأن ولد الأمة من عقد نكاح مملوك وله الولاء على ولده لأنه عتق على ملكه بعد 
ثبوت رقه وفي القسم الأول لا يكون له على ولده ولاء لأنه خلق حراً لم يجر عليه.رق» فأما 
الأم فلا تصير له في هذا القسم أم ولد لأنها لم تعلق بحر وإنما علقت بمملوك, وحرية أم 
الولد إنما تثبت بحرية ولدهاء وتكون على الرق بعد موته وتباع في ديون غرماءه. 
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فصل: وإن قال استولدتها بوطء شبهة ثم ملكها فالولد خلق حراً لأنه من شبهة ملك ولا 
ولاء عليه للأب لأنه لم يجر عليه رق وهل تصير الأمة أم ولد أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: وهورواية الربيع أنها لا تصير أم ولد لعدم ملكه عند الاستيلاد. 

والثاني : وهو رواية حرملة أنها تصير أم ولد لعلوقها منه بحر لأن الشافعي في القديم 
يعتبر في كونها أم ولد أن تعلق منه بحر. وفي الجديد يعتبر أن تعلق منه بحر في ملكه. 

فصل: وإن أطلق إقراره ولم يضف استيلادها إلى ملك ولا غيره فالولد على الحرية ثم 
ينظر في الأمة فإن لم تدع إصابتها في الملك فهي على الرق» وإن ادعت إصابتها في الملك 
مقام مورثهم في الإقرار» وإقرار الموروث مقبول مع تكذيب الغرماء فكذلك إقرار الورثة. 
وإن أكذبها الورثة وادعوا استيلادها فى غير ملك ففيه وجهان: - 

أحدهما: أن القول قول الورثة مع إيمانهم على نفي العلم دون البت استصحاباً لرقها 
الثابت ثم تباع بعد أيمانهم مرقوقة . 

والوجه الثاني : أن القول قول الأمة مع يمينها على البت اعتباراً بالظاهر من حال 

مسألة : قَالَ الشافعيٌُ رَضىَ اللّهُ عَنْهُ : «وَإِذًا 1 الرّجل لحمل بدَيْن كان الِْرَارُ بَاطِادٌ 
َه ا م اع 2 ا ا 2 ل 0 و 
ختى يُقول كان لابي هذا الحمل او لِجَدَهِ على مال وهو وارثه فيكون إقراراً له (قال المزني) 
رَجِمَهُ الله هَذَّا عنْدِيي لاف قَوْلِهِ في كتّاب الوكالّة في الرّجُل يُقِرُ أنَّ فلآنا وَكِيلُ لِمُلانٍ في 
بض ما عَلَيْ َه لا يَقْضِيَ عَلَيْه بِدَفِْهِ لأنّهُ مقر بالمّؤكيل في مَالٍ لآ يَمْلِكُهُ ويَقُولَ لهُ إِنْ شِنْتَ 
فاق أَوْدَعٌ وَكَذَلِكَ هَذَا إِذَا قر بمَالٍ لجل واقرَ عَلَيْهِ أنه مَاتَ وَوَِتَهُ غَيْرُهُ وَهَذَا عِندِي بالحَقٌ 
0 ملم ا ا .9 و فر مه ل لالم 2ه 0 مي ودب م براك 
أذلى وهذا وَذَاك عند شْراة َلك ها أنر نه فبشاغلن تنيه فإن كال الذي ذكر ال منات نا 
انكر الذي لَه الال الوكالة رجه عليه نهنا الل علريما: 

قال الماوردي : وصورتها في رجل أقر لحمل امرأة بمال فلا يخلو حال إقراره من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يعزيه إلى جهة ممكنة . 

والثاني: أن يعزيه إلى جهة مستحيلة . 


الحاوي في الفقه/ ج٠/‏ م“ 


4" _ _ لل سس كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 

فإن عزاه إلى جهة كقوله: له عليّ إرث من أبيه أووصية عن موص صح الإقرار ولزم . 

وإن أرسله وأطلقه ففي صحته قولان: 

أحدهما : قال الشافعي في كتاب الإقرار والمواهب من كتاب الأم ونقله المزني ههنا: 
أن الإقرار باطل وهو قول أبي يوسف, لأن إثبات الحقوق يجري بين الأحياء الموجودين غالباً 
وذلك منتف عن الحمل فبطل بغالب هذه الحال أن يصح له إقرار. 

والقول الثاني: نص عليه الشافعي في كتاب الإقرار بالحكم الظاهرء اسيم 
ينقل المزني منه شيئاً أن إقراره صحيح . 

وهذا أصح القولين وهو قول محمد بن الحسن لأن الإقرار إذا أمكن حمله على الصحة 
لزم ولم يبطل لاحتمال فساذه وجه كما يصح الإقرار للطضل وإن استحال استحقاق ذلك 
بمعاملته لأن له وجهاً في الصحة وكذلك في الحمل . 


وإن عزا إقراره إلى جهة مستحيلة» فكقوله: له علي ألف لمعاملتي إياه أو بجنايتي عليه 
فهذه حالة مستحيلة في الحمل فإذا وصل الإقرار بها فإن قيل ببطلان إقراره مع الإطلاق فهذا 
إذا وصفه بالمحال أبطل» فإن قيل بصحة إقراره مع الإطلاق ففيه إذا وصله بصفة مستحيلة 
قولان من تبعيض الإقرار فيمن قال: ضمنت ألفاً على أنني بالخيار: - 

أحدهما: أن الإقرار لازم على ما تقدم والصلة رجوع فلم يقبل. 

والقول الثاني : أن الإقرار باطل لآن بعض الكلام مرتبط يبعض وحكمه أوله موقوف 
على آخره والله أعلم . 


قضل »انإ فك نا رعق لاقل يمطلا اتراردني اقبي زا سيل ارم الإطلاق 
م الج جد ب نس اا 
اف 3 

فإن لم تضع حملا وكان ما بها غلظاً وربحاً بطل الإقرار له» ثم نظر في الإقرار فإن كان 
قد عزاه إلى وصية بطلت وردت على ورثة الموصي وإن كان قد عزاه إلى ميراث رد على غير 
الحمل من ورثة مستحقة. وإن كان قد أطلقه أقر في يد المقر لعدم مدعيه. 

وإن وضعت حملا فعلى ضربين : 
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والثانى : أن تضعه ميتاً . 

فإن وضعته ميتاً فالجواب على ما مضى من عدم وضعه؛ لأن الميت لا يملك وصية ولا 
يستحق إرثا . 

وإن وضعته حيا فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تضعه لأقل من ستة أشهر من وقت الإقرار فالإقرار صحيح لأن أقل الحمل 
ستة أشهر فيعلم بوضعه قبلها إنه كان مخلوقاً عند الإقرار فصح له. 

والقسم الثاني : أن تضعه لأكثر من أربع سنين من وقت الإقرار فالإقرار باطل لأن أكثر 
مدة الحمل أربع سنين فيعلم بوضعه بعدها أنه لم يكن مخلوقاً عند الإقرار فبطل وكان كمن 
أقر بحمل فلم يوضع . 

والقسم الثالث : أن تضعه لأكثر من ستة أشهر وأقل من أربع سنين فلا يخلو حالها بعد 
الإقرار بحملها من أن تصاب بوطء تصير به فراشاً لزوج أو سيد أو ذي شبهة أم لا. فإن 


الإقرار له كحكمنا بتقدمه ولحوقه بالوطء من قبله. 


وإن أصابها بعد الإقرار مفترش تصير له فراشاً فالظاهر حدوث حملها ولحوقه بالواطىء 
بعد الإقرار فبطل الإقرار له كحكمنا بحدوثه ولحوقه بالواطىء من بعده. 


فإن وضعت ولدين أحدهما لأقل من ستة أشهر والثاني لأكثر فإن كان بين الولدين أقل 
من ستة أشهر فهما حمل واحد فعلى هذا يحكم بتقدم الثاني لعلمنا بتقديم الأول لأنهما حمل 
واحد. وإن كان بينهما ستة أشهر فأكثر فهما حملان والثاني منهما متأخر فصح الإقرار الأول 
فتقدمه وبطل الثاني لتأخره. وسواء كانت في الحالين موطوءة بعد الإقرار أم لا؟ 

فصل: فإذا صح الإقرار للحمل بما ذكرنا من حال وضعه فلا يخلو أن تضع واحداً 


أو 
عدداً فإن وضعت واحداً فجميع الإقرار له ذكراً كان أو أنثئى.» سواء أكان الإقرار وصية أو 
ميراثاً . 

كانوا ذكوراً وإناثا نظر فإن كان الإقرار ميراثاً فهو بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كان وصية 
فهو بينهم بالسوية. وإن لم يعلم حاله فهو بينهم بالسوية أيضاً لأن الأصل التساوي حتى يعلم 


الى كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 





سبب التفاضل فلو مات أحدهم فإن مات بعد استيلاده كان على حقه ميراثاً يقسم بين ورثته 
على فرائض الله تعالى . وإن وقع ميتآً سقط سهمه وكان الإقرار لمن سواه من الحمل . 

فصل: أما المزني فإنه جمع بين هذه المسألة وبين الوكالة إذا ادعاها رجل لغائب في 
قبض حقه فصدق عليها أن على من عليه المال دفع المال إلى الوكيل بالتصديق كما كان عليه 
دفع المال إلى الحمل الوارث. وهذا الذي قاله المزني ليس بصحيح والفرق بينهما من 
وجهين : 

أحدهما: أنه بتصديق الوكيل غير مقر له بملك المال فلم يجب عليه دفعه إليه وفي 
الوارث مقر له بملك المال فلزمه دفعه إليه . 

والثاني: أنه يدفع المال إلى الوكيل لا يبرأ من التبعة ومطالبة الغائب به إنكار الوكالة 
فلم يلزم إلا بما تزول معه التبعة من قيام البينة بالوكالة كمن عليه دين ببينة تشهد لا يلزم الدفع 
إلا بالإشهاد على قبضه لتزول التبعة عند إنكار القبض ولو لم تكن عليه بينة لزم الدفع بغير 
إشهاد لزوال التبعة فيه وليس كذلك حال الوارث لأن المقر به مقر بارتفاع التبعة عنه فيه . 

فصل: فأما إذا أقر رجل أو مجنون بمال كان الإقرار لازماً إن وصله يمكن أو أطلقه لا 

وإن وصله بمستحيل فعلى القولين: 

فأما إن أقر لدابة زيد أو لدار عمرو بمال فالإقرار باطل لاستحالة ملك الدابة والدار 


ولو أقر لعبد زيد بمال فإن كان مكاتباً أو مأذوناً له في التجارة صح الإقرار له. وإن كان 
غير مأذون له في التجارة فإن قيل أنه يملك صح الإقرار له. وإن قيل لا يملك ففي صحة 
الإقرار له وجهان : 

أحدهما: لا يصح كالإقرار للبيعة. 

والثاني: يصح لإمكان معاملته في ذمته وهذا أصح . 

فأما إن أقر لمصنع أو مسجد بمال صح الإقرار لأنه قد يستحق صرف ذلك المال في 
عمارته من غلة وقفت عليه, أو من وصيته له. وفيه وجه آخر أنه لا يصح الإقرار له إلا أن 
يصل إقراره بذلك فيصح, والأول أصح . | 

فأما إن أقر لبيعه أو كنيسة بمال بطل الإقرار بكل حال لأنه لا يصح الوقف على ذلك» 
ولا الوصية له. فلم يبق وجه يمكن استحقاق مال من جهته . 
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فصل: وإذا أقر لرجل بحمل جاريته فإن وصل إقراره بممكن كقوله وصى لي برقبتها وله 
بحملها صح إقرارهولزم» وسواء أطلق الإقرار أو أرسله. فالذي نقله المزني في جامعه الكبير 
أن الإقرار بالحمل باطل لأنه لا يصح أن يملك منفرداً ببيع ولا هبة ولا ميراث . 

ويجيء قول ثان من الإقرار للحمل أن الإقرار بالحمل صحيح لإمكانه على ما ذكرنا 
في الوصية والله أعلم . 

ع 03 2 رن را اع#ق رقع لك ل الي ا مان 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِىَ الله نه : «ولو قال هذا الرقيق له إلا واجداً كان للمقران 
َحَدٌ أَيهُمْ شَاءَه . 

قال الماوردي : وهؤلاء العبيد له إلا واحد صح الإقرار وكان مجهولاً لأن الواحد 
تبطله لإمكان بيانه من نفي الجهالة بسؤاله كالمقر بشيء, ثم يؤخذ المقر ببيان العبد الذي 
استثناه من إقراره وأي عبد بينه قبل منه سواء بين أعلاه أو أدناه . 

ومن منع من الاستثناء إذا نفي أكثر | لجملة منع من بيان أكثرهم قيمة وهذا خطأ في 
الموضعين . 

ثم الدليل عليه أن المستثنى غير داخل في الإقرار فسقط اعتباره بكل حال ولأنه لو عينه 
حين إقراره صح فكذلك بعد إقراره وإذا كان كذلك فإن صدقه المقر له في تعيينه فلا يمين 
عليه. وإن أكذبه أحلفه واستحقه فلومات العبيد كلهم إلا واحداً فبين أن الذي استثناه هو 
هذا الواحد ففى قبول ذلك منه وجهان: - 

أحدهما: لا يقبل لفوات من مات فيصير باستثناءه رافعاً لجميع إقراره. 

والوجه الثانى : أن ذلك مقبول منه لجواز بيانه قبل موت من سواه فكذلك بعده. كما لو 
عيله فمات» ولا يكون هذا استثناء رافعاً للجملة كما لا يكون موت جميعهم رجوعا عن 
الإقرار بهم وهذا أصح الوجهين. ولكن لو قتل جميعهم إلا واحدآ فبين أن المستثنى هذا 
الواحد قبل منه وجهاً واحداً لأن المقتول لم يفت لاستحقاق قيمته على القاتل وهكذا لوقال 
غصبته هؤلاء العبيد إلا واحداً ثم ماتوا وبقي منهم واحد لأن من مات من المغصوبين مضمون 
بالقيمة والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضىَ اللّهُ عَنَهُ: «ولوقال عْصَبْت هَذْهِ الذَارَ مِنْ فلانٍ كنا 
2 ا الف عدج طتمهو > ري هوم راس 2م رام ارتم الا 2 8 
لفلانٍ فهى لفلانٍ الذي اقر انه غصبها منه ولا تجوز شهادته للثانى لانه غاصب)». 


##ام حم | لج حش نات الإقرار/ .ياك الأقرار بالحقوق والقواهت والمازية 


قال الماوردي : وصورتها في رجل قال: غصبت هذه الدار من زيد وملكها لعمرو فعليه 
تسليمها إلى زيد الذي أقر بغصبها منه وهو مستأنف للشهادة بملكها لعمرو فلم تسمع الشهادة 
منه لأنه غاصب والغاصب مردود الشهادة ثم لا غرم عليه لعمرو الذي أقر له بملكها لأنه قد 
يكون مالكا وغيره أحق باليد الإجارةأو رهن فمن أجل ذلك وجب تسليمها إلى صاحب اليد 
المغصوبة منه دون المقر بملكها له وسقط الغرم عنه لاستحقاق صاخب اليد لها وإن جاز أن 
يكون غيره مالك لها ثم يكون عمرو المقر له بملكها خصمآ فيه لزيد المقر له بغصبها فإن 
اعترف له بملكها سلمها إليه وإن أنكر فالقول قوله لأجل يده وعليه اليمين والله أعلم . 

فصل: ولو ابتدأ فقال: ملك هذه الدار لزيد غصبتها من عمرو فهي لزيد الأول الذي 
أقر له بملكها دون عمرو الثاني الذي أقر له بغصبها فصار الأول وإن كان بلفظ الشهادة إقراراً 
محضاً لثبوت يده من قبل ووجوب رفعها بهذا القول. 

وإن بدأ بذكر الغصب كان ما بعده من ذكر الملك لغيره شهادة محضة ثم إذا جعلت 
للأول المقرله بالملك. فهل يلزمه غرم قيمتها للشاني المقرله أم لا؟ على قولين ننذكرهما 
فيما بعد. 

فصل: وإذا قال: استعرت هذه الدار من زيد وملكها لعمرو لزمه تسليمها إلى زيد 
الأول الذي استعارها منه. وصارت شهادته بملكها لعمرو لأن شهادة المستعير جائزة بخلاف 
الغاصب . 

ولو ابتدأ فقال هذه الدار لزيد واستعرتها من عمرو لزمه تسليمها إلى زيد الأول الذي 
أقر له بالملك. وهل يغرم قيمتها لعمرو المعير أم لا؟ على قولين والله أعلم.». 

مسألة : قَانَ الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُعَنُْ : «وَلَوْقَالَ عبتا مِنْ فَُانِ لآ بل مِنْ قُلآنٍ كَانِتْ 
للأول. ولي عُرمَ عَلَيه 5 وَكان الثاني خصما للأول». 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا قال: غصبت هذه الدار من زيد لا بل من عمروء أو 
قال: هذه الدار لزيد لا بل لعمروء أو قال: غصبت هذه الدار من زيد وغصبها زيد من عمرو 
أو قال: هذه الدار لزيد وغصبتها من عمرو. 

فالدار في هذه المسائل الأربع لزيد الأول المقر له بالملك أو بالغصب لأمرين: 

أحدهما: تقدم الإقرار له والمنع من الرجوع فيه. 

والثاني : إنها قد صارت للأول بالإقرار الأول وصار بالإقرار الثاني مقراً في الملك 
الأول فرد ولم يقبل . 








كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية ببسب 8# 

وهل يلزمه غرم قيمتها للثاني بما عقبه من الإقرار له بالملك أو الغصب أم لا؟ 

على قولين : 

أحدهما: نقله المزني ههنا من كتاب الإقرار والمواهب من الأم أن لا غرم عليه . 

والقول الثاني : نص عليه الشافعي في كتاب الإقرار بالحكم الظاهر الذي لم ينقل به 
المزني شيئاً أن. الغرم عليه واجب. 

فإذا قيل بسقوط الغرم عنه فوجهه شيئان: 

أحدهما: أن المقر قد فعل ما لزمه من الإقرار وإنما رفع الشرع حكمه بالأول فلم يلزمه 
بعد فعل الواجب غرم . 

والثاني: أن عين الدار قائمة والقيمة مع وجودها غير مستحقة وإذا قيل بوجوب الغرم 
عليه فوجهه شيئان : 

أحدهما: أن بالإقرار الأول مفوت لها على الثاني بفعله فصار كالمستهلك فلزمه 
الغرم . 

والثشاني : أنه مقر للثاني بالغصب والغصب موجب لغرم القيمة عند تعذر العين وإن 
كانت قائمة» كالعبد الآبق والمغصوب من الغاصب. 

فإذا تقرر توجيه القولين فقد اختلف أصحابنا فقال أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة 
لا فرق بين أن يسلمها المقر إلى الأول أو يأمره الاك أجل إقراره طليمهنا إلى الأول في 
أن وجوب الغرم على قولين . 

وقال أبوعلي الطبري ونفر من أصحابنا: آن سلمها بنفسه لزم الغرم قولاً واحدآ لما 
باشره من الأصالة بالتسليم . فإن سلمها الحاكم فعلى قولين» لأنه حكم لا يقدر على رده. 

وقال أبو حنيفة إن سلمها بنفسه لم يغرم وإن سلمها الحاكم غرم»ء قال لأن تسلم 
الحاكم تمليك فصار الملك مستهلكا على الثاني فاستحق الغرم وتسليمه بنفسه ليس بتمليك 
فلم اروم 

وعكسه ما ذكرنا أشبه بالحق . 

فصل: وإذا باع الرجل عبداً ثم أقر بعد البيع بغصبه من رجل لم يقبل إقراره في نقض 
البيع ولزمه غرم القيمة للمقر له بالغصب قولا واحداً بخلاف ما تقدم في أحد القولين لأنه في 
البيع قد عاوض عليه بالثمن الصائر إليه فغرم وفي الأول لم يعاوض عليه فلم يغرم . 
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ولو أعتق عبد ثم أقر بغصبه لم يبطل العتق وكان غرم قيمته على قولين لأنه لم يعاوض 
عليه وسواء أعتقه متطوعاً أو عن كفارة . 

فصل: وإذا قال: غصبت هذا العبد من زيد أو عمرو ولم يعين بالإقرار أحدهما فيؤخذ 
بالتعيين» فإذا عين أحدهما توجه الإقرار إليه وكان هو المستحق للعبد ولا غرم عليه للآخر 
قولا واحداً لأنه لم يعينه بالإقرار. 

فإن لم يعين أحدهما وقال لست أعرفه حلف لهماء وكان العبد موقوفاً بينهما حتى 
يصطلحاء وإن حلف لأحدهما كان للآخر منهما ولوقال غصبت هذا العبد من زيد وعمرو 
وهو مقر بغصبه منهما وعليه دفعه إليهما ولا غرم. ولوقال غصبت هذا العبد من زيد وغصبته 
من عمرو ففيه لأصحابنا وجهان 

والوجه الثاني : أنه يصير كالمقر بغصبه منهما فيكون بينهما ولا غرم . 


فصل: ولو قال غصبت زيداآً أوغصبت من زيد ولم يصل هذا الإقرار بشيء فليس 
بغاصب لشيء يوجب غرماً لأن قوله غصبت زيداآً يحتمل أن يريد حبسه من تصرفه ومنعه من 
عمله؛ وقوله غصبت من زيد يحتمل أن يكون مالا قيمة له من حقير تافه, فلوقال غصبت 
إليه. وأريق الخمر وقتل الخنزير لتحريم الإنتفاع بهما والمنع من إقرار اليد عليهما والله 
أعلم . 3 
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مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ الله عنه : «ولا يجوز إقرَار الْعَْدٍ في المَال إلا بان ياذن له 
كعم 7ل د اج 5 2م لطع 5 وما لقعو عاة ‏ واس مدي 2 2لم نشم م كل مم 8 9 
سيذه في التجارة فإن لم ياذن له سيده فمتى عبتق وملك عرم ويجوز إقراره في القتلٍ والقطع 
لذ لآن الك مان اليد 

قال الماوردي : وهذا كما قال وجملة إقرار العبد أنه على ثلاثة أقسام : 

[الأول]: قسم يتعلق بيدنه. 

[الثاني] : قسم يتعلق بماله . 
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فأما المتعلق ببدذنه فإقراره بقتل يوجب قودآً اوقا توعت حداً أو قذفاً يوجب جلدآ 
وذلك مقبول منه ومأخوذ به ولا اعتبار بتكذيب سيذه» وقال المزني وزفر ومحمد بن الحسن 
وداود: إن إقراره بتكذيب السيد مردود» استد لال بأن يدنه ملك لسيده فكان إقراره في بذنهة 
إقراراً في ملك سيده ولأنه متهوم في إقراره إضراراً بسيده فكان مردوداً كإقراره بالمال وهذا 
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خطاء ودليلنا قوله كد : «من اتى من هذه القاذورات شيئاً فليستر بستر الله فإنه من يبد لنا 
بحق على بدنه فوجب أن يلزمه إقراره كالصلاة والصيام ولأن ما لا يقبل فيه إقرار السيد على 
العبد يقبل فيه إقرار العبت على السيد كالردة طرداً والمال عكساً . 

فأما الجواب عن استدلالهم بإقراره في ملك سيده فهو أن السيد لم يملك ذلك منهء 
ألا ترى أن إقراره فيه لا ينفذ ولو ملكه لنفذ إقراره فيه وأما الجواب عن استدلالهم بالتهمة فهو 
أن التهمة منتفية عن العاقل أن يقتل نفسه إضراراً بغيره. 

فصل: وأما المتعلق بالمال فضر بان * 

أحدهما : مداينة مراضاة. 

والثانى : جناية إكراه . 

فأما مداينة المراضاة فهوكل حقى لزم باختيار مستحقه ومعاملة مستوجبة كالأثمان 
والقروض والأجور وما يتعلق بذلك فلا يخلو حاله من أن يكون مأذونآ له في التجارة أو غير 
مأذون له. فإن كان مأذوناً له فى التجارة تعلق إقراره بما فى يده من أموال التجارة لأنه بالإذن 
في التجارة مسلط على الإقرار بموجبهاء فإن ضاق ما بيده عن دينه الذي أقر به كان الفاضل 
عنه فى ذمته يؤديه إذا عتق وأيسر به ولا يتعلق برقبته . 

وقال أبو حنيفة يكون الفاضل من ديون إقراره ومعاملاته متعلقاً برقبته يباع منه حتى 
يقضي استدلالاً بأن إذن السيد موجب لضمان ديونه كما يوجب إذنه بالتكاح ضمان الصداق 
لزوجته . 

ودليلنا هو أن كل حق ثبت برضا مستحقه كان محله فى الذمة دون الرقبة قياساً على 
غير المأذون له في التجارة, ولأنه لما استوى حق الجناية من المأذون له وغير المأذون في 
تعلقه بالرقبة وجب أن يستوي حكم المداينة من المأذون له وغير المأذون فى تعلقه بالذمة فأما 
استدلاله بالصداق ففيه قولان: 


أحدهما: لا يضمنه فعلى هذا يكون السؤال ساقطً . 
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والثانى : يصير ضامناً له وهذا على القول الذي يوجب على السيد تزويج عبذده إذأ 
احتاج وسأل. 


فعلى هذا الفرق بين الصداق والمداينة وجوب الإذن له بالتزويج فكان ملتزماً التاق 
فيه كالنفقة ولا يجب عليه الإذن له بالتجارة فلم يلزم ل 


فصل: ولو كان العبد غير مأذون له بالتجارة فجميع ديونه متعلقة بذمته يؤديها بعد عتقه 
وتطاره وليس لدان يوديها عن كننيه ولا أن ملكة السيك مالا أن يضر فلن قيوقة ستو قلنا ران 
يملك إذا ملكه أو لا وسواء صدقه السيد على الديون أم لاء ويمنع الغرماء من مطالبته في 

فصل: وأما ما وجب عليه عن جناية واستكراه كأروش الجناية وقيم المتلفات وديات 
الخطأ وكل ما وجب لمستحقه بغير اختيار ورضى فلا يخلو حال السيد من أحد أمرين: 

إما أن يصدقه 

أو يكذبه . 

فإن صدقه السيد على إقراره أو قامت بينة بوجوبه ولزومه فهو متعلق برقبته يباع فيها 
ويقضي وإن ضاقت القيمة عن جنايته ففي الفاضل منها وجهان من اختلاف أصحابنا في أرش 
الجناية هل تعلق ابتداء برقبته أو تعلق بذمته ثم انتقل إلى رقبته؟ 

فأحد الوجهين : أنها وجبت ابتداء فى 'رقبته فعلى هذا لا شىء عليه بعد عتقه من بقية 
جنايته ويكون الباقي منها هدراً . 

والثاني : أنها وجبت ابتداء في ذمته ثم انتقلت إلى رقبته فعلى هذا يكون الفاضل عن 
قيمة رقبته ثابتاً في ذمته يؤديه بعد عتقه ويساره. 

فأما إن كذبه السيد على إقراره بالجناية والاستهلاك لم يتعلق الإقرار برقبته وكان متعلقاً 
بذمته يؤديه بعد عتقه ويساره وسواء كان مأذوناً له في التجارة أم لا . 

وقال أبو خنيفة : إن كان مأذونآ له في التجارة قضاه مما في يديه لأنه بالإذن مطلق 
التصرف كالحر. 

وهذا خطأ. لأن الإذن بالتجارة لا يتضمن إذناً بغير التجارة فاستوى حال جنايته مع 
وجود الإذن وعدمه ولأن أرش الاقتصاص من المأذون له في التجارة وغير المأذون له على 
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سواء في أنه لا يتعلق بمال التجارة فكذلك أرش كل جناية» وتحريره قياساً أن ما لم يكن من 
حقوق التجارة لم يجز أن يتعلق بمال التجارة كأرش البكارة والله تعالى أعلم . 


فصل: فأما المتعلق بالمال والبدن» فالسرقة فإن لم يجب فيها القطع لعدم الحرز أو 
لنقص النصاب كان كالمال المستحق عن جناية واستهلاك إن صدقه السيد تعلق برقبته وإن 
كذبه السيد كان في ذمته ولا ينفذ إقراره على السيد مع التكذيب. 

وإن وجب فيها القطع بكمال النصاب ووجود الحرز كان إقراره نافذاً على يده في 
القطع ولا يراعى فيه تصديق السيد لتعلقه سدنه. 

فأما المال فإن صدقه السيد فيه تعلق برقبته. وإن كذبه السيد فعلى قولين: 

أحدهما: لا يقبل فيه ويتعلق بذمته بعد عتقه ولا يتعلق برقبته لأنه مال لا ينفذ إقراره به 
إلا بتصديق السيد. 

والقول الثانى : أنه مقبول الإقرار فيه ويتعلق برقبته فيباع لأدائه لأن اقترانه بالقطع ينفي 
عنه التهمة ولأنه إقرار واحد قد حكم ببعضه فحكم بباقيه فلو كان ما أقر بسرقته عيناً في يده 
فإن لم يقبل إقراره في المستهلك فأولى أن لا يقبل إقراره في العين» وإن قبل إقراره في 
المستهلك ففي قبول إقراره في العين التي بيده وجهان : 

أحدهما: يقبل أيضاً كالمستهلك . 

والثانى: لا يقبل لأن يد العبد يد لسيده فصار إقراره بتلك إقراراً فيما بيد سيده فرد ولم 
عل 


فصل: فأما المكاتب فمقبول الإقرار فى المال والبدن ولا يعتبر فيه تصديق السيد 
ويتعلق ما أقر به بالمال الذي في يده إلا أن يعجز ولا مال معه فتكون ديون معاملاته في ذمته 
يؤديها بعد عتقه وغرم جنايته في رقبته يؤدى من ثمنه . 

وأما المدبر وأم الولد فهما في الإقرار كالعبد. 

وأما الذي نصفه حر ونصفه مملوك في نصفه الحر نافذ الإقرار كالحر وفي نصفه 
المرقوق كالعبد والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُعَنهُ: «وَلَوْقَالَ رَجُلَ لفان علي لف فَآنَاهُ بَْفٍ فَقَالَ 


م ا 0 


هِيّ هَذِهِ التي أَقَرَرتَ لَك بها كَانَتَ لَك عِنْدِي وَدِيعَةَ فَقَالَ بل هَذِِ وَدِيْعَةَ وَتَلكَ أخرَّى فَالْقَولٌ 


لسلس -ح كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والءارية 
َوْلُ المُقّرمََ يميه آآنَّ مَنْ أَوْدءَ شَيْتَا فَجَائرٌ أن يقُولَ لِمُلنٍ عِنْدِي وَِمُلانٍ عَليٌ لَانهُ عله ما 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا ابتدأ المقر فقال: لفلان علي ألف ثم أتاه بها وقال: 
هذه الألف التي كنت أقررت بها كانت لك عندي وديعة فأنكره المقر له وقال: هذه لعمري 
وديعتي في يدك وتلك ألف أخرى دين لي في ذمتك». فالقول قول المقر مع يمينه. وليس 
عليه غيرها. 

وقال أبو حنيفة : القول قول المقر له لأن قوله: علي مستعمل في الديون دون الودائع 
فصار ظاهر الإقرار يوجب تصديق المقر له. وهذا خطأ من وجهين: - 

أحدهما: أن حروف الصفات تقوم بعضها مقام بعض فجاز أن يقول علي بمعنى 
عندي . 

والثانى : أن ما .احتمله الإقرار فهو مقبول من المقر. وما قاله المقر ههنا محتمل من 
وجهين ذكرهما الشافعي . ا 

أحدهما: أن قوله : على يعنى ردها. 

والثاني : علي لأنني تعديت فيها فضمنتها. 

ولكن لو قال: له علي ألف درهم, ثم قال: أردت بها وديعة قد تلفت لم يقبل ذلك منه 
لأن ما تلف لا يكون عنده فيحتمل علي أنه المراد بقوله على . ولا يمكن ردها فيحمل على 
معنى الرد. ولا تصير مضمونة بغير التعدي فلم يكن لسقوط ضمانها وجه فلزمه الغرم . 

فصل: ولو قال: لفلان فى ذمتى ألف» ثم أحضر ألفاً وقال: هذه الألف التي أقررت له 
بها كانت له عندي وديعة. فقال المقر له: بل هذه الوديعة وتلك دين غيرهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: أن القول قول المقر مع يمينه ولا يلزمه غيرها لاحتمال قوله في ذمتي لتعدية 
فيها. ظ 

والوجه الثانى: أن القول قول المقر له. وله مطالبة المقر بألف أخرى؛ لأنه لما أشار 
إليها أنها وديعة لم يجز أن تضاف إلى ذمته, لأن الأعيان لا تثبت في الذمم بعد التلف فتنافيا 
والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَوْ قَالَ لَهُ عِنْدِي أَلْفُ دِرْهَم وَدِيعَةَ أو مُضَارَيَة 


مضا اقح روطع وق له ع واد هذ 7 ورا عمف د ره زوز كا ابره 
ديناً كانت ديئاً لانه قد يتعدى فيها فتكون مضمونة عليه) . 
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قال الماوردي : وهذا كما قال؛ لأن الوديعة والمضاربة وإن كان أصلها سقوط الضمان 
عنها فقد يقع التعدي فيهما فيجب ضمانهما وما وجب ضمانه بعد الأمانة جاز أن يصير دين 
بالاستهلاك فلم يكن قوله وديعة دينآ متنافيآ ولا ممتنعاً. فصار مقراً بألف هي دين مضمون 
في ذمتته عن وديعة أو مضاربة ولا وجه لإلغاء بعض العراقيين صلة الوديعة بالدين وإثبات 
حكم الوديعة في سقوط الضمان لإمكان اجتماعهما بما بينا. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنه: وول قال دَفعهَا إلى أمَانة على أني: ضَاين لها لم 
1 بشْرَط معان له 1 





قال الماوردي : وهذا كما قال: كان عقد كل أمانة كالوديعة والمضاربة لم يصر مضموناً 
باشتراط الضمان وكل عقد كان مضمونآً كالعواري لم يسقط ضمانه باشتراط سقوطه لأن 
العقود معتبرة بما استقر من أحكام أصولها ولا يغير الشرط الأصل عن حكمه فإذا أقر الرجل 
أن فلانآً دفع إليه وديعة على أنه ضامن لها فهي أمانة لا يلزمه ضمانها. 

فصل: فنأما إذا قال: لفلان علي ألف درهم هي وديعة دفعها إليَّ بشرط الضمان ففيه 
وجهان : 

أحدهما: لا تكون مضمونة لأنه قد وصل الألف بذكر الوديعة فلم تصر بالشرط 
مضمونة . 

والوجه الثاني : تكون مضمونة لما تقدم من إقراره بقوله: له علي ثم قوله من بعد: 
دفعها إليَّ بشرط الضمان ظاهره شرط جواز التصرف الموجب للضمان والله أعلم . 

مسألة : قَانَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَلَوْقَالَ لهُ في هَذَا العَْدِ ألْفُ دِرْهَم سْئِلَ عَنْ 
وَل نر إِلَى قِيمَةٍ اميد كَلْتْ أو كرت لأنّهُمَا قد يُْبَنانٍ ويَغْنَانِ . 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا قال: لزيد فى هذا العبد ألف درهم فهو إقرار 
مجمل لا يوقف على مراده إلا ببيانه لاحتماله وجوهاً فيسأل عما أراد به فإذا قال أردت أنه نقد 
فى ثمنه ألفا. فهذا خبر أنه ملك منه بالابتياع شيئاً أبهمه ولم يذكر قدره. 

فيقال له: قد صار إقرارك معلوم الجهة مجهول القدر فهل شريتماه صفقه أو صفقتين؟ 
فإن قال: شريناه صفقة. قيل له: فكم نقدت في ثمنه؟ فإن قال: ألفاً. كان العبد بينهما 
نصفين لأن ثمنه ألفان إحداهما له. وإن قال نقدت فيه ألفين. كان إقراراً بثلثه وإن قال: 


نقدت فيه ثلاثة آلاف كان إقراراً بربعه. 
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قال الشافعي رضي الله عنه : : ولا أنظر إلى قيمة العبد ردآ على مالك حين زعم أنه إذا 
قال: أردت أنه نقد في ثمنه ألفاً» ؛ لم أسأله وقيّمت العبد فإن كانت قيمته ألفاً كان للمقرله. 
وإن كانت قيمته عشرة آلاف درهم كان له عشرة» فرد عليه هذا القول في اعتبار قيمته بما 
علل به.من من 'أنهما قد يغبنان ويغبنان لأن الشمن قد قد يكون تارة أزيد من القيمة وتارة أنقص فلم 
يجز من ' أجل :ذلك أن تعتبر القيمة . 

وإن قال: اشتريناه صفقتين سئل عن قدر حصته ولم يسأل عن قدر ما نقد في ثمنه لأن 
ثمن كل واحدة من الصفقتين قد يختلف وليس كالصفقة الواحدة فإذا بين لنفسه قدرآ منه من 
ثلث أو نصف أو أكثر أو أقل كان الباقي بعده للمقر له وصار هو القدر المقر به. 

فصل: وإن قال: أردت بقولي له في هذا العبد ألف أن العبد جنى عليه جناية أرشها 
نف قبل منه مع يمينه لاحتمال إقراره وأن جنلية العبد في رقبت فاع مه بقندرها إلا أن يقديه 
السيد منها ولا يعتبر فيه تصديق العبد. 

فصل: وإن قال : أردت بذلك أنه وصى له بألف من ثمنه قبل منه. لأن الوصية بشيء من 
لاع ب رس ال ا ا 0 
ل ا ل الف كير 
ثمنه وإن زاد فلا حى له في الزيادة والله أعلم . 

فصل: وإن قال: أردت به أن العبد مرهون عنده بألف وقد اختلف أصحابنا هل يدخل 
ذلك في احتمال إقراره أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يدخل في الاحتمال ويقبل منه لأن للألف تعلقا برقبته في استيفائها منها. 

والوجه الثاني : : لا يدخل في الاحتمال ولا يقبل منه في البيان لأن حق الرهن في الذمة 
وهو أخبر أنه في العبد. 

والوجه الأول أصح لأن حق الرهن متعلق بالذمة والرهن فكان أوكد من أرش الجناية . 





فصل: ولا فرق فيما تقدم من المسائل بين أن يقول: له في هذا العبد ألف. وبين أن 
يقول: له من هذا العبد ألف. لآنهما حرفا صفة يقوم أحدهما مقام الآخر وليست الألف جزءاً 
من العبدء وإنما يتوصل إليها من العبد فاستوى الحكم في قوله: من وفي. ولكن لوقال: له 
من هذا العبد بقيمة ألف. فهذا الزار كلك حردين العبد فده يقيمة المسيج فهل يصير الإقرار 
مقدراً بالقيمة أو يرجع فيه إلى بيانه؟ على وجهين: 
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أحدهما: أن القيمة قد تختلف ولا تقف فى الأحوال على حد ولا الناس فيها مجمعون 
على قدر فلم يجز أن يقدر الإقرار بها. 

والثاني: أنه لا يصح أن يستأنف تملك شيء بقيمة مطلقة . فلهذين ما رجع إلى بيانه 
في القدر فإن بين قدراً يتقيّم بألف أو أقل قبل. 

والوجه الثاني : يقدر إقراره بالقيمة» ذكره أبو القاسم الطبري وأن العبد يقيّم فإن كانت 
قيمته أكثر من ألف ملك منه بقسط الألف وإن كانت قيمته ألفاً ذكر بعض أصحابنا أنه لا يصير 
المقر له مالكاً لجميع العبد لأن من يوجب التبعيض فلا بد من إخراج بعضه من إقراره وزعم 
أن الصحيح عنده أن يكون إقراره بجميع العبد استشهاداً بقول الشافعي رضي الله عنه أن من 
قال: لفلان من هذا المال ألف وكان المال كله ألفاً أنه إقرار بجميعه» وأن من قد يكون 

يا 0 5 5 هدق فق ين" مس ولع ود 
للتبعيض تارة وللتمييز أخرى. قال الله تعالى : #فاجتنبوا الرجس مِنَ الاوثانٍ» [الحج : ١‏ 
أي اجتنب الأوثان الرجس 

فصل: وإذا قال: لفلان في هذا العبد شركة رجع في قدر الشركة إلى بيانه فما بينه من 
0 
ركه في القْثِ» [النساء: ل وهذا خط لآن الله 
تعالى جعل الثلث في هذا الموضع قدراً لحق | لمشترك فيه ولم يجعله قدراً للسهم المشارك 
به» ولو جاز أن يكون هذا حداً لأقل الشركة لمنع من الزيادة عليه أن تصح الشركة فيه ولصار 
حدآ لأكثر ما تصح الشركة به والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَافعيٌ عي الله كنةف وراد نال له و يراك ابي الورهم كان 
إفُرَارا عَلَى أبيه بدَين وَلَوْقَالَ في ميرائي مِنْ أبي كَانَتُ به إل أنْ تيد إفرَاراه . 

قال الماوردي : وهذا صحيح وهما مسألتان يختلف حكمهما والجواب منهما منهما 
فالمسألة الأولى منهما أن يقول : له في ميسراث أبي نلك دوقع لاسرا وعد اج د فر 
تركته . 

والمسألة الشانية : أن يقول: له في ميرائي من أبي ألف درهم فهذه هبة لم تقبض 
فتكون غير لازمة إلا أن يريد إقراراً بدين. 
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والفرق بين المسألتين حيث كان فى الأولى مقراً بدين واجب وفى الثانية بهبة غير لازمة 
أنه قال في الأولى : في مبراث أبي فأضاف الميراث إلى المقر له لأن ملك أبيه قد زال عن 
المال بموته ولا يصير ميراث الأب له إلا لدين يتعلق فلذلك صار إقراراً بدين. وفي المسألة 
الثانية قال: في ميرائي من أبي فأضاف ملك الأب إلى نفسه وهولا يملك ميراث أبيه إلا بعد 
قضاء الدين والوصايا فانصرف الإقرار عن الدين إلى الهبة لاحتمالها . 

ومثال هاتين المسألتين أن يقول: له من هذه الدار نصفها ومن داري نصفها لأن هذا 
كان إقراره هذا هبة غير لازمة للفرق المذكور بينهما والله أعلم . 





مسألة: قَالَ الشَافِعِي رَجِمَهُ اللّهُ: « وَلَوْمَالَلَهُ عِنْدِي أَلْفُ دِرْمَم عَارِيّةً كَانَتْ 
مَضْمُونَة) . 

وهذا صحيح . وجملته أن عارية الدراهم جائزة وفي جواز إجارتها وجهان لفرق بينهما 
نذكره فى مؤضعه. فإذا قال: له عندي ألف درهم عارية كانت مضمونة لأن العارية مضمونة 
قال: له عندي ألف درهم قرضاً كانت مضمونة لأن القرض مضمون والله أعلم . 

مسألة : : قَالَ الشَّافعيُرضي الله عنه "ولو كد في عَبْد في يده لِمُلانِ وَأ عبد مره 
َالْقَوْلُ قَوْلُ الذي هُرَ في يده. 
قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا حكم برق العبد في يد رجل والحكم برقه يكون من 
ثلاثة أوجه : : 

أحدها: البينة القائمة برقه من أحد وجهين : 

إما بسبى فلا يقبل فيه إلا شاهدان . 

1 وإما لولادته من أمته عن إصابة زوج أو سفاح فيقبل فيه أربع نسوة يشهدن بولادته. 
فإذا تصرف فيه تصرف الاسترقاق في استخدامه ثم بلغ وأنكر الرق لم يؤثر إنكاره بعد الحكم 
برقه . 

والثالث: تراج يوي ايا ار وتاي لدعي اي المترتانة لتر 190 
بإقراره بشرطين : 

أحدهما: أن يكون مجهول النسب فإن عرف له نسب يوجب الحرية لم يقبل إقراره. 
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والثاني : أن لا يتقدم منه إقرار بالحرية, فإن كان قد أقر بها ثم أقر بعدها بالرق لم يقبل 
إقراره . 

فإذا حكم برقه من أحد هذه الوجوه الثلاثة وكان في يدي سيدة فأقرمة السيد لريد:واقر 
العبد بنفسه لعمرو فالقول قول السيد دون العبد لأن العبد مملوك لغيره فصار إقراره إقراراً في 
ملك غيره ونفذ فيه إقرار السيد لأجل يده. وإذا كان القول فيه قول السيد نظر فيه فإن قبل زيد 
إقرار السيد حكم له برقه وكان عمروإن ادعى رقه خصماً لزيد فيه وإن لم يقبل زيد إقرار 
السيد ففيه قولان : 

أحدهما: يصير حراً يرتفع رقه بإنكار من صار محكوماً له بملكه . 

والقول الثانى : أنه يكون على رقه ولا يصير حرا لأن جهالة الملك لا تزيل عن السبي 
حكم الملك. ْ 

فعلى هذاء هل ترتفع عنه يد السيد أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يرتفع عنه لزوال ملكه بالإقرار فعلى هذا من سبق إلى ادعائه ملكا لم يمنع 
منه سواء سبق إلى الدعوى من اعترف له العبد بالملك وهو عمرو أو غيره. 

والوجه الثاني : تقر يد السيد المقر عليه لعدم من هو أحق به. ويستحق باليد دفع 
المدعي عنه إلا أن تقوم له ببنة بملكه فإن صدته ثانيآ على ما ملكه لم يصر مالكاً للعبد في 
إقراره لأنه بالإقرار الأول زال ملكه فلم ينفذ إقراره ولكن يلزمه بالإقرار الثاني رفع يده ولا 
يمنع الثاني منه وإن لم يحكم له بالملك لعدم المنازع له. والله أعلم : 


مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوْ قر أن الْعبْدَ الَّذِي تَرَكَهُ أبُوهُ لمُلانٍ ثم 

وَصَلَ أَوْلَمْ يَصِلْ دَفَعَهُ أَوْلَمْ يَدقَعهُ فََالَ بَلْ لقان آخَرَ َهُوَلِلاوٌك ولا عُرْمَ عليه للآحَرِ وَل 
يُصَدَّقُ عَلَى إِبُطال إِقْرَارِهِ في مَالٍ كَدْ قَطَعَهُ لال » . 

قال الماوردي : قد مضى نظير هذه المسألة وصورتها أن يقول وارث ميت قد ترك أبوه 

عبد : هذا العبد الذي تركه أبي لزيد لا بل لعمروء فهو للأول دون الثاني سواء قال ذلك 

متصلاً أو منفصلاً وهومعنى قول الشافعي رحمه الله وصل أولم يصل هل يلزم غرم قيمته 

للثاني أم لا؟ 

على قولين ذكرنا وجههماء واختلف أصحابنا فى موضوعهما فقالت طائفة القولان إذا 

منلمة الحاكم فنإن كان هذا الذافم »تله قرع قولاً وانحدم وقالت طائقة: يبل القنولان ف 

الحاوي في الفقه/ ج// م4 


له سس ل للب كتاب الإقرار/ باب. الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 
الموضعين معأ وهو الأظهر من قول الشافعي لأنه قال ههنا: دفعه أو لم يدفعه فلا غرم عليه 
للآخر وسواء كان عامداً في إقراره للأول أو خاطئاً لأن العمد والخطأ في الأموال سواء. 
وحكى أبو إسحاق المروزي عن بعض أصحابنا إن أخطأ فلا غرم عليه وإن عمد فعلى 
قولين» والأصح ما قلناه تعليلا بما ذكرنا والله أعلم بالصواب . ٠‏ 
وس خكيدت 2 هاء الع لمم ل ل #كم عم را ره فدرم “أت 

مسألة : قال الشافعيّ رَضِيَ الله عنه : «وإذا شهدًا على رجل انه اغتقّ عَبِدَه فرذا ثم 
اشْتَرَيَاهُ فإن صَدَقَهُمًا البَائِعُ رَدٌ امن وَكانَ لَهُ الول وَإِنْ كَذَبْهُمَا عتِقَ بإِفْرَارِهِمَا وَالولآءُ مَوقَوفٌ 
إن مَات الْعَبدُ وتَرَكَ مالا كان مُوقوفاً حتى يَصَدَقِهُمًا فَيرْدٌ الثمَنَ إِلَيْهِمَا وَالوَلاءُ لَّهُ دُونَهُمَا (قَالَ 
ل تم اع نم تم على # يم قارو فو اديه الا ل ا لي اما سا 0" 
المزني) رجمه الله اصل قولِهِ ان من له حق مَنْعِهِ ثم قَذَرَ عَلِيَهِ اخذه ولا يَخْلو المُشْتَرِيَانٍ في 
2 3 7 0 -5 عماك.ى ا م ل 1 و ب قي هاف ود رالا ع ىت و 
قولهما ني العتت مِن صِدْقِ او كذب فإن كان قولهمًا صِدّقاً فالشمنْ دين لَهمَا عَلَى الجَاحِدٍ لانه 
معد "ضهة ا 2006 01 8م لتر ا ا ال الل ال 0 
باع مولى له وما ترك فهو لمولاه ولهِما اخذ الثمَن منه وإن كان قولهما كذبا فهو عَبَدَهَمَا وما 
ا 7 سمه م 2 . تم 0 2 ل عر 00 
رك فَهُوَ لَهُمَا وَاليَقِينُ أن لَهُمَا قَدْرَ الثَمْنِ مِنْ مَالِ المَّتِ إذا لم يكن له وَارِتُ غير بائعه 
رسة كوم تور ري ل وك ان عه كف ساركن ويم ف رفس ووه 
وَتَرَكَ أكثر من الثْمَنِ وَإِن كان مَا ترك اقل من الثْمَنِ لم يكن لهما غيره؟ . 


قال الماوردي : وصورتها في عبد ادعى على سيده أنه أعتقه فأنكره فالقول قول السيد 
مع يمينه وهو على الرق إلا أن يقيم بينة بالعتق والبينة شاهدان لا غير فإن شهد على السيد 
بعتقه شاهدان فإن كانا عدلين حكم بشهادتهما وعتق العبد بها وصار حراً وللسيد ولاؤه وإن 
كان منكراً لعتقه. لأن العتق موجب للولاء وقد .حكم عليه بالعتق فوجب أن يحكم له بالولاء 
وعليه أن يرد عليه ما أخذه من كسبه من بعد العتق إلى حين الحكم إلا قدر النفقة عليه. وإن 
لم يكونا عدلين ردا وكان العبد على الرق وللسيد أن يتصرف فيه كتصرفه من قبل في تملك 
اكتسابه والتزام نفقته والتمكين من بيعه. 


فإذا عاد الشاهدان بعتقه فاشترياه صح الشراء ولزمهما الثمن وكان العقد من جهة السيد 
بيعاً ومن جهة الشاهدين اقتداءاً وإنما صح الشراء وإن اعتقدا حريته استنقاذاً له من رق ظلم 
وأسر عدوان كالمسلم إذا اشترى مأسورآً من مشرك صح الشراء وإن كان حرا استنقاذا من 
أسر الظلم ويد التغلب لا لملك ما اشترى كمن شهد على رجل بطلاق زوجته ثم بذل للزوج 
في خلعها ما لا صح الخلع ولزمه العوض وإن اعتقد الفرقة قبل الخلع استنقاذآ لها من فرج 
حرام فلذلك صح الشراء ولزم الثمن وليس كمن أقر بأخت من الرضاع أنه لا يصح أن 
يتزوجها لأنه ليس فيه استنقاذ من معصية ولا غرض يضح لقاصد. 





اه 





كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 

فصل: فإذا ثبت صحة الشراء ولزم الثمن عتق عليهما وصار حراً بسابق إقرارهما لأن 
قولهما وإن كان يرد على غيرهما فهو إقرار منهما نافذ عليهما فصار كمن أتى بمال من دين له 
فامتنع من قبضه وقال: هو مغصوب من فلان لم يقبل قوله على صاحب اليد ما لم يكمل 
بقوله بينة عادلة وكان لغريمه أن يجبره على قبضه أو إبرائه فإذا قبضه لزمه رده على من أقر له 
بغصبه منه بسابق إقراره لأن قوله وإن رد على غيره فهو مقبول على نفسه وإذا عتق صار حراً 


ولو كان بدل العبد أمة جاز له أن يتزوجها مع وجود الطول. ولوكانت الأمة قد ولدت 
في يد السيد فملك الشاهدان أولادها عتقوا لإقرارهما بعتق الأم. وأولاد الحرة أحرار. فلو 
ملك الشاهدان أن النصف ممن شهدا بعتقه عتق عليهما ذلك النصف ولا تقويم عليهما في 
النصف الثاني لأننا لم نمض العتق عليهما بمباشرة منهما وإنما أمضيناه بإقرارهما على 
غيرهما ولأنهما والعبد معترفون بحرية جميعه والبائع معترف برق جميعه فلم يكن فيهم 
معترف بما يوجب التقويم فسقط ثم هكذا الكلام لو كان أحد الشاهدين هو المشتري في 
صحة العقد ونفوذ العتق إذ هو به مقر ولو لم يشتره ولكن ورثه عتق عليه أيضاً لأن حصول 
ملكه بأي وجه كان موجب لعتقه بالإقرار. 


فصل: فإذا ثبت نفوذ عتقه فولاؤه موقوف لأن الشاهدين المشتريين يقران به للبائع. 
والبائع بإنكار العتق منكر له. ش 

فإذا عاد البائع فاعترف بالعتق ثبت له الولاء سواء اعترف به فى حياة العبد أو بعد موته 
ترك مالا أولم يترك. وعليه رد الثمن على الشاهدين وإن كانا على حال الإنكار حتى مات 
العبد المحكوم بعتقه على الشاهدين وترك ما لا وجب أن يعان منه حتى يوارى فإن كان له 
موقوف لوقوف ولائه حتى يتبين فيورث به. 

فصل: وإن طلب الشاهدان المشتريان من تركته قدر ما ورثاه في ثمنه, قال المزني 
لهما لأنه لا يخلو قولهما بالعتق من صدق أو كذب. 

فإن كان صدقاً فالثمن دين لهما على البائع الجاحد والتركة ماله وقد تعذر عليهما 
الوصول إلى الثمن من غيره فجاز أن يتوصلا منه إلى أخذه . 

وإن كان قولهما كذباً فهو عبدهما وما تركه مال لهما فصارا مالكين لقدر الثمن منه 


١د‏ لدلدلدلدلل كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 


أحدهما: وهو قول أبي إسحاق وابن أبي هريرة والأكثرين من أصحاب الشافعي أن 
الأمر على ما ذكره المزني وأنه يحكم للمشتريين بقدر الثمن من تركته للتعليل الذي ذكره. 
0 الافعي د رحمه الله 0 كتاب ان الظاهر وإنما قال 0 


والوجه الثاني : لا يستحق المشتريان من ثمنه شيئاً ونسب قائل هذا الوجه المزني إلى 
الخطأ في قوله تعليلا بأن ما بذله المشتريان فدية تطوعا بالتقرب إلى الله تعالى بها فلم يجز 
لهما بعد التطوع الرجوع بها وهذا التعليل من قائله خطأ مع وجود النص بخلافه لأن مشتر 
الأسير من المشرك متطوع بما بذل من ثمنه على وجه الفدية ثم له ارتجاعه إذا قدر غليه ولو 
غنم المال من يد المشرك لم يملكه الغانم منه لأنه مال لمسلم . 

قال الشافعي رضي الله عنه: ولو أسلم المشرك والمال في يده كان عليه أن يرده ولباذله 
أن يأخذه فكذا ما بذله المشتريان وإن كان تطوعاً منهما يجوز لهما ارتجاعه مع التطوع به والله 
أعلم . ظ 

سالة: قال الشَافعي رَينمَه الله ولو فال له عَلَىّ اهم 8 قال عن تقض أل يت 

قال الماوردي : اعلم أن الدرهم في حقيقته عبارة عن وزن وقدر وقد يعبر به عن 
المضروب غير أن الحكم فيه تعلق بالقدر منه ومقاديرها مختلفة في البلاد. فدراهم الإسلام 
أوسطها وهي التي وزن كل واحد منها ستة داونق وكل دانق منها ثمان حبات ووزن كل عشرة 
منها سبعة مثاقيل وهي أوسط الدراهم قدراً وهي الدراهم الهرقلية . 

والدرهم الثاني وهو البغلي وهو أعلاها ووزنه ثمانية دوانق يزيد على درهم الإسلام 
ثلث وزنه» والدرهم الثالث وهو الطبري وهو أدناها ووزنه أربعة دوانق بنقص عن درهم 
الإسلام ثلث وزنه . وقد.يكون بين ذلك دراهم بلاد تقارب في القدر وزن هذه كالدرهم 
الخوارزمي ووزنه ثلاثة أرباع الدرهم . 

فإذا تقرر هذا وأقر الرجل بألف درهم ثم قال: هي من دراهم الإسلام فهو مقبول منه 
سواء قال ذلك متصلا أو منفصلا لأمرين : 

أحدهما: أنها الأغلب من دراهم الناس . 

والثاني : أنها المعهود عرفاً من مطلق دراهم الناس. 








لذن 
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فإن قال : أردت الدراهم البغلية فمقبول لزيادتها على دراهم غالب الناس. وإن قال: 
من الدرا هم الطبرية وهي طبرية الشام فإن قال ذلك متصلا فهو مقبول كالاستثناء لأن نقص 
الوزن كنقص الاستثناء من الأعداد. وإن قال ذلك منفصلا فلا يخلو حاله من أحد أمرين: 

إما أن يكون من أهل ذلك البلد التي هي وزن دراهمهم. أولا. 

فإن لم يكن منهم وكان من غيرهم أو منهم ولكن في غير بلدهم لم يقبل ذلك منه كما 

وإن كان من أهل ذلك البلد وفيه كأهل طبرية الشام إذا أقر الواحد منهم بألف درهم ثم 
قال منفصلا: أردت الدرهم الطبري, أو كأهل خوارزم إذا قال المقر فيها بالدراهم: أردت 
الدرهم الخوارزمي , ففيه وجهان: 

أحدهما: قاله أبو حامد المروررذي في جامعه من باب الإقرار بالحكم الظاهر أن ذلك 
مقبول منه كما يلزم ذلك في إطلاق البيع . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الاسفراييني : لا يقبل منه إلا دراهم الإسلام لأن 
عرف البلاد في الإقرار غير معتبر وإن كان معتبراً ف في البيع . 

فصل: ولو قال بعد الإقرار بالألف: هي زيف فهذا نقص الجنس دون القدر فلا يخلو 
حال تلك الزيف أن يكون فيها فضة أم لا 

فإن لم تكن فيها فضة لم يقبل ذلك منه سواء قاله متصلا أو منفصلاً لأن اسم الدراهم 
لا يتناولها فصار كالاستثناء ء الرافع لكل الجملة يكون مردودا متصلا أو منفصلاً . وإن كان فيها 
فضة فإن قال ذلك متصلاً قبل منه وإن قاله منفصللً لم يقبل كالاستثناء ء لبعض الجملة إلا أن 
يكون في بلد تلك دراهمهم فيخرجه على الوجهين الماضيين والله أعلم . 

فصل: ولو قال: له علي درهم كبيرء فعليه درهم من وزن دراهم الإسلام وزنه ستة 
دوانق إلا أن يريد البغلي الذي هو أزيد منه فيلزمه بإرادته. ولوقال: له علي درهم صغيرء 
وقال أردت الطبريى الذي وزنه أربعة دوانق قبل منه لأنه أصغر الدراهم وزناً فكان إقراره لبيانه 
محتملاً وخالف حال الإطلاق. والله أعلم بالصواب . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «َِنْ فَالَ هي مِنْ سِكةٍ كَذَا وَكَذَا صَدَقَ مع 
يمينه كَانَ أَدْنَى الدّرَاهم 9 أَوْسَطْهًا جَائِرَة بغيْرِ ذَلِكَ البلّد َو غَيْرَ جَائ رف كما ل قال 1 لَهُ عَلَىَّ 


8ه ضام أشساره 


وت عْطَاهُ أي نْب كر به وَإِنْ كَانَ لآ يَلبَسُهُ أل بَلَدِِ إقال المزني) رَجِمَهُ الهُ في قَوْلِهِ ذا 
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ل ل على ري ا ل ل 0 
٠ 2000‏ 

قال الماوردي : اعلم أن المقر بالدراهم يرجع إلى بيانه في صفتها وسكتها فإن قال: 
هي من درا هم البصرة أو سكة بغداد د قبل منه سواء كان ما ذكره من غالب نقد البلد أو من غيره 
أعلى أو أدنى متصلا أو منفصاا. 

وقال المزني : يلزمه في إطلاق إقراره من غالب نقد البلد دون غيره فإن بين من غير نقد 
البلد لم أقبل منه إلا أن يكون أعلى استدلالاً بأمرين 

أحدهما: أنه لما كان مطلق الدراهم وزناً يوجب حملها على دراهم الإسلام ولا يرجع 
إلى بيانه فيها وجب أن يكون مطلق الدراهم جنساً يوجب حملها على العرف من غالب نقد 
البلد ولا يرجع إلى بيانه فيه . 

والثاني : أنه لما كان مطلق ذكرها في الب يوجب حملها على دراهم البلد وجب أن 
يكون مطلق ذكرها في الإقرار يوجب حملها على دراهم إلبلد. وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما: أنه لما كان الإقرار بالمطلق من الثياب وغيرها يقتضي الرجوع إلى بيانه ولا 
يحمل على ثياب بلده وجب أن يكون الإقرار بالمطلق من الدراهم يقتضي الرجوع ! إلى بيانه 
ولا يحمل على دراهم بلده وليس إذا لم يجز إطلاق الثياب في البيع وجاز إطلاق الدراهم فيه 
الواحم بردي 
نقد البلد بقرض أو غصب أو تسمية في عقد فصح أن يقبل منه في بيان إقراره وخالف البيع 
الذي استشهد به المزني من حيث أن البيع ابتداء حتى يوجب إطلاقه العرف المقصود فيه. 

فأما استدلاله بالوزن من دراهم الإسلام فلان غيرها يوجب نقصاً في القدر فلم يقبل 
في الانفصال كالاستثناء وهذا لا يوجب نقصاً في القدز فصح وقبل كالصحاح والمكسرة والله 


إن 





عره كا د 2 م ع رعو ةا ام خه رام الهاناي 2 ع و لزن واي جلا 
مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَجِمَهُ اللَّهُ: «ولو قال له علي درهم فِي دينار فإن اراد درهماً 
وَدِيئارا ولا عليه دِرْهَمٌ) . 


قال الماوردي : وهذا بجوم إذا قال: له على درهم في دينار فإن أراد درهماً وديناراً 
وجبا عليه بالإقرار وإن أطلق ولم يرد فليس عليه إلا درهم لأنه جعل الدينار ظرفاً والظرف لا 
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يدخل في الإقرار كما لوقال: ثوب في سفطء, وهكذا لوقال: له علي دينار في درهم فإن 
أرادهما لزماه وإن لم يردهما لزمه الدينار المتصل بلفظ الإقرار ولم يلزمه الدرهم الذي جعله 
ظرفاً. فإن قيل فالدرهم لا يكون ظرفاً للدينار ولا الدينار ظرفاً للدرهم. قيل هو وإن لم يكن 
ظرفاً عياناً جاز أن يكون ظرفاً حكماً . 

فصل: ولو قال: له علي درهم في ثوب فعليه الدرهم دون الثوب لأن الشوب ظرف وإن 
قال: له علي درهم في ثوب مروي اشتريته مؤجلاً فإن صدقه على ذلك كان إقراراً باطلا لأنه 
يصير درهماً من سلم افترقا عليه قبل القبض وكان باطل . 

وإن كذبه ففي بطلانه قولان من تبعيض الإقرار لأنه قد وصل إقراره بعد إبطاله كمن قال 
ضمنت ألفاً على أنني بالخيار» ولوقال: له عليَّ ثوب مروي بخمسة دراهم إلى أجل فإن 
صدقه على الإقرار فله عليه الشوب دون الخمسة. وإن كذبه فله عليه الخمسة دون الثشوب 
عليه فهو اعتراف بعقد سلم يستحق فيه الثوب المسلم فيه دون الثمن وإن كذبه صار منكراً 
للعقد فاستحق الثمن والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوقَالَ لَهُ عَلَىّ دِرْهَمْ وَدِرْهُمٌْ فَهُمَا دِرْهَمَانِ). 

قال الماوردي : لأنه عطف على الأول بواو النسق فاقتضى أن يستويا في الحكم كما لو 
قال: رأيت زيداً وعمراً. وهذا يستوي فيه الإقرار والطلاق في قوله : أنت طالق وطالق في 
لزوم طلقتين ويخالفه في الطلقة الثالثة في أنها على قولين: 

أحدهما : يطلق ثلاثاً . 

والثانى : يطلق اثنتين إلا أن يريد بالثالثة استئنافاً . 

ولو قال في الإقرار: له علي درهم ودرهم ودرهم لزمه ثلاثة دراهم وكان أبوعلي بن 
خيران يخرج الدرهم الثالث على قولين كالطلاق ويسوي بينهما في الحكم . 

وهذا خطأ من قائله لأن لفظ الطلاق مؤكد فى العادة فجاز أن يجمل الثالث من لفظه 
على التأكيد. والإقرار غير مؤكد فى العادة فحمل الثالث من لفظه على الاستثناف . 

ع 0 2 - 3 6 0 4 4 افو اهاي ١لا‏ و د م ا و طروا م 
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه: «وإن قال له على درهم فدرهم قيل إن اردت 
قال الماوردي : وهذا كما قالء. إذا قال: له علي درهم فدرهم. لم يلزمه إلا درهم 
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وقال أبوعلي بن خيران: يلزمه في الأولى درهمان كما يلزمه في الطلاق طلقتان وقد 
أشاز الشافعي رضي الله عنه إلى مثل ذلك في الإقرار بالحكم الظاهر. 

وهذا بين ظاهر. والفرق بين الإقرار والطلاق أن الدرهم في الإقرار قد يحتمل أن 
يوصف بالجودة والرداءة» فاحتمل أن يريد: فدرهم أجود منه أو أردأ. والطلاق لا يوصف 
بذلك فزال الاحتمال عنه  .‏ فإن قيل فقد يوصف الطلاق. بمشل ذلك لأنه طلاق سنة وطلاق 
بدعة قيل: ليس هذا صفة للطلاق وإنما هوحال يرجع إلى صفات المطلقة والمطلق لأن 
حكم الطلاق في الأحوال على السواء. فإن قيل الفاء من حصروف العطف والنسق كالواو 
فاقتضى أن يستويا في حكم الإقرارء قيل: الفاء قد تصلح للعطف والصفة فلما احتمل 
الأمرين لم يلزمه إلا اليقين وخحالفت الواو التي لا تصلح إلا للعطف دون الصفة ولوقال له 
علي درهم ثم درهم لزمه درهم لأن ثم موضوعة لعطف التراخي والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ واكك ورف علد ارتم أ درهم فَؤْقَ 
دِرَهُمٍ فَعَلَيْهِ دِرْهُمْ ِجَرَار أن يَقُولَ فَوْقَ دِرْهُمٍ في الجَودّةٍ أو تَْيِه في الردَاءَقه . 

قال الماوردي : وجملته أنه متى قال: له علي درهم تحت درهم, أودرهم فوق درهم, 
أودرهم تحته درهم» أودرهم فوقه درهم فإن أراد في هذه المسائل الأربع درهمين فهما عليه 
وإن لم يردهما فالذي نقله المزني عن الشافعي ههنا في جامعه الكبير واختاره الربيع : ليس 
عليه إلا درهم واحد. لما ذكره من التعليل» وفيه قول ثان قاله الشافعي في كتاب الإقرار 
والمواهب من الأم عليه درهمان لأنه الأظهر من حال الكلام» والقول الأول أشهر وأظهر والله 
أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَضِيَ اللْداعة : «وَكَذَلِك لَوقَالَ دِرهَم م مَعٌ دِرَهُمٍ أو دِرْمَمٌ مَعَهُ 
دِينار لأنّهُ قد يَقُولُ مَعْ دنار بي» . 


قال الماوردي: وهوكما قال: إذا قال: لفلان علي درهم مع درهم أودرهم معه درهم 
أو مع دينار أو معه دينارء فليس عليه في هذه المسائل كلها إلا درهم واحد ما لم يرد الزيادة 
عليه لأنه يحتمل أن يريد: مع دينار لي, ولا يلزم في الإقرار إلا اليقين ويجيء فيه قول ثان أن 
عليه درهمين . 


فصل: فلو قال: لزيد علي درهم مع عمروء, فالظاهر من إقراره أنه مقر لزيد بدرهم هو 
مع عمرو واليقين أنه مقر بدرهم لزيد وعمرو فيرجع إلى بيانه فإن بين الأظهر من حالتي إقراره 
قبلنا وأن بين اليقين منه وأن الدرهم لهما قبلناه . ومثله في الطلاق أن يقول: يا هند أنت طالق 














/اة 
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مع زينب» فتطلق هند دون زينب إلا أن يريدها وهكذا لوقال: أنت زانية مع زينب كان قاذفاً 
للأولى دون الثانية والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ الله عله : «وَلَوْقَالَ لَه عَلَيَّ دِرهَمُ قَبْلهُ رهم أو بَعْدَهُ عليه 
دِرَهَمَانِ). 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا قال: علي درهم قبله درهم, أو بعده درهم أو قبل 
درهم أو بعد درهم, فعليه في هذه المسائل الأربع درهمان. لأن قبل وبعد يقتضي التقديم 
والتأخير ذ في المحل دون الصفة ومحل الدرهم الأول هو الذمة وهولا يملك في ذمة نفسه 
شيئاً فدل على أن الثاني الذي ذكره ثابت في الذمة لمن أقر له وعلل أبو علي بن أبي هريرة 
بأن قبل وبعد را- جع إلى الزمان فلزمه درهمان والله أعلم بالصواب. ْ ْ 


مسألة : قَالَ الشافعيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَلَو قَالَ لَهُ عَلَيَّ فيز جنْطَة مَعَهُ دِيَارٌ كان عَلَيْه 
َفِيرٌ لآنّهُ فَدُ يَقُولُ مَمَ دينارٍ ِي وَلَو قال لهُ عَلَىّ قَفيرٌ لا بلْ كَفِيرَانِ لَمْ يَكُنْ عَلَيّه ِل فَِيرَانِ . 

قال الماوردي : وهذا صحيح, إذ قال: له علي قفيز حنطة لا بل قفيزان لم يكن عليه 
إلا قفيزان وقال أبو حنيفة يلزمه فى الاستحسان قفيزان وفى القياس ثلاثة أقفزة ووافقنا 
استحساناً وخالفنا قياساً : ١ ١‏ 

استدلالاً بأنه راجع بذلك عن القفيز الأول مثبت بعده لقفيزين آخرين فلزم الجميع ولم 
يقبل منه الرجوع . 

وهذا خطأ في الفياس شرعاً. وفي مقتضى اللسان لغة من وجوه ثلاثة : 

مو مرو امح كر رج سا 
قال: له علي قفيز ثم أ مسك؛ ثم قال له بعد انفصال كلامه : علي قفيزان لم يكن عليه إلا 
قفيزان لا غيرء فإذا قال متصلا به : علي قفيز لا بل قفيزان, فأولى أن لا يلزمه إلا قفيزان لا 
غير. 

والثاني: أنه لو كان قوله لا بل قفيزان يوجب ضمهما إلى القفيز الأول قياساً لوجب إذا 
كال لداعل فقولا بن كرحن اقتيوقة اسمس عانيا انالا وارس لا قدمي رقع ذلك 
في قوله لا بل قفيزان. | ْ 

والثالث: أن قوله لا بل قفيزان» ليس بنفي للقفيز الأول وإنما هو استدراك زيادة عليه 
لأمرين : 


مه 
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أحدهما: أن المثبت الباقي لا يجوز أن يدخل فيه المنفي والقفيز داخمل في القفيزين 
فلم يجز أن يكون إثبات القفيزين نفيآً للقفيز. 

والثاني: أن مفهوم اللسان في اللغة من قول من قال: رأيت رجلا لا بل رجلين؛ أنه 
مخبر عن رؤية رجلين بكلامه كله غير راجع بآخره عن أوله . 

وفي هذين دليل على أنه استدراك لا نفي فصح ما قلناه لغة وقياساً . 

فصل: فأما إذا خالف بين جنسين فقال: له علي دينار لا. بل قفيز حنطة فعليه الأمران 
دينار وقفيز لأنه لما لم يدخل الأول في الثاني لاختلاف الجنسين صار رجوعاً ولم يكن 
استدراكاً. والمقر إذا رجع عن إقراره بغيره لم يقبل منه رجوعه عن الأول ولزمه اعترافه بالثاني 
كمن طلق إحدى نسائه فأخذ بالبيان فقال: هي حفصة لا بل هي عمرة طلقتا جميعاً . 

فصل: ولو قال: له علي درهم لا بل درهم ففيه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: يلزمه درهم لعن لدخول الأول في الثاني . 

والوجه الثاني : يلزمه درهمان لأنه إذا لم يزد على الأول لم يكن استدراكاً وكان رجوعاً 
فلزماه معاً والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْقَالَ لَهُعَلَىّ ديار لآ بَلْ قَفِير جنْطة كَانَ مُقِدا 
بهما ثابتا علَى المفِيزٍ زاجعا عَنِ الدَينارِ فلا يبل رُجُوَعهُ وَْْ َال لَهُعَلَيّ ينار فقفِيز جنطة لَِمَهُ 
ادنار وَلَمْ تَلرَمَهُ الحنطةٌ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا قال: له علي دينار فقفيز حنطة لم يلزمه إلا دينار لما 
علل به الشافعي وأنه يحتمل أن يريد به قفيز حنطة خبر منه. وهكذا لوقال: له علي دينار 
فدرهم لم يلزمه إلا دينار لاحتماله أن يريد: فدرهم أقل منه وقال أبو علي بن خيران عليه 
الأمران. وبه قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب الإقرار بالحكم الظاهر وقد مضى الكلام 
عليه في الجنس كقوله : درهم فدرهم. فكذا في الجنسين. 

فصل: وإذا قال: له علي ما بين درهم وعشرة فعليه ثمانية دراهم لأنها عدد ما بين 
الواحد والعشرة وهذا مما لا يختلف فيه أصحابناء فأما إذا قال: له علي درهم إلى عشرة ففيه 
وجهان : 

أحدهما : وبه قال زفر عليه ثمانية دراهم لأن الأول حد للابتداء والعاشر حد للانتهاء 
فلم يدخلا لخروج من المحدود. 
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والوجه الثانى: وبه قال أبو حنيفة : عليه تسعة دراهم لأن العاشر حد خارج عن 
المحدود والأول مبتدأ به فدخل فى المحدود إذ دخل . وقال محمد بن الحسن: يلزمه عشرة 
دراهم فيه لعاشر مع كونه حدآ وهذا مذهب لم يقل به أحد من أصحابنا والله أعلم . 
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مسألة : قَانَ الشّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلوْ قر لَه يوم السّبْتِ بِدِرْهَم وَاقرَ لَه يوم الاحدٍ 
ِدِرَهُم فَهْوَدِرَهَُم). 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا أقر بدرهم دفعتين فهو إقرار بدرهم واحد ما لم 

وقال أبو حنيفة : إذا أقر بذلك في مجلس حكم فهو إقرار بدرهمين إلا أن يكون مكتوباً 
والطلاق يشتركان في حكم اللزوم ثم ثبت أنه لوقال لها في يوم السبت: أنت طالق.» وقال 
في يوم الأحد: أنت طالق» لزمه طلقتان. هذا إذا أقر في كل يوم منهما بدرهم لزمه درهمان 
ولأن إعادة الإقرار فى غير المجلس أغلظ حكماآً من تكرار اللفظ فى المجلس فلما كان لو 
قال له علي درهم ودرهم لزمه درهمان, فإذا أعاد الإقرار في وقتين كان أولى أن يلزمه 
درهمان. 
واللسان فهو أن الإقرار إخبار وتكرار الخبر لا يوجب تكرار المخبر ألا ترى أنه لوقال: رأيت 
زيداً. ثم قال ثانية: رأيت زيداً لم يقتض مفهوم كلامه تكرار رؤية لزيد فكذلك موجب 
إقراره . 

وأما مقتضى الشرع حجاجاً فهو أن تكرار الإقرار فى المجلس الواحد أوكد لزوماً من 
تكراره في مجلسين فلما لم يتضاعف الإقرار بتكراره في المجلس الواحد فأولى أن لا 
يتضاعف في المجلسين» وتحريره قياساً: أن كل ما لم يتكرر عليه في المجلس لم يتكرر 
عليه في المجلسين كالمكتوب في صكء ولأن الإقرار بالمجمل كقوله: له علي شيء لا 
يوجب مضاعفة الإقرار بشيئين وإعادته المفسر عند الشهود لا يصير إقراراً بحقين فكذا المفسر 
عند الحاكم . 

ويتحرر فيه قياسان : 


أحدهما: أنه إقرار لا يتكرر بالمجمل فوجب أن لا يتكرر بالمفسر كالإقرار عند 
الشهود. 
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والثاني: أنه إقرار لا يتكرر عند الشهود فوجب أن لا يتكرر عند الحاكم كالإقرار 
بالمجمل . 

وأما الجواب عن استشهاده بالطلاق فهو أن الطلاق إيقاع والإقرار إخبار فإذا أعاد لفظ 
طلاقه وقع به طلاق غير الأول. وإذا أعاد لفظ إقراره لم يكن خبراً غير الأول ولو أقر بالطلاق 
لكان إقراره بالمال لا يتضاعف عليه حكمه > 'لا يتضاعف عليه المال. 

وأما قوله : علي درهم ودرهم فالمعنى في لزوم الدرهمين أنه قد عطف على الأول مثله 
بواوؤ العطف والنسق فلزماه, ولو حذف الواو لم يلزماه. 


فصصل: فأما إذا خالف بين الصفتين أو بين السببين لزمه الدرهمان؛ ومخالفته بين 
الصفتين أن يقول في أحد اليومين: له علي درهم بصريء وفي ي اليوم الآخر: ل علي درب 
بغدادي . ومخالفته , بين السببين أن يقول في أحد اليومين : له علي درهم من ثمن ثوب » وفي 
'اليوع الاعجر: له علي درهم من تمن عبد اومن قرضن. فيارمه الدرهمان لانهما صارا مشتلفين 
فسقط احتمال التكرار فيهما والله أعلم بالصواب . 


مسألة : قال الشافعيُ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ : : «وَإذًا قَالَ لَهُ عَلَيّ ألْفُ دِرْهُمٍ وَدِيعَةَ فَكَما قَالَ 
اله وَصَلَ َو سكت ده مَل بده هي وده وَفد لحت لم يبل ذه أنه جين أ 
ضمِنٌ ثم اذْعَى الخْرُوجَ قلا يصَدّق. 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وألفاظ الإقرار خمسة : 

أحدها: أن يقول: له علي . 

والثاني: أن يقول: له عندي . 

والثالث: أن يقول: له بيدي . 

والرابع : أن يقول :له قبلي . 

والخامس : أن يقول: له في ذمتي . 

فأما قوله: في ذمتي, فكقوله : له في ذمتي ألف درهم فيقتضي الديون الثابتة في الذمم 
فإن ذكر أنها وديعة فإن ادعى هلاكها لم يقبل منه في سقوط الضمان عن ذمته لأن هلاك 
الوديعة من غير تعد لا يوجب تعلقها بالذمة» وإن كانت باقية بيده فهل يقبل منه أنها التي أقر 
بها في ذمته أم لا؟ على وجهين : 
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أحدهما: لا يقبل منه إذا أنكره المقر له لأن الأعيان لا تثبت في الذمة إلا بعد التلف 
فامتنع أن تكون هذه الوديعة الباقية هي الثابتة في ذمته فلم يقبل منه ذلك . 

والوجه الثانى: أن ذلك مقبول منه لأنه قد يضمنها بالتعدي فتصير ثابتة في ذمته أن 
هلكت فيحمل على هذا الاحتمال. 

فصل: وأما قوله: فى يدي. فكقوله: له فى يدي ألف درهم. فيقتضي الأعيان التي لم 
يستقر ثبوتها في الذمم. وقد يحتمل أن تكون العين مضمونة كالغصوب ويحتمل أن تكون 
أمانة كالودائع والقول فيها قول المقر. فإن ذكر أن الألف التي أقر بها في يده هي دين في ذمته 
قبل منه لأن ما فى ذمته أغلظ ثبوتاً لكونه دين مضموناً مما بيده وقد تكون أمانة ومضمونة وقد 
يستهلك ما بيده فيصير فى ذمته وإن قال هى وديعة فإن أحضرها قبل منه. وإن ادعى هلاكها 
نظر فإن كان دعواه الهلاك منفصل عن حال الإخبار قبل منه لأن ما بيده من الوديعة قد يجوز 
أن يهلك عقيب إقراره» وإن وصل وقال له بيدي ألف درهم وديعة وقد هلكت ففي قبول ذلك 
وجهان: 

أحدهما: لا يقبل منه لاستحالة أن يكون بيده ما قد هلك . 

والثانى : يقبل منه لاحتماله أن يريد أنه كان بيده. 
في الذمة من الديون ويستعمل فيما فى اليد من الأعيان والاحتمال فيهما على سواء. فإذا بين 
أنه أراد أحد الأمرين صار بالإرادة مقتضى وكلامه فيكون على ما أوضحناه من حكمه . 

فصل: وأما قوله : علي فكقوله: له علي ألف درهم, فيقتضي ما كان مضموناً في 
الذمة من عين ودين» وخالف قوله: في ذمتي من وجه وهو: أن ما في الذمة يقتضي ما ثبت 
فيها من دين ولا يقتضي ما تعلق بها من ضمان عين إلا على وجه من المجاز إذ اختلف 
أصحابنا في احتماله على ما مضى من الوجهين . 

فصل: نأما قوله: عندي فكقوله : له عندي ألف درهم, فقد يستعمل فيما بيده من عين ' 
مضمونة أو أمانة ويستعمل فيما في الذمة من دين مضمون وخالف قوله بيدي من وجه وهو: 
أن ما بيده لا ينصرف إلى ما فى ذمته وإنما يختص بالأعيان التى بيده. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فصورة مسألة الكتاب أن يقول: علي ألف درهم. ثم يذكر 
أنها وديعة فإن أحضرها ولم يدع تلفها فقوله مقبول فيهاء وقد مضى خلاف أبي حنيفة والكلام 
معه وإن ادعى تلفها فعلى ضربين : 
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أحدهما: أن يدعي ذلك منفصلً عن إقراره فقوله في تلفها وسقوط غرمها غير مقبول 
سواء وصل إقرآاره بالوديعة فقال: له علىّ ألف. وديعة» أولم يصل ولوكان قال: له عندي ألف 
درهم وديعة ثم ادعى تلفها من بعد قبل منه لما ذكرنا من الفرق بين قوله علي وعندي . 
والضرب الثاني : أن يدعي ذلك متصلاً بإقراره فيقول: له علي ألف درهم وديعة وقد 
تلفت ففي قبول ذلك منه وسقوط الغرم عنه قولان: من تبعيض - الإقرار فيمن قال: ضمنت 
ألفاً على أنني بالخيار فيبطل أول كلامه بآخره من جهة المعنى دون اللفظ . 
يد ع 
للقن :4 أضنه لى كب تمت لانت لو 1 2 
له من دَارِي هده يها من َال ِب َالْموْلُ َوه أنه أضَاََا إلى َس فَإن مات قبل أن يتين 
َم يَلَْمْهُ إلا أن يقر ورََُ وَلَوَقَالَ لهُ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ يِضْفُهَا لَرمهُ مَا كر يِه . 
قال: الماوردي : وهذا صحيح . إذا قال: له من مالي ألف درهم فظاهره أنها هبة لا تلزم 
إلا بالقبض لأنه أضاف المال إلى نفسه ولا يملك المال وهو ملك لغيره إلا أن يعمل إقراره بما 
يزول معه الاحتمال بأن يقول: له من مالي ألف درهم واجبة أو بحق فيكون إقرار بدين. 


وهكذا لو قال: له من داري هذه نصفها كانت هية إن ادعاها أو وارثه قبل منه ولم تلزم 
إلا بالقبض لما ذكرنا من التعليل في إضافتها إلى نفسه يمنع من استحقاق غيره لها. وهكذا لو 
قال: له من ميرائي عن أبي ألف درهم كانت هبة. فهذه المسائل الشلاث يستوئ حكمها 
لاستواء تعليلها إلا أن يقول: بحق واجب فيصير إقراراً بملك في الأحوال كلها لانتفاء 
الاحتمال. 


فصصل: وأما إذا قال: له من هذا المال ألف درهم. كان هذا إقراراً لازماً لأنه مقر 
باستحقاق ما لم يضفه إلى ملكه. وهكذا لوقال: من هذه الدار نصفها كان إقراراً بحق لما 
ذكرنا من التعليل. وهكذا لو قال: له من ميراث أبي ألف درهم كان إقراراً بدين لما ذكرنا من 
التعليل. 

فهذه ثلاث مسائل يستوي حكمها لاستواء تعليلها. 
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فصل: ولو قال: له في مالي ألف درهم, قال الشافعي في الأم: كان إقراراً بدين 
وخالف في الجواب بين قوله : من مالي » فجعله هبة وبين قوله: في مالي . فجعله إقراراً وهو 
قول أبي حنيفة . 

والفرق بينهما هو أنه بقوله: في مالي. جعل ماله ظرفاً للألف التي أقر بها فلم يمنع 
إضافة المال إلى نفسه من ثبوت الألف فيه لغيره وإذا قال: من مالي لم يصر المال ظرفاً 
وكانت الألف جزءاً من المال فيمنع إضافة المال إلى نفسه أن يكون شيء منه مملوكاً لغيره. 
وأما إذا قال: له في داري هذه نصفها فهو هبة وليس بإقرارء ويستوي قوله في داري» ومن 
داري» ويخالف قوله: في مالي. والفرق بينهما أن استحقاق ألف من المال لا يمنع أن 
يسمى الباقي مالا واستحقاق نصف الدار يمنع أن يسمى الباقي دارا . 

ولو قال في ميراثي عن أبي ألف درهم. كان كقوله : من ميرائي عن أبي وخالف قوله: 
في مالي . والفرق بينهما أن ما ورثه عن أبيه لا حق لأحد فيه وقد يتعلق بماله حق لغيره. 

فصل: وإذا كانت الدار بين رجلين فأقر أحدهما بنصفها لرجل وكذبه الشريك وقال 
والنصف الباقى لك أيها المقر له. 

فيكون ذلك مثلاً مالى - فإذا تفرد الشريك بتكذيبه بالنصف ‏ صار النصف الباقي بيئنا 

وحكى أبو العباس ابن الرجاء البصري عن الشافعى فى هذه المسألة أن مذهبه سؤال 
المقر له بالنصف: أله في الدار باقي ملك أم لا؟ 

فإن قال: لا شيء لي في الدار صح إقراره فيها بالنصف وكان النصف الآخر للشريك . 


وإن قال: لي نصفها لزمه الإقرار بربعهاء وكان الربع الآخرله؛ والنصف للشريك لأآن 
المقر أقر في حقه وحق شريكه فقبل إقراره على نفسه ورد على شريكه. وهذا وجه. ولو قيل 
يلزم إقراره في النصف كله كان له وجه محتمل . 

فصل: وإذا كانت الدار مشاعة بين رجلين فأقر أحدهما ببيت منه لرجل فكذبه الشريك 
يكون إقراره مردوداً ما لم يقتسماء فإذا اقتسما وصار البيت للمقر له لزمه بالإقرار المتقدم 
تسليمه إلى المقر له. ولو صار البيت للشريك ضرب للمقر له مع المقر بقيمة البيت فيما صار 
له بالقسمة. 
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وعلى ما حكاه ابن رجاء عن الشافعي يكون للمقر له ربع البيت مشاعاً وعلى ما ذكرنا 
من احتمال التخريج يكون له نصف البيت مشاعاً لا يجوز أن يختصا دونه بقسمته. فإن 
ا 6و ا ور و 0 0 ا ا 
لزم غرم القيمة لأنه قد صار معاوضا عليه بالقسمة . 

فصل: ولو قال هذه الدار لزيد إلا بناءها صح وكان إقراراً بالأرض دون البناء وقال: أبو 

وهذا خطأ لأنه لوؤقال: هذه الدار لزيد إلا نصفهال صح الإقرار بنصفها ولو كان 
النصف بانفراده لا يسمى دارا لأن الاستثناء بغير حكم الجملة عن إطلاقها فلم يجز أن تجمع 
والله تعالى أعلم . 

فصل: فإذا أقر بحائط لم يدخل أرض الحائط في إقراره. وقال أبو حنيفة: يدخحل 
الأرض في إقراره بالحائط إلا أن يقر بنصفه فلا يدخل في إقراره. 

وكفى بمناقضة قوله كسراً لمذهبه وقد وافق أنه لو أقر به بنخلة لم يدخل قرارها في 
الإقرار كما لو أقر له بنصفها فهلا استوى في الحائط حكم الإقرار بنصفه وجميعه كما استوى 
في النخلة وليس بينهما فرق يصح أن يختلف له الحكم . 

فصل: ولو قال: هذه الدار لزيد وهذا البيت منها لي . صح وجرى مجرى قوله إلا هذا 
الننت: 

وقال أبو حنيفة : لا يصح لأنه استثناء ورجوع في البيت بعد الإقرار به. 
قال: هذا الخاتم لزيد وفصه لي صح. ويجيء على قول أبي حنيفة ألا يصح لآن اسم الخاتم 
لا ينطلق عليه إلا بفصه . 

فصل: وإذا قال: هذه الثمرة لزيد من نخلتي هذه. وهذا العبد له من هذه الأمة وهذا 
البيض له من هذه الدجاجة كان إقراراً بما أسمى من الثمرة والولد والبيض دون أصله الذي 
ذكره من النخلة والأمة والدجاجة وليس ملك النماء موجباً لتملك الأصل لجواز حدوثه بابتياع 
أو هبة والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ: «وَلَو قَالَ هَذِهِ الدَّارُ لَك هبه عَارِيَةٌ أو هِبَةَ سكُنَى 


> مواظطه ره رم قرا ره 2 
كان له ان يخرجه منها متى شاءً) . 
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قال الماوردي : وهذا صحيح. إذا قال: هذه الدار لزيد هبة عارية أو هبة سكنى» قبل 
منه وكان إقراراً بإعارتها وإباحة سكناها ولم يكن إقراراً بملك رقبتها لأنه وصل إقراره بما 
اقتضاه فصار أول كلامه محمولاً عليه لأنه لو قال: هذه الدار لك لكان إقراراً بملكها فلما 
وصله بقوله : عارية أو هبة سكنى خرج أن يكون قوله لك إقراراً بملك. 


فإن قيل: فهذا قد رفع أول كلامه بآخر. فهلا كان على قولين من قوليه فيمن قال: له 
علي ألف قضيتها. قيل له: الفرق بينهما أنه في ادعاء القضاء رافع لكل ما تقدم فلم يقبل» 
وفي وصله ذلك بالعارية مثبت لحكم ما تقدم على صفة محتملة فيقبل والله أعلم . 


فصل: ولو قال: هذه الدار لك هبة, لم يكن ذلك إقراراً بملك حتى يصل ذلك 
بالقبض لأن الهبة لا تلزم إلا به وسواء كانت في يد المقر أو المقرله. ولوقال لك سكنى 
هذه الدار فهذا إقرار لازم بملك السكنى عن إجارة في الظاهر فإن ادعاها وطلب الأجرة لزم 
المقر له دفع الأجرة أن قبل الإقرار لأنه إذا ملك السكنى ملكت عليه الأجرة وإن رد الاقرار 
فلا أجرة عليه كما لا سكنى له والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلو كر لِلمَيّتِ بِحَنٌّ وَقَالَ هَذَا ابه وَهَذِهِ امْرَتُهُ 
قبل مِنْهُ (قَالَ المْرَني) هَذَا خلافٌ قَولِهِ فِيمَا مَضَى مِنَ الإْرَارِ بالوكالّة في الْمَال وَهَذَا عِنْدِي 

قال الماوردي : وقد ذكرنا أن من أقر لميت بدين لزمه دفع الدين إلى وارثه ولوأقر 
بوكالة قبض ما عليه من دين لم يلزمه دفع الدين إلى وكيله وسوى المزني بينهما فأوجب عليه 
دفع المال إلى الوكيل كما أوجب المال إلى الورثة وقد ذكرنا من الفرق بينهما ما يمنع من 
تساويى حكمهما. 

فإذا صح ما وصفناه وأقر لميت بدين وقال: هذا ابنه وهذه امرأته فلا يخلو حال الميت 
من أن يعرف له وارث غيرهما أو لا يعرف. 

فإن لم يعرف له وارث غيرهما لزمه تسليم المال إليهما على فرائض الله تعالى الثمن 
إلى الزوجة والباقي إلى الابن فلوعاد بعد إقراره فقال: بل ابن الميت وزوجته هذان 
الأخيران. لزمه تسليم ذلك إلى الأولين» وهل يلزمه غرم ذلك للآخرين أم لا؟ 

ينظر فإن كان دينآ في ذمته لزمه غرمه قولاً واحداً. وإن كان عينآ فعلى قولين ممن قال: 
غصبت هذه الدار من زيد لا بل من عمرو. 


الحاوي في الفقه/ ج7// م0 
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فصل: وإن عرف للميت وارث غير من ذكره المقر أمره الحاكم بدفعه إلى وارثه 
المعروف فإن اعترف الوارث المعروفٍ بمن ذكره المقر اشتركوا في الإرث. 

وإن لم يعترف تفرد بجميع الدين فإن دفع بأمر الحاكم لم يغرم للأول الذي أقر به شيئاً 
لآن أمر الحاكم بدفع جميعه إلى المعروف حكم منه بإبطال ميراث غيره. وإن دفع بغير أمر 
الحاكم غرم للأول الذي أقر به قدر حقه في الاشتراك لثبوت حق المعروف قولا واحداً سواء 
0 0 
8ل ال ل سر 

فصل: وإذا أقر لورثة فلان بمال. قال الشافعي رضي الله عنه: كان بينهم بالسوية. 

وهذا صحيح لأن ذلك صفة تعريف فلم يكن بينهم على الوارث. وإن قال: أردت الإرث 

١‏ ال ا ل 
رَوَجْتنِيهَا وَهِيَّ أَمَنْكَ ودع يوالم ا ل رار السب نما لَه اقم ود يَحَلِف يبرا 
قن مَاتَ فَمِيرَانة لَلَدِهِ من الأمَةِ وَوَلآوْهَا موْقُوفٌ» . 

قال الماوردي : وصورتها في رجل وطأ أمة تسلمها من سيدها ثم اختلف السيد 
والواطىء. فقال السيد: بعتكها بألف في ذمتك فأنت واطىء في ملك. وقال الواطىء: بل 
زوجتنيها فأنا واطىء في نكاح». فيصير السيد مدعياً على الواطىء بشرائها والواطىء منكر ثم 
أن يكون قد أولدها بوطثه أم لا. 

فإن لم يكن قد أولدها حلف الواطىء للسيد بالله أنه ما اشترى وحلف السيد للواطىء 
بالله أنه ما زوج». فيحلف كل واحد منهما على نفي ما ادعى عليه فحينئذ لا يخلو حالهما في 
اليمين من أربعة أقسام : 

أحدها: الي ا 0 : 000 ب 
عليه »فنا لم يمك على اواى. اي الذي اه لم يمك الا" ء عليه الآمة التي أقر 
ل ل 
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أحدهما: لا تحرم عليه لبقائها على ملكه. 
والثاني : تحرم عليه إذا كان على يقين مما ادعاه لأنه يعتقد أنها على ملك الواطىء 
وإنما ظلمه بمنع الثمن فجعل له بيعها ليتوصل به إلى ثمنها. 
وعلى هذين الوجهين لو فضل من ثمنها بعد بيعها زيادة على القدر الذي ادعاه من 
فصل: ثم ليس للسيد مطالبة الواطىء بثمن ولا مهر لأن الثمن قد يتوصل إليه بالبيع 
والمهر لا يدعيه. لأنه مقر بوطئه في ملك لا يوجب عليه المال فهذا الحكم إن حلفا. 
والقسم الثاني : أن ينكلا فهو نكول عن يمين نفي وإنكار وترد عليهما يمين الدعوى في 
الإثبات فيحلف السيد بالله لقد باعه الأمة بالألف الثمن لأن الواطىء ناكل عن يمين إنكاره 
للشراء والثمن . 
ويحلف الواطىء بالله لقد زوجه السيد لأن السيد ناكل عن يمين إنكاره بالتزويج . فإن 
تكلا عنها أيضاً لم يحكم لواحد منهما بشيء مما ادعاه من تزويج ولا شراء وحرمت على 
الواطىء بنكوله عما ادعاه من النكاح وفي تحريمها على السيد وجهان. وإن حلف السيد 
ونكل الواطىء حكم السيد على الواطىء بالشراء وقضي له بالثمن الذي ادعاه وحرمت على 
السيد وفي تحريمها على الواطىء وجهان . وإن حلف الواطىء ونكل السيد حكم له بالتزويج 
وبطل عنه دعوى الشراء وهي حرام على السيد حلال للواطىء وجهاً واحداً . وإن حلفا مع 
فضي بيمين السيد في الشراء ولزوم الثمن على يمين الواطىء في ادعاء التزويج لأن تزويجه 
والقسم الثالث: أن يحلف السيد وينكل الواطىء فهذه اليمين من السيد إنما هي لنفي 
ما ادعاه الواطىء من التزويج وقد نكل الواطىء عن يمين إنكاره لما ادعاه السيد من الشراء 
ويرد على السيد اليمين ليحلف ثانية على إثبات ما ادعاه من الشراء فتكون يمينه الأولى لنفي 
التزويج والثانية لإثبات الشراء ولزوم الثمن فتحرم على السيد وفي تحريمها على الواطىء 
وجهان. فإن نكل عنها فلا ثمن له والجارية في يده محرمة عليه وعلى الواطىء جميعاً. 
والقسم الرابع : أن يحلف الواطىء وينكل السيد فهذه اليمين من الواطىء إنما هي 
لنفي ما ادعاه السيد من الشراء وقد نكل السيد عن يمين إنكاره لما ادعاه الواطىء من التزويج 
فترد على الواطىء اليمين ليحلف بها ثانية على إثبات ما ادعاه من التزويج فتكون يمينه 
الأولى لنفي الشراء والثانية لإثبات التزويج فإذا حلف حكم بها زوجة له وإن نكل عنها 
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فليست له بزوجة وهي محرمة عليه وللسيد في الحالين بيعها لبقاء ملكه بإنكار الشراء. فهذا 
حكمها إن لم يكن الواطىء قد أحبلها . 

فصل: نأما إذا كان الواطىء قد أحبلها وأولدها فهى مسألة الكتاب ودعوى كل واحد 
منهما تتضمن أحكاماً : فدعوى السيد الشراء تتضمن استحقاق الثمن وإن الأمة أم ولد وأن 
الأولاد أحرار لأنه يجعل الواطىء مالكاً ودعوى الواطىء الزوجية تتضمن إقراراً بالمهر وثبوتاً 
للزوجية وأن الأمة وأولاده منها مرقوقون للسيد فيلزم كل واحد منهما ما ضره من دعواه ولا 
يقبل منها ما ينفعه لأنه متهوم فيما نفعه فصار مدعياً له وغير متهوم فيما ضره فصار مقراً به 
والذي يضر السيد من دعواه حرية الأولاد وكون الأمة أم ولد والذي ينفعه استحقاق الثمن فلم 
يقبل قوله في ادعاء الثمن ولزمه عتق الأولاد وكون الأمة أم ولد. ومثاله من الأصول التي تشهد 
له أن يدعي بيع عبده بألف على رجل.قد أعتقه ومنعه من ثمنه فينكر المدعى عليه الشراء 
والعتق فيصير العبد حراً على السيد بإقراره وإن لم يقبل قوله في استحقاق ثمنه. وكمن ادعى 
على زوجته أن خالعها بألف عليها فأنكرت لزمه الطلاق ولم يقبل قوله في ادعاء المال. 

والذي يضر الواطىء من دعواه الإقرار بالمهر لأن السيد لا يدعيه؛ والذي ينفعه ادعاء 
الزوجية وثبوت النكاح. وإذا كان كذلك فعلى. الواطىء اليمين للسيد في إنكار ما ادعاه السيد 
من الشراء والثمن لأنه لو أقر له بذلك لزمه. وهل تجب على السيد اليمين للواطىء في إنكار 
ما ادعاه الواطىء من الزوجية أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يمين عليه لأن في تصحيح الزوجية إزالة الضرر عنه في إيقاع الحرية 
فعلى هذا لورجع عن ما ادعاه من الشراء وصدق الواطىء على الزوجية لم يقبل قوله في 
الرجوع عن الشراء ولا في التصديق على. الزوجية» وعلى هذا لو كان على إنكاره لم ترد 
اليمين على الواطىء في إثبات الزوجية . 

والوجه الثاني : وهو أصح أن اليمين عليه واجبة لإنكاره ما لا يجعل ثبوته رافعاً لضرره 
فعلى هذا لورجع عن ما ادعاه من الشراء وصدق الواطىء على الزوجية لم يقبل قوله في 
الرجوع عن الشراء وقبل في التصديق على الزوجية وكانت في الحكم أم ولد وأولادها 
أحرارء وعلى هذا لو كان على إنكاره ونكل عن اليمين ردت على الواطىء فإذا حلف حكم 
له بالزوجية . ٠‏ 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا والتزما من الأيمان ما بينا توجه الككلام بعده في أربعة 
أحكام : 


أحدها: لزوم المهر. 
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والثاني : جواز الوطء. 

والثالث: وجوب النفقة . 

والرابع : استحقاق الإرث . 

فأما لزوم المهر فإن كان أكثر من الثمن الذي ادعاه السيد لم يحكم له بالزيادة على 
الثمن وإن كان مثله أو أقل ففي وجوبه عليه وجهان: 

أحدهما: يجب على الواطىء أقل الأمرين من المهر أو الثمن لاعترافه للسيد به. 

والوجه الثاني : وهو أصح. لا يحكم عليه بدفع شيء منه أما الثمن فلأنه لم يلزمه 
بيمينه وأما المهر فلأن السيد لا يدعيه . 

فصل: وأما الوطء فهو محرم على السيد لإقراره بأنها أم ولد لغيره. هل يحل وطئها 
لمدعي الزوجية أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يحل له وطئها لاتفاقهما على إباحته أما بالملك على قول السيد وإما 
بالزوجية على قول الواطىء فصار كمن قال لغيره: بعتتك أمتي وقبضت عنها وقال: بل 
وهبتنيها فيجوز باتفاق أصحابنا أن يطأها وإن اختلفا في سبب ملكها لاتفاقهما على إباحته مع 
اختلاف سبيه . 

والوجه الثاني : وهو أصح أنه لا يحل له وطئها لأنهما بإنكار العقدين قد أبطلا أن يكون 
للواطىء أمة ولا زوجة فصار كمن قال لغيره: بعتك أمتي بألف لم أقبضهاء وقال: بل 
وهبتنيهاء فلا يجوز له باتفاق أصحابنا أن يطأها لأنهما وإن اتفقا على سبب الإباحة فهناك ثمن 
يستحق به المنع من الإباحة إلا بعد قبضه وخالف حال المقر بقبضه. 

فصل: وأما النفقة فنفقتان : نفقة الأولاد. ونفقة الأم . 

أما نفقة الأولاد فعلى الأب الواطىء لا يختلف لأنهم قد عتقوا بإقرار السيد والولد إذا 
أعتق وجبت نفقته على أبيه المناسب بدون مولاه المعتق. وأما نفقة الأم فإن جعلنا الواطىء 
مدعي الزوجية أن يطأ ويستمتع فالنفقة عليه دون السيد بدلاً من استمتاعه . وأن منع الواطىء 
من وطئها والاستمتاع بها سقطت نفقتها عنه لا يختلف. وأين تجب؟ على وجهين : 

أحدهما: في كسبها إن كان لأن من لزمته النفقة ملك الكسب. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن نفقتها على 
السيد ويكون كسبها موقوفاً لأنه متهم في إسقاط النفقة. 
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فصل: وأما الميراث فهو ثلاثة مواريث: ميراث الواطىء وميراث الأولاد وميراث الأم . 

فأما ميراث الواطىء فلأولاده لكونهم أحراراً ولا شيء للأم فيه لأن أحسن أحوالها أن 
تكون أم ولد يتحرر عتقها بموته. 

وأما ميراث الأولاد فلأ بيهم إن كان حياً ولا شيء لأمهم فيه لأنها قبل موت الأب في 
حكم أم الولد. وإن كان موت الأولاد بعد موت الأب فللاأم الثلث من تركتهم لأنها قد صارت 
حرة بموت أبيهم ثم الباقي بعده لعصبته إن كان لهء وإن لم يكونوا فموقوف لأنه يستحق 
بالولاء الموقوف . ظ 

وأما ميراثها فإن كان موتها بعد عتقها بموت الواطىء فموروث لأولادها إن كانواء وإن 
لم يكونوا فموقوف لأنه يستحق بالولاء الموقوف . 

وإن كان موتها قبل عتقها بموت الواطىء فلا ميراث لأولادها لأن أم الولد لا تورث 
ويكون موقوفاً بين الواطىء والسيد لأنه مستحق بالملك لا بالإرث والملك موقوف فإن طلب 
السيد باقي ثمنها من الموقوف من مالها حين قضي له على الواطىء المهر الذي هو أقل أو 
طلب جميع الثمن حين لم يقض له على الواطىء بشيء فله ذلك. ويدفع إليه تعليلاً لما 
ذكرنا في الشاهدين إذا طلبا ثمن العبد الذي ابتاعاه بعدما شهدا بعتقه مما ترك بعد موته . 

فصل: إذا ادعى رجل جارية في يد غيره فجحدها صاحب اليد ونكل عن اليمين 
فحلف المدعي واستحق الجارية وال ادها ولد ثم قال: كذبت في دعواي ويميني لم يقبل 
قوله في رد الجارية على المحكوم عليه لأنها صارت أم ولد في الحكم والأولاد أحرار لكن 
يؤخذ منه قيمتها وقيمة أولادها لإقراره بملكها للمحكوم عليه لأنها صارت أم ولد في الحكم 
ولا يجوز أن يطأها إلا أن يشتريها منه لأنه يدفع القيمة لا يصير مالكاً لأنه يغرم قيمة مستهلك 
فإذا اشترى قبل دفع القيمة سقطت القيمة لأن المستحق عنها بدل واحد وأن اشتراها بعد دفع 
القيمة كانت القيمة قصاصاً من ثمنها وتراجعا الفصل وبالله التوفيق. 
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مسألة : قَالَ الشّافِعِنُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَلَوْ قَالَ لآ أقِرُوَلا أذكر فَإِنْ لَمْ يَخْلِف حلفت 
صَاجِبُةُ مَعْ نكُولِهِ وَاسْتَحَقٌّ) . 

قال الماوردي: وهذا صحيح . إذا قال جواباً عن الدعوى: لا أقر ولا أنكر. فليس هذا 
جواباً بإقرار ولا إنكاراً وهو كالمسكوت منه عن الجواب فيقول له الحاكم : إن أجبت عن 
الدعوى بأحد الأمرين : إما بإقرار أو إنكار وإلا جعلناك ناكلا وردت اليمين على خصمك. 
يقول له ذلك مرة واحدة وقال الشافعي : وإن كرره ثلاثاً فحسن . 
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وقال أبو حنيفة: لا يستقر بحكم النكول إلا بتكراره ثلاثا . 

ووهم بعض أصحابنا فقال به. والدليل على أن حكم النكول يستقر بالمرة الواحدة أنه 
لا يستفيد بتكراره ثلاثاً إلا ما علمه من حكم النكول بالأول ولآن النكول إما أن يكون معتبراً 
بالإقرار أو بالإنكار. وليس التكرار في واحد منهما معتبراً فلم يكن في النكول معتبراً. 

فصل: فأما إذا قال: لا أنكر لم يكن مقر لأنه يحتمل لا أنكر أن يكون مبطلً ويحتمل 
لا أنكر أن يكون محقاً فلم يصر مع الاحتمال مقراً» ولوقال: لا أنكر أن يكون محقاً لم يصر 
مقراً لاحتمال أن يريد محقاً في دينه واعتقاده ولكن لو قال: لا أنكر أن يكون محقاً بهذه 
الدعوى كان مقراً لانتفاء الاحتمال» ولكن لو قال أقر لم يصر مقراً لأنه موعد. ولو قال أنا مقر 
ففيه وجهان: 

أحدهما: هو قول أبي حامد الإسفراييني لا يكون مقراً لأنه يحتمل أن يريد أنا مقر 
ببطلان دعواك . 

والوجه الثاني : وهو أصح أنه يكون مقراً لأنه إذا كان جواباً عن الدعوى انصرف 
الإقرار إليها وكان أبلغ جواباً من نعم . 

فصل: فأما إن أجاب عن الدعوى بان قال بلى أو نعم أو أجل أو صدقت أو أي لعمري 
كان مقراً بجميع ذلك لأنها في محل الجواب لتصديق» وإن كانت مختلفة المعاني وإن قال 
لعل وعسى ويوشك لم يكن مقراً لأنها ألفاظ للشك والترجي وهكذا لوقال: أظن وأقدر 
وأحسب وأتوهم فليس بإقرار لما تضمنتها من الشك ولو قال له علي ألف في علمي كان 
إقراراً لآنه إنما يقر بها في علمه وقال أبوحنيفة لا يكون إقراراً لتشكيكه وهكذا لو قال 
الشاهد: أشهد أن لفلان على فلان ألفآ في علمي صحت الشهادة عندنا وعند أبي يوسف 
وبطلت عند أبي حنيفة . 


فصل: وإذا قال الطالب أقضيني الألف التي لي عليك فقال نعم أو أجل أوغداً أو 
أنظرني بهاء كان إقراراً وإذا قال: أنظرني أو أرفق بي أو أنفذ رسولك إلي لم يكن إقراراً 
لاحتماله . ولو قال اشتر عبدي هذا أو قال أعطني عبدي هذا فقال نعم كان إقراراً به. ولو قال 
لا أفعل لم يكن إقراراً وقال أبوحنيفة يكون إقراراً وهذا خطأ لأن إنكار الجواب لا يكون 
إقراراً بالجواب . 

فصل: وإذا قال جواباً عن ادعاء ألف عليه خذ أو اتزن لم يكن إقراراً لأنه يحتمل خذ 
الجواب مني واتزن حقاً إن كان لك على غيري» ولو قال خذها أو اتزنها فقد قال أبوعبد الله 
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الزبيري من أصحابنا يكون إقراراً وبه قال أهل العراق لأن هاء الكناية في الجواب ترجع إلى 
ما تقدم من الدعوى . 

وقال جمهور أصحاينا: لا يكون إقراراً لأنه قد يزن ويعطى ما لا يجب عليه ولو أجاب 
عا التهري ان اناه سخا له كن قار ولتراقال: عر متساء نإل : اخوعيه اللا 
الزبيري : يكون إقراراً لأنه إقرار بصفتها فصار إقراراً بها لأن الإقرار بالصفة إقرار بالموصوف 
وقال جمهور أصحابنا: لا يكون إقراراً لأنها صفة ترجع إلى المذكور من الدعوى ولا يجوز 
أن يكون صفة لإقرار لم يذكر. 

فصل: وإذ قال: له علي ألف إن شاء الله لم يكن مقراً لأن مشيئة الله رافعة لحكم ما 
نيط بها ولو قال: له علي ما في حسابي أو ما خرج بخطي أوما أقر به زيد عني فليس في 
شيء من ذلك إقرار يلزم لأنه محيل بالإقرار على غيره وليس بمقر. 

فلوقال: ما شهد به زيد علي فهو لازم لي. ولم يصر مقرآ بما شهد به فإن كملت بزيد 
بينة عدل حكم عليه بشهادته دون إقراره وقال مالك يلزمه جميع ما شهد به زيد وإن لم تصر 
بينة مسموعة لأنه ألزم ذلك نفسه وهذا خطأ لما ذكرنا من أنه إذا لم تكم بزيد بينة عدل فهي 





حوالة بالإقرار. 

فصل: وإذا قال: لفلان علي ألف إن شاء لم يكن مقراً لأنه علق الإقرار بصفة فصار 
كقوله إن قدم زيد أو مات عمرو ولو قال: له علي ألف إن مت كان عند أبي حنيفة إقراراً مات 
أو عاش وليس ذلك عندنا بإقرار مات أو عاش لأنه لا يصح تعليق الإقرار بشرط . 

فصل: ولو قال له علي ألف أو لافلاشيء عليه لأنه خبرعن شك وقال أبو حنيفة : عليه 
ألف لأنه راجع عنها بعد إثباتها والتعليل بالشك في نفي اللزوم أصح لأنه أليق بالكلام وأشبه 
بمفهوم الخطاب فلو قال: علي ألف لزيد أو عمرو ففيه وجهان. 

أحدها: أنه لا شىء عليه لواحد منهما لأنه شك فى الإقرار له فصار كقوله له علي ألف 
أولا. ش 

والوجه الثانى : أنه يكون مقراً لأحدهما بالألف وإن لم يعينه فيؤحذ بالبيان ولا يسقط 
الإقرار لأنه لما كان لو أقر بواحد من عبدين لم يبطل إقراره مع الجهل بتعيين المقر به كذا إذا 
أقر لواحد من رجلين لم يبطل إقراره مع الجهل بتعيين المقر له وخالف قوله: علي ألف أو لا 
لكونه شاكاً في ثبوت الإقرار وسقوطه وهو في هذه المسألة متيقن للإقرار شاك في مستحقه 
فافترقا والله تعالى أعلم . 
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مسألة : قَالَ الشَافعيُ رَضِىَ اللَهُ عَنْهُ : «وَلَوْ قَالَ وَهَبْتُ لَكَ هَذِهِ الدّار وَقَبَضْتهَا ثم قَالَ 

لم تَكُنْ قَبِضْئَُا فَأحْلِف أحلفته لَقَد قَبِضَهَا فَِنْ نكل رَدَدَت اليمِينَ عَلَى صَاحِبه وَرَدَدْتَهَا لَه 
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لانه لا تتم الهبة إلا بالقبض عن رضا الواهب». 


قال الماوردي : وهذا مما قد تقدم في الرهن استيفاؤه في الإقرار بقبض الراهن. فإذا 
أقر مالك الدار عند الحاكم بهبتها لرجل وأنه أقبضه إياها وصدقه المقر له على قبضها وهبتها 
ثم عاد الواهب فذكر أنه لم يقبضها وإن ما تقدم من إقراره سهو أو كذب فإن صدقه الموهوب 
له فالدار الموهوبة على ملكه وهو مخير إن شاء أقبض وإن شاء منع فإن أكذبه وادعى القبض 
بما تقدم من إقراره فالقول قول الموهوب له لأآن الواهب مقر بالقبض راجع فيه فيلزمه إقراره 
ولم يقبل رجوعه فإن سأل الواهب إحلاف الموهوب له بالله لقد قبضها لم يخل حال الواهب 
عند إقراره من أن يكون قد أقر بإقباضها بنفسه أو بوكيله . 


فإن كانت الدار غائبة وأقر أن وكيله أقبض أجيب إلى ما سأل من إحلاف الموهوب له 
بالله لقد قبض لأنه قد يخبره الوكيل ثم يعلم كذبه أو يزور على الوكيل كتاب منه بالقبض ثم 
يعلم تزويره فإن حلف الموهوب له على القبض استقر له الملك وإن نكل ردت اليمين على 
الواهب فإذا حلف أنه لم يكن قبضها كانت الدار على ملكه . 

وإن كانت الدار حاضرة فالظاهر أنه أقبضها بنفسه أو غائبة فأقر بإقباضها بنفسه ففي 
إجابته إلى إحلاف الموهوب له على قبضها وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج أنه يجاب إلى إحلاف الموهوب له فإن نكل 


ردت اليمين على الواهب والدار له لاحتمال ما ادعاه أن يكون سابق الإقرار عن اتفاق أن 
يعقبه الإقباض وذلك مما قد يفعله الناس . 


والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أنه لا يجاب 
إلى إحلاف الموهوب له لأنه قد كذب هذه الدعوى بسابق إقراره فردت وليس لتخريج 
الاحتمال وجه إلا على كذب فى إحدى الحالين فكان حمل الإقرار على الصدق والدعوى 
فلن العديه الى الامو 7 

فصل: وإذا قال الواهب: قد وهبت له هذه الدار وخترجت إليه منها فإن كانت الدار عند 
هذا الإقرار في يد الموهوب له كان قوله وخرجت إليه منها محمولاً على الإقباض لأنه الظاهر 
من معناه وقد رواه المزني نصاً في جامعه الكبير. 


رف 
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وإن كانت في يد المقر سئل عن المراد بقوله وخرجت إليه منها لاحتماله مع كون الدار 
ل ال ل . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَلْهُ : ولو رهبم بدن نه لف فَإنْ صَدَقه 
ابد عق وَالألف عَليه ون كر فهُوَ خرٌوَاليَدُ مُدعَى الألْفِ وَعَلَى المُذْكر البَمِينُ. 

قال الماوردي : إعلم أن هذه المسألة نشتمل على ثلاثة فصول: 

أحدها: أن يقول السيد لعبده إن أعطيتني ألفآ فأنت حُرٌ فهذا عتق بصفة وليس 
بمعاوضة لأن الألف التي يعطيها العبد في حال الرق هى ملك للسيد لأن العبد لا يملك فلا 
تصح معاوضة الإنسان بماله على ماله فلذلك كان عتقاً بصفة ولم تكن معاوضة وخالف قوله 
لزوجته إن أعطيتني ألفاً فأنت طالق حيث جعلناه معاوضة لأن الزوجة تملك . 

فلو ادعى السيد ذلك على عبذه وأنكر العبد لم تكن دعوى لأنها لا تتضمن. استحقاق 
مال وكان إقراراً منه بالعتق لا يراعى فيه تصديق العبد. ولوادععى العبد ذلك على سيده كان 
مدعياً عتقا ينكره السيد فيحلف له ويكون العبد على رقه . 

والفصل الثاني أن يقول السيد لعبده: إن ضمنت لي أ لف تؤديها إليّ فأنت حر فهذا غير 
معاوضة لأن الضمان فيه موجب لمال يؤديه بعد الحرية في وقت يصح ملكه فصار معاوضة 

ولو ادعى كوا االسشورم ا و ا لأنه 
فأعتقتهى فأنكر فالقول قول ب ل إقراره العا 
ولو ادعى العبد ذلك على سيده وأنكر السيد حلف له وكان العبد على رقه. 

والفصل الثالث : أن يبيع السيد عبده على نفسه بألف ويقبل العبد ذلك من سيده 
ابتياعاً فالذي نص عليه الشافعي في الأم ونقله المزنى فى جامعه ومختصره جواز ذلك 
وصحته قال الربيع وفيه قول آخر: أنه لا يصح. فاختلف أصحابنا في تخريجه فكان أبو 
إسحاق المروزي وأبوعلي بن أبي هريرة لا يحكيانه قولا واحداً ولا يخرّجانه مذهباً لتفرد 
الربيع بتخريجه لنفسه وكان أبو حامد المروروذي والاسفراييني ااي او 
متأخروا أصحابنا في جواز ذلك على قولين : 

أحدهما: وهو المنصوص الأصح . جوازه لأنه أثبت من عقد الكتابة حكمآ وأعجل منه 
تحريراً وعتقاً. 


,” 
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والقول الثاني : وهو تخريج الربيع أنه لا يجوز لأنه إن باعه نفسه بمال في يده فذاك 
لسيده. وإن باعه بدين في ذمته فلا يثبت للسيد مال في ذمة عبده فلم يكن للثمن محل ثبت 
فيه فعلى هذا القول يكون بيع السيد عبده على نفسه باطلا لا يستحق فيه ثمنآ ولا يلتزم به 
ثمناً عتقآ. ولا يكون لاتفاقهما عليه ولا لاختلافهما فيه أثر. 

فأما على القول الأول الصحيح فجوازه ويعتق العبد بملكه نفسه لأنه لا يستقر لأحد رق 

فإن اختلفا وهي مسألة الكتاب فادعى السيد ذلك على عبده وأنكره العبد حلف لسيده 
وبرىء ظاهراً من ثمنه وعتق على سيده لإقراره بعتقه. فإن قيل إذا أقر بملك نفسه بيعاً على 
ثمن فهلا إذا فاته الثمن أن يرجع عليه بنفسه كما إذا أقر لرجل بابتياع عبده على ثمن أنكره. 
رجع عليه بعبده قبل الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الملك في البيع موقوف على إقرار المتعاقدين فلم يصح بإقرار أحدهما 
والعتق لا يقف على متعاقدين فلزم بإقرار المالك منهما. 

والثاني: أن البيع قد يصح نقضه بعد تمامه لإعواز الثمن بفلس المشتري فكان إعوازه 
بالإنكار أحق بالفسخ والعتق لا يصح نقضه بعد وقوعه ولا الرجوع فيه بعد ثبوته ومثل مسألتنا 
في البيع أن يدعي البائع على المشتري عتقه بعد الشراء فينكره فيعتق على البائع بإقراره لأن 
العتق لا يقف على غيره والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَلَوْ هر لرَجُل بذِكر حَقّ مِنْ بي ثم فَالَ لَمْ 
عه اهم ال ظعو مف_”م رامن > راح رهشروم تر و ات امس 1 
بض المَبِيعَ أَحْلَفْتْهُ ما بض وَل يَلرَمهُ نّم إل بالْمبْض ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وجملته أنه متى أقر له بألف مطلقة ثم ادعى من بعد 
أنها ثمن مبيع لم يقبضه لم يقبل منه إلا بتصديق المقر له. فأما إذا أضاف إقراره إلى ثمن 
مبيع ذقال له علي الفداس تمن عيلاق عاد بعد إكرارة بذكر اله لم وقيفين العيدة فالقول قولنه 
مع يمينه بالله ما قبض العبد ولا يلزمه الألف. وقال أبو حنيفة إن عين العبد الذي هي من ثمنه 
مثل أن يقول: من ثمن هذا العبد. كان قوله مقبولاً لأنه لم يقبضه وإن لم يعينه وقال: من 
ثمن عبد, لزمه الألف ولم يقبل قوله إنه لم يقبضه. 

وقال أبو حنيفة ومحمد. هو مقر بالألف مدع أنها من ثمن عبد فإن صدقه المقر له أنها 
من ثمن عبد فالقول قول المقر إنه لم يقبض العبدء وإن كذبه المقر له أنها من ثمن عبد 
فالقول قول المقر له ولا يقبل قول المقر استدلالاً منهما بأن ما يعقب الإقرار من قول برفعه 


الا لل ل ل ل لل كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 
مردود كدعواه القضاء واستثنائه الكل ودليلنا هو أن عقد المعاوضة يجمع ثمنآ ومثمنّآء فلما 
كان إقراره بالمثمن من عبد باعه غير لازم له إلا أن يقر بقبض ثمنه. كذلك إقراره بثمن عبد 
ابتاعه غير لازم له إلا أن يقر بقبض العبد الذي ابتاعه . وتحريره قياساً أنه أحد نوعي ما تضمنه 
من عوض فوجب أن يكون لزوم الإقرار به له موقوفاً على لزوم ما في مقابلته قياساً على البيع 
وخالف استثناء ء الكل لما فيه من رفع الإقرار وفي ادعائه القضاء متصلا بالإقرار قولان : 

أحدهما: يقبل ويستويان. 

والثاني : لا يقبل ويفترقان من حيث أن الثمن قبل القبض غير لازم إداؤه فقبل فيه قوله 
والدين لازم فلم يقبل في القضاء قوله. فلوادعى البائع تسليم العبد الذي باعه استوجب 
قبض ثمنه وأنكره المشتري لم يقبل قوله في التسليم قولاً واحداً بخلاف مدعي القضاء فيما 
أقر به على أحد القولين» والفرق بينهما أن مدعي القضاء لا يثبت بدعواه حق فجاز أن يقبل 
قوله ومدعي تسليم تسليم المبيع ويثبت في دعواه حقاً فلم يقبل قوله . 

فصل: ولو قال: أقرضني فلان ألفاً. ثم قال: لم أقبضهاء كان قوله عندنا مقبولا ولا 

يلزمه الألف. 

بؤقاك انؤسسيية وضاحناه: ل يديل قله والالك لاون هد 


وهذا خطأ لما بيناه في الإقرار بثمن المبيع لأن القرض يلزم بالقبض فإذا لم يصرح به 
المقر في إقراره فليس بمقر بلزومه والله أعلم بالصواب . 


مسألة : قَالَ الشافجيٍ رَضِيَ الله عَنهُ : «وَلَو شَهِدَ سَاهِدٌ على إِقْرَارِه بالف وَآخَرٌ بِالْفيْن 
إن َعَم م الي شَهِدَ بالألْفٍ أنه شَكّ في ألمي وَانبَتَ للف فَقَدُ ثبت لَه لف بسَاِدَينٍ فإِنْ 
0 الألت ل امه 0 ا 3ُ الشامتئن بن رباد 


اك باق لان ا ل يدا حال لتك من أحد أمرين : 000 
جهاتها. أولا يختلف. 


فإن اختلفت جهاتهما فشهد أحدهما بألف من ثمن عبد وشهد الآخر بألفين من ثمن دار 
فلم يجتمع الشاهدان على أحد الحقين لأن ثمن العبد غير ثمن الدار فاختلفا ويقال للمشهود 
له: احلف إن شئت مع كل واحد منهماء واستحق ق ما شهد به فإن حلف معهما حكم له بثلاثة 





/ا/ 
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آلاف درهم من جهتين كل جهة منهما بشاهد ويمين» وإن حلف مع أحدهما دون الآخر 
حكم له بالحق الذي حلف مع شاهده دون الحق الذي نكل عن اليمين مع الشاهد به. 

فصل: وإن اتفقت الجهتان فشهد كل واحد منهما بما شهد به الآخر من ثمن عبد أو 
كانت الشهادة مطلقة أو كانت إحداهما مطلقة والأخرى مقيدة صار الشاهدان متفقين على 
إثبات ألف وتفرد أحدهما بزيادة ألف فحكم للمدعي بألف بشاهدين وله ألف ثانية بشاهد إن 
حلف معه حكم له بها فيصير آخذآ لألف بشاهدين وألف بشاهد يمين. 

وقال أبو حنيفة: هذا اختلاف في الشهادة يمنع من اجتماعهما فيها على شيء فلا 
أحكم على المشهود عليه بشيء استدلالاً بأن اختلافهما في القدر وصيغة اللفظ يمنع من أن 
يكونا متفقين على قدر وصار كاختلافهما في جهة الحق . 

ودليلنا هو أن الشهادة لا يجوز إسقاطها مع إمكان العمل بها على شروطها كالأخبار 
الواردة على شروطها لا يجوز تركها مع إمكان العمل بها ولا تكون شهادة أحدهما بحقين 
يمنع من قبول شهادة الآخر بأحد الحقين كما لو شهد أحدهما بألف درهم وشهد الآخر بألف 
درهم وعبد, أو شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة ولآن التنافي في الشهادة يوجب 
مضاعفة الإقرار والموافقة توجب المداخلة فى الإقرار. فلما كان إقراره بألف إذا أقر بعدها 
بألفين أوجب دخول الألف في الألفين دل على اتفاقهما وعدم تنافيهما. ولآن لفظ الألف على 
صيغته داخل في لفظ الألفين وانضم إليه علامة التثنية فكان أحق بالاستثناء من أن تنضم إليه 
أعداد زائدة وزيادة الأعداد عنده لا يقتضي التنافي كشهادة أحدهما بألف والآخر يألف 
وخمسمائة فزيادة التثنية أولى أن لا يقتضى التنافى ويبطل بهذا ما ادعاه من اختلافهما في 

فأما ما ذكره من اختلافهما في القدر فالشاهد بألفين قد أثبت ألفاً وزاد ألفاً والآخر قد 
أثبت ألفاً فصار عليها متفقين وفي الأخرى غير متفقين ولا مختلفين فعلى هذا لوشهد 
أحدهما بمائة والآخر بألف حكم بمائة من جملتها بشاهدين ولا يكون اختلاف صيغة اللفظ 
منهما مانعاً من دخول الأقل في الأكثر واتفاقهما على الشهادة به وهكذا لو شهد أحدهما على 
إقراره بألف بالعربية وشهد الآخر على إقراره بعشرة آلاف بالفارسية كانا متفقين على الشهادة 
بألف منها وتفرد الآخر في شهادته بالزيادة عليها. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من عدم التنافي في شهادتهما ودخول الألف التي شهد بها 
أحدهما في الألفين التي شهد بها الآخر عجل الحاكم للمشهود له الحكم بألف وتوقف على 
إحلافه في إثبات الألف الثانية حتى يسأل الشاهد بالألف : هل عنده علم منها؟ فإن قال: لا 
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علم لي بها. احلف المدعي مع شاهده الآخر وقضي له بالألف الثانية» وإن قال: قد كنت 
أعلم استحقاق المدعى عليه لها ولكن قبضها من المقر بها فشهدت بالألف الباقية ولم أشهد 
بالألف المقبوضة. قيل للمدعي قد حصل لك ألف بشاهدين وألف ثانية بشاهد وعليك 
بقبضها شاهد., فإن لم يحلف مع شاهده لم يحكم على المشهود عليه بها لأن البينة لم 
تكملء وإن أجاب إلى اليمين مع شاهده فهل يجوز للحاكم أن يحلفه معه أم لا؟. على 
وجهين : 

أحدهما: لا يجوز أن يحلفه لأن الشاهد بقبضها قد قابل الشاهد في إثباتها فتعارضا 
فلم يجز إحلافه مع الشهادة وتعارضهما. 

والوجه الثاني : يحلفه لأن يمينه مع شاهده لكمال بينة فجرت مجرى شاهد آخر. 





ولا يجوز لحاكم أن يمنع شاهدآ ثانياً أن يشهد بها فكذا لا يمنع المدعي أن يحلف 
عليها فعلى هذا إذا أحلفه الحاكم مع شاهده فقد تمت له البينة عليها بشاهد ويمين فيقال 
للمشهود عليه قد لزمتك ألف ثانية بشاهد ويمين ولك أن تدفعها بشاهد فإن حلفت معه تمت 
بينتك بشاهد ويمين فسقطت عنك وإن لم تحلف لزمتك لأن البينة بها عليك تامة والبينة لك 
بدفعها غير تامة . 

فصل: فأما إذا كانت الدعوى منه ألفاً فشهد له أحد الشاهدين بألف وشهد الآخر بألفين 
فقد اختلف أصحابنا هل يكون باقتصاره في الدعوى على ألف مكذباً للشاهد له بألفين أم لا؟ 
على وجهين: 

أحدهما: يكون مكذياً للزيادة في الشهادة على ما ادعى فعلى هذا ترد شهادته في 
ميم الألنين ريرق مع الشيافه بالالك تيغيلك يق ورسكنتيا: 

والوجه الثاني : وهو أصح أنه لا يكون مكذباً له لجواز اقتصاره في الدعوى على بعض 
حقه ولجواز أن يقبض من حقه ما لم يعلم الشاهد بقبضه إلا أن يظهر في الدعوى تكذيب 
الشاهد مثل أن يدعى ثمن عبده ألفاً فيشهد بأن ثمنه ألفان فترد الشهادة لتكذيبهما بالدعوى 
والله أعلم . ْ ٠‏ 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: وَل أقَرٌ أنه َكَمُلَ لَهُ بمَال, عَلَى أنهُ بالجِيَار 
انكر المكفو ل لَهُ الخبّارَ فمَنْ جَعَلَ الإقْرَارَ وَاجدا أحْلَفَهُ عَلَى الجْيَارٍ ابراه لأنّهُ ل يَجُورُ بِجْيَارِ 
وَمَنْ زَعَمَ أنْهُ بض ٍإِقْرَارهِ لرَمَهُ ما يَضْرُهُ وَأسْقَط مَا ادْعَى المّخْرِجُ به (قال المزني) رَحِمَهُ 
الله قولَهُ الَّذِي لَمْ يَخْتَلِفٌ أن الإمرَارَ وَاحِدٌ وَكَذَا قَالَ نِي المَُبَايعَيْن إِذَا اخْمَلَهَا في الجَارٍ أن 
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كتاب م باب 0 0 00 والعارية 
2 00 َه وعد كد ووم قا وى د اقرب وع ظها ره ام لدم برع اكمتام اسل 2000م ااه 
0 مور ا لسار فار 
ل 0 راواه ره رم مو م م هيم رمج ظةرص تار هرع ه ووه رع عه ل رمع طلم دي 
وَرْنِ الدرْهَم وَمِنْ عَيِْه ولَمهُ لَوْقَالَ لهُ عَلَيّ لف إلا عَشْرَةَ أن يلزمَهُ الفا ولَهُ أقَاويلٌ كذّاء . 
قال الماوردي : ومقدمة هذه المسألة أن الضمان بشرط الخيار باطل . 
والدلالة على فساده أنه عقد وثيقة فبطل باشتراط الخيار كالرهن, ولأن الضمان يقتضي 
اللزوم والإثبات والخيار ينافي اللزوم والإثبات» وإذا انضم إلى العقد ما ينافيه أبطله, ولأن 
الخيار موضوع لاستدراك الغبن وطلب الحظ فى عفود المعاوضات ولذلك كان مقصوراً على 
عقد معاوضة يستدرك بالخيار فيه المغابنة فوجب أن يبطل باشتراطه كالنكاح . 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فادعى رجل على رجل ضمان مال ضمن تمام الدعوى أن 
يذكر قدر المال المضمون لأن ضمان المجهول عندنا باطل ولزومه على المضمون عنه لأن 
ضمان ما لا يلزم باطل فتصح الدعوى حينئذ بهذين الشرطين وليس تسمية المضمون عنه 
شرطاً في الدعوى على الصحيح من المذهب فإذا كملت الدعوى بأن قال: ضمن لي ألفاً 
ديناً على غريم . سئل المدعى عليه الضمان عنهاء فإذا أنكر حلف وإن اعترف بالضمان على 
شرط الخيار ففيه ثلاثة مسائل : 

إحداها: أن يقول قد ضمنت إلا بشرط الخيار أو يقول: إنما ضمنت بشرط الخيار» 
لأنه إذا ابتدأ بقوله إنما فمعلوم من صيغة كلامه أنه يريد أن يصل الضمان بغيره فتصير الصلة 
لتقدم إمارتها كالمتقدمة على إقراره فيكون قوله في ذلك مقبولا ولا يلزمه بهذا القول ضمان لا 
يختلف فيه المذهب. 

والمسألة الثانية : أن يقر بالضمان مطلقآً ثم يدعي بعد انفصال كلامه أن ضمانه كان 
شر الحيار نقد لزمه الفتحان باقر رولا يال مله عرق التخيان وقد افيا لم يكلب 
فيه المذهب كالاستئناء المتصل . 

والمسألة الثالثة : أن يقر بالضمان موصولاً بالخيار فيقول: ضمنت له ألفآ على أني 
بالخيار» فإن صدقه المدعي على الخيار فالضمان باطل وإن كذبه على الخيار وادعى إطلاق 
الضمان ففيه قولان منصوصان: 


كتاب الإقرار/ باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية 

أحدهما: أ لي سو ل ل ا 0 
كلامه عزفاً فوجب أن ن يحكم به شرعاً كالاستثناء. ولأنه لما كانت صلة إقراره بمشيئة الله 
تعالى مقبولة في رفع الإقرار كان صلته بما يصل من حكمه من الخيار مقبولة في بطلان 
الضمان, ولأنه لما كان إقراره بالبيع إذا وصله بصفة يبطل معها مقبولاً ولا يجعل في البيع 
مقراً وفي الفساد مدعياً وجب أن يكون إقراره بالضمان إذا وصله بما يبطل معه مقبولاً ولا 
يبعض إقراره فيجعل في الضمان مقراً وفي الخيار مدعياً . 





والقول الثاني: أن قوله في ادعاء الخيار مردود وإقراره بالضمان لازم ينقض إقراره 
ويحلف له المقر له وإنما كان كذلك لأن أصول الشرع مقررة على أن من أقر بما يضره لزمه 
ومن ادعى ما ينفعه لم يقبل منه وهو في الضمان مقر بما يضره وفي الخار قح عابت 
ولأنه أسقط أول كلامه بآخره فصار كاستثناء جميع ما أقر به. 


وعلى هذين القولين في تبعيض الإقرار إذا قال: له علي ألف قضيته إياها يقبل قوله 
على القول الأول في القضاء ولك تسقل إقرارة وليشل قرله على القول الثاني ويبعض عليه 
إقزاره . 

وهكذا لوقال: له علي ألف. من ثمن خمر أو خنزير كان على هذين القولين فأما إذا 
قال: له علي ألف مؤجلة إلى سنة وقد اختلف أصحابنا فخرجه بعضهم على قولين. وقال 
بعضهم يجوز ويقبل منه قولا واحدآ لأنه لا يسقط بالتأجيل شيء من الإقرار. وجملة ذلك أن 
القرائن والصلاة أربعة أقسام : ش 

أحدها: ما يقبل في الاتصال والانفصال وهوأن يقر بمال ثم يقول: من شركة كذاء 
فيقبل منه وصل أو فصل . 

والقسم الثاني : ما لا يقبل في الاتصال والانفصال وهو استثناء الكل كقوله له علي ألف 
إلا ألفا فلا يقبل منه وصل أو فصل لفساده في الكلام وإحالته في مفهوم الخطاب. 


والقسم الثالث: ما يقبل في الاتصال ولا يقبل في الانفصال وهو استثناء البعض من 
الإقرار بالنقص والزيف وما لا يرفع جميع الإقرار أن وصل قبل وإن فصل لم يقبل» فإن قيل 
فما الفرق بين استثناء الكل واستثناء البعض؟ قيل من وجهين : 

أحدهما: أن استثئناء البعض مسموع في الكلام وصحيح في مفهوم الخطاب فجاز 
واستثناء الكل غير مسموع في كلامهم ولا يصح في مفهوم خطابهم فبطل لإحالة أن يكون 
كنا عوديها : 
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والثاني : أن استثناء البعض مثبت لحكم الاستثناء والمستثنى منه فصح واستثناء الكل 
مبطل لحكم الاستثناء والمستثنى منه فبطل الاستثناء ويصح المستثنى منه . 

والقسم الرايع : مالا يقبل في الانفصال واختلف قوله في قبوله في الاتصال وهوما 
رفع جميع المتقدم من جهة الحكم والمعنى دون اللفظ وكان صحيحاً في كلام الناس 
أو: له علي ألف قضيته. أو: له علي مال مؤجلء, فهذا قد يكون بين الناس ويصح في 
كلامهم وإنما بطل بحكم الشرع لا بمفهوم الخطاب واستحالة الكلام باستثناء الكل الذي هو 
مستحيل في الكلام فيكون على قولين إن اتصل : 

أحدهما: يقبل لصحته في الكلام . 

والثاني : لا يقبل جمعاً بين ما رفع أول كلامه لفظاً وبين ما رفعه حكما . 

فصل: فأما المزني فإنه اختار قبول إقراره في الجميع من غير تبعيض ثم احتج لنصرته 
بالبيع إذا أقر به البائع بخيار ادعاه أن قوله مقبول فيه. 

فيقال للمزني : إن أردت خيار الثلاث الجائز فإنهما يتحالفان ويتفاسخان ولا يقبل قول 
أحدهما دون الآخر وإن أردت خيار ما زاد على الثلاثة المبطل للعقد فقوله مقبول فيه والفرق 
بين البيع والضمان أن البيع عقد معاوضة يملك به عوض ما ملك عليه وقبل قوله في فساده 
لرجوعه إلى العوض وليس كالضمان الذي لا يقابله لنفسه ما يبطل لبطلانه فلم يقبل قوله في 
فساده ثم قال المزني ولا أجعل قولًواحداً إلا حكماً واحدآ وهذا يفسد عليه باستثناء الكل 
والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَلْهُ : «وَلَوْ ضَمِنَ لَهُ عُهْدَةَ دَارٍ اشْمَرَاهَا وَحْلاصِهًا 
وَاسْتَحِقَتُ رَجَمْ بِالثّمَنْ عَلَى الضَامِنٍ إِنَّ شَاءَ . 
استحقاقه وضمان الدرك والعهدة سواء في الحكم وإن اختلفا لفظأً . 

وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيفة عن ضمان العهدة فقال: ما أدري ما العهدة. العهدة 
الكتاب. فكأنه أنكر أن يعبر عن ضمان الدرك بضمان العهدة وهذه عبارة قد ألفها الناس 
واتسعوا فيها فلا وجه لإنكارها مع أن إنكار العبارة مع الاعتراف بالحكم غير مؤثر. 


أحدهما: أنه ضمان ما لا يجب لتردده بين أن يستحق أو لا يستحق . 
الحاويى ف الفقه/ حل/ا/ م؟ 
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والثاني : أنه ضمان مجهول لتردده بين استحقاق الكل أو البعض . 

وقال ابن أبي ليلى وزفر: إن ضمان الدرك بأمر البائع صح وإن ضمن بغير أمره بطل» 
لالتزامه حكم عقده وهذا خطأ والدليل على جوازه مع.أنه قول الجمهور أن ما دعت الضرورة 
إليه صح أن يرد الشرع به والضرورة تدعو إلى ضمان الدرك لما للناس من حاجة ماسة إلى 
التوئق في أموالهم وقد لا يوثق بذمة البائع لهوانها فاحتيج إلى التوثيق عليه بغيره والوثائق 
ثلاث: الشهادة والرهن والضمان. 

والشهادة إنما تقيد التوثيق من ذمته لا غير فلم تؤثر في هذا المقصود والرهن فيه 
استدامة ضرر لاحتباسه إلى مدة لا يعلم غايتها وأن البائع لا يصل إلى غرضه من الثمن إذا 
أعطاه رهانه وهذا الضرر زائل عن الضمان والتوثق المقصود حاصل به فدل على صحته 
وجوازه ولا يكون ضماناً موقوفاً كما قال أبو العباس لأن المبيع إن كان مستحقاً حين العقد 
فالضمان جائز وإن كان غير مستحق فلا ضمان فلم يتردد بين حال نظراً فيصير موقوفاً ولا 
يكون ضماناً مجهولاً لأن الثمن معلوم ويكون استحقاق بعضه مفضياً إلى جهالته كما يكون 
ضمانه ألفاًإذا قامت للمضمون عنه بيئة بأداء بعضه فسقوط الضمان فيه مفض إلى جهالته . 


فصل: فإذا ثبت أن ضمان الدرك جائز فهو موجب لغرم الثمن عند استحقاق المبيع 
وروي عن شريح وسوار بن عبد الله وعثمان البتي أن ضمان الدرك موجب لتخليص المبيع ما 
كان موجوداً إلا أن يتلف فيغرم مثله ولو كان المبيع داراً أو عقاراً . 

وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري : أن ضامن الدرك إن كان عالماً بالاستحقاق 
عند ماله [زمه تخليصّن العيم ,:و]ة له يعلم يه قزم تمن وكا معنيو قاميد لأمرين : 

أحدهما: أن استحقاق المبيع موجب لفساد العقد وفساده يمنع من استحقاق ما تضمنه 
وإنما يوجب الرجوع بالمدفوع . 

والثاني : أن تخليص المستحق غير ممكن عند امتناع المستحق فلم ينصرف الضمان 
إليه . 

فصل: نأما إن ضمن له خلاص المبيع فقد ذهب أهل العراق إلى جوازه ووهم بعض 
أصحابنا فقال به تعلقاً بقول الشافعي ولو ضمن له عهدة داره وخلاصها وهذا خطأ عليه في 
التأويل لأن مراده بالخلاص إنما هو خلاص ما يجب بالاستحقاق من الثمن ألا تراه قال: 
فالثمن على الضامن؟ وإنما بطل ضمان خلاصها لما ذكرنا من المعنيين. 

فصل: فإذا ثبت أن ضمان الدرك موجب لغرم الثمن فالمشتري يستحق الرجوع بالثمن 
على البائع من ثلاثة أوجه: الاستحقاق. والإقالة. والرد بالعيب. 
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فأما الاستحقاق بكون المبيع مغصوباً فوجب الرجوع بالثمن على ضامن الدرك 
والمشتري مخير بين الرجوع على الضامن أو البائع؟ 

وأما الإقالة فيرجع المشتري بالثمن فيها على البائع دون ضامن الدرك لأن الرجوع 
بالثمن فيها مستحق بتراضيهما فلم يضطر المشتري إلى استدراك حقه بضمان الدرك. وأما 
الفسخ بالعيب ففي الرجوع بالثمن على ضامن الدرك وجهان: 

أحدهما: أنه يرجع به على ضامن الدرك لأنه يرجع به جبراً من غير تراض فصار 
كالاستحقاق . 

والوجه الثاني: لا يرجع به على صاحب الدرك لأن رده واستحقاق ثمنه عن رضى منه 
واختيار كالإقالة . 

وهكذا الرجوع بأرض العيب على ضامن الدرك على هذين الوجهين كأنه في مقابلة 
جزء من الثمن . 

فصل: فأما استحقاق بعض المبيع فموجب لبطلان البيع فيه وفي بطلانه في باقيه قولان 
من تفريق الصفقة : 

أحدهما : باطل في الجميع» فعلى هذا يرجع بجميع الثمن على ضامن الدرك . 

والثاني: باطل في المستحق صحيح في الباقي. فعلى هذا يكون استحقاق بعضه عيباً 
في باقيه فيكون بالخيار فيه» فإن أقام عليه رجع بثمن القدر المستحق على ضامن الدرك 
وإن فسخه رجع عليه بثمن المستحق, وهل يرجع عليه بثمن ما فسخ فيه البيع من باقيه؟ على 
ما ذكرناه من وجهين : 

فصل: وإذا ابتاع الرجل أرضاً فبنى فيها وغرس ثم استحقت منه فقد اختلف الناس في 
حكم غرس المشتري وبنائه. فقال أهل العراق: للمشتري أن يرجع بقيمته قائماً على البائع 
ويكون المستحق مخيراً بين أخذ الغرس من البائع وقيمته مقلوعاً وبين إجباره على قلعه. 

وقال أهل المدينة إن كان المشتري جاهلاً بالغصب عند غرسه وبنائه كان المشتري 
مخيراً بين أن يعطيه قيمة ذلك قائما'أويقره فيكون شريكآ له في الغرس والبناء. وإن كان 
عالماً أخذ بالقلع لأنه تعدى على البائع في الحالين. 

ومذهب الشافعي رضي الله عنه أن المشتري مأخوذ بقلع غرسه وبنائه وغرم ما نقص 
من قيمة الأرض بقلعه عالما بالحال أو جاهلاً ثم لهإن كان جاهللً بالحال أن يرجع على 
البائع بما بين قيمة غرسه وبنائه قائماً ومقلوعاً وبما غرم من نقص الأرض بالقلع لأنه قد ألجأه 
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بالغرور إلى التزام ذلك ولا رجوع له بشيء منه إن كان عالماً وهذا أصح المذاهب إطراداً 
وأقواها حجاجاً ثم لا رجوع للمشتري بشيء من ذلك على ضامن الدرك بحال لأنه رجوع 
بغرم وجب بالغرور وليس يضمن مستحق العقد. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِي رَضِيَ الله عنهُ : «وَلوْ أمَرَ أَعجَمِىٌ بأَعْجَمِيّةِ كَانَ كالقرَارِ بالعربيّة 
لعفل فَمْرْعلَى الصّحْة حت بعل رقا 

قال الماوردي : وهذا صحيح لقوله تعالى : إواختلاف ألسنتكم وألوانكم» 
[الروم : ١‏ 5]ء ولأن الكلام موضوع ليبين المتكلم به عن غرضه فاستوى فيه كل كلام فهم 
عن قائله, ولأنه لما كان إيمان الأعجمي بلسانه كالعربي اقتضى أن يكون إقراره بلسانه 
كالعربي فإذا ثبت هذا فسواء أقر بالأعجمية وهو يحسن العربية أم لا في لزوم إقلراره له 
وهكذا العربي إذا أقر بالأعجمية لزمه إقراره فأما العربي الذي لا يحسن بالأعجمية إذا أقر 
بالأعجمية أنه يسأل: هل قصد ما تكلم به أم لا؟ فإن قال: أعرفه, لزمه إقراره. وإن قال: 
لست أعرفه وإنما جرى لساني به قبل منه ولم يلزمه . وهكذا الأعجمي إذا أقر بالعربية سئل» 
فإن قال: عرفت معنى ما تكلمت به لزمه. وإن لم يعرفه لم يلزمه. والله أعلم . 

فصل: وإذا ثبت أن الإقرار بالأعجمية لازم لم يخل حال الحاكم المقر عنده من أن 
يكون عارفاً بلسانه أم لا. 

فإذا كان عارفاً به اكتفى بمعرفته وإن لم يعرفه احتاج إلى ترجمان يترجم له ما تكلم به 
واختلفوا في عدده. فقال أبو حنيفة : يجزىء ترجمان واحد وأجراه مجرى الخبر. 

قال الشافعي : لا يجزي أقل من ترجمانين اعتباراً بالشهادة لما في الترجمة من إثبات 
لما لم يعلمه ليجبر على الحكم وخالف معنى الخبر الذي يستوي فيه المُحْبِرٌ والمخبر. 

مسألة: قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَّوْ شَهِدُوا عَلَى إِقْرَارِهِ ولّمْ يَقُولُوا بِأَنَّهُ 
صَحِيح ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح والأولى بالشهود إذا شهدوا على إقراره عند الحاكم ولم 
يستوفوا الشهادة بما ينفي عنها الاحتمال فيقولون: اشهدنا وهو صحيح العقل جائز التصرف 
فإن أطلقوا الشهادة فلم يذكروا فيها صحة العقل وجواز الأمر جاز للحاكم أن يحكم بها مالم 
يعلم خلافها. 

وقال ابن أبي ليلى : لا يجوز له الحكم بها لاحتمال أن يكون المشهود عليه مجنوناً أو 
مكرهاً. وهذا خطأ من وجهين : 
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أحدهما: أن الحكم يتعلق بالأغلب من ظاهر الحال والأغلب السلامة والصحة. 
الحكم به غير أن الأولى بالحاكم في مثل هذه الحال أن يأمر الشهود بإكمال الشهادة من غير 

وإن جاز أن يقتصر على الحكم بها: فإن ادعى المشهود عليه الجنون عند الإشهاد 
عليه لم يقبل دعواه وحكم عليه بالصحة حتى يعلم خلافها لأنها أصل والجنون عارض . ولو 
ادعى الإكراه قال أبو حامد الاسفراييني : يقبل قوله وفرق بين الجنون والإكراه لأن أحكام 
المكره مختلف فيها وأحكام المجنون متفق عليها. وهذا عندي ليس بصحيح لأن ما 
احتملته الشهادة من معاني الرد فهو مانع من قبولها كالجهالة بالعدالة وفي إنفاذ الحكم بها 
مانع من احتمال الإكراه كما في إنفاذه مانع من احتمال الجنون ولو فرق بينهما بأن فقد العقل 
أظهر لكان أعذر وإن لم يكن في الحالين عذر. 

فصل: وإذا قال: لفلان في هذه الدار حق, وأخذه الحاكم بالبيان فقال: هو باب أو 
جذع أو قماش أو إيجارة سنة. قبل قوله فى ذلك كله . 

وقال أبو حنيفة : لا أقبل ذلك منه حتى ةا في الشركة كما لوقال: له في هذه الدار 

فصل: ولو قال: لفلان علي ألف إلا مئة قضيته إياهاء قال أب حنيفة: يكون مقراً 
بالألف مدعياً لقضاء مائة فألزمه الألف ولا أقبل منه دعوى القضاء فجعل الاستثناء متوجهاً إلى 
القضاء دون المقضى . 

وعلى مذهب الشافعي يكون استثناء ا صحيحاً يرجع إلى ١‏ لمقضي دون القضاء وصفا 
وسبباً لصحته ولو أمسك عنه وعدم ما ذكره منع منه فيصير مقراً بتسعمائة قد ادعى قضاءها 


والله أعلم . 
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مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَجِمَهُ اللّهُ: «الَّذِي أُحْمْظ مِنْ قول المَدَنِيِينَ فيمن تَرَكَ ابين فاقرٌ 
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بت بدَلَِ عَلَِْ حَنُ لم يبت لَهُوَهَذا أصَحُ ما قبل دا واه ألم وَدَِكَ مث أن ير أنه بع 
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5 5« دع 0 7 كه - ه 2 اه ماه رك 0 07 سل ل 6 م دم 
إنها ملك له إلا ومملوك عليه بها شيءٌ فلما سقط ان يكون مملوكاً عليه سقط الإقرار له». 


قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا مات رجل وترك ابنين فادعى ثالث أنه ابن الميت 
وأخو الابنين » فلصحة دعواه شرطان أن لم يوجدا بطلت: 

أحد الشرطين: 6 ننه يعر القيزلة لفل العو لامو نا ا 
أقله عشر سنين فصاعدا لأنه لا يجوز أن يولد لمن له أقل من عشر سنين . فإن كان بينهما أقل 
من عشر سنين فدعواه مردودة لاستحالتها. ' 

والشرط الثاني : أن يكون المدعي مجهول النسب ليصح أن يلحق نسبه بمن يدعيه فإن 
.كان معروف النسب فدعواه مردودة لبطلانها. 

َإذا ابتتيع اتدوظانةمننحتة الادغرئ ا وسنيدك على الانلين ولاتيدلو ال الابنين هن 
جواز الدعوى من ثلاثة أحوال: 

إما أن يقرا به. 

أو ينكراه. 

أو يقر به أحدهما وينكره الآخر. 

فإن أقرا به ثبت نسبه وشاركهما في الإرث ونحن نذكر الخلاف فيه من بعد. 

وإن أنكراه فإن كان للمدعى بينة سمعت وهى إن كانت على إقرار الميت عدلان لا 
غير» وإن كانت ولاتة علق قراشم تكدلا أو ازيم نسيرة بشهدة انلز ولك على فزافطائع يكم 








له بثبوت النسب واستحقاق الإرث. فإن مات المدعي لم يستحق الابنان إرئه ما أقاما على 
الإنكار فإن رجعا عنه إلى الاعتراف به ورثاه. 

وإن لم يكن للمدعي بينة أحلف الابنان على إنكار نسبه على العلم دون البت فإن 
حلفا فهو مدفوع النسب عنهماء وإن نكلا ردت اليمين عليه. فإن حلف فيمينه على البت 
دون العلم لأنها يمين إثبات وثبت نسبه واستحق الإرث» وإن نكل فهو مدفوع النسب عنهماء 
ولوكان أحدهما قد حلف ونكل الآخر لم ترد يمينه على المدعي لأنه لا يثبت بها نسب ولا 


يستحق بها إرث . 


فصل: وأما إن أقر به أحد الابنين وأنكره الآخر فهى مسألة الكتاب فيستحق إحلاف 
المنكر, ليضف سه اجهاعا نا له يكن من المتدز دكون. 

واختلفوا هل يستحق مشاركة المقر في الميراث؟ 

فقال مالك وأبو حنيفة يستحق مشاركته, ثم اختلفا في قدر ما يستحقه منه 

فقال أبو حنيفة : يستحق نصفه. وقال مالك: يستحق ثلثه. ومذهب الشافعي وهو قول 
الأكثر من فقهاء المدينة: أن المقر به لا يستحق من ميراث المقر شيئاً . 


وأراد الشافعي بقوله (والذي أحفظ من قول المدنيين) من تقدم مالكاً من الفقهاء لأنه 
عاصر مالكاً فرد قوله وبين أنه خالف من قبله . 

واستدل من جعل المقر به وارثاً وإن لم يكن نسبه ثابتاً بأن الإقرار تضمن شيئين : نسباً 
وارثاً. فإذا رد إقراره بالنسب لأنه مقر به على غيره لم يوجب رد إقراره بالميراث لأنه مقر به 
على انفسه. 

والأصول تشهد لصحته ألا ترى لو قال لعبده: بعتك نفسك بألف وأنكر العبد لم يقبل 
قوله على العبد بادعاء الألف عليه ولزمه إقراره على نفسه في وقوع العتق. ولو قال لزوجته 
خالعتك على ألف, وأنكرت لم يقبل قوله على زوجته في استحقاق الألف ولزمه إقراره على 
نفسه في وقوع الطلاق. ولو قال لها: أنت أختي من الرضاعة لم يقبل قوله عليها في سقوط 
المهر ولزمه إقراره على نفسه بالتحريم. ولو ادعى بيع شقص من دار على رجل أنكره لم 
يقبل قوله عليه في ادعاء الثمن ولزمه إقراره على نفسه في تسليم الشقص بالشفعة . 


قالوا فكانت شواهد الأصول توجب قياساً على ما وصفنا من استحقاقه الإرث مع انتفاء 
التشةة: 
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وتحرير ذلك قياساً أنه إقرار يفضى إلى ثبوت حقين يختص بأحدهما فجاز إذا انتفى ما 
يختص بغيره أن يلزمه ما اختص بنفسه كالشواهد المذكورة . 

قالوا: .ولأن الإقرار بالنسب قد يوجب أحكاماً ثلاثة : 

منها العتق . 

ومنها التحريم . 

ومنها الميراث . 

ثم كان العتق والتحريم قد يثبتان مع انتفاء موجبهما من النسب حتى لو أقر أحدهما 
بأخوة عبد تركه أبوه»عتق وإن لم يثبت إقراره بنسبه . ومن أقر بأخوة امرأة أنكا رتنه خرمت عليه 
وإن لم يثبت نسبها وجب أن يكون الميراث بمثابتهما في استحقاقه مع انتفاء موجبه من 


أحدهما: أن ما أوجبه ثبوت النسب جاز أن يثبت مع انتفائه كالعتق والتحريم . 
قالوا: ولأن الإرث قد يستحق بنسب وسبب فلما كان اعتراف أحدهما بالزوجية يوجب 


إرئها من حقه وإن لم تثبت الزوجية وجب أن يكون اعترافه بالنسب يوجب إرثه من حقه وإن 
والثاني: أنه إقرار أوجب الإرث بالزوجية فاقتضى أن يوجب الإرث بالنسب 
كإقرارهما . ٠‏ 
قالوا: ولأن التركة قد تستحق بسببين إرث ودين» فلما كان إقرار أحدهما بالدين يوجب 
عليه التزام حصته وجب أن يكون إقراره بالإرث يوجب عليه التزام حصته . 


وتحريره قياساً أن كل من استحقت به التركة جاز أن يثبت إقرار أحدهما بالدين. 


فصل: ودليلنا على ذلك من سبعة أوجه: 


أحدها: قوله تعالى: «#يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين » 
[النساء: .]١١‏ 
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فلئبت الميراث للابن فإذا لم تثبت البنوة يقبت الميرات:. 
والدليل الثاني : أن النسب يوجب التوارث بين المتناسبين فيرث به ويورث فلما لم 
يرث بهذا الإقرار لم يجز أن يورث به. 
ويتحرر من اعتلال هذا الاستدلال قياسان: 
أحدهما : أنه إرث مستحق بنسب فوجب أن ينتفي مع انتفاء النسب كإرث المقر. 


والثاني : أنه إقرار بنسب يمنع من أن يستحق به إرثاً فوجب أن يمنع من أن يلتزم به إرثاً 


والدليل الثالث: أن ثبوت النسب بالإقرار قد يمتنع تارة من جهة المقر إذا لم يكمل 
عدد جميع الورثة» وتارة من جهة المقر به إذا أنكر الإقرار فلما كان انتفاء النسب بإنكار المقر 
من استحقاق الآرث وإن طلبه. 

أحدهما: أنه إقرار مفرد يعتبر إقراره بغيره فوجب أن يسقط حكمه كإقرار المدعي 
وحده. 

والثاني : أنه إقرار لم يثبت فيه نسب فوجب أن لا يستحق به إرث كالإقرار بمنكر. 


والدليل الرابع : أن اختصاص المقر بإقراره أولى من تعديه إلى غيره فلما لم يستحق 
بهذا الإقرار ميراث المقر لو مات فأولى أن لا يستحق بما ورثه المقر.ويتحرر من اعتلال هذا 
الاستدلال قياسان : 


أحدهما: أنه إقرار يسقط حكمه فى المقر فأولى أن يسقط حكمه فى غير المقر كإقرار 
الصغير. 
المقر. 

والدليل الخامس : أن لصحة الإقرار ولزومه حكمين : 

أقواهما: ثبوت النسب الذي هوأصل . 

وأضعفهما: استحقاق الميراث الذي هوفرع . 
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لآن النسب قد ثبت مع عدم الميراث ولا ينتفي النسب ويكمل الميراث فلما انتفى 
ثبوت النسب عن هذا الإقرار فأولى أن ينتفي عنه ثبوت الميراث ويتحرر منه قياسان: 

أحدهما: أنه أحد حكمي إقرارهما فوجب أن لا يثبت بإقرار أحدهما كالنسب. 

والثانى : أن ما منع النسب منع الإرث كالسن إذا استوى فيها الميت والمدعى . 

والدليل السادس : أن الميراث مستحق بالإقرار تارة وبالبينة أخرى فلما كانت شهادة 
أحد الشاهدين يمنع من استحقاق الميراث بشهادته وجب أن يكون إقرار أحد الوارثين يمنع 
من استحقاق الميراث بإقراره . 

وتحريره أن كل * شخصين استحق الميراث بقولهما لم يجز أن يستحق بقول أحد 
كالشاهدين . 

والدليل السابع: أنه مال يقتضي ثبوته ثبوت سببه فلم يجز إثباته إلا بإثبات سيبه . 

أصله أنه إذا أقر أنه اشترى عبد زيد بألف وأنكر لم نقض عليه بالألف. 

فأما الجواب عن استدلالهم الأول بأنه إقرار تضمن شيئين فلزم فيما عليه ورد فيما له 
النسب وكان يستحق الميراث وإن كان منكر النسب وكان لا يقتضي قسمته على المواريث 
المستحقة بالنسب» وفى كل هذا دليل على اتصاله بالنسب وعدم انفصاله عنه. 

ثم نجيب.عن كل أصل جعلوه شاهدا. أما قوله لعبده بعتك نفسك ولزوجته (خالعتك) 
فإنما لزمه عتق عبده. وطلاق زوجته لأن العتق والطلاق ينفرد عن استحقاق العوض. والميراث 
لا ينفرد عن ثبوت النسب. وأمًا قوله لزوجته أنت أختي من الرضاعة فإنما وقعت به الفرقة ٠‏ 
ولزمه التحريم لأنه لم يدع لنفسه في مقابلة ذلك حقاً ث ثبت لثبوته فلذلك لزمه وفي إقراره 
بالنحب ند ادع لله رد فايطا لان امن برونول مق حتكا ير درن ذلما لم رفك لم زر 

با او 0 ع بره ل ا و 
قول الشافعي ين أن ما ادعاه البائع القن عل السفوي ناويل 
له م جهة اشع قلي اليم لحصول م دعا من ثم ولم يحصل مشر باب 
0 
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أحدهما: أنه لما جاز أن يقع العتق والتحريم من غير جهة النسب جاز أن يثبت وإن لم 
يثبت النسب. ولما إن لم يجز أن يستحق الميراث بغير النسب لم يجز أن يثبت إذا لم يثبت 
السيت:. 

والثاني : أنه في إقراره بالعتق لا يدعي لنفسه في مقابلة ذلك حقا فلزمه وفي الميراث 
لق لع سان وا ينم لاك لاد 

وأما الجواب عن استدلالهم الثالث في الإقرار بالزوجية فلأ صحابنا في الزوجية إذا أقر 
بها بعض الورثة وجهان: 

أحدهما: لا يستحق عليه إرئاً فعلى هذا يستوي الإقرار بالنسب والزوجية فيسقط 
الاستدلال. 

والشاني: أنها يستحق به على المقر إرثآ فعلى هذا الفرق بين الزوجية والنسب من 
وجهين : 

أحدهما: أن الزوجة ترث بعد ارتفاع الزوجية بالموت فجاز أن ترث مع عدم ثبوت 
الزوجية؛ والمناسب لا يرتفع نسبه بالموت فلم يجز أن يرث مع عدم النسب. 

والثاني: أنه في الإقرار بالزوجية لا يدعي لنفسه في مقابلة إقراره بميراثها ميراثاً لنفسه 
منها فلزمه إقراره والمناسب بخلافه . 

وأما الجواب عن استدلالهم الرابع في الدين في لزوم المقر فسقط منه في الوجهين 
الماضيين : 

أحدهما : أنه ينفرد عن النسب. 

والثاني : أنه لا يراعي لنفسه في مقابلته حقاً . 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا من بطلان الإرث لبطلان النسب وأن المقر لا يجبر على دفع 
شيء من سهمه الذي ورثه فقد اختلف أصحابنا هل يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى إذا علم 
صدق المدعي أن يدفع إليه من سهمه الذي ورثه قدر حقه منه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يلزمه الحكم بإبطال النسب الذي هو سبب استحقاقه. 

والثاني : يلزمه لأن بطلان النسب في ظاهر الحكم دون باطنه. ونحن نلزمه في باطن 
الحكم دون ظاهره. 

فعلى هذا اختلفوا في قدره على ثلاثة أوجه : 


أحدها: أنه يلزمه دفع الفاضل من سهمه إذا اشتركوا وهو السدس الزائد على الثلث . 


والوجه الثاني : أنه يدفع إليه نصف ما في يده لأنه مقر أنه وإياه في مال أبيه سواء. 





والوجه الثالث: يعطيه ثلث ما بقي في يده ويضمن له سدساً فى يد أخيه إلا أن يكون 
قاسمه. بحكم حاكم فلا يضمن مما في يد أخيه شيئا والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «َإنَ أقَرّ جَمِيمُ الوَرَئَةِ نَبَتَ نَسَبُهُ وَوَرثَ وَوَرَتَ 
َاححَج بحَدِيثِ النِيّ يك في ابن وَلَِةِ َه وَقوْلَهُ «هُوْلَكَ يا عَبْدَبْنَ َه الْولدُلْفِرَاض 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن إقرار الوارثين بمدعى البنوة يوجب ثبوت نسبه وهكذا لو 
كانوا جماعة وأقروا أو كان واحدآ وأقر لأن المراعى إقرار من يحوز الميراث . 

وقال مالك : حت السك باترار الورلة وما شعو به المبرات. 

وقال أبو حنيفة : إن كان الوارث واحداً لم يثبت بإقراره النسب, وإن كانوا عدداً أقلهم 
نايت التعسن بإقر اذهم لمن طرق التنهادة لان لذ كر فيها العدالة. 

واستدل من منع لحوق النسب بإقرار الورثة بما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن 
النبي كله قال: «لّ 5 مُسَاعَاة في الإسْلام»”" ب يعني السعي إلى ادعاء النسب . 

وعن عمر رضي اللهعنه أنه كان لآ يورث الحميل'ؤهو الذي يحمل نسبه على غير 
مقربه والميت غير مقر وإن أقرَّ وارثه . 

قالوا: ولآن ثبوت النسب في مقابلة نفيه فلما لم ينتف النسب بنفي الوارث ولعانه لم 
ينتف بتصديقه وإقراره ويتحرر منه قياسان : 

أحدهما: أنه أحد حالي النسب فلم يملكه الوارث كالنفي . 

والثاني: أن من لم يملك نفي النسب لم يملك إثباته كالأجانب. 

قالوا: ولآن الولاء لحمة كلحمة النسب”© فلما لم يكن للورثة إلحاق ولاء بالميت 
بعتقهم لم يكن لهم أن يلحقوا به نسب بإقرارهم . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (1174) وأحمد في المسند "57/١‏ والطبراني في الكبير 4/١7‏ والحاكم في 
المستدرك 7/5:”. 

(١‏ أخرجه الدارمي في السئن ااا 

ف ارقي ع حر د لا لوو 0و زاللارايواوراة 55-١‏ 
(778) والحاكم 55١/14‏ وانظر تلخيص الحبير 7١/5‏ . 
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ويتحرر منه قياسان : 

أحدهما: أنه أحد اللحمتين فلم يكن للورثة إثباته كالولاء. 

والثاني : أن من لم يكن له إثبات الولاء لم يكن له إثبات النسب كالأوصياء . 

والدليل على ما قلناه من ثبوت النسب بإقرارهم من خمسة أوجه: 

أحدهما: ما رواه سفيان عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول الله يَكِةِ في ابن أمة زمعة» فقال سعد: 
عهد إلى أخي في ابن وليدة زمعة أن أقبضه فإنه ابنه؛ وقال عبد بن زمعة: أخي وابن وليدة 
أبي ولد على فراشه» فقال النبي يل : مُوَلَكَ يَا عَبْدَ بنَ زَمْعَةَ الوَلَدُ للفراش وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرُ 
فألحق النبي يَكْةٍ الولد بعبد بن زمعة باعتراف أبيه وجعله أخاه. فاعترضوا على هذا الحديث 
من أربعة أوجه : 

أحدها: أن قالوا: إن النبي يل إنما جعله عبدآ لعبد ولم يجعله أخاه. وروي أنه قال: 
هُوٌ لك عبد. فعن هذا جوابان : 

0 ع ٍ 5 ورا ع8 م دا دوع 

أحدهما: أن مسدداً روى عن سفيان أن النبي كَل قال: هو اخوك يا عبد. 

والثاني : أن عبد بن زمعة قد أقر بحريته وولادته حراً على فراش أبيه فلم يجز بعد 
اعترافه بحريته أن يحكم له برقه. 

وما رووه من قوله هُوَ لَك عَبْدٌ فإنما أشار إليه بالقول اختصارا يحذف النداء كقوله 
تعالى : «يُوسُفُ أَعْرضٌ عَنْ هَذَا» [يوسف: 14]. والاعتراض الثاني عليه : 

إن قالوا إنما ألحقه بالفراش لا بالإقرار وبين ذلك بقوله «الوُلْدُ لِلَفِرَاشُ » والجواب 
عنه: أنه قد أثبت الفراش بإقراره وإقراره بالفراش إقرار بالنسب لثبوت النسب بثبوت الفراش 
فلم يكن فرق بين الإقرار بالفراش الموجب لثبوت النسب وبين الإقرار بالنسب الدال على 
بوت الفراش . 

والاعتراض الثالث عليه : 

أن قالوا: لا دليل لكم فيه لأن عبداً هو أحد الوارثين وسودة زوجة النبي يَكِةٍ أخحته ولم 
تكن منها دعوى له ولا إقرار به ولا دعوى له. وإقرار أحد الورثة لا يوجب بالإجماع ثبوت 
النسب. وعنه جوابان: 

أحدهما: أن عبدآً هو وارث أبيه وحده لأن سودة كانت قد أسلمت قبل موت أبيها وكان 
عبد على كفره فكان هو الوارث لأبيه الكافر دون أخته المسلمة», ألا ترى إلى ما روي عنه أنه 
قال: أسلمت أختي سودة فحملتها وليتني أسلمت يوم أسلمت. 

والشاني: أن سودة قد كانت معترفة به واستنابت أخاها في الدعوى لأن النساء من 
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عادتهن الاستنابة» ألا ترى أن النبى يكِةٍ أمرها بالاحتجاب منه فلولا أنها كانت معترفة به كانت 
مقيمة على الاحتجاب الأول. ‏ ' 

والاعتراض الرابع عليه: أن قالوا: أمره يَكِةِ لسودة بالاحتجاب منه دليل على أنها 
ليست أختاً له. وعنه جوابان: 

أحدهما: قو الف لقي راق وه بدو وق ابرق« الاسيفاي اكرات ان ون قن 
نفسها نزاع من قضائه. وأما استظهار لما تتخوفه باطناً من فساد أصابه . 

والثاني: أن للزوج منع زوجته من الظهور لأخيها وأهلها فلم يكن في المنع دليل على 
اختلاف النسب. 

والدابل الثاني يمن الطسالة : ما روى سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جذه: أن الني كل قَضَى أن كُلَّ مُسْتَلْحق املق بَعْدَ أيه فَقَدْ لَجقَ بِمَنِ اسْتَْحَقَهُ. 
وهذا نص عام في موضع الخلاف. 

والدليل الثالث : أن الورثة يخلفون مورثهم في حقوقه إثباتاً كالحجج والبيدات وقبضاا 
كالدين والقصاص. والنسب حق له إثباته حياً فكان للورثة إثباته ميتاً. ويتحرر منه قياسان: 

أحدهما: أن ما ملك المورث إثباته من حقوقه ملك الورثة إثباته بعد موته كالدين 
والقصاص . ش 

والثاني : أن من ملك إثبات الحقوق ملك إثبات الأنساب كالموروث . 

والدليل الرابع : أن الإقرار بالنسب يتعلق به حكمان : ثبوته وإرثه . 

فلما استحق الإرث بإقرارهم ثبت النسب بإقرارهم ويتحرر منه قياسان : 

أحدهما: أن من ثبت الميراث بإقراره ثبت النسب بإقراره كالموروث . 

والثاني: أن ما لزم من حقوق النسب بإقرار الموروث لزم بإقرار الوارث كالميراث . 

والدليل الخامس: أن إقرار الورثة بالحق أقوى ثبوتاً من الشهادة بالحق فلما ثبت 
النسب بالشهادة فأولى أن يثبت بإقرار الورثة ويتحرر من اعتلاله قياسان: 

أحدهما: أن ما صح ثبوته بالشهادة فأولى أن يصح ثبوته بإقرار الورثة كسائر الحقوق. 

والثاني : أن ما صح أن يثبت بالحقوق صح أن يثبت به الأنساب كالشهادة والله أعلم . 

فأما الجواب عن قوله بك ولا مسَاعَاةَ في الإسّلام فوارد باستلحاق الأنساب بالزنى لأن 
تمام الخبر دال عليه وهو قوله لا مساعاة في الإسلام ومن ساعى في الجاهلية فقد لحقه 
بعصبته ومن ادعى ولداً من غير رشدة فلا يرث ولا يورث . 

وأما الجواب عما روي عن عمر رضي القع اندكاة لذ ورك لعي لين وي 


أحدهما: أنه وارد فيمن حمل نسبه على غيره مع إنكار ورثته . 








كتاب الإقرار/ باب إقزار الواررك يواررك ل لك 

والثاني : أنه وارد في المسبي من دار الشرك إذا أقر بنسب ليرتفع إرث الولاء به. 

وأما الجواب عن استدلالهم بنفي النسب فهذا باطل بالابن لوأقر لحق ولو أراد نفي 
أب لم يجز فكذا الأخ لوأقر بأخ جاز ولو نفاه لم يجز. وأجاب أبوعلي الطبري عن ذلك في 
ل ل ا ا ا بيت 
جار تدك ليو ردي اا 0 
ينتف عنه باجتماعه مع الورثة على نفيه. وقال غيره: هوفي الحكم صحيح لأنه لما ثبت 
النسب باتفاق الفريقين انتفى باتفاق الفريقين. 

وأما الجواب عن استدلالهم بالولاء فهو أنهما سواء لأنهم أقروا بنسب متقدم ولو 
استحدثوه لم يجز وبطل إلحاقهم بولاء مستحدث ولو أقروا بولاء متقدم جاز والله أعلم . 

فصل: فإذا صح بما ذكرنا من ثبوت النسب بإقرار الورثة فالأنساب ضربان: 

ضرب لا يدخل بين المتداعيين له وسيط في لحوقه وضرب يدخل , بين المتداعيين 
وسيط في لحوقه . 

فأما الضرب الأول وهوما لا يدخل بين متداعييه وسبط في لحوقه فشيئان: 

أحدهما : الابن فى ادعاء البنوة . 

والثاني : الأب في ادعاء الأبوة . 

لأن لحوق أنسابهما مباشرة لا يتفرع عن أصل يجمع بين النسبين ولا يدخل بينهما 
وسيط في لحوق ال ا النسب أن كان الابن هو المدعى أن 
يقول لمن ادعاه أبا : أنا ابنك. ويقول الأب لمن ادعاه ابناً : أنت ابني» لأن النسب يرجع إلى 
الأب فأضيفت 0 إليه فلو قال الابن: أن نت أبي » وقال الأب أنا أبوك. صحت 


الدعوى حكماً وإن فسدت اختياراً لأن في كل واحد من الأبوة والبنوة دليل على الآخر. 

وإذا كان كذلك فلا يخلو إما أن يكون المدعي هو الآب أو الابن. 

فإن كان المدعي هو الابن فلا تسمح دعواه بعد أن يكون من أهل الدعوى بالبلوغ 
والعقل إلا بشرطين مضيا. 

أحدهما: جهالة النسب. 
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والثاني : جواز أن يولد مثله لمثله . 

وبشرط آخر في الأب المدعي وهو العقل اونا إلا أن يكون للابن 
بينة فتسمح دعواه وإن كان الأب مجنوناً . 

فإذا كملت هذه الشرائط الأربع : ثلاثة منها فيه وهو: 

أن يكون من أهل الدعوى . 

وأن يكون مجهول النسب. 

وأن يجوز ولادة مثله لمثله . 

سمعت حينئذ وسئل الأب عنها فإن أنكره فعليه اليمين فإن حلف الأب على إنكاره 
انتفى عنه ولم يكن لأحد من عصبات الأب أن يقر بنسبه سواء كان الأب حياً أو ميتاً لبطلان 
النسب بيمين الأب . وإن اعترف الأب بدعواه وأقر ببنوته لحق به وصار ولدأ له صحيحاً كان 
عند الإقرار أو مريضاً. صدقه العصبة والورثة عليه أو لا. سواء كان الابن ممن يرث 
باجتماعهما على الحرية والدين أو كان غير وارث لاختلافهما برق أو في دين, حجب الورثة 
أولم يحجبهم : فلوعاد الأب بعد إقراره فأنكره فإن لم يتابعه الابن على الإنكار ونفس 

وإن تابعه الابن على الإنكار وصدقه على نفي النسب فإن كان الفراش معروفاً لم يتف 
النسب باجتماعهما على نفيه. وإن كان الفراش مجهولاً فالنسب ملحق بالإقرار المتقدم وفي 
رفعه باجتماعهما على نفيه وجهان حكيناهما : 

أحدهما : وهو قول أبي علي الطبري وطائفة ينتفي النسب وترتفع الأبوة . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الأسفراييني وطائفة أن النسب على ثبوته لا يرتفع 
وإن اجتمعا على نفيه كما لا يجوز ارتفاع ما ثبت بالفراش المعروف وإن اجتمعا على نفيه . 
فصل: فإن كان المدعي هو الأب فلا بد من وجود الشرطين في الولد الذي ادعاه 
وهما: : 

ثم لا بد أن يكون من أهل الدعوى بكمال العقل ولا فرق بين أن يكون الولد صغيراً أو 
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كبيراً. فإن كان صغيراً ألحق بمجرد الدعوى ولا يعتبر في لحوقه تصديق الولد لأنه لا حكم 
للصغير في نفسه فإن بلغ فأنكر لم يؤثر إنكاره في نفي النسب لما تقدم من الحكم بثبوته . 


وإن كان الولد كبيراً لم يثبت نسبه ولم يلحق بالمدعي إلا بإقراره لأن للكبير حكماً في 
نفسه. فإن أقر له بالبنوة لحق به وتعلقت به أحكام الأبناء سواء كان الأولاد أنكروا أولاء وإن 
أنكروا فعليه اليمين. 

فإن ادعى الأب ولداً بعد موته فإن كان الولد الميت صغيراً لحق به وورثه لأنه لو كان 
حياً لصار بدعواه لاحقاً به فكذلك بعد موته. وقال أبو حنيفة أن كان الولد موسراً لم يلحق به 
لأنه متهم بادعائه لإرثه . 

وهذا خطأ لآن الإقرار بالأنساب لا تؤثر فيها التهمة في الأموال ألا ترى لو أقر وهو زمن 
فقير بابن صغير موسر لحق به ولا تكون التهمة في وجوب نفقته في مال الابن مانعة من صحة 
إقراره كذلك في ميراث الميت. 

فأما إن كان الولد الذي ادعاه بعد موته كبيراً لم يلحق به لأنه لو كان حياً لم يلحق به 
لمجرد الدعوى حتى يقر به فكذا بعد الموت. 

فهذا أحد ضربي الأنساب التي لا يتخللها وسيط في لحوقها واتصالها. 

فصل: وأما الضرب الثاني من الأنساب وهي التي يتخللها وسيط في لحوقها واتصالها 
كالأخوة يصل الات بين أنسابهم وكالجد الذي يصل الأب بينه وبين ابن الابن . 

فإن كان الوسيط الواصل بين أنسابهم باقيآً فلا اعتبار بإقرار من سواه وإن كان ميتاً اعتبر 
إقرار جميع ورثته في ثبوت نسب المدعي من عصبته أوذي فرض رحم, وهل يعتبر فيه إقرار 
الزوج والزوجة أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو مذهب البغداديين يعتبر إقرارهما فى لحوقه لاستحقاقهما الارث 
كالمنا سير 1 

والوجه الثاني : وهو مذهب البصريين لا يعتبر إقرارهما في لحوقه لأنه لاحق لهما في 
النسب فلم يعتبروا إقرارهما بالنسب. ْ 

وعلى هذين الوجهين هل يراعى فيمن ادعى أنه أخ لأم تصديق الأخ للأب إذا كان 
وارثاً؟ وفيمن ادعى أنه أخ لأب هل يراعى تصديق الأخ للأم إذا كان وارثاً؟ 

فعلى مذهب البغداديين يراعى تصديقه في ثبوت النسب لكونه وارثاً. وعلى مذهب 
البصريين لا يراعى تصديقه لأنه لا نسب بينهما. 

الحاوي في الفقه/ ج7/ م٠‏ 


فإذا تقرر هذا فقد يكون بين أنساب المتداعيين وسيط واحد وقد يكون بينهما وسيطان 
وقد يكون بينهما ثلائة وسائط وقد يكون بينهما أكثر, فيستدل على حكمه بما تقدم . 

فإن كان بينهما وسيط واحد فكالاخوة فإذا ادعى رجل إخوته وأنه ابن أبيهم فمن شرط 
صحة هذه الدعوى عليهم مع ما ذكرنا من شروط دعوى النسب أن يكون الأب ميتاًء ثم يكون 
لحوقه معتبراً بإقرار ورثة الأب كلهم . فإن كان الأب قد ترك ابن واحداً فصدق المدعي على 
نسبه ثبت نسبه. وإن ترك ابنين فصدقاه ثبت نسبه. وإن صدقه أحدهما لم يشبت. وإن ترك أباً 
وابناً فاجتمعا على تصديقه ثبت نسبه وإن صدقه أحدهما لم يثبت» وإن ترك بنتاً وأخاً 
فاجتمعا على تصديقه ثبت نسبه وإن صدقه أحدهما لم يثبت. وكذلك لوترك بنتاً وأخاً 
وأختاء ولو ترك أخآ واحداً فصدقه ثبت النسب لأن الأخ يحوز الميراث ولو ترك أختآ واحدة 
فصدقته لم يثبت نسبه لأن الأخت ترث النصف ولا تحوز الميراث والباقي بعده لبيت المال 
قال أبو حامد الاسفراييني رحمه الله فإن صدقه الإمام معها ثبت نسبه لأن الإمام في حق بيت 





المال نافذ الإقرار فصار إقراره مع الأخت إقراراً من جميع الورثة . 

وهذا غير صحيح لأن الإمام لا يملك حق بيت الال فيثبت الإقرار ولا يتعين مستحقه 
من المسلمين فيراعى إقرارهم فيه فإن كان إقرار الإمام لبينة قامت عنده بنسبه فذلك حكم منه 
تثبت به النسب ولا يراعى فيه إقرار الأخت., وإن كان بغير بينة قامت به فإقراره لغو ونسب 
المدعي غير ثابت» ولو كان للأخت ولاء عتق على الميت فأقرت بالمدعي ثبت نسبه لأنها 
تحوز الميراث بالفرض والولاء. 

وهكذا إقرار البنت إذا لم يكن معها ابن كإقرار الأخت إذا لم يكن معها أخ فلا يثبت 
نسب واه لانها لا نحو راث .أذ يكن لها على الاب ولا بت السب براي 
لأنها تحوز الميراث كله بالفرض والولاء . 

فلو كان الأب الميت مسلماآً وترك ابنين مسلماً وكافراً فصدقه المسلم ثبت نسبه لأن 
الكافر غير وارث فلم يعتبر إقراره وسواء كان مدعي النسب مسلمآً أو كافراً فلو أسلم الابن 
الكافر بعد موت أبيه فأنكر المدعي لم ينتف نسبه لأنه لم يكن وارث أبيه فلم يؤثر إنكاره . 

ولو كان الأب الميت كافراً وترك ابنين مسلماً وكافراً فصدقه الابن الكافر ثبت نسبه لأنه 
وارث أبيه ولو صدقه المسلم لم يثبت نسبه لأنه ليس بوارث لأبيه . 

وك ةزر فاك انعد لميوص توالا جو كي كان ديرت التديية بإقراز الردوة العيند 
لأن الحر وارث والعبد غير وارث. وإن عتق العبد بعد موت الأب لم يعتبر تصديقه ولا إنكاره 
لأنه لم يكن وارثاً .. فلو كان أحد الابنين صغيراً أو معتوهاآً فأقر البالغ العاقل منهما بنسب 
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المدعي لم يثبت نسبه لأنه أحد الوارثين حتى يبلغ الصبي ويفيق المعتوه فيقر به فيثبت نسبه 
وهل يجب أن توقف حصة المقر به من حصة المقر أم لا؟ على وجهين 

أحدهما: لا توقف كما في حصة الصغير لأن النسب لم يثبت. 

والوجه الثاني : يوقف منه قدر حصته اعتباراً بصحة إقراره ما لم يبطل بإنكار أخيه . 


فإن مات الصغير أو المعتوه قبل البلوغ أو الإفاقة روعي إقرار وارثه فإن كان وارثه الأخ 
المقر ثبت نسب المدعي بالإقرار السابق ولا يفتقر إلى إقرار ثان بعد موت الصغير والمعتوه. 

فلو ترك ابنين بالغين عاقلين فصدقه أحدهما وكذبه الآخر لم يثبت نسبه فإن مات 
المكذب فورثه المصدق ففي ثبوت نسبه وجهان: 

أحدهما: قد ثبت نسبه لأن المصدق صار حائزاً للإرث كله . 
الأ فنبسياته كون فطل اليه وزة كان افر الورثة بعد 

فصل: فلو ترك الميت ابناً واحداً فصدق المدعي ثبت نسبه فإن ادعى آخر أنه ابن 
الميت فإن صدقه الابنان الأول المعروف والثاني المقربه ثبت نسب الثالث وخرج الثاني من 
النسب إلا بتصديق الثالث لأنه صار بالتصديق ابناً فروعى إقراره فى ثبوت النسب. ولوكان 
الثالث حين ادعى النسب أنكره الثاني لم يثبت نسب الثالث وكان الثاني على نسبه . 

وهكذا القول في رابع وخامس لوادعى نسب الميت فلو أقر الابن المعروف بأخحوين 
في حالة واحدة لم يثبت نسبهما حتى يصدق كل واحد منهما صاحبه فيثبت حينئذ نسبهما فإِن 
تكاذبا انتفيا. وإن صدق أحدهما صاحبه وأكذبه الآخر ثبت نسب المصدق منهما دون 
المكذبء ولو كانا على تكاذبهما فعاد الابن المعروف واستأنف الإقرار ثانية بأحدهما ثبت 
نسبه وكان نسب الثالث معتبراً بتصديق الثاني فأن صدقه ثبت نسبه وتمرج الثاني من النسب 
إلا أن يصدق الثالث. 

وإذا أقر ألابن المعروف بتوأمين لم يعتبر تصديق أحدهما الآخر لأن نسب التوأمين 
التوأمين النسب الذي ادعاه أخوه وقد أقر الابن المعروف به نظر في إنكاره فإن لم يدع معه 
نسب إلى غيره لم يؤثر إنكاره ولحق نسبهما معاً بمن ادعاه أخوه لأن في إنكاره إبطال نسبه 
ونسب أخيه إلى غيره نسب يدعيه وإن ادعى مع إنكاره نسباً إلى غيره فصار أحد التوأمين 
مدعياً نسباً إلى رجل قد أقر به وارئه لم يجز أن يلحق واحد منهما بواحد من الرجلين لأن . 


٠«دلدلهدب‏ دب يي يي يبل كتاب الإقرار/ باب إقرار الوارث بوارث 
نسب التوأمين لا يختلف ولحوق كل واحد منهما بمن ادعاه يوجب اجتذاب الآخر إليه فتمانعا 
لتعارضهما ووجب عرض ذلك على القافة اي رم 
الآ 

بوين . 


فهذا القول فى المتداعيين إذا كان الوسيط فى نسبهما واحداً . 


فصل: فأما إذا توسط بين نسب المتداعيين اثنان يتصل النسب بهما فمثاله أن يقر رجل 
بابن أخ له فيكون بينه وبين أخيه اثنان. أحدهما أخوه الذي هو أب المقر به. والثاني أبوه 
الذي يجمعه وأخاه فإن كان أحد هذين الوسيطين باقيا لم يثبت نسب المقر به إلا بتصديقه 
لأنه إذا كان الأخ باقياً لم يلحق به ابن بغير إقراره. وإن كان الأب باقياً دون الأخ لم يلحق به 
ابن ابن بغير إقراره. وإن كان الأخ والأب الوسيطان بينهما في النسب ميتين نظر فإن كان هو 
الوارث لأخيه وحده ثبت نسب المقر به وصار ابن أخ للمقر وإن كان الأب هو وارث ابنه الذي 
هوأخ المقر نظر فإن كان هذا الأخ هووارث ابنه وحده ثبت نسب ابن الأخ لأن ميراث الأخ 
قد أفضى إليه عن الأب وإن كان معه في ميراث الابن غيره ممن يعتبنر إقراره في النسب لم 
شعي بصنت صلق [لراز ان بتى .ان ورلكة الاب لأند يعض من فضت إليةبنيرات 
الأخ من الأب . 

فصل: وإن توسط بين نسب المتداعيين ثلاثة يتصل بهم فمثاله : أن يقر رجل بابن عم 
فيكون بينهما ثلاثة: أبوان والجد. فإن كان أحد الثلاثة باقياً لم يثبت النسب بإقرار 
المتداعيين حتى يقر به الباقي من الثلاثة» وإن لم يبق من الشلاثة أحد نظر في حال وارث 
العم الذي أقر.بأن المدعي ابن له فإنه لا يخلو من أحد ثلاثة أحوال: 

إما أن يكون جده وارث عمه فورثه بأبوته . 

أو يكون أبوه وارث عمه فورثه بالأخوة . 

أو يكون هووارث عمه فورثه بأنه ابن أخ له. 

فإن كان هووارث عمه ثبت نسب المقر به. وإن كان أبوه وارث عمه نظر: فإن لم يكن 
له شريك في ميراث أبيه ثبت نسب المقر به أيضاً لأن ميراث المقر به قد أفضى إليه عن أبيه . 
وإن كان له شريك في ميراث أبيه.لم يثبت نسب المقر به إلا أن يصدقه على إقراره المشارك 
له في ميراث أبيه لأنه بعض من أفضى إليه ميراث العم. وإن كان جده وارث عمه فإن لم 
يكن لجده وارث غير أبيه ولا لأبيه وارث غييره» أو كان هو وارث جده لموت أبيه قبل جده 
ثبت نسب المقر به لأن ميراث عمه قد أفضى إليه عن أبيه ثم عن جده. 
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وإن كان لجده وارث غير أبيه ولأبيه وارث غيره لم يثبت نسب المقر به إلا بتصديق 
الباقين من ورئة الجد ثم بالمشاركين له في ميراث الأب. وإن كان لجده وارث غير أنه لم 
يكن لأبيه وارث غيره اعتبر في ثبوت النسب تصديق الباقين من ورثئة الجد. وإن لم يكن 
لجده وارث غير أبيه لكن كان لأبيه وارث غيره اعتبر في ثبوت النسب تصديق الباقين من ورثة 


أبيه . 


على هذه العبرة يكون ثبوت الأنساب بالإقرار. 

فصل: فإذا تقرر ما أوضحنا من ثبوت النسب بالإقرار انتقل الكلام إلى ميراث المقر به 
فنقول: لا يخلو حال من ثبت نسبه بالإقرار من أن يحجب المقر عن إرثه أو لا يحجبه . 

فإن لم يحجبه ورث معه كابن الميت إذا أقر بأخ من أبيه صارا ابنين للميت فاشتركا في 
ميراثه. وكان الميت إذا أقر بابن لابنه الميت كان المقر به ابناً لا يحجب الأب عن فرضه 
فيأخذ الأب فرضه والابن ما بقي بعده. وكأخ الميت إذا أقر ببنت لأخيه الميت ورثت منه 
فرضها وكان الباقي للأخ لا يحجب بها. 

وإن كان المقر به يحجب المقر عن إرثه كأخ الميت إذا أقر بابن لأخيه الميت» وكابن 
الابن إذا أقر بابن لجده لأن الابن يحجب الأخ ويحجب ابن الابن إلى غير ذلك من نظائره 
فإن المقر به لا يرث وإن ثبت نسبه وعلة ذلك أن في توريثه حجباً للمقر عن إرثه وحجب 
المقر عن إرثه موجب لرد إقراره ورد إقراره موجب لسقوط نسب المقر به وسقوط نسبه مانع 
من إرئه فصار توريثه مفضياً إلى سقوط نسبه وميراثه فمنع من الميراث ليثبت له النسب لأن ما 
أفضى ثبوته إلى سقوطه وسقوط غيره منع من ثبوته ليكون ما سواه على ثبوته . 

ونظائر ذلك في الشرع كثيرة وسنذكر منها ما يوضح تعليلها ويمهّد أصولها فمنها: أن 
يشتري الرجل أباه في مرضه فيعتق عليه ولا يرثه لأن عتقه وصية وتوريثه مانع من الوصية له 
والمنع من الوصية له موجب لبطلان عتقه وبطلان عتقه موجب لسقوط إرثه فصار توريثه 
زوال ملك بغير بدل وهولم يملك أباى وهذا خطأ لأن عتق الأب عليه بعد ملكه إياه ولولا 
الملك لم يعتق فصار عتقه بعد الملك زوال ملك بغير بدل فكان وصية . 

ومنها أن يوصي له بابنه وهو عبد فيموت قبل قبوله ويخلف أخاه فيقبله الأخ فإنه يعتق 
ولا يرث لأن الابن لو ورثئناه لحجب الأخ ولم يصح قبوله للوصية لأنه غير وارث فيعود الابن 
رقيقاً فأثبتنا عتقه وأبطلنا إرثه . 
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ومنها أن يعتق المريض أمته ثم يتزوجها فيصح نكاحها ويبطل ميرائها لأن عتقها وصية 
لوورثت بطلت وبطلان الوصية بعتقها موجب لبطلان نكاحها وإرثها فثبت النكاح وسقط 


الارث . 


ومنها أن يتزوج الأمة التي أعتقها في مرضه على صداق مائة درهم وكان قيمتها حين 
أعتقها مائة درهم وخلف سواها مائتي درهم فيسقط ميراثها ومهرها. أما الميراث فلما ذكرنا 
من أنها وصية لوارث وأما مهرها فإنه يسقط لأنها إذا أخذته من التركة وهو مائة درهم لا يخرج 
قيمتها وهي مائة درهم من الثلث لأن التركة بعد الصداق يكون مع قيمتها مائتي درهم ثلثها: 
ستة وستون وثلثشان, وهو في مقابلة ثلثي قيمتها فتوجب أن يعتق ثلثشاها ويرق ثلثها وفي 
استرقاق ثلثها بطلان نكاحها لأنه لا يجوز أن يتزوج السيد أمة يملكها أو يملك شيئاً منها 
وبطلان النكاح موجب لبطلان صداقها فلذلك وجب أن يمنع الصداق ليخرج قيمتها من 
الثلث فيصح النكاح لما في دفعه من بطلان الصداق والنكاح. 


ومنها أن يزوج أمته بعبد على صداق مائة درهم ثم يعتقها في مرضه وقيمتها مائة درهم 
ويخلف بعد موته مائة درهم فتصير التركة ثلاثمائة درهم مائة درهم قيمتها ومئة درهم صداقها 
ومائة درهم تركة سيدها فتعتق لخروج قيمتها من الثلث ولا يكون لها إذا عتقت تحت زوجها 
العبد خيار في فسخ نكاحه قبل الدخول لأن فسخها لنكاحه قبل الدخول سقط لصداقها فتصير 
التركة بعد الصداق مائتي درهم لا يخرج قيمتها من ثلئها فيرق بعضها لعجز الثلث ورف 
بعضها يمنعها من اختيار الفسخ فصار اختيارها للفسخ مفضياً إلى بطلان العتق والفسخ فأثبت 
العتق وأبطل الفسخ . 

ومنها أن يعتق في مرضه عبدين لا مال له غيرهما فيدعي عليه رجل ديناً يحيط بقيمتهما 

فيشهد له المعتقان بدينه فلا تسمع شهادتهما لما في إثباتها من إبطال عتقهما ورد شهادتهما. 

فصل: وإذ قد مضى شواهد تلك الأصول فلو خلف الميت أخاً فادعى مدع أنه ابن 
الميت فأنكره الأخ ونكل عن اليمين فردت اليمين على المدعي فحلف ثبت نسبه وفي ميراثه 
قولان مبنيان على اختلاف قوليه في يمين المدعي : هل تجري مجرى البينة أو مجرى 
الإقرار؟ 


أحدهما: أنها تجري مجرى إقرار المدعى عليه فعلى هذا لا ميراث للمدعي وإن ثبت 
نسبه بالبنوة كما لو أقر بنسبه لما فيه توريثه من حجبه . 
والقول الثانى : أن يمينه بعد النكول تجري مجرى البينة فعلى هذا يرث الابن كما لو 
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فصل: وإذا أقر أحد الورثة بعد اقتسامهم التركة أو قبل القسمة بدين على مورثهم وأنكر 
باقي الورثة فإن كان المقر عدلاً جاز أن يشهد على شركائه من الورثة مع شاهد آخر أو امرأتين 
عدلا حلف المنكرون من الورثة وبرئوا. وفي قدرما يلزم المقر قولان: 

أحدهما : وهو قول أبي حنيفة يلزمه - جميع الدين في حصته لأن الدين قد يتعلق ببعض 
التركة إذا هلك بعضها كما يتعلق بجميعها واستحق قضاؤها من حصة المقر لأنه بعضها وقد 
فات القضاء من غيرها . 

والقول الثاني : هو الأصح : أنه لا يلزمه من الدين إلا بقدر حصته منه لأمرين : 

أحدهما: : أنه لو لزمه - جميع الدين لما قبلت شهادته به مع غيره لأنه يصير بالشهادة 
حينئذ دافعاً عن نفسه وفي قبول شهادته دليل على أنه لم يكن يلزمه إلا قدر حصته ليصح أن 
يكون بالباقي شاهداً على غيره. 

والثاني : أن الإقرار كالشهادة والدين كالعين فلما استوى حال الشهادة فى الدين والعين 
في التزامه منه بقدر حصته وجب أن يستوي حال إقراره بالدين والعين فى التزامه منه بقدر 
حخصته . 

ويتحرر من اعتلال هذا الاستدلال قياسان: 

أحدهما : أن ما لزمه بالشهادة لزمه بالإقرار كالعتق والوقف. 

والثاني : أن ما لزمه من العتق والوقف لزمه من الدين كالشهادة . 

فصل: فعلى هذا لو كانت التركة ألفاً والورثة ابنين فأقر أحدهما بألف درهم ديناً لزمه 
منها على القولين خمسمائة درهم لأنها جميع حصته فلا يلزم أكثر منها ولو أقر أحدهما 

فلو خلف ثلاثة بنين وترك ثلاثة آلاف درهم فأخذ كل واحد ألفاً وحضر رجل فادعى 
على أبيهم ثلاثة آللاف درهم فصدقه الأكبر على جميعها وصدقه الأوسط على ألفين وصدقه 
الأصغر على ألف منهاء فعلى الأكبر جميع الألف وهي كل ما بيده لا يختلف وأما الأوسط 
المصدق على ألفين فأحد القولين يلزمه جميع الألف التي بيده والثاني يلزمه ثلثا الألف التي 
بيده وأما الأصغر المصدق على ألف فأحد القولين يلزمه جميع الألف التي بيده والثاني يلزمه 
فلك الألفنه الت بيناة, 


4 سسسسش*٠شه‏ وبل كتاب الإقرار/ باب إقراز الوارث بوارث 

فصل: فلو مات رجل عن ابن ولا وارث له غيره وخلف عبداً يساوي ألفاً لا مال له غيره 
فقال رجل: أوصى لي أبوك بثلث ماله فلم يجبه حتى قال آخر: لي على أبيك ألف. 
فصدقهما معاً ولا بينة لواحد منهما كان لمدعي الوصية ربع العبد ولمدعي الدين ثلاثة أرباعه 
يباع في دينه لأنهما لما استويا في التصديق لهما بكلمة واحدة صار العبد مقسوماً على عبد 
وثلث وذلك أربعة أسهم : سهم للوصية وثلائة أسهم للدين. ولو كان صدق مدعي الدين قبل 
مدعي الوصية صار العبد مستحقاً في الدين وبطلت الوصية» ولو صدق صدعي الوصية قبل 
مدعي الدين كان لصاحب الوصية ثلث العبد ولصاحب الدين ثلثاه يباع في دينه ولو قال 
العبد: أعتقني أبوك في صحته. وقال آخر لي على أبيك ألف وقيمة العبد ألف ولا مال له 
سواه فصدقهما معاً صار نصف العبد حراً ونصفه لصاحب الدين يباع في دينه» فلو كان سبق 
إقراره للعبد صار جميعه حرا ولا شيء لصاحب الدين ولو سبق إقراره لصاحب الدين صار له 
جميعه ولم يعتق شيء منه. والله أعلم . 

مسألة : قَالَ المُرّنِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَقَالَ في الْمَراةٍ نَقدُمُ مِنْ أزض الرُوم وَمَعَهَا وَلَدَ 
قيَدُعِيهِ رَجُلُ بأزْضٍ الإسلام أله ابه وَلَمْ يَكنْ يُعْرَفُ أن خرجٌ إلى قور الروم. فِنْهُ يَلْحَقْ 
به). ا 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا ادعى رجل من بلد الإسلام ولد امرأة قدمت من 
أرض الروم ولم نعلمه خرج إلى أرض الروم لحق به الولد ولا اعتبار بتصديق المرأة أو 
تكذيبها له لأنه لا حق لها في نسب المولود فلم يعتبر من جهتها التصديق أو التكذيب مالم 
يدع نكاحها وإنما لحق به الولد وإن لم يعلم دخوله إلى أرض الروم لأن الأنساب يلحق 
بالإمكان وقد يمكن أن يكون دخل أرض الروم ولم يعلم به. ولو أحطنا علمآ أنه لم يدخل 
أرض الروم فقد يمكن أن تكون المرأة قد دخلت قبل ذلك بلاد الإسلام ولم يعلم بها فصار 
اجتماعهما ممكناآ فلحق به الولد مع الإمكان. 

فصل: ولو تزوج رجل امرأة في مجلس حاكم ثم طلقها عقيب العقد في مجلسه 
فجاءت بولد لستة أشهر فصاعداً لم يلحق به. 

وقال أبو حنيفة : يلحق به إن وضعته لستة أشهر سواء لأنها صارت بالعقد فراشاً. وهذا 
خطأ لأن امتناع الإمكان يمنع من لحوق النسب ومن المحال الممتنع في عقد يعقبه بحضرة 
القاضي طلاق أن يمكن فيه إصابة توجب لحوق الولد فانتفى . 

فصل: ولو تزوج رجل بالمشرق امرأة بالمغرب فجاءت بعد العقد بولد لستة أشهر قال 
أبو حنيفة : يلحق به لأجل الفراش . ١‏ 
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ونحن نعتبر الإمكان وإمكان اجتماعهما قبل ستة أشهر في موضع الولد محال فلم 
يلحق به. 

وهكذا إن وضعته بعد العقد لأقل من ستة أشهر وقدر المسافة لم يلحق به. فأما إن 
وضعته بعد ستة أشهر وقدر المسافة يلحق به لأنه يمكن أن يكون قد اجتمع معها بأن سافر 
إليها سراً أو سافرت إليه سراً والأنساب تلحق بالإمكان فإن علم قطعا أنهما لم يجتمعا لم 
يلحق به الولد لتعذر الإمكان . 

وقال أبو حامد الاسفراييني : يلحق به الولد لأنه قد يمكن أن يكون قد أنزل منياً في 
قطنة وأرسلها إليها فاستدخلت فعلقت منها فلحقه به لأجل هذا الإمكان وهذا مذهب شنيع 
وتعليل قبيح لأنه وطء وإحبال بالمراسلة والله المستعان . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِذًا كَانَتْ لَهُ أمْنَانٍ لآ رَوْجَ لِوَاحِدَةٍ منْهُمَا 
ست مكمه كيم ا هلم 22 ع.ر ورور ومع رده وروم لير م لعوع ر طهر # بو 2 
فولدتا ولدين ا اليد أن ذا دول يبن قمات أريتهنا القافة يا الحقوه به جعلناه 
وذ ارقة 2 و للا راقم ره# كم ره رطأومهه ومظ ام ر رشأهو اهم #2628 واس > وس 0 1 58 
ابنه وورثناه منه وجعلنا أمة ام ولد وَأوكَفْنَ ابنه الآخر وامه فإن لم تكن قافة لم تجعل واجدا 
فعرل| وتنم رطقامء تمد | تعمع ل لش ل ووم طوءه2 م ةعم 2ئه > ل مشهم 
مِنهُمَا ابنه وَأفرَعْنا بَينْهُمَا فَابهُمَا حَرَجَ سَهُمَهُ اعتقناه امه وار : الآخر وامه). 

قال الماوردي : وصورتها في رجل له أمتان لكل واحدة منهما ولد. قال: أحد هذين 
ابني فتأثير إقراره معتبر بشرطين : 

أحدهما: أن لا يكون لهما زوج فإن ذات الزوج ولدها لا حق به. 

والثاني : أن لا تعلم إحداهما فراشاً للسيد بالإصابة لأنهما إذا صارت فإذا وجد 
الشرطان فصورة المسألة في تأثير إقراره. وله في الأم ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن يقول وطتتها فى ملكى . 

والثانية : أن يقول وطئتها في غير ملكي . 

والثالثة : أن يطلق . 

فيؤخذ بعد إقراره ببيان ولده منهما فإذا أبان أحدهما ثبت نسبه وصار حراً وصارت أمه 
أمة. وإن أظلق سئل وعمل على قوله منها. 

فإن مات قبل البيان سئل وأرثه فإن كان عنده بيان عمل عليه وكان على ما ذكرناه من 
بيانه في ثبوت النسب ولحوق الولد وكون أمته أم ولد إن أقر بوطئها في ملكه وإن أقر أنه وطئها 


ال ااا كتاب الإقرار/ باب إقرار الوارث بواردث 
في غير ملكه فهي أمة لا تعتق بموت السيد ولكن تعتق بعد موته بميراث الابن لها لأن من 
ملك أمه عتقت عليه. وإن لم يكن عند الوارث بيان وجب أن يرجع إلى بيان القافة إن وجدوا 
. لما في قولهم من تمييز الأنساب المشتبهة فإذا بينوا أحدهما لحق به وصار حراً وعتقت أمه 
بموت السيد إن كانت أم ولد بإقراره» أو يملكها ابنها أن جعلت أمه بوطئها في غير ملك . 
وإن أطلق ففي ظاهر إطلاقه وجهان : 

والثاني: في غير الملك ليستديم لها حكم الرق. 

فإن جعلت أم ولد عتقت على السيد بموته ل الابن بملكه 
وكان الولد الآخر وأمه مملوكين . 

واستدلال القافة في إلحاق أحدهما بالمقر بعد موته يكون من وجوه ثلاثة : 

إما أن يكونوا عارفين بالمقر فيستدلوا بما قد عرفوه من شبهه بالولد. 

وإما أن لا يعرفوه فيتعجلوا النظر إليه قبل دفنه . 

وإما أن يفوتهم ذلك فيستدلوا بشبه عصبته . 

فإن لم يكن في القافة بيان لعدمهم أو لاشتباه الأمر عليهم فقد فات ما يستدلون به من 
لحوق النسب وهو أحد أحكام الولد لآن له أحكاماً ثلاثة : 

أحدهما: ثبوت النسب. 


والثانى : الحرية . 
والثالث: الميراث . 


فإذا انتفى ثبوت النسب سقط الميراث لأنه لا يجوز أن ينفرد عن النسب وتثبت الحرية 
التي تجوز أن تنفرد عن النسب ويمكن تمييزها بالقرعة إذا فات البيان بالقافة برع عرلا 
الولدين فإذا قرع أحدهما صار حراً ولم يثبت نسبه وقال أبو علي بن خيران: فيصير بالقرعة 
ولدآ حراً لأن الحرية تثبت ت له بالولادة فلا يجوز أن يرتفع أصلها ويبقى حكمها . وهذا خطأ 
لأن القرعة لا تدخل في تمييز الأنساب المشتبهة وتدخل في تمييز الحرية المشتبهة ألا ترى أن 
تنازع رجلين في ولد يمنع من الإقرار بينهما. في نسبه. وإشكال الحرية بين عبدين يوجب 
دخول القرعة بينهما في حريته وصارت القرعة ههنا في إثبات أحد الحكمين بمثابة الشاهد 
والمرأتين في السرقة في ثبوت الغرم دون القطع ثم إذا عتق أحد الولدين بالقرعة نظر حال أمه 
فإن كان قد أقر بوطئها في ملكه عتقت لكونها أم ولد ثم يجري عتقها بموت السيد وإن كان قد 











6١و‎ 
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أقر بوطئها في غير ملكه فهي مرقوقة لا تعتق على الولد لأن الولد لم يرث فتعتق عليه بملكه. 
وإن كان قد أطلق إقراره فعلى وجهين : 

أحدهما: قد صارت له أم ولد فعتقت عليه بموته . 

والثانى : أنها أمة لورثته . 

وأما الولد الآخر وأمه فعلى رقهما والله أعلم . 

مسألة : قَالَ المَرّنِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَسَمِعْتٌ الشَافِعِيَ رَحِمَهُ الله يَقُولُ: لَوْقَالَ عندَ 
وَفَاتهِ لِعَلائَةِ لاد لأمَتِهِ أَحَدُ هَوْلاء ولَدَيْ وَل يبي وَلَهُ ابن مَعْرُوفٌ يُفْرَعٌ بَيْنَهُمْ َمَنْ حَرَجَ 
سَهْمُُ عُِنَ ولَمْ يبت لَهُ نَسَبُ وَل مِيرَاتٌ وام الود عَْنُ بأحَدٍ القلانَةِ قال المزني) رَجِمَهُ الله 
يلْرَمُهُ عَلَى أَضْلِهِ المَعْرُوفٍ أَنْ يَجْعَلْ للابنِ المَجَهُول. مُوْرْئا موْقُوفا يَمْنَُ مِْهُ الابْنَ المَعْرُوْفٍ 
وَلَيِسَ جَهْلُنَا يها الابْنّ جهْلا بن فِنهمْ ابا وَإِذا عَمَلَْا أن فم انا فَقَدْ عَلِمْنا أن لَهُ مُوَرْتَ ابْنٍ 
وَلَوْ كَانَ جهْلُنا ْم الابنُ جَهْل بِأنَّ فيهمُ ابْنَا لجَهلِا ذَلِكَ أن فيهم را وَبيعُوا جَمِيعا وأَضْل 
الشَافعِيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ َو طَلّقَ ِسَاءهُ إل وَاجِدَةٍ تاثا ثاثا َم يبيْنْ أنه يُوقِفُ مُوْرْتَ وَاجِدَة حَنّى 
يَصْطَلِحْنَ وَلمْ يَجْعَلُ جَهْلَهُ بها جَهُلا بمُوَرَئِها وَهَذَا وَذَاكَعِنْدِي ني القِياس سَوَاء (قَالَ 
المُرَنيُ) رَحِمَهُ اللَّهُ وَأقُولُ أنا في التَّلانَةِ الأؤلآد إِنْ كَانَ الأكبَر هُوَ الابن فَهُو حر وَالاصعَرٌ 
ع #6 رامو ع 
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و اه عار وها لع رم ارده مع اطيىها ب مد 3 ثم هه «م م ع 

والاوسط حرانٍ بانهما ابنا ام ولد وإن كان الاوسط هوالإابن فهو حر والاصغر حر يانه ابن ام 
ع عر ف برك 2 الاو ل م ث ادعددا م وعم درك مادم رده 2 م مات ت2 7 
وَلَدِ وَإِن كان الاصضغر هُوٌ الابن فَهُوَ حر بالبْنوَةٍ فالاضعْرٌ عَلَى كل حال حر لآ شك فِيهٍ فَكَيِفَ 
شدي ونع عقاف 8 دراد ف ب افده 4ه لا امن اتوي ل لا بك يه بو ا ررم لفق ولخي عه روماو 
يرق إذا وَقعَت عَليهِ القرعة بالرق وتمكنٌُ حرية الاوْسَطٍ في حَالَيْنِ وَيَرِق في حال وتمكن 


م اسم 


ُْ الأُبَرِ في حَال وَيَرِقُ في حَالَيْنٍ وَيُمكنٌ أنْ يَكُونًا رَقِبَيْنِ لِلابْنٍ المَعْرُوفٍ وَالابنٍ 
المَجَهُول نِصْمَيْنِ وَيُمْكِنٌ أنْ يَكُونَ الابِنُ هُوَ الأكبْر فيَكُونَ الَلانهُ أخرَارا فَالْقِيَاسُ عِنْدِي عَلَى 
مَعْنَى قَوْل السَافِعِيّ أن أغطِيّ البقِينَ وَأَقِف الشَّكَ لان اموق تلعفف المكر ات لاله 
َالَّذِي أرب قله الضف وَالنْضْفٌ الآحر مَوْتُوفَ حَلَى يُْرَفَ َو يَصْطَلِحُواوَالقِيَاسُ عَلَى 
مَعْنَى فول السَافعِيّ الؤقفٌ إِذَا لَمْ أذر أَهُمَا عَبْدَاتِ َو حْرَانٍ أم عَبْدُ وَحر أنْ يُوقَمًا وَمُوَرَتُ ابن 
حتى يَصِطلِحوا» . 

قال الماوردي : وصورتها في سيد أمة لها ثلاثة أولاد قال في مرض موته: أحد هؤلاء 
الثلاثة ابني فلا يخلو حاله في الأم عند هذا القول من ثلاثة أحوال: 
أحدهما : أن يقول: وطئت أمه في ملكي . 


والثاني : أن يقول: وطئتها في غير ملكي . 
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والثالث: أن يطلق. 
لحقه وحده وصار حراً يرثه ورق الأوسط والأصغر. وإن قال: هو الأوسط لحقه وحده وصار 
حراً يرثه ويرق الأكبر والأصغر. 

وإن قال: هو الأصغر» لحقه وحده وصار حراً يرثه ورق الأكبر والأوسط. 

فصل: فإن كان قال: وطئتها في ملكي . صارت بهذا القول أم ولد وأخذ ببيان الولد 
فإن قال: هو الأكبر لحقه به وصار حراً وارثاً وهل يلحق به الأوسط والأصغر على وجهين : 
صارت فراشاً فلحق به كل ولد جاءت به من بعده وخالف حكم قوله: وطثئتها في غير ملكي 
لأن عقد النكاح الذي أصابها فيه في غير ملكه قد ارتفع بحدوث ملكه فارتفع الفراش به. 
وإن أقر بإصابتها في الملك فالفراش باق لبقاء الملك . 

والوجه الثانى : أن الأكبر لاحق به دون الأوسط والأصغر لاحتمال أن تكون وضعت 
الأول في ملكه ثم بيعت عليه في رهن فولدت الأوسط والأصغر من زوج ثم اشتراها والولدين 
معها تكون قد زوجها على ملكه بعد شرائها فجاءت بالولدين من زوجها فصار لحوقهما به 
شكأعلى تجويز مترجح والأنساب لا تلحق بالشك والتجويز فعلى هذا الوجه هل يكونان في 
حكم أم الولد يعتقان بموت السيد؟ على وجهين: 

أحدهما: صارا في حكمها يعتقان بالموت لأنهما ولدا أم ولد. 

والوجه الثاني : أنهما على الرق لا يعتقان بموت السيد لجواز أن يكونا من زوج بعد 
الولد لأنها ولدتهما في حال لم تكن فيها أم ولد ولا يجوز إثبات حرية بالشك كمالا يجوز 

فهذا حكم بيانه في الابن الأكبر. 

أما لوقال: ولدي من الشلاثة هوالأوسط. فالأوسط لاحق به والأكبر على الرق لا 
يلحق به. وفي لحوق الأصغر به وجهان على ما ذكرنا: 

أحدهما: هو لاحق به. 

والثاني: لا يلحق به. 

وفي حريته بموت السيد وجهان . 
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وإن قال: ولدي من الثلاثة هو الأصغر لحق به وحده ورق الأكبر والأوسط . 

فصل: وإن أطلق ذكر الأم حين أقر بالولد بعد تعيينه حتى فات بيانه بالموت ففيه 
وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة: لا تصير أم ولد له 
استصحاباً لحكم الرق فإنه لا يجوز إثبات حرية بالشك, فعلى هذا لا يلحق به إلا الولد 
الذي بينه وحده سواء بين الأكبر أو الأصغر منهم ويكون الآخران على رقهما. 

والوجه الثاني : أنها تصير أم ولد اعتباراً بالظاهر من حال الفراش أنه ثابت النسب 
الموجود من الملك دون ما لا يعرف له سبب من نكاح فعلى هذا يكون الجواب على ما 
مضى لو أقر أنه وطئها في ملكه. 

فهذا الكلام فيه إذا استدرك من جهته بيان الولد الذي أقر به. 

فصل: فأما إن فات من جهته بيان الولد الذي أقر به وجب أن يرجع إلى بيان القافة 
الذي يتميز بقولهم ما اشتبه من الأنساب. ولم يذكر القافة فيما نقله المزني إما بحذف الكاتب 
إياه وإما لاختصار المزني له تعويلا على ما قد عرف من مذهبه من ذكر القافة» فإن كان قد أقر 
أنه وطئها في غير ملكه فإن ألحقت القافة به أحد الثلاثة لحق به ورق من سواه وكانت الأم أمة 
تعتق على الابن بإرثه لها وإن ألحقت القافة به اثنين من الثلاثة لم يلحقا به لأنه قد أقر بواحد 
منهم وخرج من نفته القافة منهم أن يكون من حكمهم وصار حكم النسب متردداً بين الاثنين 
من غير أن يتعين نسب أحدهم ولا يستفاد بهذه القافة إلا خروج نسب المنفي منهم والحكم 
برقه من بينهم. وإن ألحقوا الثلاثة به فلا بيان فيهم وإن كان قد أقر بوطئها في ملكه فإن 
ألحقوا به أحدهم لحق به وهل يتبعه من دونه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يتبعه ويرق. 

والثاني : يتبعه . 

فعلى هذا إن ألحقوا به الأكبر تبعه الأوسط والأصغر في الحرية وثبوت النسب وصار 
الثلاثة له أولاداً يرثونه. وإن ألحقوا به الأوسط تبعه الأصغر فلحقا به معاً. وكان الأكبر 
مملوكاً. وإن ألحقوا به الأصغر لحق به وحده دون الأكبر والأوسط. ولو ألحقت القافة به 
ابنين منه فعلى الوجه الأول: لا يثبت نسبهما لكن يخرج المنفي عنهما ويصير مملوكاً ويتردد 
النسب بين الاثنين» وعلى الوجه الثاني : يلحق به الاثنان معاً فعلى هذا إن ألحقوا به الأكبر 
والأوسط لحقا به مع الأصغر أيضاً وكان تبعاً لهماء وإن ألحقوا به الأكبر والأصغر لحقا به مع 
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الأوسط وكان تبعاً للأكبر وإن ألحقوا به الأوسط والأصغر لحقا به معاً لا غير ورق الأكبر 
وحذده. ولو ألحقت القافة به الثلاثة لحقوا به. 

فصل: وإن فات البيان من جهة القافة لعدمهم أو لإشكال الشبه عليهم فإن كان إقراره 
بالوطء في غير ملكه فهي على الرق ولا يثبت نسب واحد منهم لفوات بيانه لكن يقرع بينهم 
تمييزاً لحرية أحدهم . فإذا أقرع أحدهم عتق وحده ورق الآخران وهذا مما لم يختلف فيه 
المزني وسائر أصحابنا. 

وإن كان إقراره بالوطء فى ملكه ففى ثبوت نسب الأصغر وجهان: 

أحدهما: يثبت نسبه إذا قيل أن ثبوت نسب أحد الثلاثة ببيان المقر أو القافة يوجب 
ثبوت نسب أحد الثلاثة من دونه لأن الأصغر على هذا الوجه ثابت النسب فى الأحوال كلها 
. لأنه إن كان الأكبر هو الابن تبعه الأوسط والأصغر وإن كان الأوسط هو الابن تبعه الأصغر» 
وإن كان الأضكره ثبت سه وحدذه وضار الأضغر فى 'الأجوال كلها ولند! ثانت الثسست واركا . 
قال أبو العباس بن سريج وهذا مذهب المزني وإنما حذفه الكاتب من كلامه. 

فعلى هذا تسقط القرعة بين الآخرين ويرقان. 

والوجه الثاني : أن نسب الأصغر لا يثبت إذا قيل إن ثبوت نسب أحدهم لا يوجب 
بوت نسب من سواه. فعلى هذا: يعتق الأصغر أم لا؟ على وجهين : 
تسقط القرعة بين الأخوين ويرقان. 

والثاني : أنه لا يعتق إذا قيل: أن ثبوت نسب أحدهم لا يجعل من دونه ولد أم ولد 
فعلى هذا يقرع بين الثلاثة فيعتق أحدهم بالقرعة تمييزاً للحرية فإذا أقرع أحدهم عتق وحذده 
ورق ما سواه والأم حرة في الأحوال كلها لأنها أم ولد بأحد الثلاثة ولا يرث من عتق بالقرعة 
لأن نسبه لم يثبت. 

فأما ميراث المقر قالمسألة مصورة: أن المقر ترك مع الثلاثة ابنآ معروفاً فهل يوقف من 
التركة شيء أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يوقف وهو مذهب المزنى وطائفة من أصحابنا لما ذكره المزني من أنه ليس 
جهلنا بأيهم الابن جهلا بأن فيهم ابنأ كمن طلق ثلاثاً من نسائه وقف ميراث زوجة ولا يكون 
جهلنا بأيهم الزوجة جهلا بأن فيهم زوجة وتأولوا قول الشافعي : «ولا ميراث» يعني لمن عتق 
بالقرعة لا أنه أراد ترك وقفه . 
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والوجه الثاني : أنه لا يوقف من التركة شيء لفوات البيان بما يستدرك به من المقر في 
حياته ومن القافة من بعده ولا يكون علمنا بأن فيهم ابنآ موجباً لوقف ميرائثه عند فوات البيان 
كالعربي إذا مات مجهول العصبة لا يوقف قيراثه إذا مات وإن علمنا أن له في العرب عصبة 
وكان الجهل بأقرب عصبته مسقطاً لحكم عصبته. ولأنه لوجاز أن يوقف بعض التركة لأن في 
الثلاثة ابنآً لجاز أن يوقف من ميراث من مات من الثلاثة لأن فيهم ابناً لأن من كان وارثاً كان 
موروثاً. فأما وقف ميراث الزوجة المجهولة من الأربع فواجب والفرق بينهما: أننا في 
فلم يقف الميراث بينهم . 

فإذا تقرر هذان الوجهان فإن قلنا بسقوط الوقف وتعجيل القسمة نظر فإن حكم بشبوت 

وإن قلنا يوقف الميراث» وقف نصف التركة وكان نصفها للابن المعروف أن لم يحكم 
بشوت نسب الأصغر. فإن حكم بثبوت نسبه كان بينهما. 
الوجهين والله أعلم بالصواب . 

5 05 2 عه الو لي رعم عا ات ره كوه مره # 2 جم مس 6 0 

مسألة : قال الشافعي رحمه الله : «وتجوز الشهادة انهم لا يعرفون له وارِئأ غير فلانٍ 
0 ماءعه م ها - : 22 4 ار 2ه م 2ه رك يم 2 2 
إِذّا كاُوا مِنْ أُهْل المَعْرِفَةٍ البَاطِنَةٍ وَإِنْ قَانُوا بََعَنَا أن لَه وَارِا غَيْرَه لَمْ يُقَسّم المِيرَاتَ حَتَى 
يَعْلَمّ كُمْ هُو فَنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ دُعِيَ الوَارتُ يكفيل لِلْمِيرَاث ولا تبره . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا ادعى رجل ميراث ميت وشهد له شاهدان 
باستحقاق ميرائه لم تسمع الشهادة منهما حتى يذكر أن ما استحق به ميراثه من سبب أو نسب 
لاختلاف الفقهاء فى المواريث المستحقة والأحق بها من الورثة فإذا شهدا بما يصير به وارثاً 

أحدها: أن يتضمن إثبات ميراث المدعى ونفى ميراث غيره . 

والثانى : أن يتضم: إثبات ميراثه وميراث غيره . 

والثالث: أن يتضمن إثبات ميراثه ولا يتضمن ذكر غيره فى إثبات ولا نفى . 

فأما القسم الأول وه و أن يتضمر: إثبات ميراثئه ونفى ميراث غيره فصورته أن يقول 
الشاهدان: نشهد أن فلاناً هذا وارث فلان الميت وأن الميت لا نعلم له وارثاً غيره فيصيران 
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شاهدين بإثبات ونفي . أما الإثبات فشهادتهما به على البت والقطع. وهي مقبولة سواء كانا 
من أهل المعرفة الباطنة بالميت أم لا لأنهما قد يصلان إلى العلم به كما يصل إليه من كان من 
خلطائه. وأما النفي فشهادتهما على العلم دون البت والقطع.لأنه لا يوصل إلى نفسه وإنما 
يعلم من غالب أحواله. وتصح الشهادة على النفي إذا كان تبعاً للإثبات ولا تصح على نفي 
مجرد وهي ههنا تبعاً للإثبات فصحت ,ألا ترى إلى ما روي عن علي رضي الله عنه قال: ما 
كان يحجز رسول الله ل عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة . 


فصح نفيه لما اقترن بإثبات وإذا صحت الشهادة على النفي تبعاً للإثبات اعتبر حال 
الشاهدين به. فإن كانا من أهل المعرفة الباطنة بالميت قبل شهادتهما في النفي والإثبات معاً 
ودفع المال للمشهود له. ألا ترى أن علياً كان من أهل المعرفة الباطنة برسول الله يك فصح 
أن يشهد عليه بالنفي تبعا للإثبات في أنه لم يكن يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة . 


وإن لم يكن الشاهدان من أهل المعرفة الباطنة بالميت ولا ممن خبر جميع أحواله في 
حضره وسفره لم تقبل شهادتهما على النفي لوارث غيره لأنه قلد يجوز أن يكون فيما خفي 
عليهما من حاله نسب لم يعلما به ولا يكون ذلك قد خالف ما شهدا به من الإثبات فتعتبر 
الشهادة بها بإثبات مجرد على ما سنذكره فهذا قسم . 


فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن تتضمن الشهادة إثبات ميرائه وميراث غيره فهذا على 
ضصربين : 

أحدهما: أن يثبتا ميراث غيره إثبات شهادة . 

والثانى: أن يثبتا ميراث غيره إثبات خبر. 

فإن كان إثبات شهادة فصورته أن يقول: نشهد أن فلاناً هذا وارث فلان الغائب يرثانه 
بوجه كذا فإن وصلا الشهادة بأن قالا: لا وارث له غيرهما تمت إذا كانا من أهل المعرفة 
الباطنة ودفع إلى الحاضر حقه من التركة على فرائض الله تعالى» ووقف للغائب حقه منها. 
وإن لم يقولا: لا وارث له غيرهما صارت شهادة بإثبات ميراث الحاضر والغائب من غير نفي 
الميراث عن غيرهما فيكون على ما سنذكره. 

وإن كان ما ذكره الشاهدان من ميراث غيره إثبات خبر لا شهادة فصورته أن يقولا: 
نشهد أن فلانآً هذا وارث فلان ونعلم أن له وارثاً غيره فيكون ذلك أو بلغنا أن له وارث خيراً 
منهما يوجب على الحاكم الاحتياط والكشف من غير أن ينفذ فيه حكم الإثبات والقطع . وإذا 
كان كذلك فلا يخلو حال الحاضر من ثلاثة أقسام : 








١1 





كتاب الإقرار/ باب إقرار الوارث بوارث 

أحدها: أن يكون ممن لا يسقط بغيره وله فرض مقدار. 

والثاني: أن يكون ممن لا يسقط بغيره وليس له فرض مقدر. 

' والثالث: أن يكون ممن قد يسقط بغيره. 

فإن كان ممن لا يسقط بغيره وله فرض مقدر وجب أن يدفع إليه أقل فرضيه وتوقف 
الزيادة عليه وإن كان أباً دفع نجه لسلس شرلا وكذا الأم وإن كان زوجاً دفع إليه الربع 
معرلاك وان كانت زوجة دفع إليها ربع الثمن معولاً لجواز أن يكن أربعا . 

وإن كان الوارث ممن لا يسقط بغيره وليس له فرض مقدر كالابن وبمثابته البنت لم 
يجز أن يتعجل من التركة شيئاً لأن الكل قد لا يستحقه لجواز أن يوجد من يحجبه عن بعضه 
وفي دفع بعضه لا تقدر حكم بجهالة فوجب منعه من جميع التركة ليقع الكشف فإذا كشف 
الحاكم مع تطاول الزمان فلم يعلم وارثاً غيره وطلب الميراث وجب دفعه إليه بها لآننا على 
يقين من استحقاقه وفي شك من مشاركة غيره. 

وإن كان الوارث ممن قد يسقط بغيره كالأخ والجد وجب أن يمنع من جميعها قبل 
الكشف لما ذكرناء وهل يجوز أن يدفع إليه بعد الكشف وعدم ظهور غيره أم لا؟ على 
وجهين . 

أحدهما: : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة يمنع ما لم تقم 
البينة على أنه لا وارث له غيره لأننا على شك من ميراثه . 

والوجه الثاني : وبه قال أبوحامد الاسفرايبني ومتأخحروا أصحابنا: أنه يدفع إليه 
الميراث ولا يمنع لأننا على يقين من كونه وارثاً وعلى شك بعد الكشف من أن يجد له ممن 
نراه مسقطاً أو مشاركاً . فهذا قسم . 


فصل: وأما القسم الشالث وهو أن تتضمن الشهادة إثبات ميراثه والإمساك عن غيره 
بإثبات أو نفي . فصورته أن يقولا: نشهد أن فلاناً هذا وارث فلان بوجه كذا فإن كان ذا فرض 
لا يحجب عنه دفع إليه أقل فرضيه وكان الباقي منه موقوفاً على الكشف وإن لم يكن ذا فرض 
منع من التركة حتى يقع الكشف ثم يدفع إليه بعد الكشف وعدم ظهوره غيره سواء كان ممن 
يسقط بغيره أم لاء لأننا على يقين من كونه وارثاً وعلى إياس من أن يوجد له مشارك ولم يكن 
وهي كالقسم الذي قبله لأن هناك أخبر الشاهدان بغيره فجاز أن يمنع المحجوب بعد الكشف 
لأجل هذا الخبر في أحد الوجهين مع ضعفه وإذا أوجب دفع التركة إليه فينبغي للحاكم أن 

بأخلامهه كفيلا بالميراث ترا مز :ظهون سقط عنه أو شريك فيه.. 
الحاوي في الفقه/ ج7/ م8 


1 كتاب الإقرار/ باب إقرار الوارث بوارث 

قال الشافعي رضي الله عنه : هاهنا لا أجبره وقال في الدعوى والبينات أنه يجبر على 
كفيل فاختلف أصحابنا لاختلاف هذين النصين» فقال: بعضهم هوعلى اختلاف قولين: 

أحدهما : : أن الكفيل استحباب ولا نجبر عليه اح[ كال متا ارام لودع دقع 
كقول به وإن كان غير مستحق لم يجبر أن يدفع إليه بسببه ليؤخذ كفيلاً به. 

والقول الثاني : أن الكفيل واجب ويمنع حتى يدفع كفيلا به لأننا لسنا على يقين من 
استحقاقه وإنما دفعنا إليه تغليباً لحاله مع تجويز غائب يلزم الاحتياط له . 

وقال آخرون: ذبن لو نل على ريع ر يمرل اقشالنه مالي كفن جنا ع 
أنه لا يجبر إذا كان ممن لا يسقط ونصه في الدعوى على أنه يجبر إذا كان ممن يسقط . 

وقال آخرون: على غير هذا الوجه من اختلاف الحالين فنصه على الإجبار إذا كان غير 
ثقة» ونصه على عدم الإجبار إذا كان ثقة. والله أعلم بالصواب. 

مسألة : قَلَ الشَافعِيٌ رَحِمَهُ اللَهٌ: «وَإِنْ قَانُوا لآ وَارِتَ غَيْره قُبِلْثْ عَلَى مَعْنَى لآ تَعْلَمُ. 
إن كان ذلك مِنْهُمْ عَلَى الإخاطة كَانَ خطاً وَل أَرُدَهُمْ به انه رول بهم إلى الْعِلّم ». 

قال الماوردي : إذا شهدوا بعد إثبات الوارث بنفي غيره فينبغي أن تكون شهادتهم به 
على العلم فيقولوا: لا نعلم له وارث غيره؛ لأنهم يشهدون فيه بظاهر لا يصلون إلى يقينه. 
فإن شهدوا قطعاً فقالوا: لا وارث له غيره فقد قال أبو حنيفة : شهادتهم مردودة؛ لأن ما شهدوا 
به من القطع مستحيل» وقال ابن أبي ليلى : لا تصح الشهادة إلا هكذاء ولا أقبلها على العلم 
لما فيها من الحدس والظنء وكلا القولين عندنا خطأء وشهادتهم على ذلك صحيحة؛ لأن 
استحاله اليقين فيه تمنع من القطع به بخلاف ما قال ابن أبي ليلى وهويؤول إلى من قطع به 
إلى العلم كما قالت عائشة رضي الله عنها: ما ترك رسول الله كَكِ دينارا ولا درهماً تعني في 
علمهاء فصح ذلك بخلاف ما قال أبو حنيفة والله أعلم بالصواب. 











كتَاتٌ العارنّة 


قال الشافعِيٌ رَجِمَهُ الله تَعالَى : «وكل غَارِيَةٍ مَضْمُونَةٌ عَلَى الْمُسْتَِيروَإِنْ تَلْفْتْ مِنْ 
َيْرِ ِْلِهِ.اسْتََارَ الي بكلله مِنْ صَفْوَانٍ سِلاحَهُ فَقَالَ لَهُ الي كل «عَارِيَة مَضْمُونَةٌ مُؤداةو(1) 
َال من لآ َضْمَنُ الْعَاريَة إن نإ اشْتَرَط مير الضَمَانَ صم كلت دوك قوت قال 
1 :؟ قَلْتٌ ما تقول في الْوَدِيعَةِ إِذّا اسْتَرَط افرع أُوَالْمْصَارِبٌ الفمنان أهو قاية # قال 


لم هده 


يكُونُ ضَاينَا تفن شط على المُسْعسيبٍ أنه غير ضَاوِنٍ أَيْبِرَا؟ فال لآ لت وَيَوْهُمَا لس 
بِمَضْمُونِ إن تله وما كان مصدوا إل ْله وَيَْطلُ الَرْط فيهما؟ قَالَ نَعُمْ قلت وَكَذَّلِكَ 
يبي أنْ تَقُولَ في الْعَارِية وَكذَلِكَ سَرْط الي يله وَل مُسْترَط الجا عمو لماك مسر انال 
قَلِمَ شَرَْط؟ قُلْت لِجَهالَةِ صَفْوَانٍ به لأنّهُ كَانَ مُشْرِكَاً لآ يَعْرِفُ الْحَكُمَ وَلَوْ عَرَفَهُ مَا ضَرَهُ شَرْطهُ له 
َالَ قَهلْ َال هَذَا أَحَدٌ قُلْتُ في هَذَا كِمَايَة وَقَدْ قَالَ ابن عباس وَأَبُومُرَيْرَة إِنَّ الْمَارِيَة 


عر 

قال الماوردي : وأما العارية فهي عقد معونة وإرفاق جاءً الشرع بها وَنَدَبَ الناس إليها 
قال الله تعالى : ِوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبرّ وَالتَُّوَى» [المائدة: ؟] والعارية عبن البو قال 
تعالى: «لآ خَيْرَ في كثير من نَجْوَاهُمْ إل مَنْ أَمَرَ بِصَدَكَةٍ أَوْ مَعْوُوفٍ أَوْ إضلاح بَيْنَ اناس » 
[النساء: ]١١54‏ والبارية مقن المصر ربا اتات وَيَمْبَهُ يَمْنَحُون الْمَاعُونَ»4 
[الماعون: /ا]. 

وروى ابن أ المحودعق تاق عو كتسرويق إسصرة رهئ شعن كيال كنا عند 
لفون عن عون شرك انل قار ند الذلر رالسثر 40 واشعلف الشتعر ون ف الشاغزة 
عن حيس تاريلات الحذهافا ئقاله اين متعود والثااق آنه لمرو وهلا| عر قول سحمد ين 


)١(‏ أخرجه أبو داود (7077) والحاكم في المستدرك 47/7 والبيهقي في السنن الكبرى 84/7 وأحمد في 
المسند 4٠1١/7‏ 556/5. 

(؟) أخرجه أبو داود 7154/5 )١15017(‏ وعزاه الهيثمي في المجمع لأبي داود والبزار والطبراني في الأوسط 
وقال: ورجال الطبراني رجال الصحيح وانظر شرح السنة 7557/4 (بتحقيقنا) . 


1١15 

كعب القرظي . والثالث أنه المال بلسان قريش وهذا قول ابن المسيب والزهري والرابع أنه 
الزكاة وهو قول علي وابن عمر رضي الله عنهما ومنه قول لبيد الراعي: 0 | 

قَوْمْعَلَى الإسلام لَمَايَمْْمُوا ماع وِنَهُمْ وَيُضَيمُوا النَهْليِ) 


والخامس أنه المنافع وهو قول أبي جعفر الحميري استشهد عليه بقول أعشى بن 
تُعلبة : 


كتاب العارية 





1 بمَاهُونِهِ إَِأمَاسَمَاْمملمْتَفِمْ 

وروى إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم قال سمعت أبا أمامة الباهلي قال 
و ا 
غَارِم . وروى أبو هريرة أن النبي يك قال: : هما مِنْ صَاحِبٍ إبل, لآ يدي حَقَهًا إلا جات : يوم 
الْقَِامَة بقاع رق طم اها كما مَضْتْ أَخْرَاهًاعَاتَ َل أولآها قبل فما حقها فما حق 
الؤبل قال: : يعي الْكَريمَة وَيََحُ العَزيرة ويعْقرٌ قِر الظهُرَ وَيُطرِقٌ الْمَحْلَ وَيَسْقِي اللَبَنَ . وروي 
أنه قال مِنْ حَقهَا إِعَارَة دَلُوهَا وَِطَرَاقٍ فَحْلِهَا وَمِنْحَةِ لَبََهَايَوْمَ وَرْدِهَا فدل ما ذكرناه من ذلك 
على إباحة العارية والله أعلم . 

فصل: والعارية هي هبة المنافع مع استيفاء ملك الرقبة وتفتقر إلى ثلاثئة أشياء : معير 
ومستعير ومعار. فأما المعير فمن كان مالك مطلق التصرف جاز أن يكون معيراً ولا يجوز من 
غير مالك ولا من ممنوع التصرف وأجاز أبو حنيفة للعبد المأذون له في التجارة أن يعير وهذا 
خطأ لأن الإذن بالتجارة لا يبيح التصرف في غير التجارة . 

وأما المستعير فمن صح منه قبول الهبة صح منه طلب العارية لأنها نوع من الهبة ومن 
لم يصح منه قبولها لم يصح منها طلبها. 

وأما المعار فهو كل مملوك يصح الانتفاع به مع بقاء عينه من حيوان وغيره ولا يصح 
فيما لا ينتفع به مع بقاء عينه كالمأكولات لاختصاصها بالمنافع دون الرقاب . 

فصل: فأما الفضة والذهب فتنقسم ثلاثة أقسام: قسم يجوز إعارته وإجارته وهو الحلي 
لإباحة الانتفاع به مع بقاء عينه. وقسم لا تجوز إعارته ولا إجارته وهي الأواني المحظورة 
لتحريم الانتفاع بها مع بقاء عينها. وقسم يجوز إعارته وفي جواز إجارته وجهان: وهو 
الدراهم والدنانير لأن في التجمل بها نفعاً والفرق بين العارية والإجارة فإن اختصا بملك 


6١/١ ومجاز القرآن‎ )١17217( البيت من قصيندة في جمهرة الأشعار (177 -5) وآخر ديوان جرير‎ )١( 
النكت والعيون 57/5" اللسان [معن].‎ 7١4/7 تفسير القرطبي‎ 157 ٠ الطبري‎ 


١١/ 





كتاب العارية 
المنفعة إن حكم العارية أوسع من حكم الإجارة لأنه يجوز أن يستعير ما يرهنه ولا يجوز أن 
يستأجر ما يرهنه. ويجوز أن يستعير فل لطرق ماشيته ولا يجوز أن يستأجره لذلك فلذلك 
صح أن يستعير الدراهم وإن لم يجز في أحد الوجهين أن يستأجرها . 

فصل: فأما الحيوان فعلى أربعة أقسام : 

أحدها: ما يجوز إعارته وإجارته وهو كل مملوك كانت منفعته أبداً كالدواب المنتفع 
بظهورها والجوارح المنتفع بصيدها والرقيق المنتفع باستحدابيهم نيجوز إعازتهو حت 
الجواري وتكره إذا كانت موسومة بالجمال أن يخلو بها في الاستخدام عحوفاً من غلبة الكنهوة 
فإن وطئها كان زانياً وعليه الحد وقال داود لا حد عليه لأنه ملك منافعها بالعارية أو الإجارة 
شبهة في إدراء الحد وهذا خطأ لأن تحريم إصابتها قبل العارية وبعدها على سواء فوجب أن 
يكو فيجا يتعلق :به من البحد على شبواء . والقسم الثاني ما لا تجوز إعارته ولا إجارته فهو 
نوعان أحدهما ما كان محرماً والشاني ما كانت منفعته عيناً فأما المحرم الانتفاع فالسباع 
والذئاب والكلاب غير المعلمة فلا يجوز أن تعار ولا أن تؤجر وأما ما كانت منفعته عيناً فذات 
الدّر من المواشي كالغنم فلا يجوز أن تعار ولا أن تؤجر؛ لاختاص العارية والإجارة ادانع 
دون الأعيان لكن يجوز ن تمنح . قال الشافعي رحمه الله والمنحة أن يدفع الرجل ناقته أو 
شاته لرجل ليحلبها ثم يردها فيكون اللبن ممنوحاً ولا ينتفع فيها بغير اللبن . وروى الشافعي 
عن نالك عن ابي اداه عن لاسرع عزن ابر امرييرة وصيي الله عنه قال قال رسول الله مَل : 
«الْمِنْحَةٌ أفضل ف الصَدَقَة عدر انا وتروح بأجْر) ١‏ 

والقسم الثالث: ما يجوز إعارته ولا كر جار ور اسك المعدة للطرق فيحرم 
إجارتها لأن أخذ العوض عليها ثمن لعسبها ٠‏ وَقَلٌ : نهَى رَسُولُ الله يك عَنْ نَمْنِ عَسْبَ الْفَحْلٍ 
وتجوز إعارتها لأن لني يليه ذَكرَ في حَحقٌّ الإبل . إِطْرَاقٌ فَحُلِهَا وَمِنْحَه لبها يَوْم وردِمًا. 

والقسم الرابع : ما تجوز إعارته وفي جواز إجارته وجهان وهوما انتفع به من الكلاب 
والفحل بغير الثمن من ربط السفر والبهائم لأن هذا نفع ويكون الفرق بين إجارتها وإعارتها ما 
ذكرناه. 

وإذا صحت إعارة البهائم دون إجارتها فعلفها ومؤنتها على المالك دون المستعير 
والمستأجر؛ لأن ذلك من حقوق الملك. 


وتمام العارية يكون بطلب المستعير وإجابة المعير ثم بإقباض منه أو إذن بقبضه فتكون 
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1١18 
موافقة للهبة في أنها لا تتم إلا بقبض ومخالفة لها في صفة القبض؛ ؛ لآن قبض الهبة لا يصح‎ 
. إلا بإقباض من الواهب أو وكيله فيه ولا يصح بالإذن في القبض من غير إقباض‎ 

والفرق بينهما: أن قبض المستعير لا يزول به ملك المعير فجاز أن يأذن بالتصرف فيه 
والقبض في الهبة مزيل لملك الواهب فلم تتم إلا بإقباض الواهب . 

فصل: ثم العارية بعد القبض تامة وغير لازمة ؛ لأنها عقد ارتفاق ومعونة وسواء قدرها 
بمدة أم لا. 

وقال مالك: إن قدرها المعير بمدة لزمه لم يكن له الرجوع قبل تقضيها وإن لم يقدرها 
لم يلزم ورجع فيها متى شاء ليكون لذكر المدة تأثير مفيد وهذا خطأ لآن لزومها يخرجها عن 
حكم العارية إلى خكم الإجارة ولوجاز أن يختلف حكمها بتقندير المدة في حق المعير 
لاختلف في حق المستعير وفائدة المدة منع المستعير من التصرف بعد مضي المدة والله 
أعلم . ظ ظ 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من شروط العارية وتمامها بالقبض فقد اتفق ق الفقهاء على أن 
ما تلف من أجزائها بالاستعمال غير مضمون على المستعير واختلفوا في تلف عينها أن يكون 
تضيرا على السعير عان فتن امدات: 1 ٠‏ 

أحدها وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه أنها مضمونة سواء تلفت بفعل آدمي أو 
بجائحة سماوية وبه قال من الصحابة ابن عباس وعائشة وأبوهريرة رضي الله عنهم ومن 
التابعين عطاء ومن الفقهاء ء أحمد بن حنبل والمذهب الثاني هو مذهب أبي حنيفة أنها غير 
مضمونة عليه إلا بالتعدي وبه قال الحسن البصري والنخعي والثوري والأوزاعي . 

والمذهب الثالث وهو مذهب مالك إن كان مما يخفى هلاكه ضمن وإن كان مما يظهر 
هلاكه لم يضمن ش 

والمذهب الرابع وهو مذهب ربيعة إن تلف بالموت لم يضمن وإن تلف بغيره ضمن . 

والمذهب الخامس وهو مذهب جبارة وأبي قتادة وعبيد الله بن حسن العنبري وداود إن 
شرط ضمانها لزم وإن لم يشترط لم يلزم واستدلوا على سقوط الضمان برواية 00 
شعيب عن أبيه عن جده أنَّ النِيّ ل قَالَ: لبن على الْمُسْتمِير حير لمعل صَماة0) وهل 
نص برواية عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن يعلى عن أبيه قال لي رسول الله يق : ذا أتَنْتَ 
وو ٠‏ م > < واد ره د ع وأا لاقام ا راو نمت قد عبر رار فح ماه وار ااه ورج لي 
رسلي فاعطهم ثلابِين درعا وَثْلائِينَ بَعِيرَا فقلت يا رَسَول الله اعارِيّة ممضمونة آم عَارِيَة مُؤَدّاة 


كتاب العارية 
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اخليل 





كتاب العارية 
قَالَ بَلْ عَارِيَة مُوَدَاو27. فقد نفى الضمان عنها فلم يجز أن يتوجه إليها قالوا: ولأنه مستعار 
تلف بغير تفريط فوجب ألا يضمنوا المستعير قياسأً على تلف الأجزاء قالوا: ولأن ما لم تكن 
أجزاءه مضمونة لم تكن جملته مضمونة كالودائع طرداً والغخصوب عكساً 

وذليلتاً رواية ققادة عن اتعشن عن سمزة ع البى يله أنه قال على ليدم أخذت حتى 
تَؤَدّى27 ففيه دليلان : 

أحدهما: أنه جعل عليها ما أخذت وهذا تضمين . 

والثاني: أنه واجب الأداء وذلك بمقتضى عموم الحالين من قيمة وعين وروى شريك 
موه الع بن رليم عن أبية عن آمية بن صَفوان بن آمية أن رصول الله يل اسْتعار مِنْهُ درْعَأ 
يَوْمَ ين فَقَالَ أَعَضْبٌ يا مُحَمّد؟ فَقَالَ بَلْ عَارِيةٌ مَصْمُونَة فوصفها بالضمان بيان لحكمها عند 
جهلةه فقيل تعر مول على مان الرد كالوواكم الت هن متحرية الرد وأبسية مطيعونة 
العين قيل إطلاق القول يتناول ضمان الأعيان ولذلك امتنع أن يطلق على الأمانات المؤداة 
حكم الضمان على أنه قد روي عنه يكل أنه قال: «عارِيّة مَضْهُونَةٌ مُوَدّاةَه فكان الأداء محمولا 
على البرد والفماك علق تلفسا وروى محالد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رَسُولَ 
اللّهِ يك كانَ عِنْدَ بَْض_نِسَائَه فَأَرْسَلَتْ إِخدى أَممَاتُ الْمُؤْمِنينَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا بِقَضْعَةٍ فِيهَا 
َعَم فصَرَيَتْ بِيَدِهَا مسرت الَْضعَة تَأحَ1َ ال بك قَضعَتَها الي في بها وَدََعَهَا بَدَلامِنَ 
القَصْعَة اكور فلولا أن ضمان العارية واجب لما استجاز أن يدفع مالها بدلا . 


ثم الدليل من طريق المعنى أنها عين تفرد باحتباسها لنفسه من غير استحقاق فوجب أن 
تكون من ضمانه كالقرض ولأنه مقبوض لم يزل ملك صاحبه فوجب أن يكون من ضمان من 
تعجل الانتفاع به كالإجارة والوديعة؛ لأن تعجيل تعجيل النفع المودع والمؤجر لما يتعجله من 
استحقاق الأجرة وفي العارية للمستعير؛ الس ره الرد فوجب أن يكون مضمون العين 
كالغصب ولآن الغاصب لو أعار كان المستعير منه ضامناً ولو أودع كان المستودع منه غير 
ضامن لأن المستودع لو ارم رجع على الغاصب والمستعير إذا غرم لم يرجع على الغاصب 
وكذلك إذا كان مقبوضاً من المالك ويتحرر من اعتلاله قياسان: 


.)7075( أخرجه أبو داود‎ )١9 

(؟) أخرجه أبوداود */593 (571") والترمذي 0355/7 )١135(‏ وقال: حسن صحيح وابن ماجة 
)١110:(<1‏ وأحمد في المسند 8/5 والدارمي 515/17 والحاكم في المسستدرك 57/١‏ والبيهقي 
في السنن الكبرى 10/5 والطبراني في الكبير 191/1 وابن أبي شيبة ١57/7‏ وابن الجارود في 
المنتقى .)1١75(‏ 0 / ْ 

1) أخرجه البخاري ١794/7‏ وأبو داود (70701) والبيهقي في السنئن الكبرى 97/5. 





أ 





أحدهما: ١‏ ا رقص وق نشخ الال تيد زا رق نين اف مدر > لبي 

طرذاً والوديعة عكساً . 
والثائق أنه عصان :فوجت: أن ايكرن معسزا على المتكر كالمتصرف انا 

على المستعير من الغاصب. فأما الجواب عن قوله ليس على المستعير غير المغل ضمان 
فمن وجهين: 

أحدهما: أنه محمول على ضمان الأجزاء التالفة بالاستعمال» وهذا إن كان تخصيصاً 

والثاني: أن المغل في هذا الموضع ليس بمأخوذ من الخيانة والغلول إنما هو مأخوذ 
من استغلال الغلة. يقال: قد أغل فهو مغل إذا أخذ الغلة. قال زهير بن أبي سلمى : 

ممه ها لزه ىار و 50 0 5 اي لاه 

فتغبل لَكُمْ مالا تفل لامْلِهَا قرَّى بالعِراقٍ مِنْ قفيز وَدِرهم () 

فيكون معنى الخبر لا ضمان على المستغير غير المغل أي غير القابض لأنه بالقبض 
بقن ا وهذا صحيح . 

فأما الجواب عما روي أنه عليه السلام سكل أعارية مضمونة أو عارية مؤداة فقال بل 
عارية مؤداة فهو أن معناه أعارية مضمونة بالبدل أو مؤداة العين استعلاماً لحكمها هل توجد 
على طريق البدل والمعاوضة أو على طريق الرد والأداء فأخبر أنها مؤداة العين لا يملكها 
الآخذ بالبدل فلم يكن فيه تغيير للضمان وأما الجواب عن قياسهم على تلف الأجزاء فهو أن 
تلف الأجزاء بغير الاستعمال مضمون كالجملة وإنما تلفها بالاستعمال المأذون فيه كالشوب 
المستعار إذا بلي باللبس لم يضمنه المستعير والمعنى فيه أنه أتلفه بإذن مالكه فسقط عنه 
ضمانه والعارية تلفت بغير إذن المالك ورضاه فوجب عليه ضمانهاء ولو أذن له في إتلافها 
لنت باك را تا ارا اوه م م 

فصل: فإذا ثبت وجوب ضمانها فلا يخلو حالها إذا تلفت من أحد أمرين : إما أن يكون 
ل ل للك 
)01 البيت في ديوانه (/ )٠‏ واللسان م [غلل]. 


قال الأصمعي : يريد الهانعل وغ ها ويه ذل اوها نكل تزع العراق على الل رهم وهو 
تهكم . 














١١١ 





والوجه الثاني أنه يضمن أكثر قيمتها من حين القبض إلى حين التلف كالخصب وتصير 
الأجزاء تبعاً للجملة إن سقط ضمانها بالرد سقط غرم الأجزاء وإن وجب ضمانها بالتلف وجب 
غرم الأجزاء تبعاً. وإن كانت للعارية مثل ففي ما يضمنها به وجهان: بناءا على صفة ضمات 
مالا مثل له: أحدهما: يضمنها بالمثل إذا جعل ضمانها في أكثر الأحوال كالغصب, والثاني 
يضمنها بالقيمة إذا جعل ضمانها وقت التلف. فأما العارية إذا حدث في يد المستعير ففي 
وجوب ضمانه عليه وجهان: أحدهما: عليه ضمانها لأن ولد المضمونة مضمون كالمغصوبة 
والوجه الثاني : لا ضمان عليه لأن معنى الضمان في الأم معدوم في الولد بخلاف الغصب 
الكفولة لجار لا يرن مخارا ولد اللتخضوية يكور مخصويا . فأما قول الشافعي رضي الله 
عنه في موضع من كتاب الإجارات إن العارية غير مضمونة إلا بالتعدي فليس بقول ثان في 
سقوط ضمانها كما وهم فيه الربيع وهو محمول على ثلاثة أوجه : إما على سقوط ضمان الأجرة 
أو على ضمان الاجزاء أو حكاية عن مذهب غيره كما قال يجوز نكاح المحرم حكاية اعن 
مذهب غيره وفرع عليه وإن لم يقله مذهبا لنفسه والله أعلم . 


مسألة : في الحكم إذا اختلف رب الدابة والراكب في كيفية الإعارة 

قَالَ الشّافعِيُ رَجِمَهُ اللَهُ تَعالَى : «وَلَوْ قَالَ رَبُ الدَابة أَكُرَيُْكَهَا إلى مَوْضِعْ كَذَا وَكَذَا 
وَقَاَ الرَاكبُ بَلْ عَارِية فَالْعَوْلُ َوْلُ الراكب مَعْ يَِينِه ولو قَالَ أَعَرَِْهَا وقالَ ريا عَصَبتدَا كان 
الْقَوْلُ قَوْلَ الْمُسْتَعِيرٍ إقال المزني) رَحِمَهُ اللَهُ هَذًَا عِندِي لاف أضْله لله يَجَعَلُ مَنْ سَكَنَ 
دَارَ رَجْلٍ من َعدى على سه ها فل قِِمَُالشكنى وَقَوْله من أثلف فَيْقاَ صم ومن 
0 البرَاعة لم يرا هذا مُقِرَ بح ْكُنَى وَرُكُوبٍ داب ومع الَرَاءَةَ عليه البيئة وَعَلَى الْمُنْكرِ 
رَبُّ الاب وَالذّار البَمِينٌ ل لا 

قال الماوردي : وجملة هذه المسألة أن الكلام يشتمل فيها على أربعة فصول: فالفصل 
الأول هو أول مسطور منها صورته في رجل ركب دابة غيره ثم اختلفا فقال المالك أجرتكها 
فلي الأجرة وقال الراكب أعرتنيها فليس لك أجرة فالذي نص عليه الشافعي في كتاب العارية 
أن القول قول الراكب دون المالك وقال فى كتاب المزارعة إذا اختلف رب الأرض وزارعها 
فقال ربها أجرتكها وقال الزارع أعرتنيها: إن القول قول المالك فاختلف أصحابنا لاختلاف 
هذا الجواب فكان أبو إسحاق المروزي وأبوعلي بن أبي هريرة وجمهورهم ينقلون جواب 
كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى ويخرجونها على قولين : 

أحدهما: وهو اختيار المزني والربيع أن القول قول المالك في الدابة والأرض على ما 


يفنل 
نص عليه في المزارعة وله الأجرة ووجهة ما ذكره المزني وهو أن المنافع المملوكة تصح 
المعاوضة عليها كالأعيان ثم ثبت أنه قد اختلفا في العين بعد استهلاكها فقال ربهاابعتها لك 
وقال المستهلك بل وهبتنيها إليَّ أن القول قول المالك دون المتلف وله البدل كذلك إذا 
اختلفا في المنفعة يجب أن يكون القول قول المالك دون المتلف وله الأجرة . 

والقول الثاني أن القول قول الراكب والزارع في الدابة والأرض معاً على ما نص عليه 
في العارية ولا أجرة عليه . 

ووجهته : هو أنهما متفقان على أن المتصرف قد استهلك منافع نفسه إما بعارية أو 
إجارة ومن ادعى ثبوت عوض على غيره في استهلاك منافعه لم يقبل منه وخالف استهلاك 
العين التي قد اتفقا على أنها كانت ملكا لربها دون مستهلكها وفي هذا انفصال عما ذكره 
المزني توجيهاً. 

وقال أبو العباس بن سريج ليس ذلك على اختلاف قولين وإنما الجواب على ظاهره 
في الموضعين فيكون القول في الدابة قول راكبها وفي الأرض قول مالكها اعتباراً بالعرف فيها 
لأن العادة في الدواب جارية بإعارتها دون إجارتها فكان الظاهر في العادة تشهد لراكبها 
والعادة في الأرض جارية بإجارتها دون إعارتها فكانت العادة شهادة لمالكها وهذه طريقة لأبي 
العباس تعتبر العرف والعادة فيها وليست مذهباً للشافعي رضي الله عنه لأن من يؤجر قد يعير 
ومن يعير قل يؤجر. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فإن قلنا إن القول قول رب الدابة والأرض مع يمينه فإذا 
حلف فله الأجرة ففيها وجهان: 

أحدهما: أنه القدر الذي سماه لأنه قد جعل القول قوله فيه. 

والوجه الثاني وهو أصح : أن له أجرة المثل لأنهما لو اختلفا في الأجرة مع اتفاقهما 
على الإجارة لم يقبل قول المؤجر فيها فأولى ألا يقبل قوله مع اختلافهما فيها فإن نكل المالك 
عن اليمين لم ترد على المتصرف المستعير لأن ردها لا يفيد لأن الأجرة ساقطة عنه بنكول 
المالك وإن قلنا إن القول قول الراكب مع يمينه فإن حلف برىء من الأجرة ورد الدابة وإن 
نكل ردت اليمين على المالك ليستحق ما ادعاه من الأجرة فإذا حلف فله المسمى» وجها 
واحداً لأن يمينه بعد النكول إما أن تجري مجرى البينة أو الإقرار وأيهما كان فيوجب الحكم 
بالمسمى . ٠‏ 

فصل: فلو كانت الدابة قد تلفت بعد الركوب ثم اختلفا فالمالك يدعي الأجرة دون 
القيمة والراكب يقر بالقيمة دون الأجرة فإن قلنا إن القول قول المالك حكم له بالأجرة وحدها 











دون القيمة لأنه لا يدعيهاء وإن قلنا إن القول قول الراكب» فهل يلزمه للمالك أقل الأمرين 
من الأجرة أو القيمة على وجهين : 

أحدهما : : يحكم له به لاتفاقهما على استحقاقه . 

والوجه الثاني : كي لجر ب نان لاقن لطت تن از 

فصل: والفصل الثاني وهو أن يقول المالك غصبتنيها ويقول الراكب أعرتنيها فهذا 

الاختلاف مؤثر فى الأجرة دون القيمة لأن العارية مضمونة كالغصب وأجرة العارية غير 
مضمونة بخلاف الي فإن كان هذا قبل الركوب سقط تأثير هذا الاختلاف وإن كان بعد 
الركوب فالذي نقله المزني ها هنا أن القول قول المستعير فاختلف أصحابنا فكان أبوعلي بن 
أض هريرة يخرجها على قولين كالمسألة الأولى لاستوائها في العلة ويجعل ما نقله المزني 
ها هنا أحد القولين. وذهب آخرون من أصحابنا إلى أن القول في هذه المسألة قول المالك 
قولاً واحداً والفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن في اختلافهما في العارية والإجارة اتفقا 
على أن الراكب مالك للمنفعة فجاز أن لا يقبل قول المالك في الأجرة ولم يتفقا على مثل 
ذلك في هذه المسألة لأن المالك يقول أتلفت أيها الراكب منفعتي بغير حق والراكب يقول 
أتلفتها مستعيراً بحق فلم يصدقء فمن قال بهذا أجاب عما نقله المزني بجوابين: أحدهما: 
أنه زلل من المزني وسهواً والشاني تسليم الرواية واستعمالها على أحد تأويلين إما على أن 
القول قول المستعير في قدر الأجرة وإما على أن القول قول المستعير في أن لا يلزمه الضمان 
إلا في العارية دون الغعصب. وهذا تأويل من فرق بين ضمان العارية وضمان الغصب . فعلى 
هذا لوتلقت: الااية ضنمن يمتها وكانت الأتجرة على :مامش ارال أعلم. 





فدمل: والفصل الثالث أن يقول رب الدابة أعرتكها ويقول الراكب استأجرتها فتأثير هذا 
الاختلاف من وجهين : 

أحدهما: في ضمان رقبتها لأن العارية مضمونة والمؤاجرة غير مضمونة». فإن كانت 
الدابة باقية سقط هذا الاختلاف. والثاني لزوم ركوبها تلك المدة فإن كانت الدابة تالفة أو 
المدة منقضية سقط تأثير هذا الاختلاف فيكون القول قول المالك مع يمينه أنه ما أجرها لأن 
الراكب يدعي عليه عقدا في إجارتهاء فإن كانت الدابة قائمة أخذها ولا أجرة له؛ لأن الراكب 
وإن أقرٌ بها فالمالك لا يدعيها وإن كانت الدابة تالفة كان له الرجوع على الراكب بقيمتها لأنها 
تالفة في يده وهو يدعي بالإجارة استيمانا فلم تقبل دعواه ولزمه غرم القيمة وإن لم تكن لمدة 
الركوب أجره وإن لم يحكم للمالك بالقيمة إلا بعد يمينه بالله تعالى أنه ما أجرها ولقد أعارها 
إلا أن تنقضي المدة فيحلف بالله لقد أعارها ولا يحلف ما أجرها لتقضي زمان الإجارة وإن 


كان لمدة الركوب أجرة فهي بقدر القيمة فصاعداً فهل يجب على المالك يمين يستحق بها 
القيمة أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يمين عليه لأن الراكب مقر به أجرة والمالك يدعى قيمة؛ فصارا متفقين 
على استحقاقه وإن اختلفا فى سببه فسقطت اليمين فيه . 


والوجه الثاني : عليه اليمين لأنه قد أسقط حقه في الأجرة فلم يؤثر إقرار الراكب بها 
وهو يدعي القيمة والراكب منكر لها فإذا حكم له بدعواه لما ذكرنا من التعليل لم يثبت 
باليمين . 

فصل: والفصل الرابع وهو أن يقول المالك غصبتنيها ويقول الراكب أجرتنيها فتأثير هذا 
الاختلاف من وجهين : 

أحدهما: في ضمان الرقبة؛ لأن المغصوب مضمون والمؤاجرة غير مضمونة فإن كانت 
العين باقية سقط تأثير هذا الاختلاف. والثاني: في لزوم المدة فإن كانت المدة قد انقضت 
أو الدابة قد هلكت سقط تأثير هذا الاختلاف وإذا كان كذلك فالقول قول المالك مع يمينه أنه 
ما أجره ويضير الراكت فناماً للدابة والأجرة فياخذها الماك بغر يمين إلا أن تكون أجرة 
المثل أكثر من المسمى الذي أقر به الراكب فلا يستحق الزيادة إلا بيمين. وأما القيمة فلا 
يستحقها إلا بيمين والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَمَنْ تَعَدّى في وَدِيعَةٍ ثم رَدْهَا إِلَى مَوْضِعِهَا 
الْنِي كَانْتْ فيه ضَمِنَ أنه حَرَجَ مِنَ الأمَائةِ وَلَمْ يُحدِتُ لَهُ رَبُ الْمَال, إسْوْمَاناً فلا يرا حَنّى 
يَذَعَهَا إِلَيه» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا تعدى المودع في الوديعة كالدابة يركبها أو كالشوب يلبسه أو كالدراهم يخرجها 
للنفقة ضمنها فإن كف عن التعدي ورد الوديعة إلى الحرز لم يسقط عنه الضمان سواء ردها أو 
مثلها وقال أبو حنيفة إن ردها بعينها أورد مثلها كالدراهم التي أنفقها سقط عنه الضمان ولا 
يجعل إخراجها للنفقة تعديا قبل الإنفاق . 

وقال مالك إن ردها بعينها سقط عنه الضمان وإن رد مثلها بعد الاستهلاك لم يسقط عنه 
الضمان واستدلوا على سقوط الضمان بأن النبي كل قال: «النْدَمُ نَوْيَةُ2'0 فاقتضى أن يكون 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 7077/١‏ واب بن ماجة (4797) والحاكم في المستدرك ١87/5‏ والحميدي 


)٠١ 5(‏ والطبراني في الصغير 7/١‏ وأبو نعيم في الحلية 701/8 وتاريخ أصفهان ١10/١‏ والخطيب 
في التاريخ ٠8‏ وابن عدي في الكامل 7/١‏ 01 











كتاب العارية ين 


ذلك رافعاً لحكم ما تقدم قالوا ولآن الحكم إذا ثبت لعلة وجب أن يرتفع بزوالها كالخمر يحرم 
بحدوث الشدة المطربة, ثم يرتفع تحريمها بارتفاع الشدة المطربة فلما كان التعدي موجبا 
للضمان وجب أن يكون زوالها بالتعدي موجباً لسقوط الضمان قالوا ولأنه قد يضمن الوديعة 
بالتعدي كما يضمن المحرم الصيد بالإمساك فلما سقط ضمان الصيد بالإرسال لزوال موجبه 
وجب أن يسقط ضمان الوديعة بترك التعدي لزوال موجبه. قالوا: ولأن هذا مبني على أصلين 
ينتقل الكلام إليهما عند النزاع أحدهما أن يد المودع كيد المودع بدليل أن الغاصب إذا أودع 
المغصوب فتلف في يد المودع ثم أغرم القيمة رجع بها على الغاصب وإن كان تلفها في غير 
يده لأن يد المودع كيده فوجب أن يكون عود الوديعة بعد التعدي إلى حرز المودع كعودها إلى 
حرز المودع في سقوط الضمان. 

والأصل الثاني أن الأمر بالشيء لا يقتضي التعدي فيه زوال الأمر به بدليل أن الوكيل 
في بيع عبد أو جارية لوشج أو زنا بالجارية لم ينعزل عن الوكالة وجاز بيعه بعد التعدي 
لجوازه من قبل فاقتضى أن يكون إحراز الوديعة بعد التعدي كإحرازها قبل . 

والذليل على بقاء الضحان روايه قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي يك «عَلَى ا 
حلت ع تُؤَدي) فاقتضى أن يكون الأداء على عمومه كيه ولأن الوديعة تضمن بالتعدي 
تارة وبالجحود أخرى. فلما كان لو ضمنها بالجحود ثم اعترف لم يسقط عنه الضمان وجب 
إذا ضمنها بالتعدي ثم كف أن لا يسقط عنه الضمان. 

وتحريره قياساً: أن ما أوجب ضمان الوديعة لم يسقط بزواله كالجحود ولأنه لو ضمئها 
بالمنع لم يسقط عنه الضمان بالكف لأنه بالمنع غير متصرف وبالتعدي متصرف ويتحرر من 
القياس الأول من طريق الأولى . ولأن الأموال قد تضمن بالتعدي مع الإيداع كما تضمن 
بالتعدي من غير أيداع ثم ثبت من أخذ مال رجل من حرزه بغصب أو سرقة فضمن لم يسقط 
عنه الضمان برده إلى حرزه فوجب إذا ضمن الوديعة بإخراجها من الحرز أن لا يسقط عنه 
الضمان بردها إلى الحرز. 

وتتجريره قباس : أنه مال وجب ضمانه بهتك الحرز فوجب أن لا يسقط ضمانه بعوده 
إلى الحرز كالمغصوب والمسروق ولأن الأصول مقررة على أن يد الإنسان تبرئه من ضمان 
تعلق بذمته ألا تراه لو كان عليه طعام من سلم فأمره المالك بأن يقبضه له من نفسه لم يجزء 
لأنة تضيز ميرك لتفبيه بنفسة . كذلك ضمان الوديعة قد وجب عليه لغيره فلم يسقط عنه بكفه 


لما فيه من إبراء نفسه بنفسه . 


ع 





فأما الجواب عن قوله وي : «الَدَمُ تَوْبَّةَ» فهو أن التوبة تختص برفع الآثام دون 
الأحكا 
م 


وأما الجواب عن استدلالهم بأن ما وجب لعلة زال بزوالها فهو أنه لوسلم لهم في 
الوديعة خصوصاً أن ينتقص بالجحود والمنع الزائلين مع بقاء ضمانهما لكان مردوداً من حيث 
إن ما أوجب الضمان من التعدي لم يزل وإنما كف عن استدامته. 

وأما الجواب عما استدلوا به ا 

إرساله جارياً مجرى ردع الوديعة إلى مالكها وأما الجواب عن بنائهم ذلك على أصلين فهو 
الأصلين غير مسلمين أما الأول منهما يد المودع كيد المودع فخطأء لأن ركوب 0 
يوجب الضمان وركوب المودع يوجب الضمان ولو تساوت أيديهما لسقط الضمان فيهما وأما 
الثاني منهما في أن التعدي في المأمور لا يقتضي زوال الآمر كالوكيل إذا شج العبد أو زنا 
بالجارية ففيه لأصحابنا وجهان : 





أحدهما: قد زالت وكالته وبطل بيعه كالوديعة في بطلان استكثمانه بالتعدي . 

والوجه الثاني : أن وكالته صحيحة وبيعه جائز لأنه موكل في البيع والبيع لم يقع فيه تعد 
ولو تعدى فيه كان باطلاً وليس كذلك المودع لأنه مؤتمن فإذا تعدى لم يكن مؤتمناً. 

لجل ا ا و 0 3 
ام ا مو اس اك سبيه م 
وجهان: 
استئماناً لأن من كان قبضه إبراء صح منه الإبراء . 

والوجه الثانى : أنه لا يبرأ من الضمان لعلتين: 

إحداهما: أن البراءة لا تصح فى الأعيان وإنما تختص بالذمم 1 
يحدث له استئماناً يعني استئمان وكيل في القبض فلو أن المالك أذن له في ردها إلى الحرز 
بعد التعدي كان في سقوط الضمان وجهان كالإبراء والله أعلم بالصواب. 

مسألة: قَالَ الشّافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَإِذًا أعَارَهُ بُقَعَةَ يبي فِيهَا بِنَاءً لَمْ يَكُنْ 
ا 

- ص هو ه يخ ان م و ها ملي را بر ا لمن ين ترد يا يل 

لَوْأَدْنَ لَهُ في الْبنَاءِ مُطلَقا وَلَكنْ لوقا لَ فان اذ نْقَضى الْوَفَتُ كان عَلَيْكَ أن تنقض بِنَاءَكَ كان ذلك 
عَلبْهِ أنه ل يعر إنما عر نفسة. 











كتاب العازيية م بيس بيج ب 11939 

قال الماوردي : وهذا كما قال اعلم أن إعارة الأرض للزرع والغرس والبناء جائز. لأنها 
منفعة يصح أن تملك بالإجارة فصح أن تملك بالإعارة كالسكن وإذا كان كذلك فلا يخلو 
حال من أعار أرضاً من أحد أمرين : إما أن يعين المنفعة أولا يعين عليها فإن لم يعين عليها 
صحت العارية وكانت محمولة في الانتفاع بها على العادة الجارية في مثلها ولا يصح إطلاق 
الإجارة إلا أن يعين عل المنفعة خصوصاً وعموماً والفرق بينهما أن في الإجارة عوضاً تنتفي 
عنه الجهالة ولذلك لزم تقدير المنفعة بالمدة وليس في العارية عوض فلم يمتنع فيه الجهالة 
كما لا يمتنع إطلاق المدة وإن عين المعير على المنفعة فلا يخلو من أن يعم أو يخص فإن 
عم فقال قد أعرتك لتصنع ما شئت من غرس أو بناء أوزرع فأيهما فعل جازء وكذلك لوجمع 
بين سائرها وإن خص فله ثلاثة أحوال: أحدها أنيأذنله في الزرع فله أن يزرع وليس له أن 
يغرس ولا أن يبني لأن الغرس والبناء أضر للأرض من الزرع . وقد قال النبي كل لآ ضرَّرَ وَلآ 
ضِرَار فلوغرس أو بنى كان متعدياً وللمعير أن يأخذه بقلع غرسه وبنائه وبأجرة المثل 
كالخصب . 

والحالة الثانية : أن يأذن له في الغرس فله أن يغرس ويزرع لأن ضرر الزرع أقل من 
صرر الغرس وفي جواز البناء وجهان : 

أحدهما: يجوز لآن البناء كالغرس في الترك والضرر. 

والوجه الثاني : لا يجوز لأن البناء أدوم من.الغرس وأبقى فكان ضرره أكثر. 

والحالة الثالثة : أن يأذن له في البناء فله أن يبني ويزرع ويغرس لأن البناء أبقى فكان 
ضرره أعم . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حال العارية وصفة الإذن فيها جاز له أن يتصرف فيها 
بنفسه أو وكيله ولم يجز أن يؤجرها لأن الإجارة لازمة والعارية غير لازمة وفي جواز إعارتها 
وجهان: 

أحدهما: يجوز أن يعير كما يجوز للمستأجر أن يؤجر والوجه الثاني : لا يجوز أن يعير 
وهو الصحيح لأنه مخصوص بإباحة المنفعة فلم يجز أن يبيحها لغيره كما لو أبيح أكل لم يجز 
أن يبيحه لغيره فعلى هذا إن قلنا بجواز ذلك على الوجه الأول كان للمعير الأول والثاني أن 
يرجع على المستعير الثاني فإن رجع بها المعير الأول بطلت العاريتان معاً وإن رجعا بها 
المعير الثاني كانت العارية الأولى على حالها وإن قلنا ببطلان ذلك على الوجه الثاني كان 
المستعير غاصباً للإعارة واستحق المعير المالك المطالبة بالأجرة. وهو بالخيار بين مطالبة 
الثاني بها أو الأول. فإن أخذها من الأول فهل له الرجوع بها على الثاني أم لا؟ على قولين» 
وهكذا لو أخذها من الثاني فهل يرجع بها على الأول أم لا على قولين: بناء على اختلاف 


١> 
قولين فيمن أباح أكل طعام غصبه فأغرم الآكل قيمته هل يرجع الآكل على الغاصب بما غرمه‎ 
أم لا على قولين نذكرهما في كتاب الغصب.‎ 

فصل: فإذا قبض المستعير الأرض للغرس والبناء ثم رجع للمعير فإن كان رجوعه قبل 
الغرس والبناء منع المستعير من غرسها وبنائها فإن بنى بعد رجوعه أو غرس كان في حكم 
الغاصب فيوآخذ بقلع الغرس والبناء مع أجرة المثل وتسوية الأرض فإن رجع المعير بعد 
الغرس والبناء لم يكن له إحداث زيادة في غرسه وبنائه فإن أحدث زيادة في غرسه وبنائه فإن 
أخذ بقلها فأما ما تقدم من الغرس والبناء قبل الرجوع فللمعير حالتان: 

ش أحدهما: أن يكون قد شرط على المستعير حين أعاره أن يقلع غرسه وبنائه عند رجوعه 
فيؤخذ المستعير بقلع ذلك للشرط المتقدم لقول رسول الله يك المُؤْينونَ ند شرُوِوم» 
ولآن رضاه بهذا الشرط التزام للضرر الداخخل عليه بالقلع فكان هو الضار ا: لنفسه ولم يكن 
مضرورا بغيره . والحالة الثانية : ألا يشترط المعير على المستعير القلع بعد الرجوع فهذا على 
ضر بين : 

أحدهما: أن يكون قيمة الغرس والبناء مقلوعاً كقيمته قائماً أو أكثر فيوآخذ المستعير 
بالقلع لأن العارية لا تلزم والضرر بالقلع مرتفع . 

والضرب الثاني : أن تكون قيمته مقلوعاً أقل.. فإن بذل' المعير قيمته فائماً أو بدال نقضن 
ما بين قيمته مقلوعاً وقائماً منع المستعير من إقراره حينئذ وخير بين قلعه أو أخذ قيمته أو أرش 
نقصه لأن ما يخافه من النقص بالقلع قد زال ببذل القيمة أو الأرش فلو بذل المستعير قيمة 
الأرض وبذل المعير قيمة الغرس كان المعير أحق من المستعير لأمرين : 

أحدهما: أن الأرض أصل والغرس تبع فكان ملك الأصل أقوى. 

والثاني ا ا 0 أن يدخل الضرر 
على المعير بالترك فإن أخذت القيمة وإلا أجبر على القلع فإذا قلع فهل تلزمه تسوية الأرض 
بعد القلع أم لا؟ على وجهين : أحدهما: لا يلزمه لأنه مأذون فيه فأشبهه بلي الثوب باللبس . 

والوجه الثاني : يلزمه ذلك لأنه قلع باختياره بعد زوال العارية من غير أن يلجا إليه 
قناز هقوذ نفقية. 

فصل: فأما إن امتنع المعير من بذل قيمة الغرس وامتنع المستعير من القلع فقد اختلفوا 
في حكمه على .ثلاثة مذاهب: 





أحدها : :زعو قول أبي حنيفة أنه يؤخذ بالقلم سواء كانت مدة العارية مقدرة أو مطلقة 
لقوله كله الْعَارِيَةَ مُؤدّاة. 








اخيل 





كتاب العارية 


والثاني : وهو قول أبي إبراهيم يم المزني أنه إن كانت العارية مطلقة ترك وإن كانت مقدرة 
بمدة قلع بعدها فرقاً بين المطلقة والمقدرة لأنه المقصود في اشتر تراط المدة. 


والثالث: وهو مذهب الشافعي رحمه الله أنه مقر ولا يجبر على القلع إذا بذل الأجرة 
بعد الرجوع من العارية لقوله يك َيِسَ لِعِرْقِ ظالِم حَقٌ والمستعير ليس بظالم فلم يجز أن 
يؤخذ بالقلع كالظالم لأن العارية ارتفاق ومعونة فلو أوجبت الإضرار بالقلع لخرجت عن حكم 
الإرفاق إلى حكم العدوان والضرر. 

فصل: فإذا ثبت أن الغرس والبناء مقر فإقراره مشروط ببذل الأجرة وإقامة المعير على 
المبيع من بذل القيمة فصار إقراره مستحقاً بهذين الشرطين فإن أجاب المعير من بعد إلى بذل 
القيمة أو امتنع المستعير من بذل الأجرة أجبر على القلع لأنه لا يجوز أن يدخل الضرر على 
المعير بتفويت الأجرة وما استدام الشرطان وجب الإقرار ولم يكن للمستعير منع المعير من 
دخول أرضه وإن كان مستطيلا بغرسه وبنائه لأن الأجرة مأخوذة على إقرار الغرس والبناء فأما 
البيباض الذي أثنائه فليس بمشغول بملك المستعير فلم يجز منع المعير منه وإن بذلت له 
الأجرة عنه . إلا أن يجيب إلى إخارتها طوعا بمب رضيياه فيكون كمن أشن ارفه مشارا 
فأما المستعير فهل يستحق دخول الأرض ليصل إلى غرسه وبنائه أم لا على وجهين: 

0 
الأرض 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يستحق دخول الأرض ليصل إلى 
غرسه وبنائه فى مراعاته ومصلحته ويجبر المعير على تمكينه لأن الإذن بالغرس والبناء إذن به 
وتمتاقعه فإق مات القرشن واتهقاة:البناء لم يكل له إعادة بدله إلا باستحدات غارية نيدله.. 

فصل: فلو أراد المستعير بيع غرسه وبنائه على غير المعير ففي جوازه وجهان : 

أحدهما: يجوز لأنه مملوك وليس للمعير أن يأخذ المشتري بالقلع كما لم يكن له أن 
يأخذ به المستعير. 

والوجه الثاني : أن يبيعه لا يجوز لأن المشتري غير مستعير وترك ما اشتراه غير مستديم 
لأن المعير متى بذل القيمة استحق بها أخذ الغرس أو قلعه وهذان الوجهان من اختلافهم في 
المستعير هل يجوز له أن يعير. 

فصل: وإذا حمل السيل بذراً لرجل فنبت في أرض غيره أو نوى» فصار غرساً فهو 
لمالك البذر والنوى لأنه نماء ملكه وهل لصاحب الأرض أن يؤاخذ المالك بقلعه أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما: له قلعه لأن ما نبت فى أرضه بغير اختياره . 

والوجه الثاني : ليس له قلعه إذا بذلت الأجرة لآن مالكه غير متعد به . 

الحاوي في الفقه/ ج/7/ م9 


فصل: فإذا أعار الرجل جاره حائطاً ليضع عليه أجذاعاً فليس للمعير أن يأخذ المستعير 
بقلعها بعد الوضع لأن وضع الأجذاع تراد للاستدامة والبقاء وهل يستحق عليه الأجرة بعد 
رجوعه في العارية أم لا؟ على وجهين: أحدهما: يستحقها كما يستحق أجرة أرضه بعد 
الغرس والبناء : فعلى هذا إن امتنع صاحب الأجذاع من بذلها أخذ بقلعها. 

والوجه الثاني : هو أصح لا أجرة له والفرق بين الحائط والأرض أن الحائط قد يصل 
مالكه إلى منافعه وإن كانت الأجذاع موضوعة عليه وليس كالأرض التي لا يصل مالكها إلى 
منافعها مع اء الغرس والبناء فيها مع أن العرف لم يجر بإجارة الحائط وهو جار بإجارة 
الأرض فلو بذل صاحب الحائط ثمن الأجذاع لصاحبها لم يجبر على قبولها ولا على قلعها 
بخلاف الغرس والبناء والفرق بينهما أن الأجذاع إذا حصل أحد طرفيها في حائط المعير 
والطرف الآخر في حائط المستعير فلم يجبر أن يأخذ قيمة ما ليس في ملكه والغرس والبناء 
كله في أرض المعير فجاز أن يجبر على أخذ قيمة ما في غير ملكه فلو انهدم الحائط الذي 
عليه الأجذاع موضوعة فبناه المالك فهل يجوز لصاحب الأجذاع إعادة وضعها بالإذن الأول أم 
لا على وجهين: 

أحدهما: له إعارتها لأن العارية أوجبت دوام وضعهاء فعلى هذا لو امتشع صاحب 
الحائط من بنائه كان لصاحب الأجذاع أن يبنيه ليصل إلى حقه من وضع أجذاعه فيه. 

والوجه الثاني : ليس له إعادتها لأن الحائط المأذون فيه لم يبق وهذا غيره ولم يعد 
مالكه فعلى هذا لو أراد صاحب الأجذاع أن يبني الحائط عند امتناع صاحبه من بنائه لم يكن 
٠ 7‏ 





فصل: : وإذا أعاره جذعاً ليمسك به حائطاً فليس له بعد المسك أن يرجع فيه ما كان 
الحائط قائماً وكان الجذع صحيحا لما فيه من إدخال الضرر على صاحب الحائط بعل المسك 
من خوف السقوط وهلاكه وهل له المطالبة بعد الرجوع بأجرته أم لا؟ على ما ذكرنا من 
الوجهين فإن انكسر الجذع أو انهدم الحائط فله الرجوع به لأنه لا يتجدد بأخذه ضرر. 

فصل: وإذا أعار أرضاً لدفن ميت فليس له بعد اسدفن الرجوع فيها لأن دفن الموتى 
للاستدامة والبقاء شرعا وعرفاً ولو أوصى أولياؤه بنقله منعوا منه لأنه حق للميت ولما فيه من 
6م ير الا مر القبر بعد الرجوع في العارية وجهاً 

والثاني : 00 


ظهر وجب أن يعاد إلى قبره جبراً وليس لصاحب الأرض بعد ظهوره أن يرجع في عاريته 
ويمنع من دفنه لأنه قد صار حقاً للميت مؤبداً» فلو أن رجلا أذن للناس أن يدفنوا موتاهم في 











كتاب العارية ليل 
أرضه فإن سبلها للدفن فليس له الرجوع فيها لخروجها عن ملكه وإن لم يسبلّها فله الرجوع 
فيها ولا يكون الإذن بالدفن فيها تسبيلا لها فإذا رجع فله المنع من إحداث دفن فيها وليس له 
نقل من دفن وتحرم على من أعار أرضاً للدفن أن يتصرف على ظاهر القبر من أرضه لما فيه 


من انتهاك حرمة العيشامغ ورود النهي:عنه: فلو أراد أن يدفن فيه ميتاً آخر لم يجز إلا أن 
يتجاوز مكان لحده فتعورز و إن كان مقارا: 


فصل: وإذا مات المستعير بطلت العارية ولم يكن لوارثه الانتفاع بها بعد موته فإن فعل 
كان في حكم الغاصب في ضمان الرقبة والأجرة وعلى الوارث أن يبادر بردها على المعير 
سواء طلب أو لم يطلب علم بموت المستعير أو لم يعلم بخلاف الوديعة التي لا يلزم وارث 
المودع ردها لأن رد العارية واجب ورد الوديعة غير واجب وإنما التمكين منها واجب وإن 
أمسك وارث المستعير عن ردها حتى هلكت فإن كان إمساكها لتعذر القدرة على ردها فهي 
مضمونة في تركة المستعير ولا أجرة وإن كان مع القدرة على ردها فهي مضمونة على ورثة 
المستعير ومع الأجرة فلو جن المستعير ولم يمت بطلت العارية بجنونه أيضاً لأنها عقد جائز 
يبطل بالموت والجنون وعلى الولي أن يبادر بردها على المعير وهكذا لو مات المعير وجب 
على المستعير رد العارية على وارثه لبطلانها بموته وأن يمسك بها بعد موته كان في حكم 
الغاصب في ضمان الرقبة والأجرة وهكذا لوجن المعير فإن مرض فالعارية على حالها. 


فصل: فإذا باع المعير العارية في يد المستعير لم يخل حالها من أحد أمرين إما أن 
يكون ردها ممكناً كالدار التي يمكن خروجه منها والدابة التي يمكن نزوله عنها والثوب الذي 
يمكن نزعه صح البيع وبطلت به العارية وإما أن يكون ردها غير ممكن كالأرض إذا غرست 
فالبيع باطل لآن مدة بقاء الغرس فيها مجهولة واسترجاعها غير ممكن إلا ببذل قيمة الغرس أو 
أرش النقص وذلك غير واجب على المعير ولا على المستعير وفيه وجه آخر: أن البيع صحيح 
ويؤخذ المستعير بقلع الغرس لأنه من حقوق التسليم كما يجبر على مورثه التسليم . 

فصل: وإذا استعار دابة ثم ردها المستعير إلى اصطبل المعير لم يبرأ من ضمانها حتى 
يدفعها إلى المعير أو إلى وكيله فيها. 

وقال أبو حنيفة يبرأ منها بردها إلى الاصطبل استحساناً لا قياساً وهذا خطأ لأن 
الاصطبل كيده لاقتضى أن يكون سارقها من الاصطبل إذا ردها إليه أن يسقط عنه ضمانها كما 
يسقط بردها إلى يده وفي بقاء الضمان عليه دليل على أنه ليس عودها إلى الاصطبل عود إلى 


يده . 





فصل: : ولا يجوز للمعير أن يأخذ بالعارية رهناً لأن الرهن في الأعيان لا يصح أن يأخذ 
بها ضامن لأن ضمان الأعيان لا يصح إلا باليد فإن شرط عليه فيها رهناً أو ضامناً بطلت 


فل كتاب العارية 
العارية بأحد الشروط المبطلة لها ثم قبضها المستعير وتصرف بها ضمن الرقبة, فأما ضمانه 
لأجرة المنفعة فعلى وجهين : 2 | 

أحدهما: يكون.ضامناً للأجرة لأن فسادها رافعاً لحكمها. 

والوجه الثاني : أن الأجرة عليه لأن كل عقد فسد فحكمه في وجوب الضمان وسقوطه 
حكم الصحيح منه ألا تراه يضمن فاسد القرض ولا يضمن فاسد الشركة . 

فصل: فإذا طالب المعير المستعير برد العارية كانت مؤنة ردها واجبة على المستعير 
بخلاف المستأجر. والفرق بينهما أن تسليم المنفعة في الإجارة مستحق على المؤجر فكانت 
مؤنة الرد عليه وتسليمها في العارية هبة للمستعير فكانت مؤنة الرد عليه . 

فصل: وإذا اذعى المستعير العارية من رجل بإذن المعير جاز ثم نظر فإن لم يسمه 
فالمستعير الأول على عاريته وهو المعير عليها من الثاني وضمانها باق عليه وله الرجوع فيها 
إن شاء وإن سماه للمعير خرج المستعير الأول منها وبرىء من ضمانها ولم يبطل على الثاني 
برجوعه فيها فلو ردها الثاني على الأول لم يبرأ وفي المسألة الأولى يبرأ والله أعلم . 











وق ل 0ه 
كتات القصب 


ري لس 


مسألة : قَالَ الشَّافعيُ الله تعالى: : «فَإِذَا شَقَّ رَجُلُ لِرَجُلٍ نبا شَقًا صَغِيراً أو كبيراً 
ةم تن مزق و وقاضً كر له يا شر ضفر أزكبيرا أوْرَصّصهُ أوْجنَى له 
عَلَى مَمْلُوكِ اه مرفوحة هذلك را وسو الْمَتَاحُ كله والسيوان غير 
الرَّقبقٍ ضجِيحا وَدَكُسُوراًأُوْصَحِيَا وَمْجِرُوحَا قَذ بّرىة مِنْ جُرْجهِ م يط مَالِكُ ذلِكَ 
مَا بَيْنَ الِْيمْيْنٍ وَيكُونُ ما بَقِي بَعْدَ الْجِنَايَة لِصَاحِبهِ عه أوْلمْ ينمه اما كا جد لب 
الْعَبْدِ فَيَقَومُ صَحِيسَا قبل اْجنابةٍ نم ينْظرُ إلى الجناية فيط أَْشَهَا من قبمة الْعَيّْدِ ضَحِيحَاً 
فعا خط الم ون رذن . الجنايّة من دِيتِِ بَلِعَا َك مَابَلَم وت ل ل ال 
دِيّاتٍ(قال الشافعي) وَكَيِتَ غلِط مَنْ رْعَم أنه إن جنى عَلَى عَبْدِي فلم يفده أحَذنهوقيمَةمَ 
نَقَصَهُ وَإِنَ راد الجَانِيِمَعْصِيَة اللّهِ نَعَالَى فَأقْسَدَهُ سَقَطَ حَمَي إل أن أسَلمَيَملكُهُاْججانِي فَيسْقط 
حفي بالْقسادٍ جين عَطُم وت جين صَفُرَ ويم على جين عَصى بد فلم يملك يعض 
ببعضٍ ما أَْسَدَ وَهَذَا القول خلات لايل حكم الل على بَنَ الْمُسْلِمِينَ في أن الْمَالِكينَ 
عَلَى مِلْكهِمْ لآ يلك عَلَيْهِمْ إلا بِرِضَاهُم وَخَلافُ الْمَعْقَولٍ وَالْقِيَاس ». 

قال الماوردي : : والأصل في تحريم الغصب وحظر الأموال الكتاب والسنة وإجماع 
الأمة قال الله تعالى : #إن الله يَامَرٌ بِالعَدّل وَالإحسَانٍ» [النحل: .]4١‏ 

والبغي والغصب من جملة المنكر والبغي :ؤقان تحالق : ١9‏ تأكلوا أنَوَائكُْ يْدَكُمْ 
بِالبَاضِل ِل أن تَكُونَ َجَارَة عَنْ تَرَاض نكم [النساء 1 والحصية بن اباط . وقال 
تعالى :8ن الِّينَبَكُلُونَ وال اليَامَى ظُلَمَا ما يَكُونَ ني بُطونهمْ نَأ [النساء 1 ]٠١‏ 
وقال تعالى : #إِنْمَا السّبِيلٌ عَلّى الّذِينَ يَظْلِمُونَ الناس» [الشورى: 7 5]. 

والغصب من جملة الظلم ؛ لأن حقيقة الظلم وضع الشيء غير موضعه. ولذلك قيل 
أرض مظلومة» وفيها تأويلان: 

أحدهما: أن يتجاوزها المطر. 

والثاني: أن يأتيها من غير أوانه . 


م كتاب الغخصب 





وقال الشاعر: : وهو تميم بن بن أبي مقبل : 

عَادَ الأخِلَهُ في دَارِ رَكَانَ بهَا رت اللتاقق ونون ادر 

وفيها تأويلان: 

أحدهما: أن يعقر في غير منحر على عادة الجاهلية في قطع العراقيب. والثاني: أن 

ل 

ينحر لغيرما سبب. وأما السنة : : فما روي عن النبي مَك في خطبة الوداع أنه قال: ما بعد ايها 
ل را بئى أبن كم ني لا أذري علي لا ألْفَاكُمْ بَمْدعَابِيهَذَا في مَوْقفِي هَذا. 
يها النَاسُ إِن ماه كم وَأمْوالَكمْ عَلَيكُمْ حَرَام إلى أن تَلقَوا ربكُمْ حُرْمَةٍ يَْيكُمْ هَذَا في 

شَهْرِكُمْ هَذَا في بَلدكمْ ذا ألا مَل بَْفْتَ اللّهُم اشْهَدء هَمَنْ كانت مده أمَاةُ فود إلى مَنْ 
انمه عَلَيْها. بها اناس إِنّمَا الْمُؤُْونَ َوه فلا يَحِلُ لإمْرىءٍ مِنْ مَالد أيه إلا عَنْ ليب 
نفْسٍمِنثه ألا هَل بَلّعْت؟ اللَّهُم شه ملا مَرْحِعُنَ بدي عُذَاا يَطْرِبُ بَعْضْكُمْ رفَابَ فض 
قإني قَدْ تَرَكْتٌ فِيكُمْ ما إِنْ أَحَدْتمْ به لم تَضِلُوا : كتَاب الله آلآ هَل بَلَعْتُ الله اْهَدْ 


وروي عن عبد الله بن المساتت عن ابي من عله عن النبي ككِةِ قال: رخن أعذق 


مَتَاعَ صَاحِبِهِ لاعِباً ا قَإِذًا 0 إليهِ 0 0 


5 مل َب ل فو" وروت ائشة رفي افاعها من الي 5 قال : مَنْ 


همه 


ظُلَمْ قيدَ شبْرِ مِنْ أزض طُوْقَهُ من سَبْعٍ ان 


ددوى هشام بن عروة عن أبيه أن ربا خصَبَ أَرْضَاً من يلين بن يي بَيَاضَة من 
الأنْصارِ وَعَصَبَهَا عَرْسَها َحَلا عا َه فِمَ ذَلِك إلى وسو الله كك فَأْمرَ بقَلْمِهِ وروي أنَهُ قَالَ 


ِيِسَ لِعرْقٍ ظالِم حَق. . قال عروة فأخبرني من رأى الغرس تعمل في أصولها. وفي قوله خلا 
عُمًا تأويلان: أحذهما: : يعني طولا. ش 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٠7١/4‏ وأبوداود (*200) والترمذي ( والبخاري في الأدب المفرد 
(141) والحاكم في المستدرك 717/7 والدولابي في الكنى 7 وانظر نصب الراية 5 .1١58/‏ 

00( أخرجه أحمد في المستد .1894/١‏ 

() أخرجه البخاري (مم؛؟) (140”) ومسلم ١770/١‏ كتاب المساقاة ١47(‏ -1117) وأخرجه من 
حديث سعيد بن زيد البخاري (14517) (71418) ومسلم 1171/8 كتاب المساقاة )1117١ - ١40(‏ 
والطبراني في الصغير 14/١‏ وأبو نعيم في الحلية .49/١‏ 
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كتاب الغخصب 

والثاني: يعني أنها قد عمت بخيرها ومنه قوله يل عَمْدكُمْ النّخْلَةُ0') يعني عمت بخيرها 
وقيل بل عنى أنها خلقت من فضل طينة آدم فصارت عمة في النسب. + فاجمغ الشبلمون 
على تحريم الغصب وإن من فعله مستحللً كان كافراً ومن فعله غير مستحل كان فاسقا . 

فصل: فإذا ثبت تحريم الغصب كما ذكرنا فالغصب هو منع الإنسان من ملكه ٠‏ والتصرف 
فيه بغير استحقاق فيكمل الغصب بالمنع والتصرف فإن منع ولم يتصرف كان تعدياً ولم يتعلق 
به ضمان لأنه تعدى على المالك دون الملك وإن تصرف ولم يمنع كان تعديا وتعلق به 
ضمان لأنه تعدٍ على الملك دون المالك فإذا جمع ب بين المنع والتصرف تم الغصب ولزم 
الضمان سواء نقل المغصوب عن محله أم لا. 

وقال أبو حنيفة : لا يتم الغصب إلا بالنقل والتحويل فإن كان مما لا ينل كالدور 
والعقار لم يصح غصبه ولم يضمن استدلالاً بأن غير المنقول مختص بالمنع دون التصرف 
فصار كحبس الإنسان عن ملكه لا يكون موجباً لخصب ماله ولأن المسروق لا يكون مسروقا 
إلا بالنقل عن الحرز فكذا المغصوب لا يصير مغصوباً إلا بالنقل وتحريره قياساً أن كل مالم 
يصر المال به مسروقاً لم يصر به مغصوباً كالمنع والإحالة. 

ودليلنا ما روي عن عطاء بن يسار عن أبي مالك أن النبي يَلْةِ قال إن أعظم الغلول عند 
الله أن يأخذ الرجل من أرض غيره إلى أرض نفسه فأطلق على الأرض حكم الغلول 
والعصين 00 

وروي عن النبي كك أنه قال : : َع لله َاقَ المََاِ بل وما سَارقُ الْمََار؟ قَالَ أن َأ 
الرّجُلُ العلامة من أضن. َيِه إلى أزض. غيْرِهٍ فجعل ذلك سرقة7 ومثله ما روي عن 
النبي كَلْةِ أنه قال : مَلعُونٌ مَنْ لَعَنَ أبَاهُ ملعُونٌَمَنْ لعن أَمهُ ملعُونٌ مِنْ غَير نوم الأْض 9), 
وفي تخوم الأرض تأويلان: أحدهما: علماؤها. والثاني: حدودها وأعلامها ولأن ما ضمن 
بالقبض في العقود ضمن بالتصرف في العقود كالمحول والمنقول. ولأن ما ضمن به المنقول 
ضمن باهي المتعول #النتووولاته عدوان قناز آن يضمن يه غير المنقول كالجناية: 


فأما الجواب بِأنَّ ما لم ينقل مختص بالمنع والإحالة كالحبس فهو أن المحبوس عن 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء 505/85 وابن عدي في الكامل 7174/5 وذكره ابن الجوزي في 
الموضوعات .١814/١‏ 

زهة أخرجه الطبراني في الكبير '/ 3 

(9) أخرجه الحاكم في المستدرك 87/5 والبيهقي في فى السئن الكبرى 771/8 760/9. 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 25١1/١‏ 311. 





مل حصل التعدي عليه دو ماه فيصر الال مقص وي واف حال اتصرف قدب 
لتر مويه ا فهو أن الف 

00 

أحدها: أن يكون باقياً. 

والثانى : أن يكون تالفاً. 

والثالث: أن يكون ناقصاً. فإن كان باقياً بحاله ارتجعه المالك منه فإِنْ ضعف 
عن ارتجاعه فعلى ولي الأمر استرجاعه وتأديب الغاصب» وإن كان مما لا أجرة لمثله كالطعام 
والدراهم والدنانير فقد برىء بعد رده من حكم الغضب وسواء كانت قيمته قد نقصت في 
الأسواق لرخص الأسعار أم:لا لأن بقاء العين لا يعتبر فيه نقص السوق وإن كان مما لمثله 
لل المثل إن كان لمثل زمان الغصب أجرة وعليه 
مؤية ة الرد إن كان لرده مؤنة . 

فصل: وأما الحال الثانية : وهو أن يكون المغصوب تالفاً فهو مضمون عليه سواء تلف 
بفعله أو غير فعله. لقوله يل عَلَى الْيَدِ مَا أَحَدّتْ حََى تُؤَدٌيه. ثم هوعلى ضربين: 

أحدهما: : أن يكون له مثل كالذي تتساوى أجزاؤه ين جوري والأذهيان والدراهم 
0 اعطو ايديا دن الجدا لات 
الوا طالبها الغاصب أ والمتصوب م اناغ الست فأما إن 7 3 
لق درو للقي : 

والضرب الثاني : ألا يكون له مثل كالذي تختلف أجزاؤه من الثياب والعبيد فعليه قيمته 
في أكثر أحواله قيمة من وقت الغصب إلى وقت التلف وبه قال جمهور الفقهاء وقال 
عبد الله بن حسن العنبري وأحمد بن حنبل عليه مثله من جنسه وعلى صفته استدلالاً برواية 
فليت العامري عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة رضي الله عنها ققالت ما رَايْتَ صَانِعَا طعامًا 
ِل صَفِيَة صََعَتَ لرَسُول, الله كي طَعَامَا عقت به فأَحَدَنِي أفْكلُ فَكَسَرْتٌ الإناة فقُْتُ يا 
الواتا ل نك ارول وريه وا لو 


مراع د د عي 25 
وماروي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يا أَميرَ الْمُؤمنِينَ إن بي 











كتاب الغصب هن 





عَمَكَ سَعُوا عَلَى إبلي َاختبُوا انها وَكَنُوا مُْلائهَا فَقَالَ عدمَانُ رَضِيَ الله عَْهُ يك إبلا 
مِثْلَ بلك وَفْضْلاناً مثْلَ فُصّلانِكَ. ينان يك الله بن تكو وق رانت نا أمي امون زانا إن 
يكُونَ ذَلِكَ مِنّ الْوَادِي الذي جَنَى فيه بَنُوعَمُكَ فَقَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ الله عَنْهُ َعَم . . 

ودليلنا: ما روي عن النبي يله أنه قال: «مَنْ أَعتَقَ شِرْكاً لَهُ في عَبْدِ قوم عَلَيْهاا» إِنْ كان 
مُوسِرَاً فَأوجب قيمة الحصة ولم يوجب مثل تلك الحصة ولأنه لما كانت أجزاؤه مضمونة 
بالقيمة دون المثل حتى من قطع يد دابة لم تقطع يد دابته ومن خرق ثوباً لم يخرق ثوبه وجب 
أن يكون في استهلاك العين بمثابته ولأن ما تخلف أجزاؤه يتعذر فيه المماثلة ولا يخلو من أن 
يكون زائداً يظلم به الغاصب أو ناقصاً يظلم به المغصوب والقيمة عدل يؤمن فيها ظلم 
الفريقين. 

فأما الجواب عن قوله إناء مل الاناءء وطعام مثل طعامء فهو أن القيمة مثل فى 
اشوا “فال الارتعالي : فَجَرَاءٌ مِثْلٌ مَا قَتلَ م مِنَ النقم يَحْكُمُ به ذَوَا عَدْلٍِ نْكُمْ هديا بلع 
الْكَعْبَة أو كَفَارَة طَعَامْ مَسَاكِينَ # [المائدة : 5ة] فجعل قيمة الجزاء من الطعام مثلآء وأما 
حديث عثمان رضي الله عنه فمحمول على التفضل منه منه لتطوعه بذلك عن غيره . 

فصل: فإذا تقرر أنه مضمون بالقيمة دون المثل فلا يخلو أن يكون من جنس الأثمان أو 
من غير جنسها فإن كان من غير جنس الأثمان كالثياب والحيوان فقيمته من غالب نقد البلد فيه 
أكثر ما كان قيمة من حين الغصب إلى حين التلف في سوقه وبلده فإن قيل لما لم يضمن 
نقص السوق مع بقاء العين وضمن نقص السوق مع تلف العين. قيل لأنه قد فوت عليه زيادة 
السوق مع تلف العين ولم يفوتها عليه مع بقاء العين» وإن كان من جنس الأثمان فعلى 
ضربين : 

أحدهما: : أن يكون مباح الاستعمال كالحلي ففي كيفية ضمانه وجهان: 

أحدهما: : تضمن قيمته مصوغاً من غير جنسه إن كان من الذهب ضمن قيمته ورقاً: 
وإناكان مق الووق متم فبمقة دفار 

والوجه الثاني : أن يضمنه بمثل وزنه من جنسه وبأجرة صياغته مثل أن يكون وزنه مائة 
مثقال من ذهب وهو مصوغ فيضمنه بمائة مثقال ذهب وبأجرة صياغته . وهل يجوز أن تكون 
الأجرة ذهباً أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يجوز حتى تكون ورقاً لئلا يفضي إلى الربا والتفاصل في الذهب 
بالذهب. والوجه الثاني : وهو أصح أنه يجوز؛ لأنه بدل من الصياغة. والعمل الذي لا يداخله 


.)١5١١/1١( كتاب العتق‎ ١١79/57 كتاب العتق (707) ومسلم‎ ١5١/0 أخرجه البخاري‎ )١( 





١4‏ كتاب الغخصب 





الربا ولودخله الربا إذا كان ذهباً لدخله الربا وإن كان ورقاً لأنه لا يجوز أن تباع مائة دينار 
بمائة دينار ودرهم كما لا يجوز أن تباع بمائة دينار ودينار. 

والضرب الثاني : أن يكون محظور الاستعمال كالأوانىق ففى ضمان صياغته وجهان بناء 
على اختلاف ا ا ادخارهما . 0 

أحدهما: أن ادخارها محظور وصياغتها غير مضمونة لأنها معصية لا تقر فلم تضمن 
كصنعة الطنبور والمزمار لا تضمن بالنقص في الإبطال فعلى هذا يضمنه بمثله وزناً من 

والوجه الثاني : أن ادخارها مباح وصناعتها مضمونة فعلى هذا في كيفية ضمانها وجهان 
على ما مضى . 

فصل: وأما الحالة الثالثة : وهو أن يكون المخصوب ناقصاً فعلى ضربين ‏ أحدهما: 
يكوق يوان 

والثاني: أن يكون غير حيوان. فإن كان غير حيوان فالنقص على ضربين : 

أحدهما : أن يكون متميزاً كالحنطة يتلف بعضها أو كالثياب يتلف ثوب منها أوذراع من 
جملتها فيكون ضامناً للنقص بالمثل إن كان ذا مثل وبالقيمة إن لم يكن ذا مشل ويرد الباقي 
بعينه سواء كان التالف أكثر المغصوب أو أقله وهذا متفق عليه. 

تا قن انكر سود وس رمعلل ا 1 
كان الناقص منه أقل منافعه أخذه وما ينقص من قيمته إجماعا فيقوم صحيحا فإذا قيل مائة 
درهم قوم ممزقاً أومكسوراً فإذا قيل ستون درهما فنقصه أربعون درهماً فيأخذه ممزقاً أو 
مكسورا ويأخذ معه أربعين درهماً وإن كان الناقص أكثر منافعه فقد اختلف الفقهاء فيه فذهب 
الشافعي رضي الله عنه أنه يأخذه وما نقص من قيمته حتى لو كان يساوي مائة درهم فصار بعد 
النقص يساوي درهماً أخذه وتسعة وتسعين درهماً. وهكذا لو تمزق.الشوب وترضض الإناء 
حتى لم يبق لهما قيمة أخذ قيمتها كاملة وأخذ المرضوض والممزق ولم يملكه الغاصب مع 
أداء القيمة. 

وقال مالك يكون المالك مخيراً بين تسليمه إلى الغاصب ويأخذ منه جميع القيمة وبين 
أن يمسك به ناقصاً ولا أرش له. 

وقال أبو حنيفة : يكون الماللك مير بين أن يتمسك به ويرجع بأرش نقصه وبين أن 
يسلمه للغاصب ويرجع بجميع قيمته. 








خرن 





كتاب الغصب 


وإذا تمزق الثوب وترضض الإناء حتى بلغ النقص جميع قيمته غرم القيمة وملك 
العرضوفئ والحموق امعدلالة سانلا بضبير امع نبو البندل والمبدل::فالوا ولآن العيق إذا 
ذهب أكثر منافعها صار الباقي ذاهب المنفعة فجاز له أن يرجع بجميع القيمة ولآن الأقل تبعاً 
للأكثر فلما كان غارماً لأكثر المنافع وجب أن يكون غارماً لأقلها ودليلنا قوله تعالى : ظقَمَنْ 
آعْنَدَى عَلَيكُمْ فَآْتدُوا عَلَيْهِ بمِثْل ما آعْتَدَى عَلَيْكُمْ4 [البقرة: 4]. 


فإذا اعتدى باستهلاك البعض لم يجز أن يعتدى عليه باستهلاك الكل ولأن ما لم يلزم 
غرم جميعه باستهلاك أقله لم يلزم غرم جميعه باستهلاك أكثره قياساً على النقص المميز» 
ولأن ما لم يكن تمييز بعضه موجبا لغرم لم يكن عدم تمييزه موجبا لغرم جميعه قياسأ على 
النقص الأقل ولا يدخل على هاتين العلتين أطراف العبد. 


فأما الجواب عن قولهم إنه جمع بين البدل والمبدل فهو غير صحيح لأن المأخوذ بدل 
من المستهلك دون الباقي فلم يكن جمعا بين البدل والمبدل وأما الجواب عن قولهم إن 
الباقي من المنافع بعد ذهاب أكثرها ذاهب فهو أنه قول مطروح وعيان مدفوع ولو جاز أن 
يكون الباقي ذاهباً لكان الذاهب باقياً وأما الجواب عن قولهم إن الأقل تبع للأكثر فهو أنه لو 
جاز أن يكون هذا دليلاً على وجوب ضمان الأقل تبعاً لوجوب الضمان في الأكثر لكان دليلاً 
على سقوط ضمان الأقل تبعاً لسقوط الضمان في الأكثر حتى أنه لو أتلف أقل المنافع لم 
يضمنها لأنه يضمن الأكثر منها وهذا قول مردود. 

فإذا ثبت وجوب أخذه وقدر نقصه قليلاً كان النتقص أو كثيراً نفع الباقي منه أو لم ينفع 
نظر فإن كان من غير جنس الأثمان ضمن نقص قدر قيمته وإن كان من جنس الأثمان فقد قال 
أبو حنيفة : ليس له الرجوع بنقصه. وهو بالخيار بين تسليمه إلى الغاصب وأخذ قيمته كلها 
وبين إمساكه ولا أرش له لأن الأثمان مستحقة في الأرش فلم يجز أن يدخلها وهذا خطأ لأن 
كل نقص دخل على عوض أو معوض استحق أرشه ولم يجز مع إمكان الأرش أن يكون هدرا 
وإذا كان هذا ضامنا ففى كيفية ضمانه وجهان على ما مضى : 

أحدهما : يضمن أجرة صنعته لا غير. 

والثاني: يضمن قدر النقص من قيمته ذهباً إن كان من ورق وورقاً إن كان من ذهب. 

فضل: فإن كان حواناً فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون بهيمة . 


والنائن :أن يكون آدميا فإن كان بهيمة فإنه يردها ويردامعها تفن 'ما بيه قنههااسليمة 


تت ل تت ئش 1 الغصب 


وناقصة وسواء كان النقص بجناية أو حادثة وسواء كانت البهيمة ذات ظهر أودر وقال أبو 


حشرقه : 


إن كان حيواناً ينتفع به من جهة واحدة كذات ظهر لا در لها مثل البغال والحمير أو ذات 
درلا ظهر لها كالغنم ضمنها بما نقص من قيمتها كقولناء وإن' كان ينتفع بها من جهتين كظهر 
ودر كالابل والبقر كان في إحدى عينيه ربع قيمته وسائر أعضائه ما نقص استدلالا بما رواه عن 
عمر رضي الله عنه أنه حكم في إحدى عيني بقرة بربع قيمتها وهذا خطأ لأن ما لم تضمن 
أعضاؤه بمقدر لم تضمن عينه بمقدر قياساً على سائر الأعضاء وما روي عن عمر رضي الله 
عنه فلا دليل فيه لأنها قضية وافقت الحكومة فيها ربع القيمة. 
ش فصل: وقال مالك: إذا قطع ذنب حمار القاضي كان عليه جميع قيمته ولو كان لغير 
القاضي لزمه ما نقص من قيمته استدلالاً بأن في قطع ذنب حماره غضاضة على المسلمين 
ووهن في الدين وحسبك بقبح هذا القول دليلاً على فساده ولوجاز أن يجب:في ذنب حماره 
جميع القيمة لوجب ذلك في تحريق ثيابه والتعدي في قماشه ولتضاغفت الجناية عليه على 
الجناية على غيره ولكان كل ما اختص به زائدا في الحكم على من سواه وفي اتفاق الجميع 
على أن القاضي وغيره في ضمان ما استهلكه أو جنى عليه وجب كود وير و سواه 
في. الجناية على حماره . 

فصل: وأما الآدمي والعبد الذي يضمن بالجناية واليد فلضمان نقصه ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن يضمن باليد وحدها. 

والثاني : أن يضمن بالجناية وحدها. 

والثالث : أن يضمن باليد والجناية معاً. فأما الحالة الأولى 5250-5 
الجناية فصورته أن يغصب عبداً فيحدث به مرض يذهب منه عينه أو تتآكل منه يده أو ينهك 
بدنه فإنه يكونٍ مضموناً على غاصبه بما نقص من قيمته سواء كان النقص في عضو مقدر 
بالأرش كالعين واليد أوغير مقدر كنحول الجسد لأنه لما كان ملحقاً في ضمان اليد بالبهائم 
دون الأحرار وجب أن يكون مضموناً بقدر النقص كالبهائم دون الأحرار وسواء زاد على 
ضمان الجناية أو نقص حتى لوذهبت إحدى عينيه فنقص من قيمته الثلث لم يلزمه أكثر منه 
ولو نقصه الثلثان لم يقتصر على أقل منه. وذكر ابن أبي هريرة عن بعض أصحابنا أنه سوى 
بين ضمان اليد وضمان الجناية في التقدير وهو خطأ لما ذكرنا. 

فصل: فأما الحالة الثانية : وهو أن يضمنه بالجناية دون اليد فصورته: أنه يرمي عبداً 
فيقلع إحدى عينيه أو يقطع يده أو يجرح جسده فكل ما.لم يتقدر من الحر وكان فيه حكومة 
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كالذي يتقدر من الموضحة وشجاج الرأس ويتقدر من الجائفة من جراح الجسد ففيه من العبد 
ما نقص من قيمته لأن العبد أصل فيها للحر في اعتباره من نقص ديته . وكل ما كان مقدرا في 
الحر من ديته كان مقدراً فى العبد من قيمته فعلى هذا فى يدي العبد قيمته لأن في يدي الحر 
ديته وفى إحدى يديه نصف قيمته لأن فى إحدى يدي الحر نصف ديته وفي إحدى أصابعه 
عشر قيمته لأن في إحدى أصابع الحر عشر ديته ثم كذلك في الشجاج وسائر الأعضاء, وقال 
مالك لا يضمن العبد بمقدر إلا في الشجاج الأربعة الموضحة والمنقلة والمأمومة والجائفة 
وهو مضمون فيما سوى هذه الأربعة بما نقص من قيمته . ودليلنا عليه أن ما تقدر في جراح 
الحر تقدر في جراح العبد قياس على الشجاج الأربع ولأن ما تقدرت الجناية في شجاجه 
تقدرت الجناية فى أطرافه كالحر. 

فصل: فإذا ثبت أن الجناية عليه مضمونة بمقدر من قيمته فله أن يأخذ العبد بأرش 
الجناية وإن كانت جيم تزع ولجنا اغا يديه قينا مجميع فيناة وك المطاية. على بكرم 
توجب جميع قيمته وإن زادت قيمته بالجناية أضعافا وهكذا لو أوجبت الجناية فيما استحقها 
على الجاني والعبد على ملكه فقطع ذكره وأنثييه يوجب كل منهما قيمته كاملة . 

وقال أبو حنيفة إن كان أرش الجناية نصف القيمة فما دون أخذها من العبد على ملكه 
وإن كانت أكثر من النصف ملك الجاني بها العبد وعليه جميع قيمته ولا يوجب في الجناية 
عليه أكثر من قيمة واحدة استدلالا بأنه مملوك فلم يجز أن يضمن بأكثر من قيمته كالأموال, 
قال ولأن في غرم القيمة ورد العبد جمعاً بين البدل والمبدل وذلك غير جائز. 

ودليلنا من وجهين : 

أحدهما: أن الجانى لا يملك العبد بجنايته . 

والثاني: أنها قد توجب أكثر من قيمته . 

فأما الدلالة على أن الجاني لا يملك العبد بجنايته فهو أن كل ما لم يملك به غير العبد 
لم يملك به العبد كالغصب ولأن كل من لم يملك بالجناية على نصفه لم يملك بالجناية على 
أكثره كالمدبر وأم الولد والمكاتب. ولأنها جناية على عبد فلم يجز أن يملك بها قياساً على 
من لم يزد أرشه على النصف, ولأن جماعة لو اشتركوا في الجناية عليه في أكثر قيمته لم 
يملكوه فكذلك الواحد. 

وتخريره + أن كل عناية لا كوو مسا للتلك عند الاتسراك لا تكون سيب للملك عند 
الانفراد قياساً على نقص من النصف وأما الدلالة على أنها قد توجب أكثر من قيمته فهو أن 
كل من تقدرت الجناية في أطرافه جاز أن تزيد على ضمان نفسه كالحر. ولأن كل ما ضمن 
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بالجناية على الحر ضمن بالجناية على العبد قياساً على ما لم يزد على ضمان النفس . ولأن 
كل جناية أوجبت الزيادة على .ضهان 'النفس في الحر أوجبت الزيادة على ضمان النفس في 
العد فنا على تكرار الجناية بعد الاندمال ولهذه المعاني امتنع أن يلحق بضمان الأموال» 
وأما ما ذكره من من الجمع بين البدل والمبدل فخطأ لأن المأخوذ بدل من الأطراف الفانية وليس 
ببدل من النفس الباقية كالحر الذي تؤخذ ديات أطرافه مع بقاء نفسه ولا يكون جمعاً بين بدل 
ومبدل . 





وأما الحالة الثالثة : وهو أن يضمنه باليد والجتاية 000 فصورتها أن خضي عيدا 
فيقطع يده فلا يخلو حال قاطعها من أن يكون الغاصب أو غيره. فإن قطعها الغاصب فهو 
ضامن لها بأكثر الأمرين من ضمان اليد أو ضمان الجناية لأن إحدى اليدين مضمونة في 
الجناية بنصف القيمة وفي الغصب بما نقص من القيمة» فإذا كان الناقص من قيمته أكثر من 
النضف ضمنه.ضمان الغصب لأنه لو انفرد بالغصب من غير جناية لضمن جميع نصفه. فإذا 
صار مع الغصب.جانياً فأولى أن يضمنه. وإن كان الناقص من قيمته أقل من النصف ضمئنه 
ضمان الجناية لأنه لو انفرد بالجناية من غير غصب ضمن نصف قيمته فإذا صار مع الجناية 
غاصبا فأولى أن يضمنه وإن كان الناقص من قيمته أقل من النصف ضمنه ضمان الجناية لأنه 
لو انفرد بالجنايبة.من غير غصب ضمن نصف قيمته فإذا صار مع الجناية اضيا فأولى أن 
يضمنه وإن كان:الجاني غير الغاصب فهو مضمون على الغاصب بأكثر الأمرين من ضمان 
الجناية أو ضمان | لغصب وهو مضمون على الجاني ضمان الجناية دون الغصب وهو بالخيار 
بين الرجوع على الجاني أو الغاصب وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الجناية وضمان الغصب 
من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يتساويا فيكون الناقص من قيمته بقطع إحدى يديه النصف فله الخيار في 
الرجوع على أيهما شاء فإن رجع :به على الغاصب رجع الغاصب به على الجاني وإن رجع به 
على الجانى لم يرجع الجانى به على الغاصب والله أعلم . 


والقسم الثاني : أن يكون ضمان الجناية أكثر من ضمان الغصب مثل أن يكون الناقص 
من قيمته الثلث فله الرجوع بضمان الجناية وهو نصف القيمة على أيهما شاء فلو رجع به على 
الغاصب رجع الغاصب به على الجاني وإن رجع به على الجاني لم يرجع به الجاني على 
الغاصب . 

والقسم الشالث: أن يكون ضمان الغصب أكثر من ضمان الجناية مثل أن ينقص من 
قيمته الثلثان فإذا أراد الرجوع به على الغاصب رجع عليه بثلثي القيمة وهو ضمان الخصب 





كناك التضين ند 


ورجع الغاصب على الجاني بنصف القيمة وهو ضمان الجناية وإن أزاد الرجوع على الجاني 
رجع عليه بنصف القيمة ضمان الجناية ورجمع بالسدس الزائد عليه بضمان الغصب على 
الغاصب لاختصاصه بضمانه دون الجاني فإن أراد أن يقتص لعبده لكون الجاني عد فاقتص 
من إحدى يديه قوداً برىء الغاصب من نصف القيمة لاستيفاء السيد له بالقصاص وبقي عليه 
السدس الزائد بضمان الغصب فير جع به السيد على الغاصب وحده. 





فصل: وإذا غصب عبداً فجنى العبد في يد الغاصب جناية عمد تستوعب جميع قيمته 
فالغاصب ضامن لما يستوفي من جنايته لأنه مضمون في يده وسواء استوفى ذلك في يد 
الغاضيي أزدفى كسد لاله مدير بالتجتارة مدعا فق يد مده ونا عر مسرن عا اخاضيه 
وإذا كان كذلك فللمجني عليه حالتان: 

حالة يعفو وحالة يستوفي فإن عفا خلص العبد لسيده وبرىء الغاصب من ضمان جنايته 
ولم يكن للسيد أن يطالبه بارشها لأنه حق وجب لغيره فسقط بعفوه وإن استوفى المجني عليه 
حقه ولم يعفوا فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يستوفيه قوداً . 

والثاني : أن يستوفيه غرماً فإن استوفاه قوداً ضمن الغاصص ما أخذ بالقصاص فإن كان 
القصاص في نفسه ضمن جميع قيمته وإن كان في طرفه ضمن قدر نقصه سواء كان النقص 
مما تتعدد فيه الدية أو لا. لأن الطرف مضمون باليد دون الجناية فوجب أن يضمن بالنقض 
دون القدر وإن استوفاه غرماً فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون العبد في يد الغاصب. 

والثانى: أن يكون قد عاد إلى يد السيد فإن كان فى يد الغاصب فلا يخلو أرش الجناية 
موا ني إما أن يزيد على قيمة العبد أم لا؟ فإن لم يزد على قيمته كان الغاصب 
مأخوذا بغرمها للمجني عليه ليخلص العبد لسيده ولا معنى لبيعه في الجناية ثم غرم قيمته 
للسيد لأن إمكان رده يمنع من أنخذ السيد لقيمته فإن كان الأرش زائدا على قيمة العبد ففي 
قدر ما يؤخذ الغاصب بغرمه قولان مبنيان على اختلاف قوليه في السيد إذا منع من بيع عبده 
الجاني هل يلزمه قدر قيمته أو جميع أرش جنايته لأن الغاصب مأخوذ بفكاك العبد فصار مانعا 
من بيعه ببدل الجناية فكان على قولين: 

أحدهما: أن الغاصب مأخوذ بغرم قيمته لا غير ولا شيء للمجني عليه سواها ويخلص 
العنن سد 


والقول الثاني : أن الغاصب مأخوذ بغرم جميع الأرش وإن كانت قيماً ليخلص العبد 


:حاتت 0001 
لسيده؛ فأما إن كان العبد قد عاد إلى يد سيده فلا مطالبة للسيد على الغاصب بأرش الجناية 
لأنه حق لغيره ولا مطالبة للمجنى عليه على الغاصب أيضاً لأن جناية العبد في رقبته وللمجنى 
عليه أن يأخذ العبد ليستوفي منه أرش جنايته فإذا أخذه فللسيد أن يأخذ الغاصب بفكاكه ورده 
فإن سبق المجني عليه إلى بيعه فليس له أكشر من ثمنه وإن كان أقل من أرش جنايته وعل 
الغاصب أن يغرم للسيد قيمته وليس عليه أن يستخلصه من مشتريه لأنه قد ملكه ببيع الحاكم 
له ومن ملك شيئاً لم يلزمه النزول عنه. 

فصل: ولوغصب عبداً في عنقه جناية لم يفد منها فاستوفيت في يد الغاصب فلا يخلو 
حالها من أحد أمرين ش 

إما أن تستوفى غرماً أو قوداً فإن استوفيت غرماً بيع منه بقدرها ولا ضمان على الغاصب . 
فيما بيع منه لآأنه مستحق من يد السيد فصار كاستحقاقه بغير جناية وإن استوفيت قتوداء فعلى 
ضربين : ْ 

أحدهما: أن يكون في نفس . 

والثاني: أن يكون في طرف فإن كانت في نفس سقط عنه ضمان الغصب وكان القود 
منه كقبض السيد له ؛ وإن كانت في طرف سقط عنه من ضمانه الأرش المقدر في طرفه لأنه 
مقوم شرعاً بمقدر فيه فإن كان الناقص من قيمته أكثر من المقدر ضمن الزيادة عليه مشاله أن 
يقتصص من إحدى يديه المقدر بنصف القيمة فتنقص ثلثا قيمته فيلزم إذا رده أن يغرم سدس 
القيمة لأنها زيادة نقص حدثت في يده. 

فصل: فلو كان قد جنى في يد سيده بقدر قيمته ثم جنى في يد الغاصب جناية بقدر 
قيمته فصارت الجنايتان في رقبته وهما ضعف قيمته فيشتركان في الرقبة ويصير حق كل واحد 
ييا ساق اسان رق كي والنصف الآخر الذي استحقه الثاني في يد الغاصب مستحق . 
على الغاصب وخلاصه به وفي قدر ما يتخلصه به قولان: أحدهما: نصف القيمة. ظ 

والثاني : جميع الأرش وهو جميع القيمة والنصف الذي استحقه الأول في يد السيد 
ليس يلزم خلاصه فإن سلم العبد من جناية الثاني بإفتاك الغاصب له سلم كله للأول بخلاصه 
من جناية الثاني مع بقائه على ملك السيد وللأول أن يستوفي جميع أرشه من كل رقبته ١‏ 
والغاصب برىء منها فيتوصل بالجنايتان بالغصب إلى استيفاء جميع الأرشين على ما وصفنا , 
ولولاه لوكل كل واحد منهما إلى نصف حقه لاشتراكهما بالأرشين في رقبته فلو كان العبد بعد 
الجنايتين مات في يد الغاصب ضمن الغاصب جميع قيمته وكانت بين الأول والثاني نصفين 
ثم على الغاصب أن يغرم للسيد نصف القيمة وهوما استحقه الثاني منها لأنه ضامن لذلك 








١4ه‎ 





كتاب الغصب 
لحدوثه فى يده فإذا أخذه السيد كان للأول أن يختص بأخذه لأنه بدل من العبد الذي استحق 
الجناية في رقبته وليس للسيد إذا استحق للأول ذلك من يده أن يرجع به على الغاصب لأنه 
من ضمانه لا من ضمان الغاصب فيتوصل الأول لموته مغصوبا إلى استيفاء جميع أرشه دون 
الثاتي:: 

فصل: وإذا قتل السيد عبده المغصوب فى يد الغاصب كان قبضاً وبرىء الغاصب من 
ضمانه ولو قطع إحدى يديه كان استيفاء لأكن رطفا رين المقدرة في إحدى 
اليدين أو ما نقص من قيمته وكان ما بقي بعد أقلها مضموناً على الغاصب فإن نقص من قيمته 
بالقلم اتلذها عد عاسب ينا ووفه اطرعا بر السدس من قيمته لأنه نقص زائد في يده ولو 
أعتقه السيد كان عتقه قبضا يبرأ الغاصب به من ضمانه ولو كاتبه لم يبرأ بالكتابة من ضمانه إلا 
أن يعتق بالآداء فيبرأ وكذلك لودبره لم يبرئه التدبير إلا أن يعتق بموت السيد فيبرأ بالعتق 
وكذلك أم الولد إذا غصبت ثم أعتقت في يد الغاصب بموت السيد برأ الغاصب. 

فصل: وإذا جنى السيد على عبده فمثل به لم يعتق عليه وكانت جنايته هدراً وقال مالك 
يعتق عليه بالمثله استدلالاً برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله يكل قال: 
«مَنْ مَثّلَّ بَِبْدِهِ تق عَلّيْه20, قالوا ولأنه فعل ما لم يكن له موجب منع ما كان له كالقاتل 
لمورثه يمنع من ميراثه . 

ودليلنا: أن الأفعال المؤلمة لا توجب العتق كالضرب . ولأن كل جناية لا تبين بها 
الزوجة لا يعتق بها العبد كالتي لا مثلة فيها ولأن كل ملك لا يزول بجناية لا مثلة فيها لم يزل 
بجناية فيها مثلة كالزوجين . ولأن الجناية توجب إما غرماً وإها قوداً وليس العتق واحد منهماًء 
فأما الجواب عن حديث عمرو بن شعيب مع ضعف طريقه فمن وجهين : 

أحدهما: أن المقصود به التغليظ والزجر كما قال من قتل عبده قتلناه. 

والثاني : أنه محمول على تعليق عتقه بالمثلة فيعتق بها وإن كانت محظورة . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن فعله ما لم يكن له موجب منع ما كان له ففاسد بما لا 
مثلة فيه من الجراح . 

فصل: فإذا غصب حرأصغيراً فمات فى يده حتف أنفه أو لسعته حية فلا ضمان عليه 
قال انلاحقيفة إث مات حتف آنه لم يعيمته وإن لسع سه فكليه مان دزت وهذا خطأ لأن 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 5١5/7‏ والحاكم في المستدرك 758/15 وابن سعد 198/107 والبيهقي في 
السنن الكبرى 77/4 وابن عدي في الكامل 7 /1/85. 
الحاوي في الفقه/ ج /١/‏ م١١‏ 





1١5‏ كتاب الغصب 
الحر لا يضمن باليد كالكبير ولأن من لم يضمن بالموت كبيراً لم يضمن به صغيراً كالميت 


5 عي 
حتف أنفه. 





مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رمه الله تَعَالَى : وول عصت جَارِيَة ساو مائة قَرَادَتَ في يذه 
٠.‏ #ملع لي لم 
تلم بذ أو سس وَاغتء ِْ مال حتَى ارت تَُاوِي ألم نَصَتْ حَنى صَازتْ تُسَاوِي 


ماله إن يَاَعِدها ويَتَسَاك منها كنا تكو له أذ عضي إزاهنا وهر تشاري أ اَمَأ فَقَصَتٌ 
يِسعَمَائَةَ) . 

قال الماوردي: وهذا كما قال. وهذه المسألة مشتملة على فصلين: أحدهما: أن 
يغصبها زائدة فتنقص ثم تزيد. والشاني: أن يغصبها ناقصة فتزيد ثم تنقص فهي مسألة 
الكتاب وصورتها فيمن غصب أمة تساوي مائة فزادت ببرء أو سمن أو تعليم قرآن أ و خط حتى 
صارت تساوي ألفا ثم نقصت وعادت إلى حالها حين غصبت لعود المرض والهزال ونسيان ما 
علمت من الخط والقرآن حتى صارت تساوي ماثة فإنه يردها ويرد معها تسعمائة لنقص الزيادة 
الحادثة في يده . 

. وقال أبو حنيفة يردها ولا غرم عليه لنقص ما زاد في يده استدلالاً بأنه رد المغصوب كما 
أخذه فاقتضى أن لا يلزمه غرم قياساً عليه لولم تحدث الزيادة في يده. قال ولأن الزيادة في 
يد الغاصب قد تكون من وجهين زيادة السوق وزيادة العين فلما كانت زيادة السوق غير 
ممصمو حي الغاصب إذا نقصت كانت زيادة العين غير مضمونة على الغاصب إذا نقصت 
وتحريره قياساً أنها زيادة حدئت في يد الغاصب فوجب ألا يضمنها مع بقاء المغصوب قياساً 
على زيادة السوق طردا وعلى تلف المغصوب عكساً ولآن ضمان الغصب إنما يستحق فيما 
غصب باليد دون ما لم يغصب وإن صارت تحت اليد ألا ترى لو أن شاة دخلت دار رجل لم 
يضمنها وإن صارت تحت يده وهكذا لو أطارت الريح ويا ال رذارة الحمكول :ذلك يخيز نفاله 
وكذلك الزيادة الحادثة في يده. 

ودليلنا هو: أنه نقص عين في يد الغاصب فوجب أن يكون مضموناً عليه قياساً على 
نقصها عن حال غصبها بأن يغصبها صحيحة فتمرض أو سمينة فتهزل ولأنه لو باعها بعد 
حدوث الزيادة بها ضمن نقصها. كذلك وإن لم يبعها ويحرر من اعتلاله قياسان : 

أحدهما: أن كل عين ضمنت بالغصب ضمن ما تلف من زيادتها في الغصب قياساً 

على تلفها في يد المشتري . 
والثاني : أن كل زيف متها لفاس لوفلنت ف بل لتر تيهنهنا ون شحاف 








كتاب الغ لغصب ١57‏ 
يد نفسه قياساً على تلفها بجنايته, ولأن كل عين يضمنها الغاصب بجنايته فضمانه لازم» وإن 
تلفت بغير جنايته كالأصل . ولأن ما ضمن أصله بالتعدي ضمنت زيادته في حال التعدي 
قياساً على الصيد إذا زاد في يد المحرم ثم نقص فإن أبا حنيفة يوافق على ضمان نقصه. 

فالجواب عن قياسهم على ما لم يرد بعلة أنه رده مثل ما غصبه فمن وجهين : 

أحدهما: بطلانه بحدوث الزيادة فى يد المشتري . 

والثاني: أن معنى الأصل عدم الزيادة التابعة للأصل . وأما قياسهم على زيادة السوق 
فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أنه لم يضمن زيادة السوق إذا نقصت في يد المشتري لم يضمنها إذا نقصت 
في يد نفسه ولما ضمن زيادة العين إذا نقصت في يد المشتري ضمنها إذا نقصت في يد 





والثاني : أنه لما لم يضمن زيادة السوق إذا كانت موجودة وقت الغصب لم يضمنها إذا 
حدثت بعد الغصب ولما ضمن زيادة العين إذا كانت موجودة وقت الغصب ضمنها إذا حدثت 
بعد الغصب . 

ثم الفرق بين زيادة السوق والعين على أصول المذهب من وجهين: 

أحدهما: أن له على زيادة العين يدأ وليس له على زيادة السوق يند فضمن زيادة العين 
بثبوت يده عليها ولم يضمن زيادة السوق لارتفاع يده عنها. 

والثاني : أن زيادة العين يكون فواتها نقصاً مضموناً لمنع المشتري بها من الرد خالفيت 
وزيادة السوق لا يكون فواتها مع بقاء العين نقصاً مضموناً» ألا ترى أن المشتري لو ابتاع 
جارية تساوي ألفاً فنقصت قيمتها بالسوق حتى صارت تساوي مائة ثم وجد بها عيباً لم يمنعه 
ذلك من ردها به ولو كان ذلك نقصاً لكان ممنوعاً من الرد بالعيب وأما الجواب عن استدلالهم 
بدخول الشاة إلى داره وإطارة الريح ثوباً إليها فهو أن صاحب الدار وإن لم يعلمه بحصولها 
في داره فهو ضامن كالغاصب لتعديه بترك إعلامه فعلى هذا يبطل الاستدلال وإن أعلمه لم 
يضمن والفرق بينهما أن الغاصب يجب عليه رد الزيادة فضمنها وصاحب الدار لا يجب عليه 
رد الشاة والثوب فلم يضمنها وإنما عليه التمكين منها بعد الطلب. 

وأما الفصل الثاني: وهو أن يغصبها زائدة فتنقص ثم تزيد فصورته فيمن غصب جارية 
تساوي ألفا لضحتها فتمرض حى تساوق ماثة ثم تبرا فتويد بالبرء حتى تشاوي آلفاً ثم تسشرده 
فلا يخلو حال الزيادة في الطرفين من أن تكون من جنس واحد أو من جنسين فإن كانتا من 


4 لبلب( ٠ط‏ ِب ببح كاب الغخصب 


جنسين فمشاله أن يغصبها مريضة تساوي ألفاً فيذهب عينها حتى تساوي مائة ثم تبرأ من 
مرضها حتى. تساوي ألفا فعليه إذا ردها أن يرد معها تسعمائة درهم نقص العمى ولا يكون 
حدوث الزيادة ببرء المرض مسقظاً لغرم النقص بالعمى وهكذا لوغصبها وقيمتها ألف لأنها 
كاتبة تحسن الخط فنسيته حتى صارت قيمتها مائة ثم تعلمت القرآن فصارت قيمتها بعد 
تعلمه ألفاً ردها وتسعمائة معها ولا تكون الزيادة بتعليم القرآن جبراً للتقص بنسيان الكتابة: 
وهكذا لو كانت تساوي عند غصبها ألفاً فمرضت حتى تساوي مائة ثم زادت السوق فصارت 
تساوي مع بقاء المرض ألفا ردها ورد معها نقص المرض تسعمائة . وإن كانت الزيادتان من 
ف 2 اليس ا لوعي دي ا د ا 
عنها ساوي بعد يرتها' لفا ويحدث بها مرض حتى تساوي قيمتها مائة ثم تبرأ منه حتى تعود 
قيمتها فتصير ألفا أو تكون قيمتها ألفاً لحفظ القرآن فتنسناه فتصير قيمتها ماثة ثم تحفظه فتصير 
قيمتها ألفاً ففي ضمان النقص وجهان: 1 

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه غير مضمون على الغاصب لأن ضمان الزيادة 
لم يفت استشهاداً بقول الشافعي فيمن جنى على عين رجل فابيضت فأخذ ديتها ثم زال 
البياض أنه يرد ما أخذ من الدية لارتفاع النقص بحدوث الصحة فكذلك الغاصب. 


والوجه الثاني : وهو قنول أبي سعيد الإصطخري والأشبه بأصول الشافعي رضي الله 
عنه أنه مضمون على الغاصب فيردها وتسعمائة معها ووجهه أن حدوث النقص قد أوجب 
ثبوت الضمان في ذمته فما طرأ بعده من زيادة البرء فحادث على ملك المغصوب منه فلم يجز 
أن يسقط به ما قد ملكه من الغرم وليس كبياض العين بالجناية لأنها مضمونة بالفعل» 
والغصب مضمون باليد فعلى هذا يتفرع على هذين الوجهين إذا ماتت بعد برئها ضمن على 
قول أبي علي بن أبي هريرة ألفاً هي قيمتها وعلى مذهب أبي سعيد الإصطخري يضمن ألفاً 
وتسعمائة. أما التسعمائة فينقصها وأما الألف فقيمتها وصتو يغليها إذا عضيهتا ومين تساوي 
ألفا فمرضت حتى صارت قيمتها مائة ثم برئت حنى صارت قيمتها ا 
صارت قيمتها مائة فعلى قول أبي علي يردها وتسعمائة نقص مرة واحدة وعلىقول أبي سعيد 
رذ مهها لقا وتماذا ماثة ضهنا مرئين ومكيد] ار عاد نقصها ماله مزة تمن مانة تقصن اقل 
ا البرء ثم ردها لم يلزمه على قول أبي علي شيء ولزمه على قول 


فصل: ابسن جارك الا معد ان ب ل ل ا 
يضمن شيئاً ولو خصاء « فلم تنقص قيمته ضمن القيمة والفرق بينهما أن الهزال غير مقدر 











كتاب الغصب ١4‏ 
بالأرش ولا بالنقص فإذا لم ينقص لم يكن له أرش والخصاء مقدر بالقيمة إذا نقص لزمه ما 


فضل؛ وإذا حصب غيدا يساوي ماقة'فزادت التموق عق عازن يسازي الفا ث:قظم 
إحدى يديه فعليه خمسمائة نصف الألف لأن زيادة السوق مضمونة مع فوات العين وهو مفوت 
بقطع إحدى اليدين نصف العين فيضمن النصف بزيادة السوق وعلى هذا لوكانت قيمته عند 
الغصب ألفاً ثم نقصت السوق فصارت قيمته مائة ثم قطع إحدى يديه ضمن خمسمائة لما 
ذكرناه تعليلا والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَحِمَهُ الله َعَالَى : «وَكَذَلِكَ هَذَا في الْببْع الْمَاسِدٍ وَالْحَكُم ». 

قال الماوردي : وقد ذكرنا أن الغصب مضمون بأكثر ما كانت قيمته سوقاً وبدناً من حين 
الغصب إلى وقت التلف فإن كانت العين باقية سقط ضمان نقصها في السوق ولزم ضمان 
نقصها في البدن وإن كانت تالفة لزم ضمان نقصها في السوق والبدن وذكرنا الفرق بين السوق 
والبدن مع بقاء العين وذكرنا الفرق بين نقص السوق وبقاء العين وتلفها . 

وقال أبو حنيفة : المغصوب مضمون بقيمته وقت الغصب وفيما مضى من الفرق بين ما 
ذكر دليل عليه . فأما المقبوض عن بيع فاسد فمضمون على المشتري لأنه مقبوض على وجه 
المعاوضة. فأما كيفية ضمانه فقد قال الشافعي ها هنا وكذلك هذا في البيع الفاسد فاختلف 
أصحابنا على وجهين : 

أحدهما: أنه كضمان الغصب بأكثر ما كان قيمة لأن الزيادة ملك للبائع لبقاء المبيع 
على ملكه فاقتضى أن تكون مضمونة مع الأصل كالغصب وهو الظاهر من قول الشافعي 
وكذلك هذا في البيع الفاسد. 

والوجه الثاني : أنه مضمون بالقيمة وقت القبض ولا تكون الزيادة الحادثة بعد القبص 
مضمونة لأن البائع أباحها بغير بدل وتأولوا قول الشافعي رضي الله عنه وكذلك هذا في البيع 
الفاسد بأحد تاويلين:. إما حمله على وجوب الضمان دون صفته . وإمااحمله على ضمان 
الأجرة . 

والقول الأول أصح وهو قول الأكثر من أصحابنا لأن تعليل الوجه الثاني بإباحة الزيادة 
على غير بدل يفسد بالمنافع لأنها وإن كانت مباحة بغير بدل فإنه يستحق بها الأجرة فكذلك 
الزيادة لأن الإباحة في الأمرين مع صحة العقد دون فساده والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «في وَلَدِمَا الّذِينَ وُلدُوا في الْعَضْب كَالْحُكُم 


كتاب الغصب 


قال الماوردي: وهذا كما قال. ولد المغضصوبة مضمون على الغاصب سواء كان 
الحمل موجوداً عند الخصب أو حادثاً بعده وقال أب و حنيفة ولد المغصوبة غير مضمون على 
الناصب سواء كان الغصب حملا أوحادثاً إلا أن يمنع منه بعد الطلب فيضمن بالمنع 
استدلالا بما ذكر في زيادة البدن. في أن حصول الشيء في يده من غير فعل لا يوجب 
الضمان عليه كالريح إذا أطارت ثوباً والشاة إذا دخلت له داراً. 

ودليلنا: هو أن ولد المغصوبة في يد الغاصب كالأم بدليل أنه لو ادعاه لقبل قوله لمكان 
يده فوجب أن يكون ضامن له باليد كأمه ولآن ضمان الغصب أقوى من ضمان الصيد, ثم 
ثبت أن ولد الصيد مضمون على المحرم فولد الغصب أولى أن يكدرة مقيوونا رتكور هه 
اعتلاله قياسان 

أحدهما : ا 500 


والثاني : أن ما ضمن به ولد الصيد ضمن به ولد المغصوبة كما لو منع» ولأن أبا حنيفة 


1١ه‎ 





0 و«الدليل عليه هو أنه نهى عن أصل مضمون بالتعدي فصح أن يكون مضموناً ومغصوباً 
كالصوف واللبن. ولأنه متصل. بالمغصوب ة ا جا ل 1 
بالجناية ضمن بالغصب كالمنفصل. ولأن ما صح أن يضمن بالغصب خارج وعائه, حك 
يضمن به في وعائه كالدرهم في كيس والحلي في حق . 

فأما الجواب عن استدلالهم بدخول الشاة إلى داره والثوب إذا أطارته الريح إليها فهو 
أنه لا يكون بذلك متعدياً فلم يكن ضماناً ويكون بإمساك الولد متعدياً فكان ضام . ألا ترى 
أن دخول الصيد إلى داره لا يوجب عليه الضمان لعدم تعديه وولادة الصيد في يده توجب 
عليه الضمان لتعديه . 

فصل: فإذا ثبت ثبت أن ولد المغصوبة مضمون على: الغاصب فسواء تلف بعد إمكان رده أو 
قبل إمكانه فضمان قيمته في أكثر أحواله من حين الولادة | إلى وقت التلف فإن نقصت قيمة أمه 
بعد الولادة فإن كان نقصها لغير الحمل ضمنه مع قيمة الولد وإن كان نقصها لأجل الحمل لم 
يضمنهما معأ لأن ضمان ولدها هو ضمان لحملها فكان ضامناً لأكثر الأمرين من نقص الحمل 
وقيمة الولد. ْ 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناه فللولد ثلاثة أحوال يضمن فيهاء وحال لا يضمن فيهاء 
وحال مختلف فيها. فأما حال الضمان ففي الغصب والجناية والإحرام فإن ضمان الولد فيها 
واجب كالأم . وأما حال سقوط الضمان ففي الإجارة والرهن. والوديعة فإن ولد المستأجرة 





١ها‎ 





كتاب الغصب 
والمرهونة والمودعة غير مضمون كالأم. فأما الحال المختلف فيها ففي العارية والبيع الفاسد 
ففى ضمان الولد فيها وجهان مبنيان على اختلاف أصحابنا في ضمان الأم في العارية والبيع 
الفاسد هل هو مضمون ضمان غصب أم لا؟ على وجهين : 


أحدهما: أنه ضمان غصب فعلى هذا يكون الولد مضموناً بأكثر الأمرين من قيمته أو 

والوجه الثاني : أنه يكون مضمون ضمان عقد فعلى هذا يكون الولد غير مضمون لأنه 
لم يدخل في العقد. 

فصل: تأما إذا غصب مالا فاتجر به وربح فيه ففي ربحه قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم أنه لرب المال وهو مذهب مالك . 

والقول الثاني : أنه للغاصب وهو مذهب أبي حنيفة ويذكر توجيه القولين في كتاب 
القراض فأما إذا غصب شيئاً فصاد به فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يكون آلة كالشبكة والقوس فالصيد للغاصب وعليه أجرة الآلة. 

والضرت الغائى : أن يكون عبد قالضيد للمعضوت منه لآن يده يد لنيدة وهل على 
الغاصب أجرته في مدة صيده أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: عليه الأجرة لأنه غاصب . 

والثانى: لا أجرة عليه لأن السيد قد صار إلى منافعه فى ذلك الزمان. 

والضرب الثالث: أن يكون جارحا كالكلب والفهد والنمر فى الصيد وجهان: 

أحدهما: للغاصب لأنه المرسل فعلى هذا عليه أجرة الفهد والنمر. وهل عليه أجرة 
الكلب أم لا؟ على وجهين . 

والوجه الثاني: أن الصيد للمخصوب منه تغليباً للمالك فعلى هذا هل يلزم الغاصب 
أجرة ذلك في زمان صيده أم لا؟ على ما مضى من الوجهين . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَوْبَاعَهَا الْعَاصِبُ فَأوْلَدَهَا الْمُشْتَرِي ثم 
اين هر 6م 2 2 فو هم ان ين 5 ةه سا مه روه خرعه جم هوام عدامه 0-0 
استحقها المغصوب اخذ مِنْ المشتري مهرها وقِيمتها إن كانت.ميتة واخذها إن كانت حية 
نم مو كف و ا ني فى ١‏ ري ا 2 2 عوك هن مك8 2 ا ل 0 دفي 28 
عَلَى الْعَاصِبٍ بجَمِيع ما مِنَهُ مِنْ قِيِمَةِ الْوَلَدِ لأنّهُ عَرّهُ وَلا رده اْمَهرٍلأنْهُ كَالشّيْءِ يتلِفهُ قلا 


١6‏ كتات الغتصب 


٠.‏ .و 


يرجع بِعْرْمِهِ عَلَى غَيْرِهِ وَإِذَا كَانَ الْعَاصِبٌ مُوَ الّنِي وها أَحَدَمَا وما نقصَهَا وَمَْرَ يها 
وَجَمِيعٌ وَلَدِهَا وَقِيمَةَ مَنْ كَانَ منهم مَينا وعَلَيْه الحَدٌ إِنْ لَمْ يَأتِ بشُبْهق. 

قال الماوردي : اعلم أن الشافعي رضي الله عنه ذكر هنا مسألتين : 

اي في وطء المشتري فقدمها المزنى . والثانية: فى وطء الغاصب - 
ع إما أن تكون له شبهة أو ا 
عالماً بتحريم الزنا وإن وطء المغصوبة زناً فعليه الحد لكونه زانياً وانوند إن جاءت به مملوك 


ولا يلحق به به لقوله َك : الولدُلِلفرَاضٍ وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرُ وهو مضمون عليه إن مات أكثر ما كان 
قيمة وإن وضعت ولداً ميتاً ففي ضمانه وجهان : 





أحدهما: يكون مضموناً بقيمته لو كان حياً كما يضمنه بالجناية إذا سقط ميتاً. وهو 
الظاهر من قول الشافعي رضي الله عنه وقيمة من كان منهم ميتاً ولعل هذا قول أبي العباس بن 
سريج . 

والوجه الثاني : وهو الأصح وبه قال أبو علي بن أبي هريرة أنه لا يكون مضموناً لأننا لم 
نعلم له حياة متيقنة حتى يضمن بالتلف ويستقر عليه حكم الملك, والفرق بين الخصب 
والجناية أن في الجناية مباشرة تعلق الحكم بها وليمس في الغصب مباشرة يتعلق الحكم بها 
ألا ترى لو غصب حراً فمات لم يضمن ولو جنى عليه ضمنء ويكون تأويل قول الشافعي 
رضي اله عنه وقيمة من كان منهم ميتاً إذا علم موته بعد حياته فأما المهر فلا تخلو الأمة من أن 
تكون مطاوعة أو مستكرهة فإن كانت مستكرهة وجب المهر عليه وسقط الحد عنها وإن كانت 
مطاوعة حد وفي وجوب المهر عليه وجهان : 

أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج أن المهر عليه واجب لأنه حق لسيدها فلا 
يسقط بمطاوعتها كما لوبذلت قطع يدها لم يسقط عن القاطع ديتها. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعي رضي الله عنه وقول جمهور أصحابه أنه لا 
مهر لها عليه لأنها بالمطاوعة تكون بغي وَقَدْ نَهَى رَسُولُ الله يل عَنْ مَهْرِ الْبَغْي وخالف قطع 
اليدين منها لأن القطع نقص دخل على بدنها وقيمتها وليس الوطء نقص في بدنها ولا قيمتهاء 
إن كانت بكرا فعلية أرقن بكارتها بالافنتضاض لأنه استهلاك جزء منها وهكذا يلزمه غرم ما 
نقص من قيمتها بالولادة فإن تطاول زمان غصبها حتى يكون لمثله أجرة فعليه أجرة مثلها لأن 
منافع المغصوبة مضمونة فإن مانت في يده ضمن جميع قيمتها أكثر ما كانت قيمة من وقت 
الغصب إلى وقت التلف وسقط عنه أرش البكارة ونقص: الولادة لأنهما قد دخلا في ضمان 














كتاب الغخصب 16 


أكثر القيم ولا يسقط عنه ضمان المهر والأجرة لأنها بدل عن منفعة لا تتعلق بالقيمة ولو سلمها 
الغاصب إلى ربها حاملا فماتت بعد التسليم نظر فإن كان موتها بغير الولادة فلا ضمان على 
الغاصب لأنه قد برىء من ضمانها بالتسليم وإن ماتت من ولادتها ففي ضمان قيمتها على 
الغاصب قولان مبنيان على اختلاف قوليه في الزاني بالحرة إذا ماتت في ولادتها من زنا فهل 
يضمن ديتها: 

أحدهها» ركرة قنانا لتتيعها ودية البخرة لمرتها بست مهف عليه : 

والقول الثاني : لا ضمان عليه من قيمة ولا دية لأن السبب قد انقطع حكمه بنفيه عنه 
فاقتضى أن ينقطع حكمه من تعلق الضمان به فأما إن مات ولدها بعد التسليم دونها لم يضمنه 
قرلا واغيد! لأن وطاة إباهالا يكر نميا لحرت مق قلذة ممه ولك لو تقضيت تتمتها بولادته كان 
في ضمانه لنقصه قولان كالموت فهذا ما يتعلق بوطئه من الأحكام عند عدم الشبهة وهي تسعة 
الحد. ونفي النسب. ورق الأولاد. وضمانهم بالتلف, والمهر مع الإكراه وأرش البكارة. 
وأجرة المثل» ونقص الولادة» وضمان قيمتها بالموت قبل التسليم وبعده. 

فصل: فأما إن كانت له شبهة فالشبهة قد تكون من وجوه ثلاثة : 

أحدها: الجهل بتحريم المغصوبة لحدوث إسلامه أو مقامه في بادية نائية عن 
الأمصار. 

والشاني: الجهل بعينها وظنه أنها أمة يملكها. والثالث: ما يختص بمالكها من أن 
تكون أمة لولده أو صداقاً لزوجته ترى أنها لا تملك قبل الدخول إلا نصفها فإذا وطأ مع أحد 
هذه الشبه الشلاث سقط الحد عنه لقوله يل : ادرأوا الحدود بالشبهات وولدها لاحق لأن 
سقوط الحد بالشبهة جعلها فراشاً والبي يل يقول الولد للفراش ويكونوا أحراراً لأنهم ولدوا 
في شبهة ملك وعليه قيمتهم يوم سقطوا لأنه لولا شبهته لرقوا فصار بالشبهة مستهلك لرقهم 
فضمن قيمتهم يوم الوضع والولادة. 

وقال أبو حنيفة : عليه قيمتهم يوم الترافع إلى القاضي وهذا خطأ لأنه لم يجر عليهم رق 
بعد الرجوع بل علقت بهم أحرارا ولكن لتعذر قيمته عند العلوق اعتبرناها بعد الولادة والوضع 
فأما من وضعته ميتا فلا قيمة على الواطىء فيه بخلاف المولود ميتاً من زنا في أحد الوجهين 
والفرق بينهما أنه مع الشبهة حر لا يضمن باليد حتى يعلم سبب ضمانه بغير اليد وهو في الزنا 
مملوك يضمن باليد فلو ضرب أجنبي بطنها فألقت جنيناً ميتاً كان مضموناً على الضارب بغرة 
عبد لأنه جنين حر والغرة للواطىء لأنه أب وعلى الواطىء للسيد عشر قيمة الأم المستحق في 
جنين مملوك فإن كانت الغرة مثل عشر قيمة الأم أخذها السيد إلا أن يفتديها الواطىء بعشر 





١65 
القيمة وإن كانت الغرة أكبر من عشر القيمة أخذ الواطىء الزيادة على العشر أرشاً بالأبوة وإن‎ 
كانت أقل غرم تكملة عشر القيمة فأما المهر والأجرة وأرش البكارة ونقص الولادة فعلى ما‎ 
مضى مع عدم الشبهة لأن المهر معتبر بشبههة الموطوءة دون الواطىء. والأجرة والنقص‎ 
. مضمونان باليد فلم تؤ ثر فيها الشبهة‎ 

وقال أبو حنيفة : نقص الولادة غير مضمون عليه لدخوله فيما ضمن من قيمة الولد. 
وهذا خطأ لأن قيمة الولد معتبرة بنفسه فامتنع أن يدخصل فيه نقص الأم. وإنما يدخحل النقص 
في قيمتها لو ضمنت بالتلف وهكذا لوماتت بعد تسليمها بالوضع والولادة ضمن قيمتها قولاً 
واعدا بخلاف موتها بالولادة من وطء غير الشبهة في أحد القولين. 

والفرق بينهما أن ولد الشبهة لاحق به فكان سبب تلفها غير منقطع عن الغاصب حتى 
ل ل ا ل ل 
يضمنه فهذا حكم وطء الغاصب في الحالتين. 


فصل: نأما المشتري فشزاؤه باطل وإن أجازه المالك لفساد العقد فلم يصح بإجارة من 
بعد فإذا وطئها فحكم وطئها فيما يتعلق به كالحكم في وطء الغاصب فإن لم تكن له شبهة فهو 
كالغاصب إذا وطأ بغير شبهة في وجوب الحد واسترقاق الولد وضمان المهر مع الإكراه وأرش 
البكارة ونقص الولادة وأجرة المدة وقيمتها وقيمة أولاده بالموث على ما مضئ سواء ثم السييد 
مخير في الرجوع بذلك كله على الغاصب أو المشتري» لأن كل :واد متهما ضام باليد:فإن 
رجع بذلك على المشتري لم يرجع المشتري بشيء منه على الغاصب لأن ارتفاع شبهة 
المشتري تكون مع علمه بالغصب وهو مع علمه بالغصب غاصب فلزمه ضمان ذلك . فلذلك 
لم يرجع بغرمه على الغاصبه ولكن يرجع عليه بالثمن الذي أخذه وإن رجع السيد بذلك على 
الغاصب بذلك كله على المشتري إلا أن تكون الجارية قد نقصت قيمتها في يد الغاصب قبل 
قبض المشتري فيختص بغرمه ولا يرجع به على المشتري لأن المشتري يضمن قيمتها أكثر ما 
كانت قيمة من وقت القبض إلى وقت التلف ولا يضمن ما نقص منها قبل قبضه ولا يجوز 
للسيد أن يرجع عليه به. ثم على الغاصب إذا رجع على المشتري بما غرمه أن يزيد عليه ما 
قبض من الثمن فإن كان جنسين تقايضا وأيهما بدأ بمطالبة صاحبه فذاك له وإن كان من جنس 
واحد تقابضاه فإن كان فضل تراجعا. 


كتاب الغصب 





فصل: وإن كان للمشتري شبهة وهي الشبه الثلاث في الغاصب مع شبهة رابعة يختص 
بهادون الغاصب وهي جهله بأن الأمة غصب ثم حكمه فيما يجب بوطثه في حال الشبهة 
كالغاصب إذا وطىء بشبهة على ما ذكرنا من الأحكام المقررة إلا أن الغاصب في ضمان 








كتاب الغخصب مها 
قيمتها يلتزم أكثر مما كانت قيمة من وقت الغصب إلى وقت التلف فأما المشتري ففيه وجهان 
بناء على كيفية ضمان المقبوض ببيع فاسد: 

أحدهما: يضمن قيمتها وقت القبض فعلى هذا إن كان قد حدث بها نقص قبل قبضها 
أو حدث بها زيادة بعد قبضه اختص الغاصب بتحملها. 

والوجه الثاني : أن يضمن قيمتها أكثر ما كانت من وقت قبضه إلى حين التلف ولا 
يضمن النقص الحادث قبل قبضه ويضمن الزيادة الحادثة بعد قبضه فيكون في الوجهين معا 
غير ضامن للنقص الحادث قبل قبضه وإنما الوجهان في الزيادة الحادثة بعد قبضه فيكون في 
أحد الوجهين غير ضامن وقد رواه الربيع في الأم . 
التككزق مر فض القبمة مرجوغا هغل العاقين وحدة ونا سنوى ذلك تيتومة. يان 
المشتري فإن رجع به على المشتري نظر فإن كان المشتري عالما بالغصب فلا رجوع له 
بشيء منه على الغاصب وإنما يرجع عليه بما أخذه من الثمن وإن كان المشتري غير عالم 
الرجوع به. فأما القسم الذي لا يرجع به فهو ما كان مضموناً عليه بالعقد وذلك ثلاثة أشياء: 
أرش البكارة ونقص الولادة وقيمتها إن ماتت لا يرجع بشىء من ذلك على الغاصب لأنه دخل 
ولم يكن في مقابلة عوض وذلك قيمة الأولاد فيرجع بها على الغاصب لأنه دخل بعقد البيع 

فأما القسم المختلف فيه فهو ما كان غير مضمون عليه بالعقد لكنه فى مقابلة عوض 
وذلك شيكان المهر والأجرة ؛ لأن المهر في مقابلة الاستمتاع والأجرة في مقابلة المنفعة وهما 
مما تصح المعاوضة عليها ففي رجوعه بها على الغاصب قولان : 

أحدهما : وهو قوله في القديم يرجع بها على الغاصب لأنه عاد له . 

والقول الثاني : وبه قال في الجديد لا يرجع بهما عليه لعلتين : 

إحداهما: أنه غرم استحق بفعله, والثانية: أن الغاصب متسبب والمشتري مباشر 
والضمان متعلق بالمباشرة دون السبب والله أعلم . 





فصل: ولو كان السيد قد رجع بذلك على الغاصب دون المشتري . نظر فإن كان 
المشتري عالما بالغصب يرجع بجميعه على المشتري ؛ لأن المشتري لوغرمه مع علمه 


65 بحس ججحب ببح كياب الفضصب 
بالغصب لم يرجع به على الغاصب فكما غرمه المشتري لم يرجع به على الغاصب فإذا غرمه 
الغاصب لم يرجع به على المشتري فعلى هذا للغاصب أن يرجع على المشتري بأرش 
البكارة ونقص الولادة وقيمة الجارية لأن المشتري لا يرجع بهذه الثلاثة وليس للغاصب أن 
يرجع بقيمة الأولاد لأن المشتري يرجع بقيمتهم . وهل للغاصب أن يرجع بالمهر والأجرة أم 
لا؟ على قولين: | 0 

أحدهما: لا يرجع إذا قيل إن المشتري يرجع وهو قوله في القديم . 

والثاني: يرجع إذا قيل إن المشترئ لا يرجع وهو قوله في الجديد. 

فصل: فلو كان الغاصب قد وطأها قبل البيع ثم وطأها المشتري بعد الشراء تعلق بوطء 
الغاصب ما ذكرناه في انفراده بوطئها وتعلق بوطء المشتري ما ذكرناه في انفراده بوطئها وكان 
كر الشاهي عي مقيدون على المشدرى التشديه عن بدن ررحم رك انيه علق القاضت 
وجدة وكان ما لزم المشتري مضمون على الغاصب لأنه حادث بعد يده والسيد مخير في 
الرجوع به على أيهما شاء ثم التراجع بينهما على ما ذكرنا. 

فصل: فأما كونها أم ولد للواطىء من الغاصب أو المشتري فإن كان مع عدم الشبهة لم 
تصر أم ولد في الحال ولا إن ملكها في ثاني الحال لأن الولد لم يلحق به فلم يجز أن تصير أم 
ولد به وإن كان مع الشبهة ولحق به الولد لم تصر أم ولد قبل أن يملكها. ٠‏ 

وقال المزني تصير أم ولد للمشتري دون الغاصب لشبهته وعدم علمه وتقوم عليه ولا 
ع يفة له 00 

أحدهما : رسا بلس اليه أي قباتقع بالعرن ننم لقعو 
لم يوجب ذلك تقويمها على الغاصب فكذلك لا يوجب تقويمها على المشتري . 

والثاني : أن من لم ينفذ عتقه قولاً مع جواز أمره لم ينفذ فعلا وقد ثبت أن المشتري لو 
أعتقها لم ينفذ عتقه فكذلك إذا أحبلها لم تصر أم ولده فلهذين ما قلنا إنها على ملك السيد 
المغصوب منه ولا تقوم على من حبلت منه فإن ملكها المحبل لها فهل تصير له أم ولد بما 
تقدم من إحبالها على قولين لأنه إحبال في شبهة ملك . والله مان اراس ش 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالّى : «فَإِنَ كَانَ نَوْيَاً فابلاه المشتري له 
الْمْمَِي ونا نين فده ححا َم غضم وين ِو وذ أذلاه وبرج المْفْشرِي على 
الْعَاصِبٍ بِالتُمَن الذي دف 500 أنْظْرٌ في الْقِيمَةِ إلى تع تعب الاسواق وَإِنْمَا لطر إن تغير 


الأبْدَان» . 








كتاب الء لغصب 
قال الماوردي : وهذه المسألة أيضاً تشتمل على فصلين : 
أحدهما: فى إبلاء الغاصب له. 
والثانى : فى إبلاء المشتري فبدأ بالغاصب فلا يخلو حاله في الثوب الذي غصبه من 





أربعة أقسام : 
أحدها : أن لا يبلى في يده ولا تمضي عليه مدة يكون لها أجرة فهذا يرد الشوب ولا 
شيء عليه سوأه . 


والقسم الثاني : أن يكون قد بلي ولم تمض عليه مدة يكون لها أجرة فهذا يرده ويرد 
معه أرش البلى لا غير. 

والقسم الثالث: أن لا يبلى ولكن قد مضت عليه مدة يكون لها أجرة فهذا يرده ويرد 
معه أجرة مثله لا غير . 

والقسم الرابع : أن يبلى وتمضي عليه مدة يكون لها أجرة فهل يجمع عليه بين الأرش 
والأجرة أو لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يجمع بينهما ويجبان عليه لاختلاف موجبهما لأن الأرش يجب باستهلاك 
الأجزاء والأجرة تجب باستهلاك المنفعة . 

والوجه الثاني : أنهما يجتمعان عليه ويجب عليه أكثر الأمرين من الأرش والأجرة لأن 
استهلاك الأجزاء في مقابلة الأجرة. ألا ترى أن المستأجر لا يضمن أرش البلى لأنه في مقابلة 
ما قد ضمنئه من الأجرة ولكن لو كان المغصوب عبدا فمضت عليه في يد الغاصب مدة هزل 
فيها بدنه وذهب فيها سمنه لزمته الأجرة مع أرش الهزال وجهاً واحداً والفرق بينهما وبين 
الثوب أن استعمال الثوب موجب لبلاه وليس استخدام العبد موجبا لهزاله والله أعلم . 

فأما المشتري فيلزمه ما يلزم الغاصب من الأرش والأجرة على ما وصفنا من الأقسام 
الأربعة لكن عليه الأجرة وأرش البلى من وقت قبضه لا من وقت الغصب. وقول الشافعي 
رضي الله عنه ها هنا أخذه من المشتري وما بين قيمته صحيحا يوم غصبه وما بين قيمته وقد 
أبلي فليس بمحمول على ظاهره. وفيه لأصحابنا ثلاثة تأويلات : 

أحدها: وهو تأويل أبي على بن أبي هريرة أنه محمول على أن قيمته يوم الخصب 
والبيع سواء . 

والثاني : أنه محمول على أنه اشتراه يوم الغصب. 

والثالث : هو تأويل أبي حامد الاسفراييني أن معنى قوله من يوم الغصب أي من يوم 
صار المشتري في حكم الغاصب؛ فإذا تقرر هذا فما لزم الغاصب لا يضمنه المشتري وما لزم 


مه ١‏ كتاب الغتصب 


المشتري يضمنه الغاصب وللمالك الخيار والرجوع به على أيهما شاء فإن رجع به على 
المشتري لم يرجع المشتري بأرش البلى . وهل يرجع بالأجرة أم لا؟ على قولين وإن رجع به 
على الغاصب رجع الغاصب على المشتري بأرش البلى وهل يرجع بالأجرة أم لا؟ على 
قولين . : 

فصل: ولو أن غاصب الثوب أجره من رجل فأبلاه ضمن المستاجر لربه أرش بلاه 
وأجرة مثله وكان مخيراً بين الرجوع بهما عليه أو على الغاصب فإن رجع بهما عليه كان له أن 
يرجع على الغاصب بأرش البلى لأن المستأجر لا يضمنه ولا يرجع بالأجرة لأن المستأجر 
ضامن لها ولكن يرجع عليه بما دفعه إليه من الثمن ولو رجع المالك على الغاصب لم يرجع 
الغاصب بأرش البلى ورجع بأجرة المثل بعد رد الثمن. 

فصل: ولو أن غاصب الثوب أعاره فرجع المالك على المستعير بالأجرة وأرش البلى 
ففي رجوع المستعير بهما على الغاصب قولان: ولو كان المالك قد رجع بهما على الغاصب 
كان في رجوع الغاصب بهما على المستعير قولان. 

فصل: ولو أن غاصب الثوب أودعه فرجع المالك على المودع بأرش البلى والأجرة 
رجع المودع بهما على الغاصب لأنه نائب عنه وليس للغاصب لو غرمها أن يرجع بها على 
المودع . 

فصل: ولو أن غاصب الثوب أودعه عند مالكه فتلف وهو لا يعلم به ففي سقوط الضمان 
عنه وجهان من اختلاف قوليه فيمن غصب طعاما ووهبه لمالكه فأتلفه وهو لا يعلم به» ولو أن 
مالك الثوب أودعه عند غاصبه أو أجره فتلف فإن كان فعل ذلك بعد قبضه سقط عنه الضمان 
وإن كان قبل قبضه ففي سقوط الضمان وجهان ذكرناهما في الرهن والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تعَالَى : «ولست أنظر في القيمة إلى تغير الأسواق 
وإنما أنظر إلى تغير الأبدان وهذا كما قال نقص المغصوب مع بقاء عينه نوعان نقص بدن 
ونقص ثمن. فأما نقص البدن فضربان: ضرب نقص عن حال الغصب كالغصب سميناً 





فيهزل أو صحيحاً فيمرض فهو مضمون على الغاصب باتفاق وضرب نقص عن زيادة حادثة 
بعد الغصب كالمغصوب هزيلاً فيسمن ثم يهزل أو مريضاً فيصح ثم يمرض فهو مضمون 
الزيادة بالنتقص وقال أبو حنيفة لا يضمن وقد تقدم الكلام معه. 

فصل: فأما نقص الثمن فكان المغصوب يساوي ألفاً لزيادة السوق فيرده وهو يساوي 
مائة لنقص السوق فهذا النقص غير مضمون على الغاصب وقال أبو ثور هو مضمون عليه 
استد لال بأمرين : 
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كتاب الغصب 

أحدهما : أنه نقص يضمنه الغاصب مع تلف العين فوجب أن يضمنه مع بقائها قياساً 
على نقص البدن. 

والثاني : أنه عدوان يضمن به نقص البدن فوجب أن يضمن به نقص الثمن قياساً على 
تلت العون: 

ودليلنا أنه مغصوب لمن ينقص في بدنه فوجب أن يبرأ الغاصب برد عينه قياساً على ما 
لم ينقص من ثمنه ولأن رد المغصوب بعينه أخص ببراءة الذمة في رد مثله ثم ثبت أنه لو 
غصب ذا مثل فاستهلك ثم رد مثله وأرخص ثمناً لنقص سوقه لم يلزمه رد مثله أن يضمن 
نقص ثمنه فأولى إذا رده بعينه أن لا يضمن نقص ثمنه فأما جمعه بين نقص السوق مع بقاء 
العين وبين نقصها مع تلف العين فالفرق بينهما أن نقص السوق مع بقاء العين غير مستهلك 
ولأقافت لجوازغوده فلم يضيته وه ومع تلق الغينسبعهلك فاتك فضنه فاما جمه بين 
نقص السوق والبدن فالفرق بينهما من وجهين ذكرناهما مع أبي حنيفة : 

أحدهما: ثبوت يده على زيادة البدن فضمنها بالنقص وارتفاع يده عن زيادة السوق فلم 

والثاني: أن نقص البدن عيب يمنع المشتري من الرد. 

فصل: فإذا ثبت هذا فنقص البدن مضمون مع بقاء العين وتلفها ونقص الثمن غير 
مضمون مع بقاء العين وهو مضمون مع تلفها فعلى هذا لوغصب ثوباً يساوي عشرة دراهم 
فبلي حتى نقص عشر ثمنه ثم زاد النوب لزيادة السوق حتى صار يساوي مائة فعليه عشر 
العشرة التي هي الثمن الأول وذلك درهم واحد لأن العشر في الشوب مستهلك قبل حدوث 
الزيادة وهو لو استهلك جميع الثوب حتى كان يساوي عشرة ثم صار مثله يساوي ماثة لم يلزمه 
إلا عشرة فكذلك إذا استهلك عشر الشوب لم يلزمه إلا عشر العين» ولو غصبه وهو يساوي 
مائة ثم نقص ثمنه بنقص السوق حتى صار يساوي عشرة ثم بلي بعد نقص ثمنه بلا نقصه 
عشر الثمن ضمن عشر المائة وهو الثمن الأول وذلك عشرة دراهم لأن الغاصب يضمن 
بالتلف أكثر ما كان ثمناً ولو أتلف الثوب لزمته المائة فكذلك إذا أتلف عشره لزمه عشر المائة 
والله أعلم بالصواب . 
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مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : «وإك كان المغصوب دابة فشغلها الغاصب او 
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كتاب الغخصب 


مْيَْعلهَا أؤدَاراً َسَكَتَهَا أوأَكْرَاهَا أَوْلمْ يَسْكُنَا وَلَمْ كرما فَعََيِْكَرَاء ِل كرَاءِ ذَلِكَ مِنْ 
حين الله حلى يرده وبين الْعَلَهُ بالضَّمَانٍ إلا لِلْمَالِكِ الَّذِي قَضَى لَهُ بِهَا رَسُولُ الله لله 
واذخل الشانيى رحن الله علن كن قال )إن عاض إذا صو شقط عه الكزاة فنزللة إذا 
اكتَرَى فَمِيِصَاً فَالرَرَ به أو بَيَِا نضَبَ فيه رَحَى أَنّهُ ضَامِنٌ وَعَلَيِْ اكاك . 


قال الماوردي : وهذا كما قال منافع المغصوب مضمونة على الغاصب بالأجرة. سواء 
انتفع أو لم ينتفع وقال أبو حنيفة لا يضمنها ولا أجرة عليه فيها سواء انتفع أو لم ينتفع . وقال 
مالك يضمنها بالأجرة إن انتفع بها ولا يضمنها إن لم ينتفع بها واستدلوا على سقوط الأجرة 
برواية أبي هريرة أن النبي ككل قال: الْحَرَاحٌّ بالضمَانٍ فجعل الخراج والغلة لمن عليه ضمان 
الرقبة فلما ضمن الغاصب الرقبة سقط عنه ضمان الغلة. قالوا ولأن منافع الأعيان تبع لها فإذا 
ضمنت الرقبة دخل فيها ضمان المنفعة كالمشتري لما ضمن الرقبة بالثمن دخل فيه ضمان 
المنفعة. وتحريره قال إن ما أوجب ضمان الرقبة سقط معه ضمان المنفعة كالبيع . قالوا ولأن 
منفعة الحر قد يصح المعاوضة عليها بالبدل ولا تضمن بالغصب فكذلك منافع المملوك وإن 
صحت المعاوضة عليها بالبدل لم يضمنها بالغصب ويتحرر منه قياسان : 

أحدهما: أنها منافع أعيان فلم تضمن بالغصب قياساً على منافع الحر. 

والثاني : أن ما لا يضمن به منافع الحر لم يضمن به منافع العبد كالعارية طرداً والإجارة 
عكسا. قالوا ولأن المنفعة منفعتان منفعة استمتاع توجب المهر ومنفعة استخدام توجب الأجرة 
فلما لم يضمن الغاصب منفعة الاستمتاع بالمهر لم يضمن منفعة الاستخدام بالأجرة يتحرر 
منه قياسان : 

أحدهما: أنه نوع انتفاع فوجب ألا يضمن بالغخصب كالاستمتاع . 


. والثاني: أن ما لم يضمن به المهور لم يضمن به الأجور كالجناية. قالوا ولأن أصول 
الشرع مقررة على أن ما أوجب ضمان العين أسقط ضمان المنفعة كالبيع وما أوجب ضمان 


المنفعة أسقط ضمان العين كالإجارة وكانت الأصول مانعة من الجمع بين الأمرين فلما. 


أوجب الغصب ضمان العين وجب أن يسقط ضمان المنفعة وتحريره قياساً أن ما أوجب أحد 
الضمانين منع من اجتماع الضمانين كالبيع والإجارة. 

ودليلنا قوله تعالى : #فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» فلما لم 
يجز أن يعتدي على مالكه باستهلاك منافعه أوجب العموم مثلا مشروعا وهو الأجرة لأن القيمة 
أحد المثلين ولأن ما ضمن بالعقود ضمن بالغصوب كالأعيان ولأن ما ضمن به الأعيان ضمن 
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به المنافع كالعقود ولأن المنافع مال بدليل أن ما جازت به الوصية تمليكاً كان في نفسه مالآ 
كالأعيان ولا يدخل عليه الكلب لأن الوصية به بدل تمليك لا تمليك ولأن الوصية بالمنافع 
معتبرة من الثلث فكانت مالا كالرقاب ولأن ضمان الغصب أعم من ضمان العقد وضمان 
المنافع أعم من ضمان الأعيان لأن الوقف مضمون بالغصب دون العقد ويصح العقد منه على 
المنفعة دون الرقبة فلما ضمنت المنافع بالعقود فأولى أن تضمن بالغصوب ولو ضمن 
بالغصب الأعيان فأولى به المنافع فيكون هذا ترجيحاً في الأصلين من طريق الأولى ويتحرر 
منه القياسان المتقدمان ولأن منافع الأعيان قد تتنوع نوعين نوع يكون نفعه باستهلاكه 
كالمأاكول ونوع يكون نفعه باستبداله واستخدامه كالثياب والعبيد فلما ضمن الغصب نفع 
الاستهلاك وجب أن يضمن به نفع الاستخدام ويتحرر من اعتلاله قياسان: 

أحدهما: أنه نوع نفع فوجب أن يضمن بالغصب كالأكل . 

والثاني: أن ما ضمن نفعه استبذالاً كالمبذول عوضاً ولأنه لما ضمن بالغصب ما لم 
بواج اا و ترك لوحي اعم وا ال ال 
المنافع بالمراضاة والاختيار فأولى أن يضمنها مع الإكراه والإجبار فأما الجواب عن قوله يك : 
الْخَرَاجُ الضّمَانَ فهو أن الغاصب غير مراد به لأنه جعل حرا الغلة لمن عليه ضمان الرقبة 
والحاضيب ل يجلث الفله مي هال الرقبة فجاز أن يضمنها مع ضمان الرقبة؛ ويكون 
الحديث محمولاً على مالك الغلة الذي يملك بضمانه الرقبة وهو المشتري وقد روي ذلك 
في الحديث نقلاء فأما قياسهم على المشتري فالمعنى فيه حدوث المنافع مع ملكه فلذلك 
لم يضمنها والمنافع في الغصب حادثة على ملك المغصوب فلذلك كان الغاصب ضامتاً لهاء 
وأما قياسهم على منافع الحر فقال الشافعي رضي الله عنه في كتاب السير إن الإمام إذا أكره 
نشركا أو الذمي حملاً على كلام الشافعي في عبارته في الأم على الجهاد معه فعليه أجرة مثله 
يوم إكراهه على الخروج معه. واختلف أصحابنا في منافع الحر هل تضمن بالتفويت أم لا 
على وجهين : ٍ 

أحدهما: أنها مضمونة على من فوتها عليه بحبسه وتعطيله استشهاداً بذلك من قول 
الشافعي رضي الله عنه واستشهاداً بمنافع العبد فعلى هذا يبطل استدلالهم به. 

والوجه الشاني : وهو أصح الوجهين وبه قال جمهور أصحابنا أن منافع الحر ليست 
مضمونة بالتفويت والحبس وإنما هي مضمونة بالاستهلاك والإجبار على العمل وحملوا كلام 
الشافعي على أنه أوجب له الأجرة لإكراهه على الجهاد فكذا حال الأحرار إذا أكرهوا على 
الأعمال استحقوا الأجرة فعلى هذا يكون الفرق بين المملوك حيث كانت منافعه مضمونة 
بالتفويت وبين الحر حيث لم تضمن منافعه بالتفويت من وجهين : 
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أحدهما: أن العبد لما كان مضموناً باليد كانت منافعه مضمونة باليد والحر لما لم 
يضمن باليد لم تضمن منافعه باليد. 

والثانى : أن منافع الحر في يده فلذلك لم تضمن إلا بالاستهلاك وليست منافع العبد 
في يده بل في يدي مالكه فلذا ضمتها بالثقويت وبالاستهلاك. آلا تراه لوحيس حرا ومعة مال 
فتلف لم يضمنه لأنه تالف في يد مالكه ولو حبس عبداً ومعه مال فتلف ضمنه لأنه في يد 


غاصبه . 


وأما قياسهم على يد الاستمتاع من المهر فنحن نوجبه بالغصب على المستكره وفي 
الجواب بهذا مقنع فأما بالمنع فلا نوجبه. والفرق بين أجرة المنافع حيث وجبت بالمنع وبين 
الاستمتاع حيث لم يجب بالمنع من وجهين : 

أحدهما: أن سيد المغصوبة قد كان يقدر على مهرها بتزويجها ولا يقدر على أجرتها 
بإجارتها لأن تزويج المغصوبة يجوز وإجارتها لا تجوز. 

والثاني : أن المهر لا يزيد بطول المدة ويمكن استدراكه بالعقد بعد ردها فلم يضمنه 
لأنه لم يفت. والأجرة تزيد بطول المدة ولا يمكن استدراك ما مضى بعد ردها فضمنه لأنه قد 
فات . وأما استدلاله بالمنع من الجمع بين ضمان المنفعة والعين بما ذكره من شاهدي البيع 
والإجارة فالجواب عنه ما ذكره الشافعي رضي الله عنه من أنه غير ممتنع أن يجتمع ضمان 
العين والمنفعة كمن استأجر ثوباً فاتزر به أوداراً فأسكن فيها حدادين أنه يكون ضامنا للأجرة 
وللرقبة فإن سلموا هذا كان قفا وإن ارتكبوه فقد جعلوا لكل مستأجر أن يستوفي المنفعة 
ويسقط عن نفسه الأجرة بالتعدي فيصير مسقطأً لحق واجب بظلم وتعد والتعدي يوجب إثبات 
حق ولا يجوز أن يوجب إسقاط حق وفي القول بهذا من نقص الأصول ما لا يوازيه التحرز من 
التزام دليل ثم يقال له ليس يمتنع أن يكون الفعل الواحد موجباً لحقين من وجهين. ألا ترى 
أن القعل يوجب الدية والكفارة وهما حقان وقتل الصيد المملوك يوجب القيمة والجزاء. 
والسرقة توجب القطع والرد فكذلك الغصب يوجب الضمان للأجرة وضمان العين. 


فصل: فإذا تقرر أن منافع المغصوب مضمونة فضمانها بشرطين : 

أحدهما: أن تكون المنفعة مما يعاوض عليها بالإجارة وما لا تصح إجارته كالنخل 
والشجر والدراهم والدنانير لم يلزم في الغصب أجرة.. | 

والثاني : أن يستديم مدة الغصب زماناً يكون لمثله أجرة فإن قصر زمانه عن أن يكون 
لمثله أجرة لم يلزمه بالغصب أجرة. 





كتاب الغخصب 355-535 ل سس ف حب با 15# 
فصل: وإذا غصب الرجل مكاتباً فحبسه زماناً ضمن أجرة مثله لأن المكاتب عبد يضمن 
باليد وكذلك أم الولد قأما السيد إذا حبس مكاتبه عن نصفه حول ففيه قولان : 
أحدهما: أنه يضمن أجرة مثله فى الحول كالأجنبى . 
والقول الثاني: أن عليه إنظاره بحال الكتابة حولاً مثل زمان حبسه فكأنه أخر زمان 
مسألة : قَالَ الشافعي رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَلَو اسْتَكْرَة أمَةَ أو حُوَّةً فَعَلَيّْهِ الْحَدٌ وَالْمَهْرُ 
اللا ارم ا ا ا 
ين ار لين بكي اد للاخ عا وله اللا رشان لجنا تبنى 


قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا استكره الرجل امرأة على نفسها حتى وطئها كرهاً 
وجب عليه الحد دونها واختلفوا في وجوب المهر لها فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى 
كوه جنار رف رد بلدا 

وقال أبو حنيفة لا مهر عليه حرة كانت أو أمة. 

وقال مالك: إن كانت حرة فعليه المهر وإن كانت أمة فلا مهر عليه واستدل من أسقط 
عنه المهر بما روي عن النبي يه أنهُ َهَى عَنْ مَهْر الْبَغيٍ بالتخفيف يعني الزنا وهذا زناً 
فوجب أن يسقط فيه المهر وروى ابن سيرين عن أبي هريرة أن الَيّ 6 نَهَى عَنْ كَسْبٍ 
الِمَارَةٍ قال أب عبيد يعني الزانية كنهيه عن مهر البغي قالوا ولأنه وطء أوجب حداً فلم يوجب 
مهرا كالمطاوعة قالوا ولأن الحد والمهر متنافيان فلما وجب الحد إجماعاً سقط النهر حيجافا 
قالوا ولآن حكم الفعل معتبر بأحوال الفاعل والزنا فعل الواطىء ء قوجت أن يكون المهر مغتبراً 
بحاله. ودليلنا : ما روي عن النبي َي أنه قال يما مرتحت بعَْرِ دن وَلِيَا كاه بَاطِلَ 
فإن مسّها لها المَهَريا استكل مِنْ فَرْجها(والمسعكر: ه مستحل لفرجها فاقتضى أن يلزمه 


)1( أخرجه الشافعي في المسند ١١/5‏ كتاب النكاح (14) وأحمد في المسند 57/7 والدارمي في السنن 
77/5 وأبوداود 07/9 - 528 كتابالنكاح )5١85(‏ والترمذي ”107/7 -08: كتاب التكاح 
)٠١ 7١‏ وابن ماجة ١/ه ٠‏ كتاب التكأح (1878) وابن حبان ذكره الهيئمي في موارد الظمآن 
ص 70٠50‏ كتابت التكاح(54؟١)‏ والحاكم في المستدرك 8/7 كتاب النكاح . 





١4‏ كتاب الغصب 


مهرها فإن قيل فقد خص النكاح بذلك ذكراً فاختص به حكماً قيل الاستدلال من الخبر 
بتعليله وهو قوله بمَا اسْتَحَلُ مِنْ فَرْجِهًا والتعليل عام ولأنه وطء في غير ملك سقط الحد فيه 
عن الموطوءة فاقتضى أن يجب المهر فيه على الواطىء قياسا على النكاح الفاسد وما ذكره 
الشافعي رضي الله عنه وهو أن المغتصبة أحسن حالا من المنكوحة نكاحا فاسدا من وجهين : 

أحدهما: أن المنكوحة مع علمها عاصية والمغتصبة غير عاصية. ْ 

والثاني : أن المنكوحة ممكنة. والمغتصبة مستكرهة فلما وجب المهر للمنكوحة نكاحا 
فاسداً فأولى أن يجب للمستكرهة؛ ولأن منافع البضع تجري مجرى الأموال لأنها تملك 
بعوض في النكاح ويملك بها عوض في الخلع ثم ثبت أن الأموال تضمن بالغصب فكذلك 
منافع البضع, ثم لك أن تستدل بما ذكرنا من ضمان الأجرة لأن أصلهما واحد والخلاف 
فيهما على سواء فأما الجواب عن نهيه عن مهر البغي فروي بالتشديد يعني مهر الزانية» 
والمسعكرهة غير ؤانيةه الأترض أن الهد مافط عنها ولو كانت عيبا لوتنب الحد عليه وامنا 
الجواب عن نهيه عن كسب الزمارة ففيه تأويلان: 

أحدهما: أنه نهى عن كسب الزمارة من الزمر والسعاية فعلى هذا لا تعلق له بمسألتنا. 

والرواية الثاني : أنه نهى عن كسب الزمّارة بالتشديد وتقديم الزاي المعجمة فيكون 
كنهي البغي وليست هذه بغيا ولا زانية. 

وأما قياسهم على المطاوعة فالمعنى فيه وجوب الحد عليها. 

وأما استدلالهم بتنافي المهر والحد فصحيح لكن يتنافى اجتماعهما في الموطوءة دون 
الواطىء. 

والدليل على أن المهز يعتبر به شبهة الموطوءة أن رجلا لوتزوج امرأة فزفت إليه غيرها 
١‏ فوطئها وهو لا يعلم بها فلا حد عليه ثم ينظر في المرأة فإن علمت فعليها الحد ولا مهر لها 
وإن لم تعلم فلا حد عليها ولها المهر فدل على أن المعتبر به شبهة الموطوءة دون الواطىء 
لأن المهر يجب إن لم تعلم ويسقط إن علمت. وأما استدلالهم بأن الوطء فعل الواطىء فكان 
حكمه معتبرا به . ش 





فالجوات:عنه أنه وإن كان فعلاٌ منه فحكمه: معتبر بحال من أتلف عليه ألا ترى أن رجلا 
لوقتل عبداً بإذن سيده سقطت القيمة عنه. ولوكان بغير إذنه وجبت القيمة عليه وهو في 
الحالتين قاتل عاص لكن سقط عنه في الحال الأول لرضا المتلف عبد وإذنه ووجب عليه في 
الحال الثاني لعدم رضاه وإذنه كذلك الموطوءة إن طاوعت.فهي راضية بإتلاف بضعها بغير 
بدل وإن استكرهت فهي غير راضية بإتلافه على غير بدل. 





كتاب الغصب 6 


فصل: فإذا ثبت وجوب المهر على المستكره واختلفاء فادعت الموطوءة الاستكراه 

أحدهما: أن القول قول الواطىء مع يمينه ولا مهر عليه اعتباراً ببراءة ذمته . 

والقول الثاني: أن القول قول الموطوءة مع يمينها ولها المهر لأنه متلف ويشبه أن يكونا 
فينيين لق اختلاف قوليه إذا اختلف رب الدابة وراكبها ورب الأرض وزارعها والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «في السَرقَةٍ جكنان انلها لله ع ويل والاخيز 
اك مام #ار # ا مر مط كع 8مس لعي ار م رام هامم ومع هم وتيك دح بوه اد وراك 
الافعين نذا فيك للد تعالي اجا ونه اصرق [لاتوي الزن لم جرت لبي الا 011 





ضَمِنَ مالا ب بطب أَوْ َدوَانٍ قُْوتَ إل ضمِنَ قِبمَمَهُ ولا أجد في ذَلِكَ مُوسِرَا مُخَالَِا 
لسري المعسة حكقان َحَدُهُما هلاحر ِلْمُقصبَة بالمسيسٍ الَّنِي العرض هده 
امور فاليت تُ ذَّلِكَ وَالْحَدُ عَلَى الْمُعتَصِبٍ كما أت الْحَدَ وَالْْرْمَ عَلَى السَّارِقٍ) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا رق سارق نصاباً محرزاً فإن كان المسروق باقياً 
استرد وقطع إجماعاً. وإن كان تالفاً فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه. أن يغرم ويقطع موسراً كان أو معسراً. 

والمذهب الثاني : وهو مذهب أبي حنيفة أنه يقطع ولا يغرم موسراً كان أو معسراء 
إلا أن يعفو المسروق منه عن القطع فيغرم ولا يجمع بين القطع والغرم. 

والثالث : وهو مذهب مالك». أنه إن كان موسراً قطع وأغرم وإن كان معسراً قطع ولم 
يغرم واستدلوا على سقوط الغرم بقوله تعالى : «وَالسَّارِقُ وَآلسَّارِتَةُ َافْطَمُوا أَيْدِيهُمَا جَرَاءَ ما 
كسَبًا تَكَالاً» [المائدة: .]١‏ فجعل جزاء كسبهما القطع دون الغرم. وبرواية المفضل بن 
فضالة عن يونس بن زيد وبرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي وك قال إذا 
قُطِعَتْ يَدُ السّارِقٍ قلا عُرْمَ عَليْه0') ولأن أخذ القيمة من السارق يجعلها ملكاً له والإنسان لا 
يقطع في ملكه . ولأن القطع والخرم عقوبتان ولا تجتمع عقوبتان حداً في ذنب واحد ودليلنا 
قوله وَل عَلَى ليد مَا دسي َؤْديّهُ فجعل الأداء غاية الحكم ولأنه متعد بالمنع إلى 
وقت التلف مع اعتقاد وجوب الرد فوجب أن يلزمه الغرم كالغاصب وقولنا مع اعتقاد وجوب 
الرد احترازاً من الحربي ولا يدخل عليه العبد إذا سرق من سيده لأن الغرم وجب بالتلف ثم 


)١(‏ أخرجه البيهقي 771/4 والدارقطني 187/7- 187 وأبو نعيم في حلية الأولياء 75/4" وانظر نصب 
الراية «/ 509/0 - 77/5 كنز العمال )١750(‏ العلل للرازي .)١701(‏ 





5 كتاب الغخصب 
سقط بالملك ولأنه مال وجب رد عينه بحكم السرقة فوجب أن يلزم رد بدله عند التلف قياساً 
على ما لم يجب فيه القطع ؛ ولأنه مال مأخوذ على وجه العدوان فوجب أن يستوي حكم قليله 
وكثيره في الغرم كالغصب ولآن الغرم حق للمسروق منه ثبت في قليل الملك فوجب أن يثبت 
فى كثيرة قنانبا على زد العين» ولأن ما ضمن نقصانه ضمن بالتلف جميعه كالمبيع في يد 
البائع » ولأن المال الكثير يغلظ حكمه بإيجاب القطع فلم يجب أن يستفاد من تغليظ الحكم 
التخفيف بإسقاط الغرم . 

فأما الجواب عن الآية» فهو أن القطع جزاء السرقة والغرم جزاء التلف. ألا تراه لو 
أتلف المسروق في حرزه لزمه الغرم دون القطع ولوكان باقياً بعد إخراجه من حرزه لزمه 
القطع ولا غرم . 

وأما الجواب عن الخبر مع ضعفه ووهاء إرساله وإسناده فهو محمول على إسقاط غرم 
العقوبة لأن العقوبة كانت في صدر الإسلام بالغرامة. فكان يغرم السارق مثلي ما سرق 
ليكون أحدهما حداً والآخر غرماً فصار القطع حين ثبت مسقطا لغرم الحد. 





وأما الجواب عن قولهم إنه يصير بالغرم مالكا فهو أن ما تلف لا يصح أن يستحدث 
عليه ملك وإنما يلزمه الغرم استهلاكاً. 

وأما الجواب عن قولهم إن القطع والغرم عقوبتان فلم يجتمعا فهو أنهما وجبا بسببين 
مختلفين فجاز أن يجتمعا كما يجتمع في العبد القيمة والحدى أو في القتل الكفارة والدية ولو 
كان لتنافي اجتماعهما أن يسقط أحدهما بالآخر لكان سقوط القطع بإيجاب الغرم أولى من 
سقوط الغرم بإيجاب القطع لأن القطع حق الله تعالى يسقط بالشبهة. والغرم حق الآدمي لا 
يسقط بالشبهة وهكذا القول فى الحد والمهر والله أعلم . 

فصل: فلو أحرز السارق السرقة فسرقها آخر لم يقطع الثاني وقطع الأول لأن إخراجها 
من حرز السارق الأول واجب. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَحِمَهُ الله : «وَلَوْ خَصبَ أرْضاً فَعَرَسَهَا قَالَ رَسُولٌ الله كه «لَيْسَ 
لِعِرْقٍ ظَالِم حَقُ» فَعَلَيْه أن يَقْلَمَ غَْسَهُ وَيَرُة مَانَقَصَتِ الأزض». 


قال الماوردي: وهذأ صحيح . وقد ذكرنا أن الأرض والعقار يجري عليها حكم 
العضب إيزاء! أو منهانا ويه قال فتهاء اللجرمين والنطيرة »:وجالت أهز الكوفة فقتال أبو 
حنيفة : لا يجري على الأرض حكم الغصب ولا حكم الضمان باليد. وهو قول أبي يوسف 
الأول. ش ش 








كاك لقعت سح جب ل ا 67 

ل ل ا ا 1 
الغصب وهو قول أبي يوسف الأخير. وقد مضى الكلام مع أبي حنيفة ويدخل فيه الكلام مع 
محمد فيقال له كل ما ضمن باليبد ضمن بالخصت كالمنقول: على .أن ليس لفرقة بين ضيسان 
اليد وضمان الغصب تأثير» وإذا صح غصب الأرض فلا يخلو حال صاحبها من أن يكون قد 
شغلها بغراس أو بناء أو لم يشغلها فإن لم يكن قد شغلها بغرس أو بناء ردها وأجرة مثلها مدة 
غصبة؛ وإن شغلها بإحداث غرس أو بناء أخذ بقلع بنائه وغرسه ولا يجبر على أخذ قيمتها 
سواء أضر قلعها بالأرض أم لا 

وقال أبوحنيفة إن لم يضر القلع بالأرض إضرارا بيناً فله القلع ولا يجبر على أذ 
القيمة . وإن كان في قلعه إضراراً في الأرض فرب الأرض بالخيار بين ن أن يذل له قيمة 
الغرس والبناء مقلوعاً فيجبر على أخذها وبين ن أن يأخذه بقلع الغرس والبناء فيجبر على قلعهما 
استدلالاً بما روي عن النبي كل أنه قال لآ ضَرٌَرَ وَل ضِرَارَ. 

وبما روى مجاهد بن جبر أن رجلا حَصَبٌ قَوْمَا رضأ برَاحَافرَسَ فيها نلا قرفم ذَلِنَ 
اواخحر دين 201 2 نمال لوم مر إن وت واأقتر إل قيمه الخسل. . وروى رافع أن 
النبي كله قال: «مَنْ رَرَعَ أَرْض قَوْم بلا إِذْنِهمْ فَليِسَ لَهُ في الرَّزْع شَيْ ٍ: ُوَّلَهُ تَمْقَنّهُ» قالولأن 
من دخل تمليك على ملك استحق امالك إزالة ملك الداخل كالشفيع . . ودليلنا: ما روئ عن 
ابي يل أنه قال لآ بحل مال اْرىء مُسْلِم إلا بطيبٍ نفس مِنهُ . وروى هشام بن عروة عن 
أبية أن وجلا عصَبَ أَْضا من رجي من ني َاضَةمِنَ الأصَار َعَرْسَها نَحلا عَم َف َلك 
الل رمسسول: للك فَأمَرَ عله وَلَمْ يُجْعْلْ لِرَبُ الأزض, حيار ا ول سحي حبار عليه 
وحكم به ولأن يسير الغرس والبناء أشبه بأن يكون تبعاً للأرض من كثيره فلما لم يكن لرب 
الأرض أن يتملك يسيره فأولى أن لا يتملك كثيره ويتحرر من اعتلاله قياسان : 

أحدهما: أن ما لم يملك بالغصب يسيره لم يملك به كثيره كالمتاع . 

والثاني : أنه عدوان لا تملك بالأعيان المنفصلة فوجب أن لا تملك به الأعيان المتصلة 
ل 

وأما الجواب عن قوله عه : رلا ضررولا ضرار» فهو أن رفع الضرر مستحق ولكن ليس 
بتملك العين وإنما يكون بما سنذكره وأما قضية عمر رضي الله عنه فمرسلة لأن مجاهد لم 
يلق عمر ثم لا دليل فيها من وجهين : 

أحدهما: أنها قضية في عين إن لم تنقل شرحاً لم تلزم حكماً 

والثاني: أن قوله إن شئتم فادفعوا قيمة النخل بعد أن طلب صاحبها ذلك وهذا عندنا 


١000‏ للش ب ب ببسيس حسم يح كاب الغصب 
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أحدهما: أنه ب يستعمز على أنه زرع أرضهم ببذرهم . 
والثشاني ا عفادن ء بما بينه بقوله : لَيِسَ لِعِرْقٍ ظالِم 


أحدهما: : أنه ا عن الزرع بالنفقة . 


والثاني : أنه أراد وله نفقته في أنه لا يرجع بهاء وأما قياسهم على الشفعة فمنتقض 
بإدخال المتاع ويسير الغراس والبناء. ثم المعنى في الشفعة أن الملكين لا يتميزان ولذلك 
خصصنا الشفعة بالخلطة» وفي الغصب يتميز فصار كالجار الذي لا يستحق عندنا شفعة . 

فإذا ثبت هذا فلا يخلو حال الغرس والبناء من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تكون ملكا للغاصب. 


والثاني : أن يكون مغصوباً من رب الأرض . والثالث: أن يكون مغصوباً من غيره. 

فأما القسم الأول: وهو أن يكون ملكاً للغاصب فلرب الأرض والغاصب أربعة أحوال: 

أحدها: أن يتفقا عل ترك الغرس والبناء بأجر وبغير أجر فيجوز ما أقام على إنفاقهما 
لأن الحق فيه بختص بهما ثم ينظر فإن كان بعقد صحيح استحق المسمى فيه ولم يكن له 
الرجوع في مطالبة المستأجر بالقلع قبل ما يقضي المدة سواء علم قدر أجرة المثل أو لم 
يعلمهاء وإن كان بغير عقد فله أجرة المثل ما لم يصرح بالعفو عنهما وأن يأخذه بالقطع متى 
شاء. 

والحال الثاني : أن يتفقا على اح اقيم القرنن و البناء قاكما أوامقطوعا فبحوز وركيوة 
ذلك بيعاً يراعى فيه شروط المبيع لأنه عن مراضاة إن كان على الشجر ثمر ملكه الغاصب إن 
كان مؤبراً كالبيع ولا يلزم الغاصب أرش ما كان ينقص من الأرض لو قلع لأنه لم يقلع . فلو 
كان الغاصب قد باع الغرس والبناء على غير مالك الأرض فعلى ثلاثة أ ضرب : 

أحدها: أن يشتريه بشرط الترك فالبيع باطل لأن تركه غير مستحق 

والثاني : أن يشتريه بشرط القلع فالبيع جائز, فإذا قلعه المشدري فأحدث القلع نقصاً 

والثالث: أن يشتريه مطلقاً ففي البيع وجهان: 

والثاني: أن البيع جائز ويأخذ المشتري بالقلع وله الخيار إن شاء علم أم لم يعلم . 





كتاب الغصب حمل 





والحال الثالث : أن يتفقا على أخذ ثمن الأرض من الغاصب فيجوز » وتسقط المطالبة عن 
الغاصب إلا بثمن الأرض وليس له أن يطالب بعد الثمن بأرش النقص لو قلع لأنه لم يقلع ولو 
كان رب الأرض قد باعها على أجنبي غير الغاصب كان للأجنبي الذي ابتاعها أن يأخذ 
الغاصب بقلع بنائه وغرسه فإذا قلع لم يكن للأول أن يطالب الغاصب بأرش القلع لزوال 
ملكه قبل القلع ولا للمشتري أن يطالبه به لأنه عيب قد دخل على رضى به ويكون البيع سبباً 
لسقوط الأرش عن الغاصب . 

والحال الرابع : أن لا يتفقا على أحد الأحوال الثلاث فيؤخذ الغاصب بالقلع لقوله كيه 
َيْسَ لِعِرْقٍ طَالِم حَقّ . فإذا قلع برىء من أجرة الأرض بعد قلعه ثم ينظر حال الأرض فإن لم 
تنقص بالقلع شيئاً فلا شيء ء على الغاصب وقد برىء من رد الأرض بعد القلع من ضمان 
الغصب وحكمه. وإن نقص القلع فيها فصارت حفراً تضر بها فالغاصب ضام لهاء غير أن 
الشافعي رضي الله عنه قال: ها هنا يرد ما نقصت الأرض وقال في كتاب البيوع في قلع 
الحجارة المستودعة إن عليه تسوية الأرض ولا يتركها حفراً فاختلف أصحابنا فكان بعضهم 
يخرج ذلك على قولين في البيع والغصب: 

أحدهما : يرجع بأرش النقص في الموضعين بأنه نقص فعل مضمون . 

والقول الثاني: أن عليه تسوية الأرض في الموضعين حتى لا تكون حفراً لآن زوال 
التعدي بالمثل أولى من القيمة . 

وقال آخرون بل الجواب على ظاهره في الموضعين فيلزمه في الغصب أرش النقص 
وفي البيع تسوية الأرض والفرق بينهما أن الغاصب متعد فنغلظ حكمه بالأرش والبائع غير 
متعد فنخفف حكمه بتسوية الأرض . 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن يكون الغرس والبناء ملك لرب الأرض. فإن رضي 
رب الأرض أن يأخذ الأرض بغرسها وبنائها قائما أخذه فلا شيء عليه من موّنة البناء وليس 
للقاصيت: اناتففن الكرين :و القاجا انه ل سهين يعلعها عا قار زناف ننه سفها إن طالب 
رب الأرض الغاصب بقلع الغرس والبناء لينفصلا عن الأرض فإن كان له في ذلك غعرضص 
يصح أن يكون مقصوداً أجبر الغاصب على القلع ولزمه نقص الغرس والبناء عما كان قبل أن 
غرس وبنى ونقص الأرض على ما وصفنا من المذهبين» وإن لم يكن في قلعه غرض يصح 
لقاصد فهل يجبر الغاصب على قلعه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يجبر عليه لأنه عبث وسفه . 

والوجه الثاني : يجبر عليه لأن المالك متحكم على الغاصب لتعديه فعلى هذا لوكانت 
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قيمته تنقص إن قلع عما كانت عليه قبل الغرس والبناء فطالبه بأرش النقص مع ترك الغرس 
والبناء قائمأء » فإن قيل بالوجه الأول إنه لا يجبر على القلع لم يكن له أرش إذا لم يكن له قائماً 
نقص . وإن قيل بالوجه الثاني إنه يجبر على القلع استحق الأرش إن كان قائماً غير ناقص لأنه 
لما استحق المطالبة به مع التزام مؤنة القلع فأولى أن يستحق المطالبة به مع عفوه عن القلع . 

فصل: وأما القسم الشالث: وهو أن يكون الغرس والبناء مغصوبين من غير مالك 
الأرض فلكل واحد من رب الأرض ورب الغرس أن يأخذ الغاصب بالقلع ثم يرجع كل واحد 
منهما عليه بأرش ما نقص من ملكه فيرجع رب الأرض بما نقص من أرضه ويرجع رب 
الغرس بما نقص من غرسه فلو أن رب الأرض اشترى الغرس من ربه قبل القلع صار مالكاً 
لهماء وله أن يأخذ الغاصب بالقلع إن كان في قلعه عرض صحيح ويأخذ منه نقص الأرض 
دون الشجر لأنه استحدث ملك الشجر بعد الغصب ولو أن رب الشجر اشترى الأرض من 
ربها قبل القلع صار مالكاً لها وكان له مطالبة الغاصب بالقلع إن كان في قلعه غرض صحح 
ثم يأخذ منه نقص الشجر دون الأرض لأنه استحدث ملك الأرض بعد الغصب فلو كان كل 
واحد منهما على ملكه وأبى الغاصب أن يلتزم لهما مؤنة القلع واختلفا في تحملها ففيمن 
تجب عليه وجهان: 

أحدهما: أنها تجب على صاحب الأرض لأنه يريد خلاص أرضه 

والثاني : أنه تجب على صاحب القرس لأنه يريد أخذ رسه ثم هي لمن غرمها دين 
على الغاصب. 

فصل: فلو أطارت الريح أوحمل السيل حنطة رجل إلى أرض آخر فنبتت فيها فقد 
اختلف أصحابنا في إقراره على وجهين حكاهما أبو القاسم بن كج : أحدهما: يقلع لأن 
حكم العمد والخطأ في الأموال سواء. والثاني: يقر على حاله إلى وقت حصاهه لأن مالكه 
غير متعد به وأصح عندي من هذين الوجهين أن ينظر في الزرع بعد قلعه فإن كانت قيمته 
مقلوعا كقيمة الحنطة أو أكثر أجبر على قلعه لأنه لم يدخل عليه نقص حين نبتت» وإن كانت 
قيمته لو قلع أقل من قيمة الحنطة ترك ولم يقلع لأنه لم يتعد فيلتزم ضرر عدوانه؛ وما يدخصل 
على رب الأرض من الضرر فقد استدركه بالأجرة التي يستحقها بعد العلم والتنازع ولا أجرة 
لرب الأرض فيما قبل لأنه لم يكن منه فعل يتعلق به ضمان . 

وقال مالك قد زال ملك الأول عما احتمله السيل من الخنطة وصار ملكا للثاني . وهذا 
خطأ لأن ضياع المال لا يزيل ملك ربه عنه والله أعلم . 





م اميق وق 71 مط وم وفع ٠‏ !نام لاوا ماو دف 2 الو ا قم و اقمع و ل 0 
مسألة : قال الشافعي رحمه الله : «ولو حفر فيهًا بئرا فارَادٌ الغاصب ذفنها فله ذلك وإن 
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كتاب الغصب 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا غصب أرضاً وحفر فيها بئرأ كان متعدياً بحفرها 
وعليه سدها وضمان ما تلف فيها ثم لا يخلو حال رب الأرض والغاصب من أربعة أحوال: 

أحدها: أن يتفقا على سدها ليبرأ الغاصب من ضمان ما يسقط فيها فإن لم يكن 
للأآرض بعد سدها أرش فلا شيء عليه سوى أجرة المثل في مدة الغصب. وإن كان لها أرش 
كان عليه غرمه مع الأجرة. والحال الثاني : أن يتفقا على تركها فذاك لهماء وعلى الغاصب 
ضمان ما سقط فيها لتعديه بحفرها وليس لرب الأرض أن يطالبه بمؤنة السد وإنما له أن يأخذه 

والحال الثالث: أن يدعو رب الأرض إلى سدها ويأبى الغاصب فإن الغاصب يجبر 
على سدها إن كان فيه غرض صحيح لقوله كل لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم حَقٌّ. قال الشافعي رضي 
الله عنه. والعروق أربعة عرقان ظاهران الغرس والبناء» وعرقان باطنان البئر والنهر وإن لم 
يكن فيه غرض صحيح فعلى وجهين كما قلنا في قلع الغرس والبناء. 

والحال الرابع : أن يدعو الغاصب إلى سدها ويأبى ربها فإن لم يبرئه ربها من ضمان ما 
تلف فيها فله سدها ليستفيد به سقوط الضمان عنه وإن أبرأه بها من الضمان ففيه وجهان: 

أحدهما: أن للغاصب أن يسدها لأن الضمان قد يجب لغيره فلا يسقط بإبرائه . 

والوجه الثاني : أن الغاصب يمنع من سدها لأنه بالإبراء يصير كالإذن له في الابتداء 
فيرتفع التعدي ولا يلزمه ضمان وهذا قول أبي علي بن أبي هريرة. 

فصل: وأما إذا دفن فى الأرضن المنغضوية نيعا أخد القاصبةييكه منهناء وإن كان فيه 
انتهاك حرمة الميت لأن دفنه فيها عدوان يأثم به الدافن ثم إذا نبش ضمن أرش نقصها إن 
نقصتء؛ فلو قال مالك الأرض أنا أقر الميت مدفوناً في الأرض إن ضمن لي نقص الأرض 
بالدفن فيها ففي إجبار الغاصب على بذله وجهان: 

أحدهما: يجبر على بذله حفظاً لحرمة الميت المتعدي هو بدفنه فيها. 

والوجه الثاني : لا يلزمه ذلك لأنه مدفون بغير حق . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ اللَهُ: «رَكَذَلِكَ لَوَرَوْفَ دَاراً كَانَ لَهُ نَْعٌ التَوِيقٍ حَنَى يَرُدٌ 

قال الماوردي : اختلف أصحابنا في تأويل قوله وكذلك لو زوق.داراً. فكان بعض 
المتقدمين منهم يرويه وكذلك لوروق بالراء غير المعجمة من الرواق ويجعل حكمه حكم 
البناء فيكون على ما مضى . وذهب جمهورهم إلى أن الرواية وكذلك لو زوق بالزاي معجمة 


22227 كلت عضت 
من التزاويق والزخحرفة لأن الزواق من جملة البناء وقد ذكره من قبل فعلى هذا إذا زوق داراً 
مغصوبة فلا يخلو حال مالكها وغاصبها من أربعة أحوال: 

أحدها: أن يتفقا على ترك التزاويق لحالها فذلك لها إلا أن يكون فيها محظور من 
صور ذات أرواح فلا يجوز تركها. 

والحالة الثانية : أن يتفقا على قلعها وإزالتها فذلك لها سواء انتفع الغاصب بالقلع أم لا 
ثم إن أثر القلع في الحيطان نقصاً فعلى الغاصب غرامة أرشه. 

والحال الثالث: أن يدعو الغاصب إلى قلعها ويأبى رب الدار فإن كان له مرجوع بعد 
القلع فللغاصب قلعها لأنه مال له وإن لم يكن له مرجوع فليس للغاصب قلعها لأنه لا يستفيد 
بقلعها إلا إتعاب نفسه وأعوانه وإذهاب نفقته . 

والحال الرابع أن دعوت الذان إلن قلهيدا ورا رو العاضني إن كان تر كهنا ركنا 
للدار أجبر الغاصب على القلع وغرامة الأرش وإن كان زائداً أولم يكن موكساً فإن تركه 
الغاصب مستبقياً له على ملكه أجبر عل القلع وإن تركه مزيلاً لملكه عنه فإن كانت آثاراً 
كالأصباغ ولم تكن أعياناً لم يجبر الغاصب على إزالتها لأنها آثار زائدة كغسل الثوب وكان 
العفو عنها إبراء منها وإن كانت أعيانا كالجص والرخام ففيه و 

أحدهما : أنها تترك كالآثار ولا يجبر الغاصب على قلعها لأنها زيادة . 

والوجه الثاني : أنه يؤخذ الغاصب بقلعها لأن الأعيان لا يجبر الإنسان على تملكها 
وأصل هذين الوجهين من الزوج إذا أصدق زوجته ثمرة وجعلها في صفر له ثم تركه لزوجته 
هل تجبر الزوجة على قبوله أم لا؟ على وجهين والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَجِمَهُ اللّهُ: «وَكَذَلِكَ لَْنَقلَ عَنْها ترَابَاً كانَ لَهُ أنْ يرد ما نَقَلَ عَْهَا 
0 ا يام بالل اللي أ عدم قل امزني) يوذ شب قله 7 ا 
حَقَّ في لك َِْاصِبٍ كديِكَ قل اراب عَنٍ لض | 2 بن 5 9 عَيْنَ 
وَمَْمَة لصوب ولا َقبي ذَلِكَ لاص مَعْ أن هذا فسَء لواب بد وا يا 
واف 6ل لقروا ولا نالةة ل فا 

قال الماوردي : وصورتها في رجل غصب من رجل أرضاً فنقل منها تراباً فلا يخلو حال 
التراب من أن يكون باقياً أو مستهلكاً فإن كان قد استهلك فعليه رد مثله إن كان للتراب مثلا 
فإن لم يقدر على مثله لأنه من تراب ليس في الناحية مثلها ضمن القيمة وفيها وجهان : 





كتاب الغ اا اي ١‏ 


أحدهما: وقد نقله المزني عن الشافعي رضي الله عنه في جامعه الكبير أن تقوم 
الأرض وعليها التراب الذي أخذ منها ثم يقوم بعد أخذه منها ويضمن الغاصب ما بين 
الفيمتيق: 

والوجه الثانى : أنه يضمن أكثر الأمرين من هذا ومن قيمة التراب بعد نقله عن 
الأرض. وإن كان التراب باقياً فللغاصب ورب الأرض أربعة أحوال : 

أحدها: أن يتفقا على رده إلى الأرض فيبرأ الغاصب منه ويلزمه بعد رده غرم نقص إن 
كان في الأرض وأجرة مثلها في أكثر الحالين أجرة من كونها ذات تراب أو غير ذات تراب إلى 
أن أخذ في رد التراب فأما أجرتها في زمان رد التراب إليها فإن كان رده بعد تسليم المالك لها 
وتصرفه فيها فلا أجرة عليه وإن كان قبل تسليم المالك لها فعليه الأجرة. 

والحالة الثانية : أن يتفقا على ترك التراب خارجاً عنها وأن لا يرده إليها فذلك لهماما 
لم يطرح التراب في أرض مغصوبة ثم ينظر فإن كان ذلك بعد أن وهب له التراب فايس له 
أبداً في استرجاعه ورده حق, وإن كان لم يهبه له فمتى طالبه بعد ذلك برده كان له وأخذ 
الغاصب برده فإن طالبه بنقص الأرض نظر. فإن كان رد التراب إليها يمنع من النقص فليس 
له مطالبته بالنقص وإن كان رد التراب إليها لا يمنع من النقص فله مطالبته بالنقص الحاصل 
فيها بعد رد التراب إليها. 

والحال الثالث: أن يدعو رب الأرض إلى رد التراب إليها ويمتنع الغاصب فيؤخذ 
الغاصب جبراً برد التراب إليها فإن عظمت مؤنة رده وتضاعفت الكلفة في نقله لأنه الجاني 
على نفسه بعدوانه وغصبه سواء كان للمالك في رد التراب نفع أم لا بخلاف ما ذكرنا من قبل 
في فلع الشغور والترويق ل أحد الوجهين لأن التراب عين يملكها فكان أحق الناس بها وإن 
لم ينفعه كمن غصب عبداً زمناً لا ينفع سيده وهو كل عليه يلتزم نفقته ولا يرجو نفعه فإن 
الغاصب مأخوذ برده على مالكه وإن ثقلت عليه مؤنة رده. 

والحال الرابع : أن يدعو الغاصب إلى رده ويمتنع منه المالك فلا يخلو حال المالك 
في منعه من أحد أمرين: إما أن يبرئه من ضمان التراب أو لا يبرئه فإن منعه من رده ولم يسرئه 
من ضمانه فللغاصب رد التراب وحده ليسقط عنه ضمانه بالرد ولا اعتبار بمنعه وإن منعه من 
رده بعد إبرائه منه فلا يخلو حال الغاصب من أحد أمرين: 


إما أن يكون في رده غرض صحيح أو لا غرض له في رده صحيح وذلك من وجوه : 
أحدها: : أن يكون قد نقله إلى أرضص أخرى مغصوبة فيرده ليبرأ من غصبهاء ومنها أن 
يكون قد نقله إلى طريق سابلة تضيق عنه أو لا يأمن أن يتلف به ما يضمنه. ومنها أن يكون قد 
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نقله إلى مسجد لله تعالى فلا يقر على تركه فيه. ومنها أن تكون الأرض التي نقل التراب عنها 
قد صارت حفراً لا يأمن ضمان ما يسقط فيها فهذه كلها أغراض صحيحة وللغاصب أن يرد 
التراب لأجلها إلى المكان الذي نقله عنه وليس للمالك أن يمنعه منه وإن لم يكن للغاصب 
في رده غرض صحيح لحصول التراب في أرض أخرى لمالك التراب أو في موات لا يمنع 
من تركه فيه منع الغاصب من رده لما فيه من إتعاب بدنه وأعوانه بغير نفع يرجع إليه وربما 
كان فيه إضرار لغيره وهذا سفه . 

فصل: فأما المزني فإنه يمنع الغاصب من سد البئر ورد التراب إذا منعه المالك من السد 
والرد استشهاداً بما ذكره من نسج الغزل ثوباً وضرب الطين لبناً وطبع النقرة دنانير فنبدأ بشسرح 
المذهب فيما ذكره ه ثم بالكلام معه, والمذهب في الغزل | إذا شيعه العاضي كو والتطيه إذا 
ضربه لبناً والنقرة إذا طبعها دنانير أنه متى رضي المالك بأخذ الغزل ثوباً منسوجاً والطين لبناً 
مضروباً والنقرة دنانير مطبوعة فله ذلك وليس للغاضب نقض الغزل وتكشير اللبن ونبك 
الدناتير وليس له أيضاً أجرة العمل . أما النقض والتكسير والسبك لما فيه من إتعاب بدنه 
اكرافم جر اححو انيز دنع رم وأما الأجرة فلأمرين: 
ظ أحدهما: : أنه قد عمل عملا وتعدى به المتعدي لا يستحق عليه أجراً. 

والثاني: أنه عمله لنفسه ومن عمل لنفسه فلا يستحق على غيره أجراً فلو آن الغناضت 
قبل تسليم ذلك إلى مالكه نقص الثوب فجعله غزلاً وكسر اللبن طيئاً وسبك الدنانير نقرة حتى 
صار على حاله الأولى قبل الغصب ضمن ما بين قيمة الثوب منسوجاً وغزلاً وما بين قيمة اللبن 
مضروياً وطيتا وما يق قيمة الذثاتيرمطبوعة وتقرة لآنه قن كان رارم تبليمهنا لعين زادث بعيلة 
ويمنع من إعادتها إلى ما كانت عليه من قبل» فلزمه ضمان التقص. فأما رب الغزل والطين 
والنقرة إذا طالب الغاصب بنقض الثوب غزلاً وتكسير اللبن طيئاً وسبك الدنانير نقرة فإن كان 
له في ذلك غرض صحيح أخذ الغاصب به ليعود ذلك كما غصبه وإن لم يكن له غرض 
صحيح على ما مضى من الوجهين . 

فصل: وأما الكلام مع المزني فيقال له إن كنت تمنع الغاصب من سد البئر ورد التراب 
مع ارتفاع الأغراض الصحيحة وزوال المقاصد الواضحة فنحن نوافقك عليه وليس بينك 
وبين الشافعي خلاف فيه ولا يشتبه عليك الخلاف بقوله في سد البثر نفعه أو لم ينفعه لأن 
معناه أو لم ينفعه في الحال إذا كان فيه نفع في ثاني حال وإن كنت أردت مع الغاصب من سد 
البئر ورد التراب مع وجود المقاصد الصحيحة فنحن نخالفك فيها ونمنع ما ذكرته أن يكون 
دليلا عليها لارتفاع الأغراض في نقص الغزل وتكسير اللبن وطهوره في سد البكر ورد التراب 
وليس لك إدخال الضرر على الغاصب مع زواله عن المغصوب . 
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فصل: فأما إذا غصب رجل أرضاً وقلع منها شجراً فلا يخلو أن يكون الشجر باقياً أو 
مستهلكاً فإن كان باقياً ففي كيفية ضمانه لأصحابنا ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه يضمن ما بين قيمة الشجر قائماً ومقلوعاً لأنه متعد على الشجر. 

والوجه الثاني : أنه يضمن ما بين قيمة الأرض ذات شجر قائم وما بين قيمتها والشجر 
مقلوع منها لأن تعديه قد سرى إلى الأرض . ٠‏ 

والوجه الثالث : أنه يضمن أغلظ الأمرين لاجتماع العلتين في تغليظ الغصب فلو كان 
الشجر قد نجره أبواباً أوعمله سفناً فزاد في قيمته بعمله بقدر ما ضمنه من نقصه لم يسقط عنه 
ضمان النقص بما تطوع به من زيادة العمل ولزمه الغرم مع رده زائدا فإن خلع الأبواب وهدم 
السفن حتى ذهبت زيادة عمله ضمن أيضا نقصها بعد ذهاب العمل لما عللنا به من لزوم ردها 
معمولة. وإن كان الشجر قد استهلك حين قلعه فضمانه يكون على الأوجه الثلاثة. 

فعلى الوجه الأول: يضمن قيمة الشجر قائما. 

وعلى الوجه الثاني : يضمن ما نقص من قيمة الأرض بقلع الشجر. 

وعلى الوجه الثالث: يضمن أغلظ الأمرين. 

فصل: وإذا غصب أرضاً فطرح فيها تراباً لم يخل حال التراب من أحد أمرين إما أن 
يمكن أخذه منها أم لا فإن أمكن أخذه منها أخذه الغاصب إن تميز وضمن ما نقصت الأرض 
بأخذه إن نقصت وإن لم يمكن أخذه منها لبسط ذلك فيها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون على قيمتها الأولى لم تزد ولم تنقص فلا شيء على الغاصب ولا له 
لأن ترابه صار مستهلكا . 

والقسم الثاني: أن تكون قيمتها قد نقصت عن حالها قبل بسط التراب فيها فيضمن 
قدر نقصهاء ويصير ترابه مستهلكاً . 

والقسم الثالث: أن تكون قيمتها قد زادت عن حالها قبل بسط التراب فيها فلا يخلو 
حال التراب من أحد أمرين: 

إما أن يكون طاهراً أو نجساً فإن كان نجساً كالأرواث والكسايح النجسة فلا شيء 
للغاصب فيها لفوات الرجوع بها وتحريم المعاوضة عليها. وإن كان طاهراً ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه مستهلك لا شيء له فيه لاستهلاكه إياه بنفسه فيما لا يتميز عنه . 

والوجه الثاني : أنه يكون شريكاً فى ثمن الأرض بقدر ثمن التراب ولا يكون ذلك 
التقيلاكاً نترايه "كما لا يكوق. صم الثوت يما لا يمكق ابيستراجه منه ابعيافكا للضيغ فيان 
هذا ينظر قيمة الأرض قبل بسط التراب فيها فإذا قيل ألف نظر قيمة التراب قبل بسطه فإذا قيل 





هن 
مائة نظر قيمة الأرض بعد بسط التراب فيها فإن كانت ألف لف ومائة وليس فى القيمتين بعد 
الاجتماع زيادة ولا نقص على ما قبل الاجتماع فيصير الغاصب شريكاً له في الأرض بمائة 
هي قيمة ترابه» وإن كانت قيمة الأرض ألفاً وخمسين فقد نقصت عن القيمتين بعد الاجتماع 
ال الاو اا حر حك سوه اد اي 
داخلا عليه وحده لضمانه نقص الأرض بالتعدي وإن كانت قيمة الأرض ألفاً أ ومائتين 
رادت على القيمتين بعد الاجتماع:ماثة فتكون الماثة الزائدة بينهما على قدر المالين في أحد 
عشر سهماً لحدوثها عن المالين معاً والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَحِمَهُ الله : «وَإِن غَْصَبَ جَارِيَةَ فَمَلِكَتٌ فَقَالَ تَمِئْهَا ع عَشَرَةٌ فَالْقَوْلٌ 
قَوْلهُ مَعَ يَمينه» . 

قال الماوردي : قد ذكرنا بأن المخغصوب مضمون بأكثر قيمته في السوق والبدن من 
وقت الغصب إلى وقت التلف . 
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وقال أبو حنيفة : وهو مضمون بقيمته وقت الغصب اعتباراً بحال التعدي, وهذا خطأ 
00 8 2 «< 

أحدهما : أن استدامة الفعل كابتدائه شرعا ولساناً أما الشرع فقوله تعالى: ليَاأيهًا 
الّذِينَ آمَنُو4 [النساء: 1] أي استديموا الإيمان. وقال تعالى : لآمُدِنًا الصّرَاطً 
الْمُسْتَقِيم » [الفاتحة : 6] أي ثبتنا على الهداية إليه فاستوى حكم الابتداء والاستدامة في 
الأمر والطلب: وأما اللسان فهو أن مستديم الغصب يسمى في كل حال غاصباًء ويقال قد 
غصب وإن كان قد تقدم منه الغصب. والثاني أن الغصب عدوان يوجب الضمان كالجناية 
فلما كانت سراية الجراح في الجناية إلى تلف النفس توجب ضمان ما حدث بعد الجراح 
وجب أن يكون الحادث بعد الغصب في حكم الموجود في حال الغصب, ثم هو في الخغصب 
أولى منه في الجناية لبقاء يده في الغصب وارتفاعها في الجناية؛ وفي ما ذكرنا من المعاني 
الماضية معه في زيادة البدن دليل كاف. 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا واختلفا في المغصوب فهو على ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يختلفا في قيمته . 

والثاني : أن يختلفا في تلفه. 

والثالث : أن يختلفا في مثله. فأما الضرب الأول وعواعخلاقهما في قيمته فعلى 
صريين: ش 

أحدهما : أن يكون اختلافهما في القيمة مع اتفاقهما في الصفة. فيقول المغصوب منه 
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قيمته عندي ألف ويقول الغاصب قيمته عندي مائة فالقول قول الغاصب مع يمينه في قدر 
قيمته لأمرين : 

أحدهما: إنكاره الزيادة والقول في الشرع قول المنكر دون المدعي . والثاني: أنه 
غارم» والقول في الأصول قول الغارم , فإن قيل فكلا المعنيين يفسد بالشفيع إذا اختلف مع 
المشتري في قدر الثمن فالقول قول المشتري في قدره دون الشفيع والشفيع منكر وغارم . 
فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن المشتري مالك فلم يكن للشفيع انتزاع ملكه إلا بقوله كما أن الغارم 
مالك ولا يغرم إلا بقوله . 

والثاني : أن المشتري فاعل الشراء فكان القول فيه قوله كما أن الغاصب فاعل الغصب 
فكان القول فيه قوله فحل المشتري بهذين محل الغارم وسلم المعنيان. 

فطل ون كان المقسرن نشو عا نا انشالم القن ممق رقن قام ان ا 
شاهد وامرأتان» أو شاهد ويمين» فإن شهدت بينة بأن قيمة العبد المغصوب ألف وقت 
الغصب أو وقت التلف أو فيما بين الغصب والتلف حكم بها لأن الغاصب ضامن لقيمته في 
هذه الأحوال كلهاء وإن شهدت بينة بأن قيمته كانت ألفأ قبل الغصب لم يحكم بها لأن ما قبل 
الغصب غير مضمون على الغاصب لكن كان بعض أصحابنا يقول إنه يصير لأجل هذه البينة 
القول قول المغصوب منه مع يمينه لأن الأصل بقاء هذه القيمة ما لم يعلم نقصها. وهذا غير 
صحيح لأن ما قبل الغصب غير معتبر والبينة فيه غير مسموعة ولو جاز أن يصير القول بها قول 
المشهود له لجاز الاقتصار عليها من غير يمين» فإن شهدت البينة بصفات العبد دون قيمته 
ليستدل بها على قدر القيمة لم يجز أن يحكم بها لأمرين: 

أحدهما: أن تقويم ما لا مثل له بالصفة باطل . 

والشاني: أن اختلافهما في القيمة دون الصفة فلم تسمع البينة في غير ما تداعياه 


فصل: والضرب الثاني أن يكون اختلافهما في القيمة لاختلافهما في الصفة فهو على 
ضرنين: 


أحدهما: أن تكون صفة زيادة. 
والثاني : أن تكون صفة نقص فأما صفة الزيادة فهى دعوى المغصوب منه. وصورتها 
أن يقول المغصوب منه قيمة عبدي ألف لأنوكاتب رصانع ويقول الغاصب قيمته مائة لأنه 
ليس بكاتب ولا صانع فالقول قول الغاصب مع يمينه لا يختلف لوجود المعنيين فيه وهما 
الحاوي في الفقه/ ج 7/ ان 
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الغرم والإنكار. وأما صفة النقص فهي دعوى الغاصب». وصورتها أن يقول الغاصب قيمة 
العبد الذي غصبته منك مائة لأنه سارق أو آبق ويقول المغصوب منه قيمته ألف لأنه ليس 
بسارق ولا ابق ففيه وجهان لاختلاف المعنيين : 

أحدهما: أن القول قول الغاصب مع يمينه تعليلاً بعرفه . 

والثاني: أن القول قول المغصوب منه مع يمينه تعليلاً بإنكاره. 

فصل: وأما الضرب الثاني في الآجال. وهو اختلافهما في تلفه فصورته أن يقول 
المغصوب منه عبد باق في يدك ويقول الغاصب قد تلف فالقول قول الغاصب مع يمينه ثم فيه 
وجهان : 

أحدهما: أنه لا شيء عليه للمغصوب منه ما لم يصدقه على تلفه لأنه لا يدعي القيمة. 
وقد حلف الغاصب على تلف العين. 

والوجه الثاني : أن عليه القيمة للمغصوب منه لأنه وإن كان منكراً للتلف فيمين 
الغاصب مانعة من القدرة عليه فصار كالآبق يلزم الغاصب قيمته مع بقاء عينه . 
فصل: وأما الضرب الثالث: وهو اختلافهما في مثله فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدها: ل ا م ان كوه 
اكد ايز اق مسري مله آنا سلاف ذلك اانه القن من جه الذي يدعي . 

والضرب الثانى : أن يختلفا في أصل المثل كقول المغصوب منه لما غصبتنيه مثل 
وقول الغاصب ليس له مثل فلا اعتبار لاختلافهما ويرجع فيه إلى اجتهاد الحكام فإن 
حكموا له بمثل طولب به وإن -حكموا فيه بالقيمة أخذت منه. 

والضرب الثالك: أن يخلفا فى وجود المكل كقول المخصوب مه المقل موجوة: 
وبقول الغاصب بل المثل معدوم فيكشف الحاكم عن وجوده ويقطع تنازعهما فيه. فإن وجده 
لزم الغاصب دفع المثل رخيصاً كان أو غالياً» وإن عدمه خير المغضوب منه بين أن يتعجل 
أخذ القيمة وبين أن يصبر إلى وجود المثل فإن تعجل أخذ القيمة ثم وجد المثل بعد ذلك» 
فلا حق له فيه. وقد استقر ملكه على ما أخذ من قيمته بخلاف الآبق إذا أحذت قيمته ثم 
وجد. 

والفرق بينهما أن ة قيمة الآبق أخذت عند الإياس منه فلزم ردها بعد القدرة عليه وقيمة 
ف ليد حلت مع القع بالقدره ايه يزخ يعد قل راز رردها نكا اكير لبقي إن خير 
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إلى وجود المثل ثم رجع مطالباً بالقيمة قبل الوجود فذلك له لتعجل حقه بخلاف المسلم في 
الشيء إلى مدة ينقطع فيها فرضي المسلم بالصبر إلى وجوده. فلا يكون له الرجوع قبله. 
والفرق بينهما إن تعذر وجود السلم عيب فإذا ارتضى به لزمه ذلك بالعقد. وصبر المغخصوب 
منه إلى وجود المثل إنظار وتأجيل تطوع به فلم يلزم . 

فصل: وإذا كان على العبد المغصوب ثياب أو حلى» بعد غصبه. فادعاها المغخصوب 
منه لأنها في يد عبده. وقال الغاصب بل هي لي فالقول فيها قول الغاصب مع يمينه لأن العبد 





مسألة: قَالَ الشافعيُ رَضِيَ الل وركز كان له كيل ا وذن فعلية ميل كله 
وَوَزْنِه. 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن ماله مثل فهو مضمون في الغصب بالمثل, وما لا مثل له 
فهو مضمون بالقيمة . فأما حد ما له مثل فقد قال الشافعي وما كان له كيل أو وزن فعليه مثل 
كيله أو وزنه» وليس ذلك منه حداً لما له مثل لأن كل ذي مثل مكيل أو موزون له مشل. وإنما 
ذكر الشافعي رضي الله عنه ذلك شرطاً في الممائلة عند الغرم ولم يجعله حداً لما له مثل» 
وحد ما له مثل أن يجتمع فيه شرطان : تماثل الأجزاء وأمن التفاضل» فكل ما تمائلت أجزاؤه 
وأمن تفاضله فله مثل كالحبوب والأدهان. فإن كان مكيلاً كان الكيل شرطاً في مماثلته دون 
الوزن وإن كان موزوناً كان الوزن شرطاً فى ممائلته دون الكيل» فأما ما اختلفت أجزاؤه 
كالحيوان والثياب وتيف تفاضلة كالقمان الرطية اميل لموتعيت قيمته . 

فصل: فإذا ثبت تحديد ذي المثل بما وصفنا فعدم المثل ولم يوجد وجب العدول إلى 
القيمة لأنها مثل في الشرع لما ليس له مثل. وكذا يكون مثلاً عند عدم المثل. ثم في القيمة 
قولان حكاهما أبو حفص بن الوكيل: 

أحدهما: يرجع إلى قيمة الأصل المغصوب في أكثر ما كان قيمة من وقت الغصب إلى 
وقت التلف. والقول الثاني: يرجع إلى قيمة المثل. لآن المثل هو المستحق بالغصب ثم 
قيمة المثل تختلف باختلاف الأمكنة, واختلاف الأزمنة فإن للمثمن في كل بلد ثمن» وفي 
كل زمان ثمناً. فأما المكان الذي يستحق اعتبار القيمة فيه فهو الموضع الذي كان الغصب فيه 
لأن المثل لوكان موجوداً لاستحق تسليمه في مكان الغصب وكذا قيمته, وإن كان المثمن 
مغصوباً بالبصرة» اعتبرت قيمته بالبصرة وإن كان ببغداد اعتبرت قيمته يبغداد وعندي من 
وقت التلف إلى وقت العدم وأما زمان القيمة ففيه وجهان: 


أحدهما: ذكره أبوعلى الطبري فى إفصاحه. أنه تعتبر قيمته أكثر ما كانت قيمته من 
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وقت الغصب إلى وقت العدم كما تعتبر قيمته بدلاً مثل له أكثر ما كان قيمته من وقت الخصب 
إلى وقت التلف . 

والوجه الثاني : وهو الأصح عندي أنه تعتبر قيمته وقت العدم لا غير ولا اعتبار بما كان 
زائداً قبلهاء لأن نقص ثمنه مع وجود المثل لا يوجب غرم النقص مع دفع المثل» فعلم أن ما 
تقدم من زيادة الثمن ونقصه غير معتبرة وقد اعتبرت قيمته في آخر وقت إمكانه . 

فصل: وإذا غصب رجل من رجل حنطة بالبصرة ثم اجتمع ببغداد فطالبه بحنطته فلو 
كانت باقية لم يلزمه نقلها إليه» وكان عليه أن يردها إليه بالبصرة حيث غصبه إياها وليس له أن 
يطالبه بمثلها لبقاء عينها فإن كانت مستهلكة فإن كانت قيمة الحنطة ببغداد مثل قيمتها بالبصرة 
أو أقل لزمه أن يعطيه مثل حنطته ببغداد وإن كانت قيمة الحنطة ببغداد أكثر من قيمتها بالبصرة 
كان المغصوب منه بالخيار بين أن يصبر عليه حتى يعظيه مثل طعامه بالبصرة في الموضع 
الذي غصبه وبين أن يأخذ منه ببغداد قيمة مثل طعامه بالبصرة» ولكن لو أن الغاصب بذل 
ذلك للمغصوب منه بعد إذ لم يلزمه قبوله سواء بذل له قيمة أو مثل الاستحقاق للقبض في 
مكان الغصب . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ كَانَ تُوباً َصَبَعْهُ قَرَادْ في قِيمَتِهِ قِيلَ لِلْعَاصِبِ إِنْ 
لي ا 26 شِنْتَ فَأنْتَ شِرِيكٌ ما راد الصبِع كن 

مُحِقَ الصبعْ فلم تَكنْ لَه مه ِب لئس لَكَ مهنا مل يَِيدُ نبت فَاسْتحْربهُ وَنتَ ضَامِنَ 
شه ار رداك مدقا إن :1 لض بكب صن اللشاوارة الاش الطت 
على أن يَضْمَوَ ما تفص الَزت وَإِن شاء ترك فال السزى) هذا نير ما مضى'فى تقل الدزات 


3 
قال الماوردي : وصورتها في رجل غصب ثوباً فصبغه فلا يخلو حال الصبغ من ثلاثة 
أقسام : 


أحدها :: أن يكون للغاصب. 
. والثانى: أن يكون لرب الثوب. 
والثالث : أن يكون لأجنبي . فإن كان الصبغ للغاصب فهو على ثلاثة أقسام :. 
أحدها: أن يمكن استخراجه . 
والثاني : لا يمكن استخراجه . 


والثالث: أن يمكن استخراج بعضه ولا يمكن استخراج بعضه فإن لم يمكن استخراجه _ 





كتاب الغصب 14١‏ 


لم يخلٌ ثمنه بعد الصبغ من ثلاثة أقسام. إما أن يكون بقدر قيمته قبل الصبغ أو يكون أقل. 
أو يكون أكثرء فإن كان بقدر ثمنه قبل الصبغ مثل أن يكون قيمة الثوب عشرة دراهم وقيمة 
الصبغ عشرة دراهم» فيباع الثوب بعد صبغه بعشرة دراهم فهي بأثرها لرب الثوب لاستهلاك 
الصبغ إما بذهاب قيمته وإما لجره النقص للثوب . 

وإن كان ثمنه بعد الصبغ أقل مثل أن يساوي بعد الصبغ ثمانية دراهم فيأخذها رب 
النوب ويرجع على الغاصب بنقصه وهو درهمان ليستكمل بها جميع الثمن ويصير صبغ 
الغاصب ونقص أجزاء الثوب مستهلكين. وإن كان ثمنه بعد الصبغ أكثر فلا يخلو حال الزيادة 
على ثمنه من ثلاثة أقسام : إما أن يكون بقدر : ثمن الصبغء ٠‏ إو يكون أقل أو يكون أكثر. فإن 
كانت بقدر ثمن الصبغ مثل أن يكون ثمنه بعد الصبغ عشرين درهماً فتكون بينهما فيأخذ رب 
الثوب منها عشرة التي هي ثمن ثوبه ويأخذ الغاصب عشرة هي ثمن صبغه ولم يحصل فيها 
نقص لا في الثوب ولا في الصبغ. وإن كانت الزيادة أقل من ثمن الصبغ مثل أن يكون ثمنه 
بعد الصبغ خمسة عشر درهماً فيأخذ منها رب الثوب عشرة ثمن ثوبه كاملا ويأخذ الغاصب 
الخمسة الباقية ويصير النقص مختصاً بصبغه لضمانه نقص الشوب وإن كانت الزيادة بينهما 
بقدر ماليهما فيأخذ رب الثوب خمسة عشر درهماً عشرة منها هي ثمن ثوبه وخمسة هي قسط 
الصبغ من الزيادة وإذا كانت الزيادة بينهما على قدر المالين ولم يختص الغاصب بها وإن 
كانت حادثة بعمله؛ لأنه عمل في ماله ومال غيره فلم يحصل له عوض عن عمله في مال غيره 
وحصل له عوض في مال نفسه. فإن دعى أحدهما إلى بيعه وأبى الآخر نظر في الداعي إلى 
البيع فإن كان رب الثوب فله ذلك وليس للغاصب لتعديه بالصبغ أن يمنعه من البيع فيستديم 
حكم الغصب. وإن دعى الغاصب إلى بيعه ليتوصل إلى ثمن صبغه وأبى رب الثوب فإن بذل 
له مع إبائه ثمن الصبغ الذي يستحق لو بيع الثوب فله ذلك ولا يجبر على البيع» وإن لم يبذل 
له ثمن الصبغ ففيه وجهان ذكرهما أبوعلي الطبري في «إفصاحه»: 

أحدهما: أنه يجبر رب الشوب على بيعه ليتوصل الغاصب إلى ثمن صبغه كمأ يجبر 
الغاصب عليه ليتوصل رب الثوب إلى ثمن ثوبه. 

والوجه الثاني : أن لا يجبر رب الشوب على بيعه؛ لأن الغاصب متعد بصبغه فلم 
يستحق بتعديه إزالة ملك رب الثوب عن ثوبه . فهذا الكلام في الصبغ إذا لم يكن استخراجه 
ولا فرق بين أن يكون سواداً وبين أن يكون غيره من الألوان . 

وقال أبوحنيفة : إن كان الصبغ سواداً فلا شيء للغاصب فيه وكان رب الشوب مخيراً 
بين أن يأخذه ولا شيء عليه للصبغ وبين أن يعطيه للغاصب ويأخذ منه قيمته. وإن كان 
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الصبغ حمرة أو صفرة فهو مخير بين أن يأخذه وعليه قيمة الصبغ وبين أن يعطيه للغاصب 
ويأخذ منه قيمة الثوب فجعل له في الأصباغ كلها أن يأخذ من الغاصب قيمة ثوبه إن شاء فله 
أن يأخذه مصبوغا إن شاء لكن إن كان الصبغ سواداً فلا قيمة عليه له وإن كان لوناً غيره فعليه 
قيمته واختلف أصحابه لما خص السواد بإسقاط القيمة» فال بعضهم لما فيه من إتلاف 
أجزاء الثوب . وقال آخرون. بل قاله في آخر الدولة الأموية حين كان السؤاد نقصا ولوتاً 
ادلهوماً فأما بعد أن صار شعار الدولة العباسية وزيادة في الثوب على غيره من الألوان فلاء 
وهذا قول ضعيف وتعليل لا يختص بالسواد لأن من الألوان ما قد يكون نقصاً تارة ونا تارة أخرى 
زيادة» فاقتضى أن يكون التعليل عاماً في اعتبار النقص وزيادته. ولا يكون مختصاً بالسواد 
دون غيره. . فأما تمليك الغاصب الثوب بأخذ القيمة منه فخطأ لأن بقاء العين المغصوبة به يمنع 
من أخذ قيمتها من الغاصب قياساً عليه لوكان غير مصبوغ ولأن من لم يجب عليه قيمة الثوب 
قبل صبغه لم تجب عليه قيمته بعد صبغه كالآجر ولأن الصبغ لا يخلومن أحد أمرين إما أن 
يكون نقصأً أو غير نقص فإن كان نقصاً ضمنه لا غير كالمتميز وإن لم يكن نقصاً فأولى أن لا 
يضمن والله أعلم . 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن يكون الصبغ مما يمكن استخراجه. فللغاصب ورب 
الثوب أربعة أحوال: 

أحدها: أن يتفقا على تركه في الثوب وبيعه مصبوغاً فيجوز ويكون القول فيه بعد بيعه 
كالقول فيما لا يمكن استخراج صبغه . والحال الثاني : أن يتفقا على استخراجه منه فذلك 
جائز ليصل الغاصب إلى صبغه ورب الثوب إلى شوبه. فإن استخرجه وأثر في الشوب نقصاً 
ضمنه به . والحال الثالث: دا بو الخاصتب ابي استخراجه ويدعو رب الثوب إلى تركه 
فللغاصب أن يستخرجه سواء : نفعه أو لم ينفعه لأنها عين فملكها والأعيان المملوكة لا يقهر 
ملاكها عليها لعدم المنفعة فعلى هذا يكون ضامناً لنقص الثوب ونقص الزيادة الحادثة فيه 
بدخول الصبغ لأن رب الثوب قد ملكها ففوتها الغاصب عليه باستخراج صبغه. مثاله أن 
تكون قيمة الثوب عشرة وقيمة الصبغ عشرة فيساوي الشوب مصبوغاً ثلاثين. وبعد استخراج 
الصبغ منه خمسة. فيضمن الغاصب عشرة خمسة منها هي نقص الثوب قبل صبغه. وخمسة 
أخرى هي نقص قسطه من الزيادة الحادثة بعد صبغه. 
٠‏ والحال الرابع: أن يدعورب الثوب إلى اراي يعر الست إن تركه فهذا 
على وجهين : 


أحدهما: أن يتركه استبقاء 1 ل د 
زيادة تفوت باستخراج الصبغ منه ففيه وجهان حكاهما ابن أبي هريرة: 
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أحدهما: وهو اختيار أبي حامد, أنه لا يجبر على استخراجه إذا امتنع لما فيه من 
استهلاك ماله مع قدرة رب الثوب على الوصول إلى استيفاء حقه بالبيع قال وهو ظاهر كلام 
الشافعي رضي الله عنه لأنه مال» قيل للغاصب إن شئت فاستخرج الصبغ على أنك ضامن 
لما نقص وإن شكت فأنت شريك بما زاد الصبغ فحصل الخيار إليه فدل ذلك من قوله على 
أنه لا يجبر عليه فعلى هذا يكون في حكم مالا يمكن استخراجه إذا بيع. والوجه الثاني : 
وهو أصح. أنه يجبر على أخذه لأنه عرق ظالم لا حرمة له في الاستبقاء فصار كالغرس 
والبناء» ويكون تخير الشافعيى رضي الله عنه له في الشرك والاستخراج عند رضا رب الشوب 
بالترك. فعلى هذا إن استخرجه ضمن نقص الثوب قبل الصبغ ولم يضمن نقصه بالزيادة في 
حال الصبغ لأن رب الثوب هو الذي أتلفها على نفسه بإجبار الغاصب على استخراجه . 

والضرب الثاني : أن يتركه الغاصب عفواً عنه وإبراء منه» فينظر فيه فإن كان قد أحدث 
نقصاً في الثوب أو كان له مؤنة في الاستخراج أو كان قد جبر نقصاً دخل على الثوب أجبر 
الغاصب على استخراجه» وإن كان زيادة محضة ففيه وجهان: 

أحدهما: أنها هبة عين لا يلزم رب الثوب قبولها ويجبر الغاصب على استخراجه . 

والوجه الثاني : أنها زيادة متصلة تجري مجرى غير المتميزة كالطول والسمن في 
خروجها عن الهبة إلى المسامحة ولا يجبر الغاصب على الاستخراج . فهذا حكم الصبغ إذا 
أمكن استخراجه . 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يكون الصبغ مما يمكن استخراج بعضه ولا يمكن 
استخراج بعضه فالقول فيما لا يمكن استخراجه كالقول في القسم الأول والقول فيما يمكن 
استخراجه كالقول في القسم الثاني : فيجمع في هذا القسم حكم القسمين الماضيين على ما 
بيناه ه تقسيماً وشرحاً فهذا حكم الصبغ إذا كان للغاصب . 

فصل: وأما إذا كان الصبغ لرب الثوب فكالرجل غصب ثوباً يساوي عشرة وصبغاً 
عاو صحره وضع ونه توصك الرايمكن امعتراج الصحع ء ؛ نظر قيمة الثوب مصبوغاً فإن 
كان يساوي عشرين درهماً أخذه المالك ولا شيء له على الغاصب». وَإن قفن عطيوغا عن 
العشرين أخذه مالكه ورجع بما بقي بعد قيمته من العشرين ليستكمل قيمة الثوب والصبغ . 
فإن كان استخراج الصبغ ممكنا فلا حق للغاصب في استخراجه لأنه لا يملك عينا فيه 
وللمالك حالتان : 

إحداهما: أن يرضى بترك الصبغ في الثوب فله ذلك ويأخذ معه ما نقص من القيمتين 
إن حدث فيها نقص والله أعلم . 
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والحال الثانية: أن يدع وإلى استخراج الصبغ. فينظر. فإن كان له في استخراجه 
غرض صحيح وذلك من وجوه منها أن يحتاج إلى الشوب أبيض. ومنها أن يحتاج إلى الصبغ 
في غيره» ومنها أن يكون استخراجه أكثر من قيمته, ومنها أن يكون لاستخراجه مؤنة يذهب 
بها شطر قيمته» فإن الغاصب مأخوذ باستخراجه وضمان نقص إن حدث فيه, وإن لم يكن له 
في استخراجه غرض نظرء فإن لم يستضر الغاصب بنقص بضمنه في الشوب أخذ 
باستخراجه؛ وإن كان يستضر بنقص يحدث فيه فهل يؤخحذ جبراً باستخراجه أم لا؟ على 
وجهين, كالشجرة في الأرض : 

أحدهما: يؤخذ باستخراجه لاستحقاق المالك باسترجاع ملكه على ما كان عليه قبل 
غصبه فعلى هذا يضمن ما نقتص من القيمتين ولا يضمن زيادة إن كانت قد حدثت بالصبغ, 
ولو طالب بغرم النقص من غير استخراج إجيب إليه. 

والوجه الثاني : أنه يقر على حالته ولا يجبر الغاصب على استخراجه لما فيه من العبث 
والإضرارء ولو سأل غرم نقص لو كان يحدث بالاستخراج لم يجب إليه إلا أن يكون في ٠‏ 
اجتماعهما نقص من القيمتين فيضمن ذلك النقص. ْ 

فصل: في صبغ الأجنبي 

وأما إذا كان الصبغ لأجنبي فلا يخلو من أن يمكن استخراجه أو لا يمكن فإن لم يمكن 
اتيك اج كا ناريج النوت ب ورب الصبغ شريكين في الثوب مصبوغاً بقيمة الثوب وقيمة الصبغ 
لاجتماع ماليهما فيه ثم لا تخلو قيمة الثوب مصبوغاً من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون بقدر القيمتين. 

والثاني: أن يكون أقل . 

والثالث: أن يكون أكثر. فإن كان بقدر القيمتين مثل أن تكون قيمة الثوب عشرة ة وقيمة 
الضبع عشرة فيساوي الوب مصبوقا عشريق + فإذا تسلماه مصبوغاً برئ* القاصب من حقهما 
وكانا فيه على الشركة بالقيمتين» فإن بذل رب الشوب لرب الصبغ قيمة صبغه أجبر على 
أخذها لأنه لا يقدر على عين ماله لكونه مستهلكاً في الثوب فلو بذل رب الصبغ لرب الثوب 
قيمة ثوبه لم يجبر على قبولها وقيل : إنه مخير ب بين أخذهاء وبذل قيمة الصبغ لآن الثوب أصل 
عينه قائمة. والصبغ تبع قد استهلك ذ فى الشوب وإن كان قيمة الشوب مصبوغاً أقل من 
القيمتين» » مشل أن تكون خمسة عشر درهما فنتقسم بينهما نصفين بالقسط على القيمتين 
ويرجع كل واحد منهما على الغاصب بدرهمين ونصف هي نقص ما غصب منه فيصيران 
راجعين عليه بخمسة دراهم تكملة العشرين. وإن كان قيمة الثوب مصبوغا أكثر مثل أن تكون 











كتاب الغ لغصب هما 


قيمته ثلاثين درهماً. فتكون بينهما نصفين بقدر القيمتين لحدوث العشرة الزائدة في ماليهما 
وإن كان استخراجه ممكناً فلرب الثوب ورب الصبغ الأحوال الأربعة: 

أحدها: أن يتفقا على ترك الصبغ في الثوب فذلك لهما ثم إن كان فيه نقص رجعا به 
على الغاصب ليستكملا القيمتين. 

والحال الثانى : أن يتفقا على استخراجه فذلك لهما سواء أضر استخراجه بالغاصب 
و تعبورة اقم بارطه رمه إءا لذ لان المنالكين فلا تلفق على تمير المالين ثم يرجم كل 
واحد منهما على الغاصب بما حدث من النقص في ماله بالاستخراج لتعديه المتقدم بالصبغ . 

والحال الثالث: أن يدعو رب الصبغ وحده إلى استخراجه فله ذلك ويرجع رب الثوب 
على الغاصب بنقص ثوبه ورب الصبغ بنقص صبغه فإن كان استخراجه يحدث في الشوب 
نقصاً وليس الغاصب حاضراً فيرجع به عليه» قيل لرب الصبغ ليس لك استخراج صبغك إلا 
أن تغرم لرب الشوب نقص ثوبه ويكون ذلك دينا لك على الغاصب ويرجع به عليه بعد 
القدرة . 





والحال الرابع : أن يدعورب الثوب وحده إلى استخراجه فإن لم يدخل بذلك نقص 
في الصبغ أخذ الغاصب بالتزام مؤنة الاستخراج وغرم النقص إن كان يدخل على الصبغ بعد 
أن استخرج لم يؤخذ رب الصبغ باستخراج الصبغ إلا أن يذل له رب الشوب نقص الصبغ 
على الغاصب أم لا؟ على وجهين من اختلاف الوجهين الماضيين في إجبار الغاصب على 
استخراجه لو كان الصبغ له. 

فصل: قال المزني رضي الله عنه هذا نظير ما مضى في نقل التراب ونحوه» يعني أن 
الغاصب ممنوع من استخراج صبغه كما هو ممنوع عنده من رد التراب فأما التراب فقد مضى 
الكلام فيه. وأما الصبغ فهو عين مال لا يمنع من استرجاعه وإن كان غاصبا لغيره. 

مسألة : قَالَ الشَّافعِي رَحِمَهُ اللَّهُ: «ووَلوْكَانَ ريت فَحَلَطَهُ مله أو حير مِنّْهُ فَإِنْ شَاء 
أَعْطَاهُ مِنْ هذا مكيلتهُ وَإنْ ضَاءَ أعْطَاهُ مِثْلَ رَيْتِهِ ون حَلَطهُ بشرَ مِنْهُ أَوْصَبّهُ في بَانِ فَعَلَيهِ مُثْل 
زيته) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. لآن للزيت مثلاً فإذا غصب زيتاً وخلطه بغيره فعلى 
ضصربين . 

أحدهما: أن يخلطه بزيت. 


كتاب الغصب 





أحدها: أن يخلطه بمثله. 

والثاني : أن يخلطه بأجود منه. 

والثالث: أن يخلطه بأردأ منهى فإن خلطه بمثله كان للغاصب أن يعطيه مكيلة زيته منه 
وليس للمغصوب منه أن يطالبه بمكيلة من غيره. وإن أراد الغاصب أن يعدل به إلى مثل 
مكيلة زيته من غيره ففيه وجهان : 

أحدهما : وهو ظاهر كلام الشافعي رضي الله عنه ها هناء أن له ذاك لأنه قال فخلطه 
بمثله أوخيراً منه. فإن شاء أعطاه من هذا مكيلة وإن شاء أ أعطاه مثل زيته. ووجه ذلك أنه إذا 
لم يقدر على غير زيته تساوت الأعيان الممائلة له فلم يكن للمغصوب منه أن يتحجز عليه في 
عين دول عين . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي. وأبي علي بن أبي هريرة» أن عليه أن 
يعطيه مكيلة زيته من ذلك الزيت المختلط وليس للغاصب أن يعدل به إلى غيره إلا عن رضى 
منهء ووجه ذلك أن العين المغصوبة موجودة فيه وليس يدخل على الغاصب ضرر به فكأن 
المغصوب أحق بما ليس له عين مال فيه. ويكون كلام الشافعي رضي الله عنه راجعاً إلى 
خلطه والأجود دون المثل. . 

فصل: وإن خلطه بأجود منهء فإذا بذل له الغاصب مكيلة زيته منه أجبر على أخذه ولم 
يكن له العدول إلى غيره لوجود العين المغضوبة فيه مع الزيادة. في الجودة, وإن عدل به 
الغاصب إلى مثل مكيلة زيته من غيره فإن رضي بذلك المغصوب منه جاز, وإن لم يرض به 
وطالب بحقه من نفس ما اختلط به ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو قول جمهور أصحابنا ومنصوص الشافعي رضي الله عنه في الغصب أن 
الول قول الغاصب في العدول إلى مثل مكيلة زيته من غيره لأن فيه زياد لا تتميز فلم يلزم 
الغاصب بذلهاء وكان المثل أحق ليزول به الضرر عن الفريقين. 

والوجه الثاني : وهو قول بعض المتقدمين من أصحابنا أنه يضرب بثمن زيته في الزيت 
التختلط على دما تمن عليه« النائعي رضي :الله نه فى القلسن إنثاله أن كر فد غصنيه ضاف 
من زيت قيمته خمسة دراهم فخلطه بصاع قيمته عشرة دراهم فيباع الصاعان فإن كان قيمتها 
خمسة عشر درهما فليس فيه زيادة ولا نقص فيأخذ المخغصوب خمسة دراهم هي ثمن صاعه 
ويأخذ الغاصب عشرة دراهم هي ثمن صاعه. وإن كان الثمن عشرين درهماً قسمت بينهم 
أثلاثا بقدر ثمن الصاعين لتكون الزيادة مقسطة بينهما فيكون للمغصوب ثلث العشرين 
وللغاصب الثلثان. وإن كان الثمن أقل من خمسة عشر استوفى المغصوب منه ثمن صاعه 











/ام ا 





كتاب الغصب 
خمسة دراهم ودخل النقص على الغاصب لضمانه بالتعدي إلا أن يكون النقص لرخص 
السوق فلا يضمنهء فعلى هذا الوجه لو قال: المغصوب أنا آخذ من هذا الزيت المختلط زيتا 
بقيمة ما استحقه وهو ثلث الصاعين بخمسة من خمسة عشرء ففيه وجهان. 

أحدهناء ليجات إلن هذا لساقيدس الرنا» لآنه يطير 7ن لثلنى ماع بندلة من 
الصاع وهذا قول أبي إسحاق المروزي . 

والوجه الثاني : يجاب إلى هذا ويعطى من الصاعين ثلثي صاع لآن المالك لا يجبر 
على بيع ملكه ولا يكون هذا ربا لأن الربا يجري في البياعات ولم يجر بين الغاصب 
والمغصوب منه في هذا بيع وإنما هو تارك بعض المكيلة فيكون مسامحا. 

فصل: وإذا خلطه بأردأ منه. مثل أن يغصب منه صاعاً يساوي عشرة دراهم فيخلطه 
بصاع يساوي خمسة دراهم فلا يخلو حال الغاصب والمخغصوب من أربعة أحوال. 

أحدها: أن يتفقا على مكيلة زيته من هذا المختلط فيجوز ويصير المغصوب منه 
تانج عو ف 

والحالة الثانية : أن يتفقا على مثل مكيلة زيته من غيره فيجوز وقد استوفى الحق من 
غير محاباة . 

والحالة الثالثة : أن يبذل له الغاصب مثل مكيلة زيته من غيره» ويدعو المغصوب منه 
إلى أخذه من المختلط بزيته . ففيه وجهان كما لو اختلط بمثل زيته. 

أحدهما: أن القول قول الغاصب لاستهلاك زيته بالاختلاط وله العدول به إلى المثل 
من غيزة: 

والوجه الثاني : أن القول قول المغصوب منه لوجود عين ماله فيه فعلى هذا إن رضي 
أن يأخذ منه مثل مكيلته جاز وكان مسامحاً بالجودة» وإن طلب أن يكون شريكاً فيه بقيمة زيته 
فعلى وجهين : 

أحدهما: لا يجاب إلى ذلك للقدرة على المثل. 

والثاني : يجاب إليه ويكون شريكا فيه بالثلثين قسط عششرة من خمسة عشرة إن قاسم 
عليه وأخذ ثلثي الصاعين وذلك صاع وثلثه على صفعته ها هنا وإن اقتضاه التعليل جاز. 

والحالة الرابعة: أن يطلب المغصوب منه مثل مكيلة زيته من غيره ويدعو الغاصب إلى 
أخذه من المختلط بزيته ففيه وجهان: 

أحدهما: أن القول قول المغصوب منه ويجبر الغاصب على دفع مثل المكيلة من 
عيره . 


4------------- ل سس سسججسببيييبي ب لب كتّاب الغخصب 

والوجه الثاني: أنه يكون شريكاً في الزيت المختلط بقيمة زيته ولا يلزمه أن يأخذ منه 
قدر مكيلة لنقصه, ويكون له ثلثاه على ما مضى فإن طلب القسمة كان على الوجهين: 

فصل: فأما الضرب الثاني : وهو أن يخلط الزيت بغير زيت فعلى ضربين: 

أحدهما : أن يكون مما يتميز عنه كالعسل فيؤخذ الغاصب باستخراجه وأرش ما نقص 
من قيمته ومثل ما نقص من ملكيته . 

والضرب الثاني : أن يخلطه بما لا يتميز كالشيرج والبان ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو المنصوص ها هنا أنه يصير مستهلكاً لعدم تميزه ويغرم له مثل مكيلته . 

والوجه الثاني: أن يكون شريكاً فيه بقيمة زيته مثل أن يكون المخصوب صاعاً من زيت 
يساوي خمسة مخلطة بصاع من بان يساوي عشرة فيكون له ثلث ثمنها إن كان الثلث خمسة 
فصاعدا وإن نقص بالاختلاط من الخمسة رجع بقدر النقص فإن طلب القسمة ليأخذ ثلث 
الجملة فهما جنسان فيخرج في اقتسامهما به قولان مبنيان على اختلاف قوليه في القسمة هل 
هي بيع أو تمييز نصيب؟ فإن قيل إنها بيع لم يجز لأن اختلاط الزيت بغيره يفضي إلى التفاضل 
وإن قيل إنها تمييز نصيب جاز والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشافعِي رَحِمَهُ اللّهُ: دول أَغَلهُ عَلَى النَارِ أَحَدَهُ وَما نَقَصَتْ مِكَيَلتَهُ أو 


قال الماوردي : وصورتها في من غصب زيتاً فأغلاه بالنار فلا يخلوحاله من أربعة 
أقسام . 

أحدها: أن يكون على حالته لم ينقص من مكيلته ولا من قيمته فيرجع به المغصوب 
ويبرأ منه الغاصب. 

والقسم الثاني : أن ينقص من مكيلته دون قيمته مثل أن يغصب منه عشرة آصع من 
زيت يساوي كل صاع خمسة دراهم فيرجع إلى سبعة آصع يساوي كل صاع خمسة دراهم 
فيرجع عليه بمكيلة ما نقص وذلك بثلاثة آصع فلو كان قد زاد في قيمة المغلي الباقي بمثل 
قيمة ما نقص من الآصع الثلاثة لم يسقط عن الغاصب غرم المكيلة الناقصة لأن الزيادة لا 
يملكها الغاصب فيكون قصاصا. 

والقسم الثالث: أن ينقص من قيمته دون مكيلته؛ مثل أن تكون الآصع العشرة على 
مكيلتها لكن تعود قيمة كل صاع بعد غليه بالنار إلى أربعة دراهم فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون نقصانه منتهياً لا يبحدث بعده نقص آخر غيره فهذا يسترجع من 
الغاصب مغلي مع أرش النقص في كل صاع وهودرهم فيرجع بعشرة دراهم . 








كتاب الغصب 10 
والضرب الثانى : أن لا يكون النقص قد انتهى لحدوث نقص آخر بعد فهذا على 
صربين : 


أحدهما: أن يكون ما ينتهى إليه من النقص الثانى محدودء فليس له إبدال الزيت 
بغيره وينتظر حدوث نقصان فيرجع به فإن تلف الزيت قبل انتهاء نقصانه فهل يرجع بما كان 
ينتهي إليه من نقص أم لا؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه فيمن خلع سن صبي لم 
يئغر فانتظر به ما يكون من نباتها أو ذهابها فمات قبل معرفتها ففي استحقاق ديتها قولان يخرج 


منهما ها هنا وجهان : 
أحدهيا لآ ارش اله ده حورته ولوكاة نافيا فطالت بالارعن عل دوف الئة 
سس م حدو ٍ ش 
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والوجه الثاني : له الأرش للعلم به لو كان باقياً فطالب به قبل حدوث النقص كان له فلو 
لم يهلك الزيت ولكن باعه قبل إنتهاء نقصانه فإن أعلم به المشتري فلا رد له بحدوث نقصه 
لعلمه بعينه وللمغصوب أن يرجع على الغاصب بنقصه لأنه عاوض عليه ناقصا وإن لم يعلم 
المشتري به فله الرد بحدوث نقصه فإن لم يرض به المشتري ورده رجع المغصوب منه بأرشه 
على الغاصب وإن رضي به ولم يؤده كان في رجوعه على الغاصب بأرش نقصه وجهان : 

أحدهما: لا يرجع به لأنه بالمعاوضة عليه سليماً قد وصل إليه من جهة المشتري فصار 
بمثابة مالم يحدث به نقص . 

والوجه الثاني : يرجع به على الغاصب لضمانه له بالغصب. ولا يكون حدوث رضى 
المشتري به برأة للغاصب منه. 

والضرب الثاني : أن يكون ما ينتهي إليه من النقص الثاني غير محدود ففيه وجهان : 

أحدهما: 5220 إن شاء أن يرجع على الغاصب بمثله لما في استيفائه إلى 
انتهاء النقص المجهول من شدة الإضرار. وفوات الانتفاع» وهو قول أبي إسحاق المروزي 
وأبي علي قي هريرة . 

والوجه الثاني : أنه لابدل له لأن دخول النقص المجهول على الأعيان يمنع من أن 
يكون كالاستهلاك في الغرم . آلا تراه لوجرح عبداً جهلنا ما ينتهي إليه حال جرحه لم يجز أن 
يطالب الجارح بالقيمة في بدله. 


والقسم الرابع : أن يكون غليه بالنار قد نقص من مكيلته وقيمته مثل أن تعود الآصع 
العشرة إلى سبعة ويرجع قيمة كل صاع من السبعة إلى أربعة فيضمن النقصين نقص المكيلة 
بالمثل. ونقص القيمة بالأرش على ما وصفناه . 


كتاب الغصب 





فصل: وإذا غصب منه عصيراً فأغلاه بالنار نقص قيمته إن نقصت وهل يضمن نقص 
مكيلته أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول ابن سريج أنه لا يضمن نقص المكيلة بخلاف الزيت وفرق بينهما 
بأن نقص مكيلة الزيت باستهلاك أجزائه ونقص مكيلة العصر بذهاب مائيته 

والوجه الثاني : وهو اختيار أبي علي الطبري في (إفصاحه) أنه يضمن نقص المكيلة 
كما يضمن نقصها من الزيت لأن ما نقصت النار من مائيته ويقوم في العصير بقيمته فصار 
عصيرا ناقص المكيلة. وهكذا لوغصب منه لبا فعمله جبناً رجع به جبناً وبنقص إن كان في 
قيمته وهل يرجع بنقص مكيلته على الوجهين : والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَكَذَلِكَ لَوْ حلط دَقِيقاً بدَقيق فَكَالزيُتِ» . 

قال الماوردي : اختلف أصحابنا فيمن غصب دقيقاً فخلطه بدقيق على وجهين : 

أحدهما: وهو قول ابن سريج أنه كالزيت في أن له مشلا تعلقاً من كلام الشافعي 
بظاهره ومن الاحتجاج فيه بتمائل أجزائه وإن تفاوت الطحن في النعومة والخشونة أقرب من 
تفاوت الحنطة في صغر الحب وكبره فعلى هذا يعتبر حال ما خلط به من الدقيق في كونه مثلاً 
أو أجود أو أردأ ويعطيه مثل مكيله بعينه على ما مضى من الزيت سواء. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن الدقيق لا 
مثل له لاختلاف طحنه المفضي بالصنعة والعمل إلى عدم تمائله وليس كالحنطة التي ليس 
للادميين صنعة في كبر حجمها وصغره وحملوا قول الشافعي رضي الله عنه فكالزيت في أنه 
يصير مستهلكاً لا في أن له مثلاً فعلى هذا إذا خلط الدقيق بدقيق ففيه وجهان: 

أحدهما : عليه قيمته . 

والثاني: أن ربه يكون شريكاً في الدقيق المختلط بقيمة دقيقه يباع فيقتسمان ثمنه فإن 
لحقه نقص رجع به وإن أراد الاقتسام به فعلى قولين من اختلاف قوليه في القسمة هل هي 
بيع أو تميز نصيب فإن غصب دقيقاً فنخله واستهلك نخالته ففيه وجهان. 

أحدهما: يضمن قيمة النخالة . 

والثاني : يصمن أغلظ الأمرين من قيمة النخالة أو من نقص الدقيق بنخل النخالة وقد 
مضى نظير هذين الوجهين في استهلاك التراب من الأرض . 

فصل: وإذا غصب حنطة فخلطها بشعير فللحنطة مثل كالزيت فإن أمكن تميزها من 
الشعير المختلط بها أخذ الغاصب بتميزها وإن ثقلت مؤنة التميز عليه وإن لم يمكن تميزها 
فعلى وجهين كالزيت إذا خلط ببان. 











كتاب الغصب ' 14١‏ 
أحدهما: يرجع بمثل حنطته . 
والثاني : أنه يكون شريكاً في المختلط بقيمة حنطته فإن حدث بالاختلاط نقص رجع 


عه يف انك ا اوم ص5 لا و واو اع كاين 7 قو مداه ودعي حكن م1 2 12د 
مسألة : قَالَ الشافعىٌ رَحِمَهُ الله : «وَإن كان قمحا فعَفنٌ عِندّه رده وَقِيمَةَ ما نقص» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا عفنت الحنطة فى يد غاصبها أو ساست بالسوس أو 
دادت بالدود فله استرجاعها وما نقص من قيمتها قل النقص أو كثر. 
معه في مثل هذا ما يغني , وإذا كان كذلك لم يخل حال نقصها من أن يكون متناهيا أو غير 
متناه فإن كان متناهياً رجع به رب الحنطة على الغاصب بعد استرجاع حنطته فإن كان غير متناو 
ولا محدود فعلى ما ذكرنا من الوجهين في نقص الزيت المغلي . 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن رب الحنطة 
بالخيار بين أن يرجع بمثل حنطته على الغاصب وبين أن يتمسك بها ويرجع بما ينتهي إليه من 
النقص . 

والوجه الثاني : أنه لا بدل له لبقاء عين ماله ويرجع بما انتهت إليه من نقص . 

فصل: غصب الحنطة وطحتها 

فإن غصب منه حنطة فطحنها أو دقيقاً فخبزه فللمغصوب منه أن يرجع به دقيقاً وخبزاً 
وبنقص إن حدث فيه وليس للغاصب أن يرجع بأجرة العمل ولا بزيادة إن حدثت وقال أبو 
لقوله كل: ليْسَ لِعِرّقٍ ظالِم حَقٌ. 

فصل: ولو غصبه حنطة فزرعها. 

قال أبو حينفة يمكلها ويغرم مثلها وما حصل من نماء عند الحصاد كان له ويأمره. أن 
يتصدق به وهكذا القول فيمن غصب غرساً فغرسه حتى صار شجراً ملكه وغرم قيمته حين 
ملكه وهذا خطأ يدفعه نص قوله ي: لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِم حَقٌّ. وإذا كان كذلك لم يخلّ مال 
الحنطة المزروعة عند مطالية المالك لها من ثلاثة أقسام : . 

أخدها: أن يكون بدرا 

والثاني : أن يكون بقلا. 


اا سبي مااي الغصِب 

فإن كانت بذراً فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون جمعه ممكنا. 

والثاني: أن يكون غير ممكن. فإن كان جمعه ممكناً فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تقل مؤنة جمعه للمغصوب منه أن يأخذ الغاصب بجمعه ورده. 

والشاني: أن تكثر مؤنة جمعه فعلى وجهين من اختلافهم فيمن غصب حنطة في بلد 
فنقلها إلى غيره. هل يكلف الغاصب نقلها ورد عينها أو يجوز له رد مثلها على وجهين : 

أحدهما: يرد المنقولة بعينها إلى البلد وبجمع المبذورة بعينها من الأرض . 

والوجه الغاني: أنه لا يكلف نقدل النقولة. وله رد مثلها ولا يكلف جمع المبذورة 
ويكون في حكم مالا يمكن جمعه من البذرء ومالايمكن جمعه. من الحب وكان بذراً 
فالمغصوب منه بالخيار بين أن يطالب الغاصب بمثله وبين أن يصير عليه إلى نباته وإمكان 
أخذه فإن رضي بالمثل ملك المثل وزال ملكه عن البذور فإذا نبت فلا حق له فيه لزوال ملكه 
عنه بالمثل وإن صير عليه إلى نباته وإمكان أخذه فذلك له لبقائه على ملكه وسواء كان مبذوراً 

فى أرض المغصوب منه أو في أرض الغاصب أو في أرض أجنبي فإذا صار بقلاً يمكن جزه 
كان في حكم ما سنذكره فلو تلف الزرع في الأرض قبل آخده نظر فإن كان تلفه قبل إمكان 
أخذه في حال كونه حباً فنقله النمل أو بعد أن نبت على حد لا يمكن أخذه فأكله الدود فعلى 
الغاصب ضمانه بالقيمة دون المثل في أكثر أحوالها لأن إعواز أحذه قبل التلف بتعديه وإن 
كان تلفه بعد إمكان أخذه بقلاً ذا قيمة فالغاصب برىء من ضمانه لأنه بالترك بعد المكنة من 
الأخذ قاطع لتعدي الغاصب. 

وأما القسم الثاني وهو أن يكون البذر قد صار بقلا ذا قيمة يمكن أخذه فللمخصوب منه 

حالتان . حالة يرضى بأخذه بقلاً وحالة يطالب بمثله حباً فإن رضي به المغصوب منه بققلاً فهو 
أحق به وإن كانت قيمته بقلا أقل من قيمته حباً رد على الغاصب بقدر الناقص من القيمة وإن 
كانت قيمته بقلاً مثل قيمته حباً أو أزيد من قيمة الحب فلا شيء على الغاصب فلو كانت قد 
لفضحامن ينه الحواقى أز ل ياتداك زادت قيئع يعداكناية فى قنباة الناصب للك 
النقص وجهان. ذكرناها في الجارية المغصوبة إذا نقصت بمرض ثم زال النقص بزوال 
ارم 

أحدهما: أنه غير مضمون عليه لأنه نقص لم يستقر فجرى مجرى نقص السوق. 

الوجه الثاني : أنه مضمون عليه لآن الضمان قد لزم بحدوث النقص فلم يسقط بحادث 
زيادة لا يملكها فأما إذا قال لست أرضى به بقلا وأريد مثل المغصوب مني حباً ففيه وجهان : 
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أحدهما: يجاب إلى طلبه ويؤخذ الغاصب بإعطائه مثل حنطته ليصل إلى مثل 
المغصوب المغصوبة لا يلزم غرم أصلها لنقص إن حدث فيها أو حال انتقل عنها كالثوب إذا 
أخلق والشاة إذا ذبحت وإذا كان كذلك واستقر ملك المغصوب منه بالرضا أو على أحد 
الوجهين مع عدم الرضا لم يخل حال الأرض التي زرع فيها من ثلاثة أقسام : . 

أحدها: أن تكون لمالك الزرع فله إقرار الزرع فيها إلى الحصاد إن شاء وله مطالبة 
الغاصب بأجرة الأرض قبل أخذها منه وإن كان قد شغلها بالزرع الصائر إليه لتعديه غصبا 
وزرعاً. 

والقسم الثاني : أن تكون الأرض للغاصب فهل يجبر على استبقاء الزرع في أرضه إلى . 
وقت حصاده أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لايجبر عليه وله أخذ المغصوب منه بقلعه لحصول البذر في الأرض 
بالتعدي . 

والوجه الثاني : يجبر الغاصب على تركه إن بذل له المغصوب منه أجر المثل من وقت 
التسليم إلى وقت الحصاد لحصول البذر في أرضه باختياره . 

والقسم الثالث: أن تكون الأرض لأجنبي فلمالك الأرض أن يأخذ مالك الزرع بقلعه 
إلا أن يجب إلى تركه راضياً بأجرة أو تطوع لأنه مخصوب . 

وأما القسم الثالث: وهو أن يكون البذر قد صار سنبلاً فللمخصوب منه أخذه في سنبله 
وليس له مطالبة الغاصب بالبدل لأنه في سنبله قد عاد إلى حاله قبل غصبه ثم جميع مالزم 
الغاصب عليه مؤنة سقي وعمل فمتطوع به من ماله لا يرجع بشيء منه على المغصوب منه 
وأما العشر الواجب للفقراء فهو حت الله تعالى في الزرع فلا يلزم الغاصب لأنه إن قيل إنه 
بجب في ذمة المالك فليس الغاصب مالكاء وإن قيل إنه يجب في عين الزرع فلا تعلق له 
بالغاصب فإن أتخذ منه العشر وهو في يد الغاصب نظر فإن أخذه الإمام أجزأ ولا ضمان على 
الغاصب وإن فرقه الغاصب على الفقراء لم يجز ذلك عن الواجب فيه لعدم النية من المالك 
في إخراجه ويكون الغاصب ضامن لما أخرج فلو أخذ العشر من الغاصب قال لا يجزىء 
أخذة لوقي لكان وه عرضوطهياتحئي العاصت اعد لوال هه وإن دوي جيرا أن 
العاعيني شتات لها يله عفد 1 

فصل: وإذا غصب رجل بيضاً فصار فراخاً أو فروخاً كان ملكا للمغصوب منه لنولده من 
ملكه :ولو غصي منهشأة قأنة] غليها فحله فوضعت سخلا كان ملكا للمغضوت منه لآن الولد 
تبع للأم في الملك ولوغصب منه فحلا فأنزاه على شاة له فوضعت سخلا كان للغاصب لأنه 

الحاوي في الفقه/ ج7/ م١‏ 


15 كتاب الغصب 
مالك للإم ولا شيء للمغصوب منه في نزو فحله لأنه عصب فحل محرم الثمن إلا أن يكون 
النزو قد نقص من بدنه وقيمته فيرجع على الغاصب بقدر نقصه. 

فصل: ولو غصبه شاة فذبحها وطبخها لم يملكها ويرجع بها للمغصوب منه مطبوخة 
وبنقص إن حدث فيها. 

وقال 0 للخاصب ويغرم قيمتها استدلالاً برواية عاصم بن 
0 أبي إبردة بن أببي مسوسى رضي ' لله عنه أن لني 5 اكوم من الأْصَارٍ 


2 سطس مس 





رأف ول ال نان مز ني دم ذا وَاهُوا انام فَقالَ ب سوا 
الأسَارَى”'2 فجعل لهم تملكها بالعمل لأنه أمرهم بإطعامها للأسارى ولولم يملكوها 
لمتعهم. ظ 

ودليلنا ما روي عن النبي كَل أنه قال: ليجل لأحَدٍ ينْكمْ م مَالد حيهٍ شي إلا 
بطيب نَفسو» فَقَالَ لَه عَمرْو بن يثربي يا رَسُولَ الله َرأيْت إنْ قت عنما لابن عَم أَحَذْثُ 
متها شاة ة قَالَ إن لََيتَها نَعْجَةَ تَحَمِلُ شَفْرَةَ وَزناداً بحَبْتِ الْجَمِيش قلا تَهجهَا"©. 

الجميش صحراء بين مكة والحجاز قليلة الساكن يريد إن لقيتها بهذا الموضع المهلك 
ومعها شفرة وهي السكين وزناد. وهي المقدحة تعرض لها . فأما الخبر الذي استدل به 
فيحمل على أن يكونوا قد أخذوا ذلك عن إذنهم من غير ثمن مقدر ويحتمل أن يكون لتعذر 
مستحقيه عن استبقاء الطعام لهم فأمرهم بذلك حفظاً لقيمته على أربابه. 

فصل: وإذا غصب مجوسي شاة فذبحها ضمن جميع قيمتها لأنها ميتة يحرم أكلها 
وثمنها والمغصوب منه أحق بجلدها وإن أخذ القيمة لأنها من عين ماله فإن غلبه عليه إنسان 
فذبغه ففيه وجهان: . 

أحدهما: يكون لربه. 

والثاني: يكون لدابغه فلو اشترك مسلم ومجوسي في ذبح شاة مغصوبة ضمن 
المجوسي نصف قيمتها لأنه أحد الذابحين وضمن المسلم نصف نقصها لولم يكن المشارك 
له في الذبح مجوسيا. 

مثاله: أن تكون قيمة الشاة عشرين درهماً ولوذبحها مسلم صارت قيمتها عشرة فيضمن 
المسلم خمسة والمجوسي عشرة. 


. 158/5 أخرجه أبو داود (777"6) وعنه البيهقي في السئن 70/0 وانظر نصب الراية‎ )١( 
. 91/5 والبيهقي في السئن الكبرى‎ 1١7/5 أخرجه أحمذ في المسند‎ (0 
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فصل: ولوغصب رجلا عصيراً فصار في يده خلا رجع به المغصوب منه وبنقص إن 
حدث في قيمته ولوصار العصير خمرا رجع على الغاصب بقيمته عصيراً لأن الخمر لا قيمة له 
وهل له أخذ الخمر أم لا؟ على وجهين: . 

أحدهما : وهو قول أبي حامد الإسفراييني أنه ليس له أخذه لوجوب إراقته وإتلافه. ٠‏ 

والوجه الثاني : له أخذه لأنه قد ينتفع بإراقته في طين أو سقي حيوان فلو صار الخمر 
في يد الغاصب خلا رجع به المغصوب منه. وفي رجوعه عليه بالقيمة وجهان: كنقص 
المرض إذا زال. 

أحدهما: يرجع بالقيمة لوجوبها. 

والثاني : لايرجع عليه لعدم استقرارها تخريجا من اختلاف قوليه فيمن قلع سنا من ثغر 
فغرم ديتها ثم عادت . 





فصل: ولو غصب منه تمراً فعملهدبساً أوسمسماً فعصره شيرجاً أو زيتوناً فاعتصره 
زيتاًء فللمغصوب منه أن يأخذ ذلك كله ويرجع بنقص إن حدث فيه فإن ترك ذلك على 
الغاصب وطالبه بالبدل عن أصل.ما غصبه فلا يخلو حال الشيء المغصوب منه من أحد 
أمرين : 

أحدهما: إما أن يكون له مثل أو مما لا مثل له . فإن كان مما لا مثل له كالتمر اللصيق 
المكنوز بالبصرة رجع على الغاصب بما استخرجه من دبسه لأنه عين ماله ولم يكن له 
المطالبة بقيمة تمره لأن أجزاء المغصوب أخص من قيمته وإن كان مما له مثل كالسمسم 
فعلى وجهين : 

أحدهما: أنه بمثابة ما لا مثل له في استرجاع ما استخرج منه تعليلاٌ بما ذكرناه. 

والوجه الثاني: أن المغصوب منه يستحق المطالبة بمثل الأصل لأنه أشبه بالمغصوب 
من أجزائه فلو استهلك ما قد استخرجه من المغصوب فهو على أربعة أضرب : 

أحدها : أن يكون الأصل مما ليس له مثل والمستخرج منه مما ليس له مثل كالتمر 
المكنوز إذا استخرج دبسه بالماء فكل واحد من التمر والدبس غير ذي مثل فيكون للمخصوب 
منه أن يرجع بمثل الأصل من الحنطة ولا يرجع بقيمة الدقيق بأكثر من قيمته تمراً أو ديساً. 

والضرب الثاني : أن يكون الأصل مما له مثل والمستخرج منه مما ليس له مثل 
كالحنطة إذا طحنها دقيقا فيكون للمغصوب منه أن يرجع بمثل الأصل من الحنطة ولا يرجع 
بقيمة الدقيق لأن ذي المشل أولى من قيمته فإن كانت الحنطة بعد الطحن قد زادت قيمتها 


6ب - ع سب ور بطل ب 7757 ات تت كا : القْضِب 
دقيقاً على قيمتها حباً استحق المغصوب منه أن يرجع على الغاصب بعد أخذ المثل بقدر 
الزيادة في الدقيق كما لو غصب منه جارية فسمنت ثم ردها بعد ذهاب السمن ضمن نقص 
السمن الحادث في يله مع بقاء العين فلآن يضمن نقص الزيادة مع استرجاع المثل أولى . 

والضرب الثالث: أن يكون الأصل بما ليس له مثل والمستخرج منه مما له مثل 
كالزيتون إذا اعتصره زيتأ لأن للزيت مثل وليس للزيتون مثل فيكون للمغصوب منه بمثل 
الزيت المستخرج وبنقص إن حدث في الزيتون لأنه لما صار المغصوب ذا مثل كان المثل 
أولى من قيمة الأصل لتقديم المثل على القيمة. 

والضرب الرابع : أن يكون الأصل مما له مثل والمستخرج منه مما له مثل كالسمسم 
إذا اعتصره شيرجأ لأن كل واحد من السمسم والشيرج مثل فيكون للمغصوب منه الخيار في 
الرجوع بمثل أيهما شاء من السمسم أو الشيرج لثبوت ملكه على كل واحد منهما بعد الغخصب 
فإن رجع بالسمسم وكان أنقص ثمنا من الشيرج فأراد نقصه لم يجز وقيل إن رضيت به وإلا 
فاعدل عنه إلى الشيرج ولا أرش لك لأن عين مالك مستهلك ولكل حقك مثل فلا معنى لأخذ 
الأصل مع الأرش مع استحقاقك لمثل لا يدخله أرش . 

مسألة: ار اقيم َعَم ل 0 ا وا يورت 


قال الماوردي : وقد ذكرنا هذه المسألة فيما مضى ن أقسام أن الغتامي كوبا إذا ضيف 
وستذكر الآنالتكزارها منامحضر من 'الويادة فنْهافإذا عضت ثوبا وزعفراناً وضصيغه به نظرع:فإن 
رضي المغصوب منه بأخذه مصبوغاً من غير تقويم فذاك له وإن طلب استيفاء حقه وجب 
تقويم الثوب أبيض وتقويم الزعفران صحيحاًء » فأما الشوب فيعتبر قيمته وقت الصبغ وأما 
الزعفران فتعتبر قيمته أكثر ما كانت من وقت الغصب إلى وقت الصبغ والفرق بينهما أن 
الزعفران مستهلك في الصبغ فاعتبر بأكثر قيمته في السوق لأن زيادة السوق مع الاستهلاك 
مضمونة» والثوب غير مستهلك فلم يعتبر أكثر ما كان قيمة لأن زيادة السوق مع بقاء العين غير 
مضمونة فإذا قيل قيمة الثوب عند الصبغ عشرة وقيمة الزعفران في أكثر أحواله إلى وقت 
الصبغ عشرة فصار المضمون على الغاصب من القيمتين عشرين درهما فتعتبر حينشل قيمة 
الثوب مصبوغا عند أخذه من الغاصب إذا كانت السوق فيها على الحال المعتبرة في تقويمها 
على الغاصب لم تزد ولم تنقص فإن زادت السوق لم تعتبر الزيادة لدخول الضرر بها على 
المغصوب منه وإن نقصت السوق لم يعتبر النقصان لدخول الضرر به على الغاصب فإذا قوم 
مصبوغاً على ما وصفنا فإن كانت قيمته عشرين درهماً فصاعداً أخذه المغصوب منه بزيادته 
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التي لا حق للغاصب فيهاء وإن كانت قيمته أقل من عشرين درهماً رجع على الغاصب بعد 
أخذه بقدر نقصه فلوقال الغاصب أذنت لي في صبغه وأنكر المغصوب منه فالقول قول 
المغصوب منه مع يمينه ويرجع على الغاصب بقدر النقص فلو قال أذنت لك ثم رجعت في 
الطاد مهد . وقال الغاصب بل كنت إلى حين الصبغ على إذنك ففيه وجهان ذكرناهما 
في فى الرهن : 

أحدهما: أن القول قول المغصوب منه. 

والثاني : القول قول الغاصب. فأما إن اختلفا في الصبغ فقال المغصوب منه هو لي 
وقال الغاصب بل هو لي . فإن كان الصبغ مما يمكن استخراجه فالقول فيه قول الغاصب مع 
يمينه لأجل يده وإن كان مما لا يمكن استخراجه فالقول فيه قول المغصوب منه مع يمينه لأنه 
قد صار مستهلك في الثوب فجرى مجرى أجزائه. فأما صباغ الثوب بالأجر إذا اختلف هو 
ا لت ا 
أجيراً منفرداً فالقول قول رب الثوب في الصبغ وإن كان أجيراً مشتر كا فالقول قول الصباغ. 
والفرق بينهما أن اليد في الأجير المنفرد لرب الثوب وفي المشترك للأجير. 





كلو فصي نويا افتاه أن اقح رده مغسولاً ومقصوراً ولا شيء له في زيادة الغسل 
والقصارة ولو نقص بهما ضمن النقصان والفرق بين المفلس حين يكون شريكاً في زيادة 
القصارة على أحد القولين وبين الغاصب وإن كان بعض أصحابنا غلط فسوى بينهماء هوأن 
زيادة القصارة بالعمل والغاصب متعد بعمله فلم يملك الزيادة به. والمفلس غير متعد بعمله 
فملك الزيادة به والله أعلم . 

فصل: تقطيع الثوب المغصوب قميصا 

ولو غصب ثوباً فقطعه قميصاً فإن لم يخطه فربه أحق به ويرجع بأرش نقصه وقال أبو 
يوسف ربه بالخيار , بين أن يأخذه ولا شيء له وبين أن يدعه على الغاصب بأخذ قيمته. 

وقال محمد بن الحسن إنه بالخيار بين أن يأخذه وما نقص وبين أن يدعه على الغاصب 
ويأخذ قيمته وفيما مضى من الدلائل في أمثال هذا كافء وإذا كان كذلك فلا يخلو أن 
تكون خبيوط الخياطة لرب الثوب أو للغاصب أو لأجنبي فإن كانت لرب الثوب أخذه مخيطا 
فإن طالب الغاصب بنقص الخيوط منه وفتق الخياطة فإن كان له فيه غرض صحيح أجبر 
القاطع عليه ثم على دفع ما حدث من نقصء وإن لم يكن فيه غرض فعلى ما ذكرنا من 
الوجهين. وإن كانت للغاصب فأراد استخراجها من الثوب فله ذاك وضمن ما نقص 
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بالاستخراج وإن تركه فرضي رب الثوب بتركه فله ذاك فإن طلب فتقه واستخراج خيوطه فإن . 
كان لغرض صحيح أخذ الغاصب به. وإن لم يكن لغرض صحيح فعلى وجهين» وإن كانت 
الخيوط لأجنبي فله أن يأخذ الغاصب باستخراجها ويضمن له ما نقصها ويضمن لرب الثوب 
ما نقص من الثوب» وهكذا لوغصب ثوباً فطرزه أو رفاه كان القول في الطراز والرفو كالقول 
في الخياطة سواء . والله أعلم. ْ 

فصل: وإذا غصب من رجل دقيقاً وعسلا ودهناً وعصده عضيداً أخذه المالك معقوداً 
فإن كان قيمته حينئذ بقيمة المقدرات المغصوبة منه فضاعداً مثل أن تكون قيمة الدقيق درهماً 
وقيمة الدهن درهمين وقيمة العسل خمسة دراهم فتكون قيمة العصيدة ثمانية دراهم فصاعداً 
أخذه المغصوب منه ولا شيء له على الغاصب ولا شيء للغاصب في زيادة إن كانت بعمله 
وإن نقصت قيمته معصوداً فكان خمسة دراهم أخذها ورجع على الغاصب بثلاثة دراهم قدر 
نقصه فلوترك المغصوب منه العصيد على الغاصب وطالب الغاصب بالبدل عن إفراد ما 
غصب منه لم يخل حال ذلك من ثلاثة أضرب : 

أحدهما: أن تكون جميعاً مما لا مثل له. 

والثاني: أن تكون جميعها مما له مثل. 

والثالث: أن يكون بعضها مما له مثل وبعضها مما لا مثل له فإن كان جميع المخصوب 
منه لا مثل له فليس له المطالبة بقيمتها مع بقاء أعيانها ويسترجعها ونقصها. وإن كان جميعها 
مما له مثل فعلى وجهين ذكرنا توجيههماء وإن كان لبعضها مثل وبعضها لا مثل له فليس له 
في الجمع بدل. ويأخذ أعيان ماله مع النقص لأن ما لا مثل له لا يستحق بدله وليس يمتاز 
عما له مثل فأجبر على أخذ جميعه دون المثل والقيمة والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ كَانَ لَوْحاًفَأدْحَلَهُ في سَفِينَِ أو بََى عَلَيْهِ جذاراً 
ايك بقل: 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا غصب لوحاً فبتى عليه سفينة أوداراً أخذ بهدم بنائه 
ورد اللوح بعينه وبه قال مالك وأهل الحرمين وقال أبو حنيفة وأهل العراق يدفع القيمة ولا 
يجبر على هدم البناء استدلالاً بقول النبي كَل لآ ضَرَّرَ وَلآ ضِرَارَ فمن ضار أضر الله به ومن 
شاق شق الله عليه . 

وفي أخذه بهذم بنائه أعمظم إضرار به. وبقوله يل «يَسَرُوا ولا تُعَسرُوا ني بُعِنْتُ 
اليك الك 


(1) أخرجه البغوي في شرح السنة 4/4 (بتحقيقنا) وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 777/١‏ وأخرجه 
البخاري معلقا ١١/١‏ كتاب الإيمان (79). 














كتاب الغصب كل 





وفي أخذ القيمة منه فيه تيسير قد أمر به وفي هدم بنائه تعسير قد نهى عنه. قالوا ولأنه 
مغصوب يستضر برده فلم يجبر عليه كالخيط إذا خاط به جرح حيوان قالوا ولأنه مغصوب لا 
يمكنه رده إلا باستهلاك مال فلم يجب رده كما لو كان في السفينة مال لغير الغاصب . ودليلنا 
قوله كله : «على الولدها إحخدت حتى تزدي )ب اقازيها زد التوع عدم وزو ى عنده اللورينق 
سعيد عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله وك قال: «لا يحل لإمْرىءٍ أن يَاخط عَضَا أخيه 
بْيْرٍ يب نس وذلك لشدة ما حرم الله مال المسلم على المسلم؛ وهذا خبر ظاهر كالنص . 
وروي عن النبي كَلْةٍ أنه قال : «إن لصاجب الحَق يَدَأَ وَمَقَالا» ولأن كل مغصوب جاز رده 
يعي عليه رده كاللي لع ين عله ترد والحظ ف جبري الحموان عكشا ولآننه شل 
المغصوب بما لا حرمة له فوجب أن يلزمه أرضه كما لو كانت أرضاً فزرعها أو غرسها. ولأن 
كل ما لو احتاج ابتدأ إليه لم يجبر مالكه عليه وجب إذا غصب أن يجبر على رده إليه كالأرض 
طردا والخيط لجر ح الحيوان عكساً» ولأن دخول الضرر على الغاصب لا يمنع من رد 
المغصوب كما لو حلف بعتق عبده ألا يرد المغصوب فأما الجواب عن قوله يل : «لآ ضَرَّرَ 
لدت نم ونان اوت حر ل 
الغاصب ورفعه عن المغصوب منه أولى من دخوله على المغصوب منه في ت تنسير أهرة ورفضه 
عن الغاصب وأما الجواب عن قوله يكل : «يَسُرُوا ولا تَعسَّرُوا» فمن وجهين : 

أحدهما: أنه يستعمل فى المخغصوب منه فى تيسير أمره برد ماله فيكون أولى من 
امشوالة وي القامية فى لاك وباك ْ 

والثاني : أن التيسير في غير العصاة. والغاصب عاصي لا يجوز التيسير عليه لما فيه من 
الذريعة إلى استدامة المعصية. وأما الجواب عن قياسهم على الخيط في جرح الحيوان فمن 
وجهين: أحدهما: معارضة الأصل بأن المعنى في الخيط أنه ليس له رده فلم يجب عليه رده 
وفي اللوح له رده. 

والثاني : المعاوضة في الأصل بأن المعنى في الخيط أنه لو احتاج ابتداء إليه أجبر 
المالك عليه فلم يجبر على رده إليه وليس كذلك في الفرع. وهذا إن سلموا من دخول 
النقص عليهم بالأرض إذا بنى فيها بأن قالوا: ليست الأرض عندنا مغصوبة . 

وأما الجواب عن قياسهم إذا كان فيها مال لغير الغاصب فهو أن استرجاع اللوح واجب 
وإنما يستحق لحفظ المال للغير بالصبر حتى تصل السفينة إلى الشط. 

فصل: فإذا تقرر أن نقض البناء لرد المغصوب واجب فسواء كان البناء قليلاً أو كثيراً 
وسواء كانت قيمة اللوح قليلة أو كثيرة حتى لو كانت قيمة اللوح درهم وقيمة البناء ألف درهم 
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أخذ بقلعه حتى يخلص اللوح لربه إلا أن يراضيه على أذ ثمنه ثم إذا استرجع اللوح لزمه 
أجْرَة تقلة'إن كانت له أجرة وآرفن تقصه إن حك فيه نقهن :فلو كان المحضتوب صخرا قبن 
عليه منارة مسجد أخذ بنقض المنارة لرد الحجر ثم عليه غرم نقض المنارة للمسجد وإن كان 
هو المتطوع ببنائها لخروج ذلك عن ملكه. فأما إن كان اللوح قد بنى عليه سفينة فإن كانت 
السفينة على الشط أو بقربه هدمت لأخذ اللوح منها حتى يضل اللوح إلى ربه وإن كانت 
سائرة في البحر فإن كان اللوح في أعلاها بمكان لا يهلك ما في السفيئة بأخذه أخذ منها وإن 
كان في أسفلها فإن أخذ منها هلكت وما فيها نظر. فإن كان فيها حيوان لم يجز أن يقلع 
حراسة لنفوسهم سواء كانوا آدميين أو بهائم وسواء كانت البهائم للغاصب أو لغيره لأن 
للحيوان حرمتين حرمة نفسه وحرمة صاحبه وإن لم يكن فيها حيوان وكان فيها مال نظر فإن 
كان لغير الغاصب لم يجز أخذ اللوح منها لما في أخذه من إتلاف مال له حرمة في الحفظ 
والحراسة وإن كان للغاصب ففيه وجهان: 


أحدهما: يؤخذ اللوح منها وإن تلف مال الغاصب فيها لذهاب حرمته بتعدي مالكه كما 


والوجه الثانى : أنه لا يجوز أن يؤخذ منها لأنه قد يمكن أخذه بعد الوصول إلى الشط 
من غير استهلاك ما فيها من مال وليس كالبناء الذي لا يقدر على اللوح إلا بعد استهلاكه 
فعلى هذا يقال لرب اللوح أنت بالخيار بين أن تصبر باللوح حتى تصل السفينة إلى الشط 
فتأخذ لوحك وبين أن تأخذ في الموضع قيمة لوحك. » فلو اختلطت السفينة التي دخل اللوح 
في بنائها بعشر سفن للغاصب ولم يصل إليه إلا بهدم جميعها ففيه وجهان: 


أحدهما: يهدم جميعها حتى يصل إليه كما يهدم جميع السفينة الواحدة حتى يصل 
إليه . 

والوجه الشانى: أنه لا يجوز هدم شيء منها إلا أن يتعين اللوح فيها لأنه لا يجوز أن 
يستهلك عليه هدم شيء منها إلا أن يتعين اللوح فيه لأنه لا يجوز أن يستهلك عليه مال لا 


فصل: ولوعمل اللوح المغصوب باباً أو بناه سفينة أوغصب حديداً فعمله درعاً لم 
يملكه فى هذه الأحوال كلها. وجعله أبو حنيفة مالكاً لذلك بعمله وذلك من أقوى الذرائع في 
الإقذام على المتتضوب:و]ةا الم يلك الأرضن المنتضوية يتاه وبرسة فيه والارض عندهم 
غير مغصوبة فلآن لا يملك غيرها من المغصوب عندنا وعندهم أولى وإذا كان كذلك 








١ 
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فللمخصوب منه استرجاعه منه معمولاً ولا شيء للغاصب في عمله إلا أن يكون له أعيان مزالة 
238 ًَ وكرت ا ف مسوم مام دونع ععة ل فار 2 لاو لام ؟ً. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «أو خَيْطَاً حَاط به تَوْبَهُ فإِنْ خَاطً به جَرْح إِنْسَانٍ او 
حَيْوَانٍ ضَِنَ الْحَيِط وَلَمْ ينرع». 

قال الماوردي : وصورتها فيمن غصب خيطاً فخاط به شيئاً فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون قد خاط به غير حيوان كالثياب فيؤخذ الغاصب بنزعه ورده على 
مالكه وأرش نقصه إن نقص . 

والضرب الثاني : أن يكون قد خاط به حيواناً فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون الحيوان ميتاً عند المطالبة بالخيط فينظر فإن كان الحيوان مما لا 
تلماه اللمس رالا 
9 

والضرب الثانى: أن يكون حياً فعلى ضربين : أحدهما أن يكون مباح النفس من آدمي 
أو بهيمة كالمرتد والخنزير والكلب العقور فيؤخذ بنزعه لأنه مما لا حرمة لحفاظ نفسه ثم يغرم 

والضرب الثاني : أن يكون محظور النفس فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون آدميا فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يخاف من نزعه التلف فيقر الخيط ولا ينزع سواء كان الغاصب أو غيره 
لما يلزم من حراسة نفسه بعد غصبه., فأولى أن يجبر على تركه فعلى هذا يغرم قيمته. 

والضرب الثاني : أن يأمن التلف فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يأمن الضرر وشدة الألم فهذا ينزع منه ويرد على مالكه مع أرش نقصه . 

والضرب الثاني: أن يخاف ضرر أو شدة ألم وتطاول مرض ففيه وجهان مخرجان من 
اختلاف قوليه في تيمم المريض إذا خاف تطاول المرض وشدة الألم . 

أحدهما: ينزع إذا قيل لا يتيمم 

والثاني: يقر إذا قيل يتيمم . والضرب الثاني : في الأصل . أن يكون الحيوان غير ادمي 
فعلى ضربين : أحدهما: أن يكون غير مأكول كالبغل والحمار فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يؤمن تلفها فينزع الخيط. 
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والثاني: أن يخاف تلفها فيقر لحرمة نفسها التي لا يجوز انتهاكها بتعدي مالكها. 

والضرب الثاني : أن يكون الحيوان مأكولاً كالشاة والبعير فإن أمن تلفها بنزعه نزع وإن 
خيف تلفها ففيه قولان: 

أحدهما: رواه الربيع تذبح لينزع الخيط منها لأنه قد يوصل إلى أخذه على وجه مباح . 

والقول الثاني : رواه المزني وحرملة أنه يقر الخيط ولا ينزع ويؤخذ الغاصب بقيمته 
لي رشولز الله كه عَنْ دح البَهَائِم إل لماكل وقال و مَنْ بح عُصْمُورا قير حَقْهَا 
حُوسِبَ يها قِلَ وَمَا حَفَها قَالَ أنْ يَذْبَحُهَالِغَيْر مَاكلَةه» . 

فصل: وإذا مرت بهيمة رجل في سوق فابتلعت جوهرة رجل لم يخل حال البهيمة من 
أن يكون معها مالكها أو لاء فإن لم يكن معها فلا ضمان عليه في الجوهرة لأنه غير ضامن لما 
جنته فلو سأله صاحب الجوهرة بيع البهيمة ليتوصل منها إلى أخذ الجوهرة أو يصيرا معاً في 
ملكه لم يجبر المالك على البيع . 

وقال أبو حنيفة : إن كانت قيمة الجوهرة أكثر من قيمة البهيمة أجبر صاحبها على أخذ 
قيمتها وإن كانت قيمة الجوهرة أقل لم يجبر وهذا فاسد استدلالاً بقياسين: 

أحدهما: أن ما لا يستحق تملكه باستهلاك الأقل لم يستحق تملكه باستهلاك الأكثر 
قياساً على كسرها إناء أو أكلها طعام . 

والثاني: أن ما لا يستحق تملكه مع تلف الشيء لم يستحق تملكه مع بقائه قياساً على 
ا ل 0 وهال أو 
علي بن أبي هريرة إن كانت البهيمة بعيراً ضمن وإن كانت شاة لم يضمن وفرق بينهما بأن 
العرف في البعير النفور فلزم منعه ومراعاته والعرف في الشاة السكون فلم يلزم منعها 
ومراعاتهاء وهذا خطأ لأن سقوط مراعاة الشاة إنما كان لأن المعهود منها السلامة فإن أفضت 
إلى غير السلامة زم الضمان كما أبيح للرجل ضرب زوجته وللمعلم ضرب الصبي لأن عاقبته 
السلامة فإن أذ فضى الضرب بها إلى التلف ضمنا فإذا ثبت أن ذلك مضمون عليه نظر فى 
البهيمة فإن كانت غير مأكولة لزمه غرم القيمة لتحريم ذبحها وتعذر الوصول إليها وإن كانت 
مأكولة فعلى ما مضى من القولين: 

أحدهما: تذبح عليه وتؤخذ الجوهرة من جوفها. 

والثاني : لا يجوز ذبحها وتؤخذ منه قيمة الجوهرة. فعلى هذا لوماتت البهيمة أواذبحها 
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لمأكلة فوصل إلى الجوهرة رجع بها المالك ورد ما أخذه من القيمة كما لو أخذ قيمة آبق ثم 
وجده والفرق بين هذا وبين أن يأخذ قيمة ماله مثل عند عدم المثل ثم يجد المثل فيستقر ملكه 
على القيمة ولا يرجع بالمثل وكذا لو سافر عن عبد غصبه بالبصرة فالتقى بمالكه بمكة فأخذ 
منه قيمة العبد بالبصرة ثم قدما إلى البصرة بعد أخذ القيمة استقر ملكه على القيمة ولا يرجع 
بالعبد هو أن جواز اتفاقهما على ذبح البهيمة لأخذ ما فيها من الجوهرة حرام فكان أخذ القيمة 
ضرورة فإذا حصلت الجوهرة زالت الضرورة وليس كذلك إذا اتفقا على القدوم إلى البلد 
الذي فيه المغصوب والصبر على أن يأتي بمثل ذي المشل فيجوز ولا يحرم فلم يكن فيه 
ضرورة يعتبر زوالها في الرجوع فصار أخذ القيمة في أربعة مواضع يرجع في موضعين منها 
بالأصل عند القدرة وهي الآبق إذا ظهرء والعدول إلى المغصوب بعد أخذ القيمة. ولا يرجع 
في موضعين منها بالأصل عند القدرة عليه وهما: المثل إذا وجد بعد أخذ القيمة» والقدوم 
إلى بلد المغصوب الباقي بعد أخذ القيمة. 


فصل: وإذا تبايعا بهيمة وابتلعت ثمنها فهذا على ضربين : أحدهما: أن يكون ذلك 
بعد قبض الثمن فالبيع صحيح سواء كان الثمن معيئاً أو في الذمة أبرأه المشتري منه بالدفع ثم 
ينظر في البهيمة فإن كانت في يد البائع فالشمن غير مضمون لأن ما جنته في يده مضمون عليه 
را ا لعي جك اا اد وود 
غير مأكولة غرم مثله وإن كانت مأكولة فهل تذبح لأخذ الثمن منها أم لا على ما مضى من 
القولين. 

والضرب الثاني: أن تبتلع الثمن قبل قبضه. فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون في الذمة لم يتعين بالعقد فالبيع لا يبطل وهو باق في ذمة المشتري 
أما البائع فلزوال يده بالتسليم وأما المشتري فلأنه ماله وجناية البهيمة من ضمانه وإن كانت 
لد اب امات ا و ا 
له الثمن وعليه مثله يتقاضانه وإن كانت البهيمة مأكولة فهل تذبح أم لا على القولين فإن قيل 
لا تذبح لزم غرم مثل الثمن وتقصاه ولا خيار للمشتري في ذ فسخ البيع.وإن قيل تذبح لم يجز 
أن يتقصاه ه لأن وجود عينه يمنع من استقراره في ذمة البائع والعين لا تكون قصاصا من الذمة 
فعلى هذا يستحق المشتري الخيار في فسخ البيع لأن ذبح البهيمة قد استحق في يد البائع 
وذلك عيب حادث وهو مضمون عليه فلأجله ما استحق المشتري خيارا به وإن كان هو 
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والضرب الثاني : أن يكون الثمن معيناً فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تكون البهيمة غير مأكولة فالبيع باطل لأن تلف الثمن المعين قبل قبضه 
مبطل للبيع وهو متعذر القدرة عليه كالتالف ثم ينظر فإن كانت البهيمة في يد المشتري فهو 
تالف من ماله والبائع غير ضامن له وعلى المشتري رد البهيمة على البائع فإن قدر على الثمن 
بموتها رد على المشتري وإن كانت البهيمة في يد البائع فالئمن مضمون عليه ويغرم مثله. 


والضرب الثاني: أن تكون البهيمة مأكولة ففي بطلان البيع قولان بناء على اختلاف 
قوليه في ذبحها فيما ابتلعته فإن قيل لا تذبح فالبيع باطل لتلف الثمن المعين فيه ويكون 
الضمان على ما ذكرنا من أنها إن كانت في يد المشتري فلا ضمان, وإن كانت في يد البائع 
فعليه الضمان. وإن قيل تذبح فالبيع لا يبطل لأن الثمن المعين مقدور عليه» ثم ينظر. فإن 
كانت البهيمة في يد المشتري ذبحت ودفع الثمن إلى البائع ولا خيار للمشتري في فسخ البيع 
لأنه عيب حدث في يده وإن كانت في يد البائع ذبحت وكان للمشتري الخيار في فسخ البيع 
بحدوث العيب في يد البائع. فإن كف البائع عن ذبحها لم يسقط خيار المشتري لأنه لو 
طالب به من بعد لا يستحقه ولو أبرأ المشتري منه لم يجز لأن البراءة من الأعيان لا تصح ولو 
وهبه لم يجز لأنها هبة ما لم يقبض وخيار المشتري في الأحوال كلها على حاله. 


فصل: وإذا مرت بهيمة رجل بقدر باقلاني فأدخلت رأسها فيه ولم يخرج إلا بكسر 
القدر أو ذبح البهيمة فلا يخلو حالها من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون صاحب القدر متعدياً في وضعها في غير حق وصاحب البهيمة غير 
متكد قالر ادي كين القدر لعفل مي النييية وركون أكنيرها هدر لتعدية بها 

والقسم الثاني : أن يكون صاحب البهيمة متعدياً لإدخالها في غير حق وصاحب القدر 
غير متعد فيكون تخليص البهيمة مضمونا على صاحبها لتعديه بها فإن كانت ممالا تؤكل 
كسرت القدر لأن لنفس البهيمة حرمة في حراستها ثم كسر القدر مضمون على صاحبها وإن 
كانت مما تؤكل فعلى قولين بناء على جواز ذبحها في تخليص ما جنته : 

أحدهما : تذبح ويخرج رأسها من القدر ولا يجوز كسرها. 

والقول الثاني : لا يجوز ذبحها وتكسر القدر لتخليص رأسها ثم يضمن أرش كسرها. 

والقسم الثالث: أن يكون كل واحد منهما غير متعد فالتخليص مضمون على صاحب 
البهيمة لا بالتعدي لأنه لم يكن متعديا ولكن يريد استصلاح ملكه به فضمن مؤنة استصلاحه. 
فإن لم تكن البهيمة مأكولة كسرت القدر وضمن كسرها وإن كانت مأكولة فعلى قولين: 
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أحدهما : تذبح البهيمة ولا تكسر القدر. 

والثاني: تكسر القدر ويضمن الكسر. 

والقسم الرابع : أن يكون كل واحد منهما متعدياً فالتخليص مضمون عليهما 
لاشتراكهما فى التعدي كالمتصادمين . فإن كانت البهيمة غير مأكولة كسرت القدر وضمن 
نحن التهيمة نعف الكسبو ركان ]ملك الباق هدراً. وإن كانت مأكولة فإن قيل لا يجوز 
ذبحها كسرت القدر وضمن صاحب البهيمة كسر القدر لا ضمان نصف كسرها. وإن قيل 
يجوز ذبحها فتنازعا فقال صاحب البهيمة تكسر القدر لأضمن نصف كسرهاوقال صاحب 
القدر بل تذبح البهيمة لأضمن نصف النقص في ذبحها نظر البادىء منهما بطلب التخليص 
فجعل ذلك في جنبته فإن بدأ به صاحب البهيمة أجبر على ذبحها ورجع نصف نقصهاء. وإن 
بدأ به صاحب القدر أجبر على كسرها ورجع بنصف نقصها فإن كانا ممسكين عن النزاع حتى 
تطاول بهما الزمان أجبر صاحب البهيمة على ذلك لأن عليه خلاص بهيمته لأنها نفس يحرم 
تعديتها وليس على صاحب القدر خلاص قدره إلا إذا شاء. وإن كانت البهيمة لا يوصل إلى 
منحرها لدخوله في القدر فلا يكون عقرها ذكاة لها لأنه قد يصل إلى منحرها بكسر القدر وإذا 
كان كذلك وجب كسر القدر لأن عقر البهيمة لغير الذكاة حرام . ثم يضمن صاحب البهيمة 
نصف الكسر وهكذا القول في فصيل دخخل داراً فكبر فيها حتى لم يقدر على الخروج من 
بابها إلا بهدمه أو أترجة من شجرة دخلت في إناء كبرت فيه فلم تخرج إلا بكسره . 





مسألة : من غصب طعاماً فأطعمه من أكله ثم استحق 

قال الشافِعي رَحِمَهُ الله تََالَى : «وَلّوُ غَصَّبَ طَعَاماً فََطْعَمَهُ مَنْ أَكلَهُ ذم اسْتُحقّ شعت كن 
ل لناب به رن َل يلامب على التؤقوب لا وإ اهأ أَحَدَ 
الل نيك بره نجه الاب ف عثلى لها فد لت الوب لذ ها لب 4 وَل اب 
فَعَلَيْهِ عُرْمُهُ ولا يَرْجِمٌ به فإِنَّ عَرَمَهُ الْعَاصِبُ رَجَمَْ به عََيْهِ هَذَا عِْدِي أَشْبَهُ بأضْلِهه . 

قال الماوردي : اعلم بأن هذه المسألة تشتمل على قسمين يتضمن كل واحد منهما 
ثلاثة فصول: فأما القسم الأول وهو المسطور منها فمصور في من غصب طعاما فأطعمه غيره 
ففيه ثلاثة فصول: 

أحدها : أن يهبه لرجل فيأكله الموهوب له. والثانى : أن يأذن له فى أكله من غير هبته . 


والثالث: أن يطعمه عبد غيره أو بهيمته . 


حا كتاب الغصب 

ا اد و ا ا 1 
الطعام بالخيار بين أ ن يرجع به على الغاصب لتعديه بأخذه. وبين ن أن يرجع على الموهوب له 
لاستهلاكه بيده فإن رجع به على الموهوب له فأغرمه إياه لم يخل حاله من أن يكون قد علم 
بأنه مخغصوب أو لم يعلم بأنه مغصوب لم يرجع بغرمه على الغاصب لأنه قد صار بعلمه 
كالغاصب وإن لم يعلم بأنه مغصوب ففي رجوعه على الغاصب بما يغرمه قولان: 

أحدهما: أنه يرجع به على الغاصب لأنه غار له في إيجاب الغرم . 

والقول الثاني : أنه لا يرجع على الغاصب لبطلان هبته فصار كاستهلاكه إياه من غير 
هبته وإذا رجع المالك بغرمه على الغاصب الواهب فإن كان الموهوب له عالماً بأنه مغصوب 
رجمع على الغاصب عليه يما غرم وإن لم يعلم بانه مغصوب ففي رجوعه بالغرم على 
الموهوب له قولان: 

أحدهما: الاير اناوعد الي التو ليبقو إن العوعوت ل رجي عجان 
الغاصب الغار. 

والقول الثاني: إنه يرجع على الموهوب له بالغرم لأنه متلف وهذا على القول الذي 
يقول إن الموهوب له لا يرجع لأنه متلف . فلو اختلف الغاصب والموهوب له في علمه بكون 
الطعام مغصوباً فادعى الغاصب علمه ليكون مضموناً عليه» وأنكر الموهوب له العلم نظر فإن 
قال له الغاصب أعلمتك عند الهبة أنه مغصوب فالقول قول الغاصب وإن قال علمت من 
غيري فالقول قول الموهوب له والفرق.بينهما أنه إذا ادعى: إعلامه بنفسه فقد أنكر عقد البهيمة 
على الصحة فقبل قوله وليس كادعائه عليه . 

وأما الفصل الثاني : وهو أن يأذن له في أكله فيأكله من غير هبة وإقباض فإن علم الآكل 
بأنه مغصوب فهو مضمون عليه وربه بالخيار بين أن يرجع به على الآكل فيغرمه ولا يرجع 
الآكل به على الغاصب. وبين أن ير جع به على الغاصب فيغرمه ويرجع الغاصب به على 
الآكل» وإن لم يعلم بأنه مغصوب فربه أيضاً بالخيار في إغرام أيهما شاء فإن غرم الآكل فقد 
اختلف أصحابنا فذهب البغداديون إلى أن في رجوعه بالغرم على الغاصب قولين كما لو 
استهلكه من غير هبته؛ وذهب:البصريون إلى أنه يرجع به قولاً واحداً والفرق بين الآكل - 
والموهوب له أن استهلاك الآكل بإذن الغاصب فرجع عليه واستهلاك الموهوب له بغير إذن 
الغاصب فلم يرجع عليه فإن غرم المالك الغاصب فعلى مذهب البغداديين يكون رجوعه 
بالغرم على الآكل على قولين وعلى مذهب البصريين لا يرجع به قولاً واحداً. 

وأما الفصل الثشالث: وهو أن يطعمه بهيمة لرجل أو عبد. فهذا على ضربين: 
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أحدهما : أن يكون ذلك بغي رأمرمالك البهيمة والعبد فهو مضمون على الغاصب وحده 
يرجع به المالك علىالغاصب ولا يرجع علىمالك البهيمة والعبد فإن أعسر به الغاصب فلا شيء 
له فى رقبة البهيمة والعبد ولا على مالكهما لأن المتلف هو الغاصب دونهما وإن كان 
إطعامهما ذلك بأمر مالكيهما نظر فإن علم عند أمره بأنه مغصوب فهو مضمون عليه ومالك 
الطعام بالخيار بين أن يرجع به على الآمر فيغرمه ولا يرجع به الآمر على الغاصب وبين ن أن 
يرجع به على الغاصب فيغرمه ويرجع به الغاصب على الآمرء وإن لم يعلم الآمر بأنه 
مغصوب نظر فإن سلمه وتولى هو إطعام البهيمة والعبد ذلك كان في حكم الموهوب له وإن 
لم يسلمه إليه كان في حكم الأصل فهذا أحد القسمين. 

فصل: وأما القسم الثاني : فمصور في هذه الفصول الثلاثة إذا كانت في رب الطعام . 

فالفصل الأول: إذا وهب الغاصب الطعام لمالكه فإن علم عند الأكل أنه طعامه لم 
يرجع بغرمه على الغاصب وإن لم يعلم به فعلى قولين: 

أحدهما: : يرجع به إذا قيل إن للأجنبي الموهوب له إذا غرمه رجع . 

والقول الثاني : لا يرجع به إذا قيل إن الأجنبي بعد الغرم لا يرجع . 

والفصل الثاني : أن يأذن الغاصب لرب الطعام في أكله فإن علم به حين أكله لم يرجع 
بغرمه وإن لم يعلم به فعلى قول البغداديين يكون رجوعه على قولين» وعلى قول البصريين 
يرجع به قولاً واحداً على حسب اختلافهم في الآكل الأجنبي . 

والفصل الثالث: أن يطعمه عبد رب الطعام أو بهيمته. فإن كان عن غير أمره رجع عليه 
بغرمه. وإن كان بأمره فإن علم لم يرجع وإن لم يعلم رجع فإن دفعه إليه كان رجوعه على 
قولين كما لو وهبه له إن لم يدفعه إليه كان على اختلاف المذهبين كما لو أطعمه إياه وأما 
المزني فإنه اختار من القولين في الموهوب له إن أغرمه لا يرجع بالغرم على الغاصب ويرجع 
الغاصب إذا أغرمه على الموهوب له استدلالاً بما ذكرناه توحيها له:وه والعمرئ أظهر القولين» 
ولمن اختار الآخر أن يتفْصّل عنه بها ذكرناه توجيهاً لهمن الغرور: 

فصل: ولو أن غاصب الطعام باعه على مالكه المغصوب منه وهويعلم به أولا يعلم 
فتلف في يده بعد قبضه بإتلافه أو بغير إتلافه فهو بريء من ثمنه والغاصب بريء من ضمانه 
قولاً واحداً لأنه قبضه بالابتياع من حين الضمان بخلاف الهبة وهكذا لوغصبه المالك من 
الغاصب وهو لا يعلم أنه طعامه برىء منه الغاصب لما عللناه في الابتياع لأن الغصب موجب 
للضمان. 

فصل: نأما إن أودعه الغاصب عند مالكه أو رهنه إياه أو كان مما يستأجر فأجره وقبضه 


وا 





م" كتاب الغصب 





منه بالوديعة أو بالرهن أو بالإجارة ثم تلف عنده. نظر فإن علم بعد قبضه أنه ماله برىء 
والمرتهن والمستأجر برىء العاسب من الزيماتة لكوي عجرن عليه وإن كان تلفه على وجه 
لا يوجب الضمان في هذه الأحوال ففى براءة الغاصب منها وجهان: 

أحدهما: يبرأ منه لعوده إلى يد مالكه . والوجه الثانى : لا يبرأ منه لأن خروجه من يده 
إما نيابة عنه أو أمانة منه فلم تزل يده فكان على ضمانه فلو أن الغاصب خلطه بمال المالك 
فتلف والمالك لا يعلم به فإن لم يكن المال في يد المالك فالضمان باق على الغاصب وإن 
كان في يده فإن تلف باستهلاك المالك برىء منه الغاصب وإن تلف بعد استهلاكه كان في 
براءته وجهان. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْحَلَ دَابّهَ أَوقَيَحَ َقَصاعَنْ طَائرٍ فَوَقَقَاتمَ دبا 
ل ل ا 

قال الماوردي : وصورتها في رجل حل دابة مربوطة أو فتح قفصاً عن طائر محبوس 
فشردت الدابة وطار الطائر فهذا على ضربين : : 

أحدهما: أن يكون شرود الدابة وطيران الطائر بتهييجه وتنفيره فعليه الضمان|إجماعاً 
وإنما لزمه الضمان وإن كان الحل سبباً والطيران مباشرة لأنه قد ألجأه بالتهييج والتنفير إلى 
الطيران وإذا انضم إلى السبب إلجاء تعلق الحكم بالسبب الملجىء وسقط حكم الفاعل 
كالشاهدين على رجل بالقتل إذا اقتص منه الحاكم بشهادتهما ثم رجعا تعلق الضمان عليهما 
دون الحاكم لأنهما ألجآه بالشهادة فسقط حكم المباشرة. 

والضرب الثاني : أن لا يكون منه تهييج ولا تنفير للدابة والطائر ففيه حالتان: 

أحدهما : أن يلبثا بعد حل الرباط وفتح القفص زماناً وإن قل فلا ضمان عليه لانفصال 
السبب عن المباشرة وبه قال أبو حنيفة وقال مالك عليه الضمان . 

والحالة الشانية : أن تشرد الدابة ويطير الطائر في الحال من غير لبث ففي الضمان 
لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: وهوقول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة عليه الضمان 
لاتصال السبب وهو قول أبي حنيفة . 

والوجه الثاني : وهو ظاهر نص الشافعي رضي الله عنه في كتاب اللقطة لا ضمان عليه 
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المضمونة كحفر البثر وفتح القفص سبب للتلف فوجب أن يتعلق به الضمان ولأن كل ما 
يتعلق به الضمان مع اتصاله بسببه جاز أن يتعلق به الضمان مع انفصاله عن سببه كالجارح 
يضمن أن تعجل التلف أو تأجل . 

وَدليَلنا هو آن للحيوان انان يتضرق'يه كما يشاهيل عيانا من 'قضلده لمتافعه واحتنانه 
لمضاره؛ ثم لما قد استقر حكماً من تحريم ما قد صاده باسترساله وتحليل ما صاده باسترسال 
مرسله فإذا اجتمع السبب والاعتبار تعلق الحكم بالاختيار دون السبب كملقي نفسه مختارا 
في بثر يسقط الضمان باختياره عن حافر البثر وطيران الطائر باختياره لأنه غير ملجأ وقد كان 
يجوز بعد فتح القفص ألا يطير فوجب إذا طار بعد الفتح أن لا يتعلق بالفقتح ضمانء ولأن 
طيران الطائر بفتح القفص كهرب العبد المحبوس إذا فتح عنه الحبس فلما كان فاتح الحبس 
عن العبد المحبوس لا يضمنه إن هرب فكذلك فاتح القفص عن الطائر لا يضمنه إن طارء 
ولأن مثابة من فتح القفص عن الطائر حتى طار بمثابة من هتك حرز مال حتى سرقء. ثم كان 
لوفتح باب دارا فيها مال فسرق لم يضمنه فكذلك القفص إذا فتح بابه حتى طار طائره لم 
يضمنه ؛ ولأن فتح القفص يكون تعديا على القفص دون الطائر بدليل أنه لومات الطائر في 
القفص بعد فتحه لم يضمنه قط وما انتفى عنه التعدي لم يضمن به. 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن أسباب التلف مضمونة كحافر البئر يضمن ما سقط فيها 
فهو أنهما سواء وذاك أن من طابع الحيوان توقي التالف فإذا سقط في البئر دل على أن سقوطه 
بغير اختياره فضمن الحافر ولو علمنا أنه سقط باختياره بإلقاء نفسه عمدا سقط الضمان عن 
الحافر والطير مطبوع على الطيران عند القدرة إلا في أوقات الاستراحة فإذا طار دل على أن 
طيرانه باختياره فسقط الضمان عن فاتح القفص ولو علمنا أنه طار بغير اختياره بالإلجاء 
والتنفير وجب الضمان على فاتح القفص فكان سواء. فأما استدلالهم باستواء الأسباب فيما 
تعجل بها التلف أو تأجل فلأصحابنا في ضمانه إذا طار عقب الفتح وجهان : 

أحدهما: لا يضمنه فعلى هذا سقط السؤال. 

والثاني : يضمنه فعلى هذا يكون الفرق بين أن يطير في الحال فيضمن وبين أن يطير 
ةا زماة فلا يرمق هو أن الظير مطرع عل ارين الإنان هذا طاوكن الخال هله أله 
طار لنفوره منه فصار كتنفيره إياه وإذا لبث زمانا لم يوجد منه النفور فصار طائرا باختياره والله 
أعلم بالصواب . 

فصل: فإذا أمر طفلا أو مجنونا بإرسال طائر في يده فطار فهو كفتحه القفص عنه في أنه 
نفره أو أمر الطفل بتنفيره ضمنه. وإن لم ينفره ولبث زماناً لم يضمنه وإن طار في الحال فعلى 
وجهين . 





الحاوي في الفقه/ ج// م5١‏ 


ملف كتاب الغخنصب 
فصل: ولو كان الطائر ساقطا على جدار أو برج فنفره بحجر رماه به فطار من تنفيره لم 
يضمنه لأنه قد كان طائراً غير مقدور عليه قبل التنفير. 





فصل: ولو رمى رجل حجراً في هواء داره فأصاب ظأكرا فقتلة عم متواء عمده أولم 
يعمده لأنه وإن لم يتعد بالرمي في هواء داره فليس له منع الطائر من الطيران في هوائه . فصار 
كما لو رماه في غير هوائه وخالف دخول البهيمة إلى داره إذ منعها بضرب لا تخرج إلا به أنه 
لا يضمنها لأن له منع البهيمة من داره. 

فصل: وإذا فتح رجل مراح غنم فخرجت ليلا فرعت زرعاًفإنكان الذي فتحه المالك 
ضمن الزرع وإن كان غير المالك لم يضمن والفرق بينهما أن المالك يلزمه حفظها فإذا فتح 
عنها ضمن وغير المالك لا يلزمه حفظها فإذا فتح عنها لم يضمنه. ٠‏ 

فصل: ولو حل دابة مربوطة عن علف أو شعير فأكلته لم يضمن لأن الدابة هي المتلفة 
دونه» وكذا لو كسرت إناء في الدار لم يضمنه لما عللنا وسواء اتصل بذلك بالحل أو انفصل 
عنه . ش ش 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيَ الله عَنهُ : «وَلَوْحَلٌ را أ رَاوِيَة فَاندَفَقَا ضَمِنَ إل أن يَكُونَ 
الزّقَ َبَتَ مُسْتَندَا فكَانَ الْحَلّ لآ يدهم ما فيه تُمٌ سَقَط بمَحَرِيكِ أَوْ غْيْره فلا يَضْمَنٌ لأ الْحَلَّ 
قَذْ كانَ وَل جنايَةَ فيه». 

قال الماوردي : وصورتها في زق قد أوكى على ما فيه فحل الوكاء حتى ذهب ما في 
الزق فلا يخلو حال ما فيه من ثلاثة أقسام : ٠‏ 

أحدها: أن يكون من أرق المائعات قواماً وأسرعها ذهاباً كالخل والزيت واللبن فهذا 
على ضربين: أحدهما: أن يكون فم الزق منكساً فعليه ضمان ما فيه لأن الزيت مع التدكيس 
لا يبقى فكان هو المتلف له. ش 

والضرب الثاني : أن يكون فم الزق مستعلياً فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يميل فى الحال فيذهب ما فيه فعليه ضمانه لأنه متماسك بوكائه فإذا حله 
كان بالحل تالفاً وليس كالدابة إذا حلها لأن للدابة اختيار. 

والضرب الثاني: أن يلبث بعد الحل متماسكاً زماناً ثم يميل فيسقط فلا ضمان عليه 
هبوب ريح أو تحريك إنسان. 

والقسم الثاني: أن يكون ما في الزق ثخين القوام بطيء الذهاب كالدابس الثخين 
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والعسل القوي فإذا حل وكاءه فاندفع يسيراً بعد يسير حتى ذهب ما فيه فإن كان مستعلي 
الرأس فلبث زماناً لا يندفع شيئاً منه ثم اندفع فلا ضمان وإن اندفع في الحال أو كان منكساً. 
نظر. فإن لم يقدر مالكه على استدراك سده حتى ذهب ما فيه فعليه الضمان» وإن قدر على 
الاستدراك لما فيه فإن استدركه بالسد لزمه ضمان ما خرج قبل السد وإن تركه المالك مع 
القدرة على استدراك سده ففي الضمان وجهان: 

أحدهما: عليه الضمان كما لوخرق ثوبه وهو قادر على منعه أو قتل عبده وهو قادر على 
دفع لزمه الضمان» ولا تكون قدرة المالك على الدفع اختياراً أو إبراءاً كذلك ها هنا. 

والوجه الثاني : لا ضمان عليه . 

والفرق بينهما أنه في القتل والتخريق مباشر وفي حل الوكاء متسبب والسبب يسقط 
حكمه مع القدرةعلى الامتناع منه كمن حفر بئرا فمر بها إنسان وهو يراها ويقدر على اجتنابها 
فلم يفعل حتى سقط فيها لن يضمن الحافر, ولو كان الزق مستعلي الرأس وهو يندفع بعد 
الحل يسيرا بعد يسير فجاء آخر فنكسه حتى تعجل خروج ما فيه فذهب. فعلى الأول ضمان 
ما خرج قبل التنكيث وفيما خرج بعده وجهان : 

أحدهما: أن ضمانه عليهما لاشتراكهما في سبب ضمانه كالجارحين . 

والوجه الثاني: أن ضمانه على الثاني وحده لسقوط السبب مع المباشرة فصار كالذابح 
بعد الجارح يسقط سراية الجرح بتوجيه الذبح . والقسم الثالث: أن يكون ما في الزق جامدا 
كالسمن والدبس إذا جد فينكشف بحل الوكاء أو يكشف الإناء حتى تطلع عليه الشمس 
فيذوب ويذهب فإن كان الزق أو الإناء على حال لو كان ما فيها عند الحل والكشف ذائبا بقي 
في زقه وإنائه فلا ضمان عليه وإن كان لا يبقى لو كان ذائياً ففي ضمانه وجهان : 

أحدهما: لا ضمان عليه لآن ذوبانه من تأثير الشمس لا من تأثير حله. 

والوجه الثاني : عليه الضمان لأن بحله إياه وكشفه له أثرت فيه الشمس فكان الحل 
أقوى سبب فتعلق الضمان به والله أعلم . 

فصل: ولو أدنى رجل من الجامد ناراً بعد كشف إنائه وحل وكائه فحمى بها قذاب 
وذعب فلا ضمان على واحد منهما. أما صاحب النار فلم يباشر بها ما يضمن بهء وأما كاشف 
الإناء وحل الوكاء فلم يكن منه عند فعله جناية يضمن بها وصارا كسارقين ثقب أحدهما 
الحرز وأخرج الآخر المال لم يقطع واحد منهما لأن الأول هتك الحرز وبهتك الحرزلا يجب 
القطع . 


والثاني : أخذ مالا غير محرز وأخذ المال من غير حرز لا يوجب القطع فإن قيل لم 


تت سس ست اسل ا 1 0 ل 
يضمن إذا ذاب بالشمس في أحد الوجهين ولم يضمن إذا ذاب بالنار. قيل لأن طلوع الشمس 
معلوم فصار كالقاصد له. ودنو النار غير معلوم فلم يصر قاصدا له. 

ولكن لوكان كاشف الإناء وحال الوكاء هو الذي أدنى النار منه فذاب ضمن وجهاً 
واحداً بخلاف الشمس في أحد الوجهين ولأن إدناء النار من فعله وليس طلوع الشمس من 
فعله وخالف وجود ذلك من نفسين وصار كتفرده بهتنك الحرز وأخذ ما فيه في وجوب القطع 
عليه ولا يجب لو كان من نفسين . 

فصل: وإذا حل رجل رباط سفينة فشردت بعد حل رباطها فغرقت فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون غرقها في الحال من غير لبث فعليه الضمان لحدوث التلف بفعله. 

والضرب الثاني : أن يتطاول بها اللبث بعد الحل ثم تغرق بعده فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يظهر سبب غرقها بحادث من ريح أو موج فلا ضمان عليه لتلفها بما هو 
غير منسوب إليه . 

والضرب الثانى : أن لا يظهر حدوث سبب لتلفها ففى ضمانها وجهان: أحدهما: أنه 
انها قبا ابس الزن ذا نت محل تومان. ١‏ 

والوجه الثاني : عليه الضمان بخلاف الزق لآن الماء أحد المتلفات . 

مسألة : قَالَ الشافِعِيٌ رَحِمَهُ اللهُ: «وَلَوْ عَصَبَهُ دارا فَقَالَ الْعَاصِبُ هِيّ بِالكوفَةٍ فَالْقَوْلُ 
قولهُ مَع يَجينه» . 

قال الماوردي : قد ذكرنا في كتاب الإقرار أن الدعوى المجهولة لا تصح حتى تفسر 
وأن الإقرار بالمجهول يصح ويؤخذ المقر بالتفسير فإذا ابتدأ رجل عند الحاكم من غير دعوى 
تقدمت عليه فقال غصبت فلاناً هذا داراً جاز للحاكم أن يسأل المقر له عن قبول الإقرار بالدار 
قبل أن يسأل المقرر عن حدود الدار وموضعها حتى إن رد الإقرار كفى تكلف السؤال وإن قبل 
الإقرار أمسك عن سؤال المقر أيضاً عن موضعها وحدودها حتى يسأله المقر له سؤال المقر 
عن ذلك فحينئذ يسأله ولا ينبغي أن يتبرع بالسؤال له عما لم يسأله فإذا سأله المقر له عن ذلك 
سأل المقر حينئذ أين الدار فإن قال هي بالبصرة فالحاكم بالخيار بين أن يسأله عن موضعها 
من قبائل البصرة ثم عن حدودها من القبيلة وبين أن يسأل المقر له عن الدار التي غصبه إياها 
هل هي بالبصرة أم لا؟ حتى إن ادعاها بغير البصرة كفى تكلف السؤّال عن موضعها وحدودها 
من البصرة. وإذا كان كذلك فللمقر له ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يقبل منه إقراره بالدار التي هي بالبصرة ولا يدعي عليه غيرها فيحكم له 
بها بمجرد الإقرار وليس بينهما خلاف فتجب به يمين . 
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والحالة الشانية: أن يقبل منه إقراره بالدار التي بالبصرة ويدعي عليه داراً بالكوفة 
فيستحق الدار التي بالبصرة بالإقرار ثم يصير مدعياً لدار بالكوفة فيسآل الحاكم المدعي عن 
موضع الدار من قبائل الكوفة وعن حدودها من تلك القبيلة قبل سؤال المدعى عليه عنها حتى 
.لا تكون دعواه مجهولة فإن أقر له بها خرج إليه منها وإن أنكره إياها حلف عليها . 

والحالة الثالثة : أن يرد إقراره بالدار التي بالبصرة ولا يقبلها ويدعي عليه داراً بالكوفة 
ويحدها فينبغي للحاكم أن يسأله قبل سؤال المدعى عليه فيقول له أتصدقه على أن الدار التي 
ابتدأ بالإقرار لك بها هى التى ذكر أنها بالبصرة فإن قال أصدقه على أنه أرادها بالإقرار الأول 
ولتميع هي التق صينيها سبال الحاكم المدعى عليه حينئذ عما ادعاه عليه من الدار بالكوفة 
فإن أقر بها خرج إليه منها وكانت الدار التي بالبصرة مقرة في يده لعدم من يدعيها وإن أنكره 
حلف له يمينا واحدة بالله ما غصبه دارا بالكوفة وإن قال المدعي عند سؤال الحاكم له قد كان 
المقر أراد بإقراره الأول لي بالدار ما ادعيته عليه من الدار بالكوفة أحلف الحاكم المدعى عليه 
إذا أنكر يمينين أحدهما: أنه ما غصبه دارا بالكوفة. واليمين الثانية أنه ما أراد بالدار التي كان 
أقر له بها الدار التى ادعاها عليه بالكوفة فإذا حلفها برىء من دعوى دار بالكوفة وأقرت دار 
البصرة بيده. 1 

فصل: ولو ابتدأ المدعي قبل تقدم الإقرار له فادعى عليه غصب دار بالكوفة فذكر 
حدودها وقال المدعى عليه غصبه دارا بالبصرة. قيل له أنت غير مجيب عن الدعوى لإقرارك 
بدار لم يدع عليك فأجب عما ادعاه عليك من غصب دار بالكوفة فإن اعترف له بها لزمه 
الخروج إليه منها وعرض عليه قبول ما أقر له به مبتدثاً من غصب دار بالبصرة فإن قيل إقراره 
بها خرج إليه أيضا منها وإن لم يقبل أقرت في يد المقر ولو كان المدعى عليه أنكر غصب دار 
بالكوفة أحلفه الحاكم يمينا واحدة أنه ما غصبه دارا بالكوفة وأقر بيده دار البصرة إن لم يقبلها 
المقز له 

فصل: ولو قال غصبته داره ثم قال أردت دارة الشمس أو دارة القمر فإن قال ذلك مبتدثاً 
من غير أن يتقدم الدعوى عليه بدار قبل قوله وإن قال ذلك جواباً عن دعوى دار عليه ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يقبل قوله لاحتماله. 

والوجه الثاني : لا يقبل منه لأنه إذا كان جواباً انصرف عنه الاحتمال إلى ما تضمنه 
الدعوى والله أعلم . 


فصل: ولو ادعى عليه غصب دار بالبصرة فأنكره وحلف بالطلاق ما غصبته ثم أقام 
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المدعي بينة بشاهدين عدلين على مشاهذدة الغصب أو على إقراره به لزمه الغصب والطلاق 
معأ لحنثه به في يمينه ولو كانت بينته شاهداً وامرأتين ن أو شاهداً ويميناً لزمه الغصب ولا يلزم 
الطلاق لأن المخصوب مال يلزم بشاهد وامرأتين وبشاهد ويمين والطلاق لا يلزم بشاهدين 
عدلين لا غير. ولو شهد أحد الشاهدين على معاينة الغصب وشهد الآخر على إقراره بالخصب 
لم تكمل البينة بهما لأن الإقرار بالغصب غير المعاينة بالغصب وقيل للمدعي احلف مع أيهما 
شئت حتى تكمل بينتك بشاهد ويمين فيلزمه بها الغصب دون الطلاق. ولو شهد أحدهما أنه 
غصبها منه يوم الخميس وشهد آخر أنه غصبها منه يوم الجمعة لم تكمل البينة بهما لأن 
الغصب في يوم الجمعة غير الغصب في يوم الخميس فإن قال أحدهما رأيتها مغصوبة في يده 
يوم الخميس وقال الآخر رأيتها مغصوبة في يده يوم الجمعة كملت البينة بهما لعدم التنافي . 
ولو قال أحدهما أقر عندي أنه غصبها يوم الخميس وقال الآخر أقر عندي يوم الجمعة بغصبها 
كملت بهما لعدم التنافي ولو قال أحدهما أقر عندي أنه غصبها يوم الخميس وقال الآخر أقر 
عندي أنه غصبها يوم الجمعة لم تكمل البينة لأنهما غصبان ولو شهد أحدهما أنه غصبها منه 
وشهد الآخر أنه غصبها من وكيله لم تكمل البينة لآن الغصب منه غير الغصب من وكيله ولو 
قال أحدهما غصبته من وكيله وقال الآخر غصبته إياها ولم يقل غصبتها منه كملت البينة بهما 
لأن المغصوب من وكيله مغصوب منه فلم تتنافى الشهادتان . 

مسألة : قَالَ الشافِعِيٌ رَحِمَهُ لله ووارغم 40 نتائت تاذ وها لع طورت زذث 
َي وما فيض مِنْ قِبمته أنه أحَ1َ متها على أنّهَا فا َه فَكَانَ الْقَوْتُ قَدْ بَطَلَ لَما وُحَدَتَ 
لوكا هَذَا يما جار أن باع َيه عائبَة كين جني ليها فَايِضْتْ َوْعَلَى سن صَبيّ 
المت فخز ) أْشَهَا َد أن أ نانب لاض وَبتِ اسن ما تحاذارَجِعَ حفهُمَا 
بطل الأ بَِلِكَ فيهمًا (وََالَ في مَوْضِع, شرع ولو قال العافت انا اذ شَتَرِيهًا ملك وَهِيَ في 
دي هذ رقا عه يها َال جَائُِ قال المزني) رجه اللَّهمَ َع الَْائِبٍ في إشحدى 
الْمَسألين ا في الأخرّى: 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا غصب عبداً فأبق أو بعيراً فشرد أو فرساً ففر فهذا 
على ضربين: 

أحدهما: أن يكون رده وكيا المحفرقة مكانه. 

والثشانى: أن يكون رده عفنا الجي يمكائة إن كان رده دكن ومكانة معروفا 
فالزايب أن يواعة الكاصب يطلية والحزام المؤنة فى ركد دزو كانت البتعا ف فيه كما ووز 
بهدم بنائه وإن كان أكثر من قيمة الأرض المغصوبة أضعافاً فلو أمر الغاصب مالكها أن يستأجر 
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رجلا لطلبها فاستأجر رجلاً وجبت أجرته على الغاصب ولو طالب المالك بنفسه لم يستحق 
على الغاصب أجرة الطلب لأنه أمره باستئجار غيره فصار متطوعاً بطلبه فإن استأجر الغاصب 
مالكها لطلبها بأجرة مسماة ففيه وجهان: 

أحدها: أن الإجارة جائزه وله الأجرة المسماة لأنه مالك لمنافع نفسه فيملك المعاونة 
عليها. 

والوجه الثاني: أن الإجارة باطلة ولا أجرة له لأنه لا يصح أن يعمل في ماله بتعوض 
على غيره والله أعلم . 

فصل: فإن حصل منهما عدول عن طلب المغصوب إلى أخذ قيمته فهذا على ثلاثة 
أقسام : 

أحدهما : أن يبذلها الغاصب ويمتنع المخغصوب منه . 

والقسم الثاني: أن يطلبها المغصوب منه ويمتنع الغاصب. 

القسم الثالث: أن يتفق عليها المغصوب منه والغاصب . 

فأما القسم الأول وهو أن يبذل الغاصب قيمة العبد المغصوب ويطالب المغصوب منه 
بعبده ويمتنع من أخذ قيمته فالقول قول المغصوب منه ويجبر الغاصب على طلبه والتزام 
مؤنته لأن المالك لا يجبر على إزالة ملكه والقسم الثاني : وهو أن يطلب المغصوب منه قيمة 
عبده ويمتنع الغاصب من بذلها ليرد العبد بعينه فينظر فإن كان العبد على مسافة قريبة يقدر 
على رده بعد زمان يسير فالقول قول الغاصب ولا يجبر على بذل القيمة لأن العبد المغصوب 
مقدور عليه» وإن كان على مسافة بعيدة لا يقدر على رده إلا بعد زمان طويل فالقول قول 
المغصوب منه ويجبر الغاصب على بذل القيمة له ليتعجل ما استحقه عاجلً فإذا أخذ القيمة 
ملكها ملكا مستقر وملك الغاصب العبد ملكاً مراعاً ليتملكه بعد القدرة عليه إن شاء أو يتوصل 
به إلى أخذ ما أجبر على دفعه من القيمة إن شاء لأن الإجبار يمنع من استقرار الملك 
بالأعواض فإذا قدر على العبد المغصوب فهو حينئذ بالخيار بين أن يتملكه وبين أن يرده ولا 
خيار للمغصوب منه لأن المغصوب منه لما ملك الخيار في الابتداء لم يملكه في الانتهاءء 
والغاصب لما لم يملكه في الابتداء ملكه في الانتهاء فإن اختار أن يتملكه استقر حينكذ ملكه. 
عليه باختياره فإن طلب القيمة ولم يختر تملكه قيل للمغصوب منه إن رددت القيمة عاد العبد 
إليك ولا أجرة لك فيما مضى لأنك تملكه الآن ملكا مستقراً وإن امتنعت عن رد القيمة لم 
تجبر على ردها لآنك قد ملكتها وبيع العبد ليأخذ الغاصب من ثمنه ما دفعه من القيمة فإذا بيع 
لم يخل الثمن من ثلاثة أحوال: 
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أحدهما: أن يكون بقدر القيمة فيأخذه الغاصب كله. 

والحالة الثانية : أن يكون أكثر من القيمة فيأخذ الغاصب منه قدر القيمة ويكون الفاضل 
للمغصوب منه لأنها زيادة لم يستقر ملكه عليها. 

والحالة الثالثة : أن يكون الثمن أقل من القيمة فيأخذه الغاصب ويكون العجز عائداً 
عليه لضمانه نقص الغصب . 

وأما القسم الثالث وهو أن يتفق الغاصب والمغصوب منه على أخذ العوض عن العبد 
فهذا بيع محض كعبد رأياه قبل العقد ولم يرياه في حال العقد وإذا كان كذلك لم يخل حال 
رؤيتهما له من أن تكون قريبة أوبعيدة فإن كانت رؤيتهما له قريبة جاز أن يتعاقدا عليه بما 
يتراضيا به في ثمنه وإن كانت رؤيتهما له بعيدة لم يخل حالهما من أن يكونا ذاكرين لأوصافه 
أو ناسيين فإن نسيا أوصافه كان بيعه باطلا إلا أن يكون بشرط خيار الرؤية فيكون على قولين 
وإن كانا ذاكرين لأوصافه ففي جواز بيعه قولان, لجواز تغيره إلا أن يكون المغصوب مما لا 
يتغير بطول المدة كالحديد والصفر فيخوز بيعه قولاً واخنداً فهذا حكم الضرب الأول إذا كان 
002007 

فصل: وأما الضرب الثاني : وهو أن يكون رده ممتنعاً للجهل بمكانه فيؤخذ الغاصب 
جر شي دوي ك انكف رقت الغصب إلى فوات الرد فإذا أخذها المغصوب منه ففي 
استقرار ملكه عليها وجهان لأصحاينا: 

أحدهما: أن يكون ملكه عليها مستقراً لفوات الرد. 

والوجه الثانى : مراعاً لجواز القدرة على الرد فإن وجد العبد المغصوب بعد أخذ قيمته 
تقاد مايرا ف سكم ددهي السائعى ومالك إلى الباق قال ملادا المعسرت ينه اعد 
ويرد ما أخذ من قيمته وقال أبونحنيفة يكون العبد ملكا للغاصب بما دفعه من قيمته ما لم يكونا 
قد تكاذبا في قيمته فإن كانا قد تكاذبا فيها وأقر الغاصب بأقل منها وحلف عليها كان 
المغصوب منه أحق بالعبد حينئذ استدلالاً بأن البدل إذا كان في مقابلة مبدل كان استحقاق 
البدل موجباً لتلك المبال كالبيع والنكاح لما استحق على المشتري الثمن تملك المثمن ولما 
استحق على الزوج المهر ملك البضع كذلك الغصب لما ملك المغصوب منه القيمة ملك 
الغاصب المغصوب. ولأن الجمع بين البدل والمبدل مرتفع في الأصول وفي بقاء ملك 
المغصوب منه العبد بعد أخحذ قيمته جمع بينه وبين بدله وذلك باطل كالبائع لا يجوز أن 
يجتمع له ملك الثمن والمثمن والزوجة لا يجوز أن يجتمع لها المهر والبضع ولأن ما أحذت 
قيمته للمغصوب امتنع بقاؤه على ملك المغصوب قياساً على ما أمكن رده. ودليلنا قوله 
تعالى : «لآ تأكُُوا أثوالكم بكم بالباطِل إلا أن نَكُونَ يَجَارة عَنْ تراض مِنكُم» 
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كتاب الغصب 
[النساء: 9 فما خرج عن التراضي خرج عن الإباحة في التمليك وروى قتادة عن الحسن 
عن سمرة أن النبى كل قال: «عَلَى الَيِدِمًا أَحَدْث حتى تُؤْديه. فجعل الأداء غاية الأخذ 
فاقتضى عموم الظاهر استحقاقه في الأحوال كلهاء ولأن قدرة المعاوض على ما عاوض عليه 
أولى بصحة تملكه من العجز عنه ثم ثبت أن الغاصب لو كان قادراً على العبد المخصوب 
فكتمه وبذل قيمته لم يملكه فإذا بذلها مع العجز عنه فأولى أن لا يملكه ويتحرر منه قياسان : 
أحدهما: أن كل ما لم يملك بالقيمة مع القدرة عليه فأولى أن لا يملك بالقيمة مع 
العجز عنه قياسا عليه إذا كانت القيمة من غير نقد البلد أو كانت من نقد البلد فلم تقبض . 


والثاني: أن كل ما لم يملك بالقيمة من غير نقد البلد لم يملك بالقيمة من نقد البلد 
قياسا على المكتوم . ولأن تملك الشيء عن رضى مالكه أشبه بالصحة من تملكه بكره مالكه 
ثم ثبت أنهما لو تبايعا الآبق عن تراض لم يملكه فأولى إذا صار إلى قيمته مع الإكراه أن لا 
يملك ويتحرر من اعتلاله قياسان : 

أحدهما : أنها معاوضة من غير مقدور علية فوجب أن لا يملك كالبيع . 

والثاني : أن ما لم يملك بثمن المرضاة فأولى أن لا يملك بقيمة الإكراه كأم الولد إذا 
وجدها الغاصب بعد دفع القيمة لأن حكم الحاكم أبلغ في صحة التمليك ما لم ينفذ فيه 
حكم الحاكم فلما كان أخذ القيمة بحكم الحاكم عند تكاذبهما فيها وإحلاف الغاصب عليها 
لا يوجب تمليك المغصوب فأولى إذا تجردت لتصادقهما عليها من حكم حاكم ان لا يوجب 
تملك المغصوب . ويتحرر من اعتلاله قياسان: 

أحدهما: أنها غرامة إتلاف فوجب أن يمنع من الملك قياساً على أخذها بحكم . 

والثاني: أن ما لم يملك بالغرم عن حكم لم يملك بالغرم من غير حكم قياساً على 
التالف قبل الغرم ولأن كل بدل جاز المصير إليه لفقد مبدله كان وجود المبدل مانعا في 
التصرف في بدله كالمتيمم إذا وجد الماء وأكل الميتة إذا وجد الطعام ولأن كل بدل وجب 
بفوات مبدل كان عود المبدل موجبا لسقوط البدل قياسا على الجاني على عين فابيضت ثم 
زال بياضها أو على يد فشلت ثم زال شللها ولآن ما أوجب ملك بدله تمليك مبدله كان امتناع 
ملك المبدل مبطلاً لملك البدل كالبيع لا يملك به ثمن أم الولد لأنها لا تملك ويملك به ثمن 
غيرها فما يملك فلما استوى في الغصب بدل ما يجوز أن يملك من الأموال وما لا يجوز أن 
يملك من الأوقاف وأمهات الأولاد دل على أن ملك البدل فيمن لا يوجب تمليك مبدله وبهذا 
يكون الانفصال عن دلائلهم فتأمله تجده مقنساً ثم المعنى في البيع الذي جعلوه أصلاً في 
الاستدلالين أن الثمن فيه موضوع للتمليك والقيمة في الغصب غير موضوعة للتمليك ألا ترى 


18 كتاج الجضيه 
أن ثمن التالف لا يملك وقيمة التالف تملك. وأما قياسهم على ما أمكن رده فالمعنى فيه أنه 


يصح بيعه وتمليكه والقيمة فيه بدل من الحيلولة دون الفوات . 





فصل: فإذا ثبت أن وجود المغصوب بعد أخذ قيمته موجب لرده واسترجاع قيمته فإذا 
استرده المغصوب منه رجع بنقص إن كان فيه وبنماء إن حدث منه وبأجرته إلى وقت أ خذهة 
لقيمته وفي رجوعه بأجرته بعد أخذ قيمته وجهان: 

أحدهما: يرجع بها لبقائها على ملكه. 

والثاني : لا يرجع بها لاعتياضه عليها بالقيمة ولعلهما مبنيان على اختلاف الوجهين في 
0ك ليد عزايكزد مستثر مما وحن لوا نيا يز الداميت ترف فل لطم و 
باستخدام العبد وركوب الدابة رجع المغصوب منه عليه بالأجرة وجهاً واحداً وهل يكون 
مخيرا في الرجوع بها عليه وعلى الغاصب أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين. إن قلنا إن 
الغاصب ضامن للأجرة كان له الخيار. وإن قلنا إنه ليس بضامن فلا خيار له ويرجع بها على 
الراكب والمستخدم وحده. و إذا استحق المغصوب منه بعد رجوع المغصوب إليه مطالبة 
الغاصب بما وصفناه فإن كان ما أخذه من القيمة مستهلكاً تقاضاه ورد مثل الباقي منه وإن كان 
.باقيأ في يده فإن قيل باستقرار ملكه عليه فله أن يأخذ منه بقدرما استحقه وعليه رد الباقي 
يعي بوإن قيل إندمراها لم ركل نان يافيد ذلك ميمه إل برض الخاضن لان جود 
المغصوب قد رفع ملكه عن القيمة فصار كسائر أموال الغاصب لا يجوز أن يأخذ منها حقه إلا . 
بإذنه وإذا أمكن أن يصل إلى حقه منه وليس له أن يرتهن القيمة على أخذ الأجرة وله أن ' 
يرتهنها على أخذ النقص لأنها بدل عن العين دون المنفعة والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَحِمَهُ اللُّ: «وَلَوْبَاعَهُ عدا وَقََضَهُ الْمُمْتَري ُمّ قر البَائِمُ أنه 
ةيلخل إن أفر المُْمَري نَقَضنا البِِعَ وعد إلى به وَنَ لم يقر هلا يُصَدَُ عَلَى 
إنطال والجم وَيُصَدّقُ عَلَى َفْسِهِ فيَطْمَنُ قمَنَهُ ون رَدهُ المُشْمرِي بِعيْبٍ كَانَ عَلَيِْ أن يُسَلَمَهُ 
إِلَى رَيْهِ المُقرٌ لَهُ به . 

قال الماوردي : وصورتها في رجل باع عبداً على رجل فادعاه رجل ملكاً وأن البائع 
أخذه منه غصبا فللبائع والمشتري أربعة أحوال: 

احدهما : أن يصدقاه عليه فيلتزم المشعري تسليمه لبطلان البيع وله أن يرجع على 
البائع الغاصب بالثمن. 

والحال الثاني: أن يكذباه عليه فللمدعي إحلافهما عليه معا إلا أن يكون لهبينة 
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فيحكم بها وينتزع العبد من المشتري ولا يرجع على البائع بالثمن لأنه بتكذيب المشتري مقر 
بأنه مظلوم بانتزاع العبد من يده غير مستحق للرجوع بثمنه. 

والحال الثالث: أن يصدق المشتري وحده ويكذبه البائع فيلزم المشتري بتصديقه 
تسليم العبد إليه ولا رجوع له على البائع بالثمن لأن قوله مقبول على نفسه وغير مقبول على 
غيره وللمشتري إحلاف البائع وليس للمغصوب منه إحلافه لأن المغصوب منه يأخذ العبد قد 
وصل إلى حقه وإنما للمشتري إحلافه لأجل ما يستحقه من الثمن باعترافه . 

والحال الرابع: وهي مسألة الكتاب أن يصدقه البائع ويكذبه المشتري فلا يقبل 
تصديق البائع على المشتري رشاع يدم وحفولة بجحي في «اشدغيرة وودلتت المشتري 
للمدعي ثم يرجع المشتري بقيمته على الغاصب قولا واحدا لأنه قد عاوض عليه فإن عاد 
العبد إلى البائع بهبة أو ميراث أو رد بعيب لزمه تسليمه إلى المغصوب منه لأنه إنما لم ينفذ 
إقراره فيه لحق المشتري فإذا زال حقه لزمه رده ويسترجع منه قيمته . 


لِلْمَعْصُوبٍ لَمْ يبل قَوْلُ وَاجِدٍ مِنْهُمَا في رَدُّ العتتٍ وَلِلْمَعْصُوب القِيمَةُ إِنْ شَاءَ أَحَذْنَاهاً لَهُ مِنَ 
المشترئ المَعْيق وَيَرَجِمٌ المندري ان العَاصِب بِمًا أُحِذَ مِنْهُ لَانّهُ كر أنه بَاعَهُ مَا لآ يَمْلِكُ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا كان مشتري العبد أعتقه ثم حضر من ادعاه ملكاً 
وأن البائع أخذه غصباً كلف البينة قبل سؤالهما بخلاف الحال قبل العتق لأن نفوذ العتق يمنع 
من رفعه إلا ببيئة عادلة تشهد به فإن أقام بينة بطل العتق واسترجع العبد ورد البائم الثمن على 
المشتري إن ادعاه من غير تكذيب المدعي . وإن لم يكن للمدعي بينة سثل البائع والمشتري 
حينئذ عن دعواه ولا يخل حالهما من الأحوال الأربعة: 

أحدهما: أن يكذباه فله إحلافهما ولا شيء عليهما. 

والحال الثاني: أن يصدقه البائع دون المشتري فقول البائع فيه غير مقبول لأنه قد صار 
في العبد بعد عتقه ثلاثة حقوق حق المشتري في الملك وحق العبد في التصرف وحق الله 
تعالى في الحرمة وقول البائع غير مقبول في حق واحد منهما وإذا كان كذلك لزمه غرم القيمة 
للمغصوب منه بتصديقه له وليس للمغصوب منه إحلاف المشتريء لأن حقه في القيمة وقد 
وصل اليهما فإن أراد البائع إحلاف المشتري, فإن كانت القيمة بقدر ثمنه أو أقل فليس له 
إحلافه لأن ما غرمه من القيمة قد وصل إليه من الثمن وإن كانت القيمة أكثر من الثمن كان له 


ا اسل سمح كاب الغصب 
إحلافه لأن ما غرمه من القيمة قد وصل إليه من الثمن وإن كانت القيمة أكثر من الثمن كان له 
إحلافه لأنه لو صدقه على الغصب للزمه أن يدفع إليه باقي القيمة. 

والحال الثالث: أن يصدقه المشتري وحده فالعتق لا يبطل لأنه وإن سقط حقه من 
الملك بالتصديق فقد بقى حقان: 

أحدهما: للعبد. 

والثاني : لله تعالى وقوله غير مقبول في واحد منهما وإذا كان كذلك فعليه أن يغرم 
للمغصوب منه قيمة العبد وليس للسخصوب منه إحلاف البائع لأن حقه في القيمة وقد وصل 
إليها من المشتري إلا أن يعسر بها المشتري فيجوز له إحلاف البائع فإن أراد المشتري 
إحلاف البائع فله ذلك على الأحوال كلها لأنه لو صدقه لوجب عليه رد الثمن كله . 

والحال الرابع : أن يصدقه البائع والمشتري فلا يقبل قولهما في إبطال العتق لبقاء حق 
العبد وحق الله تعالى فإن صدقهما العبد أيضاً لم يبطل العتق لبقاء حق الله وحده وإذا كان 
كذلك فللمغصوب منه الخيار في الرجوع بقيمته على من شاء منهما فإن رجع بها على البائع 
فإن للبائع الرجوع بها على المشتري لأنها مضمونة عليه بالعتق إلا أن البائع قد أخذ منه الثمن 
فإن كان الثمن من غير جنس القيمة رجع بالقيمة ورد الثمن وإن كانت من جنسه تقاضا وترادا 
الزيادة فإن رجع المغصوب بها ابتداءاً على المشتري رجع المشتري على البائع بالثمن الذي 
قبضه دون القيمة. ش 

(مسألة كسر صليب النصراني) 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: « وَإِنْ كَسَرَلَِضْرَانِيّ صَلِيباً فَإِنْ كَانَ يَضْلْمُ 
لِشَيْءِ مِنَ المَنافع مُفَضَّل فََلَيُهِ ما بَيْنَ قِِمَتِهِ مُمَصَّل وَمَكُسُوراً وَإِلهّ قلا شَيْءَ عَلَيْه . 
السلام قتل وصلب على مثله فاعتقدوا إعظامه طاعة والتمسك به قربة وقد أخبر الله تعالى 
بتكذيبهم فيه ومعصيتهم به فقال( تيحاة )لازم قتلوه وما صَلْبُوهُ وَلَكنْ شب لَهُم» [النساء: 
١58 ٠17‏ ] وقال تعالى : لوَمَا تلو يقينابَلَ رَفَمَهُ اللَّهُإليْهِ4 وفيه تأويلان : 


أحدهما: أن الكتابة راجعة إلى عيسى وتقديره وما قتلوا عيسى يقيناً. 

والثاني : أنها كناية ترجع إلى العلم به. وتقديره وما قتلوا للعلم به يقينا من قولهم قتلت 
.ذلك علما إذا تحققت ومنه ما جاء الحديث به قتلت أرض جاهلها وقتلت أرض عالمها فإن لم 
يجاهرونا بالصليب لم يجز أن نهجم عليهم في بيعهم وكنائسهم وأقررناهم على ما يعتقدونه 
من تعظيمه كما نقرهم على كفرهم وإن جاهرونا به وجب انكاره وا يجز أن نقرهم على 
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كتاب الغصب 
إظهاره ثم ننظر فإن كان الإمام قد شرط عليهم في عقد جزيتهم ترك مجاهرتنا به جاز في 
الإنكار عليهم أن يعمد إلى تفصيل الصليب وكسره رفعا لما أظهروه من المعصية به وإن لم 
يشرط ذلك عليهم في عقد جزيتهم وجب أن يقتصر على الإنكار عليهم في المجاهرة به ولا 
يتجاوز في الإنكار إلى كسره ه إلا أن يقيموا بعد الإنكار على إظهاره فيكسر عليهم كسرا لا 
يوجب ضماناً ولا غرماً فإذا تقرر هذا وكسر رجل على نصراني صليباً نظرا فإن كان قد فعله 
وأزاله عن شكله ولم يتجاوز عن كسر خشبه فلا شيء عليه لأنه قد أزال معصية ولم يتلف مالا 
إن كسره حتى صار خشبه فتاتاً فإن كان لا ينتفع به في غير الصليب ولا يصلح إلا له فلا 
شيء ء عليه سواء كان كاسره مسلماً أو نصرانياً وكذا لوكان يصلح مكسوراً لما يصلح له 
صحيحاً من وقود النار فلا شيء عليه لأنه أزال المعصية عنه وإن كان ينتفع به مفصلا ويصلح 
لما يصلح له مكسراً ضمن ما بين قيمته مفصلاٌ ومكسراً لأنه أزال مع المعصية نفع مباحاً فلم 
يكن سقوط الضمان عن المعصية ويا لسقوطه عن الإباحة وهكذا حال الطنيور والمزمار 
والملاهي المحرمات إن فصل خشبها فلا ضمان وإن كسره فإن كان لا يصلح إلا لها فلا 
ضمان وإن كان يصلح لغيرها ضمن عاابية النيو متصي كر : 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وإِنْ أَرَاقَ لَهُ مرا أو قَتَلَ لَهُ نْزِيراً فلا شَيْءَ عَلَيِهِ 
َلآ قِيَمةَ لِمُحَرّم أنه لا يَجْرِي عَليْه ملك واج على منْ جَعْلَ لَه قم الْحَمر وَالْحِِيرٍ 
اما ماله ققال رات مَجويً اْعَرَى بن َديْكَ عَنْمَلف وزهم, وها كلها ليها 
َحَرَقََا مُسْلِمٌ أَوْ مَجُوسِيٌ فقآلَ لَك هَذَا مَالِي وَهَذِهِ ذَكَاَهُ عنْدِي وَحلال في ديني وَفِيِهِ ربح 
كثير وأَنْتَ تُقِرّني عَلَى بَيعهِ وَأكُلِه وََأَحذُ مني الجرْيّة عَلَيْهِ فَحَذْ لي قِمَثهُ فَقَالَ أقولَ لَيْسَ ذَلِكَ 
ِالَّذِي يُوجِبُ لَكَ أَنْ أَكُونَ ضَرِيكاً لَك في الحَرَام وَلآ حَنَّ لَكَ قَالَ فَكَيِفَ حَكَمْتَ بقِيمَةٍ 
الحنزيرٍ وَالْحَمْرِ وَهُمَا عِنْدَكَ حَرَام؟). 

قال الماوردي : أما بالتمسك بالخمر والخنزير فمعصية والقول فيه كالقول في الصليب 
ولا شيء على متلفها مسلماً كان أوذمياً على مسلم أتلفه أوعلى ذمي ويعزر إن هجم على 
منازلهم أو بيعهم 

وقال أبو حنيفة إن أتلفها على مسلم لم يضمن المتلف مسلماً كان أو ذمياً وإن أتلفها 
ل ليهات ب و لصيل عي اي 
استدلالاً فن :وجوت افنناتها للد يمااروي أن مر ين الخطات رضي الله عله عَنْهُ كَكَستَّ كَتَبَ إلى 
أنَى موسي الاشْعري وَقِبِلٌ إلى سَمْرّة بن ندب في َمُور مل الدُّمْةٍ أن 93 يه 
الْعْشْرَمِنْ أنْمَانِهَاء فكان الدليل فيه من وجهين : 


لابب ب ب ب بيب جب كتاب الغختصب 
أحدهما : أن جعل لها أثماناً والعقد عليها صحيحاً 


والثاني : أخذ العشر منها ولوحرمت أثمانها لحرم عشرها قال ولأنه متمول في عرفهم 
أفوجب أن يكون مضمونا بإتلافه عليهم قياس على غيره من أموالهم وقالوا ولأنه من أشربتهم 
المباحة فوجب أن يكون مضموناً بالإتلاف كسائر الأشربة قالوا ولأن ما استباحوه شرعاً 
ضمناه ه لهم وإن منعا منه شرعاً قياساً على ,د بضع المجوسية يضمنه المسلم ب بمهر المثل في 
الشبه قالوا ولأن ما كان متمولاً عند مالكه ضمن بالإتلاف وإن لم يتمول عند متلفه قياساً على 
المصحف إذا أتلفه ذمي على مسلم . 

ودليلنا رواية يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله رضي الله 
عنهما : أنه سمع رسول الله يك يقول وهو بمكة عام الفتح دن الله وَرَسُولهُ حَرُم بيع اْحَمْرَ 
الم انيس وَالَضْنَام ؛ قبل يا رَسُولَ الله أَرأَيتَ شحوم الْمَيسَة فَإِنَهَا يُطْلَى بها السّمُنُ 
وَيُدمَنَ بها جود ويسْعضْبِح بها اناس فَقَالَ ل مُوَحَرَامء اقم كاك رسولة الله َكل عند 
ذلك : قائل اللّهُ الْيَهُودَ وَإِنْ الله لَمَا حَرّمَ شحُومَهًا جَمُلُوهُ هنم بَاعُوه ثم م أَكلوا كُمَنَّهُ) .. 

فدل تحريمه لبيعه على تحريم ثمنه وقيمته ولأن المرجع في كون الشيء مالا إلى 
صنعته لا إلى صفه مالكه لأن صفات السيء قند تختلف فيختلف حكمه في كونه مالا 
ويختلف مالكوه فلا يختلف حكمه في كونه مالا كالحيوان هو مال لمسلم وكافر ثم لومات 
خرج من أن يكون مالاً لمسلم أو كافر ثم لودبغ جلده صار مالاً لمسلم وكافر فلما لم يكن 
الخمر والخنزير مالا للكافر ولا يدخل عليه مال الحربي لأنه مال والسبي سبب لملكه ويتحرر 

من اعتلال هذا الاستدلال قياسان: 

أحدهما: : أن كل ما لم يكن مالا مضموناً في حق المسلم لم يكن مالا مضموناً في حق 
الكافر كالميتة والدم . وإن شئت قلت كل عين لم يصح أن تشغل ذمة المسلم بثمنها لم يصح 
أن تشغل ذمة المسلم بقيمتها أصله ما ذكرنا. 

والثاني : أن ما لم يستحقه المسلم من عوض الخمر. لم يستحقه الكافر كالثمن ولأنه 
شراب مسكر فوجب ألا يستحق على متلفه قيمة كما لو أتلفه على مسلم ولأن كل عين لم 
يضمنها المسلم بإتلافها على المسلم لم يضمنها بإتلافها على الكافر كالعبد المرتد ولأن ما 
استبيح الانتفاع به من الأعيان النجسة إذا لم يملك الاعتياض عليه كالميتة فما حرم الانتفاع 
به من الخمر والخنزير أولى أن لا يملك الاعتياض عليه قياسان: أن ما حرم نفعاً فأولى أن 
يحرم عوضاً قياساً عليه من كافر على مسلم ولأن تقويم الخمر للكافر عن العيلم نض في 
التقويم تفضيل الكافر على على المسلم فلم يصح اعتباراً بقدر القيمة لما لم تقتضي اختلافها في 
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الدين اختلافاً فيه كذلك الجنس لا يقتضي اختلافها في الدين إختلافاً فيه وتحريره قياساً أن ما 
استويا فيه قدراً استدويا فيه جنساً كالأموال إثباتاً والمستقذرات إسقاطا . قأما الجواب عن 
حديث عمر رضي الله عنه وقوله «وَلّهمْ بَبْعَهَا ل العشر ين أثمانها» من وتجهين: 

أحدهما : أن معناه أن ولهم ما تولوه من بيعها ولا تعترض عليهم فيما استباحوه منها وخذ 
العشر من أثمانها أي من أموالهم وإن خالطت أثمانها بدليل ما أجمعنا عليه من بطلان ثمنها. 

والثاني : أنه محمول على العصير الذي يصير خمراً لإجماعنا وإياهم على تحريم بيعها 
خمراً وإباحته عصيراً وأما قياسهم على سائر أموالهم بعلة أنه متمول في عرفهم فمنتقض 
بالعبد المرتد وبما ذكره الشافعي رضي الله عنه من موقوذة المجوسي إن سلموه. ثم المعني 
في سائر أموالهم وفي الأشربة التي جعلوها أصلا لثاني قياسهم أنه مضمون في حق المسلم 
فكان مضموناً في حق الكافر أو نقول لأنه مما يجوز أن تشغل ذمة المسلم بثمنه فجاز أن 
تشغل ذمته بقيمته والخمر مفارق لها في هذين المعنين . وأما قياسهم على بضع المجوسية 
فالمعنى فيه أن الإبضاع مضمونه بالشبهة فيما يحل ويحرم ترا اذ سنس العهر نه 
إصابتها بالشبهة كما تستحقه الأجنبية وليس كذلك حكم الأعيان استشهاداً في الطرد والعكس 
بالمباح منها والمحظور. 

وأما قياسهم على المصحف بعلة أنه متمول عند مالكه فالجواب عنه إستشهادنا 
بأصلهم في المصحف في أن الاعتبار باعتقادنا دون اعتقادهم نصاً واستدلالاً. أما النص 
فقوله تعالى : طوَأَنٍ أَحَكُمُ يَْنَهُمْ بِمَا أَنْرَلَ الله وَلآ نَتبِعْ أَهْوَاءَهُمْ» [المائدة 4] وأما 
الاستدلال استدلالهم بالمصحف فلما اعتقدناهمالاً كان مضمونا لهم وعليهم وأن لم يعتقدوه 
مالا . أولا ترى لوأن مسلماً ذبح على يهودي شاه فهو يعتقدها ميته لا يملك عنها عوضاً ونحن 
نعتقدها مالا توجب بإتلافه عوضاً. ثم قد أجمعنا أنها لو استهلكت عليه بعد ذبح المسلم لها 
أنها مضمونة على متلفها لأننا نعتقدها مالا فكذلك الحكم فيما لم نعتقده مالا وإن اعتقدوه 
مالا. والله أعلم . 

فصل: فأما غير الخمر من المائعات النجسة فعلى ضربين: 

أحدهما : ما كان نجساً في أصله . 

والثاني : ما طرأت نجاسته بعد طهارته. فأما النجس في أصله كالدم والبول فلا يجب 
ثمنه ولا قيمته على متلف وأما ما طرأت نجاسته بعد طهارته فعلى ضربين : 

أحدهما : ما لا ينتقل عن نجاسته كلبن الميتة والادهان. وإذا قيل لا تطهر بالغسل فلا 
يحل ثمن شيء من ذلك ولا قيمته على متلف . 


قف كتاب الغصب 

والضرب الثاني : ما ينتقل عن نجاسته فيصير طاهراً كالماء النجس يطهر بالمكاثرة 
والأدهان وإذا قيل بجواز غسلها ففي جواز بيعها وإباحة ثمنها وجهان : 

أحدهما : يجوز فعلى هذا يكون متلفها ضامناً لقيمتها. 

والوجه الثاني : لا يجوز فعلى هذا لا ضمان على متلفها. 

فصل: وإذا غصب خمراً فصار في يده خلا صار حينئذ مضموناً عليه لكونه خلا ذا قيمة 
فلو اختلفا بعد تلفه فقال المالك صار خلاً فعليك ضمانه وقال الغاصب بل تلف في يدي وهو 
خمر على حاله فالقول قول الغاصب مع يمينه اعتباراً بسراءة ذمته فلو صار الخمر بعد غصبه 
خلا ثم عاد الخل فصار خمراً ضمنه مع بقاء عينه لأنه بمصير مرا قل:ضنان تالفاً قل عاد كانية 
فصار خلا رده على المغصوب منه وهل يضمن قيمته مع رده على وجهين : 

أحدهما : لا ضمان عليه لعوده إلى ما كان عليه . 





والوجه لكاي عليه الضمان لاستقراره عليه فلم يسقط بما لم يحدث في ملكه وهذان 
الوجهان من نقص المرض إذا عاد. 


فصل: وإذا غصب واحد من خفين قيمتها معا عشرة دراهم فاستهلكه وقيمة كل واحد 
منهما على انفراده درهمان ففي قدر ما يضمن وجهان: . 

أحدهما: يضمن درهمين وهو قيمة ما تفرد باستهلاكه ولكون نقص الانفراد داخلاً على 
المغضصوب منه . 

والوجه الثاني : أنه يضمن ثمانية دراهم درهمان منها قيمة المستهلك وستة هئ ضمان. 
النقص بالانفراد لأنها جناية منه كمن قطع إحدى كمي قميص قيمته عشرة دراهم فصارت 
قيمته بعد قطع الكم درهمين وكانت قيمة الكم بعد قطعه درهمين ضمن اتفاقاً جميع النقص 
وهو ثمانية دراهم كذلك في إحدى الخفين ولا قطع عليه ما ضمان النقط الزائد على قيمة 
الخف المسروق لأن قيمة الخف المنفرد درهمان وهي دون النصاب وإنما ضمن ذلك للنقص 
الذي يكمل به النصاب من غير إخراج له من الحرز فصار كالمستهلك له في الحرز والله 
أعلم . 

فصل: فأما إذا غصب صكاً أو سجلا أو كتاب عهدة فاستهلكه عليه كان عليه قيمته وإن 
قلت وسواء بطل احتجاج المالك بها في تثبيت أملاكه أم لا فلولم يستهلك ولكن محا ما كان 
مثبتاً فيه من خط وثيقة فلا شيء عليه إلا أن ينقص بذلك من قيمة الكتناب شيء فيضمن ما 
نقص ولكن يعزر إن فعل ذلك إضراراً بمالكه وإبطالاً للوثيقة. 

















كتاب الغصب نفف 

فصل: وإذا أطارت الريح ثوباً لرجل فألقته في دار آخر فلم يعلم صاحب الدار به حتى 
احترق بنار كان في داره أو بهيمة أكلته لم يضمن ولو علم به فأكلته البهيمة بعد علمه فإن لم 
يقدر على منعها حتى أكلته فلا ضمان عليه وإن قدر على منعها فعليه الضمان ولكن لو رآه 
عند حصول الثوب في داره فتركه فإن كان مالكه غير عالم به فعليه إعلامه فإن لم يعلمه به فهو 
ضامن وإن كان مالكه عالما به فليس عليه إعلامه ولا ضمان عليه في تركه فإن أطارته الريح 
بعد تركه فهلك فإن لم يقدر على حفظه عند هبوب الريح فلا ضمان عليه وإن قدر على حفظه 
عند هبوبها ففي ضمانه وجهان : 

أحدهما : لا ضمان عليه لأنه لم يكن منه ما يضمن به. 

والوجه الثاني : عليه الضمان كما لو أكلته بهيمة يقدر على منعها وإن أمكن الفرق 
بينهما. فلو كان الثوب حين أطارته الريح إلى داره وقع في صبغ لصاحب الدار فشربه وانصبغ 
به فلا ضمان على واحد منهما لعدم التعدي منهما ثم نظر فإن أمكن استخراج الصبغ من 
الثوب واستخرجه ويكون نقص الثوب والصبغ هدرا وإن لم يمكن استخراجه كانا شريكين 
فيه بقيمة الثوب والصبغ على زيادته ونقصه. 

فصل: وإذا سقط في دار رجل طائر مملوك فألفها وأقام فلا ضمان عليه ما لم تحصل له 
يد عليه ولا يلزمه إعلام صاحبه به سواء كان عالماً أوغير عالم بخلاف الثوب لأن الطير ممتنع 
وعوده بنفسه ممكن فلو دخل الطير إلى برج صاحب الدار فغلق عليه باب البرج فإن نوى 
بفعله تملك الطير ضمنه وإن لم ينو تملكه فلا ضمان عليه لأنه يملك التصرف في داره كيف 
شاء . 

فصل: وإذا أشعل الرجل في داره ناراً فانتتشرت حتى تعدت إلى دار جاره فأحرقتها نظر 
فإن كانت النار إذا التشرت فنا هي فيه ول شرج عق حلبوةؤآرة قلا منمان عله لأنه له قعل 
بهاء وإن كان انتشارها فيما هي فيه يخرجها عن حدود داره ضمن لأن من طبع النار انتشارها 
فيما وقعت فيه فصار متعديا فضمن, وهكذا لو أجرى في أرضه ماء فتعدى إلى أرض غيره 
فغرقها فإن لم يكن له في أرضه مغيض ولا كان في حدودها ما يصده عن الخروج ضمن لما 
في طبع الماء من الجريان والله أعلم بالصواب . 


80س أن 
.- م 2 بن عدم 


مُخْتَصَرُ الشفعَة مِنْ الْجَامِعٍ مِنْ فَلانّة كتّبٍ مُتَقرَقةِ 
ِنْ بَيْنِ وَضْع وَإمْلاءِ عَلَى مُوَطَّا مَالِكِ وَمِن احْتلافِ الْْحَادِيثِ 
وَمِما أَؤْجَبْتُ فيه عَلَى قِيّاس فَوْلِهِ. وَاللّهُ الْمُوَققُ لِلصَّوَابٍ 


ان ركه قاو ٠”‏ فر ب ري ل 2 اي وق ١‏ رامن عه 

قال الشافعي رَحِمَه الله: «اخبَرّنا مالك عن الزهري عن سَعِيدٍ وابي سلمة ان 

الب عند قَالَ «الشفْعَة فيما لم سم إذًا وَقَعَتَ الْحدود قلا شفْعَةم07) وَوَصَلَهُ مِنْ غْيْرٍ حَدِيثِ 
روه ماه ه>ت مه ># 


مَالِكِ أبُوبٌ وأو اليرُ عن جَابرٍَنِ الي ف مل مَعَْى حَدِيثٍ مَالِتِوَاحتج مشت بما روي 
عن أل رَافْعٍ ل النبيّ بل قَالَ والار اسن بِصَفَبه» وَقَالَ فقول لِلشْرِيكِ الذي لم يفام 
ولِْمُاسِم_شُمْعَةُ كان لَصِيقا أذ غَبْرََصيت إِذَا لم يكن َه وين ادر طريق نفد َكلت لَهُ فَلِم 
َعطَيت بَْضصَادُونَ فض وا شم الجواريَلوَمْهُم فَمِْعَتْ مِنْ بيك ويه راع ذا كَانَ نافد 
نت 3 وَبيدِهِ رح فر مِنْ الف واع, ذالم كن َافِدة؟ َقلتُ له فَالْجَارُ أَحَقَّ 
بصع شيل اام كرض لتقم الْجيرَانٍ دذُونَ بَعْضٍ لَما نَبَتَ عن النِنّ يك لآ 
شفع فَيْما 5 قَسّمَ دَلَ عَلَى أ الشْيْفةٌ لِلْجَارٍ الَّذِي لَمْ يُقَايِمْ دُونْ الْجَارِ الْنِي قَاسَمْ دك ك3 
يُحَالِفُ حَدِيًا لأنّهُ مُجمَلَ وحَديكًا مُفسْرٌوَلمْفَسْرْ ين المُجَمَلَ َال وَل يَقَمْ اسم الْجِوَارٍ 
عَلَى الشّريك؟ كُلتُ َعَم امرأئك أرب لي أم ضَرِيكُكَ؟ قال بل المرأني لأنّهَا حيتي 
قُلْتُ فَالعَرَبُ تَقُولُ امْرَأةٌ الرّجل_جَارَتُهُ َالَ وأئين؟ قُلْتُ قَالَ الأعسّى : 1 
أَجَارَتنَا بيني فَإِنْكِ طَالِقَهُ وَمَوْمُوفَةمَاكنْتِ فِينَاوَرَامِقَةُ 
أجَارَتنَا بيني فَإِنْكِ طَالِقَة كَذَاكِ أمُورُ النّاس تَعْدُو وَطَارِقَةْ 
ريك كان ا ري النشيا ” . ون كني تارق رييتك ثارت 
حَبَنئْكِ حَّى لآمبي اللاسٌ كُلُهُم يدت يان نا لدي بِيَائقَة 
رفني فت بن لإ افق “لت لخن ول كا الكذاها 


ع عه بير 


قال 0 نْرَلُ الطَلاقٌ مَوَافقا لطلاق 0 (قال الشافعي) رَحَمَهُ اللّهُ وخحديثنا اثنت 
إسْنَادَا مما رَوَى عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِ عَنْ جار وَأَشْبَههُمَا لَفْظَا وَأعْرَفُهُمَا في الْمَرْقِ بَيْنَ 


)١(‏ أخرجه البخاري 5٠7/5‏ كتاب البيوع (7717) ومسلم 7794/7 كتاب المساقاة )١75(‏ والنسائي عن 
أبي سلمة بلفظ «الشفعة في كل مال لم يقسسم فإذا وقعت الحدود وعرفت الطرق فلا شفعة) 7857/17 . 








10 1777 معتس و لشيعة تن معاي عن عله عت مرق ل‎ ٠ 
2 مجقاها وق بحبو اس وا ول ور لح اماع الا لطاع ها به وريه د ود كدة‎ 2 
المقايم وَبَيْنَ مَنْ لَمْ يُقَاسِمْ لأنْهُ إذَابَاعَ مُشَاعَاً بَاعَ عَيْرَ متَجَرّىء فَيَكُون شرِيكة أحنّ به لان‎ 
حَقَهُ شَائِمٌ فيه وَعَلَيْهِ في الدَّاِل سُوءٌ مُسَارَكَةٍ ومُوْنَة مُقَاسَمَةِ وَلَيِسَ كَذَلِكَ الْمَعَسُوم».‎ 

قال الماوردي : أما الشفعة ففى تسميتها بذلك تأويلان: 

أحدهما: أن الرجل كان إذا أراد أن يبيع داره أتاه جاره أو شريكه فشفع إليه فيما باع 
انفضا لل ا . فسميت شفعة وسمى ي طالبها شفيعاء وهذا قول أبي 

لي 0001 
ا 7 
1 58 أبطلاها رد لإجماع» ومن + ا رسكا لامر قرله كلد اسه 

كاك ص وهاه ازدازروان اقسةبروام وبرت ادا 
مستفيض يصير به الخبر كالمتواتر, ثم الإجماع عليه منعقد والعلم بكونه شرعاً واقعاً وليس 
في التمسك بقوله وَل : «لآ يحل مَالُ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إلا بطيب نفس مِنْهُ» ما يمنع من الشفعة 
لآن المشتري يعاوض عليهما بما بذله فيصل إليه ولا يستحل منه. 

فصل: فإذا ثبت و جود الشفعة فهي مستحقة في عراص الأرضين ويكون ما اتصل بها 
من الجاء والغراس تبعاً وإن كان المبيع منها مشاعاً كانت الشفعة فيه على قولين من أوجبها 
إتجماعاء وإن المبيع 0 فالذي عليه جمهور الناس أنها غير واجبة وبه قال من الصحابة 
عمر وعثمان وعلي في أصح الروايتين ومن التابعين سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن وعروة بن الزبير ومن الفقهاء ربيعة ومالك» وأحمد وإسحاق وأهل الحرمين. 
وقال أبو حنيفة وصاحباه وسفيان والثوري : إن شفعة المحوزة مستحقة للجار وليس لهم فيها 
سلف وربما أضافوه إلى ابن مسعود. 

ل ل ا 
تكون الطريق ق نافذة فلا تجب لغير الجار الملاصق استدلالا برواية عمرو بن الشريد عن أبي 
رافع أن رسول الله يله قال : «الْجَارُ أَحَقٌ بِصَقْبهِ» وروي بسَقَبِهِ يعني بقريه(3©. 


)١(‏ أخرجه البخاري / 7 كتاب الشفعة (508؟١١)‏ والسقب بالسين المهملة وبالصاد أيضاً ويجوز فح 
القاف وإسكانها: القرب والملاصقة . انظر فتح الباري 5 /4787 . 


لديف 





مختصر الشفعة من الجامع من ثلائة كتب متفرقة 
اوبرواية شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة: أن النبي كله قال: «جََارُ الدّارِأَحَقٌّ بدَار 
الجَارٍ او الأرض )7. 
وبرواية عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله يل : «الجَارُ أَحَنُ بشفْعَةٍ جَارِه يُتَظَرٌ بهَا وَإِنّْ كَانَ غَاتَِاً إذَا كَانَ طَرِيقَهُمَا وَاجدَةو9 . 
وروى أبوسعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي كله قال: «الْخَلِيط أَحَنُ مِنَ الشّفِيع, وَالشْفِيعُ 
أَحَقُ مِنْ غَيْرِوو20©. 


وردى عمرو بن الشريد بن سويد عن أيه أنه قال للنبي 46: وإذارصا يعت لب لي 
فيها قِسَم وَل شِرّبٌ» فقال النبي يلل : «أَنتَ أَحَقُّ بشْفْعَةِ جَارِكَ يَا شَرِيدُه . 

قالوا: ولأنه متصل بالبيع فجاز أن يستحق به الشفعة كالخلطة قالوا: ولأن الشفعة إنما 
حبك تجونا م سو عقر الداخل عليه . ٌ 

هذا قد يوجد في الدار كوجوده فى الخليط. فاقتضى أن تجب الشفعة للجار كوجود بها 
للخليط . 


ودليلنا ما رواه الشافعي رضي الله عنه عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب 
وأبي سلمة بن عبد الرحمن ن أن النبي كَل قال : «الشْفْعَةُ فيمَا لم يُقَسّمْ فَإِذَا وَقَعَتِ الْحَدُودُ قلا 
نل ويدار إن كالاامريي قري مسد امد التانتق زعي امد حي جا ثم قد رواه 
مسنداً عن مطرف بن مازن عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يك : «الشْفْعَةٌ فِيمَالَمْ يُقسُمْ فَإِذًا وَقَمْتَ الْحُنُودُ فلآ سُفْعَةَ فكان من هذا 
الحديث دليلان : 


أحدهما: قوله: «الشفعة فيما لم يقسم» فكان دخول الألف واللام مستوعباً لجنس 


)١9(‏ أخرجه أبو داود كتاب البيوع (7”0117) والترمذي 50٠/7‏ كتاب الأحكام )١158(‏ وأحمد في 
المسند 8/0 -؟١‏ والطبراني في الكبير 77/17 وابن عدي في الكامل ٠779/57‏ والخطيب في التاريخ 
وذكره العجلوني في الكشف .797/١‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 7١7/7‏ والدارمي 717/17 كتاب البيوع وأبوداود *//810/ كتاب البيوع 
ا ال ل ا ن ماجة 877/7 كتاب الشفعة (51914؟). 

(9) قال ابن حجر: ' أجده. وقال ابن الجوزي : لا يعرف, وإنما روى سعيد بن منصور من مرسل 
الشعبي : «الشفيع أولى من الجار. والجار أولى من الجنب» انتهى وأخرجه عبدالرزاق مثله» ورواه ابن 
أبي شيبة منأوجه آخر عن الشعبي عن شريح قال: بالحيظة حرو در لخت » والقسي 1 حق من 
الجار, والجار أحق ممن سواه؛ انظر الهداية ص 3707 . 





مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتنب متفرقة سبي ات 8588| 
والثانى: قوله: «فإذا وقعت الحدود فلا شفعة)» فصرح سقوط الشفعة مع عدم 
الخلطة . 
فإن قيل : فإنما نفى الشفعة عنه بالقسمة الحادثة بعده ففيه جوابان: 
أحدهما : أنه محمول على عموم القسمة حادثة ومتقدمة . 


والثاني : أنه إنما نفى الشفعة عن المقسوم بما أثبتها في غير المقسوم فلما أثبتها في 
ا ا ال ا و ا احمنا ين 01 
عو عبد الرراق عن محمواعن الزهري عن ! في .سلمة عن جابر رضي الله غنه قال نا كل 
ُسُوَلُ الله 3 الشطعة يما ل يقس قإدًا وتَعت الْحَدُودٌ وَصُرِفْتِ الطرّقٌ قلا شفعَةة: 

وهذا أقوى استدلالاً بالوجهين المذكورين من الأول؛ لأن في قوله: إنما إثباتاً لما 
اتضل نها ونفيا'الها انفصل عنها كقوله يل : نما الأَعْمَالُ بالئيّات». 
التي تصرف بالقسمة مختصة باستطراق المشاع الذي يستطرقه الشريك ليصل به إلى ملكه 
فإذا وقعت به القسمة انصرف استطراقه من ملك شريكه فأما غيره من الطرقات المستحقة فلا 
اتغيرف أبدا 

وروى ابن جريج عن الزهري عن أبي سلمة أوعن أبي سعيد أو عنهما جميعاً عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: «قال رسول الله ككل إن تسيت الأرفن وحدك فل شفنة 
فيها)20 , 

والمليل من طريق القياس هو أن تمييز «المبيع يمنع» من وجوب الشفعة فيه كالذي 
بينهما طريق زاؤزة لأن المبيع إذا لم يكن له حال يترقب فيها المقاسمة لم يثبت فيه الشفعة 
قياساً على مشاع الغراس والأبنية, ولآن أصول الشرع مقررة على الفرق بين أحكام المال 
المشترك وغير المشترك ألا ترى أن من أعتق حصة له من عبد قوم عليه باقيه ولا يقوم عليه 
غيره ولو أعتق بعض عبده عتق جميعه ولا يعتق غيره ولو بدأ إصلاح بعض حائطه حكم 
بإصلاح جميعه ولا يحكم بإصلاح غيره. 

فكانت شواهد هذه الأصول توجب في الشفعة «إذا ثبتت في الشركة أن تنتفي عن غير 
الشركة لأن الشفعة إنما وجبت لدفع الضرر بها لا لدخول الضرر فيهاء وفي وجوبها للجار 


)١(‏ أخرجه أبوداود (8016) وابن ماجة )١517(‏ والبيهقي في السئن الكبرى 5/7 ٠١‏ وابن عبد البر في 
التمهيد /57//1 . 





امل لل سس ممختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 
ضرر داخل لتقاعده بالمالك في بدل النجش من الثمن لتثبته بأن غيره لا يقدم على ابتياعها 
مع علمه بشفعته. ولا يوجد مثل ذلك في المشترك لأن الشريك يقدر على دفع هذا الضرر 
بمقاسمة شريكه وما كان موضوعاً لرفع الضرر لم يجز أن يدخخل فيه الضرر لأن استحقاق 
الشفعة في المشترك إنما هو لضرر لا يقدر على دفعه وهو مؤونة القسمة وهذا المعنى معدوم 
ع اا زلنا 
فأما الجواب عن قوله : والْجَار اح بصقبه) فمن وجهين : 
العموم مستعمل في المنطوق دون المضمر. 1 
أن يكون مرتفقاً به: وقيل: بل هو فى البادية إذا انتجعوا أرضاً فنزلوها كان جار المنزل 
المقارب لهم أحق بالمكان إذا رحل النازل عنه لصقبه والصقب عمود الخيمة على هذا 
الاستعمال» وتأويله على الاستعمال الأول القرب ومنه قول ابن قي قيس الرقيات: 
هل نازِح د ينا ا أ دَارمَا وَل صَقَتُ(١)‏ 
وأما الجواب عن الحديث الثاني من قوله َكل : «جَار الدَّارِ أ بِدَارٍ الْجَارِ فرواية 
الحسن عن سمرة واختلفوا في لقاء الحسن سمرة فقال بعضهم لم يلقه وقال آخرون لقيه ولم 
يرو عنه إلا حديثا واحدا وليس هو هذا الحديث ثم لوسلم لكان عنه الجوابان المذكوران. 
وأما الجواب عن الحديث الثالث من قوله له : «الْجَارُ أَحَن بسْفْعَةِ جَاره يُْتظَرُ بهَا وَإِنْ 
كَانَ َائي0) فرواية عبد الملك بن أبي ‏ سِْلِيمَان 0 وقالخسةة: لوروى عبد الملك 
على جا 
الا أنه حو عنه الطدمة ردت الشرايه 
وأما الجواب عن الحديث الخامس من قوله يك للشريد: دَأنْتَ أَحَقُ بِشْفْعَةٍ جَارِكَ يَا 
شرِيدُ» فمحمول على ما ذكرنا. 
)١(‏ انظر ديوانه (؟) اللسان م [صقب] 7579/7 . 


(؟) ضعيف أخرجه أبو داود كتاب البيوع (05014”") وأبن ماجة (1544) وأحمد في المشتل 
”٠"/*‏ وابن عبد البر في التمهيد 1//1 والطحاوي في معاني الآثار .١7١/:‏ 





مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 


تغرف 


ثم لوسلم استدلالهم على هذه الأخبار لكان محمولاً على الجار الشريك لأن اسم 
الجوار يختص بالقريب, والشريك أقرب من اللصيق فكان أحق باسم الجوار وقد أطلقت 
العرب ذلك على الزوجة لقربها فسمتها جارة . قال الأعشى : 


أَجَارَْنَا بتي فَإِنْكِ طَالِقَه 
دبعي فَإِنَ لبن سين لقي 
َك ىا أتني انس كله 
وَدُوقي فتى خي فإني ذائقٌ 


ا 
كذَلِك انود الس 2 وَطَارقَة 


وَحِِفْتَ يان 56 لَذَي ببَائِقَة 


نا لك امكل فا ات دافا 


وكان السبب في قول الأعشى ذلك أنه تزوج امرأة كرهه قومها وأخذوه بالنزول عنها فلم 


0 الأولى ل لك 


بن الزبير 


وأما الجواب عن قياسهم على الخلطة فالمعنى فيها الخوف من مؤونة القسمة. 


وأما الجواب عن قولهم : بأنها وجبت في التخلطة تتخوفاً من سنوء سن 


ة الداخل عليه») 


فهو أن سوء العشرة مما يجب منع السلطان منه فصار مقدوراً على دفعه بغير الشفعة وإنما 
وجنت الغتنئة لأبدل ما الوك وننة إلا بالقفمة ولس ذلك الآ مؤونة الفسطة لأنيا عق :لا 


يمكن دفعه عند طلبها إلا بالشفعة . 
فضل 1 

أربعة فصول: 
أحدها : ما تجب به الشفعة . 


: ذكرت هذه الأبيات في ديوانه هكذا‎ )١١ 
يَاجَارَتي بيبيءه فَإِلْكِ طَلِقَه‎ 
وَسَتْوْء فَإِن الْبَيْنَ بر من النقضًا‎ 
وَمَاذَاكُ مِنْ جرم عظيم ينه‎ 
بيني حِصَانَ الشرج غَيِرَ دميتمة‎ 
وَذُوَقِي فنتى كل قفني‎ 

فَمَد كَانَ في شَبَانٍ قفَرْميكٍِ مَنْكَمُ 
انظر ديوان الأعشى (1117) 


ذَائِيٌ 


تت أن الشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار فالكلام في الشفعة يشتمل على 


وَوَامِقَهُ 
فنا" انان بنط اناك ذاقة 
وَفِثَْيَانٍ هِرَانَ الطوَالك الغَرَايِقَه 





لبلب مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 

والثاني : ما يجب فيه الشفعة» والشالث: من تجب له الشفعة, والرابع : ما تؤخذ به 
الشفعة . 

فأما الفصل الأول: وهوما تجب به الشفعة, فهو انتقال الملك بعقود المعاوضات . 

والعقود على ثلاثة أقسام: قسم يجب فيه العوض» وقسم لا يجب فيه العوض» وقسم 
اختلف قوله في وجوب العوض فيه . 

فأما الموجب للعوض فخمسة عقود: : البيع» والإجارة» والصلح» والصداقء والخلع . 
فالشفعة بجميعها مستحقة كالبيع لانتقال الملك بها عوضاً أو معوضاً وسنشرح حال كل واحد 
منهما في موضعه . 

.وأما مالا يوجب العوض إمالأنه لا ينقل الملك كالرهن والعارية أو لأنه لا يوجب 

العوض مع انتقال الملك كالوقف والوصية فلا شفعة به لأن ما لا ينقل الملك لا يستحق به 
نقل الملك وما لا عوض فيه لا معوض فيه. 

فأما إذا قال الرجل لأم ولده إذا خدمت ورثتي سنة بعد موتي فلك هذا الشقص 
فخدمتهم سنة بعد موته فاستحقت الشقص و اختلف أصحابنا هل يغلب في ملكها للشقص 
حكم المعاوضات أو حكم الوصايا على وجهين : 

أحدهما: أن حكم 'المعاوضات عليه أغلب لأنها استحقته بخدمتها فعلى هذا يأخذه 
الشفيع بعد انقضاء السنة بأجرة مثل خدمتها تلك السنة. 

والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه أن حكم الوصايا عليه 
أغلب لأمرين : 

أحدهما : اعتباره من الثلث. والثاني : ملكه الشقص عمن لم يملك الخدمة فعلى هذا 
يكون وصية على صفة بعد الموت ولا شفعة فيها . 

وأما ما اختلف قوله في وجوب العوض فيه فعقد الهبة اختلف قوله في وجوب المكافأة 
عليها فقال في القديم والإملاء بوجوب المكافأة عليها فعلى هذا تجب الشفعة بها بالثواب 
الذي تجب به المكافأة. فعلى هذا لوشرط الثواب فيها قدرأ معلوما كان على قولين: 

أحدهما: قاله في الإملاء. إن الهبة جائزة والشفعة فيها واجبة بالشواب المشروط لأنها 
إذا صحت مع الجهل بالثواب كانت مع العلم به أصح . 


والقول الثاني : أن الهبة بشرط الثواب باطلة» و الشفعة فيها ساقطة لأن تقدير العسوض 








مختصر الشفعة من الجامع من ٠‏ ثلاثة كتب متفرقة إرضرفا 


فيها يجعلها بيعاً والبيع بلفظ الهبة باطل, فهذا حكم الهبة على قوله في القديم والإملاع. 
وقال في الجديد: إن المكافأة على الهبة غير واجبة فعلى هذا لا شفعة بها ويكون انتقال 
الملك بها في سقوط الشفعة به كانتقاله بالميراث فهذا حكم الفصل الأول. 

فصل: وأما الفصل الثاني وهو ما تجب فيه الشفعة فهي عراص الأرضين وما يتبعها 





أحدها: ما وجبت فيه الشفعة مقصوداً وهي عراص الأرضين المحتملة لقسمة الإجبار, 
فإن لم تحتمل قسمة الإجبار لصغرها كالطريق الضيقة وبياض البير فلا شفعة فيه. وقال أبو 
العباس بن سريج : يجب فيه الشفعة تعليلاً بسوء المشاركة واستدامة الضرر بها لتعذر القسمة 
وبه قال أبو حنيفة وعند الشافعي رضي الله عنه أنه لا شفعة فيها تعليلاً في وجوبها بالخوف من 
مؤونة القسمة وأن ما لا ينقسم جبراً فلا شفعة فيه لارتفاع الضرر بمؤونة القسمة . 

وقد روي عن النبي كَلِِ أنه قال: ولا شْفْعَةَ في قَنَاءٍ وَل طرِيقٍ وَل مُقبَةٍ ولا كح ولا 
رَهَوَة(2 قال أبو عبيد: «المنقبة: الطريق الضيقة بين الدارين, والركح : ناحية البيت من 
ورائه وما كان فضاء لا بناء فيه. يعني إذا كان للسابلة والمارة» والرهوة: الجوبة تكون في 
محلة القوم يسيل فيها ماء المطر وغيره» . 

والقسم الثاني : ما تجب فيه الشفعة تبعا وهو البناء والغرس, إن كان مبيعاً مع الأرض 
وجبت فيه الشفعة تبعاً للأرض إن كان فيها ما يحتمل قسمة الإجبار وإن لم تحتملها لم تجحب 
فيه الشفعة عند الشافعي رضي الله عنه ووجبت فيه عند أبي العباس بن سريج وهو قول أبي 


لحنيقة . 


وإن كان ال 002 

قال ملل تب الاين قن البناء المفرد وفي الغراس وفي الثمار والمقاتي والمباطح 
لاتصاله بعراص الأرض المستحق فيها الشفعة وهذا خطأ لقوله ول : «الشْفْعَةٌ فيمَا لَم يُقَسمْ ّْ 
قَإِذا وَقَعَتَ الْحَدُودُ فلآ شفْعَة» فجعل حدود القسمة لا فى إبطال الشفعة فدل على 
استحقاقها فيما يجبر فيه على القسمة. ولأن البناء والغراس تبع لأصله فلما لم يستحق في 
الأرض شفعة لخروجها عن العقد لم يجب في البناء والغراس شفعة وإن دخلت في العقد. 

فإذا تقرر أن لا شفعة فيما أفرد بالبيع من البناء والغراس» وكانت دار ذات علو مشترا 


. ١11/17 أخرجه الهروي في الغريب‎ )١( 





ابيص ل تس كد اشير للقن بق شاع قر توه فت نلق 
وسفلها لغير الشركاء في علوها فباع أحد الشركاء في العلوحقه نظر في السقف فإن كان 
لأرباب السفل فلا شفعة في الحصة المبيعة من العلو لأنها بناء منفرد وإن كان السقف لأرباب 
العلو ففي وجوب الشفعة في الحصة المبيعة منه وجهان: أصحهما: لا شفعة فيه لأنه لا يتبسع 
أرضاء والوجه الثاني : فيه الشفعة لأن السقف كالعرصة 


ولقول الشافعي رضي ا 000 
ولأنه إذا حاز أحدهما حصته من البناء والسقف أمكن سكناه كالأرض» : 

القسم الثالث: ما لا تجب فيه الشفعة لا مقصوداً ولا تبعاً وهو سائر الأشياء سوى ما 
ذكرناه وقال عطاء بن أبي رباح : الشفعة واجبة في كل مشترك في متاع وحيوان وغيره من 
صنوف الأموال. وسيأتي الكلام معه. 

فصل: وأما الفصل الثالث وهو من تجب له الشفعة فهو الخليط في الملك المبيع دون 
الجار وقد مضى الكلام مع أبي حنيفة في شفعة الجوار. وإذا كان كذلك فلا فرق بين أن 
يكون الخليط وافر السهم وبين أن يكون قليل قليل السهم حتى لو خالط بسهم من ألف سهم 
استحق به الشفعة. وإن كان الخلطاء عدداء » كانت بينهم على ما سنذكره ولا فرق في خليط 
المالك إذا استقر ملكه , بين أن يملك حصته بابتياع أو ميراث أو وصية أو هبة من بائع الشقص 
أو من غيره لأنه مالك قد يستضر بسوء المشاركة ويتأذى بمؤونة المقاسمة. وأما إن كانت 
حصة الخليط وقفاً نظر فى الوقف . 

فإن كان عاماً كالوقف على الفقراء والمساكين» أو على خاص لا يملك كالوقف على 
جامع أو مسجد فلا يستحق به.شفعة في المبيع . 

وإن كان خاصاً على مالك كالوقف على رجل بعينه أوعلى جماعة بأعيانهم فلا يملك 
به الواقف شفعة لزوال ملكه عن الموقف فأما الموقوف عليه فقد اختلف قول الشافعي رضي 
الله عنه هل يكون مالكاً لرقبة الوقف أم لا على قولين: 

أحدهما: لا يكون مالكاً لرقبته وإنما يكون مالكاً لغلته فعلى هذا لا شفعة له لعدم 

والقول الثاني : يكون مالكاً لرقبة الوقف فعلى هذا في استحقاقه للشفعة به وجهان : 

أحدهما: يستحق به الشفعة لشبوت ملكه. واستضراره بسوء المشاركة . 

والوجه الثاني : لا شفعة له لأنه ليس بتام الملك ولا مطلق التصرف. ؛ ثم الشفعة تجب 


للآب على ابنه وللابن على أبيه وللرجل على زوجته وللمرأة على زوجها ل مكاتبه 








نوفا 





مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 
وللمكاتب على سيده ولا يستحقها السيد على عبده ولا على مدبره ولا على أم ولده ولا 
يستحقها أحدهم على سيده. 

فصل: وأما الفصل الرابع : وهوما تؤخذ به الشفعة فهوما جعل بدلاً عن الشقص 
المنقول الملك من ثمن إن كان في بيع أو أجرة المثل إن كان في إجارة أو مهر المثل إن كان 
في صداق على ما سيأتي بيانه مفصلا إن شاء الله تعالى . 

فأما إن كاتب الرجل عبده على مال رجل كان له عليه فصالحه العبد المكاتب عن مال 
نجمه على تقض من دار فالشتفعة للشرينك واجبة بمشل مال النجم لأن السيند ملكه عوضاً 
عنهء فإن أخذه الشفيع بمثله ثم أدى المكاتب أو عجز فهو على ملكه فيما أخذه بشفعته وإن 
تأخر أخذه حتى عجز أو رق ففي الشفعة وجهان: 

أحدهما: قد بطلت: لأن المكاتب إذا عجز صار ماله لسيده بالملك لا بالمعاوضة. 

والوجه الثانى: أن الشفعة واجبة لأن السيد ابتدأ ملك الشقص بالمعاوضة فلا 
اعتبار بما أفضى إليه من سقوط المعاوضة . 

وأما الإقالة فقد قال أبو حنيفة هي بيع ويستحق بها الشفعة وقال أبو يوسف ومحمد إن 
كانت بعد القبض فهي بيع وإن كانت قبله فهي فسخ لا تجب بها الشفعة. 

وعند الشافعي رضي الله عنه أنها فسخ في الحالين ولا يستحق بها شفعة؛ لأنه لا يثبت 
فيها خيار ولا يجوز أن يزاد في الثمن ولا أن ينقص منه. والله أعلم . 
الّذِي وَقَمَّ به الْبِيمٌ» . 1 

قال الماوردي: وهذا كما قال. وإنما أخذها بالثمن لرواية بعضهم ذلك عن النبي كَل 
نصاء ولأنه يدخل مدخل المشتري فوجب أن يأخذ الشقص بما أخذ المشتريء ولأن 
عدولهما عن الثمن لا يخلو من ثلاثة أحوال فاسدة : 

إما أن يأخذه بمايرضى به المشتري, وفي ذلك ضرر على الشفيع لأنه قد لا يرضى إلا 
بأضعاف الثمن ؛ وإما أن يأخذه بما يرضى به الشفيع وفي ذلك ضرر على المشتري لأنه قد لا 
يرضى إلا ببعض الثمن» وإما أن يأخذه بالقيمة فقد تكون أقل من الثمن فيستضر المشتري 
وقد تكون أكثر من الثمن فيستضر الشفيع . وإذا بطلت هذه الأحوال ثبت أخذها بالثمن. 

فصل: فإذا ثبت أن الشفيع يأخذه بالثمن فلا يخلو أن يكون الثمن إما أن يكون له مثل 
كالدراهم والهنانير والبر والشعير» أو مما لا مثل له كالحيوان والعروض . فإن كان مما له مثل 


طرف مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 
أجل :تكله اجنساء وصفة وقدراء وإن كان مما لا مثل له كالعبد. أخذه الشفيع بقيمته في 
أقل الأحوال من وقت العقد إلى وقت تسليم المشتري له إلى البائع لأنه إذا زاد فالزيادة حادثة 
العقد. : 





فصل: ولو كان الثمن ألف درهم فدفعها المشتري إلى البائع فوجدها البائع زيوفاً فهو 
بالخيار بين أن يسامح وبين أن يبدلهاء فإن رضي بها فللشفيع أن يأخحذ الشقص بألف درهم 
جياداً . ا 

ولوكان الثمن عبداً فاعور العبد في يد المشتري فللبائع الخيار بين فسخ البيسع ورد 
العبد وبين الرضا بالعور وإمضاء البيع فإن رضي بالعور أخحذه الشفيع بقيمة العبد أعور وقال 
أو شدي يأخذه بقيمته سليماً كما يأخذه بمثل الألف جياداً لأنه ليس الرضا كالغون التداذيع 
خظأ في الثمن. وهذا خطأء لأن رضاه بعينه رضاً منه بأنه هو الثمن بعينه, والفرق بين العبد 
والألف: أن عور العبد لما أحدث له خياراء أثر في فسخ البيع» وإذا استخف بها أخحذ بدلها 
فصار الجيد ثمناً له. ٠‏ 

فصل: وإذا اشترى شقصاً من دار بماثة دينار ثم وجد به عيباً نقصه عشر للثمن فصالحه 
البائع من العيب على جارية. ثم حضر الشفيع فله أحذ الشقص بتسعين دينارا؛ لأن 
المشتري قد استرجع من المائة عشر دنانير فإن دفع البائع إلى المشتري العشرة التي هي 
أرش العيب فقد وصل إلى حقه من تمام الثمن ولا مطالبة بينه وبين الشفيع وان امتنع البائع 
من دفعها ولم يرض إلا برد المبيع لم يجبر على بذل الأرش. وقيل للشفيع : إن دفعت إلى 
المشتري عشرة دنانير ليستكمل بها المائة التي دفعها ثمنا حقت لك الشفعة. وإن امتنعت لم 
تجبر على دفعها ولزمك رد الشقص على المشتري واسترجاع التسعين التي دفعتها. فإذا عاد 
الشقص إلى المشتري كان بالخيار بين أن يأخذه معيباً بالمائة كلها وبين أن يرده. 

فإن رضي أن يأخذه بالمائة فلا شفعة للشفيع إن عاد مطالباً بهاء لأنها قد عرضت عليه 
بالمائة فردهاء فلو أن الشفيع أنكر تقدم العيب وتصادق عليه البائع والمشتري كان القول 
قول الشفيع مع يمينه على العلم دون البتى ولا يصدقان في الازدياد عليه فإن نكل الشفيع 
حلف المشتري دون البائع ؛ لآنه هو المستدرك لنقص العيب فإن حلف كان الشفيع مخيراً 
بين العشرة دراهم تكملة المائة أو الرد. 

فصل: وإذا باع الرجل في مرضه شقصاً بألف درهم وهو يساوي ثلاثة آلاف درهم إلا 
أنه حاباه في ثمنه بألفي درهم فللمشتري وللشفيع ثلاثة أحوال: 7 








غرف 





00 من ثلاثة كتب متفرقة 


أجنبياًء والثالثة : 1 يكون المشتري أجنبياً والشفيع وارثاً . 


فأما الحالة الأولى : وهو أن يككونا أجنبيين فلا يخلو حال البائع من أن يملك مالا غير 
الشقص أو لا».فإن كان يملك مالا تخرج المحاباة من ثلثه صحت المحاباة وأخذ المشتري 
الشقص بألف درهم وللشفيع أ أن يأخذه منه بالألف لأنه يملك الشفعة بالشمن مسترخصاً كان أو 
غالياً » وإن كان البائع لا يملك غير الشقص» » فللمشتري الخيار في أن يأخذ الشقص بألف 
درهم أو يرد ليحصل له نصف المحاباة وبين ألف تكون ثلث الشركة ويرجع إلى الورثة ثلث 
الشقص وقيمة ألف مع ألف حصلت لهم ثمناً فيصير مثلي المحاباة بالألف ثم للشفيع أن 
يأخذ بالألف ثلثي الشقص العائد للمشتري بالألف. 


وأما الحالة الثانية وهو أن يكون المشتري وارثاً والشفيع أجنبياً. فالمحاباة باطلة وإن 
خرجت من الثلث؛ لأنها وصية لوارث والمشتري بالخيار بين أن يأخذ ثلث الشقص بألف 
وبين أن يرده فإن أخذ ثلثه بالألف فللشفيع أخذ الثلث منه بالألف وإن رده المشتري عرض 
على الشفيع قبل رده فإن رضي أن يأخذ ثلث الشقص بالألف كان أحق وبطل رد المشتري؛ 
لأنه يرده ليحصل له الثمن الخارج من يدهء وقد حصل له ذلك من جهة الشفيع فوصل إلى 
حقه. ومنع من إبطال حق الشفيع برده كما يمنع من رده بعيب لو ظهر إذا رضي الشفيع به 
وتكون عهدة الشفيع على المشتري . فلوأن باقي الورثة أجازوا للوارث محاباته» وأعطوه 
الشقص كله بالألف جازء وفيما يأخذه الشفيع قولان مبنيان على اختلاف قوليه في إجازة 
الورثئة هل تكون عطية أو إمضاء : 

أحدهما: أنه إمضاء فعلى هذا للشفيع أن يأخذ الشقص كله بالألف. 

والثاني : أنه ابتداء عطية, فعلى هذا يأخذ ثلث الشقص بالألف ويخلص للمشتري 
ثلثاه لأنها عطية له خالصة . 

وأما الحالة الثالثة : وهو أن يكون المشتري أ- جنبياً والشفيع وارثاً فللمحاباة وهي ألف 
درهم ثلاثة أحوال: حال يحتمل الثلث جميعهاء يخال انسل للك قتا مزياء وحال 
يحتمل الثلث بعضها. فإن لم يحتمل الثلث شيئا منها لإحاطة الدين بالتركة بطلت المحاباة» 
وكان للمشتري الخيار في أخذ ثلث الشقص بالألف. أو رده فإن أخذه كان الشفيع أحق به 
وإن كان وارثاً لأنه لا محاباة فيه. وإن احتمل الثلث جميع المحاباة لأنه ذو مال يخرج الألفان 
من ثلشه فالمحاباة بثلثي الشقصء وإن احتمل الثلث بعضها وهو أن لا يملك غير الشقصس 


كرف 





مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 
المقوم بثلاثة آلاف درهم احتمل الثلث نصف المحاباة وهو ثلث الشقصء وفيها أربعة أوجه 
حكاها ابن سريج : 

الوجه الأول: أنها جائزة للمشتري والشفيع؟ لأن المشتري مقصود بها فصحت 
لهء والشفيع داخل عليه فوجبت له فعلى هذا يأخذ المشتري ثلثي الشقص بألف درهم. 
وللشفيع أخذ هذين الثلثين بالألف. ويرجع الثلث على. الورثة مع الألف الصائرة إليهم 
م والوجه الثاني : أن المحاباة جائزة للمشتري دون الشفيع ؛ لأن المشتري ممن يصح 
محاباته وهو يها مقصود. والشفيع ممن لا تصح محاباته وهو بها غير مقصود فعلى هذا 
يأخذ المشتري ثلثي الشقص بألف وللشفيع أن يأخذ منه ثلثه بألف ويرجع إلى الورثة الثلث 
فيصير الشقص أثلاثاً: ثلثه للورئة لأن الثلث لا يحتمله, وثلثه للمشتري لأنها محاباة له 
وثلثه للشفيع بعد رد المحاباة التي لا تصح له. 

والوجه الثالث :أن المحاباة باطلة للمشتري وللشفيع جميعاً؛ لأنها قد تفضي إلى 
الشفيع الذي لا يصح له أن يملكهاء وهي مقترنة بالمبيع الذي لا يجوز أن يفرد عنها فعلى 
هذا للمشتري أن يأخذ ثلث الشقص بالألف. وللشفيع أن يأخذ مه بالألف ويرجع الثلثان 
على الورثة. 

والوجه الرابع : أن المحاباة موقوفة مراعاة فإن عفا الشفيع عن شفعته صحت المحاباة 
للمشتري وأخذ ثلثي الشقص بالألف ورجع الثلث إلى الورثة. وإن طالب بالشفعة بطلت 
المحاباة للمشتري وأخذ ثلث الشقص بالألف ويأخذه الشفيع منه بالألف ويرجع الثلثئان إلى 
الورثة . : 

فأما إذا كان الشفيع وارث المشتري وهما أجنبيان من البائع صحت المحاباة للمشتري 
واستحق الشفيع المحاباة بشفعته؛ لأنها ليست محاباة من المشتري ألا ترى أنه يأخذها منه 
جبرا بلا اختيار. 

مسألة: قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ اللهُ: «قَإِنْ عَلِمَ فَطَلَبَ مَكَانَهُ فَهِيَ لَه وَإِنْ أمْكَنَهُ فَلَمْ 

قال الماوردي : اعلم أن الشفعة تجب بالبيع وتستحق بالطلب وتملك بالأخذء فإذا بيع 
الشقص. ووجبت فيه الشفعة. لم يخل حال الشفيع من أحد أمرين: إما أن يعلم بالبيع أو لا 
يعلم. فإن لم يعلم بالبيع فهو على حقه من الشفعة إذا علم وإن تطاول به الزمان كالمشتري 
إذا لم يعلم بعيب ما اشترى كان علئ حقه من الرد إذا علم فأما إذا علم بالبيع فله حالان: 





كرف 





مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة ‏ 
أحدهما: أن يكون قادراً على الطلب, والحال الثائى: أن يكون معذوراً فإن كان قادراً 
على الطلب فله ثلاثة أحوال: 


أحدهما: أن يبادر إلى الطلب فهو على حقه من الشفعة ولا يحتاج إلى حكم حاكم في 
الأخذ بها؛ لأنها تثبت بنصء أو إجماع وإنما يفتقر إلى حكم الحاكم فيما ثبت باجتهاده . 

فلو قال الشفيع حين بادر بالطلب: انظروني بالئمن واحكموا لي بالملك لم يجزء 
وهكذا لوقال: احكموا لي بالملك حتى أحضر الشمن» را ن يحكم بالملك حتى يكون 
الثمن حاضراًء فلو أحضر رهناً بالثمن» أو عوضاً عنه لم يجز أن يحكم له بالملك لأنه لا 
نون لق رضي شتدل ل دري له عا الفط انير 

فإن سأل الوقف حتى يحضر الثمن جاز أن ينظره الحاكم يوماًء أو يومين وأكثره 
ثلاثاًء فإن جاء بالشمن كان على حقه من الشفعة» وإن أخره عن المدة التي أنظره الحاكم 


فصل: والحال الثاني من أحوال الشفيع بعد علمه بالبيع أن يعفوعن الشفة, والعفو 
على ضربين: صريح وتعريض. فالصريح أن يقول قد عفوت عن الشفعة, أو تركتهاء ونزلت 
عنها فهذا مبطل لشفعته. 

والتعريض أن يساوم المشتري في الشقص أو يطالبه بالقسمة. أو يستأجره منه أو يساقيه 
عليه . 

فهل يكون التعريض بهذه الألفاظ كصريح العفو في إبطال الشفعة أم لا؟ على قولين 
نص عليهما في القديم : 

أحدهما: أنه كالصريح في إبطال الشفعة لاشتراكهما في المقصود بالعفو. 


والقول الثاني: أنه على حقه ما لم يصرح بالعفو لما فرق الله تعالى به في الخطبة بين 
حكم التعريض والتصريح . 

فأما قوله للمشتري : بارك الله لك في صفقتك», 0 
وصولة إلى الثيمن من الشفيغ بركة في: صفقته؛: وعكذا لو شهد للمشتري في. ابتيداعه لم يكن 
عار مريحاء ولا تعريضا: ؛ لأن الشهادة وثيقة في البيع الذي بتمامه يستحق الشفعة وجعل أبو 

00000 00 


مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 
فصل: والحالة الثالثة : من الوح لعي و بارا يس 
عن الطلب ففيه ثلاثة أقاويل : 


لني 





أحدهما: وهو قوله في الجديد والإملاء وبه تقع الفتيا أن الشفعة قد بطلت بانقضاء 
زمان المكنة وأن حق طلبها على الفور. 
والقول الثاني : أن حق الشفعة مؤقت بثلاثة أيام بعد المكنة فإن طلبها إلى ثلاث كان 
على حقه. وإن مضت الثلاث قبل طلبه بطلت. 
قال الشافعي رضي الله عنه في كتاب السير قال: وهذا استحسان وليس بأصل . 
والقول الثالث: أن حق الشفعة ممتد على التراخي من غير تقدير بمدة وبه قال في 
القديم لداعل بالقول الاوك | إن حق الشفعة على الفور وبه قال أبوحنيفة فوجهه ما روي 
عن النبي وَل بوالشيية خط عقن , فَإِنْ أَحَدَّمَا فَهِيَ لَه َإِنَ نَرَكَهَا رَجَمّ باللائِمَةٍ عَلَى 
نَفسِه) ؛ ولأن حق الشفعة موضوع لإزالة الضرر فاقتضى أن تكون على الفور كالرد بالعيب» 
ولأن في استدامتها إدخال ضرر على المشتري مستديماً إذ إذ ليس يعلم بقاء ملكه فيتصرف, ولا 
زوال ملكه فيطالب بالثمن» وأن ما وضع لإزالة الضرر لم يجز أن يدخل به أعظم الضررء 
فعلى هذا القول يعتبر بالمكنة المعهودة من غير إرهاق ولا عجلة . 
فإذا علم مكن بعد العلم من لبس ثوبه. وجمع ماله. وغلق بابه. وصلاة وقته فإذا توجه 
إلى المشتري مشى على مهل كعادته. فإذا ألقى المشتري جاز أن يبدأ بالسلام عليه قبل 
المطالبة» وقال محمد بن الحسن : إن قدم السلام على المطالبة بطل حقه من الشفعة, وهذا 
خطأ لما فيه من ترك السنة المأثورة» وخرق العادة المستحسنة . 
ولكن لو حادثه بعد السلام وقبل المطالبة بطل حقه من الشفعة, وعلى هذا لو طلب ثم 
أمسك بعد الطلب من غير صريح بالعفوولا تعريض بطلت شفعته حتى يكون مستديماً 
للطلب بحسب المكنة. 
وقال أبو حنيفة : «شفعته باقية أبداً إذا قدم الطلب ما لم يصرح بالعفوع . 
وقال محمد بن الحسن : «شفعته باقية في زمان إمساكه إلى مدة شهر فإن طلب بعده 
وإلاا سقطت شفعته وكلا المذهبين» لأن المقصود بالطلب الأخذ فإذا أمسك عنه لم يكن 
اللطلب تأثير» وبطل بالإمساك خياره. 
فصل: وإذا قيل بالقول الثاني : إن حق الشفعة مقدر بثلاثة أيام بعد المكنة. فوجهه أن 
الشفعة موضوعة لارتفاق الشفيع بها في التماس الحظ لنفسه في الأخذ أو الترك, ولإجبار 
المشتري في حسن المشاركة فيقرأ وفي سوء المشاركة ليصرفء فلو روعي فيه الفور ضاق 
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على الشفيع ولو جعل على التأييد أضر بالمشتري فاحتيج إلى مدة يتوصل بها الشفيع إلى 
التماس حظه ولا يستضر المشتري بتأخيره فكان أولى الأمور في تقديرها بثلاثة أيام خلاف ما 
. قال مالك في تقديرها بسنة في روايةابن وهب وبأربعة أشهر في رواية غيره لأمرين : 





أحدهما: أن الثلاث حد في الشرع لمدة الخيار. 
والثاني : أنها أقصى حد القلة وأدنى حد الكثرة, ألا ترى أن الله تعالى قضى بهلاك 
قوم أنظرهم بعده ثلاثاً لقوله تعالى : #تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب#. 
[هود: 16]. وقد أذن النبي كل للمهاجر أن يقيم في مكة بعد قضاء نسكه ثلاثاً. فعلى هذا 
لو حصل في خلال الثلاثة أيام زمان تتعذر فيه المطالبة لم تحسب منهاء لقوله زمان يتمكن 
فصل: وإذا قيل بالقول الثالث: إن حق الشفعة على التراخي فوجهه قوله كةِ «فإن باع 
فشريكه أحق به حتى يؤذنه» فكان على عموم الأوقات ولأن ما ملك من الحقوق لا يطل 
بالتأخير كالديون, ولأن تأخير الشفعة أرفق بالمشتري في حصول الشفعة ويملك الغلة 
والأجرة. فعلى هذا فى الذي يسقط حقه من الشفعة ثلاثة أقاويل : 
أحدهما: العفو الصريح دون غيره من التعريض وليس للقاضي أن يقطع خياره إذا رفع 
إليه لأن الحاكم لا يملك إسقاط الحقوق كالديون. 
والثانى: أن شفعته تسقط بأحد أمرين : 
إما بالعفو الصريح. أما بما يدل عليه من التعريض على ما ذكرناء والقول الشالث إن 
شفاعته تسقط بأحد ثلاثة أمور إما بالعفو الصريح أو بما يدل عليه من التعرض أو بأن يحاكمه 
المشتري إلى القاضي فيلزمه الأخذ أو الترك» فإن أخذه لا حكم عليه بإبطال الشفعة؛ لأن 
القاضي مندوب إلى فصل الخصومات» وقطع المنازعات . 
فصل: فإذا تقرر ما وصفنا وأخذ الشفيع الشقص بالشفعة لم يجز أن يشترط فيه خيار 
أحدهما : له خيار المجلس ؛ لأنه ي: يخلف عقد البيع . 
والثانى : لا خيار له لأنه يملك الشقص ملك إجبار لا عن مراضة . 
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إذا علم الشفيع بالبيع وكان معذوراً بترك الطلب إما لغيبة أو مرض أو حبس فله ثلاثة 
أحوال: 

أحدها : أن يقدر على التوكيل في الطلب له. فإن وكل كان على حقه من الشفعة بل لو 
وكل وهو قادر على الطلب بنفسه جاز وكان على شفعته. لأن من ثبت له حق فله الخيار في 
استيفائه بنفسه أو وكيله, وهل إذا قدر على التوكيل مع عجزه عن الطلب بنفسه يكون التوكيل 
واجباً عليه وشرطاً في بقاء شفعته أم لا على ثلاثة أوجه : 

أحدها: : وهو قول أبى ي حامد المروزي نص عليه في جامعه: أن التوكيل واجب عليه 
بعوضن وغير عوض لكونه قادراً به على الطلب . 

والوجه الشاني: وهوقول أبي علي الطبري نص عليه في إفصاحه أن التوكيل غير 

والوجه الثالث: هو قول بعض المتأخرين: إن وجد متطوعاً بالوكالة وجب عليه التوكيل 
لقدرته على الطلب من غير ضرر وإن لم يجد إلا مستعجلاً لم يجب عليه التوكيل لما فيه 





التزام زيادةعلى الثمن. 
كان على شفعته . 


فصل: والحالة الثانية: أن يعجز على التوكيل ويقدر على الإشهاد بالطلب فعند أبي 
حنيفة أن الإشهاد شرط في استحقاق الشفعة مع القدرة على الطلب والعجز عنه. وأنه متى لم 
يشهد مع مكنته من الإشهاد بطلت شفعته. وعند الشافعي رضي الله عنه أن الإشهاد مع 
القدرة على الطلب ليس بواجب لأن الإشهاد إنما يراد ليكون بينة له على إرادة الطلب 
فاستغنى عنه بظهور الطلب. 

فأما وجوب الإشهاد مع العجز عن الطلب ففيه قولان: 

أحدهما: وهو ظاهر نصه ها هنا: أن الإشهاد ليس بواجب وهو على شفعته إن تركه 
كالقادر على الطلب. 


والقول الثاني: أن الإشهاد واجب وتركه مبطل للشفعة. والفرق بين القادر على الطلب 
والعاجز عنه. أن ظهور الطلب من القادر عليه يغني عن الإخبار بمراده والعاجز عنه قد يحتمل 
أن يكون إمساكه تركاً للشفعة, ويحتمل أن يكون قصداً للطلب مع المكنة فافتقر إلى نفي 
الاحتمال في الإخبار عن مراده بالإشهاد, فعلى هذا يجب أن يشهد ويكون بينة كاملة عند 
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الحاكم وهو أن يشهد شاهدين عدلين أو و#ناعهدا وامراتيق: فإن أشهد شاهداً واحداً ليحلف 
مع هلم يجزء؛ لآن من الحكام من لا يحكم بالشاهد واليمين فلم يصر مستوثقاً لنفسه 
بالإشهاد. 

ولو أشهدعيداء أوعنياناء أو قافا لم يجزة : 

وقال أبو حنيفة: يجزيه إشهادهم, لأنه قد تعتق العبدء ويرشد الفساقء, ويبلغ 
الصبيان. وهذا خطأء لأن مقصود الشهادة هو الأداء فلم ينتفع إشهاد من لا يضح منه الأداء» 
وليس ما ذكره من جواز انتقالهم عن أحوالهم بأغلب من جواز بقائهم على أحوالهم. فلولم 
يشهد وطالب عند الحاكم بالشفعة فهو أقوى من الشهادة في ثبوت الشفعة . 

فصل: والحالة الثالثة : أن يعجز عن التوكيل والإشهاد فهو على حقه من الشفعة وإن 
تطاول به الزمان ما لم يقدر على القدوم للطلب فإن قدر على القدوم فأخذ فيه على المعهود 
والمسير من غير إرهاق ولا استعجال كان على شفعته. وإن أخر قدومه عن وقت المكنة بطلت 
شفعته, فإن اختلفا فقال المشتري أخرت القدوم مع القدرة عليه» وقال الشفيع أخرته للعجز 
عنه فالقول قول الشفيع مع يمينه إذا كان ما قاله ممكناء ويكون على شفعته ولا يقبل قول 
المشتري في إبطالهاء وهكذا لوقال المشتري قدمت لغير المطالبة, وقال الشفيع قدمت 
للطلب كان القول قوله مع يمينه وهو على شفعته وهكذا لوقال المشتري تقدم علمك عل 
زمان الطلب وقال الشفيع لم أعلم إلا وقت الطلب فالقول قول الشفيع مع يمينه . 

فصل: فأما ما يصير به عالماً فالبينة العادلة وكل خبر وقع في نفسه صدقه ولو من امرأة 
أو عبدء أو كافر, ولأن ما تعلق بالمعاملات يستوي فيه خبر الحر والعبد والعمل والفاسق إذا 
وقع في النفس أن المخبر صادق . 

وقال أبو حنيفة : لا يصير عالماً إلا بالبينة العادلة لأن الحق لا يثبت إلا بها. 

ولوعلم الشفيع بالبيع فأمسك عن الطلب لجهله باستحقاق الشفعة ففي بطلانه وجهان 
مخرجان من اختلاف قوليه في الأمة إذا أعتقت تحت عبد فأمسكت عن الفسخ لجهلها 
باستحقاقه . 

فصل: وإذا تبايعا بالبصرة شقصاً من دار بمصر وحضر الشفيع مطالباً فأخر طلبها مع 
القدرة عليه ليأني مصر فيطالبه بها بطلت شفعته. لأن قدرته على أخذها بالبصرة كقدرته على 
أخذها بمصر ولكن لو أنكره المشتري بالبصرة أنه خليط فأخرها ليقيم البينة بمصر كان على 
شفعته إذا لم يجد بيئة بالبصرة, واختلف أصحابنا فيما تشهد به البينة في استحقاق الشفعة 


على وجهين : 





أحدهما: أنه لا شفعة له إلا أن تشهد له البينة بالملك. وبه قال أبو حنيفة؛ لأنه لا 
ينتزع ملكا بأمر محتمل . 
والوجه الثاني : أنه يستحق إذا شهدت له البينة باليد وبه قال أبو يوسف؛ لأنها حجة في 
الملك لكن يحلف الشفيع مع بينته باليد أنه مالك ثم يحكم له بالشفعة . 


فصل: وإذاعرض الشقص قبل البيع على على اكليم للورفة ري ننه رمم فل السطلالة 
بالشفعة؛ ولا يسقط حقه منها بامتناعه من الشراءء لوجوبها باليبع الحادث فلوعفا الشفيع 
عنها قبل الشراء كان عفوه باطلاء وهو على حقه من الشفعة بعد الشراء؛ لأنه عفا عنها قبل 
استحقاقها فصار كإبرائه من الدين قبل وجوبه . 

فصل: وإذا صالح الشفيع المشتري على ملك يأخذه منه عوضاً على ترك الشفعة لم 
ا لور لكر كاد عر اناري ازجاع وجا وار 
خيار مجلس . أو شرط وفي بطلان شفعته بذلك وجهان: 

أحدهما: قد بطلت لأنه تارك لهاء والوجه الثاني : أنها لا تبطل لأن الشرك مشروط 
بعوض فلما بطل العوض بطل الترك . 

فصل: وإذا عفا الشفيع عن بعض الشفعة لم يتبعض العفوء وفيه وجهان: 

أحدهما ا الوط بعلي حق م ادق فياك لل افوس لم كسلا 
بطل» وبه قال أبو يوسف. والوجه الثاني وهو قول أبي العباس بن سريج أن العفو صحيح في 
الكل تغليظاً لما ظهر من حكم التسليم وبه قال محمد بن الحسن . 

فصل: وإذا وجبت الشفعة لخليط فباع حصته قبل الأخذ أو الترك لم يخل حاله عند 
بيعها من أحد أمرين: إما أن يبيعها قبل العلم بالشفعة أو بعد العلم بها فإن باع حصته بعد 
العلم بها فلا شفعة له؛ لأن المعنى الموجب لها من سوء المشاركة والخوف من مؤونة 
القسمة. وهذا ارتفع بالبيع وزوال الملك. فعلى هذا لوباع بعض حصته ففي بطلان شفعته 
وجهان مخرجان من بعض شفعته : | 

أحدهما: أنها لا تبطل وهو على حقه منها لأنها تستحق بقليل الملك كما تستحق 
بكثيره» فأما إن كان بيعه لحصته قبل العلم بشفعته ففي بطلان الشفعة وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج أن شفعته قد بطلت لأنه باع الملك المقصود 
بالشفعة» والوجه الثاني : حكاه أبو حامد الإسفراييني : أنه على شفعته, لأنه قد ملكها وليس 
في بيعه قبل العلم عفوعنها. ْ 

والوجه الأول أصح لما ذكرنا من التعليل . 
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فصل: فلو علم بالمبيع وقيل له: إن الشمن ألف درهم فعفا عن الشفعة ثم بان أن الثمن 
مائة دينار كانت له الشفعة, ولا يؤثر فيها ما تقدم من العفو لأنه قد يعفو عن الدراهم لإعوازها 
معه ويقدر على الدنانير» وهكذا لوقيل له: إن الثمن مائة دينار فعفا عن الشفعة ثم بان أنه 
ألف درهم كان على شفعته وقال أبو يوسف: إن كان قيمة الألف مائة دينار فصاعداً فلا شفعة 
له وإن كان قيمة الألف أقل من مائة دينار فله الشفعة. وهذا خطأ لاختلاف الأغراض 
باختلاف الجنسين . 

ولكن لوقيل له: إن الثمن ألف درهم فعفا ثم بان أن الثمن أقل من ألف كان على 
شفعته, وقال ابن أبي ليلى : لا شفعة له وهذا خطأ لأنه عفا عنها لاعتقاد الغلاء» فكان له أن 
يأخذها عند ظهور الرخص ولكن لو بان أن الثمن أكثر من ألف فلا شفعة له لأن من كرهها 
بالألف كان بأكثر منها أكره . 

فصل: ولو قيل له إن المبيع سهم من عشرة أسهم فعفا عن الشفعة ثم بان أن المبيع 
خمسة أسهم من عشرة كان على شفعته لأنه قد يقل انتفاعه بالسهم فيعفو ويكثر انتفاعه 
بالخمسة فيأخذ, ولو قيل له إن المبيع خمسة أسهم من عشرة فعفا ثم بان أنه سهم من عشرة 


فهذا على ضربين: 
أحدهما: أن يكون ثمنها واحداً فلا شفعة له لأن من كره أخذ خمسة أسهم بمائة درهم 
كان لأخذ سهم واحد بالمائة أكره . 


والضرب الثاني : أن يكون ثمنها مختلفاً على قدر السهام فهو على شفعته لأنه قد يعفو 
عن الخمسة الأسهم لعجزه عن ثمنها ويريد السهم الواحد لقدرته على ثمنه. ولوقيل له إن 
المشتري زيداً فعفا عنه ثم بان أنه عمرو ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه لا شفعة له لأن معرفة المشتري شرطاً فى المطالبة والعفو وهذا قول من 

والوجه الثاني: أنه على شفعته لأنه قد يكون زيد أحسن مشاركة من عمرو وهذا قول 

فصل: فلو كان مشتري الشقص وكيلاً فعفا الشفيع عن الشفعة على الإطلاق أو عفا عن 
الموكل دون الوكيل بطلت شفعته. ولو عفا عن الوكيل دون الموكل ففي بطلان شفعته 
وجهان: 

أحدهما: قد بطلت لأن الوكيل خصم فيها. 
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والثاني : أنها لا تبطل لأنها مستحقة على غيره والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «قَنْ احملمَا في الثّمنِ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُمَْرِي مَمْ 


تميئلة) , 


قال الماوردي : وهذا كما قالء إذا اختلف الشفيع والمشتري في قدر الثمن فادعى 
المشترئ أن الثمن ألف وقال الشفيع : خمسمائة ولا بينة لواحد منهما فالقول قول المشتري 
مع يمينه لأمرين : 

أحدهما: أنه مباشر للعقد فكان أعلم به من غيره. 

والثاني: أنه مالك للشقص فلم ينتفع منه إلا بقوله فإن حلف المشتري على ما ادعى 
من الثمن أخذه الشفيع به إن شاء وإن نكل المشتري ردت اليمين على الشفيع فإن حلف 
أخذه بما قال. فإن قيل: فهلا تحالفا عليه كما يتحالف المتبايعان؟ قيل: لأن كل واحد من 
المتبايعين مدع ومدعى عليه فتحالفا لاستوائهماء وفي الشفعة الشفيع وحده منفرد بالدعوى 
أنه مالك للشقص بما ادعى فكان القول قول المشتري لتفرده بالإنكار. 

فإن أقام أحدهما بينة بما ذكره من الثمن حكم بها والبينة شاهدان, أو شاهد وامرأتان» 
أو شاهد ويمين فإن أقامها المشتري استفاد بها سقوط اليمين فلو شهد له البائع بما ادعى :من 
الثنمن ردت شهادته لأنه متهم في شهادته لأنه شاهد بالزيادة لنفسه ولو أقام الشفيع البينة 
استفاد بها الحكم بقوله فإن شهد له البائع بما ادعى من الثمن ردت شهادته لأنه متهمافي 
شهادته بنقص الثمن عند الرجوع عليه بالدرك مع أنه عاقد في الحالين فلم تقبل شهادته فيما 
تولى عقده. ا 

فلو أقام كل واحد منهما بينة على ما ادعى من الثمن: فعند أبي حنيفة ومحمد بن 
الحسن أن بيئة الشفيع أولى للاتفاق عليها. وعند أبي يوسف أن بينة المشتري أولى لأن فيها 
زيادة علم . ويخرج في مذهب الشافعي رضي الله عنه على قولين من تعارض البينتين : 

أحدهما: إسقاطهما بالتعارض ويكون القول قول المشتري مع يمينه. ٠‏ 

والثاني : الإقراع بينهما فمن خرجت بينته كان أولى. وهل يحلف معها أم لا على 
قولين من اختلاف قوليه في القرعة هل جاءت مرجحة للدعوى أو للبينة. 

فصل: فعلى هذا لو أخذه الشفيع بالألف عند يمين المشتري ثم قامت البينة أن الثمن 
خمسمائة رجع الشفيع على المشتري بخمسمائة ولا خيار للشفيع لأنه لما رضي الشقص 
بالألف كان بالخمسمائة أرضى , ولو أخذه الشفيع بخمسمائة بيمينه مع تنكول المشتري ثم. 











مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 1" 
قامت البيئة أن الثمن ألف كان الشفيع مخيراً بين أن يأخذه بالألف أو يرهه ولو ادعى أن الثمن 
عبد قيمته ألف فأخذ الشفيع بها ثم بان أن الشمن ثوب فإن كانت قيمته ألفاً لم يتراجعا بشيء 
لأن المستحق فيه القيمة وهما سواء»ء وإن كانت قيمة الثوب أكثر لم يرجع المشتري بالزيادة 
لأنه مقر باستيفاء حقه » وإن كانت قيمة الثوب أقل رجع الشفيع بنقصهاعلى المشتري ولا خيار 
' له. والله أعلم . 

فصل: فلو قال المشتري إن الثمن ألف فقال الشفيع لست أعلم قدر الثمن مع علمي 
بنقصه عن الألف فله إحلاف المشتري فإن رد اليمين عليه لم يكن له أن يحلف حتى يعلم 
قدر الثمن ولو لم يعلم الشفيع هل الثمن ألف أو أقل فهل يستحق إحلاف المشتري إم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما: لا يستحق إحلافه حتى يعلم خلاف قوله لأن اليمين لا تجب بالشك . 

والوجه الثاني : يستحق إحلافه ما لم يعلم صدقه لأن المال لا يملك بمجرد القول. 

فصل: ولو قال المشتري : لا أعلم قدر الثمن لنسيان حدث قيل للشفيع أتعلم قدره أم 
لا؟ فإن قال: لا أعلم قدره فلا شفعة له وله إحلاف المشتري أنه لا يعلم قدر الثمن, وإنما 
بطلت الشفعة لأنها تستحق بالثمن فكان جهلهما به مانعا من استحقاقها بمجهول؛ وإن قال 
الشفيع : أنا أعلم قدر الثمن وهو خمسمائة درهم وقال المشتري : قد نسيت قدر الثمن. قيل 
للمشتري : أتصدق الشفيع على ما ذكر من الثمن فإن قال نعم أخذ الشقص بخمسمائة من 
عير يمين . 

وإن أكذبه الشفيع قال الشافعي رضي الله عنه: حلف المشتري بالله ما يعلم قدر الثمن 
ولا شفعة واختلف أصحابنا في ذلك فكان أبو حامد المروزيء والإسفراييني يجعلان هذا 
القول مذهباً له في هذه المسألة ويبطلان يمين إلمشتري الشفعة تعليلاً بأن الثمن موقوف على 
عاقده وقد جهل الثمن لنسيانه فبطلت الشفعة وكان أبو العباس بن سريج وأبوعلي بن أبي 
هريرة يجعلان هذا الجواب مصروفا إلى المسألة الأولى عند نسيان المشتري وجهل الشفيع 
ويقولان: إن نسيان المشتري مع علم الشفيع يوجب إحلاف الشفيع دون المشتري ويحكم 
له بالشفعة وهذا هو الصحيح لآن نسيان المشتري كالنكول فوجب رد اليمين على الشفيع . 
قال الشافعي رضي الله عنه «وسواء في ذلك قديم الشراء وحديثه» وهذا إنما أراد به مالكا فإنه 
قال إن ادعى المشتري نسيان الثمن والشراء حديث حلف الشفيع وحكم له بالشفعة وإن كان 
الشراء قديما حلف المشتري وبطلت الشفعة». وهذا قول مرذول» وفرق معلول. 


فصل: نأما إن اختلف البائع والمشتري في الثمن فقال البائع: بعته بألف وقال 





4 اياللمح ‏ 8 _ ل مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 
المشتري اشتريته بخمسمائة فإنهما يتحالفان فإذا حلف ففي بطلان البيع بتحالفهما وجهان 
ذكرناهما في البيوع : 

أحدهما: أنه قد بطل فعلى هذا يعود الشقص إلى البائع ولا شفعة فيه. 

والوجه الثاني : أن البيع لا يبطل إلا بالفسخ فعلى هذا لا يخلو حال الثمن من أحد 
أمرين : 

إما أن يكون معينا أو غير معين . 

فإن كان الثمن معيناً كقول البائع بعتك شقصي بهذا العبد فيقول المشتري اشتريته بهذا 
الثوب فإذا تحالفا وامتنع نع المشتري أن يأخذه بالعبد الذي ادعاه البائ ئع ثمناً لم يعرض على 
ا ا 
وأبطل الشفعة فيه. 

وإن كان الثمن غير معين كقول البائع بعتك الشقص بألف فيقول المشتري اشتريته 
بخمسمائة عرض الشقص على المشتري والشفيع بالألف ليأخذاه بها أو يرداه لأنه قد يبحصل 
البائع على ما ادعاه من القدر من الشفيع والمشتري فلذلك عرض عليهما وإذا كان كذلك 


فللمشتري والشفيع أربعة أحوال: 
بالألف . ٠‏ 


والحالة الثانية : أن يرداه جميعاً بالألف فيفسخ البيع وتبطل الشفعة. 

والحالة الثالثة : أن يرضاه المشتري بالألف ويرده الشفيع بها فيلزم البيع للمشتري 
بالألف وتبطل شفعة الشفيع . 

والحالة الرابعة: أن يرضى به الشفيع بالألف ويرده المشتري فيكون رد المشتري باطلا 
لما فيه من إسقاط حق الشفيع ويصير البيع لازماً للمشتري ليتوصل به الشفيع إلى حقه من 
الشفعة ويأخذ الشقص منه بالألف فلو رده الشفيع بعيب رده على المشتري ورجع عليه بالثمن 
لأن عهدته عليه وللمشتري حينئذ أن يفسخ البيع . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَإِنْ اشْتَرَاهَا بِسِلْعَةٍ فَهِىَ لَهُ بقِيمَة السّلْعَقع. 
قال 07 وجملة الأثمان ال 


عق وندرا فلا لالتقيع فسمة لمن راك د المشيري مك ليحك اوبوت الس ريات 





مختصر الشفعة من الجامع من ثلائة كتب متفرقة احف 
الشفيع فالقول قول من امتنع من القيمة ودعا إلى المثل إلا أن يتراضيا جميعاً بالقيمة ويعدلا 
عن الثمن. 

والضرب الثاني : ما لا مثل له كعبد أو ثوب فالشفعة واجبة بقيمة الثمن وقال الحسن 
البصري : إذا لم يكن للثمن مثل فلا شفعة فيه وهذا خطأ لقوله كه : «الشفعة فيما لم يقسم» 
ولأن وضع الشفعة لدفع الضرر يوجب أخذها بكل ثمن. وفي إبطالها بما لا مثل له ذريعة إلى 
أن يقصد المتبايعان إبطالها بمالا مثل له. فإن اختلفا في قيمتها وهناك بينة عمل عليهاء وإن 
عدما البينة كان القول قول المشتري مع يمينه لما ذكرنا . 

مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَِنْ تَرَوّجَ بها فهِيَ للشفيع بِقِيمَةِ الْمَهْرِ. 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا تزوجهنا على شقص أصدقها وجبت فيه الشفعة. 
وهكذا لو خالعها عليه وقال أبو حنيفة لا شفعة فيه استدلالا بأمرين : 





أحدهما: أنه مملوك بغير مال فلم تجب فيه الشفعة كالهبة والميراث . 
والثاني : أن البضع لا يقوم إلا في عقد أو شبه عقد وليس بين الشفيع وبينها ما يوجب 
| تقويم بضعها. 

ودليلنا عموم قوله يكل : «الشُفْعَةُ فِيمَا لَمْ يقَسّم» ولأنه عقد معاوضة فجاز أن تثبت فيه 
الشفعة كالبيع» ولأنه عقد يجري فيه الرد بالعيب فوجب أن تثبت فيه الشفعة كالبيع ولأنه 
معنى وضع لدفع الضرر عن الملك فوجب أن يثبت في الصداق كالرد بالعيب. 

ولأنه معنى يوجب زوال اليد المستحدئة عن المشتري فوجب أن يستحق زوال اليد عن 
الصداق كالاستحقاق ولأن كل عقد استحق فيه إقباض الشقص استحق به إقباضه شفعة 
كالبيع ولأن كل قبض وجب في عقد البيع وجب في عقد الصداق كالقبض الأول وبيانه أن في 
البيع قبضين : 

قبض المشتري من البائع وقبض الشفيع من المشتري ثم وجب في الصداق قبض 
الزوجية من الزوج فوجب قبض الشفيع من الزوجة . 

وأما الجواب عن قوله: إنه مملوك بغير مال» فهو أن البضع في حكم الأموال لأمرين : 

أحدهما: أنه يعاوض عليه بمال. 

والثاني أنه مقوم في اغتصابه بالمال, وما لم يكن مالاً لم يقوم في استهلاكه بالمال ثم 
المعنى في الهبة والميراث أنه مملوك بغير بدل فلم تجب فيه الشفعة والصداق مملوك ببدل 
فوجبت فيه الشفعة . 


لمتكا مختصر الشفعة. من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 





وأما الجواب عن قوله : إن البضع لا يقوم إلا في عقد أو شبه عقد: فهوأنه غير مسلم 


لأن المغتصبة مقومة البضع عندنا على غاصبهاء والمشهود بطلاقها مقومة البضع على الشهود 
إذا رجعوا للزوج دونها فصار بضعها مقوماً في غير عقد وشبهة في حقهاء وحق غيرها فلم 
يمنع من تقويمه في شفعة صداقها . 

فصل: فإذا ثبت وجوب الشفعة في الصداق والخلف فمذهب الشافعي رضي الله عنه 
أنه مأخوذ بمهر المثل. وقال مالك وابن ن أبي ليلى يؤخذ بقيمته لا بمهر المثل» وحكي نحوه 
عن الشافعي رضي الله عنه في القديٍ يم ؛ لآن المهور فد يزاد فيهدا وينقص فخالفت البيوع . 
وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: وجود هذا المعنى في الأثمان لجواز الزيادة والنقصان ثم لم يمنع أن يؤخذ 
الشقص بمثل الثمن كذلك لا يمنع في الصداق أن يؤخذ بقيمة البضع . 

والثاني : أن ما لا مثل له من الأعواض يوجب الرجوع إلى قيمة العوض دون الشقص 
كالعبد والثوب كذلك البضع الذي لا مثل له يوجب الرجوع إلى قيمته من المهر دون 
فسن 

فصل: فإذا ثبت أنه مأخوذ بمهر المثل فسواء كان قيمة الشقص بإزاء مهر المثل أو كان 
زائداً عليه» أو ناقصاً عنه حتى لو كان مهر المثل ديناراًء وقيمة الشقص مائة دينان ولوكان 
مهر المثل مائة دينار» وقيمة الشقص ديناراً. أخذ بمائة دينارء فعلى هذا لو اختلفا في مهر 
المثل ترافعا فيه إلى الحاكم ليجتهد في مهر مثلها ويسقط تنازعهما فإن تعذر ذلك على 
الحاكم لموتهاء أو لتغير حالهاء أو لاختلاف ذلك في أهلها وعشائرهاء وأمكن ما قالاه 
فالقول قولها مع يمينها لاختلافهما في الثمن. 

فصل: ثم يتفرع على ما مهدنا من هذا الأصل ثلاثة فروع: , 

أحدها: أن يتزوجها على شقص من دار ويأخذ منها دينارا فيصير الشقص في مقابلة 
بضع ودينارء فيكون ما قابل الذينا نميا وما قابل البضع صداقاًء فيخرج على قولين من 
اختلاف قوليه في العقد إذا جمع نيعا وضنداقا - 

أحدهما: باطل فيهما ولا شفعة فيه. 

والثاني: جائز فيهما فعلى هذا يأخذ الشقص بمهر المثل وبدينار لأن الصداق من 
الشقص مأخوذ , بمهر المثل والمبيع منه مأخوذ بالدينار الذي هو الثمن» فلو قال الشفيع أنا 
أخذ المبيع من الشقص دون الصداق كان له ذلك لأن كل واحد منهما عقد يختص بحكم 
وإن جمعهما صفقة فعلى هذا ينظر قدر مهر المثل فإذا كان خمسة دنانير ضم إليها دينار الثمن 


"ه١‎ 





مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 
وقسم الشقص على ستة أسهم فيكون المبيع منه بالدينار السدسء» فيأخطذ الشفيع سدس 
الشقص بدينار وهو القدر المبيع منه. ولوقال آخذ الصداق من الشقص دون المبيع أخذ 
خمسة أسداسه بمهر المثل وهو خمسة دنانير. 

فصل: والفرع الثاني أن يتزوجها على شقص من دار ودينار فيصير الصداق شقصاً 
وديناراً فيأخذه الشفيع بحصته من مهر المثل وهو أن يقوم الشقص فإن كانت قيمته ثلاثة دنانير 
صار الصداق كله أربعة دنانير فيكون الشقص في مقابلة ثلاثة أرباع الصداق فيأخذه بثلائة 
أرباع مهر المثل زائداً كان أو ناقصاً. 

فصل: والفرع الثالث مركب من الفرعين الماضيين وهو أن يتزوجها على شقص من دار 
وعبد على أن يأخذ منها ثوباً فيكون ما قابل الثوب من الشقص والعبد بيعاء وما قابل البضع 
صداقا فيخرج على ما ذكرنا من القولين: 

أحدهما: أنه باطل فيهما جميعاء ولا شفعة ويترادان ولها مهر المثل . 

والقول الثاني : أنه جائ ثزفيهما جميعاً فعلى هذا تسقط الشفعة في العبد ويستحق في 
الشقص بحصته من مهر المثل» وقيمة الشوب: وهو أن ينظر قيمة الشقص فإذا كانت عشرة 
نظر قيمة العبد فإذا كانت خمسة علم أن الشقص في مقابلة ثلثي الصداق وثلثي الثنوب 
فيأخذه الشفيع بثلثي مهر المثل وبثلثي قيمة الشوب فلو قال الشفيع أريد أن آخذ منه المبيع 
دون الصداق نظر قدر ثلثي مهر المثل فإذا كانت عشر نظر قيمة ثلثي الثوب فإذا كانت خمسة 
علم أن المبيع من الشقص الثلث والصداق منه ثلثان فيأخذ ثلث الشقص بقيمة ثلثي الثوب . 
ولو أراد أخذ الصداق أخذ ثلثي الشقص بثلثي مهر المثل . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «َإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُخول رَجَمَْ عَلَيْهَا بنِضْفٍ 
قِيمَةِ الشُقُص». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا طلقها الزوج وقد أصدقها شقصاً من دار لم يخل 
حال الطلاق من أن يكون قبل الدخول أو بعده فإن كان بعد الدخول فلا رجوع له بشيء منه 
وإذ كات عل الدتطرل وقد ادق الرجوع تصنت الصطاق لقوله تعالي : #وَإِنْ طَلْقَتَمُومْن مِنْ 
َل أَنْ تَمَسُومُنَ وَقَدْ فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم» [البقرة: 0]3707 ثم لا يخلو 
حال الشفيع من ثلاثة أحوال : 

أن يكون قد أخذ الشقص من الزوجة بشفعته فللزوج أن يرجع عليها بنصفه لبقائه في 
يدهاء ولا شفعة على الزوج في النصف الذي ملكه بالطلاق لأنه ملكه بغير بدل. 


؟'سلل _ ل _ لس مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 

والحالة الشانية: أن يكون الشفيع قد عفا عن شفعته فيه» فللزوج أن يرجع عليها 

والحالة الثالثة : أن يكون الشفيع على حقه لعذر استدام به لم يعف ولم يأخذ حتى 
طلق الزوج فأيهما أحق بالشقص فيه وجهان: 

أحدهما : أن الزوج أحق من الشفيع ؛ لأنه حق ثابت بنص كتاب مقطوع به. وحق 
الشفيع ثبت استدلالاً بخبر الواحد» فعلى هذا يرجع الزوج بنصف الشقص ويكون الشفيع 
حل و 0 

والوجه الثاني وهو أصح أن الشفيع أحق به من الزوج لأمرين: 

0 

والثاني: أن حق الزوج متأخر وحق الشفيع أسبق . 

فعلى هذا يعرض على الشفيع » فإن أخذه رب جع الزوج عليها بنصف قيمته وإن تركه 
رجع الزوج بنصفه وقد زعم بعض أصحابنا أن تخريج هذين الوجهين من اختلافهم في في 
نصف الصداق هل يملكه الزوج بالطلاق أو بالتملك فإن قيل بالطلاق. كان أحق من 
الشفيع وإن قيل بالتملك كان الشفيع أحق . 

فصل: ويتفرع على هذين الوجهين أن يشتري رجل شقصاً من دار بألف ثم يفلس 
المشتري قبل دفع الثمن. ويحضر البائع ليرجع بعين حال والشفيع ليأخذه بشفعته فأحد 
الوجهين: أن البائع أحق من الشفيع على الوجه الذي يجعل الزوج أحق من الشفيع فعلى 
هذا إذا رجع البائع بشقصه فلا شفعة عليه في تملكه لأنه استحداث فسخ وليس باستئناف 
عفد . ّ 

والوجه الثاني: أن الشفيع أحق من البائع لتقدم حقه على الوجه الذي يجعل الشفيع 
أحق من الزوج فعلى هذا إذا أخذه الشفيع بمثل ثمنه. فهل يقدم به البائع على جميع الغرماء 

أحدهما: يقدم به لأنه بدل من عين ماله التي كان أحق بهاء والوجه الثاني : أنه وجميع 
الغرماء فيه سواء لفوات العين التي هو أخص بها. 

فصل وإذا طلق الزوج زوجته ثم أمتعها شقصاً من دار بما وجب لها من متعة الطلاق 
وجبت فيه الشفعة بمتعة المثل لا بمهر المثل» لأن الثلاق يوحت ميعة ولاايوجيه مهرا: 

فصل وإذا استأجر داراً أودابة بشقص من دار وجبت فيه الشفعة بأججرة المثل لأن 
الشقص في مقابلة المنفعة وقيمتها أجرة المثل. 








وفنا 
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ولو قال من جاءني بعبدي الآبق فله هذا الشقص فلا شفعة قبل المجيء بالعبد لأنه باق 
على ملكه. فإذا جىء بالعبد ملك الشقص عليه ووجبت الشفعة فيه بأجرة مثل المجيء 
بالعيض 1 

فصل: وإذا تبايع الرجلان شقصاً فعفا الشفيع عن شفعته فلا شفعة فيه بالإقالة لأنها رفع 
للعقد وليست باستئناف عقد ولو لم يكن الشفيع قد عفا حتى تقابلا كان للشفيع إبطال الإقالة 
لما فيها من إسقاط حقه من الشفعة ثم يأخذ الشقص بشفعة البيع . 

ولو كان مث مشتري الشقص قد وقفه قبل عفو الشفيع فللشفيع إبطال الوقف. وأخحذ 
الشقص بالشفعة ولو كان المشتري قد رهنه فللشفيع إبطال الرهن؛. وأخذ الشقص, ولو كان 
أجره. فله أخذه بالشفعة ثم له الخيار في إمضاء الإجارة أو فسخها ولا تبطل بأخذ الشفيع 
جلاب رامن ترذ! أيعاها الحميع الاجر اللمتتري دون لديم لزه ترا في ماحم وار 
كان المشتري قد باع الشقص على غيره كان الشفيع مخيرا بين ن إمضاء البيع وأخذه بالشفعة 
من المشتري الثاني » وبين فسخه وأخذه من المشتري الأول. 


مسألة 0 : إن اشترها بم إلى أجل :قبل للشييم إن قفنت 


ا ل ل ا 


ففيه قولان : 


الثمن في ذمته إن كان ثقة. وإن كان غير ثقة أقام ضميئاً ثقة. قال الشافعي رضي الله عنه : 
وهذا أشبه بصلاح الناس. 

ووجه هذا القول شيئان: 

أحدهما: أن الشفيع يدخل مدخل المشتري في قدر الثمن وصفاته, والأجل وصفاته 
فاقتضى أن يأخذ بمثل الثمن وأجله 

والثاني : أن تعجيل المؤجل زيادة في القدر بتفاضل الأثئمان وليس للمشتري أن يستريد 

والقول الثاني: وبه قال في الجديد وهو قول أبي حنيفة : 0 
بالثمن المؤجل. . ويقال له أنت مخير بين أن تعجل الثمن فتتعجل أخذ الشقص وبين أن 
تصبر إلى حلول الأجل. فتدفع الثمن وتأخذ الشقصء ووجه هذا القول شيئان: أحدهما: أن 


؛ه؟ لل سمختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 
أخذ الشفعة باستحقاق الأجل يدخل في عقود المراضاة ولا يدخل في الاستحقاق ما لم يكن 
مراضاة . 

والشاني: أن رضا البائع بذمة المشتري لا يوجب على المشتري أن يرضى بذمة 
الشفيع » ولذلك حل دين الميت لأن رضا ربه بذمته لا يوجب عليه الرضا بذمة وارثه . 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين فللمشتزي وللشفيع أربعة أحوال: 

أحدهما : : إن تعجل الشفيع الثمن فيجبر المشتري على تسليم الشقص على القولين 
فعا لأله قل تعتخل موكلا وأمرة خطرا : 

والحالة الثانية : أن يرضى المشتري بتسليم الشقص وتأجيل الثمن فيلزم الشفيع أن 
يأخحذ أو يعفوعلى القولين معاً لأنه قد يتعجل منافع الشقصء ولا يستضر بتعجيل الثمن فإن 
لم يفعل وانتظر بأخذه حلول الأجل بطلت شفعته على قوله في القديم» وفي بطلانها على 
الجديد وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي الفياض: أنه على شفعته إلى حلول الأجل ؛ لأن تأجيل الثمن 
قد جعل حق الطلب مقدرا به. 

والوجه الثاني : وهو الأصح أن شفعته قد بطلت؛ لأن طلبه قدر بمدة الأجل رفقاً 
بالمشتري فصار من حقوقه لا من حقوق الشفيع . 

والحالة الثالثة : أن يدعو المشتري إلى تعجيل الثمن وتسليم الشقص فلا يلزم الشفيع 
ذلك على القولين معاً لأن تعجيل المؤجل استزادة فى كم امد 
فيه. فلو قال المشتري أنا أحطه من الثمن بسبب التعجيل قدر ما بين الحال والمؤجل لم يجز 
لأمرين: 

أحدهما: أنه مفض إل الرباء والثاني أن ما استحق تأجيله لم يلزمه تعجيله . 

والحالة الرابعة: أن يطالب الشفيع بالشقص مؤجلا ويؤخر الثمن إلى حلول الأجل 
فهي مسألة القولين: فعلى قوله في القديم: يجاب إلى ذلك إن كان ثقة أو يضمنه غير ثقة. 
فعلى هذا لومات المشتري حل ما عليه من الثمن وإن لم يحل ما على الشفيع منه وكان باقيا 
إلى أجله. ولومات الشفيع حل ما عليه من الثمن. وللمشتري أن يتعجله وما عليه باق إلى 
أجله 


ولو كان المشتري قد دذ فع بالثمن رهناً لم يلزم الشفيع أن يدفع به رهناً؛ لأن الرهن 
وثيقة في الثمن وليس من جملة الثمن» وعلى قوله في الجديد يمنع من الشقص إلى حلول 
الأجل» والمشتري يمكن من التصرف فيه بما شاء من سكنى واستغلال وإجارة وبيع ما لم 
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يستهلكه ؛ لأن تعلق حق الشفيع به لا يزيل ملك المشتري عنه ولا يمنع من التصرف في ملكه 
إلا بما يفضي إلى إبطال حق الشفيع من الاستهلاك والإتلاف وليس البيع استهلاكا لأنه بعد 
البيع يقدر على أخذه بأي العقدين شاء . 

فلومات المشتري حل ما عليه من الثمن وكان للشفيع أن يصير إلى حلول الأجل ولو 
مات الشفيع كان لورثته أن يصبروا إلى حلول الأجل لأنه لم يتعلق بذمته ما يحل بموته 
بخلاف القول الأول. 

فصل: ولو كان الثمن منجماً كان على القولين أيضاً 

أحدهما: الشفيع يأخذ الشقص بثمن منجم إلى آجاله. 

والقول الثاني : ينتظر حلول النجوم ثم يأخذه بثمنه فلوحل نجم فقال أ 0 
فيه وآخذ من الشقص بحصته منع لما فيه من تفريق الصفقة على المشتري وقيل له: إما أن 

تعجل الكل أو تنتظر حلول الأجل ولا يبطل حقه من الشفعة بتأخير الأخذ إلى حلول النجوم 
كلها لأنه لما منع من أخذ حصته بأجل لم يلزمه دفع ما حل فصار معذوراً بالتأخير. 

مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَجِمَهُ اللَهُ: دوَلْوْوَرِنَهُ رَجُلآنٍ قَمَاتَ أَحَدُهُمَا وَلَهُ انان قَبَاعَ 
َحَدَُّهُمَا نَصِبَهُ فَرَادَ وه الشفْعَةَ دُونَ عَمّهِ فَكلاهُمَا سَوَاءُ لأنْهُمَا فِبهًا شَرِيكَانٍ (قال المزني) 
رَحِمَهُ اللهُ هذا أُصَح مِنْ أَحَدٍ قَوَْيْهِ إن أَحاهُ أَحَقٌ بنَصِببِهِ (قال المزني) وَفِي تَسْوِيَتِهِ بَينَ 
لمعن َلَى كَثْرَةِ ملعم عََى الأخ قضَاء لأحد قل على الآححر في أَحَذٍ الشْفَعَاءِ يدر 
الأنْصِبَاء وَلَمْ يَحْتَلِف قَوْلهُ في الْمُعْمقِينَ نصِبَيْن مِنْ عَبْدٍ أَحَدُهُمَا أكثَرٌ مِنَ الآحَرِ في أنْ جَعَلَ 
عَلَيْهِما قِِمَهُ الْبَائِي نه يَينَهُمَا سَوَاء إذَا كَانَا مُوسِرَيْن قَضَى ذَلِكٌ مِنْ قَوْلِهِ عَلَى مَا وَصَفْناه . 

قال الماوردي: وصورتها فى دار بين رجلين إما أخوين, أو أجنبيين ملكاها سبب 
واغية )وعديو نات الجدهها رك لبون كارك ديقي علق اردع نبي الباكن من 
الأخوين المالكين سهمان ولكل واحد من الميت سهم واحد فباع أحد الابنين حقه وهوسهم 
واحند على أجنبي فالشفعة مستحقة فيه وهل يختص بها أخوه أو تكون بينه وبين العم فيه 
قولان : 

أحدهما: وهو أحد قوليه في القديم أن الأخ أحق بشفعة أخيه من العم لأمرين: 
أحدهما: أنهما اشتركا في سبب ملكه وتميز العم عنهما بسببه فكان الأخ لمشاركته في 
السبب أحق بشفعة أخيه من العم المنفرد بسببه. والثاني : أن ملك الأخوين كان مجتمعا في 
حياة الأب وقد يجري عليه حكم الاجتماع بعد موت الأب, ألا ترى لوظهر على الأب دين 
تعلق بالسهمين معاً ولم يتعلق بسهم العم . 


هللب سس مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 


والقول الثاني: قاله في الجديد. وبعض القديم أن الشفعة مشتركة بين العم والأخ 
لأمرين: 

أحدهما: ابا تعرياى اسرد وجب أن يتساويا في الاستحقاق كالمختلفي 
الأسباب . 

والثاني: أن ما أخذ بالشفعة أخذت به الشفعة وقد ثبت أن العم لوباع حصتهتشباركا 
في شفعته فاقتضى أن يشاركهما في شفعتهما. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين: فإن قيل الأخ أحق بها تفرد بأخذها دون العم فإن عفا 
الأخ عنهما احتمل استحقاق العم لها وجهان : 

أحدهما: لا حق له فيها لخروجها عن استحقاقها. 

والوجه الثاني : يستحقها لخلطته وإنما قدم الأخ عليه لامتزاج سببه . 
وإن قيل: إنها بينهما فقد اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في كيفية استحقاقهما لها 
على قولين : ٠‏ 

جر سا ب لواو ع جد ب 

أحدهما: أنها تستحق بقليل الملك كما تستحق بكثيره حتى لو ملكا أحد الشريكين 
سهما من عشرة أسهم أخذ به شفعة التسعة الباقية» ولو به بج المهو اعد اهب اليه 
الباقية فاقتضى أن يتساوى الشريكان فيها وإن تفاضلا في المال اعتباراً بأعداد الرؤوس لا 
بقدر الأملاك كالعبد المشترك بين ثلاثة يملك أحدهم 5 والآخر ثلشه والآخر سدسه إذا 
أعتق صاحب النصف والسدس حقوقهما معاً قوم الثلث عليهما نصفين وعتق بينهما بالسوية 
كذلك الشفعة . 

والثاني : أن دقاف الشفعة لدفع الضرر بهاء وقد يستضر صاحب الأقل كاستضرار 
صاحب الأكثر فوجب أن يساوي صاحب الأقل فيها صاحب الأكثرء فعلى هذا تصير الدار 
بينهما على ثمانية أسهم : خمسة فنها للعم : منها أربعة أسهم بقديم ملكه وسهم لشفعته 
وثلاثة أسهم للأخ منها سهمان بقديم ملكه وسهم لشفعته. 

والقول الثاني : قاله في الجديد وهو الصحيح : اجايها على تتدرمارييا إعنبارا 
ا لأهرين: 


والثانى: أن 0 000 
مثل مؤونة المقاسمة» والمهايأة, ونقصان القيمة بعد القسمة. وهذا يقل ويكثر بقلة الملك 











/اة ؟ 
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وكثرته فوجب أن تتقسط على الأملاك دون الملاك» وأما سوء المشاركة فظلم يمكن دفعه 
بالسلطان» وفي هذا انفصال فعلى هذا تكون الشفعة بينهماعلى ثلاثة أسهم لصاحب النصف 
سهمان ولصاحب الربع سهم واحد وتصير جميع الدار بينهما أثلاثا. 

فصل: فأما المزني فإنه اختار من القولين الأولين أن تكون الشفعة بينهماء وهوأصح 
القولين ثم اختار من القولين الآخرين» أن تكون بينهما نصفين: استدلالاً بما ذكرنا من العتق 
وقد تنفصل عنه بأن العتق استهلاك, ألا ترى أن صاحب الحصة المقومة من العبد لو رضي 
باسترقاق حصته ورضي العبد بها لم يجز وأعتقت على الشريكء, ولورضي الشريك برك 
شفعته جاز فافترقا والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعِيٌ رَجِمَهُ اللّهّ: «وَلِورئَةِ الشَّفِيم أنْ يَأُْذُوامَا كَانَ يده أَبُوهُمْ 
ْنَم عَلَى الْعَدَدٍِ امرَاتهُ وَابنُهُ في ذلِكَ سَوَاءُ (قال المزني) وَهَذًا يُوَكدُ ما قُلْتُ أَيِضَأًه . 

قال الماوردي : أما الشفعة فموروئة تنتقل بموت الشفيع قبل عفوه إلى ورثته . 

وقال أبو حنيفة : الشفعة غير موروثة وقد بطلت بموت الشفيع» استدلالاً بأنه خيار 
موضوع لاستخلاف مال فوجب أن يبطل بالموت قياساً على خيار البدل والقبول» ولأن 
الشفيع يستحق بشفعته دفع الضرر عن ماله كالزوج الذي يستحق باللعان دفع الضرر الداخل 
عليه في نسبه. ثم ثبت أن اللعان يبطل بالموت ولا يصير موروثاً فوجب أن تبطل الشفعة 
بالموت ولاتصير موروثة . 

وتحريره قياسا: أن ما وضع لدفع الضرر من الخيار إذا لم ينتقل إلى مال بطل بالموت 
كاللعان» قال: ولأن ملك الورثة مستحدث بعد وجوب الشفعة وحدوث الملك بعدها يمنع 
من إيجابها كمن استوهب ملكا بعد وجوب الشفعة لم يستحق به شفعة, قال: ولأن الحقوق 
الموروثة إذا عفا عنها المريض كان عفوه مردوداً كالديون فلما كان عفو المريض عن الشفعة 
صحيحا وليس للورثة فيه اعتراض» دل على أنه غير موروث, قال: ولأن ما ورث بالأسباب 
والأنساب انتقل إرئه عند عدمهم إلى بيت المال فلما لم يجز للإمام أن يأخذ بالشفعة لبيت 
المال. دل على أن الشفعة غير موروثة ميراث الأموال. 

ودليلنا قوله تعالى: ظِيُوصِيكُمْ اللَهُ في أَوْلآدِكُمْ لِلدَّكَرٍ مِثْلُ حَظَّ انين 
[النساء: ]١١‏ فكان على عمومه ولأنه حق يلزم في البيع فوجب أن يكون موروثا كالرد بالعيب 
ولأن الشفعة من حقوق الملك فوجب أن تكون موروثة مع الملك كطرق الأملاك ومرافقهاء 
والرهن في الديون. وضمانها ولأن الموت يسقط التكليف. وما سقط به التكليف لم تبطل به 
الشفعة كالجنون, ولأنه قبض استحق في عقد بيع فوجب أن يكون كالقبض في البيع . 

الحاوي في الفقه/ج7/ م7١‏ 
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فأما الجواب عن قياسهم على خيار البدل والقبول فهو أنه منتقض بخيار الرد بالعيب ثم 
'خيار البدل والقبول يجوز أن يورث لولا أنه مستحق على الفور فكان بطلان ميرائه لتراخي 
زمانه لاستحالة إرثه. ثم المعنى في خيار القبول أنه لما لم يجز أن يستنيب المبدول له من 
يقبل عنه لم ينتقل إلى وارثه ولما جاز أن يستنيب الشفيع من يطالب عنه انتقل إلى وارثه . 

وأما الجواب عن قياسهم على اللعان فهو ما ذكرنا أن النيابة في اللعان لا تصح وليس 
المنع من أخذ العوض عن الشفعة بمانع من أن يورث كالرد بالعيب لا يجوز أخذ العوض عنه 
ويجوز أن يورث . ش 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن ملك الورثة طارىء فهو أنهم ليس يملكونها لأنفسهم 
بالطارىء من ملكهم وإنما ينتقل إليهم ميراثا عن ميتهم فقاموا فيه مقامه كمن وصى له بابنه 
المملوك فمات قبل قبوله و ترك ابنا آخر فقبل بعد موت أبيه الوصية بأخيه عتق عليه وإن كان 
الأخ لا يعتق أخيه لأنه قبله نيابة عن أبيه . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الحقوق الموروثة ترد عفو الموصى عنها كالديون فهو 
أن أصحابنا قد اختلفوا في ذلك فكان بعضهم يجعل للوارث إبطال عفوه فعلى هذا سقط 
السؤال وقال الأكثرون منهم وهو الصحيح أن عفوه ماض ولا اعتراض عليه للوارث لأنهم إنما 
يعترضون عليه فيما استقر عليه ملكه من الأملاك ولم يستقر له ها هنا ملك. وإنما هو سبب 
يفضي إلى الملك. فصار كقبض الهبة الذي يملك به الهبة ولورده المريض لم يعترض 
الورثة عليه وإن جاز أن يقوموا في القبض مقامه. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن ما كان موروثاً صار لبيت المال عند عدم الورثة فهو أن 


لأصحابنا فيه وجهان: ش 
أحدهما: أنه موروث لبيت المال ويستحق الإمام أخذه بالشفعة لكافة المسلمين إذا 
رأى ذلك صلاحاً. 


والوجه الثاني : لا شفعة فيه وقد بطلت لأن الشفعة تجب لدفع الضرر بها فبطلت 
الشفعة وليس كذلك الوارث؛, لأنه يختص بالتصرف فلحقه الضرر فاستحق الشفعة. والله 
أعلم بالصواب . 

فصل: فإذا استحق ميراث الشفعةعلى ما ذكرنا لم يخل أن يكون موت الشفيع قبل 
البيع أو بعده. فإن كان موته قبل البيع فالشفعة إنما حدثت على ملك الورثة ولم يكن 
للموروث فيها حق لتقدم موته على البيع ثم تكون بين جميع من ملك ميراث الحصة وفيها 
قولان : 
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أحدهما: أنها بينهم على عدد رؤوسهمء الزوجة والابن فيها سواء على ما حكاه 
المزني عن الشافعي رضي الله عنه . 

والقول الثاني: أنها مقسطة بينهم على قدر موارثيهم للزوجة ثمنها وللابن الباقي وعلى 
هذا لوعفا أحد الورثة لم يسقط حق من لم يعف. وكان لمن بقي من الورثة ولوكان واحدا 
يأخذ جميع الشفعة كالشركاء إذاعفا بعضهم عاد حقه إلى من بقي وإن مات الشفيع بعد البيع 
فقد ملك الشفعة بالبيع وانتقلت عنه بالموت إلى ورثته ويستوي فيها الوارث بنسب وسبب 
وهي بينهم على قدر موارثيهم للزوجة الثمن والباقي للابن قولاً واحداً لأنهم ليس يأخذونها 
بأنفسهم وإنما يرثونها عن ميتهم فكانت بينهم على قدر موارثيهم ويكون تأويل ما نقله المزني 
عن الشافعي رضي الله عنه أن امرأته وابنه في ذلك سواء يعني في استحقاقها لجميع الورثة لا 
يختص بها بعضهم دون بعض وكان بعض أصحابنا يغلط فيخرج ذلك على قولين ويجعل ما 
نقله المزني أحد القولين. فعلى هذا لوأن بعض الورثة عفا عن حقه من الشفعة فهل يرجع 
ذلك على باقي الورئة على قولين حكاهما المروزي : 

أحدهما: يرجع على من بقي كالشركاء إذا عفا أحدهم فعلى هذا لو أن أحد الورثة 
حضر مطالبا قضى له بجميع الشفعة. 

والقول الثاني وهو الأصح : أنه لا يرجع على من بقي لأن جميعهم شفيع واحد وليس 
كالشركاء الذي كل واحد منهم شفيع كامل فعلى هذا لوحضر أحد الورثة مطالبا لم يقض له 
بشيء حتى يجتمعوا فإن عفا أحدهم عن حقه فهل تبطل بعفوه شفعة من بقي؟ على 
الوجهين : 

أحدهما: وهوقول أبي علي بن أبي هريرة أنها قد بطلت وسقط حق من لم يعف لأنها 
شفعة واحدة عغفى عن بعضها فصار كالشفيع إذا عفا عن بعض شفعته سقط جميعها. 

والوجه الثاني : وبه قال أبوحامد الإسفراييني أن من لم يعف عن شفعته يأخذ منها 
تقتذر ميزائه ولا يكون عفو غَيه ميطلا لحقه بيختلاف الواتحد إذا عفا عن يعضن شفعقه لأن 
الواحد كان له أخذ جميعها فجاز أن يسقط بعفوه عن البعض جميعها وليس كذلك أحد الورثة 
لأنه لا يملك منها إلا قدر حقه فلم يبطل بالعفو عن غير حقه ولأن العافي عن البعض مختار 
للعفو فجاز أن يسري عفوه في جميع حقه. وليس الباقي من الورثة مختاراً للعفو فلم يسر عفو 
غيره في حقه . 

فصل: وإذا ابتاع رجل شقصاً من دار فيها شفعة ثم مات وعليه دين يحيط بالتركة ثم | 
بيع من الدار شقص فيه الشفعة فعليهم الشفعة فيما ابتاعه ميتهم ولهم الشفعة فيما بيع في 


5 





مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 
خلطتهم ولا يكون إفلاس ميتهم مانعاً من استحقاقها لأن لهم قضاء الديون واستيفاء الشقص 
فإن تعجل شفعتهم فأخذ حصتهم بالشفعة قبل أن يأخذوا ما استحقوه بطلت الشفعة فيه لزوال 
ملكهم الذي استحقوا الشفعة به وكان لشفيعهم أن يأخذه بشفعته أيضاً. وإن تعجلوا أخذ ما 
بيع في خلطهم وقبل أن تؤخذ حصتهم بالشفعة جاز ولا يمنع منها ما وجب من الشفعة في 
حصتهم ثم لشفيعهم أن يأخذ حصتهم بشفعته فإن أخذها بالشفعة كان له أن يأخذ منهم ما 
ل ل ل ا ة 
0 
قصل: وات وجل ترك ري دي بيط يحضها يع مها بتر يهلم يكن 

لورثته أن يأخذوا المبيع منها بالشفعة لأمرين: 

أحدهما: أنهم لم يكونوا شركاء لميتهم . 

والثاني: أنهم كانوا قادرين على استيفاء ملكه بقضاء الدين من أموالهم ولو كان ميتهم 
وصى ببيع بعضها في وصيته لم يكن لهم فيه شفعة لما ذكرنا من التعليل الأولء أنهم لم 
يكونوا شركاء لميتهم . والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ حم الله :دقان خضي أذ الشّفَعَاءٍ أَحَدَّ الكل ب بجَمِيع الثْمَن 
ا ل م ل ل ار ا 
حَنَى يَكُونُوا سَوَاء . 

قال الماوردي : وصورتها في دار بين أربعة شركاء باع أحدهم حقه على غير شركائه 
فالشفعة فيها واجبة لشركائه الثلاثة فلهم ثلاثة أحوال: 

حال يكونوا حاضرين, وحال يكونوا غائبين» وحال يحضر بعضهم. ويغيب بعضهم 
فأما الحال الأولى : وهو أن يكونوا جميعاً حاضرين فلا يخلو حالهم من ن ثلاثة أقسام : أحدها: 
أن يطالبوا جميعاً بالشفعة فيكون الشقص المبيع بينهم أثلاثاً بالسوية. 

والقسم الثاني: أن يعفوا جميعاً عن الشفعة فتبظل شفعتهم ويبقى الشقص على 
المشتري. والقسم الثالث: أن يعفوا بعضهم ويطالب بعضهم فيسقط حق العافي». 
وللمطالب أن يأخذ جميع الشقص بشفعته فلوعفا اثنان من الثلاثة كان للثالث أن يأخذ جميع 
الشقص بشفعته وليس له أن يأخذ بعضها فيأخذ منه قدر حصته لما فيه من تفريق الصفقة على 
المشتري . 

فلو قال أحد الثلاثة قد عفوت عن جميع حقي. وفال آخر قد عفوت عن نصف حقي 
كان عفواً عن جميعه ولم يتبعض العفو وكان للثالث أن يأخذ الشقص كله لعفو شريكيه. ولو 
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قال أحد الثلاثة قد سلمت حقى لأحدكما دون الآخر كان تسليماً لهما معأ لأنه عفولا هبة ولو 
كان الشقص قد أخحذه اثنان من الثلاثة لغيبة الثالث عنهما ثم قدم الثالث فعفا عن أحدهما 
وأخذ حقه من الآخر كان له ذلك. 

والفرق بينهما أن يكون ها هنا عافياً وهناك واهباً والعفوعن الشفعة يصح وهبتها لا 
تصح . 

فصل: وأما الحال الثانية : وهو أن يكونوا جميعاً غائبين فهم على حقوقهم من الشفعة 
حتى يقدموا ما لم يكن منهم عفو. فإن ادعى المشتري على أحدهم العفوعن شفعته لم 
تسمع دعواه لأن للآخرين أن يأخذوا الجميع فلم يكن لدعواه معنى . 

ولكن ولو ادعى شريكان على الثالث منهما العفو سمعت دعواهما عليه لما فيه من توفر 
حقه عليهماء وحلف لهما ولم تسمع شهادة المشتري عليه بالعفولما فيها من منعه عن 
مطالبته. ولو ادعى المشتري العفو على الثلاثة كلهم كان له إحلافهم لأنهم لو نكلوا ردت 
اليمين عليه. وسقط حقهم من الشفعة فإن حلف أحد الثلاثة, ونكل اثنان منهم لم ترد 
أيمانهما على المشتري بنكلولهما لأن عفو بعض الشفعاء لا يوجب الترك على المشتري» 
ويأخذه من لم يعف ثم لا يقضي للحالف بالشفعة في الكل إلا أن يحلف أن شريكيه قد 
عفواء فإِذا حلف, أخذ كل الشقص. وإن نكل أخذ منه قدر حصته وأخذ الناكلان منه قدر 

فصل: وأما الحال الثالئة وهو أن يحضر بعضهم ويغيب بعضهم فهي مسألة الكتاب 
وصورتها أن يكون أحد الثلاثة حاضراء وقد غاب الآخران فللحاضر أن يأحذ جميع الشقص 
بالشفعة وليس له أن يقتصر منه على قدر حصته لأنه ممنوع في حق المشتري من تفريق 
صفقته, فإن امتنع الحاضر من أخذ الكل.ء وانتظر بالشفعة قدوم شريكيه ليأخذوها بينهم 
بالحصص ففي بطلان شفعته بذلك وجهان: 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أن شفعته لا تبطل بذلك ليكفي غرم الثمن 
فيما ينتزع من يده فعلى هذا إن قدم شريكاه فطلبا الشفعة كانت بينهم أثلاثا. 

وإن عفوا قيل للأول الحاضر: ليس لك تفريق الصفقة على المشتري وأنت بالخيار 
بين أخذ الكل أو تركه . 

والوجه الثاني : وهو الأظهر أن شفعته قد بطلت لأنه كان قادراً على الأخذ بها فكف 
فعلى هذا إن قدم الغائبان اشتركا في الشفعة بينهما وإن عفوا سقطت الشفعة عن المشتري 
ولا حق فيها للأول لبطلان شفعته . 
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فإذا وضح ما ذكرناه وأخذ الأول الحاضر كل الشقص بالشفعة ثم قدم. ثان كان له أن 
يرجع على الأول بنصف ما بيده من الشقص بنصف الثمن ليكونا في الشقص سواء فإن رضي 
الشاني أن يقتصر من الأول على ثلث ما بيده من الشقص وهو قدر حصته عند اشتراكهم. 
وامتنع الأول إلا أن يساويه بالنصف أو يعفو ففيه وجهان: 

أحدهما: أن القول قول الأول ويمنع الثاني مما سأل ويقال له: إما أن تأخذ النصف أو 
تعفو كما يمنع الأول مع المشتري من ذلك. والوجه الثاني أن القول قول الثاني وله أن يقتصر 
على الثلث ويجبر الأول عليه بخلاف الأول مع المشتري ولأن للمشتري صفقة يمنع من 
تفريقها عليه وليس للآأول صفقة تفرق عليه وإنما هوعفوعن بعض ما استحق له فإذا وضح ما 
ذكرنا وأخذ الثاني من الأول نصف الشقص بنصف الثمن ثم قدر الثالث كان له أن يأخذ من 
كل واحد من الأول والثاني ثلث ما بيده بثلث الثمن وهو سدس الكل فيصير الشقص حينئذ 
بينهم أثلاثاً وعهدة جميعهم على المشتري لأن الشفعة مستحقة لجميعهم, وليس أخذ 
بعضهم من بعض ما يدل على استحقاق الشفعة على المأخوذ منه. فعلى هذا لو أن الثالث 
عفا عن شفعته استقرت للآول والثاني نصفين ولوعفا الثاني وطالب الثالث جعلت بينهما 

فصل: وإذا أخذ الشقص أحد الشفعاء الثلاثة عند غيبة الآخرين ثم قدم أحد الغائبين 
فصالح الحاضر على ثلث الشقص وسلم له بالثلثين فذلك جائز فإذا قدم الغائب الآخر ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه يرجع على الأول الذي بيده الثلثان فيأخذ نصف ما بيده وهو الثلث فيصير 
الشقص بينهم أثلاثً ليكونوا في الشفعة سواء ولا يكون لعفو الأول من القادمين أثر غير تأخير 
حق الثاني على الحاضر. 

والوجه الثاني : وهو قول ابن سريج ومحمد بن الحسن أن الشقص يكون بينهم على 
تمانيةا عقر نهم : : أربعة منها للعافي وسبعة لكل واحد من الآخرين» ووجه ذلك أن العافي 
لما صالح على الثلث صار تاركاً لثلث حقه؛ لأنه كان مستحقاً للنصف فاقتصر على الثلث 
فصار الشقص بينهم ثلاثة أسهم: سهم للعافي وسهمان للحاضر الأول فلما قدم الثالث 
استحق ثلث ما بيد العافي وهو ثلث السهم ضم إلى السهمين اللذين مع الأول تصير سهمين 
لان روي" للقت كن راسي بان سوواط طاو مد الس ده 
لتصح السهام فيكون ثمانية عشر سهماً كان للعافي ثلاثة أسهم من ثلاثة تضرب له في ستة 
فيكون له أربعة أسهم من ثمانية عشر سهماً. وكان لكل واحد من الآخرين سهم وسدس من 
ثلاثة تضرب له في ستة فيكون له سبعة أسهم وللآخر مثلها. 
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وكلا الوجهين عندي مدخول, والصحيح أن يكون الشقص بينهم على تسعة أسهم 
سهمان للعافي وثلاثة أسهم للآخر وأربعة أسهم للمعفو عنه ووجه ذلك أن العافي لما صالحه 
على الثلث صار الشقص بينهما على ثلاثة أسهم. سهم للعافي وسهمان للمعفوعنه» فإذا 
قدم الغائب الآخر فله أن يرجع على العافي بثلث ما بيده لأن له ثلث الشفعة فيكون له ثلث 
'سهم ويرجع على المعفوعنه بثلث ما بيد. من السهمين فيكون ثلثي سهم فيصير جميع ما 
أخذه منهما سهماً واحداً» ويبقى على العافي ثلاثة أسهم وعلى المعفوعنه سهم وثلث 
فاضرب :ذلك في امبخرج الثلث وع و ثلاثة 'فيكون تسعة أسهم للعافي سهمان لأنه له ثلثي سهم 
في ثلاثة وللآخر منها ثلا ثة أسهم لأنه له سهماً : فى ثلاثة وللمعفو عنه أربعة أسهم لأن له سهماً 
وثلقاً فى ثلانة ول يي آنا يكتون الاين مستباو المفو عبد لأنه غير التقصرة د بالمحاباة 
والعفو. والله تعالى أعلم . 
قسمتهما). 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا كان للشقص للشقص المبيع ثلاثة شفعاء ء فحضر اثنان فأحذا 
اا ا او ل ا ل 0 
السهم الذي له بقديم ملكه فإن اقتسماه كانت القسمة باطلة لما ذكرناء فلو حضر الغائب فعفا 
عن الشفعة لم تصح القسمة المتقدمة» لفسادهاء ولو أراد الشفيعان الحاضران أن يبيعا ما 
كان لهما بقديم الملك وما أخذاه بحادث الشفعة لم يمنعا من ذلك لحق الغائب. 





وهكذا لو أرادا أن يبيعا ما أخذاه بالشفعة دون ما كان لهما بقديم الملك لم يمنعاء 
وإنما كان كذلك لأن الغائب قادر على أخذه بأي العقدين شاءء فإذا قدم الغائب وقد باع 
الحاضران ما أخذاه بالشفعة فهو بالخيار بين أن يأخذ بالشفعتين» وبين أن يأخذه بالأولى 
ويعفو عن الثانية» وبين أن يأخذ بالثانية» ويعفو عن الأولى . فإن أراد أن يأخذ بالشفعتين أخذ 
بالأولى ثلث الشقص وبطل البيع فإن أحب حب أن يأخذ بشفعته الثانية صح . وأخذ بالثانية نصف 
الباقي وهو ثلث الشقص ؛ لأنه أخذ شفعتين فيحصل له ثلثا الشقص بالشفعتين . 

وإن أراد أن يأخذ بالشفعة الثانية ويعفو عن الأولى صح البيع في الجميع. وأخذ نصف 
الشقص كله؛ لأنه أخذ شفعتين» وإن أراد أن يأخذ بالشفعة الأولى ويعفو عن الثانية أخذ ثلث 
الشقص لأنه أخذ ثلث الشفعة, فإن أحب أن يأخذه بشفعته الثانية صح البيع في الكل» وكان 
ش له أخذ الجميع بها لأنه شفيع واحد. وإن أراد أن يأخذه بالشفعتين أخذ ثلث الشقص بشفعته 
الأولى وبطل فيه البيع وصح في ثلثيه فيما كان لهما بقديم الملك. فإن أحب أن يأخذه 
بشفعته الثانية صح . 
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قال الماوردي : وهذا كما قال. لا يجوز للشفعاء أن يفرقوا صفقة المشتري عليه لأنه لا 
يجوز أن يدفعوا عن أنفسهم ضرراً بإدخال مثله من الضرر, فإذا عفا أحد الشفعاء الثلاثة كان 
للآخرين أن يأخذا جميع الشقص أو يعفوا عنه. ولوعفا اثنان فكان للآخر أن يأخذ جميعه, 
أو يعفو عنه. فلو أخذها الحاضر من الثلاثة ثم ردها بعيب كان لمن قدم من الغائبين أن يأخذ 
الكل أو يذر لأن رد الحاضر بالعيب كالعفوعن الشفعة, فلوكان الشفيع واحداً أخذ جميع 
الشقص. أو يعفوعنه وقد ذكرنا ما يكون عفواً. فأما إن ضمن الشفيع عن المشتري ثمن 
الشقص للبائع بأمر المشتري صح الشراءء ولزم الضمان, وكان الشفيع على شفعته. ولا 
يكون ضمانه للثمن تسليما للشفعة» وهكذا لوضمن الشفيع عن البائع درك المبيع للمشتري 
بأمر البائع. أو بغير أمره صح الشراءء ولزم الضمان وكان الشفيع على شفعته, ولا يكون ذلك 

وهكذا لو شرط البائع خيار الشفيع. فاختار الشفيع إمضاء البيع» كان له الشفعة. وقال 
أبو حنيفة لا شفعة للشفيع في هذه المواضع الثلاثة» ويكون ذلك تسليماً منه لها؛ لأن البيع 
به قد تم فكان هو البائع . وهذا خطأ لأن شفعة الشفيع مستحقة بتمام البيع فإن فعل ما يتم به 
البيع كان أولى أن تجب له الشفعة فعلى هذا لوضمن الثمن. فطالبه البائع به. فغرمه له ثم 
أخذ الشقص بالشفعة نظر: فإن كان ضمانه للثمن بأمر المشتري. فقد برىء الشفيع مما 
استحقه المشتري عليه بالثمن لأنه قدم تعجيله عنه إلى البائع. وإن كان ضمانه للثمن بغير 
أمر المشتري لم يبرأ بما استحقه المشتري عليه من الثمن؛ لأنه تطوع بغرمه للبائع ويحكم 
بدفعه ثانية إلى المشتري , وإن كان الشفيع ضمن للمشتري درك المبيع ثم أخذ منه الشقص 
بشفعته ثم استحق من يده لم يرجع على المشتري بعهدته, لأنالمشتري إذا استحق من يده 
أن يرجع على الشفيع بعهدته. 

فصل: فإذا وكل الشفيع في الشراء فاشترى لموكله وجبت له الشفعة فيما اشتراه وبا 
قال أبو حنيفة ولو وكل في البيع فباع لموكله وجبت له الشفعة فيما باعه. وقال أبو حنيفة لا 
شفعة له فأوجبها فيما اشتراه ولم يوجبها فيما باعه. و هذا خطأ لثلاثة أمور: 


أحدها: أن البيع يتم ببائع ومشترء ثم لم يمنع كونه مشترياً لغيره من ثبوت شفعته» 
ويجب أن لا يمنع كونه بائعا لغيره من ثبوت شفعته. والثاني : أن وجوب الشفعة بعد إبرام 
البيع فلم يعتبر ما تقدم كالعفوء والثالث: أن بيعه حرص منه على ثبوت شفعته فإذا ثبت هذا 
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وكانت دار بين شريكين فوكل أحدهما شريكه أن يبيع نصف حصته مع نصف حصة نفسهء 
فباع الوكيل نصف الدار صفقة ربعها لنفسهاء وربعها لموكله. فللوكيل أن يأخذ لنفسه 
بالشفعة ما باعه لموكله وهو الربع. وللموكل أن يأخذ لنفسه بالشفعة ما باعه وكيله. وليس 
لشريك ثالث إن كان أن يفرق الصفقة بشفعته فيأخذ إحدى الحصتين دون الأخرى لأن البائع 
واحد. وقيل: إما أن تأخذ الكل بشفعتك أو تذر. 

فصل: وأما ولي اليتيم ووصي الميت إذا باعا الولاية ما هما شفيعان فيه ففي شفعتهما 
وجهان: 

أحدهما: أن الشفعة لهما فيه كالوكيل. 

والوجه الثاني : أن لا شفعة لهما بخلاف الوكيل» والفرق بينهما وبين الوكيل أن الوكيل 
ينوب عن حي جائز التصرف يقدر على استدراك ظلامته . 

فصل: فإذا اشترى العامل في القراض شقصاً من دار للعامل فيه حصة بقديم ملك 
ولرب المال فيها حصة بقديم ملك فللعامل, ولرب المال أن يأخذا الحصة المشتراة في 
القراض بشفعتهما لأن مال القراض يتميز عن أموالهما. فإن عفوا عنها ثم اشترى العامل من 
الدار حصة ثانية فشفعته الثانية أثلاثا: ثلثها لرب المالء, وثلثها للعامل» وثلثها في القراض . 
فلو كان في الدار حصة رابعة لأجنبي ؛ كان له ثلث الشفعة؛ ولأنهه 'فلانة ايكون الثلشان 
الباقيان على ثلاثة أضرب: ثلث لرب المالء» وثلث للعامل», وثلث في القراض . فتتميز 
شفعة الحصة على تسعة أسهم. ثلاثة منها وهي الثلث للأجنبي والستة الباقية أثلاثاً كل ثلث 
منها سهمان لما ذكرنا . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ اللهُ: «وَكَذَلِكَ لَوْأْصَابَهَا هَدْمٌ مِنَ السّمَاءِ إِمّا أَحَدَ الكل 
بالنمَنِ وَإِما تَرَكَ . 

قال الماوردي : وصورتها فى رجل اشترى شقصاً من دار فانهدمت بجائحة أو جناية 
أو شنقصا من أرفى:فاتمد السيل بعضها فالذي قله المرتي ها هنا ؤقاله ف القديه.وفي كنات 
التفليس من كتبه الجديدة: أن الشفيع مخير بين أن يأخذ الباقي بجميع الثمن أويدع. وقال 
الشافعي رضي الله عنه في القديم إن الشفيع يأخذ الباقي بحصته من الشمن, واختلف 
أصحابنا في اختلاف هذين النقلين على خمسة مذاهب: 

أحدها: وهوقول أبي الطيب بن أبي سلمة؛ وأبي حفص بن الوكيل : أن المسألة 
لاختلاف النقلين على قولين: 

أحدهما : أن يأخذ الباقي بجميع الثمن كالعبد المبيع إذا ذهبت عينه في يد البائع 
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بجائحة؛, أو جناية كان للمشتري إذا اختار الإمضاء أن يأخذه بجميع الثمن كذلك حال 
الشفعة . ٍ 

والقول الثاني : أن يأخذ الباقى بحصته من الثمن لأن ما تناولته الصفقة بالثمن مقسط 
غلى أجزائه كما لو اشترمع الشقص ميفاً عط بحصت من الكمن. 0 

والمذهب الثاني : وهو مذهب أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي : أنه يأخذ 
الباقي بحصته من الثمن قولاً واحداً ونسبا إلى المزني الغلط فيما نقله في هذا الموضع لأنه لا 
يعرف للشافعي في شيء من منصوصاته, وإنما رد على أهل العراق قولهم : إن ما انهدم بغير 
فعله أخذ بجميع الثمن, وما انهدم بفعله. أو فعل غيره أخذ بحصته من الثمن, فغلط المزني 
في نقول الشافعي إلى قول أهل العراق. ْ 

كما غلط من قول الشافعى إلى قول مالك فيما حكاه فى كتاب الأيمان والنذور : إذا 
حلف على غريمه أن لا يفارقه حتى يستوفي حقه منه» كه نه مجه عرفا إن كاوقينة 
الحق أو أكثر لم يحنث وإن كان أقل حنث». فغلط وإنما ذلك قول مالك». كذلك ها هنا وفرق 
بين الشفعة والفلس بفرض مضى في كتاب الفلس . 

والمذهب الثالث. وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: بأنه محمول على اختلاف 
حالين» فالموضع الذي يأخذه بكل الشمن إذا ذهبت الآثار وكانت أعيان الآلة والبناءباقية» 
والموضع الذي يأخذه بحصته من الثمن إذا كانت أعيان الآلة والبناء تالفة. 


والوجه الرابع : أنه محمول على اختلاف حالين من غير هذا الوجه. فالموضع الذي 
يأخذه بكل الثمن إذا هدمه بفعل آدمي. والموضع الذي يأخذه بحصته من الثمن, إذا كان 
بجميع الثمن» وفي جائحة السماء ليس يرجع بأرش النقص » فلذلك أخذها بحصته من 
الثمن وهذا المذهب ضد ما عليه أهل العراق. 

والمذهب الخامس: أنه على اختلاف حالين من غير هذا الوجه؛ فالموضع الذي 
يأخذه بكل الثمن إذا كانت الفرصة باقية وإن تلفت الآلة. والموضع الذي يأخذه بحصته من 
الثمن إذا ذهب بعض الفرصة بسيل أو غرق لأن العرصة مقصورة والآلة تتبع . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَوْ قَاسَمُ وَبَنِى قِيلَ لِلشَّفِيع إِنْ شِكْتَ فَحُذْ بِالنّمن 
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شِرْكا مَا كَانَ شَفِيعَا إِدْ كَانَ الشّرِيكُ إِنْمَايَسْتَحِقُ الشْفْعَة لأنَهُ شَرِيِكٌ في الدَّارِوَالْمَرَصَةٍ بِحَقَّ 
ماع َي يسم وصَاحِبٌ النصِيبٍ وَهُو الشف انب وَالَْسْمْ في ذَلِكَ فَاسِد وبََى فنا 
يس لَهُ فكي يَبني بر معد وَالمُخْطيء في الْمَاله َاْعَادٍ سوا ِلْدَ اشَفِِي ألا مَرَى لون 
رجلا اشْتَرَى عَرَصَةَ بأمْر الْقَاضِي فَيناهَا َاستَحَقهَا رَجلٌ أنه بأد عَرَصنَهُ ويَهدِمُ الْبَانِي بناءَهُ 
وَيَمَلَعُهُ في ول السَافِعِيّ رَحِمَهُ الله فَلْعَامدُ وَالْمُخْطىءٌ في بنَاءِ مَا لآ يَمْلِكُ سَوَاءُ . ش 


قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في رجل اشتر تر شقصاً من دار وقاسم عليه وبنى في 
حصته وحضر الشفيع مطالباً بشفعته . قال الشافعى رضى الله عنه قيل للشفيع إن شئت فخذ 
الشقض كمه ويقتمة البناء قائما ولا يجبر: المشترى عل قله لأنه بناء غير تعد 

وهكذا عمارة الأرض للزرع وإن كانت آثاراً. 

قال المزني : هذا غلط من الشافعي رضي الله عنه لأن القسمة إن وقفت مع الشفيع فقد 

وهذا الذي اعترض به المزني على الشافعي رضي الله عنه من تنافي بقاء الشفعة 
وصحة القسمة غلط لأنه قد تصح القسمة مع بقاء الشفعة من خمسة أوجه: 

أحدها: أن يكون الشفيع غائباً وقد وكل في مقاسمة شركائه وكيلاًء فيطالب المشتري 
الوكيل بمقاسمته على ما اشترى فيجوز للوكيل أن يقاسمه لتوكيله في المقاسمة ولا يجوز أن 
يطالبه بالشفعة لأنه غير موكل في طلب الشفعة ويكون الشفيع على شفعته بعد القسمة ويكون 

والوجه الثانى : أن لا يكون للشفيع الغائب وكيل في القسمة فيأتي المشتري الحاكم 
فيسأله أن يقاسمه عن الغائب فيجوز للحاكم مقاسمة المشتري إذا كان الشريك بعيداً لغيبة» 
وليس له أن يأخذ للغائب بالشفعة لأن الحاكم لا يأخحذ بالشفعة إلا لمولى عليه. ولا تبطل 
شفعة الغائب بمقاسمته الحاكم عنه والمشتري غير متعد ببنائه . 

والوجه الثالث: أن يذكر المشتري للشفيع ثمناً موفوراً فيعفوعن الشفعة لوفور الثمن 
ويقاسم المشتري غير متعد ببنائه لأنه بالكذب متعد في قوله لا في قسمته وبنائه. فصار كرجل 
ابتاع دارا بعبد قد دلسه بعيب ثم بنى ووجد البائع بالعبد عيباً فعليه إذا رد العبد واسترجع 
الدار أن يدفع إلى المشتري قيمة البناء قائماً لأنه بنى غير متعد في فعله وإن دلس كان كاذباً 
في قوله . 
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والوجه الرابع : أن ينكر المشتري الشراء» ويدعي الهبة. فيكون القول قوله مع يمينه» 
ولا شفعة عليه في الظاهرء فيقاسمه الشريك ثم يبني» وتقوم البينة عليه بعد بنائه بالشراء 
فالشفعة واجبة مع صحة القسمة ولا يكون متعدياًبالبناء مع جحوده للشراء لأنه تعدى في 
القول دون الفعل. 

والوجه الخامس : أن يكون الشفيع طفلاً أو مجنوناً. فيمسك الولي عن طلب الشفعة» 
ويقاسم المشتري ثم يبلغ الطفل. ويفيق المجنون فتكون له الشفعة مع صحة القسمة ولا 
يكون إمساك الولي عن الشفعة مبطلاً للقسمة ولا مقاسمته مبطلاٌ للشعفة . 


فصل: فإذا صحت القسمة مع بقاء الشفعة من هذه الوجوه الخمسة. وبطل اعتراض 
المزني بها لم يجبر المشتري على قلع بنائه» وقيل للشفيع: إن شئت فخذ الشقص بثمنه. 
وقيمة البناء؛ وقال أبوحنيفة: يجبر المشتري على قلع بنائه. ولا قيمة له على الشفيع 
استدلالا بأن حق الشفيع أسبق من بنائه فصار كالاستحقاق بالغصب, وهذا خط لآن 
المشتري تام الملك قبل أخذ الشقص . ألا تراه يملك النماء ومن بنى في ملكه لم يتعد 
كالذي لا شفعة عليه ولأن من بنى في ملكه لم يكن جواز انتزاعه من يده موجبا لتعديه. 
ونقض بنائه كالموهوب له إذا بنى ورجع الواهب في هبته ولأن الشفعة موضوعة لإزالة الضرر 
فلم يجز أن يزال بالضرر وفي أخذ المشتري وعدم بنائه ضرر. 

فأما الجواب عما ذكره من إلحاقه بالغصب فهو تعدي الغاصب بتصرفه في غير ملكه 
وليس المشتري متعدياً لتصرفه في ملكه. 

فصل: فلو قال الشفيع أنا آخذ من الشقص ما لا بناء فيه بحصته من الثمن لم يجز لما 
فيه من تفريق الصفقة على المشتري. ولو قال أنا آخذه بجميع الثمن لم يجبر لأمرين : 

أحدهما: أنه متطوع بهبة لا يلزمه قبولها. ش 

والشاني: أنه يلزم بتركه بما استضر بها. فلو قال أنا أقر بناءه في الأرض لم يجبر 
لأمرين: أحدهما: أنها عارية يستحق الرجوع فيها. والثاني: أنه إقرار بناء في غير ملكه قد 
يلحقه فيه ضرر. 

فصل: وإذا أخذ الشفيع بشفعته شقصاً من دار بقضاء قاض. أو بغير قضاء قاض فبنى 
فيه وغرس ثم استحق ذلك من يده. فإن الشفيع مأخوذ بقلع بنائه» وغرسه لأنه بنى في غير 
ملكه ثم ينظر فإن كان الاستحقاق للمبيع ولحق الشفيع رجع بالثمن على المشتري ولم يرجع 

عليه بما نقص من قيمة البناء والغرس لأنه لولم يستحق المبيع لكان مأخوذا بقلع بنائه في 
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حق نفسه وإن كان الاستحقاق للمبيع وحده دون حق الشفيع فللشفيع أن يرجع بما نقص من 
بنائه وغرسه على المشتري ويرجع المشتري به على البائع . وقال أبو حنيفة : لا يرجع به على 
أحد وإنما يرجع بالثمن وحده على قابضه لأنه قلعه بحق. وهذا خطأ؛ لأن البائع بقبضه 
متعد. دون الشفيع » فوجب أن يكون الضرر بنقض البناء والغرس راجعاً على البائع المتعدي 
دون الشفيع لأنه لا يلحق الضرر من ليس بمتعد ويزال عن المتعدي والله أعلم . 


فصل: فأما إذا كان المبيع شقصاً من أرض فزرعها الشفيع ثم حصل الاستحقاق نظرء 
فإن كان الاستحقاق لجميع الأرض من المبيع وحق الشفيع أخذ الشفيع بقلع زرعه ولم يرجع 
على المشتري بنقضه لأنه غاصب لما كان بيده وظالم لما أخذه بشفعته» وإن كان الاستحقاق 

للشقص المبيع وحده وجب إقرار زرعه إلى وقت حصاهه لأن بقاء الزرع غير متأبد ببخلاف 

البناء المتأبد وليس من الشفيع تعدٍ مقصود يؤخذ لأجله بقلع زرعه لكن عليه لمستحق 
الشقص أجرة مثله من وقت زرعه إلى وقت حصاده وهل يرجع على المشتري بما غرمه من 
الأجرة من وقت الزرع إلى وقت الحصاد على قولين: 

أحدهما: يرجع الشفيع به على المشتري ويرجع المشتري به على البائع كما قلنا فيما 
نقص بقلع البناء . 

والقول الثاني : لا رجوع للشفيع بشيء منه بخلاف البناء. والفرق أن البناء استهلك 
عليه بالقلع فيرجع عليه بغرمه. وفي الزرع هو المستهلك لمنافع المدة فلم يرجع بأجرتها. 
َائْدِهِ) . 

قال الماوردي : أما النخل فلا يخلو حال مبيعها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تباع مفردة عن الأرض فلا شفعة فيها فكذلك سائر الأشجار كالأبنية التي 
إذا أفردت بالعقد لم تجب فيها الشفعة لأنها مما ينقل عن الأرض والمنقول لا شفعة فيه 
كالزرع . 

والقسم الثاني : أن تباع النخل مع الأرض فتجب فيها الشفعة تبعاً للأرض بخلاف 
الزرع لأنه لا يتبع الأرض في البيع ويتبعها النخل» والفرق بينهما أن إفراد الزرع في الأرض 
غير مستدام. وإفراد النخل والشجر مستدام. وأوجب أب و حتيفة الشفعة في الزرع تبغاً 
للأرض لاتصاله بهاء وما ذكرناه من الفرق كاف. 

والقسم الشالث: أن يباع النخل مع قرارها من الأرض مفردة عما يتخللها من بياض 
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الأرض ففي وجوب الشفعة فيها وجهان؛ وكذلك بيع البناء مع قراره دون الأرض على هذين 


الوجهين : 
أحدهما: فيه الشفعة لأنه فرع لأصل ثابت 


والوجه الثاني : أنه لا شفعة فيه. لأن قرار النخل يكون تبعاً لها فلما لم تجب الشفعة 
لها مقردة لفحب فيوااوني تبعهاة فإذا تقرر هذا وكان البيع شقصاً من أرض ذات نخل 
وشجر فزادت بعد البيع وقبل أخذ الشفيع لغيبته. أوعذر لا تبطل به الشفعة لم يخل حال 
الزياذة من أحد أمرين: إما أن تكون مثمرة أو غير مثمرة» فإن كانت الزيادة غير مثمرة 
كالفسيل إذا طال وامتلى والغرس إذا استغلظ واستوى فللشفيع أن يأخذ ذلك بزيادته لأن ما 
لا يتميز من الزيادة تبعا لأصله . 

وإن كانت الزيادة متميزة كالثمرة الحادثة فلا يخلو حالها عند الأخذ بالشفعة من أن 
تكون مؤبرة» أو غير مؤبرة فإن كانت مؤبرة فلا حق فليها للشفيع . وهي ملك للمشتري لأن ما 
كان مؤبرا من الثمار لا يتبع أصله وعلى الشفيع أن يقرها على نخله ! اوداك جاتو 
كانت الثمرة غير مؤبرة ففي استحقاق الشفيع لها قولان: 

أحدهما: يستحقها لاتصالها كما يدخل ذ يراجم برها ولا الفقفة. 

والقول الثاني : لا يستحقها وتكون للمشتري لتميزها عن الأصل كالمؤبرة وهذا قوله 
في الجديد ويكون الفرق بين الشفعة والبيع أن البيع نقل ملك بعوض عن مراضاة؛ فجاز أن 
يكون ما لم يؤبر من الثمار تبعا للقدرة على استبقائها بالعقد. والشفعة استحقاق ملك بغير 
مراضاة فلم يملك بها إلا ما تناوله العقد. وهذا الحكم في كل ما استحق بغير مراضاة 
كالشفعة والتفليس. أو يكون بغير عوض كالرهن والهبة وهل يكون ما لم يؤبر من الثمار تبعاً 
لأصلها على ما ذكرنا من القولين. 

فصل: فأما إذا كانت النخل عند ابتياع الشقص منها مثمرة نظر. 

فإن كانت مؤبرة لم تدخل في البيع إلا بشرط. وإذا شرطت فيه لم يكن للشفيع فيها 
حق وأخذ الشقص من النخل دون الثمر بحصته من الثمن كمن اشترى شقصاً وعبدا. 

وقال أب حنيفة يأخذها معاً بجميع الثمن وفيما ذكرنا دليل عليه. 

وإن كانت الثمرة غير مؤبرة دخلت في البيع تبعا ثم لا يخلوحالها عند الأخذ بالشفعة 
من أن تكون باقية على حالها غير مؤبرة» أو قد تأبرت . 

فإن كانت غير مؤبرة أخذها الشفيع مع الشقص بجميع الثمن قولاً واحداً لأن العقد 
يتناولها تبعاً وهي في الحال تبع فجرت مجرى النخيل» وإن تأبرت عند الأخذ بالشفعة ففيه 
وجهان : ش 
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أحدهما: لا حق فيها للشفيع لتميزها عما يكون تبعاً فعلى هذا يأخذ الشفيع الشقص 
من النخل بحصته من الثمن . ١‏ 
والوجه الثاني : أن الشفيع يأخذها مع الشقص تبعا وقت العقد لاتصاله فلم يسقط حق 
الشفيع منه عند انفصاله كالبناء إذا انهدم, ولا فرق على الوجهين بين أن تكون الثمرة على 
نخلهاء أو مجذوذة, وقال أبوحنيفة : إن جذت فلا حق له فيها لانفصالهاء وإن كانت على 
نخلها أخذها بشفعته مؤبرة وغير مؤبرة وتوجيه القولين دليل عليه . 


م 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمّهُ اللّهُ: «وا شَفْعَةَ في بِثْر لآ بَيّاضَ لَهَا لأنّهَا لآ تَحْتَمِلُ 
القسم». 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن ما سوى العقار والأرضين لا شفعة فيه» وهو قول 
عطاء» وإن العقار ضربان: 

ضرب يقسم جبراً ففيه الشفعة وفاقاًء وضرب لا يقسم جبراًء ففيه الشفعة عند أبي 
العباس بن سريج وبه قال مالك وأبو حنيفة خوفاً من سوء المشاركة واستدامة الضرر به ولهذا 
القول وجه. ومذهب الشافعي لا شفعة فيه للأمن من مؤونة القسمة. 
وعليه يكون التفريع : فمن ذلك البثر المشتركة إذا بيع شقص منها فلا يخلوحالها من 
أحد أمرين: 

إما أن يكون حولها بياض لها أم لا فإن كان حولها بياض لها فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تكون واسعة يحتمل القسمة كالأرض التي يحفر فيها بئر وهي محتملة 
للقسم فالشفعة واجبة في البثر تبعاً للأرض كما تجب في النخل تبعاً للأرض لأن البكر إذا 
حصلت في حصة أحدهما أمكن للآخر حفر مثلها في حصته . 

والضرب الثاني : أن يكون البياض ضيقاً لا يحتمل القسمة لأنه حريم للبثر لا يمكن أن 
يفرد عنها على حسب اختلاف الفقهاء في ققدر الحريم فيكون حكمها حكم البئر التي ليس 
خولها ياضن لها ونه ثقانه وتحدى إقرافه عتهاتيع الها ءا وإذا اتبيع صارت التارانيها 4ه بوإذا كات 
كذلك ولم يكن حول البئر بياض أو كان يسيرا لا يحتمل القسم فلا يخلو حالها من أحد 
أمرين : 

إما أن تكون واسعة أو ضيقة. فإن كانت ضيقة لا تحتمل القسم فلا شفعة فيها على 
: و ار 
مذهب الشافعي رضي الله عنه. وقد روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه: «انه لا شفعة 
في بثْرِ ولا فل والارْقُ تَقْطَمُ كل شْفْمَةٍ.» يعني بالفحل: فحل النخل يكون للرجل في 
أرض غيره من غير شرك في الأرضء والأرق المعالم . 
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وإن كافت البئر واسعة تحتمل القسمة كآبار البادية فلها حالتان: إحداهما: أن تكون 
يابسة لم يوصل إلى الماء فالشفعة فيها واجبة لأنه إذا قسمت. وصار كل واحد منهم أمكن أن 
يحجزها ويحفرها بثراً. 

والحالة الثانية : أن يكون فيها ماء قد وصل الحفر إليه فهذا على ضربين : أحدهما: أ 
يكون ينبوع الماء من جميعها. وخارج من سائر قرارهاء الشة ها وابة نه إن قسمت 
وجعل بين الحصتين حاجزاً كانت بثراً مفردة . 

والضرب الثاني : أن يكون ينبوع الماء في جانب منها فلا شفعة فيها لأنه وإن أمكن 
قسمتها لسعتها فقد يحصل ينبوع الماء في جانبها لإحدى الحصتين فتصير إحدى الحصتين 
بثراء والأخرى غير بثر فلم يصح القسم ولم تجب الشفعة. 

فصل: :وق دللكه العجمام ؛ فإن كان واسعاً ذا بيوت إذا قسم حصل في كل حصة بوت 
يمكن أن يصير حماماً وكان أتونه واسعاً إذا قسم ؛ بين الحصتين اتسعت كل حصة بما صار لها 
من الأتون واكتفى به به قسم-جبراً ووجبت فيه الشفعة وإن كان ضيقاً تقل بيوته إذا قسمت عن 
كفاية حمام ويصفر أتونه عن القسمة وتزول عنه المنفعة كالذي نشاهده في وقتنا من أحوال 
الحمامات فلا شفعة فيه على مذهب الشافعي رضي الله عنه فإن قيل: فإذا كانا حمامين فقد 
يصير أحد الحمامين لأحد الشريكين فهلا وجبت فيها الشفعة؟ قلت: إنما تعتبر القسمة بحال 
كل واحد منهما على الانفراد ولا يلزم في القسمة عندنا أن ينفرد أحدهما بأحد الحمامين 
والآخر بالآخر إلا عن تراض . 

فصل: : ومن ذلك الرحاء فلا شفعة فيه إن بيع منفرداً عن أرضهء كما لا شفعة في 

البناء منفرداًء وإن بيع مع أرضه فعلى ضربين : 

أحدهما :أن تكون الأرض ضيقة كبيوت الأرحاء التي لا سعة فيها لغير الرحاء فلا شفعة 
فيها على مذهب الشافعي رضي الله عنه لأنها لا تنقسم جبراً. 

والضرب الثاني : أن تكون الأرض واسعة يختص الرحا بموضع منها كأرحاء البصرة 
في أنهارهاء فقد اختلف أصحابنا في إطلاق بيع الأرض هل يوجب دخول الرحاء فيه على 
ثلاثة مذاهب: 


أحدها: أن تدخل فيه علواً. وسفلاً فعلى هذا تجب فيه الشفعة تبعاً للأرض كالبناء . 


والوجه الثانى : لا يدخل فيه العلوه ولا السفل. فعلى هذا لا شفعة فيه إن شرط في 
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والوجه الثالث: يدخل فيه السفل دون العلو فعلى هذا تجب الشفعة في السفل دون 
العلو. فأما بيت الرحاء.فداخل في البيع على الوجوه كلها والشفعة فيه واجبة كسائر الأبنية . 

فصل: ومن ذلك الدولاب في الأرض فإن أفرد بالبيع فلا شفعة فيه. وإن بيع مع 
الأرض فاختلف أصحابنا : هل يقتضي إطلاق البيع دخوله فيه تبعاً له على ثلاثة مذاهب : 

أحدها : أنه يدخل فيه تبعاً كالبناء لاتصاله فعلى هذا تجب الشفعة فيه. 

والثاني : أنه لا يدخل فيه لتميزه فعلى هذا لا شفعة فيه . 

والشالث: إن كان كبيراً لا يمكن نقله على حاله صحيحاً دخل في البيع وجبت فيه 
الشفعة تبعا. وإن كان صغيرا يمكن نقله على حاله صحيحا لم يدخل في البيع ولم تجب فيه 
الشفعة . 

فصل: ومن ذلك المعدن : وهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون جارياً كمعادن القار والنفط فيكون حكمه حكم البثر والعين. إن 
كان ضيقاً لا يصير ما قسم معدناً فلا شفعة فيه وإن كان واسعاً نظرء فإن كان ينبوعه في أحد 





جوانبه فلا شفعة فيه وإن كان ينبوعه من جميع جوانبه ففيه الشفعة. ثم ينظر: فإن كان ما 

أحدهما: يدخل فيه كاللبن في الضرعع, ويؤخذ بالشفعة؛ لأنه يتبع لما فيه الشفعة 
كالثمرة غير المؤبرة . 

والوجه الثاني : لا يدخل ذف في البيع كالولد المنفصل» والثمرة المؤبرة لظهوره كامل 
المنفعة. فإن شرط في العقد دخل فيه. ولم تجب فيه الشفعة. 

وإن كان ما ينبع جارياً لا يجتمع فيه فعلى قول أ بى إسحاق لا يملك إلا بالإجارة 
والأخذى وإذا خرج عن معدنه لم يمنع لكان :من روطان رن أبي علي بن أبي هريرة أنه 
مملوك قبل إجارته وله منع الناس منه» فإذا خرج عن معدنه فعلى هذا هل يكون داخخلا في 
البيع إذا كان ظاهراً وقت العقد على ما ذكرنا من الوجهين؟ 

والضرب الثاني : أن يكون المعدن جامداً كمعادن الصفر والنحاس فكل ما دخل فيه 
داخل في الب ؛ لأنه تربة المعدن فصار كالأرض ثم ينظر فإن كان قسمته ممكناً. وتصير ككل 
خضة هه إذا قممك معدن وجدك فيه الكتفعة وإن كان يتخلافه :فاه شيعة . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله : «وَأمًا الطريقٌ الي لآ تُمْلَّكُ فلا شْفْعَةَ فيهَا ولا بهَا». 

قال الماوردي : اختلف أصحابنا فى مراد الشافعي بذلك فقال أبوعلي بن أبي هريرة» 

الحاوي في الفقه/ ج// م8١‏ 
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وأبوحامد الإسفراييني أراد به أبا حنيفة في الدار أن تكون على طريق نافذة فلا شفعة في 
حقها من الطريق من مسلك أو فناء. وهذا إجماع. لأنه غير مملوك العين وإنما هو مستحق 
ع ا ا 
فيه الشفعة فأولى أن لا يستحق به الشفعة. وقال أ بوإسحاق المروزي وأبوعلي الطبري : أراد 
به مالكاً في الداريكون لنا طريق مستحق في دار أخرى من غير ملك في التربة فلا شفعة في 
هذا الطريق عنما لأنها نفعة مستحقة وليست عينامملوكة» ولا شفعة بهذا الطريق فيما 
هو مستحق فيه من الأرض ولا لهذه الأرض شفعة فيما يستحق له بهذا الطريق. بخلاف قول 
مالك فإنه جمل الشفعة بهذا الطيق واجي لكل واحادة من الدارين في الأخسرى وبه قال بو 
العاض ون سر يج استدلالاً برواية أبي سلمة عن جابر قال: : «إِنْمَا جَعَلَ رَسُولُ اللّهِ بل الشْفْعَة 
ف كل قال لَمْ يُقَسّمْ فإذًا وَقَعْتِ الْحَدُودُ وَصُرِفْتِ الطَرُق قلآ سُفْعََه . فدل على أن ما لم 
تصرف فيه ففيه الشفعة. ولأنه قد يتأذى بسوء الاستطراق كما يتأذى بسوء الاشتراك فاقتضى 
أن يستحق الشفعة بها كما يستحق بأحدهما وهذا خطاء لرواة أ بي سلمة عن أبي هريرة قال: 
قال رسول الله يله : : وإذًا قُسّمَتِ الأزْضٌ وَحُدّتْ فَلا سُفْمَةَ فيها» ولأن المنافع المستحقة في 
الأملاك لا توجب الشفعة كالإجارة . 

ولأن تميز الأملاك يمنع من استحقاق الشفعة كصرف الطرق ولأن مالا يملك فيه 
الشفعة فأولى أن لا تملك به الشفعة. 

فأما الجواب عن قوله ككل : «إِذَا وَقَعَتِ الْحَدُودُ وَصرِفَتِ الطَرُقٌ فَلا سُفْعَةَه فهو أنه ليس 
ارتفاع الشفعة بوقوع الحدود وصرف الطرق دليلاً على ثبوت الشفعة بوقوع الحدود وبقاء 
الطرق وإنمايحتاج إلى طلب الدلالة عليه» وقد روي أنه قال: «فإذا وقعت الحدود فلا شفعة». 
فنستعمل الخبرين فنقول إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة بالخبر الأول. وإذا 
وفعت الحدود ولم تصرف الطرق فلا شفعة بالخبر الثاني كما روي أنه قال : (مَنْ مس فرجَة 


عو طهمرى مر 


او انيه توضأ . 
س هاس تس .معام مع 

وروي «من مس فرجه توضا» وقد قيل: إنما ذكر صرف الطرق لثلا يقول قائل: إن 
الطريق المملوكة تبطل الشفعة فيها لبطلانها في المحدود عنهاء فأثبت الشفعة في الطريق مع 
بطلانها في الأصل, وأما التأذي بسوء الاستطراق فليس مجرد الأذى علة فى استحقاق الشفعة 
ما لم ينضم إليه الخوف من مؤونة القسمة؛ وقد مضى ذلك في غير موضع . والله أعلم . 
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مسألة : قَالَ الشافعيّ رَضِىَ الله عنه: «واما عرصة الذَارٍ تكون مختيلة للقسم 

وَلِلْقَوْم طَرِيقٌ إِلَى مَنَازِلِهِمْ فَإِذَا بِيمَ منْهَا شَيْءٌ قَفِيهِ السشفْعَة . 











نيف 
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قال الماوردي : وصورتها في عرصة تحيط بها دور وهي مشتركة بين أرباب الدور 
مرفوعة بين أهلها بخلاف الطريق النافذة لبيع كل واحد منهم لحصته جائز والبناء فيها شائع 
فإذا باع أحدهم داره مع حصتها من العرصة فقد قال مالك وأبو العباس بن سريج إن الشفعة 
واجبة في الدار المحوزة وفي حصتها من العرصة كالمسألة الماضية. وعلى مذهب الشافعي 
رضي الله عنه لا شفعة فيهاء وإن كانت واسعة تحتمل القسمة وينتفع كل واحد منهم بحصته 
من العرصة فلا يخلو حال الدار المبيعة من أن يكون لها طريق من غير العرصة أم لا فإن كان 
لها طريق من غير العرصة وجبت الشفعة لحصتها من الثمن ويكون المشتري بدخوله على 
هذه الحالة مؤثراً لتفريق صفته وقد سقط حق المشتري من استطراق العرصة لزوال ملكه 
بالشفعة عما اشتراه من العرصة وإن لم يكن للدار المبيعة طريق من غير العرصة ففي وجوب 
الشفعة في العرصة ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا شفعة فيها وهو الظاهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه لأن ما لا 
تستغني الدار عنه فهو من مرافقها التي لا يصح إفراده عنهاء ولأنه لا يجوز أن يزال الضرر عن 
الشركاء بإدخال ما هو أعظم منه على المشتري . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن الشفعة واجبة في العرصة ويبطل 
استطراق المشتري فيها لأنه دخل على علم واختيار فصار هو المضر بنفسه. 

والوجه الثالث: أن الشفعة في العرصة واجبة وحق الاستطراق فيها ثابت بغير ملك في 
التربة لزوال الضرر عن الفريقين, وعلى الوجه الذي قبله يكون البيع جائزاً فعلى هذا لو 
أخذت حصة الدار من العرصة بالشفعة واستحق المشتري الاستطراق إلى داره في العرصة 
نظر في أخذ الحصة فإن أخذها جميع الشركاء في العرصة فله حق الاستطراق على جميعهم 
حتى لو اقتسموا كان له أن يستطرق حصة من شاء منهم وإن أخذ الحصة أحدهم ففيه 
وجهان : 

أحدهما: أنه لم يستحق الاستطراق في حصة غير الآخذ منه بالشفعة دون غيره من 
الشركاء حتى لو اقتسموا لم يكن له استطراق حصة غيره ولأن طريق الدار صار في حصته . 

والوجه الثاني : أنه يستحق الاستطراق على جميعهم لأن حقه منفعة شائعة في جميع 
العرصة فلم يصح إجارتها بالقسمة والله أعلم . 

فصل: فأما إذا اتسعت العرصة عن استطراق الشركاء لو اقتسموا فكان نصفها لو 
اقتسموه كافياً لاستطراقهم فالشفعة في الفاضلة من العرصة من استطراقهم واجبة وجهاً واحداً 
ولا يتملك المشتري في استطراقها وفي وجوبها في المستطرق ثلاثة أوجه على ما ذكرنا. 
. والله أعلم بالصواب. 
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مسألة : قَاَ الشافعِيٌ رَحِمَهُ الله : ولول الهم. أي الصَبيّ أن يَأْحَذًا بِالشْفْعَةٍ م 
يَلِيَانٍ إِذَا كانت غِبْطَة فَإِنْ لَمْ يَفْعَلا فَإذَا وَلِيَا مَالَهُمَا أَحَذَاهَاه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

اعلم أن الصبي والمجنون إذا وجبت لهما الشفعة لم يخل حالهما من ثلاثة أقسام : 
٠‏ أحدها: أن يكون في أخذها لهما حظ وغبطة فعلى وليهما أن يأخذها لهما وقال ابن 
أبي ليلى لا يجوز للولي أن يأخذها لهما لأنها موقوفة على شهوات النفوس . وهذا خطأ لأن 
الولي مندوب إلى فعل ما عاد بصلاح من يلي عليه في استيفاء حقوقه كالديون والرد بالعيب 
وليس إذا كان الأخذ بالشفعة موقوفا على شهوات النفوس ما يوجب امتناع الولي منه إذا كان 
فيه صلاح له كشراء الأملاك هو موقوف على الشهوات وللمولى أن يشتري له منها ما كان فيه 
الصلاح. فإذا تقرر هذا فللولي حالتان: 

حالة يأخذ الشفعة وحالة يردهاء فإن أخذها لزمت الأولى عليه وصارت ما كان له ولم 
يكن له إذا صار رشيداً أن يرد كما لا يرد ما اشتراه إذا كان له فيه غبطة وإن عفا الولي عنها ولم 
يأخذها فللمولى عليه إذا بلغ رشيداً أن يأخذهاء وقال أبوحنيفة» قد بطلت شفعته برد الولي 
وليس له أخذها إذا بلغ لأن عفو من له الأخذ يبطلها كالشريك . ظ 

وهذا فاسد لأن عفو الولي عن الحقوق الثابتة مردود كالإبراء والرد بالعيب وإن كان من 
العلك قافننا: ْ 

فصل: والقسم الثاني : أن لا يكون للمولى عليه حظ في أخذ الشفعة إما لزيادة الثمن 
إما لآن صرف ذلك في غيره من أموره أهم فلا يجوز للولي أن يأخذها كما لا يجوز أن 
يشتري له ما لا حظ له في شرائه ولا يصير الشقص للولي بخلاف الشراء . 

والفرق بينهما: أن الولي لما جاز له أن يشتري لنفسه ما اشترى لمن يلي عليه جاز أن 
يصير له الشراء عند بطلانه لمن يلي عليه ولما لم يجز أن يأخذ لنفسه بالشفعة ما يأخذه لمن 
يلي عليه لم يجز أن تصير له الشفعة عند بطلانها لمن يلي عليه . 

فإذا تقرر أن الشفعة مردودة والولي من أخذها ممنوع فبلغ المولى عليه رشيداً فأراد أخذ 
الشفعة ففيه وجهان: 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن شفعته قد بطلت 
بترك وليه وليس له أخذها بعد رشده لأنه لما قام أخذ الولي مقام أخذه ولم يكن له الرد قام رد 
الولي مقام رده ولم يكن له الأخذ كالرد بالعيب طرداً وكالقصاص عكساً لما لم يكن للولي 


أخذه لم يؤثر فيه رده . 
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والوجه الثانى: أن شفعته باقية لا تبطل بترك وليه. وله أخذها بعد رشده لأن اعتبار 
الفقااى'اللعل والفشة إندا كوت لين أخذها لغيره كالولي ولا يعتبر فيمن أخذها لنفسه ألا 
ترى أن الشفيع لو لو أخذ لنفسه ما لا حظ له في أخذه جاز فلذلك منع الولي من أن يأخذها عند 
عدم الحظ في أخذها لأنه وال ووجود الحظ معتبر في أخذه وجاز للمولى عليه إذا بلغ رشيداً 
أن يأخذها مع عدم الحظ في أخذها لأنه مالك ووجود الحظ غير معتبر في أخذه. 


فصل: والقسم الثالث: أن يستوي حظ المولى عليه في أخذ الشفعة وتركها ففي أخذ 
والوجه الثانى : أنه يجب عليه أن يأخذها لأن الأخذ بالشفعة أحظ ما لم يظهر ضرر. 
والوجه الثالث : أنه مخير بين أخذها وتركها لاستواء الحالين فعلى هذا إن قلنا بوجوب 
أخذها عليه وأنه مجبر فتركها فللمولى عليه أذا بلغ رشيدا أن يأخذها وإن قلنا بمنعه من أخذها 
فهل للمولى عليه أن يأخذها بعد رشده على ما ذكرنا من الوجهين . 
شْفْعَة حَنَى يُسَلُمَ الْبَائِمُ (قالَ) وَلَوْكَانَ الْحَيَار لِلمُمْمَرِيَ دُونَ الْبَاِع فََدْ حَرَجّ مِنْ مِلْكِ الْبَائِع, 


هرم 


وفيه الشفعة) . 


قال الماوردي : اعلم أن ما يثبت من الخيار في البيع على أربعة أقسام : 

خيار عقد. وخيار شرط. وخيار رؤية» وخيار عيب: 

أما القسم الأول فهو خيار العقد وهوخيار المجلس فلا يستحق فيه الشفعة إلا بعد 
نقضه بالافتراق عن تمام وإمضاءء وسواء قيل إن الملك منتقل بنفس العقد أو بالافتراق مع 
تقديم العقد لأن ثبوت الفسخ لكل واحد منهما يمنع من استقرار العقد بينهماء ولآن البائع لما 
لم يلزمه عقد المشتري فأولى أن لا يلزمه شفعة الشفيع, فإذا افترقا عن تمام وإمضاء استحق 
الشفيع حينئذ أن يأخذ بالشفعة, وبماذا يصير الشفيع مالكاً لها على ثلاثة أقاويل من اختلاف 
أقاويله في انتقال الملك : 

أحدهما: أن يكون مالكاً لها بنفس العقد وإن منع من الأخذ إلا بالافتراق وهذا على 
القول الذي يقول فيه إن الملك منتقل بنفس العقد. 

والقول الثاني : أن يكون مالكاً للشفعة بافتراقهماعن تراض وهذا على القول الذي 
يقول فيه إن الملك لا ينتقل إلا بالعقد والافتراق. 

والقول الثالث: أن ملك الشفعة كان موقوفاً على إبرام العقد وإمضائه فتمامه يدل على 


7/4 
تقديم ملكها بالعقد وفسخه يدل على أنه لم يملكها بالعقد وهذا على القول الذي يقول فيه: 
إن الملك موقوف مراعاً. 

فإذا أخذ الشفيع ذلك بالشفعة بعد الافتراق عن تراض بحكم أو بغير حكم فهل يثبت 
له بعد الأخذ خيار المجلس أم لا على وجهين لأصحابنا : 

أحدهما: أنه له خيار المجلس لأنه تملكه بمعاوضة كالبيع . 

والوجه الثاني : وهو أصح أنه لا خيار له لأن الشفعة موضوعة لدفع الضرر بها كالرد 
بالعيب الذي لا يملك فيه بعد الرد خيار» وليس كالبيع الموضوع للمعاينة وطلب الأرباح . 

فصل: وأما القسم الثاني وهو خيار الشرط فهي مسألة الكتاب. وله ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يكون خيار الثلاث مشروطاً للبائع والمشتري . 

والحال الثاني : أن يكون مشروطاً للبائع دون المكترى.. 

والحال الثالث: أن يكون مشروطاً للمشتري دون البائع. فإن كان الخيار مشروطاً 
للبائع والمشتري أو مشروطا للبائع دون المشتري فلا حق للشفيع في الأخذ بالشفعة مالم 
تنقض مدة الخيار لما ذكرنا في خيار المجلس فإذا تم البيع بينهما بتقضي مدة الخيار واستحق 
الشفيع حينئذ الأخذ بالشفعة بماذا يصير مالكاً لها على ما مضى من الأقاويل الثلاثة. 
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وإن كان الخيار مشروطاً للمشتري دون البائع فقد روى المزني ها هنا أن للشفيع أخذه 

ورواه الربيع أيضاً قال الربيع وفيه قول آخر أنه لا حق للشفيع في أخذه إلا بعد أن 
تنقضي مدة الخيار. 

وجملته أنه يترتب على اختلاف أقاويله في انتقال الملك فإن قيل: إنه لا ينتقل إلا 
بالعقد وانقضاء مدة الخيار أو أنه موقوف مراعاً فلا شفعة فيه إلا بانقضاء مدة الخيار لأن 
الشفيع يملك عن المشتري فامتنع أن يملك ما لم يملك المشتري, وإن قبل إن الملك قد 
انتقل بنفس العقد ففيه قولان : 

أحدهما: وهورواية المزنى أن فيه الشفعة لأنه علقة البائع عنه منقطعة وخيار المشتري 
فيه كخياره في الرد بالعيب وهو لا يمنع الشفيع من الأخذ. 

والقول الثانى : وهو رواية الربيع : أنه لا شفعة فيه إلا بانقضاء مدة الخيار ولأن 
المشتري لم يرض بدخوله فى عهدة العقد فخالف خيار العيب الموضوع لاستدراك الغبن 
الذي قد يحصل له من جهة الشفيع, ثم يتفرع على هذا ثلاثة فروع : 
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فالفرع الأول: أن يتفق البائع والمشتري على اشتراط الخيار لهما في العقد ويكذبهما 
الشفيع ويدعي أن العقد وقع ناجزاً من غير خيار شرط فيكون القول قول البائع والمشتري 
واليمين واجبة على المشتري منهما دون البائع لأن انتزاع الملك من يده فيحلف له لأآن 
الأصل بقاؤه على ملكه ويده ولا شفعة للشفيع بعد يمين المشتري إلا بانقضاء مدة الخيار» 
وهكذا لو كان البائع غائباً فادعى المشتري اشتراط خيار الثلاث لهما أو للبائع وحده وأكذبه 
الشفيع كان القول قول المشتري مع يمينه ولا شفعة إلا بانقضاء مدة الخيار. 

والفرع الثانى : أن يدعي البائع اشتراط خيار الثلاث وينكره المشتري والشفيع فعلى 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف: القول قول البائع ولا شفعة وعلى قول محمد بن الحسن القول 
قول المشتري وفيه الشفعة وعلى مذهب الشافعى رضى الله عنه أنهما يتحالفان كما يتحالفان 
في اختلاف الثمن فإذا تحالفا ففي بطلان البيع بتحالفهما وجهان: 

أحدهما: قد بطل بتحالفهما ولا شفعة فيه. 

والوجه الثاني : أنه لا يبطل إلا بفسخ الحاكم فعلى هذا يكون المشتري بالخيار بين 
إمضاء البيع بخيار الثلاث للبائع وبين فسخه وخياره. وهذا على الفور لأنه خيار حكم فإن 
اختار المشتري فسخه بطل البيع ولا شفعة فيه وليس للشفيع أن يجبر المشتري على إمضاء 
البيع بخيار الثلاث لأنه إجبار على التزام عقد. وإن اختار المشتري إمضاء البيع بخيار الثلاث 
للبائع ثبت للبائع خيار الثلاث فإن اختار فيها فسخ البيع انفسخ ولا شفعة فيه وإن اختار فيها 
إمضاء البيع فللمشتري أخذ الشقص بثمنه ثم للشفيع أخذه من يده بمثل ثمنه. 

والفرع الثالث: أن يدعي المشتري اشتراط خيار الشلاث وينكره البائع والشفيع فإن 
قيل إن للشفيع أن يأخذه بالشفعة في خيار المشتري فلا تحالف بين البائع والمشتري وللشفيع 
أخذه بالشفعة. وإن قيل: إنه لا حق للشفيع فيه إلا بانقضاء خيار المشتري تحالف البائع 
والمشتري على الخيار فإذا تحالفا فقد بطل البيع.في أحد الوجهين ولا شفعة فيه. 

والوجه الثاني : لا يبطل إلا بفسخ الحاكم فعلى هذا يكون للبائع الخيار على الفور في 
إمضاء البيع بخيار الثلاث للمشتري أو فسخه فإن فسخه فقد بطل البيع ولا شفعة فيه. 

وإن أمضاه ثبت خيار الثلاث للمشتري فإن فسخ الببع فيها فلا شفعة فيه وإن أمضاه 
أخخحذه الشفيع منه. 

فصل: وأما القسم الشالث وهو خيار الرؤية: أن يعقدا بيع العين الغائبة ففي البيع 
قولان: 

أحدهما: باطل ولا شفعة فيه. 
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والقول الثاني : جائز ثم للشفيع في رؤية الشقص المبيع حالتان: 

إحداهما: أن يكون قد رآه فلا يجوز أن يأخذه إلا بعد رؤية المشتري له لأن العقد قبل 
رؤيته غير لازم له سواء قيل: إن خياره جار مجرى خيار البدل والقبول أو جار مجرى خيار 
المجلس لأن كل واحد من الخيارين لا يملك الشفيع فيه الشفعة إلا بعد انقضائه على 
الصحة . 

والحالة الثانية : أن يكون الشفيع لم ير الشقص المبيع فهل يجوز له أخذه قبل الرؤية 
أم لا على قولين مبنيين على اختلاف قوليه في جواز البيع على خيار الرؤية : 

أحدهما : لا يجوز له أخذه قبل الرؤيةعلى قوله في المنع من بيع خيار الرؤية لأنه يحل 
في أخذه بالشفغة محل المشتري وسواء رضي المشتري بأخذه قبل الرؤية أولم يرض كما 
يبطل شراء المشتري على هذا القول سواء رضي البائع أولم يرض . 

والقول الثاني : أن أخذ الشفيع قبل الرؤية جائز على قوله أن البيع بخيار الرؤية جائز 
فعلى هذا يكون المشتري بالخيار بين تسليم الشقص إليه قبل رؤيته وبعد أن يصفه له كما 
يصفه البائع للمشتري وبين أن يمنعه حتى يزاه فيسقط خياره بالرؤية لأن المشتري لا يلزمه 
تسليم شقص ثبت للشفيع فيه خيار الرؤية . 

فصل: وأما القسم الرابع : وهو خيار العيب: فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون فى الشقص . 

والثاني : أن يكون في الثمن. فإذا كان العيب في الشقص فالخيار فيه للمشتري 
وللشفيع أن يأخذ منه بعيبه ويمنعه من رده لأن رد المشتري له بالعيب إنما هو لاستدراك الغبن 
وهو يستدركه من الشفيع بالوصول إلى جميع الثمن فعلى هذا لو حضر الشفيع وقد رده 
المشتري بالعيب كان للشفيع إبطال رده واسترجاع الشقص من بائعه لأن الرد بالعيب قطع 
للعقد وليس برافع للأصل فلم يكن للمشتري إبطال حق الشفيع كما لو باعه وأراد الشفيع 
إبطال بيعه كان له ليتوصل به إلى شفعته. فلو كان المشتري عند ظهوره على عيب الشقص 
صالح البائع على أرشه وحضر الشفيع مطالباً بالشفعة فله أخذه بالباقي من الثمن بعد إسقاط 
الأرش إن قيل بجواز أخذ الأرش صلحا مع بقاء العين في أحد الوجهين وإن قيل إنه لا يجوز 
فى الوجه الثانى أخذه الشفيع بجميع الثمن. 

فأما إن كان العيب في الثمن فسيأتي في تفريع المزني . 

فصل: فأما ثبوت الخيار في الشقص الذي يملك به الشفعة فإن كان خيار عيب لم 
يمنع من أن يملك به الشفعة لبقائه على ملك مشتريه ما لم يرده وإن كان خيار رؤية لم يملك 
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به المشتري الشفعة سواء قيل بصحة البيع أو بفساده لأنه إما أن يكون غير مالك إن بطل البيع 
أو غير مستقر الملك إن صح فأما البائع فإنه يملك به الشفعة إن قيل ببطلان البيع وفي ملك 
الشفعة به مع صحة البيع وجهان مبنيان على اختلافهم في لزوم البيع في خيار الرؤية قبل 
وجود الرؤية» وأما خيار المجلس فلا يملك البائع فيه شفعة بالشقص الذي هو في مجلس 
بيعه وخياره سواء قيل: إن ملكه قد انتقل بالعقد, أو قيل: إنه لا ينتقل إلا بانقضاء الخيار لأنه 
إن قيل بزوال ملكه فلا شفعة له بما زال ملكه عنه. وإن قيل ببقاء ملكه فبيعه رضى منه 
بإسقاط شفعته, وأما المشتري فإن فسخ العقد فلا شفعة له بما لم يستقر ملكه عليه وإن تم له 
البيع . 

فإن قيل : إنه لا ينتقل إلا بانقضاء الخيار فلا شفعة له لأنه كان غير مالك . 

وإن قيل بانتقال الملك إليه بالعقد أو قيل بوقوفه ومراعاته ففي استحقاق الشفعة به 
وجهان: 

أحدهما: له الشفعة به لدخوله فى ملكه., والوجه الثانى : لا شفعة له به لأن ملكه غير 
ددر لاخر ان سار عليه فلم تدر يلت يدر 7 

وأما خيار الثلاث : فإن كان لهما فحكمه حكم خيار المجلس وكذا إن كان الخيار 
للمشتري وحده ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : لا شفعة لواحد منهما: أما البائع فلما في بيعه من الرضا بإسقاط حقه. وأما 
المشتري فلعدم ملكه أو لعدم استقراره . 

والوجه الثاني : أنها للبائع لأن في اشتراط الخيار لنفسه تمسكا بما تعلق به من حقوقه. 

والوجه الثالث: أنه موقوف مراعاة فإن تم البيع بينهما فالشفعة للمشتري . 

وإن انفسخ فالشفعة للبائع اعتبارا بما يفضي إليه أحوالهما. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : «وَلَوْ كَانَ مَعَ الشَفْمَةِ عَرَض وَالثَمَنُ وَاجِدٌ فَِنَّهُ 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 


إذا بيع الشقص عرض بثمن واحد وجبت الشفعة في الشقص دون ما ضم إليه من 
العرض وسواء كان العرض المضموم إليه مما ينتفع به في الشقص أم لاء وقال مالك إن كان 
العرض المضموم إليه مما يستعمل في الشقص المشترك كبقرة الدولاب والحرث والعبد 
العامل في الأرض وكالدلو والحبل أخذ بالشفعة مع الشقص تبعا كما ضم إليه في العقد تبعا 
كالنخل والبناء . 
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وهذا خطأ لقوله ول: «الَْفْعَةُ فِيمالَم يقَسّمْه فاقتضى نفي الشفعة عما قسم ولآن ما 
لا تجب فيه الشفعة بانفراده لا تجب فيه الشفعة بانضمامه مع غييره عند انفصاله قياساً على 

غير العوامل من من البقر والعبيد ولآن ما لا تجب فيه الشفعة مع فقد العمل لم تجب فيه الشفعة 
مع وجود العمل قياسا على المفرد بالعقد. 

فأما الجواب عن قياسه على النخل والبناء فالمعنى فيه أنه لما دخل النخل والبناء تبعا : 

في البيع وجبت فيه الشفعة تبعاً ولما لم تدخل البقرة ة والعبد في البيع لم تجب فيه الشفعة. 

فصل: فإذا ثبت وجوب الشفعة في الشقص وحده دون العبد المضموم إليه فللشفيع 
أخذ الشقص بحصته من الثمن لأن الصفقة إذا جمعت شيئين يقسط الثمن عليهما كمالو 
استحق أحدهما أو رد بعيب. 

واعتبار أخذه بالحصة أن يقوم الشقص يوم العقد فإن كانت قيمته ألفاً قوم العبد فإن 
كانت قيمته خمسمائة علم أن الشقص في مقابلة ثلثي القيمة فيأخذه الشفيع بثلثي الثمن زائداً 
كان الثمن أو ناقصا ثم لا خيار للمشتري في رد العبد بتفريق الصفقة عليه لأنه لما ضم ما لا 
شفعة فيه إلى ما فيه الشفعة كان هو العالم بتفريقها والرضى به ومن دخمل على علم بعيب لم 
يملك الرد به. 

افطل رما ]15 افترى: الرجل شتصين مو كار فين صتفقة واعده بم ؤاينه لع يخيل 

مستحق الشفعة فيها من أن يكون واحداً أو اثنين فإن كان مستحقها |؛: ثنين لكل شقص منهما 
شفيع وكان كل واحد منهما مخيراً في أخذ ما في شفعته بحصته من الشمن أو تركه فإن أخذا 
أوتركا او اختل :انهم وترة الأو كله ناك وإن كان تيف القلعة فيا واحدا قله 


وجهان: 

أحدهما : وهو الأظهر من المذهب أن يأخذهما أو يتركهما وليس له تفريق الصفقة 
بأخذ أحدهما لاستحقاق الشفعة فيهما كما ليس له تفريقها بأخذ البعض . 

والوجه الثاني: أنه يجوز له أن يأخذ أي الشفعتين شاء لتميزه وأن الشفعة موضوعة 
لإزالة ضرره وربما كان ضرره بأحدهما أكثر ويلحقه بأخذ الآخر ضرر. 

مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَعْهْدَةُ الْمُْمَرِي عَلَى الْبَائِع وَعُهْدَةُ الشّفِيِع عَلَى 
ال ا ل فخ لبا اق عل لاقل و قو تس وخ ع افوالي د حر اق ل ييه 4 ون ال بر ولع “دنه ام ال امبي 
المُشترِيَ (قالَ الْمُرَِيّ) رَحِمَهُ الله وَهَذِهِ مَسَائِلٌ أَجَبْتُ فِيهًا عَلَى مَعْنَى قَوْلٍ الشَافِعِيّ رَجِمَهُ 


و 


الله . 


قال الماوردي : أما العهدة فمشتقة من العهد لما عليه من الوفاء بموجبه قال الله تعالى : 
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وَاوْقُوا بعَهدٍ اللّه إِذَا عَاهَذْتَمْ 4 [النحل: ]4١‏ فلأجل ذلك سمى ضمان الدرك عهدة ثم 
يسمى كتاب الشراء عهدة لأنه قد يتضمن ذلك . 

واختلف الفقهاء في عهدة الشفيع فذهب الشافعي إلى أن عهدة الشفيع على المشتري 
وعهدة المشتري على البائع . 

وقال ابن أبي ليلى عهدة الشفيع على البائع . 

وقال أبو حنيفة : إن كان الشفيع قد قبضه من المشتري فعهدته على المشتري وإن كان 
قد قبضه من البائع فسخ عقد المشتري وكانت عهدته على البائع . 

فأما ابن أبي ليلى فاستدل بأن البائع أصل و المشتري فرع فكان الرجوع إلى البائع 

قال: ولأن المشتري يحل محل الوكيل للشفيع لدخوله على علم بانتقال الشراء على 
الشفيع ثم ثبت في شراء الوكيل أن العهدة على البائع دون الوكيل كذلك استحقاق الشفيع . 

وأما أبو حنيفة فاستدل على أن للشفيع أن يفسخ عقد المشتري بأنه لما استحق إزالة 
ملكه عنه استحق فسخ عقده فيه لأن ثبوت العقد لاستيفاء الملك . 

ودليلنا: هو أن الشفيع يملك الشقص عن المشتري بدليل أنه لوتركه لكان مقرأ على 
ملك المشتري ولو حدث منه نماء لكان للمشتري فوجب أن تكون العهدة عليه كما كانت 
على البائع للمشتري وتحريره قياساً: أن انتقال الملك بالعوض يوجب تمليك المعوض 
فوجب أنخحذه بالعهدة كالبائع ولأن الرجوع بالثمن قد يستحق في الرد.بالعيب كما يستحق في 
الاستحقاق بالشفعة فلما كان الرجوع به في الرد بالعيب مستحقاً على المشتري دون البائع 
وجب أن يكون الرجوع به في الاستحقاق بالشفعة مستحقا على المشتري دون البائع وقد 
يتحرر من اغتلال هذا الاستدلال قياسان: 

أحدهما: أنه أحد نوعي ما يوجب الرجوع بالثمن فوجب أن يستحقه الشفيع على 
المشعري ذو البائغ قيابا علن الرد بالعييت: 

والثاني: أن من استحق عليه الثمن في الرد بالعيب لم يستحق عليه الثمن في 
الاستحقاق بالعيب قياساً على المشتري لو كان بائعاً. 

فأما الجواب عن استدلال ابن أبي ليلى : بأن البائع أصل والمشتري فرع فمنتقض 
بالمشتري لوباع على الشفيع ثم نقول إن المشتري وإن كان فرعا للبائع فهو أصل للشفيع . 

وأما الجواب عن استدلاله بالوكيل فهو امتناع الجمع بينهما من وجهين : 
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أحدهما : أن الشفيع لما كان مخيراً بين ٠‏ أخخذه من المشتري وبين تركه عليه صار مالكاً 
عنه لا عن البائع ولما لم يكن للموكل خيار في أخذه من الوكيل وتركه عليه صار مالكا عن 
البائع دون الوكيل . 
والثاني : : أنه لما اس ستحق الشفيع الرد بالعيب على المشتري دون البائع صار مالكاً عنه 
لا عن البائع ولما استحق الموكل الرد بالعيب على البائع دون الوكيل صار مالكاً عنه لا عن 
الوكيل . 
وأما الجواب عن استدلال أبي حنيفة: بأنه لما ملك إزالة ملكه دفع عقده فمن 
وجهين : ا | 
أحدهما: أنه قد يملك إزالة ملكه بعد القبض ولا يملك دفع عقده فكذلك قبل 
القبض . 
والثانى : أنه بالعقد ملك الشفعة وفى رفعه إبطال الشفعة . 
فصل: فأما قبض الشفيع الشقص من البائع قبل قبض المشتري له أو من ينوب عنه 
أحدهما: ليس له ذلك لأنه يحل محل المشتري في الأخذ بالثمن ولا يجوز شراء ما لم 
يقبض فكذلك لا يجوز أخذ شفعة ما لم يقبض» فعلى هذا يأخذ الحاكم المشتري بالقبض 
فإذا صار بيده انتزعه الشفيع منه فإن كان المشتري غائباً وكل الحاكم عنه من يقبض له ثم 
حكم للشفيع بأخذه منه. 
والوجه الثاني : وهو اختيار ابن سريج أن ن للشفيع أخذه من البائع قبل قبض المشتري 
لوالا اخ ييا حل رز كز الى فلار رن كان مل سح تا بير ليع 
المشتري وبالوجه الأول قال أبو إسحاق المروزي والله أعلم بالصواب . 
فروع المزني رحمة الله عليه 
ا الوق رحد لا ود مدال لجنا و عل معي ارام الجائقي رسي 6 
مسألة: قَالَ المُوَّنِيُ رَحمَهُ اللّهُ: «وَإِذًا تبََاً الْبَائعُ مِنْ عُبُوبٍ الشُفْعَة ثُمّ أَحَدَهَا 
الشّفيعٌ كَانَ لَهُ الرّد عَلَى الْمُشْتّرِي). 
قال الماوردي : وهذا صحيح. وقوله إذا تبرأ من عيوب الشفعة يعني من عيوب 
الشقص الذي فيه الشفعة فعبر عنه بما يؤول إليه ويستحق فيه وأراد بالبراءة ما يصح على ما 
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ذكرناه ف في البيوع وجملته أنه لا يخلو حال المشتري والشفيع في العيب الموجود في الشقص 
من أربعة أحوال: 

أحدها : أن يكونا عالمين فيعلم المشتري به عند العقد أو قبله بالوقوف عليه أو البراءة 
إليه ويعلم الشفيع به عند الأخذ فليس لواحد منهما رد الأرش وهو لازم لكل واحد منهما 





والحالة الثانية : أن يكونا جاهلين به فالشفيع فيه بالخيار بين إمساكه ورد فإن أمسكه 
فلا يقال للمشتري على البائع وإن رده على المشتري دون البائع فإذا صار إلى المشتري فهو 
بالخيار بين إمساكه ورده 

والحالة الثالثة عل وان الال ملعك وفع 1 
وهو لازم له بأخذه ولا شيء للمشتري على البائع فإن عاد الشقص إلى المشتري بميراث أو 
هبة هل يستحق رده على البائع بعينه أم لا على وجهين ذكرناهما في البيوع . 

والحالة الرابعة: أن يعلم به المشتري دون الشفيع وهي مسألة الكتاب فالشفيع لعدم 
علمه بالخيار فيه بين إمساكه ورده فإن رده فهو لازم للمشتري لعلمه بعيبه ولا رد له فلو ادعى 
المشتري علم الشفيع بعيبه عند أخذه وأنكر الشفيع فالقول قول الشفيع مع يمينه وله الرد فإن 
شهد البائ ع على الشفيع بعلمه بالعيب قبلت شهادته إن كان قد برىء كالمشتري مع عيبه لأنه 
لا يدفع بها عن نفسه ولم تقبل إن لم يبرأ إليه من عيبه لأنه يدفع بها عن نفسه . 

فصل: فإذا ظهر المشتري على عيب في الشقص قبل أخذ الشفيع فأمسك عن رده 
انتظاراً للشفيع نظر: فإن كان الشفيع غائباً لم يلزمه انتظاره وبطل بالإمساك خياره» وإن كان 
حاضراً لزمه انتظاره ولم يبطل بالإمساك خياره لأن حضور الشفيع مع تعلق حقه بالشقص عذر 
في الإمساك ولا يكون عذراً إن كان غائباً. 

مسألة: قان المزني رَحْمَهُ اللّهُ: «فَإن اسْتْحِقَتْ مِنْ الشّفيع رَجَمْ بالثمن على 
الْمُشترِيَ وَرَجَمْ الْمُشَْرِيَ عَلَى الْبَائِع ». 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن عهدة الشفيع على المشتري دون البائع . 

فإذا استحق الشقص من يد الشفيع فلا يخلو من ثلاثة أحوال: 
0 ظ 


1؟»ٌ لل لس ممختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 
والحالة الثانية : أن ب يستحق من يده ببيئة يكذبها فينتزع من يده بالبينة وإن أكذبها ولا 
يرجع على المشتري بالدرك لتكذيبها لما يتضمن تكذيبها من براءة المشتري ويعلم المستحق 


ل : أن يستحق من يده ببينة لا يكذبها فإذا انتزع من يده رجع بدركه على 
المشتري فإن غاب المشتري وحضر البائع فصالحه الحاكم بالثمن على المشتري فصار دين 

عليه ثم حكم على الى للستي ساروا حلم لمحي اراق للمااري وتوص 
المشتري إلى الشفيع . 

مسألة : قال المزنيٍ ممه الله + ولو كان الْمُشْتَرِي اشَْرَاهَا بِدَنَانِيرَ بأعيَانهَا كم 
أَحَدَمًا لشفي بوَرْنِهَا فَاسْبّحِقّتَ الدَتانيه الأدلى َالشّرَاء َالشّفْعَةٌ بَاطلٌ لأنَّ الدََائير 
ينا توم مقا ]ا ستحِقتٍ الدَنَانيدُالَنِة كَانَ عَلَى الشّفِيع 
بَدَلهَا» . / 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن الشفيع يأخذ الشقص بمثل الثمن فإذا كان الثمن دنانيراً 
أخذه بمثل تلك الدنانير في الصفة والقدر فإن بذل عن الدنانير دراهم لم يلزم المشتري قبولها 
فإن تراضيا عليها جاز وكان بيعاً مستجداً تبطل معه الشفعة وإن امتنع ألا يأخذ إلا مشل دنانيره 
فدفع إليه الشفيع مثلها ثم استحقت دنانير المشتري في يد البائع فلا يخلو أن تكون معينة 
بالعقد أو غير معينة» فإن كانت معينة لتبايعهما عليها بأعيانها بطل البيع باستحقاقها كما يبطل 
باستحقاق ما تعين بالعقد من عروض وسلع . 

وقال أبو حنيفة : لا يبطل البيع بناء على أصله في أن الدراهم والدنانير لا يتعينان بالعقد 
وإن عينا وقد مضى الكلام معه في كتاب البيوع أنهما يتعينان في العقود وإذا ثبت بطلان البيع 
بتعينهما بالعقد بطلت الشفعة واسترجع الشقص من يد الشفيع لأنه يملكها عن المشتري فإذا 
ع ل ري وإن كانت الدنانير غير معينة لم يب ييطل البيع 
باستحقاقها لها لها لمسارة غبرها لهاء وأخذ المشتري بمثلها والشفيع على شفعته لصحة الييع 
الذي استحقها به 1 

لفون »وروا عق ونا اعد بوبنا لطر اين كر لعز 
أخذ الشفعة أو لم يعينهاء فإن لم يعينها لم تبطل شفعته باستحقاقها فإن أحضر بدلها كان على 
شفعته وإن أعسر ببدلها بطلت شفعته بإعساره. وإن كان قد عينها عند شفعته بأن قال قد 
أخذت الشقص بهذه الدنانير ففي تعيينها وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أنها لا تتعين في 
الشفعة لأنه يملكها استحقاقاً فعلى هذا هو على شفعته إن أ تى ببدلهافإن أعسر بالبدل بطلت 


شفعته . 


8 1١ 
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مختصر الشفعة من الجامع من ثلائة كتب متفرقة 

اي ل اراي وام وام او 

مسألة: قال المزني رَحِمَهُ الله : 0 الْبَائعُ للْمُشْتَرِيَ بَعْدَ التَمَدْقٍ فَهِيَ هبد 
بسن للشفيء 3 

قال الماوردي : وصورتها في رجل اشترى من رجل شقصاً بألف درهم ثم إن البائع 
حط عن المشتري من الثمن مائة درهم فقد اختلف الفقهاء في وضع الحط له عن الشفيع 
على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهوقول ابن أبي ليلى : أن الحطيطة يختص بها المشتري ولا توضع عن 
الشفيع ويأخذ الشقص بكل الألف. وسواء حط قبل التفرق أو بعده. 

والمذهب الثاني : وهو قول أبي حنيفة : أن الحطيطة موضوعة عن الشفيع كوضعها عن 
المشتري ويأخذ الشقص بالباقي من الثمن وهو تسعمائة وسواء حط قبل التفرق أو بعده. 

والمذهب الثالث: وهوما قاله الشافعي رضي الله عنه: أن الحطيطة إن كانت قبل 
التفرق فهي موضوعة عن الشفيع ويأخذ الشقص بالباقي من الثمن وهو تسعمائة وإن كانت 
بعد التفرق اختص بها بالمشتري وأخذ الشفيع بكل الألف. 

فأما ابن أبي ليلى : فاستدل بأن ما وجب بالعقد لم يلحق به ما حدث من بعد كالحادث 
بعد التفرق. 

واستدل أبو حنيفة بأن ما اختص بالعقد كان ملحقاً به كالحادث قبل الافتراق. والكلام 
ا و 0 ل د د والدلولة عليه 
ا ول ار ل الام 
ولأنه لو اشترى بالشقص ألف درهم وأعظاء بها ديتاراء وقيمة الألف ماثة دينار أخذه الشفيع 
بالألف كلها كذلك في الإبراء من بعضهاء فأما الجواب عن جمعهما بين ما قبل التفرق وبعده 
فهو أن العقد يلزم بالتفرق وانقضاء الخيار فلم يصح الجمع بين ما قبل اللزوم وبعده. 

فصل: فإذا ثبت أن الحطيطة قبل التفرق راجعة إليهما بعد التفرق مختصة بالمشتري 
الثلاث وهكذا حكم الحطيطة في الإقالة وبيع المرابحة إن كانت قبل انقضاء العبتاريك فقي 


»لل ل للح همخختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 
موضوعة من الثمن في حق الفريقين» وإن كانت بعد انقضاء الخيارين فهي مختصة 
بالمشتري وحله والله أعلم . 

قَالَ الْمُرَنيُ رَحِمَهُ اللهُ: «وَإِذًا اذى عَلَيِْ أنّهُ اشْتَرَى شَقْضَاً لَهُ فيه شُفْعَةُ فَعَليْهِ الي 
وَعَلَى الْمُْكرِ الْيَمِينَ فَنْ نكل وَحَلَفَ الشَّفِيمُ قُضِيْتْ لَهُ بالسُّفْعَق. 

قال الماوردي : اختلف أصحابنا فى صورة هذه المسألة فذهب البغداديون إلى أنها 
مصورة في شقص مشترك انتقل إلى ملك رجل ثم اختلف مالكه والشفيع فقال الشفيع ملكته 
بيع فلي شفعته وقال المالك ملكته بهبة أو ميراث فلا شفعة لك فيه فالقول فيه قول مالكه 
الذي هوفي يده مع يمينه ولوأن من كان الشقص في ملكه صدق الشفيع على الابتياع لم 
يقبل قوله ولم تسمع شهادته عليه لأنه شاهد على فعل نفسه ومقر في ملك غيره» وإذاكان 
القول قول المالك مع يمينه نظر في جوابه للشفيع فإن كان قد أجابه عند ادعاء الشفعة بأن لا 
شفة لك فيه كان جواباً مقنعاً وأحلف بالله تعالى أنه لا يستحق فيه شفعة وإن كان قد أجابه بأن 
قال لم اشتره ففي يمينه وجهان : 

أحدهما : : أنه يحلف بالله أنه لم يشتره لتكون اليمين موافقة للجواب . 

والوجه الثانى: أنه يحلف أنه لا يستحق فيها شفعة لأنها المقصودة بالدعوى فإن حلف 
0 [فاتكل ردق البعين عن على الشفيع وأحلف إن كان المالك قد أنكره الشفعة 
بالله تعالى أنه استحق الشفعة فيه بالشراء الذي ادعاه. 

وإن كان المالك قد أنكره الشراء أحلف الشفيع أنه لقد اشتراه وهل يلزمه أن يقول في 
يمينه وأنه اس ستحق الشفعة فيه أم لا على وجهين 

أحدهما: : وهوقول أبي إسحاق المروزي أنه لا يلزمه وإن أحلفه الحاكم عليه كان 
استحباباً لأن هذا من حقوق المالك فلما لم يطالبه به لم يلزمه. 

والوجه الثاني : أنه لازم لأن نقل الأملاك لا تجوز بالأمر المحتمل» وقد يجوز أن يكون 
قد عفا بعد الشراء, فإذا حلف على ما وصفنا حكم له بالشفعة. وفي الثمن ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه يؤخذ منه ويدفع إلى المالك لثلا يؤخذ الشقص من يده بغير بدل. 

فصل: وذهب البصريون إلى أن المسألة مصورة في أن صاحب اليد في الشقص 
المشترك قال عند ادعاء الشفعة عليه: أنا وكيل الغائب فيه ولم أملكه عنه. فيكون القول قوله 
مع يمينه ؛ لأمرين من بد وإنكارء فإن حلف برىء من الشفعة فيه وإن نكل ردت اليمين 

على الشفيع» ؛ فإن حلف حكم له بالشفعة ولا يكون ذلك حكماً على الغائب بنقل ملكه إلى 
الشفيع وإنما يكون رفعاً لبد الحاضر. ثم في الشمن وجهان: 








اوكا 





مختصر الشقعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 

أحدهما: يقبض من الشفيع ويوضع في بيت المال حتى يحضر الغائب؛ لثلا يتصرف 
فيه الشفيع بغير بدل. 

والوجه الثاني: يقر في ذمة الشفيع إلى قدوم الغائب ويمكن من التصرف في الشقص 
بما لا يؤدي إلى استهلاكه, وإن باعه لم يمنع من بيعه, لأن الغائب على حقه فيه مع بقاء 
عينه» وهل يؤخذ بكفيل فيما حصل له عليه أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يؤخذ به حفظا لحق الغائب. 

والثانى : لا يؤخذ به؛ لأننا على غير يقين من استحقاقه. وما ذهب إليه البصريون أشبه 
بصورة المسألة لما ذكره المزني بعده. 

مسألة : قَالَ الْمُرَنِي رَحِمَهُ الله : ولو أَقَامَ الشَّفِيمُ الْبيَة أله الممَرَاهَا مِنْ فالانٍ الْغَائْتِ 
بألْفٍ دِرْهَمٍ كام ذَلِكَ الّذِي في يَدَيْهِ ابي أنَّ فلآنَا أَوْدعَهُ إِياهَا قُضِيتْ لَهُ بِالشْفْعَة ولا يَمْمَعُ 
الشرَاءٌ الْوَدِيعَة . 

قال الماوردي : وصورتها أن يقول لصاحب اليد على الشقص عند ادعاء الشفعة عليه 
أنا نا وكيل لصاحبه مستودع في حفظه., فيقيم الشفيع البينة عليه بالشراء. ويقيم صاحب اليد 
البينة بأنه وكيل المستودع , ولا تتعارض البينتان» ويحكم ببينة الشفيع؛ 00 
اك فإن أراد صاحب اليد أن يقيم البينة على أ نه لم 

عبن لكت قوع و ده دم ندم 6 ب و لذ 1 ب ع الا لد او طم 

مسألة : قال المرْني رجمه الله : «ولوان رجلين باعا من رجل شقصا فقال الشفيع انا 
2ه قاع جب لقا و رعاو 00 0 #مترب* كد وافرو رت ل لك لاني م 00 ٠‏ 
559 222 2 واعه ظعي 0 0 
رجل شقصا كان للشفيع ان ياخذ حصة ايهما شاءً) . 

قال الماوردي : وهما مسألتان: 


إحداهما: متفق عليهاء والأخرى مختلف فيهاء فأما المتفق عليها فهي في شقص 

لرجل واحد باعه صفقة على رجلين فللشفيع أن يأخذ الشقص كله منهما وله أن يأخذ حصة 
أحدهما ويعفوعن الآخر؛ لأنهما عقدان, وأما المختلف فيها فهي في شقص لرجلين باعاه 
صفقة على رجل واحد بثمن واحد فعند الشافعي أن الشفيع بالخيار بين أن يأخذ من 
المشتري جميع الشقص. وبين أن يأخذ منه حصة أحد البائعين دون الآخرء وقال أبو حنيفة 
لا يجوز للشفيع أن يفرق صفقة المشتري». وله أن يأخذ الكل أو يدعه كما لو كان البائع 
وحداء وهذا خطأ؛ لأنه عقد اجتمع في أحد طرفيه عقدان فوجب أن يكون في حكم العقدين 
الحاوي في الفقه/ ج// م4١‏ 


39> رلك بن لكان ابن زلزنة حا مرق 


كما لو كان المشتري اثنين. ولأن اجتماع البائعين في عقد كافتراقهما في عقدين» ألا ترى أنه 
لو كان لكل واحد منهما عبد فباعاهما في عقد واحد بثمن واحد لم يجز؛ للجهالة بشمن كل 
واحد منهماء ولو كان لرجل واحد جاز للعلم بثمنهماء فعلى هذا لو كان الشقص لرجلين 
فباعاه معاً في عقد واحد على رجلين فحكم هذا العقد حكم أربعة عقود. فيكون للشفيع أن 
يأخذ الشقص كله بالعقود الأربعة» وله أن يأخذ ثلاثة أرباعه بشلاثة عقود. نصفه من أحد 
المشدريق بفقدين وويعيا هن لأسن ينقق وأتمة وله أن وأح الصف يور عن اد 
المشتريين أومن المشتريين» وله أن يأخذ الربح بعقد واحد من مشتر واحد. وهكذا لوياع 
لق لاع ل ل ري لا ل فى أخذ كل 
الشقص بالعقدين وفي أخذ إحدى الحصتين سواء كان المشتري واحداً أو 

مناه : قال اَي رَحَِمْ الله : ملورْعَمْ اْمصْتَرِيَ أنه | 5 لها 
اشع يلنب : م آَم ابا اليب َع اها بلي عضي له بين على الْمُشتَِي ولا يج 

عَلَى الشّفِيع له اسْتَوْفَى جمِيعٌ حَقَوِ) . 

قال الماوردي : وصورتها في رجل اشترى شقصاً وأخذه الشفيع من يده بألف ذكر 
المشتري أنها قدر ثمنه ثم إن البائع ادعى على المشتري أن الثمن ألفان فلا يخلو حال البائع 
والمشتري من أربعة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يصدقه المشتري على الألفين من غير أن تقوم له بينة فيلزم 
المشتري بتصديقه دفع الألف الثانية إلى البائع» وليس له أن يرجع بها على الشفيع إن 
أكذبه؛ لأن إقراره مقبول على نفسه ومردود على غيره. ثم إن كان المشتري قد عقد الشراء 
سد ايك معدت الشفيع إذا أكذبه ؛ لأنه قد أكذب بقوله الأول دعواه الثانية» وإن كان 
قد استناب فيه وكيلاً آخر بالثمن عن قوله ففي إحلاف الشفيع وجهان : 

أحدهما : يستحق إحلافه لإمكان ما قاله. 

والوجه الثاني : لا يستحق إحلافه كما لو تولى عقده. 

فصل: والحالة الثانية أن يكذب المشتري للبائع في ادعاء الألفين ولا يكون للبائع 
بينة» فمذهب الشافعي أنهما يتحالفان. وقال أبو حنيفة يكون القول قول المشتري مع يمينه ؛ 
لأن الشقص لاستحقاقه بالشفعة يصير مستهلكاً. ومن مذهبه أن استهلاك المبيع يجعل القول 
عند الاختلاف قول المشتري. وقد تقدم الكلام معه. وإذا كان الواجب تحالفهما لم يخل 
حال الشفيع من أن يكون مصدقا للبائع أو مكذبا له. فإن كان مصدقا له جاز أن يشهد له على 
المشتري إن كان عدلاً ؛ لأنه يستضر بها ولا ينتفع» وليس للمشتري أن يرجع بها على الشفيع 











ا 000 
إذا غرمها؛ لأنه لا يدعيها وإن تعذر غرم المشتري لها بغيبة أو عسر فهل د يستحق البائع أخذ 
من الشفيع أم لا؟ على وجهين : 


أحدهما: لا يستحق أخذها منه وإن صدقه عليها؛ لوجوبها على غيره وإقرار الشفيع 
بها لغيره. 

والوجه الثاني : يستحق أخذها منه؛ لأن عقد البيع منتقل إليه وثمنه مستحق عليه» وإن 
كان الشفيع مكذبا للبائع تحالف البائع والمشتري ولم تبطل الشفعة لتحالفهماء سواء قيل إن 
العقد يبطل بالتحالف أو لا يبطل؛ لاستقرار الشقص على ملك الشفيع بالأخذ بخلاف ما 
مضى من تحالفهما قبل الأخذ. ثم هل يستحق البائع إحلاف الشفيع أم لا؟ على وجهين في 
وجوب غرمه إن صدق. 

فصل: والحالة الثالثة : أن يكذب المشتري ويقيم البائع البينة فيحكم بها على 
المشتري دون الشفيع. وقال أبو حنيفة : إن كان الشفيع قد أخذ الشقص من يد البائع حكم 
بها على الشفيع دون المشتري, وإن كان قد أخذه من يد المشتري حكم بها على المشتري 
دون الشفيع بناء على أصله في عهدة المبيع وقد مضى الكلام معه في أصله. فإذا حكم بها 
على المشتري لم يرجع المشتري بها على الشفيع ؛ لأنه مقر أنه مظلوم بها وأن الشفيع برئء 
منهاء وإن تعذر أخذها من المشتري لم يجز أن تؤخذ من الشفيع إن كان مكذبا؛ لأن البينة 
بها قائمة على غيره. وهل يؤخذ منه إن كان مصدقا؟ على ما مضى من الوجهين. 

فصل: والحالة الرابعة : أن يصدق المشتري ويقيم البائع البينة فتؤخذ الزيادة من 
المشتري ولا يرجع المشتري بها على الشفيع إن كان قد عاقد بنفسه. 

وقال أبو حنيفة رجع بها المشتري على الشفيع ؛ ؛ لأنها بينة للبائع على المشتري وبينة 
للمشتري على الشفيع وهذا خطأ؛ لأن إقراره أثبت من بينته وقد أقر مبتدثاً باستيفاء حقه فصار 
مكذيا ليش وإذا كان كذلك لم يرجع المشتري بها على الشفيع مع إنكاره إن كان عاقد 
بنفسه. وهل يرجع بها إن كان مستنيبا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يرجع بها؛ لأنه لم يتقدم منه تكذيب لبينته. 

والوجه الثاني: لا يرجع بها؛ لأنه قد أقر باستيفاء حقه. وهذا قول أبي حامد المروزي 
وهو الظاهر من قول المزني . 

فصل: ولو ادعى على البائع رد الثمن على المشتري وهوغائب جاز لجواز القضاء 

على الغائب أن يؤخذ الثمن من الشفيع للمشتري بعد إحلافه للمشتري بالله تعالى إنه لعلى 
حقه من الشفعة. ويدفع عن عن المشتري إلى البائع بعد إحلافه للمشتري بالله أن الثمن باق 
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عليه. فإن قَدِمّ المشتري فأقام البينة على البائع بقبض الثمن أو على الشفيع بالعفوعن 
الشفعة حكم له بما توجبه بينته . 

والوجه الثاني : أنه يوضع في بيت المال ما لم يدعه المالك ثمناً. 

والوجه الثالث: أنه يقر في ذمة الشفيع ما لم يأت المالك مطالباً. 

قَالَ الْمَُِيّ رَجمَهُ اللّهُ: «وَلَوْكَانَ الكَمَنُ عَبْدَاً فَأَحَدَهُ الشّفِيعٌ بقِيمَةِ الَْبْدِ نم أُصَابَ 
بقع بلعب عا هوه وََْجم البَِع على لمشي يقِيمَة لقص . 

قال الماوردي : وصورتها في رجل اشترى شقصاً بعبد فيستحق الشفيع أخذه بقيمة 
ل لكين ال ا 

أحدهما: : أن يكون ظهور العيب بعد أخذ الشفيع الشقص بقرٍ شية لعفي | كسا عن 
ضريين أحدهما أن يمكن رد اعد فيستحق البائع رده على المشتري ثم قد فات باخ الشفيع 
استرجاع الشقص كما لو باعه لم يستحق البائع استرجاعه من المشتري الثاني وإذا فات الرد 
لاك ا الي أقل ما كان قيمته من وقت عند البيع أو 

قبض المشتري . وقد استوفى البائع حقه. وهل يستحق المشتري أخذ الشفيع بما غرمه من 
نجه لتقم أم ل حال ونين 

أحدهما: ألا يستحق عليه إلا قيمة العبد الذي كان ثمناً وقد استوفاها ويستحق الرجوع 
بما استحدث غرمه من قيمة الشقص . 

والوجه الثاني : أنه يستحق عليه قيمة الشقص لأن الشفيع يدخل مدخل المشتري. 
ويأخذه منه بما قام عليه فعلى هذا يتقاضان في قيمة الشقص بما أخذه المشتري من قيمة 
العبد فإن كانت قيمة العبد أكثر رجع الشفيع على المشتري بالفاضل من قيمة العبد وإن كانت 
قيمة الشقص ل ل 
تراجع بينهما. 

فصل: والضرب الثاني : أن يفوت رد العبد إما لموته أ ولحدوث عيب به في 00 
إشرات ونه ارشع بارثن عه تإذا رجى على المشتريا به لطن ” في الشفيع فإن كان قد أخحذ 
الشقص بة بقيمة العبد سليماً من عيب فلا رجوع للمشتري عليه بشيء. وإن كان قد أخذه بقيمة 
العبد معيباً رجع عليه المشتري بأرش العيب وجهاً وحداً لأنه من تمام الثمن. 

فصل: والضرب الثاني في الأصل : أن يكون ظهور البائع على العيب قبل أخذ الشفيع 
ففي أحقهما بالشفعة وجهان من اختلاف الوجهين في الشقص إذا كان صداقاً وتنازعه الشفيع 
والزوج المطلق قبل الدخول: 











نكا 
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أحد الوجهين : أن البائع أحق إذا قيل إن الزوج هناك أحق فعلى هذا تبطل الشفعة . 

والوجه الثاني : أن الشفيع أحق إذا قيل إنه بالصداق أحق فعلى هذا يرجع البائع على 
المشتري بقيمة الشقص ثم فيما يأخذه الشفيع به وجهان: 

أخدهما؟ أنهواحنه قسة الح الذي كان امنا 

والوجه الفائى - أنه ياخذه بقيمة الشقص الذي ضار معروفاً. 

فمل تك ل سم يتم #8 مس تسوه سم ا ال لام 2 ا 

قال المَرَّنِي رَحِمَهُ الله : «وإن استحق الْعْبِد بُطلتٍ الشفعة ورجع البائع فاخذ شقصه». 

قال الماوردي : وهذا صحيح لأن استحقاق الثمن يوجب إبطال البيع » ويتظلؤن البيع 
يوجب بطلان الشفعة. 2-3 الشفعة يوجب استرجاع الشقص فصار استحقاق الثمن تنالق 

قَالَ الْمَُنِنُ رَحِمَهُ الله : «وَلَوْ صَالَحَهُ مِنْ دَعْوَاهُ عَلَى شَفْص لْمْ يَجْرْ في قول الشافجي 
52 ره 00 مه وه عد ف ايوق «طاطر و نيا 0 0 5 0 20 
إلا ان يقر المدعى عليه بالدذعوى فيجوز وللشفيع اخذ الشفعة بمثلٍ الحَق الذي وقع به 
دم 2# مر عاو مم كى رمو ه دى لظ ىم مم هيم 
الصلح إن كان له مثل او قيمته إن لم يكن له مثل»» . 

قال الماوردي : والصلح ضربان صلح عن إنكار فهو باطل ولا شفعة فيه وصلح عن 
إقرار فهو جائز والشفعة فيه واجبة وهو ضربان: 

أحدهما: أن يدعى رجل شقصاً فى يد رجل فيصالحه منه بعد إقراره به على ألف أو 
عبد فيصير المدعى عليه مشترياً للشقص بالألف أو بالعبد فللشفيع أن يأخذه من المدعى عليه 

والضرب الثاني : أن يدعي رجل على رجل ألفاً أوعبداً فيصالحه منه بعد إقراره به 
على شقص فيصير المدعى مشترياً للشقص بالألف أو بالعبد فللشفيع أن يأخذه من المدعي 
بمثل الألف أو بقيمة العبد والله أعلم . 

2 نت ل رو اتقو رعمى م ار يهام ار 30 رودت طت بو همسر 8 
مده اداو قِلصَا وآزاد أخد ققض:صاحه يتتعيه فإن ولد الينة فالذئ سين بالوقكالهة 
الشْفْعَةٌ وَإنْ لم تَُقْتْ وفنا بَطْلْتِ السُفْعَةُ لأنّهُ يُمْكِنٌُ أنْ يَكُونَا اشْتَرَيًا مَعَا وَحَلَفَ كل وَاجِدٍ 

1 
مِنهُمًا لِصَاحِبِهِ عَلَى ما ادّعَاهُ) . 

قال الماوردي : وصورتها في رجلين اشتريا دارا في عقدين من رجل أو من رجلين ثم 
اختلفا فقال كل واحد منهما أنا سبقتك بالعقد فلى الشفعة عليك فلا يخلو حالهما من أحد 
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إما أن يكون لهما بينة أولا يكون لهما بيئة. فإن لم يكن لهما بينة تحالفا على ما 
تداعياه. والمسبوق بالدعوى مقدم ذ في اليمين فيحلف بالله تعالى أنه لا يعلم أن صاحبه ملك 
قبله فتكون يمينه على العلم لتفي ما ادعاه صاحبه من تقدم ملكه؛ لأنه منكر ويستحلف الثاني 
بمثل هذه اليمين التي حلف بها الأول لدعواه على الثاني مثل ما ادعاه الثاني على عليه وإذا 
كان كذلك فلا يخلو حال الأول في هذه اليمين الموضوعة لنفي الدعوى من أحد أمرين: 

إما أن يحلف بها أو ينكل عنها. فإن حلف بها فقد برىء ما ادعى عليه وسقطت الشفعة 
فيما ملكه ثم يستأنف إحلاف الثاني للأول بمشل هذه اليمين وتسقط الشفعتان» وإن نكل 
الأول عن اليمين رد اليمين على المدعي السابق بالدعوى ليحلف على إثبات ما ادعاه قطعا 
بالله لقد ملك قبل صاحبه فإذا حلف حكم له بالشفعة. وتسقط دعوى الناكل ؛ لأن ملكه قد 
أب بالشفعة فم بيى له بعد زوال ملكه حت في استحقق الشفعة به ولوكان المقدم باليمين 

حلف ونكل بعده الثاني ردت يمينه على الأول ليحلف بها إثباتاً لما ادعاه قطعاً بالله لقد ملك 
قبل صاحبه ولا يكتفي باليمين الأولى ؛ لأن الأولى لنفى ما ادعى عليه والثانية لإثبات ما 
ادعاه ولذلك كانت الأولى على العلم و الثانية على اليك فهذا أحكم أيمانها عند عدم البيئة . 

فصل: وإذا كان لهما بينة فلا يخلو حالهما من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون فيها بيان لوثبات الشفعة. والثاني: أن يكون فيها بيان لإسقاط 
الشفعة. والثالث: أن لا يكون فيها بيان لإثبات ولا لإسقاط الشفعة والرابع : أن يتعارض 
الآثباث والإسقاط . 

فأما القسم الأول 55020005 

أحدها: : أن يقيم أحدهما البينة أنه اخ شترى في المحرم ويقيم الآخر البينة أنه اشترى في 
صفر فتكون الشفعة للأسبق منهما شراء لتقدم ملكه 

والضرب الثاني : أن يقيم أحدهما البينة أنه اشترى في المحرم وأن صاحبه اشترى في 
صفر فيحكم له بالشفعة وإن انفرد بإقامة البينة لثبوتها بتقدم فلكه على ملك صاحبه . 

والضرب الثالث: أن يقيم أحدهما البينة أنه اشترى قبل صاحبه من غير أن يشهد بوقت 
العقدين. فقد قال أبوعلي بن أبي هريرة: لا يحكم بهذه البينة ما لم يعين وقت العقدين؛ 
لجواز الاشتباه. وهذا خطأ منه؛ لأن تعيين الوقت لا يفيد أكثر من تعين أحد العقدين بأنه 
أسبق من الآخر فإن أشهد بأن أحدهما أسبق من الآخر أجزأ وإن لم يعين الزمان وإنما يلزم 
تعيين ما يتعلق به الحكم إذا كان الاجتهاد فيه مدخل كالذي يكون فيه الجرح و التعديل. 

وأما القسم الثاني : وهو أن يكون فيها بيان لإسقاط الشفعة فهو أن يقيم كل واحد منهما 
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بينة أنه عقد الشراء فى وقت مثل وقت صاحبه مثل أن تشهد بينة كل واحد منهما أنه اشترى 
مع زوال الشمس من غرة المحرم فتدل البينتان على سقوط الشفعة في العقدين لوقوعهما معا 
وأنه ليس ثبوتها مع التساوي لأحدهما بأولى من ثبوتها عليه فسقطتا لتعارضهما . 

وأما القسم الثالث: وهو أن لا يكون فيها بيان الإثبات والإسقاط فقد تكون من أحد 
ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن لا يكون في واحد من البينتين تاريخ , والثاني أن تؤرخ أحدهما دون 
الأخرى, والثالث: أن تؤرخ كل واحدة من البينتينإلى وقت يمكن أن يتقدم فيه أحد العقدين 
على الآخرء ويمكن أن يقعا معا مثل أن يقيم كل واحد منهما البيئة أنه اشترى في غرة 
منهما هو السابق ويحتمل أن يقع العقدان في حال معاء فلم يكن في البينتين في هذه 
الأحوال الثلاث بيان لإثبات الشفعة ولإسقاطها فوجب أن تلغى البينتان لعدم البيان فيهماء 
'ويرجعان إلى التداعى والتحالف على ما مضى . 

وأما القسم الرابع : وهو أن تتعارض البيئتان في الإثبات والإسقاط فهوأن يقيم أحدهما 
البينة أنه اشترى في المحرم وأن صاحبه اشترى في صفر ويقيم الآخر البينة أنه اشترى في 
المحرم. وأن صاحبه اشترى في صفرء أو يقيم أحدهما البينة أنه اشترى في أول يوم 
صاحبه اشترى في رابعه فكل هذا تعارض. وإن اختلفا في الأزمنة لأن كل واحدة من البينتين 
تشهد بتقدم أحد العقدين على الآخرء وكان في تعارضهما في هذا الموضع ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يسقطان, ويتراجعان إلى اليمين والتحالف, والقول الثانى: يوقفان إلى أن 
يظهر فيهما بيان» ويمنعان من التحالف حتى يقع بيان» والقول الثالث: الإقراع بين البينتين 
فأيهما قرعت حكم بها وفي إحلاف من قرعت بينته قولان: 

أحدهما: يحلف إن قيل : إن القرعة دخلت ترجيحاً للدعوى, والقول الثانى: لا 
بعلت إناقيل: إن الترعة ولت ترجيس] للينة: 

م يت ال افر ا و لط ار 2 وقواطنة فو ف مم ا 7 30 3 عه 57 

مسألة : قَالَ الْمُرْنِيُ رَجِمَهُ الله : «وَلَوأنَ الْبَائِمَ فَالَ بِعْتُ مِنْ فُلآنٍ شِقْصِي بِألْفٍِ دِرْهَمٍ 
َأنّهُ قبِص الشّفْصٌ فَأنْكرََلِكَ ُلانَ وادَعَاهُ يمن لشفي يَدَُْ الأنت إلى الْبَائعم ويد 
الشقصٌ). 

قال الماوردي : وصورتها في رجل ادعى بيع شقصه على رجل فأنكر المشتري الشراء 
وحضر الشفيع مصدقا البائع» ومطالبا للشفعة فهذا على ضربين: 
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أحدهما: أن يكون البائع مدعياً بقاء الشمن على المشتري . 

والضرب الثاني : أن يكون مقراً بقبضه. فإن كان مع ادعاء البيع مدعياً بقاء الشمن حكم 
عليه للشفيع بالشفعة؛ لأنه مدع على المشتري ومقر للشفيع فحكم عليه بإقراره فإن ردت 
دعواه ففي منعه من محاكمة المشتري وإحلافه على الإنكار وجهان: 

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ليس له إحلافه لأن قصده حصول الثمن» 
وقد حصل له. وسواء حصل له من مشتر أو شفيع» ولأنه لا يؤمن من أن أحلف أن يحكم 
بفسخ البيع وفيه إبطال لحق الشفيع . 

والوجه الثاني : له إحلافه ؛ لاستحقاق اليمين عليه بإنكاره» ولما فيه من البغية بوصول 
انلك إن مستسقه ولا يبطل بيمينه حق الشفيع . فإذا قضى للشفيع بالشفعة لزمه دفع الثمن 
إلى البائع» ويكون عهدة الشفيع ها هنا على البائع دون المشتري ؛ لأنه لما لم يلزمه الشراء 
مع إنكاره لم يلزمه عهدته . 

فصل: وإن كان البائع مع ادعاء البيع مقرأ بقبض الثمن من المشتري ففي الشفعة 
وجهان: 

أحدهما: وهو قول ابن سريج وطائفة : أنها باطلة لأن الشفعة لا تستحق إلا بيمين» 
وليس واححد من البائع والمشتري مستحقاً لقبض الثمن. أما البائع فلإقراره بقبضه. وأما 
المشعوق فلإنكاره لاستحقاقه. فعلى هذا لا مخاصمة بين البائع والمشتري في الثمن» 
وللشفيع مخاصمة المشتري في الشفعة, وإحلافه على إنكار الشراء؛ لما في إنكاره من 
إبطال الشفعة عليه . 

والوجه الثاني: وهو قول كثير من أصحابنا: أن الشفعة واجبة؛ لأن البائع مقر 
باستحقاقها من يده فيحكم بها للشفيع. وفي الثمن وجهان: 

أحدهما: يوقف في ذمة الشفيع ؛ لأن البائع لا يستحقه والمشتري لا يدعيه. 

والوجه الثاني : يقبض منه لأنه لا يجوز أن يملك الشفعة من غير بدل فعل هذا إذا 
قبض منه الثمن ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون موقوفاً للمشتري في بيت المال. 

والوجه الثاني: يدفع إلى البائع ويسترجع من البائع ما أقر بقبضه من المشتري فيكون 
هو الموقوف للمشتري في بيت المال. 

فصل: وإذا بيع شقص من دار فجاء الشريك فيها مدعياً ملك المبيع منها ولم يكن له 
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بينة فحلف من هي في يده ثم جاء يطلب الشفعة فلا شفعة له؛ لأنه وإن كان صادقاً في 
الدعوى فهو على ملكه بغير شفعة. وإن كان كاذباً فهو مقر ببطلان البيع والله أعلم . 

نشالة »فاق الْمُُِْ رَحجِمَهُ اللهُ: «وَإذًا كَانَ ِلشقص نان له شُفَمَاء مهد انان عَلَى 
ليم ليث فِنْ انا سَلَمَا جَارْتْ شَهَاَنُمَالأنْهُمَا لا يجان إلى أَنْفِْهِما ون لَمْ يكُونا 
ملقالم كز شهاديقها لالم وان إن افوخ انا لم مراع همان 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا وجبت الشفعة لثلائة شفعاء فادعى المشتري على 
أحد الثلاثة أنه عفا عن الشفعة نظر: فإن كانا حضر الشفيعان الآخران مطالبين بالشفعة فلا 
خصومة بين المشتري والشفيع العافي. وخصمه في العفو. وشريكاه في الشفعة؛ لأن 
المشتري لا يعاق له بعفوه حق لرجوعه على شريكه. وإن غاب الشفيعان الآخران, أو عفوا 
صار المشتري خصماً للعافي فإن عدم العافي بينة تشهد له بعفوه جاز أن يحلفه. وإن كان له 
بينة سمعت وهي : شاهدان أو شاهد ويمين؛ لأنها بينة تتعلق بمال فإن شهد على العافي 
شريكاه في الشفعة نظر فيها. فإن كانا قد عفوا عن شفعتهما جازت شهادتهما لبراءتهما من 
تهمة. وسلامتهما من جر منفعة» وإن لم يكونا قد عفوا ردت شهادتهما؛ لما فيها من اتهامهما 
بجر الزيادة إلى أنفسهماء لأن أحد الشركاء إذا عفا توفر حقه على من بقي فلو عفا الشريكان 
في الشفعة بعد رد شهادتهما لم يسمع بعد عفوهما؛ لأن الشهادة إذا ردت لتهمة لم تسمع بعد 
زوال التهمة. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلّو ادعَى الشَّفِيعُ عَلَى نجل أنه أشترئ افص 
الْذِي في يَدَيْهِ مِنْ صَاجِبهِ الْغَائِبٍ وَدَهَمَ إِلَْهِ تَمَنهُ وَأقَامَ عَذْلَيْنِ بذَلِكَ عَلَيْه أَحَدَ بسْفْعَيِهِ وََعَدَ 
لشم بالبيع على صَاجِبهالْعَائب (قال المرْنِي) رَحمه لله هَذَا قل وين وَهُوَعندِي 
رْكُ لصْلِهِمْ في أنْهُ لا يقُضَى عَلَى غَائْبِ وَهَذًا غَائْبٌ قُضِيَ عَلَيْهِ أنه بَاعَ وقبض التْمَنَ وأبرأ 
به إل لمشي وبدَلِكَ أوجَُوا افع لشّفيع». 





قال الماوردي: وقد مضت هذه المسألة» وإنما أعادها المزني ليتكلم بها على أهل 
العراق. فإن غاب ملك الشقص تاركا حقه في يد نائب عنه» فادعى الشفيع على الغائب 
الحاضر أنه اشترى حصة الغائب» وأنكر صاحب اليد الشراء حلف ما لم تقم بينة عليه. 
فإن قامت عليه بينة به حكم عليه بالشراء» وعلى الغائب بالبيع» وللشريك الشفعة» وهذا 
قول وافقه أبو حنيفة وأهل العراق مع إنكارهم القضاء على الغائب فاعترض عليهم 
المزني بأنهم تركوا أصولهم وناقضوا أقوالهم على غائب يتكرون القضاء عليه فاختلف 
أصحابنا في صحة ما اعترض به المزني عليهم من مناقضة أصلهم . 
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فقالت طائفة : إن اعتراض المزني غير متوجه عليهم و ليس ذلك نقضاً لأصلهم لأنهم 
لا يقضون على غائب ما لم يتصل بحاضر يتعلق عليه الحكم وهذا قضاء على المشسري 
الحاضر, وعلى البائغ الغائب» فنفذ القضاء عليه مع غيبته لنفوذه على المشتري بحضوره مع 
أن أبا حنيفة يجعل المشتري وكيلا للشفيع في تملك الشقص له من البائع وهو يرى القضاء 
على وكيل الغائب. 

وقالت طائفة أخرى منهم أبو الفياض أن هذا نقض لأصلهم على ما ذكره المزني في 
الاعتراض عليهم ؛ لأن دعوى الشفيع للمشتري عقد البيع كدعوى المشتري ودعوى 
المشتري عندهم مردودة؛ لأنها دعوى على غائب فإذا ردوا دعوى المشتري, وامتنعوا من 
القضاء له بالشراء على الغائب لزمهم أن يردوا دعوى الشفيع ويمنعوا من القضاء له على 
الغائب, وإن أجازوها للشفيع لزم إجارتها للمشتري . 

مسألة : قَالَ الْمُوَنِيُ رَحِمَهُ اللَهُ: «وَلَو اشْتَرَى شِقَصَاً وَهُوَشَفِيمٌ فَجَاءَ شَفِيعٌ آخرٌ فَقَالَ لَه 
الْمُمَْرِيَ حُذْهَا كُلََّا امن أو دع وَثَالَ هُوَبَلُ آحُذُ نِضْفَهَا كَانَ ذَِكَ لَهُ له مله وَلَيِسَ لَهُ أن 
ْم شفْعَتهُ لِغيرِهِ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال, إذا كان للشقص شفيعان فاشتراه أحدهماء وحضر 
الأخر مظالباً بالتقعة:“فله أخذ تصن الشقص من شريكه المشخرىء فى شفعته» وقال أبو 
دنه كله انفرع وله اوكا اامتراف. وردقت ادبي ان ليه لسري عد جيم 
الشقص من يده وليس له تبعيض الصفقة عليه بأخذ النصف منه. 

وحكاه أبو حامد الإسفراييني عن أبي العباس بن سريج ووجدت أبا العباس بن سريج 
قائلا بخلافه ؤموافقا لأصحابه . 

ودليل أبي حنيفة أن عقد البيع يتم ببائع ومشتري, فلما لم تجب للبائع شفعة فيما 
باع. لم يجب للمشتري شفعة فيما ا شترئ, وتحريره قياساً أن أحد المتبايعين قد أسقط 
شفعته فيما ملك عقده بالبيع قال: والإنسان لا يثبت له على نفسه حق ألا ترى أن جناية السيد 
على عبده هدر؛ لأنها مأخوذة منه» فلم يجز أن تثبت للمشتري شفعة على نفسه. وتثبت 


الشفعة عليه لغيره. 
ودليلنا رواية أ بى الزبير عن جابر قال : قال رسول الله وك : «الشْعةُ في كُلَ شِرْك 
روي ل ب حَنى يعض على شريكه قن ماه د ون هاه َك فإن بع فشريكُه 


أَحَنُ به حَتَى يَؤُوْنْهُ)< 0 
)١(‏ أخرجه مسلم ١١794/*‏ كتاب المساقاة (8 .)11١8- ١1‏ 
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فجعل أخذ الشريك بالشراء صحيحا ؛ ولو أبطل شفعته بالشراء لكان غروراًء ويخرج 
الأمر ف أن كوه ونع كرا لجا عا كرات ديبل اقيمع لفل دزة زد 
فأولى أن يملكه بالخلطة» والشراء؛ لأنهما أقوى سبباً وأثبت تمليكأء ولآن الشريك قد يملك 
بالشراء تارة» وبالشفعة أخرى, فلما كان لوملك كل الشقص بالشفعة لم يكن لشريكه فيها 
إبطال حقه منها وجب إذا ملك بالشراء أن لا يستحق الشريك إبطال حقه منها. 

وتحريره قياساً أن كل من ملك بالشفعة, لم يملك عليه الشفعة كما لو ملك بالشفعة» 
فأما الجواب عن قياسه على البائع فهو أن البائع تارك والتارك لا شفعة له. والمشتري طالب 
والطالب له الشفعة. 

وأما الجواب عن قوله إن الإنسان لا يثبت له حق على نفسه فهو أنه لم يملك بالشسراء 
الشفعة على نفسه وإنما أسقط بالشراء الشفعة عن نفسه. كما أنه لوملك الولاء الذي عليه 
أسقط الولاء عن نفسه ولم يملك به ولاية نفسه. 

فصل: فإذا ثبت أن شريك المشتري فى الشفعة لا يستحق إلا النصف بالشفعة فله 
جالناة حال عدو بوعالةا طلك. افا عن امام يلاك الاتقصى كله السمشسري «الشسواء ونه 
دون الشفعة» وإن طلب نظر: فإن طلب الكل لم يملك إلا النصف وإن طلب النصف. وبذل 
له المشتري الكل لم يلزمه إلا أخذ النصف كما لو أخذ أحد الشفيعين الكل بحضوره ثم قدم 
الغائب فبذل له الحاضر الكل لم يلزمه إلا أخذ النصف, وليس له أن يلزم شفعته غيره. 
ويخالف عفو أحد الشفيعين عن حقه في وجوب أخذ الباقي منهما للكل وتركه؛ لأن العافي 
لم يملك بشفعته ما يملكه غيره والأخذ بشفعته قد ملك ما ملكه غيره. 

فإن قيل فهذا تفريق لصفقته؟ قيل: إنما هو تفريق لها بالشفعة دون البيع وليس ذلك 

فصل: وإذا كان للشقص ثلاثة شفعاء فاشترى اثنان منهم. ثم غاب أحد المشتريين 
ا و 2 م لاون باك د 
الذي اشتراه نصفه. وهو الربع لأنهما شفيعان حضرا من جملة ثلاثة غاب أحدهم, فإذا حفر 
الغائب من المشتريين» لم يخل حاله وحال المشتري الأول الذي كان حاضراً من أربعة 
أحوال : 

أحدها: أن يعفو كل واحد منهما عن شفعة صاحبه فليستحق الشفيع الذي لم يشتر بعد 
أخذه من الأول نصف ما اشتراه» .وهو الربعء وأن يأخذ من المشتري الثاني نصف ما اشتراه 
أيضاً وهو الربع» فيصير معه نصف الشقص بالشفعتين» ويبقى لكل واحد من المشتريين 
الربع بالشراء وحده. 
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والحالة الثانية : أن يطالب كل واحد من المشتريين الربع بالشراء لصاحبه بالشفعة 
فيكون للمشتري الثاني أن يأخذ من المشتري الأول ثلث ما بيده من الربع الباقي.» وهو نصف 
السدس ؛ لأنه أخذ ثلثه. ويأخذ من الشفيع أيضا ثلث ما بيده من الربع المأخوذ بالشفعة» 
وهو نصف السدس لأنه أخذ ثلثه ثم للمشتري الأول. وللشفيع أن يأخذ كل واحد منهما من 
المشتري الثانى ثلث النصف بالشراء وهو السدس. وقد أخذ السدس بالشفعة فيصير معه 
الثلث ويبقى مع المشتري الأول السدس بالشراء وقد أخذ السدس بالشفعة فيصير معه الثلث 
ويصير مع الشفيع الذي لم يشتر السدسان وهو الثلث بالشفعتين فيصير الشقص بينهما أثلاثا . 

والحالة الثالثة : أن يعفو الأول دون الثاني فيكون للثاني أن يأخذ من الأول ثلث الربع 
الباقي بيده وهو نصف السدس ثم يأخذ الشفيع من الثاني نصف النصف الذي اشتراه وهو 
الربع فيصير مع الشفيع سدس الربع مأخوذ بالشفعتين ويصير مع المشتري الثاني ربع وسدس 
بالشراء والشفعة, فالربع مملوك بالشراء. والسدس مأخوذ بالشفعة ويبقى مع المشتري الأول 
السدس بالشراء وحدة. 

والحالة الرابعة: أن يعفو الثانى دون الأول فيكون للأول أن يأخذ من الثاني ثلث 
التقف الذي إشتراه وشو السدين :وياخد النفيم مت ذلك فيقن مق النتعري لقان 
السدس بالشراء وحده. ويصير مع المشتري الأول ربع وسدس بالشراء والشفعة. فالربع 
مملوك بالشراء؛ والسدس مأخوذ بالشفعة ويصير مع الشفيع ربع. وسدس بالشفعتين. فلو 
عفا الثاني عن الأول. وعفا الشفيع عن الثاني أخذ الأول من الثاني الربع بالشراء وحده. 
ويصير مع الأول النصف بالشراء والشفعة على السواء. ويصير مع الشفيع الربع وحده 
بالشفعة الأولى . 

مسألة : قَالَ الْمُوَيِيُ رَجِمَهُ اللَّهُ: «وَلَوْ شَبَهُ مُوَضْحَةَ عَمْدأً فَصَالْحَهُ مِنها عَلَى شقصٍ 
وَهُما يَعْلَمَانِ رش الْمُوَضْحَةٍ كَانَ ِلشّفِيع أَحْدّهُ بالأرش ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح » إذا شج رجل رجلا موضحة فصالحه منها على شقص 
من دار فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن لا يجب فيها قوداً إما لأنها خطأ محضء وإما لأنها خطأ محضء وإما 
لأنها خطأ شبه العمد. وإما لأنها عمد ممن لا يجري عليه قوداً كالوالد على ولده والحر على 
عبده فالواجب فى الموضحة فى هذه الأحوال كلها الدية» ولا يخلو حالهما من أن يعلما قدر. 
النية أل مدياذة نان جيل كان امه باطلاً لآن جهالة البدل تقتضي فساد العقد. ولا شفعة 


مع بطلان الصلح . 
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وإن علماه نظر فإن قدرت ورقاً أوذهباً نظر. 

فإن جهلا تخفيفها في الخطأ أو تغليظهما في شبه العمد بطل الصلح والشفعة. وإن 
علما تخفيفها في الخطأ بالاقتصار على ديتها وهو ستمائة درهم لا يزاد عليهاء وخمسون دينارا 
من الذهب لايزاد عليهاء أو علما تغليظها في شبه العمد بزيادة الثلث في الورق, والذهب 

ضح الفاح ووجت الشفعة في الشقص المأخوذ بدية الموضحة من الدراهم إن قدرت بها 
تحيفا أو تخلظاء اوسن اللإتاتر إن قدروت بها تنقيا أو تعليظا: 

وإن كانت الدية إبلا وهي خمس من الإبل أخماس في تخفيف الخطأ أو أثلاث في 
تغليظ شبه العمد نظر: كازرم أو علما القدر وجهلا وصفهاء أو علما القدر والصفة 
وجهلا جنسها لأنها مستحقة من جنس إبل الجاني وعاقلته» فالصلح والشفعة باطلان. 

وإن علما القدر والصفة والجنس ففي صحة الصلح وجهان: 

أحدهما : أن الصلح باطل ولا شفعة فيه لأنها غير موصوفة الألوان ولا مضبوطة في 
السمن والهزال فلم يجز أن يكونا بدلا في عقد. 

والوجه الثاني : أن الصلح جائز والشفعة فيه واجبة لثبوتها في الذمة على صفة يستحق 
بها ويأخذه الشفيع بقيمتها في أقل أوصافها التي توجب قبولها فلا يقوم سمانها وخيارهاء لأن 
الجاني لا يجبر على قبولها ولا يقوم مهازيلها ومعيبهاء لأن المجني عليه لا يجبر على قبولها. 

والضرب الثاني في الأصل : أن تكون الموضحة موجبة للقود في العمد المحض 
لبطالحة من القردكلى عدوي قإن اقل ” إن حتاية العدد تونب اد أمرين مق قو أو عفن 
فالكلام فيه على ما مضى من علمها بقدر الدية أو جهلهما به» وإن قيل إن جناية العمد توجب 
القود وحده صح الصلح منه على الشقص المأخوذ عنه مع العلم بقدر الدية» والجهل به لأنه 
مأخوذ عن القود المصالح الذي يصح أخذ البدل عنه ثم للشفيع حينئذ أن يأخذه ببدل القود 
من الدية فإن اختلفا في جنس الدية عينه الحاكم باجتهاده في أخذ أجناسها مغلظة في العمد. 

فصل: فأما إذا حضر رجل مغنماً فأعطاه الإمام لحضوره شقصاً من دارء وطالبه الشفيع 
بالشفعة لم يخل حاضر المغنم من أن يكون قد أخذه برضخ أو سهم فإن كان قد أخذه رضخا 
فلا شفعة فيه, لأن الرضخ بحضوره تبرع كالهبات» وإن أخذه بسهم مستحق ففي ثبوت 
الشفعة فيه وجهان: 

أحدهما : لا شفعة فيه لأن الغنائم مستفادة بغير بدل فأشبهت إحياء الموات . 


والوجه الثانى : أن الشفعة فيه ثابتة» لأنه قد اعتاضه عن حضور وعمل فأشبه العرض 
في الإجارات فعلى هذا يأخذه الشفيع بقدر سهمه من المغنم . 


دن مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 





مسألة : قَالَ الْمرَنِيُ رَحِمَهُ الل : دلو اشْمَرَى ذِمَيّ من ذمَيّ شقصًا حمر أَوْجنْزِيرٍ 
وتَقَابظا * م َم الشف وكا رايا أَْْرَائَة سكم وَلم يرل مما ََوَا لآ شُفْعَة لَهُ في 
قياس وله لِنْ الْحَمْرَ وَالِْْيرٌ لآ قِيمة لَهُمَا عِنْدَهْ بسَال» . 

قال الماوردي : إذا تبايع الذميان شقصاً بخمر أو خنزير وتقابضا فلا شفغة فيه لمسلم 
ولا ذمي وقال أب و حنيفة : الشفعة واجبة للمسلم بقيمة الخمر: والذمي مثله بناء على أصله في 
أن للخمر ثمناً في حق الذمي. 'وغرماً في استهلاكه عليه بالغصب. ودليلنا ما قدمناه من 
الكلام عليه في كتاب الخصب من تحريم ثمنه وسقوط غرمه في حق الذمي ؛ والمسلم على 
لبر اهن 

ولآن كل بيع لوعقده مسلم سقطت فيه الشفعة وجب إذا عقده ذمي أن يسقط فيه 
الشفعة فكما لو عقده بميتة, أودم» ولأن كل من سقطت الشفعة في عقده بالميتة» والدم, 
سقطت الشفعة في عقده بالخمر والخنزير كالمسلم . 

مسألة : قَالَ الْمُرَنِيُ رَحِمَهُ الله: «وَالمُسْلمُ والذَمَيّ في الشفْعَةٍ سَوَاءٌه. 

قال الماوردي : وهذا صحيح لا خلاف بين الفقهاء أن الشفعة تجب للمسلم على 
الذمي كوجوبها له على المسلم. وتجب للذمي على الذمي كوجوبها للمسلم على المسلم 
واختلفوا في وجوبها للذمي على المسلم . 

فمذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء إلى وجوب الشفعة للذمي على 
المسلم كوجوبها للمسلم على المسلم؛ وحكي عن الحسن البصريء وعامر الشعبي» 
وعشمان البتي والحارث العكلي أنهم قالوا لا شفعة للذمي على المسلم وبه قال أحمد بن 
حل انشدلالاً بقوله تغتالق : 9ولَنْ يَجْمَلَ الله َِكَافِرِينَ عَلىَ الْمُؤْمِينَ سَيلا» 
[النساء: ]١‏ وروي عن النبي يَكةِ أنه قال : «لآ شْفْعَةَ لِلدّمِيّ عَلَى الْمُسْلِمُ»20 ولأنه لما 
امتنعت دار الإسلام من إحياء الذمي للموات فأولى أن يمنع الإسلام من شفعة الذمي في 
الأملاك . 


وك 206 8 شيعه ودعه 
ودليلنا عموم قوله كله : «الشفعة فيما لم يقسم» ولأن ما جاز أن يملك به المسلم من 


)1( منكر أخرجه البيهقي في السنن "8/5 ٠‏ بلفظ: «لا شفعة لنصراني» وابن عدي في الكامل 0/ 30 
والخطيب في التاريخ 4760/1١‏ وقال البيهقي : قال ابن عدي : أحاديث نائل مظلمة جداء وخاصة إذا 
روى عن الشوري. ثم رواه من طريق آخر عن سفيان عن حميد الطويل عن الحسن البصري قوله: 
«موقوفاً عليه» . قال البيهقي : وهو الصواب» وكذلك قال الدارقطني فيما رواه الخطيب عنه وقال: وهو 


الصحيح . 





.م 
المعاوضات جاز أن يملك به الذمي كالبياعات, ولأن من ملك بالبيع ملك بالشفعة 
كالمسلم. 0 لحم ع 0 ا 00 يستوي فيها المباكم والذمي 0 

نت : لِوَلَنْ يَجْمَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمؤْمِنِينَ سَييِلاً» 
[النساء : : ]١5١‏ فهو أن هذا السبيل على مال المسلم لا على المسلم. وأما الجواب عن 
م ا ا 0 
في الأمان» زرحا سهيهن: جنا الدات نشدي ليد ا الي د 
بدل فمنع والشفعة مأخوذة ببدل ممكن . والله أعلم . 

فصل: حكي عن الشعبي أنه قال لا شفعة لبدوي على حضري, وحكي عن النخعي 
أنه قال: لا شفعة لغائب على حاضر وفيما مضى دليل مقنع, وقال أبو حنيفة: لا شفعة في 
دور مكة بناء على أصله في تحريم بيعهاء وعند الشافعي يجوز بيعهاء وتستحق 
شفعتها, ودليل بيعها ماض في كتاب البيوع والشفعة بناء عليه والله أعلم . 

قَالَ الْمُرَنِيُ رَحِمَهُ الله : دولا سُفْعَةَ في عَبْدِ ول أمَةِ ولا دَابّةِ وَل مالآ يَضْلْحُ فِيهِ القَسْمْ 
هذا كله قامس فول الشافعي وَمَعْناهُ الله الُوفيقة: 





مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 


قال الماوردي : وهذا صحيح لاشفعة في منقول من حيوان» أوعروض . وحكي عن عطاء 
أن الشفعة في كل ل ل 0 


الله كك قال : «الشَّرِيكُ شَفِيمٌ وَالشْفْعَةُ في كُلَّ شَّيءِه وبما روي عن النبي كله أنه قال: «في 
اعد الم ولأتها شركة يدخل بها مضرة فوجب الشفعة فيها كالأرضين . 


وهذا خطأ لقوله كلِ: «الشُفْعَةُ فِيمَا لم يُقَسّمْ فَإِذًا وَقِعَتِ الْحدودُ وَصرِفْتِ الطَرّقُ قلا 
001 


فأثبتها في المشاع الذي تثبت فيه الحدود وتصرف عنه الطرق بالقسمة» وهذا لا يكون 


)171/1( كتاب.الأحكام‎ 550 4/٠ أخرجه الترمذي‎ )١( 
وقال: : هذا حديث لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث أبي حمزة السكري» وقد روى غير وحد عن‎ 
عبدالعزيز عن ابن رفيع عن ابن ن أبي مليكة عن النبي لِةِ مرسلاء وهذا أصح وأخرجه أيضاً البيهقي‎ 
وابن عدي في الكامل‎ ١76/5 والطحاوي في معاني الآثار‎ ١77/١١ والطبراني في الكبير‎ ٠ 1/5 
ك1‎ 





كنا مختصر الشفعة من الجامع من ثلاثة كتب متفرقة 





' 56 يا سوم *م م 

ابن الزبير عن جابر قال: قال رسول الله كه : «لا شفعة إلا في رَبِعَةٍ أو حَائْطٍ » فأثبت جنس 
الشفعة في الربع والحائط. ونفاها عما سوى الربع والحائط. ولأن ثبوت الشفعة إما أن 
يكون للخوف من مؤونة القسم. والحيوان مما لا يقسم. أو يكون لدفع الضرر المستدام 
لسوء المشاركة. وهذا ضرر لا يستديم وفيه انفصال. فأما خبر ابن أبي مليكة فموقوف على 
أبن عباس مع انقطاع في إسناده لأن ابن أبي مليكة قيل: إنه لم يلق ابن عباس. على أنه 
يحمل قوله الشفعة في كل شيء من العقار, فأما الجواب عن روايتهم في العبد شفعة فهو أنه 
محمول على الشفعة في العبد إذا كان ثمناً في أرض أو عقار ولا يكون ابتياع ذلك بالعبد مانعاً 
من ثبوت الشفعة فيه والله أعلم بالصواب. 





ع 


مُخْتَصَرٌ الْقَراضٍ إِمْلاءِ وَمَادَخَلَ في ذَلِكَ مِنْ كتاب احُتلاف ب أبي حَنِيفَةَ وَابْنِ 


أبي لَيْلَى 


قَانَ الشّافعِيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «رَرُوِيَ عَنْ عُمَر بْنِ الْحَطَّابٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ أنه 
صَيْرَ ريْحَ ابتْه في الْمَالٍ الذي تَسَلمَاهِ بِالْعِرَاقٍ فَرَبحَا فيه بِالْمَدِيئَةِ فَجَعَلَهُ قرّاضاً عِنْدَمَا قَالَ 
لَهُ رَجُلٌ مِنْ أَضْحَابه لَوْ جَعَلَْهُ قراضاً فَفَعَلَ وَأَنَّ عُمَرَ رَضِيّ اللَّهُ عَْهُ دَق مَالا قرّاضاً في 
النّضّف». 

قال الماوردي : اعلم أن القراض والمضاربة اسمان لمسمى واحدء فالقراض لغة أهل 
الحتجاق» والمضارية لعة اهل العراق: 

وفي تسميته قراضاً تأويلان : أحدهما وهو تأويل البصريين أنه سمي بذلك لآن رب 
المال قد قطعه من ماله والقطع يسمى قراضاً. ولذتك سن شلك البال قترفيا: ومنه سمى 
المقرض مقراضاً لأنه يقطع, وقبل قرض الفار لأنه قطع الفار. 

والتأويل الثاني وهو تأويل البغداديين أنه سمي قراضاً لأن لكل واحد منهما صنعاً كصنع 
صاحبه في بذل الدكته الخده زرهيره العا ب لخي مأخوذ من قولهم قد تقارض 
الشاعران إذا تناشدا . 

وأما المضاربة ففي تسميتها بذلك تأويلان: أحدهما أنها سميت بذلك لأن كل واحد 
منهما يضرب في الربح بسهم, والثاني أنها سميت بذلك لأن العامل يتصرف فيها برأيه 
واجنهاته مأخوذ من قولهم فلان يصرف الأمور ظهر البطن, ومنه قوله تعالى : 9وَإِذًا صَرَْتُم 
فِي الأرْض 4 [النساء : ]٠١١‏ ور ا تدر 
ويشارك في الأول البغداديون وباقي البصريين. 
قصل والأصل في إخلال:لعراض يو باحته عموم قولة انها عن وجل ولس عَلُِمْ جتَحُ 
أن توا فَضْلا مِنْ رَبكُمْ4 [البقرة: 198] وفي القراض ابتغاء فضل وطلب نماء. ' 

وروي عن النبي يكل أنه قال: «دَُوا الئاس يَرْرّقُ الله بَعْضْهُمْ مِنْ بَعْضِ » وفي القراض 
رزف بعضهم من بعض . 

وروي عن الني يكل أنه قارب لحديجة بأمرالها إل العام وَأنْفََثْ مَعَهُ حَدِيِجَةٌ عدا 

الحاوي في الفقه/ ج7/ م١٠‏ 


كم 





لَهَا يُقَالُ لَه مسر وروى أبو الجارود عن حبيب بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
كان اعباس إِذا دقع مالا مَُارَبَةٌاشترَط عَلَى صَاحِيهِ أن لا يَسْلّكَ به بحرا لينل به وَادِياً» 
وَل يَشترِيَ به ذَاتَ كيد رَطْبَةِ َنْ َعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ ضَامٌِ قَرَهَمَ شَْطُهُ إلى الي يكل فأجَارٌة90© . 


وروى مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عبدالله وعبيد الله ابني عمر بن 
الضطاب رضي الله عنهم قدما في جيش العراق وقد تسلفا من أبي موسى الأشعري مالا 
اشتريا به متاعأ فربحا فيه بالمدينة ربحاً كثيراً فقال لهما عمر: كل الْجَيْشٍ تَسَلْفَ مِئْنَ هَذَا؟ 
فقالً: لام ا ل شي اس 
لت وقد اتلاشاشة لدم للد ةعاسل" فقال له 

في القراض فَدَمَل0©. 

وعلى هذا الأثر اعتمد الشافعي لاشتهاره وانعقاد الإجماع له. 

ووجه الاستدلال منه مختلف , بين أصحابنا فيه على ثلا ثة أوجه: أحدها أن وجه 
01111113101000 
دليلين على صحة القراض» ولوعلم عمر فساده لرد قنوله فلم يكن ما فعله معهما قراضاً لا 
يسا ول فاسداً: ولكن استطابا طهارة أنفسهما بما أخذه من ربحهما لاسترابته بالحال 
واتهامه أبا موسى بالميل لأنهما ابنا أ مير المؤمنين الأمر الذي ينفر منه الإمام العادل وتأباه 


والوجه الثاني : أن عمر أجرى عليه في الربح حكم القراض الفاسد لأنهما عملا على 
أن يكون الربح لهماء ولم يكن قد تقدم في المال عقد يصح حملهما عليه فأخذ منهما جميع 
الربح وعاوضهما على العمل بأجرة المثل» وقدره بنصف الربح فرده عليهما أجرة. وهذا 
اختيار أبي إسحاق المروزي . 

والوجه الثالث: أن عمر رضي الله عنه أجرى عليهما في الربح حكم القراض الصحيح 
وإن لم يتقدم معهما عقد لأنه كان من الأمور العامة فاتسع حكمه عن العقود الخاصة» فلما 


11١1/7 ضعيف أخرجه البيهقئ‎ )١( 
. ١١١/5 والبيهقي في السنن الكبرى‎ )١( أخرجه مالك في الموطأ 7 كتاب القراض‎ )١( 


مختصر القراض 











كنا 





مختصر القراض 
وهذا ذكره أبوعلي بن أبي هريرة. فعلى هذا الوجه يكون القول والفعل معاً دليلا مع ما رواه 
الشافعي عن عمر رضي الله عنه أنه دفع مالا قراضاعلى النصف, وروى العلاء بن 
عبدالرحمن عن أبيه عن جده أنَّ عُنْمَانَ رَضِيَ الله عَنْهُ دهم إِليِْ مالا قرَاضًا عَلَى النضفٍ. 

ثم دليل جوازه من طريق المعنى أنه لما جاءت السنة بالمساقاة وهي عمل في محل 
يستوجب به شطر ثمرها اقتضى جواز القراض بالمال ليعمل فيه به ببعض ربحه؛ فكانت 
السنة في المساقاة دليلا على جواز القراض, وكان الإجماع على صحة القراض دليلا على 
جواز المساقاة, ولأن فيهما رفقاً بين عجز عن التصرف من أرباب الأموال ومعونة لمن عدم 
المال من ذوي الأعمال لما يعود على الفريقين من نفعهما ويشتركان فيه من ربحهما. 

فصل: فإذا ثبت جواز القرض فهو عقد معونة وإرفاق يجوز بين المتعاقدين ما أقاما عليه 
مختارين وليس بلازم لهما ويجوز فسخه لمن شاء منهما. 

وصحة عقده معتبرة بثلاثة شروط, أحدها: اختصاص أحدهما بالمال والثاني انفراد 
الآخر بالعمل والثالث العلم بنصيب كل واحد منهما من الربح وقد يتفرع عن كل شرط من 
هذه الشروط فروع نستوفيها في موضعها. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ اللَهُنَعَالَى : دولا يَجُورُ الْقِرَاضُ إل فِي الدَّنَانِيرٍ وَالدَّرَاهِمٍ 
الي هِيّ أَنْمَانَ للاشْيَاءِ وَقِيَمهَا. 

قال الماوردي : وهذا كما قال: لا يصح القراض إلا بالدراهم والدنانير دون العروض 
والسلع وبه قال جمهور الفقهاء . 

وحكي عن طاووس والأوزاعي وابن أبي ليلى جواز القراض بالعروض لأنها مال 
كالدراهم والدنانير ولأن كل عقد صح بالدراهم والدنانير صح بالعروض كالبيع. وهذا خطأ 
لأن القراض مشروط برد رأس المال واقتسام الربح وعقده بالعروض يمنع من هذين 
الشرطين؛ أما رد رأس المال فلأن في العروض ما لا مثل لها فلم يمكن ردهاء وأما الربح 
فقد يفضي إلى اختصاص أحدهما به دون الآخر لأنه إن زاد خيره العامل بالربح فاختص به 
رب المال. وإن نقص أخذ العامل شطر فاضله من غير عمل . وهذه أمور يمنع القراض منها 
فوجب أن يمنع مما أدى إليها ولأن ما نافى موجب القراض منع من أن ينعقد عليه القراض 
كالمنافع . 

فأما الجواب عن قياسهم على الدراهم والدنانير فهو أنها لا تمنع موجب القراض وأما 
قياسهم على البيع فالمعنى منه أنه لا يلزم فيه رد مثل» ولا قسمة ربح فجاز بكل مال. 


فصل: فإذا ثبت أن القراض لا يصح إلا بالدراهم والدنانير فلا يصح إلا بما كان منها 
مضروباً لاغش فيه فإن لكوي را اا واي وإن قارض 
بالورق المغشوش لم يجز. 

وقال أبو حنيفة يجوز إذا كان أكثرها فضة اعتباراً بحكم الأغلب, وهذا خطأ لأن غش 
الفضة بالنحاس لو تميز عنها لم يجز به القراض. فإذا خالطها لم يجز به القراض كالحرام» 
ولأن ما لم تخلص فضته لم تجز مفاوضته كالكثير الغش . 

فصل: فإذا ثبت أن القراض لا يجوز إلا بضروب الدراهم والدنانير الخالصة من غش 
فإن قيل فمن شرطهما أن تكون معلومة القدر والصفة عند عقد القراض بهاء فإن تقارضا على 
مال لا يعلمان قدره كان القراض باطلاً للجهل بما تعاقدا عليه وإن علما قدره وجهلا صفته 
بطل القراض لأن الجهل بالصفة كالجهل بالقدر في بطلان العقد. 


جهلاه بطل فلو دفع إليه 0 ار أن يقارض 0 الألفين شاء ويستودع 
الأخرى لم يجز للجهل بالقراض هل عقد بألف درهم أو بألف دينار؟ 


فلودفع إليه كيسين في كل واحد منها ألف درهم على أن تكون إحدى الألفين قراضاً. 
والأخرى وديعة ففيه وجهان: أحدهما: يجوز ويكون قراضاً صحيحاً لأنه معقود على ألف 
درهم معلومة لتساوي الألفين ؛ والوجه الشاني : لا يجوز للجهل بمال القراض من مال 
الوديعة» ولكن لودفع إليه ألفا لفاً وألفاً على أن له من ربح أحد الألفين النصف. ومن ربح 
الآخر الثلث. فإن عين الألف التي شرط له نصف ربحها من الألف التي شرط له ثلث ربحها 
جاز وكانا عقدين. وإن لم يعين لم يجز للجهل بمال كل واحد من العقدين . 

فصل: ولا يجوز إذا كان مال القراض دراهم أن يشتري بدنانير, ولا إذا كان دنانير أن 
يشتري بدراهم لأن الشراء بغير مال القراض خمارج عن القراض» ويكون الشراء للعامل» 
ولكن يجوز له إذا كان المال دراهم وكان الشراء بالدنانير أوفق أن يبيع الدراهم بالدنانير ثم 
يشتري حينئذ بالدنانير» وهكذا إذا كان مال القراض دنانير وكان الشراء بالدراهم أوفق باع 
الدنانير بدراهم ثم يشتري بالدراهم . والله أعلم . 

فصل: وإذا كانت لرجل في يد رجل ألف درهم وديعة فقارضه عليها وهما يعلمان 
قدرها وصفتها جاز, ولو كانا يجهلان القدر أو الصفة لم يجزء ولو قال له قد قارضتك على 
ألف من ديني الذي على فلان فأقبضها منه قراضاً لم يجز لأنه قراض على مال غائب» فإن 








ا 
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قبضها وانّجر بها صح القبض لأنه وكل فيه وكان الربح والخسران لرب المال وعليه لحدوثهما 
عن ملكه في قراض فاسد . 

ولوكان له على العامل دين فقال لد قد جنعلت الفا من دين عليك قراضا في ندل لم 
يجز تعليلاً بأنه قراض على مال غائب» وفيما حصل فيه من الربح أو الخسران قولان حكاهما 
اومعفة ان شافع تكريها : أحدهما: أنه لرب المال وعليه كالحادث عن مقارضته من دين 
على غيره» فعلى هذا تبرأ ذمة العامل من الدين إذا اتجر به والقول الثاني : وهو الأصح أن 
الربح والخسران للعامل وعليه دين رب المال» ولا يبرأ بالتجارة من دين رب المال. 

والفرق بين كون الدين عليه وبين كونه على غيره أن قبضه من غيره صحيح ؛ لأنه وكيل 
فاسد لأنه يصير مبرئاً لنفسه بنفسه فعاد الربح والخسران عليه دون رب المال لحدوثهما عن 

فصل: فأما إذا غصبه ألفاً ثم قارضه عليها فهذا على ضربين: أحدهما: أن يكون قد 
استهلكها بالغصب فقد صارت بالاستهلاك ديئاً فيكون على ما ذكرنا. 

والضرب الثاني : أن تكون باقية على ضربين : 

أحدهما أن مقارضه عليها بعد إبرائه من ضمانها فيجوز لأنها تصير بعد الإبراء وديعة . 

والضرب الثاني أن يقارضه عليها من غير تصريح بإبرائه منها ففي القراض وجهان : 

أحدهما: أنه باطل لأنها مضمونة عليه كالدين» وما حصل فيها من ربح وخسران 
فلرب المال وعليه. 

والوجه الثاني : وهو الصحيح أن القراض صحيح لأنه قراض على مال حاضر كما لو 
باعها عليه أو رهنها منه. وفي براءته من ضمانها ثلاثة أوجه: 

أحنها: اند قد بود من فنجانها لآنه قد خا متها علبها: 

والوجه الثاني : أنه لا يبرأ من ضمانها كما لا يبرأ الغاصب من ضمان ما ارتهنه . 

والوجه الثالث: أنه ما لم يتصرف فيها بعقد القراض فضمانها باق عليه؛ وإن تصرف 
فيها بدفعها في ثمن ما ابتاعه بها برىء من ضمانها إن عاقد عليها بأعيانهاء ولم يبرأ إن عاقد 
بها في ذمته لأنها في التعيين مدفوعة إلى مستحقها بإذن مالكها فصارت كردها عليه» وفيما 
تلق يذيكة يكو قيركا لشينه : 

فصل: فأما إذا ذفع إليه عرضاً وأمره ببيعه والمضاربة بثمنه لم يجز لعلتين : 





إحداهما: جهالة ثمنه. والقراض بالمال المجهول باطل . 

والثانية : عقده بالصفة والقراض بالصفات باطلء فإن باعه العامل كان بيعه جائزاً 
لصحة الإذن فيه. وإن اتجر به كان الربح والخسران لرب المال وعليه لحدوثهما عن ملكه. 
وللعامل أجرة مثله في عمل القراض دون د بيع العرض لأنه لم يجعل له في , بيع العرض جُعْلا 
طانها جل لازو صمل اذ راان زجنا عدار متطر الل يس نيا تل ادر يم ولو قال خذ 
من وكيلي ألف درهم فضارب بها لم يجز لعلة واحدة» وهو أنه قراض بصفة. ةن 
ربح وخسران فلرب المال وعليه . 

فصل: فأما إذا دفع إلى صياد شبكة ليصيد بها ويكون الصيد بينهما لم يجزء وكان 
الصيد للصياد وعليه أجرة الشبكة. ولودفع إلى رجل ماشية ليعلفها ممسكاً لرقابهاء ثم 
يقتسمان ما يدرٌ من درّها ونسلها لم يجزء وكان الدرُ والنسل لرب المماشية» وللعامل أجرة 
مثله اس م اما سر ا 
دون عالفها. لدعم الم 0 

وعلى هذا لودفع سفينة إلى ملاح ليعمل فيها بنصف كسبها لم يجز وكان الكسب 
للملاح لأنه بعمله. وعليه لمالك السفينة أجرة مثلها. 

وعلى هذا لودفع إلى نساج غزلا لينسجه ويكونا شريكين في فضل ثمنه لم يجزء 
وكانت معاملة فاسدة. والثوب لصاحب الغزل» وعليه أجرة مثله ولودفع إليه للغزل لتكون 
أجرته نصف ثمنه كانت إجارة فاسدة, وله أجرة مثله. 

مسألة : قَالَ الشَافحِيٌ له على إن فارضة وَجَعل رت القال: مقن خلاقة 
وشرظ 3 الربح بيه وَبِينَ نَّ الْعَامِلِ وَالْعْلام ثاثا فَهُوَ جَائِرٌ وَكَانَ رت المَال التْلَانِ وَلِلْمَايِل 


مم م 


الثلث» . 


قال الماوردي : وصورتها في رجل قارض رجلاً بمال على أن ثلث الربح قرت المالب 
وثلثه لغلامه والثلث الباقي للعامل فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن لا يشترط عمل الغلام مع العامل فهذا قراض جائز لأن مال غلامه له إذ 
العبد لا يملك شيئاً فصار كأنه شرط ثلثي الربح لنفسه والثلث الباقي للعامل ثم جنل نصف 
ما حصل له من ربح مصروفاً إلى نفقة غلامه فيكون فيها مخيراً بر بين أن يصرفها إليه أو يحبسها 
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ا ل ل ففي القراض وجهان: 
القراض كذلك إذا شرط عمل غلامه . 

والوجه الثاني: أن القراض جائز لأن الغلام مال فصار اشتراط عمل الغلام معه 
كاشتراطه أن يعاونه بماله أو داره أو حماره ثم يحصل له ثلثا الربح والثلث الباقي للعامل . 

فصل: فأما إن شرط رب المال ثلث الربح لنة لنفسه وثلثه لأبيه أو زوجته وثلثه للعامل 
فالقراض باطل سواء شرط عمل أبيه أو زوجته معه أو لا » لأن أباه وزوجته يملكان ولا حق 
لهما في ربح مال القراض فخالف حال العبد الذي يرجع ما شرطه له إلى سيده . 

فلو تصادقا أن ما شرط لأبى رب المال أو زوجته على وجه الاستعارة الاسمية صح 
القراض., وإن اختلفا فادعى أحدهما استعارة ليصح القراض» وادعى الآخر التمليك لييطل 
فالقول قول من ادعى التمليك لأن الظاهر معه, ويكون القراض باطلاً إن حلف . 

ولكن لو شرط رب المال لنفسه ثلثي الربح ليدفع منه إلى أبيه بيه أو زوجته الثلث والباقي 
للعامل صح القراض لأن له أن يملكه ما شرطه, ثم هو مخير بين أن يدفع ذلك إلى من شرطه 
له أو يمنعه ل ل 
الصداق جائزاً» ولا يلزمها دفع الألف إلى أبيها 

ومثال الأولى : أن يتزوجها على ألف على أن يعطي أباها ألفاً أخرى كان الصداق باطللا 
لأنه شرط على نفسه مع الصداق ما لا يلزمه بدله. 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن القراض من العقود الجائزة دون اللازمة» ولذلك صح 
عقده مطلقاً من غير مدة يلزم فيهاء فلوشرطا مدة يكون القراض فيها لازماً بطل . 

وقال أبو حنيفة : يصح . وهذا فاسد لأن ما كان من العقود الجائزة يبطل باشتراط المدة 
كالشركة ولأنه عقد يصح مطلقا فبطل مؤجلا كالبيع والنكاح . 

فصل: فإذا ثبت هذا فاشتراط المدة على ضربين : 

أحدهما: أن يشترطا لزوم العقد فيها فيكون القراض باطلاً لما ذكرنا. 

والضرب الثاني : أن يشترطا الفسخ في العقد بعدها فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يشترطا فسخ القراض بعد المدة في البيع والشراء» يون الراضن باطلك 
لمنافاته موجب العقد في بيع ما حصل في القراض من عوض . 
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والضرب الثاني: أن يشترطا فسخ القراض بعد المدة في الشراء دون البيع فيكون 
القراض جائزاً. لأن له فسخ القراض في الشراء عند مضي المدة فجاز أن يشترطه قبل مضي 
المدة. 





فصل: ولو قال خذ هذا المال قراضاً ما شتت أنا من الزمان أو ما شئت أنت جاز لأنه 
كذلك تكون العقود الجائزة . 

ولوقال خذه ما رضي فلان مقامك أوما شاء فلان أن يقارضك لم يجز وكان قراضاً 
فاسداً. لأنه لا يجوز أن يكون قراضاً موقوفاً على رأي غيرهما . 

ولوقال خذ المال قراضاً ما أقام العسكر أو إلى قدوم الحاج نظر: فإن شرط لزومه في 
هذه المدة كان باطلاء وإن شرط فسخه بعدها في الشراء دون البيع ففيه وجهان : 

أخدهما ‏ يجرو لماليها ذلك 

والثاني : لا يجوز لأن لجهالة المدة قسطأً من الغرر وتأثيراً في الفسخ . 

فصل: ولوقال خذ المال قراضاً على أن لا تبيع ولا تشتري إلا عن رأبي أو بمطالعتي 
لم يجز لما فيه من إيقاع الحجر عليه في تصرفه . 

ولو قال على أن لا تتجر إلا في البر دون غيره أو الحنطة دون غيرها جاز لأن له أن 
يخص الأنواع ويعم وليس له أن يوقع الحجر فيما قد خص أو عم . 

ولوقال خذ المال قراضاً على أن يكون بيدي أو مع وكيلي وأنت المتصرف فيه بالبيع 
والشراء ففيه وجهان: ِ 

أحدهما: أن القراض باطل لما فيه من إيقاع الحجر عليه . 

والثاني: أنه جائزء لأنه مطلق التصرف في العقود فجاز أن يستوثق بغيره في حفظ 
ا 7 ْ 

فأما إن جعل عليه مشرفاً نظر: فإن رد إلى المشرف تدبيراً أوعملاً فسد القراضء لأن 
العامل فيه محجور عليه» وإن رد إليه مشارفة عقوده ومطالعة عمله من غير تدبير ولا عمل ففيه 
وجهان كما مضى لأنه حافظ . ا 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُنعَالَى : «وَلآ يَشْتَرِط أَحَدُهُمَا دِرْهَماً عَلَى صَاحِبِهِوَمَا 
في يَبنّهُمَا أو يشترط أن يُوله سِلَفَه أوعْل أن يتن أحَدهُما ف ذلك بِشَيْءٍ كو صاحيدة. 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 
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قد ذكرنا أن عقد القراض موجب لاشتراك رب المال, والعامل في الربح, ولا يختص 
به أحدهما دون الآخرء لأن المال والعمل متقابلان» فرأس المال في مقابلة عمل العامل, 
ولذلك وجب أن يشتركا في الربح , ولم يجز أن يختص به أحدهما مع تساويهما. 
اختصاص أحدهما بالربح دون الآخرى فمن ذلك أن يشترط أحدهما لنفسه من الربح درهما 
معلوماً والباقي لصاحبه أو بينهما فلا يجوز لأنه قد لا يحصل من الربح إلا الدرهم المشروط 
فينفرد به أحدهما وينصرف الآخر بغير شيء. 

فإن كان رب المال قد شرطه فقد أخذ جميع الربح» وانصرف العامل بغير شيء مع 
وجود العمل وحصول الربح. وإن كان العامل قد شرطه فقد أخذ جميع الربح وانصرف رب 

ومثاله في البيوع أن يبيعه الثمرة إلا مداً يستثنيه لنفسه فيبطل البيع. لأنه قد يجوز أن 
تهلك الثمرة إلا ذلك المد فيصير البائع آخذاً للشمن والشمرة معاً. 

ولو شرطا تفاضلاً في الربح مثل أن يشترط أحدهما عشر الربح وتسعة أعشاره للآخر» 


ومثاله في البيوع أن يبيع الثمرة إلا عشرها فيصح البيع» لأن ما بقي منها فهو مبيع وغير 
كت 

فصل: ومن ذلك أن يشترط أحدهما أن يولى ما يرتضيه أو ما يكتسبه برأس ماله فيبطل 
القراض» لأله عدالاا يكوه في الممخرى ريع إلا يدا ولاه تسويكما جنيع اريم 
ويخرج الآخر بغير ربح . 

ومن ذلك أن يشترط أحدهما رفقاً دون صاحبه مثل أن يشترط ركوب ما اشتراه من 
الدواب أو استخدام ما اشتراه من العبيد أو لبس ما اشتراه من الثياب مدة بقائها في القراض 
فيبطل القراض. لأنه قد لا يكون في أثمانها فضل إلا ما اختص به أحدهما من الرفق فيصير 
منفردا بالربح . لأن المنفعة مقومة كالأعيان. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : دأو يَشَْرطٌ أنْ لآ يشْثَريَ ِل مِنْ فُلانٍ أو ل 


قال الماوردي : اعلم أن القراض ضربان: عام وخاص: 
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فالعام أن يقارضه على أن يتجر فيما أراد من أصناف الأمتعة وأنواع العروض فيجوز أن 
يشتري ما علم فيه صلاحا من ذلك . 

والخاص أن يقارضه على أن يتجر في الثمار أو في الأقوات أو في الثياب فيكون 
متهدورا على قتراء ما عين عليه دون غيره. 

فإن عقده عاماً ثم خصه في نوع بعينه صار خاصاً. ولوعقده خاصاً في نوع ثم جعله 
عاما في كل نوع صار عاماء لأنه ينعقد جائزا وليس ينعقد لازما. 

وأنا إذا قارقية قل اكراءكوى فينة أو هين عيية ار هرفن ريه كان القزاض باط 
لأنه قد يتلف ذلك المعين فلا يقدر على شراء غيره» أو قد لا يباع إلا بما لا فضل في ثمنه. 

وهكذا لو قارضه على ألا ي؟ يشتري إلا من فلان أو لا يبيع إلا على فلان كان القراض 
ا جر ا 0 لا يبايعه إلا بما لا فضل 
الخ 

وهكذا لو قارضه على ألا يبيع ويشتري إلا في دكان بعينه كان القراض باطلاً: لأنه قد 
ينهدم ذلك الدكان, أو قد يغلب عليه أو قد لا يبايع منه. 

فأما إذا قارضه على ألا يبيع ويشتري إلا في سوق كذا جاز بخلاف الدكان المعين لآن 
السوق العامة كالنوع العام والدكان المعين كالعرض المعين. 

مسألة: قَالَ الشافعِيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى : دأو نخلا أَوْ دَوَابٌ يَظلْبُ ثَمَرَ النْخْل وَيتَاجَ 
الدَّوَابُ ويَحبس ِقَابَهَا” : 

قال الماوردي : وهذا كما قال: عقد القراض يقتضي تصرف العامل في المال بالبيع 
والشراء. فإذا قارضه بمال على أن ب يشتري به نخلا يمسك رقابها ويطلب ثمارها لم يجز لآنه 
قد منع تصرف العامل بالبيع والشراءء ولأن القراض مختص بما يكون النماء فيه حادثاً عن 
البيع والشراء. وهو في النخل حادث من غير البيع والشراء فبطل أن يكون قراضاء ولا يكون 
مساقاة لأنه عاقده على جهالة بها قبل وجود ملكها | 

وهكذا لوقارضه على شراء دواب أو مواشي يحبس رقابها ويطلب نتاجها لم يجز لما 
ذكرناء فإن اشترى بالمال النخل والدواب صح الشراء؛ ومنع من البيع لأن الشراء عن إذنه» 
والبيع بغير إذنه» وكان الخاصل من الثمار والنتاج ملكاً لرب المال لأنه نماء جانعر يباك 
وللعامل أجرة مثله في الشرط والخدمة, لأنها عمل عارض عليهما . 

وحكي عن محمد بن الحسن جواز ذلك كله حتى قال: لو أطلق القراض معه جاز له 
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انايشترق آرضا أويستاجرها لبرزعها و يترسها ويفتسها ففل زرعها وعرسها وهذا فاسدد لها 
بينأه . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «فإن فَعَلَ فَذَلِكَ كلَهُ فَايِدٌ فَإِنْ عَمِلَ فيه فَلَهُ 
جر مدل وَالرَبحُ وَالْمَالَ لرَُه . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا كان القراض فاسداً فعمل العامل فيه قبل منعه من 
العامل واسترجاع المال منه كانت عقود بيوعه وشرائه صحيحة مع فساد القراض لصحة الإذن 
بها واختصاص الفساد بنصيبه من ربح القراض . 

وإذا كان كذلك كان جميع الربح لرب المال والخسران عليه؛ وللعامل أجرة مثله سواء 
أكان في المال ره بح أولم يكن وقال مالك إن كان في المال ربح فله أجرة مثله وإن لم يكن 
فيه ربح فلا أجرة له استدلالاً بأن العقد إذا فسد حمل على حكمه لوصح, فلما كان القراض 
الصحيح إذا لم يكن فيه ربح لم يستحق العامل شيئاً وجب إذا فسد ألا يستحق شيئا. وهذا 


خطأء. لأن كل عمل ملك العامل فيه المسمى في العقد الصحيح ملك فيه أجرة المثل في 
العقد الفاسد كالإجارة, ولأن كل ما ملكه في الإجارة الفاسدلة ملكه في المضارية الفاسدة 


قياساً عليه لوكان في المال ربح . 

فأما الجواب عن قوله أن العقد إذا فسد حمل على حكمه لوصح فهو أنه يحمل على 
ذلك في وجوب الضمان وسقوطه. ولا يحمل على حكم الصحيح فيما سوى الضمان. 

على أنه في الصحيح لما ضرب بسهم في كثير الربح جاز ألا يأخذ شيئاً مع عدم 
الربح» وفي الفاسد لما ضرب بسهم في كثير الربح لم يبطل عليه عمله مع عدم الربح . 

ألا ترى أن من باع عبداً بمائة درهم بيعاً فاسداً وهو يساوي ألفاً ضمن المشتري بتلفه 
ألفاء وإن رضي البائع أن يخرج عن يده بمائة لأنه لوباعه بألف بيعاً فاسداً وهو يساوي مائة 
لم يضمن المشتري بتلفه إلا مائة كذلك, كذلك في القراض الفاسد. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله تعَالَى : «وَلَوْ اشْتَرَطَ أنْ يَشْتَرِيَ صِنْفاً مَوْجُوداً في 
الشْنَاء وَالصّيِفٍ فَجَائْز) . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن عقد القراض ضربان: خاص وعام . 

فأما العام فهو أن يطلق تصرف العامل في كل ما يرجو فيه ربحاً فهذا جائز على عموم 
التصرف, وأما الخاص فهو أن يختص العامل على نوع واحد وهو على ثلاثة أضرب : 

أحدها: ما يوجد في عموم الأحوال كالحنطة والبر فيجوزء. ويكون مقصور التصرف 
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على النوع الذي أذن فيه» فلو أذن له أن يتجر في البر جاز أن يتجر في صنوف البر كلها من 
القطن والكتان والإبريسم والخز والصوف الملبوس كا ارسي رلا يسوراد يتجر في البسط 
والفرش . وهل يجوز أن يتجر في الأكسية البركانية أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يجوز لأنها ملبوسة. 

والثاني : لا يجوز لخروجها عن اسم البر. 

فلو أذن له أن يتجر في الطعام اقتصر على الحنطة وحدها دون الدقيق . وقال محمد بن 
الحسن يجوز أن يتجر في الحنطة والدقيق وهذا خطأ لخروج الدقيق عرفاً عن اسم الطعام, 
ولو جاز ذلك لأنه من الحنطة لجاز بالخبزء ولا فرق بين أن يقول له خذ هذا المال على أن 
تتجر به في الحنطة وبين أن يقول له خذه واتجر به في الحنطة في أنه لا يجوز له أن يعدل 
عن التجارة في الحنطة. 

وقال أبو حنيفة ااانه لوطا افد ير لط لا ال ان 
غيرها لأنه شرط. وإن قال له خذه واتجر به فى الحنطة فأراد أن يتجر فى غيرها جاز لأنه 
نشو جه ومذا عيظا لأند في الحالرن غير آذة فيما سوى الحطة. ْ 


والضرب الثاني : ما يوجد وقد لا يوجد كإذنه في أن يتجر ذ فى العود الرطب أو في 
الياقوت الأحمرأ وفي الخيل البلق أو في العبيد الخصيان فالقراض امل سواع وجده أولم 
يجده لأنه على غير ثقة من وجوده إلا أن يكون ذلك بمكان قد يوجد ذلك فيه غالباً فيجوز. 


والضرب الثالث: ما يوجد فى زمان ولا يوجد في غيره كالثمار والفواكه الرطبة فينظر 
في عقد القراض» فإن كان في غير أوان تلك الثمار فالقراض باطل. فإن جاءت تلك الثمار 
من بعد لم يصح القراض بعد فساده. وإن كان ذلك في أوان الثمار وإبانتها فالقراض جائز ما 
كانت تلك الثمرة باقية» فإن انقطعت ففي القراض وجهان: 

أحدهما: قد بطل القراض بانقطاعها وليس له في العام المقبل أن يتجر بها إلا بإذن 
وعقد مستجد. 

والوجه الثاني : أن القراض على حاله ما لم يصرح بفسخه في كل عام أتت فيه تلك 
الثمرة فيتجر بها بالعقد الأول. 

فأما إذا كان القراض في نوع موجود في كل الزمان فانقطع في بعضه لقلة أوغيرها 
فالقراض على وجهه وحاله؛ وهكذا إذا انقطع لجائحة أتت على جميعه لأن العقد قد كان 
ممكنا للاستدامة فخالف الثمار الرطبة في أحد الوجهين . 
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مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَجِمَهُ اللَهُ نعَالَى : «وَإِذَا سَافَرَكَانَ لَهُ أن يَكْثَرِيَ مِنَ الْمَال مَنْ 
يَكْفِيه بَعْض الْمُؤْئَةِ مِنَ الأعْمّال. الَّتِى لآ يَعْمَلّْهَا الْعَامِلُ وَلَهُ القَقَةُ بالْمَعْروفٍ». 

قال الماوردي : والكلام في هذه المسألة مشتمل على ثلائة فصول: 

أحدها: في جواز سفر العامل بمال القراض . 

والثاني : في مؤنة العمل . 

والثالث: فى نفقة العامل. 

فأما الفصل الأول وهو سفر العامل بمال القراض. فلرب المال معه ثلاثة أحوال: 

احدهاة أذ ينان نالسر دفلا معنو أن تاكن به إجوناعا فإن سافر يه فة 
والقراض في حاله صحيحاً. 

والجالة الثائية: أن يأذن له فى النشقر يه يجوز له ال سافر نه إتجماها فإن أذن لله فى 
السفر إلى بلد لم يجز له أن يسافر إلى غيره. وإن لم يخص له بلد أجاز أن يسافر به إلى البلد 
المأمونة الممالك والأمصار التي جرت عادة أهل بلده أن يسافروا بأموالهم ومتاجرهم إليهاء 
ولا يخرج عن العرف المعهود فيها ولا في البعد إلى أقصى البلدان. فإن بعد إلى أقصى 
البلدان ضمن المال. 

والحالة الثالثة : أن يطلق فلا يأذن له في السفر ولاينهاه» وقد اختلف الناس في جواز سفره 
بالمال. فذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز أن يسافر به قريباً ولا بعيدا سواء رد الأمر إلي رأيه أم لا . 

وقال أبوحنيفة : يجوز أن يسافر بالمال إذا أراد وإن لم يأمره بذلك مالم ينهه. وقال 
محمد بن الحسن وأبو يوسف يجوز أن يسافر بالمال إلى حيث يمكن الرجوع منه قبل الليل. 

وقال محمد بن الحسن يجوز أن يسافر إلى حيث لا تلزمه مؤونة ودليلنا قوله كَل : إن 
الْمُسَافِرَ وَمَالهُ عَلَى قَلْتِ إلا مَا وَقَى الله - يعني على خطر ‏ وهو لا يجوز أن يخاطر بالمال 
ولأنه مؤتمن فلم يجز أن يسافر بالمال كالوكيل. ولأن كل سفر منع من الوكيل منع منه العامل 
كالسفر البعيد. 

فصل: وأما الفصل الثاني وهو مؤونة العمل فينقسم قسمين: قسم يجب في مال 
القراض ولا يلزم العامل وقسم يلزم العامل ولا يجب في مال القراض. فأما ما يجب في مال 
القراضى' اجر التحمل وأكرية الخانيات ومااغتار معهوداً من الصرائت التى لا بقبدر على 
الفاضل بعده من الربح هو المقسوم بين رب المال و العامل على شرطهما . 
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وأما ما يلزم العامل فهو مما جرت عادة التجار أن يفعلوه بأنفسهم في أموالهم مثل نشر 
البن وطيه وعرض الأمتعة ومباشرة العقود وقبض الأثمان واقتضاء الديون فكل ذلك على 
العامل لآنه به ملك الربح . 

وأما النداء على اشح بون ونا لككارضة انعرف انعا تانراقم لمي 
وتكون أجور المنادين في مال القراض . 

وأما الوزان فإن كان فيما يحفر ولم تجر عادة التجار به في أموالهم كان في مال 
القراض» وإن كان فيما يقل ويخف كالعود والمسك وما في معناهما فهو على العامل لأن 
عادة التجار جارية به في أموالهم, فإن استأجز له تحمل الأجرة في ماله . ٠‏ 

ولو فعل بنفسه ما يستحق في مال القراض كان تطوعاً منه لا يرجع به في مال القراض 
لأنه لا يستحق على عمله في مال واحد عوضين أجرة وربحاً. 

فصل: وأما الفصل الثالث وهو نفقة العامل فينقسم قسمين: أحدهما ما يختص العامل 
بالتزامه وهو نفقة حضره في مأكوله وملبوسه لعلتين : 

إحداهما: اختصاص العامل بالربح دون رب المال وذلك لا يجوز. 

والثانية : أن نفقة إقامته لا تختص بعمل القراض فلم تلزم في مال القراض. 

والقسم الشاني: نفقة سفرهء فالذي رواه المزني في مختصره هنا أن له النفقة 
بالمعروف» وقال في جامعه الكبير والذي أحفظ له أنه لا يجوز القراض إلا على نفقة معلومة 
في كل يوم وثمن ما يشتريه فيكتسبه وروى في مختصره وجامعه وجوب النفقة. وجعلها في 
جامعه معلومة كنفقة الزوجات, وفي مختصره بالمعروف كنفقات الأقارب, فهذا ما رواه 
المزني . 

وروى أبو يعقوب البويطي أنه لا ينفق على نفسه من مال المضاربة حاضراً كان أو 
مسافرا . 

واختلف أصحابنا: فكان أبو الطيب بن سلمة وأبو حفص بن الوكيل يحملان اختلاف 
الروايتين على اختلاف قولين: 

أحدهما: وهورواية المزني أن له النفقة في سفره لاختصاص سفره. بمال القراض 
بخلاف نفقة الاستيطان. 

والقول الثاني : لا نفقة له لما فيه من اختصاصه بالربح أوشيء منه دون رب المال. 
وقال أبوإسحاق المروزي وأبوعلي بن أبي هريرة لا نفقة له قولاً واحداً على ما رواه 
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البويطي . حملا رواية المزني على نفقة المتاع دون العامل وهذا التأويل مدفوع بما بينه 
المزني في جامعه الكبير من قوله نفقة معلومة في كل يوم وثمن ما يشتريه فيكتسبه . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من اختلافهم في وجوب النفقة. فإن قلنا بأنها غير واجبة 
على ما رواه البويطي فلا تفريع عليه. 

وإن قلنا بأنها واجبة على ما رواه المزني في مختصره وجامعه فهو مذهب أبي حنيفة 
ومالك. وعليه يكون التفريع . 0 

فتجب نفقة مركوبه في سفره ومسيره بالمعروف في مثل سفره. وتجب نفقة مأكولة 
وملبوسة المختص بلباس سفره. 

وفي تقدير نفقته وجهان لاختلاف رواية المزني : 

أحدهما: أنها مقدرة كنفقة الزوجات لأنها معاوضة وتقديرها أدفع للجهالة. وهذا ما 
رواه المزني في جامعه الكبير. 

والوجه الثاني : أنها معتبرة بالمعروف من غير تقدير لأنها مؤونة في عمل القراض 
فاشتبهت بسائر مؤن المال؛ ولأن تقديرها يفضي إلى اختصاص العامل بفضلها إن رخص 
السعر أو إلى تحمل بعضها إن علا فوجب أن تعتبر بالمعروف على ما رواه المزني في 
مختصره., لكن لا يلزم فيها أجرة حمام ولا حجام ولا ثمن دواء ولا شهوة. 

وقال أبو حنيفة: له في نفقته أجرة حمامه وحجامه وما احتاج إليه من دوائه وما قرب من 
شهواته وهذا غير صحيح من وجهين : 

أحدهما : أن نفقات الزوجات أوكد منها وذلك غير لازم فيها. 

والثانى : أن ذلك مما لا يختص بسفره ولا بعمله. فأشبه صداق من يتزوجها ونفقة من 
يعي بواعن إن «الكمافها معدل سدق الس مار راان تيه الحكر وعكا ١‏ 
علي بن أبي هريرة عن بعض متقدميهم و هو أشبه بالقياس فإن دخل في سفره بلدا فله النفقة 
ما أقام فيه مقام المسافر ما لم يتجاوز أربعاً فإن زاد على إقامته أكثر من أربع نظر: فإن كان 
لغير مال القراض من مرض طرأ أو عارض يختص به فنفقته فى ماله دون القراض . وإن كان 
مقامه لأجل مال القزامن انتطار) لبيعة وقهن فيه أو التنابا لله أو لمي مان بات 
فيه كنفقته في سفره لاختصاصه بالقراض . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَجِمَّهُ الله تعَالَى : «وَإِنْ حَرَجَّ بِمَالٍ لِتَفْسِهِ كَانَتِ التفَعَةُ عَلَى قَدْرِ 


لاس سس لس سح ححججبببي فختتصر القراض 
| قال الماوردي : وهذا صحيح : وجملته أنه إذا سافر بمال القراض لم يمنع أن يسافر 

بمال لنفسه ومنع بعض العراقيين أن يسافر بمال لنفسه؛ لأن عمله مستحق في مال القراض 
فصار كالأجير. 

وهذا خطأ لأنه لما جاز له في الحضر أن يعمل في ماله ومال القراض جاز له ذلك في 
السفرء ولأن عقد القراض لما أوجب عليه العمل في المال ولم يستحق به عليه جميع المال» 
فإذا أدى ما لزمه من عمل القراض فسواء فيما سواه ممسكاً أو عاملاً. 

فلو شرط عليه في العقد ألا يسافر بمال لنفسه بطل القراض لأنه قد أوقع عليه حجراً 
غير مستحق . 

فصل: فإذا تقرر أن له أن يسافر بمال نفسه ومال القراض فلا يجوز أن يخلط ماله بمال 
القراض وعليه تمييز كل واحد من المالين» فإن خلطهما فعلى ضربين: | 

دهم أن ركرة بإذورزف" العا فجوة:ويضي شريكا ومضنارياء تؤنرؤنة المال مقسطة 
على. قدر المالين» ونفقة نفسه إن قيل إنها لاتجب في مال القراض فهو مختص بهاء وإن قيل 
إنها تجب في مال القراض فهي مقسطة على قدر المالين بالحصص . 

والضرب الثاني : أن يخلط المالين بغير إذن رب المال فيبطل القراض لأنه يصير 
كالعادل به عن حكمه فيلتزم نفقة نفسه لا تختلف, وتكون نفقة المالين بقدر الحصصء 
وربح مال القراض كله لرب المال لفساد القراض. وللعامل أجرة مثل عمله فيه ولا يوجب له 
أجرة كل العمل., لأن عمله قد توزع على ماله ومال القراض . 

فصل: فلو أبضع رب المال عامله في مال القراض بضاعة لنفسه يختص بربحها جاز 
إن كان عن غير شرط في القراض. ولم يجز إن كان عن شرط . 

وقال مالك لا يجوز إن كان عن غير شرط لأنه كالمعمول عليه بالشرط وهذا خطأ لأن 
ما تجرد عن الشرط كان تطوعاً لا يسطل به العقد كما لو أبضعه شراء ثوب يكتسيه أو طعام 
يقتات به. ولآنه لما جاز لغير رب المال أن يبضعه متجراً جاز لرب المال أن يبضعه متجرا لأنه 
متطوع بالأمرين . 

فصل: ولا يجوز للعامل أن يبتاع لنفسه من مال القراض. ولا أن يبيع لنفسه شيئاً من 
مال القراض لأنه وكيل. وكذلك لا يجوز أن يبتاع ذلك لمن يلي عليه من صغار ولده. وهكذا 
لا يجوز لرب المال أن يبتاع شيئا من مال القراض لأنه كالبائع لنفسه . 


فصل: وإذا اختلف العامل ورب العمل في قدر ما ادعاه من النفقه اللازمة في مال 
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القراض فالقول فيه إذا كان محتملاً قول العامل مع يمينه لأنه مؤتمن على النفقة كما كان 
مؤتمناً على الربح . 

وفيه وجه آخر أن القول قول رب المال مع يمينه من اختلاف الوجهين في ادعاء العامل 
رد المال على ربه . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحَمَهُ الله تَعَالَى : «ومَا اشْترَى قله الود بِالعيب» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا اشترى العامل سلعة في القراض فوجد بها عيباً فهو 
على ضربين : ٠‏ 

أحدهما : أن يكون فيها مع العيب فضل وظهور ربح فليس للعامل أن يرد لحق رب 
المال في الفضل الظاهرء وليس لرب المال أن يرد لحق العامل في الفضل الظاهر. 

فإن اجتمعا على الرد فذلك لهما لأنه حق لهماء ويكون حال السلعة مع ظهور العيب 
كحالهما لو سلمت من عيب لظهور الفاضل في الحالين. 

والضرب الثاني : أن يكون فيها لأجل العيب خسران وعجز فللعامل أن يرد السلعة 
بالعيب لأنه مأمور بتنمية المال؛ وفى إمساك العيب تلف للنساء, ولأنه حل محل مالكه. 
ولللعالك فسيكه:ورده» فإن رضي العامل :يسبيّه كان لترب الال رده لها بلحقدامن النقصن :في 
ماله» فيصير لكل واحد من العامل ورب المال أن ينفرد بالرد. فإن اجتمعا على الإمساك 
والرضا بالعيب جاز لأن حق الرد لا يتجاوزهما. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَجِمّهُ الله تَعالَى : «وَكذَلِكَ الوَكيل». 

قال الماوردي : قد ذكرنا حال الوكيل في رد ما وجد به عيباً» وأن ما اشتراه لا يخلو من 
أن يكون معيناً أو غير معين؛ فإن كان معيناً لم يكن له رده إلا بإذن موكله لآن شراءه غير مردود 
إلى رأيه لجواز علم الموكل بعيبه, وإن كان غير معين فله الرد لأن مطلق الإذن بالشراء 
يقتضي سلامة المشتري كالمقارضء وسواء كان فيه مع العيب فضل أو لا بخلاف 
المقارض» ولا يلزمه استئذان الموكل في الرد» فإن نهاه الموكل عن الرد منع من الرد بخلاف 
العامل لأن للعامل شركاً في الربح وليس للوكيل شرك فيه فصار الوكيل موافقاً للعامل في 
الوجه الذي ذكرناه. ومخالفاً في الوجه الذي ذكرناه. 

مسألة : قَانَ الشّافِعِيُ رَجِمَهُ الله نعَالَى : «وَ إِنِ اشْتَرَى وَبَاءَ بالدَّيْنِ قضَامن 
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له 


قال الماوردي :. اعلم أن رب المال لا يخلو حاله في مال القراض من ثلاثة أقسام : 
الحاوي في الفقه/ج// م١"‏ 


ا 772797922222122 | لشن أن 

أحدهما: أن يأمره في البيع والشراء نقداً» فلا يجوز للعامل أن يشتري بالنساء ولا أن 
يبيع بالنساء . 

والقسم الثاني : أن يأذن له في البيع والشراء بالنساء فيجوز للعامل أن يبيع ويشتري 
بالنقد والنساء, أما النقد فلأنه أحظء وأما النساء فلما كان الإذن فلونهاه عن البيع والشراء 
بالنقد لم يلزم ذلك للعامل لما فيه من التغرير بتأخير النساءء وخالف الوكيل وصار عقد 
القراض باطلا . 

ولا يجوز له مع إذن النساء أن يشتري ويبيع سلماًء ؛ لأن عقد السلم قور ذو كنار 
في الأعيان» فإن أذن له في الشراء سلما جازء وإن أذن له في البيع سلماً لم يجزء والفرق 
بينهما وجود الحظ غالباً في الشراء وعدمه في البيع . 

والقسم الثالث : أن يطلق الإذن له بالبيع والشراء من غير أن يذكر له نقداً أو نساء فقد 
قال أبو حنيفة يجوز للعامل أن يبيع ويشتري بالنقد والنساء؛ وبمثله قال في الوكيل مع إطلاق 
الإذن لأن مطلق الإذن يقتضي عموم الحالين. 
تثبت في العقود إلا بشرط كالأثمان. 

فصل: فإذا تقرر أنه ممنوع من النساء في البيع والشراء فعاقد بالنساء فذلك نوعان : 
بيع وشراء. فأما الشراء فضربان: 

أحدهما: أن يشتري بالنساء في مال القراض فيكون الشراء باطلاً . 

والضرب الثانى : أن يشتري بالنساء في ذمته فيكون الشراء لازماً له. 
بالاقباض وعليه واسترجاعه ما كان باقياً. فإن تلف فلرب المال أن يأخذ بضمانه وغرمه من 
شاء من العامل أو المشتري» فإن أغرم العامل رجع بما غرمة على المشتري» وإن أغرم 
المشتري لم يرجع به على العامل لأن الغرم ثبت على من كان في يده التلف . 

فصل: فلو قال رب المال للعامل : اعمل في القراض برأيك لم يجز أن يعاقد بالنساء 
لا بيعاً ولا شراء لأن عمله برأيه ينصرف إلى تدبيره واجتهاده في وفور الأرباح والتماس النماء 
دون النساء. . 

فصل: وإذا قارضه عل على غير مال ليشتري بالنساء فإن القراض باطل لأنه يصح في 
الأعيان ولا يصح في الذمم . 





يفف 
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ولو قارضه على مال فأذن له في الشراء بالنساء لم يكن للعامل أن يشتري نساء بأكثر 
من مال القراض قدراً لأن ما زاد عليه خارج منه 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَجِمَهُ اللهُنََالَى : «وَ هُوَ مُصَدَّق في ذَهَابٍ المَال مَمَّ يَمِينه». 

قال الماوردي : وهذا صحيح لأن العامل مؤتمن في مال القراض فلا يتعلق به ضمان» 
لأنه في يده لمنفعة مالكه بطلب الربح , وما يعود عليه من الربح فإنما هو عوض عن عمله 
فصار كالوكيل المستعجل فإذا ادعى تلف المال من يده كان القول قوله مع يمينه. فإن ادعى 
رد المال على ربه فالأمناء ثلاثة : 

أمين يقبل قوله في الرد وهو المودع, وأمين لا يقبل قوله وهو المرتهن» وأمين مختلف 
في قبول قوله في الرد مع يمينه وهو المضارب ففيه وجهان : 

أحدهما : أن قوله مقبول في الرد مع يمينه كالمودع . 

والوجه الثاني : أن قوله غير مقبول في الرد و إن كان مقبولاً في التلف كالمرتهن . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَ إِذًا اشْتَرَى مَنْ يُعْتِقُ عَلَى رب المَال بِإِذْنِهِ 
عن وَإِنْ كانَ غير نه فَالمُضَارِبُ ضَابِنَ وَالعَبْدُ لَهُوَلمَلِكُ نما مره أن يَشْمَرِي مَنْ يَجِلُ لَه 
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ان يربح في بيعِه). 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا اشترى العامل فى القراض أبا رب المال أو أمه أو 
اشتراه بإذنه صح الشراء» وكان لازماً لرب المال. وهو في شرائه له كالوكيل» وقد بطل من 
القراض ما دفعه فى ثمنه. وكان كالقابض له من رأس المال. 

وهل يكون عقد ابتياعه داخلاً في عقد قراضه. أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي حامد الإسفراييني أنه دخل في عقد قراضه., وإنما خرج منه 
بعد العقد بحكم الشرع, فعلى هذا إن لم يكن في ثمنه فضل لو كان على رقه فلا شيء 
للعامل فيه وإن كان فيه فضل رجع العامل على رب المال بقدر حصته من فضله . 

والوجه الثاني : وهو الصحيح عندي أنه غير داخل في عقد قراضه لخروجه عن 
حكمه. فعلى هذا يكون للعامل في شرائه أجرة مثله سواء كان في ثمنه فضل, أو لم يكن» 
لأنه دخل في شرائه على عوض منه. فصار كالمشتري في القراض الفاسد. 

فصل: وإن اشتراه بغير إذذ رب المال فهو غير داخل في مال القراض لأن عقد 
القراض يوجب ابتياع ما ترجى الزيادة فى ثمنه والزيادة فى ثمن هذا معدومة. واستهلاك 


رضنا 
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المال به موجود فصار شراؤه في حق رب المال كشراء ما لا يعاوض عليه من خمر وخنزير. 

وإذا لم يلزم بما وصفت في مال القراض لم يخل شراء العامل له من أن يكون بعين 
المال أو في ذمته . 

فإن اشتراه بعين المال بطل شراؤه لأنه مبيع بعين لا يملك به فصار كبيعه بمال 
مغصوب . 

وإن اشتراه فى ذمته كان الشراء لازماً له» وإن نقد من مال القراض في ثمنه كان ضامنا 
له وبطل من القراض قدر ما دفع من ثمنه لأنه صار بالدفع مضمون المثل في ذمته فخرج 
عن حكم القراض لخروجه من مال القراض . 

فصل: فأما إن 006 العامل أخا رب المال أو عمه صح الشراء وكان في مال القراض 
لجواز تملكه لهم. وطلب الفضل في ثمنهم لأنهم لا يعتقون بالملك. 

فأما إن كان رب المال امرأة فاشترى العامل زوجها في مال القراض فإن كان بإذنها 
صح الشراء وبطل النكاح, وكان على حاله في مال القراض لأن ملك المرأة لزوجها مبطل 
للنكاح وغير موجب للعتق . 

وإن اشتراه بغير اذنها ففيه قولان: 

أحدهما: أنه لايلزم في مال القراض لما فيه من دخول الضرر على رب المال فخرج 
عن مطلق الإذن كشراء الأب . 

والقول الثاني : أنه لازم في مال القراض لتفارقه. وثبوت ملكه. وجواز أخذ الفضل من 
ثمنه بخلاف الأب المعدوم ذلك كله فيه والله أعلم : 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ الننة كلك العند المادرث ل في الجنازة شري 
أبا سَيدِه فَالشَرَاُ مَفْسُوحُ أنه مُحَالِفٌ ولا مَالَ لَه وَقَالَ في كِتّاب الدّعْوَى و البيناتِ فِي شِرَاءِ 
امن يي على مولا لان حدما جَائِرٌ الحم ليور قَالَالمُنِيَ) قياس قوله 
الّذِي قَطَمْ به أنَّ البيِعَ مَفْسُوحُ لِأنّهُ ل ذِمَة لَه . 

قال الماوردي : وجملته أن السيد إذا أذن لعبده في التجارة فاشترى العبد أبا سيده لم 
يخل حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن ينهاه عن شرائه فيكون الشراء باطلا للنهي عنه. وهومردود على بائعه 
ويرتجع بما دفعه في ثمنه . ٠‏ 

والقسم الثاني : أن يأذن له في شرائه. فالشراء صحيح وفي زمان عتقه وجهان : 


م 
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أحدهما: يعتق بنفس الشراء . 

والوجه الثانى : بأداء الثمن. 

وهذان الوجهان مبنيان على اختلاف الوجهين في غرماء العبد. هل ملكوا بديونهم 
حجراً على ما بيده أو لا؟ 

والقسم الثالث : أن لا يكون من سيده فيه إذن ولا نهي ففيه قولان : 

أحدهما : أن الشراء باطل كالمضارب إذا اشترى بعين المال أبا ربهة. وسواء أكان شراء 
العبد بعين المال» أو فى ذمته, لأن العبد ليس بذي ذمة يعامل عليها وإنما يعامل على ما 


سذدذهة. 


والقول الثاني : أن الشراء صحيح , لأن عقد العبد منسوب إلى سيده لأن يده كيده 
فصار عقذه كعقده. 


فعلى هذا هل يعتق فى الحال أو بأداء الثمن؟ 

على ما مضى من وجهين . 

فصل: نأما إذا اشترى العبد أبا نفسه صح الشراء وكان على رقه في ملك السيد لأن 
شراءه لسيده لا لنفسه . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى «قَإِنٍ اث ل ا رن رف 
الْمَال وَفِي الْمَالر قَضْلٌ أؤلآ فَضْلَ فيه فَسَوَاءٌ ولا يعن عَلَْهِ له نما يَقُومْ مُقَامَ وَكيل اشْئَّرَ 
َِْرِِ قَبِعُهُ جَائِرُ وَل رِبّْحَ لِلْعَامل إل بَعْدَ قَيْضٍ_رَبّ الْمَال مَالَهُ وَل يَسْتَوفيه رَبهُ إل وَقَد بََ 
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باه ولَوْكَانَ يَمْلِكُ مِنَ الرّبح شَيَْا بل أنْ يَصِيرَ الْمَالُ إلى رَيِّ كَانَ مُشَارِكا لَه ولو حَسِرَ حَنَّى لآ 
بقَى إلا كَل مِنْ رأس_الْمَال, كَانَ فِيمَا بَْى شريكا لأنّ مَنْ مَلْكَ عَيْعا رَائِداً ملكَهُ نَاقِضَأه. 

قال الماوردي : وصورتها أن يشتري العامل في القراض أبا نفسه. فلا يخلو أن يكون 
في المال عند شرائه ربح يستحق فيه سهماً أولا ربح فيه. 

ل م ا ا ع سن 

ل ا ا ا 
اختلاف قولين في العامل ‏ هل يكون شريكا في الربح بعمله ومالكاً لحقه منه عند ظهوره؟ أو 
هو وكيل يأخذ ما شرط من الربح أجرة يملكها بالحصص؟ 


5 ابا للللسسسس ‏ سس س سمب هيه يس ب ييبيسب بيب همتختصر القراض 

أحد القولين وهو اختيار المزني أن العامل وكيل مستعجل وليس بشريك وما يخصه من 
الربح أجرة لا يملكها بالظهور, وإنما يملكها بالقبض. 

ووجه ذلك من ثلاثة أشياء : 

أحدها : أنه لوملك الربح بظهوره وكان شريكاً لوجب إذا تلف من المال شيء أن 
يكون التالف مقسطاً على الأصل والربح؛ لأن تلف بعض المال المشترك لا يجوز أن يختص 
به بعض الشركاء فيه. فلما كان التالف من جملة المال محسوباً من ربحه ولم يتقسط عليه 
وعلى أصله علم أنه لم يكن شريكا فيه ولا مالكا لشيء منه لأنه لو ملكه زائداً لملكه ناقصاً. 

والثاني : أن الربح عند ظهوره وقبل قبضه مرصد لصلاح المال وتثميره لأنه لو ظهر في 
الخال عميران لكان حورا يه ولوؤكان ملكا للغامل وشزيكا فيه لما اجاز أن يتجير يه :مال غيرة 
ألا تراه إذا قبض الربح وملكه لم يجز أن يجبر الخسران به لأن ملك الإنسان لا يجبر به مال 
عير | 

والثالث: أن من كان شريكاً في ربح إن ظهر كان شريكاً في خسران إن حدثء فإذا 
لم يكن العامل شريكاً في الخسران ولا ملتزماً لشيء منه لم يكن شريكاً في الربح ولا مالكاً 
لشيء منه. فعلى هذا القول يكون أبو العامل على رقه في مال القراض» بكو ابا 
غير مالك لشيء مله . 

والقول الثاني: أن العامل شريك في الربح بعمله ومالك له بظهوره. وبه قال أبو 
حنيفة» ووجهته ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن للعامل إجبار رب المال على القسمة ‏ ولولم يكن شريكاً فيه بسهم لم 
يكن له الإجبار على قسمته ‏ ألا تراه في المضاربة الفاسدة لا يملك إجباره على القسمة لأن 
ما يستحقه عليه أجرة» ويملكه في المضاربة الصحيحة, ولولم يكن في المال ربح لم يجبره 
على القسمة ويجبره إذا كان فيه ربح . ولا شيء أدل على ثبوت الملك من استحقاق القسمة. 

والثاني: أنه لو كان ما يستحقه من الربح أجرة لا يملكها إلا بالقبض لما جاز أن تكون 
مجهولة القدر. وفي إجماعهم على جواز المضاربة مع الجهالة بربحها دليل على أن سهم 
العامل منها لشركته فيها. وليست أجرة تبطل مع الجهالة بها. 

والثالث : أنه لو كان سهمه من الربح أجرة على عمله في المال لوجب أن يستحقه مع 
الخسران لوجود العمل وإن عدم الربح كوجوده مع ظهور الربح لأن فوات الأجرة لا تسقط 
معاوضة العمل. كما لوا ستأجره على عمل بمال معين فتلف المال بعد العمل لم يهدر عمله 
واستحق به أجرة المثل. فلما لم يجز ذلك دل على فساد الأجرة وصحة الشركة . 


يفض 





مختصر القراض 

فعلى هذا يعتق عليه بالثمن الذي اشتراه به لا بقيمته إن كانت حصته من الرحب هي 
جميع ثمنه. ويبطل عقد القراض في جميع المال ‏ بخلاف ما لو كان المشتري أبا رب المال 
لأنالعامل إذا اشترى أبا رب المال بأمره بطل من مال القراض بقدر ثمنه . وإذا اشترى العامل 
أبا نفسه بطل جميع القراض . 

والفرق بينهما أن أبا رب المال محسوب عليه من أصل المال من القراض بقدرهء ولم 
يبطل جميع عقده. وأبو العامل محسوب عليه من ربحه. وربح القراض لا يؤخذ إلا قسمة 
وسواء كانت حصته من الربح بقدر ثمنه أو أكثر في أن القراض كله قد بطل لأن أخذ بعض 
الربح كأخذ جميعه في الفسخ . 

فإن التحاط و من الال عه قراف بعل شواء أنه كان عقدا معدا إن كانت حفة 
العامل باح اراح ا و صر لا و01 
مستوفياً لجميع حقه ثم ينظر 

نو جل اجنم اسن ووس او 

وإن كان معسراً بقيمة باقية وعتق منه ما عتق ورق منه ما رق . 

فلولم يظهر في المال ربح عند شراء أبيه فالمضاربة على حالها لبقاء أبيه على الرق» 
فإن ظهر ربح فيما بعد عتق عليه وبطلت المضاربة . 

فصل: إذا ادعى العامل هون لزي في المال وطالب بالقسمة لم يجبر المالك عليها 
ما لم يعترف بظهور الربح أو يتحاسبان فيظهر له الربح . 

ولا يلزم رب المال أن يحاسبه إلا بعد حضور المال لأنه قد لا يصدق فيما يخبر به من 
وفوره أو سلامته. فإذا حضر المال تحاسباء فإن ظهر ربح تقاسماء فلو تقاسما قبل المحاسبة 
على ما ذكره العامل من قدر الربح ثم تحاسبا فوجدا رأس المال ناقصا ترادا الربح ليستكمل 
رأس المال. 

ولورضي رب المال. والعامل بالمحاسبة عليه مع غيبة المال عنهما ففي جوازه 
وجهان: 

أحدهما: يجوز لأنه احتياط لهما تركاه. . 


والوجه الثاني : لا يجوز. وقد ذكره الشافعي في موضع لأنهما يتحاسبان على جهالة. 
والله أعلم . 
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مسألة : قَالَ الشافعِيُ رَحِمَهُ الله نعَالَى : «ومَتَى شَاء رَبّهُ د مَالِهِ قَبْلَ الْعَمَل وَبَعْدَهُ 
وار لني ا لبف تن 2 مرراه 1 
ومتى شاءًَ العامل ان يخرج من القراض خرج منة) . 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن عقد القراض من العقود الجائزة دون اللازمة» فلكل واحد 
من رب المال والعامل أن ينفرد بالفسخ قبل العمل وبعنده مع وجود الربح أو حدوث 
الخبيران: فإذا فسخها أحدهما انفسخت وصار كاجتماعهما على فسخها ثم لا يخلو المال 
من أن يكون ناضا أو غير ناض . فإن كان ناضاً من دراهم أو دنانير لم يخل أن يكون من جنس 
رأس المال أو من غير جنسه فإن كان من جنس رأس المال مثل أن يكون دراهم ورأس المال 
دراهمء أو يكون دنانير ورأس المال دثائير» فالعامل ممنوع من التصرف فيه ببييع أو شراء 
سواء كان هو الفاسخ ا ثم نظر فإن كان فيه فضل تقاسماه على شرطهماء وإن لم يكن 
فيه فضل » أو كان فيه خسران أخذه رب المال ولا شيء فيه للعامل . 

وإن كان من غير جنس رأس المال مثل أن يكون دراهم ورأس المال دنانير أو يكون 
دنانير ورأس المال دراهم فحكم هذا كحكمه لو كان عرضا. 

ولهما في العرض بعد فسخ القراض أربعة أحوال: 

أحدها : أن يجتمعا على بيعه فيلزم العامل أن يبيعه لأنه من لوازم عقده فإذا نض ثمنه 
أخذ رب المال ماله وتقاسما فضلا إن كان فيه . 

والحالة الثانية : أن يتفقا على ترك بيعه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن لا يكون في ثمنه لوبيع فضل فقد سقط حق العامل منه وصار العرض 
ملكاً لرب المال بزيادته ونقصه. فإن زاد ثمنه بعد ترك العامل له لم يكن له حق في زيادته 
لخروجه بالترك عن قراضه . 

والضرب الثاني: أن يكون قي ثمنه فضل لو بيع عند تركه فينظر في ترك العامل» فإن 
كان قد تركه إسقاطاً لحقه فقد صار العرض بزيادته ونقصه ملكا لرب المال ولا شيء للعامل 

وإن كان قد تركه تأخيراً لبيعه فهو على حقه من فضل ثمنه وله بيغه متى شاء . 

والحال الثالث : أن يدعو العامل إلى بيعه ويمنعه رب المال منه فهذا على ضربين : 


أحدهما: : أن لا يرجو في ثمنه فضلاً ولا يأمل ربحاً فليس له بيعه ويمنع منه لأنه لا 


مكفيك نيقة فيا : 














ايض 
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والضرب الثاني: أن يرجو في ثمنه فضلاً ويأمل ربحاً فله بيعه وليس لرب المال أن 
يمنعه ليصل بالبيع إلى حقه من الربح . 

- 000013111 0 00 
اعتلاف اترلين فى سبد انسل التجاى إذا ميم المحق علادن زعة» ويدل له قدو بجع 

أحدهما: يمنع المجني عليه من بيع العبد لوصوله إلى قيمته. ويمنع العامل من بيع 
العرض لوصوله إلى ربحه. 

والثاني: أن المجني عليه لا يمنع من بيع العبد إلا ببذل جميع الجناية؛ لأنه قد يرجو 
الوصول إليها بالبيع إن حدث له راغب» ولا يمنع العامل من بيع العرض لأنه قد يرجو زيادة 
على القجنة لجدوك راعيا: 

والحال الرابع : أن يدعو رب المال إلى بيعه ويمتنع العامل منه. 

فإن كان امتناعه لغير ترك لحقه منه أجبر على بيعه لتنقطع علته فيه ويتصرف رب المال 
في ثمنه . 

وإن كان امتناعه تركاً لحقه منه ففي إجباره على بيعه وجهان : 

أحدهما: لا يجبر عليه لأن البيع والشراء إنما يلزم في حقيهماء وببطلان القراض قد 
مقط أن يكن ذلك محا اهنا 

والوجه الثاني : أنه يجبر على بيعه لأن رد رأس المال مستحق عليه وليس العرض 
وأسر لهال و إفاهو يدل عن 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَحِمَهُ اللهُ: «وَإِنْ مَاتَ رب الْمَال صَارَ لِوَارِيْهِ فَإِنْ رَضِيَ ترك 
الْمُعَارض عَلَى قِرَاضِهٍ وَل فَقَد الْفَسَمَّ قِرَاضُهُ وَإِنْ مَاتْ الْعَامِلُ لَمْ يَكُنْ لِوَارِِهِ أن يَعْمَلَ 
مكانة) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال عقد القراض يبطل بموت كل واحد من رب المال أو 
العامل, لأن العقود الجائزة دون اللازمة تبطل بموت عاقدها وهما في العقد سواء لأنه تم 
بهماء وهو غير لازم . 

فإن بطل بموت كل واحد منهما لم يخل أن يكون الميت هو رب المال أو العامل فإن 
كان الميت منهما هو رب المال لم يخل أن يكون المال ناضاً أوعرضاً: 

فإن كان ناضاً منع العامل أن يتصرف فيه ببيع أوشراءء ثم لورثة رب المال أن 
يسترجعوا رأس المال» ويقاسموا العامل على ربح إن كان. 


وق 
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فإن أذنوا له في المقام على قراض أبيهم كان ذلك عقداً مبتدأ » فلا يخلو حالهم من 
عون أمرين : إما أن يكونوا عالمين بقدر المال» أو جاهلين به. 

فإن كانوا عالمين بقدره صح القراض إن كانوا أهل رشد لا يولى عليهم ولم يتعلق 
.بتركة ميتهم ديون ولا وصايا. 

وإن كانوا بخلاف ذلك لم يصح إذنهم . 

ثم إذا صح فلا يخلو أن يكون قد حصل للعامل فيه ربح قبل موت رب المال أو لم 
يحصل . فإن لم يحصل فكل المال الذي في يده قراض لورثة ربه. وإن كان قد حصل فيه 
ربح قبل موت ربه فهو شريك في المال بحصته من ربحه» ويختص بما يحصل من فضلهء 
ومضارب فيما بقي من الربح مع رأس المال بما شرط له من ربحه. 





وإن كان الورثة جاهلين بقدر المال عند إذنهم له بالقراض ففيه وجهان مخرجان من 
وجهين نذكرهما من بعد: 

أحدهما: أن القراض باطل., لأنه معقود بمال مجهول. 

والوجه الثاني: أن القراض صحيح لأنه مبتدأ بعقد صحيح . 

وإن كان مال القراض عند موت ربه عرضاً فللعامل بيعه من غير استفذان الورثة, ولا 
جود أن يقتري بعمده كينا من :غيل إذن الورقة: لأن البيع من حقوق العقد الماضي وليس 
الشراء من حقوقه إلا بعقد مستأنف. 

فإن أذن له الورثة في المقام على قراض أبيهم : 

فإن كان بعد بيعه للعرض فقد صار الثمن ناضاً فيكون كإذنهم له بالقراض والمال ناض 
وإن كان قبل بيع العرض ففي جواز القراض وجهان خرج منهما الوجهان المذكوران: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن القراض باطل . لأن عقده بالعرض 
باطل . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي: أن القراض جائز لأنه استصحاب 
لعقد جائز. 

فصل: وإن كان الميت منهما هو العامل فليس لوارثه أن يبيع ولا يشتري سواء أكان 
المال ناضاً أو عرضاً . 

والفرق بين أن يموت رب المال فيجوز للعامل أن يبيع بغير إذن الوارث وبين أن يموت 
العامل فلا يجوز لوارثه إلا بإذن رب المال: إن عقد القراض قد أوجب اثئتمان العامل على 
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التصرف في المال سواء كان المال لربه أو لوارثه. وما أوجب ائتمان وارث العامل في المال 
لا مع ربه ولا مع وارثه . 

وإذا كان كذلك نظر في المال. فإن كان ناضاً استرجع رب المال رأس ماله واقتسما 
رصا إن كان فيه. فلو أذن رب العال لنوارك العادل في المقام عاق الفبر امن شخ ركاه 
عالمين بقدر المال ويبطل إن كانا جاهلين بقدرة وغنهاً واحدا. 

والفرق بين هذا حيث بطل بجهالة القدر وبين أن يموت رب المال فيصح القراض بإذن 
وارثه للعامل ولا يبطل بجهالة القدر في أحد الوجهين: 

إن المقصود في القراض المال من جهة ربه. والعمل من جهة العامل. فإن مات رب 
المال كان المقصود من الأمرين باقيا فجاز استصحاب العقد المتقدم لبقاء مقصوده. ولم 
يبطل بحدوث الجهالة فيه, وإذا مات العامل فقد فات أحد المقصودين. ولم يمكن 
استصحاب العقد المتقدم. وكان استثناف عقد مع وارئه فبطل بحدوث الجهالة فيه. وإن كان 
مال القراض عند موت العامل عرضاً لم يجز لوارثه أن ينفرد بيع العرض من غير إذن ربه لما 
ذكرنا. 

فإذا أذن له باعه. واقتسما بعد رد رأس المال الفضل إن كان فيه. ولو أذن رب المال 
لوارث العامل أن يقيم على عقد القراض كالعامل. فإن كان بعد بيع العرض. والعلم بقدر 
ثمنه صح . وإن كان العرض باقياً أو ثمنه مجهولاً بطل وجهاً واحداً لما ذكرنا من الفرق والله 
ع 

مسألة : قَالَ الشَافعِي رَحِمَهُ اله تَعَالَى : «وَيبيع مَا كَانَ في يَدَيْهِ م مَا كَانَ مِنْ يَاب أو 
أدَاةٍ السُفْرِوَغَْرِذَلِكَ مما قَلّ أو كمرَ قن كَانَ فيه َل كَانَ لوَارِئِهِ وإ كَانَ خسْرَان كان ذَلِكَ . » 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا بطل القراض بوت أحدهما وجب بيع كل ما كان من مال القراض من عرض 
للتجارة أو أداة للسفر. قال الشافعي : مع ما كان من ثياب فتمسك بذلك من ذهب من 
أصحابنا إلى أن للعامل أن ينفق على نفسه في سفره من مال القراض لأنه لولم يشتر ثياب 
سفره من مال القراض لم يجز بيعها في القراض . وهو لعمري يجوز التمسك به. 

وقد تأوله من ذهب إلى أنه لا نفقة له على ثياب اشتراها العامل للتجارة» أو اشتراها 
لنفسه وهي غير مختصة بسفره. 
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أحدها: أن يكون بقدر رأس المال من غير زيادة عليه ولا نقصان منه. فلرب المال أن 


يأخذه كله ولا حق للعامل فيه لعدم ربحه. 

والقسم الثاني : أن يكون أكثر من رأس المال» فلرب المال أن يأخذ رأس ماله ثم 
العامل شريكه في ربحه على مقتضى شرطه في عقده من نصف أو ثلث أو ربع . 

فلوتلف بعض المال بعد أن صار ناضاً نظر فيه : 

فإن كانا قد عينا حق العامل منهما فيه كان التالف منه تالفاً منهما بالحصصء وإن لم 
يكونا قد عينا حقى العامل فيه فالتلف منه تالف من الربح وحده لأن الربح قبل أن يتعين ملك 
العامل له مرصد لجبران رأس المال. 

والقسم الشالث: أن يكون أقل من رأ فى القال رونا يطبران كسمل لى لالز 
لحادث أتلف شيئاً منهى كود زلك عائدا على وي إلدال درن العامل :ان لزي يعود عليهما 
والخسران مختص برب المال منهما. 

فإن قيل فهلا كان الخسران عليهما كما كان الربح لهما؟ 

قيل: هما في الحكم سواء وإن عاد الخسران على رب المال. لأنه الخسران يعود إليه 
إلى ما تناوله عقد القراض منهماء والقراض إنما تناول عملدٌ من جهة العاملء ومالاً من جهة 
رب المال. فعاد الخسران على العامل بذهاب عمله, وعلى رب المال بذهاب ماله . 

فعلى هذا لوشرطا في عقد القراض تحمل العامل للخسران كان القراض باطادٌ 

فصل: فاما ذا رلا جميع الربح لأحدهما فهما مسألتان: 

أحدها: : أن يشترطا - جميع الربح لرب المال. والثانية : أن يشترطا جميع الربح 
للعامل . فأما إن اشترطا - جميع الربح لرب المال نظر فيه. 

فإن لم يقل رب المال عند دفعه أنه قراض» ولكنه قال خذه فاشتر به وبع ولي جميع 
الربح فهذه استعانة بعمله وليس بقراض والعامل متطوع بعمله فيه وجميع الربح لرب المال 
ولا أجرة للعامل في عمله . 





وإن قال خذه قراضاً على أن جميع الربح لي فهذا قراض فاسد. وجميع الربح لرب 
المال. وفي استحقاق العامل أجرة مثله وجهان: 

أحدهما: وهو قول المزني أنه لا أجرة له. لأنه مع الرضا بأن لا ربح له متطوع بعمله. 

والوجه الثاني : وهو قول ابن سريج أن له أجرة مثله لعمله في قراض فاسد. فصار 
كالمنكوحة على غير مهر تستحق مع الرضا بذلك مهل المثل. 
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أحدهما: أن يقول رب المال خذه قراضاً على أن جميع الربح لك فهذا قراض فاسدء 
وجميع الربح لرب المال على حكم القراض الفاسد. وللعامل أجرة مثله لدخوله على عوض 
لم يحصل له. 

والضرب الثاني : أن يقول خذه على أن جميع ربحه لك. ولا يصرح في حال الدفع 
بأنه قراض ففيه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: أنه يكون قرضاً وسلفاً ولا يكون قراضاً لأنه غير منطوق به. فعلى هذا يكون 
ضامنا للمال وجميع الربح له. 

والوجه الثاني : أنه يكون قراضاً فاسداً, ولا يكون قرضاً ولا سلفاً لأنه غير منطوق به 
فعلى هذا لا يكون ضامناً للمال. ويكون جميع الربح لرب المال وللعامل أجرة المثل . 

فصل: وإذا دفع رب المال ألفي درهم قراضاً. فتلف أحد الألفين في يد العامل وبقي 
ألف فلا يخلو حال تلفها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون تلفها قبل ابتياع العامل بها فهذا يكون رأس المال فيه الألف الباقية» 
ولا يلزم العامل أن يجبر بالربح الألف التالفة لأنها بالتلف قبل التصرف قد خرجت عن أن 
تكو تاها 

والقسم الثاني : أن يكون تلفها بعد أن اشترى بها وباع ثم تلفت من ثمن ما باع فيكون 
رأس المال كلا الألفين» ويلزم العامل أن يجبر بالربح الألف التالفة لأنها بالتصرف الكامل قد 
مارت اهيا 

والقسم الثالث : أن يكون تلفها بعد أن اشترى بها عرضاً وتلف العرض قبل بيعه ففيه 
وجهان: 

أحدهما : أنها قراض لتلفها بعد التصرف بها في الابتياع فعلى هذا يكون رأس المال 
ألفي درهم» وعلى العامل أن يجبر بالربح الألنه لأنها فد ضارت قراضا: 

والوجه الثاني : أن الألف التالفة لا تصير قراضاً لتلفها قبل كمال التصرف ببيع ما 
اشترى بها. 

فعلى هذا يكون رأس المال ألف درهم, ولا يلزم العامل أن يجبر بالربح الألف التالفة 
لأنها لم تصر قراضاً. 

فصل: فإذا دفع رب المال ألف درهم قراضاً. فاشعرئ العامل بها عروضا ثم تلفت 
الألف قبل دفعها ثمنا فلا يخلوحال الشراء من أمرين: 
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أحدهما: أن يكون بعين الألف فيكون الشراء باطلاً لآن تلف الثمن المعين قبل القبض 
موجب لبطلان البيع, فعلى هذا قد بطل القراض ويسترجع البائع عرضه . 

والثاني: أن يكون الشراء في ذمة العامل, ولم يعقده على عين الألف ففي الشراء 
وجهان : 1 

أحدهما: يكون للعامل لأنه لم يبق بيده من مال القراض ما يكون الشراء مصروفاً إليى 
وهذا على الوجه الذي يقول منه إن ما تلف بعد الشراء وقبل البيع خارج من القراض. 

والوجه الثاني : أن الشراء يكون في القراض لأنه معقود له. وهذا على الوجه الذي 
يقول إن ما تلف بعد الشراء وقبل البيع داخل في القراض . 

فعلى هذا يجب على رب المال أن يدفع ألفاً ثانية تصرف في ثمن العرض يصير رأس 
المال ألفي درهم , وعلى العامل أن يجبر بالربح الألف التالفة» فلو تلفت الألف الثانية قبل 
دفعها في ثمن ثمن العرض لزم رب المال أن يدفع ألفاً ثالثة ويصير رأس المال ثلاثة آلاف درهم, 
وعلى العامل أن يجبر بالربح كلا الألفين التالفتين. 

فصل: وإذا دفع رب المال ألف درهم قراضاًء ثم دفع بعدها ألف درهم أخسرى قراضاً 
فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن ينهاه عن خلط الألف الثانية بالألف الأولى فهذا جائزء ويكون كل ألف 
منهما قراضاً مفرداًء سواء كان ما شرطاه من ربحيهما واحداً أو مختلفاً ويمنع من خلطهما 
للشرط ولاختلافهما في العقد. 

والقسم الثاني: أن يأمره بخلط الألف الثانية بالألف الأولى فهذا على ضربين: 


أحدهما: أن يكون شرط الربح منهما مختلفاً فلا يجوز لأن اختلاطهما يمنع من تميز 
ربحهماء ويكون القراض في الألف الثانية باطلا. 

فأما الألف الأولى فإن كان قد اشترى بها عرضاً لم يبطل القراض فيها لأن العقد بعد 
الشراء مستقرء وإن كانت بحالها لم يشتريها عرضاً بطل القراض فيها لآن العقد قبل الشراء 
بها غير مستقر. 

والضرب الثاني : أن يكون شرط الربح منهما متفقاً. قال الشافعي رضي الله عنه فيما 
.نقله البويطي إن كان ذلك قبل الشراء بالألف الأولى صح القراض فيهاء وإن كان بعد 
الشراء صح في الأولى وبطل في الثانية. . وهذا صحيح على ما ذكرناه من التعليل لأنه لما لم 
يشتر بالأولى عرضاً فالقراض فيها غير مستقرء فصارت الألفان قراضاً واحداً. وإذا اشترى بها 
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عرضاً فقد استقر القراض فيها وصارت الألف الثانية قراضاً ثانياًء وخلط أحد القراضين بالآخر 
غير جائز لأنه لا يجوز أن يجبر أحد المالين بالآخر وهو باختلاطه غير متميز. 

والقسم الثالث أن لا يأمره بخلطهما ولا ينهاه فينظر: 

فإن كان شرط الربح مختلفاً فهما قراضان لا يجوز خلط أحدهما بالآخر ولا يلزمه أن 
يجبر خسران أحدهما بربح الآخر. 

وإ كان شرط ريتعيبا نحتقا نظ 

فإن كان دفع الألف الثانية بعد الشراء بالألف الأولى كانا قراضين لا يجوز له خلط 
أحدهما بالآخر ولا يلزمه أن يجبر خسران أحدهما بربح الآخر. 

وإن كان دفع الألف الثانية قبل الشراء بالألف الأولى فهما قراض و احد. ويجوز خلط 
إحدى الألفين بالأخرى ويلزمه أن يجبر خسران أحدهما بربح الآخر. 

فصل: وإذا دفع ألفاً قراضا فعمل بها العامل وخسر مائة درهمء واعاناوت الما متها 
مائة درهم ثم عمل العامل بالباقي فصارت ألفاً وخمسمائة وأرادا أن يعلما قدر رأس المال 
ليقتسما الربح فوجه العمل فيه أن يقال: 

لما خسر في الألف مائة لزم تقسيطها على التسعمائة فيكون قسط كل مائة درهم أحد 
عشر درهماً وتسعاً. فلما استرجع رب المال مائة تبعها قسطها من الخسران وهو أحد عشر 
درهماً وتسعاً وهو القدر المسترجع من الألف ويبقى رأس المال ثمانمائة وثمانية وثمانين 
درهما وثمانية أتساع درهم . 

فلو كان قد خسر العامل مائتي درهم واسترجع رب المال مائة درهم صار رأس المال 
كائيانة ويد ونين ورهمنا لان تنظ كل حانة رح الكشترإن عمحة ومشرون درهما تم 
على هذا القياس 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحَمَه الله : «وَإِن قَارَض الْعَافْلٌ بِالْمَال . آخر بِغَيْرٍ ير إِذْنِ صاحبه 
فَهُوَ ضَامِن فإِنْ رَبِحّ فَلِضصَاحِبِ الاك كك انيع ل كول التي شيل قتره نينا تن ذال 
الْمُرَنِنُ هَذَا قَوْلهُ قَِيمَاً وَأضْلٌ قَولِهِ الْجَدِيدٍ الْمَعْرُوفٍ أنَّ كل عَقَدِ فَاسِدٍ لآ يَجَورُوَإِنَ جوز 
َنَى يدأ بِمَا يَطْلَح فَإِنْ كان اشَْرَى بعيْنِ المَاله مو َاسِد ون كانَ اشمَرَى عير اَي 
فَالشْرَاءُ جَائرٌ وَالرَبحُ السشران لِلمُقارض, الارل رعالة الضَمَانُ وَللْعَامِل الثاني أَجْرَ مِدلَهُ في 
قياس قُولهِ). 


رس 


قال الماوردي : اعلم أن العامل في القراض ممنوع أن يقارض غيره بمال القراض ما 
لم يأذن له رب المال إذناً صحيحاً صريجاً. 





وقال أبو حنيفة : إن قال له رب المال عند دفعه: : اعمل فيه برأيك جازأ ن يدفع منه 
قراضاً | إلى غيره. لأنه مفوض إلى رأيه فجاز أن يقارض به لأنه من رأيه وهذا خطأ لأن قوله 
اعمل فيه برأيك يقتضي أن يكون عمله فيه موكولاً إلى رأيه. فإذا قارض به كان العمل لغيره» 
ولأنه لو قارض بجميع المال لم يجز وإن كان ذلك من رأيه لعدوله بذلدك عن عمله إلى عمل 
غيره فكذلك إذا قارض ببعضه . 
ظ فإذا تقرر أنه لا يجوز أن يقارض غيره بالمال إلا بإذن صريح من رب المال فلا يخلو 
رب المال من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يأذن له في العمل بنفسه, ولا يأذن له فى مقارضة غيره. 

والثاثي: أن يأذن له في مقارضة غيره» ولا يأذن له في العمل بنفسه . 

والثالث: أن يأذن له في العمل بنفسه وفي مقارضة غيره. 

فأما القسم الأول وهو أن يأذن له في العمل بنفسه ولا يأذن له في مقارضة غيره فهو 
مسألة الكتاب . 

فإن قارض غيره بالمال فقد تعدى وصار ضامناً للمال بعدوانه» وأنه كالغاصب فيكون 
حكمه فيما حصل له من الربح معتبراً بحكم الغاصب فيما حصل له في المال المخصوب من 
ربح . 

والعايسب إذا قزق بالكال: الانقطيوت عرسا وأقاة :فرحا لد ريخل خقدة شاه نين 
أن يكون بعين المال أو بغير عينه. 

فإن كان بعين المال فالشراء باطل» لأن العقد على المخغصوب باطل, ومع بطلان 
الشراء يفوت الربح فلا يحصل للغاصب ولا للمغصوب منه. 

وإن كان الشراء في ذمة الغاصب والثمن لبو من المال المغصوب فالشراء صحيح 
لثبوته في الذمة. والربح مسلوك بهذا الابتياع لصحته 

وفى مستحقه قولان: 

ال 0 
ووجه ذلك شيئان: 

أحدهما: لما كان ما حدث عن المال المغصوب من ثمار ونتاج ملكاً لربه دون غاصبه 





بفرانا 
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وجب أن يكون ما حدث عنه من الربح ملكاً لربه دون غاصبه لأنهما معاً نماء عن ملكه . 

والثانى: أن كل سبب محظور توصل به إلى ملك مال, كان ذلك السبب المحظور 
مَأئعا من :ملك ذلك المال كميزاك:القاتل لما كان القتل مسحظوراً عليه منع امن 'الميزات نيه لأنه 
لا يصير الميراث ذريعة إلى القتل. كذلك الغاصب لما كان الغصب محظورا عليه منع من أن 
يملك الربح به لأنه لوملك الربح بغصبه لصار ذريعة إلى الغصب ليرد المال بعد استفادة 
الربح . فهذا على وجه قوله في القديم . 

والقول الثاني: وهو قوله في الجديد وبه قال أبوحنيفة أن الربح للغاصب دون 
المغصوب منه ووجه ذلك شيئان : 

أحدها: أن كل نماء حدث عن سبب كان ملك ذلك النماء لمالك ذلك السبب» وربح 
المال المغصوب حادث عن التقلب والعمل دون المال فاقتضى أن يكون ملكا لمن له التقلب 
والعمل دون من له المال وهو الغاصب دون المغصوب منه. 

ألا ترى أن الثمار والنتاج لما كانت حادثة عن المال دون العمل كانت لمن له المال 
دون من له العمل وهو المغصوب منه دون الغاصب. 

والثاني: أن الغاصب مأخوذ بمثل ما استهلك بغصبه, وهوإنما استهلك المال 
المغصوب دون الربح . فوجب أن يرد مثل المال المغصوب دون الربح . 

فهذا توجيه قوله في الجديد. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من القولين في الغاصب فحكم العامل إذا قارض مبني 
عليهما لأنه بالقراض غاصب فيصير ضامنا للمال, وفي الربح قولان: 

أحدهما: وهو القديم أن ربح المغصوب لرب المال» فعلى هذا قال المزني ها هنا إن 
لرب المال نصف الربح . والنصف الآخر بين العامل الأول والعامل الثاني . 

واختلف أصحابنا في ذلك : 

فكان أبو العباس بن سريج يقول: يجب أن يكون على هذا القول جميع الربح لرب 
المال لأنه ربح مال مغصوب فأشبه المغصوب من غير مقارضة:, فإذا أخذ رب المال ماله 
وربحه كله رجع العامل الثاني على العامل الأول بأجرة مثله. لأنه هو المستهلك لعمله 
والعامل له بقراضه . 

فلو تلف المال في يد العامل الثاني كان ربه بالخيار في الرجوع برأس ماله وجميع 
ربحه على من شاء من العامل الأول أو العامل الثاني لأن الأول ضامن بعدوانه والشاني ضامن 
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فإن أغرم الأول لم يرجع على الثاني بشيء لأنه أمينه فيما غرمه. وإن أغرم الثاني رجع , 


على الأول بما غرمه مع أجرة مثل عمله . 

ولا يلزم رب المال وإن أخذ جميع الربح أن يدفع إلى واحد من العاملين أجرة المثل 
لإجراء حكم الغصب عليهما بالمخالفة. 

ا 0 0 
المزنى عار يا العرل بهي : وآن زب المال ليس لهامن الريح إلا نصفه بخلاف المأخوذ 
غصباً محضاً. لأن رب المال في هذا الموضع دفع المال راضياً بالنصف من ربحه وجاعلا 
نصفه الباقي لغيره » فذلك لم يستحق منه إلا النصف. 

فأما النصف الباقي فقد روى المزني أنه يكون بين العاملين. 

واختلف أصحابنا في ذلك على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أن هذا خطأ من المزني في نقله» ويجب أن 
يكون النصف الباقي من الربح للعامل الأول ولا حق فيه للثاني لفساد عقده ويرجع على 
الأول بأجرة مثل عمله. فيجعل الربح بين رب المال والعامل الأول. ويجعل للثاني أن يرجع 
بأجرة مثله على الأول. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن نقل المزني صحيح . ويكون 
النصف الباقي من الربح بين العاملين نصفين على شرطهماء لأنه لما جرى على العامل 
الأول حكم القراض مع رب المال. جرى على العامل الأول حكم القراض مع العامل الثاني 
فصار النصف الباقي بينهما على سواء. ولا شيء للعامل الثاني على الأول فيما أخذه رب 
المال من نصف الربح» لأنه باستحقاق رب المال بألف منهماء ويصيرا كأنه لا ربح لهما إلا 
النصف الباقي » فهذا حكم قوله في القديم . 

والقول الثاني : وهو الجديد أن ربح المال المغضصوب للغاصب. فعلى هذا لاا شيء 
لرب المال في الربح , وله مطالبة أي العاملين شاء برأس ماله لأن كل واحد منهما ضامن, أما 
الأول فبعدوانه, وأما الثاني فبيده. 

فأما الربح فقد قال المزني : يكون للعامل الأول» وعليه للثاني أجرة مثله. واختلف 
أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: وهو محكي أن المزني مخطوىء في نقله. و الربح كله للعامل الثاني دون 
الأول لأنه إذا صار الربح تبعاً للعمل. وبطل أن يكون تبعاً للمال وجب أن يكون للثاني الذي 
له العمل دون الأول الذي ليس له عمل . 
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والوجه الغاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن المزني مصيب في نقله والربح 
للعامل الأول دون الثاني » وللثاني عليه أجرة المثل لأنه اشتراه في قراض فاسدى» والعامل في 
القراض الفاسد لا يملك ربحه وإن فسد قراضه لأنه اشتراه لغيره وإنما يستحق بفساد العقد 
أجرة مثله كمن استأجر أجيرا ليصيد له وبحتش إجارة فاسدة». فصاد الأجيير واحتش كان 
الصيد والحشيش للمستأجر دون الأجير لأنه فعل ذلك لمستأجره لا لنفسه ويرجع عليه بأجرة 
مثله . 

فهذا حكم قوله في الجديد. 

أحدها: أن جميع الربح لرب المال ولا شيء فيه للعاملين» وهذا مذهب أبي العباس بن 

سريج على قوله في القديم . 

والثاني: أن نصف الربح لرب المال؛ والنصف الآخر للعامل الأول» وللعامل الشاني 
على العامل الأول أجرة مثله . وهذا مذهب أبي إسحاق المروزي على قوله في القديم . 

والثالث: أن نصف الربح لرب المالء و النصف الباقي بين العاملين نصفين وهذا 
مذهب أبي. علي بن أبي هريرة على قوله في القديم . 

والرابع : أن الربح كله للعامل الثاني ولا شيء فيه لرب المال ولا للعامل الأول. وهذا 
مذهب محكي على قوله في الجديد. 

والخامس: أن الربح كله للعامل الأول. ولا شيء فيه لرب المال ولا للعامل الثاني» 
بل يرجع بأجرة مثله على العامل الأول. وهذا مذهب أبي علي بن أبي هريرة على قوله في 
الجديد. 

فصل: وأما القسم الثاني وهو أن يأذن له في مقارضة غيره, ولا يأذن له في العمل 
بنفسه. فهذا وكيل في عقد القراض مع غيره» فلم يجز أن يقارض نفسه, كالوكيل في البيع 
لا يجوز له أن يبايع نفسه. ثم ينظر: 

فإن كان رب المال قد عين له من يقارضه لم يجز أن يعدل عنه إلى غيره» وإن لم يعينه 
اجتهد برأيه فيمن يراه أهلاً لقراضه من ذوي الأمانة والخبرة. 

فإن قارض أميناً غير خبير بالتجارة لم يجزء وإن قارض خبيراً بالتجارة غير أمين لم يجز 
حتى يجتمع الشرطان فيه : الخبرة والأمانة . 

فإن عدل عما وصفنا فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يعدل إلى مقارضة نفسه. 


لل ل سس يببسب ب حي ب ب ل ‏ سببب يح هختصر القراضضص 

والثاني: أن يعدل إلى مقارضة غير من عينه رب المال. 

فإن عدل إلى مقارضة نفسه فعليه ضمان المال لأن ائتمانه على المال إنما كان على 
مقارضته على غيره لا على التجارة به» فصار لأجل ذلك متعديا ضامناء ولا حق له في ربح 
المال. ويكون جميع الربح لرب المال سواء قيل إن ربح المغصوب يكون لرب المال أو 
للغاصب. لأنه إن قلنا إنه للمغصوب منه فلا حق له فيه وإن قلنا إنه للغاصب فقد صار . 
بمقارضته نفسه مشترياً لرب المال. فلم يكن له مع القولين معاً حق في الربح . 

: أجرة له على رب المال لأنه صار متطوعاً بعمل لم يؤمر به. 

وإن عدل إلى مقارضة غير من عينه رب المال كان ضامئاً للمال بعدوانه» وكان العامل 
فذهيانا لدي لأن من أقر يده على مال مضمون ضمنه. كمن استودع مالا مغصوباً. 
ويكون جميع ربحه لرب المال قولاً واحداً لآن العامل ما اشترى لنفسه. ولا رجوع للعامل 
على رب المال بأجرة عمله. وهل يرجع بها على الوكيل الغارٌ له أم لا؟ على وجهين مخرجين 
من اختلاف قولين في الزوج المغرور ‏ هل يرجع من غره بالذي غرمه . ظ 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يأذن له في العمل بنفسه. وفي مقارضة غيره فيكون 
بالخيار لمكان الإذن في العمل بنفسه وفي مقارضة غيره. 

فإن عمل بنفسه صح وكان الربح مقسوماً بينهما على الشرط . 

. وإن قارض غيره كان وكيلاً في عقد القراض معه. وخرج من أن يكون عامل فيه ثم 
نظر في عقده للقراض مع غيره : 

فإن جعل الربح فبه بين رب المال والعامل فيه ولم يشترط لنفسه شيشاً منه صح 
القراض. وكان الربح مقسوماً بينهما على الشرط . 

كلظ عدي لمي حل ريح بتري رن القن لنيز أثلاثاً كان 
القراض فاسداًء لأن ربح القراض موزع على المال والعمل» وهو وكيل ليس له مال ولا 
عمل. فلا يكون له في الربح حق. وصار شرطه منافياً للعقد فبطل وصار العامل مضارباً في 
قراض فاسد. فوجب أن يكون الربح كله لرب المال وعليه للعامل أجرة مثله لجواز مقارضته» 
وإنما بطل العقد لفساد الشرط . 

ولا ضمان على الوكيل ولا على العامل لأن كل واحد منهما غير متعد في المال» وإنما 
حصل التعدي في العقد. 

فصل: فأما تعدي العامل في مال القراض من غير الوجه الذي ذكرنا فعلى ضربين : 





لحدكي 
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أحدهما: أن يكون تعديه فيه لم يؤمر به مثل إذنه بالتجارة في الأقوات فيتجر في 
الحيوان. فهذا تعد يضمن به المال. ويبطل معه القراض. فيكون على ما مضى في مقارضة 
غيية الجا 

والضرب الثاني : أن يكون تعديه لتغريره بالمال» مثل أن يسافر به ولم يؤمر بالسفرء أو 
يركب به بحرا ولم يؤمر بركوب البحر. فإن كان قد فعل ذلك مع بقاء عين المال بيده ضمنه. 
وبطل القراض بتعديه, لأنه صار مع تعديه في عين المال غاصباً. 

وإن كان قد فعل ذلك مع انتقال عين المال إلى عروض مأذون فيها ضمنها بالتعدي 
ولم يبطل به القراض لاستقراره بالتصرف والشراء. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ: «وَإِنْ حَالَ عَلَى سِلْعَةِ في الْقرَاض حَوْلٌ وَفِهَا رِئْحْ 
يها فولآن: أَحَدهُمَا أن الرّكاة غلى رامن الما وَالريْخ. وجطة ريح صَاسهِ ولا زكاة على 
الْعَامِل أن رِبْحَهُ فَائدةٌ فإنْ حَالَ الْحَوْلُ مُنْدُ قوم ضَارَلِلْمَُارِضٍ رِبْمٌ رَكْاُ مَمَ الْمَال لأنَّهُ 
خَلِيطٌ برِبحِهِ وَإِنْ رَجَعْتِ السُلْعَةُ إلى رس الْمَال كَانَ رب الْمَال . وَالْقَْلُ الثاني أنّهَا نُرَكّى 
برِبّحهًالِسَوْلِهًا لأنهَا رب امال وَل شَيْء لِلْعَامِل في الربْح إلا بعد أن يُسَلُمْ إلى رب الْمَالد 
مالَهُ (قالَ الْمرَِيُ) هَذَا أَشْبَهُ بقولِهِ لأنَهُ َال لَو اشْتَرَى الْعَامِلُ باه وَفِي الْمَالِ رِيمّ كَانَ لَه بَيِعُهُ 
ْمَل مِنْ أبيهشَيْنَا عق علي وَهَذَا َلِيلُ ِنْ ْله عَلَى أحَدٍ وقد قَالَالشّافِِيّ رَجِمَهُ 
انار نان لك رن كن ارم لكان ىرنه كان ع شرو اد مسن ورك لاقن 
دمي الكانن كان يما يقن خريكا لان رن فللك شا راذا ملكة اقضأء: 

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في كتاب الزكاة وصورتها أن يكون مال القراض 
ألف درهم, فيحول الحول عليها وقد صارت بربح التجارة ألفي درهم. ففي زكاتها قولان من 
اختلاف قولين في العامل. هل هو شريك في الربح؟ أو وكيل مستأجر بحصة من الربح؟ . 

فأحد القولين أنه وكيل مستأجرء وحصته من الربح أجرة يملكها بالقبض فعلى هذا 
تكون زكاة الألفين كلها على رب المال لكونه مالكاً لجميعها . 

ويزكى الربح بحول الأصل لأنه نماء يتبع أصله في الحول ولرب المال أن يخرج الزكاة 
من المال إن شاء . 

ومن أين يخرجها؟ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: يخرجها من رأس المال؛» وأصله أنها وجبت في أصل المال والربح تبع, 
فعلى هذا قد بطل من القراض بقدر ما أخرجه في الزكاة. 


يبب ار اا 572 ف تر قر أضن. 

والوجه الثاني: أنه يخرجها من الربح دون الأصل لأنها مؤونة فأشبهت سائر المؤن 
فعلى هذا لا ينفسخ بإخراجها شيء من القراض لبقاء الأصل . 

والوجه الثالث: أنه يخرج من الأصل زكاته ومن الربح زكاته لأنها وجبت فيهما فلم 
يختص إخراجها بأحدهما. 

فعلى هذا يبطل من القراض بقدر ما أخرج من زكاة الأصل دون الربح . 

والقول الثاني: أن العامل شريك يضرب في الربح بسهم الملك. 

فعلى هذا يجب على رب المال أن يخرج زكاة الأصل وحصته من الربح وذلك ألف 
وخمسمائة وفي محل إخراجها الوجوه الثلاثة . 

ويجب على العامل أن يخرج زكاة حصته من الربح وذلك خمسمائة. وفي ابتداء حوله 
وجهان : 

أحدهما: من حين ظهور الربح لحدوثه عن ملكهما. 

والوجه الثاني : أنه من حين المحاسبة والفضل لأنه من حينئذ يعلم حال الربح . 

وهو في الوجهين معاً يخالف رب المال الذي يزكي الربح بحول الأصلء لأن اجتماع 
النماء مع أصله يوجب ضمه إليه في حوله» وانفراده عنه يوجب إفراده بحوله . 

ألا ترى أن النحال إذا كانت مع أمها زكيت بحول أمهاتهاء ولو انفردت زكيت بحولها. 

ثم هل يجوز للعامل أن يخرج زكاة حصته من مال القراض أم لا؟ 

على وجهين مخرجين من اختلاف قولين في الزكاة هل وجبت في الذمة أو في العين؟ 

أحدهما: يجوز كما يجوز لرب المال إخراجها من المال. 

والثاني: لا يجوز. وإن جاز ذلك لرب المال. 

والفرق بينهما: أن إخراج رب المال لها من المال يكون من نه خراج 
العامل لها من المال يكون من ربح فلم يجز والله أعلم . 

فصل: نأما ثمار المساقاة إذا وجب العشر فيها فقد اختلف أصحابنا فيه : 

فذهب بعضهم إلى أنه على قولين كزكاة المال: أحدهما يكون في حصة رب المال» 
والثاني في حصتيهما معاً ويستويان في الأداء بها لأن العشر يجب في حقيهما ببدو الصلاح 
على سواء . 

وقال آخرون منهم : أن اميا اس مدر صر 
أحد القولين. 








رخنن 
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والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن رب المال لما اختص ببعض المال المزكى وهو الأصل اختص بتحمل 
الزكاة عن الكل . 

وكما لم يختص رب المال بشيء من الثمرة لم يتحمل زكاة كل الثمرة. 

والفرق الثاني : أن نصيب العامل من ربح المال غير مستقر لجواز أن يجبر به ما حدث 
من نقصان الأصل فلم تلزمه زكاته ونصيبه من الثمرة مستقر لأن الباقي لهماء والتالف منها 
يلزمه زكاته والله أعلم . 

آلة: قال الشفين رحمة الله“ ووم مَاءارْب الال اعد ماله وم أرَاذ الْعَائَلُ 
الْخْرُوجَ من الْقِرَاضٍ فَذلك لَه : 

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة مستوفاة وذكرنا أن كل واحد من رب المال و 
العامل مخير بين المقام على القراض أو فسخه لأنه عقد جائز وليس بلازم» بيخلاف المساقاة 
اللازمة. لأن الثمرة في المساقاة مؤقتة إلى مدة لولم يلزم العقد فيها لفسخ رب المال بعد 
عمل العامل فيجمع لنفسه بين العمل والثمرة. ويخرج العامل بفوت العمل بغير ثمرة. 

وليس القراض كذلك,. لأن الربح فيه غير مؤقت بمدة. وقد يحصل بأقل عمل وبأقرب 
مدة. وإذا فسخ أمكن العامل استدراك عمله ببيع ما ابتاعه فلا يفوته ربحه فلذلك لم يلزم . 


مسائل المزني 
مرت واو ا اي مان ١‏ ع ا ع ريج ار 200 -. 00 رت 2 و 
قال المُرْنيّ رحمه الله: «وهذه مَسَائْل اجَبت فِيها على قَولِهِ وَقِيّاسِهِ وبالله التّؤفيق». 
عزه كب لتنجي واه شع تع ف اق وو ماعو لوه 22 5 عد 8738 كن ا انها 7 

مسألة : قال المزني رحمه الله : «من ذلك لو دفع إليه الف درهم فقال خذها فاشتر بها 
0 ام الو ل و امن 2 2 ظيقم وه عله 2 22 2 ورد كوم 9 0 
هرويا أو مرويا بالنصف كان فاسِدًا لانه لم يبين فإِنِ اشترى فجائز وله اجر مِثلهِ وَإِنْ بَاعَ فبّاطِل 
كحت عم 2م عه 1 
لان البيع بغير امره» . 

قال الماوردي : وهذا ما قال. 

إذا دفع رب المال إلى العامل ألف درهم وقال: اشتر بها هروياً أو مروياً بالنصف كان 
فابيزذا باتفاق أصحابناء وإنما اختلفوا في علة فساده على ثلاثة أوجه : 

أحدهما: أن علة فساده أنه قال فاشتر بها هروياً أو مروياً فلم يبين أحد النوعين من 
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الأجنانى اسن اهن لات 


545 





والثاني : وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة أن علة فساده أنه قال بالنصف وا يبين 
النصف هل يكون لرب المال أو للعامل؟ قال واشتراطه نصف الربح لنفسه مبطل للقراض ما 
بهذا القول مترددا بين الصحة والفساد فبطل . 

والشالث: وهو اختيار أبي إسحاق المروزي أنه بطل بقوله فاشتر ولم يقل وبع. 
والقراض إنما يصح بالشراء والبيع فلذلك بطل . 

فإذا تقرر ما وصفنا من اختلاف أصحابنا في علة فساده فإن اشترى كان الشراء جائزاً 
لأنه مأمور به وله أجرة مثله. وإن باع كان البيع ناظلة لأنه عي مامؤر :نه 

فصل: وإذا قال خذ هذا المال قراضاً ولم يزد على ذلك كان قراضاً فاسداً للجهل 
موجبات القراض وللعامل أجرة مثله . 

وحكي عن أبي العباس بن سريج أن القراض جائزء ويكون الربح بينهما نصفين لأن 
. ذلك هو الغالب من أحوال القراض فحمل إطلاقه عليه. وهذا المحكي عنه غير صحيح لأنه 
لوجاز ذلك في إطلاق القراض لجاز مثله في البيع إذا أغفل فيه الثمن أن يكون محمولاً على 
ثمن المثل وهو القيمة وكذلك في الإجارة وكل العقود. 

فأما إذا قال خذ هذا المال فاشتر به وبع ولم يزد عليه فلا خلاف بين أصحابنا أنه لا 
يكون قراضاً صحيحاً. ويصح شراء العامل وبيعه. 

وهل يكون قراضاً فاسداً أو معونة؟ على وجهين : 

أحدهما: يكون استعانة بعمله كما لو قال: اشتر وبع على أن جميع الربح لي. فعلى 
هذا لا أجرة للعامل فى عمله . 

والوجه الثانى : أنه يكون قراضاً فاسداً لأنه الأغلب من حال أمره وحال قوله على أن 
جميع الربح لي لما فيه من التصريح بأن لا شيء له فيه. فعلى هذا يكون للعامل أجرة مثله 
سواء حصل في المال فضل أو لم يحصل . 


5000000 ور اراد ليم وام ها مام # وم م 1 1 ا ار عد عر 27 
مسألة : قَالَ المُرَنِيُ رَجِمَهُ اللّهُ: فَإِنّ قَالَ حَذْهًا قِرَاضَاً أَوْمُضَارَبَةَ عَلَى ما شَرَط لان 
م مه ِ عل رد جا ا ا را ا نا وو عى عا عع مر 7 22 
مِنَ الرّبْحَ_لِقُلانٍ فَإِنْ عَلِمَا ذَلِكَ فَجَائِرٌ وَإِنّ جَهِلاه أو أَحَدَّهُمَا فَمَاسِد. 
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قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا دفع المال قراضاً من غير أن يسمي في الربح قدراً وجعله محمولاً على مثل ما 
قارض به زيد عمرا فإن علما ما تقارضتزيد وعمرو عليه صح قراضهما لأنهما عقداه بمعلوم 
من الربح , إذ لا فرق بين قوله على أن الربح بيننا نصفين وبين قوله على مثل ما قارض به زيد 
عمرا وقد علما أنهما تقارضا على أن الربح بينهما نصفين فلذلك صح القراض في الحالين. 

وإن جهلا ما قارض به زيد عمراً كان القراض باطلاً لجهلهما بقدره. والجهالة بقدر 
الربح مبطلة للقراض. 

فإن علما بعد ذلك ما تقارض عليه زيد وعمرو لم يصح لوقوعه فاسدا. 

وهكذا لو علمه أحدهما حال العقد وجهله الآخر لم يصح القراض لأن جهل أحد 
التعاقدين «الحرفن كجيلهنا شعاية: 

فلوقال خذه قراضاً على ما يقارض به زيد وعمرو كان باطلاً. لأن زيداً قد يقارض 
عمرا وقد لا يقارضه. وقد يقارضه على قليل أو كثير. 

وهكذا لوقال: خذه قراضاً على ما يوافقك عليه زيد لم يجز للجهل بما يكون من 
موافقته . : 
وهكذا لو قال خذه قراضا على أن لك من الربح ما يكفيك أو يقنعك لم يجز للجهل 
بكفايته وقناعته . 

فإن اشترى وباع في هذه المسائل كلها صح بيعه وشراؤه. وكان جميع الربح 
والخسران لرب المال وعليه. وللعامل أجرة المثل . 
وَمابَقِيَ من الرئح فلن ِب الْمَال وَثُلْاهُ َال فَجَائرٌ لآنّ الأجرَاء مَعْلُومَةُ. 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا كان نصيب كل واحد من رب المال والعامل معلوماً صح به القراض وإن بعد 
وطال. فإذا قال رب المال للعامل. لك ثلث الربحء وما بقي فلي ثلثه وثلشاه لك صح 
مضروب ثلاثة في ثلاثة فيكون للعامل بالثلث من التسعة ثلاثة. ثم بثلثي ما بقى من التسعة 
أربعة فيصير الجميع سبعة أتساع. ويبقى لرب المال تسعان. 

غير أننا نستحب لهما أن يعدلا عن هذه العبارة الغامضة إلى ما يعرف على البديهة من 
أول وهلة, لأن هذه عبارة قد توضع للإخفاء والإغماض كما قال الشاعر: 
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فانظر إلى هذا اا ا وتحسين عبارته. كيف أغمض كلام وقنيته قلبه, 
وجعله مجزءأ على أحد وثمانين جزءاً هي مضروب ثلاثة في ثلائة في ثلائة في ثلائة ليصح 
منها مخرج ثلث ثلث ثلث الثلث الباقي. فجعل لمن خاطبه أربعة وسبعين جزءاً من قلبه. 
وجعل للساقي جزءاً. وبقي ستة أجزاء يفرقها فيمن يحب. 

وليس للإغماض في معاوضات العقود وجه يرتضى ولا حال تستحب غير أن العقد لا 
يخرج به عن حكم الصحة إلى الفساد. ولا عن حال الجواز إلى المنع لأنه قد يؤول بهما إلى 
العلم» ولا بجهل عند الحكم . 

وهكذالوة قلب رب المال شرطه. ٠»‏ فجعل لنفسه ثلث الربح , وثلثي ما يبقى وجعل 
الباقي للعامل صح .2 وكان له سبعة أتساعه وللعامل تسعاك. 

فلو قال لي ربع الربح وثلاثة أرباع ما بقي ولك الباقي صح, وكان الربح مقسوماً على 
ال ل ل 
وللعامل أربعة أسهم . 

اه سه رك ل ل 
انها فد اي + الماح مو در 

إذا بين رب المال للعامل حصة أحدهما من الربح دون الآخر فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يصرح بذكر القراض عند الدفع, والثاني : ألا يصرح بذكره. 

فإن لم يصرح بذكر القراض فلا يخلو من أن يبين نصيب نفسه أو نصيب العام فإن بين 
نصيب نفسه فقال: خذ هذا المال فاشتر به وبع على أن لي نصف الربح كان حراماً فاسداً 
لآن له جميع الربح فلم يكن في ذكر بعضه بيان. 

فإن بين نصيب العامل فقال على أن لك نصف الربح ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يصح ويكون قراضاً فاسداً كما لوبين نصيب نفسه للجهل بحكم الباقي . 

والوجه الثاني : ايكون قراف] يها ويكون كما لوب بين باقي الربح لنفسه لأنه 
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يستحق كل الربح بالملك. فإذا استثنى منه النصف للعامل ثبت أن الباقي له النصف. 

وأما الضرب الثاني: وهوأن يصرح بذكر القراض في عقله: فلا يخلو من أن يبين 
نصيب العامل أو نصيب نفسه . 

فإن بين نصيب العامل فقال خذ هذا المال قراضاً على أن لك نصف الربح صح 
القراض وجهاً واحداً لآن باقي الربح بعد استثناء النصف منه إن حمل على حكم المال كان 
لربه. وإن حمل على حكم القراض فهو بمثابته . 

وإن بين نصيب نفسه فقال خذه قراضاً على أن لي نصف الربح ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج أنه يجوز حملا على موجب القراض في 
اشتراكهما في الربح . فصار البيان لنصيب أحدهما دالاً على أن الباقي للآخر. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن القراض 
باطل لأنه ذكر لنفسه بعض الربح الذي هو مالك لجميعه. فلم يكن فيه بيان لما بقي . 

فعلى هذين الوجهين: لو قال خذه قراضاً على أن لي نصف الربح ولك ثلث بطل على 
قول أبي إسحاق وأبي علي للجهل بحكم السدس الباقي» وصح فيه قول أبي العباس. وكان 
السدسخ المشل ذكره لزي المال مسيميها إن" الضفت. 

فصل: ولو قال خذ هذه الآلف قراضاً على أن الربح بينناء فعلى قول أبي العباس 
القراضض جائزء؛ ويكون :بينههما تصفين» :وعلى قول غيره من أصحابنا يكون باطلاً لأنه قد يكون 
ااا ناويا نضاز ذلك شيل مخصصهها . 

فصل: ولو قال خذ هذا الألف قراضاً ولك ربح نصفها لم يجزء ولوقال لك نصف 
ربحها جاز. 

والفرق بينهما أنه إذا جعل له ربح نصفها صار منفرداً بربح أحد النصفين من غير أن 
يكون لرب المال فيه حق وعاملاً في النصف الآخر من غير أن يكون له فيه حق. وهذا خارج 
له "2 
رعَلَى ًا فحَصَلَ ف يديه كيرف 4 عن ف بعد زه زر القادرى 
قياس فَوْلِهِ). 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وقد ذكرناه. 

وأن رد رأس المال في مثل جنسه وصفته واجب على العامل» فإذا كان رأس المال 


لق 





مختضر القراض 
دراهم فحصل معه دنانير فعليه بيع الدنانير بالدراهم حتى يحصل معه رأس المال إذ لا فرق 
ورأس المال دراهم , فق أن كون المال عرفا أو دنافرا لأنوساههعا من عبن سن ران المال. 

فلوحصل في مال القراض من الدراهم بقدر رأس المالء وكان باقيه من الربح عرضاً 
لم يلزم العامل بيعه لأن رب المال قد وصل إلى رأس ماله وكانا شريكين في الربح من 
العرض., ولا يلزم واحد منهما بيعه إلا بالتراضي عليه. وكان حكمهما في قسمته على ما 
يوجبه حال ذلك العرض من قسمته جبراً أو صلحاً أو البيع منهما جبراً أو صلحاً. 


مسألة : : قَالَ الْمُرّْنَيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى اانإناك ملا وراضا في ره وعلت ديرد لم 
مَاتَ بَعْدَ أن اشْتَرَى وَبَاءَ ورَبِحَ أخَذَ الْعَاملُ ِبْحَهُ وَاقَسَمَ م الْْرَماكُ ما بَِيّ من مَالِِ» . 


قال الماوردي الوقلاسدع . يجوز للمريض أن يدفع مالا قراضاً لما فيه من تثمير 
ماله. وسواء قارض العامل على تساو في الربح أو تفاضلء وكان أقلهما سهماً أو أكثر 
ويكون ما يصل إلى العامل من كثير الربح من رأس المال دون الثلث لأنه بيسير الربح واصل 
إلى ما لم يكن واصلا إليه لوكف عن القراض . 

وهكذا الخلاف فيمن أجر داراً بأقل من أجرة المثل لأنه قد كان مالكاً للمنفعة فإذا 
عاوض عليها في مرضه ببعض الأجرة فقد أتلف ملكه, فكان معتبراً في الثلث وليس رب 
المال مالكاً لربح المال الذي صار إلى بعضه فلذلك كان من رأس المال والله أعلم . 


فأما المريض إذا ساقى على نخلة فى مرضه بأقل السهمين من الثمرة ودون مساقاة 
المثل فى العادة ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه من رأس المال أيضاً لأنه لم يكن مالكاً للشمرة حين ساقى كما لم يكن 

والوجه الثاني: أن ما نقص من سهمه في مساقاة المثل محاباة يعتبر في الثلث. والفرق 
بينها وبين القراض أن ثمرة النخل في المساقاة قد تحصل بغير عمل وربح المال في القبراض 
لا يحصل إلا بعمل. 

فصل: فإذا تقرر صحة القراض من رأس المال في قليل الربح وكثيره» تولى رب المال 
إذاكات نا متحاسنة العامل, واستوفى منه الأصل وحصة الربح . وإن مات قام غيره مقامه في 
محاسبة العامل. واستيفاء الحقين من أصل وربح . 








اين 
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الغرماء لأنه إن كان شريكاً فالشريك لا يدفعه الغرماء عن شركته؛ وإن كان أجيراً فحقه متعلق 
بعين المال كالمرتهن. والمرتهن لا يزاحمه الغرماء في رهنه . 

وكذا لوأخذ المريض مالا قراضاً صح وإن كان بأقل السهمين من الربح » وكان من 
رأس المال, لأن قليل الربح كسب وليس بإتلاف. 

فصل: يجوز لولي اليتيم وأب الطفل أن يدفع من ماله قراضاً إذا رأى ذلك حظاً 
وطلكن] لذا فيه هن تثمير ير المال» ولا يجوز للولي أن يأخذ القراض لنفسه لأن الولي لا يجوز 
أن يعاقد بمال ان ل ويجوز للأب أن يفعل ذلك . 

ولو أذن السيد لعبده في التجارة لم يكن له أن يقارض بالمال لأن تصرف العبد مقصور 
على إذن سيده. ولا للعبد أن يأخذ مالا قراضاً لأن الإذن مقصور على التجارة بمال سيده. 

فأما السفيه فلا يصح معه عقد القراض لا عاملاً ولا ذا مال لفساد عقوده . 


مسألة : قَالَ الْمُوَنِيُ رَجِمَهُ الله نَعَالَى : «وَإِنْ اشْتَرَى عَبْدَاَ وَقَالَ الْعَامِلُ اذ ته لدي 
بمالي وَكال ري الْمَال ربل في القراض. بمالي فَالْقَول قَوَلٌ الْعَامِل مع يَميده لاله في يده 
والآخرامدعٍ َه الي ون قَالَ الَامِلَ اشَْريمَهُ مِنْ ماله الْقِرَاضٍ فَقَالَ رَبُّ الْمَال ربل 
اباك لتر نول لقاو مَعَ ينه لأنّهُ مُصَدَّقٌ فِيمَا في يَدَيْهه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

ل ل لم ا 0 
مال القراض» اق لسار انر بعس تاقنر رن العادل فيه عمطي 
العقدين إلا ببينة فلزم الرجوع إلى قوله. فإن أقام رب المال بينة بخلافه فهي ممكنة على 
إقراره» ونحكم بها عليه . 

فأما البينة على عقده أنه عقّد بعين مال القراض ففيها وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها مسموعة يحكم بها عليه لأن العقد على 
عين مال القراض لا يكون إلا في القراض . 

والوجه الغاني : وهو الأصح عندي أن البينة بذلك غير مسموعة لاحتمال أن ينوي 
بالعقد على العين أن يكون لنفسه فيبطل ولا يكون في مال القراض. 
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وقال أبو حنيفة القول قول رب المال مع يمينه. وهذا فاسد لأنهما اختلفا في صفة عقد 
فلم يترجح قول أحدهما على الآخر. ووجب أن يتحالفا كما يتحالف المتبايعان إذا اختلفا. 

فصل: وإذا اختلف رب المال والعامل في قدر رأس المال فقال العامل هو ألف درهم, 
وقال رب المال بل هو ألفان. فإن لم يكن ربح فالقول قول العامل مع يمينه. وإن كان في 
المال ربح بقدرما ادعاه رب المال من رأس ماله مشل أن يدعي العامل وقد أحضر ألفي 
درهم أن أحد الألفين رأس مال وليس فيها ربح ففيه لأصحابنا وجهان. وعن أبي حنيفة 
روايتان مخرجتان من اختلاف قولين في العامل ‏ هل هو وكيل أو شريك؟ ظ 

أحدهما: أن القول قول رب المال إذا قيل إن العامل وكيل مستأجرء وهذا قول زفر بن 
الهذيل. 

والثاني: أن القول قول العامل إذا قيل إنه شريك مساهم, وهذا قول محمد بن 
الحسن. وهو أصح الوجهين في اختلافهما لأن قوله نافذ فيما بيده فعلى هذا الوجه لو أحضر 
ثلاثة آلاف درهم. وذكر أن رأس المال منها ألف والربح ألفان. وقال رب المال رأس المال 
منها ألفان والربح ألف حكم بقول العامل واقتسما الألفين ربحاء وجعل رأس المال ألفاً 

فلو قال العامل وقد أحضر ثلاثة آلاف درهم رأس المال منها ألف. والربح ألف 
والألف الثالثة لي أو وديعة في يدي, أودين علي في قراض. وادعاها رب المال ربحاًء 
فالقول قول العامل مع يمينه لمكان يده. 

مسألة : ولَْقَال عامل الشْتَريْتَ هَذَا اعد بجعا للف الْقِرَاض ؛ ثم اريت الس 
الثاني بتلْكَ الألفٍ قَبْلَ أنْ أنْقَدَ كَانَ الأوّلُ في الْقِرَاضٍ وَالثاني لْعَامِلِ وَعَلَيْه الْثْمنٌ). 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

ليس للعامل أن يشتري في القراض بأكثر من مال القراض» فإذا كان مال القراض ألفاً 
فاشترى بالعبد ألفاً منع من شراء غيره في القراض لأن ما اششري في القراض مقدر بمال 
القراض . 0 

فإن اشترى عبدأ ثانيا بألف ثانية قبل نقد الألف الأولى في العبد الأول كان عليه أن 
يدفع الألف التي بيده في العبد الأول سواء كان اشتراه بعينها أو بغير عينها. ثم ينظر في العبد 
الثانى : ش 





:. مده أمم 
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فإن كان اشراه بعين تلك الألف المستحقة في العبد الأول كان شراؤه باطلا 
لاستحقاقها في غيره . 

وإن لم يشتربعين تلك الألف كان الشراء لازماً له لا القراض وعليه أن ينفذ عليه من 
ماله فإن فعل فلا ضمان عليه من مال القراض ولا عدوان عليه في شراء الثاني وإن فقد الألف 
الأولى في ثمن الثاني ضمنهاء وعليه أن يدفع من ماله ألفاً مثلها في ثمن الأول ويبرأ بدفعها 
إلى البائع الأول من ضمانها لرب المال لأن دفعها مستحق عليه لعقد القراض الذي هومن 
جهة رب المال» فصار كأنه دافع لها بإذن رب المال» ثم القراض في العبد الأول على صحته 
لأن تعدي العامل في ثمنه المستحق لبائعه لم يخرجه من مال القراض . 

وإذا اشترى العامل في مال القنراض عبداً فقشل في يده فإن كان القدل خطأ أخذت 
القيمة من قاتله» وكانت في مال القراض . | 

وإن قتل عمداً فلرب المالوالعاملأ ربعة أحوال: ْ 

أحدها : : أن يجتمعا على أخذ قيمته. فذلك جائز لهماء والقراقن حال فنها ايه 


والحالة الثانية : أن يجتمعا على القصاص من قاتله فذلك لهما ويككون ذلك محسوباً 
على رب المال من رأس ماله» ويبطل القراض فيه سواء ظهر في المال ربح بقدر قيمته أم 
لاء كما لو أمر رب المال بشراء ابنه كان ثمن ابنه من رأس ماله خارجاً من القراض » ولا يلزم 
العامل في حصته شيء من قيمته . ْ 

والحالة الثالثة أن يدعو العامل إلى الفشاض يتن لاتلة بتع رب العا له القت 
قول رب المال أوليس للعامل استهلاك ماله عليه فإن بذل له العامل ثمنه ليقتص من قاتله لم 
يلزم رب المال الإجابة إليه. وكان ذلك عفواً من رب المال عن القصاص .' 

والحالة الرابعة: أن يدعو رب المال إلى القصاص من قاتله ويمتنم العامل . فإِنلم 
ل ل ل ل 
له في قيمته من ربح . 








فإذا اقتص رب المال منه كان ثمنه محسوباً عليه من رأس ماله وبطل|فيه القراض» وإن 
كان في ثمنه فضل فهل يسقط القصاص عن قاتله بعفو العامل أم لا؟ على وجهين من 
اختلاف قولين في العامل ‏ هل هو شريك أو وكيل؟ ْ 

أحدهما: : أنه يسقط عنه القصاص إذا قيال إنه شرياك في فضا ثمنه كما يسقط 
القصاص بعفو بعض الأولياء . 


والثاني: أن القصاص لا يسقط إذا قيل إنه وكيل» لكن له مطالبة رب المال بحصته من 
فاضل ثمنه» ورب المال على حقه فى الاقتصاص من قاتله . 





مسألة: قَالَ الْمُرَنِيُ رَمَهُ اللَهُ تعَاَى : «وَإِنْ نَهَى رَبِ الْمَال الْعَامِلَ أنْ يَشْتَرِيَ وَيبِيمٌ 
وَفِي يَدَيْهِ عَرَض اشْترَاهُ فَلهُ َْعْهُ وَإِنّْ كَانَّ في يَدَيْهِعَيْنُ فَاشْتَرَى فَمُوَ مُتَعَدٌ وَالثّمَنُّ في ذمتهِ 
الريْحُ له وَالوَضِيعةُ عل وَنْ كان اْترَى باْمَال عبن َالشَرَءُ َال في قياس فول وردان 
حي نين السلدة إلى لازن إن يك تيضاعيها ينها على (لأزل ازج 121014 
عَلَى الثاني وَيَرَادَانِ امن الْمَدْفُوعَ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

فقد ذكرنا إن الشراء بمال القراض موقوف على خيار مالكه. والبيع حق للعامل فإذا 
منع رب المال من الشراءء لم يكن للعامل أن يشتري», فإن اشترى بعين المال بطل.» وصار 
ضامنا للشمن بدفعه, والبائع ضامن له بقبضه. ورب المال مخير في مطالبة من شاء منهما. 

فإن أغرم العامل رجع العامل به على البائع» ورجع البائع عليه بسلعته إن كانت باقية 
أو بقيمتها إن كانت تالفة . 

وإن أغرم البائع لم يرجع البائع بغرامة الثمن. ورجع بسلعته إن بقيت وبقيمتها إن 

وإن كان العامل عند نهي رب المال عن الشراء قد اشترى في ذمته صح الشراء له لا 
في مال القراض» ومنع من دفع ثمنه من مال القراض, فإن دفعه منه ضمنه كما قلنا لو عينه . 

فأما بيع ما بدل العامل من عروض القراض فهو حق له لا يمتنع منه بمنع رب المال له 
بما يستحقه من فضل ثمنه الذي لا يحصل له إلا ببيعه. 

فصل: فإذا سُّرْق المال هنيل العامل [وجشده إينامن عامل تهونزىئء من ضماتة 
يحل رك ورتخميها فى المطالة ومو شر ككل ب مالك اد لج 

على وجهين: أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج يكون خصماً فيه ووكيلاً في 
المطالبة لأن عقد القراض قد ضمنه . 

والوجه الشائق > وهو قول الأككز من أصححانا انهلا يكون صما فيه ولآامتشحفا 
للمطالبة به إلا بتوكيل من ربه لخروجه بذلك عن عمل القراض وإنما عمل العامل مقصور 
على البيع والشراء . 


جوم 





مختصر القراض 
وقول 0 العباس أشبه بالصواب لأن عقد القراض موجب على العامل استيفاء ماله 
وحفظ أصله. ألا تراه لو استرجع المال من سارقه. وقبضدمن جَاجِدِه كان قراضاً بمتقدم 


عمذه . 
5 انو وي و ا ل ل “قل 2و مرا م ره واما م فر #اراى # ا طه #هاى ساس مافا# كم 
مسألة : قال الْمُوْنِيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَلَوْ قَالَ الْعَامِلُ رَبِحْتٌ الفا ثم قَالَ علطت أو 
بَفْتُ نَرْعَ الْمَال مني فَكَذِبْتٌ لَرِمَهُ إفْرَارُهُ وَلَمْ ينْمَعْهُ وُجُوعُهُ في قياس قَوْلِهِ» . 
قال الماوردي : وهذا كما قال. 
إذا ذكر العامل أن الربح في القراض ألف. فطالبه بنصفها فزعم أنه أخطأ في الإقرار 
بهاء أو خاف انتزاع المال من يده فكذب فيهاء فإن علم رب المال بصدقه فيما قاله لم يمنعه 
مطاليته» وإن لم يعلم كان له مطالبته. والعامل راجع في إقراره فلم يقبل رجوعه . 
. فإن سأل العامل إحلاف رب المال أنه يستحق عليه ما كان أقر به من الربح فإن ذكر 
شبهة محتملة استحق بها إحلاف رب المال» 0 
قوله . 
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي ليس له إحلافه لما تقدم من إقراره. 
فأما إن ادعى العامل تلف الربح من يده كان قوله مقبولاً. وعلليه اليمين إن كذبه رب المال 
لأنه أمين . 
وهكذا لوادعى أنه جبر بالربح خسراناً من بعد قبل قوله لاحتماله وعليه اليمين إن 
كذبه . 
مسألة : قَالَ الْمُرَّنِيرَحِمَهُ الله َعَالَى : «وَلَو اشْتَرَى العَامِلٌ أَوْبَاعَ بعالا يباين النّاسٌ 
ِمِْلِهِ فَاطِلٌ وَهُوَ لِلْمَال ضَامِنٌ» . 
قال الماوردي : وهذا صحيح لأن تصرف العامل في القراض موضوع لتثميره وتنميته» 
فيلزمه في بيوعه وأشربته شرطان : 
أحد شرطي شرائه : أن يشتري ما يرجومنه فضلاً وربحاً إما في الحال أو في ثاني 
ل 0 
المقصود به 
والشرط الثاني : أن يكون الشراء إما مسترخصاً إن كان بيعه في الحال أو بثمن مثله إن 
كان يتوقع فيه ربحاً في ثاني حال. 
الحاوي في الفقه/ ج7/ م77 


ا ظ مختصر القراض 
فإن اشتراه بأكثر من ثمن مثله نظر: فإن كان العين فيه يسيراً قد يتغابن الناس بمثله 

اا و ضير اونا الور الحا بسلا بعري 
5000000 وإن كان في الذمة كان الشراء لازماً لا في مال القراض . 


وأما بيعه فبشرطين : | 

أحدهما : أن يتوقع به تناهي أسعاره المعهودة ليستكمل به الربح المقصود . 

والشرط الثاني : أن يستوفي أوفر الأثمان الموجودة لأن بها محل بربح مقصود . فإن 
باعه بأقل من ثمن مثله نظر فيما غبن به: 

فإن كان يسيراً قد يتغابن الناس بمثله كان معفواً عنه لآن العقود لا تخلو غالبا منه . وإن 
كان كثيراً لا يتغابن الناس بمثله لم يجزء وكان البييع باطلاء ولا مان عليه ما لم يقبض» 
فإن قبض ضمن, وفي قدر ما يضمنه قولان ذكرناهما في غير موضع . 

أحدهما: وهو أصحهما أنه يضمن جميع القيمة. 

والثاني: أنه يضمن ما قصر فيه من نقص القيمة . ظ 

كوس اح ل ا ْ 


وَلَّدِ ذف َم امن فَالصرَبَايُِ وَعْوَ مال ل ا 3 
قال الماوردي: وهذا كما قال. 


مسر لسن إن مسري رجالا ترد بعالا بيد ل الاجر لكان 
الوقوف والعضوب وأمهات الأولاد وكذلك الخمور والخنازير سواء كان العامل أو رب المال 
جلما أذ تضوانا . 

وقال أبو حنيفة إن كان العامل نصرانياً صح وال للعدوو ند ورور المال أن 
يتصدق بحصته من ربحه. 

وهذا فاسد لأن ما لا يصح أن يشتريه المسلم لم يضح أن يشتريه النصراني كالميتة 
والدم ولأنه عقد يمنع من شراء الميتة والدم فوجب أن يمنع فيه من شراء الخنزير والخمر 
كالسيلية ” ” ا 

وإذا صح ما وصفناه من فساد هذا الشراء فلا ضمان على العامل ما لم يدقع مال 
القراض في ثمنه. وإن دفعه ضمنه. ‏ . | 

قال الشافعي : وأكره للمسلم أن يدفع إلى النصراني مالاً مضاربة» ولا أكره للمسلم 

















ميغنضبر القراقين 55 
أن يأخذ من النصراني مالا مضاربة وهذا صحيح لأن المسلم أظهر أمانة من النصراني وأصح 
بيوعا والله أعلم . 


فصل: يجوز للرجل أن يقارض بماله رجلين» وللرجلين أن يقارضا بمالهما رجلا أو 
رجلين لأنه عقد على منفعة فصح مع الواحد والجماعة كالوكالة والإجارة. وإذا صح ذلك 
ففيه ثلاثة فصول : 

أحدهما: أن يقارض رجل واحد بماله رجلين على أن له نصف الربحء والنصف 
الباقي بين العاملين فهذا جائزء وهكذا لو شرط لنفسه ثلثي الربح» والثلث الباقي بينهما 
أثلاثا لأحدهما بعينه ثلثاه وللآخر ثلثه جاز وكان الربح مقسوما على تسعة لرب المال ستة 
أسهم. ولصاحب ثلثي الباقي سهمان». ولصاحب الثلث سهم . 


فصل: والفصل الثاني أن يقارض رجلان بمالهما رجلا واحداً وهما في المال سواء 
فهذا على أربعة أقسام : 

أحدها: أن يشترطا له من مالهما شرطاً واحداًء ويكونا في باقي الربح على سواء فهذا 
جائز مثاله أن يقولا: لك ثلث الربح من جميع المال. والباقي منه بيننا نصفين فيصير الربح 
بين ثلاثتهم أثلاثاً . 
أرباعاً للعامل سهمان ولكل واحد من صاحبي المال سهم . 
مثاله : أن يقولا لك ثلث الريح من حصة أحدناء وربعه من حصة الآخرء وباقي الربح بيئنا 
بالسوية فهذا باطل لأنه إذا أخذ من حصة أحدهما الثلث بقى له من ربعه ثلثاه» وإذا أخذ من 
الآخر الربع بقي له من ربعه ثلاثة أرباعه فلم يجز أن يشترطا له التساوي فيما يتفاضلان فيه . 

والقسم الثالث : أن يشترطا له شرطاً واحداً ويكونا في الباقي متفاضلين فهذا باطل. 
مثاله : أن يقولا لك ثلث الربح من المالين» والباقى بيننا أثلاثاً فهذا باطل لأن الباقي لكل 
واحد منهما من ربعه ثلثاه فلم يجز أن يشترطا التفاضل فيما يتساويان فيه. 

والقسم الرابع : أن يشترطا له شرطاً مختلفاً» ويكون الباقي مختلفاً على مقتضى 
شرطهما فيما يأخذه العامل منهما فهذا جائز, مثاله : أن يقولا لك من حصة أحدنا بعينه ثلث 
ثلث الربح وباقي ربحه له ومن حصة الآخر ثلثا ثلث الربح وباقي ربحه له جاز وكان الربح 





م مختصر القراض 
مقسوماً على ثمانية عشر سهماً للعامل بالحقين ستة أسهم, سهمان منها بثلث الثلث. وأزنعة 
أسهم بثلثي الثلث ولصاحب المال الباذل من حقه ثلث الثلث سبعة أسهم. وللآخر الباذل 
من حقه ثلثي الثلث خمسة أسهم . 

فصل: والفصل الثالث:. أن يقارض رجلان بمالهما رجلين فهذا ينقسم على ثمانية 
أقسام يدل عليها ما تقدم من الأقسام . 

ع د ا ل 0 
منهاء وهبؤ أن يكون صاحب المال زيد وعمرو والعاملان زيد وعمرو فيجعل زيد 
لزيد من ربح المال ثلث الثلث ولعمرو ثلث السدس.ء والباقي من زبح حصته لنفسه. 
ويجعل عمرو لعمرو من ربح المال ربع الثلث ولزيد ربع السدسء والباقي من من ربع حصته 
لنفسه فيصح. ويكون الربح مقسوماً بينهم على اثنين وسبعين سهماً. لأن مخرج ثلث 
السدس من ثمانية عشر يدخل فيها مخرج ثلث الثلث. ومخرج ربع السدس من أربعة 
وعشرين يدخل فيها مخرج ربع الثلث والعددانٍ يتفقان بالأسداس فكان سدس أحدهما في 
جميع الأجزاء اثنين وسبعين سهماً » منها لزيد العامل من حصة زيد بثلث الثلث ثمانية 
أسهم. ومن احصة عمرو بربع السدس ثلاثة أسهم. فصار له من الحصتين أحد عشر سهماً 
ثم لعمرو والعامل من عمرو بربع الثلث ستة أسهم من حصة زيد بثلث السدس أربعة أسهم , 
فصار له من اللحصتين عشرة أسهم , لم ارضاح المثال _الباتي من ربح حوحه اريقة 
وعشرون سهماً ثم لعمرو صاحب المال بالباقي من ربح حصته سبعة وعشرون سهاً. ولولا 
أن في استيفاء ء أقسام هذا الفصل المسألة تذهب نشاط القارىء وتستكد فكر المتأمل 
لاستوفيتهاء وإن كان فيما ذكرته من هذا القسم كفاية لمن يفهم وبالله التوفيق. 








6و 


المُسَاقَاة 


1 


2 2 هس 
- عع 2-4 


مَحْمُوعَة مِنْ إِمْلاءٍ وَمَسَائْلَ ن شَتَّى جَمَعْتُهَا منهُ لفظاً 


1١0‏ ع هه 
0 0 0 


2 هدعي مدي 


ال 
اَي لي لكُمْ الي نا فيه يم لاله عَلَى أن تَضمَنُوا لي حَمْسِينَ وُسْقا ترا من تمْرِ يُسَمه 
ملعف ولك أن تاكلوعا يوقا زعا كحك وإنيس فى أن أكون كد اتلك 
وَتسَلَمُونَ إِلَيَّ نِصْفَكُمْ وََضْمَنٌ لَكُمْ هَذِهِ المكيلة». 

قال الماوردي : أما المساقاة فهي المعاملة على النخل والشجر ببعض ثمره؛ وفي 
تسميتها بذلك ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أنها سميت بذلك لأنها مفاعلة على ما يشرب بساق . 

والشاني: أنها سميت بذلك لأن موضع النخل والشجر سمي سقياً فاشتقوا اسم 
المساقاة منه. 

والثالث: أنها سميت بذلك لأن غالب العمل المقصود فيها هو السقي فاشتق اسمها 


والمساقاة جائزة لا يعرف خلاف بين الصحابة والتابعين في جوازها وهو قول كافة 
الفقهاء إلا أبا حنيفة وحده دون أصحابه فإنه تفرد بإبطالها وحكي عن النخعي كراهتها . 

واستدل من نصر قول أبى حنيفة على إبطال المساقاة بنهي رسول الله يل عن الغرر. 
وغرر المساقاة متردد بين ظهور الثمرة وعدمهاء وبين قلتها وكثرتهاء فكان الغرر فيه أعظم 
فاقتضى أن يكون بإبطالها العقد أحق . 

ولأنه عقد على منافع أعيان باقية, فامتنع أن يكون كمكودا وفيا #الجكاتة ولانه عند 
تناول ثمرة لم تخلق فوجب أن يكون باطلا كما لو استؤجر على عمل بما تثمره هذه النخلة 
في القابل. 


.)١501١- ١ كتاب المساقاة‎ ١١85/17 كتاب الإجارة (77865) ومسلم‎ 01٠/8 أخرجه البخاري‎ )١( 





المساقاة مجموعة من إملاء ومسائل شتى 


ولأن المساقاة إجارة على عمل جعلت الثمر فيه أججرة. والأجرة لا تصح إلا أن تكون 
معينة. أو ثابتة في الذمة. وما تثمره نخل المساقاة غير معين. ولا ثابتة في الذمة. فوجب أن 
تكون باطلة . 

انها قم مالحالا كنا سوق بترو در لكر بدن وال ارطخ نب 
من النخل والكرم لجهالة الثمر. 

ل م ا 1 ل 
عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه أن َسُوَل الله تكله حينَ اح حَيْبَرَ قلت الْيَهُود ني 
نقوم كم ِالعَمّلٍ في النخل . ٠‏ قَالَ َه وَسُولُ الل يك يهم يَْمَلونََاويعُومُونَ بها على أن 
لِرَسولٍ الله يك شطر تمر وَلَّهُمُ الشطرء ٠‏ فَكَانَ رَسُولٌ اللّهِ كه يَبْعَتُ مَنْ يَخْرِصُهًَا عَلَيْهُمْ 
فيَاَخَدُونَهَا ويُوَدَونَ الشَّطرًه . 

وروى الشافعي رضي الله عنه عن مالك عن ابن شهاب عن ابن المسيب أن رسول 
الله كيد قال لليهود حين افتتح خيبر: «قِرَكُمْ ما أقَرَكُمْ الله عَلَى أن الثّرَ بَينَا وَييْنكُم» وكان 
رسول الله يك يبعث عبد الله بن رواحة, فيخرص بينه وبينهم ٠»‏ ثم يقول: : ون شِئتمُ فَلَكُمْ 
وَإِنْ شِتْتَم فبي» فكانوا يأخذونه. 

فدلت مساقاة النبي يك لأهل خيبر - وإن كانت مستفيضة يستغني عن نقل ‏ على جواز 
المساقاة على نخل . اعترضوا على الاستدلال بهذا الخبر من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن النيّ يَقِةِ عقدها على أن يقرهم ما أقرهم الله تعالى» والمساقاة لا تصح 
على هذا الؤجه.حتى تعقد على مدة معلومة والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن النبي يَكةِ إنما عقده على هذا لأن النسخ في زمانه ممكن. وعلمه بما 
أقرهم الله تعالى مثاب ثم نسخ هذا الشرط. ونسخ بعض شرائط الشيء لا يوجب نسخ 
باقية. والجواب الثاني أن النبي وقِةٍ إنما شرط ذلك في عقد الصلح لا في عقد المساقاة» 
فإن قيل فلم يذكر المدة قيل إنما اقتصر الراوي على نقل ما يدل على صحة العقد. ولم ينقل 
تروط العقك: 

والسؤال الثاني : إن قالوا: إن أهل خيبر عبيد يسترقون لا تصح مساقاتهم. وإنما هي 
مخارجة ألا ترى أن الي بي اصطفَى صَفِيَ ِنْ سيم وعليه ثلاثة أجوبة : 

مويه إن الي يكل صَالْحَهُمْ عَلَى إِقُرَارٍ الأزض الكل في صني شغر 
اميق وصلح العبيد وتضمينهم لا يجوز. 

ش والناني: أن عمر رضي الله عنه أجلاهم عن الحجازء وإجلاء عبيد المسلمين لا 
يجور. 

والثالث : أنهم لو كانوا عبيداً لتعين مالكوهم. ولاقتسموا رقابهم فأما صفية فإنها كانت 

من الذرية دون المقاتلة . 








يكن 
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والسؤال الثالث : إن قالوا إن الأرض والنخل كانت باقية على أملاكهم, وإنما شرط 
عليهم شطر ثمارهم جزية . 
وعنه جوابان : 
أحدهما : ماروي أن النبيّ يك مَلَكَ أَرْضَهُمْ َكل صَفْرَاء وَبَيضَاء, لآ تَرَى أن عُمَرِ 
قَالَ يَارَسُولَ الله إني ملَكْتَ مَافة َه من حير وَُوْمَلَ َم صب قط عله وفنا ايت إن 
أتََربَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى به فَقَالَ لَهُ الي يف حَبّْس الاضل وَسَهْلٍ الثّمَرَة. 
والثاني: أن عمر رضي الله عنه أجلاهم عنها ولا يجوز أن يجليهم عن أملاكهم ثم 
يدل على جواز المساقاة إجماع الصحابة المنعقد عن سيرة أبى بكر وعمر رضي الله عنهما 
في مساقاة أهل خيبر بعد رسول الله يك اتباعا له إلى أن حدث من إجلائهم ما حدث. 
ثم الدليل من طريق المعني هو أنها تنمى بالعمل عليهاء فإذا لم يجز إجارتها جاز 
الشيل علبيا ببدم ناته تاراهم والدنائير فى القراض . 
ثم الاستدلال بالقراض من وجهين : 
أحدهما : ذكره أبو علي , بن أبي هريرة أن الأمة مجمعة على جواز القراض وما انعقد 
الإجماع عليه فلا بد أن يكون حكمه مأخوذاً عن توقيف أو اجتهاد يرد إلى أصل وليس في 
المضاربة توقيف نص عليه فلم يبقى إلا اجتهاد أدى إلى إلحاقه بأصلء» وليس في 
المضاربة في الشرع أصل ترد إليه إلا المساقاة. 
وإذا كانت المساقاة أصلاً لفرع مجمع عليه كانت أحق بالإجماع عليه. 
والثاني : : ذكره أبو حامد الإسفراييني : وهو أنه لما جازت المضارية اجياعا وكاتت 
عملا على عوض مظنون من ربح مجوز كانت المساقاة أولى بالجواز لأنها عمل على عوض 
عاذ من ثقرة غالية قأما الجوات عن نيه عله عن الع فمن ويجهيد أحذهما: 
أن المساقاة ليست غرراً لأن الغرر ما تردد بين جائزين على سواء أو بترجح الأخوف 
منهماء والأغلب من الثمرة في المساقاة حدوثها في وقتها في العرف الجاري في مثلها . 
والوجه الشاني: أن المساقاة وإن دخلت في عموم الغرر المنهى عنه فقد صارت 
مستثناة بالنص الوارد في إباحتها . 
وأما الجواب عن قياسهم على المخابرة فهو أنه قياس يدفع إحدى السنتين بالأخرى» 
ولو جاز أن نقيس المساقاة على المخابرة فى بي المنع منها لجاز أن نقيس المخابرة على 
المساقاة في جوازها ولكن اتباع البنة قيما بعادت يه مر إجادة المساقاة وإبطال المخابرة 
أولى من أن ترد إحدى السننين بالأخترى ثم الفرق بين المساقاة والسخابرة من ولخهين. 
)١(‏ أخرجه أبو داود 787/١‏ كتاب البيوع .)751١(‏ 
(؟) أخرجه الشافعي في المسند (008), وأخرجه البخاري بنحوه 418/65 كتاب الشرط (71/717) ومسلم 
06/1 كتاب الوصية )١77- ١5(‏ والبيهقي في السنن الكبرى ١157/5‏ . 








أحدهما: أنه لما أمكن التوصل إلى منفعة الأرض بالإجارة لم تصح فيها المخابرة» 
ولما لم يمكن التوصل إلى منفعة النخل بالإجارة صحت فيها المساقاة. 

والثاني: أن النماء في ي النخل والكرم حادث بالعمل من تلقيح النخل وقطع الكرم فجاز 
أن يصح العمل فيها ببعض نماءها كالقراضء وليس النماء في الأرض حادثئاً عن العمل وإنما 
هو حادث عن البذر المودع في الأرض فلم يصح العمل فيها ببعض النماء كالمواشى 

وأما الجواب عن قياسهم هل الببع زاك عند الم يه خهر ال اميد رقع عن 
النخل المخلوقة وكانت الثمرة التي لم تخلق تبعاً كالقراض الذي يعقد على مال موجود 
فيصح ويكون الربح المعدوم تبعاً وليس كالبيع الذي صار العقد فيه مختصاً بمعدوم لم 
يخلق . 

وأما الجواب عن قياسهم على الإجارة إذا جعلت الأجرة فيها ثمرة لم تخلق فهو أن 
الإجارة لما صح عقدها على معلوم موجود لم يجز عقدها على معدوم ولا مجهول ولما لم 
يصح عقد المساقاة على موجود معلوم جاز عقدها على معدوم ومجهول. وفرق آخر وهو أن 
العوض في الإجارة يملكه الأجير بعد أن استقر عليه ملك المستأجر فلم يصح أن يستأنف 
ملك مجهول بعوض. وليس كذلك المساقاة لأن الثمرة تحدث على ملك العامل ورب المال 
را ارا عدا لير واب افع لي لامع أن تكون الثمرة أجرة فلم 
يصح لأجله الاستدلال بجهالة الأجرة وكان ذلك جواباً عنه. 

واما الجواب عن استدلالهم بما لا تصح فيه المساقاة من الشجر فيأتي الكلام فيه ما 
يكون فرقاً وجواباً والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعيُ رَجِمَهُ للها «وَإذَا سَاقَى عَلَى اللَحل أو العنّب ِجْزْءٍ مَعْلُومٍ 
هي الْمسَافَه الي سَائَى عَليِهَارَسوْلُ الله ب وَإِذَا َع له أزضاً بَضَاء عَلَى أن يَرْرعَهَا 
دقوع إيِْ ها أخرَج الل متها مِنْ شَيْءِفَلهُ جزم مَعْلومٌ فَهَذِه المُحَابََ التي نَهَى عَنْهَا 
رَسُولُ الله يكل وَلَمْ ترَدُ إحَدَى السَتتيْنِ بالأخرى». 

قال الماوردي : اعلم إن المساقاة من العقود اللازمة بخلاف المضاربة والفرق بينهما 
ار ل ان شحاف «خرسن انحل مكار نك الإو نتوين مطل وب 
ونماء المال في المضاربة متصل بالعمل فلم يكن في ترك لزومه تفويت للعمل بغير بدل. 
فلذلك انعقد لازماً فى المساقاة وجائزا في المضاربة . 

وإذا كان كذلك فصحة العقد فيها معتبرة بأربعة شرائط : 

فالشرط الأول: : أن تكون النخل معلومة» فإن كانت مجهولة بأن قال قد ساقيتك أحد 
حوائطي أوعلى ما شعت شعت من نخلي كان باطللً لأن النخل أصل في العقد فبطل بالجهالة 
كالبيع . 


فلو ساقاه على نخل غائب بشرط خيار الرؤية فقد اختلف أصحابنا فيه فخرجه بعضهم 


لضن 
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على قولين كالبيع» وذهب آخرون منهم ‏ وهو الأصح ‏ إلى فساد العقد قولاً واحداًء وفرقوا 
بين المساقاة والبيع بأن البيع يعدي عن الغرر فإذا دخل عليه غرر العين الغائبة بخيار الرؤية 
قوي على احتماله فصح فيه: وعقد المساقاة غرر. فإذا دخل عليه غرر العين الغائبة ضعف 
على احتماله فبطل فيه . 

وإذا لم يكن يجوز إلا على معين مشاهد فإن كان عند عقد المساقاة لا ثمرة عليها. 
صح العقد ولو أثمرت من وقته إن كانت عند عقد المساقاة مثمرة فقد قال المزني رضي الله 
عنه إن كان ذلك قبل بدو الصلاح جازء وإن كان بعده لم يجز وقال أبوثور: إن احتاجت إلى 
القيام بها حتى يطيب جاز وإن لم يحتج لم يجز. 

وقال أبو يوسف ومحمد: إن كانت تزيد جاز وإن كانت لم تزد لم يجز فأما الشافعي 
فقد حكي عنه في الإملاء جوازه من غير تفصيل لأنه لما جازت المساقاة على ثمره معدومة 
كان جوازها بالمعلومة أولى. ولعل هذا على قوله في العامل أنه أجير. والمشهور من مذهبه 
والأصح على أصله أن المساقاة باطلة بكل حال. وقد حكى البويطي ذلك عنه نصاً لآن علة 
جوازها عنده أن لعمله تأثيرا في حدوث الثمرة كما أن للغمل: المضارب تأئيرا فى حصول 
الربح ولوحصل ربح المال قبل عمل العامل لم يكن له فيه حق كذلك المساقاة» فلو ساقاه 
على النخل المثمرة على ما يحدث من ثمرة العام المقبل لم يجز لأنه قد يتعجل العمل فيها 
استوامغا لتمزة فاتمة عن عن ندل 

فصل: والشرط الثاني أن يكون نصيب العامل من الشمرة معلوماً بجزء شائع فيها من 
نصف أو ربع أو عشر. قل ذلك الجزء أو كثر كالمضاربة فإن جهل نصيبه بأن جعل له ما 
يرضيه أو ما يكفيه أوما يحكم به الحاكم لم يجز للجهل به. 

وهكذا لو جعل له منها مائة صاع مقدرة لم يجز للجهل به من جملة الثمرة وأنه ريما 
كان جميعها أو سهما يسيرا منها. 

فلو قال قد ساقيتك على هذه النخل سنة ولم يذكر قدر نصيبه من ثمرها فقد حكي عن 
أبى العباس بن سريج جوازها وجعل الثمرة بينهما نصفين بالسوية حملاً لها على عرف الناس 
في المساقاة وتسوية بينهما في الثمرة وهذا خطأ لأن ترك ذكر العوض في العقد لا يقتضي 
حمله على معهود الناس عرفا كالبيع والإجارة مع أن العرف فيه مختلف فإذا قال عاملتك 
عن علد الكل جين ترق بع وا جمد ل اسان رسيي د 
للمعاملة عنده عرف ولو قال ساقيتك على مثل ما ساقى زيد عمراً فإن علما قدر ذلك جازء 
وإن جهلاه أو أحدهما لم يجز. 

ويجوز أن يساقيه في السنين كلها على نصيب واحد مثل أن يقول على أن لك في 
السنين كلها النصف ويجوز أن يكون النصيب مختلفا فيكون له في السنة الأولى النصف وفي 
الثانية الثلث وفي الشالثة الربع ومنع مالك من اختلاف نصيب العامل في كل عام حتى 
يساوي نصيبه في جميع الأعوام وهذا خطأ لأن ما جاز أن يكون العوض في أحواله متفقاً جاز 
أن يكون مختلفاً كالبيع والإجارة. 


خض 
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فإذا علم نصيب العامل ورب المال فمذهب الشافعي رضي الله عنه أن العامل شريك 
فى الثمرة بقدر حصته. وقد خرج قول آخر أنه أجير كالمضارب ويختص رب المال بتحمل 
الركؤة دوت العام والأصح أنه شريك تجب الزكوة عليهما إن بلغت حصة كل واحد نصاباً 
فإن كانت حصة كل واحد أقل من نصاب وجملة الثمرة نصاباً في وجوب الزكوة نولان من 
اختلاف قوليه في الخلطة في غير المواشي هل يكون كالخلطة في المواشي 
فأما سواقط النخل من السعف والسترخ والليف فهو لرب ليجل لاد ليو م نالوق 
النماع ل ا ل 
المال فيه. وإن شرطاه بينهما ففي المساقاة وجهان: 
أحدهما: جائزة. لأنه نماء كالثمرة. . 
والوجه الثاني : باطلة لأنه ليس من معهود النماء ولا مقصوده . 
فصل: والشرط الثالث أن تكون المدة معلومة. وقال نعض أصحاب الحديث يجوز 
ل ا ل ل ل وقال أَقرُكُمْ ما 
أفركم الله . 1 
وقال أبو ثور: إن قدرت بمدة لزمت إلى انقضائها وإن لم تقادر بمدة صحت وكانت 
على سنة وانحدة . 
وكلا القولين خطأ لأن ما لزم من عقود المنافع تقدرت مدته كالإجارة . 
فإذا كانت المدة المعلومة شرطاً فيها فأقلها مدة تطلع فيها الشمرة وتستغني عن العمل 
ولا يجوز أن يقدرها بذلك حتى يقدرها بالشهور التي قد أجرى الله تعالى العادة بأن الثمار 
تطلع فيها اطلاعاً متناهياً. 
فإن تأخر اطلاع الثمرة فيها بحادث ثم اطلعت بعد تقضيها فعلى الأصح من المذهب 
في أن العامل شريك تكون الثمرة بينهما وإن انقضت مدة المساقاة قبل اطلاعها لأن ثمرة هذا 
العام حادثة على ملكهما ولا يلزمه العمل بعد انقضاء المدة وإن استحق الثمرة إلا فيما 
اختتص بالثمرة من تأبير وتلقيح . وإن قيل بأن العامل أجير فلا حق له في الثمرة الحادثة بعد 
انقضاء المدة وانقطاع العمل ولا يستهلك عمله بغير بدل فيحكم له حينئذ بأجرة المثل. فأما 
كرما الما واي. 
فصل: والشرط الرابع في صيغة العقد وهو أن يعقداه بلفظ المساقاة» فيقول ساقيتك 
لأن ألفاظ ا العقود سبعة من أسمائها لينتفي الاحتمال عنها. 
فإن عقداه بلفظ الإجارة بأن قال استأجرتك للعمل فيها كان العقد باطلاً لأن الإجارة 
فيها لا تصح. فإذا عقدا بلفظ الإجارة انصرف إليهما فبطل . وإن لم يعقداه بواحدة من 
اللفظتين, وقال قد عاملتك عليها بالعمل فيها على الشرط من ثمرها ففيه و- 
أحدهما: أن العقد صحيح , لأن هكذا يكون عقد المساقاة. 
والوجه الثاني : أن العقد باطل. لأن هذا من أحكام العقد فلم ينعقد به العقد. وهذان 
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الوجهان من اختلاف أصحابنا في البيع إذا عقد بلفظ التمليك. 

فصل: فإذا اشتمل العقد على شروطه المعتبرة فيه صح و لم يجز أن يشرط فيه خيار 
الثلاث, واختلف أصحابنا هل يثبت فيه خيار المجلس أم لا على وجهين كالإجارة. 

ويجوز أن يستوثق فيه بالشهادة ولا يجوز أن يستوثق فيه بالرهن والضمان لأنه عقد غير 
مضمون . 

ثم يؤخذ العامل بالعمل المشروط عليه فإن لم يعمل في النخل حتى أثمرت كان له 
نصيبه من الثمرة ة إن قيل إنه شريك ولا شيء له فيها إن قيل إنه أجير. ولرب النخل أن يأخحذ 
العامل جبراً بالعمل للزوم العقد. 

فإن أراد العامل أن يساقى غيره عليها مدة مساقاته جاز بمثل نصيبه فما دون كالإجارة 
وله جهرن اكت عن ا(عييد لاله لفاك الوشادة والترق تخ المساناةحييف كان لماه أن 
يساقي عليها وبين المضاربة حيث لم يجز للعامل أن يضارب بها. 

إن تصرف العامل في المضاربة تصرف في حق رب المال لأن العقد ليس بلازم فلم 
يملك إلا فتيات عليه في تصرفه. وتصرف العامل في المساقاة تصرف في حق نفسه للزوم 
العقد فملك الاستنابة في تصرفه . 

مسألة : قال الشَّافِعِي رَحِمَهُ اله «لالمتاناة ان ينوفلت فى الخل وَالْكَرْم 
دُونَ غَيْرهِمَا لأنّهُ عَلَيِْ الصَّلاة ة والْسَلام أحَدَ صَدَقَة نمرتهما بالخرص وِلَمَرهُمَا مُجْتَمُِ بَائِنَ 
ِنْ شَجَرهِ لآ حَائِلَ دونه َع إِحَاطَة الناظِر إليِْ نَمَو يرما مُتََرقُ بينَ أضْعَاف وَرَق لآ 
يحَاط بِالنْظَر إِلَيّهِ قلا تَجَورُ الْمُسَاقَاة إل عَلَى النخل وَالْكَرّم ». 

قال الماوردي : وجملة الشجر من النبات مثمراً على ثلاثة أقسام : 

قسم لا يختلف مذهب الشافعي رضي الله عنه في جواز المساقاة عليه. وهو النخل 
والكرم . وقال داود المساقاة جائزة في النخل دون الكرم . 

وحكي عن الليث بن سعد جواز المساقاة فيما لم يكن بعلا من النخل. ومنع منها في 
البعل من النخل وفي الكرم وكلا القولين خطأ. 

واختلف أصحابنا في جواز المساقاة في في الكرم هل قال به الشافعي رضي الله عنه نصاً 
أواقاساء ٠‏ فقال بعضهم بل قال به نصاً وهوما روي أن النبيّ له سَاقَى في النُخْل, والكرم . 

وقال آخرون وهو الأشبه أنه قال به قياساً على النخل من وجهين ذكرهماء أحدهما 
شتراكهما في وجوب الزكوة فيهماء والثاني بروز ثمرهماء وإمكان خرصهما. 

فصل: والقسم الثاني ما لا يختلف مذهب الشافعي رضي الله عنه في بطلان المساقاة 
فيه وهو المقاثي والبطاطخ والباذنجان والعلف . 

وحكي عن مالك جوازها في ذلك كله ما لم يبد صلاحه بحدوث ثمرها مرة بعد مرة . 

وهذا خطأ لأن ما لم يكن شجرا ثابتا فهو بالزرع أشبه. والمخابرة على الزرع باطلة 


الم 


لضن 
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فكذلك ما أشبه الزرع من القثاء والبطيخ والموز وقصب السكر. 

فصل: والقسم الثالث ما كان شجراً ففي جواز المساقاة عليه قولان: أحدهما وبه قال 
في القديم. وهو قول أبي ثور أن المساقاة عليه جائزة ووجهه أنه لما اجتمع في الأشجار 
معنى النخل من بقاء أصلها والمنع من إجارتها كانت كالنخل في جواز المساقاة عليها مع أنه 
قد كان بأرض خيبر شجر لم يرو عن النبي يَلةٍ إفرادها عن حكم النخل. ولأن المساقاة 
مشتقة الاسم مما يشرب بساق. 

والقول الثاني : وبه قال في الجديد. وهو قول أبي يوسف أن المساقاة على الشجر 
باطلة. اختصاصاً بالنخل والكرم لما ذكره النافعي ين المفنيين .في الفوق بين الفخل والكرم 
وبين الشجر. أحدهما اختصاص النخل والكرم بوجوب الزكاةة : فيهما دون ما سواهما من 
جميع الأشجارء والثاني : بروز ثمرهما وإمكان خرصهما دون غيرهما من سائر الأشجارء 
فأما إذا كان بين النخل شجر قليل فساقاه عليهما صحت المساقاة فيهما وكان الشجر تبعاً كما 
تصح المخابرة في البياض الذي بين النخل ويكون تبعاً. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحَمه اللَهُ: تجوز الكسافاة سنِين) . 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في أقل مدة المساقاة فأما أكثر مدتها فكالإجارة في 
أكثر مدتهاء وقد اختلف قول الشافعي رضي الله عنه في أكثر مدة الإجارة على قولين : 
أحدهما: لا يجوز إلا سنة واحدة لزيادة الغرر فيما زاد على السنة . 

والقول الثاني : يجوز سنين كثيرة . 

قال الشافعي رضي الله عنه يجوز ثلاثين سنة. فمن أصحابنا من جعل الثلاثين حداً 
لأكثر المدة اعتباراً بظاهر كلامه. وذهب سائرهم - وهو الصحيح إل أداثولة ثلانين منئة 
ليس بحد لأكثر المدة) ولهم فيه تأويلان : 

أحدهما: أنه قاله مثالا على وجه التكثيرء والثانى أنه محمول على ما لا يبقى أكشر من 
ا 

فعلى هذا في أن الإجارة تجوز سنين كثيرة» فهل ذكر أججرة كل سنة منها لازم فيها؟ 
على قولين: أحدهما: يلزم أن يبين أجرة كل سنة منها. 

والثاني : لا يلزم . فأما المساقاة فأحد القولين أنها لا تجوز أكثر من سنة واحدة. كما لا 
تجوز الإجارة أكثر من سنة, والقول الثاني: تجوز سنين كثيرة يعلم بقاء النخل إليهاء كما 
تجوز الإجارة سنين كثيرة . 

وهل يلزم ذكر نصيب العامل في كل سنة فيها قولا واحدا وفرقا بينهما وبين الإجارة بأن 
ثمار النخل مختلفة باختلاف السنين ومنافع الإجارة لا تختلف . 


نينا 
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فصل: فلو ساقاه على نخلة عشر سنين على أن له ثمرة سنة منها لم يجز سواء عين 
السنة أو لم يعينها لأنه إن لم يعينها كانت مجهولة, وإن عينها فقد شرط - جمع الثمرة فيها 

ولو جعل له نصف الثمرة في سنة من السنين العشرة إن لم يعينها بطلت المساقاة 
للجهل بها وإن عينها نظر. فإن كانت غير السنة الأخيرة بطلت المساقاة لأنه قد شرط عليه 
بعد حقه من الثمرة عملا لا يستحق عليه عوضاً. وإن كانت السنة الأخيرة ففي صحة 
المساقاة وجهان : 

أحدهما: أنها صحيحة كما يصح أن يعمل في جميع السنة, وإن كانت الثمرة في 

والوجه الثاني : أنها باطلة لأنه يعمل فيها مدة تثمر فيها ولا يستحق شيئاً من ثمرها 
وبهذا المعنى خالف السنة الواحدة. 

فصل: وإذا ساقاه عشر سنين فاطلعت ثمرة السنة العاشرة بعد تقضيها لم يكن للعامل 
في ثمرة تلك السنة حق لتقضي مدته وزوال عقده. ولو اطلعت قبل تقضي تلك السنة ثم 
تقضت والثمرة ة لم يبد صلاحها وهي بعد طلع أو بلح كان له حقه منها لحدوثها في مدته. فإن 
قيل إنه أجير فعليه أن يأخذ حقه منها طلعاً أو , بلحا وليس له استيفاء حقه إلى بدو الصلاح»ء 
وإن قيل إنه شريك كان له استيفاؤها إلى بدو الصلاحء وتناهي الثمرة . 

فصل: وإذا ساقاه على النخل فاطلعت بعد قبض العامل لها وقبل عمله فيها استحق 
نصيبه من تلك الثمرة لحدوثها في يده. ولو اطلعت قبل قبضه وتصرفه فيها فإن قيل إنه أجير 
لم يكن له في تلك الثمرة نصيب لارتفاع يده وإن قيل إنه شريك استحق نصيبه من تلك 
الثمرة لأنها بعد العقد حادثة عن ملكهما وعلى العامل أجرة مثل ما استحق عليه من العمل 
فيها والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِذًا سَاقَاهُ عَلَّى نحل وَكَانَ فيه بَنَاضُ ل 
يُوصَلُ إلى عَمَلِِ إلا بلول على الل. َكَانَ لا يُوصَلُ إِلَى سَفيه إل بِشِرْكِ اللّخل في 
لما فكَانَ غَِرَ مَُميجَاز أن يُسَاقَى عله مَعْ اللَل, لا مُمردَاوَحَدَهُ ولول الْحَبَرُ فيه عَنٍ 
لبي له أنّهُ دع إلى أل خَْْرِ لَحْلَ عَلَى أن لَهُمُ الضف مِنَ الَخل, وَالرَرْعٍ ل العف 
وَكَانَ الزَّْعٌ كُمَا وَصَفْتٌ بَيْنَ ظَهْرَاني اللخل لم يَجْرْ ذَلِك». 

قال الماوردي : وهذا صحيح , والمخابرة هي دفع الأرض إلى من يزرعها على الشطر 
من زرعهاء فإذا كان للرجل أرض ذات نخل فيها بياض فساقاه على النخل وتخابره على 
البياض فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون البياض منفرداً عن النخل ويمكن سقي النخل والتوصل إلى 
صلاحه من غير تعرض للبياض ولا تصرف فيه فلا تصح المخابرة عليه سواء قل البياض أو 
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كثرء وسواء أفرده بالعقد أو جعله تبعاً للمساقاة لأنه إذا استغنى عنه في المساقاة تميز بحكمه 
وانفرد عن غيره فبطل العقد فيه . 

والضرب الثاني: أن يكون البياض , التخ لعولا بعرضل نعي الحخل إلا به 
والتصرف فيه فهذا على ضربين: 

أحدهما: ١‏ أن يكون سيراه والثاني : أن يكون كثيرا: :فإن كان يرا جاز أن يكَابرة 
عليو مع مسائاته على النخل تبعاً لرواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه 
أنَّ الِْيّ يكن عَامَلَ أَهْلَ حمر بشِطر ما يَحْرُجٌ مِنْ نَم وََرْع» ولأنه قد يجوز في توابع العقد 
مالا يجوز أن يفرد بالعقد كالثمرة التي لم يبد صلاحها يجوز أن تباع تبعا للنخل من غير 
شرط ولا يجوز بيعها مفردة بغير شرط. وكالحمل واللبن في الضرع يجوز بيعهما تبعا ولا 
جوز بحهها مفردا ولآن الشرؤرة داغية إلى المخابرة عليه إذا كان تبعا للا يفوت العمل فيه 
بغير بدل. ولا تدعو الضرورة إلى إفراده بالعقد. ْ 

وإن كان البياض كثيراً يزيد على النخل ففي جواز المخابرة عليه تبعاً وجهان. أحدهما 
يجوز كاليسير للضرورة الداعية إلى التصرف فيه . ش 

والوجه الثاني : ا و 

' قصل: فإذا صحت. المنخابرة غلى بياض الأرض تبعاً للمساقاة على النخل فلا يخلو من 
أن يجمع بينهما في العقد أو يفردهماء فإن جمع بينهما في العقد فساقاه في العقد الواحد 
على النخل وخابره على البياض فلا يخلو قدر العوض فيهما من أن يتساوى أو يتفاضل» فإن 
تساوى فقال قد ساقيتك على النخل وخابرتك على البياض على النصف من الثمرة والزرع 
صح العقد فيهماء وإن تفاضل العوض فيهما فقال قد ساقيتك على النخل وخابرتك على 
لمح ع ا اوعد اكور جر ولص ار را ا 
أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: وهو قول البغداديين يجوز كما لو تساوى العزض فيهما. 

والوجه الثاني: وهو قول البصريين أنه لا يجوز لأنهما إذا تفاضلا تميزا ولم يكن 
أاحدهما تبعا الآخر ولا متبوغا . | 

فإن أفرد كل واحد منهما بعقد فساقاه على النخل في عقد وتخابره على البياض في 
عقد آخر فهو على وجهين : 

أحدهما : وهو قول البغداديين يجوز لأنه تبع للأصل فلم يؤثر فيه إفراده بالعقدء 
والوجه الئاني : وهوقول البصريين أنه ل زكرة لأن المقيود المسردة ايكون فيا يفا 

رعلى مدي الوتيين اكتزفر امن :اشر ئ لقا دانع اقيزة لاون علدنا قم شري 
الثمرة.في عقد آخر بغير شرط القطع . 
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فأحد الوجهين جوازه لأنه تبع لأصل صار إلى مشتر واحد فصار كما لو جمعهما في 
عق اواج 

والوجه الثاني : أنه لا يجوز لتفرد كل عقد بحكمه. 

فإن قيل : فإذا جوزتم المخابرة على البياض تبعاً للمساقاة على النخل فهلا جوزتم 
إجارة النخل والشجر تبعاً لإجارة الأرض . 

قيل: الفرق بينهما أن المساقاة والمخابرةلا تتجانسان لأنهما أعيان تؤخذ من أصول 
باقية دار العقك علنييا ته تسا ينه وإجارة النخل والأرض مختلفتان لأن منافع الإجارة 
فى لأرض آثار ومنافع الإجارة في النخل أعيان فلم يجز العقد عليهما تبعاً لاختلافهما. 

فصل: ولو كان بين نخل المساقاة زرع لرب النخل كالموز والبطيخ وقصب السكر 

وغير ذلك من الحبوب فساقاه على النخل والزرع معا على أن يعمل فيهما بالنصف منها ففيه 
وجهان: 

أحدهما: تجوز المساقاة فى ي الزرع تبعاً للمساقاة : في النخل كما تجوز المخابرة تبعا 
والوجه الثاني : أن المساقاة ذ في الزرع لا تجوز تبعاً» ون ححا رك لتقا عا 

ل ل ا ل يق 

مسألة : قال الشافعِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَيْسَ لِلْمُسَاتِي فِي التلخل, 526 الجنامن 
ِل بإذنِ رَبْهِ قن فَعَلَ فَكَمَنْ زَرَعَ رض غَيْرِه» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال» لا يجوز للعامل فى المساقاة أن يزرع البياض الذي 
بين النخل إلا بعقد من مالكه أو إذن من جهته . ٠‏ 

وقال ٠‏ مالك : له أن يزع البياض بغير إذن مالكه إذا كان أقل من الثلث استدلالاً بأن ما 

0000 اك سا ل 0 
ولأ تله عا يعمو شرطء وكذلك الثمرة المؤبرة تتبسع النخل بشرط ولا تتبعها بغير شرط. 
وفارق ذلك الحمل واللبن؛ ا 1 ا ا 
لأصلهما بغير شرط. وليس كذلك مال العبد والثمرة. لأن إفراد العقد عليهما قد يجوز على 
وجه فلم يجز أن يتبع أصله بغير شرط » كذلك بياض الأرض لما جاز أن يفرد العقد عليه 
بالإجارة لم يجز أن يكون تبعا بغير شرط . 

فصل: : فإذا تقرر أن ليس للعامل زرعه بغير إذن ربه فزرعه فهو كمن زرع أرض غيره 
غصباً فيكون لرب الأرض أن يأخذه بقلعه ولا يجبر على تركه لقوله #قِةِ ليس لعرق ظالم 
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حق وليس له أن يجبر الزارع على أخذ قيمة زرعه. سواء كان قلع الزرع در بأرضه أم 
لا 


ا 0 
استدلالا برواية عطاء عن أبي رافع أن النبي كَلِ قال: : مَنْ زَرَعَ في أَرْضٍ قوم بغير إِذنِهم 
ليس لَه مِنَ الرّوع, شَيْء وَلَهُ تَفقته0» ناك الا بحل مد ترق متم إلا بطيب 
نفس مله . 

فأما الجواب عن قوله بك فلَيْسَ لَهُ مِنَ الزّرْعَ شَيْءٌ فمن وجهين : 

أحدهما : أن معناه ليس له منه شىء إذا روضى على أخذ قيمته . 

والقاتى ناليس لمحو قن اؤفاقة وقولةء ولءانقسه اق :.زوظة ويحتميل أن 
يون معناه أن نفقته هى من ماله لا يرجع بها على .غيره: 

فإن قيل: إذا جعلتم ولد الأمة من زنا لسيدها دون الزاني بها لعدوانه لزمكم أن 
تجعلوا زرع الغاصب لرب الأرض دون الغاصب لعدوانه . 

قيل: الفرق بينهما من وجهين : 1 / ٍ 

. أحدهما: أن زرع الغاصب من بذره يقينا فجعل له وولد الزاني من مائه ظنا لا يقينا 
فلم يجعله له. 

والثاني : أن بذر الزارع مال مملوك تجوز المعاوضة عليه نان ها تكالانف عنه ملكا 
للغاصب وليس ماء الزاني موصوفاً بالملك. ولا تجوز عليه المعاوضة فلم يصر ما حدث عنه 
ملكاً للزاني 

فصل: فإذا تقرر أن لا حق لرب الأرض في الزرع فلا يخلو حال رب الأرض والزارع 
من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يتراضيا على ترك الزرع إلى أوان الحصاد. فيجوز ويؤخذ الزارع بأجرة 
اعد ا 

والثاني: أن يتراضيا على قلع الزرع بقلا فيجوز ويؤخذ الزارع بأجرة المشل إلى حين 
قلعه وبأرش نقصه إن حدث . 

والثالث : : أن يختلفا فيدعو الزارع إلى استيفائه إلى وقت الحصاد. ويدعو رب الأرمن 
إلى قلعه بقلاً في الحال» فالقول فيه قول رب الأرض ويجبر الزارع على القلع وغرم الأجرة 
والأرش 


١11/5 وابن ماجة (7577) وأحمد‎ )١57( أخرجه أبو داود في كتاب البيوع باب (*7) والسرمذي‎ )١( 
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مسألة : قَالَ الشّافِعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: دولا نَجُورُ الْمُسَاقَاةُ إل عَلَى جزْءٍ مَعْلُوم فَلّ 
سااء طم مهي ين 7 . 5 
ذلك او كثر) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأنه عقد معاوضة. فلم يصح مع جهالة العوض كالبيع 
والإجارة. فلو ساقاه على ما يكفيه أوما يرضيه بطلب المساقاة للجهل بقدر نصيبه منها. إذ 
قد لا يرضيه إلا جميعهاء ولا يكفيه إلا أكثرها. 

فإن قيل: فإذا صحت المساقاة مع الجهالة بقدر الثمرة فهلا صحت مع الجهالة بقدر 
نصيبه من الثمرة؟ قيل لأن العلم بقدر ما يحدث من الثمرة غير ممكن. فلم يعتبرء والعلم 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله : «وِْنْ سَاقَاهُ عَلَى أَنَ لَه نَم نَخَلاتِ بِعيْنِهَا مِنَ 

قال الماوردي: وهذا صحيح ء لأن عقد المساقاة يوجب اشتراك العامل ورب النخل 
فى الثمرة فإذا عقداها على أن للعامل ثمر نخلات بعينها منها أفضى إلى أن يستبد أحدهما 
بجميع الثمرة دون صاحبه, لأنه قد يجوز أن لا تحمل تلك النخلات فينصرف العامل بغير 
شيء ١‏ ويجوز أن لا تحمل إلا تلك النخلات وحدهاء فينصرف رب المال بغير شيءء 
فلذلك بطل. 

فإن قيل فإذا جاز أن يساقيه على تلك النخلات بعينها من جملة النخل كله وإن جاز 
أن تحمل أو لا تحمل فهلا جاز أن يساقيه على جميعها بثمر تلك النخلات بعينها- وإن جاز 
أن تحمل أو لا تحمل - قيل لأنه إذا أفرد عقد المساقاة بتلك النخلات بعينها تساويا فيها 
إن حملت أو لم تحمل -. 

مسألة : قَالَ الشّافعَيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «وَكَذَلِكَ لَوْ اشْتَرَطَ عى صَاحِبهِ صَاعاً مِنْ تمر 
8 راوع ات أده اما أ واي 0 5 5< 1 1 
لم يجز وكان له اجرة مثله فيما عمل» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح لأن اشتراط أحدهما الصاع من جملة الثمرة يفضي إلى 
الجهالة بقدر العوضء لما فيه من الجهالة بالباقى بعد الصاع. ولأنه قد يجوز أن لا تحمل 
النخل إلا ذلك الصاعء وإذا بطلتا لمساقاة في هذه المواضع بما وصلنا كانت الثمرة كلها 
لرب النخل وكان للعامل أجرة مثله فيما عمل . ش 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَحِمّهُ الله تعَالَى : «وَلَوْ مَحَلَ في النّخْلٍ عَلَى الإجَارَةٍ بأنَ عََيه 
أن يتمبل ويشقط بش ويل لَمْرِقَبِلَ أن يَبْدُوَ صَلحُهُ فَالإجَارَةُ فَاسِدة وَلَهُ جر مِمْلهِ فيمًا 
عمل 


الحاوي في الفقه/ ج17/ م5 ١‏ 


حضنا 





ظ قال الماوردي : : وهذه المسألة من الإجارات وليست من المساقاة» وصورتها في رجل 
استأجر رجملا ليعمل في نخله أو في غير نخله على أن أجرته ثمرة نخلة بعينها فهذا على 

أحدهما: : أن تكون الثمرة لم تخلق فالإجارة باطلة للجهل بقدر ما تحمل وأنها ريما 
لم تحمل والأجرة لا تصلح إلا معلومة في الذمة أوعيناً مشاهدة. ش 

والضرب الثاني: أن تكون الثمرة ة موجودة فقد خلقت. فهذا على ضربين : أجدهما: 
أكون بادية الصلاح فالإجارة جائرة سواء شرط له جميها أو سه شائما يهاء انها 
موجودة تصح المعاوضة عليها. 

0 : أن تكون غير بادية الصلاح» فهذا على ضربين : 

أحدهما: يشترط له جميعها فينظر. ٠»‏ فإِن شرطه فيه القطع صحت الإجارة لأن 
ل ة جائزة بشرط القطع» وإن لم يشرط فيها القطع لم 
يجز لفساد المعاوضة عليها. ش 

شرك نو امل طقسي انا نا مس ا 

اشتراط قطع المشاج لا يمكن والمعاوضة عليها بغير شرط القسطع لا يجوزء فلذلك بطلت 
الإجارة, ويحكم للعامل بأجرة مثله إن عمل . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَجِمَهُ الله نَعَالَى «وكُلَ مَاكَانَ به مُْعَرَاد في الّمَرِِنْ 
إضصلاحٍ لَه وَطرِيقِهِ ونضْرِيفٍ الجريد وَإِبَارٍ النلخل . وَقطع الْحَشِيشٍ الْمُْضِرٌ بالنخل, وَنْحُوِهٍ 
جار شَرْطه عَلَى الْعَاِل ما شَدُ الْحَظَارِفلمِسَ فِبه مُسَْرَادُ و صَلاحَّ في اللّمَرَة و قلا يَجَورٌ 
شَرْطَهُ عَلَى الْعَامِل ». 


قال الماوردي : اعلم أن العمل المشروط في المساقاة على أربعةأضرب: أحدها: 
مايعود نفعه على الثمرة دون النخل . 

والثاني : ما يعود نفعه على النخل دون الثمرة. والشالث: ما يعود نفعه على النخل 
والثمرة . 

والرابيع : ما لا يعود نفعه على الثمرة ولا النخل . 

ا ل و ل ل 
الجريد وتلقيح الثمرة ولقاطها رطب وجدادها تمراً. 

فهذا الضرب يجوز اشتراطه على العامل . . وينقسم ثلاثة أقسام لاحي ءانه نيه 
من غير شرط وهو كل ما لا تحصل الثمرة ة إلا'به كالتلقيح والإبار, وقسما تعن عليه فعله إلا 
بالشرط. رخو كل مافيه بيدراه للثمرة ة وقد تصلح بعدمه. كتصريف الجريد وتدلية الثمرة. 
وقسم مختلف فيه وهو كل ما تكاملت الثمرة ة قبله كاللقاط والجداد ففيه وجهان : 


المساقاة مجموعة من إملاء ومسائل شتى 





المساقاة مجموعة من إملاء ومسائل شتى ْ لض 
كلها أنه ليشت عدن العامل :إلا شرظ لتكامل لقره بعلاماة: ظ 
والوجه الثاني: أنه واجب على العامل بغير شرط لأن لي كد 
تكاملت قبله . 
فصل: وأما الضرب الثاني وهوما يعود نفعه على النخل دون الثمرة» 5 
الحظائر وحفر الآبار» وشق ق السواقي ء وكرى الأنهار. فكل هذا مما يعود نفعه على النخل 
دون الشمرة فلا يجوز اشتراط شيء من ذلك على العامل وكذا مسا شاكله من عمل الدواليب 
وإصلاح الزرانيق . 
فإن شرط رب المال على العامل شيئاً مما ذكرنا كان الشرط باطادٌ والمساقاة فاسدة: 
وقال بعض أصحابنا يبطل الشرط. ونصح المساقاة حملا على الشروط الزائدة فيإ لرهن 
تبطل ولا يبطل معها الرهن في أحد القولين» وهذا خطأ لأن عقود المعاوضات إذااتضعنت 
او رن ا البيع والإجارة والله أعلم . 


فصل: وأما الغضرب الثالث وصوما يعود نفعه على النخل بالثمرة فكالسقي والإاة 
في الشترة فهذا على ضرئين + ظ 

أحدهما : مالا تصلح الثمرة كص مالا نرب عروة خأ رس 
تو نيك فهر يتلى العامل كتخل التعترة هو وعيرة عن شتروط هذ | الفصكل براه يي 

أحدها: أنه واجب على العامل بنفس العقد, واشتراطه عليه تأكيد» لما فيه من صلاح 
النخل وزيادة الثمرة. 

والوجه الثانى: أنه واجب على رب النخل» واشتراطه على العامل مبطل للعقد لأنه 
بصلاح النخل أخص منه بصلاح الثمرة. 

والوجه الشالث: أنه يجوز اشتراطه على العامل لما فيه من زيادة الثمرة.» ويجوز 
اشتراطه على رب النخل لما فيه من صلاح النخل فلم يتناف الشرطان فيه فإن شرطه على 
العامل لزمه. وإن شرط على رب النخل لزمه, وإن أعقل لم يلزم واحدا منهماء أما العامل 
فلأنه لا يلزمه إلا ما كان من موجبات العقد أو من شروطه وأما رب'النخل فلأنه لا يجبر على 
0 





فصسل: وأما الغبرب الراسع وهوضا لا يجود تفع على التخل ولا على التميرة فهو 

شتراطه على العامل أن يبني له قصرا أو يخدمه شهرا أو يسقي.له زرعاًء فهذه شروط تنافي 

سمبسيات الوا او اولي 1 
بالصواب وهو حسبنا ونعم المعين. 


كنَّابُ ب الشَرْط في الرّقيقٍ بَدْ يَشْتَرِطُهُمُ الْمُسَاقِي 


النْخَل لا تون معد ولا يو في خرن 

قال الماوردي : اعلم أن المساقاة كالقراض في أنها موضوعة على اختضاص رب 
المال بالنخل واختصاص العامل بالعمل. فإذا أطلقت المساقاة أخذ العامل بجميبع العمل 
الذي تصلح به الثمرة» وهو بالخيار بين أن يعمل ذلك بنفسه أو بأعوانه ولا اعتراض لرب 
المال عليه في رأي ولا عمل ما لم يخرج عن العرف المعهود في مثلها. 

والفرق بين المضاربة حيث لم يجز أن يستعني فيها بغيره بدلا منهى وبين المساقاة في 
جواز ذلك من وجهين : 

أحدهما: أن المساقاة لما لزمت ملك الاستنابة فيهاء والمضاربة لما لم تلزم لم يملك 
الاستنابة فيها. 

والفرق الثاني: أن المقصود في المضاربة هو الرأي والتدبير المختلف باختلاف أهله. 
وأنه قد يخفى فساده إلا بعد نفوذه وفواته فلم يجز أن يستعين فيه بمن ربما قصر عن رأيه 
لفوات استدذراكه, ولمسد المساقاة كذلك .“لذن المقصود منها 9 منها العمل. وفساده ظاهمر إن 
حصل»ء واستدراكه ممكن إن حدث فجاز أن يستعين بغيره ممن يعمل بتدبيره فإن قصر 
تقضيرا استدرك, 

فصل: الاح الالح وي اجا ميات عار ربع جا الخرط رويك 
المساقاة. وهذا نص الشافعي رضي الله عنه . 

وما عليه فقهاء أصحابه في جواز اشتراط ذلك في المضاربة وجهان: : أحدهما. يجور 
كما يجوز في المساقاة . 

والثاني : لا يجوز والفرق بينهما أن في المساقاة عملا يختص برب النخل وهو حفر 
الآبار. وكري لورفا نح لاضلده مما كلم وار لان ف المصاريدة عمل تن 
برب المال» ٠‏ فلم يجز أن ب يشترط عليه عمل غلمانه . 

فإن قيلٍ فإذا جوزتم دخول العبيد في المساقاة تبعاء ؛ فهلا جوزتم العقد عليهم ببعض 


كسبهم منفردا؟ . 





وفضنا 





كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي 

قيل قد يجوز في توابع الكقق حا لحن إن اق اعد الااقيى ان شرك الأبيدان 
يصح أن تفرد بالعقد. ولو عقدت على مال صح . وكان عمل البدن فيها تبعاً للعقد. 

فإن قيل فإذا جوزتم للعامل أن يشرط على رب النخل عمل غلمانه فهلا جوزتم أن 
يشرط عليه عمل نفسه, قيل لا يجوز والفرق بينهما: أن رب المال لا يكون تبعا لما له 
وقد يكون غلمانه تبعاً لما له كالدولاب والثور في المساقاة. 

فإن قيل فإن كان العمل مشروطاً على غلمان رب النخل فلماذا يستحق العامل سهمه 
من الثمرة» قيل بالتدبير واستعمال العبيد. ولذلك لزم العبيد أن يعملوا بتدبير العامل فإن 
شرط في العقد أن يعملوا بتدبير أنفسهم فسد. 

فصل: فإذا صح أن يشرط العامل على رب النخل غلماناً يعملون معه فلا يخلو حالهم 
من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يشترط غلماناً معينين مثل أن يشترط عليه عمل عبده سالم أو غانم. فيصح 
العقد بهذا الشرطء. ولا يجوز لرب النخل أن يبدلهم بغيرهم لأن عمل العبيد قد يختلف 
باختلافهم, ولا يجوز للعامل أن يستعملهم في غير نخل سيدهم لأن الأجراء على العمال لا 
يجوز أن ينقلوا إلى غير عملهم . 

والقسم الثاني : أن بي يشترط غلماناً موصوفين غير معينين فيصح العقد باشتراطهم . 

وقال مالك لا يصح حتى يعينوا اعتباراً بعرف أهل المدينة في تعيين العبيد في 
المساقاة. وهذا فاسد لأن الصفة قد تقوم مقام المشاهدة والتعيين. ألا ترى أن عقود 
المعاوضات قد تجوز بالصفة كما تجوز بالتعيين والمشاهدة وقد قال الشاعر: 

وَمَنْ يَصِفْكَ فَقَدسَنَاك لِلعَرَب 

والقسم الثالث: أن لا يعينهم ولا يصفهم فالشرط باطل للجهل بهم والمساقاة فاسدة 
لما اقترن بها من جهالتهم . والله أعلم . 

قصل يجوز كرنة الكل أن ايصرط عان العاتن لمانا يعملوة معه وفه نص عليه 
الشافعي لأن العمل أخص بالعامل من رب المال فلما جاز اشتراط ذلك على رب المال كان 
اشتراطه على العامل أجوز وسواء عينوا أو وصفوا أو أطلقوا بخلاف اشتراطهم على رب 
النخل . والفرق بينهما أنهم في اشتراطهم على رب النخل مستثدون من عمل وجب على 
العامل. فوقعت الجهالة بإطلاقهم. وهم في اشتراطهم على العامل داخلون في جملة العمل 
المستحق عليه. فلم تقع الجهالة بإطلاقهم . والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَجِمَهُ اللَهُ نَعَالَى : «وَتَفَقَةُ الرّقيق عَلَى ما يَتَشَارَطَانٍ عَلَيْهِ وَلَيِسَ 
مد الافيق بأكتنية أجرتهم إذاخاة أ نيتملا بلكشاقى بحتو أخزة جاز أن يلمليا له يعبر 


نفقة) . 


؛لل مل لل لس كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي 

قال الماوردي : وهذا صحيح وجملته أنه لا يخلو حال نفقتهم من أحد أمرين: إما أن 
يشترطا محلها في العقد, أو يغفلاه فإن شرطا محلها لم يخل من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يشرط على العامل, فهذا جائز لآن العمل مستحق عليه فجاز أن تكون 
نفقة الغلمان في النخل مشروطة عليه كما كانت أجور من لم يشترطهم واجبة عليه. 

والحال الثانية: أن يشرط على رب النخل فهذا جائز, وقال مالك لا يجوز. لأن 
العمل مستحق على غيره. | : 

وهذا فاسد لآنه لما جاز بالشرط أن يعملوا مع العامل بغير أجرة جاز أن يعملوا معه بغير 

والحال الثالشة : أن يشرط من وسط الثمرة فهذا على ضربين : أحدهما: أن يكون 
عملهم قبل حدوث الثمرة فهذا شرط باطل لعدم محلهاء وإن ما لم يخلق لا يجوز أن يكون 
عوضا على عمل . 

والضرب الثاني : أن يكون عملهم بعد حدوث الثمرة فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تكون نفقتهم منغير جنس الشصرة لتباع الثمرة فيصرف ثمنها في نفقتهم 
فهذا باطل لأن الثمرة غير مستحقة, والنفقة غير ثابتة فى الذمة. 

والضرب الثاني : أن تكون نفقاتهم من نفس الثمرة يأكلونها قوتاً ففيه وجهان: ٠‏ 

أحدهما: أنه جائز لوجود محلهاء وأن الثمرة لما كانت لهماء وجاز اشتراط النفقة على 
كل واحد منهما جاز اشتراطها في الثمرة التي هي لهما . 

والوجه الثاني : أنه باطل لأنه غير متعلق بذمة. ولا معلوم مستحق من عين» وهذا 

فصل: فإن أغفلا اشتراط النفقة. ففي المساقاة وجهان: 

أحدهما: باطلة» للجهل بمحل النفقة. | 

والوجه الثاني: جائزة لأن النفقة تبع للعقد. فلم يبطل بها العقد فعلى هذا فيه ثلائة 
أوجه : : : : ش 
أحدها: أنها على العامل. لاستحقاق العمل عليه. 
والوجه الثاني : أنها على رب النخل لاشتراط عملهم عليه وأنه لما سقطت أجرتهم 
عن العامل سقطت نفقتهم عنه. 1 

والوجه الثالث :. أنها من وسط الثمرة» لاختصاص عملهم بهاء فعلى هذا إن لم تأت 
الثمرة أخذ بها السيد حتى يرجع بها في الثمرة إذا أتت والله أعلم بالصواب . 





يض 





كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي 
مسائل المرني رحمه الله 


َالَ الْمُرَنِيُ رَحِمَهُ اله تعَالَى : «وَهَذِهِ مَسَائْلُ أَجَبْتٌ فِيهًا عَلَى مَعْنَى قَوْلِهِ وَقِيَاسِهِ وَبِالله 
التوَفيقٌ» . 

مسألة : قَالَ الْمُوَنِيُ رَحِمَهُ الله تَعالَى : «قَمِنْ ذَلِكَ لَوْسَاقَاهُ عَلَى تل سِنِينَ مَعْلُومَة 
عَلَى أن يملا يها ججميعا لم يَجْرْفي مَعْنَى قَوَلِهِ قنٍاسا على شَرْطٍ الْمُضَارَْةٍ يمان في 
الْمَال ينا تكد ذلك ا معونة ة مُجِهولَة الْعَايَة ا مَجَهولَةِ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا شرط العامل أن يعمل معه رب النخل في المساقاة 
ورب المال في المضاربة بطل العقد في المساقاة والمضاربة . 

واختلف أصحابنا في علة بطلانه, فذهب المزني إلى أن العلة فيه اث شتراكهما في 
العمل مع اختلافهما فيه يفضي إلى جهالة ما يستحق على العامل من عمله. والعمل. 
المجهول لا تصح عليه المعاوضة,» ولهذا المعنى بطلت شركة الأبدان لاختلاف عمل 

وهذا التعليل مدخول باشتراط عمل غلام رب المال لأن عمله مخالف لعمل العامل 
كما يخالف عمل سيده . 

وذهب أبو إسحاق المروزي إلى أن علة بطلانه أنه إذا ثسرط عمل رب النخل صار 
مستحقاً للعوض على عمله وعمل غيره فبطل . 

هذا مدتحول بمكل ما دل به تعليل المزثى ويد ل غلى'العلتين ججميعاً إذا مساق 
رجلين. 

وذهب أبو علي بن أبي هريرة إلى أن العلة فيه أن المساقاة ما تميز فيها رب الدخل 
الال والغاذ التق «إذا حرظ الحم على ريت اتفال سدق كما نو قرط المال على 
العامل بطلت, لتغيير ما أوجبه العقد من أحكامه في المتعاقدين. 

وهذا التعليل أيضاً مدخول بما ذكرنا من عمل غلمان رب النخل . 

والذي أذهب إليه أن تعليل بطلانه هو أن اشتراط عمل رب النخل فيها يقتضي لزوم 
ذلك والإنسان لا يلزمه العمل في ماله فصار هذا الشرط باطلاء وأبطل ما شرطه فيه. وليس 
عمل غلمانه مستحقأ على بدنه. وإنما هو حق تعلق بماله كما يتعلق به غير ذلك من 
الحقوق. 

فصل: فعلى اختلاف هذا التعليل لو شرط العامل على رب النخل جنساً من العمل 
فيها معلوماً كالسقي أو التلقيح جاز على تعليل المزني لانتفاء الجهالة عنه. ولم يجز على 
تعليل من سواه وبالله التوفيق. 


كو كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي 
مسألة الال عي ع د 
مده 





الم ررقي ال ناا عد فوا الوزن دراب الكل يوان زر بوايارل 
تساقيني أيها العامل على حائطك الغربي على الثلث. نهذ بإظل: وهوكاليجين قن ببعة: 
في الصورة والمعنى. ؛ لأن قوله قد ساقيتك على أن تساقيني كقوله بعتك داري على أن 
مدن فيذك. 
والمسألة الثانية : أن يكون الحائطان معاً لرب النخل» » أحدهما شرقي والآخر غربي, 
0 ا لصي ل ال لل 
ا 0070 فذهب أبو علي الطبري 
إلى فساد هذا التشبيه وأنه في معنى بيع وشرط لا أنه في معنى بيعتين في بيعة. 
وذهب أبو علي بن أبي هريرة إلى أنه تشبيه صحيح. وأنه كالبيعتين في بيعة في 
المعنى والصورة. لأن حقيقة البيعتين في بيعة أن يجعل أحد العقدين مشروطاً في الآخر 
وسواء كان البائع فيهما واحدا أومختلفا وإنما فسدت ا اي 
ذكرناه من التشبيه بالبيعتينٍ لأن اشتراط أعدن العقدين في الآخر يوجب استدراك ما حصل من 
ساد اح الأول مجب در نقص العقد شاي أو استدركنقصاف لول مجر يزيا 
فصل: فنا ارق تان رب الفط ولاق لماو ناض قزق 
على النصف, وأساقيك على حائطي الغربي على الثلث ولم يجعل أحد العقدين شرطاً في 
الآخر صح العقد الأول لأنه ناجز ولم ب يصح الثاني لأنه موعد والله أعلم . 
فصل: وإذا بطلت المساقاة في إحدى هذه المسائل بمعنى من هذه المعاني . وقد 
عمل العامل في النخل عملا فلا حق له في الثمرة وله أجرة مثله في العمل كالمضارية . 
مسألة : قال الْمرْنِيُ رَحِمَهُ الله تال : «قَإِنْ سَاقَاه أخذهما حي عن لط ك1 
نَصِيبهُ على التُلّث جاه : 
قال الحاوردئ : :وهذا كمااقال::إذا كان النضل بين وحلين جار أن يساتنا عليهنا رد 
مساقاة متفقة ومختلفة» فالمتفقة : أن يساقياه على أن له النصف من حصة كل واحد منهماء 
والمختلفة : أن يساقياه على أن له النصف من حصة أحدهما والثلث من حصة الآخرء وإنما 
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كان كذلك لأن المساقاة إن ألحقت بالإجارات فمثل ذلك في الإجارات جائزء وإن ألحقت 
بالبياعات فمثل ذلك في البياعات جائز. 





وخالفت المساقاة الكتابة لأن العبد إذا كان بين شريكين وأرادا كتابته لم يجز أن 
سي 5 
القلاة :و السب منت أن ا ا العامل من الثمرة 25 


بالملك وإنما هو مستحق بالعمل فجاز أن يتفاضلا فيه. ألا ترى أن الثمرة إذا استحقها 
الشريكان بالملك لم يجز أن يتفاضلا فيها كالكتابة . 


فصل: فإذا ثبت جواز مساقاتها على التساوي والتفاضل فإن تساويا فيها وجعلا له 
النصف من حصة كل واحد منهما جازء سواء علم حصة كل واحد منهما من النخل أو لم 
يعلمه. لأن ما يستحقه من جميع الثمرة ة معلوم» كما لو باع الوكيل عبدا مشتركاً بثمن واحدء 
ولم يبين حصص الشركاء فيه صح البيع . 

وإن تفاضلا فيها وجعلا له النصف من حصة أحدهماء والثلث من حصة الآخرء فإن 
علم العامل حصة كل واحد منهما من النخل صحت المساقاة» وإن جهل ذلك ولم يعلمه 
تطللت الشيلة شدرنا لشحهةاون القرة 

فصل :و إذا كانت النخل كلها لواحد فساقى عليها رجلين جاز. سواء تساوى بينهما أو 
فاضل كما جاز للرجلين مساقاة الواحد على مساوا عليها رجلين جاز».ل لكل واحد من 
العاملين ربع الثمرة فقد ساوى بينهماء وإن جعل لأحدهما الربع وللآخر الثلث فقد فاضل» 
والمساقاة جائزة» كما لو استأجر أجيرين في عمل واحد بأجرة متفاضلة . 

مسألة : قال المي رَجِمَهُ الله تَعَلَي : «وَلّوسَاقَاه عَلَى حَائِطِ فيه أَصْنَافُ مِنْ دَقِل 
اقخر ميقا على أن لين الذكزة. الضف وَمِنَ العَحوَة لنت وَمِنَ الصِيحَائيَ اليم 
وَهُمَا يَعْرفَانٍ كُنَّ صِنْفٍ كَانَ كان حَوَائِط مَعْرُوفةٍوَإِنْ جَهلا أو أَحَدُّهُماً كل صِنَفٍ لَمْ يَجُزْ . 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا جمع الحائط أصنافاً من النخل فساقاه على جميعها 
على النصف من سائر أصنافها جازء ولو خالف بين أصنافها فساقاه على النصف من البرني 
وعلى الثلث من المعقلي وعلى الربع من الابراهيمي نظر فإن علما قدر كل صنف منها جازء 
وصار كثلاثة حوائط ساقاه من أحدهما على النصف ومن الآخر على الثلث ومن الآخر على 
الربع» إذ لا فرق بين أن تتميز النخل ببقاعها وبين أن تتميز بأصنافها. 

وإن جهلا أو أحدهما قد ركل صنف منها لم يجزء وكانت المساقاة باطلة للجهل بقدر 
ما يستحقه من ثمرها وصار كما لو ساقاه من ثلاثة حوائط على النصف من أحدها ولم يعينه 
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وعلى الثلث من آخر لم يذكره وعلى الربع من آخر لم يميزه كان العمل باطلً. والعامل في 
ذلك أجرة مثله إن عمل . 

مسألة : قال المُْنِيُ رَحِمَهُ الله تَعََى : «ولوْسَافَاه على أن َيِل 0 
يول عَيْرذَلِكَ كَانَ ججا زا وما بَعْدَ الث فَهُوَِرَبّ النْحْلٍ وَإِنْ اث رطا أن رب لنت 
الْمَرَةوََمْ يفولا غيْرَذَلِكَ كانَ ادا لأ العَاِلَ لَمْ يَعْلَمْ نَصِيه وَالَْقُ بيهم أن َه ل 
اا 
إشترط َب الل لَه الثلْتَ وَلمْ ين نصِيب العَابل من البَاتي فَنصِيبٌ العامِل مَجَهُو 8 
وَإِذَا جَهِلَ النصِيبَ فَسَدَتَ المُسَاقَاة» . 

1 قال الماوردي : أعلم أن عقد المساقاة بينهما لا يخل ومن أربعة أقسام : 

أحدها :أن يبنا فيه نضيب كتل :ولحل مهما ٠‏ مثل أن يقول رب النخل على أن لي 
نصف الثمرة. ولك نصفها أو لي ثلثاها ولك ثلثها. نت أحوالهما فني إبانة نصيب كل 
واحد منهماء وأوكد ما يتعاقدان عليه . 

والقسم الثاني : : أن يبين نصيب العامل ودون رب النخل مثل أن يقول قد ساقيتك على 
أن لك أيها العامل ثلث الثمرة. فالمساقاة جائزة. ويكون الباقي بعد ثلث العامل لرب النخل 
لأن جميعها على أصل ملكه. وصار كالعموم إذا خص بعضه كان باقيه محمولاً على موجب 

راقص اكاك امور امحل قي شم درن الا مثل أن يقول قد 
0 فمذهب المزني أن المساقاة في ذلك باطلة, وهوقول 





وقال ان بن :سريج وأبو العباس ابن القاص: أن المساقاة جائزة لأن قوله 
ساقيتك يوجب اشتراكهما في الثمرة ة فكان بيانه لنصيب نفسه دليلاً على أن الباقي للعامل كما 
كإن بيانه لنصيب العامل دليلا على أن الباقي لنفسه وصار كقوله تعالى : #وَوَرِتَهُ ابَوَاهُ قَلأمّه 
الثلث#[النساء ]١١١‏ فعلم أن الباقي بعد ثلث الأم للأب. وهذا الذي قاله أبو :العباس 
خطأ» والفرق بين الموضعين أن الثمرة لرب النخل» فإذا بين سهم العامل منها صار استثناء 
خالف حكم الأوصل فضاز بياناً وإذا بين نصيب نفسه لم يكن يكن ذلك استثناء ء لأنه ؤافق حكم 
الأصل. إذ جميع الثمرة لهء ٠‏ فلم يصر بيانا. ْ 

ويشبه أن يكون اختلاف المزني, وابى العباس محمولاً على اختلاف حكم هل هو 


شريك أو أجير. فحمل المزني ذلك من قوله على أن العامل أجير. وحمل أبو العباس ذلك 
من قوله على أن العامل شريك . 
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فلو قال رب النخل قد ساقيتك على أن لك ثلث الثمرة ولي نصفها وأغفل ذكر السدس 
الباقي غلب في ذلك بيان نصيب العامل إذ ليس له أكثر من المسمى. وصحت المساقاة» 
لأنه لو بين نصيب العامل وأغفل ذكر الباقي كله صحت المساقاة» فإذا أغفل بعضه كانت 
المساقاة أولى بالصحة, وكان ماسوى ثلث العامل من النصف المسمى والسدس الباقي لرب 
التخل. 

والقسم الرابع : أن لابيين نصيب نفسه ولا نصيب العامل مثل أن يقولدقد ساقتك؛ 
فالمساقاة باطلة. لأن المساقاة قد تختلف. فصار الاقتصار على هذا مفضياً إلى جهالة تمنع 
من صحة العقد. ولكن لو قال له قد ساقيتك على أن الثمرة ل 
سريج أن المساقاة صحيحة., وتكون الثمرة بينهما نصفين» لأن ظاهر اشتراكهما في الثمرة 
يوجب تساويهما فيها. 

وذهب سائر أصحابنا إلى أن المساقاة باطلة» لأنها قد تكون بينهما على تساوي 
وتفاضل فلم يكن حملها على التساوي في الإطلاق بأولى من حملها على التفاضل فبطلت. 

مسألة : قَالَ المُوَّنيُ رَحِمَهُ الله َعَلَى : «وَلَوْ كَانَتِ النْخْلّْ بَيْنَ رَجُلَيْن َسَاقَى أُحَدُهُمَا 
صَاجِبُْ عَلَى أن عامل كُلني اللَمَرَوَمِنْ جَمِيَع النخل. ولللاخر الثلْتُ كَانَ جَائِرا لأنَ مَعْناه 
نه سَاقَى شَرِيكَهُ في نِطْفِهِ عَلَى ثُلْتِ نَمرَتهه. 

قال الماوردي : وهذا كما قال» إذا كانت النخل بين شريكين فساقى أحدهما صاحبه 
على أن يعمل فيها وله الثلثان من جميع ثمرها فهذه مساقاة جائزة لأن له ملكا وعملاًء » فكان 
له النصف بالملك والسدس الزائد عليه بالعمل. فاختصت المساقاة بالثلث من حق الشريك 
وهو النصف. وذلك سدس الكل . 

ومثله في المضاربة أن يكون ألف بين شريكين ضاربة عليها على ان يعمل فيها وحذه 
وله الثلثان من الربح» فتكون المضاربة جائزة» وهي على الثلث من حصة الشريكء لأنه 
يأخذ النصف بالملك والسدس الزائد بالعمل . 

مسألة : قَالَ المُرّنِيُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «مَلَوْسَاتَى شَرِيكَهُ عَلَى أَنَ لِلَعَامِلٍ التلْتَ 
وَلِصَاحبه لين لم يَرْ لين هما آلف يرهم فَارَضَ أَحَدُهُمَا صَاجِبَهُ في نِضْفِه فَمَا 
رَزَقَ اللَّهُ في الألْفٍ مِنْ ربح فَالدننَانِ لِلعَامِل وَلِصَاحِبِهٍ الثلْتُ نما قَارضَهُ في نِضْفهِ علَى 
ثلث رجه في نطفه ولوْفَارضْهُ عَلَى أن لِلْعَامِل كلت ارهد الي ِصَاحِبهٍ لَمْيَجُرْ لأنَ 
معَْى ذَلِكَ أن عفد لَه العال أن يَحْدمَهُ في بَطْفِهِ عير بَدَلم وَسَلَمَ همع ْم بن رئْح, 
صف تام تلي, الجميعٍ بِغْيْرٍ يعو ضٍ فَإِن عَمِلَ المُسَاتِي في هَذَا أو المُقَارِض فَالرَبْحٌ بَيْنَهُمَا 
ِصْفَيْنٍ ولا أجْرَة للْعَاِلٍ عم على ل بدن 


مدنا 
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قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا ساقى أحد الشريكين فئ التخل صاحبه على أن 
للعامل الثلث من جميع الثمرة كانت المساقاة فاسدة. لأن المساقاة عقد معاوضة توجب 
استحقاق عوض في مقابلة عمل. فإذا شرط اسقاط العوض فيها نافى موجبهاء فبطلت» 
والعامل إذا شرط ثلث الثمرة فقد أسقط ثلث ما يستحقه بالملك,. لأنه قد كان يستحق 
النصف. فاقتصر على الثلث؛» وصار باذلاً لعمله بغير بدل. 

فإذا بطلت المساقاة بما ذكرت وجب أن تكون الثمرة بينهما نصفين بالملك قال 
المزني : ولا أجرة للعامل في عمله ألما يدل الغيل عل عيبلل قار متطرها بستويننا 
قال أبو إسحاق المروزي» وجمهور أصحابنا. 

وقال أبوالعباس بن سريج : له أجرة مثله لأنها مساقاة فاسدة» والعقد الفاسد يحمل في 
وخرت العركو حلى حت الصعتيو يه وإ حرا ديه اباك البلدليم الاقف أنه لياع قرنا 
بخمر أو خنزير كان ضامنا لقيمته. وإن لم يكن للخمر والخنزير قيمة, لأن عقد البيع موجب 
لاستحقاق العوض» وعكذا لو قال يعنلك. هذا الثوب على أك لا تمن علينك كان المخصرى 
ضامناً لقيمته, وإن شرط سقوط العوض» لأن البييع موجب للضمان وهكذا لوقال أجرتك 
.هذه الدار على أن أجرة عليك ضامناً للأجرة اعتباراً بحال العقد دون الشرطء كذلك في 
المساقاة. 

وهذا الذي قاله أبو العباس. وإن كان له وجه. فالفرق بينه وبين المساقاة ممكن. وهو 
أن مشتري الثوب على أن لا ثمن عليه ومستأجر الدار على أن لا أجرة عليه, هما 
المستهلكان ملك غيرهماء فضمنا العوض مع ما شرط من شروط العوض تغليباً لحكم 
العقد. وفي المساقاة هو المستهلك عمل نفسه. فغلب فيه حكم التطوع بالشرط على حكم 
العقد. 

فصل: ولوساقا أحدهما صاحبه والنخل بينهما نصفان على أن للعامل نصف الثمرة 
كانت المساقاة فاسدة لأن عمله فيها هدر لا بدل له وتكون الثمرة بينهما نصفين بالملك دون 
العقد. ولا أجرة للعامل على قول المزني, وله الأجرة على قول ابن سريج ولكن لو شرطا أن 
يكوت للعامل نصف الثمرة» وهويملك أقل من نصف النخل صحت المساقاة» لأن ما فضل 
.عن قدرة ملكه يصير مقابلة عمله. 


مسألة : : قَالَ المُرَنَيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «ولْوْسَاقَى َحَدَهُمَا ضصَاحِبَه عَلَى نَخَلٍ ِينْهُمَا 
سن معُْوفةعَلَى أن يََْلا يها جَِيعا على أنَ أحَدِهِمَا الت وَالآححرَ التي لم يكن 
لِمُسَاقَاتِهمَا مَعْنى فإِنْ عَيِل فَلأنفسهمًا عملا وَالدُمربينَهُم نِصَمَيْنِ). 


قال الماوردي : وصورتها في نخل بين شريكين بالسوية ساقى أحدهما صاحبه على أن 
بعواة ها عحويها » على أن لأحدهما الثلث وللآخر الثلثين فهذه مساقاة باطلة لعلتين : 


كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقيي  ----‏ ييا 8# 

إحداهما: أن العامل فيها لا يتميز من رب المال. 

والعلة الثانية : أن عمل أحدهما على غير بدل» وإذا بطلت المساقاة بذلك وجب أن 
تكون الثمرة بينهما نصفين بالملك, وفي عملهما وجهان : 

أحدهما: : أنه هدر لا يراعى فيه التفاضل ». ولا يستحق فيه أجرة لأنه تبع للمال. 
كالشريكين في المال يقتسمان الربح بينهما بالسوية» اعتبارا بالمال» وإن تفاضلا في العمل 
لأن عملهما تبع للمال. » فلم يراعى فيه التفاضل ولم يضمن بالأجرة. 

وهذا مخرج من قول الشافعي أن العامل شريك». فعلى هذا لا أجرة لواحد منهما على 
صاحبهء وإن زاد عليه في عمله . 

الوجه الثاني : أن العمل معتبر يراعي فيه التفاضل ويستحق فيه الأجر. كالشريكين 
بأبدانهما » يقتسمان الكسب على أجور أمثالهماء وبحسب تفاضلهما في أعمالهماء وهذا 
مخرج من قول الشافعي رضي الله عنهوأن العامل أجير) كعات هذا مرحم ين شخرط سه 
ثلثي الثمرة ة على صاحبه بنصف أجرة مثله لأنه شرط على عمله بدلاء ولم يبذله تطوعا 
فاستحق نصف الأجرة. وسقط نصفهاء ٠‏ لأن نصف عمله في ملك نفسء» فلم يرجع ببدله 
ونصفه في ملك شريكه فرجع ببدله. 

فأما المشترط لنفسه ثلث الثمرة» فعلى مذهب المزني لا يرجع بشيء ار اي 
للشرط» وعلى مذهت أبي العباسببن سريج يرجع بتضيف أجرته تغلييا العقدا. 

ستآلة: قال المردق ردن الله تعالى + ووز كات جيل ند اد ثانا قينا 
َأنْمَرَتُ ثم هَرَبَ العَامِلُ اكتَرَى عَلَيْه الحَاكِمُ في مَالِهِ مَنْيَقُومُ في النّخْل مُقَامَهُ. 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا هرب العامل في المساقاة وقد بقي من عمله ما 
لاصلاح للنخل والثمرة إلا به» وجب أن يلتمسه الحاكم عند استعداء رب النخل إليهء 
وإقامة البينة عنده بالعقد ليأخذه بالباقي من عمله, لأن عقد المساقاة لازم يستحق فيه على 
العامل أجرة العمل. وعلى رب النخل الثمر. فإن بعد العامل عن الحاكم فلم يقدر عليه 
استأجر فيما وجد من ماله أجيراً يقوم مقامه في الباقي من عمله؛ ثم قاسم الحاكم رب النخل 
على الثمرزة فأخذ منها حصة العامل ليحفظها عليه » فإن لم يجد للعامل مالا يأخذه منه أجرة 
الأجير النائب عنه. ابكذات عليه فرصا من وت الل أو غيره أو من بيت المال. ليقضي 
ذلك عند حصول حصة العامل من الثمرة ة فإن لم يجد من يستدين منه قرضاً نظر في الثمرة» 
فإن كانت بادية الصلاح بيع من حصة العامل فيها بقدر أجور الأجراء. وإن كانت غير باديه 
الصلاح فالمعاوضة عليها متعذرة لا سيما مع الإشاعة» فليس يمكن أن يستوفي من العامل ما 
بقي عليه من العمل . وفيه وجهان: 

أحدهما: وهو يحكى عن أبي علي بن أبي هريرة: أن الحاكم يساقي عليها لأجل 


ع 





الباني من العم كبوا رعلة اس هم متاح في الدسرة يدفجة إلية من حطه العامسال عند 
حصول الثمرة. وتناهيهاء ويعزل الباقي من حصته - إن بقي محفوظأ له إن عاد ويأخذ رب 
المال حصته منه . 

والوجه الثاني : وهو الأصح عندي : أن يقال لرب النخل :قد تعذر استيفاء ما بقي من 
العمل على العامل, وهذا عيب يوجب الخيار في المقام على المساقاة أو الفسخ , » فإن أقام 
عليها صار متطوعاً بالباقي من العمل وللعامل حصته من الثمرة» وإن فسخ صار العقد 
منفسخاً في الباقي من العمل . 

ثم الصحيح من مذهب الشافعي لزومه في الماضي من العمل. وتكون حصة العامل 

من الثمرة مقسطة على العملين الماضي منه والباقي. فيستحق العامل منها ما قايل الماضى 
من عمله. ويستحق رب النخل ما قابل الباقي من عمله مضموماً إلى حصته . 

فصل: فأما إن كان رب النخل عند هرب العامل لم يأت الحاكمء واستأجر من ماله 


من عمل باقي العمل فإن فعل ذلك مع القدرة على الحاكم كان متطوعا بما أنفق والعامل. 


على حقه في الثمرة. وإن فعل ذلك لتعذر الحاكم نظرء فإن لم ينو الرجوع بما أنفق أو نوى 
الرجوع ولم يشهد فهو متطوع بالنفقة لا يرجع بهاء والعامل على حقه من الثمرة. وإن نوى 
الرجوع وأشهد ففيه وجهان : 

أحدهما : يرجع بها للضرورة وإن ما فعله هوغاية ما في وسعه. 

والثاني : لا يرجع بها لأنه يصير حاكما لنفسه على غيره» وهذا لا يجوز في ضرورة ولا 
غيرها والله أعلم . 


٠‏ مسألة : قَالَ المُوْنَيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى الإاعل تعره بي ككل وَفَسَاداً مُنِمَ مِنْ 
20201077 ش 

قال الماوردي : أعلم أن على العامل هي الثمرة حقين: أحدهما: حفظهاء والثاني : 
آداء الأماثة فيهاء. فإن. ظهر منه تفصير افن الحفظ أخل نه:واستوجر عليه من يحفظها من ماله 
وإن ظهرت منه خيانة في الثمرة وسرقة لها بإقرار منه أو بينة قامت عليه. أو بيمين المدعي 
عند تكله من من ازمر ة ورفعت يده عنها( قال المزني ههنا) ويكارى عليه من ماله من يعمل 

في الثمرة» وقال في موضع آخر استأجر عليه الحاكم أميناً يضمه إليه ليقوم بحفظ الثمرة» 

وليس ذلك على اختلاف قول منه في الحكم. والمااحر مردوة إلى اجتهاد الجاكم ليدم اها 
براه من هذين الأمرين: وكلاهما جائز. 

نأما إن ادعى رب النخل الخيانة والسرقة» والعامل منكر لهما ولا بينة تقوم بها فالقول 
فيها قول العامل مع يمينه» وهو على تصرفه في الثمرة لا ترفع يده عنها بمجرد الدعوى. فإن 


كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي ‏ 





كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المسائي. لل سس 7# 
أراد رب النخل بدعوى السرقة الغرم لم تسمع الدعوى منه إلا معلومة. وإن أراد رفع يد 
العامل بها عن الثمرة ففيه وجهان: 

أحدهما: تسمع مجهولة لاستواء الحكم في رفع يده بقليل السرقة وكثيرها. 

والوجه الثاني : لا تسمع إلا معلومة. لأن رفع يده بها فرع على استحقاق الغرم فيهاء 
فصار حكم الغرم أغلب. 

مسألة : قال المُرْنيٌ رَحَمَهُ الله تَعَالَى : «فَإِنَ أنْفَنَ رت البخلن كَانْ متطوعاً به وَيَسْنَوْفِي 
العَامِل شَرْطَهُ في قِيّاس قَوْلِهِ وَإِنْ مَاتَ قَامَتٌ وَرَثنّهُ مَقَامَهُه. 

قال الماوردي : وهذا صحيح . لأن عقد المساقاة لازم لا يبطل بالموت فإن مات رب 
النخل كان العامل على عمله من الثمرة قدر شرطه, والباقي مقسوم بين ورثة رب النخل على 
فرائضهم . وإن مات العامل فإن قام وارثته بباقي العمل أخذ حصة العامل فى الثمرة وإن 
كان كذلك يعادي على العامل من تركة من يقوم مقامه من الباقى من عمله وإن لم يكن له 
تركة لم يجز أن يستدان عليه بخلاف الهارب؛ لأن الميت لا ذمة له ويكون حكمه كحكم 
الهارب إذا تقررت الاستدانة عليه فيكون على ما ذكرناه من وجهين : 

مسألة : قَالَ المزني رَحِمَهُ اللَهُ َعَالَى «ولَوْعَملَ فيهَا اَمِل فأنْمَرَت نَم استحقها 
بها أحََها مره وحن علي فِمَا عمل فيا َال لأا نار لآ عَيْنَ وَرَجَمْ العَابِلَ عَلَى 
الدَّافم ِقِيمَةٍ عَمَلٍ إن اَْسَمَا التمرة فاكالام) * م اسْتَحَقَهَا رَيَارَجَعْ عَلَى كل وَاجِدٍ مهما 
ارام ا 0 5 الدَافِمٌ عَلَى العامِل بالمكيلة ة الي غرِمَهًا 


قال الماوردي اران ساحن ا ا ري ثم استحقت 
النخل من يد العامل فلا يخلو حال العامل بعد استحقاق النخل من يده من أن يكون قد عمل 
فيها عملا أم لاء فإن لم يكن قد عمل فيها عملا فلا شيء له على المساقي ولا على رب 
النخل» وإن عمل فيها عملا فلا يخلو حال النخل من أن تكون قد أثمرت أو لم تثمرء فإن لم 
تكن قد أثمرت استرجعها ربها ولا شيء له سواهاء وللعامل على المساقي أجرة مثل عمله. 
لأنه قد فوت عليه عمله على عوض فاسد. فوجب أن يرجع بقيمة العمل. وهو أجرة المثل. 

وإن اثمرت النخل فلا يخلو حال الثمرة من أربعة أقسام : 

أحدها: أن تكون حصة كل واحد منهما باقية بيده فيرجع رب النخل على كل واحد 
من العامل والمساقي بما حصل بيده من الثمرة لأن نماء المغصوب حادث على ملك ربه. 
دون غاصبه . ثم للعامل أن يرجع على المساقي بأجرة مثل عمله لتفويته ذلك عليه. فإن 


4 _ لل ل لل كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي 
قيل : فاستحقاق الثمرة جار مجرى تلفهاء وتلف الثمرة لا يوجب عليه رجوع.العامل على ' 
المساقي بأجرة عمله. قيل: انما يمتنع رجوعه بالأجرة عند تلف الثمرة لصحة العقد. 

ستحق الرجوع بالأجرة عند استحقاق النخل لفساد العقد. 

والقسم الثاني : أن تكون حصة كل واحد منهما قد استهلكها. فلرب المال أن يرجع 
عار كل والخد مهما فإن كانا قد استهلكاها بسراً أو رطباً أو تمراً مكنوزاً رجع بقيمتهاء كات 
ل ل 0 
النخل بالخيار بين يرجع على كل واحد منهما بمثل ما استهلكه. وبين ب 
المساقي بمثل جميع الثمرة فإن رجع على كل واحد منهما بمثل ما استهلكه فلا تراجع لإ ' د 
منهما على صاحبه بشيء من الثمرة» وإنما يرجع العامل على المساقي بأجرة مثل عمله 
لتفويته.إياه عليه. وإن رجع على المساقي بجميع الثمرة رجع المساقي على العامل بمثل ما 
استهلكه منهاء ورجع العامل على المساقي بأجرة مثله. 

والقسم الثالث : أن تكون حصة المساقي باقية بيده 5000 
رب النخل ما بيد المساقي من الثمرة» ثم هو فيما استهلكه العامل مخير بين أن يرجع به 
على العامل. ولا يرجع به العامل على المساقي., ولكن يرجع بأجرة مثله. وبين أن يرجع به 
على المساقي ويرجع المساقي به على العامل ويرجع العامل بأجرة مثله على المساقي . 

والقسم الرابع : أن تكؤن حصة المساقي مستهلكة. وحصة العامل باقية بيده فيبرجع 
رب النخل على العامل بما بيده من الثمرة. ويرجع على المساقي بما استهلكه منها. ولا 
يجوز أن يرجع به على العامل, لأن العامل يضمن باليد فلم يلزمه إلا ضمان ما حصل بيده. 
والمساقي يضمن بالعدوان فلزمه ضمان ما حصل بعد عدوانه ثم للعامل أن يرجع على 
المساقي بأجرة مثله . 

مسألة : قَالَ المُزَّنِيُ رَحِمَهُ الله تعلَى :«ولَوْسَاقَا عَلَى أله سَقَاهَا بِمَاءِ سَمَاءٍ أوْنَهْرٍ فَلَهُ 
الثنْتُ وَإِنْ سَقَاهَا المع كله الت كتان هذا فايد أن عَقِدَ المُسَاقَاةٍ كان وَالتصِيبٌ 
مول اَل ير مغلم كنا لو قارصة يمال عل أن اريت :في الجر كله« العلت وما رربي 
في البَخْر فَلَهُ النَضْفٌ فَإِنْ عَملَ كَانَ لَه جر مله . 


قال الماوردي : وهذا صحيح والتعليل مستقيم » وفساد العقد من وجهين : 
أحدهما : جهالة العمل لتردد , بين السقي بماء السماء والنضح . 
والثاني : جهالة العوض لتردده بين الثلث والنصف . 
03 30 5 
مسألة: قَالَالمُرّْنِيُ ا تَعَالَىَ + «فإنٍ اشْتَرَطَ الدَّاخل أن 0 الاجراءِ من 
ل فَسَدَت المْسَاقَاة) . 


نينا 





كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي 

قال الماوردي : وهذا صحيح لمعان: 

أحدها: أن الثمرة قد تحلق ولا تحلق فلم يجز أن تكون عوضاً على عمل . 

والثاني: أن الأجرة غير ثابتة في ذمة ولا هي استحقاق جزء من عين . 

والثالث: أنه قد يستوعب الثمرة فلا يحصل لرب النخل ولا للعامل شيء. 

مسألة : قَالَ المُرَّنِيُ رَجِمَهُ الله تَعالَى : «وَلَوْسَاقَاهُ عَلَى وَدِي لِوقْتِ يَعْلَم أنّهُ لا يثمرُ 

أما الودي فهو الفسيل الذي لم يحمل بعد, فإذا ساقى عليه رجلا فلا يخلو حال 
الفسيل في العرف المعهود من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يعلم في غالب العرف أنه يحمل في مدة المساقاة فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يعلم بالعرف أنه يحمل في جميع سني المساقاة فالمساقاة جائزة» فإن لم 
يحمل الفسيل فلا شيء للعامل على ربه كما لوحال النخل الطويل فلم يحمل. 

والضرب الثاني : أن يعلم بالعرف أنه يحمل في آخر سني المساقاة مثل أن يساقيه 
على فسيل خمس سنين يعلم بغالب العرف أنه يحمل في الخامسة ولا يحمل فيما قبلها ففي 
المساقاة وجهان: 

أحدهما: أنها باطلة لتفويت عمله في الأعوام المتقدمة بغير بدل. 

والثاني: أنها جائزة. وهو قول ابن أبي هريرة» وأبي علي الطبري, لأن ثمرة السنة 
الأخيرة عوض عن عمله في السنين الماضية. كما تكون الثمرة في آخر السنة عوضا عن 
عمله في أولها. 

والحالة الثانية: أن يعلم بغالب العرف أن الفسيل لا يحمل في مدة المساقاة كلها 
فالمساقاة باطلة لعدم العوض المستحق على العامل. فإن عمل العامل فيها عملاء فعلى 
قول المزني : لا أجرة له. لأنه رضي بأن لا يأخذ على عمله بدلا. 

وعلى قول أبي العباس بن سريج له أجرة مثله» لأنه دخل على مساقاة فاسدة, فلو 
اثمر هذا الفسيل الذي كان العرف في مثله أنه لا يحمل لم تصح المساقاة بعد انعقادها على 
الفساد. وكانت الثمرة» وأجرة العامل على ما مضى من الاختلاف. 

والحالة الشالثة : أن يجوز في غالب العرف أن يحمل ويجوز أن لا يحمل والأمران 
على سواء ففي المساقاة وجهان: 

الحاوي في الفقه/ ج// م1 


لين 





كتاب الشرط في الرقيق يشترطهم المساقي 

أحدهما: وهو قول أبي اسحق المروزي : أنها باطلة لترددها بين جائز وغير جائز. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن المساقاة جائزة, كما أن ربح 
المضاربة مجوز. ولا يمنع ذلك من صحة العقد. وكما لو أذن له بالمضاربة في سفر مخوف 
صح العقد. وإن جاز تلف المال كجواز سلامته . 

فعلى الوجه الأول: له أجرة مثله إن عمل أثمرت النخل أو لم تثمر؛ لأن حدوث 
الثمرة مجوز, فلم يفوت عمله بغير بدل. 

وعلى الوجه الثاني: أن أثمرت كان له حقه من الثمرة» وإن لم تثمر فلا شيء له. 

فصل: فلو دفع إليه أرضاً وسقاه على أن يغرس فيها فسيلاً ليكون ثمر الفسيل إذا أثمر 
بينهما لم يجز. وكان العقد فاسدا. لآن عقد المساقاة لم يصح لأنه لم يقع على عين قائمة. 
صَحِيحَةٍ فَقَالَ رب النْخْل علي القُلَتُ وَقَالَ العَامِلُ بَلْ عَلىّ النَضْفٌ تَحَالَمَا وَكَانَ لَهُ أَجْرُ مده 

2 34 شاع مسر أي عدم ع ع َه عى عار هعم رد عت ار 53 سه رام 
في قِيَاس فَوْلِهِ كان أكثر مِمًا أقرَلَهُ به رَبُ النْخَل أو قل وَإِنْ أَقَامَ كل وَاجِدٍ مِنْهُمَا اليه علَى 
مَا ادّعَى سَفَطَنًا وَتَحَالَمَا كذلِكٌ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا اختلف رب النخل والعامل بعد اتفاقهما على أصل 
العقد في صفه من صفاته. كالعرضء» فيقول رب النخل ساقيتك على الثلث ويقول العامل 
على النصف واختلفا في المدة أو فى النخل. فانهما يتحالفان كما يتحالف المتبايعان 
بكونهما مختلفين في عقد معاوضة وقع الاختلاف في صفته. ما لم تقم بينة بما اختلفا فيه. 
فإذا تحالفا على ما مضى في البيوع فسخت المساقاة بينهما. 

فإن لم يكن للعامل عمل فلا شيء له. وإن كان له عمل, فله أجره مثله سواه كان أقل 
مما ادعى أو أكثرء سواء أثمرت النخل أولم تثمر. لأن العقد إذا ارتفع بالتحالف بطل 
المسمىء. واستحق قيمة المتلف. | 

فإن حلف أحدهما دون الآخر قضى للحالف منهما دون الناكل. وإن كانت بينة عمل 

فإن أقام كل واحد منهما بينة فقد تعارضتاء وفيهما قولان: 

أحدهما: تسقط البينتان. ويرجعان إلى التحالف. 

والثاني :يقرع بينهما فأيهما قرعت قرعته حكم بهاء وهل يحلف صاحبها معها. أم 
لا؟ على قولين. فأما امتعفال البينتين أو وقوفهما فلا يجيء في هذا الموضوع. أما 
استعمالها فلآن قسمة العقد لا تصح وأما وقوفهما فلأن وقوف العقد لا يجوز. 

مسألة : قَالَ المزني وحم الله تَعَالَى : «وَلَوْدَفَعَا نَخَلاً إلى رَجَل مُسْنَانَاءٌ خُلمنا تمرك 


كناب الشطط في الرقيق يشترطهم المساقي ------ -ببب بيلس ل 
إِخمَلَهُوا قَقَالَ العَامِلُ شَرَطَتُمَا لِيَ النَضفٌ وَلَكُمَا الضف فَصَدَّقَهُ أحَدّهُمًا وَأنْكرَ الآخَرُ كَانَ لَهُ 
ا 5 ره ان قوق ماك متا د - دا ع ع ع ا 1 مم ه 0 
مُقَاسَمَةُ المُقِرّ في نِضْفِهِ عَلَى ما أقرَ به وَتَسَالَفَ هُوَوَالمُْكرُ وَلِلْعَامِل أجْرٌ مثْلِهِ في نِضْفِهِه. 

قال الماوردي: وصورتها في نخل بين شريكين ساقيا عليها رجلا واحداً في عقد 
واحد. ثم اثمرت النخل, » فادعى العامل أنهما ساقياه على النصف من - جميع الثمرةء فإن 
صدقاه سلم إليه النصف.» وإن كذبياه. وقالا بل ساقيناك على ا تحالف: العامل 
والشريكان على ما مضى ثم له عليهما أجرة مثله مثله 

الوط لبعد ركنت اشر كاء ملن يع اسفن ب ل مق 
حصيته 2 وكان عقده مع الآخر مختلفا فيه لأنهما عقدان يتميز حكمهما لتميز أحوالهماء فإن 
كان الشريك المصدق عدلا جاز أن يشهد على شريكه مع شاهد آخرء لأن شهادة الشريك 
0 فإن لم يشهد معه غيره جاز أن يحلف معه العامل, فيحكم له بشاهد 

يمين لأنه مال وأن لم يكن الشريك عدلا تحالف العامل والشريك المكذب. فإذا حلفا 
نت العتامك سياه ركع ل اله من أسر ةلد 

مسألة : قَالَ المزني رَحِمَهُ الله تَعَلَى : «وَلَوْشَرْطَ مِنْ أصِيب أَحَدَهِمًا بِعَدْئِهِ النضفت 
وَِنْ نَصِيبٍ الآخَر عي لت جار ون جَهلا دك لم يَجْرْوَمْحَ إن عَمِلَ عَلَى ذَلِكَ كَل 
جر مِثْلِهِ وَالثْمرٌ لِرَبّهِ في قِيّاس فَوْلِهِ وَبالله التَوفِيقٌ» . 

قال القاورى :قدمفيف هده المشالة مركي انمييفوة للكدر يكين سافنا رد 
على عوض متساو ومتفاضل . غير أنه إذا تفاضل العوضان فلا بد أن يعين كل واحد منهما 
فيا عرض غلوريق قنز كإن جيل تطل التجهالة بها معد من جمد والله أعلم.. 


مخْتَصَرٌ من الجَامِع في الإجَارَةِ مِنْ ثلاثة كُنبِ 


في الإجَارَةٍ ومَا َخُلَ فيه سؤى ذَلكَ 


ش مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: قال الله تَعَالَى : «هفَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُومُنَّ 
أجورمُنَ4 وَقَذ يحت الرّضَاعٌ مالم يُوجَد فإ هَدَا جَارْتْ فيه الجا ودَّكَرَهَا اله 
عَاَى في كتابه وعَمل بها بغض ألائهفَذكَرَمَوسَى عَلَيهِ الام وَإِجَارتَهنَفْسَهُ ثَمَِيَ ججج, 
مَلكَ بها بصع موقل استاجرهُ على أن يرعَى لَه عَم دل لِك عَلَى تجوز الإجارَة 
وَمَضَتَ بها اسه وعَمِلَ بها بض الصّحَابةِ وَالَابِينَ وَل الحيلاق في ذَلِكَ : حل الجلم 
بَلَدِنا وَعَوَام أل الامُْضَانِ (قال الشَّافعِي) رَحَمَه الله تَعَالى : : «فَالإِجَارَاتَ صِنفٌ مِنّ نّ الميتوع. 
للها شيك اك عورا ون ماس" 


قال الماوردي : عقد الإجارة على منافع الأعيان جائز وهو قول الصحابة والتابعين 
والفقهاء وحكى الشافعي خلاف بعض أهل الكلام فيها وهوما حكي عن الأصم وابن علية 
أنها باطلة. ش 

ابادلالا ينوي النتى كلة صق الكو والعرى دغل "عفد الاجارة من وحن على دنينا أن 
المنافع المستقبلة غير مخلوقة والعقد على ما لم يخلق .الباطل . 

. ومنها أن العقد يتوجه إلى عين حاضرة ترى أو غائبة توصف وليست المنافع أعياناً 
حاضرة ولا غائبة فلم يصح العقد عليها ومنها أن منافع العبد المعقود عليه قد تختلف بحسب 
اختلاف قوته وضعفه ونشاطه وكسله . قال الشافعي وهذا قول جهل ممن قاله والإجارات 
أصول في أنفسها بيسوع على وجهها والدلالة على جوازها قوله تعالى ظفَِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ 
فآتوهنٌ اجَورَمِنٌ * [الطلاق: اك" 

قال الشافعي (فأجاز الإجارة على الرضاع) والرضاع يختلف بكثرة رضاع المولود وقلته 
وكثرة اللبن وقلته ولكن لما لم يوجد فيه إلا هذا جازت الإجارة عليه وإذا جازت عليه جازت 
على مثله وما هو في مثله معناه وهذا استدلال صحيح لأن جهالة الرضاع من وجهين: . 

أحدهما: قلة اللبن وكثرته . 

والثاني : للدحوب الى وكري نم صححت لجار وه دكات ميتحها في غيزه ادل 
واستدل الشافعي على ذلك (بقوله تعالى) ظقَالَتٌ إِحُدَاهُمَا يا أبْتِ اسْتَاجَرَه إن خَيرَ مَن 


ايان 





مختصر من الجامع في الإجارة 


م 


اسْتأجَّرت الْقَوِيَ الأمِينَ كَالَ إني أرِبدُ أَنْ أَنْححَكَ إخدى ابْتتيَ تي َاِيْن عَلَى أن تأجرَنِي لَمَانِيَ 
حجج» [القصص : ” -17؟] فذكر الله تعالى أن ثنياً من أنبيائة أجراتفينه حتججاً مسماة 
ملك بها بعض امرأة فدل على جواز الإجارة. 

واختلفوا هل كان استئجار موسى لحجج تؤدى أو لعمل يستوفى فقال قوم بل كان على 
حجج استدلالا بظاهر اللفظ وجعلوا ذلك اعرد ا على الحج . وقال 
آخرون : بل كان على عمل وهو رعي غنم ثماني سنين 

والعرب تسمي السنة حجة لأنه لا يقع في السنة الواحدة إلا حجة واحدة. 

قال الشاعر ٠:‏ 
قا ون ار ان لعي لني . متف رول حيبي انها 

واستدل أبو إسحاق المروزي على جواز الإجارة من الكتاب بقوله تعالى في قصة 
موسى والخضر عليهما السلام : #فَوَجَدَا فيها جداراً يُرِيدٌ أَنْ يُنْقَض فَأَقَامَهُ قال لَوْ شِئْتَ 
لآتحَذْتَ عَلَيه اخراً» [الكهف: ١‏ لالا]. 

فدل ذلك من قول موسى عليه السلام وإمساك الخضر. على جواز الإجارة واستباحة 
الأجرة ويدل على ذلك من طريق السنة رواية أبي هريرة أن النبى وَِْةِ قال: 

«أعطوا الأجير أجرته قبل أنيجف عرقه»(' وروى أبوسعيد الخدري وأبوهريرة أن 
النبي ول قال: 

نم مُالرّجُلٍ عَلَىِسَوْمٍ أخيه ولا يَحْطْبُ عَلَى جِظَبَيهِ َلآ تَنَاجَسُوا ولا تَيعُوا بإِْقَاءِ 
امثير وين لستاجر أبترا فيفل أخرة. 


2 7 08 َو 2 

ار و ساي يه ' وروي أن النبئ وك قال: أ ا 
َصَاحِبٍ القرق وَدكََ َه اث من يبي إِسرائيل أن أحَدهُمْ اشتأجر ا 
فَعَمِلَ وَلَمْ يَأُخذ أُجْرَتَُ هرَرَعَهُ لَهُ حَتَّى نَمَا وَصَارَ قرا عَظيماً كه عَادَ الأجيرٌ فَدَقَمَ إِلَيْه 

1 0 2 


.6 
أ 


. لم نهتد لقائله‎ )١( 

)١(‏ أخرجه ابن ماجة )١547(‏ والطبراني في الصغير ٠١/١‏ وأبو نعيم في الحلية ١57/1‏ والخطيب في 
التاريخ 77/0 والطحاوي في مشكل الآثار ١514/4‏ وانظر نصب الراية ١9/5‏ تلخيص الحبير 09/7. 

(”) أخرجه البخاري 11١7/5‏ كتاب البيوع )١١77(‏ وابن ماجة )١145(‏ والطحاوي في مشكل الآثار 
14 وابن الجارود (51/4) وأحمد في المسند 58/1" والبيهقي في السئن ١7١/5‏ . 

(4) أخرجه البخاري 4 //ا/4 كتاب البيوع (6١1؟51).‏ 
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مختصر من الجامع في الإجارة 
وروي عنه كله أنّهُ قَالَ : مَتلَكُمْ فيحن مَضَى كَرَجلٍ اسْتَاجَرٌ أجيرا مِنْ طلّوع السّمْسٍِ 


إلى زُوَالِهَا بَقيرَاطٍ (» الحديث وروي 3 لي كل لما أَادَ اجر قَالَ: يَاِعَلِيٌ أَربَد نا 
ليلا مِنَ الآ َإنَهُمْ الل الود فامقاكة يالل : اط اللي : مِنَّ الارْدٍ دَلِيلاٌ إلى 


الْمَدِيئْه9), 
ع 27 د فزن اف ين اف انر وى اوءظرر دوا اه اود م شر هه رم 0 0 
وروي أن الي كلما وَل انيرام استاجر ل ثرا َال هم م سَيٍ اسرَأة قن 
بالمديئة يُقَالَ لَهُ أ لين وروى أبو أمامة قال: قُلْتَ لإبْن عُمَرَ بأنّي رَجُلٌ أكري إتلي 


جر عق من حني فل : ألمت تلب وتقف وَتَرْمي قُلْتُ: بَلَى. 

قال ابن عمر: سَألَ رَسُولَ الله لخ ربل عَمَا سَالتِي عَْهُ َم يُجبِهُ حَتَى أنْوْلَ الل 
تَعَالَى : لئس عَلَيكُمْ ناح أن تَبتَهُوا قَضل مِنْ رَيكُمْ4 [البقرة : 194] وروي أن علياً عليه 
السلام كان يَسقِي الماءَ لامرأةٍ يَهُوديَةٍ ة كل دَلْو بتَمْرَ 1 

وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : يي نا 
بسر بنت صَفْوَان بمب َي وَطَعَامْ تطبي فحنت أَحدِم دالوا وَأحدُوإِذارَكِيُوا فَرَمجنيهَا 
اللّهُ فَالحَمَدُ لِلّه + الْنِي جَعَل الدَّينَ قَواما وَجَعَل ا َه إمَاماً0©»,. 

ولأن الحاجة إلى الإجارة داعية والضرورة إليها ماسة لأنه ليس كل من أراد عملا قدر 
عليه بئفسه ولا إن قدر عليه حسن به كما أنه ليس كل من أراد طعاماً لمأكله وثياباً نملبسه قدر 
على عمله بنفسه وعلى إحداثه وإنشائه فدعت الضرورة إلى الإجارة على المنافع كما دعت 
الضرورة إلى ابتياع الأعيان ثم كان البيع جائزاً فكذلك الإجارة . 


وأما الجواب عن استدلالهم بنهيه عن الغرر فمن وجهين : 

أحدهما: أنه ليس بغرر لأن حقيقة الغرر ما تردد بين جوازين على سواء والأغلب فى 
الاخارة خال السلامة. ١‏ 

والثاني: أنه غرر خص بالشرع لقلته وضرورته . 

وأما الجواب عن قولهم أنه عقد على ما لم يخلق كالبيع فهو أن بيع ما لم يخلق إنما 
بطل لأنه يمكن العقد عليه بعد أن خلق والمنافع لما لم يمكن العقند عليها بعد أن خلقت 
لفواتها جاز العقد عليها قبل أن تخلق وأما الجواب عن قولهم أنها ليست أعياناً حاضرة ولا 
غائبة فهو أنها منافع أعيان حاضرة فأشبه النكاح . 


)01( أخرجه البخاري (178؟) وأحمد في المسند 8/7 والبيهقي في السنن الكبرى 1١18/7‏ . 
(؟) أخرجه البخاري (0119) (*777). 

(9) أخرجه البيهقى فى السئن الكبرى 7717//5 . 

:)2 أخرجه الدارقطني 7937/17 والبيهقي في السنن الكبرى 717١/57‏ . 


(0) أخرجه ابن ماجة بإسناد صحيح 8١1//5‏ (11559). 7 
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وأما الجواب عن قولهم أن المنافع تختلف من الوجوه التي ذكرت فهو أن العقد إث 
كان على منافع مضمونة في الذمة فهي معلومة غير مختلفة وإن كان على مدة فإنه يستوني من 
العبد عمل مثله جبرأ إن لم يؤده طوعا حتى تنقضي مدة إجازته . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من جواز الإجارة فهي كالبيع يعتبر إنعقادها بأربعة: بمؤجر 
ومستأجر ومؤاجر وأجرة فأما المؤجر فهو باذل المنفعة كالبائع وهو من صح بيعه صحت احارته 
ومن لم يصح بيعه من مولى عليه وغاصب لم تصح إجارته وأما المستأجر فهو طالب المنفعة 
كالمشتري وهو من صح شراؤه صح استئجاره ومن لم يصح شراؤه من مولى عليه لم يصح 
الكعارووان الاجر مكل عن مح اانا يام ناته بحت إجاي الدور واد 
لات ل 0 ل ان 
بالاستهلاك . 

فإن استأجرهما لمنفعة تستوفى مع بقاء أعيانهما كاستئجار الدراهم للجمال واستئجار 

أحدهما: يصح لوجود المعنى من حصول الانتفاع مع بقاء العين. 

والوجه الثانى : لايصح لأن هذا نادر من منافع ذلك والأغلب سواه فصار حكم الأغلب 
هو المغلب. 
تضمن بالغصب فلم يصح أن تضمن بالإجارة وهكذا ما كانت منافعه أعيانا من النخل 
والشجر لأن منافعهما ثمار هي أعيان يمكن العقد عليها بعد حدوثها فلم يصح العقد عليها 
قبله وهكذا الغنم فإن استأجر ذلك لمنفعة تستوفي مع بقاء العين كالاستظلال بالشجر أو ربط 
مواش إليها أو سفن فذلك ضربان : 

أحدهما : أن يكون هذا غالباً فيها ومقصوداً من منافعها فتصح الإجارة عليها. والثاني : 
أن يكون نادراً غير مقصود في العرف فيكون على ما مضى من الوجهين . 

ثم العقد وإن توجه إلى العين فهو إنما تناول المنفعة لأن الأجرة في مقابلتها وإنما 
توجه إلى العين لتعيين المنفعة بها وقال أبو إسحاق المروزي : العقد إنما يتناول العين دوت 
المنفعة ليستوفى من العين مقصوده من المنفعة لأن المنافع غير موجودة حين العقد فلم يجز 

ا | 
استأجر من رجل عملا مضموناً في ذمته وإذا كان كذلك فلا بد أن تكون المنفعة معلومة كما 
لابد أن يكون المبيع معلوماً فإن كانت مجهولة لم تصح الإجارة كما لو كان المبيع مجهولا 
والعل بها قديكون من وجهين :. 


ذذنا مختصر من الجامع في الإجارة 





أحدهما: تقدير العمل مع الجهل بالمدة. 

والثاني: تقدير المدة مع الجهل بقدر العمل فأما ما يتقدر فيه بالغمل دون المدة فمثاله 
أن يقول قد استأجرتك على أن تخيط لي هذا الثوب أو تنسج لي هذا الغزل أو تصوغ لي هذا 
الخلخال فتصير الإجازة مقدرة بالعمل فلا يجوز اشتراط الطدووات قود ويد لعي 

لأنه إذا قال قد استأجرتك لتخيط لي هذا الثوب في يوم فقد يفرغ منه في بعضه فإن لم 
يعمل في باقيه فقد أخل بمقتضى شرطه وأن عمل فقد زاد على عقده. 

وأما ما يتقدر فيه بالمدة دون العمل فمثاله أن يقول قد استأجرتك على أن تبني لي 
شهرا فتصير الإجارة مقدرة بالمدة فتصح ولا يجوز تقدير العمل فيها إذا كان جنسه معلوماً فإن 
شرط فيها قدر العمل بطلث لأنه قد لا يستكمل ذلك العمل فى تلك المدة فإن ترك باقيه فقد 
أخل بمقتضى شرطه وإن عمل فقد زاده في عقده . 

فصل: وأما الأجرة فهو العوض الذي في مقابلة المنفعة كالشمن في مقابلة المبيع 
وحكمه كحكمه في جوازه معيئاً وفي الذمة فإن كان في الذمة فلا بد أن يكون معلوم الجنس 
والصفة والقدر فإن جهلت بطلت الإجارة . 

وإن كان معيناً فهل يصح العقد مع الجهالة بقدره إذا كان مشاهداً أم لا؛ اختلف 
أصحابنا فكان بعضهم يخرجه على قولين : كالسلم إذا كان الثمن المشاهد فيه جزافاً قد 
جهل قدره وقال آخرون بل يصح قولاً واحداً كالبيع لأن المنافع في حكم الأعيان المقبوضة 
ا ل ل 
خطأ لأن المنافع قد أقيمت في الشرع مقام الأعيان. 

في جواز العقد عليها وأخذ العوض منها ووجوب بدلها على متلفها فجاز أن تكون ثمنا 
وأجرة كما جاز أن تكون مستأجرة . 

فأما إذا استأجر عبداً بنفقته أو بعيراً بعلوفته لم يجز لجهالته وأجازه مالك تعلقاً بأن أبا 
هريرة أجر نفسه بطعام ب بطنه وعقبة رجله . 

وهذا محتمل أن يكون أجرها بما يكفيه لطعام بط: بطنه وعقبة رجله أو يكون شرط ذلك 
قدو 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ رحمه للد تَعَالَى : «فالإجارات صنف من البيوع لأنها تمليك 
009 00 9 لن العقود اللؤزمة اله يجوز هه إل 


علدنا 
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فإن كان العيب موجوداً في الشيء المؤاجر كالدار إذا ربت والدابة إذا مرضت 
فللمستأجر أن يفسخ دون المؤجر كما لو وجد بالمبيع عيب كان للمشتري أن يفسخ دون 
البائع . 

وإن كان العيب موجوداً في الأجرة فإن كانت في الذمة أبدل المعيب بغيره ولا خيار 
وإن كانت معينة فللمؤجر أن يفسخ دون المستأجر كما يفسخ البائع بوجود العيب في الثمن 
المعين دون المشتري ولا يجوز فسخ الإجارة بعذر يطرأ إذا لم يظهر في المعقود عليه عيب. 

وقال أبو حنيفة يجوز للمستأجر فسخ الإجارة بالأعذار الظاهرة مع السلامة من العيوب 
ولا يجوز للمؤجر أن يفسخ بالأعذار مثل أن يستأجر جملا لحج ثم يبدوله العدول من الحج 
أما لعذر أو غير عذر فيصير ذلك عذراً في فسخ الإجارة . 

أو يستأجرداراً ليسكنها ثم يريد النقلة عن البلد أو يستأجر حرزاً لمتاعه ثم يريد بيعه أو 
يستأجر من يطحن له براً ثم يريد بذره إلى ما أشبه ذلك من الأعذار فيجعل له بها فسخ 
الإجارة استدلالا بأن عقود المنافع لا تلزم من الطرفين كالوكالة ولأن للأعذار مدخلا في فسخ 
الإجارة . 

ألا ترى أن من استؤجر لقلع ضرس فبرأ جاز للسمتأجر فسخ الإجارة للعذر الطارىء 
ولم يجبر على قلع ضرسه وكذا كل عذر ودليلنا قوله تعالى : 9يَاأيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْقُوا 
بِالْعُقودِ» [المائدة: ]١‏ فكان عموم هذا الأمريوجب الوفاء بكل عقد مالم يقم د 
يخصصه . 

ولأن كل عقد لزم العاقدين مع سلامة الأحوال لزمهما مالم يحدث بالعوضين نقص 
كالبيع . 

ولأن كل عقد لزم العاقد عند ارتفاع العذر لم يحدث له خيار بحدوث عذر كالزوج 
ولآن كل سبب لا يملك به المؤجدر الفسخ لم يملك به المستاجر الفسخ كالآجرة لا يكون 
حدوث الزيادة فيها موجباً لفسخ المؤجر كما لم يكن حدوث النقصان فيها موجباً لفسخ 
المستأجر لأن نقصانها في حق المستأجر كزيادتها في حق المؤجر ولأنه عقد إجارة فلم يجز 
فونه يعذر كالموح: 

ولآن العقود نوعان : لازمة فلا يجوز فسخها لعذر كالبيع وغير لازمة فيجوز فسخها لغير 


عذر كالقراض» فلما لم يكن عقد الإجارة ملحقا بغير اللازم في جواز فسخه بغير عذر وجب 
أن يكون ملحقاً باللازم في إبطال فسخه بعذر. 


أن 





فأما الجواب عن قياسه على الوكالة فهو أن الوكالة غير لازمة يجوز فسخها بعذر وغير 
عذر وليس كذلك الإجارة . 
وأما استدلاله بأن للأعذار تأثيراً فى عقود الإجارات كالضرس المستأجر على قلعه إذا 
برأ فالجواب عنه هو أن من ملك منفعة بعقد إجارة فقد استحقها وليس يجب عليه استيفاؤهاء 
ألا ترى أن من استأجر سكنى دار فله أن يسكنها ولا يجبر على سكناها فإن مكن من سكناها 
فلم يسكن فعليه الأجرة هذا أصل مقرر في الإجارة وإذا كان كذلك فإن كان الضرس على 
وأنت ممتنع فإذا مضت مدة يمكن فيها قلعه فقد استحق أجرته كما لو مضت مدة السكنى 
وإن برأ الضرس في الحال قبل إمكان القلع بطلت الإجارة لأن قلعه قد حرم وعقد الإجارة 
إنما يتناول مباحا لا محظورا فصار محل العمل معدوماً فلذلك بطلت الإجارة كما لو استأجره 
لخياطة ثوب فتلف إذ لا فرق بين تعذر العمل بالتلف وبين تعذره بالحظر. 
فصل: فإذا تقرر أن عقد الإجارة من العقود اللازمة وإنفسخه بالعذر غير جائز فلا 
ركاك اوحتف يعور شتراط الخيار فيه كما يجوز في البيع لأنهما معاً من عقود 
المعاوضات . 
ودليلنا هو أن ما لزم من عقود المنافع لم يصح اشتراط الخيار فيه كالنكاح ولأن اشتراط 
ا ل ا ا ا ا 
اليعرولآن المحقرد يليه إذا لم عي حميعه قن هده المكثار لم بم ١‏ ارام الب نابا عر 
فصل: فإذا صح أن خيار الشرط لا يدخله فقد اختلف أصحابنا هل يدخله خيار 
المجلس أم لا على وجهين : 
أحدهما : يدخله كالبيع لكونهمًا عقدي معاوضة فعلى هذا إن أجرها المؤجر من غينر 
المستأجر في خيار المعجلس صحت الإجارة الثانية وكان ذلك فسخا للإجارة الأولى . وقال 
بعضصس أصحاينا تنفسخ الإجارة الأولى ولا تصح الإجارة الثانية حتى يتقدمها الفسخ لثلا يبصير 
الفعل الواحد فسخحًا وعقداً لتنافيهما. 
ولهذا القول وجه لأن المذهب هو الأول وتوجيه المذهب هوأن استقرار العقد الثاني 
يوجب فسخ العقد الأول بالتأهب للثاني وعلى هذا الوجه لو أجره المستأجر كانت إجارته 


باطلة سواء قبضه أو لم يقبضه لأن خيار المؤجر يمنع. من إمضاء المستأجر وعلى هذا الوجه لو 





يلك 
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افترقا عن تراض لم يكن للمستأجر أن يؤجره قبل قبضه كما ليس للمشتري بيع ما لم يقبضه. 

والوجه القاى + أن.خيان المتحلن لا يدحله:وتضيز العقد بالبدل والقيؤل لازماً لآن يار 
الافجلس يفوت فحن اميه قا ننه عبار العرمل قدا هدذ| الى ادرو الموج سل الاشراق أو 
بعده لم يجز ولو أجره المستأجر فإن كان بعد القبض جاز وإن كان قبله فعلى وجهين: 
أحدهما: يجوز لمفارقته البيع في الخيار ففارقه في القبض . والوجه الثاني : لا يجوز لكون 
المنفعة مضمونة على المستأجر وأشبه ضمان المبيع على البائع وإن فارق البيع في حكم 
الخيار وهذان الوجهان في إجارة ما لم يقتصر منه على اختلاف أصحابنا في عقد الإجارة مثل 
تناول الدار المؤجرة لاستيفاء المنفعة منها أو تناول المنفعة فقال أبو إسحاق المروزي: عقد 
الإجارة إنما تناول الدار المؤجرة لأن المنافع جرإمكارة اطوادا يدع بور ا كريد ل 
القبض كما يمنع من البيع . 

والوجه الثاني : وهو قول الأكثر من أصحابنا أن العقد إنما تناول المنفعة دون الرقبة 
لأن العوض في مقابلتها ولا يصح أن يتوجه العقد إلى ما لم يقابله العوض وتصير المنافع 
ل ا او الل ل ل 
إجارتها قبل قبضها وبالله التوفيق . 

كاله ولالت يلك العا الْمَمْعَةَ التي في الْعَبْدِ وَالدَّارِ وَالدَابَةِ إِلَى الْمُدّةِ الي 
اشَْرَطَهَا حَتَّى يَكُونَ أَحَنٌ بها مِنْ مَالِكهَا ويَمْلِكُ بها صَاحِبُهَا الِْوَض فَهِيَ مَنْفَعَةٌ مَعْقُولَةٌ مِنْ 
عَيْنِ مَعْلُومَةٍ هي كالْمَينِالْمَيعَةِوَلَوْكَانَ حُكُمُهَا بجِلافٍِ الْعَيْنِ كانت في كم الدَيْنٍ وَلَمْ 
َجرْ نكري ين لاله جيتهٍ يَكُون يدا بين وقد نَهى رَسْولُ اله 5ف عن اين الذي 


قال الماوردي : ويملك بها صاحبها العوض فهي منفعة معقولة من عين معروفة فهي 
كالعين المبيعة ولو كان حكمها خلاف حكم العين لكانت في حكم الدين ولم يجز أن يكتري 
بدين لأنه حينشذ يكون دينا بدين وقد نهى النبي كك عن الدين بالدين» فإذا دفع ما أكرى 
وجب له جميع الكراء كما إذا دفع ما باع وجب له جميع الثمن إلا أن يشترط أجلا وهذا 
صحيح وجملة القول في عقد الإجارة أنه يتضمن تمليك منافع في مقابلة أجرة» فأما المنافع 
فلا خلاف أنها تملك بالعقد ويستقر الملك بالقبض وأما الأجرة فلها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يشترط حلولها فتكون حاله اتفاقا. 

والثاتى : أن يشترطا تأجيلها أوتنجيمها فتكون مؤجلة أومتجمة إجماعاً. 

والثالث : أن يطلقاها فلا يشترطا فيها حلولاً ولا تأجيلا فقد اختلف الفقهاء فيها على 
ثلاثة مذاهب : فمذهب الشافعى فيها أن الأجرة تكون حالة تملك بالعقد وتستحق بالتمكين . 


5 لل لل ل ببسب ميختصر من الجامع في الإجارة 


وقال أبو حنيفة لا تعجل الأجرة بل تكون في مقابلة المنفعة فكلما مضئ من المنفعة 
جزء ملك ما في مقابلته من الأجرة لكن لما شق أن يستوفي ذلك على يسير الأجزاء استحق 
أجرة يع ب 0 ل ا ل 0 


ع 5 ءه 
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[الطلاق: "] فاقتضى أن يكون باستكمال الرضاع تسبتحق الأجرة ا رق عر ان 
النبي يَكةٍ قال : «اعطوا الأجِير أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يحت عَرّقه» فكان ذلك منه حثاً على تعجيلها في 
أول زمان استحقاقها وذلك بعد العمل الذي تعرف به. 

ولأن أصول العقود موضوعة على تساوي المتعاقدين فيما يملكانه بالعقد ويكون ملك 
العوض تالياً لملك المعوض كالبيع إذا ملك على البائع المبيع ملك به الثمن وإذا سلم 
المبيع استحق قبض الثمن فلما كان قبض المنافع مؤجلا وجب أن يكون قبض الأجرة 
مؤجلا وتحريره.قياسا أنه عقد معاوضة فوجب أن يكون استحقاق العوض بعد إقباض 
المعوض كالبيع ولأن ما استحق من الأعواض على المنافع يلزم أداؤه بعد تسليم المنافع 
كالجعالة و القراض ولأن ملك المؤجر للأجرة يمنع من استحقاقها عليه بالعقد وقد ثبت أن 
الدار المؤاجرة لو انهدمت قبل تقضي المدة استرجع من المؤجر ما قبضه من الأجرة فدل 
على أنه لم يكن مالكا للأجرة . ودليلنا هو أن ما لزم من عقود المنافع استحق العوض فيه 
حالاً كالنكاح ولآن كل عوض تعجل بالشرط فإطلاقه يوجب حلوله كالثمن ولآن الأصول 
موضوعة على أن تسليم المعوض يوجب تسليم. الغوض ليستوي حكم المتعاقدين فيما 
يملكانه من عوض ومعوض فلا يكون حظ أحدهما فيه أقوى من حظ الآخر كالبيع إذا سلم 
المبيع فيه وجب تسليم الثنمن. وكالبكاح إذا حصل التمكين وجب تسليم الصداق كذلك 
ا ل ل ا 
وإن لم يكن القبض مستقرا لأمورأ ربعة : 

أحدها : ما ذكره الشافعي أنها لوكانت مؤجلة وبالتمكين غير مقبوضة لما جاز تأجيل 
الأجرة لآنه يصير ديناً بدين وقد ورد النهي عنه وفي إجماعهم على جواز تأجيلها دليل على 
حصول قبضها. 

والثاني : أنها لولم تكن مقبوضة لما جاز لمستأجر الدار أن يؤجرها لأن بيع مالم 
تقش اهل رنن كماعهه عل جراد إجا ربا دل على خصو ل فنضها: 
203 والثالث: أن الزوجة لا يلزمها التمكين من نفسها إلا بعد قبض صداقهبا ولو كان 
ملاقاوكي رع ري سام زريوا ارا عسل بور الي لواب ربس ساي 
نفسها. 

والرابع لاوا مساك كدر الدقوان اهار باسارة 
المضارة عليها ون يأخذ عن الذهب ورقا وعن الورق ذعباً كما لا يجوز مثل كلك في الديون 
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مختصر من الجامع في الإجارة 
المؤجلة وفي جواز ذلك دليل على وجوبها وإذا ثبت بما ذكرنا من الشواهد أن المنافع في 
حكم المقبوضة بالتمكين لزم تسليم ما في مقابلتها من الأجرة فإن قيل فلم جعلتم المنافع 
مقبوضة حكما وإن لم يكن يكن القبض مستقرا وجعلتم الأجرة مقبوضة قبضا مستقرأ قيل لأنه ليس 
يمكن أن تكون الأجرة مقبوضة حكماً فجعلنا القبض فيها مستقرا ولا يمكن في المنافع أن 
يكون القبض فيها مستقرا فجعلناه حكماً على أنهما سواء لأن معنى قولنا إن المنافع مقبوضة 
حكما لأنه قد يتصرف في الدار وإن جاز أن يزول ملكه عن منافعها بالهدم كذلك الأجرة قد 
يتصرف فيها المؤجر وإن جاز أن يزول ملكه عنها بالهدم . 

ران لجرت عن تمر لابن : إن أَرضَْنَ عم هنو أجَورَمُنَ» [الطلاق: .3 
الجزية عن 4 [التوية: ]أي ذاسرا. ري إلى قوله تعالى وذ تشاسرن 
أخرى شارت الا وناو 

وأنا دوك عو فرك كله أغطزا التي اخزتة قل أذ ريك غزكةاقووان انعد لمعه 
لاميد دنهم ؛ لأنه قد يعرق حين يعمل فيقتضي أن يستحق أخذها قبل إتمام العمل على أنه 
يجوز أن يكون وازدا فيمن شرظ تأخير أجرته . وأما استدلالهم بالأصول واستشهادهم بالشرع 
فقد بينا يي الاستدلال به فكان دليلاٌ لاا وأما فياسهم 0 الجعالة والقراض فالمعنى 
والإجارة لازمة فوقع فيها ا 

وأما استدلالهم بأنه لو ملكها ما استرجعت بالانهدام فهو باطل باشتراط التعجيل 
وبالنكاح وبالبيع في استرجاع بعض الثمن في أرش العيب فبطل الاستدلال. 

فصل: فإذا تقرر أن الأجرة يستحقها المؤجر حالة بالعقد فما لم يقبضها فهي له دين 
كالأثمان فإن لم يسلم ما أجره فلا مطالبة له بالأجرة كما لا يطالب بثمن ما لم يقبضه فإذا سلم 
ما أجره استحق المطالبة بأجرته كما يتسحق المطالبة بثمن ما أقبضه فإذا قبض الأجرة فقد 

ملكها. وهل يكون ملكه مستقراً عليها أو مراعى فيه قولان مضيا في كتاب الزكاة : 

أحدهما: مراعى لتردده بين سلامة الدار المؤجرة فتستقر وبين انهدامها فيرتجع . 

والثاني: أنه مستقر وإن جاز أن يرتجع بالانهدام لأن الظاهر سلامة الحال كما أن بائع 
السلم مستقر الملك على ثمنه. 

وإن جاز أن يرتجع منه لعدم المسلم فيه وكما أن الزوجة مستقرة الملك على صداقها 
وإن جاز أن يرتجع جميعه بالردة ونصفه بالطلاق قبل الدخول. 

مسألة+ قال الشافع زرحم الله تغالى >« فإذااقيض النثذ فانتحدمة أو العسك: 
فَسَكنهُ ثم هَلَكَ الْعَبْدُ أو الْهَدَمَ الْمَسْكَنُ حَُسِب قَدْرٌ مَا اسْتْحَدِمْ وَسَكِنَ فَكَانَ لَهُوَرَةَ ِقَدْرِمَا 
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مختصر من الجامع في الإجارة 
بَقِي عَلَى المكترى كُمَا لو اذ شترَّى سَفِيئةَ طَعَامٍ كُل يركذا فَاسْمَوْقَى بَمْضَا فَاسْتهلَه كم 
هَلَكَ الْبَاتِي كَانَ عَلَيْهِ مِنَ امن ِقَدْرِ مَا قب وَرَدّ قَدْرَمَا بَتِيَ). 

قال الماوردق): وهذ] كما قال إذا :اشنا جد عدا مكة لكيفه أو ذارا بئة هنين 
فانهدمت الدار ومات العبد فلا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يكون ذلك قبل تسليم العبد وإقباض الدار فلا خلاف أن الإجارة قد بطلت 
والأجرة المسماة فيها قد سقطت فإن كان المؤجر قد قبضها فعليه ردها لأن ما تضمنه العقد 
مضمون على عاقده ما لم يسلمه كالمبيع مضمون على بائعه ما لم يسلمه. 

والحال الثانية : أن يكون موت العبد وانهدام الدار بعد تقضي المدة واستيفاء السكنى 
والخدمة فالإجارة قد مضت سليمة والأجرة فيها مستقرة ولا تراجع بينهما. 

والحال الثالئة : أن يكون ذلك بعد تسليم العبد والدار وقبل استيفاء السكنى والخدمة 
فمذهب الشافعي أن الإجارة تبطل فيما بقي من المدة بموت العبد وانهدام الدار وبه قال 
مالك وأبو حنيفة والفقهاء. 

وقال أبو ثور الإجارة صحيحة والأجرة للمستأجر لازمة والمنافع عليه مضمونة استدلالا 
020 الدار المؤاجرة كتسليمها لو كانت مبيعة في استحقاق العوض وتسليم المعوض ثم 

ثبت أنه لو قبضها عن بيع فاسد فانهدمت كانت مضمونة عليه ولم ينفسخ البيع كذلك إذا 
قبضها بإجارة وهذا خط لآن المنافع مقبوضة حكماً في حق المستأجر لجواز تصرفه فيها وغير 
مقبوضة إلا بمضي المدة في حق المؤجر لما عليه من ضمانها وتسليمها. 


ولببى'تسلي الدان تسليما لها مستقرا وإنما يستقر بمضي المدة لأن منافع المدة الباقية 
لم تخلق فلم يصح أن تقبض قبض انبرام ولا أن يملك بالغائب منها عوض ولأنه لو استقر 
قبض المنافع في حال التسليم لوجب استرجاع الدار في الحال ولما انتظر بها تقضي المدة 
لأجل ما استقر بها من قبض المنفعة فلما لم يجز استرجاعها قبل تقضي المدة وجب أن 
يكون الترك لاستيفاء المنفعة وما بطل قبل الاستيفاء + يطل التعدسفيه ولا الاجر 9 بخاورمن 
ثلاثة أحوال: 

إما أن تكون في مقابلة استيفاء المنفعة أو في مقابلة تسليم الدار أو في مقابلة التمكين 
منها إلى انقضاء المدة فلم يجز أن تكون في مقابلة استيفاء ء المنفعة لأنه لو قبض ولم يسكن 
للرمته الاجرة ولح يجز أن تكون في مقابلة تسليم الدازلأنه لو كان كذلك: لما اسسرجعت عند 
انقضاء المدة. 

فثبت أنها في مقابلة التمكين منها إلى انقضاء ء المدة» فإذا لم يحصل التمكين في 
كح الما و حي اجر وا كاك انا سراي برا اساي الو اكاك 
لم يرتجع . 
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فصل: فإذا تقرر هذا فالإجارة تنفسخ بموت العبد وانهدام الدار» وقال بعض أصحابنا 
تنفسخ بموت العبد لفوات منافعه من كل وحه ولا تنفسخ بانهدام الدار لإمكان المنفعة 
بالعرصة وهذا فاسد لأن العرصة ليست داراً من كل وجه ولا منفعتها منفعة دار وإنما هي 
أرض . 

وإذا كان كذلك فلا يخلو حال موت العبد وانهدام الدار من أن يكون في أول المدة أو 
بعد مضي بعضها فإن كان في أول المدة قبل مضي شيء منها فالإجارة في جميع المدة باطلة 
ويسترجع المستأجر أجرته إن كان قد أقبضها وإن كان موت العبد وانهدام الدار بعد مضي 
بعض المدة كأن مضى من سنة الإجارة نصفها وبقي نصفها فالإجارة في النصف الباقي من 
السنة باطلة . 

فأما النصف الماضي منها فقد اختلف أصحابنا فيه على حسب اختلافهم في الفساد 
الطارىء على بعض الصفقة هل يكون كالفساد المقارن للعقد فقال بعض أصحابنا هما سواء 
فيكون بطلان الإجارة فيما مضى من المدة على قولين من تفريق الصفقة . 

وقال آخرون وإن الفساد الطارىء على العقد مخالف للفساد المقارن للعقد فتكون 
الإجارة فيما مضى من المدة غير فاسدة قولا واحدا فإن قيل ببطلان الإجارة فيما مضى من 
المدة لزم المستأجر أجرة المثل في الماضي دون المسمى وإن قيل بصحة الإجارة فيما مضى 

أحدهما: لا خيار له لفواته على يده فعلى هذا إن كانت أجرة السنة كلها متساوية 
لتساوى العمل فيها فعليه نصف الأجرة المسماة ة لاستيفاء نصف العمل المستحق بنصف 
السنة المسماة وإن كان العمل فيها مختلفاً والأجرة فيه مختلفة مثل أن تكون أجرة النصف 
الماضي من السنة مائة درهم وأجرة النصف الباقي خمسين درهماً تقسطت الأجرة على 
العمل المختلف دون المدة وكان على المستأجر ثلثا الأجرة بمضي نصف المدة لأنها تقابل 

ثلثى العمل . 

والوجه الثاني : أن له الخيار لتفريق الصفقة عليه بين المقام على الإجارة فيما مضى 

انه خا امي لوه فج انرو ]اك دامح امعان اقبط ا ان 
أصحابنا يخرج قولا آخر أنه يقيم بجميع الأجرة وإلا فسخ وهو قول من يجعل الفساد 
: الطارىء كالفساد المقارن للعقد. وإن فسخ الإجارة في الماضي لزمه فيه أجرة المثل لأن 
الفسخ قد رفع العقد فسقط حكم المسمى فيه. 

فصل: فإن مرض العبد واسترمت الدار فالإجارة لا تنفسخ لبقاء المعقود عليه ولكن 
المستأجر لأجل العيب الحادث المؤثر في منفعته بالخيار بين المقام والفسخ . والخيار فيه 
على التراخي لا على الفور بخلاف الخيار ذ عق الجع لأنه يعحدة يرون الأرفتات لتتد وف 
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مختصر من الجامع في الإجارة 
النققص فيها فإن كان مرض العبد مرضاً لا يؤثر في العمل نظر فيما استؤجر له من العمل فإن 
كان مما لا تعاف النفس مرضه فيه كالبناء ورعي المواشي وحرث الأرض فلا خيار للمستأجر 
وإن كان مما تعاف النفس مرضه كخدمته في مأكله ومشربه وملبسه فله النخيار فإن كانت 
الإجارة في دار خرب جوارها أودكان بطلت سوقه فلا خيار له لأنه عيب حدث في غير 
المعقود عليه . 

فصل: فإذا لداعد ا ناهد ادبا عاط رن رشحها بوتت قار نان يتن سكا 
. الدار بانهدا حالديا رمتو اندها كان حال انيدم تمعيةا إن بطلاة الإجارة فيها وإن 
أمكن سكناها لم تبطل الإجارة وكان مخيرا في الفسخ للعيب الحادث وأما إن انهدم نصفها 
وبقي نصفها الباقي منها يمكن سكناه ه بطلت الإجارة في النصف المنهدم وهي صحيحة في 
النصيف السليم وللمستأجر الخيار ومن جعل من أصحابنا الفساد الطارىء على بعض الصفقة 
كالفساد المقارن للصفقة خرج الإجارة فيما سلم من الدار على قولين. 

فصل: فإذا انهدمت الدار فبناها المؤجر لم تعد.الإجارة فيها بعد فسادها إلا بعقد 
مستحدث لأن بطلان العقد يمنع من عوده إلا باستحداث عقد عقد ولكن لو استرمت وتشعثت ولم 
يختر المستأجر الفسخ حتى عمرها المؤجر ففي خيار المستأجر وجهان : 

أحدهما : قد سقط لارتفاع موجبه. 

والثاني : أنه باق بحاله لما تقدم من استحقاقه ولكن لو رام المؤجر أن يمنع المستأجر 
من الفشيع حتى زعمرها له لم ليكن ذلك للمؤجر وان" العستاجر على ختياره. 

فصل: فأما إذا استأجر داراً فانطمت آبارها وامتللأت حشوشها فالذي عليه أصحابنا أن 
تنقية ذلك وتنظيفه على المؤجر دون المستأجر من غير تفصيل لما عليه من حقوق التمكين 
والذي عندي وأراه مذهباً أن تنقية ما انطم من آبارها على المؤجر وتنقية ما امتلأً من حشوشها 
على المستأجر لأن امتلاء الحشوش من فعله فصار كتحويل القماش وليس كذلك انطمام 
الآبار فلو امتنع المستأجر من تنقية ما يلزم من الحشوش أجبر عليه ولو امتنع المؤجر من تنقية 
ما يلزمه من الآبار لم يجبر عليه وكان المستأجر بالخيار والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قالَ الشَافِعِيرَحِمَهُ الله على : ولا تسح بعَوْتِ احديوباما كانت الذاد 
َائِمََ وس الْوَاتُ بترم ِنَ الْمورُوثِ الَذِي عَنْهُ وَرنُوا قن ِل فََدِ لق الْمُكْرِي بِاللَمَنٍ 
ل ا 

لد ودفع م الشمنَ فهَلَكَ الْمبَْعُ رَجَعْ لمن وقد نَع به الَْائْمُ (قَالَ الْمزْنِي) رَحَمَهُ لله وََذَا 
تجويز بيع الْعَائْبِ وَتَمَاهُ في مَكَانٍ آخر) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. عقد الإجارة لازم لا ينفسخ بموت المؤجر ولا 
المستأجر. وبه قال مالك وأحمد وإسحاق. 
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وقال أب و حنيفة وسفيان الثوري والليث بن سعد: الاجارة تبطل بوت المؤجر 
والمستأجر استدلالاً بأن عقود المنافع تبطل بموت العاقد كالنكاح والمضاربة والوكالة ولأن 
الإجارة تفتقر إلى مؤجر ومؤاجر فلما بطلت بتلف المؤاجر بطلت بتلف المؤجر. وتحريره 
قياساً أنه عقد إجارة يبطل بتلف المؤاجر فوجب أن يبطل بتلف المؤجر قياسأ عليه إذا أجر 
نفسه ولأن زوال ملك المؤجر عن رقبة المؤاجرة يوجب فسخ الإجارة قياساً عليه إذا باعما 
أجره برضى المستأجر ولأن منافع الإجارة إما تستوفى بالعقد والملك وقد زال ملك المؤجر 
بالموت وإن كان عاقدا والوارث لا عقد عليه وإن باز تالكا فصاوت مففلة عر العناقد إلى 
من ليس بعاقد فوجب أن تبطل لتنافي اجتماع العقد و الملك . 

ودليلنا هو أن ما لزم من عقود المعاوضات المحضة لم ينفسخ بموت أحد المتعاقدين 
كالبيع فإن قبل ينتقض بموت من أجر نفسه. لم يصح لأن العقد إنما يبطل بتلف المعقود 
عليه لا بموت العاقد ألا تراه لوكان حيا فمرض بطلت الإجارة وإن كان العاقد حياء لأن 
السيد قد يعاوض على بضع أمته بعقد النكاح كما يعاوض على خدمتها بعقد الإإجارة فلما لم 
يكن موته مبطلا للعقد على بضعها لم يبطل بالعقد على استخدامها. 

ويتحرر من هذا الاعتلال قياسان: 

أحدهما: أنه عقد لازم على منافع ملكه فلم يبطل بموته كالنكاح على أمته . 

والثاني : أنه أحد منفعتي الأمة فلم يبطل بموت السيد كالمنفعة الأخرى ولأن المنافع 
قد تنتقل بالمعاوضة كالأعيان فجاز أن تنتقل بالإرث كالأعيان ويتحرر من هذا الاعتلال 
قياسان : 

أحدهما: أن ما صح أن ينتقل بعوض صح أن ينتقل إرثاً كالأعيان. 

والثاني : أن ما صح أن ينتقل به الأعيان في البياعات صح أن ينتقل به المنافع في 
الإجارات أصله عقد الحي المختار. 

ولأن بالموت يعجز عن إقباض مااستحق تسليمه بعقد الإجارة فلم يبطل به العقد 
كالجنون والزمانة. ولأنه عقد لا يبطل بالجنون فلم يبطل بالموت كالبيع ولأن منافع الأعيان 
مع بقاء ملكها قد تستحق بالرهن تارة وبالإجارة أخرى فلما كان ما تستحق منفعة ارتهانه اذا 
انتقل ملكه بالموت لم يوجب بطلان رهنه وجب أن يكون ما استحقت منفعته بالإجارة إذا 
انتقل ملكه بالموت لم يوجب بطلان إجارته وقد استدل الشافعي بهذا في الأم ولآن الوارث 
إنما يملك بالإرث ما كان يملكه الموروث والموروث إنما كان يملك الرقبة دون المنفعة فلم 
يجز أن يصير الوارث مالكا للرقبة والمنفعة ولأن إجارة الوقف لا تبطل بموت مؤجره. 

وتحزيزه قبداسا أنه عقد إجتازة يمكن اسهفاء النفعة فيه فريدت أن لآ خطل ينوت 
مؤجره كالوقف . 

وأما الجواب عن قياسه على النكاح والمضاربة مع انتقاضه بالوقف فهو أنه إن رده الى 

الحاوي في الفقه/ ج/7/ م75 
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النكاح فالنكاح لم يبطل بالموت وإنما انقضت مدته بالموت فصار كانقضاء مدة الإجارة وإن 
رده إلى المضاربة والوكالة فالمعنى فيهما عدم لزومهما في حال الحياة وجواز فسخها بغير 
عذر وليست الإجارة كذلك للزومها في حال الحياة. 

وأما الجواب عن قياسه على انهدام الدار فهو أن المعنى فيه فوات 0500 
قبضه . 

وأما الجواب عن قياسه على ما إذاباع ما أجر برضى المستأجر فهو غير مسلم الأصل 

لآن الإجارة لا تبطل بالبيع عن رضاه كما لا تبطل بالبيع عن سخطه وإنما البيع مختلف في 
ع د قكده 
عليها فكذلك إذا زال ملكه بالبيع والموت وأما الجواب عن استدلاله بأن المنافع تست 
بعقد وملك وهذا مفترق بالموت فهو أن ا ل 0 
0 يمتنع أن يستوفى من يد الوارث ما لم يعاقد عليه كما يستوفي منه ثمن ما 

شتراه الموروث ويقبض منه أعيان ما باعه الموروث لأن الموروث قد ملك عليه ذلك 
بعقده. فلم يملكه الوارث بموته. ٠‏ 

فصل: : فأما قول الشافعي فإن قيل فقد انتفع المكري بالشمن قيل كما لو أسلم في متاع 
لوقت فانقطع ذلك أو ابتاع متاعا غائبا ببلد فدفع الثمن فهلك المتاع رجع بالشمن وقد انتفع به 
البائع فهذا سؤال أورده الشافعي وانفصل عنه. اختلف اصحابنا في مراده به فقال أبو إسحاق 
المروزي أراد به الرد على من أجل الأجرة ومنع من حلولها لئلا ينتفع المكري بالأجرة قبل 
انتفاع المكتري بالمنفعة وقد تنهدم الدار فتفوت المنفعة فقال الشافعي مثل هذا ليس يمتنع 
كما أن بائع السلم ة قد يتعجل بقبض الثمن وينتفع به وقد يهلك المسلم فيه عند محله 
فيسترجع ثمن ما انتفع به البائع دون المشتري . 

وكما يقبض ثمن غائب عنه فتلف قبل قبضه فيرد ثمنه بعد الانتفاع به وقال أبو الفيياض 
يحتمل أن يريد به الرد على من أبطل الإجارة بموت المؤجر لثلا ينتفع المؤجر بالأجرة ويلزم 
وارثه تسليم المنفعة فأجاب عنه بما ذكرنا من الجوابين 

وقال أبو حامد الإسفرايبني إنما أراد به أن انهدام الدار وموت العبد في تضاعيف المدة 
يبطل الإجارة فيما بقي ويوجب أن يرد من الأجرة بقسطها وإن انتفع المكري بها ولم ينتفع 
المكتري من المنفعة بما قابلها فأجاب بما ذكره من انتفاع البائع بثمن المسلم وثمن العين 
الغائبة وإن ردهما بتلف السلم فيه وتلف العين الغائبة 

وقال المزني هذا تجويز بيع الغائب وعنه جوابان: 

أحدهما: أنه محمول على أحد قوليه. 

والثاني : أنه محمول على بيع غائب قد رآه. 

فصل: فإذا ثبت أن إجارة الملك لا تبطل بموت المؤجر والمستأجر انتقل الكلام إلى 
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إجارة الوقف فإن أجره ولا حق له في غلته صحت إجارته ولم تبطل بموته لأنه لم يؤجر ملكه 
وإنما ناب عن غيره وإن أجره من يستحق غلته ويستوجب أجرته لكونه وقفا عليه فقدد اختلف 
أصحابنا في بطلان الاجارة بموته على وجهين : 

أحدهما: مساره ان ملجي اح عور امار قم قاب بو 
إلى غيره وفرق بين الملك والوقف بأن وارث الملك يملك عن المؤجر فلم يملك ما خحرج 
عن ملك المؤجر وليس كذلك الوقف لأن مؤجره يملك منفعته مدة حياته فإذا مات فقد انقطع 
ملكه وانتقل إلى من بعده بشرط الوقف لا بالإرث . 

والوجه الثانى : وهو الأظهر أن الإجارة لا تبطل لأن مؤجره وال قد أجره في حق نفسه 
ويل فى بعده يلات قإذا لكين مدن بمزته محف أ جازته ف فين مر عدم بولاف نان كان 
قد استوفى الأجرة استرجع من تركته أجرة ما بقي من المدة بعد موته. 

فصل: وإذا استأجر رجل من أبيه داراً سنة ودفع إليه الأجرة ثم مات الأب المؤجر نظر 
فإن لم يكن له غير هذا الابن المستأجر فقد سقط حكم الإجارة لأنه صار مالكا للدار 
ل 0 


ضرب 0007 ع ا صارت بانفساخ الإجارة بالارث 0 الأب 0 
لي . فلو كان للأب ابن آخر انفسخت الإجارة في نصف الدار وهو حصة المستأجر 
ولزمت في حطضة الابن الآخر ورجع المستأجر منهما بنصف الأجرة في تركة أبيه لأنها صارت 
دينا عليه . 

فصل: فإذا بيعت الدار المستأجرة فذلك ضربان : 

أحدهما : أن تباع على المستأجر فالبيع جائز والإجارة بحالها ويصير جامعاً بين ملك 
المنفعة بالإجارة والرقبة بالبيع . 

والفرق بين أن يرثها المستأجر فتبطل الإجارة وبين أن يبتاعها فلا تبطل أنه بالإرث صار 
قائماً مقام المؤجر فلم ينفذ له عقد على نفسه وهو بالبيع لا يقوم مقام البائع إلا فيما سمي 
بالعقك: 

والضرب الثاني : أن تباع على أجنبي غير المستأجر ففي البيع قولان: 

أخدهما :آنه باطل والاجارة بحالها لأنايد الميتاجر ممترعة بحق :فضازت اسوا خالا 
من المغصوب الذي يمنع يد المشتري منه بظلم . 

والقول الثاني : وهو حك اس لود ا الس 1 
المنفعة لا يمنع من بيع الرقبة كالأمة المزوجة فعلى هذا إن كان المشتري عالما بالإجارة فلا 
خيار له والأجرة للبائع لأنه قد ملكها بعقده وإن كان غير عالم فله الخيار بين المقام والفسخ . 
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© فصل فإذا اعراالات أو الوصي صبياً ثم بلغ دد الإجارة رفيدا فالإجارة 

ولو أجر السيد أم 5500 الإجارة والفرق بينهما أن الصبي معقود 
عليه في حق نفسه فلم يزل العقد بزوال يد عاقده وأم الولد معقود عليها في حق السيد فزال 
العقد بزوال ملك عاقده. 

فصل: ولو أجر السيد عبده ثم أعتقه نفذ العتق والإجارة بحالها لازمة والفرق بين العبد 
وأم الولد حيث بطلت الإجارة بعتق أم الولد ولم تبطل بعتق العبد أن العببد يملك نفسه 
بتمليك السيد له فاختص التمليك بما كان على ملك السيد وأم الولد تملك نفسها بموت 
السيد من غير تمليكه فكان الملك على عمومه وصارت. أم الولد بمثابة المستأجر إذا ورث ما 
استأجره بطلت الإجارة فيه وصار العبد بمثابة المستأجر إذا بعل ما استأجر لم تبطل الإجارة 
فيه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَجِمَهُ اللَهُ َعَالَى : «وَإِنّ نَكَارَى 5550107 
بها إلى عُسْمَانَ فَعَلَيّْهِ كرَاوُعَا إِلَى مر وَكِرَاءُ مِثْلِهَا إلى عُسْفَانَ وَعَلَيْهِ الضَمَانُ» . 

قال الماوردي : : وهذا كما قال إذا استأجر دابة ليركبها إلى مكان فاستوفاه وتعدى إلى 
غيره مثل أن يستأجر من مككة إلى مر فيركبها إلى مر ثم يتعدى بركوبها إلى عسفان فعليه 
الأجرة المفماة بركوبها ابارت استحقها بالعقد ثم صار بمجاوزة مر متعديا ولزمه 
حكمان: 

ل 

والثاني : الضمان. فأما كراء المثل فقد وافق عليه أبو حنيفة وإن كان يسقط الكراء عن 
الغاصب وفرق بينهما بأن ركوب الغاصب طرأ على يد ضامنة فسقط عنه الكراء وركوب هذا 
المجاوز مسافته طرأ على يد غير ضامنة فلزمه الكراء . 

فصل: أما الضمان فلا يتعلق عليه فيما حدث قبل مجاوزته وتعديه فأما بعد المجاوزة 
والتعدي فقد صار مأخوذا به ولا يخلو حال الدابة من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تتلف. 

والثاني: أن تنقص . 

والثالث: أن تكون على حالها فإن تلفت لم يخل من أن يكون صاحبها معها أم لا فإن 
لم يكن معها ضمن جميع قيمتها باليد لأنه متعد بها كالغاصب. 

وإن كان صاحبها معها فلا يخلو أن يكون تلفها في حال الركوب أو بعد النزول فإن 
الس يي موي ند 
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وفي قدر ما يلزمه قولان : 

أحدهما:: نصف القيمة لأن تلفها كان بالاعياء في مسافتين مباحة غير مضمونة 
ومحظورة مضمونة . 

والقول الثاني: أن القيمة تقسط على قدر المسافتين في الطول والقصر فيسقط عنه من 
القيمة قدر ما قابل مسافة الإجارة ويلزمه منها ما قاببل مسافة العدوان. فإذا كان من مر إلى 
مكة ثمانية عشر ميلا ومن مر إلى عسفان ثلاثين ميلا لزمه من قيمة الدابة ثلاثون جزءاً من 
ثمانية وأربعين جزءاً وذلك خمسة أثمانها وأصل هذين القولين الجلاد إذا أمر أن يجلد رجلا 
كا نورظ حلدة أحداً وثمانين سوطاً فمات كان في قدر ما يضمنه قولان : 

أحدهما: نصف الدية. 

والثاني: جزء من أحد وثمانين جزءاً من الدية . 

فإن قيل فإذا كان صاحبها مشاهداً للركوب غير منكر له كان ذلك برضى منه فوجب 
ا الضمان قيل الرضا الذي يوجب سقوط الضمان ما كان إذنا بالقول ولبنين السكوت إذناً 

في استهلاك الأموال ألا ترى لو أن رجلا خرق ثوباً على رجل وهويراه لزمه ضمانه ولم يسقط 

بسكوته وإن كان تلف الدابة بعد نزول الراكب عنها وحصولها في يد صاحبها فلا ضمان على 
الراكب لأنه قد برىء من الضمان بردها على المالك إلا أن يكون ركوب التعدي قد نقص من 
قيمتها فيضمن قدر نقصها. وإن لم تتلف الدابة ولكن نقصت قيمتها نظر فإن كان نقص 
قيمتها بغير الركوب لم يضمنه الراكب وإن كان بالركوب فما قابل المباح منه لم يضمنه وما 
قابل المحظور ضمنه وسواء كان صاحبها معها أم لا لأنه ضمان جناية وإن كانت الدابة على 
حالها لم يضمن الراكب غير الأجرة والله أعلم . 

مسألة : قال الشاففى رَحْمَهُ الله تثالى :-ووله أن يواجر داز وعيده ماين سندي, 

الإجارة على سنة واحدة فيجوز لأن الغرر يسير فيها والضرورة داعية إليها فأما ما زاد 
على السنة فقد حكي عن مالك أنه جوزها إلى خمس سنين أو ست سنين لا غير وللشافعي 
فيها زاذغلى الننة الواعيدة قولان : 

أحدهما : لاتجوز الإجارة أكثر من سنة لأن الإجارة غرر لأنها عقد على منافع قد تسلم وقد 
لا تسلم فإذا قل الزمان قل غررها فجاز وإذا طال الزمان كثر غررها فبطل كالخيار والسنة 
الواحدة هي المدة التي تكمل فيها منافع الزراعة في الأرضين ولا يتغير غالباً فيها الحيوانات 
والدور فلذلك تقدرت مدة الإجارة بها وبطلت فيما جاوزها . 

والقول الثاني : وهو أصح القولين هنا أن الإجارة تجوز أكشر من سنة قال الشافعي 
ههنا ثلاثين سنة وقال في كتاب الدعوى والبينات ما شاء ووجه هذا القول قوله تعالى قال 


1 سبي حب جححج ‏ حيس رين موي ازور 


إني 1 أن مك إحدّى اينتى هَائَيْنِ علق 1 تأْجْرني نْمَانيَ حججٍ #[القصص 1 فدل 
ذلك على جواز الإجارة سنين وروي أنعيد الرحمن .بن عوف رضي الله عنه تَكارّى 0 
لم تل بي حنَى مَاتَ قال ابنه : ما كنت أزاقتا إل لمن علول. ما مَكَنْتَ بِيَدِهِ حَتَى ذَكَرَهَا 
ند مَوْيِهِوَامَْنا بقضَاءِ شَيْء بَِيَ عليه من كرَاًِا مِنْ ذهب أَوْ وَرقِولان الضرورة قد تدعو فى 
ال ا 
الضرورة كما صحت في السنة ولأن الإجارة عقد على منفعة كما أن البيع عقد على عين 

لما لم تتقدر بيوع الأعيان فكذلك لا تتقدر بيوع المنافع . 


فصل: فإذا صح بتوجيه هذا القول أن الإجارة تجوز أكثر من سنة فقد قال الشافعي 
مهنا تجوز ثلاثين سنة فكان بعض أصحابنا يجعل الثلاثين حداً على ظاهر لفظه ويمنع مما 
زاد عليها استدلالا بأن الثلاثين شطر العمر في الغالب فكان ما زاد عليه لغير العاقد وذهب 
سائر أصحابنا إلى أن الثلاثين ليس بحد وتجوز الإجارة على أكثر منها على مايشاء 
المتعاقدان. وقد نص الشافعي على ذلك في كتاب الدعوى والبينات ولهم عن نص الشافعي 
جوابان: 200 

أحدهما: أنه ذكر ذلك على طريق التكثير لا على طريق التحديد. 

والثاني : أنه قاله رداً على قوم جعلوا ما دون الثلاثين حداً للجواز وجعلوا الثلاثين حداً 
للمنع والفساد. 

فصل: فإذا ثبت أنها غير محدودة الأقل والأكثر فأقل مدتها ما أمكن فيه استيفاء المنفعة 
المعقود عليها وذلك قد يختلف باختلاف المؤاجر فإن كان كذلك دار للسكني جازت إجارتها 
يوماً واحداً وأقل من ذلك تافه لم يجربه عرف لم يصح به عقسد وإن كان ذلك أرضاً للزراعة 
فأقلها مدة زراعتها. 

فأما أكثر المدة فهو ما علم بقاء الشيء المؤاجر فيها فإن كان ذلك أرضاً تأبد بقاؤها وإن 
كان دارا روعي فيها مدة يبقى فيها بناؤها وإن كان حيوانا روعي فيه الأغلب من مدة حياته 
والله أعلم . 

فصل: فإذا تقرر هذا فإن عقدت الإجارة على سنة لم يلزم تقسيط الأجرة على شهورها 
لما فيه من المشقة ولأن شهور السنة الواحدة في الغالب إنها متساوية والمؤاجرة فيها على 
حالة واحدة. ال الاب صر ار ارارم الفبيد بارع على كررعاويي 
أم لا على قولين: 





يلف 
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أحدهما: لا يلزم كما لا يلزم تقسيطها على الشهور والأيام وكما لا يلزم تقسيط الثمن 
على أعيان الصفقة وإن كثرت واختلفت. 

والقول الثاني: أن تقسيطها على سني الإجارة واجب وإن لم يجب تقسيطها على 
الشهور فإن لم يذكر قسط كل سنة بطلت الاجارة. 

ووجه ذلك أن عقد الاجارة غير منبرم بخلاف بيوع الأعيان المنبرمة لتردده بين السلامة 
والعطب ما لم يذكر قسط كل سنة منها وأجور السنين قد تختلف فيتعذر العلم بقدر ما يستحق 
الرجوع به من الأجرة عند انتقاض الإجارة في بعض المدة وليس كذلك شهور السنة 
المتماثلة غاليا. 

وهذان القولان كاختلاف قوليه في السلم إذا جمع أشياء مختلفة أو إلى آجال مختلفة 
هل يلزم تقسيط الثمن على كل جنس منها لأن عقد السلم غير منبرم كالإجارة لتردده بين 
سلامة وعطب. فإن قيل إن تقسيط الأجرة على السنين واجب جاز أن يساوي بين أجور 
السنين ويفاضل فإن بطلت الإجارة في بعض المدة رجع بالمسمى لها من الاجرة. 

وإن قيل ان تقسيطها على السنين ليس بواجب فبطلت الإجارة في بعض المدة قدرت 
افر لد اما عش من اين راد د لهال ماران وربط ا فقيل لاف يصفي لزان ان 
بتغير المؤاجر ثم يقسط المسمى على ذلك وننظر حصة باقي المدة من المسمى فيكون هو 
القدر المرجوع به. 

فصل: فأما إذا أجر داره كل شهر بدينار ولم يذكر عدد الشهور وغايتها لم تصح الإجارة 
فيما عدا الشهر الأول للجهالة بمبلغه فصار كقوله أجرتها مدة. 

واختلف أصحابنا في صحتها ولزومها في الشهر الأول على وجهين : 

أعدهها | الاسانه دم سيف كريد معارها . 


والوجه الثاني : وهو الأصح أنها باطلة لكونه واحداً من عندد مجهول فلم يتميز في 
الحكم . 
وقال أبو حنيفة الإجارة صحيحة وللمستأجر فسخ الإجارة في كل شهر قبل دخوله فإذا 
دخل قبل فسخه لزمه وجعل إطلاق الشهور مع تسمية الأجرة لكل شهر جارياً مجرى بيع 
الصبرة المجهولة القدر إذا سمى ثمن كل قفيز وهذا خطأ للجهالة بما تناوله العقد من الشهور 
بخلاف الصبرة التي قد أشير اليها وينحصر كيلها ولأنه لا يخلو أن تصح الإجارة فلا يكون له 
فسخها من غير عذر أو تبطل فلا يجوز أن يقيم عليها مع العذر. 
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ويلزم أجرة المثل إن سكن دون المسمى والله أعلم . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن الإجارة لا تبطل بموت أحد المتعاقدين فإن كان الميت هو 
المؤجر فإن كان قد قبض الأجرة برىء المستأجر منها وعلى الوارث تمكينه من استيفاء 
المنفعة إلى انقضاء المدة وإن لم يكن المؤجر قد قبضها فللوارث مطالبة المستأجر بها فإن 
كانت مؤجاة أو منجمة فهي إلى أجلها وعلى نجومها لا تتعجل بموت مستحقها. وإن كان 
الميت هو المستأجر فعلى المؤجر تمكين وارثه من استيفاء المنفعة فإن كان قد قبض الأجرة 
فلا مطالبة على الوارث وإن لم يكن قبض وهي مؤجلة أو منجمة حلت لأن موت من عليه 
الدين المؤجل يوجب حلوله ولا يوجبه موت من هو له. 

فصل: إذا استأجر الرجل داراً ثم أراد أن يؤجرها بعد قبضها ما بقي له من مدة إجارته 
نظر فإن أجرها من غير مؤجرها جاز سواء أجرها بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر أحدث فيها 
عمارة أولم يحدث وإن أجرها من مؤجرها ففي جواز الإجارة وجهان: 

فأحد الوجهين : أنها تحدث على ملك المؤجر فعلى هذا لا يصح أن يستأجر ما 
أجره . ٠‏ ش ش 

والوجه الثاني : سي هذا يجوز أن يؤاجر من المؤجر 
وقد أشار الشافعي إلى هذا في كتاب الرهن 

وقال أبو حنيفة إن أجرها من المؤجر بمثل الأجرة أو أكثر صح وإن الو 
يجز بناء على أصله فيمن ابتاع سلعة ثم باعها على بائعها بأقل لم يجز. 

قال وإن أجرها من غير مؤجرها بمثل الأجرة أو بأقل جاز فإن أجرها بأكثر لم يجز إلا 
يكون المستأجر قد أحدث فيها عمارة لتكون الزيادة في مقابلة عين ترى. 

ودليلنا هو أن من ملك الإجارة في حق نفسه لم تتقدر عليه الأجرة كالمالك ولأن كل 
قدر صح أن يؤجر به المؤجر صح أن يؤجر به المستأجر كالمثل ولأن كل حال جاز له العقد 
فيها بقدر جاز له الزيادة عليه كما لو أحدث عمارة ولأنها منفعة ملكها بعوض فصح أن يزيل 
ملكه بأكثر من ذلك العوض كالزوج يجوز أن يخالع بأكثر من الصداق ولأنها معاوضة على 
ملك نفسه فيما لا تراعى فيه المماثلة فوجب أن يكون تقدير العوض إليه كالبيع . 

فصل: فأماإذاأجرالر جل دار أرادالمؤجر قبل انقضاء المدةوبعدهامن 
الزمان فذلك ضربان: ش 

أحدهما: أن يؤجرها من غير مستأجرها فهذا عقد باطل وإجارة فاسدة لمعنيين : 

أحدهما : أنيد المستأجر الأول حائلة تمنع يد المستأجر الثاني فبطل عقده لزوال يده . 

والثاني : أن المعقود عليه إذا كان معيناً وكان قبضه متأخراً بطل العقد عليه كما لو شرط 
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تأخير القبض في معين بعقد إجارة أو بيع . 

والضرب الثاني : أن يؤجرها من مستأجرها مثل أن يؤجره إياها سنة ثم يؤجره سنة ثانية 
قبل مضي تلك السنة قال الشافعي صح العقد لأن اليد له وليس لغيره يد تحول بينه وبين ما 
استأجره ولأن سكناه في السنتين متصل فصار القبض معجلا كما لووجمع بينهما في عقد. 

وذهب بعض أصحابنا إلى خلاف ما نص عليه الشافعي فأبطل الإجارة كما لو عقدت 
مع غير المستأجر وفيما ذكرناه فساد قوله وفرق بين المستأجر و غيره . 

فصل: وإذا أجر الرجل عبده ثم أعتقه صح العتق والإجارة على لزومها إلى انقضاء 
المدة والأجرة للسيد دون العبد لأنه قد ملكها بعقد. وهل للعبد أن يرجع على سيده بأجرة 
مثله بعد عتقه على قولين : 

أحدهما: يرجع بها لأنه قد فوت عليه بعقده ما قد ملكه من منافع نفسه بالعتق فعلى 
هذا تكون نفقة العبد بعد عتقه على نفسه. 

والقول الثاني : وهو الصحيح أنه لا رجوع له لاستحقاق ذلك عليه قبل عتقه . فعلى 
هذا في نفقته وجهان: 

أحدهما: على سيده استيفاء لما تقدم من حكمي الإجارة والنفقة. 

والوجه الثاني : في بيت المال من سهم المصالح لأن ذلك من جملتها ولكن لو أجر 
داراً ثم وقفها صح الوقف والإجارة بحالها ولم يرجع من وقفت عليه بثبيء من أجرة مدة 
الإجارة قولا واحدا واختص الواقف بها إلى انقضاء المدة لأن الوقف مقصور الحكم على 
شروط واقفة بخلاف العتق . وأما إذا أجر عبده ثم كاتبه فالكتابة باطلة لأنه لا يملك بها منافع 
نفسه لما تقدم من إجارته ولوكان قد ابتدأ بكتابته ثم أجره صحت الكتابة وبطلت الإجارة لأن 
السيد لا يملك منافعه بعد الكتابة ولكن لو أجره ثم ديره أو دبره ثم أجره صح التدبير والإجارة 
جميعا بخلاف الكتابة لأن السيد يملك منافع مدبره بتدبيره ولا يملك منافع مكاتبه. ولو أجر 
أمته ثم صارت أم ولد له فالإجارة بحالها وكذلك لو أجرها بعد أن صارت أم ولد له صحت 
الأجازة لأنه مالك لمتافعها, . 

فصل: وإذا استأجر الرجل داراً فوجد ماء برها متغيراً قال أبو حنيفة: إن أمكن 

الوضوء به فلا خيار للمستأجر وعندنا أنه إن خالف معهود آبار تلك الناحية فله الخيار. فإن 
كان معهودهم الشرب من آبارهم فإذا كان تغيره يمنع من شربه فله الخيار وإن أمكن الوضوء 
به وإن كان معهودهم أن لا يشربوا منها فلا خيار إلا أن لا يستطاع الوضوء منها ولو نقص ماء 
البثر فإن كان معهوداً في وقته فلا خيار وإن كان غير معهود في ذلك الوقت فإن كان مع 
نقصانه كافياً لما يحتاج إليه المستأجر من شرب أو طهور فلا خيار له وإن كان مقصرا فله 
الخيار. فأما رحى الماء إذا تغير ماؤه فلا خيار لمستأجره لأنه لا يوهن في عمله . ولو نقص 
ماؤه فلهالتخيا ]لا أن يكنا مشهوداً فل أوفنه فالا حيان وال علي" 





بَابٌ كرَّاءٍ الإيل وَغَيْرِهَا 


مسألة: قَالَ الشََافِعِيُ رَجِمَهُ الله تَعالَى : «وَكرَاءُ الإبل جَائِرٌلِلْمُحَامِل وَالزَّوَامِلِ 
وَالرّجَال وَكَذَلِكَ الدَّوَابُ لِلسُرُوجٍ وَالأكُفٌ وَالْحَمُولَة). 

قال الماوردي : ذكر الشافعي في الإجارات ثلاثة كتب: 

أحدهما : إجارة الدور والأرضين وقد مضى . 

والثاني : إجارة الإبل والبهائم وهو هذا. 

والثالث: تضمين الأجراء ويأتي ورودا وإجارة البهائم جائزة لرواية أبي أمامة قال : 
اللا ري رَجُلْ قري إإلي أَشُجْرِىء عي مِنْ حَجِي فقال: كنت ثلي ونث 
نَل الله تَعَالي 9لين عَليكم ناح أن ينهُوا َل من رَيكمْؤ [البشرة 00 
تعالى : وَالْحيْلوَالشَال وَالْحمِيرَ لَََبُومَا [النحل: 8] فكان على عموم الإباحة في 
ركوبها بالملك والإجارة وَلَأنَ الي ل قَدْ شَاهَدَ اناس عَلَى هَذًا فَفرهُمْ عَلَيْه فَصَارَ شَرْعَا. 


ش ولأن الصحابة قد عملت به ولم يختلف فيه فصار إجماعاً ولأن الضرورة داعية إليه 
والحاجة باعثة عليه فكان مباحا . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الَهُ تَعَالَى : فإذا ثبت هذا فالحيوان ضربان: منتفع به 
وغير منتفع به فما كان غير منتفع به لم تجز إجارته لعدم. المنفعة التي يتوجه العقد إليها وما 
كان مصحا يه تعلى صريين * 

أحدهما ‏ قاكانك لتقفينه آعيانا كلدو والسل وإجازته لا تيون كما لا تجوز قن “الندلن 
والشجر لأن الآعيان يمكن العقد عليها بعد حدوثها فلم يجز قبله بخلاف منافع الآثار. 

والضرب الثاني : ما كانت منفعته آثاراً ؤهي على ضربين : ظهر وعمل. فأما الظهر 
فكالخيل والبغال والحمير والإبل وبعض البقر فإجارة ظهرها جائزة للركوب والحمولة على ما 
سنصعمة . 


وأما العمل فكالحرث وإدارة الدواليب والاصطياد فإجارة عملها جائزة وسواء فيه 
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الآدميون والبهائم لإباحة منافعهم ما لم يكن حيواناً نجساً فإن كان نجساً كالكلب ينتفع به في 
صيد أو حرث أو ماشية ففي جواز إجارته وجهان بناء على اختلاف أصحلبنا في منفعة الكلب 
هل هي مملوكة أو مستباحة فأحد الوجهين: أنها مملوكة لجواز التصرف فيها كالتصرف في 
كام سناو" المملر كاف فيان :نذا تجو اانه 

والوجه الثاني : أنها مستباحة غير مملوكة لأنه لما لم يصح ملك الرقبة ولا المعاوضة 
عليها لم يصح ذلك في منافعها التي هي تبع لها فعلى هذا لا تجوز إجارته . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَلَى : “ولا تخرر من ذلك ميس حى در الرَاكبينَ 
طوف الْمَحْمَلٍ وَالوطاء الل إن شَرَطة لأنَ َلك يَحَِف ماين وَالْحمُولة ون مغلُوم. 1 
كيل مَعْلُومٍ في ظروف ترَى أو تكو إِذا ُرِطَتْ عرقت مل خرَائِر جو عدار 
رمملا مركب أو امه يروي وَل صِفٍَ ْو مْسُوح للْجَهْل بخن نر ال فيه 
ااه إياه وقال مَعَهُ معاليقٌ َو قَالَ ما يُصْلِحهُ فَالقِيَاسُ أنه فَاسِدٌ وَمِنَ النّاسٍ من يقول لنه بعر 

ا زراة اناس وسطاية. 


أحدها: ما يكترى للركوب . 

والثاني : ما يكترى للحمولة . 

والثالث : ما يكترى للعمل . 

فأما ما يكترى للركوب فيحتاج إلى ثلاثة شروط : 

أخدها: ذكر جدسالمركوب من فرسن أويغل أوثتماز أؤايغيز لآن أغزاضن الناس'فيها 
م راس اح ل لحي راح بود يترا مدا بن وول وكات ونام عكر 

جنس المركوب بطلت الإجارة فأما ذكر نوعه وصفته فلا يلزم لأن تأثير ذلك في القيم . فإن 

لك خسا دنهم اراعرها فذللك نعي قله لوك الل بيه لان ا ا 

مشي جنسه كالبغال والحمير والإبل لم يحتج إلى ذكره في العقد. 

وإن كان مما يختلف مشيه كالخيل وصف مشي المركوب من مهملج أو قطوف فإن 
أخل بذلك احتمل وجهين : 

أحدهما: صحة الإجارة وركب الأغلب من خيل الناس . والثاني : بطلانها لما فيه من 
الكاون واعبادفيد عزاو دا كيم ويس اليك وم يعن فأما ما عين بالعقد فلا يحتاج 
إلى ذلك فيه فيصير المركوب معلوماً بأحد وجهين : إما بالتعيين والإشارة وإما بالذكر والصفة 
ويصح العقد فيهما وهما في صحة العقد على سواء وإن اختلفا في بعض الأحكام. والشرط 
الثاني تعيين الراكب بالمشاهدة دون الصفة فإن وصف الراكب من غير تعيين ولا مشاهدة لم 
يجز لاختلاف حال الراكب في بدنه وحركاته التي لا تضبط بالصفة . 
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فإن أراد بعد تعيينه بالعقد أن يبدل نفسه بغيره ليركب في موضعه فإن استبدل بمن كان 
مثله في الثقل والحركة أوأخف جاز ولم يجز أن يستبدل بمن هو أثقل . ولوأراد الجمال 
المكري أن يبدل البعير الذي وقع العقد عليه معينا لم يجز بخلاف الراكب. | 

والفرق بينهما أن حق الركوب للراكب فجاز أن يستوفيه بنفسه وبغيره فصار وإن تعين 
في الاستحقاق غير معين في الاستيفاء وليس كالبعير الذي قد تعين استيفاء الحق منه. 

والشرط الثالث: ذكر ما يركب فيه من سرج أو قتب أو على زاملة أوفي محمل لأنها 
تختلف على البهيمة والراكب فإن كان ذلك على سرج أو قتب أو زاملة صح أن يكون 
مشاهدا وموصوفاً فيصير بكل واحد من هذين معلوما فإن لم يشاهده ولم يوصف ضح إن كان 
مشروطاً على الجمال وبطل إن كان مشروطا على الراكب؛ لأنه إذا كان مشروطاً على 
الجمال فهو مستأجر مع البعير فصح أن لا يوصف كما يصح أن لا يوصف البعير وإذا كان 
مشروطا على الراكب فهو محمول بأجرة فلم يصح أن لا يوصف كما لا يصح أن لا يوصف 
كن تجموله. وأما المحمل فإن كان مشروطا على الجمال صح وإن أشار إلى الجنس 
المعهود د منها صح أن لا يشاهد ولا يوصف وإن كان مشروطا على الراكب فلا بد أن يكون 
معلوماً بالمشاهدة. فأما بالصفة فلا يصير معلوماً لاختلافها مع السعة والضيق بالثقل والخفة 
لاختلاف أغراض الناس فيها وتباين مقاصدهم فلم يكن فيه عرف يقصد ولا صفة تضبط 
وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه يصير معلوما بالصفة ويصح العقد فيه كما يصح في 
المشاهدة. وحكى عن أبى إسحاق المروزي أنها إن كانت من محامل بلد لا تختلف 
كالبغدادية جاز وإن كانت مختلفة كالخراسانية لم يجز وكلا القولين يفسد بما ذكرنا فإن شرط 
على المحمل ظاللٌ احتاج فيه إلى شرطين : 

أحدهما: أن يكون الظل معلوماً والعلم به قد يكون بالمشاهدة تارة وبالصفة أخرى 
بخلاف المحمل. 

والثاني : ذكر ارتفاعه وانخفاضه لاختلاف ذلك على البعير والراكب . 

فأما المعاليق فهي ما يتعلق على المحمل من توابعه وأدوات راكبه كالقربة والسطحية 
والزنبيل والقدر وكذا المضرية والمخدة ة فإن شوهد ذلك مع المحمل أو وصف مع مشاهدة 
المحمل صار بكلا الأمرين معلوماً وصح العقد وإن أطلق ذكرها من غير مشاهدة ولا صفة 
فإن كانت معاليق الناس بذلك البلد مختلفة بطل العقد وإن كانت متقاربة ففيه قولان: 

أحدهما: وهو القياس بطلان الإجارة لأن التماثل فيها متعذر. 


والقول الثاني اجمرارها اقبي الأمرني متامدتها اوصسهاوإن العجل بإطلاتهنا جاتر 
وعرف الناس فيها مقصود. ‏ 

فصل: وأما ما يكترى للحمولة فيحتاج إلى شرط واحد وهو أن يكون المتاع المحمول 
معلوماً ولا يحتاج إلى ذكر جنس المركوب وصفته بخلاف الركوب لأن أغراض الناس في 





مختصر من الجامع في الإجارة/ باب كراء الإبل وغيرها 4 





ركوبهم مختلفة فمنهم من يستقبح ركوب الحمير من الدواب والعراب من الإبل ولا يرضى 
إلا بركوب الخيل من الدواب والبخاتي من الإبل ومنهم من لا يستقبح ذلك ولا يرضاه 
فاحتاج إلى ذكر جنس المركوب . وأما الحمولة فالقصد منها إيصالها إلى البلد المقصود 
وليس له غرض يصح في اختلاف ما يحمل عليه فلم يحتج إلى ذكر جنسه. وإذا كان الشرط 
المعتبر بعد ذكر البلد المقصود أن تكون الحمولة معلومة فقد د تصير معلومة بواحد من أمرين : 
هما المشاهدة أو الصفة» فإن شاهد الحمولة صارت معلومة وإن لم يقف على قدر وزنها كما 
لو شاهد الصبرة المبيعة صح البيع وإن لم يعلم قدر كيلها. 


وفيه قول آخر أنه لا تصح الإجارة حتى تكون معلومة القدر والوزن عندهما مع 
المشاهدة مخرج من دفع الدراهم جزافا في السلم هل يصح أم لا على قولين. كذلك هذا 
لأن عقد الإجارة والسلم جميعا غير منبرم بخلاف البيع . 
وإن لم يشاهد الحمولة ووصفت صح واحتاجت في الصفة إلى شرطين : 
أحدهما: ذكر الجنس من قطن أو حديد أو حنطة أو ثياب. 
والثاني : ذكر الوزن وأنه مائة رطل وإن كان مكيلا جاز أن يذكر قدره كيلا كالبيع وإن 
كان الوزن فيه أحوط والعرف فيه أكثر فلو كان المحمول زادا فذكر وزنه ولم يذكر أجناسه لم 
يجز لاختلاف كل جنس فإن ذكر كل جنس وقدره من كعك ودقيق وتمر وسويق جاز ثم إن 
كان مما لا يستغنى عن ظروف فلا بد من أنتكون الظروف معلومة إلا أن تكون داخلة في 
وزن المتاع المحمول فيجوز أن تجهل . 
وإن تميزت عنه فلا بد من العلم بها وقد يكون ذلك بالمشاهدة تارة وبالصفة أخرى 
فإن أطلقها ولم يذكر الجنس لم يجز وإن ذكر الجدس من غير صفة فإن كان الجنس مختلفاً 
لم يجز وإن كان الجنس متفقا متقاربا كالغرائز الجبلية جاز فإن استأجره لحمل قطن فأراد أن 
يحمل مكانه حديدا لم يجز لأن الحديد يجتمع على جنب البعير فيضغطه والقطن يتجافى 
عنه وهكذا لو استأجره لحمل حديد فأراد أن يحمل مكانه قطنا لم يجز لأن القطن لتجافيه 
تستقبله الرياح فيشق على البعير وليس كذلك الحديد لاجتماعه وصغره ولكن لو استأجر 
ستر حا 0 و سباي رياد احاريد ايحي لشي لإا تار 
في الركوب أن يبدل الراكب مثله وعلى هذا لو استأجر ليركب على سرج فركب عرياً لم يجز 
اد ركوب التهيمة اعرد يضدووها :را مسا زلر كيج عورا د وض سرج لم يبط [الاربادة 
حمولة لم يشترطها. 
فصل: وأما ما يكترى للعمل فقد يكرى لأربعة أنواع من العمل فإن شاء غيرها كان 
ملحقاً بأحدها فأحد أنواع العمل أن يستأجر لحرث الأرض فيعتبر في صحة الإجارة على 
ذلك ثلاثة شروط: 


احذهاء أن.كون حفن البميينة الصاح اعون سارها إن بالمقاهدة أو بالد كر هق 
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ثور أو بقرة أو جاموس أو بغل لأن عمل كل جنس منها مختلف. 

والشرط الثاني: أن تكون ناحية الأرض المحروثة معلومة وإن لم تكن الأرض معلومة 
لأن النواحي قد تختلف أرضها في الصلابة والرخاوة. 

' والشرط الثالث: أن يكون العمل معلوماً والعلم به قد يكون من أحد وجهين: إما 
بتقدير العمل مع الجهل بالمدة كاشتراطه حرث عشرة أجربة فيصح مع الجهل بالمدة وإما 
صو ل لعي نوا ان ركرك قير لكي مع الجهل بقدر العمل فيصير 
المعقود عليه بكل واحد من هذين معلوما. 

والنوع الثاني من أنواع العمل: أن يستأجر لدياس الزرع من البر والشعير فيحتاج إلى 
شرطين : 1 ظ 

أحدهما: ذكر جنس الزرع من بر أو شعير لاختلافه. 

والثاني: العلم بقدر العمل وقد يتقدر من أحد ثلاثة أوجه: 

أحدها: بمشاهدة الزرع ورؤيته فيصير العمل 506 وتصح الإجارة عليه بهذين 
الشرطين وإن لم يذكر جنس ما يدرس به من البهائم . 

والوجه الثاني : أن يقدر العمل بالباقات والحزم فلا تصح لاختلاف ذ ذلك في الصغر 
والكبر. والوجه الثالث: أن يقدر بالزمان كاشتراطه أن 3 دوس ررغنة شهر ا رصم ويضير 
العمل بالزمان معلوماً وتحتاج صحة العقد مع الشرطين الماضيين إلى شرط ثالث وهو ذكر 
جنس ما يدوس به من البهائم.مع ذكر العدد لأن لكل جنس من البهائم ُ النيامن ام 
يخالف غيره من الأجناس . 

والنوع الثالث من أنواع العمل أن يستأجر لإدارة الدواليب فتعتبر صحة الإجارة فيه 
بثلاثة شروط : أحدها: أن تكون البهيمة معلومة إما بالمشاهدة والتعيين وإما بذكر الجنس من 
بقرة أو بعير لأن عمل كل جنس يخالف غيره. والثاني: يعتبر الدولاب الدار ولا تقع فيه 
الصفة لأنها لا تضبطه ولا تقوم مقام المشاهدة لاختلاف الدواليب بالصغر والكبر في خفة 
الخشب وثقله وضيق الكوز وسعته وكثرته قلت فإن لم يشاهد الدولاب لم يجز والثالث أن 
يكون قدر العمل معلوماً والعلم به يتقدر بالمدة ولا يتقدر بالعمل لأنه إذا قدر ذلك بسقي 
عشرة أجربة فقد يروى بقليل الماء وقد لا يرو وى إلا بكثيره فلا يصير تقدير العمل بالمقليهاً 
فاحتيج إلى تقديره بالمدة فيستأجر ر لسقى شهر فيصير العمل المت لزنا . فإن قيل فقد 
تخرج من المدة أوقات الاستراحة وزمان العلوفة فيصير العمل بذكر المدة دفولا قل عله 
أوقات استثناها الدرت وال هي وزن الج عدو تو لازت عركا وان اوت العرف فيها 
يسيراً يعفى عنه لعدم التحرر منه 

والنوع الرابع من أنواع العمل أن يستأجر لاصطياد صيد فيحتاج إلى ثلاثة شروط: 

أحدها : ذكر جنس الجارح من فهد أو : نمر أو باز أو صقر وأما الكلب فعلى وجهين 
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ذكرناهما . ولوعين الجارح في العقد كان أولى لاختلافها ذ في الضراوة والتعليم وإن لم يعينه 
وأطلق ذكر الجنس بعد وصفه بالتعليم صح 

والشرط الثاني : ذكر ما يرسل عليه من الصيد من غغزال أو ثعلب أو حمار وحش لأن 
لكل صيد من ذلك أثراً في إتعاب الجارح فإن شرطا جنساً فأرسله على غيره جاز إن كان مثله 
أو أقرب وإن كان أصعب صار متعدياً وضمن الجارح إن هلك وأجرة تعديه على ما سنذكره. 

والشرط الثالث: أن يكون العمل معلوم القدر ولا يتقدر ذلك إلا بالزمان كاشتر د اطه 
اصطياد شهر فأما تقديره بأعداد ما يصطاد فلا يصح لأنه قد يعن له الصيد ولا يعن وقد يصيد 
إذا عن وقد لا يصيد فهذا تفصيل ما تكرى له البهائم من المنافع المألوفة . 

فصل: فأما آلة الركوب والحمولة إذا أطلق اشتراطها على أحد المتعاقدين من المكرى 
والخطام فكله على الجمال المكرى لأن الركوب لا يمكن إلا به فكان من حقوق التمكين 
اللازمة له وما كان منها لتوطية المركوب كالمحمل والوطاء والظل وما يعلق به المحمل على 
ظهر البعير من بردعة زائدة فكل ذلك على الراكب المكتري . فأما الحبل الذي يشد بين 
المحملين يجمع بينهما ففيه لأصحابنا وجههان: أحدهما: أنه على الجمال المكري لأنه 
من آلة التمكين. 

والثاني: أنه على الراكب المكتري لأنه من آلة المحمل اللازم له؛ فأما الحبل الذي 
يشد به المحمل على البعير فعلى الجمال المكري باتفاق أصحابنا لأنه من آلة التمكين . 

مسألة : قَالَ الشَافعِي رَحِمَهُ ال على : «وَإِنْ كرا إلى مَكَة فَشَرْط سير معلُوما فهر 
أَصَحٌ وَإن لم يشرط فَالَذِي فط أن السَيرَمَعْلُم علَى الْمَرَاجلٍ لأنهَا الأعَلبُ مِنْ سَيْر 
الناس, كما أن لي الام الال ون سق للد يما رَادَ الا او المتصبير لج يكن 
لَه 


قال الماوردي : وهذا صحيح لأن السير لا يمكن أن يتصل ليلا أو نهاراً فلم يكن بد 
من وقت استراحة ووقت سير فإن شرطا في عقد الإجارة قدر سيرها في كل مرحلة بفراسخ 
معلومة وفي وقت من الزمان معلوم كأول النهار أو آخره أو أول الليل أو آخره أو طرفي النهار 
مخ العقد وحملا على شرطهما سواء وافقا فيه عرف الناس أو خالفاه كما لوشرطا في الأجرة 
نقدا سمياه صح به العقد سواء وافقا فيه الأغلب من نقود الناس أو خالفاه وإن لم يشترطا سيراً 
معلوما في زمان معلوم نظر فإن كان سير الناس في طريقهم معلوماً بمنازل قد تقدرت لهم 
عرفا وفي زمان قد صار لهم إلفا كمنازل طريق مكة في وقتنا وسير الحاج فيها في أوقات راتبة 
صحت الإجارة مع إطلاق السير وحملا على عرف الناس في سيرهم قدرأ ووقتا وإن كان سير 
الناس مختلفا بطلت الإجارة كما أن إطلاق النقد في الأجرة يوجب حملها على الأغلب من 
نقد البلد فإن كان نقد الناس مختلفاً بطلت الاجارة. 


5 لل مختصر من الجامع في الإجارة/ باب كراء الإبل وغيرها 


فصل: وإذا أراد أحد المتكاريين بعد استقرار المسير بينهما في قدره وزمانه إما بالشرط 
أو العرف أن يخالف في زيادة أو نقص وإن تخالفت زمانه في تقديم أو تأخير لم يكن له ذلك 
وحمل من فارق الشرط أو العرف على ما التزماه شرطا أو عرفا مثل أن تكون المرحلة خمس 
فراسخ فأراد المكتري أن يستزيد ليعجل المسير أو أراد المكري أن ينقص لترفيه البعير. 

أو كان في الليل فأراد المكتري أن يسير نهاراً أوكان في النهار فأراد المكتري أن يسير 
لكل لأوشير لفل أرقو بالنع يكو شق ق على الراكب وسير النهار أرفق بالراكب وأشق على 
لجل 2 اسه ١‏ د امود وى ب سن 
الجمال أن يخرج عن القافلة في مسيره طلبا للكلاً أو السعة أ و طلب ذلك الراكب لم يجز. 

فصل: فأما نزول الراكب للرواح ليمشي تخفيفاً على البعير فإن شرطه الجمال على 
الراكب وكان معلوماً صح ولزم وجرى ذلك مجرى أوقات الاستراحة وإن لم يشرطه الجمال 
على الراكب فإن لم. يكن للناس في سفرهم ذلك عرف في الرواح لم يجب على الراكب 
وكان له استدامة الركوب ما كانوا على السير وإن كان لهم عرف في الرواح كعرفهم في طريق 
مكة ففيه وجهان : 

أحدهما: يجب على الراكب أن يمشي للرواح اعتباراً بالعرف . 

والثاني : لا يجب عليه تغليباً لحكم العقد. 

فصل: فأما إذا اكترى لنفسه أو لعبده عقبة ليمشي وقتاً ويركب وقتاً فيمشي بقدر ما 
ركب فهذا على ضربين: - 

أحدهما: أن يشترك فيها اثنان فيستأجرا بعيراً ليتعاقباه فهذا جائز سواء كان على بعير 
معين أو غير معين ثم يحمل الشريكان في تعاقبهما على عرف الناس . 

وهو أن يركب أحدهما ستة أميال ثم ينزل فيمشي حتى يركب شريكه مثلها فإن تنازعا 
في الأسبق منهما بالركوب جاز أن يقترعا لأنها في القسم الذي تدخله القرعة . 

والضرب الثاني : أن يكون مستأجر العقبة واحد يركب في وقت ويمشي في وقت فلا 
يخلو حال البعير من أحد أمرين: “إن أن كوو ينا أو غير معي فنانة كان فب معين ضعت 


الأجارة: 
ونان لقنا وول شق جار باتع نه الدائدى قد نول نطقي يو ما ركب ولا يتابع 


المشي فيقدح ولا الركوب فيضر ببعيره يعني ٍِ أنه يحمل على عرف الناس في الوقت في ركوبه 
ومشيه وهو ما ذكرناه من الأميال الستة إلا أن ب يشترطا أقل من ذلك أو أكثر فهو على شرطهما 
1 ل ا 

والوجه الثاني : قاله المزني وهو الأصح أن الإجارة عليها باطلة لأن العقد فيها وقع 
على عين شرط فيها تأخير القبض وخالف اشتراط الرواح الذي هو يسير كالاستراحة. 
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مسألة : قال الشافعيّ رحمه الله تعالى : «فإن تكارى إبلا باعيَانها رَكبَهَا وَإِن ذكر 
حَمُولََ مَضْمُونَة وَلَمْ نَكُنْ بِعْيَانَِا رَكبَ ما يَحْمِلَهُ غَيْر مُضِرٌ به . 
قد را قيوقم' العقد عليه وليين لراك أن معدل بهولة للجمال إلا عن ميزاضاة إن ظهر 
بالبعير عيب من صعوبة ظهر أو خشونة سير كان له الخيار في المقام أو:الفسخ كما يفسخ 
بظهور العيب في بيوع الأعيان. فإن هلك البعير بطلت الإجارة وصار كانهدام الدار وموت 
العبد فيكون على ما مضى . 

وأما المضمون فهو أن يكتري منه ركوبة بعير لا يعينه أو حمولة مضمونة في ذمته ويختار 
افوا في لتك يخيز من الال ستيان المنيان الطداو: اح إن اعقلة مي الإعقبدا وي 
الجمال أن يحمله على بعير وطىء + الظهر سه السير فإن أركههي + خشن الظهر صعب 
سو ار ل ل ا 0 

عيبا وهكذا لو مات البعير طالب بغيره ولو أراد الراكب والبعير وطىء ء الظهر سهل السير أن 
يطالبه بأوطأ منه وأسهل لم يكن له كما لم يكن له في السلم إذا دفع إليه على صفته أن يطالبه 
بما هو أجود فلو أراد الجمال أن يبدل البعير الذي قد استوطأه الراكب بغيره من الإبل الوطيئة 
ل 
اعتراض 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَحِمَهُ الله نعَالَى : «وَعَلَبِهِ أن يركب الْمَرْأه وينْلَهَا عَن الْبَعير 
ناركاً 1 ركيت اتاد 


قال الماوردي : اعلم أن القيام بالبعير المكري في قوده وتسييره ونزوله ورحيله مستحق 
على الجمال المكري دون الراكب المكتري سواء وقع العقد على معين أو مضمون لما عليه 
من حقوق التمكين. وإذا كان كلك فعليه إذا كان الراكب امرأة أن ينيخ لها البعير إذا أرادت 
الركوب أو التزول لتركب وتنزل والبعير بارك سواء قدرت على الركوب والنزول مع قيام البعير 
أولا لانه المعهود من ركوب النساء فحملت عليه ولآن في ركوبها والبعير قنائم هتكا وتبرج 
قمع هله : . فأما الرجل فإن كان شيخاً أومريضاً أو ثقيل البدن أو ممن لا يحسن ركوب البعير 
القائم فعليه أن ينيخ له البعير في ركوبه ونزوله كالمرأة باك كال شان شود يع النهضة يحسن 
واب لنيز الغا رقت له نسي جتى :برجي راد ولو ا لفان ليخدلا اله واي 
فإن كان على البعير ما يتعلق به به لركوبه عليه تعلق به وركب وإن لم يكن عليه شبك له 
الجمال بين أصابعه ليرقى عليها فيتمكن من ركوب البعير على ما جرى به العرف والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَيُنْزِلَ الرّجُلَ للصّلاةٍ وَيْنَظِرَهُ حَنَى يُصَلَيها 
غير مُعجل لَهُ وَلِمَا لا بذ لَهُ مِنهُ مِنَ الْوْضوء» . 
الحاوي في الفقه/ ج// ف 
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قال الماوردئ : اعلم أن كل مالا يقدر الراكب أن يفعله على البعير فعلى الجمال أن 
ينزله لأجله وما قدر على فعله لم ينزله ؛ فممالا يقدر على فعله راكبا كحاجته إلى الغائط 
والبول وكذلك الوضوء لمن لم يشترط محملا وصلاة الفرض لأنه.وإن قدر عليها راكبا 
فالشرع يمنع من أدائها إلا نازلاً فإذا نزل لذلك لم يكن له أن يتباظأ .ولا للجمال أن يعجله 
ويمكنه من قضاء حاجته وطهارته ومن أداء صلاته بفروضها وسئنها فإن تشاقل في الحداجة 
وتباطأ عن العادة منع فإن كان طبعاً فيه وعادة له كان عيباً والجمال بالخيار بر بين الصبر له على 
ذلك أو فسخ الإجارة . 

هكذا لوكان غير الركوب خير الجمال بين المقام أو الفسخ إلا أن يستبدل الراكب 
عفتمة عن له كرن عمو قل خيان للجنتال آنا مايمكن الركي الافيلة راكنا كالاكل 
والشرب وصلاة النافلة فليس على الجمال أن ينزله لذلك وسواء كانت النافلة من السئن 
الموظفات أو كانت تطوعاً لأن فعل الجميع على البعير جائز. 

سان فق شعي ا را سو لطر ان قا كبز لل لل 
مَعْلُوم إل عِنْدَ روجو . 

قال الماوردي: وهذا صحيح . وقد قدمنا أن إجارة الظهر للركوب أو الحمولة ضربان 
معينة ومضهونة ؛ ل ل ا اتا جب حيو ار 

من البضيرة إلى مكة فيصير الركوب معلوماً بكلا الأمرين بالمدة والمسافة وتصح الاجارة عليه 

فإن شرط في هذا العقد المعين أجلاً جعل محلا للقبض والتسليم كقوله أجرتك هذا البعير 
لتركبه إلى مكة على أن أسلمه إليك بعد شهر أو بعد يوم لم يجز وكان العقد فاسدا سواء قل 
الأجل أو كثر وقال أبو حنيفة يجوز العقد سواء قل الأجل أو كثر وقال مالك إن قل الأجل صح 
العقد وإن كثر فسد استدلالاً بأن قبض المنافع في الإجارات يتأخر حكما في المضمون 
والمعين فجاز أن يكون إقباض الرقبة متأخرا شرطا في المضمون والمعين. 

ودليلنا هو أن ما تعين بعقود المعاوضات لم يجز تأجيل قبضه كالبيع ولأن عقود المنافع 
إذا تعينت رقابها بطلت بتأجيل إقباضها كالزوجة إذا شرط تأجيل تسليمها ولأنه عقد على 
منفعة عين يتخلل بين العقد والتسليم منفعة يستحقها غير العاقد فوجب أن يبطل العقد 
كالعقد على امرأة ذات زوج. 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن المنافع وك افيا هكب معان أن يتأخى شبرطا فهو 
اوبض الجانع واعول راك جا ء متأخر لتعذر التعجيل فيه وليس كالرقبة التي لا يتعذر 
تعجيل قبضها فإذا ثبت ثبت أن تأخير القبض بشرط لا يصح فإن وقع العقد مطلقاً ثم تأخر القبضص 
بالعقد ستعيع “المي المنيعة [دانتاخر ها هن غير شرط. 

فصل: فأما المضمون فى الذمة فيجوز تقدير الركوب فيه بالمدة والمسافة كالمعين 
ويجوز تعجيله وتأجيله بخلاف المعين لأن ما ضمن في الذمة لم يمتنع فيه تأجيل القبض 
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كالسلم فإن عقد.حالاً جاز أن تكون الأجرة فيه حالة ومؤجلة وإن عقد مؤجلاً كاستتجاره 
ركوب بعير في ذمته يركبه إلى مكة بعد شهر من وقته لم يجز تأجيل الأجرة فيه لأنها تصير دينا 
بدين» وهل يلزم تعجيل قبضها قبل الافتراق.أم لا على وجهين: 

أحدهما : يلزم كالسلم المضمون فإن تفرقا قبل القبض بطل العقد. والوجه الثاني: لا 
يلزم ويجوز أن يتفرقا قبل القبض كما يجوز في العقد المعجل وإن كان مضمونا. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَحِمَهُ اللَهُتَعَالَى : «وَإِنْ مَاتَ الْبَعِيرُ رَدّ الْجمالٌ مِنَ الْكِرَاءِ مِمّا 
أحَدَ بحِسَابٍ ما بَقِيْ وَإنْ َانتِ الْحَمُولَةمَضْمُونَةُ كَانَ عَلَْهِ أن ني بإيل غَيْرهَاء. 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن موت البعير المكتري بوجبا ضع جره إن كان العقد 

ينا ذل يوجب الفسخ إن كان العقد ا وإذا انفسخ ذ فى المعين كان في حكم الدار إذا 
انهدمت والعبد إذا مات . وإذا لم ينفسخ في المضمون طولب الجمال ببدله . 

فصل: فأما إن لم يمت البعير ولكن شرد البعير من راكبه فإن لم يوجد فهو كما لو مات 
غير أنه إن نسب شرود البعير إلى تفريط الراكب أو تعديه ضمنه وإن لم ينسب إلى تفريطه أو 
تعديه لم يضمنه وإن وجد البعير بعد تقضي مدة المسير فإن نسب إلى تفريط الراكب فقد 
استوفى حقه ولا رجوع عليه بالأجرة لأنها بالتفريط مضمونة عليه كالرقبة وإن لم ينسب إلى 
تفريطه فهو غير مضمون عليه ثم ينظر في عقد الإجارة فإن كان الركوب فيه مقدراً بالمدة فإذا 
انقضت والبعير شارد بطلت الإجارة سواء كان البعير معيناً أو مضموناً لأن بانقضاء المدة 
يفوت المعقود عليه كمن استأجر داراً شهراً فلم يقبضها حتى انقضى الشهر بطلت الإجارة 
0 كان الركوب مقدراً بالمسافة لم تبطل الإجارة لبقاء المعقود عليه وإن تأخر قبضه فصار 

ستؤجر لعمل فأخره لم تبطل الإجارة ثم الراكب بالخيار للضرر الداخل عليه بتأخير 

كد 

فصل: فأما إذا غصب البعيرحتى انقضت مدة السير فإن كان ذلك منسوباً إلى منع 
المكري منه فهو ذ في الحكم كما لو شرد وإن كان غصبا من أجنبي حال بين البعير وبين ربه 
وراكبه وصار ضامنا لرقبته وأجرة منافعه ففي العقد قولان: بناء على اختلاف قوليه في 
المبيع ؛ إذا استهلكه أجنبي قبل قبض مشتريه . 

فأحد القولين: أن البيع قدبطل ويرجع المشتري بالثمن. . 

والقول الثاني : أنه لا يبطل والمشتري بالخيار بين الفسخ و الرجوع على البائع بالثمن 
وبين المقام والرجوع بقيمة المبيع على مستهلكه كذلك الإجارة كالبيع على قولين: 

أحدهما: أنها قد بطلت إن كان الركوب مقدراً بالمدة فهو على ما مضى في شرود 
البعير وهذا أصح القولين في البيع والإجارة معا 

والقول الثاني : أن الإجارة لا تبطل وهو فيها بالخيار فإن كان الركوب مقدراً بالمدة كان 
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خياره بين شيئين بين المقام على الإجارة والرجوع على الغاضب بأجرة المثل وبين الفسخ 
والرجوع على المكري لاير المسداة وإن كان الركوب مقدرا بالمسافة كان حر بين ثلاثة 
أشياء : 

والثانى: المقام وأخذ أجرة المثل من الغاصب وقد استوفي . 

والثالث: المقام وركوب البعير ويرجع الجمال المالك على الغاصب بأجرة المثل 
فأي هذه الثلاثة اختاره الراكب فهو له . 


مسألة: قَالَ الشَافعِي رَحِمَهُ اله تََلَى : «وَإنٍ الخلا في الَشْلَةرَحَلَ لآ مكْبُوبا ولا 
م مطاف 


قال الماوردي : ل د 
تأخير المحمل إلى مؤخ البعير ليكون أسهل على البعير وإن شق على الراكب فلا برجع الى 
يكت را يق وحك من أ البجان المرورج الاثار لد عيفر اكير الى أن يوسع 
قيد المحمل المقدم حتى ينزل ويضيق قيد المؤخر حتى يعلو ليستلقي الراكب على ظهره فلا 
.يكب لما فيه من رفاهيته ويدعو الجمال إلى توسيع المؤخر لينزل ويضيق المقدم ليعلو 
ليتكب الراكب على وجهه فيكون أرفه على البعير ليصير الحمل على عجزه فلا يقبل من 
يتلق وفال أبرعلي الطري تأوله أذ يدعو الراكب إلى تميق قدي المحمل ليعلو على 
عالياً ولا مستلقياً. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : قياس أذيدْلَ ما يى بن لوقل 
إن الْمَْرُوفَ مِنَ الرَّادِينْقَصٌ قلا يبدَلُ كَانَ مَذْهََاً (قَالَ الْمرَنِيُ) الول أقيَسَهُمَاه. 

قال الماوردي : وصورتها في مسافر اكترى:من جمال جملا ليركبه ويحمل مائة رطل 
من زاد ليأكله في سفره ففني بالأكل أو فني بعضه فهل للمكتري أن يبدل ما فني من الزاد 
بمثله أم لا فيه قولان : 

أحدهما: : له أن بيدل ما فني مه كما يبدل ما سرق منه وكم يدل الماع ل تلف بغر 

والقول الثانى : لا يبدل ما فنى منه بالأكل اعتباراً بالعرف المعهود فيه أن الزاد إذا فني 
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بالأكل لم يبدل فكان العرف فيه أولى أن يعتبر ولأن أجرة الزاد في العرف أقل من أجرة المتاع 
لما اسفرت به العادة من إبدال المتاع دون الزاد. 

وقال أبو إسحاق المروزي إن كانت أسعار الزاد في المنازل متقاربة في الرخص 
والغلاء وكان انقطاعه مأمونا لم يكن له إبداله لأنه لا غرض في حمل زاد إلى منزل يقدر فيه 
على مثله بمثل ثمنه وإن كان ينتقل إلى منازل تغلو فيها أثمان الزاد فيبدل ما فني منه لا 
يختلف القول فيه لأن العرف جار به والقياس دال عليه والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَحِمَهُ الل نَعَالَى : «فَإِن هَرَبَ الجمالٌ فَعَلَى الإمَام أنْ يَكْتَرِيَ 
عَلَيّهِ فى مَالِهِ) . 


قال الماوردي : وصورتها في رجل اكترى جملا من جمال ليركبه إلى مكة أو يركبه مدة 
معلومة أو اكتراه لحمولة فهرب الجمال فلا يخلو حال الجمل المكترى من أحد أمرين : 

إما أن يخلفه مع الراكب أو يهرب به معه فإن خلفه مع الراكب فللراكب أن يستوفي 
حقه في ركوبه إلى مكة والجمل لا يستغني في مدة الركوب عن حادم وعلوفة . وذلك حق 
للراكب على الجمال فإن وجد الراكب حاكما رفع أمره إليه حتى يحكم في مال الجمال إن 
وجد له مالا بأجرة خادم وثمن علوفة وإن لم يجد له مالا اقتترض عليه من أجنبي أو من 
الراكب قدر ما يصرفه في أجرة حادم وثمن علوفة ليكون ذلك دينا على الجمال يرجع به 
المقرض عليه متى وجده أو في ماله أين وجد والأولى أن يقدر الحاكم أجرة الخادم وثمن 
العلوفة ليسقط التنازع فإن أنفق الراكب زيادة على تقدير الحاكم فهي تطوع لا يرجع بها على 
الجمال وإن لم يقدر الحاكم أجرة الخادم وثمن العلوفة لاختلاف ذلك باختلاف المنازل جاز 
توسط الراكب فيها بالمعروف من غير سرف ولا تقصير. 

فإن اختلف الراكب والجمال فى قدر النفقة ففيه لأصحابنا ثلاثة أوجه قد أشار إليها 
الشافعي في كتاب الأم : ْ 

أحدها: أن القول فيه قول الراكب المنفق لأنه أمين . 


والقول الثاني: أن القول قول الجمال لأنه غارم . والوجه الثالث: أنه يرجع فيه إلى 
عرف الناس وعادتهم في علف مثلها فإذا وافق ذلك قول أحدهما فهو المعول عليه سواء وافق 
قول الجمال أو الراكب أو خالفهما وهذا اختيار الشافعي رضي الله عنه وإن خالف قياس 
الامو الموعة لأحد المدهين كمه رك القياسن إذا تفاحن إلن. ها يكون غدل بين الاين . 
فأما إن أنفق الراكب بغير حكم الحاكم ولا استئذانه فإن فعل ذلك مع القدرةعلى الحاكم كان 
متطوعاً لا يرجع بما أنفق . 

وإن فعل ذلك لتعذر الحاكم أو عدمه فإن لم يشهد بالرجوع لم يرجع وإن أشهد أنه 
ينفق ليرجع ففي رجوعه وجهان: 
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أحدهما: لا يرجع لأنه يصير حاكماً لنفسه ليستوفي: حقه بمال غيره وكما لا يرجع 
مستودع الدابة عل ربها بثمن علوفتها . 

0ت سو لع ل اا لوي ال 
صاحبه إليه بحسب المكنة كما يجوز لصاحب الدين الممنوع أن يتوصل إلى أخذه من مال 
من هو عليه جهراً وسراً بحكم وغير حكم وخخالف ذلك حال مستودع الدابة لتطوعه 
باستيداعها فصار متطوعا بنفقتها فهذا حكم الجمال إذا هرب وخلف الجمل مع الراكب. 

فصل: نأما إذا هرب الجمال بالجمل معه فلا يخلو حال الإجارة من أن تكون معينة أو 
في الذمةق. فإن كانت في الذمة فإن الحاكمٍ يستأجر على الجمال جملا يحمل عليه الراكب 
ويكون ذلك في مال الجمال إن كان موجودا أرترضا عليو رت كان عدوا الرذق الحاكم 
المال إلى الراكب ليكتري لنفسه لم يجز كما لا يجوز لبائع السلم أن يدفع إلى م* مشتريه مالا 
يشتري لنفسه بمال غيره فإن لم يجد الحاكم للجمال مالا ولا مقرضا نظر في الإجارة فإن 
كانت على مدة تنقضى بطلت بالفوات وكانت الأجرة المسماة دينا على الجمال يتبعه بها 
الراكب متى وجده أو وجد له مالا وإن كانت إلى بلد بعينه لم تبطل بالتأخير وكان الراكب 
بالخيار بين الفسخ واتباع الجمال بالأجرة وبين المقام على الإجارة وأخذ الجمال بها متى 
وجد وإن كانت الإجارة معينة على بعير بعينه لم يجز للحاكم أن يستأجر على افيا يا 
غيره لأن ما تعين بالعقد لم يصح فيه البدل كمن استأجر بعيرا بعينه فشرد لم يكن للمستأجر 
بدله وإذا كان كذلك نظر في الإجارة فإن كانت على مدة مسماة ة بطلت بانقضائها وكان 
المسمى من الأجرة ديناً على الجمال إن قبضه وإن كانت إلى بلد بعينه لم تبطل بالتأخير 
وكان المستأجر بالخيار لاستضراره بالتأخير بين المقام والفسخ وبالله التوفيق. 

فصل: وإذا استأجر الرجل بعيراً ليركبه فأراد أن يحمل عليه متاعاً بدلاً من ركوبه لم 
يجز لأن الراكب يتحرك بحركة البعير في مسيره متقدماً ومتأخراً فصار بذلك أسهل على البعير 

من المتاع . ولوكان قد استاجره لحمل متاع اراد أن يركيه :يدل من المتاع لم يججر أيضا لآ 

المتاع يتفرق في جنبي البعير فصار بذلك أسهل على البعير من الراكب الذي يركب في 
موضع واحد من ظهره. . ولو استأجره ولم يسم ركوباً ولا حملا كانت الإجارة باطلة ركذا 
لو ذكر ركوب ولم يعين راكبه أو ذكر حملا ولم يذكر قدره أو ذكر قدره ولم يذكر جنسه بطلت 
الإجاوة للتجهل بها 

فصل: وإذا استأجر دابة ليركبها شهراً اعتبر في صحة إجارتها شرطان : 

أحدهما: أن يذكر الناحية التى يركبها فيها لأن الأرض تختلف بالحزونة والسهولة فإن 
قز قفر الفافيية للك الها . ” 

والشرط الثاني : أن يذكر المكان الذي يسلمها فيه لأنه قد يركبها مسافرا إلى بلد تكون 
مسافته شهراً فيكون تسليمه في ذلك البلد وقد يركبها ذاهبا وعائدأ مدة : شهر فيكون تسليمه 
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في بلده. وإذا كان كذلك مختلفاً مع إطلاق الشهر لم يكن بد من ذكر موضع التسليم فإن 
أغفله بطلت الإجارة فلو استأجرها ليركبها مسافة شهر إلى مكة لم يجز لأن ما تقدر العمل فيه 
لم يجز اث شتراط المدة فيه وما شرط فيه المدة لم يجز تقدير العمل فيه لما ذكرنا قبل ذلك من 
التعليل؛ وكان بعض أصحابنا يجيزه لما فيه من زيادة التأكيد وكان أبو الفياض يقول إن كان 
العمل ممكنا في تلك المدة صح وإن كان غير ممكن لم يصح والتعليل الماضي يفسد هذين 
المذهبين. 

فصل: وإذا استأجر الرجل دابة ليركبها إلى بلد بعينه فأراد أن يركبها إلى غيره فإن شرط 
عليه تسليمها في ذلك البلد لم يجز أن يركب إلى غيره . 

وإن لم يشرط عليه تسليمها في ذلك البلد لاستئجاره إياها ذاهباً وعائداً جاز أن يركبها 
إلى غير ذلك البلد إذا كان على مثل مسافته وكان طريقه مساوياً لطريقه فى السهولة والحزونة 
أو أسهل ةنولم ضعو إن كان ابعة أو عزن : ْ 

فصل: وإذا استأجر اليهودي عبداً مسلماً أوحراً مسلماً فإن كان على عمل مضمون في 
ذمته جاز. وقد كان علي كرم الله وجهه يستقي الماء لامرأة يهودية كل دلو بتمرة وإن كانت 
على خدمة تتعلق برقبته ففي الإجارة قولان؛ كما لو ابتاع اليهودي عبداً مسلما : 

أحدهما: أنها باطلة. والثاني: جائزة. فإن نقلها المستأجر من نفسه إلى مسلم وإلا 
فسخها الحاكم عليه . 

فصل: وإذا استأجر المسلم غير لوده يونا أو نصرانياً فهذا على ثلاثة أقسام : 
أحدها : ما تبطل فيه الإجارة وهوما كان اختلاف الذي فائعا منه :وهو توعنان: : أحدهما: ما 
يمنع منه حكماً كالحج فتبطل الإجارة فيه وإن حج لم يكن له أجرة لأنه هو المفوت لعمل 
نفسه بما كتمه من كفره. والنوع الثاني : ما منع منه حظراً مثل كنب المصاحف لأن الكافر 
ممنوع من مس المصحف فإن لم يعلم بحاله حتى كتبه فله أجرة مثله دون المسمى لآأن 
العمل المعقود عليه قد كمل لمستأجره عن عقد حكم بفساده فهذا قسم 
| والقسم الثاني: ما تصح فيه الإجارة ولا خيار للمستأجر فيه وهو أعمال الصناعات التي 
ليس فيها طاعة مقصودة كبناء دار أو عمارة أرض أو رعي ماشية ؛ لأن هذه أعمال يستوي فيها 
المسلم والكافر. 

والقسم الثالث: ما تصح فيه الإجارة ويثبت فيه الخيار وهوما كان من الأعمال طاعة 
مقصودة كبناء المساجد ونحر الأضاحي فإن كانت الإجارة معينة فللمستأجر الخيار في المقام 
أو الفسخ لآن قيام المسلم به أعظم ثواباً وإن كانت في الذمة قيل للأجير إن استنبت فيها 
سلما فلا خيار للمستاخر وإن توليتها ينفسك فللمستاجن الخيان: 

فصل: وإذا استأجر امرأة لرضاع طفل جاز إذا عرفت سنة مشاهدة النضما كان زمان 
رضاعه معلوماً فإن لم تشاهده ولا أخبرت بسنه لم يجز لاختلاف شربه باختلاف سنه ثم عليها 
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أن تسقيه قدر ريه وفي أوقات حاجته وإن كان ذلك مجهولاً فهي جهالة لا يمكن الاحتراز منها 
فعفى عنها فإن شرط عليها مع الرضاع حضانة الطفل وخدمته لزمها وإن أغفلا ذلك ففي 
لزومه لها وجهان من اختبلاف أصحابنا في الحضانة هل مقصودها الرضاع والخدمة أم 
الخدمة والرضاع تبع . فأحد الوجهين: أن الخدمة تبع للرضاع في الحضانة فعلى هذا لا 
تجبر على خدمته : 

والثاني : رقا نح اقب فطل لم طح شريية بون ل ا 3 
تاق إلى الطفل فترضعه بل على ولي الطفل إذا أراد إرضاعه أن يحمله إليها ليرتضع ولولي 
الطفل أن يمنعها من أكل ما يضر بلبنها؛ فإن كان الطفل لا يستمرىء لبنها لعلة في اللبن 
هيدا عب والصداجبو القت ولو كات :داف زو ل يمع الروج من نايا نإن لع يغلم 
المستأجر أنها ذات زوج فله الفسخ وللزوج أن يمنع زوجته من إجارة نفسها مرضعا فإن 
أجرت نفسها فله الخيار في فسخ الإجارة عليها وإذا سقت المرضعة الطفل من لبن غيرها فإن 
لحا ويا حجر ورد اجر كج كا جر يي ل 
الأندرة؛ 

ولبوامافك المرفعة سطلة الأجارة وتو ماك الطف: فقن بطلون الاجازة فولان: 
أحدهما: قد بطلت. ْ ظ 

والثاني لا تطرساق المستأجر ببدله على ما سنذكره ذ في الخلع وإذا ضاع حلي 
الطفل لم تضمنه إن قيل إن العوض للرضاع و الخدمة تبع ؛ فإن قيل إن العوض أجرة للخدمة 
والحفظ فهي كالأجير لا يضمن إن كان منفردا ويضمن في أحد القولين إن كان مشتركا والله 
أعلم بالصواب . 


تَحْمِينُ الْاجَرَاءِ مِنَ الِإجَارَةٍ 
مِنْ كتّاب اخْتِلافٍ أبي حَنِيقَةَ وابْنٍ أبي لَيْلَى 


َال الشّافعيرَحِمَة اللهَْعَاَى : «الأَجَرَاءُ كله سَوَاءُوَمَاتَلَّف في َيْدِيهِمْ منْ غَيْرِ جتَايتهِمْ 
فيه وَاجِدٌ مِنْ َوْلَيْنٍ أحدجيا انان آنه أَخذ الاش وَالْمَونُ الآخَرٌ لا ضَمَانَ إلا بالعُدْوَاد 
(قَالَ الْمُرَنِي) هَذَا اهما به لَه َم بن لا ضَمَانَ عَلَى الحَجّام 0 الركل أن لحكنة أذ 
يَحينَ عُلامَةُ َوْييْئِطرَ داه وَقَدْ َالَ الشَّافِعِيٌ إذَا ألْقَوَا عَنْ هَوُلاءٍ الصَّمَانَ لَزِمَهُمْ إِلْقَاْه عَنٍ 
الصّنَاع, َقَالَ ما عَلِمْتٌ أني أت وَاجدَا مهم فرق يَنَهُمَانهُم وَرُويَ عَنْ عَطَءٍ لد فالا 
ضمان عَلَى صَانْع ولا أَجيرٍ (قَالَ اْمُرنيُ) رَحمَهُ لَه ولا عرف أَحَدَاً مِنَ الْعُلَمَا ءِ ضمِنَ 
لرَاعِيَ الْمُْفردَ بالاجرَة عِنْدِي في الْقِيّاس مِثْلّهُ (قالَ الشَافِعِي) رَحِمَهُ اللَّهُ وَِذّا اسْتَاجَرَ مَنْ 


ع عر" لمن “العو إلا عا شر 


يحبر ل با مَْلُوماً في تنور أَوْكُرْنٍ ارق فَنْ كان بره في حَال, لا يبر في مِثْلِهًا لآسْتِعَارٍ 
دور أَوْشِدَة حَمُوه ورك كال يود في مله فهْوَضَاٌِ ون كان م فَمَلَ صَللاحاً لله 
اطسو عدن لآ بون الجر 

قال الماوردي : وجملة الأجراء والصناع ضربان : منفرد ومشترك وحكمهما يختلف. 
وقول الشافعي إن الأجراء كلهم سواء يعني به الأجير المشترك مع اختلاف صنائعهم . فأما 
الجن داه سان د وا عياري. مصادر» كزجل .اسع الى جز الو ره 
حليا أو يخيط له ثوبا أو يخبز له خبزا أو يبيطر له فرساً أو يختن له عبداً فينفرد الأجير بعمله في 
منزل المستأجر فهذا أجير منفرد سواء حضر المستأجر عمله أولم يحضر وهكذا لو حمل 
المستأجر ثوبه إلى دكان الأجير ليخيطه أو حمل إليه حليه ليصوغه وهو حاضر ويده على ماله 
فهذا أجير منفرد وسواء كان في دكانه عمل لغيره أو لم يكن فهذان النوعان على سواء في 
حكم الأجير المنفرد وأما الأجير المشترك فهو الذي يكون عمله في يد نفسه لمستأجره مع 
عمله لمستأجر آخر كالقصابين والخياطين في حوانيتهم فأما الأجير الذي يكون عمله في يد 
نفسه منفردا لمستأجر واحد لا يشركه بغيره كصانع أو خياط يعمل في دكانه لرجل واحد ولا 
يعمل لغيره ومستأجره غائب عن عمله فقد اختلف أصحابنا هل يكون حكمه حكم الأجير 
المنفرد أو حكم الأجير المشترك فحكي عن أبي إسحاق المروزي وهو مذهب البصريين أنه 
في حكم الأجير المنفرد لاختصاصه بمستأجر واحد 

وقال أبوعلي بن أبي هريرة وهو مذهب البغداديين إنه في حكم الأجير المشترك 
لاختصاصه باليد والتصرف دون المستأجر. 


كع 
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فصل: وإذ قد وضح ما ذكرنا من حال الأجير المنفرد والمشترك فسنذكر حكم كل 
واحد منهما أما المنفرد إذا تلف المال من يده فلا يخلو تلفه من أحد أمرين إما أن يكون 
بجنايته وعدوانه 1 ولا فإنتلف بجنايته وعدوانه فعليه ضمانه وإن كان في يد مالكه ألاترى أن 
من جنى على دابة رجل هو راكبها أو على ثياب رجل فهو لابسها وجب عليه ضمانها كذلك 
هذا الأجير وإن تلف ذلك بغير جناية الأجير ولا عدوانه فلا ضمان عليه لأن ما تلف فى يد 
أربابه لم يضمن بغير جناية ولا عدوان فإن الف رب المال والأجير في العدوان فالقول قول 
الأجير مع يمينه ما لم يعلم خلاف قوله لأنكاره وبراءة ذمته فلا ضمان عليه. 

فأما أجرة الأجير فإن كان تلف ذلك قبل عمله فلا أجرة له ثم ينظر في الإجارة فإن 
كانت معقودة على عين ذلك المال بطلت بتلفه وإن كانت مطلقة لم تبطل واستعمله 
المستأجر في غيره وإن كان تلف ذلك بعد عمله فله الأجرة لأن عمله إذا كان في يد 
المستأجر فقد حصل قبضه فلزمه الأجرة وسواء كان التلف بعدوان الأجير أم لا إلا أنه تلف 
يعتوآنه بعة السمل لرقه: قيضت 'معمولا ول تلقف قبل العمل لزمة قبمته غير «تعهول . فلو اختلف 
الأجير ورب المال فى العمل فادعاه الأجير وأنكره المستأجر فالقول فيه قول المستأجر مع 
يمينه مالم يعلم خلاف قوله لأن الأصل أن لا عمل فهذا حكم الأجير المنفرد. 

فصل: وأما الأجير المشترك فإن تلف المال فى يده نجنايته وعدوانه فعليه ضمانه لأن 
الأمانات تضمن بالجناياث وأن تلف بغير جنايته ولا عدوانه ففي وجوب ضمانه قولان: . 

أحدهما: أنه ضامن وقبضه قبض ضمان وبه قال مالك وابن ن أبي ليلى وأبو يوسف 
ومحمد بن الحسن وروي نحوه عن على وعمر ووجهه ماروى خلاس بن عمرو وقال كان علي 
كرم الله وجهه يضن الأجير ويقول هذا يصلح الناس”١)‏ | 
نفسه فوجب أن يكون من ضمانه كالمستعير ولآن الأجره ترجع إليه فوجب أن يكون الضمان 
عليه كالمؤجر المستحق لأجرتها كذلك الأجير يجب أن يكون عليه ضمان المال لأن الأجرة 
صائرة إليه فعلى هذا يكون كالعارية وفي كيفية ضمانها وجهان: . 

أحدهما : يضمن قيمته وقت التلف . 

والثانى : أكثر ما كان قيمته من وقت القبض إلى وقت التلف . 

والقول الثاني : أنه لا ضمان عليه وقبضه قبض أمانة . 

وبه قال عطاء وطاوس وهذا أصح القولين واختاره المزني : 

وقال أبو حنيفة : ذال تريس الالحير ل ول ا جنا مداه صا بسو 01 
قعل عونا أم لا فأما الأجرة فلا يستحقها الأجير وإن عمل سواء : ضمن أو لم يضمن لأن 
عمله تلف في يد نفسه لا في يد مستأجره بخلاف المنفرد والدليل على سقوط الضمان عنه 


ولأنه تصرف في ملك غيره لمنفعة 


. ١51/57 أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
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هو أن الأصول موضوعة على أن من أخذ مال غيره لمنفعة نفسه ضمنه كالمقترض والمستعير 
أخذه لمنفعة مالكه لم يضمنه كالمودع ومن أخذه لمنفعة مشتركة بينه وبين مالكه كالمضارب 
والمرتهن فلا يضمن إلا بالتعدي كذلك الأجير أخذ المال لمنفعة نفسه ومنفعة مالكه فوجب 
أن لا يضمنه. ولأن عقد الإجارة لما جعل يد المستأجر يد أمانة وجب أن يجعل يد الأجير يد 
أمانة ولأنه لما كان أحد الأجيرين وهو المنفرد مؤتمناً وجب أن يكون الأجير المشترك مؤثمناً. 

افصل: فأما المزني فإنه اختار سقوط الضمان وهو أصح القولين غير أنه تعلق بما لا 
عض بار كد رفع ني ماسم بدباكه ‏ فى عاد حكن تازل ينا كر لعا 
لت أوتيحكن: فإن للهرية يه يجا من عمد رهطا دوورشائن لبا تدك تا جه وإن لم 
تظهر منه جناية فإن حجم أو ختن حراً فلا ضمان عليه. سواء كان الحجام منفرداً أو 
مشتركاً لأن الحر في يد نفسه وليست عليه يد فصار المنفرد والمشترك معه على سواء وإن 
حجم عبداً فإن كان مع سيده أو في منزل سيده فلا ضمان على الحجام لأن يد سيده لم 
تزل عنه فلم يضمن إلا بالجناية وإن لم يكن مع سيده ولا منزله ففي وجوب الضمان 
قولان لأن الحجام أجير مشترك . 

فصل: وأما الراعي فإن نسب إلى التعدي بالرعي في مكان مسبع أو جدب أو مخوف 
فعليه الضمان وإن لم ينسب إلى التعدي نظر فإن رعي في ملك المالك فهو منفرد ولا ضمان 
عليه وإن رعى فى غير ماله لكن كان المالك معه فكذلك لا ضمان عليه وإن لم يكن معه 
المالك ولا رعي في ملك المالك نظر فإن كان مع غنم جماعة فهو مشترك وفي ضمانه قولان 
وإن لم يكن معه سوى غنمه فعلى اختلاف أصحابنا هل يكون في حكم المشترك أو المنفرد 
فمن جعله كالمنفرد أسقط الضمان عنه ومن جعله كالمشترك خرجه على قولين. 

فصل: وأما البيطار فإن ظهر منه عدوان عماداً أو خطأ ضمن به وإن لم يظهر منه عدوان 
فإن كانت الدابة مع صاحبها أوفي منزله لم يضمن وإن كانت مع البيطار في جملة غيرها 
فعلى قولين وإن كانت معه مفردة وحدها فعلى اختلاف أصحابنا . 

فصل: وأما الأجير لحفظ الدكان فيؤخذ ما فيه فلا ضمان عليه لأنه لا يد له على المال 
ولأن يد المالك عنه لم تزل. فأما الحمامي إن تلفت ثياب الناس عنده فقد اختلف أصحابنا 
فيما يأخذه من العوض هل هو ثمن الماء أو أجرة الحفظ والدخول على وجيهن: . 

أحدهما: أنه ثمن الماء ويكون متطوعاً بحفظ الثياب ومعيراً للسطل فعلى هذا لا 
يضمن الثياب إن تلفت وله غرم السطل إن هلك . 

والوجه الثاني : أن ما يأخذه أجرة الدخول والسطل وحفظ الثياب فعلى هذا لا غرم في 
السطل إن هلك ويكون في ضمان الثياب كالأجير المشترك وهكذا حكم الثياب فيما يأخذه. 

فصل: وأما الخباز إذا استؤجر لخبز في تنور أو فرن فاحترق فإن نسب إلى العدوان في 
عمله من أحد ثلاثة أوجه يظهر عدوانه فيها. 
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أحدها: أن يخبز في شدة حمى التنور والتهابه . 

والثاني : أن يخبز في حال سكونه وبرده. 

والثالث: أن يطول مكث الخبز في التنور عن حده فيلزمه الضمان وإن لم يظهر منه 
عدوان بأحد هذه الوجوه فإن كان الخبز مع المالك أو في منزله فلا ضمان على الخباز وإن 
كان في يد الخباز مع غيره ففي ضمانه قولان وإن كان مع الخباز منضرداً فعلى اختلاف 
أصحابنا فلم يكن فيما استشهد به المزني من ذلك دليل لما اختاره من سقوط الضمان . 


فأما إن استأجر الرجل حمالاً أو ملاحاً لحمل متاع فهلك فإن ظهر منه تعدٍ بالمسير في 
مسلك مخوف أو زمان مخوف أوتقصير في آلة أو أعوان ضمن وإن لم يظهر منه تعدٍ ولا 
. تقصير فإن كان المالك معه لم يضمن وإن لم يكن معه فإن حمل ذلك مع غيره فضمانه على 
قولين وإن حمله منفرداً فعلى اختلاف أصحابنا وهكذا لو استأجر الملاح ملاحا لمد السفينة 
فهلكت في يده فإن نسب إلى تعدٍ أو تفريط ضمن وإن لم ينسب إلى ذلك فإن كان الملاح 
حاضراً لم يضمن وإن كان غائباً فعلى اختلاف أصحابنا هل يكون منفردا أو مشتركا وعلى 
قياس هذا يكون جميع نظائره. 

فصل: فأما الوكيل فإن كان متطوعاً فلا أجرة ولا ضمان عليه إلا بالعدوان وإن كان 
بأجرة فعلى ثلاثة أقسام. 

أحدها: أن يكون موكلاً في اقتضاء ديون فلا ضمان عليه فيما قبضه منها لأن العمل 
ل ل ل 
وإن لم يقبض 

دالب القائ: أن يوكل في بيع متاع فيكون أجيراً في في البيع ومأذوناً له في قيض 
الثمن فإن تلف الثمن لم يضمنه وإن تلف المتاع فإن كان منفرداً لم يضمنه وإن كان مشتر مشتركا 
فعلى قولين. 

والقسم الثالث: أن يوكل في شراء متاع فيكون أجيراً في فى الشراء مأذوناً له في قبض 
المتاع فإن تلف المتاع لم يضمنه وإن تلف الثمن فعلى قولين: . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : دون اكترَى دَابْه َصَرَبَهَا أوْكبَحَهَا بالنّجام. 
َمَانَتْ إن كَانَمَا فَعََمِنْ ذَلِكَ ما يَفْعَلُ العَامَةُ فلا شَيْء عَلَيهِ وَإنْ فَمَلَ مَا لآ يَفْمَلُ العَامّة 
ع 

قال الماوردي : وهذا كما قال لا يجوز لمستأجر الدابة أن يضربها عند تقصير المسير 
ضرب استصلاح لا يخرج به عن عادة الناس وكذلك كبحها باللجام وركضها بالرجل فإن 
فعل فتلفت لم يضمن إلا أن يتجاوز عرف الناس فيضمن وقال أبو حنيفة : : ليس لمستأجر 
الدابة أن يضربها ما لم يأذن له المالك في ضربها فإن ضربها ضمن والدليل على إباحة 
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في العثار ساهية 007 سار ا ا 0 


وروى جابر بن عبد الله قال : شَافَرْتَ مع رَسُولِ الله يك فَطَلَعَ بَعيرِي فَاشْتَراهُ مني 
رَسُولُ الله يه بأربَة دنَانِير وَحَمَلَنِي عَلَيهِ إلى الْمَدِيئةٍ فَكَانَ يَسُوفَهُ وأنا راكبه وَإِنَّهُ لَيَضْربَه 
بالعصًا .ولآن له أن يفعل ما يتوصل به إلى استيفاء حقه إذا كان معهوداً فإذا لم يتوصل إلى 
اماد ء المسير إلا بالضرب فذلك مباح . فعلى هذا لا ضمان عليه قولا واحدا إذا لم يتعد. 
لآنه ليس بأجير وإنما هو مستأجر. 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُتَعَالَى : «فَامّا الرْواض إِنْ شَانَهُمْ اسْتِضْلاحُ الدَّوَابٌ 
وَحَمْلَهَا عَلَى السَّيرٍ وَالحمل عَلَيِهَا بالضرّب عَلَى أكثَرِ مِمّا يَفْعَلُ الرّاكبُ غِيرَهُمْ فَإِنْ فَعَلَ مِنْ 
أتك مات اءالزوامن فبلاعا بذلا إغنات بن ل تعد نان كل لات ذلنك توكو عند 
وَضْمِنّ) . 

قال الماوردي : اعلم أن ما يستبيحه الرائض من ضرب الدابة فهو أكثر مما يستبيحه 
الراكب لأن الرائض يحتاج إلى زيادة ضرب في تذليل الدابة واستصلاحها لا يحتاج الراكب 
إليه لأن الدابة عند التذليل أنفر منها عند المسير. 

فلو تجاوز الراكب ضرب الركاب إلى ضرب الرائض ضمن لتعديه وإن لم يكن 
الرائض فيه متعديا وإذا كان كذلك فإن تجاوز الرائض عادة الرواض صار متعديا ولزمه 
الضمان وإن لم يتجاوز عادة الرواض صار غير متعدٍ ولم يلزمه الضمان. فإن راضها في يد 
صاحبها لم يضمن وإن راضها في غير يده ولا معه ضمن فإن راضها مع غيره ففي ضمانه 
قولان وإن كان منفردا بها فعلى اختلاف أصحابنا فصار الراكب بخلاف الرائض من 
وجهين : 

أحدهما: قدر الضرب الذي يستبيحه كل واحد منهما. 

والثاني: الضمان لأن الراكب مستأجر لا يلزمه الضمان إلا بالعدوان والرائض أجير 
وفي ضمانه إذا كان مشتركاً قولان (واللّه أعلم) . 


مسألة : 0 0 «الراجي اال امس 
بطرح مجك نا تيت بالا 0 


قال الماوردي : قد ذكرنا حكم الراعي في انفراده واشتراكه وأنه كغيره من الأجراء فى 
وجوب الضمان عليه بالتعدي وسقوطه عنه بالانفراد واختللاف قوليه في الاشتراك وليس تفريع 
الشافعي على أحد المولين إنطال للقول الآخر فيصح احتجاج المزني وإنما يدل على أنه 
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أرجح القولين في نفسه وهذا صحيح من مذهبه بل قد قال الشافعي لولا خوفي من خيانة 
الأجراء لقطعت القول سقوط اماد د يم 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الل نعَالَى : ولو أكرَى حَمْلَ مكيلةٍ ومَا زد فِحِسَابِهِ فَهُوَ 
المَكيلَة جَائرُ وَفي الرَّائْدِ فَاسِدٌ ولَهُ جره مكلهه . 


قال الماوردي : إن لتصوير هذه المسألة وحمل الجواب عليها مقدمة وهي في البيع 
والإجارة سواء . 

فإذا استأجر لحمل صبرة إلى بلد مسمى بمائة درهم والصبرة مشاهدة وهما لا يعلمان 
مبلغ كيلها جاز كما لو قال بعتكها بمائة ولا يضر الجهل بتقسيط الأجرة على أجزاء الصبرة 
كما لا يؤثر في البيع لأن جملة الأجرة معلومة ولو قال قد استأجرتك لحملها كل قفيز بدرهم 
جاز وإن جهلا في الحال مبلغ جميع الأجرة لأن أجرة الأجزاء معلومة تفضي إلى العلم 
بجميع الأجرة كما لو قال بعتكها كل قفيز بدرهم ولوقال استأجرتك لحمل هذه الصبرة ة قفيزا 
منها بدرهم وما زاد فبحسابه جاز أيضا (لأنه قد عقد على الجملة) وذكر أجرة قفيز منها تسعير 
لجميعها وتكون في حكم المسألة الثانية وإن اختلف اللفظ فيهما وهكذا لو قال مثل ذلك في 
البيتع صح وسواء أخرج الزيادة مخرج الشرط فقال على أذما زادفبحسابه أو لم يقل فهذه 
ثلاث مسائل لا يختلف الجواب فيها 

فأما مسألة الكتاب فقد قال الشافعي وله اكترى حمل مكيلة وما زاد فبحسابه فهو فى 
المكيلة جائز وفي الزيادة فاسذ فاختلف أصحابنا في صورتها. فقال أبوإسحاق المروزي 
وأبو علي بن أبي هريرة صورتها أن يستأجره لحمل عشرة أقفزة حاضرة بعشرة دراهم وبحمل 
ما حضر بعد ذلك من طعام له غائب بحساب ذلك فتصح الاجارة في العشرة الأقفزة 
الحاضرة وتبطل في الزيادة الغائبة لأنها قد تحضر أو لا تحضر وقد تقل وتكثر وهكذا في البيع 
أيضا ولو أخرج ذلك مخرج الشرط فقال على أن تحمل ما زاد بحاسبه بطلت الإجازة في 
الحاضر والغائب . 


وقال آخرون من أصحابنا بل صورتها في صبرة حاضرة يعلم أن فيها عشرة أقفزة 
ويشك في الزيادة عليها فيستأجره لحمل العشرة الأقفزة المعلومة بعشرة دراهم والزيادة 
المشكوك فيها بحساب ذلك فتصح الإجارة في العشر للعلم بها وتبطل في الزيادة للشك 
لالم لحرو كاي عارك للحتي وبجوة اك المي اوها و كاله بي .له 
طعام يشك في. بقائه أو أكل عياله له فاستأجر لحمله كان فاسداً فعلى هذا لو 
جعل الإجارة في الزيادة المشكوك فيها شرطاً في العشرة المعلومة فقال على أن ما زاد 
فبحسابه بطلت الإجارة في الجميع وقال آخرون من أصحابنا بل صورتها في صبرة 
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حاضرة يعلم أنها تزيد على عشرة أقفزة. فيستأجر لعشرة أقفزة منها بعشرة دراهم وما زاد 
فبحسابه فتبطل الإجارة في الزيادة وإن صحت في العشر لأنها لم تدخل في العقد لأن 
الإجارة لم تعقد على جميع الصبرة وإنما عقدت على عشرة أقفزة منها وأضيف إلى العقد 
زيادة لم تدخل فيه فلذلك لم يصح العقد فيها . 

ولو جعل الزيادة شرطا في العقد فقال على أن ما زاد فبحسابه بطلت الإجارة في 
الجميع وله إن حمل شيئا أجرة مثله وهذه الطريقة في تصوير المسألة أشبه الطرق بلفظ 
الشافعي والله أعلم2©0. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَحَمَّه الله كال موه حَمَلَ لَه مَكيلَة فَوْجِدَتْ رَائدَة لَه أَجْرُ 
ما حَمَلَ من الزِّيَادَةِ وَإِنَْ كَانَ الَجَمّالٌ هُوَ الكَيّالَ قلا كِرَاءَ لَهُ في الزَّيَادَةِ وَلِضَاحِبِهِ الخِيّاز في 

أَحَذٍ الزّيَادةِ في مَوْضِعِهِ أو يَضْمَنٌ قَمْحَهُ بَلَدِو. 

قال الماوردي : وصورتها في رجل اكترئ .من جمال حمل عشرة أقفزة من صبرة طعام 
من البصرة إلى الكوفة بدينار فحملها ووجد قدرها بخلاف ما شرط ففي المسألة فصلان : 
أحدهما : ذكره. الشافعي وهو أن يوجد ذلك زائدا . 
والثاني : لم يذكره الشافعي وهو أن يوجد ذلك ناقصاً. 
فأما الفصل الأول وهو أن يوجد الطعام زائداً على العشرة ة فنإن كانت الزيادة يسيرة قد 
تكون بين المكاييل فلا اعتبار بها ويأخذها رب الطعام ولا أجرة للجمال فيها وإن كانت 
الزيادة كثيرة لا تكون بين المكاييل مثل أن تكال العشرة ة فوجدت خمسة عشر قفيزا فينظر في 

مكيال مثلها بالبصرة فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون رب الطعام . 

والثاني : أن يكون الجمال. 

والثالث : أن يكون أجنبياً فإن كان الكيال رب الطعام أخذ طعامه ولزمه. الأجرة المسماة 
في العشرة وأجرة المثل في الزيادة فإن تلف البعير لم يخل أن يكون مع الجمال أو مع رب 
الطعام أو مع أجنبي فإن كان مع رب الطعام ضمن جميع قيمته لأنه قد جمع بين ضمان 
الجناية والعدوان وإن كان مع الجمال فقد تفرد بضمان الجناية وحدها فلم يلزم جميع القيمة 

لحدوث التلف من مباح ومحظور وفي قدرما يلزمه قولان من اختلاف قوليه في الجلاد. 


أحدهما:. يلزمه : نصف القيمة . 

والثاني : يلزمه ثلث القيمة لأن الزيادة ثلث الجملة وإن كان مع أجنبي نظر فيه فإن 
يتلوه في الذي بعده إن شاء الله مسألة : قال الشافعي ولو حمل مكيله فوجدت زائدة فله أجر ما حمله من 
الزيادة . 
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ناب عن الجمال فهو كان لو كما بيد الجمال وإن ناب عن رب الطعام فهو كما لو كان بيد رب 
الطعام . ْ 

فصل: ل ل ا 
ولا رجوع له بقدر البعير إن تلف سواء كان بيده أو بيد رب الطعام لأنه الجاني على ماله ثم 
ينظر في الخمسة الزائدة فلربها والجمال فيها أربعة أحوال: 

حال يتفقان على أن يأخذ ربها بالكوفة فيجوز وحال يتفقان على تضمين الجمال لها 
ليرد مثلها بالبصرة فيجوز وحال يتفقان على ردها بعينها إلى البصرة فيجوز ؤحال يختلفان 
فيدعو ربها إلى ردها بعينها إلى البصرة ويدعو الجمال إلى تضمينها له ليرد مثلها بالبصرة ففيه 
وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن القول قول رب 
الطعام وله أن يأخذ الجمال بردها إلى البصرة بعينها كالغاصب. 

والوجه الثاني : أن القول قول الجمال ويأخذ الزيادة مضمونة ليرد مثلها بالبصرة ة إلا أن 
يشاء رب الطعام أن يأخذها بالكوفة لأن الزيادة لما اتصلت فارقت حكم الغصب وصارت 
كالغرس . فإن كان المحمول مما لا مثل له من دقيق أو سويق لزم الجمال رد الزيادة بعينها 
اله لصي ة في الوجهين معاً فلوهلك الطعام قبل وصوله إلى ربه ضمن الجمال الخمسة 
الذائية لأنه سان تحني نهنا دون العغرة ة التي لا عدوان فيها . فإن قيل فهلا صار ضامنا 
لجميع ذلك لاختلاط ما تعدى فيه بغيره كمن تعدى في درهم من دراهم عنله ودفعه ثم رد 
الدرهم منها واختلط بها صار ضامناً لجميعها قبل الفرق بينهما أن الدراهم لما تعين بالتعدي 
جاز إذا اختلط بغيره أن يصير ضامنا لغيره هلا لجميعه والزيادة التي تعذى فيها من الطعام 
مشاعة فيما لم يتعد فيه فلم يضمن إلا السهم الشائع بالتعدي . فلو اختلفا في الزيادة فادعاها 
كل واحد من رب الطعام والجمال فالقول فيها قول من يده عليها فإن كانت في يد رب الطعام 
فالقول قوله مع يمينه وإن كانت في يد الجمال فالقول قوله مع يمينه ويصير ضامنا لجميع 
الطعام إن هلك قبل وصوله إلى ربه . لأنه بادعاء الزيادة قد صار مقرا بالتعدي في خلطهما 
فعلى هذا لو اختلف مستأجر الدار ومالكها في قماشها فالقول قول المستأجر. 

ولواختلفا في الأبواب فالقول قول المؤجر لآن يد المستأجر على القماش ويد 
المالك عل الأبوانية: ظ 

فصل: وإن كان الكيال أجنبياً فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : ْ 

أحدها: أن يكون بعد كيل الطعام قد حمله على البعير وسار معه فيضمن الجمال 
ما كان يضمنه رب الطعام لو كان هو الكيال وأجرة مثل الزيادة وقيمة البعير إن هلك . 
ويضمن لرب الطعام ما كان يضمنه الجمال لو كان هو الكيال من عوض الزيادة حتى 
يصل إليه وتخييره بين قبضها منه أو تضمينه إياها أخذ مثلها منه فإن أراد رد عينها كان 
على الوجهين . 


مختصر من الجامع في الإجارة/ تضمين الأجراء من الإجارة تسد شاش 6# 

والقسم الثاني : أن يكون بعد كيل الطعام قد حمله على البعير ولم يسر معه فيضمن 
لرب الطعام ما كان يضمنه لو سار معه ويضمن للجمال أجرة الزيادة وفي قدر ما يضمنه من 
قيمة البعير إن تلف قولان على ما مضى . 

والقسم الثالث: أن يكيل الطعام ولا يحمله ولا يسير معه فلا يضمن للجمال شيئا لا 
من أجرة الزيادة ولا من قيمة البعير لأنه لم يفعل في الجمل ما يتعلق به ضمان . 

وأما ضمان الطعام لربه فإن كان عند كيله لم يخرجه من حرزه فلا ضمان عليه لرب 
الطعام أيضاً لأن يد مالكه لم تزل عنه بفعله وإن أخرجه من حرزه ضمنه بالغرم إن تلف ولم 
يضمنه بالرد إلى البلد الذي حمل منه لأن غيره حمله فهذا حكم الزيادة. 

فصل: وأما النقصان فإن كان يسيراً قد يكون مثله بين المكايبل فلا اعتبار به ويأخذه 
ربه ناقصاً ولا رجوع له بغرم النقص ولا بأجرته . 

وإن كان النقصان كثيراً مثل أن يوجد العشرة الأقفزة سبعة فلا يخلو حال ربه والجمال 
من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يتفقا على أنه نقصان لم يحمل . 

والثاني : أن يتفقاعلى أنه نقصان قد هلك بعد أن حمل . 

والثالث: أن يدعي ربه أنه نقصان لم يحمل ويدعي الجمال أنه نقصان قد هلك بعد 
أن حمل . 

والرابع : أن يدعي ربه أنه نقصان قد هلك بعد أن حمل ويدعي الجمال أنه نقصان لم 
يحمل . 
فأما القسم الأول وهو أن يتفقا على أنه نقصان لم يحمل له فينظر في الكيال فإن كان 
هو الجمال أو أجنبى فأجرة النقصان مضمونة على الجمال وربه بالخيار بين أن يأخذها منه 
فتنفسخ الإجارة في النقصان وبين أن يأخذه بحملها فتكون الإجارة باقية فيه وإن كان الكيال 
هورب الطعام نظر فإن قصد بذلك مسامحة الجمال فلا رجوع له على الجمال بحمل 
النقصان ولا بأجرته. وإن قال سهوت فله الرجوع بما شاء من حمل النقصان أو أجرته. فإن 
اختلفا فادعى الجمال أن رب الطعام قصد بالنقصان المسامحة وادعى رب الطعام أنه فعل 
ذلك سهوا فالقول فيه قول رب الطعام مع يمينه لأن قصده لا يعرف إلا من جهته. 

فصل: وأما القسم الثاني وهو أن يتفقا على أنه نقصان قد هلك بعد أن حمل فلا يخلو 
أن يهلك ذلك بتعدي الجمال أو غير تعديه فإن هلك بتعدي الجمال فهو ضامن له. وله 
الألمرة إن كان متفودا وله" هزه لعدهما هلك إن كان معد كا نو إن شلك بح تجونيه انظ فى 
الطعام فإن كان مع ربه أو معه ومع الجمال فلا ضمان على الجمال وله الأجرة. وإن كان مع 
الجمال وحده فهو الأجير المشترك ولا أجرة له في النقصان وهل له عليه ضمانة أم لا على 
قولين وليس لرب الطعام أن يكلفه حمل النقصان لأنه قد حمله. 

فصل: وأما القسم الثالث وهو أن يدعي ربه أنه نقصان لم يحمل ويدعي الجمال أنه 
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نقصان قد هلك بعد أن حمل فالقول فيه قول ربه مع يمينه أنه لم يحمل لأنه منكر لما يدعيه 
الجمال من الحمل ثم هو بالخيار بين أن يرجع بأجرة النقصان أو بحمله. 

فصل :وأما القسم الرابع وهو أن يدعي ربه أنه نقصان قد هلك بعد أن حمل ليرجع 
على الجمال بغرمه ويدعي الجمال أنه نقصان لم يحمل فالقول فيه قول الجمال مع يمينه 
لآنه منكر لما يدعيه رب الطعام من الغرم ولا رجوع لزت الطعام عليه بأجرة ولا حمل لأنه 
بادعاء التلف مقرا باستيفاء حقه من الحمل والله أعلم . ش 


قال الماوردي : وهذا كما قال يجوز لمعلم الصبيان أن يؤدبهم بالضرب استصلاحاً 
لهم وهكذا الأب في ولده والزوج عند نشوز امرأته فإن تعدى أحد هؤلاء في الضرب إلى أن 
خرج فيه إلى حد التلف فهو قاتل عمدا يجب عليه القود إلا الوالد في ولده فتلزمه الدية دون 
القود ولم يتجاوز واحد الاستصلاح فحدث منه التلف فلا قود لأنه خطأ شبه العمد والضارب 
ضامن لدية المضروب على عاقلته والكفارة في ماله. 

وقال أبو حنيفة: إذا ضرب المعلم الصبي بأمر أبيه لم يضمن ولو ضربه الأب بنفسه 
ضمن وقال أبو يوسف ومحمد الأب لا يضمن والمعلم يضمن وهذا “رنى من قول أبي حنيفة 
وإن كان كلا القولين فاسدا لاتفاقهم على أن الزوج يضمن ما حدث من استصلاح زوجته 
بالضرب المباح وكذلك الأب والمعلم فإن قيل فلم ضمن من هو مباح الضرب وما حدث عن 
المباح صار كالرائض لا يضمن الدابة إذا ضربها قيل المباح من ضرب الآدميين في 
استصلاحهم ما لم يفض إلى التلف فإذا أفضى إلى التلف صار غير مباح والفرق بينه وبين 
رائض البهائم ما ذكره الشافعي أن الآدميين قد يؤدبون بالكلام فكان له الى استصلاحهم 
سبيل بغير الضرب فلذلك لزم الضمان إن حدث من ضربهم تلف والبهائم لا سبيل إلى 
استصلاحها إلا بالضرب فلم يجد الرائض إلى تركه سبيلا فلم يضمن . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَجِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَالنَمْزِيرُ لَيِسَ بِحَدَّ يَجِبُ بَكُلّ حال وَقَدْ 
يَجُورُ ترك ولا نَم من تَرَكَهُ فد فَحَلَ ير شَيّْءٍ في عَهْدٍ رَسُول الل ب غَيْرَ ححَدٌ فلم يَضْربْ 
سه مِنْ ذَلِكَ العلُول وَغَيِرُهُ وَلَمْ يوْتَ بِحَدّ قط فََمَاهوَبَعَثَ حُمرُبْنُ الْسَطَابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 
إِلَى امرَأةٍ في شَيْءِ بَلَعَهُ عَنهَا َأسْمَطتْ فَقِيلَ لَه إِنّكَ مُؤدْبُ فَقَالَ لَه عَلِىّ رَضِيَ الله عَنْهُ إن 
كَانَ اجتَهدَ فَقَدْ أخطا وَإِنْ كَانَ َم يَجْتَهِدْ فَقَد غَشّ عَلَيْكَ اديه فقَالَ عُمر عَرَمْت عَلَيِكَ أن 9 
َجْلِسَ حَتَى تَضْرِبَها عَلَى قَوْمِكَ قَبهذًا قُلنَا حَطَأْ الإمَام عَلَى عَاقليِهِ دُونَ بَيْتِ الْمَال. 


كو 
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قال الماوردي : وهذا كما قال تعزير الإمام لمستحق التعزير مباح وليس بواجب فإن 
حزق :قكه تلت كان مشهرنا . وقال أبوحنيفة التعزير واجب لا يضمن ما حدث عنه لقوله وك 
جنب الْمَؤْمِنِ جمّى(2 فلم يجز استباحة ما حظر منه بما ليس بواجب. . قال ولأنه انتهاك 
عرض محظور فاقتضى أن يكون واجبا كالحدود ودليلنا عفو النبي يُلْةْ عن كثير من مستحقيبه 
ولم يعف عن واجب من الحدود وقال حين سشل العفو عن حد لآ عَا الله عَني إن عفوت 
فمما عفا عنه من التعزير أنه أتى وقد حظر الغلول برجل قد غل من الغنيمة فلم يعزره وقال له 
رجل و هويقسم الصدقات اعدل يا رسول الله فتمَعْرَ وََهُهُ وقال تكلتتك أمك إذا لم أعدل 
فمن يعدل ولم يعزره وفيه أنزل الله سبحانه : «وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِرْكٌ ني الصَدَفَاتِ» 
[التوبة :108 وتنازع الزبير بن العوام ورجل من الأنصار شِربا فقال النبي كلل استٍ يا زبيير 
ارك 
فقال الأنصاري إنه ابن عمتك فنسبه إلى الميل والتحيف فلم يعزره وفيه أنزل الله 
سبحانه : : فلا وَرَيْكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتى يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ 74 [النساء : 65 ففارقف 
عن التعزير ما حظره من العفو عن الحدود فدل على افتراقهما في الوجوب ولآنه ضرب 
ل رح لي ل ول ا ا ل 
الْمُؤْمِنِ حمّى فهو أن الاستدلال به على إسقاط الوجوب أصح لأنه أبلغ في حمى جنبه من 
وجوبه . وأما القياس فباطل بضرب الزوج ” ثم المعنى في الحد أنه لما لم يصح العفو عنه 
وجب . 

٠‏ فصل: فإذا ثبت أن التعزير ليس بواجب فحدث عنه التلف فالإمام ضامن له وقال مالك 
وأبو حنيفة لا ضمان استدلالاً بأن زواجر الإمام غير مضمونة عليه كالحدود. ودليلنا ما روي 
أن عمر رضي الله عنه بَعَتَ إِلَى امْرَاةٍ في شَيْءٍ بَلَعَهُ عَنْهَا رَسُولا فأشقطت. شال لعتميان 
وَعَبْدِ الرَحْمَنِ مَا تَقولآن؟ فقالاً: : لاشَيَءَ عَلَيِكَ وَإِنَمَا أَنْت مُؤَدْبٌ فاقبَلَ عَلَى عَلِيّ عَلَيِه 
السَلام فقال: : ما تَقُولَ؟ فَقَالَ إِنْ كان ما اجمَهََا ققد عَشًا وَإنْ انا قد إِجنَهَدَا فََدْ أخطا عَلَيِكَ 
ديفا عَرَمْتُ علي لا ترح حنَى قَضربَها عَلَى فَوْمِكَ يعني عَلَى قري لأنْهُمعَاقِلهُ. 

1 وروك قر عل عليه الفاام ل قال :ما أحَدَ قم عَلَيِْالْحَدُ قيَمُوتَ فَأَجَدٌ في نشي 
مِنهُ شي نا الحَقَ قَتَلّهُ إلا شَارِبُ الْحَمْرٍ َإِنهُ راي رَاينَاه بَعْدَ رَسُول الله يل فَمَنْ مَاتَ مِنه فَدِيْتَهُ 
عَلَى عَاقِلَةِ الإمّام َو قَالَ في بْيْتِ الّمَال © يعني فيما زاد على الأربعين الذي رآه للمصلحة 
اختياراً وتلك الزيادة تعزير 

ادرب لعفو ارون على :قل متشا لوعي ارداق بيه الحا 12 
)١(‏ أخرجه أبو الشيخ في كتاب السرقة؛ وفيه محمد بن عبدالعزيز ضعيف وأخرجه الطبراني وفيه الفضل بن 

المختار وهو ضعيف انظر الفتح 87/11 في كتاب الحدود. 
(؟) أخرجه البخاري 5/5" كتاب المساقاة (59؟) ومسلم 18794/5 كتاب الفضائل .)7751/-1١79(‏ 
(*) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى ١515/5‏ . 
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التلف كضرب الزوج والمعلم ولا يدخل عليه من دفع إنساناً عن نفسه أو ماله لأنه ليس على 
فعل متقدم:فأما الحدود الواجبة فلا يتعلق بها ضمان لما عليه من استيفائها وإن الضمان يمنع 
الإقدام عليها. فإذا ثبت وجوب الضمان من التعزير فأن تكون الدية على قولين: 

أحدهما: على عاقلة الإمام لحديث عمر وقوله لعلي عزمت عليك لا تبرح حتى 
تضربهاعلى قومك فعلى هذا تكون الكفارة في ماله : 

والقول الثاني: أن الدية في بيت المال لأنه نائب فيه عن كافة المسلمين فاقتضى أن 
يكون ما حدث عنه من الضمان في بيت مالهم فعلى هذا في الكفارة وجهان: 

أحدهما: في بيت المال أيضاً. والثاني: في ماله ويكون تأويل فعل عمر في تحصيل 
الدية لعاقلته أنه لم يكن في بيت المال مال فعاد إلى عاقلته كما أن من وجبت الدية على 
عائلئه إذا فوا داك لي يك الما وانه :ا عدم 

مسألة : قَالَ الشَافعِي رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَو اخْتلقَا في نَوْبٍ فَقَالَ رب أمَرْئكَ أن 
تقطعةُ فميصاً وََالَ اَْيّاط بل قبا بعد أن وَضصَفَ قَوْلَ ابن ان أن امول فول الخباط 
لاجتِمَاعِهِمًا عَلَى القطع, وََوْلَ أبي حَبيفَة أن الول ل نْب كَمَالَوْدَقَمَهُ إلى رَجُلٍ 
فال رَهْنّ وَقَالَ رَبهُ وَدِيعَةٌ لعل مِنْ حب أن يَشُول وَِنِ الجتَمَعَا على أنه مره بالقطع لم 
عمل لَه عمَله كما لو اسْتاجَرَ عَلَى حمل بِإِجَاَةٍ فقَالَ قذ حَمَلهُ َم يكن دَلِكَ لَه إلا رار 
صَاحِبهِ وَهَذَا أشْبَهُ الْقوليْنِ وَكلاهُمَا مَدُْحولٌ (قَالَ الْمُرَنَيُ) رَحِمَهُ الله الْقَوْلُ ما شبَّهَ السَافِعِيٌ 
باحق لَه ل جلا أله نهم نم أخدت حدقا فنالا يِه أن مود يديه وان 
الدّعْوَى لآ تَنفَعُهُ فَالْحَيَاط مُقِرْ أن الوب لِرَبهِ وَنهُ أَحدَتٌ فِيهِ حدقا وَادّعَى إِذْنَهُ هُ وَإِجَارَة عَلَيْهِ 
إن أَقَام بيد عَلَى دَعْوَاهُ وَإِل حَلَف صَاجِبُهُ وَضَمِنَهُ مَا أَحَدَتَ في تيوه . 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في رجل دفع إلى خياط ثوباً فقطعه الخياط قباء 
ثم اختلف ربه والخياط فقال رب الثوب أمرتك أن تقطعه قميصاً فتعديت بقطعه قباء فعليك 
الضمان. وقال الخياط بل أنت أمرتني أن أقطعه قباء فلا ضمان علي ولي الأجرة فإن كان 
لأحدهما بينة على ما يدعيه عمل عليها وحكم بموجبها وإن لم يكن لواحد منهما بينة فهي 
مسألة الكتاب وقد ذكرها الشافعي في كتاب اختلاف أبي حنيفة وابن ن أبي ليلى وحكى. مذهب 
ابن أبي ليلى أن القول قول الخياط ومذهب أبي حنيفة أن القول قول رب الثوب . 

قال وهذا أشبه القولين وكلاهما مدخول فنقل المزني ذلك إلى مختصره هذا وحكى 
في جامعه الككبير ل ثالث أنهما يتحالفان وقال الشافعي في كتاب الأجير والمستأجر إذا دفع 
إليه ثوباً ليصبغه أحمر فقال الصباغ بل أخضر أنهما يتحالفان فهذا نقل ما حكاه الشافعي وقال 
من هذا الاختلاف. ١‏ 

واختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة طرق: 
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أحدهما: وهي طريقة ابن سريج وأبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة 
وأبي حامد المروروذي أن المسألة على قولين: 

أحدهما: أن القول قول الخياط وهو مذهب ابن أبي ليلى . 

والثاني : أن القول قول رب الثوب وهو مذهب أبي حنيفة . وحملوا قول الشافعي 
وكلاهما مدخول بمعنى محتمل لا يقطع بصحته لما يعترضه من الشبه التي لا يخلو منها قول 
مجتهد ثم مال إلى ترجبح أحدهما لقوته على الآخر وهو قول أبي حنيفة أن القول قول رب 
الثوب واختاره المزني . والطريقة الثانية لأصحابنا ولعلها طريقة أبي الطيب بن سلمة وأبي 
حفص بن الوكيل أن المسألة على ثلاثة أقاويل على ما حكاه المزني في جامعه الكبير منهما 
هذان القولان» والثالث: أنهما يتحالفان. 

والطريقة الثالثة وهى طريقة المتأخرين من أصحابنا أن المسألة على قول واحد, أنهما 
يتحالفان لأنه وإن ذكر قول أبي حنيفة وابن أبي ليلى فقد رغب عنهما بقوله وكلا القولين 
مدخول ثم أمسك عن التصريح بمذهبه في هذا الموضع اكتفاء ء بما تقرر من مذهبه في 
اختلاف المتعاقدين ومن التخالف وما صرح به في كتاب الأجير والمستأجر. 

فصل: فإذا قيل بمذهب ابن أبي ليلى أن القول قول الخياط فوجهه في المصالح 
شيكئان : 

أحدهما: أن العادة جارية بأن الخياط يعمل فى الثوب ما أذن له فيه ولا يقصد خلافه 
وإن جرى غير ذلك فنادر فصارت العادة مصدقة لقول الخياط دون رب الشوب . والثاني : أن 
الخياط لما صدق على الإذن المبيح لتصرفه صار مؤتمناً فلم يقبل ادعاء رب الثوب عليه فيما 
يوجب غرماً لما في ذلك من الإفضاء إلى أن لا يشاء مستأجر أن يثبت غرما ويسقط أجرا إلا 
ل رع الو ار » فعلى هذا يحلف الخياط بالله تعالى لقد 
أمره أن يقطعه قباء ولا غرم عليه 

واختلف أصحابنا هل له الأجرة أم لا على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا أجرة له لأن قوله إنما قبل في سقوط 
الغرم لأنه متكر ولم يقبل قوله في الأجرة لأنه فيها مدع فعلى هذا إن كانت الخيوط لرب 
الثوب لم يكن للخياط نقضى الخياطة لأنها آثار مستهلكة ويصير الثوب قباء مخيطا لربه وإن 
كانت الخيوط للخياط فله استرجاعها وضمان ما نقص من الثوب بأخذها إلا أن يتراضيا على 
دفع قيمتها. 

والوجه الثاني : : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وطائفة أن له الأجرة لأنه قد صار 
محكوماً بقبول قوله في الإذن فعلى هذا اختلفوا هل يستحق المسمى أو أجرة المثل على 
وجهين : 

أحدهما: المسمى من الأجرة بتحقيق ما حكم به من قبول قوله . 
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والثاني: أجرة المثل لثلا يصير مقبول القول في العقد. 

فصل: وإذا قيل بمذهب أبي حنيفة أن القول قول رب الشوب فوجهه في القياس 
شيئان : 

أحدهما: : أنه اختلاف في ملك أحدهما فكان القول فبه قول المالك كما لوقال 
صاحب || لثوب دفعته إليك وديعة وقال صاحب اليد بل دفعته إليَّ رهناً فالقول فيه قول المالك 
كذلك هذا. 

والشاني: أنهما لو كانا اختلفا في أصل الإذن كان القول فيه قول رب الشوب دون 
الخياط لأن كل من قبل قوله في الاذن قبل قوله في صفة ذلك الإذن كالوكيل إذا ادعى على 
موكله الاذن في بيع دار فأنكر فالقول قول الموكل كذلك الخياط ورب الثوب يجب أن يرجع 
فيه إلى رب الثوب في صفة الاذن كما يرجع إليه في أصل الإذن. 

وهذا يدفع قول من اعتبر المصالح فعلى هذا يحلف رب الشوب بالله تعالى ما أمره 
بقطعه قباء نفيا لما ادعاه الخياط ولا يحلف لإثبات ما ادعاه من الاذن في القميص يخلاف 
الخياط الذي يكون يمينه لإثبات ما ادعاه من الإذن في القباء؛ لأن كل واحد منهما يحلف 
على ما يطالب به فالخياط يطالب بالأجرة فيحلف على ما ادعى من الإذن في القباء وتبعه 
سقوط الضمان ورب الثوب يطالب بما جناه الخياط وينكر الأجرة فيحلف على ما يطالب به 
من جناية الخياط وقال بعض أصحابنا ينبغي أن يحلف كل واحد منهما على النفي والإثبات 
فيحلف الخياط بالله تعالى ما أمره أن يقطعه قميصاً ولقد أمره أن يقطعه قباء ويحكم له بما 
ذكرنا وإذا جعل القول قول رب. الثوب حلف بالله تعالى ما أمره أن يقطعه قباء ولقد أمره أن 
يقطعه قميصاً وهذا غير صحيح لآن اليمين الجامعة للنفي والإثبات إنما تكون عند التحالف 
الذي يصير كل واحد منهما فيه منكراً ومدعياً فاحتاج أن يجمع بين النفي لما أنكره والإثبات 
لما ادعاه وليس كذلك ههنا فإذا صح ما ذكرنا من أن يمين الخياط على الإثيات ويمين رب 
الثوب على النفي وحلف رب الثوب على هذا القول فلا أجرة للخياط لتعديه فى الخياطة وله 
استرجاع الخيوط إن كانت له وليس له استمرجاعها إن كانت لرب الثوب ثم على الخياط 
الضمان وفيما يضمنه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يضمن ما بين قيمته قباء وقميصاً لأن قطع القميص مأذون فيه فعلى هذا إن 
كانت قيمته قباء مثل قيمته قميصا أو أكثر فلا غرم عليه . 

والقول الثاني : وهو اختيار أبي إسحاق المروزي أنه يغرم ما بين قيمته ثوباً صحيحاً 
وما بين قيمته قباء لأنه بالعدول عن القميص متعد في ثوب صحيح . 

والقول الثالث: : وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة أن ما صلح من القباء للقميص لم 
ل ل ل ل 
بالتعدى . 
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فصل: وإذا قيل بالصحيح من مذهب الشافعيى أنهما يتحالفان فوجهه شيئان: 
أحدهما :أن اختلافهمافي صفة العقد مع اتفاقهما على أصله فاقتضى أن يتحالفا كالبيع لأن 

كل واحد منهما يصير منكراً ومدعياً . والثاني أنه لما كانا لو اختلفا والثوب صحيح فقال ربه 

استأجرتك لتخيطه قميصاً وقال الخياط بل استأجرتني لأخيطه قباء لم يعمل على قول واحد 
منهما وتحالفا عليه لا يختلف قول الشافعي فيه وجب إذا اختلفا بعد قطع الثوب أن يتحالفا 
عليه لأن ما أوجب التحالف مع بقائه على حاله أوجب التحالف مع تغير أحواله فعلى هذا 
يحلف كل واحد منهما على النفي والإثبات وهل يقتصر كل واحد منهما على يمين واحدة 

تجمع بين النفي والإثبات أو على يمينين إحداهما للنفي والأخرى للإثبات», على وجهين» 

فإذا تحالفا سقط الغرم عن الخياط بيمينه وسقطت الأجرةعن رب الثوب بيمينه. فإن حلف 

أحدهما ونكل الآخرقضي للحالف منهما على الناكل فإن كان الحالف هو الخياط قضي له 
بالأجرة وسقوط الغرم وإن كان الحالف هو رب الثوب قضي له بالغرم على ما مضى وسقوط 

الأجرة . 
فصل: فلو قال رجل لخياط إن كان يكفيني هذا الثوب قميصاً فاقطعه فقطعه فلم يكفه 

كان ضامناً ولو قال أيكفيني هذا الشوب قميصاً فقال: نعم قال فاقطعه فقطعه فلم يكفه لم 

يضمن والفرق بينهما أن اللفظ الأول شرط والثاني استفهام . 
مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَجِمَهُ الله تعَالَى : «وَلّو اكتَرَى دابّة فَحَبْسَهًا قَذْرَ الْمَسِيرٍ قلا 

عليه ون خبسها أكثر مِنْ قَذْرِ ذلك صمِن): 
قال الماوردي : وصورتها في رجل استأجر دابة ليركبها شهراً أو ليركبها من البصرة إلى 

الكوفة فأمسكها شهرا أو قدر مسيره من البصرة إلى الكوفة من غير أن يركبها فهذا على 

صر بين : 
أحدهما: أن يفعل ذلك لعذر مانع من ركوبها. 
والثاني: أن يفعل ذلك لغير عذر فإن فعل ذلك لغير عذر فقد استوفى ما استحقه 

بالإجارة وإن لم يركب وضمن جميع الأجرة وقال أبو حنيفة لا أجرة عليه إذا أمسكها ولم 

يركبها إلا أن يركبها متوجها إلى سفره ثم يرجع فيمسكها مقيما فتلزمه الأجرة. 
وهذا خطأ لاتفاقنا وإياه على أن من استأجر داراً فتسلمها ولم يسكنها مدة إجارته فيها 

فقد استوفى حقه وعليه الأجرة وكذا الدابة لأن السكنى والركوب حق له وليس بحق عليه 

ولأنه قد فوت منافعها على المؤجر وسواء كان بركوب أو غير ركوب فلو تلفت الدابة بيده مع 
انقضاء المدة لم يضمن لأنها لوتلفت مع الركوب المضر لم يضمن فلأن لا يضمن مع الكف 

عن الركوب أولى . وإن أمسك عن ركوبها لعذر فهو على ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يكون لعذر يعود إلى الدابة . 


الف 
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والثاني : أن يكون لعذر يعود إلى المستأجر. 
والثالث: أن يكون لعذر فى الطريق. فإن كان الغتدو عا إلى المستأجر لمرض 
حابس أو أمر عائق فقد استوفى حقه وعليه الأجرة لأن له أن يستوفي ذلك بنفسه وبغيره فلم 
يكن عجزه عن استيفاء ذلك بنفسه مانعاً من استيفائه بغيره وإن كان العذر عائداً إلى الدابة 
لمرضها فلا أجرة على المستأجر لأنه ممنوع من استيفاء حقه بنفسه وبغيره. ثم ينظر في 
الإجارة فإن كانت على مدة قد انقضت فقد بطلت وإن كانت إلى مسافة معلومة فهي بحالها. 


هحَََكَكََظَل بص ل 


ا ا ا شهر فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون إمساكها لعذر مانع من الرد فلا ضمان عليه في الرقبة ولا أجرة عليه 
فيما بعد المدة. 

والضرب الثاني : أن يمسكها لغير عذر فلا يخلو حاله من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يطالبه المؤجر بها فيمنعه منها فهذا غاصب عليه أجرة المثل فى مدة 
ا , 

والقسم الثاني : أن يطالبهالمؤجر بها فيستنظره ه فيها فينظره مختاراً فهذا في حكم 
المستعير يضمن الرقبة ضمَان العارية ولا يضمن الأجرة. 

والقسم الشالث: أن يبذلها المستأجر فلا يقبلها المؤجر فهذا في حكم الوديعة لا 

يضمن الرقبة ولا الأجرة إلا أن يركبها فيصير متعدياً فيضمن الأمرين . والقسم الرابع : أن لا 
سحن ار ا ع اس نر مدر 
الإجارة أن يخلي بين المؤجر وبينها وليس عليه ردها بنفسه كالوديعة فعلى هذا لا يضمن 
الرقبة ولا الأجرة ما لم يكن من المؤجر طلب ومن المستأجر منع ولا وجه لمن خرج من 
اسعاناني لجار من الرهن وجها آخر أن الرد واجب على المستأجر لأن الرهن يتغلب فيه 

نفع المرتهن فجاز أن يكون وجوب رده على وجهين . وفي الإجارة يستويان فاختص بها 
المالك لحق الملك . فعلى هذا الوجه المخرج يكون المستأجر عند امتناعه من الرد بعد 
تقضي مدته غاصباً يضمن الرقبة والأجرة. 

فلو اختلفا فقال المؤجر حبستها مانعاً لها فعليك الأجرة والضمان وقال المستأجر بل 
بذلتها لك فتركتها علي فلا أجرة علي ولا ضمان؛ فالقول قول المستأجر مع يمينه في ضمان 
الرقبة أنه ما حبسها مانعا ولا غرم عليه وأما الأجرة فإن قيلٍ بالصحيح من مذهب الشافعي أن 

حق الرد مختص بالمؤجر فالقول فيه قول المستأجر أيضاً كالضمان لأن الأصل براءة ذمته 
منهما وإن قيل بالوجه الآخر المخرج إن حق الرد على المستأجر فالقول فيه قول المؤجر مع 
يمينه ما لم يظهر تأدية حقه من الرد. 
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فصل: وإذا استأجر دابة ليركبها من البصرة إلى بلد مسمى فلما وصل إليه أراد أن يسير 
عليها راكباً إلى منزله من ذلك البلد نظر في ذلك البلد فإن كان صغيراً تتقارب أقطاره جاز أن 
أن يركتها إلى تسزلة كما لو نول هن طريقة :منولا جار آن يتزل عيت امن أول المترل 
واخوزة. 

وإن كان البلد واسعاً متباعداً الأقطار فليس له إذا وصل إلى البلد أن يركبها إلى منزله 
الا بشرط. 

وقال أبو حنيفة له أن يستديم ركوبها إلى منزله بغير شرط فإن نزل في موضع من البلد 
ثم قال أخطأت منزلي من غيره لم يكن له أن يركبها إلى منزله وهذا خطأ لأنه لوو كان ذلك حقاً 
لولم ينزل لكان حقا وإن نزل فلوشرط المستأجر أن يركبها إلى منزله من البلد فإن كان 
المؤجر عارفاً بمكان منزله من البلد أو لم يعرفه فسماه وله جاز وإن لم يعرفه ولا سمى له 
فالاجارة فاسدة. 

فصل: وإذا استأجر بعير إلى مكة لم يكن له إذا وصل إليها أن يحج عليه ولو استأجره 
ليحج عليه كان له بعد وصوله إلى مكة أن يركبه إلى منى . 

ثم إلى عرفة ثم يركبه من عرفة إلى مزدلفة ثم إلى منى ثم من منى إلى مكة لطواف 

ا ل ا ا 0 
على وجهين : 

أحدهما: له ذاك لأنه من بقايا الحج . 

والثاني : ليس له ذاك لإحلاله من الحج . 

فصل: وإذا تعادل رجلان على بعير استأجراه فارتدف معهما ثالث ركب بعير أمرهما 
لزمه أجر المثل لمالكه دون مستأجريه ولزمه ضمان البعير إن تلف وفي قدر ما يلزمه من قيمته 
ثلاث مذاهب: 

أحدها: النصف اعتباراً بجنس الإباحة والحظر. 

والناني: الثلث اعتباراً بأعدادهم دون وزنهم وهو قول أبي حنيفة لأن الرجال لا 
يوزئود. 

والثالث: بقدر ثقله من ثقل الجماعة تقسيطاً على وزنهم لأن الرجال لا يوزنون فيما لا 
يعتبر فيه الثقل والخفة والحمل مما يعتبر ذلك فيه تقسيط الأجرة عليه فجاز أن يوزنوا وإن 
كانوا رجالا . ولو كان الراكبان أذنا للرديف أن يركب معهما ضمنوا جميعاً أعني المستأجرين 
والرديف البعير إن تلف لتعدي الراكبين بالإذن وتعدي الرديف بالركوب ورب البعير بالخيار في 
الرجوع على أيهم شاء فإن رجع على الرديف رجع عليه بما ذكرنا من المذاهب الثلاثة وإن 
رجع على أحد الراكبين نظر. فإن كان البعير مع الجمال ففي قدر ما يضمنه ثلاثة مذاهب 
كالرديف ويرجع بها الغارم على الرديف بعد غرمها وإن كان البعير معهما دون الجمال 


؟؛ خلس سب ممختصر من الجامع في الإجارة/ تضمين الأجراء من الإجارة 


ضمنهما جميع القيمة في البعير ولم يرجع الغارم منهما على الرديف بعد غرمها إلا بقدرما 
كان يلزم الرديف منها على المذاهب الثلاثة . 

فصل: : وإذا استأجر طحاناً ليطحن له عشرة أقفزة بقفيز منها مطحوناً لم يجز لأنه بجعل 
المعقود عليه معقودا به . وقد روي عن النبي كَل أنه َهَى عَنْ فيز الطّان ١7‏ يعني به ما اكتراه 
ولكن لو استأجر لطحن تسعة أقفزة بالقفيز العاشر منها جاز لأنه جعل تسعة أعشارة معقوداً 
عليه وعشرة معقودا به. 

فصل: وإذا دفع الرجل ثوبه إلى غسال فغسله أو إلى قصار فقصره أو إلى خياط فخاطه 
فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يذكر له أجرة معلومة . 

والثاني: أن يذكر له أجرة مجهولة . 

والثالث: : أن يذكر له أجرة فإن ذكر له أجرة معلومة كقوله اغسل هذا الشوب بدرهم 
فهذه اجارة صحيحة وللغسال الدرهم المسمى وإن ذكر لله أجرة مجهولة كقوله اغسله 
لأرضيك أو لأقاطعك أو لأعطيك ما شئت فهذه إجارة فاسدة وللغسال أجرة مثله لأنه لم يبذل 
عمله إلا في مقابلة عوض . 

إن لم يذكر له أجرة معلومة ولا مجهولة . مثل أن يعسطيه لغسال فيغسله من غير أن 

الل عو لايل واد الي ل 10 
بسني و لصون ماسككة لم خض عليدا جر وس الك ديل اسل ل ليله رلا ا 
إبرا هيم المزني له الأجرة لأن رب الثوب قد صار مستهلكاً لعمله في ملكه فصار كالغاصب 
وهذا يفسد بباذل 08 8 الدار. 
ا ا 

وقال أبو العباس بن سريج إن كان الغسال معرزوفا أن يغسل تاج فلة الأخيرة وإن كان 
غير معروف بذلك فلا أجرة له وكل هذه المذاهمب فاسدة بباذل الطعام ودافع الدار حيث لم 

يقع الفرق بين أن يكون سائلاً أو مسئولاً ومعروفاً بالمعاوضة أو غير معروف . 1 


فصل: فأما إذا نزل رجل في سفينة ملاح من غير إذنه فحمله فيها إلى بلد فله أجر مثله 
لأن الراكب صار مستهلكا لمنفعة موضعه من السفينة على مالكها فضمن الأجرة وهككذا 
الجمال. وإن نزل فيها عن إذنه من غير ذكر عوض فمذهب الشافعي لا أجرة له وعلى قول 


. أخرجه الدارقطني 1//7غ‎ )١( 
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المزني له الأجرة وعلى قول أبي اسحاق وإن ابتدأ الراكب فسأله فله الأجرة وإن ابتدأ الملاح 
فطلبه فلا أجرة له وعلى قول ابن سريج إن كان الملاح معروفاً أن يحمل بأجرة فله الأجرة 
وإن كان غير معروف بذلك فلا أجرة له وهكذا لو دخل حماما بغير إذن فعليه الأجرة وإن 
دخله بإذن فعلى ما ذكرنا من الاختلاف. 

ولو أخذ من سقاء ماءً من غير طلب فعليه ثمنه وإن أخذه بطلب فعلى ما ذكرنا من 
الاختلاف. 

فصل: وإذا استأجر قميصاً ليلبسه فأتزر به ضمن لتعديه لآن لبسه أصون ولو ألقاه على 
كتفه مرتديأ به لم يضمن بالتعدي لأن ذلك أصون وهل يضمن بالتفريط أم لا على وجهين: 

أحدهما: يضمن لأن لبسه أحرز. 

والوجه الثاني : لا يضمن لأن ذلك أصون . 

فصل: ولو استأجر قميصاً ليلبسه فنام فيه نظر فإن نام_فيه ليلا فقد تعدى وعليه الضمان 

وإن نام فيه نهار للقائلة لم يتعد ولا ضمان عليه لأن العادة لم تجر بنوم الناس ليلا في لباس 
نهارهم وجرت به العادة في نوم نهارهم . 

فصل: وإذا استأجر حائكاً لينسج له ثوباً على أن أجرته نصف قيمته كانت الأجارة 

سدة للجهل بمبلغ قيمته فإن نسجه فله أجرة مثله ولا تؤخذ قبل عمله بنسجه لأن فساد 
ال ب إن نسجته في الحف فأجرتك دينار وإن نسجته في الساذج 


فأجرتك نصف دينارفالإجارة فاسدة لأنها لم تعقد على أحد الأمرين وله في كلا الأمرين من 
نساجته أجرة مثله مالم ينه عنه . 


فضل: وإذا أجر الرجل حماماً بالنصف من كسبه فسدت الأجارة للجهل بها ولو جره 
بأجرة معلومة صحت وكانت العمارة على المؤجر ومؤنة الحطب والوقود على المستأجر لأن 
ا 0 5 ا ل ا 
ار اس و اي ل ام و 
يفسد العقد. 

أحدها: أن يشترط على المستأجر ما احتاج الحمام إليه من بياض وسواد لينفرد 
المؤجر بما احتاج إليه من هدم وبناء وهذا يبطل الأجارة . 

والثانى: سعط عن المستأجر تعجيل سلف لا يقع به القضاء ليرد عليه عند 
انقضاء المدة إن لم يستأجر ثانية وهذا يبطل الأجارة. 

والثالث: أن يشترط المؤجر دخول الحمام هو وعياله بغير أجرة وهذا يبطل الإجارة فلو 
صحت الإجارة لخلوها من هذه الشروط الفاسدة فقل دخول الناس إليه فهذا على ثلاثة 
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أحدها: : أن يكون لأمر يعود إلى المؤجر من خراب الحمام وشعثه فعلى المؤجر عمارة 
ل ل 
يبادر إلى عمارته فالمستأجر بالخيار بين المقام والفسخ . 

لماي ل ل 

ا ل 1 000 

أحدهما: أن يكون لمانع منه لفتنة حادثة أو لخراب الناحية فهذا عيب وللمستأجر 
الشيان: ! 

فصل: ١‏ اردور عرس ا ور سنن انا معطا ا 
النبي كيد أنه قال في مكةرإنهًا سَوَائبٌ 2 , 

وروى الأعمش عن مجاهد قال: :"قال رتل لاله إن بعة طرنها اله :بيه 
رباعها ولا أجور بيوتها والدليل على جواز إجارتها ما قدمناه من الدليل على جواز بيعها 
من قوله كَكِهْ حين دخل مكة وقد قيل له هلا نزلت في دورك فقال: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عقيل 
1 
تي اد ريب لاض دابا ارج لاض رضم فل د سرلا ديعا 
كارجمم ولأن الله تعالى أضاف إليهم دورهم فقال تعالى : هلِلْفقَرَاءِ الْمُهَاجِزِينَ الَْذِينَ 
رامن دار وَامْوَالِهِم 4 [الحشر 78] فاقتضت هذه الاضافة بقاء ملكهم عليها وإذا بما 
ذكرنا ملكها وجواز بيعها دل ذلك على جواز أجارتها. لأن ما جاز بيعه من الدور جازت 

ولأنه لولم تملك رقابها ويستحق سكناها لما جاز لأحد أن يستوطن بها دارا ولاستهم 
الناس عليها لاستوائهم فيها فأماما استدلوا به من الخبرين فقد قدمنا الجواب عنهما في 

فصل: تجوز الإجارة على كتب المصاحف ومنع منها بعض العراقيين وأهل المدينة 
ودليلنا هو أن ما أبيح من الأعمال المعلومة جاز لمن لم يتعين الفرض عليه أن يعتاض عنه 
كالاجارة على كتب الفقه عقوي 





)1( أخرجه ابن ماجة و”, حول 7 "٠‏ وقال البوصيري إسات مجع على قرط اسم + 
فم ترجه ام د ودار العكي) و 00 )١01١-59(‏ وأبوداود ( )4٠‏ ومسلم في 
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فصل:إجارة المشاع تجوز من الشريك وغيره وقال أبو حنيفة تجوز من الشريك ولا 
تجوزمن غيره وفيما قدمناه من الدليل على رهن المشاع دليل على إجارته ولأن كل عقد صح 
ف الكرياك طح ع عر دل 

فصل: فى إجارة الحفائر والبناء وهذا الفصل مشتمل على مسألتين : 

أحدهما: في حفائر الآبار والأخرى في البناء . فأما حفائر الآبار فعلى ضربين: 

أحدهما: “أن يحقد الاجازة فية علق :مذة علوم كرجل الستاخر أجيراً عشرة أيام لحفر 
بئر على أن أجرة كل يوم درهم فيصح وإن لم يذكر عمق البئر ودورها اذا أشار الى الأرض 
التي يحفر فيها وتكون أجرته في اليوم الأخير من عمله كأجرته في اليوم الأول وهكذا لو 
انحر قر ايم بور اواك لاحك حر رميو صما فرحا ترك 02 اليم الأول في 

حفر أعلى البثر واليوم الأخير في حفر أسفلها وهذا مما ليس يختلف الفقهاء فيه . 

والضرب الثاني : أن يكون عقد الإجارةعلى حفر مقدر بالعمل دون المدة كرجل 
استأجر أجيراً ليحفر له بئرا في عمق ودور معلومين بعشرة دراهم فيصح مضموناً ومعيناوقال 
قوم لا يصح هذا العقد لأمرين: 

أحدهما: أن باطن الأرض قد يختلف بالصلابة والرخاوة فتختلف أجرته باختلاف 
صلابته ورحاوته . 

وذلك لا يعلم إلا بعد مشاهدة ذلك . 

والثاني : أن ما يخرجه من تراب البئر غير معلوم فصار العمل بهذين مجهولاً فبطلت 
فيه الإجارة حتى تكون معقودة على الأيام وهذا قول شذ قائله عن الكافة وخالف فيه الجماعة 
لأن عقدالإجارة على أعمال معلومة كعقدها على أيام معلومة في الجواز والصحة ألا ترى أن 
سائر الصنائع يصح فيها الأمران على ما وصفنا فهكذا حفر الآبار يصح فيه الأمران فإن قدر 
بالأيام كان العقد على معلوم وإن قدر بالعمل كان عمقا ودورا فهو على معلوم فاقتضى أن 
يكون الأمران في الصحة على السواء وقولهم إن باطن الأرض قد يختلف فهو وإن كان 
مختلفا فقد عرف أهل الخبرة ة باطن الأرض كل تربة بالعرف والعادة فصار باطنها بمشاهدة 
الظاهر معلوماً كالمشاهد وإن جاز أن يكون الأمر بخلافه كما يصير باطن الصبرة ة من الطعام 
معلوما بمشاهدة الظاهر فيصح فيه البيع وإن جاز أن يكون متغيرا لأنه إن وجد نقصا وتغيرا 
فسخ فكذا الإجارة وقولهم إن التراب مجهول القدر فخطأ لأن ما تقدر حفره بالعمق والدور 
تقدر ترابه وصارت البئر مكيالا لترابها المحفور ألا ترى أنه لو أخرج تراب ما استؤجر على 
حفره فانهار التراب فيها وعاد اليها لا يلزمه إخراجه ثانية لأن ما استحق عليه من إخراج 
التراب قد وفاه. 

فصل: فإذا تقرر جواز الاجارة على حفر بثئر معلومة العمق والدور بأجرة مسماة فعلى 
الأجير أن يحفر ما استؤجر عليه ويأخذ ما سمي له فإن حفر بعضها ثم مات أو ظهرت صخرة 
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لا يقدر على حفرها فقد اختلف الفقهاء في قدر ما يستحقه من أجرتها بماذا يكون معتبرا 
فذهب الشافعي إلى أنه يقوم أجرة ما حفر وأجرة ما ترك ثم تقسط الأجرة المسماة عليها فما 
قابل المحفور فهو القدر الذي يستحقه ولا يتقسط على عدد الأذرع لاختلاف ما بين العلو 
والسفل . 

مثاله أن يستأجر على حفر عشرة أذرع في دور معلوم بثلاثين درهما فيحفر خمس أذرع 
ويترك خمسا فيقال كم تساوي أجرة الخمس المحفورة فإن قيل خمسة دراهم قيل وكم 
تساوي أجرة الخمس المتروكة فإن قيل خمسة:عشر درهما جمعتهما وجعلت كل خمسة 
سهما فيكون - جميع السهام أربعة ثم قسمت الثلاثين التي. هي, الأجرة المسماة على أربعة 
ال تخي للقيو الواحد هيع قراه لطي وهر الى بد 1ك سيدق القر 

فإن قيل تساوي أجرة الخمس المحفورة عشرة وتساوئٍ أجرة الخمس المتروكة خمسة 
عشر درهما جعلت كلل خمسة دراهم سهما فتكون السهام كلها خمسة ثم قسمت الثلاثين 
المسماة ة على خمسة أسهم يخرج لكل سهم ستة دراهم فيستحق بالخمسة المحفورة اثني 
عشردرهماً لأن قسط ما حفر سهمان “فإن قيل تساؤقق أجرة الخمس المحفورة عشر عشرة دراهم 
وأجرة الخمس المتروكة خمسين درهما جعلت كل عشرة سهماافتكون السهام كلها ستة ثم 
قسمت الثلاثين عليها يخرج لكل سهم خمسة دراهم وهو الذي يستحقه بالخمسة 


المحفورة. لأن قسط عمله سهم واحد ثم على هذه المبرة فهذا مذهب الشافعي وهو 
قياس أصوله فيما لا يتساوى أجزاؤه. 


فصل: وقال أبو حنيفة تضاعف الأذرع الممتود عليها بعدد فببافنها © تتم الابجيرة 
على ها اجتمع متها فها خرج لحن ذراع فهو قدر أجرته مثاله : أن يستأجر على حفر خمسة 
أذرع بخمسة عشر درهما فيجعل الذراع الأولى ذراعاً واحداً لأن نقل ترابها من ذراع واحد 
ويجعل الذراع الثانية ذراعين لأن نقل ترابها من ذراعين ويجعل الذراع الثالنة من ثلاثة أذرع 
لآن نقل ترابها من ثلاثة أذرع ويجعل الذراع الرابعة أربعة أذرع لأن نقل ترابها من أربعة 
أذرع ويجعل الذراع الخامسة خمسة أذرع لأن نقل ترابها من خمسة أذرع ثم يجعل ذراعا 
وذراعين وثلاثا وأربعا وخمسا فتكون خمس عشرة ذراعاً وهي مسافة ما استؤجر عليه من. 
الأذرع الخمس ثم يقسم الأجرة المسماة علها وض حرة ويا عروينه كرد 
درهما فإن حفر ذراعاً واحدا استحق درهما واحدا. 

ثم إن حفر ذراعين استحق ثلاثة دراهم لأن الأولى ذراع والثانية ذراعان ان اثلاثاً 
وإن حفر ثللاث أذرع استحق ستة ذراهم لأن الأولى ذراع والثانية ذراعان والثالثة ثلاث صار 
الجميع ستاً فإن حفر أربع أذرع استحق عشرة دراهم لأن الأولى ذراع والثانية ذراعان والثالئة 
ثلاث والرابعة أربع صار الجميع عشراً فهذا مذهب أن حنيفة لأن مسافة الأذرع إذا ضوعفت 
متساوية فاقتضى أن تكون الأجرة على مبلغ عددها مقسطة . 
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فصل: وقال بعض محققي أصحابنا في الفقه ومجوديهم في الحساب بمذهب توسط 
فيه بين مذهبي الشافعي وأبي حنيفة لأن مذهب الشافعي وإن كان في القياس مطرداً وعلى 
الأصول مستمراً فإن فيه اطراحاً لعمل يصح فيه وينحصر منه ومذهب أبي حنيفة وإن كان في 1 
العمل مطرداً وفي الحساب صحيحاً فإن فيه حكمًا يفسد في القياس ويبطل على الأصول 
وذلك أن حفر الآبار يشتمل على حفر ونقل تراب فالحفر يتماثل في الأذرع كلها وليس في 
حفر الذراع الأخيرعمل يزيد على حفر الذراع الأولى فلم يجز أن يفاضل بين أجورها 
لتساوي العمل فيها فصار مذهب أبي حنيفة من هذا الوجه فاسدا فأما نقل التراب المحفور 
فإنه يختلف باختلاف المسافة ويتضاعف بأعداد الأذرع لأن مسافة الذراع الثانية مغلا مسافة 
الذراع الأولى ومسافة الثالثة ثلاثة أمثالها ومسافة الرابعة أربعة أمثالها ومسافة العاشرة عشرة 
أمثالها ومسافة النقل محفورة باختلاف الأذرع فلم يجز أن يعدل عن تقسيط الأجرة عليها 
وتحقيق المستحق بها الى تقويم معمول أو متروك يستعمل فيه غلبة الظن في تقسيط الأجرة 
عليهما فصار في مذهب الشافعي من هذا الوجه اطراح لعمل هو أصح تحقيقا وأخصعر 
تقسيطأً وإذا كان كذلك وجب أن تقسط الأجرة المسماة على الحفر والنقل فما قابل الحفر 
قسم على أعداد الأذرع من غير تفاضل لأن العمل في جميعها متماثل وما قابل النقل قسمة 
على ما تنتهي إليه مسافة الأذرع لأن العمل فيها متضاعف متفاضل . 

فإن قيل لا يجوز أن يفضل بين أجرة الحفر والنقل لأن أحدهما تبع للآخر قيل هذا 
فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه ليس جعل النقل تبعاً للحفر بأولى من جعل الحفر تبعاً للنقل وإذا لم 

يتميز التابع من المتبوع صار كل واحد منهما مقصودا . 

والثاني : أن ما كان تبعاً لغيره ه من العقد لم يجز أن يفرد بالعقد وقد ثبت أنه لو استأجر 
على الحفر أجيراً لا ينقل وعلى النقل أجيراً لا يحفر صح فلم يكن الجمع بينهما في العقد 
بمانع من تميزها في أحكام . 

فصل: فإذا صح ذلك العمل فللعمل عليه مقدمة وهو أنك إذا أردت أن تعلم مبلغ 
مسافة نقل التراب من عشر أذرع وشق عليك أن تجمع من الواحد إلى العشرة على الولاء 
فبابه المختصر أن تزيد على العشرة ة واحدا يكون أحد عشر ثم تضربها في نصف العشرة 
تكون خمسة وخمسين وأن تضرب نصف أحد عشر في عشرة تكن خمسة وخمسين وهو مبلغ 
العدد المجموع من واحد إلى عشرة على الولاء. 

والعلة في ذلك ما ذكره شجاع بن نصر أن الواحد والعشرة يكون أحد عشر والإثنان 
والتسعة يكون أحد عشر والثلاثة والثمانية أحد عشر والأربعة والسبعة أحد عشر والخمسة 
والستة أحد عشر فتعلم أن الذي معك من جملة أعداد العشر خمس مرات أحد عشر فلذلك 
ضربت في نصف العشرة وهو خمسة في أحد عشر فعلى هذا إذا أردت أن تجمع من واحد 
إلى نخمسة عشر على الولاءفزد الواحد على خمسة عشر يكن ستة عشر. 
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ثم أضربها في نصف خمسة عشر يكن مائة وعشرين وإن شكت ضربت نصف ستة 

0 5 المقدمة صرنا إل العمل فإذا قيل فيل رجل استؤجر على حفر بئر 
عمقها حمس أذرع في دور معلوم بعشرين درهما فإنه يقال كم تتساوي أجرة الحفر فإذا قيل 
خمسة دراهم قيل وكم تساوي أجرة النقل فإذا قيل خمسة عشر درهماً فليس في ذلك محاباة 
فاجعل أجرة الحفر التي هي خمسة مقسومة على عدد الأذرع الخمس بالسوية . 


الأنه ليس لبعضها على بعض في الحفر فضل فيكون قسط كل ذراع بالحفر وحده 
درهما واحدا ثم اجعل أجرة النقل التي هي خمسة عشر درهما مقسومة على مبلغ مسافة 
الأذر إع الخمس وهو خمس عشرة ذراعبا لأنه ذراع وذراعان وثلاث وأربع وخمس وإن شعت 
أن تعمله بالباب المختصر زدت على الخمسة واحدا يكن ستة ثم تضربها في نصف الخمسة 
يكن خمسة عشر أو ضربت نصف الستة في خمسة تكن خمسة عشر. ْ 

وهي مبلغ مسافة النقل من خمس أذرع فإذا قسمت عليها قسطت من الأجرة وهي 
خمسة عشر درهما كان أجرة كل ذراع درهما فإذا حفر ونقل ذراعاً واحداً استحق درهمين لأن 
له بالحفر درهما وبالنقل درهماً ولوحفر ونقل ذراعين استحق خمسة دراهم لآن له بحفر 
ذراعين درهمين وبنقل ذراعين ثلاثة دراهم لأن الأولى. ذراع والثانية ذراعان ولو حفر ونقل 
ثلاث أذرع استحق تسعة دراهم لأن له بحفر الأذرع الثلاث ثلاثة دراهم وله بالنقل من ثلاث 
أذرع مسافة ست أذرع ستة دراهم . 

ولو حفر ونقل أربع أذرع استحق أربعة عشر درهماً لأن بحفر الأذرع الأربعة أربعة 
دراهم وله بالنقل من أربعة أذرع مسافة عشرة أذرع عشرة دراهم فلو استؤجر على حفر بكر 
عمقها( خمس عشرة ذراعا) في دور معلوم بمائة وخمسين درهماً قيل كم تساوي أجرة الحفر 
بلا نقل فإن قيل عشرون درهماأ قيل وكم تساوي أجرة النقل بلا حفر فإن قيل ثمانون درهماً 
ففي الأجرة محاباة فاجمع أجرة الحفر والنقل تكن مائة درهم . 

واجعل كل عشرين سهما تكن خمسة أسهم سهم منها للحفر وأربعة أسهم للنقل ثم 
اقسم الأجرة المسماة وهي مائة وخمسون درهما على خمسة أسهم يكن قسط كل سهم 
ثلاثين درهما فتجعل أجرة الحفر وحده ثلاثون درهما لأن قسط الحفر سهم واححد وتحصل 
أجرة النقل وحده مائة وعشرون درهماً لأن قسط النقل أربعة أسهم : ثم اقسم أجرة الحفر.وهي 
ثلاثون درهما على أعداد الأذرع وهي خمسة عشر ذراعاً تكن أجرة كل كل قراح درعمين» 


واقسم أجرة النقل وهي مائة وعشرون درهماً على مسافة خمس عشرة ذراعاً وهي مائة 
وعشرون ذراعاً لأنك إذا زدت على خمسة عشر واحد ثم ضربت نصفها في خمسة عشر 
كانت مائة وعشرين فيكون أجرة نقل كل ذراع واحدة درهما واحدا فإذا حفر ونقل خمس 
أذرع واستحق بالحفر وحده عشرة دراهم كان له بكل ذراع درهمان واستحق بالنقل وحده 
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خمسة عشر درهاً لأن مسافة خمس أذرع خمسة عشر ذراعاً له بكل ذراع درهم فيصير جميع 
ما يستحقه بالحفر والنقل خمسة وعشرين درهما. 

ولو حفر ونقل عشر أذرع استحق بالحفر وحده عشرين درهماً لآن له بكل ذراع 
درهمين واستحق بالنقل وحده خمسة وخمسين درهما لأن مسافة عشر أذرع خمس وخمسون 
ذراعاً له بكل ذراع درهم فيصير ما يستحقه بالحفر والنقل خمسة وسبعين درهماً ثم على هذا 
القياس . 

فصل: وأما البناء فالإجارة عليه ضربان: أحدهما: أن تكون معقودة على الأيام فيصح 
فيساوي أجور الأيام مما سمي لها من سفل البناء و علوه. والضرب الثاني : أن تكون معقودة 
على بناء مقدر بالعمل فتصح إذا اجتمع في العقد شرطان : 

أحدهما: أن يكون البناء معلوم القدر في الطول والعرض والعلو. والشرط الثانى: أن 
تكون آلة البناء موصوفة من حجر أو آجر أو لبن بجص وطين. فإن أغفل ذلك لم يجز 
لاختلاف العمل باختلافه ولو شرط الآلة على الأجير لم يجز وإن وصفها لأنه يصير عقدين 
من إجارة وبيع في عقد؛ فإذا عقد الإجارة باجتماع هذين الشرطين صحت بوفاق من خالف 
في إجارة الآبار ويؤخذ الأجير بإتمام البناء؛ فإن بنى بعضه ثم قطعه عن إتمامه قاطع وأراد 
أجرة ما عمل فلا يخلو حال البناء من أحد أمرين: إما أن يكون متماثل المساحة في علوه 
وسفله كالمنار والسواري . فيكون حكمها كحكم الآبار على ما مضى من المذاهب الثلاثة 
وإما أن يكون مختلف المساحة كالمخروطات فيقوم المعمول والمتروك ثم تقسط الأجرة 
عليهما فما قابل المعمول منها فهو حق الأجير فيما عمل وبالله التوفيق . 


الحاوي في الفقه/ ج 1/ م54 


مُحِتَصَرٌ مِنْ الْجَامِعٍ 
مِنْ كِتَابٍ الْمُرَارَعَة وَكِرَاءِ الأزض وَالشَّركَة في الرَّرْع وَمَا دَخْلَ فيه 


ء 4 0 عٍٍ ده نّم ميهصى عٍ 0 مام به و ام 2 ا 
من كتاب اختلاف ابي حَنيفة وَابِنٍ ابي ليلى وَمَسَائل سَمِعْتَهًا من لفظا 


مسألة َال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَََى : «أحبََنَا فيال فال سمِعْتٌ عَمْرُوبنَ ديا 
يَُولُ سَمِعْتُ ابن حمر يول كنا نُحَابرُ ولا َرَى َلك بَأسَاحََى برا رَافعُ بن ديج أَّ 
رَسُولَ الله يك نّهَى عَنٍ الْمُحَابرَةٍ فترَكنَاها قل 0 (قال الشافعِي) رَحِمَهُ اكوا لمات 


ملعم 


اسْتكْرَاءُ الأزض, ببعض ما يَحْرُجُ مِنْها وَدلْتْ سَنَةُ وَسُولٍ ال ل في َيه عن الْمُحَابرَةعَلَى 
أن لآ تَجُورَ المُرَارعَةُ عَلَى التّْثِ وَلآ عَلَى الوْبمُ وَلآ عَلَى جُرْءِ من الأجرَاءٍ لا 1 
وَل يَجُورُ الْكرَاءُ إلا مَعْلُوماً». | 

قال الماوردي : وهذا كما قال. المخابرة هي المزارعة وهي ما وصفها الشافعى رضى 
الله عنه من أنها استكراء الأرض ببعض ما يخرج منهاء واختلف الناس في تسميتها بالمخابرة 
على قولين ذكرهما ابن قتيبة . 

أحدهما: ا حين أقرهم رسول الله بك فقال ابرَوهُمْ أي 

والقول الثاني : أنها مأخوذة من الخبرة وهي النصيب. قال عروة بن الورد: 

إذا ما جعلت الشاة للقوم خبرة فشأنك أنى ذاهب لشؤون 

والخبرة : أن د يشتري الشاة جماعة فيقتسمونها. 

وإذا كانت المخابرة هي استكراء الأرض لزراعتها ببعض ما يخرج منها فهي على 
ضربين » ضرب أجمع الفقهاء على فساده. وضرب اختلفوا فيه . 

فأما الضرب الذي أجمعوا على فساده. فهو أن تكون حصة كل واحد منهما من زرع 
الأرض مفردة عن حصة صاحيبه. مثل أن يقول قد زارعتك على هذه الأرض على أن ما 
وما نبت على السواقي والجداول كان لك. أو على أن ما سقي بالسماء فهولي وما سقي 
الاير وود حر ارعة الله انمو الفقياء 0 م 
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ومن أن نُكرِيهًا بذَهْبٍ أو وَرِقٍ” وى ولأن تميّزما لكل واحد منهما يمنع من إلحاقه 
بالمساقاة المشاعة. ويحرجح بالتطيالة عن حكم الإجارة الجائزة فصار باطلا . 


فصل: وأما الضرب الذي اختلف الفقهاء فيه فهو أن يزارعه على أرضه ليكون العمل 
ل الله 
تعالى من زرع كان بينهما على سهم معلوم من نصف أو ثلث أو ربع ليأخذ الزارع سهمه 
بعمله. ويأخذ رب الأرض سهمه بأرضه فهذه هى المخابرة والمزارعة التى اختلف الفقهاء 
فيها غلى اثلاثةامذاهب + أحدها؛ وهو مدهب الشافعن رضي اشاعته انها باطلة سيواء شنرط 
البذر على الزارع أوعلى رب الأرضء وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمرء وجابر بن 
عبدالله. ورافع بن خديج رضي الله عنهم. ومن التابعين سعيد بن جبير. وعكرمة., ومن 
الفقهاء الشافعي ومالك وأبو حنيفة رضي الله عنهم . 
والمذهب الثاني : أنها جائزة سواء شرط البذر على الزارع أو على رب الأرض» وبه 
قال من الصحابة علي بن أبي طالب كرّم الله وجهه وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود 
وسعد بن أبي وقاص ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم. ومن التابعين سعيد بن المسيب» 
ومحمد بن سيرين وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومن الفقهاء سفيان الثوري وأبويوسف 
ومحمد. 
والمذهب الثالث: أنه إن شرط البذر على صاحب الأرض لم يجزء وإن شرطه على 
الزارع جازء وهو مذهب أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه . 
واستدل من أجاز ذلك برواية عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه 
«أنَ الي يي عامَلَ أنمل حير علَى شَطَر ما يَحْرْج مِنْ تمر ور وروق عفيان بن عم 
عن عمرو بن دينار قال قلت لطاوس يا أب عبد الَحْمَنٍ لوَْرَكتَ الْمَخَابرَةِ فَإِنّهُمْ يصون ان 
النبي يله نَهَى عَنْهَا فقَالَ ني عزني أعْلَمهُمْ ان عناص له لم ينه عَنْهَا وَلَكنْ قَالَ: لان 
يمح أخدكم أَحَاهُ حير لَهُمِنْ أن ياخد عَليها خحرججا معلوما””) . وروى عروة بن الزبير عن 
بدن أت قال «رجم الله واف بْنَ خديجر أنا أعلَمْ هذا الْحَدِيثِ منْهُ» - يعني ما رواه عن 
المخابرة ‏ قال زيد : «أتي رَسُولُ الله يك رَجَلَانِ من الأنصَارٍ وَكَانَا قد اقتَتَا تفال مقرل 
الله يك إن كَانَ هَذَا شَأنَكُمَا قلا تكروا المَرَارعَ». 
قالوا: ولأن المعاملة على الأصول ببعض نمائها يجوز كالمساقاة على النخل و 
المضاربة بالمال.» وكذلك المخابرة على الأرض . قالوا ولأنه لما جازت المخابرة إذا اقترنت 
بالمساقاة جازت بانفرادها . 


)001 أحرعه أبو داود 71/4/١7‏ (97*") وبنحوه أخرجه مسلم ١١47/7‏ كتاب البيوع )١15141//1١١5(‏ ومالك 
فى الموطأ ١١/5‏ 
0( حر البخاري ١8/60‏ كتاب المزارعة (*”1) ومسلم ١١85/7‏ كتاب البيوع .)١96١٠ -١١١(‏ 
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والدليل على فسادها مع ما رواه الشافعي رضي الله عنه في صدر الباب عن ابن عمرء 
رواية الشافغي عن سفيان عن إبن جريج يعن عطاء عن جابر قال ونه سول الله 8 عن 
المخان 9 4 والمخابرة كراء الأرف لالت والريع. رووى بعلن بن يدعم عن بمليكان بن 
يسار ةا ار ايه رولا الله يكن 20 : 
فَقَلنا: «وْمَا ذَاكُ َال ري الله كه من كات له أزض فَليرَعهَا ا ع 
يكَارِيها ثلث وَل ريع ولا طَعَامٍ مُسَنّى وَرَوَى ابْنُ ختيِمٍ عَنْ أبي الرُبير عَنْ جاب بْنِ عبد 
الله رَضِيَ الله عَنَُ َال سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُولُ «منْ لم يذَر الْمُحَابرَة هودن بحَرْبٍ مِنَ 
اللّهِ ورب سُوله”"2؛ ولأن الأصول التي تصح إجارتها ولاتصح المعاملة عليها ببعض كسبها. وكذا 
الأرضى لما جازت إتجارتهالم تحر المتخارر هلبه 

فهذه دلائل الفريقين في صحة المخابرة وفسادهاء. ولما اقترن بدلائل الصحة عمل 
أهل الأمصار مع الضرورة الماسة إليهاء وكان ها عازضها مضملا أن كرون جاربا غلن ها 
فسرم رين بق كان ووالوعية الله بن عباس كان صحة المخابرة أولى من فسادها بع صحة 
شهادة الأصول لها فى المساقاة والمضاربة . 

فصل: فإن قيل بجواز المخابرة حملا فيها على ما شرطاه من بذر وسهم . وإن قيل 
بفسادها فالزرع لصاحب البذرء فإن كان البذر لمالك الأرض فالزرع له وعليه للعامل أجرة 
مثل عمله. وبقره. وآلته, لأنه بذل ذلك في مقابلة عوض فوته عليه فساد العقد فرجع 
وعلى رب الأرض للعامل نصف أجرة غمله. وبقره. وآلتهى وعلى العامل شرك الأرض 
ا 
لأحدهمء لووك ون والآلة للآخرء ومن 1 ع الكل على أن 6 ار 
0 عله أجبرة المثل لشركانه . وقد روى الأوزاعي عن واصل بن 
5 لضي وَقَالَ الآحَر 57 وَقَالَ لخر ف لل شال الآخر قِبَلِي 
الفدّانء فَلَمّا اسْتخْصِدَ الرَرْعٌ عنازوا إلى ول الله يله فَجَعَلَ الزَرْعَ لصاجب البنذرء 
وَلْعَى صاحت الأزض. 2 وجَعل لِصَاجِب الْفدان شيعا معلوما وَجَعَل لِصَاحِبٍ لل ا 
كل يوم . 
)١(‏ أخرجه البخاري ١/0.‏ كتاب المساقاة )778١(‏ ومسلم ١1١7/5/7‏ كتاب البيوع .)١1515/85(‏ 


يغ عبات سرجه اجرذاره في كاه البجتوع باجاز لدابتو نديم في التلنة خرف والبيهقي * في السنن 
الكبرى:78/5١.‏ 
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فصل: ولمن قال بفساد المخابرة ثلاثة وجوه يتوصل بكل واحد منها إلى صحة الشركة 
في الزرع : 

أحدها: أن يشتركا في منفعة الأرض إما بملك رقبتها أو بإجارتها أو استعارتها أو تكون 
ا أو لغيره رفيا مقاعا فصي منفعة الأرض لهما ثم يشتركان في البذر 
والعمل فيصير الزرع بينهما. 

والوجه الثاني : أن يقول صاحب الأرض للعامل: قد أجرتك نصف أرضي مشاعا سنة 
بدينار» واستأجرت نصف عملك ونصف عمل ما قد شاهدته من بقرك وآلتك سنة بدينار ثم 
000006 0 ل 
د ل ل ار ل اد و الم 
لنصف ما لصاحبه سنة. العا حي ؛ اركاذ اك رز معارب ثم يخرجان 
البذر بينهماء فيصيران شريكين في الأرض والبذر, والعمل. فيصير الزرع بينهما. 
لصاحب الأرضء وثلثاه للعامل . 

ولو أراد أن يكون لرب الأرض ثلثا الزرع وللعامل الثلث. قال رب الأرض قد آجرتك 
ثلث أرضي بثلثي عملك ويخرج ثلثي البذر فيصير لرب الأرض ثلثا الزرع » وللعامل الثلث . 

وإن أراد أن يكون البذر من رب الأرض والزرع بينهماء قال رب الأرض قد استأجرت 
نصف عملك بنصف هذا البذر. ونصف منفعة هذا الأرض فيصير الزرع بينهما نصفين. 

وإن أراد أن يكون البذر من العامل قال رب الأرض قد أجرتك نصف أرضى بنصف 
عملك ونصف هذا البذر في فيصير الزرع بينهما نصفين . 

وقال أبو حامد الإسفراييني إذا عقدا على الوجه الذي يكون البذر فيه من أحدهما فهو 
بيع وإجارة فيخرج على قولين. . 

وليس الأمر فيه على ما قاله بل هو عقد إجارة محضة. والأجرة فيها نصف البذر 
ونصف العمل فيصح قولاً واحداً وبالله التوفيق 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ وخمه الله تَعَالَى : «وَيَجَورٌ كرَامُ الأزض 2-6 وَالْوَرِقٍ 
0 را كن ل 5 20 بر مراك ديو ايه ا رده 8 وه 
والعرض وما نبت مِن الارض أو على صِفةٍ تسميهِ كما يجوز كِرَاءُ المُنازِل وإجارة العبيد)». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وقد اختلف الناس فى إجارة الأرضين على ثلاثة 
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أحدها: ما ذهب إليه الحسن البصري وطاوس إلى أن إجارة الأرضين باطلة لا تجوز 
بحال. 

والمذهب الثاني ما قاله مالك بن أنس أن إجارتها جائزة بالذهب والورق» ولا يجوز 
بالبر» والشعيرء ولا بما ينبت من الأرض . 

والمذهب الثالث: ما قاله الشافعي رضي الله عنه وأبو حنيفة وجماعة الفقهاء أنها 
تجوز بكل معلوم من ذهب أو ورق أو عرض أو بما ينبت من الأرض من بر أو شعير أو غيره. 

واستدل الحسن وطاوس على المنع من إجارتها بحديث رواه ابن شهاب عن سالم بن 
عبد الله أن ابن عمر كان يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهي عن 
كراء الأرض» فلقيه عبد الله فقال يابن خديج ماذا تحدث عن رسول الله يَكْةِ في كراء الأرض 
فقال رافع لعبد الله بن عمر سمعت عمي وكانا قد شهدا بدراً يحدثان أهل الدار أن رَسُولَ 
الله يكِةِ نهَى عَنْ كَرَاءٍ الازض, فَقَالعَمْدٌ الله والله لقد كنت أعلم في عهد رسول الله َكل 
أن الأرض تكرى. ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله يكن أحدث في ذلك شيئاً لم يكن 
يعلمه. فترك كراء الأرض 

وروى ابن المبارك عن سعيد أبي شجاع عن عيسى بن سهل عن رافع , بن خديج قال 
إني ليتيم في حورا وحججت معه فجاءه أخي عمران بن سهل فقال أكرينا أرضنا فلانة 
حاتي درمم فقال دَعه. فَإِن الي يك نَهَى عَنْ كِرَاءٍ اللأزض . 

قال ولأنه لما لم تجز إجارة النخل والشجر لكونهما أصلا لكل ثمر فكذلك الأرض 
لأنها تجمع الأصل والفرع . 

فصل: واستدل مالك على أن إجارتها بالطعام وبما ينبت من الأرض لا يجوزءٍ بحديث 
سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن بعض عمومته. أن النبيّ يك قَالَ: «مَنْ كانت لَه 
رض لير رَشَهَا ا يا حاف وَل يُكَارِيَها بلْتِ ولا رُبْعٍ ولا بطعام مُسَمِيٍ ) وروى” 
ظارف يناعين الرحمن عن معر ين المنسه عن راقم ' بن خديج قال «نَهَّى رَسُولَ الله يل 
عَنٍ المَحَاقَلةٍ وَالمَرَابِنةِ وقال إِنما يرْرَحٌ ثلاثة» رَجُلُ لَهُ ازض فَهْوْ يزْرَعْهَاء وَرَجُل من أزضاًء 
فَهويَرْرع ما مح وَرَجُلُ اسْتكْرَى أزضاً بذَهْبٍ أَوْ فِضّةٍ. 

ولأن استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها باطل كالمخابرة. 

وذليلنا على يمالك رواية الأوزاشى عن حسظلة بن فيس" الانصساز يي قال تلك رفت بن 
خديج عن كراء الأرض بالذهب والورقء فقال لا بأس بهاء إنما كان الناس يؤاجرون على 
عهد رسول الله كِةِ بما على الماذيانات وأقبال الجداول. وأشياء من الزرع. فيهلك هذا 
ل ل 

شيء مضمون معلوم فلا بأس به فكان هذا على عمومه مع شبيهه على معنى النهي . » فصار 
هذا تفسيراً لما أجمله من النهي . 
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ولأن ما صح أن يؤاجر بالذهب والورق صح أن يؤاجر بالبر والشعير. كالدور والعقار, 
ولأن ما صح أن تؤاجر به الدور والعقار صح أن تؤاجر به الأرضون كالذهب والورق. 

فأما الجواب عما استدل به الحسن من حديثي رافع في النهي عن كراء الأرض 
فمحمول على ما فسره في هذا الحديث من كرائها بما على الماذيانات؛ لأن الروايات عن 
رافع مختلفة. 

وأما الجواب عن جمعه بين الأرضء وبين النخل والشجر فهو أن المستفاد من النخل 
أعيان. ومن الأرض آثار. 

وأما الجواب عما استدل به مالك من حديثي رافع فهوما ذكرناء ونهيه عن إجارتها 
بطعام مسمى يعني من الأرض المؤاجرة . 

وأما الجواب عن قياسه على المخابرة فهو أن العوض في المخابرة لا يثبت في الذمة 
وفي الإجارة يثبت في الذمة والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحَمَة الله تَعَالَى : رولا يجوز الْكرّاء ا عَلَى 5 مَعْروقَةٍ) . 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في مدة الإجارة» وأن لا بد أن تكون معلومة, وأنها 
تجوز سنة» وفي جوازها سنين قولان. 

فإذا استأجر أرضاً للزراعة سنة فعلى أربعة أقسام : 

أحدها: : أن يشترط سنة هلالية» فيصح ويكون العقد على اثني عشر شهراً بالأهلة 
يحتسب بكل شهر ما , بين الهلالين» كاملا كان أو ناقصاً ويكون قدر السنة الهلالية للإثمائة 
وأربعة وخمسين يوماء وهذا أخص الآجال بالشرع, قال الله تعالى : لِيسْأَلُونكَ عَنِ الأهلّة 
ل هِيّ مَوَاقِيت بلاس وَالْحَجُ4 [البقرة: 189]. 

والقسم الثاني : أن يشرط سنة عددية فيصح ويكون العقد على ثلاثمائة وستين يوماً 
كاملة لأن عدد الشهر مستوفٍ بكماله . 

والقسم الثالث : : أن يشترط سنة شمسية وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم. 
فقد اختلف أصحابنا في صحة الإجارة بهذا الأجل على وجهين : 

أحدهما : يصح للعلم بالمدة فيها , 

والثاني : باطلة. » لأنها مقدرة بحساب تنسأ فيه أيام. وقد حرم الله تعالى النسيىء بقوله 
تعالى : 9إِنْمَا النبسسىء ءُ زِيَادَةَ في الْكَفْرِ» [التوبة /ا3]. 

والقسم الرابع : أن يطلق ذكر السنة » فلا يشترطها هلالية. ولا عددية ولا شمسية 
فتصح الإجارة حملا على السنة الهلالية لأنه الزمان المقدر في الآجال الشرعية . والله 0 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحَمَهُ الله تَعَالَى : «وَإذا كاري ال حل ا ذَاتَ الما م 


رلك هيا رعد والقا ف ا ع ور م ا 1 
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العَلَّمِيْن وَالْمَاكُة : : هت القاة فذقت 13 الخلة الناكة فا 3 الأْض. لِذَهَاب الْمَاهِ 
نايك له يون لمن الكرّاء بْحِّةٍمَا رع إن كَانَ الت أو كر َأ سفت 
عَنْهُ حِصّةُ مَالَمْ يَرْرَعْ لأنَهُ ل صَلاحَ لزع إل به». 


قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا ب ا 
من زرع أو غرس أو بناءء فإن أغفل ذكر ما يستأجرها له بطلت الإجارة لاختلافه» ثم لا يذكر 
ذلك بلفظ الشرط بل يقول (ِلَِزْرَعْهَا» فإن أخرجها مخرج الشرط, » فقال «عَلَى أن تَرْرَعْهَاء 
بطلت الإجارة لأنه إذاجعله شرطا لزمه. والمستأجر لا يلزمه استيفاء المنفعة, 0 
مكن منها مخير بين استيفاءها أو تركها ألا ترى أن من استأجر داراً للسكنى كان مخيراً بين 
سكناها وتركهاء فإن شرط عليه سكناها في العقد فقيل فيه «على أن يسكنها» بطلت الإجارة. 

. فإذا استاجر أرضاً سنة لزرعها غلة شتاء وصيف» فلا بد أن يكون لها وقت العقد ماء 
قائم يسقي به الزرع من عين أو نهر أو نيل أو عثرياء وهو: الماء المجتمع في أصول الجبال 
أو على رؤوسها.ء أو غيلاء وهو: السيح الجاري» سمي سيحا لأنه يسيح في الأرض» أو 
غللاً وهو: الماء بين الشجر. وإنما افتقر عقد الإجارة عليها إلى وجود الماء لزرعهاء لأن 
الزرع لا ينبت في جاري العادة إلا بماء يسقيه فلزم أن يكون لها ماء يمكن معه استيفاء 
المنفعة منها لأن على المؤجر تمكين المستأجر من استيفاء المنفعة فبطلت الإجارة» وهكذا 
لوكان سقى زرعها بعلا أوعذياً. والبعل: : ما شرب بعروقه. والعذي : ماسقته السماء. فهي 
كالأرض التي لا ماء لهاء. لأنه غير قائم فيهاء وقد يكون ولا يكون» فلا يصح إجارتها للزرع . 

فإذا استأجرها ولها ماء قائم فزرعها إحدى الغلتين» ؛ ثم نضب الماء أو نقص أو ملح 
وتعذر عليه لأجل ذلك زرع الغلة الثانية نظر. فإن توصل المؤجر إلى إعادة الماء بحفر نهر. 
أو بئر أو استنباض عين فالإجارة بحالها ولا خيار للمستأجر فيها. 

وزة كانهف إعاه الما ل إنكه انان دن لم مجر عليه كينا ليجو علن بيناة لاز 
إذا انهدمت. ولا يجبر البائع على مداواة العبد المبيع إذا ظهر به مرض . ثم للمستأجر الخيار 
مع بقاء العقد بين المقام عليه أو الفسخ . لما حدث من النقص بتعذر التمكين . 

فإن قيل فهلا بطلت الإجارة بانقطاع الماء عنها كما لو انهدمت الدار أو مات العبد. 
قيل: الفرق بينهما أن الأرض المستأجرة باقية مع انقطاع الماء عنهاء والدار تالفة بانهدامها. 
وكذلك العبد بموته. فلم تبطل الإجارة بانقطاع الماء عن الأرض, وإن بطلت بانهدام الدار, 
وموت العبد واستحق المستأجر الخيار للنقص الداخل عليه فإن أقام فعليه الأجرة المسماة» 
وإن فسخ فله فسخ الإجارة فيما بقي من المدة. وفي جواز فسخها فيما مضى وجهان: 

أحدهما : ليس له ذاك لأنه قد صار مستهلكاً لما مضى من المدة باستيفائها ومن 
استهلك معقوداً عليه لم يستحق خياراً في فسخهء فعلى هذا يقيم على ما مضى من المدة 
بحصته من الأجرة. ويرجع لباقي المدة بحصته من الأجرة. 


/اه؛ 
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والوجه الثاني : له الخيار في فسخ ما مضى كما كان له الخيار في فسخ ما بقي لأنها 
صفقة فلم يفترق حكمها في الخيار. فعلى هذا إن فسخ في الجميع رجع بالمسمى. وكان 
عليه أجرة المثل فيما مضى . وإن أقام على ما مضى . وفسخ فيما بقي. لزمه من الأجرة 
بقسط ما مضى » ورجع منها بقسط ما بقي. وقد خرج قول آخر: أنه يقيم على ما مضى بكل 
الأجرة وإلا فسخ وهذا ليس بصحيح . 

فإذا أراد أن يرجع بحصة ما بقي لم يقسط ذلك على المدة. وإنما يقسط على أجرة 
المثل» فإذا كان الماضي من المدة نصفها لم يرجع بنصف الأجرة, وقيل : «كم تساوي أجرة 
مثل المدة الماضية؟ فإذا قيل عشرون ديناراء قيل وكم تساوي أجرة مثل المدة الباقية؟ فإذا 
قيل عشرة دنانير رجع بثلث الأجرة. ولو كان أجرة ما مضى عشرة وأجرة مابقي عشرون, 
رجع بثلثي الأجرة, لأنه قد تختلف أجرة مثل المدتين» فلم يجز أن يقسط على أعدادها ولزم 
أن يقسط على أجور أطثالها والنه أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَحَالَى : «وَلَوْ تَكَارَاهَا سَنَةَ فَرَرَعَهًا فَانْقَصْتِ 
اسن اّنع فيه َم َه أن يحْصَدَ فَِنْ كانت الس يكن أن يَْعَ فيه زعا يحْصَد قبَْهَا 
َالكرَاُ جَائِرٌ ويس يرت الزوع, أن يبت زه وعَليْ أن يْقْلهُ عن الازض, إل أن يَشَاءَ رَبُ 


الأزمن. رك (قَالَ الشَّافِعِيٌ) وَإِذَا شَرَط أن يْرَعَهَا صِنْقامِنَ ازع مَخْصَد أوْيستفْصَلٌ 
َبْلَ السّنَةِ فَأحْرَهُ إلى وَقْتِ مِنَ السَّنَةِ وَانْقَضْتٍ السّنَهُ قبل بُلْوغِهِ فَكَذَلِكَ أَيِضَأً وَإِنْ تَكَارَاهَا 
مد أل منْ سن وَسَرَط أن يَرْرعَهَا ينا َيه ركه حَتَى يل يُتَحْصَد وَكَانَ يلم أنه لآ يكل 
م كمه 
أن يُلسَخْصَدَ في مثل, مده اي َكَارَامَا فَلْكرَاءُ فيه فَاسِدٌ مِنْ قبل 9 إن لبت بَيْنهُمَا 
شَرَطَهُمَا وم نبت عَلَى رَبّ الأزض, أن يُقِي َرْعَهُ فيا بد الْقِضَء ء المَدَةٍ ابت شَرْط 
ه ءّه ه دو 


الزَارع أن كه حَنَى مُسْمْصَد وَإِنْ أت له ورعهُ حَنَى مُستخْصَد أطت سَرْطَ وَبِّ الازض, 
فَكَانَ هذا كِرَاءً فَاسِدَاًوَلِرَبّ الأزض. كرَاءُ مثل, رض إِذَا وَرْعَة وَعَلبهِ تركة حى بشتخصد»: 


قال الماوردي "وسور هذه السالة أن تتاحز الرسل أرضاهدة مغلومة ليزوعينا ررها 
فوظيرف فزرعها. ثم انقضت المدة» قبل استحصاد زرعها. » فلا يخلو حال المدة من ثلاثة 
أقسام : أحدها: أن يعلم أن ذلك الزرع يستحصد في مثلهاء والثانى: أن يعلم أنه لا 
يستحصد في مثلهاء والثالث: أن يقع الشك فيه. 

فأما القتسم الأول: وهو أن يعلم بجاري العادة أن مثل ذلك الزرع يستحصد في مثل 
تلك المدة فانقضت المدة ةل استحصاده, فلا يخلو ذلك من ثلاثة أقسام : 

أحدها: : أن يكون تأخر استحصاده لعدوله عن الجنس الذي شرطه إلى غيره مثل أن 
يستأجر خمسة أشهر لزرع الباقلاء فيزرعها برأ فتنقضي المدةء والزرع غير مستحصد. 
فهذا يؤخذ بقلع زرعه قبل استحصاهه لأنه بعدوله عن الباقلا إلى البر يصير متعديا فلم 
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يستحق استيفاء زرع تعدى فيه. فإن تراضى المؤجر والمستأجر على ركه إلى أوان حصاده 
بأجرة المثل فيما زاد على المدة أقر.ء وإن رضي المستأجر وأبى العؤجرء روصي المؤجر 
وأبى المستأجر من بذل أجرة المثل قلع . 

والقسم الثاني: أن يكون تأخير استحصاده لتأخير بذره من غير عدول عن جنسه. فهذا 
مفرط. ويؤخذ بقلع زرعه قبل استحصاده لأن تفريطه لا يلزم غيره. فإن يذل أجرة مثل المدة 
الزائدة ورضي المؤجر بقبولها ترك وإلا قلع . 
والقسم الثالث: أن يكون تأخير استحصاده لأمر سمائي» من استدامة برد. أو تأخير 
مطرء أو دوام ثلج , ففيه وجهان: 

أحدهما: يترك إلى وقت استحصاهه لأنه لم يكن من المستأجر عدوان. ولا تفريط فإذا 
ترك إلى وقت الحصاد ضمن المستأجر أجرة مثل المدة الزائدة على عقده. 

والوجه الثاني : أن يؤخذ بقلع زرعه ولا يترك لأنه قد كان يقدر على الاستظهار لنفسه 
ال فلما لم يستظهر صار مفرطاً. 

فصل: وأما القسم الثاني من أقسام الأصل. وهو أن يعلم بجاري العادة أن مثل ذلك 

الزرع لا يستحصد في مثل تلك المدة؛ مثل أن يستأجرها أربعة أشهر لزرع من بر أو شعيرء 
فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يشرط قلعه عند تقضي المدة» فهذه إجارة جائزة لأنه قد يريد زرعه 

قضواة ف ولا ورم ةويا فإذا انقضت المدة أخذ بقلع زرعه وقطعه. 

والقسم الثاني: أن يشرط تركه إلى وقت حصاده. فهذه إجارة فاسدة لأن اشتراط 
استيفاء الزرع بعد مدة الإجارة ينافي موجبها. فبطلت ثم للزارع استيفاء زرعه إلى وقت 
حصاد. وإن بطلت الاجارة» فلا يؤحذ بقلع زرعء لأنه زرع عن إذن اث شترط فيه الترك. 
وعليه أجرة المثل والفرق بين هذه المسألة في استيفاء ء الزرع مع فساد الإجارة» وبين أن 
يؤخذ بقلعه فيما تقدم من الأقسام مع صحة الإجارة: أن الإجارة إذا بطلت روعي الإذن دون 
المدة. وإذا صحت روعيت المدة. 

والقسم الثالث من هذه الأقسام: أن يطلق العقد فلا يب يشترط فيه قلعاً ولا تركاً. فقد 
اختلف أصحابنا هل إطلاقه يقتضي القلع أو الترك على وجهين : 

أحدهما: وهوقول أبي إسحاق المروزي أنه يقتضي القلع اعتباراً بموجب العقدء 
فعلى هذا الإجارة صحيحة, ويؤخذ المستأجر بقلع زرعه عند تقضي المدة. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر كلام الشافعي رضي الله عنه أن الإطلاق يقتضي الترك إلى 
أوان الحصاد اعتباراً بالعرف فيه. كما أن ما لم يبد صلاحه من الثمار يقتضي إطلاق ببعه 
للدرك إلى وقت الصرام اعتبارا بالعرف فيه. فعلى هذا تكون الإجارة فاسدة. ويكون 
للمستأجر ترك زرعه إلى وقت حصاده. وعليه أجرة المثل كما لو شرط الترك . ش 
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وأما القسم الثالث من أقسام الأصل وهو أن يقع الشك في تلك المدة هل يستحصد 
الزرع فيها كأنه استأجرها خمسة أشهر لزرع البر أو الشعير فقد يجوز أن يستحصد الزرع في 
هذه المدة في بعض البلاد وبعض السنين» ويجوز أن لا يستحصد., فيكون حكم هذا القسم 
حكم ما علم أنه يستحصد فيه ويكون حكم هذا القسم حكم ما علم أنه لا يستحصد فيه على 
ما مضى إسقاطأ للشك واعتبارا باليقين والله أعلم . 

مسألة: : قال الشافعِيٌ 1 تَعَالَى : «وَإِذا تكارى الأرْض ّي لآم لها نما 
يُسْقَى بِنْظفٍ سَمَاءِ أو بِسَيِلٍ إن جاه فلا يصِح راوها إل علَى أن يُْرِيه اها أرْضاً بيِضَاء َلآ 
و ا ا ل ون 
اسالو ا ل را ل يدث فالكراك فَاسده . 

قال الماوردي : وهذا صحيح. قد ذكرنا أن إجارة الأرض للزرع لا تجوز إلا أن يكون 
لها ماء قائم يغتذي به الزرعء فإذا كانت الأرض بيضاء لا ماء لهاء وإنما تسقى بما يحدث 
من نطف سماء من مطر أو طل أو بحدوث سيل من زيادة واد أو نهر فلا تصح إجارتها للزرع 
إلا أن يقول أجرتكها على أنها أرض بيضاء لا ماء لها لتصنع بها ما شئت على أن لا تبني ولا 
تغرس لأنه إذا لم يشرط هذا وقد استأجرها للزرع ‏ توهم المستأجر أن المؤجر ملتزم بحفر 
التوهم . ويزيل هذا الاحتمال وإذا كان هكذا فلا يخلو حال العقد من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يشترط أن لا ماء لها فالإجارة صحيحة على ما وصفنا وللمستأجر أن 
0 0 وعليه طمها عند انقضاء المدة . 

والقسم الثاني: أن يشترط أن لها ماء؛ وهوما يحدث من سيل أو مطر فالإجارة باطلة 
لأن السيل والمطر قد يحدث وقد لا يحدث . 

والقسم الثالث: أن يطلق العقد. فلا يشرط أنها بيضاء لا ماء لهاء ولا يشرط أن لها 

أحدهما: أن تكون رخوة يمكن حفر بثر فيها أوشق نهر إليها فالإجارة باطلة لما فيها 
من احتمال التزام المؤجر لذلك . 

والثاني: أن تكون صلبة لا يمكن من حفر بكر فيها ولا شق نهر إليها كأراضي الجبال 
ففيه وجهان حكاهما أبو إسحاق المروزي : 

أحدهما: وهو اختياره أن إجارتها مع عدم الشرط وإطلاق العقد جائزة لأن استحالة 
ذلك فيها يغني عن الشرط. ويقوم مقامه . 
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والوجه الثاني : أن إجارتها مع الإطلاق باطلة ما لم يقترن بها شرط لأنه مع استحالة 
غفرها قد يجوز أن يضرف إلى :زوعهايما يحدت من سل أو سماء. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ كيه الله تقالردة وَلَّوْ كَانَتَ الأزرض ذات نمومئل” اليل 
وَغَيْرِِ مما يَعْلُو الأرْض عَلَى أن يَرْرَعَهَا زَْعَاً لآ يَضْلُحُ إل بأن يُرْوَى بالتيل لآ بر لَهَا وَل 
مم ٠‏ 

قال الماوردي : وصورتها في أرض على نهر يعلو على ماء البئر فلا يقدر على سقيها 
إلا بأن يزيد ماء ذلك النهر حتى يعلو فيسقيها كأرض النيل والفرات وما انحدر من أرض 
دجلة» قهذا على ضتربين: 

دهم" أن يؤجرها عند زيادة الماء وعلوه. وإمكان سقي الأرض به فالإجارة جائزة 
لوجود الماء وإمكان الزرع» وليس ما يخاف من صدور نقصانه بمنانع من صحة الإجارة 
لأمرين: 

أحدهما: لا ل ة للعقد لا يمنع في الحال من 
صحتهء كموث العبد» وانهدام الدار, . 

والثاني : أن حدوث النقصان إنما يكون عرفاً بعد اكتفاء «الأرض وارتواء الو غلم 
يكن لهتائير. 

والضرب الثاني : أن يؤجرها عند نقصان الماء وقبل زيادته فالإجارة باطلة لأمرين: 

اخلاهما أن ورعها ولد الأنقد غير سيك قصار انسيقاء المتقعة متعدرا. 

والثاني : أن حدوث الزيادة مظنون قد يحدث ولا يحدث, وقد يحدث منها ما يكفي, 
وما لا يكفي. فلهذين بطلت الإجارة. 

فصل: فأما أرض البصرة ذات المد والجزر فإجارتها للزرع جائزة في وقت المد 
والجزرء لأنه معتاد لايتغير المد عن وقته ولا الجزر عن وقته على حسب أيام الشهور وأحوال 
القمر لا تختلف عادته ولا يختلف وقته . 

فصل: فإذا كانت أرض من أراضي الجبال قد استقرت فيها نداوة المطر حتى يمكن 
زرعها به من غير مطر يأتي» ولا سيل يحدث جاز أن تؤاجر للزرع» وإن لم يكن له ماء 
واج اررض وار واس سح نصارت كاد رجن ونس الماء. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ 0 الله تعَالَى : «وَإِذَا تَكَارَاهَا وَالْمَاءُ قَائِمُ عَلَيْهَا وَقَذْ ينَحَسِرٌ 
لآ مَحَالَةَ في وَقْتِ يُمْكنٌ فيه الرَّرْحُ فَالْكرَاءُ جَائرٌ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَنْحَسِرٌ وَل ينَحَسِرٌ كَرِهْتٌ الْكرَاءً 
إل يلك العا 
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قال الماوردي: وصورتها في أرض دخلها الماء حتى علا عليهاء وأقام فيها 
فاستؤجرت للزرع فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الماء كثيراً يمنع من مشاهدتها لكدره وكشرته ولم تتقدم رؤية 
المستأجر لها قبل علوه فالإجارة باطلة للجهل بحال ما تناوله العقد. 

والضرب الثاني : أن يكون الماء صافياً لا يمنع من مشاهدتهاء أو يكون قد تقدم رؤية 
ل سنن عليهاء وإن كان مانعاً من مشاه دتها فهما في الحكم سواء فهذا 

أحدهما: أن يستأجرها لما يمكن زرعه مع بقاء الماء عليها كالأرز فالإجارة جائزة . 

والضرب الثاني : أن لا يمكن زرعه مع بقاء الماء عليه كالحنطة فهذا على ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يعلم بجاري العادة أن الماء لا ينحسر عنها قبل وقت الزراعة فالإجارة 
باطلة. لأن استيفاء ما استؤجرت له متعذر. 

والقسم الثاني: أن يشك في انحسار الماء عنها قبل وقت الزراعة فالإجارة باطلة 
إسقاطاً للشك واعتباراً باليقين في بقاء الماء والله أعلم . 

والقسم الثالث : أن يعلم أن الماء ينحسر عنها يقيناً قبل وقت الزراعة, فإن كان ذلك 
لأن لها مغيضا يمكن إذا فتح الماء أن يغيض فيه فالإجارة جائزة للقدرة على إرسال ماءهاء 
والمكنة من زراعتها. وإن كان ذلك للعادة الجارية فيها فإنها تشرب مائهاء وتنشفه الأرض 
والرياح عرفاً قائماً فيها. وعادة جارية لا يختلف فيها ففى صحة إجارتها وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي والظاهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه 
أن الإجارة جائزة لما استقر من العرف فيها 

ا ل ا ل الإجارة باطلة 
لأن زرعها في الحال غير ممكن وارتقاء الماء عليها يقين. 

مسآلة :“فال الشّافعئ رحن الله تَغالى + («وإن َدَقَهَا بعد أن ضح كراوها نبل اوسيل 
عون قاين 7و او ارق ال لو ل بر مد 2 د كن مد مهد عر ماله ا و 
او شيءٌ يذهب الارض او عَصِبتٍ انتقض الكراءً بينهما من يوم تلِفتٍ 00 
دعس ا ددرن ا ا 
لا تبطل بما حدث من غرقها أو غصبها في هده المدة اليسيرة» لكنه عيب قد طرأ والمستأجر 
لأجله بالخيار بين المقام أو الفسخ. وإن كان الزمان كثيرا فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون في ابتداء المدة من حين الإجارة. فقد بطلت للحائل بين 


يلش 
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المستأجر وما استأجره. كما لومات العبد أو انهدمت الدار. ثم للمستأجر أن يرجع بالأجرة 
كلها . 

والضرب الثاني : أن يكون بعد مضي بعض المدة؛ كأنه مضى من المدة نصفهاء 
وبقي نصفها. فالإجارة فيما بقي منها باطلة. ثم مذهب الشافعي رضي الله عنه جوازها فيما 
مضى» ومن أصحابنا من خحرج قولاً ثانياً أنها باطلة فيما مضى لبطلانها فيما بقي جمعاً 
للصفقة ومنعا من تفريقها في الحكم, وهو تخريج فاسد, لما تقدم من تعليل فساده. 

فإذا قيل بهذا التخريج في بطلان ما مضى وما بقي رجع المستأجر بجميع المسمى 
وق الوح ماضر ةوقا ليطي اسل باضه فين لشن نوإد لطر نينا يان 
اممف زود وختوط حزان متاخو ايد قدا 36 كي باه تاكاه عرد ابالخيرة وليه 
وجه آخر أن له فيه الخيار لما حدث من تفريق الصفقة , بين المقام أو الفسخ . فإن فسخ التزم 
اي ل 0 
والثاني وف مترج د انه يقيم يكل الأجرة إلا فمت + 

مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله تََى : هن َف بَْضُهًا وبي بض وََمْ يؤر 
قرب لع بِالْجيَارِ إن شا أحَذَ ما بتي بحِضَّتهِ من الكرَاءِ وَإِنْ شَاء وما لآنَ رض لَمْ 
نُسلُم لَه كلها وَِنْ كان رح بَطلَ عله اتيف وَلِمَهُ حِضّةُ ما زر من الكَرَاءِ وَكذَا ذا جَمَعَتٍ 
الصّفْقَةُ ماق ضَاحٍ من معْلُومٍ لف حَمْسَونَ صَاعاً فَالْمُممَرِيَ بِالْحَمَارِفِي أن يَاحَدَ 


5 ده بم 


الحَمِْينَ بحِصَيهَا من الشمن وير اع لهم يُسلَم لَه كل ما اذ شَتَرَى وَكَذَلِكَ ل اكترَى دارا 
َاْهَدَمَ بْْضّهًا اَل أن يحِْسٌ مِنْهامَابِيَ بحِضّيهمِنَ الكرَاءِ وَهَذَا لاف مَل بعص مِنْ 
عَبْدِ اَْراُ َم يَفِْضَُ حنَى حَدَتٌ به عَيْبٌ فلَهُ اْحيَارُ ين أذ جَِيع . المن أو رده لأنّهُ لَم 
يسم لهم هُوَغَيرُ ميب وَالْمَسْكَنْ يعض مِنَ الْمسْكنٍ من الدّارِ والأْض, كَذَيِكَ. 

قال الماوردي : وصورتها في رجل استأجر أرضا فغرق السيل بعضها وبقي بعضها 
فالإجارة في الذي غرق منها باطلة ثم المذهب أنها في الباقي منها جائزة وهو بالخيار في 
اتنس اس الو و اكه امات اس وام 
الصبرة على أجزاء الصبرة وليس كالعبد الذي إذا قطعت يده لم يتقسط عليه الثمن. كان 
ذلك عيباً يوجب خيار المشتري في أخذه ب بجميع الثمن أو فسخ البيع فيه وقد خرج قول أن 
الإجارة ال انها بع للطادها قينا فرق 1 ويمنع المستأجر من زرع الباقي. فإن زرعه 
ميعن أتخر مكلة دوه المممن رابين بسحي 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى إن نر بالارضن. اسل ورعه |ر ميا 
حَرِيقٌ أ جَرَادُ أو عَيْدُذَلِكَ هذا كله جَائِحَة عَلَى الررْع لآ عَلَى الأْض كَمَا َو اكترى من 


دَاراً لل فَاخْتَرَقَ البَرٌه. 
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قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا استأجر الرجل أرضاًء فزرعهاء ثم هلك الزرع 
بزيادة ماء أو لشدة برد. أو دوام ثلج. أو أكل جراد فالاجارة بحالها ولا خيار للمستأجر 
فيهاء لأن الأرض المعقود عليها سليمة يمكن استيفاء ء منافعهاء وإنما حدثت الجائحة في مال 
المستأجر لا في المعقود عليه فلم يؤثر ذلك في العقد, ؛ كما لو اجره كان ليه فاحترق البر 
لم تبطل الإجارة لسلامة المعقود عليه؛ ولو احترق الدكان بطلت الإجارة لتلف المعقود 
عليه . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَجِمَهُ اللَهُ نعَالَى : «وَلَو اكترَاهَا لِيزْرَعَهَا قَمْحَاَ قَلهُ أن يَرْرَعَهَا ما 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا استأجر أرضاً ليزرعها حنطة فله أن يزرع الحنطة 
وغير الحنطة مما يكون ضرره مثل ضرر الحنطة أو أقل. وليس له أن يزرعها ما ضرره أكثر 
من ضرر الحنطة. وقال داود بن علي : «لا يجوز إذا استأجرها لزرع الحنطة أن يزرعها غير 
الحيطظة + و إن كان ضصورة اقل عن هترز الحنطة امتدلالا بقولله تخالى : «أؤقُوا ِالعُقُودِ» 
[المائدة: ١]ء‏ فلم يجز العدول عما تضمنه العقد, قال ولأنه لما لم يجز زإذا اشترى بلاراهم 
أعيانها أن يدف تقرها من الدراهم روإن كافك ميلها. لهذا نيه من اليدول عم اناه العقدى 
كذلك في إجارة الأرض لزرع الحنطة لا يجوز أن يعدل فيها عن زرع الحنطة. 

ودليلنا هو أن ذكر الحنطة في إجارة الأرض إنما هو لتقدير المنفعة به لا لتعيين 
استيفاءه, ألا تراه لو تسلم الأرض ولم يزرعها لزمته الأجرة لأن ما تقدرت به المنفعة 
المستحقة قد كان ممكنا من استيفاءه. ولو تعين الاستيفاء بالعقد ما لزمته الأجرة. 

فإذا ثبت أن ذكر الحنطة لتقدير المنفعة فهو إذا استوفى المنفعة بما تقدرت به في 
العقد وبغيره جاز» كما ل استاجر لحمل فقيزمن حل مهيل قفرا غير وكما لتو امتتاجرها 
ليزرع حنطة بعينها فزرع غيرهاء ولأن عقد الإجارة يتضمن أجرة يملكها المؤجر ومنفعة 
يملكها المستأجر فلما جاز للمؤجر أن يستوفي حقه من الأجرة كيف شاء بنفسه وبوكيله وبمن 
يحيله جاز للمستأجر أن يستوفي حقه من المنفعة كيف شاء بزرع الحنطة وغير الحنطة 


وبإعارتها لمن يزرعها وبتركها وتعطيلها. 
فأما استدلاله بقوله تعالى «أَوْقُوا بِالْعُقُودِ» [المائدة: ]١‏ فمثل الحنطة مما تضمنه 
العقد بما دللنا. 


وأما الجواب عما استدل به من تعيين الأثمان بالعقد فكذا فى الإجارة. فهو أن الفرق 
بينهمافي التعيين متفق عليه لأن الدراهم تتعين بالعقد حتى لا يجوز العدول إلى جنسهاء 
والحنطة لا تتعين فى عقد الإجارة» وإنما الخلاف فى تعيين جنسهاء ألا تراه لو استأجرها 
لزرع حنطة بعينها جاز له العقود إلى غيرها من الحنطة فكذلك يجوز أن يعدل إلى غير 
الحنطة . 
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فصل: فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حال من استأجر أرضاً لزرع الحنطة من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يستأجرها لزرع الحنطة وما أشبهها فيجوز له بوفاق داود ‏ أن يزرعها 
الحنطة وغير الحنطة مما يكون ضرره مثل ضرر الحنطة أو أقل إلا أن داود يجيزه بالشرطء 
ونخن نجيزه بالعقد و الشرط تأكيد. 

والقسم الثاني : أن يستأجرها لزرع الحنطة. ويغفل ذكر ما سوى الحنطة فهذا القسم 
الذي خالف فيه داود, فمنعه من زرع غير الحنطة. ويجوز له عندنا أن يزرعها غير الحنطة 
مما ضرره كضرر الحنطة أو أقل . 

والقسم الثالث: لابن لاوا إ.د برو سير افا ففيه ثلائة 
أوجه حكاها ابن أبي هريرة : 

أحدها: أن الاجارة باطلة لأنه خرظ شهاما ينان موجبها. 

والوجه الشانى: أن الإجارة جائزة» والشرط باطل. وله أن يزرعها الحنطة وغير 
الحنطة. لأنه لا يؤثر في حق المؤجر فألغي . 

والوجه الثالث: أن الإجارة جائزة والشرط لازم وليس له أن يزرعها غير الحنطة » لأن 
ل لمم ألا تراه لو استأجرها للزرع لم يكن له 

جك سطس ان موب افو ةم 
د وأ ا ع اه 0 اعت وبر او ا 0 30 700 ا ا ل 2 .ا م 
َس َلِكَ قن قعل فهو مُتَعَذُ وَرب الأزض . بالْحَيار إن شَاء أذ الْكرَاء وما نقَصَتٍ الأْض 
عَم ينْقِضْهَا رَرْمُ الفح أو باد ونه كرّاء مها وفان الْمُزَي) رعس اللةئنية أن يون 
لول وى لأنّهُ أَحَذ ما اكرَى وراد على الْمُْرِي ضَرَْاًكَرَجل, اكْتَرَى مَنزِلاً يُدْخَلُ فِيهِما 
َمِل سَففُهُ مَل فيه أكترَقَصَرَ لِك املد قَقَدِ اسْتَوفَى سكناه وَعَلَيْه قِيمَةُ ضَرَرِه وَكَذَلِكَ 
و اكترَى مَنِلاً سُفْلا َجَحَلَ فيه القَضَّارِينَ أو الْحَدَّادِينَ قتَقَلّمَ ْنَا فَقَدِ اسْتَوْفَى ما اكتَرّاه 
وَعَلَيِّ بالتَعَدّي ما نَقَص بِالْمَنْزِلر» . 


قال الماوردي زا تانر إرلى] لروع لكان يكن لان مها ول نوريا 
هو أكثر ضرراً من الحنطة كالدخن والكتان والذرة فإن فعلٍ فقد تعدى. ويؤخذ بقلع زرعه 
لأنه غير مأذون فيه فصار كالغاصب» وهل تضيز يلك غتامتا لرقبة الأرضن حت يضمن فيمتها 
إن غصبت أو تلفت بسيل؟ على وجهين : 
أحدهما : وهو قول أبي حامد الإسفراييني : أنه يضمنها لأنه قد صار كاج رم هيه 
استحقه عقاضا والغاضت فنافق:. 
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والوجه الثاني : - وهو الأصح - أنه لا يضمن رقبة الأرض. لأن تعديه في المنفعة لا 
في الرقبة . 

فإن تمادى الأمر بمستأجرها حتى حصد زرعه ثم طولب بالأجرة فالذي نص عليه 
الشافعي أن رب الأرض بالخيار بين أن يأخحذ المسمى وما نقصت الأرض» وبين أن يأخذ 
أجرة المثل . 

فاختلف أصحابنا فكان المزني وأبو إسحاق المروزي» وأبو علي بن أبي هريرة: 
يخرجون تخيير الشافعي رضي الله عنه على قولين: 

أحدهما: أن رب الأرض يرجع بأجرة المثل دون المسمى لأن تعدي الزارع بعدوله 
عن الحنطة إلى ما هو أضر منها كتعديه بعدوله عن الأرض إلى غيرهاء. فلما كان بعدوله إلى 
غير الأرض ملتزماً لأجرة المثل دون المسمى فكذلك بعدوله إلى غير الحنطة . 

والقول الثاني : أنه يرجع بالمسمى من الأجرة وينقص الضرر الزائد على الحنطة لأنه 
قد استوفى ما استحقه وزاد» فصار كمن استأجر بعيرا من مكة إلى المدينة فتجاوز به إلى 
البصرة فعليه المسمى وأجرة المثل في الزيادة. 

وقال الربيع وأبو العباس بن سريج وأبو حامد المروروزي : إن المسألة على قول واحدء 
وليس التخيير منه اختلافاً للقول فيها فيكون رب الأرض بالخيار بين أن يرجع بالمسمى ومنا 
نقصت الأرض بالزيادة كالمتجاوز بركوب الدابة. وبين أن يفسخ الإجارة ويرجع بأجرة 
المكل لأنه قيب قد ادك "علي فحان أن بكرن سكين . بين المقام أو الفسخ . 


فأما المزني فإنه اختار أن يرجع بالمسمى وما نقصت | لأرض» واستدل بمسألتين: 

إحداهما: أن يستأجر بيتاً لحمولة مسماة فيعدل إلى غيرهاء فهذا ينظرء فإن استاأجر 
سفل بيت ليحرز فيه مائة رطل حديد فأحرز فيه مائة وخمسين رطلاً أوعدل عن الحديد إلى 
القطن فلا ضمان عليه لأن سفل البيت لا تؤثر فيه هذه الزيادة» ولا العدول عن الجنس. وإن 
كان علو بيت تكون الحمولة على سقفه. فإن كانت الإجارة لمائة رطل من حديد فوضع عليه 
مائة وخمسين رطلا فهذه زيادة متميزة فيلزمه المسمى من الأجرة وأجرة مثل الزيادة, وإن كان 
قد استأجره لمائة رطل قطناً فوضع فيه مائة رطل من حديد فهذا ضرر لا يتميز لأن القطن 
يتفرق على السقف. والحديد يجتمع في موضع منه. فكان أضرء فيكون رجوع المؤجر 
على ما ذكرنا من اختلاف أصحابنا في القولين. 

والمسألة الثانية من دليل المزني على اختياره: أن يستأجر داراً للسكنى فيسكن فيها 
حدادين أو قصارين» أو ينصب فيها رحى» فهذه زيادة ضرر لا يتميز» فيكون رجوع المؤجر 
على ما وصفنا من اختلاف أصحابنا في القولين فلم يكن للمزني فيما استشهد به دليل من 
مذهب ولا حجاج . 

الحاوي في الفقه/ ج// م٠‏ 
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مسألة : قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ اللَهُنَعَالَى : «وَإِنْ قَالَ لَهُ ازْرَعْهَا مَا شِْتَ فلا يُمْنَمُ مِنْ 
َرْعْ ما شَاءَ وَلَوَْرَاد الْفِرَاسَ فَهُوَغَيْرُ رع ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا استأجرها ليزرعها ما شاء صح الكراء وله أن 
يزرعها جميع أصناف الزرع مما يكثر ضرره أو يقل كبا ب يا سوق 
جميع حقه. وإن زرع مايقل ضرره فقد استوفى بعض حقه وسامح ببعضه . 

فإن قيل فهلا بطلت الإجارة كما لو استأجر دابة ليحمل عليها ما شاء قيل الفرق 
بينهما: أنه قد يشاء أن يحمل على الدابة ما لا تحتمله فتهلك وليس يشاء أن يزرع الأرض 
ْ مال تحتمله لأنه إن شاء أن يزرع ماتضعف الأرض عن احتماله هلك الزرع دون الأرض . 

فأما إذا استأجرها للزرع فأراد الغرس لم يكن له ذاك لأن ضرر الغرس أكثر من ضرر 
الزرع من وجهين : 

أحدهما: أنه أدوم بقاء من الزرع . 

والثاني : أنه أنشر عروقاً في الأرض من عروق الزرع . 

ا ين الزرع أقل» وله أن يستوفي 

بعض حقه. وليس له أن يزيد على حقه. 

فلو استأجرها للغرس. فأراد أن يبني فيها لم يجزء لأن ضرر البناء قد يزيد غلى ضرر 
الغرس في صلابة الأرض وخشونتهاء ولو استأجرها للبناء لم يكن له أن يزرع ولا يغرس لأن 
الزرع والغرس يفسدها ويرخيها. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رضي الله عنه: «وَإن قَالَ ازْرَعْهَا أو اغْرسَهَا مَاشِعْتَ فَالْكِرَاءٌ 
جَائِرٌ ( قَالَ الْمُرَنِيْ) أولَى بِقَوْلِهِ أن لآ يَجورٌ هَذًا لأنَهُلا يدري يَمْرِسُ أَكْثَرَ الأزض فيكْثرٌ 
الصرَرُ عَلَى صَاجِبِهَا أؤلآ يَمْرِسٌ قََسْلَمَ أَرْضُهٌ مِنَ النقْضَانٍ بِالغَرْس فَهَذًَا في مَعْنَى 
المجَهُولٍ وَمَا لا يَجُورُ في مَْنَى قَولِهِ وباللهِ التَوَفِيقٌ». 
ظ قال الماوردي : وهذا الفصل يشتمل على ثلاث مسائل : 

إحدهن : أن يقول قد أجرتكها لتزرعها إن شكت أو تغرسها إن شئت فالاجارة صحيحة 
وهو مخير بين زرعها إن شاءء وبين غرسهاء فإن زرع بعضها وغرس بعضها جازء لأنه لما 
جاز له غرس الجميع كان غرس البعض أولى بالجواز. 

والمسألة الثانية : أن يقول قد أجرتكها لتزرعها أو تغرسها فالإجارة باطلة لأنه لم يجعل 
له الأمرين معاً ولا أحدهما معيناً فصار ما أجره له مجهولا . 


والمسألة الثالثة : أن يقول قد أجرتكها لتزرعها وتغرسها ففيه وجهان: 
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أحدهما : وهو مذهب المزني : أن الاجارة باطلة » لأنه لما لم يخيره بين الأمرين 
وجمع بينهما صار ما يزرع منها ويغرس مجهولاً. وهذا قول أبي إسحاق . 

والوجه الثاني : وهو ظاهر كلام الشافعي » وقاله ابن أبي هريرة أنالإجارة صحيحة» 
وله أن يزرع النصف, ويغرس النصف لأن جمعه بين الأمرين يقتضي التسوية بينهماء فلو 
زرع جميعها جاز. لأن زرع النصف المأذون في غرسه أقل ضرراًء ولوغرس جميعها لم 
يجز لأن غرس النصف المأذون في زرعه أكثر ضرا 

مسألة: قال الشافِعِي رَحَمَهُ الله تَعَالَى + ووإن انقضَت سنو لَمْ يكُنْ لِرَبُ الأرض أن 
قلع غَرْسَهُ حَنَّى يُْطِيهُ َه وَقِيمَة مرت إنْ كانت فيه يَوْمَ يقلعه( قَالَ الشَّافعِيُ ) رَحِمَهُ الله 
ورت الخراين إن عا أن يكلف ةغل أن عَلته ها تقض الارض والقرا كالخاء إذا كان بدن 
مَالِكِ الأرض_مُطْلَقَاً. 7 

(قَالَ المُزْني) رَحِمَهُ اللّهُ القيَاسُ عِنْدِي وَباللّهِ التَّوفِيقٌ أَنَّهُ ذا أَجلَ لَهُ أَجلَ لَهُ أجلاً 
فرش فيه َاْصَى الجَلُ أو أذ ل يا في عَرَصَة لَه نين وض الأجَل أن الأضّ 
وَالعوصَة مَردُودتَانٍ لآل لَمْ يُره شيعا عل و مَا ل لَه فيه حَنّ عَلَى أَهْله وَلآ يبه 
صَاحبٌ الَرْضٍ عَلَى غرّاس وَل بَِاءِ إلا أنْ يََاءَ وَاللَّهُ عَوَّ وَجَلَّ يقول 9 إلا أن تكو نَتَجَارَة 
اق مِنْكُمْ» وَهَذَا قد متعَ مَالَهُ إل ل أَنْ يَشْتَرِي ما لآ يَوْضَى شرّاءة فَأينَ النَّراضي» . 

قال الماوردي : وصورتها فيمن استأجر أرضاً ليبني فيها ويغرس فانقضى الأجل والبناء 
والغراس قائم في الأرض فليس له بعد انقضاء "الأخل أن يتحدت باد ولا عترساء فإن فعل 
كان متعدياً وأخذ بقلع ما أحدثه بعد الأجل من غرس وبناء فأما القائم في الأرض قبل انقضاء 
الأجل فلا يخلو حالهما فيه عند العقد من ثلائة أحوال: 

أحدهما: أن يشترطا قلعه عند انقضاء المدة فيؤخذ المستأجر بقلع غرسه وبناءه لما 
تقدم من شرطه., وليس عليه تسوية ما حدث من حفر الأرض لأنه مستحق بالعقد. 

والحال الثانية : أن يشترطا تركه بعد انقضاء المدة. فيقر ولا يفسد العقد بهذا الشرط 
لأنه من موجباته لو أخل ببالشرط ويصير بعد انقضاء المدة مستعيراً على مذهب الشافعي 
رضي الله عنه فلا تلزمه أجرة» وعلى مذهب المزني عليه أجرة ما لم يصرح له بالعارية» فإن 
قلع المستأجر غرسه وبناءه لزمه تسوية ما حدث من حفر الأرض لأنه لم يستحقه بالعقد. 
وإنما استحقه بالملك. وهذا قول جميع أصحابناء وإنما اختلفوا في تعليله. فقال بعضهم: 
العلة فيه أنه لم يستحقه بالعقد. وهو التعليل الذي ذكرناه فعلى هذا لو قلعه قبل انقضاء 
المدة لم يلزمه تسوية الأرض . 

والحال الثالثة : أن يطلقا العقد فلا يشترطان فيه قلعه ولا تركه فينظر. فإن كان قيمة 
الخيسن والناء مقلوغا كقريخة فانم اخ الممتاعن يفيه كنتلا شرن يلشفة فيد ول تقض 


158 





مختصر من الجامع من كتاب المزارعة وكراء الأرض. . الخ 
وإن كان قيمته مقلوعاً أقل من قيمته قائماً وهو الأغلب نظر فإن بذل رب الأرض قيمة 
الغرس والبناء قائماً أوما بين قيمته قائماً أو مقلوعاً لم يكن للمستأجر تركه. لأن ما يدخحل 
عليه من الضرر بقلعه يزول ببذل. القيمة أو النقص وقيل لا نجبرك على أخخذ القيمة» ولكن 
نخيرك بين أن تقلعه أو تأخذ قيمته. وليس لك اقراره وتركه . 

وإن لم يبذل رب الأرض قيمة الغرس والبناء ولا قدر النقص نظر في المستأجر فإن 
امتنع من بذل أجرة المثل بعد تقضي المدة لم يكن له إقرار الغرس والبناء وأخحذ بقلعه. وإن 
بذل أجرة المثل مع امتناع رب الأرض من بذل القيمة أو النقص فمذهب الشافعي وجمهور 
أصحابه أن الغرس والبناء مقر لا يؤخذ المستأجر بقلعهماء ويؤخذ أجرة مثلهماء وقال أبو 
حنيفة والمزني ويؤخذ المستأجر بقلعهما ولا يجبر رب الأرض بعد انقضاء ء المدة على تركهما 
استدلالاً بما ذكره المزني من قول الله تعالى #إلآا اذ تكبون تجَارَة عَنْ تَرَّاضٍ منَكُم 4[ 
النساء 59؟] . 

وليس من رب الأرض رضي بالترك فلم يجبر عليه؛ ولأنه لما أخذ بقلع زرعه عند 
انقضاء المدة لم يقر إلى آوان حصاده مع أن زمان حصاده محدود فلأن يؤخذ بقلع الغرس 
والبناءاضع الجهل بزمانهما أولى. ولأن تحديد المدة يوجب اختلاف الحكم في الاستيفاء كما 
أوجب اختلاف الحكم في إحداث الغرس والبناء. وهذا المذهب أظهر حناه واصح 
اجتهاداً واستدل أصحابنا على تركه واقراره بقوله يِه لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَاِ حو 

فاقتضى ذلك وقوع الفرق بين الظالم والمحقغ فلم بجر أن نسوي هع يلار 
بالقلع, ؛ قالوا ولأن من أذن لغيره في إحداث حق في ملكه كان محمولا فيه على العرف 
المعهود في مثله كمن أذن لجاره في وضع أجذاعه في جداره كان عليه تركه على الأبد. ولم 
يكن له أخذه بقلعها لأن العادة جارية باستدامة تركهاء كذلك الغرس والبناء العادة فيهما 
جارية بالترك والاستيفاء. دون القلع والتناول فحملا على العادة فيهماء وهذا الاستدلال 
يفسد بالزرع .لأن العادة جارية بتركه إلى أوان حصاده ثم هي غير معتبرة حين يؤخذ بقلعه 
والله أعلم . 

فصل: وإذا كانت الإجارة فاسدة. فبنى المستأجر فيها وغرس فهو في الاقرار والترك 
على ما ذكرناه في الإجارة الصحيحة,. لأن الفاسد من كل عقد حكمه حكم الصحيح في 
الأمانة والضمان. 

فصل: وإذا أراد المستأجر بيع بناءه وغرسه قائماً في الأرض فإن باعه على رب الأرض 
جاز. وإن باعه على غيره ففي البيع وجهان : 

أحدهما: باطل لأن ملك المستأجر عليه غير مستقر. نوا ا لل 
قيمته أجبر على أخذها أو قلعه. 

والوجه الثاني : أن البيع جائز لت ل تن د 
بيعه في الحال كالمبيع | إذا استحقت فيه. الشفعة . 
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وهكذا رب الأرض إذا أراد بيعها فإن باعها على مالك الغرس والبناء جاز. وإن باعها 
على غيره كان على هذين الوجهين . 

ولكن لو اجتمع رب الأرض وصاحب الغرس والبناء على البيع جاز وكان الثمن مقسطاً 
غلى' الفيمتين . 

فصل: فأما إذا أراد المزارع بيع الأكارة والعمارة فقد قال أبو حنيفة : إن كانت له إثارة 
جاز له بيعهاء وإن لم يكن له إثارة لم يجز لأنه يصير ادخال يد بدلاً من يده بثمن . وقال 
مالك: : يجوز له بيعها في الأحوال كلها ويجعل الأكار شريكا لرب الأرض بعمارته؛ وعلى 
مذهب الشافعي رضي الله عنه لا يجوز بيع العمارة ما لم تكن أعياناً لأن عمارة الأرض تبع 
1 فصل: وإذا دفع الرجل أرضه إلى رجل ليبني فيها ويغرس على أن يكون ذلك بينهما 
نصفين لم يجزء وكانت الأرض على ملك ربهاء والغراس والبناء على ملك ربه. وله اقراره 
ما بقي . وعليه أجرة المثل. وقال مالك يجوزأن يدفع الرجل أرضه إلى رجل ليغرسها فسيلاء 
فإذا صارت الفسيلة على ثلاث سعفان كانت الأرض والنخل بينهما وهذا مذهب يغني ظهور 
فساده عن إقامة دليل عليه . 

فصل: وإذا وقف صاحب الغرس والبناء غرسه وبناءه قائماً صح للوقف ولم يكن لرب 
الأرض أن يبذل له قيمة ذلك قائماً لأنه وقف لا يصح بيعه. وله أن يأخذ الواقف بقلعه إن 
بذل له أرش نقصه. فإذا قلعه لزمه أن ينقله إلى أرض أخرى يكون وقفا فيها جاريا على 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَهُ نَعَالَى : «وَمَا اكْتَرَى فَاسِداً وَقبَضَهَا وَلَمْ يَرْرَعٌ وَلَمْ 
يَسْكُنْ حَنَّى الْقَضْتٍ السَّنَهُ فعَليْهِكرَاهُ المثل ». 

قد ذكرنا أن ما قبضه المستأجر عن عقد صحيح فمنافعه مضمونة عليه سواء 
تصرف فيه أو لم يتصرف» فأما ما قبضه عن عقد فاسد من أرض أو دار فهو أيضاً 
ضامن لأجرة مثلها سواء سكن وتصرف أو لم يسكن ولم يتصرف . 

وان ابو عدف إن تصرف ضمن الأجرة؛ وإن لم يتصرف لم يضمنها استدلالاً بأنه 
عقد لا يساتحق فيه الستليم فلم بتكن فيه العومن إلا بالانتفاع. كالنكاح القناسة حشرا 
والصحيح عكساً. 

ودليلنا هو أنها منافع يضمنها في العقد الصحيح فوجب أن يضمنها في العقد الفاسدء 
وإن تصرف, ولأن ما ضمنه من المنافع بالتصرف ضمنها بالتلف على يده من غير تصرف 
كالعقد الصحيح , ولأن المنافع جارية مجرى الأعيان في المعاوضة والإباحة. ثم ثنت أن ما 
قبض من الأعيان عن عقّد فاسد فهو مضمون عليه» سواء تلف بتصرفه أو غير تصرفه كالعقد 


:لاو سملل لس ممختصر من الجامع من كتاب المزارعة وكراء الأرض. . الخ 
الصحيح وجب أن تكون المنافع إذا تلفت مضمونة في العقد الفاسد كضمانها في العقد 
الصحيح . 

فأما الجواب عن قياسه على النكاح الفاسد, فهو أنه إن كانت المنكوحة حرة فالحرة 
لم تزل يدها عن نفسها ولا عن بضعها فلذلك لم يضمن مهر بضعها إلا بالتصرف وإن كانت 
أمة فإنه وإن استقر الغصب على منافعها فهو غير مستقر على بضعها بل يدها عليه أثبت 
ولذلك وجب على الغاصب أجرة مثلهاء استخدم أو لم يستخدم. ولم يجب عليه مهر مثلها 
مالم يستمتع بهاء ولذلك منع سيد الأمة من بيعها. إذا غصبت لأن يد الغاصب حائلة. ولم 
0 ا ل رد 


عله جره نهل سل لَه ما امترّى . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا غصبت الأرض المستأجرة من يد المستأجر فله 
الفسخ . وهل تبطل الإجارة بالغصب على قولين: 

أصحهما : باطلة. والمستأجر بريء من أجرة مدة الغصب. ولا يكون المستأجر 
خصماً للغاصب فيها لأن خصم الغاصب إنما هو المالك أو وكيلة» ولبس الستاجر مالك ول 
وكيلا. » فلم يكن خصما. 

والقول الثانى : أن الإجارة لا تبطل» لأن غاصبها ضامن لمنافعهاء لكن يكون 
المستأجر بحدوث الغصب مخيراً بين المقام والفسخ . » فإن فسخ سقطت عنه الأجرة» ولم 
يكن خصماً للغاصب فيهاء وإن أقام فعليه المسمى, ويرجع بأجرة المثل على الغاصب. 
ويصير خضماً له في الأجزة دون الرقبة: إلا أن يبقى من مدة الإجارة شي ؛ فيجوز أن يصير 
خصما في الرقبة ليستوفي حقه من المنفعة . 

مسألة ا اضر اسان أرقن ا 
ادك ل 0 فتن ” وَحَضَاهُ مُسْلِمٍ البح فيه وَاجِبَةٌ) . 

قال الماوردي : وجملة الأرضين ضربان. أرض عشرء وأرض خراج» فأماأرض 


العشر فهو ما أحياه المسلمون أو غنموه فاقتسموه ؛ أو أسلموا غليه فملكوه. فالعشر في زرعها 
واجب إن زرعها مسلم . ولا عشر فيه إن كان الزرع لمشرك . 


0 وقال أبوحنيفة: إذا اشترى الذمي أرض عشر صارت أرض خراج ولا تعود إلى العشر 
أبدا: 
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وقال أبويوسف وابن أبي ليلى : يضاعف عليه العشر ويكون فيئاً» فإن عادت إلى 
مسلم حولت إلى العشر. 

وقال مالك: يجبر الذمي على بيعهاء ولا تقر في يده. ولا يؤخذ منه عشر. 

وعلى مذهب الشافعي رضي الله عنه أن أرض العشر لا تنتقل إلى الخراج أبداً فإن 
ملكها ذمي أقرت في يده ولا عشر عليه وإن ملكها مسلم أخذ منه العشر عن زرعها. 

فلو أجرها المالك وزرعها المستأجر كان عشر زرعها واجباً على الزارع المستأجر دون 
المؤجر المالك . 

وقال أبو حنيفة العشر على المؤجر دون المستأجرء لأنه قد عاوض على الأرض فانتقل 
الحق إليه وهذا خطأ لقوله تعالى : لوَآنُوًا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِهِ» [ الأنعام١4١]‏ ولقوله كله : 
«فيمًا سَقَت السَمَاءٌ العشرك 

ولأن من ملك زرعاً التزم عشره إن كان من أهله كالمستعيرء ولأن اعتياض المؤجر عن 
منافع الأرض لا يوجب التزام حقوق الزرع كالنفقة . 

فصل: وأما أرض الخراج فضربان خراج يكون جزية. وخراج يكون أجرة؛ فالخراج 
الذي يكون جزية هوما ضربه الأئمة على أرض أهل العهد مع إقرارها على ملكهم فهذه 
لح إن يدها أ الحيد رجت اللي الم دون لي وإن أسلموا أو انتقلت عنهم 
إلى مسلم وجب العشر في زرعها وسقطت الخراج, فإن استأجرها منه مسلم وجب الخراج 
رن ا و ا 0 0 
يكون أجرة كأرض !! السواد التي ضربٍ عمر رضي الله.غنه عليها خراجاً جعله إمنا ثمنا وإما 
أجرة على اختلاف الناس فيه فلا يسقط عن رقاب الأرض باسلام أهلهاء ٠»‏ فإن زرعها مسلم 
هي بيده لزمه الحقان الخراج عن الرقبة والعشر عن الزرع . 

وقال أبو حنيفة : عليه الخراج وحده دون العشر لأن لا يجتمع فيها حقان. وقد دللنا 
عليه في كتاب الزكاة في إيجاب الحقين معا بما أغنى عن إعادته, ولو كان إسقاط أحد 
الحقين بالآخر لكان العشر المستحق بالنص أثبت وجوبا من الخراج المضروت عر اجتهاد. 

مسألة قَالَ الشَافِعِي رَحمَهُ الل تعَالَى : «ولو اخملا في اكُراءِ دا إلى مَوْضِعٍ أذ في 
كرَائهًا أذ إجارة انض تَحَالْقًا إن كَانَ قبل الركوب وَالرّرعٍ تَحَالََا وَتَرَادًا وَإِنْ كَانَ بَعْدَ 
ذَلِكَ كان عَلَيّهِ كرَاءٌ المثل ». 

قال الماوردي : إذا اختلف المتكاريان في قدر الأجرة أو في قدرالمدةأوفي قدر 
المسافة تحالفا كما يتحالف المتبايعان إذا اختلفاء فإن أقام كل واحد منهما ببينته تعارضتا 
وفيهما قولان : 

أحدهما: تسقط البينتان ويتحالفان. 
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والثاني : يقرع بينهما فأيهما قرعت يحكم بها. 

وقال أبو حنيفة: إن اختلفا في قدر المسافة فقال رب الدابة أكتريتها من مكة إلى 
الكوفة فقال الراكب إلى بغداد فالقول قول رب الدابة مع يمينه. ولو أقاما على ذلك بينة 
فالبينة بينة الراكب لأنها أزيد. ولو قال رب الدابة اكتريتها بعشرين وقال الراكب بعشرة فالقول 
قول الراكب. فإن أقاما بينة فالبينة بينة رب الدابة لأنها أزيد. 


وهذا مردود باختلاف المتبايعين لأنهما معاً اختلفا في صفة عقد معاوضة فاقتضى أن 


يستويا في التحالف. 


فإذا اختلفا وفسخ العقد بينهما إما بالتحالف أو بالفسخ الواقع بعد التحالف على ما 
مضى في البيوع نظر فإن لم يمض من المدة شيىء: ترادا الكراء والمكري . وإن مضت المدة 
التزم المكتري أجرة المثل واسترجع المسمى» وسواء كانت أجرة المثل أقل مما ادعاه 
ادي أو أكثر لأنها قيمة متلف . 


فصل: وليس لمؤجر الأرض و المستأجر على دفع الأجرة. ولا 
للحمال أن يحبس ما استؤ ستؤجر على حمله من المتاع ليأخذ الأجرة لأنه في يده أمانة وليس 


برهن فأما الصانع المستأجر على عمل من خياطة أو صياغة أو صبغ هل له احتباس ما بيده 


من العمل على أجرته؟ فيه وجهان : 
أحدهما: ليس له ذاك قياساً على ما ذكرنا: 
والثاني : : له ذاك لآن عمله ملك له كالبائع والله أعلم . 


مسألة : قال الشافِعي رَحِمَهُ الله عََى رو قال رس الار فر بكرَاءِ وَقَللَ المُرَارعٌ 
عَارِيَة فَالْقَولُ قَولُ رَبٌ الأرض مَعْ ينه وَيَلع اراح رْعَُ وَعلَى الرَايع كِرَاءُ مِثْلِهِ إلى يَوْم 
قَلْمٍ زَرَعِهِ وسَوَاٌ كان في بان الزرٍْ .عي فآ المُريُ) رَحمَهُ الله هذا يلاف قَوْلِهِ في 
كتاب الارية ني اكب الدَا يَغُول أعَرتِها وَْقُولُ بل ريه إن الول قَلُ الرَاكب مع 
مه وَخلافٌ قوله في الْسّال, يَُولٌ صَاحِبٌ القوْب بغر أجرةٍوَُولُ َّال بأرةٍ أن اقول 
قَوْلَ صَاحِب النّوْبٍ وَأولَى بقَولِهِ الذي قَطَمْ بهِ في كتَاب المُرَارَعَةٍ . وقد بَينتَهُ في كتّاب 
العارية) . 

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة في كتاب العارية مستوفاة ولكن نشير إليها 
لمكان إعادتهاء فإذا اختلف رب الأرض وزارعها فقال ربها بأجرة وقال زارعها عارية قال 
الشافعي رضي ل ل وي اختلف ربها 
والراكب فقال ربها بأجرة وقال راكبها عارية أن القول قول الراكب. دون ربهاء فاختلف 
أصحابنا فكان أبو إسحاق المروزي وأبو على بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا ينقلون جواب 
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كل مسألة إلى الأخرى» ويخرجونها على قولين ذكرنا توجيهها. وكان أبو العباس بن سريج 
يحمل جواب كل واحدة من المسألتين على ظاهرة» ويجعل القول في الدابة قول راكبها دون 
ربهاء وفي الأرض القول قو وها دون زارغهااعتبار] بالعرف في إعارة الدواب وإجارة 
الأرضين . 

فإذا قيل إن القول قول رب الأرض والدابة فمع يمينه وله أجرة المثل فيما مضى على 
أصح وجهي أصحابناء وفي الآخر المسمى» وإذا قيل إن القول قول الزارع والراكب فلا 
أجرة عليه فيما مضى ١‏ وعليه رفع يده في المستقبل. فإن كان له في الأرض زرع فإن امتنع 
من أجرة المثل في المستقبل قلع. لأن قوله إنما قبل في الماضي دون المستقبل. وإن بذلها 
أقر زرعه والله أعلم 





كتانب إحداء الموات من كتاب وضعه بخطه لا أعلمه سمع منه 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «بللادُ الفتلين نان عام وَمَوَاتَ العام 
هل وَكل ما صَلّحَ به العَامِرٌ ِنْ طَرِيق وفنا َيل 00 ره فَهوَكَلْمَاِرٍ في أن ل يمَْكَ 
عَلَى أَمْلِهِ إلا بِإِذْنِهِمْ وَالمَوَاتَ شَيْنَانٍ مَوَاتُ مَاقَدْ كَانَ عَامِرا لأَمْلِهِ معْرُوفاً في الإشلام 2 
ذَهَبَتَ عِمَارنهُ صَارَمواناً فَذَلِكَ كَالمَابرٍلأهْله لآ يُمْلَكُ إل دنهم . وَالمَوَاتَ الشَانِي ما ل 
يَملْكُه أحَدٌ في الإشلام يعرف ولا عِمَارَة ملِكِ في الجَاهِلِيّةٍ إِذَا لم يُمْلَكْ قَذَلِكَ المَوَاتٌ 
الذي قال رسول الله له ومن الحيا مواتاً فهو له 


قال الماوردي : والأصل في جواز إحياء الموات وحصول الملك بالإحياء رواية 
هشام بن عروة عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي يك أنه قال من أحيا أرضاً ميتة فهي له 
وليسن لعرق الم عق 0 

وروى وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أن رسول الله يَكيةٍ قال من أحياء أرضاً 
ميتة فيها أجر وما أكلت العوافي منها فهو له صدقة”'' والعوافي : جمع عاف وهو طالب 
الفضل . 

وروئى نافع عينرابن عمر عن ابن ن تأبي مليكة عن عروة قال: أشهد أن رسول الله ص 
قضى أن الأرض أرض الله والعباد عباد الله ومن أحيا مواتاً فهو أحق به جاءنا بهذا عن 
النبي يي ألذين جاءوا بالصلوات عنه9" . 

وروى شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبي وَليةٍ أنه قال: «من أخاط شناتظا 
على أرض فهي) .47 . 


)١(‏ تقدم. 

6 ا أحمد في المسند */66 والدارمي 5717/7 والترمذي */577 في الأحكام حديث (9/ا7١1)‏ 
والنسائي ذ في الكبرى كما في التحفة 417/1 والهيثمي في الموارد ص 118 حديث )1١8(‏ والبيهقي 
.١ 8/5‏ 

(؟) أظن أن هذا الإسناد مقلوب . والحديث عند الطيالسي في المسند ( ٠غ‏ والدارقطني .)0١7(‏ 

)25 أخرجه أحمد في المسند 1/0 وأبوداود 457/7 في الخراج والإمارة حديث (لا/ا )"١‏ والطيالسي في 
المسند ص ١7”‏ حديث )4١7(‏ والبيهقي ١17/7‏ . 


كتاب إحياء الموات ا ب 7 61/9 


وروي عن النبي يَْةِ أنه قال: «موتان الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني" . 
وروى الشافعي عن سفيان عن طاوس عن النبي يَكةِ أنه قال: «عمارات الأرض ثله 
ولرسوله ثم هي لكم فيء''2 ولأن ما لم يجر عليه ملك نوعان: أرض» وحيوان» فلما ملك 

الحيوان إذا ظهر عليه بالاصطياد ملك موات الأرض إذا ظهر عليه بالاحياء . 

فصل: فإذا تقرر جواز الإحياء قال الشافعى : بلاد المسلمين شيئان. 

عامر. وموات. وإنما خص الشافعي بلاد المسلمين بما ذكره من قسمي العامر 
والموات وإن كانت بلاد الشرك قسمين : عامر. وموات لما ذكره من أن عامر بلاد المسلمين 
لأهله لا يملك عليه إلا بإذنهم وعامر بلاد الشرك قد يملك عليهم قهرا وغلبة بغير إذنهم وإذا 
كان كذلك بدأنا بذكر العامر من بلاد المسلمين» ثم بمواتهم أما العامر فلأهله الذين قد 
ملكوا بأحد أسباب التمليك وهى ثمانية : 


أحدها: الميراث . 
والثانى: المعاوضات. 
والثالك : إلهبات . 
والرابع : الوصايا. 
والخامس : الوقف. 
والسادس : الصدقات . 
والسابع : الغنيمة . 
والثامن : الإحياء . 


فإذا ملك عامراً من بلاد الإسلام بأحد هذه الأسباب الثمانية صار مالكاً له ولحريمه 
ومرافقه من فناء وطريق ومسيل ماء وغير ذلك من مرافق العامر التي لا يستغني العامر عنهاء 
فلا يجوز أن يملك ذلك على أهل العامر بإحياء ولا غيره فمن أحياه لم يملكه وقال 
داود بن على : حريم العامر كسائر الموات من أحياه فقد ملكه استدلالاً بقوله يلِةِ من أحيا 
أرضا مواتا فهي له وهذا خطأ. لما روي عن النبى يِه قال: لا حمى إلا فى ثلاث: ثلة 
البثرء وطول الفرس» وحلقة القوم © . 1 1 


1١‏ أخرجه أبو يوسف في الخراج ص 50 ويحيى بن آدم في الخراج ص + حديث (7170) والشافعي في 
الأم 55/4 في كتاب الهبة باب عمارة ما ليس معمورا والبيهقي في السنن الكبرى ١57/7‏ وفي المسند 
مرسلا ١7/57‏ في الجهاد باب في إحياء الموات حديث (578). 

2( أخرجه الشافعي في المسند عن ابن طاوس وليس عن طاوس 177/7 والبيهقي في السئن الكبرى 
5 وهوعن ابن عدي في الكامل عن طاوس 777/5 والطبراني في الكبير 58/١١‏ والبيهقي 
وأخرجه يحيى بن أدم في الخراج ص 80 عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً عليه. 

(؟) أخرجه أبن أبي شيبة 75/7 والبيهقي ١5١/7‏ وقال هذا مرسل . 
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وثلة البئر: هو ملقى طينها وطول الفرس وهوما انتهى الفرس إليه بحبله الذي قد ربط 
به وحلقة القوم فإنه نهى منه عن الجلوس وسط الحلقة. ولأن حريم العامر قد كان على عهد 
ا ال و 9 
عند كثرتهم من ضيق العامر بهم . ولأنه لو جاز إحياء حريم العامر ومنع أهله منه بالإحياء 
ليبطل العامر على أهله وسقط الانتفاع به لأنه يقضي إلى أن يبني الرجل داراً يسد بها باب 
عان فلا يصل:الحار إلى ترك وما أدى إلى :هذا من الضصرر كان ممتوعا منهم وليس الحريم 
كنا فيصح استدلال داود عليه . 


فصل وآما الفرات نضربان: 

أحدهما موزل ال نامرون راط نا هو الموات الذي قال فيه 
رسول الله 55 : «من أحيا أرضا مواتا فهي له» فمن أحياه من المسلمين فقد ملكه وإن أحياه 

وفال أبو حنيفة : يملكه الذمي بالإحياء كالمسلم استدلالاً بعموم قوله يِ: «من أحيا 
أرضاً مواتا فهي له) ولأنها أعيان مباحة فجاز أن يستوي في تملكها المسلم والذمي كالصيد. 
والحطب؛ ولأن من صح أن يملك بالاصطياد والاحتطاب صح أن يملك بالإحياء كالمسلم ؛ 

ودليلنا : قوله كه : «الأرض لله ورسوله ثم هي لكم) فواجه المسلمين بخطابه وأضاف 
ملك الموات إليهم فدل على اختصاص الحكم بهم . 

وروي عن النبي كَل أنه قال : ولا يجتمع دينان في جزيرة العرب»٠1)‏ إشارة إلى 
لي ع ل ل ا 0 الغايدة فارلي أن 
كالمعاهد. ل » 

أصله : نكاح المسلمة؛ ولأنه نوع تمليك ينافيه كفر الحربي فوجب أن ينافيه كفر 

فأما الجواب عن قوله كل : «من أحيا أرضاً مواتاً فهي له» فهو أن هذا الخبر وارد في 
بيان ما يقع به الملك . 


وقوله: «ثم هي لكم مني» وارد في بيان من يقع له الملك فصار المعنى في كل واحد 


لق أخرجه عبدالرزاق في المصنف )١9759(‏ والبيهقي 4/3 الواح لخن لوو 1 ونصب 
الراية "5/3 50 . 





كنات إحاء المواف ب ب ب ب م | تتح 51/1 
منهذا نيا قفن لداثاميا على صناس اقصار الخبران' قن "التقدين كقولة + ونه ألعيا أزضيا وان 
من المسلمين فهي له). ١‏ 

وأما الجواب عن قياسهم على الصيد والحطب فهو أنه منتقض بالغنيمة حيث لم يستو 
المسلم والذمي فيها مع كونها أعياناً مباحة ثم لو سلم من النقص لكان المعنى في الصيد 
والحطب أن لا ضرر على المسلم فيه إذا أخذه الكافر وليس كذلك الإحياء. ولذلك لم يمنع 
المعاهد من الاصطياد والاحتطاب وإن منع من الإحياء فكان المعنى الذي فرقوا به في 
المعاهد بين إحياءه واصطياده هو فرقنا في الذمي بين إحيائه واصطياده وهو الجواب عن 
قياسهم الثاني. ويكون المعنى في المسلم فضيلته بدينه واستقراره في دار الإسلام بغير جزية 
مبايئة لصغار الذمة فاستعلى على من خالف الملة. 

وأما الجواب عن قياسهم على البيع فهو أنه منتقض بالزكاة؛ لأنها سبب من أسباب 
التمليك الذي يختص بها المسلم دون الذمي, ثم المعنى في البيع أنه لما جاز أن يملك به 
المعاهد جاز أن يملك به الذمي ولما لم يجز في الإحياء أن يملك به المعاهد لم يملك به 
الذمي . 

فصل: والضرب الثاني من الموات: ما كان عامراً ثم خرب فصار بالخراب مواتاً 
فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون جاهلياً لم يعمر في الإسلام فهذا على نسربين : 

أحدهما: أن يكون قد خرب قبل الإسلام حتى صار مواتاً مندرساً كأرض عاد وتبع 
فهذا كالذي لم يزل مواتاً يملكه من أحياه من المسلمين لقوله يَلِِ «الأرض لله ورسوله 
قيعي لكوايني 0 

والضرب الثاني : ما كان باقي العمارة إلى وقت الإسلام ثم خرب وصار مواتاً قبل أن 
يصير من بلاد الإسلام فهذا على ثلاثة أقسام : 

ش أحدها: أن يرفع أربابه أيديهم عنه قبل القدرة عليه فهذا يملك بالإحياء كالذي لم يزل 
وان 
والقسم الثاني: أن يتمسكوا به إلى حين القدرة عليه فهذا يكون في حكم عامرهم لا 
يملك بالإحياء. 

والقسم الثالث: أن يجهل حاله فلا يعلم هل رفعوا أيديهم عنه قبل القدرة عليه أم لا؟ 
ففي جواز تملكه بالإحياء وجهان كالذي جهل حاله. 

فصل: والضرب الثاني : في الأصل ما كان عامراً من بلاد الإسلام ثم خرب حتى 
ذهبت عمارته. واندرست آثاره فصار مواتاء فقد اختلف الفقهاء فى جواز تملكه بالإحياء 
عا ثقة مذ اهم" تحلاكي الكنافعىي مها :“اه لا يجن أن يلك بالا حاء)شكوء عرف 
أربابه أو لم يعرفوا. 


0 للللللسيلسسص_هلظببببيبسسبي ه هببسب كتاب إحياء الموات 


وقال مالك: يصير كالموات الجاهلي يملكه من أحياه سواء عرف أربابه أو لم يعرفوا. 

وقال أبو حنيفة : : إن عرف أربابه فهو على ملكهم لا يملك بالإحياء. وإن لم يعرفوا 
ملك بالإحياء ؛ استدلالا بعموم قوله يَكِةٌ من أحيا أرضا مواتا فهي له وحقيقة الموات: ما 
صار بعد الإحياء مواتاء وما لم يزل مواتاً فإئما يسمى مجازاً. اقتالواء ولأن ما ضار موانا من 
العامر زال عن حكم العامر كالجاهلي , ولأنه موات فجاز إحياؤه كسائر الموات ؛ ودليلنا ما 
روي عن النبي كي أنه قال: «لا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه» وهذا مال 
مسلم . 

وروى عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله عند فخ أخا أرضا ملية 
ليست لأحد فهو أحق بها فجعل زوال الملك عن الموات شرطاً في جواز ملكه بالإحياء فدل 
على أ ماتخر ع ظيه ملك ام عجر أنيكللة بالاحياة وروي ,اسعترين فوس كلل : قال 
رسول الله عَكِنٍٍ 8: «من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له مال» فخرج الناس تبعا 
تافخاطوق:# وهنا نض ولانها افق استقر عليها ملك مسلم فلم يجز أن تملك بالإحياء 
ل ل وكالذي تعين أربابها مع أبي حنيفة, ولأن ما صار مواتاً من 
عامر المسلمين لم يجز أن يملك بالإحياء كالأوقاف والمساجد. 

ا ل ل 
أحياها فوجب أن يكون أحق بها من الناس لأمرين : 

أحدهما : أنه أسبق . 

والثاني: أن ملكه قد ثبت باتفاق. 

وأما الجواب عن قياسهم على الجاهلي وعلى الذي لم ينزل مواتاً فالمعنى فيهما أنهما 

فصل: فإذا تقرر أن إحياؤه لا يجوز فإن عرف أربابه فهم أحق به ولهم بيعه إن شاءواء 
وإن لم يعرف أربابه فقد اختلف أصحابنا هل يجوز للإمام أن يعطيه من يعم ره أم لا؟ على 
وجهين . ش 
أحدهما: لا يجوز لاستقرار الملك عليه . 

والوجه الثاني : لا يجوز إذا رأى ذلك صلاحاًء لقيامه بالنظر العام. وهذان الوجهان 
حكاهما أبو القاسم بن كج . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَعَطِينُْ يك عَامّةَ لِمَنْ أخيًا المَوَاتَ أَنْبْتُ مِنْ 
عَطِيةِ مَنْ بَعْدَهُ مِنْ سُلْطَانٍ وغَيرَه» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

الموات يملك بإحيائه من غير إذن الإمام وإقطاعه وبه قال أبو يوسف ومحمد. 
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وقال أبو حنيفة : من أحيا مواتاً بغير إذن الإمام لم يملكه وانتزعه من يده. 

وقال مالك: إن كان للأرض ثمن ويشاع الناس عليها ويتنافسون فيها لم يجز إحياؤها 
إلا بإذن الإمام. وإن كانت مهملة جاز إحياؤها بغير إذنه» واستدل من منع من إحياؤها بغير 
إذنه» واستدل من منع من إحيائها بغير إذن الإمام بما روي عن النبي ككل أنه قال: ليس للمرء 
إلا ما طابت به نفس إمامه. ولأن ما ثبت أصوله من المباحات لم يملك بغير إذن الإمام 
كالمعادن, ولأن وجوه المصالح إذا كان اجتهاد للإمام فيها يقطع الاختلاف والتنازع فيها كان 
إذن الإمام شرطاً في ثبوت ملكها قياساً على بيت المالء: ودليلها قوله كله رمن أحنا ارفك 
مواتا فهي له فكان على عمومه فيما كان بإذن الإمام وبغير إذنه. ولأن ما يبتدىء المسلم 
بملكه لا يفتقر إلى إذن الإمام كالصيد. ولأن كل ما لا يفتقر بملك الصيد إليه لم يفتقر إلى 
إذن الإمام كالصيد, ولأن كل ما لا يفتقر بملك الصيد إليه لم يفتقر الإحياء له كإذن غير 
الإمام. ولأن كل مالا ينحصر على الإمام الإذن فيه لم يفتقر الإحياء له كإذن غير الإمام 
ولأن كل ما لا ينحصر على الإمام الإذن فيه لم يفتقر تملكه إلى إذنه كالماء والحطب. ولأن 
كل مال لم يملكه مسلم لم يفتقر المسلم في تملكه إلى إذن الإمام كالغنائم» ولأنه نوع 
تمليك فلم يفتقر إلى إذن الإمام كالبيع والهبة» ولأن الإذن في التمليك إنما يستفاد به رفع 
الحجر عن المتملك والموات مرفوع الحجر عنه فلم يفده الإذن صحة التمليك, فأما 
الجواب عن قوله يَكِنةِ : « ليس للمرء إلا ما طابت به نقس إمامه) فمن وجهين : 

أحدهما: ما أجاب به الشافعي من أن رسول الله يك وهو إمامنا وإمام الأئمة قد طابت 
نفسه لنا بذلك. لقوله يي : «موتان الأرض لله ورسوله ثم هي لكم مني». 

والثاني : أنه عام في أموال الفيء وأنواع الغنائم وسائر المصالح فخص الموات منهء 
بقوله يَكِ : «من أحيا ا موات فهي له». وأما الجواب عن قياسه على المعادن فهوأن 
المعادن أموال في الحال يتوصل إلى أخذها بالعمل فصارت كأموال بيت المال وليس كذلك 
الموات, لأنه ليس بمال ولو جاز أن يستويا في كونهما مالا لآق الموابع قن نين بال لكان 
المعنى في أموال البيت المال أن إذن الإمام فيها محصور. وفي الموات غير محصور. فإذا 
ثبت أن الموات يجوز بإذن الإمام وبغير إذنه فكل مسلم أحياه من رججل أو امرأة أو صبي أو 
مجنون فقد ملكه وملك حريمه الذي لا يستغني عنه. فإن رت بعل إخيائه حت .ضار هؤانا 
لم يزل عنه ملك مالكه . 

وقال مالك: قد زال ملكه بزوال العمارة فإن أحياها غيره كان أحق بها وقد مضى 
الكلام معه 

مسألة : قَانَ الشّافِعِيٌ رَجِمَهُ اللَهُ نعَالَى : «سَوَاءَكانَ إلى جَنْبٍ قَرْيَةِ عَامِرَةٍ أو حَيْتُ كَانَ 
ع لعل ل م ااا 


سم ام دبر ىا م 


م 


هم لِلضِيفٍ حَمَُ» وَفِي ذَلِكَ لآل على أنَّ الي يت ف بالمديئة بين طَهرَايْ ِمَارَة 
الأنْصَارِ ِنَ المَنَازِلد والنخل وَِنْ ذَلِكَ لأغل العَامِرِ وَدَلآلََ عَلَى أن ما قَارَبَ القاور كوه ونه 
مَوَاتٌ) . 


قال الماوردي : وهذا صحيح هذه المسألة تشتمل على فصلين: 

أحدهما: فى حد الموات إذا اتصل بعامر. 

والثاني: هل يستوي فيه جميع الناس أو يختص به أهل العامر, فأما الفصل الأول في' 
حد الموت فقد اختلف الفقهاء فيه فمذهب الشافعي : أن الموات كله ما لم يكن عامرا ولا 
خريما لعامر سواه قريامن العامر از يمد: وقال أو حدر : الموات هو كل أرض لا يبلغها الماء 
وتبعد من العامر وليس عليها ملك لأحد. وقال أبو يوسف : أرض الموات كل أرض إذا وقف 
على أدناها من العامر ينادي بأعلى صوته لم يسمعه أقرب الناس إليها في العامر, استدلالا 

بما رواه عن أبي بكر بن محمد عن جابر أن النبي دِيم قال : من احا إرصاوضوة من المصر 

اناك فتمن الخطر نون ال 

ودليلنا: أن النني يله اقتطع بين ظهراني عمارةالأنصار ولأن البلاد المحياة علىعهد 
زسول الله يكل ثم على عهند خلفاءه متصلة العمارة متتلاصقة الجذور ولوكان على ما قالوه 
لوجب أن يفصل بين كل عمارتين بما ذكروه من التحديد. وما استدل به من حديث جابر فهو 
دليل عليه لأن فحواه أن ما قرب من المصر جاز إنحياؤّه . 

فصل: وأما الفصل الثاني من الموات إذا قرب من العامر فإن الناس كلهم يتساوون في 
إحيائه ولا يكون أهل العامر أحق به وقال مالك: أهمل العامر أحق باحينائه من غيسرهم 
والدلالة عليه عموم قوله يَكهِ : من أحيا أرضاً مواتاً فهي له ولأن النبي يَكِ قد اقتطع بين 
ظهراني عمارة الأنصار لابن مسعود واقتطع المدينة وهو متصل بهاء انكلم لالت 
رقض فرسه. لا ال اك ل ا 
لي سنام الأرض أن لها سناما زعم :ابن فرقد الاسلمي أ: ني لا أعرف حقي من حقه. لي 
بياض المروة وله سوادهاء ولي ما بين كذا إلى كذا فبلغ ذلك عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه فقال: ليس لأحد | إلا ما أحاطت به جدرانه ولا يملك إلا ما حفر أو زرع» ولأن مالم 
يملك أهل العامر لم يكن لهم المنع من إحيائه قياس على البعيد من عامره . 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَحْمهُ الله تَعَالَى : وَالمَوَاتَ الْذِيي لِلسلْطانٍ أن شطية مَنْ 
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َه 


يُعمرُة > صة و ليوو كي 3 اق الفعدين وي 20371000 


)١(‏ أخرجه السافسى ف المسبية نو وراك يحي بو يجعدة 1 ]ني الجهناد حديث زه47) والبيهتن 
5 والطبراني. في 'الكبير 7174/١١‏ وقال ابن حجر في التلخيص 77/7 مرسل . 
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يمَاحَمى رَسُول الله يه أنه حمى الِيع مودس بالواسع . الَذِي إِدَا حُمِيَ ضَافَتِ 
البلاد عَلَى أمْل المَوَائِي حَوْلُوَُضَرِ بهم وكَنُوا يَجدُونَ ما بوَ من البلادِ سَعَة سَعَة لهم 
ومَوَاشهِم نه ليل مِنْ كتير جاوز لَْذْرِوَفِه صلوح لعامة المسلمين يان كن اليل 
المكدة ا الله تارك وتعالن ومَا فَصْلَ مِنْ سُهْمَانِ أل الصَّدَقَاتَ وَمَا فَضِلّ م ام 
لبي َؤْحَذُ مِنَ الجرةِ نَرعَى جَمِيُها فيه فم الحَِلَ فقو بيع المسليين ولك سييلها 
أنه لال ل وَالمجَاهِدِينَ وَأ انعم 5 تعب عن سيان امل االصَّدَقَات فَيَعَادٌ بِهًا 
على لهام َعَم الجزية فَقَوَة لل المي ءِ وين المتليين فلا يتن مب إلا دخل عليه من 
ذا خضل لاد في ويعه لقي أن بر دري قريب أ عافة يل نئي 
المُسْلِمِينَ فكَانَ مَا حَمَى عَنْ خاصّتِهمْ اعظَم منْفَعَة لِعَامَيِمْ م مِنْ امهل دِينِهمْ وَقْوَة عَلَى مَنْ 
حالف دِينَ الله عر وَبجَلٌ مِنْ عَدُوهِمْ هذ حَمَى عُمَرْبْنُ الحَطَابٍ رَضِيَ الله عله علَى هَذَا 
المَعنى بَعْدَ رَسُولٍ اللّه عل اران لله ير لله عاك للم ران له ابمتي مس اسان 
لدان َائْقِ عو المظلوم, إن دَعُوَةَ المَظلُوم مَحَابة وادُتمِل رت الصَّرِيمَةٍ وَرَبَّ العْنِيمَةٍ 
وَإِيَايَ وَنَعَمَ ابن عَفَانَ وَنَعَمْ ابن عَوْفٍِ َإنَهُّمَا إن تَهُلِكُ مَاشِيتَهُمَا يَرَجِعَانٍ إلى تخلٍ فَدْق 
إن َب ميتي بعيَاله فْعُولَ يا مير المُؤْمنِين ا مير المؤْمِينَ فتَارِكهُمْ أنا؟ لآ أُبَانَكَ 
وَالْكَلا أَمْوَنُ مِنَ الدّْهَم وَالدّيمَارِاقال الشافعي) رلخمة الله ولَيْسنَ 0 أن يَحْمِيَ من 
الأض, الأ افلها الذي لآ يسن عر على قر حهاء غ1 عليه وََالَ رَسُولُ الله يك «لآ جمّى إلا 
لَه وَرَسُولِهِ» ( قَالَ) وَكَانَ الرجْلُ عير مِنَ العرّب إِذا الع بلدا مُحْصِباً فى بكلْبٍ عَلَى 
جيل إن كان به أو نش إِنَ َم يكن نم استغوى كلباوَوقت لَه مَنْ َع مُلتَهى صَوْتَِ الوا 
فحَيثْ الى صَوَُْحَمَهُ مِنْ كُلَ ناح لِنَفِِْ وَيَرْعَى مَعْ العام يما سواه ْنم هذا من َه 
ِضَعْفِي مانت وما را مَعَهَاقَرَى أن َْلَ رَسُولد الله كه ولا حِمَى إلا لله وَرَسُولِهِه ل حمى 
عَلَى هَذَا المَعْتَى الخاص وَأَنَ قَْلهُ لله فلل كل مَحبِيّ وَغَيْرَهُ وَرَسُولِهِ 8 إِنمَايَسْمِي لِصَلاح 
عا لمن لآ لِمَايَحِي لَه َيه من ناضَة نفو ولك أله كلم يَمِْكُ مالا مال 
غنى به وَبِِيَاهِ عَنْهُ ومَطْلَحَتهِمْ حَتى صَيِّر ما مَلَكهُ اله مِنْ + خمّس الخْمْسٍِ وَمَالِهِ إِذا حَبْسَ 
ُوتَ سني مردُوداً في مطْلْحَتِهِمْ في الكرَاع, وَالسَلاح عُدّةَ في سَبيل _اللَّهِ ولآنَّ نَفْسَهُ وَمَالَهُ 

كَانَ مُمَرَغاً لِطَاعَةٍ اللّهِ تَعَالَى» . 
قال الماوردي: اعلم أن هذا الباب يشتمل على ثلاثة أحكام يختص بالموات. وهي 
الإحياء. والإقطاع. والحمى. فأما الإحياء فقد ذكرنا جوازه ومن يجوز له وسنذكر صفته, 
وأما الإقطاع فإنه لا يصح إلا في موات لم يستقر عليه ملك. وعلى هذا كانت قطائع 
الحاوي في الفقه/ ج// م١"‏ 
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لفت تلد حي أقنلطه الرئيش رققان :تدده رن نوات للقي فاأجمزان دوت بمنوطة اطي قي 
الزيادة:فقال اعطوه منتهى سوطه وأقطع راشد بن عبد ربه السلمي غلوة بسهم. وغلوة حجر 
برهاط وأقطع العداء بن -خالد بن هوذة ما يقال له سواح الوخيخ , وأقظع -العساس بن مرداس 
منزله بالرشة إلى غير ذلك» فعلى هذا كانت قطائع رسول الله يك إلا ما كان من شأن تميم 
الداري وأبى تعلبة الخشني » فإن تميمأ سأل النبي يِه أن يقطعه عيون البلد الذي كان منه 
بالشام قبل فتحهء وأ بو تعلبة سأل النبي #َيِِ أن يقطعه أرضاً كانت بيد الروم فأعجبه الذي قال 
فقال: ألا تسمعون ما يقول فقال: والذي بعشك بالحق ليفتحن.عليك؛ فكتبت له كتاباً 
فاحتمل ذلك من فعله أن يكون أقطعهما ذلك إقطاعاً تقيد لا إقطاع تمليك» ويجوز أن يكونا 
مخصوصين بذلك لتعلقه بتصديق إخبار وتحقيق إعجاز, وأما الأئمة بعد رسول الله َكِْةِ فإن 
أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لم يقطعا إلا مواتاً لم يجر عليه ملك واصطفى عمر من أرض 
السواد أموال كسرى وأهل بيته وما هرب عنه أربابه أو هلكوا فكان مبلغ تسعة ألف ألف فكان 
يصرفها في مصالح المسلمين ولم يقطع شيئاً ثم إن عثمان رضي الله عنه أقطعها. » لأنه رأى 
اقتطاعها أوفر لغلتها من تعطيلهاء وشرط على من أقطعها أن يأخذ منه حق الفىيء فكان ذلك 
منه إقطاع إجازة لا إقطاع تمليك وقد توفرت عليه حتى بلغت خمسين ألف ألف فكانت منها 
إقطاعا به وصلاته ثم تناقلها الخلفاء بعده فلما كان عام الجماجم سنة اثنين وثمانين وفتنة ابن 
الأشعث لحرق الديوان وأخذ كل قوم ما يليهم. وإذا كان إقطاع الإمام إنما يختص بالموات 
دون العامر فالذي يؤثره إقطاع الإمام أن يكون المقطع أولى الناس م اساي 
إحيائه لما كان إذنه وفضل اجتهاده. فلو بادر بإحيائها غير المقتطع فهي ملك للمحيي دو 
ل و او ل ل 
وإن أحياها بعد ثلاث سنين فهي للمحيي» وقال مالك بن أنس: إن أحياها عالما بالإقطاع 
فهي للمقطع. وإن أحياها غير عالم بالإقطاع خير المقطع بين أن يعطي المحبي نفقة عمارته 
وتكون الأرض له وبين أن يرك عليه الأرض ويأخذ قيمتها قبل العمارة» استدلالا برواية 
معمر عن ابن أبي'نجيح عن عمرو بن شعيب أن رسول الله يك أقطع أقواها أرضاً فجاء 
آخرون في زمان عمر رضي الله عنه فأحيوها فقال لهم عمر رضي الله عنه حين فرغوا إليه 
ع سرع عدا رن رياو وز نير ب لخر ولي الك لطي موص 1010017 
ما أعطيتكم شيئاً ثم قومها عامرة وقومها غير عامرة ثم قال لأهل الأصل : إن شئتم فردوا 
عليهم ما بين ذلك وخذوا أرضكم, وإن شئتم ردوا عليكم ثمن أرضكم ثم هي لهم. ودليلنا 
على أنها ملك المحبي بكل حال دون المقطع قوله كله : : «من أحيا أرضاً مواتأ فهي له). ولأن 
الإقطاع لا يوجب التمليك والإحياء يوجب التمليك فإذا اجتمعا كان ما أوجب التمليك أقوى 
كما نالا رجه ثانا احديث غير رصي اللاعفه فقد فال فى قضيته: :لزلا أنها قطيعة 
اي ا ل ل باك و ا الت ال 
لما توجه إليها من إقطاع رسول الله يَكِهْ فكره ه أن يبطله. فاستنزل الخصمين إلى ما قضى به 
نرضاة لاجبرا ذاما إن كان المقطم قد ستجرها وجمع تزابهبااحتي تخيرت عر تببرها فجاء 


كتاب إحياء الموات فلك 


غيره فعمرها وحزثها نظر فإن كان المقطع مقيماً على عمارتها حتى تغلب عليها الثاني فعمرها 
فهي للأول ويكون الثاني متطوعا بعمارته. وإن كان المقطع قد ترك عمارتها فعمرها الثاني 
فهي للثاني دون الأول. وهكذا لو كان الأول قد بدأ بالعمل من غير إقطاع ٠‏ فهذا حكم 

فصل: وأما الحمى فهو المنع من إحياء الموات ليتوفر فيه الكلأ فترعاه المواشي, لأن 
الحمى في كلامهم هو المنع. ولذلك قال النبي كل نجنب المؤمنمن حم (22, والحمى 
على ثلاثة أضرب ضرب حماة رسول الله يك وضرب حماة الإمام بعده. وضرب حماة 
غيره من عوام المسلمين. 

فأما رسول الله يَكِهْ فقد روي أنه وقف على جبل بالبقيع يقال له يعمل فصلى عليه ثم 
قال: هذا حماي وأشار بيده إلى البقاع» وهو قدر ميل في ستة أميال ما بين يعمل إلى ثلثين 
فحماه لخيل المسلمين والمهاجرين» ولأن اجتهاد رسول الله كَكِهِ في أمته أمضى وقضائه فيهم 
أنفذ» وكان ما حماه لمصالحهم أولى أن يكون مقرا من إحيائهم وعمارتهم . 

فصل: وأما حمى الإمام بعده فإن أراد الحمى لنفسه أو لأهله أو لعي ع وم 
لم يجز وكان ما حماه مباحا لمن أحياه وإن أراد أن يحمى لخيل المجاهدين ونعم الجزية 
والصدقة ومواشي الفقراء نظر فإن كان الحمى يضر بكافة المسلمين وأغنيائهم لضيق الكلاً 
عليهم بحمى أكثر مواتهم لم يجز وإن كان لا يضر بهم لأنه قليل من كثير يكتفي المسلمون 
بما بقي من مواتهم ففيه قولان. 

أحدهما: لا يجوز أن يحمىء لرواية مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله َل : 
المسلمون شركاء في ثلاث الماء والنار والكلاً وثمنه حرام( . 

روى عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن الصعب بن جثامة أن رسول الله وكْةٍ حمى 
البقيع وقال: لا حمى إلا لله ولرسوله ©. 

والقول الثاني : يجوز له أن يحمي» لما فيه من صلاح المسلمين» ولما روي أن أبا 
بكر رضي الله عنه حمى بالربذة لإبل الصدقة واستعمل عليه مولاه أبو أسامة وتولاه عليه 
فرظ ومالك وحم عموين المخطاب رقتن اللدعتة الشرق قحي مايقو ماح أنه 
بكر رضي الله عنه بالربذة وولى عليه مولى له يقال له هني وقال ياهني اضم جناحك عن 
الناس واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة» وادخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياك 
ونعم ابن عفان ونعم ابن عوف فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع وإن رب 





)١(‏ تقدم. 
(؟) أخرجه ابن ماجة 587/5 في الرهون حمديث اللا الحافظ في التلخيص ”55/7 وعزاه لابن 
السكن */50. 


() أخرجه البخاري 7*87/١(‏ و0115"). 





لاجمب و7 وا ب يفالت ادا نوات 


المنرسة والكبية امو بعبالد فول يا امه السشهي »ذا اندر المؤيق » تاركو اناف انا 
لك فالكلاً أهون علي من الدينار والدرهم وايم الله نودي أني قد طلحتهم إنما أكلأهم 
والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم 


شبرا 

فأما قوله : «المسلمون شركاء في ثلاث» فهو عام خص منه الحمى على أن الحمى 
يشرك فيه المسلمون, لأن نفع الحمى يعود على كافتهم من الفقراء والأغنياء. أما الفقراء 
فلأنه مرعى صذقاتهم . وأما الأغنياء فلخيل المجاهدين عنهم. وأما قوله لا حمى إلا الله 
فمعناه لا حمى إلا أن يقصد به وجه الله كما فعل رسول الله يكةِ فيسلم فيما حماه للفقراء 
المسلمون وفي مصالحهم وخالف فيه فعل الجاهلية فإن العربي في الجاهلية كان إذا استولى 
على بلد أوفى بكلب فجعله على جبل أو على شيء من الأرض واستعواه فحيث انتهى عواه 
حماه لنفسه فلا يرعى فيه غيره ويشارك الناس فيما سواه. وهكذا كان كليب بن وائل إذا 
أعجبته روضة ألقى فيها كلباً وحمى إلى منتهى عوائه» وفيه يقول معبد بن شعبة الضبي كفعل 
كليب كنت أنبئت أنه مخطط أكلاً المياه ويمنع وقال العباس بن مرداس كما بغيها كليب 
لظلمة من العز حتى ضاع وهو قتلها على وائل أن يترك الكلب هائجا وإذ يمنع الإكلا منها 
حولها. 

فصل: وأما حمى الواحد من عوام المسلمين فمحظور وحماه مباح. لأنه إن حمى 
لنفسه فقد تحكم وتعدى بمنعه. وإن حماه للمسلمين فليس من أهل الولاية عليهم ولا فيمن 
يؤثر اجتهاده لهم . وقد روى أبوهانىَ عن أبي سعيد عن أبي هريرة قال: سمعت رسول 
الله يَكِْ يقول: «لا تمانعوا فضل الماء ولا فضل الكلا”' *فيعزل الماء ويجوع العيال» فلو أن 
وكل موعوا م المسلمين حمى مواتا ومنع الناس منه زمانا رعاه وحده ثم ظهر الإمام عليه 
ورفع يده عنه ولم يغرم ما رعاه لأنه ليس لمالك ولا يعزره لأنه أحد مستحقيه ونهاه عن مثل 
تعديه» فأما أمير البلد ووالي الإقليم إذا رأى أن يحمي لمصالح المسلمين كالإمام فليس له 
ذلك إلا بإذن الإمام, لأن اجتهاد الإمام أعم. ولكن لو أن ؤالي الصدقات اجتمعت معه 

شي الصدقة وقل المرعى لها وخاف عليها التلف إن لم يحمي الموات لها فإن مئع الإمام 

0 الصدقات أولى. وإن جوز الإمام الحمى ففي جوازه لوالي الصدقات 

عندما ذكرنا من حدوث الضرورة به وجهان: 

أحدهما: يجوز كما يجوز من غير الضرورة فعلى هذا يتعزر الحمى بزمان الضرورة 
ولا يستديم بخلاف حمى الإمام . 


والوجه الثاني : لا يجوز أن يحمي, لأنه ليس له أن يرفع الضرر عن أموال الفقراء 


.)7009( أخرجه البخاري حديث‎ )١( 
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بإدخال الضرر على الأغنياء ويكون الضرر إن كان بالفريقين معاً. وهذا أصح الوجهين والله 
أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِي َحِمَهُ الله تَغَالى : ولس لأححد أن يي وَل دن الذي 
حَمَاهُ رَسُولُ الله كل فَإِنْ أغطيه فَعَمْرُ نُقِضْتْ عِمَارتُةُ» . ش 

قال الماوردي : وهذا صحيح أما حمى رسول الله يَكهِ فلا يجوز أن يمكن أحد من 
إحيائه» فإن أحياه إنسان لم يخل حال السبب الذي حماه من أجله من مواشي الفقراء ونعم 
بعلاقات من أن يكون باقياً أو زائلاء فإن كان السبب باقياً والحاجة إليه ماسة فأحياؤه مردود 
وعمارته منقوضة وهو على ما حياه بمنع الناس كلهم من أحيائه. لأن حكم رسول الله وو لا 
يجوز أن يتعقب بنقض. ولا أن يعترض عليه بإبطال, وإن كان السبب زائلا وحاجة الفقراء 
إليه قد ارتفعت ونعم الصدقات قد تحولت ففي جواز إحيائه وإقرار عمارته وجهان : 

أحدهما: هو قول أبى حامد الإسفرايينى : يجوزء لأن السبب يقتضى زوال المسبب» 
لأنيها وجيت لعل والدززوالها. 1 ١‏ 

والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا: لا يجوز إحياؤه وإن زال سببه» لأنه قد 
يجوزأن يعود السبب بعد زواله كما أن ما خرب من المساجد بخراب بقاعها لا يجوز بيعه 
لجواز أن تعود عمارة البقعة فيحتاج إلى مساجدهاء ولأن في إحيائه نقض لحكم رسول 
الله يِْةِ فأما حمى الأئمة فإن قيل إنه لا يجوز فإحياؤه جائزء وإن قيل إن حمى الإمام جائز 
كحمى رسول الله يَكْةِ فهل يجوز إحياؤه وتمليك محييه فيه قولان : 

أحدهما: لا يملكه بالإحياء كما لا يملك حمى رسول الله يل لأن كليهما حمى 
محرم . 

والقول الثاني: يملك بالإحياء وإن منع منه. لأن حمى الإمام اجتهاد وملك الموات 
بالإحياء نص. والنص أثبت حكما من الاجتهاد والله أعلم . 


الو ا ع مه موم 
بَاب ما يَكونٌ إحيَاءً 


مسألة قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله َعََى : «وَالحْيَاءُ مَا عَرَفَهُ النَاسٌ إِحْيّاءٌ لمثل المُحَيًا لمحا 
إن كَانَ مكنا أن يني بمثل, لت 
عِمَارَةِ الزرْع تي ملك بها الأ أن يَجْمعْ تراب ُحبط بها تين به الأنض من غَيْرهَاوَ 
يَجْمَعْ حَرْتَها وَرَرْعَها وَإِنْ كَانَ لَهُ عَيْنُ مَاءٍ أو بعر حََرَهَا أو سَاقَهُ مِْ ‏ هر إِلََْا ققد أَحيَاهَاء . 


قال الماوردي : وهذا صحيح وإنما أطلق رسول الله يَيِ ذكر الإحياءولم يقيدهوإن 
كان مختلفاًء لأن للناس فيه عرفا وكلهم إليه كما أطلق ذكر الحرز في قطع السارق والتفريط 

في البيع والقبض» والآن للناسن :فية عرفاء ؛ لأن ما لم يتقدر في الشرع ولا في اللغة كان تقديره 
مأخوذا من العرف. وإذا كان هكذا فعرف الناس في الإحياء يختلف بحسب اختلاف المحيا 
فيقال للمحبي لماذا تريدإحياؤه؟ فإن قال أريد إحياؤه للسكنى قيل فأقل الإحياء الذي تصير 
به مالكاً أن تبني حيطاناً تحظر وَمقما يورق فإذابئيت الحيطان والسقف فقد أحييته 
وملكته. ولو بنيت ولم تسقف لم يكمل الإحياء ولم يستقر الملك. لأن سكنى ما لم يسقف 
غير معهود فني العرف . 

فصل: فإن قال أريد إحياؤه للدواب أو الغنم فأقل الإحياء لذلك أن تبني حيطا فاضتس 
بذلك محيباً مالكاً, لأن الدواب والغنم قد لا تحتاج في العرف إلى سقف, فلو لم يبني 
حيطانها ولكن عبأ الأحجار جولها فذلك تحجير يصير به أولى من غيره وليس بإحياء يصير به 
الك وهكذا لوحظر عليها بغصب إلا أن يكون ذلك مكاناً جرت عادة أهله أن يبنوا أوطانهم 
بالقصب كعرين بين آجام البطائح فيصير بذلك محبياً اعتبارا بالعرف فيه. وهكذا في بلاد 
جبلان عرفهم أن يبنوا منازل أوطانهم بالخشب فيصير بناؤها بذلك إحياء يتم به الملك 
لعرفهم به وإن لم يكن في غير بلادهم إحياء . 

فصل: فإن قال أريد إحيائها للزرع فلا بد لها من ثلاثة شروط : 

أحدها: أن يجمع لها تراباً يحيط بها ويميزها عن غيرهاء وهو الذي يسميه أهل العراق 
ستاه. 

والشرط الثاني : أن يسوق الماء إليها إن كانت يبساً من نهر أو بكرء وإن كانت بطائح 
حبس الماء عنهاء لأن إحياء البطائح يحبس الماء على شروطه . 
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والشرط الثالث: أن يخزنها ليمكن زرعهاء والحرث يجمع ويمسح ما استعلا من 
عليه فإذا حرث بعد التحجير وسوق الماء فقد اختلف أصحابنا في كمال الإحياء وحصول 
الملك على ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو المنصوص في كتاب الأم واختاره أبو إسحاق المروزي أن الإحياء قد 
كمل والملك قد تم وإن لم يزرع ولم يغرس, لأن مشابة الزرع بعد العمارة بمثابة السكنى 
بعد البناء وليس ذلك شرطا في الإحياء كذلك الزرع والغرس. 

والوجه الشاني: وهو المنصوص عليه في هذا الموضع أنه لا يكمل الإحياء ولا يتم 
الملك إلا بالزرع والغرس بعد الحرث, لأنه من تمام العمارة» ومشابة السكنى بعد البناء 
بمثابة الحصاد بعد الزرع . 
بالزرع أو الغرس ثم بالسقي., فما لم يسق لم يكمل الإحياء, لأن العمارة لم تكمل والوجه 
الأول أصحهاء فإذا كمل الإحياء بما وصفنا واستقر ملك المحبي عليها بما بينا فهي أرض 
عشر وليست أرض خراج». سواء سقيت بماء العشر أو بماء الخراج . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن ساق إليها ماء الخراج وسقاها به فهي أرض خراج» 
وإن ساق إليها ماء العشر فسقاها به فهى أرض عشرء وقال محمد بن الحسن: إن كانت 
الأرض المحياة على أنهار احتفرتها الأعاجم فهي أرض خراج وإن كانت على أنهار أجراها 
الله تعالى كدجلة والفرات والنيل والبحر فهي أرض عشرء. وقد أجمع العراقيون على أن ما 
أحيى من موات البصرة وسباخها أرض عشرء أما على قول محمد بن الحسن فلأآن دجلة 
البصرة مما أجراه الله تعالى من الأنهار. وما عليها من الأنهار المحدثة فهى محياة احتفرها 
المسلمون فى الموات» وأما أبو حنيفة فقد اختلف فى علة ذلك على قوله. فذهب بعض 
ل ل ل ا 
ويذهب الانتفاع به ثم يخرج إلى دجلة والبصرة ة فلا يكون من ماء الخر خراج» لأن البطائح 
ليست من أنهار الخراج وهذا قول طلحة , بن آدم وقال آخرون : إن علة ذلك ومعناه أن ماء 
الخراج يفيض إلى دجلة البصرة ة في حرزها وأرض البصرة يشرب من مدهاء والمد من البحر 
وليس من دجلة والفرات» وهذا تعليل جعلوه عذراً لمذهيهم حين شاهدوا الصحابة ومن 
تعقبهم من التابعين رضي الله عنهم قد أجمعوا عند إحياء البصرة ة وهي أول مصر بني في 
الإسلام على أنها أرض عشر لم يضرب عليها خراج وليست العلة فيه إلا أنه موات استحدث 
إحياؤه» وكذلك كل موات أحيى ) ولأنه لو كان حكم الأرض معتبرا بماءها حتى تصير أرض 
العشر خراجاً بماء الخراج لوجب أن تصير أرض الخراج عشراً بماء العشرء وفي تركهم 
للقول بذلك في ماء العشر إبطال لما قالوه في ماء الخراجح» ولأن الأرض أصل والماء فرع . 
لأمرين: 
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أحدهما: : أن الماء قد يصرف عن أرض إلى أخرى ويساق إليها ماء أرض أخرى. 

والثاني : أن الخراج مضروب على الأرض دون الماءء والعشر مستحق في الزرع دون 
الأرضن زالماء:إذا كان المتاء فرعا لاايسلق 6 أحد الست لم بحر ان تسر به والجاددمن 
لعفي 

فصل: وإذا أراة الردجل تر يبتر بالبادية فاحراتها يكون يسترها جتن بصدل إلى مانهناء 
الك نهد عقن الإح ادر دفي ناد كات لالض رخ لا سق عر ا يا 
الطي من كمال الإحياء فما لم يطو فالإحياء لم يكملء فإذا كمل الإحياء نظر فإن حفرها 
.للسابلة صارت سبيلا على ذي كبد حرى من آدمي أو بهيمة» ويكن حافرها كأحذهم., فقد 
وقف عثمان رضي الله عنه بردمه فكان يغترف بدلوه مع الناس. وإن حفرها لنفسه فقد ملكها 
وحريمهاء وليس له أن يمنع فضل مائهاء 200 لما تعلق بفضل مائها من 
حقؤق السابلة» وهكذا لوحفر نهرا أو ساق عينا كان في حكم البئر. 


قال الماوردي :. وهكذا كما قال قد ذكرنا أن من أحيا أرضاً فقد ملكها وحريمها بدليل 


3 ما قذمناه على داود فيما تفرد به عن الكافة في إبطال الحريم. فإذا كان حريم الأرض من 


خقوقها فهو عندنا معتبر بالعرف فيما لا تستغني الأرض عنه من مرافقها وليس بحدود, فإن 
“كانت الآرض المحياة كان حريمها طرفها ومفيض مائها ويبدر.زرعها وما لا تستغني عنه من 
مرافقهاء وقال أبوحنيفة : حريمها ما لم يبلغه مائها وبعد منها. 

وقال أبو يوسف: حريمها ما انتهى إليها صوت المنادي من حدودهاء وكلا المذهبين 
تركيب لقدر لم يركبه شرع ولا اقتضاه معهود ولا أوجبة قياس وليس لما لم يوجبه واحد من 
هذه الثلاثة إلا أن يكون معتبرا بالعرف فيما لا يستغنى عنه . 

فصل وإ كان الميحا دارا فهر يمها طريقينا وقناؤهناء وام سريف الصرة يعدات: 
خططاً لقبائل أهلها جعل عرض ككل شارع من شوارعها عشرون زراعاً إلا الأعظم من 
شوارعها فإنهم جعلوه ستين ذراعاء وجعلوا عرض كل زقاق تسع أزرع. وجعلوا في وسط 
كل قبيلة رحبة فسيحة لمرابط خيلهم ومقابر موتاهم , وقد روى بشير بن كعب عن أبي هريرة 
أن رسول الله يليه قال : إذا اختلف القوم في طريق فليجعل سبعة أزرع , وهذا إنماقاله 
الارا لا حتماء لأنه لم يجعل ذلك حدًا فيما أحياه لأصحابه بالمدينة . 


فصل: وأما البئر والنهر فحريمها معتبر بالعرف أيضا من غير تحديد» وكذلك العين وهو 
بثر الناضج خمسون ذراعا. 
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وقال أبو يوسف: حريم بئر العطن أربعون ذراعا إلا أن يكون رشاؤه أبعد فتكون له 
منتهى رشائه. وحريم النهر ملقى طينة عند حفره. وحريم الفناء ما لم يسمح على وجه 
الأرض وكان جامعاً للماءى. والعرف في ذلك أولى من تحديد ما لم يتقدر شرعا ولا قياسا. 
فلو حفربئراً في موات فملكها وحريمها ثم حفر آخر من بعد الحريم بقراً أخرى فنصب ماء 
الأولى إليها وغار فيها قال مالك : يملع الثاني ويطم عليه بثره. وهكذا لو حفر الثاني بثئرا 
الثاني مقرة وإن نضب بها ماء الأولى أو تغير» لأنه لا حق للأول فيما جاوز حريم ملكه ولو 
استحق المنع لتقدير الحريم . 


مسألة : قال الشَافِعِيُ رَحمَهُ الله عَاَى : اومن أقطع أزضاً أوْتَحجَرَها َم يُممِرْهَا 
ولت كلما انعتول له إن اموا احا تاوق من شوقن ماك ريت أذ 
يَفْعَل) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا تحجر أرض موات بإقطاع أو غير إقطاع فقد صار 
بالحجر عليها أحق الناس بهاء لثبوت يده عليها.ء وله بعد ذلك أربعة أحوال: 

أحدها : أن يأخذ في الإحياء ويشرع في العمارة فلا اعتراض عليه فيها وهو أحق الناس بها 
حتى يستكمل العمارة ويتم الإحياء؛ فلو غلب عليها وأكمل المتغلب إحيائها فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون قد تغلب عليها قبل أن يشرعالمحيي في عمارتهافيكون ملكاً 
للمتغلب المحيي دود المحجر. 

والضرب الثاني : أن يكون قد تغلب عليها بعد أن شرع المحجر في عمارتها وقبل 
استكمالها فأكمل المتغلب الإحياء وتمم العمارة ففيها وجهان: 

أحدهما: أنها ملك للمحجر, لما استقر من ثبوت يده وتقدم عمارته, ويصير المتغلب 

والوجه الثانى: أنها ملك للمتغلب المحيي» لأنه أحدث ما به يتم الإحياء ويستقر 
الملك. 

قصل :والحالة الثانية : : أن يوليها المحجر لغيره ويسلمها إليه فهذا جائز ويصير الثاني 
أحق بها من الناس كلهم. ٠‏ لأن الأول قد أقامه فيها مقام نفسه وليست هبة منه وإنما هي توليه 
وإيثار. وهكذا لو مات المحجر كان وارثه قائما مقامه في إحيائها وأحق الناس بعده. لأن 
حقوقه بموته تصير منتقلة إلى ورثته فأما إن جن المحجر فلاحق فيها لورثته: لأن الحي لا 
ل ل ل أحياها الولي لنفسه 

رار الثالثة : 00 في جواز بيعه وجهان: 
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أحدهما : وهو محكى عن أبي إسحاق المروزي وطائفة أن بيعها جائز, لأنه لما كان 
افق يايد جاز أن يكون بها أولى بتعا وقد أشار الشافعي إلى هذا في كتاب السير. 

والوجه الثاني : وهو الأظهر من قول الشافعي وما صرح به في جمهور كتبه: أن بيعها 
لايجوز. لأنة بالتحجير لم يملك وإنما ملك أن يملك كالشفيع الذي يملك بالشفعة أن 
يتملك فلم يجز أن يبيع قبل أن يملك. ٠‏ فإذا قبل بجواز البيع على الوجه الأول فالثمن لازم 
للمشترىأحيا أو لم يحبي :فلو أحياها غير المشتري متغلباً عليها صارت ملكاً للمتغلب 
المحيي » وفي سقوط الثمن عن المشتري وجهان حكاهما ابن أبي هريرة. 

أحدهما: وهو اختياره أن الثمن لا يسقط عنه. لأنه من قبل نفسه أتى . 

والوجه الثاني : : أن الثمن قد سقط عنه. لأنه من قبل قبل المبيع صار مستهلكاً قبل استقرار 
الأرض بالإحياء وإذا قيل ببطلان البيع على الوجه الثاني فإن أحياها غير المشترى فإت تغلب 
عليها فهي ملك للمحبي ولا شيء على المشتري» فإن أحياها المشتري نظر فإن كان بعد أن 
حكم يفسخ البيع فهي ملك للمشتري لمحبى» وإن كان قبل الحكم يفسخ ابيع ففيه 
وجهان : 

أحذهما : أنها ملك للمشترئ ايع لآن بإحيائها بارت 'ملكا كما لو كان المحبي 

والوجه الثاني : أنها ملك للبائع المحجر» لأن المشتري قصد أن يمدكها بالثمن دون 
الإياء ناذا لم يرم النم لفساه ال ل يحص له الملات . 

فصل: والحال الرابعة ا 0000 
كان في ترك العمارة معذوراً ترك ولم يعترض عليه فيهاء وإن أخر العمارة غير معذور فعلى 
السلطان أن يقول له: إن أحييتها وأخذت في عمارتها وإلا رفعت يدك عنها وخلينا بينها وبين 
من يحميها ويعمرهاء لأن لا يصير مضراً بالحمى وتعطيل العمارة . 

وقال أبو حنيفة : يؤجل ثلاثة سنين لا يخاطب فيها فإن لم يحمهاحتى مضت السنين 
الثلاث فلا حق له فيها. استدلالاً بأن عمر رضي الله عنه جعل أجل الإقطاع ثلاثة سنين» 
وهذا القول لآ وجه له وعمر رضي الله عنه إنما جعل ذلك في بعض الأحوال لمصلحة رآها 
ولم يجعل ذلك أجل شرعياً» ؛ لأن النبي يَكِِ لم يقدر فيها أجلاء » فلو أن المحجر حين أمره 
السلطان بالإحياء أو رفع يده سأل التأجيل والانظار أجله مدة قريبة إن لو ةد زر رون 
قرب زوالها من إعداد آلة أو جمع رجال أو قدم مال قريب الغيبة» ولا يؤجل ما يطول زمانه أو 
مالا تظهر فيه أعذاره وبالله التوفيق. 


باب ما يجوز أن يقطع وما لا يجوز 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الله عَاَى تالا رشك اعد ون الال يُعْرَفُ صَنفَان 
أحَدُعُمَا مَامَضَى وَل لِك ِل با يدنه في وَالَانِي مَالا ْلب المَفَُ فيه إل بَيْءٍ 
يَجْعَلَ فيه عَمْرَهُ وََلَِ المعَادِنٌ الاجر وَالبَائِنَةُ من دعَب وَالتّيِرِ وَالكْخلٍ الريك 
الملّح وَغَيْره) . 

قال الماوردي : وجملة ما لم يملكه من الأرض ضربان معادن وموات». فأما الموات 
فقد انقضى حكمه. وأما المعادن فهي البقاع ألتي أودعها الله عز وجل جواهر الأرض سميت 
بذلك. لإقامة الجواهر فيها كما قال تعالى : #جنات عدن #أي جنات إقامة غير أن المزنى 
أخطأ في نقله حين نقل فقال ما لا يطلب المنفعة فيه إلا بشيء يجعل فيه غيره وهذه صفة 
الموات التي لا منفعة فيه إلا أن يجعل فيه غيره من غرس أو زرع أو بناءء فأما المعادن فهى 
التي بطلت المنفعة فيها لا بشيء يجعل فيه غيره من غرس أو زرع أو بناء. لأن منفعته 
مخلوقة فيه. 

مسألة: قَالَ الشَافِعِي رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «وَأْضْلُ المَعَادنِ صِتْمَان مَاكَانَ ظاهِراً 
كالملح_ في الجبال. تنتايةُ لاس فَهَدَالا يَطْلْحُ لأحدٍ أن فطعم بحا ولاس نيه شو 
وَهَكَذَا النهَرّوَ المَاه الطَاهِرٌ وَالََاتُ فيا ل يُملَكُ لأحدٍ ل الابيِض تن حمال 
ادي عد 90 0 مِلْحَ مارب مط َه ا فقيل له إن كَالمَاءٍ العَدّ فَقَالَ دفلا إِذَن قال 
َمل هذا كل عن طَاِرَ تفط أذ قرأو كبرت أو مُويًاأوْججارَةٍ طَاهِرَةٍ في عَيْرٍ ملك أَحد 
فَهُوَ كَالمَاءِ وَالكَلد وَالنَاسٌ فيه سُوَاة) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح والمعادن ضربان ظاهرة وباطنة» فأما الباطنة فيأتي 
حكمها فيما بعد وأما الظاهرة فهو كل ما كان ظاهراً في معدنه يؤخذ عفواً على أكمل أحواله 
كالملح والنفط. والقار والكبريت والموهبا والحجارة فهذه المعادن الظاهرة كلها لا يجوز 
للإمام أن يقطعها ولا لأحد من المسلمين أن يحجر عليهاء والناس كلهم فيها شرع يتساوون 
فيها لا فرق بين صغيرهم وكبيرهم. ذكرهم وأنثاهم, امامو وكائرقم روي اام ين يعد 
عن أبيه عن جده أن أبيض بن حمال استقطع رسول الله يِةٍ ملح مأرب فأقطعه ثم إن 


5 لبلب كتاب إحياء الموات/ باب ما يجوز أن يقطع وما لا يجوز 
الأقرع بن حابس التميمي قال يارسول الله إني قد وردت الملح في الجاهلية وهو بأرض 
ليس فيها ملح . ومن ورده أخذه. وهومثل الماء العد بأرض» فاستقال الأبيض من قطيعته 
الملح. فقال الأبيض قد أقلتك منه على أن تجعله مني صدقة فقال رسول الله كك : هو منك 
صدقة وهو مثل الماء العد من ورده أخذه وروت نهيسة عن أبيها أنه قال : يا نبي الله ما الشيء 
الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. قال يانبي الله ما الشيء ء الذي لا يحل منعه؟ قال الملح قال: 
يا نبي الله ما الشيء الذي لا يحل منعه قال: أن تفعل الخير خيراً لك. وأنه ليس المانع 
بأحق من الممنوع, فاقتضى أن يكونا فيه سواء. وإذا استوى الناس في المعادن الظاهرة فإن 
أمكن اشتراك له الناس فيه عند الاجماع عليه وإلا تقدم الأسبق فالأسبق فإن تساوى مجيئهم 
فعلى وجهين : 

أحدهما : يقرع بينهم فمن قرع منهم تقدم . 

والوجه الثاني : يقدم السلطان باجتهاده من رأى فلو أقام رجل على المعدن زماناً يتفرد 
به وبما فيه نظر فإن كان مع تفرده به يمنع منه فمنه تعدي وعلى السطان أن يرفع يده عنه وقد 
ملك ما أخذه منهء وإ لم يمنع غيره منه ففيه وجهان . 

أحدهما: أن يقر ما لم يكن في إقراره إدخال ضرر على غيره , 

والوجه الثاني: يمنع ليلا بطول مكثه ويدوم تصرفه فينتقل عن حكم المباح إلى 
أحكام الآملاك» وهذان الوجهان في هذين الفرعين من اختلاف أصحابنا هل للسلطان 
ايتحكاق انكر نيا 10/01 كلمع انيها ويعهات: 

مسألة : قَالَ الشَافعي رَحِمَهُ الله تَعالَى : ««لْوْكَانَت بُفَعَةَ مِنْ السّاجلٍ يرَى أنه إن َف 
رَاباً مِنْ أَغلاهًا نّم دَخَلَ عَلَيْهَا مَاهَ ظَهْرَ لَهَا مِلْمّ كَانَ لِلْسُلْطانٍ أَنْ يُمْطِعََا وَلِلْمَجُلٍ أن ورا 
بِهَذِهِ الصّفَةِ فيَمَلِكُهًا . 

قال الماوردي : وهذا صحيح لأنها ليست في الحال معدناً وإنما هي موات تصير 
الاسناة معلاناً فجاز إقطاعها كما يجوز إقطاع الموات والله أعلم . 


باب تفريق القطائع وغيرها 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَجِمَهُ الله َعَالَى : «وَالقَطَائعُ مال انلف ا تفن 
وَالثَاني فطع ِرَْاقٍ لآ تَملِيكِ مِدْلُ المَقَاعِدِ بالأسْوَاقٍ الي هِيَ طَرِيقُ المُسْلِمِينَ فَمَنْ فَعَدَ في 
مُوضِعٍ منها ليع كان بَِدْرِمَا يَصلّحُ له مها مَاكَان مُقِيما فيه إِذَافارقَهُ يكن لَه مَنعُهُ من 
غَيْرِ كفي العرَبٍ وَفْسَاطِيطِهِمْ فَإِذَا الْتَجَعُوا لَمْ يَمْلكُوا بها حيْتٌ تركوا» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح قد ذكرنا أن إقطاع السلطان إنما يتوجه إلى ما كان مباحا 
من الأرض لم يجر عليه ملك مسلمء قال الشافعي في الأم وليس للسلطات ‏ أن يعطي اانا 
مالا يحل للإنسان أن يأخذه من موات لا مالك له والسلطان لا يحل له شيئاً ولا يحرمه. ولو 
أعطى السلطان أحداً شيئاً لا يحل له لم يكن له أخذه. فدل ذلك من قوله مع ما قد استقرت 
عليه أصول الشرع أن ما ستقر عليه ملك آدمي لم يجز للسلطان أن يقطعه أحدا وإن أقطعه 
جاز زللمقطع أن يملكه. » فأما ما لم يستقر عليه ملك من سباخ الأرض فينقسم ثلاثة أقسام : 
قسم لا يجوز إقطاعه. وقسم يجوز إقطاعه. وقسم ابام فولداي جراز إلقامتة» فأما مالا 
يجوز إقطاعه فالماء والكلاً وسائر المعادن الظاهرة» وقد مضى الكلام فيها وأما ما اختلف 
قوله في جواز إقطاعه فهي المعادن الباطنة وياد تي الكلام فيهاء وأما ما يجوز إقطاعه فينقسم 
ثلاثة أقسام : قسم يملك بعد الاقطاع وقسم لا يملك. وقسم اختلف قوله في تمليكهء ؛ فأما 
ما يملك بعد الاقطاع فهو الموات يملك بالإحياء ملكا مستقرأ وقد مضي , وأما ما يملك 
بالاقطاع فهو الذي ذكره في هذا الباب وهو الارتفاق بمقاعد الأسواق وأقنية الشوارع وحريم 
الأمصارء ومنازل الأسفار أن يجلسر فيه الباعة وأن تحط فيه الرحال فهذا مباح » قد أقر رسول 
الله يك الناس عليه بمكة والمدينة ومكن الخلفاء الراشدون بعده في الأمصار كلها 
ترجه وتجاماء اران نجه اناف إلى الت كان وقسوررتيم يديه دري محر 
الاستطراق والارتفاق» وأما ما اختلف قوله في تمليكه فهو المعادن الباطنة. 

صمل فإذ اتقو يجوز لارمتاق رما عيبا كيز عل قل أضعرب» ضري يمن 
الارتفاق فيه بالصحاري والفلوات. وضرب يختص الارتفاق فيه بأقنية المازل و20 
وضرب يختص الارتفاق فيه بأقنية الشوارع والطر قات . 

فأماالضرب الأول وهو ما يختص الارتفاق فيه بالصحاري والفلوات كمنازل 
المسافرين إذا حلوا في أسفارهم بمنزل استراحة فلا نظر للإمام عليهم فيه, لبعده عنهم 


لبه بسب باب تفريق القطائع وغيرها 
ويجوز لهم النزول حيث لا يضروا عر ل ب ا ل 
منع ولا حمى . وهكذا البادية إذا انتجعوا أرضاءطلبا للماء والكلأً مكثوا.فيها ولم يزالوا عنها 

وليس لهم أن يمنعوا غيرهم من انتجاعها ورعيها إلا أن يضيق بهم فيكون السابقون إليها أولى 
بها ممن جاء بعدهم روى يوسف بن ماهك عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا 
رسول الله ألا نبني لك بمنى بناء يظللك من الشمس فقال: لا إنما هو مناخ من سبق إليه فلو 
ضاق المنزل عن جميع من ورد إليه نزلوا فيه بحسب مسيرهم إليه يترتبون النزول كما كانوا 
مترتبين في المسير فمن قصر عنهم عن لحوق امرك اتا ولو ضاق بهم الماء فإن 
كانوا لو تواسوا به عمهم لزمهم أن يتواسوا فيه ومنعوا من أن يحوز بعضهم .أكثر من حاجته, 
وإن ضاق عن مواساتهم فيه كان 'الأسبق إليه: ا او ل 0 
لم يسترجع منه. لأنه قد ملكه بالإاحازة بعد أن كان ميناخاء وإن جاءوا إليه على سواء لم 
يسبق بعضهم بعضاً وهو ينقص عن كفايتهم اقترعوا عليه فأيهم قرع كان أحى بما يسك 
رمقه حتى يرتوي الآدميون. وليس لمن قرع منهم أن يقدم بهائمه على ارتواء الآدميين» فإذا 


اشؤق ]الا مون حتميفا ضيه نفت القرعة بين البهائم ولم يحملوا على على القرعة المتقدمة. 
لأنهما حنسان يختلف حكمهماء وهل تستأنف القرعة على أعيان البهائم أو على أعيان 
أبجاج ل عل رخو 


أحدهما: أن تستأنف على أعيان أربابها تغليباً لحرمة الملك. فعلى هذا إذا قرع أحد 
أرباب البهائم يسقي جميع بهائمه ثم هكذا من قرع بعده. 

والوجه الثاني : أن القرعة تستأنف على أعيان البهائم تغليباً لحرمتها وسواء في ذلك ما 
يؤكل لحمه أو لا يؤكل. وهذا أصح الوجهين . لأن حرمة النفس أعظم من حرمة الملك فعلى 
هذا إن قرعت القرعة مال رجل مر تقديماً لمن قرع . 

فصل: وأما الضرب الثانى: وهوما يختص الارتفاق فيه بأقنية المنازل والأملاك 
كمقاعد الباعة والسوقة في أقنية الدور فينظر فيه فإن أضر ذلك بأرباب الدور منعوا من 
الجلوس إلا بإذتهم وإن لم يضر بهم نظر فإن كان الجلوس على عتبة الدار لم يجز إلا بإذن 
مالك الدارء وهو أحق بالإذن من الإمام» وإن كان في فناء الدار وحريمها الذي لا يضر 
بالدار ولا بمالكها ففيه قولان: 

أحدهما: أنه يجوز لهم الجلوس فيه بغير إذن مالكهاء لأن حريم الدار مرفق عام 
كالطريق. وليس لرب الدار أن يمنع من جلس ولا يقدم عليه غيره. 

والقول الثاني : أنه لا يجوز لهم الجلوس فيه إلا بإذن مالكهاء لأن مالك الندار أحق 
بحريمها ولا يجوز للمالك وإن كان أحق بالإذن أن يأخذ عليه أجرة كما يجوز أن يأخذ عليه 
بانفراده ثمنا لأنه يقع للملك وليس بملك. » فلو كان مالك الدار مولى عليه لم يجز لوليه أن 
يأذن في الجلوس فيه,. لأنه غير مستحق في الملك ولا معاوض عليه ولا منتفع به. وسواء 


يلك 





باب تفريق القطائع وغيرها 
كان مالك الدار مسلماً أو ذمياً ولمالك الدار إذا أجلس رجلا أن يقيمه منه إذا شاء ويقدم عليه 
من يشاءء فأما فناء المسجد فإن كان فى الجلوس فيه إضرار بأهل المسجد منعوا منه. وإن 
لم يكن فيه إضرار بأهل المسجد فهل يلزم استئذان الإمام فيه أم لا؟ على وجهين إن قيل إن 
فناء الملك لا يلزم استئذان ربه فيه لم يلزم استئذان الإحمام في فناء المسجد, وإذن الإمام 
إذن اجتهاد في الأصلح . وسواء في فناء المسجد جيرانه والأباعد. 

فصل: وأما الضرب الثالث: وهو ما يختص بالارتقاق فيه بأقنية الشوارع والطرقات أن 
يجلس فيها السوقة بأمتعتهم ليبيعوا ويشتروا فهذا مباح» لما قدمنا من الدليل عليه؛ وللإمام 
أن ينظر فيه» واختلف أصحابنا في حكم نظر الإمام فيه على وجهين : 

أحدهما: : أن نظره فيه مقصور على كفهم عن التعدي ومنعهم من الإضرار وليس له أن 
يمنع عاليا ولا أن يقدم أحدا. 

والوجه الثاني : أن نظره نظر مجتهد فيما يراه صلاحاً من إجلاس من يجلسه ومنع من 
يمنعه. وتقديم من يقدره. كما يجتهد في أموال بيت المال» فإذا أخذ الباعة مقاعدهم في 
أقنية الأسواق والطرقات روعي في جلوسهم ألا يضروا بمارٍ ولا يضيقوا على سائل . وليس 
للإمام أن يأخذ منهم أجرة مقاعدهم. ؛ فلو جلس رجل بمتاعه في مكان فجاء غيره ليقيمه منه 
ويجلس مكانه لم يجز ما كان الأول جالسا بمتاعه. فلو قام ومتاعه في المكان فهو على حقه 
فيه ومنع غيره منهء فإذا قاموا من مقاعدهم بأمتعتهم عند دخول الليل ثم غدوا إليها من الغد 
كان كل من سبق إلى مككان أحق بهء ولا يستحق العود إلى المكان الذي كان فيه وعرف به. 
وقال مالك: إذا عرف أحدهم بمكانه طال جلوسه فيه فهو أحق.به من غيره لما فيه من 
المصلحة بقطع التنازع ووقوع الاختلاف وهذا عنه صحيح . لقوله يَكِيْدَ «منا مناخ من سبق» 
ولأنه لو جعل أحق به لصار في حكم ملكه ولحماه عن غيره فلو تنازع رجلان في مقعد ولم 
يمكنهما الجلوس بناء على نظر الإمام فيه . 

أحدهما: : يقرع بينهما فأيهما قرع كان به أحق وهذا على الوجه الذي يجعل نظر الإمام 
مقصوراً على منع الضرر وقطع التنازع . 

والوجه الثاني : أن الإمام يجتهد رأيه في إجلاس من يرى منهماء وهذا على الوجه 
الذي يجعل نظر الإمام نظر اجتهاد ومصلحة. فلو أقطع الإمام رجلا موضعا من مقاعد 
الأسواق ليبيع فيه متاعه ففيه وجهان:. 

أحدهما: أنه أحق بالمكان ما لم يسبق إليه. فإن سبق إليه كان السابق أحق به. وهذا 
إذا قيل إن نظره مقصور على منع الضرر. 

والوجه الثاني : أنه أحق من السابق بذلك المكان. وهذا إذا قيل إن نظره اجتهاد في 


الأصلح » فلو أن رجلاً ألف مقعداً في فناء طريق حتى تقادم عهذه فيه وعرف به فقيه 
لأصحابنا وجهان : 


باب تفريق القطائع وغيرها 





أحدهما: يقر في مكانه ما لم يسبقه إليه غيره. 

والوجه الثاني : أنه يقام عنه ويمنع منه لكلا يصير زريعه إلى تملكه وادعائه» فلو أراد 
رجل أن يبني في مقعد من فناء السوق بناء منع, لأن إحداث الأبنية يستحق في الأملاك, 
.وأما إذا حلق الفقهاء في المساجد والجوامع حلقا منع الناس من استطراقها والاجتياز فيهاء 
لقوله ييْةِ لا حمى إلا في ثلاث ثلة البئرء وطول الغزسء وحلقة القوم فلوعرف فقه 
بالجلوس مع أصحابه في موضع من الجامع لم يكن له منع من سبق إليه وكان السابق أحق 
به وقال مالك قد صار من عترف بذلك الموضع من الفقهاء والسراء احقبية»:ولنه منع :من 
سبق إليه وهذا غير صحيح لقوله تعالى: #سواء العاكف فيه ليه والله أعلم 
بالصواب. 


باب إقطاع المعادن وغيرها 


مسألة: قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعلَى : «وَفي إفطاع المَعَادِنِ وان 0 
يُخالِكٌ إفطاع الأزض, لآنَّمَنْ فطع أضاً بها مَعَانَ ايا ولت 0-0 ل سواءٌ كانت 
سا أوْفضَة أونُحَاساً أوْما لآ يَحَلْصُ ِل بمو أنه بَاطِنَ مُسْتَكنٌبيْنَ َهرَاَيْ ترَابٍ أو 
حِجارةٍ كنت هَدِِ كالمَوَاتٍ في أنَ لَه أن يُْطعَهُإيهَا وَمُخَاِقة ِلمَوَاتِ في أحَدٍ العَولَيْنِ فَإِنَ 
المَوَاتَ إِذَا حي مَرة تبت إِحْيَاوهَا وهذه في كل يوم د إِحْيَاوُهَا لِبُطونٍ ما فيها». 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن المعادن ضربان ظاهرة وباطنة وذكرنا أن الظاهرة منها لا 


ترلان: 
أحدهما : : أن إقطاعها لا يجوز والناس كلهم فيها شرع يتساوى جميعهم في تناول ما 


فيها كالمعادن الظاهرة التي يتساوى الناس فيهاء. ولا يجوز إقطاعها. لأن“ماافيها جميغا 
مخلوق يوصل إليه بالعمل ويملك بالأخذ. فعلى هذا يستوي حال المقطع وغيره في تناول ما 
فيها كما لو أقطع المعادن الظاهرة ولم يصر أحق بها من لم يستقطعها. 

والقول الثاني: أن إقطاعها جائز والقطع أحق بها من غيره» روى كثير بن عبد 
الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده أن رسول الله يَككْةِ أقطع بلال بن الحرث 
المزني معادن القبليّة جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع من مدهن ولم يعطه حق 
بل 17 وفية تأزيلان : 

أحدهما: وهو قول عبد الله بن وهب أن جلسيّها وغوريها أعلاها وأسفلها. 

والتأويل الثاني : وهو قول أبي عبيد وابن قتيبة أن الغور ما كان من بلاد تهامة 
والجلس ما كان من بلاد نجد. 

قال الشماخ : 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند كما في البدائع )١170١(‏ والبخاري 70 501 0457). أخرجه 
ابن عبد البر عن عوف . وأخرجه مالك في الموطأ 77/7 مرسلا وكثير من ركن من أركان الكذب . 
الحاوي في الفقه/ ج17/ م77 
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َأصْحْتْ عَلَى مَاءِ العدَيْبٍ وَعَيْنُهَا كَرَفْبٍ الصّنعا جِلْسِيّهَا قَد تَعَوَراا 
ولآن النتعاذن الناطلة تخالف الظاهرة من وحمين تؤافق ينهم النواث: 
أحدهما: ما يلزم من كثرة المؤونة في الباطنة حتى ربما ساوت مؤونة إحياء الموات 
وزادت ولا يلزم ذلك في الظاهر. 
والثاني: أن ما في الباطنة مظنون متوهم فشابه ما يظن من منافع الموات بعد الإحياء 
وما في الظاهرة مشاهد متيقن فصارت الباطنة من هذين الوجهين مفارقة للظاهرة ذ في المنع 
من إقطاعها. وملحقة بالموات في جواز إقطاعها. 
فصل: على هذا إذا اندها لما رصداا ونا ليلص ان لمعا الج الوا ين 
يماك الموات بالاقطاع مالم سيد : فإذا عمل فيها صار مالكها. وفي ملكه قولان : 
أحدهما: : أنه قد ملكها ملكاً مؤبداً. سواء أقام على العمل أو ترك كما يملك الموات 
بالإحياء سواء استدام عمارته أو عطله. فعلى هذا يكون إذن الإمام شرطاً في ثبوت ملكها 
وإن لم يكن إذنه في إقطاعها شرطاً في تناول ما فيهاء لكونه على أصل الإباحة, والقول 
الثاني أن ملكه لها مقدر بمدة عمله فيها فما أقام على العمل فهو على ملكه. وله منع الثاس 
منه, فإذا فارق العمل زال ملكه عنه وععاد إلى أصل الإباحة إلا أن يكون ذلك لتعذر إلة أو 


هرب عبد فلا يزول ملكه ما كان ناوياً للعمل حتى يقطع قطع ترك فيزول ملكه. إنما كان 
كذلك لأن عمله يكون إحياء للطبقة التي عمل فيها فصار مالكا لها بإحيائه وعمله. فأماما 


تحت تلك الطبقة فلم يقع عليها عمل ولم يحصل فيها إحياء فلم يملكها. فعلى هذا اختلف 
أصحاينا هل يكون إذن الإمام شرطأ في ثبوت ملكه عليها مدة عمله فيها على وجهين : 

أحدهما: أن إذنه شرطاً فيه حتى يجوز منع غيره كما لو قيل بتأييد ملكه . 

والوجه الشاني: أن إذنه ليس بشرط كما لم يكن إذنه شرطاً في إحياء الموات» لأن 
ملكه فيها يختص بما باشر عمله. ويجوز له عند شروعه في العمل أن يمنع غيره من الموضع 
الذي عمل فيه؛ ولا يمنعه من غير ذلك الموضع من العذر كما لا يمنع بشروعه في إحياء 
الموات من غير إقطاع إلا من الموضع الذي عمل فيه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَحِمَهُ الله كال : دلا يبي أن يَُطِعَه من امعان ك3 
يتل عَلَى أنه إن حَطَلَهُ لم يكنْ له من مَنْ أحَذَهُ وَمنْ جه في ذَلِكَ أن لَه بََْ الأض 
ولس لَ بيع المَعَاينٍ وهار بلباَة فكو ِحَافِهَا ولا يون لَه نم المَائِية َضلَ 
مَائِهَا وَكَالْمَِْل بِالبَادِيَ هُوَأَحَقُ به فَإِذَا تَرَكهُ لَمْ يَمنَعٌ مِنهُ مَنْ تَزَلَه . 

قال الماوردي : واعلم أن الإقطاع ضربان: إقطاع إرفاق. وإقطاع تمليك. فأما إقطاع 


)١(‏ البيت في اللسان م [جلس]. 


ل 
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الإرفاق فهو التمكين من المعدن ليعمل فيه ولا يمنع غيره منه فهذا يصح في المعادن الظاهرة 
والباطنة جميعاًء وأما إقطاع التمليك فهو الذي يمنع منه في المعادن الظاهرة» وفي جوازه في 
المعادن الباطنة قولان مضياء فإذا جوزناه فلا ينتفي للإمام أن يقطع أحدا منه إلا قدر 
باجا ا م و اا إن كار رريسدا السعه كدر ما يتوه لداعل 
وإن كانوا عشرة أقطعهم قدر ما يحتمل العشرة» فإن اقتطع أحداً مالا يقدر على العمل فيه 
ولا يتمكن من القيام به لم يجزء لما فيه من تفويت منفعته على المقطع وغيره فصار أسوأ 
حال من الحمى الذي ينتفع به من حماه وأما قوله على أنه إن عطله لم يكن له منع من أخذه 
فقد اختلف أصحابنا في مراده به فقال بعضهم : أراد به إقطاع الارفاق دون التمليك. وقال 
آخرون: بل أراد به إقطاع التمليك وهو أحد قوليه في أنه يملكه مدة عمله ولا يملكه إذا 
عطله. فأما ما ظهر بالعمل قبل التعطيل فقد صار في ملكه وله منع غيره منه. وقال آخرون: 
بل أراد به إقطاع التمليك إذا قدره بمدة العمل وشرط فيه زوال الملك عند تعطيل العمل فلا 
يتأيد ملكه قولا واحدا والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رحمه ل تَعَالَى : «وَلَوْأقْطمَ أرقا أَحْيَاهَا ثم ما سي 

قال الماوردي : إذا أحيا ١‏ الرجل ا 0 بإقطاع وخر إقطاع فظهر فبها يمد الإحياء 
معدن فقا تلكة ملكا مقبند! قولاً والحندا #:سواء كات المعدن ظاهرا أوناطا» لآن التعدن 
لم يظهر إلا بالإحياء فصار كعين استنبطها أو بئر احتفرهاء ولأن المعدن من أرضه التي ملكها 
ل فإن قل اليش لو اخها أرضاً فظهر فيها ركاز 
فمالكه يملك الأرض. والركاز مستودع في الأرض فلم يملك وإن ملك الأرض لما بتنه لهاء 
ألا ترى أنه لو اشترى أرضا فكان فيها حجارة مستودعة لم يملكها ولو كانت الحجارة خلقة 
فيها ملكها. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ ةلله تعالى وك كتقو قي وبتخامل 0ه لتقمل رَجْلٌ 
رار السقر ايك الاو كار الع ات ار 


تيتي قولراقط رةه اد ا نيم ْم يدن بتْبَعُ الآحَوْحَبَّى يتَآسوافيه وَالكَانِي لِلصْلْطَانِ 
ال لل ئى الأول فيه وَل يمْلجُة ذا هوالت يَعْطَعة َلك ملك الض إذَا 
َحْدَت فيهًا عمَارَة» . 

قال الماوردي : 


أحدها: : أنه كالسر الجاهلي والماء العد فلا يمنع أحد يعمل فيه فإذا استبقوا إليه فإن 
وسعهم غلوا معاً وإن ضاق أقرع بينهم أيهم يبدأ ثم يتبع الآخر فالآخر فالآخر حتى يتساوو 


فيه . 


تت 7 ا باب إقطاع المعادن وغيرها 


والغائى + للسلطان أن يتطس د على "المي الأول يطل فيه ول بملكه إذاقرعه والفائية 
يقطعه فيملكه ملك الأرض إذا أحدث فيها عمارة . | 

اعلم أن المعادن الباطنة ضربان: ضرب لم يعمل فيه.؛ وضرب عمل فيهء: فأما مالم 
يعمل فيه فضربان . 

أحدهما: أن يعمل منه بما يشاهد من ظاهرة أنه إن عمل فيه ظهر نيله وأجاب 
على أصل الإباحة لمن ورده أن يعمل فيه. 

والضرب الثاني : أن لا يعلم منه ظهور نيله يقيناً وقد يجوز أن يخلف ويجوز أن لا 
يخلف. فقد اختلف أصحابنا فيه هل يجري عليه حكم الموات في جواز إقطاعه وتأييد ملكه 
بالاحياء أو يجري عليه حكم المعادن؟ على وجهين. 

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يجري عليه حكم الموات في جواز 
إقطاعه وتأييد ملكه بالاحياع» لأنه من جملة الموات ما لم يتيقن كونه معدنا. 

والوجه الثاني : أنه يجري عليه حكم المعادن تغليباً لظاهر أمرها ما لم يتيقن كونه 
هيوان : والأول أصح والله أعلم بالصواب . 

فصل: وأما ما عمل فيه فضربان : 

ألحدهماء أن يكون العمل فيه إنتلاميا فضسريان: 

أحدهما: أن يكون عن إقطاع إمام .. 
إلى أصله في الإباحة وحار لون العمل فيه وفي ل إقطاعه قرلان وإن كان المسلم 
مقيماً على العمل فيه ففي جواز مشاركة الناس له فيه وجهان من اختلاف أصحابنا هل يكون 
إذن الإمام شرطاً في تملكه مدة العمل أم لا؟ . 

أحدهما: أنه قد صار أحق به من غيرف وله منع الناس منه. وليس لأحد مشاركته فيه 
حتى يقطع العمل وهذا على الوجه الذي لا يجعل إذن الإمام شرطاً في تملكه مدة العمل 
وعلى هذا لا يجوز للإمام في مدة عمله أن يقطعه أحداً. 

والوجه الثاني : أنه فيه وغيره سواء. ولمن ورد إليه أن يشاركه في العمل». وإنما 
يختص هذا | العمل بالموضع الذي قد عمل فيه دون غيره. وهذا على الوجه الذي يجعل إذن 
ا ع و اال اي 


فصل: فإن كان قد عمل فيه مسلم بإقطاع إمام لم يجز في مدة العمل أن يشارك فيه. 


أده 
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فأما بعد قطع العمل فإن قيل قد استقر ملكه عليه مؤبداً لم يجز أن يعمل فيه أحد إلا بإذنه» 
ولا أن يجعله الإمام إقطاعا لغيره» ويجوز له أن يبيعه ويهبه. وإن مات ورث عنه كسائر 
أمواله ذا قيْل إن ملكة مقدراً بكلة العمل جاز لغيره ه أن يعمل فيه وهل يفتقر إلى إذن الإمام 
أم لا؟ على وجهين مضيا وهل يجوز للإمام إقطاعه أم لا؟ على ما ذكرناه من القولين ولا 
يجوز له بعد قطع العمل أن يبيعه ولا أن يهبه وإن مات لم يورث عنه فأما في مدة العمل فلا 
يجوز له بيعه ولا هبته. لأن ملكه غير مستقر لكن ترتفع يده بالهبة ولا ترتفع بالبيع» والفرق 
بينهما أن رفع يده في البيع كان مشروطاً بعوض لم يحصل له ولم ترتفع يده وليس كذلك 
الهبة» ولا يورث عنه بالموت. ويكون لوارثه إتمام ما شرع فيه من العمل وهو فيما يستأنفه 
كسائر الناس كلهم. هل يلزمه استئذان الإمام فيه بعد تقضي مدة الإقطاع بترك العمل أم لا؟ 
على وجهين : 

فصل: فإن كان العمل فيه جاهلياً كمعدن عملت الجاهلية فيه ثم وصل المسلمون إليه 
فلا يخلوا حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون الجاهلي قد تملكه بعمله أو بإحياءه فهذا مغنوم ولا يجوز أن يقطع. 
ولا أن يستبيحه الناس» ويجري عليه حكم ما استقرت عليه أرضهم من صلح أو غيره. 

والقسم الثاني : أن يكون الجاهلي لم يتملكه بعمله ولا بإحيائه وإنما استمتع بما فيه 
وفارقه عفواً فهو في حكم المعادن المباحة إن كان ظاهر ا منع من إقطاعه, وإن كان باطنا فعلى 
قولين : 

أحدهما: أنه في حكم العامر من أموالهم لا يجوز إقطاعه ولا استباحته . 

والثاني : أنه في حكم المعادن الإسلامية وفي إقطاعها قولان والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «وَكُلٌ مَا وَضَفْثُ مِنْ إِحْيَاءِ المَوَاتِ وَإِفْطَاعٍ 
المَعَادنِ وَغَيْرِهَا فنا عَتَنهُ في عمو بلادٍ العَرّب الّذِي عَامِرَهُ عُشْرٌ وَعَفوَهُ مَمْلُوك) . 

قال الماوردي: اعلم أن الشافعي أراد بهذا الفصل أن جميع ما وصفه من إحياء 
الموات وإقطاع المعادن وغيرها من الحمى فإنما هو في بلاد الإسلام فقال إنما عنيته في عفو 
بلاد العرب» يريد بالعفو الموات الذي هو عفو متروك؛ ويريد ببلاد العرب بلاد الإسلام؛ 
لأن بلاد العرب هي دار الإسلام ومنها بدأ وفيها نشأ ثم قال: الذي عامره عشر يعنى لا خراج 
لو ل سس د ولا يؤخذ الخراج من أرضهاء ثم قال: 

عفوه مملوك. ودوى الربييع وعفوه غير مملوك, فاختلف أصحابنا لاختلاف هذه الرواية 
فكان أبو علي بن أبي هريرة» وأبو حامد المروزي» وأبو حامد الإسفراييني ينسبون المزني 
إلى الخطأ في نقله حين قال: وعفوه مملوك, لأنه لو كان مملوكاً ما جاز إحياؤه وإن الصحيح 
ما نقله الربيع وإن عفوه غير مملوك ليملك بالإحياء» وكان أبوالقاسم الصيمري وطائفة 
يقولون: كلي النقلين صحيح , والمراد بهما مختلف. فقول المزني وعفوه مملوك يعني لكافة 


6 باب إقطاع المعادن وغيرها 


المسلمين وذلك لم يجز لمشرك أن يحبي مواتاً في بلاد الإسلام. وقول الربيع وعفوه غير 
مملوك يعني لواحد من المسلمين بعينه. لأن من أحياه منهم ملكه. فإن قيل فلما خص 
الشافعي رحمه الله بلاد الإسلام بهذا التقسيم من الحكم وقد تكون بلاد الشرك مثلها وعلى 
حكمها فعن ذلك جوابان : ' 

أحدهما: أنه خص بلاد الإسلام بذلك, لأن أحكامنا عليها جارية بخلاف بلاد الشرك 
الذي لا تجري عليها أحكامنا. 

والثاني: أن بلاد الشرك قد يكون حكمها كبلاد الإسلام في عامرها ومواتها بحسب 
اختلاف فتوحها فلم يجز أن يجمعها في الحكم . 0 

مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَكُلّ مَا ظَهُرَ عَلَيْه عَنْوَةَ مِنْ باد العَجَمٍ 
عابر كله لمن طهر عله مِنْ المُسْلِمِينَ على خنسة أنهي : 

قال الماوردي : اعلم أن بلاد الشرك إذا صارت من بلاد الإسلام فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تصير من بلاد الإسلام عفواً بإسلام أهلها طوعاً من غير إيجاف خيل ولا 
ركاب. ولا بتهديد وارهاب فحكم ذلك حكم ما أحياه المسلمون من أمصارهم في ملكهم 
لرقاب عامرها واستواء كافة المسلمين في إحياء موتاها. وجميعها أرض عشر فيما أسلموا 
عليه من عامر وما استأنفوا إحياؤه من موات . | 

والضرب الثاني : ما ظهر عليه المسلمون باليد والغلبة وذلك ضربان: 

أحدهما: ما ملك عنوة. 

والثاني : ما فتح صلحاً. فأما المملوك عنوة فعامر مغنوم يقسم خمسة على خمسة من 
أهل الخمس, وتكون أربعة أخماسه مقسومة بيه الغانمين, فأما مواته فلهم فيه حالان: 

أحدهما: أن لا يذبوا عنه ولا يمنعوا منه. ويخلوا بينه وبين المسلمين من غير حائل 
عنه. فهذا في حكم موات المسلمين من أحياه فقد ملكه. ولا يختص به الغانمون دون 
غيرهم . ظ 

والجال الثانية : أن يذبوا عنه ويمنعوا منهى ويقاتلوا دونه. فقد صار الغانمون أولى به. 
ثم اختلف أصحابنا هل صاروا أولى به يدا أو ملكاً؟ على وجهين : 

أحدهما: أنهم أولى به يداً كالمحجر على الموات وهو أولى به. لمحجره وينده من 
غيره» وإن لم يصير ملكا له فإن أخروا أحياؤه قال لهم الإمام : إما أن تحيوه أو ترفعوا أيديكم 
عنه ليحبيه غيركم كما يقول لمن يحجر مواتاً في بلاد الإسلام. وهذا قول أبي إسحاق 
المروزي وأبي حامد الإسفراييني. لأن منع المشركين منه تحجير ثم انتقلت أيديهم إلى 
الغانمين فصاروا بالغنيمة متحجرين فعلى هذا الوجه لو بدر غير الغانمين فأحياه ملكه كما 
يملك ما أحياه من موات ما يحجر عليه مسلم في بلاد الإسلام . ش 
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والوجه الثاني : : وهو قول أبي حامد المروزي وأبي الفياض أن الغانمين أولى بالموات 
ملكاًء لأنه قد صار بالمنع تبعاً للعامر فلما ملك الغانمون العامر ملكوا ما صار تبعاً له من 
الموات. فعلى هذا لا يملكه غيرهم بالإحياء. ولا يعترض عليهم برفع اليد بتأخير الإحياء. 
ولا يجوز لغيرهم أن يأخذ من معادن هذا الموات ت شيئا لا من ظاهرها ولا من باطنهاء وعلى 
الوجه الأول يجوز فهذا حكم ما فتح عنوة. وسيآني حكم ما فتح صلحأء والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافعيٌ رحَمة الله تَعالى؟ وما كان في 0 أَحَدِهِم مِنْ مَعْدِنِ ظاهر 
ولك كنا ل رف فنلة الشاتر بكي كرت 1 ْ 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا قسم عامر بلاد العنوة بين الغانمين فحصل في قسم 
أحدهما من العامر معدن فهذا على ضربين : 

أحدهما: : أن يكون ظاهراًء فهذا ملك لمن قسم له من الغانمين لا يجوز لأحد أن 
يشاركه فيه وإن كان ظاهراً. 

والضرب الثاني : أن يكون باطناً فلا يجوز أن يكون الإمام قد عرف حاله وقت القسم 
أولم يعرف». فإن عرف حاله بعد ملكه للغانم بالقسم وإن لم يعرف حاله ففيه وجهان : 

أحدهما: قد ملكه كما يملك ما أحياه . 

والثاني : لا يملكه لجهالة الإمام به. وإن قسم المجهول لا يصح. فعلى هذا لا يملك 
المعدن وحده ويملك ما سواه مما قسم له فإن لم يكن عليه في إفراده عن ملكه ضضرر فلا 
خيار له ولا بدل. وإن كان عليه في إفراده ضرر فلا خيار له أيضاء لأن قسم الإمام لا يتعلق 
به المقسوم له خيار ولكن عليه أن يعطيه بدل النقص الداخل عليه بالضرر ما يكون عوضاً عنه 
أو ننقض القسم من يعطيه غيره مما يفي بسهمه. 


مسألة :قال الشافعي رُحْمَهُ الله تَعالَى :كل ماكان فى .بلادٍ العدوة مِمَاعْسَرَمَرَة ثم 
رك فِهَُ كَالعَاِرِ القائِم العمَارة مَل ما ظَهَرَتْ عَليِْ الأنّهَارُ ور َلك عَلى مط السَمَا 
و بَالرْضَاء وكُلٌ ماكان لم يُحَمْرْ قط من بلادهمْ فهو كالموات من :يلاه لعَرّب». 

قال الماوردي ذا اناه درف ع ا بك ونير حورم ز يزب ران 
على ثلاثة أقسام . 1 

أحدها: أن تكون الشروط المعتبرة في إحيائها باقية فيه كأرض الزراعات إذا كانت 
نمكباتها باقة وماوها فالماء"وضازتقبيات الست فيا خرايا ويتاعير عمارتها موانا فيد 
في حكم العامر من أموالهم يقسم بين الغانمين في العنوة. 

والقسم الثاني : أن تكون الشروط المعتبرة في إيجابها ذاهبة كالدور والمنازل إذا ذهب 
آلتها واندرست آثارهاء فحكم هذا على ما استوفيناه تقسيماً وحكماً في صدر هذا الكتاب . 
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والقسم الثالث: أن تذهب , بعض الشروط المعتبرة في إيجابها ويبقى بعضها عارض 
الزرع ل رن 

أحدها: أنه في حكم الموات ما لم يندرس جميع آثاره. 

والثاني: أنه في حكم الموات ما لم يبقى جميع آثاره. 

والئالث: : أنه إذا تقادم العهد بجوابها صارت مواتاًء وإن قرب العهد لعمارتها فهي في 
حكم ما كان عامرأ. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَجِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وْمَا كَانَ مِنّْ بلادٍ العَجَمٍ صلا فنا كان 
َه فلا يوخ نه رما صُولِسُوا َي إل نهم إن ولسوا َلَى أن لْمُسْلِمِينَ لض 
يَكونُونَ احراراً ؛ م عَامَلهُمْ المُسلِمُونَ بَعدُ فَالآزضٌ كُلَهَا صُأَحُ وَحُمْسُهَا لهل الحمي 
ا ابيا لا مل الفيءٍ وَمَا كانَ فِيهامِنْ مَوَاتِ فَهُوَ كَالمَوَات غَيرَهُ فَإِن وَقَمَ 
الل على عابرا وَوها كَل لمات مشلوك من َلك الاير كنا يود َع الات من 
بلادِ المِسْلِمِينَ إِذَا حَارَّهُ رَجَلُ). ش 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن ما انتقل إلينا من بلاد المشركين ضربان : عنوة وصلحاً. 
فأما بلاد العنوة ة فقد ذكرنا حكمها, وأما بلاد الصلح فضربان. 
ش أحدهما: أن يعقد الصلح فيها على بقاء ملكهم عليها وأن يؤدوا عنها خراجاً فهذا 
جزية تسقط عنهم بإسلامهم. وهوفي العامر والموات على ما كانوا عليه قبل الصلح . 

والضرب الثاني : : أن يعقد الصلح معهم على أن رقاب أرضهم ملكاً للمسلمين وتقر 
في أيديهم بخراج بادوه عنهاء فهذا خراج أجرة لا تسقط عنهم بإسلامهم, 0 

في الموضعين مصروفا في أهل الفيء, فأما مواتهم فلا يخلوا أن يضم إلى العامر في الصلح 

أو بعقل. فإن أعقل ولم يذكر فهوفي حكم الموات في بلاد المسلمين» وأرضهم إلى العامر 
في ملك المسلمين له صار في حكم ما غنم من مواتهم إذا منعوا منه يكون أهل الفيء أولى 
به. وهل يكونوا أولى به يدأ أو ملكا؟ على وجهين: 

أحدهما: أنهم أولى به يداًء فإن أحياه غيرهم من المسلمين ملك . 

والثاني : : أنهم أولى به ملكاً فإن أحياه غيرهم لم يملكواء تعلقاً بظاهر قول الشافعي : 
كان الموات مملوكاً لمن ملك العامر, ومن قال بالوجه الأول تأول ذلك بتأويلين: 

أحدهما: أنه في موات كان عامراً ثم خرب على ما مضى من تقسيم حكمه. 

والثاني : أنه جعل ذلك ملكا للمسلمين لا لمن ملك العامر من أهل الفيء؛ لأن في 
الفيء خمس لأهل الخمس وأربعة أخماسه لأهل الفيء وهؤلاء هم كافة أهل الإسلام . 

فصل: فأما قول الشافعي رحمه الله: كما يجوز بيع الموات من بلاد المسلمين إذا 
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أحازه رجل فقد اختلف أصحابنا فيه فكان أبو إسحاق المروزي يحمل ذلك على ظاهره 
ويجور د بيع الموات بإحازة المسلم وإن لم يحييه» لأنه قد صار بالإجازة أولى به وكان غيره. 
اريس شق شالس ا ل اليا لاد لأن يده قد ترفع إن أخر 
الإحياء. وتأولوا قول الشافعى إذا أحازه رجل فعبر عن الإحياء بالاحازة . 

مسألة : قَالَ الشَافعيُ رَجِمَهُ اللَهُ َعَالَى : «وَمَنْ عَمِلَ في مَعْدِن في الازض مَلْكَهَا 
لِعْيْرِه فَمَا حَرَج مِنْهُ فَلِمَالِكهَا وَهُو مُتَعَدَ بالعَمَل) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ملك رجل معدناً ظاهراً أو باطناً إما بإحياءه أو بمغتم 
حصل في سهمه أو بإقطاع وقيل يجوز إقطاعه واستدامة ملكه فليس لغيره ه من الناس أن 
بكار كد نهولة اناعد شيك من فإن فعل كان متعديا في حكم الغاصب يسترجع منه 
ما أخذه إن كان باقياًء ويغرم إن كان تالفاً بمثل ماله مثل وبقيمة ما ليس له مشل» ولا أجرة له 
في عمله لتعديه به ومن تعدى في عمل له يستحق عليه عوضاء وعليه غرم ما أفسد من 
المعدن بعمله. وكان أبو القاسم الصيمري يرى أن لا تعزيز عليه ؛ » تعليلا بأن أصل المعدن 
قد كان مباحاً فصارت شبهة. والذي أرى أن يعزر وإن كان الأصل مباحاً قبل الملك كما 
يقطع في سرقة الأموال المملوكة وإن كانت عن أصول مباحة. 

مسأل : ل عدي 08 ا 0 ا هَل غيل دنه أؤعلَى دما ترح من 


سشكهة ماه موه 


يض وَللاذن الخارق اذاي ذلك ية ائس قالتانة رانك فى شري 11 عر با 


أَعْطَاءُ وقضه 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ملك معدناً في أرض أحياها أو اشتراها فظهر فيها ثم 
اللي ل ا ا 
إذنه فهو متعدٍ بذلك ولا إجرة له وما أخرجه فلصاحبه. وإن كان ذلك بإذنه فلا يخلوا من 
ابر معد الم جر و ل ل كه 
لهء وهل للعامل الأجرة أم لا يكون؟ يحكم فيه كالحاكم في الغسال إذا أعطاه الثوب ليغسله 
فغسله من غير أن يشترط له أجرة وأما إذا أذن له على أن ما يخرجه العامل فلنفسه دونهء فإن 
ذلك لا يصحء لآنها هبة مجهولة. والمجهول لا يصح تملكه وكل ما يخرجه فإنه يرده على 
داح معدن ا ارو ان رمو حي ور لق زا زازه لكان 
لنفسه وإنما تثبت له الأجرة إذا عمل لغيره بإجارة صحيحة أو فاسدة . 

فإن قيل : أليس إذا قارضه على أن يكون الربح كله للعامل فعمل وربح.ء فإن الربح 
يكون لرب المال وأجرة المثل للمقارض» وها هنا قد عمل لنفسه ؛ لأنه شرط - جميع الربح . 

فالجواب: أنه ليس كذلك وإنما عمل لغيره. لآن رأس المال ليس له وإنماهو 


بجحب ا تح بج بان [قطا ل لمانا 
لغيره» والبيع والشراء يقع لغيره دونه» فأما في مسألتنا فإن العمل وقع لنفسه ولم يقصد بذلك 
إلا نفسه فلهذا لم يكن له أجرة فأما إذا استأجره لإخراج شيء من المعدن فإنه ينظر فإن 
استأجره مدة معلومة صحت الإجارة» وإن كان العمل معلوما مثل أن يقول : تحفر لي كذا 
وكذا ذراعاً صح ذلك إذا كانت الأجرة معلومة, فأما إذا استأجره لذلك وجعل أجرته جزاءً مما 
يخرجه من المعدن مثل أن يقول : ثلثه أو ربعه فإن الإجارة فاسدة. لأنها مجهولة وله أجرة 
المثل فإن كان ذلك بلفظ الجهالة مثل أن يقول: إن أخرجت منه شيئاً فقد جعلت لك نصفه 
أو ثلثه فإنه لا يجوز لأن الذي جعل له مجهول القدر وإن جعل معلوماً فقال: إن أخرجت 
منه كذا فقد جعلت لك عشرة دراهم. صح ذلك كما لو قال: من جاء بعبدي» أو قال: إن 
جئت بعبدي فلك دينار صح ذلك والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَقَالَ النبيُ يه «مَنْ مَنَمَ فَضْلَ مَّاءِ لِيَمْنَعْ به 
المَاشِيَةِ مِنْ فضلمَائِهِ ولَهُ أن يَمْنََ مَا يُسْقَى به الرّرْعٌ أو الشجَرٌ إلا بِِذنِهِ» . 

دل الحاوركي بوذ ااكما كال الأبان على 213 مرت 1 شيرب يسدر وي يلجا 


وضرب يحفره فى الموات. لتملكه. وضرب يحفر فى الموات لا للتملك . 
ناما الشيرت الأول وهو إذا احفر بكرا قن ملكه فإنما تقل ملكله من ملك لآنه ملك 
المي قبل الستي» . 


وأما الضرب الثاني : وهو إذا خفر بئراً ذ فى الموات ليتملكها فإنه يملكها بالإحياء. 
والإحياء أن يبلغ إلى مائهاء » لأن ذلك نيلهاء وإذا بلغ نيل ما يحييه ملكه. وقيل: : إن يبلغ 
الماء يكون ذلك تحجرا وهذا كما قلنا في المعدن الباطن أن تحجيره ه مالم يبلغ النيل» وإذا 
بلغ النيل كان ذلك إحياء ويملكه. ويفارق المعدن على أحد القولين» لأن المعدن لا ينتهي 
عمارته والبئر تنتهي عمارتها فإذا بلغ الماء تكررت منفعتها على صنفيها إذا ثبت ايل 
يملك الماء الذي بحصل في هذين الضربين أم لا؟ نص الشافعي على أنه يملك كء ومن 
أصحابنا من قال: لا يملك» لأن الماء في البثر لو كان مملوكاً يستبح بالإجارة .لأن الأعيان 
لا تستباح بالإجارة ولأنه لوكان مملوكاً لما جاز بيع دارٍ في بثرها ماء بدارٍ في بئرها ماء. لأن 
الربا يجري في الماء لكونه مطعوماء ولما جاز ذلك دل على أنه ليس بمملوك, والدليل على 
أنه مملوك أنه نماء ملكه فهو كثمرة الشجرة. واد العامعددن كفي ارصع هو 
كمعادن الذهب والفضة وغيرها إذا ظهرت في أرضه . 


فأما الجواب عن قولهم لو كان مملوكاً لم يستبح بالإجارة فهو أن العين قد تستباح 
بالإجارة إذا دعت الحاجة إليه» ألا ترى أنه يجوز أن تملك بعقد الإجارة على الإرضاع عين 
اللبن» لأن الحاجة تدعو إلى ذلك وجواب آخر وهو أنه إنما جاز أن يستبيحه المستأجر لأنه لا 


باب إقطاع المعادن وغيرها 
الغير منه» ألا ترى أنه ليس له أن يمنع أن يستظل بحائطه فكذلك ها هنا. 

وأما الجواب عن دليلهم الثاني فهو أن الماء يجري فيه الربا على أحد الوجهين فهو 
مملوك. ولا يجري فيه الربا على هذا الوجه فكذلك صح البيع. إذا تقرر هذان الوجهان فإن 
قلنا : إنه مملوك فليس لغيره أن يأخذ شيئاً منه وإن أخذه كان عليه رده على صاحبه فإن قلنا: 
ليس بمملوك فليس لغيره أيضاً أن يأخذ منه شيئاً لأنه يحتاج أن يتخطى في ملك غيره بغير 
لسعم ري لكي الود جد بيه اورم 0 
أرضه صيد فليس لغيره أن يأخذه. لأنه يحتاج أن ن يتخطى ملك غيره بغير إذنه.. وذلك لا 
يجوز فإن خالف وتخطى فأخذو ملكه. وأما إذا أراد أن يبيع منه شيئاً فإن خالف قلنا إنه غير 
مملوك لم يجز بيع شيء منه حتى يستقيه ويحوزه فيملكه بالحيازة وإن قلنا : : إنه مملوك جاز 
أن يبيع منه وهو في البئر إذا شاهد المشتري كيلا أووزناء ولا يجوز أن يبيع جميع مافي 
البئر. لأنه لا يمكن تسليمه إذا كان ببيع ويريد كلما استقى منه شيء فلا يمكن تمر تمييرٌ المبيع 
من غيره . 

وأما الضرب الثالث من الآبار وهو إذا نزل قومٌ موضع امن الموات فحفروا فيه بشراً 
ليشربوا من مائها ويسقوا منه مواشيهم مده مقامهم ولم يقصدوا التملك بالإحياء. فإنهم لا 
يملكونهاء لأن المحيى إنما يملك بالإحياء مدة ما قصد به بملكه فإنه يكون أحق به مدة مقامه 
ذإذا رح فكل من يلين إليه كان لح بد وكل موضع قله إن يعلك الخر اانه الح يعانها باق 
حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقي زرعه فإذا فضل بعد ذلك شيء وجب عليه بذله بلا عوض 
لمن احتاج إليه لشربه وشرب ماشيته من السائلة وغيرهم وليس له منع الماء الفاضل عن 
حاجته حتى لا يتمكن غيره من رعي الكل والذي يقرب ذلك الماءء وإنما يجب عليه ذلك 
لشرب المحتاج إليه وشرب ماشيته فأما لسقي زرعه فلا يجب عليه ذلك ولكن يستحب وقال 
أبو عبيد بن حر بوية : يستحب ذلك لشرب ماشيته وسقي زرعه ولا يجب عليه. ومن الناس 
من قال: يجب عليه بذله بعوض لشرب الماشية وسقي الزرع فأما بلا عوض فلاء واحتج أبو 
عبيد بقول النبي كَكدٍ ولا يحل مال امرىء مسلم إلا بطيب نفس منه» وقال : : ولأنه لو كان كلأ 
مملوكاً وبجنبه بئر ولا يمكن سقي المواشي من تلك البئر إلا بالرعي في ذلك الكلا لم يلزمه 
بذل الفاضل من كلائه» فإن كان منعه يؤدي إلى منع الماء المباح فكذلك إذا كان الماء له 
وكان الكلأ مباحا لم يلزمه بذل الماء. وإن كان المنع يؤدي إلى منع الكل المباح. قال: 
ولأنه لما لم يجب ذلك لسقي زرعه فكذلك لمواشيه. 

ودليلنا ما روي عن النبي يك قال: من منع فضل الماء ليمنع به الكلاً منعه الله فضل 
رحمته يوم القيامة وفيه أدلة . 

أحدها: أنه توعد على المنع فدل على أن البذل واجب. 

والثاني : أنه دل على أن الفاضل هو الذي يجب بذله فأما ما تحتاج إليه الماشية ونفسه 
وزرعه فلا يجب عليه بذله وهو أحق من غيره. 


وده 
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والثالث : أنه دل على أنه يجب عليه البذل بلا عوض 

والرابع : أنه دل على أنه إنما يجب عليه ذلك للماشية دون غيرها وروى ابن عباس 

فأما الجواب عن الخبر الذي احتج به فهو أن يقول: هوعام وخبرنا خاص فقضى 
عليه'. 

وأما ما ذكره من الكلاً فهو أن الفرق بين الماء وبينه من وجهين: 

أحدهما: أن الماء إذا أخذ استخلف في الحال ونبع مثله. وليس كذلك الحشيش فإنه 
إذا أخذ لا يستخلف بدله فى الحال. 

والثاني : أن الحشيش يتمول في العادة والماء لا يتمول في العادة. 

وأما الجواب عن دليله الأخير فهو أن الزرع لا حرمة له وليس كذلك الحيوان فإن له 
حرمة, ألا ترى أنه لو عطش زرعه فلم يسقه لم يجبر على ذلك. ولو عطش حيوان أجبر على 
سقيه. فبان الفرق بينهما إذا ثبت أنه يلزمه البدل لما ذكرناء فإنه لا يلزمه أن يبذل آلته التي 
هي البكرة والدلو والحبل», لأنها تبلى بالاستعمال. ولا تستخلف, ويفارق الماءء. لأنه 
يستخلف في الحال بدله. 

فصل: فأما الذي قد حازه وجمعه في جبة أو مركبه أو مصنعة فلا يجب عليه بذل شيء 
منهة. وإن كان فاضلاً عن حاجته لأنه لا يستخلف وحكمه كحكم البئر يجب على صاحب 
العين بذل الفاضل عن حاجته لماشية غيره ولا يلزمه بذله لزرع غيره والله أعلم . 

فصل: في المياه وجملته أن الكلام فيها من فصلين: ١‏ 

أحدهما: في ملكها. 

والآخر: في السقي منها. 

فأما المباح كما البحر والنهر الكبير كدجلة والفرات والنيل» ومثل العيون النابعة في 
موات السهل والجبل فكل هذا مباح» ولكل أحد أن يستعمل منه ما أراد كيف شاء. 


والأصل فيه ماروى ابن عباس عن النبي وَةٍ قال 08 الناس شركاء في ثلاث الماء 
والنار والكلاً» ولأنه حادث في أرض موات قرصية أن يكون ماخا كالشقشن إن زاد هذا 
الماء ودخل أملاك الناس واجتمع فيها لم يملكوه. لأنه لونزل مطر واجتمع في ملكه فمكث 
أو فرخ طائر في بستانه ه أو توحل ظبي في أرضه لم يملكه. وكان بمن حازه. فكذلك الماء. 
وأما المملوك فكل ما حازه من الماء المباح من قربة أو جرة أو ساقه إلى بركة فجمعه فيها 
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فهذا مملوك له كسائر المائعات المملوكة ومتى غصب غاصب شيئاً من ذلك وجب رده على 
صاحبه . 
أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: أنه مملوك وقد نص عليه في القديم . 

والثاني : أنه ليس بمملوك فإذا قلنا “لاله فين مكلوق انه لا جود أن ربيف ولا قينا مه 
كيلا ولا وزناء ولا يجوز ابيع جديفهة لأنه لا يقدر على تسليمه فإنه يختلط به غيره» وإذا 
دارا نا بتركال يكل العا: وال ل لي 
قال ل يدل في البيع تبعا قال : إذا شرط م ا ا ا 

فالجواب أنه إذا باع البئر مع مائها فما يحدث من الماء يكون ملكاً للمشتري ولا يتعذر 


تسليم المبيع إليه وليس كذلك إذا باع الماء وحده. لأنه لا يمكن تسليم المبيع, لأنه إلى أن 


فصل: وأما السقي منه فإن الماء المباح على ثلاثة أضرب : 

الضرب الأول : هوماء نهر عظيم مثل دجلة والفرات وغيرهما والناس في السقي منه 
شرع سواءء ولا يحتاج فيه إلى ترتيب وتقديم وتأخير لكثرته واتساعه . 

والثاني : ماء مباح في نهر صغير يأخذ من النهر الكبير ولا يسع جميع الأراضي إذا 
سقيت في وقت واحد ويقع في التقديم والتأخير نزاع فهذا يقدّم فيه الأقرب فالأقرب إلى أول 
النهر الصغير والأصل فيه ما روي أنرجلا خاصم الزبير في سراح الحرة التي يسقون بها 
فقال الأنصاري : سرح الماء يمر عليه فأبى عليه الزبير فقال رسول الله لداشق يا وَبِير ثم 
اسل الماءً إلى جَارِك» فغضب الأنصاري» وقال يارسول الله إن كان ابن عمتك فتلون وجه 
رسول. الله يله وقال ٠:‏ أشقٍ يا رُبير ْم حيس الْمَاءَ حَتى يَبلَم إلى الْجِدْرِ» قال الزبير: فوالله 
إني لأحسب هذه الآية نزلت في ذل ك#9إقّلآ وَرَبَكَ لآ يُؤْمسُونَ حَتَى يُحَكمُوكَ فِيمَا سّجَرَ 
نهم 4[ النساء 5] الآية فدل هذا على أن الأقرب أولى فإذا استكفى أرسله إلى جاره إلى 
من يليهء وروي أيضاً أن رجلاً من قريش كان له سهم في بني قريظة فخاصم إلى رسول 
الله يي في مرور السبل الذي يقتسمون ماءه فقضى بينهم رسول الله وك أن الماء إلى 
الكعبين ثم يحبسه الأعلى عن الأسفل لكي يرسله إليه وأيضا فإن الأقرب إلى فرهة النهر 
بمنزلة السابق إلى المشرعة فوجب أن يكون أولى من الذي هو أبعد منه. 


وأما تأويل قصة البئر فهو أن البي كل أمره أولاً بأن لا يستوفي جميع حقه. ويرسل 


سس سسسس سس سس يببسب باب إقطاع المعادن وغيرها 
لي ا ل ان تتم (اخبس 

لماءَ حتى يَبْلْْ الْجِدْرَروهو الحائط)) . / 

فإن قيل: ففي الحصديث الآخحر أنه: علق الحق بأن يبلغ الماء إل الكعبين. يهنا 
مخالف لذلك. 

قلنا: ليس فيهما خلاف, لأن الماء إذا بلغ الكعبين وكانت الأرض مستوية رجع الماء 
إلى الجدار. 

إذا تقرر هذا فإن الأقرب إلى الفرهة يسقى ويحبس الماء عمن دونه فإذا بلغ الماء 
الكعبين أرسله إلى جاره وهكذا الأقرب فالأقرب يفعل كلما حبس الماء وبلغ في أرضه إلى 
الكعبين أرسله إلى من يليه حتى يشرب. الأراضي كلها فإن كان زرع الأسفل يهلك إلى أن 
ينتهى الماء إليه لم يجب على من فوقه. إرساله إليه-فإذا أحيا على هذا النهر الصغير رجل 
أرصاموان حي اقرب إلى فرهة النهر من أزاضيهم , ٠‏ فإنهم أحق بمائه فإذا فضل عنهم شيء 

حا الم م ا وإنما هو من مرافق 
انا اذا فى كور م 3 وو انا حدر اه فى المي الشف در اسان ماكد رف فإذا 
بدوا بالحفر فقد تحجروا إلى أن يصل الحفدر بالنهر الكبير الذي يأخذون الماء منه فإذا 
وصلوا إليه ملكوه كا إذ اسقروا كر فرضيلوا إلى العاءزملكووه وإذا خنرى] هونا المعادن 
الباطنة, وقلنا: يملك فى أحل القولين» فإذا وصلوا إلين النيل ملكوه . 

إذا ثبت هذا فإنهم يملكونه على قدر نفقاتهم عليه فإن أنفقوا على السواء كان النهر 
بينهم بالتسوية وإن تفاضلوا كان ملكهم على قدر ما أنفقوا. 

فإذا تقرر هذا فإن الماء إذا جرى فيه لم يملكوه كما إذا جرى الفيض إلى ملك رجل 
واجتمع لم يملكه ولكن يكون أهل النهر أولى به لأن يدهم عليه وليس لأحد أن يزاحمهم 1 
فيه؛ لأن النهر ملك لهم. ولكل واحدٍ منهم أن ينتفع به على قدر الملك لأن الانتفاع به لأجل 
الملك فإن كان الماء كبيراً يسعهم أن يسقوا من غير قسمة سقوا منه وإن لم يسعهم فإن تهابوا 
وتراضوا على ذلك جاز لهم ما تراضوا به فإن لم يفعلوا ذلك واختلفوا نَصَبّ الحاكم في 
موضع القسمة خشبة مستوية الظهر محفرة بقدر حقوقهم , فإن كان لقوم مائة جريب ولآخر 
عشرة أجربة كانت الحفر إحدى عشر حفرة متساوية فيكون حفرة منها لساقية من له عشرة 
أجربة والبواقى لأصحاب المائة جريب وذلك قسمة الماء العادلة. والله الموفق للصواب. 


كناب العَطَايًا وَالصَّدَقَاتِ وَالحيس 
وَمَا دَخَلَ في ذَلِكَ مِنْ كتّاب السّائبَّة 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَجِمَهُ الله تعَالَى : يَجْمَمٌ ما يُمْطِيٍ النَاسٌ مِنْ أَمْوَالهِمْ َلانَةُ 
وجوه ثَم َع كل جه نه في الحَيَا مها وَجهَانٍ وَبَْدَ امات مومه فا في 
الحَيّةٍ الصَّدَفَاتُ وَاحْتَحّ فيهَا بن تُمَرَ بْنّ الحَطَاب رَضِيَ الله عَنَهُ مَلَكَ مَانَةَ سَهُم مِنْ خَيْبرٍ 
ف م و ريق أنه الل و4 “دن لق لود اسل و عون اق عام كد اير 6 2060 30 
فَقَالَ يَا رَسول الله لم اصِبٌ مَالا مثله قط وقد اردت ان اتقربَ به إلى الله تعالى فقال 
الي يك «حَبْسٌ الأصل وَسَبْلُ الَّمْرَقه قَالَ الشَافِجِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى فَلَمّا أَجَازَ ل أن 
فت الال َل الّمَرَ َل ذَلِكَ علَى ِخْرَاجِه الأضل مِنْ مِلكَهٍ إلى أنْ يَكُونَ 
خئُوساً لا يَِْكُ مَنْ سبلَ َل َمَره بع أله فصَاَ ها امال مايا لاسو جايس لأ 
حرج العَبْدُ م ملكه المت لَه عر وَجَلَ إلى غَيْرمَلِكِ َمِلكُهُ لِك مَنَْعَه سه لا فيه كما 
يَمْلِكَ المُحْبَسُ عَلَيِْ مَفََة المَاله لا رَقنَُ وَمْحَومٌ عَلَى العُحْبسٍ أن يَْلِكَ امال كما مُحَرَم 
عَلَى المي أن يَملِكَ العَْدَ ويم الحَْسٌ وَإِن لم يَقِض لآنَ عُمَرَرَضِيَ الله عن هو امُصَدَق 
بأمْرٍ الي يك وَلَمْ مَل يلي صَدَقَمَهُ فِيمَابَلَََا حَنَى قَبَضَهُ الل وَلمْ يَزْل عَلِيّ رَضِيَ الله عله 
لي صَدَقتهُ حنَى لقي الل ََاَى وم َل فَالِمَةُ َضِي اللَّهُعَنَا نبي صَدقْتهَاحتى ليت الله 
ورؤى الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ حَديئا ذَكَرَ فيه أنَّ فَاظِمَةَ بنتَ رَسُولٍ الله ل تَصَدَّقَتْ بِمَالِهًا عَلَى 
بي هَاشِم وَبَِي المُطَلِبٍ وَأَدَعَلِيا كَرم الل وَجَهَهُ َصَدَّقَ عَلَيْهِمْوََدْحَلَ مَعَهُمْ غَيْرَهُمٌ. 

. فأما الذي يكون بعد الوفاة فهو الوصية ولها كتاب مفرد نذكرها فيه إن شاء الله 
وأما اللذان في حال الحياة فهما الهبة» والوقف, فأما الهبة فلها باب يجيء فيما بعد. وأما 
الوقف فهذا موضعه فالوقف يحبس الأصل ويسبل المنفعة. وجمعه وقوف وأوقاف. فإذا 
وقف شيئاً زال ملكه عنه بنفس الوقف ولزم الوقف, فلا يجوزله الرجوع فيه بعد ذلك ولا 
التصرف فيه ببيع ولا هبة» ولا يجوز لأحد من ورثته التصرف فيه. وليس من شرطه لزوم 
الشعن :ولا سكم التجاكم وهو مول الفتهاء عب يوجر دول اب يتان ويكيده غبار أذ 
معد قرول : من شرط لزومه القبض» وروى عيسى بن أبان أنَّ أبَا يُوسْفَ لما قم بَدَاة 
كَانَ عَلَى فول أبي عَنيفَةُ في بيع الأزناق حت عدن إمقاميل إن علد حديث عدر رضي 
الله عله فقَالَ: هَذَا لآيَسَمُ أَحَدٌ خلاقة. 


كتاب العطايا والصدقات والحبس 

وقال أبووحنيفة: إن حكم الحاكم بالوقف لزم. وإن لم يحكم به لم يلزم. وكان 
الواقف بالخيار إن شاء باعه أو وهبه. وإن مات ورثه ورثته. وإن أوصى بالوقف يلزم في 
الثلث قال القاضي : قد ناقض أبو حنيفة في هذا؛ لأنه جعل الوقف لازماً في ثلثه في حال 
مرضه المخوف إذا أنجزه ولم يؤخره ولا لازماً في جميع ماله في حال صحته. لأن كل ما لزم 
في الثلث بوصية لزم فيه في مرضه إذا أنجزه وفي جميع ماله في حال صحته مثل العتق فإنه 
إذا أوصى به لزم في ثلثهى وإذا أنجزه في مرضه لزم في ثلثه. وإذا أنجزه في حال صحته لزم 
في جميع ماله واحتج بأشياء . 

أحدها: ما روي عن ابن عباس قال لما نزلت سورة النساء وفرض فيها الفرائض قال 
يسول اللكلة ولا مين بع ملو الف 

وروي أن َبْدَ لبن َي ضَاحِبَ اَن هَل ححائطاً لَه صَدَقَة وَجعَلُ إلى رَسُولٍ 
لل يك«نانَى أبَوَاهُ النبيّ و فَقَالا يا رَسُول الله لم يكن لَناعَيْسش إلا هذا السافط رده رَسوَلُ 
الّهِ عله * نم مانا فوَرهُمَاه فدل هذا على أن وقفه إياه لم يخرجه من ملكه, ولو كان قد أخرجه 
عن ملكه لم يصح الرد على أبويه وروي عن شريح قال: جَاءَ مُحَمَدٌ 2 يه بإطلاقٍ الْحَبْس . 

وروي عن سلمان بن زيد عن ان نَّ رَجَادٌ قف وقفاً فََنِطَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ يل فلوكان 
قد لزم لم يصح إبطالة ومن القياس أنه قصد إخراج ماله عن ملكه على وجه الصدقة فوجب 
أن لا يلزم لمجدد القول. 

أصله : صدقة التمليك. ولأنه عقد على منفعة فوجب أن لا يزول به الملك عن الرقبة 
قياساً على الإجارة. ولأنه لو قال هذه الأرض محرمة لا تورث ولا تباع ولا توهب لم يصر وقفاً 
ولم يزل ملكه عنها وقد اتى بصريح معنى الوقف فإذا قال وقفتها أو حبستها أولى أن لا يزول 
ملكه عنها. 

ل ار من حير اشعَرَ الات 


ع قن 


؟اه 





إِلَى كا , َقَالَ الي د حَِسُ الأضل, 0 556 وفي حديث آخخر أن ابي كل 
قال له : (إنْ شِدْتَ تَصَدَقْتَ بِهَا وَحَبْسْتَ أَصْلَهَاء فجعلها عمر على الفقراء. والمساكين. 
والغزاة في سبيل الله. وفي الرقاب, وابن السبيلء ولا جناح على من ولاها إن أكل منها 
بالمعروف ويطعم صديقه غير متمول. وأوصى بها إلى حفصة, ثم إلى الأكابر من أولاد عمر 
والتعلق بهذا الحديث من وجهين : 


كتاب العطايا والصدقات والحبس د 





أحدهما: أن النبي كككِةِ أمره بأن يحبس الأصول, وعند المخالف لا يقع تحبيس 
الأصل بحال» فإن قيل: بل يصح منه. لأنه يقف ويرفع ذلك إلى النبي يَكَِ حتى يحكم به 
فإذا حكم به لزم قيل: فلا يكون ذلك اللزوم من جهته إنما يكون من جهة الحاكم بالحكم, 
كما يكون ذلك في جميع مسائل الخلاف, وعلى أنه لم ينقل أن عمر رفع ذلك إلى 
النبي كك وحكم به. ولو كان فعل ذلك لنقل. لأنه أولى بالنقل من غيره. 

والتعلق الثاني : بالخبر أن عمر جعلها صدقة ثم ذكر أحكامها فقال: لا تباع, ولا 
توهب» ولا تورث فدل ذلك على أن هذه الأحكام تتعلق بها إذا صارت صدقة وإن لم يحكم 
بها الحاكم؛ ويدل على ذلك إجماع الصحابةء لأن أباابكز وعم وعثمان» وعليك :وطلحة: 
والزييرة وانداءوايا .الدرداء؛ وعبد الرحمن بن عوف. وفاطمة وغيرهم وقفوا دور لكات 
ولم ينقل عن أحد منهم أنه رجع في وقفه فباع منه شيئاً ولا عن أحد من ورئتهم مع اخشلاف 
همهم » فلو كان ذلك جائزا لنقل عن أحد منهم الرجوع . 

ومن القياس: أنه تصرف يلزم بالوصية فجاز أن يلزم في حال الحياة من غير حكم 
الحاكم . 

أصله : إذا بنى مسجداً فإنه يلزم من غير حكم الحاكم, وقد قال أبوحنيفة: إذا أذن 
لقوم فصلوا فيه صار محبساً وثبت وقفه. وكذلك إذا عمل مقبرة ة وأراد أن يقفها فأذن لقوم 
فدفنوا فيها ثبت الوقف, ولأنه إزالة ملك يلزم بحكم الحاكم فجاز أن يلزم بغير حكمه. 

أصله : سائر أنواع التصرف التي تزيل الملك. 

فأما الجواب عن حديث ابن عباس فمن وجهين : 

أحدهما : .أنه أراد حبس الزانية. وذلك قوله تعالى لَامْسِكُومُنٌَ في الْيُيُوتِ حَنَى 


وان الْمَْتَ أ يَعَلَ الله لُنَ سبيلا4 [النساء 16] وقد بين البي السبيل فقال البكرٌ 
بالبكرٍ جَلْدُ مَائْةٍ وَتَغْرِيبٌ عام وَالقِبُ بَالشيبٍ جل مَائَة والرجم . 


والثاني : أنه أراد به ما ينبه في آخر وهو قوله :«إنَ الله أَعطَى كل ذِي حَقٍ حَقَهُ قلا 
وَصِيّة لوَارِثِ» فكأنه قال: لا يحبس عن وارث شيء جعله الله له. 

وأما الجواب عن حديث عبد الله :بن زيد: فهو أن ذلك الحائط ما كان له إنما كان 
لأبويه بدليل أنه روي عن الخبرهمَاتا فَورَتَهُمَا . 


وأما الجواب عن حديث شريح فهو أن نقول: هذا مرسل» لأن شريحاً تابعيء ولا 
الحاوي في الفقه/ ج// م7 


ه١‎ 
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نقول بالمراسيل أو نقول أراد بذلك الأحباس التى كانت تفعلها الجاهلية» وقد ذكرها الله 


تعالى في كتابه العزيز فقال: «إما جَعُلَ اللَّهُ مِنْ بَحيْرَةٍ4[المائدة .]١8‏ 

وأما الجواب عن الخبز فهو أنه لا حجة فيه لانه يجوز أن يكون ذلك الوقف ما صح 
لمعنى عرض فيه فرده لذلك المعنى » وذلك الرد لا يدل على بطلان الحبس كما لوروي أَنَّ 
رجلا بَعَ بيَعافَوَدُ رَسُولُ ب لم يدل ذلك على أن حبس البيع باطل . 

وأما قياسهم على صدقة التمليك فإنا نقلبه فنقول: : فوجب أن يكون وجود حكم 
الحاكم وعدمه سواء . 

أصله : ماذكروه ثم لا يمتنع أن لا يلزم بمجرد القول إذا أخرجه بلفظ الصدقة, وإذا 
أخرجه بلفظ الوقف لزم ألا ترى أن هبة العبد لا تلزم بمجرد القولء وعتقه يلزم بمجرد 
القول. وأما قياسهم على عقد الإجارة فهو إنا لا نسلم أنه عقد على منفعة وإنما هو عقد على 
الرقبة» لأن الوقف مزيل الملك عن الرقبة فهو كالعتق. وأما استدلالهم الأخير فهو أنه لا يمتنع 
أن لا يلزم إذا أتى بصريح المعنى» ويلزم إذا أتي بلفظة كما إذا قال عن عقد التكاح أحللت 
لك هذه المرأةوأبحتهالك لم يصح النكاح وقد صرح بمعناه ولو قال زوجتك أو أنتكحتك 
جازذلك والله أعلم . 

فصل: ذكر أصحابنا تفسير السائبة, والبحيرة» والوصيلة, والحام, فأما السائبة فهي 
الناقة تلد عشرة بطون كلها إناث فتسيب تلك الناقة فلا تحلب إلاللضيف ولا تركب» 
والبحيرة : ولدها الذي يجيء به في البطن الحادي عشر فإذا كان أنثى فهي البحيرة» وإنما 
سموها بذلك», 3 كانوا ينحرون أذنها أي يشقونهاء والنحر الشق» ولهذا سموا البحر بحراً 
لأنه شق في الأرض 

راس وبي ابر قا وو كز رو قورع لي 
ذكراً أو أنثى قالوا وصلت أخاها فما ولدت بعد ذلك يكون حلالاً للذكور وحراماً للاناث وأما 
الحام فهو الفحل ينتج من ظهره عشرة بطون فيسيب ويقال: حمى ظهره فكان لايركب . 
فصل: ليس من شرط لزوم الوقف عندنا القبض وقال محمد بن الحسن : من شرط 
لزومه القبض كالهبة . ش 

ودليلنا قول النبي يي لعمرحَبّس الأضل وَسَبل الثّمَرَِه ولم يأمره بالإقباض ولأنه 
جعل إليه التحبيس. وعند المخالف لا يملك الؤاقف التجبيسء لأنه لا تصير بوقفه لازما 
حتى يقبضه من غيره وذلك سبب من جهة غيره» ولأن عمر وقف تلك السهام التي ملكها من 
أرض خيبر فكان يلي صدقته حتى قبضه الله, وكذلك وقف علي كرم الله وجهه ولم يزل يلي 


هاه 
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صدقته حتى قبضه الله عز وجل ولم تزل فاطمة عليها السلام تلى صدقتها حتى لقيت الله 
فدل ذلك على أن الوقف يلزم قبل القبض. فأما ما ذكره المخالف فهو أنا لا نسلم أنه عطية 
لأن الوقف بمنزلة العتق. والعتق والعقد لا يسمى عطية. فكذلك الوقف. ثم المعنى في 
الأصل إن ذلك تمليك بدليل أن الموهوب له يملك التصرف في الموهوب بالبيع وغيره. 
وليسٍ كذلك الوقف. لأنه ليس بتمليك بدليل أن الموقوف عليه لا يملك التصرف فيه ببيع 
ولا غيره . 

فصل: إذا وقف أزضا أو داراً فالمذهب الصحيحٍ أن ملك الواقف يزول عن الموقوف 
بالوقف كما يزول بالبيع وغيره وخرج أبو العباس فيه قولا آخر أنه لا يزول ملكه. واحتج من 
نصره بقول النبي 6ك «حَبّسَ الأضل. وسيل التمَرّة» وتحبيين الأصل يدل عَلنَ بقاء الملك؛ 
وهذا غلط. لأن القت هدي ل كدرب اورفك ل الرقئنة و امطية اليو جب زا ايه 
الملك. والدليل عليه البيع والعتق وغيرهما. 

وإن الجواب عما ذكروه فهو أن المراد به التحبيس ذكره أبو العباس» فإذا ثبت أن ملك 
الواقف يزول عن الموقوف فهل يزول إلى الموقوف عليه فيملكه أو ينتقل ملكه إلى الله 
تعالى؟ اختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة طرق منهم من قال المسألة على قولين: 

أحدهما: أن الملك ينتقل إلى الله تعالى ولا ينتقل إلى الموقوف عليه والذي يدل 
عليه من كلام الشافعي في هذا الباب أنه قال : كما يملك المحبس عليه منفعة المال لا 
رفيدة. 

والقول الآخر: أنه ينتقل إلى الموقوف عليه. والذي يدل عليه من كلام الشافعي أنه 
ذكر من كتاب الشهادات أن ن الرجل إذا أوعى وقفا عليه فأقام شاهدا أو أحداً حلف معهء وهذا 
يدل على أن الملك قد انتقل إليه وخالف ذلك العتق». لأنه لا يقبل فيه اليمين والشاهد. 
فلو ادعى العبد أن سيده أعتقه وأقام على ذلك شاهداً واحداً لم يحلف معه فإذا تقرر 
القولان. فإن قال إنه ينتقل الملك إلى الموقوف عليه فوجهه أن الوقف لا يخرج الموقوف 
عن المالية» ألا ترى أنه يطعن بالغصب ويثبت عليه اليد وليس فيه أكثر من أنه لا يملك 
بيعه. وذلك لا يدل على أنه ما ملكه لأن السيد لا يبيع أم الولد وهي ملك له, وإذا قلنا: إن 
الملك ينتقل إلى الله تعالىء فوجهه أنه إزالة ملك عن الرقبة والمنفعة على وجه التقرب إلى 
الله تعالى فوجب أن ينتقل الملك إليه كالعتق . 


والجواب عن دليل القول الأول هو أنه ينتقض بحصير المسجد فإنها تضمن باليد 
وليست ملكا لأحد من الآدميين وأما الطريقة الثانية من أصحابنا من قال أن الملك ينتقل إلى 
الله تعالئ قولاً واحداً كما ذكر الشاقعى هنا هنا وما ذكروه فى الشهادات من قبول الشاهد 
واليمين على الوقف فإن ذلك لا يدل على أن الملك قد انتقل إلى الموقوف عليه. لأن 
الوقف وإن كان ينتقل ملكه إلى الله تعالى فإن المقصود به انتفاع الموقوف عليه فإن كان دارا 


كام 
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وكلما كان ل ع م 0 
قال: إن الملك ينتقل إلى الموقوف عليه قولاّ واحداء والذي ذكره الشافعي ها هنا فإنما أراد 
به لا يملك بيع الموقوف كما لا يملك العتق بيع رقبته . 

مسألة : د ال ا 1 0 0 و النطيب 0 عله 


الْمَابة لا يَْتُِونَ رفن لني الله : : وَإِنَ كرما مدنا المََة وَمَكُة من 


ع م ف 


الصّدَقَاتِلِعَلِيٌ ما وَصَفْتُ لَمْ يل مِنْتَصَدَقَ بها مِنَّ المُسلِمِينَمِنَ اسلف ينها عَلَى مَنْ مَانُوا 
إن نْقِلَ الحَدِيث فِبهَا كَلتَكَلَفِر قَالَ) واج مُحْمَجٌ بحَدِيثٍ شْرَيْح, أن مُحَمّداً يلِ جَاءَ 
بإطلاقٍ الحَبْس فَمَالَ الشَافَعَيُ الحَبْسٌ الذي جَاءَ بإطلاقه كله لَوْكَانَ حَدِيئاً ابتاً كَانَ عَلَى ما 
كَانتِ العربُ نَحْيِسٌ مِنَ البِحيْرَةٍ وَالوَصِيلَةِ وَالحَام لأنْهَاكَانت َخْبَاسَهُمْ َلآ نَعْلَمُ جَامِلِيَ 
حَبْسَ ارا عَلَى وَلَدِ ولا في سَبِيلٍ ال ولا علَى مَسَاكِينَ وَأَجَاز الك لعمَرَ الحَْسَ عَلَى 
مَارَوَيْنَا ا وَالَذِي باء بإطلاقه غير الحَبِس الذي جار كيه قال وَاحتِج مُحْتَج بول شْرَيح لآ 
حَبْسَ عَنْ فرَائْضٍ اللّوقَالَ اشَافِِيُ) رَحِمَهُ اللّهُ : لَؤْجَعَلَ عَرَضَةَ لَهُ مَسجَداً لآ تكونُ حَبْسا 
عَنْ فَرَائْضٍ اللَِّ َعَالَى َكَذَلِكَ مَا أَخْرَجَ مِنْ مَالِِ فليِسَ بِحَبْ س عَنْ قَرَائْضٍ الله . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: جملة ذلك أن الناس على ثلاثة أضرب: 

النبي يكو وأهل بيتهء وسائر الناس. . 

فأما النبي كلل : فكانت الصدقة امبرو ايه عليه كااجل موا عله ار :دنا 
َمل بيْتٍ لا يحل لَنَا الصّدَقةه, وروي أنه عليه السلام رأى ثمرة ملقاة فقال : ولولا اني لخدي 
31 نَكُونَ مِنْ تمر الصَدَقَةٍ ْكلبهَا ولأن الصدقات أوساخ الناس. وما كان من أوساخ الناس 
فإن النبي يَكةِ منزه عنه . 

5 وأما صدقة التطوع فكان النبي يل لا يقبلها وروي أن سلمان الفارسي حمل إليه تمراً 
في طبق فقال : ما هذا قال: : صدقة فرده. ثم حمل إليه يوم آخر مثل ذلك فقال: : مَاهَذَا 
قال: هَدِيّةٌ فقبله, وروي أنه يل كل مِنْ لَحُمٍ تَصَدَّقَ بِهِ عَلَى بّريرة وَقَالَ :د هُوَلَهَا صَدَقَةٌ 
وَلَنَا هَدِيةً) وهل كان ذلك الامتناع لأجل التحريم أو لأجل الاستحباب؟ فيه قولان: 

أحدهما: لأجل التحريم , لأنه رد الصدقة على سلمان, ولو لم تكن محرمة عليه 
لما ردها ولكان يطيب قلبه بقبولها والذي يدل على ذلك أنه قال للصعب بن جثامة لما رد 
حماره الذي أهداه إليه ورأى الكراهة في وجهه ليس بنا رد عليك وكلنا حرم. ويدل عليه 
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قوله يي في اللحم الذي تصدق به على بريرةههُوَ لَهَا صَدَفَةَ وَلَنَاهَدِيةَ وروي عنه عليه 
السلام أنه قال : «إنا آهل بَيْتِ لآ يحل لَنَا الصَّدَقَة) وهذا عام وإذا قلنا: إن ذلك الامتناع كان 
على وجه التنزه لا التحريم فوجهه: أن كل من حلت له الهدية حلت له الصدقة المتطوع بها 
لغيره كَل ولأن أهل بيته يحرم عليهم الصدقة المفروضة وتحل لهم الصدقة المتطوع بها 
وكذلك النبي كَل لد . 

فأما أهل بيته : فالصدقة المفروضة محرمة عليهم بدليل قوله يكنا أَمُلْ بَيْتِ لآ نُجلُ 
لَنَا الصّدَفَةُ وقوله للفضل في حُمْسٍ ليزن ما يُعْنِكُمْ عَنْ أَؤسَاح الناس, وروي أن 
الحسن أخذ ثمرة من الصدقة فأكلها فقال الني كله كَخٍْ كخ يعني إرم بها وأما صدقة التطوع 
فكانت حلالا لهم . 

والدليل عليه ما روى الشافعي عن جعفر بن محمد أنه كان يشرب من ماء السقايات 
التي بين مكة والمدينة . فقيل له في ذلك فقال : نما خُرِمَتٌ عَلَيْنَا الصّدَقَةٌ المَفْرُوضَةً) . 


فإذا ثبت هذا فنعني بأهل البيت رسول الله يلك وبذوي القربى بني هاشم وبني المطلب , 
فهم الذين يحرم عليهم الصدقة المفروضة وهم ذوي القربى فأما آل رسول الله يَكِْخِ الذين 
يذكرون في التشهد فقد قبل هم بنوهاشم وينو المطلب وقيل : : هم المؤنون كلهم فآل 
الرجل : أتباعه وأشياعه كما قال الله تعالى : «أدخِلُوا آل فْرَعَون شد الْعَذَّابِ؛[غافر 45] 
وأراد به أشياع فرعون. وأما سائر الناس فتحل الصدقات كلها عليهم المفروضة وغير 
المفروضة والله أعلم بالصواب . 

مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ رَجِمَهُ الله تعَالَى : «وَيَجُورٌ الحَبْسٌ فِي الرَّقِيقٍ وَالمَاشِيَة إِذَا 
عُرِفَتٌ بعَيْنِها قيَاساً عَلَى النْخْل وَالدُورِ وَالأَرْضِينَ . 

قال العازردق + وهذا "كنا قال يتدزة رقف التقناو و الدون والارقن والرقيق والفاقية 
والسلاح وكل عين تبقى بقاء متصلاً ويمكن الانتفاع بها. 

وقال أبو يوسف: لا يجوز إلا في الأراضي والدور والكراع والسلاح والغلمان فأما 
وقف الغلمان وغيرهم من الحيوان على الانفراد فللا تصح واحتج من نصره ما عدا الأرض 
والدور لا يثبت فيه الشفعة ولا يستحق بالشفعة فلم يصح وقفه كالأطعمة والسمومات ودليلنا 
م روي إن َمل جات الي ف قلت سول الل إن نامقل عل ناحة في سيل . 
اللَّهِ وإ بي ربد احج ركه كَل الي يك «أركيه فَإِنَّ اج والْعُمْرَ مِنْ سيل الله وروي 
أنّ الي بك بَعَتَ حُمرَسَاِياً مرجع ا أحَدَهُمْ حَاِكُ: بِنّ الْوَلِيدٍ ما حَالِدَ فإِنكُمْ تَظلِمُونَ 
خَالِدا إِنّهُ قَدْ حبس أذْرعَهُ وأَعْبّدَهُ وَمَن وجهه المعنى أنها عين تجوز بيعها ويمكن الانتفاع بها 

مع بقائها المتصل فجاز وقفها كالدور. وقولنا: دعين» احترازها يكون في الذمة لأنه لوكان له 
ل يه جل ند لع أن وال بسي وقولنا: «يجوز بيعه» احتراز من أم 
الولد والحر. وقولنا: «يمكن الانتفاع بها» احتراز من الحشرات التي لا ينتفع بها. وقولنا: «مع 


6م1ه 


بقائها المتصل» احتراز من الطعام فإنه ينتفع به ولكنه سلف بالانتفاع . وقولنا«المتصل» 
احتراز من السمومات فإنه لا يتصل بقاؤها وإنما تبقى يوماً ويومين وثلاثة فقط. ولأن كل 
ما جاز وقفه تبعا لغيره جاز وقفه. منفردا كالشجرة لانها وقت تبعأ للأرضن وتوقك متقدردة علهاء 
ولأن المقصود من الوقف انتفاع الموقوف عليه وهذا المعنى موجود فيما عدا الأرض والعقار 
فجاز وقفه. 

ار كوي لور ا تع باكرا ااا بال يت اج ايم 
ويصح وقفه. ثم إن الشفعة إنما اختصت بالأرض والعقار لأنه إنما تثبت لإزالة الضرر الذي 
يلحق الشريك على الدوام. وإنما يدوم الضرر فيما لا ينفك وما ينفك فلا يدوم الضرر فيه 
فلهذا لم يثبت فيه الشفعة وليس كذلك الوقف. لأنه إنما جاز الانتفاع الموقوف عليه. وهذا 
المعنق موجود فيما ينفك ويحول إذا كان على الأوصاف التي ذكرناها فجاز وقفه إذا ثبت هذا 
فكل عين جاز بيعها وأمكن الانتفاع بها مع بقائها المتصل فإنه يجوز وقفها إذا كانت معينة. 
فأما إذا كانت في الذمة أو مطلقة وهو أن يقول وقفت فرساً أوعبد فإن ذلك لا يجوزء لأنه 
ل ل ل 
لايمكن تسليمه والاخبار عليه 

ها اكاب فالذي نش عليه الشاي أك لابجوزوقهء يي 


ساس اس صما اس 
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مَعْروفٍ حي علخ م ردن ممق لجن كال مرفرقة ا 
حرجت مِنّ مِلَكه فلا تَعُود مِيرَائا د 


قال الماوردي : وهذا كما قال ألفاظ الوقف ستة: تصدقت ووقفت وحبست لأن 
التصدق يحتمل الوقف ويحتمل صدقة التمليك المتطوع بها ويحتمل الصدقة المفروضة فإذا 
قرنه بقرينة تدل على الوقف انصرف إلى الوقف وانقطع الاحتمال والقرينة أن يقول: تصدقت 
صدقة موقوفة أو محبسة أو مسبلة أو محرمة أو مؤبدة: أويقول صدقة لا تباع ولا توهب 
ولاتورث. لأن هذه كلها تصرف إلى الوقف وكذلك إذا نوى الوقف انصرف إلىٍ الوقف فيما 
بينه وبين الله تعالى لا يصير وقفاً من.الحكم ء فإذا أقر بأنه نوى الوقف صار وقفاً في الحكم 
حينئذ كما قال أنت حل ونوى الطلاق وقع فيما بينه وبين ن الله تعالى فإذا أقرت بالنية وقع 
الطلاق في الحكم فأما إذا قال وقفت كان ذلك صصريحاً فيه لأن الشرع قد ورد بها حيث 
قال يَكِةِ لعمر: «حبس الأَصْلّ وَسبّل المّمرّةه وعرف الشرع بمنزله عرف العادة فأما إذا قال 
حرمت وبدت فميه وجهان: 

أحدهما: انيما كتاراذا لآئئة منااورد يوست لآنوبا لا يسنان اللي رطف ريا 
يحتملان شيئاً آخر فإذا قلنا إنهماصريحان فيه فالحاكم على ما ذكرنا وإذا قلنا كنايتنان فلا بد 

من القرينة أو النية على ما ذكرنا فيما هو كناية من ألفاظه والله أعلم . 


كات" العطايااوالفقات ولس ا 1ف 


فصل: وأما ما اختلف فيه فلفظان التحريم والتأبيد, فإذا قال حرمتها أو أبدتها ففيه 
وجهان : 

أحدهما : : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يكون كناية لاحتماله أن يريد بتحريم 
الوقف أو يريد تحريم التصرف . 

والوجه الثاني : يكون صريح , انال كر الرفةين اديه 

فصل: وقف المشاع يجوز وقال محمد بن الحسن لا يجوز بناء على أصله من أن رهنه 
وإحازته لا تجوز. 

ودليلنا : ما روي أن عُمَرَ رَضِيَ الله عله َلَكَ مَالَةَ سَهُم مِنْ 2 خَيَيرَفقال رسول الله عَلِلدِ 
«حَبْسٌ الأضل سبل التْمَرّة» فوقفها بأمره وكانت مشاعا. ولأن 0 عع بيعه من ذوات المنافع 
الباقية صح وقفه كالمحوز ولأنه عقد صح آخره والمشاع كالبيع . 

فصل: وقف الدرهم والدنانير لا يجوز وقفها لاستهلاكها فكانت كالطعام وروى أبوثور 
عن الشافعي جواز وقفها وهذه الرواية محمولة على وقفها على أن يؤاجرها لمنافعها 
لا لاستهلاكها بأعيانها فكأنه أراد وقف المنافع وذلك لم يجز وإن وقفها للإجارة والانتفاع 
الباقي فعلى وجهين كما قلنا في الإجارة . 

وأما وقف الحلى فجائز لا يختلف لجواز أجارته أو مكان الانتفاع به مع بقاء عينه . 

فصل: أرض الخراج ضربان : 

أحدهما: ا ل ل 
وقفها لكونها ملكا تاما لوقفها 

والضرب الثاني : أن تكون غير مملوكة الدوار كأرض السواد فخراجها أجرة ووقفها لا 
يجوز وأجازه أهل العراق على أصلهم في جواز بيعها. وهو أصلنا في المنع من وقفها. أو للا 
يجوز عندنا بيعها. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «يَجَورٌ أنْ يُسْرجُهَا مِنْ مِلْكِه إلا إلى مَالِكِ 
ةيوم يرجا له إن لم يلها على مَنْ دهم كانت مُحَرْمَةُ بدأ هذا اْفَرَض 
المُتصَدَّقُ بها عَلَيّهِ كَانْتْ مُحَرَّمَة أبداً وَرَدَدْنَاهَاعَلَى أَمْرَبٍ النّاس بِالَّذِي تَصَدَّقَ بِهَايوْ 
1 

قال الماوردي : اعلم أن الوقف ملحق بالهبات في أصله. وبالوصايا في فرعه. وليس 
كالهبات المحضة., لأنه قد يدخل فيها من ليس بموجود ولا كالوصاياء لأنه لا بد فيها من 
أصل موجودة, ثم اعلم أن صحة الوقف من يجوز وقفه وما يجوز وقفه معتبر بخمسة شروط : 

أحدها: أن يكون معروف السبيل». ليعلم مصرفه وجهة استحقاقه فإن قال: وقفته على 
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ماشاء زيدء وهكذا لو قال وقفته على ما شاء زيد, كان باطلاء وهكذا لوقال وقفته فيما شاء 
الله» كان باطلا ؛ لأنه لا يعلم مشيئة الله تعالى فيه. فلو قال : وقفته على من شكت. أو فيما 
شئعت. فإنٍ كان قد تعين له من شاع أو ما شاء عند وقفه جازء وأخذ بيانه. وإ ن لم يتعين له 
لم يجزء لأنهم إذا تعينوا له عند مشيئته فالسبيل معروفة عند واقفه يؤخذ بيانهاء وإذا 
لم يتعينوا فهي مجهولة كورود ذلك إلى مشيئة غيره. فهي مجهولة عنده. وإن كانت معينة 
عند غيره» فلو قال: وقفت هذه الدار ولم يزد على هذا ففي الوقف وجهان : 

أحدهما: باطل وهو الأقيس للجهل باستحقاق المصرفف . 

والوجه الثاني :. جائز وفي مصرفه ثلاثة أوجه حكاهم ابن سريج . 

أحدهما: وهو الأصح أنه يصرف إلى الفقراء والمساكين. لأن مقصود الوقف القربى» 
ومقصود القربى في الفقراء والمساكين» فصار كما لووصى بإخراج ثلث ماله ولم يذكر في 
أي الجهات صرف في الفقراء والمساكين» ويكون أقرب الناس نسباً وداراً من ذوي الحاجة 
أحق بها. 

والثاني : أنه يصرف في وجوه الخير والبر لعموم النفع بها. 

والثالث: وهو مذهب له أن الأصل وقف والمنفعة له. ولورثته. وورثة ورثته ما بقواء 
فإذا انقرضوا كانت في مصالح المسلمين فكأنه وقف الأصل واستبقى المنفعة لنفسه ولورثته . 

وإن قبل : فلوقال وقفتها على من يولد لي وليس له ولداً يجوز. 

قيل لاء والفرق بينهما أنه مع الإطلاق قد يحمل بالعرف على جهة موجودة ومع تعيين 
الحمل قد حمله على جهة غير موجودة . 

فلوقال: وقفتها على جميع المسلمين أو جميع الخلق أو على كل شيء فهو وقف 
باطل لعلتين : 

أحدهما: أن الوقف ما كان سبيل مخصوص الجهات لتعرف وليس كذلك هذا. 

والعلة الثائية: أنه لا يملك استيفاء هذا الشرطء. ولو وقفها على الفقراء والمساكين 
جاز وإن لم يمكن وقفها إلى جميعهم لأمرين: 

أحدهما: أن الجهة مخصوصة . 

والثاني: أن عرف الشرع فيهم لا يوجب استيعاب جميعهم كالزكاوات, ولووقفها 
على قبيلة لا يمكن استيفاء ء جميعهم كوقفه إياها على ربيعة أومضر أو على بني تميم ففيه 
وجهان : 

أحدهما: أن الوقف باطل تعليلاً بأن استيفاء جميعهم غير ممكن وليس في الشرع لهم 
عرف . ش 
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والثاني: أن الوقف جائز تعليلاًٌ بأن الجهة مخصوصة معروفة ويدفع إلى من أمكن 
منهم كالفقراء والمساكين» وهذا حكم الشرط الأول وما يتفرع عليه. 

فصل: والشرط الثاني : أن تكون مسبلة مؤبدة لا تنقطع. فإن قدره بمدة بأن قال: 
وقفت داري على زيد سنة لم يجزء وأجازة ما ملك. وبه قال أبو العباس بن سريج» فقال: 
لأنه لما جاز له أن يتقرب بكل ماله وببعضه جز له أن يتقرب به في كل الزمان وفي بعضه. 
قال أبو العناسن و إن قيل فهذه غازية وليست وقما. 

قيل له: ليس كذلك فإن العارية يرجع فيها وهذه لا رجعة فيهاء أو هذا خطأ لقوله كل 
«حَبّس الاصّل وَسَبّل التَمَرَةَ وهذا أصل غير محبس ولأنه لوجاز أن يكون وقف إلى مدة 
لجاز أن يكون عتق إلى مدة, ولأنه لوجرى مجرى الهبات فليس في الهبات رجوع وإن 
جرى مجرى الوصايا والصدقات فليس فيها ٠‏ د زوال الملك رجوع. ولهذا فرقنا بين أن يقف 
بعض ماله فيجوز, وبين أن يقف في بعض الزمان فلا يجوزء لأنه ليس في وقف بعض ماله 
رجوع في الوقف. وفي وقفه في بعض الزمان رجوع في الوقف, وإذا صح أن الوقف إلى 
مدة لا يجوز فكذلك الوقف المتقطع وإن لم يتقدر بمدة لا يجوز 

مسألة: أن يقول وقفت بعده الدار على زيد ولم يذكر آخره لم يصح لأن زيداً 
يفوت فتمدر الوفك مننظعا وكدلك لو قالعلى: ويدوا ولاذة: وأولاد اولاده ما تتاسلرا 
لأنه وقف لا يعلم تأبيده لجواز انقراضهم فصار وقفاً منقطعاً. وهكذا لو وقف على 
مسجد أو رباط أو نفر لأن المسجد والرباط قد يخربان ويبطلان والثغر قد يسلم أهله 
فصار منقطعا حتى يقول فإن بطل فعلى الفقراء والمساكين. 

وأما إن وقفه على قراء القرآن لم يكن منقطعاً» » لآنهم باقون ما بقي الإسلام» وقد تكفل 
الله تعالى بإظهاره على الدين كله. وهكذا لووقفه على المجاهدين في سبيل الله كان وقفا 
باقياً إذا لم يكن على ثغر بعينه وإذا لم يجز بما وصفنا أن يكون الوقف مقدراً ولا منقطعاً ففيه 





قولان إن فعل ذلك . 
أحدهما: باطل : لأن حكم الوقف أن يكون مؤبداء والمنقطع لدم يصر وقفا. 
والقول الثاني : أن الوقف جائز. لأنه إذا كان الأصل موجوداً لم ب يحتج إلى ذكر من 
ينتقل إليه كالوصايا والهبات . 
فإذا قيل ببطلان الوقف كان ملك الواقف ولا يلزم في الأصل. ولا في غيره. وله 
التصرف فيه كسائر أملاكه . 


وإذا قيل: بجواز الوقف كان على الأصل الموجود ما كان باقياً لا حق لواقفه فيه فإذا 
هلك الأصل وهو أن يموت الوقف فينقطع سبله فلا يخلوا حال ''زاقف في شرطه الواقفة من 
ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يشترط تحريمها وتأبيدها. 


كتاب العطايا والصدقات وا 
5 ياو والح 





والثالث : 7 و وإن ا يدن إليه ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج وهو مذهب مالك أنهما ترجع إليه لما ذكرنا 
لهما من الآثار لموجب الشرط . ش 

والثاني: وهو الأصح» لأنها لا ترجع تغليباً للحكم في الوقف على الشرطء وإن 
وفي مصرفه ثلاثة أوجه 

أحدها: يصرف في وجوه الخير والبر لأنها أعم . 

والثالث: وهو مذهب الشافعي نص عليه في هذا الموضع وغيره أنه يرد على أقارب 
الواقف لكن أطلق المزني والربيع ذكر الأقارب ولم يفرق بين الفقراء والأغنياء» وروى حرملة 
أنه يرد على الفقراء من أقاربه. وكان بعض أصحابنا يخرج اختلاف الرواية على اختلاف 
قولين : ا ظ 

أحدهما: يرد على الفقراء والأغنياء من أقاربه» وهو ظاهر ما رواه المزني والربيع . 

ولوك اليب حل ار لايم 3 و وهو نص ما روا حرملة,ٍ ريك 

خرملة وززه عن 'الفقتراء' من اقاريه دون الأغنياء» لا مرك الولف شنطم في دري 
الحاجة وإنما خصٌ الأقارب صلة للرحم كالزكاة» واتاتعرريا وح باد بارا حال ريات 
من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون على أصل موجود وفرع موجود. 

والثالث: أن يكون على أصل موجود وفرع معدوم . 

والرابع : أن يكون على أصل معذوم وفرع موجود . 

فأما القسم الأول: وهو أن يكون على أصل موجود وفرع موجود فهو أن يقول: : وقفت 
الدار على زيد فإذا مات فعلئ الفقراء والمساكين» فهذا جائزء لأنه قد جعل زيدا أصلاً وهو 
موجود. والفقراء والمساكين فرعا وهم موجودون. وهكذا إذا قال : : وقفتها على زيد وأولاده 
ع م ا ب د 0 
فرعه. 

وأما القسم الثاني : وهو أن يكون أصل معدوم وفرع معدوم, فهو أن يقول: وقفتها 
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على من يولد لي ثم على أولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلواء فهذا وقف باطل» لأن من يولد 
له معدوم. ومن هذا الوجه صار ملحقاً بالهبات ثم يكون ما وقفه على ملكه قولاً واحد 
بخلاف ما وقفه وقفأ مرسلا لما ذكرنا من الفرق بين الأمرين . 

وأما القسم الثالث: وهو أن يكون على أصل موجود وفرع معدوم فهوما ذكرنا من 
المقدر والمنقطع وفيه ما وصفنا من القولين. 

وأما القسم الرابع : هو أن يكون على أصل معدوم وفرع موجود. فهو أن يقول: وقفتها 
على من يولد لي» ثم على أولادهم» فإذا انقرضوا فعلى الفقراء والمساكين» فقد اختلف 
أصحابنا فكان أبو علي بن أبي هريرة يخرجها على قولين كما لوكان على أصل موجود وفرع 
معدوم . 

أحدهما: باطل لعدم أصله. 

والثاني: جائز لوجود فرعه وكان أبو اسحاق المروزي يجعل الوقف باطلا قولاً واحداً. 
وهذا هو الصحيح , والفرق بين هذا وبين أن يكون على أصل موجود وفرع معدوم أن ما عدم 
أصله قليس له مصرف فى الحال» وإنما ينتظر له مصرف في ثاني حال, فبطل, وما وجدء فله 
مصرف في الحال, وأما ما يخاف عدم مصرفه في ثاني حال فلو قال: وقفتها على الفقراء 
والمساكين إلا أن يولد لي ولد فيكون الوقف له ولولده وأولادهم ما تناسلواء وإذا انقرضوا 
فالفقراء والمساكين, وهذا وقف جائز, لأن الفقراء فيه أصل وفرع. وإنما جعل ما بين 
الأصل والفرع معدوماً. ٠‏ فلم يمنع من صحة الوقف. كما لو وقفه على ولد له موجود ثم على 
أولاده الذين لم يولدوا بعد ثم على الفقراء والمساكين كان الوقف جائزاً فهذا حكم الشرط 
الثاني وما تفرع عليه . 

والشرط الثالث: أن يكون على جهة تصح ملكها أو التملك لهاء لآن غلة الوقف 
مملوكة. ولا تصح إلا فيما يصح أن يكون شيء من ذلك مالكا . 

قيل: هذا وقف على كافة المسلمين وإنما عين مصرفه في هذه الجهة فصار مملوكاً 
مصروفاً في هذه الجهة من مصالحهم . 

فعلى هذا لوقال: وقفت داري على دابة زيد لم يجزء, لأن الدابة لا تملك ولا يصرف 
ذلك في نفقتها. لأن نفقتها تجب على المالك. وهكذا لوقال : وقفتها على دار عمرو 
لم يجزء لأن الدار لا تملك فلو وقفها على عمارة دار زيد» نظر فإن كانت دار زيد وقفأ صح 
هذا الوقف. لأن الوقف طاعة وحفظ عمارته قربة, فصار كما لو وقفها على مسجد أو رباط أو 
كانت دار ويك ملكا طلقا ؛ بطل هذا الوقف عليها. لأن الدار لا تملك وليس استيفاؤها واجبا 
إذ لزيد بيعهاء وليس في حفظ عمارتها طاعة. ولو وقفها على عبد زيد. نظر فإن كان الوقف 
على نفقة العبد لم يجز. لأن نفقته على سيده وإن كان الوقف ليكون العبد مالكاً لغلته فعلى 
قولين من اختلاف قوليه في العبد هل يملك إذا ملك أم لا؟ ولو وقفها على المكاتبين أو على 
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مكاتب بعينه كان الوقف جائزاً لأن سهام الزكوات أغلظ حكماً. وفيها سهم الرقاب» 
ولو وقفها على مدبر كان كالعبد وكذلك أم الولد. ولكن لو وقفها على عبده أو مدبره أو مكاتبه 
أو أم ولده قبل موته لم يجز. لأنه كالوقف على نفسه فهذا حكم الشرط الثالث. 

فصل: والشرط الرابع : أن لا يكون على معصية فإن كان على معصية لم يجز. لأن 
الوقف طاعة تنافي المعصية فمن ذلك أن يقفها على الزناة أو السراق أو وشراب الخمر أو 
المرتدين عن الإسلام فيكون الوقف في هذه الجهات باطلاء لأنها معاصي يجب الكف عنها 
فلم يجز أن يعان عليها فلو وقفها على رجل بعينه فكان الرجل حين وقفها عليه مرتداً فعلى 
الوقف وجهان : 

أحدهما: باطل كما لو وقفها على من,ارتد. 

والوجه الثاني : جائز والفرق بين أن يقفها على مرتد فيجوز وبين أن يقفها على من 
ارتد فلا يجوز من وجهين : 

أحدهما: أن الوقف على من ارتد. وقفب على الردة والردة معصية,. والوقف على 
رجل هو مرتد ليس بوقف على الردة فلم يكن وقفاً على معصية . 

والفرق الثاني : في الوقف على من ارتد إغراء بالدخول في الردة. وليس في الوقف 
على مرتد إغراء بالدخول في الردة. لأن غيره لوارتد لم يكن له في الوقف حق. وفي 
المسألة الأولى لكل من دخل في الردة إن لو صح الوقف. 


قأما إذا وقفها على مسلم وارتد عن الإسلام فالوقف صحيح وأبطله أهل العراق» وهذا 
خطأء لأن أملاك المسلمين لا يبطل بالردة فصار الوقف على المرتد ينقسم على هذه الأقسام 
الثلاثة : 

باطل : وهو أن ينفقه على من ار 

وجائز: وهو أن ينفقه على مسلم فيرتد. 

فأما الوقف على اليهود والنصارى فجائز سواء كان الواقف مسلماً أوغير مسلم. لآن 
الصدقة عليهم جائزة, وإن منعوا المفروض منهاء » فلو وقف على رجل ليحج عنه ولا يكون 
وقفا على نفسه. لأنه لا يملك شيئاً من غلته» فلو ارتد عن الإسلام لم يجز أن يصرف الوقف 
والحج عنه. لأن الحج عن المرتد لا يصح وصرف في الفقراء والمساكين». فإن عاد إلى 
00 اموا ا ري ا ا ان 0 
كان الواقف مسلما رحا ابطر تسريه وولف قن لنكنها 
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فقراء اليهود ومساكينهم » فإن جعل للفقراء المسلمين ومساكيئهم فيها حظا جاز 
الوقف» وإن جعلها مخصوصة بالفقراء اليهود ففى صحة وقفها وجهان: 


أحدهما: جائزة كالوقف على فقرائهم 


والوجه الثاني : لا يجوز لأنهم إذا انفردوا بسكناها صارت كبيعهم وكنائسهم. فأما 
الوقف على كتب التوراة والإنجيل فباطل. لأنها مبدلة. فصار وقف على معصية. وكان 
بعض أصحابنا يعلل بطلان الوقف عليها بأنها كتب قد نسخت وهذا تعليل فاسد لأن تلاوة 
النسوخ من كتب الله تعالى وآياته خطأ ليس بمعصية ألا ترى أن في القرآن منسوخاً يتلا 
ويكنب كفي المتسوخ»: قهذا حكم الشرظ الرابع :وما يشرح :عليه 

فصل: والشرط الخامس أن لا يعود الوقف عليه ولا شيء منه. وإن وقفه على نفسه لم 
يجزء. وقال أبويوسف: يجوز وقف الرجل على نفسه وبه قال أبوعبدالله الزبيري من 
أصحاينا . 

وقال مالك : إن شرط أول الوقف لنفسه جازء وإن شرط جميعه لنفسه لم يجز. وبه 
قال أبو العباس بن سريج » واستدلوا بأن النبي كك قال حين ضاق المسجد به مَنْ يَشْترِيَ هَذِهٍ 
الْمْمعَةَ وَيَكُولٌُ فيها كَالْمُسْلِمِينَ وَلَهُ في الْجَنَةِ حير مِنْهَا فاة شتراها عثمان وقال في بئر رومة من 
يشتريها من ماله واشتراها عثمان رضي الله عنه واشترط فيها رشا كرشا المسلمين بأمر رسول 
الله كك وقال الزبيري : كيف ذهب هذا على الشافعي واستدلوا بقول النبي وق لصاحب 
البدنة «اركبُها إذَا لْجئتَ ًا حَنّى تَجِدَ ظَهْرَأَه فجعل له الانتفاع بما أخرجه من ماله لله 
تعالى ولأن الي يلي أَعْتَنَ صَفِيّة. وَجَعَلَ عِتَقَهَا صدقها معاد إليه بعد أن أخرجه لله. ولأن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقف داراً له فسكنها إلى أن مات وأن الزبير ؛ بن العوام جعل 
رباعه صدقات موقوفات فسكن منزلا منها حتى خرج إلى العراق؛ ولأنه لما استوى هو وغيره 
في في الوقف العام جاز أن يستوي هو وغيره في الوقف الخاص . 

ودليلنا هو أن وقفه على نفسه لا يجوز لقوله يك حَبْسُ الأضْل وَسَبْلُ الّمَرَةِ وبتسبيل 
الثمرة د يمنع أن تكون له فيها حق ولأن الوقف صدقة. ولا تصح صدقة الإنسان على نفسه. 
ولأن الوتف حقد يتبضتى زوالا الملك تعبار كابية وال : فلمالم تصح مبايعة نفسه ولا 
الهبة بها لم يصح الوقف عليهاء ولأن استثناء ء منافع الوقف لنفسه كاستثنائه في العتق بعض 
أحكام الرق لنفسه فلما لم يجز هذا في العتق لم يجز مثله في الوقف. ولأن الوقف يوجب 
إزالة ملك باستحداث غيره وهو إذا وقف على نفسه لم يدل بالوقف ملكاً ولا استحدث به 
ملكا فلم يجز أن يصير وقفا وأما الجواب عن استدلالهم بأن عثمان شرط في بثر رومة أن 
يكون دلوه ه كدلاء المسلمين فهو أن الماء على أصل الإباحة لا يملك بالإجازة فلم يقف ما 
اشترطه لنفسه من البثر شيئاً ولو لم يذكر ذلك لكان دلوه فيها كدلاء المسلمين وإنما ذكرهذا 
الشرط ليعلمهم أنه لم يستأثر بها دونهم وأنه فيها كأحدهم . 
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وأما الجواب عن قوله لصا حب البدنة0 اذكبها إذا الجئت إليها حتى تجد ظهرا» فمن 
وجهين: أحدهما: أنه ليس المقصود من البدنة منافعها فجاز أن يعود إليه والمقصود من 
الوقف منافعه فلم يجز أن يعود إليه . 

والثاي :الولها يكاز في البلالة أن بأكل مجها عر كير قرط عار اوديخوة لذ وافهها ولا 
يجوز فى في الوقف أن يعود إليه شيء منه يعتبر شرطء فكذلك لا يعود إليه بالشرط. وأما 
الجواب عن عتقه لصفية فهو أن العتق على عوض جائز والوقف على عوض غير جائز. 

وأما سكنى عمر والزبير :رضي الله عنهما وما وقفاه فقد يجوز أن تكون سكناهما بعد 
استطابة نفوس أربابه, لأن نفس من وقف عليه لا يأتى إرفاق الوقف به. ولو منعه لامتنع أو 
يكون قد استأجر ذلك من واقفه. 

وأما الوقف العام فسنذكر من حكمه ما يكون جواباً عنه . 

فصل: وإذا تقرر أن وقف الإنسان على نفسه لا يجوز فلا يخلو حال الواقف على نفسه 
من أحد أمرين إما أن يكون عاما أو خاصاء وإن كان خاصاً فعلى قسمين : 

أحدهما: أن يقول: وقفته على نفسي ثم على الفقراء والمساكين» ولا يجوز أن يكون 
وققا لقي وهل يبطل أن يكون وقفا للفقراء والمساكين؟ فعلى قولين: 

أحدهما: أنه باطل ؛ لأنه فرع لأصل باطل . 

والقول الثاني: جائز؛ لأنهم صاروا فيه أصلاً عند بطلان الأصل فعلى هذا هل 
يستحقونه قبل موته أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: أنهم لا يستحقون إلا بعد موته اعتباراً بظاهر شرطه ويكون أحق بغلته منهم . 

والوجه الثاني : أنهم يستحقون الوقف في الحال وإلا صار وقفاً بعد مدة؛ ولأنه لو 
صارت الغلة إليه قبل موته لصار وقفاً على نفسه ومعمولاً فيه على شرطه.. 

وإذاكان الوقت عام فعلى بين : 

أحدهما: أن تكون منافعه مباحة كمرافق المسجد وماء البثر فهذا يكون فيه كغيره من 
المسلمين' سواء شرط ذلك ,لنفسه أو لم د يشترط استدلالاً بوقف عثمان رضي الله عنه ولقوله 
عليه الصلاة والسلام «المسلمون شركاء ثلاث) ْ 

والضرب الثانى :. أن تكون منافعه ليست على أصل الإباحة كثمار النخل والشجر فهذا 
على ضربين : 1 1 

أحدهما: أن يطلقه ولا يشترط لنفسه شيئا منه كرجل وقف نخلا على الفقراء 
والمتادن واحاء السبيل 0 يد 0 الاين 





يفن 
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والضرب الثاني : أن يشترط لنفسه أن يأكل منها غنياً أو فقيراً كان فيه وجهان : 

أحدهما: وهو قول ابن سريج والزبيري» أنه يجوز لأنه قد أخرجه عاماً فجاز أن يدل 
في العموم بعينه كما يدخل فيه بوصفه . 

والوجه الثاني : وهو مذهب الشافعي رحمه الله أنه لا يجوز أن يدخل فيه بعينه كما لم 
يجز أن يدخل في الخاص بعينه» فإذا قلنا: يجوز دخوله فيه على الوجه الأول ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه حق قائم على التأيبد يخلفه فيه ورثته وورثة ورثئه ما بقوا فإذا انقرضوا 
عاد حينئذ على جماعة الفقراء والمساكين . 

والوجه الثاني : أنه مقدر بمدة حياته فإذا مات عاد إلى الفقراء دون ورثته إلا أن يكونوا 
من جملة الفقراء وإذا قيل إنه يجوز دخوله فيهم بعينه فهل يكون ما جعله من ذلك لنفسه باقياً 
على ملكه أم داخلا في عموم وقفه على وجهين : 

أحدهما: أنه باق على ملكه, لأن الوقف بطل فيه وصح فيما سواه. 

والثاني : أنه دخل في عموم وقفه؛ لأن الوقف بقي في الجميع وإنما بطل الاستثناء في 
الحكم . 

فصل: فلو وقف وقفا على ولده ثم على ورثة ولده ثم على الفقراء والمساكين فمات 
الولد وكان الأب الواقف أحد ورثته فهل يرجع عليه قدر ميراثه منه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يرجع عليه وهو قول ابن سريج والزبيري . 

والوجه الثاني : لا يرجع ولا على الباقين من ورثته؛ لأن الورثة إنما يأخذون منه قدر 
مواريثهم ولا يأخذون ميراث غيرهم, ويرد على الفقراء ثم ينظر فيما جعله لورثة ولده من 
بعده فلا يخلو من ثلاثة أحوال: ش 

والثاني: أن يجعله بينهم بالسوية فيكون كذلك يستوي فيه الذكر والأنثى والزوجة 
والول 

والثالث: أن يطلق فيكون بينهم بالسوية؛ لأن الأصل التساوي في العطايا فلم يشترط 
التفاضل» فلو وقف وقفأ على ورئة زيد. وكان زيد حياً فلا حق فيه لأحد منهم؛ لآن الح لا 
يكون موروثا وإنما يسمى أهله ورثة على طريق المجاز دون الحقيقة وإذا كان كذلك صار 
هذا وقفا على أصل معدوم فيكون على ما مضى . ولو كان زيد ميتاً كان ذلك وقفاً صحيحاً 
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مسألة : قال الشافعي رَحِمَهُ الله تعالى : «وهي على ما شرط مِن الاثرَةٍ والتقدمّة). 


قال الماوردي : اعلم أن الوقف عملية يُرْجَمُ فيها إلى شرط الواقف فإذا وقف على 
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أولاده وكانوا موجودين ثم على الفقراء صح الوقف إن كان في الصحة وبطل على أولاده إن 
كان في مرض الموت لأنهم ورثة وفي ل الفقراء قولان» ثم إذا كان الواقف على 
أولاده في الصحة فأمضياه دخل فيهم الذكور والإناث والخناثى ؛ لأنه كلهم أولاده؛ فإن فضل 
الذكور على الإناث أو فضل الإناث على الذكور حملوا على تفضيله وهكذا لوفضل الصغار 
على الكبار أو الكبار على الصغار» وإن أطلق سوى بينهم ولا يفضل ذكر على أنثى ولا صغير 
على كبير ولا غني على فقير ولا شيء لأولاد أولاده إذا كان وقفه على أولاده. ويكون للفقراء 
والمساكين؛ وبه قال أهل العراق. 

وقال مالك إذا وقف على أولاده دخل فيه أولاد أولاده وإن سفلوا؛ لأنهم من أولاده وبه 
قال بعض أصحابنا وخرجه أبو على الطبري قولا للشافعي ؛ لأن اسم الولد ينطلق عليهم 
وهذا خطأ؛ لأن الأحكام تتعلق بحقائق ا ا ل ا دنسية 
ولد السلت كون وله الولة. 

فصل : ولووقف وقفاً على أولاده وأولاد أولاده كان ذلك للبطن الأول من أولاد صلبه 
وللبطن الثاني وهم أولاد أولاده يششرك البطن الثاني والبطن الأول فيه إلا أن يقول ثم على 
أولادهم ليقن سيا بعد بطن., ولا يشترك البطن الثاني والبطن الأول حتى إذا انقرض 
البطن الأول أخذ البطن الثاني حينئذ فإذا انقرض البطن الثاني فلا حق فيه للبطن الثالث. 
وينتقل إلى الفقراء والمساكين؛ وعلى قول مالك ومن تابعه من أصحابنا يكون لمن يأتي 
بعدهم من البطون ولا ينتقل إلى الفقراء إلا بعد انقراضهم » وإن سفلوا فلو قال: على 
أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي استحق ثلاثة أبطن من ولده : ثم ينتقل بعد البطن 
الشالث إلى الفقراء والمساكين ثم يشارك كل بطن لمن بعده إلا أن يرتب فيكون على 
الترتيب, فلو قال: على أولادي وأولاد أولادي أبدا ما بقوا وتناسلوا استجقه كل بطن يحدث 
من ولده» فإن رتب كان على ترتيبه» وإن أطلق شارك البطن الأعلى البطن الأسفل ولا حق 
للفقراء فيه ما بقى أحد من ولده وإن سفل فإذا انقرض جميعهم صار للفقراء والمساكين . 

فصل: وإذا كان الوقف على أولاده وأولاد أولاده دخل فيهم ولد البنين مع البنات. 

وقال مالك: لا يدخل فيهم أولاد البنين دون أولاد البنات ؛ لأن أولاد البنات لا ينسبون 
إليه فلم يكونوا من ولده واستشهد بقول الشاعر: 

ميو ندافنا شاي “حرم انكاك جول اومس 

والدليل على أن أولاد بناته هم خير أولاد أولاده. هو أن البنات لما كن من أولاده كان 
أولادهن أولاد أولاده وقد روي عن النبي يك أنه قال في الحسن إن ابني هذا سيد فسماه 

فصل: فلو قال: وقفت هذه الدار على نسلي. أو قال على عقبي, أو على ذريتي» 
دخل فيهم أولاد البنين وأولاد البنات وإن بعدواء لأنهم من نسله وعقبه وذريته قال الله تعالى : 
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ومن دُرَيْتَهِ دَاوْدَ وَسَلَيَمَانَ وَأُوبَ وَيُوسُفٌ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكٌ يُجْرِي الْمُحْسِنِينَ 
وَرَكرِيًا وَيَحْيَّى و عيسى * [الأنعام : 5 فجعل عيسى من ذريته وهر نا مدن اله بأم لا 
بأب. ولكن لو وقفها على مناسبة, لم يدخل فيهم أولاد بناتهم ؛ لأنهم ينسبون إلى آبائهم 
دون أمهاتهم لكن يدخل فيهم الذكور والإناث من أولاد البنين دون أولاد البنات» ولكن لو 
قال: على عصبتي لم يدخل فيهم إلا الذكور ومن أولاده وأولاد بنيه دون الإناث . 

فصل: ولو قال: وقفت هذه الدار على بني لم يشركهم بناته ولا الخناثى. ولوقال: 
على بناتي لم يشاركهم بنوه ولا الخنائى. ولو قال: على بني وبناتي. دخل فيه الفريقان وفي 
دخول الخنائى فيهم وجهان : 

أحدهما: لا يدخلون فيهم. لأنهم لا يدخلون في البنين ولا في البنات . 

والثاني: يدخلون فيهم. لأنهم لا يخلوا من أن يكونوا من البنين أو من البنات. وإن 
كانوا عندنا مشكلين فهم عند الله غير مشكلين . 

فصل: ولو قال: وقفتها على بني فلان» فإن أشار إلى رجل لا إلى قبيلة اختص ذلك 
بالذكور دون الإناث. ولو أشار إلى قبيلة كقوله: على بني 'تميم ففي دخول البنات فيهم 
وجهان: 

أحدهما: يدخلون تغليباً لحكم القبيلة. 

والثاني : لا يدخلون تغليباً لحقيقة الاسم. ولوقال: على بنات فلان. لم يدخل فيهم 
الذكوك نجواء أزاد رسك أو قبيلة» و الفرق بينهما أنه حد يجمع بين الذكور والإناث باسم 
الذكور ولا يجمع بينهما باسم الإناث . 

فصل: ولو وقفها على أهل بيته ففيهم ثلاثة أوجه 

أحدها: من ناسبه إلى الجد. 

والثاني : من اجتمع معه في رحم . 

والثالكث : كل من اتصل منه بنسب أو سبب قال النبي يَكِل : «سَلْمَانُ مِنا أَمْل البَبَتَ» 

ولو وقفها على آله ففيهم وجهان: 

أحدهما: أنهم أهل بيته. 

والثاني: أنهم من دان بدينه. 

فصل: ولو وقفها على أقرب الناس به فهم المولودون, يقدم الأقرب منهم فالأقرب» 
يستوي فيه الذكور والإناث وأولاد الذكور وأولاد الإناث. ثم الوالدون. يستوي فيهم الآباء 
والأمهات ثم يستوي بعدهم الأجداد والجدات من قبل الآباء والأمهات. وفي تقديم الإخوة 
على الجد قولان: أحدهما: يقدمون. 

والثاني: يستوون ثم يقدم بنو الإخوة على الأعمام. ويسوى بين الأخوال والأعمام. 

الحاوي في الفقه/ ج// م4١‏ 
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فصل: وإن وقفها على مواليه فإن ذكر مولى من أعلى فهي له دون من سفلء» وإن ذكر 
مولى من أسفل فهي له دون من علاء وإن أطلق ففيه ثلاثة أوجه حكاهما أبو سعيد 
الاصطخري : 

أحدهما: يكون لمن علا وهو المعتق لأنه المنعم . 

والثاني: يكون لمن سفل وعلا لاشتراكهما في اسم المولى . 

والثالث: أن الوقف باطل لامتياز الفريقين واستواء الأمرين 

فصل: ولو وقفها على عياله فهم من في نفقته وإن كان فيهم والد وولد. ولو وقفها على 
حشمة فهم من في نفقة سوى الوالد والولد. ولو وقفها على حاشيته فهم المتصلون بخدمته . 
مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَجِمَهُ الله تعَالَى : «وَالتَسْويَةِ بَيْنَ أهل_الْعِنَى وَالْحَاجَة» . 


قال الماوردي وما اس الرافلب اريت الاي قدا بين الأغنياء والفقراء وله أن 
يخص به الفقراء دون الأغنياء وله أن يخص به الأغنياء دون الفقراء. ولو قال وقفت داري. 
على الفقراء من بني تميم دفع من عليها إلى كل من ادعى الفقر منهم فإن جهلت حاله ما 
لم يعلم غناه ولا يكلف البينة على فقره؛ لأن الأصل في الناس العدم. ولو وقفها على 
الأغنياء منهم لم يدفع إلى من ادعى الغنى منهم عند الجهل بحاله إلا ببينة يشهد له بالغنى. 
0 
1 ل ا ل 2 
إلى من ادعى ذلك إلا ببيئة لأنه يدعي فقرأ بعد غنى . 

فصل: فلو وقفها على فقر أهله فكان منهم صبي فقير له أب غني أو امرأة فقيرة لها 
زوج غني أو رجل فقير له ابن غني . فكل هؤلاء من الفقراء المستحقين لهاء وكذلك لو كان 
فيهم من لا مال له وهو يشتغل بعمل يديه كان من فقراء الوقف. وإن لم يكونوا من فقراء 
الزكوة: ألا ترى أنهم يكفرون بالصيام تكفيرهم الفقراء. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الل نعَالَى : «وَمِنْ إِخْرَاج_مَنْ أَخْرَجَ مِنْهَا بِصِفَةٍ وَرََه إِلَيْهَا 
بصفة) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح وهو على ضربين : 


أحدهما: أن يخرج من أخرج منها ويدخل من أدخله فيها بصفة فيشترطها وإذا وجدت 
دخلت فيها بوجود الصفة. وإذا عدمت خرج منها بعدم الصفة فهذا جائز وهو على شرطه فيه 
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محمول كقوله : وقفتها على أغنياء بني تميم» فمن استغنى من الفقراء أدخل فيه بعد أن كان 
خارجاً منه ومن افتقر من الأغنياء خرج منها بعد أن كان داخخلاٌ فيها. 

والضرب الثاني : اد يخرع ين اخزع مها باستبازه وينشل من ادحل نبها باجاره كأنه 
قال قد وقفت داري هذه على من شئت شئت على أن أدخل في الوقف من أشاءء وأخرج منه من 
أشاء ففيه وجهان: 

أحدهما: جائز كما لو أدخله بصفة وأخرجه بصفة. 


والثاني : هو أصح ؛ لأنه لا يجوز ويكون الوقف باطلاً ؛ ؛ لأنه لا يكون على موصوف ولا 
معين فإذا قيل: ل 0 00 
القولين» وإذا قيل بجوازه صح إن كان قد سمي فيه عند عقد الوقف قوماء ثم له يدخل من 
شاء ويخرج من شاء وإذا فعل ذلك مرة واحدة فهل له الزيادة عليها أم لا؟ على وجهين: 
أحدهما: ليس له؛ لأنه قد فعل ما شاء. وله شرطه وقد استقر. 


والوجه الثاني: له أن يفعل ذلك مراراً ما عاش وبقي لعموم الشرطء فإذا مات فقد 
تعين على من فيه عند موته من أدخل فيه فقد استقر دخوله فلا يجوز أن يخرج منه ومن أخرج 
منه فقد استقر خروجه ولا يجوز أن يدخل فيه . 

فصل: ولو قال وقفتها على الأرامل فهم النساء اللاتي لا أزواج لهن. وفي اعتبار 
فقرهن ماذكرناه في اليتامى إن خص أرامل قبيلة لم يراعي فقرهن, وإن عم وأطلق ففيه 
وجهان» وهل يدخل فيهم الرجال الذين لا أزواج لهم؟ على وجهين : 

أحدهما : لا يدخلون اعتباراً بالعرف في الاسم . 

والثاني : : يدخلون اعتبارا بحقيقة اللغة وصريح اللسان وأن الأرمل الذي لا زوج له 

من الرجال والنساء قال الشاعر: 
كل ارال فك فشوات اي فَمن لتسيافة ذا الأزمل, الذّك 20 
فصل: ومن وقفها على الغلمان فهم من لم يبلغ من الذكورء ولو وقفها على الجواري 

فهم من لم يبلغ من الإناث. ولو وقفها على الفتيان فهم من قد بلغ وإلى ثلاثين سنة. وكذا 
لو وقفها على الشباب فهم كالفتيان ما بين البلوغ والشلائين؛ ولو وقفها على الكهول فهم من 
له من بين الثلاثين والأربعين» وقد قيل: في تأويل قوله تعالى : «وكهْلا وَمِنَ الصَّالِحِينَ 4[آل 
عمران : 45] أنه كان ابن ثلاثين سنة» ولو وقفها فهم من تجاوز الأربعين. 

فصل: ولو وقفها على جيرانه فقد اختلف الناس في الجيران. فقال بعضهم : من ليس 
بينك وبينهم درب يعلق وقال آخرون: من صلى معك في مسجدك ودخل معك إلى 





هم 
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حمامك. وقال آخرون : من كان بينك وبينه أربعون داراً. ومذهب الشافعي أنهم من نسبوا 
إلى سكني محلتك, ال و و ووس م 


تفل اوتاه الى قرا الشرات أطي مرا كلنء .وا كع سا 
يعطي من قرأ بعضه إلا أن يقول: : من قرأ قرآنا فيعطي منه من قرأ ولو بعض آية. وهو قدر 
ما يمنع من الجنب ولو وقفه على حفاظ القرآن لم يعط من نسيه بعد حفظه . 
فصل: ولو وقفها على العلماء فهم علماء الدين لأنهم في العرف العلماء على الإطلاق 
ل ل لآن العلم ما تصرف في معانيه لا ما كان محفوظ. التلاوة . 
فصل: ولو وقفها في سبيل الله فهم الغزاة. ولووقفها في سبيل الشواب فهم القرابات 
فقيرهم وغنيهم قال النبي كه : «صَدَقَتَكَ عَلَى ذِي رَجِمِكٌ صَدَقَة وَصِلَة) 8 في سبيل 
الخير والبر فهم سهمان للصدقات وقيل يدخل فيهم الضيف والسائل والمعير وفي الحج . 


فصل: فلو وقفها على أنه إن احتاج إليها باعها أو رجع فيها أو أخذ غلتها فهو وقف 
باطل. تاباتك املا شرل 1 0 ن علَى شوم فكان علي بن أبي 
ل ل 
بدين أو نيابة فلهما بيع ما رأياه منها. فاحتاج الحسن إلى بيعها لدين ثم ذكر قوله«ليدفع الله 
بها عن وجهه حر جهنم) فامتنع والدلالة على بطلان الوقف قوله وك حبس الأصل وسبل 
الكمرة ولآن'الشروط المنافية المعؤد.فيظلة لها إذا 'اقتريت يها الشروظ الشيظلة كماف العقوو» 
كالم يوي اوقفاو جرد تلم بمج كالقدر الى الشبيل مدا المته لا يكارت جيل 
وحكى 01 ماوع أت الس ل ياس رفاك انور امن للع ا 

فصل: فإذا وقفها على زيد وعمرو على أن لزيد منها النصف, ولعمرو منها الثلث 
أخماسها ولعمرو خمسيها ولو وقفها على أن لزيد نصفها ولعمرو ثلثها ولم يقل في 

غيم الرفك فيه كراد زوالمجاكي بولا بيت ليما لز رهبا على لزه مني 
رم ننه يني خط ار اح ل ل ا او ة أسهم» ولعمرو 
سهم فلو وقفها على زيد ثم على عمرو ثم على بكر ثم على الفقراء والمساكين يقسم 
بينهم على شرطه فكانت لزبدانإنا داك العموى بإذا مات لكر لوزذ اج للق رار 
مات عمرو قبل زيد ثم مات زيد فلا حق فيها لبكر وكانت للفقراء والمساكين» لان 
كرا كت يعد مر وجعل لداما'كان لعمور» وعمرو بموته قبل زيد لم يستحق فيه 
شيكاً فلم يجز أن يملك بكر عنه شيئاً . 


وفيد 
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فصل: الولاية على الوقف مستحقة فإن شرطها الواقف في وقفها كانت لمن شرطها له 
سواء شرطها لنفسه أو لغيره وإن أعقل اشتراطها ففيه ثلاثة أوجه ذكرناها من قبل . 

أعنهاء انها للراقت مجان ينا كمان عل من التعكنافيا على ملكم والسدهادا 
بولاءعقة. 

والوجه الثانى : للموقف عليه إلحاقاً بملك المنافع وتغليباً لحكم الأخص . 

ل دا م لا ترم 
امكح كار روه عر ال كر 
يراعي الأفضل من البنين والبنات أم يراعي الأفضل من البنين دون البنات؟ على وجهين : 

أحدهما: يراعي أفضل الفريقين, لأن كلهم ولد. 

والثاني: : يراعي أفضل البنين دون البنات لأن الذكور أفضل من الإناث فلو جعلها 
لابنين من أفاضل ولده فلم يكن فيهم من ينطلق عليه هذه الصفة إلا واحدا لم يقتصر على 
نظره ه وحذه وضم الحاكم إليه أفينا فو عير وليه لأن الواقف لم يرض بامانة واحدة ولولم 
يكن منهم مستحق لها اختار الحاكم أمينين يكونا واليين وهكذا لوكان منهم فاضلان 
فلم يقبلا الولاية اختار للولاية غيرهما فإن طلبا الولاية بعد ردها لهما فإن لم يكونا من أهل 
الوقف بطلت ولايتهما بالرد ولم يعد إليهما بالطلب كالوصية. وإن كانا من أهله فعلى وجهين 

من اختلافهم لولم يكن في الولاية شرط هل يكون الموقف عليه بالولاية أحق . 

أحدهما: قد بطلت ولايتهما إذا قيل إنها مع عدم الشرط بغيرهما. 

والثاني : هما أحق بها إذا قيل لولم يكن شرط أنها لهما. 


فصل: فاذا اختلف أرباب الوقف في شرطه وتنازعوا في ترتيب أو تفاضل ولا بينة 
لبعضهم على بعض اشتركوا جميعاً فيه بالسوية من غير ترتيب ولا تفاضل وإن طلب بعضهم 
أيمان بعض لزمت». فلو كان الواقف حيا كان قوله فيه مقبولا ولا يمين عليه ولو مات وكان 
وارثه باقيا كان فول وارثه فبه مقر ل؛ فلولم يكن واقف ولا وارث. وكان وال عليه نظر في 
ولايته فإن كانت من قبل حاكم لم يرجع إلى قوله في شركاء الوقف. وإن كان من قبل الواقف 
رجع إلى قوله في شروطه عند اختلاف أهله, فلو اختلف الوالي عليه والوارث فأيهما أحق 
بالرجوع إلى قوله على وجهين : 

أحدهما: الوارث لأنه يقوم مقام الواقف . 


والثاني : الوالي لأنه أخص بالنظر فلو جعل الواقف للوالي عليه جعلاً وكان أكبر من 
أجرة مثله صح . وكان له ما سمى من أجل العلة والله أعلم . 
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مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «(وَمِنْهَا) في الحَيّاةٍ الهبَاتٌ وَالصَّدَقَاتُ غَيْرْ 
المُحَرّمَاتِ وَلَّهُ إِنطالُ ذلِكَ مالم يَفِضَهَا المَُصَدّقُ عَلَيْه وَالمَوْهُوبٌ لَهُ َإنْ قبضَها أَوْمَنْ يقُومُ 
مََامَهُ مره فَهِيّ لَه . 

قال الماوردي : وقد مضى الكلام في الأوقاف 0000 الهبات وهي مق العطلان 
الجائئزة بدليل الكتاب والسنة والاجماع قال الله تعسالى لوَتَصَاوَمُوا عَلَى الِْرٌ 
َالو 4[المائدة 1] والهة بر وقال9وآى على حَبّهِ4[البقرة : 1١1‏ ]الآية يعنى به الهبة 
والصدقة وروى ابوهريرة' 3 النبي يك قال : «لّوْأَمْدِي إلَي ذِرَاعٌ َعَبلت وَلَوْدَعِيْتٌ ل كاعر 
لأجَبْثُللك وروت عمائشة ئشة. رضي الله عنها أن النبي كلل قال:«تَهَادوا تَحَاتُوا)('؟ وروي عن 
النبي كله أنه قال فإنا شيل الود ونكافنء عَلَيهَا)0” وأ جمع المسلمون على إباحتهاء 
وقيل: إن الهدية مشتقة من الهداية, لأنه أهتدى بها إلى الح قات 

فصل: وإذا تقرر إباحة الهبة بما ذكرنا فتكون بخمسة أشياء بموهوب وواهب وموهوب 
له وعقد وقبض . 

وأما الشيء ء الموهوب فهو كل شيء صح بيعه جازت هبته. وذلك ما اجتمعت عليه 
أربعة أوصاف أن يكون مملوكا وإن كان غير مملوكاً من وقف أو طلق لم يجز وأن يكون 
معلوما عليه أربعة أوصاف أن يكون مملوكاً وإن كان غير مملوك من وقف أو طلق لم يجز وأن 
يكون معلوما فإن كان مجهولا لم يجز. وأن يكون حاضراًء فإن كان غائبًا لم يجز لا يمنع من 
نقل ملكه مانع فإن منع منه مانع كالمرهون وأم الولد لم يجز فهذا حكم الموهوب, ولافرق 
بين المحوز والمشاع سواء كان مما ينقسم ولا ينقسم . 

وقال أبو حنيفة : هبة ة المشاع الذي لا يقنم جائزه والمشاع الذي ينقسم باطلة ودليلنا 
قوله تعالى : فَإِنْ طِبنَ لَكُمْ عَنْ شِيْءٍ مِنْهُ نفْساً فكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِياً6[النساء :] ولآن كل ما 
جاز بيعه جازت هبته كالمحوز. 

فصل: وأما الواهب فهو كل مالك جائز التصرف». فإن كان غير مالك كالغاصب لم 
يجزن, وإن كان مالكاً عنه جائز التصرف كالسفيه والمولى عليه لم يجز. وإن كان محجورا 
عليه بالعلس فعلى قولين . 

فصل: وأما الموهوب له فهو من صح أن يحكم له بالملك صح أن يكون موهوباً له من 

صغير وكبير ومجنون ورشيد فأما من لا يصح أن يحكم له بالملك كالحمل والبهيمة ولا يصح 
أذ عكرت موهويا لدج فما العبد قفي صحة كونه موهويتولان من اختلاف قوله هل يملك إن 
ملك أم لا؟. 
)١(‏ أخرجه البخاري من رواية أبي هريرة 194/5 في الهبة باب القليل من الهبة حذيث (1578). 


(9) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (245) والبيهقي في السئن الكبرى 159/5 . 
(5) أخرجه البخاري 5١١/5‏ في الهبة حديث (1080). 
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فصل: فأماالعقد فهو بدل من الواهب. وقبول من.الموهوب له. أو من يقوم فيه من ولي 
ووكيل» فإذا قال الواهب قد وهبت فتمامه أن يقول: الموهوب على الفور: قد قبلت». فإن لم 
يقبل لم يتم العقد. وقال الحسن البصري : القبول غير معتبر في عقد الهبة كالعتق. وهو قول 
شذ به عن الجماعة». وخالف به الكافة إلا أن يريد به الهدايا فللهدية في القبول حكم يخالف 
قبول الهبات نحن نذكره من بعد. 

والدليل على أن عقد الهبة لا يتم إلا بالقبول أن النبي يك أهندى إلى النجاشي مسكاً 
فمات النجاشى قبل وصول المسك إليه فعاد المسك إليه فقسمه بين نسائه ولو صار المسك 
للنجاشي لما استحل ذلك ولأوصله إلى وارئه» ولأنه تمليك تام ينتقل عن حي فافتقر إلى 
قبول كالبيع» وفارق العتق من حيث أن المعتق لو ورد العتق لم يبطل والموهوب له لوورد 
الهبة بطلت فلذلك ما افتقرت الهبة إلى قبول ولم يفتقر العتق إلى قبول؛ فعلى هذا لوقال: 
قد وهبت لك عبدي هذا إن شئت فقال: : قداشقت+ الم يكن قبولاً حتن يقوك: قد قبلت. 
فيصح العقد وإن كان معلقاً بمشيئت لأنها إنما تكون هبة له إن شاءهاء. ولوقال الموهوب 
له: قد قبلته إن شئت» لم يصح . لأن قبول الهبة إنما يكون إلى مشيئة القابل دون الباذل 
فلو ابتدأ الموهوب له فقال: هب لي عبدك إن شئت فقال: قد شئت لم ب يكن ذلك بدلا حتى 
يقول قد وهبت فلو قال قد وهبت إن شئت لم يجز لأن بذل الهبة إنما يكون إلى مشيئكة 
الواهب دون الموهوب له. 

فصل: وأما القبض فهو من تمام الهبة لا تملك إلا به وهو قول أهل العراق. 

وقال مالك وداود: الهبة تتم بالعقد ويؤخذ الراعن ككينا القهن استدلالاً بقوله 
تعالى : «أوْقُوا بِالْعُُودِ4[المائدة ]١‏ وبما روى ابن عباس عن النبي يانه قال: «الْعَائْدُ في 
هِبَيِهِ كَالْكُلْب بم 7 ِقَيءِ ثُمّ يَحُودُ في قَيِْده قالوا : ولأنها عطية فوجب أن لا تفتقر إلى قبضص 
كالوصية . 

ودليلنا أن الى يك جين أَهْدَى إلى النجَاشِي شي لاِينَ أويّةُ منكاً قال لام سَلَمَة إن 
النجَاشِي قَدْ مَاتَ وَسَيرَدُ عَلِي فأعطيك فَلَمّا رد عَلَيْهِأنطى كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْ نِسَائهِ أوقيّة وََُمَ 
َاقيهِ إلى آم سَلَمَةَ فلولا أن بالقبض يملك لما استجاز سول الله وك أن يتملكه ويتصرف 
فيه وزلاف الزهرئ عن عرروة عن عائشة مة رضي الله عنها أن أَهَا نَحَلًَا جدَادَ عِشْرِينَ وُشْقاً 
ِنْ مَلِهِ َلَما حَضَرَنَهُ الْوفَاة لس قَتَشَهُدَ وَحَمِدَ الله وَاننَى عليه * م قَالَ أمَا بَعْدُ فِْنَ حب 
ا غِنىَ بَعْدِي لآنت وَإِن أعَزّالناسٍ ففرا بَعْدِي لانْت» بي فد تيك جِدَادٌ عِشْرِينَ 
قا مِنْ مَالِي وَوَددْتُ لَوْكُنْتَ جرت وَإِنَما ُو الوم مَالٌ الؤارث وَإنّمَا هُوَأَحَوَاكِ وأحمَاكِء 
قَالَتَ: : هَذَا أَحَوَايَ فَمَنْ أَخمَايَ؟ قَالَ دو بَطْنٍ ابن خَارجَة فَإنِي أَظَنْهَا جَارِيَةَ قَالَتْ وما 
بين كذا وكا لَرَدَدْنهُ فدل ذلك من قوله على أن إلهبة لا تتم إلا بالقبض وروى أن عمر رضي 
الله عنه قال ل ا ل 0 
الصحابة ولأنه عقد إرفاق يفتقر إلى القبول فوجب أن يفتقر إلى القبض كالقرض ولأنه عقد لا 
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يلزم 90 إلا بالقبص. فوجب أن لا يلزم الموروث إلا بالقبض كالرهن طرداً والببع 





وأما الجواب عن قوله تعالى ملأَوْقُوا بِالْعُقَودِ» [المائدة ]١‏ فهوأن الي 
العقود ولزوم الهبة ركوب بالقبض لا بالعقد وقوله وك : : «الْعَائِدُ في مِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يقي ثم 
يَعُودُ في قَيْئِه» محمول على ما بعد القبض . 

وأما قياسهم على الوصية فالمعنى في الوصية أنها لما لزمت الوارث لزمت الموروث». 
والهبة قبل القبض لما لم تلزم الوارث لم تلزم الموروث. 


فصل: فإذا ثبت أن القبض شرط في لزوم الهبة فهو مختلف بحسب اختلاف 
المقبوضات فكل ما كان قبضأً في البيع كان قبضاً في الهبة إلا أن في البيع لوقبض ما دفع 
ثمنه بغير إذن بائعه صح في في الهبة لو قبضها بغير إذن بائعه صح ذ فى الهبة لو قبضها بغير إذن 
الواهب لم تصح والفرق بينهما أن الرضى غير معتبر في قبض البيع فصح وإن كان بغير إذنه 
والرضى معتبر في قبض البيع فصح وإن كان بغير إذنه والرضى معتبر في قبض البيع فصح 
إن كان بغير إذنه والرضى معتبر في قبض الهبة فلم ب يصح إلا بإذنه فلو كان الشيء الموهوب 
فى بذ المرعوم لد يد أن ينعد عله يس عق الية رمن القن » وهل ماح أن اد 
له فيه أم لا؟ قال الشافعي ا ل ل ا 
وقال في الرهن إذا كان في يد المرتهن أنه لا بد أن يأذن له في القبض فكان أكثر أصحابنا 
بنقلوك جزاب كل سن الميسالتين إلى الأخرس ويترجونها الى فرلين* 

أحدهما: لا يحتاج فيهما إلى إذن بالقبض على ما نص عليه في الهبة» ويكون العقد 
هما |4 شما 

والقول الثاني: لا بد فيهما من الإذن بالقبض على ما نص عليه في الرهن», وقال 
بعض أصحابنا ليس ذلك على قولين بل الجواب على ظاهره في الموضعين يحتاج في الرهن 
إلى إذن بالقبض ولا يحتاج في الهبة إلى إذن بالقبض والفرق بينهما أن الهبة تزيل الملك 
فقوي أمرها فلم تحتج في الهبة إلى إذن بالقبض والرهن أضعف منها لأنه لا يزيل الملك 
وافتقر إلى إذن بالقبض . 

فصل: وليس من شرط القبض أن يكون على الفور بل إن كان على الشراخي ولو بعد 
طويل الزمان جازء فإذا قبض الهبة ففيما استقر به ملكها قولان : 

أحدهما : : أن القبض هو الملك فعلى هذا لوحدث من الشيء احور وا ير 
نخل ونتاج وماشية فهو للواهب دون الموهوب . 


والقول الثاني: أن القبض يدل على تقدم الملك بالعقد فعلى هذا يكون ما حدث من 
الشياء ملكا للجوهوب لفون الواهب فإن كان الواهب فإن كان الواهب قد استهلكه قبل 


خوك 
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تسليم الأصل لم يضمنه ويكون استهلاكه رجوعاً فيه أن لو كان هبة ولو استهلكه وقد حدث 
بعد تسليم الأصل ضمنه. 

فصل: فأما الهدايا فهي مخالفة للهبات في حكمها لأن في الهبة عقداً بالقول يفتقر إلى 
بدل وقبول وليس في الهبة عقد يفتقر إلى بدل وقبول بل إذا دفعها المهدي إلى المهدى إليه 
فقبلها منه بالرضى والعقد فقد ملكهاء وهكذا لو أرسلها المهدي مع رسوله جاز للمهدى إليه 
إذا وقع في نفسه صدق الرسول أن يقبلها فإذا أخذها من الرسول أو أذن لغلامه في أخذها من 
الرسول أو قال للرسول ضعهاموضعها استقر ملك المهدى إليه الهبة فلوقال المرسل 
لم أنفذها هدية وكذب الرسول بل أنفذتها وديعة فالقول قوله مع يمينه وهي باقية على ملكه. 
والهدايا تختص بالمأكوللات وما أشبهها والهبات فيما زاد عليها. والعرف في ذلك قوى شاهد 
0 فإن كانت الهدية في طرف فإن كان الطرف مما لم تجريه العادة باسترجاعه مثل 

صر التمر والفواكه وقوارير ماء الورد والأزهار إذا كانت سقفاً فهي مملوكة مع الهدية لأن 
0 لم يجز باسترجاعهاء. وإن كانت الطروف كالطيافير المدهونة والفضار والزجاج 
المحكم وما شاكله مما جرى العرف باسترجاعه فهو غير مملوك مع الهدية وللمهدي بعد 
إرسال الهدية أن يسترجعها ما لم تصل إلى المهدى إليه فإن النبي كل رجعت إليه 
«هديته إلى النجاشي قبل وصولها إليه فملكها . 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ الله تَعلَى : ««يفِضٌ للطفلأبُوة. َحَلَ أَبُوبَكْرٍ عَائِسَةَ 
رضي ال عَنْهُمَا جدَاد عَشْرِينَ وُسُقا ما مض قَالَ وَدِدْت أنّكِ كنت قَبضِْبِه وَعُوَ الوم َال 
الوَارث( وَمِنْهَا) بَعْدَ الوفَاةٍ الوَضَايًا وله إْطالُهَا ما لم يَمْتَ. 


قال الماوردي : وهذا صحيح تجوز الهبة لكل من صح منه الملك من طفل أو مجنون 
أو سفيه إلا أن السفيه يصح أن يقبل الهدية, والطفل والمجنون لا يصح منهما قبول الهدية, 
لأن لقول السفيه حكما وليس لقول الطفل والمجنون حكم وإذا كان هكذا فالقابل للطفل 
والمجنون ن وليهما من أب أو وصي أو أمين حاكم وهو القابض لهما بعد القبول وأما السفيه فهو 
العائل ووليه هو القابض فإن قبضها السفيه تمت الهبة أيضاء ولوقبضها الطفل والمجنون 
لم تتم الهبة والفرق بينهما ظاهر فإن كان الواهب للطفل أبوه فهل يحتاج في عقد الهبة إلى 
لفظ بالبدل والقبول أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يحتاج إليه بل ينو به» لأنه يكون مخاطب نفسه. 

والوجه الثاني : لا يريد من عقد بالقبول فيبذل من نفسه لابنه بنفسه فيكون في البذل 
والاقباض نائباً عن نفسه وفي القبول والقبض نائباً عن ابنه فأما أمين الحاكم فلا يصح ذلك 
منه إلا أن يقبله منه قابل ويقبضه منه قابض, وكذلك وصي الأب وهما معأ بخلاف الأب كما 
خالفاه فى بيعه وشرائه . 


فصل: قال الشافعي رحمه الله : ومنها بعد الوفاة الوصايا وله إبطالها ما لم يثبت وهذا 
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صحيح لأن الشافعي قسم العطايا ثلاثة أقسام في الحياة منها قسمان: الوقف والهبة» 
وبعدالموت قسم وهو الوصايا قد ذكرنا الوصايا وإن أفرد لها كتابا لاقتضى التسليم لها وهي 
مخالفة للهبات من أربعة أوجه وإن جاز بيعها في سائر الأحكام . 

أحدهما: أن الهبة عطية ناجزة» والوصية عطية متراخية بعد الموت. 

والثاني : جواز الوصية بالمجهول وما لم يملك وبطلان الهبة بذلك. 

والثالث: جواز الوصية لمن ليس بمالك في الحال من خمل ومتبطر وبطلان الهبة 
كذلك. ١‏ 1 
والرابع : تمام الوصية بالقبول دون القبض وتمام الهبة بالقبض فهذه أربعة. 
وخامس مختلف فيه : وهو المكافاة لا تستحق في الوصية وفي استحقاقها في الهبة 
قولان نذكرهما من بعد إن شاء الله عز وجل . 


باب العمرى والرقبى من اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «أَخْبَرَنا سْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْن ديار عَنْ طاوؤوس 
عَنْ حجر المدريّ عَنْ رَيْدِيْنِ نابت عَنْ رَسُول الله يق أنه جَمَلَ المُمْرَى لِلْوَارث وَمِنْ 
حَدِيثٍ جَابرِرَضِيٍ اله عله أنه قال : قَالَ رَسُولُ الله تكله : الآ تعرُوا وَل ُو قمَْ مر 
َيْنَا أو أْقبَهُ فهو سبِيلُ الْمِيرَاثْ . قَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ الله : وَمُوَقَوْلَ يدبن نابت وَجَابِرِيْنِ 
عبد الله وَابِْنٍ عُمْرَ وَسَلَيَمَانَ بْن يَسَارٍ وَعُروَة بْنِ الرْبيْرٍ رَضِيَ الله عَنهُمْ وه أقُولُ (قَالَ الْمْرَنِي) 
رَحِمَهُ اللّهُ: مَعْنَى قَؤْلٍ الشَافِعِيّ عِنْدِي فِي الْعُمْرَى أَنْ يَقَولَ الرّجُلٌ قَدْ جَعَلْتُ دَارِي هَذِهِ لَك 
ُمْرَكَ أَْحَيَائَكَ أَوْجَعَلئَا لَك عُمْرِي أَؤْ ري وَيَدَْمَهَا إِلَِهِ مَهِيّ ملك لِلْمُعْمِرٍ ثُورِتُ عَنْهُ إن 
مَاتَ). 

قال الماوردي : اعلم أن العمرى والرقبى عطيتان من عطايا الجاهلية ورد الشرع فيهما 
بأمر ونهي . اختلف الفقهاء لأجلهما وفي الذي أريد بهماء أما العمرى فهو أن يقول: جعلت 
داري هذه لك عمري أو يقول: قد جعلتها لك عمرك أومدة حياتك. فيكون له مدة حياته 
عدر ذاعات رسيت إل المعمرن كان كا أو إلى وارثه إن كان ميتاً سميت عمرى لتملكه 
إياها مدة عمره وحياته. وإذا مات رجعت إلى المعمر ومنه قوله تعالى : 9و انْشَأكُمْ مِنَ 
اسن وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيها» [هود: ١1د‏ ال ا ا ا 

وأما الرقبى فهو أن يقول: قد جعلت داري هذه لك ك رقبى , يعني : إنك ترقبني وأرقبك ٠‏ 
وإن مت قبلي رجعت إليّ وإن مت قبلك فالدار لك. فسميت رقبى من مراقبة كل واحد 
منهما لصاحبه. وكان الناس في الجاهلية على ما وصفنا في العمرى والرقبى إلى أن جاء ما 
رواه الشافعي بإسناده في أول الكتاب فاختلف الفقهاء في الرقبى والعمرى. فذهب داود 
وأهل الظاهر, وطائفة من أصحاب الحديث إلى بطلانها استدلالاً بعموم النهي . وذهب 
الشافعي ومالك وأبو حنيفة وصاحياه : إلى جوازها على ما سنذكره استدلالاً برواية قتادة عن 
عطاء عن جابر عن النبي كَل قال : «الْعْمُرَى جَائِرٌ ه230 , 


وروى الشافعي عن عبد الوهاب عن هشام عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن 


.)١1777/*5( في الهبات‎ ١١18/7 أخرجه البخاري 78/5 في الهبة (7777) ومسلم‎ )١( 


+ددد دعل سس ل لب يب سل كتاب العطايا والصدقات والحبس/ باب العمرى والرقبى 
جابر عن عبد الله قال: قال رسول الله ول : «الْحمْرَى لِمَنْ وَهَبٌّ)7) فأما قوله: «لآّ تعْمِروا 
وَل ربوا 7 فقد حا أصحابنا إلى ماذا ايسوججه النهي 00 0 : أحدهما: أنه 4 يوجه 
المذافة 

والوجه الثاني : أنه يوجه إلى اللفظ الجاهلي والحكم المسوخ على ما سنشرحه من 


فصل: فإذا صح في الجملة جواز العمرى فقد اختلفوا هل يتوجه التمليك فيها إلى 
الرقبة أم المنفعة؟ على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعى وأبى يوسف: التمليك فيها يتوجه إلى الرقبة كالهبات. 
والمذهب الثانى : وهو قول مالك : إن التمليك فيها متوجه إلى المنفعة والرقبة. والمذهب 
الثالث: وهو قول أبي حنيفة ومالك أن التمليك في العمرى يتوجه إلى الرقبة وفي العمرى 
متوجه إلى المنفعة . 

والدليل على أنه تمليك بهما معاً الرقبة ما رواه الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن 
أي تشلمة عن جابر أن برشل الل كلو قال «ُيُمَا نَل أَغْمَرٌ عُمْرَى لَهُ وَلِعَقَبِهِ فَإِنْهُ لِنْذِي 
يَعْطامًَا ل , يَرْجِعْ إلى الَنِي أعْطَامَاء لأنه 0 عطاء رودت فده الام وب واء - 
له 0 أو رقبى متوجه إلى الرقبى ا ار 
إليهاء وتعلق الحكم بها فوجب أن يتوجه التمليك إليها. 

فصل: فإذا صح ما ذكرنا أن العمرى والرقبي يملك بهما الرقبى فسنشرح المذهب فيها 
ونبدأ بالعمرى منهما وللمعمر في العمرى ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقول: قد جعلتها لك عمرك . 

والثاني : أن يقول: قد جعلتها لك عمرى . 

والثالث: أن يقول قد جعلتها لك عمري أنا. 

فأما الحال الأول وهو أن يقول: قد جعلتها لك عمرك أو حياتك فلا يخلو في ذلك من 

أحدها: أن يقول: قد جعلتها لك عمرك ولعقبك من بعدك, أو لورثتك بعدك, فهذه 


)١(‏ أخخصرجه مسلم ١557/7‏ في الهبات )١175/750(‏ وأبوداود (7”000) والنسائي (7717/7)وأحمد في 
المسند "١5/7‏ والبيهقي 77/7 . 

؟) أخخرجه الشافعي في المسند 178/7 في الهبة حديث (2817) وأبو داود / 85١‏ في البيوع (7”007) 
وأخرجه النسائي 7302”/5 . 





كتاب العطايا والصدقات والخيس/ ياب العمرى والرقى نمس 6880 
عطية جائزة وتمليك صحيح قد ملكها المعمر ملكا تامّ ثم صارت لورئته من بعده هبة ناجزة 
وملكا صحيحا وتمامها بعد عقد العمرى بالقبض الذي به 7 تتم الهبات.' وليس للمعطي بعد 
الإقباض الرجوع فيها وإن كان قبله مخيراً. 

والقسم الثاني : أن يقول : قد جعلتها لك مدة عمرك على أنك إذا مت عادت إلي إن 
كنت حياً أو إلى ورثتي إن كنت ميتاً» فهذه عطية وتمليك فاسد؟؛ لأن تمليكالأعيان لا يصح 
ا ا الل ل ل الك ار 1 
على ملك المعطي سواء أقبض أو لم يقبض. وله استرجاعها وإن تصرف فيها المعطى, أو لا 
يرجع عليه بأجرها مدة تصرفه فيها لأنه قد أباحه إياها . 

والقسم الثالث: أن يقول: قد جعلتها لك مدة عمرك ولا يشترط أن يرجع إليه بعد 
موته كما ذكرنا في القسم الثاني ولأن يكون له ولورثته كما ذكرنا في القسم الأول ففيه قولان: 

أحدهما: رع ولف القلاي روا العم الى جيه الفط اله تقد عا ييه المياة 
ولأن جابر روى أن النبي كل قال: دأيُمَا رَجُلٍ اعْمَرَ لَهُوَلِعَقبهِ)”'2 فإنها للذي يعطاها لا يرجع 
إلى الذي أعطاهاء ؛ لأنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريب فجعل صحيح العطية بأن يجعله له 
ولعقيهى » فإذا لم يجعلها لعقبه لم ب يصح . ولأنه تمليك عين قدر بمدة فوجب أن يكون باطلا 
ل ولأنها عمرى مقدرة فوجب أن تكون باطلة كما لو قال: 
قد أعمرتكها سنة. ولأنه إذا جعلها له مدة عمره فقد يحتمل أن يريد الرجوع إليه بعد موته 
فيبطل» ويحتمل أن يريد أن يورث عنه فيصح. فلم يجز أن يحمل على الصحة مع الاحتمال 
الفاسد. 

والقول الثاني : وبر الصعيع ريه كال فى الشيديه واكتر العدي انها عطية عادر 
وتمليك صحيح يكون للمعطى في حياته ثم لورثته بعد وفاته بقوله يك ولا تعمُرُوا وَل َرْبُوا 
من أعْمَرَ شيا أو أ َه فهر سيل الميراث» ولرواية زيد أن الي كل جَمْلَ الْمُمْرَى 
للرارث؛ ولما دوي أن رَجُلا من الأنصَار أعْمَرَ مه عدا فلَمّا وفيت نَارَّعَهُ الْوَرَنَهُ فيه فَقَضَى 
النبيّ كه به يراثا فَالَ الرّجُل يَارَسُولٌ الله ما جَعَلْتَهُ لَهَا عُمْرَهَا قَقَالَ عَلَيْهِ السّلام«هَذَلِكَ 
أبْعَذُ َم ولأن الاملاك المستقرة إنما يتقدر زمانها بحياة المالك, ثم تنتقل بعد موته إلى ورثة 
المالك فلم يكن ما جعله له من الملك مدة حياته منافياً لحكم الأملاك وإذا لم تنافيه اقتضى 
أن يصح وإذا صح اقتضى أن يكون موروثا فأما البيع إذا قال: بعتكها مدة حياتك فهو باطل . 

والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: وهو فرق ابن سريج على هذا الشرط يقتضي فسخاً منتظراًء والبيع إذا كان 
فيه فسخ منتظر بطل» والهبة إذا كان فيها فسخ منتظر لم تبطل كهبة الأب فلذلك بطل البيع 
بهذا الشرط ولم يبطل العمرى بهذا الشرط. 


.)1578/5١( في الهبات‎ ١555/7 أخرجه مسلم‎ )١( 


ل -د كتاب العطايا والصدقات والحبس/ باب العمرى والرقبى 

والفرق الثاني : وهو فرق أبي اسحاق المروزي أن شروط البيع تقابل جزاء من الثمن 
فإذا بطلت سقط ما قابلها منه فأقضى إلى جهالة الثمن فلذلك بطل البيع بهذا الشرط وليس 
في العمري ثمن يقضي هذا الشرط إلى جهالته فلذلك صحت مع الشروط . 

فأما رواية جابر أنّه أعمر عمرى له ولعقبه مع باقي الروايات المطلقة التي هي على 
العموم إذ ليس تتنافى في ذلك فإذا قلنا بقوله في القديم أن التمليك للرقبة لا يصح فإن 
الميراث فيها لا يستحق فقد اختلف أصحابنا على هذا القول هل يملك المعمر المعطى 
الانتفاع بها مدة حياته أم لا؟ على وجهين: 1 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه قد ملك الانتفاع بها مدة حياته وهذا 
مذهب مالك . 

والوجه الثاني : وهو الصحيح أنه لا يملك الانتفاع بهاء لأن التمليك متوجه إلى الرقبة 
بما ذكرناه وإذا بطل لم يجز أن ينتقل إلى ملك المنفعة كالبيع الفاسد, فعلى هذا الوجه 
لو تصرف فيها المعطي وانتفغ لم يكن عليه أجرة, لأنها مباحة له ولآن كل ما لا يضمن بالعقد 
الصحيح لا يضمن بالعقد الفاسدء ولكن لو تلفت في يده فإن كان تلفها من غير فعله 
لم يضمن لما ذكرنا وإن كان تلفها بفعله ضمنهاء لأنه عدوان. وهو غير مالك لهاء فهذا 
حكم قوله : (قد جعلتها لك مدة عمرك) وإن قلنا بقوله في الجديد أن العطية صحيحة وأن 
العمرى موروثة فلا رجعة للمعمر المعطي. فيها بعد القبض . 

فصل: نأما الحالة الثانية: وهو أن يقول لاصاياتك مدر رمن الوه 
العمرى من غير أن يقدر ذلك بعمر أحد, ففيها قولان: 

أحدهما : : وهو قوله في القديم أنها باطلة, ؛ للنهي عنها ولا يملك بها المعمر المعطي 
ا يا ون ل ا ا 
متوجه إلى الرقبة فإذا بطل لم يملك بها المقصود بها غير أنه لم يضمن الأجرة إن سكن أو 
تصرف فلو كانت العمرى نخلا فأثمرت لم يملك الثمرة» ولوكانت شاة فتتجت لم يملك 
الولد. فإن تلفت الثمرة في يده وهلك الولد. فإن كان بغير فعله لم يضمن, وإن كانت بفعله 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد أنها جائزة» وهي ملك له في حياته ثم لورثته بعد 
وفاته لرواية أبي سلمة عن أبي هريرة أن رسول الله كله قال : «مَنْ اغمرَ عْمْرَى فَهِي لَهُ وَلِعَقِبِه 
ينها مَنْ يِه مِنْ عقبه» . 

فصر رام الحاق ةا رفو اا وقزلنة «لوسطاكو للا ماف رماوا عو ونين 
والحكم فيهما واحد والمذهب أنها عطية باطلة., لأنه لا يملكه إياها عمره فيورث عنه 
ولاجعلهاعمرى فيستعمل فيها الخبر» وإنما قدر ذلك بعمر نفسه أو عمر أجنبي فاقتضى لما 
هي عليه من خلاف الاصل خروجها من حكم النفي أن تبطل. وهكذا لوقال: قد أعمرتكها 


كتاب العطايا والصدقات والحيس/ ياب العمرى والرقىى سس ل لب 68# 
سنة أو شهراً كانت كذلك في البطلان» وكان بعض أصحابنا يغلب فيها حكم العمرى» 
ويخرجها على قولين وهو خطأ لما بيناه. 

فصل: وأما الرقبى فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يشترط ارتقاب كل واحد منهما لصاحبه فيقول: قد جعلتها لك رقبى 
ترقبني وأرقبك فإن مت قبلي رجعت إلي وإن مت قبلك فهي لكء فهذه عطية باطلة» لما في 
هذا الشرط من منافاة الملك. 

والضرب الثاني : أن يشترط ذلك بل يقول: قد جعلتها لك رقبى فعلى قولين: 

أحدهما: وهو قوله في القديم أن ذلك باطل لا يحصل به التمليك اعتباراً بمقصود 
اللفظ . 

والقول الثاني : وهو الجديد أنها عطية جائزة يملكها المعطي أبدا ما كان حياً ويورث 
عنه إن مات سواء كان المطي حياً أوميتاً استدلالاً بقوله يل : «فَمن أَعُمرَ شَيئاً أو أَرْقبَهُ فَهُوَ 


تجيل الْمِيرَاتْ) 


بِابُ عطيّة الرّجُل وَلَدَهُ 

قال الشّافعيٌ رَحَمَةُ اللّهُ تَعَالَى: 0 خبَرنا مَالِكُ عَنٍ الزُهْرِيٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدٍ 
الرَحْمَنٍ وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ التُْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ يُحَدِنَانه عَنِ التّمْمَانِ بْنِ بَشيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أن 
أَاهُ أنّى به إِلَى رَسُولٍ الله كل فَقَالَ: إِنّي َحَلْتُ ابني هَذَا عُلماً كَانَ لي فَقَال رَسُولٌ 
اللّه ينه كل وَلَدكَ نَحَلْتَ مل هَذَا؟»قَالَ لآ فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ كن انين : يَْوْكَ أَنْ 
يكونوا ذ في البرٌ إِلَيْكَ سَوَ اع؟» َقَالَ بَلَى قَالَ«قَارْجِعْةُ»قَالَ الشَافِعِيُ رَ حمة الل تال وَبه 
دوي ةن على از كلها جين اأقيني 0ل ندل تدرف فى قلت المنضون 
شيء بَمْتَعةُ من به إن الاب يتس بَعْضَهُمْ بتغضاآ مالا ينف العدى وَمِنْها أن إغطاء 


عهد ا > ار اين + هن 


بَعْضَهُمْ جَائِرٌ وَلَولاً ذَلِكَ لَّمَا مَالَ كَل «قَارْجِعْة) وَمِنْهَا أن للْوَالِد أَنْ يَرْجِمَ يما أغطى 
وَلد3534 نمل ) بُو بَكْرٍ عَائْشَة رضي الله لها يل و َعم ايسا َي ال 
عَنْهُمَا بشيْءٍ أَعْطَاةٌ إِيَاهُ وَقَضَّلَ عَبِدُ الوَحْمَنٍ بْنُ عَؤْف وَلَدَ 

قال الماوردي : وهذا كما قال: أفضل الهبات صلة ذوي الأرحام لقوله كل 0 
الصَّدَقَةِ عَلَى ذي الأرحام الكاشح ) فإذا وهب لولد فيختار التسوية في الهبة ولا يفضل ذكر 
على أنثى. و ا 
إلى أن الأفضل أن يعطى الذكر مثل حظ الانثيين استدلالاً بقسمته لأحدهم سهم في 
الموارييف : 


0 ودليلنا ما رواه عكرمة عن ابن عباس أن النبي يل قال: «سَوُوا بَيْنَ أَوْلآدِكُمْ في الْعَطِيَةٍ 
وَلَوْكنْتَ مُفَضْلا لَمَضلْتُ الْبَنَاتِ)0'"وهذا يمنع من حملهم على عن المواريكة وإن كان يها 
ما يسوي بين الذكور والإناث كالاخوة من الأم وكالأبوين مع الابن والله أعلم 

مسألة : فإن لم يسو بينهم وص بالهبه بعضهم كانت الهبة جائزة وإن أساء وبه قال مالك وأبو 
حنيفة وقال طاوس, وأحمد إسحاق وداود الهبة باطلة استدلالا بقوله يل لبشيرهكُل وَلَْدكُ 
نيحلت مثلة؟ع قال ارق وروي أنه قَالَ«فاشْهِدْ غْيْرِي عَلَى التبِوّؤ مِنْ فِعلِهِ» ودل قوله 


)1( ضعيف أخرجه البيهقي ة في السنن الكبرى ١/7/7‏ سعيد بن يوسف متفق على ضعفه . 





هه 





كتاب العطايا. والصدقات والحبس/ باب عطية الرجل ولده 


هذا جور على دَمّةَ فِعْلِهِ قالوا ولأن تفضيل بعضهم على بعض يؤدي إلى عقوق بافيهم 
وما نُصب. على العقوق فهو عقوق, والعقوق حرام . 


ودليلنا قوله عد «فأرجعْة) 07 فلولا تعود الهبة لما أمره بالاسترجاع ثم قوله: «أَشهِدٌ 
َبْرِي» دليل على عدم الجواز لآن ما لا يجوز لرسول الله يَكِِ أن يشهد فيه لا يجوز لغيره أن 
يشهد فيه وإنما أمره بإشهاد غيره استكنافاء وهذا جواب ودليل قوله هذا جواب أي ميل يقال 
فجاز السهم إذا مال عن الرمية فقال ذلك لأنه مال إلى الموهوب له وقد روي أن ْنا كر 
رَضِيَ الله عنْهُ خصٌ عَائِسَة رَضِيَّ الله عَنها بنخلٍ عِشْرِينَ وُسْقاً مِنْ تَمْرِ وال وَدِدْت إِنكِ قد 
قَبِضْتِهِ وَهُو الْيَوْمُ مِنْ مَالِ الْوَارِثْ وفضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عاصما بدخل 
وخص عبد الرحمن بن عوف ولد أم كلشوم ولأنه لما جاز أن يجمع جميعهم جاز أن يعطي 
جميعهم جاز أن يفعل ذلك بجميعهم كالأجانب» ولأنه لما جازت هبة بعض الأولاد لللأب 
جازت هة الأب لعضن الأولاه. 


مسألة : قال الشافعيٌ رَحَمَهُ الله تَعَالى : «ولَو اَصَل حَديت طَاوسٌ ل لواهب أنْ 
يَْجعَ فِيمَا وَهبَ إِلاّوَالِدِ فا يهَبُ وله َقلْتُ به وَلمُ أذ وَاهباً غير وَهَب»! 0 


قال الماوردي : وهذا صحيح والحديث متصل» وليس لواهب أقبض ما وهب أن 
يرجع فيه إلا أن يكون والدأ فيجوز له الرجوع» فأما من سواه * فلا رجوع له سواء كان أجنبيا أو 
ذارحمء وقال أبو حنيفة : رحمه الله : : إن وهب لذي رحم محرم لم يجز أن يرجع في هبته له 
وإن وهب لذي غير رحم جاز الرجوع . 00 


أحدهما: جواز رجوع الأب في هبته وأبو حنيفة يمنع منه 


والثاني : منع الأجنبي من الرجوع في هبته, وأبو حنيفة فأماالفصل الأول وهو جواز 
رجوع الأب في هبته فاستدل أبو حنيفة على المنع من رجوعه بقوله كَل : «ولايّجل مال امْرِىءِ 
مُسَلم إلا بطيب نفس مِنهُ» فكان عموم هذا يمن من رجوعه فيما ملك الابن عنه» وبرواية 


لعا عب 


ابن عباس أن النبي كله قال ٠:‏ الْعَائِدُ في هِبَتِهِ كالكلب يَقِيءٌ ثم يَعُودْ فيه» وبما روى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أنه قال: مَنْ وَهَبَ لِذِي رَحِمٍ َم يَرَجِعْ وَمَنْ وَهَبَ لَغْيْرٍ ذِي رَجِمٍ 
رَجَمْ مَالَمْ يت قال : ولأن الهبة لذي الرحم صدقة, لأن المقصود د بها ثواب الله تعالى دون 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند 1717/7 فى الهبة والعمرى (0817) وأخرجه البخاري 75١١/5‏ في الهبة 
(01؟) ومسلم ١١47/7‏ في الهبات (17578/170). ْ 

(0) أخرجه الشافعى فى المسند 158/7 في الهبة (085) وعبدالرزاق في المصنف ١١١/94‏ والبيهقي 

كرولا . 0 ا ١‏ 1 

الحاوي في الفقه/ ج// مه 
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المكافأة فلما لم يجز أن يرجع في الصدقة لم يجز أن يرجع في الهبة لذي الرحم. ولأن في 
الرجوع في الهبة عقوقا وعقوق ذي الرحم جرام» ولأنه لووهب بشرط الثواب فأثيب لم يرجع 
ومداكد لبان ال لكاي فييعبة ريسم ذل بجر اناير جع » 

ودليلنا قوله يك لبشير في هبته للنعمان من بين ولده«فارجِعُة) فلولا أن رجوعه جائز 
لما أمره به ولكان الأولى لو فعله أن يمنعه منه. وروى عمرو بن سعيد عن طاوس عن,ابن 
عمر إوابن عباس قال : قال رسول الله كَل «لايَجورٌ لجل . أن يُْيَ عطي أويَهَبَ مب قيِرْجِمْ 
فِيهَا إلا الوَالِدُ فيمًا يُحْطِي وَلَدَه وَمَعَ/ْ الذي يُعْطِي الْعَطِية وَيرْجِمَ فِيها كَمَئَلٍ الْكَلْبٍ يكل فَإذَا 
شَبِعَ قَاء نّم عَادَ في قيئه»» وهذا نص لم يكن متصلا عند الشافعي وقد ثبت اتصاله. وبهذا 
يخصن ا استدل به من عموم الخيثر الأول ويتمم ما اقتصر عليه من بقية الخبر الثاني» 
وقال كَل #اثلاذك ين كتيكم فكلوا قن لوب شيك 4ه تير اوقد من خبره وجعلة كا 
لوالده فكان ما كسبه الولد منه أولى أن يكون من كسبه. وقد يتحرر من هذا الاعتلال قياس 
فيقال : : لآنه وهب كسبه لكسب غير معتاض عنه فجاز له الرجوع فيه كما لووهب لعبده. ولأن 
ما للولد في يد والده لجواز تصرفه فيه إذا كان صغيراً وأخذ النفقة منه إذا كان كبيراً فصارت 
هبة له وإن خرجت عن يده في حكم ما وهبه وهو باق في يده فإذا جاز أن يرجع فيما وهبه 
لغيره ه إذا لم يقبضه لبقائه في يده جاز أن يرجع فيما وهبه لولده وإن أقبضهء لأنه في حكم 
الباقي في يده. وتحرير هذا الاستدلال قياسا أنها هبة يجوز تصرفه فيها فجاز له الرجوع فيها 
اما على جا لم يتيسن + اولآن الأب لفضل حنوه تباين أحكامه أحكام غيره فنلا يعاديه ولا 
تقبل شهادته له» ويجوز أن يتصرف في يديه بالتزويج وفي ماله بالعقود لفضل الحنو وانتفاء 
التهم فجاز أن يخالف غيره في جواز الرجوع في الهبة ؛ لأن انتفاء التهمة تدل على أن رجوعه 
فيها لشدة الحاجة منه إليهاء ولأننا وأبا حنيفة قد أجمعنا على الفرق في الهبة بين الأجنبي 
وذي الرحم فلآن يكون الرجوع فيها مع ذي الرحم المباعض دون الأجنبي أولى منه أن يكون 
مع الأجنبي دون ذي الرحم لثلاثة أمور. 

أحدها: النص المعاضد. 

والثاني : البعضية الممازجة . 

والشالث: التمييز بالأحكام المخصوصة, وفي هذه المعاني جواب, وجوابهم عن 
الاستدلال بالثواب فهو أنه إذا نيت بالمال فقد وصل إليه البدل فلم يجز أن يصير جامعا بينه 
وبين المبدل فخالف من لم يصل إليه البدل على أن ثواب الله تعالى إنما يستحقه في الهبة 
غير الراجع فيها من الآباء . 

قصل: و وأما الفصل الثاني في أن غير الأب لا يجوز أن يرجع في هبته. وأجاز أبو حنيفة 
اللأجنبي أن يرجع فيهاء استدلالا بحديث عمرو. 

ودليلنا مع ما قدمناه من حديث طاوس أن كل من وجب له القصاص على واهبه 


يفك 
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لم يملك واهبه الرجوع عليه في هبته كالأخ طرداً والوالد عكساًء ولأن انتفاء القرابة تمنع من 
الرجوع في الهبة المقبوضة كالزوجين, ولأنها هبة لا يجوز الرجوع فيها بغير حكم حاكم 
فلم يجز الرجوع فيها بحكم حاكم كالهبة على الثواب . 

فصل: وإذا ثبت أن ليس لغير الوالد أن يرجع فيما وهب لولده فلا فرق بين الأب والأم 
والجد والجدة. ومنع مالك الأم والجد أن يرجعا في هبتهما تعلقا بحقيقة الأم في الولد فهذا 
ليس بصحيح , لأن كلهم والد فيه بعضية» فأما الولد فلا يجوز له الرجوع في هبته للوالد لما 
بينهما من الفرق وفضل الحنو وحق الولاية وجواز التصرف», فإذا صح أن كل واحد منهما 
والد ووالدة أو جد أو جدة وهب فله الرجوع في هبته سواء قال الأب : قصدت بالهبة بره فعق 
ولم يبرء أو قال لم أقصد ذلك». وقال ابن سريج : إنما يرجع الأب في هبته إذا قال قصدت 
بها بره وظهور إكرامه ولم يبر ولم يكرم. ولا يجوز أن يرجع إن لم يقل ذلك ويدعيهء وهذا. 
خطأ من وجهين: 

أحدهما: عموم الخبر. 

والثاني : أن ما جاز به الرجوع فهذا المعنى غير مؤثر فيه كما أن ما لا يجوز به الرجوع 
فهذا غير مؤثر فيه . 

فصل: فأما إذا تصدق الأب على ولده فقد اختلف أصحابنا هل يجوز له الرجوع فيها 
أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : يجوز تغليباً لحكم الهبات. 

والثاني: لا يجوزاعتبارا بحكم الصدقات, ولافرق بين أن يكون: الولنك ذكرا أو أننى » 
مقير ا أو كيرا عاقلا أو محونا» مسلما أو كافرا. 

فصل: ولو تداعا رجلان طفلاً وقال كل واحد منهما هو ابني ثم وهبا له هبة لم يكن 
لواحد منهما الرجوع في هبته. لأنه لا يحكم لواحد منهما بأبوته, فإن انتفاعن أحدهما 
ولحق بالآخر فهل لمن لحق به الرجوع فيما تقدم من هبته أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يرجع » لثبوت أبوته . 

والثاني : لا يرجع. لأنه حين وهب كان ممن لا يرجع . 

فصل: وإذا وهب الأب لأولاده ثم أراد أن يرجع في نفسه لبعضهم جاز وفي كراهيته 
وجهان: 
أحدهما: يكره له استرجاع الهبة من بعضهم حتى يسترجعها من جميعهم كما يكره له 
الهبة لبعضهم حتى يهب لجميعهم . 

وا ثاني : لا يكره لأن الخبر في التسوية في العطاء لا في المنع . 

فصل: وإذا وهب لابنه هبة فباعها الابن أو استهلكها فليس للأب الرجوع ببدلها وإنما 


4ه 
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يرجع لو كانت باقية في يده وهكذا لورهنها الابن لم يكن للأب الرجوع بها ما كانت رهناً. 
فإن افتكها الابن جاز للأب الرجوع بهاء ولو باعها الابن ثم ابتاعها أوورثها فهل للأب 
الرجوع فيها أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يرجع بهاء لبقائها في يده. 

والثاني: لا يرجع بها لخروجها عن ملك الابن. 

فصل: فلو كانت باقية في يد الابن ثم حكم الحاكم بفلسه ففي جواز رجوع الأب بها 
وجهان : 

أحدهما: يرجع بهاء لبقائها في يده. 

ولا ل 0ه لتعلق حق الغرماء بها 

ل اي اه 

وهل للب الرجوع بها على ابن ابنه أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يرجع بها لأنه ابن ابنه الذي يجوز له الرجوع عليه بهبته . 

والثاني : لا يرجع بها لأنه غير الواهب له ؛ فعلى هذا لو استرجعها الابن من ابنه ففي 
ركيت 

فصل: ولو وهب لابنه جارية فأعتقها الابن» أو داراً فوقفها لم يكن للأب الرجوع بها 

ولا بقيمتهاء لأنها في حكم المستهلكة, وهكذا لووطىء الابن الجارية فأحبلها لا يمكن 
للآأب الرجوع بها ولا بقيمتهاء لأن من ملك أم الولد لا يجوز أن تنتفل إلى مالك آخر ولكن 
لو لم يحبلها جاز للآأب الرجوع بها ثم وطئها حرام عليه لأنها صارت من حلائل أبنائه 
وليس للآب مطالبته بأرش التحريم وهكذا لو كانت الأمة بكراً فافتضها الابن لم يكن له 
مطالبته بأرش البكارة» فلوجنى عليها في يد الابن جناية أخمذ أرشها ثم رجع الأب بها 
لم يرجع بأرش الجناية على ابنه. لأنه بدل مما فات رجوع الأب به فصار أرشش جنايتها 
كثمنها لو باعهاء ؛ فلوكان الابن كاتبها لم يكن للآب الرجوع بها إلا أن تكون الكتابة فاسدة 
فيرجع بها فإن عجزت عن الكتابة الصحيحة رجع الأب بها وجهاً واحداً بخلاف 
مالو باعهاء لأن البيع يزيل الملك. والكتابة توقف الملك ولا تزيله؛ فلو دبرها الابن أو 
أعتقها بصفة لوبات جاز للأب الرجوع بها لبقائها على ملكه. ولم ينقل ملكها إلى غيره 
فلو كان الابن قد زوجها رجع الأب بها والنكاح على حاله. وكذلك لو أجرها الابن جاز 
للأب الرجوع بها والإجارة بحالها إلى انقضاء مدتها والأجرة والمهر معاً للابن دون الأب . 


فصل: ولو كانت الهبة شاة فتتجت ثم رجع الأب بها كان النتاج للابن دون الآأنء فلو 
كانت ار لم الأب بالشاة ففي ولدها قولان من 
اختلااف قوليه في الحمل. فلو كانت الشاة حائلا ثم رجع الأب بها حاملاً ففي ولدها إذا 


حكن 
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وضعته أيضاً قولان. ولوكانت الهبة نخلاً فأثمرت في يد الابن ثم رجع الأب بالنخل فإن 
كانت الثمرة مؤبرة عند رجوع الأب فهي للابن» وإن كانت غير مؤبرة ففيها قولان : 

أحدهما للأبنة أيضاء' لأنها مما ميد 

والثاني : للأب, لأن ما يؤبر من النخل تبع لأصله كالبيع . 

فصل: ولا : ضع رضي الا قواهت إن ,التو الصويع ؛ ينوا كان الاين شرا أو 


لحان اللا لسع أن سود ال رم سنا ب انمق ركان رد جلت د ةد 


رجعت في هبتي لابني لم يجز. وهل يجوز ذلك في رجوعه في الوصية؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يجوز كالهية . 

والثاني: يجوز, لأنه لما جازت الوصية بالصفة جاز الرجوع فيها بالصفة . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تُعالى ؛ ولمن تسق اهز لله ارلا يسيس 

قال الماوردي : اعلم أن الهبة نوعان نوع لا يقتضي المكافأة ونوع يقتضيهاء فأما ما لا 
يقتضي المكافأة فمن ثمانية أوجه. 

أحدها: هبة الإنسان لمن دونه. لأن المقصود بها التفضل . 

والثاني : هبة الغني للفقير» لأن المقصود بها النفع . 

والثالث: هبة البالغ العاقل للصبي أو المجنون. لأنها ممن لا يصح الاعتياض منها . 

والرابع : الهبة للأهل والأقارب» لأن المقصود بها صلة الرحم . 

والخامس : الهبة للمنافر المعادي, لأن المقصود منها التآلف. 

والسادس : الهبة للعلماء والزهاد. لأن المقصود بها القربة والتبرر. 

والسابع : الهبة للأصدقاء والإخوان, لأن المقصود بها تأكيد المودة. 

والثامن : الهبة لمن أعان بجاه أو بمالء, لأن المقصود بها المكافأة. فهذا النوع من 
الهبة على هذه الأوجه الثمانية لا يستحق عليها المكانأة» وإذا أقبضها الموهوب له بعد 
القبول فقد ملكها ملكا مستقرا كالذي يملك بابتياع أو ميراث . 

فصل: وأما ما يقتضي المكافأة فهو ما سوى هذه الوجوه مما يظهر أن المقصود بها - 
طلب المكافأة عليها ففي وجوب المكافأة قولان: 

أحدهما : وهو قوله في القديم. وبه قال مالك: أن المكافأة عليها واجبة, لقوله كك 
لسلمان إنا نقبل الهدية ا ء عليهاء ولرواية إأبي هريرة رضي الله عنه 3 أغرابيا أَهُدَى 
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مشهورون بسماحة النفوس وقلة الطمع فلولا وجوب المكافأة لما صبر على طمع الأعرابي 
وآذاى لأن العرف الجاري في الناس المكافأة بها يجعله كالشرط فيها ويكون قبول الهبة 
رضى بالتزامها . 

والقول الثانى : وبه قال في الجديد. وهو مذهب أبى حنيفة أن المكافأة عليها غير 
واجبة. لقوله كك «لأيَحِلٌ مَالُ امْرىءٍ مُسْلِم إلا بطيب نَفْسٍمِنُْهى ولأدتعاصح تملكدين 
غير ذكر بدل لم يستحق فيه البدل كالوصية والصدقة, ولأن العقود لا يختلف استحقاق البدل 
فيها باختلاف العاقدين لها اعتبارا بسائر العقود من البيبع والإجارة في استحقاقه. والوصية 
والعارية في إسقاطه . 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين فإن قلنا بأن الثواب لا يجب فإن المكافأة لا تستحق 
فأئاب الموهوب له وكافأ فهي هبة مبتدأة لا يتعلق حكم واحدة من الهبتين بالأحرى. 
فلو استحقت إحداهما أو ظهر بها عيب فالأخرى على حالها لا يجوز أن تسترجع , فإن شرط 
على هذا القول في نفسه ثوابا ومكافأة فعلى ضربين: ْ 

أحدهما: أن يكون الثواب الذي شرط مجهولاً فالهبة باطلة» لاشتراط ما ينافيها. 

والضرب الثاني : أن يكون معلوماً ففيها قولان. 

أحدهما: باطلة» لما ذكرنا من التعليل. 

والقول الثاني : جائزة. لأنها معاوضة على بدل معلوم كالبيع» فإن كان بلفظ الهبة فإذا 
قلنا ببطلان الهبة عند اشتراط الثواب معلوماً كان أو مجهولاً فالموهوب له ضامن لها 
بالقبض. لأنها مقبوضة على وجه المعاوضة. وعليه ردها لفساد العقد. فلو تلفت فى يده كان 
ضامناً لها كالمقبوض من بيع فاسد بأكثر ما كان قيمنه من وقت القبض إلى وقت التلف على 
أصح المذهبين في ضمان البيع الفاسد. ولو نقصت مع بقاء عينها ضمن قدر نقصهاء فإذا 
قلنا بصحة الهبة عند اشتراط الثواب المعلوم فهي كالبيع المحض يستحق فيه خيار المجلس 
بالعقد وخيار الثلث بالشرط. ويجوز اشتراط الرهن والضمين فيه. وإن استحقت الهبة وجب 
رد الشواب» وإن استحق الثواب وجب رد الهبة وإن كان الشواب معيناً أوغرم مثله مع بقاء 
الهبة إن كان الثواب موصوفاء. وإن ظهر في الهبة عيب كان الموهوب له بالخيار بين المقام 
والفسخ . 

فصل: وإن قلنا إن الثواب واجب والمكافأة مستحقة فلا يخلو أن يشترط الشواب أولاٌ 
بشرطه فإن لم يشترطه لزمه بالعقد. وفيه ثلاثة أقاويل. 

أحدها: أن عليه أن يثيب ويكافىء حتى يرضى الواهب, لأن النبي ككل لَمْ يَرَلْ 
يكافِىء الاعرَابِيَ حَتى رَضِيَ . 

والقول الثاني : عليه أن يكافىء بما يكون في العرف ثواباً لمثل تلك الهبة, لأن 
الرضى لا ينحصر فكان العرف أولى أن يعتبره. 





كتاب العطايا والصدقات والحبس/ باب عطية الرجل ولده 


مه6ه١‎ 





والقول الثالث: عليه أن يكافىء بقدر قيمة الهبة لا يلزمه الزيادة عليهاء ولا يجزئه 
النقصان منها. لآن ما استحق فيه البدل إذا عدم المسمى رجع إلى القيمة اعتباراً بمهر المشل 
وقيم المتلفات, فعلى هذا يكون الموهوب له بالخيار بين أن يكافىء في مقدار ما ذكرناه من 
الثواب وبين أن يرد الهبة. ولا خيار للواهب في أحد الأمرين» فإن رد الهبة لم يكن للواهب 
أن يطالبه بالثواب» فإن ردها ناقصة فإن كان نقصها بفعله ضمنه للواهب». وإن كان بغير فعله 
ففي ضمانه إياه وجهان أصحهما عليه ضمانه . 

والثانى : لا يضمنه. وإن ردها وقد زادت فإن كانت الزيادة لا تتميز كالطول والسمن 
أخذها الواهب زائدة, لأن مالا يتميز من الزيادات تبع للأصلء, وإن كانت الزيادة متميزة 
فهي للموهوب له كالنتاج والثمرة» لحدوثها على ملكه ولا يلزمه دفعها إلى الواهب وإن رد 
عليه الهبة» وإن لم يرد الهبة وكافأه عليها بما ذكرناه من الثواب فيها فالواهب بالخيار بين أن 
يقبل المكافأه وبين أن لا يقبل» ولا خيار له في استرجاع الهبة. ؛ فن قبل المكافأة ثم 
استحقت من يده فالموهوب له بالخيار بين أن يكافئه ثانية وبين أن يرد الهبة. ولو استحقت 
الهبة دون المكافأة كان للموهوب له أن يرجع بالمكافأة, فلو قال الواهب أنا أهب لك مثل 
تلك الهبة ولا أرد المكافأة لم يكن ذلك له بخلاف استحقاق المكافأة» فلولم يكافاً 
الموهوب له عن نفسه وكافأه عنه غيره جاز ولا رجوع للواهب. لوصول الشواب إليهء ولا 
رجوع للمكافىء على الموهوب له بما أثاب عنه وكافاً؛ لأنه متطوع إلا أن يكافىء بأمره 
فيرجع عليه» فلو لم يكافئه الموهوب له عن الهبة حتى تلفت في يده بغير فعله ففي وجوب 
الثواب عليه قولان : 

أحدهما لا يجب عليه الثواب», لأنه إنما يجب عليه أن يكافىء ويثيب في الحال التي 
إن رد ولم يغب فعلى هذا تتلف غير مضمونة عليه. : 

والقول الثانى : أن الشواب واجب عليه لاستحقاقه بالعقد. فإن أثاب وإلا ضمنها 
بالقيية لتلقها عن بدل فاكت. 

فصل: وإن اشترط الواهب الثواب على هذا القول قاذ ودار ان شعرطلة محلوف أو 
مجهولاً فإن اشترطه مجهولاً صحت الهبة ولزم الشرطء لأنه يوجب العقدء ثم حكم هذه 
الهبة والثواب على ما مضى . وفيه ثلاثة أقاويلٍ غير أن الهبة لوتلفت في يده مع هذا الشرط 
مثل الثواب لزمه أن يثيب أو يضمن القيمة قولاً واحداً وإن اشترط الثواب معلوما ففيه قولان: 

أحدهما : جائز, لأن ما منع عن الجهالة كان أولى بالصحة وله ما اشترطء ويكون 
الفرق بينه وبين البيع أنه في الهبة ؛ يشترط الثواب المعلوم يكون مخيراً بين دفع الثواب وبين رد 
الهبة وفي البيع يلزمه دفع الثمن ولا خيار له في الرد ما لم يكن خيار أو عيب» ثم هما فيما 
سوى ذلك على سواء . 

والقول الثاني : وهو قول أبي ثور أن الهبة باطلة لخروجها عن حكم الهبات المطلقة 
والبيوع اللازمة» فعلى هذا تكون مضمونة ضمان البيع الفاسد على ما مضى . 


كتاب العطايا والصدقات والحبس/ باب عطية الرجل ولده 

فصل: هبة المريض في الثلث» فإن احتملها الثلث أمضيت وإلا ردتء لأنها فى 
حكم الوصية, وإن احتمل الثلث بعضها أمضى منها قدر ما احتمله الثلث إلا أن يجيزه 
الوارث فيصح في الجميع, فلو وهب في الصحة وأقبض في المرض فهي هبة في المرض. 
لأنها بالقبض فيه تمت فلو اختلفا فقال وارث الواهب هي : في المرض وقال الموهوب له في 
اليدة دالقوك تون الز تامع يجيه 010لا ل لبها عد ري ٠»‏ فلومات اللبواهب قبل 
القبض ففيها قولان: 

أحدهما: أن وارثه بالخيار بين إقباضها بالعقد الماضي أو المنع . 

والقول الثاني: أن العقد قد بطل بالموت. فإن أحب إمضاء الهبة استأنف عقداً 
وقبضاً. 

فصل: وإذا دخل المسلم دار الحرب فوهب له أهلها هبة قبلها وقبضهاء ولم يغنمها 
المسلمون إن ظفروا بهاء وفرق أبو حنيفة بين ما ينقل منها وما لا ينقل. ٠‏ فجعل ما ينقل مملوكاً 
وما لا ينقل مغنوماء استدلالا بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: مَنْ مَنَحَهُ الْمُشْرِكُونَ 
ارضا فلا ارض لَهُ وهذا إن صح عنه محمول على العارية دون الهبة . 

فصل: هبة دور مكة وعقارها يجوز بخلاف قول أبي حنيفة بناء على البيع. فأما 
إجارتها للحجاج فيجوز هبتها إن جاز بيعهاء وأبطل إن لم يجز بيعها. 

فصل: هبة الدين لغير من هو عليه لا يجوزء ولمن هو عليه يجوز. لأن هبته لمن هو 
لكر ار لمات عار لااتاز والان ايها ل معانو 1 ع 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ زَحهه الله تعالى + وؤقال) تحور صَدقةُ الصَطوّع عَلَى كلّ أحَدٍ 
إلا وسُولَ الل يك كانَ لا أده لما رَقََ لله مِْ َه ونه مِْ حَلقِه ما َحُرِيماً وما لد 
يَكُونَ لأحدٍ علي يد أن مَْتَى الصَّدَفَةٍ لا يُرَاد بها ومَعْنَى الهَدِيَةٍ يُرَادُ نَوَابُهًا وَكَانَ يَقْبَلُ 
ادن ورا لشها تعدو يه علن ركز فقال قر لها تنه را علي 

قال الماوردي : والمقصود بهذه المسألة فصلان مضيا. 

أحدهما: تحريم الصدقات على رسول الله وَل وقد ذكرناه. 

والثاني : إباحة لصدقة التطوع على الأغنياء وقد بيناه فلم يكن للإطالة بتكرارهما وجه 

مع ما حصل من إطالة الاستيفاء. فأما المسألة فتحرم على الغني وإن حلت له الصدقة. روي 

عبد الله بن عمر أن النبي يَكِةٍ قال :إن الْمَسْلهَ لا جل إلا مِنْ فَفْرِمُدقعٍ َو عُرْم مُفظع 3 
دم مولع » وبالله التوفيق» 





فهرس الجزء السابع 
من 
الحاوي في الفقه 


كتاب الإقرار 


باب الإقرار بالحقوق والمواهب والعارية اسم مسو ب ا 1 
بيان الأصل في الإقرار ولزوم الحكم به كن ب ل طبه لالد اا ا و 7 
الإقرار على ضربين : مفسر» ومجمل يادي انها قييوه امدق اليا مد ل 
مسألة : الإقرار فى الصحة والمرض سواء يتحاصون معا محا ا م 1 
مسالة لا يخووٌ إتران العند فق العال إلا بآن يأذن له سيده في التجارة ماد ا 1 
مسألة: لو أقرَ في عبد في يده لفلان وأقرٌ العبد لغيره فالقول قول الذي هو في يده /4 
للك [قزار الو ارت لواوك. ز 007 
مسألة: إذا مات رجل وترك ابنين فادعى ثالث أنه ابن الميت وأخو الابنين» 

فلصحة دعواه شرطان إن لم يوجدا بطلت وامتا ست ادم هق طن ما و 811 


مسألة: إذا ادعى رجل ميراث ميت وشهد له شاهدان باستحقاق ميراثه 


لم تسمع الشهادة منهما حتى يذكر أن ما استحق به ميراثه من سبب أو نسب . . . 1١1١‏ 
كتانب الشازية 


العارية عقد معونة وإرفاق جاء الشرع وندب الناس إليها وي أي 4 
فصل : العارية هي هبة المنافع مع استيفاء ملك الرقبة توت ا 11011 
مسألة: في الحكم إذا اختلف رب الدابة والراكب وكيفية الإعارة ا 
مسألة: من تعدى في وديعة ثم ردّها إلى موضعها الذي كانت فيه ضمن 11 


مسألة: إذا أعاره بقعة يبني فيها بناء لم يكن لصاحب البقعة أن يخرجه حتى 


فصل: إذا استعار دابة ثم ردها المستعير إلى اصطبل المعير لم يبرأ من 
ضمانها حتى يدفعها إلى المعير أو إلى وكيله فيها ل ل 0 دا 


فصل : لا يجوز للمعير أن يأخذ بالعارية رهنا ا 1 
كتاب الغكضب 
بيان الأصل في تحريم الغصب وحظر الأموال 101 


فصل : الغصب وهو منع الإنسان من ملكه والتصرف فيه بغير استحقاق 320001000 ه١1‏ 


هه 


نعل : للمتتضو بي كلاثة جرال ايكون افا 
وأذاكوة كالفاء وان يكون نانفا 50000 


:ا“ وا معن بهت تود 2ه" [جهذ لقو ر هو هر د يد و بي 


مسألة : لو غصب جارية تساوي ماثة فزادت في يده حتى صارت تساوي ألفاً 
ثم نقصت حتى صارت تساوي مائة يأخذها وتسعمائة معها إن اق 18 يو الوه ريه اج" تيه مأك 


مسألة : إن كان المغصوب دابة فشغلها الغاصب أو لم يشغلها أو كارا تيك 
أكراها أو لم يسكنها ولم يكرها اذ ذ 011111111 


فصل إذا تقرر أن منافع المغصوب مضمونة فضمانها بشرطين .. . . . 00 
فصل: إذا غصب الرجل مكاتبا فحيسه زمانا ضمن أجرة مثله . . ..-. ا 
دالة2 لو قهيي ارضا فغرسهاء قال رسول الله ككل : لين لعرق ظالم حقٌ) 


فعليه أن يقلع غرسه ويرد ما نقصت الأرض : 
مسألة : إن غصب جارية فهلكت فقال ثمنها عشرة.فالقول 
قوله مع يمينه لج ف وك بار ع مجك ا 
مسألة: لو كان له كيل أو وزن فعليه مثل كيله ووزنه 
مسألة: في رجل غصب ثوباً فصبغه 0 
فصل : في صبغ الأجنبي ال ا موه م م ا ا 1 


مسألة : إن غصب زيتاً وخلطه بغيره فهو على ضربين 
مسألة : لو أغلاه على النار أخذه وما نقصت 


مسألة: كذلك لو خلط دقيقاً بدقيق فكالزيت 0 
مسنألة:. إن كان قميحاً قعفن عتذه رده وقيسة ما نفضص 
فصل : غصب" الحنطة وظحنها 320000 
تفال «عطوي الفا توا هيا رطكها 0000 
فصل : فيما لو غصب مجوسي شاة فذبحها 0 
فصل : فيما لو غصب رجل عصيراً فصار في يده خلاً 
دالة :فوا لو عضت ونا وزعفرانا 000010 
فصل : قصر الثوب بعد الغصب وغسله 2 
فصل : تقطيع الثوب المغصوب قميصاً 000 
مسألة : لو كان لوحاً فأدخله في سفينة أو بنى عليه 


جذازا كد بقلعه ل ا ل 


حيوان ضمن الخيط ولم ينزع 00000 


ف لي الئاس بدا 8 فود جك جا ره د عو بابر الوا أل 


قاف قاقد وقد رد قاو قفاو ود ود را .د ورا فاه 


وقد هاعد وعد واو قاع فاع .د ثا. د ماقام 


«القاعفا عاو هد هد .ىد ود واو د .د واو ودافام 


هااقاة د ودود قاع .د واوا .د .اند رام مل 


«أفاه هاه واو هد .د فا ود و وه .م وا وام 


فهرس الجوء السايع ب سس 


مسألة : من غصب طعاماً فأطعمه من أكله ثم استحق 220 


مسألة: لو حلّ دابة أو فتح قفصاً عن طائر 


فوقفا ثم ذهبا لم يضمن لأنهما أحدثا الذهاب 0 
مسألة: لو حل زقًا أو راوية فاندفقا ضمن 000 


مسألة : لو غصبه دارا فقال الغاصب هي بالكوفة فالقول 


قوله مع يمينه والح فكي امد هر اهنا لقا بق الها قا قار ول مقا هل و عا أو مسا زود جه كريط ب دك 
مسألة : إذا غصب عبدا فأبق أو بعيرا فشرد أو فرسا ففرٌ 05 ظك5 


مبالة* لوباعه عدا وقهيه الشترئ :ثم اد 


البائع أنه غصبه من رجل ا ب جف ل قي مالا بأد طابر م كامية توه 
مسالة: كمتو فلت النصراني 000 


تجنالةرإن أزاق ل#تغتمرا أن قعل ل سوير 


فلا شيء عليه ا ب د دج ا كو و اح قحا وجوه را ود ا حم 1 
فصل: حكم غير الخمر من المائعات النجسة ا ل ا 


فضيلة إذا أشعل فى دار ثارا فاتشرت بحن بعت 


إلى دار جاره فأحرقتها حو جا مناادة اله" مو ول لإ يت موا سم ع أو صوته فخا للها موا وريه 


مختصر الشفعة من الجامع من 


ثلاثة كتب متفرقة 
فى تسمية الشفعة انع نه كوس توف امه لطا و وكوديو رام م عاط ماق لوقه 
فصل : الشفعة مستحقة في عراص الأرضين 00 


فصل: إذا ثبت أن الشفعة واجبة بالخلطة دون الجوار 


فالكلام في الشفعة يشتمل على أربعة فصول ا 


فصل: إذا اشترى شقصاً من دار بمائة دينار ثم وجد به 


مسألة: إن علم فطلب مكانه فهي له وإن أمكنه 


فلم يطلب بطلت شفعته ا و ا ا 
مسألة: إن اختلفا في الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه فق مت د 


مسألة : لورثة الشفيع أن يأخذوا ما كان يأخذه أبوهم 


بينهم على العدد امرأته وابنه في ذلك سواء ا 000 
مسألة : إن حضر أحد الشفعاء أخذ الكل بجميع الثمن 500 


مسألة: إن كان الاثنان اقتسما كان للثالث نقض قسمتهما 000 


كمه 


مسألة: فإن سلم بعضهم لم يكن لبعض إلا 


أخذ الكل أو الترك #اطاستدن هو لسع وخا ف ا و 


مسألة : وكذلك لو أصابها هدم من السماء 


إما أخذ الكل بالثمن وإما ترك ا 0 


مسألة : لو كان الشقص في النخل فزادت كان 


له أخحذ زائده ا 010111 0 1121700 
مسألة : : لا شفعة في بثر لا بياض لها لأنها لا تحتمل القسم ... . 
فصل : لا شفعة في الرحاء إن بيع منفرداً عن أرضه ل 
فسآلة + الطريق :الى لا تملك لا شفعة فبها ولا بها 0000 
سالة+:عرضة الدار محتملة للقنيم 1100000 


مسألة : اليتيم وأبى الصبى أن يأخذا بالشفعة 


لمن يليان إذا كانت غبطة ل 


مسألة : لو كان مع الشفعة عرض والثمن واحد فإنه 


يأخذ الشفعة بحصتها من الثمن ز ز ز ز[ ز [ [ز[ز [ ز [ 100 


مسألة : عهدة المشتري على البائع وعهدة الشفيع على المشتري 


فروع للمزني رحمه الله ب ال جو و الب لم ا ل و ا ا 


مختصر القراض 
القراظن والمضاربة اسمان لمسمى واحدء فالقزاض لغة 


أهل الحجاز والمضاربة لغة أهل العراق 22111111111 


مسألة : لا يجوز القراض إلا في الدنانير والدراهم التي هي 


أثمان للأشياء وقيمها 00 112070000 


مسألة : إن قارضه وجعل ربّ المال معه غلامه وشرط أن الربح 
بينه وبين العامل والغلام أثلاثا فهو جائز وكان لربٌ 


المال الثلثان وللعامل الثلث الاب ين م ع 
فيال لا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد 0 
مسألة : لا د شرك سه ارده عا ايا ع وقالاي يووا 


مسألة : : لو اشترط أن ي* يشترق طتفاً موجوداً 


في الشتاء والصيف فجائز هماه قاهاهد هد هاه وهام ماهد هام فى فاق فاه 


مسألة: إذا سافر كان له أن يكتري من المال من يكفيه 
بعض المؤنة من الأعمال التي لا يعملها العامل وله 





عه ها ود مد وا عد .دهم 


فاه وه ماود و وقد .داهن 


.اعا ها عدا ود و و6 ه.ا م 


هاعقا .ع واو وا .د .ا م 


20002 0 2 0 


فعا عا ود ود فد .د على 


فهرس الجزء السابع 


مسألة : إن خرج بمال لنفسه كانت له النفقة 


على قدر المالين بالحصص تخ حم سا نريب هج و تناع اسه 
مسألة : ما اشترى فله الردّ بالعيب 0 


تسالة: وكذلك الوكيل ا ا ا 6 
مسألة: وإن اشترى وباع بالدين فضامن إلا أن يأذن له ل 0» 
مسألة : وهو مصدّق في ذهاب المال مع يمينه عط لسسع اوداق ف مط بأ ا ف به 


مسألة : العامل في القراض ممنوع أن يقارض غيره بمال القراض 


ما لم يأذن له ربٌ المال إذناً صحيحاً صريحاً ا 220 
مسائل المزني اتاسوا اوطا اق ايه وما جك ان و ب 


ومسائل شتى 
تسمية المساقاة وسبب تسميتها ب الود ب حر الي جام خا 0 
اتسناقاة عن :العقوة الاكاثية تخلاف المضيازية ا 0 
فسألة © تجو العسافاة سدين 0 ا 0 


المخابرة هي دفع الأرض 000 


من زرعها 8 ال يها هادا موت يقر له حال تف ارود وخ # ها هلد رفظ يوذ ! ذه فر انها اواك جار هرم لهند اما أنه لهاك لها ١‏ وذ مد له 


قل ذلك أو كثر امدق لقص قووف وتح بان امم بن 


مسألة : إن ساقاه على أن له ثمر نخلات بعينها 


من الحائط لم يجز كا 41 جا ال الو ات ا الل ا ل لاو كبا 


مسألة : وكذلك لو اشترط على صاحبه صاعاً من تمر 


لم يجز وكان له أجرة مثله فيما عمل قث عقوف لع كوه د جوت لو اد ا م نخدا 


كتاب الشرط في الرقيق 
يشترطهم المساقي 


النخل غلماناً يعملون معه ولا يستعملهم في غيره ا 00 
مسألة : نفقة الرقيق على ما يتشارطان عليه 101111 


مُساكل الموئى سمه الله اطق انو ا ا م ناك انمه ترا 


/ألهعه 


يي تت لزن القعزم: السسا به 


مختصر من الجامع في الإجارة 
من ثلاثة كتب في الإجارة 


عقد الإجارة على منافع الأعيان جائز 0 ا 
مسألة : الإجارات صنف من البيوع لأنها تمليك 

من كل واحد منهما لصاحبه ا اي ولو ا وا ا “ل 
مسألة : له أن يؤاجر داره وعبده ثلاثين سنة ل ا ا 6 
باب كراء الإبل وغيرها اا ا 
مسألة : كراء الإيل جائز للمحامل والزوامل والرجال 

وكذلك الدواب للسروج والأكف والحمولة 0 


كراء البهائم على ثلاثة أقسام: ما يكترى للركوب» وما يكترى 
للحمولة» ما يكترى للعمل وكا :جه ب نه ب لو 6 8 لقا جوز دقن ور جد لايق" تفيحاه ايف تق 2 جاه هد ابه أبهه 1:ج 5١١‏ 
مسألة : إن تكارى إبلاً بأعيانها ركبهاء وإن ذكر حمولة مضمونة 


ولم تكن بأعيانها ركب ما يحمله غير مضرٌ به لوالا م 
مسألة: إن مات اليعير ردّ الجمّال من الكراء مما 

أخذ بحساب ما بقى ا ل ا الم ا تنم الاو ار ا لو لقره 
اله «القياين انسذل ماش تن الذاه 0 
مسألة : إن هرب الجمال فعلى الإمام أن يكتري 

عليه في ماله ا امكو الجفديكة ستيه اهاوه ومسا عو با 
تضمين الأجراء من الإجارة من كتاب اختلاف 

أبى حنيفة وابن أبى ليلى نع وم سمت ماسوب تله بجتسا نط للد 2167 
مسألة : لو أكرى حمل مكيلة وما زاد فبحسابه فهو 

المكيلة جائز وفى الزائد فاسد وله أجرة مثله مط ا ا ا ا 1 
مسألة : ل افر كاه موس فلو الحطير فا 

علد ]د نيا اكتر دو نسر ةلك تي + ره 


المخايرة هي المزارعة» وهي استكراء الأرض 
ببعض ما يخرج منها ا ا اا ااا 11111 
مسألة : لا يجوز الكراء إلا على سنة معروفة 00 ا كله 





فهرس الجزء السابع 5 
كتاب إحياء الموات 
بيان الأصل فى جواز إحياء الموات ا 
فقيل © الموات يان ب ا ا 0 
باب ما يكون إحياء نع جل وجا اس او الم و سق وما واس ا ل 224017 
باب ما يجوز أن يقطع وما لا يجوز مكاي تماق والمجتيطحة ما جه لاسا اه كه 
باب تفريق القطائع وغيرها نجه فس ام ا اس مم ل مم و 
باب إقطاع المعادن وغيرها م طفع الب طلم اخ جار موا ااا ا او 201 
كتاب العطايا والصدقات والحيس 
وما دخل في ذلك من كتاب السائبة 
مسألة: يجمع ما يعطي الناس من أموالهم ثلاثة وجوه ا 517 
فصل : في تفسير السائبة والبحيرة والوصيلة والحام مخفا لادوم نوا وي و ب أنه 
فصل : ليس من شروط الوقف القبض عند الشافعية بك اط ةا افيه “كالزة 
مسألة: يجوز الحبس فى الرقيق والماشية إذا عرفت بعينها 1000000078 
ل ل ا 4 ل و ا م 0 
باب عطية الرجل ولده 5 ستسعتسيق اهمه لمات واف الع كا مم 951 


مسألة : تجوز صدقة التطوع على كل أحد إلا رسول الله كَيل ور يو 6101 





ثب و هه 
دمن هبسالامامالشافىَضالهعَنْه 
سل سي ى يي ح “+١1‏ 
ووش عبصإ زف 


َلبَق ااا ورد النَصِقٍ 


لوست يض ١‏ الجوالجع يل وود 


اا رك و و ا 


فَكَمَّلَهُ وَفَرّظطْه 
لسار اكور الأساز ا كتوم 
كير رلراسَاعيل عرالمناء ابوسنة 


سكا ذ يجا وكة الأزهر جتامحة الأزهتر 


المخزء المثامكن 


دار الكنب العلمية 


بيروت - لبتان 


ع الجموق جمْظَلة 
لرلدلللتت (ليليى) 


جَيروت - لبشسان 
الطبعد الأول 


داهم - 1م 





7 لم 9 لل 
و( رلب (ليلىم بَيروت - لبنان 


ص.ب :4454/١1-_تلكس‏ :عا 41245 عوطوهلم 
هاب : وعجي م ماوع تر سل اوور 
فاكس لاا تر “و * لتحت كود 


نه الله الرحمن من الرحيم 


00 1 م 
كتات اللقطة 


مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَجِمَهُ الله نَعَالَى : «أخْبَوَنَا مآلِكُ عَنْ رَبيعَةَ عَنْ يَزِيدَ مَولَى 
المُْبْعثِ عَنْ رَيْدِ بْنِ حَالِدٍ جني رَضِيَ الله عَنْهُ قال بجاء وجل إِلَى رَسُول, الله كله فَسَالَهُ 
عَنِ اللْمَطةِ فَقَالَ :«أغرف عِفَاصَهَا وَوَاءَها م رهاس إن جه صَاجيهَا إلا َشَاكَ يهَاء 
وعن حمر رضن الله عنه نَحْو ذَلِكٌ»قال الشافعي فبهذا أقول. 


قال الماوردي : وهذا كما قال وهذا الحديث هو الاصل فى اللقطة وقد رواه الشافعي 
في الآم بتمامه وأنه سأله بعد قوله فشأنك بها عن ضالة الغنم فقان: لك أو لأخيك أو للذئب 
فقال فضالة الإبل قال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها 
ربها(' أما قوله في ضالة الغنم هي لك يعني إن أخذتها أو لأخيك إن أخذها غيرك أو للذئب 
يعني إن لم تؤخذ أكلها الذئب» فأما قوله في ضالة الإبل ما لك ولها أي لا تأخذها وقوله معها 
سقاؤها يعني أعناقها التي تتوصل بها إلى الماء فلا تحتاج إلى تقريب الراعي ومعونته وقوله 
حذاؤها يعني خفاف أرجلها التي تقدر بها على السير وطلب المرعى وم ع حا ا 
انك الح عر بعو الوير ‏ الاكدم . وروى مطرف بن عبد الله عن أبيه أن رَجَلا سال 
رَسُولَ الله ل فَقَالٌ يا رَسُولَ اللّه إنا نصِيبٌ هوامي الإإجل فَقَالَ ضَالَةُ الْمُؤمِنِ حَيرْقٌ الثار") 
وهوامي الابل : هي المهملة التي لا راعي لها. وروي عن النبي يِ إنه قال: «لآيَاوِي الضالة 
إل ضَالء وروى الشافعي يحبى بن سعيد عن الثوري عن سلمة بن كهيل عن سويد بن 
غفلة أنه سَألَ أبَيّ بْنَ كَعْبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ عَنْ سَوْط وَجَدَهُ فََالَ: إني وَجَدْتَ صُرَهُ في عَهْدٍ 
رَسُولٍ الله يك يها ماله دنار فَذَكَرْتَها ِرَسُول اللَّهِ كل فمَالَ ِي : عَرَفْهَا حلا فإ وَجَذتَ مَنْ 
يَعْرِفُها فَادْفعْهَا إِلَيّهِ ولا فَاسْتَمْتِعْ بهها0©. 


١( كتاب اللقطة‎ ١847/7 ومسلم‎ )١574( جزء من حديث أخرجه البخاري 85/5 كتاب اللقطة‎ )١( 
)١ل7‎ 
والعفاص :الوعاء الذي تكون فيه القفعة.‎ 
. والوكاء: الخيط الذي يشد به العفاص‎ 

(؟) أخرجه الترمذي )١188١(‏ وابن ماجة (5507) وأحمد في المسند ٠0/5‏ والدارمي 1١15/7‏ والبيهقي 
00/5 والطبراني في الكبير 517/57 وعبدالرزاق )١18757(‏ وابن حبان ( ) وأبو نعيم في الحلية 
3 

(6) أخرجه البخاري 14/05 كتاب اللقطة )7١577(‏ ومسلم 705٠/7‏ كتاب اللقطة ١777/9(‏ . 





4 ا بحب ٠ح‏ جح حححبببي يتاب اللقطة 


وروى الشافعي عن عبد العزيز عن شريك عن عطاء بن يسار عن علي بن أبي طالب 
عليه السلام أنه وَجَدَ دِينَارا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ اللّهِ 8 فَذَكَرَهُ له فَأمرَهُ أن يُعَرّفْةُ فلَمْ يُعْرَفْ 
فامره باكله ثم جَاءَ صَاحِبه فَامَرَهُ ان يَعْرْمَةُ90). 

فصل: فإذا ثبت ما روينا فاللقطة والضوال مختلفان في الجنس والحكم . فالضوال 
الحيوان لأنه يضل بنفسه وسنذكر حكمه. واللقطة غير الحيوان سميت بذلك لالتقاط واجدها 
لها ولها حالتان إحداهما أن توجد في أرض مملوكة فلا يجوز لواجدها التعرض لأخذها وهي 
في الظاهر لمالك الأرض إذا إدعاها. 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمر أن الِيّ ب سيْلَ عَنٍ 
اللقَطَة قمَالَ ما كَانَ مِنهَا في طَرِيقٍ مَيْنَاء فَعرفُهَا حَوْلاً إن جَاءَ صَاحِبها وَل هي لَك وَمَا كَانَ 
مِنهَا مِنْ حَرَابٍ فَفِيهَا في الرَكازِ الْحْمْسٌ9©. 

وقوله في طرِيقٍ مَيْنَاءَ يعني مملوكة قديمة سميت بذلك لإتيان الناس إليها وروي في 
طزيق ماق سحي يدنك لوتيان الناس إليها . 

والحال الثانية : أن توجد في أرض غير مملوكة من مسجد أو طريق أو موات فلا يخلو 
ذلك من أحد أمرين أما أن تكون بمكة أو بغير مكة فإن كانت بغير مكة من سائر البلاد 
فعلى ضربين ظاهر ومدفون فإن كان ظاهراً فعلى ضربين : 

أحدهما ما لا يبقى كالطعام الرطب فله حكم نذكره من بعد والثاني أن يكون مما يبقى 
كالدراهم والدنانير والثياب والحلى والقماش فهذه هي اللقطة التي قال فيها رسول 
الله يك : «اغرَفٌ عِمَاصّهَا وَوِكَاءَهَا وَعَرفْهَا حَولاً فَإِنْ جَاءَ صَاجِبْهَا وَإِلدّ فَشَانْكٌ بها فعليه أن 
يقيم لشروط تعريفها ثم له بعد الحول إن لم يأت صاحبها أن يتملكهاء وإن كان مدفوناً 
فضربان جاهلي وإسلامي فإن كان إسلاميا فلقطة أيضاً وهي على ما ذكرنا وإن كان جاهلياً 
فهو ركاز يملكه واجده وعليه اعرام حمسةاي تصارف التركرات لفرلة 125 وني الركاز 
الخمس وروي عنه يل أنه قال: « وَفِي السّيُوبٍ الْحْمْسٌ» يعني الركاز قال أبو عبيد ولا أراه 
أخذ إلا من السيب وهو العطية . 


فصل: وإن كانت اللقطة بمكة فمذهب الشافعي رحمه الله أنه ليس لواجدها إن 


يتملكها وعليه إن أخحذها أن يقيم بتعريفها أبدا بخلاف سائر البلاد. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 577/1١‏ كتاب اللقطة )١71١5(‏ وعبدالرزاق في المصنف ١57/٠١١‏ كتاب اللقطة 
(18777) وعزاه الزيلعي لإسحاق بن راهويه وأبي يعلى والبزار في. مسانيدهم وانظر نصب الراية 
0 ش 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 7/ ٠١-١8٠‏ وأبوداود 85/5" كتاب اللقطة )١7١١(‏ والترمذي 581/7 
كتاب البيوع )١184(‏ وقال: حديث حسن والنسائي 850/8 كتاب قطع السارق وابن ماجة 8576/17 
كتاب الحدود (7695). 





كتاب اللقطة لت لال ل ال ب ى سس شخ م 


وقال بعض أصحابنا : مكة وغيرها سواء ء في اللقطة استدلالاً بعموم الخبر وهذا خطأ. 
لما روي عن الِّْيّ يكل ألَهُ َال : ١ن‏ ابْرَاهِيمَ حَرَمَ مَكَةَ فلا يُخْتَلَى خلائها ولا يعضد شصرها 
َل يَُفْرُ صَيدُهَا ولا نَل لَمَطْنَا إل لِمُنشِدِه ('© وفي المنشد تأويلان أحدهما وهو قول أبي 
عبيد أنه صاحبها الطالب والناشد هو المعرف الواجد لها قال الشاعر. 

سيج لكلا 5-5 إصاحة النتاشي للمتيحد 

فكأن النبي يل قال لا يحل لأحد أن يتملكها إلا صاحبها التي هي له دون الواجد. 
والتأويل الثاني وهو قول الشافعي أن المنشد الواجد المعرف والناشدٍ هو المالك الطالب. 
وروي أن النبيّ يله سَمِعَْ رجلا ينشِدُ ضَالَةَ ي الْمَسْجِدٍ فَقَالَ: «آيهَا النَاشِدُ غَيْرّكَ الْوَاجِدُي9) 
معناه لا وجدت كأنه دعا عليه فعلى هذا التأويل معنى قوله لا تحل لقطدها إلا لمنشد أي 
لمعرف يقيم على تعريفها ولا يتملكها فكان في كلا التأويلين دليل على تحريم تملكها ولأن 
مكة لما باينت غيرها في تحريم صيدها وشجرها تغليظاً لحرمتها باينت غيرها في ملك اللقطة 
ولأن مكة لا يعود الخارج منها غالبا إلا بعد حول إن عاد فلم ينتشر إنشادها في البلاد كلها 
جا به مسار ري امارد سس و 1 
الحرمة فأما عرفه ومصلى إبراهيم يَكِهِ ففيه وجهان أحدهما أ نه حل تحل لقطته قياسأً على 

جميع الحل والوجه الثاني أنه كالحرم لا تحل لقطته إلا لمنشد لآن ذلك مجمع الحاج 
وينصرف النفار منه في سائر البلاد كالحرم ثم اختلفوا في جواز انشادها في المسجد الحرام 
مع اتفاقهم على تحريم انشادها في غيره من المساجد على وجهين أصحهما جوازه اعتباراً 
بالعرف وأنه مجمع الناس . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله تال : «وبهذًا فول وَالبَهَرُ كالإبل. اليا مركا 
اليه وَإنَ َبَاعَدَت وَيَعِيشَانٍ كر عَيْشهِمَا بل راع ليس له أن يَمْرض لِرَاجِدٍ مِنهُماوَالمَالَ 
وَالشاة ل يدان عَنْ نِم إن وجَدَهُمَا في مهلك َه كلهم رمه ذا هه اونا 
(قَاَ) فيما وَصَعَهُ بحَطه لا ألم بسَنْعٍ نه وَالخيْل وَالبِعَالُ وَالحَمِير لبر أن لها قي 
مُمََمٌ مِنْ صِعَارٍ السَبَاع بَعِيدُ الأثرِ في الأض, وَمِثْلْهًا الطَبَئ للرَجل وَالأرنْبِ والطائر لِبْمْدِهٍ 
في الارض. وَامْتِناعِهِ في السّرْعَة) . 


قال الماوردي : اعلم أن ضوال الحيوان إذا وجدت لم يخل حالها من أحد أمرين 
الس د ف لوقح را وس شن كا 


زفة6 ال 0 0 دع 0 
وعزاه لعبدالرزاق . 





. 





كتاب اللقطة 


أما لقوة جسمه كالإبل والبقر والخيل والبغال والحمير وأما لبعد أثره كالغزال والأرنب والطير 
فبهذا التوع ١‏ يتور وانعاة. ان يتعرض لأخده إذا لم يعرف مالكه لقوله كيك في صوال الدبل 
مَإلَك وَلَهَا مَعَهَا حِذَاوُهَا وَسِقَاوُهًا ترد الْمَاءَ وَتأكلٌ الشجَرٌَ ذْرْهًا حتى تلقى ربها) ولأنها تحفظ 
:أنفسها فلم يكن لصاحبها حظ في أخذهاء فإن أخذها لم يخل من أحد أمرين إما أن يأخذها 
لقطة ليمتلكها إن لم يأتي صاحبها فهذا متعد وعليه ضمانها فإن أرسلها لم يسقط الضمان. 
وقال أبو حنيفة ومالك قد سقط الضمان عنه بالإرسال بناء على من تعدى في وديعة ثم كاف 
عن التعدي فعندهما يسقط الضمان عنه وعندنا لا يسقط فإن لم يرسلها ولكن دفعها إلى 
مالكها فقد سقط عنه ضمانها بإدائها إلى مستحقها وإن دفعها إلى الحاكم عند تعذر المالك 
ففي سقوط الضمان وجهان: 

أحدهما: قد سقط لأن الحاكم نائب عمن غاب والثاني لا يسقط لأنها قد تكون 
الحاضر لا يولى عليه . ش 

'والحالة الثانية: ألا يأخذها لقطة ولكن بأعدها حفط على مالكها قن كان عارهاً 
بمالكها لم يضمن ويده يد أمانة حتى تصل إلى المالك وإن كان غير عارف للمالك ففي 
وجوب الضمان وجهانأحدهما لاضمان لأنه من التعاون على البر والتقوىوالوجه الغانيعليه 
الضمان لأنه لا ولاية له على غائب فإن كان والياً كالإمام أو الحاكم فلا ضمان عليه فقد روي 
أن عمر رضي الله عنه كانت له حظيرة يحظر فيها ضوال الابل فهذا حكم أحد الضربين. 

فصل: والضرب الشاني ما لا يدفع عن نفسه ويعجز عن الوصول إلى الماء والرعي 
كالخم والدجاج فلو أخذ فأكله في الحال من غمر تعريف غنا كان أو فقيرا عليه شه لمالك. 
أن وجدوروبه قال ابويضفة وقال مالك وداوذ عو غير مضه بكار أكل إناخيه ولا غزم خلييه 

فى استهلاكه استدلالاً بأن النبي يه قال :دجي لَك أو ليك ِو لَلدَنْب22'0 ومعلوم أن 
ا م ل ا ا 0 
1 ما استباح أخذه من غير ضرورة إذا لم يلزمه تعريفه لم يلزمه غرمه كالدراهم . . ودليلنا قوله عل 
انل مال امْرِىءٍ مُسْلِم إلا بطيب نفسٍ منه) ولأنها لقطة يلزمه ردها مع بقائها فوجب أن 
يلزمه غرمها عند استهلاكها قياساً على أللقطة في الأموال ولأنها ضالة فوجب أن تضمن 
بالاستهلاك كالابل فأما الجواب عن قوله مَلةْ همي لَك أو لاخيك اوللذئب» فهو أنه نبه بذلك 
على إباحة الأخذ وجواز الأكل دون الغرم وأما الركاز فلأنه لا يلزم رده فلثئلك سقط غرمه 
وليس كذلك الشا لأندردها ولشن:قضار خرمها واجيا: 


فضل: فإذا ثبت جواز أخحذ الشاةوما لا يدفع عن نفسه وإباحة أكله ووجوب غرمه 


)1١7557/7( أخرجه الببخاري 84/05 كتاب اللقطة باب إذا لم يوجد صاحب اللقطة (579؟) ومسلم‎ )١9 
.)1977/١( كتاب اللقطة‎ 








/ا 





كتاب اللقطة 
فكذلك صغار الإبل والبقر لأنها لا تمنع عن انفسها كالغنم ثم لا يخلو حال واجد الشاة 
وما في معناها من أربعة أحوال: 

أحدها: : أن يأكلها فيلزمه غرم ثمنها قبل الذبح عند الأخذ في استهلاكها ويكون ذلك 
مباحاً لا يأثم به وإن غرم . 

والحال الثانية : أن يتملكها ليستبقيها حية لدر أو نسل فذلك له لأنه لما استباح تملكها 
مع استهلاكها فأولى أن يستبيح تملكها مع استبقائها ثم في صحة ضمانها وجهان كالعارية 
مخرجاً وفى اختلاف قوليه فى ضمان الصداق أحدهما أنه ضامن لقيمتها فى الوقت الذي 
يخلكيا فيه «زالنائئ ‏ أنه فنا لتيمنينا أكقر ماقاتك دو حي زفت العدللت: ل وفك لاقن 
اتاد ضاحيها وح «اقديوقد اقيق الواجد مرها وتبنلها كان الدر و افسل تاراجد لسدزته 
على ملكه وللمالك أن يرجع بها دون قيمتها فإن بذل له الواجد قيمتها لم يجبر على أخذها 
مع بقاء عينها إلا أن يتراضيا على ذلك فيجوز فلو كانت الشاة حين رجع المالك بها زائدة في في 
بدنها أو قيمتها لم يكن للواجد حق في الزيادة وكانت للمالك تبعا للأصل ولو كانت ناقصة 
رجع المالك بنقصها على الواجد. لأنها مضمونة بالتلف فكانت مضمونة بالنقص . 

فصل:والحال الثالثة : أن يستبقيها في يده أمانة لصاحبها فذلك له لأنه لما جاز أن 
يتملكها على صاحبها فأولى أن يحفظها لصاحبها ولا يلزمه تعريفها لأن ما جاز تملكه 
سقط تعريفه ولا يلزمه إخبار الحاكم بها ولا الإشهاد عليها بل إذا وجد صاحبها سلمها 
إليه ولا ضمان عليه مدة إمساكها لصاحبها لو تلفت أو نقصت لأن يده يد أمانة 
كالمعرف. وقال بعض أصحابنا وجهاً آخر إنه يضمنها لأن إباحة أخذها مقصور على 
الأكل الموجب للضمان دون الائتمان وهكذا القول فيما حدث من درها ولبنها على 
المذهب لا يضمنه». وعلى هذا الوجه يضمنهء فإن أنفق عليها أكثر من مؤنة علوفتها فإن 
كان ذلك منه مع وجود حمى للمسلمين ترعى فيه فهو متطوع بالنفقة. وليس له الرجوع 
بهاء وإن كان مع عدم الحمى فإن كان عن إذن الحاكم رجع بما انفق» وإن كان عن غير 
إذنه فإن كان قادراً على استئذانه لم يرجع بهاء وإن لم يقدر على استئذانه فإن لم يشهد 
لم يرجع وإن أشهد ففي رجوعه بها وجهان: 

أحدهما: يرجع للضرورة. والثاني لا يرجع لثلا يكون حاكم نفسه. فلو أراد بعد 
إمساكها أمانة أن يتملكها ففي جوازه وجهان : أحدهما له ذلك كالابتداء والثاني ليس له ذلك 
لاستقرار حكمها فأما إن أراد أن يتملك درها ونسلها من غير أن يتملك أصلها لم يكن له ذلك 
وجهاً واحدا لأنه فرع يتبع أصله فلو أرسلها بعد إمساكها أمانة لزمه الضمان إلا أن يدفعها إلى 
حاكم فلا يضمن ولو نوى تملكها ثم أراد أن يرفع ملكه عنها لتكون أمانة لصاحبهاء ؛ لم يسقط 
عنه ضمانها. وفي ارتفاع ملكه عنها وجهان : أحدهما لا يرتفع ملكه لأن الملك لا يزول إلا 
بقبول المتملك فعلى هذا يكون مالكا لما حدث من درها ولبنها لبقائها على ملكه. والوجه 
الثاني يرتفع ملكه عنها مع بقاء ضمانها وذلك أحوط لمالكها فوجه ذلك أنه لما جاز أن 


بم كتاب اللقطة 


ل ا ل ليما وي 





فصل: والحالة الرابعة أن يريد بيعها فلا يخلو ذلك من أحد أمرين إما أن يبيعها 
بعد أن يتملكهاء فذلك له كما لو أكلها ويكون ضامناً لقيمتها دون ثمنهاء لأنه باعها في 
حق نفسه. . فلوجاء صاحبها بعد البيع لم يكن له في رقبتها حق لنفوذ البيع ورجع 
الماك الوا وللوكاد عار لمكا لا 0 فأراد المالك 


أحدهما: أن القول قول المالك في الفسخ لاستحقاقه الرجوع بعين ماله مع بقائه . 

والوجه الثاني : أن القول قول البائع في الإمضاء لأن خيار العقد يستحقه العاقد دون 
غيره فإذا أمضى غرم القيمة دون الثمن وإن أراد بيعها لمالكها جاز إن كان البيع أحظ من 
الاستبقاء لما يلزم من الانفاق عليها. وجاز أن يكون الواجد هو المتولي لبيعها من غير 
استئذان حاكم بخلاف من أراد بيع مال غريم جاحد فيستوفي منه قدر دينه في أحد الوجهين 
لآن صاحب الدين يبيعه في حق نفسه فمنع من تفرده به في أحد الوجهين وهذا يبيعه في حق 
المالك فجاز كالوكيل فإن أراد المالك الفسخ في خيار العقد استحقه وجها واحدا لبيعها في 
حقه . فلو أراد بعد بيعها لمالكها أن يتملك ثمنها لم يكن له ذلك وجهاً واحداً 4 قاذ ار 
أراد أن يتملكها بعينها بعد إمساكها أمانة في أحد الوجهين لأن الثمن قد خرج عن حكم 
الضوال ولم تخرج هي مع بقائها عن أن تكون ضالة . 

فلو كانت الضالة عبداً فإن كان كبيراً فكالبعير لا يتعرض لأخذه وإن كان صغيراً كالشاة 
يأخذه ويملكه إن شاء ولو كانت أمة صغيرة ففي جواز تملكه لها وجهانأحدهما يجوز كالعبد 
الصغير والثاني لا يجوز كما لا يجوز قرض الإماء وإن جاز قرض العبد لأنها ذات فرج فكان 
حكمها أغلظ فعلى هذا تباع على مالكها إن كان البيع أحظ . ثم هل يجوز للواجد أن يتملك 
ثمنها أم لا؟ على وجهين : 
أحدهمانلا يجوز كالأصل والثاني :يجوز لأن معنى الأصل مفقود في الثمن .فلو كان عبداً 
فباعه الواجد له ثم حضر المالك فذكر أنه كان قد أعتقه قبل البيع قال الشافعي القول قوله 
وعليه اليمين إن طلبها المشتري لأنه مقر في ملك لم يزل قال الربيع وفيه قول آخر إن قوله 
غير مقبول لأن بيع الواجد كبيعه في اللزوم : فعلى ما نص عليه الشافعي من قبول قوله يكون 
البيع باطلاً ويصير العبد حراً ويلزم بائعه الواجد أن يرد ثمنه على المشتري سواء باعه في حق 
المالك أو في حق نفسهء ولوكان الواجد قد باعه في حق المالك وضاع الثمن من يده بغير 
تفريط رجع المشتري به على الواجد القابض له فلم يكن للواجد أن يرجع على المالك بثمن 
ما قد حكم بنفوذ عتقه» فأما على القول الذي خرجه الربيع أن قول المالك فيه غير مقبول 





كتاب اللقطة 3 


فيكون البيع نافذاً إن حلف المشتري عليه والعبد على رقه للمشتري ثم ينظر فإن كان الواجد 
قد باعه في حق نفسه فله أن يتملك الثمن ما لم يصدق المالك ولا يلزمه غرم القيمة لا دعاء 
المالك حريته التي يسقط معها استحقاق قيمته. 

وإن كان الواجد قد باعه في حق المالك كان الثمن موقوفاً في يديه بين المشسري 
والمالك فإن عاد المشتري فأكذب نفسه وأقر بالعتق فله استرجاع الثمن ويحكم بحرية 
العبدء وإن عاد المالك فأكذب نفسه وأقر ببقاء الرق ففي قبول قوله في تملك الثمن وجهان : 

أحدهما: لا يقبل قوله في ملك الثمن كما لا يقبل قوله في استرقاق ما أقر بحريته. 

والوجه الثاني : أن يقبل قوله في تملك الثمن وإن لم يقبل قوله في استرقاق ما أقر 
بحريته لبقاء الملك على الثمن وزواله عن الحر والله أعلم . 

بباله عن يكت اللنية . 

مسألة : قَالَ الشََافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُتعَالَى : : ميَأكُلُ الْفطَة العَنيُ وَالَْقِيرُ وَمَنْ َجِلٌ لَهُ 
الصَّدَقهُ ورم عَليِْ ف مر رَسُولُ الله بي بْنَ كغْب رَضِيَ الله عَنَهُ وَهُوَمِنْ سر أل 
المَدِينةٍ أو كأيْسَرهِمْ وَجَدَ ص يها نَمَانُونَ ديرا أن يأكلهَاوَأنَ ليا َضِيَ الله عله كر 
لبي كله انه ويد بنارا امه ؛ أن يُعرَهَهُ فلم يعرف فَأْمَرهُ الي بأكله فَلَما جا صَاحِبة مره 
بدَفعِهِ إِليْهِ وَعَِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِمّنْ تَحْرُمٌ َلَيْهِ الصَدَقَة لله مِنْ صُلْييّة بي هَاشِمْ) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال يجوز الواخيناللقطة زعن مو رن سنولة ان كملكا 
ويأكلها غنياً كان أو فقيراً وقال أبو حنيفة يجوز له ذلك إن كان فقيراً ولا يجوز له ذلك إن كان 
غنيا أن يتملكها وركتون كخيرا 'فيهنا نين أمريلدة إما أن تكون في يده أمانة لصاحبها أبداً 
كالوديعة وإما أن يتصدق بها فإن جاء صاحبها وأمضى صدقته فله ثوابها ولا غرم على الواجد 
وإن لم يمض الصدقة فثوابها للواجد وعليه غرمها استدلالا بما رواه عن النبي كك أنه قال: 
«فَإِنَ جاءً صَاحبهًا وَإِلا تصدق بها»” '“وهذا نص قال ولأنه مال يعتبر فيه الحول فوجب أن 
يختلف فيه حال الغني والفقير كالزكاة ولأنه مال مسلم فوجب ألا يحل إلا للمضطر قياساً 
لوح ااه وول اكير تراد ير يا اللكف ' «فإِنْ جَاءَ صَاجِبُهًا وَإِلا فشَانْكَ بها 

يقتضى التسوية , بين الغني والفقير وروي أن أبي بن كعب وجد صرة فيها ثمانون ديناراً وروي 
مائه دينار فأخبر بها النبي يخ فقال : 'عَرفمَا خلا فَإِنْ جَاءَ صَاجِبُها وَل فَاسْتَمْتْ بها) قال 
الشافعي وأبي من أيسر أهل المدينة أو كان أي.رهم ولولم يكن موسراً لصار بعشرين ديناراً 


)١١(‏ ذكره ه الهيثمي في المجمع ١7١/14‏ عن أبي هريرة بلفظ قال: قال رسول الله يِْةٍ لا تحل اللقطة من 
التقط شيئاً فليعرفه فإن جاء صاحبها فليردها إليه فإن لم يأت فليتصدق بها فإن جاء فليخبره بين الأجر 
وبين الذي له) وعزاه للطبراني في الصغير والأوسط وقال فيه يوسف بن خالد السمتي وهو كذاب 
والحديث أخرجه الدارقطني 1837/4. 





٠١‏ كتاب اللقطة 


منها موسراً على قول أبى حنيفة فدل ذلك على أن الفقر غير معتبر فيها وإن الغنى لا يمنع 

ل ل و 
ديناراً فأتى به إلى النبي #َكةِ فقال يارسول الله وجدت هذا الدينار فقال رسول الله كله عَرفَة 
ثلاث فعَرَفهُ لاثا فلم َجِدُ مَنْيَعْرِفهُ فرَجَمْ إلى رَسُول, اللّهِ كله فَأَخْيْرَهُ قَقَالَ : كلَهُ أَوْسَائِلَ به 
فابتاع منه بثلاثة دراهم شعيراً وبثلاثة دراهم تمراً وقضى عنه ثلاثة دراهم وابتاع بدرهم لحما 
وبدرهم زيتا وكان الصرف على أحد عشر درهما بدينار حتى إذا أكله جاء صاحب الدينار 
يتعرفه فقال علي عليه السلام قد أمَرَنِي رَسُولُ الل يك باكله فَانْطلَقَ صَاجِبُهُ إلى رَسُول. 
الله كذ فذَكرَ ذَلِكَ فقال 0 الله عد : م إِذا جاءَنا شيع ديا إِليِكَ) وَكانَ صَاحِبٌ الديتاز 





ع 


يهُودياً. 

قال الشافعي : وعليٌ ممن تحرم عليه الصدقة لأنه من طيئة ؛ بني هاشم ولو كانت اللقطة 
تستباح بالفقر دون الغنى لحظرها عليه ولآن كل من كان من أهل الالتقاط جاز أن يرتفق 
بالأكل والتملك كالفقير ولأن ما ثبت للفقير في اللقطة ثبت للغني كالنسك والصدقة. ولأن 
كل ما استباح الفقير إتلافه بشرط الضمان استباح الغني إتلافه بشرط الضمان كالقرض ولا 
يدخل عليه طعام المضطر لاستوائهما فيه وقد جعل المضطر أصلاً فيقول كل ارتفاق بمال 
الغير إذا كان ا استوى فيه الغني والفقير كأكل مال الغير للمضطر؛ ولأنه استباح إتلاف 
مال الغير لمعنى في المال فوجب أن يستوي فيه حكم الغني والفقير كالنحل الصائل؛ ولأن 
كل ما استبيح تناوله عند الإياس في الأغلب من مالكه استوى فيه حكم الغني والفقير كالركاز 
ولأنه لا يخلو حال اللقطة في يد واجدها من أن تكون في حكم المغصوب فيجب انتزاعها 
قبل الحول وبعده من الغني والفقير أو في حكم الودائع فلا يجوز أن يتملكها فقير ولا أن 
يتصدق بها غني أو حكم الكسب فيجوز أن يتملكها الغني والفقير. ومذهب أبي حنيفة فيها 
مخالف لأصول هذه الأحكام الثلاثة فكان فاسداً . 

ثم يقال لأبي حنيفة, الثواب إنما يستحق على المقاصد بالأعمال لا على أعيان 
الأفعال لأن صورها في الطاعة والمعصية على سواء ء كالمرائي بصلاته ثم لا يصح أن يكون 
ثواب العمل موقوفاً على غير العامل في استحقاقه وإحباطه فأما ا 
«تَصَدَّقَ بهَا» فمحمول على أن الواجد سأله عن ذلك فأذن له فيه. 

وأما الزكاة فلا معنى للجمع بينها وبين اللقطة لأن الزكاة تملك غير مضمون ببدل 
واللقطة تأخحذ مضمونة ببدل فكان الغني أحق بتملكها لأنه أوفى ذمة وأما ما ذكروه من 
المضطر فقد جعلناه أصلا وبالله التوفيق . 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحْمَةُ الله تَعالى : «ولآ حت لاد ترك لقطة وَجَدَمَا إِذَا كان 
ءٍَ +0 ين ومو 
امينا عليها) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وظاهر قوله ها هنا ولا أحب ترك اللقطة يقتضى 


ات للش ل 3 


استحباب أخذها دون إيجابه وقال في كتاب «الأم» ولا يجوز لأحد ترك اللقطة إذا وجدها 
فكان ظاهر هذا القول يدل على إيجاب أخذها فاختلف أصحابنا لاختلاف هذين الظاهرين 
وكان أبو الحسن بن القطان وطائفة يخرجون ذلك على اختلاف قولين: أحدهما: أن أخذها 
استحباب وليس بواجب على ظاهر ما نص عليه في هذا الموضع لأنه غير مؤتمن عليها ولا 
مستودع لها. 

والقول الثاني: أن أخذها واجب وتركها مأثم لأنه كما وجب عليه حراسة نفس أخيه 
المسلم وجب عليه حراسة مال أنخيه المسلم . 

وقال جمهور أصحابنا: ليس ذلك على قولين إنما هو على اختلاف حالين فالموضع 
الذي لا يأخذها إذا كانت تؤمن عليها ويأخذها غيره ممن يؤدي الأمانة فيها والموضع الذي 
أوجب عليه أخذها إذا كانت في موضع لا يؤمن عليها ويأخذها غيره ممن لا يؤدي الأمانة فيها 
لما في :ذلك من التعاون وعلى :كلا التحالتين لا يكرة ه له أخذها إذا كان أمينا عليها وحكي عن 
اين :عباس :وعبد الله بن مر رضي اللناعنهما أنّهُمًا كَرها أخذها وروي أن شُرَيِحٌ مر بدرهم 
فَلَّمْ يَعْرِض لَهُ وفي هذا القول إبطال التعاون وقطع المعروف وقد أخذ أبي بن كعب الصرة 
التي وجدها وأخذ علي عليه السلام الدينار وأخبرا به النبي يَةٍ فلم ينكر ذلك عليهما ولا 
كرهه لهما ويجوز أن يكون المحكي عن ابن عباس وابن عمر فيمن كان غير مأمون عليها أو 
ضعيفاً عن القيام بها ونحن نكره لغير الأمين عليها وللضعيف عن القيام بها أن يتعرض 
لأخذها وإنما تأمر به من كان أميناً قويا فلوتركها القوي الأمين حتى هلكت فلا ضمان عليه 
وإن أساء فإن أخذها لزمه القيام بها وإن تركها بعد الأخذ لزمه الضمان ولو ردها على الحاكم 
م ا ل الوجهين لأنه ممنوع من أخذ الضوال فضمنها وغير 

مسألة 50 : «فعرَهَا سَنَهُ على أَْوَاب الْمَسَاجدٍ وَالآسْوَاقٍ 
وَمُوَاضِعٍ عام ويكُونُ كت تغريفه في الْجْمْعَة 5 أَصَابَهَا فِيهًا فَيَمْرِفُ عِمَاضَهَا وَوكَاءَها 
وَعَدَدَهَا ووَزْنَهًا وَجَلْيتَهَا ويَكتيهَا وَيَسْهَدُ عَلَيْهَاه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: واجد اللقطة وإن كان مخيراً فى أخذها فعليه بعذ 
الأخذ القيام بها والتزام الشروط في حفظها على مالكها والشروط التي يؤمر بها أخذ اللقطة 
سبعة أشياء جاء النص ببعضها والتنبيه على باقيها . 

أحدها معرفة عفاصها وهو ظرفها الذي هى فيه عند التقاطها. 

والشرط التالي معرفة وكاءها وهو اللخيط المشدودة به ويهذين الشرطين جاء النص 
ولأنها تتميز بمعرفة هذين عن جميع أمواله فيأمن اختلاطها بها. 

والشرط الثالث معرفة عددها تنبيهاً بالنص لأن معرفة عددها أحوط من تميزها عن 


الظرف لأن الظرف قد يشتبه . 


1١‏ كتاب اللقطة 


والشرط الرابع معرفة وزنها ليصير به معلوماً يمكن الحكم به أنه وجب غرمها . 

والشرط الخامس أن يكتب بما وصفناه من أوصافها كتاباً وأنه التقطها من موضع كذا 
في وقت كذا لأنه ربما كان ذكر المكان والزمان مما يذكره الطالب من أؤصافها. 

والفرّط السنادمن أن" تشيد عان النممتبها ماين أو شاهدا واهر انين ليكوق ؤشقة عليه 
خوفا من حدوث طمعه فيها ولأنه ربما مات ولم يعلم وارثه بها أوغرماؤه ولئلا يحدث من 
الورئة طمع . وقد روي في بعض الأخبار أنه قال لواجد اللقطة وَاشْهِدٌ ذَوِي عَذْل . 

والشرط السابع أن يعرفها لأمر النبي مَك به لواجدها ولأنه لا طريق إلى علم مالكها إلا 
بالتعريف لها فإذا أكمل حال هذه الشروط السبعة على ما سنذكره من صفة التعريف فقد أقام 
بحقوقها . وربما استغنى عن بعض هذه الشروط في بعض اللقطة لأنه ربما جد ديئارا أو 
درهماً فلا يكون له عفاص ولا وكاء فلا يحتاج إلى معرفتهاء والواجب من ذلك كله شرطان 
متفق عليهما وثالث مختلف فيه. أحد الشرطين المتفق عليهما تمييزها عن أمواله كلها بأي 
وجه تميزت به سواء احتاج معه إلى معرفة عفاص ووكاء أو لم يحتج والثاني التعريف الذي 
به يصل إلى معرفة.المالك وإعلامه. وأما المختلف فيه فالإشهاد عليها. ولأصحابنا فى 
وجوب الإشهاد على اللقطة والملقوط ثلاثة أوجه : ْ 

أحدها: أن الإشهاد فيهما واجب لما فيه من الوثيقة وفي تركه من التغرير. والوجه 
الشاني: أن الإشهاد فيهما مستحب لأن الواجد مؤتمن فلم يجب عليه الإشهاد كالوصي 
والمودع . والوجه الثالث: أن الإشهاد على التقاط المنبوذ واجب والإشهاد على أذ اللقطة 
ليس بواجب والفرق بينهما أن اللقطة كسب مال فكان أمرها أخف واللقيط يتعلق به نسب 
وإثبات حرية فكان أمره أغلظ . ألا ترى أن البيع لما كان اكتساب مال لم يجب فيه الشهادة 
ولما كان النكاح مفضي إلى إثبات نسب وجبت فيه الشهادة . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من شروطها فسنشرح حال المقصود منها وهو التعريف 
والكلام فيه يشتمل على ثلاثة فصول: 

أحدها: فى مدة التعريف. 

والثاني : في مكان التعريف. 

والثالث: في صفة التعريف . فأما مدة التعريف فمذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك 
وجمهور الفقهاء أنه يعزفها خلا كاملل ؤلا زلرمة الزاياةة عليه ولا يجز به النقصان عنه وقال 
لياذين المقهاء يلزمه أن يعرفها ثلائة أحوال لا يجزيه أقال منها استدلالاً بما روي عن 
النبي كه أله أمَرَ وَاجدَ اللْقَطَةٍ أَنْ يُعَرَفهَا حول ؛ َم عَاد يِه مره أن يُعَرفهَا حَولاً وقال أحمد بن 
حنبل عليه تعريفها شهراً واحداً وروى في ذلك خبراً . وقال آخر يعرفها ثلاثة أيام استدلالاً 
بحديث علي عليه السلام أن الي يله مره بتَعْرِيفِهًا نّلاثا. والدليل على وجوب تعريفها 
حولا حديث زيد بن خالد الجهني أن النبي يف قال : اغرف عِفَاضَهًا وَوكَاءَهَا نَم عَرَفهَا سَنَه 
َنْ جا صَاجِبُها وإ فَشَائكَ بها وحدثنا أبي بن كعب أن النبي كك مره بتَْرِيفِهَاحَولاً. 








كتاب اللقطة 
ولأن الحول في الشرع أصل معتبر في الزكاة والحرية فكان أولى أن يكون معتبراً في 
اللقطة ولآن الحول جميع فصول الأزمنة الأربعة وينتهي إلى مثل زمان وجودها فكان الاقتصار 
ل . فأما الاستدلال الأول بأن النبي يك أمره أن يعرفها 
أحدهما: الططرة مل دوانق ل الك انارو بكرن . والثاني: 
يحمل على أنه أمره ثلاث مرات أن يعرفها حولاً فكان الحول واحدا والأمر به ثلاثا. 
وأما استدلال أحمد على الشهر بالخبر الذي رواه عنه فمحمول على من بقي من حوله 
شهن: وأما من استدل بأنه أمر علياً عليه السلام بأن يعرفه ثلاثاً فعنه جوابان : : أحدهما: حمله 
على الأمر ثلاثا بالتعريف على ما تقدم . والثاني: نذا أموود ودر يفه كه اا لمكم هينه 
مدة التعريف . 
والشالث: أنه يجوز أن يكون علم من ضرورته ما أباح له ذلك قبل بلوغ أجله فإن 
للمضطر أن يستبيح من مال غيره ما يدفع به ضرورة وقته وذلك ظاهر من قول بعض الشعراء 
حيث قال: ٍ 
إذا- عتنادقته.. كلك ينار وَقَدُ حَلّتْ لَهُ عِنْدَ الصَرُورَاتٍ اللقَط 
دِينَارَكَ الله فرين ١‏ سنكي يديك الْجِنْطَهةٌ مِنْ خَيْرٍ الحتط 


فإذا وجب تعريفها حولاً بما ذكرنا فأول وقت الحول من ابتداء التعريف لا من وقت 
الوجود وليس عليه أن يستديم تعريفها في جميع نهاره ولكن عليه أن يشيع أمرها في كل يوم 
بالنداء عليها مرتين أو ثلاثا لا سيما في ابتداء الأمر وأوله ثم يصير التعريف في كل أسبوع 
مرتين أو ثلاثا حتى يصير في الأسبوع مرة لا يقصر عنها فلو عرفها سدة أشهر ثم أمسك عن 
تعريفها ستة أشهر فهو غير مستوف لمدة التعريف وعليه أن يعرفها ستة أشهر أخرى ليستكمل 
الحول في تعريفها ثم ينظر حاله عند إمساكه لها بعد ستة أشهر من تعريفها فإن كان قد نوى 
تملكها فقد ضمنها ولا يصير مالكاً لها وإن لم ينو تملكها فهل يصير ضامناً لها أم لا؟ على 
وجهين : أحدهما : قد ضمنها لأن إمساكه عن التعريف تقصير والثاني : لا يضمنها لأن إتيانه 
بالتعريف يوجب عليه استيفاء جميعه ولا يكون ذلك تقصيراً وهذا قول المزني . 

فصل: فأما مكان التعريف ففي مجامع الناس ومحافلهم من البلد الذي وجدها فيه وإن 
وجدها واجدها في صحراء قفرأ أو على حادتها من البلاد المقاربة لهاء وليكن تعريفها على 
أبواب المساجد فقد سمع رسول الله يكِِ رجلا ينشد ضالته في المسجد فقال يها النَّشِدُ 
غَبيرَكُ الْوَاجدُ وليكثر من تعريفها في محاط الرجال ومناخ الأسفار وفي الأسواق فأما الضواحي 
الخالية فلا يكون إنشادعا فه تعريفاً. 

وروى المزني عن الشافعي أنه قال ويكون أكثر تعريفها في الجمعة التي أصابها فيه. 
وروى الربيع عن أنه قال في الجماعة التي أصابها فيها فكان بعض أصحابنا ينسب المزني 


١‏ كتاب اللقطة 





إلى الغلط في روايته وأن الأصح رواية الربيع لأن الجمعة وغيرها من الأيام في التعريف سواء 
وإنما يؤمر بتعريفها في الجماعة التي أصابها فيه لأن من ضاع منه شيء في جماعة فالأغلب 
أنه يلازم طلبه في تلك الجماعة . وقال سائر أصحابنا إن كلا الروايتين صحيحة ولهم في 
استعمال رواية المزني جوابان: أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه إنما خص يوم 
الجمعة بكثرة التعريف فيه على سائر الأيام لاجتماع الأباعد فيه وإشهار ما يكون فيه. 
والثاني : أن رواية المزني محمولة على أن الواجد أصابها يوم الجمعة فيكون أكثر تعريفه لها 
يوم الجمعة لأنها ربما سقطت ممن كان خارج المصر الذي لا يأتيه إلا في كل جمعة ورواية 
الربيع محمولة على أنه وجدها في جماعة فيكون أكثر تعريفه لها في تلك الجماعة لأنها 

فصل: فأما صفة التعريف فهو مخير بين أحد أمرين : إما أن يقول من ضاع منه شيء 
ولا يذكر جنسه وهذا أولى الأمرين وإما أن يذكر الجنس فيقول من ضاعت منه دراهم أو من 


ضاعت منه دنائير ولا يصفها بجميع أوصافها فينازع فيها فإن وصفها بجميع أوصافها من / 


العدد والوزن وذكر العفاص والوكاء ففيه وجهان : أحدهما: أنه لا ضمان عليه لأنها لا تدفع 
إلى الطالب بمجرد الصفة حتى يقيم البينة عليها. والوجه الثاني : عليه الضمان لأنه ربما كان 
الحاكم ممن يرى دفعها بالصفة فإذا سمعها بالتعريف من تقل أمانته أسرع إلى ادعائها 
وينبغي أن يكون المعرف لها مأموناً غير مشهور بالخلاعة والعواج حي لا ينسب عند التعريف 
إلى الكذب والمجون فإن وجد متطوعاً بالتعريف فهو أولى وإن لم يجد إلا مستجعلا فإن 
تطوع الواجد ببدل جعله من ماله كان محسناً وإن دفعه ديناً عل صاحبها استأذن فيه حاكما 
ليصح له الرجوع به فإن لم يستأذن وهو قادر على استئذانه وأشهد بالرجوع ففيه وجهان : 

أحدهما: يرجع . 

والثاني: لا يرجع . 

فصل: فلو ضاعت اللقطة من الواجد لها فالتقطها آخر ثم علم الواجد الأول بها فإن 
كان ذلك بعد أن تملكها الأول عند استكمال تعريفها حولا فالملتقط الأول أحق بها من الثاني 
لاستقرار ملكه عليها وإن كان ذلك قبل استكمال الأول لتعريفها حولاً ففي أحقهما بها وجهان 
حكاهما أبن كج : 

أحدهما: الأول لتقدم يده. 

والوجه الثاني : أن الثاني أحق بها لشبوت يده. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الله نعَالَى : «هَإِن جَاءَ صَاجِبّها وَإِله فَهِيَ لَهُ بَعْدَ سَنَةٍ عَلَى 
نه مَنَى جَاءَ صَاحِيّهَا ِي حَيَاتِه أوْبَعْدَ مَوْتِهِ فهو غْرِيمٌ إِنْ كَانَ اسْتَهْلَكَهَاء . 


قال الماوردي : إذا استكمل تعريفها حولاً كان بعده بالخيار بين أن يتملكها وبين أن 
تكون في يده أمانة وبين أن يذفعها إلى الحاكم ليحفظها على مالكها بأن يضعها في بيت 





كتاب اللقطة ه١1‏ 





المال أو على يد أمين . وقال عبد الله بن عمر لا يجوز للواجد بعد تعريف الحول أن يتملكها 
بل عليه أن يضعها في بيت المال وقال مالك إن كان غنياً جاز له أن يتملكها وإن كان فقيراً لم 
يجز لعجز الفقير عن الغرم وقدرة الغني عليه وقال أبوحنيفة يجوز للفقير أن يتملكها.د ون 
الغتى وقن فيضن الكلؤم عه والدليل على تجميعهم قوله قر : «فإِنَ جا صَاجِبُها وَإِلا فَشَانَكَ 
بها وروي في بعض الأخبار أنه قال: إن جا صَاحِبُهَا إلا فهِيَ لَك وَقَدْ أذِنَ رَسُولٌ الله كله 
ِِْيّ عليه السشّلامُ أن يَمَلّكَ الدَّينارَوَهُوَلآ يجدُ عُرْمَهُ َتَى عَرَمَهُ عَنهِ رَسُولٌ اله يه فسطل به 
قول مالك وإذن لأبي بن كعب أن يتملك الصرة وهو غني فبطل به قول أبي حنيفة, ولأن 
الواجد لو منع بعد الحول من تملكها أدى ذلك إلى أحد أمرين: إما أن لا يرغب الواجد في 
أخذها وإما أن تدخل المشقة عليه فى استدامة إمساكها فكان إباحة التمليك لها بعد التعريف 
أحث على أخذها وأحفظ على مالكها لثبوت غرمها في ذمته فلا تكون معرضة للتلف وليكون 
ارتفاق الواجد بمنفعتها في مقابلة ما عاناه في حفظها وتعريفها وهذه كلها معان استوى فيها 
الغني والفقير. 

ثم مذهب الشافعي لا فرق بين المسلم والذمي في أخذها للتعريف وتملكها بعد 
الحول لأنها كسب يستوي فيها المسلم والذمي . وقال بعض أصحابنا لا حق للذمي فيها فهو 
ممنوع من أخذها وتملكها لأنه ليس من أهل التعريف لعدم ولايته على مسلم ولا ممن يملك 
مرافق دار الإسلام كإحياء الموات . 

فصل: فإذا ثبت جواز تملكها بعد الحول لكل واحد من غني أو فقير فقد اختلف 
أصحابنا بماذا يصير مالكاً على ثلاثة أوجه:أحدها أنه يصير مالكا لها بمضى الحول وحده إلا 
أن يختار أن تكون آمانة قلا تدعل فى ملكه وهذا قول الى حفض بن الوكبل لآثه كيت على 
غير بدل فأشبه الركاز والاصطياد والوجه الثاني أنه يملكها بعض مضي الحول باختيار التملكث 
تإدال جد العدلك لم زولك وهذا توك ابي عاق المروزق لإن الي كار كال : «فَإنْ جَاءً 
صَاجِبْهَا إلا فَسَانَكَ بها ) فرد أمرها إلى اختياره ولأنه أبيح له التملك بعد الحول بعد أن كان 
مؤتمناً فاقتضى ألا ينتقل عن ما كان عليه إلا باختيار ما أبيح له. 


والوجه الشالث: أنه لا يملكها بعد مضي الحول إلا بالاختيار والتصرف وهو ما لم 
يتصرف غير مالك لأن التصرف منه كالقبض فأشبه الهبة . 

فصل: فإذا صار مالكها كما ذكرنا فقد ضمنها لصاحبها فمن جاء طالباً لها رجع بها إن 
كانت باقية وليس للمتملك أن يعدل به مع بقائها إلى بدلها وإن كانت تالفة رجع ببدلها فإن 
كانت ذا مثل رجع بمثلها وإن كانت غير ذي مثل رجع بقيمتها حين تملكها لأنه إذ ذاك صار 
ضامنا لها فإن اختلفا في القيمة فالقول قول متملكها لأنه غارم فلو كانت عند مجيء ء صاحبها 
باقية بعينها لكن قد حدث فيها نماء منفصل رجع بالأصل دون النماء لحدوث النماء على 
ملك الواجد فلو عرف الواجد صاحبها وجب عليه إعلامه بها ثم ينظر فإن كان ذلك قبل 
تملكها فمؤنة ردها على صباحها دوة الؤاجد كالوديعة فإن كان قضد أن يعطلكها الوالجد فمؤنة 


1 كتاب اللقطة 
تملك الواجد اللقطة فلا غرم عليه لصاحبها ولكن له الرجوع بها بعد التملك وإن كانت باقية 





استدلالاً بأن النبئّ يل قال : «فإنَ جَاءَ صَاجِبُهَا وَل فشَامُكَ بِهَاه ووروي إلا فهي لك 
فلم يجعل عليه بدلاً ولأنه تملك كالركاز فلما ملك الركاز بغير بدل ملك اللقطة أيضاً بغير 
بدل. وهذا قول خالف فيه نص الشافعي وجمهور الفقهاء لآن النَيَّ َك أَمَرَ -عليا عَليهِ 
السلام ِالعْرّم فليا غير غرمة عنهغ:ولآن ماتصدود اللقطة حفظها على مالكها وفي إسقاط 
الغرم استهلاكَ لها. ولآن ملك المسلم لا يستباح من غير اختياره إلا ببدل كأكلٍ مال الغير فأما 
الركاز فليس المقصود به حفظه على مالكه ولذلك سقط تعريفه وصار كسباً محضاً لذلك 
وجب خمسه فافترقا. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «وسَوَء َيل الَْطَةِ كيرا فَيَُولُمَْ َهيَتْ 
له دنَانيرٌ إن كانت دَنَانِيرَ وَمَنْ ذَهَبَتَ لَهُ دَرَاهِمُ إن كَانَتَ دَرَاهِمَ وَمَنْ ذَهَبَ لَهُ كَذَا قدا 
قناع في صَِتهَا أَوْيَقُولُ جُمُلَةَ إِنّ في يَدَيّ لُقَطَهَ . 

قال الماوردي : وجملة ذلك أن اللقطة على ثلاثة ثة أقسام : 

العدها: ها كات له قيمة وإذا موعن +انكدتظف “النيعا دو لايق باصت 
تعريفه على واجده. 

والقسم الثاني : ان كان تافيا دما الا اقينة له كالسهرة والجوزة فهذا لا يجب 
تعريفه فقد روي أن عمر رضي الله عنه سمع رجلا يعرف في الطواف زبيبة فقال إن من 
الورع ما يمقته الله وأخذ النبي كَلْهٌ من الحسن تمرة وجدها وقال لولا أني أخاف أن 
تكون من تمر الصدقة لتركتها"''. 

والقسم الثالث: : ما كان له قيمة إلا أنه لا تتبعه نفس صاحبه ولا يطلبه إن ضاع منه 
كالرغيف والدانق من الفضة فقد اختلف أصحابنا في وجوب تعريفه على وجهين : أحدهما: 
يجب لكونه ذا قيمة والثاني لا يجب لكونه غير مطلوب ثم ما وجب تعريفه من قليل ذلك أو 
كثيره عرفه حولاٌ كاملاً لا يجز به أقل من ذلك في القليل ولا يلزمه أكثر منه في الكثير وقال 
الحسن بن صالح تعريف الحول يلزم في عشرة دراهم فصاعدا وما دون العشرة ة يغرفه ثلائة 
أيام قال إسحاق بن راهويه ما دون الدينار يعرفه جمعة وقال سفيان الثوري في الدرهم يعرفه 
أربعة أيام وهذا غير صحيح لقوله يلِةِ عرفها حولا ولم يفرق بين القليل والكثير وَامْرَ النبي كل 
رجلا وَجَدَ سَوْطا أنْ يَُرَفهُ حَوْلاً فأما صفة التعريف فقد مضى الكلام فيها والله أعلم 
بالصواب . : 
مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَجِمَهُ الله نَعَالَى : «فَإن كَانَ مَوْلِياً عَلَيْهِ أوْلِسَفَهِ أو صِغْرضَمهًا 
القاضِي إِلى وَلِيّهِ وَفحَلَ فيا مَا يفعَلْ الملْمَقطه. 


)01( أخرجه البخاري بنحوه 8/7 70 كتاب الزكاة ومسلم كتاب الزكاة .)١ ١584 ١5017(‏ 
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قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا وجد اللقطة محجور عليه بسفه أو صغر أو جنون لم 
ل ل ل ةا 

في مال غيره. 

وعلى الولي أن يأخذها من يده ليقوم يتعريفها دولا فإ خاء:صاحتهنا دنعها الولي إليه 
وإن لم يجىء ء صاحبها فللولي أن يفعل بها أحظ الأمرين للمولى عليه من تملكها له أو تركها 
أحانة لمباحها ان ذاى آذ يتملكها لخاد لآنها كعبة لدي عرد نهنا لضا كسا للوليدفتان 
كان المولى عليه صغيراً أو مجنوناً كان الولي هو الذي يتملكها له لأن الصبي والمجدون لا 
يصح منهما قبول تملك ولذلك لم يصح منهما قبول وصية ولا هبة وإن كان سفيها كان هو 
المتلك لها عن إذن الولي بعد اجتهاده في أن أحظ الأمرين هو التملك لآن السفيه لا يمنع من 
قبول الوصية والهبة بخلاف الصبي والمجنون. ثم إذا جاء صاحبها فغرمها في مال المولى 
عليه لدخولها في ملك المولى عليه دون الولي وإن رأى الولي أن أحظ الأمرين للمولى عليه 
أن تكون أمانة لصاحبها لا يكون غرمها مستحقاً في مال المولى عليه وكانت على حالها أمانة 
مقرة في يد الولي فلو بلغ الصبي أو أفاق المجنون أو فك الحجر عن السفيه فأراد أن يتملكها 
وينزعها من وليه بعد إن نوى الأمانة فيها كان ذلك للمولى عليه لأنها من اكتسابه وهو الآن 
أقوم بمصالحه فهذا حكمها إن أخذها الولي من المولى عليه . 

فصل: فأما أن يأخذها الوليى من يده فلا يخلو من أن يكون قدعلم بها أو لم يعلم بها 
فقد ضمنها لمالكها وإن لم يعلم بها لا يلزمه ضمانها فإن تلفت في يد المولى عليه لم يخل 
تلفها من أن يكون بجناية منه وجب غرمها في ماله كما يؤخذ من ماله غرم سائر جناياته وإد 
كان تلفها بغير جناية منه ففي وجوب غرمها في ماله وجهان : 

أحدهيا ‏ يحت وكون اذه لها عدوانا ملف 

والثاني : لا يجب الغرم لأن الولي لو أخذها نه لما وجب في ماله غرمها فلولم تتلف 
كلت بائة في زده حي انك اللحجر عند وعدار رشيدا له تعريتها رع يكن علس ها في 
مدة التعريف أم لا على ما ذكرنا من الوجهين في غرمها قبل فك الحجر لو تلفت ثم له بعد 
الحول أن يتملكها إن شاء . 


مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَاَى : «َنَ كان عَبْدا مر ِضَمُهَا إِلَى سَيّدِِ إن عَلِمَ 

بها اليد ره في يَدَيِْ فهو ضام لهَا في رَقبعة بيه (قال) ذ يما وَصَعْ بط لا أعلَمه شع 
ِنْهُ لآ عُرْمَ علَى العَبْدِ حَتَى يُعْتقَ مِنْ قبل ل ادها (قَالَ الْمُرَنَي) ولا إِذَا كانت 
في الم وَالبَدُ ني ليْسَ بذِي ذم (قال الشافعي) رَحِمَهُ الله ِنَم يَعْلَم بها اليد هي 
في رَكَبَتهِ إن استهلََها قبل السّنَةِ وَبَعْدَهَا دُونَ ماله اسه أن اذه اللقطة عُذوَانَ نما 3 
اللْقطَةَ مَنْ لَه دمّهّ إقال المزني) «هَذًا أَشْبَهُ بأضْلِهِ ولا يَحْلُو سَيْدُ مِنْ أَنْ يَكُونَ عَلِمَهُ فَإفْرَارُُ 
الحاوي في الفقه/ ج8/ 0 


18 كتاب اللقطة 





إيَاهَا في يَدِهِ يَكُونُ تَعدّياً فكي لآ يَضْمَنْهَا في جَمِيع مَالِهِ أؤ لآ يَكُونُ تَعَدّياً قلا نَعَدُو رَقبَ 
عَبْدِوِ) . 

قال الماوردي : وصورتها في عبد أخذ لقطة فلا يخلو حاله فى أخذها من أحد أمرين 
إما أن يأخذها لسيده أو لنفسه فإن أخذها لسيده جاز ولم يتعلق بأخذه لها ضمان لأنه مكتسب 
لسيده ويده يد سيده وعليه أن يعلم بها سيده ليضمنها إليه : فإذا علم بها أخذها السيد من يده 
وعرفها حولاً فإن جاء صاحبها وإلا فللسيد أن يتملكها. 

وإن أقرها السيد بعد علمه في يد عبده ليقوم بها وبتعريفها نظر حال العبد فإن كان ثقة 
عليها بحيث يجوز أن يكون مؤتمناً عليها جاز ولا ضمان : وإن كان غير ثقة فالسيد متعد 
بتركها في يده وعليه ضمانها في ماله وإن كان العبد حين أخذها لنفسه لم يعلمه بها حتى 
تلفت فإن كان تلفها بجناية منه ضمنها العبد في رقبته كسائر جناياته وإن كان تلفها بغير جناية 
نظر فإن لم يقدر على إعلام سيده حتى تلفت فلا ضمان عليه وغرمها هدر وإن قدر على 
إعلامه ضمنها العبد في رقبته لأنه صار بترك إعلام سيده بها متعدياً. 

فصل: فأما أخذها العبد لنفسه لا لسيده ففيه قولان: : أحدهما : أن ذلك جائز 
لا ايصيربهمتعديً لان الي 9 قال ولك مال له من يق1ن0» جملها كسبالم 
يمنع العبد منه كما لا يمنع من الاصطياد والإحشاش وعلى هذا يعرفها العبد حولاً فإن جاء 
صاحبها وإلا فلكل واحد من العبد والسيد أن يتملكها فإن تملكها العبد وجب غرمها فى ذمته 
كالقرض وللسيد أخذها منه لأنها من اكتسابه فلوكان على العبد دين قد تعلق بذمته لم يكن 
له صرف اللقطة فيه لأن ديون العبد مستحقة من كسبه بعد عتقه وإن تملكها السيد كان السيد 
ضامنا لغرمها في ذمته دون العبد وإن اتفقا أن تكون أمانة لصاحبها فللسيد الخيار في أن 
ينتزعها من يد عبده ليحفظها فلو تلفت في يد العبد قبل أن يتملكها واحد منهما لم يضمن 
أمانة وإن استهلكها العبد لنفسه نظر في استهلاكه لها. فإن كان قبل الحول ضمنها في رقبته 
لآن ذلك عدوان منه وإن كان بعد الحول ضمنها في ذمته لأن ذلك مباح له فهذا حكم أحد 
القولية!. ٍ 

فصل: والقول الثاني أنه لا يجوز للعبد أن يأخذ اللقطة لنفسه ويكون بأخذها متعدياً 
لأممريق: احدهينا إن ني الخد الإقسطة ولأية عق سناتحيهدا رئيس العيكة من أل 
الولاية . والثاني : أن مقصود اللقطة حفظها على مالكها بالتعريف في الحول وبالذمة المرضية 
أن تملكت بعد الحول وليس العبد من هذين لأنه مقطوع لخدمة السيد عن ملازمته التعريف 
وليس بذي ذمة في استحقاق الغرم لتأخيره إلى ما بعد العتق فلأجل ذلك صار من غير أهلها 
فعلى هذا للسيد حالتان حالة يعلم بها وحالة لا يعلم بها فإن لم يعلم السيد بها فالعبد ضامن 
)00( جزء من حديث أخرجه أحمد في المسند 111/4 وأبوداود 7/ © كتاب اللقطة باب التعريفف باللقطة 
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للقطة في رقبته دون ذمته لآن أخذه لها جناية منه وسواء كان تلفها قبل الحول أو بعده بفعله أو 
بغير فعله وإن علم بها السيد فله حالتان: 

إحداهما : أن ينتزعها من يده فإذا فعل ذلك سقط ضمانها عن العبد وكانت أمانة في 
يد السيد فإن قيل فلم سقط ضمانها عن العبد يدفعها إلى السيد وليس السيد مالكا لها 
وضمان الأموال بالعدوان لا يسقط إلا بردها على المالك قيل لأن السيد مستحق لأخذها ألا 
ترى أن العبد لو أخذها لسيده لم يلزمه الضمان. 

فإذا دفعها إلى السيد سقط عنه الضمان فإذا صح أن ضمانها قد سقط عن العبد بأخحذ 
السيد لها ففي يد السيد حينئذ وجهان: 

أحدهما : أنذ يك نؤقمة: لآ يذ-ملتقط ولنسن اله أن يتسلكها بعد التعزيف لآنه 
غير الواجد لها فأشبه الحاكم الذي لا يجوز له بعد التعريف أن يتملكها . 

والوجه الثاني : أن بده علتقط' افيَجوة "له تعن التعزين: أن يتملكها لآن يذ عيده 
كيده والحال الثانية أن لا يأخذها السيد من يد عبده بعد علمه بها فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يأمره السيد بإقرارها فى يده فيستبقيها عن إذن سيده فإن كان كذا نظر في 
العبد فإن كان ثقة أميناً سقط ضمانها عن العبد بإذن السيد له في الترك لأن يد العبد كيد سيده 
وما ةالقم تكون عل مامص مون الؤسهين و إن كان الح طين دامون فبيتهدا السبيك 
وهل يسقط ضمانها عن رقبة العبد أم لا على وجهين : 

اتتز سواه مقط اتش طو هين :1ق :]سنك ومذار ذلك تقويطانيق اسيك 

والوجه الثاني : أن ضمانها باق في رقبة العبد لأنها لم تخرج عن اليد المتقدمة . 

والضرب الثاني : أن يقرها السيد في يده من غير أن يأمره فيها بل يمسك عنها عند 
علمه لها فالذي نقله المزني عن الشافعي ها هنا أن السيد يكون ضامنا لها في رقبة عبده 
ونقل الربيع في الأم أن السيد يكون ضامناً لها في رقبته عبده وسائر ماله فاختلف أصحابنا 
لاختلاف هذين النقلين فكان أبو إسحاق المروزي حمل ذلك على سهو المزني وغلطه 
وجعلها مضمونه على السيد في رقبة عبده وسائر ماله على مارواه الربيع وزعم أن المزني قد 
ذكر ذلك في جامعه الكبير وإن كنت قد قرأته فلم أجد ذلك فيه وقال آخرون من أصحابنا إن 
اختلاف هذا النقل بعض اختلاف قولي الشافعي فيكون على قولين: . 

أحدهما : إن ذلك مضمون في رقبة العبد وحده لأن رؤية السيد لجناية عبده وتركه 
لمنعه لا يوجب عليه ضمان جنايته ألا ترى أن السيد لو شاهد عبده يقل رجلا أو يستهلك 
مالاً وقدر على منعه فلم يمنعه لم د لفك السسددفاناذ ولا منعياكها ولا بعت عي إل المريتنهه 
غرم ولا ضمان كذلك في اللقطة. 


والقول الثانى: أن ذلك مضمون على السيد في رقبة عبده وسائر أمواله لأن يد السيد 


0 كتاب اللقطة 
لو عادت اللقطة إليها مستحقة لها فصار تركه في يده عدواناً منه وليس كالذي يجني عليه 
عبده أو يستهلك فلذلك ضمن اللقطة في رقبة عبده وسائر ماله ولم يضمن جناية العبد وإن 
علم بها وألا فمضمونة في رقبته دون سيده. 

فإن قيل فإذا كانت مضمونة على السيد في سائر ماله فلم خصصتم رقبة العبد بها وهي 
من جملة ماله قلنا لأن تعلقها برقبة العبد معين كالجناية حتى لو كان على السيد دين كان 
مالك اللقطة أحق برقبة العبد من سائر غرمائه كما لو جنى وليس كذلك سائر أمواله. 

لأن ملك اللقطة وغيرها في الغرم فيها سواء وقال أخرون من أصحابنا ليس اختلاف 
هذا النقل على اختلاف قولين وإنما هو اختلاف حاليه فرواية المزني أنها مضمونة فى رقبة 

عبده محمولة على أن العبد كان بالغاً عاقلا فلم يتعلق ضمانها إلا برقبته ورواية الربيع أنها 
مضمونة في رقبة عبده وسائر ماله محمولة على أن العبد كان صبياً أو عجمياً فصار فعله 
منسوبا إلى سيده بعد العلم به وهذا حكاه أبوعلي بن أبي هريرة فأما المزني فإنه تكلم على 
ذلك واختار منه ما أخذه. 

فصل: فأما إذا أمر السيد عبده بأخذ اللقطة فأخذها عن أمر سيده فذلك جا ئز لا يتعلق 


برقبة العبد ضمانها قولاً واحداً ثم إن كان العبد من أهل الأمانات لم يضمنها السيد بإقرارها 
في يد العبد. وإن كان من غير أهلها ضمنها فأما إذا نهاه عن أخذها فقأخذها بعد نهى السيد 
له فقد كان أبو سعيد الاصطخري يقوليضمنها العبد في رقبته قولاً واحداً لآن نهى السيد قد 
قطع اجتهاده في أخذها وقال سائر أصحابنا بل يكون على ما مضى من القولين كما لم ينهه 
كالقرض الذي لو منع السيد عبده منه لما كان مضمونا عليه لو فعله إلا في ذمته فلو كان العبد 
لب جناي عار عي سحاد سين 
إذنه أم لا على وجهين : 

أحدهما : أنه يكون داخلا فيه فعلى هذا لا يضمنها العبد إن أخذها قولاً واحداً . 

والوجه الثاني : لا يكون داخلا في إذنه فعلى هذا في ضمانه لها إن أخذها قولان. 

قفصل: فلو التقط العبد لقطة ثم عتق قبل الحول أنها تكون كسباً لسيده وله أن يتملكها 
دونه لأن أخذه لها كان وهو عبد وهي تملك بالأخذ وإنما تعريف الحول شرط وقال بعض 
أصحابنا تكون كسب للعبد لأنها قبل التعريف أمانة وبعد التعريف كسب. والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَجِمَهُ الله تَعَالَى : إن كانَ حرا عَيرَمَْمُونٍ في دينهقفِها لان 
200 أن يَأمُرِصَمُهَا إلى مَامُونِ لون وَالمُلْتَقِط بالانِشَادٍ بها نه والعتول الخد ري 
َْرَعهَا مِنْ يديه وما مَََْا مِنْ هَذَا القول. ل صَاجبَهَا لم يَرْضَهُه قال الْمَُنيُ) «هَإنَا انع 
مِنْ هَذَا القول. لهذه لل قلا فَوْلَ له إلا الأول وَهُوَأَولَى بِالحَقّ عِنْدِي وَياللّه التَوْفِيقٌ» (قَالَ 
المْرنِيّ) «رَحمَهُ الل وَهَد َع في مَوْضَعٍ آخْرَ أن عَلَى الإمّام إخراحها مِنّ يذه ل يجوز فَيْهًا 
غير وَهَذَا أوْلَى به عِنْدِي). 














"١ 





كتاب اللقطة 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا كان واجد اللقطة غير مأمون عليها ففيه قولان 
منصوصان : 

أحدهما: أنها كسب لواجدها وإن كان غير مأمون كالركاز فتقر في يده ولا تنتزع منه 
فعلى هذا اختلف أصحابنا هل يضم إليه أمين يراعيها معه حفظا لها أم لا على وجهين : 
أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا اعتراض عليه فيها بحال ويكون هو المقيم 
بحفظها وتعريفها من غير أن يكون لغيره نظر فيها والوجه الثاني وهو قول أبي علي الطبري 
في الافصاح أن الحاكم يضم إليه أمينا يراعي حفظها في يد الواجد استظهارا زلمالك وإن 
لم تنتزع لما تعلق بهامن حق الواجد. والقول الثاني: وهو الأصح واختاره المزني أن 
الحاكم ينتزعها من يد الواجد إذا كان غير مأمون عليها ويدفعها إلى من يوثق به من أمنائه لأن 
الحاكم مندوب إلى حفظ أموال من غاب ولأن مالكها لم يرض بذمة من هذه حالة ولأن 
الوصي لما وجب انتراع الوصية من يده لفسقه مع اختيار المالك له فلأن يخرج يد الواجد 
الذي لم يختره أولى . فعلى هذا القول إذا أخرجها الحاكم من يده إلى أمين يقوم بحفظها 
نفي الذي يقوم بتعريفها ابن دهم ف 00 أن الاخين عر الدي يقوم بتعريقها 0 
د السروقوي سوق للك ررم فق دري كنا تدك سق اك باس رم 
يأت صاحبها فإن أراد الواجد أن يتملكها سلمت إليه وأشهد الحاكم عليه بغرمها إذا جاء 
سيت 1 سام ليا 
ال م مر كد مر ال الل و 
والتعريف. 

مبشآلة + قال الشافعم رَحَمَه الله تغالق + «والمكاتت فى اللفظلة كالشر أن ماله يُسَلَمُ 
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له). 


قال الماوردي : وهذا هو الذي نص عليه الشافعي في هذا الموضع أن المكاتب في 
اللقطة كالحر فى جواز أخذها وتملكها وقال فى الإملاء إنه كالعبد فى أنه إن أخذها لسيده 
جاز وإن أخذها لنفسه فعلى قولين فاختلف أصحابنا لاختلاف هذين النصين فبعضهم يخرج 
ذلك على قولين: 

أحدهما: أنه كالحر في جواز أخذها وصحة تملكها لنفوذ عقوده وتملك هباته . 

والقول الثاني : أنه كالعبد لأن مالك اللقطة لم يرض بذمة من له استرقاق في نفسه 
بالتعجيز وإبطال ذمته بالفسخ وهذه الطريقة هي اختيار أبي إسحاق المروزي وقال أخرون من 
أصحابنا إن ذلك على أختلاف حالين فالموضع الذي قال فيه هو كالحر إذا كانت كتابته 
صحيحة والموضع الذي قال هو كالعبد إذا كانت كتابته فاسدة وهذا اختيار أبي علي الطبري 


5 لل لل لللللل س سس يللمل سسب يتاب اللقطة 
لآنه في الكتابة الصحيحة كالحر في رفع يد سيده عنه وفي الكتابة الفاسدة كالعبد القن في 
تصرف سيده فيه . 

فصل: فأما المدبر فهو كالعبد القن في اللقطة وأما أم الوالد فكالعبد في اللقطة إن 
أخذتها للسيد جاز وإن أخذتها لنفسها فعلى قولين: أحدهما: يجوز فعلى هذا يتعلق غرم ْ 
اللقطة بذمتها إذا أعتقت . والقول الثاني : لا يجوز فعلى هذا إن لم يعلم السيد بها فهل 
يتعلق غرمها بذمة أم الوالد أم برقبتها على وجهين : أحدهما: بذمتها ولا يلزم السيد غرمها. 
والثاني: برقبتها وعلى السيد غرمها وافتكاك رقبتها كما يفعل فى جنابتها وإن علم السيد بها 
فعلى ثلاثة أوجه: أحدها: في ذمتها بعد العتق. والثاني: في رقبتها وعلى السيد 
فكاكها بأقل الأمرين من قيمة اللقطة أو قيمتها. والثالث: أنها في ذمة السيد يغرمها 

مسألة : قال اشَافِعِيُ رَجِمَهُ اله على : «وَالعَبْدُ نصفه خر وَنِصَفَهُ عبد فإن التقط في 
الوم الذي يَكُونٌ فيه مُحَلّى سه َرَت في يَدِهِ وكات بَعْدَ الس لَه كما لَوْ كَسَبَ فيه مالا 
كَانَ لَهُ وَإِنَ كان : في اليوم الريق لقره اخدمايلة ون لاقي مدنا ش 

ال سرس وس ريا ل عي هينه عرش رح ل ا يخلو حاله 
من أن يكون مهايأة أو غير مهايأة فإن كان غير مهايأة فنصف أكسابهله بحق حريته وعليه 
تمرك فقن ولضفت امن ] بن السيفه وطلك هقف د توزإذا كان سكن | فقت اللقطة نما قله 
من العحرية يقينم على تعريفه ويتملكة بعد حوله وأما:النصفف الآخر فهو فيه كالعيد فزن أخجذه 
لسيده جاز ولم يضمنه وإن أخذه لنفسه فعلى ما مضى من القولين وللسيد أخذ ذلك النصف 
منه دون النصف الذي أخذه بحريته ثم يصيران شريكين فيها يقيمان على تعريفها ويتملكانها 
بعل خولها إن كات مهايأة والمهايأة أن يكس للفسه يوما وعليه ثققتة ولسنيده يوماً كله 'ؤغلي» 
نفقته فيدحل في المهايأة الأكساب المألوفة وهل يدخل فيها ما ليس بمألوف من الأكساب 
كاللقطة والركاز أم على قولين. 


أحدهما: يدخل فيها وهو أظهرهما لأنه نوع من الكسب فعلى هذا إن وجدها في يوم 
نفسه فهو فيه كالحر يجب عليه تعريفها ويجوز له تملكها وإن وجدها في يوم سيده فهو فيها 
كالعبد المملوك جميعه فإن أخذها لسيده جاز وإن أح_ذها لنفسه فعلى ما مضى من القولين 
فهذا حكم دخولها في المهايأة. 

والقول الثاني : أنها لا تدخل في المهايأة ولا المكاسب النادرة لأنها قد توجد في أحد 
الزمانين دون الآخر فيصير أحدهما مختصاً في زمانه بما لا يساوية الآخر في زمانه فعلى هذا 
يكون في اللقطة كغير المهايأة على ما مضى وهكذا حكمه لو كان أقله الحر أو أكثر مملوكاً 
فأما المملوك بين شريكين فإن لم يكن بينهما فيه مهايأة اشتركا في قيمة اللقطة وإن كان 
بينهما فيه مهايأة ففي دخول اللقطة في مهايأتهما قولان على ما مضى . 








كتاب اللقطة تلت لست ل ا ل ل ارو ل ل ا يي يت 517 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَجِمَهُ اللَّهُنعَالَى : «وَيُفْتِي الْمُلتَقِط إذَا عَرَفَ الرّجْلُ العقاصٌ 
اوكا وَاْعَدَدوالوَْنَ وَوَقع ني تبه أنه ضاق أن ييه ولا ره عليه إلا بيه لأنَهَقَدْ 
يُصِيبُ الضَفَة بن يَسْمَعْ الْمَلَِط يصِفْهَا ومَعَْى قله 28 : «اغرف عفاضها ووكاء لاو 
عْلّم لأنَّ يودي عِفَاصَهًا وكا َهَا مَعَهَا يلم إِذَا وَضعَهًا في مَالِهِ لط و ون ون 
عَلَى صِدْقٍ الْمُعَرَفٍ ارايت لَوْوَصَفَها عَشَرَة لقا يقن فل أن كلو كاؤت إلا وعدا 
غير عَيِْهِ فيُمْكِنٌ أن يَكُونَ صَادِقا» . 

قال الماوردي : وصورتها في رجل ادعى لقطة في يد واجدها فإن أقام البينة العادلة 
على ملكها وجب تسليمها له وإن لم يقم بينة لكن وصفها فإن أخطأ في وصفها لم يجز دفعها 
إليه وإن أصاب في جميع صفاتها من العفاص والوكاء والجنس والنعت والعدد و الوزن فإن 
لم يقع في نفسه صدقه لم يدفعها إليه وإن وقع في نفسه أنه صادق أفتيناه بدفعها إليه جوازا لا 
واجبا فإن امتنع عن الدفع لم يجبر عليه وبه قال أبو حنيفة وقال مالك وأحمد يجبر على دفعها 
إليه بالصفة استدلالاً بقوله يل اعرف عفاصها ووكاءها ثم عرفها سنة فإن جاء طالبها أو قال 
باغيها فادفعها إليه. فلما أخبر بمعرفة العفاص والوكاء دل على أنه كالبيئة في الاستحقاق . 

وروى سويد بن غفلة أن النبي 8 قال : «فَإِنَ جَاءَ بَاغِيهًا فَعَرَّفَكَ عِفَاضَهَا وَوِكاءَهًا 
قَادْمَعْهَا إِلَيْها'». وهذا نص قالوا: ولأن كل أمارة غلب بها في الشرع صدق المدعي جاز أن 
يوجب قبول قوله كالقسامة قالوا: ولأن البينات في الأصول مختلفة وما تعذر منها في الغائب 
مخفف كالنساء المنفردات في الولادة وإقامة البينة على اللقطة متعذرة لا سيما على الدنانير 
والدراهم التي لا تضبط أعيانها فجاز أن تكون الصفة التي هي غاية الأحوال الممكنة أن 
ا 0 «لَو اعطِيَ النّاسٌ بِدَعَاوِيهِمْ لاذّعَى قَوْمٌ دِمَاءَ قوم وَآمُوَالَهُمْ 
لَكِنَّ اليّنةَ عَلَى الْمُدّعِي واليمين على الْمُذّعَى عَلَّيهو2"0: فلم يجعل الدعوى حجة ولا جعل 
مجرد القول حجة بينة ولأن صفة المطلوب لا تكون بينة للطالب كالمسروق والمغصوب ولأن 
صفة المطلوب من تمام الدعوى فلم يجز أن تكون بيئة للطالب قياساً على الطلب . 

قال الشافعي رحمه الله محتجاً عليهم : : أرأيت لو وصفها عشرة أيعطونها ونحن نعلم أن 
كلهم كذبة إلا واحداً بعينه فرد عليه ابن داود فقال كما لو ادعاها عشرة وأقام كل واحد عليها 
بينة نقسمها بينهم وإن كان صدق جميعهم مستحيلا . كذلك إذا وصفوها كلهم . والجواب 
عن هذا من وجهين : 


)١(‏ أخرجه أبو داود 585/١‏ كتاب اللقطة )١17١8(‏ بهذا اللفظ من حديث زيد بن خالد الجهني ثم قال: 
وهذه الزيادة التي زادها حماد بن سلمة غير محفوظة قال البيهقي : قد رويناه عن الشوري عن سلمة بن 
كهيل ثم قال: والأشبه ما قاله أبوداود قال ابن الملقن . انظر الخلاصة .١55-050/5‏ 

؟) أخرجه البخاري 7١7/8‏ كتاب التفسير (1585) ومسلم 1775/7 كتاب الأقضية ١(‏ -١1١ل"ا١).‏ 





01 كتاب اللقطة 





أحدهما: : أن كذب المدعي أسقط للدعوى من كذب الشهود., ألا ترى أن إكذاب 
المدعي لنفسه مبطلاً للدعوى وإكذاب الشهود لأنفسهم غير مبطل للدعوى . | 

والثاني : أن البينة هي أقصى ما يقدر عليه المدعي وأقوى ما يحكم به الحاكم فدعت 
ضرورة الحاكم في البينة إلى ما لم تدعه من الصفة . 

وأما الجواب عن قولهم اعرف عفاصها ووكاءها فهو أن ذلك لا لدفعها بصفة العفاص 
والوكاء ووجوب رده معه ولكن لمعان هي أخص بمقصود اللفظ منها أنه نبه بحفظ العفاص 
والوكاء ووجوب رده مع قلته وندارته على حفظ ما فيه ووجوب رده مع كثرته ومنها أن يتميز 
بذلك عن ماله ومنها جواز دفعها بالصفة وإن لم يجب وعلى هذا حمل حديث سويد ين غفلة 
الذي جعلوه نصا وأما استدلالهم به فنحن ما جعلنا الأمارة على الصدق حجة في قبول 
الدعوى وإنما الأيمان بعدها حجة وهم لا يقولون بذلك في اللقطة بعد الصفة فدل على 
احتلافها . ش 
وأما استدلالهم بأن البينات في الأصول مختلفة فصحيح وليس من جميعها بيئة تكون 
بمجرد الصفة ولا يكون تعذر البينة موجبا أن تكون الصفة بينة ألا ترى أن السارق تتعذر إقامة 
البينة عليه ولا يكون صفة ما بيده لمدعي سرقته حجة. 

فصل: فإذا ثبت أن دفعها بالصفة لا يجب فدفعها بالصفة وسعة ذلك إذا لم يقع في 
نفسه كذبه فإن أقام غيره البينة عليها بشاهدين أو شاهد وامرأتين أو شاهد ويمين كان مقيم 
البينة أحق بها من الآخذ لها بالصفة فإن كانت باقية في يد الواصف لها انتزعت منه لمقيم 
البينة وإن كان قد استهلكها نظر في الدافع لها فإن كان قد دفعها بحكم حاكم رأى ذلك 
مذهبا فلا ضمان على الدافع ورجع مقيم البينة بغرمها على الآخذ لها بالصفة وإن كان قد 
دفعها بغير حكم حاكم فلصاحب البينة الخيار في الرجوع بغرمها على من شاء من الدافع 
الملتقط أو الآخذ الواصف فإن رجع بها على الآخذ لها بالصفة فله ذلك لضمانه لها باليد 
واستحقاق غرمها بالإتلاف وقد برىء الدافع لها من الضمان لوصول الغرم إلى مستحقه 
وليس للغارم أن يرجع بما غرمه على الدافع لأنه إن كان مستحقاً عليه فمن وجب عليه حتى 
لم يرجع به على أحد وإن كان مظلوما به فالمظلوم بالشيء ء لا يجوز أن يرجع به على غير 
ظالمه وإن رجع مقيم البينة بغرمها على الدافع الملتقط نظرة في الدافع فإِنَ كان قد صدق 
الواصف لها على ملكها وأكذب الشهود لصاحب البينة عليها فليس له الرجوع بغزمها على 
الآخذ لها بالصفة لأنه مقر أنه مظلوم بالمأخوذ منه فلا يرجع به على غير من ظلمه وإن لم 
يكن قد صدق الواصف ولا أكذب الشهود فله الرجوع بالغرم على الآخذ لها بالصفة لضمانه 
لها بالاستهلاك فتكون البينة موجبة عليه وله . 


مسألة : قَالَ الشافعيُ رَجِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَإِنْ كَانَتِ اللَقَطَةُ طَعَامَاً رَطَبَاً لآ يْقَى فَلَهُ أن 
دعق ويد ين تا ويد ار - ور الاق رخف ررق و برف ك7 عدي د طيظة نباو لسك ورت هده ا يي * و + لو عل الع ةل روز 
ياكله إذا خاف فساده ويغرمه لربهِ (وقال) فيما وضعه بخطه لا اعلمه سمِعٌ منه إذا خاف فساده 








هه" 





كتاب اللقطة 
لايق 2 لاق رن وهر لاف ا بريه مه د ف لل اق ل 2 6ه ال ا 
اخببت أن يُبِيعَه وَيِقِيم عَلى تعريفه (قال المرَنِي) هذا اولى القولين به لان النبي يكة لم يقل 
مقط شَأنّكَ بها ِل بَْدَ سَنَِإِاّ أن يَكُونَ في مَوْضِع مَهْلكَةٍكَالشَاةٍ فيَكُونْ لَه كله ويَعْرِمُهُ 
إذا جَاءَ صَاحِبة) . 

قال الماوردي : أما الطعام الرطب فضربان : : أحدهما: أن يكون مما ييس فيبقى 
الرات الى ركد حيرا مواد يعور انان دك لير اماد ا 

والضرب الثاني : أن يكون مما لا يبقى كالطعام الذي يفسد بالإمساك كالهريسة 
والفواكه والبقول التى لا تبقى على الأيام فقد حكى المزني عن الشافعي ها هنا أنه قال في 
موضع يأكله الواجد وقال في موضع آخر أحببت أن يبيعه فاختلف أصحابنا فكان أبو إسحاق 
المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وطائفة من أصحابنا يخرجونه على قولين : 

أحدهما : لواجده أكله كالشاة التي لما تعذر استبقاؤها أبيح لواجدها أكلها. 

والقول الثاني : ليس لواجده أكله بخلاف الشاة التي لا يجب تعريفها فأبيح له أكلها 
والطعام وإن كان رطباً يجب تعريفه فلم يستبح واجده أكله وحكى أبو علي بن أبي هريرة أن 
ل وا مفع كر ع و مك 
يان والحده زرا عان تر مهايا رك قرا قن عذال مشهة 

فصل: فإذا قلنا بجواز أكله فأكله صار ضامناً لقيمته وعليه تعريف الطعام حولاً وهل 
يلزمه عزل قيمته من ماله عند أكله أم لا على قولين: 

أحدهما: يلزمه عزل القيمة لثلا يصير متملكاً للقطة يجب تعريفها قبل حولها. 


والقول الثاني : لا يجب عليه عزلها لأنه لو عزلها فهلكت كانت من ماله فكانت ذمته 
أحظ لها ولم يكن عزلها مفيداً ومن قال بالأول جعل فائدة عزلها لو أفلس بعد عزل قيمتها ثم 
حضر المالك كان أولى بالمعزول من قيمتها من جميع الغرماء وزعم أن تلفها من يده بعد 
وجوب عزلها لا يوجب عليه غرمها فصار في ضمانه للثمن إن تلف بعد وجوب عزله وجهان : 
أحدهما وهو قول ابن أبي هريرة أنه يكون مضموناً عليه والثاني وهو أشبه أنه لا ضمان عليه 
لأن الثمن مع وجوب عزله يقوم مقام الأصل مع بقائه . 

فصل: وإذا قلنا لا يجوز له أكله فعليه أن يأتي الحاكم حتى يأذن له في بيعه ولا يجوز 
أن يتولى بيعه بنفسه مع القدرة على استئذان الحاكم بخلاف الشاة إذا وجدها وأراد بيعها لأن 
يده على الشاة أقوى لما استحقه عاجلاً من أكلها ويده على الطعام أضعف لما وجب عليه 
من تعريفه فإن أعوزه إذن الحاكم جاز بيعه له فلو باعه بإذن الحاكم كان الثمن في يده أمانة 
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كتاب اللقطة 
وعليه تعريف الطعام حولاً فإن جاء صاحبه فليس له إلا الثمن دون القيمة ولولم يأت صاحبه 
فللواجد أن يتملك الثمن ولو هلك الثمن في يده قبل الحول أو بعده. وقبل التملك لو كان 
تالفا من مال ربه ولا ضمان على الملتقط وهكذا حكم الثمن لو كان الواجد هو البائع عند 
إعواز الحاكم فأما إن باعه مع وجود الحاكم فبيعه باطل وللمالك القيمة دون الثمن لفساد 
العقد فإن تلف الثمن من يد الواجد قبل الحول كان عليه غرمه لتعديه بقبضه مع فساد بيعه 
فإن حضر المالك والثمن بقدر القيمة من غير زيادة ولا نقص أخذه وهو مبلغ خقه وإن كان 
أقل فله المطالبة بإتمام القيمة ويرجع على المشتري لأن المشتري لما اشترى شراءاً فاسداً 
فكان ضامنا للقيمة دون المسمى إلا أن يشاء المالك أن يسامح بفاضل القيمة فيكون الباقي 
مته مزقودا علنالمشترئ إذ ليس يلزمه إلا القيمة: 

نال (وَقَالَ) فما وَضَعْ بخَطه لآ أَعلَمهُ سمِع مِنّْهُ ذا ركد لكا أو الي او الدانه أذ 
ما كانت بِالْمِصْرٍ أو فِي قَرْيةِ َهِيَ لَْطَهُ يُعرَفُهَا سَنَة) . 

قال الماوردي : قد مضى حكم ضوال الإبل والغنم إذا وجدها في الصحراء فأما إذا 
وجدها في المصر أو في قرية فالذي حكاه المزني في فيما وجد بخطه أنها لقطة له أخذها وعليه 
تعريفها ع وحكي عن الشافعي في «الأم» أنها في المصر ؤالصحراء سواء يأكل الغنم ولا 
يعرض للإبل فاختلف أصحابنا فمنهم من خرج ذلك على قولين : 

أحدهما: :أن المصسر كالداذية ياكل الغنوولا بعسرضي الوبلء وهو المحكي عنه في 
«الأم) لعموم قوله َكل واه الْمُؤْمِنِ حَرَقٌ النار». 

والقول الثاني : أنها لقطة يأخذ الغنم والإبل جميعها ويعرفها كسائر اللقط حولاً كاملا 
وهو الذي حكاه المزني عنه وفيما لم يسمع منه لأن قوله يَكةِ في ضوال الإبل معها حذاؤها 
وسقاؤها ترد الماء وتاكل الشجر يختص بالبادية التي يكون فيها الماء والشجر دون المصر 
وهي تمنع صغار السباع عن أنفسها في البادية ولا تقدر على منع الناس في المصر. والشاة 
تؤكل في البادية لأن الذئب يأكلها وهولا يأكلها في المصر فاختلف معناهما في البادية 
والمصر فاختلف حكمهماء ومن أصحابنا من حمل جواز أخذها على تسليمها إلى الإمام 
وحمل المدع من اخذها علق سيل التملك.. 

فصل: فإذا قلناإن حكم البادية والمصر سواء فله أخذ الغنم وأكلها وليس يتعرض 
للوبل إلا أن يعرف مالكها وإذا قلنا إن حكم المصر يخالف البادية للمعنى الذي ذكرنا فله 
أخذ الإبل والغنم جميعا ويكونان لقطة يلزم تعريفها حولاً فإن تطوع الواجد بالإنفاق عليها لم 
يرجع بما ينفق. وإن أبى أن يتطوع بها أتى الحاكم حتى يجتهد الحاكم رأيه في الأحظ 
لصاحبها في أحد ثلاثة أمور: إما أن يرى الاقتراض على صاحبها في الإنفاق عليها أويرى 
يها لساعبها لكتى_مزذة لتقن علبها أو يوسلها في الحم إن كإن لصيوان الجسلد ين بحم 
ثم يقوم الواجد على تعريفها إلا أن يدفعها إلى الإمام رافعاً ليده عنها فيسقط عنه حكم 





كتاب اللقطة يف 


تعريفها وإلا فما كان مقيماً على التقاطها فتعريفها حولاً واجب عليه فإن جاء صاحبها سلمت 
إليه إن كانت باقية بعد أن يدفع النفقة إن كان بأمر الحاكم وإن بيعت سلم إليه ثمنها دون 
القيمة إن باعها حاكم أو بأمره وإن كان الواجد هو البائع لها فلصاحبها قيمتها دون الثمن 
لفساد بيعه إلا أن يقدر على استكذان حاكم فيجوز بيعه وإن لم يأت صاحبها بعد الحول فهل 
لواجدها أن يتملكها على ثلاثة أوجه حكاها ابن أبي هريرة : 

أحدها: يجوز له أن يتملكها اعتباراً بحكم اللقطة. 

والوجه الثاني : لا يجوز له أن يتملكها لقوله يِ وضَالَُّ الْمُوْمِنِ حَرَقُ انار . 

والوجه الثالث : إن كان قد أنفق عليها جاز له أن يتملكها وإن لم ينفق عليها لم يجز 
تكن الكوننزتك انيه عل «الإفاق بوارفق بالتريقين 

قصل: إذا ترك الرجل الدابة أو البعير حسراً فى الصحراء لعجزه عن السير وعجز 
المالك عن حمله أو المقام عليه فمر به رجل فأحياه بمقامه عليه ومراعاته حنى عاد إلى حاله 
في السير والعمل فقد اختلف الفقهاء في حكمه. فحكي عن الليث بن سعد والحسن بن 
صالح أنه يكون لآخذه ومحييه دون تاركه إلا أن يكون تاركه تركه ليعود إليه فيكون التارك 
أحق به وقال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه إن آخذه المحبي له أحق من تاركه بكل 
حال هرا 6ه نعود العام لا ْ 

وقال مالك هو على ملك تاركه دون آخذه لكن لآخذه الرجوع بما أنفق ومذهب 
الشافعي رضي الله عنه أنه على ملك تاركه وليس لواجده الرجوع بنفقته لقوله وك : ولا يَجل 
مَالُ امْرىءٍ مُسْلِمٍ إلا بطي تفن مِنهُ ولأنه لوعالج عبدا قد أشرف على الهلاك بالمرض 
ع ولو استتتقد مالا منغرق أوتحريق لم يملكه فكذا الهيمة: 

وحكي عن الحسن البصري أن من أخرج مماعاً قد غرق من البحر فقد ملكه على 
باح والة ا تاونس العامة ون بالتور و معطا ولكق لسو وجا" في البحر قطعة عنبر في 
الموضع الذي يجوز أن يوجد فيه كانت ملكا لواجدها : في البر كانت لقطة لعلمنا بحصول اليد 
عليها قبله إلا أن يكون على الساحل نضب الماء عنهاء "فكون نكا تاهما فوار أن يكون 
الماء قد ألقاها حين نضب وهكذا لو صاد سمكة من البحر فوجد في جوفها قطعة عنبر كانت 
للصياد إذا كان بحراً قد يجوز أن يوجد فيه العنبر فأما الأنهار وما لا يكون من البحار فإنها 
تكون لقطة وهكذا الياقوت والمرجان إلا أن يكون مصنوعا أو مثقوبا فيكون لقطة فأما اللؤلؤ 
فلا يكون في البحر إلا مع صدفه فإن وجد فيه كان ملكاً لواجده وإن وجد خارجأً عن صدفه 
كان لقطة . 

مسالة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تكال::: رتعز وول اللهميوسوان ازيل فَمَنْ 
أَحَذّمَا ؛ لامي 

م ل الا 





38> كتاب اللقطة 


أخذها إلا في إحدى حالتين : إما أن يكون الإمام قد ندبه لأخذ الضوال حفظاً لها على أربابها 
كما يفعله الإمام في المصالح من حفظ الأموال وإما أن يكون الواجد عارفاً لصاحبها فيأخذها 
ليردها عليه من غير احتياج إلى تعريف فيجوز حينئذ للواجد في هاتين الحالتين أن يأخذها. 
أما الحالة الأولى فما عليه إلا العمل فيما ندب إليه وأما الحالة الثانية فمستحب لما أمر الناس 
به من التعاون إلا أن يقول بوجوب أخذ اللقطة إذا خيف هلاكها فيصير حينئذ واجباً فإن 
أخحذها الواجد في غير هاتين الخالين كان معدي وضنان لذلك ضافف] إن :تلفت وجب غدرهيا 
عليه وإن رفع يده عنها فله في رفع يده ثلاثة أحوال أحدها أن يردها على مالكها فيسقط 
الضمان عنه. والحال الثانى أن يرسلها من يده فعليه الضمان سواء أرسلها حيث وجدها أو 
في غيره . 

وقال مالك وأبو حنيفة إن أرسلها حيث وجدها سقط الضمان عنه ولا أدري ما يقولانه 
في إرسالها في غير موضع وجودها وبنيا ذلك على أصلها في ضامن الوديعة بالتقصير إذا كف 
عنه زال عنه ضمانها. 

وابختدلذلا بأن مان الصيد على المحرم يسقط بإرساله فكذلك ضمان الضوال 
بالأخذ يسقط بالإرسال وهذا جمع مفترق واستدلالا فاسدا وأصل منازع لأن الصيد يضمن 
على المحرم في حق الله تعالى فإذا أرسله صار كعوده إلى مستحقه وليس الضوال كذلك 
لأنها تضمن في حق آدمي فلم يكن إرسالها عود إلى مستحقها ألا ترى أن الصيد لو كان ملكا 
لآدمي فضمنه المحرم ثم أرسله سقط عنه حق الله تعالى في الجزاء ولم يسقط عنه حق 
الآدمي في الغرم والحال الثالثة أن يدفعه إلى الإمام أو الحاكم ففي سقوط الضمان عنه 
وجهان: أحدهما: يسقط كعودها إلى يد النائب عن الغائب. والوجه الثانى: أن الضمان لا 
يسقط لتعدي الواجد والله أعلم . ١ ٠‏ 








باب الجعالة 


مسألة: قَالَ وَل جعل لِمَنْ جَاءَ بآبت وَل ضَالَةِ أنْ يَجْعْلَ لَهُ وَسَواءٌ مَنْ عَرِفَ بِطَلَبِ 
الضَوَالٌ وَمَنْ لآ يَعْرفُ به». 

قال الماوردي : وهذا كما قال وليس يخلومن رد آبقا أو ضالة من أحد أمرين: إما أن 
يردها بأمر مالكها أو بغير أمره فإن رد ذلك بغير أمر المالك فقد كان ضامنا باليد وسقط عنه 
الغنمان مالو وله أجرة لم ستواء كان :معرونا بطلك الضوال :ومن لا يعرف 

زقأك هاللك إن كان بغروها يطلب الضنوال ذله اتحرة القن كل العتان عه ون كنان 
غير معروف بذلك فلا شيء له. ْ 

وقال أبو حنيفة إن كان المردود عيذا أو أمة فله إن رد من مسافة ثلاثة أيام لسبياعد] 
أرعوة درهها اناد من أقل من مسافة ثلاثة أيام فله أجرة المثل ولا شيء له في رد البهيمة 
وسواء كان برد الضوال معروفاً أو غير معروف استدلالاً منهما على اختلاف مذهبيهما بما 
روي عن النبي يل أَنهُ جَعَلَ لِمَنْ رَدٌ آبقَامِنْ ارج لْحْرَةٍ ِيناراً”» وروى أصحاب أبي 
حنيفة تارة موقوفا على ابن مسعود وتارة هكذا عن النبي مق أنه قال : «مَنْ رَدّ آبقا فَلَهُ ارْبَعُونَ 
دِرْهَمَا»”'© وروي أن رجلا رد ضالة لرجل فقال الناس لقد حاز أجراً عظيماً فقال ابن مسعود 
وله مع ذلك أربعون درهما وكان من مسيرة ثلاثة أيام وروي عن عمر وعلي رضوان الله 
عليهما أنهما قالا مَنْ رد آبقاً فَلَهُ عَشْرَة دراه هم (" وليس لهم في الصحابة مخالف فصار ذلك 
منهما إجماعا على استحقاق الجعل : : قالوا ولأنه حكم موضوع على ما أدى إلى حفظها ورفق 
أربابها فيها فلومنع الراد لها من جعل يستحقه عليها لامتنع الناس من ردها ولأدى ذلك إلى 
تلفها ولحوق المشقة الغالبة في طلبها. 

ودليلنا عموم قوله يك : , كان امْرِىءٍ مُسْلِمٍ إل بطيب نَفْسٍ مله ولأن المنافع 
كالأعيان بل أضعف فلما كان لو استهلك أعياناً في رد ضالة من طعام أو علف لم يستحق به 
عوضا فإذا استهلك منافع نفسه فالأولى أن لا يستحى بها عوضا. 


)1( ذكره الزيلعي في نصب الراية 81١/7‏ وعزاه لعبدالرزاق وابن ن أبي شيبة في مصنفيهما وقال مرسل . 
(؟) ذكره ابن حجر عن ابن مسعود وعزاه لعبدالرزاق والطبراني والبيهقي انظر الدراية .١55/١‏ 
(5) ذكره الزيلعي أثر عمر وعلي 471/7 وعزاهما لابن أبي شيبة غير أنه ذكر عن علي «ديناراً أو أثني عشر 
درهما) . 





وتحريره قياساً أن ما تطوع باستهلاكه في الضوال لم يرجع بعوضه كالأعيان ولأنه 
لو أوصل المالك إلى ملكه لم يستحق به عوضاً فكذلك إذا أوصل الملك إلى مالكه 
لم يستحق به عوضاً لتطوعه في كلا الحالين وتحريره أنه جمع بين المالك وملكه تطوعا 
فوجب أن لا يستحق به عوضا كما لو أوصل المالك إلى ملكه. والدليل على مالك خاصة أن 
من تطوع باصطناع معروف لم يستحق به جعلا كغير المعروف . ومن الدليل على أبي حنيفة 
خاصة أن استحقاق الجعل على رد العبد لا يخلو من أن يكون لكونه ملكا أو لكونه آدميا فإن 
كان لكونه ملكا بطل استحقاقه وذلك لكونه ملكاً لأنه لو رد بهيمة أو لقطة لم يستحق شيئا 
ولم يجز أن يستحق ذلك لكونه آدمياً لأنه لورد صبياً قد ضاع لم يستحق شيئا فبطل بهذين أن 
يستحق في رد العبد شيئاً قال: أما الجواب عما رواه عن النبي يل أوذكروه من إجماع 
الصحابة رضي الله عنهم فقد قال أحمد بن حنبل لم يصح عن النبي يَكيِةِ ولا عن الصحابة 
شيء منه ولو صح لكان محمولا على أحد وجهين إما على اشتراط ذلك لمن جاء به خاصة 
قبل المجيء ء ليصير مستحقا للجعل بالشرط وأما لتقرير بأجرة المثل في الجعالة الفاسدة 
وأما ما ذكروه من الإرفاق والمصلحة فمنتقض بالطعام والعلف . 

فصل: : فأما رد الضالة عن أمر مالكها فضربانأحدهما أن يجعل له عند الأمرٍ 
بردهاعوضاً فذلك مستحق فإن كان عوضاً معلوماً وعقداً صحيحاً استحقه وإن كان عوضا 
مجهولاً وعقداً فاسداً استحق أجرة المثل قال الله تعالى وار شرت متو عالت ونان 
جَاء بِوِحِمْل بَِِرِوَأنَابِهِرَعِيِعٌ4 [يوسف : 7/]وكان حمل البعير عندهم معلوم اًكالوسق 
والضرب الثانيأن لا يذكر مع الأمر بالرد عوضاً لا صحيحاً ولا فاسداً بل قال له فلان جتني 
بعبدي الآبق فقد اختلف أصحابنا هل يستحق عليه أجرة مثله بمجرد الأمر أم لا على أربعة 


أوجه . 





أحدها: وتو فقي التتاففي" أند لذ اجر المشواء كان رونا ساد الأفرة على ذلك 
أولا لتردد الأمرين بين احتمال تطوع واستعجال. 

والوجه الثاني :وهو مدعي المري لبه أجرة الشل سوا كان معروها ذلك أو غير 
معروف لاستهلاك منافعه بأخذه. 

والوجه الثالث: : وهومذهب ابن سريج أنه إن كان معروفاً بذلك فله أجرة المثل وإن 
كان غير معر وافلا أشيرة له اختارا . 

والوجه الرابع : وهو مذهب أبي اانه ررق أنه أن ابتدأه مالك العبد بالأمر 
فعليه أجرة المثل وإن استئذنه الجاني بالضالة فآذن له :فلا أجرة له افتصاراً على حكم أسبق 
الخالين:؛ 

فصل: فلو اختلف مالك الضالة ومن ردها في الأذن فقال المالك رددتها بغير إذن فأنت 
متطوع بغير أجر وقال من ردها بل رددتها عن عن افك باج فالقول قوق المالك مم يجيه لبراءة 











7*١ 





كتاب اللقطة/ باب الجعالة 
دوكر اققنا على الادن بالكحوقى في العنه الما وش كووقة روعانه نكم مبالفا دادع 
الآخر نفيه فقال المالك بل فعلت ذلك في عبدي غانم فالقول قول المالك مع يمينه ولا أجرة 
عليه لأنه ينكر الأذن فيه وإن اعترف به في غيره. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ اللَهُ َعَالَى : ولو قل لِرَجُلٍ إِنْ تي بِعَبّدِي فَلَكَ كَذَا 
وَلآحَرَ مِئْلَ ذَلِكَ وَلَِالثِ مغل ذَلِكَ فجءُوا به جميعاً فلل واد مِنّْهُم َلْتُ ما جعَلَهُ لَه قت 
الشفال ان المت ف 

قال الماوردي : أما الجعالة فمن العقود الجائزة دون اللازمة لما قدمناه من قوله عز 
وجل ولمن جاء به. حمل بغير وأنا به زعيم وهي تفارق الإجارة من ثلاثة أوجه أحدها جواز 
عقدها على عمل مجهول كقوله من جاء بعبدي الآبق فله دينار وإن كان العبد مجهول المكان 
وفساد مثل ذلك فى الإجارة والثانى أن الجعالة غير لازمة والإجارة لازمة والثالث أنها تصح 
من غير معين كقوله من جاءني بعبدي الآبق فله دينار وإن لم يعين الجائي به فأي الناس جاء 
به فله الدينار والإجارةلا تصح إلا مع من يتعين العقد عليه وإنما فارقت الإجارة من هذه 
الوجوه الل 0 وحكمها ا 
كل أدان: حر أوعبد مسلم دكار صخرا أو كير عا أ مجدونإذا كا كلا د سمح 
الترراس ميد لم وميد مانا لاد العدل اده[ دالو ساة يسو لم يحمع لاد رلا 
علم به كان متطوعاً بحمله على حكم الأصل فلو علم بالنداء بعد المجيء به وقبل دفعه إلى 
سيدهة 0 ا لأن ا للنداء 0 به س أقرب م اوالسيه استحقه 
ارجات اد وسومر يد ا ال ع نه لعي مدنا اندي ارم حال 
فلو اختلف العبد وحامله فقال العبد جئت بنفسي وقال حامله بل أنا جئت به رجع إلى 
تصديق السيد فإن صدق الحامل لم يعتبر إنكار العبد واستحق الدينار وإن صدق العيد حلف 
الدينار لأن علمه بالشيء يرجع فيه إليه لا إلى غيره فلو للراقال سود العتدهق ياه فى يعدي من 
ا ا ل ل 

فصل: فلو أمر السيد عبده فنادى من جاء بعبدي فلان فله دينار كان نداء المنادي كنداء 
السيد في وجوب الدينار عليه لحامل عبذده فلو أنكر السيد أمر المنادي بذلك فالقول قوله مع 
يمينه ثم ينظر في المنادي فإن قال في ندائه أن فلاناً قال من جاءني بعبدي فله دينار فلا شيء 


ملسم سمتشسشهسهسس حب كتاب اللقطة/ باب الجعالة 


على المنادي لأنه جاهل وإن كان قد قال من جاء بعبدي فلان فله ديشار فعلى المنادي دفع 
الدينار لأنه لا فرق بين أن ينزل ذلك من-مال نفسه أو من مال غيره إلا أن يكون الجائى بالعبد 
قد صدق المنادي على أمر السيد له فلا يرجع على المنادي بشيء . 

فصل: فلو قال السيد من جاءني بعبدي الآبق فله دينار فجاء به نفسان كان الدينار 
بينهما لحصول المجيء بهما ولو جاء به عشرة كان الدينار بينهم بالسوية سواء اتفقت 
أجورهم أو اختلفت لاستوائهم في المجيء به فلو قال يا زيد إن جئتني بعبدي فلك دينار 
فجاء به غيره لم يستحق الدينار ولو جاء به زيد وعمرو. نظر في عمرو فإِن قال جئت به معينا 
لزيد فلزيد جميع الدينار ولا شيء لعمرو لأن لزيد أن يستعين في حمله بمن شاء وإن قال 
عمرو جئت به لنفسي طلبا لأجرته فلزيد نصف الدينار لأن له نصف العمل ولا شيء لعمرو 
لأنه لم يبذل له على عمله شيء فلو اختلف زيد وعمرو فقال زيد جئت به معيناً لي وقال 
عمرو بل جئت به مستجعلا لنفسي رجع إلى السيد فإن صدق زيداً استحق الديشار كله وإن 
صدق عمرا حلف السيد دون عمرو لأنه الغارم وليس عليه إلا نصف الدينار. 


فصل: فلو قال يا زيد إن جئتني بعبدي فلك دينار ويا عمرو إن جئتني بعبدي فلك 
خمسة دنانير ويا بكر إن جثتني به فلك عشرة دنانير فإن جاء به غيرهم فلا شيء له وإن جاء به 
أحدهم فله ما جعل له فإن جاوًا به جميعاً فلكل واحد منهم ثلث ما جعل له لأن لكل واحد 
هع تلك النمداى فكرو التريد كلك اللنار وكوة لعمرو تلك الحسة وكرن لبك يلك 
العشرة فلو قال زيد وعمرو أعاننا بكر في حمله فله كل العشرة فقولهم في ذلك مقبول لأن 
لهما أن يتركا العمل لأنفسهما ويتطوعا به لغيرهما. 

فصل: وإذا قال من جاءني بعبدي فله دينار ثم رجع عن ذلك فعليه إعلان الأذن فمن 
جاء به فله الدينار وإن أعلنة فلا شيء لمن جاء به بعد إعلان الأذن سواء علم برجوعه أو 
لم يعلم إذا كان قد شرع في المجيء به لآن إعلام كل الناس برجوعه متعذر فلم يلزمه في 
الرجوع أكثر من الاعلان والاشاعة ولو كان هذا الجائي به شرع في حمله قبل الرجوع فله 
الدينار ما لم يعلم بالرجوع فأما إن قال يا زيد إن جئتني بعبدي فلك دينار ثم رجع السيد 
فعليه إعلام زيد برجوعه ما لم يشرع في حمله فإن لم يعلم فهو على حقه سواء أعلن السيد 
الرجوع أو لم يعلنه لأن إعلام زيد بالرجوع غير متعذر فلو شرع زيد في حمله ثم أعلمه السيد 
برجوعه قيل للسيد أنت بالخياربين أن تمكنه من المجيء به فيستحق كل الدينار أوتبذل له 
أجرة مثل ما فوته من عمله لأنه وإن كان غير لازم لك فليس لك إبطال عمله عليه كالمضاربة 
إذا رجع فيها رب المال بغد عمل العامل لزمه تمكين العامل من بيع ما اشتراه للا يفوت عليه 

فصل: ولو جاء زيد بالعبد وقد مات السيد كان له الدينار في تركته إذا وصل الغيد إلى 
ورئته ولومات زيد قبل وصول العبد إلى سيده فإن تمم وارث زيد حمل العبد إلى سيده فله 
من الدينار المستحق بقسط عمل زيد منه لأن عمله لم يفت ولا شيء للوارث منه لقسط عمل 
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نفسه لأن ما لم يلزم من العقود يبطل بالموت فلم يقم عمل الوارث مقام عمل الموروث وإن 
لم يأت الوارث بالعبد فالصحيح أنه لا شيء ء لوارث زيد فيما عمله من حمل العبد لأن زيد 
لو كان حياً فلم يتمم حمله لم يستحق شيئا وقال بعض أصحابنا يلزم السيد من الدينار بقسط 
عمل زيد في حمله لثلا يبطل عمله بخلاف الحر الذي باختياره فات عليه عمله وهذا التعليل 
غير صحيح لأن زيد لو كان على حمله فهرب العبد منه لم يستحق لماضي عمله شيئا وإن 
لم يختر تفويت العمل عليه؛ فلومات العبد قبل وصوله إلى بلده فلا شيء له في حمله ولا 
ضمان عليه فى موته وهكذا لومات بعد وصوله إلى بلده وقبل حصوله في يد سيده وهذا 
يوضح ناد ذلك التعليل. ْ 

فصل: ولو قال وهو بالبصرة يا زيد إن جئتني بعبدي من بغداد فلك دينار فجاء به منها 
استحق ولوجاء به من أبعد منها كالموصل لم يستحق أكثر من الدينار ولوجاء به من أقل منها 
نحو واسط استحق من الدينار بقسطه لأن بعض العمل الذي جعل له الدينار في مقابلته . 

فصل: ولو قال إن من جاءني بعبدي فله دينار ثم قال بعده من جاءني بعبدي فله عشرة 
دنانير كان الآخر من قوليه هو المعمول عليه ويكون لمن جاء به عشرة دنانير وبعكس من قال 
من جاءني به فله عشرة ثم قال من جاءني به فله دينار كان للجائي به دينار واحد ولله أعلم 
بالصواب . 


الحاوي في الفقه/ ج8/ م7 


بَابُ الْتِقَاطٍ المَنْيُونِ يُوجَدُ مَعَهُ الشَيْءْ بِمَا وَضَعَ بِخَطَهُ 


:مدعو عو 


ا أَعْلَمُهُ سُمعَ مِنْهُ ؛ وَمِنْ مَسَائِلَ شَتَّى سَمِعْتُهَا منْهُ لفظاً 


4 


قال الشافعيٌ رَحِمَهُ اللُّ تَعَالَى فيمًا وَضْم بحَطو: 0 
شَيْءِ مَذفُونِ مِنْ ضَرْبٍ الإسلام أذ كانَ قريباً مله فهو لَقَطَة أ كَانَتَ ابد هِيَ مَالَه : 
وُجد عَلَى داب أؤ عَلَى فراشه أذ عَلَى تَوبهِ مَالَ فَهُوَلَهُ ». 


6 
مااوايم 


قال الماوردي : وهذا كما قال أما المنبوذ فهو الطفل يلقى لآن النبذ في كلامهم الإلقاء 
وسمي لقيطاً لالتقاط واجده له وقد تفعل المرأة ذلك بولدها لأمور: منها أن تأتي به من 
فاحشة فتخاف العار فتلقيه أو تأتي به به من زوج فتضعف عن القيام به فتلقيه رجاء أن يأخذه من 
يقوم به. أو تموت الأم فيبقى ضائعا فيصير فرض كفاية والقيام بتربيته على كافة من علم 
بحاله حتى يقوم بكفالته منهم من فيه كفاية كالجماعة إذا رأوا غريقاً هلك أو من ظفر به سبع 
فعليهم خلاصه واستنقاذه. 

لقوله عز وجل ومن أخياها فكانما أخيًا 0 عيأ[السانتة ١‏ وفيه تأويلان : 


الناس في إحيائه . 


ولقوله تعالى : #وَتَعَاوَنُوا عَلَى البرّ والنَُوَى4[المائدة ؟] ولقوله تعالى ظوَافْعَلُوا 
الْخَيْرَ4[الحج 1/7] فدلت هذه الآية على الندب على أخذه والتوصل إلى حراسة نفسه وقد 
قال تعالى في قصة موسى مَل« فَالْتَقَطهُ آل فِرْعَونَ4[القصص ]١‏ طلباً لحفظ نفسه ورغبة في 
ثوابه . 

وَرُوِيَ أن مَبُوذاً وجَدَ عَلَى عَهْدٍ عُمْرَ رَضِيَ لله عله فَاسْعَأْجَرَلَهُ اماه تله وَاسْتَشَارَ 
الصَّحَابَة في النققةِ فََشَارُوا أن يُنْمَقَ عَلَيْهِ مِْ بَيْتِ الَمَالٍ وروى الزهري عن أبى جميلة أنه 
قال: : أحَذْت مَْبُوذا عَلَى عَهْدٍ تُمَرَ رَضِيَ الله عَنهُفَذَكَرهُ ريف لِعُمَرَ فاَْسَلَ إبي فَدَعَانِي 
وَالعريفٌ عِنْدَهُ قَالَ عَسَى الغوير ابوساء فقَالَ عريفي إِنهُ لآ يعْهِمْ فقال عُمَرُ مَاحَمَلَكَ عَلَى ما 
صَنَعْتَ فَقَلت وَجَدْت نَفساً مُضَيْعةَ فَأَحبَتُ أن يَأجُرَنِي الله عَرَّ وَجَلَّ فيها قَالَ هُوَحْرٌ وَوَلاوُهُ 
لَك وعلينا رضاعه . 

فصل: فإذا وجد الرجل لقيطاً فلا يخلو أن يجد معه مالا أولا يجد فإن لم يجد معه 
مالا تطوع بأخذه والنفقة عليه وإن أبي أن ينفق عليه تطوعاً إما لعجز أو شح رفع أمره إلى 
الحاكم على ما ذكره وإن وجد معه مالا لأنه ربما فعل ذلك ليكون باعثاً على أخذه والقيام 





وم 
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بتربيته فذلك المال ملك له لأنه لا يمتنع وإن كان طفلاً أن يكون مالكاً بميراث أو وصية وإنما 
بحكم يملكه فيما كان بيده لأن له يد توجب الملك كالكبير الذي ينسب إليه ويجري عليه 
حكم ملكه كلما كان عليه من ثياب أو حلي أو كان تحته من فراش أو حصير أو كان في يده 
من دراهم أو عنان فرس أو كان راكبا له من بعير أو فرس فكل ذلك منسوب إلى يده كالكبير 
ومحكوم له به في ملكه . 

فصل قم ونخه وشت اذ عن تضدونان: 

أحدهما: أن يبعد عنه كالفرس المربوط على بعد أو كيس من دراهم أو ثوب فذلك 
غير منسوب إلى يده كما لا ينسب إلى يد الكبير ويكون لقطة. 

والضرب الثاني : أن يكون ذلك قريباً منه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الموضع آهل كثير المارة فهذا يكون لقطة أيضاً . 

والضرب الثاني : أن يكون الموضع منقطعاً قليل المارة ففيه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي اسحاق المروزي والظاهر من كلام الشافعي أن يكون لقطة 
كالكبير الذي لا يملك ما يقاربه من المال إذا لم يكن له عليه يد. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يكون ملكاً للقيط اعتباراً بالظاهر 
من حاله وفرق بينه وبين الكبير بأن الكبير يقدر على إمساك ما يقاربه من مال أو فرس فإذا 
لم يفعل ارتفعت يده فزال الملك والصغير يضعف عن إمساك ما يقاربه فجاز أن ينتسب إلى 
ملكه وأنه في حكم ما في يده. 

فصل: فأما ما تحته من مال فضربان مدفون وغير مدفون فإن كان مدفوناً فليس بملك 
للقيط لأن الكبير لو كان جالسا على أرض تحتها دفين لم يحكم له بملكه ثم ينظر فإن كان 
من ضرب الإسلام فهو لقطة وإن كان من ضرب الجاهلية فهو ركاز يملكه الواجد وعليه 
خمسه وإن كان غير مدفون فضربان : 

أحدهما: أن يكون فوق بساطه وتحت جسده فهذا ملك للقيط لكونه في يده وتحت 
جسده فهذا ملك للقيط لكون في يده. 

والضرب الثاني : أن يكون تحت بساطه ففيه وجهان : 

الحدهها + أن ركون :كا له كالتساظ إذا كان تسعه ركون تلك 

والثاني: لا يكون ملكه ويكون لقطة بخلاف البساط لأن الدراهم لم تجر العادة أن 
تكون مبسوطة على الأرض تحت مالكها وجرت عادة البساط أن يبسط على الأرض تحت 
مالكه . 


فصل: وأما الموضع الذي هو منبوذ فيه فإن كان مواتاً أو مسجداً أو طريقاً مايلاً فهو 





على حاله وإن كان ملكا فضربان أحدهما ما جرت العادة بسكناه كبالدور فيكون ذلك له إذا 
لم يكن غيره فيها كالكبير يملك ما هو فيها من دار. 

والضوف لقاين :ايكون انب كحو الات تدكا امات والقباع لحان لمهي 

أحدهما: يحكم بأنه ملكه ما لم يكن لغيره عليه يد كالدور. 

والوجه الثاني : لاايحكم له بذلك بخلاف الدار لأن سكنى الدارتصرف وليس الحصول في 
البساتين سكنى ولااتصرف . 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَحَيَمَةُ الله تَعَالَى : دون كَانَ ملْتَقِطَهُ غَيْرَ ثْقٍَ نْرَعَهُ الحاكم مِنهُ 
إن كان انق وتيك أن الشهد يها ويه له انه فحودة 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا كان ملتقط المنبوذ غير مأمون عليه خوفاً من استرقاقه 
ولا على ماله خوفاً من استهلاكه نزعه الحاكم من يده لأمرين أحدهما أن غير المأمون ليس 

من أهل الولايات والثانيأنه لا حظ للمنبوذ في تركه تحت يده فان قيل أفليس لو كان واجد 

اللقطة غير مأمون عليها أقرت في يده على أحد القولين فهلا كان اللقيط كذلك قبل الفرق 
بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن اللقطة اكتساب فجاز أن يستوي فيها الأمين وغيره والتقاط المنبوذ ولاية 
فاختلف فيه الأمين وغيره . 

والثاني : ما يخاف على المنبوذ من استرقاقه وإضاعته أغلظ مما يخاف على المال من 
استهلاكه وتلفه لأن للمال بدل وليس للحرية بدل. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناه لم يخل حال ملتقط المنبوذ من أربعة أقسام أحدها أن يكون 
مأمونًا عليه وعلى ما له فيقران معاً في يده وهل يكون للحاكم عليه نظر أم لا على وجهين. 

أحدهما : وهو قول أبي علي الطبري لا نظر عليه لا اجتهاد له فيما إليه كما أنه لا نظر 
في اللقطة على واجدها إذا كان أمينا. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن خيران أن للحاكم عليه في المنبوذ نظر وله في 
كفالته اجتهاد لأنه الوالي على الأطفال وخالف حال اللقطة لأنها كسب وهكذا اختلف 
أصحابنا هل يكون الملتقط خصماً فيما نوزع فيه المنبوذ من أمواله أم لا على وجهين : 

دهن كرون مها قياقابة فح الميوذ لمكان نظره عليه 

والوجه الثاني : لا يكون خصماً إلا بإذن الحاكم والقسم الثاني أن يكون الملتقط غير 
أمين عليه فواجب على الحاكم انتزاعها من يده ويرتضى له من يقوم بكفالته وحفظ ماله 

والقسم الثالث : : أن يكون أميناً عليه فلا يخاف من استرقاقه له لكنه غير أمين على ماله خوفاً 

من استهلاكه له فهذا ب يقر المنبوذ في يده وينتزع المال منه لأنه قد صار له بالتقاطه حق في 





فيضن 





كتاب اللقطة/ باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء 


كفالته فما لم يخرج عن حد الأمانة فيه كان مقرأ معه ول تراعى فيه العدالة فيكون جرحه 
في شيء جرحا في كل شيء وإنما يراعي فيه الأمانة وقد يكون أميناً في شيء وإن كان غير 
مؤتمن في غيره فإن قبل فهلا كان المال الذي ليس بمؤتمن عليه لأنهما في يده على أحد 
القولين كاللقطة لأنها جميعاً مال بخلاف المنبوذ قلنا لأن مال اللقطة كسب الملتقط وليس 
مال المنبوذ كسباً للملتقط. والقسم الرابع أن يكون أميناً على ماله غير أمين على نفسه ما من 
استرقاقه وأما لأنها ذات فرج لا يؤمن غيره فينتزع المنبوذ منه وفي إقرار المال معه وجهان : 

أحدهما: يقر معه وإن نزع المنبوذ منه. كما يقر المنبوذ معه وإن نزع المال منه. 

والوجه الثاني : ينتزع المال منه مع المنبوذ لأن ماله تبع له والفرق بين المنبوذ 
وبين ماله أن لملتقط المنبوذ حق في كفالته وليس له حق في حفظ ماله وإنما الحق عليه 
فى المال وله الكفالة فافترقا. 

فصل: ثم الحاكم مندوب إليئن الإشهاد على من أخحذ المنبوذ وماله في يذه كما كان 
مندوباً إلى الإشهاد على من أخذ المنبوذ وماله في يد ملتقط المال فإن كان القيم بكفالة 
المنبوذ وحفظ ماله غير الملتقط له لتسليم الحاكم له إلى من ارتضاه لإمانته عند حياة ملتقطه 
فالإشهاد عليه مستحب وليس بواجب لأن تسليم الحاكم إليه ذلك حكم يغني عن الإشهاد 
فإن كان هو الملتقط ففيه وفي اللقطة ثلاثة أوجه مضيا. 

أحدها: أن الإشهاد واجب فى اللقطة والمنبوذ. والثانى: أنه غير واجب فيهما 

والثالث: أنه واجب في المنبوذ وغير واجب في اللقطة لما ذكرناه من الفرق بينهما. 

إنسألة > قال الشافف زلعقه الله تغالن 1 انا بالالقاق موث عله العف وفيدوقا أخين 
عه الملْتَقَط افق مله عله يبر أثر الاقم فهو صاين : 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا وجد مع اللقيط مال كانت نفقته في ماله كما يجب 
نفقة الطفل إذا كان له مال في ماله دون مال أبيه فإن تطوع الملتقط وأنفق عليه؛ من مال نفسه 
كان محسنا كالأب إذا تطوع بالإنفاق على ولده الغني وإن أراد الملتقط أن ينفق عليه من ماله 
لزمه استئذان الحاكم فيه سواء قيل أن للحاكم عليه نظر في اللقيط أو ليس له لأن للحاكم 
نظرا في ماله لا يختلف فيه فإن أنفق بغير إذن لم يخل حاله من أحد أمرين إما أن يكون قادرا 
على استكئذانه أو غير قادر فإن كان قادرا على استئذانه كان ضامنا لما أنفق قصدا أو سرفا لأن 
الحاكم هو الوالي على المال دونه وصار ذلك وإن وصل إلى مالكه كمن أخذ علف رجل 
أعده لدابته فأطعمها إياه ضمنها له وإن وصل إليه وإن لم يقدر على استئذان الحاكم ففي 
ضمانة وحيانة. 

كالجمّال إذا هرب من مستأجره فاكترى لنفسه عند إعواز حاكم ليستأذنه أحد الوجهين 
أن يسترجع المستأجر ولا يضمن الملتقط لضرورتها والثاني لا يرجع المستأجر ويضمن 
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الملتقط لأن لا يكونا حاكمي أنفسهما ومن أصحابنا من فرق بين هرب الجمال وبين ملتقط 
المنبوذ فجعل للمستأجر أن يرجع وجعل الملتقط ضامنا لأن المستأجر مضطر إلى استيفاء 
حقه وليس الملتقط مضطر إلى التقاطه وهذا لا وجه له لأنه ربما وجده ضائعا فى مهلكة فلزمه 
أخذه لنفسه . 

فصل: فإن استأذن الخاكم فهل يأذن له في النفقة عليه بنفسه من يده أو يتولاه غيره من 
أمنائه على قولين : 

أحدهما: وهو الأصح : أنه يأذن له في النفقة عليه إذا كان أميناً أما بتقدير مثاله فإن زاد 
على القدر من غير حاجة ضمن وإما بأن رد ذلك إلى اجتهاده فما ادعاه؛ فيهاعن قصد قبل 
منه وما تجاوز القصد لم يقبل منه لأنه متعد به وإن كان محقاً فيه. 

والقول الثاني: أنه يؤخذ من الملتقط من مال المنبوذ القدر الذي يتصرف في نفقته 
ختى يتولئ ذلك غيره من أمناء الحاكم لما فيه من فضل الاحتياط له ثم فيه وجهان: 

أحدهما: أن الأمين يتولى شراء ما يحتاج إليه المنبوذ من طعام وكسوة ثم يدفعه إلى 
]| لملتقط حتى يطعمه ويكسوه لأنه احوط . 

والوجه الثاني : أنه يدفع قدر النفقة إلى الملبقط ليتتولئ. شراء ذلك نتفسشة لما لايق 
الولاية عليه. 


مسألة : قَالَ الشافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : إن لم يُوجَ له مال وَجَبَ عَلَى الحَاكم أن 
لبور 00 إل اماي ال لطر اطوية كل تن حتى يُقَامٌ بَكَمَالَته 
فَيَحْرُج من بقِي مِنْ المائم ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا التقط المنبوذ فقيراً لا مال له ولم يتطوع أحد بالنفقة 
عليه وجب على الإمام الأعظم أو من ينوب عنه من وال وحاكم أن يقوم بنفقته لأنها نفس 
يجب حراستها ويحرم اضاعتها ومن أين ينفق الإمام عليه فيه قولان: . 

أحدهما : وهو الأصح من يت لجال 3 وريه المصات. ره اتيك وقدتووي عن 
عمر بن الخطاب رضوان الله عليه أنه قال: : «لَيِنْ اضَابَ الناسٌ سنة لاْفَِنَ عَلَيِهِمْ ِنْ مَالد 
اللّهِ حَتى لآ أجِدُ دِرْهَماً فَإِذًا لَمْ أجِدْ دِرْهُما َلْرَنتَ كل رَجْلٍ رَجلا» وقد استشار عمر 
رضي الله عنه الصحابة رضي الله عنهم في النفقة على اللقيط فقالوا من بيت المال فعلى هذا 
القول لا رجوع بما أنفق عليه من بيت المال على اختلاف ما يظهر من أحواله لوجوبها فيه. 

والقول الثاني: أنها لا تجب في بيت المال لأنه قد يجوز أن يكون عبداً فتجب على 
سيده أو حرأ له أب غني فتجب على أبيه وبيت المال لا يلزم فيه إلا ما لا وجه له سواه..فعلى 
هذا يجب على الإمام أن يقترض له ما ينفق عليه أما من بيت المال أو من أحد من المسلمين 
فإن لم يكن في بيت المال مال ولم ينفرد أحد من المسلمين به وجب عليه أن يخص نفسه 
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ومن حضره ه من ذوي المكنة وجعلها مقسطة عليهم على عددهم جبرا ولا يخص بالإجبار 
عليها واحداً قال الشافعي فإن لم يفعل حرم تضييعه على من عرفه حتى يقام بكفالته لأن ذلك 
من فروض الكفايات ثم ينظر فإن بان عبدا رجع بها على سيده وإن بان له أب غني أخخذها 
من أبيه فإن بلغ ولا أب له ولا سيد فإن علمه مكتسبا رجع عليه في كسبه وإن كان غير 
مكتسب فهو من جملة أهل الصدقات فيقضي ذلك عنه من أي المالين يراه فيها من سهم 
الفقراء أو المساكين أو من سهم الغارمين والله أعلم . 

ماله قال الشافع رَحمَة الله تقال :وول مره الختافع أن ايستشلف ما المق عليه 
م ليو سد 


عط ع هده 





0000 
فذلك ضربان : أحدهما: أن يأمره أن يستقرض عليه من غيره فهذا جائز ولا يأخذ القرض 
جملة ولكن يستقرض له في كل يوم أو أكثر في كل اسبوع قدر حاجته إليه ويقبل قول 
الملتقط في إنفاقه عليه لأنه لا يستغني عن غذاء في كل يوم فإذا مرت به الأيام على سلامة 
وهو فيها نامي الجسد مستقيم الأحوال كان الأظهر من حاله وصول النفقة إليه. والضرب 
الثاني : أن يأمره أن يستقرض من نفسه فهل يجوز له أن يتولى إنفاقه عليه بنفسه أم لا على 
قولين: . 

أحدهما: وهو نصه ها هنا: يجوز لكونه أميناً وما اذعاه من شيء يكون مثله قصداً قبل 
منه. والقول الثاني : واختاره المزني أنه لا يجوز حتى يأخذها من غيره من الأمناء فينفقها 
غليهالآئه لا يقبن قول أحد'فيما يدعيه ديناً على غيرة:. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ ال تعَالى : «وَلو وَجَدَهُ رَجَلانٍ ل اد ع كنا 
فَمَنْ خَرَجَ سَهْمُهُ دَفعْنَهُ لَه وَإِنْ كَانَ الآخَرٌ خيرا لَهُ َم يكنْ مُقَصّراً عَمّا فيه مَصْلّحَتَهُ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا اشترك نفسان فى التقاط المنبوذ وهما من أهل 
الكفالة له لاستوائهما في الإسلام والحرية والأمانة فهذا على ضربين : أحدهما: أن يتنازعاه 
ويتشاحنا عليه؛ فمذهب الشافعي وعليه جمهور أصحابه أن الحاكم يقرع بينهما لأنهما 
لما استويا ولم يمكن أن يشترك بينهما كانت القرعة بينهما ليتميز بها الأحق من غير تهمة . 

قال تعالى : «وَمَا كُنْتَ لَديْهمُ إدْ يُلْقُونَ أَثْلامَهُمْ أَيْهُمْ كفل مَرْيَمْ4 [آل عمران: 44] 
الآية ثم يتعين حق من قرع منهما في كفالته فإن أراد رفسع يده عنه كان له ولم يجبر على 
إمساكه ويتسلمه الحاكم منه وهل يصير شريكه أولى بكفالته من غيره أم لا على وجهين : 

أحدهما: هو أولى به من غيره لاختصاصه بالتقاطه وإن تقدم الآخر بالقرعة. 

والوجه الثاني: أنه قد بطلت كفالته لما قرعه صاحبه وصار غيره سواء فيجتهد الحاكم 
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فيه رأيه فهذا حكم ما ذهب إليه الشافعي من الإقراع بينهما عند التنازع وسواء كان من خرج 

بالقرعة أنفع له إذا لم يكن الذي خرج قرعته مقصراأ أو كانا سوا وقال أبو علي بن خيران 
لا قرعة بينهما عند التنازع ولكن يجتهد الحاكم فيهما رأيه فأيهما رآه أخظ له كان أولى 
بكفالته ولهذا القول وجه وإن خالف نص الشافعي غير أن تساويهما يمنع من تغليب أحدهما 
إلا بالقرعة كالبينتين إذا تعارضتا. 

فصل: والضرب الثاني : أن لا يتنازعا ويتفقا على تسليمه لأحدهما فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يسلمه قبل استقرار يده عليه فهذا يجوز لأن المسلم له بمثابة من رآه 
ولم يلتقطه ويصير المستلم أولى وكأنه التقطه وحده. 

والضرب الثاني : أن تستقر أيديهما جميعاً عليه حتى يصير الملقوط معهما ثم يتسلمه 
أحدهما ففيه وجهان : 

أحدهما: يجوز لأن الحق لهما وليس يتجاوزهما كالشقيقين إذا سلم أحدهما 
لصاحبه . 

والوجه الثاني : لا يجوز لأن للملتقط حق الكفالة وليس له حق التسليم كما لوكان هو 
الواجد وحده لم يكن له تسليمه إلى غيره حتى يتولى الحاكم . 1 

فصل: ولو التقطه رجل وامرأة كانا في كفالته سواء فيقترعان ولا تقدم المرأة كتقديم 
الأم على الأب في الحضانة لأن في الالتقاط ولاية إن لم يكن الرجل أحق لها لم يكن أنقص 
حضانة الأبوين. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَحِمَهُ اللَهُنََالَى : «وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مُقِيماً بالمضر وَالآحَرٌ مِنْ 

قال الماوردي : إذا وجد اللقيط فى المصر رجلان أحدهما من أهل المصر والآخر من 
أهل مصر آخر وهوغريب في هذا المصر فالواجد له من أهل مصره أحق بكفالته من الغريب 
الذى ليس من أهلة لآن قيامه ف البلد الذي وجد فيه شه لحالة:واقرت إلى ظهبوز نشية 
ولكن لو أنفرد الغريب بالتقاطه وأراد إخراجه من البلد الذي وجد فيه إلى بلده فإن كان غير 
أمين أو كان الطريق غير مأمون فلا حق له في كفالته وإن كان أميناً والطريق مأمون فعلى ثلاثة 
أقسام : : أحدها: : أن يكون بلده قريباً على أقل من يوم وليلة فهو مستحق لكفالته إذا تساوى 
البلدان أو كان بلد الملتقط أصلح فأما إن كان بلد اللقيط مصر وبلد الملتقط قرية ففيه 
وجهان: أحدهما: لا حق له في كفالته لأن المصر أنفع له من القرية لما فيه من كثرة العلوم 
والأداب ووفور الصنائع والاكتساب . والوجه الثاني : يستحق كفالته وإخراجه إلى قريته لأن 
القرية ربما كانت أعف وكان أهلها أسلم ومعايشهم أطيب ولأن حاله في القرية أيسر منها في 
المصر الكبير لقلة من فيها وكثرة من في المصر وقلما يمكن أن يشعر في فى القرى بفاحشة 
تخفى وريبة تكتم . 
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والقسم الثاني : أن يكون بلده بعيداً وأخباره منقطعة والطارىء إليه أو منه نادر. . 

حر ا الا 1 كفالته لإضاعة نسيبه 
إذا أردت العود إلى بلدك . 

والقسم الثالث: أن يكون بلده بعيداً على أكثر من يوم وليلة لكن أخباره متصلة والوارد 
منه كثير كالبصرة وبغداد ففى استحقاقه لكفالته وجهان: 

أحدهما: لا حق له فى كفالته لأن حظ اللقيط فى بلده أكثر وحاله فيه أشهر. 
في غير بلده أتفع فعلى هذا الوجه يتين بن لنحاكم يلد اللغيط أن يكتب إلى حاكم يلد الملتقط 
يذكر حاله وإشهار أمره. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَجِمَهُ الله نعَالَى : «وَإِنْ كَانَ قَرَوياً وَبَدَوِيا دفِمَ إِلَى القَرَوِيٌ لأنَّ 
القرية خير لَهُ مِنَ البَادِيَة» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا التقطه رجلان أحدهما قروي والآخر بدوي 
فالقروي أولى له من البدوي, سواء وجداه في قرية أو بادية لأن القرية أمكن في التعليم 
وأبلغ في التأديب وأحسن في المنشأ وقد روى أبو حازم عن أبي هريرة أن النبي كله : قال: 
«مَنْ بَذَا جَمَا وَمَنِ بع الصّيّدَ عَفْل وَمَنِ اقترب مِنْ اباب السلاطينٍ افَتنَ) . 

معنى قوله من بدا جفا أي من سكن البادية صار فيه جفاء الأعراب وقوله من اتبع السيد 
قل يريد من يشتخل در وينقطم الله تضتر فيه غظلة: 

فصل: فإذا انفرد البدوي بالتقاطه فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يجذه فى مصر أو قرية فلا حق له فى كفالته لأنه لا حظ له في نزول 
البادية لما ذكرناه. 

والضرب الثاني : ل م 0 
ووفان الاج يدل على :أن دور اهزياة روالحال الخالية: ل 
ولا يقيم في مكان ففي استحقاقه لكفالته وجهان : 

أحدهما: يستحق لأن هذا هو الأغلب من حال البادية . 

والوجه الثانى : أنه لا حق له فيها لأن مداومة النقلة وملازمة النجعة لا يشتهر بها حاله 
ولا يعرف معها مكانه مما يلحقه من المشقة في بدنه وتغير العادة في نقلته . 


مسألة : قَالَ الشَّافِعِيٌ رَجِمَهُ الله نَعَالَى : دوَإِنْ كَانَ عَبْداً وخر دُفِمَ إِلَى الخرًه . 
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قال الماوردي :.وهذا صحيح إذا اجتمع على التقاطه حر وعبد فالحر أولى بكفالته من 
العبد لأمرين . 

أحدهما: أن العبد مولى عليه فلم يصح أن يكون والياً. 

والثاني: أن العبد ممنوع من كفالته لخدمة سيده. فلو انفرد العبد بالتقاطه فإن كان 
بإذن سيده فالسيد هو الملتقط لآن يد العبد يد له وهو المستحق لكفالته وإن كان بغير إذن 
سيده لم يجز بخلاف اللقطة في أحد القولين لأن اللقطة كسب وهذه ولاية فلو أخذه السيد 
من عبده وقد التقطه بغير إذن فإن كان بعد رفعه إلى الحاكم فهو أولى لأن يد العبد 
اح ارت ع باح وزوسيا اجا لوسر االوانتكة (إزد 3 :ديري 
التقاطه كالعبد وإما المكاتب فإن عللنا منع العبد منه بأنه من غير غير أهل الولاية فالمكاتب 
ممنوع فيه وإن عللناه بأنه ممنوع فيه لخدمة السيد فالمكاتب مستحق لكفالته لأنه أملك من 
السيد بمنافع نفسه ولو شاركه في التقاطه حر كان الحر أولى به منه على العلتين لكمال الحر 
ونقص المكاتب وأما الذي نصفه حر ونصفه عبد فله حالتان: . 

إحداهما: أن يكون غير مهايأة فهو كالعبد لا حق له في كفالته ما لم يأذن له المالك 
لرقه لاشراك حكمه وإن الشركة فيه مانعة عن كفالته . 

والحال الثانية : أن يكون مهايأة فلا يخلو حال التقاطه من أحد أمرين: 

أحدهما: أن يلتقطه فى زمان السيد فيكون فيه كالعبد لا حق له فى كفالته. 

والناي إن قط في لمان ال فقي جياه ١‏ 

أحدهما: أنه مستحق لكفالته لأنه في زمانه كالحر. والوجه الثاني : لا حق له في 
كفالته لنقصه وإنه سيعود إلى المنع في غير زمانه وعلى كلى الوجهين لو شاركه الحر في 
التقاطه كان أحق به منه لكماله على من قصر عن حريته . 

مسألة قال الشافيي رعذ اللا تدان : «وَإِنّ كَانَ مُسْلِما وَنَصْرَاياً فضي مِضْر به أَحَدٌ 


هن المسلهين وَإِنَ كان الآقَلّ دقع م إلى المسلم): 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا اشترك في التقاط المنبوذ مسلم وكافر فلا يخلو حال 
المنبوذ من إن يجرى عليه حكم الإسلام أو حكم الكفر على ما سنصفه فإن جرى عليه حكم 
الإسلام فالمسلم أحق بكفالته وهكذا لوتفرد الكافر بالتقاطه نزع من يده لقوله تعالى وَلنْ 
يَجْعَلَ اللَهُ لِلكَافِرِينَ عَلَى المُوْمِنِينَ سَبيلا4 [النساء: ١‏ ولأنه غير مأمون عليه في بدنه أن 
يسترقه وفي دينه أن يفتنه وفى ماله أن يتلفه لأن عداوة الدين تبعث على ذلك كله وإن جرى 
على المنبوذ حكم الكفر فإن انفرد الكافر بالتقاطه أقر في يده لأن الكافر يلي على الكافر وإن 
اشترك في التقاطه مسلم , وكافر فعلى الظاهر من مذهب الشافعي في إقراعه , بين المسلمين إذا 
اشتركا في التقاطه يقرع بين المسلم والكافر ويكون في يد من خرجت له القرعة وعلى 
مذهب أبي على بن خيران يسلم إلى المسلم دون الكافر لأن كفالة المسلم أصلح ولما 


يرجى له باعتبار الإسلام ويتعين عليه أن يميل إليه. 
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مسألة: قَالَ الشَافِعِيٌ رَجِمَهُ الله نَعَالَى : و«وَجَعَلْتَهُ مُسْلِماً وَأُعَطَيْتَهُ مِنْ سُهْمَاتٍ 
المُسْلِمِينَ ختى يُْرِبَ عَنْ نفْيه». 

قال الماوردي: وهذا صحيح . وعلته أن حكم اللقيط في إسلامه وكفره أنه معتبر 
بحكم الدار التي وجد فيها فهي ضربان: دار الإسلام ودار الشرك . فأما دار الإسلام فعلى 
ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يتفرد المسلمون بها حتى لا يدخلها مشرك كالحرم فالمنبوذ إذا التقط في 
مثل هذه الدار محكوم بإسلامه في الظاهر والباطن لامتناع اجتماع الشرك الظاهر في أبويه. 

والضرب الثاني : أن تكون دار الإسلام قد تخلطهم فيها أهل ذمة كالبصرة وبغداد أو 
معاهدون كأمصار التغور فإذا التقط المنبوذ فيها كان مسلماً في الظاهر دون الباطن وإنما 
حكمنا بإسلامه ظاهراً تغليباً لحكم الدار وإن النبي كه قال : «الإسلامُ يَعْلُو ولا يُعْلَى 0" ولم ٠‏ 
يحكم بإسلامه في الباطن قطعا لجواز أن يكون من ذمي أو معاهد. والضرس الثالث: أن 
تكون دار الإسلام قد تفرد أهل الذمة بسكناها حتى لا يساكنهم فيها مسلم ولا يدخلها مثل 
بلد من بلاد الشرك فتحه المسلمون صلحا أو عنوة فأقروا أهله فيه على أن لا يخالطهم 
غيرهم فإذا التقط المنبوذ فيه كان كافرا في الظاهر لأن أهل الدار كفار وإن كانت يد 
المسلمين عليهم غالبة وأحكام اين د 

وأما دار الشرك فعلى ثلاثة ا ا 

أحدها: ما كان من بلادهم التي ليس فيها مسلم فإذا التقط المنبوذ منها جرى عليه 
حكم الشرك اعتبارا بحكم الدار. والضرب الثاني : ما كان من بلاد الشرك فيها مسلمون ولو 
واحد كبلاد الروم فإذا التقط المنبوذ فيها ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه مشرك في الظاهر اعتباراً بحكم الدار. والوجه الثاني : وهو قول أبي 
علي بن أبي هريرة والظاهر من كلام الشافعي أنه يكون مسلماً في الظاهر تغليباً لحكم 
الإسلام. والضرب الثالث: كان من بلاد الإسلام التي غلب عليها المشركون حتى صارت 
دار شرك كطرسوس وأنطاكية وما جرى مجرى ذلك من الثغور والمملوكة على المسلمين فإذا 
التقط المنبوذ فيها نظر فإن كان فيها أحد المسلمين ولو واخداً جرى على الملقوط فيها حكم 
الإسلام . 

وإن لم يكن فيها أحد من المسلمين أجرى عليه حكم الشرك في الظاهر لبعد 
المسلمين عنها وامتناع حكمهم فيها. 


فصل: فإن اجرينا عليه حكم الإسلام فقد ذكرنا من أين ينفق عليه إذا كان فقيراً وهو 


)١(‏ أخرجه البيهقي ٠١5-51١5 /٠4‏ وأبو نعيم في تاريخ أصفهان 7١18/7‏ والدارقطني 557/7 وانظر 
التلخيص .١77/14‏ 
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على ما مضي من القولين وإن أجرينا عليه حكم الشرك لم يجز أن ينفق عليه من بيت المال 
إذا كان فقيرا لأن ما في بيت المال مصروف في مصالح المسلمين دون المشركين فإن تطوع 
أحد المسلمين أو من أهل الذمة بالنفقة عليه كان محسنا لأنها نفس لها حرمة وإن لم يتطوع 
أنحد بالنفقة عاب حم الإمام أهل الذمة الذين كان المنبوذ , بين أظهرهم وجعل نفقته مقسطة 
عليهم ليكدون دين لهم إذا ظههر أمره فإن ظهر له أب رجعوا بالتفقة عليه وإن ظهر له سيد 
حب ساس لس ا ل ا ا 

ين لي أن َكل ولا أيه على الإشلّم جد ني نأف دك لاش مق ف 
مي في الظَاهِرٍ حَتَى يَصِف الأاسِّلامَ بَعْدَ البلُوغ, 


قال الماوردي : أعلم أن من يجرى عليه حكم الإسلام قبل بلوغه على أربعة أقسام : 
أحدها من يجري حكم الإسلام عليه بإسلام أبويه فيضي بإسلانهها سلما وروي أبو 
الدع العو ع 4 هريرة أن النبي كه قال : « كل مَوْلُودِ يُولَدُ عَلَى الْفطرَةٍ ة وَابَوَاه 
هودَانَهُ ويَصَرَانْةُ كما تناقح الإِبْل مِنْ بَهِيمَةٍ جَمْعَاء ء هَل تَحسُون مِنْ جَذْعَاء قَالُوايَا رَسُولَ الله 
افرَايت مَنْ يَمُوتَ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ الله عَم بِمَاكَانُوا عَامِلِينَ»”'' فمعنى قوله : «يُولَدُ عَلَى 
الْفطرَةٍ يريد على الإقرار بأن الله خالقه لأن جميع الناس على اختللاف أديانهم يعلمون أن 
الله خالقهم ثم يهود اليهود أبناءهم وينصر النصارى أبناءهم أي يعلمونهم ذلك وضرب لهم 
كاذ بالأيل ذا تمي من مة حوهاء والجيعاء مح التناية ررق ميف تدا د حي 
السلامة لهاافي أعضائها فتجدع أنوف نتاجها وتفقأعيونها فأما إذا أسلم أحد الأبوين فإن كان 
الأب منهما هو المسلم كان ذلك إحلذما لون أسلمت الأم فمذهب الشافعي وأبي حنيفة أن 
إسلامها إسلام له كالآب وقال مالك: لا يكون إسلام الأم إسلاماً له وهذا خطأ لقول 
النبي عد : الاسِلام لو يَعْلآ» ولقوله ع :ابوه ا وَيُنَصَرَائهُ» فجعل اجتماعهما 
وها لتهوده دون انفرادهما ولأنها لو أسلمت وهي حامل كان ذلك الات الحملها إذا 
وضعت كذلك إذا أسلمت بعد الوضع ولأنها أحد الوالدين فصار الطفل بها مسلماً كالآب فأما 
استدلاله بالحرية فقد يعتبر بالأب كما يعتبر بالآم ألا ترى أنه لو ولد منه كان الولد حراً فإذا 
ثبت أن إسلام أحد الأبوين يكون إسلاماً لغير البالغ من أولادهما فكذلك يكون إسلاماً لمن 
بلغ منهم مجنوناً لأن المجنون تبع لغيره ه فأما البالغ العاقل فلا يكون إسلام الأبوين أو أحدهما 
إسلاماً له لأن الإسلام يصح منه وأما إذا بلغ الكافر عاقلا ثم جن فهل يكون إسلام أبويه 
إسلاماً له أم لا على وجهين . 


)١١‏ أخرجه البخاري 5١9/7‏ في الجنائز (17048. 11759 4/90 . 10194) ومسلم 1/4 7 ف القدر 
508/75 5). 
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أحدهما: لا يكون ذلك إسلاماً له لأنه قد فعل الكفر بنفسه بعد بلوغه فاستقر حكمه 
عليه . 

والوجه الثاني : وهو اختيار أكثر أصحابنا أنه لا يصير مسلماً لأنه بزوال العقل وخصروجه 
عن حد التكليف :قد صا تبعا فإذا تقرؤ ما وصفناه وصار الطفل أو المجئون مسلما بإسلام 
أبويه أوأحدهما ثم بلغ الصبي وأفاق المجنون فإن أقاما على الإسلام فقد استدام حكم 
إسلامهما وإن رضيا الكفر لم يقبل منهما وصارا بذلك مرتدين يقتلان إذا أقاما على الردة 
سواء أقرا بالإسلام بعد البلوغ والإفاقة أو لم يقرا به. 

وقال بعض أصحابنا إن كانا بعد البلوغ والإفاقة قد أقرا بالإسلام والتزما حكمه بفعل 
عبادته من الصلاة والصيام جعلتهما مرتدين وإن لم يوجد ذلك منهما لم أحكم بردتهما لأن 
جريان حكم الإسلام عليهما تبعاً أضعف من جريان حكمه عليهما إقرارأ وعملا وهذا خط 
لقوله تعالى : 9وَالَذِينَ آمْوا وَابَعَّهُمْ ُرَيَاَهُمْ بِيمَانٍ الْحَقنا بهم ذرَيَاتِهِم4 [الطور 1 
فأخبر بإيمان الذرية تبعاً لآبائهم فلم يجز أن ينتقل حكم الإيمان عنهم ولأن ما أوجب 
إسلامه أوجب إلزامه كالإقرار فهذا حكم القسم الأول. 

فصل: والقسم الثاني أن يجري عليه حكم الإسم بإسلام السابي له من بلاد الشرك 
فهذا على صربين: 

أحدهما : أن يكون السبي بعد البلوغ فلا يكون بإسلام سابيه مسلماً ويكون حكم 
الكفر عليه جاريا . 

والضرب الثاني: أن يكون سبيه قبل البلوغ فهذا على ضربين: 

أحدهما : : أن يكون مسبياً مع أبويه أو أحدهما فلا يكون حكمه حكم سابيه لأن إلحاق 
حكمه بأبويه أقوى من إلحاق حكمه بسابيه ويكون على حكم الكفر استصحابا لدين أبويه. 

والضرب الثاني : : أن يسبى وحده دون أبويه ففيه وجهان: : أحدهما: وهو الظاهر من 
مذهب الشافعي أنه لا يتبع سابيه في الإسلام ويكون حكمه في الشرك حكم أبويه لأن يد 
السابي يد استرقاق فلم توجب إسلامه كالسيد. 

والوجه الثاني : أنه يتبع السابي في إسلامه لأنه قبل البلوغ تبع لغيره ه فهو أخرجه بسبيه 
عن أبويه من أن يكون تبعاً لهما فصار تبعاً لمن صار إليه بعدهما فعلى هذا يجري عليه قبل 
بلوغه أحكام السابي في العبادات والاقتصاص من المسلم إذا جنى عليه وإذا مات صلى 

عليه ودفن في مقابر المسلمين وإن بلغ واستصحب الإسلام قولاً وعملا ثم رجع عنه صار 
برجوعه مرتداً وإن وصف الكفر عند بلوغه فهل يحكم بارتذاده أم لا على وجهين مضى 
توجيههما فهذا حكم القسم الثاني . 

فصل: والقسم الثالث أن يجري عليه حكم الإسلام بنفسه إقراراً به واعترافاً بشروطه 
فهذا على ضربين : 
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أحدهما: أن يكون ذلك بعد بلوغه فهذا مسلم له ما للمسلمين وعليه ما عليهم . 

والضرب الثاني : أن يكون ذلك قبل بلوغه فهذا على ضربين: : أحدهما: أن يكون 
كا راسي رك سراي يوري 
معرفة حق من باطل ولا صحيح من فاسد. 

والضرب الثاني : أن يكون مراهقاً مميزاً يصل بذهنه إلى معرفة الحق من الباطل ويميز 
مابين الشبهة والدليل ففي الحكم بإسلامه إذا وصفه على شروطه ثلاثة أوجه : 

أحدها : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنه لا يصير مسلماً لقوله ول : «رْفِعَ الْقَلّمْ عَنْ 
ثلاث عَنٍ الصَّبِيّ حتى يَحْمَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُونٍ حَتَى يَفِيقَ وَعَن النَائِمٍ حتى يُنْتَبهَ فرفع القلم 
دمل اللو فى يك أحراله وعمم بيس ورين نغ المجنون في سقوط تكليفه ولأن عقود 
المعاملات أخف حالاً من شروط الإسلام فلما امتنع قبل البلوغ أن تصح منه العقود فأولق أن 
بحم مقرو الاسام 

والوجه الثاني : وهو مذهب أبي حنيفة أن يصير مسلماً لأنه قد يصل إلى معرفة الدليل 
كما يصل إليه البالغ وخالف الطفل والمجنون ولأن علياً عليه لسلام أسلم قبل بلوغه فحكم 
بصحة إسلامه فعلى هذا إن بلغ فرجع عن الإسلام صار مرتدا . والوجه الشالث: أن إسلامه 
يكون موقوفا فإن استدام ذلك بعد بلوغه علم أنه تقدم إسلامه وإن فارقه بعد البلوغ علم أنه 
لم يكن.مسلما وعلى هذ الوجه يحتمل إسلام على عليه السلام في قول من إسلامه إلى ما 
قبل البلوغ وأنه لما استدامه بعد البلوغ علم به صحة ما تقدم إسلامه فهذا حكم القسم 
الثالث. 

والقسم الرابع أن يجري عليه حكم الإسلام بالدار وهذا هو اللقيط وقد قسمنا أحواله 
التي تجري عليه بها حكم الإسلام أو حكم الشرك فإن أجرينا عليه أحكام الشرك فبلغ 
ووصف الإسلام بعد بلوغه استوثق به حكم الإسلام من حينئذ وإن أقام على الشرك أقر عليه 
من غير تخويف ولا إرهاب وإن جرى عليه حكم الإسلام فذلك ضربان: 

أحدهما: أن نجريه عليه في الظاهر والباطن على ما ذكرنا من التقاطه في بلاد الإسلام 
التي لا يدخلها مشرك فهذا لا يقبل منه بعد البلوغ الرجوع عنه ويكون إن رجع عنه مرتداً. 

والضرب الثاني : أن يجري عليه حكم الإسلام في الظاهر دون الباطن فما لم يبلغ 
فحكم الإسلام جار عليه فإن مات غسل وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين وإن قتله 
مسلم فعليه دية مسلم وفي وجوب الاقتصاص منه قولان : 

أحدهما: يقتص منه لجريان حكم الإسلام عليه 

والقول الثاني لاعن مد لاحي :راد اف لتر بال ره ا بيد 
أن يراق دم بالشبهة فإن وصف الإسلام قولا وأقام عليه فعلا استقر حكم إسلامه وجرى 
القصاص على قاتله وإن رجع عنه إلى الشرك أرهب وخوف لرجوعه عن الإسلام فإن أبئ إلا 











ع4 





أن يكون مشركاً سكل عن سبب شركه فإن قال لأن أبي مشرك وصرت لاتباع أبي مشركاً ترك 
لما اختاره من الشرك لاحتماله وأجري عليه أحكام الشرك لأننا لم تكن حكمنا بإسلامه قطعا 
واناشوية ناي 

انان نف عرف دين اول للم سيان ولانع ها رلك احا لكر دوه إليه 
ورغبة فيه ففيه وجهان: 

أحدهما : يقبل منه لأنه لم يكن مقطوعاً بإسلامه . والوجه الثاني وهو الأصح أنه لا 
يقبل منه ويجعل إن أقام عليه مرتداً إلا أن يدعي شرك أبيه فيقبل منه ويقر عليه ليكون في 
العركقه ول يكرك سرهاء 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَجِمَهُ الله نَعَالَى : «وَلَوَْرَادَ الَذِي الْتَقَطَهُ الطَعْنَ به فَإِنْ كان 


عه 


يُْمِنٌ أَنْ يَسْتَرقَهُ قذَّلِكَ لَهُ وَل منعُهه . 


قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا التقطه مقيم ثم أراد بعد حصوله في كفالته وإقراره 
في يده جاز أن يسافر به بأربعة شروط : 

أحدها: :أن ركان قد اكد يده بحينث تقو علق الشير:فإن كان “ظفلا لا تمل الستير 

والثانى: أن يكون السفر مأمونا لا يخاف عليه من غلبة مسترق فإن خيف ذلك عليه لم 
يحجر . 3 

والغالث: أن يكون المسافر مأمونا عليه فلا يسترقه ولا يسبىء إليه فإن خيف ذلك لم 
يجر. 9 

والرابع : أن يكون بنية العود إلى بلده فإن لم يرد العود وسافر متنقلا ففي تمكينه منه 
وجهان: 

أحدهما: أنه يمكن لأنه قد صار فى استحقاق كفالته كالأب الذي يجوز له أن يأخحذه 
من الأم في سفر نقلته . 

والوجه الثاني : : لا يجوز لما في نقله من إضاعة ما كنا نرجوه من ظهور نسبه ولهدا 
العو عا إن رسر زد رطسي أولى به . 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ وكية الله كال بلؤويحا لخم على خقاقة المسلسن 0 

قال الماوردي : وهذا صحيح وجنايته ضربان على نفس أو مال فإن كانت على مال 
فهي في ماله صغيراً كان اللقيط أو كبيرأ موسرا أو معسرا فإن كان له مال دفع منه غرم جنايته 
وإن لم يكن له مال كان دينا عليه إذا أيسر أداه فإن كانت جنايته على نفس أدمي فضربان 
عمد وخطأ فإن كانت خطأ فعلى عاقلته وإن لم يكن له عصبة يعقلون عنه ففي بيت المال لآن 
جماعة المسلمين عاقلته. ألا تراه لومات بلا وارث كان ميراثه لبيت المال لجماعة المسلمين 
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وإن كانت حتايتة غمذا يوج القرةافله حالان2 الجدهماة: أن يكون بالغاً والقود واجب عليه 
في نفس كانت الجناية أو في طرف . والحالة الثانية : : أن يكون صبياً فلا قود عليه لارتفاع 
القلم عنه وفي محل الدية قولان من اختلاف قوليه في عمد الصبى هل يجري مجرى الخطأ 
أو مجرى العمد الصحيح وإن سقط عنه القود فإن قيل إنه يجري مجرى الخطأ كانت الدية 
في بيت المال مؤجلة كدية الخطأ وإن قيل إنه عمد صحيح وإن سقط عنه القود كانت الدية 
في ماله حالة فإن أعسر بها كانت ديئا عليه . 


مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَالْجِنَايةَ عَلَيْهِ عَلَى عَاقِلَة الْجَانِي إن فل 


عدا فللاام لفو أو لعل ون كان مجزحاً حيس له الججارح َتَى يل قيار القؤد أ 3 
الأش إن كَانَ مَعْنُوهَاً فقيرا أَحيَيْتُ للإمَام انبا لم ونيف عليه 

قال الماوردي : وهذا كما قال. لا يخلو حال الجناية على اللقيط من أن تكون عمداً أو 
خطأ فإن كانت خط فهي على عاقلة الجاني في نفس كانت أو طرف وديته دية حر مسلم ما 
كان على حاله اعتباراً بالأغلب من حكم الدار : في الحرية والإسلام. وإن كانت عمداً 
فضربان في نفس أو طرف فإن كانت في : نفس استحق فيها دية حر مسلم وفي استحقاق القود 
إن كان القاتل حراً مسلماً قولان أصحهما عليه القود اعتبارا بالأغلب من حاله وحال الدية في 

قتله. والقول الثاني لا قود لأنه حد يدرأ بالشبهة . 

وكان بعض أصحابنا يحمل اختلاف هذين القولين على اختلاف حالين فيقول إن كان 
قتله قبل البلوغ وجب القود على قاتله وإن كان بعد البلوغ فلا يجب لأنه يقدر غلى إظهار 
حاله وهذا الفرق مسلوب المعنى لأنه إن اعتبر حال الشبهة ففي الحالين وإن اعتبر حال 
الظاهر ففي الحالين فلم يكن للفرق بينهما وجه فإن قلنا بإسقاط القود أخذت الدية لبيت 
المال وإن قلنا بوجوب القود كان للإمام عن كافة المسلمين مخيراً فيما يراه أصلح لجماعتهم 
من القود للا يسرع الناس إلى قتل النفوس وأنخل الدية. 

فجيل إن كدت الفا عليه فى طرف | عن يونين 

أحدهما: أن يكون بالغاً فهو بالخيار بين أن يأخط الدية أو يقتص لنفسه .على ما ذكرتاه 
من القولين . 

والضرب الثاني : أن يكون غير بالغ فإن قلنا بإسقاط القود على أحد القولين فليس له 
إلا دية الطرف ويأخذها الإمام له لينفق عليه منها أو يضم إلى ماله إن كان غنياً . وإن قلنا 
بوجوب القود على على الصحيح من المذهب فللقيط أربعة أحوال: ١:‏ 

أحدهما: : أن يكون عاقلاً غنياً فعلى الإمام أن يحبسن الجاني عليه إلى أن يبلغ فيختار 
القود أو الدية ولا يجوز للإمام أن يقتات عليه في أمرها كما لا يجوز لأب الطفل أن يقنات 
عليه فيما استحقه من قود أودية. . ْ 
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والحال الثانية : أن يكون معتوهاً فقيراً فينبغي للإمام أن يأخذ الدية من الجاني لينفق 
منها عليه ويعفو عن القود لأمرين : 

أحدهما: ظهور المصلحة بعد حاجته بالفقر. 

والثاني : بقاؤه في الأغلب على عتهه بعد البلوغ . 

والحال الثالثة : أن يكون عاقلا فقيرا ففيه وجهان : 

أحدهما : أنه يحبس قاتله ليختار لنفسه ما شاء من قود أو دية تعليلاً بظهور عقله 

والوجه الثاني : أن الإمام اق لك لد دوعن الس جلا معت رشو و 
فاختار القود ورد الدية ففيه وجهان أحدهما له ذلك والثاني ليس له وعفو الإمام كعفوه وهذان 
الوجهان بناء على عفو الولي عن نفقته هل له المطالبة بها بعد لوغه أم لا على وجهين. 

والحال الرابعة : أن يكون معتوهاً غنياً فعلى وجهين : يحبس قاتله ليختار لنفسه بعد 
بلوغه وإفاقته فإما اعتباراً بغيابه عن الدية . 

والشاني: أن للإمام أن يأخذ الدية ويعفوعن القود اعتباراً بعتهه وعدم إفاقته في 
الأغلب. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ اللَهُ نعَالَى : «وَهْوَ في مَعْنَى الْحْرٌ حَتّى يَبْلَمَ قيقر . 

قال الماوردي : وهذا صحيح لا نقطع بحرية اللقيط ولا نغلب فيه أحكام العبد أما 
ال عي من الرق . وأما إسقاطها تغليبا لأحكام الرق فلآن 
الأغلب من دار الإسلام الحرية كما كان الأغلب فيها الإسلام وإنما اختلف قول الشافعي في 
٠‏ ظاهر أمره فأحد القولين أنه حر في الظاهر وإن جاز أن يكون عبداً كما أجرينا عليه حكم 
الإسلام في الظاهر وإن جاز أن يكون كافرا ولأن الرق طارىء والحرية أصل فلأن يجري في 
الظاهر على حكم الأصل أولى . والقول الثاني أنه مجهول الأصل لإمكان الأمرين وأن الرق 
قد يجوز أن يكون مستحقاً فلم يجز أن نحكم بتغليب غيره عليه وليس كالكفر الذي هو باطل 
فجاز تغليب الإسلام عليه ومن هذين القولين خرج القولان في استحقاق القود من الحر. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «هَإنْ أََرَ بالرّقٌ قَبلْتهُ وَرَجَعْت عَلَيْهِ بِمَا أَخَذَهُ 
وَجَعْلت حاية ف عنقه): 

قال الماوردي : أما إقرار اللقيط قبل بلوغه فغير معمول عليه لا في حرية ولا في رق 
فإذا يلغ ضار إقرارم حيفل معيذا فإ ادعى ‏ الحرية وأكر الرق كان قولة حيها مقيول وار جيرا 
في الظاهر والباطن ما لم يقم بينة برقه ولا يقبل منه الإقرا ر بالرق بعد ادعاء الحرية كما لو بلغ 
فأقر بالإسلام لم يقبل منه الرجوع إلى الكفر فأما إذا أقر بالرق فإن جعلناه مجهول الأصل 
كان إقراره بالرق مقبولاً وإن جعلناه حرا في الظاهر ففي قبول إقراره بالرق وجهان: 

أحدهما: لا يقبل منه إلا أن تقوم بينة لأنه خلاف ما أجري عليه من حكم الظاهر 


وحكاه أبو حامد المروروذي في جامعه. 
الحاوي في الفقه/ ج8/ م؛ 


لاس سك اللقطة/ باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء 


والوجه الثاني : وهو الصحيح الظاهر من كلام الشافعي أن إقراره به مقبول وإن كان قد 
أجري عليه في الظاهر حكم الحرية كما يقبل إقراره بالكفر وإن أجري عليه في الظاهر حكم 
الإسلام ثم يجرى عليه حكم الرق في المستقبل من أمره إن جنى أو جني عليه فأما في 
الماضي من أمره فقد ذكر الشافعي ما سوى الجناية فيما بعد وقدم ذكر الجناية في هذا 
الموضع والنفقة عليه أما الجناية فالكلام فيها يشتمل على فصلين أحدهما فيما جني عليه 
والثاني فيما جناه على غيره. 

فأما الجناية عليه فلا يخلو ما أخذه من أرشها بالحرية من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يستوي أرشها بالحرية والرق فلا يراجع فإن كانت عمداً وعرفها الجاني من 
ماله فقد غرم ما لزمه وإن كانت خطأ تحملتها عاقلته قفي رجوع العاقلة بها قولان بناء على 
اختلاف قوليه في تحمل العاقلة بالجناية على العبد. 

والقسم الثاني : : أن يكون أرشها في الرق أقل من أرشها في الحرية كأنها في الحرية 
ألف وفي الرق مائة فيسترجع منه ما زاد على أرش الرق وذلك بتسعمائة فإن كانت بعينها في 
يعار كاد يلها برجروا من كوه المترح لصتي اوضاداتة روزن كا وبر وجيف اوواياه” 
ولا بد لها من كسبه نظر فإن كان الحاكم قد أنفقها عليه في صغره استحق الجاني الرجوع بها 
على سيده كما يرجع عليه بالقبض في النفقة عليه وهكذا لو كان المنفق لها على نفسه لأن 
نفقته واجبة على سيده وإن لم يتصرف في نفقته لم يلزم السيد غرمها لأنها لم تصر في يديه 
ولا انصرفت في واجب عليه ثم ينظر فإن كان الحاكم قد أخذ ذلك في صغره ولم تصر إلى 
يده لتلفه لم يجب غرمه وكانت الزيادة هدر وإن كان هو القابض لها في كبره أو دفعها 
الحاكم إليه بعد كبره تعلق غرمها بذمته بعد عتقه ويساره لغروره ولم تتعلق برقبته . 

والقسم الشالث: أن يكون أرشها في الرق أكشر من أرشها في الحرية بأن كانت في 
الحرية مائة وفي الرق ألف ففي استحقاق الزيادة بالرق قولان : أحدهما: : يستحق إلا أن 
يعترف الجاني بها ولا يقبل قوله فيها مع الإنكار لها لمكان التهمة وهذا على القول الذي 
نجعله فيه حرا في الظاهر. 

فصل: وأما الجتاية على غيره فلا يخلو ما دفعه في أرشها بالحرية من ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يستوي أرشها في الحرية والرق فليس للمجني عليه إلا ما أخذه ثم ينظر فإن 
كانت جنايته فقد أدى أرشها من ماله أو كسبه كذلك وإن كانت خطأ أحذت من بيت المال 
وجب ردها فيه لأن .جناية العبد في عنقه دون بيت المال والسيد بالخيار بين أن يغرمها أو يبيع 
رقبته فيها فإن ضاقت الرقبة عند بيعها عن غرم جميعها لم يلزم السيد مابقي وهل يرجع به 
على المجني عليه في حق بيت المال أم لا على قولين. 

والقسم الشاني أن يكون أرشها بالرق أكثر من أرشها بالحرية فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تكون رقبة العبد تتسع للزيادة فيستحق المجني عليه الرجوع بها في رقبة 
العبد إلا أن يفديه السيد منها. 











ه١‎ 





والضرب الثانى: أن تكون رقبة العبد تضيق عن الزيادة ففيها قولان: أحدهما: تكون 
كو 

والقول الثاني : أنها مستحقة فإن فداه السيد وإلا بيع فيها. 

والقسم الثالث: أن يكون أرشها بالرق أقل من أرشها بالحرية ففي قبول قوله في 
استرجاعها قولان: 

أحدهما: يقبل قوله ويسترجع وهذا على القول الذي نجعله فيه مجهول الأصل . 

والقول الثاني : لا يقبل قوله فيها ولا يسترجع وهذا على القول الذي نجعله فيه حراً 
فى الظاهر. 

فصل: فأما النفقة التي أنفقها الحاكم عليه في صغره فإن كانت من بيت المال لم 
تسترجع من السيد لأنها دفعت من سهم المصالح وقد جعل ذلك مستحقا فيه وإن كانت 
قرضا اقترضه الحاكم من واحد أو عدد وجب على السيد غرمها وردها عليهم لوجوبها بحق 
الملك. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَوْ قَذَفَهُ قلذث لم أجد لَه حتى أسَألَه فَإِنَ 
قال انا حر حددت )1 

قال الماوردي : ا ل المطعي اكد 
فيه للخران أن كن بجر وكاددقان الدى يق الود الم ع مط رسا ف نه 
الحرية فلا حد على قاذفه لأن قاذف العبد لا حد عليه فإن ادعى الحرية فإن صدقه عليها 
القاذف حد له حدّ كاملا وإن كذبه وادعى رقه فعلى القول الذي نجعل فيه اللقيط مجهول 
الأصل يكون القول فيه قول القاذف ولا حد عليه وعلى القول الذي نجعل اللقيط فيه حرا في 
الظاهر ففيه لأصحاينا وجهان : 

أحدهما: أن القول قول اللقيط ويحد قاذفه كما يقتل هذا القول قاتله . 

والوجه الثانى: أن القول قول قاذفه ولا حد عليه وإن قتل قاتله وفرق قائل هذا الوجه 
من أصحابنا بين القتل والقذف بأن المقذوف حى يمكنه إقامة البينة على حريته فإذا عجز 
عنها ضعف حاله والمقتول لا يقدر على إقامة البينة على حريته بعد قتله فعمل فيه على ظاهر 
حاله كالدية ؛ فمن قال بهذا اختلفوا في قبول قوله في القود إذا كان في طرف فمن أصحابنا 
من أجراه مجرى القذف ولم يقبل قول اللقيط فيه لتمكنه من إقامة البينة على حريته ومنهم 

من أجراه مجرى القتل في النفس وقبل قوله في حريته الحاقا له بالقتل الذي هو من جنسه . 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «قَاذِفهُ وَإِنْ قَلَفَ حرا ده . 


قال الماوردي : وصورتها في لقيط قذف حراً بالزنا فإن كان قبل بلوغه فلا حد عليه 
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لارتفاع القلم عنه وإن كان بعد بلوغه فما لم يدع المقذوف حريته لم يكمل حده وإن ادعى 
حريته فإن اعترف له اللقيط بالحرية حد لقذفه حدا كاملا ثمانين وإن أنكر الحرية وادعى 
الرق فعلى القول الذي نجعله.فيه مجهول الأصل القول قوله وليس عليه إلا حد العبيد نصف 
الحد وعلى القول الذي نجعله فيه حرا في الظاهر فيه ثلاثة أوجه: 

أتخدها؟ أن الكو ل قول المتذوق:ويتحة له اللقيط ميد انل عدليا كلاه حالة. 

والوجه الشاني : أن القول قول اللقيط القاذف وليس عليه إلا حد العبيد نصف الحد 
لأن الحدود تدرأ بالشبهات . 

والوجه الثالث: ركان قن ماد ]80 اد لين يعت ول لوست نز لين 
لاستقرار رقه فتعين المالك وإن لم يعينه وادعى رقاً مطلقاً لغير سيد بعينه لم يقبل قوله وحد 
حد الأحرار ثمانين. 

مسألة : قَالَ الْمُرَنِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : #اتسيية نول اللقط شر رن آمل الاذيية 
الحَريه لمن تنث عليه القبووية ولا ولا عليه كمال أت له عاذ نات نوييزاثة لجماء: 
الْمُسْلِمِين (قَالَ الْمُرَنِيُ) هذا كله يُوجِبُ أنه خْرٌ (قَالَ الْمُرَنيَ) ييه الله ره لمر وف 2 
آيِحدٌ الغادت إلا أن تكو ينه للْمَقذوت آل خر لأ الخدوة تدرا بالحنهاك»: 

قال الماوردي : وهذا كما قال لا ولاء على اللقيط لملتقطه ولا لغيره من المسلمين ما 
لم يثبت عليه رق. وقال أبو حنيفة الولاء ثابت عليه لملتقطه دون غيره. إذا حكم له الإفام 
بولاية وقال مالك ولاؤه ثابت لجماعة المسلمين . واستدل من أثبت عليه الولاء بما روي عن 
النبي وَل أنه قال : «يَجُورٌ لِلْمَرْةِ ثلاث مَوَارِيث مِيرَاتُ عَتِيقِها وَمِيرَاتَ لقِيطهَا وَعِيِرَاتُ وَلَدِمَا 
الْنِي لآعَنْتَ عَلَيْه» وبما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لِرَجُلٍ التقط منبوذاً 
لَك وَلاوْهُ وَعَليَْا َفْقَنَهُ قال ولأنه منعم فجاز أن يستحق الولاء كالمعتق ذليلنا قوله عَكِة : 
«إِنْمَا الولاء لمن اعت فانتقن الولاء بذلك عنمن لم يعت ولآن من لم ينبت غليه رق لم 
يستأنف عليه ولاء كالحر الأصلي ولأن ما استحق بالرق انتفى عن غير الرق كالملك ولأن من 
جد يح اصرح ف وجري لخت حاار حر لسر كر اقرب بدا 
وبالعبودية حكما. 

فأما الجواب عن الخبر إن صح فحمله على أحد وجهين إما على ميرائه إذا ادعتة ولداً 
أو على ميراثه إذا ادعته عبدأً وأما قول عمر رضوان الله عليه لَك وَلَآوُهُ وَعَلَيْنَا نَفَقَتهُ فيحمل 
على الكفالة والولاية دون الولاء. وأما الجواب عن قولهم إنه منعم فمنتقض بمن استنقذ 
غريقاً أو أجار مظلوماً أو منح فقيراً فإذا ثبت هذا فميراثه في بيت المال كالحر الذي ولا وارث 


مسألة : قَال الشافعيٌ رمه اللَهُ تال «ولو ادعَاه الل وَجَذَه الحفتة به فَإِنٍ ادّعَاهُ 
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آخر أرَيْتهُ الَْافَة فَإنْ ألْحَقُوهُ بالآخَر أنه الأَوَلَ فَإِنَّ قَالُوا إِنَهُ هنا تبان أحييهما 
حَتى يَبْلعْ فَيتَسِبَ إِلَى مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا وَإِنْ لَمْ يُلْحَقْ بالآخرٍ فَهُو ابن ا 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في رجل وجد لقيطاً فادعاه ولذا فدعواه مسموعة 
وقوله مقبول ويحكم له ببنوته سواء ادعاه مع التقاطه أو بعده لأنه لا منازع له ليمنع منه وينبغي 
أن يسأله الحاكم استظهاراً من أين صار ولدك أمن أمة أو زوجة في نكاح أو شبهة فإن أغفل 
كل ذلك جاز لأن قوله فيه مقبول فإن جاء آخر بعد إلحاقه بالواجد فادعاه ولدا لم يقبل قوله 
بمجرد الدعوى لأن الأول باقعائة لقن قبار ذافعا لدعواه ولا يمنع منها لاحتمالها وأن إلحاقه 
بالأول إنما كان تغليباً لصدقه عند عدم المنازع وإذا كان كذلك وجب أن يرى الثاني مع الولد 
القافة لأن فيها بيان عند التنازع في الأنساب فإن نفوه عن الثاني استقر لحوقه بالأول 
ابوعيها سات الحكم وإن الحقوه ه بالثاني عرض عليهم الولد مع الأول فإن نفوه عن الأول 
لحق يالثانى وانتفى عن الأول لأن القافة حجة فى إثبات 0 وكالبينة فكانت أولى من 
إلحاقه بدعوى الأول فإن أقام الأول بعد إلحاق القافة له بالثاني بينة على الفراش بأربع نسوة 
عدول يشهدن أنه ولد على فراشه لحق بالأول ببينته وكان أولى من إلحاق القافه له بالثاني 
بشبهه لأن حكم الشبه يسقط مع ثبوت الفراش ألا ترئ لو أن ولدا على فراش رجل فادعاهة 
آخر وألحقته القافة به لم يلحق وكان ولد صاحب الفراش لتقديم الفراش على حكم الشبه. 

فصل: وإن قالت القافة حين رأوه مع الثاني يشبهه كشبهه بالأول لم يلحق :بهما ولا 
بواحد منهما لعدم البيان في القافة ووجب أن يوقف أمره حتى يبلغ الولد إلى زمان الانتساب 
فينسب إلى أحدهما وفي زمان انتسابه قولان: 

أحدهما: البلوغ لأنه لا حكم لقوله قبله. 

والقول الثاني : إلى أن يميز باستكمال السبع أو الثمان وهي الحال التي يخير فيها بين 
أبويه عند تنازعهما في الحضانة فإن قيل فهلا إذا عدم البيان في القافة أقر على بنوة الأول بما 
تقدم من إلحاقه به إذا لم يقابل بما يوجب لحوقه بغيره كالمال إذا نوزع صاحب اليد فيه ثم 
تعارضت البينتان فأسقطنا حكم تملكه لصاحب اليد: قيل الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن اليد تدل على الملك فجاز عند تعارض البينتين أن يحكم بها ولا تدل 
على النسب فلم يجز أن يحكم بها وإنما حكمنا بما سبق من الدعوى دون اليد وهذا فرق 
أبى علي بن أبي هريرة وفيه دخل لأنه يمكن أن يقال فهلا إذا كانت الدعوى في النسب كاليد 
في الملك وجب أن يشكه بها عند سقرط الحبجع بالتعارضن كاليد والفرق الثاني أت الآسوان 
ليس لها بعد تعارض البينات بيان ينتنظر فجاز أن يحكم باليد بالضرورة عند فوات البيان 
وليس كذلك حال النسب لأن انتساب الولد عند بلوغه حال منتظرة يقع البيان بها فلم يحكم 
بما تقدم من الدعوى لعدم الضرورة وهذا فرق أبي الحسين بن القطان ويدخل عليه فوت 
البيان بموت الولد. 
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ب فإذا ثبت أن ا ل ا 0 أحدهما اديه امود 
الأخرك يقل لله 0 الأول فلو وقف على" الانتساب إلى انا و ع 
بعد البلوغ إلى غيرهما ففيه وجهان : 

أحدهما: لا يقبل منه لأن القافة قد وقفته عليهما فلم يجز أن يعندل بالانتساب إلى 
غيرهما كما لو ألحقته القافة لم يكن له أن ينتسب إلى غيره. 

والوجه الثاني : يقبل منه ويصير ملحقاً بمن انتسب إليه لأن وقفته بينهما لا يمنع دعوى 
غيرهما. 

فصل: وإذا تداعيا بئوة اللقيط رجلان ولم يسبق أحدهما بدعواه فيلحق به ولم يكن 
لواحد منهما بينة تشهد بولادته على فراشه رجع فيه إلى بيان القافة فإذا أالحقوه بأحدهما لحق 
به دون الآخر. 

وقال أبو حنيفة إن وصف أحدهما علامة غامضة فى جسد المولود فهو أحق به لأن 
علمه بذلك دليل على صدقه وهذا خطأ لأنه قد يرى ذلك غير الوالد ولا يراه الوالد ولأنه 
لمالم ل ا ل 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالّى : «ولَّو اذعَى اللّقيط رَجَلَانِ فَأَقَامٌ كَل وَاجَدٍ 
ِنْهُمًا بيه أنّهُ كَانَ في يَدِهِ جَعَْئهُ لِلْذِيي كَانَ في يده اولا ولس هذا كبتل: الال ). 
منهما أنه التقطه دون صاحبه وأقام كل واحد بما ادعاه بينة والبينة ها هنا شاهدان لا غير لأنها 
ليست على مال وإنما هي على استحقاق كفالة تثبت بها ولاية فإن شهدت إحدى البينتين 
لأحدهما بتقديم يذه كان المقدم إليه أولاهما به قال الشافعى وليس كالمال لأن المتنازعين 
في المال إذا أوجبت بينتاهما تقدم يد أحدهما كان فيها قولان. 

أحدهما: أن المتقدم إليه أولى كالمتنازعين في الكفالة . 

والقول الثاني : أنهما سواء ويقدم في الكفالة من تقدمت يده. والفرق بينهما أن المال 
قد يصح انتقاله بحق من يد إلى يد فجاز أن يستوي فيه اليد المتقدمة واليد المتأخرة والكفالة 
تعارضت بينتاهما أو أشكلتا لعدم المنازع ففيه قولان : 

أحدهما: يقرع بينهما ويستحقه من قرع . 

والغاق + سنقطان ووكدالقا فإن لقا أو تكنا ققد انحوي وار كالملتقتطين اله مع 
فيكون على ما مضى من الوجهين أحدهما يقرع بينهسا ويستحقه من قرع منهما والثاني 
يجتهد الحاكم في أحظهما. 
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فصل: ولو ادعى أحد المتنازعين فيه أنه ولده وتفرد الآخر بادعاء الكفالة دون الولادة 
حكم به ولداً لمدعي نسبه لأنه غير منازع في نسبه وصار أولى بكفالته لأن الوالد أحق 
بالكفالة من الملتقط وهكذا لو استقرت يد الملتقط في الكفالة ثم جاء رجل فادعاه ولدا لحق 
به ونزع من يد ملتقطه وصار من جعلناه ه أولى بكفالته . 


مسألة : قَالَ الشَافعيٌ مة للك الى م رودق الفقلي والقتن والدتى سوا 

قال الماوردي : وهذا كما قالء إذا تداعى نسب اللقيط حر وعبد ومسلم وذمي فهما 
في دعوة النسب سواء تداعي كالحرين وكالمسلمين. وقال أبو حنيفة يقدم الحر على العبد 
والمسلم على الكافر استلالا بأن النبي يَكيْةٍ قال : « الإسَلامُ يَعْلُووَلا يُعْلَى) » فلم يجز أن يتكافاً 
المببام والامي في |للارق كاك ولاح بجا جو حاتي اللخيط خاي امريد اوبات محال 
الحر والمسلم أقوى حالا من العبد والكافر لاتفاقهما في الحكم واذ شتراكهما في الصفة 
ودليلنا قوله عَلِر الْوَلَدُ لِلْفِرَاش وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرٌفائبت ويد للفراش ودون الاشتراك في 
الحرية والدين ولأن كل من سمعت دعواه إذا كان منفرداً لم يدفع عنها إذا كان منازعا 
كالحرين والمسلمين ولأن كل دعوى لا يمنع الذمي منها مع البينة لم يدفع الذمي عنها بغير 
بينة كالمال » فأما قوله ند الإِسْلامُ يَعْلُو ولا يُعْلَى) ) فمن علوه الانقياد لحقوق أهل الذمة على 
أن علوه باليد ونفوذ الحكم ونحن نجري على الولد وإن لحق به أحكام الإسلامء وأما قوله 
أنه موافق لحال الحر والمسلم دون العبد والكافر فهذا فاسد بتفرد العبد والكافر بادعائه 
وبمسلم وكافر تنازعا لقيطا في دار الحرب فقد أجرى عليه حكم الشرك فإنهما فيه سواء ولا 
يغلب الكافر على المسلم لحكم الدار كذلك في دار الإسلام يغلب المسلم على الكافر 
لحكم الدار. 

مسألة: قَالَ الشافعي 0 تَعَالى : ابرع أن الذَمِيّ ِذَا اذّعَاهُ 0 
0 افيه يد ايت 3 او علي وذ مره ام 
ار لق انامز كلسل لم ند لوس وم 0 
َجَرَى كمه عَيْهِ بلدَارٍ فلا يَرُولَ حَقَّ الإشلام بِدَعْوَى مُشْرِكِ قَالَ الشَافِِيُ رَحِمَهُ الله 
تَعَالَى فَإِنَ كام بيه أنه ابه بَعْدَ أن عَقَلَ وَوَضَفَ الإِسَلام لفن به مناه أن يَنْضْرَه ذا َل 
فَامْتنَمَ مِنْ الإسّلام. لم يكن مرت دل سه وجيف رَجاء رجُوعه قال المْرْنِيّ حم الله 
عام قن خعلة يلما دان لا برذ إلى الصرابيةة : 

كنال الماؤردئ #7وصنو ويا ف دض ادع لفظا ولد والحفخاة سه تنبا نهد على 


مه هشه بيس سي ب كتاب اللقطة/ باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشىء 


أحدهما: أن يلحق به بعد ما صار مسلماً وصلى وصام والتزم شرائع الإسلام فهذا 
مارم ا لضا رح مياوسسا او 
ألا على #اذكربا من الوجره التلولدم 

أحدها: عله عد اسيل ا رسرنة سر لش وسرم ا ليك ات 
له بأنه ولد على فراشه . 

والضرب الثاني: أن يلحق به في صغره وطفولته وقبل صلاته وصيامه فهذا على 
ضربين : أحدهما أن يلحق به ببينة تشهد بأنه ولد على فراشه فهذا تجري عليه أحكام الكفر 
تبعا لأبيه لأن قيام البينة العادلة لولادته على فراشه تأصل عن حكم الأصل في ظاهر الدار. 

والضرب الثاني : أن يلحق به بمجرد الدعوى من غير بيئة ففيه قولان : 

أحدهما: ينقل من حكم الإسلام إلى حكم الكفر لأنه صار لاحقاً بكافر فصار الظاهر 
غير ذلك الظاهر. 

والقول الثاني.: وهو اختيار المزني أنه يكون باقياً على حكم الإسلام ولا ينقل عنه 
للحوقه بكافر لأن حكم الدار أقوى من دعوى محتملة فعلى هذا أن خيف عليه من افتتانه 
ادن لداعل وا وين أبن راح سك ضح ودام فإندرلة ووصك لطاع تحدي حكمه ده 
وإن وصف الكفر ومال إلى دين أبيه أرهب وخوف رجاء عوده فإن أبى إلا المقام على الكفر 
فبعداً له ولا يصير بذلك مرتداً ويقر على ما اختاره لنفسه من الكفر لأن فعله أقوى حكماً من 
غالب الدار والله أعلم . 

فصل: فعلى هذا لو كان أبوه يهودياً فقال وقد بلغ لست يهودياً ولا مسلماً وإنما على 
غير اليهودية من الملل كالنصرانية والمجوسية ففيه وجهان: 

أحدهما: يقبل منه ويقر عليه لأن الكفر كله ملة واحدة. 

والوجه الثاني : لايقبل منه ما أراد الانتقال إليه من الكفر ولا يعاد إلى دين أبيه لإقراره 
بأنه ليس إلا على الإسلام فإن أنه مان مرك ١‏ 

فصل: رذ لحن اللقيط محدعية عند كنوع قاو مو ستل ارا كاف فلم راد 
وادعى نسباً غيره لم يقبل منه إلا ببينة تثبث بولادته على فراش غيره لآن لحوق نسبه لم يراعي 
فيه قبول الوالد فيؤثر فيه إنكاره وإنما راع والد يي في دعام امسو زيار الملو و1القه اريه 
إنكاره بعد البلوع . 

فضل: فإذا اذعى. الذ لقيطاً ولداً فإن صدقه سيده فق أدعاثة لحو به ون كيه فينة 
ففي قبول دعواه وإلحاق نسبه به وجهان : 

أحدهما: لا يقبل كما لا يقبل إقراره باب لما فيه من إزاحته عن الميراث بالولاء لمن 


ع 
اعتقه . 
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والوجه الثاني : يقبل منه لأنه قد أدخله تحت ولايته بخلاف الأب وإذا لحق اللقيط 
بالعبد لم يصر بذلك عبداً لأنه في الرق تبعاً لأمه دون أبيه ولا يسمع قول العبد أنه من أمه 
لأنه لاحق له في رقه وإنما يسمع ذلك من سيد أمة تدعيه ولدا لها ليصير له بهذه الدعوى 
عبداً فإن حضر من ادعى عليه هذه الدعوى كان على ما سنذكره في ادعاء رقه فلوكان العبد 
قد أعتق فادعى بعد عتقه ولداً فإن أمكنه أن يكون مولوداً بعد عتقه لحق به صدق السيد أو 
كذب وإن لم تكن ولادته بعد عتقه ففي لحوقه به مع تكذيب السيد وجهان مضيا. 


مسألة: قا الشافِعيٌ رَحَمَهُ الله تَعَالَى : دولا دعوة للمراة إله بيه ». 

قال الماوردي : واختلف أصحابنا في تأويل هذه المسألة على ثلاثة أوجه وخلافهم 
فيها قديم حكاه أبو إسحاق المروزي وغيره. 

فأحد الوجوه الغلاثة: أنه لا يقبل منها ادعاء اللقيط ولداً لنفسها إلا ببينة تشهد لها 
بولادته سواء كانت ذات زوج أو لم تكن بخلاف الرجل الذي يقبل منه دعوى نسبه وإن 
لم تكن له ببينة والفرق بين الرجل والمرأة أن لحوق الولد بالمرأة يمكن أن يعلم يقينا 
بمشاهدتها عند ولادته فكانت دعواها أضعف لقدرتها على ما هو أقوى والرجل يلحق به الولد 
بغلبة الظن دون اليقين فجاز لضعف أسبابه التيسي ولد لها جهرد الدعزي:. 

والوجه الثاني : أنها إن كانت ذات زوج لم يصر ولداً لها بمجرد الدعوى حتى تقيم 
بينة بولادته وإن كانت غير ذات زوج قبل:منها وألحق بها لأنها إذا كانت ذات زوج أوجب 
عر يا لي و ريا لو اك اليك اسرد جا رويك ادر ووه 

55006 ادعراة الشافعي يدنك أن لا رهاض لكيام وو رعها راق 
ادعائه لنفسها إلا ببينة تقيمها على ولادتها له رداً على طائفة زعمت أن المرأة إذا ادعت ولادة 
ولد على فراش الزوج كان قولها فيه مقبولا وصار بالزوج لاحقا فأما إذا أرادت أن تدعوه 
لنفسها ؤلذا قانه يلحق بها يمحر الدعوي كالرخل: 

فصل: فإذا لحق بها على ما ذكرنا من هذه الوجمه الثلاثة لم يلحق بزوجها إلا أن 
يصدقها على ولادته فيصير حينئذ لاحقا به بتصديقه, أو ببينة تقيمها على ولادته. 

فصل: فلو قالت المرأة وقد ألحق بها الولد وأنكرها الزوج أن تكون ولدته على فراشه : 
أنا أريه القافة معك ليلحقوه بك لم يجز لأن الولادة لا تثبت بالقافة لإمكان البينة. 


مسألة : قَالَ الشّافِعيٌ رَحِمَهُ الله َعَالَى : «فَإِنْ أَقَامَتِ امْرَنَانِ كُلَ وَاجدَةٍمِنّهُمَا بيه أنه 
و الم بال ؛ باجو لجق يرجه وا يلق إلا 


لل ب بببدلل كتاب اللقطة/ باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء 
فل الكفنة القادة الما كان رَوْجَهَا داكا لق وَلَدُهَا وَل ينفيه | إلا بلعَان» . 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في امرأتين تنازعتا في لقيط وادعته كل واحدة 
منهما ولداً فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن لا يكون لهما مع التنازع بينة ففي سماع دعواهما ما ذكرنا من الثلاثة 
الأوجه : 

أحدها: أنها غير مسموعة إلا ببينة سواء كانتا من ذوات الأزواج أو من الخلايا . 

والوجه الثاني : أنهما إن كانتا من ذوات الأزواج لم تسمع دعواهما إلا ببينة وإن كانتا 
من الخلايا سمعت دعواهما بغير بينة وإن كانت إحداهما ذات زوج والأخرى خلية كانت 
دعوى الخلية مسموعة ودعوى ذات الزوج مدفوعة إلا ببينة . 

والوجه الشالث: أن دعواهما معاً مسموعة سواء كانتا من ذوات الأزواج أو الخلايا 
فعلى هذا إذا سمعت دعواهما وأقامتا على تنازعهما أو عدمت بينتاهما ففي الذي يحكم به 
فيهما وجهان: 

أحدهما: أنهما يريان القافة مع الولد فبأيَّهما ألحقوهألحق بها وفي لحوقه بزوجها 
وجهان: 

أحدهما: يلحق به إلا أن ينفيه باللعان لأن القافة كالبينة بخلاف الدعوى المجردة . 

والثاني : أنه لا يلحق به كالدعوى المجردة إلا أن يصدقها على ولادته فيصير لاحقاً به 
فإن عتضة: الحاقة كان الولين موقيونا نيان التركمييت عند وار عه مان لابياب إلى 
إحداهما ويكون حكمهما فيه كحكم الرجلين إذا تنازعاه على العمل على القافة إن وجدوا أو 
انتساب الولد إن عدموا. 

الوجه الثاني : وهو قول ابن أبي هريرة أنه لا مدخل للقافة في إلحاق الولد بأمه وإنما 
يحكم بهم في إلحاقهم بالأب دونها والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الولد يعرف أمه يقيناً فلم يحتج إلى الحكم بالشبه ولا يعرف أباه ظناً 
فاحتيج إلى الحكم بالشنه . 

والفرق الثاني الرعوارت لبس 0 كي لدو ويا ار عر وك ابر بكلا 
مقصورا على ما ورد فيه النص من إلحاقه بالأب دون الأم ويكون تنازع المرأتين في فيه يوجب 
وقوفه بينهما حتى ينتسب عند البلوغ إلى إحداهماء والوجه الأول أصح لأن الله تعالى 
يقول : نا حَلَقنَا الإنْسَانَ مِنْ نطمَةٍ أمْشَاح * [الإنسان ؟] يعني إخلاطاً قال الحسن ار 


زح الله تعاني لاختلاط ماء الرجل بماء المرأة وقال تعالى : «خلق مِنْ مَاءٍ دَافْقٍ يَخْرحٌ مِنْ 
بين الصَّلْبِ والترَائب4[الظارق : 3 0] يعني أصلاب الرجال وترائب النساء وهي الصدور 


وقيل هي الأضلاع وقال النبي ص «إذا سق مَاء الْمَرَاةٍ مَاءَ الرَجل كَانّ الشَبَهُ 580 وَإِذَا 
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سَبْقّ مه الرخل: كن الشنة للعُمُوئة)1")فحصل كلام في الولد شيهاً كالآات »بولآن الولندديالام 


فصل: والضرب الثاني : أن يكون لهما عند التنازع فيه بينة تشهد على ولادته بأربع 
نسوة عدول فإن كانت البينة لأحداهما دون الأخرى حكم به لذات البيئة ولحق بزوجها إلا أن 
بنفيه باللعان وإن أقامت كل واحدة منهما بيئة على ولادته قال أبو حنيفة ألحقته بهما بالبينا 
وأجعله ابناً لكل واحدة منهما ولزوجها وأجعل كل واحدة منهما وزوجها أما له وأبا قال وإنما 
قلت ذلك لأن الضرورة عند امتناع الممتنعين إذا لم يترجح أحدهما يوجب الحكم بهما 
كاللعان قد امتنع به صدقهما ثم حكم به بينهما وكاختلاف المتبايعين إذا تحالفا عليه وقد 
أوجب فسخ العقد بينهما وإن علم بالضرورة أنه لأحداهما فهذا القول مع خطئه مستحيل 
ومع استحالته شنيع واستحالة لحوقه بالاثنين أعظم من استحالة لحوقه بالأبوين لأنه لا يمنع 
جاه الرخلي في رم دكي حور ات يدامر حاتي عورم ٠‏ وقد قال الله 
تعالى : إن امهاتهم 57 اللائي وَلَدْنْهُمْ 4[المجادلة ؟] فأخبر أن أمه هي التي تلده. فإن لحق 
الولد بهما اقتضى ذلك ولادتها وفي القول بهذا من الاستحالة ما تدفعه بذاته العقول ويمنع 
منه الحسن الفطن ولا يحتاج مع الملاحظة إلى دليل ولا مع التصور إلى تعليل وحسب 
باجاد سلا ارا وامتعياءا لا مساج ما يتصي هذا القزن اخات ريع .رما ترما ا أن 

يصير الولد الواحد ملحقا بنساء القبيلة ورجالها ثم بنساء المديئة ورجالها ثم بنساء الدنيا 
ووجانينا لمر فاللة دن مسرن قر لضفه ومذهب هذه قاعدته فأما اللعان فما حكمنا فيه 
صلقي يفخي :#وإنما علفنا عليه كما قد ابثماة العادق شهيا اقتفى للك فيه من 
أحدهما وأما التحالف فى اختلاف المتبايعين فإنما أوجب إبطال ما اختلفا فيه دون إثباته . 


فصل: فإذا تقرر أنه لا يلحق بهما مع تعارض البينتين فقد اختلف قول الشافعي في 
تعارض البينتين في الأملاك هل يستعملان أو يسقطان وله في ذلك قولان : 

أحدهما : يستعملان بقسمة الملك بين المتداعيين . 

والثاني: يستعملان بالقرعة بين البينتين» فإن قلنا باستعمال البينتين في الأملاك 
استعملناهما في الانتساب ولم يجز أن نستعملهما بالقسمة لاستحالة ذلك في النسب ولا 
بالقرعة مع وجود القافة لأن القافة أقوى وأوكد ووجب أن يكون استعمالهما بتمييز القافة 
بينهما فينظر إلى الولد والمرأتين فإن الحقوه بإحداهما لحق بها بالبينة. وكان تمييز القافة 
ترجيحاً فعلى هذا يضير لاحقا بها وتزوجها إلا أن يفيه باللعان وإن قلا بإسقاط البيشين عند 

تعارضهما في الأملاك فهل يسقطان عند تعارضهما في الأنساب أم لا فيه وجهان : 


.)4585( أخرجه البخاري في التفسير‎ )١( 
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أحدهما: وهوقول أبي إسحاق المروزي أنهما يسقطان كالأملاك فعلى هذا يكون 
حكمهما كما لو تداعتاه ولا بينة لهما فيكون على ما مضى 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنهما لا يسقطان إذا تعارضتا في 
الأنساب وإن سقطتا بتعارضهما فى الأملاك والفرق بينهما أنهما لما تكافآ فى الأملاك 
ولم يكن ما يترجح به إحداهما جاز أن يسقطا ولما أمكن ترجيح أحدهما في الأنساب بالقافة 
لم يسقطا وحكم لمن انضم إلى بينته بيان القافة. 

فضيل 1إذ ليث ها وضنكا ووعدت القافة #الشفك الشرلد ب إعداهما عار لاعفا رها 
بالبينة لا بالدعوى فإن عدمت القافة أو أشكل عليهم لم يجز أن يقرع بين البينتين لوجود 
ما هو أقوى من القرعة وهو انتساب الولد إذا بلغ زمان الانتساب وفيه قولان: أحدهما: إلى 
استكمال سبع أو ثمان . والثاني: إلى بلوغ فإذا انتسب إلى إحداهما لحق بها و بزوجها لأنه 
صار لاحقا بها بالانتساب مع البينة وصار كالقافة مع البينة. 

فصل: فلو ماتت واحدة منهما قبل انتساب الولد إلى إحداهما وقف من تركة الميتة 
ميراث ابن فإن انتسب إلى الميتة أخذ ما وقف له من تركتها وهو ميراث ابن وإن, انتسب إلى 
الثانية منها رد ما وقف له من ميراث الميتة على ورثتها ولومات زوج إحداهما وقف من تركته 
ميراث ابن لجواز أن ينسب إلى زوجته فيصير لاحقا بها فإن انتسب إلى امرأة الميت أخذ ما 
وقف من تركة زوجها وإن انتسب إلى الأخرى رد ما وقف له من ميراث الميت على ورثته 
فلوماتت إحدى المرأتين وزوج الأخرى وقف له من تركة الميتة ميراث ابن ومن تركة زوج 
الأخرى ميراث ابن فإن انتسب إلى الميتة أخذ ميراثها ورد ميراث زوج الباقية على ورثته وإن 
انتسب إلى الباقية أخذ ميراث زوجها ورد ميراث الميتة على ورثتها. 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وإِذًا ادَعَى الرَجُل اللقيط اله َه عبده َم أقبل. 
اليه حَنَى تَشْهَدَ أنّهَارَثْ َه لان نوكل دْبَع نسْوَةٍ وما مَنمني أن أمُبل شَهُوده له 
بده لله فذ يرَى في يده فشْهدَ أنه بده (وقال) في مَوْضع آخَرَه إن هام بين أنَّهُ كان في 
يِه قبل التقاطٍ الملتَقَطٍ أرَفْقيَهُ لَه (قال المُرْنِيٌ) «هَذَا خلافٌ قَوْلِهِ الارّلٍ وَاوْلَى بِالحَقٌّ عندي 
لم 

قال الماوردي : وصورتها في رجنل ادعى رق إنسان مجهول الحال وأنه عبده وليس 
عليه يد لسيد مسترق فهذا على ضربين: 
ظ أحدهما: أن تكون الدعوى على بالغ فيرجع فيها إلى المدعي بالرق فإن أنكر حلف 
وإ اق سان عيد اله 


والضرب الثاني : أن تكون الدعوى على غير بالغ فهذا على ضربين : 
أحدهما: كرو ين لولم له عد جره توا الصعي داقر ويععم باه 
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عبده ما لم تكن يد تدفعه أو مدع يقابله لأن ما جهل حاله إذا لم يكن فيه منازع لم يتوجه إليه 
اعتراض كمن وجد مالا فادعاه ملكا أقر على دعواه ما لم ينازع فيه فلو بلغ هذا الطفل الذي 
حكم برقه لمدعيه وأنكر الرق وادعى الحرية لم يقبل منه بعد الحكم برقه كما لا يقبل منه إذا 
أنكر النسب بعد الحكم به فإن أقام بينة بالحرية حكم بها ورفع رق المدعي عنه فإن طلب 
عند تعذر البينة عليه إحلاف المحكوم له برقه كان له ذلك لأنها دعوى حرية قد استأنفها على 


ك6 


فصل: والضرب الثانى : أن تكون الدعوى برق لقيط فهذا على ضربين: أحدهما: أن 
يكون قبل ذلك التقاطه ففى قبول دعوى المدعى لرقه وجهان : 

أجدهكاة يقن كما قبل معد ادعاء دم 

والوجه الثاني : وهو قول الأكثرين من أصحابنا أن قوله لا يقبل في رقه وإن قبل في 
والقترق ييف الوق والح مزق روه لحف ادك اصوئ السيه خا للها 
عليه ودعوى الرق حق له لا عليه . 1 

الشاني: أن النسب لا يمنع منه ظاهر الدار بل يقتضيه والرق يمنع منه ظاهر الدار 
وينافيه ويشبه أن يكون تخريج هذين الوجهين من اختلاف قوليه في حكم اللقيط فإن قيل إنه 
حر في الظاهر لم يحكم برقه للمدعي وأن قيل إنه مجهول الأصل حكم به. 

فصل: والضرب الثاني : أن تكون دعوى رقه بعد التقاطه فلا تسمع هذه الدعوى إلا 
ببينة لا يختلف أصحابنا فيه سواء ادعاه ملتقطه أو غيره وفرق ما قبل التقاطه وبعده أن قبل 
الالتقاط لم تستقر عليه يد وبعد الالتقاط قد استقرت عليه يد وإذا كان كذلك فهذا على 
صربين : 

أحدهما: أن يكون مدعى رقه هو الملتقط . 

والضرب الثانى : أذ كرد شومق الأاجاني اذ ان المدعى هو الملتقط فلا يخلو 
من أحد أمرين أما أن تكون له بيئة ألا تكون فإن لم تكن له بينة كانت دعواه مردودة واللقيط 
على ظاهر الحرية لم يثبت عليه رق ويقر في يده مع ماله إن كان ولا ينزع منه وإن كان مدعيا 
له لما استحقه من كفالته بالالتقاط هذا الذي نقله المزنى فى جامعه الكبير والذي أراه أولى 
أن انتزاعه من يده واجب لأنه قد خرج بدعوى رقه من الأمانة في كفالته وربما صارت عليه 
استدامة يده ذريعة إلى تحقيق رقه وإن كانت له بينة فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تشهد له باليد فلا يحكم بها لأن اليد شاهدة وليس يحكم بها للعلم 
بسببها فلم يكن للشهادة بها تأثير. 

والضرب الثانى : أن تشهد البينة له بالملك فهذا على ضربين: 

أحنهما: ‏ أن نعف نمت سالك على وحم وكي) الملك وذلاقة مرو اعد خميسة ارد 
إما ابتياع من مالك أو هبة قبضها من مالك أو ميراث عن مالك أو بسبي سباه فملكه أو ولدته 


«ونددلدلدلدللسس به ببسل كتاب اللقطة/ باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشىء 


أمته في ملكه فإن كانت البينة على البيع أو الهبة أو الميراث أو السبي حكم فيها بشاهدين أو 
شاهد وامرأتين ن أو شاهد ويمين ولا يحكم بشهادة النساء منفردات وإن كانت الشهادة على أن 
أمته ولدته سمع فيه أربع نسوة يشهدن على ولادتها في ملكه وتكون شهادتين بملك الأم عند 
الولادة تبعاً للشهادة بالولادة وإذا لم يكن في ملك الأم نزاع فإن نوزع في ملكه الأم لم تقبل 
شهادتين بملك الأم حتى يشهد بملكها شاهدان أو شاهد وامرأتان أو شاهد ويمين ثم إن 
شهدن بعد ذلك بولادتها فى ملكه قبلن ولو شهد شاهدان أو شاهد وامرأتان بالملك والولادة 
فيه قبل فأما إن شهدت البيئة بولادته من أمته ولم تشهد بأن الولادة كانت في ملكه فهذا 
مما لم يذكر فيه سبب ملكه لأنه قد يجوز أن تكون أمه قد ولدته في ملك غيره فإذا ثبت هذا 
وشهدت البينة له بسبب الملك الموجب للملك حكم بها وصار عبداً له . والضرب الثاني : 
ميدي بعالجاع واكلدة عو القالكا فى برضريه الجكويها ور 

أحدهما : : أنه يحكم بها ويجعل اللقيط عبداً له ولا يلزم أن يسألوا عن سبب الملك 
كما لوشهدوا بملك مال لم يذكروا سبب ملكه كان جائزا فكذلك في ملك اللقيط : 

والقول الثاني : أن لا يحكم بهذه الشهادة في اللقيط حتى يذكروا سبب ملكه ويحكم 
بها في غيره من الأموال وإن لم. يذكروا سبب ملكه والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن حكم اللقيط أغلظ من سائر الأموال لما فيه من نقله عن ظاهر حاله في 
الحرية إلى ما تشهد له البينة من الرق وليس كذلك سائر الأموال لأنها مملوكة في سائر 
الأحوال. والثانى: أن اليد فى الأموال تدل على الملك وفى اللقيط لا تدل على الملك فإن 
قل فيجوز الشهودرقى الكمؤال" أن يشهار ا اقنها_الجيلت ناليد وتعيها تين أبنأ يد لد بتكترفايها 
تصرف كامل فلا تجوز الشهادة بها في الملك وأما إذا اقترن بها تصرف فقد اختلف أصحابنا 
فحكى أب علي الطبري في إفصاحه وجهين عن غيره ووجهاً ثالثاً عن نفسه. 

أحد الوجهين : يجوز كما يجوز للحاكم والحكم أوكد من الشهادة. 

والوجه الثاني : لا يجوز ذلك للشهود وإن جاز للحاكم لأن للحاكم أن يجتهد وليس 
للشهود أن يجتهدوا. 

والوجه الثالث: الذي حكاه عن نفسه أنه إن اقترن بمشاهدة اليد والتصرف سماع من 
الناس ينسبونه إلى ملكه جاز أن يشهدوا بالملك. وإن لم يسمعوا الناس ينسبونه إلى ملكه 
لم يجز أن يشهدوا بالملك وشهدوا باليد. 

فصل: وإن كان المدعي لرق اللقيط أجنبياً غير الملتقط فإن لم تكن له بينشه ردت 
عور جات ادرو لكي صر :3 خط ييا اد شود الماك تر علي ممصي : 

فى الشهادة للملتقط للملتقط . والضرب الثاني : أن تشهد له باليد قبل التقاطه ففي الحكم بها قولان: 
أحدهما: لا يحكم بها لغير الملتقط كما لا يحكم بها للملتقط ولا تكون اليد عليه موجبة 
لملكه لما ذكرنا من تغليظ: حاله فعلى هذا لا يحكم بها في ملكه لرقه ولكن يحكم بها في 
تقدم يده واستحقاق كفالته لأن بينته تشهد بإن يده كانت عليه قبل يد ملتقطه فعلى ما حكاه 
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المزني ينتزع من الملتقط ويسلم إليه ليكفله وعلى ما أراه أولى يمنع منه لئلا يصير ذريعة إلى 
استرقاقه . 

والقول الثاني : ذكره المزني في جامعه الكبير أنا نحكم له برقه مع الشهادة له باليد 
بخلاف يد الملتقط لأن في إقرار الملتقط بأنه لقيط تكذيب لشهوده بأن اليد موجبة لملكه 
وليس من غير الملتقط إقرار يوجب هذا إلا أن المزني فيما نقله عن الشافعي في جامعه 
الكبير أنه قال بعد الحكم بالشهادة له باليد ويحلف أنه كان في يده رقيقا له فإن لم يحلف 
لم أرقه له فاختلف أصحابنا في إحلافه مع البينة هل هو واجب أو استحباب على وجهين : 

أحدهما: أنه واجب لينفي بها احتمال اليد أن تكون بغير ملك فإن نكل لم يحكم له 
برقه . 

والوجه الثاني: أنها استحباب وليست بواجبة لأن اليد إن أوجبت الملك أغنته عن 
اليمين إذا لم يكن منازع وإن لم توجب الملك لم يكن للشهادة بها تأثيرولآن في اليمين مع 
البينة اعتلالا للشهادة . 

فصل: فلو ادعى الملتقط بنوة اللقيط ألحق به ولم يكلف ببينة فلو ادعى غيره بعد ذلك 
رق اللقيط لم يسمع منه إلا ببينة لما ذكرنا من الفرق بين الرق والنسب وإذا أقامها صار ابنا 
للملتقط وغيدا لاخر لأمكاة الأفرين رركو السيد اولع كمالته من الآسنة:, 

مسألة : قال الشَافعِيٌ رَحِمَهُ الله َعَالَى : ًا َلَعْ الِيطفَاشْرَى وَبَعَ ونححَ وَأضْدَق 

م كر بالرّف لِرَجُلٍ َلَْمْنهُ مَا يَْرْمُهُ قبل إقَرَارِهِ وَفي رام الرَّ قولآنٍ أحَدُهُمَا أن إقرَاره يرم 

في نَفسهِوَفِي الفضل. لاروعا ا و ماله فى لد رادار ار 


ع د د 


لا الى إفسادٍالَكاح ا ع اسار َأجْمَلَ لاق يها انا وعدا 
لات جِيَضٍ وَفِي الوفَاةٍ عِدَه أمَةٍ لأآنَّهُ لس عَلَْهَا في الوَفاةٍ حَقُيَلرَمُهَالَهُوَأَجَعَلَ وَلَدَهُ قبل 
الجْرَارٍ ود خرةوْلَهُ الجيَاٌ قن أقَام علَى التكاح. كَانَ وده رَِيقاوَأْجَعَلُ ملكا لِمَنْ أقَرْتْ له 
بأنهًا أمََهُ» (قَالَ المُرَنِي) رَحِمَهُ الله واخوقت اعنام انا بحن دوق وَمَنِ ادَّعَاه لَمْ 
يَجِبٌ لَهُ بِدَعْوَاه وَقَدْ لرِمََها حَقُوقٌ بِإمْرَارِهَا ليس لَهَا إبِطَالْها بدَعوَاها» . 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في لقيط بلغ فجرت عليه أحكام الأحرار في 
عقوده وأفعاله اعتباراً بظاهر حاله في الحرية لأنه ممكن من ذلك كله ولا يمنع منه بالأشكال 
سواء قيل إنه حر في الظاهر أو مجهول الأصل فإذا وجد ذلك منه وجرت أحكام الحرية عليه 
ا ثم جاء رجل فادعى رقه وأنه عبده فلا يخلو أن يكون له بينة تشهد له برقه أو لا يكون 
نإ انام برق يه على وا شرم متشت لينل :وها له زف وا حرجا علي سكام ليطن في 
الماضي من حاله وفي المستقبل فما بطل من عقوده الماضية بالرق ابطلناه وما وجب 
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استرجاعه من غرم أو مال استرجعناه وسواء في ذلك ما ضر غيره أو نفعه أو نفع غيره وضره 
لآن البينة حجة عليه وعلى غيره وإن لم يكن للمدعى بيئة فلا يخلو أن يقر اللقيط له بالرق أو 
ينكره فإن أنكره حلف له وهو على ظاهر حريته وإن أقرله بالرق فلا يخلو أن يكون قد اعترف 
قبل ذلك بالحرية أو لم يعترف فإن كان قبل ذلك قد اعترف بالحرية لم يقبل إقراره بالرق إلا 
أن تقوم بينة لأن اعترافه بالحرية قد تعلق به حق الله تعالى وأن تضمنه حق لنفسه فلم يكن له 
إبطال حق الله تعالى وإن أبطل حق نفسه وإن لم يكن قد اعترف قبل ذلك بالحرية قبل إقراره 
بالرق سواء قيل بجهالة أصله أو بظاهر حريته لأن إقراره على نفسه أقوى من حكم الظاهر 
ولآن الكفر بالله تعالى أغلظ من الرق ثم كان قوله لو بلغ مقبولا في الكفر فأولى أن يكون 
مقبولا في الرق. 

فصل: فإذا ثبت أن إقراره بالرق مقبول أجريت عليه أحكام الرق في المستقبل وفي 
إجرائها عليه في الماضي قولان : 

ل ا ل لي 
المستقبل. وهذا على القول الذي نجعله فيه مجهول الأصل ووجهه شيئان: أحدهما: 
الرق أصل إذا ثبت تعلق في فرعه من أحكام فإذا ثبت أصله فأولى أن تثبت فروعه 20 
أنه لما كان إقراره بالرق موجباً لإجراء أحكام الرق عليه في المستقبل كالبيئة اقتضى أن يكون 
موجبا لذلك في الماضي كالبينة. 


والقول الثاني : أنه يجرى عليه في الماضي أضر الأمرين به من أحكام الحرية أو الرق 
فما نفعه وضر غيره لا يقبل منه وما ضره ونفع غيره قبل منه وهذا على القول الذي نجعله فيه 
حرا في الظاهر ووجهه شيئان: 

أحدهما: ا إترارضفيها عي غير متهوم دنفي وإ اه تيم رعة متووع ور 

والثاني : أنه كما لم يملك إبطاله من العقود , بغير الإقرار بالرق لم يملكه بالإقرار لأن 
لزومها يمنع من تملك فسخها. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين تفرع عليهما ما مضى فمن ذلك هباته وعطاياه فإن قيل 
بنفوذ إقراره فيهما بطلت واستحق السيد استرجاعها وإن قيل برد إقراره فيهما بطلت واستحق 
السيد استرجاعها أمضيت ولم يسترجع وليس للسيد إحلاف الموهوب له والمعطى إن أنكر. 

فصل: ومن ذلك بيوعه وإجاراته إن قيل بنفوذ إقراره فيهما بطلت ولزم التراجع فيهما 
وإن قيل برد إقراره فيهما أمضيت ولا يراجع فيهما وما حصل بيده مما اشتراه لم يكن لسيده 
التصرف فيه لأنه مقر أنه على ملك بائعه وله أن يتوصل إلى أخذ ثمنه منه فإن فضل منه لم 

فصل: ومن ذلك ديونه التي لزمته وهي على ضربين: ٍ 

أحدهما: ما وجب باستهلاك وجناية فهي متعلقة برقبته على القولين معأ لأن ذلك أضر 
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به فنفذ إقراره فيه وإن ضاقت الرقبة عن غرم جميعه ففي تعلق الباقي بذمته بعد عتقه قولان 
إن قيل بنفوذ إقراره سقط ولم يلزم وإن قيل برد إقراره لزم في ذمته بعد عتقه . 

والضرب الثاني : ما وجب عن معاملة من ثمن أو أجرة أو صداق فإن قيل بنفوذ إقراره 
تعلق ذلك بذمته بعد عتقه وكان السيد أحق بما في يذه وإن قيل برذ إقراره كان ذلك مستحقا 
فيما بيده فما كان بإزائه دفع جميع ما في يده في ديونه ولا شيء فيه لسيده وإن كان أقل منه 
كان الباقى بعده فى ذمته بعد عتقه فإن كان أكثر الفاضل منه لسيده وهو معنى قول الشافعي 
حاف ارد يلريك صوق تعدا م والشطها ترجه يعن من كيويه . 

فصل: ومن ذلك نكاحه وذلك ضربان: ْ 

أحدهما : : أن يكون اللقيط عبداً فيتكح امرأة. 

ولي لسخرة إأراء الك ويد لإوارو الي لا ل اا ا 
إقراره فالتكاح باطل من أصله لأنه مقر أنه نكح , بغير إذن سيده فإن لم يدخل فلا شيء عليه 
رن جد لها عور انحل ون السصنى لاد كود سير اقل اقل فلحد إلا 
المسمى لأنها تدعي الزيادة عليه وإن قيل برد إقراره انفسخ النكاح من وقته لإقرارها بتحريمها 

عليه ولم ينفسخ من أصله لقبول إقراره فيه فإن كان قبل الدخول فلها نصف المسمى وإن كان 
بعد الدخول فلها جميعه وإن كان اللقيط أمة فتكحت رجال فإن قيل بنفوذ إقرارها بطل النكاح 
لأنها منكوحة بغير إذن سيدها سواء كان الزوج واجدا للطول أو لم يكن فإن لم يدخل بها فلا 
شيء لها وإن دخل بها فلها مهر المثل دون المسمى وكان أولادها منه أحرارا لأنه أصابها على 
حرية أولادها فصارت كالغارة بحريتها لكن على الزوج قيمتهم لسيدها وفي رجوع الزوج بعد 
ذلك عليها بعد عتقها قولان كالمغرور وإن قيل برد إقرارها لم يقبل قولها في فسخ النكاح 
سواء كان الزوج واجداً للطول أو لم يكن لأن الزوج يدعي صحة العقد على حرة وجميع 
أولادها منه قبل الإقرار وبعده لأقل من ستة أشهر أحرار لا يلزم الزوج غرم قيمتهم وله الخيار 
في المقام معها لما استقر من حكم رقها فإن أقام عليها رق أولاده منها إذا وضعتهم لأكثر من 
ستة أشهر من وقت إقراره ثم إن لزمتها العدة على هذا القول الذي يرد إقرارها فيه فعلى 
ضربين: طلاق أو وفاة فإن كانت وفاة فعدة أمة شهران وخمس ليال لأنها حق الله تعالى فقيل 
قولها فيه على القولين معاً. وإن كانت عدة طلاق فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تملك فيها الرجعة فيلزمها ثلاثة أقراء لأن حق الآدمي منها أقوى لثبوت 
رجعته فيها . 5 

والضرب الثاني : أن لا يملك فيها الرجعة ففيه وجهان : 

أحدهما : عدة أمة كالوفاة لأنه لا يتعلق بها للزوج حق . 

والثاني : وهو الظاهر من منصوص الشافعي أنها ثلاثة أقراء كما لو فيها الرجعة والفرق 
بين عدة الطلاق وعدة الوفاة أن عدة الطلاق يغلب فيها حق الآدمي لأنها لا تجب على صغيرة 
لاضن ليد خول ها لأة متسودها الانهر اه وطدة الدوفاة يغلبيع قينا تحن اله تال الرعدويها 

الحاوي في الفقه/ ج// م0 
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على الصغيرة وغير المدخول بها ولأن المقصود بها التعبد؛ فأما الجناية منه وعليه فقد تقدم 
ذكرها وفيما استوفيناه من ذلك تنبيه على ما أغفلناء فأما المزني فإنه اختار أن لا ينفذ إقراره 
في الماضي وإن نفذ في المستقبل وكان من استدلاله أن قال أجمعت العلماء أن من أقر بحق 
لزمه ومن ادعاه لم يجب له بدعواه. 

وهذا القول صحيح غير أن الاستدلال به فاسد لأن اللقيط لم يكن منه إقرار بالحرية 
فلا يقبل رجوعهعنه وإنما حمل أمره في الحرية على الظاهر وإقراره على نفسه أقوى فكان 
الحكم به أولى . 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَجِمَهُ الله تعَالَى : «ولا أقِرٌ اللّقِيط بِأنهُ عَبْدٌ لِقُانٍ وَقَالَ الْآنُ ما 
عازه كه وب م دق ل« لمم ده #هره قارع لك ده بورع : عمدم 
ملكته ثم اقر لِغيرِهِ بالرق بعد لم اقبّل إِقرَاره وكان خرا في جَمِيع احْوَالِه)». 

قال الماوردي : وصورتها في لقيط بالغ ابتداء من غير دعوى فأقر برقه لزيد فأنكر زيد 
أن يكون مالكه فأقر اللقيط بعد ذلك برقه لعمرو فإقراره مردود وهو حر في الظاهر إلا أن تقوم 
بينة برقه لمالك فيحكم بها دون الإقرار. 

وقال أبو العباس بن سريج إقراره مقبول للثاني وإن رده الأول كما كان إقراره مقبولاً 
للأول وهكذا لو أنكره الثاني فأقر الثالث قبل منه وبه قال أهل العراق استدلالاً بأنه لو أقر 
بنسبه لرجل فرده ثم أقر بنسبه لغيره ه جاز فكذلك إذا أقر برقه لرجل فرده ثم أقر به لآخر جاز 
0000 
جوازه فيه وهذا الذي قاله أبو العباس ومن وافقه من أهل العراق خطأ من وجهين : أحدهما 
أن إقراره بالرق للأول إقرار بأنه لا رق عليه لغير الأول فإذا رد الأول الإقرار فقد ل 
بالإنكار فصار إقراره بالرق إذا رد كالعتق فلم يجز أن يقر بعد الرق والثاني أن ذ فى الحرية حقا 
لله تعالى وحق للآدمي فصار أغلظ من حق الله تعالى إذا تجرد من حق الآدمي إذا انفرد فلم 
يكن لمن جرى حكمه عليه أن يدفعه عن نفسه فأما ما استدل به من إقراره بالنسب فقد كان 
بعض أصحابنا يضيق عليه الفرق بينهما فيجعل الحكم فيهما سواء ويقول إذا رد إقراره 
بالنسب لم أقبله إذا أقر به من بعد كما لو رد في العتق لم أقبله من بعد وذهب سائز أصحابنا 
إلى أنه يقبل في النسب ولا يقبل في الرق والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن إنكاره الرق يقتضي أن لا رق وليس إنكاره للنسب موجباً لرفع الفسية 


والثاني: أن من أنكر شيئاً ثم أقر به قبل منه ومن أنكر الرق ثم أقر به لم يقبل منه» وأما 
الإقرار بالدار فإذا رده المقر له لم يقبل إقرار المقر بها لغيره وإنماجعل الثاني أحق بها من 
حيث أنه لا منازع له فيها ولا بد لكل ملك من مالك وليس كذلك اللقيط لأنه قد يكون حراً 
ولسين الاك 
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فصل: : فإذا تقرر ما وصفنا قيل للشاني إن أقمت البينة على رقه حكم لك به لأن البينة 
ل ال ا ل 


فصل: ولو أن لقيطاً أقر بالبنوة لرجل ثم أقر بالرق بعده لآخر قبلنا إقراره لهم بالبنوة 
اا ا ل 
بالبنوة لآخر نفذ إقراره بالرق المتقدم فلم ينفذ إقراره بالبنوة المتأخرة لأن العبد لا يقبل إقراره 
أن إلايخصذيق السبيد لما فيه منكإطال الاريك بالولاء رليئن كذلك ذا قم الإقراركيالاب كم 
أقر بعده بالرق . 
فصل: وإذا تنازع الرجلان طفلً وادعاه كل واحد منهما ابناً ثئم سلمه أحدهما إلى 
الآخر واعترف له بأبوته فإن كان تنازعهما في نسبه لاشتراكهما في الفراش لم يقبل تسليمه 
إليه وإن كان لاشتراكهما في التقاطه قبل وصار ابن لمن سلم إليه دون من سلمهء والفرق 
بينهما أن الحادث عن الفراش ملحق بغير دعوى واللقيط لا يلحق إلا بالدعوى فلو رجع من 
سلم إليه وجعله ابناً له وسلمه إلى غيره واعترف له بأبوته لم يجز لأنه قد حكم له بعد التسليم 
ا ل ل 0 
بالتقاطه وادعى بنوته ثم سلمه بعد ادعاء البنوة ة إلى غيره ولدا لم يجز وصار لازما للأول 
لإلحاقه به فلو تنازع نسبه رجلان ثم تركاه معا راجعين عن ادعاء نسبه لم يجز وأرينا فيما رأياه 
للقافة وألحقناه بمن ألحقوه به ولو سلمه المتنازعان إلى ثالث استحدث دعوى نسبه لم يجز 
لأنهما بالتنازع الأول قد اتفقا على أن نسبه لا ييخرج عنهما ثم ينظر في الثالث فإن الحقته 
القافة به صار بإلحاق القافة لاحقا به لا بالتسليم وإن نفوه عنه وجب إلحاقه بأحد الأولين إما 


بالقافة أو بالتسليم والله أعلم . 


كتاب الفرائض 


حقيق بمن علم أن الدنيا منقرضة. وأن الرزايا قبل الغايات معترضة, وأن المال متروك 
لوارث. أو مصاب بحادث» أن يكون زهده فيه أقوى من رغبته. وتركه له أكثر من طلبته. فإن 
النجاة منها فوز. والاسترسال فيها عجزء أعاننا الله على العمل بما نقول. ووفقنا لحسن 
القبول إن شاء الله . 

ولما علم الله عز وجل أن صلاح عباده فيما اقتنوه ومع ما جبلوا عليه من الضَّنَّ به 
والأسف عليه أن يكون مصرفه بعدهم معروقاء وقسمه مقدرا مفروضاً؛ لمطع بحي التارع 
والاختلاف, ويدوم لهم التواصل والائتلاف. جعله لمن تماست أنسابهم وتواصلت أسبايهم 
لفضل الحنو عليهم . وشسدة الميل إليهم. حتى يقل عليه الأسف. ويستقل به الخلف. 
فسبحان من قدر وهدى. ودبر فأحكم, وقد كانت كل أمة تجري من ذلك على عادتهال 
وكانت العرب في جاهليتها يتوارثون بالحلف والتناصر كا يتوارثون بالأنساب؛ طلباً للتواصل 
به فإذا تحالف الرجلان منهم قال كل واحد منهما لصاحبه في عقد حلفه هدمي هدمك. 
ودمي دمك. وسلمي سلمك. وحربي حربك. وتنصرني وأنصرك . فإذا مات أحدهما ورثه 
الآخر فأدرك الإسلام طائفة منهم فروى جبير بن مطعم قال : قال الرسول 225 : «لا جِلْمَاً في 
7 يي 00 إلا شِنَّةه. حل اي صدر 
0 0006 ادحام ب هم أل ينك عا الله إن رم 0 
[الأحزاب: 1]. 

فصل: وكانوا في الجاهلية لا يورثون النساء والأطفال. ولا يعطون المال إلا لمن حما 
وغزا فروى ابن جريج عن عكرمة أن أم كبّة وبنت كججة وثعلبة وأوس بن سويد وهم من 
اكاك ا ٠‏ فمات زوجها فقالت أم كُجّة 0 
يحمل كلا ولا بتكأ عدواً يكسب عليها ولا تكتسب فأنزل الله تعالى : «لارّجَال, تنا 
رَكَ الوَالِدَانٍ وَالاقْرَبُونَ وَلِلنسَاء نَصِيبٌ مما تَرَكَ الْوَالِدَانٍ وَالأَفَرَبُونَ مما قَلَّ منَهُ أو كثْرَ 
نَصِيبا مَفْرُوضاً#(2 [النساء: /ا]. 
)١(‏ انظر النكت والعيون للمصنف .)400/1١(‏ 
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واعتلت اهل التقسير قن قوله عالق طاللرجال, نَعَنيت: يما اكتسيُوا وَلِلشمَاءِ نَصِيبٌ يما 
اكتسدق 4 النساء 26:1 ] على ولي 

أحدهما: يعني : للرجال نصيب مما اكتسبوا من ميراث موتاهم, وللنساء نصيب منه؛ 
لأن الجاهلية لم يكونوا يورثوا النساء. وهذا قول ابن عباس . 

والثانى : للرجال نصيب من الثواب على طاعة الله والعقاب على معصية الله. وللنساء 
موحد «لاعتقى انا لبر لاب الحيمة عض ايانها ولا مجدري الدع إلا ديليا نايعا 
وهذا قول قتادة . 

فصل: وكان المسلمون قبل الهجرة إذا حضر أحدهم الموت قسم ماله بين أهله 
وأقاربه ومن حضره من غيرهم كيف شاء وأحب. ميرأثا ووصية» وفيه نزل قول الله تعالى : 
كيب عَلَيكُم إذا حَضْرَ أحَدَكُمْ الْمَوْتُ إن تَرَكَ خَيْرا الوصِية لِلْوَالَِيْن وَالأقربينَ بالْمَعْروفٍ 
حَقا عَلَى الْمْتَقِينَ 4 [البقرة : 18]. واختلف أهل التفسير في قوله تعالى : #آت ذَا الْقَرَبَى 
جنه والمسكين وان السبيل 4[ لاسرا ]على قولين : 

أحدهما: أنهم قرابة المبيت من قبل أبيه ومن قبل أمه فيما يعطيهم من ميراثه. 
والمسكين وابن السبيل فيما يعطيهم من وصيته. وهذا قول ابن عباس . 

والثاني: أنهم قرابة رسول الله يةٍ وهذا قول علي بن الحسن والسدي., ثم توارث 
المسلمون بعد الهجرة بالإسلام والهجرة. فكان إذا ترك المهاجر أخوين أحدهما مهاجرو 
الآخر غير مهاجر كان ميراثه للمهاجر دون من لم يهاجرء ولو ترك عما مهاجرا وأخا غير 
مهاجر كان ميراثه للعم دون الأخ . 

قال اين عباس : وفي ذلك نزل قوله تعالى : «إنّ الْذِينَ آمْنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا 
بأْوَلِهِمْ وَأنفْسِهِمٍ في سيل الله وَالَذِينَ آووا وَنَصَرُوا أوَئِك بَعْضْهُمْ أوْلياءُ بَعْض وَالَذِينَ 
آمنوا وَلمْ يُهَاجِروا مَا لَكُمْمِنْ ولآبتِهمْ مِنْ شَيْءٍ حَنَى يُهَاجِروا» [الأنفال: : ”ل/ا]. قال ابن 
عباس : ثم أكد الله تعالى ذلك بقوله : #إلا تَفْعَلُوه َكُنْ فِنَةَ فِي الارْض وَفَسَادٍ كبير» 
[الأنفال : 07 يعني : أن لا تتوارثوا بالإسلام والهجرة فكانوا على ذلك حتى نسخ ذلك بقوله 
تعالى #واولُوا الارحَام بَعْضْهُمْ اوْلَى ببَعْضٍ اكات اللو ين التزوي والتباعرين إلا 
نَ تفعَلُوا إلى اوَلِيَائكُمْ مَعرُوفاً» [الأحزاب : 1] يعنى : الوصية لمن لم يرث كان ذَلِكَ في 
الكتاب مُسْطوراً» [الأحزاب : 7] وفيه تأويلان : 

أحدهما : كان توارئكم بالهجرة في الكتاب مسطورا. 

والثاني : كان نسخه في الكتاب 0000 

فصل: ثم إن الله تعالى فرض المواريث وقذرها وبين المستحقين لها في ثلاث آي من 
سورة النساء. نسخ بهن جميع ما تقدم من المواريث, فروى داود بن قيس عن عبد الله بن 
محمد بن عقيل عن جابر بن عبدالله أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله: إن سعدا 


٠7‏ لس سس ححححبحبحبحببحببحي يلل بيلح يتاب الفرائفض 


هلك وترك بنتين وقد أخحذ عمهما مالهما فلم يدع لهما مالا إلا أ خذه. فما ترى يا رسول الله؟ 
ا ا لي + «يقضِي اللّهُ في ذَّلكَ» قلت سورة 

لنساء: ليُوصِيكُمْ الله في أَوْلادكم4 [النساء : ]١‏ الآية. فقال رسول الله عَِِ : ادتهوا إِلَيَّ 
الْمَدْأَة ةوَصَاحِبَهًا فَقَالَ لِلْعَمٌ : «أغطهمًا اين وَأَغط مهما القع وَمَابَقِيَ فَلَكَ0©) . وروى ابن 
الم وهر مار ا لقلا مَرِضْتَ فأناني رَسُوِلٌ للك يعُودنِي هو وَبُوبَكُر مَاشِيينٍ 
وَقَدْ أَعْمِي عَليَّ فلم أكلَمَهُ ة فَتَوَضَا نم صَبَّهُ عََيّ فقت فَقلْتَ يا رَسُولَ الل كيف أصْنَعّ في 
مَاِي وَلِيَ أَحَوَات قَالَ قََرِلَتْ : «يَسْتَفتُونَكَ قل الله يفيكُمْ في الْكَلالَة» [النساء: : 175] إلى 
آخر السورة(' وقال ابن سيرين نَزَلْتَ هَذِه الآيَهُ عَلَى رَسُولٍ الله يكل وَهُوَ يَسِيرُ وَإِلَى جَنبِهِ 
ُدَيْعه بْنُ الْيَمَانِ بها رَسُولُ الله كه حُدَيْمَة وَبَلَّعَهَاحدَيْفَة عُمَرَبْنَ الْحَطَابٍ رَضِيَ الله 
عَنْهُما وَهُريَسِيرٌ خَلْمَه0" فبيّن الله تعالى في هذه الآي الثلاث ما كان مرسللً. وفسر فبيّن ما 
كان مجملاء وقدرت الفروض ما كان مبهماء لموين بسن 25 ما الحيج إلى ابت ثم قال 
بعد ذلك ١‏ لذ «الله هال دل اط" 3ل ذل كم حم حا وعنة لواريت و روات رصمل فق 
مسلم عن أبي أمامة عن النبي يلو ثم دعا إلى علم الفرائض وحث عليه؛ لأنهم كانوا على 
قرب عهد بغيره. ولأن لا يقطعهم عنه التشاغل بعلم ما هو أعم من عباداتهم المترادفة أو 
معاملاتهم المتصلة فيؤول ذلك إلى التراض العاتضء افووى آبو الرقاد كن الاخرة عن أن 
هريرة أن رسول الله وي قال : اموا لراش تإهاون ويم وإنة بصت المام. وإخارنما 
2 مِن متي » إن يسن )40) ٠‏ وروى أبو الأحوص عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول 
الله يه : «َعَلّمُوا الَْرَائْض وَعَلمُوهَا الناسَ فَإنِي لمرو مَمْبُوص وَإِنَّ الْهلمَ سَيْفبضَ حَتَى 
يِف الرّجُلانِ في الْفَرِيضةٍ لآ يجِدَانِ مَنْ يخبرهما به(*)وروى عبد الرحمن بن رافع 
التوجي عن بيد اللديق ععزوري الباضن أن رسو قدي قان: «الْعِلْمُ نَلانَهَ وَمَا سِوّى ذَلِكَ 

فَهْوَ قَضِلٌ آية مُحَكمَةٌ أو سْنْةٌ مَاضِيَة وَفَرِيضَةٌ عَاِلةُ0. 


01١‏ أخرت احنددافي الفسيد 588/1 والبيتي 5 والحاكم 784/4 والدارقطني 87/5 وابن سعد 
5/؟ /خمنا). 

0) أخرجه البخاري 5 ومسلم 05-55/١١‏ وأبوداود ١54/7‏ والترمذي ١8٠١/7‏ وقال حسن 
صحيح وابن ماجة (71/58؟) وأحمد (30177/7) والطيالسي )١١/5(‏ وابن جرير (9/ 7 537). 

(9) أخرجه ابن جرير 9/ هع (5708174. )51١ 8375 031١8176‏ وعبدالرزاق والبزار كما في المجمع 

وأبو الشيخ في الفرائض . 

(5) أخرجه ابن ماجة )١1714(‏ والدارقطني (557) والحاكم 787/5 والبيهقي ٠94/7‏ 52200 

حفص بن عمر وليس بالقوي قلت بل رمي بالكذب. 

(0) أخرجه الحاكم في المستدرك 75/4 والبيهقي ك/8 0 . 

(1) أخرجه أبو داود ١/7‏ في الفرائض )١880(‏ وابن ماجة 7١/١‏ في المقدمة ( 0) والحاكم 01/4 

وسكت عنهوضعفه الذهبي وقال المنذري في مختصر السنن 4 / ٠‏ فيه عبدالرحمن بن زياد بن ن أنعم 

لإفريقي تكلم فيه غير واحد وفيه أيضاً عبدالرحمن بن رافع ا 0 

وابن أبي حاتم . 











كتاب الفرائض .2 ميب يسبب 8/١‏ 

وقال َك : «افْرَضْكُمْ زَيْدُو(20) فاختلف الناس في تأويله على أقاويل : 

أحدها: أنه قال ذلك حثاً لجماعتهم على مناقشته والرغبة فيه كرغبته؛ لأن زيداً كان 
منقطعا إلى الفرائض بخلاف غيره . 

والثاني : أنه قال له.ؤلك تشرينا ون شاركه عر كبا قال الريك أن وأعرفكم 
بالحلال والحرام معاذ. وأصدقكم لهجة أبوذر. وأقضاكم على ومعلوم أن أعرف الناس هو 
أعرفهم بالفرائض وبالحلال والحرام لأن ذلك من جملة القضاء . 

والثالث : أنه أشار بذلك إلى جماعة من الصحابة كان أفرضهم زيد. ولو كان ذلك 
على عموم جماعتهم لما استجاز أحد منهم مخالفته. 

والرابع إنذاراه ذلك أنه إكاو سيو ايه بف وحرصاً عليه وسؤالاً عنه . 


ااه : أنه قال ذلك؛ لأنه كان أصحهم حساباً وأسرعهم جواباً. ولأجل ما . 


ذكرناه من هذه المعاني أخذ الشافعي في الفرائض بقول زيد. 

فصل: إذا وضح ما ذكرنا فالميراث مستحق بنسب وسببء» فالنسب الأبوة والبنوة وما 
تفرع عليهماء ولسبب نكاح وولاء. 

والوارثون من الرجال عشرة: الابن وابن الابن وإن سفل. والأب والجد وإن علاء 
والأخ وابن ن الأخ. والعم وابن ن العم. والزوج ومولى النعمة. ومن لا يسقط منهم بحال ثلاثة: 
الابن والأب والزوج . 

والوارثات من النساء سبع : البنت وبنت الابن وإن سفلت». والأم والجدة وإن علت» 
والأخت والزوجة ومولاة النعمة. ومن لا يسقط منهن بحال ثلاث: الأم والبنت والزوجة . 

وأما من لا يرث بحال فسبعة: العبد. والمدبرء والمكاتب» وأم الولد. وقاتل العمد. 
والمرتد» وأهل ملتين وسنذكر في نظم الكتاب ما يتعلق من خلاف وحكم . 

فصل: والورثة على أربعة أقسام : 

أحدها : من يأخذ بالتعصيب وحده فلا يثبت لهم فرض ولا يتقدر لهم سهم. وهم 

البنون وبنوهم. والإخوة وبنوهم. والأعمام وبنوهم. فإن انفردوا بالتركة اجنو ييا : وإن 
شاركهم ذو فرض أخذوا ما بقي بعده. ولا تعول فريضة يرثون فيها. 

والقسم الثاني : من يأخذ بالفرض وحده وهم خمسة: الزوج والزوجة والأم والجدة 
والإخوة للأم . 

والقسم الثالث: من يأخذ بالفرض تارة وبالتعصيب أخرى وهم ثلاثة أصناف: بنات 


)١(‏ تقدم. 


ل 


ا أ يي 77 77س كنت "| لمر | تضن: 
الصلب, وبنات الابن» والأخوات» يأخذن بالفرض إذا انفردن وبالتعصيب إذا شاركهم 
الإخوة. 

والقسم الرابع : من يأخذ بالفرض تارة» وبالتعصيب تارة أخرى» وبهما في الثالثة 
وهم الآباء والأجداد يأخذون مع ذكور الأولاد بالفرض» وبالتعصيب مع عدمهم وبالفرض 
والتعصيب مع إناثهم . 

فصل: أربعة من الذكور يعصبون أخواتهم وهم الابن» وابن الابن» والأخ للأب 
والأم» والأخ للأب» وأربعة يسقطون أخواتهم: ابن الأخ. والعم. وابن العم. وابن 
المولى, وأربعة ذكور يرثون نساء لا يرثنهم بفرض ولا تعصيب: ابن الأخ يرث عمته ولا 
ترثه» والعم يرث ابنة أخيه ولا ترثه. وابن العم يرث بنت عمه ولااترثه» والمولى يرث عتيقه 
ولا يرئه» وامرأتان ترثان ذكران ولا يرثانهما بفرض ولا تعصيب: أم الابن ترث ابن ابنتها ولا 
يرثهاء والمولاة ترث عتيقها ولا يرثهاء والرجل يرث من النساء سبع ومن الرجال تسعة؛ لأن 


الزوج لا يرنه رجل والمرأة ترث من الرجال عشرة ومن النساء ست؛ لأن الزوجة لاترثها 


امرأة . 
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مسألة : قَال الْمُزْنِيُ رَحِمَهُ الله 0 الشَافعِي ا تَرِتْ امه وَلْحَالَه 


وت ل وَبنْتَ الْعَم وَالعضنة م أت ب الام وَالْحَالَ واب الات بِلام وَالْعَم يو الأب بلا 
الخد لوالا وَوَلكٌ البنتِ وَوَلَْدُ 0 1 مِنهُم). 


قال الماوردي : وإنما بدأ الشافعي بذوي الأرحام. لأنهم عنده لا يرثون مع وجود بيت 
المال. فبدأ بهم لتقديمه ذكر من لا يرث من الكافرين والمملوكين وذوو الأرحام هم: من 
ليس بعصبة ولا ذي فرض على ما سنذكره من عددهم وتفصيل أحوالهم. وقد اختلف 
الصحابة والتابعون والفقهاء في توزيعم إذا كان بيت المال موجوداء فذهب الشافعي إلى أنه 
لا ميراث لهم وأن بيت المال أولى منهم, وبه قال من الصحابة زيد بن ثابت وإحدى 
الروايتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. 

ومن الفقهاء مالك وأكثر أهل المدينة والأوزاعي وأكثر أهل الشام وداود بن علي . 

وقال أبو حنيفة : ذوو الأرحام أولى بالميراث من بيت المال. 

وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب. وعبد الله بن مسعود. وإحدى الروايتين عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنهم . 

ومن التابعين عمر بن عبدالعزيز. والحسن البصري. وشريح والشعبي. وطاوس ومن 
الفقهاء أهل العراق. وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه غير أن أبا حنيفة قدم المولى على 
ذوي الأرحام وخالفه تقدمه فقدموأ ذوي ابدام عاجرا واستدلوا على توريث ذوي 
الأرحام بقوله تعالى : #واولوا الارّحَامٍ بَعْضْهُمْ أوْلَى بِبَعْضٍ في كتاب اللّه4 [الأحزاب: 1 
يد عن الميراث وقد جعلهم الله تعالى أولى به لي 1 
رضي الله عنهما وأ بي أمامة عن عمر جميعاً رضي الله عنهما عن الني وَل أنه قال: ٠‏ 
رو ري مان لق لحك راوشيين د وار او ارم م 


بم أخرجه الترمذي م/م ٠‏ )واب بن ماجة (/5571) واللفظ له وابن الجارو, د (954) وابن : حبان ذكره 


الهيثمي في الموارد )١771(‏ والدارقطني 5١4/57‏ وابن أبي شيبة 514/11١‏ والطحاوي في معاني الآثار 
7 . 





7مس سبي ربب بيه وت قا نا الثرا نف ناب كر ل 


معديكرب عن النبي كيد أنه انار «الْخَالُ وَارثُ مَنْ لآ وَار ثَ 30" , 

اوبزواية واسع بن خبان قال : في ابت بْنُّ النّحدَاح, هلم َع وَارِنَا ولا عَضَبَةَ وق 
إلى النبي يكن سال عَنْهُ عَاصِمَ : بن عَدِيي هَلَ برك مِنْ أحد؟ فَقَالَمَا نَعلَمُ يا رَسُولَ الله مرك 
حَدَا فَدَهُم رَسُولٌ الله يك ماله إلى ابن أخيه أبي لَبَبَ بن عد امن ا», وَردَائِّ الزَهري 3 
الى بل فَالَ : العم َالِدإِذالَمْ يكن دُونَه أ أب وَالْحَالَةَ وَالدَة إذا لم يكن دونه 5" قالوا : 
ولآن كلمن أدلئ بوارث كان ؤارثا عالعصيات تان | (ولآن اختصاصذ وي الأرسامالر جو 
يوجب سقوط إرثهم كالجدة. قالوا : ولأن ذوي الأرحام قد شاركوا المسدمين في في بسنا راحم 
وفضلوهم بالرحم. فوجب أن يكونوا أولى ديهم بالديراث كالمعتق لما ساو كافة المسلمين 
في الإسلام وفضل عليهم بالعتق وصار أولى منهم بالميراث وكالأخ للآب والأم لما ساوى 
الأخ للأب وفضله بالأم كان أولى بالأرث . 

ودليلنا روات تعد سم عن ابي أمامة عن النبي كَكْةِ أنه قال : «إِنَّ الله تَعَالَى 
هذ اخطى كز كل ذِي حَق حَقَهُ فلا وَصِية لوَارثِ» فأشار إلى ما في القرآن من المواريث وليس فيه 
لذوي الأرحام شيء . وروى عطاء بن يسار انَى 0 مِنْ اهل لْعَاِي قَقَالَ يَا رَسُولَ الل إن 
َجُلا هلك ورك عَمَّهُوخَالَه قال اللهم رجل ترك عمه وخاله ثم سكت هنيهة ثم قال لا أَى 
نزل علي شيءٌ لا شيء لَهِمَا9). 

ووو يك بن أسلم عن علي أن النبي يل رب إِلَى قبَاءِ ءِ يَسْتَخْيرٌ الله تَعَالَى فِي الْعَمة 
وَاْحَالٍَ فرك علَيْهِ أن لآ مِيرَاتَ لَهُمَا«». 


وروي عمران بن سليمان أن رجلا مَاتَ فَأنتْ بنتٌ أحته اللي ل ني الْحِيرَاثْ فَقَالَ ل 
شَيّء لَّكِ اللْهُمْ مَنْ مَنَعْتَ مَمْنوعٌ اللَّهُمّ مَنْ مَنَعْتَ ممْنوع . 

ثم الدليل من طريق المعنى هو أن مشاركة الأنثى لأخيها أثبتت في الميراث في 

انفرادها . ألا ترى أن بنات الابن يسقطن مع البنين وإن شاركهن ذكورهن وصرن به عصبة 

فلما كان بنات الإخوة والأعمام يسقطون مع إخوتهن كان أولى أن يسقطن بانفرادهن وتحريره 


)١(‏ أخرجه أبو داود */ ”٠١‏ في الفرائض )55٠0١(‏ والنسائي في الكبرى واب بن ماجة 9١5/57‏ في الفرائض 
(7778) وابن حبان ذكره ه الهيثمي في الموارد ص ٠١‏ في الفرائض )١١10(‏ والدارقطني 8/4/ 
(00) والحاكم في المستدرك 744/4 وصححه ونقحه الذهبي بقوله «على» قال أحمد له أشياء 
منكرات . 

(؟) أخرجه البيهقى بإسناد ضعيف 75١6/5‏ . 

إفة أخرجه ابن وهب في كتاب الجامع ص 15 . 

(؟) أخرجه أبو داود في مراسيله 577 (751) وأخرجه البيهقي 717/7 والدارقطني 48/4 وسعيد بن 
منصور ١57‏ والحاكم 5/14" وفيه ضرار بن صرد تركه البخاري وكذبه انن معين . 

)0( أخرجه البيهقي 1/5 
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كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 
قياساً إن كل أنثى أسقطها من في درجتها بالادلاء سقطت بانفرادها كابنة المولى ؛ ولأن كل 
من أسقطه المولى لم يرث بانفراده كالعبد والكافر؛ ولأن كل ولادة لم يحجب بها الزوجين 
إلى أقل الفرضين لم يورث بها كالولادة من زنا؛ ولأنه وارث فوجب أن يكون من مناسبه من 
لا يرث كالمولى يرث ابنه ولا يرث بنته؛ ولأن المسلمين يعقلون عنه فوجب أن يسقط بهم 
ذوو الأرحام كالمولى . 

فأما الجواب عن قوله تعالى : لوَأُولُوا الأرْحَامٍ بَعْضُهُم أَوْلَى ببَعْض 4 [الأنفال: 75] 
فمن أربعة أوجه: 

أحدها: أن المقصود بالآية نسخ التوارث بالحلف والهجرة ولم يرد بهما أعيان من 
يستحق الميراث من المناسبين لنزولهما قبل أي المواريث . 

والثاني : أن قولهم لبَعْضِهُمْ أوْلَى ببَعْضِ » دليل على أن ما سوى ذلك البعض ليس 
بأولى ؛ لأن التبعيض يمنع من الاستيعاب . 

والثالث: أنه قال #في كتاب الله وكان ذلك مقصورا على ما فيه وليس لهم فيه ذكر 
فدل على أن ليس لهم في الميراث حق . 

والرابع: أن قوله #أَوْلَى» محمول على ما سوى الميراث من الحصانة وما جرى 
مجراها دون الميراث إذ ليس في الآية ذكر ما هم به أولى . 

وأما الجواب عن قوله َه : «الْخَالَ وَارِتُ مَنْ لآ وَارِثَ لَه فمن وجهين : 

أحدهما: أن هذا الكلام موضوع في لسان العرب للسلب والنفي لا للإثبات» وتقديره 
أن الخال ليس بوارث كما تقول العرب الجوع طعام من لا طعام له والدنيا دار من لا دار له 
والصبر حيلة من لا حيلة له يعني أن ليس طعام ولا دار ولا حيلة . 

والجواب الثانى : أنه جعل الميراث للحال الذي يعقل وإنما يعقل إذا كان عصبة ونحن 
نورث الخال إذا كان عصبة وإتما الاختلاف في خال ليس بعصبة فكان دليل اللفظ يوجب 
سقوط ميراثه . 

فأما الجواب عن دفعه ميراث أبى الدحداح إلى ابن أخته فهو أنه أعطاه ذلك لمصلحة 
زآها سيران » لأنه لما قيل لا وارث له دفعه إليه على أنها قضية عين قد يجوز أن يخفى 
سببها فلا يجوز ادعاء العموم فيها وكان ذلك كالدي رواه عمرو بن دينار عن عوسجة عزرابن 
عباس أن رجلا مات ولم يلا وارثا إلا غلاماً له كان أعتق فقال رسول الله كَكةٍ , دمل لَهُأَحَدُ» 
فَانُوا لآ إلا عُلامًا لَهُ كَانَ عْبَقَهُ فَجَعَلَ رَسُولُ الله يل مِيرَاتَهُ لها ومعلوم انهل يقح انا 
لكن فعل ذلك لمصلحة رآها وروى عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: مات رجل من خزاعة 


.)75905( في الفرائض‎ ١84/5 أخرجه أبوداود‎ )١( 


ك0 كتاب الفرائتض/ باب من لا يرث 





فأتى النبي يك بميرائه فقال :«الْحَمِسُوا لَهُ وَاِتاً أوْذَاتَ رَحْمٍ فلم يجدوا له وارثاً ولا ذات رحم 
فقال النبي 2 «اغطوةُ الكبْر من عراعةه١١‏ افحي عله نين الوأرث وذي الرحم فدل على أنه غير 
0 ا ا ل ل 0 
قوله يل «الْسَالَة وَالِنَة ذا ل يكن ونه أ فهسو أنه محصول على ما وى المراث من 
الحضانة وإلا فليست الخالة كالأم عند عدمها ف في في الميراث إذا كان هناك وارث فعلم أن مراده 
به غير الميراث فأما قياسهم بعلة أنه يدلي بوارث فمنتقض ببنت المولى ثم المعنى في 
العصبة تقديم على المولى . 

وأما قياسهم على الجدة فالمعنى فيها: أنها لما شاركت العصبة كانت وارثة وليس ذووا 
الأرحام مثلها. ٠‏ 

وأما الجواب عن قولهم إنهم ساووا- جميع المسلمين وفضلوهم بالرحم فهو أنه 
استدلال يفسد ببنت المولى. + لهاعلا ملي جو لجسن ف لاسي مي عل ان 
المسلمين فضلوهم بالتعصب لأنهم يعقلون وكانوا أولى بالميراث, فإن قيل: لا يجوز أن 
وارث له لأن المسلمين ورثته بإجماع وتجوز الوصية لكل واححد منهم على أن الوصية إنما 
لا تجوز لوارث معين وليس في المسلمين من يتعين في استحقاق ميراثه. لأنه معروف في 
مصالح جميعهم والله أعلم . 


فصل: القول في الرد 

وإذقد مضى الكلام في ذوي الأرحام فالرد ملحق به لأن الخلاف فيهما واحد وكل من 
قال بتوريث ذوي الأرحام قال بالرد وكل من منع من توريث ذوي الأرحام منع من الرد. 

والرد: هو أن تعجز سهام الفريضة عن استيفاء جميع التركة فلا يكون معهم عصبة 
كالبنت التي فرضها النصف إذا لم يشاركها غيرها وقد بقي النصف بعد فرضها فهل يرد عليها 
أم يكون لبيت المال وليس لها غير فرضها اختلف الفقهاء فمذهب الشافعي : أن البافي كن 
التركة بعد سها م ذوي الفروض يكون لبيت المال ولا يرد على ذوي الفروض إذا كان بيت 
العال نجوه وشقال زيد بن فابيع توعد ملفي نالك واه المدينة وداود. 

وقال أبوحنيفة: يرد ما فضل من سهام ذوي الفروض عليهم وهم به أولى من بيت 
المال وبه قال علي وابن مسعود رضي الله عنهما وأكثر التابعين والفقهاء ء على خلاف بينهم 
في مستحقي الرد منهم, واستدلوا جميعاً بوجوب الرد وتقديمهم على بيت المال بما تقدم 
من عموم قوله تعالى وَاولُوَا الارْحَامٍ بَعْضْهُمْ أل يبَعْضٍ [الأنفال 5/ا] وبما روي أن 


.)599 5( أخرجه أحمد فى المسند 51//05” وأبوداود‎ )١( 





/الا 





كتاب الفرائتض/ باب من لا يرث 
الحا مولن الى ديق فل روه ناتف له ام در نهنا عدر رضي اللشعنة ماله كله فاليا 
ولأن كل مناسب ورث بعض المال مع غيره جاز أن يرث جميعه إذا انفرد بنفسه كالعصبة. 
قالوا: ولأنه لما جاز أن ينفقوا من فروضهم بالعدل عند زيادة الفروض على التركة جاز أن 
يزادوا بالرد عند عجز الفروض عن التركة . 

ودليلنا هو أن الله تعالى لما قسم فروض ذوي الفروض سماه في ثلاث آي من كتابه 
قال النبي 5لة «قَدُ أغطى اللَّهُ كلّ ذِي حَنٌّ حَقَهُ فلا وَصِيِّةَ لِوَارِث) فدل على أن من سمي له 
فرضاً فهو قدر حقه وذلك يمنع من الزيادة عليه ولأن كل من لم يورث مع غيره إلا بالفرض 
لم يورث مع عدم غيره إلا ذلك الفرض كالزوج والزوجة. لأنه لا يرد عليهما بوفاق ولأن كل 
قدر حجب عنه الشخص مع وجود من هو أبعد منه حجب عنه وإن انفرد به كالمال المستحق 
بالدين والوصية ولأن كل من تجردت رحمه عن تعصيب لم يأخذ بها من تركة حقين كالأخت 
للأب والأم لا تأخذ النصف لأنها أخت الأب والسدس لأنها أخت الأم فأما الجواب عن الآية 

وأما استدلالهم بأن عمر رضي الله عنه أعطى ميراث سالم إلى أمه فلمصلحة يراها من 
الفروض لأنه مقدر. 

وأما قولهم إنه لما جاز أن ينفقوا بالعدل جاز أن يزادوا بالرد. فالجواب عنه للزيادة جهة 
يستحقها وهي بيت المال فلم يجز ردها ولما لم يكن للنقص جهة تمام جاز عولها ألا ترى أن 
أهل الدين والوصايا إذا ضاق بهم دخل العول عليهم. ولو زاد عنهم لم يجز الرد عليهم . 

فصل: فإذا ثبت أن بيت المال أحق من ذوي الأرحام وبالفاضل عن ذوي السهام وأنه 

اد ييه اماد رك ١‏ ل روتكد م اانه رظي لسمراريد رصا يانه إلى بيت المال 

منهما: ا ا 5 جميع المسلمين دون بعضهم ولوجب أن 
قل د الا عل :لض ا برد يه اهل معي اند فوم اي وفي جواز ذلك كله 
دليل على أنه فيء لا ميراث ودليلنا قوله تعالى : موَالْمُؤْمنُونَ وَالْمْؤْسَاتَ بَعْضَهُمُ أَوْلِيَاهً 
عن 4[ سواه الل ا ا سوه كال ومن و 


أن يكون انتقاله إلى بيت المال فيئاً كالزكاوات . 


وأما الجواب عن استدلالهم فهو أن تعيين الوارث يقتضي ما ذكروه وإذا لم يتعين 


فصل: فإذا ثبت أن بيت المال أحق إذا كان موجوداً يصرف الإمام العدل أمواله في 


كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 


حقوقها فأما إذا كان بيت المال معدوماً بالجور من الولاة وفساد الوقت وصرف الأموال في غير 
حقوقها والعدول بها عن مستحقيها يوجب توارث ذوي الأرحام ورد الفاضل على ذوي 
السهام وهذا قول أجمع عليه المحصلون من أصحابنا وتفرد أبو حامد الإسفراييني ومن جذبه 
الميل إلى رأيه فأقام على منع ذوي الأرحام والمنع من رد الفاضل على ذوي السهام استدلال 
بأن ما ينصرف إلى بيت المال مستحق في جهات باقية إذا عدم بيت المال لم يبطل استحقاق 
تلك الجهات ووجب صرف ذلك المال فيها كالزكوات التي لم تسقط بعدم بيت المال 
ووجب صرفها في جهاتها. وهذا الذي قاله فاسد من ثلاثة أوجه . 

أحدها: ما يستحق صرفه من بيت المال في جهات غير معينة وإنما يتعين باجتهاد 
الإمام فإذا بطل التعيين سقط الاستحقاق وإن علم أن الجهة لا تعدم كالعربي إذا مات علمنا 
أن له عصبة ذكورا غير أنهم إذا لم يتعينوا سقط حقهم وانصرف ذلك إلى غير جهتهم وكذلك 
جهات بيت المال إذا لم تتعين سقط حقها وانصرف ذلك إلى غيرها وليس كذلك الزكوات 
لتعيين جهاتها وقطع الاجتهاد فيها فلم يسقط حقها مع التعيين وإن عدم من كان يقوم 
بمصرفها. 

والشاني : أن مال الزكاة له من يقوم بصرفه من جهاته إذا عدم القيم من الولاة وهم 
أرباب الأموال فلزمهم القيام بذلك ما كان لازما للولاة وليس لمال الميت من يقوم بصرفه في 
هذه الجهات وليس يجوز أن يستحق مال بجهة لا تتعين بوصف ولا باجتهاد باطن لما فيه من 
تضييع المال عن جهته فاعلمه . 

والثالث: أن بيت المال إنما كان أحق بميراثه من ذوي الأرحام. لأن بيت المال يعقل 
عنه فصار ميرائه له فلما كان عدم بيت المال يسقط العقل عنه وجب أن يسقط الميراث منه 
وإذا كان ما ذكرناه ثابتا وكان توريث ذوي الأرحام عند عدم بيت المال واجبا فهكذا رد 
الفاضل عن ذوي السهام. ؛ وسنذكر كيفية توريثهم والرد على ذوي الفروض في باب ذوي 
الأرحام في هذا الكتاب فإن في اذلك دقة واستصعابا ولعلها هي الصارفة لمن منعهم الميراث 
عند عدم بيت المال. 


7,72 





مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله نَعَلَى : «وَالكَافِرُونَ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال الكافِرٌ لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر وهو قول 
الجمهور وحكي عن معاذ بن جبل ومعاوية أن المسلم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم 
وبه قال محمد ابن الحنفية وسعيد بن المسيب ومسرم روق والنخعي والشعبي وإسحاق بن 
راهويه استدلالاً بما روي عن معاذ أنه قال : سمعت رسول الله #هة يقول : «الإسلام يَزِيدٌ 
لامي '» قالوا وكما يجوز للمسلم أن ينكح الذمية ولا يجوز للذمي أن يتكح المسلمة. 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١917(‏ وأحمد في المسند 7507/5 وابن أبي عاصم في السنة 15/7 والحاكم 
5 “ والبيهقي 7014/5. 
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كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 


ولأن أموال المشركين يجوز أن تصير إلى المسلمين فهذا أولى أن : تصير إليهم 0 
يجوز أن تضير أموال المسلمين إلى المشركين قهراً فلم يخز أن تضير إليهم إرثاً: 

ودليلنا رواية علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أن النبي كله 
قال : اليرت الخيلم الكافرَ وَل الكَافِرٌ اْمُشْلِمَ»7 دلي ان ا 
عبد الله بن عمرو قال : قال رسول الله وك ولا يَعوَارَتُ أَهْلُ مِلَيْنِ(9©. 

وروي عن الزهري قال: : كانَ لآ يَرِتْ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ولا المُسْلِمْ الْكَافِرَفِي عَهْدٍ 
رَسُولٍ لله َلآ عَلَى عَهْدٍ أبي بكر وَعْمَرَ وعْخْمَانَ وَعَلِيّ رَضِيَ الله علَهُمْ. ٠‏ فَلَما وَلِيَ 
مُعَاوِيَةُ رَحِمَهُ الله نَعَالَى وَرَّثَ الْمُسْلِمَ مِنْ الْكَافِرٍ وأخذ بذلك الخلفاء حتى قام عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه فراجع السنة الأولى ثم أخذ بذلك يزيد بن عبد الملك فلما قام 
هشام بن عبد الملك أخذ بسنة الخلفاء. ولأن كل ملتين امتنع العقل بينهما امتنع التوارث 
بينهما كالكافر والمسلم, ولأن التوارث مستحق بالولاية وقد قطع الله الولاية بين المسلم 
والذمي فوجب أن ينقطع به التوارث ولأن بعد ما بين المسلم والذمي أعظم مما بين الذمي 
عرق كلها الو دو ردك اللاي والجدر دي امعد فا بدزيوا كان أولى أن لا يتوارث المسلم 
والذمي . فأما قوله يل والإسلام يَزِيدُ ولا يَنقصٌ» ففيه تأويلان وكل واحد منهما جواب . 

أحدهما : أن الإسلام يزيد بمن أسلم من المشركين ولا ينقص بالمرتدين. 

والثاني: أن الإسلام يزيد بما يفتح من البلاد. 


وأما النكاح فغير معتبر بالميراث ألا ترى أن المسلم ينكح الحربية ولا يرثهاء وقد 
ينكح العبد الحرة ولا يرئهاء وأما أخذ أموالهم قهرأ فلا يوجب ذلك أن تصير إلينا إرثاء لأن 
المسلم لا يرث الحربي وإن غنم ماله وهم يقولون إنه يرث الذمي ولا يغنم ماله فلم يجز أن 
يعتبر أحدهما بالآخر. 

فصل: فإذا ثبت أنه لا يتوارث أهل ملتين فقد اختلفوا في الكفر هل يكون كله ملة 
واحدة أو يكون مللاً فمذهب الشافعي أن الكفر كله ملة واحدة وإن تنوع أهله وبه قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو مذهب أبي حنيفة وصاحيه . 

وكا نس التلف 3 الكفو هلا ف اللهودحة ينزه واشور قد ولد المتعرري 3 عاق وود فنا لز 
الضخابة على ين أى: طالب عليه السلام: 

ع سبك الك ور عير 

ومن الفقهاء: الزهري والثوري والنخعي استدلالاً بما أخبر الله تعالى من التقاطع 


.)15154/1( في الفرائض‎ ١١7/8 في الفرائض (17514) ومسلم‎ 50/١5 أخرجه البخاري‎ )١( 

0( أخرجه أحمد في المسند 2197/8/5 6 والترمذي )١5١١8(‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد 
)١199(‏ والدارقطني + / وأبو داود )١41١(‏ وابن ن ماجة (771) وعبدالرزاق في المصنف 24801 
١‏ وانظر التلخيص ”84/7 ونصب الراية 40/7" غ/ 8م 





يه يك نبوا د كارك مهم : #وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَصَارَى عَلَى شَيْءٍ وَهَالَتِ 
النصَارَى لَيْسَتِ اليَهُودُ عَلَى شَيْءٍ4[البقرة ة ]١١‏ وتقاطعهم يمنع من توارثهم. ولأن اختلاف 
شرائعهم يوجب اختلاف مللهمء ولآن ما بينهم من التباين كالذي بين المسلمين وبيتهم من 
التباين فاقتضى أن تكون مللهم مختلفة . 

ودليلنا قوله تعالى لواَذِينَ كفرُوا بَمْضْهُمْ ولاك بَعْضٍ 14الأنفال 77] وقال الله 
تعالى ل ٠‏ فجمعهما 
وروى عمرو بن مرة عن أبي البختري الطائي عن أبي سعيد الخدري عن الني وكة أنه 
قال ؟زالاس حر وان وأضْحَابِي حي ١ولأنهم‏ مث مشتركون في الكفر وإن تنوعوا كماأن 
المسلمون مشتركون في الحق وإن تنوعوا وليس التباين بينهم بمانع من توارثهم كما يتباين 
أهل الإسلام في مذاهبهم ولا يوجب ذلك اختلاف توارثهم لأن الأصل إسلام أو كفر لا ثالث ” 

فصل: فإذا ثبت أن الكفر كله ملة واحدة فقد اختلف الناس في كيفية توارثهم فمذهب 
الشافعي أن أهل الذمة يتوارثون منهم وأهل العهد بعضهم من بعض على اختلاف ديارهم 
وأهل الحرب يتوارثون بعضهم من بعض وإن اختلفت ديارهم ولا توارث بينهم وبين أهل 
الذمة. 

وقال أبو حنيفة : لا توارث بين أهل الذمة وأهل الحرب وكذلك أهل العهد لا توارث 
بينهم وبين أهل الذمة وأهل الحرب يتوارثون ما لم يختلف بهم الدار. واختلاف دارهم 
يكون باختلاف ملوكهم ومعاداة بعضهم لبعض في الدين كالترك والروم فلا يورث بعضهم 
من بعض . 

فصل: : فعلى ما ذكرنا من المذاهب إذا مات يهودي من أهل الذمة فترك أمااعله زموه 
واد ممما وأحضة إخوة أحدهم يهودي ذمي والآخر نصرانى ني ذمي والآخر مجوسي معاهد 
والآخر وثني حربي فعلى قول معاذ لأمه اليهودية المنديتن والبناقي لابشه السلم ولاشيء 
لإخوته. وعلى قول مالك لأمه اليهودية الثلث والباقي لأخيه اليهودي لموافقته له في ملته ولا 
يحجب الأم لأنه واحد ولا شئْء لمن سواه. وعلى قول أبي حنيفة لأمه السدس والباقي بين 
أخيه اليهودي والنصرانى», لأنهما من أهل الذمة ولا شيء لأخيه المجوسي. لأنه معاهد ولا 
قو عه اق اند سر توعان تتنهيا الكرانين لانن السسلين والحاف ريق | عخرت» 
الثلاثة البهوفىة. والنصراتى» :والمجوبئ' التبكاهدة لان اهل العهتديرنوق أهل الذمة عدن 
ال ايا لأنه خربي . 1 

حر ع ار ا ره فقولل لقو ند 

أهل الذقة وابنا سلما وست امف وقية تود الجزية وأخوين أحدهما مجوسي يؤدي الجزية 


. ١9/٠١ وانظر مجمع الزوائد‎ 9148/١5 أخرجه أحمد فى المسند */؟؟. ه//ام١ وابن أبي شيبة‎ )١( 








م١‎ 





كتاب الفرائتض/ باب من لا يرث 


والآخر وثنى من أهل العهد وعماً نصرانياً من أهل الجزية فعلى قول معاذ للزوجة الثمن وللام 
السدس والباقي للابن المسلم. وعلى قول مالك المال كله للعم النصراني » وعلى قول أبي 
حنيفة لأمه السدس ولبنت ابنه النلصف. لأنه يقبل الجزية من عبدة الأوثان ويجعلهم من أهل 
الذمة والباقي لأخيه المجوسي ولا شيء لزوجته ولا لأخيه الوثني » لأنه لا يورث أهل العهد 

من أهل الذمة. وعلى مذهب الشافعي لزوجته الربعء لأنها معاهدة ولأمه السدس والباقي 
لأخيه المجوسي وأخيه الوثني المعاهد. ولا شيء لبنت ابنه الوثنية التي تؤدي الجزية. لأنه 
لا يجوز أخذ الجزية عنده من عبدة الأوثان. 


فضل: فلومات مسلم وترك ابناً مسلماً وابناً نصرانياً أسلم فإن كان إسلام النصراني 
قبل موت أبيه ولو بطرفة عين كان الميراث بينهما وهذا إجماع وإن كان إسلامه بعد موت أبيه 
ولو بطرفة عين لم يرئه وهكذا لوترك المسلم الحر ابنين أحدهما حر والآخخر عبد أعتق فإن 
كان عتقه قبل موت أبيه ورثه وإن كان بعده لم يرثه وبه قال من الصحابة أبو بكر وعلي وزيد 
وابن مسعود رضي الله عنهم . 

ومن الفقهاء : أبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء وحكي عن الحسن البصري وقتادة 
ومكحول أنهم ورثوا من أسلم أو أعتق على ميراث قبل أن يقسم وروي ذلك عن عمر 
وعثمان رضي الله عنهما وحكي عن إياس وعكرمة وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنهم 
ورثوا من أسلم قبل القسمة ولم يورثوا الوا الس و ل اليه 
أنه قال«منٍ أسْلَمَ على شَيْءٍ فَهُوَلَهُ »وروى أبو الشعثاء ء عن ابن عباس قال: قال رسول 
الله يله وكل قشم عي العامة تقر على سا فشر نوكل فلم أَدْرَكَهُ الإِسْلامُ فإِنَهُ عَلَى 
قسمٍ الإسلام. <"© ودليلنا قوله يله (لا يتوارّث اهل مِلتينِ) ولآن الميرات يتتقل جالمورث إلى 
ملك الرارك 30 بالقسمة ولآن اشير الفممة لا روعي توريث من لت يؤارت كنا أن تسدينها 
لا يوجب سقوط من هووارث». حاترا الم و الع رك لل رو 131 
اتبلقوا لم رتو 

فأما قوله يك : «مَنْ أَسْلَمَّ عَلَى شَيْءٍ فَهُوَ لَه ففيه تأويلان : 

أحدهما : من أسلم وله مال فهو له لا يزول عنه بإسلامه . 

والثاني : من أسلم قبل موت مورّثه رغبة في الميراث فهو له وأما حديث ابن 
قياس تنعداه آن المش كين إذا وركوا ستيه كم الشموة فى املعم كان على 
جاهليتهم» ولو أسلموا قبل قسمته اقتسموه على قسمة الإسلام والله أعلم . 

فصل: وإذا مات ذمي ولا وارث له كان ماله لبيت المال فيئاً لا ميراثاً ويصرف مصرف 


5٠١/7 أخرجه البيهقي 8 وأخرجه ابن أبي حاتم في العلل (284) وانظر نصب الراية‎ )١( 
0 ٠ والمطالب للحافظ ابن حجر (؟‎ ٠ / : والتلخيص‎ 
.١١؟7/9 (؟) أخرجه أبو داود (5١9؟) وابن ماجة (545؟) والبيهقي‎ 
الحاوي في الفقه/ ج// م31‎ 
ا‎ 





"م كتاب الفرائضص/ باب من لا يرث 


الفيء ع فلو كان له عصبة مسلمون لم يكن لهم فيما صار منه إلى بيت المال حق وهكذا إذا 
كان عصبة الذمي في دار الحرب ليس لهم عهد فلا ميراث لهم منه ويكون مالة:فيكا ولوكات 
لهم عهد استحقوا ميراثه . 

فصل: وإذاتحاكم أهل الحرب إلينا في ميراث ميت منهم وله ورثة من أهل الحرب 
وورثة من أهل العهد وورثة من أهل الذمة لم يورث أهل الذمة منهم كما لا نورثهم من أهل 
الذمة وقسمنا ميراثه بين ن أهل الحرب وأهل العهد مع اتفاق دارهم واختلافها وتباين أناسهم 
واتفاقها كالروم والترك والهند والزنج . وقطع أبو حنيفة التوارث بين المختلفين من أجناسهم 
والمتباينين في ديارهم فلم يورث التركي من الرومي ولا الرنسي من الجدياء وهذا قول 
يؤول إلى أن يجعل الكفر مللا وهو لا يقوله. 





مسألة : قَالَ الشافعيٌ رمه الله تَعَالَى : والعسلوكونة 
ٍ قال الماوردي : وهذا صحيح العبد لا يرث ولا يورث فإذا مات العبد كان ماله لسيده 

ملكا ولا حق فيه لأحد من ورثته وهذا إجماع فأما إذا مات للعبد أحد من ورثته لم يرثه العبد 
في قول الجميعء وَحْكيَ عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما أنه إذا 
مات أبو العبد وأخوه اشترى العبد من تركته وأعتق وجعل له ميرائه فاختلف أصحابنا هل قال 
ذلك استحباباً أوواجباً فقال بعضهم ذهبنا إلى استحبابه رأياً وقال آخمرون: بل ذهبنا إليه 
واجبا وقالاه مذهباً حتماء وبوجوب ذلك قال الحسن البصري وإسحاق بن راهويه وفي هذا 
القول إجماع على أن العبد لا يورث [في حال رقه وهوأقوى دليل على أنه]2(7 لايملك إذا 
ملك؛ لأن الملك بالميراث أقوى منه بالتمليك وإنما أوجبوا ابتياعه وعتقه. وهذا غير لازم 
من وجهين . 

أحدهما: أن سيك العيد 1 يلزمه ببيع عيدولا يجوز أن يجبر على إزالة ملكه . 

والثاني : أنه لو بيع من سيده لكان يرث معتقاً بعد الموت وهذا دليل على أن المعتق 
بعد الموت لا يرث. 

فصل: فأما المدبر فكالعبد لا يرث ولا يورث وكذلك أم الولد لا ترث ولا تورث فأما 
المكاتب فهو عبد ما بقى عليه درهم لا يرث ولا يورث, وبه قال من الصحابة عمر بن 
الخطاب وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعائشة وأم سلمة وعبد الله بن عمر رضي" الله 
عنهم . 

ومن التابعين سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز. 

ومن الفقهاء الزهري وأحمد بن حنبل . 

وقال عبد الله , بروطاس إذا ع سحفة لكات قد وفنا ودرا ونه ورت 


)01 سقط في ب . 








لم 


ات الف اط باب عن ل يريت ا سم 
وقال علي بن أبي طالب عليه السلام يعتق منه بقدر ما أدى ويرث به ويرق منه بقدر ما 
بقى ولا يرث به. 
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن أدى قدر قيمته عتق وورث وإلا فهو عبد 
لا يرث( وقال أبو حنيفة ومالك : هو عبد ما بقى عليه درهم واحد فإن مات له ميت لم يرثه . 
قال: وإن مات أدى من ماله ما بقي عليه من كتابته وجعل الباقي لورثته إلا أن آبا حنيفة 
يجعل ذلك لمن كان معه في الكتانة ومن كات خرا: 
وقال مالك : يكون لمن كان معه في الكتابة دون من كان حرا . 


و .+ الو “ووو ام ا 


والدليل على جميعهم ما روي عن النبي 5 يغ أَنَهُ قَالَ الْمُكَائَبُ عَبْدٌ ما بَقِيَ عَلَيِهِ 
وفك ا" نولان من منعه لز من آن يوظة متعة الرق ألايؤزت كالعند: 

فضل : تآنا التق بعقة فقي الت التاق هل يرث آم [ا؟:فحكن»غن على بن أبي 
طالب رضي الله عنه أنه يرث بقدر ما عتق منه ويحجب به قال المزني وعثمان البتي وحكي 
عن عيد الله ب بن عباس أنه يرث كل المال كالأحرار» وبه قال أبو يوسف ومحمبد. وحكي عن 
ري حب و حال يك رضي الله عريها أنه ا ورت يانه وبه قال الشافعي 
ومالك ؛ ؛ لأنه إذا لم تكمل حريته فأحكام الرق عليه جارية» فعلى هذا لومات حر وترك ابنا 
خرا وإيا لضع سر نعان قو المرتن المال بينهما أثلاثا اعد وي عر ا عار 
فيكون للحر ثلثاه وللذي نصفه حر ثلثه وهو المروى عن علي عليه السلام وعلى قول أبي 
يوسف يكون المال بينهما بالسوية لاستوائهما في حكم الحرية؛ وهو المروى عن ابن عباس 
وعلى قول الشافعي المال للحر وحده وهو المروى عن عمر وزيد رضي الله عنهماء ولو ترك 
الحر ابناً نصفه حر وعماً حرا ؛ على قول المزني للابن النصف والباقي للعم؛ وعلى قول أبي 
يوسف المال كله للابن وعلى قول الشافعي ومالك المال كله للعم. ولو ترك الحر ابنين 
نصف كل واحد منهما حرا وعم حرا فعلى قول أبي رياط ماد البلا ناوعا فول 
الشافعي المال للعمء واختلف أصحابنا في قياس قول المزني على وجهين : 

أحدهما: أن لهما النصف ؛ لأن لهما نصف الحرية والنصف الآخر للعم . 

والوجه الثاني : أن يجمع حريتهما فيكون حرية ابن تام فيكون المال بينهما ولا شيء 
للعم» فلو ترك الحرّ ابناً وبنتاً نصفها حرّء فعلى قول أبي يوسف المال بينهما للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وعلى قول الشافعي المال كله للحرٌ من الابنين. وفيه على قول المزني وجهان: 

أحدهما : أن للابن خمسة أسداس المالء, وللبنت السدس ووجهه أن البنت لو كانت 
حرة لكان للابن الثلثان؛ ولها الثلث. ولو كانت أمة كان للابن جميع المال» ولاشيء لها 
فوجب أن يكون لها بنصف الحرية النصف مما تستحقه بجميع الحرية» وذلك السدس 
ويرجع السدس الآخر على الابن. 
)1( سقط في ب . 
(؟) أخرجه أبو داود 757/4 في العتقى )١477(‏ والبيهقي /8. 





م كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 


والوجه الثاني : أن للابن أربعة أخماس المال وللبنت الخممس. 

ووجهه: أن حرية البنت لو كملت قابلت نصف حرية الابن فصار نصف حريتها يقابل 
ربع حرية الابن» فيقسم المال على حرية وربع فيصير على خمسة أسهم للابن أربعة أسهم 
وللبنت سهم . ٠‏ 

فصل: وأما إذا مات هذا المعتق نصفه ففيه قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم وبه قال مالك إنه لا يورث. ويكون لسيده لأنه إذا 
لم يرث بحريته لم يرث بهما. ٍ 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد إنه يكون مورثا عنه لورثته دون سيده؛ لأن السيد 
لم يكن يملك ذلك عنه في حياته فكذلك لا يملكه بعد موته. 1 

وقال أبو سعيدالاصطخري : يكون ما كان له بالحرية منتقلاً إلى بيت المال لا يملكه 
السيد لأنه لا حق له في حريته ولا يورث عنه لبقاء أحكام رقه فكان أولى الجهات به بيت 
المال ولهذا القول عندي وجه أراه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : : «وَالْقَاتِلُونَ عَمْداً أوْ خَطَأ وَمَنْ عَمِيَ مَوْنهُ كل 
هَوْلاءِ) . 





5 قال الماوردي ل ل ال ا 
شيئا من المال ولا من الدية وإن ورث غيره الخوارج وبعض فقهاء البصرة؛ فقد حُكِيّ عنهم 
توريث القاتل عمدا استصحاباً لحاله قبل القتل م مار ل را 
الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يك يقول: «لَيْسَ لقاتل شي202©. 

وروى أبوهريرة أن النبي كه قال الْقَاتِل لآيَرثت9), 

وروى عكرمة عن ابن ن عباس قال قال رسول الله كه : من قَتلَ قتيلا فإنّهُ لا يرنه ون 
م يكن ل وت ره ون كان واه وده فلم لمق مِيرَاثُ)7" وروى محمد بن راشد 
عن مكحول قال قال رسول الله مي ؛ والقائل عمدا لا يرن ايهو 2 ذي ابت وَيَرثُهُ 
أقَرَبُ النّاس إِلَيّهِ نَسَباً بَعْدَ الْقَاتل»9©)؛ لأن الله تعالى جعل استحقاق الميراث تواصلاً بين 
ا والأموات لاجتماعهم على المولاة والقاتل قاطع للموالاة عادل عن التواصل فصار 
أمنوا خالا مق المرقة ولآنه لرورك الغاتل لعان ذلك ذريعة إلى قتل كل مورث رغب وارثه 
في استعجال ميراثه. ردااسق إلى كلما افر امع نب 


)200 أخرجه أحمد في المسند 44/١‏ والشافعي في المسند كما في البدائع (1741: )١557‏ والدارقطني 
65 وبابن ماجة )١147(‏ وابن أبي شيبة .708/1١١‏ 

(؟) أخرجه الترمذي 55/14 في الفرائض )١5١1١4(‏ والنسائي في الكبرى كما في التحفة 787/9 وابن 
ماجة 417/7 في الفرائض (17”5؟) وأبوداود 15/15 والبيهقى .77٠١/5‏ 

(5) ضعيف أخرجه البيهقي 78١/5‏ وانظر التلخيص «/80. 2 


(؟) بنحوه أخرجه أبو داود (4055). 











كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 

فصل: فأما القاتل إذا لم يكن عامداً في القتل قاصداً للإرث فقد اختلف الفقهاء فيه 
فقال مالك : قاتل الخطأ يرث من المال ولا يرث من الدية. 7 

وقال الحسن وابن سيرين : قاتل الخطأ يرث من المال والدية جميعا. 

وقال أبو حنيفة : لا يرث قاتل العمد والخطأ إلا أن يكون صبياً أو مجنوناً فيرث وكذلك 
العاذل إذ! ققل: باغيا ووثه ولايرك الباغى ]3] قل عاذلا .وال أنو يومتب ومعمن بن الحين 
تَإلى] إرث الباغى العادل كسايرك :الغادل الناغن. إذا كانا متاوليةء 

رقا الإتامئ 4 كل قائل يطل عيله ابم القتز :من :ضعي آر كبو ضافل آى مجتون عامة 
أو خاطىء محق أو مبطل فإنه لا يرث. 

فصل : فأما مالك فاستدل على أن قاتلٍٍ الخطأ يرث من المال دون الدية بقول 
النبي فك «رُفِعَ عَنْ امّتِي الحَطا وَالنسْيانُ وَمَا اسْتكرِهُوا عَلَيهِه وروى محمد بن سعيد عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده(”) عن النبيّ يل أنه قال: «يَرثُ الرَّوْحٌ زوجَتَهُ مَالَهَا وَدِينَهَا 
وَتَرث مِنْ زَوْجها ماله وَدِينَهُ) . 

فإن قتله أحدهما عمداً لم يرثه وإن قتل خطأ ورث ماله دون ديته وهذا نص إن صحء 
ولأن منع القاتل من الميراث عقوبة والخاطىء عرو ا كع ا ور ردول كدي 
عموم قوله و : «الَْاتِلُ لآ يرت وروى أبو قلابة قال: «قَثَلَ رَجُلْ أخَاهُ في زَمَن عُمَرَ بن 
الْخَطَابٍ رَضِي لله لَه هلم يوه مله . 

وَقَال: ريا أمير الْمُوْمنِينَ إِنْمَا تيه خحطأء قَال : «لَوْقَلتَُ عَمْداً لآقدَْاكَ بو'» وروى 
خلاس «أن رجلا قَذَفَ بِحجَرِ فَاصَابَ امه فقََلهَا فعرَّمَهُعَلِيْ بن أبي طَالِبٍ عليه السلام الديَة 
ونقاه من الميراك» وفال: (إِنَّمَا حَظَكٌ مِنْ مِيرَائهَا ذَاكَ الْحجَرد”2» ولآن كل من سقط إرثه عن 
ديه مقتولة سقط عن سائر ماله كالعامد لأن كل مال حرم إرثه لو كان عامداً حرم ارون كان 
خاطتا كالدية» فأما قوله عل : «رفع عَنْ أمْتِي الخطا فيعناة همأثم الخطأ. 


وأما حديث عمرو بن شعيب فمرسل وراوية محمد بن سعيد المصلوب صلب في 
الزندقة على ما قيل» ثم لو سَلِمَ لحمل على إرث ما استحقه من دين أو صداق . 

وأما قولهم إن الخاطىء لا يعاقب بمنع الميراث قلنا هلا أنكرتم بذلك وجوب الدية 
عليه والكفارة . 

فصل: وأما أب وحتيفة فاسكدل على أن القاتل إذا كان صبياً أو مجنوناً ورث وهكذا من 
حيسي ككاتن الجر وواضمع الحجريما روي عن الني كله آنه قالد: درفم الْقَلَمْ عَنْ ناث 


ا ا المحوو حي سو وَعَنْ النائم حتى يَنتبِة» فاقتضى عجحوم 
ذلك رفع الأحكام عنه . 


.)15١/57( أخرجه البيهقي‎ )١( 
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1 اتح 777273 كتاب الفرائتض/ باب من لا يرث 


قال لاسرا سس امي بور اد رداك ميو 
قوله يل : «لَيْسٌ لقَاتل شيء» 

ولأن موانع الإرث يستوي فيها الصغير والكبير والمجنون والعاقل كالكفر والرقء ولأنه 
قتل مضمون وجب أن يمنع الإرث كالبالغ العاقل ولأن كل فعل لو صدر عن الكبير قطع 
التوارث فإذا صدر عن الصغير وجب أن يقطع التوارث . 

أصله فسخ النكاح ولأن منع القاتل من الارث لا يخلو أن يكون بمكان الإرث فهو 
ما يقوله من منع الارث لكل من انطلق عليه الاسم أو يكون لأجل التهمة فقد يخفي ذلك من 
الخاطىء والمجنون والصبي لاحتمال قصدهم وتظاهرهم بما ينفي التهمة عنهم. ٠‏ فلمنا خفي 
ذلك منهم صار التحريم عامأ كالخمر التي حرمت. ولأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة 
فحسم الله تعالى الباب في تجريم قليلها وكثيرها وإن كان قليلاً لا يصد لاشتباه الأمر بما 
يصد . 

٠‏ فأما قوله ية: «رُفِعَ الْقَلَمْ عَنْ ثلاث فإنما أراد به رفع المأثم. وليس رفع الإرث 
متعلقا برفع المأثم كالخاطىء والنائم لا مأثم عليهما ولو انقلب نائم على مورثه فقتله لم يرثه 
بوفاق من أبي حنيفة, وهكذا الجواب عن قولهم أن منع الإرث عقوبة فأشبه القود. لأن 
الخاطىء لا عقوبة عليه وكذلك المسلم يمنع من ميراث المسلم وإن لم يستحق العقوبة . 

فصل: فإذا تمهد ما وصفنا فلا يخلو حال القتل إذا حدث عن الوارث من أن يكون عن 
سبب أو مباشرة فإن كان عن سبب فعلى ضربين : 

أحدهما: أن لا يوجب الضمان, كرجل حفرا بثراً في ملكه فسقط فيها أخوه أو سقط 
حائط داره على ذي قرابته أو وضع في داره حجر فعثر به فإذا مات في هذه الأحوال كلها 
لم يسقط ميرائه بشيء منها لأنه غير منسوب إلى القتل لا اسماً ولا حكماً . 

والضرب الثاني : أن يكون الشبب فوجياً للضمان كوضعه جهرا فى طريقٌ أو حفر يثر 
واخرومك ا وسفوط تاج بو وار 13 كلك ولراك وير يله قم يرا سا الكاقد ورك 
أبو حنيفة . 

وقال أبو العباس بن سريج : ما كان فيه متهماً لم يرثه به وما كان منه غير متهم فيه ورثه 
3 تكسو لاط 

والضرب الثاني : أن يكون القتل مباشرة فهذا على ضربين : 

أحدهما: : أن يكون بغير حب فيكون مانعاً من الميراث في جميع الأحوال من عمد أو 
خطأ في صغر أو كبر في عقل أو جنون . 

والضرب الثاني : أن يكون بحق كالقصاص وما في معناه فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن يكون قتلاً هو مخير في فعله وتركه كالقود إذا أوجب له فلا يرث به. 

والضرب الثاني : أن يكون قتلاً واجباً كالحاكم والإمام إذا قتل أخاه قودا لغيره ه فمذهب 
الشافعي لا ميراث له اعتباراً بالاسم . 








/ام 
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وقال أبو العباس بن سريج : إن قتله بالبينة لم يرثه؛ لأنه متهوم في تعديلها وإن قتله 
بإقراره ورثه لأنه غير متهوم . 

فصل: فمن فروع ما مهدناه أن ثلاثة إخوة لوقتل أحدهم أباهم عمداً كان ميراث الأب 
للأخوين سوى القاتل. ولهما قتل القاتل فإن قتلاه قودا لم يرئاه فلو لم يقتلاه حتى مات 
أحدهما كان ميراثه , بين القاتل والثاني منهما؛ لأن القاتل لا يرث مقتوله. ويرث غيره وليس 
للأخ الباقي أن يقتل قاتل أبيه؛ لأنه قد ورث من أخيه نصف حق. وذلك ربع دم نفسه فسقط 
عنه القود لأن من ملك بعض نفسه سقط عنه القود ووجب عليه لأخيه ثلاثة أرباع دم أبيه 
نصفه بميراثه عن أبيه وربعه بميراثه عن أخيه . 

فصل: : ومن فروعه انها لو أن أخوين وأختاً لأب وأم. ٠‏ قتل أحد الأخوين أمهم عمداً 
وأبوهم وارثها ؛ كان ميراث الأم بين زوجها وابنها وبنتها على أربعة أسهم. وعلى القاتل القود 
لأبيه وأخيه وأخته فلو لم يقتصوا منه حتى ماتت الأخت كان للأب والأخ غير القاتل أن يقتلاه 
لأن ميراث الأخت صار إلى الأب ب فلع برت القاتل:ته شيعا قلومات الأب سقط القنود عن 
القاتل. لأن ميراثه صار إليه وإلى أخيه, وصار للأخ على القاتل ثلائة أرباع دم الأمء لأن 
الأب قد كان ورث منهما بالزوجية الربع وورث عن بنته الربع فصار له بالميراث النصف. 
وللأخ عحييس الأب عن النصف فصار بين القاتل والأخ نصفين والله أعلم . 

أحدهما: اا 0 
المتقدم. ولايورث المتقدم من المتأخر وهذا إجماع . 

والقسم الثاني: أن يعلم يقين موتهم أنه كان في حالة واحدة لم يتقدم بعض على 
بعض فهذا يقطع فيه التوارث بينهم بإجماع . 

والقسم الثالث: أن يقطع أيهم مات قبل صاحبه ثم يطرأ الإشكال بعد العلم به فهذا 
يوقف من تركة كل واحد منهم ميراث من كان معه ويقسم ما سواه بين الورثة ويكون الموقوف 
موضوعا حتى يزول الشك أو يقع فيه الصلح . 

والقسم الرابع : أن يقع الشك في فيهم فلا يعلم هل ماتوا معاً أو تقدم بعضهم على بعض 
ا ل 

وب قال من الصحية أبو بكر ابن ام لح و اد د ع 


عنة . 


ومن التابعين عمر بن عبدالعزيز وخارجة بن زيد بن ثابت . 


ل ملل سس سب كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 

ومن الفقهاء مالك وأبو حنيفة وأصحابه والزهري . 

وقال إياس بن عبد الرحمن ورت تنه :من عضن مو كلاد أموالهم ولا أورث ميتاً 
من.ميت مما ورثه عن ذلك الميت وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب وإحدى الروايتين 
عن عمر بن الخطاب .رضي الله عنهما. 

ومن التابعين شريح والحسن البصري . 

ومن الفقهاء الشعبي والنخعي والثوري وابن أبي ليلى وإسحاق بن راهويه استدلالاً 
بأن إشكال التوارث لا يمنع من استحقاقه كالخنائى . 

والدليل على سقوط التوارث بينهم أن من أشكل استحقاقه لم يحكم له بالميراث 
كالجنين» وكما لو أعتق عبدا مات أخوه وأشكل هل كان عتقه قبل موته أو بعده لم يرثه 
بالإشكال. ولأن من لم يرث بعض المال لم يرث باقيه كالأجانب فأما الخنائثى فإنما وقف 
أمره مع الإشكال, لأن بيانه مرجو وليس كذلك الغرقى لفوات البيان. 

فصل: وعلى هذا لوغرق أخوان أحدهما مولى هاشم والآخر مولى تميم ولم يعلم 
أيهما مات قبل صاحبه فعلى مذهب الشافعي» ومن قال بقوله يقطع التوارث بين الأخوين 
ويجعل ميراث الهاشمي لمولاه وميراث التميمي أولاه. وعلى قول إياس. ومن ورث بعضهم 
من بعض قال: ميراث الهاشمي لأخيه التميمي. ثم مات التميمي يورثه مولاه. وميراث 
التميمي لأخيه الهاشمي ثم مات الهاشمي فورثه مولاه ثم مات التميمي وورثه مولاه فيصير 
مال كل واحد منهما لمولى أخيه؛ فلو خلف كل واحد منهما زوجة وبنتا: فعلى مذهب 
الشافعي, ومن لم يورث بعضهم من. بعض : يجعل ميراث كل واحد منهما لزوجته منه 
الثمن» ولبنته النصف. والباقي لمولاه؛ وعلى قول إياس ومن ورث بعضهم من بعض جعل 
ميراث كل واحد منهما بين زوجته وبنته وأخيه على ثمانية أسهم كل واحد منهما من زوجته 
وبنته وأخيه للزوجة الثمن سهم. وللبنت النصف أربعة أسهم. وللأخ ثلاثة أسهم ثم تقسم 
أسهم الأخ الثلاثة بين الأحياء من ورثته وهم زوجة» وبنت» ومولى فتكون على ثمانية.؛ وهي 
عر و شاف فاضرب ثمانية في ثمانية تكن أربعة وستين سهماء فاقسم 
مال كل واحد منهما على أربعة وستين» لزوجته الثمن ثمانية أسهم ‏ ولبنته النصف اثنان 
وثلاثون سهماء ولأخيه أربعة وعشرون سهماً تقسم بين الأحياء من ورثته معهم زوجته وبنت 
ومولى لمر و اااي اي ولبنته النصف اثنا عشر سهما انيد 
ما بقي وهو تسعة أسهم . 

فصل: وأما المفقود إذا طالت غيبته فلم يعلم له موت ولا حياة فمذهب الشافعي أنه 
على حكم الحياة حتى تمضي عليه مدة يعلم قطعا أنه لا يجوز أن يعيش بعدهاء ٠‏ فيحكم 
حينئذ بموته. من غير أن يتقدر ذلك بزمان محصورء وهذا ظاهر مذهب أبي حنيفة ومالك . 

وقال أبويوسف: يوقف تمام ماثة وعشرون سنة مع سه يُوْمَ فقِدٌ لأنه أكترما يبلغه أهل 
هذا الزمان من العمر. 
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وقال عبد الملك , تن النتاضعيوة يرقف كام تشفيق شحة مغ سفدايوم فندك يثك 
موتة 

وقال ابن عبد الحكم يوقف تمام سبعين سنة مع سنه يوم فُقَدَ ثم يُحُكُمّ بموته وكل هذه 
المذاهب في التحديد فاسدة لجواز الزيادة عليها وإمكان التجاوز لهاء فلم يجز أن يحكم فيه 
إلا باليقين» وإذا كان هكذا وجب أن يكون ماله موقوفاً على ملكه. فإذا مضت عليه مدة 
لابجوز أن يعيش إليها قسم ماله حينئذ بين من كان حيأ من ورثته» ولومات للمفقود ميت يرثه 
المقفود وبحت أن يوتف عي تركف ميرات المعقوة تق يقبين أفردي ةنياك سا كان للاوارتياء 
وإ نان موته من قبل رد غلى الباقين من الورثة «وكدلك لو أشكل خخال موته. 

فصل: مثال ذلك امرأة ماتت وخلفت أخحتين لأسب صا متفتوة + وعصبة. فقال إن 
كان الزوج المفقود حياً فالتركة من سبعة أسهم : للزوج النصف ثلاثة أسهم. وللأختين 
الثلثان أربعة أسهم. وإن كان الزوج المفقود ميتا فللأختين الثلثان» والباقي للعصبة. وتصح 
من ثلاثة. فاضرب ثلاثة في سبعة تكن أحدا وعشرين» فإن كان الزوج حيا فله تسعة أسهمء 
وللاختين اثنا عشر سهماء ولا شيء للعصبة. وإن كان الزوج ميتا فللأختين أربعة عشر 
سهماء والباقي للعصبة» وهو سبعة أسهم فَيَعْطِي الأختان أقل المُرّضيّن وذلك اثنا عشر 
256 ؛ لأنه اليقين» ولا يدفع للعصبة شيئاء ؛ لجواز أن يكون الزوج حياً فإن بان الزوج حياً 
فالتسعة كلها له ورد دح على للقن معدا تاق ١‏ بح عطرسيها ودس إلى 
العصبة الباقي وهو سبعة أسهم . 

فلو خلفت المرأة زوجاً» وأماً وأختاً لأم, وأختاً لأب» وأخاً لأب مفقوداً فالعمل أن 
نقول: إذا كان الأخ المفقود حيا فللزوج النصف. وللام السدسء وللأخ للأم السدسء 
والباقي بين الأخ والأخت من الأب على ثلاثة» وتصح المسألة من ثمانية عشرء وإن كان ميتا 
فللزوج النصف. وللام السدس. وللأخ من الأم السدس. ولللأاخت للأب النصف وتعول 
إلى ثمانية» والثمانية توافق الثمانية عشر بالإنصاف. فاضرب نصف إحداهما في الأخرى 
تكن اثنين وسبعين» ومنها تصح فمن له شيء من ثمانية يأخذه في نصف الثمانية عشر وهو 
تسعة. ومن له شيء من ثمانية عشر يأخذه في نصف الثمانية وهو أربعة» فللزوج من الثمانية 
عشر تسعة في أربعة تكن ستة وثلاثين» وله من الثمانية ثلاثة في تسعة تكن سبعة وعشرين 
تارديكة وطخريرة + الآنه آل التصييين وتلام مرق العنارية جه اللاة انق اريعنة تكرح اتن 
عشر ولها من الثمانية سهم في تسعة فاعطها تسعة أسهم, لأنها أقل النصيبين وللاخ من الآم 
أيضا تسعة أسهم. وللأخت من الثمانية عشر سهم واحد في أربعة» ولها من الثمانية ثلاثة 
فى تسعة تكن سبعة وعشرين فأعطها أربعة لأنها أقلها ويوقف الباقي بعد هذه السهام وهو 
ثلاثة('2 وعشرون سهماً, فإن كان الأخ المفقود حياً أخذ ثلاثة”” أسهم ضعف ما أخذته 


. فى ب ثمانية‎ )١( 
. (؟) في ب ثمانية‎ 
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أخته. وأعطى الزوج تسعة أسهم تمام النصف.» وأعطيت الأم ثلاثة أسهم تمام السدس . 
وأعطي الأخ للأم ثلاثة أسهم أيضا وإن كان المفقود ميتأ دفعت ما وقفته عليه وهو ثلاثة 
وعشرون سهما إلى الأخت حتى يتم لها تسعة وعشرون سهماً هو تمام نصيبها من مسألة 
العول. ومعلوم أن الأخ إن كان حيا فإنه لاا يستحق من الثلاثة والعشرين الموقوفة أكثر من 
ثمانية أسهم ٠»‏ فلو اصطلح الورثة قبل أن يعلم المفقود.على ما بقي من السهام الموقوفة بعد 
نصيب المفقود وذلك خمسة عشر سهما جاز الصلح , » لأنها موقوفة لهم وإن اممطلع علي 
الثمانية الموقوفة للمفقود دلم يجزى لأنها لغيرهم. ولواخلفت زوحاء وأختا لأب وأم وأحما 
لأب. وأخاً لأب مفقوداً كان للزوج النصف ثلاثة أسباع , ولاه لاج رادم ثلاثة أسباع, 
ويوقف ملس ف لوه إلى الح لدبي 00 الزوج 
الموقوف. لأنه لا حق فيه للمفقود. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَجِمَهُ الله نعَالَى : «لآ يَرِنُونَ ولا يَحجِبُونَ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال من لم يرث برق أو كفر أو قتل لم يحجب. فلا يرئثون 

وقال عبد الله بن مسعود: يُحجبون ذوي الفروض إلئ أقل الفرضين . كالزوج من 
النصف إلى الربع . والزوجة من الربع إلى الثمن» والأم من الثلث إلى السدس. ولايسقطون 
العصبة كالابن الكافر لايسقط ابن الابن.» واختلفت الرواية عنه في إسقاط ذوي الفروض عن 
كل الفروض. كإسقاط الإخوة للأم بالبنت الكافرة» وبه قال النخعي وأبوثور: استدلالاً بأن 
الححن غم معو تالميراتة كالاخوة مع الأبوين يحجبون الأم إلى السدس ولا يرثون 
والدليل على :إسقاط ستحبهم قوله تعالى : إن كَانتْ وَاِدَة فَلَهَا النضفٌ وَلْأبوَيْهِ لَكُلَّ وَاجِدٍ 
مِنهُمَا السّدُْس 4[النساء ع ]١١‏ فاقتضى أن يكون الإسلام شرطأ في حكم العطف كما كان 
شرطا في المعطوف عليه ولأن كل من سقط إرثه يعارض سقط حجبه بذلك العارض 
كالإسقاط ولأن كل من ضعف بوصفه عن حجب الإسقاط ضعف بوصفه عن حجب 
النقصان» ك («ذوي الأرحام», ولأن كل وارث فهو لا محالة يحجب إذا ورث, لأن الابن إذا 
في النسب كان أولى أن يضعف عن حجب من يخالفه في النسب. 

فأما استدلالهم بحجب الأخوة للأم مع الأب فلم يسقطوا لأنهم غير ورثة. لكن الأب 
حجبهم عنه ألا ترى لولم يكن معهم أب لورثوا فبان الفرق والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَاَى : «وَلآ نرت الإخوةٌ وَالأَحَوَاتُ مِنْ قَبْلٍ الام مم 
الجَدَّ وَإِن علا وَل م مَعّ الوَلّدِ وَل مَعْ وَلَدِ الابْن وَإِنْ سَفْلَ» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال الإخوة والأخوات ثلاثة أصناف: صنف يكونون لأب وأم 








لك 





كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 


ويسمون بني الأعيان ٠‏ سمُوا يذلك لأنهم من عين واحدة أي من أب واحد وأم واحدة ومنه 
قول النبي كقة :«أَعْيَانُ بتي الام وار تود دون ف العادك! "١:‏ والصنف الثاني الإخوة 
والأخوات للأب يسمون بني العلات» ايسموا بذلكء. لأن أم كل واحد منهم لم تعل 
الأخحرى, ا ايه لبو رصيايهام العلل الشرب الثاني والنهل الأول وما ور 
وَالنَاسٌ أبناءُ تمبلاتِ فَمِنْ عَلِمُوا أَنْمَذَآفَلَفَمَجِفد وَمَحْقُورُ 
وَهُمْ بَنْوَاممَنْ افُسَى لَهُنشبُ فَذَاكَ بالغْيِبٍ مَحْظُوظ وَمَنْصورٌ 
والخر والشر منفرونان فى قبيرن حا - الت الست لكككارر 
والصنف الثالث الاخوة والأخوات للأم يسمون بنى الأخياف, والأخياف الأخلاط. 
لأنهم من أخلاط الرجال, وليس هم من رجل واحدء ولذلك سمي الخيف من منى لاجتماع 
أخلاط النان فيه وقيل : : اختلاط الألوان الخافيه د قال الشاعر: 
المصاين فرتحي فين 0 ليه سوه تك الم 
يعني : أنهم أخلاط منهم الجيد. ومنهم الرديء . كبيت الأدم الذي يجمع الجلد كله 
فمنه الكراع ومنه الظهر. 
فصل: فأما الإخوة والأخوات للم فيسقطون مع أربعة : مع الأب ومع الجدى ومع 
الولد ذكراً كان أو أنثى » ومع ولد الابن 0 أو نثى )2 والدليل على ذلك قوله 
تعالى ٍ : #وَإِنْ كَانَ ل يُورِت كلالة, أو امْرَاة وَلَهُ أحْ أو أت لكل واجد نينهما السدس فإن 
كَانوا كر من ذَلِكَ َهُم شرَكاءُ في الثْث4[النساء ء ١١1‏ ]وقد كان سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه يقرأ «وَإن كان رَجَل يورث كلالة أو امرأة وله 2 أو أت من أم فلكل واحد منهما 
السدس». وهذا يجوز أن يكون قاله سيان ويحتمل أن يكون تلاوة» وقد المعو علي 
0 والأخوات من الأم لأن الله تعالى قال : #فإن كَانُوا اكْثَرَ مِنْ ذَلكُ فَهِم شُرَكَاءٌ 
فصل: وأما الكلالة فقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه سآل النبي 28 عنها عنها فقال 
تكفيك اية الصيف(؟)يعني + قوله في آخر سورة النساءؤيسْتَفتونكَ قل .الله يفتِيكُمْ في 
الكلالة4[ النساء 107] لأنها نََلْتَ في يوم صَائِبٍ فَلَمْ يَفهَمْهَا عُمَرْ وَقَال لِحَفْصَة رَضِيَ | الله 
عَنْهُمَا إذَا رَايْتَ مِنْ رَسُولٍ الله يه طِيبَ نفس فاسأليه؛ قَرَآتْ مِنْهُ طِيبَ نفس َسَالَتَهُ عنَهًا 
تقال لها الوك حت لك هذا ها أرى اناك يعلميا أبداء نكان عض ينول مآ اراتى أغلقها 


و2000 


777/5 وابن ماجة (7/79؟) والحاكم‎ )7١905( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)87 7/7 وانظر التلخيص‎ 

. نسبه ابن منظور لعبدالمسيح وانظر اللسان م [علل]‎ )١( 

(5) البيت ومعجم البلدان 8/١/5‏ «نيف)». 

(4:) أخرجه أبوعوانه ٠ 4/١‏ والطبري في التفسير 7١/5‏ وأحمد في المسند 5/١‏ . 55 . وابن ماجة 
ا7). 





3و 





كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 
الب ا ما قالء وروي عن عمر رضيٍ الله عنه أنه قال : : ناث لآن يَكونَ 
رَسُول اللّه بع و إلى + ف الد نا وكا فيا الكلالة الاك ريا وإنما لم يزده 
ا » لأن فى الآية من الإشارة ما يكتفى به المجتهد. وقد كان عمر 
رضي اللة عنه من أهل الاجتهاد. وإن قصر عن إدراكه لعارض. وقد اختلف في الكلالة 
فروي عن ابن عباس في إحدى الروايتين عنه أن الكلالة ما دون الولد تعلقاً بقوله 
تعالى : #إيستَفتونك قل . الله بَفكُمْ في الكلالة إن المْرٌوْ هلَكَ ليس لَه وَلَدَّ4[النساء 075!] 
وقال قوم : الكلالة ولد الأم تعلقا بقوله تعالى : #وَإِنْ كانَ رَجلَ يُورَتْ كَلالَةَ أو امرَاة وَلَهُ أَخّ 
أو أَختٌ4[النساء ١7‏ ]يعني في أم فاقتضى أن يكون هو الكلالة . 

وقال الجمهور: إن الكلالة ما عدا الولد والوالد. وهذا قول أبي بكر وعلي وزيد وابن 
مسعود رضي الله عنهم وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك . 

ووجه ذلك أن ولد الآم لما سقطوا 20009 
من عدا الوالد والولد وقد ذكر |, بو إسحاق المروزي في شرحه عن عمرو بن شعيب أن 
النبي يلي قال : «الأخ مِنْ الاب وَالامٌ أولى مِنْ الْكَلالَةِ» ولأن الكَلالَةَ مصدر من تكلل النسب 
نميا تكلل أغضان العحة ة على عمودها فالوالد أصلها والولد فرعها من سواهما من 
العانييق >الأغطان المتتكللة عليها وقيتل: إن" الكلالة من تكلل :طرناه تلو عن الأناء 
والأبناء. وقيل: إن الكلالة مأخوذة من الإحاطة ومنه سمى الإكليل لإحاطته بالرأس فسمى 
هؤلاء كلالة لإحاطتهم بالطرفين؛ وقد قال الفرزدق في سليمان بن عبد الملك في وصول 
الفاوده البنع عن ابائهم لعن تيرم : 
وَرِنّعْ ققَاةالقنك غَيِرَكلانة عَرَائْنٍمَتَافِعَبِدِشمْس وَهَائِ'ا" 

وقال الآخر: 
ا ا اك | 5ك 2 2 2 521 

يعني : مولى غير الوالد والولد. 

فصل: فإذا ثبت أن الكلالة من عدا الوالد والولد فقد اختلفوا هل هو اسم للميت أو 
للورثة. فقال قوم : الكلالة اسم الميت إذا لم يكن له ولد ولا والد. وبه قال أبو بكر وعلي 
وزندواي كرد رين اللدفتيي امال الذافعي؟ لأن الله تعالى قال :#وَإِنْ كانَ رَجَلَ 
يورت كلالة او امزاة »[الضساء 19] فجعل ذلك ضلة الموزوتك ولو كانت ملقة للوارت لقيال 
وإن كان وجل.يرئه كلالة ولآنه يقال عقيم لمن لأ ولدالة» ويتيم لمن لأ والن له»:وكلالة لمن 
لا ولد له ولا والد. وقال أخرون: الكلالة اسم للورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والدء قال 
الشافعي : وهذا أيضاً صحيح . 


)21 البيت في ديوانه (515). 
(5) البيت في اللسان م [كلل] . 








كذ 





كتاب الفرائض/ باب من لا يرث 

وإن قيل المخيد كن اللواتعالن كال : لِيَسْتَفْتونكَ قل اللَّهُ يُْتِكُمْ في الْكَلالَة إن امْرْؤٌ 
هلك لين لد ولك وله أخحت قلهلارظت نا 41[ النيناء فكانت الفتيا عن الكلالة 
ما بينه من الحكم في ولد الأب. 
والد وعلى الورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والد لاحتمال الأمرين . 

قالوا : فالكلالة التي في قوله تعالى :لوَإِنْ كان رَجَلُ يُورَثُ كَلالَةَ أو 
امْرَة4[النساء ]1١‏ اسم للميت والتي في قوله تعالى : #قل . الله يُفتِكُمْ في الْكلالة إن امُرُؤٌ 
هَلَكَ لَيْسَ لَهُ ولد اسم للورثة والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَجِمَهُ الله َعَالَى : «وَلا ثَرتُ الإخْوَةُ ولا الأخوَّاث مَنْ كانُوامَمَ 
الاب ولا مع الابن وَلامَعَ اين الابن وَإِنَ سعل: 

قال الماوردي : وهذا صحيح الإخوة والأخوات للأب والأم يسقطون مع ثلاثة مع 
الابن دون البنت ومع ابن الوبن ومع الأب ولا يسقطون مع الجد على ما نذكره في باب 
الجد وحكي عن عبد الله بن عباس في رواية تشذ عنه أنه إذا كان مع الأبوين إخوة حجبوا 
الأم من الثلث إلى السدس واستحقوا السدس الذي حجبوا الأم عنه. لأن الأب لا يستحقه 
مع عدم الوخوة.ٍ فوجب أن لا يستتحقه بوجود الإخوةء والدليل على فساد هذا القول قول الله 
تعالى لوَوَرِنَه أبَوَاُ فَلامّه اللْتُ4[النساء ]١١‏ فكا الباقي بعده للأب ثم قال : #فإن كانَ 
لّهُ إخوة فَلامَه السدس #[التساد ١‏ فدل الظاهر على أن الباقي أيضاً للأب. 

ولأن الإخوة لا يرثون مع الأب وحده فكان أولى أن لا يرثوا معه ومع الأمء ولأن من 
أدلى بعصبة لم يرث مع وجود تلك العصبة كابن الابن مع الابن وكالجد مع الأب. 

فإن قيل: أفليس الإخوة للأم يدلون بالأم ويرثون معها. فهلا كان الإخوة مع الأب وإن 

قيل الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الإخوة للآب عصبة يدلون بعصبة فلم يجز أن يدفعوه عن حقه مع 
إدلائهم به والاخوة للأم ذو فرض لا يدفعون الأم عن فرضها فجاز أن يرثوا معها. 

والثاني : أن الإخوة للأم لا تأخذ الأم فرضهم إذا عدموا فلم يدفعهم عنه إذا وجدوا 
ا للأب يأخذ الأب حقهم إذا 0 فدفعهم عنه إذا وجدوا. 
ارارم ر20201010000222222292525 


فصل: فأما الإخوة والأخوات للآب فيسقطون مع من تسقط معه الإخوة والأخوات 


لفان رارم ال وادان ابر والات وستطوه أيضاً مع الإخحوة والأخوات لآب والأم 
لما روي عن النبي ككل أنه قال ان بي الام يتوارثون ون بتي العلات» . 
24 7 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ رةه الله تَعَالَى : رولا يَرِتُ مَعَ م الأب اه ولا مَعَ الام جَدة 
وَهَذَا كلَهُ قوٌل الشافعيّ وَمَعْنَاه) . 





قال الماوردي : وهذا كما قال: لا خلاف أن الجدات لا يرثئن مع الأم سواء من كن 
منهن من قبل الأب أو من قبل الأم لأنهن يرثن بالولادة فكانت الأم أولى منهن لأمرين 

أحدهما : أزها مباشرة للولادة بخلافهن . 

والناني: أن الولادة فيها معلومة وفي غيرها مظنونة فلفوتها بهذين أحجبت جميع 
الحدات . 

وأما الأب قلا خلاف أنه يحجب أباه وهوالجد ولا يحجب الجدة من قبل الأم 
واختلفوا في حجبه لأمه فمذهب الشافعي إلى أن الجدة أم الأب تسقط بالأب كالجد. وبه 
قال من الصحابة عثمان وعلي والزبير وسعد بن أبي وقاص وزيد بن ثابت رضوان الله عليهم 

وقال أبو حنيفة: الجدة أم الأب ترث مع الأب كما ترث مع أم الأم وبه قال من 
الصحابة عمر بن الخطاب وغبد الله بن مسعود وعمران بن الحسين وأبو موسى الأشعري 
رضي الله عنهم » ومن التابعين الحسن البصري وشريح وعروة بن ن الزبير ومن الفقهاء 
عطاء بن ن أبي رباح وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأهل البصرة ة استدلالاً بما روي عن 
عبد الله بن مسعود أنه قال في الجدة مع ابنها إِنَّها ول جَدَةٍ أطْعَمَهَارَسُولُ الله كك دسأ 
وَابْنْهَا حَيُّ وروى الحسن عن النبي كل انهُ وَرَتَ الْجَدّة مَعَْ ابنهًاا '“وروى أنه ورث حسكة مع 
ابنها ولأنه لما ضعف الأب عن حجب أم الأم وهي بإزائها ضعف أيضاً عن حجبهاء ولأن 
الجدة وإن أدلت بالأب فهي غير مضرة به لأنها تشارك أم الأم في فرضها فجرى مجرى 
الإخوة للأم لما لم يضروا بالأم لم يسقطوا مع الأم. 

ودليلنا هو أن كل من أدلى إلى الميت بأب وارث سقط به كالجد والأخوة ولأن الإدلاء 
وولد الإخوة مع الإخوة, ولأنها جدة تدلي بولدها فلم يجز أن تشارك ولدها في الميراث 
كالجدة أم الأم مع الأم وأما المروي عن النبي يكِ أنه ورث الجدة وابنها حي فضعيف لآن 
صحته تمنع من اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيه ثم لوسلم لكان عليه ثلاثة أجوبة . 

أحدها: أنه محمول على توريث الجدة أم الأم مع ابنها الذي هو الخال. 

والثاني: أن محمول على توريث أم الأب مع ابنها وهو العم . 


(1) البيهقي 5/5" ؟). 





كناك الفرافتى ا وال صو اله ول بحب يي تي 43 
. والثالث: إن, يجوز أن يكون مع الأب إذا كان كافراً أو قاتلاً ويُسْتَمَادُ بذلك أن لا يسقط 
فأما أم الأم فإنما لم يججبها الأب لإدلائها بغيره وليمس كذلك أمه لإدلائها به وأما عدم 
إضرارها بالأب فقد تضر به لآنها تخد فرضها مخ مال كال ييحوعبة بالتعصيب: ثم 
لولم تضرٌ لجاز أن يُسْقِطهَا كما يسقط الأخوة للأم وإن لم يضروه والله أعلم 


بَابُ المَوَاريث 


ع 


قال المرْنِيّ رَحِمَهُ الله : وَلِلرّوجٍ النَضْفُ فَإِنْ كان للميّتِ 533 

لَه الدع ك4 

قال الماوردي : اغلم أن عاتصي اللاتمالى عليةمن الموازيت توعان 

أحدهما : ما جعله مرسلاً وهو مواريث العصبات يستوعبون المال إذا لم يكن فرضٍ 
ويأخذون الباقي بعد الفرض قال الله تعالى «ِيُوصِيكُمْ اللهُ في أَوْلآدِكُمْ للذّكرٍ مِثل خحظ 
الاين #[النساء ا فذكره بلفظ الوصية لأنهم كانوا يتوارثون قبل نزولها بالوصية وقال 
الله : #وَإِنْ كانوا إخوّة رجالا ونساءً فلِلذَّكرٍ مِثْلٌ حَظ الانثيينِ4[النساء كلا١].‏ 

والنوع الثاني : جتعالة فرظا تدارا والقروفير التشارمن غايها فى كتابت الله تعالى ستة 
نص الله تعالى عليها في الآي الثلاث من سورة النساء وهي : النصف والربع والثمن والثلثان 
والثلث والسدس فكانهما النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفهما ونصف نصفهما. 


ها 
ع 
ىا 
اح 
اسيم 


فأما النصف ففرض خمسة فرض الزوج إذا لم يحجبء,. وفرض البنت وفرض بنت 
الابن وفرض الأخت للأب والأم وفرض الأخت للآب . 

وأما الربع ففرض اثنين فرض الزوج مع الحجب وفرض الزوجة أو الزوجات مع عدم 
الححية . 

وأما الثمن فهو فرض واحد وهو فرض الزوجة والزوجات مع الحجب. 

وأما الثلثان ففرض أربعة فرض البنتين فصاعداً وفرض بنتي الابن فصاعدا وفرض 
الأخت من الأب والأم فصاعداً وفرض الأختين للأب فصاعدا فالثلثان فرض كل اثنين كان 
فرض إحداهما النصف. وأما الثلث ففرض فريقين فرض الأم إذا لم تحجب وفرض الابنين 
لماعل مره ولد الأم . 

وأما السدس ففرض سبعة فرض الأب وفرض الجد وفرض الأم مع الحجب وفرض 
الجدة أو الجدات وفرض الواحد من ولد الأم. وفرض بنت الابن مع بنت الصلب». وفرضص 
الأخنت من الأب مع الأخت من الأب والآم» ولا يجوز أن يجتمع ثلثان وثلشان ولا ثلث 
وتلث» ولا نصف ولا نصف إلا في زوج وأخت. فأمافي بنت وأخت فليس نصف الأخت 
مع البنت فرضاء ولا يجوز أن يجتمع ربعان ولا ربع وثمن. 


417/ 





كناب الفراتض :نات التواريت 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من الفروض فقد بدأ الشافعي بفرض الزوج وفرضه النصف 
لالم يكن الميفية وادرولا ولد ابن فإن كاو لها ولند أو وليد ابن فنسرضيه الترييع قال الله 
تعانين وَلَكُمْ نِضفٌ مَاتَرَكَ أرْوَاجكُمْ إن لَمْ يكن لَهْنَ ود فَإِنَ كان لَهُنَّ وَلَدَ فلكم الربع 

مما ترَكُنَ مِنْ بعْدِ وَصِّةمُوصِينَ بها أو دَيْن4[النساء ] فصار فرض الزوج النصف وقد 
يأخذه تارة كاملا وتارة عائلاً وأقل فرض الربع» وقد يأخذه تارة كاملا وتارة عائلا ولا فرق قي 
ل واس لد ست ام او لد اك المي ل 
وهكذا ولد الابن يحجب الزوج كما يحجبه الولد. واختلف أصحابنا هل يحجب بالاسم أو 
بالمعنى » فقال بعضهم : يحجب بالاسمء أنه بن ودار 

وقال آخرون: يحجب بالمعنى لا بالاسم لأن حقيقة الولد ينطلق على ولد الصلب» 
فلذلك قلنا إن من وقف على ولده لم يكن لولد ولده فيه حق فأما في الحجب فقد أجمعوا أنه 
يقوم فيه مقام الولد إلا ما يحكى عن مجاهد حكاية شاذة أن الزوج والزوجة لا يحجبان بولد 
الولد. وهذا قول مدفوع بالإجماع. والمعنى إن نازع في الاسم. فعلى هذا لا فرق في ولد 
الابن بين ذكورهم وإنائهم الواحد والجماعة فيه سواء. 

فأما ولد البنت فلا يحجب لأنه من ذوي الأرحام وقول الشافعي فإن كان للميت ولد 
أو ولد ولد إنما أراد به ولد الابن دون ولد الت ولمسن كمانجهز يعن الكاين فعانه وخطاة 
فيه . 

مسألة : قَالَ الشافعي رَحِمَهُ الله تقال لل اربع فَإِنْ كان ليق ره اراد 
وَلَدِ وَِنَ سَفُلَ فَلَهَا المنُ وَالمرنَانٍ الات وَالْبَعٌ شُرَكَاءُ في الريع إِذَا لَمْ يكن وَلَدُ وَفي 
التْمُن إذًا كَانَ وَلَدُه . 


ميراث المرأة على النصف من ميراث الرجل إلا في موضعين : 

والثاني : الإخوة والأخوات للأم فإنه يستوي فيهما الذكور والإناث ويتفاضلون فيما 
هواهيا. 

ثم هذا الربع قد تأخذه تارة كاملا وتارة عائلا فإن كان للميت ولد أو ولد ابن وإن سفل 
منهما أو منه دونها فلها الشمن ثم قد تأخذ الشمن تارة كاملا وتارة عائلا ثم هذان الفرضان أحذا 
من نص الكتاب قال الله تعالى : #وَلَهُنَّ الرَبْعُ مِمًا نَرَكتم إن لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَِنْ كَانَ لَكُمْ 
وَلَدٌ َلَّهُنَّ الثمُنُ مِمًا تَرَكتم4[النساء ؟١]‏ فإن كن أكثر من واحدة اشتركن ولو كن أربعاً في 
الربع, إذا لم يحجبن . 

وفي ل ا 


يزيد بزيادتهن . 
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مسألة : قَالَ الشَافعِي رَحِمَهُ الله تََالَى : : «وللأمٌ الت إن كان ميت ولد أو وَل ولد 
ْنَا مِنَ الإخوة أو الأحَوَاتٍ قَصَاعِداُ فَلَهًا السُدُسَ إل في فَرِيضتيْنِ إِحَدَاهُمَا رَوْجّ وَابَوَانٍ 
َالأحرَى مر أبن فإ ُو في حَائَينِ الَِيصتَيْنٍ للا ثْت ما يْعَى بعد نصِيبٍ الرّج. 3 
الرُوْجَةٍ َم بَقِيَ فَلِلابٌ» . 


قال الماوردي : اعلم أن للأم في ميراثها ثلاثة أحوال:.. 

إحداهن : أن يفرض لها الثلث وهو أكمل أحوالها وذلك إذا لم يكن لميعيرلة ولا 
ولد ابن ولا الاق ساعد امن الاعرة والكجوات قا الل تار درورنة إنواء قلامه" 
الثلْثُ4[النساء ]١١‏ فاقتضى الكلام أن الباقي بعد ثلث الأم للابن وهذا الثلث قد تأخذه تارة 
كاملا وقد تأخذه تارة عائلا . ْ 

والحالة الثانية: أن يفرض لها السدس وذلك أقل أحوالها إذا حجبت عن الثلث 
وكسها ع اله إلى السدس ركود بصاين: 

أحدهما: الولد أو ولد الابن يحجب الأم عن الثلث إلى السدس ذكراً كان أو أنثى كما 
قلنا في حجب الزوج والزوجة وسواء في ذلك الولد أو ولد الابن بالإجماع إلا ما حالف فيه 
مجاهد وحده حيث لم يحجب بولد الابن وقد تقدم ذكره. 


والدليل على ذلك قوله تعالى : لوَإِنْ كَانْتْ وَاحِدَةَ فَلَّهَا الضف وَلأْبَوَيْهِ لِكُلّ وَاحِدٍ 
مَنَهُمَا السدس 4[ السناء 1 ١‏ ]. 

والصنف الثاني : حجبها بالإخوة والأخوات فالواحد منهم لا بحجها إجماعاً والثلاثة 

من الإخوة والأخوات يحجبونها عن النلكة إلى السنلسن: اجماعا لقوكه تعلن :ووو رنة انوا 

لاه اثلث َِنْ كانَ لَهُ ا لام لاا ]١١‏ وسواء كان الدخرة ل 


ع ا ار اخ 7 


واسنم ل لا ينطلق ال 56 ا وإنما يتأولهن العموم إذا دخلن بج 
او تبعل له حَظ » لأن الله 0 إنما آراب د الجنس 3 كان المجسن و متتملة 
3 
فأما حجب الأم بالانتين من الإخوة والأخحوات فالذي عليه الجمهور أنها ديم 
إلى السدس وهو قول عمرو وعلي وزيد بن مسعود رضي الله عنهم والشافعي ومالك وأبي 
حنيفة وجماعة الفقهاء وانفرد عبد الله ابن عباس فخالف الصحابة بأسرهم فلم يحجبها إلا 
بالثلاثة من الإحوة والأخحوات فصاعدا وهي إحدف مسائله الأربعة التي خالف فيها جميع 
الصحابة استدلال “باهر قوله تعالى : «فإن كن ل إخوة َلاق ابلس #4[السياء ]١١‏ 0 
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الإخوة بلفظ الجمع» وأقل الجمع المطلق ثلائة وروي أَنَ عَبْدَ الله بن عَبّاسٍِ دحل عَلَى 
عنمن بن ََانَ رَضِيَ اللّهُعَنْهُمَا فقَالَ ما بَالُ الأنحوَاتٍ يَحْجْبْنَ الم عن الث وَاللهُ تعالى 
يَقُولطفَإِنْ كَانَ لَهُ إِحَوَة4[النساء ]١١‏ فقال عثمان: مَاكْنْتُ لأَغَير سَيْئاتَوَارَتَ النَّاسُ عَليْه وَصَارَ 
في الآفاقي فدل هذا القول من عثمان على انعقاد الإجماع وإن لم ينقرض العصر على أن 
الأخوين يحجبانهاء ولم يأخد بقول ابن عباس أحد ممن تأخر إلا داود بن علي . 

والدليل على صحة ما ذهب إليه إجماع من حجبها بالاثنين من الأخوة والأخوات هو 
أن كل عدد روعي في تغيير الفرض فالاثنان منهم يقومان مقام الجمع كالأختين في الثلثين 
وكا حون ل لوال الله ؛ فكذلك في الحجب وقد روي عن النبي كلِةِ أنه قال«الاثنان 
َمَا فَوَْهُمَا جَمَاعَةَ) وتذاتؤاء فيو عقات] الله ندال في العيارة عن الاضين يلفط السشبيع الي 01 
تعتالي : #إذ دَخَلُوا عَلَى عَلَى دَاوْةَ فَفرِعَ مِنْهُمْ قالوالآ خف خَصْمَانٍ بَغَى بَعْضنا عَلَى 

بعض #[ص ا ار اثنان وقال تعالى : #وَدَاوةَ وَسَلِيِمان إذا 
يشكاف فى الخرث إذ لفقي َقَمَتَ فهِ عَنَمُ القوم كنا لِسَكُمِهِمْ شَاهِدِينَ 4[الأنبياء 14] فإذا ثبت 
ل ل ل 0 جو ل كر هد 
بما اتفق عليه الجمهور من الاثنين فصاعدا سواء كانا أخوين أو أختين أو أخ وأخت لآب وأم 
أو لأب أو لأم . 

فصل: من فروض الأم أن تكون الفريضة زوجاً وأبوين فيكون للأم الثلث ما بقي 
بعد فرض الزوج أو الزوجة والباقي للأب وبه قال جمهور الصحابة وتفرد ابن 00 
بخلافهم وهي المسألة الثانية من المسائل الأربع التي خالمهم فيهاء فقال للأم ثلث 
جميع المال من الزوج والأبوين وفي الزوجة والأبوين استدلالاً بقوله تعالى : #وَوَرِنهُ 
بَوَاهُ َلدُمٌ الثُلْتُْ» [النساء: ]١١‏ فلم يجز أن تأخذ أقل منهء» وحكي عن محمد بن 
سيرين مذهب خالف به القولين فقال أعطيها ثلث ما بقي من زوج وأبوين كقول 
الجماعة لآنها لا تفضل على الأب وأعطيها من زوجة وأبوين ثلث جميع المال كقول 
ابن عباس لأنها لا تفضل بذلك على الأب . 

والدليل على أن لها في البسالتين فعائلت الباني بعنة فرض التزوج والزويجه قود 
تعالى : #وَوَيتَهُ آبِوَاهُ فَلأمّه الثلْتْ»[النساء ]١١‏ فجعل للأم الثلث من ميراث الأبوين 
وميرائهما هوما سوى فرض الزوج أو الزوجة فلم يجز أن يزاد على ثلث ما ورشه الأبوان. 
ولأت الأنوين إذا انفردا كان المال بينهم أثلاثا للم : ثلله ولاآات كلكاه فونحن إذا واخمهنا ذوو 
ار ل عام 1 ثلثه وللأب ثلثاه ولآن الأب أقوى من الأم لأنه يساويها 
في في الفرض ويزيد عليها بالتعصيب فلم يجز أن تكون أزيد سهماً منه بمجرد الرحم . 

فإن قيل فالجد يساوي الأب إذا كان مع الأم عند عدم الأب ثم للأم مع الزوج والجد 
ثلث جميع المال. وإن صارت فيه أقل من الجد كذلك مع الأب قبل الأب أقوى من الجد 
لإدلاء الجد بالأب» ولإسقاط الأب من لا يسقط بالجد» ولأنه مساو للأم في درجته مع فضل 


تببعح77 77ر77 رج لزن امقر ).باه “اموا ريف 
التعصيب. والجد أبعد منها فى الدرجة وإن زاد الأب فى التعصيب فلقوة الأب على الجد 
لم يجز أن يساوي بينهما في التفضيل على الأم والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله َعَالَى : «وَلِلْنْتِ النَصْفَوَلَلابْئتَيْنِ فصاعداً الكُلنَانِ» . 


قال الماوردي : وهذا كما قال. أما البنت الواحدة إذا انفردت ففرضها النصف بنص 
الكتاب قال الله تعالى : فَإِنْ كَانَتْ وَاجَِدَةً فَلَهَا النَضْفٌ#4[النساء م 
فصاعداً ففرضها الثلثان وبه قال جمهور الصحابة رضي الله عنهم وسائر الفقهاء وقال عبد 
الله , بن عباس في رواية عنه شاذة إن فرص البنتين النصف كالؤاحدة وفرضٍ الثلاث فصاعداً 
الثلثان استدللالّ بقوله تعالى ليُوصِيكُمُ الله في أوْلآدِكُمْ لِلذَّكَرَ مِثْلُ حَظ الأنتيين فَإِنْ كنَّ 
نسَاءً فَوْقَ الْيْنِ فَلَهنَ لا مَا قَرَكَ4[النساء ]١١‏ فجعل الثلثين فرضاً لمن زاد على الاثنين 
والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور وهو مرؤي عنه أيضاً أن الله تعالى صرح في 
الأخوات بأن فرض الاثنتين فصاعدا الثلثان وقال في البنات9فَإِنَ كن يسَاءٌ فَوْقَ التي فلهُنَّ 
تُلَنا مَا تَرَكَ4[النساء ]١١‏ فاحتمل أن يكون هذا العمل محمولاً على ذلك التصريح المقيد 
في الأخوات واحتمل أن يكون بخلافه على ما حكي عن ابن ن عباس فكان حمله على 
الوجهين الأولين أولى من حمله على ما قال ابن عباس لأمرين ترجيح واستدلال. 

أحدهما: أنه لما استوى فرض البنت والأخت فى النصف اقتضى أن يستوي فرض 
البنتين والأختين . ْ 

والشاني: أن البدات أقوى في الميراث من الأخوات ؛ لأنهن يرثن مع من يسقط 
الأخوات؛ فلم يجز أن يكون فرض الأختين مع ضعفهن الثلثين ويكون فرض اللتين فم 
قوتهن النصف. وليس يمنع أن يكون قوله (فوق) صلة زائدة كما قال تعالى : #فاضر بُوا فوق 
الآممناق4[الأنفال ]١١‏ ثم يدل على ذلك من طريق السنة ما رواه عبد الله بن محمد بن عقيل 
عن جاير بن عبد الله : أن النبي عفد اغطى بنتي سَعْدِ بْنِ الرّبيع, مَعَ آمّهِمَا وَعَمّهِمَا اللِيْنَ 
الام الثم شمنَ وَالبَاتي لِلْعَمٌ وهذا نص وقد روينا الخبر بكماله ففي صدر الكتاب. ولأنه لما كان 
فرض البنت الواحدة مع بنت الابن الثلثين النصف والسدس. فلا يكون الثلثان فرض البنتين 
أولى . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «فإذا استكيل البَنَاتٌ لين فلا شَيْءِ لجا 
الاب إلا أن يكُون ميت ال ان َكُونَ مَا بتي لَهُ وَلِمَنْ في فَرَجتِهِ أو أرب إِلَى المامسة 
بَنَاتٍ الاب مابَِي للذَكر مِدْلُ حَط الأليينِ . 

قال العارز رط راكنا #الدمكن السك رانك الصلب الثلثين فلا شيء لبنات الابن 
إذا انفردن عن ذَكرٍ في درجتهن أو أسفل منهن وسقطن إجماعا » فإن كان معهن ذَكر فى 
درجتهن كبنت ابن وابن ابن من أب واحد أو من أبوين أو كان الذكر أسفل منهن بأن يكون 
مع بنت الابن ابن ابن فإنه يعصبهن ويكون الباقي بعد الثلثين فرض البنات بين بنات الابن 
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وابن الابن للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا إذا كان الذكر أسفل منهن وهذا قول الجماعة من 
الصحابة والفقهاء وتفرد عبد الله بن مسعود فجعل الباقي بعد الثلثين لبن الابن دون بنات 
الابن وهي إحدى مسائله التي تفرد فيها بمخالفة الصحابة ووافقه على ذلك أبو ثور وداود 
استدلالاً بأن فرض البنات الثلثان فلا يجوز أن يزدن عليه فإذا استكمله بنات الصلب سقط 
بهن بنات الابن لاستيعاب الفرض وصار الفاضل عنه إلى ابن الابن بالتعصيب. 

ودليلنا قوله تعالى : ليُوْصِيكُم اللي أَوْلدِكمْ للذَّكَرِ مثْلُ حَطّ الأنتيين #[النساء ]١١‏ 
فكان على عمومه ولأن الذكر من الولد إذا كان في درجته افق عقنبها وله سقطها كاولاه 
الصلب. ولأن كل أنثى تشا رك أخاها إذا لم يزاحمها ذو فرض تشاركه مع مزاحمة ذي 
الفرض كمزاحمة الزوج. 

فأما استدلاله بأن فرض البنات الثلثان فهو كذلك ونحن لم نعط بنت الابن فرضاً وإنما 
أعطيناها بالتعصيب والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافعِيُ رَحِمَهُ الله َعَالَى : «هإن لم ين لِلمَيْتٍ إلا انه وَاجدَة وبنتَ النٍ 
و بَنَاتُ ابْنِ فللا اللطاث ولت الاين أو بنات الائن السُدّسُ تُكمِلَةُ اللين وتسقْط بْنَات 
ملام مره 05 اْنِ في دَرَجَتِهنَ أو ْعَدَ مهن فيكون ما 

ومن في رجه ورب إلى المت مه من بَنَاتٍ الاب مِمَنْ لم أذ مِنْ التي شنا 
5 
الآبن أو بنات الابْنٍ ابن ائْن في دَرَجَتِهِنَ فلآ سدس لَهُنَّ وَلكِنْ مَا بَقِي لَه وَلَهُنّ ِلذّكَر مدل 
حظ الأَنَييْنِ). 

قال( الماورقى .رهد كنا قال :]ذا درك لين زعت ان كان للك /النضيف :وليك 
الابن السدس تكملة الثلثين لرواية الأعمش عن أبي قيس الأودي عن هُذَّيْلٍ بن شرحبيل 
الأودي قال جَاءَ رجلٌ إلى أ بي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة يسألهما عن ابنة وابنة ابن 
وأخت لأب وأم فقالا لابنته النصف وللأخت من الأب والآم النضفٌ وَلَمّْ يورثا بِنْتَ الائن 
شيا وأما ابن مسعود فإنه سيتابعنا فَاَاُ الرَجَلَ فَسَالَهُ وَأخيَرَهُ بهَوْلِهِمَا ٠‏ فَقَالَ لَقَدُ ضَلَلْتَ إذاً 
وما آنا مِنْ المُهتَدِينَ ولكن سأقضي فيهَا بقَضاءٍ رَسُولٍ الله ييه لابنته النِصف. ولابنة الابن 
سَهُمْ َكُملّة الثلثين» وما بَقِيَ فلاخت مِنّ الأب والأم(». 

وهكذا لوكانت الفريضة بنتاً وعشر بنات ابن كان للبنت النصف ولعشر بنات الابن 
الجسميق إن كين زمكداال فانت التريعه ين ومشتريناك: ابن ان اسل هن يف الصيلت 
بثلاث درج كان لهن السدس. كما لو علون فإن كان معهن ذكر سقط فرض السدس لهن. 
وكان الباقى بعد نصيب البنت بين بنات الابن وأختهن للذكر مثل حظ الانثيين؛ لأنه 


)1( أخرجه أبو داود ١4/5‏ باب ما جاء في ميراث الص 3 (5890) والبخاري ااا و3045). 





لبحب تتزنز79ي لحطف كنانة الفزالظ نات الجزاريف: 
الصحابة أن لبنات الابن ذا شاركهن ذكر أقل اي ل القن 20006 البسات 

فإن كانت مقاسمة الذكر 5 أنقص لسهمين من السدس قاسمهن ثم 
ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين» وإن كانت المقاسمة أزيد من السدس فرّض لهن السدس. 
وجعل الباقي ؛ بعد الثلثين للذكور من بني الابن. وتابعه على ذلك أبو ثور وداود استد لال بأن 
فرض البنات الثلثان فلم يجز أن يزدن عليه وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن اشتراك البنتين والبنات في الميراث يوجب المقاسمة دون الفرض قياساً 
عل ولد ليلب 

والثاني : أن الذكر إذا دفع أخته عن ال المقاسمة امس كولد الأخوة 0 
مدس مامه مج سد 
الفرض . 

فصل: فلواة لك رقا وحيف ابن واه ن ابن ابن كان للبنت النصف ولبنت الابن السدس 
ا ل حا سك يس ارك طم مقي دن 
ل سه ساي سر ورم 


مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَجِمَهُ الله تَعالَى : ون كَانَ مع لبت أو بات صلب ان 
قلا نِضْف وَلا لين وَلكنَّ المَالَ بَنَّهُمْ ِلذَّكَرِمِدْلُ حَظ الْانْتييْن وَيَسْقَطُ جَمِيمٌ وَلَدِ الإبْن» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال : إذا كان مع الننيت أو البنات اللاتي للصلب ابن سقط 
ا الك ل ا 0 
لابن سواء انا من أومن غيره كما سقط بالإخوة . ةلأسا بو لأسا الل بن 
كناب الل اكت لاض فلأؤلى جل ذكره. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ لله تَعَلَى :+ «وَوَلْدُ انون لمرو اسنوق كن إن 


لَمْ يكنْ وَلَدَ صُلْب». 





1١١ 





كتاب الفرائتض/ باب المواريث 
مقام ولد الصلب إذا اتدم ولد الصلن قر قرفي النضات لاجد اين رالكد قلعو راد وف 
مقاسمة لمشي ودس اسرد ل الك إلا مجاهدا فإنه 
لطس او م ل ل ل ل 


فج جار انلق سا بعضهن أسفل من بعض فتنزيلهن أن العليا 
منهن هي بنت ابن والوسطى هي بنت ابن م 
يكون للعليا النصف وللوسطى السدس وتسقط السفلى فإن كان مع السفلى أخوها كان الباقي 
بعد النصف والسدس بين السفلى وأخيها للذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا لو كان مع السفلى 
ابن عمها كان في درجتها وعَصبهَا فأخذ الباقي معها للذكر مثل حظ الأنثيين وهكذا لو كان مع 
الوسطى ابن أخيها فهو في درجة السفلى فيعصبها فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين فلو كان 
مع السفلى ابن أخيها وكان أسفل منها بدرجة فيعصبها أيضا فيما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين 
ا ل ل 
في درجته وإن كان لها فرض مسمى فلوترك أربع بنات ابن بعضهن أسفل من بعض مع 
السفلى منهن أخوها أو ابن عمها أو ابن أخيها فللعليا النصف وللثانية السدس والباقي بين 
الثالثة والرابعة والذكر الذي في درجة السفلى أو أسفل منها للذكر مثل حظ الأنثيين فلو ترك 
نت أنن بوننست اف انة“ونت ان اتن إن مها اعرماادان ابد الاين اتاد رياني بين 
دين اتوي ان لواح عباتا و رس لي اميم ل 
لثلثين يسقط فرض من بعدهما ويأخذ الباقي بمشاركة الذكر الذي في درجتهن أو اهفل 
منهن بالتعصيب فلو ترك بنت صلب وثلاث بنات ابن بعضهن أسفل من بعض كان لبنت 
لصلب النصف ولبنت الابن العليا السدس تكملة الثلثين وسقطت الوسطى والسفلى من 
بنات الابن فإن كان مع السفلى أخوها أو ابن عمها أو ابن أخيها عصبها وعصب الوسطى 
لتي هي أعلى منها وكان الباقي بعد النصف والسدس بين الوسطى والسفلى وأخيها أو ابن 
اعيها لادكر مل خط الاين ملو شرك جنات اب يعضو اسفل من يعض مع كل والحندة منورن 
أعبوها كاذ المال كلءايين العليا وأغرها الذكر مكل تحط الاشين وسيقظ امن يعدهها فلو كان مع 
كل واحدة من بنات الابن الثلاث ابن أخيها كان للعليا منهن النصف لأن ابن أخيها في درجة 
لوسطى وكان الباقي بعد نصفها للوسطى وابن أخي العليا للذكر مثل حظ الأنثيين فلو كان 
مع كل واحدة من بنات الابن الثلاث ابن عمها كان كالأخ لأنه في درجة كل واحدة منهن 
فيكون المال كله بين العليا وبين ابن عمها للذكر مثل حظ الأنثيين فلو كان مع كل واحدة من 
بنات الابن الثلاث خالها فخال بنات الابن أجنبي من الميت فيكون وجوده كعدمه فلو كان 
مع كل واحدة منهن عم ابن أخيها فهو أخوها فيكون على ما مضى المال كله بين العليا وعم 





ول لل سس هه هبدبلب ب يبيب كتاب الفرائض/ باب المواريث 


ابن أخيها للذكر مثل حظ الأنثيين فلو كان مع العليا ثلاث بنات أعمام مفترقين ومع السفلى 
ثلاثة بنات أعمام متفرقين . 

فإن كان الميث ونعنلا كان للعلننا وينت عمها لأيهدا وآمها وبتك عمها لأبها الثلثان 
وتسقط بنت عمها لأنها بنت أم الميت وكان الباقي بين الوسطى والسفلى وابن عمها لأبيها 
وأمها وابن عمها لأبيها للذكر مثل حظ الأنثيين ويسقط ابن عم السفلى لأمها وإن كان الميت 
امرأة كان الثلثان بين العليا وبنت عمها لأبيها وأمها وبنت عمها لأمها وتسقط بنت عمها لأبيها 
لأنها بنت زوج الميتة فلوكان مع العليا ثلاث عمات متفرقات ومع السفلى عم وعمة ابن 
أخيها وخال وخالة ابن أخيها فإن كان الميت رجلا فلعمته العليا لأبيها وأمها وعمتها لأبيها 
الثلثان لأنها بنت الميت ولا شيء لعمتها لأمها لأنها بنت امرأته وإن كان الميت امرأة فلعمتها 
لأبيها وأمها وعمتها لأمها الثلثان ولا شيء لعمتها لأبيها لأنها بنت زوج الميتة ثم يكون ما بقي 
بعد الثلثين في الحالين جميعا بين العليا والوسطى والسفلى وعم وعمة ابن أخيها وخال 
وخالة ابن أخيها لأن كل هؤلاء في درجتها للذكر مثل حظ الأنثيين ثم على قياس هذا جميع 
مسائل هذا الفصل . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَجِمَهُ اللَهُ تَعالَى : «وَبَنُو الإخوة لآ يَسَجْبُونَ الم عَن الل . 

قال الماوردي: وهذا صحيح لا اختلاف فيه بين الفقهاء أن بني الأخوة لا يحجبون 
الأم عن الثلث إلى السد س بخلاف آبائهم وإن حجبها ولد الولد كآبائهم والفرق بين بني 
ا ا 0 أوجه . 


الابن. 1 
والثاني : أن بني الإخوة لما ضعفوا عن تعصيب أخواتهم بخلاف آبائهم ضعفوا عن 
والثالث: أن اللولد اقترزق في الحتقب من اللإخبوة لأنهم يحجبون مع الأم الزوج 

والزوجة بيخلاف الاخوة فكان ولد الولد أقوى في الحجب من أولاد الإخوة والله تعالى 

أعلم . 1 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعالَى : «وَلآ يَرئُونَ مَمْ. الجَدّه . 

قال الماوردي : وهذا صحيح لأنه إجماع لا يعرف فيه خلاف أن بني الإخوة لا يرثون 

مع الجد وإن ورث معه آبائهم لأمرين : 
أحدهما : أن البجد | وا قن :ل عياف ون ودار كي و ل وا 

من بني الاخوة . 


ا 





كتاب الفرائض/ باب المواريث 
والثانى : أن الجد كالاخوة فى المقاسمة فوجب أن يسقط معه بنو الإخوة كما يسقطون 
بالإخوة. 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ ا تعَالَى : لخن الإسرّة والاحوات ين فتتل: الام 


2 شاع 


ادس الاين سافنا اللْتُ ذَكْرَهُمْ وَانتَاهُمْ فيه ه سواءٌ) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال : فرضص لاع ار عر اد وا لسارم اليل تحاك 
الله اي : «وَإِنْ كَانَ رَجَلٌ مُوَرتُْ كلالَةً أو امرّة وَلَهُ حُ أو اخت فلكل وَاجِد مِنْهُمَا 
السدّس 4 #[النساء ]١١‏ وكان سعد بن أبي وقاص يقرأ وكان له أخ أو أخت من أمه فإن كانوا 
اثنين فصاعداً ففرضهم الثلث نصاً وإجماعاً قال الله تعالى : #فإِنْ كانوا أكثْرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ 
شرَكاءً في الثلثِ؛#[النساء ]١١‏ ثم يستوي فيه ذكورهم وإنائهم وروى ابن عباس رواية شاذة 
أنهم يقسمون الثلث للذكر مثل حظ الأنثيين قياسا على ولد الأب والأم وهذا خطأ لأن 
الاشتراك في الشيء ع يوجب التساوي إلا أن يرد نص بالتفاضل ولأن الإخوة والأخوات للم 
يرئون بالرحم والأبوان إذا ورثا فرضاً بالرحم تساويا فيه وأخذ كل واحد منهما سدسا مثل 
سدس صاحبه كذلك ولد الأم لميراث يم بالرعم 

مسألة : قال الشَافعِيٌ رَجِمَهُ الله تعالَى : لاحت للاب الام النَضْفٌ وَلِلاحْتَيْنٍ 
فصَاعِداً التَانِ فَإِذَا امْتَوَْى الْآَحَوَاتُ الاب وَالم تلن فلا عَيء لَلآحَوَاتِ للاب إلا أن 
يكُونَمَعَهنَ أ فَيكُون لَه ْنَا َي در ِل حَط الاين فَِن لم يكن إلا أت وَاجدء 
لاب وام 0 او احوَاتٍ لاب فللاخت للاب وَالامٌّ النضفٌُ وللاختٍ أو الأخوّاتٍ لاب 
0 ا 
شار ور امال ينهم لكر مدل عفد اين وتنم الإو وَالأحوَاتُ لاب 
الجر وَالآحَوَات للاب بمَِْلَة الإو وَالأحَوَاتٍ لاب وَالام إِذَالَمْ ين أحدُ مِنَ الإو 
وَالأحوَاتٍ لاب وَالام إل في ة َريضةٍ وي روج وَأمُ شه لم وخر لآب وام فيكُونَ لِرُوم 
النَضْفُ وَلِلام اسداس ولتلاخنوة ةَ من الام لكل ويتاركي الخو للاب ولام في للنينم 
كف ف نواه رن انمهي إحرو لات لك ثرا ( 

قال الماوردي : وهذا كما قال: حكم الأخوات من الأب والأم حكم بنات الصلب 
وحكم الأخوات الأب حكويات الابن رصن الأقمن الواحدة من الأب والأم النصف قال 
الله تعالى : «إن امْرْوْ هَلَكَ لَيِسَ لَهُ وَلَدَ وَلَهُ اخت فَلَهَا نِضفُ ما تَرَكَ4[النساء ع 5ا١]‏ وفرص 
0 للأس 0 فصاعدا الثلثان إجماعا اوداق 0 0 
الأخوات لذب والأء 0 ل لد 


0 كتاب الفرائض/ باب المواريث 
لقوله تعالى : لإوَإن كَانُوا إِحْوَةَ رِججالاً وَْسَاءَ لكر مثْلٌ حَظ الأْتيْنِ4[النساء 175] فإن 
لم يكن أخوات لأب وأم قام الأخوات من الأب مقامهن كم يقوم بنات الابن مقام بنات 
الصلب عند عدمهم فيكون للأخت الواحدة للأب النصف وللاثنين فصاعدا الثلثان فإن كان 
معهن ذكر سقط فرضهن وعصبهن فكان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. 

فصل: فإن كانت أخت لأب وأم وأخت لآب أو أخوات لأب فللاخت من الأب والأم 
النصف وللأخت أو الآأخوات من الأب السدس تكملة الثلثين كبنت الصلب وبنت ابن 
فلو كان مع الأخوات من الأب ذكر لم يفرض لهن السدس وكان ما بعد النصف بينهم للذكر 
مثل حظ الأنثيين وقال ابن مسبعود يعطي الأخوات من الأب مع الذكر أقل د من 
السدس أو المقاسمة لأن لا يزيد فرض الأخوات على الثلثين كما قال في بنت الابن إذا 
شاركها أخوها مع البنت ووافقه على هذا أبو ثور وخالفه داود في الأخوات للأب وإن وافقه 
بي وناك لاي رجو اياده بدا في 

فصل: فلو ترك أختين لآب وأم وأختا لأب كان للأختين من الأب والأم الثلئان وسقطت 
الأخخت من الأب إذا لم يكن معها ذكراً وقال الحسن البصري : يفرض لها السدس كما 
يفرض لها إذا انفردت الأخت للأب والأم وهذا يقول في بنت الابن مع بنت الصلب يفرض 
لها السدس وهذا خطأ لأن فرض الأخوات والبنات لا يزاد على الثلثين فإذا انفردت الأخت 
الواحدة للأب والأم بالنصف فرض للأخت للأب السدس تكملة الثلثين لبقائه من فرضهن . 

فصل: فلو كان مع الأختين للأب والأم أخت لأب معها أخوها كان الباقي بعد الثلثين 
بين الأخت للأب والأخ للأب للذكر مثل حظ الأنثيين وقال ابن مسعود يكون الباقي للأخ 
دون وف با لل لاني بار يلعاي 0101 الابن دون أخته لأن لا يزيد فرض 
البنات والأخوات على الثلثين وقد مضى الدليل . 

فصل: فلو ترك أختين لأب وأم وأختاً لأب وابن أخ لأب كان للأختين للأب والأم 
الثلشان والباقي لابن الأخ للأب وسقطت الأخت للأب لاستكمال الثلثين بالأختين للأآب 
والأم فلا يعصب ابن الأخ فيه بخلاف ما ذكرنا في بنات الابن لأن ابن الأخ لما ضعف عن 
تعصيب أخته كان أولى أن يضعف عن تعصيب عمته وليس كذلك أولاد البنين لأن الذكور 





فصل: والإخوة والأخوات للأب يقومون مقام الإخوة والأخوات للأب والأم عند 
عدمهم إلا في مسألة المشتركة وهي زوج وأم وأخوان لأم وأخوان لأب وأم فيكون للزوج 
النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث يشاركهم فيه الإخوة للأب والأم لاستوائهما في 
الإدلاء بالأم على ما سنذكره من الخلاف فيه ولو كان مكان الإخوة للاأب والأم إخوة لأب لا 
يشاركون الإخوة للأم لعدم إدلائهم بالأم والله أعلم . 
فصل: ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخ لأب فللأخت من الأم السدس 
وأخوها أجنبى , وأما الأخت من الأب فيحتمل أن يكون أخاها لأبيها أخا الميت لأبيه وأمه 


١و‎ 





كتاب الفرائض/ باب المواريث 
ويحتمل أن يكون أخاه لأبيه فإن كان أخاه لأبيه وأمه فإن الباقى بعد سدس الأخت من الأم 
بينه وبين الأخت من الأب والأم للذكر مثل حظ الأنثيين وسقطت الأخت من الأب وأخوا 
الأخت من الاب والأم النصف وكان الباقي بين الأخت من الأب وأخيها وأخي الأخت من 
الأب والأم وابنها للذكر مثل حظ الأنثيين لأن كلهم إخوة وأخوات لأب . 

فصل: ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخ لأم فللأخت من الأب أخوها لأمها 
أجنبى والأخت من الأم أخوها لأمها يحتمل أن يكون أخا الميتة لأبيه وأمه ويحتمل أن يكون 
أخاه لأمه فإن كان أخاه لأبيه وأمه كان للأخت من الأم وأخت الأخت من الأب والأم الثلث 
بينهما بالسوية والباقي بين الأخت من الأب والأم وأخي الأخت من الأم لأنه أخ لأب وأم 
للذكر مثل حظ الس وتسقط الأخت من الأب وإن كأن أن لأم كان الثلث للأخت من الأم 
وأخيها من أمها وأخى الأخت للأبس والأم من الأمر أثلاثا بالسوية لأن جميعهم إخوة وأخوات 

فصل: ثلاث أخوات متفرقات مع كل واحدة أخ لأب وأم فللأخت من الأم وأخيها 
لأبيها وأمها الثلث والباقي للأخت للأب والأم وأخيها لأبيها وأمها للذكر مثل حظالأنثيين 
وتسقط الأخت للأب وأخوها والله أعلم . 

فصل: أخت لأس معها ثلاثة بنى إخوة متفرقين أما ابن أخيها لأمها فأجنبى وأما ابن 
أخيها لأبيها وأمها فابن أخ لابن وأما ابن أخيها لأبيها فإن كان الميت رجلا احتمل ثلاثة 
أوجه . 

أحدهما: أن يكون ابن الميت فيكون المال كله له ويحتمل أن يكون ابن أخ لأب وأم 
فيكون للأخت للآب النصف والباقي له وسقط ابن الأخ للأب ويحتمل أن يكون ابن أخ لأب 
فيكون للأخت النصف والباقي بينه وبين ابن الأخ للأب لأن كلاهما ولد أخ لأب وإن كان 
الميت امرأة احتمل أن يكون ابن أخ لأب وأم فيكون الباقي بعد نصف الأخت له ويحتمل أن 
يكون ابن أخ لأب فيكون الباقي بينه وبين الآخر الذي هوابن أخ لأب ولا يحتمل أن يكون 
ابن الميتة» لأنه من أخت الميتة ابن أخ وليس ابن أخت والله أعلم . 

مسألة: قال الشافعيٌ رَحْمَهُ اللَهُ تَعَالَى + «وَلِلاشوات مع البنات ما بَقِي إِنْ بقل شَىْء 
ِل لا شَيْء لَه وَيُسَمْيْنَ لِك عَصَبَةُالبنَاته. 

قال الماوردي : وهذا كما قال: الأخوات مع البنات عصبة لا يفرض لهن ويرثن ما بقي 
بعد فرض البنات فإن كان بنت وأخت فللبنت النصف والباقي للأخت وإن كان بنتان وأخحت 
فللبنتين الثلثان والباقي للأخت ولو كان مع البنتين عشر أخوات كان الباقي بعد الثلثين بين 
الأخوات بالسوية سواء كن لأب وأم أو لأب وبهذا قال الخلفاء الأربعة وجميع الصحابة رضي 
الله عنهم إلا ابن عباس فإنه تفرد بخلافهم وهي المسألة الثالثة التي تفرد بخلاف الصحابة 
فيها فأسقط الأخوات مع البنات وبه قال داود. وكان عبد الله بن الزبير يذهب إلى هذا حتى , 


0 كتاب القرائض/ باب المواريث 


أخبره الأسود بن يزيد أن مُعَاذا قضَّى بِالْيْمَنِ في بنتٍ وَأَحْتٍ جَمَلَ الْمَالَبَْنّهُمَا نصْفَيْنٍ 
وَرَسُولَ الله يك حَيّ فَرَجَمَْ عَنْ قله وقال إسحاق بن راهويه : إن كان .مع البنات عصبة غير 
الأخوات كالأعمام وبني الإخوة سقط الأخوات وإن لم يكن معهن غير الأخوات صرن إذا 
انفردن معهن عصبة يأخذن ما بقي بعد فرضهن واستدل ابن عباس وقد بلغه أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه أعطى المححديي المت التوافة لتال ار أعلم أم الله قال الله عز 
وجل 8إنٍ امرؤٌ هَلَك ليس لَهُ وَلَد وَلَهُ أخت فَلَها ِضْفُ ما تَرَكَ4 [النساءه17] وأنتم تقولون 
لها النصف وإن كان له ولد وبما رويعن النبي يك أنه قال «اقْسِمُوا المَالَ بَيْنَ أمل, 
الْمَرَائْضٍ عَلَّى كتاب اللَِّ فا تَرَكَتِ الْمَرَائْض قلأولى رَجُل ذَكَرِ0»» ولأنها لوكانت عصبة مع 
البنات لكانت عصية تستوجب جميع المال في الانفراد كالاخوة وفي إبطال ذلك دليل على 
عدم تعصيبهن ولأنها لو كانت عصبة لورث ولدها كما يرث ولد الأخ لأنه عصبة ولأنها 
لوكانت عصبة لعقلت وزوجت والدليل على صحة ماذهب إليه الجماعة قوله 
تعالى : «للرجل نَصِيبٌ مِمّا تَرَك الْوَالِدَانِ وَالآقْرَبُونَ وَللَمِساءِ نَصِيبٌ مما نَرَكَ الْوَاِلِدَانِ 
وَالافْرَبُونَ مما قل منه أو كثْرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً»#[النساء 7] فكان على عمومه . 

ووؤى الأعيش عن ابن ساعن عدبل:ين فرحل تنا :جام ربل إلى 0 مُوسَى 
الاشْعَرِيوَسَلْمَان بْنَ َبيعَةَ فسَالَهُمَا عَنّ بنتٍ وَبنتٍ ابن وَاتٍ لاب وام فالا ِلبنتِ النضف 
وَالبَافِي للاختٍ فَأتِ ابْنَ مُسْعُود فَإِنْهُ سَيُوَافَِنا اناه الرّجَل قَسَالَهُ وَأحبرَه بقولِهِمًا فقال قد 
اضللتةإذن وكا اناف المهتدينَ وَلَكنْ سَاقضي فيهَا بقَضاءٍ رَسولٍ الله ينه للبنتِ النضفٌ 
لحك ين الشَدْسٌ تكيلة اللي وَمَا بقِيّ. فلاحت للات زالام. ) وهذا نص ولأن الأخوات 
لما أحذن الفاضل عن فرضص الزوج وتقدمن به على بني الإخوة والأعمام كالاخوة أخذن 
الاضل عن فرض البنات وتقدمن , به على بني الإخوة والأعمام كالإخوة ولآن للأخوات 
ل ا ل 
ولد الأب ولآن الإخوة أقوى تعضيبا من , واد خرتشيام معد جوع لوسراي 
الفاضل بعد فرض البنات فأولي أن لا تسقط مع بني الإخوة فأما الجواب عن الآية فهو أن 
الآية منعت من إعطائها فرضا ونحن نعطيها تعصيبا وأما الخير فعموم خخص منه الأخوات 
بدليل أخذهن مع عدم البنات . 

ٍ وأما الجواب عن قوله لوكانت عصبة لأخذت جميع المال إذا انفردت ولكان ولدها 

وارثا هو أنه لما لم ب يكن ذلك مانعا من أن تكون عصبة مع الإخوة لم يمنع أن تكون عصبة مع 
البنات . 

ونا ارانيد غزة أنها لر كاتس صمي لديف وروعه وورقع شير ا ندهدا لكان مانا 
من ميراثها مع البنات لمنع من ميراثها مع عدم البنات ثم قد نجد العصبات ينقسمون ثلاثة 
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كتاب الفرائض/ باب المواريث 
أقسام قسم يعقلون ويزوجون وهم الأعمام والإخوة وقسم لا يزوجون ولا يعقلون وهم البنون 
وقسم يزوجون ولا يعقلونوه ,الآباء ثم جميعهم مع اختلافهم في العقل والتزويج وارث 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَلِلابٍ مَعٌ الرلك رولك لان التي لريفية 
وَمَا بَِيَ بَعْدَ أَهْلٍ الفَرِيضَة فَلَهُ وَإذَا لَمْ يَكُنْ وَلَدٌ وَل وَلَدُ ابن فَإِنَمَا هُوَ عَصَبَةُ لَهُ المَالُ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: للأب في ميراثه ثلاثة أحوال: 

جار ا ا لي و الولد وولد الابن فإِن لم يكن معه ذوو فرض 
لا يسقط بالأب 0 أحذت ا م كاملا إن لم يحجبها الإخوة وهو الثلث وكان الباقي 
لأس لقوله تعالى : #وَوَرِتَهُ بَوَاه لد الشُلْتُّ 4[ النساء 5١]فدل‏ ذلك على أن الباقي للأب 
وإن حجب الأم أخوة كان لها السدس وكان الباقي بعد سدس الأم للأب لقوله تعالى : #وَإِن 
كَانَ لَهُ إخوّة فلمّه السُدُسٌ4[النساء ]١١‏ وكان ابن عباس في رواية شاذه عنه يجعل السدس 
سالذي حجسه الإخوة عن الأم لهم ولا يرده على الأب وقد تقدم الكلام معه. فلو كان مع 
الأبوين زوج أو زوجة فقد ذكرنا أن للأم ثلث ما بقى بعد فرض الزوج والزوجة والباقي للأب 
فهذه حال. 

فصل: والحال الثانية : أن رك الفرض وحده 0 الابن فيأحذ 
ا ا ابوه لكل ود مهما السدّس ه 0 
ول ا ل ل ل 
فقد يأخذ السدس تارة كاملا وتارة عائلا فالكامل يأخخذه في أبوين وابنتين فيكون للأبوين 
لسدسان وللبنتين الثلثان والعائل جدة وزوج وأب وبنتان أو زوج وأبوان وبنتان فيكون للزوج 
لربع وللأم السدس وللأت السدس وللبنتين التلثان وتعول إلى خمسة عشر وفي زوجة 
وأبسوين وابنتين يكون للزوجة الثمن وللأبوين السِدّ سان وللينتين الثلثان وتعول ىن سبعة 
وعشرين وهذه هي المسألة المنبر ية سثل علها علي بن أبي طالب رضوان الله عليه وهو في 
طريقه إلى المسجد فبدأه السائل فسأله عن زوجة وأبوين وبنت فقال للزوجة الثمن وللأبوين 
السدسان وللبنت النصف والباقي للأب ثم صعد إلى منبره فعاد السائل فقال: كان مع البنت 
أخرى فقال:. ضار تمتها تمعها لأنها لما عالت ضار الئمخ ثلاثة من سبعة وعشرين ؤذلك 
التسع بعد أن كان الثمن وهذا من أحسن جوات صدر عن سرعة وإنجاز فسميت لأجل ذلك 
المنبرية فهذه حالة ثانية . 
كأبوين وبنت فللأبوين السدسان وتلينت النصف والباقي لنتلااتت بالتعصيب أو أب وبنتان 
فيكون للأب السدس وللبنتين الثلثان وما بقي للأب أو بنت وبنت ابن وأب فيكون للأب 
السدس وللبنت النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين والباقى للأب والجد أبو الأب 





اي ل حت حت نه كات ]نض لهات الكر اريف 
يقوم مقام الأب في هذه الأحوال كلها في ميرائه بالتعصيب تارة وبالفرض أخرى وبهما معاً 
في أخرى غير أنه لا يقوم مقام الأب في حجب الإخوة والأخوات اللذين يحجبهم الأب إلا 
على قول من يسقط الإخوة والأخوات مع الجد ولذلك باب يستوفي فيه بعد. 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَجِمَهُ الله َعَالَى : «وَلِلْجَدَةِ وَالجَدَتيْن السك 


قال الماوردي : الأصل في ميراث الجدة السئة وإنه ليس لها في كتاب الله عز وجل 
فرض مسمى روى عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب قال اجات الجَدّة إلى 
أبي بكر ِضْوَانٌ الله علَِْ أله ميرَائَها َال مَا ل في كتاب الله زوج ل شَيءُ وما عَلِمْتَ 
لك في سنة رَسْول الل يك سينا فازْجهِي حََىٍ أسْالٍ اناس فَسَالَ الناس فَمَالَ الْمُغِيرة 7 
شَعْبةَ حَصرْتٌ رَسُولَ الله ين اعطَاهًا السُدُْس فقال ابُو بكر هَل مَعَكَ غَيْرْكُ فَقَامَ مُحَمَد بن 
مَسْلَمَة فقالَ مَا قال الْمُغِيرَة فَأنَْدَهُ لَهَا أبُو بكر ثم جَاءَتِ الْجَدّة الاخرى َي عُمَرَ رضَوَانٌ الله 
عَلَيْهِ اله ميرَانَهَا فقا مَا َك في كتاب الله شَيَءٌ وما كان القضاءً الّذِي قَضِي به إلا لِْيْرِك 
وَمَا أنَا ِرَائِدٍ في الْمَرائِض_ لك شر ذلك« السدس ون «السستمائفيه نهر كما وا كنا لكت 
به فَهُوَ لَهَااا» وحكي أن الجدة التي ورثها أبو بكر أم الأم والجدة التي جاءت إلى عمر فتوقف 
عنها أم الأب فقالت أو قال بعض من حضره يا أمير المؤمنين وَرَْتمُ الي لَوْمَانتَ لَمْ ينها ولا 
ورَنُونَ مَنْ َوْمَادَتَ وَرِنَّهَا فَحِينئظٍ وَرَنْهَا عُمَرْ وروى سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي كله 
جَعَلَ للْجَدَة السندمن إذا له يَكنْ دُونَهَا آم وأجمعوا على توريث الجدات وأن فرض الواحدة 
والجماعة منهن السدس .لا ينقصن منه ولا يزيدن عليه إلا ما حكي عن طاوس أنه جعل 
للجدة الثلث في الموضع الذي ترث فيه الأم الثلث تعلقا بقول ابن عباس الجدة بمنزلة الأم 
ا ل ا ا 
وتأول قوله إنها بمنزلة الأم : في الميراث لا في قدر الفرض لما روي عن | عاتن أن البى 
جك ل لق وك لب الشيدها رون راان لض لح جر رمي الله عتهما 
في إعطائها السدس مع سؤال الناس عن فرضها ورواية المغيرة ومحمد بن مسلمة ذلك عن 
النبي وَكيِةٍ وقبول الصحابة ذلك منهما ولع ايا معي ١‏ لس د كه وروي 
قاسم بن محمد قال: عالت لان إن أي تقر رمس اللا عد فلي الى ون ويل الام 
السُدْسٍ فَقالَ عَبْدُ الله ْم شَرَحَبيل أخو ني حَارنَة : يَاخَلِيفَة رَسُول الله يقد قَدْ وَرْنْتَ التي 
لو مَانَتْ لَمْ يرنْهَا فَجَعَلَهُ أبُو بكر بَينهُمَا والله أعلم . 

فصل: فإذا تقرر أن فرض الجدة أو الجدات السدس فالجدة المطلقة هي أم الأم لأن 
الولادة فيها متحققة والاسم في العرف عليها منطلق واختلف أصحابنا في الجدة أم الأب هل 
هي جدة على الإطلاق أم .بالتقييد فقال بعضهم هي جدة على الاطلاق أيضا كأم الأم وقال 
آخرون بل هي جدة بالتقيبد وعلى هذا اختلفوا فيمن سأل عن ميراث جدة هل يسأل عن أي 


.)705715( أبو داود (غ84١) ومالك (018/5) والنسائي : في الكبرى‎ )١( 





0 
كنات القرائض/ باب المؤاريث سسب بآ 


الجدتين أراد أم لا فقال: من جعلها جدة على الإطلاق إنه لا يجاب حتى يسأل عن أي 
. الجدتين أراد وقال من جعلها جدة بالتقييد إنه يجاب عن أم الأم حتى يذكر أنه أراد أم الأب 

والأصح أن ينظر فإن كان ميرائها يختلف في الفريضة بوجود الأب الذي يحجب أمه لم يجب 
عن سواله حت مالع أي الجدتين مال وإن قان سزائهنا اياف أحيت ولح سال ثم 
اختلفوا في عدد من يرث من الجدات فقال مالك لا أورث أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب 
وأمهاتهما وإن علون ولا أورث أم الجد وإن انفردت وبه قال الزهري وابن ن أبي ذئب وداود 
ورواه أبوثور عن الشافعي في القديم استدلالا بقضية أبي بكر رضي الله عنه في توريث 
جدتين وكما لا يرث أكثر من أبوين وقال أحمد بن حنبلٍ لاأورث أكثر من ثلاث جدات وبه 
قال الأوزاعي اتدل ل "نوو اده متمييون عن إبراهيم أن النبيّ يه اطعَمَ ثلاث جَدَّاتِ قال 
منصور فقلت لإبراهيم من هن فقال جدتا الأب أم أبيه وأم أمه وجدة الأم أم أمها . 

وذهب الشافعى وأبو حنيفة إلى توريث الجدات وإن كثرن وبه قال جمهور الصحابة 
والتكيتاء لا تتراكين فى المرلاةة ومسندتين ف الشرلط وتجارييه فى الأذلاءنوارف وسذه 
المعائي الغلاث توجد نيهن وإناكدرن ١ "١‏ 

فأما توريث أبي بكر وعمر رضوان الله عليهما الجدتين فإنما ورثا من حضرهما من 
الجدات ولم يرو عنهما منع من زاد عليهما وهكذا المروي عن النبي ول أنه أطعُمَّ نات 
جَدَّاتِ ولا يمنع من إطعام من زاد عليهن وليس بممتنع أن يورث أكثر من أعداد الأبوين 
لأنهن يكثرن إذا علون. 

فصل: فإذا ثبت أنهن يرثن وإن كثرن فلا ميراث منهن لأم أبي الأم وهو أن يكون بينهما 
وبين الميت أب بين أمين. 

وقال محمد بن سيرين أم أبي الأم وارثة وإن أدلت بذكر لا يرث لما فيها من الولادة وبه 
قال عطاء وجابر بن زيد. 

واختلف في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه وابن مسعود فكان الحسن البصري 
اديه مرح د 

وروي أن ابن سيرين بلغه أن أربع جدات ترافعن إلى مسروق فورث ثلاثاً وأطرح 
واحدة هي هي أم أ الأم فقال أخطأ أبو عائشة لها السدس للجدات طعمه وذهب الشافعي وأبو 
حنيفة إلى أن أم أبي الأم لا ترث وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين لإدلائها بمن لا 
يرث وقد تمهد في الأصول أن حكم المدلي به أقوى في الميراث من حكم المدلى لأن 
الأخوات يرثن ولا يرث من أدلى بهن وليس يوجد وارث يدلي بغير وارث فلما كان أبو الأم 
غير وارث كانت أمه التي أدلت به أولى أن تكون غير وارثة . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَجمَهُ الل تَعالَى : «وإِنْ فَرْبَ بَعْضْهُنَ دُونَ بَعْضٍ كانت 
أرب بِنْ قل الي ا دكات الالمز ردقن 1 مر ا أللائي مِنْ 
قبل الاب : تحجتث بَعْدَ اهن وَكَذَْلِكَ تحجب أقَرَتُ اللائي مِن قبل الام بَعَدَاهَنٌ) . 


لس للللللل بهم يي يس سب كتاب الفرائض/ باب المواريث 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا تحاذى الجدات في الزوج ورث جميعهن إلا التي 
تدلى بأبي الأم فأما إذا اختلفت درجتهن فقد اختلف في توريثهن فحكي عن علي بن أبي 
طالب عليه السلام أنه ورث القربى دون البعدى. وبه قال الحسن وابن سيرين وأبو حنيفة 
وأصحابه وداود بن علي . وقد حكاه الكوفيون والشعبى والنخعى عن زيد بن ثابت» وحكى 
عن عبد الله بن مسعود أنه ورث القربى والبعدى إلا أن يكون إحداهما أم الأخرى. وبه قال 
إسحاق بن راهويه وأبو ثور.. وحكى الحجازيون عن سعيد بن المسيب وعطاء وخارجة بن 
زيد عن زيد بن ثابت وهو المعمول عليه من قوله.إنه إن كانت التي من قبل الأب أقرب 
فالمندش لها وسقطت الت من قبل الت :وإن كانت الى من قبل الأب أقرب فالسدس بيتهما 
وبه قال الشافعي ومالك والأوزاعي واستدل من ورث القريى دون البعدى بأن اشتراك من 
تساوت درجتهم في الميراث توجب سقوط أبعدهم عن الميراث كالعصبات واستدل من 
ورث القربى والبعدى بأن الجدات يرثن بالولادة كالأجداد فلما كان الجد الأبعد مشاركاً 
للجد الأقرب في مقاسمة الإخوة كانت الجدة البعدى مشاركة للجدة القربى فى الفرض . 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الشافعى هو أن الجدات يرثن بالولادة كالأب 
'قلما كانت الأم تسقط جميع الجدات وإن كن من قينل الأب لقربها وبعدهن ولا يسقط الأب 
ومن بعد من جدات الأم مع.قربه وبعدهن وجب أن تكون القربى من جدات الأم تحجب 
البعدى من جدات الأب كالأم ولا تكون القربى من جدات الأب تحجب البعدى من جدات 
الأم كالأس وهذا دليل وانفصال. 


فصل: وإذا قد وضح ما ذكرنا من أحكام الجدات فسنصف درجتهن ليعرف به 
الوارثات منهن فأول درجتهن جدتان متحاذيتان وارثتان أحدهما أم الأم والأخحرى أم الأب ثم 


إحداهن: من قبل الأم وهي أم أم الأم واثتتان من قبل الأب إحداهما أم أم الأب 
متحاذيات يرثن من جملة ثماني جدات بعد أربع درج واحدة من قبل الأم وهي أم أم أم الأم 
الأب ثم خمس جدات.متحاذيات يرثن من جملة ست عشرة جدة بعد خمس درج واحدة من 
أب أبي الأب والأخرى أم أبي أبي أبي الأب ثم ترث ست جدات متحاذيات من جملة اثنين 
وثلاثين جدة وترث سبع جدات متحاذيات من جملة أربع وستين جدة وترث ثماني جدات 
متحاذيات من جملة مائة وثمانية وعشرين جدة وليس فى الوارثات من قبل الأم إلا واحدة 
والباقيات من قبل الأب لأن الأم لا يخلص من جداتها من لا يدلى بأبي أم ولا يكون دونها أم 
إلا واحدة فلذلك لم يرث من جداتها إلا واحدة وتكثر الوارثات من قبل الأب لأنهن أمهات 
الأجذاة الى “ليس دونه أت ببق اميق فإذا أرونت أناتزييت فى الجدات التؤارثات واحيدة 
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صعدت إلى درجة هي أعلى ليحصل لك أم جد أعلى ولا يكون ذلك إلا بتضاعيف أعدادهن 
لتزيد لك وارثة منهن تسلم من الشروط المانعة من ميرائهن فإذا كانت الوارثات ستة 
متحاذيات فواحدة منهن من قبل الأم إلى ست درج من الأمهات وخمس من قبل الأب واحدة 
هي جدة الأب إلى خمس درج من أمهاته . 

والثانية : هي جدة الجد إلى أربع درج من أمهاته . 

والثالثة : هي جدة أبي الجد إلى ثلاث درج من أمهاته . 

والرابعة: هي جدة جد الجد إلى درجتين من أمهاته . 

والخامسة : هي أم أبي جد الجد بعد درجة منه فتصير الخمس جدات مدليات بخمسة 
آباء ليس فيهن أم أبي أم فتصور ذلك تجده صحيحاً واعتبره فيما زاد تجده مستمرا . 

فصل: نأما إذا اختلفت درجتهن فقد ذكرنا اختلاف الناس في توريثهن فعلى هذا أم أم 
وأم أم الأب فعلى قول على وزيد رضي الله عنهما هو لأم الأم وهو مذهب الشافعي وأبي 
حنيفة وعلى قول ابن مسعود هو لهما ولو ترك أم أم أم وأم أم الأب وأم أب أبي الأب فعلى 
قول علي ورواية الكوفيين عن زيد رضي الله عنهما هو لأم أم الأب لأنها أقربهن درجة وعلى 
قول ابن مسعود هو بين ثلاثهن وعلى رواية الحجازيين عن زيد وهو مذهب الشافعي هو بين 
أم أم الأم وأم أم الأب وتسقط أم أل أن الأب لأنها وإن ساوت التي من قبل الأم في الدرجة 
فقد تقدمتها أم أم الأب فسقطت بها ثم على هذا المثال يرثن 

فصل: فأما الجدة الواحدة إذا أدلت بسببين وبولادة من جهتين كامرأة تزوج ابن ابنها 
بنت بنتها فإذا ولد لهما مولود كانت المرأة جدته من وجهين فكانت أم أبي أبيه وأم أم أمه فإن 
لم يكن معها من الجدات غيرها فالسدس لها فإن كانت معها جدة أخرى هي أم أم أب فقد 
اختلف الناس هل ترث بالوجهين وتأخذ سهم جدتين. 

فقال محمد بن الحسن وزفر بن الهذيل والحسن بن صالح : ترث بالوجهين وتاخذ 
سهم جدتين وحكاه أبو حامد الإسفراييني عن أبي العباس بن سريج واختاره مذهبا لنفسه 
وقال سفيان الثوري وأبو يوسف ترث بأحد الجهتين وتأخذ سهم جدة واجدة وهو الظاهر من 
مذهب الشافعي ومالك رضي الله عنهما لأنها يد واحدة فلم تكن إلا جدة واحدة ولآن 
الشخص الواحد لا يرث فرضين من تركة وإنما يصح أن يرث بفرض وتعصيب كزوج هو ابن 
عم وربما أدلت الجدة الواحدة بشلاثة أسباب وحصلت لها الولادة من ثلاثة أوجه مثل أن 
تكون أم أم أم الميت وأم أبي أبيه وأم أم أبي أبيه فإذا اجتمعت معها جدة أخرى فعلى قول 
محمد بن الحسن ترث ثلاثة أرباع السدس كأنها ثلاث جدات من أربع وعلى قول أبي 
يوسف وهو الظاهر من مذهب الشافعي ترث نصف السدس لأنها إحدى جدتين والله أعلم 
بالصواب 


ار ل يه 
بان اقرب القصدية 


قال المْْنِيُ رَجمَهُ ال وَأَْبُ العْضَبة انون نم بَُوالبِينَ نم الأب نم الإوة بللاب 
َالام م إن لم يكن جد فإن كان جَدٌ شَارَكهُم في بَاب الجَدَ ثم الإخوة بلاب ْم بنو الإخوة 
لاب وَالام ثم بن الإحوة لاب فَإن لم يكن أذ بن الإحوة ولا من تيه دلا يتوم 1 إن 
اذ الششرض زلاقية زلا ونبو ون طرائس الأو زاب ولاج فبك ور معن 
الأب لاب فَإن لم يكن فَبنوهُمْ وَبنو بهم عَلَى ما وَصَفْتَ مِنَ العُمُومة وهم وبي بهم إن 
م يَكُونوا َعَم الْجَد لاب وَالامْ إن َم يَكنْ فَعمّ الجَد للاب فَإِنْ َم يكن فبَوهُمْ وَبَلُو نيهم 
عَلَى مَا وَصَفْتَ عُمُومة الأب فَإِنَ لم يَكُوُوا قََرَْعُهُمْ بَطناً وَكَدَلِكَ تَفْعَلُ في العَصَبَةٍ إِذَاوْجدَ 
أحَدُ منْ ولد المت وَإِنَ سَمْلَ لم يُورْ أحدُ مِنْ ولد اليه ون قرب وَإِن ود أحَدُ مِنْ ولد انه 
إن سَفْلَ لم يُوَوَتْ د مِنْ ود جَدَهِ وَإِن قَرْبَ وَإنَ جد أحَدَ مِنْ وَل جَدّهِ ون سَمَلَ لَمْ 
يورت أحَدَ من وَلَدِ أبي جدَهِ وَإِنْ قَرْبَ وإنَ كان بعْض العْصبَةِ أرب بأب فَهْوَ وى لآب كَانَ 
وام ون كُوا في درَجَةٍوَاجَةٍ إلا أن يَكُونَ بَعْضْهُمْ لأب وَأمََالذِي لب َأ أَوْلَى فَإِذَا اسْتَرَتْ 
اي ل ل فقن الميراث) . 
عصبة لالتفافهم عليه في نسبه كالتفاف العصائب على يده وقال آخرون بل سموا عصبة لقوة 
نفسه بهم ولقوة جسمه بعصبه فأقرب عصبات الميت إليه بنوه لأنهم بعضه ولأن الله تعالى 
سن مم سا يه جل لسك ترم ب 
بعض البنين لأن الأب معهم ذو فرض كهو مع البنين ولأنهم يعصبون أخواتهم كالبنين ثم بنو 
بني البنين وإن سفلوا فإن قيل أفليس الأب مقدما على الابن في الصلاة ة عليه بعد الوفاة 
ويج في حال الحا أن أقوى الحصبات فهلا كان مقدم في الميراث قبل نادم في 
الصلاة ة والتروييج .0 عنى الولاية والولاية في الآباء دون الأبناء وفي الميراث يقدم 6 
التعصيب وذلك ف في الأبناء أقوى منه في الآباء فإذا عدموا فلم يكن ولد ولا ولد ولد وإن سفل 
فالات سيد افر العصبات بعدهم. لأن الميت بعضه. ولأنه لما كان أقربهم من ولده 
الميت كان الأقرب من بعدهم من ولد الميت ولأن سائر العصبات بالآأب يدلون وإليه ينسبون 


١١ 
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فكان مقدماً على جميعهم فإن لم يكن بعد الأب إخوة فالجد وإن كان إخوة فعلى خلاف 
يذ كر في رايد اد نم يع الحد أو الجد قو جد الجد ف بر جد التجد م جنر يب ال 
هكذا أبدا حتى لا يبقى أحد من عمود الآباء لما فيهم من الولادة والتعصيب. ثم الإحوة إذا 
لم يكن جد لأنهم والميت بنو أب قد شاركوهم في الصلب وراكضوهم في الرحم ولأنهم 
يأخذون شبهاً من البنين في تعصيب أخواتهم فيقدم منهم الأخ للأب والأم على الأخ للأب 
لقوته بالسبيين على من تفرد بإحداهما ولما روي عن الني يكف أنه قال«أعيانٌ بني الام 
يتوَارَنُونَ دُونَ بَنِي العلات»وأصل ميراثهما مأخوذ من قوله تعالى : #يَسْتَفْتونَكَ قل الله يفتيكم 
في الكلالة إن امْرْوْ َلَكَ لَيِسَ لَه وَلَد ولَهُ أت فَلَهَا ِضفُ ما ترك وَهُوَ ينها إن لَمْ يَكنْ لَهَا 
وَلَدُ[النساء ]١76‏ فيكون حكم الإخوة مع الأخوات كحكم البنين مع البنات في اقتسامهم 
ل ا ا ال ا 1 الأخ للأب 
وهو مقدم على ابن الأخ للأب والأم لقرب درجته, ثم بنو الإخوة وهم مقدمون على الأعمام 
وإن سفلواء لأنهم من بني أبي الميت والأعمام بنو جده فيقدم من بني الإخوة من كان لأب 
وأمء ؛ ثم من كان لأب ثم بنو بنيهم وإن سفلوا يقدم من كان أقرب في الدرجة وإن كان لآب 
على من بعد وإن كان لأب وأم فإن استوت درجتهم قدم من كان منهم لأب وأم على من كان 
لأب ثم الأعمام لأنهم بنو الجد وَلآنَ النبيّ يكل وَرْتْ عَم سَعْدَ بْنَ الربيع. ما فضل عَنْ فرضصٍ 
زَوْجَتِهِ وَبنتيّه فيقدم العم للأب والأم على العم للآب لادلائه بالسببين ثم ثم العم للأب ثم | نن 
العم للأب والأم ثم ابني الع لاب ثم نر شيم عاى فلا الحرجي رإن تفلو اامقلفين على 
أعمام الأب ثم أعمام الأب يقدم منهم من كان لأب وأم على من كان لأب ثم بنوهم وبنو 
بنيهم على ما ذكرنا في بني الأعمام ثم أعمام الجد ثم بنوهم ثم أعمام ابن الجد ثم بنوهم ثم 
أعمام جد الجد ثم بنوهم ثم أعمام أبي جد الجد ثم بنوهم هكذا أبدا حتى يستنفذ جميع ' 
العصبات لاايقدم بتواب أبعد علئ: بدو أب هو أقترب وإن ترلت دزتهم وإذا انبتووا قم 
منهم من كان لأب وأم على من كان لأب وليس الإخوة للأم من العصبة لادلائهم بالأم التي 
اتويات مور م حاير الور ا ا 
فصل: وليس يرث مع أحد من هؤلاء العصبات أخت له إلا أربعة فإنهم يعصبون 
ل ل اوش الو ا الا 
بن الابن يعصب أخته وإن سفل ويعصب من لا فرض له من عماته فيشتركون في الميراث 
ل سل جد لاضن راكد لاب ولام ينعسي حت ويك اسعها اكد مدل جط الا 
والأخ للأب كذلك أيضاً يعصبها ويقاسمها ومن سوى هؤلاء الأربعة من العصبات كلهم 
يسقطون أخواتهم ويختصون بالميراث كبني الإخوة والأعمام من جميع العصبات . 
فصل: فأما إذا ترك ابني عم أحدهما أخ لأم فللذي هو أخ للأم السدس فرضاً بالأم 
والباقي بينهما بالتعصيب وبه قال علي وزيد رضي الله عنهما وهو الظاهر من قول عمر وقول 
أبي حنيفة ومالك والفقهاء . 
وزوق عن عبد الله ين مستعود رشني ا اللماغنه أنه قال الال كله لابن الحم الذي هو 


05ل سس شد كتأب الفرائضص/ باب أقرب العصبة 


أخ لأم وبه قال شريح , وعطاء والحسن وابن رين والنخعي وأبو ثور استدلالاً بماروي عن 
النبي كه أنه قال انو الام حَرَارنون دون بي العلات) ولأنهما قد استويا في الإدلاء بالأب 
واختص أجدهما بالإدلاء بالأم فصار كالأخوين أحدهما لأب وأم وآخر لأب فوجب أن يقدم 
من زاد إدلاءه بالأم على من تفرد بالأب. 

ودليلنا قوله تعالى : #وَإِن كَانَ رَجُلّ يُورَتَ كَلالَةَ أو امْرََة وَلَهُ أحّ أو حت فَلِكُل وَاجِدٍ 
نهنا السدُمن 4[التسباء ]١‏ فأوجب هذا الظاهر أن لا يزاد بهذه الإخوة على السدس ولآن 
الست الميتعن به الفرض لا يوجت أن يقوى به التعصيب بعد احد العرضن كاي عتم 
أحدهما زوج. ولآن ولادة الأم توجب أحد الأمرين إما استحقاقا بالفرض أو تقديما بالجميع 
ولا توجب كلا الأمرين من فرض وتقديم ألا ترى أن الإخوة المتفرقين إذا اجتمعوا اختص 
الإخوة للآم بالفرض واختص الإخوة للب والأم بالتقديم في الباقي على الإخوة للأب 
ولم يجز أن يشاركوا باقيهم الإخوة للأم لتنافي اجتماع الأمرين في الإدلاء بالأم وكذلك ابن 
العم إذا كان أخا لأم لما استحق بأمه فرضاً لم يستحق بها تقديمه على ابن العم ولأن اجتماع 
الرحم والتعصيب إذا كانا من جهة واحدة أوجب التقديم كالاخوة للأب والأم في تقديمهم 
على الإخوة للأب وإن كانا من جهتين لم يوجبا التقديم والأخ للأم إذا كان ابن عم فيعصبه 
من جهة الإدلاء بالجد ورحمه بولادة الأم فلم يوجب التقدم. وفي هذا انفصال عن 
استدلالهم بالإخوة للأب والأم . 


فأما الخبر فمحمول على الإخوة لأن الروايةأَعيَانَ بي الام يََوَارنُونَ دُونَ بي 
العلات) فإذا تقرر أنهما في الباّي بعد السدس سواء وإنما ذلك في المال فأما ولاء الموالي 
فمذهب الشافعي أن ابن العم الذي هو أخ لأم يقدم به على ابن العم الذي ليس بأخ لأم لأنه 
لما لم يرث بأمه من الولاء فرضا استحق به تقديما لأن الإدلاء بالأم إذا انضم إلى التعصيب 
أوجب قوة على مجرد التعصيب إما في فرض أو تقديم فلما سقط الفرض في الولاء ثبت 
التغديم. 0 
ل سر ل ار اسه ل 
ل سل صم سرك ريم يم 
الثلاثة بين ابن العم الذي هو أخ لأم والأخ للأم الذي هوابن عم وابن العم الذي ليس بأخ 
لأم فلوترك بنتاً وابني عم أحدهما أخ لأم فعلى قياس قول ابن مسعود للبت النصف والباقي 
لابن العم الذي هو أخ لأم وحكي عن سعيد بن جبير أن الباقي بعد نصف البنت لابن العم 
الذي ليس بأخ لأم لأن الأخ للأم لا يرث مع البنت وعلى قول الشافعي والجماعة إن الباقي 
بعد فرض البنت بينهما لأن البنت تسقط بورثته بالأم ولا تسقط ميراثه بالتعصيب كالاخوة 
للأب والأم فلوترك ابن عم لأب وأم وابن عم لأب هو أخ لأم فعلى قول ابن مسعود المال 





١1ا/‎ 





كتاب الفراتض/ باب أقرب العصبة 
لابن العم للأب الذي هو أخ لأم وعلى قول الجماعة لابن العم للأب الذي هوأخ للام 
السدس بأنه أخ لأم والباقي لابن العم للأب والأم والله أعلم 
الْمُعِْنُ فَإنْ لم يَكُنْ فَأكْرَبُ عَصَبَةِ مَوْلآهُ الذكُورٌ فإنْ لَمْ يَكُنْ فَبَيْتُ الْمَالرِ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال بو لزركه ؤروف بك اموي قال الشانعنا لق د لكل 
عَلنًامَوَاِي مما ترك الوَالَِانِوالثُرَبُون» [النساء : *] وروي عن النبي ييه أنه قال: 
«مَولَى الْقَوْم منهُم 3 وروي عن النبي كله أنه قال: «الْوَلَاءُ لْحَمَةٌ كلّحْمَةٍ النسّب)227 وروي 
01د امن ا إلى غَيْرِ مَوَالِيِهِ فَقَذ خَلْمٌ رَقبَة الإسّلام من عنقه00), وأعتقت 
بنت حمزة بن عبدالمطلب عبداً فمات وترك بنتاً فجعل رسول الله يك نصف ماله لبنته والباقي 
لبنت حمزة معتقته فإذا بت هذا فكلٍ من أعتق عبده فله ولاؤه مسلماً كان المعتق أو كافراً وقال 
مالك : لا ولاء للكافر إذا أعتق عبداً مسلماً لقطع الله تعالى الموالاة بينهما باختلاف الدين 
وهذا فاسد بقول النبي كك قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق وقال لله : 
الْوَلاءُ لَحْمَةٌ كَلّحْمَةٍ النَسَب» فلما كان النسب ثابتاً بين الكافر والمسلم و إن لم يتوارثا كان 
الولأعينتهنا تاها ولا وار تان وان أسلم ورث فإذا ثبت استحقاق الميراث بالولاء فعصبة 
النسب تتقدم في الميراث على عصبة الولاء لأن النبي عَةِ شبه عصبة الولاء بعصبة النسب 
ومعلوم أن ما ألحق بأصل فإنه متأخر عن ذلك الأصل . الأعري أن :ابن الاين لما كان فى 
العيناك نلعا بالا ناهر عنوتو الجن لها كان سلسفا ثالآت اع هرو ]ذا كان كذتك فم 
كان للمعتق عصبة مناسب كان أولى بالميراث من المولى وإن لم يكن له عصبة وكان له ذو 
فرض تقدموا بفروضهم على الموالي لأنهم يتقدمون بها على العصبة فكان تقديمهم بها على 
لكر زان قاذ عدية وسور درفل يمدرعي رضي موه لتر انارت لار 
أو ما بقي منها بعد فرض ذي الفرض للمولى يتقدم به على ذوي الأرحام في قول من ورث 
درق الأرخام من 'الداصوين إلزاما روى عن عمس وابن مسعود وابن عباس ومعاذ بن جبل 
رضي الله عنهم أنهم قدموا ذوي الأرحام على الموالي وفيما مضى من إسقاط ميراث ذوي 
الأرحام دليل كاف والته أعلم . 

فصل: فإن لم يكن مولى فعصبة المولى يقومون في الميراث مقام المولى لأنهم لما 
قاموا مقامه في ماله قاموا مقامه في ولائه فإذا كان كذلك فالأبناء أحق بولاء الموالي من الاآباء 
فإذا كان أنه مولى وان مولن دان المولى: أرلى وزاك المران يرك تانق الى إن فل 
وبهذا قال أبو حنيفة ومالك وجمهور الفقهاء . 


710/7 والشافعي كما في البدائع(77؟١) والحاكم 541/4 والبيهقي‎ )١1149( أخرجه عبدالرزاق‎ )١( 
.)15/15( والخطيب في التاريخ‎ )١115( وأبونعيم في تاريخ أصفهان 48/5 والرازي في العلل‎ 
. 77/4 والبيهقي‎ 7١/1١17 (؟) أخرجه أحمد في المسند «/787 والطبراني في الكبير‎ 





ا يت يت تبات انا القر| فسن /:. نالب أقرت العتصيية 


وقال أبو يوسف: لأب المولى سدس الولاء والباقي للابن كالمال وهكذا الجد وإن 
علا يجعلون له مع الابن سدس الولاء وبه قال النخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق وهذا خطأ 
لأن الولاء مستحق لمجرد التعصيب وتعصيب الابن أقوى من تعصيب الأب لتقدمه عليه 
فوجب أن يكون أحق بالولاء فإذا ثبت أن الأبناء أولى بالولاء من الآباء فهو للذكور منهم دون 
الإناث فيكون لابن المولى دون بنت المولى وهو قول الجمهور. وقال طاوس : هو بين الابن 
والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين كالمال وهكذا قال في الأخ والأخت يرثان الولاء للذكر مشل 
حظ الأنثيين وحكي نح وهذا عن شريح وهذا خطأ لأن النساء إذا تراخى نسبهن لم يرثن 
بتعصيب النسب كبنات الإخوة وبنات الأعمام وتعصيب الولاء أبعد من تعصيب النسب فكان 
سقوط ميراث النساء أحق . 

فصل: فإذا لم يكن ابن مولى فأبو المولى بعده أحق بالولاء من الجد والأخوة لادلائهم 
به ثم اختلفوا بعد الأب في مستحق الولاء فقال أبو حنيفة : الجد أحق به من الإخوة» وبه قال 
أبو ثور. 

وقال مالك : الإخوة أحق به من الجد. 

وقال أبويوسف ومحمد: إنه بين الجد والأخ نصفين وبه قال أحمد بن حنبل وللشافعي 
فيه قولان: 

أحدهما: إنه للإخوة دون الجد وهو قول مالك؛ لأن الإخوة أقرب إلى الأب من الجد 
كما أن ابن الابن أحق من الأب فعلى هذا يقدم الأخ للأب والأم على الأخ للأب ولا حق فيه 

والقول الثاني : إن الجد والإخوة فيه سواء كقول أبي يوسف؛ لأنه يقاسم الإخوة في 
المال فقاسمهم في الولاء فعلى هذا لو نقصته مقاسمة الإخوة من ثلث الولاء لم يفرض له 
الثلث بخلاف المال لأن الولاء لا يستحق بالفرض وإنما يستحق بالتعصيب المحض . 

فلو كانوا خمسة إخوة وجداً كان الولاء بينهم أسداساً على عددهم للجد منه السدس 
ولا يقاسم الجد الإخوة للأب مع الإخوة للأب والأم بخلاف المال ثم الإخوة مع أبي الجد 
وجد الجد وإن علا كلهم مع الجد الأخير فأما بنو الإخوة والجد فعلى قولين: 
أحدهما: إن بني الإاخوة أحق بالولاء من الجد. وهو مذهب مالك؛. وكذلك بنوهم 
وإن سفلوا. ا 

والقول الثائنى* إن العذا الزن تابن الإخرةة لقتريي درضة ولا يحضي افشاك بن 
الإخوة مع الجد. ويقدم من بني الإخوة من كان لأب ولأم على من كان لأب, ثم بنوهم وبنو 
بنيهم وإن سفلوا على هذا الترتيب يتقدمون على الأعمام وبنيهم. ويتقدم الجد بالولاء على 
الأعمام لأنهم بنؤه فأما أبو الجد والعم ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: إن أبا الجد أولى بالولاء لولادته . 
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كتاب الفرائتض/ باب أقرب العصبة 


والثاني : إن العم أولى بالولاء لقربه. 

والشالث: إن أبا الجد والعم سواء يشتركان في الولاء يترتبون بعد ذلك ترتيب 
العصبات, فإن لم يكن للمولى عصبة فمولى المولى , فإن لم يكن فعصبته ثم مولاه كذلك 
أبدا ما وجدواء فإن لم يوجدوا ووجد مولى عصبته : فإن كان مولى آبائه وأجداده ورث؛ لأن 
الولاء يسري إليه من أبيه وجده؛ . وإن كان مولى أبنائه أو أخواته لم يرث لأن ولاء الابن لا 
يسري إلى أبيه ولا إلى أخيه؛ فإن لم يكن له إلا مولى من أسفل قد أنعم عليه بالعتق لم يرئه 
كن :فول الحمافة: 

وقال طاوس : له الميراث استدلالاً برواية عوسجة عن ابن عباس أَنَّ رَجُلامَاتوَلَم 
دع وَارئاً إل لاما لَهُ كان أَعَفه َال رَسُولُ الله كي : «هَل لَهُ أَحَدُ» قالوا : لآ إلا غلاماً لَه 
كان اعَتَقَهُ فَجَعَلَ رَسُول الله كه مِيرَائّهُ لَهُ والدليل على أن لا ميراث له: قول النبي كال : 
«الْوَلَآءٌ لِمنْ اعْتَق». 

وروي أن عبد الله بن عمر كان يورث موالي عمر دون بناته لأن المولى الأعلى ورث 
لإنعامه فصار ميراثه كالجزاء؛ والمولى الأسفل غير منعم فلم يستحق ميراثا ولا جزاء. فأما 
إعطاء النبى يئْةِ ذلك له فيجوز أن يكون ذلك طعمة منه؛ لأنه كان أولى بمال بيت المال أن 
بفعاهك يرق والة اعنم . 

فصل: والولاء للمعتق في النسب. وصورته أن يعتق الرجل عبدا ثم يموت السيد 
ويخلف ابنين فيرثان ماله بينهما ثم يموت أحد الابنين ويخلف ابنا فينتقل ميراث ابنه عن 
لجد إليه فإذا مات بعد ذلك العبد المعتق ورثه ابن المولى دون ابن ابنه وقال شريح وابن 
لزبير وسعيد بن المسيب وطاوس ينتقل الولاء انتقال الميراث فيصير ولاء المعتق بين الابن 
واين الابق + لآن عيراث السيد المعتق تار إليهها ولم يجعلوا عومد صر 
لولاء عند موت المولى الأعلى ومن جعل الولاء للكبير اعتبر مستحق الولاء عند موت المولى 
لأسفل وبتوريث الكبير قال جمهور الصحابة والفقهاء تعلقأ بقول النبي يليه : ال 
ْم السب لآ يناع ولا يُومَبُ َلآ يُورتُ» فلو جعل كالمال صار موروثً؛ ولأن المال ينتقل 
بموت المولى الأسفل إلى عصبة مولاه الأعلى وليس ينتقل إلى المولى بعد موته فينتقل إليهم 
كالمال فلذلك صار مخالفاً للمال» فعلى هذا لومات المولى الأعلى فترك أخاً لآب وأم 
وأخاً لأب فأنحذ الأخ للأب والأم ميراثه دون الأخ للأب ثم مات الأخ للأب والأم فترك ابنا ثم 
مات المولى المعتق فعلى مذهب الشافعي ومن جعل الولاء للكبير فجعله للأخ للأب دون 
ابن الأخ للأب والأم؛ لأنه الآن أقربهما إلى المولى الأعلى ومن جعله موروثاً كالمال جعله 
لإبن الأخ للأب والأم؛ لأنه صار أحق بميراث المولى الأعلى , وللولاء كتاب يستوفي فروعه 
فيه مع جر الولاء وما يتعلق عليه إن شاء الله تعالى . 

افصبق > قأن اوالكدا لج ا لات شط رون اقرح تو الا عرو لدداميت وا ولاه قروا ل واد 
يعاقده ويحالفه ويناصره فهذا عند الشاقعي وجمهور الفقهاء لا يتوارثان به . ْ 





1 لس الهس ِ8غ4هيهيهلللب كتاب الفرائض/ باب أقرب العصبة 

وقال إبراهيم النخعي . : يتوارثان بهذه الموالاة وليس لواحد منهما نقضهاء وقال أبو 
رك دور م ل ا 
1 الناسٍ 5 كاير 

والدليل سل فننادما ذعنا اليه تقولة :"تنما الزلاة لمن عق فتائعة للمعتى وتقتاذ 
عن غير المعتق . 1 0 0 

وروى جبير بن مطعم عن النبي كه أنه قال : ١لا‏ حلف في الإشلام وأيما حلف كان 
في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة»”"' ولأن كل.من لماله جهة ينصرف إليها لم يجز أن ينقله 
بالموالاة إلى غيرها كالذي له نسب أو عليه ولاء؛ ولأن كل جهة لا يتوارث بها مع النسب 
التوارث بالحلف وقد ذكرناه. 

وأما قوله يلل : الك عق بفخية رمام فبعد]» الى نفس ذو اسالداقى عبد تداقن 
حياته ودفنه والصلاة عليه بعد وفاته والله أعلم بالصواب . 


)01 اعرعه عبلالززاق قن ايدان 49 وأحمد ٠١7/5‏ والدارمي 1/7" والطبراني في الكبير 40/١‏ 
والبخاري معلقاً 45/1١‏ وأبو داود (1918؟) والترمذي 1//8؛ )١١١15‏ والنسائي في الكبرى وابن 
ماجة 9197/57 (737227) والدارقطنى .8١/5‏ 

(0؟) أخرجه البخاري ١١7/7‏ طبعة دار الفكر ومسلم في الفضائل باب (20) )5١67054(‏ وأبوداود 
(5925) والدارمي )١157/7(‏ وانظر نصب الراية .)١59/5‏ 








بَابٌ ميرّاث الجَدَ 


مسيالة : قَالَ الشافعيُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى «وَالْجَُ ليرت مع الأب فَإن لم يكن أب 
قَالجَدٌ بمنِْلَة لات ب إن لَمْ يكن المَيّت َك أخداً مِنْ وَلَد أبيه ٠‏ الادنِينَ أو أحداً مِن امَهَاتِ ابيه 
إدْعَالتٍ الفَرِيضة إلا في فَرِيِضتَيْنِ زوج وَأبوَيْنِ أو امرَأة وَابْوَيْنِ إن إِذا كالَ فِيهمًا مَكَانَ الأب 
ا ل اررق تهات الاضال يران 


0 : أما الجد المطلق فهو أبو الأب لا غير» فأما أبي الأم فهو جد بتقييد, 
ثم الجد يجمع رحماً وتعصيباً كالأب» فيرث تارة بالرحم فرضا مقدرا ويرث بالتعصيب تارة 
مرسلاء ويجمع بين الفرض والتعصيب في موضع ولا خلاف أن الجد لا يسقط إلا بالأب 
وحدهء» وله فى ميراثه ثلاثة أحوال أجمعوا أنه فيها كالأب. وحال أجمعوا أنه فيها بمخللاف 

فأما الحال التي أجمعوا على أنه فيها كالأب فمع البنين وبنيهم يأخذ بالفرض وحده 
العصبات سوى الإخوة من الأعمام وبنيهم وبني الإخوة إلا في رواية شاذة حكاها 
إسماعيل بن أبي خالد عن علي عليه السلام أنه قاسم الجد مع بني الإخوة وليست ثابتة. 
ويسقط الإخوة للأم فهذه حال هو والأب فيها سواء. وأما ما أجمعوا عليه على أنه فيه مخالف 
للأب ففي فريضتين هما زوج وأبوان» أو زوجة وأبوان. فإن للأم ثلث ما يبقى بعد فرض 
الزوج والزوجة. فإن كان مكان الأب جد: فللأم ثلث جميع الال في الفريضتين أما مع 
اند يعمل الاقم قلت ما فى واناقي [لقلر الاب وحكي عن تعره الدحفل اللزريج 
النصف.» والباقي بين الجد والأم نصفين» وهي إحدى مربعاته؛ لأنهتجعل المبال أرباعاء 
والذي عليه الجمهور ما ذكرناء والجد يحجب أم نفسه دون أمهات الأب فهذه حال ذهبوا 
إلى أنه فيها مخالف للأب, وأما ما اختلفوا هل الجد فيه كالأب أم لا؟ فمع الإخوة 
والأخوات. وقد كانت الصحابة رضي مقي ااه الاجر لمر .القرل فيه حتىي روى 
سعيد بن المسيب قال: قال رسول الله عَلِلٍ #واخراك علن فس الْجَدَّ أجْرَاكُمٌ عَلَى الثاري50©) 


.)١71//5( وانظر الدر المنثور‎ 51/١ أخرجه سعيد بن منصور في السئن‎ )١( 





اا7اببببتت ا 7 سر 77 تر 127 كتاب الفرائضص/ باب ميراث الحد 


وقال علي عليه السلام : امن سَرَهُ أن يَفْجم جرَائِيم جهنم فض بيْنَ الإحوة وَالْجَدَ1) 

وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه سَلُونَا عَنْ عَضَلِكُمْ وَدَعُونَا مِنَ الْجَدّ لآ حَيَّاهُ 
الله . فاختلف الصحابة ومن بعدهم في سقوط الإخوة والأخوات بالجد : فروي عن أبي بكر 
الصديق وعبدالله بن عباس وعائشة وأبَيّ بن كعب ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء وأبي موسى 
الأشعري وأبي هريرة وعبد الله بن الزبير رضي العم أن الماييتط الاخره والاخيوات 
كالأس» وعن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم مثله. ثم رجعوا عنه بل روي عنهم أنهم لم 
يختلفوا فيه أيام أبي بكر حتى مات رضي الله عنه . 

وبهذا قال من التابعين عطاء وطاوس والحسن وقال به من الفقهاء أبو حنيفة والمزني 
وأبو ثور وإسحاق وابن سريج وداود وروي عن عمر وعثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت 
وعمران بن الحصين رضي المح والح اس ير ور حر لو ب رايا 
سنذكره ه من كيفية مقاسمته لهم . 

وبه قال من التابعين شريح والشعبي ومسروق وعبيدة السلماني ومن الفقهاء ء الشافعي 
ومالك والأوزاعي والشوري وأبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل واستدل من أسقط الإخوة 
والأخوات بالجد بقول الله تعالى : #وَائبَعْتَ مِلَةَ آبائي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ4 [يوسف: م8] 
وقال تعالى : #ملة بكم إبْرَاهِيمَ) # [الحج : 8لا] فسماه أبا وإذا كان اسم الأب منطلقاً على 
الجد وجب أن يكون في الحكم كالأب ولأن للميت طرفين أعلى وأدنى فالأعلى الأب ومن 
علا والأدنى الابن ومن سفل فلما كان ابن الابن كالابن فى حجب الإخوة ووجب أن يكون 
أبو الأب كالآب في حجب الإخوة.. وتحريره قياساً أنه أحد الطرفين فاستوى حكم أوله وآخره 
كالطرف الآخر قالوا ولأن الجد عصبة لا يعقل فوجب أن يسقط العصبة التي تعقل كالابن» 
ولآن من جمع الولادة والتعصيب أسقط من عدم الولادة وتفرد بالتعصيب كالابن ؛ ولأن للجد 
تعصيبا ورحما يرث بكل واحد منهما منفردا فكان أقوى من الأخ الذي ليس يدلي إلا 
بالتعصيب وحده قالوا: ولأن الجد يدلي بابن والأخ يدلي بالأسء والابن أقوى من الأب. 
فكان الإدلاء بالابن أقوى من الإدلاء بالأب» ولأن للجد ولاية يستحقها بقوته في نكاح 
الصغيرة وعلى مالها ويضعف الأخ بما قصر فيها . 

قالوا: ولأن الأخ لو قاسم الجد كالأخوين لوجب أن يقتسمها في كل فريضة ورث فيها 
جد كما يقاسم الأخ الأخ في كل فريضة ورث فيها أخ, فلما لم يقاسمه في غير هذا الموضع 
لم يقاسمه في .هذا الموضع . قالوا: ولأن الج في مداينية الراغرة الاإخلر من انه أخوال» 
إما أن يكون كالأخ للأب والأم. أو كالأخ للأب أو أقوى منهماء وليس يجوز أن يكون 
أضعف منهما؛ لأنه لا يسقط بهماء فلو كان كالأخ للأب والأم لم يرث معه الأخ للأب ولو 
كان كالأخ للآب لما ورث مع الأخ للآب والأم. وإذا امتنع بما ذكرنا أن يكون كأحدهما ثبت 
أنه أقوى منهما. والله أعلم . 
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فصل: واستدل من ورث لقره ولاو صويم الجدد شولم تباي : #لِلرّجَال : نصِيبٌ 
ارد الْوَالِدَانِ افر بوث #[النساء /] وبقوله تعالى : «وأولوا الآرْحَام بَعْضْهُمْ أوْلَى 

ببعض #[النساء 1] والجد والإخوة يدخلون في عموم الآيتين فلم يجز أنَ يخص الجد 
لقال موق الإخوة؛ ولآن الأخ عصبة يقاسم أخته فلم يسقط بالجد كالابن طردا وبني الإخوة 
والعم عكساً. 

فإن قيل: هذا تعليل فاسد. لأن الأخ وإن عصب أخته يسقط بالأب وه ولا يعصب 
أخته فكذلك لا يمتنع أن تسقط بالجد الذي لا يعصب أخته. 


قيل: إنما سقطوا بالأب لمعنى عُدِمَ في الجد وهو إدلائهم بالأب دون الجدء. ولأن قوة 
الأبناء مكتسبة من قوة الآباء. فلما كان بنو الإخوة لا يسقطون مع بني الجد فكذلك الإخوة لا 

فإن قيل: فهذا الجمع يقتضي أن يكون الإخوة يسقطون الجد كما أن بني الإخوة 
يسقطون بني الجد وهم الأعمام . 

قيل : إنما استدللنا بهذا على ميراث الإخوة لا على من سقط بالاإخوة وقد دل على 
2 ولأن كل من لا يحجب الأم إلى ثلث الباقي لا يحجب الإخوة كالعم طردا 
وكالأب عكسا 3 ولأن كل سببين يدليان |! لى الميت لشخص واحد لم يسقط أحدهما بالآخر 
كالأخوين وكابني الابن. لاا والجووعادمت يدليان بالأنفء ولأن تعصييب الإخوة 
كتعصيب الأولاد. لأنهم يعصيبون أخواتهم ويحجب الأم عن أعلى الوجهين». ويفرض 
النصف للأنثى منهم والجد في هذه الأحوال كلها بخلافهم فكانوا بمقاسمة الجد أولى من 
سقوطهم به. ولأن كل شخصين إذا اجتمعا في درجة واحدة وكان أحدهما يجمع بين 
التعصيب والرحم والآخر يتفرد بالتعصيب دون الرحم : كان المتفرد بالتعصيب وحده أقوى 
كالابن إذا اجتمع مع الأب فلما كان الجد جامعا للأمرين والأخ مختص بأحدهما وجب أن 
0 أقوى ؛ ا ” أنا أبو ابي الميتك: 3 
الج يدي ارق لإا ا أقوىءٍ نيا أذ من يدليان به وعو الأب لوكا هم 
في الصلب وراكضه في الرحم. وإذا كان الأخ أقوى من الجد بهذه المعاني الثلاثة كان أقل 
أحواله أن يكون مشاركا له في ميرائه. ثم يدل على ذلك ما جري من نظر الصحابة فيه؛ٍ 
فروي أن عمر رضي الله عنه كان يكرَه ه أن يَذْكرَ فريضة في الجَدٌ حي ضَارَ مُوجَدًا وَذلِكَ أن 


ا طن اع ا 


به عَاصِما مَاتَ وَتَرّكُ اؤلآدا ثم مَاتَ ا الاولاد ف رك جَدَهُ مر وَإِخوته فعَلِم أنه مزلا بد 

مِنَ النظر فيد فَمَامَ في الناس, َال هل فِيكُمْ مِنْ احد سَمِعْ رَسُول الله ين يقول في الْجَدٌ 
شَيْنا؟ فقا رَجُلُ فقال سَمِعْتُ رَسُولَ الله له : يسْتَلْ عَنْ فريضة الْجَدَ فأعْطاهُ السَدُس فقَال مَنْ 
كان معة من الْورتة؟ فقال لا ادر قال لا درئت ثم :قال أحر شفل رمول اللاعة كي عن فريضة 
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لحك فأخطاة الُلْتَفَقَالَ مَنْ كَانَ مَعَهُ من الْورَئَةِ قَالَ : لآأذري قَالَ: لآ دَرَيْتَ؟ ثُمّ دَعَا 
رَيْدَبْنَ نابت َال إِنَّهُ كانَ مِنْ راي وَرَأَى أبي بَكْرِ قبلي أنْ أَجْعَلَ الْجَدٌ أؤلى مِنَ الآخ, فَمَاذًا 
رَى؟ ففَال يا مير المؤْمِينَ لآ بعل شَجَرَةُ حرج مِنْهَا عُضْنُ ثم حرج مِنَ الْعْضْنٍ عُضْنَانٍ يم 
جل الجد ازلىفن الاج وَهُمَا رجا مِنَ الْعضْنٍ الي خرج منهُ الْجَد؟ نم دَعَا عَِيَ بن 
أبي طالب وَقَالَ :لَه مل مََالِتِهِ لرَيدٍفقَالَ عَلِيّ يا أمِيرٌ المُؤْمِنِينَ لا تَجعَلُ وَادِ سَالَ فَانشَعْبَتْ 
نه شُعْبة م اعبت مِنَ الشْغبَة سُعْبَتَانٍ فلوْرَجَعْ ماه إَِدَى الشْعْيتيْن وَل : في الشْعْبَتَيْنٍ 
جميعا فِيم تجغل الْجَدَ اولى مِنَ الاخ ؟ فقال عمر: ولا رأيكمًا أجمَعُ ما رايت أنْ يَكُونَ ابي 
ولا أن اكون اباه. 

قال الشعبي . : فَتجِعَل الجندٌ أخا مع الحو ين وه الأخر والآت فَإذًا كَمُرُوا تَركَ 
مُفَاسمَتهُْ وأَحلٌ اثلث وكان عمر رضي الله عنه أول جد ورث مع الإخوة في اللإسلام. 
فهذه القصة وإن طال الاحتجاج بها تجمع خبراًء واحتجاجاً. ومثلا. فلذلك استوفيناها . 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن الله تعالى سمى الجد أنأ فهو أن اسم الأب انطلق 
عليه توسعاً ألا ترى أن تسميته بالجد أخص من تسميته بالأب. ولوقال قائل هذا جد وليس 
بأب لم يكن مضلا والأحكام تتعلق بحقائق الأسماء دون مجازهاء ولا يتعلق عليه حكم 
الأب وكما تسمى الجدة أماً ولا ينطلق عليها أحكام الأم . 

وأما استدلالهم بأن طرفه الأدنى يستوي حكم أوله وآخره فكذلك طرفه الأعلى 
فالجواب عنه: أن ابن الابن لما كان كالابن في الحجب الأم كان كالابن في حجب الاخوة. 
ولما كان الجد مخالفاً للأب في حجب الأم إلى ثلث الباقي كان مخالفاً للأب في حجب 
الإخوة فيكون الفرق بين الطرفين في حجب الأم هو الفرق بينهما في حجب الإخوة. وأما 
قياسهم على الابن بعلة أنه عصبة لا يعقل. 

فالجواب عنه أن استحقاق العقل دل على قوة التعصيب فلم يجز أن يجعل دليلاً على 
ضعفه. ألا ترى أن أقرب العصبات اختص بتحمل العقل من الأباعد, لقوة تعصيبهم 
وضغف الأباعد, وليس خروج الأباء والأبناء عن العقل عنه لمعنى يعود إلى التعصيب فيجعل 
دليلاً على القوة ة كما لا يجوز أن يجعل دليلاً على الضعف وذلك لأجل التعصيب ثم المعني 
في الابن أنه لما كان أقوى من الأب أسقط الإخوة المدلين بالأب فلما لم يكن الجد أقرى 
من الأب لم تفط الإعوةالمدلين يالب 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الجد قد جمع الولادة والتعصيب كالأب فهو أن الأب 
إنما أسقطهم لإدلائهم به لا لرحمه وعصبته ألاترى أن الابن وإن انفرد بالتعصيب وحده 
أقوى من الأب والجد. وهكذا الجواب عن قولهم يجمع تعصيباً ورحماً. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن إدلاء الجد بابن وإدلاء الأخ بأ فهو ما قدمناه دلياكٌ 
من أن إدلاء الأخ بالينوة وإدلاء الجد بالأبوة لإدلائهما 56 بالأب فكان إدلاء الأخ أقرى . 
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وأما استدلالهم بولاية الجد في المال والتزويج فليس ذلك من دلائل القوة في 
الميراث» ألا ترى أن الابن لا يلي ولا يزوج وهو أقوى من الأب وإن ولي وزوج. 

وأما استدلالهم بأنه لو شاركه في موضع لشاركه في كل موضع . فالجواب عنه أن كل 
موضصع ورث الجد فيه بالتعصيب الذي شارك الأخ فيه فإنه يشاركه في ميراثه لا لميراثهما في 
نسبه. وإنما لا يشاركه في الموضع الذي لا يرث الجد فيه بالرحم, لأنه ليس للأخ رحم 
يساويه فيها . 

وأما استدلالهم بأن الجد لا يخلو من أحوال ثلاثة: فالجواب عنه أن الجد والاخوة 
مجتمعون على الإدلاء بالأب فلم يضعف عنه الأخ للأب بعد الأم لمساواته فيما أدلى به 
كما لم يقو عليه الأخ للأب والأم بأمه. وليس كذلك حال الإخوة حالهم بعضهم مع بعض» 
لأنهم يدلون بكل واحد من الأبوين فكان من جمعهما أقوى من انفرد بأحدهماء واللهأعلم 
بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : ووكل جد و إن غلا تكالجد إذا لم يكن جد 
دُونَهُ في كُلَّ حال إلا في حَجْبٍ أُمّهَاتِ الْجَدوَإِنْ بَعُدْنَ فَالْجَدُ يَحجبُ مهاه وَِنْ بَعُدْنَ وَل 





سب مهت مَنْهُوَ أرب نه اللاتِي لم يدنه . 

قال الماوردي: وهذا كما قال لا فرق بين الجد الأدنى والجد الأبعد في مقاسمة 
الإخوة والأخوات» فأبعدهم فيه كأقربهم. كما كان الأبعد في الإدلاء كأقربهم» فإن قيل فإذا 
جعلتم الجد الأعلى كالجد الأدنى في مقاسمة الإخوة فهلا جعلتم بني الإخوة معهم 
كالاخوة؟ قيل المعني في توريث الجد ما فيه من التعصيب والولادة.» وهذا موجود في البعيد 
كوجوده فى القريب, كما أن معنى الابن فى التعصيب والحجب موجود فى ابن الابن وإن 
شفل: ولين كذلك عال الأخزة ريفيي» لآنمقاتيجة الاعرة للمعتد إننا كان بقرتهم عل 
تعصيب أخواتهم وحجب أمهم. وبنو الإخوة قد عدموا هذين المعنيين فلا يحجبون الأم ولا 
يعصبون الأخوات. فلذلك قصروا عن الإخوة في مقاسمة الجد ولم يقصروا في الجد عن 
مقاسمة الإخوة كالجد. فإذا ثبت هذا فحكم الجد الأعلى في الميراث والحجب ومقاسمة 
الإخوة كالجد الأدنى إلا فى حال واحدة وهى أن الجد الأدنى يسقط سائر أمهات الأجداد. 
لانو رجن نجه الكعلى لا سقط أنهات: العمل الأدتى» لاهن لمرولد تدر لها مقط 
أمهات نفسه اللاتي ولدنه. ثم هو فيما سوى ذلك وفي حجب الإخوة للأم كالجد الأدنى , 
والله أعلم بالصواب . 


مسألة اك انحا رَجِمَهُ الله تع : «وَإِذًا كَانَ م الجَدَ َه 0 
فعي ر- و 00 م و ٍ 


ا قَإِنَ ١‏ راقو كان بلك كلت الال وما بي لَهُم). 
قال الماوردي : وهذا يجيج إذا ثبت ما وصفنا من أن الجد يقاسم الإخوة والأخوات 


هن 


ولا يسقطهم فقد اختلف من قال بتوريثه معهم في كد نناميةة م ٠‏ فالمروي عن عمر 
وعشمان وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنههم أنه ُقَاسِمْهُم مَالَمْ تقض الْمقاسَمَةُِنَ 
النْثْء فإن نقصته هرض له الثلث. وبه قال الشافعي, وروي عن علي بن أبي طالب عليه 
السلام : أنه قاسم بِالْجَدٌ إِلَى السّدُس ء فإن نقصته المقاسمة من السدس فرض له السدس» 
فيقاسم به إلى خمسة إخوة. ويفرض له مع الستة السدس». هذا هو المشهور عنه . 

وحكي عن عمران ب بن الحصين أنه قاسم بالجد إلى نصف السدس». فإن نقصته منه 
فُرض له نصف السدس» فكأنه قاسم به إلى أحد عشر أخا. وفرض له نصف السدس مع 
الثاني عشرء وهذا القول ظاهر الخطأء لأنه ليس الجد مع الإخوة أضعف منه مع البنين» وقد 
ثبت أنه لا ينقص مع الابن من السدس فكيف يجوز أن ينقص مع الإخوة من السدس. وأما 
مقاسمة على عليه السلام به إلى السدس : فاستدل له بأن الجد ليس بأقوى من الأب وقد 
ثبت أن الأب إذا فرض له لم يزد في فرضه على السدس فكان الجد إذا فرض له أولى أن لا 
يزاد على السدسء والدليل على أن الجد يفرض له الثلث مع الإخوة إن نقصته المقاسمة هو 
أن في الجد رحماً وتعصيباً فميرائه مع الابن برحمه فيأخذ به السدس» وميراثه مع الااإخوة 





بتعصيبه كما أنهم بالتعصيب يرئثون, فلو فرض له السدس لا يسقط تعصيبه وورث برحمه. 
وليس في الإخوة ما يدفغون الجد عن تعصيبه فلذلك فرض له الثلث ليكون السدس 
بالرحم . 

والسدس بالتعصيب الذي أقل أحواله أن يكون كالرحم, ولأن الجد يحجبه الأخوان 
إلى الثلث. وقد استقر فى أصول الحجب أن الابنين إذا حجبا إلى فرض كان من زاد عليهما 
في حكمها في استقرار ذلك الفرض بعد الحجب» ولا يحجب الثالث زيادة على حجب 
الثاني» كالأخوين لما حجبا الأم إلى السدس لم يزدها الثلث حجباً على الثاني حتى ينقص 
به من السدس, كذلك الجد لا ينقصه الثالث من الثلث وقد روي عن زيد بن ثابت رضي 
الله عنه أنه قال : دخلت على عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت إني قد رأيت أن أنقص 
الجد للإخوة فقال عمر لوو كنت مستنقصا أحدا لأححد لأنقصت الإخوة للجد. أليس بنو عبد 
الله يرثون دون أخوتي فمالي لا أرئهم دون إخوتهم »ان الس اتري ن اجيد قر 
فمات من ليلته رضوان الله عليه . 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا فلا يخلو أن يكون مع الإخوة والجد ذو فرض أم لا فإن كان 
معهم ذو فرض فسيأتي , وإن لم يكن معهم ذو فرض فلا يخلو حال من شارك الجد من ثلاثة 
أقسام . 

أحدها : : أن يكونوا إخنوة منفردين» فإن الجد يقاسم أخوين ولا يقاسم من زادء فإن 
كانت الفريضة جداً وأخا : كان المال بينهما نصفين» وإن كانت دا واتضوين : كان المال 
بينهم أثلاثاً. وإن كانت جداً وثلاثة إخوة فرض للجد الثلث وكان الباقي بين الإخوة على 
ثلاثة وتصح من تسعة وهكذا يفرض له الثلث مع من زاد على الثلاثة . 


كتاب الفرائض/ باب ميراث الحد 





١ /ا‎ 





كتاب الفرائض/ باب ميراث الجد 


والقسم الثاني : أن يكون مع الجد أخوات متفرقات فقد حكي عن علي وابن مسعود 
رضي الله عنهما أنهما كانا يفرضان للأخوات المتفرقات مع الجد ويجعلان الباقي بعد 
فرضهن للجد إلا أن يكون أقل من السدس فيفرض له السدسء» ونحوه عنه عمر رضي الله 
عنه؛ وكان زيد بن ثابت لا يفرض للأخوات المنفردات مع الجد إلا في الأكدرية ونحوهاء 
وتسرك الفرض لهن مع الجد أولى كالأخ. فلما لم يفرض لهن مع الأخ لم يفرض لهن مع 
الجد ٠‏ لآن كل من قاسم الذكور قاسم من في درجته من الإناث كالابن» فعلى هذا لوكانت 
الفريضة جدا وأحتاً فالمال بينهما أثلاثا للذكر مثل حظ الانثيين كالأخ والأخت, ولم كانت 
جدذا ودين : كان المال بينهم على أربعة للجد سهمان» ولكل أخت سهم. فلو كانت جداً 
وثلاث أخوات كان المال بينهم على خمسة. للجد سهمان ولكل أخت سهم فلو كانت جدا 
وأربع أخوات كان المال بينهم على ستة للجد سهمان ولكل أخت سهم وتستوي المقاسمة 
والثلث ولو كانت جدا وخمس أخوات فرض للجد الثلثء, لأآن المقاسمة تنقصه من الثلث 
فيكون الباقي بعد ثلث الجد بينهن على أعدادهن . 

والقسم الثالث : أن يكون مع الجد إخوة وأخوات فيقاسمهم إلى الثلث ثم يفرض له 
الثلث إن نقصته المقاسمة منه. فعلى هذا لو كانت الفريضة جدا وأخا وأختا كان المال بينهم 
على خمسة للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم ولوكانت جدا وأخا وأختين : كان 
امالس و على بد جا اويا وللأخ سهمان. وللأختين سهمان» وتستوي المقاسمة 
والثلث» وكام دا وأخوين, وأخخا فرضن له التلث» لأن المقاسمة تنقصه منهء لأنه 
يحصل له بها سهمان من سبعة. فلذلك فرض له الثلث. وكان الباقي بين الأخوين والأخت 
للذكر مثل حظ الأنثيين» وهكذا يفرض له الثلث مع أخ وثلاث 0-6 لأن المقاسمة 
تنقصه منه ثم هكذا من زاد . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تاق : :ون كان مهن من لَهُ فرْض مُسَنّى زوج أو 
ار آم د اوبات ابْنِ وَكان ذَلِكُ ار ا لحك او اقل مِنَ النضفٍ بَدَاتَ 
بأل الكوالفمن نم فَاسمَ اْجَدٌمَايبْعَى سا أو أختين أو ثانا أؤأخاً وأساً ون زَادُوا كان 
جد ثلْتْ ما يَبَْى وَمَا بَتِي فَلِلاجوة والاحوات للذكرٍ مَل خط الاين وَإنَ كثرَ المَرْض 
المي بكرو ِنَ الضف وَلَم يجاوز التلينٍ قاسم 6 أو أحمَيْنِ قن وَادُوا فَِلْجَدٌ السُدْسُ 
إن رادت الْمَرَاتِض على التلتين لم عَم البَدُ أخا ولا أخماً وكنان له السدس وما بف 
بِلإِحْوَةٍ وَالأَحَوَاتٍ لِلذَّكَر ِل حَظٍ الأنتيين» . 


قال الماوردي : قد مضى الكلام في تفرد الجد والإخوة بالميراث» فأما إذا شاركهم ذو 
فرض فللجد معهم عند دخول ذوي الفروض عليهم الأكثر من أحد ثلاثة أشياء: إما 
المقاسمة, أو ثلث ما بقي. أو سدس جميع المال. فإن كانت المقاسمة أكثر قاسم 
لما قدمناه من الدليل على مقاسمته لهم», فإن كان الثلث الباقي أكثر فرض له ثلث الباقي 


ال و بي يو بحر نا لاقف از جتان وا الها الع 
لما ذكرناه من أنهم لا يحجبون إلى أقل من الثلث, وإن كان السدس أكثر فرض له السدس» 
لأنه لا ينقص برحمه عن السدس. فلذلك جعلنا له الأكثر من المقاسمة», أو ثلث الباقى» أو 
سدس الجميع, فإذا تقرر ما وصفنا فلا يخلو حال من دخل عليه من ذوي الفروض من أربعة 
أقسام . ٠‏ 

القسم الأول: أن يكون الفرض أقل من النصف: فيعطي الجد الأكثر من المقاسمة. 
أو ثلث الباقي., لأنه أكثر من سدس الجميع» واو الى ورا وس را ود كان 
للزوجة الربع, والباقي بين الجد والأخ نصفين» ؛ لأن المقاسمة أوفرله. ولو ترك زوجة. 
وتحداء .وأجاء وأنختاء » كان للزوجة الربعء والباقي بين الجد والأخ نصفين» » لأن المقاسمة 
أوفر له. ولو ترك زوجة» وأا وعدا وأختاء لاحر والباقي بين الجد والأخ 
والأخت على خمسة أسهم والمقاسمة أوفر ولوترك أماء وأخاء وأختين» وجداء كان للأم 
السدس» والباقي ؛ بين الجد والأخ والأختين على ستة أسهم, والمقاسمة وثلث الباقي سواع. 
ولوترك أمء وأخوين» وأختاً. وجداً. كان للأم السدسء وللجد ثلث ما بقي, لأنه أكثر 
المقاسمة وما بقي بين الأخوين والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين» رتك وما 
وأخاً. وأختاً. وجداً. كان للزوجة الربع. وللأم السدسء والباقي بين الجد والأخ والأخت 
على خمسة أسهم والمقاسمة أكثر من ثلث ما بقي . 

. والقسم الثاني : أن يكون الفرض النصف لا غير: وذلك فرضان: فرض الزوج وفرض 
البنت» فإن كان للزوج فكاتت الفريضة زوجاً. وأخاً. وجداً. كان للزوج النصف, والباقي 

بين الجد والأخ نصفينء والمقاسمة أوفرء فلوكانت زوجاً. وأخاً. وأخشاً. وجداً. كان 
للزوج النصف. والباقي ؛ بين الأخ والجد والأخت على خمسة. والمقاسمة أوفر. فلو كانت 
زوجاء وأخوين. وعد كان للزوج النصف» والباقي بين الجد والأخوين على ثلاثة, 
والمقاسمة وثلث الباقي ودام جع الخال سراف نار كات وجتاء واعوين دايا 
وحيدان كان للزوج النصف. وللجد ثلث ما يبقى. وهو سدس الجميع أيضاً والباقي بين 
الأخوين والأخت لا يقاسمهم الجد. لجساليه بالمخاضمة عن الخرها بس ويدف السك 
وإن كان النصف فرض البنت: فقد حكي عن علي عليه السلام أنه لا يزيد الجد على 
السدس مع البنت, أو بنت الابن. وعلى قول الجماعة إن الجد يقاسم الإخوة مع البنت كما 
يقساسم مع غير البنت». » لأن الجد لا يضعف عن الأخ والأخت» فلما اقتسم الأخ والأخت 
ما فضل عن فرض البنت اقتسمه الأخ والجدء فعلى هذا لوترك بنتاء وأا وجداء كان 
للبنت النصف, والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة» ولوترك بنتأ وأخوين» وأضفاء رتفد 
كان للبنت النصف, وللجد ثلث ما يبقى وهو السدس. لأن المقاسمة تنقصه عنه والباقي بين 
الأخوين والأخت للذكر مثال حظ الأنثيين. ٠‏ 

والقسم الشالث: أن يكون الفرض يزيد على النصف ولا ييزيد على الثلثين فيكدون 
للجد الأكثر من المقاسمة أو سدس جميع المال» » لآن ثلث الباقي أقل منه. فعلى هذا لوترك 





احخيل 





كتاب الفرائتض/ باب ميراث الجد 
زوجة:, وأمأء وأختاً. وجداً» كان للزوجة الربع» وللأم الثلث, والباقي بين الجد والأخ» لأنه 
أكثر له من السدسء وتفضل الأم بسهمها على الجد. وحكي عن عمر وابن مسعود رضي 
الله عنهما أنهما كانا لا يفضلان أماً على جدء وفضلها زيد؛ لأن الآم أقوى ولادة وأقرب 
درجة فلم يمتنع تفضيلها على الجدء لو لفان يات وأعتاء ون كان للبنت 
النصف. وللأم السدسء» والباقي بين الجد والأخت على ثلاثة. والمقاسمة أوفرء ولوترك 
بها زنك انف وأا رحد كان للك الست و ولبقت الاين السدسن» والباقى.بين اللجيد 
والأخ نصفين» والمقاسمة والسدس سواء ولوكان مع الأخ أخت فرض للجد السدسء, لأن 
المقاسمة أقل. 

والقسم الرابع : أن يكون الفرض أكثر من الثلثين : للجد السدس. وربما استوى 
انيس والمواسعة » اذا كانت التزيصة زوياً سا راسا وجا لان للروج رمه وللبنت 
النصف,. وللجد السدسء والباقي للأخ سهم من اثنيى عشرء فلو كانت زوجة» وأماء وينتأء 
وأساء وحدا كان للزوضسة الثمن» وللام السدسء وللبنت النصف, وللجد السدس» 
والباقي للاخ سهم من أربعة وعشرين سهماً فلوكانت زوجاًء وبنت. وأخضاء وجدأء فللزوج 
الربع» وللبنت النصف» وسدس للجد والمقاسمة سواءء فيقاسم به لأن المقاسمة مالم 
تنقصه عن فرضه أولى فيكون المال بينهم على ثلاثة والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالى : «َإنْ عَالَت الْمَرِيضَةٌ فَالسَدُسٌ لأ للحن والعول 
دحل عَلَيْهِ مِنْهُ مَا يَدْخْلٌ عَلَى غَيْرِه) . 


قال الماوردي : وأما العول فهو زيادة الفروض في التركة حتى تعجز التركة عن جميعها 
فيدخل النقص على الفروض بالحصص. ولا يخص به بعض ذوي الفروض من دون 
بعض. فهذا هو العول. وبه قال جمهور الصحاية.واولبين حكو دعن راي حميفهم 
عمر بن الخطاب رضوان الله عليه» وأشار به عليه علي, والعباس رضي الله عنهماء ثم 
اتفقوا جميعاً عليه إلا ابن عباس وحده فإنه خالفهم في العول. وأظهر خلافه بعد موت عمرء 
وهي المسألة الرابعة التي تفرد ابن عباس فيها بخلاف الصحابة» وقال أكمل فرض من نقله 
الله تعالى من فرض إلى فرض كالزوج والزوجة والأم. وأدخل النقص على من نقله الله من 
فرض إلى غير فرض كالبنات والأخوات لاحتالهن مع رخونين من فرضن إلى عير لرمن. 
وروى عطاء بن أبي وباج قال شمعت أبن عباس يقول ا الْنِي أخصّى رَمْل 
عاج عدَدا لم يخْصِي في مَال, قَسّمَهُ يفا وَنِطْفاوَئلئا فَبِهَدَانٍ النَصْفَانٍ قَدْ دَمَبْنَا بِالْمَا 
َيْنّ مُرْضٌ الثلْث قَال غطاء: فقَلْتَ لابْنِ عَبَّاٍ يااباعاين. إن هَذَا يعني عَنْكَ وَل عَني 
شَيئا لوت أو مِتَ قُسّمْ مانا علي ما اله اليَْم مِنْ خلافٍ رايكٌ قَالَ فال إن شَاوًا لد 
بان وَبَائَهُم وَنِسَائَنا وَنسَائهُم وَانْفْسَنا وَافسَهُمْ نم تَبْتَهِل فَنَجْعَلٌ لَعْنَةَ الله عَلَى 
الكَاذِبِينَ مَا جَعَلَ اللَهُ في مال نِصفاً ونضفا وثلثاً. 
الحاوي في الفقه/ ج8/ مه 


كتاب الفرائض/ باب ميراث الحد 





3 مير 


1 وروي الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ,قال أَنيْتُ ابْنَ عبّاس أن وَذفَرُبْنُ 
اوْسٍٍِ ات لتر اه و لي ساي ا ري الك يل قال: 
اع لذ لان عالت تريس لان ناك له بالا اس ويا لي قدّمها الله وها الي أخر؟ 
فقَالَ كل فَرِيضَةٍ لَمْ تَرُول عَنْ فَرِيضَةٍ إلا إلى فَريضَة هِيَ الي قَدّمَهَا الله َكل فَرِيضبَينِ 
عَالَْتَ عَنْ فَرِيضَيَها لَمْ يكن لَهَا إلا ما بَقِى فهي التي آخرٌء فأما التي قدم الله فالزوج فله 

النصف. » فإذا دخل عليه من يزيله فله الربع لا يزيله عنه شيء. والمرأة لها الربع فإذا زالت 
عنه صار لها الثمن لا يزيلها عنه شيء, والأم لها الثلث فإذا زالت عنه صار لها السدس لا 
يزيلها عنه شيء. فهذه الفرائض التي قدم الله. والتي أخر فريضة البنات والأخوات النصف 
والثلئان. فإذا أزالتهما الفرائض عن ذلك لم يكن لهم إلا ما يبقى. فإذا اجتمع ما قدم الله 
وما أخره بدىء بما قدمه الله ولم تعل فريضة, فقال له البصري فما منعك أن تسير بهذا 
الرأي على عمر قال هبته وكان امرءا ورعاً فقال الزهري : والله لولا أنه تقدم ابن عباس إمام 
غدل فأتعنى امرا فمشتى وكال) امبر رررعا لجنا اخيلب ان ابن عنام ايان من اهل الع 
فهذا مذهب ابن عباس في إسقاط العول واحتجاجه فيه فلم يتابعه على هذا القول إلا 
محمد ابن الحنفية ومحمد بن علي بن الحسين بن علي عليهم السلام . . 


ومن الفقهاء داود بن علي دليل ذلك مع ما أشار إليه ابن عباس من الاحتجاج أنه ليس 
البنات والأخوات بأقوى من البنين والإخوة فلما أخذ البنون والإخوة ما بقى بعد ذوي 
الفروض وَإنْ قيل كان أولى أن يأحذه البنات والأخعوات .. ا 

والدليل على استعمال العول وإدخال النقص على الجماعة بقدر فروضهم قول 
البين كر الْجموا الْمَرَائْض بِأَهْلِهَا» وكان الأمر لجميعهم على سواء فامتنع أن يختص بعضهم 
بالنقص دون بعض. ولأنه لما كان قصور التركة عن الدين وضيق الثلث عن الوصية تؤجب 
توزيع ذلك بالحصص وإدخال النقص على الجميع بالقسط ولا يخص به البعض مع تساوي 
الكل وجب أن يكون فرض التركة بمثابة في إدخال النقص على جميعها بالحصص. : ولأن 
لوجاز نقص بعضهم توفيراً على الباقين لكان نقص الزوج والزوجة لإدلائهما بسبب أولى من 
نقص البنات والأخوات مع إدلائهما بنسب ولأن الزوج والزوجنة والأم إن أعطوا مع كثرة 
الفروض وضيق التركة أعلى الفرضين كملا وإدخال النقص على غيرهم ظلم من شاركهم 
وجعلوا أعلى في الحالة الأدنى وإن أعطوا أقل الفرضين فقد حجبوا بغير من حجبهم الله 
تعالى به وكلا الأمرين فاسد. وإذا فسد الأمران وجب العول. 


فأما استدلاله بأن ضعف البنات والأخوات يمنع من أن يفضلوا على البنين والإخوة. 
فالجواب عنه: إن في إعطائهن الباقي تسوية بينهم وبين البنين والإخوة وقد فرق الله 
تعالى بينهما فيما قدره لأحدهما وأرسله للآخر فلم يجز أن يسوى بين المقدر والمرسل . 
ا 





١١ 





كتاب الفرائض/ باب ميراث الجد 
أحدهما: أنه ال 0 اه 
والثاني: أن فرض جميعهم مقدر وفيما قاله ابن عباس إبطال التقدير فرضهم فثبت 
ما قلناه والله أعلم . 
مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَجِمَهُ الله عَالَى : ويس يُعَالُ لأحَد مِنَ الإحوَةِ وَالأحوَاتِ مع 
لحن إِذّ في الأكدَرِيّةِ وَهِيَ وج ام وأَت لآب وام أؤلآب وَجَدّ فللرّقج النَضْفٌ وَلِلام 
ل 
عي إدلق و ند كريه جنا ررقت لدي 
قال الماوردي : اعلم أن لزيد بن ثابت في مسائل الجد ثلاثة أصول. 
رضي. الله عنهما أنهما فرضا للأخوات المنفردات مع الجد وقد دللنا عليه فيما تقدم . 
كانا لا يفضلان أما على جد وقد دللنا عليه . 
والثالث : أنه .لايعيل مسائل الجدء وسكي عن عجر وعان وابن مسعود رصني ال 
عنهم أنهم يعيلون مسائل الجدء والدليل على أنها لا تعول شيئان : 
أحدهما : أن الجد يرث مع الإخوة والأخوات بالتعصيب ومسائل العصبات لا تعول. 
والثاني : أنه لما كان اجتماع الإخوة والأخوات يمنع من عول مسائل الجد فإن انفراد 
الأخوات مانعاً من العول فهذه ثلاثة أصول لزيد عمل عليها في مسائل الجد ولم يخالف شيئا 
منها إلا في الأكدرية فإنه فارق فيها أصلين منهاء والأكدرية هي : زوج» وأم. وأخت» وجدى 
اختلف الناس فيها على أربعة أقاويل . 
وللأم الثلث» وللجد السدسء وتسقط الأخحت. وقد حكى هذا القول قبيصة بنذؤيب عن 
زيد. 
والقول الثاني : وهو قول عمر وعبد الله بن مسعود أن للزوج النصف». وللأم السدس» 
والقسم الثالث: وهو قول علي بن أبي طالب عليه السلام أن للزوج النصف. وللأم 
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الثلث. وللأخت النصف. وللجد السدسء وتعول بنصفها إلى تسعة وتقسيم بينهما على 
ذلك. 

والقول الرابع : وهو قول زيد بن ثشابت والمشهور عنه للزوج النصف. وللأم الثلث. 
وللآأخت النصف, وللجد السدس. ويعول نصفها إلنى تسعة ثم تجمع سهام الأخت والجد 
وهي أربعة فتجعلها بينهما على ثلاثة فلا تقسم فاضرب ثلاثة في تسعة تكن سبعة وعشرين» 
للزوج ثلاثة في ثلاثة تسعة., وللأم سهمان في ثلاثة ستة. ويبقى اثنا عشر للأخت ثلثها 
أربعة» وللجد ثلثاها ثمانية» ففارق زيد فى هذه المسألة أصلين : 

أحدهما : أنه فرض للأخت مع الجد وهو لا يرى الفرض لها. 

والثاني : أنه أعال مقاسمة مويو بايا رادا على امياد الثالث في جواز تفضيل 
الأم على الجد. وإنما فارق فيها أصليه ذ في الفرض والعول, لأن الباقي بعد فرض السزوج 
والأم السدس فإن دفعه إلى الجد أدقط الأحيف هر لا يستطينا: لأنه قد عصبها والذكر إذا 
عصب أنثى فأسقطها سقط معها كالأخ إذا عصب أخته وأسقطها سقط معهاء ولو كان مكان 
الأخت أخ أسقطه الجد. لأنه لم يتعصب بالجد كالأخت فجاز أن يسقطه الجد ويرث دونه 
فلهذا المعنى لم يفرض للجد وتسقط الأخت ولم يجز أن يفرض للأخت ويسقط الجد لأن 
الجد لا يسقط مع الوالد الذي هو أقوى من الأخت فلم يجز أن يسقط بالأخت فدعته 
الضرورة إلى أن فرض لهما وأعال ثم لم يجز أن يقر كل واحد منهما على ما فرض له. لأن 
فيه تفضيل الأخت على الجد والجد عنده كالأخ الذي يعصب أخته وكل ذكر عصب أنثى 
قاسمها للذكر مثل حظ الأنثيين فلذلك ما فرض زيد وأعال وقاسم. وبه قال الشافعي 
واختلفوا في تسمية هذه المسألة بالأكدرية فقال الأعمش : سميت بذلك. لأن عبد الملك بن 
مروان سأل عنها رجلا يقال له الأكدر فأخطأ فيها فنسبت إليه؛ وقال آخرون سميت بذلك لأن 
الجد كدر على الأخت فرضهاء وقال آخرون سميت بذلك لأنها كدرت على زيد مذهبه في 
أن فارق فيها أصلين له وقد يلقي الفرضيون هذه المسألة في معاياة الفرائض فيقولون : أربعة ‏ 
ورثوا تركة فجاء أحدهم فأخذ ثلثهاء ثم جاء الثاني فأخذ ثلث الباقي . ثم جاء الثالث فأحذ 
ثلث الباقي . » ثم جاء الرابع فأخذ الباقي. لأن الزوج يأخذ ثلثها ثم الأم تأحذ ثلث الباقي ثم 
الأحت تأحذ ثلث باقيها. 

فصل: فلو كان في الأكدرية مكان الأخت أخاً سقط بالجد والفرق بين الأخ والأخت 
ما قدمناه من أن الأخت تعصيبها بالجد فلم يجز أن يسقطها ولا يسقط معهاء والأخ 
لم عضب ب الجد يل نس قيار أن ينقطه الجدوباحد الرحم فلو كانت زوجاء وأماء 
وأخاء وجداء وأختاء ٠‏ كان للزوج النصف. وللأم السدسء وللجد السدسء والباقي وهو 
السدس بين الأخ والأخت على تاكنة فلو كايك زوها وما دوعا راف "هذا كان 
للزوج الربعء وللام السدس. وللبنت النصف. وللجد السدس. تعول إلى ثلاثة عشر. 
وتسقط الأخت, لأنها تعصبت بالبنت فلم يوجب سقوطها سقوط الجد معهاء ولم يمتنع 





عولهاء لأن الجد لم يرث فيها بالتعصيب, وإنما لا تعول مسائل الجد التي يقاسم فيها 
الإخوة والأخوات وهي المنسوبة إلى مسائل الجد. وقد تعول في غيرها كما تعول مع الأب . 
منها الخرقاء وهى أمع وأخت. وحد. واختلف الصحابة فيها على ستة أقاويل: 
أحدها: وهو قول أبي بكر ومن تابعه من الصحابة رضي الله عنهم والفقهاء: أن للأم 
الثلث» والباقى للجد. 





والثانى: وهو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أن للأم السدس وللأخت 
النصف. والباقى للجدء لأنه لا يفضل أما على جد. 

والثالث: وهو قول عثمان رضي الله عنه:أن للأم الثلث. وللأخت الثلث. وللجد 
الثلث. 

والرابع : وهو قول عليه السلام : أن للأم الثلث. وللأخت النصف. والباقي للجد. 
الوح عي 
والجد نصفان : 

والسادس: وهو قول زيد بن ثابت رضي الله عنه للأم ل 
الجواب» وسميثت هذه المسألة الخرقاءى لآن كارن الصحابة رضي الله عنهم تخرقها. 
وسميت مثلثة عثمان رضي الله عنهى لأنه جعل المال بينهم أثلاثاًء وسميت مربعة أبن مسعود 


رضي 'الل عي لأنه جعل المال بينهم أرباعاً والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قال الشافعي رحَمَة الله تغالي : «والإخوة وَالأحَوَاتٌ للب ب وَالام يُعَادُونَ 
الْجَدَّ وَالخوَاتِ بالإخوة لاب ولا يَصِير في بْدِيٍ الذي لآب شَيْءٌ م إلا أن تيون حت 
والطيلة لآب ب وم َيُصِبها بَعْدَ الْمُقَاسَمَةٍ أكثْرٌ مِنّ الضف قَيرَُ مَازَادَ على الإخرَة لآب 
َالو وَالأحوَاتٍ لاب بمْلة الأجوةٍ وَالْحَوَاتِ لِلاب وَالامْ مَمْ الجر ذا لَمْ يَكُنْ أَحَدّ مِنَ 
الاخجوة وَالأَحَوَات لاب وَالام. 


قال الماوردي : وهذا كما قال: لا اختلاف بين من قاسم الجد بالإخوة والأخوات في 
أنه متى انفرد معه الإخوة والأخوات للأب والأم قاسموه. وإذا انفرد معه الإخوة والأخوات 
قاسموه كمقاسمة ولد الأب والأم. واختلفوا في اجتماع الفريقين معه فحكي عن علي وابن 
مسعود أن ولد الأب يسقطون بولد الأب والأم في مقاسمة الجد, إلا أن يكون ولد الأب والأم 
أنثى واحدة وولد الأب إناثاً ولا ذكر معهن فيفرض لهن السدس تكملة الثلثين» فإن كان 
معهن ذكر سقطن به مع ولد الأب والأم استدلالا بأنه ولد الأب لما سقطوا بولد الأب والآم 
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وكا ل ا لأن المقاسمة سبب للاستحقاق فسقطت 
سقوط الاستحقاق. وذهب زيد بن ثابت إلى أن ن ولد الأب يقاسمون لامع ولد الأب والأم 
ثم يردون ما حصل لهم على ولد الأب والأم إلا أن يكون ولد الأب والأم أنثى واحدة فلا تزاد 
فيما يرد عليها على النصف. فإن وصل بعد النصف شيء تقاسمه ولد الأب بينهم للذكر مثل 
حظ الأنثيين» وحكي نحوه عن عمر رضي الله عنه وبه قال الشافعي ومالك . 

والدليل على مقاسمة الجد بولد الأب مع ولد الأب والأم : هو أن مقاسمة الإخوة للجد 
إنما كان لإدلاء جميعهم بالأب فلما ضعف الجد عن دفع الإخوة للأب بانفرادهم كان أولى 
أن يضعف عن دفعهم إذا اجتمعوا مع من هو أقوى منهم فلذلك ما استوى الفريقان في 
مقاسمته. ثم لما كان الإخوة للأب وال م أقوى سببا من الإخوة للأب دفعوهم عما صار إليهم 
حين ضعف الجد عن دفعهم فلذلك عاد ما أخذه الإخوة للأب عليهم, وليس يمتنع أن 
عدت ا عرو سان بعرو ءا لكر عار عبرم هاعر الاح لذت يحب الام 
مع الأخ للأب والأم ثم يعود السدس الذي حجبها عنه على الأخ للأب والأم, فهكذافى في 
مقاسمة الجد. وهكذا الأخوان يحجبان الأم مع الأبوين ثم يعود الحجب على الأب دون 
الأخوين. 

فأما الجواب عن الاستدلال بأن المقاسمة إنما تحجب الاستحقاق بها فهوأن 
الاستدلال به صحيح وقد استحقه الإخوة للآأب والأم فصارت المقاسمة للاستحقاق لا 
لخيره. 

فصل: فعلى هذا لوترك أخاً لأب وأم. وأخاً لأب. وجذاًء كان المال بينهم أثلاثاً. ثم 
بردالك الأب سهيه على الأ للذات والام وتصير لاح لات والام سهمين» وللجد سهم. 
ولوترك أختا لأب وأم. وأخحتا لآأب» وجذاء كان المال بينهم على أربعة» ثم ترد الأخت 
للأب سهما على الأخت لللأب والأم فيصير للأخت للأب والأم سهمان» وللجد سهمان» 
ولو ترك أخاً لأب وأمء وأختاً لآب وجداً» كان الما ياي عار ينه تو كرك كيدانت 
على الأخ للأب والأم سهماً فيصير للأخ للأب والأم ثلاثة أسهم. وللجد سهمان. ولوترك 
أخا لأب وأم وأخختين لأب وجداً» كان المال بينهم على ستة ثم ترد الأختان سهماً على الأخ 
للأب والأم فيصير له أربعة أسهم وللجد سهمانء ولوترك أختا لأب وأم. وأخا لأب. وجداء 
كان المال بينهم على خمسة. ثم يرد الأخ للأب من سهمه على الأخت للأب والأم تمام 
النصف سهما ونصفا فيصير مع الأخت للأب والأم سهمان ونصف,. ومع الأخ للأاب نصف 
سهم. ومع الجد سهمان. وتصح من عشرة. فلوترك أختا لأب وأمء والعين لانم رودا 
كان المال بينهم على خمسة ثم ترد الأختان من الأب على الآخت من الأب والآم تمام 
النصف لينتقل إلى عشرة ة وتصح من عشرين» فلوترك أختا لأب وأمء وثلاث أخوات لأسف. 
وعدا ء كان المال بينهم على ستة هم ترد الأخوات للأب على الأخت للأب والأم تمام 
النصف سهمين ويقتسمون السهم الباقي وتصح من ثمانية عشر. 
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فلوترك أختين لآب وأم. وأختين لأب.وجداً»كان المال بينهم على ستة ثم ترد 
الأختان للأب سهميهما على الأختين للأب والأم, لأن ذلك تمام الثلثين فيصير مع الأخحتين 
أربعة ومع الجد سهمان» ويرجع إلى ثلاثة ولو ترك ا وأختا لأب وأم والجوون راغا لأت 
وجداء كان للأم السدس وللجد ثلثما يبقى »لأنه خير لهمن المقاسمة ومن ن سدس جميع 
المال فاضرب ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشر سدسها للأم ثلاثة, والباقي للجد خمسة. 
وللأاخت للأب والأم تمام النصف تسعة. ويبقى سهم واحد اولد الأب على خمسة فاضربها 
في ثمانية عشر تكن تسعين ومنها تصحء وهذه المسألة يسميها الفرضيون تسعينية زيد, 
ولو ترك أماء وأختا لأب ولأم وأخاء وأختا لأس وجداءكان للأم السدس والباقي بينهم على 
ستة. لأن المقاسمة وثلث الباقي سواء فإن عملها على المقاسمة كملت للأخت للأب والأم 
النصف. وجعلت الباقي بين ولد الأب على ثلاثة ويصح عملها من مائة وثمانية؛ وإن عملتها 
على إعطاء الجد ثلث الباقي أخذنا عددأ تصح منه مخرج السدس وثلث الباقي وأصله ثمانية 
عشر للأم منها السدس وللجد ثلث الباقي خمسة, وللأخت للأب والأم النصف تسعة. 
والباقى وهو سهم بين ولد الأب على ثلاثة فاضربها في ثمانية عشر تكن أربعة وخمسين 
فتصح منها على هذا العمل المختصرء وهذه المسألة يسميها الفرضيون مختصرة زيد. 

والجواب فى هذه المسألة كلها على قول زيد الذي يذهب إليه ويعمل عليه وقد حذفنا . 
الجواب على قول من سواه كراهة الإطالة وبالله التوفيق . 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ رَحِمَهُ الله تعالة + دوكر مَا تَعُولُ به الْمَرِيِضَةٌ تلَْاهَاه. 

قال الماوردي : اعلم أن هذا الكتاب مقصور على فقه فقه الفرائض دون العمل. غير أننا 
لا نحب أن نُخْله من فصول تشتمل على أصول الحساب وطريق العمل ليكن الكتاب كافياً» 
ولما قصدنا حاوياً. 

فأرل القضول اقلو لا لعفل كلذك بعس وتقضياة أن لمر وطن ينعت لصنت 
والربع» والثمن. والثلشان, والثلث. والسدس». ومخرج حسابها من سبعة أصولء. أربعة 
منها لا تعول. وثلاثة تعول, فالأربعة التي لا تعول ما أصله من اثنين» ومن ثلاثة. ومن 
أربعة: ومن ثمانية» فإذا كان في المسألة نصف وما بقي أو نصفان فأصلها من اثنين ولا 
تعولء لأنه لا بد أن يرث فيها عصبة إلا في فريضة واحدة وهي زوج وأختء وإذا كان في 
المسألة ثلث أو ثلثان أقرهما فأصلها من ثلاثة ولا تعول. لأنه لا بد أن ترث فيها عصبة الأخ 
فريضة واحدة وهي أختان لأب وأختان لأم وإذا كان في المسألة ربع أو نصف وربع فأصلها 
من أربعة ولا تعول لأنه لا بد أن يرث فيها عصبة وإذا كان في المسألة ثمن أو كان مع الثمن 
نصف نأصلها من ثمانية ولا تعول لأنه لابد أن يرث فيها عصبة فهذه أربعة أصول لا تعول. 

وأما الثلاثة التي تعول فما أصله من ستة ومن اثني عشر ومن أربعة وعشرين فإذا كان 
في المسألة سدس أو كان مع السدس ثلث أو نصف فأصلها من ستة وتعول إلى سبعة وإلى 
ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة وهو أكثر العول وله أراد الشافعي بقوله وأكثر ما تعول به 
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الفريضة ثلثاها لأنها عالت بأربعة هي ثلثا الستة فانتهى عولها إلى عشرة وكل فريضة عالت 
إلى عشرة لم يكن الميت الا امرأة لأنه لا بد أن يرث فيها زوج ولا يرث فيها أب لأنه لا بد أن 
يرث فيها أخوات ولا يرث فيها جد لأنه لا بد أن يرث فيها ولد الأم وهذه الفريضة التي تعول 
إلى عشنة ة يسميها الفرضيون أم القروح وما تعول إلى تسعة فلا يكون الميت إلا امرأة ولا 
يرث فيها أب ويجوز أن يرث فيها جد وهو أكثر ما تعول إليه مسائل الجد ويسميها الفرضيون 
الغراء وما تعول إلى ثمانية فلا يكون الميت إلا امرأة ولا.يجوز أن يرث فيها أب ولا جد 
ويسميها الفرضيون المباهلة فهذا أحد الأصول الثلاثة التي تعول. 

والثاني : أن يكون في المسألة ربع مع سدس أو : ثلث وثلثين فأصلها من اثني عشرة ولا 
تعول إلى الإفراد إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر ولا تعول إلى أكثر من 
ذلك ولا إلى الأزواج فيما ذلك وما عال إلى سبعة عشر لم يكن الميت فيه إلا رجلا ولا يرث 
فيه أب ولا جد وما عال إلى خمسة وإلى ثلاثة عشر جاز أن يكون الميت رجلا أو امرأة وجاز 
أن يرث فيه أب أو جد فهذا ثاني الأصول التي تعول. 

والثالث: أن يكون في المسألة ثمن مع سدس أو ثلث أو ثلثين فأصلها من أربعة 
وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين وهي المتبرية ولا يكون الميت فيها إلا رجلا ولا بد أن 
يرث فيها الأبوان مع البنات وكل مسألة عالت فلا يجوز أن يورث فيها بالتعصيب والله أعلم 
بالصواب 

الفصل الثاني في تصحيح المسائل. 

ووجه تصحيحها إذا اجتمع في سهام الفريضة عددان فإنه لا يخلو من أنيكون يتا 
واحداً أو أجناساً فإن كان جنساً واحداً لم تخل سهام فريضتهم المقسومة على أعداد رؤوسهم 
ل ل ل ل ل لك 
منقسمة ولا موافقة . 

فالقسم الأول؛ أن تكون سهام فريضتهم منقسمة على عدد رؤوسهم فالمسألة تصح 
من أصلها. 

مثاله : زوج وثلاثة ب ال ا 0 
بين البنين الثلاثة . | 

وهكذا زوجة وابنان وثلاث بنات أصلها من ثمانية للزوجة الثمن سهم وما بقي وهو 
سبعة أسهم بين البنين والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين على سبعة أسهم منقسمة عليهم لكل 
ابن سهمان ولكل بنت سهم فهذا قسم . 

والقسم الثاني : أن لا تنقسم سهامهم عليهم ولا يوافق عدد رؤوسهم لعدد سهامهم 
إما لزيادة عدد الرؤوس على عدد السهام وإما لزيادة السهام على عدد الرؤوس فتضرب عدد 
الرؤوس في أصل المسألة فما خرج صحت منه المسألة . 





١ 
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مثاله : أم وثلاثة إخوة أصلها من ستة للأم السدس سهم والباقي وهو خمسة أسهم بين 
الإخوة الثلاثة لا ينقسم عليهم ولا توافق عددهم فاضرب عدد رؤوسهم وهو ثلاثة في أصل 
المسألة وهو ستة تكن ثمانية عشر فتصح منها فهذا قسم ثان. 

والقسم الثالث: أن لا تنقسم سهامهم على عددهم ولكن يوافق عدد سهامهم لعدد 
رؤوسهم والموافقة أن يناسب أحد الفردين الآخر بجزء صحيح من نصف أو ثلث أو ربع أو 
خمس أو سدس أو سبع أو ثمن أو غير ذلك من الأجزاء الصحيحة على ما سنذكره من 
ل ل او و 1 
سهامها من نصف أو ثلث أو ربع ثم تضرب وفق عددها في أصل المسألة وعولها إن عالت 
فتصح منه ويجعل من كان له شيء من أصل المسألة مضروبا في وفق العدد الذي ضربته في 
أصل المسألة . 

مثاله: زوج وستة بنين أصلها من أربعة للزوج منها الربع سهم والباقي ثلاثة على ستة 
لا ينقسم ولكن الستة توافق الثلاثة بالأثلاث لأن لكل واحد منهما ثلث صحيح فترد الستة إلى 
وفقها وهو اثنان ثم تضرب الاثنين في أصل المسألة وهو أربعة تكن ثمانية ومنه تصح فهذا إذا 
كانت السهام المنكسرة على جنس واحد فأما إذا اتكسرت السهام على أجناس مختلفة فأكثر 
ما تنكسر على أربعة أجناس فإن كان المنكسر على جنسين فلا يخلو عدد الجنسين الذين قد 
انكسر عليهما سهامهما من أربعة أقسام . 

ادها أن يكون كلوانت متهبا اويا [الكسو 

والثاني : أن لا يساويه ولكن يدخل فيه . 

والثالث؛ أن لا يساويه ولا يدخل فيه ولكن يوافقه . 

والرابع : أن لا يساويه ولا يدخل فيه ولا يوافقه . 

فأما القسم الأول: وهو أن يكون أحد العددين مساوياً للآخر فتقتصر على أحد 
العددين وتضربه في أصل المسألة وعولها فتصح منه وينوب أحد العددين عن الآخر. 

مثاله : أم وخمس أخوات لأب وأم وخمس أخوات لأم أصلها من ستة وتعول إلى سبعة 
للأم السدس سهم وللخمس الأخوات من الأب والأم الود اريك ق ر 20 
الأم الثلث سهمان لا ينقسمان عليهن فاضرب أحد الجنسين فى أصل المسألة وعولها وهو 
سبعة تكن غخضلة وثلائين ومنه اتضح للآم سهم .من سبعة مصروت لها قق خضنة ولالاخوات 
من الأب والأم أربعة من سبعة مضروب لهن في خمسة يكن عشرين وللأخوات من الأم 
سهمان مضروبان في خمسة تكن عشرة. 

والقسم الثاني: أن يكون أحد العددين لا يساوي الآخر ولكن يدخل فيه كدخحول 
الاثنين فى الأربعة والستة وكدخول الثلاثة فى الستة والتسعة وكدخول العشرة فى العشرين 
والثلاثين ومعرفتك بدخول أحدهما في الآخر يصح من أحد ثلاثة أوجه : ١‏ 


لك 
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أحدها: إماأن تقسم الأكثر على الأقل فتصح القسمة. 

والثاني : إما أن تضاعف الأقل فيفنى به الأكثر. 

والثالث: إما أن ينقص الأقل من الأكثر فلا يبقى شيء ء من الأكثر فإذا دخل أحد 
العددين في الآخر كان الأقل موافقا للأكثر بجميع أجزائه كدحول الثمانية في الستة عشر 
توافقها بالأثمان والأرباع والأنصاف وكدخول الاثني عشر في الستة والثلاثين توافقها بأجزاء 
اثني عشر وبالأسداس والأثلاث والأنصاف فيجعل ذلك ويقاس عدد الرؤوس وعدد السهام 
بأقل الأجزاء ولا يستعمل ذلك فى الجنسين من رؤوس الورثة لأن دخول أحدهما فى الآخر 
يغنيك عن الوفق بينهما فاقتصر على ضرب العدد الأكثر في أصل المسألة وعولها إن عالت. 

مثاله : زوجتان وأربعة إخوة للزوجتين الربع سهم ولا ينقسم عليهما والباقي وهو ثلاثة 
أسهم بين الإخوة على أربعة لا ينقسم عليهم والاثنان يدخلان في الأربعة فاضرب الأربعة 
التي هي عدد الإخوة في الأربعة التي هي أصل المسألة تكن ستة عشر ومنها تصح . 

والقسم الثالث: أن يكون أحد العددين لا يساوي الآخر ولا يدخل فيه ولكن يوافقه 
بجزء صحيح من نصف أو ثلث أو ربع ومعرفتك لما بين العددين من الموافقة يكون من 
وجهين : 

أحدهما: من دخول أحدهما في الآخر فيصير العددان متفقين بجميع أجزاء الأقل منها 
غير أنك لا تستعمله فى وفق ما بين الجنسين لما ذكرنا من استغنائك عنه بالاقتصار على 
ضرب الأكثر في الأقل . 

والوجه الثاني : : أن لا يدخل الأقل في الأكثر فينبغي أن تعد به الأكثر : ثم تنظر به الباقي 
ا ا يا ا 1 اله الأكثر هو 
الوفق بين العددين فإن كان ثلاثة كان اتفاقهما بالأثلاث وإن كان أربعة فبالأرباع وإن كان 
خمسة فبالأحماس مثل أن يكون أحد العددين ثمانية والآخر ثمانية وعشرين فإذا عددت 
الثمانية والعشرين بالثمانية بقي منها أربعة فإذا عددت الثمانية بالأربعة استوفتها ودخلت فيها 
فيعلم أنهما متفقان بالأرباع فإن كان بقية الأكثر لا تعد الأقل عدداً صحيحاً يستوفيه وبقيت 
بقية عددت بها بقية الأكثر فإن عدتها عدا صحيحا واستوفتها ففيه أقاويل هو وفق العددين وإن 
بقيت منها بقية عددت بها البقية التي قبلها تفعل ذلك أبدا بعدد كل بقية ما بقي قبلها حتى 
تجد عددا يعد ما قبله ويستوفيه عددا صحيحا فيكون ذلك العدد هو الوفق بين العددين إلا أن 
يكون الباقي واحداً فرداً فيعلم به أن العددين لا يتفقان بشيء فعلى هذا لو كان أحد العددين 
ستة وخمسين والآخر سبعة وسبعين فيبقى بعد إسقاط الأقل من الأكثر أحد وعشرين فنعد بها 
الأقل يبقى أربعة عشر فنعد الأحد والعشرين ن بالأربعة عشر يبقى سبعة فتعد الأربعة عشرٍ 
بالسبعة تعد بها وتستوفيها فيعلم أن العددين يتفقان بالأسباع ولو كان أحد العددين أحدا 
وعشرين والآخرخمسة وعشرين فإذا أسقطت الأحد والعشرين من الخمسة والعشرين بقيت 
أربعة فتعد بالأربعة الأحد والعشرين يبقى واحد فتعلم أن العددين لا يتفقان فهذا أصل 





إخين 
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فافهمه ثم عدنا إلى جواب القسم الثالث فإذا كان أحد العددين موافقاً للأخر ضربت وفق 
أحدهما فى الآخر فإن شئت ضربت وفق الأقل في الأكشر وإن شئت ضربت وفق الأكثر في 
الأقل قل فهما سواء ثم ضربت ما حصل بيدك في أصل المسألة وعولها إن عالت. 

مثاله: زوج وست جدات وتسع أخوات تعول إلى ثمانية للزوج النصف ثلاثة 
وللجدات السدس سهم على ستة لا ينقسم وللأخوات الثلثان أربعة على تسعة لا تنقسم 
عليها ولا توافقها وعدد الجدات وهو ست يوافق عدد الأخوات وهو تسغ بالأثلاث فاضرب 
وفق أحدهما في الآخر فإن شئت ضربت وفق الستة وهو اثنان في التسعة تكن ثمانية عشر 
وإن شعت ضربت وفق التسعة وهو ثلاثة في الستة تكن ثمانية عشر ثم اضربها في أصل 
المسألة وعولها وهو ثمانية تكن مائة وأربعة وأربعين ومنها تصح ولو كان بين الرؤوس والسهام 
موافقة وبين عدد الجنسين موافقة رددت عدد كل جنس إلى وفق سهامه بما وافقت بين وفق 
العددين ثم ضربت ما حصل من وفق أحدهما في الآخر ثم ما اجتمع في أصل المسألة 
مثاله : أم وستة عشر أختا لأب وأم واثنتا عشرة أختا لأم تعول إلى سبعة للأم منها السدس 
سهم وللأخوات الثلثان أربعة على ستة عشر لا تنقسم ولكن توافق بالأرباع ترد الأخوات إلى 
الأربعة وللأخوات من الأم الثلث سهمان على اثني عشر لا تنقسم ولكن توافق بالأنصاف إلى 
ستة ثم أربعة توافق الستة بالأنصاف فاضرب نصف أحدهما في الآخر تكن اثني عشر ثم 
اضرب ذلك في أصل المسألة وعولها وهو سبعة تكن أربعة وثمانين ثم تضرب كل من له 
شيء من سبعة في اثني عشر فيكون للأم اثنا عشر وللأخوات من الأب والأم ثمانية وأربعون 
على ستة عشر ينقسم لكل واحدة منهن ثلاثة أسهم وللأخوات من الأم أربعة وعشرون على 
اثني عشر ينقسم لكل واحدة سهمان. 

والقسم الرابع: أن يكون أحد العددين لا يساوي الآخر ولا يدخل فيه ولا يوافقه 
فتضرب أحدهما في الآخر ثم ما اجتمع في أصل المسألة وعولها إن عالت مثاله: زوج 
وخمس بنات وثلاث أخوات أصلها من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة وللبنات الثلشان ثمانية 
على خمسة لا تنقسم ولا توافق وللأخوات ما بقي وهو سهم على ثلاثة فاضرب خمسة هي 
عدد البنات في ثلاثة لأنهما لا يتفقان يكن خمسة عشرة ثم اضرب الخمسة عشر في اثني 
عشر هي أصل المسألة يكن مائة وثمانين فإذا أردت أن تعرف ما لكل واحد من الجنس 
ضربت سهام ذلك الجنس في عدد رؤوس الجنس الآخر فما خرج فهو مال كل واحد. 

مثاله : إذا أردت في هذه المسألة أن تعرف ما لكل بنت ضربت عدد سهام البنات وهي 
ثمانية في رؤوس الأخوات وهي ثلاثة تكن أربعة وعشرين فيكون هو القدر الذي تستحقه كل 
شت رهن سن فيكوة ليق ماثة وعخترون سهما وإذا أزدت أن تعرقانا لكل اع فريك 
عدد سهامهم وهو واحد في عدد رؤوس البنات وهو خمسة تكن خمسة فيكون هذا القدر 
الذي تستحقه كل أخت وهن ثلاث فيكون لهن خمسة عشر فهذا حكم الجنسين إذا كان 
الحيز من كل جنس لا ينقسم عليهم سهامهم فإذا كان ثلاثة أجناس وكان كل جنس لا تنقسم 


1١ 


عليهم سهامهم فإ كان علد كز مين مساويا تعد الجنس الآخر اقتصرت على ضرب أحد 
الأعداد في أصل المسألة فما خرج فمنه تصح المسألة. 
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مثاله : ثلاث جدات وثلاث بنات وثلاث أخوات فتضرب ثلاثة في أصل المسألة 
وهو ستة تكن ثمانية عشر ومنها تصح وإن كان بعض الأعداد يدخل في بعض اقتصرت 
على ضرت الأكثر:في أضل المسألة : 

مثاله : زوجتان وست أخوات لآب وأم واثتنا عشر أخشاً لأب فيكون عد الزوجتين 
داخاد 2 عدد الإحوة لأن الاثنين يدخلان في الستة وفي الاثني عشر والستة تدخل فى 
الاثني عشر فاضرب عدد الإخوة وهو اثنا عشر ذ في أصل المسألة وهو اثنا عشر'تكن مائة 
وأربعة وأربعين ومنه تصحء فإن كان عفن الرؤوس كل يوافق :يقفا وقفت اخدهما ثم كدت 
إليه من رؤوس كل واحد من الجنسين ثم ضربت أحد الوفقين في الآخر ثم ضربت ما اجتمع 
في عدد الجنس الموقوف فما اجتمع ضربته في أصل المسالة . 

ومثاله : أحد وعشرون جدة وخمس وثلاثون بنتاً وثلاثون أختاً لأب أصلها من ستة 
سهام الجميع لا ينقسم عليهن ولا يوافقهن لأن للجدات سهماً على أحد وعشرين وللبنات 
أربعة أسهم على خمسة وثلاثين وللأخوات الباقي وهو سهم على ثلاثين لكن أعداد الرؤوس 
يوافق بعضها بعضا فإن وفقت عدد الجدات وهو أحد وعشرون كان عدد البنات وهو خمس 
وثلاثون موافقاً له بالأسباع فيردها إلى خمسة وعدد الأخوات وهو ثلاثون موافقا له بالأثلاث 
فيرده إلى عشرة والخمسة التي خرجت من وفق البنات داخلة في العشرة التي رجعت من وفق 
الأخوات فاضرب العشرة في الواحد والعشرين تكن مائتين وعشرة ثم في أصل المسألة وهو 
ستة تكن ألفا ومائتين وستين فمن له شيء ء من سئة أخذه مضروباً له في هائتين وعشرة ة وإن 
وفقت عدد البنات وهو خمسة وثلاثون وافقها عدد الأخوات وهو ثلاثون بالأخماس إلى ستة 
ووافقها عدد الجدات وهو أحد وعشرون بالأسباع إلى ثلاثة والثلاثة الراجعة من وفق الجدات 
تدخل في الستة فاضرب ستة في خمسة وثلاثين تكن مائتين وعشرة ثم في ستة هي أصل 
الله كه الذا وماقيق امفيك قاذ وفقت عدد الأخوات وهي ثلاثون وافقها عدد الجدات 
وهو أحد وعشرون بالأثلاث ادو ل اك وو حر در الاين 
إلى سبعة وإحدى السبعتين تنوب عن الأخرى فاضرب إحداهما في ثلاثين تكن مائتين 
وعشرة ثم في ستة هي أصل المسألة تكن ألفا ومائتين وستين فإذا أردت معرفة ما لكل جنس 
ضربت عدد سهامه في مائتين وعشرة وإذا أردت أن تعرف ما لكل واحد من كل جنس ضربت 
سهمه فيما عاد من وفق الجنس المضروب في عدد جنسه فما خرج فهو سهم كل واحد فعلى 
هذا يكون لكل جدة عشرة. لأن سهم الجدات واحد وما رجع من وفق عدد الجنسين 
المضروب في عددهن عشرة فلكل بنت أربعة وعشرون لأن سهام البنات أربعة وما رجع من 
وفق عدد الجنسين المضروب في عددهن ستة وإذا ضربت الأربعة في الستة كان أربعة 
وعشرين فلكل أخت سبعة لأن سهم الأخوات واحد وما رجعع من وفق عدد الجنسين 
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المضروب في عددهن سبعة فصار سهم كل واحدة منهن سبعة ولو اتفقت الرؤوس مع 
السهام رددت الرؤوس إلى وفق سهامها ثم وافقت بين وفق الرؤوس بعضا لبعض ثم ضربت 
وفق بعضها في بعض فما اجتمع ضربته في أصل المسألة وعولها. 

مثاله : اثنا عشر جدة واثنتان وثلاثون أختاً لأب وعشرون أختاً لأم تعول بسدسها إلى 
سبعة للجدات سهم على اثنتي عشرة منكسر وللأخوات للاب أربعة على اثنتين وثلاثين 
يوافق بالأرباع إلى ثمانية وللإخوة للأم سهمان على عشرين يوافقه بالأنصاف إلى عشرة فإن 
وفقت عدد الجدات وهو اثنا عشر كان وفق الأخوات للأب وهو ثمانية موافقا لها بالأرباع إلى 
اثنين وكان وفق الحاياض ور ار رالديا ب (الضكاف إلى عيمة ماصرت ان ان 
خمسة تكن عشرة ثم اضرب العشرة في اثني عشر تكن مائة وعشرين ثم في أصل المسألة 
وعولها وهو سبعة تكن ثماني مائة وأربعين ومنه تصح وإن وافقت وفق الأخوات للأبس وهو 
ثمانية وافقها عدد الجدات وهو اثنا عشر بالأرباع إلى ثلاثة ووافقها وفق الإخوة من الأم وهو 
عشرة بالأنصاف إلى خمسة فاضرب ثلاثة في خمسة تكن خمسة عشر ثم في ثمانية وفق 
الأخوات تكن مائة وعشرين ثم في سبعة هي أصل المسألة وعولها تكن ثمان مائة وأربعين 
وإن وفقت وفق الإخوة من الأم وهو عشرة وافقها عدد الجدات وهو اثنا عشر بالأنصاف إلى 
ستة ووافقها وفق الأخوات وهو ثمانية بالأنصاف إلى أربعة والأربعة توافق لستة بالأنصاف 
فاضرب نصف أحدهما في الآخر تكن ائنا عشر ثم في عشرة وهي الموافقة من وفق الإخوة 
تكن مائة وعشرين في سبعة هي أصل المسألة وعولها تكن ثمان مائة وأربعين ومتى وقفت 
أحد الأعداد فصحت المسألة من عدد ثم وقفت غير ذلك العدد فصحت من عدد آخر فالعمل 
خطأ حتى يصح العملان من عدد واحد فإذا أردت في هذه المسألة أن تعرف ما لكل واحدة 
من الجدات فاضرب سهم الجدات وهو واحد فيما ضربته من وفق الجنسين لوفق لعددهن 
حين وقفته وهو عشرة تكن عشرة وهو ما تستحقه كل واحدة وإن أردت أن تعرف ما لكل أحت 
ضربت وفق سهامهن لرؤوسهن وهو واحد لأنهما اتفقا بالأرباع فيما ضربته من وفق الجنسين 
بوفق عددهن حين وقفته وهو خمسة عشر يكن خمسة عشر وهوما تستحقه كل أخت وإن 
أردت أن تعرف ما لكل أخ ضربت وفق سهامهم لرؤوسهم وهو واحد لأنهما اتفقا بالأنصاف 
فيما ضربته من وفق الجنسين لوفق عددهم وهو اثنا عشر تكن اثنا عشر وهو ما يستحقه كل 
أخ» فهذا أصل قد أوضحت لك فيه ما يسهل العمل عليه إن شاء الله 

فسن ف المداستكاك 

وأنما قبل متاسحة) :لأن الميت الثاني لمانات قبل القسلمة كان موته :ناسحا لما ضعت 
منه مسألة الميت الأول فإذا مات ميت فلم يقسم ورثته تركته حتى مات أحدهم وخلف ورثة 
فلا يخلو حال ورثته من أن يكونوا شركاء فى الميراث أو غير شركائه فيه فإن كانوا غير شركائه 
فيطلت نسالة العيت الأول ونطرت :سهام الميت الثاني منها ثم عملت مسألة الميت الثاني 
وقسمتها على سهامه فستجدها لا تخلو من ثلاثة أقسام . 
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إما أن تقسم عليها أو توافقها أو لا تقسم عليها ولا توافقها فإن انقسمت عليها صحت 
المسألتان بما صحثت منه المسألة الأولى . 

مثاله : زوج وثلاث أخوات متفرقات لم تقسم التركة بينهم حتى ماتت الأخت للأب 
والأم وخلفت ابنا وبنتا فمسألة الميت الأول من ثمانية أسهم لعولها بثلثها للأخت للأب والأم 
منها ثلاثة أسهم بين ابنها وبنتها على ثلاثة فتقسم فصحت المسألتان من ثمانية فإن كانت 
في سهام المسألة الأولى فما اجتمع صحت منه المسألتان فمن كان له شيء من المسألة 
الأولى ضربته في وفق الثانية لسهامها ومن له شيء من المسألة الثانية ضربته فيما رجع من 
وفق سهامها مثاله ابئان وبئتان مات أحد الابنين وخلف زوجة وبننا وثلاثة بنى ابن فالمسألة 
الأولى من ستة لكل ابن سهمان ولكل ميت سهم ومسألة الابن من ثمانية توافق سهميه 
بالأنصاف إلى أربعة فاضربها في سهام المسألة الأولة وهي ستة تكن أربعة وعشرين ومنها 
تصح المسألتان فمن كان له من المسألة الأولى شيء ضربته له في أربعة هي الراجعة من 
دفعه المسألة الثانية لسهام ميتها ومن له شيء من المسألة الثانية ضربته في واحد هو الراجع 
من وفق سهم الميت الثاني لسهام مسألته وإن كانت مسألة الميت الثاني لا تنقسم على 
سهامه ولا توافقها ضربت سهام المسألة الثانية في سهام المسألة الأولة فما اجتمع صحت منه 
المسألتان فمن كان له شيء من المسألة الأولة ضربته له في سهام المسألة الثانية ومن كان له 

مثاله: زوجة. وبنت» وأختء» ماتت الأخت وخلفت ا وبنتاء وا المسألة 
توافقهاء فاضربها في سهام المسألة الأولى تكن اثنين وثلاثين ومنها تصح المسألتان». فمن 
كان له شىء من المسألة الأولى ضربته له في أربعة هي سهام المسألة الثانية» ومن كان له 
شىء من المسألة الشانية ضربته له في ثلاثة هي سهام الميت الثاني من المسألة الأولى. 
وهكذا لو مات ثالث قسمت مسألته على سهامه. فإن انقسمت.صحت المسألة الثالشة مما 
صحت منه المسألتان, وإن لم تنقسم ووافقت ضربت وفقها في سهام المسألتين ثم 
ما اجتمع صحت منه المسائل الثلاث. وإن لم توافق ضربت سهامها في سهام المسالتيق 
فما اجتمع صحت منه المسائل الثلاث, ثم هكذا لومات رابع وخامس. فأما إن كان ورثة 
الميت الثاني هم شركاءه في التركة فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكونوا عصبة ليس فيهم ذو فرض فتجعل التركة مقسومة على سهام 
الباقين ولا تعمل مسألة الثاني . وهكذا لو مات الث ورابع . 

ومثاله : أربعة بين )2 وأربع بنات. مات أحد البنين وخلف إخوته. وأخواته. كانت 
مسألة الأولى. بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين من اثني عشر.سهما ثم مات أحد البنين عن 
سهمين فعاد سهماه للذكر مثل حظ الأنثيين على عشرة أسهم فصار المال كله بينهم على 
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عشرة أسهم» فإن ماتت بنت عن سهم من عشرة وخلفت إخوتها الباقين صار سهمها بينهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين على تسعة فصار المال كله بينهم على تسعة أسهم». فإن مات ابن 
آخر عن سهمين من تسعة صار المال كله بينهم على سبعة. وإن ماتت بنت أخرى عن سهم 
من سبعة صار المال كله بينهم على ستة» فإن مات بعد ذلك ابن آخر عن سهمين من ستة 
صار المال مقسوما بينهم على أربعة. وهكذا أبدا حتى إن لم يبق إلا ابن وبنت صار المال 
بينهما على ثلاثة للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن المال صار إليهما من الجماعة على وجه واحد 
فكأن الذين ماتوا لم يكونواء وإن كان فيهم ذو فرض: فإن كان فرض ذي الفرض من الميت 
ا ١‏ مد للبم ة إذا ورث كل واحد منهما السدس بأنها أم أو 

: فالجواب كذلك. وإن كان الفرض من الميت الأول مخالفا للفرض من الميت الثاني 
اا اا ل ات ار 

من التركتين ثم تقسم الباقي بين العصبة إذا كانوا للأول بنين وبنات وللثاني إخوة وأخوات 

للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأن سبيل ميراثهم من التركتين واحد وربما كانت مسائل 
المامطاكية متم ترجع بالاختصار إلى أقل من عددها الموافق بعض السهام لبعض 

فسقطت وفقها من نصف أو ثلث أو ربع فترد سهام المسائل كلها إلى ذلك الوفق وتمرد سهام 
كل واحد من الورثة إلى مثله ٠‏ فإن كان الوفق نصفا رددت الجميع إلى النصف. وإن كان ثلثا 
رددت الجميع إلى الثلث وبالله التوفيق 

فصل: في قسمة التركات 

وإذا أردت قسمة التركة لم تخل حالها من أحد أمرين إما أن تكون مما يكال أو يوزن 
كالدراهم والدنانير والبر والشعير» وإما أن تكون مما لا يكال ولا يوزن كالعقار والضياع. فإن 
كانت التركة دراهم أو دنانير أو ما قوم بالدراهم والدنانير نظرت مبلغ التركة وسهام الفريضة 
ولك في قسمتها عليها أربعة أوجه. 

أحدها: أن تقسم عدد التركة على سهام الفريضة مما خرج لكل سهم ضربته في 
سهام كل وارث فيكون ذلك مبلغ حقه منها. 

مثاله : ا وأبوان» وبنتان» والتركة خمسون ديناراً فالفريضة تصح مع عولها بالربع 
مق تحرسنة شير سهيتاً: ؛ فتقسم الخمسين عليها يخرج لكل منهم سهم من سهامها ثلاثة 
وثلث. فتضرب سهام كل وارث في ثلاثة وثلث فللزوج ثلاثة أسهم في ثلاثة وثلث تكن 
عشرة» وهو حقه من التركة؛ ولكل واحد من الأبوين سهمان في ثلاثة وثلث تكن ستة 
وثلاثين. وهو حق كل واحد منهما فهذا وجه. 

والوجه الشاني: أن تضرب سهام كل وارث في عدد التركة فما اجتمع قسمته على 
سهام الفريضة فما خرج بالقسم فهو نصيبه, مثاله في هذه المسألة : أن تأحذ سهام الزوج 
وهي ثلاثة فتضربها في عدد التركة وهو خمسون تكن مائة وخمسين» ثم تقسمها على سهام 
الفريضة وهي خمسة عشر تكن عشرة» وهي حق الزوج» ثم تضرب سهام كل واحد من 
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الأبوين وهي سهمان في الخمسين تكن مائة, ثم تقسمها على الخمسة عشر تكن ستة 
وثلاثين» ثم تضرب سهام كل بنت وهي أربعة في الخمسين تكن مائتين» ثم تقسمها على 
الخمسة عشر يكن ثلاثة عشر وثلثا فهذا وجه ثاني . 

والوجه الثالث: أن تنسب سهام كل وارث من عدد سهام الفريضة فما خرج بالنسبة 
جعلته له من عدد التركة . 

مثاله في هذه المسألة: أن تنسب سهام الزوج من سهام الفريضة وهي ثلاثة من خمسة 
عشر تكن خمسهاء فاعطه به خمس التركة وهو عشرة» ولكل واحد من الأبوين سهمان هما 
ثلثا خمسها فتعطيه ثلثي - خمس التركة وهو ستة وثلئان» ولكل بنت أربعة هي خمس وثلث 
خمس فتعطيها خمس التركة وثلث خمسها تكن ثلاثة عشر وثلثاً» فهذا وجه ثالث. 

والوجه الرابع د ورين موا موود واد ارك مالع مرضي الربايك 
في وفق التركة. ل ل له لا ل 

انق نالعال م نواه ساف تررم فوا يعو خب لق قرز عر لتر 
التي هي خمسون بالأخماس فاردد كل واحد منهما إلى وفقه تجد الخمسين ترجع بالأخماس 
إلى عشرة». والخمسة عشر إلبى ثلاثة» فإذا أردت أن تقسم للزوج فاضرب عدد سهامه وهي 
ثلاثة في وفق التركة وهو عشرة تكن ثلاثين» ثم اقسم الثلاثين على وفق الفريضة وهو ثلاثة 
يكن الخارج بالقسم عشرة وهو حق الزوج, ولكل واحد من الأبوين سهمان تضرب في وفق 
التركة وهي عشرة تكن عشرينءثم يقسم على وفق الفريضة وهو ثلاثة تكن ستة وثلاثين وهو 
حق كل واحد من الأبوين» ولكل بنت أربعة تضرب في وفق التركة وهو عشرة تكن أربعين ثم 
تقسم على وفق الفريضة وهو ثلاثة تكن ثلاثة عشر وثلثا؛ وهو حق كل بنت فهذا وجه رابع 
وقد لا تجتمع هذه الأوجه الأربعة في كل تركة؛ لأنه قد لا توافق سهام .الفريضة لعدد التركة 
فيسقط الوجه الرابع. وقد لا تتناسب سهام كل وارث لسهام الفريضة فيسقط الوجه الثالث. 

وأما الجعياك الكرلاة كسك العمل خافن كن تركةو:فنايا إن كايض التركة عقارا أو 
ضياعاً فلك في قسمة ذلك أحد وجهين إما أن تجعله بين الورئة على سهام الفريضة فتستغني 
عن ضرب وقسم وهذا أولى الوجهين فيما قلت سهام الفريضة فيه. وإما أن تجري السهام 
على أجزاء الدراهم وذلك أولى من أجزاء الدنانير لاتفاق الناس على قراريطه وحباته. فتقسم 
ا ل ال ا 0 
على حباته وهي ثمانية وأربعون. ثم على أجزاء ء حباته بما تجزأت وهذا أولى الوجهين فيما 
كثرت سهام الفريضة فيه عند المناسخات فإذا كانت الفريضة ألفاً ومائتي سهم كان النصف 
ست مائة سهم. والثلث أربع مائة سهم, والربع ثلثمائة سهم والسدس مائتي سهم» ونصف 
السدس مائة سهم والقيراط خمسون سهماء والحبة خمسة وعشرون سهما؛ لأن قيراط 
الدرهم حبتان ثم تتجزأ الخمسة والعشرون على الحبة فالواحد خمس خمسها ثم تتضاعف 
إلى أن تستكملهاء فإذا عرفت ذلك نظرت إلى سهام بحبو و ا 
الدرهم فأوجبته له وبالله التؤفيق. 





بَابُ ميرّاث الْمُرْتَدٌ 


قال وَمِيرَاتُ الْمرَْد ليْتِ مَل الْمُسْلِمينَ وَل يرت ملم لْكَافرَ وَاحمَجَ الشَافِعِيٌ 
في الْمُرتَدُ بن رَسُولَ اللّهِ بك قَاللآيْرتُ الْمْسْلِمْ الْكَافِرَ وَل ِلْكَافرُ الْمُْلِمَ) وَاحْمَجْ عَلَي مَنْ 
رك لسو ةب لا به داهن اعد ب مود قرا كرد 
قاتلا ويرِثهُ ولَدُهُ وَإِنَمَا لبت الله الْمَوَاريت للاتناء بين الآباء حيث لبت الْمَوَارِيت للاباكء من 
الابَْاء 
قال ال.اوردي :وهذا كما قال: لا اختلاف بينهم أن المرتد لا يرث. واختلفوا هل 
يورث أم لا على ستة مذاهب. 
أحدها: وهو مذهب الشافعي أن المرتد لا يورث ويكون جميع ماله فيا لبيت مال 
المسلمين» وسواء الزنديق وغيره. وبه قال ابن أبي ليلى وأبي ثور وأحمد بن حنبل . 
والمقست الغا #رهو ته قالك أن اماك المرنه يكون فيا فى نيه مال المسامين 
إلا الزنديق فإنه يكون لورثته المسلمين» أو يقصد بردته إزواء ورثته في مرض موته فيكون ماله 
يراثا لقع 
والمذهب الثالث: وهو مذهب أب يوسف ومحمد أن جميع ماله الذي كسبه في 
إسلامه وبعد ردته يكون موروثا لورثته المسلمين. وهو قول علي بن أبي طالب» وعبد 
الله بن مسعود. وسعيد بن المسيبء» وعمر بن عبد العزيزء والحسن. وعطاء. 
والمذهب الرابع' : وهو مذهب أبي حنيفة أن ما كسبه قبل ردته يكون لورثته المسلمين 
وذذا كت ولسردتة يكو قن لبيك النتال إلا ايكون الكرتك اقراة كوو جميحة موووتاء ونه 
قال سفيان الثوري», وزفر بن الهذيل . 
والمذهب الخامس : وهو مذهب داود بن علي أن ماله لورثته الذين ارتد إليهم دون 
ورثته المسلمين. 
والمذهب السادس : وهو مذهب علقمة وقتادة وسعيد بن أبي عروبةو أن ماله ينتقل 
إلى أهل الدين الذين ارتد إليهم . واستدل من جعل ماله موروثاً على اختلاف مذاهبهم بقوله 
ا : #وأولوا الأرحَام بَعْضَهُمْ وليه بتعض #[الأنفال 5/] وبما روي أن علي بن أبي 
طالك ليد السالام .اث بالممعورد العجاي وقد"ارقد تعرش عليه الإسلام قاين أن يسلم 
فضرت حدق وجعل ميراثه لورتته من المسلميق 4 وبنااروئ عن ويذ بن ثايت رضي الله 
الحاوي في الفقه/ ج8/ م١٠‏ 
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عنه قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه عند رجوعه إلى أهل الردة أن أقسم أموالهم بين 
ورثتهم المسلمين» قالوا ولأن كل من لا يرثه وارثه المشرك ورثه وارثه 1 
كالمسلع طرذاً وكاليهزك مكيبا قالوا ولأنه مال كسبه مسلم فلم يجز أن يكون فيئاً 
كمال المسلمين» ٠‏ قالوا ولأنه مال كسبه في حال حقن دمه فلم يصر فيئاً بإباحة دمه كمال 
القاتل والزاني المحصن, قالوا: ولأن ورثته من المسلمين قد ساووا بإسلامهم جميع 
المسلمين وفضلوهم بالرحم والتعصيب فوجب أن يكونوا أولى منيام لقره بوهيم 
واستدل من جعل ماله لأهل الدين الذي ارتد إليه بقوله تعالى : #وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ منكُم فَإنَه 
منْهُم #4 [المائدة : ١‏ 5]. 

والدليل على أن المرتد لا يورث ويكون ماله فيئاً رواية أسامة بن زيد أن النبي كه 
قال: دلآيرث الْمُسْلِمُ الكافِرَ ولا الكافرٌ الْمُسْلِمَ» فإن منعوا من اطلاق اسم الكفر على المرتد 
ذللنا عليه بقوله تعال, إن الْذِينَ آمئوا م كمَرُوا4 [النساء : ] وقوله ول :الا يَحلٌ مَال امْرِىءٍ 
مسلم إل باحدَى ثَّلاثِ كفْرٌ بَعْدَإِسمَانِ» وَرَوَى مُعَاوِيةُ بن قرة عَنْ أبِيهِ أن الى 2 بَعَتَ أبَاء 
جد معاوية إلى رجل عرس بامرأة أبيه فأمرني بضرب عنقه وَحمّسَ مَالَهُ فجَعَلَه الي نه 
باستخلال ما نص الله تعالى على تحريمه مُرْنّداً. وجعل ماله بتخميسه إياه فيئاً. وروي عن 
النبي مَلةٍ أنه قال :يما قريةعَصَتٍ الله وَرَسُولَهُ فَإِنَ حَمْسَهَا لِلّهِ وَللْرَسُولٍ ثم هِيَّ لم00 
وإنما أشار إلى من حدث عصيانها بالكفر بعد تقدم طاعتها بالإيمان؛ لأن حكم من لم يزل 
كافرا مستفاد بنص الكتاب + ولأن ككل من لم يرث بحال لم يورث كالكاتب؛ ولأنه كل من 
لم يورث عنه ما ملكه في إباحة دمه لم يورث عنه ما ملك في حقن دمه كالذمي طرداً والقاتل 
عكساء ولأن كل مال ملكه بغوذه إلى الإسلام لم يورث عنه بقتله على السردة قياساً على 
ما كسبه بعد الردة» فأما الجواب عن الآية فإنه قال8اب”ً بَعْضْهُمْ أوْلَى بِبَعْضٍ 4 [ الأنفال ه/ا] 
الال كن ارت وى امسا يع الولة او لم بص امال الى المت لا 
المعنى . وأما دفع علي رضوان الله عليه مال المستورد إلى ورثته إنما كان لما رأى المصلحة 
باجتهاده وهو إمام يملك التصرف في أموال بيت المال برأيه فيجوز أن يكون ذلك تمليكاً منه 
ابتداء عطية لا على جهة الإرث . 

وأما توريث زيد بن ثابت بأمر أبي بكر الصديق رضوان الله عليه ودفع أموال المرتدين 
إلى ورثتهم : فيجوز أن يكون على مثل ما فعله على عليه السلام في مال المستورد على 
طريق المصلحة, أو بحمل على المرتدين عن بدل الزكاة حين لم يحكم بكفرهم بالمتع 
لتأولهم ومقامهم على الإسلام واشتباه الأمر قبل الإجماع . 

وأما قياسهم على المسلم بعلة أنه لا يرثه المشرك : فمنتقض بالمكاتب, ثم المعنى 
في المسلم بقاء الولاية بينه وبين المسلمين. 

وأما قياسهم على القاتل فهو دليلنا؛ لأنه لما كان ما ملك في إباحة دمه موروثاً كان 
)2002 أخرجه أبوداود 187/1 في كتاب الخراج )"1١7(‏ وأحمد في المسند 511//5. 
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كتاب الفرائض/ باب ميراث المرتد 
وتأعالة دعق كوو رن ولما كان المرتد لا يورث عنه ما ملك في إباحة دمه لم يورث 
عنه ما ملك في حقن دمه وأما استدلالهم بأن ورئته من المسلمين قد جمعوا الإسلام والقرابة 
فكانوا أولى من بيت المال المنفرد بالإسلام ففاسد بالذمي لا يرئه المسلم وإن كان بيت 
المال أولى بماله ثم ليس يصير مال المرتد إلى بيت المال ميراثا فيجعل ورثته أولى وإنما 
يصير إليه فيئاً كما أنهم يجعلون ما كسبه بعد الردة فيئا عا ولا يجعلون ورثته أولى به. 


فصل: فإذا ثبت أن ماله يصير فيئاً غير موروث فهو مقر على ملكه ما لم يمت أو يقتل 
سواء أقام في دار الإسلام أو لحق بدار الحرب وقال أبو حنيفة إذا لحق المرتد بدار الحرب 
قسم الحاكم ماله بين ورثته المسلمين وأعتق أمهات أولاده ومدبريه وقضى بحلول ديونه 
المؤجلة فإن رجع مسلماً رجع بما وجد من أعيان ماله على ورثته ولم يرجع بما استملكوه ه ولا 
يرجع في عتق أمهات أولاده ومدبريه استدلالاً بما روي عن عمر بن عبد العزيز. : وأنه كتبَ 
إِلَيْهِ في اسير تنصر في ارضٍ الروم. فَكَنَبَ إِنْ جَاءَ بِذَّلِكَ الثبت فَاقسِم مَالَهُ بين وَرَنَته) ؟ ولأنه 
بالردة قد صّار غيره أملك بالتصرف في ماله فجرى مجرى الموت؛ ولأن ما أوجب زوال 
الملك أوجب انتقاله كالموت . 

ودليلنا هو أن كل من جرت عليه أحكام الحياة في غير الأموال قياساً جرت عليه أحكام 
الحناة فين الأموال فنانا على غير المزيك ولان المرتد لا يطلو ان يكوة معثيرا سال المسلم 
أو بحال المشرك وليس يحكم بموت واحد منهما في حياته وكذلك المرتد ولآن الله تعالى 
جعل الميت موروثاً والحي وارثاً فلوجاز أن يصير الحي موروثاً لجاز أن يصير الميت وارثا 
ولأن كل ما أوجب إباحة الدم لم يحكم فيه بالموت مع بقاء الحياة كالقتل ولأن حدوث الردة 
لا توجب أحكام الموت كالمقيم في دار الإسلام ودخول دار الحرب لا يوجب ذلك كالمسافر 
إليها فأما الأثر المحكي عن عمر بن عبد العزيز فليس فيه أنه كان مسلماً فتنصر ولوكان ذلك 
لجاز أن يكون قسمه بينهم ليتولوا حفظه إلى أن يتبين أمره على أنه مذهب له وليس يلزمنا 
بول 

وأما الجواب عن انتقال ملكه وتصرف غيره فيه مع أن في انتقال ملكه اختلاف وليس 
هذا موضع ذكره ثم ليس انتقال الملك بموجب لحكم الموت لأن مال الحي قد تنقل بأسباب 
غير الموت. 
فصل: قَالَ المزني رَحِمَهُ اللَهُتَعَالَى : « قَذْ َعَم الشَّافِعِيٌ أن ِضْفَ الْعَبْدِ إِذَا كَانَ خراً 
يرنه بوه إذَامَاتَ وَل يَرِتُ هذا الضف مِنْ أيه إِذَا مَاتَ أَبُوءُ فلم يُورِنْهُ مِنْ حَيْتْ وَرثَ مِنه 
لال ع قزل اله رفن عله اورت 

قال الماوردي: وهذا اعتراض من المزني على الشافعي في تعليله إبطال ميراث 
المرتد بأن الله تعالى أثبت المواريث للأبناء من الأباء حيث أثبت المواريث للأباء من الأبناء 
شعن وى بعد لتدر قد اند ايان عه حرا أله ريت عد عمط الور اريت 


3 


م54١‏ كتاب الفرائتضص/ باب ميراث المرتد 
هو بنصفه الحر فجعل ذلك إبطالاً لتعليله واحتجاجاً لنفسه في أنه يرث قل تحزييه كما ورت 
بقدر حريته : ش 
والجواب عنه من وجهين : 
أحدهما: رد لاعتراضه . 





والثانى : فساد استدلاله. فأما رد اعتراضه فمن وجهين: 

أحدهما: أن في ميراث المعتق نصفه قولان أصحهما لا يورث كما لا يرث فعلى هذا 
يسلم الاستدلال ويسقط الاعتراض 

والثاني دن تسليل السافمي كلبلا نزي إلى السبب الذي يشترك فيه الوارث والموروث 
إذا منع من أن يكون وارثاً منع من أن يكون موروثاً كالكفر والردة لأن المعنى في قطع 
التوارث به قطع الموالاة بينهما وهذا معنى يشترك فيه الوارث والموروث . 

فأما المعنى الذي ب يختص به الموروث وحده فلا ألا ترى أن القاتل لا يرث وهويورث 
لآن المعنى الذي منعه من الميراث خص به وغير متعد إلى وارثه وهكذا الذي نصفه حر قد 
اختص بالمعنى المانع دون وارثه فجاز أن يكون موروثاً ولم يجز أن يكون وارثاً. 

وأما فساد استدلاله في أنه يجب أن يرث بقدر حريته كما يورث بقدر حريته فهو أن 
الكمال يجب أن يكون مراعا في الوارث دون الموروث فلذلك جعلناه موروثاً لأن.وارثه كامل 
ولم نجعله وارثاً لأنه ليس بكامل والله أعلم بالصواب. .. 

مسألة : (وقال) في الْمَْأَة إِذَا طلَّقَهَا رَوْجُهَا ثَلانا مريضاً فيه قَرْلآن أَحَدُهُمَا ترد 
وَالآخَرُ لآ تَرِنهُ وَالّذي يَلْرَمْهُ أنْ لآ يورثها ا 00 الذي به 
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انان ذلك ل ترة كاله يرجا أن الثم هندة يرون مل حك 
حت ارون 

قال الماوردي : وهذه المسألة أوردها المزني في جملة اعتراضه على الشافعي في 
ميراث المرتد وهذا الموضع يقتضي شرحها وذكر ما تفرع عليها والانفصال عن اعتراض 
المزني بها ما قدمناه ة في اعتراض بمن نصفه حر ونصفه مملوك وأصل هذه المسألة أن الطلاق 
على ضربين طلاق في الصحة وطلاق : في المرض فأما الطلاق في الصحة فضربان بائن 
ورجعى فأما البائن فلا توارث فيه بين الزوجين سواء كان في المدخول بها أو دون الثلاث في 
عبن المتخيول: يها وق اجماة» 

وأما الرجعي فهو دون الثلاث في المدخول بها فإنهما يتوارثان في العدة فإن مات 
ورثته واعتدت عدة الوفاة وإن ماتت ورثها فإن كان الموت بعد انقضاء العدة ولو بطرفة عين 
لم يتوارثا وحكي عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنها ترئثه مالم تغتسل من الحيضة 
الثالثة وليس يخلو قولهما ذلك من أحد أمرين إما أن يجعل الغسل من بقايا العدة فيكون ذلك 
مذهباً لهما في العدة دون الميراث ولا وجه له لأن العدة استبراء وليس الغسل مما يقع به 
الاستبراء وإما أن يجعلاه انقضاء العدة بانقضاء ء الحيض ويوجبا الميراث مع بقاء الغعسل 


الخال 





كتاب الفرائض/ باب ميراث المرتد 
فيكون ذلك مذهباً لهما في الميراث دون العدة ولا وجه له؛ ؛ لأن انقضاء العدة يوجب انقضاء 
2ك راع ات ويا ره باركاعوا ارالك لد ارا مور اي 
منهما ووارث الميت فقال وارث الميت مات بعد انقضاء العدة فلا توارث وقال الباقي منهما 
بل كان الموت قبل انقضاء العدة فلي الميراث فالقول قول الباقي من الزوجين مع يمينه في 
استحقاق الميراث سواء كان هو الزوج أو الزوجة لأمرين: 

أحدهما: أن الأصل استحقاق الميراث حتى يعلم سقوطه . 

والثاني : أننا على يقين من بقاء العدة حتى يعلم تقضيها. 

فصل: وإن كان الطلاق في المرض فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون غير مخوف فحكمه حكم الطلاق في الصحة على ما مضى . 

والضرف الاق ا يكوة مهونا بعلي ضريين : 

أحدهما: أن يتعقبه صحة فيكون حكمه حكم الطلاق في الصحة وبه قال أبو حنيفة 
وكالاك” 

وقال زفر بن الهذيل : هو طلاق في المرض يرث فيه وهذا خطأ لأن ما يتعقبه الصحة 

والضرب الثانى : أن لا يتعقبه الصحة فهذا على ضربين: 

أعدهناك: أن يكرث البتوتك اتا عون ,ظريق غيره كمريقق غزق أو حرق أو ستل عليه 
حائط أو افترسه سبع فهذا حكم الطلاق فيه كحكم الطلاق في الصحة وبه قال أبو حنيفة وقال 
مالك: هوطلاق فى المرض يرث فيه. وهذا خطأء لأن حدوث الموت من غيره يرفع 
حكمه. 

والضرب الثاني : أن يكون حدوث الموت منه فهو الطلاق في المرض فإن كان الطللاق 
رجعياً توارثا في العدة سواء مات الزوج أو الزوجة» وإن كان الطلاق بائناً فإن ماتت الزوجة 
لم يرثها إجماعاء وإن مات الزوج فقد اختلف الفقهاء ء في ميراثها على مذاهب شتى حكى 
الشافعي منها أريعة مداه جعلينا اضحابنا أربعة أفاويل 'له قولان متها نضاء وقولان متها 
تخريجا. 

أحدهما: لا ميراث لها منه كما لا ميراث له منها وبه قال من الصحابة علي بن أبي 
طالب وعبد الرحمن بن عوف وابن ن الزبير رضي الله عنهم ومن التابعين ابن أبي مليكة ومن 
الفقهاء المزنى وداود ونص عليه الشافعى فى الجديد. 

والمذهب الثاني : أن لها الميراث ما لم تنقض عدتها فإن انقضت فلا ميراث لها وبه 
قال من الصحابة عمر وعثمان رضوان الله عليهما ومن التابعين عروة وشريح . 

ومن الفقهاء ء أبو حنيفة وصاحباه وسفيان الثوري وهو القول الثاني للشافعي قاله نصاً. 


دوا ددس ب بيبل سي كتتاب الفرائض/ باب ميراث المرئد 

والمذهب الثالث :أن لها الخيرات مالم تتروج وإن انقضت عدتها فإن تزوحت قلا 
ميراث لها وبه قال من الصحابة أبي بْنُ كَعْبٍ رَضِيَ اللَّهُ عله ومن التابعين عَطَاء وَمِنَ اْمَهَا 
ابن أبي لَيْلَى وجعله أصحابنا قولاً ثالثاً لشاقعي تخريجاً. 

والمذهب الرابع : أن لها الميراث أبداً وإن تزوجت وهو قول مالك وكثير من فقهاء 
الفكئة حيله سحا زرك بهالبديي دري » فإذا قيل: لاا ترث فدليله ما رواه بعض 
أصحابنا البغداديون عن الشافعي في بعض أماليه في كتاب الرجعة أن النبي يل قال: دلآتَرتَ 
مبتوتة )نقذ الحديث إن كان ثابتاً سقط به الخلاف ولأنها فرقة تمنع من الميراث في حال 
الصحة فوجب أن تمنع من الميراث في حال المرض كاللعان» ولأن كل طلاق يمنع من 
ميراث الزوج منع من ميراث الزوجة كالطلاق في الصحة. ولآن استحقاق الميراث فرع على 
ثبوت العقد. فلما ارتفع العقد بطلاق المريض كان سقوط الميراث أولى وإذا قيل: ترث. 
فدليله ما روي أن عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته تماضر بنت الأصبغ الكلابية في مرضه 
ثلاثا قال أبو سلمة بن عبد الرحمن ثم مات بعد تسعة أشهر فورّثها عثمان بن عفان. 


وروى إبرا هيم التميمي أن عبد الله بن مكمل طلق امرأته وكان به الفالج فمات بعد 
سنة فورثها عثمان بن عفان رضى الله عنه وهاتان القضيتان من عثمان عن ارتياء واستشارة 
الصحابة لا سيما زوجة عبد الرحمن مع إشهار أمرها ومناظرة الصحابة فيهاء فإن قبل: فقد 
روى ابن أبي مليكة عن عبد الله ب بن الزبير أنه قال: أما أنا فلا أرى أن تورث مبتوتة قلنا: 
ما ادعينا في المسألة إجماعاً فيرتفع بخلاف ابن الزبير وإنما قلنا: هو قول الأكثرين ولأنه 
لما كان المريض ممنوعا من التصرف فيما زاد على الثلث لما فيه من إضرار الوارث فكان 
أولى أن يكون ممنوعاً من إسقاط الوارث ولأن التهمة في الميراث تهمتان تهمة في استحقاقه 
وتهمة فى إسقاطه فلما كانت التهمة فى استحقاقه وهى تهمة القاتل رافعة لاستحقاقه 
الميزاك وتضي أناتكون لكيام فى إسقاطه الطلدق رافق لاسقاط المير ات 


فصل: : فأما إذا أقر في مرضه بوقوع الطلاق في صحته لم ترثه وكان إقرا رفي المرض 
لا طلاقاًء وقال أبو حنيفة ومالك : هو طلاق في المرض وترث. وهذا ليس بصحيح ؛ لأن 
الإقرار بالعقد لا يكون عقداًء وإن صار بالإقرا رلازماً فكذلك الإقرار بالطلاق لا يكون طلاقاً 
وإن صار بالإقرار لازماً ولو أنه حلف لا يطلقها فأقر يتقديم طلاقها لم يحنث لأن الإقرار ليس 
بطلاق فكذلك الإقرار به في المرض لا يكون طلاقا في المرض فلو كان له زوجتان فقال في 
صحته إحداكما طالق ثلاثا ثم بين المطلقة منهما في مرضه فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قد عين الطلاق عند لفظه فلا ترث لأنه مقررفي المرض بطلاق وقع 
في الصحة. 

والضرب الثاني : أن يكون قد أتم الطلاق عند لفظه ثم عينه عند بيانه ففيه وجهان بناء 
على اختلاف أصحابتا فيالمعينة بالطلاق عند البيان هل يقتضي وقوع الطلاق عليها وقت 
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اللفظ أو وقت البيان فأحد الوجهين: أن الطلاق يقع عليها عند وقت لفظه ومنه تبتدىء بالعدة 
فعلى هذا لا ميراث لها ؛ لأنه في وقت لفظه كان صحيحا. 

والوجه الثاني: أن الطلاق يقع عليها وقت البيان فعلى هذا ترث لأنه عند بيانه 
مريض . 

فصل: نأما إذا طلقها في الصحة لصفة وجدت في المرض كقوله في صحته أنت طالق 
إن قدم زيد فقدم زيد والزوج مريضء أو قال أنت طالق بعد شهر فجاء الشهر وهو مريض فلا 
ميراث لها على قول الشافعي وأبي حنيفة . 

وقال مالك : لها الميراث لأنه طلاق وقع في المرض وهذا غير صحيح ؛ لأن التهمة 
عنه في هذا الطلاق مرتفعة» وإنما وجب لها الميراث للتهمة في إزوائها. 

فأما إذا قال في صحته: إن دخلت أنا هذه الدار فأنت طالق ثم دخلها في مرضه كان 
كالطلاق في المرض في استحقاق الميراث» لأنه دخلها باختياره في مرضه فصار متهوما في 
إزوائها عن الميراث ولكن لو وكل في صحته وكيلا في طلاقها فلم يطلقها الوكيل حتى مرض 
الزوج ثم طلقها فقد اختلف أصحابنا في هذا الطلاق هل يكون حكمه حكم الطلاق في 
الصحة أو حكم الطلاق في المرض؟ على وجهين: 

أحدهما: أن. في حكم الطلاق في الصحة لأن عقد الوكالة كان في الصحة فصارت 
التهمة عنه عند عقده مرتفعة . 

والوجه الثاني : أنه في حكم الطلاق في المرض لأنه قد كان قادراً على فسخ وكالته 
في مرضه فصار بترك الفسخ متهوما. 

فصل: ولو قال لها في صحته أنت طالق في مرض موتي وقع طلاقها فيه وكان لها 
الميراث ؛ لأنه متهوم بعقد يمينه ولو كان قال لها: إن مت من مرض فأنت طالق لم تطلق 
لارتفاع العقد بموته فلم يلحقها بعد ارتفاع العقد طلاق» ولو قال لها وهو في الصحة: أنت 
طالق في آخر أوقات صحتي المتصل بأول أسباب موتي ثم مرض ومات فلا ميراث لها؛ لأن 
وقوع طلاقه كان قبل مرضه فصار طلاقا في الصحة ألا ترى لو قال لعبده ه أنت حر في آخر 
أوقات صحتي المتصل بأول أسباب موتي كان عتقه إن مات من رأس المال دون الثلث . 


فصل: وإذا طلقها في مرضه باختيارها مثل أن يخالعهاء أو تسأله الطلاق فيطلقهاء أو 
فلو طتلانيا وميا فنك الطاؤق فلا فيرات لها فى كيده الاندوال كلهناة: ويه فناك أو 
حيفة وقال مالك لها الميزاك إن :انارت الطلاق: لأندتطلاق :فى العرضى» وهذا فاسد» أن 
توريثها إنما كان لاتهامه في حرمانهاء وقصد الإضرار بها وهذا المعنى مرتفع باختيارها 
وسؤالهاء فلو علق طلاقها في مرضه بصفة من صفة أفعالها ففعلت ذلك وطلقت» 0 
كان ذلك الفعل مما لا بد لها منه كقوله لها: إن أكلت أو شربت فأنت طالق تكد نا ف 
لكل وا رب ندا واد للك اح يدك عار عسوا عا ارد ستليا سي ا رات 
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قال لها: أنت طالق إن صليت الفرائض أو صمت شهر رمضان فصلت وصامتء كان لها 
ا ا ا 0 لها: إن أكلت هذا الطعام أو 
لبست هذا الثوب أ وكلمت هذا الرجل. أو دخلت هذه الدار أو تطوعت بصلاة ة أو صيام فأنت 
طالق لالت 15اق طاقيث ولد مراك ليا ؛ لأن لها من ذلك كله بداً فصارت مختارة لوقوع 
الطلاق إلا أن لا تعلم يمينه فترث لأنها غير مختارة للطلاق . 


لومات وقت طلاقها لم ترث فصار غير متهم ولو طلقها بعد إسلامها وعتقها ورثت؛ لأنه متهم 
أنت حرة في غد وطلقها الزوج في يومه ورثت؛ لأنه متهم حين علم بعتقها فإن لم يعلم فلا 
لها الزوج أنت.طالق ؛ لأنه غير متهم حين طلقها فلوقال لها السيد أنت حرة في غد فلما علم 
الزوج يدلك :قال لها: أنت طالق في غد ففيه وجهان : 
الحذهما لها الميزاع لكيام نز 
والشاني : لا ميراث لها؛ لأن العتق والطلاق يقعان معاً في حال واحدة فلم تستحق 
فصل: وإذا طلقها في مرضه فارتدت عن الإسلام ثم عادت إليه لم ترثه وبه قال أبو 
أحدهما: : ما قدمناه ل ل 


والثاني : أنها بالردة قد صارت إلى حال لومات لم ترثه : 

فأما إذا ارتد الزوج دونها بعد طلاقه وفي مرضه فمذهب الشافعي لا ترثه وقال أبو 
حنيفة ومالك ترثه» وفرق أبو حنيفة بين ردتها وردته. بأن ردتها اختيار منها للفرقة وليس ردته 
اختيار فيها لذلك» وهذا الفرق فاسد؛ لاستواء الردتين فى إفضائهما إلى حال لومات فيها 
لم ترئه فاستوت ردتها في ذلك وردته» ولوارتدت الزوجة في مرضها ثم ماتت لم يرثها 
الزوج . 

وقال أبو حنيفة : يرثها؛ لأنها متهمة بذلك في إزوائه عن الميراث 1 يتهم الزوج في 
الطلاق في المرض» وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما: قدمناه من أن المرتد لا يورث . 


والثاني : أنه لا ينسب العاقل أنه قصد بالردة إزواء وارث وضرره عليه أعظم من صرره 
غلى الوارث وليس كالطلاق الذي لاضرر عليه فيه. 
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فصل: ولو قال لها في صحته إن لم أدفع إليك مهرك فأنت طالق ثلاثاً ثم لم يدفعه 
الهاج ماقت لمانيزتها؛ ؛ لأنها قد بانت منه بالحنث ولو مات قبلها ورثته؛ لأنها مطلقة في 
المرض» ولو ماتت فاختلف الزوج ووارثهاء فقال الزوج: قد كنت دفعت إليها مهرها في 
حياتها فقد برئت منه» ولي الميراث؛. وقال وارثها: ما دفعت إليها وهو باق عليك ولا ميراث 
لك؛ فالقول قول الزوج في أن لا يقم الطلاق والقول قول الوارث في بقاء المهرء فإذا حلف 
الزوج أنه قد دفع المهر لم يلزمه الطلاق؛ لأن الأصل أن لا طلاق» وإذا حلف الوارث حَُكمٌ 
له بالمهر؛ لأن الأصل بقاء المهر. 
فصل: وإذا لاعن الزوج من امرأته في مرضه لم ترئه سواء كان لعانه عن قذف في 
الصحة أو عن قذف فى المرضء وقال أبويوسف: ترثه كالمطلقة سواء كان عن قذف في 
الصحة أوفي المرض» وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي إن كان عن قذف في الصحة لم ترثهء 
وإن كان عن قذف في المرض ورثته وهذا فاسد من وجهين : 
أحدهما : أن الفرقة في اللعان تبع لنفي النسب وسقوط الحد وذاك مما يستوي فيه حال 
الصحة والمرض. والفرقة في الطلاق مقصودة فجاز أن يفترق حكمها في الصحة والمرض 
والثاني: إن سقوط الميراث بنفي النسب أغلظ من سقوطه بوقوع الطلاق فلما كان في 
نفي النسب باللعان في الصحة والمرض سواء في سقوط الميراث به وجب أن يكون وقوع 
الفرقة به في الصحة والمرض سواء في سقوط الميراث . 
فإن قيل: فلم لا كان نفي النسب باللعان في حال المرض مانعاً من الميراث كالطلاق 
في المرض لا يمنع من الميراث قيل: الفرق بينهما أنه قد يدخل عليه من ضرر اللعان 
ما ينفي عنه التهمة ولا يدخل عليه من ضرر الطلاق ما ينفي عنه التهمة فافترقا. 
فصل: نأما إذا آلى من زوجته في مرضه ثم طلقها فيه لأجل إيلائه ورئت كماترث 
بالطلاق في غير الإيلاء بخلاف اللعان ولو كان الى منها في الصحة ثم طلقها في المرض 
لم يتقدم من إيلائه في الصحة فهذا على ضربين : 
أحدهما: : أن يكون طلاقه قبل مضي أربعة أشهر. ومطالبته بحكم الإيلاء من فيئة أو 
طلاق فهذه لا ترث؛ لأنه طلقها مختارا فصار متهما . 
والضرب الثاني : أن يكون طلاقه بعد أربعة أشهر فهذاعلى ضربين : 
أحدهما : آن يكوك قبل مظالبة الزوجة له بالفيكة أو الطلاق قهذه تريث أيضاء: لآنه«مختار 
لوقوع الطلاق فصار متهماً. 
والضرب الثاني: أن يكون طلاقه بعد مطالبته بالفيئة أو الطلاق ففيها إذا ورثت 
المطلقة في المرض وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في المولى إذا امتنع بعد أربعة أشهر 
من الفيئة أو الطلاق هل يطلق الحاكم عليه جبراً أم لا؟ فأحد القولين يطلق عليه جبراً فعلى 
هذا لا ميراث لها؛ لأن طلاقها كان واجبا؛ لأنه لولم يفعله لأوجبه الحاكم جيرا . 
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والشاني: لا يطلق عليه فعلى هذا لها الميراث؛ لأنه أوقع الطلاق مختاراً والله 

فصل: وإذا فسخ الزوج نكاح امرأته في مرضه بأحدى العيوب التي توجب فسخ نكاح 
لم تبرثه بخلاف الطلاق, ولأن الفسخ بالعيوب مستحق على الفور. وفي تأخيره إسقاطه 
فلم يتهم وليس كالطلاق؛ لأن تأخيره لا يسقطه. ولو أرضعت أم الزوج امرأته الصغيرة 
خمس رضعات في الحولين يفسخ نكاحها ولم ترثه سواء ء أرضعتها بأمره أو غير أمره؛ لأن 
وقوع ا ا ل أم زوجته 
بشبهة وهو مريض بطل نكاحها ولم يرث . 

فصل: وإذا طلق المريض 52000 
فإن قيل: بمذهبه الجديد إن المطلقة في المرض لا ترث فالميراث للأربع اللاتي تزوجهن. 
وإن قيل: إن المطلقة في المرض ترث ففيه وجهان: 

أحدهما: أن الميراث بين الأربع المطلقات والأربع المنكوحات على ثمانية أسهم ؛ 
لأن كلا الفريقين وارث . 

والوجه الثانى : أن الميراث للأربع المطلقات دون المنكوحات؛ لأنه لمالم يكن له 
"الإرث كالأمة والذمية» فعلى هذا لوكان له أربع زوجات فقال في مرضه إحداكن طالق ثلاثا 
“ثم تزوج خامسة ومات ففيه ثلاثة أوجه . 

أحدها: أن للمنكوحة ربع الميراث ويوقف ثلاثة أرباعه بين الأربع حتى يصطلحن 
عليه وهذا إذا قيل إن المطلقة فى المرض لا ترث . 

والوجه الثاني: أن الميراث بينهن أخماساً وهذا إذا قيل إن المطلقة في المرض ترث 
مع المنكوحة. 

والوجه الثالث: أن الميراث للأربع أرباعاً دون المنكوحة الخامسة وهذا إذا قيل إن 
المطلقات يدفعن المنكوحات عن الميراث . 

فصل: وإذا ورثت المطلقة فى المرض اعتدت بالأقراء عدة الطلاق وبه قال مالك وقال 
أبو حنيفة تعتد بأكثر الأجلين من عدة الطلاق أو الأقراء أو عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشر وهذا 
ليس بصحيح ؛ لأن المرض لا يغير من أحكام الطلاق شيئاً إلا الميراث الذي هو فيه متهم وما 
سواه فهو على حكمه في الصحة والله أعلم 
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مسألة : قَالَ الشافعي رَحِمَهُ الله تََالَى : «قلنا في الْمشْترِكَةِ زَفجٍ وم وين لام 
وَأَحَوَيْنِ أب َم لِلرّوْج النَضْفُ لام الختدس وَلِلاحَوَيْنِ لام التلث ويشر قي يَُوالاب 
الام لأن لآب لما سقط حُكْمُهُ وَصَارَكَأن لم يكن وَصَارُوا: ني م عا (قال) وَقَالَ مُحَمَدُ بن 
الْحَسَنِ هَل وَجَدْتَ الرجل مُنْتَعْمَلا في خال, م تأتي حَالَة الْمرّى قلا يَكُونَ 
مشتهولا؟ (فلت) َعَم ماقا نح وَانت وَحالفنَا يه صَاِبكَ من أذ الروجَ ينح الْمرَاة بَعد 
وت تَظَلِيقَات ثم يُطَلّفْهَا فَجِلٌ للرّوْجٍ ة ْله ويكُونَ مُبنَدِئاً ليكاجها وَنَكُونُ عِنْدَهُ عَلَى ثلاث 
لها بطل ل نهم متهم الات له لا كنل مََى في إشخلال. لمر هم 
الطلاق الَذِي تََدّمَُ ذا كَاَتَ لا نحل إل به وما لمحن لهُمعْنَى في الْوَاجدَةٍ اين وكانت 
نَجِلٌ لِرَوْجِها باح قبل دقح َم يكُنْ لَه مَغنى فَسْتَعْملُةٌوقال) إِنا تقول بهذا فهَل جد مثْلهُ 

في الْفْرَائْض ؟(قلت) نَعُم الاب يَمُوتَ به وَلِلابِْ إِخوْة قلا يَرِنُونَ مَعْ الاب فَإِنَ كَانَ الاب 

قائلا وَوتُوا وَل يرك الا تمن قبل أن حَكُمْ الأب قَدْ زَالَ وَمَنْ زَالَ حَكُمُهُ فَكَمَنْ لَمْ يَكُن». 

قال الماوردي : وهذه المسألة تسمى المشتركة لاختللاف الناس في التشريك فيها بين 
ولد الأم وولد الأب والأم وتسمى الحمارية لأن رجلا قال لعلي عليه السلام حين منع من 
التشريك أعطهم بأمهم وهب أن أباهم كان حمارا . 

وشروط المشتركة أن يجتمع فيها أربعة أجناس زوج وأم أو يكون مكان الأم جدة وولد 
الأم أقلهم اثنان أخوان أو أختان أو أخ وأخت ذو فرضء ومن لا فرض له من ولد الأب والأم 
أخ أو أخوان أو أخ وأخحت فإذا استكملت شروطها على ما ذكرنا كان للزوج النصف وللأم أو 
الجدة السدس وللأخوين من الأم الثلث واختلفوا هل يشاركهم فيه الأخوان من الأب والأم أم 
لا فمذهب الشافعي أن ولد الأب والأم ب يشاركون ولد الأم في ثلثهم ويقتسمونه بالسوية بين 
ذكورهم وإنائهم. وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضوان الله 
عليهما ومن التابعين عمر بن عبد العزيز وشريح وسعيد بن المسيب وطاوس وابن سيرين ومن 
الفقهاء مالك والنخعي والثوري وإسحاق وقال أبو حنيفة: ولد الأم يختصون بالثلث ولا 
يشاركهم فيه ولد الأب والأم. وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب وأبي بن كعب وأبو 
موسى الأشعري رضي الله عنهم. ومن التابعين الشعبي. ومن الفقهاء ابن أبي ليلى وأبو 
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يوسف ومحمد ا ا وابن مسعود وابن عباس رضي 
الله عنهم القولان معاً أ ما زيد فروى الشعبي عنه أنه لم يشرك وروى النخعي عنه أنه شرك 
وهو المشهور عنه وقال وكيع بن الجراح : ما أجد أحدا من الصحابة رضي الله عنهم إلا وقد 
اختلف عنه في المشتركة إلا علي بن أبي طالب عليه السلام فإنه لم يختلف عنه أنه لم يشرك 
وأتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في العام الأول فلم يشرك وأتى في الثاني فشرك وقال 
تلك على ما قضينا وهذه على ما تقضى » فأما من منع من التشريك فاستدل عليه بما روي 
عن النبي يه أنه قال: اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض 
فلأولى عصبة ذكر فمنع من مشاركة العصبة لذوي الفروض وإعطائهم ما فضل عنها إن فضل 
وليس في المشتركة بعد الفروض فضل فلم تكن لهم مشاركة ذي فرض لأنهم عصبة فلم يجز 
أن يشاركوا ذوي الفروض كالأخوة للأب؛ ولأن من كان عصبة سقط عند استيعاب الفروض 
للتركة قياساً على زوج وأم وجد وأخ جاز لمااستوعب الزوج والأم والجد المال فرضاً سقط 
العبوؤلاة كل يعار سمي الال [15 لتر يعار اكول بيع بو ٠‏ لاه ويام يل 
زوج وأخت للأب وأم لوكان معها أخ لأب سقط ولو كان مكانه أخت للأب كان لها السدس 
فكان تعصيب الأخ موجبا لحرمانه سدس:الأخت كذلك تعصيب ولد الأب والأم يمنعهم من 

مشاركة ولد الأم. ولأنه لما جاز أن يفضل ولد الأم على ولد الأب والأم مع إدلاء جميعهم 
بالأم جاز أن يختصوا بالفرض دونهم وإن أدلى جميعهم بالأم: ألا ترى لو كانت الفريضة 
زوجا وأما وأخا لأم وعشرة إخوة لأب وأم أن الأخ من الأم السدس ولجميع الإخوة للأب 
والأم وهم عشرة السدس فلما لم يمتنع أن يفضل عليهم لم يمتنع أن يختص بالإرث 
دونهه(0) 


١هك‎ 





قالوا ويه وجا ااككره ولد الالبا وام يشاركوا ولد الآم في فرضهم إذا لم يرثوا 
بأنفسهم لمشاركتهم لهم في الإدلاء بالأم لجاز إذا كنات الفريضة يما ءواخنا لأب وأم وأحتاً 
اح و رم 0 النصف الباقي ؛ بين الأخت للأب والأم والأخت لللأب 

اااي ا و 0 ا و 

قالوا ري ا كوه ا 1 ام لضت إذا لم يرثوا 
بأنفسهم لمشاركتهم لهم في الإدلاء بالأم لجاز إذا كانت الفريضة بنتا وأخما لأب وأم وأنحتا 
لأب أن يكون للبنت النصف ويكون النصف الباقي بين الأخت للآب والأم والأخت للأب 
لاشتراكها في الإدلاء بالأب ولا يفضل تلك بالأم لأن ولد الأم لا يرث مع البنت وفي الإجماع 
على إسقاط هذا القول دليل على إسقاط التشريك بين ولد الأم وولد الأب والأم . 

قالوا: ولأنه لجاز أن يرث ولد الأب والأم بالفرض إذا لم يرثوا بالتعصيب لجاز أن 


. في ب فلما لم يمتنع أن يختص بالسدس دونهم لم يمتنع أن يختص بالإرث دونهم‎ )١( 





١ /اه‎ 





كتاب الفرائنض/ باب ميراث المشتركة 
0 والتعصيب حم ولد الأم في فرضهم ويأخذون الباقي بعد الفرض 
1 ينا على الريك عسوم ف 000 اللار كاك ا اولان 
ا ا 
بعضهم لبعض ولأنهم بنو أم واحدة فجاز أن يشتركوا في الثلث قياسا عليهم إذا لم يكن فيهم 
ولت ابن ولا كل فرع اذى عحيين يريك كا رابك مكييا علوي لاخر ةقان الم ببرلت 
بأحدهما أن يرث بالآخر قياساً على ابن ن العم إذا كان أخا لأم ولأن كل من : فيه معنى التعصيب 
والفرضن جاز إذا لم يرث بالتعصيب أن يرث بالفرض قياسا على الآت» ولأن أصول 
المواريث موضوعة على تقديم الأقوى على الأضعف,. وأدنى الأحوال مشاركة الأقوى 
للأضعف. وليس في أصول المواريث سقوط الأقوى بالأضعف. وولد الأب والأم أقوى من 
ولدالأم لمشاركتهم في الأم وزيادتهم بالأب. ذا يزدهم الأب قوة لم يزدهم ضعفاً وأسوأ 
حاله أن يكون وجوده كعدمه كما قال السائل : هب أن أباهم كان حمارا . 

فأما الجواب عن قول النبي يَكِ أبقت الفرائض فلأولى ذكر فهو أن ولد الأب والأم 
يأخذون بالفرض لا بالتعصيب فلم يكن في الخبر دليل على منعهم . 

وأما قياسهم على الإخوة للأأبس فالجواب عنه : أنهم لا يأحذون بالفرض لعدم إدلائهم 
بالأم. وخالفهم ولد الأب والأم وأما استدلالهم بأن من كان عصبة سقط عند استيعات 
الفروض لجميع التركة . 

فالجواب عنه: إن تعصيب ولد الأب والأم قد سقط وليس سقوط تعصيبهم يوجب 
سقوط رحمهم كالأب إذا سقط أن يأخذ بالتعصيب لم يوجب سقوط أخذه بالفرض . 

فإ كادك لفسال يجا وأما وحدا اغا سقط الأخ؛ لأنه الجد يأخذ فرضه برحم 
الولادة فجاز أن يسقط مع الأخ لفقد هذا المعنى فيه وخالف ولد الأم لمشاركته له من جهة 
الأم . 

وأما استدلالهم بأن من حاز جميع المال بالتعصيب جاز أن يكون بعصبته سبباً لحرمانه 
كزوج. وأخت لأب وأم. وأخت لأب لوكان مكانها أخ لأب سقط . 

فالجواب إن الأخ للآب ليس له سبب يرث به إلا بالتعصيب وحده فلم يجز أن يدحل 
بمجرد التعصيب على ذوي الفرض . 

الااترى أنه لو استمع في هذه المسالة مع الأخت للاب الع لات إستطهاء لاتانهلها 
عن الفرض إلى التعصيب». وليس كذلك الاخوة لللأبس والأم ؛ لأن لهم رحما بالأم يجوز أن 
يشاركونها ولد الأم . 

ألا ترى أنهم لو اجتمعوا معهم لم يسقطوهم فكذلك لم يسقطوا بهم 


مدل كتاب الفرائض/ باب ميراث المشتركة 


وأما استدلالهم بأنه لمبا جاز أن يفضل ولد الأم على ولد الأب والأم جاز أن يسقطوا 





بهم . 

فالجواب عنه إنه لما جاز أن يفضلوا عليهم ؛ لأنهم ورثوا بتعصيبهم دون أمهم 
وميراثهم بالتعصيب أقوى؛ لأنهم قد يأخذون به الأكثر. فجاز أن يأخذوا به الأقل. فإذا سقط 
تعصيبهم لم يسقطوا برحمهم؛ لأنها أقل حالتهم فلهذا المعنى جاز أن يفضلوهم ولم يجز أن 
يسقطوهم وأما استدلالهم بالبنت والأخت للأب والأم والأخت للأب فالجواب عنه إن البنت 
إنما تسقط من الإخوة والأخوات من تفرد إدلائه بالأم فإذا اجتمع الأمران في واحد لم يسقط. 
ثم رأينا من جمع الادلاء بالأبوين أقوئ فجاز أن يكون أحق وهذا بخلاف المشتركة؛ لأن 
المخالف فيها جعل الأضعف أقوى وأحق فأين وجه الجمع ب بين المضادة وكيف طريق 
الاستدلال مع التباين. 

وأما استدلالهم بأنهم لو ورثوا بالفرض لجمعوا , بين التعصيب والفرض كالأب . 

فالجواب عنه إن الفرض منهم أضعف من التعصيب؛ لأن الميراث به اجتهاد عن نص 
فلم يجز أن يجمع لهم بين التعصيب الأقوى والفرض الأضعف. وليس كذلك فرض الأب 
لقوته ومساواته التعصيب الذي فيه فجاز أن يجتمع له الميراثان. 

فصل: فإذا ثبت وجوب التشريك بين ولد الأم وبين ولد الأب والأم في المشتركة وجب 
أن يسوى فيه بين ذكورهم وإناثهم ؛. لأن ولد الأم لا يفضل ذكرهم على إناثهم . 

فلو كانت المسألة زوجاً وأماً وأختين لأم وأخوين لأب وأم كان الثلث بين الأختين من 
الأم والأخوين للآب والآم بالسوية فلو كان مكان الأخوين للأب والأم أختان لأب وأم لم تكن 
مشتركة لأن للأخوات فرضا فيكون للزوج النصف وللأم السدس وللأخوين من الأم الثلث 
وللأختين من الأب والأم الثلثان وتعول إلى عشرة ولو كان مع الأختين للأب والأم أخ صارت 
مشتركة ؛ لأن مشاركة الأخ لهما أسقط فرضهما ويأخذون جميعا بالتشريك فلو كان ولد الأم 
واحداً سقط التشريك؛ لأنه يبقى من الفروض سدس يأخذه ولد الأب والأم بالتعصيب والله 
أعلم بالصواب. 





بَابُ ميرّاث وَلَدِ الْمُلاعَنَة 


َال الشّافعي_رَحِمَهُ الله تعَالَى : « وَقُلْنَا إِذا مَاتَ وَلَدُ الْملاعنَة وَوَلَدُ الرََّا وَرِنَتْ أَمُهُ 
حَقَا ونه لاه ُفُوقَهُم وَطَرْنَا ما َي فَإِنَ كانت أَمَهُ مَوْلاة ولا اق كان مَبتِيَ يران 
لمَوَالِي مه وَإنْ كانت عَربيَ أ لاوا لَه كان ما بتي لْجَمَاعَةٍ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ بَعْض النّاس 
يها ِقوْلِنَا ِل في حصْلَةٍ إِذا كَانثْ عَرَبيّةَ أو وَل لَهَا فَعَصَبنُهُ عَصَبَة أمِّ وَاسجُوا بِرَوايَةٍ ل 
يت واوا كيف لم َجعَلوا عصَبََهُ عَصَبَُ مه كما جعلكُم موَاليهِ مَوَلِي م (قلنا) بالأمْرٍ 
الي لم تحتل فيه ني ولا ألم ثم ترككم فيه قولحم الس المؤلاة المعْتَقَه لِك من مَمْلُوكِ؟ 
الب لقا نا لولالها كانه قرشم يشل نهم مواق الوم وتكوتيون أولياة ف اندر فيج 
َهُم؟ فَاُوا َعم قلا إن ات عَرَبيه حو عَصَبهَا عَصبَة وََدها يمون َلْهُمْ أو يُرَوجُونَ 
نات مِنْهم؟ الوا لا فلا فَإِدَا كَانَ مَوَالِي الام يقَومُونَ مَقَام الْعَصَبَةٍ في وَلَدِ مَوَالِهِمٍ وَكَانَ 
الخال لآ يمُومُوَنَ لِك الْمقام في بن أخبية. نكف الكت ما فنا والأطل الذي ذهتنا إلنه 


وَاحَدٌ؟). 


قال الماوردي : وهذا كما قال: رات الم ع لل قر دوراب ام ورا الاك 
.عن نافع عن ابن عمر أن النبي 2 الْحَقَ ابْنَ الْمُلاعَنَةِ بامّه0') واختلفوا في نفيه عن أبيه بماذا 
. يكون من اللعان على ثلاثة مذاهب. 

أحدها: وهو مذهب الشافعي : أنه بلعان الزوج وحده يقع الفرقة وينتفي عنه الولد. 

والثاني : وهو مذهب مالك أن بلعانهما جميعاً تقع الفرقة وينتفي عنه الولد. 


والثالث: وهو مذهب أبي حنيفة أن بلعانها وحكم الحاكم يقع الفرقة وينتفي عنه الولد 
وحجاج هذا الخلاف يأتي في كتاب اللعان إن شاء الله. 


)١١‏ أخرجه من رواية واثلة , بن الأسقع رضي الله عنه. أحمد في المسند 14٠/7‏ وأبو داود */ 7575 كتاب 
الفرائض باب ميراث ابن الملاعنة )١905(‏ والترمذي 75/14 كتاب الفرائض باب ما جاء ما يرث 
النساء من الولاء (5١١5؟)‏ والنسائي ذكره المزني في تحفة الأشراف حديث 78/9 »)١١744(‏ وابن 
ماجة 91/57 وأبوداود 84/4 كتاب الفرائض باب :#حوز المرأة ثلاثة مواريث (7747) وأبوداود 
4 كتاب الفرائض (18) والحاكم في المستدرك 311١ -4٠/5‏ كتاب الفرائض باب أول من أعال 
الفرائض عمرء والبيهقي 7/ ٠4؛‏ كتاب الفرائض. باب الميراث بالولاء . 





1 





كتاب الفرائض/ باب ميراث ولد الملاعنة 


فإذا انتفى الولد باللعان عن الزوج ولحق بالأم انتفى تعصيب النسب فقد اختلفوا هل 
تصير الملاعنة أو عصبتها عصبة له أم لا؟ فمذهب الشافعي أنها لا تكون له عصبة ولا تصير 
أمه ولا عصبتها له عصبة. وبه قال من الصحابة زيد بن ثابت وابن عباس في إحدى الروايتين 
عنه. ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومن الفقهاء الزهري ومالك وقال أبو 
حنيفة : تصير أمه عصبة له ثم عصبتها من بعدهاء وبه قال ابن مسعود, وقال أحمد بن حنبل 
: تصير عصبة الأم عصبة لهء وللأم فرضها وبه قال علي بن أبي طالب عليه السلام . 

واستدل من جعل أمه وعصبتها عصبة له بما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
ل ل ل لي 
ا ل ل م 

د ا ا ا رد اسان ايك 1 
ا ل ل 
قال بعث أهل الكوفة رجلا إلى الحجاز في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه ما بعثوه إلا 
في ميراث الملاعنة يسأل عنه فجاءهم الرسول أنه لأمه وعصبتهاء ولآن الولاء كالنسب في 
التعصيب والعقل فلما ثبت عليه الولاء من جهة الأم إذا لم يكن عليه ولاء من جهة الأب جاز 
أن يثبت له بالتعصيب من قبل الأم إذا لم ينبت له بالتعصيب من جهة الأب ويتحرر منه 
قياسان : 

أحدهما: أن كل جهة جاز أن يثبت عليها الولاء فيها جاز أن يثبت عليه التعصيب منها 
كالاب . 

والثاني اجا اع لسر حي موي امور عار يا اا و 

ودليلنا ما روي عن النبي كله أنه قال: : ألْحِقُوا الْمَرَائْض بِأَمْلِهًا فَمَا أَبْمَتِ الْفَرَائِصِ 
لاولَى رَجُلٍ روسرس لله نان ار نكاد بير ا ا تورك ا37 يا ب 
اي 2 
سعد كر الع لا لور كه 


)١(‏ أخرجه البخاري :1 في التفسير (5140) وفي الطلاق (51*08) ومسلم ١١19/7‏ في اللعان 
)١557/1(‏ والبيهقي (508/57). 


كتاب الفرائض/ باب ميراث لذ الملاعية + سبحت -_-_- 77 > آي 151/1 


كما يعدم باللعان للجهل بالنسب فلما كان عدمه بالموت لا يوجب انتقاله إلى الأم وجب أن 
يكون عدمه باللعان لا يوجب انتقاله إلى الأم وتحريره قباساً أن عدم التعصيب من جهة لا 
يوجب انتقاله إلى غير جهته كالموت, ولأن الأم لو صارت عصبة كالآب لوجب أن تحجب 
الإخوة كما يحجبهم الأب. وفي إجماعهم على توريث الإخوة معها دليل على عدم 
تعصيبهاء ولأن استحقاق العصبة للميراث في مقابلة تحملهم للعقل وولاية النكاح 
فلما لم تعقل عصبة الأم ولم يزوجوا لم يرثوا. 

وتأحريرة قيأساً انامااتفرع من الديتك لم يقيك إلا بعرت النسن فناسا على العف : 

فأما الجواب عن حديث عمرو بن شعيب فهو أنه مرسل ؛ لأن له جدين الأول منهما 
تابعي, والثاني صحابي» فإذا لم يعين أحدهما لحق بالمرسل فلم يلزم الاحتجاج به على أنه 
محتمل أنه جعل ميراثه لأمه إذا كان لها عليه ولاء ثم لورثته ولائها من بعدها وبمثله يجاب 
عن حديث واثلة بن الأسقع, أو يحمل على أنها تحوز ميراثه وهو قدر فرضهاء ويستفاد به أن 
لعانها عليه لا يؤثر في سقوط ميراثها منه. 

أما حديث داود بن أبي هند فمرسل ثم لا دليل فيه؛ لأنهم سألوا عن ولد الملاعنة لمن 
قضى به قالوا: قضى به لأمه هي بمنزلة أبيه وأمه في كفالته والقيام بحضانته؛ لأنه لم يجز 
للميراث فيه ذكر. 

وأما قياسهم على الولاء فالمعنى فيه أنه قد يثبت من جهة الأم كثبوته من جهة الأب 
وهو من جهة الأم أقوى وخالف النسب الذي لا يثبت إلا من جهة الأب فكذا ما تفرع عنه من 
التعصيب . 

فصل؛ فإذا تقرر ما وضفبا وماك أبن الملاعنة قترك أمه وغعالا فعلى قول أبى حتيقة وهو 
فول اد مسعوةه رشنن الل هيه الما كله لمن وغال :اول الحو ون اا برهيو درل عل ين 
َف طالب عليه السلام لأمه الثلث والباقي للخال؛ لأنه عصبة الأم وعلى قول الشافعي وهو 
قول زيد بن ثابت رضي الله عنه لأمه الثلث والباقي لمواليها إن كان على الأم ولاء؛ لأن 
الولد داخل في ولاء أمهء فإن لم يكن على الأم ولاء فالباقي بعد فرضها لبيت المال فلو ترك 
ابن الملاعنة أما وأخا وأختا فعلى قول أبي حنيفة, وهو قول ابن مسعود المال كله للأم» 
وعلى قول أحمد بن حنبل وهو قول علي عليه السلام لأمه السدس ولأخيه وأخته الثلث بينهما 
بالسوية والباقي بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» وعلى قول الشافعي وهو قول زيد بن ثابت 
للأم السدس وللأخ والأخت الثلث بينهما بالسوية والباقي للمولى» فإن لم يكن فلبيت المال 
فلو كان ولد الملاعنة توأمين ابنين فمات أحدهما فترك أمه وأخحاه فقد اختلف أصحاينا فى 
عه هن يرتعقيرات أ لآم أوهيرات لآ وام على وجهون : ْ 

أحدهما: وهو قول الأكثرين من أصحابنا أنه يرث ميراث أخ لأم لأنهما لما عدما 
الأب عدما الإدلاء بالأب. فعلى هذا يكون لأمه الثلث ولأخيه السدس والباقى للمولى إن 
كان أولبيت المال. 

الحاوي في الفقه/ ج8/ م١١‏ 


حص كتاب الفرائض/ باب ميراث ولد الملاعنة 


والوجه الثاني : حكي عن أبي إسحاق المروزي وأبو الحسن بن القطان وهو مذهب 
مالك أنه يرثه ميراث أخ لأب وأم لأن التوأمين من حمل واحد والحمل الواحد لا يكون إلا 
من أب واحدى ألا ترى أن أيهما اعترف به الملاعن تبعه الآخر ذ في اللحوق فعلى هذا يكون 
لأمه الثلث والباقي للأخ ؛ لأنه أخ لأب وأم فكان أولى موق المولى وفييته المنال. 

فصل: فأما ولد الزنا فحكمه حكم ولد الملاعنة في نفيه عن الزاني ولحوقه بالأم وعلى 
ما مضى من الاختلاف هل تصير الأم وعصبتها عصبة له أم لا؟ غير أن توأم الزانية لا يرث إلا 
ميراث أخ لأم باجماع أصحابنا ووفاق مالك, وإن اختلفوا في توأم الملاعنة فإن ادعى الزاني 
الولد الذي ولدته الزانية منه. فلو كانت الزانية فاش الرجل كان الولد في الظاهر لاحقاً بمن 
له الفراش » ولا يلحق بالزاني لادعائه له لقوله كَل «الْوَلَدُ ِلْفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ الْحَجَرِ) . 





فأما إن كانت الزانية خلية وليست فراشاً لأحد يلحقها ولدها فمذهب الشافعى أن الولد 
لا يلحق بالزاني؛ وإن ادعاه وقال الحسن البصري : يلحقه الولد إذا ادعاه بعد قيام البنية وبه 
قال ابن سيرين7)وإسحاق بن راهوية وقال إبراهيم النخعي يلحقه الولد إذا ادعاه بعد الحد 
لس 1 لكا لوطي و ل يسمه وتان سق د رجا قار سوا ري لي 
الولد, وإن لم يتزوجها لم يلحق به. ثم استدلوا جميعاً مع اختلاف مذاهبهم بما روي عن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يليط أولاد البغايا في الجاهلية بآبائهم في الإسلام, 
ومعنى يليط أي يلحق . 

قالوا: ولأن لما كان انتفاء الولد عن الواطىء باللعان لا يمنع من لحوققه به بعد 
ع مار سل ل د لسر جر 2 2 
خطبنا رسول الله يكيم فتح مَك فحَيد الله وَاننَى ثم ذكَرَ ما شَاء اللّهُ أن يَذْكُرَ فتاه 
رَجُلٌ فَقَالَ مشر اللي عاقوث بأطذني الجاهية فق 5 يقارف الاسم ال 
ِلْفِرَاٍ ويم ” رَجُلٍ عَاهَرَ بِامَةِ لآ يَمْلْكَهًا أو امْرَاةٍ لآ يَمْلْكْهًا فادّعَى لْولْدَ فلس بِوَلَّدِهِ ولي 
كرت ول ورظهولان ولي الزنا لو لح بادعاء الزاني إياه للحق به إذا أقرْ بالزناء وإن 
لم يدعيه كولد الموطؤة يشبه في إجماعهم على نفيه عنه مع اعترافه بالزنا دليل على نفيه عنه 
مع ادعائه له ولأنه لولحق بالاعتراف لوجب عليه الاعتراف وقد أجمعوا على أن الاعتراف به 
لا يلزمه فدل على أنه إذا اعترف به لم يلحقه. 

فأما الجواب عن الحديث المروي عن عمر رضى الله عنه أنه كان يليط أولاد البغايا 
في الجاهلية بآبائهم في الإسلام فهو أن ذلك منه في عهار البغايا في الجاهلية دون عهار 


. فى ب إذا أوعاه بعد إقامة الحدود عليه ويتوارثاه وبه قال ابن سيرين‎ 2١ 
(؟) أخرجه الترمذي 777/4 كتاب الفرائض باب ما جاء في ميراث الذي يسلم على يدي الرجل‎ 
.)03325 








الإسلام. والعهار في الجاهلية أخف حكماً من العهار في الإسلام. فصارت الشبهة لاحقة به 
ومع الشبهة يجوز لحوق الولد» وخالف حكمه عند انتفاء الشبهة عنه في الإسلام . 

وأما ول لمر عالت الؤلد الرزاءوالقوق ينفيها اننوك الجا عفة لفاكان لاعنا 
بالواطىء قبل اللعان جاز أن يصير لاحقاً به بعد الاعتراف؛ لأن الأصل فيه اللحوق والبغاء 
طارىء وولد الزنا لم يكن لاحقاً به في حال فيرجع حكمه بعد الاعتراف إلى تلك الحال. 


بَابُ مِيرَاثِ الْمَكُوس 


قَالَ الشَافعيٌ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «إِذَا مَاتَ الْمُجُوسِيُ ونه أمرائة أو أنه مُه ظَرْنا 
إلى اعم اسَيْنِ تاها وين الآحرَ وََعْظَمُهُمَا ننْهِمَا بِكُلَّ حال فَإِذًا كَانَتَ آَم أخماً 
ْنَا بها م وَذَلِكَ أن لم تبت هن كل حال وَالآحتْ قد َرُولَ وََكَذَا مع فَرَائِضهِمْ 
على لامشل (وقال) يتفض النّاس وها من اين معا قا تان مَعَا أت وجي 
أم؟قَالَ) سيا مِنَ اثلث بن مَحها احتين وازرتها من وه انها احدرقلناة ولس لما 
حَجَبَّهَا الل تعَلَى بعمِرِهًا لا بها (قال) بَلَى قُلْنَا وَعَيرُمَا خلاقُها؟ قَالَ: َعَمُ قُلْنَا فَإِذَا 
ََضْتَهَا بها فَهَذَا لاف ما نَقَصَهَا الله تعَاَى به أورَيْتَ م ذا كانت أما َلَى الْكَمَال كيف 


را ا ل 0 الكَمَالِ؟ ل وَأختا كام 0 بَدَنان رد 0 


لكتاب وَالْمَقُول؛ 0 ري 


قال الماوردي : إذا تزوج المجوسيٍ مه فَوْلَدَمَا ابناً كان الولد منها ابنها وابن ابنها 
وكانت له أماّ وحجدة أم أب وكان للأب ابنأ أخاً لأم كان الأب له أن وَأَعَنا لأم . 


ولو تزوج المجوسي بنته َوْلَدَما ابنأ فكان الولد مله ابن وابن بنت وكان الأب ا 5-5 
أب أم وكان الابن للينبت ابنا امنا لأب وكانت له م وأختاً لأب. 


ولو تزوج المجوسي أخته فأولدها اين كان الأب أباه وخاله وكان الابن له ابن وابن 
أخت وكان للأخت ابناً وا؛ بن أخى وكانت لغ أما وعملة ) وقد تتفق أهاتان المسألتان في وطء 
الشبهة فإذا كان ذلك فى المجوسى وقد أسلموا أو تحاكموا إلينا في مواريثهم أو كان فى 
المسلمين مع الشبهة فإن امعان عا و لسكا اموي اك سات تاقوا 
بالقرابة المفردة بالاتفاق وإن اجتمع و فى الشخص الواحد منهم قرابتان بنسب توجب كل 
واحدة منهما الم. براث فإن كانت إحداهما تسقط الأخرى كأم هي جدة» أو بنت هي أخت لأم» 
ورثت بابنتها وألغيت المحجوبة ينا اتقماعاء وإن كان إحداهما لا تسقط الأخرى كأم هي 
أخخت أو أخت هي بنت فقد اختلف الناس هل تورث بالقرابتين معا أم لا فقال أبوحنيفة 


أورثها بالقرابتين معا وبه قال من الصحابة عمر وعلي وابن مسعود وابن نت عباس . ومن التابعين 
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كتاب الفرائض/ باب ميراث المجوس 
ا 

وقال الشافعي أورثها بأثبت القرابتين» وأسقط الأخرى. سي ع ا 
ا ل ل 
0 تررح انج وبر ب امن عقاف سيا 
ار كِ إذا كان يه أخاً لام 

قالوا : لأن اجتماع القرابتين يفيد في الشرع أحد أمرين إما لحن كسرع 
ات وإما امسر كاتني العم إ: إذا كان اجدهها أن لأم ولا 00 يكون 0 
لم بعد الافنصار عاق , لخدي لق قر شْ 

ودليلنا قوله تعالى : إوَإِن كَانَتْ وَاحِدَةَ فَلَهَا النْضفُ4[النساء ]١١‏ فلم يزد الله تعالى 
البنت على النصف وهم يجعلون للبنت إذا كانت بنت ابن النصف والسدس » والنص يدفع 
هذاء ولأن الشخص الواحد لا يجتمع له فرضان مقدران من ميت واحد كالأخت للأب والأم 
لا تأخذ النصف بأنها أخت لأب والسدس بأنها أخت لأم ولأن كل نسب أثبت الله تعالى به 
التوارث جعل إليه طريقا كالبنوة والمصاهرة فلما لم يجعل إلى اجتماع هاتين القرابتين وجها 
ل يت الي و 
كالخنثى لا يرث بأنه ذكر وأنثى 

1 يس م ا ل ا 

فأما الجواب عن له بالظاهر فهو حمل المقصود بها على انفراد الأسباب 
اعتبارا بالعرك المغتاك دون النادز الثناة وكين جور يلها على #احظرة ه الشرع ومنع العرف 
دون ما جاء الشرع به واستقر العرف عليه وقرابات المجوس الحادثة عن مناكحهم لم يرد بها 
شرع ولم يستقر عليها عَرفٌ, وبهذا يجاب عن قياسهم على ابني أحدهما أخ لأم لأآن الشرع 
إناحة والعرقة | تصمرا قف 

وأما استدلالهم بأن اجتماع القرابتين يفيد أحد أمرين من تقديم أو تفضيل ففاسد 


655 دططلهدلددببهه للب كتاب الفرائض/ باب ميراث المجحوس 
بالأخت من الأب والأم مع الزوج يأخذ النصف الذي تأخذه الأحت للأب على أن جمعها 
بين القرابتين يمنع من مساواة الأمرين. 

فصل: فإذا ثبت توريث ذي القرابتين من المجوس أو من وطء الشبهة بأقواهماء نظرت 
فإن كانت إحداهما تسقط الأخرى فالمسقطة هى الأقوى والتوريث بها أحق. وإن كانت 
إحداهما لا تسقط الأخرى فالتوارث يكون بأقواهما واجتماع القرابتين التي يستحق التوارث 
بكل واحدة منها في مناكح المجوس يكون في ست مسائل : 

أحدهما: أب هو أخ, وهذا لا يكون إلا أخا لأم فهذا يرث لكونه أباء لأن الأخ يسقط 
مع الأب . 

والمسألة الثانية : ابن هو ابن ابن فهذا يرث بأنه ابن. 

والثالثة : بنت هى بنت ابن فهذه ترث بأنها بنت. 

والرابعة : أم هي أخت وهذه لا تكون إلا أختاً لأب فترث بأنها أم, لأن ميراث الأم 
أقوى من ميراث الأخت لأنها ترث مع الأب. والابن والأخت تسقط معهما. 

والمسألة الخامسة : شف اهن عت فتإن كان الميث رجلة فين أخيت كنت : زوإن كان 
امرأة فهى أخت لأىس(22] فترث بأنها بنت. 

والمسألة السادسة : حدة هي أت فإن كات الجدة أم الأم فإن الأاحت لا تكون إلا 
الأم ولا يخلو حال من وجد من ورثة الميت في هذه المسألة أن يورث معهم بكل واحدة من 
هاتين القرابتين أم لاء فإن كانوا ممن يرث معهم الأخت والجدة فقد اختلف أصحابنا هل 
ترث هذه بأنها جدة آم بأنها أخت على وجهين : 

أحدهما: ترث بأنها جدة؛ لأن الجدة ترث مع الأب والابن والأخت تسقط مع الأب 
والابن . 

والوجه الثانى : أنها تردث بأنها أخت لأن ميراث الجدة طعمة وميراث الأخت نص ولأن 
فرض الجدة لا يزيد بزيادة الجدات وفرض الأخت يزيد بزيادة الأخوات. ولأن الأخوات 
يرثن بالفرض تارة. وبالتعصيب أخرى» والجدات لا يرثن إلا بالفرض فلهذه المعاني الغلدث 
صارت الأخت أقوى من الجدة . 

فأما إن كان الورثة ممن يورث معهم بإحدى هاتين القرابتين فهذا ينظر فإن كان 
التوارث معهم يكون بالتي جعلناها أقؤى القرابتين مثل أن يغلب توريثها بأنها جدة وهم ممن 
ترث معهم الجدة دون الأحت أويغلب توريثها بأنها أخت وهم ممن ترث معهم الأخت دون 
الجدة فهذه ترث معهم بالقرابة التي غلبناها وجعلناها أقوى وإن كان التوارث معهم بالقرابة 
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كتاب الفرائتض/ باب ميراث المجوس 
التي جعلناها أضعف مثل أن يغلب توريثها بأنها جدة وهم ممن ترث معهم الأخت دون 
الجدة كالأم والبنت أو يغلب توريثها بأنها أخت وهم ممن ترث معهم الجدة دون الات 
أحدهما: أنها تورث معهم بالقرابة التي لا تسقط معهم لأن القرابة الأخرى إن 
لم تزدها خيراً لم تزدها شراء ولا يراعى حكم الأقوى في هذا الموضع كالمشاركة . 
والوجه الثاني : أنه يسقط توريثها بأضعفهما إذا لم ترث بالأقوى؛ لأن أقواهما قد 
أسقط حكم أضعفهما حتى كان الإدلاء بالأضعف معدوما والله أعلم بالصواب . 


باب ميراث الخنتى 


قال الشافعي: الخنثى هو الذي له ذكر كالرجال وفرج كالنساء أو لا يكون له ذكر 
ولا فرج ويكون له ثقب :يبول منه) وهو وإن كان مشكل الحال فليس يخلو أن يكون 
ذكراً أو أنثى» وإذا كان كذلك» 5 فإن كان يبول من أحد فرجيه فالحكم لهء وإن 
كان بوله من ذكره فهو ذكر يجري عليه حكم الذكور في الميراث وغيره ويكون الفرج 
عضواً زائداً وإن كان بوله من فرجه فهو أنثى يجرى عليه أحكام الإناث في الميراث 
وغيره ويكون الفرج عضوا زائداً لرواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن 
النبي كَلِهِ أنه سئل عن مولود ولد له ما للرجال وما للنساء فقال يلخ يورث من حيث 
يبول( وروى الحسن بن كثير عن أبيه أن رجلا من أهل الشام مات فترك أولاداً رجالا 
ونساء فيهم خنثى فسألوا معاوية فقال ما أدري اثتوا علياً بالعراق قال: فأتوه فسألوه 
فقال: من أرسلكمء فقالوا: معاوية» فقال: يرضى بحكمنا وينقم علينا بولوه فمن 
أيهما بال فورثوه. 

فإن بال منهما فقد اختلف الناس منه فقال أبو حنيفة وصاحباه: أعتبر أسبقهما وأجعل 
الحكم له قال أبو الحسن بن اللبان الفرضي : وقد حكاه المزني عن الشافعي ولم أرَ هذا في 
شيء من كتب المزني» وإنما قال الشافعي ذلك في القديم حكاية عن غيره ثم رد عليه 
ومذهبه الذي صرح به أنه لا اعتبار بأسبقهماء ولو اعتبر السبق كما قالوا لاعتبر الكثرة كما قال 
أبو يوسف وقد قال أبو حنيفة لأبي يوسف حين قال أراعي أكثرهماأفتكيله ؟وَحُكي عن الحسن 
البعدري أن الف إذا أسكا حال اعتترت ابلاغ نإن اشلاع الرجتال ثمائية عر 
واقاي المراء بي ل 0/1 يل لتر جه بي علي لدم ادلي براجت 
اعتباره . 

فصل: فإذا تقرر أن خروج البول منهما يقتضي أن يكون مشكلاً فقد اختلف الفقهاء 
في ميراثه فمذهب الشافعي أنه يعطي الخنثى أقل نصيبه من ميراث ذكر أو أنثى» وتعطي 
ل ل ل ا ل 
داود وأبو ثور. رواحي املد بحا حي عر لحر بق كر ار التو ارا شي لتاقي بين 
الورثة . ولا أوقف شيئاء وسئل مالك عن الخنثى فقال لا أعرفه إما ذكرا أو أ نثى » وروي عنه 


)١(‏ أخرجه البيهقي )١51١/5(‏ باب ميراث الخنثى:وقال فيه محمد بن السائب الكلبي» لا يحتج به. 
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كتاب الفرائض/ باب ميراث الخنثى 
أن جل دك )ء! وزو غندة ان اعطاد نضك حزراك كر وتفولك نيراك انقن وسكا لابن 
عباس والشعبي وابن أبي ليلى والأخير من قول أبي يوسف. 

فإن ترك ختثيين: قال أبو يوسف إن لهما حالين حالاً يكونان ذكرين وحالاً يكونان 
أنثيين وأعطيه نصف الأمرين» وهكذا يقول في الثلاثة وما زادواء وقال محمد بن الحسن : 
أتَزل الخنثيين أربعة أحوال : ذكرين وأنثيين والأكبر ذكر والأصغرأ نثىء أو الأكبر أنثى 
والأصغر ذكراً» وأنزل الثلاثة ثمانية أحوال والأنيدة سمه عي ال والخمسة 0 وثلاثين 
جا : 


فعى من قل ام لآ 28 كُ ل 
لى رسن 


أحدهما: أن الميراث لا يستحق إلا بالتعيين دون الشك وما قاله الشافعى يعين 
ونا عاد ريلك ْ 

والثاني : أنه لما كان سائر أحكامه سوى الميراث لا يعمل فيها إلا على اليقين» 
فكذلك الميراث؛ فعلى هذا لوترك الميت ابناً وولداً خنثى فعلى قول الشافعي للابن 
التصنففة إتاكان سا رحاة » ولليشين القلك كانه فى ويوققوا النشسى :فإ يتان ذكرا رذ على 
الخنثى. وإن بان أنثى رد على الابن» وعلى مذهب أبي حنيفة يكون للخنثى الثلث والباقي 
للابن ولا يوقف شيء. وعلى قول أبي يوسف ومحمد ومن قال بتنزيل الأحوال لو كان 
الخننى ذكراً كان له النصف ولو كان أنثى كان له الثلث فصار له في الحالين خمسة أسداسء 
فكان له في إحداهما اش سدسان ونصف وللابن لو كان الخنثى أنثى الثلثان» ولوكان ذكرا 
النصف فصار له في الحالين سبعة أسداس فكان له في إحداهما نصف ونصف سدس فيقسم 
بينهما من اثني عشر للابن سبعة وللخنثى خمسة . 

ولو ترك بتتاً وترك ولداً خنثى وعساًء فعلى مذهب الشافعي للبنت الثلث وللخنثى 
الثتلث. ؛ لأنه أقل والثلث الباقي موقوف لا يدفع إلى العم فإن بان الخنثى ذكراً رد عليه وإن 
بان أنثى دفع إلى العم . 

وى قر لبن وقة يدق النلك بات إلى العد» .ولا وا 

وعلى قول من نزل حالين قال للبنت الثلث في الحالين فيدفع إليها. وللخنثى السدس 
إن كان ذكراً الثلثان. وإن كان أنثى الثلث. فصار له في الحالتين الكل. وكان له في أحدهما 
النصف. فيأخذه. وللعم إن كان الخنثى أنثى الثلث وليين له إن كتان ذكرا سي فصار له 
في الحالين الثلث» ٠‏ فكان له في إحداهما السدس» ويقسم من ستة للبنت سهمان وللخنثى 
ثلاثة أسهم وللعم سهم. ولوترك ابنا وبنتا وخنثى فعلى مذهب الشافعي هومن عشرين 
سهما؛ لأن الخنثى إن كان ذكرا فهومن خخمسة, وإن كان أنثى فمن أربعة. فصار مجموع 
الفريضتين من عشرين» وهو مضروب خمسة في أربعة. للابن الخمسان ثمانية أسهم. 


اسس7بس7يي سس يي جنا أو قرا فشر با لتر اتش الا 
الخنثى رد عليه فصار له ثمانية أسهم كالابن» وإن كان أنثى رد منها على الابن سهمانء 
وعلى البنت سهم . 

وعلى قول أبي حنيفة هي من أربعة أسهم للابن سهمان وللبنت سهم وللخنثى سهم 
ولا يوقف شيء. 

وعلى قول من نزل حالين يقول هي من عشرين للابن إن كان الخنثى ذكراً ثمائية» وإن 
كان أنثئى عشرة ة فصار له في الحالين ثمانية عشر سهماء * فكان له في إحداهما تسعة أسهم 
وللبنت إن كان الخنثى ذكراً أربعة وإن كان أنثئى خمسة فصار له في الحالين تسعة فكان له 
في إحداهما أربعة ونصف وللخنثى إن كان ذكرأ ثمانية, وإن كان أنثى خمسة؛ فصار له في 
جه كي صا ص و ال و سي 0 

ا اه اليا 

وعلى قول من نزل حالين يقول إن كانا ذكرين فالمال للولد. وإن كانا أنثيين فللولد 
النصف ولولد الابن السدس والباقي للعم. فيأخذ الولد نصف الحالين وهو ثلاثة أرباع المال 
ويأخذ ولد الابن نصف الحالين وهو نصف السدس ويأخذ العم نصف الحالين وهو 
العلاين 

وعلى قول من ينزل بجميع الأحوال ينزلها أربعة أحوال فيقول إن كانا ذكرين فالمال 
للولد وإن كانا اثنتين فللولد النصف ولولد الابن السدس. والباقي للعم وإن كان الولد ذكراً 
وولد الابن أنثى ع فالمال للولد وإن كانا الولد أنثى وولد الابن ذكرا فللولد النصف والباقى 
لولد الابن» فصار للولد في الأربعة الأحوال ثلاثة أموال فكان له في كل حالة ربعها وذلك 
ثلاثة أرباع مال, ولولد الابن في الأربعة الأحوال ثلث المال فكان له في حالة واحدة ربع 
ذلك وهو نصف السدس ثم على قياس هذا والله أعلم بالصواب . 

إذا مات رجل وترك حملا يرئه. نظر حال ورثته فإن كان الحمل يحجبهم فلا ميراث 
لهم..وإن كان لا يحجبهم ولكن يشاركهم فقد اختلف الفقهاء في قدر ما يوقف للجمل 
حاون الي ررك مسي عن سحن عن ال ال ا 
ادك 0 لس ب ع سا ا 


م 


١/١ 
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سهم من يشارك الحمل في ميراثه حتى يوضع فيتبين حكمه. ولا يدفع إليهم شيء إذا 
لم يتقدر أقل من فرضهم. لأن عدد الحمل غير معلوم على اليقين والميراث لا يستحق 
بالشك. ولا بالغالب المعهود. وليس لما ذكروه من تقديره بالواحد أو بالاثنين أو بالأربعة 
وجه لجواز وجود من هو أكثر وقد أخبرني رجل ورد علي من اليمن طالباً للعلم وكان من أهل 
الدين والفضل أن امرأة باليمن وضعت حملا كالكرشي وظن أن لا ولد فيه فألقي على قارعة 
الطريق فلما طلعت عليه الشمس وحمى بها تحرك فأخذ وشق فخرج منه سبعة أولاد ذكورا 
عاسو يهاه وكانوا خلقا سويا إلا أنه قال في أعضائهم قصر قال : وصارعني رجل منهم 
فضرعني: فكنث عبر باليمن ) فيقال لي : صَرَعَكَ سْبُعٌ رجل وإذا كان هذا مجوزاء وإن كان 
تاذراً خازت الزيادة عليه أتضاء 'فعلى. هذا لوتزك الفيت اننا وزوجة حاملا فللزوعة الثم لا 
ينقصها الحمل منه. ولا يدفعها عنه وإنما الخلاف في الابن فعلى قول أبي يوسف له 
النصف؛ ويوقف النصف وعلى قول محمد بن الحسن له الثلث ويوقف الثلثان وعلى قول 
أبي حنيفة له الخمس وتوقف الأربعة الأخماس وعلى قول الشافعي يوقف الجميع حتى 
يوضع الحمل ولوتركت الأم زوجا وابن عم وأما حاملاء وطلبت الورثة أنصبائهم نظر في 
حمل الأم, فإن كان من غير أب أعطى الزوج النصف والأم السدس؛ لأنها ما تلد اثنين 
فيحجبانها ويوقف الثلث فإن ولدت اثنين فأكثر ذفع الثلث إليهم ٠‏ فإن ولدت واحدا دفع إليه 
السدس وره السدين الباق على "الآم لتستكيل الغلث فإن :رضعت مين كفل لات القليك 
ودفع السدس إلى اتن ن العم وينبغي لزوج الأم في مثل هذه الحال أن يمسك عن وطئها ليعلم 
تقدم حملها فإن لم يفعل ووطتها نظر فإن ولدت لأقل من ستة أشهر من حين الوفاة كان الولد 
وارثا لتقدم العلوق به على الوفاة. وإن ولدته لستة أشهر فأكثر لم ترث لإمكان حدوثه بعد 
الوفاة إلا أن يعترف !! لورثة بتقدمه فيرث هذا إذا كان حملها من غير الأب . 

فأما إن كانت الأم حامالاً من أبي الميتة دفع إلى الزوج ثلاثة أثمان المال وإلى الأم 
الثمن ووقف أربعة أثمانه؛ لأنها قد تلد بنتين فيكونا أختين من أب فتعول إلى ثمانية» فإن 
وضعت اثنين بنين أخذ الموقوف وإن وضعت بنتا واحدة دفع إليها من الموقوف بثلاثة أثمان 
المال وردٌ الثمن الباقي على الأم. وإن وضعت ابناً كمل للزوج النصف وللأم الثلث ودفع 
الباقي إلى الات 

ومس حي قار او حصت رادم دفي رفع الباقي إلى الابنتين . 

ولو تركت زوجاً وأختاً لأب وأم وأختاً لأب وزوجة أب حاملاً منه أعطى الزوج ثلاثة 
أسباع المال والأحت للآب والأم ثلاثة أسباعه ووقف السبع الباقي إن ولتسةدكرا لم يرث 
ولم ترث أخته ورد السبع الموقوف على الزوج والأخت نصفين فإن ولدت أنثى أو إناثا دفع 
السبع الموقوف إلى المولودة والأخت للأب لأنهما أختان لأب والله أعلم بالصواب . 


فصل: باب في الاستهلال 


روي عن النبي يَيِةِ أنه قال :ما مِنّ مَوْلودٍ يُولَدُ إلا رَكضَّه الشْيْطَانْ فيَسْتَهِلٌ صَارخاً مِنْ 


١ل‏ لظن ءا هسم يي يسبيب كتاب الفرائض/ باب ميراث الخنثى 


رَكْضَيهِ إلا عيسى ابن مَرْيَم َم عَلَيْهِمَا السلا نم وني أعِيدُهَا بكَ وَدْرينُهَا مِنَ الشّيْطَانِ 
الرَّجِيمٍ 5ل عمران 5"] فمتى استهل المولود صارخا فلا خلاف بين الفقهاء أنه يرث 
ويورث. 

روى محمد بن عبد الله , بن قسيط عن أ أبي هريرة عن النبي يكْةِ أنه قال :إن اسْتَهَلٌ 
الْمَوْلُودُ وَرتَ والاستهلال هو الصراخ» ورفع الصوت. ولذلك قيل: إهلال الحج لرفع 
الصوت فيه بالتلبية. وسمي الهلال هلالا لاستهلال الناس بذكر الله تعالى عند رؤيته . 

فأما ما سوى الاستهلال فقد اختلف الناس فيه فَحُكِيَ عن شريح والنخعي وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن أنه لا يرث حتى يستهل صارخا ولا يقوم غير الاستهلال مقام 
الاستهلال, وقال الزهري : العطاس استهلال ويورث به وبه قال مالك بن أنس وقال 
القاسم بن محمد البكاء والعطاس استهلال ويرث بالثلاثة لا غير. 

وقال الشافعي وأبو حنيفة والصحابة بأي وجه علمت حياته من حركة أو صياح أو بكاء 
أو عطاس ورث وورث؛ لأن الحياة علة الميراث فبأي وجه علمت فقد وجدت, ووجودها 
موجب لتعلق الإرث بها ثم اختلفوا إذا استهل قبل انفصاله ثم خرج ميتاً فقال أبو حنيفة 
وأصحابه إذا استهل بعد خروج أكثره ورث وورث وإن خرج باقيه ميتاء وعلى مذهب 
الشافعي أنه لا يرث إلا أن يستهل بعد انفصاله؛ لأنه في حكم الحمل ما لم ينفصل . 

ألا ترى أن العدة لا تنقضي به وزكاة الفطر لا تجب عليه إلا بعد انفصاله. وكذلك 
الميراث فإذا تقرر هذا ومات رجل وخلف ابئين وزوجة حاملاً فولدت ابناً وبنتاً فاستهل الابن 
أو لا ثم مات ثم استهلت البنت بعده ثم ماتت فالمسألة الأولى من ثمانية ؛ لأن فيها زوجة 
ع ا ا 

والستالة نزخ ببعة لأن فيا أندا واغوية رامنا فعانتك المسدالة الأول خسان إن 
ستة ؛ لأن الباقي ستة ثم ماتت البنت المستهلة عن سهم منها ومسألتها من اثني عشر؛ لأن 
فيها أما وأخوين فاضربها في الستة التي رجعت المسألة إليها يكن اثنتين وسبعين؛ ومنها 
تصح المسائل فمن.كان له شيء من اثني عشر أخذه مضروب له في واحدء ومن كان له 
شيء من ستة فهو مضروب له في اثني عشرء فلو كانت البنت هي المستهلة أولاً وماتت ثم 
استهل الابن بعدها ومات فقد ماتت البنت عن سهم من ثمانية ومسئلتها من ثمانية عشر؛ لأن 
فيها أمأ وثلاثة إخوة فاضرب الثمانية عشر في الثمانية يكن مائة وأربعة وأربعين من له شيء 
من ثمانية مضروب له في ثمانية عشر. ومن له شيء من ثمانية عشر مضروب له في واحد هو 
قركة المت المستهلة: 

فعلى هذا كان للابن الستهل بعدها سهمان من ثمانية في ثمانية عشر يكن ستة 
وثلاثين» وله خمسة من ثمانية عشر في واحد فصار ماله منها أحدا وأربعين من مائة وأربعة 
وأربعين ثم مات عنها ومسألته من اثني عشر لأن فيها أما وأخوين وهي لا توقف تركته بشيء 
اضرب ني امقرزئي هالا واوعة ار ريون اكر اانا وس ماللترتماب لمرو نيما رنييا 
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يصح له شيء من مائة وأربعة وأربعين مضروب له في اثني عشر ومن له شيء من اثني عشر 
مضروب له في أخد وارستية» فلويعات جل وخلت آما وأا وام ولداعتاملا مه فولدت أننا 
وبا توامين فاسعهل أحدهما ووجدا مدن .“وله بعلم اهما كان المستهل فالعمل في مسائل 
هذا القس] «متفزك رين عهل المتاسكات لأن الوارت السعهل 'قدضان موزوثا وبي عمل 
مسائل المعقود الاستخراج أقل الأنصباء فنقول إن كان الابن هو المستهلٍ فللام السدسن 
والباقى ي للابن وهو خمسة أسهم ثم مات عنها ومسألته من ثلاثة لأن فيها أما وعما فاضرب 
ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشر للأم منها سهم من ستة في ثلاثة تكن ثلاثة ولأم الولد سهم من 
ثلاثة في خمس تكن خمسة وللعم سهمين من ثلاثة في خمسة تكن عشرة . 

وإن كانت البنت هي المستهلة فللأم السدس وللبنت النصف والباقي للأخ هي من 
ستة ثم ماتت البنت عن ثلاثة أسهم ومسألتها من ثلاثة لأن فيها أما وعماً فينقسم سهامها 
عليهما الستة تدخل في الثمانية عشر وهي توافقها بالأسداس. من له شيء من إحدى 
السالين شروت لهف سلتن الأخرى فللام اندم فق المسالفين فهو لها لأن لهامن 
الأول ثلاثة من ثمانية عشر مضروب في سدس الستة وهو واحد تكن ثلاثة ولها من الستة 
واحد مضروب فى سدس الثمانية عشر وهو ثلاثة تكن ثلاثة فاستوى سهمها فى المسألتين 
عدولا الود الأزلى عيدي فيان عقو عرو جه فى كليل اله ومو والكسد يكن 
خمسة ولها من الستة سهم من ستة مضروب في سدس الثمانية عشر وهو ثلاثة يكن ثلاثة 
فتعطى ثلاثة أسهم لأنه أقل النصيبين. وللأخ من الأولى عشرة مضروبة في واحد تكن عشر 
وله من الثانية أربعة أسهم مضروبة في ثلاثة تكن اثني عشر فيُغطى عشرة أسهم ؛ لأنه أقل 
النصيبين»؛ ويوقف سهمان من العم وأم الولد حتى يصطلحا عليه لأنه لا شيء فيه للأم ثم 
على قياس هذا والله أعلم بالصواب. 


بَابُ دوي الْأَرْحَام 

قَالَ المزني رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: « احْتِجَاجُ الشَافِِيٌ فِيمنْ يُوَولُ | الآية في ذوي 
الأَرْحَام اليم التَافيرق لز كان تأُوينُها 55 َعَم كم كن حَالفْمُوْهَا ُو 4 
مَعْنَاهَا؟ قلْنًا تَوَاوَتٌ اناس بالحلف وَالنَّضْرَةٍ 1 ا بالإشلام وَالْهَجْرَة 3 نَسَخ الله 

تَصَارَكَ وَتَعَالَى ذلك بِقَوْلِهظوأُونُوا الأزحام بَعْضّهُمْ أَؤلَى بِيَفْضٍ في كِتَابٍ 

القك ته <] عَلَى ما مَرض الله 5 مُطلقا ألة أن الرّوج يَأحدَ تر مما يَأحْد 
3 الأَرْحَام 6 رَحم لَهُ؟ أَوَ لا تَرَى نكم لفطو ابن الْقَه الال كله دون الخال 
وفلف خو ةا غنية المال ره الاوك : تَرَكتُم الأَرْحَامَ وَأَعْطَيْتُمْ مَنّ لآ رَحِمَ له؟2. 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في ذوي الأرحام مع وجود بيت المال وأن لهم 
الميراث عند عدمه لعدول بيت المال عن حقه هذا إذا لم يكن عصبة وإن بَعدت ولا ذو 
فرض برحم ولا مولى معتق فيصير حينئذ ذوو الأرحام مع وجود بيت المال وأن لهم الميراث 
مع عدمه وورثته وإن خالف فيه من أصحابنا من رددنا قوله وأوضحنا فساده وإذا صح توريثهم 
فهم خمسة عشر يتفرعون . 

وهم الجد أبو الأم وأم أبي الأم والخال وأولاده والخالة وأولادها والعمة وأولادها وولد 
البنات وبنات الإخوة وولد الأخوات وولد الإخوة للأم وبنات الأعمام والعم للأم وأولادهم 
فاختلف مورثوهم في كيفية توريثهم فذهب أبو حنيفة وصاحباه وأهل العراق إلى توريثهم 
بالقرابة على ترتيب العصبات فأولاهم من كان ولد من ولد الميت وإن سفلوا ثم من كان من 
ولد الأبوين أو أحدهما ثم ولد أبوي الأبوين يجعلون ولد كل أب أو أم أقرب أولى من ولد 
أب أو أم أبعد منه ويقولون في الخالات المفترقات والعمات المفترقات إذ أحقهن من كان 
لأب وأم فإن لم يكن فمن كان لأب فإن لم يكن فمن كان لأم وذهب جمهور مورثيهم إلى 
التنزيل فيقولون كل واحد منهم بمنزلة من أدلى به من الورثة من عصبة أو ذي فمرض وهو 
الظاهر من قول عمر وعلي وابن مسعود رضي لدعم وعلهم والشعبي والنخعي والثوري 
وابن أبي ليلى وشريك والحسن بن صالح واللؤلؤي وأبي عبيد وعن أبي يوسف نحوه ثم 
رجع عنه فيجعلون ولد البنات والأخوات بمنزلة أمهاتهم وبنات الإخوة وبنات الأعمام بمنزلة 
آبائهم والأخوال والخالات وآباء الأم بمنزلة الأم وخال الأم بمنزلة أم الأم وخال الأب بمنزلة 
أم الأب والعم للأم بمنزلة الأب. 





كتاب الفرائضص/ باب ذوي الأرحام ج75 22777777 ل تت 7 131 


لوو هر بسر نا اليز ل ع 
الجسهير عن عل علوم لينم 1 0 ا ل ل 5 
نزلوا العمة منزلة بنات الإخوة وولد الأحوات بمنزلة الجد ونزولها مع غيرهم بمنزلة الأب 
واختلف المنزلون في توريث القريب والبعيد فالمعمول عليه من قول الجمهور أن أقربهم 
إلى أن كل ذي رحم بنزلة سببه. وإن بعد فورثوا البعيد مع القريب إذا كانا من جهتين 
مختلفتين . هذا قول الثوري والحسن بن صالح وأبي عبيد ومحمد بن مسلم. وضرار بن 
صرد فإن كانا من جهة واحدة ورثوا الأقرب فالأقرب واختلف أهل التنزيل في تنزيل وارث 
الأم مثل ابن ن أخيها وعمها وابن عمها وابن ن أبيها وام جدها هل ينزلون في أول درجة بمنزلتها 
وإن بعدوا منها أو ينزلون بطناً بعد بطن فذهب جمهورهم إلى أنهم ينزلون بطناً بعد بطن. 

وقال إبراهيم النخعي : لم" الأم ثم أجعلها لورثتها وبه قال أبو عبيد ويحيى بن آدم 
براي سل امسر على اللا لماجي ير اه ل مشي للد 1 جل 
الأشية إلا ولد الإخوة من الأم والأخوال والخالاات من الأم والأعمام والعمات من الأم فإنه 
يستوي فيه ذكورهم وإناثهم . وذهب قوم إلى التسوية بين ذكورهم وإناثهم وهو قول نعيم بن 
حماد وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه وبالجمهور من قول المنزلين يفتي وعليه يعمل ؛ لأنه 
أجرى على القياس من قول أهل القرابة فلذلك ذهبنا إليه والله أعلم بالصواب . 

0 البنات 
ل ا ا ل ا 
ستة وثلاثين سهما الثلث.منها اثناعشر سهماً لبنت البنت الواحدة واثنا عشر سهماً لثلاث بنات 
البنت الثانية أثلونا لكل ؤاتجدة مفيق أريغنة” أسهم واثنا عشر سهماً لأربع بنات البنت الشالثة 
أرباعاً لكل واحدة منهن ثلاثة أسهم. وقال أبو حنيفة البق ينين على علو روسيم اتجانا 
لكل واحدة سهم. كما يقسم بين العصبات على أعدادهم ولا يعتبر أعداد آبائهم كما لوترك 
ابن ابن وخمسة بني ابن آخر قسم المال بينهم أسداسا على أعدادهم ولم يقسم نصفين على 
أعداد آبائهم وهذا خطأ؛ لأن العصبات يرثون بأنفسهم فلذلك قسم على عددهم » وذوو 
بنت أخرى كان لبنت البنت النصف ولابن البنت مع أخته النصف بينهما للذكر مثل حظ 
الأنثيين» وتصح من ستة وعلى قول أبي عبيد وإسحاق النصف بينهما بالسوية؛ وعلى قول 
أبي حنيفة المال بين جميعهم للذكر مثل حظ الأنثيين على أربعة أسهم فلو ترك بنت بنت 


)١(‏ كذا في الأصل غير مقروءة. 


فل كتاب الفرائض/ باب ذوي الأرحام 


والباقي رد عليها فيصير المال بينهما على أربعة أسهم وعلى قول أبي حنيفة : المال كله لبنت 
البنت لأنها أقرب فلو ترك بنت ابن بنت وبنت بنت ابن فالمال كله لبنت بنت الابن فى قول 
الجميع . 

وأما على قول أبي حنيفة فلأنهما استويا في البعد وهذه تدلي بوارث ومن مذهبه أنه مع 
د ا 0 ل 





فصل في ولد الأخوات 

وإذا ترك بنت أخت وابنى أخت أخرى كان النصف لبنت الأخت والنصف لابنى 
اليف اضرف وتصدمق ارننه وغل كول ابن شتف البال حنهم على عبن للكجل 
حظ الأنثيين فلو ترك ابن أخحت لأب وأم.وابن أخمت لأب كان لابن الأخمت للاب والأم 
النصف ولابن الأخت للأب السدس والباقي رد عليهم وتصح من أربعة وهو قولٍ محمد بن 
الحسن وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة . 

على توك أي برسدة الال كله لانن الأخت للاب والأم ون الى الوواسن من 
أبي حنيفة . 

فلوترك بنت أخت لأب مع أخيها وابن أخت لأم مع أخته كان لولد الأخت من الأب 
ثلاثة أرباع بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين ولولد الأخت من الأم الربع بينهما نصفين وتصح 
خن تمانية. 

فلوترك ثلاثة بنين وثلاث بنات أخوات مفترقات كان المال بينهم في الأصل على 
خمسة أسهم سهم لابن وبنت الأخت من الأم بينهما نصفين وسهم لابن وبنت الأخت من 
الأب بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين وثلاثة أسهم للابن وبنت الأخت من الأب والأم بينهما 
للذكر مثل حظ الأنثيين وتصح من ثلاثين سهما . 

فصل في بنات الإخوة 

وإذا ترك بنتي أخ وخمس بنات أخ آخر كان النصف بين بنتي الأخ نصفين والنصف 
الآخر بين خمس بنات الأخ الآخر على خمسة وتصح من عشرين سهما وعلى قو لأبي 
حنيفة المال بينهم على سبعة أسهم على أعدادهن فلو ترك ثلاث بنات إخوة متفرقين كان 
لبنت الأ من الأم السدس والباقي لبنت الأخ للأب والأم ولا شيء لبنت الأخ للأب لأن 
أباها مع أخويها غير وارث وهو قول محمد وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة وعلى قول أبي 
يوسف الأخير وإحدى الروايتين عن أبي حنيفة المال لبنت الأخ للأب والأم . 

ولوترك ابن أخ لآم مع أخته وبنت أخ لأب كان السدس بين ابن الأخ وبنت الأخ من 








كتاب الفرائض/ باب ذوي الأرحام ا 
الأم نصفين ولبنت الأخ من الأب الباق . وعلى قول محمد بن الحسن لابن الأخ وبنت الأخ 
من الأم الثلث كأنهما أخ وأخت من أم والباقي لبنت الأخ من الأب . 
وعلى قول أبي يوسف المال كله لبنت الأخ للآب . 
ولو ترك بنت أخ لأم وابن أخت لأم وبنت أخ لأب كان لبنت الأخ للآم السدس ولابن 
الأخت للأم السدس والباقي لبنت الأخ للأب وتصح من اثني عشر. 
وعلى قول محمد بن الحسن لولد الآخ والأخت من الأم الثلث بينهما أثلاثاً على 
عددهم والباقي لبنت الأخ للأب وعلى قول أبي يوسف المال كله لبنت الأخ للب والله 
أعلم . 
فصل في ولد الأخوات مع بنات الإخوة 
وإذا ترك بنتي أخ لأب وأم وابن أخت لأب وأم كان المال بينهما على ثلاثة أسهم لابن 
الأحت للأب والأم سهم نصيب أبيه ولابنتي الأخ للأب والأم سهمان نصيب أبيهماء. وعلى 
قول محمد بن الحسن هي من خمسة لبنتي الأخ أربعة كأنهما أخوان, ولابن الأخت سهم 
كأنه أخت . 
وعلى قول أبي يوسف لابن الأخت سهمان ولبنتي الأخ سهمان يقسم على رؤوسهم 
للذكر مثل حظ الأنثيين. 
فلوترك ابني أخت لأب وأم وبنت أخ لأب كان لابني الأخت للأب والأم النصف 
والباقي لبنت الأخ للأب وعلى قول محمد بن الحسن لابني الأخت للأب والأم الثلشان 
والباقي لبنت الأخ للأب وعلى قول أبي يوسف المال لابني الأخت للأب والأم . 
ولوترك ابن أخت لأب وأم معه أخته وبنتي أخ لأب وبنت أخت لأب كان المال بينهم 
على ستة أسهم لابن الأخت للأب والأم النصف ثلاثة أسهم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين» 
ولبنتي الأخ للأب ثلثا ما بقي. وهو سهمان., ولبنت الأخت للأب ثلث الباقي وهو سهم 
واحد. وعلى قول محمد بن الحسن لولد الأخت للأب والأم الثلثان. ولابنتي الأخ للأب 
أربعة أخماس الباقي» والخمس الباقي لبنت الأخت. 
ولوترك بنت ابن أخت لأب وأم وبنت ابن أخ لأب كان المال كله لبنت ابن الأخ للأب 
في قول الجميع . 
ولوترك ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات وبنت ابن أخ لأب كان لبنت الأخت من 
الأم السدس ولبنت الأخت من الأب والأم النصف ولبنت الأخت من الأب السدس والباقي 
لبنت ابن الأخ وفي قول محمد بن الحسن المال بين بنات الأخوات على خمسة أسهم وعلى 
قول أبي يوسف هو لبنت الأخت للأب والأم . 
فصل في العمات والخالات 
خالة من أم وعمة من أب وأم للخالة الثلث والباقي للعمة في قول الجميع وكذلك إن 
الحاوي في الفقه/ ج8/ قن 


1 كتاب الفرائض/ باب ذوي الأرحام 
ثلاث خالات مفترقات وثلاث عمات مفترقات الثلث بين الخالات على خمسة 
والثلثان بين العمات على خمسة., لأنهن أخوات مفترقات وعلى قول أهل القرابة الثلث 
ا ل ا ا للم 
عا ثلاثة تيعس بيدا وقرين عفان من أن وعم وعخة عن :ام وتاك من مجان من 
أب تصح من ستة وثلاثين سهماً للخالة من الأم ربع الثلث ثلاثة أسهم. وللخالة من الأب 
ثلاثة أرباعه تسعة أسهم وباقي الثلث للخال وللعمتين من الأب ثلثا الثلثين ستة عشر أسهم 
تروك لم الوك رجنس ام رمطقون البارار ةد ا د من أربعة 
وخمسين سهما للخال والخالة من الأم ثلث الثلث اثنا عشر سهما بينهما للذكر مشل حظ 
ب ل الالو تريغ درون سينا وللعمة من الأب ربع 
ل ا م 





فصل في ولد الأخوال والخالات 

ثلاث بنات ثلاث خالات مفترقات وثلاث بنات ثلاث عمات مفترقات الثلث بين 
ثلاث بنات الخالات على خمسة. والثلثان بين بنات العمات المفترقات على خمسة 
كأمهاتهن وعلى قول أهل القرابة الثلث لبنت الخالة للأب والأم والثلثان لبنت العمة للأب 
والأم . ٠‏ 

ثلاث بنات ثلاثة أخوال مفترقين وبنت عمة من أب وبنت عمة من أم سدس الثلث 
لبنات الخال من الأم وباقيه وهو خمسة أسداسه لبنت الخال للأب والأم وتسقط معها بنت 
الخال من الأب لسقوط أبيها مع أبويها ويكون الثلثان بين بنتي العمتين على أربعة ثلاثة منها 
لبنت العمة من الأب والأم وسهم لبنت العمة من الأم وتصح من ثمانية عشر. 

ابن وبنت خال من أم وخمس بنات خالة من أم وبنت عم وابنا عمة من أم نصف 
الثلث بين الابن وابنة الخال من الأم نصفين ونصفه الآخسر بين بنات الخالة من الأم على 
أعدادهن اعمايها رةه العم من الأم نصف الثلثين ونصفه الآخر بين ابني العمة من الأم 
ش فيأخذ كل فريق نصيب من يدلى به وتصح من ستين سهماً ابن خال من أم وبنت خالة من أب 
وبنت عمة لأب وأم وابن عم لآب فلابن الخال من الأم ربع الثلث ولبنت الخالة من الأب 
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كتاب الفرائض/ باب ذوي الأرحام 
ثلاثة أرباع الثلث ولابن العم من الأب ربع الثلثين ولبنت العمة من الأب ثلاثة أرباع الثلثين 
وتصح من اثني عشر سهما. 
فصل: في خالات الأم وعماتها 
وخالات الأب وعماته 

خالة أم وخالة أب فخالة الأم بمنزلة أم الأم وخالة الأب بمنزلة أم الأب فصارتا جدتين 
فكان المال بينهما نصفين وعلى قول أهل القرابة لخالة الأم الثلث ولخالة الأب الثلثان . 

وعمة أم وعمة أب فعمة الأب بمنزلة أبي الأب وهو وارث وعمة الأم بمنزلة أبي الأم 
وهو غير وارث فكان المال كله لعمة الأب . 

وعلى قول أهل القرابة لعمة الأم الثلث ولعمة الأب الثلثان. 

وخالة أم وعمة أب لخالة الأم السدس لأنها بمنزلة أم الأم والباقي لعمة الأب لأنها 
بمنزلة أن الأب وعلى قول أهل القرابة الثلث والثلثان . 

خالة أم وعمة أم وخالة أب وعمة أب لخالة الأم وخالة الأب السدس بينهما نصفين 
لأنهما بمنزلة جدتين» والباقي لعمة الأب لأنها بمنزلة أب الأب ولا شيء لعمة الأم لأنها 
بمنزلة أب الأم . 

ثلاث خالات وثلاث عمات أب كلهن مفترقات وثلاث عمات وثلاثة أعمام وثلاث 
خالات أم كلهن مفترقين فنصف السدس بين خالات الأم على خمسة ونصف السدس بين 
خالات الأب على خمسة ؛ لأن الفريقين بمنزلة جدتين والباقي بعد السدس بين عمات الأب 
على ثمانية لأنهن بمنزلة أب الأب وتسقط أعمام الأم وعماتها لأنهم بمنزلة أبي الأم . 

ابن عم معه أخته وبنت خال وبنت خال أم مع أخيها وابن خخال أب معه أخته فالتصفف 
بين بنت خال الأم وأختها م أم الأم والنصف الآخر بين ابن 
خال الأب وأخته أثلاثا لأنهما بعد درجتين بمنزلة أم الأب ولا شيء لابن عم الأم وأخته 
لأنهما بعد درجتين بمنزلة ص الأم والله أعلم بالصواب 

فصل في الآجداد والجدات الذين يرثون برحم 

مسألة + قال الشَافِعِيُ رَحمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «إذًا وَرثَ ل للآب الم 
أو للب َاسَمَهُم ما كانت المُعَاسَمَة خَيْراً له مِنّ الثلث ذا كان قلت خَيْراً لَه مها 
أغطيّة وَهَذَا قَوْلُ رَيْدِ وَعَنْهُ قَبلْنَا أَكثَرَ المَرَائضٍ وَقَدْ ذوي هَذَا 0 عن ل وغلجان 
وعَلِيَ وابن مَسْعُود رَضِيّ لله عَلهُم نهم قَالُوا فيه مل قَولٍ رَيْد بْن ثابتٍ وَهُوَ فول 


ص 


الكل ين فقهاد البلْدَانِ فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: فَإِنَا َعم نالحد انك كك منًْا أنَّ الله 
تَارَكُ الى قَالَ: 0 يك 0 0 الجَدَ 3 في النّسَب با 0 ينْقَصَهُ 


406 سسسب سسببب يبيب كتأب الفرائض/ باب ذوي 00 
الأب فَكَيْف جَارَ أن تَُرَقُوا بيْنَ أَكَامهِ واكام | ر ب فيما سِوَاهًا؟ قُلََا إنّهُمْ لَمْ يَجْمَغْر 
بَيْنَ أخكامهمًا فيهًا قياس مِنْهُمْ للجَدٌ عَلَى الا 0 اك بد لاون 


بالخبَرٍ في بَعْضِ المَوَاضِع دُونَ بَعْضٍ لا اسم الب ون لا قصل ةن الشف 
أفترى ذَلِكَ قيّاساً عَلَى الأب يَحْجُبُونَ بها الإخو للم وَقَدْ حَجَبِتُمُ الإخوة منّ الم ا 
ابْن مُتَسَفْلَة أكَتَسْكُمُونَ ا كحم الأب؟ وَهَدَ ين أن راض َجممِْ في بف الور 
دُونَ بخض؟ وَقُلْنَا أَلِيْسَ إِنّمَا يُذْلِي الجَدٌ بقَرَابَة أب الميّت بِأَنْ يَقُولَ الجَدُ أنا أَبُو أب 
المَبّتَ والأخ أنا ابْنّ أبي المَيّتَ فكلاهُمًا يُدْلِي بقرَابَة ة أبي المَيّت؟ قُلَْا رم لو كاد 
ا المّيت في تِلّكَ السّاعَة ام كان وى بميرائه؟ قَالُوا ون ايه خنقة نداش 
وَلَجدٌه سدس غُلنَا فَاذًا كان الأخ أؤلى بكثْرَة الميّراث مَمَّنْ يُذْلِيَانَ بقَرَابتته فَكَيْفت جار أن 
يَحْجْب الذي هُوَ أَوْلَى بالآب الذي يُدلِيَانِ بِقَرَابَته الي هُرَ أَبْعَدُ؟ وَلَوْلا الحَبِدُ كَانَ 


وأو الأخ». 

قال الماوردي : واي أم وأ بوأم أسء المال لأبي أم الأب؟ لأنه يدلي بوارث وعلى 
قول أهل القرابة 6 بي الأم الثلث» ولأبي أم الأب الثلثان . 

أبو أم أم. وأبو أم أب, المال بينهما نصفين. لأنهما بمنزلة أم أم وأم أب . 

[جد أم أم, وجد أم أبء المال بين أبي أم أم الأمء وأ بي أم أم الأب نصفين . 

أبو أبي أم, وأبوآم أب المال لأبي أم الأب | 
على ثلاثة؛ والنصف بين أبوي أبي أم الأب على ثلاثة؛ لأنك إذا فرك 3 4/ 1 الأم 
صار في أول درجته بمنزلة ف أم أم هي بمنزلة أم 0 وهصي وارثة. وإذا نزلت أبوي أف أم 
الأب صار في أول درجته بمنزلة أ أم أب ثم بمنزلة أم أب وهي وارثة. فهاتان حدتان المال 
بينهما نصفان نصف لأم الأم رس ارماك رشاع نيا أبوام وكذلك النصف الذي 
لآم الأب يرثه عنها أبوها ثم يرث عن أبيها أبوا, وأا أب أ ااام كد ترسو بصي ابا 
أم وليس بوارث؛ فلذلك لم يرثهاء نيذاغو التشهيور سن فول المنزلين» لتر 
مذاه 
أبي أم الآم على ثلاثق 0 01 أ 1 ل ثلاثة؛ لأن ار أبي أم 
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كتاب الفرائض/ باب ذوي الأرحام 
الأم في أول درجته بمنزلة أبي أم أم ثم بمنزلة أم أم وهي وارثة وأبو أبي أم الأب في أول 
درجة بمنزلة أم أب وهي وارثة . فصار معك بعد درجتين جدتان : أم أم وأم أب وأما أبو أبي 
أي آم فد ورجين أبواء ولس بوارظا» وأا ارام ابى آم قعل درجكين أنفنا أبر ام ولسين 
بوارث فأما على قول من أمات السبب فجعل كل نصف على ستة السدس وما بقي على 
ما ذكرنا والله أعلم بالصواب . 
فصل في توريث الزوج والزوجين مع ذوي الأرحام 

اختلف من قال بتوريث ذوي الأرحام فيهم إذا دخل معهم زوج أو زوجة هل يعتبر 
ادخالهما مع من يدلي بذوي الفروض منهم والعصبات أم لا؟ ويكون الباقي بعد فرض 
الزوج والزؤتجة كتركة تستأنف قسمتها بينهم على قدر ما يدلون من ذي فرض أو تعصيب على 
قولين : 

أحدهما: وهوقول محمد بن الحسنء والحسن بن زياد اللؤلؤي. وأبو عبيد 
القاسم بن سلام : أن الزوج والزوجة يعطيان فرضهما ويخرجان ويقسم الباقي بين ذوي 
الأرحام على قدر فروضهم كأن لا زوج معهم ولا زوجة . 

والقول الثاني :وهو قول يحيى بن آدم وضرار بن صردومن تابعهما: أن الزوج والزوجة 
يدخلان على ذوي الأرحام ويقسم الباقي بعد فرض الزوج والزوجة على قدر سهام من 
يدلون به مع الزوج والزوجة . 

مثاله : زوج» وبنت بنت. وخالة» وبنت أخت, فعلى قول من قال بالإخراج: يأخذ 
الزوج النصف, ويقسم الباقي على ستة أسهم : لبنت البنت النصف ثلاثة أسهم وللخالة 
السدس سهم واحد. والماقي وهو سهمان لبنت الأخت. وتصح من اثني عشر سهماء وغل 
قول من قال بالإدخال أنهم بعد التنزيل يصيرون زوجاء وأماء وبننا وأختا فتكون من اثني 
عشر للزوج الربع ثلاثة أسهم وللأم السدس سهمان, وللبنت النصف ستة أسهمء وللأحت 
ما بقي وهو سهم ثم اجمع سهام الأم والبنت والأخت وهي تسعة واعط الزوج النصف سهما 
من اثنين ثم اقسم الباقي على تسعة أسهم لا تنقسم فاضرب تسعة في اثنين تكن ثمانية عشر 
للزوج النصف تسعة أسهم. ولبنت البنت ستة أسهم. وللخالة سهمان. ولبنت الأخت سهم 
والفرق إنما يقع بين الإدخال والإخراج فيما يورث فيه بفرض وتعصيب, فأما إن كان بفرض 
وحده أو تعصيب وحده فلا فرق بين الإدخال والإخراج. 





زوجة وبنت بلت» وبنت بنت ابن» وبنت عم . فعلى قول من قال بالإخراج: للزوجة 
الربع والباقي على ستة أسهم لبنت البنت نصفه ثلاثة أسهم ولبنت بنت الابن سدسه سهم 
ولبنت العم باقيه وهو سهمان. وتصح من ثمانية أسهم . وعلى قول من قال بالإدخال جعلهم 
بعد التزيل زوجة. ويضا وينت ابن » وجا فتكون من أربعة وعشرين للزوجة الثمن ثلاثة 
وللبنت النصف اثني عشر ولبنت الابن السدس أربعة والباقي لبنت العم وهو خمسة فاجمع 
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سهام من شوى الزوجة تكن أحداً وعشرين سهماً ثم اعط الزوجة الربع واقسم الباقي وهو 
ثلاثة أرباع المال على أحد وعشرين سهما لا تنقسم لكن توافق بالأثلاث إلي سبعة فاضربها 
في الأصل وهو أربعة تكن ثمانية وعشرين: للزوجة منها الربع سبعة أسهم. والباقي وهو 
واحد وعشرون سهما لبنت البنت منها اثنا عشر ولبنت بنت الابن أربعة ولبنت العم خمسة. 

زوج وثلاث بنات ثلاثة إخوة متفرقين فعلى قول من قال بالإخراج للزوج النصيف 
والباقي على ستة أسهم لبنت الأخ للأم سدسه سهم, وباقيه وهو خمسة أسهم لبنت الأخ 
للأب والأم وتصح من اثني عشر سهما. 

وعلى قول من قال بالإدخال: للروج النصف ولبنت الأخ من الأم سدس جميع المال 
والباقي لبنت الأخ للأب والأم وتصح من ستة أسهم . 

زوج هوابن خال. وبنت بنت عم». على قول من قال بالإخراج للزوج النصف وله 
سدس الباقي» وما بقي لبنت بنت العم وتصح من اثني عشر للزوج سبعة ولبنت بنت العم 
خمسة؛ وعلى قول من قال بالإدخال: للزوج النصف. وله سدس جميع المال؛ وما بقي 
لبنت بنت العم. وتصح من ستة أسهم للزوج أربعة» ولبنت بنت العم سهمان. 

زوجة هي بنت عم. وبنت أخت. على قول من قال بالإخراج للزوجة الربع» ولبنت 
الأخت نصف ما بقي, والباقي للزوجة لكونها بنت عم. وتصح من ثمانية أسهم للزوجة 
خمسة أسهم, ولبنت الأخت ثلاثة أسهم وعلى قول من قال بالإدخال: للزوجة الربع ولبنت 
الأخت نصف جميع المال. والباقي للزوجة فيصير المال بينهما نصفين. 

فصل في.توريث من يدلي بقرابتين 

ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى» وبنت بنت بنت واحدة على قول أهل التنزيل : 
للابن النصف بقرابة أبيه» وله الثلث بقرابة أمه. وللبنت وهي أخته من أمه السدس. وتكون 
من ستة للابن خمسة. وللبنت سهم ء لأنها في التنزيل بمنزلة بنتين أخمذتا الال نصفين ثم 
توكتك د اعما اننا فقباز الضقه لدو آنا التخري شتركه بنا مار النضلت انهاه فد ترقت 
النذك انها وبنا فضياز التقلتهيتهسا للك يقن عط الآش فيان إلى الأب التصنب عن 
جدته أم أبيه والثلث عن جدته أم أمه وصار إلى جدته السدس عن جدتها أم أمها. وكذلك 
قول أبي حنيفة ومحمدء وعلى قول أبي يوسف: للذكر أربعة أخماس. وللأنثى خمس. لأنه 
يجعل من يدلي بقرابتين كشخصين . 

بنتا أحت لأم إحداهما بنت أخ لأب. وبنت أخحت لأم وأباء هي من اثني عشرء لبنت 
الأخت من الأب والأم النصف ستة, ولبنت الأخ من الأب أربعة بقرابة أبيهاء وسهم بقرابة 
أمهاء فصار لها خمسة. ولأختها سهم ؛ لأنهم بمنزلة أخت لأب وأم وأخت لأم وأخ لأب. 

بنتا بنت أخت لأبء, وإحداهما هي بنت ابن أخت لأبء والأخرى هي بنت ابن أخ 
لأم. هي من عشرة أسهم للتي هي بنت ابن أخت ثلاثة أسهم بأمها وسهمان بأبيها. ولأختها 


كتاب الفرائض/ باب ذوي الأرحام يديل 





بنتيها. وسهم الأخت من الأب صار إلى بنت أبيهاء وسهم الأخ من الأم صار إلى بنت ابن . 


خالتان من أم إحداهما هي عمة من أب,. وعم من أم هو خال من أب. هي من ثمانية 
عشرء للخالة التي هي عمة من أب تسعة أسهم بأنها عمة وسهم بأنها خالة. ولأختها سهم. 
والخال من الأب على ستة. والثلثان بين العمة من الأب والعم من الأم على أربعة فصحت 
وسهم لأبيهاء ولأختها التي هي بنت خالة من أب سهم بأبيها وسهم بأمها؛ لأنها بمنزلة خال 
وخالة من أب وعم من أم. فكان الثلث على ثلاثة وصحت من تسعة وبالله التوفيق. 


فصل في الرد 

وهذا إنما يكون عند نقصان الفروض عن استيعاب المال والخلاف فيه كالخلاف في 
ذوي الأرحام . 

فالشافعي رحمه الله يمنع من الرد مع وجود بيت المال وبه قال من الصحابة زيد بن 
ثابت رضي الله عنه ومن التابعين عروة بن الزبير» وسليمان بن يسار ومن الفقهاء مالك 
والزهري والأوزاعي وداود وأبو ثور وذهب أبو حنيفة وأهل العراق إلى الرد. وبه قال علي بن 
أبي طالب» وابن مسعود. وابن عباس». ‏ رضي الله عنهم ‏ وقد قدمنا في الدليل على تقديم 
بيت المال على ذوي الأرحام والرد على أصحاب الفرائض بقية المال إذا لم تكن عصبة إذا 
كان بيت المال موجوداء. فأما إذا عدم بيت المال فالضرورة تدعوا إلى الرد كما دعت إلى 
توريث ذوي الأرحام . 

واختلف القائلون بالرد في كيفية الرد فكان علي بن أبي طالب عليه السلام يرد على 
كل ذي سهم بقدر سهمه إلا على الزوج والزوجة وهو الذي يعمل عليه ويفتي به. 

وروي عن النخعي أنه كان لا يرد على الجد وليس بصحيح . 

وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا على 
الزوج والزوجة, وكان لا يرد على أربع مع أربع : على بنت الابن مع بنت الصلب. وعلى 
الأخت للأب مع الأخت للأب والأم. وعلى ولد الأم مع الأم. وعلى الجد مع ذي سهم من 
ذوي الأرحام . 

وكان عبد الله بن عباس يرد على كل ذي سهم بقدر سهمه إلا على الزوج والزوجة 
والجد. 


4م عمسم كمسب سبلب كتاب الفرائض/ باب ذوي الأرحام 


من مسائل الرد: 

إذا ترك أمأء وبشاء فللأم السدسء وللبنت النصف والباقي رد عليهما فيصير المال 
بينهما على أربعة. 

ولو ترك أماً. وأختاًء كان للأم الثلث وللأخت النصف والباقي رد عليهن فيصير المال 

ولوترك أماً وبنتين» كان للأم السدسنء وللبنتين الثلشان والباقي رد عليهن» فيصير 
المال بينهن على خمسة . 

ولوترك زوجة» وآختاً لأم .وأحتاً لآب وأم كان للزوجة الربع وللاخت للأم السدس» 
وللأخت للأب والأم النصف ويبقى نصف سدس يرد على الآختين دون الزوجة فيصير الباقي 
بعد ربع الزوجة وهو ثلاثة أرباع المال بين الأختين على أربعة وتصح من ستة عشر سهما. 

ولوتركت زوجاًء وأماًء وبنشاً كان للزوج الربع. ولللأم السدسء وللبنت النصف. 
والباقي رد على الأم والبنت فيصير الباقي بعد ربع الزوج بين الأم والبنت على أربعة وتصح 
من ستة عشر كالمسألة قبلها. 

ولراك قيضا ولت اروم كان الك السف “ولعت الآبن الحدسو» والبنافن زد 
عليهما على قول علي عليه السلام ويقسم المال بينهما على أربعة أسهم . 

وعلى قول ابن مسعود يرد على البنت فيكون لبنت الابن السدس والباقي للبنت 
بالفرض والرد وتصح من ستة وهكذا القول في أخت لأب وأم وأخت لأب أو لأم . 

ولوترك جداً, وبنتاً. وبنت ابن فعلى قول علي عليه السلام: المال بينهم على 
فديبة موعن قول ابن سيره رضي اعد العيندة التتديوة اولك الاين النسوس:» 
والباقي للبنت بالفرض والرد. وتصح من ستة . 

وعلى قول ابن عباس : للجدة السدس» والباقي بين البنت وبنت الابن على أربعة. 
وتصح من أربعة وعشرين ثم على قياس هذا يكون الرد وبالله التوفيق . 

أخر كنات الفرائضن والحمد لله كثيرا , 


كتاب الوصانبا 


إن الله تعالى قدر لخلقه آجالاً وبسط لهم فيها آمالاً ثم أخفى عليهم حلول آجالهم 
وحذرهم غرور أمالهم » فحقيق على الإنسان أن يكون مباهيا للوصية حذرا من حلول المنّة . 
٠‏ قال الله تعالى : كيب عَليكُمْ إِذا حَضْرَ أَحَدَكُمْ المَوْت إن تَرَكَ خَيْراً الوصِيّة للْوَالِدَيْنٍ 
وَالاقَرَبِينَ بِالمَعْرُوفٍ حَقا عَلَى المُتقِين4 [البقرة 1 86 ٠ا].‏ #فَْمَنْ بَذَلَهُ بَعَْدَماسَمعَه»# 
[البقرة: .]١8١‏ إلى قوله تعالى : لغَفُورٌ رَحِيمْ »# [البقرة: .]١85‏ 

أما قوله تعالى : لكُتِبَ عَلَيْكُمُ4 . فيعني : فرض عليكم . وقوله: «إذا حضر أحدكم 
الموت يعني أسباب الموت». 

الاك ري : يعني مالا . قال مجاهد: الخير في القرآن كله المال: «وَإِنَهُ لِحْبّ 
الخَيّرٍ أشديد»ع [العاديات: 4 المال فقال «إني أخْيَبت حب الخَيْرٍ عَنْ ذِكْرٍ رَبِي ‏ 
[ص: ”"] المال. «تَكَاُوهم إِنْ عَلِمْتمْ فيهم خَيرأ) [النور: لا”] . المال. 

وقال شعيب: #إِني ي أرَاكُمْ ِخَيْرٍ» * [هود: 84]. يعني الغنى . وقال الشافعي : الخير 
كلمة تعرف ما أريد بها المخاطبة . 

قال الله تعالى : «أولَيِكَ مُمْ > خيرٌ البَرِيَة4 [البينة: : /ا]. فقلنا: : إنهم خير البرية 
بالإيمان والأعمال الصالحة, لا بالمال. وقال تعالى : لأُولَيِكَ هُمْ خَيْر)» فقلنا إن الجمق 
المنفعة بالأجر وقال: إن ترَكَ خَيْراً الوَصِيّةُ4 [البقرة : .]18٠‏ فقلنا إنه إن ترك مالاء لأن 
المال هو المتروك . ثم قاللالوَصِيّة لِلْوَالِدَيْن وَالأَْرَيينَ بِالمَعْرُوفٍ)» وفي الأقربين في هذا 
العو لاله روا 

أحدها: أنهم الأولاد الذين لا يسقطون في الميراث». دون غيرهم من من الأقارب الذين 
000 

والثاني : أنهم الورثة من الأقارب كلهم . 

والثالث: أنهم كل الأقارب من وراث وغير وارث. فدل ذلك على وجوب الوصية 
للوالدين والأقربين بالمعروف. 

واختلفوا في ثبوت حكمها فقال بعضهم : كان حكمها ثابتاً في الوصية للوالدين 
والأقربين حقا واجباء وفرضا لازماء فلما نزلت آية المواريث نسخ منها الوصية للوالدين وكل 


ا سبي و7777 ي<سضض!؟” شتت تس اك .لو ناي 


وارث وبقي فرض الوصية لغير الورثة في الأقربين على حاله وهو قال طاوس وقتادة والحسن 
البصري وجابر بن زيد. 

فإن وصى بثلثه لغير قرابته فقد اختلفوا: فقال طاوس يرد الثلث كله على قرابته وقال 
قتادة: يرد ثلث الثلث على قرابته وثلثا الثلث لمن أوصى له به. 

وقال جابر بن زيد رد ثلثا الثنلث على قرابته وثلث الثلث لمن أو 

واختلفوا في قدر المال الذي يجب عليه أن يوصي منه على أقاويل: 

أحدها: أنه ألف درهم. وتأولوا قوله تعالى : «إِنْ تَرَكَ خَيْراً4 [البقرة: .]١87‏ ألف 
درهم. وهذا قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

والثاني : خمس مائة. وهذا قول النخعي . 

والثالث : يجب في قليل المال وكثيره وهو قول الزهري . هذا قول من جعل حكم 
الآية ثابتاً . وذهب الفقهاء وجمهور أهل التفسير إلى أنها منسوخة بالمواريث . واختلفوا بأية 
آي نسخت فقال عبدالله بن عباس نسخت بآية الوصايا بقوله تعالى : «لِلْرّجَال نَصِيبٌ مما 
نَرَكَ الوَالسدانٍ والأفْربوَ» [النساء: /ا]. وقال آخرون: نسخت بقوله تعالى : «واولُوا 
الارْحَام ب بعْضهُم أوْلى بِبَعْضٍ في كتات الله [الأنفال: ه/ع. وسنذكر دليل من أثبتها ومن 
0 

ثم قال: ظقَمَنْ حاف مِنْ موص جنا أو إلماً فأضلح بَينَهُمْ قلا إلْم عَلَيِدِ4 
[البقرة: .]١87‏ وأصل الجنف في كلام العرب: الجور والعدول عن الحق. ومنه قول 
الشاعر: 


)١(و‎ + 


هم الميؤتى وقد جَتَفواعَلينا والعنا يتس امسا ئوتجع الجرود 

وفى تأويل قوله تعالى : جنا أو إلماه ثلاثة أقاويل. 

أحدهما: أن الجنف: الميلء والإثم. أن يأئم في إثرة بعضهم على بعض وهذا قول 
عطاء وابن دريد. 

والثاني: أن الجنف: الخطأء والإثم : العمد. 0« 

والثالث: أن الرجل يوصي لولد بنيه؛ وهو يرد بنيه» وهذا قول طاوس . 

واختلفوا في تأويل قوله تعالى : «نَاضلحَ بَيْنْهُمْ قلا إِنْمَ عَلَيْهِ4 [البقرة: 187]. على 
أربعة أوجه: 

ألما أن تازيلة فمن حضر مريضاً وهو يوصي عند إشرافه على الموت؛ فخاف 
أن يخطىء في وصيته» فيفعل ما ليس له أو يعمد جوراً فيها فيأمر بما ليس له ٠‏ فلا حرج 


(1) وهو العامر الخصفي من بني خصفة بن قيس عيلان انظر مجاز القران (57/1 576) وتأويل 
مشكل القرآن )١85(‏ والقرطبي )١114/7(‏ واللسان م [جنف] النكت والعيون للمصنف .)77”14/١(‏ 








كتاب الوصايا ١/‏ 





على من حضره؛ فسمع ذلك منه أن يصلح بينه وبين ورثته» بأن يأمره بالعدل في وصيتد. 
وَعذا قول مجاهك. 

والثاني : أن تأويلها فمن خاف من أوصياء الميت جنفا في وصضيعه التي أوضى بها 
الميت» » فأصلح بين ورثته. وبين الموصى لهمء » فيما أوصى لهم بهء فيرد الوصية إلى العدل 
والحق. » فلا إثم عليه هذا قول ابن عباس وقتادة . 

والثالث: : أن تأويلها فمن خاف من موصٍ جنفاً أو إثماً في عطيته لورثته عند حضور 


أجلهء » فأعطى بعضهم دون بعض» فلا إثم على من أصلح بين الورثة في ذلك . وهذا قول 
عطاء . 


والرابع : أن تأويلها فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً في وصيته لمن لا يرثه لم يرجع 
نفعه على من يرئه فأصلح بين ورثته فلا إثم عليه وهذا قول طاوس . 

وقال تعالى : #مِنْ بَعْدٍ وَصِيَّةٍيُوصى بها اوْدَيْنِ غَيِرَ مُضَارٌَ وَصِيَّةَ مِنَ اللّده 
[النساء: ؟١].‏ فلا ضرار في الوصية: أن يوصي بأكثر من الثلث. والإضرار في الدين أن 

يبيع بأقل من ثمن المثل . ويشتري بأكثر منه . 

وقد روى عكرمة عن ابن عباس أن النبي يك قال: «الإِصرَارٌ في الوَّصِيَّةٍ مِنّ 
الكبائر2'0) . 


وقال تعالى : #وَصّى بها إِبْرَاهِيمْ بيه وَيَعْقُوبٌ» [البقرة: ]١87‏ الآية. 
0 م : قال: «مَا حَقَّ امُرىءٍ 


رف لور أن هريرة» أن الني كله قال: إن َيل عَم 


3 


آمل الجن سَبْعِينَ سَنَه َم يُوصِي , فيَجْنَفُ في وَصِيْتِه به فيِحْتمُ لَهُ بسر عَمَلِه وَإِنَ الرجْل 


و 


يعمل عَمَلْ أَهْل, الدان سكين شي َم نوصي فيقْلُ في وَصيّيه فيخم ل بير عطلود». 
وروي عن النبي كَلْةِ أنه قال : «اعَجَرَ الْمُوصِي أن يُوصِي كما مره الله . 
وروى أبو قتادة أن النبي يَلةٍ لما دخل المدينة. سَأَلَ عَنٍ البَرَاءِ بْنِ مَعْرُور فَقَانُوا: 


)١(‏ أخرجه الدارقطني 15١/4‏ وأخحرجه العقيلي في الضعفاء )١1١87( )١184/١(‏ وأورده الذهبي في 
لميزان )1151١(‏ والحافظ في اللسان (817/5). 

(0) أخرجه البخاري 550/5 في الوصايا باب الوصايا (0978؟) ومسلم ١544/7‏ في الوصية 
57/1١‏ 

(5) أخرجه أحمد في المسند 778/5 . أخرجه أبو داود ١511/5‏ في الوصايا (871؟) عبدالرزاق في 
لمصنف 88/9 وأخرجه الترمذي 4١/54‏ في الوصايا )5١117(‏ وقال: حسن صحيح غريب. وابن 
ماجة 9١7/57‏ في الوصايا (؛ .)707١‏ 





779020 _7ااا79اا27 22 سكن .لو ضينا بأ 


ملك راوص لك كلك مالي فَقَبلَهُ وَرَدُهُ على وَرَنْيهِ. وقيل إنه كان أول من أوصى بالثلث». 
لاسن وو أن ابقل إن اقلق ثم صارا جميعاً سنة متبوعة(١2.‏ 
والوصية على ثلاثة أقسام : قسم لا يجوزء وقسم يجوز ولا يجب» وقسم مختلف في 
وجوبها. ٠‏ 

ود مكل بوعل إن : سمعت أبا أمامة قال : سمعت رسول الله كل يقول: 
«إنّ الله تَعَالَى قَدْ أغطى كُلَّ ذي حَقٌّ حَقَه فلا وَصِيَّةَ لِوَارث29). 

وأما التى تجوز ولا تجب. فالوصية للأجانب» وهذا مجمع عليه. فقد أوصى 
البراء بن معرور للنبي وَةٍ بثلث ماله فقبله ثم رده على ورثته . 

وأما التي اختلف فيها: فالوصية للأقارب . 

دقي اهل الطا مومع ان كد ا ذكرة ون اير الانة إلى وجريها (أكارنين وطلفا حاكن 
قوله تعالى : ©الوّصِيّةُ ِلْوَالديْنِ والأفرَِين بِالمَعْرُوفٍ حَقَا على المُتقِينَ4 [البقرة: .]18١‏ 
وبما روي عن النبي كله أنه قال: «مَنْ مات مِنْ غَيْرِ وَصِية» مات ميتة جَاهِلِيَة) . 


وبقوله وَل : «ما حقٌ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ لكك يرم فنع ون للدي ل ووضيظة مده 
مكتوبة) . 

والدليل على 3 0 كار والأجانب» ماروى ابن عباس وعائشة. وابن 

كا ل ع ار الل لس ل ته 
قال : هَرِصْتٌ عام الفتح, مَرَضَا أشْرَفْتَ مِنْهُ عَلَىٍ المَوِتِء فأتاني رَسُوِلٌ الله و يَعودْنِي) 


رارم عي 


فقت يا رَسُولَ الله : إن لي مالا كثيرء ليس يَرِثبِي إلا الني» أفاَتصَدَق بِلَيْ مَلِي؟ قال: 
لاء قُلْتَ : : فبالشطر. قال : لآ قلت : فَالثلث؟ قَالَ: الثُلْتْ . والثلث كثيرٌ. إنك إِنْ تَدَعٌ 


وَرَتَنَكَ أَغْنِياءً رو أنْ 0 م عَالَة ار نم00 . 
الاتيخاتت: 0 ) الورثة بعده أولى من فقرهم . 


5 


.)777/7( وقال: صحيح وأخرجه البيهقي‎ 0١ الحاكم‎ )١( 
من حديث‎ )774 :7١7/7 والبيهقي‎ )77/1١7( وابن ماجة‎ )١١7١( (؟) أخرجه أبو داود (78370) والترمذي‎ 
من حذيث عمرو بن خارجة‎ , 177١7 وابن ماجة‎ ١47/7 والنسائي‎ )7١77( أمامة ورواه الترمذي‎ 7 
. والبيهقي 57 من حديث أنس‎ 7١/85 والدارقطني‎ )777١5( بن ماجة‎ 
١78/0( في الوصية‎ 1١00/7 ا البخاري 877/5 في الوصايا (917/57) (817/1) ومسلم‎ 0 
(/578ل).‎ 











كتاب الوصايا 4ك 


1 وروى أبوزرعة عن أبي هريرة قال: : فال ربل لني يا سول الل أي الصدَفة 
افُصَل؟ قَالَ: أن تعصَدَقَ وَأنْتَ صَحِيحٌ حَريص» َأمَلُ الغنى وَتَحْنَى الفَفر ولاالمهدل حت 
إذَا بَلَعْتَ الحَلْقُومَ» قُلْتَ بِفنِ كذاء وَلِمْلانِ كذَاء وقد كان لِعْلآنِ0» ., 

نذا عل الطيدةة :تو حال الس شال نيا علد البو 3 للقن لي لالد 
واجبة. فأولى أن لا تكون عند الموت واجبة . 
: وروى ابن أبي ذؤيب عن شرحبيل عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله كله قال: 
(لآن يتصدق ألما في حَيَاتِهِ بِدِرُهَم . خَيرٌلَهُ مِنْ أن يَتَصَدَّقَ بِمِائَةِ عِنْدَ مَوْته(5 . ولأن 
الوصية لو وجبت,. لا جبر عليها. ولأخذت من ماله إن امتنع منهاء كالديون والزكوات ولأن 
الوصايا عطايا فأشبهت الهبات . 

وأما قوله يكِةِ : «مَنْ مّات مِنْ غَيْرِ وَصِيّةِ مَاتَ مِينَةَ جَاهِلِيّة). فحمول على أحد أمرين. 

وأما على من كانت عليه ديون حقوق لا يوصل إلى أربابها إلا بالوصية. فتصير الوصية 
ذكرها وأدائها واجبة. 

وأما قوله َل : امَاحَقَّ المرىءٍ مُسْلِمٌ لَهُ شَيْءٌ يُوصي فيه يَيتُ ليْليْنِ إل وَوَصِينُهُ 
مكتوبَة عِنْدَهُ) فهذا خارج منه مخرج الاحتياط: ومعناه: ما الحزم لامرىء. على أن نافعاً قال 
لابن عمر بعد أن روى هذا الحديث حين حضره الموت : مَلا أوْضَيْتَ؟ قَالَ: اماما 
َاللَه أعلَمُ ما كنت أَفْمَلُ فيه في حَيّاتِي» وما وبا ودورق ».هما احب أن يُشارك ولي فنهنا 
أخد0. ا وجوب الوصية لما رواه ولما تركها . 
شروظ: 

وهي : موصي . وموصى له وموصى به.) وموصى إليه . 

فأما الفصل الأول : وهو الموصي فمن شرطه أن يكون مميزاً. حراًء فإذا اجتمع فيه 
هذان الشرطان صحت وصيته في ماله مسلما كان أو كافراً. 

فأما المجنون : فلا تصح وصيته لأنه غير مميز, وأما الصبي فإن كان طفلاً غير مميز 
فوصيته باطلة . وإن كان مراهقا : ففي جواز وصيته قولان : : أحدهما : لا يجوز. وبه قال أبو 
حنيفة واختاره المزني لارتفاع القلم عنه كالمجنون ولأن الوصية عقد فأشبهت سائر العقود. 

والقول الثاني: وبه قال مالك أن وصيته جائزة لرواية عمرو بن سليم الزريقي قال: 
)١(‏ أخرجه البخاري(1419. 7744)ومسلم .)1٠١79(‏ 


0( أخرجه أبو داود (117/5) (1877) وأخرجه ابن حبان ذكره ه الهيثمي في الموارد .)871١(‏ 
)7١(‏ أخرجه البيهقي 778/7 . 
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«سكل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن غلام يبلغ من غسان أوصى لبنت عمه وله عشر 
سنين, وله وارث ببلد آخرء فأجاز عمر رضي الله عنه وصيته(22, ولأن المعنى الذي لأجله 
منعت عقوده هو المعنى الذي لأجله أمضيت وصيته لآن الحظ له في منع العقود. لأنه لا 
يتعجل بها نفعاء ولا يقدر على استداركها إذا بلغ . والحظ له في إمضاء الوصية لأنه إن مات 
فله ثوابها وذلك أحظ له من تركه على ورثته . وإن عاش وبلغ. قدر على استداركها بالرجوع 
فيها فعلى هذا: لو أعتق في مرضه. أو حابى» أو وهبء. ففي صحة ذلك وجهان: 

أحدهما: أنه صحيح ممضيء, لأن ذلك وصية تعتبر في الثلث. 

والوجه الثاني : أنه باطل مردود. لأن الوصية يقدر على الرجوع فيها إن صح ., والعتق 
والهبة لا يقدر على الرجوع فيهما إن صح . 

فأما وصية المحجور عليه بسفه, فإن قيل بجواز وصية الصبي. فوصية السفيه أجوزء 
وإن قبل ببطلان وصية الصبي , كانت وصية السفيه على وجهين, لاختلافهم في تعليل وصية 
الصبي . فإن علل في إبطال وصيته بارتفاع القلم عنه جازت وصية السفيه لجريان القلم 
عليه. وإن علل في إبطال وصية الصبي بإبطال عقوده. بطلت وصية السفيه لبطلان عقوده. 

وأما المحجور عليه بالفلس, فإن ردها الغرماء بطلت. وإن أمضوها جازت فإن قلنا إن 
حجر الفلس كحجر المرض صحت . وإن قلنا إنه كحجر السفيه كانت على وجهين . 

وأما العبد فوصيته باطلة. وكذلك المدبرء وأم الولدء والمكاتب؛ لأن السيد أملك 
منهم لما في أيديهم . 

آنا الكافرة :فوضهه جاقزة ناذنيا كان ا ريا إذالوضى نكل ما وض أنه المستله:: 

فأما القصل الثاني : في الموصى له. 

فتجوز الوصية لكل من جاز الوقف عليه. من صغير وكبير» وعاقل ومجنون. وموجود 
ومعدوم . إذا لم ارا ولا قاتلا . 

فأما الوارث فلقوله عليه السلام : ولا وصية ة لوارث» ولو وصى لأحد اورثته» كان في 
الوصية قولان أحدهما : باطلة إذ رسول الله يك نَهَى إل أنْ يَسْتَاِقَهُ الوَرَنَُ البَاقُونَ متها لَهُ بَعدَ 
ِحَاطَةِ عِلْمِهِمْ بِمَا يُبذّلُ مِنْهُمُ وُقبول منه. وقبض تلتزم به الهبة» كسائر الهبات. فتكون هبة 
محضة لا تجري فيها حكم الوصية. وهذا قول المزني . 

والثاني : أنها موقوفة على إجازة الباقين من الورثة , كالوصية بما زاد على الثلث. فإن 
أجازها الباقون من الورثة: حك وان ركوها وجيت قر افا وكات المترصى انه 
كأحدهم, يأخذ فرضه منهاء وإن أجازها بعضهم وردها بعضهم صحت الوصية في حصة من 


)00 أخرجه البيهقي 5 وانظر خلاصة البدر المنير .)١517/5(‏ 





عات الووانا جججبببب 77 181 
أجازه» وكان الموصى له ذ في الباقي منها وارثاً مع من رده . ثم هل تكون إجازتهم على هذا 
القول ابتداء عطية منهم » أو إمضاء على قولين. 

وعلى كلا القولين لا تفتقر إلى بذل وقبول بخلاف القول الأول. 

فصل: وأما الوصية للقاتل ففيها قولان: 

أحدهما: وهو مذهب مالك أنها جائزة وإن لم يرث» كما تجوز الوصية للكافر وإن لم 
يرث. ولأنه تمليك يراعى فيه القبول. » فلم يمنع منه القتل كالبيع . 

| وأما القول الثاني : وبه قال أبو حنيفة الوصية باطلة لعموم قوله يله : ديس لقال 
ا ولأنه مال يملك بالموت. فاقتضى أن يمنع منه القاتل كالميراث» على أن الميراث 
أقوى التمليكات» فلما منع منه القتل كان أولى أن يمنع من الوصية . 

فإذا تقرر هذان القولان. فلا فرق أن يوصي له بعد جرحه إياه وجنايته عليه. وبين أن 
يوصي له قبل الجناية ثم يجني عليه فيقتله في أن الوصية على قولين. 

ل سا وسار 
لم تصح الوصية قولا واحدا لأمرين 

أحدهما: لأنها وصية عقد على معصية . 

والثاني : أن فيها إغراء بقتله. 

فإن وصى بثلثه لقاتل زيد فإن كان قبل القتل. لم يجز لما ذكرنا وإن كان بعد قتله: 
جازء وكان القتل تعريفا وهكذا لو وهتيا فئمرضه لقاتلة هبة أويخاناه في بيغ أو أسزاه.من 
حق فكل ذلك على قولين لأنها وصية له تعتبر من الثلث. وهكذا: لو أعتق في مرضه عبداً 
فقتل العبد سيده. كان له في عتقه قولان» لأن عتقه وصية له. 

ولكن لو وهب هبة في صحتهء أو أبرأ من حق» أو حابى في بيع » أو أعتق عبد ثم إن 
الموهوب له قتل الواهب. ؛ والمبرأ قتل المشتري, والمحابا قتل المحابي , والعبد المعتق قتل 
سيدة: كان ذلك كلدانافة | ماضياء ؛ لأن فعله في الصحة يمنع من إجرائه مجرى الوصية . 


00 رجل 4 إن 0 وصى 000 بوصية ثم أجهسز على الموصي 


وإذا قتل المدبر سيده. فإن قيل إن التدبير وصية» ففى بطلان عتقه قولان لأنه يعتق من 
الخلث:. 


ولو قتلت أم الولد سيدها بعد عتقها قولاً واحداً لأمرين: 


5 كتاب الوصايا 





والثاني: أن في استبقائها على حالها إضرار بالورثة لأنهم لا يقدرون على بيعها 
وتقالفت؟ استماءتر ف المدير للقتو عل البيعة: 

ثم ينظر في أم الولد» إذا كان قتلها عمداً فإن لم يكن ولدها باقياً. قتلت قوداًء وإن 
كان باقياء سقط الوقد عنهاء لأن ولدها شريك للورثة في القود منهاء وهو لا يستحق القود 
من أمه. فسقط حقه وإذا سقط القود عنهاء في حق بعض الورثة» سقط في حق الجميع . 

ولو أن رجلا وصى لابن قاتله؛ أو لأبيهء أو لزوجته صحت الوصية لأن الموصى له غير 
قاتل. 

ولو أوصى لعبد القاتل لم تجز في أحد القولين لأنها وصية للقاتل. 

ولو أقر جل لقاتله دين: كان إقرارة نافذاً قولاً واحداً لآن الدين لازم: وهو من رأس 
الال تالف سانا 

ولو كان للقاتل على المقتول دين مؤجل: حل بموت المقتول. لأن الأجل حق لمن 
عليه الدين لا يورث عنه وليس كالمال الموروث,ء إذا منع القاتل منه صار إلى الورثة . 

وسواء كان القتّل في الوصية عمداً أو خطأ, كما أن الميراث يمنع منه قتل العمد 
والخطأء فلو أجاز الورثة للقاتل. وقد منع منهما في أحد القولين, كان في إمضائها بإجازتهم 
وجهان من اختلاف قوليه في إمضائهم الوصية للوارث . 

فإن قلنا إن الوصية للوارث مردودة ولا تمضي بإجازتهم ردت الوصية للقاتل» ولم 
لشن داهم 

وإن قلنا: إنه يمضي الوصية للوارث بإجازتهم. أمضت الوصية للقاتل بإجازتهم . 

والأصح : إمضاء الوصية للوراث بالإجازة. ورد الوصية للقاتل مع الإجازة. لأن حق 
الرد في الوصية إنما هو للوارث لما فيه من تفضيل الموصى له عليهم فجازت الوصية له 
بإجازتهم. وحق الرد في الوصية للقاتل إنما هو للمقتول. لما فيه من حسم الذرائع المقضية 
إلى قتل نفسه. فلم تصح الوصية بإجازتهم . 

فصل: وأما الوصية للعبد, فإن كان لعبد نفسه لم يجز. لأنها وصية لورثته. 

وإن كانت لعبد غيره جاز وكانت وصية لسيده. وهل يصح قبول العبد لها بغير إِذنٍ 
سيده على وجهين : 

أحدهما: تصحء كما يصح أن يملك والاحتشاش بالاصطياد من غير إذن . 

والثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري : لا تصح., لأن السيد هو المملك. 

فعلى الوجه الأول: لوقبلها السيد دون العبد. لم يجز. 

وعلى الوجه الثاني : يجوز. 

فأما إذا أوصى لمدبره. 


كنات الوضاا ٠‏ سس 10# 


فالوصية جائزة إذا خرج المدبر من الثلث.» لأنه يملكها دون الورثة. لعتقه بموت السيد 
ولو خرج بعضه من الثلث دون جميعه.» صح من الوصية بقدر ما عتق منه. وبطل منه بقدر ما 
رق منه. 

ولو وصى لمكاتبه : 

كانت الوصية جائزة؛ لأن المكاتب يملك. فإن عتق بالأداء فقد استقر استحقاقه لها 
فإن كان قد أخذها قبل العتق. وإلا: أخذها بعذه. 

وإن رق بالعجز نظر فإن لم يكن قد أخذها فهي مردودة, لأنه صار عبداً موروثاً. وإن 
كان قد أخذها ففيه وجهان : 

أحدهما : ترد اعتباراً بالانتهاء في مصيره عبداً موروثا . 

والثاني : لاتردء اعتباراً بالابتداء في كونه مكاتباً مالكا. 

فأما الوصية لأم ولده: فجائزة» سواء كان لها ولد وارث أو لم يكن. لأن عتقها بالموت 
أنفذ من عتق المدبرء ولا يمنع ميراث ابنها من إمضاء الوصية, لأن الوصية لأبي الوراث 
وابنه جائزة» وقد روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى لأمهات أولاده. 

فصل: وأما الوصية للكافر فجائزة» ذمياً كان أو حربياً. 

وقال أبوحنيفة: الوصية للحربي باطلة, لأن الله تعالى أباح للمسلمين أموال 
المشركين» فلم يجز أن يبيع للمشركين أموال المسلمين. 

وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه لما لم يمنع شرك الذمي, لم يمنع شرك الحربي من الوصية, كالنكاح . 

والثاني : : أنه لما جازت الهبة للحربي وهو أمضى عطية من الوصية, كان أولى أن 
تجوز له الوصية. وسواء كان الموصي ليت ١‏ أو كافرا. 

فأما وصية المرتد. فعلى ثلاثة أقسام ‏ ذكرناها في كتاب الوقف: 

أحدها: أن يوصي لمن يرتد عن الإسلام . فالوصية باطلة لعقدها على معصية. 

والثاني: أن يوصي بها لمسلم فيرتد عن الإسلام بعد الوصية له. الوصية جائزة لأنها 
وصية صادفت حال الإسلام . 

والثالث: أن يوصي بها لمرتد معين ففي الوصية وجهان: 

أحدها: باطلة . 

والثاني : جائزة . 

فصل: فأما الوصية للميت: : فإن ظنه الموصي حياً فإذا هو ميتء» فالوصية باطلة . 

إن غانه فنا حنن الوضة : فقد أجازها مالك وجعلها للورثة لأن علمه بموته يصرف 
قصده إلى ورثته . 


الحاوي في الفقه/ ج8/ م١‏ 


تيكتا نه الوؤهتايا 

وهذا فاسدء والوصية باطلة. لأنه لو وهب للميت مع علمه بموته كانت الهبة باطلة. 
فكذلك الوصية أولى . والله أعلم . 

فصل: وأما الوصية لمسجد. أو رباط, أو قنطرة» فجائزة» وتصرف فى عمارته, لأنه 
لما انتفى الملك عن هذا كله توجهت الوصية إلى مصالحهم . 

وأما الوصية للبيعء والكنائس . فباطلة. ٠‏ لأنها مجمع معاصيهم . وكذلك الوصية بكتب 
التوراة والأنجيل. لتبديلها وتغييرها. وسواء كان الموصي مسلماً أو كافراًء وأجازها أبو 
حنيفة من الكافر دون المسلم ٠‏ كما أجاز وصيته بالخمر والخنزير. 


وهذا فاسد لقوله تعالى #وأن آحكُم بَيْنْهُمْ بما أَنُرَلَ اللَّهُ ولا نت تَبِعْ أَهْوَاءَهُمْ» 
[المائدة : 68].. 


وأما الفصل الال : في الموصى به. 

فيو كل نا جار الاجفاع به من مال ومنفعة, جازت الوصية به 000 لمان عي 
أو دينا حاضراء أو غائباء يعلوفاء ارتمحي » مشاعا أومفروا: 

ولا تجوز الوصية بما لا يجوز الانتفاع به. من عين أو منفعة كالخمر والخنزير والكلب 
غير المعلم . 

عمقل بتالتلت» "ولس الموهن التز زادة عليه القوائيه وله السنعد / الثلت ؛ وَالكلت 
ل 
من استيعاب الثلث. 

وقد روي عن علي ع عليه النارم أنه قال: ان أوصِي بالسدمق ل 1 
أوصِي بالربّع » والربْعُ أَحَبٌ إِلَيَّ مِنَ القلّ . 

وإن كان ورثته أغنياء وكان في ماله سعة. فأستيفاء الثلث أولى به. 

وقد روي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قال : «الثلث وسطة له يحل افيد 
1 شَطَطٌ0(0), 


ولو استوعب الثلث من قليل المال وكثيره. مع فقر الورثة. 57 0 
وكبرهم . كانت وصية ممضاة به 


0000 اكور مكو انها في لليكل العا وكبية لأن النبي كه منع 
نمدا من الؤيادة عليه وقال 5-0 وَالثلث كثير) . 


فإن وصى بأكثر من الثلث أو بجميع ماله : نظر. 


. 777/5 أخرجه البيهقي‎ )١( 





كات الأصانا ا سس اس يي 

فإن كان له وارث : كانت الوصية موقوفة على إجازته ورده فإن ردها رجعت الوصية إلى 
الثلث. وإن أجازها صحت. ثم فيها قولان: : 

أحدهما: أن إجازة الورثة ابتداء: عطية منهم. لا تتم إلا بالقبض, وله الرجوع فيها ما 
لم يقبض . وإن مات قبل القبض بطلت كالهبة . 

والقول الثاني : إجازة الورثة إمضاء لفعل الموصي . فلا تفتقر إلى قبض »2 ونتم بإجازة 
الوارث» وقبول الموصى له ليس الرجوع بعد الإجازة» ولا تبطل الوصية بموته بعد إجازته» 
وقبل إقباضه(). 

فصل: وا حر جيك واركةم فأوصى بجميع ماله : ردت الوصية إلى التل 
والباقي لبيت المال وقال أبو حنيفة : : وصيته إذا لم يكن له وارث نافذة في جميع ماله لإن 
0 اسه سو «لان تدع وَرَتَنَكَ اغَنِيَاءَ خير مِنْ ان 

0 


0 . وبما روي عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه أنه 
قال: : «مَنْ لآ وَارِتْ لَهُ وَصْمْ مَالَهُ حَيث شاءً» . 


ولأن من جازت له الصدقة بجميع ماله بعت و 0 

ودليلنا ما روي عن النبي #لة «أنه قال: إن الله تعالي أنطاكم عِندَ وَفَاِكُم تَلْتَ 
0 زيَادَةَ في أعْمَالِحُمْ 29. ولأنَ الأنْصَارِيٌ اعنَقَ سن مَمْلْوكِينَ لَهُه ؛ لا مَالَ لَهُ غيرَهم, 

هُمْ المي يلل ثَلانَةَ أجَرَاءٍء فَاعْتَقَ انينء وَارَفَ رْبعَة» وَلَمْ يكن ار 
ل ما ل فت ا ا كاي 

أحدهية؟ آنه تلفت الورثة فى 'امتحقاق ماله. 

والشاني: أنه يعقل عنه كورثته. فلما ردت وصيته مع الوارث إلى الثلث ردت إلى 
الثلث مع بيت المال لأنه وارث . 

وقد تحرر منه قياسان : 

أحدهما: أن كل جهة استحقت التركة بالوفاة» منعت من الوصية بجميع المال 
كاري 

والثاني: أن ما منع من الوصايا مع الورثة. منع منها مع بيت المال. كالديون. 


(؟) أخرجه ابن ماجة )501١9(‏ والبيهقي من حديث أبي هريرة وأبوداود ١6١/4‏ من حديث معاذ 
وأحمد 44١٠/5‏ من حديث أبى الدرداء . 

(*) أخرجه مسلم (1578) وأحمد 478/14. .47١‏ 560: وأبو داود (404”) والنسائي 14/4 والترمذي 
)١1555(‏ وابن ماجة (57820). 





كتاب الوصايا 





فأما الجواب عن قوله كَل : «لآنْ تَدعَ وَرَتَنَكَ أَغْبَِاء خَيْرٌ مِنْ أنْ تَدَعْهُمْ عَالَةَ ». 

فهو أنه لم يجعل ذلك تعليلاٌ» لرد الزيادة على الثلث. ولو كان ذلك تعليلاً لجازت',. 
ا الم مسار اريم وإنما قاله صلة في 
الكلام وتنبيهاً على الحظ . 

وأما قول ابن مسعود: يَضْعْ مَالَهَ حَيْث يَشَاءُ. ‏ 

فماله الثلث وحده . وله وضعه حيث شاء . 

وأما الصدقة فهي كالوصية. إن كانت في الصحة أمضيت »2 مجع وجود الوارث, 
وعدذمهة. وإن كانت في المرض ردت إلى الثلث مع وجود الوارث وعدمه. . 

فصل: وتجوز الوصية بثلث ماله وإن لم يعلم قدره. 

واختلف أصحايبنا : هل يراعى ثلث ماله وقت الوصية أو عند الوفاة؟ 

على وجهين : 

أحدهما: وهو قول مالك. وأكثر البغداديين. أنه يراعى ثلثه وقت الوصية». ولا يدخل 
فيه ما حدث بعده من زيادة. لأنها عقد والعقود لا يعتبر بها ما بعد. 
ل ل 
فعلى الوجه الأول تكون الوصية باطلة اعتبارً يساك الوصية. 

على طلي ودين 1 ٍ 

لو وصى بعبد من عبيده. وهولا يملك عيداء ثم ملك قبل الموت عبدا صحت 
الوصية إن اعتبر بها حال الموت. وبطلت: إن اعتبر بها حال القول. 

وعلى هذين الوجهين : 

لووصى بتلث ماله. وله مالء. فهلك ماله. وأفاد غيره. صحت الوصية في المال 
المستفاد إن اعتبر بها حال الموت. وبطلت إن اعتبر بها حال الوصية . 

وأماالفصل الزابع : في الموصى إليه. فقد أفرد الشافعي للأوصياء باباً استوفى فيه 
أحكامهم . ٍ ٍ 

كزان الحافي عله ايه «فيما يروى عَنْ رول آلله 6ه مِنْ فَوْلِه : 
«مَاحَقَ امْرِىء مُسْلِمٍ يُحْعَمَل ما الحَْم لإمْرِىءٍ مُسْلِمٍ «ييبت ليَلينِ إلا وَوَصِيسَهُ مَكتويَة 
عِنْدَة وَيُحْثَمْلُ مَا المَعْرُوفُ في الاخلاق إلا هَذَا لا مِنْ جِهَةٍ المَرْضٍ (قال) فإذا ا 


ع ار ا ا 


الرّجُل بمثل اطي دين القانا يل ال ردن واوا راقم 


كتاب الوصايا ١1/‏ 


قال المازوقى بوذا كمةقان :]ذا عاذ خرصي اتن واغيدفوضى الركقد رن و١‏ المت 
انس كال ويك بالتعيق ومواقوك أبن حيقة بوضاعيتة افق أجازها الأرن و الااتررديت 
إلى الثلث. ش 

وقال مالك : وهي وصية بجميع المال . وهوقول زفر من الهذليين وداود بن علي 
استدلالاً بأن نصيب ابنه إذا لم يكن له غيره. أخذ جميع المال فاقتضى أن تكون الوصية 
بمثل نصيبه وصية بجميع المال. ولأنه لما كان لو أوصى له بمثل ما كان نصيب ابئه كان 


وصية بجميع ماله إجماعا . وجب لو أوصى له بمثل نصيب ابنه أن يكون وصية بجميع المال 
حجاحا: 





وهذا فاسد من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن نصيب الابن أصل. والوصية بمثله فرع فلم يجز أن يكون الفرع رافعاً 
لكر الأمبل. 

والثاني : أنه لو جعلنا الوصية بجميع المال لخرج أن يكون للابن نصيب» وإذا لم 
يكن للابن بطلت الوصية التي هي بمثله . 

والثالث: أن الوصية بمثل نصيب الابن فوجب التسوية , بين الموصى له وبين ابنه فإذا 
وجب ذلك كانا فيه نصفين وفي إعطائه الكل إبطال للتسوية بين الموصى له وبين الابن. 

وأما الجواب عن قولهم : إن نصيب الابن كل المال. فهو أن له الكل مع عدم الوصية 
وأما مع الوصية فلا يستحق الكل . 

وأما قوله وصيت لك بمثل ما كان نصيب ابني فيكون وصية بالكل . 

والفرق بينهما: أنه إذا قال بمثل نصيب ابني فقد جعل له مع الوصية نصيباً. قكذلك 
كانت وصيته بالنصف, 0 
فيا كز لكف كانت بالكل 

فصل: فعلى هذا : لو قال قد وصيت له بنصيب ابنى : فالذي عليه جمهور أصحابنا أن 
الوصية باطلة» وهو قول أبي حنيفة لأنها وصية بما لا يملك. لأن نصيب الابن ملكه, لا 
ملك أبيه . 

وقال بعض أصحابنا: الوصية جائزة. وهو قول مالك ويجري بها مجرى قوله بمثل 
نصيب ابني ولا ابن له فيجعلها وصية بالنصف وعند مالك بالكل ولو أوصى بمثل نصيب 
منج ول ابن لبا انك الوط باللة: 

وكذلك لو كان له ابن قاتل أو كافر, لأنه لا نصيب له. والله أعلم بالصواب. 


مسألة : قَالَ الشافعي رَحِمَهُ الله تعلَى : «(وَلَوْ قَالَ) بمثل عي ال ا 
انين التُلْتُ و ومع م العامة الربعُ 5 0 كاحَدَهِم». 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أوصى وله أولاد ذكور لرجل بمشل نصيب أحدهم . 
فللموصى له مع الاثنين الثلث لأنه يصير كابن ثالث» ومع الثلاثة الربع : لأنه يصير كابن 
رابع» ومع 0 الخمس لأنه يصير كابن خامس » ومع الخمسة السدس ويصير كابن 
سادس. 
ثم كذلك ما زاد ليصير كأحدهم» ولا يفضل عليهم . 

وعلى قول مالك يكون له مع الاثنين النصف, ومع الثلاثة الثلث. ومع الأربعة الربع . 
وقد ذكرنا وجه فساده» مع ما فيه من تفضيل الموصى له على ابنه وهو إنما أوصى له 
فصل: فلو كان له ثلاثة بنين» فأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم, ولآخر بما بقي من 
ثلثه؛ زدت على عدد الفريضة مثل نصفهاء وهي ثلاثة أسهم ليصح لك ثلثهاء ٠‏ لآن كل عدد 
زدت عليه مثل نصفه خرج ثلشه. » فإذا زدت على الثلاثة مثل نصفهاء ماري اديج تفي 
فليسطها من جنس الكسر أيضاً فليخرج كسرها تكن تسعة» الثلشان منها ستة بين البنين 
الثلائة لكل واحد منهم سهمان. والثلاث ثلاثة أسهم. للموصى له بمشل نصيب أحد بنيه 
سهداة وم سهد ركوة الموصي لدراقن الك 

ولو ترك أربعة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم, ولآخر بما بقي من ثلثه. ردت 
على الأربعة مثل نصفهاء تكن ستة., الثلشان منها أربعة بين البنين الأربعة لكل واحد منهم 
سهم. والثلث سهمان للموصى له بمثل أحدهم سهم., وللموصى له بباقي الثلث سهم . 

فال :وار يرك حمس ين اوعضي ارج ل يمال تصنت اعلا اولحر جما بتي ون 

خمسه. زدت على الخمسة التى هي عدد فريضة البنين مثل مثل ربعهل. ٠»‏ ليصح خمسها لأن كل 
عدد زدت عليه مثل ربعه كانت الزيادة خمس ما اجتمع من العددين. 

شن هذا : إذاروف غلئ اللخمسة مل ركه كالكمة وريعاء فانقيطها تن :سن 

الكسر أرباعها تكن خمسة وعشرين» أربعة أخماسها عشرون بين البنين الخمسة لكل واحد 

منهم أربعة والخمس خمسة منها للموصى له بمثل نصيب أحدهم. أربعة وللموصى له 

ولوترك ستة بنين» وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم., ولآخر بما بقي من ربعه. 

زدت على الستة مثل ثلثها. وهو اثنان» تكن ثمانية» ثم أخذت ثلاثة أرباعها وهو ستة فجعلته 

للبنين الستة» لكل واحد منهم سهم» وربعها وهو سهمان جعلت منه للموصى له بمشل 
نصيب أحدهم سهما وللموصى له بباقي الربع سهما ثم على هذا . 

فصل: ولو ترك ثلاثة بنين» وأوصى بمثل نصيب أحدهم., ولآخر بربع ماله وأجاز 

الورثئة ذلك فخذ مالا له ربع. .وهو أربعة فاعزل ربعه وهو واحدء ثم أقسم الثلاثة الباقية على 

أربعة, تكن حصة كل واحد ثلاثة أرباع, فاتدظها ام سن الكسر أرباعا تك مذ عشي 


ل 





كتاب الوصايا 
غلى هذا القياش . 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحَمَه الله تَعَالَى : 0 وَلْو كان وَلبَلهُ رجالا ونساءً الكل ين 
مرا ولو كانت له انه وائنة انق أفطينة سدها: 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا كان ولد الموصي عدداً من رجال ونساء . 

فإن كان ولده. رجالاً ونساء كما لوترك ابنين» وبنتين» ثم وصى لرجل بمثل نصيب 
أحدهم . فإن وصي له بمثل نصيب الابن: كان له الربع» وكأنه ابن ثالث مع بنين. 

فإن وصي له بمثل نصيب البنت كان له السبع. وكأنه بنت ثالثة مع ابنين» 

وإن أطلق له الوصية بمثل نصيب أحدهم ولم يذكر ابن ولابنتاًء أعطيته مثل نصيب 
البنت لأنه اليقين ولا يعطه مثل نصيب الزوجة وإن كانت أقل ورثته نصيبا. 

لأنه قال مثل نصيب إحدى ولدي. وليست الزوجة من ولده. ولكن لو قال مثل نصيب 
إحدى ورثتي. أعطيته مثل نصيب الزوجة. إذا كانت أقل ورثته نصيبا كما لوترك زوجة. 
وأين ويها: أصلها من ثمانية : للزوجة منها الثمن سهم واحد. وللموصى له مثله. فتصير 
التركة بينهم على تسعة أسهم. للموصى له سهم., وللزوجة ثمن الباقي سهم وما بقي بين 
الابن والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين» وتصح من تسعة وعشرين . 

واوقلةا ايها دوست ابن نووسي ابوج ول تفيت الفنيي :"فاق لكل 
نصيب بنت الابن, لأنه الأقل. وهو السدس. فنصفه إلى فريضة الورثة. وهي ستة. تصير 
سبعة أسهم. يعطى للموصى له منها سهماء وللبنت ثلاثة أسهم., وبنت الابن سهماء 
ولللأخ ما بقي وهو سهمان. 

فلوترك ثلاك روعات : وابناء ريسا ووصى لرجل بمثل نصيب أحدهم. ففريضة 
الورثة من أربعة وعشرين سهماً» للزوجات منها الثمن ثلاثة أسهمء وهو الأقل؛ فيجعل 
للموصى له مشل نصيب إحداهن؛ وهو سهم واحدء فضمه إلى الفريضة,. وهو أربعة 
وعشرين» تصير خمسة وعشرين فتقسم التركة بين الموصى له وبين الورثة. على خمسة 
شري يندا + العيوضين له منها سهم واحد. 

فلوترك بنتا. وخمس بنات ابن وعماً. صحت فريضة الورثة من ثلاثين سهماًء 
لبنات الابن منها السدس خمسة أسهم., لكل واحدة منهن سهم. فلو وصى لرجل بمثل 
نصيب أحدهم. أعطيته مثل نصيب واحدة من بنات الابن. وهو سهم ؛ لأنه الأقل.» وضممته 
إلى فريضة الورثة وهي ثلاثون تضير إحدى وثلاثين سهماًء فتقسع الشركة بين الموضى "له 
وبين الورثة على أحد وثلاثين سهماًء منها للموصى له سهم. ليدخل نقص العول بسهم 
الوصية على جماعتهم . ثم على هذا القياس. 


"0 
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فصل: ولوترك ثلاثة بنين» ووصى لرجل بمثل نصيب ابن رابع . لو كان» فللموصى 

له الخمس ؛ لأن له مع الأربعة الخمس. وتكون الأربعة أخماس بين البنين الثلاثة» وهي غير 
منقسمة. فتضرب ثلاثة في خمسة تكن خمسة عشر. 

للموصى له بالخمس ثلاثة أسهم. ونيقى :اث عكر سهها بيق البنيق الثلانة لكل :أبن 
ا 

ولوترك ثلاثة بنين» ووصى لرجل بمشل نصيب ابن خامس لوكان؛ وبنت لوكانت: 
كان للموصى له ؛ ثلاثة أسهم من أربعة عشر سهماً. وذلك سهم ابن وبنت من جملة ستة 
بين وبنتين »2 ويبقى أل عق هيا كعم ين بين البنين الثلاث» على ثلاثة. فاضرب ثلاثة 
في أربعة عشرء تكن اثنين وأربعين سهماء ؛ للموصى له تسعة أسهم. ويبقئ ثلاثة وثلاثون 
هما » لكل ابن اجوعم ميما: 

فصل آخر: فإذا ترك ثلاثة بنين» وأوصى لرجل بمشل نصيب أحدهم» 0 
ارين رن فلن 

فوجه عملها بحساب الباب: أن تأخذ عدد البنين» وهوثلاثة وتضم إليه نصيب 
أحدهم وهو واحد تصير أربعة. وتضربه في مخرج الثلث وهوثلاثة. تكن اثني عشر. ثم 
تلقي منه المثل. وهو واحدء. يبقى أحد عشر. وهو ثلث المال» ثم تعرف قدر النصيب» بأن 
فهو : نصيب »2 فيأخذه الموصى له بمثل : 0 ويبقى من الثلث ثلاثة. فيدفع ثلثهاء 
لوعن سان وحار اشير رمه رع القع ا اه فيكون لكل واحد 
ثمانية مثل ما أخذه الموصى له بمثل نصيب أحدهم». وتصح من ثلاثة وثلاثين سهما. . 

فصل آخر: فإذا ترك ثلاثة بنين» وأوصى لرجل بمثشل نصيب أحدهم إلا ثلث ما بقي 
من الشللاث . فوجه عملها بالباب. أن تأخذ عدد البنين» وهوثلاثة., وتضم إليه نصيب 
أحدهم , ٠‏ تكن أربعة ثم اضربها في مخرج الثلث ثلاثة. تكن اثني عشرء تزيد عليها واحداً 
كما نقصت من الفصل الأول واحدا تصير ثلاثة عشر وهو ثلث المالء ثم تعرف قدر 
النصيب. ؛ بأن تضرب مخرج الثلث في مثله تكن تسعة. وتزيد عليها واحداء كما نقصت في 
الفصل الأول واحدا تكن عشرة» هو النصيب» فتنقص منه ثلث الثلاث. وهو واحد يبقى 
تسعة ) وهي سهام الموصى له ثم تضم الباقي من الثلث وهو أربعة. إلى ثلثي المال» وهو 
ستة وعشرون تكن ثلاثين» تقسم بين البنين الثلاثة. لكل ابن عشرة» وتصح من تسعة 

فصل في الضيم 
وإذا ترك خمسة بنين وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم, ولآخر بثلث ما بقي من 





كتاب الوصايا ؟ 





ثلثه. وأوصى لأحد بنيه. أن لا يدخل عليه ضيم فيما أوصى به ولا نقصان وأن يوفر عليه 
نصيبه. وهو الخمس فذلك موقوف على الإجازة من الورثة. وإن كان خارجا من الثلث. لأن 
تفضيل أحد الورثة على الباقين وصية لوارث . 

وإذا كان كذلك وأجاز الوصية الورثة فوجه عملها بالباب أن تجعل الابن الذي وصي 
أن الانكل عله شيع #الحرقى له جالهوسن »قي المنيسالة كانه رشرلة ريه تين ؛ 
وأوصى لرجل بمثل نصيب أحدهم. ولآخر بثلث ما يبقى من ثلثه. ولآخر بخمس ماله فتاخذ 
عددا تجمع مخرج الجميع من الوصايا وهو الخمس وثلث الباقي. وذلك خمسة وأربعون. 
مضروب خمسة في تسعة. ثم أعزل نصيب الابن الذي لا يدخل عليه ضيم» وهو سهم من 
خمسة يبقى أربعة. فاضربها في مخرج الوصايا وهو خمسة وأربعون تكن مائة وثمانين» ثم 
انظر سهم الموصى له بمثل نصيب أحدهم وهو واحداء فاضربه في مخرج الوصايا تكن 
خمسة وأربعين» وانقص منه ثلثه وهو خمسة عشر لأنه أوصى بثلث ما يبقى بعده ويبقى 
ثلاثون. فزدها على مائة والثمانين تكن مائتين وعشرة» وهي سهام جميع المال. 

فإذا أردت معرفة سهام النصيب. فانقص من مخرج الوصايا بثلث ثلثه وهو خمسة. 
وانقص منه خمس جمعيه. وهو تسعة. يبقى منه بعد النقصانين أحد وثلاثون وهو نصيب كل 
ا 

فإذا أردت القسم فخذ ثلث المال. وهو سبعون فاعط منه الموصى له بمثل نصيب 
أحدهم. إحدى وثلاثين» يبقى من الثلث تسعة وثلاثون اعط منها الموصى له بثلث الباقي له 
من الثلث ثلثهاء وهو ثلاثة عشرة واضمم الباقي» وهو ستة وعشرون إلى ثلثي المال. وهو 
مائة وأربعون تصير مائة» وستة وستون, فاعط منها الابن الذي وصى له بأن لا يدخل عليه 
ضيم. خمس جميع المال الذي هو مائتان وعشرة يكن اثنين وأربعين وهو سهمين. ويبقى 
مائة وأربعة وعشرون تقسم بين البنين الأربعة. يكن لكل ابن أحد وثلاثون». وهومثل 
ما أخذه الموصى له بمثل نصيب أحدهم . ثم على هذا القياس . 


فصل فى التكملة 
وإذا ترك الرجل زوجة. وانناء وبنتاء وأوصى لرجل بتكملة الثلث بنصيب الزوجة. 


فوجه عملها بحساب الباب: أن تصحح الفريضة., وتسقط منها سهم ذوي التكملة ثم 
تزد على الباقي مثل نصفه. وتقسم سهام الفريضة بين أهلها. فما بقي بعدها فهو للموصى 
له فإذا صححت فريضة الزوجة والابن والبنت, كانت من أربعة وعشرين. فإذا ألغيت منها 
سهام الزوجة؛ وهي ثلائة كان الباقي أحداً وعشرين؛ فإذا زدت عليها مثل نصفها لم يسلم 
فأضعف الأحد والعشرين يكن اثنين وأربعين فزد عليها مثل نصفها وهو أحد وعشرون تصير 
مائة وستين» ومنها تصح سهام الفريضة مع الوصية للزوجة منها ستة. وللابن ثمانية 
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وعشرون» وللبنت أربعة عشر. وللموصى له بتكملة الثلث بنصيب الزوجة خمسة عشر. وإذا 
ضممت إليها سهام الزوجة. وهي ستة ء ار ادا و عفر و وذلك ثلث جميع المال. 

فلو كانت المسألة بحالها وأوصى لرجل بتكملة الثلث بنصيب البنت اسقطتها من سهام 
وذلك غير سليم فاذ ضعفه. ليسلم يكن أربعة وثلاثين» ونصفة سا سبعة عشر تكن إحدى 
وخمسين. ومنها تصح سهام الفريضة مع الوصية. منها للزوجة ستة. وللابن ثمانية 
وعشرون, وللبنت أربعة عشرء؛ وللموصى له بتكملة الثلث بنصيب البنت ثلاثة أسهم. لأنك 

ولو أوصى له بتكملة الثلث بنصيب الابن كانت الوصية باطلة, لأن سهام الابن أكثر 
من الثلث. 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «(وَلَّوْ قَالَ) مِمْلَ نَصِيب أَحَد وَرَتتِي أغطيئة 
مِثْلَ اقَلْهِمْ نَصِيباً» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن الوصايا لا يستحق فيها إلا اليقين» والأقل يقين. 
والزيادة عليه شك. فإن كان سهم الزوجة أقل. أعطيته مثل أسهام الزوجة. وإن كان نصيب 

واعتبار ذلك باعتبار سهام كل واحد من الورثة من أصل فريضتهم. فتجعل للموصى له 
مثل سهام أقلهم وتضمه إلى أصل الفريضة. ثم تقسم المال بين الموصى. له والورثة» على 
ما اجتمع معك من العددين»: وقد بيناه. 

ولو وصى بمثل نصيب أكثرهم نصيباًء اعتبرته, ال ل 
ما اجتمع من العددين على ما وصفنا. 

فعلى هذا : لو اختلف الورثة, فقبال بعضهم. أراد مثل أقلنا نصيباً وقال بعضهم : بل 
أزاكامئل أكترنا ضيبا اعطييه من تفنيي كل :ؤاضد مق التريقين خصعه فا اعتزفايه : 

ومثاله : أن يكون الورثة ابنين» وبنتين» فيقول الابنان: وصى لك بمثل نصيب ذكر» 
وتقول البنتان: وصى لك بمثل نصيب أنثى . 

فوجه العمل أن يقال: لو أراد ذكراً لكان المال مقسوماً. على ثمانية أسهم فريضة ثلاثة 
بئين .2 وبنتين» فيكون لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم. وللموصى له بمثل نصيب الذكر: 
سهمان . 

50000007700 
فيكون لكل ابن سهمان, ولكل بنت سهم». وللموصى له بمثل نصيب أنثى سهم . 

فاضرب سب سبعة فى ثمانية» تكن ستة و < خمسين . للمنتن: مناه بنشة عشر سههاء 
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وللموصى له على أن له مثل نصيب أنثى : السبع ثمانية أسهم وعلى أن له مثل نصيب ذكر 
الربع. أربعة عشر سهماء ٠‏ فيكون له اثني عشر وللابنين لولم يعترفا له بمثل نصيب ذكر أربعة 
أسباع المال اثنان وثلاثون سهماء ولهما عند اعترافهما له بنصيب ذكر أربعة أثمان المال» 
ثمانية وعشرون سهما. 

فيرد الابنان ما بين نصيبهماء وهو أربعة أسهم على الموصى له ليأخذه مع ما حصل له 

من الاسهم الثمانية» فيصير له اثني 00 وللبنتين ستة عشر سهماء وللابنين ثمانية 

وعكترون سهما وبرجم بالاختصار إلى نصفها. . . . ثم على هذا القياس . 

فصل: ولوترك ابناء وبنتاً. وأوصى لرجل بمثل نصيب الابن. ولآخر بمثل نصيب 
البنت فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يوصي بمثل نصيب البنت قبل دخول الوصية عليها. 

والثاني: أن يكون بعد دخول الوصية عليها. فعلى هذا يكون للموصى له بمثل نصيب 
الابن ربع المال. وللموصى له بمثل نصيب البنت قبل دخول الوصية عليها خمس المال». 
فتصير الوصيتان بخمس المال وربعه. فتوقف على أجازتهما. 

والضرب الثاني: أن يريد بمثل نصيب البنت بعد دخول الوصية عليها. فعلى هذا 
يكون للموصى له بمثل نصيب الابن خمس المال وللموصى له بمثل نصيب البنت سدس 
المال فتصير الوصيتان بخمس المال وسدسهء فتوقف على إجازتهما. 

ولو ابتدى فوصى لرجل بمثل نصيب البنتء ولآخمر بمثل نصيب الابن؛ فإن أراد قبل 
دخول الوصية عليه كان له خمسا المال وإن أراد بعد دخول الوصية ٠‏ كان له ثلث المال. . 
ثم على هذا القياس . 

فصل: ولو ترك بنتاً. وأختاً. وأوصى لرجل بمثل نصيب البنت: فقد اختلف أصحاينا 
في قدر ما يستحقه الموصى له على وجهين: 

أحدهما: له الربع نصف حصة البنت. لأنه لما استحق مع الابن الواحد إذا أوصى له 
بمثل نصيبه النصف, لأنه نصف نصيب الابن» وجب أن يستحق مع البنت الواحدة. 
(النصف من النصف) لأنه نصف نصيبها . 

والوجه الثاني : وهو أصح له الثلث, لأنه يصير مع البنت الواحدة؛ كبنت ثانية. كما 
يصير مع الابن الواحد كابن ثان وللواحدة من البنتين الثلث . 

وكذلك للموصى له بمثل نصيب البنت الواحدة الثلث. 

وعلى هذا: لو أوصى بمثل نصيب أخت مع عمء, كان فيما يستحقه بالوصية وجهان : 

أحدهما: الربع . 

والثاني : التلمتة. 
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ل ا ل ل ل 

كن دار رشق مال ام فله في أحد الوجهين نصف السدس» وفي 
الآخر السدس والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَْحَمْهُ الله تَعَالَى : وول و قال ضِعْف ما يْضِيبٌ أحَدُ وَلْدَيّ 
اوج لوقا لاسو ل وماق و ا ل 5005 اف مق + الو عق مه 5 ل الى اسل يح قلط “لوو رضي 1 ات ا ل 
اعطيته مثله مرتين (وإن قال) ضعفينٍ فإن كان نصيبه مائة اعطيته ثلثمَائَةٍ فكنت قَذْ اضعًفت 
المائة التي تَصِيبة ِمْزِلَة مر بعَدَ مَرَة). 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أوصى لرجل بمثل ضعف نصيب أحد أولاده. كان 
الضعف مثل أحد النصيبين. 7 
وبه قال الفراء. وأكثر أهل اللغة. 

وقال مالك: الضعف مثل واحد. فسوى بين المثل والضعف . وبه قال من أهل اللغة : 
أبو عبيدة معمر بن المثنى استدلالا بقوله تعالى : «إيا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبيئة؛ 
يضاعف لها العذاب ضعفين *: 

فلما أراد بالضعفين مثلين. علم أن الضعف الواحد مثل واحد. 

واستدلوا على أن المراد بضعفي العذاب مثليه بأنه لا يجوز أن يعاقب على السيئة 
بأكثر مما يجازي على: الحسنة.. 
: سس اومن شت سكن لله ورسو له وشم مالعا زتها 

000 
واحد. 

والدليل عل أن الضعف مثلان هو اختلاف الأسماء توجب اختلاف المسمئ إلا 
ما خص بدليل ولأن الضعف أعم في اللغة من المثل. فلم يجز أن يسوي بينه وبين المثل . 

ولأن انشقاق الضعف من المضاعفة. والتنبينه من قولهم أضعف الثوب إذا طويته 
ا 011 طاقتين ومكان كل ورقة. ورقتين. 
فاقتضى أن يكون الضعف مثلين . 

وقد روي أن عمر رضي الله عنه متاو طن دارو كه أي أخذ 
يد ار ا 0 
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أراد به إعطائه مثلى جائزة اللهفان . 

فأما الآية: فعنها جوابان: أحدهما ما قاله أبو العباس عن الأثرم عن بعض المفسرين: 
أنه جعل عذابهن إذا أتين بفاحشة ثلاثة أماثل عذاب غيرهن فلم يكن فيه دليل . 

والثاني : أن الضعف قد يستعمل في موضع المثل مجازاًء إذا صرفه الدليل عن 

فصل: فأما إذا أوصى له بضعفى نصيب ابنه فقد اختلفوا فيه على ثلاثة مذاهب . 

أحدهما: وهو مذهب مالك. أن له مثلي نصيبه؛ لأنه جعل الضعف مثللً فجعل 

والمذهب الثاني : وهو مذهب أبي ثور أنه له أربعة أمثال نصيبه. لأنه لما استحق 
بالضعف مثلين؛ استحق بالضعفين أربعة أمثال. 
أمثال نصيبه . 

فإن كان نصيب الابن مائة استحق بالضعفين, ثلاث مائة» لأنه لما أخذ بالضعف سهم 
الابن ومثله حتى استحق مثليه وجب أن يأخذ بالضعفين بسهم الابن ومثليه فيستحق به ثلاثة 
أمثاله . 

فعلى هذا : لو أوصى له ثلاثة أضعاف نصيب أبنه استحق أربعة أمثاله . 

وبأربعة أضعافه: خمسة أمثاله. وكذلك فيما زاد. والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشََافعِيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : (وَلْوْ قَالَ) ِفُلانٍ نصِيبٌ أو خط أ ليل از 
كر مِنْ مالي ما عَرَفْتْ لكَثِيرٍحَدَا وَوَجَذْتَ رُبعْ ديار قليا قم فيه اليد وَماتَيْ رهم كثيرا 
لي ا مَايْقَعٌ 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أوصى لرجل بنصيب من ماله. أو حظء أو قسطء 
أو قليل أو كثير ولم يجد ذلك بشيء فالوصية جائزة, ويرجع في بيانها إلى الورثة فما بينوه من 
شيء كان قولهم فيه مقبولاء ٠‏ فإن ادعى الموصى له أكثر منه أحلفهم عليه: »لآن هذه الأسماء 
كلها لا تختص في اللغة. ولا في الشرعء ولا في العرف بمقدار معلوم , ولا لاستعمالها في 
القليل والكثير حد. لأن الشيء قد يكون قليلا إذا أضيف إلى ما هو أكثر منه وكون كرا 
إذا أضيف إلى ما هو أقل منه . 

وحكي عن عطاء. وعكرمة: أن الوصية بما ليس بمعلوم من الحظ والنصيب باطلة 
للجهل بها. 


كتاب الوصايا 


وهذا فاسد: لأن الجهل بالوصايا لا يمنع من جوازهاء ألا ترى أنه لو أوصى بثلث ماله 
وهو لا يعلم قدره جازت الوصية مع الجهل بها. وقد أوصى أنس بن مالك لثابت البناني 
بمثل نصيب أحد ولده. 

فصل: فأما إذا أوصى له بسهم من ماله فقد اختلف الناس فيه. فحكي عن ابن 
مسعود والحسن البصري» وإياس بن معاوية؛ وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل أن له سدس 
المال. وقالشريح: يدفع له سهم واحد من سهام الفريضة . 

وقال أبو حنيفة : يدفع إليه مثل نصيب أقل الورثة نصيباً » ما لم يجاوز السدس. فإن 
جاوزه أعطي السدس . 

وقال أبو يوسف. ومحمد: يعطى تضيب أقلهغ مل تضيبا ما لم يجاوز التلك فإن 
جاوزه. أعطي الثلث. 

وقال أبو ثور: أعطيته سهماً من أربعة وعشرين سهماً. 

وقال الشافعي : السهم اسم عام لا يختص بقدر محدودء لانطلاقه على القليل 
والكثير» كالحظ والنصيبء فيرجع إلى بيان الوارث . 

فإن قيل: فقد روى ابن مسعود: أن الني لك فَرَض لِرَجُلٍ أَوْصَى لَه سَهْماً سُدُسااه. 

فزعي تقد وو عبن + يعشفل الابكرة الله امك بالسدس واعترفته رد الى ل 

وإذا ثبت أنه يرجع فيه إلى بيان الورثة قبل منهم ما بينوه. من قليل أو كثير. 

فإن نوزعواء أحلفوا. . 

فإن لم يبينوا لم يخل حالهم من أن يكون عندهم بيانء, أولا يكون. فإن لم يكن 
عندهم بيان: رجع إلى بيان الموصى له. فإن نوزع, أحلف. 

انل ترصف" برقي :لصون فتررقك لاعن با كلون مزكيياك اكبنعمةء 
وتصرف الورثة في الثلثين. وإن كان عندهم بيان» فأبوا أن يبينوه ففيه وجهان من اختلاف 
قوليه فيمن أقر بمجمل وامتنع أن يبين. 

أحدهما: يحبس الوارث حتى يبين. ٠‏ 

والثاني : يرجع إلى بيان الموصى له والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَوْ أُوْصَى لِرَجُل بِعُلْث مَالِهِ وَلِآخْرَبنِضْفِهِ 
يعر ليو تله الجر الورنة فنية الكل على المعقسي إن خا وا فت المازر على قا 


امن 





)١(‏ أخرجه البزار والطبراني في معجمه الأوسط وانظر نصب الراية )5٠7//5(‏ وقال الهيثمي في المجمع بعد 
عزوه للبزار فيه محمد بن عبيدالله العزرمي وقال البيهقي في السئن الكبرى 787/1 والخبر منقطع 
فعمرو بن سليم الزرقي لم يدرك عمر. 





ينا 
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عَشَرَ جَرْءا لِضَاحِبٍ النَضْفٍ سِنَةُ وَِضَاجِب الْلْثِ أَرْبَعَة وَلِصَاحِبٍ الرّبْع نَلانَةٌ حَتَى يَكُونُوا 
سَوَاءَ في الول ». 

قال الماوردي : وصورتها: في رجل أوصى لرجل بنصف ماله. ولآخر بثلثه. ولآخر 
بربعة. 

فقد عالت المسألة على كل ماله فلا يخلوا حال ورثته من ثلاثة أحوال أما أن يجيزوا 
جميعاء أولا يجيزوا جميعاء أو يجيز بعضهم. ويرد بعضهم . 
لاجتماع الثلث والريع. وتعول بسهم» وتصح من ثلاثة عشرء لصاحب النصف ستة أسهم . 

ولصاحب | ا ث أربعة أسهم, ولصاحب الربع ثلاثة أسهم . وكان النقص بسهم 
العول داخلاً على جميعهم » كالمواريث. وهذا متفق عليه. لم يخالف أبو حنيفة ولا غيره فيه 
والله أعلم . 

فصل: ل ل ل ا رمم 

ها 500 
ثلاثة أسهم . وبه قال الشافعي » ومالك» وأبو يوسيف » ومحملدى وأتخمك» وإسحاق 

وقال أبو حنيفة : أرد من وصية صاحب النصف ما زاد على الثلث » ليستوي في الوصية 
صاحب الثلث. وصاحب النصف. ويكون الثلث مقسوماً بينهم على أحد عشر سهماً. 
لصاحب النصف أربعة. ولصاحب الثلِت أربعة. ولصاحب الربع ثلاثة, ستل الا بأمرين : 

أحدهما : أنه لا يملك الزيادة على الغليك. لااستحقاق الورثة لها فييطل حكمها وصار 
كمن وصى بماله ومال غيره. تمضي الوصية في ماله وترد في مال غيره . 
التفصيل . 


وتحريره : أنه أحد مفصودي الزيادة. فوجب أن يبطل كالتقدير. 


ودليلنا : هوأنه لما قصدتفضيلهمفي كل المال قصد تفضيلهم في كل جزء منه قياس 
غانالخرماة: ولاني تفاضيلوا ون الوطية + قرحت أن اعدو قن العظ كياد عاى باعي 
الثنلث والربع , ولأنهم يأخذون المثان على التفاضل عند الكمال»؛ فوجب أن يأخذوه على 
التفاضل عند العجز قياساً على صاحب الثلث والربع, ولأن كل شخصين جعل المال بينهما 
على التفاضل, لزم عند ضيق المال. أن يتقاسماه على التفاضل كالعول في الفرائض . 


ولأنه لو كانت الوصية بالنصف والثلث مالا والرد مقدر كمن أوصى لزيد بألف درهم 
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هي ثلث ماله ولعمرو بألف وخحمس مائة. هي نصف ماله ؛ لتفاضلا مع الإجازة والرد. 
فوجب إذا كانت الوصية بالتضات والقلف مطلفا أن يتفاضلا مع الإجازة والرد. 

ويتحرر من هذا الاعتلال قياسان: 

أحدهما: أن ما تفاضلا فيه مع لتقدير يتفاضلان فيه مع الاطلاق كالإجازة. 

والثاني ؛ أن ما تفاضلا فيه مع الإجازة تفاضلا فيه مع الرد كالمقدر. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الوصية بما زاد لا يملكها فصارت في حق غيره: فهو 
أن الرد وإن استحق فليس بمستحق في واحد دون غيره وسواء على الورثة انصراف الثلث 
إلى اهن الوضانااهلى اسقوادء أو مانا » ٠‏ فيبطل حقهم فيهء ويرجع إلى قصد الموصل فيه . 

وقولهم : ف الرينادة عل : القلق فم تويك تقددن ا وفع فيقال: ليس بطلان 
أحدهما موجبا لبطلان الآخره ألا ترى أن كل. النصف يعد الثلث زيادة على الثلث ولو لزم 
ما قالواء لبطلت وصية صاحب النصف بأسرها. فلما لم تبطل بالرد إلى الثلث؛ لم يبطل 
حكم التفضيل بالرد إلى الثلث. والله أعلم . 

فصل: وأما إذا أجاز الورثة الوصية لبعضهم وردوها لبعضهم مثل أن يجيزوا صاحب 
الثلث ويردوا صاحب النصف والربع. » فتقسم الوصايا من تسعة وثلاثين سهماً » لأنها أقل 
ما ينقسم ثلاثة على ثلاثة عشر. ٠‏ فيععطى صاحب النصف ستة أسهم من ثلاثئة عشر من 
الثلث. ٠‏ فيكون ثلاثة من تسعة وثلاثين. ويعطى صاحب الربع ثلاثة أسهم من ثلاثة عشر من 
الثلث فتكون ثلاثة من تسعة وثلاثين. 

وأما صاحب الثلث ففيه وجهان: 

أحدهما: أنك تعطيه ثلث جميع المال. مع دخول العول عليه. كالذي كان يأخذه. 
لو وقعت الإجازة لجميعهم فعلى هذا يأخذ أربعة أسهم من ثلاثة عشر من جميع المال 
فيكون ذلك اثني عشر سنهماً من نسعة وثلاثين. 

والوجه الثاني : أنه يأخذ ثلث جميع المال كاملاً من غير عول. لأنه انما أخذ الثلث 
عائلاً مع عدم الأجازة لجميعهم. ؛ لضيق المال عن سهامهم . وإذا أجازوا ذلك لبعضهم»ء 
المثم المال الكهل بهم من أجير له مدي : 

فعلى هذا يأخذ ثلائة عشر من تسعة وثلاثين» ثم على هذا القياس. ولو أجيز لصاحب 
ل لي ل ل 

فصل: ولو أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلث ماله وأجاز الورئة ذلك لهما كان 

المال مقسوماً بينهما على أربعة أسهم. لأنه مال وثلث؛ لبايك انكر لحب 
المال ثلاثة أسهم ‏ ولصاحب الثلث سهم . 

وقال داود يكون لصاحب المال ثلثا المال. ولصاحب الثلث جميع ثلث المال. 
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فال آنه كنا]ر من القلك بل الكن كاذ رعوعا عن بك الكن وين لبك عل 


أصله في إبطال العول. 

وهذا أصل قد تقدم الكلام معه فيه . 

فلو رد الورثة ذلك : 

كان الثلث مقسوماً بينهما على أربعة أسهم. لصاحب المال ثلاثة أسهم. ولصاحب 
الكليق يم : 

وقال ابوعشدينة العلك د ينهم تصفية» :إبنظالا لما زاد عن العلث هكد الرد وقتداتقدم 
الكلام معه. 


فلو أجاز الورثة لصاحب الثلث, وردوا صاحب الكل. كان لصاحب الكل ثلاثة أسهم 
من أربعة من الثلث. فيكون له ثلاثة أسهم من اثني عشر سهما. 

وأما صاحب الثلث فعلى وجهين: 

أحدهما: يكمل له سهمه مع العول. فعلى هذا يأخذ ثلاثة أسهم من اثني عشر 
سهماء ويبقى منها بعد الوصيتين ستة أسهم ترجع على الوارث . 

والوجه الثاني : يكون له الثلث مع غير عول» فعلى هذا يأخذ أربعة أسهم. ويبقى بعد 
الوصيتين خمسة ترجع على الوارث . 

لو ]تجاه الزوقة تواست اله ررووا اسائحية الدلك» أخة رشاعت القالق شوه امن 
اثني عشر فإن أعيل سهم صاحب الكل مع الإجازة له أخذ تسعة أسهم, ويبقى بعد الوصيتين 
سهمان للوارث . فإن أكمل سهمه من غير عول. أخذ جميع الباقي وهو أحد عشر سهماء 
وعودوة الكل سهع زا عمد اين صاحي لاضع وام يق الوارت تي عبوباللة التريق 

مسألة : قال الشَافِعِي رَجِمَهُ الله تعَاَى : ولو أوْصى بعْلامهِ ربل ِهُوَ يُسَاوِي 
الترينا ودار اح رس بار لف وبِحَمْسِمَاةٍ لآحَرَوَالدْتْ الف دَخَلَ عَلى كل وَاحدٍ 
ِنهُمْ عَوْلْ يضف وَكَانَ لِلَذِي له العلامُنِصْمَه وَلِلَذِي لَه الدازْ نضْفْهَا وَلِلَذِي لَهُ حَمْسْمِائَةٍ 
نِضْفُهَا . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا ضاق الثلث عن الوصاياء فللورثة حالتان: 

حالة يجيزون» وحالة يردون» . 

فإن ردوا: قسم الثلث بين أهل الوصاياء بالحصص. وتستوي فيه الوصية بالمعين 
والمقدر. 

فشكن اق أبن يف أن الوصنة بالدين 6 ققدمة علق التوضيةابالمغدر انشيدلالا 
بأن القدر يتعلق بالذمة فإذا ضاق الثلث فيها زال تعلقها بالذمة وهذا غير صحيح . لأن محل 
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الوصايا في التركة سواء ضاق الثلث عنها أو اتسع لهاء فاقتضى أن يستوي المعين والمقدر 
مع ضيق الثلث, كما يستويان مع اتساعه. ولأن الوصية بالمقدر أثبت من الوصية بالمعين» 
ولأن المعين إن تلف بطلت الوصية به والمقدر إن تلف بعض المال: لم تبطل الوصية . 

فإذا تقرر استواء المعين. والمقدر مع ضيق الثلث عنهما: وجب أن يكون عجز الثلث 
داقيلة على أهل الوضاينا بالخصصن: فإذا أوصى بعبده لرجل» وقيمته خمس مائة درهم. 
وبداره لآخر وقيمتها ألف درهم وبخمسمائة لآخر, فوصاياه الثلاثة كلها تكون ألفي درهم. 
فإن كان الثلث ألفين فصاعداء فلا عجزى وهي ممضاة. 

وإن كان الثلث ألف درهم. فقد عجز الثلث عن نصفهاء فوجب أن يدخل القول على 
جميعها. ويأخذ كل موصي له بشيء نصفه. فيعطي الموصي الموصى له بالعبد نصفه وذلك 
مائتا درهم وخمسون درهما . ويعطى الموصى له بالدار نصفها وذلك خمسمائة . ويعطى 
الموصى له بالخمسمائة نصفها وذلك ماثنا درهم وخمسون درهماً . صار جميع ذلك ألف 
درهم. 

وعلى قول أبي حنيفة تسقط الوصية بالخمسمائة المقدرة» ويجعل الثلث بين الموصى 
له بالقدم الدارع كا مولت كل والح ددهم تلق ونع ايكون العم واد دا يا" كلى كان 
الثلث في هذه الوصايا خمسمائة درهم فهو ربع الوصايا الثلاث. فيعطى كل واحد ربع 
ما جعل له. 

ولو كان الثلث ألفاً وخمسمائة ‏ فيجعل لكل واحد منهم ثلاثة أرباع وصيته ثم على 
هذا القياس والله أعلم . 

فصل: وإن أجاز الورثة الوصايا كلها مع ضيق الثلث عنهاء ودخول العجز بالنصف 
عليها ففي إجازتهم قولان: 

أحدهما: أن إجازتهم ابتداء عطية منهم لأمرين : 

أحدهما: أن ما زاد على الثلث منهي عنه. والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. 

والثاني : أنهم لما كانوا بالمنع مالكين لما منعوه. وجب أن يكونوا بالإجازة معطين 
لما أجازوه. 

فعلى هذا: قد ملك أهل الوصايا نصفها بالوصية لاحتمال الثلث لها ولا يفتقر 
تمليكهم لها إلى قبض . ونصفها بالعطية. لعجز الثلث عنها ولا يتم ملكهم إلا بقبض 

القول الثاني : وهو أصح. وبه قال أبو حينفة : أن إجازة الورثة تنفيذ وإمضاء لفعل 
الميت. وأن ذلك مملوك بالوصية دون العطية لأمرين : 

أحدهما: أن ما استحقوه بالخيار في عقود الميت لا يكون الورثة باللإمضاء لها عاقدين 
كالمشتري سلعة إذا وجد وارثه بها عيباً فأمضى الشراء ولم يفسخه : كان تنفيذاً ولم يكن 
عقدا. فكذلك خياره في إجازة الوصية . 


كنات الوضانا ٠‏ سسسب دا 
والثاني: أن لهم رد ما زاد على الثلث في حقوق أنفسهم. فإذا أجازوه سقطت 
حقوفهم منه. فصار الثلث وما زادو عليه سواء في لزومه لهم . 

فإذا استوى الحكم في الجميع مع اللزوم : اقتضى أن يكون جميعه وصية لا عطية . 
بالإجازة بعد الوصية من غير قبض يعتبر. ولا رجوع يسوعٌ . 

فصل: وأما العطايا فى المرض : فهى مقدمة على الوصايا إذا ضاق الثلث عنهاء لأن 
تلك ناجزة, وهذه موقوفة. فلو ضاق الثلث عن عطايا المرض قدم الأسبق فالأسبق. 
ولو ضاق الثلث عن الوصايا: لم يقدم الأسبق. لأن عطايا المرض تملك بالقبض المترتب»ء 
فشبت حكم المتقدم ااا لات المر ان ترق اليا حك لمكم والمتأخر إلا 
إنرتبها الموصي فيمضي على ترتيبه ما لم يتخلل الوصايا عتق. فإن تخللها عتق. فإن كاد 
واجباً في كفارة أو نذر قدم على وصايا التطوع , إن كان تطوعاً ففيه قولان : 

أحدهما: أن العتق مقدم على جميع الوصايا لقوته بالسراية في غير الملك وبه قال من 
الصحابة : عبد الله بن عمر. ومن التابعين شريح . والحسن» ومن الفقهاء : مالك والثوري . 

والقول الثانى: أن العتق والوصايا كلها سواء في مزاحمة الثلث؛ لأن جميعها 
تطوع . وبه قال من التابعين ابن سيرين» والشعبي ومن الفقهاء أبو ثور. 

فصل: ولو أوصى رجل أن يشتري عبد زيد بألف درهم وأن يعتق عليه فاشتراه 
الموصى بخمس مائة. وأعتقه عنه. والبائع غير عالم فقد اختلف الناس في الخمس مائة 
الباقية من الألف: فحكي عن سفيان الثوري : أنها تدفع إلى البائع. وجعلها وصية له. 

ل ب ل دج ادكه أ ع كن ا د با وفنة ف ومذهب 
الشافعي أنه ينظر قيمة عبد زيد الموصى له بشرائه وعتقه فإن كان يساوي ألفاً فليس فيها 
وصية فيعود الباقي من ثمنه إلى الورثة . وإن كان يساوي خمس مائة عاد الباقي إلى زيد 
البائع لأنها وصية له . وإن كان يساوي سبع مائة . فالوصية منها بثلاث مائة درهم. فتدفع إلى 
البائع» وترد المائتان على الورثة ميراثا. 

فصل: وإذا أوصى بعتق أمة على أنها لا تتزوج. أعتقت على هذا الشرط. فإن 
تروجت لم يبطل العتق. ولا النكاح . ووجب الرجوع عليها بقيمتها ولا يعود ميراثا . لأن عدم 
الشرط منع من إمضاء الوصية» ونفوذ العتق يمنع من الرجوع فيه . 

فلو طلقها الزوج لم يستحق استرجاع القيمة» لأن شرط الوصية قد عدم بتزويجها. 

وإن طلقت: فإن أوصي لأم ولده بألف درهم على أن لا تتزوج وأعطيت الألف على 
هذا الشرط. فإن تزوجت استرجعت الألف منها بخلاف العتق. لأن استرجاع المال ممكن. 
واسترجاع العتق غير ممكن . 


آذ بيت :كنا رك ألو صنانا 


فرع : وإذا أوصى بعتق عبد مرضي طاح مساو العرسية” 
فوا كان العتق #طوع ا اوحار 

ولو اشترى أبا الموصي فأعتقه: فإن كان غن واجب لم يجزىء وإن كان تطوعاً : 
ابورا 

فصل: ولو أوصى رجل بعبده لرجل. وقيمته مائة درهم. رتاس اله لالخيز». ومالئة 
خمس مائة درهم . فقد حكي عن ابن سريج فيها قولين : 

اختدهها د انا اليتوين اللعرضئ لله العند ريون لوس دادسو ا دفن 
أسهم . لأن السدس إذا انضم إلى الكل صار سبعة يأخذ الموصى له بالعبد ستة أسباعه. 
د الموصى له بالسدس سبعة ثم يعود صاحب السدس إلى الأربع مائة الباقية من المال 


فيأخذ سدسهاء وذلك ستة وستون درهما وثلثا درهم, إذا ضم* ضمت إل قيمة العبد. وهي مائة 
دهمي صار الجميع ماثة درهم وستة وستون درهماً وثلثي درهم . وهي ثلث جميغ المال من 
غير زيادة ولا نقصان. 


والقول الثاني : أن خمسة أسداس العبد يختص بها الموصى له بالعبد لأنه لم يوصى 
به لغيره. والمدسء البانى لد ا ا والعرضي انايا تاس لصون لأنه 

عو نطق ا لانن سي لم ا ا 
الماقية . وذلك تمام ثلث جميع المال. 


لكل من القولين وجه. والأول أشبه. 
فصل: ولو أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بفرس قيمته سوى الفرس ألفي درهم 

فالوصيتان تزيد على الثلث بمثل ثلثيه. ؛ لأن المال ثلاثة الاف درهم والوصيتان بفرس قيمته 
ألف درهم , وبثلث الألفين وهو درهم وستة وستون درهماء وثلثا درهم . 

فإذا أسقطت الزيادة على الثلث» عند رد الورثة. سقط خمسا الوصيتين» ورجعت إلى 
ثلاثة أخماسه. لأن الألف منها ثلاثة أخماسها. 

ثم في قسمة ذلك بين صاحب الفرس والثلث قولان على ما حكاه ابن سريج : 

أحدهها: وهو الآرلى مهما الاكلذة اماس القرس امسوم بين بساحي تلق 
وصاحب الفرس على أربعة أسهم لصاحب الفرس ثلاثة أسهم ولصاحب الثلث سهم 

فيصير الفرس مقسوما على عشرين سهماء منها لصاحب الفرس : : تسعة أسهمء وذلك أربعة 
ان وقيمة ذلك أربع مائة وخمسون درهماً ولصاحب الثلث ثلاثة أسهم , 
وذلك عشره ونصفا عشره و ونان سوير درو ثم يأخذ صاحب. الثلث ثلث 
ثلاثة أخماس الألفين. وذلك أربع مائة درهم فيصير مع صاحب الثلث خمس ماثئة وخمسون 
ذوهما من المرس:والمالة: 1 
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ومع صاحب الفرس أربع مائة وخمسون درهماً من الفرس. فتصير الوصيتان ألف 
درهم هو ثلث جميع المال. 

وهذا القول هو الأشبه بمذهب الشافعي . 

والقول الثاني : أن ثلاثة أخماس الفرس مقسوم بين صاحب الفرس». وصاحب 
الثلث. على ستة أسهم. منها خمسة أسهم لصاحب الفرس. وسهم لصاحب الثلث, لأن 
ثلثي ذلك يسلم لصاحب الفرس. والثلث موصى به لصاحب الثلث. وصاحب الفرس. 
فصار بينهماء فيصير الفرس مقسوما على عشرة أسهم منها لصاحب الفرس أربعة أسهم. 
وذلك أربعة أعشاره. وقيمة ذلك. أربع مائة. ولصاحب الثلث سهمان وهما عشرة وقيمة 
ذلك مائتا درهم . ثم يأخذ صاحب الفرس حقه من ألفين». وذلك أربع مائة درهم . فصار مع 
صاحب الفرس الثلث ست مائة درهم من الفرس. ومع صاحب الفرس أربع مائة من الفرس 
وهما جميعا ألف درهم ثلث جميع التركة وهذا قياس قول أبي حنيفة . اوالله أعلم 
بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ ا تَعَالَى : ««ولى ا لوارث واي فلم يُجِيرُوا 
فللاجتبيّ النَضْفُ ويُسْقْطُ الوارتٌ». 





قال الماوردي : وللورثة أن يعترضوا في الوصية من وجهين : 

أحدهما : فيما زاد على الثلث. عار د عفة اسيم ون وا ةا ل 
لقوله 85ةٍ لسعد: «الثلْث والشلث كتين » فإن أوصى بأكثر من الثلث. لزمت الوصية في الثلث 
وكانت الزيادة عليه موقوفة على إجازة الورثة وردهم . 

والثاني: في اعتراض الورثة الوصية لقول النبي يف : «إنَّ الله تعَالَى فَد أعْطَى كُلَّ ذِي 
حَقَّ حَفَهُ فلا وَصِيّة لَوَارِثْ . 

فإن أوصى لوارث فمذهب المزني. وهو أحد قولي الشافعي مخرج من كلام له في 
بعض كتبه أنها باطلة» لا تصح وإن أجازها الورثة للنهي عنهاء ولثبوت الحكم بنسخها. 

والقول الثاني : وهو الذي نص عليه الشافعي في جميع كتبه أنها موقوفة على إجازة 
الورثة كالزيادة على الثلث. 

وعلى هذا القول يكون التفريع . فعلى هلذ: 

لو أوصى لوارث بثلث ماله, ولأجنبي بثلث ماله. فقد استحق الورثة المنع في 
الوجهين من الزيادة على الثلث لوارث وغير وارث. ومن الوصية لوارث وإن احتملها الثلث. 

وإذا كان كذلك : فللورثة أربعة أحوال: 

أحدها: أن يجيزوا الأمرين» الوصية للوارث. والزيادة على الثلث. فتمضي الوصية 
لهما بالثلثين. 
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. والحال الثانية : 
أن يجيزوا الزيادة على الثلث, ويمنعوا الوصية للوارث فيأخذ الأجنبي الثلث كاملا 
لأنهم لم يعترضوا عليه في الزيادة» وكملت وصيته . 
والحال الثالئة : 
أن يردوا الزيادة على الثلث» ويجيزوا الوصية للوارث فيكون الثلث بين الأجنبي 
والووااك تصفبو» :وراعة كز وانحك عتيها انلها اند اكيها :ادها رسفي إلنه الوضية 
والحال الرابعة: 
أن يردوا الزيادة على الثلث. ويمضوا الوصية للوارث» فيكون للأجنبي السدس لآن ما 
زاد مردود في حقهما معاً فصار الثلث لهماء ٠‏ ثم منع الموارلة م افصيا د ممه معز انا اسيل 
الأجنبي سهمه منه لوكان الوارث له مشاركاً. 
فلو كانت الوصية لأجنبي ووارثين» ولم يجيزوا: 
كان للأجنبي ثلث الثلث لأنه أحد ثلاثة أشركوا في الثلث. ولو كانت لأجنبيين 
وار 
كان لهما ثلث الغلث. 
والاعتبان بكوتة ارثا غنند الوك لوقت الوضية: 
فعلى هذا : لو كان:وارنا قم ضار عن المونك غير واوت: فيض لد الرسية 
:“ولو أوضى له.وهوغير.وارث ثم ضار عند الدوت وارثاً: ردت الوصية, 
ولو أوضى لأمراة اجدية ف تزوهها الت الوص 
ولو أوصى لزوجته. ثم طلقها: صحت الوصية, والله أعلم . 
الا الورثة إلا من بالغ . عاقل» جائز الأمر. 
إن كان فيهم صغير أو مجنون, أو محجور عليه بسفه: لم تصح منه الإجازة» ولا من 
الحاكم عليه ولا من وليه لما في الإجازة عليه من تضييع حقه, ولا ضمان على الولي 
المجيز» ما لم يقبض . 
فإن. اقفن ضار ضاينا لها أجارة مق الؤيادة . 
فصل: وإذا أجاز الورثة الزيادة على الثلث. ثم قالوا كنا نظن أن الزيادة يبيبيرة أو كنا 
نظن ماله كثيراء أو كنا لا نرى عليه دينا: كان القول قولهم مع أيمانهم . 
فإن قيل إن الإجازة ابتداء عطية منهم. بطلت في الزيادة على الثلث, لأنها هبة جهلوا 
وإن قلنا إنها تنفيذ وإمضاء. قيل لهم قد لزمكم من إمضاء الزيادة القدر كنتم تظنوه 
يزيد على الثلث لأنكم قد علمتموه. وبطلت الزيادة فيما جهلتموه . 





كات الوضايا سس 

فإن اختلفوا مع الموصى له في القدر الذي علموه: كان القول فيه قولهم مع أيمانهم . 

فصل: وإذا مات رجل وترك ابنين» فادعى رجل أن أباهما وصى له بثلث ماله فصدقه 
أحدهماء وكذبه الآخر. حلف المكذب ولا شيء عليه في حصته . 

وفيما يلزم المصدق وجهان : 

أحدهما: يلزمه ثلث حصته» وهو سدس جميع المال. 

والوجه الثاني : يلزمه سدس جميع المال من حصته. 

وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه في إقرار أحد الابنين بدين. 

فلو صدقه أحدهما على جميع الثلث. وصدقه الآخر على السدس . 

لزم المصدق على السدس نصف السدسء وفيما يلزم المصدق على الثلث وجهان: 

أحدهما: نصف الثلث, وهو السدس. 

والثاني : ثلاثة أرباع الثلث. يعو الرع داعم امراك 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ الله َعَالَى : «وَتجُورُ الوَصِيّة لِمَا في البَطن وَبِمَا في التطن 
إذَا كَانَ يَخْرَجٌ لاقل مِنْ سِنَة أَشْهُرٍ فَإِنْ رّجوا عَدَداً ذُكْرَاناً وإنّائاًفَالوَصِيةبَبْنهُمْ سْوَاء وَهُمْ 
دن الم ع لك 

قال الماوردي : وهذه المسألة مشتملة على فصلين : 

أحدهما: الوصية بالحمل . 

والثاني : الوصية للحمل . 

فأما الوصية للحمل فجائزة» لأنه لما ملك بالإرث» وهو أضيق» ملك بالوصية التى 
هي أوسع . 1 

ولو أقر للحمل إقراراً مطلقاً بطل في أحد القولين. 

والفرق بينهما: أن الوصية أحمل للجهالة له من الإقرار. 

ألا ترى أنه لو أوصى لمن في هذه الدار صح . ولو أقرله لم يصح . 

فإذا قال: قد أوصيت لحمل هذه المرأة بألف نظر حالها إذا ولدت, فإن وضعته لأقل 
من ستة أشهر من حين تكلم بالوصية لا من عيزة المرف سنحت ل الرهنة لعلها ان الحكن 
كأن هو خودا وقث الوضية.. 

وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من حين الوصية : فالوصية باطلة لحدوثه بعدهاء وأنه 
لم يكن موجوداً وقت تكلمه بها. 

وإن وضعته لأكثر من ستة أشهر من وقت الوصية, ولأقل من أربع سنين» فإن كانت 


أ كتاب الوصايا 





ذات زوج أو سيد يمكن أن يطأها فيحدث ذلك منه: فالوصية باطلة لإمكان حدوثه فلم 

وإن كانت غير ذات زوج أو سيد يطأء فالوصية صحيحة لأن الظاهر تقدمه والحمل 
يجري عليه حكم الظاهر في اللحوق فكذلك في الوصية. 

فصل :ناذا متهم له الرضية برام كان الحيدل شرا او مملزفاء لأ الوضية 
للمملوك جائزة, إلا أنها في المملوك لسيده. وفي الحر له. دون غيره. 

ثم إن وضعت حملها ذكراً أو أننى . فالوصية له. 

إن وفعت ذكرا راقن كانت ترص نهنا تفي لأنها نه فياش إلا أن 
يفضل الموصي الذكر على الأنثى . لوعلى هذه فيحمل على تفضيله. 

فلوقال: إن ولدت غلاماً فله ألف» وإن ولدت جارية فلها مائة فولدت غلاماً: 
امشدي ألناء وإن ولدت جارية استحق الغلام ألفاً والجارية مائة . 

وإن ولدت خنثى دفع إليه مائة لأنها يقين» ووقف تمام الألف حتى يستبين. 

وهكذا لوقال: او لتر اه نام اسم راد كان و عاقيا ريا لوانت 
فزلدت غلذما ولجار يذ كان للغلام ألف وللجارية مائة . 

فلوولدت غلامين» أو جاريتين. صحت الوصية» وفيها ثلاثة أوجه حكاها ابن سريج : 

أحدها: أن للورثة أن يدفعوا الألف إلى أي الغلامين شاءوا والمائة إلى الجاريتين 
شاءوا. لأنها لأحدهما فلم تدفع إلى أحدهماء ورجع فيها إلى بيان الوارث» كما لو أوصى له 
بأحد عبديه . 

والوجه الثاني : أنه ب يشترك الغلامان في الألف. والجاريتان في المائة. لأنها وصية 
لغلام وجارية. وليس أحد الغلامين أولى من الآخر فشرك بينهماء ولم يرجع فيه إلى خيار 
الوراث. بخلاف الوصية بأحد العبدين اللذين يملكهما الوراث. فجائز أن يرجع إلى خياره 

والوجه الثالث: أن الألف موقوفة بين الغلامين» والمائة موقوفة بين الجاريتين حتى 
يصطلحا عليهما بعد البلوغ. لآن الوصية لواحد فلم يشرك فيها بين اثنين وليس للوارث فيها 
خيار» م ش 

فصل: ولو قال: إن كان الذي في بطنك غلام فله ألف,. وإن كان الذي في بطنك 

جارية فلها مائة. فولدت غلاماً وجارية. 

فلا شيء لواحد منهماء بخلاف قوله: إن كان في بطنك غلام فله الألف, لأنه إذا قال 
إن كان الذي في بطنك غلام فقد جعل كون الحملٍ غلاماً شرطاً في الحمل والوصية معاً. 
فإذا كان الحمل غلاماً وجارية لم يوجد الشرط كاملا فلم تصح الوصية . 


كتاب الوصايا 1" 


وإذا قال إن كان في بطنك غلام» فلم يجعل ذلك شرطاً في الحمل وإنما جعله شرطاً 
في الوصية فصحت الوصية . 

وهكذا لو قال: إن كان ما في بطنك غلاماً» فهو كقوله إن كان الذي في بطنك فإن 
وفلفت غااما وجارية فاذ وضية 

وكذلك لو قال: إن كان حملك ذكراً فكان ذكراً وأنثى فلا وصية فلو قال إن كان الذي 
في بطنك غلاماً فله ألف. فلو ولدت غلامين ففي الوصية وجهان أحدهما : باطل كما لو 
دك شاف وات لأنه لم يكن كل حملها غلاماً . 

والواعه لاني الها جاتر اد يواعد ونيا اا مواد ركاف الضف ؛ ولم تضر 
الزيادة. فعلى هذا يكون على الوجوه الثلاثة التي حكاها ابن سريج من قبل أنها ترجع إلى 
بيان الورثة في دفع الألف إلى أحدهما. 

والثاني : كم كا نيا فها: 

والقالت: توقفت الألقه يينهما تحت يضتطلحا عليها. والته أعلم. 





فصل: ولو قال قد أوصيت لحمل هذه المرأة من زوجهاء فجحاءت بولد نقاه زوجها 
باللعان. ففي الوصية وجهان : 

أحدهما: وهو قول ابن سريج ‏ أن الوصية باطلة؛ لأن لعانه قد نفى أن يكون منه. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي» أن الوصية له جائزة» لأن لعان الزوج 
منهء إنما اختص بنفى النسب دون غيره من أحكام الأولاد. ألا ترى أنها تعتد به» ولو قذفها 
به قاذف حد . 

ولو عاد فاعترف بنسبه لحق به ولكن لو وضعت بعد أن طلقها ذلك الزوج ثلاثاً ولد 
لأكثر من أربع سنين من وقت الطلاق» ولأقل من ستة أشهر من حين الوصية. فلا وصية لها 

فصل وإذا وضع الموطى ‏ بشملها ولد ينا قله وصنينة له نالا مرارة اكه ولو 
وضعته كا فمات» صحت الوصية. وكانت لوارث الحمل» كالميراث 

ولو ضرب ضارب بطنهاء فألقت جنيئاً ميت كان فيه على الضارب غرة ولا وصية له 
كما لا ميراث له والله أعلم . 

فصل: وأما الوصية بالحمل فجائزة» كجوازها بالمجهول. 


فإذا أوصى بحمل جاريته لرجل» فولدت لأقل من ستة أشهر من حين الوصية. صحت 
الوصية به» سواء وقكه غلافا ؟ وجارية. 
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وإن ولدت لأكثر من أربع سنين فلا وصية به لعدمه حين الوصية» وأنه أشار إلى ما 

وإن ولدت لأكثر من ستة أشهرء ولأقل من أربع سنين : فإن كان لها زوج يمكن أن يطأ 
فالظاهر حدوثه بعد الوصية. فلا وصية. وإن لم يكن لها زوج. فالظاهر تقدمه فتصح 
الوصية . ش 

فصل: وأما إذا قال قند أوصيت بمن تحمله جاريتى هذه. ففى الوصية وجهان: 

أحدهما: باطلة» والثاني: جائزة» من اختلاف الوجهين في الوصية هل يراعى 
بها وقت الوصية أم لا؟ ولكن لو أوصى لما تحمله هذه المرأة لم يجزها هنا قولا 

فإذا قيل الوصية باطلة فلا مسألة. وإذا قيل جائزة» نظر: فإن وضعته ولدأً لأقل من ستة 
أشهر لم تصح فيه الوصية. لأنه كان موجودا وقت الوصية,. وإنما أوصن بولد يحدث بعد 

إن وضجت:ولداً لأكتر من أريم سين صبحت فيه الوضية لتحدوثه بعد الوصية: 

فإن وضتحت ولدا لأكثر من أسنة أشهر: ولأقل من أربع سنين فإن كانت ذات زوج يطأ 
فالظاهر حدوثه فصحت فيه الوصية . 

وإن لم تكن ذات زوج يطأ فالظاهر تقدمه فلم تصح فيه الوصية. 

فأجا] ذا قالاقن رصيق لنى تللاه جازكى فتن الشرب: اسان من ي اع ووه لاا 
حال الوصية أم لا؟ على وجهين: ا 

أحدهما: أنه يراععى وجوده حال الوصية. ويكون كقوله : قد أوصيت بحمل جاريتي . 

والوجه الثاني : وهوقول أي إسحاق المروزي - أنه يراع وجوده. وفي أي زمان 
ولدته؛ صحت الوصية به. 

فصل: ولو قال: إن ولدت هذه الجارية ذكراً فهي وصية لزيد, وإن ولدت أنثى فهي 
وصية لعمرو. 

جا وكان علق ها فال > إن ولدات غلذيا ذكرا كان لوي .وق ولدث جبارية انتن كانت 
لعمرو. 

وإذا وتنك ذكر رانين كان لكل وانجد نيا جع له 

أحدهما: لا حق فيه لواحد منهماء لأنه ليس بذكر فيستحقه زيد. ولا بأنثى فيستحقها 
عمرو. ويكون موروثا. 


كتاب الوصايا لق 


والوجه الثانى : أنه موقوف بين زيد وعمرو حتى يصطلحا عليه. لأنه لا يخلو أن يكون 
ذكراً أو أنثى فإن أشكل : فلم يجز أن يملكه الورثة» وإنما الإشكال مؤثر في مستحق الوصية 
لا فى الاستحقاق للورثة . 
الوصية؛ وكان للموصى له الدية . 

ولو أوصى له بحمل ناقته. فضرب بطلنهاء تالق ضو افيه #الدرضية باظلة: وما 

والفرق بينهما: أن ما فى جنين الأمة بدل منه . 

ألا ترى أن في جنين الأدمية ديته. وفي جنين البهيمة ما نقص من ثمنها . 

فصل: ولو أوصى بحمل جارية لحمل أخرى» فلا يخلو حملهماء من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون الحملان موجودين حال الوصية لولادتهماء لأقل من ستة أشهرء 
فالوصية جائزة . 

فمن ولدته الموصى بحملهاء من غلام أو جارية؛» أو هماء فهو لمن ولدته الموصى 
لخطلهنا هن :ذكر أ وان اهما والسبوية مينهنما. 

والقسم الشاني: أن يكون الحملان معدومين عند الوصية لولادتهما لأكهن اسم 
سنين» فالوصية باطلة؛ لأنها وصية بمعدوم . 

والقسم الثالث: أن يكون الحمل الموصى به موجوداً عند الوصية لولادته لأقل من ستة 
أشهر. والحمل الموصى له معدوما عند الوصية لولادته لأكثر من أربع سنين . 

فالوصية باطلة. لأنها وصية بموجود لمعدوم . 





والقسم الرابع : أن يكون الحمل الموصى معدوماً عند الوصية لولادته لأكثر من أربع 
سنين؛ والحمل الموصى له موجودا عند الوصية لولادته لأقل من ستة أشهر: فالوصية باطلة» 
لآنها وصية بمعدوم لموجود. 


سألة: قال الشافدي وحم الله تكالل 2 زول أرطي يحتف عفد ان هله كاره اد 
بثَمْر يُسْتَانِهِ وَالتلْتُ يَحْثَمِلُهُ جَارَ ذلك . 

قال الماوردي : الوصية بمنافع الأعيان جائزة. كالوصية بالأعيان لأنه لما صح عقد 
الإجارة عليها. فأولى أن تصح الوصية بها وسواء قيدت الوصية بمدذة أو جعلت مؤبدة. 

وكالاانن اب امل 2 


3 كتاب الوصايا 





إن قدرت بمدة تصح فيها الإجارة: صحت. وإن لم تقدر بمدة تصح فيها الإجارة 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة » وجمهور الفقهاء إلى جواز الوصية بها على التأبيد ببخلاف 
الإجارة؛ لأن الوصايا تجوز مع الجهالة كما لو أوصى بسهم من ماله وماله مجهول. بخلاف 
الإجارة فإنها لا تصح مع الجهالة. 

فإذا صح جوازها مقدرة ومؤبدة فقد دكر الشافعي الوصية بخدمة العبد. وبغلة الدار 
وبثمرة البستان. فأما الوصية بخدمة العبد فله أن يستخدمه وله أن يؤجره. 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز لمن أوصى له بخدمة عبده أن يأمره اعتماداً على ما تضمنته 
الوصية من الاستخدام دون الإجارة . 

وهذا خطأ: لأن الوصية بالخدمة كالوصية بالرقبة . فلما كان الموصى له بالرقبة يجوز 
له المعارضة عليها لأنه قد ملكها بالوصية كان الموصى له بالخدمة أيضاً يجوز له المعارضة 
عليها لأنه قد ملكها بالوصية . 

فإذا ثبت هذا: فالوصية بخدمته ضربان : إما مقدرة بمدة ومؤبدة. 

فإك«قذرث بهدة كانه قال قد أوضيت ازيية يخنمة عبدق شن فالوصة جائة له 
بخدمة سنة . 

والمعتبر فى الثلث منفعة السنة دون الرقبة» وفى كيفية اعتبارها وجهان: 

أحدهما: وهوقول ابن سريج : أنه يقوم العبد كامل المنفعة في زمانه كله فإذا قيْل 
مائة ذينارء قوم وهو مسلوب المنفعة سنة» فإذا قيل ثمانون ذينارا فالوصية بعشرين ديناراً وهى 
خارجة من الثلث. إن لم يكن على الموصي دين. 

والوجه الثاني : وهو الذي أراه مذهباً ‏ أنه يقوم خدمة مثله سنة. فتعتبر من الثلث. ولا 
تقوم الرقبة لآن المنافع الممتلكة في العقود والغصوب هي المقومة دون الأعيان. وكذلك في 
الوصايا. 

فإذا علم القدر الذي تقومت به خدمة السنة إما من العين على الوجه الأول. أو من 
المنافع على الوجه الثانى نظر: 

شْ فإن خرج جميعه من الثلث. صحت الوصية له بخدمة جميع السنة. وإن خرج نصفه 

من الثلث. رجعت الوصية إلى نصفهاء واستخدمه نصف السنة. وإن خرج ثلثه من الثلث 


فإذا تقرر أنه على هذه العبرة» استحق استخدامه جميع السنة فلا يخلو أن يكون في 
التركة مال غير العبد, أم لا؟ . 


كان اهنا فى 
فإن كان في التركة مال غير العبد إذا أمكن الموصى له من استخدامه سنة. أمكن 
الورثة فى تلك السنة أن يتصرفوا فى التركة بما يقابل مثل العبد. 
فللموصى له أن يستخدم جميع العبد سنة متوالية حتى يستوفي جميع وصيته . 
والورثة يمنعون من التصرف في رقبة العبد حتى تمضي السنة. فإن باعوه قبلها كان في 
وإن لم يكن في التركة مال غير العبد ولا خلف الموصي سواه. ففي كيفية استخدام 





والوجه الثاني: أن يستخدم ثلث العبد ثلاث سنين ويستخدم الورثة ثلثيه حتى يستوفي 
الموصى له سنة وصيته من ثلث العبد في ثلاث سنين لأن لا يختص الموصى له بمالم 
يحصل للورثة مثلاه. 

والوحة«القالتك؟”اتشكييا ايه المتتوصو؟ اذا ولو كتين امسفلمة |الموضي التي 
والورثة يومين حتى يستوفي سنة وصيته في ثلاث سنين: 

والوجه الأول: أصح. لأنهم قد صاروا إلى ملك الرقبة فلم يلزم أن يقابلوا الموصى 
له بمثلي المنفعة ولأن حق الموصى له في استخدام جميع العبد» فلم يجز أن يجعل في 

فصل: فإل كانت الوصية بخدمة العبد على التأبيد كأن قال: قد أوصيت لزيد بخدمة 
عبدي أبداء فالوصية جائزة إذا تحملها الثلث. 

واختلف أصحابنا فى الذي يعتبر قيمته فى الثلث على وجهين : 

أحدهما: قاله في اختلاف العراقيين وهو اختيار ابن سريج أنه تقوم جميع الرقبة في 
الثنلث. وإن اختصت الوصية بالمنفعة؛ كما تقوم رقبة الوقف في الثلث وإن ملك الموقوف 
عليه المنفعة . 

فعلى هذا: هل يصير الموصى له مالكا الرقبة وإن منع من بيعها أم لا؟ على وجهين 
أحدهما : لا يملكها لاختصاص الوصية بمنافعها. 

والثاني : يملكها. كما يملك أم ولده. وإن كان ممنوعاً من بيعها لتقويمها عليه في 
الثلث. وهذا قول أبى حامد المروروذي. 

وهذا إذا قيل إن الرقبة هى المقومة . 

والوجه الثاني : أنه يقوم منافع العبد في الثلث دون رقبته. لأن التقويم إنما يختص بما 
تضمنته الوصية. ولا يجوز أن يتجاوز بالتقويم إلى غيره» ولأنه لو أوصى بالمنفعة إلى رجل. 


يفف كتاب الوصايا 





وبالرقبة لغيره. ل ا ا ا من 
واعتبار ذلك أن يقال لح عار يي سيد د لمر اله ار . كم يم 
ب امو ا امم الاكمية مثافعه تمانرن كثارا : 
فعلى هذا: هل يحتسب الباقي من قيمة الرقبة وهو عشرون ديناراً على الورثة أم لا؟ 
والوجه الثاني : لا يحتسب به عليهم, لأن ما زالت عنه المنفعة زال عنه التقويم . 
فإذا ثبت ما ذكرناه. وخخرج القدر الذي اعتبرناه من الثلث. صحت الوصية بجميع 
المنفعة. وكان للموصى له استخدامه أبدا ما دام حياء وأخذ جميع أكسابه المألوفة. 
رمز اع كاه تراه ولعينيا كا لإتطء] على رجور كيدا ماك 
وفي نفقته ثلاثة أوجه : 
أحدها: وهوقول أبن ستعيد الاصطخكرئ أنه عق الموضى' لهبالشقعة لآن القفعة 
والثاني : وقول أبي علي بن أبي هريرة. 
أنها على الورثة لوجوبها بحق الملك . 
والوجه الثالث: حكاه أبو حامد الإسفرايينى تجب فى بيت المال لأن كل واحد من 
مالكى الرقبة والمنفعة . 
له. فهل تنتقل المنفعة إلى وارثه أم لا؟ . 
أحدهما: أن المنفعة تنتقل إلى ورثته لتقوّمها على الأبد في حقه . 
فعلى هذا: تكون المنفعة, مقدرة بحياة العبد. 


والرجد كاتني ند لسطيه ا رطيه يمرت السوضى له ؛ لأنه وصي له في عينه 


بالخدمة.» لا لغيره. 

فعلى هذا: تكون المنفعة مقدرة» بحياة الموصى له. ثم تعود بعد موته إلى ورثة 
الموضئ: 

فصل: وإن لم يخرج ما قومت به المنافع كلها من الثلث وخرج بعضها منه كان 
للمؤصى له منهاء قدر ما احتمله الغلث» مثل أن تكون قيمة المنافع على ما بيناة: ثمانون 
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ديناراء وقد احتمل الثلث متها أربعين ديتارا» استحق مع متافعته: النصفت» لاحتمال الثلك 

وإن احتمل الثلث منها عشرين ديناراً» استحق من منافعه الربع لاحتمال الثلث للربع. 

فعلى هذا: إذا كان هذا الذي احتمله الثلث نصف الخدمة ففيه وجهان: أحدهما: 
يستخدم الموصى له نصف العبد بأخذ النصف من كسبه ويستخدم الورثة النصف الآخر 
بأخذ النصف الآخر من كسبه . 

والوجه الثاني : اططيقهانا ا خليه الراونة مو المرقى لنايزها وزو و أن اوها و الليويعا: 

فأما النفقة: فإن قيل بوجوبها على مالك الرقبة كانت على الورثة . 

وإن قيل بوجوبها على مالك المنفعة. كانت بين الموصى له والورثة نصفين 
لاشتراكهما بالتسوية في منفعته» ولو تفاضلا فيها لفضل بينهما بقدرها. 

فأما زكاة الفطر: فلا تجب على الموصى له بالمنفعة بحال» سواء ملك جميعها أو 
بعضها وفي وجوبها على الورثة وجهان: 

أحدهما: تجب عليهم لتعلقها بالرقبة. 

والثاني: تسقط ولا تجب لأن ملكهم لم يكمل. وصارت كزكاة المكاتب والله أعلم . 

قفصل: وأما بيع هذا العبد الموصى بخلمته . 

فإن أراد الموصىله بخدمته له بالمنفعة بيعه : لم يجز» سواء ملك جميع المنفعة أو 
بعضهاء وسواء قيل إنه مالك. أو غير مالك . 

وإن أراد ورثة الموصي بيعهء ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: يجوز لثبوت الملك. 

والثاني : لا يجوز لعدم المنفعة . 

والثالث: يجوز بيعه من الموصى له بالمنفعة., ولا يجوز من غيره. لأن الموصى له 
ينتفع به» دون غيره. 

فصل: وأما عتقه : فإن أعتقه الموصى له بالمنفعة» لم يجز لاختصاص حقه بالمنفعة) 
سواء قومت الرقبة في حقه أم لا. لأن تقويمها عليه في أحد الوجهين لاستحقاقه كل المنفعة 
لا غير وإن أعتقه ورثة الموصي ففي نفوذ عتقهم وجهان: 

أحدهما : ذكره أبو الحسن بن القطان: أنه لا ينفذ عتقهم . وهذا على الوجه الذي 
يجعل الرقبة داخلة في ملك الموصى له. 


والوجه الثاني : وهوالأصح. أن عتقهم نافذ وإن لم يملكوا الاتتفاع والبييع 
كالمكاتت. 
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فعلى هذا تكون الوصية بالمنفعة على حالها للموصى له بها. 

وليس للمعتق أن يرجع ببدل منافعه على الورثة المعتقين بخلاف العبد إذا أجره 
سيدهء ثم أعتقه في مدة إجارته, فإنه يرجع على سيده ببدل منافعه. بعد عتقه في أحد 
القولين. والفرق بينهما. 

أن المعتق في الإجارة هو واحد. وفي الوصية اثنين. 

فصل: وإذا جنى العبد الموصى بمنافعه جناية» فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تكون جتاية عمد توجب القود. فإذا اقتص منه وكانت في النفس بطلت 
الوصية في باقيه . 

كانت فى طرف ار ريظن فهاة"فإنا كاذاقن المناقع تعد التسناضن» كتالانتئ 
والذكر: كانت الوصية بحالها. 

إن ذهبت منافعه بعدهاء كاليدين والرجلين بطلت الوصية بمنافعه لفواتها بالقصاص . 

والضرب الثاني : جناية خطأ توجب الأرشء. فإذا وجب أرشهاء فإن فداه مالك الرقبة. 
كان الموصى له على حقه من المنفعة. ولم يرجع عليه بالآرش. وإن فداه مالك المنفعة. 
كان الورثة على حقوقهم من ملك الرقبة» ولم يرجع عليهم بالأرش . 

وإن لم يفده واحد منهماء لم يجبر أحدهما عليهماء وبيع منه بقدر جنايته» بخلاف أم 
الولد التي يؤخذ أرش جنايتها من سيدهاء لأن سيدها هو المانع من بيعهاء وليس كذلك 
مالك الرقبة» ولا مالك المنفعة. 

وإذا كان هذا كذلك نظر في الأرش. فإن كان بمثل قيمة العبد كله بيع في جنايته. 
وقد بطلت الوصية . 

وإن كان بمثل النصف من قيمته» بيع نصفه. ومالك مشتريه نصف رقبته ونصف 
منافعه, لأنه ملك بالابتياع نصفا تاما. 

فأما النصف الآخر فهو على ما كان عليه من حكم الوصية. فينظر فيه . 

فإن كان الموصى له مالكاً لكل منافعه» صار بعد البيع مالكاً لنصفها وصار المشتري 
والموصى له شريكين في منافعه . ٠‏ 

وإن كان الموصى له قد ملك نصف المنافع. لعجز الثلث عن جميعها صارت منافع 
النصف الباقي بين الموصى له وبين الورثة نصفين لخروج النصف المبيع من الحقين. 
فتنقسم المنافع بينهم على أربعة أسهم . 

فصل: وأما الجناية على العبد الموصى بمنافعه. فلها حالتان: حالة توجب القود, 
وحالة توجب الأرش . 
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فإن وجب القودء فالخيار فيه للورثة» دون الموصى له بالمنفعة. 

وإن اقتص : كان له. وإن عفا عن القصاص إلى المال كان له. وإن عفا عن القصاص 
والمال. صح عفوه عن القصاص. وفي صحة عفوه عن المال وجهان على ما نذكره من 
مستحق المال. 

وإن كانت الجناية توجب الأرش : لم يخل حال العبد بعد الجناية من أحد أمرين . 

إما أن يكون باقي المنافع أو تالفها . 

فإن كانت منافعه باقية لاختصاص الجنايةبما لا يؤثرفي منافعه. كجدع أنفه. وجب 
ذكره» فهو ملك للورثة دون الموصى له بالمنفعة لأن المنفعة بكمالها لم تؤثر الجناية فيهاء 
وإنما أثرت في رقبته التي لا حق له فيها . 

وإن كانت المنافع تالفة كحدوث الجناية على نفسه. ففي مستحق جنايته أربعة أوجه : 

أحدها: أنها لمالك المنفعة, لأنها من منافعه . 

والوجه الثاني : أنها للورثة» لأنها بدل من الرقبة . 

والوجه الثالث : أنها مقسطة بين مالك المنفعة ومالك الرقبة عى قدر القيمتين» كما 
ذكرنا من قبل في تقويم المنفعة . 

والوجه الرابع : أنه يشتري بقيمته عبد مثله يكون مكانه. وعلى حكمه. فتكون رقبته 
للورثة ومنافعه للموصى لهء والله أعلم . 

فصل: فإن كان الموصى بمنافعه أمة: جاز أن تزوج لاكتساب المهر ويملك الولد, 
وفي مستحق تزويجها ثلاثة أوجه: 

أحدهما: مالك المنفعة لأن المهر له. 

والثاني : مالك الرقبة لأن الملك له. 

5 والثالث : ليس لواحد من مالك المنفعة والرقبة أن ينفرد بتزويجهاء حتى يجتمعا عليه 
معاً. لأن لكل واحد منهما فيها حقاً. فإذا تزوجت كان مهرها لمالك المنفعة» ولأنه من 
كسبها المألوف» فإن جاءت بولد ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يكون للموصى له بمنافعهاء لأنه من كسبها . 
والثاني: أنه للورثة» لأنه عبد معهود من كسبهاء وأنه تابع لرقبتها. 
والثالث: أنه يكون في حكم الأم. رقبته للورثة» ومنافعه للموصى له. لأن حكم الولد 
حكم أمه. 
نإ آزاذ التودى افد ليخ ووقو الات الميية ونه لا ملكيقا وإن وطاها خد 
الحاوري في الفقه/ ج8/ م6١‏ 


لحف 





كتاب الوصايا 
المستأجر فى وطئهاء لأن الإجارة تناولت الخدمة وليس الوطء خدمة, والوصية تناولت 
المنفعة .والوطء منفعة؛ وإنما منع لأجل الرقبة ثم لا مهر عليه, لأن مهرها لو وجب لصار 
إليه . 

تإنمناء يولك كان خرا لها به لمكا الغتية” 

وفي قيمته ثلاثة أوجه . 

الأول. .20, 

والثاني : قيمته للورثة» إذا قيل إن الولد يكون لهم . 

والثالث: أنه يشترى بقيمة الولد من يكون كالأم ملكاًء للورثة رقبته. وللموصى له 

فإن ملكها في ثاني حال, ففي كونها له أم ولد بذلك الولد قولان: 

فإما إن وطئها مالك الرقبة» وهو الوارث» فلا حد عليه؛ وإن كانت محرمة عليه 
لمكان الشبهة في ملكه للرقبة» وعليه مهرها للموصى له بالمنفعة, ويكون ولده منها حراً,. 
يلحق به. 

وفي قيمته ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا قيمة عليه, إذا قيل إنها له . 

والثالث: أن يشتري بالقيمة من يكون مكانه وفي حكم الأم . 

فصل: وإذا أوصى بخدمة عبده لرجل وبرقبته لآخر. 
القيمة في وصيتهماء بأن تجعل قيمة الرقبة مسلوبة المنافع. هو القدر الموصى به لصاحب 
الرقبة» وما زاد عليها إلى استكمال قيمته بمنافعه. هوالقدر الموصى به لصاحب المنفعة. 
وهذا مالم يختلف أصحابنا فيه . 

فصل: فأما إذا أوصى له بغلة داره: 

فكالوصية بخدمة عبده.» إن كانت مقدرة بمدة. قومت المنفعة في الثلث على ما ذكرنا 
من الوجهين : 7 

فإذا خرجت من الثلث. اختص بغلة تلك المدة على ما ذكرنا من الأوجه الثلاثة التي 
حكاها ابن سريج . 

وإن كانت مؤبدة ففيما تقوم به في الثلث وجهان: 

أحدهما: جميع الرقبة. . 

00 بياض في الآأصول . 
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والثانى : المنفعة. وذلك ما بين قيمتها كاملة المنفعة. ومسلوبة المنفعة. 

فإن احتاجت الدار إلى نفقة من مرمة : 

لم يلزم ذلك واحداً منها. إلا أن يتطوع به أحدهما. 

فإن انهدمت الدار: 

فقد سقط حق الموصى له بالغلة . 

فإن بناها الوارث . 

جاز ولم يمنع ثم نظر: 

فإن بناها بغير تلك الآلة: فلا حق للموصى له بالمنفعة في تمليكهاء لأنها غير تلك 
الدار. 

وإن بناها بتلك الآلة ففى استحقاقه لغلتها وجهان: 

أحدهنا: ككفي العرطى اله لكان الآله, 

والثاني : لا حق له فيهما وتكون الدار للوارث لمكان العمل وانقطاع الوصية بالهدم . 

ولو أراد الموصى له. بعد هدمها أن يبنيهاء فإن كان بغير تلك الآلة لم تكن له. 

وإن كانت بتلك الآلة فعلى وجهين : 

إن قيل أنه يملك رقبتها : كان له بناؤها. 

وإن قيل لا يملكها: فليس له. 

فصل: فأما إذا أوصى له بثمرة بستانه . فذلك ضربان: 

أحدهما: أن تكون الثمرة موجودة: فالوصية بها صحيحة وتعتبر قيمة الثمرة عند موت 
الموصي , لا حين الوصية . 

فإن خرجت من الثلث: فهي للموصى له. 

وإن خرج بعضها : كان له منها قدر ما احتمله الثلث» وكان الورثة شركاء فيها بمالم 
يحتمله الثلث منها. 

والضرب الثاني : اوضر ماك انا الا وي 

أحدهما: أن يوصي بثمرته على الأبد: فالوصية جائزة وفيما يقوم في الثلث وجهان: 

أحدهما: جميع البستان. 

والثاني : أن يقوم كامل المنفعة؛ ثم يقوم مسلوب المنفعة, ثم يعتبر ما بين القيمتين 
من الثلث. فإن احتمله : 

نفذت الوضية بجميع الثمزة أبداً ما بقي البستان. 

وإن احتمل بعضه كان للموصى له قدرما احتمله الثلث يشارك فيه الورثة مثل أن 
يحتمل النصف, فيكون للموصى له النصف من ثمرة كل عامء وللورثة النصف الباقي . 

وإذا احتمل الثلث جميع القيمة» وصارت الثمرة كلها للموصى له فإن احتاجت إلى 
سقي, فلا يجب على الورثة السقي. بخلاف بائع الثمرة. حيث وجب عليه سقيها للمشتري 


1 كتاب الوصايا 





إذا احتاجت إلى السقي . لأن البائع عليه تسليم ما تضمنه العقد كاملاً. والسقي من كماله. 
وليس كذلك الوصية, لأن الثمرة تحدث على ملك الموصي, ولا يجب على الموصى له 
سقيها. لأنها بخلاف نفقة العبدى أن ةلمن بمعحفة العر مه تا بخلاف الثمرة. 

وكذلك لو احتاجت النخل إلى سقي : لم يلزم واحد منهما. 

وأيهما تطوع به لم يرجع به على صاحبه. 

فإن مات النخل. أو استقطع. فأجذاعه للورثة دون الموصى له وليس للموصى له أن 
يغرس مكانه. ولا إن غرس الزوؤنة كانه بو وكان للموصى فيه حق. لأن حقه في الدخل 
الموصى له به دون غيره . 

والطودة لقال أن بوسر قد لدان ار 

كأن أوصى له بثمرة عشر سنين» فمن أصحابنا من ذهب إلى بطلان الوصية مع التقدير 
بالمدة. بخلاف المنفعة, لأن تقويم المنفعة المقدرة ممكن وتقويم الثمار المقدرة بالمدة غير 
سكن 0 

وذهب سائر أصحابنا إلى جوازها كالمنفعة. وفيما يقوم في الثلث وجهان: 

أحدهما: أنه يقوم البستان [كامل المنفعة» ويقوم مسلوب المنفعة» ثم يعتبر ما بين 
القيمتين في الثلث. والوجه الثاني : أن](20 ينظر أوسط ما يثمره النخل غالباً في كل عام» ثم 
يعتبر قيمة الغالب من قيمة الثمرة في أول عام» ولا ار 
فإن خرج جميعه من الثلث : 

فقد استحق - جميع الثمرة في تلك المدة. 

0 

فله النصف من ثمرة كل عام. إلى انقضاء تلك المدة. وليس له أن يستكمل هذه كل 
عام في نصف تلك المدة. لأنه قد تختلف ثمرة كل عام في المقادير والأثمان. فخالف منافع 
الو لدان : 

ومثل الوصية بثمرة البستان: أن تكون له ماشية فيوصي لرجل برسلها ونسلها. 

وتجب نفقة الماشية. كوجوب نفقة العبد ول عدم 

مسألة : قَالَ الشافعِيٌ رَحِمَهُ الله َعَالَى لكان أكثَرَمه مِنَ الثلْثْ فَأجَازْ الورَنَةُ في 
خياووالم تسر ديك إلا أن بجر يقد مزية: 


قال الماوردي : وهذ!ا كما قال: : إذا أوصى بأكثر من ثلثهى وسأل وارثه إجازة وصيته. 
فأجازها في حياته لم يلزمه الإجازة وكان يكرا عه العوة بين العا والرد وبه قال أبو 
حنيفة ‏ وأكثر الفقهاء : 


)1( سقط في ب. 
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وقال الحسن البصري» وعطاء. والزهري : 

قد لزمتهم الإجازة» سواء أجازوا في الصحة أو في المرض . 

وقال مالك, والأوزاعي» وابن أبي ليلى : 

إن أجازوه في الصحة: لم يلزمهم . 

وإن أجازوه في المرض: لزمهم . 

استدلالاً» بأن التركة بين الموصي والورثة, فإذا اجتمعوا فيها على عطية لم يكن 
عليهم فيها اعتراض.ء كالمفلس مع غرمائه والمرتهن مع راهنه. 

وهذا فاسد من وجوه : 

أحدهما: أن الإجازة إنما تصح ممن يملك ما أجاز. 

وهو قبل الموت. لا يملكه. فلم تصح منه إجازته . 

والثاني: أنه يملك الإجازة من يملك الرد. فلما لم يملك الرد في حال الحياة, 


لم يملك الإجازة. 

والثالث : أن الإجازة إنما تصح من وارثء» وقد يجوز أن يصير هذا المجيز غير وارث 
فلم تصح منه الإجازة. 

والرابع : أن إجازته قبل الإرث» كعفوه عن الشفعة قبل البيع وعن العيب قبل الشراء. 
وذلك ممالا حكم له. 


كنرك الجحار قن المرك: 

وبذلك المعنى فارق الغرماء مع المفلس ٠»‏ والمرتهن مع الراهن لاستحقاقهم لذلك 
في الحال. 

فصل: فإذا ثبت أن إجازة الورثة في حال الحياة غير لازمة. فالأولى لهم إمضاء ء ما 
أجازوه. لأن في ذلك صدقاً في قولب ووقاء يوغنة زيعتد ا من عازه توظاعة لمحا ورا 
للحي . 

وكذلك لو أجازوا وصيته لبعض ورثته في حياته . 

وسواء شهد عليهم بالإجازة أولم يشهد. 

مسألة : قال الشَافعِجٌ رَحِمَهُ الله تعالى : ولو قال أخطوة راساً من رفِيقي أطي مَاشَاء 
الوارث مَعِيباً كانَ َو غَيْرَ مَعِيب» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح » والكلام فيها يشتمل على فصلين : 

أحدهما: أن يوصي برأس من رقيقه . 

والثاني : أن يوصي برأس من ماله. 

ذأما إذا أوضى يزامن مرق رقيفه: فهذا على ثلانة انام : 

أحدهما: أن يكون له عند الوصية رقيق يخلفهم في تركته : 

الو ار 


حرف 





كتاب الوصايا 

فإن خلفة رابا واجدا «قهو حوفي له 

وإن خلف جماعة فالخيار إلى الورثة. في دفع أيهم شاء و'من صغير أو كبير» وصحيح 
أو مريض. ذكر أو أنثى , مسلم أو كافر. 

لأن كل واحد منهم ينطلق عليه اسم رأس من رقيق . 

فأما الخنثى المشكل : 

ففيه وجهان : أحدهما: وهو قول الربيع : 

أنه لا يجوز لخروجه عن العرف. 

ولكن لو قال أمة : 

لم يجز أن يعطي عبداً. ولا خنثى 

ولو قال عبدا: 

. لم يجز أن يعطي أمة. ولا خنتى . 

ولو كان في كلامه ما يدل على مراده: 

حملت الوصية على ما يدل عليه مراده, كقوله : «أعطوه ه رأساً يستمتع بها» فلا يعطى 
إلا امرأة لأنها هي المقصودة بالمنفعة . 

ولو قال : رأسا يخدمه : 


لم يعط إلاصحيحاً . لآن الزمن لا خدمة فيه 1ك العف 

ولو اواة الووقة إن سهروا تعراس لامن رقيقه : 

لم يجز: لأنه عين الوصية في رقيقه . 

والقسم الثاني : أن لا يكون له عند الوصية برأس من رقيقه رقيق» ولا يملك بعد 
الوصية رقيقاً فالوصية باطلة: لأنه أحالها إلى رقيق معدوم. 


والقسم الثالث: أن لا يكون له عند الوصية برأس من رقيقه رقيق» ويملك بعد 
الوضنة وقبل الحوت رقع فى منخة الرضية وجيات: كد ارصن بقل هال ولذافان 
له: ش 

أحدهما: جائزة . 

والثاني : باطلة . 

فصل: وأما إن أوصى برأس من رقيق من ماله : 

فالوصية جائزة. سواء خلف رقيقاً أم لا لأنه جعل وصيته بالرقيق في المال؛ والمال 


مو دود 
وإن كان له رقيق : ١‏ 
فالورثة بالخيار بين أن يعطوه رأسأً منهم. وبين أن يشتروا له. 


كتاب الوصايا ليف 


فصل: ولو أوصى بعبده النوبي, ولم يكن له إلا عبداً زنجي, لم يعط إلا النوبي ؛ 
ولوكان له جماعة من العبيد النوب : أعطوه أي النوبي شاءوا. 

ولو قال: أعطوه عبدي سالما الحبشي» ؛ فاجتمع الاسم والجنس في عبد, فكان لر 
حدق حي ان صحت فيه ولو كان لندعيد يعن تعالماء وليس بحبشي ».وعبداً 
حبشي وليس بسالم : فالوصية باطلة. لأن الصفتين اللتين علق بهما وصية من الاسم 
والجنس لم يجتمعا. 

فصل: فلو شهد شاهدان أنه أوصى لزيد بعبده سالم الحبشي وكان له عبدان حبشيان 
اسم كل واحد منهما سالم . 

فإن عينا الموصى به منهما: صحت شهادتهما في الوصية لمن عيناه. 

وإن لم يعين الشاهدان أحدهماء ففي شهادتهما قولان حكاهما ابن سريج : 

أحدهما: باطلة. للجهل بها والشهادة المجهولة مردودة. ويكون القول قول الوارث 
في إنكار الوصية وإثباتها. 

والقول الثاني: أن الشهادة جائزة» لأنها تضمنت وصية لا يؤثر فيها الجهالة بها. ثم 
فيها وجهان حكاهما ابن سريج 

أحدهما: أن العبدين موقوفين بين الموصى له والوارث حتى يصطلحوا على الموصى 
له منهماء لأنها أشكلا بالشهادة عليهم, لا باعترافهم. فلم يرجع إلى بيانهم . 

والوجه الثاني: أنه يرجع إلى بيان الورثة في أي العبدين شاءوا لأن وجوب الوصية 
بالشهادة. كوجوبها باعترافهم فوجب أن يرجع في الحالين إلى بيانهم . 

مسألة: قَالَ الشافعىٌ عه الله هال 1 ملكنه راما كان له إذا حَمَلهُ 
الثلتْ) . 





قال الماوردي : أما إذا أوصى برأس من ماله: فالوصية جائزة لا تبطل بموت رقيقه إذا 
كان ماله باقيا. 

فأما إذا أوصى برأس من رقيقه. فقد مضى الكلام إذا لم يمت منهم أحد. 

وأما إذا حدث فيهم موت. فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يهلك جميعهم . 

والثاني : بعضهم . 

فإن هلكوا جميعهم فعلى ضربين 

أحدهما: + أن كون هلكا غير مضددرن كالموت» هالوضية قد تطلت» إلا أنه إن كان 


ل مره الموصي . فلا وصية. وإن كان بعده فقّد هلك ذلك من مال الموصى له والورثة 


كتاب الوصايا 

والضرب الثاني: أن يكون هلاكهم مضموناً كالقتل الذي يوجب ضمان قيمتهم على 
قاتلهم . فهذا على ضربين 

أحدهما: أن يكون قتلهم بعد موت الموصي : فالوصية صحيحة لأن القيمة قائمة 
مقامهم. ثم للورثة أن يعطوه قيمة أيهم شاءواء كما كان لهم مع بقائهم أن يعطوا أيهم 
شاءوا. 

والضرب الثاني : أن يكون قتلهم قبل موت الموصي ففي الوصية وجهان : 

أحدهما: جائزة, لأن القيمة بدل منهم. فصار كوجودهم فعلى هذا يعطونه قيمة أيهم 





او 

والوجه الثاني: أنها باطلة, لأن انتقالهم إلى القيمة في القتل كانتقالهم إلى الشمن في 
البيع, ؛ فلما كان بيعهم في حياة الموصي موجباً لبطلان الوصية كذلك قتلهم في حياة 
الموصي موجبا لبطلان الوصية.. 

رمن قال بالوجه الآرك يغرق بين البيع والقتلى»: 

بأن البيع كان باختيار الموصي , فكان رفوع . والقتل بغير اختياره. 000 

ل ل 
على ضربين : 

أحدهما: أن يهلك من هلك منهم بالموت دون القتل : فالترسة كه رقي ان ال 
الباق , ولاخيار للورثة في العدول بها إلى غيره. لتعيينها في رقيقه . 

والضرب الثاني : أن يكون هلاكهم بالقتل المضمون فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قتلهم قبل موت الموصي ء فالوصية بقيت في العبد الباقي. وليس 
للورثة أن يعدلوا بها إلى قيمة أحد المقتولين قبل موت الموصي . نص عليه الشافعي لأن بقاء 
الجنس للموصى به. يمنع من الرجوع إلى غيره. 

وَالشََرب الثاني+ أن يكون قتلهم يعد موت الموضى قفية وجهيان: 

أحدهما: أن الوصية متعينة في العبد الباقي فليس للورثة أن يعدلوا بها إلى قيمة أحد 
المقتولين» كما ليس لهم ذلك إذا كان القتل قبل موت الموصي . 

والوجه الثاني : أن للورثة الخيار في أن يعطوه العبد الباقي, أو يعدلوا به إلى قيمة أحد 
المقتولين» كما لهم الخيار لو قتلوا جميعا في أن يعطوه قيمة أيهم شاءوا. 


فصل: : فلو كان لرجل ثلاثة عبيد فأوصى لرجل بثلثهم ‏ استحق من كل واحد الثلث. 
لو جم ند إلا أن تراضيه الورثة عليه سلما. 

فصل: ولو قال لورثته: استخدموا عبدي سنة بعد موتي» ثم هو بعد السنة وصية 

لفلان جاز ولم تقوم خدمة السنة على الورثة في حقهم لأنهم قبل السنة استخدموا 


تابن الوهنانا مسبج تأ آأآ أت أ ا ل ل ا 7 777 اا 


ملكهم» وليس كالموصى له بخدمة سئة » حيث قومت خدمة السنة فى حقه. لأنه 


ولو قال: استخدموا عبدي سنة ثم اعتقوه عني : 

كان لهم استخدامه, ثم عتقه. بعد الخدمة. ويقوم العبد في سنة الوصية في العتق. 
بعد خدمة السنة من موت الموصى., لأنه لا يجوز أن نعتبر قيمته فى الحال التى لا يملك 
بالوصية ولا يحرر بالعتق . ْ ْ ْ 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَجِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : (وَلَو) أَوْصَى لَهُ بِشَاةٍ مِنْ مَالِهِ قبل لَِوَرَنَة 
عل 1 اشْترُوها لَّهُ صغِيرَة كانت أو كبيرَة ضَائة أذ ماعرة1: 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا أوصى لرجل بشاة من ماله: فالوصية جنائزة. ترك 

غنماء أوالم يترك » لأنه جعلها في ماله . ويعطيه الورثة ما شاءوا من ضأن أومعز.ء صغير أو 

كبير» سمين أو هزيل . 

وفي استحقاق الأنثى وجهان 

أحدهما: وهو الظاهر من نص الشافعي : أنه لا يعطى إلا أنثى لأن الهاء موضوعة 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة. 

أن الورثة بالخيار في إعطائه. ذكراً أو أنثى» لأن الهاء من أصل الكلمة؛ في اسم 
الجنس. فاستوى فيه الذكر والأنثى . 

ولكن لو قال شاة من غنمي » وكانت غنمه كلها إنائاً» لم يعط إلا أنثى . 

وكذلك لوكانت كلها ذكوراً: لم يعط إلا ذكراً منهاء ولولم يخلف غنماً كانت الوصية 
باطلة . 

وكذلك لودل كلامه على المراد منها: حمل عليه مثل قوله: شاة ينتفع بدرهاء 
ونسلهاء لم يعط إلا كبير» أنثى . لتكون ذات در ونسل وسواء كانت من الضأن أو من المعز. 

فإن قال: شاة ينتفع بصوفهاء لم يعط إلا من الضأن. 

ولا يجوز إذا أوصى بشاة من ماله أن يعطى غزالاً أو ظبياًء وإن انطلق اسم الشاة 
لي حا 

ولكن لو قال: شاة من شياهي. ولم يكن في ماله إلا ظبيء ففيه وجهان: أحدهما: 
أن الوصية باطلة : لأن اسم الشاة يتناول الغنم. وليس في تركته. فبطلت. 

والوجه الثاني : أنه تصح. لأنه لما أضاف ذلك إلى شياهه؛ وليس في ماله إلا ما 


ليف كتاب الوصايا 


ينطلق عليه مجاز الاسم. دون الحقيقة حمل عليه وانصرفت وصيته إلى الظبى الموجود فى 
در 
قي وال عذر أي أذ عف يقرب ل يكن لهأ مقع كرا ركز قلع عفر 
ميال أو أنْوَارِلَمْ يَكُنْ لَهُمْ أنْ يُعْطوهُ لت (فإِنَ قال) 000 57 أغطوء مَامناء زام:: 

قال الماوردي : أما إذا أوصى له بثور: لم يعط إلا ذكراً لأن الشور اسم للذكورء دون 
الإناث . 

ولوقال بقرة : : لم يعط إلا أنثى » لأن الهاء موضوعة للتأنيث» وكان بعض أصحابناء 
يخرج في البقرة وجها آخر. بحرن أن يبط ذكراة اناف الفا لأن الهاء من أصل 
اسم الجنس. . 

ولا يجوز أن يعدل في الوصية بالثور والبقرة إلى الجواميس. بخلاف الشاة التي ينطلق 
عليها اسم الضأن والمعزى ٠‏ إلا أن يكون في كلامه ما يدل عليه. أو يقول بقرة من بقري. 
وليس له إلا الجواميس » وإن كان اسم التق عاو لها محار ا . 

لأن إضافة الوصية إلى التركة. قد صرف الاسم عن حقيقته إلى مجازه. 

ولا يجوز أن يعدل به إلى بقر الوحش. فإن أضاف الوصية إلى بقره. ولم يكن له إلا 
بقر الوحش» فعلى ما ذكرناه من الوجهين في الظبي . 

فصل: نأما إذا أوصى ببعير . 

فمذهب الشافعي : أنه لا يعطى إلا ذكراً» لأن اسم البعير بالذكور أخص . 

وقال بعض أصحابنا: هو اسم للجنس» فيعطى ما شاء الوارث من ذكر أو أنثى . 

فأما إذا أوصى له بجمل : لم يعط إلا ذكراً لاختصاص هذا الاسم بالذكور. ' 

ولو أوصى بعشرة من إبله أعطاه الوارث ما شاء من ذكور وإناث» وسواء أثبت التاء في 
العدد. أو أسقطها. 

إن أثبت التاء في العدد فقال: عشرة من إبلي . لم يعط إلا من الذكور لأن عددها 
بإثيات التاء . 

وإن أسقط التاء في العدد: لل ا 
بإسقاط التاء . 





ألا ترى أنه يقال: : عشر نسوة» وعشرة ة رجال . وهذا الأوجه له » لأن اسم الإبل إذا كان 
يتناول الذكور والإناث. تناولاً واحداًء از العدة افيا وول علخ القدر. دون النوع . 


كتاب الوصايا حاوف 





وأما إذا قال * أعطوه مطية. أو راحلة . 
فذلك يتناول الذكور والإناث, فيعطيه الوراث منهما ما شاء. والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ َ الل ا إن َال أغطوة دَابَه منْ مَالي فَمنّ 
الخَيْل أرالكا أوالشهر ذكرا كاذ أو الى ضفرا أد كيرا اكت أذ مما 

قال الماوردي : وهذا صحيح . أما اسم الدواب : فينطلق على كل ما دب على الأرض 
من حيوان اشتقاقاً من دبيبه عليهاء قال الله تعالى 1 إلا عَلَى الله 
ِرْقَهَا4 [هود: 5]. غير أنه في العرف مختص ببعضها. . فإن قال: و دابة من دوابي » 
قال الشافعي : يعطى من الخيل أو البغال» أو الحمير. 

واختلف أصحابنا: فكان أبو العباس بن سريج يحمل ذلك على عرف الناس بمصرء 
حيث قال ذلك فيهم. وذكزه لهم اعتبارا بعرفهم, لأن اسم الدواب في عرفهم منطلق على 
الأجناس الثلاثة من الخيل» والبغال» والحمير. 

فأما بالعراق والحجازء فلا ينطلق إلا على الخيل.ولا يتناول غيرها إلا مجازاً بعرف 

إن كان ناا العرضى مضد اخيز ورسةابية الحيئاة والشال والحيين رإوفان 
بالعراق : لم يعطوه'إلا من الخيل . 

وقال أبو إسحاق, المروزي» وأبو علي بن أبي هريرة : 

بل الجواب محمول على ظاهره في كل البلاد, لأن اسم الدواب ينطلق على هذه 
الأجناس الثلاثة من الخيل» والبغال» والحمير. 

فإن شذ بعض البلاد بتخصيص بعضها بالاسم لم يعتبر به حكم العرف العام . 

فلوقرن ذلك بما يدل على التخصيص . حمل على قرينته. كقوله: أعطوه دابة يقاتل 
عليهاء ٠‏ فلا يعطى إلا من الخيل عتيقاًء أو هجيناً؛ ذكراً أو أنثى؛ ولا يعطى فشر ولا 
عا اق الو 

ولو قال دابة يحمل عليها: أعطي من البغال, أو الحمير دون الخيل . 

ولو قال دابة ينتفع بنتاجها : أعطي من الخيل أو الحمير دون البغال لأنها لا نتاج لها. 

ولو قال دابة ينتفع بدرها وظهرها: لم يعط إلا من الخيل. لأن لبنها من لبن غيرها من 
البغال والحمير: محظور. 

ولو قال: دابة من دوابي» ولم يكن في ماله إلا أحد الأجناس لم يعط غيره. 

ولو كان في ماله جنسان: 

أعطاه الوارث أحدهماء ولم يعطه الثالث الذي ليس في ماله. 


حرف كتاب الوصايا 





ولو قال دابة من مالي وكان في ماله أحد الأجناس . 

كان الوارث بالخيارء في إعطائه ذلك الجنسء. أو العدول عنه إلى أحد الجنسين 
الآخرين شراء من غير ماله . 

مسألة: قال الشَافعيُ تعمة الله ا لول قَالَ 5 4 كلب مْنْ كلابي أَغْطَاءُ 
الوَارثُ أيّهَا شاء» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: الوصية بالكلب المنتفع به جائزة» لأنه لما جاز إحرازه 
في يد صاحبه. وحرم انتزاعه من يد صاحبه. جاز أن يكون وصية وميراثا. 

فإذا أوصى بكلبء. ولا كلاب له. 

فالوصية باطلة. لأنه لا.ريصح أن يشتري» ولا يلزم أن يستوهب . 

وإن كان له كلاب : فضربان» منتفع بهاء وغير منتفع بها . 

فإن كانت كلاب كلها غير منتفع بها: فالوصية باطلة» لحظر اقتنائه وتحريم إمساكه. 

وإن كانت كلها منتفعاً بهاء فكان له كلب حرث وماشية وكلب صيد نظر. 

فإن كان الموصى له صاحب حرث, وماشية» وصيدء فالوارث بالخيار في إعطائه أي 
كلب شاء؛ من حرث أو ماشية أو صيد. 
وإن كان الموصى له. ليس بصاحب حرث, ولا ماشية, ولا صيد ففي الوصية 
وجهان: 1 

أحدهما: الوصية باطلة» اعتباراً بالموصى له. وأنه غير منتفع به. 
والثاني: الوصية جائزة, اعتباراً بالكلب. وأنه منتفع به وأن الموصى له ربما أعطاه 
ما ينتفع به . : 

وإن كان الموصى له ممن ينتفع بأحدها بأن كان صاحب حرث لا غير. أو صاحب 
صيد لا غير. فالوصية جائزة وفيها وجهان: 

أحدهما : يلزم الوراث أن يعطيه الكلب الذي يختص بالانتفاع ف دون غيزه » أعتارا 
بالموصى له . ش ظ 

والثاني : أن للوارث الخيار في إعطائه أي الكلاب شاءء اعتبارا بالموصى به . 

فأما الوصية بالجرو الصغير المعد للتعليم. ففي جوازها وجهان. من اختلاف الوجهين 
في اقتنائه ش 

أحدهما: اقتنائه غير جائز والوصية به باطلة. لأنه غير منتفع به في الحال. 
والوجه الثاني : أن اقتنائه جائز, لأنه سينتفع به في ثاني حال, ولأن تعليمه منفعة في 
الحال. : 


كانت الوضا» بج اوااااااالللاا يي 1151/7 


فصل: ولو كان لرجل ثلاثة كلاب ولم يترك شيئاً سواهاء فأوصى بجميعها لرجل . 

فإن أجازها الورثة فله. وإلا ردت إلى ثلثها. ثم في كيفية رجوعها إلى الثلث وجهان: 

أحدهها! اليك مع كن :كلت للش تسيل الهاثلث الثلاقة» ولا سكن والكدا 
بكماله إلا عن مراضاته . 

والوجه الثاني : أنه قد استحق بالوصية أحدهاء بخلاف الأموال لأن الأموال مقومة لا 
تختلف أثمانها وليست كالكلاب التي تقوم. فاستوى حكم جميعها. فعلى هذا فيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه يأخذ أحدها بالقرعة . 

والثاني : أن للورثة أن يعطوه أيها شاءوا. 


فصل: فأما إن كان له كلب واحد,. وليس له مال غيره. أوصى به لرجل. فهو كمن 

فإن أجازه الوارث. وإلا كان للموصى له ثلثه. وللورثة ثلشاه. ويكون بينهما على 
المهايأة . 

وإن ملك مالاً فأوصى بهذا الكلب الذي ليس له كلب سواه؛ ففي الوصية وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبو هريرة : أن الوصية جائزة. والكلب كله للموصى 
له به. لأن قليل المال خير من الكلب الذي ليس بمال. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الاصطخري : 

ا حي لي 0 لأنه مما 
عار الس رف 

فلو ترك ثلاث كلاباء فعالة 5 
هريرة. الوصية بجميع الكلاب الثلاثة ممضاة. وإن قل مال التركة. وعلى قول أبي سعيد 
الإصطخري : تصح الوصية في أحدهاء إذا منع الورثة من جميعها. 


فصل: والوصية بالميتة جائزة . 

لأن قد يدبغ جلدهاء ويطعم بِرَائَهُ لحماً. 

وكذلك الوصية بالروث, والزبل: لأنه قد ينتفع به في نخله وزرعه. 

فأما الوصية بالخمر والخنزيرء فباطلة, لأن الانتفاع بهما محرم . 

ولو أوصى له بجرة فيها خمر. قال الشافعي : (رحمه الله) أريق الخمر ودفعت إليه 
الجرة . لآن الجرة مباحة. والخمر حرام . 


ا الب 77 يجتب كقن| نت اضيا يأ 

فأما الوصية بالحيات, والعقارب» وحشرات الأرض. والسباع, والذباب: فباطلة 
لأنه لا منفعة في جميعها. 

فأما الوصية بالفيل. 

فإن كان منتفعاً به: فجائز. لجواز أن يبيعه. ويقوم في التركة» ويعتبر من الثلث. 

وإن كان غير منتفع به: فالوصية باطلة . 

فأما الفهد, والنمرء والشاهين» والصقر. 

فالوصية بذلك كله جائزة. لأنها جوارح ينتفع بصيدها وتقوم في التركة لجواز بيعها. 
وتعتبر في الثلث . 

وأما الوصية بما تصيده كلابه: 

فباطلة: لأن الصيد. لمن صاده. 

مسألة قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ الله َعَالَى : «أغطوة 5 
وَالَِْأعْطه أيَهُماسَاء قن لم يَضلْحْ الذي لِلَهْو إلا الصَرْب لمْ يكن لَهُمْ أن يطو إل الِْي 
ِلْحَرّب». 

قال الماوردي : وأصل هذه المسائل أن الوصية بما.لا منفعة فيه باطلة . 

والوصية بما فيه منفعة على ثلاثة أضرب . 

منفعة مباحة» ومنفعة محظورة, ومنفعة مشتركة بين الحظر والإباحة . 

فإن كانت المنفعة مباحة, جاز بيع ذلك. والوصية به . 

وإن كانت المنفعة محظورة: لم يجز بيعه, ولا الوصية به. 

وإن كانت مشتركة : جاز بيعه والوصية به لأجل الإباحة . 

ونهي عن استعماله في الحظر. 

فإذا ثبت هذا: وأوصى له بطبل من طبوله. فإن لم يكن له إلا طبول الحربء» فالوصية 
به جائزة؛ لأن طبل الحرب مباح ثم ينظر. 

فإن كان اسم الطبل ينطلق عليه بغير جلد دفع إليه الطبل بغير الجلد. 

وإن كان لا ينطلق عليه الاسم إلا بالجلد: دفع إليه مع جلده. 

وإن كانت طبوله كلها طبول اللهو. فإن كانت لا تصلح إلا للهو فالوصية باطلة, لأن 
طبول اللهو محظورة. 

وإن كانت تصلح لغير اللهو في غير المنافع المباحة جازت الوصية بها. 

وإن كانت طبوله نوعين: طبول حرب. وطبول اللهو. فإن كانت طبول اللهو, لا 
تصلح لغير اللهوء لم يعط إلا طبل الحرب . 


فاك الرهنانا كرف 


وإن كانت طبول اللهو: تصلح لغيره من المباحات. كان الوارث بالخيار في إعطائه ما 
شاء من طبل لهو أو حرب, لانطلاق الاسم عليها. إلا أن يدل كلامه على أحدهماء 
فيحمل عليه كقوله: أعطوه طبلا للجهاد. أو الإرهاب, فلا يعطى إلا طبل الحرب . 

وإن قال طبلا للفرح. والسرور: لم يعط. إلا طبل اللهو. 

فأما الوصية بالدف العربي . 

فجائزة لورود الشرع بإباحة الضرب به في المناكح . 

والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافعيٌ رَحَمَّةُ الله ا «وَلوْ قَالَ ل عُوداً منْ عيداني وَل 
عِيدَانٌ يُصْرَبٌ بها وَعِيدَانُ قسئّ وَعِصِيٌ فَالعُودُ الذي يُرَاجَهُ به المُبَكَلّمٌ هُوَ الذي يَضْرِبُ 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا قال أعطوه عوداً من عيداني. فمطلق هذا الاسم 
يتناول عيدان الضرب واللهو وعيدان القسي . والعصي. فإن كان عود الضرب لا يصلح لغير 
الضرب واللهو. فالوصية به باطلة وإن كان يصلح لغير اللهو فالوصية به جائزة. ويعطى بغير 
وترء لانطلاق الاسم عليه 

وإن لم يكن عليه وتر ينظر. 

فإن كان لا يصلح لغير اللهو إلا بعد تفصيله وتخليعه. فصل وخلع. ثم دفع إليه. 

وإن كان يصلح لغير اللهو: لم يفصل : ودفع إليه غير مفصل . 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى : «وَهَكَذًا المَرَامِيرُ) . 





قال الماوردي : يعني أنه إن كان لا يصلح إلا للهو: فالوصية باطلة . 
وإن كان يصلح لغير اللهو: فالوصية به جائزة. 
ثم الكلام في التفضيل على ما مضى 

ل الشبابة التي ينفخ فيها مع طبل الحرب. وفي الأسفار: فالوصية بها جائزة. 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى . “ارولو غال) موده مِنّ القَسِي لم يط فوس 
ندَافٍ وَلآ جَلاهِقَ ا كول أَيْ قَوْسٌ نبل َو نَشَابٍ أو حَسَبَانٍ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا أوصى لرجل بقوس من القسي» فمطلق القوس 
يتناول قوس السهام العربية دون قوس النداف. 

والجلاهق الذي يرمى عنها البندق. فلا يعطى إلا قوس السهام العربية» سواء أعطاه 
قوس نشاب وهي الفارسية, أو قوس نبل وهي العربية» أو قوس حسبان. 


1 كتاب الوصايا 


والخيار فيها إلى الوارث لاشتراك الاسم في جميعها. ايام الوتر معه. 
لآنة يسح قوسا بخيو ور 

ودار رمش الديد نم بجد متريكها: أو عبد: لم يعط كسوته. 

فأما إن قال 00 رسام بيه وله قوس نداف. وقوين جاده : أعطي قوس 

ا 0 

ولو اقترن بكلامه ما يدل على مراده: عمل على ما دل عليه كلامه من القسي الثلاث 
والله أعلم . 


مسألة اقل العفو اللذ تان #اواختز وم لي دوي اللعدوو 





قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا أوصى بثلثه ة في الرقاب. صرف في المكاتبين. ونه 
قال أبو حنيفة . 

وقال مالك : يشتري به رقاب يعتقون . 

وأصل هذا اختلافهم في سهم الرقاب في الزكاة. هل ينصرف في العتق أو في 
المكاتبين . 

فمالك يقول : يصرفه في العتق . 

والشافعي وأبو حنيفة يصرفانه في المكاتبين, والدليل على ذلك قوله تعالئى : «إِنْمَا 
الصَّدَفَاتَ لِلْفُفَرَاءِ4 [التوبة: .]1١‏ فأثبت ذلك لهم بلام الملك. والعبد لا يملك فيصرف 
إليه. والمكاتب يملك فوجب صرفه إليه. ولأنه مصروف فى ذوي الحاجات» ولأن مال 
ل ل ل 

ا ايارع لسر حلسم 
ا 00 


سألة: قال الشافوي رَجِمهُ الله تَعالَى : «وَلا يَجُورُ في أقَلَّ مِنْ نَلآاثِ رِقَاب فَإِنْ نص 
ضَمِنَ حِضَّة مَنْ َك . ْ 

قال الماوردي : وهذا صحيح . لأن الثلاثة أقل الجمع المطلق. فلم يجز أن يتصرف 
سهم الرقاب في أقل من ثلاث . ٠‏ 

وإن زاد على الثلاثة كان حسناً. ولو اقتصر على الثلاثة مع وجود الزيادة أجزأ . 





كتاب الوصايا ل سس سس اس ست "4١‏ 


ولا يلزم أن يسوى بينلهم في العطاء. وسواء كان مال الوصية من جنس كتابتهم . أو من 
9 

والأولى أن يذفعه إلى سيك المكاتب بإذتهى فإن دفعه إلى المكاتب دون سيدذه أجرأ. 

ولو أبرأه السيد بعد أخذه وقبل استهلاكه. لم يسترجع منه في الوصية» واسترجع منه 

في الزكاة . لأن الوصايا يجوز دفعها إلى الأغنياع بخلاف الزكاة . 

فلولم يجد من المكاتبين ثلاثة : دفع إلى من وجد منهم ولو واحداً . 

ولو وجد ثلاثة : لم يجز أن يقتصر على أقل منهم . 

فإن دفعه إلى اثنين مع وجود الثالث: : ضمن حصته وفيها وجهان حكاهما أبو إسحاق 
المروزي 

أحدهما: يضم الثلث» وقد أشار إليه الشافعي في الأم» لأن التفضيل جائز مع 
الاجتهاد. فإذا عدل عن الاجتهاد. لزم التسوية. 

والوجه الثانى: يضمن قدر ما كان يؤديه اجتهاده إليه لو اجتهد لأنه القدر الذي تعدى 


قِيمَة رقبَّة). 
قال الماوردي : وهذه مسألة أغفل المزني صورتهاء ونقل جوابهاء وقد ذكرها الشافعي 
وصورتها في رجل قال أعتقوا بثلثي رقاباً. أو قال حرروا بثلثي رقاباً. 
فهذا يشتري بثلثه رقاب يعتقون عنه ولا يصرف في المكاتبين لأن ذكر العتق والتحرر 
وأقل ما يشترى به ثلاث رقاب إذا أمكنوا. اعتباراً بأقل الجمع . فإن اتسع للزيادة على 
الثلاث: اشترى به ما بلغواء ولا يقتصر على الشلاث مع إمكان الزيادة بخلاف صرفه في 
المكاتبين حيث جاز الاختصار على الثلاثة مع إمكان الزيادة» لأنه يجوز أن يعطى الواحد من 
الفكاتي فايلا أد كتير ولا يجوز في عتق الرقبة أن يزيد على ثمنها ولا ينقص منه . 
فإن لم يبلغ مال الوصية ثمن ثلاث رقاب صرفه في رقبتين: فإن فضل من الرقبتين 
فضلة. فإن كانت الفضلة لا يقدر بها على بعض ثالثة زادها في ثمن الرقبتين» ليكون 
أكنرهنا كينا فتكورن أكثر ثراياً . 
وإن كان يقدر بالفضلة على بعض ثالثة. ففيه وجهان. حكاهما أبو إسحاق المروزي: 


الحاو ي في الفقه/ ج8/ م5١‏ 


كتاب الوصايا 

أحدهما: أنه يشتري بالفضلة بعض ثالثة لأن ذلك أقرب إلى الثلاث الكاملة . 

والوجه الثاني لواو ارك عر ين كوم الشافعي أنها تزد في ثمن الرقبتين» لأن النبي صن 
لم ال الي لحا مور 
فكان رذ 00 

1 إن 0 الثلث 0 رقاب 00 00 7 0 أولي 
وي عضو مهن الثارء حت الذكر بالذكر وال مف قي 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعالى : «وَيِجِزِىءٌ صَعِيرَهَا وَكَبِيرُهَا» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذ أوصى أن يصرف ثلث ماله في عتق الرقاب, جاز أن يعتق عنه الذكور والإناث وفي 
ااا تر 

وفي جواز عتق من لا يجزىء في الكفارة من الكبار» والزمنى وجهان: تخرجا من 
اختلااف القولين في نذر الهدي . هل يلزم فيه ما يجوز في الأضاحي؟ 

أحدهما : يلزم » فعلى هذاء لا يجزئه إلا عتق من هي سليمة من العيوب المضرة. 

والثاني: لا يلزم : ويجوز أن يهدي كل مالء فعلى هذا يجزئه عتق الكافرة. 
والمؤمنة . 

فصل: وإذا أوصى أن يعتق بثلث ماله رقاب» أو اشترى بثلث ماله رقاباً. وأعتقوا ثم 
ظهر عليه دين يستوعب التركة. نظر في الرقاب . 

فإن كانوا قد اشتروا بعين الثلث: 

بطل الشراءء لاستحقاق الثمن في الدين. ورد العتق لعدم الملك. 

نفذ عتقهم على الوارث. لثبوت الشراء في ذمته. ولزمه صرف الثلث في الدين. 

فصل : وإذا أوصى بعتق عبد بألف درهم, فكان الثلث خمس مائة درهم. اشترى بها 
عبد وأعنق غله: 


وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يعتق عنه بأقل من الألف. ويكون عجز الثلث عنها مبطاكٌ 





(1) أخرجه البخاري (5918؟) ومسلم 86/١‏ (17/ 84). 
(؟) أخرجه البخاري 549/1١١‏ في كفارات الأيمان (11/1) ومسلم في العتق .)15١9/77(‏ 








كات الوضانا سس س5 
للوصية بالعتق» لأنه جعل الألف صفة في العتق فلم يصح العتق مع العجز لعدم الصفة؛ 
وصار كقوله : اعتقوا عبدي الأسود. فإذا عدم الأسود, لم يجز أن يعتق غيره . 

وكد/تابيد»ه لما روي عن النبي يك - أنه قال : بار ا 
اسْتَطعْتُم)(20. 

ولأنها وصية إذا عجز الثلث عنها. لم يسقط حكم ما احتمله منهاء واقثانا عل سياد 
الوصايا . ولأن العتق إذا ضاق الثلث عن احتمال جميعه. رد إلى ما احتمله الثلث من 
أجزائه. كالوصية بعتيق عبد بعينه» ولم يذكر للألف صفة. فتكون شرطأًء وإنما ذكرها قدرا 
وجعلها في العتق حدا . 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى نورك انض أن يَحُجٌ عه وَلَم يكن حَج 
حجّة الإسلام إن بَلَ َه حب من بل أحجٌ عه مِْ بل ون لم يل عنمن حَيْت ب 
(فَانَ المرْنيُ) رَجِمَهُ الله وَالَذِي يُشْبهُ قوْلَهُ أن يَحْجّ عنْهُ من راس مَالِهِ لآنَهُ في قَوْلِهِ دين 
عَلَيّه) . 


قال الماوردي : وجملة ذلك أن للميت في الحج عنه حالتين. 

حالة يوصى به. وحالة لا يوصي به. 

فإن لم يوصي بهء فلا يخلو حاله من أحد أمرين . 

إما أن يكون عليه حج واجبء أو لا حج عليه. 

فإن لم يكن عليه حج . 

لم يجز أن يتطوع عنه بالحج . 

وإن كان عليه حجة الإسلام» فمات قبل أن يوصي بهاء فواجب أن يحج عنه من رأس 
ماله بأقل ما يوجد من ميقات بلده. وكذلك يخرج عنه من رأس ماوجب عليه منزكاة 
وكفارات., وإن لم يوص بها. 

وقال أبو حنيفة ادبي الحو ولا الزكاة, إلا بوصية منه . 

وهذا فاسدء لما ذكرتاه ف في الحج. ولأن ما تعلق وجوبه بالمال. لزم أداؤه عنه. وإذا 
زم أذاوه غته» فمن :ران المال كالديوتن . 

ويخرج منه أجرة المثل من الميقات؛ لا من بلدهء وإن كانت استطاعته من بلده شرطاً 
في وجوب, لأنه إذا كان حيا ٠‏ لزم أداؤه بنفسه فصارت بعض المسافة معتبرة في استطاعته. 


فإذا مات. لم يتعين في النائب عنه أن يكون من بلده» وإنما لزم أن يؤتي تي بالحج من ميقات 
بلدمء فلذلك اعتبر أجرة المثل من ميقات بلده. 


.)17717/151١5( في الاعتصام (778) ومسلم 975/7 في الحج‎ 501/1١ أخرجه البخاري‎ )١( 
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إما أن يكون عليه حج أو ليس عليه حج فإن كان عليه حج فلا يخلو حاله من ثلاث 





أقسام : | 
أحدها: أن يجعل الحج من رأس ماله فهذا على ضربين: أحدهما أن يذكر قدر ما 
يحج به عنه . 
والثاني : أن لا يذكر فإن لم يذكر قدرما يحج به عنه أخرج عنه من رأس ماله قدر أجرة 
المثل من ميقات بلده ولا يستفاد بوصيته إلا للإذكار والتأكيد وإن ذكر قدر ما يحج به 
عنه فله ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يكون قدر أجرة المثل في الميقات فيخرج ذلك من رأس ماله . 
والثاني : : أن يكون أقل من أجرة المثل من ميقات بلده ولا يستفاد بوصيته وإن وجد من 
يحج به وإلا تمم من أجرة المثل وكان جميعه من رأس المال. 
والثالث: أن يكون أكثر من أجرة المثل من الميقات فتكون الزيادة على أجرة المثل 
و ل لتر را 
القسم الأول إذا جعل الحج من رأس 
فصل: والقسم الثاني: أن يوصي بالحج من ثلثه . فهذا على ضربين: 
أحدهما: : أن يجعل كل الثلث مصروفا إلى الحجة الواجبة؛ فهذا يحج عنه بالثلث من 
بلده إن أمكن. ولا يجوز أن يدفع إلى واررث إن زاد على أجرة المثل» ويجوز أن يدفع إليه 
إن لم يزد. 
فإن عجز الثلث عن الحج من بلده : 
أحج به عنه من حيث أمكن من طريقه. فإن عجز إلا من ميقات البلد أحج به عنه من 
ميقات بلده. - 
فإن عجز عن الحج من ميقات بلده وجب إتمام أججرة المثل ميقات بلده من رأس 
المال» فصار فيها دور لأن ما يتمم به أجرة المثل من رأس ماله يقتضي نقصان ثلث المال. 
مثاله : 1 
أن يكون ماله مائة درهم وأجرة المثل أربعون دذرهماء فإذا أردت أن تعرف قدر الثلث 
وقدر جيه تومن رامن ى المال أسقطت من المال قدر أجرة المثل وذلك أرتعسيؤن درسي 
يكون الباقي ستين درهما ثم زدت عليه مشل نصفه فصير تسعين درهماً» فهو المال الباقي 
بعدما أخذ تمام الثلث,» فإذا أخذت ثلثه » كان ثلاثين درهماء» وضممت إليه العشرة الباقية 
من المائة صارت أربعين درهماًء هي قدر أجرة المثل. ٠‏ فمنها ثلاثون درهماً هي ثلث المال. 
وعشرة دراهم من رأس المال وعرضه. 
والضرب الثاني : ابلا وجل كل الى بصرونا ل العوببل يقرك احتجيرا سوبي 
ثلثي رجلا فهذا على ضربين : ا 


ل 

تهنا أ ينك قور عانة فال الحجرا طن :ربعلا محانة وزهم: قلا يزادغليهنا إن 
وحدى ويستأجر من يحج بها من حيث أمكن من بلده» أو من ميقاته . 

وإن لم يوجد من يحج بها من ميقاته : وجب إتمامها من رأس المال» لا من ثلثه, لأنه 
القدر الذي جعله في الثلث: هو المائة. لا ما زاد عليها عليهاء والضرب الثاني : أن لا يذكر القدر 
فيخرج من ثلثه قدر أجرة المثل . ثم فيها وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي» والظاهر من كلام الشافعي أجرة المثل من 
بلد الموصي. لأن الوصية في الثلث تقتضي الكمال. 

والوجه الثاني : أجرة مثل الميقات» كما لو جعله من رأس المال» وما يزاد عليه تطوع 

فإن عجز الثلث عن جميع الأجرة تمم جميعاً مثل أجرة الميقات من رأس المال. 

فلو كان في الثلث مع الحج عطايا ووصاياء. ففي تقديم الحج على الوصايا وجهاد 
حكاهما أبو إسحاق المروزي: 

أحدهما: يقدم الحج على جميع الوصايا في الثلث. لآنه مصروف في فرضء ثم 
حا ا ا 
لون ب ل ا ل ل 1 
المال. 

وعلى هذين الوجهين : لو كانت عليه ديون واجبة. وأوصى بقضائها من ثلثه. ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يقدمون على أهل الوصايا. 

فهذا حكم القسم الثاني, إذا جعله من ثلثه. 

6 و ل 5-0 
على قولين 

والقول الثانى : أنه يكون من الثلثء ليستفاد بالوصية, ما لم يكن مستفاداً بغيرها. 


كتاب الوصايا 


ليس هذا على اختلاف قولين, اللي ا فالذي جعله في الثلث هو 
أجرة مثل السيرمن: بلده إلى الميقات: 

والذي جعله من رأس المال» هو أجرة المثل من الميقات . 

وثال ابو إشحاق المروزي : وقال أبوعلي بن أبي هريرة :إنهيكون ذلك من رأس 

ا 000 ألا 
تراه قال: فإن لم يبلغ. تمم من رأس المال. فإن قلنا : إنه يكون من رأس المال: أحج عنه 
من ميقات بلده. وإن قلنا: يكون من الثلث. فعلى وجهين: 

أحدهما: من بلده. والثاني : من ميقات بلده. 

والذي قاله هاهنا إذا كان الحج واجباً. وسواء كان حج الإسلام, أو نذراً أو قضاءاً. 

ومن أصحابنا من فرق بين حجة النذر وغيرها. فجعل حجة النذر في الثلث, لأنه 
تطوع بإيجابها على نفسه. وسوى الأكثرون بينها وبين الواجبات . 





فصل: ولو كان ما أوصى به عنه من الحج تطوعاً ففيه قولان: 

أحدهما: أن الوصية باطلة . ظ 

والثاني : جائزة . 

فإذا قيل ببطلان الوصية : كان الحج عن الأجير, لا عن المستأجر عنه. وفي استحقاقه 
للأجر قولان. ٠‏ 

فإذا قيل بجواز الوصية. نظر مخرج كلامه فيهاء فله فيه أربعة أحوال: 

أحدها: أن يقول أحجوا عني بمائة درهم من الثلث . 

والثاني: أن يقول أحجوا عني بما اتسع له الحج من الثلث. 

والثالث: أن يقول: أحجوا عني بالثلث. 

والرابع : أن يقول أحجوا عني . 

فأما الحال الأول: وهو أن يقول: أحنجوا عني بمائة درهم من الثلث فلا يزأد عليهاء 
ولا ينقص. مع احتمال الثلث لها. 

ثم لا يخلو إما أنيسمي من يحج بها أو لا يستميةة. 

فإن لم يسميه: دفعت إلى من يحج بها واحداً من أفضل ما يوجد. ثم لا تخلو المائة 
من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون بقدر أجرة المثل. إما من بلده. أو من الميقات. فتدفع إلى وارث. 
أو غير وارث. لأنها وإن كانت في الثلث وصية. فهي في مقابله عمل. فلم تصر له وصية. 





و 


كات الوضانا سس سم 


وصارت كالموصى يشتري عبداً يعتق عنه» جاز أن يشتري من الوارث» وإن كان ثمنه في 
الثلث. يي لد: 

والقسم الثاني : أن يكون بقدر أجرة المثل» فتدفع إلى أجنبي. ولا يجوز أن تدفع إلى 
وارثء لأن فيها وصية بالزيادة . 

والقسم الثالث: أن يكون أقل من أجرة المثل . فإن وجد من يحج عنه أحججناه. 
وارثاً كان» أو غير وارث؛» فإن لم يوجد من يحج بهاء بطلت الوصية بالحج ‏ روعاف يرا 
ولم يزد في الثلث على أهل الوصاياء » كمن أوصى بمال لرجل» فرد الوصية» عادت إلى 
الورثة. دون أهل الوصايا. 

وإن سمى من يحج بها بمائة لم يعدل بها عنه إلى غير مع إمكان دفعها إليه. ثم لا 
تخلو حالها من ثلاث أقسام : 

أحدها: أن يكون بقدر أجرة المثل فتدفع إلى الفسمى لها وارثاً كان أو غير:وارث: 
فإن لم يقبلها المسمى بهاء دفعت حينئذ إلى غيره . 

والقسم الشاني: أن يكون أكثر من أجرة المثل» فلا يخلو المسمى لها من أن يكون 
تر را 

فإن كان وراثاً: فالزيادة على أجرة المثل وصية يمنع منها الوراث . 

فإن وصى بأجرة المثل منها: دفعت إليه دون غير وردت الزيادة على الورثة . 

وإن لم يرض إلا بالمائة كلهاء منع منهاء ؛ ولم يجز أن تدفع إليه لما فيها من من الوصية 
لها وعدل إلى غيره بأجرة المثل دون المائة» لأن الزيادة على أجرة المثل وصية بمسمى » 
ويعود الباقي ميراثاً-. 

وإن كان المسمى غير وارث دفعت إليه المائة إن قبلهاء وإن لم يقبلها عدل إلى غيره 
باج الجل ..وصادتت الزيادة خليها ميرانا : 

والقسم الثالث: أن تكون المائة أقل من أجرة المشثل» فإن قنع المسمى بهاء دفعت 
الو نؤارنا كان أوصبووارط 

وإن لم يقنع بها ووجد غيره مما يقنع بها دفعت إليه لأنه ليس فيها وصية للمسمى 
فتبطل بالعدول . وإن لم يوجد من يحج عادت ميراثاً» ولم يرجع إلى الثلث. 

فأما إن عجز الثلث عن احتمال المائة كلها: أخرج منها قدر ما احتمله الثلث فيصير 
هو القدر الموصى به. فيكون على ما مضى . 

فصمل: آنا الحال الثائية: زهو أن يفول احجرا عر بعلن م اثلا وحور أن تمكرفه 
الثلث. إلا في حجة واحدة» وإن اتسع لغيرهاء لأنه عين عليها فتصير كالوصية بمائة درهم, 
في أن يسمى من يحج عنهء أو يسميه فتكون على ما مضى من التقسيم والجواب . 

فإن أمكن أن يحج عنه بالثلث من بلدهء لم يجز أن يقتصر بالحج عنه من ميقاتهء وإن 
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قصر عنه الثلث. فمن حيث أمكن, ؛ حتى ينتهي إلى الميقات . فإن قصر عن الميقات. ولم 
يوجد من يحج به بطلت الوصية وعادت ميراثاً. 

فصل: وأما الحال الثالثة : وهو أن يقول: أحجوا عني بثلثي حجاً فيصرف الثلث فيما 
اتسع من الحج . ولا يقتتصر على حجة واحدة, مع اتساعه لأكثر منها. 

ولا يزاد أحد على أجرة مثله من بلد الموصي. لا من ميقاته. لأن كل ذلك تطوع, 
فاعتبر فيه أكمل الأحوال. 

فإذا ابيع :الاذك لثالاكا حسمي وافلا الى مرك عا حسم طن الفوطى اللححة 
الثالثة في ماله . 

تراه الل وت 0 ؛ لم تتسع لحجة ثالثة من بلده. نظر فيها. 

فإن أمكن أن يحج بها عنه من ميقاته : : صرفت في حجة من الميقات., وإن لم يمكن 
اميسر سن الميقات والااردت علي الورثة ميزاناء ولم يزد على الحجتين بخلاف الفاضل 
عن ثمن الرقبتين», لأن أثمان الرقاب تختلف. فردت الفضلة في أثمانها لوفور الأجر بتوافر 
أثمانها وأجور الحج غير مختلفة . | 

ال سم موسر سارو ا العو ردي 
العمرة . 

فصل: وأما الحال الرابعة : وهو أن يقول : أحجوا عني» ولا يذكر بكم ؛ فيحج عنه 
ججة واحدة, بأجرة المثل من بلده. لا من ميقاته, إن احتمل الثلث ذلك. 

وإن لم يحتمل. فمن حيث احتمل الثلث ذلك من الميقات . 

وإن لم يحتمل حجة من الميقات : بطلت الوصية» وغاذك فيواثا : 

مسألة : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهتعلَى : : «لَوْقَالَ أَحجُوا علي رَجْلا بِمَالةِ دِرْهَمٍ 
وتوا ما بَِيّ من لي فلانا وأوْصَى بقلت مَاِهِ لرَجُلٍ 1 نا 
الثلْث ولِلْحَاجّ والمُوصَى لَهُ بمَا بَقِّي مِنَ الدُلْثْ يضف الث ويح عَنْهُ رَجل يماقة . 


قال الماوردي : وصورتها : في رجل قال في وصيته : : أحجوا عني رجلا بمائة درهم. 
داسك يت ان 2007 
0 ودفع الكت 0 إلى ا 
بالحج » بالثلث ولا يشاركه فيه أحد. 
فإن بقيت من الثلث بعد ذلك رقبة : دفعت إلى الموصى له بما بقي من الثلث. وسواء 
قلت النفقة. أو كثرت . 
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فهذا حكم الوصية إذا أجازها الورثة . 

فأما إذا لم يجزها: ردت الوصايا كلها إلى الثلث: ثم نظر: فإن كان الثلث مائة درهم 
بالحج , والموصى له بالثلث نصفين, يتعادلان فيه. كما يتعادل أهل الوصاياء إذا ضاق 
الثلث عنها. 
الموصى له بالثلثء ولا على الموصى له بما بقى من الثلث . 

وإن كان الثلث أكثر من مائة درهم, فإن الموصى له بالمائة في الحج. والموصى له 
بما بقى من الثلثء يعادلان الموصى له بالثلث. وإحدى الوصيتين تعادل الأخرى. فيقسم 
الثلث بينهما نصفين, أو أعطى الموصى له بالثلث نصفه. وهو السدس. ودخل عليه من 
نقص العول: نصف وصيته. لأن وصيته. رجعت إلى نصفها . 

وأما النصف الآخر من الثلث ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو الظاهر من كلام الشافعي, وبه قال أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن 
أبي هريرة» يقدم فيه الموصى له بالمائة في الحج . على الموصى له بما بقي من الثلث حتى 
يستوفي مائته. ثم يأخذ الآخر بقيته. لأن الوصية بما بقي بعد المائة؛ لا تستحق قبل كمال 
المائة لاستحالتها فعاد صاحب الثلث به توفيرا على صاحب المائة» بما يعاد الجد بالأخوة 
من الأب. توفيرا على الأخ من الأب والأم . 

فعلى هذا: إن كان نصف الثلث. مائة درهم فما دود أخذه الموصى له بالمائة. ولا 

وإن كان نصف الثلث أكثر من مائة درهم. أخذ منه الموصى له بالمائة» مائة درهم 
كاملة, وأخذ الموصى له بما بقي الفاضل على المائة بالغاً ما بلغ . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج : أن الموصى له بالمائة والحج, 
والموصى له بما بقى من الثلث يتعادلان فيه . 

وإن كان الثلث مائتي درهم : فهما متساويان فيه لو كمل. وإذا عاد الثلث الذي جعل 

ولؤكان العا ضانة و قيعي ريا تعاض :للا الحانة معنن با جوم الدنيقا 
بقي فيكون نصف الثلث وخمسة وسبعون درهما بينهما على ثلاثة؛ للموصى له بالمائة: 
نصف ما كان يأخذه من الثلث. وهو خمسون درهما. وللموصى له بما بقي: نصف ما كان 
يأخذه من الثلث. وهو خمسة وعشرون درهما. 
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وإن كان الثلث ثلاث مائة : كان للموصى له بما بقي ثلثي ما للموصى له بالمائة, 
فيكون نصف الثلث. وهومائة وخمسون [درهماً] وللموصى له بما بقي وهومائة درهم . 

ولو كان الثلث أربع مائة درهم للحي جاه الا رح لكر لوي 
الثلث وهو مائتا [درهم] بينهما على أربعة أسهم . 
1 فللموصى له بالمائة ربع ما كان يأخذه وهو مائة وخمسون. وللموصى له بما بقي ثلاثة 
أرباع ما كان يأخذه. وهومائة وخمسون. ثم على هذا القياس. 

هذا فيما زاد أو نقص . وهذا أصح الوجهين, لأنه إنما أوصى بالمائة لصاحب المال 
من كل الثلثء لا من بعضه. فلم يجز أن يأخذ نصف الثلث ما كان يأخذه من جميعه. 

فصل: فأما إذا ابتدأ بالوصية بثلث ماله لرجل . ثم أوصى بأن يحج عنه رججل بمائة 
درهم. ثم أوصى بالباقي من ثلثه لآخر. 
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أحدهما: وهوقول أبي إسحاق المروزي: أنها باطلة» لأن تقدم الوصية بالثلث» يمنع 
أن يبقى شيء من الثلث . 

فعلى هذا: إن أجاز الوصية الورثة بالثلث وبالمائة : إمضاء. 

وإن لم يجيزوها: ردا إلى الثلث. وتعادل فيه صاحب الثلث والموصى له بالمائة؛ ثم 
ينظر قدر الثلث. فإن كان مائة درهم. فقد تساوت وصيتهماء فيقتسمان الثلث بينهما 

وإن كان الثلث؛ خمس مائة درهم : كان الثلث مقسوماً بينهما على سدة أسهم . 
للموصى له بالثلث خمسة أسهم. وللموصى له بالمائة سهم . 

والوجه الثاني : وهو قول ابن أبي هريرة.. أن الجواب في هذه المسألة إذا قدم الوصية 
بالثلث, كالجواب في المسألة الأولى, إذا أخر الوصية بالثلث. لأنه إذا أوصى بالمائة بعد 
الثلث. ؛ علم أنه لم يرد ذلك الثلث لأن الوصية الأولى قد استوعبته. ولولا ذلك. لبطلت 
الوضية #المنائة زتها آزاد قلنا ثانيا : 

فإذا أوصى بعد المائة بما بقي من الثلث دل على أنه أراد ما بقي من الثلث الثاني 
وصار موصا بثلثي ماله فإذا امتنع الورثة من إجازته» رد الثلثان إلى الثلث فجعل نصف الثلث 
لصاحب الثلث. وكان النصف الآخر بين الموصى له بالمائة وبين الموصى له بالباقي على ما 
مضى من الوجهين . 

فصل: وإذا أوصى بعبده لرجل» وأوصى بباقي الثلث لآخرقوّم الايحودية 
الموصي . فإن كانت قيمته الثلث فصاعداً فالوصية بالباقي من الثلث باطلة . 
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وإن كانت قيمته أقل من الثلث, مشل أن يكون قيمة العبد ألف درهم والثلث ألف 
وخمس مائة. فالوصية بالباقي من الثلث جائزة وقدرها خمس مائة درهم . : 

فلو نقصت قيمة العبد بعد ذلك عن الألف مثل أن يصير أعور فيساوي بعد عوره سبع 
مائة. فلا يزاد الموصى له بالباقي على الخمس مائة التي كانت قيمة الثلث بعد قيمة العبد 
سليماً عند الموت ولا يحتسب للعبد في الثلث إذا كان عوره بعض قبض الموصى له إلا سبع 
مائة, ويكون نقصه بالعور, كالشيء التالف من التركة . 
صار يساوي ألف درهم ومائتي درهم, لم ينقص الموصى له بالباقي عن الخمس مائة التي 
كانت بقية الثلث من قيمة العبد بعد موت الموصي . 

فلومات العيد تعدرموت الموصي» وقبل قبض الموصى له : لم تبطل الوصية بباقي 
الثليثش وقوم البعد حياً عند موت الموصي . ولو مات الموصى له في حياة الموصي. بطلت 
الوصية به . 

فأما الوصية بالباقي من الثلث بعد موت العبد فينظر : فإن جوز أن ينتهي قيمة البعد إن 
كان حيا إلى استغراق الثلث: صار الوصية بالباقي من ن الثلث باطلة, لترددها بين الثبوت 
والإسقاط. 

وإن علم قطعاً أن قيمته لا تجوز أن تستغرق الثلث: كانت الوصية بالباقي من الثلث 
جائزة» ورجع فيها إلى قول الوارث مع يمينه إن توزع . 

وبالله التوفيق 


مسألة : قالَ الشَافِعِي رَجِمَهُاللهُ تعَالَى : اَلوأوصَى بِأمَة لرَوْجِهَا وَهُوَ حر لم يَْلَمْ 


حَتى وَضَعْتَ لَه بَعْدَ مَوْتِ سَيهَا أؤلآدا إن قبلَ يفوا وم تكن مهم م وَل حَتى تلد مِنُْ بعد 
1 أشْهْر فَاكثرَ أن الوطءَ قَبْلَ القبول. وَط نكاح وَوْطءَ القبول. ط ملك». 


قال الماوردي : اعلم أن لهذه المسألة ثلاث مقدمات لا يصح جوابها إلا بتقرير 
مقدماتها. أحدها: : الحمل هلٍ يكون له حكم يختص به؟ أو يكون تبعا لا يختص بحكم وفيه 
قولان: أحدهما: أن له حكما مخصوصاء ويصح أن يكون معلوماً» وأن الحامل إذا بيعت 
يقسط الثمن عليهاء وعلى الحمل المستجد في بطنهاء لأنه لما صح أن يعتق الحمل فلا 
يسري إلى أم ويوصى به لغير مالك الأم دل على اختصاصه بالحكم وتمييزه عن الأم . 

والقول الثاني: أن الحمل يكون تبعاً لا يختص بحكم ولا يكون معلوماً. لأنه لما 
سرى عتق الأم إليه صار تبعا لها كأعصابهاء ولماحاز أن ركون ترضودا أومعدونا : لم يجز 
أن يكون معلوما فهذه مقدمة. 


والمقدمة الثانية : وهي أقل مدة الحمل وهي ستة أشهر لا يجوز أن يحيى ولد وضع 
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لأقل من ستة أشهر اعتباراً بالعرف المعهود دثم بالنصٌ الوارد. قال تعالى : وَحْمُلهُ وفصالة 
َلانُونَ شَهْراً» [الأحقاف: .]١6‏ 

فلما كان الفصال حولين كاملين. دل على أن الستة الأشهر الباقية هي أقل مدة 
الحمل. 

فإن ولدت زوجة رجل لأقل من ستة أشهر من عقد نكاحها. وولدت أمة لأقل من ستة 
أشهر من وطء سيدها : كان الولد منتفياً عنى وغير لاحق به. 

والمقدمة الثالثة : ملك الوصية متى يحصل للموصى له. ويدخل في ملكه؟ 

وفيه قولان منصوصان : 

أحدهما: أنه يملك الوصية بالقبول. واختلف أصحابنا فيما قبل القبول وبعد الموت. 
على هذا القول. هل تكون باقية على ملك الموصي. أو داخلة في ملك الورثة على . 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول ابن سريج وأكثر البصريين: أن ملك الوصية منتقل عن الميت إلى 
ورثته» ثم بالقبول يدخل في ملك الموصى له لزوال ملك الموصي بالموت. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي - وأكثر البغداديين أن الوصية باقية 
على ملك الموصي بعد موته حتى يقبلها الموصى له فتدخل في ملكه بقبوله. وتنتقل إليه عن 
الموصي . لأن الوصية تملك عنه كالميراث . 

ووجه هذا القول. بأن الوصية تملك بالقبول هو أنها عطية فلم يجز أن يتقدم الملك 
على قبولها كالهبات. 

قال الشافعي : «وهذا قول ينكسر» اه. . 

والقول الثاني ل ل كن 
املك موفوقاً: فإن قبل حمل على تقدم ملكه 

وإن .لم يقبل دل على عدم ملكه 

ووجه هذا القول: : هو أنه لما امتنع أن يبقى للميت ملك. وأن الوارث لا يملك 
الإرث» اقتضى أن يكون الملك موقوفا على قبول الموصى له ورده وحقه في القبول باق. ما 
لم يعلم . 

فإن علم. فإن كان عند إنفاذ الوصاياء وقسمة التركة فقبوله على الفور فاقبل» وإلا 
بطل حقه في الوصية. فأما بعد علمه. وقبل إنفاذ الوصايا وقسمة التركة» فمذهب الشافعي 
وقول جميوز أصجابةة أذ القبول”فيه بعل التراعي» لا على القود: فيكون منتدا ها لم 
يصرح بالردء حتى تنفذ الوصاياء وتقسم التركة» لأنه لما لم يعتبر القبول مع الوصية» 
اعتبر عند إنفاذ الوصية . 
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وحكى ابن عبدالحكم عن الشافعي قولاً ثالثاً أن الوصية تدخل في ملك الموصى له 
بغير قبول ولا اختيار» الميراث. 

فاختلف أصحابنا في تخريجه قولاً ثالثاً للشافعي . فخرجه أبو علي بن أبي هريرة وأكثر 
الشاعر ومن أصيعا يا قله تالنا تعليالة المي الع 

وامتنع أبو إسحاق المروزي» وأكثر المتقدمين من أصحابنا من تخريجه قولاً ثالثاً 
وتأولوا رواية ابن عبد الحكم بأحد تأولين : 

إما حكاية عن مذهب غيره. 

وإما على معنى أنه بالقبول يعلم دخولها بالموت في ملكه. 

وفرقوا بين الوصية والميراث». بأن الميراث عطية من الله تعالى» » فلم يراعى فيها 
القبول. 

والوصية عطية من ادمي , فروعي فيها القبول. 

فهذه مقدمات المسألة . 

ل ل ل ل ل 
السيد بها للزوج. 

فلا يخلو حال الزوج من أن يقبل الوصية بها بعد موت الموصي أو يرد. 

فإن رد الوصية ولم يقبلها: فالنكاح بحاله والأمة ملك (لورثة الموصي) وأولادها 
موقوفون لهم . | 

فإن قبل الوصية: فلا يخلو حالها من أن تأتي بولد. أولا تأت فإن لم تأتي بولد 
فالنكاح قد بطل بالملك. لأن النكاح والملك تتنافى أحكامهماء فلم يجتمعاء [وغلب] 
حكم الملك لأنه أقوى. 

فإن قيل بالقبول قد ملك : انفسخ نكاحها حين القبول. وكان الوطء قبله وطناً في 
نكاحء ا 0 شا يد 
0 بيعة المنوك وطنا رفي ماك ا 
الشافعي على هذا القول لأن الوطء قبل القبول وطء نكاح وبعد القبول وطء ملك وهو قبل 
القبول وبعده وطء ملك . وإذا كان بعد الموت؟ ففيه ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنه غلط من المزنى فى النقل. 

والثاني : أنه منقول من القول الأول أنه بالقبول يملك . 
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والثالث: أن معناه: أن الوطء قبل زمان القبول وطء نكاح يعني قبل الموت. 
فصل: وإن أتت بولد. فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تضعه قبل موت الموصى . 

والثاني : أن تضعه بعد موت الموصيء وقبل قبول الموصى له. 

والثالث: أن تضعه بعد قبول الموصى له. 

فأما القسم الأول : وهو أن تضعه قبل موت الموصي فهذا على ضربين: 
أحدهما: : أن يكون موجودا عند الوصية . 

والثاني : أكون عنافنا نيه 





فإن كان نرتعودا عند الوضية» مدن أن :تضعة لآقل من ننه اشير عر عن الرضزة “فقاية 
قولان من اختلاف قوليه في الحمل هل له حكم أم لا 

فإن قيل لا حكم له: فالولد مملوك للموصي ومنتقل عنه إلى ورثته؛ وإن قيل للحمل 
حكم فهو للموصي لهء وكأن الموصي وصى له بالأم والولدء ثم قد أعتق الولد عليه 
بالملك. وصار له ولاؤٌه. 

ولا تصير أمه به أم ولد لأنها ولدته من نكاح . ويعتبر في الثلث قيمة كل واحد من 
الأم والولد يوم موت الموصي . 

وإن كان حادثاً بعد الوصية» مكل أن تضعه ليحة أشهر فضاقدا من حي اللوصضية فهو 
مملوك للموصي قولاً واحداً ومنتقل عنه إلى ورثته . 


فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن تضعه بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له 
فهذا على ثلاثة أضرب: 

أحدها : : أن يكون موجوداً عند الوصية . 

والثاني : أن يكون حادثاً بعد الوصية وقبل موت الموصي 

والثالث: : أن يكون حادثا بعد موت الموصي» رق قر المومتن له 

فإن اذا موي عند الوشيية» فهو ان اتشعة لاقن موديةة اسورد هن الوصيية 

ففيه قولان بناء على اختلاف قوليه في الحمل هل له حكم أم لا؟ 

فإن قلنا: للحمل حكم : فالوصية بهما معاً. وفيما تقوم عليه وجهان حكاهما ابن 
و ش 

أحدهما: تقوم عليه الأمة حاملاً. يوم موت الموصي». فإن خرجت قيمتها كلها من 
الثلث: صحت الوصية بها وبولدها. 

وإن خرج نصفها من الثلث . 

كان له افيف لها 
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والوجه الثاني : أنه تقوم الأم يوم موت الموصي . ويقوم الولد يوم ولد. ويعتبر قيمتهما 
ديعا مر الك فإن احتملهما الثلث صحت الوصية بهماء وإن عجز الثلث عنهماء أمضى 
له من الوصية بهما: قدر ما احتمله الثلث منهما من غير تفضيل . 

ثم إذا صحت الوصية لهماء لاحتمال الثلث لهماء فقد عتق عليه الولد بالملك. وله 
ولاؤه لحدوث عتقه بعد رقه. 

فهذا إذا قلنا إن للحمل حكما. 

وإذا قلنا إن الحمل لا حكم له. ففيه قولان بناء على اختلاف قوليه. في قبول الوصية 

فإن قيل إن القبول هو الملك. فالولد مملوك, وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه ممولك للموصي ومضموم إلى تركته ثم منتقل عنه إلى ورثته . 

والوجه الثاني : أنه حادث على ملك الورثة من غير أن يثبت عليه للموصى ملك . 

وإن قيل إن القبول يدل على تقدم الملك بالموت كان الولد للموصى له. وقد عتق 
عليه بالملك. وله ولاؤه. ولا تكون أمه به أم ولد. وفيما يقوم في الثلث وجهان على ما 
ذكرنا. 

وإ كان الولك خادثاً بعذ الوصية» وقبل الموتء فهو أن تضبعه لأكثر من ستة أشهر من 
حين الوصية» ولأقل من ستة أشهر من حين الموت. ففي الولد قولان بناء على اختلاف قوليه 
في القبول. 

فإن قلنا: إن القبول هو المملك, فالولد للورثة» فإن جعل للحمل حكم. فقد ثبت 
عليه ملكالموصي .ثم انتقل إلى ورثته وإن لم يجعل للحمل حكم ففيه وجهان: 

أحدهما: يكون للموصي وتنتقل عنه إلى الورثة . 
تركته . 

وإن قلنا: إن القبول يدل على تقدم الملك بالموت» فالولد للموصى له وقد عتق عليه 
بالملك: وله ولاؤى ولا تصير الأم به أم ولد وفيما يقوم في الثلث وجهان : 

أحدهما: تقوم الأم حاملاً عند الموت لا غير. 

والوجه الثاني : تقوم الأم عند الموت. ويعوم الولد عند الوضع وتعتبر قيمتها جميعاً من 
الثلث. 1 

وإن كان علاثاً يعن موت الموض + وقبل قبول الموضى ل كيبو أن عفن كدر من 
ستة أشهر من حين موت الموصي . 
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فإن قيل: إن القبول هو المملك, فالولد مملوك لورثة الموصي لم يجر عليه للموصي 

ملك وجهاً واحداً. 

وإن قيل إن القبول يدل على تقدم الملك بالموت». فالولد حر لم يجر عليه رق» ولا 
ولاء عليه وقد صارت الأم به. أم ولد لأنها علقت به في ملك الموصى لهى ولا يقوم الولد 
عليه في الثلث وجها واحداء لأنه لم يجر عليه رق» وإنما تقوم الأم عند الموت. وقد كانت 
عنده حائلا . 

فضل: وأما القسم الثشالث: وهو أن تضعه بعد قبول الموصى له. فهذا على أربعة 

أحدها : أن يكون موجوداً عند الوصية . 

والثاني : أن يكون حادثاً بعد الوصية وقبل موت الموصي . 

والثالث : أن يكون حادثاً بعد موت الموصي وقبل القبول. 

والرابع "أن كو عاد بنك الفجويت 

فإن كان موجوداً عند الوصية» مثل أن تضعه لأقل من ستة أشهر من حين الوصية بالولد 
للموصى له على القولين معاً سواء قيل إن للحمل حكم, أو قيل إنه يكون تبعا. التي 
إن له حكماء فهو مع الأم موصى بهما. 

ون قز يكوة تع مكمه تر بعال الولادة» وهو مولود في ملك الموصى له وإذا 
كان له فقد عتق عليه بعد رقهء» فله ولاؤى فلا تكون أمه به أم ولد. 


اليا 





ون كان شاد" يعد الوضية وقبل الموت : فهو أن تضعه لأكثر من ستة أشهر من وقت 
الوصية» ولأقل من ستة أشهر من حين الموت ففيه قولان: 

أعذهما : أنه مملوك الموضى :وعدا عن 'القول الذئ يقول إن الحمل حكماً: 

والقول الثاني : إنه للموصى له. إذا قيل إن الحمل تبع . 

ع ل 1 سنن 

أحدها: ال لي لم يجر عليه [حكم] رق» ايا ولد. 

والقوان النان .ند يعد رده "وعدي لولاا ده 0 

وعدا على القول الذى إيجعله بالقبوق عالكاء ويجعل الحمل شعا. 

والقول الثالث: أنه مملوك لورثة الموصي دون الموصى له 

وهذا على القول الذي يجعله بالقبول مالكاً. ويجعل للحمل حكماً. 


ا المصايا ا ا 

هكذا: لوولدت أولاداً؛ وكان بين أولهم وآخرهم أقل من ستة أشهر فحكمهم حكم 
الولد الواحد, لأنهم من حمل واحد. 

ولو كان بين بعضهم وبعضهم ستة أشهر لاختلف حكمهم لاختلاف حملهم وإن كان 
يحاذنا عد القول كيو]ق تضعه لين أشهز فصاعدا من تحين قبوله ؛ فهذا حر الأصل». لم يجر 
عليه رق. ولا ولاء عليه للأب. وتصير الأم به أم ولد. لأنها علقت به في ملك لا في نكاح . 

مسألة قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ اللُّ تعَالَى : «إِنَ مَات قبْلَ أن يل ويد امون َعَم 
إن َبلُوا فَإِنَمَا مَلْكُوا اكد لابيهة رازلاد ابي الَّذِينَ وَلَدَتْ بَعْدَ مَوْتِ سَيدِهَا أخرارا وَامَهُمْ 
دوه ون رَُوا كوا مَمَالِيكَ وَكَرْتُ ما قعنُوا قال الميُ) َوْمَات أبْوهمْ قبل الملّك لم 
بج أن يَمْلِكُوا عنَّهُ مالم يَملِكْ وَمِنْ قَوْلِهِ هل شَوَالَ نم قبل كانت الزّكاء عُلبْه دفن ذللك وليل 
عَلَى أنَّ المِلْكَ مُتَقَدُمُ وَلوْلا ذَلِكَ ما كَانَتْ عَلَيّْهِ زَكَاة ما لآ يَمْلِفُه . 

قال الماوردي : هذا صحيح . وجملته: أن موت الموصي لا يخلو أن يكون في حياة 
الموصى له أو بعد موته. 

فإن مات الموصى له في حياة الموصي. فالذي عليه جمهور الفقهاء أن الوصية له قد 
بطلت. وليس لوارثه قبولها بعد موت الموصي . 

وحكي عن الحسن البصري أن الوصية لا تبطل بموته ولورثته قبولها 

وهذا فاسد من وجهين : أن الوصية في غير حياة الموصي غير لازمة. وماليس بلازم 
من العقود يبطل بالموت. ولأن الوصية له. لا لورثته. وهولا يملك الوصية في حياة 


الموصي . 
أحدها: أن يكون قد رد الوصية قبل موته فقد بطلت برده: وليس لوارثه قبولها بعد موته 
إجماعا. 


والحالة الثانية : أن يكون قد قبلهاء قبل موته. وبعد موكتك الموصى . فقد ملكهاء أو 


وسواء قبضها الموصى له في حياته., أم لاء لأن القبض ليس بشرط في تملك 
الوصية . 

والحال الثالثة : أن يموت قبل قبوله ورده. 
القبول. 


الحاوي في الفقه/ ج8/ م/١‏ 


ل جح 2 يت تت 0 
وقال أبو حنيفة حنيفة : إذا مات قبل القبول. بطلت الوصية له كالهبة. وهذا فاسد: لأآن ما 
امعتفي فى ادركة لع مط بالمرف قدو زان كل مسري اسح به فلك ع 
أن الهبة قبل القبض غير لازمة». فجاز أن تبطل بالموت. والوصية قبل القبول لازمة» فلم 
فلل بالحوتة. 
فصل: فإذا ثنت أن ارقي ل وت الموصى له قبل الرد والقبول» فورثته 
يقومون مقامه في القبول والرد. ولهم ثلاثة أحوال: 
حال يقبل جمعيهم الوصية. وحال يرد - جميعهم الوصية. وحال يقبلها بعضهم ويردها 
فإن قبلوها جميعا: فعلى القول الذي يجعل القبول دالا على تقدم الملك. فالمالك 
للوصية بقبول الورثة. هو الموصى له., لا الورثة . 
فعلى هذا يكون أولاد الأمة أجراراء لأن الأب لا يملك ولده ويجعلها له أم ولد في 
الموضع الذي تصير بالولادة أم ولد 
.- فأما القول:الذي يجعل القبول ملكاً؛ فقذ اعتلفف أصحانبناء هل تدحل الوضية فى 
ملك الموصى له بقبول ورثته أم لا؟ على وجهين: 
أحدهما : وهو قول أبي .علي بن أبي هريرة. وأبو ةاعرو الو كا 
الورثة دون الموصى له. ٠‏ لحدوث الملك بقبولهم . 
فعلى هذا لا يعتق الأولاد الذين ولدتهم بعد القبول. ولا تصير الأمة بهم. أم ولد. لأن 
الأخ يملك أخاه. 
وعلى هذا: لوكانت الوصية مالاً: لم يقض منها ديون الموصى له. 
والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب الشافعي ‏ وبه قال أكثر البصريين وحكاه أبو 
أن الوضية يملكها الموضئ له رول ورته :ون كان القيول سملكا, 
لأنها لولم تدخل في ملكه. لبطلت. لأن الورثة غير موصى لهم. فلم يجز أن يملك 
الوصية من لم يوص له. 
فعلى هذا قد اعتق الأولاد الذين ولدتهم بعد القبول.» وصارت ممن يجب أن تصير به 
وعلى هذا لو كانت الوصية مالا: قضى منها ديون الموصى له. 
فصل: فإذا ثبت حرية الأولاد على ما وصفنا. لم يخل حال الورثة القابلين للوصية أن 
يسقطوا بالأولاد, أو لا يسقطوا. 


الحا 





كتاب الوصايا 

فإن لم يسقطوا بالأولاد. كالأخوة والأعمام, عتق هو والأولاد, ولم يرثواء لأن توريثهم 
مخرج لقابل الوصية من الميراث؛ وخروجهم من الميراث : يبطل قبولهم للوصية. وبطلان 
الوصية موجب لرق الأولاد. وسقوط ميراثهم . فلما أفضى توريثهم إلى رقهم وسقوط ميراثهم 
منعوا الميراث» ليرتفع رقهم . وتثبت حريتهم. كما قلنا في الأخ إذا أقر بابن» أل سيت الاين 

فصل: ولو رد الورثة بأجمعهم بطلت الوصية بردهم لها وكنان الأزلادعيدا للورقة 

قال الشافعي رضي الله عنه: وكرهت ذلك لهم : لما فيه من استرقاق أولادهم. 
وأنهم قد خالفوا ظاهر فعله لو كان حيا. 

فأما إذا قبل بعض الورثة الوصية وردها بعضهم : كانت حصة من رد موقوفة لورثة 
الموصي ء وحصة من قبل أحراراً إن قيل إنهم قد دخلوا في ملك الموصى له : ويقوم ما يفي 
ل ا إن كان موسر يذلك» ويصير جميع الأولاد أحرارا 
ولا تقويم على القابل, لأن العتق كان على غيره. 

وإن قيل إنهم لم يدخلوا في ملك الموصى له لم يعتق شيء من حصة القابل من 
الورثة إذا كان ممن يجوز أن يتملك أولاد الموصى له 

فصل: وإذا كان الموصى له بزوجته مريضاً فقبل الوصية في مرضه المخوف . 

فقد اختلف أصحابنا في أولاده منها: إذا أعتقوا بقبوله. هل يرثونه إذا مات من مرضه 
ذلك؟ فالذي عليه قول الأكثرين منهم : أنهم لايرثونء لأن عتقهم في مرضه بقبوله وصية 
لهم. 0 1 الوصية » وإذا منعوها عادوا رقيقا لا يرثون. فلذلك عتقوا ولم يرثواء 

00 

ولو كان قاله عند الوصية مريضاًء فلم يقبلها حتى مات, ثم قبلها ورثته. بعد موته : 
كان ميراث الأولاد على ما ذكرناء لأنها وصية له فى حال لو قبلها: كان ميراث الأولاد على ما 
ذكرتاء. تكذلك إذا لها ورثته بعل موتة 

ولو كانت الوصية له في صحته فلم يقبلها حتى مات: لم يسقط ميراث هؤلاء الأولاد 
بقبول ورثته . 


1 كتاب الوصايا 


فأما المزني : لج عور اكظارسي اه لجرل بويد لوعاى المع الاك امرض رفير 
أصح القولين والله اعم بالصواب . . 

مسألة : قَالَ الشّافِعيُ رَحِمَهُ اللَهُ َعَالَى : «وَلَوْ َوْصَى بَجَارِيَةٍ وَمَاتَ ثم وَمَبَ لِلْجَارِيَة 
ماثة دِينارٍ وي تسوي مان دِينارٍ وَهِيَ ثُلْتْ مَال المَيّتِ وَوَلَدَثْ ّم قَبِلَ الوَصِيَّة فَالْجَارِيَةٌ لَه 
ولا يَورُفيمَا وهب لَه وَوَلَدَهَا ِل وَاجدَ من قَوْلينِ الأول أن يكُونَ ولَدُهَا وْمَاوَهَبَلََامِنَ 
مِلك المُوصَى هون ها مما أَحرَجَهَا مِنْ مَك إِلَى اميت وَلَه وَلَُّهَا ومَاوْهِبَ لَهَا لله 
حَدَتَ في مِلْكه . وَالْقَوْك الَنِي أن ذَلِكَ مما يَمْلِكُهُ حَادئا بقبُول, او 0 2 
قُولُ به لأنّ المَبُولَ إِنْما هُوَ عَلَى مِلْكِ مُتقَدُم وَلَيْسَ بِمْلِكِ حادث, 





وقد قبل تكو لَهُ ال لجازية وثلت ولدها وثلت عار هيب ها . قال المزني رحمه الله : : هذا 
قَوْلُ بَعْضٍ الكُوفيَينَ. قال أبوحنيفة: تَكُونُ لَهُ الجَارِيَة وَلْتُ وَلَدِمًا. وقال أبو يوسف 
ومحمد بن الحبين : يكون له ثلنا الجارية وتنا ولنافنة: وال المرئ) وأحب إلى فَرل 
الشَافِعِيّ لانّهَا وَولدَهَا عَلَى تبُول. لَك مُنَقَدمٍ قال الحزني) ركه قطع تالفرك: الحانيق إِذ 
الملك مُتَقَدّمٌ وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَقَامَ الوَارث في القبُول مَقَامَ ابه فَالجَارِيةُ لَهُ بِمِلكِ مُتَقَدّم 
وا وََا وُِبَ لها ملك حَادِتٌ بسَبْبٍ متقَنمَ فال المزني) وَيْي في المسآلة الأولى أ 
تكُونَ امرانه آم ود وكيف تَكُونَ ولا بول الوَارثِ الحرارا عَلَى أيهم ولا نَكُونُ أمهُمْ أمّ 
وَلَد لآبيهم وَمُوَيْجِيرُ أن يَمْلِكَ الأ أَحَاهٌ وفي ذَِك دَلِيلُ عَلَى تر كان يلكا عاونا لول 
المَيّتِ لَكَانُوا لَهُ مَمَالِيكَ وََدُ قَطَمْ بهذَا الْمَعْنَى الَّذِي قُلْتُ في كِتَابٍ الرَّكَاةٍ ََهَمْهُ كَدَلِكَ 
نجدّهُ إِنْ شَاءَ اللّهُ تَعَالَى». | 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا وهب للجارية الموصى بها مال وولدت أولاداً من 
رق لم يخل حال أولادهاء وما وهب لها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون في حياة الموصي, فهو ملكه وصائر إلى ورئته بعد موته ومحسوب 
فق ثلتيالتركة. 

والقسم الثاني: أن يكون حادثاً بعد قبول الموصى له. فذلك ملك له. لحدوثه بعد 
استقرار ملكه . 

والقسم الثالث: أن يكون حادثا بعد الموت. وقبل القبول. فيكون على القولين في 
القبول. فإن قيل إن القبول هو المملك فذلك ملك الورثة» دون الموصى له. وهل يحتسب 
به عليهم من ثلثي التركة؛ على وجهين من اختلاف ما ذكرنا من الوجهين في الموصى به قبل 
القبول» هل يكون باقياً على ملك الميت أو متنقلاً إلى ورثتهء فإن جعلناه ه باقيا على ملك 


الميت» كان ما حدث من الهبة والأولاد محسوب على الورثة . 





كتاب الوصايا 


وإن جعلناه متنقلا إلى الورثة لم يحتسب على الورثة . 

فهذا حكم القول الذي يجعل الوصية بالقبول مملكة . 

وإن قبل : إن القبول يدل على تقدم الملك بالموت. فأولاد الجارية وما وهب لها ملكا 

إلا أن الشافعى قال على هذا القول وإن ردها فإنما أخرجها من ملكه. إلى الميت وله 
ولدها وما وهب لها. 

واختلف أصحابناء فكان بعضهم يجعل ذلك خارجاً على القول الذي رواه عنه ابن 
عبد الحكم. أن الوصية تدخل في ملك الموصى له بالموت كالميراث. فكذلك إذا رد 

وقال آخرون: بل هذا خارج منه على القول الذي يجعله بالقبول مالكاً من حين 
الموت. 

واختلف من قال بهذا في تأويل كلامه على وجهين : 

أحدهها : أن معناه وإن رد فكأنما أخرجها من ملكه. لأنه قد كان له أن يتملكهاء فإذا 
ردهال فقد أبطل ملكه. 

وقوله : «وله ولدها وما وهب لها) . 

والوجه الثاني : أنه محمول على أنه قبلها ثم ردها بالهبة. هذا جواب أبي علي بن أبي 
هريرة فهذا شرح مذهب الشافعي في كسبها وولدها. 

وقال أبو حنيفة : «للموصى له الجارية» وثلث ولدهاء ذلك ارقت لما علد نا 
يجوز أن يملكها الموصى له بالوصية إلا ما صار للورثة مثلاه» وقد صار إليهم مثلا الجارية 
له من ذلك ثلثه. وللورثة ثلثاه. 

وقال أبويوسف ومحمد: له ثلثا الجارية» وثلثا ولدها وكسبها. 

ولحت اعرف تدليل تاذ ما ذكزاة وكاذ هدي التتعي فاسس لآن الكس و الوزن 
تبع لمالك الأصل فإن كانت الجارية عند حدوث النماء والمكسب بعد الموت وقبل القبول 
ملكا للورثة : فلهم كل الكسب ولا يجوز أن يملك منه الموصى له شيئا . 

فأما تبعيض الملك فى النماء والكسب من غير تبعيض ملك الأصل وجه له وليس 


22207ب 75522227767 67 ينا ين اونا 
بلازم أن يملك الورثة مثلي ما يملكه الموصى لهء بعد استقرار ملكه. كما لا يلزم فيما 
حدث من ذلك بعد القبول» وإنما يلزم ذلك فيما ملك من تركة بينهم . 

فضسل: فأما ما لآ ينمز من الزيادة: كالسمر وزنادة اليدن» إذا'حدتث بعت ميوت 
الموصي وقبل قبول الموصى له. فهو للموصى له. ومحسوب عليه من الثلث, لأن ما اتصل 
من الزيادة تبع لأصله يتنقل مع الأصل. إلى حيث انتقل . 

فصل: فأما الوصية إذا ردها: فللموصى له في ردها أربعة أحوال7؟ : 

أحدها : : أن يردها في حياة الموصي . فلا يكون لرده تأثير كما لا يكون لقبوله له لو 
قبل :فى ذه البجال تأثيرا خ وغخالك فيه خلافاً يذاكزة بعف. 

والحال الثانية : أن يردها بعد موت الموصي .ء وقبل قبوله: فالرد صحيح قد أبطل 
الوصية. ورد ذلك إلى التركة. ولا يعتبر فيه قبول الورثة. ويكونوا فيه على فرائضهم 

فإن قال: ردت ذلك لفلان. 

قال الشافعي في الأم : احتمل ذلك معنيين : 

أحدهما: وهو أظهرهماء أن يريد لرضا فلان؛ أو لكرامة فلان» فإن أراد ذلك» صح 
الرد. وبطلت الوصية؛. وعادت إلى التركة . 

والثاني: أن يريد بالرد لفلان: هبتها له فلا تصح هبته لها قبل القبول لأنه لم يملكها 
بعلك. 
ش ولو قبلها: صحء إذا وجدت فيها شروط الهبة» ولا يكون فساد هذه الهبة مبطلاٌ 
للوصية. ومانعا من قبولها. لأن هبته لها إنما اقتضت زوال الملك بعد دخولها فيه . 

والحال الثالثة: أن يردها بعد قبول الوصية وقبل قبضها ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه لا تصح إلا بلفظ الهبة إيجاباً وقبولاً. لدخول الوصية في ملكه بالقبول. 

فعلى هذا تعود الوصية للورئة خصوصاً دون أهل الدين والوصاياء ويكون الذكر 
والأنثى فيها سواء. لأنها هبة لهم محضة. 

والوجه الثاني : أنه يصح ردها بلفظ الرد دون الهبة. » لكن لا يتم إلا بالقبول» لأنها وإن 
دخلت في ملكه. فهي كالاقالة. 

وإن كان ملك المشتري فيها ثابتاً. فإنه ينتقل بغير لفظ الهبة. لكن لا بد فيها من 
قبول» كذلك الوصية بعد القبول. 

فعلى هذا : تعود بعد الرد والقبول.تركة» يجري فيها حكم الدين والوصاياء وفرائض 
الورثة . 00 

والوجه الثالث: أنها تصح بالرد من غير قبول لأنها:وإن كانت ملكا للموصى له 
بقبولها. فملكه لها قبل القبض. غير منبرم. فجرت مجرى الوقف إذا رده الموقوف عليه بعد 
يب 
)١(‏ ذكرثلاثة أحوال. 


فين اانا 1 


صح رده. ولم يفتقر الرد إلى القبول. وإن كان ملكاًء. ثم تكون الوصية بعد الرد تركة . 
قضبل 4 و إذا: وه" الوصينة نجناولل "ل ملع 'الردة.: 
نمريملك ذلك المال» ولم قبطل بحقه في الؤضية بالره: 
0007 
وهذا خطأ فى الموضعين : لأن أخذ العوض على ما لم يستقر ملكه عليه باطل كالبيع 
والله أعلم -. 
لفان الشركة ع تار اترولتو ارو 4 الاق تع ار 





قال الماوردي : إذا أوصى له بثلث دار هو في الظاهر مالك لجميعهاء فاستحق ثلثا 
الدارء وبقي على ملك الموصي ثلثها. 

فالثلث كان الموصى له إذا احتمله الثلث. وهو قول الجمهور. وقال أبوثور: يكون له 
ثلث الثلثء» استدلالاً بأنه: لما أوصى له بثلثهاء وهو في الظاهر مالك لجميعهاء 
تناولت الوصية ثلث ملكه منهاء فإذا بان أن ملكه منها الثلث» وجب أن تكون الوصية 
بغلث الثلث» لأنه كان ملكه منهاء كمن أوصى بثلث مالهء وهو ثلاث مائة درهمء 
فاستحق منها مائتان كانت الوصية بثلث المائة الباقية . 


وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن ما طرأ من استحقاق الثلثين» ليس بأكثر من أن يكون عند الوصية غير 
ملكه للثلثين. وقد ثبت أنه لو أوصى له بثلث دار قدر ملكه: كان له جميع الثلث إذا احتمله 
الثلثء. كذلك إذا أوصى له بثلثها.ء فاستحق ما زاد على الثلث منها. 

والثاني : هو أن رفع يده بالاستحقاق كزوال ملكه بالبيع وقد ثبت أنه لو باع بعد الوصية 
الوصية بالثلث الباقي بعد المستحق. وليس لما ذكره من الاستدلال بثلث المال وجه. لأن 
الوصية لم تعتبر إلا في ثلث ملكه, وملكه هو الباقي بعد الاستحقاق. 

ولو فعل مثل ذلك في الوصية بالدار فقال: قد أوصيت لك بثلث ملكي من هذه الدار 
فاستحق ثلثاها كان له ثلث ثلثها الباقي والله أعلم . 

فصل: فإذا تقرر أن له جميع الثلث بعد استحقاق الثلثين» فقد قال الشافعي في 
الوصايا في كتاب «الأم» بعد أن ذكر مسألة الاستحقاق: 


«ولو أوصى بالثلث من دار أو أرض» فأذمب السيل ثلثيهاء وبقى تلثهالء فالثلث الباقى 


سل ءفطلللإسععع للب كتاب الوصايا 


للموصى له إذا خرج من الثلث وقيل إن الوصية موجودة. وخارجة من الثلث. أه 

فسوى الشافعي بين استحقاق الثلثين مشاعاً. وبين ذهاب ثلثها بالسيل تجوزاً في أن 
الوصية تجوز بالثلث الباقى بعد الاستحقاق والتلف بالسيل. 

والذي أراه الفرق بين المسألتين من أن استحقاق الثلثين لا يمنع من إمضاء الوصية 
بالثلث الباقى كله . 

وذهاب الثلثين منها بالسيل يمنع أن تكون الوصية بجميع الثلث الباقي ويوجب أن 
ا ا 
1 ل ل ل ده 
الجميع باقيا. 

الأترئ لو أن ريخلا اشترى من رجل تف واوجميتها يدهع كم امتح بعد الشسراء 
نصفها: كان النصف الباقي هو المبيع منهاء ولو لم يستحق نصفها ولكن أذهب السيل 
نصفهاء كان للمشتري نصف ما بقى بعدما أذهبه السيل منها 

فإن قيل: فليس لو أوصى له برأس من غنمه فهلك جميعها إلا رأسأ منها بقي : فإن 
بالسيل مثل ذلك؟ . 

قيل الوصية برأس من غنمه يوجب الإشاعة في كل رأس منها وإنما جعل إلى الوارث 

وليس كذلك الوصية بثلث الدارء لأن الثلث شائع في جميعها فافترقا. 

فإذا تقرر ما وصفته من مذهب الشافعي في التسوية بين الاستحقاق والتلف. وما رأيته 
من الفرق بين الاستحقاق والتلف. تفرع على ذلك ما يصح به الجوابان. 

فمن ذلك أن يخلف رجل ثلاث مائة درهم. وثلاثين ديناراً وقيمتها ثلاث مائة درهمء 

فإذا أراد الورثة أن يعطوه ثلث الجميع من أحدهماء لم يكن ذلك لهم لأن الموصي 
جعله في الجميع مشاركا [لهم]. 


فلو تلف من الدنانير عشرون. وبقى منها عشرة : 
كان له ثلث العشرة الباقية» وثلث الثلاث ماثة درهم كلها. 


كتاب الوصايا 5 


فأما إذا أوصى لرجل بثلث الدنانير بعينهاء وأوصى لآخر بثلث الدارهم بعينهاء. فهلك 
من الدنانير عشرون» وبقي منها عشرة وسلمت الدراهم كلها. 

فعلى الوجه الذي أراه: أنه يكون للموصى له بثلث الدنانير ثلث العشرة الباقية وهو 
ثلاثة دنانير وثلث دينار. 

وللموصي بثلث الدراهم., ثلث الثلاث مائة وهو مائة درهم . 

وعلى [الظاهر] مما قاله الشافعي, يكون للموصى له بثلث الدنانير من العشرة الباقية 
ستة دنانير وثلثي دينار. 

ويكون للموصى له بثلث الدارهم من جميع الثلاث مائة ستة وستون درهماء وثلثا 
درهم قيمة الجميع ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار. ويبعق مع الورثه ثلانه دنائير وثلثك» ومائتان 
وثلاثة وثلاثون درهما وثلث. وقيمة الجميع ستة وعشرون دينارا وثلشا دينار, وهوضعف ما 
صار إلى الموصى له. 

وحكذ لرفادت الرمصان ارج اعد 

ووجه العمل في ذلك أن يقال: الوظكان تسادل حعقوين دارا موسين دارا فإذا 
تلف من التركة عشرون ديناراً فهو ثلث التركة» ويرجع النقص على الوصيتين معاً دون 
أحدهماء فنقص من كل واحدة منهما الثلث. 

فالموصى له بثلث الدنانير كان له قبل التلف عشرة دنانير» فصار له بعد التلف ثلثاهاء 
وذلك ستة دنانير وثلثا دينار» وللموصى له بثلث الدارهم. كان لف قبل التلف مياله فرعم 
فصار له بعد تلف الدنانير ثلثا الدراهم , وذلكومعة وبعون درهماء وثلثا درهم . 

وعلى هذا: لو أوصى لرجل بسدس الدراهم بأعيانها. وسدس الدنانير بأعيانها, 
والتركة بحالها كيان لحمل دادر وحمنيون درهنا » فلو تلف من الدارهم مائتا درهم 
وبقيت مائة درهم مع جميع الدنانير» وهي ثلاثون ديناراً. فعلى الوجه الذي رأيته: يكون 
للموصى له خمسة دنانير وستة عشر درهما وثلث درهم. وهو سدس كل واحد من المالين. 

وعلى الظاهر من مذهب الشافعي » يكون للموصى له ثلاثة دنانير وثلث دينارء» وثلاثة 
ثلاثون درهماً وثلث درهم . 

لكنه يتفض احد'الماليق زاجعا إلى العاليق: وقد نقصن'القلك من الوصية سدس 
كل واحد من المالين الثلث . 

فصار مع الموصى له ثلاثة دنانير وثلث دينار» وثلاثة وثلاثون درهم وثلث درهم قيمة 
الجميع ستة دنانير وثلثا دينار» وذلك سدس الأربعين الباقية من التركة عينا وورقا. 

فصل: في خلع الثلث 
قال مالك بن أنس رحمة الله عليه : 





5ن ل للللل7 + ____سسسصججججججججججججسسسجٍجججي عيبي الوضايا 

«إذا أوصى الرجل بمائة ديناز له حاضرة؛ وترك غيرها ألف دينار ديناً غائبة : فالورثة 
بالخيار ب بين إمضاء الوصية بالمانة كلها عاجبلة سواء أمضى الدين وسلم الغائب أم لاء وبين 
أن 0 ثلث المائة 00 0 الدين عن الجا الغائب» وود ا له بالماثة 
لد تلكا ماله ا لكر ا م 
عليةف هذا القولن ١ ١‏ 

واستدل إسماعيل بن إسحاق بأن تعيين الموصي للمائة الحاضرة من جملة التركة 
الغائبة, بمنزلة القبول للجاني التعاح امي وار مجدعا دروي لوي ارد 
جنايته أو تسليمه . 

فهذا مذهب مالك 0 

ومذهب الشافعي : أن الموصى له ثلث المائة الحاضرة, وثلشاها الباقى موقوف على 
ا ل ا ا عا الموصى له. وإذا قبض الدين 
ووصل من الغائب ما يخرج المائة كلها من ثلثه 0( أمضيت الوصية بجميع المائة. 


وإن وصل ما يخرج , بعضها: أمضى قدر ما احتمله الثلث منها. فإن برىء الدين 
وقدم الغائب: استقرت الوصية في ثلث المائة الحاضرة» وتصرف الورثة في ثلثينهاء 
يت اا 


الموصى رةه ور 
أحدهما: يمكن من .التصرف فيها لأنه ثلث محض . 


والوجه الثاني : يمنع من التصرف فيها لأنه لا يجوز أن يتصرف الموصى له فيما لا 
يتصرف الورثة في مثليه. وقد منع الورثة من التصرف في ثلث المائة الموقوف, فوجب أن 

بس العردى لين التعتر د ان ال مقي 

والدليل على :فساو مالذفب اليدمالك: 

أنه يأول إلى أحد أمرين بمنع الوصية منها لأنه إذا خير الورثة بين التزام الوصية في 
ثلث كل التركة أو إمضاء الوصية في كل المائة . 


فكل واحد من الأمرين حارج عن حكم الوصية, لأنهم إذا اختاروا منعه من كل 
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وإن اختاروا ألا يعطوا ثلث التركة. فقد ألزمهم إمضاء الوصية بكل المائة. فعلم فساد 
[دليل] مذهبه بما يأول إليه حال كل واحد من الخيارين . 

وأما جعلهم تعيين الوصية بالمائة الحاضرة». أدخل ضررء فالضرر قد رفعناه بوقف 
الثلثين فعلى قبض الدين. ووصول الغائب. فصار الضرر بذلك تفضا وإذا زال الضرر 
ارتفعت الجناية منه فبطل الخيار فيه . 

فإذا تقرر ما وصفناه يفرع على ذلك : 

أن يوصي بعتق عبد حاضر وباقي تركته التي يخرج كل العبد من ثلثها دين غائب 
فيعتق في العبد ثلثه ويوقف ثلثاه على قبض الدين ووصول الغائب. 
وهل يمكن الورثة في خلال وقف الثلثين الموقوفين من العبد أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يمكنون من ذلك لثلا يلزمهم إمضاء الوصية بما لا ينتفعوا بمثليه وهذا على 
الوجه الذي يقول إن الموصى له بالمائة إذا وقف ثلثيها منع من التصرف في ثلثها اعتبارا 
بالتسوية . 

فعلى هذا إن تلف الدين. وتلف الغائب. استقر ملكهم على ما وقف من ثلثيه وجاز 
أخذه من كسبه وأجرة خدمته., وليس للورثة أن يرجعوا على البعد بما أنفقوه عليه, أو 
استخدموه. لأنه قد كان لهم إجازة عتقه. فصاروا متطوعين بالنفقة عليه . 

والوجه الثاني : أنهم يمنعون من ذلك. كما يمنعون من التصرف بالبيع؛ لأن الظاهر 
نفوذ الوصية بعتقه. وهذا على الوجه الذي يجوز للموصى له التصرف فى ثلث المائة. وإن 

فعلى هذا إن برىء الدين وتلف الغائب: رق ثلثاهى وزع الورثة بثلنى كسبه . 


فصل: في الوصية بالعين والدين 
وذ هتاف دل وفرك البو و لك فش« دراهو فيد ) بوفقيرة ورا دوا على امد 
الاين وأوصى لرجل بثلث ماله : فللموصى له الثلث. ثلث العين وثلث الدين فيصير ذلك 
بينهم على ثلاثة أسهم. سهم للموصى له. ويبقى سهمان بين الابنين. 
أحدهما: أنهم يشتركون في العين والدين فلا يستوفي من عليه الدين حقه من الدين 
لاستحقاق التسوية بينهم في العين والدين كما لو كان الدين على أجنبي . 


كتاب الوصايا 


فعلى هذا تكون العشرة العين بينهم أثلاثاً. يأخذ الموصى له ثلثهاء ثلاثة دراهم 
وهوقدر حقه. ثلاثة دراهم وثلث ويبقى عليه ستة دراهم وثلثان منها ثلاثة دراهم وثلث 
الحسن:. 

والوجه الثاني: أن من عليه من الابنين يستوفى حقه منه. ويختص بالعين الموصى له 
والابن الذي ليس عليه دين. وهذا اختيار ابن سريج . وعليه فرع ١‏ لأنه لا معنى لأن يأخذ من 
عليه الدين من التركة ما يلزم رده إلى التركة.» ويجعل بدل أخذه بقدر حقه ورده قضاها من 


ديله . 


ليلكا 





فعلى هذا يكون وجه العمل فيه: أن تكون التركة وهي عشرون ديناراً عيناً وديناً بيهم 
على ثلاثة أسهم. يستحق بكل سهم منها في التركة ستة دراهم وثلثان» فيبرأ من عليه الدين 
من قدر حقه وهو ستة دراهم وثلثان. من الدين عليه. ويبقى عليه ثلاثة دراهم. وثلث. 

وتقسم العشرة العين بين الموصى له والابن الآخر بالتسوية. فيأحذ الموصى له 
خمسةع ويبقى له من استكمال الثلث. درهم وثلثان. يرجع به على من عليه الدين. ويأخذ 
الابن الآخر خمسة. ويرجع بباقيى حقه. وهودرهم وثلثان. على أخيه. وقد استتوفوا جميغا 

فعلى هذا: لو كانت الوصية بالربع والتركة بحالها. قيل التركة في الأصل على أربعة 
يخرج الكسر منها فتقسم العشرون العين والدين على ثمانية أسهم. سهمان منها للموصى له 
بالريع , وثلاثة أسهم لكل ابن فيسقط من دين من عليه الدين قدر حقه من جميع التركة وهو 
ثلاثة أثمان العشرين» سبعة دراهم ونصف» وتقسم العشرة العين بين الموصى له والابن 
أسهم منها ستة دراهم , ويبقى على صاحب الدين درهمان ونصف وهي بين أخيه والموصى 
له على خمسة أسهم منها لأخيه ثلاثة أسهم. درهم ونصف. ينضم إلى ما أخذه من العين 
وهوستة. تصير سبعة دراهم ونصف وهو جميع حقه. 


وللموصى له من بقية الدين سهمين. درهم واحدء ينضم إلى ما أخذه من العين وهو 
أربعة, تصير خمسة دراهم وهم جميع الربع الذي أوصى له به. 

وعلى هذا: لو كانت الوصية بالخمسء» كانت التركة على خمسة أسهمء منها سهم 
للموصى لهء وسهمان لكل ابن فيأخذ صاحب الدين سهمين من دينه وهو ثمانية دراهم. 
ويبقى عليه درهمان وتكون العشرة العين بين أخيه والموصى له ثلاثة أسهم. سهمان للأخ» 
ستة دراهم وثلثان. وسهم للموصى له. ثلاثة درأاهم وثلث . ويكون الدرهمان الباقيان على 
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صاحب الدين بين أخيه. والموصى له على ثلاثة. ثلثاه لأخيه وهو درهم وثلث ويصير مع ما 
أخذه ثمانية دراهم, وثلثه للموصى له وهو ثلثي درهم . يصير مع ما أخذه أربعة دراهم . ثم 

و المسألة الثانية : أن يكون على الابن مع دين أبيه. عشرة دراهم دين لأجنبي , وقد 
فلس بها في حال خياة الأب : 

ففيما يستحقه الابن من العشرة العين وجهان ذكرهما ابن سريج : 

أحدهما: أنه يختص بها أخوة الموصى له. دون غريمه لأنه قد أخذ منها بإزائه من 
دينه» فيكون الجواب على ما مضى .ء ويبقى عليه دين ن الغريم بكماله. 

والوجه الثاني : أن حقه من العين مال مكتسب,. فلا يختص به بعض الدين ويستوي 
فيه شركاؤه والغريم . 

ويشبه أن يكون تخريج هذين الوجهين من اختلاف قوليه في الشفعة, إذا ورث 
الأخوان داراء ثم مات أحدهما وخلف ابنين» فباع أحد الابنين حقه في الدار ففي مستحق 
الشفعة قولان : 

أحدهما: أنها لأخيه والموصى له دون عمه. 

والثانى : أن الشفعة بين أخيه وعمه 

فعلى هذا تكون حصة صاحب الدين بين أخيه والموصى له وغريمه . 

فإذا قيل بهذا الوجه. فطريق العمل به أن يقال ارام عداتي بوانت د ددر 
ثلاثة دراهم وثلث قدر حقه منهء عليه ثلثاه ستة دراهم وثلثان ثم تقسم العشرة العين أثلاثاً 
ويأخذ كل واحد من الموصى له والأخ ثلثها ثلاثة دراهم وثلث» ويبقى ار 
حصة صاحب الدين» فتقسم بين غرمائه على قدر ديونهم. والذي عليه لأخيه ثلاثة دراهم 
وثلث قدر ميراثه من دينه. وللموصى له ثلاثة دراهم وثلث قدر الوصية له من دينه. وعليه 
لغريمه عشرة دراهم, فتقسم الثلاثة والثلث بينهم على خمسة أسهم. ويأخذ الأخ بسهمه 
منهاء ثلثي درهمء ويبقى له درهمان وثلثان. ويأخذ الموصى له بسهم منها ويبقى له درهمان 
وثلثان, ويأخذ الغريم بثلاثة أسهم منهاء درهمين» ويبقى له ثمانية دراهم . 

تيطع على هذا آن شرك عشرة عدا :وعشيزة ديعا على ابعد انني ولا رارك له 
غيرهماء ويوصي لرجل بثلثي دينه. فتقسم العشرة العين نصفين., يأخذ الابن الذي لا دين 
عليه نصفها خمسة. ويبقى خمسة هي حصة الابن الذي عليه الدين. فتصرف فيما يستحق 
عليه من دينه, وفي مستحقها وجهان حكاهما ابن سريج بِنِيًا على الوجهين الماضيين : 

أحدهما : أنها تقسم بين أخيه. وبين الموصى له بثلثي الدين على قدر حصتهماء 
وذلك على خمسة أسهم. لأن الباقي لأخيه. درهم وثلثان وللموصى له بثلث الدين ستة 
دراهم وثلثان. فيكون للأخ سهم من الخمسة ويأخذ به من الخمسة درهماً واحداًء ويبقى 





7 ا لاس تي سيت كانت الورضاياً 


من حقه ثلث درهم. ويرجع به على أخيه. ويكون للموصى له أربعة دراهم من خمسة. 
ويأخذ بها من الخمسة أربعة دراهم, ويبقى له من وصيته درهمان وثلثان. ويرجع بها على 
الذي عليه الدين» وقد برىء الذي عليه الدين من ستة دراهم وثلثين. 

والوجه الثاني : أن الخمسة العين التي هي حصة الابن الذي عليه الدين من العين 
مختص بها الموصى له بثلثي الدين دون الأخ. لأنه قد صار إلى الأخ منها أربعة. للموصى 
له من بقية ثلثي الدين درهم وثلثان. ويرجع به على من عليه الدين. ويبقى للآخر درهم 
وثلثان» يرجع به على أخيه . 

وفي هذا الفصل من دقيق المسائل فقه وحساب. وما أغفلناه كراهة الإطالة والضجر 
(والله المعين وبه التوفيق) . 
٠‏ مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله نعَالَى : «وَلَو أَوْصى بعل للْمَسَاكِينَ نُظِرَ إلى مَالِه 


0 اتير 


لقسم م ثلثه في ذْلِكَ البَلد. 


قال الماوردي: ولو أوصى بثلثه للمساكين دخل معهم الفقراء» ولو أوصى به 
للفقراء دخل معهم المساكين. 
بينهما بالذكرعاه. 

فالنقزز نحي الذئ اماك لنت ولا سي 

والمسكين : هو الذي له مال أو كسب لا يغنيه . 

فالفقير أسوأ حالا من المسكين على ما يستدل عليه في قسم الصدقات . 

فإذا أوصى بثلث ماله للمساكين. 

قوتي كان ساعد امن المساكين أو من الفقراء والمساكين . أو من الفقراء دون 
المستاكيخ. 2" ' 

وهكذا إذا أوصى بثلث ماله للفقراء . 

قسم في ثلاثة فصاعدا من الفقراء؛ أو من المساكين والفقراء؛ أو من المساكين دون 
الفقراء. لأن كلا الصنفين في الانفراد واحد. 

ثم قسم ذلك بينهم على قدر حاجاتهم فإن كان فيهم من يستغني بمائة ومنهم من 
يستغني بخمسين أعطى من غناه مائة سهمان وأعطى من غناه خمسين سهماً واحدا. 

ولا يفضل ذو قرابة بقرابته» وإنما يقدم ذو القرابة على غيره إذا كان فقيراً لقرابته لأن 
للعطية له صدقة. وصلة. وما جمع ثوابين كان أفضل من التفرد بأحدهما. 

فإذا صرف الثلث في أقل من ثلاثة من الفقراء والمساكين ضمن . 





كتاب الوصايا ا" 





أحدهما: وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب الأم: أنه يضمن ثلث الثلثء, لأن 
أقل الأجزاء ثلاثة. والظاهر مساوتهم فيه . 

والوجه الشاني: أنه يضمن من الثلث قدر ما لودفعه إلى ثالث أخرء فلا ينحصر 
بالثلث» لأن له التسوية بينهم والتفضيل . 

ولو كان اقتصر على واحد. فأحد الوجهين أنه يضمن ثلثي الثلث. 

والوجه الثاني : أنه يضمن أقل ما يجزئه في الدفع إليهما. 

فلو أوصى بثلث ماله للفقراء والمساكين: ا ات 
السدس إلى الفقراء. وأقلهم ثلاثة. وإن صرفه في أحد الصنفين : ضمن السدس للنخصف 
الآخر وها واعندا . 

ثم عليه صرف الثلث في فقراء البلد الذي فيه المال. دون المالك. كالزكاة, فإن 
تفرق ماله: أخرج في كل بلد ثلث ما فيه» فإن لم يوجدوا فيهء نقل إلى أقرب البلاد 
إليه كما قلنا في زكاة المال. فأما زكاة الفطر ففيه وجهان: 


أحدهما: أنها تخرج في بلد المال. دون المالك كزكاة المال. 

والوجه الثاني : أنها تخرج في بلد المالك. دون المالء لأنها عن فطرة بدنه. وطهور 

فإن نقل الزكاة عن بلد المال إلى غيره كان في الإجزاء قولان . 

فأما نقل الوصية : فقد اختلف أصحابنا : فمنهم من خحرجه على قولين كالزكاة ومنهم 
من قال يجزىء قولاً واحداً. وإن أساء, لأن الوصية عطية من آدمي فكان له أن يضعها حيث 
قبا 
0 ول واحداً. ل" ال 0 

والفرق بينهما: أن من تعين بالعطية لم يملك إلا بهاء ومن تعين بالوصية ملك بها. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ اللَّهُ َعَالَى : و«وَكَذَلِكَ لَوْ أَوْصَى لِغَازِينَ في سَبيل الله 
فَهُم الَْذِينَ مِنْ البلد الْنِي به ا 

قال الماوردي : وهذا صحيح : إذا جعل ثلث ماله مصروفاً في الغارمين. 

والغارمون ضربان : ضرب استدائوا و في المصالح العامة كتحمل للدية «العمد) أو غرم 
مال في إصلاح ذات البين» أوقس الححء أن إملام يليم 

فهذا الصنف من الغارمين, لا يراعى فقرهم. ويجوز أن يعطوا مع الغنى . 


يفف كتاب الوصايا 





والضرب الثاني : أن يستدينوا في مصالح أنفسهم. فيراعى فيهم الفقر. ولا يجوز أن 
يعطوا مع الغنى والقدرة. 

ثم ينظر فيما استدانوا: فإن كانوا صرفوه في مستحب أو مباح: أعطواء وإن صرفوه في 
معصية : فإن لم يتوبوا منها لم يعطواء لما في إعطائهم من إعانتهم عليها وإغرائهم بها. 

وإن تابوا ففي إعطائهم وجهان : 

أحدهما: «لا يعطون) لهذا المعنى . 

والوجه الثاني : : يعطون لارتفاعها بالتوبة. 

وأقل ما يصرف الثلث في ثلاثة فصاعداً في الغارمين» وأي الصنفين أعطى منهم 
أجزأ ويكون ما يعطيهم بحسب غرمهم » قال الشافعي : «ويعطي من له الدين عليهم. 0 
إلي » ولو أعطوه في دينهم» رجوت أن يسع» . 

فإن صرفه في اثنين: غرم للثالث., وفيه وجهان: 

أحدهما: يضمن ثلث الثلث. 1 

والثاني : أنه يضمن أقل ما يجزئه أن يعطيه ثالثا ويكون ذلك خاصا بغارمي بلد المال» 
ومن كان منهم ذا رحمء أولى لما في صلتها من زيادة الثواب.» فإن لم يكونوا فجيران المال» 
لقوله تعالى : لوَالْجَارٍ ذِي القَرْبَى وَالْجَارٍ الجنبء والصّاجِب بالجنب» [النساء: 75]. 


ه م غيم رمم 


ولقوله َل : انا زالَ برل ُويني بالجَارٍ فى طَْتُ أنه و00 . 

قال الشافعي : «وأقصى الجوار بينهم أربعين كنا من كل ناحية)اه. هكذا لو أوصى 
لجيرانه. كان جيرانه منتهى أربعين دارا من كل ناحية . 

وقال قتادة : الجار: الدار والداران. 

ودليلنا 56 ع للزلا فز فأنَى لبي يكل لِيَشْكُوَهُمء ف فبعث 
الي يي آنا بَكْرِ وَعْمَرَ وَعَلَي رَضِي الله عَنهِم, وقال: وا إل باب المتجد وفولوا: 
3 إن الجوار 0 ذَارو 7 , 


فصل: ولو أوصى بإخراج ثلثه في سبيل الله . 
وجب صرفه في الغزاة ‏ كما قلنا في الزكاة - ويصرف ذلك في ثلائة فصاعدا من غزاة 


)١(‏ أخحرجه البخاري 441١/٠١‏ في الأدب (5015. )1١١6‏ ومسلم ٠١50/4‏ في البر والصلة 
.)3"5705/١5:(2)5554/1١40(‏ 
20 ل ل ا للا ن حبان في المجروحين ١5١/7‏ والطبراني 
في الكبير /١19‏ "الا وانظر خلاصة البدر المنير (5 .)١515/‏ 








كتاب الوصايا يفنا 
البلد الذي فيه ماله. على حسب مغازيهم. ف القرق والفام ون انهم ناوسا ا 
00-0 ار 0 إلى أقرب البلاد فيه . 
فصل: ولو أوصى بإخراج ثلثه في بني السبيل . 

صرف فيمن أراد سفراء إذا كان في بلد المال سواء كان مجتازاً. أو ميتدثاً بالسفر. 

فلو أوصى بثلثه في الأصناف الثمانية: صرف فيهم وهم أهل سهمان الزكاة وقسم بين 
أصنافهم بالتسوية وجاز تفضيل أهل الصنف. بحسب الحاجة؛, كما قلنا في الزكاة؛ إلا في 
شيء واحد. وهو أن الزكاة إذا عدم صنف منهاء رد على باقي الأصناف. وإذا عدم في 
الوصية أهل صنف لم يرد على باقي الأمكافبا نوتس إلى اغل ذنكة الضف في :اقرف يلد 
يوجدون فيه. فإن عدمواء رجع سهمهم إلى ورثة الموصي . 

والفرق بين الوصية والزكاة: أن الوصية لما تعينت للأشخاص. تعينت للأصناف». 
والزكاة لما لم تتعين للأشخاص. لم تتعين للأصناف . 

فصل: ولوقال: اصرفوا ثلثي في سبيل الخيرء أو في سبيل البرء أو في سبيل الثواب . 

قال الشافعي : وجرأ أجزاء. فأعطى ذو قرابته فقراء كانوا أو أغنياء, والفقراء. 
والمساكين» وفي الرقاب. والغارمين, والغزاة, وابن السبيل» والحاج. ويدخل الضيف, 
والسائل. والمعتر فيهم . 

فإن لم يفعل الموصي : ضمن سهم من منعه إذا كان موجوداً . 

فصل: ولو أوصى بثلث ماله إلى رجل يضعه حيث رآه. 

لم يكن له أن يأخذ لنفسه شيئاً وإن كان محتاجا . لأنه أمره بصرفه لا بأخذه . 

ولم يكن له أن يصرف إلى وارث للموصي؛ وإن كان اا لأن الوارث ممنوع من 
الوصية». وليس له أن يحبسه عند نفسه. ولا أن يودعه غيره. 

قال الشافعي - رضي الله عنه _: «وأختار له أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت 
حت يعنيهم دون غيره وابتن الرضصاع قراية:. . فإن لم يكن له قرابة من جهة الأب ووالآم. 
وكان رضيعا. أحببت أن يعطيهم , ٠‏ فإن لم يكن له رضيع : أحببت أن يعطي جيرانه. الأقرب 
منهم فالأقرب. وأقصى الجوار منتهى أربعين دارا من كل ناحية» وأحب أن يعطيه أفقر من 
يجده, وأشدهم تعففاء واستكثاراء ولا وى الي وله اننا يمك الاايجرجدين باع 

مسألة : قَالَ الشََافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : واد القت له شيل الوذ فل مرك المُوصِي 
كان لم فول ورد يعد ونه ومتواة رمي لد باجم لخر 

قال الماوردي : اعلم أن الوصية تشتمل على أمرين : 

أحدهما : العطية . 

والثاني: الولاية . 





الحاوي في الفقه/ ج8/ م14 


ا ب 7 شي يست كلقا تي لو ضاي 

فأما العطية: فهو ما يوصي به الرجل من أمواله. لمن أحب. فالوقت الذي يصح فيه 
قبول ذلك ورده» بعد موت الموصى 

فإن قبل أو رد بعد موته: صح وكان على ما مضى من .حكم القبول والرد. 

فأما في حياة الموصي : فلا يصح قبوله ولا رده. 

وقال أبو حنيفة : اايصح الرد ولا ب يصح القبول. » لأن الرد أوسع حكماً من القبول» اه. 

وهذا فاسد لأمور منها . 

أن الرد في مقابلة القبول» لأنهما معاً يرجعان إلى الوصية. فلما امتنع أن يكون ما قبل 
العوت زهان للقير ل امتنع أن يكون زماناً للرد. وصار كزمان ما قبل الوصية الذي لا يصح 
فيه قبول» ولا رد وعكسه ما بعد الموت كما صح فيه القبول. صح فيه الرد. 

ومنها: أن الرد في حال الحياة عفو قبل وقت الاستحقاق. فجرى مجرى العفو عن 
القصاص قبل وجوبه. وعن الشفعة قبل استحقاقها . 

ومنها: اسن ارد دورق ارهن طن كن لوك ا 

فصل: قال الشافعى : «وسواء أوصى له بأبيه. أو غيره)»اه. وهذا قاله رداً على 
طائفتين» زعمت إحداهما أن من أوصى له بأبيه وأمه أو بابنه فعليه قبول الوصية, ولا يجوز له 
ردها. 

وزعمت الثانية أنه إذا قبل الوصية بأبيه في حياة الموصي : صح القبول وإن لم يجب 

عليه؛ وليس له الرد بعد الموت بخلاف غيره من الوصايا. 

وكلا القولين عندنا خطأء ويكون مخيراً بعد الموت في قبوله ورده كغيره لأنها وصية . 

فعلى هذا إن قبل الوصية بأبيه بعد موت الموصي عتق عليه ثم نظر. 

فإن كان قبوله صحيحاً : ورثه أبوه لومات . 

فلو كان عند قبوله مريضاً كان في ميرائه لومات وجهان : 

أحدهما: لايرث» لأن عتقه بالقبول وصية لا تصح لوارث . 


فعلى هذين الوجهين : لو قبله في مرضه ولا مال له غيره» فعلى الوجه الأول. يعتق 
ثلثه. ويرق ثلثاه. لأنه وصية له وليس الوصية منه . 

فصل: وأما الفصل الثاني : وهو الوصية بالولاية على مال طفل» وتفريق ثلثه؛ أو تنفيذ 
صية. فيصح قبولها وردها في حياة الموصي . وبعد موته. بخلاف وصايا العطايا. 

لأن هذا عقد. فكان قبوله في حياة العاقد أصح وتلك عطية تقبل في زمان التمليك, 
وقبولها على التراخي ما لم يتعين تنفيذ الوصايا. 








كتاب الوصايا نيف 


ولو رد الوصية في حال حياة الموصي» لم يكن له قبولها بعد موته. ولا في حياته . 

ولو قبلها في حياة الموصي. صحت. وكان له المقام عليها إن شاء» والخروج منها إن 
شاءء فى حياة الموصى . وبعد موته . 

وقال أبو حنيفة : ليس له الخروج من الوصية بعد موت الموصي. ويجوز له الخروج 
منها في حياته إذا كان حاضراًء وإن غاب, لم يجز. 

وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن ما كان لازماً من العقود استوى حكمه في الحياة» وبعد الموت. وما كان 
غير لازم بطل بالموت». والوصية إن خرجت عن أحدهما صارت أصلا يفتقر إلى دليل . 

والثاني : أنه لوكان حضور صاحب الحق شرظطاً في الخروج من الوصية؛ لكان رضاء 
000 وفي إجماعهم على أن رضاه وإن كان حاضراً غير معتبر دليل على أنه ليس بشرط . 

فصل: وإذا اشترى الرجل أباه في مرض موتهء بمائة درهم. هي قدر ثلثه. لأنه لا 
يملك سوى ثلثمائة درهم عتق عليه من الثلث. ولم يرئه. لأن عتقه إذا كان في الثلث وصية 
ولا يجمع له بين الوصية والتوريث. ولوورث لمنع الوصية. ولو منعها لبطل العتق والشراء. 
وإذا بطل العتق والشراء. بطل الميراث». فلما كان توريثه. يفضي إلى إبطال الوصية 
والميراث» أثبتنا الوصية» وأبطلنا الميراث . 


فلو اشر بعد أن عتق أبوه بدا بماثة :درهم) وأعتقه» كان عتقه باطلا لأنه قد اشترى 





ثلثه بعتق أبيه. فرد عليه عتق من سواه . 

ولو كان قبل شراء أبيه أعتق عبداً هو جميع ثلشه, ثم اشترى أباه وليس له ثلث 
يحتمله, ولا شيا منه. ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الشراء باطل, لأنه لو صح.ء لثبت الملك؛ لوثبت الملك لنفذ العتق؛ 
والعفق لآ ينف جيرا قيما جاوز الثلق» "فكذلك كان الكتزاء بأطلاء وسواء أقاد بعد ذللقة هنا 
خرج ثمن الأب من ثلثه. أو لم يفد. لفساد العقد. 

والوجه الثاني : أن الشراء لازم صحيح, لأنه لم يقترف بالعقد ما يفسده وإنما عتقه 
بالملك حال يختص بالعاقد. فلم يؤثر في فساد العقد. 

فعلى هذا : يستبقى رق الأب». على ملك ولده. وإن أفاد ما يخرج به من ثمن الأب 
من ثلثه. عتق ولم يرث وإن لم يستفد شيا » كان على رقهء فإذا مات الابن المشتري. صار 
الأب موروثا لورثة ابنه . 

فإن كانوا ممن يعتق عليهم الأب. لأنهم أخوة» أو بنون. عتق عليهم بملكهم له 
بالعورافة: 

وإن لم يكن يكن الورثة ممن يعتق عليهم الأب. لأنهم أعمام أو بنو أعمام كان ملكهم 
موقوفاً . 


ال-2 "الو يان 


والوجه الثالث : أن الشراء موقوف فإن أفاد الابن ما يخرج به عن الأب من ثلثه. عتق 
عليه. ولم يرثه. وإن أبرأه البائع من ثمنه. عتق عليه, لأنه صار كالموهوب له. وفي ميراثه 
وجهان. لأن عتقه عليه بغير ثمن 

وإن لم يفد شيئاً. ولا أبرىء من ثمنه. فسخ البيع حينئذ. ورد الأب على البائع, لأنه 
لا يجوز أن يملك الابن أباه. فلا يعتق عليه. فلذلك فسخ العقد فيه. 

والوجه الأول: حكاه أبو حامد الإسفراييني, والوجه الثاني والشالث: حكاهما ابن 
هع 6 
فعلى هذا لو اشترى الابن أباه في مرض موته. وثمنه خارج من ثلثه ثم مات. وعليه 
دين يستوعب جميع تركته . 

فإن أمضى الغرماء ما أعتقه نفذ. وإن ردوه فهو على الرق» وفي بطلان الشراء 
وجهان: 

أحدهما: باطلء لثلا يسبتبقى ملك الابن لأبيه . 

والوجه الثاني : جائز. ويباع في دينه» لعجز الثلث عن ثمنه . 

ثم يتفرع على هذا: لووهب أبوه في مرض موته. فقبله وقبضه. وكانت عليه ديون 
تستوعب جميع تركته, لم تبطل الهبة . وهل ينفذ عتقه. أو يباع ديون غرمائه؟ على وجهين : 

أحدهما: : أن عتقه نافذ لأنه لم يستهلك على غرمائه من ماله شيئاً. 

والوجه الثاني : أن عتقه يرد, كما يرد عتق المباشرة. وتباع ديون غرمائه. لأن ديونهم 
مقدمة على العتق في المرض الإشاعم 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَحِمَهُ اللَّهُ َعَالَى ولد زعي يذاو كانت له وبناتت واو 
أنوابها وَغَيْهَا كُونَّ ما يهاه . 

قال الماوردي : وهذا صحيح , لأن الوصية إذا كانت بالدار. دخل فيها كل ما كان من 
الدار ولها. ولم يدخل في الوصية كل ما كان في الدار إذا لم يكن منها. 

الداخل في الوصية: حيطانهاء وسقوفهاء وأبوابها المنصوبة عليه. وما كان متصلاً بها 
من زخرفها. ودرجها. 

ولم يدخل فيها ما انفصل عنها من أبوابهاء ورفوفهاء. وسلالمها المنفصلة عنها. 

وجملة ذلك : أن كل ما جعلناه داخلا في البيع «معها» دخل في الوصية [بها] وكل ما 
جعلناه خارجاً عن البيع لم يدخل في الوصية. 

ولوكان الموصى به أرضاً: دخل في الوصية نخلهاء وشجرهاء ولم يدخل فيه زرعها. 

ولوكان تعكلها عند :الوضية مسرا : لم يدخل ثمرها في الوصية إن كان موزاً وفي 
دخوله فيها إن كان غير موز وجهان: 
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أخدهماء يذخل كالبيع: 

0 ل ا 0 

ستالة#:قان الشافعي يجن الله تقال حزولر الهننك فح خا القوضي كاك 1لا 
مَا آنَهَدَمَ منهًا فَصَارَ غَيْرَ نَابتِ فيها» . 

قال الماوردي: وصورتها في رجل أوصى لرجل بدار فانهدمت, فلا يخلو انهدامها من 
ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تنهدم في حياة الموصى . 

والثاني : بعل موته. وبعد قبول الموصى له. 

والثالث: بعد موته. وقبل قبول الموصى له. 

ال ل 
ال ا 

فأما المنفصل عنها بالهدم. فالذي نص عليه الشافعي : أنه يكون خارجاً عن الوصية . 

فذهب جمهور أصحابنا إلى حمل ذلك على ظاهره. وأنه خارج عن الوصية لأن ما 
انفصل عنها داراء فلم يكن للموصى له بالدار فيه حق . 

وحكي عن أبو القاسم بن كج وجهاً آخر عن بعض أصحابنا أن نص الشافعي على 
خروج ما انهدم من الوصية محمول على أنه هدمه بنفسه فصا رذلك رجوعا فيه . 

ولو انهدم بسبب من السماء. لا ينسب إلى فعل الموصي وكان ما انفصل بالهدم 
للموصى له مع الدار.ء لأنه منها . وإنما بان عنها بعد أن تناولته الوصية. وإن كانت الدار بعد 
ا ل ا اا ع يناك الوسر ات 

والوجه الثاني : أن الوصية بها باطلة. وهو الأصح» لأنها صارت عرصة لم تسم دارا . 

ألا ترى لو حلف لا يدخلهاء. لم يحنث بدخول عرصتهاء بعد ذهاب بنائها. 

وهذا قول من جعل ما انفصل عنهاء غير داخل في الوصية . 

١‏ يك لع لخر 0ه ترص يي سا 


فصل: نأما إن كان انهدامها. بعد موت الموصي, وقبل قبول الموصي له : فإن لم يزل 
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اسم الدار عنها: فالوصية بحالهاء فإذا قبلها الموصى له فإن قيل إن القبول يبنى على تقدم 
الملك بموت الموصى » فكل ذلك ملك للموصى لهء المنفصل منهاء والمتصل . 

فإن قيل إن القبول هو الملك فله ردها وما اتصل بها من البناء. وفى المنفصل 
وجهان: ش 

أحدهما: للموصى له. 

والثاني : للوارث . 

وإن لم تسم الدار بعد انهدامها دارا فإن قلنا إن القبول يبنى على تقدم الملك: 
فالوصية جائزة. وله العرصة» وجميع ما فيها من متصل» أو منفصل إذا كان عند الموت 
متصلا . 

وإن قبل إن القبول هو الملك. ففي البطلان بانهدامها وجهان على ما مضى 

أحدهما: باطلة . 

والثاني : جائزة» وله ما اتصل بهاء وفي المنفصل وجها 

فصل: فأما إذا كانت الوصية بعبد فعمي» أو زمن. في حياة الموصي أو بعد موته. 
فالوصية بحالهاء لا يؤثر فيها عمى العبد ولا زمانته . 

ولو قطعت يده في حياة الموصي : فالوصية بحالها في العبد ع ودية (يده) 
للموصيء تنتقل إلى ورثته وجهاً واحداًء بخلاف ما انهدم من آلة الدار على أحد الوجهين» 
لأن الآلة» عين من أعيان الوصية» وليست الدية كذلك لأنها بدل. 

فأما إذا قتل العبد قتلاً مضموناً بالقيمة: ففي بطلان الوصية قولان من اختلاف قوليه 
في العبد المبيع إذا قتل في يد بائعه. هل يبطل البيع بقتله أم لا؟ . 

على قولين: كذلك يجيء هاهنا في بطلان الوصية قولان : 

أحدهما: قد بطلت, لأن القيمة لا تكون عبداً. وكما لو قطعت يده لم يكن أرشها له. 

والقول الثاني: أن الوصية لا تبطل. لأن القيمة.بدل من رقبته فأقيمت مقامهاء 
وخالفت قيمة رقبته. أرش يدهء لأن اسم العبد منطلق عليه بعد قطع يده فلم يستحق أرش 
يده لأنه جعل له ما ينطلق اسم العبد عليه. وليس كذلك بعد قتله. 

ركان الروقاله الديه عطاك الإضييعة :به اقتول تعدا لاخدالا يعدن قم عبت ان حو 
امج رع امبوح جحياء داري ا 

فصل: ولو أوصى بعتق عبده. فقتل العبد قبل عتقهء نظر: 
فإن قتل في حياة الموصي "موري حي دح ريق و ميدن أل 


يكون عبدا . 
وإن كان قتله بعد موت السيد.ء فقد.حكي عن المزني أن الوصية لا تبطل بعتقه. 
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ويشتري بقيمته عبد يعتق مكانه. لأن قيمته بدل منه فصار كمن نذر أضحية فأتلفها بتلف. 
صرفت قيمتها في أضحية غيرها. ويحتمل أن تبطل الوصية» لخروج القيمة عن أن تكون 
غتداءاوعالف تدز الأشيدية لاستقرار حكمها والعيد ل سثعر تحكفه إلا بالعتق : 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَجِمَهُ اللَهُ نَعَالَى : «وَيجُورُ نِكَاحُ المَريض ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا تزوج امرأة: صح تكاحهاء ولها الميراث» 
والصداق. إن لم يزد على صداق مثلها. 

فإن زاد: ردت الزيادة إن كانت وارثة» وأمضيت فى الثلث إن كانت غير وارثة . 

وهكذا المريضة إذا تكحت رجلا صحيحاً صح نكاحها وورثها الزوج. وعليه 
صداقهاء إن كان مهر المثل فيما زاد. 

ال ا يي 

وقال مالك : ا د لا يستحق به ميراثاً. ولا يجب فيه صداق» إلا أن 
جراد أمو او مير ادر الواو ايها عي لا 

وقال الزهري : النكاح في المرض جائز. ولا ميراث وقال الحسن البصري : إن ظهر 
منه الإضرار في تزويجه لم يجزء وإن لم يظهر منه الإضرار وظهر منه الحاجة إليه في خدمة 
أو غيرها جاز. 

ودليل من منع منه شيئان : 

أحدهما: وجود التهمة بإدخالهم الضرر على الورثة فصار كالمتلف لماله في مرضه . 

والثاني : مزاحمتهم لميراثها ودفعهم على ما ترئه ولدان صار لها فصار كالمانع للورثة 
فق الميزاف: 

ودليلنا عموم قوله تعالى : فَانْكَحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النسَاءِ مَنْنَى وتات وَرُبَاءَ 4 
[النساء: ”7] . ولم يفرق بين صحيح ومريض, وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه 
قال في مرضه : «روْجُونِي للا القى الله عَزْبا0»». 
و وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : «لَوْلْمْ يَبْقَ مِنْ أجلي إلا عَشْرَةَ أيام ما 
أحببث إلا أن تَكُون لي رُوْجةه 7 

وروى هشام بن عروة عن أبيه. أن الزبير رضي الله عنه دَخَل على قَدَامَة يعوده. ضر 
)١‏ أخرجه الشافعي بلاغ في الأم "١/4‏ والبيهقي1/ 180 وانظر التلخيص */ 46 . 
(؟) أخرجه البيهقي 777/5 . 
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عِندَه بجَارِيةِ فقال قدامة رُوٌجْنِي بها فَقَال ا كل فو ا 1 نْ أنا 
عشت فليت الوتَي روإن فت فهغ اح من ترش 03 

ولأن كل من لم يمنع من التسري بالإماء لم يمنع من نكاح الحرائر كالصحيح . 

ولأنه فراش لا يمنع منه الصحيح . فوجب ألا يمنع منه المريض كالاستمتاع بالإماءء 
ولأنه عقد فلم يمنع منه المرض كالبيع والشراء ولأنه لا يخلو عقده من أن يكون لحاجة أو 
لشهوة. فإن كان لحاجة لم يجز منعه وإن كان لشهوة فهي مباحة له كما أبيح له أن يلتزم بما 
شاء من أكل أو ليس . 

فأما الجواب عن استدلالهم بالتهمة ودخول الضرر فهو أن التهمة تبعد عمن هو في 
مرض موته لأنه في الأغلب يقصد وجه الله عز وجل والضرر لا يمنع من جواز العقود كالبيع 
ولأئة إن كان ضور لورقه فهو متقطة لنفسية وهو أحق بجتفعة كته من فتقهة ورد 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن فيه مزاحمة لبعض الورثة «ودفع» لبعضهم فهو أن ما 
لم يمنع الصحة منه لم يمنع المرض منه كالإقرار بوارث وكالاستيلاء للأمة. 

فصل: فإذا ثبت إباحة النكاح في المرض. فله أن يتزوج ما أباحه الله تعالى من واحدة 
إلى أربع» كهو في الصحة. ولهن الميراث» إن مات من ذلك المرض أو غيره. 

وأما الصداق. فإن كان مهرهن. صداق أمثالهن. فلهن الصداق مع الميراث. وإن 
كانت عليه ديون. شاركهن الغرماء في التركة. وضربن معهم بالحصص . 

وإن تزوجهن. أو واحدة منهن. بأكثر من صداق مثلها. كانت الزيادة على صداق 
المثل. وصية في الثلث. 

فإن كانت الزوجة وارثة ردت الوصية لأنه لا وصية لوارث . 

وإن كانت غير وارثة لرق أو كفرء دفعت الزيادة إليهاء إن احتملها الثلث. وما احتمله 
منها يتقدم منها على الوصايا كلها. لأنها عطية في الحياة. 

وهكذا لو كانت الزوجة.حرة مسلمة». فماتت قبله. صحت الزيادة لهاء إن احتملها 
الثلث. لأنها بالموت قبله. غير وارثة . 

فلو كانت حين نكاحها فى المرض أمةء أو ذمية. فأعتقت الأمة. وأسلمت الذمية. 
صارت وارئة» ومنعت من الزيادة على صداق مثلهاء ولو صح المريض من مرضه. ثم مات 
من غيره. أو لم يمت. صحت الزيادة على صداق المثل من رأس المال لوارثه» وغير وارثه . 

فعلى هذا: 


لو تزوج في مرضه ذمية على صداق ألف درهم, وصداق مثلها خمس مائة. ومات. 


.)70/57/5( البيهقي‎ )١( 
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ولا مال له غير الآألف التي هي صداقها: أعطيت من الألف ستمائة وستة وستين درهماً وثلث 
درهم. 

لأنها لها خمس مائة من المال» وتبقي حمس مائة هي جميع التركة. وهي الوصية 
لهاء فأعطيت ثلثهاء وذلك مائة درهم وستة وستون درهماء وثلث درهمء تأخذها مع صداق 

ولو خلف الزوج مع الصداق خمس مائة درهم : صارت التركة بعد صداق المثل ألف 
درهم. فلها ثلثهاء ثلاث مائة وثلاثة وثلاثون درهما وثلث. 

ولو خلف مع الصداق ألف درهم. خرجت الزيادة على صداق المثل من الثلث 
وأخذت الألف كلها. 

فصل: فإذا تزوج الرجل في مرضه امرأة على صداق ألف درهم. ومهر مثلها خمس 
مائة. ثم ماتت المرأة قبله» ثم مات الزوج من :مرضه؛, ولا مال له غير الألف التي أصدقها 
ولا لها فإنه يجوز من المحاباة» قدر ما احتمله الثلث, لأنها صارت بالموت قبله غير وارثة. 
وصار وارثاً لها. فزادت تركته بما ورته منها . 

وإذا زادت تركته بما ورثه منها. زاد في 0 يجوز من المحاباة لهاء فإذا ردت منها 
النصف: صح لها من المحاباة» ثلثمائة درهم. فتضم إلى صداق مثلهاء وهو خمس مائة. 
يصير لها من الألف بصداق المثل» والمحاباة» وله النصف. وهو أربع مائة درهم يصير معه 
ست مائة درهم . وذلك ضعف ما خرج من المحاباة وهي ثلاث مائة درهم . 

ومخرجه بحساب الجبر سهل على المرياضء ولكن نذكر وجه عمله بحساب الباب 
لسهولته على من لم يكن له بحسب الجبر ارتياض . 


عمله بحساب الباب أن ننظر تركة الزوج. وهي خمسة مائة درهم التي هي المحاباة 
من الصداق. ويضم إليها ما ورثه زوجته من صداق مثلها. وهو نصف الخمس مائة. مائتان 
وخمسون. تصير جميع التركة سبع مائة وخمسين درهماً. وتستحق الزوجة منها بالمحاياة 
تلثهاء وهو سهم من ثلاثة وقد عاد إلى الزوج نصفه بالميراث وهو نصف سهم فأسقطه من 
الثلث يبقى سهمان ونصف فأضعفها ليخرج الكسر منها يكن خمسة أسهم ؛ ثم أضعف 
التركة لأجل ما أضعفته من السهام تكن ألف درهم وخمس مائة؛ ثم أقسمها على السهام 
الخمسة. تكن حصة كل منهم. منهاء ثلاث مائة. وهي قدر المحاباة. 





درهم . فطريق العمل فيها بحساب الباب الذي ذكرته أن ينظر تركة الزوج وهي سبع مائة» لأن 
له مائتي درهم سوى الصداق وخمس مائة محاباة من الصداق فاضمم إليها ما ورثه عن 
زوجته من صداق مثلها وهو مئتان وخمسون. تصير جميع التركة تسع مائة وخمسين درهما 


#5 سس ٠٠‏ سبحب بي ه++؛: ٠+‏ ل سس تاي الوصايا 
تقسم على سهمين ونصف. فاضعف السهام والتركة. تكن السهام خمسة والتركة ألف درهم 
وتسع مائة درهم. ثم أقسمها على السهام الخمسة تكن حصة كل سهم منها ثلاثمائة 
درهم. وثمانين درهما وهو القدر الذي احتمله الثلث من المحاباة . 

وإذاضممته إلى صداق المثل وهو خمس مائة صار ثمان مائة وثمانين درهماً وقد بقي 
مع وارث الزوج ثلاثمائة وعشرون دزهماً وعاد إليه نضف تركة الزوجة بالميراث وذلك أربع 
مائة وأربعون درهما يصير الجميع تسع مائة وستين درهما وهو ضعف ما خصرج بالمحاباة لأن 
الذي خرج منها ثلاث مائة وثمانون درهما . 

فلو كانت المسألة بحالها وخلف الزوج مع الألف التي أصدق خمس مائة درهم 
صحت المحاباة كلها لأن بيد ورثة الزوج عنده الخمس مائة ويعود إليه نصف ميراث الزوجة 
وهو خمس مائة يصير بيده ألف درهم هي ضعف المحاباة. 

فلذلك صح جميعهاء ارق كتاف اتروع قينا شرق الال العبداق رلك علقت 
الزوجة سوى الصداق ألفا أخرى صحت المحاباة كلها لأنها تصير تركة الزوجة ألفي درهماء 
يرث الزوج نصفها وهو ألف درهمء وهي ضعف المحاباة, فذلك صحت. 

فلو تركت الزوجة سوى الألف الصداق خمس مائة درهم كان الخارج لها بالمحاباة 
أربع مائة درهم. لأن تركة الزوجة هى الخمس مائة المحاباة وورث من الزوجة. نصف 
تركتها وهي ألف درهم, لأن تركتها صداق مثلهاء وهي خمس مائة درهم» وما خلفته سوى 
ذلك وهو خمس مائة درهم. فإذا أخذ الزوج نصف تركتها وهو خمس مائة درهم؛ وضم إلى 
مااختص بهمن التركة. صارت تركته «ألف» درهم. تقسم على سهمين ونصف فإذا 
أضعفت سهام التركة صارت السهام خمسة, والتركة ألفين. فإن قسمتها على الخمسة كانت 
حصة كل سهم منهاء أربع مائة درهم, وذلك قدر ما احتمله الثلث من المحاباة وقد بقي مع 
درهم, فصار الجميع ثمان مائة درهم» وذلك ضعف ما خرج بالمحاباة؛ لأن الخارج منها 
أربع مائة درهم . 

فصل آخر منه: فإذا تزوجها على صداق ألف لا يملك غيرهاء ومهر مثلها خمس مائة 
العمل فيه أن يضم «ربع» الخمس مائة التي هي صداق مثلها وهي مائة وخمسة وعشرون إلى 
الخمس مائة التي له. وهي المحاياة كن مكففافة وحوينة وعغدرن: درهها للروعفة هنها 
تلثهاء ع و ست للست ا ويبقى 
الوا ل مر ا ل 
دان رع رس لحرو ارم راز أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم, وهو 
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وإذا ضممته إلى الخمس مائة التي هي صداق المثل صارت تركتها سبعمائة وسبعة 
وعشرين درهما وثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم الآلقتماتدان ونان وسبعوان درهما 
وثمانية أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم وورث من الزوجة ربع تركتها وذلك مائة درهم 
راجلدوصائزه درقها رمه احراسسيق اعد دري اام مار .. 

يصير الجميع أ ربعمائة وأربع وخمسين درهماً وستة أجزاء من أحد عشر جزءاً من 

درهم. ؛ وذلك مثل ما خرج بالمحاباة. لأن الخارج بها مائتان وسبعة وعشرون درهما وثلاثة 
أجزاء من أحد عشر جزءا من من درهم . 

فلو كانت المسألة بحالها ولحق ربع الزوج عول «لأنه كان معه من ورثتها أبوان فقد 
صارت فريضتها من خمس عشر للزوج منها ثلاثة فصارت معه خمسة فإذا كان كذلك فاضمم 
إلى تركته ونع حمبية'مائة المكاتاة ما وركه كن زوعته تحن :تداق مثلها وهو خم الشيين 
مائة تكن مائة درهم تصير معه ستمائة درهم للزوجة منها بالمحاباة الثلث سهم من ثلاثة قد 
ورث الزوج خمسة فاسقطه من الثلاثة يبقى سهمان وأربعة أخماس فابسطه أخمسا تكن 
أربعة عشر ثم اضرب تركة الزوج وهي ستمائة في خمسة تكن ثلاثة آلاف ثم اقسمها على 
أربعة عشر تكن حصة كل سهم منها مائتان درهم وأربعة عشر درهماً وسبعي درهم وهو قدر 
ما احتمله الثلث في المحاباة فإذا ضم إلى صداق مثلها وهو خمسمائة صارت تركتها سبع 
مائة درهم وخمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم وورث من تركة الزوجة خمسها وذلك 
مائة درهم واثنان وأربعون درهما وستة أسباع درهم فصار معه أربع مائة درهم وثمانية 
وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم وذلك مثلا ما خرج بالمحاباة لأن الخارج بها مائنا درهم 
وأربعة عشر درهما وسبعا درهم . 

فلو كانت المسألة بحالها وكان ميراث الزوج بالعول خمساً وأوصت الزوجة بإخراج 
ثلثها فوجه العمل بالباب الذي قدمناه أن تضم إلى تركة الزوج وهي خمس مائة المحاباة قدر 
ما يرثه من زوجته من صداق مثلها وهو الخمس من ثلث الخمسمائة وذلك ستة وستون درهماً 
وثلث درهم تكن خمس مائة درهم وستة وسفيق درهما وثلثي درهم للزوجة منها بالمحاباة 
ثلثها وقد أوصت في هذا الثلث بإخراج ثلثه فبقي لها من الثلث ثلثاه وذلك تسعا المال ثم 
ورث الزوج خمس هذين التسعين وذلك سهمان من خمسة وأربعين سهماً هي مضروب ثلاثة 
في ثلاثة في خمسة لأن فيها ثلث ثلث وخمسا فأسقط هذين السهمين من عول هذه السهام . 

تبقى ثلاثة وأربعون درهماً ثم اضرب التركة وهي خمسمائة وستة وسشون درهماً وثلشا 
درهم في خمسة عشر هي مخرج الثلث والخمس لأنك ضربت الثلاثة في خمسة عشرء فإذا 
فعلت ذلك كان معك ثمانية أ آلاف وخمس مائة فاقسمها على ثلاثة وأربعين سهما يكن قسط 
السهم الواخذ متها ماثة إدرهم وتسعة وتسعين درهماً وتسعة وعشرين .جزءا من شلاثة وأربعين 
جزءا من درهم وهو ما احتمله الثلث من المحاباة. 

فإذا ضممته إلى صداق مثلها وهو خمس مائة صار جميع ما تملكه من الألف ستمائة 
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درهم وسبعة وتسعين درهما وتسعة وعشرين جزءاً من ثلاثة وأربعين جزءا من درهم وبقي 
للزوج من الألف ثلثمائة درهم وأربعة عشر جزءاً من ثلاثة وأربعين جزءاً من من درهم. ٠‏ يكن 
باقي تركتها بعد إخراج الثلث أربع مائة درهم وخمسة وسبعين درهما وخمسة أجزاء من ثلاثة 
وأربعين جزءا من درهم يرث الزوج خمسها وهو ثلاثة وتسعون درهماً وجزءا من ثلائة 
وأربعين جزءا من درهم فإذا ضممته إلى ما بقي له من الألف وهو ثلثمائة درهم ودرهمان 
وأربعة عشر جزءا صار الجميع تلثمائة وخمسة وتسعين درهما وخمسة عشر جزءا من ثلاثة 
وأربعين جزءا من درهم وهو مثلي ما خرج بالمحاباة: لأن الخارج بها مائة درهم وسبعة 
سيط ران رهد وبيس ومتر ركه كود افون تاذل وا لمعي قت انمره من درهم . ٠‏ 

ولو كان الزوج قد أوصى في هذه المسألة بإخبراج ثلثه ردت وصيته لأن ثلئه مستحق 
فى محاباة مرضه. والعطايا فى المرض مقدمة على الوصايا بعد الموت. 

فصل آخر منه: فإذا أعتق الموصي جارية في مرضه وقيمتها خارجة من ثلشه ثم 
تزوجها على صداق لا يعجز المال عن احتماله كان العتق نافذا في الثلث والنكاح جائز 
النقوذ والعتق ولها والصداق من رأس المال إن لم يكن فيه محاباة وإن كانت فيه محاباة كانت 
في الثلث ولا ميراث لها منه لأنه لا يجوز أن يجمع لشخص بين الميراث والوصية فلو ورثت 
منعت الوصية وإذا منعت الوصية بطل العتق وإذا بطل العتق بطل التكاح. وإذا بطل النكاح 
سقط الميراث. ا م ا ل ل 
وصح النكاح وأسقط الميراث. 

ولو كان هذا المعتق لا يملك غير هذه الأمة: عتق ثلثهاء ورق ثلثاها. وبطل نكاحها. 
لأجل ما بقي له من رقها فإن لم يجامعها فلا دور فيها وقد صار العتق مستقراً في ثلثهاء والرق 
باقيا في ثلثيها. وإن وطئها دخلها دور لأجل ما استحقته من مهر مثلها بالوطء. فلو كانت 
قيمتها قالة وليسن للسبداغيرهان ومهر كلها سيو سق منه بقدر ما يجزقء من عتقهاء 
وسقط وه ردن مايق فيو رتها فتسيق تشعافنا وكرقا لورفا أريحة اساعهاء: ويوقف سيعياء 
لأجل ما استحقته من سبعي مهرها. 

ووبعة العمل.فيه: أن تحمل اشن سهما وللوزثة سسهمين» ليكون لهم مثلي ما أعتق. 
ولهم المثل نصف سهم لأن مهر المثل نصف قيمتها يكون .ثلاثة أسهم ونصف فابسطها 
لمخرج الضف يكن سية امسو فاجعلها نفسومة إلى قيده التنهام السجمة سهجان مني 
للعتق فيعتق سبعاها وذلك بثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع درهم. ورق أربعة أسباعها 
للورثة. وذلك سبعة وخمسون درهماً وسبع درهم. وهومثلا ما خرج بالعتق» ويوقف 
سبعاها. وذلك أربعة عشر درهما وسبعا درهم», بإزاء سبعي مهر مثلها الذي استحق بقدر 
حريتهاء فإن بيع لها استرقه المشتري» وإن فداه الورثة استرقوه على أربعة أسباعهم. وإن 
أخذته بحقها عتق عليها بالملك. فإن أبرأت السيد منه. عتق عليها مع سبعيها وصار ثلث 
اماع يتم ا 


نيا 
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فلو كانت قيمتها مائة درهم فأعتقها. فتزوجها على صداق مائة درهم. وخلف معها 
مائتا درهم. فإن لم يدخل بها قبل موته عتق جميعها. وصح نكاحها وبطل صداقها. وسقط 
ميرائها. واعتدت عدة الوفاق» وأما نفوذ عتقها فلأنه قد حصل للورثة مائتا درهم هي مشلا 
قيمتها. وأما صحة نكاحها: فلأنه قد عتق جميعهاء وأما سقوط مهرها: فلأنها لو أخذته 
لعجزت التركة عن جميعها وعجزها عن جميعها يوجب بطلان نكاحها وبطلان نكاحها يوجب 
سقوط مهره. ٠‏ فصار إيجاب صداقها مقضياً إلى بطلان عتقها ونكاحها وصداقها. فأسقط 
ل ل ا العا بجوم الهاانين الوصية والهتر الك 
وأما عدة الوفاة فلموته عنها عنها وهي على زوجتيه. وإن كان قد دخل بها فقد استحقت 
ا را فإن أبرأت منه بعد العتق فقد صح النكاح. واعتدت عدة الوفاة» وإن طالبت 
به كان لها لاستحقاقها له بالدخول وصار دينا لها في التركة لعجز الثلث عن عتق جميعها. 
وإذا عجز الثلث عن عتق جميعها رق منها قدر ما لا يحتمله الثلث وإذا رق منها شيء ء بطل 
نكاحها ولم يلزمها عد /١‏ لوفاة. واستحقت حريتها من مهر المثل دون المسمى, لأن بطلان 
النكاح قد أسقط المسمى ودخلها دور. 
فإذا كان مهر مثلها خمسين درهماً وقيمتها ماثة درهم وقد خلف معها مائتا درهم 
فتاريك د قحو العو ان مره لسسع حا بيه احنيم لآن: اللاجاشق مهما ولعيو مت 
سهم وللورئة سهمان تكون ثلاثة أسهم ونصفاً فإذا بسطت كانت سبعة أسهم فيعتق عنها 
بسبعى التركة ستة أسباعها وذلك بخمس وثمانين درهما وخمسة أسباع درهم وجعلت لها 
سن أسياع مهريالها تيح الركة وذلك !قصال واربسرن :درهماً ند" أباع درهم وجعات 
للورثة أريمة أسباع:التركة وذلك مائة'درهم واحد وسيعون زنهما وثلاثة أشباع درهم:. 
وقد بقي معهم من الدارهم مائة وسبعة وخمسون درهماً وسبع درهم ورق لهم من 
المائة سبعها وذلك أربعة عشر درهما وسبعي درهم صار جميع ماله مائة درهم واحدا وسبعين 
درهماً وثلاثة أسباع درهم وهو مثلا ما أعتق منها . 
فلو كانت المسألة بحالها وكانت المائتا درهم التي تركها السيد من كسبها فقد صار لها 
في التركة حقان: أحدهما: ما يستحقه من كسبها بقدر حريتها. والثاني : ما تستحقه من مهر 
مثلها فيجعل لها بالعتق سهما وبالكسب سهمين لأنها كسبت مثلي قيمتها ويجعل لها بمهر 
المثل نصف سهم لأن مهر مثلها مثل نصف قيمتها وبجعل للورئة سهمين وذلك مثلا سهم 
عتقها يصير الجميع خمسة أسهم ونصفا فاضعف لمخرج النصف منها تكن أحد عشر سهماء 
منها للعتق سهمان وللكسب أربعة أسهم وللمهر سهم وللورثة أربعة أسهم ثم اجمع بين سهم 
العتق وسهام الكسب الآربعة تكن ستة وهي قدر ما يعتق منها فيعتق منها ستة أسهم من أحد 
عشر سهما وقيمة ذلك أربعة وخمسون درهماً وستة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم 
ويملك بذلك ستة أسهم من أحد عشر سهما من كسبها وذلك مائة درهم وتسعة دراهم وجزء 
من أحد عشر جزءا من درهم وتستحق بذلك ستة أجزاء من أحد عشر سهما من مهر مثلها 
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وذلك سبعة وعشرون درهماً وثلاثة أجزاء من أحد عشر جزءاً من درهم ويبقى مع الورثة من 
الكسب ثلاثة وستون درهماً وسبعة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم وقد رق لهم من رقبتها 
خمسة أسهم من أحد عشر سهماً وقيمة ذلك خمسة وأربعون درهما وخمسة أجزاء من أحد 
عشر جزءاً من درهم يصير جميع ما بأيديهم مائة وتسعة دراهم وجزءا من أحد عشر جزءا من 
درهم وذلك مثلا ما عتق منها, لأن الذي عتق منها أربعة وخمسون درهما وستة أجزاء من 
أحد عشر جزءا من درهم . 

والله أعلم بالصواب . 

فصل: وإذا أعتق المريض عبداً هو بقدر ثلثه» ثم أعتق بعده عبداً آخر هو بقدر ثلثه : 
نفذ عتق الأول» ورق الثاني » من غير قرعة . 

يكون الثلث بينهما نصفين. ويعتق من كل واحد منهما نصفه. اه. 

وهذا فاسد : لأن الأول قد استوعب الثلث كله. 

فنا ذا شوج مس تلفظة واسدة. برشه كلها سالماغتك احتهها بالقرعة تكيد لمق 
فى أحدهما. فلو استحق أحدهماء تعين العتق في الثاني منهماء وبطلت القرعة. 

ولوأعف قد ا طواقدوتلقة تاس نصفه. لم يبطل العتق في ال: لنصف ١‏ لمستحق. 

وخالف استحقاق أحد العبدين. 

وو قو هيدا عو فين لله ؛ فاستحق نصفه. بطل فيه التدبير» ولا تقويم بخلاف 
المعتق, اين دب حصت من عبللم خوخ علوي وإنعات مرسياهء لأنه بعد الموت معسر. 

ولوقال: إذا أعتقت سالماًء فغالم حر ثم قال يا سالم أنت حرء فإن خر- اج سالم 
وغانم من ثلثه. عتقا جميعاء وكان عتق سالم بالمباشرة» وعتق غانم بالصفة . 

.وإن خرج أحدهما من .الثلث دون الآخر: عتق سالم | لمنجز عتقه بالمباشرة دون غانم 
المعلق عتقه بالصفة, لأن سالم يعتق سالمء لم تكمل الصفة التي علق بها عتق غانم . 
فلذلك قدم عتق سالم على غانم . 

ولو كان قال: إذا أعتقت سالماً فغانم في حال عتق سالم حر ثم اف بالنا» والقلف 
يحتمل أحدهماء ففيه وجهان : 
الصفة. فى حال عتق المباشرة؛ وبخلاف ما تقدم» فيعتق أحدهما بالقرعة, ولا يقدم عتق 
المباشرة على عتق الصفة. . 
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بالمباشرة على عتق غانم المعتق بالصفة, لأن عتق المباشرة. أصل وعتق الصفة فرع. فكان 
حكم الأصل. أقوى من حكم الفرع. فسوى بين هذه المسألة, والتي تقدمت. 

ولو قال لعبده. يا سالم إذا تزوجت فلانة. فأنت حر ثم تزوج فلانة عللى صداق 
كانت الزوجة وارثة. بطلت المحاباة في صداقها. لأنها وصية لا تصح لوارث. وعتقى سالم 
لأنه بقدر الثلث. 

وإن كانت غير وارثة كانت أحق بالثلث, في محاباة صداقها من العتق . ورق سالمء 
لأن صفة عتقه. تقدم النكاح , فصارت المحاباة فيه أسبق من العتق . 

باوكا اي الك ولد د 1 ا 0 
العبد وللورثة سهمين: وا اسهد 2 اع وتفسم 0 وهي ثلشمائة 
درهم. يكن قسط كل سهم خمسة وسبعين درهماً. وهو سهم العتق. فأعتق منه بخمسة 
وسبعين درهماء تكن ثلاثة أرباعه. ٠‏ فيصير ثلاثة أرباعه حراء ويأخذ من التركة ثلاثة أرباع 
أرش جنايته وذلك خمسة وسبعون درهماء ويبقى مع الورثة مائة وخمسة وعشرين درهما 
وربع العبد بخمسة وعشرين درهماً وهومثلا ما خرج بالعتق . 

فلو كانت المسألة بحالها وكان أرش الجناية ثلاثمائة درهم. جعلت للعتق سهماً. 
ارقي ثلاثة 0 2 ثلاثة ايه العد»؟ وللورثة يجن م الجميه بام 
درهماً لا لوه ال ري 000 
وا ونأخذ من التركة نصف أرش جنايته وذلك مائة درهم وخمسون درهماً. ويبقى مع 
الورثة خمسون درهما ونصف العبد خمسين درهماًء يصير الجميع مائة درهم. وذلك مثلي 
ما خرج بالعتق ٠‏ والله أعلم . 

الثنلث في المحاباة والعتق بالسوية. ولا يقدم أحدهما على الآخرء لأن صفة العتق. 
وجود النكاح. والنكاح قد كمل. وإن بطلت بعض محاباته. وليس كالعتق . والله أعلم . 


فصل منه متعلق بالدور: 
وإذا أعتق الحريض عبدا قبمنةمائة دوهن لآ مال له سوامه. حت اكلنه ؤرق اثلقاة 
فإن أجاز الورثة عتق ثلثيه, ٠‏ فإن قيل إن إجازتهم تنفيذ وإمضاءء لم يحتج الوارث مع 
الأجازة أن يتلفظ بالعتق ركان ولاه جنيعة لل : 
وإن قيل: إن إجازتهم ابتداء عطية منهم. ؛ لم يعتق بالإجازة إلا أن يتلفظ بعتقه. أو 
ينوي بالإجازة العتق. لأن الإجازة كناية في العتق. ثم ققد صار جميعه حراً. وولاء ثلشه 
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والثاني : وهو قول أبي الحسن الكرخي : أنه للمعتق الميت؛» تبعاً للثلث. لأن الوراث 
ناب فيه عن الموروث» المعتق. وصار كمن أعتق عبده عن غيره بأمره فإن ولاءه يكون 
للمعتق عنه دون المالك . 

فإذا أعتق في مرضه عبداً قيمته مائة درهم, وخلف سوى العبد مائة درهم : عتق ثلثا 
العبد وذلك ثلث التركة. لأن التركة مائتا درهم وثلثها ستة وستون درهما وثلثئان. وذلك قيمة 
ثلثي العبد. 

فلو خلف سوى العبد مائتي درهم عتق جميعه لخروجه من ثلث التركة . 

فلو كان السيد والمسألة بحالها قد جنى على العبد بعد عتقه جناية أرشها مائة درهم : 
قيل للعبد إن عفوت عن أرش الجناية نفذ عتقك لخروج قيمتك من الثلث وإن لم تعف 
عجز جميع الثلث عن قيمتك فرق منك قدر ما عجز الثلث عنه وسقط من أرش الجناية 
بقسطه وكان لك من الأرش بقدر ما عتق منك وصار فيك دورء وإذا كان هكذا فباب العمل 
فيه أن تجعل للعتق سهما وللأرش سهمين. 
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فصل آخر منه: وإذا أعتق المريض عبداً قيمته مائة درهم ولا مال له سواه فقكسب 
العبد في حياة سيده مائة درهم فكسب لنفسه على حريته ورقه فما قابل حريته فهو له غير 
مضموم إلى التركة ولا محسوب في الثلث وما قابل رقه فهو للسيد مضموم إلى تركته فوائد 
في ثلثه فيصير بالكسب دور في العتق وقدر الدائر السدس لأنه لولم يكتسب شيئا لعتق ثلشه 
وإذا كسب مثل قيمته عتق نصفه فصار الزائد بكسبه في العتق بقدر سدسه وبابه أن نجعل 
للعتق سهماً وللكسب سهماً وللورثئة سهمين تصير أربعة أسهم فاقسم العبد عليها فاعتق منه 
بسهمين منها وهو سهم المعتق وسهم الكسب فيعتق نصفه بخمسين درهما يملك به نصف 
كسبه وهو خمسون درهماً يصير معهم من رقبته وكسبه مائة درهم هي مثلا ما خرج بالعتق وإن 
كسب العبد والمسألة بحالها مائتي درهم جعلت له بالعتق سهما وبالكسب سهمين لأنه مثل 
قيمته وجعلت للورثة سهمين تكن خمسة أسهم يقسم العبد عليها فيعتق منه ثلاثة أسهم هي 

سهم العتق وسهما الكسب ثلاثة أخماسه بستين درهماً ويملك به ثلائة أخماس كسبه مائة 
ارود ددحا لتر لراك مداه ه بأربعين درهماً ويبقى لهم خمسا كسبه ثمانون درهما 
وذلك مائة وعشرون درهماً هي مثلا ما اعتقق منه وإن شئت ضممت للكسب وهو مائتا درهم 
إلى قيمة العبد وهي مائة درهم تكن ثلشمائة درهم ثم قسمتها على خمسة أسهم يكن قسط 
كل سهم ستين درهماً فيعتق منه بقدر ما خرج به السهم الواحد وهو ثلاثة أخماسه وتتبعه ثلاثة 
أخماس كسبه فيزيد خمساه وتتبعه خمسا كسبه ولو كان كسبه خمسين درهما جعلت له بالعتق 
سهماً وبالكسب نصف سهم لأنه مثل نصف قيمته وجعلت للورثة سهمين فيصير ذلك ثلاثة 
أسهم ونصفا فأبسطهما لمخرج النصف تكن سبعة ثم اقسم العبد عليها واعتق منه ثلاثة 
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أسهم منها وهي سهما العتق وسهما الكسب يعتق منه ثلاثة أسباعه مع اثنين وأربعين درهما 
وستة اليا يدرك ويم اكه يه ثاائه الماع كيه عدا والخرين دريفتنا وتات أسباع درهم ويزيد 
للورثة أربعة أسباعه لسبعة وخمسين درهما وسبع درهم وتبقى لهم أربعة أسباع كسبه وهو 
ثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم يكن الجميع خمسة وثمانين درهما وخمسة أسباع 
درهم وذلك مثل ما عتق منه ولو أعتقه وقيمته مائة درهم وخلف سواه مائة درهم وكسب العبد 
قبل موت سيده مائة درهم فاجعل للعتق سهماً وللكسب سهما وللورثه سهمين ثم اجمع 
الكسب إلى التركة تكن ثلثمائة درهم ثم اقسمها على أربعة أسهم تكن حصة كل سهم 
خمسة وسبعين درهماً وهو قدر ما خرج بالعتق فاعتق في العبد بخمسة وسبعين درهما تكن 
ثلاثة أرباعه وتأخد ثلاثة أرباع كسبه خمسة وسبعين درهما يبقى مع الورثة مائة درهم من 
أصل التركة وخمسة وعشرون درهما بقية الكسب وربع العبد بخمسة وعشرين درهما يكن 
الجميع مائة درهم وخمسين درهما وهو مثلا ما عتق منه وهكذا لوزادت قيمة العبد كانت في 
حكم كسبه لأنه في قدر ما عتق منه مقوم ليوم العتق وفيما رق منه مقوم يوم الموت فإن زاد 
مثل:قيمته كان كما لوكسب'مثل فيمشه وإن زاد ضف قيمته كان كما ل وكسيا تضاف قيمته 
فإذا كانت قيمته مائة درهم يوم العتق فصارت قيمته مائتي درهم يوم الموت عتق منه نصفه 
وقيمة نصفه يوم لوي الموت مائة درهم وذلك 
مثلا ما عتق منه والعمل فيه كالعمل في 

فصل: اح م لط وكوي سف مرا كا اندلا 
يجوز أن تلد الحرة ة مملوكاً وفيما يقوم في ثلث العتق وجهان : 

أحدهما: تقوم الأمة حاملاً يوم العتق ولا اعتبار بقيمة الولد فإن خرجت الأمة من 
الثلث نفذ عتقها وعتق ولدهاء وإن لم تخرج الأمة من الثلث عتق منها بقدر ما احتمله الثلث 
من طن مله .وعتق من والدتها فكلة ورف متهاها للم يحمملة القلث وق من بولارها مكله: 


والوجه الثاني: أن ينظر بالأمة حتى تلد ثم تقوم بعد الولادة ويقوم الولد يوم ولد 
ويجمع بين القيمتين فيعتبر أنه في الثلث فإن احتملهما الثلث عتق وإن لم يحتملهما الثلث 
عتق منهما معاً بالسوية قدرما احتمله الثلث ولم يقرع بينهما بخلاف العبدين لأن الولد تبع 
الأمة إذا كان حملا يعتق بعتقها ويرق برقها ولا يجوز كر يما قي ال ل 0 
مثله فعلى هذا لوكانت قيمة الأم مائة درهم وقيمة الولد يوم ولد خمسين درهماً فإن كان 
الثلث مائة وخمسين درهما عتق معا وإن كان الثلث مائة فهو يقدر ثلثي العبد فيعتق من الأم 
ثلثاها ستة وستين درهماً وثلثي درهم ويعتق من الولد ثلشاه ثلائة وثلاثين درهما وثلث درهم 
ورق ثلث الأم وثلث الولدء ولو أن مريضاً أعتق كل حمل أمته لم يسر العتق إلى الأم وكان 
الحمل وحده حرا ذكرا كان أو أنثى . واحدا أوعدداً ٠‏ لأن الأمة قد يجوز أن تلد حراء فلذلك 
لم يسر عتق الحمل. إلى الأم. والحرة لا تحير اتلد عيذ اللذلات شري عت لآم ]لين 
الحمل. 
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على هذا تعتير قيمة الحمل يعد الولادة وبعها واحدا: 

فلو أعتق الأم بعد عتق حملها نظر: فإن كان الثلث محتملاً لقيمة الأولاد والأم عتقوا 
جميعاً كلهم وإن احتمل قيمة الأولاد دون الأم عتق الأولاد ورقت الأم من غير قرعة لأنه قدم 
عتقهم على عتق الأم, ولو اتسع الثلث للأولاد وبعض الأم : عتق جميع الأولاد وعتق من 
الأم قدر ما بقي من الثلث وكان باقيها رقا ولو ضاق الثلث عن قيمة الأولاد كلهم أقرع بين 
الأولاد وجرى عتقه من احتمله الثلث منهم ورق من لم يحتمله الثلث مع الأم. وإنما أقرع 
بينهم» ولم يجعل ما احتمله الثلث من العتق مقسطأ بينهم لأنه قد يجوز أن يعتق بعضهم 
ويرق بعضهم وقد أعتقهم بلفظة واحدة فصار كمن أعتق ثلاثة أعبد له بكلمة واحدة والثلث 
جيل اعدف عو احدم بالدرعة. 

ولو أن مريضاً أعتق أمة حاملاً وأعتق حملها من بعد ذلك لم يكن لما استأنفه من عتق 
الحمل تأثيرا لأنهم قد أعتقوا مع الأم بالقول الأول. 

ولز اف صحيها نال لعبده أو أمته : إذا جاء رأس الشهر فأنت حر ثم صار رأس الشهر 
والسيد في مرض موتهكانعتقهم عتق صحة من رأس المال لأنه تلفظ به فيهم في حصته فلم 
تنتقل عن حكمه لحدوث المرض . والله أعلم . ش 


فصل: في هبة المريض وما يتصل به في الدور 

وإذا وهب المريض في مرضه. هبة». فإن كانت لوارث. فهي مردودة, لأن هبة 
المريض وصية من ثلثه. والوارث ممنوع من الوصية؛ وكذلك لووهب لغير وارث. فصار 
عند الموت وارثاء كانت باطلة ؛ لأنها صارت هبة لوارث. ولو وهب لوارث» فصار عند 
المُوت غير وارث. فهي هزه لقيوارك اصقارا بحالة غدل المومت. 

ولو وهب في مرضه لوارثه, ثم مات الموهوب له قبل الواهب. صحت الهبة إن 
احتملها الثلث, لأنه لما مات قبله صار غير وارث . 

ولو وهب لوارث في مرضه. ثم صح منه. ومات من غيره؛ كانت الهبة جائزة؛ لأن 
تعقب الصحة يمنع من أن يكون ما يقدمه وصية. 

او حي ىبر الحي بعا كح بلع ااي ليحي ملت : فالهبة 
باطلة, لأنها لا تتم إلا بالقبض . 

وإن أقبضه قبل الموت: صحت الهبة. وكانت من الثلث. تمضي إن احتملها الثلث. 
ويرد منها ما عجز الثلث عنه . 

وهكذا لووهب في صحته؛ وأقبض في مرضه. كانت في ثلشه. لأنها بالقبض في 
الموصي. فصارت هبة في المرض . 


فلو وهب في مرضه وأقبض » وأعتق. فإن كان الثلث يحتملها. صحت الهبة والعتق. 
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وإن كان الثلث لا يحتملها: لم يصح. وإن كان الثلث يحتمل أحدهما صحت الهبة 
لتقدمهاء ورد العتق لتأخره . 
ولو أعتق قدر ثلثه ثم وهب صح وردت الهبة اعتباراً بالتقدم سواء كان المتقدم عتقاً أو 


ولو وهب قدر ثلثه ثم أوصى بالثلث بعد موته في عتق أو غيره كانت الهبة في المرض 
مقدمة على الوصية لأنها عطية ناجزة فإذا تقررت هذه الجملة فدورهذا الفصل يتصور في : 
مريض وهب لأخيه عبداً قيمته مائة درهم لا يملك غيره ثم مات الموهوب له قبل الواهب 
وخلف بنتا وأنخاه الواهب فقد زادت تركة الواهب بما ورثه من الموهوب له فزادت الهبة 
بالزائد في الميراث وإذا كان هكذا فطريق العمل فيه أن تقول الخارج بالهبة سهم من ثلاثة 
فإذاورث الوارث نصفه وأسقط من سهميه يبقى له سهم ونصف والهبة سهم فابسط ذلك 
لمخرج النصف تكن خمسة منها للهبة سهمان فتصح الهبة في خمس العبد ويبقى مع 
الواهب ثلاثة أخماسه ثم ورث من الموهوب أحد الخمسين فصاء رمعه أربعة أخماس العبد 
وذلك مثلي ما صحت فيه الهبة من الخمسين . 

فلو كان الواهب والمسألة بحالها مع العبد الموهوب الذي قيمته مائة درهم صار مال 
الواهب مائتي درهم فاقسمها على خمسة يكن قسط كل واحد سهم أربعين درهما فامض من 
هبة العبد بسهمين منهما تكن أربعة أخماسه وهو قدر ما جازت فيه الوصية وبقي مع الواهب 
مائة درهم وخمس العبد بعشرين درهما وورث من الأربعة الأخماس الموهوية. خمسين 
بأربعين درهماً ومعه مائة وستون درهماً وذلك مثلا ما جازت فيه الوصية. 


ولو كان الوافتى فاق ماه رمتسن رهسي اجازت الهينة فى :الحيد كله لان التركة 
تصير مائتي وخمسين درهماً فإذا قسمتها على خمسة كان قسط كل سهم خمسين درهماً فإذا 
جمعت بين سهمين كان مائة درهم وهي قيمة كل العبد ويبقى مع الواهب مائة وخمسود 
درهماً ثم ورث نصف العبد خمسين درهماً صار معه مائتا درهم وذلك مثلا قيمة العبد. 

فلو كان الواهب لا يملك غير العبد وكان عليه خمسون درهماً دينا كان نصف العبد 
مستحقاً في الدين ونصفه الباقي مقسوماً على خمسة للهبة منه بسهمين الخمس بعشرين 
ويبقى مع الواهب خمس ونصف بشلاثين درهماً وورث من الخمس الموهوب نصفه بعشرة 
دراهم صار معه أربعون درهما وهي مثلا ما خرج بالهبة . 


فلو كان الواهب لا يملك غير العبد ولا دين عليه لكن خلف الموهوب له سوى ما 
وهب له مائة درهم فطريق العمل فيه أن تقول : ترك الواهب عبدا قيمته مائة درهم وقد ورث 
عن أخيه نصف المال خمسين درهماً صار الجميع مائة وخمسين درهما. فإذا قسمت على 
الخمسة كان قسط كل سهم ثلاثين درهماً فامض من هبة العبد بسهمين قدرهما ستون درهما 
تكن ثلاثة أخماسه وهو قدر ما كانت فيه الهبة وقد بقي مع الواهب خمساه هبأربعين درهما 


م م1100 


وورث نصف ثلاثة أخماسة ثلاث ورد دروكا ولف السنانة ميان رفيا عا وه متاق 
وعشرون درهماً وذلك مثلي ما جاز بالهبة . 

فصل آخر منه: وإذا وهب المريض لمريض عبداً ثم وهبه المريض الموهوب له 
للمريض الواهب ثم ماتا ولم يخلفا غير العبد الذي يواهباه فالعبد بين ورثتيهما على ثمانية 
أسهم منها لورثة الواهب الأول ستة أثمانه ولورثة الواهب الثانى ثمناه. 

فوجه العمل فيه أن الواهب الأول لما وهبه نفذت الهبة في ثلثه ولما وهب الثاني الثلث 
نفذت الهبة في ثلثه فصار الداير على الأول ثلث الثلث وهو سهم من تسعة فاسقطه ليتقطع 
دوره بقي من التسعة ثمانية أسهم للعبد مقسوم عليها منها هبة الأول للثاني ثلاثة أسهم وهبة 
الثاني للآول من هذه الثلاثة نهم وقد كان مع الأول خمسة أسهم وعاد إليه سهم فصار مع 
ورثته ستة أثمان العبد وهو مثلا ما جاز من هبته لأن الجائز منها ثلاثة أثمانه ومع ورثة الشاني 
ثمنا العبد وهو مثلا ما جاز من هبته لأن الجائز تُمنى وسواء مات الثاني قبل الأول أو الأول 
ال الثاى لالهائة انا رك ركان الراطب :ال9 لى بدا وميه عا ينات وأوصيئ واو أوضن 
إلئ الأول ثلث ما وهب وإن مات الأول قبل الثاني بطلت وصية الثاني للأول وصحت هبة 


فصل: في بيع المريض وشرائه 

وبيع المريض وشراؤه جائزاً إذا كان بثمن مثله ولم يدخله غبن لا يتغابن أل المصر 
بمثله وسواء باع ريض عا رارت أوعبر ؤارت أو اتقترئ المريضن مو نوازت أوقيير 
وارث . ش 

وقال أبو حنيفة عقف قزرا لفون غلن :وارة اانا بي منرد ود رادقم بكر نبي 
ايا ١‏ عند حم رسن و تمان جنار ا 

وهذا فاسند بل بيعه عليه لازم إذا لم يكن فيه محاباة ولا غبن لأن اعتراض الورثة على 
المريض في المقدار لا في الأعيان ألا تراه لو باع أجنبي بثمن مثله صح البيع مع انتقال 
العين لحصول المقدارء. ولو باعهم بأقل كان لهم فيه اعتراض لنقص المقدار. 

فأما إذا حابى المريض في بيعه بما لا يتغابن أهل المصر بمثله. كان ذلك منه عطية 
في مرضه محلها الثلث إن لم ينقصه به. وإن كان المشتري وارثا ردت المحاباة لأنها لا 
تجوز لوارث . ا 

فعلى هذا: لو باعه عبداً بمائة درهم والعبد يساوي مائتي درهم فالمائة التي هي ثمنه 
تقابل نصف قيمته فصارت المحاباة بنصفه فيقال للوراث لك الخيار في أن تأخذ بالمائة 
نصف العبد وهو قدر مثلها محاباة فيه؛ ويكون النصف الآخر الذي هو المحاباة 527 إلى 
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التركة . وإنما كان له الخيار لأنه عاقد بالمائة على جميع العبد فوصل له نصفه. 





ولو كان العبد يساوي مائة وخمسين درهماً وقد باعه عليه بمائة درهم كان له الخيار في 
أحد ثلثي العبد بمائة درهم ورد ثلثه الذي هو قدر المحاباة أو يفسخ البيع ويسترجع المائة وله 
بدل الباقي للورثة قيمة ما زاد بالمحاباة من نصف أو ثلث لم يجيزوا عليه لأن العقد فيه قد 
بطل فلم يلزمهم أن يستأنفوا معه عقدا فيه إلا عن مراضاة» وإنما يملك عليهم بعقد البيع ما 
لا محاباة فيه . 


وكان أبو القاسم الداركي يحمل صحة البيع فيما لا محاباة فيه على القول الذي يجوز 
فيه تفريق الصفقة فأما على القول الذي لا يجوز فيه تفريق ق الصفقة فيجعل البيع في الجميع 
باطلا وليس كما قال لأن قدر المحاباة في حكم الهبة وما لا محاباة فيه بيع لم تفترق صفته. 
فكذلك صح العقد فيه قولا واحدأ وإن ثبت فيه خيار وإن كان المشتري أجنبياً كان قدر 
المحاباة في الثلث فإن احتملها الثلث أمضى البيع في الجميع وإن عجز الثلث عنها أمضى 
منه قدر ما احتمله الثلث وعلى هذا لو باع على الأجنبي عبدا بمائة درهم والعبد يساوي 
مائتي درهم فالمحاباة هي نصف العبد وقيمة نصفه مائة درهم فإن خلف البائع مع هذا العبد 
مائة درهم خرجت المحاباة كلها من الثلث وأخذ المشتري العبد بمائة درهم وقدر المحاباة 
نصفه بمائة درهم وحصل مع الورثة مائتا درهم مائة منها ثمن. ومائة منها تركة. وهما مثلي 
المحاباة, فلووجد المنكتري بالعتدعيبا فأراد زد فله ذلك ويسترجع المائة التي دفعها ثمنأ 
فلوقال: أرد نصف المائة وأخذ نصفه بالمحاباة لم يكن له ذلك لأنها محاباة في عقد فلم 
يصح ثبوتها مع ارتفاع العقد. 

فأما إذا لم يخلف البائع غير العبد الذي باعه بمائة وقيمته مائتان فالمحاباة بنصفه ولزمه 
ثلث جميع التركة وهو ثلث العبد فيكون له الخيار في أن يأخذ خمسة أسداسه بالمائة أو 
يفسخ ويسترجع الماثة وإن شئت أن تقول له مائة درهم ثمنا وله ثلث التركة وصية وذلسك ستة 
وستون درهما وثلثا درهم يصير الجميع مائة درهم وستة وستين درهماً وثلثي درهم فيأخذ من 
العبد بها وذلك خمسة أسداس العبد ويبقى مع ورثة البائع سدسه بثلاثة وثلاثين درهما وثلث 
درهم ومائة درهم ثمنا يصير الجميع مثلي ما خرج بالمحاباة . 

فلو كان البائع قد خلف سوى العبد خمسين درهماً: كان للمشتري أن يأخذ خمسة 
أسد اسه ونصف سدسه بالمائة» لأن الر كلا تصير مالك مضي درهماء ثلثها ثلاثة وثلاشون 
درهماً وثلث درهم فإذا انضم إلى الثمن وهومائة درهم وثلاثة وثلاثون درهما وثلث درهم 
فيأخذ من العبد ثمنا فيكون ذلك مقابلا لخمسة أسداسه ونصف سدسه ويبقى مع الورثة 
نصف سدسه بستة عشر درهما وثلثي درهم وخمسون درهماً تركة, ومائة درهم ثمن صار 
الجميع مائة درهم وستة وستين درهماً وثلئي درهم وذلك مثلا ما خرج بالمحاباة فلو كان 
العبد الذي باعه المريض بمائة درهم يساوي مائة وخمسين درهماً صح البيع في جميعه وإن 


كنا 
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لم يخلف غيره لأن قدر المحاباة فيه خمسون درهماً هي قدر ثلثه فصح جميعهاء فهذا حكم 
المحاباة ذ في البيع . 

فصل: نأما المحاباة ذ في الشراء : 

نهو ان يتهرى المريه غيدا ساف رقي يساوي مائثة . 

فقدر المحاباة في ثمنة. مائة درهم . 

فإن صح المشتري من مرضه. لزمه دفع المائتين ثمنا . وإن مات من مرضهء نظر في 
البائع » فإن كان وارثاء لا تجوز له المحاباة في المرض وردت وكتان كيرا د ين أن عض 
الي قي العية كله بمالة مراف التق بهي القع تمه وين الاق تعكيق الح » لأنه باعه 

فإن اختار إمضاء البيع» فلا خيار لورثة المشتري. لأنهم لم يدخل عليهم نقص. 

وإن كان البائع أجنبياً: فإن خلف المشتري مع الثمن مائة درهم صحت المحاباة لأن 
التركة ثلاثة مائة درهم. وقدر المحاباة ماثة درهم , وهى ثلث التركة. 

فلو وجد ورثة المشتري بالعبد عيباء لم يعلم به المشتري : كان لهم في الخيار في 
فسخ البيع. وإبطال المحاباة» واسترجاع الثمن كله. لأن المحاباة إنما تلزمهم عند احتمال 
الثلث لها إذا لم يحدث خيار يستحق به الفسخ . 

ألا ترى أن المريض لورآه. لا يستحق به الفسخ . فكذلك ورثته. 

وإن لم يخلف ا لمشتري شيئا سوى الثمن وهو مائتا درهم : صحت المحاباة بثلث 
المائتين» وذللكة سعة وسعون درهماء وثلثا درهم ويكون للبائع الخيار في إمضاء ء البيع في 
ا ا د ويرد الباقي الذي لا يحتمله الثلث 


فإذا عاد إلى ل 
وثلاتون دزهماء وثلث درهم, فذلك مثلا ما خرج بالمحاباة» ثم على هذا القياس. 

ويكون الفرق بين المحاباة في الشراء. والمحاباة في البيع من وجهين : 

أحدهما: :أن ها لا يعمل العلك امن المستاباة : في البيع يكون مردوداً من المبيع. دون 
الثمن. وما لا يحتمله الثلث من المحاباة ذ في الشراء يكون مردوداً من الثمن دون المبيع . 

والفرق الثاني : أنه إذا زادت المحاباة في البيع» كان الخيار للمشتري دون البائع . 


وإذا زادت المحاباة ذ فى الشراع. كان الخيار للبائع دون المشتري» فلو اشترى 
المتريضض من مريضى عمدا يساوي بالا رعيو» بعبد يساوي مائتي درهم . فمشتري العيد 
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درهم» فلورثته أخذ العبد الأدنى. بخمسة أسداس العبد الأعلى ء ولورثة صاحب الغبن 
الأدنى الخيار في إمضاء البيع أو في الفسخ . 

وهكذا الغبن في المرض يجري مجرى المحاباة في اعتبارها من الثلث. 

فل تعر المريض عدا باكر :فق قبنه» كه اشترى عيذ تاليا باكتر من تنه فإن كان 
الثلث يحتمل المحاباة في العبدين : لزمت المحاباة فيهما. 

وإن كان الثلث يحتمل المحاباة فيٍ أحدهماء ويعجز في الآخرء قدمت المحاباة في 
الأول» ثم جعل ما بقي من الثلث مصروفاً في محاباة الثاني . 

ولو كان الثلث بقدر المحاباة في العبد الأول جعل الثلث مصروفاً في محاباة العبد 
الأول وزادت المحاباة في العبد الثاني» فعلى هذا : لو وجد ورثة المشتري بالعبد الأول 
يدا » فلهم الخيار في إمضاء البيع فيه. ورده. 

فإن أرضوه فالمحاباة فيه هي اللازمة. دون المحاباة الثانية . 

وذ ركو انشيكة الما باقن الحبت :القا» متوهاز اعلك مضرونا البهما» لأن المي 
قد جعل ثلث ماله لها. وإنما اختص الأول به لتقدمه. فإذا امتنع منه بالفسخ صار الثاني لأن 
إخراج الثلث لازم للورثة في حق أحدهما. 

فصل: فلو اختلف ورثة الميت البائع» والمشتري , فقال ورثة البائع للمشتري» حاباك 
فباعك بأقل من ثمنه. وأنكر المشتري المحاباة» أو قال ورثة المشتري للبائع : حاباك 
فاشترى منك بأكثر من ثمنه. وأنكر البائع المحاباة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تكون السلعة باقية. 

والثانى: أن تكون تالفة. 

فإن كانت باقية : فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يتفقا على أنها: لم تزد في بدنهاء ولا سوقهاء ولم تنقص . 

وإن كان كذلك قطع اختلافهما بتقويم مقومين» فما قالاه من ظهور المحاباة» أو 
عدمها عمل عليه . 

والضرب الثاني : أن يختلفا مع بقائها في سوقها وبدنها. فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يذكر مدعى المحاباة أنها كانت زائدة فى بدنهاء أو سوقها عند العقد. 
فنقصت عند التقويم ١‏ ا 

وقال منكر المحاباة» لم تزل ناقصة في سوقها وبدنها عند العقد والتقويم. فالقول» 
قول منكر المحاباة مع يمينه لأنه منكر لما ادعى عليه من تقدم الزيادة . 

والضرب الثاني : أن يذكر مدعي المحاباة, أنها لم تزل عند العقد والتقويم على هذه 
الزيادة في سوقها وبدنهاء ويذكر منكر المحاباة أنها كانت ناقصة عند العقد. وات اعد 
التقويم في سوقهاء أو بدنها. ْ 
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فالقول» قول مدعي المحاباة مع يمينه. لأنه منكر لتقدم النقصان فهذا حكم 
اختلافهماء إذا كاننه انسلعة باقية. 

فأما إذا كانت تالفة لا يمكن الرجوع إلى تقويمهاء فإنهما يتحالفان, لأن اختلافهما في 
المحاباة مأول إلى الاختلاف في قدر الثمن, أو قدر المثمن. 

وإذا باع المريض كد طعام يساوي ثلاث مائة درهم, لا مال له غيره؛ بكد شعير 
يساوي مائة درهم. فقدر المحاباة مائتا درهم والثلث مائة درهم. فللورثة أن يأخذوا كد 
الشعير بثلثي كد الطعام. وقيمته مائتا درهم. قد دخلها من المحاباة قدر الثلث, مائة درهم, 
ثم الخيار لصاحب الشعير لأنه قد أخذ بكل الشعير بعض الطعام. ولا خيار لصاحب 
الطعام لأنه قد أذ ببعض الطعام كل الشعير. 

ولكاة كد السجرييا رك قله وعمهين درهدا: كان لورئة صاحب الطعام أن يأخذوا 
كد الشعير بخمسة أسداس كد الطعام؛ الاباك بان درم فإذا زدته على ثمن الشعير» 
صار مائتين وخمسين درهماء وذلك يقابل خمسة أسداس ثمن الطعام فلذلك أخذ خمسة 
لسن اسنة. 

فلوباع المريض كد طعام , يساوي مائتي درهم , بكد طعام يساوي مائة درهم, 
فيحتاج في اعتبار هذه المحاباة من الثلث إلى أن يكون الخارج منها داخلا في قدر يتساوى 
فيه الطعام بالطعام. لأن التفاضل فيه حرام . 

وإذا كان كذلك : صح البيع في ثلثي كد من الطعام الأجودء بثلثي كد من الطعام 
الأدنى ‏ لأن التركة مائتا درهم. ثلثها ستة وستون درهما وثلشا درهم, وقد حاباه في الكد 
الأجود بمائة درهم . فإذا أخذ ثلثي كده من الطعام الأجود قيمته مائة درهمء وثلاثة وثلاثون 
00 وثلث درهم ؛ بثلثي كد من الطعام الأزذا وقممكة سينة ومسون رهما وثلشا درهم. 
كان قدر المحاباة بينهما ستة وستين درهما وثلثي درهم وهو قدر الثلث . 

وأحضر باباً تصل إلى الاستخراج للعمل فيه بأن استخرجته. سهل الطريقة واضح 
العمل. وهو أن تنظر قدر المحاباة» وقدر الثلث ثم تنظر قدر الثلث والمحاباة فإذا ناسبه إلى 
جزء معلوم» فهو القدر الذي إن أنفذ البيع فيه استوعب ما احتمله الثلث من المحاباة من غير 
تفاضل . ظ 

مثاله : أن تقول: إذا باعه الكد المساوي مائتي درهم بالكد المساوي مائة درهم: أن 
المحاباة بينهما مائة درهم. وقدر الثلث : ستة وستون درهما وثلث درهم, فإذا قابلت بين 
الثلث د وجدت الثلث مقابلاً لثلثي المحاباة» فتعلم:بذنك أن ثلثي المعقود عليه 
إذا نيع تكله« استوعب لاقيلك) الشركة 


فعلى هذا : إذا باع كدا يساوي ثلاثة مائة درهم. بكد يساوي بتري صم كات 
:الذي قدمته أن تقول: 
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قدر المحاباة مائتا درهم . والثلث مائة درهم» والمائة نصف المائتين فيعلم أن قدرها: 
يحتمل الثلث من المحاباة وهو نصف كد من الطعام الأكحره توةة نان وشميوة ووفياء 
بنصف كد من الطعام الآردأ قيمقة تسنون درههاء وبيلهما من الفضل مائة درهم هي قدر 
الثليش: 

ولو باعه كد طعام يساوي أربع مائة درهم. بكد طعام يساوي مائة درهم, ويخلف 
البائع مع الكد مائتين درهم » فالتركة ست مائة. ثلثاها. مائتا درهم, وقدر المحاباة ثلاث 
مائة درهم, فكان الثلث». مقابل لثلثي المحاباة» فيصح البيع في ثلثي كد الطعام الجيد 
قيمته مائتا درهم وستة وستون درهما وثلثا درهم, وبينهما من الفضل مائتي درهم هي قدر 
الثلك: 





فلو باعه كداً من طعام يساوي خمس مائة درهم. بكد من طعام يساوي مائة درهم, 
وخلف مع الكد الذي باعه مائة درهم. فالتركة ست مائة درهم ثلثاها: ماثتا درهم, وقد 
حاباه. بأربع مائة درهم. فكان الثلث نصف المحاباة» فيصح البيع. في نصف كد من الطعام 
الجيد. قيمته مائتان وخمسون درهما. بنصف كد من الطعام الأردأ قيمته خمسون درهماء 
وبينهما من الفضل مائتا درهم : هي قدر الثلث. 

ثم على هذا القياس : والله أعلم . 


فصل: في الدور وبيع المريض 

وإذا باع المريض على أخيه كد طعام يساوي مائتي درهم بكد شعير يساوي مائة 
درهم. ولا مال لهما غير الكد. ثم مات صاحب الشعير قبل أخيه. وخلف بنتا وأخحاه. ثم 
مات صاحب الطعام , وخلف ابنا: 
بتفدم موته. قد صار غير وارث والمحاباة تخرج من ثلث صاحب الطعام ‏ لآن قدر المحاباة 
بين الكدين مائة درهم, وقد صار إلى صاحب الطعام كد شعير يساوي مائة درهم» ثم ورث 
نصف الكد الطعام, وقيمته مائة درهم» فصار معه مائتا درهم. وذلك مشلا ما خحرج 
بالمحاباة . 

وباب العمل فيه؛ أن تقول : تركة صاحب الطعام مائتا درهم وقد ورث نصف تركة 
افيه مين درهها) ؛ فصارت التركة مائتين وخمسين درهماء الخارج منها بالمحاباة سهم. 
من ثلثه قل فوت نصفه. فاسقطه من الثلث. يبقى سهمان ونصف. فاه قسم التركة عليهاء 
يكن قسط كل سهم مائة درهم, دع قدر المحااة على هذا: وبع امرض على أخيه كد 
مع اكد الشعيربائق فرقم 55 هات اكد فاخت اللدامه لك 
غيره» وترك ابناء صح البيع في كد الشعير بخمسة أسداس كد الطعام . 


7ع ا لبو حي يب ب ب ل كناك الرهانا 
وعمله بالباب المقدم أن تقول: تركة صاحب الطعام ثلاث ماثة درهم» وتركة صاحب 
الشعير. ثلاث مائة درهم؛ فإذا ورث صاحب الطعام مع البنتين ثلث تركة أنخحيه مائة درهم. 
صارت تركته أربع مائة درهم , فالجارج بالمحاباة ثلثها سهم من ثلاثة» فاسقطه من الشلاثة 
يبقى سهمان من ثلاثة, فابسطها أرباعاء تكن ثمانية. لم اتميع التركة عليها وهي أربع مائة 
يكن قسط كل سهم منها خمسين درهماً. وللمحاباة ثلاثة أسهم , » تكن قدر المحاباة» مائة 
درهم وخمسين درهماء فإذا ضممته إلى ثمن الشعير» وهومائة درهم. فصار ماثتي درهم 
ونحمسين كوهماء وذلك يقابل من كد الطعام خمسة أسداسه. لأن قيمته ثلاث مائة درهم, 
فيصح البيع في كد الشعير بخمسة أسداس كد الطعام. وفضل ما بينهما مائة وخمسون 
درهماء وهو قدر المحاباة. وقد بقى مع صاحب الطعام سدس كد قيمته خمسون درهماءٍ 
وأخذ كد شعير قيمته مائة درهم, وورث من أخيه ثلث مائتي الدرهم ستة وستون درهما 
وثلث درهم. وثلث خمسة أسداس كد الطعام. بثلاثة وتقانين 'درزهها وثلث درهم. فصار 
معه ثلاث مائة درهم . وهي مشلا ما خرج بالمحاباة. لأن الخارج بها مائة وخمسون درهما: 


فعلى هذا: لو كانت المسألة بحالهاء وكان بدل كد الشعير الذي قيمته مائة درهم. كد 
طعام قيمته مائة درهم. يحرم التفاضل بينه وبين الطعام الجيد. الذي قيمته ثلاث مائة 
درهم . 

وعمله بالباب الذي قدمت لك استخراجه. فقلت المحاباة في الكد الأجود مائة 
درهم. وقدوسا احيلة لكلف مدينا دافة وسرت رع على ما بيناه وبقي من المائتين 
ثلاثة أرباعهاء ف فيصح البيع في ثلاثة أرباع كد الطعام الأجود. وقيمته مائتان وخمسة وعشرون 
رهما بثلاثة أرباع كد من الطعام الأدون. 15777001 وفضل مابينهما 

مد لمانا اكه وغتوييون دزقديا توه فدوينا الكيلة الدلت 

فهذا آخر ما تعلق بالدور الذي نعمل بقياسه ما أغفلناه. 

وبالله التوفيق . 

متسألة: قَالَ المرَنيُ : : «وقَال) في لإملاءِ يَلْحَوُ الْمَيْتَ مِنْ فل غَيْرِهِ نَلآثْ حَح 
ود وَعال يتَصدق به عَنْهُ ا يُقَضَى وَدُعَاءٌ أخاة الي ع الحَجّ عَنٍ المي وندَبَ الله 
تَعَانَى إِلَى الدّعَاءِ وأمرَ بهِ رَسُولَهُ عَليْهِ آلصّلاةٌ وآلسَّلامُ . فَإِذَا جَارَّلَهُ الحَج عَيّا جَارَ لَه مين 
وَكَذَلِكَ مَا تَطوعَ به عَنْهُ مِنْ صَدَقَةِ . 


قال الماوردي : وذهب قوم من أهل الكوفة. إلى أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب 
استدلالاً بقوله تعالي : «وآن ليس لِلإنْسَانٍ إلا مَاسَعَى». ولأنه لما لم يجز أ ن يلحقه 
الايمان إذا مات كافراء بإيمان غيره عنه. لم يجز أن يلحقه ثواب فعل غيره عنه . 


وذهب بعض الفقهاء إلى أن الميت قد يلحقه الثواب بفعل غيره على ما سنصفه لقوله 
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كتاب الوصايا 
تعالى : «إِنّ الله وَمَلبكَمَهُ يُصَلُونَ عَلَى الي يَأ أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وسَلمُوا 
تَسلِيماً» [الأحزاب : 65]. 

فأمر الله تعالى بالصلاة على نبيهء ولا يجوز أن يأمر بما لا يقبله من الدعاء . 

وقال الله تعالى : ©رَيّنا آغْفرَ لَنا وَلإِخْوَانَِا الّذِينَ سَبْهَونَا بالإيمان» [الحشر: ٠‏ 
فلولا تأثير هذا الدعاء عنده لما ندب إليه . 


يرو سليمان بن راكل عن العناد ء عون غيل اروحم رواه عن أبيه عن أبي هريرة أن 
رسول الله وغ قال: «إذا مَاتَ ابن آَم الْقَطَمْ عَمَلَهُ إلا مِنْ ثلاث أشْيَاءَ صَدَقَةَ جَارِيَةء أو 


عِلْمِ يَنْنَفُمٌ به َوْوَلَدٍِ صَالِحٍ يدعو لَه . 
وروى هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة رضي الله عنه أنَّ امْرَأَةٌ قَالّت: : يا 


رسول الله : إن امي فتلت نَمْسَهَاء نولا ذَلِكَ لَمَصَدَقْتُ وأَطَيْتُ, افبَجْرْ لي أنْ انَصَدَّقَ 
عَنْهَا فَقَالَ النبيّ يك : نَعَمْ فتَصَدَّقِي عَنْهَااا) . 

قولها: اقتتلت نفسهاء أي ماتت فلتة من غير وصية . 
3 ل لي أن رجلا قال الا 
د اس يا 

ولأن الصلاة على الميت واجبة عليناء وهي دعاء له » فاقتضى الكو الس د 
به مسموعاً منه في صلاة وغير صلاة . 

ولأنه لما لحق الميت قضاء الديون عنه حتى لا يكون مؤاخذاً بها ومعاقباً عليهاء و 
لم يجز ذلك حين جاز في الصدقة» وإن لم يوص به حيا. 

فأما قوله تعالى : #وان ليس . لِلإنْسَانِ إلا مَاسَعَى» [النجم 9" )]. 

فيحتمل أن يكون معناه: وأن ليس على الإنسان . كما قال تعالى : ون أسَأكمْ فلَهَا4 
[الإسراء: /ا]. أي فعليها, على أن ما مات عن غيره فيه» جاز أن يكون في حكم ما يسعى 
في قصده. 

وأما الإيمان : فإنه لا تصح النيابة فيه عن الحي», » فكذلك عن الميت» وليس 
كالصدقة, على أنه قد يتيسر حكم الإيمان عن الإنسان إلى غيره» كما يكون الأب متيسراً 
إلى صغار ولده . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من عود الثواب إلى الميت. بفعل غيره. فما يفعل عنه على 

أحدها: ما يجوز أن يفعل عنه بأمره وغير أمره. 


)1( أخخرجه أبو داود (758/81). 
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وذلك قضاء الديون, وأداء الزكاة» وفعل ما وجب من حج أو عمرة» والدعاء له 
والقراءة عند قبره. 

والقسم الثاني : ما لا .يجوز فعله عنه بأمره ولا بغير أمره. 

وذلك : كل مالا تصح فيه النيابة من العبادات. كالصلاة والصيام وكان في القديم: 
يرى جواز النيابة في صوم الفرض. إذا أناب عنه وارث. وفي نيابة الأجنبي عنه وجهان. 
والمشهور عنه خلافه . 

والقسم الثالث: ما يجوز أن يفعل عنه بأمره. ولا يجوز أن يفعل عنه بغير أمره. وهو 
النذر بالعتق. لما فيه من لحوق الولاية. 
٠‏ والرابع : ما لا يجوز أن يفعل عنه بغير بأمره. وفي فعله عنه فأمره قولان: وهو حج 
التطوع . 

مسألة : قال الشافعيُ رَحمَهُ الله تَعَالَى : «(وقال) في كتاب ا اي لَهُ وَلِمَنْ لا 
يُخصَى بِتليِهِ فالقياس أنَهُ كأَحَدِهِم. 


قال الماوردي : وصورتها : في رجل أوصي بثلث ماله لزيد والمساكين فلا يخلو حال 

مق أن يكون فنا أو سكا فإن كان مسكيناً فقد اختلف أضحابنا فيمنا يعطى من القلك 
ال 

أحدها: وهو الظاهر من كلام الشافعي : أنه يكون كأحدهم يعطيه الوصي ما يراه من 
قليل أو كثير فيعطاه أحد المساكين ويستفاد بتعينه أنه لا يحرم . 

والوجه الثاني امعط عن تاك تمصي به روفرف او امه المنكاكن 
لأنه قد ذكره مع جمع أقلهم ثلاثة, فصار معهم رابعاء فاختص بالرابع اعتبارا بالتسوية ثم 
تجوز الثلاثة الأرباع في أكثر من ثلاثة تفضيلا وتسوية. 

والوجه الثالث: أنه يعطى النصف من الثلث لأنه جعل الثلث مصروفاً في خمسين . 

وإن كان غنياً ففيما يعطاه وجهان: أحدهما: الربع والثاني النصف فأما جعله كأحدهم 
فلا يجوز لأن مخالفته في صفتهم تقتضي مخالفتهم في حكمهم . 

فصل: فلو امتنع المسمى مع المساكين من قبول ما جعل له من الثلث لم يجز رد 
حصته على المساكين لأنه موصى بلحم ارمح وي دا محر قار جعت كادين 
الغلك: 

هكذا: لو أوصى بثلث ماله لزيد ولعمرو فقبل زيد ولم يقبل عمرو كان لزيد نصف 

الو ا ولو قبل كان ميراثا . ولو أوصى بعبده سالم لزيد وبباقي ثلنه 
لعمروء فمات عيده سالم. قبل دفعه في الوصية : قوم العبد كما لو كان حيا يوم مات 
الموصي وأسقطت قيمته من الثلث. ثم دفع إلى عمرو ما بقي من الثلث بعد إسقاط قيمة 
العبد. 





كتاب الوصايا 5 


فصل: وإذا أوصى لزيد بدينار وأوصى بثلث ماله للفقراء وكان زيد فقيراً لم يجز أن 
ا الوصي وإعطائه زيادة على تقديره. 

فصل: ولو أوصى رجل بثلث ماله لزيد وولده فإن لم يكن لزيد ولد فله نصف الثلث. 

وإن كان له ولد فإن كان واحدا كان الثلث بينه وبين ولده نصفين سواء كان الولد ذكرا أو أنثى 


وإن كانوا ددا يها اك كه رجيان: أحدهما: أن له نصف الثلث. والشاني : أنه 
0 





فصل: ولو قال ادفعوا ثلثي إلى زيد وإلى جبريل دفع إلى زيد نصف الثلث وكان 
النصف الباقي الذي سماه لجبريل راجعاً إلى ورثئه. ولو قال ادفعوا ثلثي إلى زيد وإلى 
الملائكة كان في قدر ما لزيد منه وجهان: 


أحدهما: النصف. 
والثاني: الربع ويرد الباقي على الورثة . ولو قال ادفعوا ثلثي إلى زيد والشياطين ففيه 
ثلاثة أوجه : 


أحدها: أن له جميع الثلث. 

والثانى : له نصف الثلث. 

والقالكه ريع الألك تم يرذ افق النلك على الوزة:. ولمورفان اعدرفوا لق لويذ 
والرياح كان فيما لزيد وجهان: أحدهما: جميع الثلث لأن ذكر الرياح لغو. 

والوجه الثاني : له نصف الثلث لأنه أحد الجهتين ويرجع النصف الآخر على الورثة . 

فصل: وإذا أوصى بثلث ماله لبني فلان: فإن كانوا عدداً محصوراً. مرك سدقي 
جميعهم بالسوية. من غير تفضيل كبير على صغيرء ولا يدخل فيهم الإناث لأنهم غير بنين. 

فإن كانوا عدداً لا يحصر كبني هاشم وبني تميم : ففي الوصية وجهان : 

أحدهما: : باطلة لتعذر الوصول إلى جميعهم . 

والثاني : جائزة ويعطى الثلث لثلاثة فصاعدا على تسوية وتفضيل» ا 
الإناث فيهم على أصح الوجهين اعتباراً بالقبيلة . 

وهكذا لو أوصى بثلثه لأهل البصرة : كان على هذين الوجهين إلا أن يزيد فقراء أهل 
الو تبون مع وام 

فصل: ولو أوصى بثلث ماله لله تعالى ولزيد ففيما لزيد وجهان: 

أحدهما: : له جميع الثلث ويكون ذكر الله تعالى افتتاحاً للسلام تبركاً باسمه كما قال 
تعالى : لوآعْلَمُوا انْمَا غيِمْتمْ مِنْ شَيْءٍ فِآنَ لِلّهِ حَمْسَهُ وَلِلرَسُول » [الأنفال: .]4١‏ 

المت الثاني كان ييه عدم قدا ود ]بد السودين الاق ردي "لبمار يعايرء 
أحدهما: : أن يكون مصروفاً في سبيل الله وهم الغزاة . والثاني: في الفقراء والمساكين. 


باب الْوَصِيّة لِلْقَرَابَةِ مِنْ دوي الْآرْجَام 


مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَحِمَهُ الله : «وَلَوْقَال تُلبِي لِقَرابتي أوَلِذْوِيٌ وَأَرْحُمِي ِدوحَابِي 
َسَوَاءُ مِنْ قبل الأب والام وأكرَبهُمْ دعم وأعْنَاهُم د سَوَاءٌ انهم ةا ناشم 
تحنس دو القاريع الحُضُورٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَبيلَةِ مِنْ قرَيْشٍ أطي بقرَابَِ 
المعروقَةٍ عِنْدَ العامة ف نر إلى القبلة التي يُنْسَبُإِلَيَا َُالُ ِْ بتي عَبْدٍمََافٍ ثم يُقالَ وقد 
فرق بَُوعَبْدِ مَنَافٍ فم أيهم قبل مِنْ بي عَبَدِ يد ْنِ هَائِم بْنِ المُطلِب فَإِنْ قِيلَ أفيتمَيَرْ 
َؤْلاء؟ قبل نَعَمُْمْ بابل إن قل فم أنهِمْ؟ قبل من بَنِي عُبَيْدِ بن عَبدِ يد إن قبل افيتمير 
َؤلاء؟ قِيلَ َعَم بو السَائْبٍ بْنِ عَُيْدِ بن عبد يَزِيدٍ فإ قبل أفتمَيّْ َؤْلاءِ؟ ِل نعم بدو 
شافع وَبنوعَلِيَ وَبَنو عبّاٍِ أو عَيّاشٍ شك المُرَنِيُّ وَكُلٌ عَوُلاءِ ُو السَّائِبٍ فَإِنَ قبل يمير 
مَؤُلاء؟ قل نَعَمْ كل بَنٍ ِنْ هَؤْلاءِ تير َنْ صَابهِ فإذا كان مِنْ آل. شَافِع قِيل لِقَرَابَتِهِ هُمْ 
آل شَافِعٍ دُونَ آل عَلِي والعباس لآنّ كل هَؤُلاء مَُميرٌ ظَاهِرٌ) . 

قال الماوردي : أما الوصية للأقارب فمستحبة وغير واجبة لقوله تعالى : #وَإِذَا حَضَّرَ 
الِسْمَة أولوا اُْْبَى والْيتَاَى والْمَسَاكِينُ فْرُوهُمْ نه [النساء : 4]. 

وقد ذهب قوم إلى وجوبها لقوله تعالى : وَآتِ ذا القُرْبَى حَمَهُ4 [الإسراء : 57]. 
وذهب آخرون إلى بطلانها للجهل بعددهم, وأن الناس كلهم قرابة لأن أبيهم يجمعهم. 

وكلا القولين فاسد, أما الدليل على أنها غير واجبة فما قدمنا من الآية. 

وأما الدليل على بطلان قول من قال إن الوصية للأقارب باطلة للجهل بعددهم 
فمنتقض بالزكاة, فإن الله تعالى أمر بإخراجها إلى أقوام لا ينحصر عددهم ثم هي واجبة . 

فصل: فإذا ثبت جواز الوصية للقرابة فقد اختلف الناس في مستحق الوصية منهم عند 
إطلاق ذكرهم . 

فقال أبو حنيفة : هم كل ذي رحم محرم للحم اإارو زرك رسن 
لايرث من ذوي الأرحام . 

وقال أبو يوسف ومحمد: هم كل من جمعه وإياهم أول أب في الإسلام . 

وذهب الشافعي : إلى أنهم المنسوبون في عرف الناس إلى قرابته المخصوصة إذا كان 
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اسم القرابة في العرف جامعاً لهم . لأن عرف الشرع في سهم ذي القربى لم يخص قريباً من 
يوسف حيث جعله لمن جمعه أول أب في الإسلام» ولأن اسم القرابة ينطلق في العرف على 
ذوي الأرحام من العمات والخالات, فبطل به قول مالك لأن مطلق كلام الموصي محمول 
على العرف شرعا أوعادة وعرفها جميعاً بما قلنا. 


فصل: فإذا تقرر أن ما انطلق عليه اسم القرابة عرفاً وهو المعتبر. فاعتباره أن ينظر في 
الموصي , فإن كان عربياً خرج منه العجم. ولم يدفع إلى كل العرب حتى يقال من أيهم . 
فإذا قيل من مضرء قيل من أيهم ولم يدفع إلى جميع مضرء فإذا قيل من قريش لم يدفع إلى 
جميعهم وقيل من أي قريش فإذا قيل بني هاشم لم يدفع إلى جميعهم وقيل من أي بني 
هاشم . 

فإذا قيل عباس لم يدفع إلى كل عباسي . وإن قيل طالبي : لم يدفع إلى كل طالبي . 
فإذا قيل في العباس منصوري : لم يدفع إلى جميعهم حتى يقال من بني المأمون. أو من بني 
المهتدي. فيدفع ذلك إلى آل المأمون وآل المهتدي . 

فإن قيل في المطلبي أنه علوي لم يدفع إلى جميعهم حتى يقال من أيهم . فإذا قيل 
حسيني لم يدفع إلى جميعهم حتى يقال من أيهم . فإذا قيل زيدي أو موسوي دفع ذلك إلى 
آل زيد وال موسى. 

وقد شبه الشافعي ذلك بنسبه. وسواء اجتمعوا إلى أربعة آباء» أو أبعد. 

وذهب بعض أصحابنا إلى أن من اجتمع معه من الأب الرابع كان من قرابته . 

ومن اجتمع بعد الرابع خرج من القرابة» استدلالا بأن الرابع جعل قرابة من اجتمع 
معه في الأب الرابع . 

وهذا خطأء لأن جعلهم قرابة اعتباراً بالنسب الأشهر لا تعليلاً بالآب الرابع . 

فصل: وسواء في ذلك قرابته من قبل أبيه أو قرابته من جهة أمه فتعتبر قرابة أمه كما 
اعتبرنا قرابة أبيه . 

وهكذا لو قال: لذوي أرحامي فهو كقوله لقرابته. فيدفع إلى من كان من قبل أبيهء 
ومن كان من قبل أمه . 

وذهب قوم إلى أن القرابة: من كان من قبل الأب. وذوي الأرحام من كان من قبل 
الأم . 

وهذا فاسد لأن عرف الناس في الاسمين ينطلق على من كان من الجهتين. 


فصل: وسواء من كان منهم قريباً أو بعيداً. 
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وقال أبو حنيفة : القريب منهم أحق من البعيد. فجعل الأخوة أولى من بنيهم» و 
الأخوة أولى من الأعمام. فأما بنو الأعمام فليسوا عنده من القرابة. 

وهذا فاسد لاص كرور اراطاي اخديم جع عم حر ترج مظان اجيم 
مع وجود من هو أقرب . 

فصل: وسواء من كان منهم غنياً أو فقيراً. وقال مالك: يختص به الفقراء منهم دون 
الأغنياء . 

وهذا فاسد: لأنهم السإوارع اح جه تادر ود وال كالم 
وسهم ذوي القربى . 

فصل: ويسوي بين ذكورهم 02 

وحكي عن الحسن وقتادة: أنه يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين» كسهم ذي القربى . 

وهذا فاإسد: لأنها عطية لمسمى فأشبهت الهبات والصدقات» وأما سهم ذي القربى : 
فإنهم لم يستحقوه بالقرابة وحدهاء وإنما استحقوه بالنصرة مع القرابة» ألا ترى أنه أخحرج 
بني عبد شمس ونوفل وأدخل بني المطلب وقرابتهم واحدة. لأن بني المطلب نصروا بني 
هاشم في الجاهلية والإسلام وإذا استحقوا بالنصرة مع الرابة» فضل الرجال على النساء 
لاختصاصهم بالنصرة . 

فصل: ويدخل فيهم من لم يرث من الآباء والأبناء . 

ومن الفقهاء: من لم يجعل الآباء والأبناء من القرابة وهذا خطأ لما قيل في قوله 

تعالى : «للْوَالِدَيْنِ والاقرَبِينَ4 [البقرة : ]18١‏ أنهم الأولاد. 


ولما نزل قوله تعالى : لوأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأفْرَبِينَ4 [الشعراء: .]7١54‏ كانت فاطمة 
فى جملة من دعاها للإنذار. 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا نظر في أقاربه, فإن كانوا عدداً محصوراً فرق الثلث على 
جميعهم بالتسوية بين قريبهم وبعيدهمء. وصغيرهم» وكبيرهمء وعليهمء وفقيرهم» 
ذكورهم» وإنائهم. ولو منء نع أحدهم من سهمه كان الوصي المانع له ضامناً بقدر حقه . ولورد 
أحدهم سهمه من الوصية ولم يقبل كان راجعا إلى الورثة في التركة, 0 
القرابة . 

وإن كان أقاربه عدداً كبيراً لا ينحصرون جاز الاقتصار على بعضهم كالفقراء: فيدفعه 
إلى ثلاثة فصاعدا منهم. ويجوز له التفضيل بينهم. لأن كل موضع لم يلزم إعطاء ء الجميع , 
لم يحرم التفضيل»ء » فلو أن من صرف الثلث إليه لم يقبله . لم يعد ميراثا وصرف إلى غيره من 
القرابة . 

فصل: فأما الزوج والزوجة فلا يدخلان في اسم القرابة» وكذلك المعتق والرضيع . 





نينا 
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ولو أوصى لأهله فهم القرابة. وفي دخول الزوج والزوجة معهم دون المعتق والرضيع 
وجهان» ولكن لو أوصى لعصبته دخل فيهم المعتق دون الزوج والزوجة ودون ذوي الأرحام 
إن كائرا قزابة” 

فصل: ولو أوصى لمناسبه فهو لمن ينتسب إلى الموصي من أولاده الذين يرجعون إليه 
في نسبهم دون من علا من آبائه الذي يرجع الموصى إليهم في نسبه لأنه أضاف نسبهم إليه؛ 
ونسب الآباء لا يرجع إلى الولد. 

واختلف أصحابنا في دخول أولاد بناته فيهم على وجهين : 

أحدهما: يدخلون فيهم لأنهم من ولده. 

ولكن لو قال ادفعوا ثلثي لمن أتاسبه دخل فيهم الآباء دون الأبناء ودخل فيهم الأخوة 
والأخوات» والأعمام والعمات . 

واختلف أصحابنا فى دخول الأجداد فيهم والجدات على وجهين كاختلافهم في أولاد 
البنات. ولكن لا يدخل فيهم الأخوال والخالات ولا الأخوة للم لأنهم غير مناسبة» بخلاف 
ل المختصة بالولادة والبعضية . 

فصل: ولو أوصى لورثة ريد فالوصية موقوفة حتى يموت زيدى ثم تدفع الوصية إلى من 

ورثه ولا افكتاز يمن كان منستوياً إلى ورثته في حياته لأن الوارث من حاز الميراث» وقد يجوز 
أن لا يرثه هؤلاء لحدوث من يحجبهم . 

مدالة : قال الشافعيُ رَحِمَهُ الله تَعالَى : «وَلَوَْالَ لبهم بي رجماً أغطي بهم 
مه وأ سواء َم جع قز الأب والامٌ كاذ قْرَبَ مِمَنْ الْفرَدَ بأ أو آم فَإِنَ كَانَ اخ وَجَدٌ 


قال الماوردي د تون في الوصية للتربة نه يشتركفها اشرب وبي إذا كان 
اسم القرابة عليهم منطلقاً. أو كان في جملتهم داخلا 
هاداد نان لازي اليد ار اد اتوي الى اق ني 
وجود من هو أقرب . وإذا كان هكذا راعيت الدرجة, فأيهما كان أقرب كان أحق. وإن 
استوت الدرجة تشاركواء ويستوي فيه من أدلى بأم. ومن أدلى بأب. فإن كان فيهم من أدلى 
بالأبوين معاً كان أولى ممن أدلى بأحدهما. 
فعلى هذا : الأولاد عمود. وهم أقرب من الآباء. لأنهم بعض الموصي. وأقرب 
الأولاة متليه فزن كان واتحدا اعد التلق كله ذكرا كاة أو انق دتما كنان أو كافراءعوارا أو 
غير وارث إذا أجاز الورثة الوصية للوارث بخلاف ما لو قال لقرابتي فلا يدخل فيهم وارث لأنه 
بالأقرب قد عين به ثم هو بعد أولاد صلبه لأولاد ولده دون من نزل عنهم بدرجة» يستوي فيه 
الحاوي في الفقه/ ج8/ م3 
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أولاد البنين وأولاد البنات. م جوعدهنه لأولادهم , وأهل الدرجة الثالثة. ثم هو بعد الثالثة 
لأهل الدرجة الرابعة هكذا أبدا. 

فإذا عدم عمود الأولاد. فالأبوان. وهما الأب ٠والأىق‏ يشتركان فيه دون غيرهما.ء فإن 
عدم أحدهما كان الثلث للباقي منهماء سواء كان أباً أو أماً. 

فإن عدم الأبوان ففيه قولان : 

أحدهما: أن الأخوة والأخوات أقرب من الأجداد والجدات. لأنهم قد راكضوه في 
الرحمء فإن كانوا لأب فهو بينهم بالسوية. وإن كانوا لأم فهو بينهم بالسوية. وإن كان 
بعضهم لأب وبعضهم لأم فهو بين جميعهم ذكرهم وأنثاهم فيه سواء. وإن كان بعضهم لأب 
وبعضهم لأم بالسوية. وبعضهم لأب وأم, » فمن كان لأب وأم فهو أقرب وأحق لقوته بها على 
ما تفرد بأحدهما. 

ثم بعد الأخوة والأخوات: : بنوهم وبلو بنيهم وإن سفلوا يكونوا أقرب من الجد وإن 
م اوح بي دلت دا الجر راواه ل البنات 

وإذا 0 : عدلنا حينئذ إلى الأجداد 0 0-5 بعدهم لجدين وجدتين.» جد 
وجدة لأب وجد وجدة لأم فينقسم بينهم ا اناا ل اعكاواره عماتا كي حيسم 
لأربعة أجداد وأربع جدات بعد ثلاث درجة فينقسم بينهم أثلانا . 


ثم هو في الدرجة الرابعة بين ثمانية أجداد وثمان جدات. وإن كان مع جد الأب 
أعمام وعمات ومع جد الأم أخوال وخالات ففيه على هذا القول وجهان : 

أحدهما: أن الأعمام والعمات أولى من جد الأب وجدته., والأخوال والخالات أولى 
من جد الأم وجدتهال كما كان على هذا القول الأخوة أولى من الجدة. ويشرك , بين الأعمام 
والعمات. وبين الأخوال والخالالات لاستوائهما في الدرجة وتكافئهما في القرب . 

والوجه الثانى : أنهم يشاركون أجداد الأبوين وجداتهما. 

فعلى هذا: يجمع مع الأعمام والعمات. ومع الأخوال والخالات أربعة أجداد.ى وأربع 
جدات. فينقسم ذلك بين جميعهم بالسوية. 

فصل: والقول الثاني : في الأعل.. 

أن الجدة والأخوة سواء لاجتماعهم في الإدلاء بالأدب : 

وعلى هذا رلك بين الأخوة وبين الأخوات وبين جدين وجدتين جد جدة لأب». وجد 
حدة لأم, ويكون الجبدان والجدتان أولى من ولد الأخوة والأخوات على هذا القول. ثم 
يكون بعد الجد والجدة. لجد الأب وجدته. ولجد الأم وجدتهاء وإن لم يكن مع جد الأب 
وجدته عم ولا عمة. ولا مع جد الأم وجدتها خال ولا خالة. 





ينانا 
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وى دامج كد الال رط رمف : ومع جد الأم وجدتها حال وخالة ففيه على 
هذا القول وجهان : : أحدهما: أن العم والعمة والخال والخالة يساوي جد الأبوين وجدتيهما 
فتقسم بين العم والعمة. والخال والخالة. وبين أربعة أجداد. وأربع جدات كما تشارك 
الأحوة والجد. والوجه الثاني : أن جدي الأبوين وجدتيهما أولى من الأعمام والعمات» ومن 
الأخوال والخالاات لاختصاصهم بالبعضية . 

فصل: فعلى هذا الأصل المقرر يكون التفريع ليتضح ويستبين فمن ذلك أن يجتمع 
جد لأبء وأخ لأم ففيه قولان: 

والثاني : ا ا 

وهكذا لو اجتمع جد لأم وأخ لأب وأم كان على قولين : 

أحدهما : استويا: 

5 0 

ا : كان الجد ل 1 0 وعم ففيه ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن جد الأب أولى . 

والثانى : أن العم أولى . 

وهكذا لو كان مع جد الأب عمه أو خال أو خالة, أو كان مع العم والعمة. والخال 
والخالة, حدة أنه على هذه الوجوه الثلاثة . 

ولو اجتمع جد لأم وخال وخالة ؛ كان على هذه الأوجه الثلاثة : 

أحدها: : أن جد الأم أولى . والثاني: أن الخال والخالة أولى . والثالث: أنهم سواء . 

وهكذا لو كان مع جد الأم. أو مع حدة الأم عمة وعم. كان على هذه الأوجه الثلاثة, 
لأنه لا فرق بين العم والخال. ولا فرق بين جد الأب وجد الأم . 

وهكذا لو اجتمع جداكت وابن عم كان جد الأب أولى » وهكذا لو اجتمع جد أم وابن 
خال كان جد الأم أولى. وهكذا لو اجتمع جد أم وابن عم كان جد الأم أولى. ولو اجتمع 
جد جد وابن عم فميه وجهان: 

يال دوا 3 الي 0 يه :ولا يجي الوسته 
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ه. ثم إن كان الأقرب إليه واحداً انفرد بالوصيةء وإن كانوا عدداًء ا* شتركوا فيه بالسوية ولم 

52210105 
فصل: ولو قال ادفعوا ثلثي إلى جماعة من أقرب الناس مني وكان الأقرب إليه واحداً 

ضم إليه من هو أبعد منه ليصرف في ثلاثة هم أقل الجمع . 

فعلى هذا لوكان ثلائة بني ابن بعضهم أسفل من بعض دفع إلى الأول ثلث؛ وإلى 
الثاني ثلث. وإلى الثالث ثلث» ليكون الثلث مقسموما بينهما أثلاثا. فلو كان البطن الثالث 
من بني الابن ثلاثة قسم الثلث أثلاثاً فدفع إلى الأول ثلث». وإلى الثاني ثلث. وجعل الثلث 
الشالث بين ثلاثتهم من البطن الثالث أثلاثاً ولم يخص به بعضهم لاستوائهم في الدرجة 
فيصير الثلث مقسوما بينهم على تسعة. 

ولو كان له بنت بنت وخمس أخوات: كان لبنت البنت ثلث الثلثء وللأخوات ثلثاه. 
ولو كان له أخ وبنت أخ وعشرة أعمام : كان للأخ ثلث الثلث. ولبنت الأخ ثلث آخرء وكان 
الثلث الثالث ؛ بين الأعمام العشرة على عشرة. ٠‏ فيصير الثلث:مقسوما بينهم على ثلاثين سهماً. 

فصل: وإذا أوصى بثلث ماله لزيد وعمرو فمات عمرو بعد الوصية في حياة الموصي : 
كان لزيد نصف الثلث» ولو كان عمرو عند الوصية ميتاً : : قال أبو حنيفة : لزيد جميع الثلث. 
لأن الوصية لما لم تصح لميت صار الثلث كله للحي ٠»‏ بخلاف موته بعد الوصية . 

وعلى مذهب الشافعي : لا يكون لزيد إلا نصف الثلث كما لو مات عمرو بعد 
الوصية. لأنه لم يجعل لزيد مع الشريك في الوصية إلا نصفها كما لومات بعدهاء والله أعلم 
بالصواب . ْ 


م وع 


بِابُ ما يَكُونُ رُجُوعاً في الوّصيّة 


ع 00 يود اع الا بمر كه د 0 مه ره وعمس 


قال الماوردي : اعلم أن للموصي جخلخأ 10001 
ملحن فى ليس كرد بترن ازذالتفاي با سد ريه 

7 اسم كه يس رد لا 

0 وهو مذهب داود أنه يكون وصية للأول دون الثاني كالبيع والنكاح . 

والثانى : وهو مذهب الحسن وعطاء وطاوس أنه يكون وصية للثاني دون الأول لأنه 
بالرجوع أشبه . 

والثالث: وهو مذهب أبي عبد الرحمن الشافعي أن الوصية بها باطلة لا تصح لواحد 
منها لإشكال حالهما. 

والرابع : وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة . 

أنها كول وص لون جل زنيها لصفي 

وهكذا لو أوصى به لثالث». جعلناه بينهم أثلاثاً . ولو أوصى به لرابع جعلناه بينهم 
أزناعا : 

والدليل على ذلك : ثلاثة معاني: 

أحدها: : أنه لما كان قوله في وقت واحد قد أوصيت بعبدي هذا لزيد وأوصيت به لعمر 
كاوايييا تحجاعا مرحت انرا بيو امرصين أن يكرن متومنا عجايا ]ذلا فرق ني 
اقتران الوصيتين وبين اقترانهما. 

والثاني : أنه لما كان لو أوصى بثلث ماله لزيد ثم أوصى بعد زمان بثلث ماله لعمرو 
وأن الثلث إذا لم تجز الورثة بينهما كذلك يكون العبد بينهما في الوصية . 

والشالث: أنه قد يجوز أن تكون الوصية الثانية رجوعاء ويجوز أن تكون لننتان 
الأولى . ويحتمل أن يقصد بها التشريك بين الأول والشاني فوجب أن يحمل مع هذا 


لس ل سس ب ب سي كتاب الوصايا/ باب ما يكون رجوعاً في الوصية 


الاحتمال على التشريك بينهما لاستوائهما في الوصية لهماء وليس يلزم في الوصايا المطلقة 
تقديم الأول على الثاني ولا الثاني على الأول. وإنما يلزم ذلك في العطايا الناجزة . 

فصل: وإذا كان لرجل جارية حامل فأوصى بها لرجل ثم أوصى بعد ذلك بحملها لآخر 
فالجارية تكون للأول والولد يكون بين الأول والثاني . 

وإنما كان كذلك لأنه لما أوصىي بالجارية للأول كان حملها داخلً في الوصية تبعاً 
فلما أوصى بالحمل للثاني فار هرضيا هه لهنا » فكان بينهماء وهكذا لو ابتدأ فأوصى.بحملها 
لرجل ثم أوصى بها لآخر كان الحمل بينهما والجارية للثاني منهما لما ذكرناه. 

ولكن لو قال: أوصيت لزيد بهذه الجارية دون حملهاء وأوصيت لعمرو بحملها دونهاء 
صح وانفرد زيد بالأم وعمرو بالولد. فعلى هذا لو أن زيداً الموصى له بالآم اعننينا يع 
حامل. عتكارم يسر عتقها إلى الحمل . وكان الحمل إذا ولد رقيقا لعمرو وسواء كان معتق 
الأم موسرا أو معسرا لأن الأم تتميز عن الولد وقد تميزا في الملك فلذلك لم يسر العتق . 

فصل: وإذا أوصى الرجل بعبده لواحد من رجلين لم يعينه كانت الوصية باطلة . 

ولو أوصى لرجل بواحد من عبدين لم يعينه» كانت الوصية جائزة ودفع الوارث أيهما ' 
شاء. 

وقال أبو حنيفة : الوصية لأحد الرجلين جائزة» كالوصية بأحد العبدين. ودليلنا: هوأن 
الوصية إنما تصح إذا كانت لموصى له إما بالنص أو بإطلاق اسم تدخل في عمومه, وليس 

فى الوصية لأحد الرجلين نص ولا عموم اسم وإنما تدخل في العموم إذا قال: ادفعوا عبدي 

أي هذين الرجلين شئتم فتصح الوصية كلها . 

والفرق بين الوصية لأحد الرجلين وبين الوصية بأحد العبدين: هو الجهل بمستحقها 
. في أحد الرجلين» والعلم بمستحقها في أحد العبدين. 

وقد قال الشافعي في كتاب «الأم» : ولو أن شاهداً قال أشهد أن ن أحد هذين الرجلين 
قتل زيداً لم يكن لأوليائه أن يقسموا مع شهادتهم ولا يكون لوثاً. ولوقال أشهيد أن زيدا فخ 
أحد هذين الرجلين كان ذلك لوثأ لمن ادعاه من أولياء ا و وي 
وفصل بينهما بأنه إذا ثبت القاتل توجهت الدعوى عليه وإن لم يثبت يثبت المقتول وليس كذلك إذا 
لم يثبت القاتل» لأن الدعوى لا تتوجه عليه مع إثبات المقتول. 

ومثله أن يقول على أحد هذين الرجلين ألف لم تسمع الدعوى منه ولو قال لي على 
هذا الرجل أحد هذين الماليه سمعية الدعرف مع نوها وأخينا بالجان تعينا : 
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اوقد اوصيت بالذي اوصيت به لِفلانٍ لفلانٍ كان هذا رجوعا عن الاول. إلى الآخر). 


قال .الماوردي : وحكي عن المزني أنه لا يكون رجوعاً. ويكون العبد وصية لهما كما 





كتاب الوصايا/ باب ما يكون رجوعاً في الوصية 1١‏ 


لو أوصى به للثاني من غير ذكر الأول وساعده على هذا بعض أصحابنا احتجاجاً بأنه لو وكل 
زيداً ببييع سلعة سماهاء ثم قال قد وكلت عمراً بما وكلت به زيدأ أنهما يكونا معأ وكيلين في 
بيعهما ولا يكون لوكيل الثاني رجوعاً عن الأول مع ذكره فكذلك في الوصية . 

وهذا فاسد: لأنه إذا صرح بذكر الأول عند الوصية به للثاني زال احتمال النسيان 
بالذكر. وزال احتمال التشريك بقوله فقد أوصيت به للثاني فصار ذلك صريحاً في الرجوع . 

فأما الوكالة : د قم اضعانا من فق علي الفزق فجعل ذلك رجوعا فى تركيل الأول» 
ومنهم من فرق بينهما بأن الوكالة نيابة فصح أن يوكل كل واحد من الجماعة في كل البيع, 
والوصية تمليك لا يصح أن يملك كل واحد من الجماعة كل الوصية. . فكان هذا فرقا بين 
الوكالة وبين الوصية . 

فصل: فإذا تقرر أن يكون رجوعاً عن الأول إلى الثاني » فسأل الأول إحلاف الثاني أن 
الموصي أراد به الرجوع, لم يكن له عليه يمين» لأن الرجوع في هذا إلى لفظ الموصي فيما 
احتمله من المعنى دون إرادته . 

مسألة : قَالَ الشّافِعُِ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَلَو أَوْصى أن باع أو دَبرَهُ أو وَهَبَهُ كَانَ هِذًا 





رجوعاً». 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن للموصي الرجوع في وصيته متى شاءء وأن الرجوع قد 
يكون بقول» أو دلالة أو فعل. 

قاما القترل كور ان كول ضسروميها : رجعت في وصيتي أو قد أبطلتهاء فيكون ذلك 
رجوعا عه وتطل يه وص 

وأما دلالة الفعل فقد ذكر الشافعى في هذا الفصل ثلاث مسائل : 

والثانية : أن يدبره. 

اها ٠‏ أن حلا في مان 

والثاني : أن يوصي به بعد موته . فإن باعه في حياته كان هذا رجوعاً لآن الوصية إنما 
تصح إذا انتقلت عن ملك الموصي بموته إلى ملك الموصى له بقبوله والبيع قد أزال ملكه 
عنها فلم يصح بقاء الوصية به. 

فلو اشتراه بعد بيعه: لم تعد الوصية به لبطلانها بالبيع . وخالف المفلس إذا اشترى ما 
اباعه فى رجوع البائع به في أحد الوجهين . 

والابن إذا اشترى ما باعه في هبة أبيه في رجوع الأب به في أحد الوجهين. 


كتاب الوصايا/ باب ما يكون رجوعاً في الوصية 


والفرق بينهما: أن رجوع الأب فيما وهبه لابنه ورجوع البائع على المفلس بعين ماله 
حق لهماء ليس للابن ولا للمفلس إبطال ذلك عليهماء ٠‏ فكذلك لم يكن بيعهما وعوده إلى 
تلكيها فالعا ره الرجوع بذلك عليهما. وليس كذلك الوصية. لأن للموصي إبطالها فإذا 
بطلت بالبيع لم تعد بالشراء . 

ولكن لو أن الموصيٍ عرض ذلك للبيع ففي كونه رجوعاً في الوصية وجهان: 

أحدهما: يكون رجوعا في الوصية» لآأن تعريضه للبيع دليل على قصده للرجوع وهذا 
قول أبي إسحاق المروزي . 

ا ل 

أحدها تر وي عدر و يو الا من يباع فالوصية بهذا 
البيع باطلة. والورثة بالخيار إن شاءوا باعوه . وإن شاءوا تمسكوا به, لأنه لم يعين من تصح 
له الوضية فيه لكن ستفاد بذلك ابطال:الوضية وأن تكوق ملكا لورشتف, 

والقسم الثاني : أن يوصي ببيعه على زيد بثمن ذكره يعلم أن فيه محاباة» فالوصية بهذا 
البيع جائزة . ثم مذهب الشافعي أن يكون رجوعا عر الوصية الأولى . وكان بعض أصحابنا 
يقول: الوسفيل اغا الوقميين ميقا كا لو روبد لزيد ثم أوصى به لعمرو. 

قال : ويكون بينهما على قدر المحاباة ف فى الثمن. فإن كانت المحاباة بنصف ثمنه صار 
كأنه قد أوصى بجميعه لزيد, ثم أوصى بنصفه لعمروء فون نيما كا : وإن كانت 
المحاباة بثلث ثمنه كانت بينهما أرباعاً . 

والقسم الثالث: أن يوصي ببيعه على زيد ولا يذكر قدر ثمنه الذي يباع عليه به» فهو 
بذلك مبطل لوصيته الأولى. وفي صحة وصية بيعه على زيد وجهان: 

أحدهما: باطلة لأنه لم ينص على ثمن تكون المحاباة فيه وصيةء ويكون الخيار 

والوجه الثاني : أن الوصية جائزة لأنها تتضمن قصد تملكيه إياه ويباع عليه بثمن مثله 
إن اد شتراه . 
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وأما المسنألة الثانية : فهو تدبير ما أوصى به فإن قلنا : إن التدبير عتق بصفة. ا 
رجوعاً في الوصية» وإن قلنا: : إنه كالوصية فإن قلنا بتقديم الوصية بالعتق » على الوصية 
بالتمليك, كان التدبير رجوعاً في الوصية . 

وإن قلنا: إن الوصية بالعتق والتمليك سواءء. ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي علي الطبري أنه يكون نصفه وصية ونصفه مدبراً كما لو أوصى 
بالثان بعد أول. كان:بينهما نصفين . 





كتاب الوصايا/ باب ما يكون رجوعاً في الوصية يل 


والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي, أنه يكون جميعه مدبراً ورجوعاً عن 
الوصية. لأن عتق التدبير ناجز بالموت. فيقدم على الوصاياء كالناجز من العطايا. 

وإن قدم تدبيره» ثم أوصى به فإن قلنا: إن التدبير عتق بصفة, لا يجوز الرجوع فيه. 
كان على تدبيره. وكانت الوصية باطلة, وإن قلنا إنه كالوصاياء نظر: وا الخدادي 
دبرته قد أوصيت به لزيد : كان رجوعاً في تدبيره» وموصي بجميعه. وإن لم يكفل يكفل ذلك ففيه 
وجهان : 

أحدهما: وهو قول ابن أبي هريرة: أنه يكون نصفه باقياً على تدبير ونصفه موصاً به. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي, أن تدبيره» أقوى من الوصية ويكون 
عَلَن العدزين: 

ولو أوصى بعتقه : ففيه وجهان: 

أحدهما: يكون رخوضا عن الوصية الأولى . رما بعتقهى وهذاقول 5 إسحاق 
المروزي . 

والوجه الثاني : يكون رجوعاً عن الوصية بصفة, وموصاً بعتق نصفه. وهذا قول ابن 
أبي هريرة . 

ولو قدم الوصية بعتقه. ثم أوصى به لزيد ففيه وجهان : 

أتذدهيا:' كوت موصنا بنط والوصية يه يذلاك باطلة ‏ 

والوجه الثاني : أن نصفه يكون موصاً بعتقه. ونصفه موصاً بملكه. 

فصل: وأما المسألة الثالثة : وهو أن يهب ما أوصى بهء فهذا ينظر فإن أقبضه في 
الهبة: كان رجوعاً في الوصية, لإخراجه بالقبض عن ملكه وإن لم يقبضه ففي كونه رجوعاً 
ا 


ا ا ا 1 ا ابن 





والوخه:العاتى :.واقو قرول بر المتاغ ري هم النخداشين انه لذ ركون يعتوعاك لان 
لم يؤثر في ملكه. فلم يؤثر في رجوعه . 

ولنوعيه عه قاميدة > فقي كرنه ريعوها لاله أوحة: 

أحدها: يكون رجوعاً قبض أو لم يقبض, وهذا قياس قول أبي إسحاق المروزي . 

والوجه الثاني : لا ايكون رجوعاً قبض أو لم يقبض» لبقائه على ماله . 

والوجه الشالث: أنه إن أقبض كان رجوعاًء وإن لم يقبض لم يكن رجوعاً. لآن في 
القيض ليرفا نبيانيا : 

وهكذا لو رهنه كان في كون الرهن رجوعاً في الوصية ثلاثة أوجه : 


6مس ل لطس هيح كتاب الوصايا/ باب ما يكون رجوعاً في الوصية 


أحدها : : يكون الرجوع افيض أو لم يقبضن: 

والثاني : لا يكون رجوعاً أقبض أو لم يقبض . 

والثالث: أنه إن أقبض كان رجوعاء وإن لم يقبض لم يكن رجوعاً. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى :تور أَجره أوعَلَمَهُ أ زوجة ل يكن رجوعاة: 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا أجر العبد الذي أوصى به لم تكن الإجارة رجوعا 
في وصيته» لأن الإجارة عقد على منافعه, وله استيفاء المنفعة واستخداماً بغير بدل» فكذلك 
إذا استوفاها إجارة ببدل. فإن مات الموصي بعد انقضاء مدة الإجارة انتقل العبد إلى 
المرضى لةعائعة: وإ نات كيل انقفاء المدة اتيك لذرة إلى القهياء ندنهنا ير إذا قله 
الموصى له لزمه تمكين المستأجر إلى انقضائهاء والأجرة للورثة لأن الموصي قد ملكها 
بعقد. ثم تملك منافعه بعد الرقبة من بعد انقضاء مدة الإجارة. فكذلك قد رجع في الإجارة 
في بعض منافعه . 

فأما إذا أوصى له بسكنى داره» ثم أجرها : ولم يكن ذلك رجوعاً في الوصية بسكناهاء 
لأنه قد يجوز أن تنقضى مدة الإجارة قبل موت الموصى» فإن انقضت قبل موته صحت 
الوصية بجميع السكنى » وإن مات قبل انقضائها فعلى وجهين : 

أحدهما: : أنه يسكن مدة وصيته كلها بعد انقضاء ما بقى من مدة الإجارة» ولا يكون 
بقي شيء من المدة مؤثراً في الرجوع في الوصية لاستيفاء مدة الوصية ممكن . 

فإذا كان الباقي من مدة الإجارة شهراً والوصية بالسكنى سنة فإذا أمضى شهر الإجارة 
جكرة"الموطي شكنها العوض لاسن 

والوجه الثاني : أنه يبطل من الوصية بالسكنى بقدر ما بقي من مدة الإجارة كأن الوصية 
االتكى بحة والبا فن منة الإحازة شهر:'فبطل قن الوصنية بالسذ تتؤوونيقى للموضى له 
ترمو . ولوكان الباقي منها سنة بطلت الوصية بالسكنى كلها. 

فصصل: ولو أوصى بعبد فعلمه علماًء أوصناعة, لم يكن ذلك رجوعاً لآن هذا من 

مصالحه فصار كالتفقة عليه . وهكذا لوختنه أوحجمه أوداواه لم يكن رجوعاً. وهكذا لو 
زوجه لم يكن رجوعاً ونفقة الزوجة ومهرها في كسبه . وهكذا لو كانت أمة فزوجهاء لم يكن 
ذللةوجرها : والمهر للموصي فإذا مات لم يكن للموصى له أن يفسخ نكاحها. وكأنه قد 
رجع في الاستمتاع بها مدة مقام الزوج معها كالإجارة فلووطئها الموصي لم يكن وطئه 
رجوعاً كما لو استخدمها إلا أن يحبلها فتصير له أم ولد وتبطل الوصية . 

وقال ابن الحداد المصري من أصحابنا : إن عزل عنها لم يكن رجوعاً وإن لم يعزل 
عنها كان رجرعا: وزعم أنه أخذ ذلك من قول الشافعي في الإيلاء : 

«ولو حلف لا يتسرى فوطء جارية له فإن كان يعزل عنها فهو غير متسرء ولا حنث عليه 
وإن لم يعزل عنها فهو متسرء وقد حلث. 





فنا 





كتاب الوصايا/ باب ما يكون رجوعاً في الوصية 

قال : فلما جعل المتسري طلب الولد لا الاستمتاع دل على الفرق بينهما. وكان طلب ٠‏ 
الولد رجوعاً في الوصية دون الام 

فصل: ولو كان الموصي به أرضاً فزرعها: لم يكن رجوعاًء لأن الزرع لا يتبقى . 

ولو بنى فيهاء أوغرسها: ففيها وجهان: 

أحدهما: “يكو ذلك رجدرنا . فعلى هذا إن كان البناء والغرس في جميعها: كان 
رجوعاً في الجميع, وإن كان في بعضها : كان رجوعاً فيما غرسه وبناه» دون ما لم يغرسه 
ولم يبنه . 

والوجه الثانى : لا يكون رجوعاً. لآن ذلك من استيفاء منافعهاء فعلى هذا تكون 
الوصية فيما بين البناء والغرس من بياض الأرض بحالها . 

فأما أساس البناءء وقرار الغرس» ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يكون رجوعاً. وإذا تلف الغرس, وانهدم البناء: عاد إلى الموصى له . 

والثاني : يكون رجوعا أنه كن قناز ناعأ لواهانة رفيلك 1 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تعََى :عه الموضى به قحا فخلطة بقع 1 
و 0 عَجِيناً كَانَ انا حوس 

قال العاوزد > وده فلات سناد : 7 

أحدها: إذا أوصى له بحنطة فخلطها بحنطة أخرى كان هذا رجوعاء لأن الوصية كانت 
بحنطة معينة» وبخلطها قد تعذر الوصول إلى عينهاء سواء خلطها بمثلها في الجودة أو بأجود 
أو بأردأ. وإن خلطها بغير جنسها فلا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مما يشق تمييزه أو 
ايفين تون علطياابها يق تق د هه كحيظة اخلط نها تشيراء: أو ازا أو عتدييا: فهذا 
رجوع لأنه خلط بما لا يتميز. 

وإن خلطها بما لا يشق تمييزه كالجوزء واللوزء لم يكن رجوعاً كما لو أحرزها ولو 
نقل الحنطة عن البلد إلى غيره فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن ينقلها إلى ما هو أقرب إلى بلد الموصى لهء فهذا لا يكون رجوعاً لأنه 
يدل على الحرص وتمامها. 

والضرب الثاني : أنينقلها إلى بلد هو أبعد إلى الموصى له من البلد الذي كانت فيه 
فهذا على ضربين : ظ 

أحدهما: أن يكون ذلك لعذر ظاهر من خوف طرأء أو فتنة حدثتء فلا يكون ذلك 
رجوعا . 


والعرد 0 أن ون ل لخي در يلي كونه ونكرها وجيان : 


ديسل كتاب الوصايا/ باب ما يكون رجوعاً في الوصية 

والوجه الثاني : لا يكون رجوعاً اعتباراً ببقائها على ضفتها على ملكه. والله أعلم . 

فصل: فالمسألة الثانية : أن لو أوصى له بحنطة فيطحنها: فيكون ذلك رجوعاً لعلتين 
إحداهما: زوال الاسم عنها بالطحن. 

0 القصد إلى استهلاكها بالأكل . 

|: لو قلاها سويقاً فإن طحنها كان رجوعاً لعلتين» وإن لم يطحنها بعد القلي كان 

وها 00 العلتين وهو قصد استهلاكها . 

وهكذا لو بذرها: كان وها وكذلك لو عملها نشا أو بلها بالماء كان 006 


فصل: والمسألة الثالثة : أن يوصي له بدقيق فيصيره عجيناً فهذا رجوع لأنه قصد به 
الاستهلاك وهكذا لو أوصى له بعجين فخبزه 00 » كان رجوعا لزوال الاسم دون 
الاستهلاك . ولو أوصى له بخبز فدقه فتوتأ ففي كونه رجوعاً وجهان : 

أحدهما : أن يكون رجوعاً لزواله عن صفته . 

والثاني : لا يكون رجوعاً لبقاء اسم الخبز عليه . ولأن دقه إبقاء له. ولكن لو جعل 
مدا كانم جرع 

فصل: ولو أوصى بقطنفغزله : كانرجوعاً لزوال الاسم عنه. ولو حشاه في مخده أو 
مضربه ففي كونه رجوعا وجهان: 

أحدهما: هو قول أبي علي بن خيران أنه يكون رجوعاً كما لوغزله . 

والوجه الثاني : لا يكون رجوعاً لآنه ما أزال عنه الاسم. ولا قصد به الاستهلاك ولو 
أوصى له يكزل فتسحه نويا كان رجوعا ؛ لزوال اسم الغزل عنه . 

ولو أوصى له بثوب فقطعه قميصاً كان َس لانتقال الاسم :وقصند الاستعمال» ولو 
غسله لم يكن رجوعاً» ولو صبغه كان رجوعاء ولو قصره ففي كونه رجوعاً وجهان: 

أحدهما: : لا يكون رجوعاً كالغسل . 

والثاني : يكون رجوعاً كالصبغ . 

فصل: فلو أوصي بشاة فذبحها: كان رجوعاً لزوال الاسم وقصد الاستهلاك وقال أبو 
حنيفة #الأيكون جره 

ولو أوصى دلهه بلحم فقدده لم يكن رجوعاً لأنه بالتقديد يستبقى ولو طحنه : كان 
رجوعاً لأنه صار مستهلكاً . وإذا شوى كان أبقى له. 

فصل: ولو أوصى له بنقرة فضة» فطبعها دراهم, أو صاغها حلياً: كان رجوعاً. لانتقال 
الال ظ 
وهكذا: لو أوصى له بحلي» أو دراهم فسبكها نقرة» كان رجوعاً . 


تفن 





كتاب الوصايا/ باب ما يكون رجوعاً في الوصية 

ولو أوصى له بتمر فكذه: لم يكن رجوعاًء لأنه يستبقى به . 

ولو جعله دبساً: كان رجوعاً لزوال الاسم . 

وهكذا: لو أوصى له بعنب. فجعله عصيراً» أو زيتون فجعله زيتاً. أو بسمسم فجعله 
يي : كان رجوعا. 

ولو أوضىئ يوطي تجتقه را يتفي فونه ريا ٠‏ لم يكن رجوعاً. لأنه بذلك يدخحر 
وهو على صفته. فصار كما لو أوصى له بجدي فار نيش أو ببصل فصار خلا 

فصل: وإذا أوصى له دار فهدمها : كان رجوعاً. 

وقال أبو حنيفة : لا يكون هدم الدار رجوعاً. وهذاخطأ. لأنه لما كان طحن الحنطة 
عوفا » كان هدم الدار أولى أن يكون رجوعا. ولونجعا الذار حماما: : كان رجوعاً بوفاق مع 
أبي حنيفة» وهو حجة عليه في هدمها. ولكن لو عمرهاء لم يكن رجوعاً. ولو جعل عليها 
سباطأء ٠‏ لمي يكن داخلاً في الوصية . 


وهل يكون وضع السباط عليه من حيطانها على وجهين كما قلنا في قرار الغرس 
وأساس البناء . 


مسألة : قَالَ الشَافِجِيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَلَوْ أَوْضَى لَه بمَكِيلَة حِنْطَةٍ مِمّا في بيه ثم 
خَلَطهًا بِمِثلِهًا لمر يكن رجُوعاً وَكَانَتَ لَهُ المَكِيلَةٌ بِحَالِهَا . 

قال الماوردي : قد مضى الكلام فيمن أوصى بصبرة مميزة وأنه متى خلطها بغيرها كان 
رجوعا. 

ا عصرم ل رقت اود كر سير وج بيعم 

أحدها: أن يخلطها بمثلهاء فهذا لا يكون رجوعاً لآن القدر الموصى به كان مختلطاً 
دغيره, وخالف الحنطة المتميزة التي يصير خلطها رجوعاً. 

والقسم الشاني: أن يخلطها بأجود منها: فهذا يكون رجوعاً, لأنه قد أحدث فيها 
بالخلط زيادة لا يملكها الموصى له فصار كالذهب إذا صاغه . 

والقسم الثالث: أن يخلطها بأردأ منها: ففي كونه رجوعاً وجهان : 

أحدهما: وهو قول علي بن أبي هريرة لا يكون رجوعاء لأنه نقص أحدثه فيهاء 
فصار كما لو أخذ بعضها: لم يكن رجوعا فيما بقي عنها. 

والوجه الثاني : : يكون را لأن الحنطة تتغير بالأردأ, كما تتغير بالأجود وجملة ما 
يكون رجوعاً في الوصية مع بقائها على ملك الموصي أن يقصد إلى استهلاكهاء أو يحدثُث 
فيها بفعله زيادة لا يمكن تمييزها. 


4 كتاب الوصايا/ باب ما يكون رجوعاً في الوصية 





فصل: ولو حجر الموصي الوصية كان رجوعاً. 


وحكي عن محمد بن الحسن أن الحجور لا يكون رجوعاً. وهذا فاسد لأن الحجور 
أغلظ من الرجوع . ولو قال هذا على حرام كان رجوعاً لأن الوصية لا تكون عليه حراماً. وقال 
دوك بن ”اجون لذ ركو وللك برحوها : 

ولو قال هي لورثتي كان رجوعاً. ولو قال هي من تركتي ففي كونه رجوعاً وجهان: 

أحدهما : : يكون رجوعاً لآن التركة للورثة, 

والثانى : لا يكون رجوعاً لأن الوصايا من حملة التركة والله أعلم . 





بَابُ المَرّض الذي تَجُورٌ فيه الغطيّة ولا تَجُورُ وَالمَحُوفٌُ غَيْرُ المَرَضٍ 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ ل ا كال ل مَرَضٍ كان الأعلب فيه أن لضت 
مَحُوفٌ عَلَيْهِ فعَطِيتهُ إن مَاتَ فِي كم الوَضَايَا وَإِلّ فهُوَ كَالصَّجِيح ». 

قال الماوردي: اعلم أن ما يخرجه الإنسان من ماله ضربان: 

أحدهما: وصاياه بعد موته . والثاني : عطاياه المنجزة في حياته . 

فأما الوصايا: فهي من الثلث. سواء أوصى بها في صحة أو مرض. فإن اتسع الثلث 
لجميعها أمضيت. ولم يكن للوارث فيها اعتراض. وإن ضاق الثلث عنها: رد الفاضل على 
الثلث إن لم يجزه الورثة ويحاص أهل الوصايا الورثة بالثلث. وسواء من تقدمت الوصية له 
أو تأخرت. إلا أن يكون فيه عتق. فيكون في تقديمه على الوصايا قولان. 

وأما العطايا المنجزة فى الحياة: فكالهبة. والصدقة,. والمحاباة والعتق. والوقف 
فضربان: ' 

أحدهما: ما كان فى الصحة. والثانى: ما كان فى المرض. 

فأماعطايا لسك فم راي :الفا سواة 1 رن عوقها اميك اريف 

وأما عطايا المرض فالمرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

قسم يكون غير مخوف: كوجع الضرس. ورمد العين, ونفور الطحال». وحمى يوم. 
فالعطايا فيه: من رأس المالء لأن الإنسان مطبوع على أحوال متغايرة ولا يبقى معها على 
حالة واحدة ولا يخلو في تغييره واستحالته فإن أعطى في هذه الحالة كانت عطيته من رأس 
ماله مثاله كالصحيح . وإن مات عقيب عطيته. لأن حدوث الموت بغيره فهذا هو قسم . 

والقسم الثاني : حال المعاينة» وحشرجة النفس. وبلوغ الروح التراقي. فلا يجري 
عليه فيها حكم قلم. ولا يكون لقوله حكم. لأنه في حكم الموتى وإن كان يتحرك حركة 
المذبوح. وكذلك من شق بطنه وأخرجت حشوته لا يحكم بقوله ووصيته في هذه الحالة وإن 
كان يتحرك أو يتكلم لأن الباقي منه كحركة المذبوح بعد الذبح . 

والقسم الثالث: المرض المخوف الذي الحياة فيه باقية والإياس من صاحبه واقع 
كالطواعين؛ والجراح النافذة. فعطاياه كلها من ثلثه. سواء كان هبة أو محاباة أو عتقا. 

وقال داود بن علي : العتق كله من الثلث. للخبر فيه وما سواه من رأس المال. 


كتاب الوصايا/ باب المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز 
وقال طاوس: العتق وغيره من رأس المال استدلالاً بعموم قوله تعالى : طوَآفْعَلُوا 
الخيرٌ» [الحج : //ا]. ولأنه لما كان ما أنفقه من ماله في ملاذه وشهواته من رأس ماله. كان 


لض 





والدليل على فساد هذا القول قوله تعالى : وَلْقَدْ كُكُمْ تَمنْوْنَ المَوْتَ مِنْ قبل أن 
َوه مد رَابِتمُوهُ وَانتَمْ تنظرُون»4 [آل عمران :”83 .]١‏ يعني يعني به خوف القتل وأسباب التلف 
وسماه باسمه لقربه منهء واتصال حكمه بحكمه. وقال تعالى : كيب عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ 


أَحَدَكُمُ المَوْتَ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الوصِيَُّ لِلوَالِدِينَ والآقرَبِينَ4 [البقرة لماع]. 

يعني بحضور الموت رن دلائله ووجود أسبابه . 
ولأن النبي يك قال: «إِنَّ ال نَعَالَى أَعْطَاكُمْ ثُلْتَ أَمْوَالِكُمْ في آخجر أَعْمَارِكُمْ زِيَادَة في 
اعمالكة و 

نان السراكة ضتعاك املداانة» يران #الكوات عنداه اضرا الفط ننه الحريقن ف 
مصالحه. هو أحق به من ورثته؛ وما عاد إلى غيره من هبته ومحاباته. فورثته أحق به. فلذلك 
أمضدت نفقاته من رآس ماله لتعلقها بمضالحخه فى حال جياته» .وجعلت هباته من ثلقه'لتعلقها 
بمصلحة غير ثم بنفسه بعد مماته. فلم يكن له إلا ما جعلت له الشريعة والله أعلم 
بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَجِمَهُ اللَّهُتعَالَى : «وَمِنَ المَحُوبٍ ينه إِذا كانت جِمّى بَدَتَ 
ِصَاحهَا م ذا َطاولت فَهْوَ مَحْوف إلا الي م فَإَهَا إِذا اْتَمَرَتْ بِصَاحِبهَا ربعا فََيْر مَحوفَةٍ 
وإِن كَانَ مَعهَا وَجَعٌ كانَ مَخوفا باشل زمر أو الرّعَافٍ الدَّائم أَوْذَاتِ الجنب أو 
الحَاصِرَةٍ أو القولنج_ وَنَحُوِهِ فَهُوَ مَحُوفٌ» . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن عطايا المرض المخوف من الثلث كالوصاياء وإن تقدمت 
عليها فالمرض المخوفء هو الذي لا تتطاوله بصاحبه معه الحياة. 

وقال أهل العراق: المخوف هو من المضني. المضعف عن الحركة الذي يصير به 
الإنسان صاحب فراشء وإن تطاول به أجله. وهذا خطأ عندنا لأن ما تطاول بالإنسان فهو 
مهلته. وبقية أجله. لأن الموت طارىء على كل حي وإن صحء وإنما يختلف حاله فيما 


تعجل به الموت وجاء. 

وقد قال تعالى : «إذَا حَضَرَأَحَدَكُم المَوْتَ) [البقرة 7 ]18١‏ . والحاضر ما كان قريباً 
منه لا ما بعد ..وقال النبي كَل : «إِن الله تَعَالَى أعْطَاكُمْ تُلْتَ أَمْوَالِكُم : في آخر أَعْمَارِكُمُ زِيَادَة 
في أَعْمَالِكُم . 


ففبل :ام تن لكوت ا جاء وعها + #الأمراضن كنبا على أرية أكساء»” 


لضن 





كتاب الوصايا/ باب المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز 

أحدها: مأ كان غير مخوف في الابتداء والانتهاء كوجح الضرس ورمد العين» 
وجرب اليد فعطاياه من رأس ماله» فإن مات فبحدوث غيره. 

والقسم الثاني : دا كان ير 2 ي الابتداء والانتهاء كالبرسام؛ وذات الجنب, 
والخاصرة» فعطاياه فيه من ثلثه فإن صح فيه أو قتل أو مات تحت هدم. » بان أنه كان غير 
مخوف فيكون عطاياه فيه من رأس ماله . 

والقسم الثالث: ما كان في ابتدائه غير مخوف. وفي التواكه مشترف ) كالح 
والسل. فعطيته في ابتدائه من رأس المال وفي انتهائه من ثلثه . 

والقسم الرابع : ما كان في ابتدائه مخوفاً وفي انتهائه غير مخوف كالفالج يكون في 
ابتدائه عند غلبة البلغم عليه مخوفاً فإذا انتهى بصاحبه حتى صار فالجاً فهو غير مخوف, لأنه 
قا يدوم 'بضاحية شهراً والله أعلم : 

فضينه اندر رام كيلاناد نه الجون الأفوافين اد كران يلين فا يكقرن يقالا 
دنظائره فمن ذلك الحمى ٠‏ فهي يوم أو يومان أوثلاثة أيام غير مخوف, لأنها قد تكون منٍ 
تعب الإغماء وظهور الحمى وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى : وإِنْ مِنكمْ إلا 
وَارِدْهَاك [مريم: .]7١‏ إنها الحمى . 

وروي عن النىّ يي أنه قال: «الفَيّحّ الحُمّى مِنْ فَيْح جَهْنْمَ فَأبْرِكُومَا بالمَاءِه. فإن 
استعر ها يقاحبها فى مكرنه؟. لأنها تدفن القوة التي هي قوام الحياة» وقد روي عن 
النبي يكل أنه قال : الحُمّى دابرٌ الْمَوْتِءِ وَهِيَ هجرة الله تعالى في أَرْضِوء يَحْبِسٌ عَبْدَهُ بها 
إِذّا شَاءًَ فِيرَسِله إِدَاشَاءَ) . وروي عنه يله أنه قال : : (حمى يوم كفَارَة سَنَةِ وقد قيل إنه يضرب 
بها عروق البدن كلها وهي ثلثمائة وستون عرقاً فجعل كل عرق لكل يوم من أيام السنة التي 
هي ثلثمائة وسشون يوماً فإن صارت الحمى عند استمرارها رفعاً فهي غير مخوفة لأن ما 
يحدث من القوة في أيام الاستراحة يكون خلفاً مما ذهب بها في يوم النوبة فصارت القوة 
محفوظة فزال الخوف. 

فأما إذا اقترن بما لا يكون مخوفاً من حمى يوم أو يومين ببزسام أوذات الجنب أو وجع 
الخاصرة, أو القولنج . فقد صار مخوفا. 

فإن قيل هذه الأمراض بانفرادها مخوفة فكيف جعلها الشافعي مع حمى يوم أو يومين 
مخوفة. فلأصحابنا عنه جوابان: 

اندها آنه آراة ته هدة الأمراض ما كات مهيا لأ كرة بانشتراته ونا : فإذاامشرة 
بحمى 0 .م أو يومين صار مخوفاً . 

والمسواب الثاني: أن من حمى حمى يوم فهو كالصحيح ولا يكون مخوفاً عليه إلا 
أن تحدث به هذه الأمراض التي يصير حدوثها بالصحيح مخوفاً. 

وهكذا حمى الربع إذا اقترن بها هذه الأمراض صارت مخوفة فأما الرعاف فإن قل ولم 

الحاوي في الفقه/ ج8/ لف 
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يستمر فهو غير مخوف لأنه قد يكون من غلبة الدم زيادته فبطلت من منافذ الجسد ما يخرج 
منه وإن كثر واستمر فهو مخوف لأنه قد ينزف دمهء والدم هو قوام الورك وداده اليا 

مسألة : قال الشَافِعِي َحِمَهُ الله تََالَى : إن سَهْلَ بطل وما أو نين وتان نه الم 
عِنْدَ الخلاءٍ لم يكن مخوفا إن امب َد يمن حتَى يَْجله ينمه الوم أزْيَكُونَ البَطنُ 
مُنَحَرّقا فَهوَ مَحُوفٌ فإِنْ لَمْ يكُنْ مُتَحَرَق وَمَعَهُ زَجِيرٌ أوْتَفْطِيعٌ فَهُوَ مَحُوفٌ» . 

قال الماوردي : أما سهل البطن» ٠‏ يوم أويومين. إذا لم يكن البطن متحرقاً ولا وجد معه 
56 » لم يكن مخوفاً. ؛ لأنه قد يكون من فضلة في غذاء أو خلط في بدن ولأن الصحيح»ء 
قد يقصد إسهال بطنه بشرب الدواء والمطبوخ, لإخراج الخلط الفاسد, فما أجاب به الطبع 
من ذلك» فهو أدل على الصحة . 

فأما إن استدام به الإسهال صار مخوفاً لأنه تضعف معه القوة ولا يثبت معه الغذاء . 

ولولم يتطاول وكان يوماً أو يومين لكن كان البطن متخرقاً بعجلة فلا يقدر على حبسه 
كان مخوفاء وهكذا لولم يكن متخرقا لكن كان معه زخير وتقطيع دم» أو ألم يمنعه من النوم 
فهو مخوف. ٠‏ 

وأما إن كان معه في اليوم أو اليومين دم فقد نقل المزني في مختصره هذا: «ويأتي معه 
الدم عند الخلاء لم يكن مخوفا». 

وقال الشافعي في الأم: لا يأتي فيه دم لا شيء غير ما يخرج الخلاء لم يكن مخوفاً 
فاختلف أصحابنا فكان بعضهم ينسب إلى المزني الخطأ في نقله وجعل خروج الدم مع 
الإسهال مخوفا على ما دل عليه كلامه في الأم وحكى الداركي عن أبي إسحاق المروزي» 
أن النقل صحيح . وأن الجواب مختلف على اختلاف حالين» وحملوا نقل المزني على أنه 
يكرد خرن .كان جروج لدو بوسر ير أو بواصير وما دل عليه كلام الشافعي من أن 
يكون مخوفا إذا كان خروج الدم من المخوف . والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَجِمَهُ الله َعَالَى : «وَإِذَا أشْكلَ سُيِلَ عَنْهُ أَهْل البَصَرِ. » 

قال الماوردي : اعلم أن الأمراض ضربان : ضرب يكون العلم به جلياً يه يشترك ف 
معرفته الخاص والعام. فهذا لا يحتاج في معرفته إلى سؤال أهل العلم به. 

وضرب يكون العلم به خفياً يختص به أهل العلم به فيسآلوا أو يرجع إلى قولهم فيه. 

كما أن علم الشريعة ضربان: ضرب جلي يشترك فيه الخاص والعام كالصلوات 
الخمس وأعداد ركعاتها. وصوم شهر رمضان ووجوبه. فلا يحتاج فيه إلى سؤال العلماء إلا 
فيما يتفرع من أحكامه . 

وضرب يكون خفياً فيلزمهم سؤال العلماء.عنه إذا ابتلوا به. 

ثم إذا لزم سؤال أهل الطب فيما أشكل من الأمراض , لم يقتنع فيه بأقل من عدلين من 


فض 
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طب السساليية لآنها هادة: فق قالواغالته الألفنة حملت العطاينا من 'القلك لكولية محوفا: 
وإن قالوا غالبه السلامة فهو غير مخوف. وهكذا لو قالوا غالبه الموت بعد زمان طويل فهو غير 
مخوف . والعطايا فيه من رأس المال. 

. فلومات فقال من شهد بسلامته من الطب أخمطأنا قد كنا ظنناه أنه غير موح فبان 
موحيا: قبل قولهم لأن ما رجعوا إليه من هذا القول أمارة دالة وهو الموت, فلو اختلفوا في 
المرض فحكم بعض بأنه مخوف موح. وقال بعضهم غير مخوف: رجع إلى قول 
الأعلم منهم فإن استووا في العلم؛ وأشكل على الأعلم: رجع إلى قول الأكثر منهم 
عددا. فإن استووا في العدد رجع إلى قول من حكم بالمخوف لأنه قد علم من غامض 
المرض ما خفي على غيره. 

فلو اختلف المعطي والوارث في المرض عند اعوزاز البينة» فادعى الوارث أنه كان 
مخوفاً. وقال المعطي غير مخوف : فالقول فيه قول المعطى مع يمينه دون الوراث لأمرين : 
أحدهما: أننا على يقين من تقدم السلامة. وفي شك من حدوث الخوف . 
والثانى : أنه مالك لما أعطى فلا ينزعه بعضه بالدعوى . 
مسألة : قَالَ الشَافعيُ رَحَمَهُ الله تَعَالَى : وَوَمَنَّ سَاوَرُهُ الدّمُ حتى تَعَير عله أو المرَارٍ أو 
البَلْعم كَانَ مُحُوفاً فإنْ اسْتَمَرٌ به فَالِحٌ فَالاغلبُ إِذَا تطاولبيه أنه غير موف ة, 
قال الماوردي : أما مساورة الدم يعني به ملازمة الدم وغلبته . ومنه قول الشاعر: 
ومساورة الدم هو ما يسميه الطب: الحمرة وهو أن يغلب الدم بزيادته فلا يسكن 
بالفصد . وربما حدث منه الخناق والذبحة فيوصي صاحبه فهو مخوف. 
وأما المرار إذا غلب عليه فهو مخوف. فإن انقلب المرار إلى السوداء فهو غير 
وبثور. وذلك في الأغلب غير مخوف . 
وأما البلغم إذا غلب فمخوف» فإن استمر قفصارفالجاً فهو غير مخوف”» لآن 
المفلوج قد تسترخي بعض أعضائه فيعيش دهرا . 
مسألة : قَالَ الشَّافِعيٌ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «وَالسّل غَيْرٌ مَحُوفٍ) . 
قال الماوردي : وهذا صحيح : لأ اللمخزة :قد تريظول تفباعية تغيكن المتطلول دهرا زا 
سيما إذا كان شيخأء وقد ذكرنا أن المخوف ما كان موحياًء فإن استدام بصاحبه حتى 
استسقى وسقط فهو مخوف. والله أعلم . 
مسألة : قَالَ الشَافعيٌ رَحِمَهُ الله تعالى* (والطاعون محوف عن يدهت 


قفن 
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قال الماوردي : وإنما قال ذلك لأنه إذا حدث في الإنسان وخاف لم يتطاول. وقد جاء 
في الحديث أنه وخز من وخز الشيطان فإن ظهر الطاعون في بلد حتى لا يتدارك الناس 
بعضهم بعضاء وكفى الله حسن الكفاية فما لم يقع الإنسان فليس بمخوف وإن وقع به صار 
وف 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الله عَالَى : «ومنْ لْشَدَنهُ الجرَّاحٌ فَمَحُوفٌ فَإِنْ لم َصِلْ 
إلى مَل لم كن في ونع _ ولَمْ يَعْلِبهُ لَهَاوَجَعٌ ولا ضَرْبَانِ وَلَمْ ياتكل وَيَرِمُ فَعَيَر 
مَحُوفٍ) . 

قال الماوردي : والجراح ضربان: 

أحدهما: أن تصل إلى جوفه في و رف ا إلى الدماغ فهذا مخوف لأنه 
ربما دخل منها إلى الجوف ريح تصل إلء, القلب» أو تماس الكبد فيقتل. أو ربما خرج بها 
من الجوف ما يقتل. وهكذا كانت حال عمر رضي الله عنه حين جرح . 

والضرب الثاني : أن لا تصل إلى الجوف ولا إلى الدماغ فينظر ٠‏ 

فإن ورمت . أو اتكلت أو اقترن بها وجع, أو ضربان فمخوف لأن ألم وجعها إذا وصل 
إلى .القلب قتل وورمهاء وأكلتها تسري إلى ما يليهاء فتقتل. وإن لم يكن معها من ذلك 
شيء فهي غير مخوفة, لأن السلامة منها أغلب . والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَإذا الْنَحَمتِ الحَرْبُ فَمَحْوفٌ فَإِنْ كَانَ في 
اند ردن يَعلُونَ الأسْرَى فَمَحُوفٌ (وقال) في الإملاء إِذَا قم مَنْ عَلَيْهِ قصَاصٌ غَيْرَ 
مَحُوف ما لَمْ يَجْرَحُوا لأنْهُيُمْكنٌ أن يُْرَكُوا فَيَحَيُوا (قال المُرَنَيُ) الاوّلَ أشْبَهُ بِعَوْلِهِ وَقَدْ يُمْكنُ 
اشن هم ليرد رارع تسر 

قال الماوردي : ذكر الشافعي هاهنا ثلاث مسائل: فيمن التحم في الحرب فهذا ينظر 
فإن تكافاً الفريقان فمخوف عليهماء وإن كان أحدهما 0 الآخر فليس بمخوف 
على الأكثرين وهو مخوف على الأقلين. 

وسواء كان القتسال بين المسلمين أو مع المشركين فجعل الشافعي التحاء القتال 
مخوفاً. ْ 

والمسألة الثانية: إذا حمل المسلم أسيراً في أيدي المشركين: فإن كانوا لا يقتلون 
الأسرى على عادة قد عرفت لهم في استيفائهم لمن رق أو فدى فغير مخوف, وإن عرفوا 
بقتل الأسرى قال الشافعي : هو مخوف». فجعل الأسر خوفا كالتحام, .القتال. 

والمسألة الثالثة : من قدم للقصاص وجب عليه قال الشافعي : هوغير مخوف مالم 
يجرح, فلم يجعل التقديم للقصاص مخوفاً بخلاف التحام القتال والأسير. 

واختلف أصحابنا فكان أبو إسحاق المروزي, وأبو علي بن أبي هريرة, وأبو حامد 


فضا 
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المروزي» وطائفة كبيرة يجمعون بين الجوابين في المسائل الشلاث» ويخرجونها على 
قولين : 

أحدهما: : أن يكون مخوفاًء الحال في المسائل الشلاث لقوله تعالى : #وَلَقَد كنم 
َمَوْنَ المَوْتَ مِنْ قبل أن تَلْقَوه فَقَذ راَيتَمُوه وَأنُمْ تَنظرُونَ» [آل عمران : .]1١57‏ فجعل 
خوف القتل كخوف المرض في رؤية الموت فيهما فدل على استوائهما ولأن نفس المريض 
أسكن من هؤلاء لما يرجو من صلاح الدواء فكان ذلك بالخوف أحق . 

والقول الثاني : أنه لا يكون مخوف الحال في هذه المسائل الثلاث». لأن خوف 
المرض حال في جسمه. ومماس لجسده. فصار حكمه فيه مستقراً وليست حاله في هذه 
المسائل الثلاث كذلك لأنه يخاف من قرب أجله بحلول ما يحدث في جسده ويناله في يده 
وذللك غيو ال زلا تقر وإتمااهو يمزلة التبح الهرم اذى نهو لعلو البيق مننظ الموت 
في يوم بعد يوم وعطاياه من رأس ماله فكذلك هؤلاء . 

وقال آخرون من ٠‏ أصحابنا : بل جواب الشافعي على ظاهره في المسائل الثلاث فيكون 
الأسر والتحام القتال خوفاً ولا يكون التقديم للقصاص خحوفاً. 

والفرق بينهما أن المشركين يرون قتل الأسرى ديناً ونحلة فالعفو منهم غير موجود 
وليس كذلك ولي القصاص. لأن ما وصف الله تعالى به المسلمين من الرأفة والرحمة وندبهم 
إليه من الأخذ بالعفو هو الأغلب من أحوالهم والأشبه بأحوالهم فكان ذلك فرقا بين الفريقين. 

وقال ابن سريج : المسائل الثلاث كلها على سواء في اعتبار ما يدل عليه الحال وتشهد 
به الصورة من أن ينظر: فإن كان ولي القصاص قاسياً جنفاً فالأغلب من حاله التشفي» وأنه 
ممن لا يمن ولا يعفو فتكون حال المقتص منه مخوفة كالأسير إذا كان في يد من لا يعفو عن 
أسير . 

وإن كان ولي القصاص رحيماً ومن الخنق والقوة بعيداً فالأغلب من حاله العفو, وأن 
يمن عن قدرة, فتكون حال المقتص منه غير مخوفة, كالأسير إذا كان في يد من يعفو عن 
الأسرى . ١‏ 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فالأمور المخوفة ضربان : 

أحدهما: ما دخل في الحسن وماس البدن كالأمراض فهي مخوفة إذا كان عليها 
التوحية : 

والضرب الثاني : ما فارق الجسم واختص بحاله كالأسير والملتحم في القتال. فإن 
تردت حاله بين خوف ورجاء فغير مخوف, وإن كان الخوف أغلب على ما ذكرنا من القولين 
فمن ذلك أن يقترضه الأسد فلا يجد محيصاء فإن كانوا جماعة لم تكن حالهم مخوفة لأن 
الأسد لا يفترس في الحال إلا أحدهم» فلم يكن الأغلب من حال كل واحد التلف. وإن 
جار أ يكوة العاللت:, 
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وإن كان واحداً فإن باشره الأسد بالأخذ فحاله مخوفة. فأما قبل المباشرة فعلى 
4ك نا وين | أقوليري: 
ومن ذلك من غشيه سيل» أو غشيته نارء فإن وجد منهما نجاة فحاله غير 
مخوفة. وإن يجد 83 5 5 فإن أدر 3 ظ 95 5 ٠.‏ 7 ف 5 
إ منها نجاة فإن أدركه ا ولحقته النارء فحاله مخوفة لآ 
العامة 


وفيما قبل إدراك السيل ولفح النار قولان: وكذلك من طوقته أفعى فإن نهشته فمخوفة 
وقبل نهشته على قولين» إلا أن تكون من حيات الماء التي قد يقتل سمها وقيل لا يقتل فلا 
تكون مخوفة قولاً وانحذا, 

ومن ذلك : أن يقيه في مغارة لا يجد فيهما طعاماً ولا شراباً فإن جوز أن يجد الماء إلى 
أفظن 'سدة يتماسك فيها رمقة:طعاما أو شرانا أويما يمستتك رفقيه يق حسيين اومينة إها 
بالوصول إلى عمارة أو بالحصول على جارة» أو بأن يدركه سائر فحاله غير مخوفة لترددها بين 
الأمرين . 

وإن يئس من ذلك كله واشتد جوعه وعطشه فعلى قولين. 

وكذلك راكب البحر فإن كانت الريح ساكنة والأمواج هادئة فهو غير مخوف وهكذا لو 
اشتدت بهم ريح معهودة وأمواج مألوفة فغير مخوفة» وإن عصفت بهم الريح وتلاطمت بهم 
الأمواج حتى خرجوا عن معهود السلامة فإن كسر بهم المركب حتى صاروا على الماء 
فمخوف لأن الأغلب منه سرعة الهلكة فأما قبل حمولهم على الماء فعلى قولين ومن ذلك من 
وجب عليه الرجم في الزنا أو القتل في الحرابة فإن كان بإقراره فحاله غير مخوفة لأنه لو رجع 
عن إقراره لم يرجم ولم يتحتم قتل الحرابة عليه وصار إلى خيار ولي الدم وإن كان بمشاهدة 
الإمام له فمخوف لأنه لا سبيل إلى سلامته وإن كان بنية عادلة قامت عليه قد يجوز في النادر 
رجوعها فعلى قولين لأن الغالب تمام الشهادة ووجوب القتل . 


مسألة: قال الشافغِيٌ رَحَمِهُ اللّهُ تعالى + «وَإِذَا َرَت الحَامِل الطلق فهو موف لانة 
042 ع ا جك 21 كم شرام وى جم 
كالتلف وَاشَدَّ وَجَعاً. واللّهُ تَعَالَى اعَلّم» . 


قال الماوردي : حكي عن مالك: أن الحامل إذا أثقلت بمعنى ستة أشهر من حملها 
فر كوف لقوله تعالى : #قَلَما انْقَلَتْ دَعَوا اللَهَ رَبَهُمَاك [الأعراف: 9 ]. 

وعنذنا أنه مالم يفن بهاالطلق فقير مخوف» لأن الخالت من الها السلامة» ولتوجاز 
أن يكون حالها عند ثقلها مخوفة لأنها قد تؤول إلى الخوف أن يكون حال الخوف من أول 
اجش. 


فضا 





كتاب الوصايا/ باب المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز 
لقوله تعالى : ظقَلَمًا أنْقَلَتْ دَعوا الله رَبّهُمَا لَئنْ نيتنا صَالِحاً لَنَكُونَنَ مِنَ الشاكرٍينَ» 
[الأعراف: ..]١89‏ 
قاب زه توا 7الحطلق هنل سشتوو]لولأة# :كاله يتخوفة ببواه قاف بكرا أو باد 
وقال بعض أصحابنا : إننا نخاف من ذلك على الأبكار والأحداث» فأما من توالت 
فأما بعد وضع الحمل فما لم تنفصل المشيمة ويسكن ألم الولادة فمخوف فإذا أثقلت 
المشيمة وسكن ألم الولادة فغير مخوف. 
فأما إلقاء السقط فإن كان لأكثر من ستة أشهر فمخوفء وإن كان لأقل من ستة أشهر 
وقبل حركته فغير مخوف, وإذا كان بعد <ركته فعلى وجهين: أحدهما: وهو الأظهر أنه 
مخوف . 
والثانى : وهو قول أبى حامد الإسفراييني أنه غير مخوف إلحاقا بما قبل الحركة . 


بَابُ الاوؤصياء 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعالى و ان بالغ مُسَلِمٍ - 
عَدْل اامراة كَذّلِك. 


قال الماوردي : الأضل في قبول الوصاياء والتعاون عليهاء قوله تعالى : #وَتَعَاوَنُوا 
عَلى الْبِرّ والتقوَى4 [المائدة : 1 

وقوله تعالى : لوَآفعَلُوا الخَيْرَ [الحج : 17/ا] . 

وقول النبي َل : :أي كَالئِانٍِيَْدُ بَْضّة بَغضاً”") وقد أوصى 1 سُولُ لله يلل 
إلى عَليق رَضوَان ادليه راوص الك إلى عُمَرَ وق الله عن70, 

وإذاكان ذلك نويا البدوماهورا به فيختار لمن علم في نفسه القدرة. والأمانة أن 
يقبلها ولمن علم في نفسه العجز والخيانة أن يردها. 

ثم الكلام فيها يشتمل على ثلاثة فصول: 

أحدهما: في الوصي . 

والثاني: في الموصي . 

والثالث: في الموصى به. 


فأما الوصي » فيعتبر فيه استكمال خمسة شروط ولا : تصح الوصية إليه إلا بها وسواء 
كانت الوصية بالولاية على أطفال أو بتفريق مال. وهي : ل اعرد 
والإسلام . والعدالة . 


وهي الشروط المعتبرة في جواز الشهادة . 

فأما الشرط الأول: وهو البلوغ فلأن القلم عن غير البالغ مرفوع , ولأن تصرفه في حق 
نفسه مردودء فأولى أن يكون في حق غيره مردودا . 

فلوجعل الصبي وصياً بعد بلوغه. فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون لها في الحال قابل لها. 
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كتاب الوصايا/ باب الأوصياء 

والثاني: أن لا يكون. 

فإن لم يكن في الحال من يقبلهاء بل قال: قد أوصيت إلى هذا الصبي إذا بلغء 
فالوصية إليه باطلة فى الحال وبعد بلوغه, لأنه ليس في الحال بأهل لومات الصبي قام بها 

فإن كان لها في الحال من يقبلهاء مثل أن يقول: قد أوصيت إلى فلان حتى يبلغ 

والفرق بينهما: أن عقد الوكالة معجل. فلم يصح بحدوث شرط مؤجل . وعقد الوصية 
مؤجل فجاز أن يصح بحدوث شرط مؤجل . 

فصل: وأما الشرط الثاني : وهو العقل. فلأن الجنون يرفع القلم. ويمنع من جواز 
التصرف. 

فإن كان ممن يجن في زمان ويفيق في زمان: فالوصية إليه باطلة» سواء قل زمان 
جنونه أو كثر. 

قلو أوضى إلى عاقل حتت إذا أفاق .هذا المجتون كان وضياً له قفيه وجهان: 

أحدهما: يجوز كالصبي إذا بلغ . 

والثاني : لا يجوز. لأن بلوغ الصبي لازم. وإفاقة المجنون مجوزة. 

فلو أوصى إلى عاقل. وطرأ عليه جنون فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يستديم به. فالوصية إليه باطلة. 

والناني: أن يفيق منه . فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يطرأ الجنون بعد موت الموصى . فالوصية إليه قد بطلت. كالوكالة. 

والضرب الثاني : أن يكون حدوث الجنون والإفاقة في حياة الموصي ففي بطلان 
الوصية إليه وجهان: 

أحدهما: قد بطلت كما تبطل بحدوث ذلك بعد موت الموصى . 

والوجه الثاني : لا تبطل . لأنه ممنوع من التصرف في حياة الموصي فلم يجز أن يكون 
عندرها: تحدويف: الجن ف :رامن كذللع اله رهة الموف: 

فصل: وأما الشرط الثالث: وهو الحرية فلأن العبد مولى عليه بالرق» فلم يصح أن 
يكون واليا. ولأنه ممنوع لحق السيد. فلم يقدر على التصرف, وسواء كان عبد نفسه. أو 
عبد غيره . 

وقال مالك : تجوز الوصية إلى عبد نفسه وعبد غيره. 


اران 





كتاب الوصايا/ باب الأوصياء 


وقال أبو حنيفة : : تجوز ز إلى عبد نفسه إذ كان ولده أصاغرء ولاتجوز إلى عبد غيره. 
ولا إذا كان ولده أكابر. تعليلاً بأن عبده مع أصاغر ولده محتبس الرقبة ممنوع من بيعه.ء فصح 
نظره عليهم . ودامت ولايته إلى بلوغهم . 

أحدهما: أن احتباس رقبته عليهم والمنع من بيعه في حقهم: لا يصح. لأنهم لو 
احتاجوا إلى نفقه لا يجدونها إلا من ثمنه جاز للحاكم بيعه في نفقاتهم . 

والثانى: أن احتباس الرقبة لا يجيز من التصرف ما كان ممنوعا منه. كالمجئنون ولما 
ذكرناه من المعنيين المتقدمين. 

وأما الوصية إلى المدبر. وأم الولد: ففي جوازها وجهان: 

أحدهما: تصح. لأنهما يعتقان بالموت الذي يكون تصرفها بعده. 

والثاني: لا يصح اعتبارا بحالها عند الوصية . 

فصل: وأما الشرط الرابع توكو ام صادم تقو تعاون : لآ يَرْفُبُونَ في مُؤْمِنِ إل ولا 
ِمّة4 [التوبة : .]٠‏ ولقوله تعالى : «لآ تَنَخِدُوا بطانَةَ مِن دُونِكُمْ ' لآ يَالُونَكُمْ حَبَالاً. ود 
مَا عتم 4 [آل عمران : 4ا١ا].‏ 

وهذه الآية كتب بها عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما حين اتخذ كاتباً نصرانياً. 

وقال أبو حنيفة : الرفية اليه توقوفه عار يخ الوخاكديه ٠‏ فإن تصرف قبل أن يفسخها 
الحاكم عليه : كان تصرفه نافذا . 

وهذا فاسد لأنه لا يخلو أن تكون الوصية إليه جائزة» فلا يجوز للحاكم أن يفسخها 
عليه أوتكون باطلة فلا يجوز فيها تصرفه . 

وإذا كان كا وجب نكرل عر قافنا فقا لمن اليا دغترة زه فأجانها تميق 
من دين قضاه. أو وصية بمعين لمعين دفعها فلا يضمنها. لوصول ذلك إلى مستحقه. ولأنه 
لو أخذه مستحقه من غير نائب أو وسيط صار إلى حقه. وليس كالذي يعقده من بيع. أو 
يجتهد فيه من تفريق ثلث بل ذلك كله مردود وهو لما دفعه من ذلك ضامن . 

فأما وصية الكافر إلى المسلم فجائزة لظهور أمانته فيها. 

وأما وصية الكافر إلى الكافر ففيها وجهان: 

أحدهما: وهو قول ابن أبي هريرة تجوز كما يجوز أن يكون الكافر ولياً لكافر. 

والوجه الثانى : لا تجوز, كما لا يجوز أن تقبل شهادة الكافر لكافر ولا مسلم فهكذا لا 
يجوز أن يكون الكافر وصياً لكافر ولا مسلم . 


كتاب الوصايا/ باب الأوصياء طننا 


فميل آنا العزط لاسن وهر العدائة :للقولما تسا نع افع كان موا كف كان 
فاسقاً لآ يَسْتَوُونَ» [السجدة: 18]. 

فكان منع المساواة بينهم. موصياً لمنع المساواة في أحكامهم, ولأنه لما منعه الفسق 
من الولاية على أولاده. كان أولى أن يمنعه من الولاية على أولاد غيره. 

وقال أبو حنيفة : الوصية إليه موقوفة على فسخ الحاكم. يمضي فيها تصرفه قبل فسخها 
عليه كما قال في الكافر, وفيما مضى من الكافر دليل عليه في الفاسق . 

فإن قيل : فهلا جازت الوصية إليه» كما جازت الوكالة له؟ قيل له لأن الوكالة تصرف 
في حق الأذن. والوصية تصرف في حق غيره فعلى هذا: 

لو أن رجلا أذن لوكيله في التوكيل فوكل الوكيل فاسقاً. ففي جواز وكالته وجهان : 

أحدهما : لا يجوز لأنه تصرف في حق الغيرء فأشبه الوصية . 

والثاني: يجوز لأنه يقوم مقام الوكيل الأول الذي ليس من شرطه العدالة . 

فإذا ثبت أن العدالة شرط في صحة الوصية, فقد اختلف أصحابنا في الوقت الذي 
يراعى فيه عدالة الوصى على ثلاثة أوجه: 

الحزهاء الديراعي عزالعه عمد سورت النوضى »+ ولأ يفير أن يكوك فابيقا متك قفد 
الوسية عبا راقن عدالة الجاع عند الأدادتوون التحمن . رهد كول أبن اماف المرور: 

والوجه الثانى : أنه يراعى عدالة الوصى فى الطرفين»؛ عند الوصية وعند الموتء. ولا 
شمر أن مكوة نا النوطية والموك هي مدل لان وقت الرفيية مو حال الايد رووقث 
الموت هو حال التصرف, فاعتبر فيهما العدالة» ولم تعتبر في غيرهماء وهذا قول أبي سعيد 
الإصطخري. 

والوجه الثالث: وهو أصحها أنه تعتبر عدالته من حين الوصية إلى ما بعد لأن كل زمان 
منه قد يستحق فيه التصرف لو حدث فيه الموت. فإن طرأ عليه في شيء منه فسق» بطلت 
الوصية إليه. 

فصل: فإذا تكاملت هذه الشروط الخمسة في شخص» كان مضه الرميقة ليه ؛ فجاز 
أن يكون وصياً في مال أو على أطفال» يتواة كان رجلا أو اهرأة, 

وحكي عن عطاء : أن الوصية إلى المرأة لا تصح. لأن فيها ولاية يعجز النساء عنها . 

وهذا فاسد: لأنها وإن كانت ولاية. فالمغلب فيها الأمانة وجواز الشهادة وقد تجوز 
شهادة المرأة. ولأن النبي كلد قال لهند : «خذي ما يَكْفِيك وَوَلَدَكِ بالمَعروفٍ7). 
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فين كتاب الوصايا/ باب الأوصياء 





فجعلها القيمة على أولادها في النفقة عليهم . ولأن النبي َل خرَّجَ في بَعضٍ 
المَعْاِي َاوْدَعَ آمْوَالاً كانت عِنْدَهُ عِنْدَ آم امن رضي الله عنها(!» فدل ذلك على جواز استنابة 
المرأة ة في المال وعلى الأطفال. وكان لها الحضانة عليهم ‏ وإن كان فيها معنى الولاية. 

فإذا ثبت أن لا فرق بين الرجل والمرأة» فلا فرق بين الضخيم والمتريض ]ذا لم يغيزه 

لمرض عن فضل النظر. 

ولكن اختلف أصحابنا في جواز الوصية إلى الأعمى على وجهين 

الغدهها؟ تدوز دمن أهاة الشياكة: 

والوجه الثاني : لا تجوز لأنه قد يفتقر ذ في الوصايا إلى عقود لاا تصح من الأعمى وفضل 
نظر لا يدرك إلا بالمعاينة . 

فهذا حكم الوصي . 

فصل: فأما الموصي : فلا يخلو ماله من أحد أمرين 

إما أن يكون الوا أو ولاية على أطفال . 

فإن كان الموصى بهمالاً يفرق في أهل الوصاياء فالمعتبر في الموصي شرطان متفق 
علدينا: وشرظاة مكياف نييما تاخد الفرطية الكفق علبهما »ابيز 

فإن كان ممن لا يميز لصغر أو جنون. لم تصح وصيته . 

والثاني : الحرية. فإن كان عبداً لم تصح وصيته . 

وأما الشرطان المختلف فيهما : فأحدهما البلوغ . والثاني : الرشد وفيهما قولان : 

أحدهما: نهنا وطاق فلا تصح وصية غير بالغ ولا سفيه. 

والثاني: ليسا بشرط في جواز الوصية وتصح من غير البالغ والسفيه. ولكن لا فرق بين 
وصية المسلم والكافر» والعدل والفاسق والرجل والمرأة. 

فصنل وإذ كاك الرصةبالولانة عن أطفالة: اضر فى الموصق نهنا مه تدرو 
تصح الوصية منه إلا بها: ْ 

أحدهما: جريان القلم عليه وصحة التكليف له لأن من لا يجري عليه قلم بجنون أو 
صغرء لا تكون له ولاية» ولا يصح منه تولية . 

والثاني : الحرية. لأن الولاية تنافي الرق. 1 

والثالث: الإسلام في الطفل إذا كان مسلماًء وفي اعتباره في الطفل إذا كان مشركا 
وجهان. 

والرابع : العدالة, لأن الفاسق ليس له ولاية. فكان أولى أن لا تصح منه تولية . 
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كيتاب الوضايا/ ياب الأوضياء لابب 89 


نفسه فلم تصح إلا ممن قد استحق الولاية بنفسه. وذلك في الوالدين دون غيرهم من الأخوة 
والأغمام . 

وقال أبو حنيفة: تصح الوصية بالولاية على الأطفال من غير الآباء. كما تصح من 
الآباء. 

وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن في الوالد بعضية باين بها غيره. 

والقول الثاني: أن للوالد في حياته ولاية لا يستحقها غيره. فمن هذين الوجهين 
اختصت الوصية بالآباء دون غيرهم . 

وإذا كان هكذال فالذي يستحقى الولاية في حياته. ويوصي بها عند وفاته هو الأب 
وأباؤه. . فأما ل صغار ولدها ا 
البعضية., وأنها برأفة الأنوثة يي 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي. لا ولاية لهاء لأنها لما قصرت بنقص 
الأنوثة عن ولاية النكاح التي تسري في جميع العصبات, كان أولى أن تقصر عما يختص من 
الولاية بالآباء دون سائر العصبات . 

فعلى هذا: إن قيل إنه لا ولاية لها: لم تصح منها الوصية بالولاية على أطفالها. وإذا 
قيل إن لها الولاية بنفسهاء فكذلك أمهاتها وأمهات الأب . وهل يستحقها أبو الأم؟ على 
وجهين : 

أحدهما : يستحقها كأم الأم لما فيه من الولادة وأنه أحق بالولاية على الأم من أمها. 

والثاني : لا ولاية له لأن سقوط ميراثه قد حطه من منزلة أم الأم . 
بالولاية وجهان: 

أحدهما : أم الأب لأن الأب بالولاية أحق . 

والقول الثاني : أم الأم؛ لأنها بالحضانة أحق . 

فإذا أوصت مستحقه الولاية من الأمهات, بالولاية على الأطفال: صحت الوصية . 

والشرط السادس : أن لا يكون للطفل من يستحق الولاية بنفسه. لأن مستحق الولاية 
بنفسه. أولى من مستحقها بغيره. فعلى هذا لو أوصى الأب بالولاية على أطفال وهناك جد: 
كانت الوصية باطلة . 


0 كتاب الوصايا/ باب الأوصياء 





وقال أبو حنيفة : لا اعتبار بهذا الشرط. ويجوز للأب أن يوصي بالولاية على أطفاله 
إلى أجنبي وهناك جد, كما يجوز في إنفاذ الوصايا. 

وهذا غير صحيح , لأن الوصايا لا يستحقها الجد بنفسه وليس كالولاية على الأطفال» 
لأن الجد يستحقها بنفسه. فكان أحق من الوصي . 

فلو أوصى الأب بها وهناك أم» فإن قيل إنه لا ولاية للأم: صحت الوصية إلى غيرها. 
وإن قيل لها تصح . ولكن يجوز أن يوصي بتفريق ثلثه إلى من شاء مع وجود الآباء . 

فهذا حكم الموصي . 

فصل: وأما الموصى بهء فإن كان مالا فقد تقدم ذكره. واستقصينا شرحه . 

وإن كان ولاية : فلا تصح إلا على صغير لم يبلغ أو مجنون لا يفيق» وأما إن كان 
الابن بالغاً عاقادٌ : لم تصح الوصية بالنظر في مالف سواه كان حعا نير | أو اتنا : 

اوقال أبو حنيفة : تصح الوصية بالولاية على مال البالغ إذا كان غائباً. وهكذا إذا كان 
حاضراً وشريكه في الميراث طفل. ويجوز للوصي أن يبيع على الكبير ماله إذا رأى بيع مال 
الطفل . 

وقال أبو سعيد الإصطخري : هذا قول لا يسوغ فه الاجتهاد ولو أن حاكماً حكم به 
نقض حكمه., لأنه لما لم يكن للموصي ولاية على البالغ في حياته» فكيف يجوز لوصيه بعد 
وفاته . 

وأما إذا كان الابن بالغاً عاقلاً لكن قد حجر عليه بسفه » فلا يصح من الأب أن يوصي 
بالولاية عليه بخلاف المجنون, لأن ولايته على المجنون بنفسه. لأنها لا تقتصر إلى حكم 
حاكم, وولايته على صغير لا تكون بنفسه, لأنها تفتقر إلى حكم حاكم . والله أعلم . 

مسألة : قَانَ الشَّافِعِيُ رَجِمَهُ اللَهُ َعَالَى : «فَإِنْ تَغيّرَتَ غاله أرجت ال ل 2 
وَضُم إَِيْ إذَا كَانَ يفا أمِينٌ مَعَهُ فَإنْ أوْضَى إلى غَيْرِبِقَةٍ فقَد أحطا عَلَى غَيْرِهِ فلا يَجُورُ 
ذلك . 

فاه الام ا بوت ادا ققان: الدع مسن الؤضي يقد المتكتتاك الوط فيعة 
فذلاك خيرنان+ أخنبعها ما عبس يلام الوضية: والثاني : وا عن للها 

فأما الذي يخرج به من الوصية : فالطارىء عليه من جنون أو فسق أو مرض يؤثر في 
صحة تدبيره وفضل نظره. فهذه أمور يخرج به من الوصية. 

وقال أبو حنيفة : طرؤ الفسق لا يخرجه من الوصية, كما أن فسق من حكم بشهادته لا 
يوجب نقض الحكم بهاء ولكن يضم إليه بعد فسقه عدل. 

وهذا القول لآ وجه له لأننه لما كان الفسق مانعاً من ابتداء الوؤضية كان مائعاً من 


كنات" الوشتابار بات أرما ا ا تت ا 


استدامتهاء كالكفرء وإذا كان كذا صار طرؤ الفسق كغيره من الأسباب المانعة» فيلزم الحاكم 
معها إخراجها عن يده. واختيار من يقوم بهاء من أمنائه . 

فإن تصرف الوصى فى المال بعد خروجه منها بأحد هذه الأسباب نظر: فإن كان 
عقداء أوما يفتقر إلى اجتهاد. رد وكان له ضامئاً إن مات . 

إن كان اميا ف وضة أو دين لا يفتقر إلى اجتهاد : أمضى ١‏ ولم يضمنه. 
على الحاكم أن يضم إليه من أمنائه. من يعينه على إنفاذ الوصاياء والولاية على الأطفال. 

فلو تفرد هذا الوصي قبل أن يضم الحاكم إليه أميناً. فتصرف في الوصية: أمضى. 
ولم يضمنه. لأنه ما انفرد به إلا وهو قادر عليه . 

وهكذا: لو ابتدىء بالوصية إلى غير أمين: أخرجها الحاكم من يده. 

ولو أوصى إلى ضعيف: ضم إليه غيره من أبنائه فإن قيل. فهل يلزم الحاكم أن 
يستكشف عن الأوصياء. وولاة الأيتام أم لا؟. 

قلنا هذا على ضربين : 

أحدهما: يكون فيمن يلي بنفسه من أب, أو جدء. فليس للحاكم أن يستكشف عن 
حاله وعليه إقراره على ولايته ونظره حتى يثيت عنده. ما يوجب زوال نظره. من فسق أو 
خيانة» فيعزله حينئذ ويولي غيره لأن الوالي بنفسه أقوى نظرا من الحاكم . 

والضرب الثاني : أن تكون ولايته بغيره» فهذا على ضربين: أحدهما: أن يكون أمين 
حاكم. 

والثاني: أن يكون وصي أب . 

فإن كان أمين الحاكم. لم يجب أن يستكشف عن حاله. إلا أن يثبت عنده خيانته أو 
فسقه, لأن ما ولاه الحاكم. قد اعتبر من حاله ما صحت به ولايته . 

وإن كان وصي أبء ففيه وجهان : 
فسقه. كالأب وأمين الحاكم . 

والوجه الثاني : وهو الأصح عندي, أن على الحاكم استكشاف حاله؛ لأنه لم ينفذ 
يستحق النظرء فافتقر إلى الكشف . 

فصل: وإذا دفع الوصي من ماله للفقراء وصاياهم ليرجع به في التركة وكان متطوعاً بما 
دفعه إليهم. وليس له الرجوع به في التركة ما لم يحكم بذلك قبل الدفع حاكم . 

وقال أبو حنيفة : إذا عجل ذلك من ماله, ناوياً به الرجوع : رجع به. 
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وهذا قول ينكسر عليه. بقضاء دين الحي إذا عجله الوكيل من ماله, د 
مال موكله. فكذلك الوصى ْ 

بكار ا 1 5 إلى تلت فنات أخانغاأز 
ا وكا ا 

قال الماوردي : وهذا صحيح : يجوز للرجل أن يوصى إلى واحد. ‏ أ لان 
الاجتماع والانفراد ١لوتكون‏ ا لاتبودي إلى زايد وبجطل عير عليد شنا فيختص الوصي 
بالعقد والتنفيذ» ويختص عمرو بالإشراف عليه. 

فإن أراد الوصي .أن قفر القن ساكل امو غير مطالفة التعرزقه له سيق بوإن راد 
المشرف أن يتولى العقد والتنفيد لم يجز. 

وقال أبو حنيفة: المشرف وصي يجوز أن يفعل ما يفعله الوصي , لأنها ولاية» فلم 
تقف على شيء دون غيره. 

وهذا خطأ. لأن الوصية نيابة عن إذن» فكانت مقصورة على ما تضمنه الإذن كالوكالة, 
وهولم يجعل يجعل إلى المشرف مباشرة عقد أو تنفيذ أمرء وإنما جعله مشرفاً على الوصي في 
العقد والتنفيذ. 

فصل: فأما إذا أوصى إلى رجلين جعلهما جميعاً وصيين فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يخص كل وأحد منهما بشيء ء من وصيته» دون صاحبه. 

والثاني: أن يشرك بينهما. ٠‏ 

فأما إن خص كل واحد منهما بشيء منهاء مثل أن يجعل إلى أحدهما إنفاذ وصاياه. 
وإلى الآخر الولاية على أطفاله, أو يجعل إلى أحدهما إخراج الثلث. وإلى الآخر قضاء 
الديون : فولاية كل واحد منهما مقصورة على ما جعل إليه؛ وليس له التصرف فيما جعل إلى 
الآخر. فللموصى له بإنفاذ الوصايا لا ولاية له على الأطفال. والموصى له بالولاية على 
الأطفال, لا ولاية له في إنفاذ الوصايا. ْ 

وقال أبو حنيفة : النظر في الوصية, لا يتميزء ولكل واحد منهما النظر في الجميع بما 
جعل إليه وإلى الآخر. فالوالي على الأطفال إليه إنفاذ الوصايا والوالي على إنفاذ الوصاياء 
إليه الولاية استدلالاً بأنها ولاية فلم تقف على شيء دون غيره» كولاية الحاكم . 

وهذا فاسدء لأن الوصية ولاية عن عقد فوجب أن تكون مقصورة على ما تضمنه ذلك 
العقد كالوكالة» ولأنه لو جمع بينهما في الكل لما جاز أن ينفرد أحدهما بالنظر في الكل 
فإذا خص أحدهما بالبعض. فأولى لا يجوز له النظر في الكل. ولأن من أؤتمن على بعض 
الحالة. ل شلاق ذلك بوت البدعاق جمعهة#المودع والمضارت: 

فصل: فإذا جمع بينهما في الوصية. ولم يخص أحدهما بشيء منها دون صاحبه فهذا 
على ثلاثة أقسام : 
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ل ع مه ومنفردين 2 لقا 

وإن لداعل كاد إل ات اعدهنا او لاقي منهذا عر سرمي 
دغيره . : 

فصل: والقسم الثاني : أن يوصي إليهما مجتمعين على أن لا يتفرد أحدهما: بالنظر 
دون صاحيه» فعليهما الاجتماع في إنفاذ ١‏ لوصايا والنظر في. أموال الأطفال. 

إن اتقرد العدجها بس ء منينا» لم ريهز زكان لما امظتاميه ذلك خناما إن تعلق 
بعقد أو اجتهاد. وإن كان معينا من قضاء دين أو إنفاذ وصية عينت لمعين: لم يضمن. ولو 
مات أحدهما منع الباقي منهما من النظر حتى يقيم الحاكم مقام الميت غيره . 

فلو أذن الحاكم أن ينفرد بالوصية لم يجزء أن إالعرصي لم يرو تعره ويد 

ولوماتا جميعاً رد الحاكم الوصية إلى اثنين » فإن ودها إلى ولحل ارتهحاه لها ففية 
وجهان : 

أحدهما: : لا يجوز لأنه لو نظر فيها الحاكم بنفسه. اندو ا 


ل الثاني: أنه لا يجوزء لأن الموصي لم يرض في وصاياه إلا بنظر اثنين 
مجتمعين استظهاراً لنفسه في وصيته فلم يكن للحاكم أن يخالفه في إرادته ويمنعه فضل 
استظهاره, وليس كالحاكم الناظر بنفسه. 

فصل: والقسم الثالث: أن يوصى إليهماء فلا يأمرهما بالاجتماع» ولا يأذن لهما في 
الانفراد» فمذهب الشافعى : فليم أن بجعا هلي الرضية إذا أطلقت وليس لواحد منهما 
التفرد بهاء كما لو أمرهما بالاجتماع عليهما. 

وقال أبو يوسف: يجوز لكل واحد منهما أن ينفرد بها. . 

وقال أبو حنيفة : يجوز انفراد كل واحد بما يخاف فواته. أو ضرره. وذلك ستة أشياء: 
الكفن, ورد الودائع, وقضاء الديونء وإنفاذ الوصايا المعينة, والنفقة على الأطفال» 
وكسوتهم, وعليهما الاجتماع فيما سوى هذه الستة. فإن انفرد بها أحدهما لم يجز. 

وكلة المُذهبيق قاس لأن الوضاينا موضوغة لفضل الاتشباطع :زهن اغلظ نحالاً من 
الوكالات» فلما كان توكيل اثنين على الإطلاق يمنع من تفرد أحدهما بالوكالة» كانت الوصية 
إلى اثنين على الإطلاق أولى أن يمنع من تفرد أحدهما بالوصية, ولأن تخصيص أ أبي حنيفة 
للستة من بين الجميع خوف الضررء قل مش أنه لو تزه هاما رطا ماف هتفه زو تكد 
لم يكن لأحدهما أن ينفرد ببيعه وإن خيف ضرره. فكذلك غيره. فعلى هذا: يكون حكم 
إطلاق الوصية إليهماء كالحكم في اجتماعهما عليها. فإن مات أحدهما أوفسق. أبدل 

الحاوي في الفقه/ ج8/ م77 
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الحاكم مكانه غيره. فإن تفرد الباقي منهما بالنظر: ضمن متعلق بعقد أو اجتهاد, والله أعلم . 
مسألة 0 لفون رد 00 ال 0 


قال ال زر اعله أن ا إلى اثنين مقصودهاء. فضل النظرء فإذا دعى الوصيان 
إلى قسم المال بينهماء نظرء فإن كان الموصي قد صرح بمنعهما منه. منعا. وإن كان قد 
صرح لهما بالإذن فيهء مكنا. وإن أطلق نظر في القسمة» فإن أضرت بالمال أو كان مما لا 
تتأتى فيه القسمة, منعا منهاء ولم يجز إذا كا:' مجتمعين أن ينفرد أحدهما بحفظ المال دون 
صاحبه» كما لا يجوز أن ينفرد بإنفاذ الوصايا. 

وقال أبو حنيفة: تقع بينهما المهايأة» فيحفظ هذا يوماً. وهذا يوماً. 

وهذا فاسد, لأن المهايأة تقتضى انفراد أحدهما بالحفظ فى زمانه ولو جاز هذاء لجاز 
تفرده به في كل الزمان, لأن من لا يرتضي بانفراده في جميع الزمان, لا يرتضي بانفراده في 
بعضه . 

فصل: فأما إذا لم يكن في القسمة ضررء ولا كان بين الموصي فيها نهي نظر: فإن 
كانا منفردين» قد جعل إلى كل واحد منهما مثل ما إلى الآخر: جاز أن يقتسما المال إلا أنها 
قسمة حفظ .وليست قسمة مناقلة» فيقتسمان على القيم» لا على الأجزاء. لأن قسمة المناقلة 
تكون بين الورثة على الأجزاء. وقسمة الحفاظ تختص بالأوصياء. وتكون على القيمة, 
فيأخذ أحدهما داراء والآخر متاعاء ثم لكل واحد منهما بعد القسمة أن ينصرف فيما بيده. 
وفيما بيد صاحبه لأن لكل واحد منهما أن ينفرد بالنظر في الجميع . 


وإن كانت الوصية إليهما مجتمعين وليس لأحدهما التفرد بالنظر. ٠‏ ففي جواز اقتسام 
الوا لهناظا لن رجيات 


أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي والأظهر عندي» ليس لهما ذلك كما ليس 
لهما التفرد بالإنفاة. 000 

والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطحخري. وأبي علي بن أبي هريرة» لهما . 
القسمة. لأنه اقتسامهما المال أعون لهما على حفظه. وإنما الاجتماع على التنفيذ. فإذا 
اقتسما: لم يكن لواحد منهما أن يتصرف فيما بيده إلا مع اجتماع صاحبه. 

فصل: وإذا أوصى الرجل بوصية أسندها إلى رجل» ثم أوصى بعدها بوصية أخرى. 
أسندها إلى رجل آخرء ؛ فإن صرح في الثانية بالرجوع عن الأولى ٠»‏ فالوصية الثانية هي 
المعيول علبها ربو[ د الم يطرخ في القااجةببالرجوع عن لاون كيد انيما حماء قمااكان 

فى الوصية الأولى من زيادة تفرد بها الوصي الأول وما كان في الوصية الثانية من زيادة, 

فردييا الوصي الثاني وما اتفقت فيه الوصيتان؛ اجتمعا عليه الوصيان, ولم يكن لأحدهما 
التفرد به كما لو أوصى التمجا رم ل 
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ولو أوصى إلى رجل بوصية ثم صح بعدها من مرضه ذلك وعاش دهراء ثم ماتء 
ولكن لو قال: قد أوصيت إلى فلان بكذا إن مت من مرضي هذاء فصح منه: بطلت 
وصيته. لأنه جعلها مشروطة بموته من هذا المرض . 


وقال مالك : الوصية بحالهاء ما لم يخرق الموصي كتاب وصيته . 


لان المَيِّتَ لَمْ يَرْض المُوصّى إِلَيْهِ الآخره . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا أوصى إلى رجل بإنفاذ وصاياه. والولاية على الأطفال» ثم حضرت الوصي الوفاة. 
لم يكن له أن يوصي بتلك الوصية إلى غيره. 

وقال أبو حنيفة : 

«إن أوصى بها إلى غيره جاز. ولو أوصى بإخراج ثلثه كان لوصيه القيام بتلك الوصية. 
وإن لم يأمره بها استدلالا بأمرين : 

أحدهما: أن الوصي قد ملك من النظر بالوصية مثل ما ملك الجد من النظر بنفسهء 
فلما جاز للجد أن يوصي بما إليه من النظرء جاز للوصي إن يوصي إليه بما إليه من النظر. 

والثانى : أن ولاية الوصى عامة فى حق الموصي . كما أن ولاية الإمام عامة في حقوق 
الأمق فلما كان للإمام أن يستخلف بعده من يقوم مقامه: جاز للوصي أن يستخلف بعده من 

ودليلنا: شيئان : 

أحدهما: أن من كانت نيابته عن عقد بطل بالموت كالوكيل . 

والثانى : أن استنابته كد أقوى من استنابته 57 فلما لم يصح منه إبدال نفسه بغيره 
فى الحياة» فأولى أن لا يصح منه إبدال نفسه بغير الوفاة. 

فأما الجد: فولايته بنفسه فجاز أن يوصى . كالأب. وليس كذلك الوصي. لأن ولايته 
بغيره فلم يجز أن يوصي كالحاكم, على أن نظر الحاكم أقوى لعمومه. 

وأما الإمام : فيجوز أن يستخلف بعده إماماً ينظر فيما كان إليه من أمور المسلمين» كما 
فعل أبو بكر في استخلاف عمر رضوان الله عليهما, لأنه عام الولاية» وليس لغيره معه ما 
إليه. فجاز أن يختص لفضل نظره بالاستخلاف كما لم يبطل بموته ولاية خلفائه من القضاة 
والولاة. ومن كان خاص النظر بطل بموته ولاية خلفائه كالقضاة والولاة. على أن من أصحابنا 
من جعل صحة استخلاف الإمام بعده لإمام؛ معتبراً برضى أهل الحل والعقد ورضاهم أن 
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يعلموا به فلا ينكروه. كما علمت الصحابة باستخلاف عمر رضي الله عنه فجعل إمساكهم 
عن الإنكار. رضا به انعقدت به الإمامة له. 


فعلى هذا الوجه: لو استخلف إماماً بعده. ولم يعلم به أحد من أهل الحل والعقد: 
لم يصح استخلافه . ولم تنعقد إمامته. إلا أن يجمع عليه ويرض بعد موت الأول ممن يصح 
اختياره من أهل الحل والعقد. 

وعلى الوجه الأول: : قد انعقدت إمامته» وإن لم يعلموا به عند العهد, ولم يتفق عليه 
أهل الاختيار يعد الموت. إذا كان ممن يصح أن يكون إماماء. وإذا كان كذلك. فالولايات 
تنقسم ثلاثة أقسام : 

ولاية حكم. وولاية عقد. وولاية نسب. 

فأما ولاية الحكم فضربان : عامة. وخاصة. فالعامة : : الإمامة. ولا تبطل بموت من 
يقلدهاء ولاية مستخلف ولا نظر مستناب . 

وأما الخاصة: فالقضاء؛ ويبطل بموت من يقلده ولاية» لمستخلف ونظر كل مستناب . 

وأما ولاية العقد: فضربان: عقد يتضمن نيابة عن حي . وعقد يتضمن نيابة عن ميت. 

فالذي يتضمن النيابة عن الحي هو: الوكالة؛ فِإِن مات الموكل؛ بطلت وإن مات 
الوكيل: لم تكن له الوصية . 

والذي يتضمن النيابة عن الميت هو: الوصية, فإذا مات الموصي . استقرت ولاية 
الوصي . وإن مات الوصي : لم يكن له أن يوصي . 

وأما ولاية النسب: فضربان : عامة وخاصة. : 

فالعامة: ولاية الأب والجد على صغار ولده. وتصح منه عند الموت الوصية . 

والخاصة : ولاية العصبات في الأبضاع . ولا تصح فيه عند الموت الوصية .: 

فصل: فإذا ثبت أنه لا يجوز للوصي أن يوصي لم يخل ما تولاه من أمرين :. أحدهما: 
أن يتمكن من تعجيل إنفاذه. فواجب عليه أن يتولاه بنفسه إن لم يكن راجعاً عن الوصية» 
لأن إمكان تنفيذها مع ضيق وقتهاء والمقام على النظر فيهاء يمنع من تأخيرها. 

والثاني : : أن لا يمكن تعجيل إنفاذه. لما تتضمنها من الولاية على يتيم يلزمه حفظ 
ماله؛ أو قضاء دين لغائب, فلا يخلو حال المال من أحد أمرين. 

إما أن يكون ممن يحفظ نفسه. كالعقار. فليس عليه في مثله عند حضور ل 
لأن الموت يرفع يده عن النظر. لا عن الحفظ . 

والثاني : أن يكون ممن لا يحفظ نفسه. كالأموال المنقولة؛ فعليه حقان:: الحفظء 
والنظر. فيلزمه عند زوال نظره ه بالموت أن يستديم حفظه, ؛ بتسليمه إلى من يعم نظره. وهو 
الحاكم, ٠‏ فإن لم يفعل مع المكنة كان ضامنا : 


كات الوصنايال نات الأزعياء #تجبح-- ج بي ل 7 61 8141 


مسألة: قَالَ الشَافعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «َلَوْ َال فَإِنْ حَدَتٌ بوَصِيّ حَدَتْ فَقَدْ 
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يوصي . 

فأما إذا جعل إليه أن يوصى » فهذا على ضربين: 

فإن عين له من يوصي إليه؛ فهو أن يقول: قد أوصيت إليك وجعلت لك أن توصي 
إلى عمرو. وسواء قال: فإذا أوصيت فهو وصي. أو لم يقل. فهذا جائز, لأنه قد أذن له في 
الوصية. وقطع اجتهاده في الاختيار. فجرى ذلك مجرى قوله : قد أوصيت إليك » فإن مت : 
فقد أوصيت إلى عمرو. 

لا يقع الفرق بينهما إلا من وجه واحد, وهو أنه إذا قال: إن مت فقد أوصيت إلى 

عمرو. فإنه يصير عمرو بموت الوصي وصيا لا يحتاج إلى وصية من جهة الوصي . 

ولوقال: وقد جعلت إليك أن توصي إلى عمرو: لم يصر عمرو وصيا إلا بوصية 
الوصى 2 فإذا أوصى إليه صار عمرو وصيا للميت الأول لا للوصي . 


فلو مات الوصي قبل أن يوصي إلى عمرو: لم تنبت وصية عمرو إلا أن يردها الحاكم 
إليه . فلو أراد الحاكم رد الوصية إلى غيره ففيه وجهان : 


أحدهما: ليس له ذلك لأن الموصي قد قطع الاجتهاد في تعينه, كما لا يجوز للوصي 
أن يوصى ي إلى غيره . 


والوجه الثانى : أنه يجوز له ذلك, لأن تعيين الوصية إليه إنما جعل إلى الوصى. فإذا 
فاك قبل أن يوسي , بطل حكم تلك الوضية “قصار نظر الحاكم فيهاء نطر سكم لا نظر 
وصي ء فجاز أن يختار من يراه للنظر أوفق. 

وهكذا لو قال الموصي, قد أوصيت إلى زيد. فإن مات فقد أوصيت إلى عمرو فإن 
مات فقد أوصيت إلى بكر: جاز وكان كل واحد من الثلاثة وصياً بعد موت من تقدمه. فَقَدْ 
جَهّرَرَسُولَ آللَه يك جيش مُؤْتَة وَقال لَهُمْ: مركم ريد بْنُ حَارنَق فَإِن آصِيبَ: : فجعفر بن 
أبي طَالِب» إن أصِيبٌ: تعد اللدين رواحةم فَإِنْ أصِيب: رض امون خا 
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نَأصِيبٍ ريد فَقامَبَهمْ جَعْفَلُ نم أصِيبَ جَغْفَرُ ققَامَ بهمْ عَبَدٌ اللَّهِ بن رَوَاحَةَ ثم أَصِيبَ 
عَبْدُ الله فارتضى المُسَلِمُونَ حَالِدَ بْنَ الوَلِيدا"©2. 

فلوقال: قد أوصيت إلى زيد سنة؛ ثم بعد السنة إلى عمرو: كان هذا جائزاًء وقيل: 
إن الشافعي رضي الله عنه هكذا أوصى . 

فصل: فأما إذا جعل إلى وصيه أن يوصي . ولم يعين له من يوصي إليه. فهو أن يقول: 
جعلت إليك أن توصي. أو يقول: من أوصيت إليه فهو وصي . فالحكم فيه على سواء وفي 
جوازه قولان: 

أحدهما: وهو قول أبي حنيفة» ومالك. يجوز لأمرين: 

أحدهما: أن نظر الوصي, أقوى من نظر الوكيل» فلما جاز للوكيل إذا أذن له في 
الفو دل أن وكا عن م1 وغير معين. كان أولى في الوصي إذا أذن له في الوصية أن 
يوصي عنه إلى معين. وغير معين . 
ظ والثاني : أن الوصي بالإذن قد صار كالآب. فلما جاز للأب أن يوصي جاز للوصي مع 
الإذن أن يوصي . 

والقول الثاني : وهو اختيار المزني أنه لا يجوز للوصي مع عدم التعيين أن يوصي وإن 
أذن لد لأمرين 

أحدهما: أن الوصي لا يملك الاختيار بالوصية المطلقة. فكذلك لا يملك بالوصية 
المقيذة . 

والناني: أن اختيار الحاكمء أقوى من اختيار الموصي., لأن له الاختيار بإذن وغير 
إذن» فكذلك كان اختيار الحاكم أولى من اختيار الوصي . والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ ريحم الله تَعَالَى : «وَلآ ولاية لِلْوْصِيُّ فِ إنكاح كاف المك 1 

قال الماوردي : اعلم أن ولاية الوصي على اليتيم» كولاية الأب عليه. إلا في ثلاثة 
قاع 

أحدها: أن للأب أن يشتري من مال ولده لنفسه. ويبيع عليه من مال نفسه وليس ذلك 
للوصي . 

والثاني : أن للأب أن يوصي بالولاية على ولده. وليس للوصي أن يوصي . 

والثالث: أن للأب أن يزوجهم. وليس ذلك للوصي . 

ثم الوصي فيما سوى هذه الثلاثة» كالأب سواء. فلوجعل الأب إلى الوصي ما كان 
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ودين 
متتف) دي هده الدلانة» ليكون ستيكاررا لل فوا قط "دإن عمل لمأن شفرئ ين عال 
له أن يوصي. فهو على ما مضى من التفصيل . 

وإن أذن له فى الترويج ‏ فقد أجازه مالك وجعل الوصى أحق من الأولياء. كما كان 
أحق بالولاية على المال. 

ومنع منه الشافعي., وأبو حنيفة» وجمهور الفقهاء, لأنها وصية في حق غيره من 
الأولياء» وستأتى هذه المسألة في كتاب النكاح مستقصاة إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. 


بَابُ مَا يَجُورُ لِلوَصيّ أنْ يَصْنَعَهُ في أَمْوَال اليَتَامَى 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله َعَالَى : «وَيْخْرِجٌ الوَضِيُ مِنْ مَالَ اليتيم كُلَّ مالَزِمَهُ 
مِنْ رَكاةٍ مَلِهِ وَجَابيهِ وَمَا لآ غِنَاء به عَنْهُ مِنْ نَمَقتِهِ وَكُسْوْتهِ الْمَعْرُوفِ» . 

قال الماوردي : اعلم أن ولي اتيم مندوت إلى القيام بمصالحه؛ قال تعالى : ولا 
. تَقرَبُوا مَالَ التيم إلا بالّتي هِيّ أَحْسَنٌُ» [الأنعام 0" 

والذي يلزمه في حق اليتيم» أربعة أشياء: 

أحدها: حفظ أصول أمواله. 

والثاني : تمييز فروعها. 

والثالث: الإنفاق عليه منها بالمعروف. 

والرابع : إخراج ما تعلق بماله من الحقوق. 

فأما حفظ الأصول: فيكون من وجهين : 

أحلاهما حفظ الرقات عن أن تمعد إلبها يد" فإن قرط كان لماثلفك منها ضامناً: 

والثاني: استيفاء العمارة لثلا يسرع إليها خرابء. فإن أهمل عمارتها حتى عطل 
ضياعه؛ وتهدم عقاره. نظر: فإن كان لإعوان ما ينفق عليهاء فلا ضمان عليه؛ وإن كان مع 
وجود النفقة» فقد أثم وفي الضمان وجهان: 

أحدهما: يضمن ويصير بهذا العدوان كالغاصب. 

والوجه الثاني : لا ضمان عليه, لأن خرابهاء لم يكن من فعله. فيضمن بهء ولا يده 
عاض يحييها عية صما 

فصل: وأما تمييز فروعه., فلأن النماء مال مقصود. فلم يجز أن يفوته على اليتيم 
كالأصول. وهو نوعان: 

أحدهما: ما كان نماؤه أعياناً من ذاته. كالثمار» والنتاج. فعليه في ذلك ما عاد يحفظه 
وزيادته؛ كتلقيح النخل. وعلوفه الماشية . 

فإن أغزل ,يعلوفة البناقية عيوكها وسهها واستدا. 

وإن أخل بتلقيح الثمرة: فلا ضمان عليه وجهاً واحداً. 
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خو 02-7 
وإن خلقت ناقصة : فالتقصان أيضاً مما لم يخلق 

والنوع الثانى : ما كان نماؤه بالعمل . 

وذلك نوعان: أحدهما: تجارة بمال. والثاني : استغلال العقار. 

فأما التجارة بالمال فيعتبر فيهاء أربعة شروط, يؤخذ الولي بها في التجارة : 

أحدها: أل كو لاما . فإن كان عقاراً لم يجز بيعه للتجارة. 

والثاني : أذنيكوة الرفان امنا فإن كان مخوفاء ٠‏ لم يجز. 

والثالث: امكوت السلطاة عاد فإن كان جائراء لم يجز. 

والرابع : أن تكون المتاجر مربحة. فإن كانت مخسرة : لم يجز. 

ل “كعدوا إل الفجازة نه الال فلو لم يتجر بها لم 
يضمن لأمرين : 

أحدهما: أنه لم يستقر له ملك على ربح معلوم فيصح ضمانه. 

والثاني: أن ربح التجارة بالعقد والمال» تبع» ولذلك جعلنا ربح الغاصب في المال 
المغصوب له. دون المغصوب منه. 

فإن اتجر الولي بالمال مع إخلاله ببعض هذه الشروط : كان ضامناً لما تلف من أصل 
المال. 

وأما استغلال العقار: 

فإنما يكون بإجارته. فإن تركه عاطلا لم يؤجره. فقد أثم. وفي ضمانه لأجرة مثله إذا 
كان غير معذور في تعطيله. وجهان. لأن منافعه تملك كالأعيان. 

فصل: وأما النفقة عليه بالمعروف. 

فلأن في الزيادة سرفاء وفي التقصير ضرراء فلزم أن ينفق عليه قصدا بالمعروف من 
ومملوكين» ثم يكسوه وإياهم في فصل الصيفء والشتاع» كسوة مثلهم في اليسار والإعسار. 

وهذا غير صحيح. لأن أباه قد ربما كان مسرفاً» أو مقصراً. فكان اعتبار ذلك في 
الكسوة في يساره وإعساره عادة وعرفاء أولى من اعتباره عادة أبيه . 

وإنما تعتبر عادة أبيه في صفة الملبوس إن كان تاجراً.ء كسى كسوة التجار وإن كان 
ا » كسى كسوة الأجناد. ولا يعدل به عن عادة أبيه حتى يبلغ , ويلي أمر نفسه فيغيرها إن 
شاء , 

فإن أسرف الولى فى الإنفاق عليه : ضمن زيادة السرف وإن قصر به عن العقد: أسا 
ولم يضمن . 
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فإن امتلف هو والولي بعد بلوغه في قدر النفقة. فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يختلفا في قدر النفقة مع اتفاقهما على المدة, كأنه قال: أنفقت عليك 
عشر سنين في كل سنة ماثة دينارء فقال: أنفقت غلي عشر سنين في كل سنة حمسين ديئاراً. 

فالقول فيه قول الولي, إذا لم يكن ما ادعاه سرفاً؛ فإن كان الولي وصياًء أو أمين 
حاكم : فله إحلافه على ما ادعاه. 
وإن كان أبأً أوجداًء ففى إحلافه له وجهان: 
أحدهما: يحلف, كالأجنبي, لأنهما يستويان في حقوق الأموال.. 
والوجه الثاني: لا يحلف. لأنه يفارق الأجنبي في نفي التهمة عنه. وكثرة الإشفاق 

والضرب الثاني : أن يتفقا على قدر النفقة, ويختلفا في قدر المدة, كأنه قال: أنفقت 
عليك عشر سنين». في كل سنة مائة دينار». فقال: اع يوه 
مائة دينار. 

فعند أبي سعيد الإصطخري : أن القول قول الولي. كاختلافهم في القدر مع اتفاقهما 
في المدة. 

وقال جمهور أصحابنا: بل القول قول اليتيم مع يمينه. 

والفرق بين اختلافهما في القدر. وبين اختلافهما في المدة: أنهما في القدر مختلفان 
في المال. فقبل منه قول الولي . لأنه مؤتمن عليه وفي المدة مختلفان في الموت الذي 
يعقبه نظر الولي. فلم يقبل قولي الولي., لأنه غير مؤتمن عليه مع أننا على يقين من حدوث 
الموت في شك من تقدمه. فلذلك افترق الحكم فيهما 

فصل: وأما إخراج ما تعلق بماله من الحقوق. فضربان: حقوق الله تعالى. وحقوق 
الآدميين. 

فأما حقوق الله تعالى فالزكوات, والكفارات . 

أما الزكوات: فزكاة الفطرء وأعشار الزروع والثمار, 00 

وأما زكاة الأموال: فقد أسقطها أبو حنيفة. ولم يوجبها إلا على بالغ عاقل . 

وعندنا: تجب بالحرية» والإسلام. على كل صغير وكبير. عاقل ومجنون». وقد مضى 
الكلام معه في كتاب الزكاة. 

وإذا وجبت: لزم إخراجهاء ولم يجز تأخيرهاء عن مستحقهاء وقال عبد الله بن 
سه رضي الله عنه: «لَيْسَ لِلْوَلِيّ إِخرَاجُ الزّكَاةٍ عَنْهُ وَيَتْرَكُهَا ني مَالِهِ حَتَى يَبْلْعْ الصَِّي » 
فَيُحْرِجَهَا عَنْ نفسو( . 
)0 أخرجه البيهقي .)1١8/5(‏ 
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ودليلنا : ماروي أن عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ رِضوانٌ الله عليه» وَلِيَ مَالَ يتم فَلَمّا بَلَع. 
سَلَم ليه المَالَء ٠‏ فنص كثيرا: : فَقالُوا لَه : نقص المَال» تقال : “اخيت ا فذر ]ل كال :والنتضانة 
فيسو قوافق»: تقال تَرَانِي ألِي مالا ولا رح َكَاتهُ. 

فلولم يخرجها الولي, لزم اليتيم إذا بلغ أن يخرجها بنفسه. وأما حقوق الآدميين 
فنوعان : 

أحدهما: حق وجب باختيار كالديونء فعلى الولى قضاؤها إذا ثبتت وطالب بها 
أربابهاء فإن أبرئوا منها امهو عراف الع للم عر زرده تر قي تال التييع 
فإن كان ناضاء ألزمهم الولي قبض ديونهم . أو الاب الفا خرف هن أن كلف الماك سنن 
الدب 

ون كان ارقا از عقاراًء تركهم عل خيارهم في المطالبة بديونهم إذا شاءوا. 

والنوع الثاني : ما وجب بغير اختيارء الجنايات وهي ضربان : 

أحدهما: على مال؛. فيكون غرم ذلك في ماله. كالديون. 

والثاني : على نفس. وذلك ضربان. عمد وخطأء. فإن كان خطأ فديته على عاقلته؛ لا 
في ماله . 

وإن كان عمداًء ففيه قولان: من اختلاف قوليه في عمد الصبي هل يجري مجرى 
العمد. أو مجرى الخطأ: 

أحدهما: أنه جاري مجرى العمد. فعلى هذا تكون الدية فى ماله . 

والثاني: أنه جار مجرى الخطأ. فعلى هذا تكون الدية على عاقلته . 

فأما الكفارة : ففي ماله على القولين معاً. 

وقال مالك» وأبو حنيفة : «لا كفارة على الصبي» . 

فهذا ما يجب على الولى في حق اليتيم . 

فصل: فأما شهادة الوصي فيما يتعلق بالوصية فضربان : 

أحدهما: أن يشهد على الموصي» فشهادته مقبولة. 

والثاني: أن يشهد للموصي . فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون له نظر فيما شهد به. كأن شهد له بمال. أو ملك هووصي في 
تفريق ثلثه. أو ولاية على أطفال, فشهادته مردودة. 

والضرب الثاني : أن لا يكون له نظر فيما شهد به. كأنه وصي في تفريق مال معين من 
تركته» فشهد للموصي بملك لا يدخل في وصيته. وليس وارث» مثا فيكون في ولايته : 
فشهادته مقبولة. لقث ور يها لها 


4 “سل كتاب الوصايا/ باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي تنه الله كال دوذ بَلَعْ الحم ولَمْ يَرْشْدْ رَوْجَهُوَإِنْ احْمَاجَ 
ِلى خادم ». 

قال الماوردي : ولا يزوجه بأكثر من واحدة. 

أما إذا كان اليتيم على حال صغره» فلا يجوز لوصيه أن يزوجه وقال أبوثور: 

يجوز له أن يزوجه في صغرهء كالآب . 

وهذا فاسدى لأن الوصى ي لما منع من تزويج الصغيرة» وإن كان للأب تزويجها مع ما 
فيه من اكتساب المهر. كان أولق الش يملع من ترويع العبغرز و إن كان ذلاب ركع لما فيه 
غير محتاج إلى النكاح . 

0 ل و 5 
م وماد تر ف 

ثم لا يخلو حال وليه من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أكون ا فينفك حجره تقوو ترق رياه الى مر و 1 
لأن ثبوت الولاية للأب كانت من غير حكم به فارتفعت بالرشد من غير حكم . 

والحالة الثانية : أن يكون الولي أمين الحاكم » فلا ينفك حجره عنه بظهور الرشد إلا 
أن يحكم الحاكم بفك حجره. لأن الولاية عليه. بجع حك ذلع برتقي لا بيد كمارة 

والحالة الثالثة : أن يكون الولي عليه وصياً لأب. أو جد ففي فك الحجر عنه بظهور 
رشده من غير حكم وجهان : أحدهما: ينفك حجره ه بغير حكم لأنه يقوم مقام الأب . 

والثاني : لا ينفك عنه إلا بحكم. لأنها ولاية من جهة غيره. كالأمين . 

فصل: وإن بلغ غير رشيد: كان حجره باقياً. لأن فكه مقيد بشرطين: البلوغ والرشدء 
لتريع ار دود ريام كوا او وباك والركيه ووه الولو .. 

وإذا كان الحجر عليه باقيا » كانت ولاية الوالي عليه بحالهاء سواء كان الوالي عليه 
ناه أوتوضيا) أو أمينا. 

وإن كان حجره بعد البلوغ . حجر سفه. لا يتولاه إلا حاكم» (تقديم حجر) مستديم» 

فإن كانت جارية: لم يجز للوصي تزويجها. 

وإن كان غلاماً: فإن لم يكن به حاجة إلى النساء» لم يزوج . 


كتاب الوصايا/ باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى حكن 





وإن كانت به إلى النساء حاجة لما يرى من فورته عليهن. وميله إليهن» زوجه 
الوصى . لما فيه من المصلحة له وتحصين فرجه. ولا يزيده على واحدة. ولا يزوجه إلا 
بمن اختارها من أكفائه . 

فإذا أذن له الوصي في تولي العقد بنفسه؛ جاز بمهر المثل فما دون وإن نكح بأكثر من 
مهر المثل. ردت الزيادة على وليه - المهر عند طلبه. والإنفاق على زوجته وعليه 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَحِمَهُ الله تََالَى : «وَمِثْله يُحْدَمٌ اشْترَىَ لَهُ ولا يَجْمَعُ لَهُ امراتين 
لاني لوطه ون انع مال للهلا ين في جار للوطمة: 

أما 9 ل خادم : تركه وخدم نفسه . وإن احتاج إلى خادم فإن اكتفى بخدمة 
زوجته : 0 

وإن لم يكتف بخدمة زوجته نظر: فإن ضاق ماله اكترى له خادماً وإن اتسع اشترى له 
خادما . 

. فإن كانت خدمته» تقوم بها الجواري. وأمكن أن تقوم الجارية بخدمته واستمتاعه: 
اقتصر على جارية الخدمة والاستمتاع بزوجه. 

وإن كانت خدمته مما لا يقوم بها إلا الغلمان: اشترى له غلاماً لخدمته . 
اشتراهما له إذا اتسع ماله. وفي الجملة أنه يراعي فى ذلك ما دعت الحاجة إليه.ء وجرت 
العادة بمثله , 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَجِمَهُ الله تَعالَى : «فَإِنْ أكْثرَ الطّلاقَ لم يُرَوَحُ وَسُرَّيّ وَالعِنْقُ 
مَرَدُودُ عَلَيْهُ) . 

قال الماوردي : وهذا كماقال : طلاق السفيه واقع, وهوقول الجمهور. وقال أبو 
يوسف : طلاق السفيه لا يقع . استدلالا بأن الطلاق استهلاك مال لأنه يجوز أخذ العوض 
عليه في الخلع فمنع منه السفيه » كالعتق , 

وهذا فاسد: لأن الطلاق قاطع للاستدامة ومانع من الاستمتاع وليس باتلاف مال, إنما 
يستفاد به إسقاط مال, لأنه إذا كان قبل الدخول: أسقط نصف الصداق. وإن كان بعده. . 
أسقط النفقة والكسوة. وخالف العتق الذي هو استهلاك مال. ولذلك جاز للكاتب أن يطلق 
ولم يجز أن يعتق. وجاز طلاق العبد وإن لم يأذن له فيه السيد. والعوض المأخوذ في الخلع 


.هع» ل ببل ب كتب الوصايا/ باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى 


إنما هو لرفع اليد عن التصرف في البضع بالاستمتاع, فصار العوض مأخوذاً على ترك 
الاستمتاع, لا على أنه في مقابلة مال. والله أعلم . 

فصل: : فإذا ثبت أن طلاق السفيه واقع : نظرء فإن كان مطلاقاً يكشر الطلاق لم يزوجه 
لما يتؤالى في ماله من استحقاق مهر بعد مهر. وسراه بجارية يستمتع بها فإن أعتقهاء لم 
ينفذ عتقه. وإنما عدل به عن التزويج إذا كان مطلاقا إلى التسري» لآن ذلك أحفظ لماله. 

فإن قيل: فقد يحبل الجارية فيبطل ثمنها. فصار ذلك كالطلاق أو أسوأ حالاً؟ قيل: 
إحبالها لا يمنع من جواز الاستمتاع بها فكان مقصده فيها باقياً وليس كالطلاق الذي يمنع 
من الاستمتاع ويرفع الاستباحة. وبالله التوفيق . 

فصل: فإذا استقر ما اشتمل عليه هذا الباب من أحوال الأوصياء. 0050 
الوصي من أحد أمرين . 

إنا أن كرة خطلوفا ءاسم . 

فإن تطوع فهي أمانة محضة, أواستعجل : فهذا على ضربين : 

لعدهنا :أن يكون عق 

والثاني : بغير عقد. 

فإن كان بعقد فهي إجارة لازمة يجب عليه القيام بما يضمنهاء وليس له الرجوع بهاء 
وإن ضعف عنهاء استأجر عليه من ماله من يقوم مقامه فيما ضعف عنه, ولو الأجرة المسماة. 

وإن كان بغير عقد فهي جعالة؛ ثم هي ضربان: معينة» وغير معينة . 

فإن كانت معينة : كأنه قال: إن قام زيد بوصيتي له مائة درهم , 00 
فلا شيء لهء وإن قام بها زيد وعمرو. فلا شيء ء لعمرو. وإن عاون زيدا فيها فلزيد جميع 
المائة.» وإن عمل لنفسه. فليس لزيد إلا نصف المائة؛ لأن له نصف العمل . 

وإن كانت غير معيئنة  :‏ كقوله من قام بوصيتي هذه فله مائة درهم : فأي الناس قام بها 
وهو من أهلهاء فله المائة . 

فإن قام بها جماعة : كانت المائة بينهم وإذا قام بها واحد وكان كافياً: منع غيره بعد 
العمل أن يشاركه فيها . 

فإن رجع بعد شروعه في إنفاذ الوصايا والقيام بالوصية عن إتمامها: لم يجبر لآن عقد 
الجعالة لا يلزم وجاز لغيره «سدارقع مده أن تحر ارقي :ولتاذول من الجعاكه بقدار حمل : 
وللثاني “ابتار عمله مقتبتطا علق احور أكالها: 

فإذا ثبت ما وصفنا : لم يخل حال الوصي إذا كان مستعجلاً من أحد أمرين. 

إما أن يكون وصياً في كل المال. أو في بعضه. 

فإن كان وصياً في جميع ما وصى به : لم يخل حال ما جعله له من الأججرة من ثلاثة 
أقسام : 


كتاب الوصايا/ باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامنى م د هم 


والثالث: أن يطلق . 

فإن جعله من رأس ماله. نظر: فإن لم يكن في الأجرة محاباة» كانت من رأس ماله. 
وإن كانت فيها محاباة: كانت أجرة المشل من رأس المال». وما زاد عليها من المحاباة» في 
الثلث». يضارب بها أهل الوصايا. 

فإن جعل ذلك من ثلثه. كان في ثلثه . 

فإن لم يكن في الأجرة محاباة» وعجز الثلث عنها: تمت له الأجرة من رأس المال. 


فلو كان في الثلث مع الأجرة وصاياء ففي تقديم الوصي بأجرته على أهل الوصايا 
وجهان: 

أحدهما : يقدم بأجرته لأنها واجبة عن عمل, لا محاباة فيه» ثم يتمم ما عجز الثلث 

والوجه الثاني : أن يكون مساوياً لهم في المضاربة بها معهم في الثلث لأن لباقي 
أخرتة مخلة يمتتوفيه منهم وهو راس المال: وه ان« الوحهاة نينا على تلاق الوخهين فنمن 

فلو كان فى أكرة هذا الوصى محاباة» كانت أجرة المثل إذا عجز الثلث عنها متمة من 
رأس المال» وكانت المحاباة وصية يضارب بها مع أهل الوصايا ويسقط منها ما عجز الثلث 
عله . 
إن لم يكن فيها محاباة. إذا تعلقت بواجب من قضاء ديون., وتأدية حقوق, وكان ما تعلق بها 
مما ليس بواجب تبعا: فإن كان فى الأجرة محاباة كان قدر أجرة المثل من رأس المال» 
وكانت المحاباة فى الثلث يضارب بها أهل الوصايا. 

فهذا حكم أجرة الوصي, إذا كان وصياً في جميع المال. 

فأما إذا كان وصياً في شيء دون غيره» فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون وصياً في قضاء ديون وتأدية حقوق, فأجرته إن لم يكن فيها محاباة: 
تكون من رأس المالء» لأنها بدل عن واجب عليه. وإن كان فيها محاباة» كانت فى الثلث 
يضارب بها أهل الوصايا. 
المال ودخلها دورء كالحج إذا أوصى به في الثلث فعجز الثلث عنه. فيكون على ما مضى . 


والقسم الثاني : أن يكون وصياً في تفريق الثلث. فأجرته تكون في الثلث فإن لم يكن 


؟ه5 لطت _غغغلل كتاب الوصايا/م باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى 


فيها محاباة قدمتها على أهل الوصايا وجهاً واحداً لأنها مقابلة عمل يتعلق بإنفاذ وصاياهم 
وليس لها محل غير الثلث فلذلك يقدم بها. ظ 

وإن كان فيها محاباة: تقدمهم بأجرة المثل. وشاركهم في الثلث لمحاباته . 

والقسم الثالث : أن يكون وصياً على أيتام ولده : فإن أجرته عند إطلاق الموصي تكون 
في مال اليتيم إذا لم يكن فيها محاباة» ويكون الوصي وكيلاً مستأجراً بعقد الأب الموصي . 

فإن كان في الأجرة محاباة: كانت أجرة المثل في مال اليتيم» وكانت المحاباة وصية 
تلك :الموضى يضرت بها مع أهل الوضنايا. 

فإن جعل الموصي جميع الأجرة في ثلثه : كانت فيه فإن احتملها الثلث فلا شيء ء في 
مال اليتيم» ولا خيار للوصي . | 

وإ عجر النلك غرها: فإن لم يكن فبها محاناة» شرب هم اهل الوصايا بجميع 
الأجرة. وأخذ منها قدر ما احتمله الثلث» ثم قسط الباقي في المسمئ له على أجرة المثل 
والمحاباة» فما بقي من أجرة المئل. رجع به في مال اليتيم» وما بقي منالمحاباة»يكون 
باطلا . 

مثاله : : أن يكون قد جعل له مائة درهم , وى تكله شهوة رفسا وقدر ما احتمله 
الثلث من المائة خمسون درهماء فإذا أخذها فقد أحذ نصف المسمى من أجرة المثل 
والمحاباة. وبقي النصف خمسون درهماًء منها نصفها خمسة وعشرون درهماً بقية أجرة مثله 
دادر 00 0 


لس ا الحاكم نصب للقيام ا ورزقه. وأجور أمنائه من بيت 
المال. 

فإن لم يكن ببيت المال مال» يدفع أجرة أمين» ولا وجد متطوعاً: كانت أجرته في مال 
اليتيم . 

وأكثر هذه المسائل يدخلها دور وطريق عمله ما ذكرنا في الحج. » فصار محصول هذا 
الفصل في إطلاق أجرة الوصي إذا لم يكن فيها محاباة أن ينظر فإن كان وصياً في البعض 
نظر: فإن كان وصياً في تأدية جقوق» فأجرته من رأس المال. 

لصيام فأجرته مقدمة في الثلث وإن كان وصياً على يتيم» 

مسألة : قَالَ المُرَنِيُ رَحِمَهُ الله َعَالَى : «هَذًا آخرُ مَا وَصَفْتُ مِنْ هَذَا الكتاب أله وَضَعَهُ 
بحَطَه لا أعلَمْ أحدا سَمِعَهُ من وَسَمعْمُهُيَقُولَ لَوْقَالَ أمظ كذَا وَكذَا , داوف أخطن 
دينارَيْن ولو لَمْ يقَلُ مِنْ دََانِيرِي علو ما شاءوا النين). 





كتاب الوصايا/ باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال اليتامى ب سس لويم 


المسألة الأولى : أن يقول أعطوه كذا وكذا من دنانيري الذي نقله المزني هاهنا أنها 
وصية بدينارين لأنه لما ذكرعدد امن دنانيره دل على دينارين وفيه قول آخر مخرج من الإقرار 
أنها وصية بدينار لأنه قد يحتمل أن يكون كل واحد من الفردين أقل من دينار وهما معا دينار 
فإذا كان ذلك وصية بما ذكرنا نظر فإن كانت له دنانير صحت الوصية بالقدر الذي ذكرناه على 
اختلااف القول فيه وإن لم يكن له دنانير كانت الوصية باطلة . 


والمسألة الثانية: أن يقول كذا وكذا من الدنانير فيكون أيضاً على ما ذكرنا من 
القولين : 
أحدهما: أنها وصية بدينارين. والثاني : بدينار لكن تصح الوصية بهذا القدر سواء 
والمسألة الثالثة : أن يقول كذا وكذا فهذه وصية بعد دين يرجع في بيانها إلى الوارث 
نإنذكرشنا ينه كلداامه شع يفينة إل احلفن:فبه:وسواء رين ولك مع جين أ سين واللة 
أعلم . 
فصل: إذا قال أعطوا ثلثي لأعقل الناس فقد حكى عبد الرحمن بن أبي حاتم عن 
الربيع عن الشافعي أنه قال : يعطي أزهد الناس وهذا صحيح . لأن العقل مانع من القبائح 
شسكياد يو 
الذمة 0 أراه أن يعطاه أهل الكبار من المسملين رد 
أحدهما: أنهم قد أقدموا على فعل ما يعتقدون استحقاق العذاب عليه وليس كأهل 
الذمة الذين لا يعتقدون ذلك . 
والثانى: أن الأغلب من قصد المسلم بوصيته المسلمين دون غيرهم . 
فل ولو قال أعطوا ثلا لاستمق الناني قال ابزاشيع الجريري يعطاهمن يقول بالتثليث 
من النصارى. 0 أراه أن يعطاه أسفة الناس لأن اد ات 7 00 الاعتقاد. 
الشريعة 0 
يبنام تحلليت مونم دك بلي إستان لير نا ترداتة فرت متك با لتر ليق 
فإنك سيد الناس قال لا تقل هكذا قلت بلى يا أمير المؤمنين ألا ترى لو أن رجلا أوصى بثلث 
ماله لسيد الناس كان للخليفة أنا أفتيك بهذا فخذ حظي به ولم أكن سمعت هذه المسألة قبل 
الحاوي في الفقه/ ج// نذا 


ومع ل ملت كتاب الوصايا/ باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في أموال: اليتامى 


وهذه صفة الخليفة المتقدم على جميع الأمة والله أعلم بالصواب. 


آخر كتاب الوصايا بحمد الله ومنه 





كتناب الوديعة 


قَالَ الشَافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: : «وَإِذًا أَوْدعَ رَجُلٌ وَدِيعَةً فَأَرَادَ سَمُواً فَلَمْ ب نيا 
عاذ مار يها ا ادنس السو 

قال الماوردي : أما أما استيداع الودائع فمن التعاون المأمور به. والإرفاق المندوب إليه. 
قال الله تعالى لوَتََاوَنُوا على البرَ والتقوى4 [المائدة 0 

وقال الله تعالى ١‏ «إن الله مركم أن تُوَدُوا المَانَات إلى أَهلِهَا [النساء 08]. 


وقال تعالى : «فإن أن بَعصْكُمْ بْضاً فود الي أت تمن امانته 6 [التزرة :3873 ]. 
وال تسيحانه وتعالى : #ومِن امل الكتاب مَنْ إن عام بقِنطار يده إِلَيِكْ وَمِنْهُمْ مَنْ 
إن َامَنْهُ بدِينارٍ لا وده لِك إلا مَادْمْتَ عَلَيّْهِ قائمأ» [آل عمران: هلا]. 


دووف أبنو هرييرة عن النى كله أنداقان راد الأماتة إلى من متاق يي 
حانكك 23 


وروى أنس بن مالك أن النبي و قال: اتمَبَُوا إيّ بست أَتقبّلُ بِالْجََِ: قَالُوا : وَمَا 
هِيَ يا رَسُولَ آللهِ؟ قَالَ : إِذا حَدَّتَ أحَدُكمْ فلا يَكَذِتٌ. وَإِذَا اْنمِنَ فلا يَحْنء وَإِذَا وَعَدَ فلا 


يا اتصارك» وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ وكقوا البيكم)20 . 

وروي عن النبي يَكْةٍ أنه قال ل البكها حدس قي 1 

وقد استودع رسول الله يَثِةْ ودائع القوم. وكان يسمى في الجاهلية لقيامه بها محمد 
الأمين» فلما أراد الهجرة ة إلى المدينة تركها عند أم أيمن - رصي الله عنها -. وخلف عليا عليه 


)797١/١١( وأحمد 52 والبيهقي‎ )١754( أخرجه أبو داود(#*0”) والترمذي‎ )١( 
وفي الصغير(١1/١9١) وأبو‎ )١71/١( والحاكم (53/5) والدارقطني (”/5*) والطبراني‎ 
)”0( والبخاري في «التاريخ الكبير» (5/ 16") والخرائطي في «مكارم الأخلاق»‎ )١155/5( نعيم‎ 
.)88/5( والطحاوي في «مشكل الآثار»‎ 

9؟) أخرجه الحاكم (597/5*) والتخرائطي في «مكارم الأخلاق» )٠١(‏ والطبرانى فى الكبير والأوسط كما 
في «المجمع) 204/١6‏ وأحمد بن منيع كما في «المطالب العالية) ..)551١(‏ 

ر8) أخراجه أبو داود (571) والترمذي )١١17(‏ وابن ن ماجه )14٠5(‏ وأحمد (8/5) والدارمي 57/5 
والبيهقي (7/ )4١‏ والطبراني (557/17) وابن أبي شيبة )١57/5(‏ وابن الجارود .)١١75(‏ 


كن 





كتاب الوديعة 


السلام ‏ لردّها على أهلهاء ولآن بالناس إلى التعاون بها حاجة ماسّة وضرورة داعية لعوارض 
الزمان المانعة من القيام على الأموال. فلو تمانع الناس فيها لاستضروا وتقاطعوا. 

فصل: فإذا ثبت أن ذلك من التعاون المأمور به لم يخل حال من استودع وديعة من 
ثلاث أحوال: 

أحدها: أن يكون ممن يعجز عنهاء ولا يثق بأمانته نفسه فيهاء فهذا لا يجوز له أن 
يقبلها . عه 2 2 

والحالة الثانية  :‏ ان يكون أمينا عليها قادرا على القيام بها وليس غيره ممن يقوم بها 
فهذا ممن قد تعين عليه قبولهاء ولزمه استيداعهاء كما تعين الشهادة على الشاهد إذا لم 
يوجد من يتحملها سواه. وكما يلزم الإنسان خلاص نفس يقدر على إحيائها إذا لم يوجد 
قيرت لأن صرفة المال كحوفة النمس. ش 

والحال الثالثة : أن يكون أميناً عليها» وقادراً على حفظهاء: وقد يوجد غسره من الآمناء 
عليهاء فهذا مندوب إليه» وإن لم تجب عليه . 

فصل: فإذا قَبِلَ الوديعة كان قبولها من العقود الجائزة له المقام عليها والرجوع فيهاء 
وليس عليه إذا قَبِلَهَا معرفة ما فيهاء بل يجوز أن يستودعها وهو لا يعلم ما فيهاء بخلاف 
اللقطة التي يلزمه معرفتها لجا ارمس تطريقهاء فى عليه الخيام يحفظها فى خرز يلها اتن 
فرط كان ضامناً وإن لم يفرط فلا ضمان عليه. وحكي عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن 
راهويه أن المستودع إن اتهم في الوديعة ضمنهاء استدلالا بما روي أن رجلا أودع عند 
أنس بن مالك ستة آلاف درهمء ٠»‏ فَسَرْقَتَ من بين ماله فتخاصما إلى عمر فقال : هل أخذ 
معها من ثيابك شيء؟ قال: لا. قال : عليك الغرامة» فروي أن أنس بن مالك قال لابن 
لرزة ول كيل مسة رك مقاعا إل البضرة : يا أنس» احفظه كيلا تغرمه كما عرَّمَئِي عمرء 
وهذا قول شاد واضح الفساد. لرواة العدي : بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده عن النبي كك أنه قال : ليس عَلَى الْمُسْتَوَدَعٍ ضمَّان(١2)‏ وروي أن رجلا أودع عند جابر 
وديعة, فَتَلِفْتُ. فتحاكما إلى أبي بكرء فقال: ليس على المؤتمن ضمان؛ وهو قول منتشر 
في الصحابة لا يغرف بينهم فيه تنازع , ولأن تضمين الوديعة يخرج عن حكم التعاون وعقود 
الإرفاق» فأما أنس فإنما ضمّنه عمر لتفريطه. فقد قيل : إانادلجها إلى جادمة اجو تعبا سوم 
الله تعالى صحابة نبيّه يَكِةٍ عن أن تتوجه إليهم تهمة. 

فصل! فإذا تقرن ما وفنا قضورة مسألة الكتاب فى ربل امتودع وديعةافاراد قرا 
فالوديعة لا تحبسه عن السفرء لأن النبيّ يل لم يمتنع عن الهجرة لأجل ما كان عنده من 
الودائع » ولآن استدامة الوديعة غير لازم » وردها على مالكها متى شاء المستودع جائز, وإذا 
كان ذلك فعليه إذا أراد سفرا ومالكها حاضر أن يردها عليه . 





. وقال: إنما يروى هذا عن شريح القاضي غير مرفوع‎ )4١/ أخرجه الدارقطني‎ )١( 


كتاب الوديعة وق 





ا 52207 
الإشهاد عليه ثلاثة أوجه : أحدها: لا يجب, لأن قوله في الردّ مقبول» فعلى هذا يكون المنع 
منها لأجل الإشهاد متعدياً. وهذا أصح الوجوه. 

والوجه الثاني : أن إشهاد المالك على نفسه واجب» لأن يتوجه على المستودع يمين 
أو نوزع ذ في الردء فعلى هذا لا يكون بالمنع منها لأجل الإشهاد متعديا. 

والوجه الثالث : أن ينطب فإن كان المالك قد أشهد على المستودع عند دفعها إليه 
لزمه الإشهاد على نفسه عند ردّهاه عليه وإن لم يشهد عند الدفع لم يلزمه الإشهاد على 
نفسه عند الردّء وإن لم يردها على مالكها مع حضوره فلا يخلو حاله فيها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يسافر بها معه. 

والثانى : أن يدفعها إلى غيره. 

والثالث: أن يخلفها في حرزه. 

فاك ساف كرا قر امود لكان كه نامود اوعيو ما بو 

وقال أبو حنيفة : لا ضمان عليه إذا كان سفره فكوا استدلالاً بأن الذي عليه في 
الوديعة حفظها ٠‏ فإذا حفظها في أي مكان كان من حضر أو سفر كان مؤدّياً لحق الأمانة فيهاء 
قال: ولأنه لما جاز أن يحفظها في أي موضع شاء من البلد إذا كان مأموناً كان له [ذلك في 
غير البلد إذا كان مأموناً]7. 

والدليل على تعديه إذا سافر بها قول النبيّ 86 : «إِنَ الْمُسَافِرَوَمَالَهُ عَلَى قَلْتِ إِلمَا 
وَقَى الله ١‏ يعنى على خطر”")) وروي عنه يَلةٍ أنه قال: السّمْرْ قطعة مِنَ الْعَذَابِ يَْنعُ 
َحَدَكُمْ طَعَامَةُ قراف وَرَقَادَه) 0 ولأن السفر مخوف في الغالب» وأمنه نادر لا يوثق به 
ولتذنك بشع الميد مكنانه من الشفرة ويميع ولي :الكيم حل اليف تطالله» ولآن في السفتر 
بالوديعة مع التغرير بها إحالة بينها وبين مالكها بإبعادها عنه. وهذا عدوان, ولأن العرف في 
حفظ الودائع وإحرازها جاز في الأمصار دون الأسفار. فكان الخروج عن العرف فيها 
عدواناء ا ا 00 
يخاطر بها ولا يغررء وهو بالسفر مغرر ومخاطر. 


)١(‏ سقط في ب. 

فم أخرجه الديلمي في «مسند الفردوس) كما 8 التلخيص (48/759) وانظر كشف الخفا )١٠95/١(‏ 
والأسرار المرفوعة .)١1(‏ 

99) أخرجه البخاري )٠١/7(‏ ومسلم (كتاب الإمارة )١/4‏ واين ماجه (78485) وأحمد (5/+77) 
ومالك )48٠(‏ والدارمي (587/5) والبيهقي )١594/0(‏ والقضاعيى في «مسند الشهاب» (5؟؟) 
والطبراني في «الصغير» )7١١١/1١(‏ وأبو نعيم (7114/5). ْ 


وو لل سه هسه هت ببسب يبي كتتاب الوديعة 


وقوله : «إنه لما لم يختص حفظها بمكان من المصر دون مكان فكذلك في السفر» فلا 

فصل: وإن دفعها مع حضور مالكها إلى غيره لم يخل حال من دفعها إليه من ثلاشة 

أحدها: أن يدفعها إلى وكيل مالكها . 

والثاني: أن يدفعها إلى الحاكم . 

والثالث: أن يدفعها إلى أجنبي يستودعه إياهاء فإن دفعها إلى وكيل مالكها لم يخل 
حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون وكيلاً خاصاً في قبض ودائعه. فله دفعها إليه مع حضور المالك, 
لأن يد الوكيل كيد الموكل . 

والقسم الثاني: أن يكون وكيلاً خاصاً في غير قبض الوديعة» فهذا في حق الوديعة 
كالأجانب لا يجوز دفعها إليه, لأن الوكيل في شيء لا يكون وكيلا في غيره. 

والقسم الثالث: أن يكون وكيلاً عاماً في كل شيء», ففي جواز ردها عليه وجهان بناء 
على اختلاف الوجهين فى صحة الوكالة العام : 

0 اث 
له وي ا لأن قول 
المستودع مقبول على المودع فجاز أن لا يلزم الإشهاد. وقوله غير مقبول على وكيله. فلذلك 
لزمه الإشهاد. وسراء كان المستردع خندقيضها من الجوت أو من وكيله في لزوم الإشهاد. 
خضل 002 » لأن للمودع أن يوكل من شاء من عدل أو 

ا الحاكم مع وجود المالك ففي ضمانه وجهان : 

أحدهها» يضم لأن مالكها ركين لأيولى عليه 

والثاني: لا ضمان عليه, لأن يد الحاكم نائبة عن كل مالك. فعلى هذا إن دعاه 
لمر إلى الإشهاد على نفسه بالقبض 0 للحاكم : أنت بالخيار في الإشهاد على 
نفسك, أو في إعلام مالكها بالاسترجاع . فإن اخذّها واجب عليك. وأنت مخير في أيهما 


شع 


فصل: وإن دفعها مع حضور مالكها إلى أجنبى ائتمنه عليها فاستودعه إياها ضمنهاء 
لأمرين: | 
أحدهما: أنه لا ضرورة مع حضور المالك إلى دفعها إلى غيره» فصار كالسفر بالمال. 


كتاب الوديعة 5 





والثانى: أن المالك رضى بأمانته دون أمانة غيره» فصارت يد من ائتمنه عليها يد غير 
مأذون فيهاء فصارت متعدية» ولزم الضمان. وكان مالكها مخير بين مطالبة المستودع الأول 
إن تلفت أو مطالبة الثاني . 

وقال أبو حنيفة : له مطالبة الأول دون الى ووافواى الغاضت 3ا اروم أن للخيالك 
مطالبة أيهما شاع وهو دليل عليه في الوديعة, لأنه ليس للمستودع أن يودع كما ليس 
للغاصب أن يودع فصار المستودع منهما جميعا يده غير محقة فلزمه الضمان, وسواء علم 
بالحال أو لم يعلم, لأن العمد والخطأ في ضمان الأموال سواء» فإذا ثبت أن له مطالبة أيهما . 
شاء بغرمها. ٠»‏ فإن أغرمها الثاني نُظِرٌ فإن علم بالحال لم يرجع بما غرّمه على الأول وإن لم 
يعلم ففي رجوعه عليه بغرمها وجهان . 

وإن أغرمها الأول نْظِر فإن كان الثاني عالماً بالحال رجع الأول عليه بماغرم» وإن لم 
يعلم ففي رجوعه عليه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في الغاصب إذا وهب ما غصبه ثم 
غرمه هل يرجع بالغرم على الموهوب له أم لا؟ على قولين. 

وعلى مالك الوديعة أن يشهد على نفسه بقبض الهبة, لأنها مضمونة بخلاف قبض 
الوديعة التي هي غير مضمونة . 

فصل: وإن يدفعها إلى أحد مع حضور مالكها وخلفها وسافر ضينهاء وقال: 
خلفها مع أمواله لم بذ يضمن. وهذا فاسدى ل 
لا يكون في الوديعة عذراًء فهذا حكم الوديعة إذا كان المودع حاضراً - والله اغلميت: 

فصل: فأما إذا كان المودع غائياً عند إرادة المستودع السفر فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون له وكيل فى قبضها. 

والثاني: أن لا يكون له. ْ 

فإن كان له وكيل فوكيله هو المستحق بقبضهاء لأن يد الوكيل كيد الموكل. ويكون 
الحكم في عدول المستودع إلى غيره كالحكم في عدوله عن المودع مع حضوره على ما 
ذكرنا من التقسيم والجواب». وإن لم يكن له وكيل فالمستحق لقبضها هو الحاكم » فإن دفعها 
اللاي ا العا سا اموه ٠‏ فإن عدل عن الحاكم مع كونه مأموناً فدفعها إلى أمين 


أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي : لا ضمان عليه, وهو ظاهر كلام الشافعي, 
لآن الأمين عليها يمكن أن يحاكمه المودع فيها إلى الحاكم ويقيم البينة بما عنده ولا يمكن 
أن يفعل ذلك مع الحاكم . 
هريرة يضمن., لأن اختيار الحاكم واختيار الأمين اجتهاد. ولأن نظر الحاكم عام ونظر الأمين 


لجن كتاب الوديعة 





خاصء فإن لم يجد حاكماً. ركان ]ل أقاعن سامون تاذ انتخا ليها امنا عقية ستراعة 
إياها؛ لأنه لا يقدر على غير ذلك في حفظهاء ولآن النبي يَكهٍ أودع ما خلفه من الودائع 
عند أم أيمن حين هاجر واستخلف علياً في الردٌ ‏ رضي الله عنه -. 

وهل يلزمه الإشهاد عليه عند دفعها إليه أم لا : أحدهما: : زمه الإشهاد عليه موقا من 
تغير حاله وحدوث جحوده» فعلى هذا إن لم يشهد عليه ضمنها. 

والوجه الثاني : لا يلزمه الإشهاد عليه. لأنه ينوب عن المالك» ولأن قول الأمين في 
الرد مقبول. فعلى هذا إن لم يشهد عليه لم يضمنهاء فإن لم يجد ثقة يستودعه إياها لم يخل 
حينئذ حال المضر والسفر من أربعة أقسام : 

عقا ١‏ نا كين لمع سور قا رق ركد واللنفوها عيوي فعليه أن يسافر 
بالمال معه. لأنها حال ضرورة هي أحفظ وأحرزء فإن تركها وسافر كان ضامناء وإن سافر بها 
لم يضمنها. 

وَالفْسم الناني : أن يكوك المضر نامو والنشر ميقوقاء <تعلية تركها فق المصد على نا 
سنذكره. ولا يجوز أن يسافر بهاء فإن سافر بها ضمن . 

والقسم الثالث: أن يكون المصر مخوفاً والسفر مخوفاًء فلا يجوز أن يسافر بهاء لأنه 
إذا استوى الخوفان كان خوف السفر أعم . 

والرابع : أن يكون المصر مأموناً والسفر مأموناًء ففي جواز السفر بها وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي, والظاهر من كلام الشافعي : لا يجوز أن 
يسافر بهاء فإن سافر بها ضمن, لأن السفر أخطر. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: يجوز أن يسافر بهاء ولا ضمان 
عليه لاستواء الأمن في الحالين» وفضل حفظه لها بنفسه في السفرء والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِي : «وَإِنْ دَفََهَا في مَنْزِلِهِ وَلَم يعْلِمْ بهَا أحداً ياتنه عَلَى مَالِه 
هََكَتْ ضَمِنَ وَإِذَا أوْدعَهًا غيْرَهُ وَصَاجِبّهَا حَاضِرٌ عِنْدَ سَفْرِهِ ضَمِنَ فَإِنَ لَمْ يكُنْ حَاضِرا فَاوْدَعََا 

قال الماوردي : وهذا صخيح متى ما لم يجد حاكماً ولا ثقة يستودعها إياه فدفنها في 
الأرض فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يكون الموضع المدفونة فيه سابلا لا تحجير عليه يمنع من الوصول» 
فدفنها في مثله عدوان يوجب الضمان؛ سواء أعلم بها أحدا أولم يعلمه. » لأن ما تصل إليه 
الأيدي معرض للتلف . 

والضرب الثاني : : أن يكون الموضع حصياً حريزاً كالمنازل المسكونة التي لا تصل 
اليد إليها إلا من أرادء فلا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يعلم بها أحدا أولا يعلم بها 


27 7777-22-2 ست ا 03 لحن 


أحداًء فإن لم يعلم بها أحداً ضمنهاء » لأنه قد ربما أدركته منيته فلم يوصل إليهاء فصار ذلك 
000 وإن أعلم بها ثقة مؤتمنا صح ع وهل يراعي في الإعلام بها حكم الشهادة أو حكم 
الائتمان؟ على وجهين : 

أحدهما : حكم الشهادة؛ فعلى هذا لا يجزثئه أقل من شاهدين عدلين» أو شاهد 
وامرأتين ويرى الشاهدان ذلك عند دفنه ليصح تحملهما لذلك. فإذا فعل ذلك خحرج عن 
التعدي. وسقط الضمان عنه. ولم يلزمه أن يأذن للشاهدين في نقلها عند الخوف . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يراعى فيه حكم الائتمان» فعلى 
هذا يجوز أن يعلم بها واحدا ثقة» سواء كان إتجلد أو امراةء ويجوز أن لا يراهاء وهل يلزمه 
أن يأذن له في نقلها إن حدث بمكانها خوف أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : يلزمه ذلك لما فيه من فضل الاستظهار, فإن لم يفعل ضَمِنّ . 

والوجه الثانى : لا يلزمه. لما في نقلها من التعريض للأخطار. فإن نقلها المؤتمن 
عليها على هذا الوجه عند حدوث الخوف بمكانها ففي ضمانه وجهان من اختلافهم على 
هذا الوجه. هل يكون إعلامه بها يجري مجرى الخبر» أو مجرى الأمانة؟ فأحد الوجهين: 
أنه يجري مجرى الخبرء فعلى هذا لا يجوز له نقلهاء فإن نقلها ضمِنّ ويجوزأن يكون 
عبداء وأن يكون بعيدا عنهاء وليس له يد عليها. 

والوجه الثاني : أن يجري مجرى الأمانة. فعلى هذا يجوز له نقلهاء ولا يجوز أن 
يكوة كيد ابول أن عه غنياة وتكون يده عليها. فأما إذا دفنها على ما وصفنا مع وجود حاكم 
مأمون, أو عدل موثوق به يودعها عنده ففيه وجهان : 

أحدهما: لا يجوز ويضمن إن فعل . 

والثاني : يجوز ولا ضمان عليه . 

فصل: نأما إذا ترك الوديعة فى بيت المال فقد قال الشافعى : «يضمن» وليس هذا 
الجواب على الإطلاق» وكاب اسان وار فقال بعضهم : أراد به إذا كان مالكها 
عا در ا ولو كان غائبا لم بذ يضمن. وهذا تأويل من . قال : لا يجوز دفع الوديعة إلى الحاكم مع 
وجود صاحبهاء وقال آخرون: إنما أراد به إذا لم يعلم صاحب بيت المال بها ولمن هي . فإن 
أعلمه بها ولمن هي لم يضمن., وهذا قول من لا يجوز دفعها إلى الحاكم مع حضور 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عله : «وَإِن تَعَدَّى فِيهَا ثم رَدَّهَا في مَوْضِعِهَا فَهَلَكَتَ 
ضهن لخروخة بالتَعنٌي مِنْ الا 

قال الماوردي : اعلم أن التعدي الذي يجب به ضمان الوديعة فعلى سبعة أقسام : 

أحدها: التفريط في الحرزء ذلك مثل أن يضعها في غير حرز أو يكون قد وضعها في 
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حرز ثم أخرجها إلى ما ليس بحرزء للحت اي وا لومي 
فهذا وما أشبهه من التفريط عدوان يجب به الضمان . 

والقسم الثاني : الاستعمال؛ مثل أن يستودعه ثوباً فيلبسه أودابة فيركبهاء أو بساطاً 

أحدهما: أن يخلطها بمال نفسه, كما لو أودع دراهم فخلطها بدراهم حتى لم تتميزء 
فهذا عدوان يوجب الضمان. وكذلك لو خلطها بدراهم غير المودع أيضاً. 
إحداهما بالأخرى. ففى تعديه وضمانه بذلك وجهان: 

أصحهما يضمنهاء لأن مالكها لما ميزها لم يرض بخلطهاء ولكن لو خلطها بما يتميز منها 
مثل أن يخلط دراهم بدنانير لم يضمن., إلا أن يكون خلط الدراهم بالدنانير قد نقص قيمته 
من الدنانير فيضمن قدر النقصان. 

والقسم الرابع : الخيانة. وهو أن يخرجها ليبيعهاء أو لينفقهاء. فهذا عدوان يجب به 
الضمان وكذلك لو جحدها. 

والقسم الخامس : التعرف لهاء مثل أن تكون دراهم فيزنهاء أو يعدهاء أو ثياباً فيعرف 
طولها وعرضهال. ففي تعديه وضمانه بذلك وجهان : 

أحدهما: يضمن. لأنه نوع من التصرفف . 

والثانى : لا يضمن., لأنه قد ربما أراد به فضل الاحتياط . 

والقسم السادس : التصرف في بعض ما أستظهر به المودع في حرزها وذلك ضربان: 

أحدهماء أن يكوت منيعاً بالقفل الذئ يتبحهء :فهذا عدوان يجب به الضمان . 

والثاني : أن يكون غير منيع كالختم يكسره. والشداد يحله. ففي ضمانه بذلك وجهان 
أصحهما يضمن لما فيه من هتك الحرز. ولذلك قال عمر رضي الله عنه ‏ لشريح : طينة خير 

والقسم السابع يتوق الخيانة والتعدي . كيكاك اجر الماب بن ريع يرى أن 
ذلك موجب لضمانها ويجعل النية فيها كالفعل في وجوب الضمان» سد للالا بأن النية في 
تملك اللقطة يقوم مقام التصرف في ثبوت الملك » فكذلك في ضمان الوديعة. والذي عليه 
جمهور أصحابنا أنه لا يضمنها بالنية, لأن النية إنما تراعى في حقوق الله تعالى لا في حقوق 
الآدميين, رسا أن كمي تهنا نالع لان أن سك نجاك ويطار تنا تاقوة لان اندها 
أثرت في حرزها فلم تؤثر في ضمانها. غير أنه يأثم بها. فأما اللقطة فمع النية في تملكها 
علم ظاهر وهو انقضاء حق التعريف. وإن كان من أصحابنا من لم يجعله مالكا مبع النية إلا 
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بالتصرف وقال أبو حامدالمروروذي :يجعله مالكاً مع النية إلا بالتصرف فإن نوى حبسها لنفسه 
وإن لم يردها على ربها ضمنهاء وإن نوى أن يخرجها من حرزها إخراج عدوان لم يضمنهاء 
وهذا أصح . 

والفرق بينهما: أنه إذا نوى أن لا يردّها أمسكها لنفسه فضمنهاء وإذا نوى أن يخرجها 
فقد أمسكها لمالكها فلم يضمنها . 

فصل: فإذا استقر ضمان الوديعة من أحد هذه الأقسام بالتعدي ثم كف عن تعديه 
وأعادها إلى حرزها لم يسقط عنه الضمان. 7 

وقال أبو حنيفة ومالك : قد سقط عنه الضمان, استدلالا بأن الحكم إذا ثبت لعلة زال 
بزوالها كالشدة المطربة في الخمر. والردة الموجبة للقتل» قالوا: ولأنه قد يضمن الوديعة 
بالإخراج كما يضمن المحرم الصيد بالإمساك. فلما كان إرسال المحرم للصيد بعد 
ساك ميهطا الضبعاة» هبه أن مكو إطادة المستودع لها بعد الإخراج مسقطاً للضمان» 
قالوا: ولأنه لما كان لو أخرجها من حرز المستودع سارق فضمنها سقط عنه الضمان بردّها 
[كان أولى إذا أخرجها المستودع فضمنها أن يسقط عنه الضمان بردها)("' . 

ودليلنا هو أنه ما ضمنت به الوديعة لم يسقط بارتفاع سببه كالجحود. ولأن من ضمن 
باليد لم ينفرد بإسقاط الضمان كالغاصب. ولأن الضمان إذا وجب بالإخخراج من الحرز لم 
يخرج بالرد إلى الحرز كالسارق, ولأنه قد خرج بالتعدي في الأمانة فلم يعد إليها إلا 
باستئناف أمانة وإلا كان أمين نفسه. ولأن الضمان إذا تعلق بذمته لم يكن له سبيل إلا إبراء 
نفسه بنفسه. فأما استدلالهم بأن الحكم إذا ثبت لعلة زال بزوالها فالعلة لم تزل, لأن التعدي 
الأول انقطع ولم يرتفع, وأما إرسال المحرم للصيد فإنما سقط عنه الضمان. لأنه قد أعاده 
إلى حقه . 

ومثاله من الوديعة أن يعيدها إلى مالكها. وأما السارق من المستودع فقد اختلف 
أصحابنا في سقوط الضمان عنه إذا رده على المستودع على وجهين : 

أحدهما: لا يسقط الضمان عنه لأنه غير مالكه . 

والوجه الثاني : قد سقط عنه الضمان, لأن المستودع على أمانته فصار عودها إلى يده 
كعودها إلى المالك. وليس كذلك إذا كان المستودع هوالضامن له ؛ لأنه قد حرج من 
الأمانة . 

فصل: فإذا ثبت أن ضمان التعدي باق وإن كف عنه فسقوطه عنه يكون بردها على 
مالكها أو وكيل مالكها في قبضهاء فأما إبراء المودع له من ضمانها فإن كان بعد تلفها 
واستقرار غرمها في ذمته صح الإبراء إذا كان بعد تلفهاء وإن كان مع بقائها ففى سقوط 
ضمانها وجهان : 
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أحدهما: وهوقول المروروذي قدسقط الضمان» لآنالإبراء استئمان . 

والوجه الثاني : أن الضمان لا يسقط عن الغاصب بالإبراء قبل الرد ولأن الإبراء إنما 
يتوجه إلى ما استقر من الديون في الذمم لا إلى ما في الأيدي من : الأعيان» وإنما هبات 
الأعيان لا تسقط ضمانهاء فعلى هذا لو أعادها المستودع إلى حرزها بإذن مالكها كان سقوط 
الضمان عنه على هذين الوجهين . والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ : «وَلَوْ اوْدَعَ عَشَرَةَ مَرَاهِمٍ انمق مِنْهَا دِرَهُما ثم رَدهُ فيها وَلَوْ 
ضَمِنَ الدَّرْهَم). 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن في وجوب الضمان بكسر الختم وجل الشداد وجهان: 
فأما إذا أودع دراهم غير مختومة ولا مشدودة فأخرج منها دِرّهما لينفقه قد ضمنه وحده ولا 
يضمن غيره فإن رذه بعينه ولم ينفقه لم يسقط عنه ضمانه, فإن خلطه بالدراهم, لل فاك 
تميز عنها ضمنه وحده ولم يضمن جميع الدراهم وإن لم يتميز عنها ففي ضمان جميعها 
وجهان : ش 

اعويش سي مدان أن د عاط مفعيونا نعي او فصان جذللك جديا 
فضمن الجميع وهذا مذهب أبي حامد المروروذي» والبصريين 

والوجه الثاني : لا يضمن, لأن كل ذلك مال واححد قد آثر مالكه خلطه فلم يكن في 
خلطه خلاف غرضه. وهذا مذهب أبي علي بن أبي هريرة والبغداديين» وإن أنفق ذلك 
الدرهم ورد بدله وخلطه بالدراهم فلا يخلو حال ذلك الدرهم الذي رده بدلاً من ثلاثة 
أقسام : ' 
أحدها: أن لا يتميز من جميع الدراهم. فيصير بخلطه متعدياً في الجميع, لأنه قد 
خلط الوديعة بمال نفسه. فصار ضامنا بجميعها . 

والقسم الشاني: أن يتميز ذلك الدرهم دون غيره مما يتميز ويصير كمن خلط دراهم 
الوديعة بدنانير نفسه عن جميع الدراهم فليس عليه إلا ضمان ذلك الدرهم دون غيره. 

والقسم الثالث: أن يكون مما يتميز عن بعض الدراهم ولا يتميز عن بعضهاء مثل أن 
تكون بعض الدراهم بيضاء وبعضها سوداء. والدراهم المردودة فيها أبيض أو أسود. فيضمن 
مر ال را الا يضمن ما تميزعن. 

لة : قَالَ الشَّافِعيٌ «وَلَوْأَوْدَعَهُدَاَ 2 َه مر 7 وَسَقَيهًا قَأمَرَمنَْعَلَذَلِكَ بِهافِيِدَارِهِ 

م ا 
بها ولا بسَفيهًا وَل ينه فَحبسها نه ذا نت على مِطْلِها لم َكل وم َشْرَبْ هَلَكَتْ ضَمِنَ 
إن لم تن كذلِكَ فََِفت لم يَضْمَنْ ويبَِي أن يات الْحَاكِمحتَى َكل مَنْ يفيض مله النفقة 
عَلَيْهَا ويكُونُ دَيْناً على رَبْهَا او يبيعْهًا فإِنْ لفق عَلَى غير ذْلِك فهو متطوعٌ). 
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قال الماوردي : وصورتها في رجل أودع رجلا دابة فلا يخلو حاله عند ايداعها عنده من 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يأمره بعلفها. 

والثاني : أن ينهاه عن علفها . 

والثالث : أن لا يأمره ولا ينهاه . 

فأما القسم الأول: وهو أن يأمره بعلفها فعليه أن يربطها في حرز مثلهاء ويعلفها 
ويسقيها عند حاجتهاء. وقدر كفايتها ٠»‏ فإن علفها مع دوابه في منزله وكان حرزا جاز وإن لم 
يكن حرزاً ضمن» وإن علفها مع دوابه وفي غير منزله فإن لم يكن حرا أو كان إلا أن القيم 
بها إذا لم يشاهده قصر في علفها ضمن » وإن كان حرزا والقيم بها إذا أفرده بعلفها مع غير 
دوابه لم يقصر في علفها لم يضمن» ومراد الشافعي رضي الله عنه بإطلاق الضمان ما 
ذكرناء وهو قول جمهور أصحابنا . 

وقال أبو سعيد الاصطخري : متى عزلها عن دوابه وعلفها في غير اصطبله ضمنها بكل 
حال, لأن الظاهر من فعل نظيره لنفسه أن اصطبله أحرزء. وعلفها مع دوابه أحوط. فإن ثبت 
ما وصفنا من حال حرزها وعلفها فلا يخلو حاله في الإذن من أحد أمرين: إما أن يشترط له 
الرجوع, أو لا ره لود فإن شرط له الرجوع فقال: أنفق عليها لترجع علي» أو 
أنفق علي ففي وجوب تقديره للنفقه وجهان : 


أحدهما: : يجب تقديرها لتنتفي الجهالة عن ضمانهاء وليزول الخلف بينهما في 
'قدرهاء فعلى هذا إن أنفق عليها من غير تقدير المودع كان متطوعاً لا يرجع بنفقته. وإن قدر 
له قدراًرجع به» وإن زاد عليه كان متطوعاً. 


والوجه الثاني : لا يجب تقديرها لأن لنفقتها حداً يراعى فيه كفايتها فلم يحتنج إلى 
التقديرء فعلى هذا يجوز إذا كان المالك هو الآذن في النفقة أن يتولاها المستودع بنفسه. 
ويقبل قوله في , قدرها إذا لم يدع سرفاًء وإن لم يشترط له الرجوع بالنفقة حين أذن فيها ففي 
جواز رجوعه بها وجهان: 

أحدهما: يرجع اعتباراً بالأغلب من حال الإذن. 

والثاني : لا يرجع لاحتمال الإذن. 

ف انر م ا ع 0 
ل حر وعلبة أناياي الحاكم حتى بجر اليالك على علفهنا إن كان 


حاضرا أو يأذن له في علفها ليرجع به إن كان غائباء » فإن علفها من غير حكم حاكم لم 
يرجع. وإن تركها فلم يعلفها حتى هلكت فالمحكى عن جمهور أصحابنا أنه لا يضمن. 


5 لتب لل سس سس سس جسجبي كاب الْوْدِيعَة 


من ضمان الذمة . 

وقال أبو سعيد الاصطخري : : يضمنء2 وهو الأصح عندي, لأنه شرط قد منع الشرع 
منه فكان مطرحاًء وعلى كلا الوجهين لا يسقط عنه المأثم. وإنما الوجهان في الغرم. وعلى 
هذين الوجهين لو أذن له السيد في قتل عبده كان في سقوط الغرم عن قاتله وجهان, وقد 
حكاهما ابن أبي هريرة» وزعم أنهما مخرجان من اختلاف قوليه في الرهن إذا أذن للمرتهن 
في وطء الجارية المرهونة : هل يسقط عنه المهر بالإذن أم لا؟ على قولين. 

1 فأما إن أمر بقطع يذه أو جلده لم يضمن وجهاً 00 لاحتمال أن يكون الأمر بقطعه 

حدا في سرقة والجلد حداً في زنا - والله أعلم -. 


فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن لا يأمره بعلفها ولا ينهاه فعليه علفهاء لما يلزمه في 
الشرع من حرمة نفسهاء فإن لم يعلفها حتى هلكت في مدة إن لم تأكل فيه تلفت فعليه 
غرمها. ش 
| وقال أبو حنيفة : لا غرم عليه استلالاً بأن الأمر إنما تضمّن الحفظ دون العلف. ٠»‏ فلم 
يكن منه تقصير فيما تضمنه الأمر فلم يضمنء وتعلقاً بأنه لو رأى بهيمة تتلف جوعاً فلم 
٠‏ يكبا عا ضبن فر ع ار ل اي 
وقد «نَهّى التَّبِيُ ب يه أنْ تُتَحَدَ الوح غَرَضاً)27 وذكر في صاحبة الهرة التي دخلت بها النار ما 
يدل على أنه لا يجوز ترك البهيمة بلا علف. ولأن علفها من شروط حفظها. فلما كان حفظها 
واجبأ وإن جاز أن تبقى بغير حافظ فأولى أن يكون علفها واجباً إذ ليس يجوز أن تبقى بغير 
علف. وبهذا بطل استدلاله . 

فأما من رأى بهيمة غيره تموت جوعاً فلم يطعمها فإنما لم يضمنهاء لأنه لم يتعين عليه 
حفظهاء وليست كالوديعة التي تعين عليه حفظهاء فإذا ثبت وجوب علفها عليه وأنه يضمنها 
الم عابو ارين ق إلى رجوعه بعلفها أن يأتي الحاكم حتى ينظر حال مالكهاء فإن كان 
حاضرا ألزمه علفهاء وإن كان غائبا نظر أولى الأمرين له من بيعها إن خاف أن يذهب في 
علفها أكثر منها أو النفقة عليها إن رأى ذلك قليا. ٠‏ فإن رأى الحاكم أن يأذن للمستودع في 
النفقة عليهاء فهل يلزمه تقديرها له أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين في المالك لو كان هو 
الآذن» وهل يجوز أن يتولى النفقة عليها بنفسه أو ينصّب له أميناً يأخذها منه؟ على وجهين 
ذكرناهما في «اللقطة). فإن اتفق المستودع <بليها من غير حكم حاكم. فإن قدر على 
استئذان الحاكم كان متطوعاً بالنفقة, وإذلم يقدر على استئذانه ففي رجوعه بالنفقة ثلاثة 


أوجه : 


أحدهما : يا و أولم يشهد. لوجوبها عليه وعدم من يحكم بها له. 


19 ترجه الترمدئ )١5:80(‏ وأحمد )714/١(‏ والطبراني )715/١١(‏ وابن أبي شيبة (5948/60) . 
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والوجه الثاني : لا يرجع بها أشهد, أو لم يشهد., لأن لا يكون حاكم نفسه. 

والوجه الثالث: أنه إن أشهد رجع. وإن لم يشهد لم يرجع, لأن الإشهاد غاية إمكانه . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ يت الْمُودِحُ إلى مين لَّمْ يَضْمَنْ فَإِنَْ كَانَ غَيْرَ أمين 

قال الماوردي : وهذا صحيح» إذا حضر المستودع الموت, فإن كان مألكها حاضراًء 
أو وكيله لم يجز أن يوصي بها. كما لا يجوز إذا أراد السفر مع حضور مالكها أن يودعهاء 
وإن كان مالكها غائبا وليس له وكيل حاضر فإن لم يقدر على حاكم جاز أن يوصي بها إلى 
أمين وإن قدر على الحاكم ففي جواز الوصية بها غيره وجهان على ما ذكرنا في السفرء فإذا 
جاز له الوصية بها مع عدم الحاكم ومع وجوده في أجل الوجهيى اعجار لها أفيدا إن كارا 
لها أميناً قد اختاره لوصية نفسه كان أولى ولا ضمان عليهء وفي ونجوب الإشهاد عليه بها 
وجهان, وإن اخختار لها أميناً غير من اختاره لوصية نفسه. ففي ضمانه وجهان : 

أحدهما: لا يضمن, وهو قول الأكثرين من أصحابناء كما لو أوصى ببعض ماله إلى 
رجل وبعضه إلى غيره . 

والوجه الثاني : وهو قياس أبي سعيد الاصطخري في علف الدابة في غير منزله أنه 
يضمن, لأن الظاهر ممن اختاره بنفسه أنه أظهر أمانة» قلنا إن أوصى بها إلى غير أمين لم 
يجزء سواء جعله وصي نفسه أم لا. وسواء علم فسقه أم لا. لأن العمد والخطأ في ضمان 
الأموال سواء فإن فعل. نظر فإن سلمها إليه ضمنها لتفريطه فيهاء وإن لم يسلمها إليه عند 
الوصية حتى هلكت ففي ضمانه لها وجهان: 

الحوهنا نبالا شحتهاة الأتدينا عوك ذه فعا 

والوجه الشاني: يضمنهاء لأنه قد سلط عليهاء وإن لم يقبضها فصار ذلك عدواناً 
فوجب الضمان, فأما إن لم يوص بها حتى مات نظرء فإن لم يقدر على الوصية لمفاجأة 
الموت لم يضمن, وإن قدر عليها ضمن - وبالله التوفيق - 

مسألة : قَالَ الشافعيُ «فَإِنْ اتَقَلَ مِنْ قَرَيَةٍ آهِلَةِ إِلَى غَيْرِ آهِلَةِ ضَمِنَ». 

قال الماوردي : اختلف أصحابنا فى نقل هذا اللفظ. فذهب أبو إسحاق المروزي إلى 
أن الرواية فيه: «ولو انتقل من قرية أهله) يعني : كثيرة الأهل «إلى غير أهله يعني : قليلة 
الأهل . 

وذهب أبو علي بن أبي هريرة إلى أن المراد بقوله : «ولو انتقل من قرية أهله) يعنى : 
وطن أهله إلى غير وطن أهله . ْ 

وجملة ذلك : أنه لا يخلو حال القرية التي انتقل إليها من أن تكون آمنة أو غير آمنة. 
فإن كانت غير آمنة كان ضامناً بنقل الوديعة إليهاء وإن كانت آمنة لم يخل حاله من أن تكون 


قريبة أو بعيدة. فإن كانت بعيدة ضَمِنَ لما في نقلها من ابعادها عن مالكهاء فإن كانت قريبة 
لم يخل حال الطريق من أن يكون آمناً أو مخوفاً فإن كان مخوفاً ضمن وإن كان آمناً لم يخل 
حال القرية التي انتقل عنها من أن تكون مخوفة أو آمنة. فإن كانت مخوفة لا يأمن على 
الوديعة فيها من غارة أو حريق» أوغرق لم يضمن, وإن كانت آمنة ففي ضمانه وجهان: 

أحدهما: وهوقول أبي إسحاق المروزي: أنه لا يضمن على ما قدمته من رواية 
اللقطة. وكما لو نقلها من مجلة إلى أخرى 

والوجه الثاني : وهو الأصح عندي» أنه يضمن كناف إخراج اللمال عن الفرزية:تقرير. 
لم تدع إليه ضرورة . 

مسألة : قال الشَافِعِي دون رط أن ل يُجَهَامِْ هذا الْمَوْضِعْ فاخ عفان عر 


ضَرُْورَةٍ ضَمِنّ فإن كان ضرورَة وَأْخْرجَهَا إلى حَرزٍ زِلْم يَضْمَن) : 


قال الماوردي مسن لد لارام دس اكع الخو ل رلا 
يعين )2 فإن لم يعين على حرز فعليه أن يحرزها حرز مثلها. ويجوز له نقلها من ذلك الحرز 
إلى حرز مثله أو آخر لضرورة أو غير ضرورة» إذا لم يكن النقل مخوفاًء ؛ لأنه قد كان له في 
الابتداء أن يحرزها حيث شاء فلذلك يجوز أن ينقلها حيث شاء وسواء أحرزها مع ماله أو 
مع غير ماله ضمن كالدابة . 

فصل: فإن عين على حرز يحرزها فلا يخلو حاله من أن ينهاه عن إخراجها من ذلك 
الحرز [أو لا ينهاه؛ فإن لم ينهاه عن إخراجها من الحر ز](2؟ الذي عينه جاز إحرازها فيه, 
سواء كان حرزاً لمثلها أو لم يكن» » لأن مالكها بالتعيين قد قطع اجتهاده في الاختيار, فإن 
أخرجها من ذلك الحرز فذلك ضربان: 

أحدهما: : لضرورة أ من غشيان نار أو حدوث غارة» فلا ضمان عليه بإخراجها منه إذا 
كان الطريق في إخراجها مأموناً. ولو تركها مع حدوث هذه الضرورة لكان لها ضامناً » لأنه 
فرط بتركها . 

والعرك الاي أن يتقلهامن ذلك الحرز إلى غيره من غير فترورة ددنت . فلا يخلو 

أحدها: أن يكون ا لمعين غير حريز والمنقول إليه حريزاء فلا ضمان عليه. 

والثاني : أن يكون المعين حريزاً والمنقول غير حريز» فعليه الضمان . 

والقالكا "أن يكرت الك قير هريد والمتفول غير معريدة يله القبيان + لأية 
قد عدل عن التعيين إلى غيره أختيّارا. 
)0( سقط في ب. 
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والرابع : أن يكون المعين حريزاً والمنقول إليه حريزاًء فينظر في الحرز المعين فإن لم 
يكن لرب الوديعة جاز نقلها ولم يضمن. لأن حقه في الإحراز دون الحرز. وإن كان ملكا 
لرب الوديعة ففيه وجهان: 

أحدهما: يجوز نقلها ولا يضمنها تغليباً لحكم الحفظ المعتبر مع الإطلاق. ويضمنها 
اعتباراً بالتعيين القاطع للاختيار. 

والوجه الثاني : لا يجوز له نقلها اعتباراً بالتعيين القاطع للاختيار. 

فصل: وإن نهاه مع التعيين على الحرز عن إخراجها منه فلا يخلو حال الحرز من أن 
يكون للمودع 00 فإن كان للمودع فسواء كان مالكاً اوناك تسرطهواحية 
وليس للمستودع نقلها من غير ضرورة» فإن نقلها مع ارتفاع الضرورة ضمنهاء سواء نقلها من 
دار إلى دارء ضمن أو نقلها من بيت إلى بيت ضمن . 

وقال أبو حنيفة: إن نقلها من دار إلى دار ضمن وإن نقلها من بيت إلى بيت أو من 
صندوق إلى صندوق لم يضمن احتجاجاً بأن الدور المختلفة قد تتباين في الإحرازء والبيوت 
في الدار الواحدة لا تتباين» وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن البيوت من الدار الواحدة قد تختلف في الحرز كاختلاف الدور. 

والثاني : أن في نقلها مع التعيين تصرفاً غير مأذون فيه نعي اند ع : وجملة ذلك 
أن له فى نقلها من بلد إلى بلد. والثشانى: من دار إلى دارء والثالث: من بيت إلى بيت. 
والرابع: من صندوق إلى صندوق» فعندنا يضمن إذا نقلها في هذه الأحوال الأربعة مع 
التعيين» وعند أبي حنيفة يضمن في حالتين في البلد والدارء ولا يضمن في حالتين في 
النيك والضخدوق» بوإن كان الخير للمستردع'ففى لتروم ها شرظهللفروع علية يتن أن لا 
يحرزها منه وجهان : 

أحدهما: قول أبي أبي إسحاق المروزيء أنه شرط واجب, ومتى أخرجها منه لغير 
ضرورة ضمنء لأآن المودع لم يرض لإحراز ماله إلا ما عينه . 

والوجه الثاني : وهو قول أبى على بن أبى هريرة أنه شرط لا يجب,. وإن أخرجها من 
عت شروو له ل يعي » لكلا بولاف الضو و راجن ميقي لاديف 


فصل: فأما إذا دعت الضرورة إلى إخراجها من الحرز الذي عينه لحفظ الوديعة فيه من 
غشيان نار أو حدوث حريق فهذا على ضربين: 
أحدهما: أن ينص المودع على أن لا يخرجها منه في هذه الأحوال. 
والثاني: أن لا ينص. فإن لم ينص على ذلك بل نهى عن إخراجها منه على الإطلاق 
جاز مع حدوث هذه الضرورات المتجددة إخراجها. لأن نهيه عن إخراجها إنما هو لفرط 
الاحتياط في حفظهاء فلم يجز تركها في مكان يفضي إلى تلفهاء فإن تركها ولم ينقلها حتى 
الحاوي في الفقه/ ج// م53 
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تلفت فعليه الضمان» لتفريطه بالترك. وإن نص على أن لا تخرج منهء وإن غشيت نار أو 
حدثت غارة» فإن كان حيواناً يخاف على نفسه من غشيان النار كان هذا فيه شرطاً باطلاً. ولزم 
إخراجه مع النهي عنه. كما يلزم علفه. وإن نهى عنه فإن أخرجه لم يضمنه. وإن تركه ففي 
ضمانه وجهان كالدابة إذا شرط عليه أن لا يعلفها. وإن لم يكن حيواناً يخاف تلف نفسه ففي 
لزوم شرطه وجهان بناء على اختلاف الوجهين المحكيين عن إبي إسحاق المروزي في 
الوكيل إذا وكل في شراء عبد يعنيه بعشرة فاشتراه بأقل منهاء فإن لم ينهه الموكل عن شرائه 
بأقل من عشرة صح الشراء» وإن نهاه ففي لزوم شرط وصحة عقده وجهان: 

أحدهما: الشرط باطل. والشراء صحيح 

والوجه الثاني : ادن رود وول لك ان وهذا الموضع 
يخرج على هذين الوجهين: 

أحدهما: يلزم لقطع الاجتهاد بالنصء فعلى هذا إن أخرجه ضمن وإن تركه لم 
٠‏ والوجه الثاني: لا يلزم تغليباً لحكم الاحتياط في نصه. فعلى هذا إن أخرجه لم 
يضمنء وإن تركه ففي ضمانه وجهان على ما ذكرنا في الدابة المنهى عن علفها إذا لم 
يعلفها. ا ا ا لو ا د 
عليه كان متطوعا به وإن وجب عليه كان كالعلف على ما مضى 


مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ: 'وَلَوْ قَالَ الْمُودعُ أخْرَجْمْهَا لَمَا عَشِيشي النّادُء فَإِنْ علم أنه 
َذْ كاد في يلك الَاجية ناد أو أنه يد َالْقَْلُ وله م يمينه». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

. إذا أخرج الوديعة من حرز شرط عليه أن لا يخرجها منه فقد ذكرنا أنه إن كان لضرورة 
لم يضمن» وإن كان بغير ضرورة ضمن» فلو اختلف المودع والمستودع فقال المستودع 
أخرجتها لنار غشيت أو لغارة حَدَنْتَ فلا ضمان على وقال المودع : بل أخرجتها بغير سبب 
فعليك الضمان فلا يخلو حال هذه الدعوى في غشيان النار وحدوث الغارة من ثلاثة أقسام : 
تعالى أنه أخرجها لذلك. وإنما يلزمه اليمين وإن علمنا حال العذر. لجواز أن يكون إخراجه 
لها لغير هذا العذر. وسواء كان حدوث ذلك فى داره أو فى جواره . 

والقسم الثاني: أن يعلم كذب ما ادعاه من حدوث النار والغارة فدعواه مردودة, بيقين 
كذيه ولا يمين على المودع . لاستحالة الدعوى. 

والقسم الشالث: أن يكو هنا اذعاء ممكا لخوان أن كول فل جد ويجوز أن لا 
يكون. فيقال للمستودع ألا علمت من الحال السلامة. والظاهر من إخراجك التعدي. فإن 
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اه اح ا ع د و ا ب 0 
أخرجتها بغشيان النار وحدوث الغارة» و[ ن لم تقم بينة تنقلنا عن الظاهر غلبنا حكم الظاهمر 
وجعلنا القول قول المودع مع يمينه بالله بأنه لم يحدث في الناحية نارا ولا غارة, لأن الظاهر 
فحة “وتطيين فنانا الوديعقن فأما إن نقلها خوفا من حدوث غارة أو نار فلم تحدث غارة ولمٍ 
تغشى نار فإن كانت أمارات صدق دعواه ظاهرة ودواعيه غالبة لم يضمن, وإن كان ظنا 
وتوهما ضمِنٌ . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ «وَلَوْ قَالَ دَفَعْنُهَا إِلَى فُلانٍ بِأمْرِكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ الْمُودِعَ وَلَوْقَالَ 
دَفَعْمُها إِلَيَكَ فَالْقَوْلُ قَوْلُ المُودع». 1 

قال الماوردي : وهما مسألتان : 

إحداهما: أن يدعي المستودع رد الوديعة على مالكها . 

والثانية : أن يدعي دفعها إلى غير مالكها بإذنه. فالقول قوله في الرد مع يمينه.» سواء 
كان المودع قد أشهد عليه عند الدفع للوديعة إليه أولم يشهد. 


وقال مالك : إن كان المودع قد أشهد عليه عند الدفع لم يقبل قول المستودع في الرد: 
وإن لم يشهد عليه فقبل قوله استدلالاً بأنه إذا لم يشهد عليه فقد رضي بأمانته قبل قوله عليه 
فإذا أشهد عليه لم يرض بأمانته فلم يقبل قوله عليه وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أنه لما كان قوله في التلف مقبولاً مع الشهادة وعدمهاء وجب أن يكون قوله 
في الرد مقبولا مع الشهادة وعدمها. 


والثاني : أنه لما كان قول الوكيل مقبولاً في الحالين» وقول المقرض والمستعير في 
الرد غير مقبول في الحالين» كان المستودع ملحقاً بأحد الأصلين في أن يكون قوله في الرد 
مقبولاً في الحالين أو مردوداً في الحالين » فلما كان في أحد الحالين مقبولا وجب أن يكون 
في الآخر مقبولا. 

فإذا تقرر مقبول القول في الرد فإنما يقبل قوله ما كان على أمانته؛ فلو ضمنها بتفريط 
أو عدوان لم يقبل قوله في الرد. وكان القول قول المودع مع يمينه, وله الغرم. وهكذا لو 
مات المودع فادعى المستودع رد الوديعة على وارثئه لم يقبل قوله ؛ لأنه وإن لم يصر بمسوت 
المودع ناميا فق عار تهرتة خارجاً من عقد الوديعة [وولايةالنظر. ولأله عقي سلاعيا للرد 
على غير من ائتمنه فصار كالوصي الذي لا يقبل قوله في رد مال اليتيم عليه وهكذا لومات 
المستودع فادعى وارثه رد الوديعة]('2 على المودع لم يقبل قوله عليه لما ذكرنا من 
المعنيين : ارتفاع العقد بالموت. وعدم الائتمان في الوارث . 
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فصل: وأما المسألة الثانية : وهوأن يدعي رد بردي علق عور العود بأمر المودع 
فقوله غير مقبول فيما ادّعاه على المودع من الأمر والدفع . 

كارع ياي الت ريه كما لو ادعى ردها عليه, لأنه على أمانته. وهذا 
فاسد لأمرين 


أحدهما: : أنه لما لم يقبل قوله على المدفوع إليه فأولى أن لا يقبل على المودع الذي 
ليس بمدفوع إليه . 

والثاني : : وهو قرينة(1) ودليل أنه قد ادعى على المدفوع إذنا لم يتضمنه عقد الوديعة 
فلم يقبل قوله فيه وفي أذعاف الزد يكوة منغيا لما تضمته عمد الرديعة فقيل قولفاقيه والله 
أعلم -. 

فصل: فإذا ثبت أنه غير مقبول القول فيما ادّعاه من الإذن والدفع فلا يخلو حال المودع 
مع جد أمرين: إما الاير كالرقن أز يوك فإ كر لزان عالقوك مرا بسع يعلد 
والمصوع ضامن للوديعة بما ادعاه من دفعها إلى غير مالكهاء ثم لا يخلو حال الوديعة من 
أن تكون باقية في يد المدفوع إليه أو تالفة, » فإن كانت بأقسة قعلى المستودم استرجاعها من 
المدفوع إليه وردّها على المودع المالك. وللمودع مطالبة أيهما شاء بالردّء وإن لزم في الرد 
مؤنة التزمها المستودع لأن بعدوانه لزمت. 

وإن كانت الوديعة تالفة ‏ فلا يخلو حال المدفوعة إليه من أن يكون مقراً بقبضها أو 
0 فإذ كان كرا فالقول قولة ولا بعية عليه وهو من المطالبة. وإنما لم يجب عليه 
يمين لأن المالك لا يدعيها عليه. والدافع مقر له بالإبراء إلا أن يدعي دفعها إليه قرضاً أو 
عارية ولا وديعة فيكون له عليه الثمن» ثم للمودع الرجوع بغرمها على المستودع 

فصل: وإن كان المدفوع إليه مقرا بقبضها منه فالمودع بالخيار في الرجوع بغرمها على 
أيهما شاع فإن رجع بها على المستودع كان له لعدوانه بالدفع, وإن رجع بها على 
المدفوع إليه كان له. لعدوانه بالقبض » » فإذا رجع بهما على أحدهما وأراد الغارم لهما 
اربش على صباحه طرفي فى (لدقم لبحجدء عار كيده لكام ١‏ 

أحدها : ال ييا 

والاالت ا انعا عق ين 

والرابع : هبة. 

والخامس : وديعة. فإن قال: أمرني بدفعها قرضاًء أوعارية فالحكم فيهما سواء. 
لاشتراكهما فى الضمان.» فإن كان المالك قد رجع بالغرم على الدافع ‏ رجع الدافع به على 


)١(‏ في ب فرق. 
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الآأخحذ. وإن كان قد رجع بالغرم على الآخذ لم يرجع بالآخذ به على الدافع. وإن قال: 
أمرني أن أدفعها قضاء من دين فإن كان المودع معترفا بالدين وحلوله. وكانت الوديعة من 
جنسه فلا رجوع له بالغرم على واحد منهاء » لأنها مستحقة في دينهء وإن لم يأذن بهاء وإن 
كان منكراً للدين كان له الرجوع بالغرم على أيهما شاء. فإن رجع به على الدافع نظر فإن 
صدق الآخذ في الدين لم يرجع الدافع عليه بالغرم ) وإلائع يعدم بحم دعي وإن رجع 
به على الآخذ لم يرجع الآخذ به على الدافع بكل حال» سواء صدقه على دينه أو كذبه. وإن 
قال الدافع : : أمرني بدفعها هبة» نْظِرَ [فإن رجع المودع بالغرم على الدافع لم يرجع الدافع 
على الآخذء وإن رجع بالغرم على الآخذ لم يرجع الآخذ على الدافع» وإن قال الدافع: 
أمرني بدفعها وويقة حا قات رجع المودع على الدافع لم يرجع الدافع 00 وإن 
رجع بالغرم على الآخذ ففي رجوع الأخذ به على الدافع وجهان : 

أحدهما: أن لا رجوع له. لأنه مقر أنه مظلوم به . 

والثاني: يرجع به لأن الدافع ألجآه إلى الغرم بائتمانه له ودفعه إليه. فهذا حكم 
المودع إذا أنكر الإذن . 

فج وإن ات المرح اناقل ادو لدت الدقع فيا على متربين ٠‏ 

أحدهما: : أن يكون المدفوع إلية مقر بالقيفية فالدافع يتبرىء من الضمان.ء ولا غرم 
عليه سواء صدقه المودع على الدفع أو كذبه, لأن الى اعى من جهة المودع الإذن وقد أقر 
به والمراعى من جهة المدفوع إليه القبض وقد أقر به . 

والضرب الثاني: أن يكون المدفوع إليه منكراً للقبض, فلا يخلو حال المودع المقر 
بالإذن من أن يكون مضِيدقا للدافعم أو مكذبا » فإن كان 520 له فالدافع ضامن» وادعاؤه 
للدفع غير مقبول على المودع لتكذيبه ولا على المدفوع إليه لإنكاره. 

وإن كان المودع مصدقاً له على الدفع فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون حاضراً عند الدفع, والثاني: أن يكون غائباً. فإن كان حاضراً عند 
الدفع فلا ضمان على الدافع. لأن التوثق بالإشهاد مع حضور الإذن إنما يتسوجه إليه دون 
الدافع على الصحيح من المذهب فلم يكن من الدافع تفريط بترك الإشهاد, ولذلك لم 

فصل: والضرب الثاني : أن يكون المودع المصدق على الدفع والآذن غائباً عن 
الدفع , فلا يخلو حال الدفع المأذون فيه من ستة أقسام : 

أحدهما: أن يكون قرضاً. 

والثاني: أن يكون عارية والحكم في هذين القسمين سواء. والدافع ضامن لما دفع 





)١(‏ سقط في أ. 
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وإن صدقه الآذن على الدفع. لأنه قد كان يجب عليه أن يشهد على الدفع ليتمكن الآذن 
بالشهادة أن يرجع ببدل القرض وقيمة العارية, فصار بترك الإشهاد مفرطا فلزمه الغرم وإن 
كان مصدقا فلو كان قد أشهد شاهدين عدلين فماتا لم يضمن؛ لأن ما يلزمه من الإشهاد قد 
فعله. ولكن لو كان قد أشهد عبدين» أو كافرين لزمه الضمان, ولو أشهد شاهدين فاسقين» 
فإن كان فسقهما ظاهراً ضمن, وإن كان باطناً ففي ضمانه وجهان : 

أحدهما: يضمن كالفسق الظاهرء لأن الشهادة بردهما. 

والوجه الثاني : لا يضمن. ؛ لآن الباطن لا يصل إليه إلا الحكام لفضل اجتهادهم ٠»‏ فلو 
أشهد رجلا وامرأتين لم يضمن, لأنها بينة في الأموال, ولو أشهد:رجلا واحذا ليحلف معه 
ففي ضمانه وجهان : 

أحدهما : لا يضمن., لأن الشاهد واليمين بينة في الأموال. 

والوجه الثاني : يضمن, لأن من الحكام من لا يحكم بها فصار ذلك تقريراً. 

فصل: والقسم الثالث: أن لا يكون الأمر بالدفع قضاء لدين فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون على المودع فيه شهادة فيضمن الدافع» لأنه لم يشهد بالدفع فييرأ 
المودع من المطالبة بالدين» وإن لم يكن على المودع فيه شهادة ففي ضمان الدافع فيه 
وجهان : 

أحدهما: لا يضمن. لأن للمودع أن يحلف على الدين إن طولب به فيبرأ. 

والوجه الثاني : أنه ضامن, لأن إذنه يضمن دفعاً لا يتعقبه مطالبة ولا يتوجه فيه يمين» 
فصار بمخالفة ذلك من ترك الشهادة مفرطاً. - والله أعلم -. 

فصل: والقسم الرابع : أن يكون الأمر بالدفع هبة. 

فإن قيل: إن المكافأة فيها لا تستحق لم يضمن الدافع بترك الإشهاد. 

وإن قبل : إن المكافأة مستحقة ضمن. لأن الأمر لا يصل إليها بترك الاشهاد. 

فصل: والقسم الخامس : أن يكون الأمر بالدفع استيداعاً لها عند المدفوع إليهء ففى 
ضمانه وجهان بناء على اختلاف الوجهين في وجوب الإشهاد فيمن أودع لغيره مالا : 

أحدهما: يجب عليه أن يشهد, فعلى هذا يضمن. 





والوجه الثاني : لا يجب عليه أن يشهد. فعلى هذا لا يضمن . 

فصل: والقسم السادس : أن يكون الأمر بالدفع. لأنها وديعة للمدفوع إليه أمره المودع 
بردها عليه» فلا يخلو حال المودع الآمر بالرد من أحد أربعة أقسام : 

أحدها : أن يردها على يد هذا المستودع من غير أمر ولا عذر. فيكون الأمر متعدياً 


كتاب الوديعة 


ضامناً وقول الدافع غير مقبول في الرد على المالك. وهل يكون للآمر الرجوع إذا أغرمها 
على الدافع إذا لم يشهد عند الدفع على الوجهين. 

والقسم الثاني : أن يردها بغير أمر لكن بعذرء فلا ضمان على الآمر على ما ذكرناه من 
حال عذره بسفر أو غيره» ولا يقبل قول الدافع المأمور في الرد على المالك . 

وقال أبو حنيفة : قوله مقبول عليه كما يقبل قول الآمر عليه. وهذا فاسدء لأن المالك 
قد اثتمن الأمر على نفسه فجاز أن يقبل قوله عليه» ولم يأتمن المأمور فلم يقبل قوله عليه . 

والقسم الثالث: أن يكون قد ردها بأمر مالكهاء ؛ لكن لم يعين له من يردها معه فلا 
ضمان على الآمر إذا صدقه المالك في الردء لأنه لم يأتمنه على نفسهء وإذا كان كذلك صار 
المأمور له يعمل ضامناً لها في حق المالك لا في حق الآمر [على الدفع إلى المأمور, وقول 
المأمور غير مقبول على المالك في حق المالك]27. 

والقسم الرابع : أن يكون قد ردها بأمر مالكها وتعيينه له على المأمور أن يردها معه. 
فقول المأمور هاهنا مقبول في الرد على المالك. لأن المالك قد ائتمنه على نفسه بالتعيين 
عليه إن كان المالك مصدقاً للآمر في الدفع إلى المأمور, وإن لم يضدقه فالآمر ضامن» 
وقوله في الدفع إلى المأمور غير مقبول . 

مسألة : قَالَ الشَافِعي: «وَلوْ ولا مِنْ حَرِيطَةٍ إلى أَحْرَر ْمل حِرْزهَا لَمْ يَْمَنْ إن 
َم يَكُنْ جرْزاً لَهَا ضَمِنَ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

والحكم في نقل الوديعة من خريطة إلى أخرى, أو من صندوق إلى صندوق, كنقلها 
000 ومن دار إلى دارء وإن خالفنا أبو حنيفة خلافاً تقدم الكلام معه فيه, وإذا 
كان هذا هكذا فلا يخلو أن تكون الخريطة مختومة مشدودة أم لاء ؛ فإن كانت مشدودة مختومة 
فكسر ختمها وحل شدّها ونقلها إلى غيرها فعليه الضمان, ولولم ينقلها بعد كسر الختم وحل 
الشداد ففي ضمانه وجهان. وإن كانت الخريطة غير مشدودة ولا مختومة فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تكون الخريطة للمستودع, لأن الدراهم كانت مرسلة فأحرزها المستودع 
ل ل لد 
إلى أدون منها مما لا يكون حرزاً لها ضمن 

والضرب الثاني: أن تكون الخريطة للمالك: فليس له نقلها من تلك الخريطة إلى 
غيرها إلا من عذرء فإن نقلها من غير عذر ضمن, سواء نقلها إلى أحرز منها أم لاء وإن 
نقلها من عذر فلا ضمان عليه فلو اختلفا في صفة النقل هل هو لعذر أو غير عذر فالقول 
قول المالك مع يمينه؛ لأن الظاهر إخراجها عدوان إلا أن يكون من عذر. 


ضفن 
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مسألة : قَالَ الشافعيُ ولو أكرقة يل عَلَى اخذعا ل يضمن 
قال الماوردي : اختلف أصحابنا فى مراد الشافعى بهذه المسألة فى الإكزاه على أخحذ 
الوديعة . 
فقال أبو علي بن أبي هريرة : : هي مصورة فِي مالك مال أراد أن يودعه عند رجل فامتنم 
عليه فأكرهه على أن دفعها إليه. خدج ميخو برها زا مييا ا عليه إن كدان مأكزيهنا 
في الأخذ. لأنه مؤتمن إلا أن يكون منه عدوان أو تفريط فيضمن. لأنه وإن كان مكرهاً. فقد 
صار حفظها عليه بعد حصولها في يده واجب. فإذا خالفمه ضمن». ٠‏ فإن لم يُحسن التزام 
حفظها سلّمها إلى الحاكم. ا ا 
مرخ الستزتداعهاً. 
فصل: وقال أبو إسحاق المروزي» هي مصورة في رجل قبل وديعة طوعاثم تغلب عليه 
متغلب فأكرهه على أخذها منه. فهذا على ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يأخذها المتغلب بنفسه من غير أن يدفعها الع و0 فهذا 
وجا ليا لأنه لا يقدر على دفع الأيدي الغالبة . 
والقسم الثاني : أن يدفعها بنفسه مكرهاً ففي ضمانه وجهان : 
أحدهما : وهو قول أبي سعيد الاصطخري., لا ضمان عليه. لآنه لا يلزمه أن يقي مال 
غيره بئنفسه. كما لو صال عليه فل فغلبه. 


والوجه الثاني : وهوقول ف إسحاق المروزي: أنه ضامن لهاء لأنه ليس له أن يقي 
نفسه بمال غيره. كما لو ألقى في البحر مال غيره» وقد جعِل هذان الوجهان بناء على 
الوجهين في الصائم إذا أكره على الفطر فأكل بنفسه وتخريجاً من القولين في المكره على 
القتلء ٠‏ فعلى هذين الوجهين لو امتنع من دفعهما وحلف إنكاراً لها فإن جعلناء «ضامناً للدفع 
كانت يمينه يمين مكره لا يتعلق بها حنث. وإن لم نجعله ضامنا بالدفع حنث. 

والقسم الثالث: أنه لا يدفعها بنفسه ولكن يدل عليها فتؤخذ بدلالته فمذهب الشافعي 
لا ضمان عليه. لأن الدلالة سبب والأخذ مباشرة» فصار كالمحرم إذا دل على صيد لم 
يضمنه. وقال بعض أصحابنا البصريين: يضمن., لأنه في الوديعة ممنوع من العدوان 
والتفريط والدلالة واحد منهماء فضمن بها وإن كان معذوراً. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ: ووَلَوْ شَرَط أن لآ يَرْقْدَ عَلَى صُنْدُوقٍ جِيَ فيه فَرَقَدَ عَلَيْهِ كَانَ قَدْ 
اد ا 

قال الماوردي : أما نومه على الصندوق من غير أن ينهاه المالك عنه فهو زيادة حرز لا 
يسن بد الجماعاً + قاما [ذا هاه ه عن النوم عليه فذلك ضربان: 

أحدهما: أن لا يقصد بنهيه التخفيف عنه والترفيه عليه. فمتى نام عليه لم يضمنه . 


كتاب الوديعة يفخا 





والضرب الثانى : أن يقصد بالنهي عن النوم عليه الكراهة خوفاً من التنبيه عليه» ففي 
ضمانه إذا نام عليه وجهان: 
أحدهما: : وهو الظاهر من مذهب الشافعي وقول الأكثرين من أصحابنا أنه لا يضمن 
لاقل اده حر ا فصار كمن أودع خريطة فجعلها في خريطة ثانية . 
والوجه الثاني : وهو قول مالك» يضمن لما فيه من التنبيه عليها والإغراء بها وهكذا 
اميا ب لي رك شيا قات ار 00 
ا ايت | د ليا حو وال ا فإن كان 
الحافظ لها سَرَقَهَا ضَمِنَ وإن سَرَقَهَا غيره فضمانه على وجهين . 
مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «وَلَوْقَالَ لَمْ نُودِعنِي شَيْئا نم قَالَ قَدْ كنت اسْتَوْدَعْتَنِيهِ فلك 
0 
1 قال الماوردي : وصورتها : في رجل أودع رجلا وديعة ثم طالبه بها فجحدها وقال: : لم 
ريصي دناه د : قد كنت استودعتها وَتَلِمَت أو قامت بها البينة عليه 
700 
والثانى : أنه بالانكار الأول قد أكذب نفسه بادّعاء التلف,. فعلى هذا لو أقام بينة على 
تلفها فهذا على ضربين : ش 
أحدهما: أن تشهد له البينة بتلفها بعد الجحود. فلا تسمع. والغرم واجب عليه» لأنها 
تلفت بعد الضمان ولو سأل إحلاف المودع أنه لا يعلم بتلفها لم يكن ذلك له. 
والضرب الثاني : أن تشهد له البينة بتلفها قبل الجحود. ففي استماعها والحكم بها 
وجهان : 
أحدهما: يسمح ويحكم بهاء ويسقط عنه الغرم, لأنها تلفت قبل ضمانها بالجحود. 
والوجه الثاني : وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة» أنها لا تسمع ولا تسقط عنه 
الغرم, لأنه قد كذب لها بالجحود المتقدم . 
فصل: ولو قال حين طولب بالوديعة : ليس لك معي وديعة, أو لا حق لك في يديء 
ثم أقر بها وادعى تلفها قبل منه, لأنه ليس في القولين تكاذب» ومن تلفت الوديعة منه فلا 
د وخالف حال المنكر لها لما فيه من تكاذب القولين» والله أعلم 


ا كتاب الوديعة 





اام وو الكو نمو ل لي م لوازي ب« قاف فت اب أو اف ق بف اق ب 6 مه 
مداه قال الشائعي: و إد شر اد بريطها في كمد جاتسكينا جلو تلفت لم يعيمن 


وَيَذَه احَرَز) . 


قال الماوردي : هكذا روى المزني أنه لا يضمن ويده أحرز, وروى الربيع في الأم أنه 
يضمن وكمه أحرز فاختلف أصحابنا وكان بعضهم يحمل اختلاف الروايتين على اختلاف 
قولين : 

أحدهما : وهوما رواه المزني هاهنا أنه لا يضمن» ويده أحرز من كمه لأنها قد تسرّق 
قمر رن ري 

والقول الثاني : وهوما رواه الربيع في «الأم»: أنه يضمن وكمه أحرز من يده. لأن اليد 
علي بن أبي هريرة؛ وكثير من أصحابنا من تخريج ذلك على قولين» وحملوا رواية المزني 
في سقوط الضمان على أنه ربطها في كمه : ثم أمسكها بيده فلا يضمن». لأن يده مع كمه أحرز 
من كمه. وحملوا رواية الربيع في وجوب الضمان على أنه تركها في يده ولم يربطها في كمه 
فيضمن » لأن كمه أحرز من يذه. 

فصل: فأما إذا شرط عليه أن يمسكها في يده فربطها فى كمه فمن جعل يده أحرز 
ضمله » ومن جعل كمه أحرز خرج ضمانه على وجهين من اختلاف الوجهين في نص المودع 
هل يقطع اجتهاد المستودع. ولو أمره أن يحرزها في جيبه فأحرزها في كمه ضمن لأن جيبه 
اوور ريا حرا اي الوواتاح عا بي و ار كاري مار الاين 

فصل: ولو دفع إليه وديعة ولم يشرط عليه أن يضعها في كمه ولا في جيبه ولا في يده 

فإن وضعها في كمه وربطها كان حرزاء سواء ربطها من داخل كمه أومن خارجه . ش 


وقال أبو حنيفة: إن جعلها في ظاهر كمه وربطها من داخله لم يضمن., لأنها تصير بعد 
الربط داخلة في كمه. وإن جعلها داخل كمه وربطها من خارجه ضمن., لأنها تصير بعد 
الربط خارجة من كمه وهذا القول لا وجه له ٠‏ لأن الكم به يصير حرزاً لا بانفراده فاستوى 
الأمران, فأما إن تركها في كمه ولم يربطهاء نطو فق كان ولك عقيقا قه .زيما سقط عه رعو 
لا يعلم به ضمن وإن كان ثقيلاء ولا يخفى عليه حال سقوطه لم يضمن ولوترك الوديعة في 
جيبه فإن لم يزره عليها ضمن. وإن زره عليها لم يضمن, لأن الجيب أحفظ لها إذا أمن 
سقوطها منه لبعده من السارق؛ فلو كان الجيب مثقوباً وهولا يعلم به فسقطت أو حصلت بين 
قميصه وهو لا يشعر بها فسقطت ضمنها » ولوتركها في يده فإن كان منزله قريب كانت يده 
أحرزء وإن كان منزله بعيداً فإن كانت خفيفة لا يأمن السهوعنها ضمن ولم تكن يده حرزاً» 
وإن كانت ثقيلة يأمن السهو فيها لم يضمن فأما الخاتم إذا لبسه في أصبعه كانت حرزاً إذا 
كان متماسكاً في خنصره, ولوكان واسعاً لم يكن حرزاًء ولو لبس الخاتم المستقر في 


كتاب الوديعة لضن 


خنصره في البنصر من أصابعه لم يضمن, لأنها أغلظ. ولولبسه في الإبهام ضمنه. لأنه لا 
يستقر فيها وإن غلظت, ولو لبس الخاتم في إحدى يديه ثم نقله إلى اليد الأخحرى فإن كان 
ذلك لعمل أراد أن يعمله بتلك اليد لم يضمن وإن كان بغير سبب ضمن . 

فصل: وإذا حمل ما في كمه أو جيبه أو يده إلى منزله من الوديعة فعليه إحرازه فيه» ولا 
يكو كه ولا جييه زلاايده حورا له بدن حصوله قن منرلة» فإن منزله أحرز له فلو خرج بها 
في جيبه أو كمه أو يده من منزله ضمن . 

فصل: ولو أودع وديعة وهو في دكانه فحملها إلى منزله فإن كان الدكاة عورا كلها 
ضمن» وإن لم يكن حرزا لم يضمن إذا حملها إلى منزله, وهكذا لو أودع وديعة وهو في 
منزله فحملها إلى دكانه. فإن كاذ ماله حر زاالمثليا ضفو وإن لم يكن حرزا لمثلها وكان 
الدكان أحرز فلا ضمان عليه ولو أودع وديعة وهو في دكانه فوضعها بين يديه فَسرِقَتَ فإن 
كان وضعه لها ارتياداً لموضع من دكانه يحرزها فيه لم يضمن لعدم تفريطه, وإن كان 
اتكرفات :و إنها سد 





فصل ولى اودع وذيعة وهواقي مزل قاحرها فيد نم وعل مق شرقها منه فإن دحل يغير 
إذنه لم يضمن. وإن دخل بإذنه ضمن إذا نالتها يده» ولو سرقها بعض أهل منزله من زوجة. أو 
خادم» أو ولد نْظِرَ في سارقهاء قن كان مشهووا بالكرفة مهد لآن تمكين مثله من منزل 
فيه وديعة لغيره أو ترك الوديعة في منزل تركها في مثله تفريط, وإن كان غير مشهور بذلك نظِرَ 
فإن كان أخذها من وراء حرز في المنزل كباب وقفل لم يضمن» لأنه لا ينسب إلى التفريط, 
وإن كانت بارزة تمتد إليها يذه ذ في المنزل نظرء فإن كانت الوديعة دراهم أو حلياً أو ثياباً جرت 
العادة أن يكون حرزها في المنازل مفرداً عن مواضع ساكنيه ضَمِنَ» وإِنْ كان خحافياً لا يحرز 
مثله إلا في ظواهر المنازل لم يضمن والله أعلم (بالصواب) . 


مسألة : «وَإِذًا هَلَكَ وَعِنْدَهُ وَدِيعةبِعينَِافَِيَ لَِبَّاوَنْ كَانَتْ بعَيْرعَنْهَا مِْلَ دانير وما 
لا يُعْرَفُ بِعَيْنِهِ حاص رَبُّ الوَدِيعَةِ اْعْرَمَاء . 

قال الماوردي : وأما موت المستودع فمبطل لعقد الوديعة» لأن مالكها لم يأتمن وارثه 
عليهاء فإن كان مالكها حاضرا وجب على الوارث ردها عليه ٠‏ فإن لم يفعل ضمنء وإن كان 
مالكها غائباً لز م الوارث إعلام الحاكم بها حتى يأمره فيها بما يراه حظأ لمالكها من إحرازها في يد 
الوارثء» أو نقلها إلى غيرهء فإن لم يعلم الحاكم بها ويستأذنه فيها ضمن». وهكذا لومات 
رب الوديعة بطل العقد. ولزم الفتتروع ردها على وارلم لأنها عارك «الموك ليا تلرا رت 
والوارث لم يأتمنه عليهاء فإن لم يفعل ضمِنّ إلا أن يستأنف الوارث إيداعها عنده فتصير 
وديعة مبتدأة» ولو أن المالك المودع جُنٌْ. أو حجر عليه بالسفه لبطل الوديعة, وكان على 
المستودع رذها على وليه. لأنه خرج بالجنون والسفه أن يكون ذا نظر في ماله. فإن لم يفعل 


7١‏ م سس سسسب شب كيإن الوديعة 


المستودع ذلك ضمن» ولوجَنٌ المستودع أو حجر عليه بالسفه كان على وليه رد الوديعة على 
ربهال. فإن لم يفعل ضمنها الولي . لزوال الائتمان بطروء الجنون والسفه ‏ والله أعلم -. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا ومات المستودع فلا يخلو حال الوديعة من أحد أمرين: 

إما أن تكون موجودة بعينها أو غير موجودة, فإن كانت موجودة وعينها باقية لزم الوارث 
تسليمها إلى مالكها وذلك بأحد ثلاثة أمور. 

إما بوصية الميت. وإما بإقرار الوارث, وإما ببينة يضمها المودع , فإن لم تكن بينة ولا 
وصية وأنكر الوارث وادّعاها ملكاً فالقول فيها قوله مع يمينه. هذا إذا كانت الوديعة موجودة 
بعينها فأما إذا لم توجد الوديعة بعينها فهذا على ثلاثّة أقسام : 

أحدها: أن يعلم تلفها بغير تفريط إما بوصية الميت أو ببينة تشهد بذلك فلا ضمان في 
تركة المت فإن أكذب المالك الميت في وصيته بتلفها فله إحلاف الورثة ثم هم براء . 

عا كن الس لي ساس 

الم الثالث : 0 الشافعى : ويحاص رب الوديعة الغرماء. 
فاختلف أصحابنا فى ذلك على أربعة مذاهب: 
| أحدها: وهو ظاهر كلام الشافعي : أنها مضمونة في تركة الميت» وهو قول أبي 
حنيفة» لأن الظاهر من ثبوت يده عليها أنها تلفت بفعله . 

والمذهب الثاني : أنها غير مضمونة في تركته وهو قول ابن أبي ليلى » لأن الأصل بقاؤه 
على أمانته . 

والمذهب الثالث: أنه إن وجد في تركته من جنسها كانت مضمونة فيهاء وإن لم يوجد 
من جنسها شيء في تركته لم يضمن » وهذا قول أبي حامد المروزي» لأن الظاهر من وجود 
جنسها أنها فيه أو منه . ٠‏ 

والمذهب الرابع : أنه إن ذكر في وصيته عند موته أن عنده وديعة كانت مضمونة فى 
تركتة وإن لم يذكر ذلك لم يضمن. لأنه لا يوصى بالوديعة إلا وهي عنده أو عليه» ثم إذا 
ابا إل كد الم الوا لج 1 ور و مو 

55-6 000 اعتباراً 00 52005009 أنه منها 

والوجه الثاني كن ادو اقم صو فا لبون ا تراك . 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَلْو ادَعَى رَجَلانِ الوديعة ِل برقال يكنا 
را أيُكُمَا هُوَ قِِلَ َهُمَا هَلْ تَدَعِيَانٍ شَيْعا غيْرَ هَذَا بِعَيْنه؟ فإِنْ قَالا لا أَحَلفٌ الْمُودَعَ باللّه 


تح وي 701/7 


مَايَدْرِي أيُهُمَا هُوَوَوَقَفَ ذَلِكَ لَهُمَا جَميعاً حَنّى يَصْطَلِحَا فيه أو يُقِيمَ أحَدَُهُمًا بين وَايْهُمَا 

قال الماوردي: وصورتها في رجل بيده عبد أو بعير ادعاه كل واحد من رجلين 
أنه أودعه إياه» فلا يخلو حال صاحب اليد فى جوابه لهما من ستة أحوال: 

أحدها: ورهن وودعه ملكا ليه 

والثانى : أن ينكرهما ويقر بأنه وديعة لغيرهما . 

والرابع : أن يقر بأثه وذيعة لهما معاء 

والخامس : أن يقر بأنه وديعة لأحدهما لا يعرفه بعينه . 

والسادس : أن يقرٌ أنه وديعة ليس يعرف مودعها هل هما أو أحدهما؟ أو غيرهما؟ . 

فأما القسم الأول: وهو أن ينكرهما ويدعيه ملكاً لنفسه فالقول قوله مع يمينه ما لم يكن 
لواحد من المدعين بيئة» فإن حلف بالله أنها له بريء من مطالبتها وتصرف فيما بيده تصرف 
المالكين» فإن نكل عن اليمين ردت عليهماء إن لم يكن لهما بينة. فإن سبق أحدهما 
بالدعوة برىء بإحلافه . وإن ادّعيا معا ففيه وجهان: 

أحدهما: يقدم بالقرعة من قرع منهما. 

والغاني : يقدم باجتهاده من رأى منهماء فإن حلف أحدهما دون الآخر قضى بها 
للحالف دونه الناكل» وإن نكلا معاً فلا حق فيهما لواحد منهماء وكانت في يد المدعى عليه 
ملكا وإن حلفا معا نزعت من يده ثم فيها وجهان: 

والوجه الثاني : توقف بينهما حتى يصطلحا. 

فصل: وأما القسم الثانى: وهو أنينكرهما ويقرٌ بأنها وديعة لغيرهما فللمدعين 
حالتان: : 

إحداهما: أن يسألاه عن مالكها. 

والثانية : أن لا يسألاه. فإن لم يسألاه عن مالكها جازء ولم يكن للحاكم أن يسأله. 
لغيرهماء فإن حلف أقرت فى يده وديعة لمن يقر له بهاء فإن نكل ردت اليمين عليهماء فإن 
نكلا أقرت في يده وديعة لمن هي له. إن كل خف اعنسها وكدل الآحر سلمت إلى 
الحالف منهماء ثم نظر الحاكم فإن كانت الوديعة مما لا تنقل لم يطالب المدفوعة إليه بكفيل» 
وإن كانت مما تنقل طالبه بكفيل إن كان غير أمين» لأنه قد سمع أنها ملك لغائب لم يكن منه 


كتاب الوديعة 





والتسلف اعد ف كيان 

أحدهما: تنزع من يده ويقسم بينهماء ويطالبه الحاكم بكفيل لمالكها. 

والوجه الثاني : : أنها توقف في يد صاحب اليد ولا تنتزع من يده. فإن قالا المدعيان لا 
نرضى بأمانته ضم الحاكم إليه أمينا يرضيان به وإن سأل المدعيان صاحب اليد عن مالكها 

حين أقر بها لغيرهما وجب عليه إن كان حاضراً أن يذكره. ولم يجب عليه إن كان غائباً » لأن ذكر 
الحاضر يفيد» وذكر الغائب لا يفيد. وإذا كان هذا سأله الحاكم أحاضر مالكها أم غائب؟ 
(فإن قال: غائب) لم يسأله عنه. وكان على ما مضى. وإن قال: حاضرء سأله عنه. فإن 
ذكره صار هو الخصم في الوديعة» وإن لم يذكره حبسه الحاكم حتى يذكره. لامتناعه من 
بيان ما لزمه . 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يقر بأنها وديعة لأحدهما بعينه فالقول قوله وفي وجوب 
اليمين عليه قولان : ْ 

أحدهما: عليه اليمين» لإنكاره الآخر. 

والثاني : أنه لا يمين عليه. لأنه لو رجع لم يقبل. فإذا قلنا: لا يمين عليه أو عليه 
اليمين فحلف فهي للمصدق منهماء فإن استأنف المكذب الدعوى على المصدق سمعت 
لعامواة فلن علد لين فتك لها رديت عن المكناتني» فزق نوكل نهنا امغر الفرديعة 
مع المصدق. وإن حلف ففيها ثلاثة أوجه حكاها أبو القاسم بن كج رحمه الله : 

أحدهما: أنها تقسم بينهماء لأن يمين المكذب بعد التكول تساوي الإقرار للمصدق 
فاستويا. 

والوجه الثاني : أنها تتنزع من يد صاحب اليد وتوقف بينهما حتى يصطلحا. 

والوجه الثالث: أنه يحكم بها للأول ويغرم للمذكب الحالف بعد نكوله قيمتهاء لأنه 
قد صار بالإقرار المتقدم كالمتلف لها. 

فصل: وأما القسم الرابع : وهو أن يقر بأنها وديعة لهما معاً فالقول في ذلك قوله. وقد 
صار مصدقا لكل واحد على النصف مكذباً له على النصف الآخرء فهل يحلف في تكذيبه 
على النصف الآخر يمين أم لا؟ على ما ذكرنا من القولين» ثم الجواب إن حلف أو نكل على 
ما مضى . » فإذا جعل ذلك بينهما واستأنف كل واحد منهما الدعوى على صاحبه في النصف 
الذي بيده سمعت. 

فصل: وأما القسم الخامس : وهو أن يقر بأنها وديعة لأحدهما لا يعرفه بعينه فهي 
مسألة الكتاب» فهذا على ضربين : : 

أحدهما: أن يدعيا علمه. | 

والثاني: أن لا يدعياه. فإن لم يدعيا علمه فلا يمين عليه. ويتحالف عليه المدعيان, 


0/١ 





كتاب الوديعة 


فإن نكلا أقر في يد صاحب اليد حتى يصطلحا وإن حلف أحدهما حكم به للحالف منهما.ء 
وال لك بع هيه وعيان” 

أحدهما: أنه يقسم بينهما. 

والثانى : أنها توقف فى يد صاحب اليد حتى يصطلحاء وإن ادعيا علمه أحلف بالله 
تعالى أنه لا يعلم لمن هي منهماء فإن حلف برىء وتحالف المدعيان» فإن نكل فقد حكي 
عن أبي حنيفة أنه قال: : أقسم الوديعة بين المدعيين واغرمه القيمة فتكون بينهماء وعند 
الشافعي : لا غرم عليه إن نكل. ولذلك قال الشافعيٍ : قيل لهما هل تدعيان شيئا غير هذا 
بعينه؟ فإن قالا: لا. أحلف. ووقف ذلك لهما ردا على من زعم أنه يغرم القيمة لهماء 
لأنهما ما ادعيا إلا وديعة عينها باقية ولم يستهلكها على أحدهما بالإقرار بها لغيره؛ وكيف 
يغرم قيمة لا يدعيانها وما ادعياه كان لهما. 

فإن قيل فإحلاف المستودع لا يفيد على هذا القول شيئاً لاستواء الحكم فيه إن نكل؟ 
قيل قد كان بعض أصحابنا يذهب لأجل هذا إلى أن اليمين غينر واجبة» وذهب جمهورهم 
إلى وجوبهاء لأنها موضوعة للزجر وإن لم يتعلق بها غرم. وقد يجوز إذا عرضت عليه اليمين 
أن يتتخر انها فين غلماً فل كمه فعلم به فلذلك وجبتء وإذا كان كذلك ولم يكن في يد 
المستودع [بيان تحالف المدعيان» فإن نكلا أقرت الوديعة في يد الميتعووع]/7 فإن حلف 
ادها تفن بها للخالف مهما وإن تخلقا سما :قعل وجهين : 

أحدهما : يقسم بينهما بأثمانهما . 

والشاني: يكو نوفا نونك وهو ظاهرء قاله الشافعي - رضي الله عنه وجحتئ 
يصطلحا عليها وأين توقف على وجهين : 

أحدهما: في يد المستودع على ما كانت من قبل . 

والثاني : ينتزع من يده ويقرها الحاكم في يد من يرضيانه, لأن المستودع قد صار 
بالتكو تيو الا كار خصها: 

فصل: وأما القسم السادس : وهو أن يقر أنها وديعة في يده وليس يعلم هل هي لهما أو 
لغيرهما فالقول قوله مع يمينه» ثم يتحالف المتداعيان فإن نكلا أقرت في يده وإن حلف 
أحدهما دفعت إليه. وهل يأخذه الحاكم بكفيل المالك لها لو حضر على وجهين من اختلاف 
قوليه في الوراث إذا دفعت إليه التركة ولم يقم بينة بعد طول الكشف بأن لا وارث سواه. وإن 
حلف معا فعلى وجهين : 

أحدهما: أنها تقسم بينهماء وفي أخذ الكفيل من كل واحد منهما وجهان . 

والثاني: أنهما توقف. وفي الموقوفة على يده وجهان . 


)١(‏ سقط في ب. 


01 ل٠٠ل٠ب--‏ ب سببب ل حب هب سل ل ل سب يتاب الوديعة 


فصل: ل ا 0 
إلا بالرد. ل 001 
تسليمها إلى المستأجر» وفى سقوطه عنه بعد تسليمها وجهان من عدوان المستودع إذا أبرىء 
مله - والله أعلم -. 
فصل: وإذا أذن المودع للمستودع في إجارة الدابة التي أودعها إياه فهو على أمانته في 
يذه فإذا أخرجها وسلمها فقد ارتفعث يذه فإذا انقضت مدة الإجارة لم يجز أن يسترجعها 
إلا بإذن. ولو أعادها بإذنه جاز أن يسترجعها من المستعير بغير إذنه . 
والفرق بينهما: أنها في الإجارة منتزعة من يده بعقد واجب» وفي العارية بعقد جائز. 
فصل: وإذا دفع الرجل وديعة إلى صبى استودعه إنأها كان مغروا بماله. لأن الصبي لا 
داقر حفاظ غالهاقكب فال« عبرو قن تلفلك فى كيد الملبى لك يحل لمها بين لاله إفسيام : 
أحدها: أن تتلف بغير تفريط ولا جناية فلا ضمان عليه فيهاء لأن البالغ لا يضمنها. 
والناني: أن تتلف بتفريط منه فلا ضمان عليه. وإن ضمنها البالغ. لأن حفظها لا 
يلزمه لأن صاحبها هو المفرط دونه . 
والقسم الثالث: أن تتلف بجنايته» ففي وجوب ضمانها في ماله وجهان : 
أحدهما : أنها غير مضمونة عليه لأن مالكها هو الذي سلطه على استهلاكها فصار 
كما لو باعه شيئا فاستهلكه لم يضمنه. 
والوجه الثاني : أنها مضمونة في ماله لأن الائتمان عليها ليس بإذن في استهلاكهاء 
فصار كمن أباح صبياً شرب ماء في داره وأكل طعامه فدخل واستهلك عليه في منزله شيئاً من ماله 
كان مضيمونا عليه 
فصل: وإذا أودع صبي رجلا وديعة لم يكن للرجل أن يقبلها منه. لأن الصبي لا نظر له 
في مال نفسه. فإن قبلها الرجل منه ضمنها حتى يسلمها إلى وليه؛ أو الحاكم فإن ردها على 
الصبي لم يسقط الضمان عنه؛ فلوكان عند أخذ الوديعة من الصبي خائفا عليها من أن يستهلكها 
فأخذها ليدفعها إلى وليه أو إلى الحاكم فهلكت في يده ففي ضمانه لها وجهان: 
أحدهما: لا يضمنهاء لأنه قصد خلاصها . 
والوجه الثاني : يضمنهاء لأن يده عليها بغير حق 2 وهذان الوجهان من اختلاف قوليه 
ا لل سن يا والله أعلم 
اح 


مُخْتَصَرٌ من كناب قَدد الْفَىْءِ وَشَنُ الْغَنَائِم 


مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَجِمَهُ اللَّهُ: أَضْلُ مَايَقُومُ به الولآه ِنْ مَل الَمَال ثَلانَة 
وجو أحَدُهَا ما أَخِدَ مِنْ مَالد مُسْلِمٍ تظهيراً لَهُ فَدَيِكَ لآل الصَّدَقَاتِ لآ لأمل, الْمَيْءِ 
َالوَجََانٍ الآحَرَانِ ماحد مِنْ مَالد مُشْرِكِ كلآهُمَا مين في كِتاب اللَهِ تَعَالَى وَسُنَةِ رَسولِه يكل 
وَقملة فَاخَدقُما الععة قال تارك وتقالن دلُو أنَمَا غبكُمْ بن َيْءِ فأن لل مس 
وَلِلِوَسُو ل » [الأنفال: .]4١‏ الآيّة. وَالْوَجَهُ الثاني هو الْمَيْءُ قَالَ اللَهُ تَعَالَى : ما أقاء اللّهُ 
عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أممل الْقُرَى» [الحشر: 7] الآيّة. (قَالَ الشَّافِعِيُ) رَحِمَهُ اللَّهُ: فَالْعَييِمَةٌ 
وَالْمَُّ يَجْتَمعَانٍ في أَنَّ فِيهمًا مَعا الْحَمْسَ مِنْ جَمِيعِهمًا لِمَنْ سَمَاه الله َعَالَى لَهُ في الْآبتَينِ 
مَعَأَسَوَاءِ نَُّتَفْمَرِقُ الأَحَكَامُ في الأرْبَعَةٍ اماس بِمَا بَيّنَ الله بَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى لِسَانٍ 
رَسُولِهِ يك وَفِي فِعْلِه فَإِنَهُ قَسّمَ أَرْبَعةَ ماس الْعَنِيمَة عَلَى ما وَضَفْتْ مِنْ قَسم الْغِِْمَةٍ وَهِيّ 
المُوجف عي ايل والركاب لمن حَضَر بن َي يولي مُوَمَا لم وب عله 
بِحَيْلٍ َلآ رِكَابٍ فَكَانَتْ سُنَةُ وَسُولٍ لَك في كُرى عَرَية اها الله َيِه عه أنحمَاسِها 
لبرسول آللَه يكل خَاصّةَ دُونَ الْمُسْلِمِينَ يَضَعَْهُ حَيْتُ َه ؛ الله تعَاَى قَالَ مرب الحَطاب 
رَضِيَ اللَهُ عَنهُ حَيْتُ اخْيَصَمَ إِلَيْه الْعَبّاسُ وَعَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا في أَُمُوَال الي يكل كَانَتْ 
أمْوَالُ بي النَضِيرٍ مِمّا أقاء اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِمَالَمْ يُوجَفٍ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بحَيْل وَلآ ركاب 
كات رول آللَِّ كن خَاصّة دُونَ الْمُسْلِمِينَ فكانَيْفُِ ها عَلَى أله نَققَة سن مضل 
جَعلَهُ في الْكرَاع. والشلاح عُدَهَ في سَبيل . الله نم توفي رَسُولٌ لله كه فليا بكر ببشل, 
مَاوَلِيََا به وَسُولُ الله يك نم وَلِيَهَا مر يشل ا وَيََا به وسُولُ الل يك وو بَكُرٍ يماما 
عَلَى أن تَعْمَلا فيا بول ذَلِكَ قن عَجَزْنَمَا عنْهَا فَاْعَامَا لي أَكْفِيكُمَاهًا (قَالَ الشافِِيٌ) وَفِي 
لِك آله عََى أن عُمرَرَضِيَ الل عن حَكَى أن أب بكر وهو أمْصَيا ما بَقِيَ مِنْ هذه الأموال. 
التي كَانْتْ بِيَدِ رَسُولر لل يك عَلَى مَا ريا رَسُولَ الله بك يَْمل , به فيه وََ لم يكن لَهُما ا 
لَمْ يُوجَفْ عَلَيْهِ من الْمَيْءِ مالِلبِيّ يك وأنهُمَا فيه سه الْمُسْلِمِينَ وَكذَلِكَ سرنهَُا وَسِِرَه مَنْ 
اكشهها ركذ مقت من كان للق عليه سول اللدكلة وله عل اخداسن امل الْعِلُم قَالَ إِنَّ 
الحاو ي في الفقه/ خ8/ م5 


ل 1 سيت مختصر من كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم 


لِك َنِم وَلا حلت في أن تَجعَلَ تلك اللَقاتِ حَيْتُ كانَ رَسُولُ الله ب يَجعَلُ ُضولَ 
غَلدتِ بَلْكَ الأمْوَال فيما فيه صَلاحٌ للإشسلام وَأَهْلِهِ قَالَ رَسُولُ الل يك : «لآ يَْمَسِمَنُّ ولتي 
ديناراً ما تَرَكُتُ بَعدَ تَمَقَةِ أَهلِي وَمُؤْنَة عَامِِي فَهُوَ صَدَقَة» قَالَ فَمَاصَارَ في أَيْدِي الْمُسْلِمِينَ مِنْ 
في لم وج عليه حدس حَيْتُ َسْمهُ وَسُول آله يق وأزبعة تابه على ما سأييك: 
وَكذَلِكَ ما أحَذ مِنْ مُشْركِ مِنْ جِزْيَةٍ وَصْلْح .عَنْ أَرضِهمْ أَوْأحَدَ ِنْ أموَالِهم إِذا احَلهُوا في 
بلاد الْمُسْلِمينَ أومَاتَ مِنْهُمْ يت ل وَارتَ لَه ما شب هذا مِمَا أَخََهُ ْله مِنَ ار 
َاْحمِسُ فيه َابت عَلَى مَنْ قسَمهُ اللَّهُ َه م أمل, الحملين: الْمُوجَفٍ عَلَيه مِنَ الَْيِيمَةٍ وَهَذَا 

هُوَ المُسَمّى في كِنَابٍ اللَهتبَارَكَ وَتََاَى الفَْءُ وح في رَمَانَ وَسُولد آلله يله مح مِنْ قُرَى 
عَرَيِّ وَعَدَهَا الله وَسُولَهُ َل فَْحها َأمْضَاهَا الي كل لِمَنْ سَمَاهَا الله له وَل َحِسُ مها ما 
حبس مِنَ الْقرَى الي كانت لَه يك ومَعْنَى قؤل, عُمَرَ سول لل خاضّة يد ما كَانَ يَكُودَ 
لِلْمُوجِفِينَ وَذَلَِ ا أَحْمّاسٍ تابكز للا نيلك أن كمي ذلك كين جنا اميت قانه 
لآهْلهِ وجَمْلَة المَيْءِ ءِ مارده الله عَلَى أَهْلٍ دينه مِنْ مَال مَنْ خالف دينة» . 


قال الماوردي: : أما الغنيمة فهي من الغنم. والغنم مستفاد بغير بدل. قالامرقٌ 

٠ 1 . القيس‎ 

وقد طوفت في الأيان كني : «السيييسن التييعة لإا 
وفيا القييعة :فين الع جوع وس وليه تعتال : لاختى نفىة إلى امسر الله 4 

[الحتعراتة 4 أي ترجع + ولذللك عن لماعية الروال مق العلل ديم كرجوعه وال تفال الما 

قبل الزوال فيء إلا على وجه المجازء #اللرامرو العسن 

تحمكييه انددع التي عِنْدَ ضارج يفيء عليها الظُلُ عرمضها طامي 29 


[القول في حد الغنيمة والفيء] 
والغنيمة كل مال أخذ من المشركين قهراً ‏ بقتال ‏ بإيجاف خيل أو ركاب . 
سمي غنيمة» لاستقادته بغير بدل. 
والقو فاكلها اخلمن المت كين فوا بير كال :ولا إتعاف غيل ولة وكات 
سمي فيئا لرجوعه إلى أولياء الله تعالى وأهل طاعته بعد خروجه عنهم إلى أعدائه وأهل 


معحصصيتةه . 


,002 لويد دياه 0 0 اكترنين اللوابت في آفاق اي م أر غير 0 إلى 
زم الديوان (175) 0 موضع ذل يلد م ددر جلت رطافي: : مرتفع . 


يكنا 





وقال عطاء بن السائب : الغنيمة ما ظهر عليه من أموال المشركين, والفيء ما ظهر عليه 

من الأرضين» وهذا قول شذ به عن الكافة فكان مطرحاً معمل في الفيء ء من قول الله تعالى : 
نا أقاء الله عَلَى رَسُولِهِ من أل الْقَرَى» [الحشر: 1]» ولم يقل من القرى. 

والأصل في الغنيمة قوله تعالى : : لوَآعْلَمُوا أَنَمَا غَيِمتُمْ مِن شَيْءِ أن لل َمُسَهُ 
وللرسول» ولذِي الْقَرَْى وَالينَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَآبنَ اسيل » [الأنفال: .]4١‏ 

والأصل في الفيء قوله تعالى : «مَا أَقَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أل الْقَرَى فَللَه 
وللرسوك: وَلِذِي الْقَرْبَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكِينَ» [الحشر: /ا] الآية. 

فصل : وقد كانت الغنيمة محرمة على من تقدم من الأنبياء» وكانت تجمع فتنزل نار من 
السماء فتحرقها إلى أن أحلها الله تعالى لرسوله وَل لقوله كيه : «أعْطِيتٌ حَمْساً لم يعطهن نبي 
قبلي ) إلى أن قال: «وَاجِلْت لِي الْعنَائِه»00) الحديث. فجعلها الله تعالي في صدر الوسلام 
ملكا لرسوله يكِِ خالصاً دون غيره بقوله تعالى : 9ِيَسَأَلُونَكَ عَن الأنفال قل الأنْقَالُ للّه 
وَالرّسُول فانَّقُوا اللّه4 [الأنفال: .]١‏ والأنفال هي : الغنائم» لأن النفل في كلامهم هو 
الزيادة من الخيرء ومنه صلاة النافلة» وقال لبيد بن ربيعة: 
إن تقوى ربنا خير نفل وبإذن الله ريثئى وعجله”9) 

فسميت الغنائم أنفالا. لأنها زيادة مال مستفاد. وفي السبب الذي نزلت هذه الآية من 
أجله ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أن أهل بدر شكوا في غنائمها فأنزل الله تعالى : 9يَسْأَنُونَكَ عَنِ لقال » 
[الأنفال: ١‏ . ولم يعلموا حكم إباحتها وحظرها حتى سألوا رسول الله َك عنها فأنزل الله 
ان : «يَسْأَنُونَكَ عَنٍ الأنْقادٍ قل الانْمَالَ لِلهِ وَالرَسُول» [الأنفال: .©20]١‏ 

والثاني : أن شبان المقاتلة يوم بدر تسارعوا إلى القتال» وثبت الشيوخ تحت الرايات» 
فلما فتح الله عليهم قال الشبان: نحن أحق بالغنائم لقتالناء وقال الشيوخ : لا تستآثروا علينا 
فإنا كنا رداءَ لكمء فأنزل الله تعالى هذه الآية فيهم7؟»2. 

والغالك: أن مخ شهد يدراً من المهاجرين والأنصار اختلفوا وكانوا أثلاثاً في الغنائم 
أيهم أحق بها فنزلت هذه الآية فيهم. وجعلها الله لرسوله دونهم حسما لتنازعهم. فقسمها 
رسول الله يَكةٍ فيهم على رأيه واجتهاده. وأدخل منهم ثمانية لم يشهدوا بدراء منهم 


)555/5( ومسلم (المساجد -") وأحمد(/7”05) والدارمي‎ )١١94/١( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)"١17/48( والحميدي (455) وأبو نعيم‎ )477/1١1١( وابن أبي شيبة‎ )١١١/١( والبيهقي‎ 

5) انظر الديوان )١١/5(‏ ومجاز القرآن )11٠/١(‏ اللسان نفل وجمهرة الأشعار () الطبري )٠١8/9(‏ 
القرطبي )7501١/17(‏ شواهد الكشاف (559). 

فيه أخرجه ابن جرير وابن مردويه عن عبد الله بن عمرو كما في الدر المنثور (197/7). 

(4) أخرجه الطبري (917/1") والحاكم (57/5) وأبو داود (/ا/71). 
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عثمان بن عفان. وطلحة ‏ رضي الله عنهما - أما عثمان فلتشاغله بتمريض زوجته رقية بنت 
رسول الله كل وأما طلحة فلأن رسول الله يَكةِ قد كان أنفذه ليتعرف خبر العير وأبى سفيان » 
ثم أن الله تعالى نسخ هذه الآية بقوله سبحانه دلُو ناخب من ضَيْءِ قله نه 
وَلِلرَسول وَلِذِي القرَبَى وَاليَنَامَى وَالْمَسَاكِين وَابْن السّبيل » [الأنفال: ]4١‏ الآية. فلما 
أضاف الله تعالى مال الغنيمة إلى الغانمين» ثم استئنى من خمسه لرسوله يل ومن سمى معه 
أهل الخمس بقوله تعالى "سان لاحن بو لل نول وَلِذِي الْقَرَبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكين 
َابْنِ السّبيل »* دل على أن الباقي من أربعة أخماسه ملك للغانمين كما قال تعالى : لوَورنَهُ 
أبوَاةٌ فلامَهِ اللْتُ» [النساء: .]١‏ فدل إضافة المال إليهما على استثناء الثلث منه لام 
يوجب أن يكون الباقي للأب» ثم يدل على ذلك ما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
تارة موقوفاً عليه وتارة مسنداً عن رسول الله يكل أنه قال : «الْعَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الْوَقْعَةَه0'» فصار 
مال الغنيمة مقسوماً على خمسة وعشرين سهماً خمسة.منها لأهل الخمس وهم رسول 
الله يِْدِ وذوي القربى . واليتامىء والمساكينء وابن ن السبيل. وفيه خلاف يذكر من بعد 
وأربعة أخماسه وهو عشرون سهماً تقسم بين الغانمين لا يجوز أن يشاركهم فيه غيرهم., ولا 
يفضل ذو غنى على غيره» فهذا حكم مال الغنيمة . 
فصل: [حكم مال الفيء] 

وأما مال الفيء. وهي الأموال الواصلة من المشركين بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا 
ركاب كالذي انجلى عنه المشركون خوفاً ورعباً ؛ كالأموال التي صالحونا بها عن أنفسهم 
وديارهم. وأموالهم استكفافاً وهاه والمأخوذة من عشور أموالهم إذا دخلوا علينا فجارا 
والجزية التي نقرهم بها في دارناء وقال: الخراج المضروب على أراضيهم ضيهم » والأرضين 
المأخوذة عفوا منهم» وقال من مات في دارنا ولا وارث له منهم. كل ذلك فيء. لأنه واصل 
بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب» هذا هو المنصوص عليه من مذهب الشافعي في 
الجديد, وله في القديم قول آخر: أن الفيء ع فى جبيع ذلك ها الجاى عنه المشتركون من 
ذلك خوفا ورعباء لقوله تعالى : لما قَاءَ اللَهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أل الْقَرَى قَلِلَّهِ وَلِإِرَسُولِ » 
[الحشر: 7] وما سواه من الجزية والخراج وعشور تجارتهم وميراث من مات منهم لا يكون 
فيئاًء ويكون مصروفاً في المصالح ولا يخمس. والقول الأول من قوله أصح. ؛ لاستواء 
جميعهما في الوصول إلينا بغير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب» وإذا كان جميع ذلك فيئاً 
فقد كان رسول الله يلل في صدر الإسلام يملك جميع الفيء كما ملك جميع الغنيمة» 
ولذلك ملك أموال بني النضيرء فكانت مما أفاء الله عز وجل عليه لم يشاركه فيها أحد وصارت 
من صدقاته التي تصدق بها إلى أن أنزل الله تعالى :| ما أقاء الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ آهل 


)١(‏ أخرجه البيهقي (21/4) موقافاً على أبي بكر وعمر وعلي وانظر نصب الراية )5١8/7(‏ وقال الزيلعي: 
غريب مرفوعا وهو موقوف على عمر. 
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لْقَرَى فَلِلَهِ وَلرَسُول وَلِذِي الْقَرْبَى وَالْيَنَامَى وَالْمَسَاكِين4 [الحشر: 7] الآية» فاختلف 
الناس حينئذ» فيما استقر حكم الفيء عليه على ثلاثة مذاهب: 

أحدهما: : وهو قول أبي حنيفة : أن مال الفيء مصروف في وجوه المصالح ولا يخمس 
استدلالاً بأن النبّ يلةِ كان يصرفه فيها. 

والثاني: وهو قول مالك: أن مال الفيء مقسوم على خخمسة أسهم لرسول الله ككِةٍ فيها 
سهم كأحد أهل الخمسء ولا يختص بأربعة أخماسف استدلالا بقوله عَيِلدِ : «مَالِيَ مِما افاءً 
الله عَلَيْكُمْ إل الْحْمْسٌ وَالْحْمْسُ مَرْدُودُ فيكم». 

والثالث: وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه: أن خمسه مقسوم على خمسة. منها 
لرسول الله ويد سهم. وأربعة أخماسه له خاصة. فيكون جميع مال الفيء «ميتونا علن 
حبية وعتر و سينا » منها أحد وعشرين سهماً لرسول الله يكةِ وأربعة أسهم هي لأربعة 
أصناف هم ذوو القربى» واليتامى. والمساكين» وابن علتبي 

والدليل على ذلك قوله تعالى : «إمّا أَفَاءَ الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أممل الْقُرَى فَلِلَه 
وَلِِرَسُول وَلِذِي الْقَرْبَى وَالْينَامَى وَالْمَسَاكين» فأضاف الله تعالى الفيء إلى رسوله كما 
أضاف الغنيمة إلى الغانمين» ثم استثتى من استناه فى سهم الغانمين فوجب أن يكون إطلاق ما 
جعل له من الفيء محمولاً على المقدار المجعول لهم من الغنيمة وهو الخمس». ويكون 
الباقى بعده لمن أضاف المال إليه وهو الرسول يَكةِ كما كان الباقى من الغنيمة لمن أضافها 
إليه وهم الغانمون. 1 

وروى الشافعي قال: سمعت ابن عيينة يحدث عن الزهري أنه سمع مالك بن 
أوس بن الحَدّثئان يقول: سمعت عمر بن الخطاب» والعباس بن عبدالمطلب» وعلي بن أبي 
طالب يختصمان إليه في أموال النبي كَكِةِ فقال عمر: كانت أموال ب بني النضير مما أفاء الله 
على رسوله مما لم يُوجفٌ المسلمون عليها بخيل ولا ركاب. فكانت لرسول الله يَلهٍ خالصاً 
دون المسلمين» فكان رسول الله يك ينفِقُ منها على أهله نَفَقَةَ سَنَةٍ فما فضَل منها جعله في 
الكراع والسلاح ممدَّة في سبيل الله ثم توفي رسول الله يكلِةِ فوليها أبو بكر رضي الله عنه 
بمثل ما وليها به رسول الله يك ثم وليتها بمشل ما وليها رسول الله يَكِهِ - وأبو بكر الصديق - 
رضي الله عنه ثم سألتماني ان أوليكماها فوليتكماها على أن لا تعملا|فيها إلا بمثل ما وليها به 
رسول الله يك وأبو بكر الصديق رضي الله عنه ثم وليتماها ثم جئتماني تختصمان. أتريدان 
أن ادفع إلى كل واحد منكما نصفاً أتريدان مني قضاء غير ما قضيت بينكماء ؛ أولا؟ فلا 
والذي بإذنه تقوم السماوات والأرض» لا أقضى بينكما قضاء غير هذا فإن عجزتما عنها 
فادفعاها إليّ أكفيكماها(" . 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند(7/5١١)‏ مختصراً. 
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فوجه الدلالة أن هذا الخبر يقتضي كل مرة بأن جميع الفيء ملك لرسول الله يله 
وظاهر الآية تدل على أن كل الفيء مقسوم على خمسة فاقتضى الجمع بينهما أن يكون معنى 
الخبر أن أربعة أخماسه خالص لرسول الله يك ومعنى الآية أن خمسه مقسوم على خمسة 
حتى يستعمل على وجه لا يتنافيا ولاا يسقط واحد منهما بالآخرى ثم يدل على أبي حنيفة أن 
مايملك من المشركين لم يكن جميعه خمساً كالغنيمة» ثم يدل عليها أنه لما كان أربعة أخماس 
الغنيمة ملكا للغانمين للوصول إليها بالرعب من المقاتلة وجب أن يكون أربعة أخماس الفيء 
ملكاً للرسول الله يي لوصول إليه بالرعب منهء قال الي ككل : «نُصِرْتٌُ بالرّغب فَالْعَدُوٌ 
يَرَهَبنِي مُسِيرَة شَهرٍ أو شَهْرَيْنِ90©. 

فأما الجواب عن استدلال أبي حنيفة بأن النبي كل كان يصرف ذلك في المصالح, 
فهو أن أمواله كان يصرفها في طاعة.الله. ولا يدل لقربه إلى الله تعالى بها على أنه غير مالك 
لها. 

وأما الجواب عن استدلال مالك بقول الي كيل : «مَالِيَ فِيما اد الله عَلَيْكُمْ إل الْحْمْسُ) 
فهو أنه محمول على الغنيمة دون الفيء» لأنه أضاف ذلك إليناء والغنيمة هي المضافة إليناء 
فأما الفيء فهو مضاف إليه لا إلينا. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حكم الغنيمة والفيء فالذي ملّك الله تعالى رسوله منهما 
اي 

أحدهما: خمس الخمس من الفيء والغنيمة . 

والثاني: أربعة أخماس الفيء, فأما الصفي بن العم وا كان مدر ما ده 
فيصطفي من الغنيمة ما شاء من جارية وثوب وعبد وفرس»ء وما جرى مجرى ذلك,. وكانت 
صفية بنت حيي مما اصطفاها لنفسه بخيبر» ثم أعتقها وتزوجها. 

وقيل إنها تيت ضفية لأده إعنطفاها لفننة: وكتاتت الصتفاينا هنا يختصن نينا نلوك 
العرب من جاهلية, ومنه قول الشاعر. 

لَك المِرْبَاعٌ فيهَا والصَّفَايَا وميك والخصيطة ولي 63 

فصار رسول الله يكل مالكاً لأريعة أموال» افك وسوس لخم 
والصفي ء ومالين من الفىء وهو خمس خمسه. وأربعة أخماسه. 

فأما حكم ذلك بعد وفاته فهو أن ما كان قد ملكه من ذلك في حياته كأموال بني 
النضيرء والنصف من فدك, والثلث من وادي القرىء» وثلثه حصون من خيبر الكتيبّة 
والوطيح » والسلالم فهذه صدقة تصدق بها في حياته لا تورث عنه. وما ملك من ذلك بعد 


)١17/1(»ةوبنلا أخرجه النسائي (7/”) وأحمد (514/5) والحميدي (145) والبيهقي في «دلائل‎ )١( 
.)177/١١( والعقيلي (١/1؟) وابن أبي شيبة‎ 
البيت لعبد الله بن عنمة يخاطب بسطام بن قيس انظر اللسان م [صفا].‎ )١( 
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وفاته فسهمه من خمس الخمس من الفيء والغنيمة مصروف بعده في المصالح من الكراع 
والسلاح, وأرزاق المقاتلة» والقضة والأئمة» وعمارات المساجد وقناطر السائلة, وأما 
سهمه من أربعة أخماس الفيء ففي مصرفه قولان : 

أحدهما: في المقاتلة من الجيش الذي يذبون عن البيضة ويمنعون عن الحرفة 
ويجاهدون العدوء, لأن النبّ يَكْةِ ملكه فى حياته لرعب العدو منه ورعب العدو بعده من 
ليشن المقائلة + تمكو بعنة مآ ملكته قعل مدا تمتر ف جميعه فيه وإن فضا طن 
كفايتهم ولا يصرف منه شيء في غير ذلك من وجوه المصالح . 

والقول الثاني: أنه يصرف جميعه في المصالح كلهاء لأن رسول الله يك كان يملك 
ذلك ويصرفه فيهاء فمن المصالح إعطاء الجيشء وأرزاق المقاتلة» وما قدمنا ذكره مما فيه 
إعزاز الإسلام وصلاح المسلمين» فعلى هذا لا تزداد جيوش المقاتلة على قدر كفاياتهم. 
لخروج الزيادة عن المصلحة. وأما الصفي فقد سقط حكمه وبطل أن يستحقه أحد بعده. 

فصل: فإذا تقرر أن سهم النبي مك بعده من الفيء والغنيمة مصروف فيما وصفنا 
فالإمام الناظر فيه كأحد أهل الجيش فيما يستحق منه. وهو قدر كفايته» يأخذه رزقا كأرزاق 
الجيشن.. 

وقال : يملك الإمام بعد الرسول كهْ من الفيء والغنيمة ما كان يملكة رسول الله عل 
فيصير مالكاً لخمس الخمس من الفيء والغنيمة؛ ولأربعة لأخماس الفيء استدلالا برواية أبي 
بكر الصديق رضي الله عنه أن رسول الله يكو قال: «مَا أَطْعَمَ الله نيا طْعْمَةً ثم قَبَضَهُ إلا 
حعلها لِلَذِي 9 بَعدَه20. 

وهذا القول خطأء والدليل على فساده قوله 8 : دمَالِيَ مِما أْفَاءَ الله عَلَيَكُمْ إلا 
الي وَالْحْمس مَردُودٌ فيكم»” *» فصار مرذودا عليها بعد موته لا على الخليفة من بعده: ولأن 
الخلفاء ء الراشدين رضوان الله عليهم من بعده لم يتملكوا من : ذلك ما كان يملكهء فانعقد به 
الإجماع على رد ما خالفه. 

فأما الخبر المستدل به فمعناه: ما أطعم الله نبياً طعمة إلا جعل النظر فيها لمن يأتي 
بعده لا ملكا له. 

فصل: فإذا ثبت أن النبي كَْهِ لا يورث», وأن الخليفة بعده لا يملكه. ثبت من التعليل 
الذي ذكرناه أن مصرفه فيما وصفناه. فإذا كان كذلك فالفىء والغنيمة يجتمعان من وجهين» 
ويفترقان من وجهين» فأما وجها الاجتماع . 

فأحدهما: أن كل واحد منهما مأخوذ من مشرك . 


.)7١5/١( وأبو علي‎ )5/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)١١5/1١1(»ةنسلا والبغوي في «شرح‎ )١7/17( أخرجه أحمد (8/4؟١١) والبيهقي‎ )0 
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والثاني : أن كل واحد منهما يخمس . 

وقال أبو حنيفة : مال الفيء لا يخمس. وفي نص الآية ما يدفع قوله. 

وأما وجه الافتراق: 

فأحدهما: في الاسم. فإن كل واحدمنهما يختص باسم والثاني: في حكم أربعة 
أخماسها فإن مصرفها مختلف . 

فصل: فأما قول الشافعي في صدر هذا الباب «أصل ما يقوم به الولاة من جعل المال 
ثلاثة وجوه : 

أحدها اجن اقة تر مالم سمطو اهقوف امل ايفاك لا اشرب ايان 
الآخران ما أخذ من مال مشرك» وكلاهما مبين فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله يَكِةِ وفعله) 
فجعل نظر الإمام في الأموال مختص بثلاثة أموال : 

أحدها: ما أخذ من المسلمين من صدقات أموالهم تطهيراً لهم وهي الزكاة . 

والثاني :ما أخذ من المشركين عنوة وهو الغنيمة . 

والثالث: ما أخذ من المشركين عفواً وهو الفيء. وكل واحد من هذه الأموال الشلاثة 
منصوص في كتاب الله عر وجل - على وجوبه وجهة مصرفه. وليس قيام الإمام به إلا قيام 
نيابة إلا أنه في الزكاة ينوب عن معطيها ومتسحقها معأ وفي الفيء والغنيمة ينوب عن 
مستحقها دون معطيهاء لأن نيابته عن المسلمين لا عن المشركين» ثم إن أصحابنا اعترضوا 
على هذا الفصل من كلام الشافعي من وجهين : 

أحدهما: قالوا: قد جعل الشافعي نظر الإمام مقصوراً على النظر في ثلاثة أموال» وقد 
ينظر الإمام في الموات وفي المعادن الباطنة. والجواب عنه أنه إنما قد خص الأموال الشلاثة 
بنظره لاختصاص وجوبها لكتاب الله وتعين مستحقيها في كتاب الله وليس غيرها مساوياً لها 
في هذين الحكمين فتميزت في نظره . 

والاعتراض الثاني : أن قالوا: قد جعل الإمام مختصاً بالولاية على الصدقات ولو 
أخرجها أربابها أجزاءً فلم يكن يختص بالولاية عليهاء والجواب عنه أن يقال لهم أما الأموال 
الباطنة وإن جاز لأربابها أن ينفردوا بإخراجها فولايته فيها على من امتنع من أدائها أن يأخذها 
منه جبراً فلو لم يكن له ولاية عليها لما اعترض عليهم في أخذها جبراً منهم, وأما الأموال 
الظاهرة قولان : 

أحدهما: أنه لا يصح من أربابها أن ينفردوا بإخراجهاء فعلى هذا تكون ولايته عامة 
على المعطي والممتنع . 

والقول الثاني : أنه يصح منهم أن ينفردوا بإخراجهاء فعلى هذا تكون ولايته خاصة 


على الممتنع دون المعطي والله أعلم . 


باب الأنفال 


مسألة : قَالَ الشَافعيُ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «ولابشرج من راس الغِيمَةٍ قَبلَ الحْمُس 
ل 0 0 00 
انتقث ل حلى أ من ونا فر على خنل غيقه ضَزي قل علي صني من 
لاس هال ُو ل هن ل هسه ققدت لك من 
بهد لي؟ ' ل ل ل 
بكر رضي اَن هال إذ لاد إلى أَسدٍ بن أشد الل على يَفَئلُ ع اللو 
َسُولِه فييك سََبَهُ فال وسُولُ اللَّه يك دق فاه يه فْطائيهِ فب الدع وَابْتَْتٌ به 
مخرفاً في بي سَلَمَةَ فإِنَهُ لآوَلِ مال ئلهُ في الإشلام رريق أن خم م خلفمية فال بتار زت 
رجلا يوم القَادِسِيّةِ فبَلَمَ سَلَبهُ انّي عَشَرٌَ ألفاً َنَفَلييهِ سَعْدٌه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال من قتل من المسلمين مشركاً في معركة الحرب فله 
سلية» 0 ولا يخمسه. 

وقال أبو حنيفة ا مساب زان د سكو رسي لاوعال ا طون 
الخمس استدلالاً بعموم قوله تعالى : #وَاعْلَموا نْمَا عتمم من شيءِ دن للحي 
وَلِلرسّول» [الأنفال: .]4١‏ 

ورواية معاذ أن النيّ يل قال: «لَيْسَ لِلمَرءِ إل ما طَابَْتْ به نَفْسٌ إِمَامِهِه وبرواية 
عوف بن مالك الأشجعي قال: : خرجت مع زيد بواشارقة فى غرية موسة وزافض رتجل من 


اهل اليمن فقكل ازومياً فاخل تلئة»: لما تح اله« غلئ"المسلميق بعث إليبة خالد بق الوليد 
فأخذ منه السلب فأتيته فقلت: يا خالد. علس أن وبر ان ا لض باننب قار 


قال : بلى» ولكني استكثرته. قلت لتردّنه عليه أو لأعرفنكم عند رسول الله يكل أن يردم 
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فاجتمعنا عند رسول الله يه فقصصت عليه قصة اليمني فقال رسول الله كل : : يَاخَالِدٌ أرددهة 
عليه » قال عوف: فقلت يا خالد لد ألم أقل لك؟ فقال رسول الله يكْةِ وما ذَاكُ 520010 


وقال : ويَاخَالِدُ لآ تَردٌه عَلَيه هَل انتم تاركون لي أمرائ ثي ؟ لَكُم ضَفوة أمرهم وَعَلَّيهِم كدره» . 


قال أصحاب أبي حنيفة : فلو استحقه القاتل لما استجاز أن يمنعه منه لغضب ولا 
غيره. قالوا: وقد روي أن معاذ بن عوف ومعاذ بن عمرو قتلا أبا جهل يوم بدر قأعطى 
النبي يك سلبه معاذ بن عمروء فلو كان للقاتل ما خص به أحدهما. 

واستدلوا من طريق القياس بأن قالوا: كل مال يستحق بالتحريض على القتال يجب أن 
يتعلق استحقاقه بشرط الإمام كالنفل» ولأن السلب لو استحق بالقتل لوجب إذا قتلمولياً أو 
رماه من صفة بسهم فقتله .أن يستحق سلبه. فلما ثبت أنه لا يستحقه مع وجود القتل ثبت أنه 
لا يستحق بالقتل ولآن السلب لوصار بالقتل ملكاً للقاتل لوجب إذا وجد قتيلا عليه سلب 
ل يعرف قاتله أن لا يغنم به ؛ لأنه قد صارملكا لمسلم لايعرف, وفي إجماعهم على قسمة في الغنيمة 
دليل على أنه غير مستحق بالقتل . 

ودليلنا مارواه ه أبومالك الأشجعي عن نعيم بن أبي هندعن سمرة بن جندب قال 
رسول الله يقِ: «مَن قتَلَ قتيلا فَلَهُ سَلَبّةُ200 وروى أنس بن مالك أن النبي قِِ قال يوم خيبر: 
«من قَتَلَ كافراً قله سَلبةع0) فقتل أبو طلحة الأنصاري يومئذ عشرين كافراً فأخذ أسلابهم . 


ووجه الدليل من هذا الخبر: أنه ابتداء شرع بين فيه فاستحق به السلب وهو القتل» 
واعتمد الشافعي على ما رواه عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عمر بن كثير عن أبي محمد 
مولى أبي قتادة قال خرجنا مع رسول الله عام حنين» فاما التقينا كانت للمسلمين جولة 
قال: فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين فاستدرت له حتى أتيته من ورائه 
قال: فضربته على خبل غَاتقه ضربة, فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت. ثم 
أدركه الموت» فأرسلني, فلحقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقلت له: ما بال 
الناس؟ فقال أمر الله ثم إن الناس رجعوا فقال رسول الله ع : «من قل قتيلا فلَهُ سَلَبَهُ) 
فقمت فقلت من يشهد لي؟ فجلست ثم قال رسول الله كله : : من قَتَلَ تيلا عَلَيِهِ بَيْنَة لَه 
سَلَبّهُ» فقمت وقلت من يشهد لي؟ فجلست ثم قال رسول الله كَل : «من قَتَلَ قتِيلا لَهُ عَلْيهِ بين 
فَلَهُ سَلَبّهُ» فققمت9© ثم قال رسول الله يكيِ: ما لك يا أبا قتادة فاقتصصت عليه القصة, فقال 


)١555( أخرجه البخاري (54/؟١١) ومسلم (الجهاد١1) وأبو داود(17١0؟) والترمذي‎ )١( 
والطبراني (197/1) وابن أبي شيبة (7 2039/1 والطحاوي‎ "١ >/0( وأحمد‎ )١5١١/( والبيهقي‎ 
.)3 في «شرح المعاني) لا‎ 

(؟) أخرجه أحمد(/5١١)‏ والدارمي (؟9/5؟١)‏ والحاكم(١/0١)‏ وأبو داود(8١71)‏ وابن 
حبان (17171 - موارد) وابن أبي شيبة )071/١(‏ والبيهقي في الدلائل (5/ .)15١‏ 

() سقط في ب. 


م 





كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب الأنفال 


رجل من القوم: صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فارضه عني فقال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه لا هلم الله إذن لا يعمد إلى أسد من أسّد الله يقاتل عن الله وعن 
رسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صَكِلِ نه إِيّاه» قال الوط ار 
فافيق ي#امك رف فى بق الم فإنه لأول) هال تأثلته في الإسلام .” 4 ووجه الدلالة منه أن 
رسول الله يَكَةِ قال: ذلك بعد الوقعة. وإجازة الغنيمة وبعد قتل أبي قتادة للكافرء فعلم أنه 

أحدها: أنه إثبات ما لم ينقل 

والوجه الثاني : أنه بيان شرع وإن تقدم كما يكون بيانه» لأنه نقل سبب علق عليه حكم . 

والثالث: أنه لو تقدم شرط لأخذه أبو قتادة ولم يدعيه أو لا يشهد لنفسه على 
قتله ٠»‏ فإن قيل : فالبي يَكيْهْ جعل السلب للقاتل بالبينة وقد أعطاه أبا قتادة بغير بينة فدل على 
أنه أعطاه نفلا لاحقاء فعن ذلك جوابان: 

أحدهما: أن من كان يده على السلب فقد صدقه فلم يحتج إلى بينة . 

والثاني : دوي أنه شهد لأبي قتادة اثنان عبد الله ب بن أنيس والأسود بن خزاعى » ويدل 
عليه من القياس أنه مال مغنوم, يستحق بسبب لا يفتقر تقديره إلى اجتهاد الإمام. فوجب 
ابن لاك ل اي 
اليه تمن وجته: 

أحدهما: أن السَّلَبَ خارج فيها؛ لأنه قال: #وَاعْلَمُوا أَلْمَاغَيْمْتُم من 
شيءٍ4 [الأنفال: ]5١‏ وليس السلب ما غنموه وإنما غنمه أحدهم . 
به نفس إمامه فمن وجهين : 

أحدهما: أن نفس الإمام إمام الأئمة رسول الله يَكِةِ قد طابت به فكانت أوكد من أن 
تطيب به نفس إمام من بعده. 

والثاني : أنه عام يحما على النفل. ويخص منه ا لسلب». وأما حديث عوف بن مالك 
فهو دليل لنا من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن عوفاً وخالد اتفقا على أن السلب للقاتل» ولكن استكثره خالد. واستحقاق 
م 


.)١9251١( ومسلم‎ )”١41( أخرجه البخاري (5/؟١١) رقم‎ )١( 
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والئالث: أنه أمر خالداً برده على القاتل. فأما قوله لخالد حين غضب «لآ تَرُدُه) فتأديب 
منه لعوف حتى لا ينبسط الرعايا على الأمراء. ويحتمل أن يكون قد رده من بعد. 

وأما الجواب عن إعطائة سلب أبي جهلالأحد قاتليه فالمروي أن ابني عفراء أثخنا أبا 
جهل جراحاء وخر يريا كأناه ابن سيعود ليحر راسف فقال له أبو جهل : من أنت؟ فقال: 
أبن مسعود. فقال له أبوجهل : ابن أم عبد رويعينا بالأمس فمكن يديك وجز الرقبة مع الرأس إذا 
لقيت أمك فأخبرها أنك قتلت أبا الحكم ففعل ففعل ذلك. وأخذ رأسه مع الرقبة. وكان قصد أبي 
جهل أن يكون ذلك أبهى لرأسه. ثم أخبر أمه بذلك فقالت والله لقد أعنق سعيق ناد من 
قومك. ودفع الع عَلَبِبد إلى ابنى عفراء أو إلى أحدهما١١)‏ بحسب اختلااف الرواية؛ لأنه قد 
كان أثخنه بالجراح وبإثخان المقتول يستحق السلب لا بإماتة نفسه وروحه وأما الجواب عن 
قياسهم على النفل فالمعنى فيه افتقار النفل إلى تقدير الإمام وليس كذلك السلب. 

وأما الجوب عن قولهم : لوكان مستحقاً بالقتل لاستحقه إذا قتله مولياً أو رماه بسهم. 
فهو أنه مستحق بقتل على صفة وه و أن يكون للقاتل مغرارا بنفسه ويكف شر المقتول بقتله, 
وهو إذا رماه لم يغررء وإذا قتله موليا فقد كف المولى شر نفسه. ألا تراه لو استحقه بشرط 
الإمام لم يستحقه إلا على هذه الصفة وأما الجواب عن قولهم : لوكان السلب مستحقا 
بالقتل لوجب أن لا يغنم سلب مقتول لا يعرف قاتله فهو أنه قد يستحق بقتل على صفة 
لم يغنم بغنيمة فيمنع من قسمه. اك شيا الى فرظ اوساو كا بسستري ام 
ل و تنيت نها السلحه: 

فصل: وأما مالك فاستدل على تح تخميس السلب بقوله : «وَاعْلَموا نما غَيمُْنُم مِن 
شَيءِ لدعي 4 00 ا مال مغنوم فأشبه سائر ا ا 
رجاد فقال لفق 5 0 قالوا 0 بن الأكوع ل 1 

وعدا نص 
اي ابر ا ل ل يي ا 

أحدهما 1007 


.)١705؟( و8954 و9988) ومسلم‎ ١5١1( أخرجه البخاري رقم‎ )١( 
)0١-650/4( وأحمد‎ )٠١9 رقم 5:) وأبو داود (الجهاد ب‎ ١ (؟) أخرجه مسلم (كتاب الجهاد ب‎ 
. )53717/7( وفي شرح المعاني‎ )١50/5( والطحاوي في١مشكل الآثار»‎ 


لاوم 





كتاب قسم الفيء وقسم الغتائم/ باب الأنفال 


فصل 16 شيك أن النطاتية اتقاتل عه عو ميت كيو لنن أضول الغببية فلي كان 
أو كثيراً وقال بعض أهل العراق: هو له من الخمس سهم النبيّ يْةٍ المعد لوجوه المصالح. 
فإن زاد السلب عليه ردت الزيادة إلى القسمة اعتبارا بالنفل المستحق من الخمس. وهذا غير 
صحيح ؛ لأن قتيل سلمة بن الأكوع جعل رسول الله يك سلبه له أجمع ‏ وكان جميع 
الغنيمة ‏ لأنه لم يغنم سواه ولأن ما استحق من غير اجتهاد ولا شرط كان من أصل الغنيمة 
دون الخمس كالسهام . وخالف النفل الذي لا يستحق إلا باجتهاد أو شرط . 

فصل: فإذا صح ما وصفنا من استحقاق السلب من أصل الغنيمة من غير تخميس» 
فقد اختلف أصحاب الشافعى فيه : هل هو ابتداء عطية من رسول الله ك؟ أو بيان لمجمل 
الآية من قوله تعالى : لوَاعلّمُوا نما غَبمْنُم بن شَيءٍ فَأَنَ لله مُسَهُ» [الأنفال: ١غ]‏ 
على قولين: 

أحدهما: أنه ابتداء عطية . 

والقول الثاني : أنه بيان لمجمل الآيةء ولهذين القولين بيان نذكره من بعد واللّه أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ اللّهتعَالَى : «فَالّذِي لاأشكُ فيه أن يُعْطَى السّلب مَنْ قل مُشْرِكاً 
مفلا مَُائِا من أي جهَةٍ قله مُبارزاً أو غير مُبَارزٍ وقد أنطى الي 9 سَلَبَ مَرْحَب من قثَلهُ 
مبارزا وَأبُوقتَادَة عير مُبَارزٍ كن مْوَي مُغبلانِ وَِفَلهِمًا مين والحَرْبُ فَاِمَة مؤْنَه ليست لهذا 
اْهَرمُوا أَوانهَرمَ المفُْول وَِي حَدِيثٍ أبي قتا رَضِي الله عله دلَعَلَى أن الي بل قَالَ: 
دمن قَتَلَ قبلا لَهُ عبن يوم ين بعد ما قل أبُو ماده الرَجْلََأطاهُ الي يك لِك كم 
ِنْدِنَا (قال الشافعي) وَلَوْ ضَرَبَهُ ضَرْبَة هديدي أوْرِجْليهِكُّم قله آحَرقَن سَلَبَهُ للاوّل. وَإِدْضْرَبَهُ 
ضَربَةَ وَهُوَ مُمتَِمُ فقتَلَهُ آخَرٌ كَانَ سَلَبَهُ للآخر وَلَو قتلَهُ اننانٍ كان سَلَبّهُ بَينَهُما نَصمَيْنِ وهذا 
صحوحع 1 

قال الماوردي : إذا ثبت أن السلب للقاتل من أصل الغنيمة من غير تخميس فاستحقاق 
القاتل معتبر بأربعة شروط : 

أحدها: أن تكون الحرب قائمة والقتال مستمراً» فإن قتله بعد انقضاء الحرب وانجلاء 
الواقعة فلا سلب له. 

والثاني “أن يكوث المقكول مقبلا على الحرن» سواء كان يقاتل أو لا يقاتل؛ لأنه وإن 
لم يقاتل فهو رد لمن تقاتل» انان كدري براق قل الجر يار يا بل اتات ان 
يكون قد فر فيكون له سليه؛ لأن الحرب كر وفرء لكن فرق بين أن يقتله من أمامه أو من 
ورائه في استحقاق سلبه؛ لآن أبا قتادة قتل المشرك الذي أخذ سلبه من ورائه . 

والثالث: أن يكون القاتل في قتله مغررا بنفسه إما بأن يقتله مبارزة أو غير مبارزة» وإذا 
خرج القاتل عن صفه فغررء فأما إذا قتله من الصف بسهم رماه فلا سلب له. 
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والرابع : أن يكون المقتول ممتنعاً بسلامة جسمه حتى قتل ليكون في القدل كف لشره 
وأما إن كان قد صار بجراح قد تقدمت غير ممتنع فسلبه لمن كفه ومنعه دون من قتله؛ لأن 
النبي كَلِْهِ أعطى سلب أبي جهل ابن عفراء دون ابن مسعود وإن كان هو القاتل؛ لأنهما 
صرعاه فجرحاه وكفاه عن القتال» وصفة الكف الذي يتعلق به استحقاق السلب أن يجتمع 
شرطان : ٠‏ 

أحدهما : أن يناله من الجراح ما يعجز معه عن القتال فيصير به مكفوف الشرء وسواء 
قطع أطرافه الأربعة أو بعضها أو كان الجراج في غير أطرافه. وقد روى المزني : «ولو ضربه 
فَقَدٌ يديه أو رجليه ثم قتله آخر فإن سلبه للأول». 

وروى الربيع : «ولو ضربه فقطع يديه ورجليه» وليس ذلك على اختلاف قولين فيما 
يصير به مكفوفا كما وهم فيه بعض أصحابناء وإنما الاعتبار فيه بأن يصير بالجراح عاجزاً عن 
القتال صريعاً. 

والشرط الثاني : أن لا تطول به مدة الحياة بعد الجراح. فيكفي شر رأيه وتدبيره فيصير 
.باجتماع هذين الشرطين سلبه للجارح الأول دون الثاني القاتل. 

وأما إن جرحه جراحة لا تطول مدة الحياة بعدها لكنه قد يقابل معه فلا سلب لجارحه؛ 
لأن ما كفى شر قتاله والسّلب لقاتله ولو ناله بالجراح ما كَمَهُ عن القتال وأعجزه عنه أبدأًء لكن 
طالت به مدة الحياة بعدة ففي سلبه قولآن من قتل الشيوخ : 

أحدهما: الحتي لجارعة دون قائلة إذا قبل إن الشموع والرهيان لا يقاوم 

والثاني : لقاتله دون جارحه إذا قيل يقتلون» فهذه المتروط الى اذكرتا ييحن السلت 
بهاء وقال داود وأبوثور: «مَنْ قَتَلَ تيلا قَلَهُ سَلَبّهُ» وهذا خطأ ؛ لأن النبي يَةِ أعطى سلب أبي 
جهل لابن عفراء دون ابن مسعود. وإن كان قاتلا . وقيل: إنه تقلد منه سيفه وحذه . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي َحِمَهُ اله تعََى : «وَالسلبُ الَنِي يكُونَ لال كُلَّ نُوبٍ يَكُون 
عليه وسللاحه وونطفئة وُفَرسَه إن كان زاكلة أذ + كر ا الا رن ل 
٠‏ قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كان سج الذي وصفناه انتقل 
الكلام فيه إلى ثلاثة فصول: 

أحدها حب مص اناي 

الثاني : فيمن يستحق سلبه عن المقتولين. 

والثالث: فيما يكون سلباً مستحقاً بالقتل. 

فأما الفصل الأول وهو: القاتل الذي يستحق السلب فهو كل ذي سهم في الغنيمة من 
فارس وراجل فله سلب قتيله . 

فأما من لا سهم له في الغنيمة فضربان : 
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أحدهما: من لا سهم له لكفره. 

والثاني : لنقصه. 

فأما من لا سهم له بكفره كالمشرك إذا قتل مشركاً فلا سلب له إن قتل؛ ؛ لأن السلب 
غنيمة نقلها الله تعالى عن المشركين إلى المسلمين فلم يجز أن يُنقل عنهم إلى المشركين 
وإنما يعطون إذا قاتلوا أجراً من سهم المصالح لا سهماً من الغنيمة . 

وأما من لا سهم له لنقصه كالعبيد والصبيان, والنساء ففي استحقاقهم في السلب 
قولان مبنيان على اختلاف قوليه في السلبء هل هو ابتداء عطية من رسول الله يِ؟ أو بيان 
لمجمل الاية؟ فإن قيل إنه ابتداء عطية منه يٍَ أعطيه القاتل عبدا كان كديا او امع أذ 
لعموم قوله وله : «مَنْ قَتَلَ قتيلا فَلَهُ سَلَبهُ وإن قيل إنه بيان لمجمل الآية لم يعط العبد والصبي 
والصرأة وق كاتوا قاقلين ؛ الآن' ذلك السهم من العيية سععق جرد العضورة هلما 
ضعفوا عن تملكه كانوا عن تملك السلب أضعف - والله أعلم -. 

فصل رانك دن وجل والجاين اتلس و سن مي الي 
والمشركون على ثلاثة أقسام : مقاتلة ومن دونهم . » من الذرية. ومن فوقهم من الشيوخ 
والرهبان. 

فأما المقاتلة فسلب من قتل سهم لقاتله ؛ لأن ن قتلهم مباح لهء سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا. 

وأما الذرية وهم النساء والصبيان فإن قاتلوا كان قتلهم مباحاً وللقاتل سلب من قتله 
منهم. وإن لم يقاتلوا حرم قتلهم ؛ لنهى النبي كَل عن قل النساء والولدان. ولا سلب 
لقاتلهم ؛ لحظر قتلهم عليه لكنه يكون مغنوماً؛ لأنه مال مشرك . 

وأما الشيوخ والرهبان فإن قاتلوا جاز قتلهم . وكان للقاتل سلب من قتله منهم وإن لم 
يقاتلوا ففي جواز قتلهم قولان : 

أحدهما: يجوز قتلهم. فعلى هذا يكون سلبهم للقاتل. 

والثاني :لا يجوز قتلهم فعلى هذا لا سلب لقاتلهم ويكون مغنوماً. 

فصل: [القول فيما يكون السلب] 

وأما ما يكون سلباً فما ظهر عليه في الوقعة من مال المقتول وهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها ينا ركو ستليا وهوما كان راكبه من فرسه أو بعير» ومستجناً به من درع 
ومغفر ومتقٍ به مِن ترس ودرقة ومقاتل به من سيف أو رمح . فهذا كله مع ما على الفرس من 
سرج ولجام. وما على المقتول من حلى ولباس سلب يستحقه القاتل . 

والقسم الثاني : ما لا يكون سلباً ويكون غنيمة» وهوما في رحله من مال ورحمل 
وسلاح وخيل. فهذا كله غنيمة يشترك فيها جميع الجيش. ولا يختص القاتل بشيء منه. 

والقسم الثالث: ما اختلف قوله فيه وهو كلما كانت يده عليه في المعركة قوة على القتال 
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وإن كان غير مقاتل به في الحال كالفرس الذي بجنبه عدة لقتاله أو هميان النفقة الذي في 
وسطه قوة ليستعين بها على قتاله ففيه قولان: 

أحدهما: يكون سلباً؛ لأنه قوة له على قتالنا فصار كالذي يقاتل به. 

والثاني : يكون غنيمة ولا يكون سَلَباًِ لأنه غير مقاتل به وإن كان قوة له كالذي في 
رحله. 

فصل: وإذا أَسَرٌ المسلم مشركاً غرر بنفسه بين الصفين في أسره ولم يقتله ففي 
استحقاق سلبه قولان: 

أحدهما: لا يستحقه؛ لقوله يك : «من قَتَلَ قلا فَلَهُ سَلَبهُ وهذا لم يقتله ولا كفى 
المسلمين شره» فعلى هذا إن قتله بعد أسره فإن كان والحرب قائمة فله سلبه» وإن قتله بعد 
انقضاء الحرب فعلى وجهين : 

أحدهما: يستحقه؛ لأنه قتله بسبب كان منه في وقت الحرب . 

والثاني : لا سلب له؛ لأن الحرب قد انقطع حكمها بانقضائها. 

والقول الثانى : أنه يستحق سلب أسره وإن لم يقتله؛ لآن تغريره لنفسه في الآسر 
أعظم , ولأن من قدر على الأسر فهو على القتل أقدر. فإن سلمه إلى الإمام حيًا أعطاه الإمام 
سلبه. وكان مخيرا فيه بين أربعة أقسام : بين أن يقتل. أو يمن عليه» أويسترقه؛ أويفادي. 
فإن قتله أو منَّ عليه فليس للذي أسره غير سلبه» وإن استرقه أو فادى به على مال كان حكم 
استرقاقه ومال فدائه كحكم السلب فيكون على قولين : 

أعدهناة غنيمة إذا قلنا إن الشلب مهتوم 

والثاني : لمن أسره إذا قلنا: إن السلب لمن أسره. 

مسآلة: .قال الشافي ربد الله تغان : لتقل ين وه آحَرَنفلَ سول الله يك مِنْ 
غَِيمةٍ قبل جد بَعيرا برا وَقَالَ سَعِِدُ بنْ المُسَيّبٍ كَانُوا يُْطونَ لفل م مِنّ الحْمُس (قال 
الشافعي) رَحِمَهُ الله نَفَلَهُمْ النبيُ بك مِنْ حَمْسِهِ كما كانَ يَضْنَعُ بسائر مَالِهِ فِيمًا فيه صَلاحٌ 
المُْلِمِينَ وْمَاسِوَى سَهُم اللي َك مِْ جَمِيع الحُمُس لِمَنْ سَمَاهُ الله على فينبَغي للإمَام, 
أن يَجْتَهدَ إِذَا كثرَ العَدُوٌ واشْمَدّثْ شُوكتهُ وَقَلَّ مِنْ بإِزَائِهِ مِنَ المُسْلِمِينَ فينقْلَ منه اتباعاً لِسَنْةٍ 
0 لله كه وَإِا لم يََْلَ وقد روي في التشل, في الَدَاءةٍوالرجعةٍ الثلّتَ في وَاجَدَةٍ 
وَلرْيعَ في الآخرَى وَرَوَى ابن ُمَرَأنّهُقلَ ِف السُّدُسٍ وَهَذَا يَدُلُ عَلَى أنَهُ ليس لتقل 
حَدٌ لا يُجَاورُهُ الإمامُ وَلَكِنْ عَلى الاجْتِهَاد . 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 





كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب الأنفال 


قد ذكرنا في أول الباب أن النفل في كلامهم هو زيادة من الخيرء وهو ها هنا الزيادة 
من الغنيمة يختص بها بعض الغانمين دون بعض . وقد تكون من أربعة أوجه: 

أحدها: السلب, يستحقه القاتل من أصل الغنيمة من غير شرط على ما قدمناه. 

والشاني :ما ادعى إلى التحريض على القتال والاجتهاد في الظفر. مثل: أن يقول 
الإمام أو أمير الجيش من يقدم في السرايا إلى دار الحرب فله كذا وكذاء ومن فتح هذه 
ال 0 لو ا لاا يزه 0 
ربع الغنيمة أو ثلثهاء أرجملء تدان بالتيوع نيه كفرله له عقو كل سيو ٠‏ كل ذلك 
سواء والذليل على جوازه إذا دعت البحاجة إليهاها رواه. الحالكى ومالك عن الم كر ان 
عمر أن النبيّ يل بَحَثَ سَرِيّةُ بل نَجَدِ فََيمُوا إبلا كثِيرة فكانت سِهَامُهُم الني عَشْرْ بَعِيرا أو 
أَحَدَ عَسْرٌ بَعِيرا ثم تَفَلوَا بعيرً». 00 

وروى زيد بن حارثة عن حبيب بن مسلم أن النبي كَل نفل الثلث بعد الخمس في 
بدائه9) , 

وروى مكحول عن أبي أمامة عن عبادة بن الصامت أن النبي يَكةِ كان ينفل في البداءة 
الربع وفي الرجعة الثلث207 . 

وفيه لأصحابنا ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أن البداءة أن يبتدىء بإنفاذ سرية إلى دار الحرب فجعل لها الربع. والرجعة 
أن ينفذ بعدها سرية ثانية فيجعل لها الثلث فيزيد الثانية ؛ لأنها تدخل بعد علم اهل الحرب 
بالأولى . 

والتأويل الشاني : أن البداءة أن ينفذ سرية في ابتدذاء دخوله دار الحرب فيجعل لها 
الربعء وللرجعة أنْ ينفذها بعد رجوعه عن دار الحرب فيجعل لها الثلث؛ لأنها برجوع 
الجيشى أكثر تغريرا من الأولى . 

والتأويل الثالث: أن البداءة أن يبتدىء بالقول فيقول من يفتح هذا الحصن وله الربع 
مان علائفهر وإناا كن عن ررحم رسهمة 9< ييه الخد دبرجع فقول ثانية بن وتيخ ولنهبالكلنت 
فيجاب إليه فيكون القول الأول بداءة والثاني رجعة. وإذا كان كذلك فليس يتحدد الأقل في 


البداءة يالرب بع ؛ لآن ابن عمر روى أنه نفل نصف السدس بعيراً من اثنى عشر ولا يتحادد 
الأكثر في الرجعة بالثلث؛ لأنه معتبر بالحاجة الداعية وكان تقديره في الأقل والأكثر موكلا 


1١ 


.)"١١؟/5( رقم (174*) والبيهقي‎ )١197/15( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)١995( وعبد الرزاق (9777) وابن عدي‎ )١1860١( رقم‎ )46٠/5( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(”) رواه الترمذي )١57٠0(‏ وابن ماجه (؟58601) والبيهقي )7”١7/57(‏ وقال الترمذي: حديث حسن. 
الحاوي في الفقه/ ج// بلنن 
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إلى اجتهاد الإمام. ولو أداه اجتهاده إلى أن يبذل في البداءة بدخول الحرب أكثر مما كان 
يبذله في الرجعة منهما؛ لأن أهل الحرب في البداءة متوفرون وفي الرجعة مهزومون جاز ثم 
يكون هذا النفل الذي جُعِل لهم في البداءة والرجعة من سهم المصالح وهو خمس الخمس 
سهم رسول الله يَْةِ المصروف بعده في وجوه المصالح لرواية أبي الزناد عن سعيد بن 
المسيب قال : كان الناس يعطون النفل من الخمس يعني خمس الخمس ؛ ولأنه مبذول في 
المصالح فأشيه سائر المصالح ؛ ولأنه لما تقدر بشرط الإمام واجتهاده بخلاف السلب كان 
مأخوذا من سهم المصالح لأمن أصل الغنمية بخلاف السلب. وحكى ابن أبي فريرة قرلا 
ثانيا أنه كالرضخ المستحق من الغنيمة على ما سنذكره؛ لأن الربع في البداءة والثلث في 
الرجعة أكثر من خمس الخمسس؛ لأن الثلث سهم من ثلاثة؛ وخمس الخمس سهم من 
خمسة وعشرين سهماً وهذا ليس بصحيح » ؛ وفيما ذكرناه تأويلان» وهما له جوابان : 

أحدهما: أنه جعل الربع في البداءة والثلث في الرجعة مما اختصت تلك السرية 
بغنيمة وقد يجوز أن يكون ذلك خمس خمس جميع الغنائم ثم التي أجازها جميع الخمس 
وأقل منه . 

والثاني : أنه يجوز أن تكون الزيادة على خمس الخمس تممها رسول الله َك من غير 
ذلك من أمواله التي خخصٌ بها وبهي أربعة أخماس الفيء وخمس خمسه وما يصطفيه لنفسه. 

فصل: والوجه الثالث: من النفل وهو الرضخ والرضخ من وجهين : 

أحدهما: ما يرضخ به الإمام لمن لا سهم له من العبيند والصبيان الذين يشهدون 
الوقيعة ؛ ٠‏ 

والثاني : ما يرضخ به لمن اشتد بلاؤه في الحرب من فارس وراجل زيادة على سهمه 
لحسن أثره ولا يبلغ بالرضخ الزائد سهم فارس ولا راجل فقد فعل رسول الله يَكةِ ذلك ونفل 
ابن مسعود سيف أبي جهل ونفل سعد بن باحو يحرج سان بورد 
يسمى ذا الكاشفة وفي الرضخ قولان: 

أحدهما: من أصل الغنيمة . 

والثاني : من أربعة أخماس على ما سنذكره. 

فصل: والوجه الرابع : من النفل أن يقول الإمام أو أمير الجيش قبل اللقاء: من غنم 
كينا فهواله تحريضا المسلمية؛ ؛ لما يخاف من كثرة العدو وقوة شوكتهم. فالذي نص عليه 
الشافعي وهو المشهور من مذهبه والمعول عليه من قوله أن هذا القول لا يوجب اختصاص 
ككل إتساة يمنا أعنه» والويس :زد تس إلى الم وإاخراع يه وسنت اريية 
أخماسه في جميع من شهد الوقعة. 

وقال أبو حنيفة: وهذا الشرط لازم ومن أخذ شيئاً فهو له ولا يخمس؛ لأنهم. على 
ذلك غزوا وبه رضوا. 
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وقال الشافعي : ولو قاله قائل كان مذهباً فمن أصحابنا من خرجه قولاً له ثانيا 
استدلالاً بأن النبيّ يَكٍ قال يوم بدر من أخذ شيئاً فهو له0) ودليل القول الأصح في أن هذا 
الشرط لا حكم له عموم قوله تعالى: «وَاغْلَمُوا أَنّمَا غَنمْثُم مِنْ شَيءِ فَأنّ لله للّهِ خُمْسَةُ» 
الأنفال: ]4١‏ وقول أبي بكر رضي الله عنه موقوفا عليه وسسنداً عن رسول الله يك أنه قال : 
«الغنيمة لمن شهد الوقعة) فلم يجز أن يختص بها بعضهم ؛ ولأن من استحق الغنيمة من غير 
شرط الإمام لم يسقط حقه لشرط الإمام كما لوشرطها لغير القائمين, فأما قوله يله يوم بدر: 
«من أحذ شيئاً فهو له)»» فليس بثابت» ولوثبت لم يكن فيه دليل ؛ لأن غنائم بدر كانت 
خالصة لرسول الله يلِةِ ويضعها حيث شاء حتى جعلها الله تعالى بعد بدر لمن شهدها بعد 
إخراج خمسهاء والله أعلم . 


. )7١9/5( أخرجه البيهقي‎ )١( 


باب تَفْريق الغنيمة 


مسألة ا كل مَاحَصَلَ نام بن أفل, الوادت 
0 الكل لش اب رفس د رجام لضافي 
سَبِيلٌ العَنِيمَةِ وَفادى تون الل يك رجلا برَجُلَينَ» . 

قال الماوردي : اعلم الور اماي ف المكتزك عل نل 

ور د او 

فأما الأموال المنقولة: كالفضة. والذهب. والسلاحء والآلة والعروض» والأمتعة. 
أخماسها بين جميع من شهد الواقعة بالسوية من غير تفضيل إلا ما استحقه الفارس بفرسه ولا 
يفضل ذا شجاعة على غيره. ولا من قاتل على من لم يقاتل. ولا يعطى من الغنيمة من لم 

يشهد الواقعة . 

وقال الوستفة للإسام أذا ينافال ريام في القسمه ل 
الواقعة استدلالا بأن النبيّ يك فاضل بين الناس في غنائم حنين 


وقال مالك : يجوز أن يفاضل بينهم. ددروات المطسن ند كا 
النبيّ يله قسم من غنائم بدر لثمانية لم يشهدوا بدرا منهم : عثمانت. وطلحة. 


ا رص با عير كر اسن الك ع ب اي ناه لوكس 
00 لنت [النساء : ]١١‏ فدل على أن الباقي للآب إذا اقتضت الآية أن 
يكون أربعة أخماس الغنيمة للغانمين أوجب بذلك التسوية مالم يرد نص بالتفضيل وأن 
لا يشاركهم غيرهم لظاهر التنزيل. 

وروى عبد الله بن عمرو أن رجلا أخذ من المغنم جبة غزل من شعر فأتى النبيّ يكل 
وقال أخذت هذه لأصلح بها بردعة بعيري» فقال النبي يله أما ما كان لي ولبني عبد المطلب 
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لوتيد ار 0 اميد راد اااي به1"', رع للخل ال 
صيلاو احتطناشن » فأما تفضيل رسول لله يكل بين اشاس تائم جديزة 2 فإنما فعل دلك 
بالمؤلفة قلوبهم. فألف عدداً منهم كل واحد منهم بمائة بعير منهم : : أبو سفيان بن حرب 
وصفوان بن أمية» وعيينة بن حصن » والأقرع بن حابس» واستعتب العباس بن مرداس فقال : 

أتججعل نَهْبِي ونَهْبَ العبي هِ بينَ يييسة والأفرّع 

وما كَانَ ححَصَلٌ ولا حايس مخرتان مِروَاس في ممع 

ينا ين دون امريع يدها ومَنْتَضَعالبَوْمُ لا يُرّفع 

فقال النبي كَئيِ «اقطعوا لسانه عني». 

وأمرله بخمسين بعيرا”"'» وكانمافعلهالنبئ تومن إعطاء المؤلفةقلوبهم 
ا لح ا ل ا ا لو ا 9 
ال ا ل 
يا معشر الأنصار أنكم لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع ولو سلك الناس شعبا وسلك 
امرحم فلكت لوي للا ادا ونان وار ار اوعدي وتنصرفون 
وأما غنَائم اح سام ل رده فده قد من لظام وقاتة فلن تساوى رقفل 

فصل: وأما ما لا ينقل من الدور والأرضين فحكمه عندنا حكم الأموال المنفولة. يكون 

وقال أبوحنيفة: الإسام في الأرضين مخير بين ثلائة أشياء بين أن يقسمها على 
الغانمين» أو يقسمها على المسلمين» أو يقرها في أيدي أهلها المشركين بخراج يضربه 
عليها. وجزية على رقاب أهلها. تصير خراجاً بعد إسلامهم لا تسقط عن رقابهم . 

وقال مالك: فد عنازت بالقلة وفنا علن: المسسامين : فأما أبو حنيفة فاستدل بما روي 
عن عمر بن الخطاب لَمَا فتح أرض السواد, أراد أن يقسمه بين الغانمين» فشاور علي بن 
أبي طالب رضوان الله عليهما فقال دعها تكون عدة للمسلمين» فتركها ولم يقسمها وضرب 
للها عام لو ا ا وكان الآمير مرو ين العاص؛ 0 


.)185/5( أخرجه النسائي (514-557/5) وأحمد‎ )١( 
.)755/5( والبداية والنهاية‎ )١87/1١( انظر كشف الخفا‎ )0 
.)"2/١١( وانظر المجمع‎ )١١1894/7( وابن عدي‎ )١١١١( والحميدي‎ )١188/7( أخرجه أحمد‎ )9( 


فيهما حبل الحبلة, ولأنه لما جازٌ أن يصالحهم على خراجها قبل القدرة جاز أن يكون مخيراً 
فيها بعد القدرة كالرقاب. 

550000 ال 5 
اع ل وبشاروي أن الي 35 ع مع عنوة نن 
يقسمها وقسم غنائم هوازن ولم يقسم أرضهم ؛ فدل على أن الأرض تصير وقفا لا يجوز أن 
تقسم ؛ ؛ ولأن الغنائم كانت على عهد من سلف من الأنبياء تنزل ناراً من السماء تأكلها 
ل الأرضين 
عن نباب ع ريا وذلك أن الغانمين كان و ألفاً وأربعماثة؛ م ا 8 
فارس ثلاثة أسهمٍ فكان لهم ستمَائة سَهُمٍ لأف ومائتي رَجُلٍ ألف ومائتا سهم ؟ صارت 

جميع السهام ألفا وثمانسائة سهمٍ اشدمييا عن كمائبة عشدرة ة منهم. وأعطى كل مائة 
0 ولذلك روي أن عمر رضي الله عنه ملك مائة سهم من خيبر أبتاعها. وقال 
لرسول الله إني قد أصبت ما لم أصب قط مثله. وقد أحببت أن أتقرب إلى الله تعالى فقال 
النبي يَكِِ حبس الأصل وسيل الثمرة("2؛ فدلت قسمتها وابتياع عمر لها لمائة سهم منها على 
أنها طلق مملوك ومال مقسوم . 

وروي أن النبي يَكةِ ظهر على بني قريظة. فقسم عقارهم من الأرضين والنخيل قسمة 
الأموال. 

م00 إمائرمة: الا وي شن لطر لامها ايمل ب نك 
سر ل ل 

وأما الجواب عن استدلال أبي حنيفة أن عمر رضي الله عنه شاور علياً عليه السلام في 
قسم السواد. فأشار عليه بالترك. فهو أن عمر رضي الله عنه قسم أرض السواد بين الغانمين» 
واشغلوه أربع سنين ثم رأى أن الغانمين قد تشاغلوا به عن الجهاد؛ فاستنزلهم عنه فنزلوا؛ 
وترك جرير بن عبد الله البجلي وأكثر قومه وكانت نخيله ربع الناس, فأبت طائفة منهم أن 


1 .)799*7( )85/5( بنحوه أخرجه أبو داود في السنن‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي (597/57) وابن ماجه )8١١/57(‏ رقم (/77417) وأحمد )١١4/7(‏ والبيهقي (177/57) 
والشافعي في مسنده .)53١8(‏ 

(9) أخرجه أبو داود (705) وأحمد (107/9"). 


فت 
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ينزلوا فعاوضهم عنه وجاءته أم كرزء فقالت: إِنْ مي شهد القادسية, وأنه مات ولا أنزل عن 
حقي إلا أن تركبني ناقة زلولا ؛ عليها قطيفة حمراء؛ وتملاء كفي ذهباً ففعل حتى نزلت عن 
حقهاء وكان قدر ما ملىء به كفها ذه نينا وكنانين قفالا .فلولا أن تسية ذلك واجبة .وان 
أملاك الغانمين عليها مستقرة» لما استنزلهم عنها بطيب نفس ومعاوضة, فلما صارت 
للمسلمين شاور علياً فيها فقال: دعها تكون عدة لهم ٠‏ فوقفها عليهم. وضرب عليها خراجاً 
هو عند الشافعي أجرة وعند أبي العباس بن سريج ثمن, وأما أرض مصر فبعض فتوحها عنوة 
وبعضها صلح, ولم يتعين نزاع عمرو والزبير في أحدهما فلم يكن فيه دليل. 

وأما الجواب عن قياسه عن الرقاب فهو أنه منتقض بالمنفول» فإن عمر صالح نصارى 
العرب على مضاعفة الصدقة على مواشيهم وزروعهم وسائر أموالهم. وكان ذلك خراجا 
باسم الصدقة ثم لا يمنع ذلك من وجوب قسمه في الغنيمة كذلك الأرضون؛ ثم لو سَلِم من 
هذا النقص لكان المعنى في الرقاب أنها ليست في وقت خيار الإمام فيها مالاء وإنما ضير 
بالاسترقاق مالاء وليس للإمام بعد الاسترقاق خيار. 

وأما الجواب عن استدلال مالك بقوله تعالى: #وَللّدِينَ جَاؤُوا مِنْ بغدهم» 
[الحشر: ]٠١‏ فهو أن هذا منهم لم يتعين أنه للمعنى الذي ادعاه. وقد يكون ذلك منهم 
لتمهيد الأرض لهم. وإزالة المشركين عنهم. ونصرة الدين بجهادهم ثم بما صار إل 
بلاد الفيء ومواريث العنوة . 

وأمّا الجواب عن فتح مكة فهو أنَّ مك نحت عندنا صلحاًء فالكلام في فتحها يأتي» 
وأما أرض هوازن فلم تغنم؛ لأن قتالهم لم يكن فيهاء وإنما قوتلوا بعد خروجهم منها إلى 
حنين» وأحرزوا أموالهم في أوطاس فلما أظفر الله تعالى بهم. وغنمت أموالهم. وسبيت 
ذراريهم. أتوا رسول الله َكةِ يدلون إليه بحرمة الرضاع ؛ لأن حليمة مرضعة رسول الله وَل 
كانت من هوازن, وقالوا لو كنا ملحنا للحارث بن أبي شمر ونزلنا معه منزلنا منك لوعى ذاك, 
وأنت خير الكفيلين. 

وقولهم ملحنا: أي رضعنا وأنشد شاعرهم : 

أمنن علينا رسول الله في كرم 2 فإنك المرء نترجومه وننتظر 

أمنن على نسوة قد كنت ترضعها0 إذفوك تملؤه من محضها الدرر('» 

فقال: اختاروا أموالكم» أو زراريكم فقالوا: خيرتنا بين أموالنا وأحسابنا فنختار 
أحسابنا على أموالناء فقال أمّا ما كان لي ولبني هاشم فلله ولكم» وقال المهاجرون والأنصار: 
وأما ما لنا فلله ولرسوله ولكم فانكفوا إلى ديارهم التي لا تملك عليهم امنين» وقد 
أسلموا. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأكل النار المنفول دون الأرضين فكان هو المغنوم؛ فهو 


.)1559/19( وهما لزهير بن صرد انظر 'فتح الباري‎ )١( 
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أنه استدلال ركيك وضعه إسماعيل بن إسحاق القاضي ثم فيه دليل على أن الأرض لم تكن 
تحل للآنبياء من قبل فوجب أن تحل لنبينا يق لقوله أعطيت ما لم يعط نبي من قبلي أحلت 
لي الغنائم على أن النار لا تأكل الفضة والذهب. ولا يمنع ذلك من أن تكون غنيمة مقسومة 
كذلك الأرض . 

قفصل: وأمًا الآدميون المقدور عليهم. والمظفور بهم من المشركين فضربان: عبيد 
وأحرار. 

فأما العبيد فمال مغنوم . 

وأما الأحرار فضربان : ذرية ومقاتلة . 

فأمًا الذرية فهم النساء والصبيان ومنهم لا يصيرون بالقهر والغلبة» مرقوقين» وليس 
للإمام فيهم خيار وعليه أن يقسمهم بين الغانمين بعد إخراج خمسهم وقد نهى رسول الله كك 
عن قتل التساء والصبيان لكونهم مالا مغنوما وقسم سبي بني المصطلق بين الغانمين» 
واصطفى صفية بنت حبي من سبي خيبر وقسم وسبي هوازن بين الناس حتى استنزلته هوازن 
فنزل واستنزل . 

وأما المقاتلة فللإمام فيهم بالخيار اجتهاداً والكذر انه بين أربعة أغياء ومتها ماارآه.ضالا: 

أحدهما: القتل . 

والثاني : الاسترقاق . 

والثالث : الفداء بمال أو رجال. 

والرابع : المن» فإن كان ذا قوة يخاف شر أوذا رأي يخاف مكره قتله. إن كان مهينا 
ذا كد وعمل استرقه. وإن كان ذا مالر قاداه بمال. وإن كان ذا جاه فاداه بَمن في أيديهم من 
الأسرى. وإن كان ذا خير ورغبة في الإسلام من عليه وأطلقه من غير فداءء فيكون خيار 
للإمام أو أمير الجيش» فمن أسر من المشركين بين هذه الأربعة الأشياء بين القتل أو 
الاسترقاق أو الفداء بمال» أو رجال. أو المن. 

وقال أبو حنيفة : هو بالخيار بين شيئين : القتل» أو الاسترقاق. وليس له الفداء والمن. 

وقال صاحباه أبو يوسف ومحمد: هو بالخيار بين ثلاثة أشياء : بين القتل أو الاسترقاق 
أو الفداء برجال وَلّيس له الفداء بمال ولا المَْء ونحن ندل على كل واحد من ذلك على 
انفراده . 

أما القتل فالدليل على جوازه قوله تعالى : ؤنَئُوا المُشْرِكِينَ حَيتُ وَجَدْئْمُوهُم» 
الاية [التوبة: . 0] وقتل رسول الله كلِهِ من الأسرى أربعة أنفس صَبراء ومنهم: أبوعزة 
الجمحي وعقبة بن أبي معيط وابن خطل وابن ن النضر بن الحارث, فأما أبوعزة الجمحي فإنه 
أسرينوم تادر فقال:: يا محيد من علي» فمنْ عليه » فلما عاد إلى مكة قال سخرت بمحمد. 
وعاد لقتاله يوم أحد فقال النبي الله ِيِ اللهم أوقع أبا عزة فما أسر غيره فأتى به فقال: 


كتاب قسم الفيء وقسم الغثائم/ باب تفريق الغليمة ب يبا 408 


يا محمد من علي فقال النبي وَيِْةِ أمن عليك حتى تأتي مكة فتقول في نادي قريش : : سخرت 
من محمد مرتين» ل الروك ار اقتلوه فقتل(" . 
بأستار ل ؛ لأن انب يكل قال : «من تعلق بأستار الكعة ذو انه وكان الك 3 
الستة وقال اقتلوهم وإن تعلقوا بأستار الكعبة("2 فلما أقر بذلك قال اقتلوه فقتل . 
0 

وأما النضر بن الحارث فإن النبي ملِةٍ أمر بقتله حين اسر فقتل فلما دخل النبي وَكِةِ مكة 
عام الفتح اتتعشاك فثلة ينف التغيرين الجيارك و اده 

أمحمد ولدتك خير نجيبة من قومها والفحل فحل معرق 

فالنضر أقرب من تركت قرابة وأحقهمإن كات عتق يعتق 

فقال الى يل لأبى بكر رضى الله عنه لوسمعت شعرها ما قتلته 0 , 

فهذا دليل على جواز قتل الأسرى من المشركين . 

وأما الدليل على جواز استرقاقهم, فقوله تعالى : ظحَتَى إِذَا الْحَنتَوُهُمْ فَشْدُوا الوَنَاقَ» 
وفي الآية تأويلان: 

أحدها: إذا أثخنتموهم بالظفر فشدوا الوثاق بالأسر. 

والثاني : إذا ألخنتموهم بالأسر فشدوا الوثاق بالاسترقاق وقد استرّقٌ رسول الله يلل 
سبي بني قريظة وهوازن ورجلاً من بني عقيل» فقال له قد أسلمتء, فقال: لو أسلمت قبل 
هذا لكنت قد أفلحت كل الفلاح 29. 

ا وأما ا 0 ا ل 0 
سس 5 أَحَذْكُم عَذَاتٌ عَظِيم4 الأتفال 000 0 يعني من ا الفداء في ل 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/4؟) ومسلم (الزهد ب١١‏ رقم77) وأبو داود (كتاب الأدب ب8”) 
وأحمد(١5109/5)‏ والدارمي )5٠١/5(‏ وابن ماج ه(5985) والطبراني (١١/078؟)‏ 
والبيهقي .)77١/5(‏ 

(؟) أخرجه النسائي )٠١0/1/(‏ والبيهقي )١٠١7/8(‏ والحاكم (5/5 0) والدارقطني (09/7) والبخاري في 
«التاريخ الكبير» (؟5/5) والطحاوي في «مشكل الآثار» (؟5/5١١)‏ وابن عبد البر )١75/7(‏ وابن أبي 
شيبة .)141١/1١5(‏ 

(5) انظر الحديث والأشعار في الإصابة للحافظ ابن حجر .)١7١/48(‏ 

(5) انظر تلخيص الحبير .)١1١/4(‏ 


للك 





كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 
ل الغداء بمال 0 الت 0 أمنع, وقال 
و ب م ل ال ل م 
تحريم المنّ والفِدَاء ولأنه لما لم يجز المن عليهم بسلاحهم وعبيدهم ولا منع السلاح 
والعبيد عَليهم ‏ وذلك تبع يقل ضرره قصدا لإضعافهم فكان بأن لا يمن عَليهم بأنفسهم ولا 
يفادوا بمال عن رقابهم أولى ؛ ؛ لأن الضرر بهم أعظمء وإضعافهم بالقتل والاستتبرقاق أبلغ 
ولأن المصلحة في حظر المن والفداء ظاهرة ؛ لأنهم إذا تصوروا جوازها عندنا أقدموا على 
الحرب تغؤياة على الفداء بعد الأسر ورجاء المن: وإذا تصوروا أنه لا خلاص لهم من القتل 
إذا أصروا كان ذلك أحجم لهم عن الأقدام وأمنع من القتال» وإذا كانت المصلحة فيه ظاهرة : 
كان ما دعى إليها لازما. ش 

والدليل على جّواز المّن والفداء. قوله تعالى : «فإذا لقيتم الذين كفروا» إلى قوله : 
«فإِمًا مَنا بَْدُ وَإِمَا فدّاء حتى تضع الحرب أوزارها» [محمد: :]وقال مجاهد : حتى لا 
يبقى في الأرض دين غير الإسلام , فكان المن والفداء صريحاً في هذا الآية وليس لهم 0 
ذلك بقوله تعالى : فَإِذَا انْسَلَحَ الاشهُرٌ الحَرْمْ فَاْتلُوا المُضْرِكينَ حَيتْ وَجَدْتْمُوهُم» 
[التوبة: 5] لأمرين: 

أحدهما: أنه إذا أمكن استعمال الآيتين لم يجز أن تنسخ إحداهما الأخرى. 
واستعمالهما ممكن في جواز الكل» ويعتبر كل واحد منهما باجتهاد الإمام ورأيه. 

والثاني : أن الأمر بالقتل على وحه الإباحة دون الوجوب » وإباحته لا تمنع من العدول 
عنه إلى غيره ويدل على جواز المن خاصة ما رواه جبير بن مطعم : أن النبيّ يك قال لأسارى 
بدر لوكان مطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لأطلقتهم له 23 وهو لا يقول 
ذلك إلا لجوازه عنده. 

وروى سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة أن النبي يلِةِ بعث خيلا قبل نجد فجاءت 
برجل من بين حنيفة يقال له ثمامة بن أثال» فربطوه إلى سارية من سواري المسجد. ٠‏ فخرج 
إليه رسول الله كَل وقال: ما عندك يا ثمامة. قال: عندي يا محمد خبر إن تقتل تقتل ذا دم؛ 
وإن تنعم تنعم على شاكرء وإن كنت تريد المال فسل تعط منه ما شئت فتركه؛ حتى إذا كان 
من الغد ذكر مثل هذا. فقال رسول الله يَكِْةِ أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد 
فاغتسل ثم دخل الصييجه فقال: «أشهد أن لا إله !الله والنهد أن محمدا عبده ورسوله). 
وكتب إلى قومه فأتوه مسلمين2"(7 وقد من رسول الله يي على أبي عزة الجمحي يوم بدر على 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5889) والبيهقي )5١9/7(‏ والحميدي (208) والطبراني )١١9/5(‏ وابن عبد 
البر(47/9١)‏ والبيهقي في «الدلائل» .)709/1١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري )١171/7(‏ ومسلم (كتاب الجهاد 09) وأحمد (547/17) والبيهقي )١17١/١(‏ وابن 
خزيمة (767) وعبد الرزاق (9875) وابن حبان 778١(‏ - موارد) والبغوي .)1١979/5(‏ 





أن لا يعود لحربه أبداً فعاد يوم أحد وأسره؛ ومن رسول الله يكِِ على أبي العباس بن الربيع 
وكان صهره على ابنته زينب . ' 

ويدل على جواز الفداء رواية عمران بن الحصين [أن النبي يكةِ فادى رجل برجلين 
رواه الشافعي مفسرا أن غمران بن التحضين © قال حك رمتول الش كه سربية فاسدووا ريخل 
منءبني عقيل فاستوثق منهء وطرح في الحرة فمن به النبي يله فقال: فيما أخذت وفيم 
اخدكيالةة الحاج يعني العضباء قال أخذت بجريرة حلفائكم من ثقيف قد أسروا مسلمين 
فقال العقيلي : إني جائع فأطعمني وعطشان فاسقني. وأنا مسلم فخلني فقال النني كله لو 
قلت هذا قبل هذا أفلحت كل الفلاح؛ يعين : قبل أن تسترق وفادّه برَجلين» وحبس 
العضيا ع2 وهي ناقته التي خَطْبَ عليها بمنى في حجة الوداع : 

إن قبل ١‏ كات ينام بيع لاه 

قيل لأنه كان مسترقاً فصارت مفاداته عتقاً؛ ولأنه لما جاز الاعتياض عَنْهُ بالفداءٍ [مع 
خ روجهم من دارنا الع مع إقرارهم في دَارِنا جاز الاعتياض عنهم بالفداءِ مع 
خروجهم مِنّ آنا أولى . 

وتحريره أنه اعتياض رقبة مشركة فجاز كالحرية؛ 00 
بإعطائهم سهم المؤلفة كان تآلفهم بالمّنَ أولى» وربما كان المن أبلغ في تآلفهم قراو 
صَلاحاء . 

وحكي أن الحجاج أتي بأسير من الخوارج من أصحاب قطري بن الفجاءة» وكان 
يعرفه فَلّْما رآ مَنّ عليه فعاد إلى قطري» فقال له قطري : مَُدْ إلى قتتال عدو الله الحجاج 
فقال: : َيْهَاتَ علا يدأ مطلقها واسترق رقبة معتقهاء وأنشد يقول : 

أَقَايَلٍ الحجاج عَنْ سُلْطانِه بد ا اهن مولاته 

إني إِذَنَ لأخوالدّناءة وَالْذِي سحلت بابح محل يدوا 

ماذا اكول إِذَا ونكت إِزَاعَه في الصَّفٌ وَاحْتَجّتَ لَهُ فعلاته 

لاا اقول جار علي أني إذن لاسرع خنارف ولاه 

وتتحلت: الاقوام َّ محاضعي] عرست لذي محبنطل نحلاته 


وإذا كان المن بهذه المنزلة من التآلف والاستصلاح جاز إذا أدى الاجتهاد إليه إن يفعل . 


فأما الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى : لما كَانَ لبي أَنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَتّى يُنْخْنَ 
في الارْض * [الأنفال “اق ] اقيق أن سس وول هته الآية ن النبي يَكْةِ شاور أصحابه في 
أسرى بدر فقال أبو بكر: هم قومك وعشيرتك فاستبقهم لعل الله أن يهديهم. وقال عمر: هم 


)١(‏ سقط في ب. (9) سقط في ب. 
(0) أخرجه مسلم )١517/7(‏ والبيهقي (75/9). 


415 عل لل ل للب كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 


أعداء الله ورسوله كذبوك وأخرجوك فاضرب أعناقهم. فمال رسول الله يك بعد انصرافه عنهم 
إلى قول أبي بكر وأخذ فداء الأسرى (ليتقوا به المسلمون) فقيل إنه فدى كل أسير بأربعة 
آلاف درهمء وقيل بأربعمائة درهم , وقال للمهاجرين: أنشم عالة يعني فقراء. فلزلت هذه 
الآية إنكارا على نبيه في فداء أولئك الأسرى, فقال النبي كَكِةِ لو عذبنا في هذا الأمر يا عمر 
ما نجا غيرك212 في انكار هذا الفداء فكان دليل على إباحة الام ان أوجه : 


أحدها: : قوله تعالى : #مَاكَانَ لني أنْ يَكُونَ لَهُ أُسْرَى حَنَّى يُنْجْنَ في الأض » 
[الأنفال: لاا ] وهو كثرة القتل فاقتضى إباحة ذلك بعك الإثخان في الأرض وقد أثخن 
رسول الله يك في الأرض وكثرة القتل وكذلك المسلمون بعده. 

ا ل لالب ب لي ْ 
ا ل 0 

والثاني : لولا كتاب من الله سبق في أهل بدر أن يعذبهم لمسهم فيما أخذو من فداء 
أسرى بدر عذاب عظيم (قاله مجاهد وسعيد بن جبير) . 

والثالث: قوله تعالى : لفَكُنُوا مما غَتِمْنُم حَلالاً طَيّا» [الأنفال: 19] يعني به مال 
الغنيمة والعداء والله عي 
1 لدي 5 ده وإذا بانج هله الآبة القثل 

وأما الجواب عن تحريم المن عليهم لسلاحهم وعبدهم ؛ فمن وجهين : 

أحدهما: أن السلاح والعبيد والمال لا يجوز للإمام 0 وليس 
الرجال الأحرار مال لأنه يجوز له إتلافهم فجاز له المن بهم 

والوجه الثاني: آن السلا بايد قد مضلا ني ملك الغامين كلم يكن للم في 
المن بهما اجتهاد. ولم.يدخحل الرجال الأحرار في ملك الغانمين» فجاز أن يكون للإمام في 
المن عليهم اجتهاد. 

وأما الجواب عن قولهم إنه لا مصلحة في المن والفداء فهو إننا نجوزه مع ظهور 
والله أعلم . 

مسألة : العو الم ودس 0 





.)”4/١١( أخرجه الطبري‎ )١( 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغثيمة سس 41# 


السلض الالقين ريرص رين لِك لِمَنْ حضو مِنْ أمل, الدَّمّةِ وَعَمِر البَالِغِينَ م من الْمِسَلمِينٌ 
والنْسَاءِ فََنفُلّهُم شَيئاً لِحضُورِهِم وَيَرْضَعّ لِمَنْ قَائَلَ أَكثَرَ مِنْ غَيْرِه وَقَدْ قِبِلَّ يَرَضَحٌ لَّهُمْ مِنَ 
الجميع» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . وجملة مال الغنيمة أنه لصنفين: لحاضرء وغائب . 

فأما الغائبون فهم أهل الخمس يستحقونه بأوصافهم لا بحضورهم ولا يزاد منهم 
حاضر لحضوره على غائب 

وأما الحاضرون فضربان: 

أحدهما: من تفرد منهما بحق معين لا يشاركه فيه غيره وهو القاتل يستحق سلب قتيله 
لا يشارك فيه وقد مضى حكمه. 

والضرب الثاني : ما كان حقه مشتركاً غير معين وهم ضربان : 

أحدهما: من كان له سهم مقدر. 

والضرب الثاني : من عين له رضخ غير مقدر. فأما أصحاب السهام المقدرة ذ فهم أهل 
القتال قد تعذرت سهامهم في الغنيمة بأعداد رؤوسهم لا يفضل فيها إلا الفارس بفرسه بما 
سنذكره من تفضيله على الراجل . 

رأما أصحاب الرضخ فهم من لم يكن من أهل الجهادء وهم خمسة أصناف: 
الصبيان, والمجانين» والنساء. والعبيد. وأهل الذمة» يرضخ لهم من الغنيمة لحضور 
الواقعة بسبب غيابهم. ويفضل من قاتل على من لم يقاتلء ولا يبلغ برضخ أحدهم سهم 
فارس ولا راجل وقال الأوزاعي. اس اس لاك لحني رد ارود عر 
الجهاد استدلالاً بقول النبى يكل : «الغنيمة لمن شهد الواقعة) وتعليلا بأنهم شهدوا الواقعة 
فأسهم لهم كأهل الجهاد. 

ودليلنا قوله تعالى : للا كاب مِنَ الله سَبَقَ َمْسَكُمْ فيا أَحَدْئمْ عَذَابٌ عَظِيم فكُلُوا 
مما غَنِمْتُمْ حَلالاً طيْباً» [الأنفال : 34 19] فلما كان الوعد قينا أخذو مخوجها إلى أهمل 
الجهاد كان السهم فيما غنموه ه مستحقاً لآهل الجهاد؛ ولأن سهم الغنيمة في مقابلة فرض 
الجهاد فلما خرج هؤلاء من الفرض خرجوا من السهم ؛ ولأن كل هؤلاء قد حضروا مع 
رسول الله يه في غزواته فرضخ لهم ولم يسهم حتى أنه استعان بيهود بني قينقاع فرضخ لهم 
ولم يسهم . وفيما ذكرنا تخصيصا لقوله يل الغنيمة لمن شهد الوقعة على أننا نجعلها 
لجميعهم, وإنما نفاضل بين أهل الرضخ والجهاد. 

فصل: فإذا ثبت أنه يرضخ لهؤلاء الخمسة ولا د يسهم. فالرضخ يتقدر باجتهاد الإمام 
ورأيه أو من يستخلفه الإمام اه ؛ فيقع التفضيل بينهم بحسب 
تفاضلهم في القتال. 

فإن قيل: فهلا سُوى بينهم وإن تفاضلوا كالغانمين. 


44د بيب للب كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 

قيل: لأن سهام الغانمين مقدرة, فلم يعتبر فيهم التفاضل كدية الحر. والرضخ غير 
للسهام فنقص عن قدرها كحكومات الجراح على الأعضاء لما كانت تبع للأعضاء لم تبلغ 
بأرشها ديات تلك الأعضاء . 

فصل: فإذا ثبت دهة شيو انو رن الم ف و ة أقاويل: 

أحدها: :امل لني فل عرض جيه كالباك لأنىم ازا فصاروا كحافظى 
الخمس. وتقسم أربعة أخماسه في الغانمين. 

والقول الثاني: ااببوضع اهومن ازع اخماين الغليسة؛ لأنهم أضعف من الغانمين 
حكماً فلم يجز أن يكونوا أقوى حقا؛ فعلى هذا يبدأ بالسلب ثم بالأجور ثم بالخمس ثم 
بالرضخ ثم يقسم الباقي بين الغانمين. 

والقول الثالث: أنه يرضخ لهم من سهم المصالح العامة؛ لأنهم من جملتها وهو 
أضعف الأقاويل ذكره الشافعي في بعض منصوصاته . ش 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «نُمٌ يَعْرِفَ عَدَدَ المُرْسَانٍ وَالْرّجَالَةٍ الّذِينَ 
حَضَرُوا القَالَ فَيَضْرِبَ كما ضَرَبَ رَسُولَ الله يك للْمَرس سَهْمَيْنِ وَلِلمَارِسَ سَهُماً وَلِلرَاجِلٍ 
سَهْما وَلَِسَ يَمْلِكُ الفْرَسُ شيا إِنْمَا يَمْلِكَهُ صَاحِبُهُ لِمَا نَكلفَ مِنَّ انَحَاذِه وَاحْتَمَلَ مِنْ مُؤْنِتهِ 
وَنَدَبَ اللَّهُ تَعَالَى إِلَى انْحَاذِهِ لِعَدُوْهُه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

إذا أفرد الإمام حمس الغنمية على أربعة أخماسها يبدأ بالغانمين» فقسم فيهم أربعة 
أخماس الغنيمة» وقدمهم على أهل الخمس لثلاثة معاني : 

والثاني : أنه في مقابلة 5208 0000 ق أهل الخمس مواساة . 

والثالث: أن يهم ملك أهل الخمس خمسهم ؛ فكانوا أقوى في الغنيمة منهم فإذا شرع 
في 5 قسمتها قيهم لم يخل حالهم من ثلاثة أقسام : . / 7 

ل ل 
لكا رزرشي ل شيل لبجاء على جين ولام را على كاف جب سار 


مكثرء ورد مهيب كما يسوي في ا والمحين والمسي* لتساويهم 
في النسب. 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق العنة 2 سس 8( 
وإن كانوا فرساناً ورجالة فضل الفارس على الراجل . 


واختلفوا في قدر ما يفضل به. تدعب ابي : إلى أنه يعطي الفارس ثلاثة أسهم. 
سهماًله وسهمين لفرسه» ويعطي الراجل سهماً واحداً . وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب 
وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما ومن التابعين: عمر بن عبد العزيز. والحسن البصري, 
وابن سيرين» ومن الفقهاء: مالك مع أهل المدينة؛ والأزاعي مع أهل الشام. والليث بن 
سعد مع أهل مصرء وأحمد وإسحاق مع أصحاب الحديث,. والثوري وأبويوسف ومحمد 

مع أهل العراق» إلا أبا حنيفة وحده فإنه تفرد عنهم فذهب إلى أنه يعطي الفارس سهمين 
ا ال كر ابن عمر أن الني َل 
أعطى الفارس سهمين(27" فبرواية المقداد قال أعطاني رسول الله يَكِهْ سهماً لي وسهماً لفرسي 
وبراوية مجمع بن حارثة الآنصاري قال: ا ا ل 
وكان الجيش ألفأ وخمسمائة فمنهم ثلاثمائة فارس فأعطى الفارس سهمين. والراجل سهما 
لأنه جعل لثلاث مائة فارس ستمائة سهم حتى صار لكل مائة منهم سهم واحد من خيبر9؟. 


ومن القياس: أنه حيوان يسهم له؛ فوجب أن لا يزاد على سهم كالراجل؛ ولأن 
الفرس تبع ألا تراه لو حضر بلا صاحبه لم يسهم له. ولو حضر صاحبه بلا فرس أسهم له 
ولا يجوز أن يكون سهم التابع أفضل من سهم المتبوع ؛ ولأن عناء صاحبه أكثر تأثيرا وتأثيره 
أظهر لأنه هو المقاتل دون الفرس. وسهم الغنيمة إنما يستحق بحسب العناء وعلى قدر 
البلاء؛ فلم يجز أن يفضل ما قل تأثيره على ما كثر قال أبو حنيفة : لأن في إعطاء الفرس 
سهمين وصاحبه سهما تفضيلا للبهيمة على الآدمي وإني لأستحي أن أفضل بهيمة على 
أدمى . 


قال أصحابه: ولأن القياس يقتضي أن لا يسهم للفرس؛ لأنه آلة كالسلاح؛ ؛ ولأنه 
بهيمة كالبغال» ولكن صرنا إلى إعطائه هما واحدا بالإجماع ومنع القياس من الزيادة عليه 


ودليلنا ما رواه عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر أن النبي يَكِلةِ أسهم 
للراجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له. وسهمين لفرسه(© وهذا حديث صحيح رواه أئمة 
الحديث, وقد روى جابر وأبو هريرة مثله عن رسول الله يَللةِ وروى الزهري عن مالك بن 


419 ا أخربحة البخاري )5١7/5(‏ والدارقطني (577) والبيهقي (7784/9). 
6 أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (7/ 6 5)). 
(م) أخرجه البخاري (5/5١؟)‏ ومسلم(156/5) والترمذي )19/١(‏ وأحمد(؟/579) 


والبيهقي (7"71/9) . 


65 ا للللل كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 
ثلاثة أسهم : سهماً له وسهمين لفرسه(1) وهذا إخبار عن استدامة فعلهء لكن الحديث الأول 
أشهر وأصح ؛ لأن مدار هذا على بشر بن معاذء وفيه لين. 

وروى ابن عباس أن النبي يكم قسم يوم خيبر للفارس ثلاثة أسهم وللراجل سهم2). 

وروى الشافعي أن الزبير بن العوام كان يضرب في المغنم بأربعة أسهم سهماً له ؛ 
وسهمين لفرسه. وسهم لأمه صفية20. لأنها من ذوي القربى وكل هذه الأخبار نصوص تمنع 
من الخلاف. 

فإن. قيل: فيحمل السهم الثالث في هذه الأخبار على أن النبي كَككِةِ دفمه إلى الفارس 
نقلاً كما نقل الربع في البداءة والثلث في الرجعة فعن ذلك أربعة أجوبة©): 

أحدهما: أن السهم عبارة عن المستحق لا عن النفل . 

والثاني : أن النفل يستحق بالشرط وليس في الفرس شرط . 

لقال ل 

والرابع أن حكم السهم الثالث كحكم السهمين المتقدمين, فلما لم يكونا نفلا لم 
007 

ثم الدليل من جهة القياس أنه مقدر يزيد على مقدر على وجه الرفق؛ ؛ فوجب أن يكوت 

55 قياساً على المسح على الخفين لما مسح المقيم يوما وليلة أرفق المسافر بثلاثة أيام 
ولياليهن ؛ ولأن مؤنة الفرس أقصر لما يتكلف من علوفه وأجرة خادمه وكثرة آلته فاقتضى أن 
يكون المستحق به أكثر؛ ولأنه في الحرب أهيب. وتأثيره في الكر والفر أظهر. فاقتضى أن 
يكون سهمه أوفر. 

فأما الجواب عن حديث عبيد الله بن عمرو العمري فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه عند أصحاب الحديث ضعيف وأخوه عبد الله أقوى عندهم منه وأصح 
حديثاء وقد روينا عنه خلاف ما رواه. 

والوجه الثاني : أن خبر عبد الله أزيد من خبره والأخذ بالزيادة أولى . 

والشالث: أنه يبحمل سهم الفارس على الزيادة التي استحقها بفرسه على السهم 
اراحع لشمي تود احير دوو ابتواة راف عور اراي م سك 


)١(‏ أخرجه أحمد(١/١)‏ وأبو داود(9#“/ا) والدارمي (؟15/1؟) وابن ماجه(5854) وابن 
الجارود )١٠١85(‏ والبيهقي (5/5؟7). 

(؟) أخرجه البيهقي (197/57) والطبراني كما في «المجمع» “٠/5‏ وقال الهيثمي رواه الطبراتي وفيه 
نهشل بن سعيد متروك . 

() أخرجه النسائي )١75/5(‏ والطحاوي )١717/15(‏ والبيهقي (7/7؟") . 

(4) في ب وجوه. 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغيمة ب سسب امس 4130 


إحداهما بالأخرى كما روي في صلاة العيدين, أن النبيّ يل كبّر في الأولى سبعاً وفي الثانية 
خمساً فحملنا ذلك على التكبير الزائد على التكبيرة الراتبة في الإحرام والقيام.. 

وأما حديث المقداد فقد روت عنه بنته كريمة أنه قال: أعطاني رسول الله كَلِْةِ ثلاثة 
انك “ديبان» وسهمين لفرسي فتعارضت الروايتان عنه وسقطتا واستعملتا على 
ما وصفنا. 

وأما حديث محمع بن حارثة فعنه جوابان: 

أحدهما: ما قاله أبوداود أن مجمعاً وَهِمّ في حديثه. أنهم كانوا ثلاث مائة فارس» 
وإنما كانو مائتى فارس . 

والثانى : أنه قد روى عنه أنهم كانوا ألفاً وأربعمائة فهم مائتا فارس7)وهذه الرواية أصح 
من وجهين .: 

أحدهما: أن رواية ابن عباس توافقها . 

والثاني : : أن هذا الجيش هم أهل الحديبية» وقد اتفق أهل السير على أن عدتهم ألف 
وأربعمائة وأما ا ل 1 الفرس 
لا يسهم له وإنما يسهم لصاحبه لأجله؛ فكان الوصف غير سليم ثم المعنى في الفرس أن 
8 سسا لأنه إذا لم , 0 ا 
يجز أن يساويه. 

وأما قولهم أن عناء صاحبه أكثر لأنه هو المقاتل . 

فالجواب عنه أن كلا العنائين مضاف إلى صاحبه إلا أن تأثيره لفرسه أكثر من تأثيره 
لنفسه ؟؛ ؛ لأنه بالفرس يلحق إن طلب ولا يلحق إن هرب . 

ل «إنني استحي أن أفضل بهيمة على آدمي» [فيقال له لئن 

أنتفضل بني]]!") فاستدين أن تساوي بينهما وأنت قد سويت. 

0 ألست قد فضلت قيمة البهيمة إذا تلفت على ذمة الحر إذا قتل ولم يوجب 
وإنما هو لصاحبها والبهيمة لا تملك. 

وأما قولهم أن القياس يمنع من السهم للبهيمة فهذا قياس قد أبطله النص فبطل . 
)١(‏ سقط في ب. 
(0) سقط في ب. 

الحاوي في الفقه/ ج8/ 3" 


ءعلاا مس م سح كتتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب .تفريق الغنيمة 

فصل: فإذا ثبت أن للغارس ثلاثة أسهم. فالمرسان هم أصحاب الخيل دون البغال 
والحمير والمطايا والفيلة» لقوله تعالى :در جلو اه نيا اط بن قرو رين ربا 
الخيل * [الأنفال: ]٠١‏ ولقوله كك : «يا خيل الله اركبي»2 وقال وَل : «الخيل معقود 
بنواصيها الخير)2(2 ولأنها هي المختصة بالكر والفر دون البغال والحمير وإذا كان كذلك 
فالخيل كلها سواء لا فرق بين عتيقها وبراذينها ومقارفها وهجنها؛ والعتيق : ما كان أبواه 
عر بين . 

والبرذون : ما كان أبواه أعجميين . 

والمقرف : ما كانت أمه عربية وأبوه أعجمي . 

والهجين : ما كان أبوه عربياً وأمه أعجمية وبهذا قال أبو حنيفة ومالك و قال الأوزاعي : 
ل ل ل 
أسهم له سهم واحد. 

وقال أحمد بن حنبل : يسهم للعتيق سهمان ولغيره من الخيل سهم واحد استدلالاً بأن 
المختصة بالكر والفر هي العتق فاختصت بالسهم الأوفى وكان ما سواهما بالنقص أولى وهذا 
خطأ لعموم قوله تعالى مثا ني يه ابلك ون لسرزوين ربالا الل » 
[الأنفال: 5٠‏ ع ولأن العتيق وإن كان أحد وأسرع فالبرذون أشد وأبهى وأصبر فصار اختصاص 
العتيق بالحدة في مقابلة اختصاص البرذون بالشدة فتقابلا واستوياء ولأن أصحاب الخيل لما 
استوى عربيهم وعجميهم في السهم فالخيل أولى بأن يستوي عربيها وعجميها في السهم. 
.وفيما ذكرناه دليل وانفصال والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافعِي رَحِمَهُ اللّهُ عََى : «وَمَنْ حَصَربفرْسَيْنٍ ترم يُْطَ إل لوَاجدٍ 
ةل لش إن ور فو را ني لاج اكني لاكزوة نيم لايك ال ع اسه 
الخيل ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا حضر الفارس الوقعة بأفراس لم يعط إلا سهم فرس واحدء ولو حضرها بمائة 
فرس. وبه قال أبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهساء. وقال الأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق: 
يسهم لفرسين. ولا ب سهم لأكثر استدلالاً يما روئ مكجول أن الزيير بن العواة تحصن ييز 
بفرسين فأعطاه الني كَلْةِ خمسة أسهم: سهم له. وأربعة أسهم لفرسيه؛ ولأن الثاني عدة 


.)890/5( وابن جرير (7/7”) وانظر كشف الخفاء‎ )58/1١/5( أخرجه ابن سعد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (507/14) والترمذي )١5454(‏ وابن ماجه (77/5) والبيهقي .)١77/7(‏ والطبراني 
(؟785/5) وسعيد بن منصور ( 8 والطحاوي في «المشكل» )85/١(‏ وابن ن أبي شيبة(1١/‏ 0 
وأخرجه مسلم (الإمارة ب7 رقم 99) وسعيد بن منصور (7447) بلفظ الخير معقود بنواصي الخيل. 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة ».1 


مجيئها يرواح بينه وبين الأول إن أعيا أو زمن فكان تأثيرهما أكثر مع ما قد تكلفه لهما من 
زيادة المؤنة» وهذا خطأ. 





ودليلنا ما رواه أبو عاصم عن نافع عن ابن عمر أن الزبير بن العوام حضر خيبر ومعه 
أفراس فلم يسهم النبي كل إلا لفرس واحد2©"7. 

وروي أن النبيّ يكل حضر خيبر ومعه ثلاثة أفراس : الشّكب والظرب والمرتجز فلم 
يأخذ السهم إلا لواحد؛ ولأنه لا يقاتل إلا على واحد منهما ولو تحول عنه صار تاركا له 
ويكون الثاني إن انتقل إليه كالثالث في أنه قد يجوز أن ينتقل إليه ولا يسهم له فكذلك 
الثائي, ويصير ما سوى الأول زينةً واستظهارا لا يتعلق به حكم الاستحقاق كخدم الزوجة 
لا تستحق إلا نفقة واحدة منهم لوقوع الكفاية به ويصير ما عداه زيئة وزيادة واستظهارا . 

وأما حديث مكحول فقد روينا عن ابن عمر خلافه وهو صحابي خبره مسند وذاك تابعي 

خبره مرسل وأما استدلالهم أن الثاني عدة وقد تكلف له زيادة مؤنة فهذا حال الثالث أيضا 
ل 

فصل: وإذا حضر الرجل الوقعة بفرس يقاتل عليه أسهم له؛ لأنه قد هيب به وقد يقاتل 
عليه إن احتاج إليه. وهكذا لو قاتل في الماء أسهم له؛ لأنه قد ربما انتقل إلى البثر وقاتل 
عليه وهكذا لو قاتل على حصار حصن أسهم لفرسه؛ لأنه عدة يلحق به أهل الحصن إن 
هربوا أو يرهبهم به إن حُوصِروا. 

قصنق: :وإذا عضت الرسخر “قرسا كقتهة ابه الوقمة اسه للقري للحمبوزمم 
الغاصب. لظهور التأثير فيه وحصول الإرهاب به. وليس ذلك معصية, وإن كان الغصب 
معصية, وإذا كان سهم الفرس المغصوب مستحقاً. ففي مستحقه وجهان مخرجان من 
اختلااف قوليه في ربح المال المغصوب . 

فإن قيل: : إنه للغاصب بيعمله جَعَلَ بس سَهُم الفْرَسَ المَعْصُوب لِلعَاصِب لقتاله . 

3 : إن ربح المال المَعْضّوبٍ لربٌ المال بحق ماله. محال يع ارين 
الحكميوت: لماله يق ملك ولكن لو كان صاحب ممن حضر الوقعة فغصب فرسه غاصب 
قاتل عليه كان سهم الفرس لمالكه دون غاصبه وجهاً واحدا؛ لأنه قد استحقه بالحضور فلم 
يسقط بالغصب» ويكون على الغاصب أجرة المثل وإن كان السهم لغيره ه لوجوبها بالغعصب. 

فصل: ولو استعار فرساً أو استأجرهء فشهد به الوقعة نْظِرء فإن استعاره أو استأجره 
للقتال عليه ملك سهمهء لتملكه هذه المنفعة بالعارية والإجارة. وإن استعاره أو استأجره 
للركوب دون القتال صار كالغاصب فيكون في سهمه وجهان. 





.)778/57( أخرجه البيهقي‎ )١( 


4 ل ل ل للب بلس كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 


فصل: إذا حضر رجل بفرس فَضَلَ منه الفرس نظر, فإن حضر لم ييخرج عن الوقعة 
ومصافٌ القتال أسهم له وإن خرج عنها وتجاوز مصاف القتال لم يسهم له. 

وقال بعض أصحابنا : يسهم له لبقائه وخروجه عنه بغير اختياره» وهذا خطأ؛ لأن 
الأعذار تؤثر في تملك الأموال كما لو ضلٌ صاحبه عن حضور الوقعة حتى فاتتنه» لم يسهم 
لهء وإن كان معذوراً. 

لل در قرشل د ا دري ل وي ا علم 
مرح م ا كر ا ا ل ا دن 
يسهم له ولكن لو استخلفه أمير الجيش بالمعسكر على حفظه وحراسته حظراً من هجوم 
العَدوّعَليه أسهم له ولفرسه؛ لأنه قد يكون أنفع للجيش من حضوره معهم, وهكذا لو أن 
أمير الجيش أفرد منهم كمينا ليظفر من العدو بفرهء أسهم لهم. عن ييه 
لأنهم عون فيها يخافهم العدو ويقوى بهم الجيش . 


مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَجِمَهُ الله تعالَى : «وَينبَغي لِلإمَام أَنْ يتَعَامَدَ الحَيْلَ فلآ يَدْحُلَ 
إل شَيبدا لايل حطما ول محا صَهِيا ولا ضرعا ال الي رَحمَه الله الم لكر 
والضرءً ١‏ لصفرنة حت اراد أفمل دصل ركشل على راحاو ينها لوول انيم 
لَه لأنه لايم غَنَاَ الكل لالت لباولا أغلنة انهه فنا معن على ملل هَذْهِ). 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

ينبغي للإمام أن يتعاهد خيل المجاهدين وتجهيزهاء ولا يتل فيها جتطما وهو الكثير 
ولا ضرعا وه لصحي ولا أعجف رازحاً وهو الهزيل الذي لا حَراك به لأنها لا تفي عناء 
الخيل الشديدة وقد تضر من وجهين : 

أحدهما : عجزهما عن النهضة وعجز راكبها عن المقاتلة. 

والثاني : ضيق الغنيمة بالإسهام لها على ذوي العناء والشدة؛ فلو دخل رجل بواحد من 
هذه الضعيفة العاجزة عن عناء الخيل السليمة نظِرء فإن كان الإمام أو أمير الجيش قد نادى 
فيهم ألا يدخل أحد من الجيش بواحد منها فلا سهم لمن دخل بها لأن في البغال التي 
لا سهم لها ما هو عناء منهاء وإن لم ينادي فيهم بذلك فقد قال الشافعي ها هنا وفي الأم 
قيل: لا يسهم. وقيل يسهم لها فاختلف أصحابنا فكان أبو علي بن حيران يخرج ذلك على 
قولين : 

أحدهما: لا يسهم لها لما ذكرنا من التعليل فعجزها عن العناء كالبغال والحمير والقول 
الثاني : يسهم لها؛ لأن اختلاف القوة والضعف لا يوجب اختلافهما في السهم كالمقاتلة 
وقال أبو إسحاق المروزي : ليس ذلك على اختلاف قولين. وإتما سورعل اعلاف الين 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة لحف 


0 وقوله لا يسهم لها إذا لم يمكن القتال 
مسألة : : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ اللّهُ َعَلَى وإِنْمَا ينهم للفرس, إِذَا حَصَرَ صَاحبهُ شيا 
مِنَّ الحَرْب فَارِسا َم ذا كَانَ فارساً إِذَا مَل بلادٌ العَدُوثُمَ مَاتَ. فَرَسَهُ أركان فارسنا بلة 





تقطام الحَرب وَجَمعٍ ايم قلا يَضْرِبُ لَه ولَوْجَاز أن يهم لَهُ لأنَّهُنَتَ في الدّيوَانٍ جينَ 
دَحْل لكان صَاحِبَهُ إذَا مَحَلَ تَبَتَ فِي الدَّيوَانٍ ثْمّ مَاتَ قَبْلَ العَنِيمَةٍ أحَنُ أن سه لد 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وهذه المسألة تشتمل على فصلين: 

أحدهما : فيمن دخل أرض العدو فارساً. ثم نفق فرسه أو باعه أو أجره قبل حضور 
الوقعة حتى حضرها راجلاً لم يسهم له. 

وقال أبو حنيفة : يسهم له إذا زال عن ملكه بعد دخول الحرب وإن لم يشهد الوقعة. 

وقال محمد بن الحسن : إن زال ملكه عنه بغير اختياره كنفاقه أو سرقته أسهم له. وإن 
زال باختياره كبيعه أو هبته» لم يسهم له. وقد روي عن أبي حنيفة مثله؛ وروي عنه مثل 
قولناء فصار عن أبي حنيفة ثلاث روايات أشهرها الأولى . 

والفصل الثاني : فيمن دخل أرض العدو راجلاً. ثم ملك قبل تقضي الحرب فرساً 
بابتياع أو هبة فحضر به الوقعة أسهم له. 

وقال أبو حنيفة : لاايسهم له اعتباراً في استحقاق السهم بدخول دار الحرب فارساً في 
الفضلين فعا استذلالا لقولة تقال : لوَاعِدَوا لَهُم ما استَطغتم مِنْ قُوَّةٍوَمِنْ رِبَاطٍ اليل » 
[الأنفال: 1١‏ فكان المأمور به هو الإعداد, وقد أعده بدخول دار الحرب» فاستحق سهمه . 

وروي عن علي بن أ بي طالب عليه السلام أنه قال : ما عزِيَ قوم في عُفَرٍ دَارِهِم إلا 
ذُلوا» فدل على أن دخول ذاو التعرب قن سخضالن الإذلال والقّهر. فاستحق به السهم. » قالوا: 
ولأن سهم فرسه في مقابلة ما تكلفه من مؤنته. وقد تكلفها فاستحق السهم بها وربما حرروا 
هذا الاعتلال قياس فقالوا؛ لأنه دخل دار الحرب فارساً مجاهداً. فاستحق سهم الفارس 
كالحاضر للواقعة والدليل على أن اعتبار استحقاق السهم في الفصلين معا بحضور الوقعة لا 
بدخول دار الحرب قوله تعالى : ©وَاعلمُو نّمَا غَِمْتُم مِنْ شَيءٍ فَأَنَ لِلّهِ حَمْسهُ وَلِلرسُول » 
[الأنفال: ]]١‏ فاعتبر بملك حال المغنم إجازته. فلم يجز أن يملك قبلها, ولأن الفرس تابع 
والمالك متبوع؛ فلما كان موت ل د يل انودارام م 
استحقاق سهمه, فالفرس التابع أولى أ ن يكون موته مانعا من استحقاقه . 

وتحريره قياساً أنه ذو سهم مات قبل حضور الوقعة, فلم يسهم له كالمالك ولأن يد 
المسلمين على ما دخل إلى دار الإسلام أثبت وأقوى منها على ما في دار الحرب (فلما 


ةك كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 





استوى اعتبار سهم الفارس والفرس في دار الإسلام بحضور الإسلام » كان أولى أن يعتبر في 
دار الحرب) بحضور الوقعة. 

ويتحرر من هذا الاعتلال قياسان: 

أحدهما: أن كل حال منع ما قبلها من استحقاق سهم الفارس منع من استحقاق سهم 
الفرس قياساً على دار الإسلام . 

ٍ والثاني : أن كل مغنم منع بدار الإسلام من استحقاقه منعت دار الحرب من استجقاقه 

قياندا على هوت الفارين, 

فأما الجواب عن الآية. فهو أن المأمور به هو القتال بعد الاستعداد لا الاقتصار على 
الاستعداد. ألا ترى أن لو استعد ولم يحضر لم يسهم له. ولو حضر ولم يستعد أسهم له فإن 
قيل : فالرهبة قبد وقعت بالفرس في دخول دار الحرب قبل الرهبة بالفارس لا بالفرس ثم 
ليست الرهبة من الفارس بدخوله دار الحرب موجبة لسهمه. فكذلك لفرسه. 

وأما قول علي بن أبي طالب عليه السلام: «ماعزِيّ قَوْمٌ في عفر دَارِهِم إل دُلُواى 
فالجواب عنه أنه جعل الغزو في الدار هو الإذلال لا دخول الدار على أن الغنيمة لا تملك 
بالإذلال» وإنما تملك بالغلبة والإجازة وأما الجواب عن استدلالهم بما تكلفه من مؤنته. فهو 
أنه ليس تكلف المؤنة موجباً لملك السهم في المغنم ألا تراه لو تكلفها لفرسه فهلك قبل 
دخول دار الحرب». أو تكلفها لنفسه وهلك بعد دخول دار الحرب لم يسهم لواحد منهاء 
فبطل التعليل بذلك . ٠‏ 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَلَوْ دَحَلَ يرِيدٌ الجهَادٌ فَمَرِض وَلَمْ يُقَاتِل 
0 ظ 

قال الماوردي: أما الصحيح إذا حضر الواقعة فله سهمه. قاتل أو لم يقاتل؛ لأن 
رسول الله يل بعث سرية من حنين إلى أوطاس فغنمت» فقسمها رسول الله كل بينهم وبين 
من أقام بحنين» ولم يحضر معهم؛ فكان الحاضر معهم وإن لم يقاتل أولى أن يُشركهم ولأنه 
إذ| خضت بوكر وارفي وجوت فصار حضوره مؤثرا كالمقاتل ؛ ولأنه ليس من عادة 

جميع الجيش أن يقاتل وإنما يقاتل بعضهم. ويكون الباقون رداً لهم لتقوى نفس المقاتل 
ود ررق ل الله 

وأما إذا حضرها وهو مرنضل أوكان:صحيحاً فمرض فهذ| على ضريين : 

أحدهما: أن يكون مريضاً يقدر على القتال كالصّداع والسّعال ونفور الطحال والحمى 
القرنية» فهذا يسهم له. لا يختلف فيه لعدم تأثيره. وقلة خلو الأبدان من مثله. 

والضرب الثاني: أن يكون مريضاً لا يقدر على القتال معه ففي استحقاقه للسهم ثلاثة 
أوجة لأصحايبنا : 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة وفة 
أحدها: وهو ظاهر نص الشافعي ها هنا أنه يسهم له لقوله يك «العَنيه لمن سهد 


الوَفعَة)؛ ولأنه مهيب ومكثر كالصحيح ؛ ولأنه قد ينفع برأيه أكثر من نفعه بقتاله . 


والوجه الثالث: أنه إن كان مريضا يخرج بهء من أهل الجهاد كالعمى وقطع اليدين أو 
الرجلين أو الزمانة المقعدة فلا يسهم له. 

وإن كان مريضاً لا يخرج به من أهل الجهاد فيرجى زواله بالعود إلى الصحة كالحمى 
الشديدة. ورمد العين» وانطلاق الجوف أسهم له؛ لأن الفرق بين الأمرين ففى فرض الجهاد 

مسألة : قَالَ الشَّافعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : ولو كَانَ لِرَجل أجير يُرِيْدُ الجهَادَ فَقَدْ قِيلَ 
يُسْهُم لَهُ وَقِيلَ يُحَيّد بيْنَ أن يْسَهُمَ لَهُ وَتُطرَحَ الإجارَة وَلآ يْسَهُمْ لَهُ وَقيل يُرْضَحْ له1. 


له). 
قال الماوردي : وجملة ذلك. أن الأجير إذا حضر الواقعة لم يخل حال إجارته من أحد 


أمرين : 
إما إن تكون ثابتة فى ذمته أو معينة فى رقبته . 
فإن كانت في الذمة أسهم لَّه؛ لأن ثبوت الحقوق في الذمم لا يمنع من استحقاق 


اليم في لفق عالديونة 
وإن كانت معينة في رقبته وعلى يديه فعلى ضربين ٠‏ 


أحدهما: أن تكون مقدرة بالعمل. 
والثاني : أن تكون مقدرة بالزمان. 
فإن كانت المنفعة فيها مقدرة بالعمل كرجل استأجر لخياطة ثوب أو صناعة حلى فهذا 
على ضربين : 
أحدهما: أن تكون إجارة لازمة لا يقدر على فسخها. 
والثانى : أن تكون إجارة يقدر على فسخها فإن كانت لازمة لا يقدر على فسخها ففى 
استحقاقه للسهم قولان: 
أحدهما: لا سهم له؛ لأن منفعته بالعقد مستحقة فأشبه العبد فعلى هذا يرضخ له وهو 
على إجارته مستحق لأجرته ؛ لأنه لم يعتض عن منفعته فانصرفت إلى إجارته . 
والقول الثاني: أنه يسهم له؛ لأن استحقاق منافعه بالعقد لا يمنع من استيفاء أحكام 
قربه كالحج , ومن هذا الوجه خالف أحكام العبد فعلى هذا إن كان حضور الوقعة لا يمنع 


»دلبلل كاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 
من منافع إجارته كأجير يخدم من حضر الوقعة فله الأجرة مع السهم كما يكون له الحج مع 

أحدهما: أن يدعوه المستأجر إلى خدمته فيأبى ويغلبه على منافع نفسه. فهذا يرد من 
الأجرة ما قابل مدة حضوره لئلا يجمع فيها بين بدلين وقد امتلكها في إحدى الجهتين . 

والضرب الثاني : : لا يدعوه |المستأجر إلى خدمته ففي استحقاق لجرو 

أحدهماء لآ يتختها تعليلا بمااذكزنا: 

والثاني : يستحقها ؛ ؛ لآن الأجرة في مقابلة التمكين من الخدمة, والتمكين موجود وإن 
ذلك ولحي ا ل يي 

والثائي ا الم عام د أو فسخ . 

والثالث: أنه مخير بين أن يقيم على الإجارة فلا يسهم له ويعطى رضخا وتكون له 
الأجرة , وبين أن يفسخ فيسهم له وتسقط الأجرة. 

فإذا قيل: يسهم له فسواء قاتل أو لم يقاتل له سهمه كغيره من الجيش . 

وإذا قْل لا يسهم له كان ذلك حكمه ما لم يقاتل في حضوره؛ فأمّا إذا قَاتل وأبلى فإنْه 
لا را ا 

أحدهما: : وهوقول أكثر البصريين منهم أبو الفياض ب يستحق السهم لبلاثه وة 
عنائه . 

والوجه الثاني: وهو الظاهر من قول أبى إسحاق المروزي» والأصح عندي أنه 
لاسهم له؛ ؛ لآن من لم يستحق السهم بالحضور إذا لم يقاتل لم يستحقه وإن قاتل كأهل 
الرضخ طرداً وأهل الجهاد عكسا . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَجِمَهُ الل نَعَالَى : «وَلَوْ أفْلتَ ِلَيهُم امير كر كرو العبمة ند 
قِبلَ يُسْهَمُ لَّهُ وَقِيلَ لا يْسْهُمُ لَه إِّ أن يَكُونَ قتَالَ قيُقَاتِلَ فأرَى أَنْ يُسْهُمَ لَهُ». 

قال الماوردي : إذا كان في أيدي المشركين أسير وأفلت منهم وقت القتال وصار إلى 
المسلمين. فلا يخلو حاله من أن يختلط بالجيش أولا يختلط فإن لم يختلط وتوجه إلى وطنه 
فلا حق له في الغنيمة» وإن اختلط في الجيش فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يحضر قبل تقضي الحرب فهذا يسهم له قاتل أو لم يقاتل. 

وقال اريحقنة ذا يديم له ا أن يقاتل؛ لأنه ما قصد الجهاد ولا تكلف له وهذا 
حطأ؛ ؟ لقوله علد : «الغنيمة لمن * شهد الوقعة» ولآن من أسهم له إذا قاتل أسهم له. وإن لم 
يقاتل كسائر ا لجيش ؛ ولأن ماعاناه من شدة الأسر وذله لا يجوز أن يكون سببا لحرمانه فأمًا نيّة ١‏ 
القصد وتكلف المؤن فليس بشرط في سهم غيره فكذلك في سهمه . 
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كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغنيمة 

والقسم الثاني: أن يحضر بعد الوقعة وقبل إحازة الغنيمة ففي استحقاقه للسّهم قولان 
بناءَ على اختلاف قوليه متى يملك الغانمون الغنيمة. 

فأحد القولين أنه لهم بانقضاء الحرب أن يتملكوهاء فعلى هذا يسهم منها لأسير لأنه 
قد شاركهم في سهم التملك لها. 

والقول الثاني : إنهم يتملكونها بشرطين: القتال عليها والإحازة لها. 

فعلى هذا لا سهم لأسير بحضوره بعد أن ملك الجيش أن يتملكها. 

قار معي دحو لمح ايا رابو اراك 
ربا اعررك انا ولت م له لفوات زمان التملك والله أعلة. 

و لد عاط الى لطا ا 18 نهد وبع 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَحِمَهُ الله نعَالَى : «وَلَوْ كن كار الراك اربانا أن يمي 
لّهُم وقيل لا يسهم لَهُم). 

قال الماوردي: إذا اتبع الجيش تجار وصناع قصدوا كسب منافعهم وصنائعهم في 


جهاد عدوهم فإن تأخروا عن الوقعة لم يسهم لهم وإن حضروها نظِرَ فإن قاتلوا أسهم لهم ؛ 
لأنهم بالقتال قد عدلوا عن قصد الكسب إلى نية الجهاد وإن لم يقاتلوا ففيه قولان: 


أحدهما: لا سهم لهم وهو قول أبي حنيفة لقوله يك : إنما الأعمال بالنيات. 

والقول الثاني : يسهم لهم لقوله كَل : الغنيمة لمن شهد الوقعة؛ ولأنه لما لم تمنع 
التجارة والصناعة من الحج لم تمنع من الجهاد. فإذا أسهم لهم اعتبرت أحوالهم فرسانا 
ورجالة . 

وإذا قيل: لا يسهم. اعطوا رضخاً لا يختلف فيه لإدراكهم زمان الاستحقاق. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَجِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَوْ جَاءَهُم مَرَدُ قَبِلّ تَنْقَضِي الحَرّبُ 
حَضَرُوا مها يتا ل أو كر َركُوهُم في العَنِيمةٍ َن الْقَضَتِ الحَرْبُ وَلَمْيكُنْ لليمَةٍ ماع 
َم يَفْركُوهم. 

وقال الماوردي : وهذا صحيح إذا ألحق بالجيش في دار الحرب مرد لم يخل حال 
المرد من ثلاثة أقسام : 

احدا أن يدركوا الوقعة قبل تقضي 0 0 ام الاين فيال الغنيمة ا 
ولأن 0 تأثيراً في القوة 8 الى 


والقول الثانى : أن يدركوهم بعد تقضى الحرب». وانجلاء الوقعة. وقبل إحازة 
اشيم 
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والإحازة إن يستولي عليها المسلمون ويولي عنها المشركون ونأمن رجعتهم في الحال 
فتكمل الإحازة بهذه الشروط الثلاثة فإن انخرم شرط منها لم تكمل الإحازة» فإذا كان حضور 
المرد بعد تقضي الحرب وقبل الإحازة فهل يشركونهم فيها أم لا على القولين الماضيين 
نصاء وتترييها. 

والقسم الثالث : أن يدركوهم بعد تقضي الحرب وبعد إحازة الغنيمة على ما ذكرنا من 
صفة الإحازة فلا حق لهم في الغنيمة والجيش أحق بها من المرد. 

وقال أبو حنيفة: المرد شركاء الجيش في الغنيمة إذا أدركوهم في دار الحرب وإن 
أحرزت الغنائم ما لم يقتسموها أو يكن الإمام قد باعها ولو كان المرد أسرى لحقوا بالجيش 
نا 
الحرب؛ تحب أن مركو يا ابا على اشام وين فى الجر ا الرد 
كارك وجي أذ يكن المرد مشاركا لأن كلا الفريقين عون وللجيش بهما قوة, ولأن الغنيمة 
لاتملك إلا بالإحازة إل دار الإسلام فصار المرد مدركاً لها قبل إحازتهما. 

ودليلنا قوله يَكْةِ : «الغنيمة لمن شهد الوقعة» والذي شهذها الجيش دون المرد فوجب 
أن يكون أحق بها من المرد. 

وروي أن النبي يِه أمر أبان بن سعيد على سرية قبل نجد فقدموا على النبي 6 
بخيبرء وقد فتحها وأجازها فسأله أن يسهم له ولأصحابه منها فأبى0)؛ فدّل على اختصاص 
الجيش بها دون الود لحوقهم بايش بد إجاةالخيمة يمع مشاركته في اقية 
الل ارت 

وأما الجواب عن قوله البو ابتبخرا شن فا ال فليس النفل علة في التملك ألا 
ترى أن الأسرى لونفلوا لم يتملكوا وكذلك الأجراء على النفل. 

وأما استدلالهم بالردء فهم والمرد سواء إن أدرك الوقعة أسهم لهم كالرد وإن لم يدرك 
الرد الوقعة لم يسهم لهم كالمرد. 

وأما قوله إن الغنيمة يمكن إحازتها إلى دار الإسلام فليس للدار تأثيراً في تملكها وإنما 
تملك بمجرد الإجارة على ما ذكرنا من الشروط المعتبرة والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَحِمَهُ الله عَالَى : «ولَوْأَن قاداً فَرّقَ جُنْنَهُ في وَجْهَيْن فَقَيِمَتْ 
إخذى الفزقتئن أَوْغَيمَ المكرٌ وَلَمْ تشم وده مِنهمَا شركُوم لأنهُم جَيْش وَاجِدَ وَكلَهُمْ رده 





.)4718( أخرجه البخاري (071/17) رقم‎ )١( 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغليمة ب اس 4599 
لصاحجبه وَقَدُ مَضَتْ خَيْلُ المُسْلِمِينَ فَعَيِمُوا بَأوْطَاسٍ غَنَائِم كثيرة وأكثرٌ العَسَاكِرٍ بِحَنِينٍ 
ففَركُوهُمْ وَهُمْ َع وَسُول. الل يك وََكنْ لَوْكَاَ فوم مُِيمِينَ يبلادهم فَحَرَجَتْ ينهم طائقة 
ُو لم يَْركُوهم وَإِنَ كَانُوا ِنّهُم قريب لآنَ السَرَيَا كت تحرج من المِينة فتفتم فلا 
يَْرَكُهُم أل القيدة ولط إن إِمَامابَعَتَ جَيْشَينٍ على كل وَاجِدِ مِنْهُمَا فَائْدُ وَامَرَ كل وَاجِدٍ 
لكان ترجه الح ف اتامنة وتاحيي كلاد عكد مانن أخدا الخينين لم بشركهم 
الآخرُون فَإِذًا اجْتَمَعُوا فَعَنِمُوا مُجْتَمِعِينَ فَهُمْ كجيش واجدٍ). 


قال الماوردي : وهذا صحيح وللسٌرايا المتقدمة على الجيوش حالتان: 

إحداهما: أن تسري من جملة جيش خارج في الجهاد. 

والثانية : إن تسري من جملة جيش مقيم . 

فأما الحالة الأولى وهو أن تسري من جملة جيش خارج في الجهاد فصورتها أن يخرج 
الإمام لجيشه أو يستخلف على الجيش أميراً فينفذ السرايا من جملة الجيش الخارج ففيه 
ثلاث مسائل : 

فالمسألة الأولى: أن يتقدم من جملته سرية واحدة إلى بعض الجهات؛ فتكون السرية 
والجيش شركاء بجميع ما غنموهء فإن غنمت السرية شاركهم الجيش, وإن غنم الجيش 
شركتهم السرية وسواء كان تفرّد السرية إلى الجهة التي يقصدها الجيش أو إلى غيرهاء وهذا 
قول الجمهور. 

وقال الحسن البصري يتميز حكم السرية عن الجيش ويختص كل واحد منهما 
بما غنمه استدلالا بقوله يله : «الغنيمة لمن شهد الوقعة» وهذا خطأ لأن النبي صَليْةِ حين هزم 
هوازن بحنين أسرى قبل أوطاس سرية غنمت فقسم غنائمهم في الجميع . 

وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبيّ يكلِْةِ قال: المسلمون تتكافأ دماؤهم 
ويسعى بذمتهم أدناهم ويجيد عليهم أقصاهم وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على 
مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم, لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده22, فأخبر أن 
السرايا ترد على القاعد ولأنهم جيش واحد وكل واحد منهما ردا لصاحبه ألا ترى أن الجيش 
إن احتاج إليها رجعت إليه وإن احتاجت إليه لحق بها. 

والمسألة الشانية : أن ينشذ من الجيش سريتين إلى جهة واحدة في طريق واحد أو 
طريقين فيكون اللعيف والسيويةان يفا واعئدا إن غنمت السريتان اشتركتا مع الجيش» وإن 
مدا ب ا ل ال ا 
النص والتعليل . 
)١(‏ أخرجه أبو داود(١7!0)‏ وابن ماجه(585١)‏ والبيهقي (59/8) وعبد الرزاق(5٠5)‏ 

والحاكم )١5١/5(‏ وابن الجارود .)١١79(‏ 


ويف 





كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الغتيمة 


والمسألة الثالثة: أن ينفذ سريتين إلى جهتين مختلفتين فتكون السريتان مشاركتين 
وجهين : : 
أحدهما: تكون مشاركة لها؛ لأنها من جملة جيش واحد فصار الكل جيشاً واحداً . 


والوجه الثاني: أن لكل واحد من السريتين حكم نفسها لا تشارك الأخرى 
ولا يشاركها؛ لأن الجيش أصل السريتين وليست إحدى السريتين أصل للأخرى . 

فصل: وأما الحالة الأخرى وهو أن يكون الجيش مقيماً والسرايا منه نافذة ففيها ثلاث 
مسائل : 

أحداما: أن ينفذ الإمام من جملة جيشه المقيم سرية فتغنم فتختص السرية بغنيمتها 
ولا يشركها الجيش المقيم سواء أسرت إلى موضع قريب أو بعيد, لأن النبي كَل كان ينفذ 
السرايا من المدينة فلا يشركهم أهل المدينة, ولأن الغنيمة للمجاهدين وليس المقيم 
مجاهدا. 

والمسألة الثانية : أن ينفذ الإمام من جملة جيشه المقيم سريتين إلى جهة واحدة في 
طريق واحد أو طريقين فتكون السريتان جيشا واحداء أيهما غنمت شاركتها الأخرى. 
ولا يشاركهما الجيش المقيم لكون غير مجاهد. 

والمسألة الشالثة: أن يتفذ الإمام من جملة الجيش المقيم سريتين إلى جهتين 
مختلفتين وقد أفرد كُلَّ سرية منهما بقائد فإن اجتمعت السريتان على جهة واحدة فهم شركاء 
في غنائمها دون الجيش المقيم. وإن انفردت كل سرية بالجهة التي أنفذت إليها لن تشاركها 
الأخرى في غنائمهاء ولا يشارك الجيش واحدة منها؛ لأن كل واحدة من السريتين إذا 
اختصت بجهة لم تكن رداً للأخرى فصارت جيشاً منفرداً فلو انضم نفراً من إحدى السريتين 
إلى الأخرى وغنموا شاركوها في غنائمهم, لأنهم بالانضمام إليها قد صاروا من جملتها فإذا 
حاز النفر سهمهم منها فهل يشاركهم فيه باقي أصحابه من السرية الأخرى أو لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما: يشاركونهم فيه. لأن جميعهم جيش واحد؛ فعلى هذا لو كان باقي النسوية 
غنيك شاركه :تنه القر المفرد عنهنه 

والوجه الناني: أنَّ هؤلاء النفر يختصون بما أخمذوا من السرية التي انضموا إليها؛ 
لأنهم لما صاروا من جملتها بالانضمام إليها خرجوا من جملة سريتهم بالانفراد عنها؛ فعلى 
هذا لوأن الباقين من سريتهم غنموا لم يشاركوهم كما لم يردوا عليهم والله أعلم . 


بَابُ تَفريق الحُمُس 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الله قال الل على هوَاغلمُوا نما غيم من شّيء» 
الأبه دواري أن مش بن مُطعم قَالَ إن سول اللَّهَ © لَمَا قَهمَ سَهْمَ ذي القزبى بَينَ بتي 
هَاشِم وَبَنِي الطب ينه أنا وعُدْمَانَ بن عََانَ رَضِيَ الل عََهُ فَقلنَا يا رَسْول الله ولا 
إخواننا من , بَنِي هَاشِمٍ أنه فضْلَهُمْ ِمََانكَ الَذِي وَضَعَكَ الله به مِنْهُم أرَايْتَ ونا مِنْ 

ني المطلِب أيهم وتَرَكتنا وما قربا وَقَرَابهُم واد فقالَ رَسُولَ الله و «إنما بشو 

هاشم وَبَُو المُطَلِبٍ شَيءٌ وَاجِدٌ هَكَذًا وَشَبَّكَ بِينَ أصَابِعِه) وَرَوَى جُبيِرُ بن مُطعمٍ ل 
رَسُولَ الله يله لَمْ يعْطٍ بَبِي عَبْدِ سْمْسٍ ولا بَنِي تَؤفَل_مِنْ ذَلِكَ شيك . 

قال الماوردي: وقد مضى الكلام في أربعة أخماس الغنيمة, فأما خمسها وخمس 
الفيء فهما سواء. ولأربعة أخماس الفيء حكم يخالف حكم خمسه. وخمس الفيء 
والغنيمة مقسوم على مذهب الشافعي على خمسة أسهم : سهم كان لرسول الله يك في حياته 
ويصرف بعده في مصالح المسلمين العامة؛ وسهم لذوي القربى من بني هاشم وبني 
المطلب باقٍ لهم ما بقواء وسهم لليتامى» وسهم للمساكين . وسهم لبني السبيل. 

وقال أبو العالية الرياحي : يقسم الخمس على ستة أسهم: سهم منها لله تعالى 
مصروف في رياح الكعبة وزينتهاء ثم الخمسة الأسهم بعده على ما وصفناه . 

وقال بعض العلماء: يقسم الخمس على أربعة أسهم أسقط منها سهم رسول الله طلل 
بموته. 

وقال أبوحنيفة: يقسم الخمس على ثلاثة أسهم سهم لليتامى. وسهم للمساكين» 
وسهم لبني السبيل وقال بعض العلماء نقسم الخمس على أربعة أسهم أسقط منها سهم 
رسول الله وك وسهم ذي القربى . 

وقال مالك: يصرف الخمس © رمه السماضن انيه ء في وجوه المصالح . 

فأما أبو العالية فاستدل بقوله تعالى : 9وَآعْلَمُوا أَنْما غَيمْنُم مِنْ شَيءٍ فَأَنْ لله حَمْسَهُ 
وَلِلرسُول4[الأنفال: ]:١‏ فَذَكرَ الله تعالى نفسه من المستحقين فاقتضى أن يكون له. 

ودليلنا ما روى محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبيّ يِْةِ قال«ما لي مما أفاء الله 


.)ل سبلل لس كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الخمس 


عليكم إلا الخمس., والخمس مردود فيكم» فلوو كان مقسوماً على ستة لقال إلا السدس 
وروى ابن عمر أن النبي كَكةِ كان يقسم الخمس على خمسة أسهه7(©. 

فأما الآية فالجواب عنها أن تقديم ذكر الله تعالى إنما هو للتبرك باسمه. ولإباحة المال 
بعد حظره وإلا فجميع الأموال له ولتغلظ حظر ذلك على غير من سماه. 

وأما أبو حنيفة فاستدل على أن سهم رسول الله يل ساقط بأمرين 

أحدهما: أن من ملك في حياته حقاً كان بعد موته؛ إما موروثاً. وإما ساقطاً فلما 
لم يكن سهم رسول الله يَكِْ موروثاً سقط . 

والشاني : أنه كان يملك سهمه من الخمس كما كان يملك من الغنيمة الصفي فلما 
سقط حقه من الصفي بموته سقط سهمه من الخمس به. 

واستدل أيضاً على أن لا حق لذوي القرب فيه إلا بالفقر من جملة اليتامى والمساكين؛ 
بقوله تعالى : 9ما أفَاء الله عَلَى رَسُولِهٍ مِنْ أل القَرْبَى قَلِلَهِ وَِلرَسَولٍ وَلِذِي القرَبَى 
واليَتامّى وَالمَسَاكِينٍ وَابْنَ السبيل كَيْ لآ يَكُونَ دولَة بِينَ الأغَْْاءِ منكُم4 [الحشر: ا] 
فحظروا بهذا التعليل على الأغنياء وثبوت حقهم فيه يوجب التسوية , بين الفقراء والأغنياء؛ 
فِدّل على سقوطه بما روي عن على بن أبى طالب رضي الله عنه قال: دعانى عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه وقد عزل لنا سهم ذي القربى فقلت إن بني هاشم عنه في غشاء وإن 
بالمسلمين حلة وفاقة فإن رأيت أن ترده عليهم , فلما تركه للغني دل على أنهم كانوا يأخذونه 
بالفقر. 

قال: ولأن كل مال لم يجز صرفه إلى اغنياء غير ذي القربة لم يجز صرفه إلى أغنياء 
ذي القربى كالصدقات؛ ولأنهم صنف مسمى في الخمس؛ فوجب أن لا يستحقوه مع الغنى 
كاليتامى والدليل على ما قلناه وهو أن سهم رسول الله يك ثابت في رواية محمد بن جبير بن 
مطعم عن أبيه أن رسول الله يَكِْةٍ قال : مالي مما أفاء اللَّهُ عليكم إلا الخمس والخمس مردود 
فيكم : فدل رده ثبوته وإن تغير حكمه, » لا على سقوطه. 

وروى الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال 
كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل 
ولا ركاب فكانت لرسول الله يكٍ دون المسلمين ؛ وكان ينفق منها على أهله نفقة سنة. فما 
فضل جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله ثم توفي رسول الله كل فوليها أبو بكر 
مثل ما وليها رسول الله يكل ثم وليها عمر بمثل ما وليها رسول الله يكل وأبو بكر فموضع الدّلالة 
من هذا الخبر أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما سلكا بحقه بعد وفاته مسلكه بحقه في حياته ؛ 
فدل على بقائه وثبوته ؛ ولأن ما استحق من سهام الخمس لم يسقط كسائر السهام . 


.)787/1( أخرجه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور»‎ )١( 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الخمس ل -ندس#ة 


“فصل: : والدليل على أن سهم ذي القربى ثابت يستحق مع الغنى والفقرء قوله تعالى : 
هما أَقَاء اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أل القُرَى قَلِلهِ وَلِلرَسُول وَلِذِي القَرْبَى» [الحف : 7] 
فأضاف الخمس إلى خمسة أصناف بلام التمليك وجمع بينهم بواو التشريك.,. فاقتضى 
الظاهر تساويهم بجميعهم بالأوصاف التي أضافها الله تعالى إليهم: وهو إنما وصفهم بذي 
القربى فدّل على استحقاقهم إياه باسم القرابة لا بالفقر وقال تعالى : #قَأنَى ذا القُرْبَى حَقَهُ 
وَالمِسْكِينَ وابْنَ السَِّيلَ4 [الروم : 8] قال السدي : هم ذوي القربى من رسول الله كك من 
بني هاشم وبني المطلب. 
وروى الشافعي عن مطرف بن مازن عن معمر بن راشد عن ابن شهاب قال: أخبرني 
محمد بن جبير عن أبيه قال لما قسم رسول الله يك سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني 
المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلت: يا رسول الله هؤلاء إخواننا من بني هاشم لانتكر 
فضلهم لمكانك اندي وضعك الله منهم أرأيت إخواننا من , اا 0 
وإنما قرابتنا واحدة فقال رسول الله يكةِ إنما بنوهاشم وبنوال الي نيء واحد كذا وَشْبَّك 
بين أصابعه. وفي بعض الروايات لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام”':. 
والدلالة في هذا الخبر من وجهين : 
أحدهما: أن عثمان بن عفان وجبير كانا من أغنياء قريش». سألاه لما أعطيت بني 
هاشم وبني المطلب وحرمتناء ونحن وهم في القرابة سواء؟ فلم يجعل سبب المنع الغنى 
فدّل على أن الغني فيه كالفقير. 
والثاني : أنه كان في بني هاشم وبني المطلب أغنياء وفقراء وقد أعطاهم . وكان في 
عبد شمس أغنياء وفقراء وقد حرمهم ؛ فدلٌ على أنه اعتبر القرابة دون الفقر. 
فإن قيل: النبي كِهِ اعتبر النصرة دون القرابة؛ لأن واقيا والمعلتيه وعنف تمن 
ونوفل كانوا أخوة وكلهم بنوعبد مناف. وقد خص النبي كك سهم ذي القربة بني هاشم وبني 
المطلب دون بني عبد شمس ونوفل وجميعهم في القرابة سواءء لما قال في ضم بني 
المطلب إلى بني هاشم بأنهم شيء واحد, ولم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام ليعلمهم أن بني 
عبد شمس وبني نوفل قد خالفوهم في الجاهلية والإسلام فدل على أن العطاء إنما كان لأجل 
الندرة التي ميزتهم بها دون القرابة التي قد اشتركوا فيها فاختلف أصحابنا لأجل ذلك في 
سبب الاستحقاق على ثلاثة أوجه: 
أحدهما: أن الاستحقاق بالقرابة وحدها دون النصرة» ولأنهم ليس للنصرة فيها تأثيرء 
لأنه لم يذكره عثمان وجبير في طلبهما ولا ذكره النبي مَِةٍ في منعهما ودفع ذلك لمن لا نصرة 
)١(‏ أخرجه البخاري )5١١/15(‏ وأبوداود (9178؟) والنسائي (كتاب الفيء ب )١‏ والبيهقي (5/٠1؟)‏ 


والشافعي في «مسنده» (755) وابن ماج ه(5881؟) وأبو عبيد في «الأموال» (455) 
والطحاوي )١17/5(‏ والطبراني .)074/1١(‏ 


يضق 
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فيه من صغير وكبير وزجل وامرأة ومنع من ظهرت من غيرهم ء وح را معني 
من قام بالنصرة ة مقام أب بكر وعمر وعثمان وأبي دجانة وخالد , بن الوليد فمنعهم وأعطى من 
بني المطلب من هو أقل نصرة منهم , فدل على أنهم استحقوا ذلك بالقرابة لا بالنصرة. 

والوجه الثاني : أن الاستحقاق بالقرابة والتقديم بالنصرة كما نقول في الأخوين 
أحدهما لأب وأم والآخر لأب ابنهما في التعصيب بالأب سواء. ويقدم أحدهما على الآخر 
للأم. وإن اشتركا في التعصيب, كذلك بني المطلب وإن شاركوا بني عبد مناف وبني نوفل 
في القرابة قدموا عليهم بما اختصوا به من النصرة. 

فإن قيل: فإذا كان التقديم بالنصرة فهلا زال حكمهما بزوالها. وقد زالت اليوم 1 

فيل : النصرة في الأباء أوجبت ثبوت حكمها في الأبناء كما نقول في تمييز كفرة أهل 
ا لي ا ل 

0 ا :أن الامشطفاة بالقَرَابة وحدهاء والمنع مع وجودها سنيج 2 
نقول في ابنين أحدهما قاتل أنهما وإن آستويا في البنوة» فالقاتل ممنوع بعلة. ٠‏ فكذلك بنو 
عبد الشمس وبئو نوقل وإن ساووا , بني هاشم وبني المطلب في القرابة. فقد كان منهم ما 
يسقط به حقهم كما يسقط حق آلابن القاتل. 

الال جتر ين مطفع راو هذا الحيك اشام يعلاقم خيى فلم لعا ع لت 
في أحكام غنائهما فعن ذلك جوابان : : 

أحدهما: أنه لم يعين الخبر في خمس خيبر» وقد كان بعدها غنائم يحمل خبره على 
خمسها. 3-4 2 

والجواب الثاني : قد كان أكثرها فيئا فيستغل في كل عام فكان خمسه باقيا. 

دوو ان مضل ب عاتن امقتاع رو وجو الله وا - بعلي رتنا لطي 
ل ود[ لو حمر الخفس بريي )هذا علدا لمتر ين المدكاب: فلم 
يجز أن يستحقوه بالفقر المَشْروط في الصدقات؛ ويدل على ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي 
ا ٠‏ وقد روي على وجهين يكون في أحدهما نصاً مسنداً. فهوما رواه عبد الرحمن بن أبي 
ليلى قال : سمعت علياً رضي الله عنه يقول آجتمعت أنا والعَبّاس وفاطمة وزيد بن حارثة عند 
النبي يك فقلت يا رسول الله أرأيت إِنْ تولينا حَقَنَا مِن هَذا الخمس في كتاب الله فاقسمه في 
حياتك كي لا ينازعنا أحد بعدك فآفعل قال : فقال رسول الله كَل : «نفعل ذلك» فولانيه رسول 
الله يكِ فقسمته في حياته ثم في ولاية أبي بكر حَتى كانت آخر سنة من سني عمرء فإنه أتاه 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير(657١١)‏ 5 منده في «معرفة الصحابة)» كما في «وخلاصة البدر 
المنير» (157/5). 


1 
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وال كفن ,فعرل فنا * أرعيل إلق تقلت : لنا عنه العام غناء» وبالمسلمين الآن حاجة فاردده 
عَلَّيهم فرده عليهم, سا جردت خرتكه رد يرن در قحلن : حرمتنا لا ترد 
علينا أبداً» وكان راجلا دَاهياً فلم يدعني إليه أحد بعد عمر”" . 

فدل قول علي للنبي يَةٍ إن رأيت أن تولينا حقنا على أنه حق يختص بهم لا يستحق 
بالفقر الذي هو في غيرهم . 5 

وأما الوجه الذي يكون إجماعاً منعقدا فهو ما رواه الحكم بن عييئة عن عبد الرحمن بن 
أبي ليلى» قال: لقيت علياً عليه السلام عند أحجار الركب فقلت له: بأبي وأمي ما فعل أبو 
بكر وعمر في حقكم أهل البيت من الخمس فقال علي : أما أبو بكر فلم يكن في زمانه 
أخماس وما كان فقد أوفاناه وأما عمر فلم يزل يعطينا حتى جاءه مال السوس والأهواز أو قال 
مال فارس- الشافعي يشك -» فقال عمر: إن بِالمُسَلمِين خلة فإن أحببتم تركتم حقكم فجعلناه في 
خلة المسلمين حتى يأتينا مال فأوفيكم حقكم. ؛ فقال العباسلعلي : لا تطعمهم في حقناء 
فَقَلْت يا أبا المُضل ألسنا أحق من أجاب أمير المؤمنين» ودفع خملة المسلمين» فتوفي عمر 
قبل أن يأتيه مال فيقضيناه. فدل استنزال عمر لهم ثمنه بخلة المسلمين» أنهم لم يستحقوه 
بالفقر الذي قد شاركوا فيه فقراء المسلمين» ولكنه حق لهم لا يسقط بمطالبتهم ولا يؤخر 
لفقرهم. وإنهم يستحقون قضاء ما أخروه من حقهم . 

وروى زيد بنهرمز أن نجدة الحروري حين حج في فتنة آبن الزبير أرسل إلى آبن 
عباس يسأله عن سهم ذي القربى» ويقول لمن تراه قال أبن عباس : لقربى رسول الله كلل 
نقسمه لهم رسول الله ييه وقد كان عمر عوض من ذلك عوضاً رأيناه دون حقنا فرددناه عليه ؛ 
وأبينا أن نقبله؛ ولأنهم أحد أصناف أهل الخمس؛ ؛ فوجب أن لا يسقط حقهم منه كسائر 
الأصناف . 

ولأن من حرمت عليه الصدقات المفروضات في جميع الأحوال ثبت لهم سهم في 
الخمس كالنبي كَل . 

را ع عوشي نتاف القرو لكات يععني ا للض لفترا ل ال ل 

خمس الخمس ما يغنيكم عن أوساخ الناس» فلما كان تحريم الصدقات عليهم ثابتا لا 
ل و الا 

وتحريره أن ما تميز به ذوو القربى في الأموال آستلزم ثبوته قياساً عَلى تحريم 
الصدقات . 

فأما الجواب عن آستدلال أبي حنيفة بأن النبي كله ما لم يكن موروثاً كان ساقطأء فهو 
أن الميراك إذا أنتفى عنه رد إلى ما قد أقيم مقامه من وجوه المصالح لقومه في حقه مقام 
الميراث في حق غيره» فوجب ان يكون ذلك مصرف ماله . 


)1( انظر مجمع الزوائد )١07/9١‏ وقال الهيثمي رواه أحمد وأبو يعلى والبزار. 
الحاوي في الفقه/ ج// م58 
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وأما الجواب عن قوله إن سقوط حقه من الصفي بموته يوجب سقوط حقه من غيره» 
فهو أن الحق من الصفي غير مقدر فلا يكون ثابتاً بعد موته» والمااكان باعداي الشوية نا 
ساد ا لك سس 
لا يَكُونَ وين الأغاة ك4 [الحشر: ار 

أحدهما: أنه را إلى ينعن الأغنياء ؛ لأن سهم اليتامى 
لد 200 

والثاني : أنه سهم ذي 0 ٠‏ الأغنياء ؛ لأنه يشترك فيه الأغنياء 
والفقراء وما كان دولة , 0 

وأما الجواب عن استدلاله بحديث على (عليه السلام) أنه رد سهم ذي القربى لغناهم 
على المسلمين لخلتهم وفقرهم فمن وجهين: 

أحدهما: أنه اختار ترك حقه ومن يترك حقه باختياره لم يدل على سقوط استحقاقه . 

والثاني : أنه أخره لخلة المسلمين ليأخذ عوضه عند استغنائهم فكان حقه ثابتاً باقياًء 
وهو أدل شيء على ثبوت استحقاقه . 

وأما الجواب عن قياسه على الصدقات مع جواز أن يدفع من الصدقات إلى أغنيا 
العاملين والمؤلفة قلوبهم والغارمين فهو أن الصدقة مواساة؛ فجاز أن يكون الفقراء 0 
والخمس يملك من غنائم المشركين قهراً لا بالمواساة؛ فجاز أن يشترك فيه الفقراء والأغنياء 
والانسن . 
جاز أذ يكون الفقر فيه شرطاًء 2 كن ضري شأ إن دن وم 
يكن الفعر قبطا ونا أخذ باسم القرابة كانت القرابة كالميراث والله أعلم 


قَالَ الشّافعيٌ) فبُْطى سَهْمَ ذِي لعزي فى :دي الشرى سيت كالتوانولا فصل اد 
َلَى د حَضرَ الال وم يَحْصْرْ إلا سَهْمَهُ في العم كَسَهُم العامة وَل قر عَلَى عي 
وَيُعْطى لجل سَهْمَينِ وَالمَراة سَهْماً لأنهُمْ أعْطوا باسم العرَابَةٍ إن قل فَقَذْ أغطى كله 
َعضَهُمْ مائة وُسقٍوبَْضْهُمْ أل ِل لأ بَعْضَهُمْ ان ذا وَدِ دا أغطاة حَطَه ولخط يرو ققد 
أغطة أكثَرَِْ َي انه على صِحة مَا حَكَْتُمِنَ لَويَةٍ أن كلمن لَِيتُ ِنْ عُلَماء 
َصْحَابنا لم يلوا في لِك وإِنْ باسم. رطا ون حَدِيتَ جُيرِ بن مُظهِم, سول 
الوك نم سو اف القر ب نتن يهاقم وي النطللن4: 
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قال الماوردي : وهذا صحيح وقد مضى الكلام في أن سهم ذي القربى ثابت وثبوته 
يقتضي إبانة أحكامهم فيه وذلك يشتمل على خمسه فصول : 
فالفصل الأول: في ذي القربى من هم؟ وهم بنو هاشم, وبنو المطلب دون بني عبد 
شمس وبني نوفل» وجميعهم بنو عبد مناف» وكان لعبد مناف مع هؤلاء الأربعة خامس 
أسمة عمرو وليس له عقب فأما هاشم فهو جد رسول الله يةْ لأنه محمد بن عبد الله بن 
عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف؛ فهاشم في عمود الشرف الذي تعدى شرفه برسول 
الله يَكِةِ إلى أخوته. والمطلب أخوه والشافعي من ولده ثم عبد شمس أخوهما وعثمان من 
ولده ثم نوفل أخوهم وجبير بن مطعم من ولده؛ فاختص بسهم ذي القربة بنو هاشم وبنو 
المطلب دون بني عبد شمس ونوفل لقول رسول الله يكه: «إن بني هاشم وبني المطلب 
شيء واحد لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام» يعني أنهم كانوا متناصرين بحلف عقدوه بينهم 
في الجاهلية» ويتميز يز به عن بني عبد شمس ونوفل ؛ ولهذا الحلف دخل بنو المطلب مع بني 
هاشم الشعب بمكة حين دخله رسول الله يل . 
وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم أن النبي يل لم يقسم لبني 
عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئاً كما قسّم لبني هاشم وبني المطلب. 
فصل: والفصل الثاني : أنه لا فرق في ذي القربى بين صغيرهم وكبيرهم وبين غنيهم 
وفقيرهم وقال أبو حنيفة : لا حق لغنيهم فيه وهذا خطأ من وجهين : 
أحدهما: أن رسول الله يَكِةِ أعطى منه العباس وكان ليساره يعول عامة بني عبد 
النطليا. ْ 
والثاني : أن ما استحق بالقرابة استوى فيه الغني والفقير كالميراث» ثم لا فرف بين من 
حضر القتال ومن لم يحضره. ولا فرق بين من شاقق رسول الله كلو أولم يشاققه في أنهم 
سواء بعد الإسلام في سهمهم إلآ أن من حَضر القِتال أخذ سهمه من الغنيمة خارجأ عن حقه 
5530 
فصل: والفصل الثالث: أنه يشترك فيه الذكور والإناث لأن الزبير بن العوام أخذ من 
الخمس سَهُم أمه صفية بِنْت عَبْد المُطلب رضي الله عنهم . . ولأن ما استحق بالقرابة آشترك 
فيه الرجال والنساء كالميراث وخ الف العقل الذي يختص الرجال بتحمله دون النساء. لأن 
العاقلة من ذب عن القاتل منع منه بالسيف. وهذا يختص بالرجال دون النساء » وسهم ذي 
القربى لأجل النسب الذي يشترك فيه الرجال والنساء. فإذا ثبت اشتراك الذكور والإناث فيه 
فضل الذذكون على الإناث وكان للذكر مثل حظ الأنثيين سهمان وللأنثى سهم كالميراث. 
وقال المزني وأبوثور: يسوي بين الذكور والإناث كالوصايا للقرابة يسوي فيها بين 
الذكور والإناث وهذا خحهأ, لأن اعتبار سهمهم بالميراث أولى من آعتباره بالوصايا من 
وجهين : 
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أحدهما: أن الميراث وسهم ذي القربى عطيتان من الله تعالى, والوصايا عمطية من 
آدمي تقف على خياره . 

والثاني : أن في ذي القربى نصرة هي بالذكور أخص فجاز أن يكونوا بها أفضل. وليس 
كذلك في الوصايا ؛ ثم لاحظ لأولاد الإناث فيه إذا لم يكن أبائهم من ذوي ي القربى. لأنهم 
ا لا ا ا 
ا الو ار اس ل ا 
لصم ار 

قال الشافعي : لأن بعضهم كان ذَا ولِدٍ فإذا أعطاه حَطّه وحظ غيره فقد أعطاه أكشر من 
غيره . 

فإِنْ قيل: : فهَلا قسّم سهمهم على آجتهاد الإمام ورأيه في التسوية والتفضيل كما يقسم 

سهم الفقراء في ي الزكاة على اجتهاده؟ قيل ٠:‏ لأن الفقراء يأخذون سهمهم بالحاجة التي قد 
تخ نهم زا يضق ينه لجل سم ذي تر ارا ني لذ سار عاسو 


00 فو في جع اليم 

لا م لتر ا را ار د 
مر ع يي ل 

أحدهما: أنه يفضي إلى إعطاء بعضهم دون بعض. وكلا الإمرين خطأ يخالف نص 
الآية وخالف سهم الفقراء في الزكاة من وجهين : 

أحدهما : أنه لما جاز إعطاء بعض فقراء البلد دون جميعهم لم يجز ذلك في ذوي 
القربى. جاز أن يختص بها فقراء ذلك البلد بخلاف ذوى ي القربى . 

والثاني : أنه لما نقل سهم ذي القربى وغنيمة الثغر إلى بلاد ذلك الإقليم بخلاف الزكاة 
وجب نقله إلى جميع الأقاليم بخلاف الزكاة . 

والمعنى الذي لأجله وقع الفرق بين الزكاة والغنيمة من هذين الوجهين هو أن في كل 
البلاد زكوات وفقراء, فجاز أن يحال فقراء كل بلد على زكواته وليس لكل بلد غنيمة ولا في 
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بها بعضهم دون بعض والله أعلم . 
اله قال الشايوي ل - : يرق لاله حماس الحدينق ا 
ل 


قال الماوردي: وهذا كما قال وإذ قد مضى الكلام في سهم النبي كَل وسهم ذي 
القربى من الخمس ؛ انتقل الكلام إلى باقي السَّهَام وهي ثلاثة أسهم لثلاثة أصناف: سهم 
الينام وسهم للمساكين: وسهم لبني السبيل على ما تضمنته الآية من قوله تعالى : 
وَاعْلَمُوا ألما غَيمْتُمْ من شَيْءِ قن ِل حمس وَلِلرَسُوله وَلِذِي الْقَرْبَئ وَالَْنَامَى وَالْمَسَاكِينٍ 
وَابْنِ السَبيل» [الأنفال: .]4١‏ 

فأما اليتامى”فهجم الذين مات آباؤهم وإِنّبقيتأمهاتهم فيكون اليتم بموت الآباء دون 
الأمهات لاختصاص الآباء بالنسب فاختصوا باليتم» وسموا بذلك لغة لتفردهم بموت الآباء 
دون الأمهات كما يقال درة يتيمة لتفردها عن أن يكون لها نظير ثم يعتبر فيهم مع فقد الآباء 
شرطان أخران: هما الصغر والإسلام» فأما الا ( ملام فيعتبر فيهم شرعاً لا لغة؛ ؛ لأن اليتيم يعم 
مسلمهم ومشركهم, إنما خص الشرع بهذا السهم من كان منهم مسلما لأمرين : 

أحدهما : أنه مال لله تعالى فاختص به أهل طاعته . 


والثاني : أنه مال قد ملك من المشركين فكان لغيرهم لا لهم وأما الصغر فكان فيهم 
معتبراً لقوله يك لا يتيم بعد الحلم لكن اختلف في هذا الشرط هل ثبت اعتباره شرعاً أم 
لغق » فقال بعضهم : يثبت اعتباره شرعا للخير وإلا فهو اللغة ينطلق على الصغير والكبير» 
وقال آخرون بل يثبت اعتباره لغة وشرعاً لآن اسم اليتيم في اللغة موضوع لمن كان متضعفاً 
ميخروها : وهذا بالصغار أخص منه بالكبار فإذا ثبت اعتبار هذه الشروط الثلاثة في اليتامى فقد 

أحدهما: وهو مذهب الشافعي أن الفقر شرط رابع يعتبر في استحقاقهم لهذا السهم 
من الخمس» لأنه مصروف في ذوي الحاحات» فخرج منهم الاعتبار ولأنه إرفاق لمن توجه 
إليه المعونة والرحمة وهم الفقراء دون الأغنياء . 

والوجه الثاني : رم تي الفكر ريه مشي لي ولقيزف لسري الاين 
موري ارو ري أحكام : 

أحدها: أنه لا فرق فيهم بين من مات أبوه أو قتل لاشتراكهم في الحاجة المعتبرة 


والحكم الثاني : أنه يجوز الاقتصار على بعض اليتامى دون جميعهم كالفقراء . 
والحكم الثالث : أنه يجوز أن يجتهد الإمام برأيه في التشوية بينهم والتفضيل كالفقراء . 

وعلى الوجه الثاني أن الفقر فيهم غير معتبر يتعلق عليه ثلاثة أحكام تخالف تلك: 

فالحكم الأول: أنه يختص بذلك من قتل أبوه في فى الجهاد دون غيره رعاية لنصرة الآباء 
في الأبناء كذوي القربى . 

والحكم الثاني : أن يفرق في جميعهم ولا يخص به بعضهم فعلى قول الشافعي يفرق 
في أيتام جميع الأقاليم. وعلى قول أبي إسحاق المروزي يفرق في أقليم ذلك الثغر دون 
غيره من الأقاليم . 

والحكم الثالث: أنه يسوي بينهم من غير تفضيل كذي القربى وأن يسوي بين الذكور 
والإناث بخلاف ذوي القربى ؛ لأن سهم ذوي القربى كالميراث؛ ففضل فيه الذكر على 
الأننئى وسهم اليتامى عطية كالوقف والوصية يسوي فيه بين الذكر و الأنثى . 

فصل: وأما المساكين والفقراء يدخلون في جملتهم إذا أطلقوا وكذلك إذا أطلق 
الفقراء والمساكين يدخلون في جملتهم ويميز بين الفريقين إذا جمعواء والفقير هو الذي لا 
شيء له والمسكين هو الذي لداما يكفيه قصنان الفقير أسوا خالا من المسكين وامشدل عليه 
في قسم الصدقات. وإذا دخل الفقراء مع المساكين في سهمهم من الخمس فقد اختلف 
أصحابنا في مستحقيه منهم على وجهين : 

أحدهما: أنه يستوي فيه جميع المساكين من الناس كلهم لدخول المسكنة في 

والوجه الثاني : أنه يختص به مساكين أهل الجهاد الذين قد عجزوا عنه بالمسكنة أو 
الزمانة ولا حق فيه لغيرهم من المساكين ؛ لآن مال.الغنيمة لأهل الجهاد أخص وليصير ذوو 
القدرة على الجهاد أحرص؛ .فعلى الوجه الأول أنه يستوي في جميع المساكين ويتعلق عليه 
ثلاثة أحكام : 


10 





أحدها: أنه يجوز أن يختص به بعض المساكين دون جميعهم كالزكاة. 

والحكم الثاني : أنه يجوز أن يجتهد الإمام برأيه في التسوية والتفضيل بحسب 
الحاجة . ٠‏ 

والحكم الثالث: أنه يجوز أن يجمع لهم بين سهمهم من الزكاة وسهمهم من الخمس 

وعلى الوجه الثانى: أنه يخص به مساكين أهل الجهاد دون غيرهم ويتعلق عليه ثلاثة 


يق 





كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الخمس 
الشافعي في مساكين - جميع الأقاليم» وعلى مذهب أ إسحاق المروزي في مساكين إقليم 
الثغر المغنوم فيه دون غيره من الأقاليم . 

والحكم الثاني: أنه يستوي بينهم فيه من غير تفضيل ولا يفضل ذكر على أنثى » ولا 
صغير على كبيرء فإن آجتمع في الشخص الواحد مسكنة ويتم أعطي باليتم دون المسكنة ؛ 
لأن اليتم صفة لازمة والمسكنة صفة زائلة . 

والحكم الثالثث: أنه لا يجمع لهم بين سهمهم من الخمس وبين سهمهم من الزكاة 

لتميز أهل الفيء عن أهل الزكاة» وتميز مساكين الخمس عن مساكين الزكاة» ولكن يجوز أن 
2 ا ا ولا يختص الكفارات بأحد 

ورا جو اساي لبدو نج للق الل بل يار 
رارع سراد يحو سفرء د ا ا 
ا 0 
وجهين : 

والوجه الثاني : أنه لبني السبيل من المجاهدين خاصة, فعلى الوجه الأول أنه لبني 
السبيل من جميع الناس يتعلق عليه الأحكام الثلاثة التي ذكرناها في المساكين : 

أحدها: أنه يجوز أن يختص به بعض المساكين دون جميعهم . 

والحكم الثاني : أنه يجوز أن يجتهد الإمام برأيه في التسوية والتفضيل . 

والحكم الثشالث: أنه يجوز أن يجمع لهم بين سهمهم من الخمس وبين سهمهم من 
الزكاة . 

وعلى الوجه الثاني أنه يخص به بنو السبيل من المجاهدين؛ فعلى هذا يتعلق عليه 
الأحكام الثلاثة : 

أحدها: أنه يجب أن يفرق في جميعهم ولا يخص به بعضهم ؛ فعلى مذهب الشافعي 
يفرق في بني السبيل في الأقاليم كلها وعلى مذهب أبي إسحاق المروزي يفرق في بني 
السبيل في أقليم الثغر المغنوم فيه. 

والحكم الثاني : أنه يسوي بين جميعهم فيه تقسيطأ على مسافة أسفارهم فيكون تسوية 
ل ل ومن هذا الوجه باينوا المساكين الذي يسوي بينهم 

والحكم الثالث : أنه لا يجمع لهم بين سهم من الخمس وبين سهم من الزكاة» وتميز 

بنوالسبيل في الخمس عن بني السبيل في الزكاة؛ فعلى هذا لو أن شخصا جمع بين 


»لل كتب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الخمس 
المسكنة وبين كونه آبن السبيل أعطى بأي السببين شاء ولا يكون أحدهما أخص به من الآخر 
ولا يجمع لابين الأمرين والله أعلمء 

مسألة :قَالَ الشافعيٌ : «فَقَدُ مَضى رَسُولُ اللّه يل - بأبي هُوَوَ أمّي - فَاخْتَلَفَ أَهُلٌ 
العِلّم عِنْدَنَا في سَهْمِهِ فَهِنْهُمْ مَنْ قَالَ يرَدُ عَلَى أهل, السّهمان الَّذِينَ ذَكَرَهُمْ الله تَعَالَى مَعَهُ 
لني أت المُسْلمِنَ قَالُوا م سمي له سَهمٌ مِنَ الصَدَفَاتٍ فلم يوذ ود على منْ سمي 
هَعَهُ وَهُذ] مَذَهْبٌ يَحْسْنُ وَهِنْهُمْ من َال يضَعُهُ الإمَام حَيْتُ رَأَى عَلَى الاتهَادٍ للإسلام مله 
وَمِنهُمْ من َال يَضَعُهُ في الكرَاع, والسلومٍ وَالْنِي اران عع لانم في كل أ مره 
الإسلام هله ِنْ درأو عاد كرَاع, أو سلاح َو إِمْطَاءٍ ءِ أغل البَلاءٍ في الإسلام تفلا 
عَنْدَ الحَرْب وَغيْرِ الحَرْبٍ عاد لاد في تَمزِيٍ الإشلام. وَأهْلِهِعلَى ما صنيعْ فيه وَسُولُ 
لله يي هن أنمسطى المُؤْلمَ وَل في الحَرْب وَأعطَى عام ين قرا , ب امكيين 
المهَاجِرِينَ وَالأنصَارِ أَهلَ حَاجةٍ وَفَضَلٍ َعَم اما وََرَى ذَلِكَ كلهُمِنْ سَهْمِِواللّهُ 
عل وَِمًا اج به الشَافِعِيُ في دوي القرَى أن روَى حديثا عن اْن أبي لَْلى فال ليت عَلِي 
رَضِيَ الله عَلهُ هت له بابي وَأمّي ما قل أُوكْرِوعُمَرُ في حَفَكمْ أل البيْتِ مِنَ الحمْس ؟ 
َل عَلِيّ أ أبُوبكر َحِمَهُ الله َم يكنْ في رَمَايهِ أحمَاسٌ وما كَانَ ققد اناه وما عُمَرٌ 
فلَمْ يََلْ يُعْطِينَاهُ حَتَى جَاءَهُ مَالُ السو سٍ وَالأَهْوَازِأوْقَالَ مَالٌُ فَارس (الشَافِعِيُ يَشّكُ) وَقَالَ 
مرفي حَدِيث نظ أَوْحدِيتٍ آخَرَإن في المنلمين حل إن خب كم مك بعلن 
في خلَة المُسْلِِينَ حتى ينا َال فَاوفيُمْ حَفكُمْ مه فقالَ العبّاسُ لا نَطْمِعْهُ في حَمَنَا فَقَلْتُ 
يا أب الفَضلٍ نا من حنمن أجَاب أي الؤممن دقع حل المشلمين كوي عمقل أذ 
ْمَل فيض وقَلَالحكَمْ في حَدِيثِ مَطَر أو ار إن عمَرَرَضِي اللّهَُلّهُ َال َكُمْ حا 
لا يلم عِلمِي إذ كَثْرَ أن يكُون لَكُمْ كُلهُ إن كم أغطيدكم مه بقَدر ما أرَى لَكُمْ ينا عله 
إلا كله فأَى أن ينا كله (قَالَ الشَافهِي) رَجِمَهُ الله ْنَا في سَهِمٍ ذِي القربى أَليْسَ 
مَدهنَ العلمَاء ءِ في القديم وَالْحدِوتَ أن الح ذا كَانَ مَنَصُوصاً في كِتَابٍ الله مُيّنَاً عَلَى 
ِسَانٍ نيه كله حبر الققَةِ لآ مُعَارِضٌ لَهُ في إعطَاء ء النِيّ كه غينا لا ديْنَ عله في إِعطَائِه 
اعباس بْنَ عَبْدٍ المُلِب وَهُوَ في كَثْرَةٍ ة مَل يول عَامَة بي المُطَلِب ديل عَلَى أنّهُمْ اَْحَضُوا 
الال بالْسَاجَةٍ كما أعطَى العَنِيمَة مَنْ حَضَرَهَا لآ بالْحَاجةِ وَكدَلِكَ من اسْتَحَقَ ف الويتراث 
بالْعَابةٍ ل بالْحَاجَةٍ وَكيفَ جار لَك أنْ نري إنطَالَ اليِين ‏ مَعْ الشَاهِدٍ بِأنْ تَقُولٌ مي بخالافٍ 
ظِاهرٍ القرْآنٍ وَلَيْسَت مُخَالَقَة لَهُ ” لا ل بال 
َعالَى وَمَعَهُمَا سُنُْ رَسُولِ لله يك كتده؟ ريت لوْعَارَضِكَ مُعَارِض فَانْبَتَ سَهُمَ ذِي القَرْبَى 
وَسْقَطَ اليََامَى وَالمسَاكِينَ وَابْنَ السّبيل ما َبَتَك عَلَيْه إلا كهِيّ عَلَيِكَ» . 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق الخمس ::١‏ 





قال الماوردي : قد مضى الكلام في بوت سهم النبي يَكِْ في خمس الفيء والغنيمة) 
وأنه لا يسقط بموته . 

وآختلف الناس في مصرفه فحكى الشافعي فيه مذاهب فمنه من جعله مصروفاً إلى 
الإمام القائم بالأمر من بعده. ومنهم من جعله لورثته. ومنهم من جعله مصروفاً في القراع 
والسلاح خاصة ومذهب الشافعي أن سهمه مصروف في مصالح المسلمين العامة لقوله كَل : 
«مالي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود فيكم) . 

ولأنه قد كان ما فضل منه في حياته بعد فوت سنة يصرفه في إعزاز الدين ومصالح 
المسلمين فكذلك حكمه بعد موته . 

فأما ما استدل به الشافعي في ثبوت سهم ذي القرابة فقد ذكرناه واستوفينا حكم كل 
سهم من السهام الخمسة بما أغنى عن الإعادة والله أعلم بالصواب . 


باب نَفْرِيق مَا أَخِدّ من أَزْبَّعة أَخْمَاس الْقَيْءِ غَيْرِ المُوجَفٍ عَلَيْه 


قَالَ الشَافعِيُ رَجِمَهُ الله : «وَيْبَفِي للوَالي أَنْ يْخْصِيَ جَمِيِعٌ مَنْ في البُلْدَانِ مَن 
المَُاتِلةِ وَهُمْ مَنْ قَدِ اتلَمَ أو اسْتَكْمَلَ حَمْس عَشْرَةَ سَنَةَ مِنَّ الرّجَال وَيْحْصِيَ الذُرْيَةَ وَهُمْ 
مَنْ دُونَ الْمُحَْلِمٍ وَدُونَ حَمْس عَشْرَة سَنَةَ وَالنْسَاءَ صَغِيرَهُمْ وَكَبيرَهُمْ وَيَعْرفَ قَدرَ تَفََاتِهِم وَمَا 

قال الماوردي : وهذا كما قال: . 

قد مضى الكلام في الغنيمة» وهو المأخوذ من المشركين عنوة بقتال » فأما الفيء وهو 
المأخوذ منهم بغير قتال فضر بان : 

ألحذهما” ا تركو علبناخونا ورف #الآنتزال الفى التخلرا عثياونا بدو ملحا ف 
كفنا وردنا عن أنفسهم» فهذا يخمس ويكون خمسه كخمس الغنيمة مقسوم على السهام 
اليه 

والضرب الثاني : ما وصل إلينا من أموالهم في غير خوف ولا رعب كالجزية وعشر 
تجارتهم ومال من مات منهم في دارنا ولا وارث له ففي تخميسه قولان: 

أصحهما : : وهو الجديد أنه يخمس ويكون خمسه مقسوماً على السهام . الخمسة لقوله 
تعالى : ما أقَاه الله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أل آلقرَئ فَلِلْهِ وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي القربئ وَالْيَنَامَى 
وَآلْمَسَاكِينِ وَآبْنِ آلسّبيل » [الحشر: 1] ولأنه كالمتروك رعباً في كونه فيئاً فوجب أن يكون 
شونا 

والقول الثاني: قاله في القديم أنه لا يخمس لأنه لما كان في الغنيمة مالا يخمس وهو 
السلب كان في الفيء ء مالا يخمس وهو العقر والأول من هذين القولين أشهر وأصح . 

فأما أربعة أخماس الفيء ففي مصرفه الآن قولان للشافعي : 

أحدهما: أنه مصروف في مصالح المسلمين العامة من أرزاق المقاتلة والأئمة والقضاة 
وبناء الحصون والمساجد والقناطر وإعداد القراع والسلاح لأن رسول الله يَكةٍ كان يتملك 
ذلك فيصرفه في هذه المصالح فكذلك بعد موته. 

والقول الثاني: أنه مصروف في أرزاق الجيش المقاتلة الخاصة المندوبون لجهاد 


كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق ما أخذ من أريعة أخماس. . الغ تت 11# 


العدو والذب عن البيضة. والمنع من الحريم» لأنهم القائمون بذلك بعد الرسول فملكوا 
بعده ما كان له وجملة المجاهدين ضربان : مرتزقة» ومتطوعة . 
فأما المرتزقة فهم الذين فرغوا أنفسهم للجهاد فلم يشاغلوا إلا به. وثبتوا في الديوان 
فصاروا جيشأ للمسلمين ومقاتلة للمشركين فهؤلاء يرزقون من أربعة أخماس الفيء» ولاا حق 
لهم فى الصدقات وأما المتطوعة فهم أرباب المعائش والصنائع والأعراب الذين يتطوعون 
بالجهاد إن شاءوا ويقعدون عنه إن أحبواء ولم يُثبتوا في الديوان, ولا جعل لهم رزق فهؤلاء 
يعطون من الصدقات من سهم سبيل الله ولا حق لهم في الفيء, ولهذا د تميز أهل الصدقة 
عن أهل الفيء وقد كان المتطوعة يسمون أعراباء ويسمى المقاتلة مهاجرين فتميزوا بهذين 
الاثنين لتميزهم في المالين» ومنه قول الشاعر: 
0 0 باكرا 03 
ا 5 
الثغور والبلدان في ديوانه وما يحتاجون إليه في نفقاتهم ومؤناتهم فيعطيهم من مال الفيء قدر 
الذب عن البيضة . 
وإذا لزم الإمام القيام بكفايتهم فكفايتهم تختلف من خمسة أوجه: 
أحدها: كثرة العيال وقلتهم الذين تلزم نفقاتهم من الأولاد والزوجات والعبيد والخدم 
'فيثبت ذرية كل واحد منهم» وهم من لم يبلغ من أولاده فثبت ما يحتاجون إليه في حال الفقر 
ثم في حال النشوء ء والكبر» هذا معنى قول الشافعي : وتعطي المنقوس شيئاء وكلما كبر يزاد 
على قدر مؤنته يعني أنه يعطي أباه لأجله ويزيد لكبره . ويفعل مثل ذلك في الزوجات والعبيد 
والثانى: أن يعرف حاله هل هو من الرجالة أو الفرسان فإن كان من الفرسان عرف عدد 


خيله وظهره. 

والثالث : أن يعرف حال بلده في قربه من المغزى وبعده. فإنه إن بعد كثرت مؤنته وإن 
قرت قلت: 

والرابع : أن يعرف خصب بلده وجدبه فإن المؤن في بلاد الخصب قليلة في بلاد 
الجدب كثيرة . 


والخامس : أن يعرف غلاء السعر ورخصه ليزيده مع الغلاىع وينقصه مع الرخص » 


.)7١١7/7( انظر لسان العرب م [عرب] والنهاية في غريب الحديث‎ )١( 
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فإذا كشف عن أحوالهم في هذه الوجوه الخمسة عرف قدر كفايتهم فأثبتها أو جعلها مبلغ 
أرزاقهم في كل عام من غير صرف ولا تقصيرء وذلك قد يختلف بحسب آختلاف أحوالهم 
فى الوجوه الخمسة ؛ ؟ فلذلك ما اختلف قدر أرزاقهم, إن وجبت بالتسوية بينهم في القيام 

بكقاياتهم »وقد روي عن عمررضى الله عنه آله بلغ بالغطاءخمسة الاق ترهبا فين 
الناس من زعم أن هذا أكثر من قدر الكفاية ولا يجوز أن يفرض للمقاتلة أكثر من كفايتهم, 
وقيل: ليس هكذا لأن خمسة آلاف درهم مع بُعْد المغزى وغلاء الأسعار ليست بأكثر من 
كفاية ذي عيال» فإذا ثبت ما ذكرنا من تقدير أرزاقهم بحسب كفاياتهم خرج ما يعطونهم 
منها على القولين في مصرف أربعة أخماس الفيء. 

فإن قيل : إنه مصروف في مصالح المسلمين العامة أعطوا منه قدر أرزاقهم من غير 
زيادة ولا نقصء فإن فضل عنها كان الفضل باقيا في بيت المال» وإن نقص عنها كان الباقي 
لهم ديناً على بيت المال» وإن قيل : إنه للجيش خاصة قسم بينهم على قدر كفاياتهم بزيادة 
ونقص . ظ 

مثاله : أن يكون رزق أحدهم الكافي له ألف درهم, ورزق الآخر ألفي درهم ورزق 
الشالث الآخر ثلاثة ثة آلاف درهم ورزق الرابع أربعة آلاف درهم فيكون رزق هؤلاء الأربعة 
عشرةٍ آلاف درهم لصاحب الألف عشرها ولصاحب الألفين خمسها ولصاحب الثلاثة آلاف 
ثلاثة أعكانها ولصاحب الأزنيعة آلاف خمساهاء فينقسم الحاصل من أربعة أخماس الفيء 
على عشرة أسهم لصاحب الألف سهم ولصاحب الألفين سهمان. ولصاحب الثلاثة آلاف 
ثلاثة أسهم, وعلى هذا الحساب فإن كان المال عشرة آلاف درهم بقدر أرزاقهم فقد 
آستوفوهاء وإن كان أكثر قسم جميعه على هذا أو كانت الزيادة لهم. ولا يحتسب بما 
عليهم . وإن كانت أقل كان النقصان عليهم لا يحتسب به لهم فيكون الفرق بين القولين من 
وجهين : 

أحدهما: أ أنهم على القول الأول إذا اتسع المال لم يزادوا على أرزاقهم, وعلى الثاني 
يزادون. 

والوجه الثاني : من الفرق بينهما أنهما على القول الأول إِذَا ضاق المال يقضون بقية 
أرزاقهم وعلى الثاني لا يقضون. 


فضصل: وينبغي لوالي الجيش أنيستعرض أهل العطاء في وقت كُل عطاء فمن ولد له 
منهم زاده لأجل ولده ومن مات له ولد نقصه قسط ولده وإذا ينفس المولود زاده حالا بعد حال 
حتى يبلغ . فإذا بلغ خرج من جملة الذرية.» وصار من المقاتلة, فأثبته في الديوان.» وفرضص 
له في العطاء رزقاء وراعى حال من ينكح من الزوجات أو يطلق ومن يملك من العبيد والإماء 
أو يبيع ليزيده ممن نكح أو ملك وينقصه لأجل من طلق أو باع وكذا يراعي حال خيله في 
الشر اء والبيع إلا أن يتجاوز قدر الحاجة في شراء العبيد والخيل فلا يزاد لأجلهم . 
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مسألة : قَالَ الشافعيٌ : انم يلي المَُابِة في كل عَامٍ عَطَاءَهُمْ اديه الما عا 
يفي لستهم في نيهم نَم طلقم أذ يمه ا ناير يني اموس مَبْنائ : 
أمَار لدان الاق ل فيا فَإن 00 بَعْضٍ لدان اهل بها في بنط و 
غلم أصِيكَابنا اخمَلُوا في : الْعَطَاءَ لِلْمُقَاتِلَةِ حَيْتُ كَانْثْ إِنْمَا يكُونُ مِنَ الفَيّْءِ وَقَاُوا لا بَأسَ 
أن يُعْطىَ الرّجْلُ لِنَفْسِهِ أَكَرّمِنْ كِفَاَتِهِ وَدَلِكَ أن عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ بَلَمْ في الْمَطَاءِ حَمْسَة 
آلآفٍ وَِيَ أَكْترُمِنْ كمَايةِ الرّجُلِلِنَفْسِهِ وَمِنّْهُمْ مَنْ قَالَ حَمْسَةُ آلآفِ بِالْمَدِية ويَغْرُوْإِذًا غَرَى 
وَلَيْسَتْ بأكثرَمِنَ الْكمَايَة إذَ عَرَا عَلَيَْا بعد الْمَغْرَى (قال الشافعي) وَهَدًَا كَالْكَِايَة عَلَى أَنّهُ 
يعُْو وَإِنلَمْيَْرُ في كل سَنَةِ» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح وإذا قد مضى ما يتعذر به العطاء فهذا الفصل يشتمل 
على فصلين: 

أحدهما: وقت العطاء وزمانه . 

والثاني : جنسه ونوعه . 

وهذان الفصلان يختلفان باختلاف قوليه في مال الفيء. 

فإن قيل: إنه ملك للجيش خاصة فوقت العطاء هو الوقت الذي يتكامل فيه حصول 


المال سواء تعجل أو تأجل, وليس للإمام أن يؤخره عنهم إذا حصل ولا لهم مطالبته به إن 
تأخر إلا أن يؤخر جبايته بعد استحقاقه فلّهم أن يطالبوه باجتبائه واستخلاصه. ثم الجنس 
الحاصل من المال هو الذي يستحق دفعه إليهم سواء كان ورقاً أو ذهباً أو حنطة أو شعيراً إلا 
أن يكون في جملة عروض فتباع وتضم أثمانها إلى المال ثم مذهب الشافعي أنه يجمع 
الفيء في جميع الأقاليم فيقسم في جميع أهل الفيء حتى يتساوى جميع أهل الفيء في كل 
مال الفيء. وعلى مذهب أبي إسحاق المروزي أنه يقسم مال كل أقليم في أهله. 


فصل: فأما إذا قيل إِنْ أربعة أخماس الفيء ء مصروف في وجوه المصالح العافة التي 
منْهًا غَطاء الجيشٍ وجب بيان الممصلين في وقت العطاء وجنس المال المعطى . 


فأما وقت العطاء فهو معتبر بمال الفيء ء فإن كان مستحقاً في دفعة واحدة جعل وقت 
العطاء ء في دفعة واحدة من السنة. وينبغي أن يكون الوقت من السنة معلوماً عند جميع أهل 
الفيء ء ليقدر إليه نفقاتهم يتوقعوا فيهم أرزاقهم وَينظرهم إليه تجارهم , وتختاز أن يكون في 
المحرم. لأنه أول السنة العربية. فإذا حل وفاهم عطاء السنة بأسرهء وإذا كان مال الفيء 
مستحقا في أوقات شتى من السنة جعل للعطاء وقتين وقسمه نصفين وأعطاهم بعد كل ستة 
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أشهر نصفه ولا يجب أن يجعل للعطاء في السنة أكثر من وقتين ولا أن يجعله مشاهرة» وإن 
أحدهما: لثلا يصير الجيش متشاغلاً في كل السنة بالقبض والطلب. 
والثاني: كي لا ينقطع عن الجهادتوقعاً لحلول الشهور أو تتأخر عنهم إن خرجوا. 
فإ قيز + أكون العطاء لما معي .من المدة أو ليا سيل متها: 
والوجوب متعلق بحصول المال والأداء مستحق بحلول الوقت وعلى القول الأول يكون 
لد ل ا و المع و ما 3 كرد ان 
اتعلاقها على تتبار عاد انها ايقرم ها ري الحدطة والشميرورقا أؤذهاء ) فأما الحنطة 
والشعير فينظر فإن كان في مال الفيء ء المستحق حنطة وشعير قدره لهم حباء وأعطاهم إياه 
مع أرزاقهم من الورق والذهب». وإن لم يكن في مال الفيء ا 
اعسات قنجا ورد رحا ميعر رق ربو ف حور امطاب المي اميا 
أحدهما : آتباع الأئمة الراشدين . 
والثاني : ا ل ل 


مال العطاء فلوسا لأنها في المعاملاكك نادرة ولاك وعدن اال ينا الرّباء و وتجب 


فيها الزكاة . 

مسألة : قَاَ الشَافِعِي : « وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَحَدٌ لَقِينهُ في أَنْ لَيْسَ لِلْمَمَالِيكِ في الْعَطَاءِ حَقّ 
وَل الأعراب ادي هم َمل الصَّدَّقَة) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

المملوك لا يفرد له في العطاء سواء قاتل مع سيده أو تشاغل بخدمته لكن يزاد السيد 
في عطائه لما يتكلفه من نفقة عبده. وحكي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه أعطى 
العبيد في أيام خلافته فلما أفضى الأمر لمحو جا رصي كي م ٠‏ ولم 
يعطهم وهو الأصح لأمرين: ‏ 

أحدهما: أن العبد لا يملك وإنما هو عون لسيده عليه نفقته وكسوته وله كسبه . 

والثاني : أنه ليس من أهل الجهاد فيعطي عطاء المجاهدين ألا تراه لوحضر الوقعة لم 
يتعين عليه القتال فيها . 
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فإِن قيل فَكَيْفٍ قال الشافعي لم يختلف أحد لقيته في أن ليس للمماليك في العطاء 
حق فادعى في ذلك الإجماع. وأبو بكر قد خالف ولا ينعقد الإجماع مع خلافه فعن ذلك 
ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنه صار بذلك إلى من لقيه من أهل عصره وهو لم يعاصر الصحابة. 

والثاني: قد يعقب خلاف الصحابة إجماع من بعدهم من الأعصار فصار حكم 
الخلاف عند كثير من أصحابنا مرتفعا. 

والثالث : أنه أشار بذلك إلى عبيد الخدمة لا عبيد المقاتلة ولم يعطهم أبو بكر ولا أحد 
بعدهم شيئا. 

فصل: نأما الأعراب فالمراد بهم من لم يثبت في ديوان الجيش. ولا التزم ملازمة 
الجهاد ولكن يغزو إذا أراد ويقعد إذا شاءء فهؤلاء هم المسمون أعراباً سواء كانوا ععرباً أو 
ححا يش زا اذا وم السدقات م سه مين ال مساوم رنشروف ول 
يعطون من مال الفيء يها ؛ فإن دخلوا في أهل الفيء وأثبتوا أنفسهم في الديوان والتزموا 
الجهاد معهم, إذا جاهدوا صاروا في عدد الجيش ومن جملة المقاتلة فيفرض لهم في عطاء 
أهل الفيء ويخرجوا من عداد أهل الصدقة ويحرموا ما كانوا يعطوه منها كي لا يجمعوا بين 
مال الصدقة ومال الفيء؛ لأن رسول الله يَكهِ قد ميز أهل الصدقة من أهل الفيء في أيامه 
وكذلك خلفاؤه الراشدون من بعده فصار الغزاة ضربين . 

أهل صدقة وهم ما ذكرنا. 

وأهل فيء وهم من وصفناء وحكمهما متميز على ما بيناء وكان بعض أصحابنا يجعل 
الأعراب المعطون من الصدقة دون الفيء الذين هم أشذاذ مفترقون لا يرهبهم العدو ولا 
يستعين بهم الإمام. فإن قوى جمعهم وكثر عددهم حتى رهبهم العدو وآستعان بهم الإمام 
مارواس ال العو رالأرل سير مدعي الها لير 

مسألة : قَالَ الشافعِيٌ : وَاخمَلمُوا ذ في التَفْضِيل عَلَى السَابقَة ة وَالَْبٍ فَهنهُم مَنْ قَالَ 
أسَوي بَيْنَ اناس نأا بكر رَضِيٍِ لعل جينَ فا لَه مر أجل لِّذِينَ حاهُوا في 
سَبيلٍ الله بموَلهم وله وَمَجَروا دِيَارَهُمْ كمَنْ دخل في الإشلام كَرْماً؟ فَقَال بوكر 
نما لوا ِل َنم أجُويهُمْ عَلَى الل إَِْا نيا بلاغ وَسَوَى عَلَي بنُ أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله 
عَنُْ ين الناس َم يمَصَلْ (قال السَافِعِيُ ) رَحِمَهُ الله : وَهَذَا الْنِي أختَارَه وَاسَالُ الله التَوَفِيقَ 
وَذْلِكَ أني ريت الله تَلَى قَسَمَ الْمَوَاِيتَ عَلَى العَدَدِ وى فَقَد تَكُونُ الإخوّة مُتَفَاضْلِي 
الْعَنَاءِ عَنِ المَيّتِ ذ في الضَلَةِ في الْحَبةِوَالْحفْظِ بعد الْمَوْتٍ وَرَيْتُ رَسُولَ الل 3 قسَمْلِمَنْ 


من الوه عن ال الأخشامن عَلَى الْعَدَدِ فَسَوَّى وَمِنْهُمْ مَنْ يُغنى عَأَيَةَ العْناوا ويكوث 
الوح عَلَّى يَدَيِْ وَمنْهُمْ مَنْ يكُونُ مَحْضَرُه إِمّا غَيْرَنَافع وَإِمّا ضَارًا بِالْجُبْنِ وَالْمَزِيمَةِ فلَمًا 


4 كتاب قسم الفيء وقسم الغنائم/ باب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس. . الخ 


وَجَلْتْ الكتَابَ وَالسُنةَ عَلَى الوِيَةٍ كَمَاوَصَفْتُ كَانّتِ لنَسْوِيَةٌ أؤلى بِنَ لتيل عَلَى 
لسن أو السابقة ول وَجَدْتَ الله عَلَى امَفْضِيل أتجح ؛ بكتَاب أو سن كنْتُ إلى للَفْضِيل 
بالدّلالة مَعَ الْمَوَى أَضْرْع (قال السَّافِعِيٌ) وَإِذَا قَرْبَ الْقوْم مِنَ الْجَهَادٍ وَرَخضَتٌ أَسْعَارحُمْ 
أغطوا أقِلٌ مَا يُعْطى من بَعْدَتُ دَارُهُ وَغَالَ سِعُرُهُ وَهَذَا وَإِنْ تَفَاضَلَ عََدَدٌ الْعَيِيَّةِ نَسُوِيَةٌ عَلَى 
مَعْنَى ما يَلْرَمُ كل وَاحِدٍ مِنَ الْمَرِيمَيْن في الْجِهَادٍ إذًا أرَادَه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 


اختلف الناس فى التسوية بين أهل الفيء والتفضيل بالسابقة والنسب, وفى السابقة 
التي أشير بالتفضيل إليها تأويلان: ش 

أحدهما: أنها السابقة في الإسلام . 

والثاني : السابقة في الهجرة فحكي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سوى بين الناس في 
العطاء ولم يفضل أحداً بسابقة ولا نسب وأعطى العبيد فقال له عمر أتجعل الذين جاهدوا 
في الله بأموالهم وأنفسهم وهجروا ديارهم كمن دخل في الإسلام كرهاً. » فقال أبو بكر إنما 
عملوا لله 0 الدنيا بلاغ يعني بلاغ إلى الآخرة التي هي دار 
0 أفضى الأمر إلى عمر فضل بين الناس ولم يعط العبيد. وأعطى عائشة آثنى 
عغر] لفا وأعطى غيرها من زوجات النبي كلِ العربيات عشرة اح ا ل 2 
ستة آلاف لأنهما كانتا معتقتين وأعطى كل واحد من علي والعباس عليهما السلام ستة آلااف. 
وأعطى كل واحد من المهاجرين الأولين والأنصار السابقين خمسة آلاف» وأعطى الحسن 
والحسين عليهما السلام كل واحد أربعة آلاف وأعطى أسامة بن زيد ألفين» وأعطى ابنه عبد 
الله بن عمر ألفاً وخمسمائة» فقال له آبنه عبد الله: أتفضل علي أسامة وتنقص منه فقال له 
عمر لأنه كان أحب إلى رسول الله يَةِ منك. وكان أبوه أحب إليه من أبيك07)؛ م 
الأمر إلى على رجع ! إلى رأي أبي بكر في التسوية ب بين الناس في العطاء ولا يفضل أحدهم 
بسابقة ولاا نسب» ومذهب عمر التفضيل بينهم بالسابقة والنسب». ومذهب الشافعي أن 
التسوية بينهم أولى من التفضيل آتباعاً لرأي أبي بكر وعلي رضي الله عنهما واستدلالاً 
بأمرين : 

أحدهما 6 رمن لي حم تنايعق رع اا 
يفضل ذا غنى على فقير» ولا فضل شجاعاً على جبان بعد ما حضر الوقعة؛ ذلك أربعة 
أخماس الفي ء ء يسوي فيه بين أهله لإرصاد أنفسهم للجهاد الذين هم فيه سواء. وإذتفاضلوا 
بالسابقة والنسب تسوية ب بين الفيء والغنيمة في أربعة أخماسه كاستواء الحكم بينهما في 


)١(‏ أخرجه الترمذي (575/0) )"81١7(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب. 
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والشاني: أن الله تعالى سوى في الميراث بين البار والعاق. وبين المحب والمشاق 
لاستوائهم في سبب الاستحقاق كذلك أهل الفيء. 

قال الشافعى : ولو وجدت الدلالة على أن التفضيل أرجح بكتاب الله عز وجل وسنة 
رسول الله يكلةِ كنت إلى التفضيل بالدلالة مع الهوى أسرع بمكان الشافعي من السابقة 
والنسب الذي لوجاز أن يستحق به التفضيل لكان أسرع إلى هواه من التسوية ولكن آتباع 
الدلالة أحق . 

مسألة : قَالَ الشَافعِي «وَعَليْهِمْ أن يَغْرُوا إِذًا غَرَوَا وَيَرَى الإمّامُ في إِغْرَائِهمْ ريه فَإِنٍ 
امتدتى مجاهده بِعدد وكثرة من قرب أعْرَاهمْ إلى اقرب المواضع. مِنْ مجَاهِدِهِم). 


قال الماوردي : وهذا صحيح ليس لأحد من أهل الفيء والأعراب أن يغزوا إلا بأمر 
الإمام وإذنه لأمور. 

منها: أنه لم يكن أحد يغزو على عهد رسول الله يككةِ إلا بأمره وكذلك خلفاؤه 
الراشدون من بعده» ولأن الإمام أعرف بأحوال العدو وفيما هم عليه من قوة وضعف وخصب 
وجدب وآختلاف ووفاق وينفذ من الجيش من يكافىء العدو في القلة والكثرة والقوة 
والضعف ولأنهم ربما اضطروا لتكاثر العدو عليهم إلى مدد فيمدهمء ولأنهم ربما احتاجوا 
إلى ميزة فيميزهم ولأنه ربما عرف لاتصال الأخبار به من مكامن العدو ما سددهم . 


'فبهذه الأمور ونظائرها ما منعوا من الغزو إلا بأمره. فإذا أمرهم بالغزو لزمتهم طاعته 
وإجابته. فإن لم يطيعوه مع ارتفاع الموانع سقطت أرزاقهم ؛ لأن ما يرزقون من العطاء في 
مقابلة ما يأخذون به من الجهاد. فإذا قعدوا عنه بعد الأمر سقط ما يعطونه عليه من الرزق 
كالزوجات لما استحقوا نفقاتهم بالطاعة سقطت بالنشوزء وإذا كان كذلك فينبغي للإمام أن 
يستفسر من الجهاد مع المكنة آتباعا لأمر الله تعالى واقتداءً برسول الله يله وتحقيقاً لوعده 
تعالى وإظهاراً على الدين كله وأقل ما عليه أن يغزو في كل عام مرة إما بنفسه أو خلفائه؛ 
لآن رسول الله يكْكِ ما تركه في كل عام منذ فرض عليه الجهادء وكي لا يمضي عطاء العام 
هدراً. وكي لا يقوى العدو بالمشاركة, وكي لا يألف أهل الجهاد الراحة. 

فصل: قال الشافعي : الإمام في إغزائهم رأيه: يعني : في الزمان الذي يأمرهم بالغزو 
إليه والعدد الذي يقتصر عليه . فإذا أراد ذلك اختار لهم من العام أولاى ومن المكان أدثئام» 
ويندب عن كل طائفة إلى من يليهاء لقوله تعالى : لقَاتِلُوا آنَّذِينَ يَلُودَكُمْمِنَ الكُمَارِ» 
[التوبة : 177 ولآن كل قوم بمن يليهم أَخبّر وعلى قتالهم أَقْدَر وما يتكلفونه من المؤنة في 
قتالهم أيسرء فلا ينفذ أهل ثغر إلى غيره إلا لأحد أمرين. 

إما أن يسلم أهله فينقلهم عنه إلى الجهة التي لم يسلم أهلها ويستوطنوا فيما يقابلها 
ويليها . 

الحاوي في الفقه / ج8/ م5 
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وإما لظهور قوة من عدو في غير جهتهم , فأقربها على من بإزائهم يكون هؤلاء أظهر 
على عدوهم فيستمد منهم من يدفع بهم قوة الآخرين. ثم يعودوا بعد الفراغ إلى أماكنهم. 
فإذا فعل الإمام هذا بهم زادهم نفقة ما تكلفوه من زيادة سفرهم » فإن تزايدت قوة العدو فى 
إحدى الجهات وضعفت في غيرها من الجهات عن المناداة جاز للإمام أن يجمع على تلك 
الجهة القوية - جميع أهل الفيء؛ لأن في كسرها كسر لمن هو أضعف منهاء وليس في كسر 
الا ويفعل في إعطاء المنقول من زيادة النفقة ما ذكرنا. 

مسألة : قَالَ اشيم ا أَصْحَابنَا في إِعْطَاءِ الذّرَيِّ وَنِسَاءِ امل الْفَيءِ فَمِنْهُمْ 
له ه قاس ه26 ام عا ل يي د د رع م6 7ه هلاه رت 
1 أكناة وهم من قال | إِذَا ألا موا شا ليك لل من رن 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 


إذا مات مِنْ أهل الفيء ء مرتزق وخخلف ذرية لم يدفع إليه جميع عطائه. وفي إعطائهم 
من قدر الكفاية» قولان حكاهما الشافعي خلافا عن أصحابه: 
أحدهما : : يعطون من مال الفيء قدر كفايتهم آعتباراً بالمصلحة في ترغيب أهل الفيء 
فى الجهاد, ثقة لحفظ الذرية وإلآ يتشاغلوا عنه بطلب الكسب لمن يخلفون» أويجبنوا عن 
الجهاد فلا يقدمون. 
والقول الثاني : أنهم لا يعطون؛ لأن ما استحق به العطاء وهو إرصاد النفس للجها 
مفقود فيهم » ولأنهم كانوا تبعا فإذا بطل حكم المتبوع بطل حكم التابع» 0 
قال: إن كان في الذرية من أصاغر الذكور يرجى أن يكون من أهل الفيء إِذَا بَغْ أعطوا قدر 
الكفاية, وإلا منعوا فامتنع قائل هذا الوجه مِنْ تخريج القولين وخرجه على اختلاف الحالين» 
وحكاه أبو بكر بن الدقاق. 
فإذا قيل: إنهم لا يعطون أعتبرت أحوالهم. فإن كانوا أغنياء فلا حق لهم في مال 
وإذا قيل: إنهم يعطون قدر الكفاية فسواء كانوا أغنياء ذوي كفاية أو فقراء ذوي حاجة» 
ويكون ذلك منهم لمن كانت نفقته واجبة على ميتهم من أولاده الأصاغر وزوجاته ما لم 
يتزوجن وأقمن على رعاية الزوج في حفظ ذريته» فإن تزوجن قطع عطاؤهن فإذا بلغ الأولاد 
خرجوا بالبلوغ من جملة الذرية» فإن أحبوا أن يكونوا من أهل الفيء أثبتوا في ديوانه وصاروا 
بأنفسهم مرتزقين وتبعتهم ذريتهم» وإن عدلوا عن أن يكونوا من أهل الفيء ء رغبة في غيره فلا 
حى لهم في .نالا الفيء»:ل8 حاولا متبوعين لخروجهم بن الذرية بالبلوخ ومن أعل الغيم 


ه١‎ 
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مسألة : قَالَ الشّافعِيُ : «حَدَئَنِي سُفْيَانُ بْنُ عي عَنْ عَمْرو بن دِيئارٍ عَنِ الزّهْرِيٌ عَنْ 
مَالِك ؛ إن أوْس. بن الحَدثانٍ أن عُمَرَ بْنَالْحَطَابٍ رَضِيَ لَه عه َال ما أحَدٌ إلا وَلهُ في هَذَا 
لمان حو ]لا فاملكت الاك اليل ذلك (قال الشَافجِيُ) وَهَذَا الْحَدِيتُ يَحْمَمِلُ مَعَانِي 
نه أن تقول لئس أَحَد بمَعْنَى حَاجَةٍ من الصَدَقةٍ أو بَنى أن مِنْ أمهل, المَيّءِ الديْن يَعَرُون 
إل وَلَهُ في مَالِ الْمَيْءِ أو الصّدفَةٍحَنٌ وكَانَ هذا أوْلَى مَعَانِيهِ به قن قِيلَ مَادَلَعَلَى هَذَا؟ قبل 
َل وَسُول. له كن في الصَدََةِ ولط فا ليولا لِذِي مَرّةٍ مَُْسبء والذِي أخفظ عَنْ 
كن . العلم, 1 الأعْرَابَ لآ يُمْطَوْنَ مِنَ الْفَيْءٍ ءِ (قَالَ) وقد رَوَيْنا عَنْ ابْنِ عَبّاسٍ رَضِي الله 
عَنْهُمَا أنَّ آهل الْفَيْء كَانُوا في رَمَانِ رسُولٍ الله يك مَعْلٍ عَنِ أَهْل الصَّدَقَة وَأَهْل الصَدَفَة 
بِمَعْزل عَنْ أهل الْفَيْء؛ . 

قال الماوردي : إن قيل فكيف تأويل هذا الحديث عندكم ومن مذهبكم أن أهل الفيء 
لا يأخذون من أهل الصدقات. وأهل الصدقات. لا يأخذون من أهل الفيء. قيل فيه ثلاثة 
تأويلات: 
ش أحدها: أنه عائد على مال بيت المال الجامع لمال الفيء ومال الصدقات, والناس 
صنفان : أغنياء وحقهم في مال الفيء, وفقراء وحقهم في مال الصدقة. أماماملكت 
أيمانهم من العبيد والإماء فلا حق لهم في المالين جميعا. 

والتأويل الثاني : أنه عائد إلى مال الفيء وحده وليس أحد إلا وله فيه حق. أما الفقراء 
ففيه خمسه من سهم اليتامى والمساكين وبني السبيل» وأما الأغنياء ففي أربعة أخماسه فإن 
كانوا من أهل الفيء ء فالعطاء وإن كانوا من غيرهم فمن المصالح . وهذا على القول الذي 
نجعله مصروفاً في المصالح . 


والتأويل الثالث: أنه عائد إلى مال الفيء, لأنه إن اختص بأهل الفيء فنفعه عائد إلى 
1 اد كل اللي ا اك ١‏ له كود 1 


بيألة :قال لشف «رالمطاء الاب في اليه كوه أ ع ميق مله 


عَشْبرة سه فرذي اه الحَندَقٍ ونا نل قفن ملاعاي قال مهب 
عَيْدِ العزيز هَذًا فَرْقُ بَيْنَ المُقَائِلَة وَالريُقه . 


قال الماوردي : وهذا كما قال. 
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لا يجوز أن يدخل في أهل الفيء إلا من استكمل شروط الجهاد فصار من أهله. 
فحينئذ يثبت نفسه في ديوان الفيء ويفرض له من العطاء قدر كفايته. وشروط الجهاد التي 
يتعلق فرض الجهاد بها ويجوز الدخول في أهل الفيء «#سعياييةة وقوات يعون ذكر ا جالع 
عاقلا حرا مسلماً قادراً على القتال» فإن أخل بشرط منها لم يكن من أهل الجهاد ولا ممن 
يجوز أن يدخل في أهل الفيء, وإن استكملها صار من أهل الجهاد إلا أنه لا يتوجه الفرض 
إليه إلا بالاستطاعة. لجواز أن يدخل في أهل الفيء مع عدم الاستطاعة, لأنه قد يستطيع 
.بعطائه إذا أخذه على القتال إذا ندب . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِي : «فَإِنَ كمَلها أعْمى لآ يَفيِرُ عَلَى القتَالد دار 
الحَلقِ لا يَقَدِرُ عَلَى لقتال أبَداً لَمُ يُمْرَض لَهُ فَرْض لقال وأغيليَ على كَاية المَقَامٍ وهو 
شَبية بالذؤية): 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا بلغ الصغار من ذرية أهل الفيء بالاحتلام أو باستكمال خمس عشرة سنة لم يخل 
حالهم من أحد أمرين: إما أن يكونوا قادرين على القتال أو عاجزين عنه. فإن كانوا قادرين 
عليه خرجوا من جملة الذرية سواء كانوا من ذرية أموات أو أحياء لما روي عن عمر بن عبد 
العزيز أنه جعل البلوغ فرقاً بين الذرية والمقاتلة» ولأن بلوغ الذرية يسقط نفقاتهم عن 
المقاتلة فخرجوا من جملة الذرية. ثم هم بالخيار بين أن يكتبوا أنفسهم في ديوان الفيء 
فيكونوا من أهله. وبين أن لا يفعلوا فيمنعوا من الفيء. ويصيروا من أخل الصلافات وإن 
كانوا فقراء وإن بلغوا عاجزين على القتال لعمى أو زمانة, لم يجز أن ء يثبتوا في ديوان الفيء 
منفردين وهل يبقوا على حكم الذرية في إعطائهم مال الفيء تبعاً أم لا؟ على ثلاثة أوجه : 

أحدها: :أنهو جاتن على سكم التدرار يفي انهم يز مال' الصتدقة و ميطائهم قد 
الكفاية بين مال الفيء» سواء كانوا ذرية ة لأحياء أو لأموات آستصحاباً لما تقدم في 

الوجه الثاني : أنهم قد خرجوا في حكم الذراري لتميزهم بالبلوغ ويعدل بهم إلى 
مال الصدقات إن كانوا من أهلهاء وسواء كانوا ذرية لأحياء أو لأموات . 

. والوجه الثالث: أنهم إن كانوا من ذرية أموات منعوا من مال الفيء وعدل بهم إلى مال 
الصدقات, وإن كنانوا من ذرية أحياء بقوا في مال الفيء على حكم الذراري ومنعوا مال 
الصدقات.» لأن الحي يجوز أن يكون متبوعاً في مال الفيء لبقاء عطائه , والميت لا يجوز أن 
يكون متبوغا فيه لسقوط عطائه. والأصح عندي أن ينظر فإن كان الذي أقعدهم عن القتال 
موجباً لنفقاتهم على الأباء بعد بلوغهم. » كوجوبها عليهم في صغرهم كالجنون والزمانة 
المانعة من الاكتساب بقوا على حكم الذراري في مال الفيء. ولم يعدل بهم إلى مال 
الصدقات سواء كانوا ذرية أحياء أو أموات؛ لأن بقاء حكمهم في وجوب النفقة موجبا لبقائهم 
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على حكم الذرية في مال الفيء وإن كان ما أعجزهم عن القتال لا يوجب نفقاتهم بعد البلوع 
لقدرتهم على الاكتساب مع العجز عن القتال خرجوا عن حكم الذرية في مال الفيء؛ وعدل 
بهم إلى مال الصدقات. إن كانوا من أهلها سواء كانوا ذرية أحياء أو أموات, لأن سقوط 
نفقتهم بالبلوع تخرجهم عن حكم الذرية والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيُ : «فَإِنْ فُرِض لِصَجِيح ثم زَمِنَ رج مِنَّ المُقَاتِلةِ وَإِنَ مَرِض 
طويلا يُرْجَى أَعْطِيَ كَالمُقَاتِلَة) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح, إذا مرض أحد المقاتلة من أهل الفيء لم يخل حال 
مرضه من أحد أمرين : إما أن يكون يرجى من الله زواله. أولأ يرح فإن كان ؤوالة:مرجوا 
كان على حقه في العطاء سواء أكان مرقنا يرقا أم غير مخوف؛ لأن الأمراض تناوب ولا 
تنفك الأبدان منها في الغالب» وإن كان المرض ممالا يرجى زواله كالعمى والفالجح سقط 
عطاؤه في المقاتلة بخروجه منها بالعجز عن القتال. وصار كالذرية إذا انفردواء فهل يعطى 
كفايته من :ماك لقي أو يعذل.به إلى مال الضدقة؟ عل قولين* : 

أحدهما: يعطى من مال الفىء قدر كفايته كالذرية فيكون حقه في أربعة أخماس 
الويف ْ ْ 

والثاني: أنه لا يعطى من مال الفيء فيمنع من أربعة أخماسه. ثم ينظر فإن كانت 
زمانته بمرض عدل إلى مال الصدقات. وإن كانت زمانته عن جراح نالته في القتال. فهل 
يعدل به إلى مال الصدقات, أو إلى سهم المساكين من خمس الفيء؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه يعدل به إلى سهم المساكين من خمس الفيء. ويميز عن مساكين 
الصدقات استيفاء لحكم الفيء فيه . 

والوجه الثاني : أنه يعدل به إلى مال الصدقات, كالذي زمانته بمرض والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ : «وَيُخْرَجُ العَطَاءٌ ِلْمُقَاتِلةِ كُلَّ عَام فِي وَقْتِ مِنْ الأوْقَاتٍ 
وَالذْرَيّة عَلَى ذَلِكٌ الوَقْتِ» . 

قال الماوردي : أما إذا كان مال الفيء لا يجيء إلا مرة واحمدة في كل عام لم يجعل 
العطاء إلا مرة في كل عام. في وقت منه معلوم يتقدر باستكمال المال فيه. وأولى ذلك أن 
يكون في المحرم إذا أمكن. وإن كان مال الفيء ء يحصل في مرتين من كل عام أو مراراً لم 
ينبغي أن يجعل العطاء أكثر من مرتين في كل عام لما ذكرنا من تشاغل المجاهدين 
بالاقتضاء؛ وتشاغل الإمام بالعطاء. ثم ينظر الإمام في أرفق الأمرين به وبالجيش. فإن كان 
الأرفق أصلح أن يجعله في كل عام مرة لبعد المغزى أو طول المدة فَعَل وإن كان الأرفق 
الأصلح أن يجعله في مرتين منها صيفا وشتاء. كي لا يتشاغل بحفظ المال إذا استتبقاه ولا 
يستبطىء الجيش مع قرب المغزى وبعد مَدَاه فعل. ومن أصحابنا من قال: لا ينظر الإمام في 
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ذلك ولا يجوز أن يجعله إلا مرة واحدة من كل عام وهذا خطأ. لأنه كالزكاة لا تجب في العام 
إلا مرة فلم يجز أن يفرق في العام إلا مرة» وفي الفيء ما قد يحصل في السنة بأكثر من مرة» 
فجاز أن يفرق في العام في أكثر من مرة رالله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِي :« وَإِذَا صَارَ مَالُ الفَىْءٍ إِلَى الوَالِي تم مَاتَ مَيْتّ قَبْلَ أن يَامحدّ 
رد مهم انم برعو م ه 00 هر ع ا 0 000 2 32 ا 7 لو" 
عَطَاءَه اعطيه وَرَنْته فإن مات قبل ان يَصِيرَ إِليهِ مَال ذَلِك العام لم يعطه ورثته». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

قد ذكرنا أن استحقاق العطاء يكون بحصول مال الفىء وأداؤه يجب بحلول وقت 
العطاء . ْ 

وقال الاسفراييني : استحقاقه وأداؤه يكونان معاً بحلول وقت العطاء, ولا اعتبار 
بحصول المال في الاستحقاق والأداء. وهذا مع كونه مخالفا لنص الشافعي خطأ من 
وجهين : 1 

أحدهما: أنه ما لم يجب على مؤديهلم يجب بمستوفيه. وقد يجوز أن يحل وقت 
العطاء قبل استحقاق مال الفىء على أهله . 

والثانى : أن العطاء يتعلق استحقاقه بعين لا بذمة وفى اعتبار وجوبه بالوقت دون المال 
نقل له من العين إلى الذمة. فبطل تقدير ما اعتبره . 

وهذا خطأ. لأنه قد يحل وجوبه ولا يحصل بموت وإعسار» فإذا ثبت ماذكرناء لم 

أحدها: أن يكون موته قبل حصول المال وقبل حلول وقت العطاء. فعلى مذهب 
الشافعى لا يكون حقه فيه ثابتا. ٠‏ 

والقسم الثاني: أن يكون موته بعد حصول المال وبعد حلول وقت العطاء. فحقه فيه 
ثابت وهو لورثته من بعده لثلا يختلفوا. 

القسم الثالث: أن يكون موته بعد حصول المال وقبل حلول وقت العطاء. فعلى 
مذهب الشافعى يكون حقه ثابتا فيه ينتقل عنه إلى ورثته. وعلئ قول أبى حامد الإسفرايينى 
لا حق له فيه : 

والقسم الرابع : أن يكون موته بعد حلول وقت العطاء وقبل حصول المال» فعلى 
مذهب الشافعى لا حق له فيه» وعلى قول أبى حامد يكون حقه فيه ثابتأ يورث عنه . 

مسألة : قَالَ الشّافعي رضي الله عنه «وَإِنّْ فَضْلَ مِنَ الفَيْءِ شَيْءٌ بَعْدَ ما وَصَفْت مِنْ 
إِعْطَاءٍ العَطَايًا وَضَعَهُ الإمَامُ في إِصَلاح الحَُصُونٍ وَالارْدِيّادِ في السّلاح وَالكرَاع وَكل ما قَوِيّ 
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به المُْلِمُونَ إن اسْتغْنوا عَنْهُ وَكَمْلَتْ كَل مَسْلَحَةِ لَه فرّقَ ما يَبقَى مِنه بهم عَلَى قَدرمًا 
0 2 ذْلِكَ المَال) . 

قال الماوردي : وجملة القول في مال الفيء إذا حصل أن يبدأ منه بعد إخراج خمسه 
بأرزاق الجيش, لأنه إن قيل إنه للجيش خاصة فلا شريك لهم فيه؛ وإن قيل إنه للمصالح 
فمن أهمها أرزاق الجيش. فإن كان بقدر أرزاقهم لم يفضل منه متى أعطوا جميعه. وإن كان 
أكثر من أرزاقهم وكان يفضل من بعد إعطاء جميعهم فضل فمصرف الفضل معتبر باختلاف 
القولين في مصرف الفيء. 

فإن قيل: إنه للجيش خاصة واستوفوا منه قدر أرزاقهم رد الفاضل عليه بقسط 
أرزاقهم. وهل يجوز أن يصرف من الفضل في الكراع والسلاح وإصلاح الحصون والثغور ما 
دعت الحاجة إليه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يجوز استحقاقهم له كالغنيمة. 

والثاني: يجوز, لأنه معونة لهم وإن لم يفضل تكلفوه من أموالهم. فيبدأ بعد 
أرزاقهم بشراء ما احتيج إليه من الكراع والسلاح وإصلاح ما تشعث من الحصون والثغور, 
ثم رد ما فضل بعد ذلك عليهم, وإن قبل: إن أربعة أخماس الفيء مصروف في المصالح 
قدم الجيش منه بقدر أرزاقهم. وصرف الفضل في الكراع ر' ملاح وما يحتاج إليه من إصلاح 
الحصون والثغور. فإن فضل منه بعد المصالح كلها فضل ففي رذه على الجيش» وجهان: 

أحدهما: يُسْتَْقَى في بيت المال ولا يُرَدُ عليهم. لأنه قد يتجدد من وجوه المصالح ما 
يكون ذلك معدا له. 

والوجه الثاني: أنه يرد على الجيش بعد استكمال المصالحء بقسط أرزاقهم ولا 
يسْتَبْقَى لمصلحة لم يعلم بها مع ظهور المصلحة في اتساع الجيش بهاء ولما روي عن عمر 
رضي الله عنه أنه حلف في المال المحمول من فارس أنه لا يأوي تحت سقف حتى يقسمه. 
ولما روي عنه في أهل الرمادة أنه لم يكن قد استبقى لهم في بيت المال ما يسد به خلتهم. 
حتى انتظر بهم ما يأتي من مال بعد مال إلى أن استقلوا فرحلواء فعلى هذا في حكم رده 
عليهم وجهان: 

أحدهما: أنه يرد عليهم معونة لهم لا يحتسب بها عليهم . 

والثاني : يرد عليهم سلفا معجلاء يحتسب به عليهم من رزق العام القابل والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعيُ : «وَإِنْ ضَاقٌ عَنْ مَبْلَعْ الْعَطَاءِ فَرَقَهُ بَيَْهُمْ بَالِغاً مَا بَلَعْ لم يخس 

قال الماوردي : إذا ضاق مال الفيء عن أرزاق الجيش وجب أن يقسمه بين جميعهم 
على قدر أرزاقهم. كما لوضاقت أموال المفلس عن ديون غرمائه قسْم بينهم على قدر 
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بعض الغرماء لاستوائهم في الاستحقاق. ثم ينظر في الباقي من أرزاقهم . 
يي 22 السام 
وإن قيل إن مال الفيء ء مصروف في المصالح كان الباقي 05 ديناً على 
بيت المال يقضونه في المستقبل من بيت المال؛ وإن عوضوهم بمغنم قبله كان أولى . 
مسألة : قَالَ الشَافعِي : «ويغطى م مِنَ الْمَيْءِ رِرْقٌ الحكام زولك لدان والصلةة 
7 ليه وكل من قم بأثر أفل, اليء 0 اا و ار مار الفيء 
ل ال ندع لم 
خط من امات على الي دقان ا اك ا في ا اليْء ميو 
لل ل لي لل لل ا نكا دن عن كال كذ لقال زا 
تَعَلَى دَلَ عَلَى مَنْ يُْطَاهُ قدا مهد الوَالي فَفَرقهُ في بيع مَنْ سَمى لَهُ عَلَى قَذَْرٍ ما يَرَى مِنْ 
لكوي بالحدية لدو تسل خضي على لقي ل 
ممع القن مشر ينتفلك الشدرين نراق أذ نشرت لمان إن عض 002 
تعن تن 02" الضنث اللي تضرف ركد لا ينعي معن فى وروكا: شرل لد ركاذ 
أرق ماق المُسلِِينَ صَرَفَهُوَحرَم غيرهُ ويشبة فول الدق يقُولُ هَذَا أنه إِنْ طَلَبَ الْمَالَ 
صِنْفَانِ وَكانَ ذا ُرمَهُ أحَدُ الصَنْفَيِْ تَمَاسَكَ وَلَمْ يَدْخْلْ عَلَيِْ ل مُضِره َإِنْ سَاوَى بَيْنَهُ وبين 
الآخر كَانَتْ عَلَى الصَّنْفٍ الآخر خلة مَضِرَة 0 الّذِينَ فيهمُ الح ال كله (قال) ثم 
َال بَعْض مَنْ قَالَ إِذَا صَرَفَ مَالَ الميْء ء إلى نَاجيَِ فَسَدُهَا وَحَرَمَ لخر َم جاه مال آخرٌ 
أعْطَامًا ِيَهُنُونَ الاج التي سَدهَا فكَانَهُ ذهب إلى أن نما عجلَ أَهُلَ الله وَأخْر غيِرَهُمْ 
0 الامو ار خا ار ختدر الملنات 3 ادا 
0 ار ل 50 مال الصَدَفَاتَ هَذَا 
ا اا و 0 د عه 2 ع ا ا الا لمم ل عه + نم 
الفول يرد بعضن مال اهل الصدقات (قال الشافعي) رحمه الله: والذزي اقول به واحفظ 
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ماس ه )هم 


عَّنْ أْضَئ مِمنْ سمِعْتْ أن لا يؤْخرَالمَالُ ذا امع كن سم إن كانت نَازلة من عد 
وَجَبَ عَلَى المُسْلِمِينَ القِيَامُ بها وَإِنَ عَشِيهُمْ عَدُو في دَارهِمْ وَجَبَ انير عَلَى جميع, مَنْ 
عَشِيَهُ أَهْلُ الفيءِ وَعَيْرْهُمْ (قال الشَافِِي) رَجِمَُ الله رار اح من أل الجلم ل 


يمام ه 


قم علَى مُمَرَبْنِ الحطَابٍ رَضِيَ اللّهُ ع مَالُأصِيبَ بَالعرَاق َال أ لَه صَاحِبٌ بَيْتِ المّال 9 


ل 


ُدَعِلَه بَيَتَ المَال؟ قَالَ لآ ورب الكمبَة لآ يوي نَحْتَ سَقْفٍ بيت حََى أَقََمَهُ فأقرّبه 
فَوْضِعٌ في المَسْجدٍ وَوْضِعَتْ عَلَيِْالأنْطَاعٌ وَحَرَسَهُ جَالُ مِنَ المُّهَاجهرينَ وَالأنْضَار َم 


موه مله 


أَضْبَحَ عَدا مَعَهُ العا بن عبد المُطَلِبٍ وَعَبْدُ الرَحَمّن بِنُ عَوْفٍ اخذا ريق الترهنا 3 
00 عٍٍ 
1 جدود فلما لما روه كَسَهُوا الأنطَاعٌ عَنِ الأموَال, فَرَأي مَنطَرالَمْ ير مِْلهُ الذَّهَبّ فِيه 


الْيَاقُوتُ والَّيَرْجَدُ َالو يلالا قبكى فَفَالَ لَهُ أحَدُهُمَا نه وَاللَهِ مَا هُو بوم بكَاءٍ لَكِنَهُ وَالله 
يوم كر وَسُرُورٍ فقَالٍ عق وَاللِّ ما ذَهَبْتَ حَيْتْ ذَهَبَت وَلكِنْ وَاللّهِ ما كثرَهَذَا في قَوْمٍ قط إل 


و كمه دودمم مم 


وم باسْهُمْ يهنم أقبل عَلَى, القبلَةٍ ة وَرَفْعَ يَدَيْهِ إلى السَماءٍ وَقَالَ الهم إني َعُودُ بِكَ أن ون 


درج نإني ُسْمَعِكَ تقُولُ «سَتَسَْذرجَهُمْ مِنْ حَيْتُ لا يعْلَمُونَ» ثم قال أيْنَ سْرَاقَة بن 
جُعْسَم؟ قتي بو أشعَرَ الدرَاعَيْنٍ دَقِيقَهُمَا عط سوَارَيُ كسْرَى وَقَالَ البَمْهُمَا فَمَعَلَ فَقَالَ قل 
لكر فَقَآلَ الله أكبَرٌ قَلَ فقل الحِمُدُ لِلَهِ الَذِي سَلَبَهُمَا كشَرّى ابْنِ هُرْمْر وَالْبَسَهُمَا 
سرَاقَة بْنَجَعْسَم أَعْرَابيًا مِنْ بتي مِذلج, نما ألْبَسَهُإَِاهُمَا أن الي يل قال لِسرَاقَةَ ونطَرَ إَِى 
ذِرَاعِ «كاني ب بك وَقَد لَسْت سُوَارَىَ كسَرَى وَلَمْ يَجْمَلْ لَه إلا سوَرَايه وَجَعْلِ يُقلْبُ بض 
ذَلِكَ بعْضاً نّم قَالَ إن الذي أدَى هَذَا لأمِينٌ فقَالَ قَائِل نا لخر انك مين الله وَهُمْ يُؤْدُونَ 
لي ما ديت إِلَى الل ذا رَنَعْتَ رَتعُواَالَ صَدَفْتَ ثم ره (قالَ السَافِعِيُ) وَأَخبرنَا الث مِنْ 
مل المَديَةٍ قَالَ أنْمَنَ عُمَرُ رَضِيَ لله عَنَهُ على َمل . الرَمَادَِ في مَقَامِهِمْ حَتى وَقَمَّ مَطْرٌ 
توا مَحَوَحَ عُمرُ رَضِيَ الله عَنهُ ركبا إليهمْ قرسا ينظر لهم كيف يَتَرَحَلُونَ قمعت عَيْنَاه 
َقَالَ رَجُلَ من مُحَارِبٍحَصَفَة أَشْهَدُ أنّها الْحَسَرَتْ عَذْكَ ولَمْتَ بان أمَيّ َقَالَ عُمَرُ رَضِيَ 
الله عَنْهُ وَيْلَكَ ذَاكَ لو كنْت أَنْفِقُ عَلَيْهِمْ مِنْ مَالِي ا الخَطاب ِتنا أنفي عَلَيهمْ من نال 
الله عَرَّ وَجَل) . 

قال الماوردي : : أما أرزاق الجيش وكتابهم وقضاتهم وأئمتهم ومؤذنيهم وعمالهم ففي 
أربعة أخماس الفيء ء على القولين معاء وأما أرزاق القضاة بين الكافة وولاة الأحداث وهم 
أصحاب الشرط وأئمة ثمة الجوامع والمؤذنون فيها. 

فإن قيل: إن أربعة أخماس الفيء مصروف في المصالح أعطوا منها أرزاقهم . 

وإن قيل؛ إنه ملك للجيش لم يجز أن يعطوا منه وأعطوا من سهم المصالح من 
الخمس وهو سهم رسول الله يي المصروف بعده في وجوه المصالح . وإذا وجد الإمام 
متطوعا بالقضاء والإمامة والأذان لم يجز أن يعطى عليه رزقاً وإذا وجد مرتزقاً بأقل من أجرة 
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مثله لم يجز له أن يكمل له جميع يع أجرته فإن لم يجد إلا مستوفياً لأجرته وفاه ولا يزيد على 
أجرة مثله لاقي نال المسلي يرن لوي ى بال الب 

فأما عمال الصدقات فأرزاقهم منهاء ولا يجوز أن يرزقوا من مال الفيء على القولين 
5 » فإما مال الفيء ومال الصدقات فقد ذكرنا أنهما مختلفان ومصرفهما متميزان لا يجوز أن 
يشرك بينهما ولا أن يعدل بأحدهما إلى مصرف الآخر. وإن خالف فيه من قهره بالدليل» والله 
ولي التوفيق . 
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يَانّمَا لم يوجَف غَليه من الارضينَ بخيل ولا ركاب 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله : : «كُل مَا صُولِحَ عَلَيِْ المُشْرِكُونَ عير قال حَيْل ولا 
ركاب سيل سَبيل المي عَلَى قشم وَمَا كان من أَرْضِينَ وَدُورفهِيَ وَقْفٌلِلْمُسْلِمينَ يتل 
يسم عَليهمْ في كل عَامٍ كَذلِكَ أبداً (قال) وَأَحْيِبٌ مَاتَرَكَ عُمَرْرَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ بالاد 
اهل ال وْشَيْئاً استطاب أنمْس مَنْ طهر عله َيل وَرِكَابِ فَتَرَكُوهُ كما اسْنَطابَ 
رَسُولٌ لله كه فس أل سَبِي_هَوَازِنَ فترَكوا حفَوقَهُم وَفِي حَدِيثِ جَرِيِرٍ بن عَبْدٍ الله عَنْ 
عُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُ أله عَوّضَهُ مِنْ حَمّهِ وَعَوَضَ امْرََنَهُ مِنْ حَفَهَا بمِِرَائِهًا كَالدَليِلٍ عَلَى ما 
ا 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

لا يخلو مال الفىء من أن يكون منقولاً أوغير منقولء فإن كان منقولاً كالدراهم 
والدنانير والعروض والسلع قسّم بين أهل الفيء ء بوضع خمسه في أهله وأربعة أخماسه في 
مستحقه وجاز له أن يبيع العروض إذا رأى ذلك صلاحا بالدراهم والدنانير لما له فيه من 
الاجتهاد إلا سهم ذي القربى فلا يجوز بيعه عليهم إلا بإذنهم لانقطاع اجتهاده فيه وأنه صائر 
إليهم على سبيل الميراث وإن كان مال الفيء غير منقول كالدور والعقار والأرضين 

قال الشافعي فهي وقف فاختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: أنها تكون وقفاً على القول الذي يجعل مصرف الفيء ء في وجوه المصالح 
لما في وقفها من آستدامة المصلحة وآستدرار العلة في كل عام وأنه يستغلها لأهل الفيء في 
كل عصره., فأما على القول الذي يجعل مال الفيء ا 1 
بإذنهم واختيارهم كالغنيمة التي لا يجوز وقف دورها وأرضيها إلا برضى الغانمين 
واختيارهم . 

والوجه الثاني : قاله كقز امن أمكحابنا انهنا ضير وفنا على" القولين مطباء لأ تنليف 
الغلة في كل عام أمد وأنفع. ولأن أهل الفيء قاموا في تملكه مقام رسول الله يلِهْ في حقه 
وما ملكه رسول الله كت وحقه من الفيء وقف. فكذلك ما ملكه الجيش بعده فصار الحكم 
فيه أن يصير وقفاً على القول الذي يجعل مصرفه في وجوه المصالح وهو يصير وقفا على 
القول الآخر أنه ملك للجيش خاصة أم لا؟ على وجهين. 
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فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من كون ذلك وقفاً كان جميعه من الخمس وغيره وقفاً إلا 

سهم ذي القربى وحده فإن أصحابنا اختلفوا فيه هل يصير سهمهم منه وقفاً معه أم لا؟ على 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: لا يصير وقفاً إلا عن رضى منهم وآختيار لتملكهم له على سبيل الميراث . 

والوجه الثاني : وهو الأصح أنه قد صار وقفاً لأنهم قد ملكوا خمس الخمس من مال 
محكوم له بالوقف فلم يميز حكم سهمهم منه عن حكم جميعه وصار ما ملكوه منه وهو 
استغلاله في كل عام مع بقاء أصله» وإذا ثبت أن جميع ذلك يكون وقفا فإنها تصير وقفا بمصيرها 
فيها ولا يحتاج إلى واقف يقفها. 

وقال بعض أصحابنا البصريين : لا تصير وقفاً إلا أن يقفها الإمام لفظاً لأن عمر رضي 
الله عنه آستنزل أهل السواد عنه وعارض من أبئ أن ينزل عنه ثم وقفه. وهذا خطأء لأمرين: 

أحدهما: أن ما لا يتم وقفه إلا باللفظ إنما يكون فيما رد إلى خيار الواقف في تملكه 
ووقفه وهذا غير مردود إلى خيار الواقف في تملكه ووقفه فلم ب يحتج إلى لفظ . 

٠‏ والثاني: أنه حكم قد يثبت لأرض لق عد ا الي م ند جين نااك بالانتقال 

وقفاء وأما عمر رضي الله عنه ففي فعله جوابان: 

أحدهما: أن الذي فعله هو أن حكم بوقفها. 

والثاني : أنه آستنزل الغانمين عن ملك فجاز أن يقفه بلفظ وليس كذلك الفيء, والله 
أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعيُ قَالَ الله بَارَكُ وتعَالَى :إن حَلَفَاكُمْمِنْ ذَكَرٍ وى وَجَمَلْقَاكُمْ 
شوب الآ (قال) ورَوَى الرُهيٌ أن رسُول الله يك عرق عَامَ ين علَى كُلَعَفَرَِ ريف 
(قَال) وَجَعَل رَسُولٌ الل يلل لِلْمْهَاجِرِينَ فعارا لاوس شِعَاراً وَلِلْحَرْرَجٍ شِعَاراً (قال) وَعَقَدَ 
رَسُولُ الله يك الألوية فَعَقَدَ لِلْقبَائِل قَبيلة قله حَنّى جَعَلَ فِي القَبيلةِ ألْويَةٌ كُلّ لِوَاءِ لهل 
وَكُلُ هَذَا لِيتَعَارفَ النَّاسُ في الحَرْب وَغَيْرِهَا فَنَحِفٌ المُؤْنَهُ عَلَيْهمْ بِاجتِمَاعِهِمْ وعَلَى الوَالِي 
كَذَّلِكَ لَآنَّ في تَمَرْقَهِمْ | إِذَا أريدوا مُؤْنَة عَلَيْهِمْ وَعَلَى وَالِيهِمْ فهكذا». 

قال الماوردي : وهذا صحيح ينبغي للإمام أن يميز الجيش بما يتزينون به ويتعارفون. 
قال الله تعالى : «ايَا يا اناس إَِا خلَقنَاكُمْ مِنْ ذكرٍ وأنتى وَجَعَلْاكُمْ شُعُوبا وََبَائِلَ لَِعَارَفُوا4 
[الحجرات: ]١‏ وفي الشعوب والقبائل ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أن الشعوب للنسب الأبعد والقبائل للنسب الأقرب . 

والثاني : أن الشعوب عرب ب اليَمن منْ قحطان والقبائل ربيعة ومضر وسائر عدنان . 

والثالك: أن الشعوب بطون العجم والقبائل بطون العرب فجعل ذلك سمة للتعارف 
وأصله التمييز وذلك يكون من وجهين : 
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أحدهما : ما يتعارفون به. 

والثاني : ما يترتبون فيه . 

فأما ما يتعارفون به فثلاثة أشياء العرفاء والنقباء وآختلاف الشعار. 

فأما الحُرفاء فهو أن يضم إلى كُل جماعة واحد منهم يكون عريفاً عليهم وقيماً بهم 

ا تحدم 0 م ا 1 إليه ثيه 

في وقنا هذا قواداً. 

00 أصحابهم منهيا وله إذا - ل روي أن ؛ النبي عبد أخخار من الأتصسار 
ا وات عور قا روشرع ل سي ري عرو 
حتى لا يختلطوا بغيرهم ولا يختلط بهم غيرهم ؛ فيكون ذلك أبلغ ة في تتضافرهم لما روي أن 

د يكِيرٌ جعل للمهاجرين شعارا ولالكتضان هار علامة من ثلاثة أوجه : 
أحدها: الراية التي يتبعونها ويسيرون إلى الحروب تحتها فتكون راية كل قوم مخالفة 

عيرم 
والثاني : ما يعلمون به في حروبهم فيعلم كل قوم بخرقة ذات لون من أسود أو أحمر أو 

أسفر أو أخضر تكون إما عصابة على رؤوسهم» وإما مشدودة في أوساطهم. 
والثالث: النداء الذي يتعارفون به فيقول كل فريق منهم يا آل كذا أويا آل فلان أو 

كلمة إذا تلاقوا تعارفوا بها ليجتمعوا إذا افترقوا ويتناصروا إذا انعا فهذا كله وإن كان 

سياسة ولم يكن فقهاً افهو من أبلغ الأمور في مصالح الجيش وأحفظها للسير الشرعية. 


فصل: وأما ما يترتبون فيه فهو الديوان الموضوع لإثبات أسمائهم ومبلغ أرزاقهم 
ركبو ف بدينين: 

والثاني : السبقة على ما سنذكر من بعد حتى إذا دعو مط 5 

د قر مسيحلت عد ار انج .ولع رك كن خيلا رسترل 1 لا ود حلي 
عهد أبي بكرء وقد قال يَلِِ كل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. 1 


(1) أخرجه أحمد (457/7) والحاكم (107/7) بلفظ أخرجوا إلي اثني عشر نقيباً وأخرجه عبد بن حميد 
وعبد الرزاق وابن المنذر عن قتادة كما في «الدر المنثور» .)75١5/5(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (8/1") رقم (544؟) عن سمرة بن جندب قال كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار 
الأنصار عبد الرحمن. 
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قيل لأمرين : 

أحدهما: الحاجة دعته إليه عند كثرة الجيش وأآختلاف الثغور ليحفظ به ثلاثة أشياء لا 
لاط يرو 

أحدها : حفظ أسمائهم وأنسابهم . 

والثاني : حفظ أرزاقهم وأوقات عطائهم . 

والثالث: ترتيبهم بالنسب والسابقة في إسلامهم وبأنفسهم وكلٍ ذلك أحتياط في الدين 
ومستحسن بين المسلمين وقد قال النبي يِه «ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما 
رآه المسلمون سيئاً فهو عند الله سيء) فهذا وجه. 

والثانى: أن النبي وك قد فعل ما نبه به على وضع الديوان وإن أخره للاستغناء عنه 

مع اجتماع الجيش وقلتهم كالذي فعله من تعريف العرفاء واختيار النقباء والمخالفة بين 
الشعار والنداء» فتمن ,عم يوضع الديوان ما ابتدأ به النبي َك من مقدماته حين احج إليه وإن 
كان النبي يلي مستغنياً عنه فلم يكن في ذلك مُخَالِفَا ولا مبتدعاً. وبالله التوفيق 


مسألة : قَالَ الشَافعيٌ :«وأجبُ لوي أن يَضعْ دِيوَاُ عَلَى القبَائل, وَيَسْتَظهرَ عَلَى مَنْ 
غاب عَنْهُ وْمَنْ جهيل مِمّنْ حَضْرَهُ م مِنْ أل الفضل بن قبَائِِهمْ (قالَ الشَاقِيٌ) رَحِمَهُ الل 
ل ايف أفل . العلّم وَالصَّدْقٍ مِنْ أمل, المَدِينَةٍ وَمَكَةَ مِنْ قال لي وَكَانٌ 


ره ” مماءّه 


لعب سس البصايا لخر رين مره اخ لا لير رمي 


في لبر نج 
عم رع 


الم فَإذًا كَانتِ اشن في لدي قثن على اندي وإ كلت : في المطلي فت على 
ش الهَائمِيَ فَوَضْعٌ الدَيرَانَ عَلَى ذَلِكَ وَعْطَاهُمْ عَطَاءً القَبِيلَة : الؤاجدةثمّ اسْوت و 6ل 
شمْسٍ وَنؤفلٍ في قَِدَمٍ اللا ا د لنِيّ بك لأيبه وَأمّهِ دُونَ َوْفَلٍ 
مهم مدعا بتي تولب يَلونَهُمْ : نْمّ اسَتوتَ لَهُ عَبْدُ العرّى وَعَبْدُ الدّارٍ فقَالَ في بي اسد بن 
عَبْدٍ العُزّى أضهار النبىّ كلك وَفِيهم أنهَمْ من المَطَيبينَ وَقَالَ بَعْضْهُمْ هُمْ جِلْفٌ مِنَ الفضول. 
وَفهِمْ كان النِيّ كه وَقِبلَ ذَكَرَ سَابِقَة فَقدّمَهُمْ على بَنِي عَبْدٍ الدَارِنمَ دا َي عَبدِ ادا 
يلونَهُمْ م َرَت لَهُ يُهْرَ فَدَعَاهًا تَلوعَبد الدَارِنُمٌ اسْمَوْت لَه نِم وَمَحَرُوم فقالَ في تيم 
ِنّهُمْ ِنْ حلْفٍ الفُضُول. وَالمطيبين وَفِيهِما كَانَ الي 8 وَقِبِلَ ذَكرَ سَابِقَة وَقِِلَ ذَكرَ صِهراً 
َقدُمَهُمْ عى مَخْرُوم. م دعا مَحْرُوما يَلونَُمَ م اوت لَه سَهُمْ وَجُمَحُ وَصدِي بن كغب فقيل 
ايند بدي َال َل قر تفي حَيْتُ كُنْتُ قن الإْلام َحَلَ وَأَرْنا وأئد بتي سَهْيٍ, وَاجِدٌ 


ولك الْْرُوا َيْنَ جُمَح وَسَهُم قَقِيلَ قَدُمْ َِي جُمْح ثُمَ دعا بي سَهُم وَكَانَ دِيوَانَ عَدِيٌ وَسَهُمٍ 


مُختَلِطا كَالدَعوَةٍ الوَاجدَة فَلَمّا خَلْضَتْ إِلَيْهِ دَعُوَتَه كبر نكر عَالِيَةَ م قَالَ الحَمْدُ لله الذي 
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َوْصَلَ إلى حَطي مِنْ رَسُول, اله كم دا عَامَِ بن وي (قَالَ الشَافِِيُ) َل بَْْهُمْ إن أن 
عُبئدَة بْنَ عَبْد الل الجرّاح لهي رَضِيَ الله عَنْهُ لما رَأَى من تَقَدّمَ علي قال أكل هَؤلاء 
يُذعَى أُمَاِي؟ فََالَ ا أَا عباطب كمَا صبَرْت كلم ْمَك فَمَنْ قدَصَكَ مهم عَلَى تقب 
َم ننه فَأمًا أن وبَنُوعَدِيّ فنقَدَمُك إن أحبَيْت عَلَى الْفينا قال فقَدُم معوية بعد بي 
الحَارْ بن فر فصل يبن بن َب ناف وأسَدٍ بن عبد العى وَْجِر بن بتي سهِم وي 
شَيْءٌ في زَمَانِ المَهْدِي فَافرُو مر المَهْدِيٌ بي عَدِي فَقَدَمُوا عَلَى سَهُم وَجُمَحَ لِسَابقَةٍ 
يهم (فال)ٍ إذًا فَرَعٌ مِنْ قري 50 لأنْصَارُعَلَى العَرّبٍ لِمَكَانِهِمْ مِنَ الإشلام (قال 
الشَافِِي) الناسُ عب الله ولام 93 يَكُونَ معدم اهْربهُم بخيرة وو الله تَعَالق لِرِسَالتَهِ وَمُسْتَودَعٍ 
أَمَائتِهِ وَحَانَمٍ لبن يلق رب ب العَالَمِينَ مُحَمدٍ يك (قال الشَافعِي) وَمَنْ فَرَض لَهُ الوَالي 
مِنْ قبَائل عرب َيْتَ آن بُقدءَ الأغُرَبُ فَالقْرَبُ مِنْهُمْ برسُول, اللّه يكل فَإدًا اسْنَوَوًا قَدَّمَ 

أَغر السَّابقَةِ عَلَى ع غير أل السّابِقَةِ مِمَنْ هُوَ مِثْلْهُمُ في القَرَابَةِ) . 

قال الماوردي : وإذا كان وضع الديوان مأثوراً قد عمل به الأئمة الراشدون ولم يجد 
الإمام منه بدا فقد آختلف في تسميته بالديوان. 

فقال قوم : لآن كسرى آطلع يوماً على كتابه وهم منتحون مع أنفسهم فقال : : «ديوانه؟ 
أي مجنون فسمي وضع جلوسهم ديواناً. 

وقال آخرون: سمي بذلك لأن الديوان آسم للسلاطين فسمي الكتاب باسمهم 
لوصولهم إلى غوامض الأمور وضبطهم الشاذ وجمعهم المتفرق ثم سمي موضع جلوسهم 
باسمهم فقيل ديوان» فإذا أراد الإمام أن يضع ديوان الجيش قدم فيه العرب على العجم لما 
فضلهم الله به من رسوله 5ة. 

قال الشافعي : الناس عباد الله وأولاهم أن يكون مقدماً أقربهم فخيره الله لرسالته 
ومستودع أمانته وخاتم النبيين وخير خلق رب العالمين محمد يَكْةِ فإذا أراد تقديم العرب قدم 
منهم قريشاً لقوله كل : قدموا قريشاً ولا تتقدموها ثم من يليهم من بطون قريش بحسب قرب 
آبائهم من رسول الله كه لأنه محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ب بن هاشم بن عبد مناف بن 
قصيّ بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن 
خويفة بن بذركةاون الباس بق مقر نه زان ين تعد ين غدنان . فأقربهم إليه نسباً بنوهاشم 
وضم إليهم بنو المطلب لقوله يك : إن بني هاشم وبني المطلب كالشيء الواحد وشبك بين 
أصابعه لم يفترقوا في جاهلية ولا إسلام . 

وروي أن عمر رضي الله عنه لما أراد وضع الديوان قال بمن أبدأ؟ فقال له بعض 
الحاضرين آبدأ بنفسك يا أمير المؤمنين إما على عادة الفرس في تقديم الولاة» وإما لتخير 
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عمر فيما يفعله فقال عمر رضي الله عنه آذكرتني بأن أبدأ ببني هاشم فإني حض رت رسول 
الله َددْ يعطيهم وبني المطلب فكان إذا كانت السن في الهاشمى قدّمه.على المطلبى, وإذا 
كانت في المطلبي قدّمه على الهاشمي فوضع ديوانه على ذلك وأعطاهم عطاء القبيلة 
الواحدة ثم استوت له عبد شمس ونوفل في قدم النسب لأن عبد شمس ونوفلا أخوا هاشم 
0 وحكى الزبير بن بكار أنه كان يقال لهاشم والمطلب 

يا ال مالا الشمس أي ب دعر لمن كل طون 
شمس وكان أكبر ولد عبد مناف وأصغرهم المطلب فقدم عمر بني عبد شمس على بني 
نوفل, لأن عبد شمس أخو هاشم لأبيه وأمه ونوفل أخو هاشم لأبيه دون أمه. وأنشد أبو عبيدة 
لآدم بن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز. 
:7 ع 8 ا ا و أله : 3 0 
يا امير إني قال قول | ذي ‏ دين وبر وحسب 
تكد داب امي سند م تركيس 
5 8 ا ه أي با د 3 ضِ 5 0 

فقدم عمر بني عبد شمس ثم دعا بعدهم بني نوفل ثم آستوت له بنوعبد العزى وبنو 
عبد الدار وهما أخوا عبد مناف وجميعهم بنو قصي. فلما فرغ من بني عبد مناف عدل 
بعضهم إلى أخوي عبد مناف وعبد العزى وعبد الدارا آبنى قصى. فقدم بني عبد العزى 

ومنها السابقة للزبير بن العوام , لأنه منهم . 

ومنها لأنهم من حلف الفضول. فأما حلف المطيبين فإنه حلف عقدته قبائل من قريش 
علق الأمر بالمععروف والنهي عن المنكر, وعلى ردع الظالم ونصرة ة المظلوم وقالوا إن لنا 
حرماً يعظم وبيتا يزار فأخرجوا من أموالهم ما أعدوه للتعاون على حلفهم فصار الاجتماع 
على هذا الحلف كالاة شتراك في النسب. 

واختلف في تسميته بحلف المطيبين» » فقال قوم : لأنهم طيبوا مكة بردع الظالم ونصرة 
الا ار ل 
جا ليق ركاف م و فس فريك رو عجد ساقم ونقر تالف ريدو دعرة ريدو 
ثتيمء وبنو الحرث بن فهر فلما سمعت بذلك بنو هاشم نحروا جزوراً: ع قالوا من (دتجل يتب 
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في دمها ثم علق منه فهو منا ليتميزوا عن حلف المطيبين فأدخلت أيديها بنوهاشم فادخلوا 
أيديهم بنو سهم وبنوعبد الدار وبْنو جُمُح وبنوعدي وبنومخزوم فسمى هذا أحلاف اللعقة) 
فقال الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب في ذلك . 
د ا 1 ةا عَلَى كَرَمٍ قلا طبناولا طابًا 
واى:«الشحيض لمر رسيي إلبينه سيم سان انا 
وأما حلف الفضول فهو حلف عقدته أيضاً قبائل من قريش على نحو ما ذكرنا في حلف 
المطيبين وكان سيبه ما حكاه الزبير بن بكار: أن قيس بن شيبة السلمي باع متاعا على أي بن 
خلف الجحمي فلواه وذهب بحقه. فاستجار عليه بني جمح فلم يجيروه فقام قيس منشدا 
فقال. 


ياآلقصي كيفهذافيالحرم وحرمةالبيتوأخلاقالكرم 
أظلم لا يمنع من ظلم 

فجددوا لأجله حلف الفضول في دار عبد الله بن جدعان على رد الظلم بمكة, وأن لا يظلم 
بها أحد إلا منعوه ودخل في الحلف بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد بن عبد العزى وبنو 
زهرة وبنوتيم وكان رسول الله يكةٍ يومئذ معهم وذلك قبل النبوة وهو آبن خمس وعشرين سنة 
فروت عائشة رضي الله عنها أن النبي يله قال ا ا 
الفضول. ولودعيت إليه في الإسلام لأجبت وما أحب أن يكون لي حمر النعم. وإني كنت 
نقضته22 وما يزيده الإسلام إلا شدة ولم يدخل بنو عبد شمس فيه., وآختلف في تسميته 
بحلف الفضول فقال قوم : لما فيه من الأخذ بالفضل . 

وقال آخرون: لأن قريشاً وسائر الأحلاف كرهمه فعابوا من دخل فيه ونسنبوهم إلى 
الفضرلج سم ء بعلت النضيول.» 

وقال آخرون: بل سمي حلف الفضول لأنهم تحالفوا على مثل ما تحالف عليه قوم من 
جرهم فيهم الفضل وفضال وفضيل وسمي بإضافته إليهم حلف الفضول. فهذا الكلام في 
ترتيب بني قصي ثم آنفردء بعدهم بنوزهرة أخوا قصي وهما آبنا كلاب» وليس له عقب من 
غيرهما وقد روى الأوزاعي أن رسول الله يك قال: صريح قريش أبنا كلاب يعني قصي 
وزهرة ورسول الله يك ينسب إليهما لآن أباه من قصي , وأمه من زهرةء ثم استوت له بعد بني 
كلاب بنوتيم وبنومخزوم لأن تيما ومخزوماً أخوا ا ل 1 
بني تيم على بني مخزوم لأربعة أمور. 

منها السابقة لأبي بكر لأنه منهم . 


)١(‏ أخرجه البيهقي )١717/7(‏ وانظر البداية والنهاية (91/5؟). 
الحاوي في الفقه/ ج8/ لين 
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ومنها لأنهم أصهار رسول الله يِه لآن عائشة منهم . 

ثم استوت لهم بعد ذلك بنو عدي وبنو سهم وبنوجمح لأنهم أخوة مرة وجميعهم بنو 
ا ا ا بل أقر نفسي حيث كنتء. فإن 
الإسلام دخل وأمرنا و وأمر بني سهم واحد ولكن آنظروا بين بني جمح وبني سهم فقيل إنه 
قدم بني جمح ثم دعا بني سهم وكان ديوان عدي وسهم مختلطأ كالدعوة الواحدة فلما بلغت 
إليه دعوته كبر تكبيرة ة عالية ثم قال الحمد لله الذي أوصل إلى حظي من رسول الله كه ثم 
دعا بني عامر بن لؤي بن غالب, وكان أبو عبيدة بن الجراح حاضرا وهو من بني فهر بن 
. مالك فلما رأى من تقدم عليه قال : أكل هذا يدعى أمامي. فقال له عمريا أبا عبيدة آصبر 
كما صبرت أو كلّم قومك. فمن قدمك منهم على نفسه لم أمنعه. قأما أنا وبنوعدي 
فنقدمك على أنفسنا إن أحببت ثم دعا بعد بني لؤي بن غالب بن غالب بن فهر. 


ثم دعا بعغدهم بني فهر بن مالك ختى آستكمل قريشاً وآختلف التسابون من علماء 
الشرع في قريش على قولين : 

أحدهما: أَنّهِم بنوفهر بن مالك فمن تفرق نسبه عن فهر فهو من قريش ومن جاوز فهر بن 
مالك بنسبه فليس من قريش وهذا قول ابن شهاب الزهري وطائفة. - 

والقول الثاني: أن قريشاً هم بنو النضر بن كنانة جد فهر بن مالك؛ لأنه فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة فكل من كان من ولد النضر بن كنانة فهو من قريش ومن جاوز 
النضر بنسبه فليس من قريش وهذا قول الشعبي وطائفة أخرى» وآختلفوا في تسميتهم 
قريشاً على ستة أقاويل : 

اجتدهًا: أن قبريق خالنك كان امه فريضا وإنها شرته آمنه نهر لقي وهذا فون 
الزهري . 

والقول الثاني : أنه سمي قريشاً لأن قريش بن بدر بن مخلد , بن النضر بن كنانة كان 
دليل بني كنانة في تجارتهم, وكان يقال قدمت عير قريش فسميت قريش به وأبوه بدر بن 
مخلد هو صاحب بدر الموضع الذي لقي فيه رسول الله يك قريشا وهو احتفر بثرها وفيه أنزل 
الله تعالى : «وَلَقَد نَصَرَكُمْ آللَهُ ببَدْرِ وَنْنَمْ أذلة4 [آلعمران: 10 ) وي اقول سكا 
الزبير بن بكار عن عمر. 

والقول الثالث: أنهم سموا قريشاً؛ لأن النضر بن كنانة سمي قريشاً لأنه كان يقرش 
عن خلة الناس وحاجتهم فيسدها والتقرش هو التفتيش ومنه قول الحارث بن جلزة . 
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والقول الرابع : أنهم سموا قريشاً للتجارة لأنهم كانوا تجاراً في رحلتي الشتاء 
والصيف, لأن التجار يقرشون ويفتشون عن أموال التجارة وحكاه الزبير بن بكار. 
جمعهم إليه والتقرش التجمع ومنه قول الشاعر. 

إخوة فَرّشواالذنوب علينا ‏ في حديث من ذهرهم وقديهم9) 

وهذا قول أبي عبيدة معمر بن المثنى . 

والقول السادس : أنهم سموا يها لطؤتهم يها بدابة في البحر قوية تسمى قريشاً كما 

همكذا في العباد حي قسريشي بأكلون ابلا ألا مشيفا 

ننه الأرفن حبيللة وود يحشرون المطيّ حشرا 0 

فلما عرغ عمر من تريش دعا بعدسي بالاتضار ركدمهم على باكر العرب بعد قريش 
لقوله تعالى : «والسَّابِقُونَ الأوَلُونَ مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالانَضَارِ» [التوبة : ]٠١‏ ] ولنصرتهم 
لرسول الله يثِِ وقد قال الله تعالى : #وَالَذِينَ آوَوا وَنصَرُوا» [الأنفال: ؟/ا] ؛ ولأن 
النبي كله قال: الأنصار كرشي وعيبتي لوسلك الناس شعباً والأنصار شِعْباً لسلكت شعب 
الأنصار. 

قال الشافعي : وشجر بين بني سهم وعدي في زمان المهدي فافترقوا فأمر المهدي ببني 
عدي فقدموا على سهم وجَمّمَ لسابقة فيهم» ولأنهم أصهار رسول الله يه من قبل حفصة 
بنت عمر رضي الله عنهما. 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا ينبغي أن يكون منع الديوان على مثل ما وضعه عمر يبدأ 
بقريش فيقدم منهم بني هاشم وبني المطلب ثم من يليهم من بني أب بعد أب حتى يستوعب 
جميع قريش »2 ثم يقدم بعلهم الأنصار من الأوس والخزرج, ثم يعدل بعلهم إلى مضر ثم 


)١(‏ انظر الروض الأنف )١١7/١(‏ والنكت والعيون (7157/57؟). 

(0) البيت لأبي جلدة'اليشكري" آلسيرة مع الروض )١١5/١(‏ والنكت والعيون (41/1؟) 
والقرطبي )5١*/7١(‏ روح المعاني (599/75). 

هه القرطبي )5١*/70(‏ روح المعاني (5794/*0) والنكت والعيون (51417/5). 
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لهم. 
فأما تر تيب أهل القبيلة الواحدة من قريش أو غيرهم فينبغي أن يقدم منهم ذو السابقة 
ثم فوالسن + تح الع ساقت فإذا أراد تفريق العطاء فيهم بدأ بالقبيلة المقدمة في الديوان فقدمها 
في العطاء وقّم منها من كان في الديوان مقدها » لأنه لا يمكن إعطاء جميعهم إل واجدا يعن 
واحد. فيقدم الأسيق فالأسبق في الديوان حتى يستوفي جميع أهله, وبالله التوفيق . 


مُحْذَ محتصّر كناب الصّ لصدّقات من كنايّدين قريم وحديد 


35 
مهم 


مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ : «فَرَضصٌ الله َبَارَكُ وبَعَالََ عَلَى أُمْل دِينهِ المُسْلِمِينَ 
في أَْوَلِهمْ حَقَا رهم مِنْ أل ديه المُسْلِمِينَ المُحَْاجِينَ يلا يَسَعهُمْ حَبسهُ َمْنْ روا 
بدَفْعِهِ إِلَيْهِ أْ ولآته) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

اعلم أن وجوب الزكاة يتعلق بثلاثة أحكام : 

أحدها: المال الذّىتجب فيه. 

والثاني : العال الى سج عله" 

والثالث: المستحق الذي تصرف إليه. 

فأما المال الذي تجب فيه فقد ذكرنا في كتاب «الزكاة» أنه المال الثاني على شروطه 
الماضية وأما المالك الذي تجب عليهم فهم المسلمون. 

واختلف أصحابنا في المشركين هل هم مخاطبون بها؟ وإن لم تؤخذ منهم على 
وجهين بناء على اختلاف أصحابناء هل خوطبوا مع الإيمان بالعبادات الشر عية أم لا؟ 
فذهب أكثر أصحابنا إلى أنهم مخاطبون بالعبادات الشرعية من الصلاة والصيام والزكاة 
والحج كمخاطبتهم بالإيمان. وأنهم معاقبون عل ترك ذلك لقوله تعالى : «إما سلككم في 
سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين# [المدثر: ١‏ و" و55] وقال 
آخرون: وهو قول العراقيين أنهم في حال الكفر إنما خوطبوا بالإيمان وحده. ولم يتوجه 
إليهم الخطاب بالعبادات الشرعية إلا بعد الإيمان لقوله يَكِِهَ «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقهاء ولأن الزكاة لو وجبت 
عليهم لطولبوا بها بعد إسلامهم . 

فصل: وأما المستحق لصرف الزكاة إليه فهذا الكتاب مقصور عليه. والأصل فيه قوله 
تعالى : حُذْ مِنْ أمْوَالِهِمْ صَدََةَنُطهرُهُمْ وثْرَكِيهمْ بها [التوبة: ]٠١‏ أي تطهر ذنوبهم 
وتزكي أعمالهم فكان في هذه الآية وجوب لأدائها من غير ذكر لمستحقها وقال تعالى : «إوفي 
أموالهم حق للسائل والمحروم* [الذاريات : ]١4‏ فأما السائل: فهو الذي يسائل الناس 
لفاقته . 


32 كتاب الصدقات 





وفي المحروم خمسه تأويلات: 

أحدها: أنه المتعفف الذي لا يسأل [الناس * شيئاً ولا يعلم بحاجته]. وهوقول قتادة . 

والثاني : أنه المحارف الذي لا يتيسر له مكسبه. وهو قول عائشة . 

والكالت؟ انه الذى روطتي لذن وتير عه برهو قول: ان عباس 

والرابع : أنه المصاب بزرعه وثمره [يعينه من لم يصب] وهو قول ابن زيد. 

والخامس : أنه المملوك وهو قول عبد الرحمن بن حميد. 

وروي عن الني وك أنه قال: أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في 
فقرائكم'' وقال وَكْةِ لمعاذ بن جبل حينٍ بعثه إلى اليمن : ايا معاذ بشر ولا تنفر ويسر ولا 
تعسرء ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فإن أجابوك فأعلمهم أن في أموالهم حقاً يؤخذ من 
أغنيائهم فيرد على فقرائهم2"0 فدل ما ذكرنا من الكتاب والسنة على أن الزكاة مصروفة في 
ذوي الفقر والحاجة من غير حرفة ولا تعيش وكان النبي يك أعلمنا آنه من اجتهاده إلى أن كان 
مارواه ٠‏ الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال : بينما رسول 
الله وك يقسم قسّما إذ جاءه ذو الخويصرة اليماني: فقال غدل ا زيول الل فقال: ويلك 
فمن يعدل إذا لم أعدل, فقال عمر بن الخطاب : : يارسول الله, أئذن لي فأضرب عنقه, فقال: 
دعه فأنزل الله تعالى : لوَمِنْهُمْ منْ يَلمِرُكَ في آلصَّدَقَاتٍ فَإِنْ أعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَِنْ لم يُعْطوا 
ينها إِذَا هُم يَسخَطونَ40 [الدوبة : 08] ثم إن الله تعالى نزه نبيه عن هذا العتب. وتولى 
قسمها بين أهلها فقال: ظإِنَمَا آلصّدَقَاتٌ للْقَُرَاِ وَآلْمَسَاكِين4 [التوبة: 10] الآية إلى قوله 
,تعالى : #فريضة من الله واللّه عليم حكيم» [التوبة: ]٠١‏ أي عليم بالمصلحة خكيم في 
القسمة فعند ذلك قال رسول الله عل : «إن الله تعالى لم برض في قسمة الأموال بملك 
مقرب ولا نبي مرسل» حتى تولى قسمها بنفسه فصار مال الزكوات مقسوماً في أهله بنص 
الكتاب كالفيء والغنيمة . 

| وروى زياد بن الحرث الصدائي فقال: أتيت النبي يَكِْهِ فبايعته فجاءه رجل فقال: 
أعطني من الصدقة, فقال : «إن الله تعالى لم برض في الصدقة بحكم نبي ولا غيره حتى 
حكم فيها هو فَجُزْأها ثمانية أجزاء فإن كنت من أهل تلك الأجزاء أعطيتك حقك © . 

فصل :فإذا ثبت أنها تصرفإلى من شجاة الله تعالى من الأصناف الثمانيةفلا يجوز صرفها إلا 
إلى المسلمين كما لم يجز أخذها إلا من المسلمين هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد 


. ))730//9( انظر تفسير. القرطبي‎ )١( 

(5) أخرجه البخاري )٠١4/5(‏ ومسلم (كتاب الجهاد ) وأحمد (517/5) والبيهقي .)١55/8(‏ 
(؟) أخرجه البخاري (4*/9؟) ومسلم (كتاب الزكاة ؟55١)‏ وأحمد (57/7) وابن ماجه )١17(‏ وسعيد 
اين منصور (5407) والحاكم( )١55/7(‏ والبيهقي )١72١/(‏ وفي الدلائل (4”7//5) و(ه/5ىا). 
(5) أخرجه أبو داود (150) : والدارقطني (0//7ا١1)‏ والبيهقي )١74/14(‏ والطحاوي في «شرح 

.)7١7/0( والطبراني‎ )١7/5( المعاني»‎ 





آالا4 





وإسحاق وأبي ثور» وقال أبي شبرمة يجوز صرف الزكوات كلها إلى أهل الذمة. وكذلك 
الكفارات وقال أبو حنيفة : يجوز أن تصرف إليهم زكاة الفطر آستدلالاً بقوله تعالى : ؤِإِنْمَا 
المدنات للفْقَرَاءِ وَالمسَاكين *# [التوبة : ]٠‏ وبقوله يد «في كل ذات كبد حرى أجر(21) 
وبرواية سعيد بن جبير أن النبي يَكةِ أعطى أهل الذمة من الصدقات» ولأن كل من جاز أن 
تدفع إليه صدقة التطوع جاز أن تدفع إليه زكاة الفطر كالمسلم . 

ودليلناء رواية أنس بن مالك أن رتخا أن النبى كه فقال: يا رسول نشدتك الله 
الله أمرك أن تأخذ الصدقة من أغنيائنا فتردها على فقرائناء فقال: نعم, () فأخبر أن المأخوذ 
منهم هو المردود عليهم » وهي من المسلمين مأخوذة فوجب أن تكون عليهم مردودة) ولأنه 
مال يخرج على وجه الطهر فلم يجز دفعه إلى من ليس من أهل الطهرة ة قياسا على زكاة 
المال؟؛ ولأن من لا يجوز دفع زكاة المال إليه لا يجوز دفع زكاة الفطر إليه كالأغيناء وذوي 
القربى ؛ ولأن من نقص بالكفر حرم دفع الزكاة إليه كالمستأمنء ولآن الله تعالى خولنا أموال 
المشركين استعلاء ء عليهم فلا يجوز أن تملكهم أموالنا اسعذلالاً لهم . 

فأما عموم الآية والخبر مخصوصان بما ذكرنا. 

أحدها: أنه مرسل لا يلزمنا العمل به. 

والثاني: أنه محمول على صدقة التطوع . 

والشالث: يجوز أن يكون افترض منهم لأهل الصدقة فرد عليهم الفرض من مال 
الصدقة . 
د ده ا فكان إلحاقه 
بالمستأمن أولىء والله أعلم . 

مسألة قر سردي 0 ارد 0 ل ال الم 0 أخذه 


قال 00 اعلم أن الأموال ضربان: ظاهرة» وباطنة, فالظاهرة هي المواشي 
والزروع والمعادن. والباطنة الذهب والورق وعروض التجارات . 





(1) أخرجه البخاري (157/7) ومسلم (كتاب اللسلام )١058‏ بلفظ في كل كبد رطبة أجر. 
وأخرجه بلفظ المصنف ابن سعد في الطبقات كما في «كنز العمال» وأخرجه الحاكم في 
«المستدرك) (519/78). 

(5) أخرجه مسلم )47/١(‏ رقم .)١11/1١(‏ 
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فأما الباطنة: فأرباب التجارات وسائر الأموال الباطنة فصاحبها بالخيار في تفريقها 
بنفسه أو دفعها إلى الإمام العادل ليتولى تفريقها بنفسه ولا يلزم دفعها إليه. وهو قو لالجمهور. 

وأما الظاهرة ففيها قولان: 

أحدهما: قاله في القديم إن على أربابها دفع زكاتها إلى الإمام ولا يجزئهم تفريقها 
بأنفسهم. وبه قال مالك وأبو حنيفة . 

والقول الثاني : وهوقوله في الجديد إن أربابها بالخيار في دفعها إلى الإمام أو 
تفريقها بأنفسهم , ٠‏ ودليل قوله في القديم أن دفعها لين الإمام واجب. وهو مذهب مالك وأبى 
حنيفة قوله تعالى : لذ مِنْ أَمْوَالِهمْ صَدَقَة ُطْهٌرهُم» [التوبة: م ]٠١‏ وإذا دلت هذه الآية 
على أن على الإمام الاخل دلت على أن على الأرباب الدفع. وقال يَكقةِ : «وأمرت أن آحذ 
الصدقة من أغنيائكي فاردها على فقرائكم» فدل ذلك من قوله على مال ما دلت عليه الآية. 
وقال أبو بكر رضي الله عنه في مانعي الزكاة لو منعوني عناقاً أو عقالاً مما أعطوا رسول الل يكل 
لقاتلتهم عليه. فوافقته الصحابة بعد مخالفته. فدلٌ على أن عليه الأخذ وعليهم الدفع 
الجماع الصحابة. ولأنه حق يتعلق بالمال الظاهر يصرف إلى الأصناف على أوصاف» فوجب 
أن يكون تفرد الإمام به شرطاً في إجزائه كالخمس . 


ودليلناء قوله في الجديد إن تفرد أربابها بتفريقها يجوز لقوله تعالى إن دو 
آلصَّدَقَاتِ فَنِعِما هِيَ وَإِنْ حْفُومَا وَتؤْنوهَا الْفُقراء فم حَيْر لَكمْ) [البقرة : 1101] فجعل 
كلا الأمرين مجزءاوقوله تعالى : «الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سراً وعلانية4 
[البقسرة: 0/54؟] فدل عموم الآيتين على جواز إخراج الصدقات فرضاً ونفلً من غير 
تخصيص . 

وروي أن أبا تعلبة الخشني حمل صدقته إلى النبي يلِِ فردها وحملها إن أق: يكار 
فردها وحملها إلى عمر. فردهاء فلو كان تفرده بإخراجها لا يجزئه لما استجاز رسول الله علد 
ردّها علي لذن فيه تضييها لها دو عي سي اده ولأنه مال مخرج على وجه الطهرة فجاز أن 
ينفرد أربابه بإخراجه كالكفارات؛ ولأن ما أخرج زكأة لم يجز دفعه إلى الإمام كالمال الباطن. 
ولأن من جاز له أن ينفرد بإخراج زكاة المال الباطن جاز له أن ينفرد بإخراج زكاة المال الظاهر 
كالإمام . 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين انتقل الكلام إلى التفريع عليهما فإذا قيلٍ بوجوب دفعها 
إلى الإمام, وأن تفريق ربها لا يجوز فلا يخلو حال الإمام من أن يكون عادلا أو جائراء فإن 
كان الإمام عادلاً. فعلى رب المال أن يدفعها إلى الإمام أو إلى من استخلفه الإمام عليها من 
عماله وسعاته, فإن كان الإمام والعامل حاضرين كان رب المال بالخيار في ذفعها إل أنهمنا 
شاء والأفضل أن يدفعها إلى الإمام , لأنه أصل . 

وإن كان الإمام غائباً عن المال والعامل حاضراًء فعلى رب المال أن يدفعها إلى 


رفف 
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العامل. وليس له أن يؤخرها حتى يدفعها إلى الإمام وإذا دفعها رب المال إلى الإمام أو إلى 
عامله برىء رب المال منهاء وكانت يد الإمام ويد عامله سواء لنيابته عنه فإن هلك ذلك في 
يذه كان تالف لأهل السهمان من مال أهل السهمان ولم يضمنه إلا بالعدوان . 

وإن كان الاإمام حاترا لم يجز دفعها إليه. لأنه بالجور قد خرج من الأمانة» وجاز لرب 
المال أن يفرقها بنفسه للضرورة؛ فإن دفعها إلى الإمام الجائر لم يجزرب المال إلا أن يعلم 
وصولها إلى أهل السهمانء ولا يكون الإمام الجائر نائبا عنهم. فإن هلك المال في بدأو 
استهلكه بنفسه, فعلى رب المال إخراجها ثانية سواء أخذها الإمام التحافر متها تخثر ا ار دقعهنا 
إلية مكتارا: 

وقال أبو حنيفة : يجزئه أخذ الإمام اللجاتدو لها نواه اخده] جيرا أو دفعيبا رين المال 
مختارا. 

وقال مالك: إِنْ أخذها الإمام لعن نه ١‏ اجون وإق ذيكينا رين المال تحترا له 
يجزثكه . 

وآستدل من أجاز ذلك بقوله يَكْةِ : «السلطان يفسد., وما يصلح الله به أكثرء فإن عدل 
فله الأجر وعليكم, وإن جار فله الوزر وعليكم الصبر» فلما جعل وزر جوره عليه لم يجز أن 
يعود على غيره» وفي تكليف رد المال الإعادة يحتمل لوزرهء ولأن الإمام الجائر في استيفاء 
الحدود كالعادل فكذلك في الزكاة» ويتحرر من هذا الاعتلال قياسان: 

أحدهما: أن من سقطت الحدود باستيفائه لها سقطت الزكاة بقبضه لها كالعادل. 

والثاني : 0 سقط باستيفاء الإمام العادل له سقط باستيفاء الإمام الجائر له كالحدود 
ولآن خيانة النائب لاتقتضى فساد القبض كالوكيل . 

ودليلنا » ما روي عن النبي كل أنه قال : «أطيعوني ما أطعت الله فإذا عصيت الله فلا 
طاعة لي عليكم)27 فجعل حدوث المعضية منهء وإن كان من المعصية بعيداً رافعاً لوجوب 
الطاعة». وإذا آرتفعت طاعة الوالى لجوره صار كغيره من الرعية التى لا تجزىء الزكاة 
بأخذهم لهاء ويتحرر من آعتلال هذا الخبر قياسان : ْ 

أحدهما: أن من سقطت طاعته سقطت نيابته كالعاصي . 

والثاني: أن من بطلت نيابته لم يصح قبضه كالوكيل, ولأن الإمام يختص بتنفيذ 
الأحكام كما يختص باستيفاء الأموال فلما لم تنفذ أحكامه بجوره لم يصح استيفاؤه الأموال 
بجوره وتحريره أن ما وقفت صحته على عدالة الإمام كان مردودا بجوره كالأحكام, ولأن 


.)700/5( هذا جزء من خطبة أبي بكر المشهورة عند توليته انظر البداية والنهاية‎ )١( 
بلفظ أطيعوني‎ )١51١( أما حديث الباب فأخرجه الطبراني (8/18”) وابن أبي حاتم في «العلل»‎ 
مادمت بين أظهركم. وقال: أبو حاتم هذا حديث باطل.‎ 


ع 
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إمامته تبطل بجوره كما تبطل بعزله وخلعه, ثم ثبت أنه لو قبضها بعد خلع نفسه لم تقع موقع 
الإجزاء كذلك إذا قبضها بعد جوزه. 

وتحريره: أن ما أبطل إمامته منع من إجزاء قبضه كالخلع . 

فأما الجواب عن استدلالهم بالخبر» فمن وجهين: 

أحدهما : اختصاص الوزر بالإمام دون الأحكام . 

والثاني: أنه وإن لم يتعد وزره إلى غيره لم يتعد وزر غيره إليه. ورب المال مأخوذ 
بوزر زكاته حتى تصل إلى مستحقها فلم يسقط عنه وزرها لها. 

وأما قياسهم على الحدود فهي من حقوق الله تعالى المحضة التي لا حق فيها لآدمي 
والمقصود بها الزجر الحاصل بعد الإمام وجوره. ولذلك جوزنا لغير الإمام من سيد العبد 
والأمة أن يحدهماء وليس كذلك الزكاة» والمقصود بها وصولها إلى مستحقها. وذلك بجور 
الإمام معدوم فافترقا. | 

وأما قياسهم على الوكيل فالمعنى في الوكيل أن وكالته لا تبطل بجنايته؛ فلذلك صح 
قبضه. والإمام تبطل ولايته بجوره فلذلك لم يصح قبضه. 

فصل: وإذا قيل بالقول الجديد: إن دفع الزكاة إلى الإمام ليس بواجب» وإن تفريق 
أرباب الأموال لها جائزء فإن كان الإمام جائرا لم يجز دفعها العو ون كان علدلا كان رن 
المال بالخيار في زكاة ماليه الظاهر والباطن بين دفعها إلى الإمام أو تفريقها بنفسه. فإن أراد 
دفعها إلى الإمام كان بالخيار بين أن يسلمها إلى الإمام وهو أفضل أو إلى عامله وإن أراد 
تفريقها بنفسه كان بالخيار أن يتولاها بنفسه وهو أفضل أو بوكيله. 

فإن قيل: فما أفضل الأمرين؟ أن يدفع زكاة ماله إلى الإمام أو تفريقها بنفسه . 

قيل : إن كان ماله ظاهراً فدفع زكاته إلى الإمام أفضل لما فيه من إظهار الطاعة بأن 
يقتدي به الجماعة. وإن كان ماله باطناً فتفرده بإخراج زكاته أفضل من دفعها إلى الإمام لما 
قد استقر عليه فعل الأئمة الراشدين من إقرار أرباب الأموال على إخراجهاء ولتكون مباكشرة 
التأدية ما لزمه من حقها وليخص أقاربه وذوي رحمه بها. 

فإن قيل: فأي الأمرين أفضل في تفريق الزكاة؟ أن تخفى أو تبدى؟ 

قيل: إن كان الإمام هو المفرق لها فابداؤها أفضل من إخفائها سواء كان زكاة مال 
ظاهر أو باطن ؛ لأنه ثابت فيها فكان إظهار إخراجها أفضل له من إخفائها وكتمهاء. وإن كان 
المفرق لها رب المال فإن كانت زكاة مال ظاهر فالأفضل له إظهارها بالعدول أهل السّهمان 
عن الإمام إليه. وليعلم الإمام أنه قد أخرج ما عليه. وإن كانت زكاة مال باطن فالأفضل له 
إخفاؤها إذا أخرجها من أن يجهر بهاء لقوله تعالى : #وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 
لكم * ولأن إخفاءه في حقه أبعد من الرياء. وفي حق أهل السهمان أبعد من الاستحياء. 
والله أعلم . 


يه 





مسألة : قَالَ الشَافِعِي : «قإِذًا أَخَدّتٌ صَدَقَةُ مُمْلِم دُعِيَ لَهُ الجر وَالبَرَكَةٍ كُمَافَالَ 
تَعَالَى #رَضل عَلَيْهِم » أي ادع لهُم). 

قال الماوردي : وهذا كما قال: 

لقوله تعالى : «خَذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَفَةَ ُطهرُهُمْ وَتْرَكيهمْ بِهَا وَصَلَعَليْهِمُ إن صَلاتَكَ 
]٠ 7: 11‏ وفي قوله «وصّل علمهم » تأويلان : 

والثانى: أنه 0 وهو قول الأكثرين . 

وفي قوله تعالى : #إن صلاتك سكن لهم » ثلاثة تأويلات: 

أحدها: قربة لهم رواه الضحاك [عن ابن عباس] . 

والثاني : رحمة لهم. رواه ابن أبي [طلحة عن ابن عباس] . 

ثم الدعاء تلذب على الآأخحذ لها إن لم يسأل الدعاء وأوجبه داو وإن سئل الدعاىعى 
ففي وجوبه عليه وجهان : 

أحدهما: أنه واجب لرواية عبد الله بن أبي أوفى عن أبيه قال أتيت رسول الله ككل 
بصدقات قومي فقلت يا رسول الله صلّ علي فقال: اللهم صلي علي آل أبي أوفى 20 وليقع 
بذلك الفرق بين الجزية الماخوةة جهارا ونيد الزكاة المأخوذة تطهيرا . 

والوجه الثانى: أنه مستحب غير واجب» لأن أجره على الله تعالى لا على الآأخذ لها 
كغيرها من العبادات التى لا يلرم الدعاء لفاعلها. 

وقيل: إنه إن كان الإمام هو الآخد لها لزمه الدعاء لما فى دفعها إليه من إظهار طاعته. 
وإن كان الفقير وهو الآخذ لها لم يلزمه وقيل : بضذه : إن الدعاء يلزم الفقير دون الإمام. لآن 
دفعها إلى الإمام متعين وإلى الفقير غير متعين» فأما ما يدعو به الآخذ فقد مضى في كتاب 
الزكاة. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ : «وَالصَدَفَةٌ هي الرَّكَاة وَالأْعْلَبُ عَلَى أَفْوَاهٍ العَامّةِ أَنَّ لمر 
ثرا وَللماقِية صَدَفَة وللروق زكاء وقد سم رَسُول الله وله هذا كله صدقة. 

قال الماوردي : وهذا صحيح قد كان الشافعي يرى في القديم : أن المأخوذ من الزرع 
)١(‏ أخرجه البخاري )١59/5(‏ ومسلم (الزكاة-075١)‏ والنسائي )7١/0(‏ وابن ماجه(0745١)‏ 


وأحمد (؛ / 0ه ؟) والبيهقي (57/؟١١)‏ والبغوي )١55/”(‏ وأبو داود الطيالسي  887(‏ منحة) 
والطبراتي )١١/١8(‏ وابن أبي شيبة (0194/5) وأبو نعيم (41/5). 


كلا 





كتاب الصدقات 


والثمر يسمى عشراً والمأخوذ من الماشية يسمى صدقة,. والمأخوذ من الذهب والورق 
يسمى زكاة. ولا يجعل لاختلاف الأسماء تأثيراً في اختلاف الأحكام . 

وقال أبو حنيفة: هي مختلفة الأسماء على ما ذكرناء وآختلاف الأسماء يدل على 
اختلاف الأحكام فخص المأخوذ من الزرع والثمر باسم العشر دون الصدقة والزكاة» وجعل 
حكمه مخالفاً لحكم الصدقة والزكاة من وجهين : 
أحدهما: وجوب العشر في مال المكاتب والذمي» وإن لم يجب في مالهما صدقة ولا 
زكاة. شْ 

والثاني: جواز مصرف العشر في أهل الفيء», وإن لم تصرف فيهم صدقة ولا زكاة. 

وقال الشافعي في الجديد: الأسماء مشتركة والأحكام متساوية». وإن المأخوذ من 
الزرع والثمر يجوز أن يسمى صدقة وزكاة, أما تسميته بالصدقة فلقوله يك : فمادون 
خمسة, أوسق من التمر صدقة, وأما تسميته زكاة فلقوله يَكْةٍ في الكرم: «يخرص كما 
يخرص النخل ثم تؤدى زكاته زبيبا كما تؤدى زكاة النخل ثمرا) >3١)‏ وإذا ثبت أن الأسماء 
'مشتركة ثبت أن الأحكام متساوية, ولأنه لما ثبت ذلك في مال المسلم. وقد قال 
رسول الله عله : «ليس في المال حق سوى الزكاة) ثبت أنه زكاة. ولأ كل ماكان طييرة 
للمسلم في ماله كان زكاة لماله كالركاة. 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ :هما أخلٌ مِنْ مُسْلِمٍ مِنْ زَكَاةِ مال ناض 0 1 
رك فر أو حمس ركازٍأوْصَدَقةِ مَعدَنِأَوْغيِرِهِ مما وَجَبَ عَلَيْهِ في مَالِهٍ كاب أو سُنَةٍ أو 
إِجَمَاع عَوَام م المسيلوين فشكناة واتوك وفسمة زواج وتنم الغا ءِ لاف هَذَا فَالمَيْءٌ م 
مُشْرِكِ تَويَةَ لهل .دين اللَّهِوَلَهُ مَوْضِعٌ غَيْرُ هَذَّا المَوْضِعْ ». ش 

قال الماوردي : وهذا كما قال كُلّما وَجَبَ في مال المسلم من حق, إما بحلول الحول 
كالمواشي وزكاة الذهب والورق أو بتكامل المنفعة كالزروع والثمار أو بالاستفادة كالمعادن 
والركاز أو عن رقبة كزكاة الفطر. فمصرف جميعه واحد في السهمان الموضوعة في الزكوات 
والصدقات بقوله تعالى : #إنما الصدقات للفقراء والمساكين4 الآية إلى أنه ما تجب زكاته 
بالحول إذا خال عليه في يده أحوال زكاة في كل حول كالمواشي والذهب والورق» وما 
يجب زكاته بتكامل المنفعة كالزروع والثمارء إذا بقي في يده أحوال لم يزكه إلا الزكاة الأولى 
وما استفيد من معادن الذهب والورق أو ركاز زكي في كل حول؛ لأنهما ذهب وورف يراعي 
فيها بعد الاستفادة حلول الحول؛ وخولف الشافعي في هذه الجملة في أربعة أشياء : 

اوها الزروع والثمار. فجعل أبو حنيفة مصرف عشرها مصرف الفيء دون الزكاة, 
وقد مضى الكلام معه في كتاب الزكاة. 


.)5/17( والبيهقي‎ )589/1١( أخرجه الشافعي في «مسنده» (44) والبغوي‎ )١( 


يفف 





كتاب الصدقات 


والشاني: زكاة الفطر جعل مالك مصرفها في المساكين خاصة,. وقال أبو سعيد 
الاصطخري : إن فرقت في ثلاثة فقراء أجزأت . 

والغالنة: المعاد لق 

والرابع : الركاز. جعل أبو حنيفة مصرفها الفيء استدلالاً بثلاثة أشياء : 

أحدها: أن المستحق فيها الخمس كالفىء والغنيمة مباينة لمقادير الزكوات كلها 
فاتصرف مصرقيه القيء لأمصرف الركاف - 

والثاني : أن الحق فيها معجل وفي الزكاة مؤجل فلو جريا مجرى الزكاة المأخوذة من 
المسلمين لتأجلت ولما تعجلت المأخوذة من المشركين . 

والثالث : إذا اعتبر بالركاز حال الدافن أنه كافر. وقد ملك عنه كالفيء والغنيمة . 

ودليلناء قوله وك : ليس في المال حق سوى الزكاة(')ولأنه حق يجب في مال مسلم 
فلم يجز أن يكون فيئاً كالزكاة, ولأن أربعة أخماسه لما خرجت عن حكم الفيء خرج خمسه 
عن حكم الفيء : 

وتحريره أن ما لم يجز على المستبقى منه حكم الفيء لم يجز على المأخوذ منه حكم 
الفيء كسائر أموال المسلمين» ولأن حق المعدن والركاز لما اختص ببعض أموال دون بعض 
كالزكاة كان زكاة ولم يجز أن يكون فيئاً لاستواء حكمه في جميع الأموال. 

وأما الجواب عن استدلاله باستحقاق الخمس فيه فهو أن مقادير الزكوات مختلفة فتارة 
يكون ربع العشر وتارة نصف العشر وتارة العشرء ولا يخرج عن أن يكون جميع ذلك زكاة 
فكذلك تكون تارة الخمس. ولا يخرج عن أن يكون زكاة ويكون اخجبلاف المقاوبر بيجست 
اختلاف المؤن ألا ترى أن ما سقي بناضح أووكاء لجاقترت مؤقة قلت زكاتيه فكانت 
نصف العشر وما , بسيح أو سماء لما قلت مؤونته كثرت زكاته؛ فكانت العشرء ولما لم يكن 
للركاز مؤنته ا 

وأما الجواب عن استدلاله بتعجيل الحق فيه فهو لأنه تعجلت الفائدة به فتعجل الحق. 
وما تأجلت الفائدة به تأجل الحق فيه, ألا ترى أن ما لم تكمل فائدته إلا بالحول روعي فيه 
الحول كالمواشي , وما كملت فائدته قبل الحول لم يراعى فيه الحول كالزروع والثمار. 

وأما الجواب عن اعتباره بحال الدافن دون الواجد فهو أن اعتباره بالواجد دون الدافن 
أولى من وجهين : 

أحدهما: أنه آعتبر بحال الدافن لما جاز أن يملك لجواز أن يكون لمن لا يملك؛ عليه 
ماله من مسلم أو من هو على دين موسى وعيسى قبل التبديل أو لمن لم تبلغه الدعوة. وكل 
هؤلاء لا يجوز أن تملك عليهم أموالهم فلم يجز أن يعتبر به الدافن. 


.)١54/5( ١549 وانظر تلخيص‎ )١9/89( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 


0 كتاب الصدقات 





والثاني: أنه لو اعتبر به الدافن لما جاز أن يملك الواجد أربعة أخماسه. .ولكان إما 
ملكاً للغانمين أو لأهل الفيء فيثبت أن اعتباره بحال الواجد أولى من اعتباره بحال الدافن 
والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافِعيٌ رَحِمَهُ الله تَعالَى : «وَقَسْمُ الصَّدَقَاتِ كُمَا قَالَ اللّهُ تَعَالَى : «إِنّمَا 
الصَّدَقَات لِلْفْقَرَاءٍ وَالمَسَاكِينَوَلْحاِِنَ عَلَيَْا موف ُوبهُمْ َي الرقاب وَالغَارِمِينَ وَفي 
سَبيلٍ اللهوا: بْن السّبيل » ثم َكَدَمَا وَشَدُمََ َال «فرِيضَة مِنَ اللو الآية وَهِي زان جاه 


لا يُصْرَفُ مِنْهَا سَهُمٌ ول شَيْءَ مِنْهُ عَنْ أَهْلِهِ مَا كَانَ مِنْ أَهْله َحَدٌ يَسْتَحِقُو». 


قال الماوردي : وهَذَا كما قال قسم الصدقات يستحق في الأصناف الثمانية» ولا يجوز 
الاقتصار على بعضها مع وجود جميعها وقال أبو حنيفة يجوز اقتصار أي الأصناف شاء. 
وإن دفع جميع الزكاة إلى نفس واحدة من صنف واحد أجزأه. 

وقال مالك : يدفعها إلى أمس الأصناف حاجة . 

:وقال إبراهيم يم النخعي : إن كثرت الزكاة دفعها إلى الأصناف كلها » كما قال الشافعي 
وإ فلك دفعها 1 أي الأصناف شاء كما قال أبو حنيفة,. 2 

وأستدلوا بقوله تعالى: #إإن تُبدوا الصّدقات فَنعمًا هي وإن تخفوها وُؤتوها 
الققداء فَهُو خير لكم* [البقرة: ]11/١‏ فجعل تخصيص الف جه ا مشكوراً فدلٌ 
على جوازه»وصرف ذلك في حقه وبقوله تعالى :طوَآلذِينَ في أَمْوَالِهِمْ > حَقٌّ مَعْلُومٌ الشائل 
وَالْمَحْرُومٍ» [المعارج : 4» 19] فدل على جواز تفردهم به وبماروي عن النبي كلل | 
أنه قال : «أمرت أن اخذ الصدقة من أغنيائكم وأردّها في فقرائكم» وبما روي من أن 
سلمة بن صخر الأنصاري ظاهر من امرأته فذكر للنبي وَيْدْ عجزه عن الكفارة» فقال له 
انطلق إلىّ بصدقة بني زريق فلتدفع إليك فأطعم منها وسقاً من تمر ستين مسكيناء وكل 
أنت وعيالك بقيتها('2. فدلّ نص هذا الخبر على جواز دفعها إلى نفس واحدةعن 
صنف واحد. 

قالوا: ولأن الله تعالى خص الأصناف الثمانية بالذكر كما خص الصنف الواحد 
بالذكرء فلما لم يلزم استيفاء جميع الصنف وجاز الاقتصار على بعضه لم يلزم استيفاء جميع 
الأصناف» وجاز الاقتصار على بعضها ويتحرر منه قياسان : 

أحدهما: أنها صدقة يجوز أن يخص بها بعض الفقراء فنجاز أن يخص بها بعض 
الأصناف كالكفارات . 

والثاني : أن من جاز الاقتصار عليه في الكفارات جار تصار عدي الزكوات». 
قياساً على بعض الفقراء. 
)١9‏ أخرجه أبو داود )75١١9‏ والترمذي (١/ه١7؟ء‏ */75؟7١)‏ والدارمي )١57*/5(‏ وابن ماجه )5١55(‏ 

وأحمد (4//ا”) وابن الجارود (45) والحاكم )5١7/5(‏ والبيهقي .)591١/1(‏ 


كتاب الصدقات لحف 





قالوا : ولأنه لو استحق كل صنف منهم سهماً يخصه لما جاز فيمن فُقِدَ أن يرد سهمه 
على من وجدء وفي إجماعهم على جواز ذلك مع ققد بعضهم دليل على جوازه مع وجود 
بعصم 

قالوا: ولأن المقصود د بها سد الخلة التي لا يمكن أن يعم بها الجميع فلا فرق بين أن 
م ا ا ل ل 


ودليلناء قوله تعالى : #إِنَّمَا الصَّدَفَاتُ لُلْقْقَرَاءِ وَآلْمَسَاكين» [التوبة: ]1١‏ الآية 
والدليل فيها من وجهين: 


أحدهما: أنه أضاف الصدقة إلى الأصناف | الثمانية بلام التمليك وعطف بعضهم على 
بعض بواو التشريك. وكُلّما يصح أن يملك إذا أضيف إلى من يصح أن يملك اقتضت 
الاضافة ثبوت الملك كما لو قال: هذه الدار لزيد وعمرو. 

فإن قيل: فالإضافة إلى الأشخاص توجب التمليك لتعيين المالك» والإضافة إلى 
الأوصاف لا توجب التمليك للجهالة بالمالك ألا تراه لو قال هذه الدار لزيد صح إقراره. ولو 
قال هذه الدار لإنسان لم يصح إقراره. 

قيل : : قد يصح تمليك الأصناف كما يصح تمليك الأعيان ألا تراه لو قال قد أوصيت 
بثلث مالي للفقراء والغارمين صح أن يملكوه ه كما يصح إذا أوصى به لزيد وعم رو وبكر أن 

والدليل الشانى: من الآية أن للإضافة وجهين: تشريك وتخيير ولكل واحد منهما 
صيغة: .وضيغة التشريك الواو كقوله أغط هذا المال لزيد وغمرئ فيقتضي اشتراكهها فيه ولا 
يقتضي تفرد أحدهما به وصيغة التخيير تكون ب«أو) كقوله: أعط هذا المال لزيد أو عمرو 
فيكون مخيراً في أعطائه لأحدهماء ولا يقتضي أن يشرك بينهماء » فلما كانت الإضافة في آية 
الصدقات على صيغة التشريك دون التخيير وجب حملها على ما اقتضته . 

فإن قيل: فيحمل ملك الأصناف الثمانية لجميع الصدقات لا لكل صدقة منها فندفع 
صدقة زيد إلى الفقراء وصدقة عمرو إلى المساكين وصدقة بكر إلى الغارمين. قيل هذا 
فاسد من وجهين : 

أحدهما: أن أبا حنيفة لا يعتبر هذا فى الصدقات. 

والقاني: أنه قد يجوز أن يتفق جميع أهل الصدقات على صرفها كلها في أحد 
الأصناف قلا يوجد ما ذكره على أن حقيقة هذه الإضافة تقتضي أن تكون كل صدقة لمن 
سُمّى ألا ترى أن رجلا لو قال: هذه الدور الشلاثة لزيد وعمرو وبكر كانت كل دار بينهم 
ألٌ» ولم يجعل كل دار من اثلا لكل واحد من الثلاثة ثم يدل على ذلك من طبريق ال 
ما روى زياد بن الحارث الصّدائي؛ قال : كُنْتَ عند النبي يَكلْهِ فأتاه رجل فقال + اعطن من 
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الصدقات فقال له النبي يك إن اللّه تعالى لم يرض في قسمة الصدقات بنبي مرسل ولا ملك 
مقرب فتولى قسمتها بنفسه وجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك . 


فأخبر أنها مقسومة ثمانية أجزاءء وإن الواحد لا يعطى منها إلا قدر حقه. وهذا نص لا 
يحتمل خلافه ولأنه مال أضيف شرعاً إلى أصناف فلم يجز أن يختص به بعض تلك الأصناف 
كالخمس ولأنه مال لو جعل لصنف واحد لم يعده فوجب إذا جعل الأصناف أن يقتسموه 
كالوصايا ولأن الفقراء أحد أصناف الصدقات فلم يجز أن يختصوا بها كالعاملين. 

فأما الجواب عن آستدلالهم بقوله تعالى : #وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير 
لكم» فهو أن المقصود بالآية تفضيل الإخفاء على الإبداء لإتيان المصرف. وإنما قصد بيان 
المصرف في قوله تعالى : #إنما الصدقات للفقراء والمساكين» الآية فوجب أن يقضي بهذه 
الآية على تلك أو تحمل هذه على الفرض وتلك على التطوع . 

وكذلك الجواب عن قوله تعالى اوري أحوالهم عل للساتل والجتخروم لحان إن 
جعل للسائل والمحروم في ذلك حقاً ولا د يمتنع أن يكون لغيرهم فيه حق . 

وأما الجواب عن قوله يك وأمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم» 
فمن وجهين : 

أحدهما : أنه متروك الظاهر لأن أبا حنيفة وإن جوز دفعها إلى الفقراء فليس يمنع من 
صرفها في غيرهم من الأصناف فيكون معنى قوله في «فقرائكم» أي في ذوي الحاجة منكم 
وجميع أهل الأصناف من ذوي الحاجات وإن اختلفت حاجاتهم . 

والجواب الثاني : المقصود بالخبر عود الصدقات علينا وأن الرسول يَكِةِ لا يستبد بشيء 
منها دوننا فحمل الخبر على مقصوده كالذي رواه بهز بن حكيم عن أبيه عن جده عن 
النبي يك أنه قال في سائمة الإبل في كل أربعين ابنة لبون من أعطاها مؤتجرا فله أجرهاء 
ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله عزمه من عزمات ربنا ليس لآل محمد منها شيء7» فحمل 
هذا الخبر على المقصود به في أنه ليس لآل محمد فيها شيء؛ ولم يحمل على أخذ الشطر 
إن منع . 

وأما الجواب عن حديث سلمة بن صخر الأنصاري . فمن وجهين : 

أحدهما: > اله مل ]نا كرن سدق بين زويق كانت رتنا لوك قاذ بكرة نهنا 
دليل. 

والثاني: أن معناه فليدفع إليك حقك منهاء أو يكون: لم يبق منها إلا حق فيعتبر واحد 
فدفعه إليه . 


)١(‏ أخرجه أبو داود )١51/5(‏ والنسائي )"75/١(‏ والدارمي )”97/١(‏ وابن أبي شيبة (5/ )٠١‏ وابن 
الجارود )١15(‏ والحاكم .)598/١(‏ والبيهقي )٠١5/5(‏ وأحمد (75/5). ش 
وقال الحاكم : صحيح الإسناد ووافقه الذهبى . 
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كتاب الصدقات 


وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لما جاز دفعها إلى بعض الصنف جاز دفعها إلى 
بعض الأصناف فهو أن دفعها إلى بعض الصنف تخصيص عموم فجوزناه ودفعها إلى بعض 
الأصناف نسخ نص فأبطلتاه. 

وأما الجواب عن استدلالهم برد سهم من فقِد من الأصناف على من وجد فهو باطل 
بميراث الزوجات الأربع الربع. ولو بقيت واحدة لكان لها فلم يصح الاستدلال. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن المقصود هو سد الخلة فمن وجهين: 

أحدهما: أن المقصود ببعضه سد الخلة في الفقراء والمساكين وبعضه معونة لفك 

والثانى: أن المقصود سد خلات الأصناف كلها لا بعضها فلم يسلم الدليل. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من وجوب مصرفها في الأصناف كلهم لم يخل حال رب 
المال من أن يتول تفريقها بنفسه أو يدفعها إلى الإمام. فإن فرقها بنتفسه سقط منها سهم 
العاملين عليها لأنهم لا عمل لهم فيها وقسم على سبعة أصناف إن وجدوا فإن أخل ببعضهم 
ضمن سهمهم منهاء وإن دفعها إلى الإمام أو ساعيه كانت يده يدا لأهل السهمان بنيابته عنهم 
بالخيار بحسب ما يؤدي اجتهاده إليه في أن يفرق كل صدقة في جميع الأصناف ويكونوا 
ثمانية يدخل فيهم العاملين عليها إن عملوا فيها أو يدفع كل صدقة إلى صنف من 
الأصناف؛ لأن جميع الصدقات إذا جعلت بيده صارت كالصدقة الواحدة. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ :«وَلآ يَحَرُح عَنْ بَلَدِ وَفِيِِ أَهلهُ وَقَالَ يله لِمُعَاذِ بْنْ جَبَل رَضِيَ 
اللَهُ عَنْهُ جين بَعَقَهُ «فَِنْ أَجَايُوكَ فأعلِمْهُمْ أن عَلَيهِمْ صَدَقَةً تفْحَذُ مِنْ أَغْيَائِهمْ فَكْرَدُ عَلّى 
فمَرَائِهمْ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال زكاة الأموال يجب يصرفها في بلد المال ولا يجوز نقلها 
عنهء فإن نقلت فقد أساء ناقلها وفي إجزائها قولان : 

أحدهما: يجزئه وهو قول أبي حنيفة ويكون عنده مسيئاً إلا أن تكون البلد الذي نقلها 
إليه أمس حاجة فلا يكون عنده مسيئا . 

والقول الثاني : لا يجزئه تَقَلها وعليه الإعادة. وبه قال مالك والتُوري . 

فإذا قيل بالأول أنه يجزىء وهو قول أبى حنيفة فدليله قوله تعالى : #إنما الصدقات 
للفقراء والمساكين» الآية فكان على عمومه. وروي أن قبيصة بن المخارق الهلالي وفد 
على النبي يَكِْدَ فقال يا رسول الله إني تحملت بحمالة فأعني. فقال: نؤدها عنك إذا قدمت 
لنا نعم الصدقة . 

فدل على أنه قد كانت تحمل إليه صدقات البلاد. 

الحاوي في الفقه/ ج// م1" 
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بعذه. 

وروي أن معاذ بن جبل قال لأهل اليمن آئتوني بخميس أو لبيس آخذه منكم مكان 
الذرة والشعير» فإنه أهون عليكم وخير للمهاجرين بالمدينة(2. فدلٌ على أنه قد كان ينقل 
على عهد رسول الله يك زكاة اليمن إلى المدينة, ولأن ما لزم إخراجه للطهرة لم يختص 
ببلده كالكفارة ولأنه لما جاز فعل الصلاة في غير بلد الوجوب جاز نقل الزكاة إلى غير بلد 
الوجوب . 
لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: آدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإن أجابوك فأعلمهم أن في 
أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم . 

فجعل وجوب أخذها من أغنياء اليمن موجباً لردّها على فقراء اليمن. 

افإن قيل: فلا يمنع ذلك من نقلها عن بلد من بلاد اليمن إلى غيرها من بلاد اليمن» 
إن دل على المنع من نقلها إلى غير اليمن. 

قيل لما جعل محل الوجوب محل التفرقة اقتضى أن يتميز فيها بلاد اليمن كما يتميز 
بها جميع اليمن على أن من جوز نقلها سوى في الجواز بين الأقليم الواحد والأقاليم. ومن 
منع من نقلها سوى في المنع بين الأقليم الواحد والأقاليم. وقد روي عن معاذ أنه قال أيما 
رجل انتقل من مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته22 فجعله النقلة عن المكان بعد 
وجوب الزكاة :فيه يسع عن نفلها نه وذلك صادر عنه بالأمر الذي تقدم به رسول الله كل 
إليه فصار كالمنقول عنه نصاء ولأن حقوق الله تعالى ضربان: 

أحدهما: على الأبدان. 

فلما كان في حقوق الأبدان ما يختص بمكان دون مكان, وهو الطواف والسعي 
والوقوف بعرفة وجب أن يكون في حقوق الأموال ما يختص بمكان دون مكان. وهو الزكاة 
ولأن اختصاص الزكاة بالمكان كاختصاصها بأهل السهمان, فلما لم يجز نقلها عن أهل 
السهمان لم يجز نقلها عن المكان . 

وأما الأجوبة عن دلائل القول الأول فالآية قصدها بيان أهل السهمان دون المكان فلم 
يعدل بها عن مقصودها. 


(1) أخرجه البخاري معلقاً ووصله ابن حجر في تغليق التعليق )١١/7(‏ وانظر:تلخيص الحبير )١١5/*(‏ 
وخلاصة البدر المنير (؟56/5١). ٠‏ 
(؟) انظر التلخيص )١١5/7”(‏ وخلاصة البدر المنير )١56/5(‏ وقال ابن الملقن رواه الشافعي والبيهقي 
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وأما حديث قبيصة بن المخارق فمحمول على أحد وجهين: 

إما على ما فى سواد المدينة من الصدقات أو على ما لم يوجد في بلد المال مستحق 
لها. ْ 
وأما قول معاذ «آئتوني بخميس أو لبيس». فإنه محمول على مال الجزية, لأن المهاجرين 
1 ا 0 د ولا تصرف إليهم الزكاة. 

أحدها: ا 511500 
المدينة . 

والثاني : أنه يجوز أن يكون نقلها ومستحقوها بالمدينة ليتولى رسول الله يك قسمها 
فيهم . ع ع ع 

والثالث: أنه أظهر الطاعة بنقلها لا سيما وقد منع الناس الزكاة على عهد ابي بكر ثم 
يجوز أن يكون ردها إليه ليفرقهاء على أنه قد روي عن أبي بكر أنه رد عليه صدقات قومه 
وأما الكفارة فالفرق بينهما وبين الزكاة ذ فى الجواز ما جعلوه فرقاً بينهما في الكراهة لأنهم 
كرهوا نقل الزكاة ولم يكرهوا نقل الكفارة. 

وكذلك الجواب عن الجمع بين الصلاة والزكاة أن الفرق بينهما في الكراهة فرق 
بينهما في الجواز على أن الصلاة لا ينتفع أهل البلد بإقامتها فيهم. وينتفعوا أهل البلد بتفريق 
الزكاة فيهم فجاز أن يكون لهم في فريق الزكاة حق. وإن لم يكن لهم في إقامة الصلاة حق . 

فصل: فإذا تقرر أختصاص الزكاة بمكانها ووجوب تفريقها في ناحيتها فلا يخلو حال 
ا .٠‏ أن ل ع م ا المال 
الال ال ل وي ل ل ا 

أحدهما: أنهما من المال لمسافة أقل من يوم وليلة ؛ لأنها مسافة الإقامة التي لا يقصر 
فى مثلها الصلاة فكانت حدا لمستحق الزكاة. 

والوجه الثاني : أنها البلد الذي فيه المال. وما أحاط به ببنائه دون ما خرج عنه. وإن 
كانت زكاة ع وثمر في صحراء لا بنيان فيها ففي أقرب البلاد والبنيان إليهاء وسواء كان البلد 
صغيراً أو كبيرا يكون جميع أهل البلد مستحقين لهاء وإن كانت زكاة مال ناض» فإن كان 
البلد صغيرا فجميع أهله فيه سواء. وإن كان البلد واسعاً كالبصرة وبغداد كان جبران المال 

من أهل البلد أخص بها من غيرهم. وهل يكون ذلك من طريق الأولى أومن طريق 

الاستحقاق على وجهين : 

أحدهما: أنهم أولى بهما لأجل الجوارء وإن لم يكونوا أحق فإن فرقت في غيرهم من 
أهل البلد أجزأ وإن عدل عن الأولى . 
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والوجه الثاني : أنهم أحق بها وإن فرقت في غيرهم من أهل البلد لم يجزه إذا قيل إن 
نقل الزكاة. ولا يجزىء لقوله تعالى : #والجار ذي القربى والجار الجنب4 [النساء: 75] 
يعني الجار ذي القربى الجار القريب في نسبه. وبالجار الجنب البعيد في نسبه» فاعتبر فى 
القريب والبعيد الجوار ثم قال (والصاحب بالجني» :وفيه كلاثة تأويللات "٠:‏ ْ 

أحدها: .أنه الرفيق في السفر [وهو قول ابن عباس » ومجاهد؛ وقتادة] . 

والثاني : أنه الذي يلزمك ويصحبك رجاء نفعك [وهو قول ابن زيد] . 

والثالث : أنها الزوجة التي تكون إلى جنبك [وهو قول ابن مسعود] . 

هذا إذا كان رب المال هو المفرق لزكاته فأما إن فرقها الإمام أو عامله فجميع أهل 
البلد فيها سواء. لما في مراعاة الإمام لذلك مع اجتماع الزكوات بيده في المشقة التي لا 
يقدر عليها ولا يمكنه حفظها فأما زكاة الفطر. فإن كان مال المزكي في بلد أخرجها منه. وإن 
كان ماله في غير بلده ففيها وجهان: 1 

أحدهما: أن يراعي فيه بلد المال لا بلد المزكي لتعلق وجوبها بالمال فكان بلد المال 
أحق أن يراعى كسائر الزكوات. 

والثاني : أن يراعي فيه بلد المزكي لأنها عنه لا عن ماله فكان بلده أن يراعي إخراجها 
ادل ف عله الف 7 ْ ' 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ ره جه من لوبذ مِنْ أل السَهُمَانٍ عَلَى مَنْ وَحَدَ 
مِنَهُم). 

قال الماوردي : قد ذَكرنا أنَّ الزّكاة مُستحقة للأصناف الثمانية المنصوص عليهم في 
كتاب اللَّهِ تَعَالى فإذا كانوا هم المستحقون لها لم يخل حالها من ثلاثة أقسام . 


ناك رقنا رت الخال قم ا زونقهيا فى لاقام نودقفي ل عافن الخناء علبي 
فإن فرقها رب المال بنفسه سقط منها سهم العاملين عليها لفقد عملهم فيها. ووجب قسمها 
على الأصناف السبعة على سبعة أسهم متساوية لا يفضل صنفا على سهمه. وإن كانوا أمس 
حاجة ولا ينقص صنفا عن سهمه وإن كانوا أقل حاجة. الآن الله تعالى تولى قسمتها بنفسه 
وقطع الاجتهاد فيها بتفضيل أو نقصانء. فإن فضل صنفا على غيره كان التفضيل متطوعا 
وضمن للمفضول قدر حصته من الفضل كما لو أسقط جميع سهمه صار لجميعه ضامناً. 


فأما سهم كل صنف فإن قدر على تفريقه في جميع الصنف كان أولى. وإن فرقه في 
سرامت , إذا فرقه فى دصي وعياما ا ا ل نا 
والتفضيلء والأولى أن يكون بينهم على قدر حاجتهم فإن تساووا في الحاجة سوى بينهم 
في العطية. وإن كان لو فاضل أجزأ وإن تفاضلوا في الحاجة فاضل بينهم في العنطية. وإن 
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كان لو سوى أجزأه فلو فرق سهم الصنف الواحد في أقل من ثلاثة ودفعه إلى اثنين فإن كان 
لعدم الثالث من ذلك الصنف أجزأه. وإن كان مع وجوده ضمن حصة الثالث» وفي قدرها 
وجهان : 

أحدهما : يضمن ثلث ذلك السهم اعتباراً بالتساوي فيه . 

والثاني : يضمن قدر الأجزاء وهو القليل الذي لو أعطاه تالا أجزأه . 

فصل: وإذا دفعها إلى الإمام سقط عنه فرضها بقبض الإمام ؛ لأنه نائب عن أهل 
السهمان في فرضها فصّارت يده كأيديهم ثم سهم العاملين عليها قد سقط منها لفقد عملهم . 
وليس للإمام أخذه لأن نظره لا يختص بالصدقات وإن تولاها فلم يستحق فيها سهماء وإنما 
هو عام النظر ورزقه في مال الغير ثم هو بالخيار بحسب ما يؤديه اجتهاده إليه من ثلاثة أمور: 
إما أن يفرق كل صدقة في جميع الأصناف وإما أن يجمع جميع الصدقات ويفرقها بالتسوية 
بين جميع الأصناف ثم يفاضل بين كل صنف أو يساوي , وإما أن يدفع كل صدقة إلى أحد 
الأصناف فيراعي التسوية بينهم في جميع الصدقات» فإن أخل بصنف من الأصناف فلم 
يعطهم شيئاً من جميع الصدقات ضمن في أموال الصدقات لا في مال نفسه قدر سهمهم من 
تلك الصدقات وخالف في ذلك رب المال الذي لا يضمنه في مال نفسه . 

فصل: وإن دفعها إلى العامل أجزأه وكان سهم العامل فيها ثابتاً فإن فوض الإمام إليه 
جبايتها وتفريقها أخذ سهم الجباية والتفريق وفعل فيها مثل ما فعله الإمام إلا أن خياره بين 
أمرين بين أن يفرق كل صدقة في جميع الأصناف. وبين أن يجمع جميع الصدقات 
ويعيرقها ف سمي الأضافاه: وليسن :له أن بخص بك إسدتة صنها بالإسنام لأن لطر العتادن 
خاص لا يستقر إلا على ما جباه وربما صرف فلم يقضي باقي الأصناف. وإن اقتصر الإمام 
بالعامل على جباية الصّدقات دون تفريقها أخذ العامل منها قدر حقه من الجباية دون التفرقة 
ولم يكن للعامل أن يفرقهاء فإن فرقها ضمن ما فرقه في مال نفسهء وكان الإمام بالخيار بين 
أن يتولى تفريقها بنفسه فيسقط منها سهم التفرقة. وبين أن يولي من عمال الصدقات من 
يفرقها فيأخذ منها سهم التفرقة . 

فصل: فأما إذا عدم بعض الأصناف فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يعدموا في جميع البلاد فَيُسقطً سَهُمُهُم بِعَدَمِهِم وَيُقَسّمْ الصَّدَقَةَ على من 
وجد منهم فإن كان الباقون من الأصناف خمسة قسمت الزكاة على خمسة أسهم لكل صنف 
منهم سهم, وإن بقي ثلاثة أصناف قسمت على ثلاثة أسهم لكل صنف سهم . 

فإن قيل: أفليس لو وصى بثلثه لثلاثة فقد أحدهما لَمْ يرد سهمه على من وجد 
نيلا كانت سياد الأعدات معد اناقل ب لان لبت الم وات موري غير الأطحاف فلم مخز 
أن يرد سَهُمٍ المفقود عليهم والضرب على غيرهم» ولمال الميت مصرف غير أهل الوصايا 
فلم يرد م سَهُمَ المُفقود عَلَيْهِمْ . 
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والضرب الثاني : أن يعدموا في بلد المال ويوجدوا في غير البلاد. فينقسم حال من 
عدم منهم في بلد المال ثلاثة أقسام : قسم ينقل سهمهم. وقسم لا ينقل سهمهم. وقسم 
اختلف أصحابنا في نقل سهمهم. فأما من ينقل سهمهم إلى البلاد التي يوجدون فيها فهم 
الغزاة ينقل سهم سبيل الله المصروف إليهم من بلد المال الذي فقدوا فيه إلى البلاد التي 
يوجدون فيها من الثغور وغيرها؛ لأنهم يكثرون في الثغور ويقلون في غيرها فلم يكتفوا 
بسهمهم من صدقات بلادهم . وأما من لا ينقل سهمهم فهم العاملون عليها؛ لأنهم إذا قعدوا 
قام أرباب الأموال مقامهم فيها؛ ولأن سهمهم يسقط مع الحضور إذا لم يعملوا فكيف بهم 
إذا قعدوا. وأما من اختلف من أصحابنا في نقل سهمهم فهم باقي الأصناف. وفيهم 
وجهان: 
أحدهما: لا ينقل اعتباراً بتغليب المكان على الصنف ويقسم على من وجد دون من 
فْقَدَ كما يعتبر عدم الماء في جواز التيمم لمكان عدمه, ويعتبر حال ابن السبيل بمكان حاجته . 

والوجه الثاني : ينقل اعتباراً بتغليب الصنف على المكان فينقل إلى أقرب البلاد التي 
توجد فيها من فقّد من الأصناف, لأن استحقاق الأصناف لها ثابت بالنص واختصاص المكان 
بها ثابت بالاجتهاد. فإذا تعارض كان تغليب ما ثبت بالنص أولى من تغليب ماثبت بالاجتهاد 
والله أعلم بالصواب . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ يجو ان نمم اع ا ِلَى مَالِهِمْ منهَا 
امات حَاجَتِهِم مُخْتَلِفَة وَكَذَْلِكُ سات اسْتِحْقَاقِهِمْ معان مُحْتَلِقَة) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال مال الصدقات لا ينصرف إلا في ذوي الحاجات إلا أنها 
ضَرْبَان : ْ 

أحدهما: من يدفع إليه لحاجته إليها وهم الفقراء والمساكين والمكاتبون وأحد صنفي 
الغارمين الذي أذنوا في مصالح أنفسهم وبنو السبيل. 

والضرب الثاني : من تدفع إليه لحاجتنا إليه وهو العاملون عليها والمؤلفة قلوبهم. 
وأحد صنفي الغارمين وهم الذين أذنوا فني صلاح ذات البين» والغزاة. فمن دفعت إليه 
لحاجته إليها لم يستحقها إلا مع الفقر ولم يجز أن يدفع إليه مع الغنى . 


ومن دفعت إليه لحاجتنا إليه جاز أن تدفع إليه مع الغنى والفقر ثم ينقسم جميعهم 
والمساكين, والعاملون عليها؛ لأن السبب الذي به أخذوا وبه استحقوا هو الفقر والمسكنة 
والعمل» وذلك متقدم على الأخذ فإذا قبضوها فقد استقر ملكهم عليها فلا يجوز أن تسترجع 
منهم وإن زال سبب استحقاقهم . 
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وأما الذي يأخذها ويستحقها بسبب مستحدث فهم صنفان: بنو السبيل» والغزاة» 
فيأخذ آبن السبيل ليبتدىء سفره. ويأخذ الغازي ليبتدىء جهاده, فإذا أخذوا سهمهم منها لم 
يستقر ملكهم عليه إلا أن يسافر آبن ن السبيل ويجاهد الغازي فيستقر حينئذ ملكهم على ما 
أخذواء فإن لم يسافر ابن السبيل ولم يجاهد الغازي استرجع منهما ما أخذاه لفقد السبب 
الذي يعتبر به الأخذ والاستحقاق, وأما الذي يأخذها بسبب متقدم واستحقاق مستحدث فهم 
ثلاثة أصناف المؤلفة قلوبهم يدفع إليهم لتغير نياتهم المتقدمة ويستحقونها بجنس نياتهم 
المستحدثة والمكاتبون يأخذونها للباقي عليهم من أموال كتابتهم ويستحقونها بما يستحدثون 
من قضاء ديونهم وزوال غرمهم. فهؤلاء إن حدث منهم بعد أخذها ما به يستقر الاستحقاق 
من حسن نيات المؤلفة وعتق المكاتبين بالأداء وقضاء ديون الغارمين بالقضاء فلا يجوز 
الرجوع عليهم بشيء منها لاستقرار الاستحقاق؛ والحادث بعد الأخذ بالسبب المتقدم وإن 
لم يحدث منهم بعد الأخذ ما يستقر به الاستحقاق فلم يحسن به نيات المؤلفة قلوبهم. ولم 
يؤد المكاتبون ذلك في عتقهم ولا قضاه الغارمون في ديونهم فهذا ينظرء » فإن كان سبب 
الأخحذ باقيا وهو بقاء الكتابة على المكاتبين وبقاء ارق على الجن رشق له رتوتم الك 
منهم ؛ لأنه يجوز أن يستأنف دفعها إليهم فلم يجز أن يسترجع المتقدم منهم وكذلك المؤلفة 
أن ضعت انيم إانى تمدو ريا نهم عاق يض ايهتافة الميظاء فلم يجز أن يعارض 
بالاسترجاع المنكر وإن كان سبب الأخذ قد زال مع بقاء الصدقة بأيديهم كعتق المكاتب 
تبرعا أو بأداء من كسب وزال الغرم بإبراء أو بقضاء من كسب استرجعت منهم ؛ لأن سبب 
الااستحقاق لم يوجد. 

مسألة : قَالَ الشََافعيٌ :«فَإِذًا اجْتَمَعُوا فَالمُمَرَاءُ الرَمْنَى الصَعَافٌ الَذِينَ لا حَرْفة لَهُمْ 
آهل العرقة الضْعيفة الذي لا تفع في ِرَْفيِهمْ مؤقها مِنْ حَاجَتِهمْ ولا يلون اناس 
(وَقَال) وَفِي العديد ريا كان ارين و غَيْرَ زَمِنِ شائلا از عفنا ال الشافعي) وَالمَسَاكِينُ 
الؤالَ ومن لآ يُسَالَ مِمَنْ له حرفة لاقع مه مؤْقِعا ولا َي ولا ياه وَقَالَ في الجَدِيدٍسَائِلا 
كان أوَغَيْر سائل, (قال العريق) أشي بقَولِه مَاقَالَهُ في الجديد لَأنَّهُ قَالَ لان أَهْلَ هَذَيْنٍ 
السّهُمَيْن يَسْتَحِقُونَهُمَا بِمَعْنَى العَدّم وَقَدْ يَكُونُ اسابل بيْنَ مَنْ يَقِلَ مُْطِيهمْ وَضَالِح مُتَعَّف 
ِينَ من يبِدُونَهُ بعطيتهم) . 

قال الماوردي: اعلم أن الفقر والمسكنة آسمان يشتركان من وجه ويفترقان من وجهء 
فأما الوجه الذي يشتركان فيه فهو الضعف. وأن كل واحد منهما إذا أفرد بالذكر شاركه الآخحر 
فيه حتى لو وصى بثلث ماله للفقراء شاركهم المساكين ولو وصى به للمساكين شاركهم 
الفقراء . 

وأما الوجه الذي يفترقان فيه فهو أنه إذا جمع بينهما تميزا ثم اختلف في تميزهما عند 
الاجتماع هل يكون التمييز بينهما باختلافهما في الحاجة أو باختلافهما في الصفة فذهبت 
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طائفة إلى تميزها بالاختلاف في الصفة مع تساويهما في الضعف والحاجة, ومن قال بهذا 
اختلفوا في الصفة التي بها وقع التمييز بينهما على أربعة أقاويل : ْ 

أحدها: أن الفقير هو المحتاج المتعفف عن السؤال والمسكين و لسع السائل 
وهذا قول ابن عباس والحشن والزهري . 

والثاني: أن الفقير هو ذو الزمانة والمسكين هو الصحيح الجسم من أهل الحاجة. 
وهذا قول قتادة. 

والشالث: أن الفقراء هم المهاجرون والمساكين غير المهاجرين». وهذا قول 
الضحاك بن مزاحم وإبراهيم ا 

والرابع : أن الفقراء من المسلمين والمساكين من أهل الكتاب. وهذا قول عكرمة . 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة وجمهور الفقهاء إلى أن تمييزهما بالاختلاف في الضعف 
والحاجة وإن تساويا في الصفة؛ وأن أحدهما أسوأ حالاً من الآخر, فبذلك تميز عنه ثم 
اختلفوا ذ فق أنيها أسرا علا الفقير أو المسكين» فذهب الشافعي إلى أن الفقير هو أسوأهما 
خالا وهو الذى لأ كتى اله "أ له يسين دافه لأ يوئر فى قدن لتحابجقه , 

والمسكين : هو الذي له ما يؤثر في حاجته. ويقتصر على كفايته فإذا كانت كفاية 
الواحد عشرة فإن وجدها فليس بمسكين ولا فقير» وإ علمها أ وحن أقلهنا كان فقبراء وإن 
وجد أكثرها كان مسكيناً وهذا في أهل اللغة قول الأصمعي وقال أبو حنيفة المسكين أسوأ 
خالا من الفقير فالمسكين عنده على صفة الفقير عندناء والفقير عنده على صفة المسكين 
عندنا. وهوفى أهل اللغة قول الفراء وثعلب وآختاره أبو إسحاق المروزي من أصحابنا 
استدلالاً بقوله تعالى «أو مسكيناً ذا متربة4 [البلد أي ملصق بالتراب لضره ه وعريه 
وليس أحد أسوأ حالاً ممن هذه صفته, فدل على أن المسكين أسوأ حالاً من الفقير, وبقوله 
تعالى : #وَآنَى المَالَ عَلَى حُبّهِ ذَوِي آلْفَرْبَى وَالْيَنَامَى وَآلْمَسَاكِينَ وَآبْنَ السّبيلٍ وَآلسَائِلِينَ * 
[البقرة 11 ] والسائل حي سال فول على 31 السبكين اموا الا ولأن الله بعالت يحض 
بمصرف أموال الطهرة مِن ذوي الحاجات من القرب والكفارات على المساكين دون 
الفقراء» فدلٌ تخصيصهم ,بالذكر على اختصاصهم بسوء الحال. 

قالوا: وقد حكي عن يونس قال: : قلت لأعرابي أمسكين أنت» فقال: لا والحمد لله 
بل فقيرء فدلٌَ على أن الفقير أحسن حالاً من المسكين ؛ لأن الحمد يكون على أحسن 
الحالين ويدل على هذا أيضا قول. 

أمنا اقفر البذئ كانت علويشة. ٠‏ وق العباك فلم بنرك له سيد 

فسماه فقيراً وله سحلوبة هي وفق عياله29. ظ 
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ودليلنا قوله تعالى : #إنما الصدقات للفقراء. والمساكين* [التوبة: 1] فبدأ بذوي 
الحاجات بالفقراء والبداية تكون بالأهم فاقتضى أن يكون الفقر أسوأ حالاً وقال تعالى : 
«يَأَيْهَا الناس أَننمْ آلفَُرَاءُ إلى اللّ4 [فاطر: 5 ولم يقل المساكين فدلٌ على أن الفقير 
أمسّ حاجة وأسوأ حالا من المسكين, وقال تعالى #وامًا السَفِيئةُ فكانت للمسَّاكِينَ يَعْمَلُون 
في آلبَحَرِ» [الكهف: 4 فسماهم مساكين ولهم سفينة. فدلّ على أن المسكين أحسن 
حالا. 

وروى أبو زهرة عن النبي يله أنه قال : ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان 
واللقمة واللقمتان. ولكن المسكين المتعفف أقرءوا إن شئتم ولا يسألون الناس الححافا ةم 
فكان هذا نصاً في أن المسكين أحسن حالاً . 

وروى أنس بن مالك أن النبي ككْةٍ قال : كاد الفقر أن يكون كفراً. وكاد الحسد أن 
يكلك القدزة7 كات هذا نضا على أن الفقين أخيرا مالا . 

وروي عن النبي وَكِةٍ أنه قال: اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في زمرة 
المساكين 0 قتدل على أن الشسكين احسن تخالا 

وروي عن النبي كا : أنه كان يتعوذ من الفقره*؟» اللازب يعني اللازم» فدل على أن 


الفقير اموا خالا 


اشتقاق مه ديد على أن 0 حا اليك . 


أما الفقر فقد اختلف في اشتقاقه فقال قوم : هو مشتق من انكسار الفقار. وهو الظهر 
الذي لا تبقى معه قدرة. 


وقال آخرون: هو مشتق من الفاقة. ومن قوله تعالى : #تظَنْ ان يُفْعَلَ بها فَاقرّة» 
[القيامة : 6؟] وفيها ثلاثة تأويلات: 


)85/5( والنسائي‎ )١51( ومسلم (الزكاة ب 84 رقم ؟١١) وأبو داود‎ )١57/5( أخرجه البخاري‎ )١( 
)٠١٠١57( وعبد الرزاق‎ )٠١54( والحميدي‎ )١45/5( والبيهقي‎ )15١/5(دمحأو‎ 
وابن عبد البر(5198/0) وابن خزيمة (1757) والطحاوي في ( شرح معاني‎ )١١١/٠١١( والطبري‎ 

لآثار» (١//ا؟)‏ وأبو نعيم في «الحلية) .)١٠١8/1/(‏ 

(؟) أخرجه العقيلي في «الضعفاء» )٠١5/5(‏ وأبو نعيم في «الحلية» (57/7) وفي تاريخ أصفهان 

. وابن الجوزي في «العلل المتناهية)‎ )59١0/١( 

(*) أخرجه الترمذي (5755) وابن ماجه )5١57(‏ والبيهقي )١5/9(‏ والحاكم (57/4) والبخاري في 

«التاريخ الكبير» )١44/9(‏ والخطيب )١١١/5(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» .)١51١/7(‏ 

(4:) أخرجه النسائي (8/١55؟)‏ وأحمد(00/5*) والحاكم )050/١(‏ والبيهقي )١7/10(‏ وابن 
حبان (557؟ - موارد) والبخاري في «التاريخ الكبير» (5019/19) والطبراني (60/9). 





ا سسسسه هه سبسببجييبييببب كتاب الصدقات 


أحدها: أنها [الفاقرة] الداهية العظمى, وهو قول مجاهد. 

والثانى : أنها الهلاك المستأصل. وهو قول السدى . 

والقالك أنه الشرالبتهان » وهو فول اققادة: -وعلى لى الفناوئللات كان قير للدبالنة 
في سوء الحال. 

وأما المسكنة فقد اختلف في اشتقاقها فقال قوم: هي مشتقة من التمسكن وهو 
العو وقال آخرون هي مشتقة من السكون. لأن المسكين ما يسكن إليه فدل على أنه 
اسمن حال ولأن شواهد أشعار العرب تدل على ذلك, أنشد ابن الأعرابي لبعض العرب . 


مَلْلَكَفِي أَجِرِعَظمثُوْجَرْء تقنات يسكيسنا فلجيلا فشكت 
جح قيهاء ونئهما وعتيوة_ - .. تتدعات االسيو يت اه 


دما سكي وله عشرقيات فدن علن أن للشكين هالا وان اسن هالا 


وأما الجواب عن قوله تعالى : «أو مسكيناً ذا متربة» [البلد: ]١١‏ فهو أن المراد 
بالمسكين ما هنا الفقير لأنه لم يطلق ذكره. ولكن قيده بصفات الفقراء» وقد ينطلق اسم 
المسكين على الفقير كما ذكرناء وإنما كلامنا فى المسكين الذي قد أطلقت صفته. 

أن" لواف عو الكنة الكغري فيو أن البائل لا كوق اأحن نمالا من التععففت؟ كن 
قد يسأل فيحرم ويتعفف فيعطى . 

وأما الجواب عن قول الأعرابي : لا والحمد لله أنا فقير» فهو إذا أبان بذلك منزلته في 
الشكر مع شدة الضر. 

وأما الشعر فلا دليل فيه؛ لأنه بعد أخذ الحلوبة سماه فقيراً حين لم يترك له سيدء فإذا 
ثبت أن اشر ابوا عاااس لمكي سد يكرد الكري و ار تر المسكين 

0 : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله : «فإن كان جل جه يع الزالي اوه 
مَكْنَسِبٌ يُْنِي عَِالهُ أو لآ عِيَالَ لَهُ يُغنِي نَفْسَهُ بِكَسْبِهِ لَمْ يُعْطه) . 


قال الماوردي: وهذا كما قال المكتسب بصنعته قدر كفايته وكفاية عياله لا يكون فقيراً 
وتحرم عليه الزكاة» وإن لم يكن له مال وقال أبو حنيفة : لا تحرم عليه الزكاة وإن كان مكتسباً 
حتى يملك نصاباً تجب فيه الزكاة أوما يبلغ قيمته نصاباً فجعل الفقر معتبرا بعدم النصاب وإن 


.)5١55/7”( الأبيات من بحر الرجز انظر لسان العرب م سكن‎ )١( 
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كان فادرا لوق كا كط حقيد وخر اند اعد الركاف وحمل الكناء مكدر بملك النصات وإن 
عجز عن كفايته وحظر عليه أخذ الزكاة آستدلالاً لقوله تعالى : #إنما الصدقات للفقراء 
والمساكين»* [التوبة: ]1١‏ والفقير هو العادم, وهذا عادم وإن كان مكتسباً. وبما روي عن 
النبي ية أنه قال: «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم» فميز الأغنياء 
بأخذ الصدقة منهم ومَيرٌ الفقراء بدفع الصدقة إليهم ٠‏ فوجب أن يكون من تؤخذ منه الصدقة 
عد راك ال يمه ومن تدفع إليه فقيراء وإن كان مكسياً. 

وروي عن النبي كله أنه قال: «من سألنا أعطيناه)(2 وقال : «أعطوا السائل ولوجاء على 
فرس)(" وقد سكل المكتسب فوجب أن يعطى ؛ ولأنه لا يملك نصاباً ولا قيمته فوجب أن 
يكون فقيراً تحل له الصدقة قياساً على غير المكتسب ؛ ولأنه لما لم يكن المكتسب غنياً في 
وجوب الحج والتكفير بالعتق لم يكن غنياً في تحريم الزكاة؛ ولأنه لما حلت الزكاة من سهم 
الغارمين خلت له من سهم الفقراء والمساكين ودليلنا ما رواه الشافعي عن سفيان بن عييئة 
عن حقام ين فرو عن البد عن لاد الوسر فشني اد رمطاين السصراء اونما اننا لبي كه 
فسألاه من الصدقات فصعد النظر فيهما وصّرّبٍ وقال: (إن شتتما وَلا حَظ فيها لغنيٌ 
وَل لذي فَوَة مُكْتَسبٍ)”" فجعل الكسب كالغنى بالمال في تحريم الصدقات . 

وروى سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي : «إن الصدقة لا 
تحل لغني ولا لذي قد رة77 )ا فحرم الصدقة بالقدرة على الكسب كما حرمها بالغنى ؛ ولأنه 
مستديم القدرة على كفايته فوجب أن تحرم عليه الزكاة بالفقر والمسكنة كالقادر على 
نصاب أو كالمشتغل لوقف ؛ ولأن من حرمت عليه المسألة حرمت عليه الصدقة كالغنيى, 
ولأنه جا "كان الاكع ان كالدى ف نز ذل انيضر واللودسوير در مود واو ير ريا علته كرا ددن 
ومولوديه كان كالغني في تحريم المدلقات» : 

فأما الجواب عن الآية فهوأن الفقر ليبس العدم وإنما هو الحاجة. والمكتسب غير 
محتاج وأما الجواب عن قوله : (أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فاردها في فقرائكم)» فهو 
أنه قد يكون في الناس من لا تؤخذ منه ولا تدفع إليه فهو مالكما لا يزكى فكذلك المكتسب 
فجاز أن يكون منهم من تؤخذ منه فتدفع إليه وهو مالك ما يزكي إذا كان غير مكتسب . 

وأما الجواب عن قوله يك «من سألنا أعطيناه) فهو أن معناه من أظهر لنا الفقر قبلنا منهء 
لأن الأصل في الناس العدم . 
)١(‏ أخرجه ابن عساكر  47١/5(‏ تهذيب). 
(؟) أخرجه مالك في «الموطأء (4945) وابن عبد البر(94/0؟) وعبد الرزاق )٠١١١7(‏ وابن 

عدي (:/158). 
() أخرجه الشافعي )7514/١(‏ وعبد الرزاق )١١١ -٠١9/5(‏ وأحمد )١١15/84(‏ والنسائي (49/0) وأبو 


داود (586/5) والدارقطني .)١19/5(‏ 
(:) أخرجه أحمد (789/5) والنسائي (494/5) وابن ماجه )089/١(‏ والحاكم (١//ا٠5).‏ 


سس ههه هب سبيييب كتابٍ الصدقات 


م 0 ار 0 زر اماق اردوةم فهو دليلنا لأن أبا حنيفة يمنعه إذا كان 


ات الماك بك للخ دايج اسان في بوب الجتور لدم بال كذلك ف 
تحريم الزكاة») فهو فاسد بنفقات الأقارب التي يجعل الاكتساب فيها كالمال» ثم وجوب 
الحج والتكفير بالعتق يتغلقان بوجود المال والمكتسب غير واجد. وتحريم الزكاة يتعلق 
بالكفاية والمكتسب مكتفب وبالله التوفيق 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ :إن َال الجَِدُ لشت مُكتَِباً لِمَا يغبي وَل يني يِيالِي وله 
عِيَالُ وَلَيِسَ عِنْدَ الوَالِي يَقِينَ مَا قال فالقول فَولَهُ : واج أن جين أنيَا الب كه فسَآلاء من 
الصَدَقَة فلن شما ولا حَظ فِها لِعَبِيِ وَل اندي قَوّة مُكتسب» (قال الشافعي) 0 
الصَّالةٌ وَالسَلامُ صحة 0 يشب الاكتَسَاتَ َأعلَمَهُمَا ل لا يَصْلحُ لْهُمَامَعَ الاكتِسَاب ب وَل 
يعم أمكتسبَانٍ آم لآ قال إن شما بهد أن أَعلمدكُما أنْ لآحَظٌ فِيها لعي ولا لِمُكمَيبٍ 
لت 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا تقرر فرق ما , بين الفقير والمسكين بماذكرنا فخص 
رجل آدعى فقراً مسكنة فللوالي على الصدقة ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يعلمه فقيراً فيدفع إليه لعلمه من سهم الفقزاء ول يكلقه بندينة :ولا يخيناً. 

ل 
ماله لم يقبل قوله إلا ببينة» فإن أقامها على تلف ماله الذي كان به غنيا سمعها من شاهدين أو 
شاهد وامرأتين» وسواء كانت بينته من أهل المعرفة الباطنة أم لاء وإن أقام البينة على فقره 
لم يسمعها إلا من أهل المعرفة الباطنة به؛ لأنه قد يستر الغنى ويتظاهر بالفقر فلم تسمع منه 
البينة بعد تقدم العلم بغناه إلا ممن يعرف باطن أمره من أقاربه وجيرانه. وقد روي عن 
النبي يَلِةٍ أنه قال لقبييصة بن المخارق «إن المسألة حرمت إلا فى ثلاث ذكر فيها أو رجل 
اه ضفري الخ إل آنا قال حيس مقو له كانه من دوق الى مره فزي ؟ إن تلت 
له المسألة فاختلف أصحابنا في الثلاثة هل يكونون شرطاً في بينته أم لا؟ على وجهين : 

الحداهيا" أله كلو ةعكر لعا تشليطا .وان شهادة العذلين محري . 

والثاني : أن الثلائة هاهنا شرط, فعلى هذا هل يكون شهادة أو خبراً؟ على وجهين: 

أحدهما: أنها شهادة غلظت يراعى فيها عدالة الشهود في الحقوق لنقلها خلاف 
المعلوم . 


.)5١5/1١( والحميدي (8194) والطحاوي في «المشكل»‎ )5١/10( أخرجه أحمد (7//ا/17) والبيهقي‎ )١( 
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والوجه الثاني : أنه خبر لزم فيه الاحتياط فميز بعدد وروعي فيه صدق المخبرين لا 


عدالة الشهود. 
والحالة الثالثة : أن يجهل الوالي أمره ولا يعلمه غنيا ولا فقيراً فلاايخلو حال السائل 


إما أن يكوة ظاهره موافقاً لمسالته أو محالفاً لها فإن كان ظاهره موافقا لمسالعه لما 
عليه من سمات الفقر والفاقة ودلائل الضر في ضعف بدنه ورثاثة هيئته فهذا يعطى من سهم 
الفقراء تعويلا على شاهد حاله من غير قول يوعظ به ولا يمين يحلف بها وإن كان ظاهره 
مخالفاً لمسألته وهو أن يكون قوي البدن حسن الهيئة فينبغي للوالي أن يقول له على طريق 
الوعظ والاخبار بحال من يحل له الصدقة, ما قال النبي #َكٍِ للذين سألاه الصدقة فصعد 
النظر فيهماء وصوب ثم قال: «إِنْ شئتما ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب» فإذا قال 
له هذه المقالة وأقام على المسألة وأنه يستحق الصدقة أعطهه منها؛ لأن النبي يله قال 
للرجلين : «إن شئتما» فدل على أن ذلك لهماء وهل يحلف على فقره قبل الدفع إليه أم لا؟ 
على قولين: 

أحدهما: لا يحلف؛ لآن الأصل الفقر ولأن النبي مَكْةِ ما عرض اليمين على الرجلين. 

والوجه الثانى: يحلفه على فقره, لأن ظاهره بخلالف قوله. فأما إن ادعى عيالاً ففى 
قبول قوله فيهم وجهان : ْ 

أحدهما: لا يقبل قوله في دعوى العيال إلا ببينة تشهد بهم. لأنها دعوى تخالف 
الظاهر. 

والوجه الثاني : أنه يقبل قوله فيهم كما يقبل قوله في نفسه لاختصاصهم به وإضافتهم 
إليه لكن لا تقبل إلا يمين يحلف بها وجها واحدا؛ لأنه يستزيد بها على حق نفسه . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ «وَالعَامِلُونَ عَلَيِهَامَنْ وله الوَالِي قَبضهًا وَمَنْ لآ ِنَى لِلوَالي 
عَنْ مَعُونيه لاوم الحَلِيمَةُ وَوَالِي الإقليم العَظِيم. الْدَي لا يَِي قَبِض الصَّدَقَة وَإِن انا مِنَ 
القَائِمِينَ بالآثر بذعا فلا ْنَا مم لَهُ فاح لأنّهُما لا يَينِ ذا وَشَربَ مر وَضِيَ 
الله عشلا فا ييه حبرأ مِنْ عَم الصَّدَقَةٍ فدْحَلَ افيه كاتناء وفال تبنطن اسابل 
بِقَدْرٍ غِنَائِهِ مِنَ الصَّدَقَة وَإِنْ كَانَ مُوسِراً له بال عَلَى مَعْنَى الإجَارَة» . 

قال الماوردي: وقد ذكرنا أن سهم العاملين على الصدقات ثابت إذا تولوا قبضها 
وتفريقها. وساقط منها إذا تولى رب المال بنفسه فإن قال رب المال المتولي للتفريق زكاته أنا 
آخذ سهم العاملين لنفسي للقيام بالعمل في التفرقة مقام العاملين لم يجز لأن العامل من ولاه 
الإمام قبضها وتفريقها نيابة عن أهل الصدقات؛, ورب المال إنما هو نائب عن نفسه لأنه لا 
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حور أن يكون وك علمها لغيرة: وإذا كان هكذا لم يخل حال رب المال إذا دفع زكاة ماله 
إلى الوالي من ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يدفعها إلى الإمام الذي هو الخليفة على الأمر. 
والثاني : أن يدفعها إلى والي الإقليم الناظر في جميع أموره. 
والثالث: أن يدفعها إلى العامل الذي ولاه الإمام قبضها وجَعل نظره #متفكورا علييا: 
فإن تولاه الإمام سقط منها سهم العاملين عليها ؛ لأن ولاية الإمام عامة قد أخذ رزقه عليها من 
مسحت لا جد كو ١‏ لب ا ل ا ال ل 
بن أسلم عن أبيه أن رجلا أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بلبن فشربه فأعجبه فقال 
ا" فقال مررت بلقاح الصدقة فأعطونيه فجعلته في سقائي فاستقاءه<2١)‏ عمر 
رضي الله عنه فدل على أنه يخرم عليه مال الصدقة. ولذلك لم يستبقه في جوفه. 
فإن قيل : فما تأثير آستقائه بعد استهلاكه ومن أكل حراماً لم يلزمه أن يستقيئه . 
قيل في استقائه لذلك ثلاثة أمور: 
أحدها : : أن يعلم الناس تحريم الصدقات على الإمام . 
والثاني : أن من أخذ مالا يحل له من مغصوب وغيره فتغير في يده لم يملكه بخلاف ما 
فالا ستيه . 
والثالث: لثلا يستديم الاغتذاء والانتفاع بحرام» وهكذا لو تولى قبض الصدقات 
وتفريقها والي الإقليم سقط منها سهم العاملين؛ لأنهم في عموم ولايته على ذلك الإقليم 
ساي و و و سس 
فأما إذا اخقص لعامل بة بقبض الزكاة تفريقها ثبت فيها حينئذ سهم العاملين عليها ليكون 
مصروفا إلى الخافق رأعو تسفيها و ذ1 كان كذ نك رجت أن توفت قن بجود أن بكرن عاتا: 
فيها بها في القبض والتفرقة وهو من تكاملت فيه ست خضال: 
أحدها: البلوغ لأن الصغر لا يصح معه قبض ولا تقبيض . 
والثانية : العقل الذي يصح التمييز به. 
والثالثة : الحرية. 
والرابعة: الإسلام لأن الكفر يمنع من الولاية على مسلم لقوله تعالى : «لآ تَتَجِدُوا 
عَدُوِي وَعدُوَكُمْ أوْلِيَاء» [الممتحنة : آية1] وقدم أبو موسى الأشعري من البصرة على عمر 
بحساب استحسبه عمر فقال من عمل هذا فقال كاتبي فقال: أين هو؟ قال: هوعلى باب المسجد 
قال: أجنب هو؟. قال لاء ولكنه ذمي فأمره بعزله وقال: لا تأمنوهم إذ خونهم الله تعالى» ولا 
تقربوهم إذ بعدهم الله : 


)١١‏ أخرجه مالك في الموطأ )٠١1١/1١(‏ وقال ابن الملقن في «الخلاصة) )١55/57(‏ رواه البيهقي بإسناد 
صحيح . 





والخامس : الآمانة لأنها ناته القهين بها احفظ الننال عار غير المشيبهنفاضه ولي 
اليتيم الذي إن خيفت خيانته سقطت ولايته . 

والسادسة : : الفقه بأحكام الزكوات فيما تجب فيه من الأموال وما لا تجب وفي مقاديرها 
وقدر الحق فيها وأوصاف مستحقيها ومبلغ استحقاقهم منها لثلا يكون جاهلا بما هو موكول 
إلى نظرهء فلا يصح تقليده كالحاكم إذا كان جاهلا وليس يلزم من عامل الصدقة أن يكون 
فقيهاً في جميع الأحكام ؛ لأن ولاية الحاكم جامعة فاحتاج أن يكون ‏ عالما بجميع الأحكام 
وولاية عامل الصدقات مخصوصة فلا يحتاج إلى أن يكون عالماً يعني أحكامهاء فإذا 
تكاملت فيه هذه الخصال الستة جاز أن يكون عاملا عليها وسواء كان عاذ او افر اء ون كرهنا 
تقليد النساء لذلك لما عليهن من لزوم الخفر لأن المرأة لما جاز أن تلي اموال الأيتام جاز أن 
تلي أموال الصدقات فأما أعوان العامل من كتابه وحسابه وجباته ومستوفيه فأجورهم من سهم 
العاملين لعملهم فيهاء ولا يلزم اعتبار الحرية والفقه فيهم. لأنهم خدم فيها مأمورون ويلزم 
اعتبار الخصال الأربعة من البلوغ والفضل والإسلام والأمانة. 

وأما الرعاة والحفظة لها بعد قبضها قفي أجورهم وجهان : 

أحدهما: : أنها من سهم العاملين عليها . 

والثاني : : من أصل الصدقات فأما أجرة الحمّالين والنقالين فإن كانت عند أخذ ذلك من 
ام الأموال ففيها وجهان : كالرعاة» والحفظة وإن كانت لحملها لأهل الصدقات فأجورهم 

في أموال الصدقات وجها واحدا. 


وأما أجور الكيالين والوزانين والعدادين. فعلى وجهين: 

أحدهما: وهوقول أبى على بن أبى هريرة إنها على أرباب الأموال» لأن ذلك من 
حقو اللسليع والتمكين فاده أجرة الكيال والوزان في المبيع يختص بها البائع دون 
المشتري . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي إنها في سهم العاملين والفرق بين هذا 
وبين البيع أن البيع مكيل في حق البائع» وهذا مكيل في حت أهل السهمان فصار ما يلزم من 
أجور العمل في أموال الصدقات تنقسم أربعة أقسام : 

أحدها: ما كان في سهم العاملين من الصدقات وهو العامل وأعوانه . 

والثاني : ما كان في أموال الصدقات من غير سهم العاملين وهو أجور الحمالين 
والنقالين إلى أهل الصدقات . 

والثالث: ما كان على أرباب الأموال في أحد الوجهين ومن سهم العاملين في الوجه 
الثاني وهو أجرة الكيال والوزان. 

والقسم الرابع : ما اختلف أصحابنا فيه وهو أجرة الرعاة والحفظة فأحد الوجهين أنه من 
سهم العاملين. 
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والثانى : من مال الصدقات. 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا فالإمام فيمن قلده من عماله الصدقة بين أمرين: 

إما أن يعقد معه إجارة على عمل معلوم في زمان معلوم بأجرة معلومة فيكون العقد 
لآرما تنوه الأجوة اعون ونا أن بجعي جمالة دول : إن عملت كذا فلك كذا » فتكون هذه 
جعالة لا تلزم وله إن عمل ما يسمى له فإن استعمله من غير إجارة ولا جعالة فله اجرة المثل لم 
لا يخلو سهم العاملين عليها وأجرهم من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يتساويا فتكون الأجرة بقدر سهمهم من غير زيادة ولا نقص فنقص عليها وقد 
ل ا ار ا 
العامل عليها وغاز في سبيل الله" الحديث نح ان عقي قال الات 
رضي الله عنه عاملا على الصدقة فلما رجعت بها وأديتها أعطاني عمالتي فقلت: إثما عملت 
لله وإنما أجري على الله فقال: خذ ما أعطيتك فقد فعلت على عهد رسول الله يكِ مثل ما 
فعلت فأعطيت مثل ما أعطيت فقلت مثل ما قلت فقال: إذا أعطيت من غير أن تسأل فكل 
وتصدق”"2 فدل على ما ذكرنا من الخبرين على جواز ذلك مع الغنى والفقر. 

والقسم الثاني : أن تكون أجور العاملين أقل وسهمهم أكثر فيدفع إليهم من سهمهم 
قدر أجورهمء ويرد الفاضل منه على السهمان كلها بالتسوية ولا يستبقي لعامله على غير تلك 
الصدقة . 

والقسم الشالث: أن تكون أجور العاملين أكثر وسهمهم أقل فيدفع إليهم سهمهم 

أحدهما: من تلك الصدقة التي عملوا فيها لاختصاص عملهم بها. 

والشاني: من مال المصالح وهو خمس الخمس من الفيء والغنيمة لأن ذلك من 

فصل: وأما استعمال ذوي القربى على الصدقات فإن تطوعوا بالعمل من غير أجر جاز 
وإن كان من ذوي القربى لأنه يأخذ منها ويسقط سهم العاملين منهاء وإن أراد العامل من 
ذوي القربى أن يعمل عليها ويأخذ سهم عمله منهاء ففي جوازه ثلاثة أوجه: 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١7*5(‏ وابن ماج ه(١184١)‏ والحاكم(١/409)‏ وأحمند(01/9) 

والدارقطني (5/١؟١)‏ وابن الجارود (564؟) وابن خزيمة (4/١ل)‏ والبيهقي .)١15/17(‏ 
(؟) أخرجه مسلم (كتاب “الزكاة؟١١)‏ وأبو داود )١7519/(‏ والنسائي )٠١/5(‏ وأحمد(١/05)‏ 

والبيهقي )١5/1(‏ وابن عبد البر(ة/8.١).‏ 


كتاب الصدقات /وء 


أحدها: يجوز لأنها معاوضة لا يراعى فيها الفقراء فلم يراعى فيها النسب, ولآنه لما 
جاز أن يفاضلوا على عملهم فيها ما يلزم رب المال من أجرة الكيل والوزن وما يلزم أهل 
الصدقات من أجرة الحفظ والنقل» جاز أن يفاضلوا عليه بما يلزم في مال الصدقات من سهم 
العاملين . 

والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنه,لايجوزلتحريم الصدقات عليهم, 
روي أن الفضل بن العباس والمطلب بن ربيعة أتيا رسول الله يل فسألاه عمالة الصدقة 
فقال: إن الصدقة من أوساخ الناس لا يحل لمحمد وآل محمد منها شيء. 

وروي عنه أنه يلخ قال: إنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة, ولأن الله تعالى جعل 
سهمهم من خمس الخمس من الفيء والغنيمة عوضاً عن مال الصدقة . 

والوجه الثالث: وهو قول أبي سعيد الإصطخري إن كانوا يعطون سهمهم من الخمس 
لم يجز وإن كانوا لا يعطون جاز لأن لا يجمعوا , بين مالين إن أعطوا لا يحرموا المالين إن 
منعواء فأما مولى ذوي القربى فقد اختلف أصحابنا فيهم على وجهين :' 

أحدهما: : أنهم كذوي القربى في تحريم الصدقات عليهم لرواية أبي رافع مولى 
رسول الله وكْةِ أن رسول الله يكِهِ آستعمل على الصدقة رجلا من بني مخزوم فقلت له أثبت 
لي سهما منهاء فقال حتى أستأذن رسول الله يل فسأله عن ذلك فقال: «إن مولى القوم منهم 
.وإنا أهل بيت لا تحل لنا الصدقة» .' 

والوجه الثاني : أنها لا تحرم عليهم ويجوز أن يكون المولى منهم عاملاً عليهاء لأن 
تحريمه على ذوي القربى لآمرين تفردوا بهما عن مواليهم : 

أحدهما: شرف نسبهم الذي فضلوا به. 

والثاني: سهمهم من الخمس الذي تفردوا به. 

فوجب أن يختصوا بتحريم الصدقات دون مواليهم والله أعلم . 

فصل: إذا تلفت الصدقة في يد العامل فهو عليها أمين لا يضمنها إلا بالعدوان ثم لا 
يخلو أن يكون قد أخذ سهمه منها أولم يأخذء, فإن أخذه لم يلزمه رده؛ لأنه قد استحقه 
بعمله إلا أن يكون قد أخذ أجرة القبض والتفريق, فيلزمه إذا تلفت قبل التفريق أن يرد من 
الأجرة ما قابل أجرة التفريق». وإن لم يكن قد أخذ سهمه من المال قبل تلفه أعطي أجرة من 

ضه المفالح من العحس كولم شرت على بغير ياك وبالله التونيق: 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ : وَالْمُوَلَمَهُ كُلُوبهُمْ في مُتَقَدّم حبار ضَرْبَانٍ ضَرْبٌ مُسلِمُونَ 
حداف اعون و2 مَعَ المُْلِمينَ فيْقوَى المُسْلِمُونَ هم ولا يَرَوْنَ من نيّاتِهِمْ ما يَرَوْنَ 
ِنْ اتِ غَيِِْمْ ذا كانُوا هَكَذًا فَأرَى أن يُمْطَوًا مِنْ سَهمٍ سوك الله يله وهو حمسن 
امن ما بالقون :وى سْهَانِهمْ مم المشلمين: دلت أن الله تعالى تجغل هذا السَهُم 


الحاوي في الفقه/ ج8/ سن 





1:4 كتاب الصدقات 


خايصا لبه 8 فده في مَصْلحَةٍالمُسلِمِينَ (وامع) بن البِيّ يك أخطى المُولَة َم ين 
مِنّ الحمْس مِثْل + يب الع وَأَضْحَابهما وََمْ يط عباس بْنِ ماس وَكَانَ شَرِيفاًعظيم الغتاء 
حَتَّى اسْتَعْتبَ ب فَأَعْطَاءُ النَّبيُ يك (قال الشافعي) رز حِمَة اللّهُ لما راد ما اد اَم م اختَمَلَ أن يَكُونَ 
ر فا رن للدم اه ل قي ا لا مات العرر ةاور ران ا ل 
معَى ما أعطَاهُمْ وَاحتمَل أن يكُون رَأى أن يُطِيهُ مِنْ مَالِهِ حَيْتُ رَأَى أن يليه أنه لَه كله 
الصا هوي بالعطيةٍ ولا نَزَى أن فد وَصَعْ مِنْ شَرَفِمِ فإِنهُ يك قد أنمطى مِنْ حمس 
الحمسن. لقْلَ وَغيْر الل ا صَعْوَانَ بْنَ أمَية لم نِم ونه عار أدَاةَ فَقَالَ فيه 
َنْدَ الَِيمةٍ اناما َال بْعْض م مَنْ أسْلمَ مِنْ أهل, َكَعَم الفتح, وَذلِكَ أَنْ الهَزِيمَةَ كَانَتْ 
في أَضحَاب اللي يك ْم تين أولَ الها َال له وجل غلبت هَوَاِنَ وَل محمد قف فال 
صَفْوَانَ بن أيه بغيك الحجر فَوَاللَه أرب مِنْ فُرَيْشٍ حب إِيّ مِنْ رب مِنْ هوَاِنَ ؟ نم ألم 
َوْمُ من فيش وَكَانَ كَأنّهُ لآ يَُكْ في إسْلامِه وَاللَّهُ نَعَالَى َعْلَمُ (قال الشافعي) فَإِذَا كَانَ مِثْل 
هَذَا رَأيْتُ أن يُعْطى مِنْ سَهُمٍ لي يك وَهَذَا أَحَبُ إِِيّ للافيدَاء بأمْرِه بق (وَلَوْقَالَ) قَائِلٌ 
كَانَ هَذَا السّهُم لِرَسُولٍ الله كك فَكَانَ لَهُ أن يَضَعْ سَهْمَهُ حَيْتُ يَرَى فَفَدْ فَعَلَ هَذَا مَرْهَ وَأعطى 
من سَهمِهِ بحَبرِ ِجَالاً مِنَ المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَار لأنهُ مَالَهُ يَضَعْهُ حَيْتُ رَأى وَل يُشطي أحَداً 
اي علَى هذا المْنَى من العَمَة وم ينا أن أحدا ِنْ حلمَائِهٍ أغطى أححدا َه وَلَوْ قل 
يس لِلمُؤْلْفة في قشم العنيمة هم ٠‏ مَعَ آهل السّهمَانٍكَانَ ذهب واللّهُ اعْلَمُ (قَال) وَللْمُولْمة 
في قشم الصَّدَقَاتٍ سَهُم وَاَذِي أَحْفَظٌ فيه مِنْ مُتَقَدّم لبر أن عَدِيٌ بْنَ حاتم جَاءَ إلى 5 
بكُرٍ الصّدّيق أَحْسَبهُ لاما مِنَ الإبلٍ مِنَ صَدَقَاتِ قَوْمِهِ فَأعْطَاه الو ل ير 
مره أن يَلْحَقَ بحَالِدِ : بن الوَلِيدٍ ِمَنْ أطاعَهُ مِنْ قَوْمِهِ فَجَاءه رَهَاءِ ألْفِ جل وَأبَْى يلاه حَسَا 


م بعرم 


وَالْنِي يَكَاد يُعْرَفُ القلك بالاتكذلآل نالا حا اط حاون يم المُوَلَمَة فَإِمارَادَهُ 
عيبا ما صَنَعَ وما ليف به هن فوم من لم يق مله بهثل, مَايَئْقُ به مِنْ عَدِيّ بن 
حاتم (قَالَ) فارى أن يُغطى مِنْ سَهُمٍ لموْلمَة فُلُوبُْمْ في شل عدا العتى إن دزلت 
بالْمُسْلِمِينَ نَازَة وَل إن شَاء اللُّ تعَاى وَدَلِكَ أن يكُونَ العَدُوٌبِموْضِعٍ مُنْنَاطٍ لآ يَنَالَهُ 
الجَيش إلا بمؤٍَْوَيكُونَ بإِزاءِ قوم, مِنْ آهل الكشناو اا ني ا للدت ا 
َارَى أن يووا ِسَهُم سبيل. الل ِنَ الصّدََاتٍ وَإِما أن لا ياوا إلا بن يمطوًا ب سَهُمَ المُوَلمَة 
وما يَكْفِيهمْ مِنْهُ وَكَذا | إِذَا اخاط الخد وكاتوا فى عَلَيْهِ مِنْ قَؤم, ِنْ أهل, المَيْءِ ء يوجهون | إِلَيْهِ 
عد دِيَارِهِمْ وَثقلٍ مُؤْنَاتِهمْ ويضْعُفُونَ عَلْهُ إن َم يكُنْ مِدْلْمَا وَصَفْتٌ مِمّاكَانَ في رمن أبي 

بَكْرِ رَضِيَ الله عَنْهُمِن امْنَاع. اكللنانقرت بالمدظة غلى الزثة يقيرفا ل آز أن مخض احداين 





كتاب الصدقات 8ظ1ؤظ 





سَهُم المؤلقةٍ لم يلمي أن مر وا مان ولا عا َضِيَ الل نهم أغوا أخداً نألف على 
الإسلام. وَقَذْ أَغنى الله فل لحمل - الإسْلامَ عن أنْ يتف عَلَيِْ جَالٌ (وقال في المجَدِيد) لا 
يعْطى مُشْرِك يك عَلَى الإشلام. ا 000 
ا ب المسلهين مردوقة فيهم 

قال الماوردي : م 2 517 
حنيفة سهم ذي القربى للاستغناء بقوة الإسلام واستعلاء ء أهله على الفريقين. وقد مضى 
الكلام في سهم ذوي القربى» فأما سهم المؤلفة فهو باق على ما سنشرحه. قال الله تعالى : 
#والمؤلفة قلوبهم »# [التوبة: ]1١‏ وتآلف النبي يي بذلكء والمؤلفة قلوبهم على عهد 
النبي يَكِةِ ضربان مسلمون», ومشركود. 

فأما المشركون فضربان: 

أحدهما: أشراف مُطاعون فيهم قوة وبأس وليس لهم في الإسلام نياتٍ لكنهم إن 
أعطوا كفوا عن قثَّال المُسْلمِينَه وعن أذاهم مجتازين» أو مسافرين؛ وإن لم يعطوا قاتلوهم 
وتتبّعوهم بالأذى في أسفارهم ومساكنهم مثل عامر : بن الطفيل فقد كان ذا غلظة على 
المسلمين . وقتل أهل بني معونة وكان رسول الله يي يتآلفه ويستكفه فأتى المدينة وقال: يا 
محمد شاركني في أمرك, وكنت أنت علي المدر وأنا على الوبرء فقال : لم يجعل الله ذلك 
لي قال والله لأملأنها عليك خيلا ورجالاً. فقال النبي 8ه يأبى الله ذلك عليك وأبناء قبيلة 
لأر.ى والخزرج يعني الأنصار فخرج من عنده بأخبث نية فأخذته غدة مات بها(" وقد نزل 
على امرأة من سلول قال : وهو يجود بنفسه غدة كغدة البعير وموت في بيت سلولية. 

والضرب الثاني : من الكفار أشراف ومطاعون لهم في الإسلام ونيات لم تخلص إن 
أعظُوا قويت نياتهم في الإسلام فأسلمواء وإن لم يعطوا بقوا على كفرهم مثل صفوان بن أمية 
فإنه كان ذا نية في الإسلام وآستعار منه النبي ع أداة فأعاره مائة 2 وحضر معه حنينا وقال 
قد انهزمت الصحابة في أول الوقعة أحسن مما قاله بعض المسلمين الّذين أسلموا عام الفتح 
بمكة. فإن أبا سفيان قال عند الهزيمة غلبت هوازن» وقتل محمد فقال: له صفوان بن 
أمية لفيك الحجر. والله لرب قريش أحب إلى من رب هوازن» فلما آنجلت الوقعة وأحيزت 
غنائم هوازن أعطاه النبي يَفِِ منها مائة بعيرء فلما رآها وقد آمتلا بها الوادي فقال هذا عطاء 
من لا يخاف الفقر ثم أسلم بعد ذلك . 

هَذَّان الضّربان من المشركين تألّفهم رَسُول الله يك وفي جواز تآلفهم الآن بعد وفاته 
قولان: 


.)875-45/4( أخرجه الحاكم‎ )١( 





كتاب الصدقات 


أحدهما: يجوز آقتداء برسول الله يي مع قوله تعالى : طوَالْمُوَلَمَة كُلُوهُمْ» 
[التوبة: .]6١‏ 

والقول الثاني : لا يجوزلأن الله تعالى قد أعز الإسلام وأهله بما أعطاهم من قوة 
وزادهم من قدرة عن أن يتآلفوا بأموالهم مشركا ويكون تآلف النبي بَكلِةِ لهم إما عن حاجة 
إليهم عند قلة المسلمين وكثرتهم, وإما لأنه كان يعطيهم من ماله الذي ملكه الله تعالى من 

خمس الخمس فكان يصنع به ما شاء مما ليس لغيره من الولاة أن يصنع مثله. 

فإذا قبل لا يجوز أن يتآلفوا بمال لما جعل الله تعالى أموالهج المسلميق خرلك ولم 
يجعل لهم في أموال المسلمين حقاً منعوا ذلك من أموال الصدقات وغيرها. 

وإذا قيل : بجواز تألفهم جاز إذا وجد فيهم نفع التآلف يعطوا مع الغنى والفقر لا من 
أموال الصدقات التي جعلها الله تعالى للمسلمين ولكن من سهم المصالح وهو خمس 
الخمش :فق القويم والحتيننة الميدة لمصال:المسلمين الكامةة. 

م 

وأما اك 595000 525 
فضربان : 

أحدهما: الأشراف المطاعون وقد حسنت في الإسلام نياتهم لكن في إعطائهم تآلف 
لقومهم وترغيب لاكفائهم ونظرائهم كالزبرقان بن بدر وعدي بن حاتم فإن رسول الله كل 
أعطاعما الها لقرميها وترقيا لنظرافهياةة؟ . 

والضرب الثاني : أشراف مطاعون قد أسلموا بنيات ضعيفة إن أعطوا قويت نياتهم 
وحسن إسلامهم. وإن منعوا ربما أفضى بهم ضعف النية إلى الردة فقد أعطى رسول الله كَل 
أمثال هؤلاء مثل عيينة بن حصن الفزاري والأقرع بن حابس التميمي» فإنه تآلف كل واحد 
الأنصار وقصّرٌ به على مهاجرة الفتح حتى استعتب العباس بن مرداس فيما أنشده رسول 
الله يليه من شعره حيث يقول : 
كانت ذهاباً تلانيتها وكرق: عيلق القوم بلأجع 
وحم المبحود دَلِكَيْ يَدَلْجوا إذا مجع القوم 0 مجع 
اهما تيبي وذهنب الت لل تيب" عبمتيحلة والأفرَع 0( 


وقال ابن الملقن: غريب. 
() انظر طبقات أن سعد .)5١5.709/5(‏ 





الأبيات إلى آخرها . 

فأمر النبي 7 يه فأعطي ماثة بعير فاحتمل إعطاء النبي يله ذلك له أحد أمرين: ذكرهما 
الشافعي : 

أحدهما: أن يكون قد ظن به حسن النية في الإسلام فمنعه ثم بان منه ضعف النية 

والشاني: أن يكون على حسن نيته لكن خشي نقص الرتبة وحظ المنزلة فأحب 
المساواة بينه وبين اكفائه فأعطاه مع حسن ٠‏ إسلامه وهذا أشبه الأمرين بشعره» فهذان الضربان 
من مؤلفة المسلمين قد تآلفهم رسول الله كل في حياته. وفى جواز تآلفهم الآن بعد وفاته 
قولان: 

أحدهما: يجوز اقتداءً به يل مع عموم قوله تعالى: 9وَالْمُؤَلَمَةٍ قلوبهم» 
[التوبة : ]٠‏ ولأن أبا بكر رضي الله عنه لما أتاه عدي , بن حاتم الطائي بثلثمائة بعير من 
صدقات قومه أعظاة متها ثلاقين بغيرا لكنالف بها قرف وأمره أن يلحق بخالد بن الوليد, 
فيمن أطاعه من قومه فلحق به ف في زهاء ألف رجل وأبلى بلاءٌ حسناً0'. 

والقول الثاني 005 يتالفوا لأن الله تعالى قد أعز الإسلام وأهله بالقوة والكثرة 
عن أن يتآلف فيه أحد. ولآن حمر وعفدان وعلياً رض الله عنهم ما تآلفوا من مال الصدقات 
اعد وق نوق حييان ين عطية أن عيينة بن حصن أتى عمر فسأله شيئا فلم يعطه فقال: 
وقل الحق من ربك تعالى : قَمَنْ شَاءَ فَلَيؤِْنْ وَمَنْ شَاءً فَلَيَكُمْر4 [الكهف: 848 فإن 
قيل : لا يعطي الكفار فلا مقال وإذا قيل: يعطون تآلفاً لقلوبهم. فعن المال الذي يتآلفون منه 
قولان: 
أعطى عدي بن حاتم ثلاثين بعيرأ من صدقات قومه. 

والقول الثاني : أنهم يعطون من مال المصالح وهو خمس الخمس من الفيء والغنيمة 

قصل: وأما الصَّربٍ الثاني : من المسلمين الذين لم يختلف قول الشافعي في جواز 

أحدها: أن يكونوا من أعراب أو غيرهم من المسلمين في طرف من بلاد الإسلام بإزاء 


. وقال رواه البيهقي بإسناد صحيح‎ )١75/5( وخلاصة البدر المنير‎ )١١7/7( انظر التلخيص‎ )١( 
.)١١7/”( انظر التلخيص‎ )0 


كتاب الصدقات 





والصنف الثاني : أن يكون من ذكرنا بإزاء قوم مرتدين لا يقاتلونهم على الردة إلا بمال 
إما لفقر أو لضعف نية» وفي تجهيز الجيش إليهم مؤنة ثقيلة . 

والصنف الثالث: أن يكونوا بإزاء قوم من البغاة وهذه حالهم معهم . 

والصنف الرابع : أن يكونوا بإزاء قوم مانعي الزكاة ولا يقاتلونهم على بذلها إلا بمال 
فهؤلاء الأصناف الأربعة يجوز تآلفهم بالمال لما في تآلفهم من معونة المسلمين ونفعهم 
والذب عنهم وفي المَال الذي يتالفون منه ثلا قاويل ورابع معلول : 

أحدها: من سَهُم . المؤلفة من الصدقات لأنهم من المؤلفة . 

والقول الثاني : مِنْ سَهُم سَبيل الله لأنهم غزاة. 

والقَول الثالث : من مال المصالح من الخمس لأنهم من جملة المَصَالح . 

والقول الرّابع : المعلول أنهم يعطون من سهم المؤلفة وسهم سبيل الله وهذا قول 
معلول لما فيه من الجمع في دفع الصدقة بين سببين من سهمين فآختلف أصحابنا في هذا 
القول على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن هَذَا على القول الذي جوز الشافعي فيه إعطاء الشخص الواحد من الزكاة 
الواحدة بسببين من سهمين إذا كانا فيه موجودين» فأما على القول الذي منع فيه من ذلك فلا 
يعطون إلا من أحد السَهُمَين. 

والوجه الثاني : أن ذلك على ظاهره فِي إعطائهم من السهمين معاً على القولين جميعاً 
لوجود كل واحد من السببين فيهم مع الحاجة الداعية إليهم وإنما يمنع من إعطائه بالسببين 
لمن كانت حاجته إلينا. 


والوجه الثالث : أنه مختلف باختللاف الحال فيمن قاتل منهم مانعي الزكاة أعطي من 

سهم المؤلفة ومن قاتل منهم المشركين أعطي من سهم الغزاة. 

ايع عد لاضن القول الزابع خير هده الوكره العادة المحم يد الأصناف 
لا يجوز أن يعطى سل ص عي ل 
السهمين للجنس العام والمنع من الجمع بينهما للشخص الواحد. وهذا أصح ما يحمل عليه 
تخريج هذا القول الرابع والله أعلم . 

مسألة : : قَالَ الشَافِعِيُ : «وَالرَّابُ المُكَاتَبُونَ مِنْ حَيّزِ إِنّمَا الصَّدَفَاتُ واللّهُ أعْلَمُ وَل 
يغ بد ينانق َي ويَغي». 


قال الماوردي : وهذا صحيح والرقاب صنف من أهل الصدقات» لكان #وفي 


* 


كتاب الصدقات دكن 


الرقاب» فاختلف الفقهاء فيهم فذهب الشَافعي إلى أنهم المكاتبون يعطون المسمى لهم 
يستعينون به في مال كتابتهم ولا يبتدىء عتق رقاب تشترى» وهو في الصحابة قول علي بن 
أن طالت عليه التلام: 





وفي التابعين قول سعيد بن جبير والنخعي . 

وفي الفقهاء قول أبي حنيفة والثوري . 

وقال مالك : : الرقاب أن يبتدأ عتق رقاب تشترى وهو في الصحابة قول عبد الله بن 
عباس ١‏ وفي التابعين قول الحسن البصري . وفي الفقهاء قول أحمد وإسحاق استدلالا بقوله 
تعالى : #وفي الرقاب* وفيها ثلاثة أدلة : 

أحدها: أن مطلق اسم الرقبة يتناول العبد القن دون المكاتب بدليل قوله تعالى : 
#تحرير رقبة4 يقتضي عتق العبد القن دون المكاتب. 

والثاني : أن الله تعالى أضاف سهمان الصدقات إلى الأصناف بلام التمليك: «إنما 
الصدقات للفقراء» وخالف صيغة اللفظ في الرقاب بأن حذف لام التمليك» فقال: وفي 
الرقاب فجعل ذلك فيهم ولم يجعله لهم فاقتضى أن لا يملكه المكاتبون ويشتري به عبيد 
يعتقون ليصح أن يكون فيهم ولا يكون لهم . 

والثالث: أن المكاتبين من جملة الغارمين فلو أريدوا بالآية لاكتفى بذكر الغارمين عن 
ذكرهم ولأن ما وجب من أموال الطهرة نوعان زكوات وكفارات فلما كان في الكفارات عتق 
وجب أن يكون في الزكوات عتق . 

وتحريره: أنه أحد نوعى الطهرة فوجب أن يختص بعتق» ويفرقه كالكفارات ودليلنا 
قوله تعالى : طوَفِي آلرّكَابِ4 [التوبة: ]1١‏ ومنها سبعة أدلة : 

أحدها: أن الله تعالى جعل ذلك في الرقاب لا في السادة. وملك يجعله في السادة لا 

في الرقاب . 

والثاني : أن سائر الأصناف لما استحقوا الاخل وتؤن أن ركون تون الرقاب مستعفا 
الأخذ. 

والثالث: أن الله تعالى ذكر في الآية ثمانية أصناف وقرن فيها بين كل صنفين يتقارب 
معناهما فنقارب في حاجتنا إليهم وفرق بين سبيل الله وآ بن السبيل لأن معناهما متقارب فيٍ 
اختصاصهم بقطع مسافة؛ وفرق بين الرقاب والغارمين» فوجب أن يكون معناهما متقاربا 
فلما أخذ الغارمون لما في الذمة اقتضى أن يأخذ الرقاب لما فى الذمة. 

والرابع: أن الله تعالى جعل المصروف إلى الأصناف صدقة وفي صرفه في العتق 
يصير ثمناً يخرج عن حكم الصدقة. 

والخامس : أن الله تعالى جَعَل كُلَّ صنف من أهل الصدقة ممن يمكن دفع سهمه إليه 


5 ده 


كتاب الصدقات 


من كل صدقة ولا يمكن إذا جعل سهم الرقاب ف في العتق أن يعتق سهمهم من كل صدقة وإذا 
حل في النقابين انحن أن يدق المع لال ماحد 

والسادس : أنه لو صرف سهم الرقاب في مكاتبين وبقي عليهم من آخركم آخر نجم 
ما يعتقون به فأعطوا ما عتقوا به أجزأء ولو خرجوا من حكم الآبة لم يجز كالعتق في الكفارة 
فدل على أنهم المراد بالآية . 

والسابع : أن الله تعالى لو أراد بالرقاب المعتق لقرنه بذكر التحرير كالكفارة حيث 
قال : «فتحرير رَقَبَةِ مُؤْمِئَةِ» وَل يَفعَضِيِ أَنْ يَحمل مُطلّق الرّقاب في الصّدقة عَلى المُقَيّد ينها 
في الكفارة لأن في المطلق في الرقاب ما يجزىء. وهوما ذكرنا من المكاتبين» فكان حمل 
المطلق: على المطلق ارق بمن تحمالة على المقيدء وخالف تقيبد الشهادة بالعدالة في موضع 
وإطلاقها في آخر. لأنه ليس في الشهادة مال يعتبر فيه العدالة» فلذلك وجب حمل المطلق 
على المقيد. ويدل عليه من طريق الاعتبار أنه صنف من أهل الصدقة فوجب أن يكونوا على 
صفة يستحقوا بها الأخذ قياساً على جار الاصيتات» ولأن العتق يقتضي ثبوت الولاء للمعتق 
فلو أعتق سهم الرقاب لم يخل أن يثبت يثبت على المعتق ولاءً أولا يثبت فإن لم يثبت عليه؛ ولا 
سلت حكم العتق: 

وقد قال النبي كي : «الولاء لمن أعتق)(2 وإن ثبت عليه الولاء لم يخل أن يكون لرب 
المال أو لغيره فلم يجز أن يكون لغيره؛ لأنه غير معتق بماله ولم يجز أن يكون لرب المال 
لأمرين: 

أحدهما: أنه ما اشتراه ولا آشترى له . 

والثاني : أنه لا يستفيد بإخراج زكاته ملكا كسائر الأصناف فثبت آمتناع العتق . 

فإن قيل : فلو أخذ الغارم سهمه وعليه لرب المال دين جاز أن يستعيده من دينه فيصير 
ملكا له. 

قيل : حو ماني كل عور وك العا الحي عليه ديق لوده راادالكه يعرف ماله در 
دفع غيره أجزأ. 

فأما الجواب عن استدلالهم من الآية من أن مطلق الرقبة يتناول العبد القن دون 
المكاتب فهو أن آدعاء ذلك غير مسلم؛ لأنه إن أطلق تناول القن وغيره وإن قيد بقرينة 
كالتحرير تخصص لأجل القرينة بالقن دون غيره فلما أطلق ذكر الرقاب في الصدقة. وجب أن 
يحمل على عمومه ولا يجري مجرى ما خص في الكفارة بقرينة . 

وأما الجواب عن آستدلالهم من الآية بأن الله تعالى أضاف الصدقات إلى أهل 





)581/1١( وابن ماجه (15١؟) وأحمد‎ ]”٠ والنسائي [الطلاق ب‎ )٠٠١/*( أخرجه البخاري‎ )١( 
وسعيد بن منصور(577١) وعبد الرزاق (؟/الا6١) وابن عبد البر(4/8/79)‎ )7”78/٠١١( والبيهقي‎ 
.)77/7( والدارقطني‎ . )5017/١١( والطبراني‎ 


كتاب الصدقات مه 





السهمان بلام التمليك إلا الرقاب فهو أنه قد قال مثل ذلك في الغزاة وبني السبيل فقال: 
«وفي سبيل الله وابن ن السبيل) لا يقتضي ذلك أن لا يدفع إليهم تمليكا كذلك الرقاب. 

وأما الجواب عن استدلالهم فيها بأن المكاتبين من جملة الغارمين» فمن وجهين: 

أحدهما: أنهم غير الغارمين لأن ديونهم غير مستقرة وديون الغارمين مستقرة . 

والثاني : أنهم وإن تقاربوا في في المعنى فإنه يستفاد بذكرهم أن لا يقتصر على الغارمين 
لولم يذكروا وعليهم دون الغارمين؛ لأنهم منهم وجرى ذلك مجرى ذكر الفقراء والمساكين 
وإن كانوا متقاربين يستغني بذكر أحدهما عن ذكرالآخر؛ لأن لا يقتصر على أحدهما حتى 
يلزم الجمع بينهما. 

وأما الجواب عن استدلالهم بالكفارات فهو أن المأمور بإخراجه في الكفارات هو 
العتق لذلك لو اعتق رقبة يملكها أجزأه. والمأمور بإخراجه في الصدقات هو المال ولذلك لو 
أعتق رقبة يملكها لم يجزه فافترقا. 

فصل: فإذا ثبت أن سهم الرقاب مصروف في المكاتبين فلا يخلو حال المكاتب من 
أحد أمرين : 

إما أن يكون قادراً على .ما غلية:مق مال الكتاية أ وعاجزا عنهء فإن كان قادراً عليه وذلك 
بأحد وجهين: : إما بمال في يده بقدر الباقي من مال كتابته أو بصناعة يكتسب بها فذلك يكونا 

في الحكم سواء ولا يجوز أن يدفع إليه من شيء من الصدقات لأنها مصروفة في ذوي 

لط ا ا 2 ا 
من أحد أمرين : إما أن يكون نجم الكتابة قد حل عليه أو لم يحل» فإن كان نجم الكتابة قد 
حل عليهء واستحق السيد المطالبة به دفع إليه وكان رب المال والعامل بالخيار بين أن يدفعه 
إلى المكاتب حتى يدفعه المكاتب إلى سيده أو يدفعه ابتداء إلى السيد بأمر المكاتب 
أو بغير أمره. وإن كان نجم الكتابة لم يحل ومطالبة المكاتب به لم تجب ففي جواز الدفع 
إليه وجهان: 

أحدهما: لا يدفع إليه لأن غير محتاج إليه . 

والثاني : يدفع إليه لأنه قد يحل مال النجم فيحتاج إليه . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل المكاتب بعد الدفع إليه من ثلاثة 5 

أحدها : أن يعتق بالأداء فقد استقرٌ استحقاق ما أخذه من كتابته . 

والقسم الثاني : يعتق بغير أداء مال الصدقة وذلك إما بإبراء السيد له أو بأداء آخر عنه أو 
بأدائه من كسبه فيكون الحكم في هذه الأحوال الثلاثة سواء. وينظر فإن كان ذلك في النجم 
بحر ساد اليه لأنه لم يكن للأخذ تأثيرذ فى المقصود من عتقه. وإن كان 
فيما قبل النجم الأخير وقد أداه فيه لم يسترجع ؛ لأنه قد كان لذلك الدفم تأثيبر في تحرير 
العتق ولو استرجع لم يعتق . 


كتاب الصدقات 





والقسم الثّالث: : أن يسترقه السيد بالعجز فلا يخلو حال المدفوع اعد امن 
أمرين : إما أن يكون في النجم الأخير ار سم مه 
"تدوع البعسواء كان رانيا فى با المكانس اواقن فقي اليه عدت لأن المقصود من 
لم يقع. وإن كان فيما قبل النجم الأخير من النجوم المتقدمة فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون ذلك باقياً في يد المكاتب فيسترجع منه ولا يجوز أن يأخذه السيد 
بعد العجز ولا يتملك المكاتب بعد الرق لِفوّات المعنى المبيح للأخذ. 

والضرب الثاني: أن يكون السيد قد قبضه منه. فهذا على ضربين: 

أحدهما : : أن يكون قد قبضه من مال النجم الذي عجزه فيه فهذا يسترجع منه أيضاً 
لفوات المقصود بذلك الأخذ. 

والضرب الثاني : أن يكون قد قبضه منه من مال نجم متقدم قبل نجم التعجيز. ففي 
جواز استرجاعه منه وجهان : 

أحدهما: يسترجع منه لفوات المقصود من العتق فشابه مال النجم الأخير. 

والوجه الثاني : لايسترجع منه لأن لكل نجم حكماً. 

فصل: فإذا وجب استرجاع المأخوذ من مال الصدقة فتلف قبل الاسترجاع فلا يخلو 

إما أن يتلف في يد السيد أو في يد المكاتبء» فإن تلف في يد السيد فهو مضمون عليه 
بالغرم سواء تلف باستهلاكه له أو بغيره؛ لأنه أخذه على وجه البدل عن العتق فإذا فات العتق 
ضمنه بالرد إن بقي . وبالغرم إن تلف كالمبيع . وإن تلف في يد المكاتب فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يتلف باستهلاكه فإن تلف باستهلاكه ضمن ضمان المغصوب يقدم على 
ديون المعاملات فإن ضاق ما بيده عن غرمه ضمنه في رقبته» . وإن تلف بغير استهلاكه فعلى 
ضربين : 

أحدهما: أن يتلف بيده قبل عجزه . 

والثاني : أن يتلف بعد عجزه فإن تلف قبل عجزه. فعلى ضربين : 

أحدهما: : أن يتلف قبل إمكان دفعه إلى سيده فلا ضمان عليه ولا على سيده؛ لأنه كان 
مؤتمناً علي أدائه. 

والثاني : طفيية وكا دنع إل لوم بعلي م 13 إناااذا ترك ل عن 
نجم الكتابة وأخر دفع ذلك إليه فهو مضمون عليه ضمان المغصوب لعدوانه بتأخير الأداء . 

والضرب الثاني : أن لا يكون نجم الكتابة قد حل عليه ففي ضمانه عليه وجهان من 
اختلاف الوجهين في جواز الدفع إليه قبل حلول النجم عليه : 

أحدهما: يضمنه إذا جعل كالذي حل عليه في جواز الدفع إليه. 


كتاب الصدقات /باده 





والثانى : لا يضمنه إذا لم يجعل في جواز الدفع إليه كالذي حل عليه وإن تلف في يده 

أحدهما: أن يكون تلفه بعد إمكان رده على رب المال أو العامل فهذا مضمون عليه 
ضمان المغصوب لعدوانه بتأخير الرّد ويكون الضمان في رقبته دون ما بيده لتقدم استحقاق ما 
بيده في معاملاته . 


صرت الثاني : أن يكُون تلفه قبل إمكان ارده فهو غير مضمون على المكاتب» لأنه 
ما قبضه لنفسه ولا كان متعديا في جنسه وَل يكونٌ مُضُموناً على سيده فيه وجهان : 
والوجه الثانى: يضمنه لآأن المكاتب قبضه لسيده ويده بعد العجز كيده. 


مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ كزوالسارموة صِنْمَانٍ صنْفٌ دَانُوا في مَطْلَحَتِهمْ أو مَمْرُوفٍ 
َغبْرِمَْصِيَة ّم عَجَوُوا عَنْ أذ َلِكَ في العَرْض, وَالَقدِ فيِمْطَوْنَ في عَرْمِهمْ لِعَِْرِهِمْ فإن 
كانت لَهُمْ عرُوضٌ يَفُضونَ مها دُُونَهُمْ فهُمْ عي لآ يُْطوْنَ حتى يبروا من ِنْ اَن ثم لآ فى 
لَهُمْ مَا يَكُونُونَ به أَغْييَاء وَصِنْفٌ دَانوا في صَلاح دَاتِ بين ومَعْرُوف وَلَهُمْ ُرُوض تحمل 
حَمالاتِهم أوْعَاهَا ون يمت أَصرَ لِك بهمْ ون لم بَقُِوا فيُشطى هؤلاء وتوف عُرُوضَهُم 
كَمَا يُطى أَهْلُ الحَاجةِ مِنَ الغَارمِينَ َتَى يَقَضُوا سَهْمَهُمْ (وَاتج) بأن قييضة بْنَ المُحَارِقٍ 
َال َحَمَلْتُ بحَمَالَةٍفَأِتُ رَسُولَ الله يك فال نوما عَنَكَ أو نُحرِجهَا عنك إذا قد نِم 
لصَدَفَة يفيص المشألة رت إل في ثلاث ربل تحمل بحمَالةٍ فلت له المنالة حنى 
يُودَيهًا ثم يك وَرَجْلٌ أصَابنُ قاف أَوْحَاجةُ حنَى شهد أو تكلم نَلائُ من ذَوِي الجبما مِنْ 
دوا ل تانر سي اسلا لس لصاف 
عي ْم يمك وَرَجُل َصَاُُ جَائِحَةٌفَاجمَاحَتٌ مَالَهُ فُحَّتْ لَهُ الصَّدَقَةُ حَتَى يُصِيبَ سَدَادا 
من عيش ار مااع ل ْم يمْسِكَ ومَاسِوَى ذلك م ِنَ المشالة فهو سُحْت (قَالَ الشَافِعِيٌ ) 
رَحِمَهُ الله هذا ُلْتْ في الحَارِمِينَ وقَوْلَ الي كله 0 
َي وَاللَّهأعلمْ مِنْ سَهُمٍ الفُقَرَاءِ وَالمَسَاكِينٍ لآ العَارِمِينَ وَقَوْلْهُ | «احتى ا د 
عَيٍْ» يَغْني وَاللَهُ ألم أقل اشم . اهنا ولِقَوْل, لي يك ول نَحلٌ الصَّدَقَة عي إل إِحَمْسَةٍ 
لِعَازِ في سَبيلٍ الله أو لعَامِلٍ كلها زكارم َو ليجل اشَْرَاهَا ماله أو لرَجل لَه جار مسكِينٌ 
تَصَدّقَ عَلَى المشْكِينٍ فَأَهْدَى المسْكِينُ لَِِْيّ» بهذا قُْتْ يُعْطى الغَازِي وَالمَابِلَ وَِنْ كَانا 
َييْن وَالعَارِمُ في الحَمَالَةِعَلَى ما أبَانَ عَلَيِْ السَّلامُ لآ عَامّا . 


كتاب الصدقات 





قال الماوردي : وهذا كما قال: والغارمون صنف من أهل الصدقات, قال الله تعالى : 
وَفِي الرقاب وَالْغَارٍمِينَ» [التوبة : ]٠‏ فجعل لهم من الصدقات سهماً وهم صنفان. 

صنف أدانوا في مصالح أنفسهم ‏ وصنف أدانوا في مصالح غيرهم ء فأما من أدان في 
مصلحة نفسه فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قد أدان في حق . 

والثاني : في تبذير. 

والثالث: في معصية . 

فأما الأول وهو أن يكون قد أدان في حق فكرجل أدان في جوائح إصابته أو نفقات 
لزمته أو معاملات أضرت أو زكوات وجبت وحج ادي وفرض قضي إلى ما جرى مجرى ذلك 
من واجبات أو مباحات فيجوز أن يدفع إلى من صار بها غارماً من سهم الغارمين إذا كان 
فقيراء نأما إن كاق غنياً قلا يلو ماله من أن يكون ناضاً أوعقاراً فإن كان ماله نافيا كالذهب 
والورق وعروض التجارات فلا يجوز أن يدفع إليه من سهم الغارمين لأنه مستغن عن المعونة 
على قضاء دينه. ولأنه قل ما يخلو موسر من دين فيجعل كل الموسر من الغارمين» وإن كان 
ماله عقاراً من دور وضياع كفي أثمانها بدينه ففي جواز إعطائه من سهم الغارمين قَوْلآن: 

أصحهما : وهو المنصوص عليه في هذا الموضع وأكثر كتبه أنه لا يجوز أن يعطى لأنه 
قادر عَلى قضاء َيِه كالمُوسر بمال ناض . : 

والوجه الثاني : قاله في القديم وحكى عنه في كتاب الأم أنه يجوز أن يععلى لأن 
العاجز عن قضاء الدين إلا من عقار مُسْتقَا هو بالمعسرين أشبه عنه بالموسرين فاقتضى أن 
يكون من جملة الغارمين. 

وأما القسم الثاني : وهو أن يكون قند أدان في تبذير كرجل بذر فى الشهوات واللذات 
وأفترف فق الفلا والبباك ل بر ولذ تقرى فهدا لا يعطن من سهن الحازمية ‏ ولةاما يقد 
على قضاء دينه منه من ناض أو عقار. لأنه ممنوع من التبذير, فلأن يعود تبذيره على ماله 
أولى من أن يعود على مال الصدقات. وإن كان فقيراً لا يقدر على قضاء دينه من ناض ولا 
ققار يعار أن يعطح من:ضهم الغارميح +" لآنة متهم فى الغرم والحاجة. 

وأا لقنم انالك يوان كز قن دان ل معط 60 شماه برك ا 
على تلك المعصية لم يجز أن يعطى من سهم الغارمين؛ لأنه ممنوع من المعصية فلا يجوز 
أن يعان عليها بتحمل الغرم فيهاء وإن كان قد تاب منها وأقلع عنها لم يجز أن يعطى من 
سهم الغارمين مع الغنى بمال ناض أو عقار؛ لأن ماله في غرم المعاصي أولى من مال 
الصدقات وفي جواز إعطائه مع الفقر وجهان : 

أحدهما: يجوز لبقاء الغرم مع زوال المعصية. 

والثاني : لا يجوز لأنه غرم سببه المعصية . 





كتاب الصدقات 

فصل: وأما من أدان في مصلحة غيره فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قد أدان في إصلاح ذات البين في تحمل دية لنفس أو طرف كف بها 
فتنة بين قبيلتين وقطع بها حرباً بين طائفتين» فهذا يعطى من سهم الغارمين مع الفقر والغنى 
الناض والعقار ولا ب يراعى فيه فقرء ولا اعتبار لرواية سفيان عن هارون بن رباب عن 
كنانة بن نعيم عن قبيصة بن المخارق: أنه تحمل بحمالة فأتى النبي ول فسأله فقال نؤديها 
عنك ونخرجها من نعم الصدقة يا قبيصة إن المسألة حرمت إلا في ثلاث: رجل تحمل 
بحمالة فحلت له المسألة حتى يؤديها ثم د يمسك. ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله 
فحلت له المسألة فيسأل حتى يصيب قواما من عيش ثم يمسك ورجل أصابته حاجة وفاقة 
حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه إن قد حلت له المسألة حتى يصيب قواما من 
عيش ثم يمسك وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت». ولأن ذلك غرم من المصالح العامة 
كاد بلق يي لخر ب المصاع الخاصة,. ولأنه لما جاز أن يعطى في الغرم من حاجته 
إليناء فأولى أن يعطى في الغرم من حاجتنا إليه . 

والقسم الثاني : أن يكون قد أدان في صلاح ذات البين في غرم مال كف به فتنة ومنع 
به حرباً فيجوز أن يعطى مع الفقر والغنى بالعقار وفي جواز إعطائه مع الغنى وجهان: 

أحدهما: يجوز كالغرم في الدم لما فيهما من قطع الفتنة . 

والوجه الثاني : لا يجوز لأن للدم فضلاً على غيره. 

والقسم الثالث : أن يكون قد أدان في مصلحة لا تتعلق بقطع فتنة ولا منع حرب كرجل 
أدان في عمارة مسجد أو جامع أو بناء حصن أو قنطرة أو فك أسرى أو ما جرى مجرى ذلك 
من المصالح العامة التي تتعلق لحسم فتنة» فهذا يجوز أن يعطى مع الفقر والغنى بالعقار ولا 
يجوز أن يعطى مع الغنى بالناض؛ لأنه في النفع متردد ب بين الأمرين فاقتضى أن يكون فيه 
ل م 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من أحكام الغارمين فلا يجوز أن يزاد الواحد منهم على قدر 
ديه :ويكون الكازم هر المخراي التيضه واقعة أب وقد وإيشفي ريه لماك أو العاميل 63 
إلى غرمائه بإذنه جاز. وإن كان ب بغير إذنه لم يجز بخلاف المكاتب الذي يجوز دفع حقه إلى 
سيده بأمره وغير أمره . 

والفرق بينهما أن المكاتب محجور عليه في حق سيده. وليس الغارم محجوراً عليه 
في ديون غرمائه. فلو كان الغارم محجوراً عليه بالفلس فدفع إلى غرمائه بالحصص جازء 
وإن كان بغير إذنه. لأنه يصير بالحجر في معنى المكاتب». فلو كان دين الغارم مؤجلا ففي 
جواز الدفع إليه وجهان كالمكاتب قبل حلول النجم عليه. 

فصل: فإذا أخذ الغارم سهمه وجب عليه أن يصرفه في دينه وهو بالخيار في دفعه إلى 
غرمائه شاء إلا أن يكون غارما في حمالة دية قد أعطى فيها من مال الصدقات مع غنائه, 


١ل‏ ومللشسيسسس لس بل ل لس بح كتّاب الصدقات 
ويكون عليه دينان دين الحمالة ودين عن معاملته فعليه أن يصرف ما أخذه فى دين الحمالة 
ولا يصرفه في دين المعاملة, ولو قد أخذ مع الفقر في دين المعاملة كان دالحنار فى أن 
يصرفه فيما شاء في دين المعاملة أو دين الحمالة» والفرق بينهما أن الشرط في دين المعاملة 
أغلظ ؛ لأنه لا يستحقه إلا بالفقر ودين الحمالة. أخف لأنه يستحقه مع الغنى والفقر فجاز أن 
يصرف ما غلظ شرط استحقاقه فيما خف شرطه. ولم يجز أن يصرف ماخف شرط 
استحقاقه فيما غلظ شرطه. فإذا أراد الغارم أن يصرف ما أخذه في غير دينه لم يجز 
لاستحقاقه في الدين إلا أن يعدم قوت يومه فيجوز أن يأخذ منه قوت يومه وحده؛ لأنه غير 
مستحق في دينه كالمفلس يقسم ماله بين غرمائه إلا قوت يومه . 

فضل: وإذا أخذ الغريم سهمه فلم يصرفه في دينه حتى أبرىء منه أو قضي عنه أو 
قضاه من غيره أسترجع منه كما قلنا في المكاتب إلا أن يقضيه من قرض يقترضه فلا يسترجع منه ؛ 
لأن القرض ما أسقط عنه الدين. وإنما انتقل من يستحق إلى مستحق فصار كالحوالة فلو 
أبرىء من الدين أو قضاه من غير قرض فلم يسترجع منه ما أخذه حتى لزمه دين آخر صار به 
من الغارمين ففي أسترجاعه وجهان : 

أحدهما : لا يسترجع منه لأنه لو استرجع لجاز أن يرد إليه . 

والوجه الثاني : أنه يسترجع لأنه يصير كالمستسلف له قبل غرمه والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ : 'وَيُمبَلَ قَوْلَ ابْنِ السّييلٍ له عَاجِرُ عن البَلدِلأنّهُ غير وي 
حَنَى تغلم فون بالَال. ومن طَلْب الَو أطي ومَْ طلب بن ارم عبد به مُكَاتبٌ لم يط 
ِل بن لأنَ أضل النّاس نَهُمْ َْر حَاِمِينَ حَنَى يلم عُرْمّهُْوَالعبيد غير مُكَاتِينَ حَتَى َعَم 
كتَابتَهُم وَمَنْ طَلْبَ بأنَهُ مِنَ المُوَلَمَة لَمْ يفط إلا بن يُعْلَمَ لِك وما وَصَفْت أله يستحجقه به». 


قال«الماوردي : وهذا صحيح والذي قصده الشافعي بذلك أن يبين من يُقبَلُ قوله من 
حل هيداني مدق المدظ وي ابل قرا إال بولا وس ترسك ررمت 

أما الفقراء والمساكين فإن لم يعلم لهم غناء متقدم قبل قولهم في الفقر والمسكنة من 
غير بينة» وإن علم لهم مال متقدم لم يقبل قولهم في تلفه وفقرهم إلا ببينة تشهد لهم بذلك . 

وأما العاملون عليها فحالهم في العمل أشهر من أن يحتاجوا إلى بينة أو تحليف يمين . 

وأما المؤلفة قلوبهم فلا يرجع إلى قولهم لأنهم ممن تدعو الضرورة إليهم بظهور 
الصلاح وتألفهم . 

وأما المكاتبون فلا يقل قولهم في دعوى الكتابة إلا ببينة تشهد بها وبالباقي متها لأن 
الأصل أنهم غير مكاتبين فإذا تصادق المكاتب والسيد عليها وعلى الباقي منها ففيه وجهان : 





الندهما” أن تصادقيما بفى عن النينة يعن إختلافهينا» لأنه قد غبار بالتضادق مكاتبا 
في الظاهر. 

والوجه الثاني : أنه لا يقبل ذلك منهما مع التصادق إلا ببينة لأنهما قد يتواطآن على 
ذلك اجتلاباً للنفع . 

وأما الغارمون فمن استدان منهم في إصلاح ذات البين فحاله فيه أظهر من أن يكلف 
عليه بينة فإن شك في قضائه الدين من ماله أحلف؛ لأن الأصل بقاؤه ومن أدان في مصلحة 
نفسه لم يقبل قوله في دعوى الدين إلا ببينة؛ لأن الأصل براءة الذمة فإن تصادق الغارم ورب 
الدين كان علئ ما ذكرنا من الوجهين . 

وأما ابن السبيل فالقول قوله في فقره. والقول قوله في إرادته للسفر. وفي إحلافه على أنه 
مريد للسفر وجهان : 

أحدهما: يحلف على إرادة السَّفر ولا يعطى إلا بعد يمينه. وهذاقول أبي إسحاق 
المروزي . 

والوجه الثاني : لا يحلف لأنه إن لم يسافر آستَرٌّجِمٌ منه وهذا قول أبي علي بن أبي 
هريرة . 

وأما الغازي فيقبل قوله فيما يريد أن يستأنفه من غزوه وهل يحلف على إرادة الغزو أم 
لا على وجهين : 

أحدهما: يحلف وهو قول المروزي . 

والثاني: لا يحلف وهو قول ابن أبي هريرة٠‏ 

مسألة : قال الشافعيٌ اوَسَهُم سيول لكاي لي ب أزاذ لمر وق 
أل الصّدَقَة فقِيرً كَانَ أو ع ال ان أن يُحُْتَاجَّ إلى الدّفعٍ عَنَهُمْ فَيَعْطاه 
مَنّْ دقع عَنْهم المشر كين له يَدْفَمْ عَنْ جَمَاعَةِ امل الإشلام». 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

سهم سبيل الله مصروف في الغزاة» وهو قول أبي حنيفة ومالك . 

وقال أحمد بن حنبل : وهو مصروف في الحج. وبه قال آبن عمر استدلالاً بما روي 
أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت امرأته أن تحج فقال لها النبي يِه : «اركبيها فإن 
الحج من سبيل الله)20 . 

ودليلنا هو أن سبيل الله إذا أطلق فهو محمول على الغزو ولقوله تعالى : #وَجَاهِدُوا في 


.)1875/١( أخرجه أحمد في المسند (45/57) والحاكم في المستدرك‎ )١( 
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سَبيل, الل بمُوَاكُمْ وألْفْسَكُمْ 4 [التوبة : ١؟]‏ وقوله تعالى و ليع لد ار 
في سَبيلهِ صفا» [الصف: ]. 

وروى أبو سعيد الخدري أن النبي كَلِْةِ قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة لغازٍ في 
سبيل الله) ولأن مال الصدقات مصروف في ذوي الحاجات وليس الحج منهاء ولآن مال 
الصدقات لا ينصرف إلا في الجهات المالكة فخرج الحج منهاء ولأن الحج وإن كان عن 
رب المال فلا يجب إلا مع عجزه وفي غير زكاته من أمواله وإن كان عن غيره فلا يجوز أن 
يصرف فيه زكاة غيره. وإن كان في الحجاج أعطوا إما من سهم الفقراء أو من سهم بني 
السبيل فبطل بذلك ما قالوه و وليس يمتنع ما جاء به الخبر من أن الحج من سبيل الله لقرينة 
وإن كان إطلاقه يتناول الجهاد. 

فصل: فإذا ثبت أن سهم سبيل الله مصروف في الغزاة فالغزاة ضربان: 

ضرب هم من أهل الفيء وهم المرتزقة من أهل الديوان فهو لا يأخذ أرزاقهم على 
الجهاد من مال الفىء ولا يجوز أن يعطوا من مال الصدقات . 

والضرب الثاني : هم أهل الصدقات وهم الذين لا أرزاق لهم إن أرادوا غزواً وإن لم 
يريدوا قعدوا وقد سماهم الشافعي أعرابا فهم غزاة أهل الصدقات يجوز أن يعطوا منها مع 
الغنى والفقر. 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يعطوا إلا مع الفقرء وإن كانوا أغنياء لم يعطوا استدلالاً 
بقول النبي يَكِةِ : «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها في فقرائكم» ولأن من تجب 
عليه الصدقة لا يجوز أن تدفع إليه الصدقة كالأصناف الباقية. 

ودليلنا رواية أبي سعيد الخدري أن النبي يَقْةٍ قال: «لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة 
لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لغارم أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين 
فآهدي المسكين إلى الغني»» ولأن من أخذ الصدقة لحاجتنا إليه جاز أن يأخذها مع الغني 
والفقر كالعامل . 

فإن قيل : فالعامل يأخذ أجره؛ لأنه في مقابلة عمل.. 

قيل: هو صدقة: وإن كان في مقابلة عمل لتحريمه على ذوي القربى وعلى أن ما 
يأخذه الغازي في مقابلة عمل وهو الجهاد ولذلك يسترجع منه إن لم يجاهد. 

فأما الخبر فمخصوص العموم. 

وأما القياس فغير مسلم الأصل . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا أعطي الغازي من سهم سبيل الله قدر كفايته إن كان المال 
متسعاً وكفايته تعتبر من وجهين : 

أحدهما: قرب المغزى وبعده. 
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والثاني: أن يكون فارساً أو راجلل فإذا أعطي ذلك فلم يغز استرجع منه وإن غزا فبقيت 
بقية لم تسترجع, لأن ما أخذه في مقابلة عمل قد عمله فلو خرج للغزو ثم عاد قبل لقاء العدو 
فهاما على ضترلين: 

أحدهما: أن يرجع قبل دخول أرض العدو فهذا يسترجع منه جميع ما أخذه ولا يعطى 
منه قدر نفقته» لأن المفقود من غزوه قد فوته بعوده. 

والضرب الثاني : أن يرجع بعد دخول أرض العدوء فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تكون وقفة مع المشركين قابل فيها المجاهدون فتأخر هذا عن حضورها 
فهذا يسترجع منه ما أخذه. لأن المقصود بالغزو لقاء العدو. 

والضرت الثاتى + أن لا تكون وقفة ولا حارزب المجاهدون فيها أجدا لبعد المشركين 
عنهم فهذا لا يسترجع منه ما أخذه لآن المقصود بغزوهم هو الاستيلاء على ديارهم وقد وجد 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَابْنْ السَبيل عندي ابن الكببل من أهل الصّدَقَة الذي يريك 
البَلَدَ غير لدة لآمر يْرَمَه) . ْ 

قال الجائردى: وهذ سحي 

وَبَنُو السبيل هم صنف من أهل السهمان قال الله تعالى : «إوفي سبيل الله وابن 
السبيل* وبنو السبيل هم المسافرون؛ لأن السبيل الطريق سموا بها لسلوكهم لها وهم 
ضربان : مجتاز. ومنشىء. 

فأما المجتاز فهو المار في سفره ببلد الصدقة . 

وأما المنشىء: فهو المبتدىء لسفره عن بلد الصدقة وهما سواء فى الاستحقاق . 

وقالن ا وجيف ونانات انق اليك موا امد السويسان سو تبجنا نون الس 
آستدلالا بقوله تعالى : #وآبن السبيل* يعني آبن الطريق وهذا ينطبق على المسافر المجتاز 
دون المنشىء الذي ليس بمسافر مجتاز . 


ودليلنا هو ان ابن السبيل يعطى لما يبتدئه من السَّفر لا لما مضى منه فاستوى فيه 
المجتاز والمنشىء؛ لأن كل واحد منهما مبتدىء ؛ لأن المسافر لودخل بلدا أو نوى إقامة 
خمسة عشر يوما صار في حكم المقيمين من أهله ويصير عند إرادة الخروج كالمنشىء ثم 

فإن قيل: فكيف يسمى من لم يسافر مسافراً . 

قيل : كما يسمى من لم يحج حاجاً ومثل ذلك قوله تعالى : «وَآسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ 
رجالكم 4 [البقرة: 185] . 


الحاوي في الفقه/ ج// يفنا 


ةأه 





كتاب الصدقات 

فصل: فإذا تقرر أن المجتاز والمنشىء سواء فلا يخلو حاله.فيما ينشئه من سفر من 
ثلاثة أقسام : 

إما أن يكون في طاعة أو يكون في معصية أو يكون مباحاً. فإن كان سفره طاعة كالحج 
وطلب العلم وزيارة الوالدين أعطى من سهم آبن السبيل معونة على سفره وطاعته؛ وإن كان 
سفره معصية كالسفر لقطع الطريق وإتيان الفجور. فلا يجوز أن يعطى ولا يعان على معصية 
كما يمنع من رخص سفره. فإن تاب العاصي في سفره صار بعد التوبة كالمبتدىء للسفر 
فيعطى نفقة باقي سفره بعد توبته وإن كان سفره مباحاً فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون لغير حاجة كالسفر إلى نزهة وتفرج فلا يجوز أن يعطى وإن أبيحت 
له الرخص لأن مال الصدقات مصروف إلى ذوي الحاجات وليس هذا منها ولكن لو سافر 
للنزهة بماله ثم أنقطعت به النفقة لعوده جاز أن يعطى لحاجته وضرورته . 

والقسم الثاني : أن يكون لحاجة ماسة كالسفر في طلب غريم هرب أو عبد ابق أو 

والقسم الثالث: أن يكون لحاجة لكنها غير ماسة كالسفر في تجارة ففي جواز إعطائه 
وجهان: 

أحدهما : يعطى لوجود الحاجة . 

والثاني: لا يعطى لأنه طالب للاستزادة . 

فصل : فإذا ثبت من يجوز إعطاؤه من بني السبيل فلا يخلو إما أن يكون منشئاً للسفر أو 
نف فإن كان منشكاً لسفره لم يجز أن يعطى إلا مع الفقر وهو بالخيار بين أن يأخذ من 

سهم الفقراء والمساكين ومن سهم ابن السبيل, وإن كان مجتازا في سفره جاز أن يأخذ مع 
العدم في سفره وإن كان غنيا في بلده ولم يجز أن يأخذ إلا من سهم بني السبيل ولا يأخذ من 

سهم الفقراء والمساكين لمراعاة الجوار في الفقر. وليس المجتاز جارا ثم يعطى عند اتساع 
ال سفره» فإن أراد الود أعطي نفقة ذهابه وعوده ونفقة ثلاثة أيام هي مقام 
المسافر في بلاد سفره» وإن لم يرد العود أعطي نفقة الذهاب وحده ولم يعطي نفقة ثلاثة أيام 
لانتهاء سفره بالقدوم . فإن قصر بعد المسافة في نفقته وضيق على نفسه حتى بقيت معه بقية 
بعد أنتهاء سفره استرجعت منه. 

والفرق بينه وبين الغازي حيث لم تسترجع منه بقية نفقته أن الغازي كالمعاوض على 
غزوه عناء فلم يلزمه رد الباقي .لاستكمال العمل والمسافر معان على سفره فلزمه ردّ ما زاد 
على معونته, فإن أخذ آبن السبيل نفقة سفره ثم أفاد قدر نفقته استرجع منه ما أخذ. ولو أخذ 
الفقير ثم أفاد ما زال به فقره لم يسترجع منه ما أخذه . 

والفرق بينهما أن ابن السبيل يعطى لأمر منتظر فاعتبرت حاله فيما بعد والفقير يعطى 
للحال التي هو فيها فلم تعتبر حاله من بعده., ولو أن آبن السبيل أخذ نفقة سفره إلى غاية 
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قدرها مائة فرسخ فسافر شطر المسافة ثم قطع سفره نظرنا في نفقته. فإن كان أنفق في شطر 
المسافة جميع نفقته نظر. فإن كان قد فعل ذلك لغلاء سعر أو زيادة مؤنة لم يسترجع منه 
وإن كان لسرف في شهوة وإكثار استرجعت منه نفقة الباقي من سفره كما لو لم يسافر وأنفق 
في ذلك في مقامه استرجع منه جميعا ؛ لأنه أحذها ليستقبل بها مالم يفعله والله أعلم 


باب كَيْفَ تَهْرِيقُ قَسْم الصّدَقَاتِ 


مسألة : قال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «ينبغي لِلسَاعِي أن يَأمْرَ بإِخْصَاءِ أممل السَّهْمَانٍ 
في. عمل حى. يكون فراغة ين قيض الصدَفَات ,بنذ امن أسْمَائِهم اي 
وَحَالاتَهم وما يحتاجون ليه وَيْخصِي مَا صَارَ في يَذَيْه مِنَ الصّدَقَاتٍ بعل مِنْ سَهُم العَامِلِينَ 
بقَدرِما يََْسقُونَ بأعمَالِهمْ إن جاَرْسَهُم المَاملِينَ رَأئتُ أن يُمْطِيَهُمْ سَهُمَ الاين 
َيَِيدهُمْ در جور أَعْمَالهمْ مِنْ سَهُمٍ لبي يك من الفَيْء وَالعيمَةٍ ولوْأعْطَاهُمْ لِك مِنَ 
السّهمَانٍ ما رايت ذَلِكَ ضَيّقا ألا َرَى أن مَل اليتيم يَكُونْ الموْضِعٍ فَيَسْتَاجِرٌ عَلَيْهِ إِذّا خيت 
ضَيْعَنهُ مَنْ يَحوطَه وَإنْ أنَى ذَلِكَ عَلَى كَثيرٍ مِنّهُ (قَالَ المُرَنِيُ) هَذَا أوْلَى بِفَوْلِهِ لِمَا احْنَجّ به مِنْ 
مال اليتيم ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا توجه عامل الصدقات إلى عمله في جباية الصَّدقات 
وتفريقهاء فينبغي له مع ابتداء تشاغله بجبايتها أن يستنيب من يتعرف له أحوال أهل السهمان 
حتى يعرف أهل كل صنف منهم فيثبت كل واحد باسمه ونسبه وحليته» وإِنما أثبت الأنساب 
والحلي لثلا يأخذ الواحد من صدقة مرتين فيميز كل صنف منهم على ما وصفنا ليعلم أعداد 
الأصناف وعدد كل صنف منهما ويكون فراغه من تفرقة ذلك مع فراغه من جباية الصدقات 
حتى لا يتأخر عن أهلها وجودهم ولا يلزم لها مؤونة بالإمساك. ولا تكون معرضة للتلف 
بالاحتباس. فإذا فعل ذلك لم يخل أن يكون بتلك الناحية جميع تلك الأصناف أو بعضهم, 
فإن كان بها جميع الأصناف قسّم الصدقة على ثُمانية أسهم متساوية, ولا يفضل بعض 
الأصناف على بعض, وإن تفاضلوا في الحاجة والكثرة؛ لأن الله تعالى أضافها إليهم بلام 
التمليك وجمع بينهم بواو التشريك فأقتضى أن يكونوا. فيها سواء فإن وجد خمسة أصناف 
وعدم ثلاثة قسم الصدقة على خمسة أسهم وإن وجد ثلاثة أصناف وعدم خمسة, قسم 
الصدقة على ثلاثة أسهم. فإذا فعل ذلك فأول سهم يبدأ بقسمه سهم العاملين عليها لأمرين 

ححا مور كان ار كاعر رص با 

والثاني : أنه مقدر بأجورهم من زيادة ولا نقصان فهو قدر حقهم أو يكونوا أكثر من 
أجورهم فيعطوا منه قدر أجورهم. ويرد الباقي على سهام أهل السّهمان بالسوية أويكون أقل 
من أجورهم فيجب أن يتمم لهم أجورهم, ومن أين يكون تمامهاء قال الشافعي: هاهنا 
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أعطاهم من سهم النبي يله من الفيء والغنيمة فلو أعطاهم من السُّهمان ما رأيت ذلك ضيقاً 
فاختلف أصحابنا فى ذلك على ثّلاثة مَذَاهبٍ: 

أحدها: يخرج ذلك على قولين: 

أحدهما: أن يتممها من سهام أهل السهمان للاختصاصهم بالعمل فيها. 

والثاني : يتممها من مال المصالح وهو سهم النبي يْةِ من الفيء والغنيمة لأن ذلك من 
جملتها ولأن لا يفضلوا على أهل السهمان. 

والمذهب الثاني: أن ليس ذلك على قولين» ولكن للإمام اجتهاد رأيه في أحد الأمرين 
فأيهما أداه اجتهاده إليه كان مذهينا. 

والمذهب الثالث: أن ذلك على اختلاف حالين» فإن كان في اهن 'الحينيتان تماسيك 
يتماسكون بما يبقى تممت أجورهم من مال المصّالح والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ : (وَتُفَضُ جَمِيِعٌ اهما علي لي ا 89 إِنْ شَاءَ الله 
تَعَلَيوٍ كان الفغرّاة عِشْره والمشاكين عشرين وَالغَارِمُونَ حَمْسَة وَعَؤْلاء َلانَةَ أصْنَافٍ وَكَانَ 
الي اانه مِنْ جَمِيع_ المال دنه آلف يكل صِنْفٍ الف فإن كان الفُهَرَاءُ يَعتَرفُونَ 
سَهُمَهُمْ كمَافاً يَخْرٌجُونَ به مِنْ حَدّ الفقر إلى أذْنَّى الغنى لو هُ وَإِنْ كَانَ يُحْرِجَهُمْ مِنْ حَدّ 
اس م ا م وم 
الغنى وَمِنَّ ا قَبَرِنَتَ ذِمُمُهُمْ 0 ار 0 مِن 3 

قال الماوردي : وهذا صحيح قد ذكرنا أن مال الصدقات مقسوم على الموجودين من 
أهلها فإن كملواقسمت على ثمانية أسهم» وإن قلّوا قسمت على من وجد منهم فإن كان 
الموجودون بعد العاملين ثلاثة أصناف الفقراء والغارمون والمساكين,. قسمت الصدقة على 
ثلاثة أسهم متساوية سواء تساوى أصناف فى الأعداد والحاجة أو تفاضلوا فإذا كان الفقراء 
على المثل الذي صوره الشافعي عشرة والمساكين عشرين. والغارمون خمسة» وقد قفسمت 
الصدقة على ثلاثة أسهم متساوية فكان كل سهم منها ألف درهم قسم سهم الفقراء عليهم . 
الحاجة لا على العدد. وكذلك سهم المساكين يقسم بينهم على قدر حاجاتهم. ويقسم سهم 
الغارمين على قدر ديونهم» كما يقسم مال المفلس بين غرمائه على قدر ديونهم لا على 
أعداد رؤوسهم . 

فإن قيل : فأيهم يبدأ بالعطاء ء قبل أن يعجل حضور أحدهم, وتأخر الباقون بدأ بمن 
تعجل حضوره على من تأخر» راث خسو يواه فقد قيل: يبدأ بأشدهم حاجةٌ وأمسهم 
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ضرورة» وقيل: يبدأ بمن إذا فيض عليهم سهمهم بقيت منه بقية لتقضى على الباقين قبل 
القسمة فلا يحتاج فيها إلى استئناف قسمتها منه . 

وقيل: يبدأ بمن بدأ الله تعالى به في آية الصدقات على ترتيبهم فيهاء فأما الصنف 
فيبدأ بأسبق أهله. فإن جاؤوا معا بدأ بأمسهم حاجة وضرورة, فإن تساووا بدأ بمن يرى» هذا 
كله من طريق الأولى , وبأيهم بدأ من الأصناف والأعيان جاز ثم يقسم سهم الفقراء وهو ألف 
علوم رم عجر كدي حا جني ريس عور التساين وم فليم إزم عشرود 
بحسب حاجاتهم . ويقسم سهم الغارمين وهو ألف عليهم, وهم خمسة بحسب ديونهم. 
مثال ذلك أن يكون دين أحدهم مائة درهم ودين الآخر مائتي درهم. ودين الثالث ثلثمائة 
درهم». ودين الراء بع أربعمائة درهم. ودين الخامس خمسمائة درهم ٠»‏ فيكون مبلغ دينهم ألف 
درهم وخمسمائة. وسهمهم ألف درهم هي ثلثا دينهم فيعطي كل واحد من دينه ثلثه, ٠‏ ولو 
كان سهمهم ألف درهم وخمسمائة درهم لكان كافيا لجميعهم فيعطي كل واحد جميع دينه. 
ولو كان سهمي. , ألفي درهم أعسطي كل واحد منهم قدر دينه وحبس الباقي عنهم, وكذلك 
يفعل بالفقراء والمساكين . 

فصل: فإذا ة قسم ذلك عليهم كما وصفنا لم يخل حالهم من ستة أقسام : 

أحدها: أن تكون سهام جميعهم وفق كفاياتهم من غير زيادة ولا نقص فقد استوفوها 
وخرجوا بها. إن استحقوا مثلها من غيرها . 

والقسم الثاني : أن تكون سهام جميعهم مقصرة عَنْ كفاياتهم. فإذا قسمها فيهم كان 

من الباقي من كفاياتهم من أهل الصدقات فيما يأتي منها حتى يستوفوا قدر الكفايات إن 

أمكنت . 

والقسم الثالث: أن تكون سهام جميعهم زائدة على قدر كفاياتهم فإذا أخذوا منها قدر 
كفاياتهم نقل الفاضل عنهم إلى أقرب البلاد بهم . | 

والقسم الرابع : أن تكون سهام بعضهم وفق كفاياتهم وسهام بعض مقصرة عن 
كفاياتهم فإذا قسم الكافي على أهله خرجوا به من أهل الصدقة, وإذا قسم المقصر على 
أهله كانوا في الباقي من أهل الصدقة . 

والقسم الخامس: أن تكون سهام بعضهم زائدة على قدر كفاياتهم وسهام بعضهم 
ناقصة عن كفاياتهم. فإذا فض الناقص على أهله. وحبس من الزائد ما فضل عن وفق 
الكفاية ففي مصرفه وجهان: 

أحدهما: أنه يرد الفضل إلى أهل السهام المقصرة ة حتى يستوفيى جميع الأصناف قدر 
كفاياتهم تخليباً لحكم المكان أن لا ننقل صدقة إلى غيره» وفيه مستحقها. 

والوجه الثاني : أن ننقل الفضل عن السّهام الزّائدة إلى تلك الأصناف في أقرب اليلاد 
بهم ولا ترد على غيرهم تغليباً لحكم الأعيان أن لا يفضل بعض الأصناف على بعض . 
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والقسم السّادس: أن تكون.سهام بَعْضهم وفق كِمَايَاتِهم وسِهام بَعْضِهِم زائدة على 
قدر كفاياتهم فإذا قسم الكافي وحبس الفضل الزائد عن أهله نقلت تلك الزيادة إلى أقرب 
البلاد بهم لا يختلف» ولكن إذا نقلها فهل يختص بها أهل تلك الأصناف أو تكون كالصدقة 
المبتدأة تقسم في جميع الأصناف على وجهين بناء على الوجهين الماضيين : 

أحدها: أن يختص بها أهل تلك الأصناف إذا قيل في القسم الماضي بتغليب الأعيان 
وأن الفاضل ينقل إلى أقرب البلاد ولا يرد على باقي الأصناف . 

والوجه الثانى: أن الفاضل يقسم في أقرب البلاد على جميع الأصناف. إذا قيل في 
القسم الماضى بتغليب المكان» وأن الفاضل يرد على باقى الأصناف والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيُ :دولا وَقَتَ فِيمَا يُعْطَى المْقِيرٌ إل ما يُحْرِجهُ مِنْ حَدٌ الفََرِ إلى 
انا كَل ذلك أذ كير مما تحب فيه الكاة أو لآ تحت لان يوم يُقطَاة لآ رْكَاة فيه عَليْه وقد 
يُكون غَنا وَلمَالَ له تن فيه الركاه وفقيرا بكثرة لبان زنة كان نكت فب لز كاة و رتنا 
الِتى وَالفَفْرمَا يَعْرفٌُ الناسٌ بِقَدْرٍ حال الرّجَال ». 

قال الماوردي : اعلم أن الكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين : 

أحدهما : فيمن يجوز أن يأخذ بالفقر من الزكاة . 

والثاني: في القدر الذي يجوز أن يعطاه من الزكاة وكلا الأمرين معتبر بأدنى الغنى 
وآختلف الناس فى أدنى الغنى على ثلاثة مذاهب: 

أخيدنها :“ما ذمت إليه الحمد ين بعنييل أن اأذلى "الدين سوق درهناء اذا تحل الركاة 

والمذهب الثاني : ما ذهب إليه أبو حنيفة : أن أدنى الغنى نصاب تجب فيه الزكاة فلا 
يحل الزكاة لو يملك نهنايا ولا يعطن مها تضابا؛ ذا متك مالا تس افيه الرقاة مق تان 
ورقيق» فإن احتاج إليه كدار يسكنها أو دابة يركبها أو أمة يستخدمها حلت له الزكاة. وإن 
كانت قيمته أكثر من نصاب» وما استغنى عنه من ذلك اعتبرت قيمته. فإن بلغت نصابا 
حرمت عليه الزكاة» وإن نقصت عن نصاب حلت له الزكاة. 





والمذهب الثالث: مذهب الشافعي أن الغنى غير معتبر بالمال» وإنما هو القدرة على 
الكفاية الدائمة لنفسه ولمن تلزمه نفقته إما بضاعة أو تجارة أو زراعة». وبيان ذلك أن الناس 
أربعة أصناف : صناعء وتجار. وأصحاب عقار. وأصحاب مواشي 


فأما الصناع فكالفلاحين جين والنجارين والبنائين» فإن كان الواحد منهم 
يكتسب بضاعته قدر كفايته على الدوام لنفسه. ولمن تلزمه مؤنته حرمت عليه الزكاة. وإن لم 
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تكللة دكار ولا ورههاء وإن كان لا يكتسب بضاعته قدر كفايته على الدوام حلت له الزكاة 
وأن يأخذ منها تمام كفايته . 

وأما | التجار فهم الذين يستمدون أرباح بضائعهم. فإن كانت بضاعة الواحد منهم 
تربحه غالباً قدر كفايته كان غنياً تحرم عليه الزكاة. وإن لم يملك نصاباً» وإن كانت لا تربحه 
قدر كفايته كان فقيراً وإن ملك نصاباً وحل له أن يأخذ من الزكاة, ما إذا ضمّه إلى بضاعته 
ربح بها قدر كفايته. وذلك يختلف بحسب اختلافهم في متاجرهم فإذا كان البقلي يكتفي 
بخمسة دراهم والباقلاني بعشرة والفاكهاني بعشرين والخباز بخمسين والبقال بمائة والعطار 
بألف والبزاز بألفي درهم والصيرفي بخمسة آلاف والجوهري بعشرة آلاف وملك كل واحد 
ممن ذكرنا بضاعته التي يكتفي بربحها حرمت عليه الزكاة» وإن ملك أقل منها حلت له الزكاة 
أن يأخذ منها تمام بضاعته التي يكتفي بربحها حتى أن البقلي إذا ملك خمسة دراهم هي 
كفايته كان غنيا والجوهري إذا ملك تسعة آلاف درهم هي دون كفايته كان فقيراً أو مسكيناًء 
وكذلك القول فى أصحاب العقار والمواشى إن كان يستغل منها قدر كفايته حرمت عليه 
الك يوان كان لوجي تر اقزر لكتا نه حلت لله رركا أن راشل ليا لسر ير 
العقار والمواشي ما إذا ضمه إلى ماله اكتفى بغلته على الدوام . 

فصل: فأما أحمد فاستدل برواية ابن مسعود أن النبي وله قال : «من سأل الناس وهو 
غني كانت مسألته يوم القيامة خحموشاً أو خدوشاً أو كدوحاً في وجهه». قيل : يا رسول الله وما 
غناه قال «خمسون درهما أو عدلها)27 2 . 

وأما أبو حنيفة فاستدل بقول النبي كك : «أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم فأردها 
في فقرائكم» فجعل المأخوذ منه غير المدفوع إليه قالوا؛ ولأنه مالك لنصاب من مال فوجب 
أن يكون غنيا تحرم عليه الصدقة أصله إذا كان له كفاية على الدوام قالوا؛ ولأن اعتبار الكفاية 
لا يخلو من أحد أمرين ن : إما أن يعتبروا كفاية زمان المقدر أو كفاية العمر فلم يجز أن يعتبر 
كفاية العمر لأنه مجهول وأما الزمان المقدر فلستم في اعتباره بسنته بأولى من اعتباره بأقل 
منها أو أكثرء فبطل اعتبار الكفاية ودليلنا حديث قبيصة بن المخارق : مل اله ال 
النبي يل يسأله فقال: نؤدها عنك من نعم الصدقة يا قبيصة إِنَّ المسألة حرمت إلا في ثلاثة : 
رجل تحمل بحمالة فحلت له المسألة حتي يؤّدها ثم يمسكء. ورجل أصابته جائحة فاجتاحت 
ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش ثم يمسك». ال 
تكلم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه أن به حاجة فحلت له المسيألة حتى يصيب قواماً من 
عيش ثم يمسكء وما سوى ذلك من المسألة فهو سحت . ل لا 
الصدقة تحل بالحاجة وتحرم بإصابة القوام من العيش وهو الكفاية على الدوام من 
غير أن يعتبر النصاب, ولأن من عجز عن الكفاية الدائمة زال عنه حكم الغنى كالذي لا 


)01( احم الترمذي (7/01): والدارقطني (57/؟5١).‏ 
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وتحريره أنه ذو حاجة فلم تحرم عليه الصدقة بالقدرة على نصاب كمالك المتاع . 

وأما الجواب عن استدلال أحمد بحديث ابن مسعود فهو أنه لم يقصد به تحديد الغنى 
في جميع الناس وإنما أراد به من كانت كفايته خمسين درهما؛ بدليل ماروى أبو سعيد 
الخدري أن النبي كه قال: «من سأل الناس وله قيمة أوقية فقد ألئى)(١2‏ يعني لمن 
كان مكتقيا نبها: 

وروى سهل ابن الحنظلية أن النبئ يليه قال : «من سأل وعنده ما يغنيه فقد آستكثر من 
النار»29 قيل : وما يعليه ) قال: قدر ما يغذيه وبعشيه وهذا فيمن يكتسب بصنعته قدر عشائه 
وغذائه . 


فأردها في 0007 إنما 70 صدقاتهم ليس يأخذه لنفسه وأهله. 
وإنما يرده على فقرائهم من ذوي الحاجات» وليس يمنع أن يكون المأخوذ منه مردوداً عليه 
كالعامل وابن ن السبيل » وكالمأخوذ منه العشر والعشر عندنا زكاة» وأما إذا كان واجداً للكفاية فتحرم 
عليه الزكاة لوجود الكفاية لا يملك النصاب فلم يصح قياسهم . 


وأما استدلالهم بأنه لا يخلو اعتبار الكفاية من أن يكون بالعمر أو بزمان مقدر فقد 
اختلف أصحابنا في ذلك؛» فكان مذهب أبو العباس بن سريج إلى أنه معتبر بزمان مقدر وهو 
سنة وذلك أولى من اعتباره بأقل منهما أو أكثر؛ لأن الزكاة تجب بعد سنة, فاعتبر في 
مستحقها لكافية السنة. وذهب سائر أصحابنا إلى أنه يعتبر في ذلك كفاية العمر ولئن كان 
العمز مجيولا فالكفابة فيه ل تجهل ؛ لأن كفاية الشهرمن أجل مضنا أو صلعة ندل على كقاية 
العمر وإن جهل . 

فإن قيل : فقد يمرض فيعجز عن الكسب أويغلا السعر فلا يكتفي بذلك القدر. 

قيل: إذا كان ذلك صار حينئذ من أهل الصدقة كما أنه قد يجوز أن يملك النصاب 
فيصير من أهل الصدقة . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ:« وَيَأذ العَامِلُونَ عَلَيْهَا بِقَدْرِ أجورِيمْ في مِثْل 


.)579/1١( أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي والطبراني والسيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن المنذر من حديث ابن عباس المصدر السابق.‎ 


يفن 


كناكيم وافهة و أمانتهم والمؤلة عَلئْينْ فباغ0 لشي بهذا المقى ويشط' العريت رمق 
يَجْمَعُ الئاس عَلَيْهِ بِقدْرِ كمَايَتِه وَكَلَفَتِه وَذْلِكَ حَفِيفٌ لأنهُ ني بالادو» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح وليس وإن كان الشافعي قد ذكره فإنما أعاده ليبين قدر ما 
يعطي كل صنف من أهل السهمان بعد أن يبين كل صنف منهم, فالعاملون عليها هم صنف 
من أهل السهمان يعطون أجورهم منها صدقة . 

وقال أبو حنيفة : هو أجرة وليس بصدقة؛ لأنهم يأخذونه مع الغنى ولوكانت صدقة 
حرمت عنده على الأغنياء. وهذا خطأ؛ لأن الله تعالى قال : #إنما آلصَدَفَاتٌ لفاغ 
وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا [التوبة : ]٠‏ فلم يجز أن يزال عن الصدقة حكمها باختلاف 
المتملكين؛ ولآن النبي كلِْةِ منع ذوي القربى من العمل عليها لتحريم الصدقات عليهم. ولو 
خرجت عن حكم الصدقة إلى الأجرة ما منعهم منهاء وليس ينكر أن تكون الأجرة صدقة إذا 
كانت مأخوذة من مال الصدقة فإذا ثبت هذا فإن كان العاملون عليها مستأجرين بعقد إجارة لم 
يجز أن يكون المسمى فيه من الأجرة أكثر من أجور أمثالهم. كما لا يجوز في المستأجر على 
أموال الأيتام أن يسمى له أكثر من أجرة المثل وإن لم يكونوا مستأجرين» بعقد كان لهم أجرة 
المثل كمن استهلك عمله بغير عقد. وذلك يختلف بقرب المسافة وبعدها وقلة العمل 
وكثرته . 

قال الشافعي : «وأماناتهم» ليس يريد أنه قد يجوز أن يستعمل غير أمين ولكنه إن كان 
معروف الأمانة كانت أجرته أكثر من غير المعروف بالأمانة» وإن كان لا يجوز أن يستعمل 
عليها غير أمين» ومن العاملين عليها العريف والحاشر والحاسب والكيال والعداد فأما 
العريف: فعريفان : عريف على أرباب الأموال. وعريف على أهل السهمان. 

فأما العريف على أرباب الأموال فهو الذي يعرفهم ويعرف أموالهم, وهذا يجب أن 
يكون من جيران أهل المال ليصح أن يكون عارفا بجميعها وبأربابها. 

وأما عريف أهل السهمان فهو الذي يعرف كل صنف منهم ولا يخفى عليه أحوالهم. 
وهذا يجب أن يكون من جيران أهل السهمان ليصح أن يكون عارفا بظاهر أحوالهم وباطنهاء 
وكلا الفريقين أجرته من سهم العاملين وأجرتهما أقل لأنهما ممن لا يحتاج إلى قطع مسافة 
لكونهما من بلد الصدقة لا من المسافرين إليه. 

وأما الحاشر فحاشران : 

حاشر لأهل السهمان يقتصر على النداء في الناحية باجتماعهم لأحذ الصدقة, وهذا 
أقلهما أجرة لكونه أقلهم تحملاً. 

والثاني : حاشر الأموال لأنه لا يلزم العامل أن يتبع المواشي ن:سارحة ف مراعيها فلحتاج 
إلى حاشر يحشرها إلى مياه أهلهاء وهذا أكنرهمنا أجرة لكوله اكقرهنا عساة وكلاهما 
أجرتهما في سهم العاملين. 
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فأما الحاسب فهو الذي يحسب النصبء وقدر الواجب فيها وما يستحقه كل صنف من 
أهل السهمان. ويجوز أن لا يكون من جيران المال» وأجرته من سهم العاملين» فإن كان 
كاتباً كانت أجرته أكثر وإن لم يكن كاتباً وكان العامل يكتب وإلا آحتاج إلى كاتب يكتب ما 
أخذ من الصدقات من كل مالك ثبت عليه قدر ماله ومبلغ صدقته. وما أعطى كل صنف من 
أهل السهمان بإثبات أسهم كل واحد ونسبه وحليته وقدر عطيته. وكتب براءة لرب المال بأداء 
صدقته. ويعطى أجرته من سهم العاملين. 

وأما العداد فهو الذي يعد مواشى ي أرباب الأموال فيُعطى أجرته من سهم العاملين. 

وأما الكيال: فكيال مال رب المالء وكيال لحقوق أهل السهمان., فأما كيال المال 
على رب المال ففي أجرته وجهان مضيا . 

وأما الكيال لحقوق أهل السهمان» ففي أجرته وجهان : 

أحدهما: في مال أهل السهمان. 

والثاني: من سهم العاملين وربما احتاج العامل إلى غير من ذكرنا من الأعوان فيكون 
أجور من احتاج إليه منهم على ما ذكرنا من اعتبار حاله فيما يختص به من عمله والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ : «وَكَذَلِكَ المُوَلّمَة إذَا احتَيجَ إِلَيْهِم)». 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن المؤلفة قلوبهم إن احتيج إليهم أحد أصناف أهل 
الصدقات على ما وصفنا من أقسامهم وأحكامهم وقدر ما يعطاه الواحد منهم ما يتآلف به قلبه 
فيقلعم عن سيء الاعتقاد فإذا صح اعتقاده وحسن إسلامه حرج من جملة المؤلفة قلوبهم , 
وإن لم يؤثر فيه ما أعطي منع لثلا يكون سهمهم مصروفاً في غير نفع. وإن أثر تأثيراً لم 
يستكمل معه حسن الاعتقاد اعطي من بعد حتى يستكمل حسن إسلامه وصحة اعتقاده . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ : ووَالمُكَاتِبٌ ما بَيْنَهُ وَبَيْنَ أن يُعْمَقَ وَإِنْ دم إِلّى سَيّدِهِ كانَ أَحَبٌ 
إلي2. 

قال الماوردي: قد مضى الكلام أن المكاتبين هم المستحقون لسهم الرقاب في 
الصدقات. وقدر ما يعطاه كل واحد منهم معتبر بما عليه ا الباقي عليه وهو عاجز عنه 
من آخر نجومه أعطى جميعه» وإن كان من أوسط نجومه أعطى مال ذلك النجم الذي قد حل 
عليه. وهل يجوز عند اتساع المال أن يعطى ما عليه من باقي نجومه حتى يستكمل عتقه أم 
لا؟ على وجهين بناء على الوجهين في جواز إعطائه مال النجم قبل حلوله : 

أحدهما: يعطى مال ذلك النجم وحده؛, وهذا على الوجه الذي لا يجوز إعطاء النجم 
قبل حلوله . 

والثاني: يعطى الجميع. وهذا على الوجه الذي يجوز فيه أن يعطى مال النجم قبل 
حلوله . 


#*دد مل يه ب للب كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ : «وَيُعْطى الغَازِي الحَمُولَّة والسّلاحَ وَالتقََةَ وَالَكُسوَةَ وَإِنِ النّسَمَ 
المَالَ زِيدُوا الخيل». 

قال الماوردي : أما غزاة الصدقات فلهم سهم سبيل الله منها وما يعطونه منها معتبر 
بمؤنة غزوهم وإن كان الجهاد في بلدهم أعطوا النفقة والسلاح والحمولة التي تحملهم 
ورحالهم. إما في ماء أووعلى ظهر ثم لا يخلو أن يكونوا فرسانا أو رجالة فإن كانوا فرسانا 
أعطوا نفقات خيلهم ومؤنتهم في ذهابهم وعودتهم. وإن كانوا رجالة لا خيل لهم فإن كانوا لا 
يقاتلون إلا رجالة على الأرض لم يعطوا الخيل. وإن كانوا يقاتلون فرسانا أعطوا الخيل إذا 
عدموها. 

فإن قيل : فكيف يعطون من مال الزكاة الخيل والسلاح وليس فيها خيل ولا سلاح . 

قلنا: لا يخلو دافع الزكاة إليهم من أحد أمرين. ش 

إما أن يكون رب المال أو الوالي فإن كان دافعها رب المال أعطاهم أثمان الخيل 
والسلاح ليتولوا شراء ذلك لأنفسهم ولم يجز أن يشتريه رب المال لهم ؛ لأن إخراج القيم في 
الزكوات لا يجوز» وإن كان الوالي عليها هو الدافع لها ففيه وجهان : 
إسحاق المروزي وابن أبي هريرة. 
حا د ارد ا لي 5 
ريد من فق وََمُوده إن ان لبد تدا وكا ضعيفاً نكاد ابد قرا كان جد 
الاغلبُ مِنْ مثْلهِ لَوْكَانَ عَيّا اَي ًا أغطي مُؤْنتَُ َه بلا حَمُولَةٌ فنْ كَانَ يُرِيدُ أن 
يَذْهَْبَ وَيَرْجِعٌّ أَعْطِيَ مَا يَكفِيهِ في ذَهَابِه وَرُجُوعَهِ مِنَ التَقَقَه. 


قال الماوردي : والذي يعطاه ابن السبيل معتبر بكفايته في سفره بحسب قربه وبعده 
وذهابه وعوده فيعطى ما يكفيه من نفقة ومؤونة, فإن كان جلدا يقدر على المشي في سفره لم 
يزد على مؤونته وإن كان لا يقدر على المشي أو كان مسافرا في بحر لا يجد من الركوب بدا 
أعطى مع النفقة كراء مركوبه. فإن أراد العودة أعطى مع اتساع المال نفقة الذهاب والعودة 
ونفقة مقام المسافر وهو مدة ثلاثة أيام ياد عليه وقد ذكرنا من ذلك ما قنع 


شر و 2 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ : «فإِن كَانَ ذَلِكَ يان على على السهع: كل عطي كَُ إن لم يَكُنْ 


مَعَهُ ابن سَبيلٍ غَيْرِهِ وَإِنْ كَانَ لآ ياي إلا عَلَى سَهُمٍ ٠‏ سَهُم_مِنْ مِائَةٍ سَهُمٍ اد 
اليا ل لم يَرَدْ عَلَيْه). 


كتاب الصدقات/ باب كيف تقفريق الصدقات ا يي 8ه 


قال الماوردي : وهذا كما قال لا يخلو حال ابن السبيل وكل صنف من أصناف أهل 
السهمان من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكونوا ثلاثة وهم أقل الجمع المطلق لا يزيدون عليها ولا ينقصون منهاء 
فالواجب أن يقضي عليهم سهمهم بقدر حاجاتهم ولا يجوز الاقتصار على بعضهم سواء كان 
دافع الزكاة هو الوالي أورب المال فإن كان سهمهم وفق كفاياتهم من غير زيادة ولا نقص 
أعطوه فإن اعطي آثنان منهم وحرم الثالث ضمنت حصته بقدر حاجته, وإن كان سهمهم أقل 
من كفاياتهم لم يخل حال المعطي من أحد أمرين : إما أن يكون رب المال أو العامل فإن 
كان رب المال قسمه على خياره من تسوية وتفضيلء وإن كان العامل قسمه بينهم على قدر 
الحاجة ووكلوا في باقي كفاياتهم على ما يأتيى من الصدقات. فإن أعطي اثنان منهم وحرم 
الثالث ضمنت حصته, فإن كان فاعل ذلك هو العامل ضمن حصة الثالث بقدر حاجته. وإن 
كان رب المال ففي قدر ما يضمنه قولان : 

أحدهما: ثلث سهمهم اعتباراً بالعدد. 

والثاني : يضمن أقل ما يجزىء أنْ يدفعه إليهمء » لأن التسوية بينهم لا تلزم» وإن كان 

لوي رن عزنا يور أعطوا منه قدر كفاياتهم من غير الزيادة» وفيما يصنع بالفاضل من 
سهمهم وجهان مضيا: 

أحدهما: وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يرد على باقي الأصناف . 

والثاني: ينقل إلى أهل ذلك الصنف في أقرب البلاد بهم. . 


قصّل: والقسم الثاني أن يكونوا أكثر من ثلاثة كأنهم كانوا عشرة فصاعداً فهذا على 
صربين : 

أحدهما: أن يكون سهمهم وفقا لكفاية جميعهم فالواجب أن يقسم على جميعهم ولا 
يجوز الاقتصار على بعضهم ء فإن اقتصر المعطي على بعضهم وحرم الباقين ضمن لمن 
حرمه قدر كفايته وجها واحدا سواء كان المعطي رب المال أو العامل . 

والضرب الثاني : أن يكون سهمهم يقضي عن كفاية جميعهم. فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون المعطي رب المال فيجوز له أن يقتصر ثمنهم على ثلاثة فصاعداً 
ولا يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة لاستحقاق ذلك لأقل | لجمع فإن اقتصر على أثنين 
ضمن حصة الثالث. وفي قدرها وجهان مضيا: 

أحدهما: الثلث. 

والثانى : قدر الأجزاء . 

والضرب الثاني: أن يكون المعطي الوالي فعليه أن يفرق ذلك على جميعهم. 
يجوز أن يقتصر على بعضهم والفرق بينهم وبين رب المال أن ما يعطيه رب المال هو بعض 


لله هب يبب كتّابٍ الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 


الصدقات فجاز أن يقتصر على بعض أهل السّهمان وما يعطيه الوالي هو جميع الصدقات 
فوجب أن يفرقه على جميع أهل السهمان فهذا قسم ثان. 

فصل: والقسم الثالث أن يكونوا أقل من ثلاثة كأنه وجد واحداً لم ير سواه فهذا على 
صربين : 

أحدهما: أن يكون السهم أكثر من كفايته فيعطى منه قدر كفايته. وفيمن ينقل إليه 
الفاضل منه الوجهان الماضيان : 

أحدهما: إلى باقى الأصناف . 

والثانى: إلى ذلك الصنف فى أقرب البلاد. 

والضرب الثاني: أن يكون السهم كله بقدر كفاية هذا الواحد. ففي جواز دفع جميعه 
إليه وجهان: 

أحدهما: وهو مذهب الشافعي المنصوص عليه في هذا الموضع يجوز أن يدفع إليه 
جميع السهم لأنه لما جاز الاقتصار على بعض الأضناف عند عدم من سواه جاز الاقتصار 
على بعض الصنف عند عدم من سواه . 

والوجه الثالث: أنه لا يجوز أن يعطيه من السهم إلا ثلثه من غير زيادة, لأن الله تعالى 
جعله لجمع أقله ثلاثة» وينقل باقي السهم. وهو ثلثاه إلى ذلك الصنف في أقرب البلاد ولا 
يعاد على باقى الأصناف . 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ : «وَيْقَسمْ لِلعَامِل بِمَعْنَى الكِمَايّةِ وَابْنِ السّبيل بِمَعْنَى البلاغْ 
لأني لَوْأَعْطَيْتٌ العَامِلَ وَابْنَ السّبيل والعَازِي بالاسّم لَمْ يَسْقْطْ عَنِ العَامِل اسْمْ العَامِل 
اليتون ولآاعن اتن الشَبييل: اشم ائن الشبيل ما دَامَ شنار أَوْيَوِيكُ الاجاز ولا عن 
الغازي مَا كان 5 اومن للعَروه. 

قال الماوردي.: وإنما قصد الشافعي بذلك تمييز أهل السهمان. وأنهم صنفان: 

أحدهما: ما يعطى بالاسم حتى يزول عنه. 

والثاني: من يعطى لمعنى يقترن بالاسم. لا يراعي زواله عنه. فأما المعطون بالاسم 
حتى يزول عنهم فأربعة أصناف . 

الفقراء يعطون حتى يستغنوا فيزول عنهم آسم الفقر والمساكين يعطون حتى يستغنوا 
فيزول عنلهم اسم المسكنة. والمكاتبون يعطون حتى يعتقوا فيزول عنهم اسم الكتابة. 
والغارمون يعطون حتى يقضوا ديونهم» فيزول عنهم آسم الغرم» فأما المعطون لمعنى يقترن 
بالاسم ولا يراعى زوال الاسم عنه فأربعة أصناف . 

العاملون يعطون أجورهم وإن سموا بعد الأخذ عمالاً . 

والمؤلفة قلوبهم يعطون وإن سموا بعد الأخذ مؤلفة. 


كنات الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات ---- ست سس 6159 


والغزاة يعطون وإن سموا بعد الأخذ غزاة». وبنو السبيل يعطون وإن سموا بعد الأخذ 

يقن السبيل لا يراع 'فيهم زوال الاسم عنهم كما يراعى فيمن تقدمهم . 

مسألة : قال الشافعيُ : «واي الشّهُمَانٍ فَصْلَ عَنْ َْلِهِ وُه عَلَىعََدَدٍ مِْ عَذَدِ مَنْ بََى 
السُهُمَانَ كان بغّى فُهَرَا وَمساكِينَ لم يسفنو وَعَارمُونَ لَمْ نقْض كل دونه فْقسَمْ ما بَِي 


ركد 2 


6. 


ار فَإِنْ الى العَارمُونَ رد بَاقِي سَهْمِهمْ عَلَى هَذَيْنِ السَهْمَيْنِ نضمَيْنِ حتى 
تنفد اهماد وما سطس ا سسا يا 
ل ال يم تا د ل 
اانا لعزا وول جنل ب قا لق علق لا المنان ترك ل تكن لات خرن عن 
سوأه) . 

قال الماوردي : إذا قسمت الزكاة على الموجودين من الأصناف فكانت سهام بعض 
الأصناف أكثر من كفاياتهم. وسهام الباقين من الأصناف أقل من كفاياتهم. لم يعط 
الشافعي المنصوص عليه في هذا الموضع وغيره: أن يرد على باقي الأصناف الذين قصرت 
سهامهم عن كفاياتهم على ما وصفه من المثال في القسمة. وذهب بعض أصحابه إلى أنه 
ينقل الفاضل من تلك السهام إلى أهلها في أقرب البلاد. ولا يرد على باقي الأصناف لأن لا 
يفاضل بين الأصناف مع تسوية الله تعالى بينهم , وما ذهب إليه الشافعي أصح لثلاثة معان : 

أحدها: أنه لا يجوز العدول بالصدقة عن جيران المال ما وجدواء وفى هذا عدول 
00 ع ِل ع 

والثاني : أنه لما عدم بعض الأصناف وجب رد سهمه على من وجد ولا ينقل. فأولى 
أن يكون الفاضل عن كفاية الموجودين يرد على من احتاج ولا ينقل . 

والثالث: أنه لما كانت الوصايا إذا ضاقت ورد بعضهم حصته منها ردت على من بقي 
ولم ترد على الورثة كانت الصدقة بمثابتهاء والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ :«أمّا أَهْلُ الفَّْءِ قلا يَدْجُلُونَ عَلَى أل الصَّدَقَةٍ وَأمًا أَهْلْ 
ادق الانحرَى فَهُوَ مَقَسُوم لَهُمْ صَدَقَهُمْ َكَرَت لَمْ يدل عَلَيْهمْ غَيْرهُم وَوَاجِدُ منْهُمْ 
جما فَكمَا كَانُوا لآ يَدْخْلُ علَيْهمْ عيْرْهمْفكدَلِكَ لآ يَدخُلُونَ َلَى غَِرِهِمْمَا كان مِنْ 
برهم عن بستحن ينها شنا 

قال الماوردي : وهذا كمال قال وهي جملة تشتمل على فصلين : 


06" لس حب كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 


أحدهما: تمييز أهل الصدقة عن أهل الفىء. 

والثاني : تمييز أهل الصذقات بعضهم عن بعض . 

فأما تمييز أهل الصدقة عن أهل الفىء فقد ذكرناه. وقلنا لمن قال: الفىء لأهله لا ٠‏ 
كرد أقيافة مم امل الستفاكا» وان الدفة لأفلهان 3 بعيرة اناعد متها اه القيء: 
وهو قول أهل الحجاز وإن خالف فيه أهل العراق بعد مُضِي الكلام فيه . 1 

وأما تصير أهل «العتدفاك فيو عش كنال معظهاء "فإن كانارف الصال هو المعيطن 
تحيووا بالتغوار فإذا اعطى زكاة ماله لأهلها من خيراننه نإن اكشواها لم جد ان يأخندوا ضن 
زكاة غيرهماء وإن لم يكتفوا جاز أن يأخحذوا من زكاة أخرى, لأن أرباب الأموال قد 
يتجاورون فيكون في جيران جميعهم أهلاً لصدقاتهم كلهم » فإن كان العامل هو المعطي 
فأهل عمله أهل الصدقات التي يجبيها . ؛ فإذا فرقها فيهم لم يجز أن يأخذواء من غيرها من 
الصدقات سواء اكتفوا بما قد أخذوا من الصدقات أم لا؛ لأنه لا حق لهم في صدقة ليس من 
أهلهاء وهو معنى قول الشافعي : «فكما لا يدخلون على غيرهم فكذلك لا يدخل عليهم 
غيرهم) » ودل الشافعي بهذا على أن الصدقة إذا فضلت عن كفاية بعضهم فاحتاج إليها 
الباقون أنها لا تنقل عنهم تعليلاً بأنهم لما لم يدخلوا على غيرهم في صدقة أخرى لم يدخل 
عليهم غيرهم في الفاضل من صدقات بعضهم, وهذا تعليل صحيح . 

فإن قيل: فما الفرق بين ما يعطيه العامل وبين ما يعطيه رب المال. 

قيل: الفرق بينهما أن رب المال يعطي بعض الصدقات فجاز أن يعطي الأخذ من 
صدقة أخرى. والعامل يعطي جميع الصدقات فلم يجز أن يعطي الأخذ من 00 أخحرى» 
والله أعلم . 

مسألة قَالَ الشَّافعِيُ ون اسْتَغَْى أل عَم ل ببَعْض مَاكُسمَ لَّهُمْ وَفَضْلَ عَنْهُمْ 
فضل رأث أن يقل المَضل مِنْهُمْ إلى أرب النامن :بهم في الجواري»: 

قال الماوردي : إذا استغنى أهل ناحية ببعض صدقاتهم :وجب نقل فاضلها إلى أقترب 
البلاد بهم, لأنه لا حقّ لهم فيما فضل عن كفاياتهم فكان أقرب الناس بهم أحق بها من 
غيرهم فلو قرب منهم بلدان. نإنكان اخدبهنا اكت البهه من الاخر كار افرك:اللدين اولي 
من أبعدهما سواء كان الأقرب مصراً أو قرية, وإِنْ كانا في القرب سواء نُظِر في العامل في 
الصدقة. فإن كانت مع رب المال كان بالخيار في إخراجها في أي البلدين شاء. وإ كانت 

مع الوالي كان عليه أن يخرجها في البلدين معاً؛ لأن على الوالي أن يعم وليس على رب 
المال أن يعم: ولو تساويا في القرب إليهم قرية وبادية آستويا في الاستحقاق. وكانا كالبلدين 
المتساويين في القرب وسواء كانا في جهة واحدة أو في جهتين من عمل واحد أو من عملين 
إلا أن يكون أحد البلدين من ولاية هذا العامل والآخر من غير ولايته فيكون البلد الذي هو 
في ولايته أولى بنقل هذا الفاضل إليهم من البلد الذي ليس فيه ولايته . 


وه 





كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 


مسألة : قال الشافعيٌ : «وَلّو ضاقت اسان سي عل الجوَار دذُون الست ذلك 
إن خَالْطَهمْ عَجَم عَْرهُمْ فُم مَعَهُمْ في القم. عَلَى الجوار فِإنكَانُوا هل يِذ النجعةٍ 
نون مم :و تخلطون أخرى يحت إن لوْمَسَمَها عَلَى السب إِذَا اسْتَوَتَ الحسالآت وَإِذَا 
احمَلفْتِ لالت فَالْجوَارُأوَْى من السب وَإِنقَالَ مِنْ تصَدَقَ إن افر َلَى َيرَِذَا الما وهم 
كَمَا وَصَفْتُ يَحَِْطُونَ في الْجعة قُسَمْ بيْنَ العَائبٍ وَالْحَاضِرٍ وَلَوْ كَانُوا بالطرّفٍ مِنْ بَادِيْتَهِم 
انوا ألم له له فم بهم كنت تالا َهُم هذا ذا انوا عا أل نجَةٍلاَارَلُمْ يرود 
بها فَأما إن كَانتْ لَهُمْ دار يَكونُونَ لها رم فإني مها عََى الجوَارٍ بالدَّارٍ (وقال في الجَدَيدَ) 
إِذَا امَوَى في القُرْب أل نهم وَعِدَى فُنْمَتْ عَلَى مهل نسم دُونَ الى وَإِنْ كَاذَ 
. العدّى َْربَ مِنْهُمْ دارا وَكَان َل نسم مِنْهُمْ عَلَى سَفْرِْفضَرُ فيه الصَّلاة ُسْمَتْعَلَىالهِدَى 
ذا كَانتْ دُونَمَا َقصَرُ فيه الصّلاة لأنهُمْ أفلى 0-0 حَضرَتِهمْ وإِنَ كان أكل لي دودما 
فصر فيه الصلاة والعلئ كْربُ نهم عل أمْل ا بالبَادِيَةِ غَيْرَ خحارِجينَ 
مِنْ اسم الجوَار وَكَذَلِكَ هم في المَنْعَةِ حَاضِرٌو المُسْجِدٍ الحَرَام ». 

قال الماوردي : لهذه المسألة مقدمتان: 

إحداهما: أن الصدقة إن قسّمها العامل لزمه أن يقسمها على جميع أهل السهمان» 
ولا يجوز أن يقتصر من كل صنف على طائفة حتى يقسمها على جميعهم وإن قسمها رب 
المال جاز أن يقتصر من كل صنف على طائفة أقلها ثلاثة» ولا يلزمه أن يفرقها في جميع 
الصنف إلا أن تتسع صدقته لجميعهم فيلزمه مع الاتساع أن يفرقها في الجميع. والفرق 
بين العامل وبين رب المال ما قدمناه. فإن العامل يقسم جميع الصدقات فيلزمه أن يقسمها 
في جميع أهل السهمان. ورب المال يقسم بعض الصدقات فجاز أن يقسمها في بعض أهل 
السهمان. 

والمقدمة الثانية : أن ينقل الصدقة عن مكانها لا يجوز إذا وجد فيه أهلهاء وإن نقلت 
فقد أساء ناقلهاء وفي إجزائها قولان. 

فإن عدم أهل السهمان في مكانهما نقلت إلى أقرب البلاد به. 

فإذا تقررت هاتان المقدمتان فلا وو قسم الصدقات من أن يتولاه رب المال أو 
العامل. فإن تولاه العامل فلا يخلو أن ان صدقات أمصارٍ أو بوادء فإن كانت صدقات 
أمصار لزمه أن يقسّم صدقة كُلّ مصر في أهله وأهل المعو آشتمل عليهم بنيانه وأحاط 
بهم سوره. فأما من خرج عن سوره ولم يتصل ببنيانه فإن كانوا على مسافة يوم وليلة فصاعداً 
لم تكن لهم في زكاة ذلك المصرحق لكونهم من المصر على سفر يقصر فيه الصلاة» فلم 
يجز أن يضافوا إليه وإن كانوا على مسافة أقل من يوم وليلة. ففيهم وجهان لأصحابنا : 

الحاوي في الفقه/ ج8/ م4 ” 


."ملس لل سس ب هبي كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 


. أحدهما: كو لسارت المصر وهم كسكانه في أن الخارج إليهم لا 
كو بان ١‏ . يستبيح القصر. 

والوجه الثاني : أنه لاحق لهم في صدقاته. لأنه لا يجوز أن يضاف إلى بلد من ليبس 
فيه والذي أراه مذهب وهو أصح عندي من هذين الوجهين أن ينظر في الخارج عن المصر 
فإن كان ممن يلزمه حضوره كصلاة الجمعة كان مضافاً إلى أهله في استحقاق صدقاتهم كما 
كان مضافاً إليهم في وجوب الجمعة عليه في مصرهمء وإن كان ممن لا يلزمه حضور المصر 
لصلاة ة الجمعة لم يكن مضافا إلى أهله في استحقاق صدقاتهم كما لم يضف إليهم في 
وجوب الجمعة عليه في مصرهم . وهذا حكم صدقات الأمصار إذا قسمها العامل في أهلها. 
وسواء في ذلك من كان قاطن في المصر أو طارئا إليه. وأقارب أرباب الأموال والأجانب؛ لأن 
استيعاب جميعهم في قسمة العامل واجب. 

فصل: [صدقات البادية] 

وإن كان ما يقسمه العامل صدقات بادية لا تضمهم أمصار فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكونوا مقيمين بمكان قد استوطنوه من باديتهم لا يظعنون عنه شتاء ولا 
صيفاً ولا ينقلون عنه لمرعى ولا كلاء؛ فهؤلاء كأهل المصر لاشتراكهم في المقام: وإن 
اختلفوا في صفات المساكن فتكون صدقاتهم مقسومة فيمن كان نازلاً معهم في مكانهم . 
وهل يشركهم من كان على مسافة أقل من يوم وليلة أم لا على ما حكيناه من الوجهين. 

والضرب الثاني : أن يكونوا مسن :ينتتجع الكدلاء ويتتضل لطلب المناء والمرعن تهنذا 
على ضربين : 

أحدهما: أن يكونوا مجتمعين لا ينفصل حال بعضهم من بعض» ؛ فجميعهم جيران 
ا ا ا ا ا 
وإن تميزوا عنهم وجها واحدا بخلاف أهل الأمصار؛ لأن البادية لما لم تضمهم الأمصار 
روعي في تجاورهم القرب والبعد. فمن كان منهم على أقل من مسافة يوم وليلة كان جاراً 
لقربه ومن كان على مسافة يوم وليلة فصاعدا لم يكن جاراً لبعده. 

والضرب الثاني : أن يتميز حالهم وتنفصل كل حلة عن الأخرى. فتقسم زكاة كل حلة 
عن الأخرى فتقسم زكاة كل حلة على أهلها. وعلى من كان منها على أقل من مسافة يوم 
وليلة, هذا حكم العامل إذا تولى قسمها بنفسه في الأمصار والبوادي . 
٠‏ ا ل ل 
حكم المال الظاهر والباطن فلا يخلو من أحد أمرين 

نا ان يكرد مس أل الاسعار اورشن براي الا من أهل الأمصار لم يكن من 
خرج عن مصره من جيرانه» ولا من مستحقي زكاته وجهاً واحداً بخلاف ما يقسمه العامل؛ 


كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات لاه 





لأننا نراعي فيما يقسمه رب المال الجوار وفيما يقسمه العامل الناحية.» ثم لا يخلو 
حال مصره من أحد أمرين : 

إما أن يكون صغيرا أ أو كبيراً فإن كان صغيراً كان جميع أهله جيرانه. 0 
الصدقة فيه أجانب من رب المال أو جميعهم أقارب له فجميعهم سواء. وله أن يدفع زكاة 
ماله إلى من شاء منهم بعد أ أن يعطي من كل صنف ثلاثة فصاعداًء وإن كان بعضهم أقارب 
لرب المال وبعضهم أجانب منه كان ا أولى بزكاته من الأجانب» لقوله عَلِلدٍ : «(خير 
الصدقة على ذي الرحم الكاشح)(2 يعني المعادي, وقال يَكِِةِ : د«صدقتك على غير ذي 
رحمك صدقة وعلى ذي رحمك صدقة ل فإن عدل بها عن أقاربه إلى الأجانب فقد 
أساء وأجزأته؛ لأن تقديم الأقارب من طريق الأولى مع اشر مراك الأقارب والأجانب في' 
الاستحقاق» وإن كان البلد كبيرا واسعا. فقد اختلف أصحابنا هل يراعى فيه الجوار الخاص 
والجوار العام؟ على وجهين: 

أحدهما: أن المراعى فيه الجوار الخاصء فعلى هذا يكون جيرانه من أضيف إلى 
مكانه من البلد. 

وقيل : : إنهم إلى أربعين دار من دارهء ولا يكون جميع أهل البلد جيرانه» وهذا قول. 

والوجه الثاني : أنه يراعى فيه الجوار العام لقوله تعالى : وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَ وَآلْجَار 
آلْجَنُب» [النساء : ا م سي اه 
الظاهر من قول البغداديين» فعلى الوجه الأول: إن فرقها في غير جيرانه من أهل بلده كان 
ناقلاً لزكاته عن محلها محلهاء وعلى الوجه الثاني لا يكون ناقلاً لها وهو أصح الوجهين . 


ضرق وز كان ذف الغالة يترا ١‏ كعلى سوبي : 

أحدهما: : إن يكون في حلة قاطناً بمكانها لا يظعن عنها شتاء ولا صيفاً» فهي كالبلد 
وجميعها جيران سواء صغرت أو كبرت؟ لأنها لا تبلغ وإن كبرت مبلغ كبار الأمصار فيخص 
ل ا ولا يكون من فارق الحلة جاراء وإن كان 
على مسافة أقل من يوم وليلة» » لأن ذلك جار للحلة؛ والواحد من الحلة جيرانه أهل الحلة. 

فبان الفرق بينهما. 

ش والضرب الثاني : أن يكون في حلة ينجع الكلاً ويظعن لطلب الماء والمرعى , فهذا 
على ضربين : 





(1) أخرجه الدارمي كتاب الزكاة وأحمد .)1١7/0 4٠5/9‏ 
(؟) أخرجه النسائي )751١/1١(‏ والترمذي )١78/1١(‏ وابن حبان  877(‏ موارد) وابن أبي شيبة (غ /1177) 
والدارمي (417//1) والبيهقي (// 717) و أحمدء (17/4) وقال الحاكم إسناده صحيح ووافقه الذهبي . 


ف كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 


أحدهما : : أن تكون الحلة مجتمعة لا ينفصل بعضها عن بعض فجميع أهلها جيرانه 
كبرت أم صغرت . 

والضرب الثاني : أن تكون متفرقة كتميز كل جماعة منهم عن غيرهم. إما لتميزهم في 
الأنتنات وإنا اميرهم فن الأسيات فهدا عل خير نيه 

أحدهما: : أن يختلفوا ذ فى الرحيل والنزول. فيكون جيرانه من الحلة من يرحل برحيله 
وينزل بنزوله ولا تكون الفرقة التي تخالفه في ألرحيل والنزول جيرانا له. 

والضرب الثاني : أن يتفقوا ة في الرحيل والنزول» ففيه وجهان: 

أحدهما: : أن جميع الحلة من الفرق كلها جيران له اعتباراً باتفاقهم في النجعة» و! 
تفرقوا في البقعة كما يتفرق أهل الأمصار في محالهم, ويكونوا جيرة إذا جمغهم المصر. 

والوجه الثاني : : أن جيرانه منهم من هو في بقعته دون من فارقه آعتباراً بالمكان فعلى 
الوجه الأول إن عدل بزكاته إلى غير طائنته من فرق الحلة لم يكن تاقلا لهاء وعلى الوجه 
الثاني يكون ناقلا لها 





2ك سمه 


مسألة : قَالَ الشَافعيٌ اووإذا ولي الول إخرات زكاء كاله قتفها على قزائعه و حيرائه 
مَعاً فَِنْ ضَاقتٌ فَآئْر قَرَابتَهُ فَحَسَنٌ)» . 

قال الماوردي: وإن كان لرب المال أقارب فلا يخلو أن يكونوا جيراناً أو 
أباعدٌ» فإن كان أقاربه جيراناً فلا يخلو أن يكون معهم أجانب أم لا: فإن لم يكن معهم 
أتعاني فقيل استحقوا زكاة ماله بالجوار وجاز الفضيلة بالقرابة وإن كان معهم أجانب, فعلى 
ضربين : 

أحدهما : أن تسع زكاته للأقارب والأجانب فيفضها على الفريقين : 

والضرب الثاني : أن تضيق زكاته عن الفريقين فأقاربه أولى بزكاته من الأجانب لكن 
اختلف أصحابنا هل الأفضل أن يخلط بأقاربه نفراً من الأجانب أو يتوفر بها على أقاربه؟ على 
وجهين : 

أحدهما: أن كسمل الاربد ايع الطلف: 

والوجه الثاني : أن الأولي أن يخلط بهم نفراً من الأجانب لقوله تعالى : دأو إِظْعَامٌ 


في يوم ذِي مُسْعْبَةٍ يَتِيماذًا مََرَبَةٍ أو مِسكيناً ذا متْرَبَةِ4 [البلد : لول ١‏ نتم نا 
والبعيد في استحقاق الثناء . 


فصل: فأما إذا كان جيرانه أجانب وأقاربه أباعد فجيرانه الأجانب أولى بزكاته من أقاربه 
الأباعد وقال أبو حنيفة : أقاربه الأباعد أولى من جيرانه الأجانب؛ لقوله كَل : «لا يقبل الله 


كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات لس لش 618795 
الجوار صفة زائلة, ولأن النفقة لما وجبت بالنسب دون الجوار كان اعتبار النسب في الزكاة 
أولى من اعتبار الجوار. 

ودليلنا عموم قوله تعالى : إوالجار ذي القربى» الآية وعموم قوله يك : «الجار أحق 
سقبة(١2)‏ أي بقربه ولأنه لما تميز الأقارب بوجوب النفقة تميز الجيران باستحقاق الزكوات؛ 
ولأنه لما كان جيرانه في دار الاإسلام أولى من زكاته من أقاربه في دار الحرب كان جيرانه في 
بلذه أولى بها من أقاربه في غير بلده وتحريره قياساً أن قرب الدار أحق بالزكاة من قرب 
النسب قياساً على دار الحرب فأما الخبر فمحمول على أحد وجهين : 

أحدهما: على صدقة التطوع . 

والثاني : على ذي الرحم الذي يجب نفقته» فأما الاعتبار للزوم الصفة في النسب 
دون الجوار ففاسد بالشفعة حيث روعي فيها الجوار دون النسب وأما الاستدلال 0< 
النفقة بالنسب دون الجوار فهو أحق أن يكون دليلاً عليهم لتميز مستحقي النفقة عن مستحقي 
الزكاة. والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيُ «وأحَبُ لي أن يلها عير أن المَحَاسَبُ عليه والمَسؤُول 
عَنْهَا وَنّهُ على“ يقي مِنْ نَفْسِهِ وَفي شَك مِنْ فغْلٍ, غَيرِ) . 

قال الماوردي : وكذلك دفعها إلى الإمام أولى من استنابة الوكيل فيها لأنها تسقط عنه 
بعص الإمام لها ولا تسقط عنه بقبض وكيله لها فأما رب المال والإمام. فإن كان المال 
ظاهراً فدفع زكاته إلى الإمام أولى من تفرد رب المال بإخراجها على قوليه في القديم 
والجديد لكنها على القديم من طريق الاستحقاق وعلى الجديد من طريق الأولى. وإن كان 
الجا اطاء فيه وحيات: 

أحدهما: وهو قول ابن سريج وأبي إسحاق أن دفعها إلى الإمام أولى وتفرد رب المال 
بإخراجها؛ لأن الإمام يعم بها جميع أهل السهمان إذا انضمت إلى غيرهاء ورب المال 
يخص بها بعضهم ولأن رب المال إذا دفعها خطأ إلى غير مستحق لم يسقط فرضها عنه. ولو 
دفعها الإمام خطأ إلى غير مستحق سقط فرضها عنه . 

والوجه الثاني : أن رب المال أولى بإخراجها من دفعها إلى الإمام ؛ لأن ما باشره ممع 
عباداته كان أفضل مما عول فيه على غيره؛ ولأنه أوسع اجتهادا في مستحقي زكاته من 
الإمام ؟ ؛ ولأنه أعرف منه بأقاربه وذوي رحمه , 


مسألة : قَانَ الشافعيٌ : : اقل من يُعْطى مِنْ أل السَهُم امد 3 الله تَعَالَى ذَكْرَ 
)١(‏ أخرجه البخاري,(50/7١١)‏ وأبو داود(01”) والنسائي )"7١/1(‏ وابن ماجه (440؟) وأحمد 


(894/5”) والبيهقي )٠١5/57(‏ والطبراني (١/8١؟)‏ والدارقطني (777/5) والحميدي (5557) 
والطحاوي في «شرح المعاني» .)١77/5(‏ 


و*هم لله ييهيبسيبب كتابٍ الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 


اللي ماه إن اد 1 و يَجِدُ التَالِتَ 5 وَإِنْ أ رَجَهُ إل 
ين هو ضِمِنَ سَهُمٍ خر غَيْرٍ 
لَه َم ين لي أنَّ عَلَيْهِ |عَادَة له طن َهْلهُ بالاشم. وَإِنْ تَرَكَ الجوار) . 


قال الماوردي: اعلم أن قسم الصدقة يختلف فيها حال العامل وحال رب المال من 
وجهين : 

أحد الوجهين : أن على العامل فيما يقسمه أن يعم به جميع أهل السهمان. ويجوز 
لرب المال أن يقتصر في كل صنفٍ على ثلاثة فصاعداء ا ب 
العامل يقسم جميع الصدقات, فلزمه أن يعم بها جميع أهل السهمان؛ ورب المال يقسم 
بعض الصدقات فجاز أن يقتصر على بعض أهل السهمان. 

والوجه الثاني: أن على العامل أن يقسم سهم كل صنف على قدر حاجاتهم. ولا 
يجوز أن يساوي بينهم مع تفاضلهم في الحاجة ولا أن يفاضل بينهم مع تساويهم في 
الحاجة. ورب المال يقسم ذلك على خياره مع تسوية وتفضيل. ولا يلزمه أن يقسمه بينهم 
على قدر الحاجة والفرق بينهما أن العامل لما لزمه أن يعم جميع أهل السهمان لزمه التسوية 
بينهم بحسب الحاجة. ردس أ ها سه اي م عر ييا يه 
التسوية بينهم بحسب الحاجة. وكان على خياره في قدر العطاء كما كان على خياره في تميز 
العطاء فإذا ثبت الفرق بين هذين الوجهين فقد مضى الكلام فيما يتولاه العامل؛ فأمارب 


المال فلا يجوز أن يقتصر من الصنف اواك على أقل من ثلاثة إذا وجدواء؛ لأن الله ؛ 


تعالى ذكر كل صنف بلفظ الجمع المطلق وقال: «إنما آلصَّدَمَاتٌ ِلْفْقَراءِ وَآلْمَسَاكِينَ » 
[التوبة: آية ]٠‏ وأقل الجمع ثلاثة فرقاً بين الجمع والتثنية ؛ فأما الجمع بين الأصناف كلهم 
فيستوي فيه العامل ورب المال فلا يجوز لرب المال أن يخل بصنف منهم إذا قدر عليه في 
بلذه كالعامل ١‏ والفرق يق هذا ونين أن لا يلزمه استيعات كل صنتف لاف التنامل ‏ لأن الله 


تعالى جعل كل زكاة لجميع الأصناف ولم يجعلها لجميع كل صنف . 

فإذا تقرر أن الواجب عليه أن يعطي ثلاثة من كل صنف كان بالخيار به بين التسوية بينهم 
والتفضيل آعتبارا بالحاجة, فأي هذه الثلاثة فعل أجزأه. فإن اي امام 
الثالث ضمن حصة الثالث وفى قدر ما ضمله. قولان: 

أحدهما: ثلث ذلك السهم وهو المنصوص عليه في هذا الموضع آعتباراً بالتسوية 
لدو 

والقول الثاني: ب يضمن أقل مايجزىء اعقارا يمنا حجن :معن . الخيار واللّهِ أعلم 

عَِ 0 2 7 قي 8نو كد د 2 يي ا ل 

مسألة : قال الشافعىٌّ : وإن اعطى قرابته مِنَ السهمانٍ مِمِنْ لا تلزمه نفقته كان 

أَحَقّ بها منَ اليد نه وَدَِكَ أنه َعْلَمُ من قَرَائَِهِ كرما يَعْلَمُ ِنْ غيْرِِمْ وَكَذَلِكَ حَاصّئهُ 


كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات هه 


ومن لآ َرَمُُ َه من قَرَابيِِ ما عدا وَلَدَهُوََالِده ولا يُعْى ولد الَلّدِ صَغِيراً ولا كبيراً زَمنا ولا 
عا راخدا ولا جة: زمين وتطيي ان قي لاله ل تلزمة امتهم إلا رس 4 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن أقارب صاحب المال من مناسبه وذوي رحمه أولى بزكاة 
ماله من الأجانب», وإذا كان كذلك فهم ضربان: 





ا ا فهم الوالدون والمولودون. فالوالدون 
الآباع والأمهات والأجداد. والجدات من قبل الآباء 2 

وأما المولودون فالبنون والبنات وبنو البنين وبنو البنات . 

وأما من لا تجب عليه نفقتهم فهم من عدا من ذكرنا من الإخوة والأخوات والأعمام 
والعمات والأخوال والخالات ومن آتصل بهم من أبنائهم . 

وقال أبو حنيفة : تجب نمقة كل ذي رحم محرم والكلام عَلَيْه في كتاب النفقات فإذا 
كان 0 ممن 0 ا لل بالزكاة من الأجانب المعداء سواء كان يتطوع 

وقال 0 إن تطوع بالنفقة عليهم صاروا في تحريم الزكاة كمن تجب 
نمقتهم . 7 ٠.‏ 
وهذا خطأ, لأن له قطمٌ ما تطوع به مِنَ النفقة فلم تحرم عليهم الصدقة كتطوعه 
بنفقات الأجانب . 


فَصل: وإن كانوا ممن تجب نفقاتهم لم يجز أن يدفع إليهم من الزكاة إن كانوا فقراء أو 
مساكين لأنهم بوجوب نفقاتهم عليه قد صاروا به أغنياء. ولأنه يصير مرتفقا بها في سقوط 
نفقاتهم عنه, فلم يجز لهذين الأمرين أن يعطيهم من سهم الفقراء والمساكين» فأما إِنْ كانوا 
من العاملين عليها جاز أن يعطيهم سهم العاملين منها؛ لأن سهمهم في مقابلة عمل فكان 
عوضا فإن كانوا من المؤلفة اغطاهم من سهي المؤلنة إن كانوا أغنياء ولم يعطهم منه إن كانوا 
فقراء. لأنه تسقط نفقاتهم عنه بما يأخذونه مِنه فُصار مرتفقاً بها. 


إن كَانُوا مكاتبين جاز أن يعطيهم من سهم الرقاب؛ لأن نفقة المكاتب لا تجب على 
مناسب وإن كانوا من الغارمين جاز أن يعطيهم من سهمهم سواء كانواممن أدان في مصلحة 
نفسه أو مصلحة غيره» فلا يعطى إلا مع الفقراء. وإن كانوا ممن أدان في المصالح العامة 
فيعطى مع الغنى والفقر؛ لأن ما يعطونه يلزمهم صرف ديونهم التي تجب عليه قضاؤها 
عليهم. فليس يرتفق بها في سقوط نفقتهم . 

وإن كانوا من الغزاة أعطاهم من سهم سبيل الله قدر ما يستعينون به في مؤونة 


+وللللللسببسبب ميحس كاين السدقانة 1 بان فيك" طرق السدنات 


حمولتهم. وثمن سلاحهم ودوابهم ونفقات خيلهم وغلمانهم ولا يعطيهم نفقات أنفسهم 
لوجوبها عليه حتى لا يصير مرتفقا بسقوطها عنه. 

وإِنْ كانوا من بني السبيل أعطاهم من سهمهم كراء سيرهم ولم يعطهم نفقات 
أنفسهم إلا ما زاد على نفقة الحضر لثلا يصير مرتفقا يها في سقوطها عنه؛ لأنه لا يلزمه أن 
يسافر بهم ولا يقرهم كما لا يلزمه أن ية يكفى ديوتيع كار أن يعطهم يناما اخصي بالستر 
والغزو والله أعلم . 


ل ل شي زنج أن لها رلك ب 0 أَْطَامُم مِنْ 


تلد رانو فلا كرون ا عَن الففْر وَالمسْكتَه. 


ل ا 

ما أن تكون مقيمة أ مسائرةٌ فإ كانت مقيمة لم خب من أن تكوت سطيعة أو اشر 
فإن كانت مطيعة تَلْرَّمُه نفقتها ولم يجز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين. لأنها غنية به 
وإن كانت ناشزة لم تلزمه نفقتها وسقطت عنه بالنشوز ولا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء. 
لاتحي ورك لدتسي ره جا التي فنا ماه لاا ل لق 
فل فليست ممن يستعما على الزكاة فيعطا 6 

لاقام يتن قراف ولتسرر ا عن لان العرتكسل الرجال المقاتلة. ولو قيل: 
89 12510000 
المرأة. | 

وأما إن كانت مكاتبة أو غارمة جاز أن تعطى من سهم الرقاب والغارمين؛ لأنه لا يلزمه 
قضاء دينها وأداء كتابتهاء وأما من سهم سبيل الله فلا يجوز أن تعطاه؛ لأنها ليست من أهل 
الجهاد وأما من سهم بني السبيل فسنذكر حكم سفرهاء فلا يخلو أن تسافر وحدها أومع 
زوجها فإن سافرت مع زوجها فلا يخلو أن يكون بإذنه أو بغير إذنه. فإن كان بإذنه فلا يعطيها 
من سهم أبن السبيل ؛ لأن مؤنة حمولتها تلزمه لأجل إذنه؛ وإن كان بغير إذنه فلها النفقة 
لكونها معه ولا يلزمه حمولتها لخروجها بغير إذنه. ولا يجوز أن يعطيها من سهم بني السبيل 
كراء حمولتها؛ لأنه سفر معصية وأن سافرت وحدها فلا يخلو أن يكون بإذنه أو بغي ر إذنه فنإن 
كان بغير إذنه فلا نفقة لها لكونها ناشزة» ويجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين 
بخلاف المقيمة الناشرزة . 

والفرق بيثهما أن المقيمة إذا تست قدرت على ا النفقة عمجيل المطاوعتة ولا يجوز أن 
يعطيها من سهم بني السبيل ؛ لأنه سفر معصية, وإن كان سفرها بإذنه. فعلى ضربين: 


كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 


أحدهما: فيما يختص بزوجها فعليه نفقتها وحمولتها فلا يجوز أن يعطيها من سهم 
الفقراء والمساكين ولا من سهم بني السبيل . 

والضَّرب الثاني : أن يكون فيما يختص بها ففي وجوب نفقتها قولان: 

أحدهما: تجب عليهء فعلى هذا لا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين 
لغناها به. ويجوز أن يعطيها من سهم بني السبيل لأن حمولتها لا تلزمه . 

والقول الثاني : لا نفقة لها. فعلى هذا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين 
ويجوز أن يعطيها من سهم بني السبيل . 

فصل: فأما إذا كانت في عدة من طلاقه فإن وجبت نفقتها لكونها رجعية أو حاملا في 
طلاق بائن فلا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين لوجوب نفقتها عليه. ولا من 
سهم بني السبيل لحظر السفر عليها في العدة. وإن لم تجب نفقتها لكونها حائلا في طلاق 
بائن جاز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولم يجز أن يعطيها من سهم بني السبيل؛ 
وإن كانت في عدة من وطيْه بشبهة فإن كانت حائلا لم تجب عليه نفقتها. فجاز أن يعطيها 
من سهم الفقراء والمساكين ولم يجز أن يعطيها من سهم بني السبيل لحظر السفر عليها في 
العدة وإن كانت حاملا ففى وجوب نفقتها عليه قولان: 

أحدهما: تجب . فيجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولا يعطيها من سهم 
والقول الثاني : تجب نفقتها فلا يجوز أن يعطيها من سهم الفقراء والمساكين ولا من 
سهم بني السبيل . 

فَصْل: فأما الزوجة فيجوز لها دفع زكاتها إلى زوجها من السهام كلها . 

وقال أبو حنيفة : لات ا بأنه أحد الزوجين فمنع زكاة صاحبه كالزوج إلى 


باه 





زوجته. 
ولأنه وارث لا يسقط بالحجب فوجب أن يمنع من الزكاة كالب . 
ولأنه قد ترتفق بدفع زكاتها إليه؛ لأنه قد يستغني بها فتلزمه لها نفقة موسر. 
ودليلنا عموم قوله تعالى : ل#إِنّما الصدقات للفقراء والمساكين* وحديث أبي هريرة أن 
النبي كَلةِ قال لنننيها امرأة عبد الله بن مسعود: «زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم)20 
فكان على عمومه. 

فإن قيل: فهذا محمول على التطوع ؛ لأنه جمع بين الزوج والولد ولا يجوز أن يدفع 
إلى الولد من الفرض فثبت أنه التطوع. فعن ذلك جوابان: 

أحدهما: وهو جواب أبى عبيد أنه يحتمل أن يكون أولاده من غيرها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (151//7) وأبو عبيد في «الأموال»(14177). 





كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 
والثاني : وهو جواب الشافعي , أن أولاده وإن كانوا منها فإنهم كانوا بالغين أصحاء 
ل فسة فسقطت نفقاتهم , وجاز دفع الزكاة إليهم . 

ومن القياس أنه نسب لا يستحق به النفقة فلم تحرم به الصدقة قياساً على ذوي 
الأرحام» ولأن الزوج مع الزوجة بمنزلة الاجنبي في سقوط النفقة فوجب أن يكون بمنزلته في 
استباحة الصدقة . 

فأما الجواب عن قياسهم على منع الزوج من دفعها إلى زوجته فهو لأن نفقتها تلزمه 
فمنعت من صدقته ونفقته لا تلزمها فلم يملع من صدقتها وأما قياسه على الأب بعلة أنه لا 
يسقط بالحجب». فالمعنى فيه أن الأب تميز باستحقاق النفقة فيمنع من الصدقة. وليسن: 

وأما الجواب عن قولهم أنها قد ترتفق بدفع زكاتها إليه؛ فهو أنها لا ترتفق بالدفع, 
وكا راف ييا فل يخاارك بعانه كن البببان ولاك اعم خرن الركية كمن دفعها إلى غريم له 
فأخذها من بعد قبضها من دينه جاز» ولا يكون ذلك رفقا يمنع من جوازها لحصول ذلك بعد 
استقرار الملك بالقبض كذلك ما يأخذه الزوج والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «َأما آل مُحَمدٍ يك اين جعلَ لَُمْ الحمْسُ 
عضا مِنَ الصَدَقَةٍ فلا يُمْطَوْنَ مِنَ الصَّدَقَاتٍ المتروصات وإذ كاتراقك اجر ونارمين وشم 
أل شيرف م ب قير دبي ال ل وَرَوِي عَنْ 
ار َال نما رمت علا الصَدَقهُ المَفرُوضة وَقلَ ا كاري ل مدن سلف 
دا جوعه ار أو عد ارك لاض قا 0 0 مم 
بها على بريرة وذلِك انها من بريرة تطوع لاصدقة). 

قال الماوردي : وجملته أن الناس في صدقتي الفرض والتطوع ينقسمون ثلائة أقسام ؛ 
منهم من تحرم عليه صدقة الفرض والتطوع. ومنهم من تحل له الصدقتان جميعاء ومنهم من 
تحرم عليه صدقة الفرض دون التطوع . 

فأما من تحرم عليه صدقة الفرض والتطوع فهو رسول الله يكْةٍ لما رفع الله تعالى من 
قدره وفضله على جميع خلقه. 

روى أبو رافع أن النبي مَلةِ قال: «إنا لا تحل لنا الصدقة». 

وروى أنس بن مالك أن النبي يَكِةِ وجد تمرة وقال: « لولا أخحاف أن تكون صدقة 
لأكلتها) . 

وروي أن سلمان الفارسي حمل إلى النبي بَكلْةِ طبقاً من رطبفقال: : «ماهيذا|)؟ قال: 
صدقة. قال : «إنا لا تحل لنا الصدقة» فحمل إليه طبقاً آخر فقال: «ما هذاح؟ قال: هدية, 
قال : «إنا نقبل الهدية ونكافىء عليها) . 


أكون 





7 كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 


وإذا ثبت هذا فقد كان يمتنع من صدقة الفرض تحريماً. وفي امتناعه من صدقة 
التطوع قولان : 

أحدهما: أنه كان يمتنع منها تحريماً كالفرض, ولأن النبي يك أكل من لحم تصدق به 
على بريرة وقال: هولها صدقة لنا وهدية ) وصدقات اللحوم بالمدينة كانت من ضحايا 
تطوع غير واجبة . 

والقول الثاني : أنه كان يمتنع منها تنزيهاً لا تحريماًء لأنه قد كان يصلي في المساجد 
وهي صدقات ويشرب من بئررومة بالمدينة وبئر زمزم بمكة وهما صدقتان . 


وقال أبوعلي بن أبي هريرة: ما كان من صدقات التطوع على الأعيان كانت محرمة 
عليهء وما كان منها مسألة على الكافة لم تحرم عليه مثل صلاته في المساجد وشربه من 
الآبار. 

. والذي أراه عندي أصح, أن ما كان منها أموالآً مقومة كانت عليه محرمة وما لم تكن 
أموالا مقومة كانت له مباحة» فعلى هذا كانت صلاته في المساجد وشربه من بكررومة 
وزمزم» ولوكانت الصدقة المسيلة ثماراً لا تحل لهء وعلى قول ابن أبي هريرة تِجِل لَهُ. 

فَصْلُ: وأما من تحرم عليه الصدقة ‏ الفرض دون التطوع ‏ فهم آل رسول الله كل 
لرواية أبي هريرة أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمرة الصدقة فجعلها في فيه فنزعها رسول 
الله يد من فيه بلعابها وقال كخ كخ , وقال: «إنا آل محمد لا تحل لنا الصدقة). 

وسأله الفضل بن العباس عمالة الصدقات فغضب وقال: «أليس في خمس الخمس ما 
يغنيكم عن أوساخ الناس) . 

فدل هذان الخبران على تحريم الفرض عليهم . 

فأما التطوع فحلال لما روي أن جعفر بن محمد شرب من سقايات بين مكة والمدينة. 

فقي لله ؛ أليس قد حرم عليكم الصدقات؟ فقال : إنماحرم الله علينا الصدقات المفروضات؛ 
ولأن الله تعالى عوضهم مالا واحداً عن مال واحدء فإذا ثبت أن آل رسول الله يك تحرم عليهم 
الصدقات المفروضات دون التطوع فهم ذو القربى من بني هاشم وبني المطلب. 

وقال أبو حنيفة : إنما تحرم على آل العباس وآل حمزة وآل الحارث بني عبد المطلب 
وعلى آل علي وآل جعفر والفضل ولا تحرم على آل أبي لهب ولا على غير المذكورين من 
بني عبد المطلب ولا على جميع بني المطلب, وهذا خطأ؛ لأن من استحق سهم ذي القربى 


(1) أخرجه البخاري (15:8/7) ومسلم (الزكاة 170) وأبو داود )١158(‏ والنسائى (الزكاة ب /41) وأحمد 
)١١775(‏ والدارمي )١51/5‏ وابن خزيمة )١555(‏ والبيهقي (5/ )١185‏ وابن عبد البر (7/ )6١‏ وابن 
حبان ١١1١9‏ _موارد) وابن سعد .)١189/4(‏ 
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كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 





منع صدقة الفرض وقد ثبت أن سهم ذي القربى مشترك بين جميع بني هاشم وبني المطلب 
وكذا صدقة الفرض حرام على جميع بني هاشم . 

وأما من تحل له صدقة الفرض والتطوع فهم سائر الناس تحل لهم صدقات الفرض 
'والتطو بالنق وصدقات التطوع مع الخ :والعقر: وقد دللا عليه من قبل . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي ًا كَانَ فيهم غَارِمُونَ لا وال لَهُمْ فقالوا نا بالغُرم 
افر فيل 50 ها لتويك ران 0 أعْطَينا 00 ا أن يدوا 
اي الس د صل ل للستي لاف ريطي كر 2 
حدظيها سد يرق هما اسم فلا يود أن يُغطى إل بأحد المعْينِ ولَْجَاوَِلِكَ جا أن 
ُعْطَى رَجُل قر وَعرْم. بن ابْنّ سَبيلٍ وَغَازِوَمُوَلْكْ فيُْقْطَى بِهَذِهِ المَعَانِي كُلَها فَالمَقِيرُ هُوَ 
المِسْكِينٌ وَمَعْنه أن لا يَكُونَ ني حرف وَل مَالٍ فَإِذًا جمِعًا مع فَقسّمَلِصفَينٍ بهِمَا لم يَجَرْ 
ِلآ أن يمَرَق بيْنَ حالما بأن يون الفقِيرُ الذي بدىة به أَشدَهُما قفر رَكَذَلِكَ هَُفِي 
اللقاوة: 


قال الماوردي : وصورتها في رجل من أهل الصدقات جمع بين سببين يستحق بكل 
واحذ منهما سهماً فيهما كغارم فقير» وعامل مسكين طلب أن يعطى بالفقر أو بالغرم أو 
بالعمالة والمسكنة فالذي نص عليه الشافعي في هذا الموضع. لع 0 
يجمع له'بهما ولا يعطى إلا بأحدهما وقال في كتاب فرض الزكاة من قسم الصدقات: أنه 
يجوز أن يعطى بالسبيين» ؛ فاختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة مذاهب: 

أحدهما: وهو قول أبي حامد الإسفرايينى وكثير من البغداديين: أن ذلك على قولين 
لالجزلاف نصيد فى «الموضعين.. ْ ظ 

اعد الفرلين؟ انه لايدرة أن يفطل الحراحة السعو قاس شرل 
والأصح من مذهبه لثلا يؤدي ذلك إلى الأخذ بجميع الأسباب كما لا يورث المجوسي إذا 
اجتمعت له قرابتان إلا بأحدهما. | 

والقول الثاني : يجوز أن يعطى بهما معاً؛ لأنه لما جاز أن يأخذ بالسبب الواحد إذا 
انفرد به جاز أن يأخذ بالسببين إذا اجتمعا فيه وكما يجوز أن يورث الزوج إذا كان ابن عم 
لها بالسببين . 

والمذهب الثاني : قاله أبو حامد المروزي وجمهور البصريين : أن ذلك على قول 
واحد لا يعطى إلا بأحدهما ولا ب يجمع له بينهما وما قاله في فرض الزكاة من جواز إعطائه 
ا 

والمذهب الثالث: أنه يجوز ادتيفطن بالسسيت إذ ا كلت وله بهو انايب جين [ذا 


كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 6:١‏ 





اتفقاء فاختلافهما أن يكون أحدهما لحاجته إليناء والآخر لحاجتنا إليه كالعامل إذا كان فقيراً 
والغازي إذاكان سكي » «وانقافتيا ]ان كونا يع الفاحته إلها كلقي إذا كان غتارهيا 
والمسكين إذا كان مكاتياً » كما أنه لايورث أحد بسببين متفقين كفرضين أو نصيبين» ويورث 
بسببين مختلفين من فرص وتعصيب» فإذا تقرر هذاء وقيل : إتدلا يعطى بهم وكان ققيراً 
غارماً خيّرفي إعطائه بأي السببين شاء من فقر وعم » فإن آختار أن يعطي بالفقرسلم إليه وكان 
لصاحب الدين أن يأخذه من دينه, وإن اختار أن يعطى بالغر م جاز أن يسلم إليه وجاز أن 
يعطيه لصاحب الدين بأمره. 

فإن قيل : فأيهما أولى. قلنا: إن كان بقدر دينه كله فأولى دفعه إلى صاحب الدين» 
وإن كان أقل فالأولى دفعه إلى الغارم لعله أن يتجر به فينمي » وإن قيل: يجوز أن يعطى 
بالسببين أعطي بالفقر والغرم. فإن كان في سهم الغرم وفاء لدينه استبقى سهم الفقر. وإد 
الود عون 35 0 لدي عام توم ادر لسوتي 003 والله أعلم بالصواب». 

مسألة : قَالَ الشافعي : «فإنكان فيهمْ جل من أهل, الفيْءِ صرب عَلَيْهِ البَعْتْ في 
لوم بط إن َل لا ُو وآختاج أغطي فَإِنْ هَاجَرَ بَدَوِيٌ (وَاحتَاجَ) وَاقترض وَغَزَا ضار 

مِنْ اهل الفَيْءِ وَاحدَ فيه وَلَو اتاج وَهُرَ فِي الفيء الم يكن له أن ياد من الصدَفَاتِ ختى 

اه وَيَعُودَ إلى الصَّدَقَاتِ فَيَكُونَ ذَلَِ لَه . 

قال الماوردي : وهذا كمال قال. 

قد ذكرنا أن أهل الفيء بمعزل عن أهل الصدقات ينصرف إليهم مال الفيء دون 
الصدقات وأهل الصدقات بمعزل عن أهل الفيء ينصرف إليهم مال الصدقات دون الفيء. 
وضرب هم من أهل الصدقة, فأما غزاة أهل الفيء فهم المقترضون في ديوان الفيء 7 
المقاتلة فهم لا يعطون أرزاقهم من مال الفيء ولا يجوز أن يعطوا من الصدقات. وأما غزاة 
أهل الصدقات فهم المتطوعة من الأعراب وأهل الصنائع من أهل الأمصار الذين إن شاءوا 
غزواوإن شاءوا أقاموا. فهؤلاء إذا أرادوا الغزو أعطوا من مال الصدقات من سهم سبيل الله 
ولم يجز أن يعطوا من مال الفيء لرواية ابن عباس. وقال: كان أهل الفيء على عهد 
رسول الله ييه بمعزل عن أهل الصدقات, وأهل الصدقات بمعزل عن أهل الفيء» فلو أن 
رجلاً من أهل الفيء معترضاً في ديوانه ضرب عليه البعث في الغزو أو لم يضرب عليه فأراد 
الخروج من أهل الفيء والدخول في أهل الصدقات ليغزوا إانرساء وهعه ضع إن دان كنات 
ذلك له ؛ لأنه لم يكن عليه عقد لازم وإنما هو جعالة فيسقط رزقه من ديوان الفيء ويعطى من 
مال الصدقات» ولو أن أعرابيا من أهلٍ الصدقات هاجر وأراد أن يقترض من ديوان الفيء 
جاز أن يقرضه الإمام فإذا رآه الإمام أهلا لذلك. خرج من أهل الصدقات. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعالَى : «وَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِفَابٌ وَل مُولْمَةَ َلآ غَارِمُونَ 
ابنْدىة القَسْمُ عَلَى حَمْسَةٍ أَسْهُم حماسا عَلَى ما وَصَفْتٌ فَإِنْ ضَافَتْ الصَّدَقَةُ قُسمَثْ عَلَى ' 


؟وددلللِهههلهبه سس سح كتاب الصدقات/ .باب كيف تفريق الصدقات 


عَدَدِ الهُمَانٍ ويسم ينَ كل صِنْفٍ عَلَى فر اسيِسْفَاتِهِمْ وَل يُْطَى أَحَدُ مِنْ أل سَهُمٍ وَإنْ 
اشْتَدتُ حَاجِتَهُ وَل مَا يُصِيبُهُ مِنْ سَهُمٍ غَيْرِهِ حتى يَسْتَغْنِي ثُمْ يرْدٌ فَضْلَ إِنْ كَانَ عَنهُ ويُقسَم» . 

قال الماوردي: وهذه مسألة قد مضت. فذكرنا أن أهل السهمان ثمانية أصناف فإن 
كملوا قسمث الزكاة أثماناً بينهم متساوية» وإن عدموا نقلت إلى أقرب البلاد بهم وإن وجد 
بعضهم قسمت على من وجد منهم. وسقط سهم من عدم إلا الغزاة فإنهم يسكنون الثغور 
فينقل إليهم سهمهم إن كان الإمام هو القاسم لها. 

فأما إن كان رب المال هو المتولي لقسمها سقط سهمهم إن عجز عن إيصاله إليهم ؛ 
امام يفار عار اسل لمهعهم كاري دا ١‏ يقد علي أزناي الأعوال:#افترق لحك فيك 

مسألة : قالَ الشَّافِعِي : «فَإنٍ اجتَمَعْ حَن أمل, السّهُمَانٍ في بَعِيرٍ أو بَقَرَةٍأَوْشَاةٍ أو 
روجهم أواجتمع فيه النَانِ مِنْ أمملٍ السهمان أ اقفر أغطؤة وَيشْرَك ََهُمْ فيه وم 
يبدل بِغَيْره كما يُمْطاهُ عن أوصى لهم يه وكذلِك ما يُوَرَن أو يكال 


قال الماوردي : وهذا كما قال. إذا كان مال الزكاة ينقسم قليله ويتجزأ كالحبوب أعطي 
كل واحد من أهل السهمان حقه منه ولم يشرك فيه بين آثنين للاستغناء عن الشريك. وإن 
كان مما لا يتجزأ. كالإبل» والبقر. والغنم فإن اتسعت الصدقة أن ينفرد كل واحد منهم ببعير 
له أو بقرة أوشاة لم يشرك بينهم وأفرد كل واحد منهم بحقه وإن ضاقت الصدقة عن ذلك جاز 
أن يشرك الجماعة فى البعير الواحد أو البقرة الواحدة أو الشاة الواحدة سواء كانت الجماعة 
من صنف واحد أو أصناف بعد أن يبين حصة كل واحد منهم:فيه؛ لأن التفضيل بينهم بحسب 
الحاجة معتبر من جهة العامل وغير معتبر من جهة رب المال. فإن لم يبين حصة كل واحد 
كانوا في الظاهر شركاء بالسوية فلم يجز أن يباع ذلك ويقسم عليهم ثمنه قبل أن يملكه 
إياهم , لأن القيم في الزكاة لا تجزىء, وسواء كان القاسم رب المال أو العامل. لأنهم أهل 
رشد لا يولى عليهم بعجز أرباب السهام إلا أن تدعو العامل الضرورة إلى بيعه. وإما لعطب 
الحيوان وخوفه من تلفه وإما لبعد المسافة وإحاطة مؤونة نقله بجميع قيمته فيجوز له في 
هاتين الحالتين بيعه للضرورة؛ وقسم ثمنه فيهم» ولا يجوز ذلك لرب إلمال بحال لثبوت 
الزكاة في ذمة رب المال دون العامل وأن للعامل ولاية ليست لرب المال. 

قال الشافعي : وكذلك ما يوزن أو يكال يعني في أنه لا يجوز بيعه على أهل السهمان 
إلا عند الضرورة فتجوز للعامل دون رب المال. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي. «وَإذًا أعغطَى اللي مَنْ وَصَفْا أن َيه أن ييه كم عَلِم أله غير 


6 ره 


مُستجقَ نَع ذلك مه إلى أله قن فات فَلا صَمَانَ عي آنه أمِينٌ لمَْ ييه باح نه لا 
لِبَعْضِهِمْ دُونَ بَعْض لأنهُ كُلّف فِيهِ الظّاهِرَ وَإِنْ تَوَلّى ذلك رت المَال ففيهًا قَوْلَانِ يا آل 


كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات يفك 





ولخي ود حو بالج 1 7 ا اللي ا لي الما 2 #* ااه 5 
يَضْمَنُ وَالآحَرُ كَالوَالِي لآ يَضْمَنُ (قَالَ المُرْنِيُ) وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلْهُ في الزَّكَاةٍ أن رب المَال, 


يضمن). 
قال الماوردي : وصورة هذه المسألة فى زكاة دفعت إلى مستحق لها في الظاهر فبان 
غير مستحق لها في الباطن فهذا على ثلاثة أقسام : 
أحدها: ما يكون الضمان فيه على الدافع ا سواء كان الدافع لها إقاها امالك 
والثاني : ما لا يجب فيه الضمان على الدافع سواء كان إماما أومالكا. 


1 والثالث: ما يختلف في وجوب الضمان فيه بحسب اختلاف الدافع إن كان إماماً أو 
مالكا. 


فأما القسم الأول الذي يجب فيه الضمان على الدافع إماماً كان أو مالكاً فهو أن تدفع 
إلى من لا يجوز الدفع إليه إلا ببينة يشهد على سبب استحقاقه كالمكاتب والغارم» فإذا دفعها' 
إلى من ذكر أنه مكاتب أو غارم بغير بينة ثم بان أنه غير مكاتب ولا غارم فعلى الدافع الضمان 
إماماً كان أو مالكاً ؛ لأن إخلاله بالبينة التي هي شرط في جواز الدفع تفريط منهء فإن أمكنه 
استرجاعها من المدفوع إلبة مكان مسترجعا لها في بحق نفسيه لا في حق أهل السهمان 
لوجوب ضمانها عليه فلو دفعها ببينة ثم بان أن البينة شهدت بزور أو خطأ كانت البينة ضامنة 
فإن كان الدافع إناما ضمدت البيية'ذلك لأهل السَهَمَان وكان الإمام بريئا من الضمان وإن كان 
الدافع مالك كانت البينة ضامنة للمالك الذي هورب المال وكان وجوبها باقياً في ذمة رب 
المال» والفرق بينهما أن للإمام ولاية على أهل السهمان ليست لرب المال. 


1 فصل: وأما القسم الثاني الذي لا يجب فيه الضمّان على الدافع بيزلة كان إناما أو 
مَالِكاً فهو أن يدفعها إلى مَنْ يستحقها بسبب يستحدثه كابن السبيل والغازي فلا يسافر ابن 
السبيل ولا يغزو الغازي فلا ضمان على الدافع ؛ لدنم كوه عريط فو اندع مشواة كاد 
إماماً أو مَالِكا؛ لأن بالدفع قد سقطت الزكاة عن رب المال من غير أن يَكُونَ مراعاً بإحداث' 

سَفَر أوجهاد لكن على الدافع مطالبة المدفوع إليه. فإن كان عام الزكاة باقيا خيره في 
المطالبة بين رد ما أخذه وبين أن يستأنف سفراء وا وإن كان عام الزكاة قد انقضى طالبه 
بالرد من غير تخيير ؛ لأن زكاة كل عام مستحقة لأهلها في ذلك العام. لا في غيره. فإنلم 
يسترجع منه حتى سافر وغزا في العام الثاني نظِر فإن كان قد أخمذ في العام الشاني من زكاة 
ثانية استرجع منه ما أخذه في العام الأول ؛ لأنه قد أخذ في العام الثاني ما استحقه بسفره 
وغزوه»ء وإن كان لم يأخذ في العام الثاني من زكاة ثانية يسترجع منه ما أخذه في العام الأول.' 
وكانت بمثابة زكاة أخرت من عام إلى عام. فإنها تقع موقع الإجزاء. وإن كره التأخير مع 
إمكان التعجيل فلو مات المدفوع إليه قبل السفر والغزو ولم يكن استرجاع ما أخذ. كان ذلك 
تالفاً في حق أهل السهمان . 


:وه يبه يبب يللب كتّابٍ الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 


فصل: وأما القسم الثالث الذي يختلف فيه الضمان باختلاف حال الدافع إن كان إماماً 
أزساكا سو مثانة الكناب! وهو أن يدفعها إلى من يستحقها بالفقر والمسكنة فيبين غير 
عق نهد على مي 

أحدهما: أن :لا يستحقها لعدم الفقر. 

والحلى: والناتي ادال يمتحي المع اوحر امقر المي بسا ترو برا الخدم 

فأما الضرب الأول : فهو أن يدفعها إلى رجل ظن به فقراً فبان غنياً» » فإن كان الدافع لم 
يجتهد عند الدفع ضمن إماماً أو مالكاً لآن ترك الاجتهاد تفريط وإن كان قد اجتهد عند الدفع 
نظر فإن كان الدافع لها إماما أو واليا عليها مِنْ قبل الإمام لم يضمن, لأنه أمير عليها لم يفرط 
فيها ولكن له استرجاعها من الأخذ لها إن كان حياً ومن تركته إن كان ميتاً سواء شرط عند 
الدفع أنها زكاة أو لم يشرط؛ لأن الوالي لا يدفع من الأموال إل ما وجب وإن كان الدافع لها 
هورب المال. ففي وجوب ضمانه قولان: 

أحدهما : أنه لا يضمن كالإمام . 

والقول الثاني: يضمن بخلاف الإمام» والفرق بينهما من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن للإمام عليها ولاية ليست لرب المال فلم يضمنها إلا بالعدوان. 

والثاني: أن الإمام بريء الذمة من ضمانها قبل الدفع فلم يضمنها إلا بتفريط ظاهر 
ورب المال مرتهن الذمة بضمانها قبل الدفع فلم يبرأ منها إلا باستحقاق ظاهر. 

والثالث : أن الإمام لا يقدر على دفعها إلى مستحقها إلا بالاجتهاد دون اليقين فلم 
يضمن إذا اجتهل» ؤزب الثال يقدن على ذنعها إلى مشتحقها بيقين» وهو الإإمام مضمونة إذا 
دفعها بالاجتهاد. 

فإذا تقرر هذا نُظِر في رب المال» فإن شرط عند الدفع أنها زكاة كان له استرجاعها من 
الأخذ لها إذا كان غنياً» وإن لم يشترط ذلك عند الدقع نظِر في الأخذ لها فإن صدّقه أنها زكاة 
لزمه رذهاء وإن لم يصدقه من يلزمه ردها بخلاف الإمام ؛ لأن رب المال قد يغطي فرضا 
وتطوعاً فلم يسترجع إلا بشرط والإمام لا يعطي إلا فرضاً واجباً فجاز أن يسترجع بغير شرط» 
ولأن للإمام ولاية على أهل السهمان فكان قوله عليهم مقبولا وليس لرب المال عليهم ولاية 
فلم يقبل قوله عليهم؛: فكان هذا فرقا بين الإمام ورب المال في جواز الاسترجاع عند عدم 
الشرطى نكن اتخلف امتنجابنا هل يكون لرب الخال إعلافت المدفوع إليد؟ أنه لا يعلم أن ما 
أخذه تعجيل أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: له إحلافه. لأنه لوعلم لزمه الرد. 

والوجه الثاني : ليس له إحلافه لأنه هو المفرط حيث لم يشترط. ولكن لو قال رب 
المال: شرطت التعجيل وقال المدفوع إليه : لم يشترط؛ كان له إحلافه وجهاً لوجه. 


فصل: وأما الضرب الثاني وهو أن يكون غير مستحق لها مع الفقر لسبب يمنع من 


كتاب الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 





جوازالأخذ كفقير دفعت إليه. وظاهره الحرية فبان عبداً أو كان ظاهره الإسلام فبان كافراء أو 
كان ظاهره أنه في سائر الناس فبان في ذوي القربى من بني هاشم وبني المطلب رضوان الله 
عليهم فإن كان الدافع لم يجتهد في الأخذ لها عند الدفع فعليه الضمان واليا كان أو مالكا 
وإن كان قد اجتهد فقد اختلف أصحابنا فى ذلك على طريقتين: 

أحدهما: أن الخطأ فى ذلك كالخطا فى الفقير فلا يضمن إن كان والياً وفي ضمانه 
إن يكون مالكاً قولان. فهذه طريقة كثير من المتقدمين . 

والطريقة الثاني: أن الخطأ في هذا أخص بالضمان من الخطأ في الفقير فيضمن 
2 إن كان مالكا وني اك او رات والمك أبي علي بن أبي هريرة 
ا ا 0 فيه على الظاهر. ويعلم ية قر ال واوماك تسيا عله 
يجز أن يعمل ذ فيه على الظاهر. 

مثاله: : أن من صلى خلف جنب أو محدث لم يعد صلاته لأنه لا يعلم يقين طهارة 
إمَامه فطع ٠‏ فإذا عمل فيها على الظاهر لم يعد ولو صلى خلف امرأة أوكافر. أعاد؛ لأنه قد 
يعلم يقين كون إمامه رجلا مسلماً فإذا عمل على الظاهر أعاد. 

وسوى أبو حنيفة بين خطأ الوالي والمالك وفرق بين الخطأ في الفقير وبين الخطأ في 
الحرية والإسلام الذي قدمناه وفيما مضى دليل كافٍ . 


مسألة : قَالَ الشَافعِيُ : «وَيُعْطَى الوْلآة رَكَاةَ الأمُوَال الظَاهِرَة الشْمَرةٍ انع دن 
وَالمَاشِيَةِ فإِنْ لم يَأْت الوؤلاة - َع َهْلَهَا ِل قَسْمُهَا فَإِنْ جَاءَ الولاة بَعْدَ ذلك لم وهم بهَا 
نازوا أدبأس أن يلوه باللّهِ لد قسَمَها د في أَمْلِهَا وَإِنْ أعظُوهُمْ رَكَاةَ التَجَارَاتِ 
وَالفطْرَةٍ وَالرَكازٍ أَجَرََهُمْ هم إن شَاءَ اللّهُه . 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن الأموال ضربان : ظاهرة كالثمار والزروع والمواشي . 
وباطنة كالدراهم والدنانير وعروض التجارات والركاز وزكاة الفطر فما كان منها باطنا لم يلزمه 
دفع زكاته إلى الإمام وجاز لأربابها أن يتولوا إخراجها وقسمها في أصلها وإن دفعوها إلى 
الرلاة تخاز :وما كان منها ظاهرا ففيهنا قرلان: 


أحدهما: وهو قوله في الجديد أنها كالباطنة يجوز لأهلها أن يتولوا إخراج زكاتها ولا 
يلزمهم دفعها إلى الإمام . 
والقول الثاني : أن عليهم دفع زكاتها إلى الإمام أو عامله عليهاء ولا يجوز لأربابها أن 
يتولوا إخراجها بأنفسهم مع القدرة على دفعها إلى الإمام أو عامله عليهاء وبه قال مالك وأبو 
حنيفة وقد مضى توجيه القولين. 
الحاوي فى الفقه/ ج8/ م7 


هه , 


5 للللبل ل لل لس سح كتابٍ الصدقات/ باب كيف تفريق الصدقات 


فإن تأخر الإمام وعامله وتعذر على أرباب الأموال دفع زكاتهم إليه فهل لهم على القول 


القديم إخراجها بأنفسهم أم لا على وجهين : 

أحدهما: لا يجوز وتكون محبوسة عليه حتى يأتي فيتولى إخراجهاء لأن من استحيق 
قدر مال لم يجز أن يدفع إلى غيره لتأخره كالديون. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر نصه في هذا الموضع يجب على أهلها تعجيل إخراجها 
بأنفسهم إذا تأخر الوالي عنهم ؛ لأنه مستحق لجهات يمكن إيصاله إليها والوالي نائب» وتأخر 
الوالي النائب لا يوجب تأخرالحق كالوالي والوكيل» فإذا أخرجها أربابها عند تأخر الوالي ثم 
حضر فأخبروه بإخراجها فالقول قولهم وله إحلافهم إن 0 
وجهان: 

أحدهما : أنها مستحقة. فإن نكلوا عنها لم تؤخذ منهم الزكاة. 

والثاني : أنها واجبة فإن نكلوا عنها أخذت منهم الزكاة بالوجوب المتقدم لا بالتكول 
وقذ مضى تعليل ذلك في كتاب الزكاة. 
القسم) . 

قال الماوردي : اعلم أن الشافعي قد نص في هذا الموضع على أنْ استحقاق أهل 
السهمان للزكاة يكون يوم القسم ونص في كتاب الزكاة أنها إذا وجبت في قرية فمات أحد 
أهل السهمان أن نصيبه لوارثه فجعلها مستحقة يوم الوجوب وليس ذلك على قولين وإنما هو 
باختلاف حالين فالموضع الذي جعلها مستحقة يوم الوجوب إذا تعين أهل انان فيها. 

مثل أن تجب الزكاة عليهم في قرية فيها من كل صنف من أهل السهمان ثلاثة فما دون 
فيكونوا في استحقاقها معينين لا يجوز العدول عنهم إلى غيرهم. فعلى هذا يكون 
استحقاقهم لها معتبرا بيوم الوجوب لا بعد القسمء ؛ فلو مات أحدهم كان حقه لوارثه ولو غلب 
أو أيسر لم يسقط حقه منها ولوحضر القرية بعد الوجوب غريب لم يجز دفعها إليه. 

والموضع الذي جعلها مستحقة يوم القسم إذا لم يتيقن أهل السهمان فيها مثل أن 
تجب الزكاة عليه في بلد كبير فيه من كل صنف من أهل السهمان عدد كبير فيلزمه أن يعطي 
من كل صنف ثلاثة ويمنع الباقين» فلا يكونوا فيها معينين فيكون الاعتبار باستحقاقهم يوم 


القسم لا يوم الوجوب, فعلى هذا لومات أحدهم قبل القسم لم يعط وارئه ولوغاب أو أيسر 


لم يكن له فيها حق ولو حضر غريب بعد الوجوب وقبل القسم أعطى وبالله التوفيق. 


بَِابٌُ ميسّم الصَّدَقَاتٍ 


مسألة : قال الشَافِعِي رَحمَهُ اللهُ: : يبي لِوَلِي الصَّدقَاتٍِ أن يَسِم كلما أحَدَ مها مِنْ 
بعر أو بل ف ألسادهارييم العم في أصُول. آذَانِهَا وميسم الغَنّم ألْطَفٌ مِنْ ميسم الإبل. 
َالْمَرِ َمل الميسم مَحْمُوب ِل لآن ملكا أده لل الى فَكتب لل ويسم الجزيةِ مُخَالِفَ 
لميسمٍ الصَّدَفةٍ لأنّهَا أدْتْ صِغَارا لا أجرَ لِصَاحبها فا وكََلِكَ بلا عَنْ عمال عُمَرَ رَضِي 
الل عله نهم كَنُوايَسِمُونَ وَل ألم لعمرَإِنفي اله ناقة عشي ؛ فَقَالَ عُمَرُ رَضِي اللَهُ عَنْهُ 
ها إلى أغل. بيت يعون با يُقطرونها بلإيل. فال كلت يِف تَأكُلُ مِنَ الأزض ؟ قَالَ 

ل ا الصَدَمَةِ؟ كلت لآ بل مِنْ نعم الجزيّة فََالَ مر ردم 
الل أكلهَا َقْتُ إن عَلَْهَا ميسمّ الجزيَِ َال قمر بها عُمَرُ َفْحِرَتْ قَالَ فَكَانت عِسْدَهُ صِحَافٌ 
ع قلا توت فَىِهَة ولا طريفة ِل َمل نا في بَلكَ الصَحَافٍ فِيمت بها إلى أذقاج. 
ال يكل وَيكُونَ الَّذِي يَبْعَتُ به إلى حَفْصَةَ رَضِيَ الله عَنهَا م ِنْ آخر ذَلِكَ فَإِنَ كان فيه نقصان 
كَانَ ني حَطَهًا فَالَ فَجَمَْلَ في يَلْكَ الصَّحَافٍ مِنْ لخم َلْكَ الجَرُورِ مََعَتَ به إلى ألقاج. 
النبيّ يله وَأمَرَ ريما بتي مِنَ الحم ضع فد عله المُهَاجرِينَ وَالأنْصَارَ قال ولا ألم في 
الميسم عله إل أن يون ما أذ من اصَدَقة مشُوماً لا بريه لي أغطة أن رح ل لل 
كما أمْرَ رَسُولُ الل يك عُمَرَرَضِيَ الله عَنْهُ في فَرّس احَمَلَ عَلَيْهِ في سَبيل الله فَرَآهيبَاعٌ أن 
لآ يَشْترِيهُ وَكمَا ترك المُهَاجِرُونَ نُرُولَ مَنَازِلِهِمْ بِمَكةَ لأنّهُمْ تركوها لَه تعَالَى» . 

قال الماوردي: وهذا كما قال الميسم عندنا ب في مواشي الزكاة والجزية 
وحكي عن أبي حنيفة كراهيته لنهي النبي يل عن تعذيب الحيوان ودليلنا رواية أنس أن 
النبي كل كان يسم إبل الصدقة27. 

وروي أن النبي يَلةِ رأى العباس وهو يسم إبله في وجوهها فقال: يا عباس لا تسم في 
الوجه, فقال: العباس والله لاوسمتها بعد هذا إلا في الجاعرتين 

وروى ابن عييئة عن عاصم بن مسعد بن نقادة عن أبيه عن جذه نقادة الأسدي أنه قال : 





.)184/7( و5057 و0878) ومسلم(9١١١) وأحمد‎ ١6١ أخرجه البخاري‎ )١( 


4ه 


يا رسول الله إني رجل مُغْفِلٌ فأين أَسِمُ قال: في موضع الجرم من السالفة, فقال: يا رسول 
الله اطلب لي طلبة» قال: ابغني حلبانة ركبانة غير أن لا تولد ذات ولد عن ولدها. 

والسالفة : مقدم صفحة العنق, والحلبانة: ذات لبن يحلب والركبانة: ذات ظهر 
اوسن مد ودر ل قلت: مكل سن الارعوء 
عمر أردتم والله أكلها فقلت: عليه وني اليف قال لم ارك ا لدي دان 
على أن الميسم فعلٍ الأئمة وإجماع الصحابة. ولأن به تمتاز الأموال مع تميز مستحقها 
الجر صر رزوي سور الوسم. اانا د 


أحدهما: أنْ ؛ يكون الم ينها 


ل ويل فإن كان في الابل والبقر فعلى 
أفخاذها وإن كان في الغنم فعلى أصول آذانهاء ويكون ميسم الغنم ألطف لأنها ضعيفة لا 
تصير من الألم على مايصير غليه غيرعاة ٠‏ فأما ما يكتب فإن كانت من نعم الصدقة كان بالخيار 
بين ثلاثة أسماء, إما أن يكتب عليها صدقة أو طهرة ة أولله» وهذا أحبها إلى الشافعي تبركاً 
بذكر الله تعالى واقتداءً بالسلف. وإن كانت من الجزية كان بالخيار ب بين أمرين : إما أن يكتب 
خخزية اوييكين طيكا را وهذا اجتهاد الشافعي اتباعاً لقوله تعالى : «حَتّى يُعْطوا آلْجَرْيَةَ عَنْ 
يْدِ وَهُمْ صَاغْرٌ ون» [التوبة: 4 فأما تمييزها بجدع الأنوف وقطع الآذان فمكروه. لما روي 

عن النبي كك أنه نهى عن المثلة( والله أعلم . 


كتاب الصدقات/ باب ميسم الصدقات 





. 44 أخرجه مالك في «الموطأ» 9/4/19؟). كتاب الزكاة باب جزية أهل الكتاب والمجوس ارقم‎ )١( 
)14/9( وابن أبي شيبة (551/4) والبيهقي‎ )407/١7( أخرجه أحمد (5573/5) والطبراني‎ )5 
والطحاوي في شرح معاني الآثار» 87/5 ت).‎ 


باب آلاحتلافٍ فِي الْمُوَلفةٍ 


الله في الكْرّاع وَالسّلاح في تُعُورٍ المُسْلِمِينَ». 

قال الماوردي : قد مضت مسائل هذا الباب مشروحة بدلائلها وإنما أورده الشافعي 
مقصوراً على ذكر الاختلاف فيها والاحتجاج عليها فاقتصرنا منه على الإشارة إلى تفصيل ما 
أورد فمن ذلك مسألتان قدمهما فى هذا الفصل : 

إحداهما: في سهم المؤلفة. 

والثانية : في سهم سبيل الله 

فأما سهم المؤلفة فإن أبا حنيفة أسقطه وزعم أن لا مؤلفة للاستغناء 000 
وإعزاز المسلمين» وهو عند الشافعي ثابت على الشرح الذي قدمناه؛ لأن الله تعالى أثبت 
-- آية اك ل الوحي ؛ ولأن ما بقى للإسلام 00 

ا كك أنه مصروف مع سهم المؤلفة في 
الكراع والسلاح في ثغر المسلمين» وعند الشافعي أنه مصروف على ما قدمناه ة فى الغزاة 
والمجاهدين. ولا يجوز أن يشتري به كراعاً ولا سلاحاً لمن لم يتعين منهم, لأن الله تعالى 
جعل مال الصدقات مصروفا إلى مالكين فإن تعين الغزاة الذين يعطون تلك الصدقات 
واحداجوا إلى كرا وسااح فإن كان كاسم الصدقة رب المال لم يجز أن ب كر 
كراعا وسلاحا ودفع إليهم عين ماله ليتولوا لآنفسهم شراء ما احتاجوا إليه من كراع وسلاح لثلا 
يصير رب المال دافعها قيمة زكاة إذ يمنع الشافعي منها وإن كان قاسم الصدقة واليا ففي جواز 
اتباعه ذلك لهم وجهان مضيا . 

فصل: قَالَ الشَافِعِيٌ : «رَقَالَ بَعْضْهُم ابْنُ السّبيل مَنْ مَرَيُقَاسِمْ في البَلَدِ الذي به 
الصَّدَّقات). 

قال الماوردي : وهذه مسألة ثالثة أراد بها أبا حنيفة حيث يقول إن أبن السبيل الذي 
يستحق سهمه من الصدقات هو المجتاز ببلد الصدقة دون المنشىء ء لسفره منه ليكون مصروفا 
إلى من تناوله حقيقة الاسم. وعند الشافعي أنه مصروف إلى المجتاز والمنشىء ء اعتباراً 


.هود دلب سس ل ل ب يل بح كتاب الصدقات/ باب الاختلاف في المؤلفة 
بالعموم ؛ ولأن المنشىء جار للمال فكان أولى من المجتاز الغريب, ولأنه لما جاز أن يعان 
المجتاز على بعض سفره:فأولى أن يعان المنشىء ء على جميع سفره. 

فصل: قَالَ الشافعيٌُ : «وَقَال أنضا حَيث كانت الجاجة أكْثْرَ َهِيَ وَاشيقة 0 ده 
إلى أنه فَوْضَى بَيْنْهُمْ يُعَسْمُوبَهُ عَلَى العَدَدِ وَالْحَاجَةِ أن لِكُلَّ أل صِنْفٍ مِنْهُمْ سَهُْمأ. 

قال الماوردي : وهذه مسألة رابعة أراد بها أبا حنيفة حيث يقول: إن مال الصدقات لا 
يلزم فيؤنه ا حب الأمنافر ولع يضرف في بيهم عاج ويعدل عن السافل ل اوعله 
الشافعي : أنه يصرف في جميع الأصناف الثمانية المسماة في آية الصدقات؛ لأن الله تعالى 
سمى لكل صنف منهم حقاء فلم يجز العدول عن بعضهم كما لم يجز العدول عن 
ع يم ؟ ولأنه لما كانت عطايا الآدميين من الوصايا إذا سمى فيها أصناف لم يجز الاقتصار 
على بعضها كانت عطايا :الله تعالى أولى ؛ ولأنه لو كانت الحاجة معتبرة لبطل حكم التصرف 
والتسمية, واللّه أعلم . 

قال الشافعث : وَوَيِنَ ابا مَنْ قال إذا تناك أهل الصَدَفَة وَاجَدَبَ ارون 
ُقِلَتُ إلى المُجدِبِينَ إذا كَانُوا يُحَافٌ عَلَبِهم الموث كانه يَذْهْبُ إِلَى أن هَذَا مَالمِنْ مال الله 
عَرَّوَجَلّ قَسَّمَهُ لأمل | ايان د صَلاحٍ عِبَاد اللّه على اجتهاد الإمام ». 

قال الماوردي : وهذه مسألة خامسة أراد بها أبا حنيفة, فإنه جوز نقل الصدقة عن بلد 
الهال إلى غيره بحسب ما يؤدي اجتهاد الإمام إليه ففى شدة الحاجة وعند الشافعى أنه لا 
ا ا ا لبا لو 
الصديق رضي لاع بالمدية ل أجاب الاي ع بأرعة أجرة: 

والثاني الا للا حي بها 

والثالث : أنه يحتمل أن يكون من حولهم ارتدوا؛ لأنه كان وقت الردة فلم يستحقوها 

مع الردة فَنْقِلَتْ إلى المدينة . 

والرابع : أنه يحتمل أن يكون قد حملت إلى أبي بكر إظهاراً لطاعته؛ لأن الناس قد 
كانوا منعوا 9 الوقت» فلما أظهروا الطاعة بنقل الزكاة ردها عليهم ليتولوا قسمها 
في جيرأنهم . 

فصل: قَالَ الشَافعِيُ : « وَأحْسَبهُ يَقُولَ ويل سْهْمَانُ أل الصَّدَقَاتٍ إِلَى أَهْل الفَيْءٍ 
إن جَهِدُوا وَضَاقَ المَيءٌ يلقل المَيْءٌ إلى أل الصَّدَفَاتِ إِنْ جَهِدُوا وَضَافَتَ الصَّدَفَاتٌ عَلَى 
مَعْنَى إِرَادَِ ضَلحٍ باد الله إقال الشافعي) وَإِنَّمَا قُلْتُ بِخِلافٍ هَذَا القَوْل لأنَّ الله جَلَّ وعرّ 


امه 
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جَعلَ المَالَ َسْمَينِأحَدَهُما في قشم الصَّدَفَاتِ الَّتِي مِيّ طَهْرَةَ قَسَمَاهَا الله لتمَاَةِ أضْنَافٍ 
ها وخا 1 نك لله ب بن يُْحَدَمِنْ أَغائِهمْ فرد َلَى اهم لا فعا ْم 
ْم فقا فلا يَجُوُ يها ني وَاللّهُ َعَم أن يكُون فيه يرمق من أن لا نفل عَنْ 
قوم َم مَنْ يَتحفهَا ولا يَخْرْحُ سَهُم ِي سَهُمٍ مِنْهُمْ إلى غَيرِهِ وهو يَلتحقة وَيِفَ يجو 
أن يُسَمَيَ الله تَعَالَى أصنافاً فيكُونُونَ مَوْجُودِينَ مَعا فيُعْطِي أَحَد سَهُمِهِ وَسَهُمْ غَيْرِهِ وَلَوْجَازٌ 
هَذَا هَذَا عِنْدِي جَارَ أن يَجْعلَ في سَهُمٍ. راد حب يكام سَبْعَةٍ ما فض لَهُمْ وَيعْطى وَاجَة 

ما لَمْيُفْرَضٌ لَه الذي يخال يَقُولُ لَوْ أَوْصَى بِتُلَئِه لِمَُرَاءِ بتي فلانٍ عَارمِي بَنِي فلآنٍ رَجُل 
آخر وَبَني سَبيلٍ بني كُلان رَجُلُ آحرٌ إن كُلَّ صِنْفٍ مِنْ ولا ُعْطوْنَ ِنْ لون ليس لِوْصِي 


7 
ع سَ عمدكٌ م 0 


وَلاوَال أن يمي الل صنفاً ُونَ صنْفٍ وإنْ كَانَ خوج وأْقَرَمِنْ صِنفٍ لان كلا ذو حو 
ِمَا سمي لهُ وَِذَا كان هَذَا ددن وعد قائل, جذا القول. يما أطي الآدَيُونَ أن لا يود أذ 
يَمْضِيَ إل عَلَى مَا أَعْطَوًا فَمَطَاءُ الله أؤلى أن لآ يبور أن يعْضِيٍ إِلاعَلَى ما أغطى (قَالَ) وَإذَا 
سم اللاي وْسَنوَسُولُ الل يق أن اَم حماس لِمَنْ أوبجت عَلَى القمَة لفاس 
نه أسْهُم ِراج سَهْمْ لم نَم رَسُولَ الله يك فَصَلَ ذا غنَءِ َلَى مَنْ دُونَه وَلَمْ يُفَضْلٍ 
المجلموة :الفاوشن أعظمٌ الناس غِناء عَلَى جَبَانٍ في لشم وََيْفَ جار ِمُخَلِفنَا في قشم 
الصَّدَقَاتٍ وَقَدْ َسّمَهَا الله عَالَى أمين القَسْم بَعْضاً دُونَ بَعْض وَيَْقلّهَا عَنْ أَهْلهَا المُحْتَاجِينَ 
نا إلى عَم لأ انوا أخوج نه يرهم نهم أو يلها عن صن بنْهُمْ إلى صنب 
يرتم لوقل قائل قوم أل غَرْو كثيرأَوْجِمُواعَلَى عَدُوْ لهم ييه آذ ما أوجفم 
عل دنا عن أل الصَّدَفَاتِ المُحْتَاحِينَ إِذَا كَانَ عَام سن لنَهُمْمِنْ ياد الله تَعَالَى 
هل الْحجَهُ عله إل أن من قشم الل له بق ْو أْلى به وإن كان مَنْ لم يسم له الوح نه 
وَهَكَذًا يبَغي أَنْ يُقَالَ في أمْل الصَّدَقَاتِ وَمَكَذَا لأملٍ الموَارِيثٍ لآ على أَحَدَ مِنْهُمْ سَهْمّ 
َيه ولا َع ِنْ سَهْمه رولا وَقَصَى مُعَد بن جبل, رَضِيَ الله عَنْهُ أيُمَا جل الَقَلَ 
مِنْ مِخُلافٍ عَشِيرتهِ إلى غَيْرِ حلاف عَشِيرتهِ فغش وصَدََْهُ إلى مخلاف عَشِرِهِ ففِي هذا 
مَمتيان أَحَدهما: : أنه جعلَ صَدَقتهُ شه لأخل, ِخُلافٍ عَشِيرته لم يَقَلَ راي دُونَ أل 
المخلافٍ والآخر أنه رَأى أن الصّدَقَة إذا تبنت لأهل. مِخْلافٍ عَثِيرته لم نُحَوُل عَنْهُمْ صَدَقنهُ 
عدر حول عَنْهُم كانت كما يَبْت بَدا إن قبل فد جَاء عَدِي بن حادم با بكْرِ رَضِيَ الله 
نه بصَََاتٍ ولراك بن بَذْرِفَهُمَا إن اا بهَ فهَد تَكُونُ َضَلاعَنْ لها ويُحَمَلُ أن 
يَكُونَ ِالمَدِينة أَقُرَبُ الذافين. بهم سيا ودار مِمَنْ يَحْتَاحٌ إلى سَعَةٍ مِنْ مْضرٍ وَطيءِ مِنْ اليمن 
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َيحَْصَل أن يَكُونَ مَنْ حَوَْهُمُ ُو قم يكن لَهُمْ فيها حَقٌ وَيُحْتَملُ أن يؤتَى بها أبُوبَكُرٍ 
رَضِيَ الله عه م يها إلى عَيْرٍ أل المَدِينةٍ وَلَيِسَ في ذَلِكَ بر عَنْ أبي بَكْرٍ نَصِيرُإَِيْهِ فَإِنْ 
قبل إن نا أن مر وَضِيَ الله كان يُؤْتَى نعم د الصا سل 
ارت والناض, والمافية وَلِلْمَدِينةٍ سَاكِنٌ م مِنّ المُهَاجِرِينَ وَالأنْصَارٍ وَحُلَفَاءٌ ا 
وجهينة وَمَرَيئَة بها وبأطَرَافِها عيرم مِنْ قبَائلٍ العرب فَعِيال سَاكني المَديئَة بِالمَدِيئةٍ ا 
عَشَائِِهِمْ وَحبرَاَهِمْ وََد يحون مال سَاكِبِي أطْرَافِهَ بهَاوعيالُ جيرانِهم وعَسَائِرِمْ ْنَا 
وَنَكُونَ مُجْمَعا لل السْهْمَانٍ كما تَكُون المَِاه وَالفرَى مُجْمَعاً لاممل السَهْمَانٍ مِنْ العَرَبِ 
وَلَعلَّهُم اسْتغنوا لها إلى هرب ناس رهم وكائوا: بالمدية 3 (فإِنَ قيل) سر رضي الله 
عَنُْ كان يُحْمَلَ عَلَى إبل, 0 الشَام وَالعِرَاقٍ فإِنْمَا ِ وَاللَهُأعلَمُ ِنْ نعم الجزْيةٍ لأنه 
نما يُحْمَلُ َلَى ما يَحمَل مِنَ الإيل, كر َرَائْضٍ الإيل, لا تَحمِلُ أحَداً وقد كانَ يُنْعَتُ إِلَى 
ع الجزية فيبِْْ في بها إبلا لَه ْمَل ليا (وفَال) بَعْض اناس مِثلَ فَوْلنَا في 
أن مَا أخدٌ مِنْ هُسْلِم فَسَبيلُهُ سَبِيلُ الصَّدَقَاتِ) . 

قال الماوردي : وهزّه مسألة سادسة أراد بها بها أهل العراق. ولعل أبا حنيفة معهم فإنهم 
جوزوا نقل الصدقات إلى أهل إلفيء, ونقل الفيء إلى أهل الصدقات اعتباراً بشدة الخاجة 

ثم اختلفوا بعد النقل» ؛ هل يقضى من نقل عنه سهمه إذا اتسع مال المنقول إليه؟ فمنهم من 

ا الشافعي لا يجوز نقل الصدقة إلى أهل الفيء وإن 
جهدوا ولا نقل الفيء ء إلى. أهل الصدقات وإن جهدواء ويقسم كل واحد من الحالين في 
أهله ؛ ؛ لأن الله تعالى سمى لكل مال مالك فلم د يجز أن يعدل به عنه لما فيه من إبطال النص» 
ولأنه لما لم يجز أن يعدل بالغنيمة عمن سماه الله تعالى فيها انقياداً لحكم النص» وإن كان 
غيرهم أشد ضرورة وأمس حاجة لم يجز في مال الفيء والصدقات أن يعدل به عن حكم 
النص؛ ولأنه لما كانت عطايا الآدميين من الوصايا لا يجوز أن يعدل بها عمن سميت له 
فعطايا الله تعالى أولى ؛ ولأنه لما لم. يجز أن يعدل بالمواريث عمن سماه الله تعالى إلى من 
هو آثر وأحوج. فكذلك مال الفيء والصدقات؛ ولأن عمر رضي الله عنه كان يسم إبل 
الصيدقة ميس وإمل الشوية سبي فلولا تمدو المسكدق لكدل بواحدافك المقالين لهسا مدر 
بالميسم . 

إن قيل: فإن عمر بن الطاب رضي الله عنه كانَ يَُِلْ عَلَى إببل كثيرة بين إببل 
الصدقة إلى الشّام والعراق فدلٌ على جواز دفع الصّدقة إلى أهل الفيء. 

قال الشافعي جواباً عن هذا: إن عمر إنما كان يحمل على إبل الجزية لاعلى إبل 
ا الل ا ا لا لصي 
عنه أنه كان ليبعث إليه بنعم الجزية فيبعث بها فيبتاع بها إبلاً يحمل عليها 


مهم 
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فصل: قَالَ الشافعي : «وقالوا والركاز سبيل الصدقات ورووا ما روينا ان رسول 
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الله عَكِّ قال: «وفى الركازٌ الخمس» وقال «المعادن من الركازٍ وكل ما اصيب من دفن 

اماي نر وق ا كتوق ب موك كردا برا دراي ده 

يإ ا ع ا ما ًّ وفك د ع اقتبيركة ارود عير هرو و ره بوره 7ن ] بن ل الاق لف كوا ريما “و او عط يام 

مار اللو لعا و كن والرايئ لديل ا ور ب وه أربي ا ل 
أبْطلَ بهذا القول, انه في أَخَدِهِ وَحَقَّ اللِّ في َسْمِهِ لِمَنْ جَعَلَهُ اللّهُ أ لي 

جميع ما وجب الل ِمَنْ عله له قال يناعن الي أن رجلا وج أزيفة ؤس 

آلافٍ دِرَهُمٍ فَقَالَ عَلِيِ رَضِيَ لتقن ليا سما ره حاس فلكى 


وه 


وََمْسٌ لِلمُسْلِينَ نم قال وَالحمْس مَرْدُوُعَلَيِكَ (قال الشافعي) رَجِمَهُ الل هذا الحَدِيتْ 
ينض بَعْضْهُ عضا إِذرَعَمْ أن عَلِيا َال وَالحْمْسٌ لِلْمُسْلِمِينَ فكيِف يَجورُ أنْ يَرَى للْمُسْلِمِينَ 
في مال رَجُلٍ .شيتا نم يه علي أويدعَهُ له وَهَذَا عَنْ عَلِيّ لكر وقد رَوَوَا عَنْعَلِي رَضِيَ 
الله عنَهُ سناد مَؤَضُولٍ الله فَالَ أربَعَةُ أَحمَاسِهِ لَك واقيم الحْمْسَ في فُقََءِ أملك فَهَذَا 
الحَدِيتُ أشي حَدِيت عَلِيْ رَضِيَ الله َه َل عَليًا َم ا وََلِمْ في أله قرا مِنْ مل 
اهُمَانِ امه أن يقيِمَهُ يهم (قال الشافعي) رَجِمَهُ الله وهم يُحَالِمُونَ ما رَوَوا + عَنَ الشعي 
ِنْ وَجهَيْن أحدهما ألّهُمْيرعمُونَ أن منْ كانت لَه ماتنا وهم ل ا 
أن بَأحدَ سَيْتَا ِنَ السُهُمَانِ المَفْسُومَةٍ بَيْنَ منْ سَمّى الله تََاَى وَل مِنَ الصّدَفَاتِ تَطوعا ولي 
يَْعَمُونَ أن علي َك لَه مْس ركازِه جل له ربع آلافٍ دهم وَعْلَهُ أن يكُونَ لَهُ مال سِوَاهَا 
يمون أن ذا أذ الوالي مِنّْهُ وَاجبا بي مَاِهِ لم ين له أن يَشُود عله وَل على أحد يَعُوه 
وَيَرْعُْمُونَ أن لوليا هُوَلَم يكن لَه حَبِسُهَا َلآ دَفْعُّهَا إلى أحد يَعُولُهُ إقال كاحي رَجِمَهُ 
لَه وَإْذا كاذ له أن يَكتمهَا وللوالي أن يدها ليه فليمت يوَاجَيةٍ عليه تدكا والْحذهًا سَوَاء وقد 
الطلوا بهذا الفول السة في أن في الركار الحمس :وانطلواخق من كبن الله له من أمتلن, 
السّهْمَانٍ الثَمَاِيَ قن قَالَ لآ يَضْلُحُ هَذَا إل في الرّكَازِ قِِلّ فَإِنْ قِيِلَ لَك لآ يَصْلُّحُ ني الرّكَازٍ 
وَيَضْلّحُ فيمَا سِوَى ذلك مِنْ صَدَفَةٍ وَمَاشِيَةِ وَعْشْرِ زَرْعَ وَوَرِقٍ فَمَا الْحُجهُ عَلَيْه إلا مهي 
عَلَيِكَ؟ وَاللهُ سُبْحَانَهُ تعالى أعلم» . 
قال الناوردق ؛ وهد مسالة سايقة آزاه بها آن) خيفة واس ني الركاز الحكين 
للخبر المروي فيه ثم ناقض في قوله بعد وجوب الخمس فيهء فجعل واجد الركاز مخيرا بين 
اح مق اا ل ا اكد الاجر حو 
عليه وعول فيه على أنه ضعيف رواه الشعبي منقطعا : أن زجلا وعد أريعة أ والخهسنة 
لاف برها نان على لانقين نبوا تعاد يا أما أربعة أخماسه فلك وخمس للمسلمين ثم 


6ه 
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قال: والخمس مردود عليك. وهذا خطأ بل الخمس مستحق لأهل الصدقات لا يجوز تركه 
عليه لقوله يِه : «في الركائز الخمس)(27 ولأنه لا يخلو أن يكون واجباً فلا يجوز تركه أو غير 
واجب فلا يجوز أخذه. ولأنه لو كان غنياً لم يكن له حبس الخمس على نفسه بوفاق أبي 
حنيفة فكذلك إذا كان فقيرا كالعشر. 
فأما حديث الشعبي فقد قال الشافعي بعضه ينقض بعضاً إذا زعم أن علياً قال: إن 

الخمس للمسلمين فكيف يجوز أن يرى للمسلمين في مال رجل شيئا ثم يردّه عليه. 55 | 
عن على مستنكرء وقد روي عن على رضى الله عنه بإسناد موصول أنه قال: أربعة أخماسه , 
لك واقسم الخمس في فقراء أهلك وهل الحديث أشبه بعلي عليه السلام مما رواه الشعبي» 
ولأن رد الصدقة على الفيء لا يجوز عنده ومن وجد أربعة آلاف درهم كان غنيا عنده ببعضها 
ولعله قد كان يملك غيرها فكيف يجوز أن يرد عليه صدقة هو عنده غير مستحق لها ولو جاز 
مثل هذا في الركاز لجاز في غيره من ن الصدقات» فدل على فساد ما ذهب إليه وتناقض ما 
عول عليه وبالله التوفيق وهو الهادي إلى سواء الطريق. 


تم كتاب الصدقات والحمد لله كثيراً وصلواته 
على سيدنا محمد وآله يتلوه بحول الله وعونه 
كتاب التكاح ا الله ود نعم الوكيل 





)١(‏ أخرجه البخاري )١1١/7(‏ ومسلم (الحدود ه4. 45) وأبو داود )7١85(‏ والترمذي (/ا/ا١١)‏ وابن 
ماجه )7١6١9(‏ ومالك )١59(‏ وأحمد )7١5/1١(‏ والدارمي )١197/7(‏ وابن الجارود (1/7) وعبد 
الرزاق )١0/877(‏ وابن أبي شيبة (19/1) والشافعي في «مسنده» (47) والطبراني )٠١/١٠١(‏ 
والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (797/7). 


كتاب اللقطة 
بيان الأصل في اللقطة مواد ا لت يجادطه اديه احا ميم فد كعر موه 
مسألة : وال اسان إذا وجدت إما أن توجد في 

مصر أو في صحراء مشا جنا ع لد لم مسمس وناو 2 ا 
' مسألة: من ينتفع باللقطة نطو جا اجون حب رج اكد لط متو و ممع اج 
مسألة : المكاتب فى اللقطة كالحر ل 0 
مينالةة عن اخخل عتر ال الابل قم ارسلها حتمن 00 
باب الجعالة لجسمو م م ا 0 
باب التقاط المنبوذ يوجد معه الشيء سن سج وا مدع وا ا سودت 


مسألة : لو ادعى اللقيط رجلان فأقام كل واحد منهما 
ينه أنه كان ف يده 1ن للقي كان ف يه او 
مسألة : دعوة المسلم والعبد والذمي سواء 000 


مسألة: لا دعوة للمرأة إلا ببينة 0000 


كتاب الفرائض 


202 0 01 1 1 7 0 1 0 


فالعا .ةا ماع عاعاو ا . د وام دقان فا 6 6 ى 


فصل : كيفية تقسيم المسلمين لأموالهم قبل الهجرة ومواو نج ل وعد ا د ا 
فصل : الورثة على أربعة أقسام ز 1[ [ز[ز ز[ [ 1 0000000 ز ز[ [ ز 1 111111 


باب من لا يرث ا ا ا 


فصل : القول في الرد مرفي اع امقس و ل او بت الاج ا و ا 


مسألة : لا ترث الإخوة ولا الأخوات من كانوا مع الأب 


5هه 


باب ميراث المشتركة فر ف ايل مام اي ل ا ال ا و ا 
باب ميراث ولد الملاعنة ا ا ا ا و ل م 


فصل 
فصل 

فصل : في بنات الإخوة كع قد الويف ما و ل ا 
فصل : في ولد الأخوات مع بنات الإخوة 00 
فصل : في العمات والخاللاات 221111101011 
فصل : فى ولد الأخوال والخاللات سوج ا 
فصل : في خالات الأم وعماتها وخالات الأب وعماته 
فصل : في الأجداد والجدات الذين يرثون برحم 0 
فصل: في توريث الزوج والزوجين مع ذوي الأرحام . 
فصل : في توريث من يدلي بقرابتين ل ا 
فصل 


فصل : في الضيم تياك أ سكاع لاك وسور ماراو قا اه 
فصل : فى التكملة الخ اق مط ا يواوه وال 
فصل : في الوصية بالعين والدين ٠.6.5...‏ 0 





ع هد رهد قو وود وده ها أذ أ الا لوارا روات أل لاحك 


#هاق ا قاع .قد وى ودود وا عد عد .د ود وام 


قالقرع ا .د هد ها .ع ودود وداند عد وا ود مام 


عالقا قاع قاع وى ود .د .دا .د هد ودام 6م 


عل كه هد ايها يه هرا ترق ته ها مش فو م 4 ع« 


عالقاع عاق و وى وقدقا. د عفداقان ند وا هم 


هاأقها قا عا .د ودود قاع .دا وا .دا ما .د .ا م 


«اأقا واه وه وه قفاوا واه واو و هد هام 


فهرس الجزء الثامن 
ولا مع الابن ولا مع ابن الابن وإن سفل عاأقا.ا قاءد ةد وقد فا. د نفداثداةد .د قانا. ا وارا. ا مام 
مسال ولا يرث مع الأب أبواه ولا مع الأم جدة كه اي رق 4 ات وو وا الو لوج ب ا 1 


باب المواريث 4 اذ ها ع ول 2 اهاعري ها هه الا د يل بز واصحع : لقا أ روا عر يو و يو وهم حي ارس يل 8ق نوا ووو يك ليج ا 1 


3 


فهرس الجزء الثامن 


فصل : في هبة المريض وما يتصل به في الدور اخاي ات لق ل 
فصل : في بيع المريض وشرائه لمث كل لطر لط توك متو كن مشي 
فصل : في الدور وبيع المريض 11 151515151515151[ [ز[1[1[ 1[ [ |[ 11011 
باب الوصية للقرابة من ذوي الأرحام ل 1 
باب ما يكون رجوعا في الوصية كر ةن لطر الج ره لكا و 


باب المرض الذي تجوز فيه العطية ولا تجوز 


والمخوف غير المرض ا ا ا 
باب الأوصياء ف م اسع 10 لنب ا مارت وات 0 


مسألة: لا تجوز الوصية إلا إلى بالغ مسلم حرٌ 


عدل» أو امرأة كذلك 1[061010101008أآ01ااااا ا 1 
ميال ليس للوصي أن يوصي بما أوصي به إليه ل رو 2 
باب ما يجوز للوصى أن يصنعه فى أموال اليتامى 2111011111 


كتاب الوديعة 


مسألة : إذا أودع رجل وديعة فأراد سفراً فلم يثق بأحد 


يجعلها عنده فسافر بها برًا أو بحرا ضمن 10 
مختصر من كتاب قسم الفيء 
وقسم الغنائم 
مسألة : فى أصل هذا الكتاب م ان ا ا ل ل م 0 
القول في حد الغنيمة والفىء قك ل 0 مود ها لوا را وان بو رخو موا د و ل او لور ل و تا ا 
فصل : .حكم مال الفيء اكد هن و قد مق تبجع لاونو لبود رو لوعي جل مه او الوا يا لوقو مف جك 
باب الأنفال 000000000[ 00 
من قتل من المسلمين مشركا في معركة الخرب فلهاساية بنواء 
شرطه الإمام له أو لم يشترطهء ولا يخمّسه ب لمجي 
فصل : القول فيما يكون السلب 01187 00 
باب تفريق الغنيمة ا ف 0 


باب تفريق الخمس في "يبلن :هم مو #الر به جد وا "إن “لل ويه أ أو اا هد ل و الوا ا يو ا كه 0 بج بول 2ق ب لو بكي 


غير الموجف عليه م ا م 


مسألة: ينبغي للوالي أن يحصي جميع من في 


البلدان من المقاتلة ار ال ف ب و قر ا ا ا 





لمهه 


مسألة: ليس للمماليك حق في العطاء ولا للأعراب 


الذين هم أهل الصدقة جتع ندع ‏ ن ‏ ممية ووأ ا 
مسألة : فى التفضيل على السابقة والنسب ' ته اس ا 
مسألة : لمعيل عدون اهل الفىء والأعراب أن 

بكر إلا بآخر الأمام وإذنه ا 000 
مسألة : في اختلافهم في إعطاء الذرية ونساء أهل الفيء ل 
مسألة : يُخرج العطاء للمقاتلة كل عام في وقت من الأوقات .. 500006 
باب ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب 10 


مختصر كتاب الصدقات 


وجوب الزكاة يتعلق بثلاثة أحكام مشو ا وجا تسو اما سا مك 
فصل: المستحق لصرف الزكاة إليه ا جب ل ل ا ا 


مسألة : الصدقة هى الزكاة» والأغلب على أفواه العامة أن للثمر 


عُشْراً وللماشية صدقة وللورق زكاة ا 
مسألة : قسم الصدقات 1 11 1 1 001 


على من وجد منهم و و نيوا لايد اكه 47 وتو جا مد اسل وه قو فق وق ان متخ اند 25 كه 
مسألة : فى بيان أصناف الغارمين ونان خم اتفتسه تدم رقن 8 كرام 


مسألة : بيان كيفية إعطاء سهم سبيل الله كي نت كن نه ا ال 
فصل : الغزاة ضربان: المرتزقة» وأهل الصدقات 0 


مسألة: ابن السبيل من أهل الصدقة الذي يريد البلد 


غير بلده لأمر يلزمه 3 اا ااا ا اع ا 00 
باب كيف تفريق قسم الصدقات ا د 


مسألة: ينبغي للساعي أن يأمر بإحصاء أهل السهمان 


فى عمله 1 1 ستو لما زان لوالو سرج داس الخ م ا 
منالة:. نودت نما تحلى القع الأينا يده بو عل النقر 0 
فصل : فيمن يجوز أن يأخذ بالفقر من الزكاة 0 
فصل : في القدر الذي يجوز أن يعطاه من الزكاة 1101000 


مسألة : يأخذ العاملون عليها بقدر أجورهم في مثل كفايتهم 





فهرس الجزء الثامن 
فصل: وقت العطاء وزمانه كم اد اوح ذو نيرامتل 1 2 
تقر تحتل التتال المعطن 257000111 


ع 


فهرس الجزء الثامن 


وقيامهم وأمانتهم مس انو و ور وه امو ا 
بيان أن الحاشر صنفان 11111111 





مسألة : يعطى الغازي الحمولة والسلاح والنفقة والكسوة» وإن اتسع 


المال زيدوا الخيل تنج عاة الف ف ا لف 
مسألة : يعطى ابن السبيل قدر ما يبلغه البلد الذي يريد 00 
مسألة: يقسم للعامل بمعنى الكفاية وابن السبيل بمعنى البلاغ 
مسألة: أهل الفيء لا يدخلون على أهل الصدقة ا00 
مسألة: إن استغنى أهل عمل ببعض ما قسم لهم وفضل عنهم 

فضلٌ ينقل الفضل منهم إلى أقرب الناس بهم في الجوار 
فصل : صدقات البادية حا شاد ال جور ماد ا ا ا و 
مسألة: إذا ولي الرجل إخراج زكاة ماله قسمها 

على قرابته وجيرانه معا وم ع اود رن ا ا ما ل ا 
مسألة : أقل من يُعطى من أهل السهم ثلاثة و ا دا 
مسألة : إن أعطى قرابته من السهمان ممن لا تلزمه نفقته 

كان أحقٌّ بها من البعيد ا ع ا ماه م و ا 
فصل : إن كانوا ممن تجب نفقاتهم لم يجز أن يدفع إليهم 

من الزكاة إن كانوا فقراء أو مساكين ا 0 
مسألة: لا يعطي زوجته لأن نفقتها تلزمه 00 
فصل : #بناند ين تبعرم عليه الصلاقة ا ل نويف ا ل تا لمق 
مسألة : يُعْطى الولاة زكاة الأموال الظاهرة الثمرة والزرع 

والمعدن والماشية ا ا ا ا لك 
باب ميسم الصدقات توم اطول مررة واب جود سوس وك ا 
الميسم مستحب في مواشي الزكاة والجزية ا 00 
باب الاختلاف في المؤلفة شرفي مسار من اب مطل شم 0 


فالقا ع .امارد و و م6 .د .ى 


عدف قاع واوا .ا هد هد مام 


فالعا وا عد عا ود ود وه .ا فى 


.قاو عدا عد ود ود م .داعام 


فقا ء ا قاعد اعد فداه 6 ام 


قافا هد هد ود و ناماع مث ٠.‏ 





» ه» 
وَفَضّهمَن هسالامامالشافىَضاههْعَنْة 
وتو بتع عبصإ زفي 
الوا ل 


ؤَلسَرِبَاحَكَ د انادف الْصِقٍ 


الى ان سان و 


ا 


انسار الركسور الإستاز ا لكسوي 
٠ 5 2‏ وٌّ لعا 
كي ررلراسّاعيل عرالمناء ابوسنة 
انستنا ذ حا مكة الأزهر جحامحة الأزهت 


المرتزء المتاسح 


دارالكب العلمية 


بيرويبت- لبنتان 


ع الجموق جَمْولة 
الات (ليايته 
- نان 
الطبعة الأول 


أكداه- كددام 


7 م 9 5 
و( (للتب (ليين بيروت لثنان 


ص.ب 4466:4/١١-_تلكس‏ :ها 41245 ,509ة/0 
حامث : م1 اكت لوجتم الاو هكم 


فاكس يل لام ا / اا 9" لكحت/الكة/». 











مُخْتَصَرٌ في 58 ل مِنْ كتّاب 57 


أباح الله تعالى التكاح نصاً في كتابه وصريحاً في مبنة نبيه يك وانعقد بها سالف إجماع 
الآمة وتأكد بها سالف العترة» قال الله تعالى : ييا الناس اتقوا رَيُكُمُ 0 من 
نَفْسٍ وَاجِدَةٍ وَخَلَقَ منْهَا رَوْجَهَا وَبَثْ مِنْهُمَا رجَالاً كثيراً وَيْسَاءٌَ» [النساء: ]١‏ قوله: ٠‏ 
نفس واحدة» يعني آدم . 

«وَخَلَّقَ مِنْهَا زَوْجَهَاه يعني حواء ؛ لأنها خلقت من حي وقيل : لأنها من ضلع أيسر. 

00 الضحاك : خلقها من ضلع الخلف وهو من أسفل الأضلاع<© ولذلك قبل 

أة: ضلع أعوج ف فلما نزلت هذه الآية قال رسول الله يكٍِ وخلقت المرأة من الرجل فَهَمُهَا 

8 وخلق الرجل من التراب فَهَُهُ في التراب»”". 

#ومن آياته أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ ألفْسِكُمْ أَزْوَاجاً» [الروم : ١‏ فيه تأويلان: 

أحدهما: أنها حواء خلقها من ضلع آدم(©. 

والثاني : أنه خلق سائر الأزواج من أمثالهم من الرجال والنساء ليستأنسوا إليها؛ لأنه 
جعل بين الزوجين من الآنسة ما لم يجعل من غيرهما”؟». 

«وَجَعَلَ بَْنَكُمْ موَده وَرَحْمَةَ4 [الروم : ١؟]‏ فيهما تأويلان: 

أحدهما: أنها المودة والمحبة والرحمة والشفقة قاله السدي27©. 

والثاني : أن المودة الجماع الرحمة الولد قاله الحسن البصري( وقال تعالى : #وَهُوَ 


الذي خَلَقَ مِنَّ المَاءِ بَشَرأً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً» [الفرقان: 4 يعني : الماء النطفة. والبشر 
الانسان. 


/ 0 1/1 أخرجه ابن أ غات عن الضحل ماف الدو الكتور‎ )١( 

؟) أخرجه ابن ال 3 أبي حاتم والبيهقي في «الشعب» عن ابن عباس موقوفا باختلاف يسير في لفظه 
كما في «الدر المنثور» .)5١5/5(‏ 

(5) أخرجه عبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير عن قتادة كما في «الدر المنثور» (1917//0) وانظر النكت 
والعيون (7”090/5)» .)١6١/5(‏ 

(:) انظر المصادر السابقة. 

(5) انظر المصادر السابقة. 

(1) انظر المصارد السابقة. 


#«اصسي ب ب ال 7‏ 2 هار ااي با ناي العام 


الصهر هاهنا تأويلان: 

أحدهما: أنه الرضاع قاله طاوس27. 

والثاني: أنه المناكح وهوقول الجمهور وأصل الصهر الاختلاط فسميت المناكح 
صهراً لاختلاط الناس بها”) وقال تعالى : لوَاْكَحوا الأيَامَى منْكُم» [النور: ؟”] الآية 
والأيامى جمع أيم وهي التي لا زوج لها ومنه ما روي عن النبي كَكْةٍ أنه نهى عن الأيمة9) 
يعني العزبة وفي هذا الخطاب قولان: 

أحدهما:' أنه خطاب للأولياء أن ينكحوا أياماهن من أكفائهن إذا دعون إليه. 

والثاني: أنه خطاب روج أن يتزوجوا الأيامى عند الحاجة. وفي قوله«إن يكونوا 
فقراء يغنهم الله من فضله) تأويلان: 

ا 9 يكونوا 0 إلى 0 الله به عن 8 
الرزقين إليه 0©. | 

٠‏ روى عبد العزيز بن داود: أن ابي ول قال : «اطلبوا الغنى في هذه الآية: : «إن 

يكُونُوا 3 ُقََاء يهم الله مِنْ قَضْلو4”" [النور : ”؟"] قال تعالى : «وَإِنْ مت أَنْ لا ثقسطوا ني 
الى فَانكسُوا ما طَابَ لحم من النساء مَنى وات وَربَعَ4 [اننساء :] وفي هذا الشرط 

أحدها: يعني إن خفتم أن لا تعدلوا في نكاح اليتامى ولا تخافون أن لا تعدلوا في 
النساء فقال: كما خفتم أن لا تعدلوا في أموال اليتامى فهكذا خافوا أن لا تعدلوا في النساء. 

الثاني : يعني إن خفتم ألا تعدلوا في نكاح اليتامى فانكحوا ما حل لكم من غيرهن من 
النساء. وهو قول عائشة رضئ الله عنها(» . 


. انظر المصادر السابقة‎ )١( 

. انظر المصادر السابقة‎ )١( 

5) لم أجده بهذا اللفظ لكن أخرج الترمذي )٠١87(‏ وابن ماجه (1849) عدار عام وابن 
شيبة (8/5؟7١)‏ حديئاً بمعناه وهو (أنه يَلٍ نهى عن التبتل»). 

(:) انظر «النكت“'' والغيون» . للماوردي (88/5): 

(5) انظر تفسير «النكت والعيون) (48/5). 

(7) لم أجده بهذا اللفظ. 

9) انظر تفسير «النكت والعيون» .)1194/558/١(‏ 

(8) انظر المصادر السابقة . 

















والثالك انف كارا طرارد مواقا الام و زمرو ركاايكال كيم حم لي زا 
اليتامى فخافوا الزنا واتكحوا ما حل لكم من النساءء فهذا قول مجاهد7) 
والرابع , ناسين رولها أن ريد كايح في التجافلة مكثر التروي بغير عدذد محصور 
ا ال ل ل 0 
فقدر الله تعالى بهذه الآية عدد المنكوحات حتى لا يتجاوزه المح إلى التعدي في امتوال 
الأيتام , وهذا قول عكرمة 29 وفي قوله : لفَانْكحُوا ما طَابَ لَكُمْ مَِ النسَاِ» قولان : 
أحدهما: أنه عائد إلى النكاح وتقديره : فانكحوا النساء نكاحاً طيباً يعني حلالاً. 
وهذا قول مجاهد9" . 
والثاتق: أنهعنائد إلى النساء» وتقديرزه: فاتكتحوا من الشاء ما حل» وهذا فول 
الفراء(*؛) فهذا من كتاب الله تعالى ودال على إباحة النكاح . 
أما السنة فروى ابن مسعود أن النبي طلْةِ قال: ايا مَعْشَرَ الشَبَابٍ من اشتطاع مِنكُمْ 
الْبَاءَة فلْيََرَوَح فإنْهُ أغض لِلْبَصَرِ وَاحْصّنَ لِلْفْرَج . وَمَنْ لَمْ يَسْنَطِعٌ فَعَليْهِ بالصّومٍ فَإِنْهُ لَهُ 
وجائ 20 . 
وروي أن النبي كه قال : اكوا نَكَائَوُوا َي أَاجي بكُمْ الآمم َنَى بالسقط)7" . 
2 0001 
وروي عن النبي يَئِةِ أنه قال : «منْ أُحَبٌ قربي فَليسمَيِنَّ بسني ألا وجي التكاح») ". 
وروي عن النبي 5ه قال لعكاف.ين:وداعة الهلالي : أَترْوُحْتَ قال: ل ؛ قال إن 
إِحوَان الشَّيَاطِينٍ أت إن كُنْتَ من رُهْبَانٍ النصارى فالحق بهم , وَإِنَ كنتَمِنًا فمن سينا 
النكا 0 
0 
وروي أن جماعة من أصحاب رسول الله يه عزموا على جب أنفسهم والتخلى لعيادة 
ربهم فبلغ ذلك رسول الله يك فنهاهم وقال: لازِمَامَ ولا خِرَامَ ولا رَهبّانية ولا سياحة ولا تبتل 


فى الإسلام 0 . 
)١(‏ انظر المصادر السابقة. (8) انظر المصادر السابقة . 
(5) انظر المصادر السابقة . (4) انظر تفسير «النكت والعيون» .)549/١(‏ 


(5) أخرجه البخاري (7/7) ومسلم (النكاح -١0؟)‏ والنسائي )١59/5(‏ وابن ماجه(١/810؟)‏ 
والبيهقي (597/5) والدارمي )١*5/5(‏ والطبراني )١59/٠١١(‏ وابن أبي شيبة(5/4؟١)‏ 
والحميدي )١١5(‏ وعبد الرزاق ١ ْ .)1١78٠(‏ 

(:) أخرجه عبد الرزاق .)1١791(‏ 

6 أخرجه البيهقي 8/9/) وعبد الرزاق )٠١719/8(‏ وأبو يعلى كما في «المجمع» (555/5) وابن 
عدي (/ا/56:197). 

(5) أخرجه الطبراني )81/١8(‏ وأحمد (ه/*5١)‏ وابن الجوزي في «العلل» )١١9/5‏ 
والعقيلي (707/7) . 

(10) أخرجه عبد الرزاق (؟/ا0) وأبو داود في «المراسيل» ص ١74‏ مختصراً. 


5 كتاب النكاح 


أما الزمام والخزام فهو ما كان عليه بنو إسرائيل من زم الأنوف. وخزم الترابي وأما 
الرهبانية فهو اجتناب النساءِ وترك اللحم. 

وأماالسياحة فهو ترك الأمصار ولزوم الصحارى 
وأما كال حورو الا يعن لابو ولأن سائر الأمم عليه مجمعة والضرورة* 
إليه داعية لما فيه من ع غض الطرف وتحصين الفرج وبقاء النسل وحفظ النسب. | 

وروي. عن عائشة أنها قالت: كانت مناكح الجاهلية على أربعة أضرب: نكاح 
الرايات» ونكاح الرهط ونكاح الاستنجاد ونكاح الولادة20 , 

فأما نكاح الرايات فهو أن العاهر في الجاهلية كانت تنصب على بابها راية ليعلم المار 
بهاعهرها فيزني بها فقد قيل في قوله تعالى: ظوَدَرُوا ظَاهِرّ الإثم وَبَاطِنَهُ» [ 
الأنعام : ]١٠١‏ تأويلين: 

أحدهما: أن ظاهر الاثم أوؤللات الرايات من الزواني وباطنه ذوات الأخذان [لأنهن كن 
يستحللنه سراً] وهو قول السدي والضحاك. 

والثاني : أن ظاهره ما حظر من نكاح ذوات المحارم. وباطنه الزناء وهو قول سعيد بن 

وأما نكاح الرهط فهو أن القبيلة أو القبائل كانوا يشتركون في إصابة المراة فإذا جاءت 
بولد ألحق بأشبههم به. 1 

وأما النكاح الاستنجاد فهو أن المرأة كافك إذا أراقك ولد تحذا تجونا ‏ تذنت سينا 
لتجيب كل قبيلة وسيدها فلا تلد إلا تحسباً بأيهم شاءت . 

وأما نكاح الولادة فهو النتكاح الصحيح المقصود للتناسل الذي قال فيه 0 
الله عل «ولذت مِنْ بِكَاح لآ مِنْ ماح »2 فإن الله تعالى لم يزل ينقل نبيه عليه السلام من 
الأصلاب الذاكية إلى الأرحام الطاهرة» وقد قال ابن عباس : فى قوله تعالى : 0 وَتَعَِكَ في 
السّاجدين» [ الشعراء : 5 للدي اك د ع للك ل وتان ار اه ة في 
اناه ظاهراء حتى حكي أن كاهنة بمكة يقال لها فاطمة بنت الهرم قرأت الكتب فمرٌ بها عبد 
المطلب ومعه آبنه عبد الله يريد أن يزوجه آمنة بنت وهب فرأت نور النبوة فى وجه عبد الله 
فقالت: هل لك أن تغشاني وتأخذ مثل الإبل فقال عبد الله . ْ 

اننا اليقيراء ملقتهات ترس . انسل لأاعل فالتسسينحتة 





000 والطبراني في ا‎ )5617/١( وابن عساكر‎ )77/١( أخرجه ابن سعد‎ )١( 
.)595/5( وانظر «الدر المنثور»‎ 

(1) أخرجه الطبراني والبزار كما في المجمع (83/17). 
وقال الهيثمي: رواه البزرا والطبراني ورجالهما رجال الصحيح غير شبيب بن بشر وهو ثقة. 
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كتاب النكاح 
فَكَيِفَ بلأمر لحني فاته اتحصين القوت مكرفية وديتة4] 
فلما تزوج آمنة وحملت منه برسول الله بكلِِ مرّ في عوده بفاطمة فقال: هل لك فيما 
قلت: قد كان مرة فاليوم لا. فإذا سبعت فقال: زوجني أبي بآمنة بنت وهب الزهرية» 
فقالت: قد أخذت النور الذي قد كان في وجهك وأنشأت تقول: 
إفسي رأيت مَخِيِلَةٌ نشأت فتلاألأات بحناتمالقطر 
فَلمَحْمُها نورأيضيءبه ماحولهكإضاءة الفجر 
راخف ياف اسان لين كن وعيتبنا اكيت 
ورأيته شرفا أبوه نم ما كل 'فادخ ييه حوري 
لله ميا تشبركة سلكت .لك اللدى تزه ديا 
فصل: فأما اسم النكاح فهو حقيقة في العقد فجاز في الوطء عندنا. 
وقال أبو حنيفة : هو حقيقة في الوطء فجاز في العقد, وتأثير هذا الخلاف أن من جعل 
اسم النكاح حقيقة الوطء حرم بوطء الزنا ما حرم بالنكاح, ومن جعله حقيقة في العقد لم 
يحرم بوطء الزنا ما حرم بالنكاح على ما سيأتي شرحه ودليله, لكن من الذليل على أنه حقيقة 
في العقد أن كل موضع ذكر الله تعالى النكاح في كتابه. فإنما أراد به العقد دون الوطء ؛ ولأن 
ا ا وس در سر 0 
ولأن استعمال النكاح في العقد أكثر وهو به أخص وأشهر وهو في أشعار العرب أظهر قال 
الشاعر: 


2 5 ع ا 0] هه مه 7 هم - - 
بلودارم أكفاوّهم آل مسمع وتنكح في اكفائها الخطبات 


.)١8١/١( انظر الروض الأنف‎ )١( 


مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَجِمَهُ اللّهُ : «إِنَّ الله َك وى لما حص به رسُوله وك ين 
ويه أبن به وبين خَلِِبمَا َرَصٌ عَليهم مِنْ طاعيِهِ اْعَرَص عَلَيْهِ شيا حََََا عَنْ لق 
لِيَزِيدَهُ بها ِنْ شَاء اللهُ قَرْبَهُ وَأباحَ لَهُ أَشْيَاء حَظَرَمَا عَلَى خَلْقِهِ ْيَادَةَ في كَرَامَِهِ ونين 
ل 


قال الماوردي : وهذا فصل نقله المَرّنِي مع بقية الباب من «أحكام القزآن» للشافعي 
فأنكر بعض المعترضين عليه إيراد ذلك في مختصره لسقوط التكليف عنا فيما خص به 
الرسولمن متك ولوفاة رجانه المعمرما شين لا كام فل يكن فالتخال يبا لا 
يلزم عما يجب ويلزم. فصوب أصحابنا ما أورده المزني وردوا على هذا المعترض بما ذكروه 
من فرض المزني من وجهين : 

أحدهما: أنه قدم مناكح النبي يل تبركاً بها والتّرك في المناكح مَقُصُود كالتبّركِ فيها 
بالخطب. 

والثاني: أن سبق العلم بأن الأمة لا تساوي َلِةِ في مناكحته وإن ساوته في غيرها من 
الأحكام حتى لا يقدم أحد على ما حظر عليه آبتدأ به 

فصل: فأما قول الشافعي إن الله تعالى لما خصٌ به رسوله يكلِةِ من وحيه ففيه روايتان: 

إحداهما: لماخص بكسر اللام وتخفيف الميم والأخرى لما خص : بفتح اللام 
وتشديد الميمء ماقم برو كبر اللام وتكفيت النيع جلها على معني الشرط: وجعل «ما» 
بمعنى الذي واللام قبلها للإضافة. يكن تقديَرَه أن الله تعالى لأجل الذي خص به 
رسول الله يَنِةِ من وحيه ومن روى بفتح اللام وتشديد الميم حملها على معنى الخبر وجعل 
«ما» بمعنى بعد فيكون تقديره: أن الله تعالى خص به رسول الله يك من وحيه. وكلا 
الروايتين جائزة والأولى أظهر وإن قيل: فكيف جعل الشافعي رسول الله يك مخصوصاً 
بالوحي وقد أوحى الله تعالى إلى غيسره من الأنبياء» قال الله تعالى : «إِنا أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ كَمَا 
َوْحَيْنَا إلى توح وَالتيِينَ مِنْ بَعْدِو4 [النساء : ]١٠7*‏ فعن ذلك ثلاثة أجوبة : 


أحدها : أنه حص بالوحي من بين أجل عصره ختى بعث رضولاً إلى جميعهم فكان 
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والثاني : أنه خص بانتهاء الوحي وختم النبوة حتى لا ينزل بعده وحي ولا يبعث بعده 
ني فصار خاتماً للنبوة مبعوثا إلى الخلق كافةً حتى بعث إلى الإنس والجن» وقال كلك : 
«بعثت إلى لامر الاج 3 '© وفيه تأويلان: 

أحدهما: إلى العرب والعجم . 

والثاني: إلى الإنس والجن. 

والثالث: أنه خص بالوحي الذي هو القرآن المعجز الذي يبقى إعجازه إلى آخر الدهر 
ويعجز عن معارضته أهل كل عصره. وليس فيما أوحى إلى من قبله من الأنبياء إعجاز يبقى 
فصار بهذا الوحي مخصوصاً. 

فصل: وأما قول الشافعي :لانن يقه زومرو لق ميا د طن لهم بق لاعت وطاعنة 
أولي الأمر واجبة لوجوب طاعته قال الله تعالى «طيائها الذيخ أمنوا اطيمتوا الله واطيكوا 
الرَسُولَ ولي الأمر مِنكُم » [النساء: 59] وفي أولي الأمر ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنهم الأمراء وهو قول ابن عباس . 

والثاني: هم العلماء. وهو قول جابر. 

والثالث: هم أصحاب رسول الله يةِ وهو قول مجاهد. فأوجب طاعة أولي الأمر كما 
أوجب طاعة الرسول كَكْةِ فأين موضع الإبانة بينه وبين خلقه بما فرض عليهم من طاعته؟ وعن 
ذلك ثلاثة أجوية : 

أحدها: أن طاعة أولي الأمر من طاعة الرسول لتباينهم عنه. وقيامهم مقامه فصار هو 
المخصوص بها دونهم . 

والثانى : أن طاعة الرسول واجبة فى أمور الدين والدنيا وطاعة أولى الأمر مختصة بأمور 
الدنيا دون الدين فتميز عنهم بوجوب الطاعة . ْ 

والثالث: أن طاعة الرسول باقية في أوامره ونواهيه إلى قيام الساعة وطاعة أولي الأمر 
مختصة بمدة حياتهم وبقاء نظرهم, فكان هذا موضع الإبانة بينه وبينهم . 

فصل: وأما قول الشافعى : «افترض عليه أشياء خففها عن خلقه ليزيده بها إن شاء الله 
تعالى قربة وأباح له أشياء حظرها على خلقه زيادة في كرامته وتبيينا لفضيلته» . 

وهذا صحيح أن الله تعالى خص رسوله ككهْ بالرسالة وفرض الطاعة حتى يميز بهما 
على جميع المخلوقات وميزه عنهم في أحكام الدين من وجهين: 

أحدهما: تغليظ . 

والآخر: تخفيف. 

فأما التغليظ فهو ان فرض عليه أشياء خففها عن خلقه. وذلك لأمرين : 


.7١8/60( وابن عبد البر‎ )١77/١/1١( موارد) وابن سعد‎ - ٠١ ٠( وابن ن حبان‎ )١١7/5( أخرجه أحمد‎ )١( 


اس لل لل لبد كتاب النكاح/ باب ما جاء في أمر النبي كَل وأزواجه 


أحدهما : لعلمه بأنه أقوم بها منهم وأصبر عليها منهم . ١‏ 

والثاني : ليجعل أجره بها أعظم من أجورهم وقربه بها أزيد من قربهم . 

وأما التخفيف فهو أنه إباحة أشياء حظرها عليهم. وذلك لأمرين 

أحدهما: لتظهر بها كرامته وتبين بها اختصاصه ومنزلته . 

والثانى : لعلمه بأن ما خصه من الإباحة لا يلهيه عن طاعته. وإن ألهاهم ولا يعجزه 
عن القيام بحقه. وإن أعجزهم ليعلموا أنه على طاعة الله تعالى أقدر وبحقه أقوم فإن قيل: 
فقول الشافعي «ليزيده بها إن شاء الله تعالى قربة إليه) كان عللى شك فيه حتى استثنى بمشيئة 
الله تعالى . 

قيْل .ليست نشكا وفها لأسحابنا وهات 

أحدهما: أنها تحقيق كقوله تعالى : «سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرَينَ» 
[الصافات: .]١٠١57‏ 

والوجه الثاني : أنها بمعنى إذا شاء الله وتكون بمعنى إذ كما قال تعالى : «لَتدْخلنٌ 
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ِنْ شَاءَ الله آمِنِينَ # [الفتح :72١؟].‏ 

ع اعد الاق لا نزيو . بل حك متبوواق "2 4ق ام م رول سادق ل حر عد رمه 0 

مسآلة: فين ذلك أن كَل من مَلَكَ َوه فيس عَليْدِ برها وامرٌ عَلَيْهِ الصّلةُ 
وَالسَلام ا 

ناك الفاررض : وهذا صحيح ذكر الشافعي ما خخص به رسول الله كِ في مناكحه دون 
غيره لأمرين: | 

والشاني : ا 00 
الفرآن. فمن ذلك وهوما خص به تغليظأ أن الله تعالى أوجب عليه تخيير نسائه وا يوجب 
اا ا 0 : بها ابي قل لأزواجك إن مسن رذن ايا الذي 
الآخرَة فَإنَ الله اع النشيات ينكل أخرا عظيساكا رالاخزاب م3 48 فاختلف أهل 
العلم فيما خيرهن رسول الله يَكِْدِ فيه على قولين : 

أحدهما: أنه خيرهن بين اختيار الدنيا فيفارقهن وبين اختيار الآخرة فيمسكهن. ولم 
يخيرهن الطلاق» وهذا قول الحسن وقتادة . 

والثانى : أنه خيرهن بين الطلاق أو المقام. وهذا قول عائشة. ومجاهد, وهو الأشبه 
بقول الشافعي . شْ 

واختلف أهل العلم في سبب هذا التخيير على خمسة أقاويل: 
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أحدها؟ أن انساءه تفايون غليه فحلك أن لا يكلمهن شهرا قامر متيرهن )هذا فول 
عائشة . 

والثاني: أنهن اجتمعن يوماً وقلن: نريد ما تريد النساء من الثياب والحلي وطالبنه 
وكان غير مستطيع فأمر بتخييرهن [حكاه النقاش] . 

والثالث: أن الله تعالى أراد امتحان قلوبهن ليرتضي رسول الله يكِهِ خير نساء خلقه. 
فخيرهن . 

والرابع : أن الله تعالى صان خلوة نبيه. فخيرهن على أن لا يتزوجن بعده فلما أجبن 
إلى ذلك أمسكهن, وهذا قول مقاتل. ش 

والخامس : أن الله تعالى خيّر نبيه بين الغنى وبين الفقرء فنزل عليه جبريل وقال إن 
الله تعالى يقرئك السلام» ويقول: إن شئت يا محمد جعلت لك جبالاً ذهباً فقال صف لي 
الدنيا فقال حلالها حساب. وحرامها عذاب, فاختار الفقر على الغنى والآخرة على الدنياء 
وقال: لأن أجوع ع فأصبر وأشبع وق فأشكر خير من الدنيا وما فيهاء اللهم الحا نينا 
وأمتني مسكينا وآحشرني في زمرة المساكين فحينئذ أمره الله تعالى بتخيير نسائه. لمافي 
طباع النساء من حب الدنيا فلما نزل عليه التخيير بدأ رسول الله يك بعائشة وكانت أحب 
فياه إلية واحداتهن هنا فتلا عليها آية التخيير حتى تستأمري أبويك - , لأنه خاف مع 
حبه لها أن تعجل لحداثة سئها فتختار الدنياء ؛ فقالت: أفيك يا رسول الله أستأمر أبويٌ» قد 
اخترت الله ورسوله والدار الآخرة وسألته أن يكتم عليها اختيارها عند أزواجه فقال يك : ما 
كان النبي أن يغل. ثم دخل على أزواجه فكان إذا دخل على واحدة منهن تلا عليها الآية 
تقول: ما اختارت عائشة. فيقول: اختارت الله ورسوله والدار الآخرة حتى دخل على فاطمة 
بنت الضحاك الكلابية وكانت من أزواجه فلما تلا عليها الآية فقالت: قد اخترت الحياة الدنيا 
وزينتها فسرحها فلما كان في زمن عمر وجدت تلقط البعر وهي تقول اخترت الدنيا على 
الآخرة فلا دنيا ولا آخرة(١)‏ 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من تخييرهن انتقل الكلام إلى حكم الاختيار. 

فإن قيل: عليه السلام خيرهن بين اختيار الدنيا فيفارقهن وبين اختيار الآخرة فيمسكهن 
لم يقع بهذا الاختيار طلاق حتى يطلقهن, وعليه أن يطلقهن إن اخترن الدنيا كما طلق فاطمة 
بنت الضحاك لقوله تعالى : «إن كُنْنَّ نردْنَ الْحَيَاةَ اليا وَرِينتهَا فتعَالينَ أمُتمْكنْ وَأْسَرَ حكن 
سَرَاحاً جَمِيالاً 4 [الأحزاب 8] . والسراح الجميل يحتمل ثلاث تأويلات : 

أحدها: أنه الصريح من الطلاق دون الكناية لئلا يراعى فيه النية . 

والثاني: أنه أقل من ثلاث لتمكن فيه الرجعة. 


)١(‏ أخرجه البخاري (778/4) ومسلم )١410(‏ والترمذي (704*) وابن جرير )١58/51(‏ وابن المنذر 
وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في «الدر المنثور» (0495/57). 


١ 





كتاب التكاح/ باب ما جاء' في أمر النبي كله وأزواجه 


والشالث: أن يوفي فيه الصداق ويدفع فيه المتعة فإن طلق المختارة م: منهن أقل من 
ثلاث فهل يقع طلاقها بائنا لا يملك فيه الرجعة أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: : أنه يكون كطلاق غيره من أمته رجعياً. 

والوجه الشانى: أنه يكون بائناً لا رجعة فيه: لأن الله تعالى غلظ عليه فى التخيير 
فيغلظ عيه الطلاق. وفي تحريمهن بذلك على التأبيد وجهان: 1 

أحدهما: .لآ يحرمن على الثابية يكرة سراح جميلة: 

والوجه الشاني : قد حرمن على الأبد. لأنهن اخترن الدنيا على الآخرة فلم يكن من 
أزواجه في الآخرة فهذا حكمهن إذا قيل إن تخيير النيّ يل إنما كان تخييرا بين الدنيا 
والآخرة. فأما إذا قيل وهو الأظهر من القولين أنه خيرهن بين الطلاق أو المقام فتخيير غيره 
من أمته يكون كناية يرجع فيه إلى نية الزوج في تخييرها وإلى نية الزوجة في اختيارها. 

وقال مالك : وهو صريح . فإنم لم تختر نفسها كان صريحاً في طلقه بائن. 

. وقال أبو حنيفة: إن لم تختر نفسها لم تطلق وإن اختارت نفسها كان صريحاً في طلقه 

بائن لا يرجع فيه إلى نية أحد منهماء وللكلام عليهما موضع يأتي . 

وأما تخيير النبي كله ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه كناية لتخيير غيره يرجع فيه إلى نيتهما. 

والوجه الثاني : أنه صريح في الطلاق لا يراعى فيه النية لخروجه ممخرج التغليظ على 
نبيه ثم هل يكون بائناً يوجب تخريم الأبد أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين. ثم تخيير غيره 
من أمته يراعى في اختيار الزوجة على الفور فمتى تراخى اختيارها بطل لأنه يجري مجرى 
الهبة في تعجيل قبولها على الفورء فأما تخيير لني يَكِةِ لهن في هذه الحال ففيه وجهان : 

أحدهما: يراعى فيه تعجيل الاختيار على الفور, فإن تراخى بطل حكمه. لماذكرنا 
من اعتباره بقبول الهبة التي هو وغيره من أمته فيها سواء . 

والوجه الشاني: أن اختيارهن على التراخي لما اختصصن به من النظر لأنفسهن بين 
الدنيا والآخرة, ولأن النبىّ يلْةِ قال لعائشة: ‏ رضى الله عنها ‏ حين خيرها: «استأمري 
أبويك» فلولا أنه على التراخي لكان بالاستثمار يبطل الاختيار. 

فصل: فأما أنه التخيير ففيها دلائل على خمسة أحكام : 

أحدها: أن الزوج إذا أعسر بنفقة زوجته فلها خيار الفسخ . 

والثانى : أن المتعة تجب للمدخول بها إذا طلقت. 

والثالث : جواز تعجيلها قبل الطلاق وكذلك تعجيل حقوق الأموال قبل الوجوب . 

والرابع : أنْ السّراح صريح في الطلاق. 

والخامس : أن المتعة غير مقدرة شرعاً» والله أعلم . 





ون 





كتاب التكاح/ باب ما جاء في أمر النبي يكَكْ وأزواجه 
رالأحزاب: 07]). ْ 

قال الماوردي : وذلك أن الله تعالى لما أوجب على نبيه يك تخيير نسائه فاخترنه حظر 
لله تعالى عليه طلاقهن وحظر عليه أن يتزوج عليهن استبدالاً بهن فخصه بتحريم طلاقهن 
وتحريم التزويج عليهن تغليظا عليه. ومكافأة لهن على صبرهن معه على ما كان فيه من ضيق 
وشدة. فقال سبحانه تعالى : #لآ يَجل لَك النسَاءَ مِنْ بَعْدُ ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو 
أعطيك حسنهن * لا يحل لك النساء ء من بعد نساءك اللاتي خيرتهن فاخترن الله ورسوله 
والدار الآخرة وهن التسع اللاتي مات عنهن بعد العاشرة التي فارقها فصار مقصوراً عليهن 
وممنوعاً من غيرهن وإن أعجبه حسنهن . 

وقيل : إن التي أعجبه حسنها أسماء بنت عميس بعد قتل جعفر بن أبي طالب عنها 
فجازاهن الله تعالى في الدنيا بتحريم طلاقهن والتزويج عليهن. لأ حب الأقياء إلى التسباء 
إذا اخترنا أزواجهن بَعْدَ أن جازاهن بالجنة في الآخرة لقول الله تعالى : © وَإِنْ كنتنَّ ترِدْنَ 
اللَهَ وَرَسُولَهُ والدّارَ الآخِرَةَ فإن الله اعد للميفيناك سكن أخرا عَظِيماً4 [الأحزاب 1 519]. 

والمحسنات هن المختارات لرسوله وَكِةِ والأجر العظيم هي الجئة :: وأن الله تعالى 
أكرمهُنٌ في الدنيا وفضّلهن على غيرهِنَّ من النساء بتسع خِصَال نذكر تفصيلها مِنْ بَعَدُ 
شروطة مقا الق امال . 

مسألة : قال الشَافعيُ: «قَالَتْ عَائِمَةُ رَضِيَ الله عََامَامَاتَ رَسُولُ آللهِ ب َنّى حل 
لَهُ النْسَاء قَالَ كَأنّها تَْنِى اللاتي حَطَرَهُنَ عَلَيْه . 

قال الماوردي الدتكر نا في كر ل عزو تكله ود ون لان وان جدا طن بقن 
وتحريم نكاح النساء عليهن. ا ل ل ل 
إليهء وما كان من طلاقه لحفصة واسترجاعها وإزماعه طلاق سودة حتى وهبت يومها لعائشة 
لجا كات دل اللخجمر رجا ار ناكسل و نرت توتحا ريد 

بعض أهل العراق: أن تحريم النكاح عليه كان ثابتا إلى أن قبضه الله تعالى إليه بدلالة 


أفياء.. 

أحدهما: قوله تعالى : «لاآ يحل لَك النساء مِنْ بَعْدُ»م [الأحزاب : 07]. وكان هذا 
على الأبد. 

والثاني الاح جا لصا اكت وير على تررق امار بي وان 
يتعقبه رجوع . 

والثالث : أنه لما كان تحريم طلاقهن باقياً وجب أن يكون تحريم النكاح عليهن باقياً. 
اامما يها ا 


وذهب الشافعي إلى أن تحريم التكاح عليهن نسخ حين آتسعت الفتوح. فإن 
النبي طَلِهِ مامات حتى أحل له النساء. وهذا قول عائشة وأبى بن كعب. والدليل قوله 


١5‏ كتاب التكاح/ باب ما جاء في أمر النبي كلل وأزواجه 





هس سام 
ه 


تعالى : ليَأيُهَا الي نا أَْكلنَا لَكَ أَرْوَاجِكَ الللآتي آَيِتَ أجورهن وما مَلَكَتْ يَمِيئّكَ مما أقَاء 
اللَهُ عَلَيِْك»# ا .]6١‏ 
أن الإحلال والإباحة بَعَدَ حظر التخيير. 

فإن قيل: فهذا الإحلال إنما يوجه إلى نسائه اللاتى خيرهن وآخْبَرْنَهُ وهذا قول 
مجاهد قيل : لا يصح من وجهين: 

أحدهما: أنهن قد كنّ حلاله قبل نزول هذه الآية بإحلالهن . 

والثانى : أنه قال فيها: «وَبئات عَمّكَ وَبْنَات عَمَّاتِكَ» [الأحزاب: :9] ولم يكن في 
نسائه المتخيرات الدمراينات عير بيات دا 


فإن قيل؛ فهذه الآية متقدمة على التلاوة على قوله تعالى : #لا تحل لك النساء من 
بَعْذُ4 ولا يجوز أن يكون المتقدم ناسخاً للمتأخر. قبل هي وإن كانت متقدمة في التلاوة فهي : 
متأخرة في التنزيل. فجاز النسخ بها كما أن قوله تعالى : #والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» [البقرة : 73774] ناسخ لقوله تعالى : «والذِينَ 
توفُوْنَ وَيذَرَونَ أَزْوَاجاً وصيةً لأرْوَاجهم متاعاً إِلَى الْحَوْل 4 [البقرة : '1؟7] وهي متقدمة 
في التلاوة لكنها متأخرة في التنزيل . 

فإن قيل: فهلا قدمت تلاوة ما تأخر تنزيله؟ . 

قيل: لأن جبريل عليه السلام كان إذا نزل على رسول كل بآية من القرآن أمره أن 
يضعها في موضع كذا فإن قيل: َلِمَا أمره بتقديم تلاوة ما تأخر تنزيله قيل: ليق القتارىء 
إلى معرفة حكمه حتى إِنْ لم يعرف حكم ما بعده من المنسوخ أجزأه؛ ويدل على نسخ 
الحظر أبعي أن التي :9ك اطتطفى هية :. تاش من ين حير مسد لجان فاعتقها وجي 
وذلك بعد التخيير فقد قالت عائشة وأبي بن كعب: ما مات رسول الله يل حتى أبيح له 
النساء. وهما بذلك أعرفّ؛ ولأن علة الحظر الضيق والشدة. فإذا زالت زال موجيهاء وقد 
فتح الله تعالى على رسوله حتى وَسّعّ على نسائه. وأجرى لكل واحدة منهن ثمانين صاعاً من 
تمر وأربعين صاعاً من شعير سوى الهدايا والألطاف وأما الاستدلال بالآية فقد ذكرنا وجه 
نسخهاء وأما الجزاء وهو مشروط بحال الضيق والشدة, وأما الطلاق فالفرق بينه وبين 
التزويج عليهن أن في طلاقهن قطعاً لعصمتهن ويخرجن به أن يكون من أزواجه في الآخرة 
. وليس في التزويج عليهن قطع لعصمتهن فافترقا والله أعلم . ظ 

فإذا ثبت نسخ الحظر مما ذكرنا فقد اختلف أصحابنا في الإباحة هل هي عامة في 
جميع النساء أو مقصورة على المسميات في الآية. إذا هاجرن معه على وجهين : 

اويا ل لحان وتسور عن الس امدق يناك عه ريات غنات وتنا غاله 





1١ه‎ 





كتاب النكاح/ باب ما جاء في أمر النبي يكل وأزواجه 
وبنات خخالاته اللاتي هاجرن معهة وهذا قول أبي بن كعب لرواية أبي صالح عن أمّ هانىء. 
قالت: سوا ا ا و و ار 
صفية دك | المسميات فيهال. ولأن الإياحة رفعت ما تقدمها 0 كر 
استباحة النساء أوسع حكماً من جميع أمته. فلم يجز أن يقصر عنهم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ : وَقَالَ الله تعَالَى «وَآمْرَاةً مُؤْمِنَةَ إنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنِى إِنْ أَرَادَ 
ابي أن يَسْتدكَهَا خالِضةً لك من دون المَوْمِيِنَ 4 [الأحزاب :6 4, 

قال الماوردي : وهذا مما خصٌ به رسول الله وي في النكاح تخفيفاً أن ينكح بلفظ 
الهبة لأن الشافعي بدا بذكر ما خص به في النكاح تغليظاء وذلك في ثلاثة أشياء . 

وجوب اا الطلاق . 

عقبه بذكر ما خص به تخفيفاً من ذلك أن إاحة له تعالى أن يملكه تكاح الكرة 
بلفظ الهبة من غير بدل يذكر مع العقد. ولا يجب من بعد فيكون مخصوصا به من بين أمته 
من وجهين : 

ولي انا يسلجا عه الملر لساري الع ا ارس من أمته يلزمه 
المهر فيما بعد. 

وقال أبو حنيفة: إنما أختص سقوط المهر وحده. وهو وأمته سواء فى جواز العقد 
ال ليت 

اوقد المي مايه بسشقوط المَهْرِ وليس له ولا لغيره من أمته أن 
يعقد بلفظ الهبة وبه قال من الصحابة أنس بن مالك. وذهب إليه بعض أصحاب الشافعي. 
والدليل على تخصيصه بالأمرين, وإن كان للكلام مع أب و حلمة موصع يات وقوله تعالى : 
لوَامرَأة مُؤْمِنة إن وَهَبَتْ نَفْسَهَا للتبِيَ إن أرَادَ ال أن يسْتَدكحَها حَالِصّة لَك من دون المؤمنين» 
[الأحزاب: ]0٠‏ والهبة تتميز بلفظها عقدا وسقوط المهر فيها بدلا وقد جعلها خالصة له من 
دون المؤمنين فلم يجز لأحد من أمته أن يشاركه فى واحد من الحكمين . 


وفي الآية قراءتان : 
أحدهما: «إن وهبت» بالفتح المو رهم مضى .2 والقراءة الأحرى الجن » وهو 
م فاختلف العلماء ع 


سس ل كتاب التكاح/ باب ما جاء في أمر النبي يك وأزواجه 


عنده آمرأة موهوبة؛ وبه قال مجاهد؛ ومن قرأ بالفتح جعله خبراً عن ماض قال: قد كانت 
عنده آمرأة وهبت له نفسهاء واختلفوا فيها على أربعة أقاويل : 

أحدها: الاارطييك ص سي وص ار با راي 
عروة بن الزبير”"» 

والثانى : الا اب يا وهذا قول عائشة2) . 

والثالث: أنها ميمونة بنت الحارث» وهذا قول ابن عساس”) 

والرابع: أنها زينب بنت خزيمة أ ا ا 0 
الشعبي 29 را كان طن الي ل من وعيد لنه سواه أوشرط له في المستقبل أ ن تقبل 
من وهبت له نفسها خالصة من دون المؤمنين» كان دليلاً قاطعاً على من خالف . 

وروي عن سهل بن سعد الساعدي : أن آمرأة أتت لوغ يليه فقالت: يارسول الله قد 
وهبت نفسى منكء فقال: «مَاليَ 52 التساء مِنْ حَاجة)”*2 فلو لم يكن له أن يقبلها لأنكر 
عليها هبتها. 

فصل: ل و ل :أن ينكح أي عد شاء وإن لم 
يكن لغيره من أمته أن ينح أكثر من أربع في عقد واحد لقوله تعالى : 9إنا أحلَلَْا لَك 
أَرْوَاجكٌ اللا تى أنَيْتَ أَجورَهُنَ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينْك4 الآية[الأحزاب : 6 وأحل له من 
الأزواج من أتاها .أجرها من غير تقدير بعدد ثم ذكر بنات عمه وعماته وخاله وخالاته من يزيد 
على الأربع, فدل على اختصاصه بالإباحة من غير عدد. وقد جمع رسول الله كه بين إحدى 
عشرة ة ومات عن تسع وكان يقسّم لثمانٍء ولأنه لما كان الحر لفضله على العبد يستبح من نكاح 
النساء أكثر مما يستبيحه جميع الأمة. 

وروي عن النبي يكل أنه قال : «حبّبَ إِلَيَّ مِنْ دنْيَاكُمٌ ثلاث النساء والطيّبُ وجعل قرَة عَيّنِي في 
الصّلاة0). 

فاختلف أهل العلم في معنى تحبيب النساء إليه على قولين: 

أحدهما: إنه زيادة في الابدلاء والتكليف حتى لا يهو يما حبب إليه من النّساء ء عما 


.)5١5- 5١5/5( انظر تفسير «النكت والعيون» للماوردي‎ )١( 

(؟) انظر المصادر السابقة. 

) انظر المصادر السابقة. 

(5) انظر المصادر السابقة . 

(5) أخرجه البخاري (707//7) والدارمي )١57/7(‏ والبيهقي .)١55/7(‏ 

(7) أخرجه النسائي )7١/1(‏ وأحمد )١178/7(‏ والحاكم 00/5 وأبو الشيخ في «أخلاق النبي» (98) 
وابن عدي .)١١5١/7(‏ 
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كتاب النكاح/ باب ما جاء في أمر النبي كله وأزواجه 
كلف به من أداء الرسالة ولا يعجز عن تحمل أثقال النبوة فيكون ذلك أكثر لمشاقه وأعظم 
لجر 
والقول الثاني: ليكون خلواته معهن يشاهدها من نسائه؛ فيزول عنه مأ يرميه 
المشركون به من أنه ساحر أو شاعر فيكون تحبيبهن إليه على وجه اللطف به وعلى القول 
الأول على وجه الابتلاء له. وعلى أي القولين كان فهو له فضيلة. وإِنَّ كان في غيره نقصاً. 
وهذا مما هو به مخصوص أيضا . 

مسألة : قَالَ الشافعِيُ: وَقَالَ تَعَالَى : «يَا نْسَاءَ الب لَستّنَّ كأَحَدٍ مِنَ النْسَاءٍ إِنْ ميدن 4 
[الأحزاب: 77] فايانهن + قمر تسا العاليين»: 

قال الماوردي : وهذا مما خص الله تعالى به رسوله من الكرامات أن فضل نساءه على 
نساء العالمين» فقال تعالى : «ِلَسْيْنَ كَأحَد مِنَ النسَاء» [الأحزاب: ””] وذلك لأربعة 
أشياء : 

أحدها: لِمَا خصهن الله تعالى مسن خلوة رسوله ونزول الوحي بينهن . 

والثاني : لاصطفائهن لرسوله أزواجاً في الدنيا وأزواجاً في الآخرة. 

والثالث: لما ضاعفه لهُنّ مِن ثواب الحسنات وعقاب السيئات . 

والرابع : لما جعلهن للمؤمنين أمهات محرمات فصرن بذلك من أفضل النساء. وفيه 
قولان: 

أحدهما: من أفضل نساء زمانهن . 

والثاني : أفضل النساء كلهن وفي قوله «إنِ آتقيتن» تأويلان محتملان : 

أحدهما : معناه إن آستدمتن التقوى فلستن كأحد من النساء . 

والثانى : معناه لستن كأحد من النساء فكن أخصهن بالتقوى. فعلى التأويل الأول 
' يكون معتاه مغنى الشرط» وعلى التأويل الثاني معناه معنى الأمر ثم قال تعالى : «فلا 
' تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض*# [الأحزاب: 77] وفي خضوعهن بالقول خمسة 
تأويلات : 

أحدها: فلا ترفعن بالقول. وهو قول السدي7). 

والثاني : فلا ترخصن بالقول» وهو قول آبن عباس”") 

والثالث: فلا تكلمن بالرفث». وهو قول الحسن”2” . 

والرايع : هو الكلام الذي فيه ما يهوى المريب». وهو قول الكل 137 


.)394-98/5( انظر «النكت والعيون»‎ )١( 
الظر الحضتاصر “الستابقة:‎ 0 
. انظر المصادر السابقة‎ )5( 
انظر المصادر السابقة.‎ )5( 
الحاوي في الفقه/ ج9/ م7‎ 


لل كتاب التكاح/ باب ما جاء في أمر النبي كلِِ وأزواجه 


والخامس : هو ما يدخل من قول النساء في قلوب الرجال, وهو قول ابن زيد('2. وفي 
قوله #فيطمع الذي في قلبه مرض*» تأويلان: 

أحدهما : أنه الفجور وهو قول السدي2© . 

والثاني : أنه النفاق» وهو قول قتادة20. وكان احرج يي الحدود فَئَ زمان رسول 
الله يِه المنافقون . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ َعَالَى : : «وَحَصَّه بن جعَلَهُ علي الصّلاة وَلسَلامْ 9 
ِالمَؤْمِنِينَ مِنْ ْمسِهِم . 


ا ري 
[الأحزاب: ”] وقرأ عكرمة وهو أبوهم, وقر 0 ول انها قراءة إلى بن 
كعب» وفيه أربعة تأويللات: 

أحدها: أنه أولى بهم فيما يراه لهم منهم بأنفسهم , وهذا قول عكرمة9). 

والثاني : أنه أولى بهم فيما يأمرهم به من آبائهم وأمهاتهم . 

والثالث: : أنه أولى بهم في دفاعهم عنه. ومنعهم منه من دفاعهم عن أنفسهم حتى لو 
عطش ورأى مع عطشان ما كان أحق به منه ولو رأوا سوءاً يصل إليه لزمهم أن يقوه بأنفسهم 
كارا طاح بن يانه ممه بوم أجلم 

والرابع : أنه أولى بهم من قضاء ديونهم وإسعافهم في نوائبهم 0 

وروى أبو هريرة أن رسول الله يك قال: سا مِن مُؤْمِنَ إل أن وك الماليق. به في الدنيا 
والآجرة َقَرَءُوا إن شِتم» «آلنبِي أؤْلَى بِالْمُؤْمِِينَ م مِنْ أنْفسهم» [الأحزاب : 5] ابه مؤمن 
ترك مالا فلورقيى ومن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتتي فأنا مولاه20 فكان هذا مما خص الله تعالى ١‏ 
رسوله من الكرامات» وكان ما يفعله من قضاء الديون تفضلا منه لا واجباً عليه ؛ ؛ لأنه لو كان 


واجباً لقام به الأئمة بعذه إلا أن يكون من سهم الغارمين فيكون واجباً في سهم من الصدقات 
إن أحتمله . 


4 ا 2 عه رعوم ا عو #مر "عه يم وهر بموى لمكت ص هاه دماص رج ا عت 
مسالة : قال الشافعي 8 «وازواجه امهاتهم قال امهاتهم في معنى دول معنى وذلك أنه 


)١(‏ انظر المصادر السابقة. 

(5) انظر المصادر السابقة. 

(*) انظر المصادر السابقة . 

(5:) تفسير «النكت والعيون» (5/*/ا"). 

(5) انظر المصدر السابق . 

(5) أخرجه البخاري )١55/7(‏ وأحمد (84/7”) والبغوري )77١/0(‏ وابن' جرير )/1///7١(‏ ونسبه 
السيوطي في «الدر المنثور» (057/7) إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه. 

















كتاب التكاح/ باب ما جاء في أمر النبي كله وأزواجه --- ل سببييبس 18 


تيل كاقين حال ولَمْ حرم بَنَاتَ لو كن لَه لأنْ الى كله قَدْ رُوْجَ بَنَاتِهِ وَهُنَّ وات 
الْمَؤّْمِنِينَ) . 


قال الماوردي : وهذا مما خص الله تعالى به رسوله من الكرامة» وخص به أزواجه من 
الفضيلة أن جعلهن أمهات المؤمنين» فقال عز وجل : #وأزواجه أمهاتهم» [الأحزاب: 1] 

يعني اللاتي مات عنهن وهن تسع فيجري عليهم أحكام الأمهات في شيئين متفق عليهما. وثالث 
500 أحد الشيئين : : تعظيم حقهن والاعتراف بفضلهن كما يلزم تعظيم حقوق 
الأمهات ولقوله تعالى : للَسَئْنَّ كأَحَدِ مِنْ النْسَاءِ» [الأحزاب: 5"]. 

والثاني: االتكري كاحي حت 3 حاار اتبيه هده عن الكلق كمنا نيكزم كباج 
الأمهات لقوله تعالى : لوَمَا كَانَ لَكُمْ أن ؤْدُوا رَسُول الله وَل أن تَنكحُوا أزْوَاجَه مِنْ بَعْدهٍ 
أبداً» [الأحزاب : 67] وسبب نزول هذه الآية ما حكاه السدي أن رجلا من قريش قال عند 
نزول آية الحجاب أيحجبنا رسول الله عن بنات عمنا ويتزوج نسائنا من بعدنا لئن حدث به 
حدث لنتزوجن نساءه من بعده. فنزلت هذه الآية230؛ ولأن حكم نكاحهن لا ينقضي بموته 
لكونهن أزواجه في الآخرة؛ فوجب أن يكون تحريمهن بعد موته كتحريمهن في حياته . 

فأما الحكم الثالث: اختلف فيه فهو المحرم هل يصرن كالأمهات في المحرم حتى لا 
يحرم النظر إليهن على وجهين 

أحدهما: لا يحرم النظر إليهن لتحريمهن كالأمهات نسباً ورضاعاً. 

والوجه الثاني : يحرم النظر إليهن حفظاً لحرمة رسوله فيهن. وقد كانت عائشة إذا 
أرادت دخول رجل عليها أمرت أختها أسماء أن ترضعه حتى يصير آبن أختها؛ تع معرنا 
لها ولا يجري عليهن أحكام الأمهات في النفقة بالميراث؛ فلهذا قال الشافعي : «أمهاتهم في 
معنى دون معنى» وإذا كن أمهات المؤمنين ففي كونهن أمهات المؤمنين وجهان: 

أحدهما: أنهن أمهات المؤمنين والمؤمنات تعظيماً لحقهن على الرجال والنساء . 

والوجه الثاني : أن حكم التحريم مختص بالرجال دون النساء فكن أمهات المؤمنين 
دون المؤمنات وقد روى الشعبى عن مسروق عن عائشة: أن أمرأة قالت لها: ياأمة. 
فقالت: لست لك بأم وإنما أنا أم رجالكم9©. 

وأختلف أصحابنا في وجوب العدة عليهن بوفاة رسول الله يك عنهن على وجهين : 

أحدهما : ليس عليهن عدة لأنهن حرمن كان كل زمانهن عدة. 

والثاني : : يجب عليهن تعبداً أن يعتدون عدة الوفاة أربعة أشهرٍ وعشراً. لما في العدة 
من الإحداد ولزوم المنزل : ثم نفقاتهن تجب بعد وفاته في سهمه من خمس الخمس من 


.)45١- 5١9/5( انظر «النكت والعيون»‎ )١( 
انظر الدر المنثور(0717/7) ونسبه لابن سعد وابن المنذر.‎ )5( 


طلم_مدس سس ل كتاب التكاح/ باب ما جاء في أمر النبي كَل وأزواجه 


الفيء. والغنيمة لبقاء تحريمهن وقد أنفق عليهن أبو بكر رضي الله عنه وأجرى لهن عمر 
رضي الله عنه عطاءً فائضاً. فهذا حكم من مات عنهن رسول الله كد من زوجاته . 


فصل: نأما اللاتي فارقهن رسول الله يَِةِ في حياته فليس لهن من حرمة التعظيم ما 
للمتوفى عنهن وفي تحريمهن على الأمة ثلاثة أوجه : 

أحدها 07 وخر بترا دخا يهن اول وجل لعولته تعالى . : إن كُنتَنَّ ترِدْنَ الْحَيَاة 
الدَنْيا وَزِينتها قَتَعالينَ امتمكُنَ وَسَرحْكُنّ سَرَاحاً جَجِيلا4 [الأحزاب : 14] وإرادة الدنيا) 
منهن هي طلب الأزواج لهن؛ لأن النبي وه قال: «أروَاجي في الدُنيَا هن أرواجي في 
الآخرة» وليس المطلقات من أزواجه في الآخرة . 

والوجه الثاني : أنهن يحرمن سواء دخل بهن أو لم يدخل بهن تعظيماً لحرمة الرسول 
فيهن لقوله د : «كل سَبْبٍ وَنَسَب يَنْقَطِمُ يوم الْقَِامَةٍ إل سَيِْي وَنَسَبِي ! '©) وليحفظ الله تعالى 
محبة رسوله في قلوب أفته. اح ل الات را 
والتعرض لبغض الرسول كُفْرٌ. 

والوجه الشالث: : وهو الأصحء الام بع نيان من ل اعدو أن كناد فل 
بهن حرمن صيانة لخلوة الرسول أن تبدؤاء فإن من عادة المرأة إن تزوجت ثانيا بعد.الأول أن 
تذم عنده الأول إن حمدته. وتحمد عنده الأول إن ذمته؛ ولأنه كالإجماع من جهة الصحابة. 
روي أن الني يَلِهِ تزوج في سنة عشر التي مات فيها في شهر ربيع الأول قتيلة أخت 
الأشعث بن قيس الكندي , ولم يدخل بها فأوصى في مرضه أن تخير إن شاءت» وأن يضرب 
عليها الحجاب وتحرم على المؤمنين ويحرم عليها ما يجرى على أمهات المؤمنين» وإن 
شاءت أن تنكح من شاءت نكخت فآختارت النكاح فتزوجها عكرمة بن أبي جهل 
بحضرموت. فبلغ ذلك أبا بكر فقال هممت أن أحرق عليكما فقال عمر ما هي من أمهات 
المؤمنين ما دخل بها رسول الله يكِةِ ولا ضرب عليها حجاباً فكفٌ عنها أبو بكر. 

وروي أن الأشعث بن قيس تزوج آمرأة كان رسول الله يكِةِ تزوجها وفارقها فْهُمْ عمر 
برجمهما حتى بلغه أن رسول الله يكلهِ لم يدخل بها فكفٌ عنهماء فصار ذلك كالإجماع فإن 
قلنا: إنها لا تحرم لم تجب نفقتهاء ون قلنا: إنها محرمة» ففي وجوب نفقتها في سهم 
رسول الله يَكلةِ من الخمس وجهان: ش 

أحدهما: تجب كما تجب نفقات من مات عنهن لتحريمهن . 

والوجه الثاني : لا تجب؛ لأنها لم تجب قبل الوفاة فأولى أن لا تجب بعدها؛ ولأنها 
مبتوتة العصمة بالطلاق 


5 والطبراني (75/1) ام في «الحلية»‎ )١١5/17( أخرجه الحاكم (7/؟5١) والبيهقي‎ )١( 
.)1815/5( والخطيب‎ )١994/1١( وفي «تاريخ أصفهان»‎ 
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كتاب النكاح/ باب ما جاء في أمر النبي كِِ وأزواجه 


فصل: فأما من وطئها من إمائه. فإن كانت باقية على ملكه إلى حين وفاته مثل مارية 
أم آبنه إبراهيم حرم نكاحها على المسلمين, وإن لم تصر كالزوجات أما للمؤمنين لنقصها 
بالرق» وإن كان قد باعها وملكها مشتريها بقي تحريمها عليه وعلى جميع المسلمين وجهاد 
كالمطلقة . 

فصل: فأما ما نقله المزني أن رسول الله بئِ قد زوج بناته وهن أخوات المؤمنين وإنما 
أراد به الشافعي : أنهم وإن كن كالأمهات في تحريمهن فلسن كالأمهات في جميع أحكامهن 
إن لوكان كذلك لما زوج رسول الله يل أحدً من بناته منهن؛ لأنهن أخوات المؤمنين؛ وقد 
زوج رسول الله يكِ أربعا من بناته» فزوج قبل النبوة: زينب بأبي العاص بن الربيع, دي 
قبل النبوة رقية بعتبة بن أبي لهب, وطلقها بعد النبوة فزوجها بعده عثمان بن عفان رضي 
عنه بمكة فولدت له عبد الله وبلغ ست سنين ثم مات هو وأمه. ممم 
زوجه بعدها بأم كلثوم. فماتت عنده في حياة رسول الله كل فقال: لوكان لناثالثة لزوجناك7 
وزوج عليا رضي الله عنه فاطمة بعد الهجرة. فلما زوج رسول الله من ذكرنا من بناته علم 
اختصاص نسائه من حكم الأمهات بالتعظيم والتحريم إلا أن المزني نقل عن الشافعي ما 
زوع ناته وعن أخرات المؤميين تذمث أكثر اميحابنا إلى أنه غَلَط منه في النقل» وإن 
الشافعي قال في أحكام القرآن من الأم : قد زوج بناته وهن غير أخوات المؤمنين فغلط في 
النتقل. وذهب بعض أصحابنا إلى صحة نقل المزني» وأنه على معنى النفي والتقريرء 
ويكون تقديره قد زوج بناته أو يزوجهن وهن أخوات المؤمنين . 

فطتل :ولي خيفين اط عالق باسوياء ومرلك اذا عله تفص انوج كزان لرسيوله أن 
ضاع لين عقات السيئات» وضاعف عليهن ثواب الحسنات» فقال تعالى #يا نساءَ 
الي مَنْ يَأتِ مِنَكُنَّ بفَاحِشَةٍ مُبيةِيُضَاعَفٌ لَهَا الْمَذَابُ ضِعْفَيْنِ4 [الأحزاب: '"'] وفي 
الفاحشة المبينة ها هنا تأويلان: 

أحدهما: الزناء وهو قول السدي9© . 

والثانى : النشوز وسوء الخلق, وهو قول أبن عباس”(2©. وفي مضاعفة العذاب لهما 
ضِعْفَيْنَ قولان لأهل العلم : ْ 

أحدهما: أنه عذاب الدنيا وعذاب الآخرة» وهو قول قتادة9) . 

والثاني : أنه عذابان في الدينا لعظم جرمهن بأذية رسول الله 5و0 . 

قال قاد د رسف التاثنااخير الشرفة0:. 


)١(‏ انظر تفسير «النكت والعيون» (3”817/5) . (5) انظر المصدر السابى. 
(9؟) انظر المصادر السابقة. (5) انظر المصدر السابق. 
(9) انظر المصدر السابق. (69) انظر المصدر السابق. 
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وقال سعيد بن جبير فجعل عذابهن ضعفين وعلى من قذفهن الحدّ ضعفين! 0 ولم 2 
للشافعي نصا في أحد القولين غير أن الأشبه بظاهر كلامه إنما حدان في الدنياء فإن قيل: 
في أمر مضاعفة الحدّ عليهن من تفضيلهن . ظ 

قيل: لأنه لما كان حدّ العبد نصف حد الحرّ لنقصه عن كمال الح وجب أن 
يكون مضاعفة الحد. عليهن من تفضيلهن على غيرهن.ثم قال تعالى : لوَمَنْ يفنت مِنكنَ 
لهِ وَرَسّولِهِ4 [الأحزاب: : ١؟]‏ أي يطيع الله ورسوله والقنوت الطاعة ثم قال : «وَتَعْمَلٌ 
صَالِحاً نوْتَهَا أجْرَهَا مَرَنِيْن وَأعَْدْنا لَهَا رقا كر يماً» [الأحزاب: ]١‏ فضوعف لهن الأجر 
مرتين كما ضوعف عليهن العذاب ضعفين فصار كلا الأمرين تفضيال لهن وزيادة فى 
كرامتهن» وفي «أجرها مرتين» قولان لأهل العلم : ْ 

أحدها: أن كلا الأجرين في الآخرة9 . 

والثاني : الماكماتي الدبارلماي فى الاخرو ويحتمل قوله «وآعتدنا لها رزقاً 
كريماً» تأويلين: 

أحدهما: : حلالاً فقد كان رزقهن من أجل الأرزاق . 

والثاني : واسعا ؛ فقد صار رزقهن بعد وفاته وفي أيام عمر من أوسع الأرزاق 2 

فصل: وصار ما خص الله تعالى به رسوله يَكِةِ في مناكحه. مما جاء فيه نص» واتصل 
به نقل عشر خصال, تنقسم ثلاثة أقسام منها ثلاثة خصال تغليظ. وثلاث خصال تخفيف. 
وأربع خصال كرامة . 

فأما الثلاث التغليظ : ظ 

فإحداهن : ما أوجبه غليه من تخيير نسائه . 

والثانية : ما حظر عليه من طلاقهن . 

والثالثة + عامتعة من الامش ال بهن . 

وأما الثلاث التخفيف: . 

فإحداهن : ما أباحه له من النكاح من غير تقدير محصور. 

والثانية : أن يملك النكاح بلفظ الهبة من غير بدل. 

والثالثة : أنه إذا أعتق أمة على أن يتزوجها كان عتقها تكاحاً عليها وصداقاً لها؛ لأنه 
أعتق صفية بنت حبي على هذا الشرط. فضارت بالعيق زوسة وهبان العيق لها صدافا. 

فأما الأربع الكرامة : 


: انظر المصدر السابق‎ )١( 
.)898/5( (5؟) تفسير «النكت والعيون)‎ 
انظر المصدر السابق.‎ )5( 
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فإحداهن : أنه فضل نسائه على نساء العالمين. 

والثانية : أنه جعلهن أمهات المؤمنين. 

والثالثة: حرمهن على جميع المسلمين. 

والرابعة: ما ضاعف من ثوابهن وعقابهن . 

فصل: وإذ قد مضى ما كان رسول الله يك مخصوصاً به في مناكحه نصاً؛ فقد آختلف 
أصحابنا في جواز الاجتهاد, فيما يجوز أن يكون مخصوصاً به في مناكحه من طريق الاجتهاد 
والهن : ٠»‏ فكان أبو علي بن خيران يمتنع من جواز الاجتهاد لنقصه وكذلك في الإمامة؛ لأن 
الاجتهاد إنما يجوز عند الضرورة فى النوازل الحادثة, وذهب سائر أصحابنا إلى جواز 
الاجتهاد في ذلك ليتوصل به إلى معرفة الأحكام. وإن لم تدع إليها ضرورة؛ كما اجتهدوا 
فيما لم يحدث من النوازل» فاجتهدوا في سبع مسائل أفضى بهم الاجتهاد إلى الاختلاف 
فيها: 


فأحدها: أن اختلفوا هل كان لرسول الله يْهِ أن ينكح بغير ولي ولا شهود؟ على 
وجهين : 

أحدهما: لم يكن له ذلك» وهو وغيره سواء في أن ينكح إلا بولي وشاهدين لقوله كَل : 
«كل نكاح لم يحضره أربعة فهوسفاح»» فلم يجز أن يتوجه ذلك إلى مناكحه . 


والوجه الثاني : : أن يجوز له أن ينكح بغير ولي ولا شاهدين؛ لقول اللهتعالى : #آلنبيّ 
َوْلَى بالْمُؤْمِنِينَ منْ أنْفْسِهِمْ» [الأحزاب 5]؟ ولأن النبي يلو خطب أم سلمة فقالت: ما لي 
ولي حاضر فقال ما يكرهني من أوليائك حاضر ولا غائب ثم قال لابنها عمر وكان غير بالغ 
قم زوّج أمك وقد أنكر أحمد بن حنبل على من قال غير بالغ وهو قول الأكثرين ولأن الولي 
إنما يراد لالتماس الأكفاء والرسول يَكةِ أفضل الأكفاءء والشهود إنما يرادون حذر التناكرء 
وهذا غير موهوم في الرسول ككيْةٍ أن يكون منه أوله فلذلك لم يفتقر نكاحه إلى ولي ولا 
شهود. 


تسردو اموت قدا كتاقوا فل لد كاج الكتاية ام لا الى وجهين : 

أحدهما: : لم يكن له ذلك لقوله تعالى ا أمهَانْهِمُ» [الأحزاب: 5] 
وقال كَل : «أزواجي في الدنيا هن أزواجي في الآخرة) وهذان الأمران منتفيان عن غير 
المسلمات؛ ولأن الله تعالى شرط فيما أباحه لرسوله من بنات عمه. وعماته الهجرة فقال 
«اللاتي هَاجَرْنَ مَعَكَّ) [الأحزاب : ]5١‏ فلما حظر عليه من المسلمات من لم تهاجر فكيف 
يستبيح من لم تسلم ولم تهاجر؟ . 

والوجه الثاني : تحل له نكاح الكتابية؛ لأن حكم رسول الله كك في النكاح أوسع من 
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حكم أمته فلم يجز أن يحرم عليه ما يحل لأمته؛ ولأنه يك استمتع بأمنه ريحانة بنت عمرو 
بملك يمينه» وكانت يهودية من سبي بني قريظة. وعرض عليها الإسلام فأبت ثم أسلمت من 
بعد فلما بشر بإسلامها سر به. والكفر في الأمة أغلظ منه في الحرة؛ لأن نكاح الأمة 
الكتابية حرام. ونكاح الحرة الكتابية مباح» فلمالم تحرم عليه الأمة الكتابية فأولى أن لا تحرم 
عليه الحرة الكتابية. فعلى هذا إذا نكح الكتابية فهل عليه تخييرها أن تسلم فيمسكهاء أو تقيم 
على دينها فيفارقها؟ فيه وجهان : 

أحدهما: عليه تخييرهاء فإن أسلمت ثبت نكاحهاء وإن فاسع على دينها شارقها"'؟ 
ليصح أن تكون من أزواجه في الآخرة. 

والوجه الثاني : ليس ذلك عليه؛ لأنه ما خير ريحانة. وقد عرض عليها الإسلام فأبنت 
وأقام على الاستمتاع بها. فأما الأمة فلم يختلف أصحابنا أنه لم يكن له أن يتزوجهاء وإن 
جاز أن يستمتع بها لملك يمينه؛ لأن نكاح الأمة مشروط بخوف العنت» وهذا غير مجوز 
عليه . 


فصل: والمسألة الثالثة : أن اختلفوا هل كان له أن ينكح في إحرامه. فذهب أبو 

الطيب بن سلمة إلى جوازه له خصوصا لروايته أنه تزوج ميمونة محرماء وذهب سائر 
ل ل ل 
الإحرام سواء وما نكح ميمونة إلا حلالاً . 

والمسألة الرابعة: أن اختلفوا ذ في التي خطبها هل يلزمها إجابته؟ على وجهين : 

أحدهما ااريقة ماه لد لودل : «اسْتَحَيبُوا لله وَللْرَسُول إذَا دَعَاكُم لِمَا 
يُحيِيكُم 4 [الأنفال: 54]. 

والوجه الثاني : لا يلزمها إجابته كما لا يلزمها إجابة غيره؛ لأن عقود المناكح لا تصح 
إلا عن مراضاة. 

والمسالة التخاملة :01 عكلدا قبن للابيتا لوااتن عع كاحينا هرا جر بهد لها 
مهر المثل؟ على وجهين : 

أحدهما: يلزمه كما يلزم غيره لقوله تعالى ب «فلَهَا الْمَهْرُ بمَا اسْتَحَلٌ مِنّ فَرْجِهًا©»». 

والوجه الثاني : لا يلزمه لأن المقصود منه التوصل إلى ثواب الله تعالى . 

والمسألة السادسة : أن اختلفوا فيما يملكه من الطلاق هل هو محصور بعدد أم مرسل 
بغير أمد؟ على وجهين : ش 


)١١‏ سقط في ك0 
(؟) أخرجه أبو داود (171١؟)‏ والحاكم )١8١/5(‏ والبيهقي )١١1//1/(‏ والدارقطني )١6١/59‏ وعبد 
الرزاق (: ١/ا١٠1).‏ 
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أحدهما: مرسل بغير أمد ولا محصور بعدد, ومهما طلق كان له بعد الطلاق أن 
يراجع ؛ لأنه لما لم ينخصر عدد نسائه لم ينحصر طلاقهن . 

والوجه الثاني : أنه محصور بالثلاث وإن لم ينحصر عدد المنكوحات؛ لأن المأخوذ 
عليه من أسباب التحريم أغلظ؛ فعلى هذا إذا استكمل طلاق واحدة منهن ثلاثاً هل تحل له 
بعد زوج أم لا 

على وجهين: 

أحدهما: تحل لما خص به من تحريم نسائه على غيره. 

والوجه الثاني : لا تحل له أبداً لما عليه من التغليظ في أسباب التحريم . 

والمسألة السابعة: أن اختلفوا في وجوب القسَم عليه بين أزواجه. على وجهين : 

أحدهما: كان اجا غلية؛ لأنه كان يقسم بينهن, ويقول «اللّهم هذا قسمي فيما أملك 
ولخدي يما 5 1بزلك11ا يعدي : قلبه وطيفه على نسائه محمولا في مرضه حتى حللنه في 


وهم بطلاق سودة؛ فقالت؛ قد أحببت أن أحشر في جملة نسائك. وقد وهبت يومي 
منك لعائشة فكافٌ عن طلاقها وكان يقسم لنسائه يوما يوماً. ولعائشة يومينء يومهاء ويوم 
سودة» وقيل : في ذلك نزل قوله تعالى : «وَإِنْ آمْرَة حَافَتَ مِنْ بَْلِهَا نشوا أو إعْرّاضاً نلا 
جَناحَ عَلَيهما أن يُضْلِحًا هما صُلْحاً وَالصُلْحُ خَر [النساء : 7ع وَهُوَقَوْلٌ السّدِي0). 


والوجه الثاني : أن القسم بينهن لم يكن واجباً وإنما كان يتطوع به وهو قول أبي سعيد 
الأعطحري وطائعة لما فى وشوبه عليه نن التششاضل عن لبوازم الرشيالة ولقوله تجالى: 
«ترزْجي مَنْ نَشَاءَ مِنهُن وَنَؤْي إِلَيِْكَ مَنْ نَشَاءُ» [الأحزاب: ]١‏ وفيه تأويلان: 

أحدهما: معناه تعزل من شئت من أزواجك فلا تأتيها وتأتي من شئت من أزواجك فلا 
تعزلها. هذا قول مجاهد(" . 

والثاني : معناه تؤخصر من شئت من أزواجك وتضم 1123700 
قول قتادة0©) لإومن آبتَغَيْتَ مِمْنْ عَرَلْتَ قلا ناح عَلَيِكَ)» [الأحزاب: ]١‏ أي من أبتغيت 
فآويته إليك ممن عزلت أن تؤويه إليك, «فلا جناح عليك» فيه تأويلان: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (5١5؟)‏ وابن سعد )١5١/8(‏ وأخرجه بلفظ اللهم هذا فعلى فيما أملك 
النسائي (55/1) والترمذي )١١4٠(‏ وابن ماجه )١191/١(‏ وأحمد )١54/5(‏ والبيهقى (598/107) 
والحاكم )1١1/5(‏ والدارمي )١55/7(‏ وابن حبان (100 - موازد) . ش 

(؟) تفسير «اللكت والعيون) .)079/١(‏ 

0) تفسير «النكت والعيون» .)115/1١(‏ 

(:) انظر المصدر السابق. 
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أحدهما: فلا جناح عليك فيمن آبتغيت وفيمن عزلت, وهو قول يحيى بن سلام27 . 

واثاتي افلا جناح عليك فيمن عزلت اناتؤيه إليك» وهو قول«مجاهد7. 

#وذلك أدنى أن تَقَرَ اعيْنهنَ وَل بحرن وبرْضَيْنَ بما اَن كلمن [الأحزاب : ]6١‏ 
فيه تأويلان: 

أحدهما: إذا عَلِمْنَ أن له ردُّهُنَّ إلى فراشه إذا اعتزلهنٌ قَرَّت عون فلم بسر 
وهذا قول مجاهد" . 

والثاني : إذا عَلِمْنَ أن هذا من حكم الله تعالى فيهنٌ قرت أعينهُنٌ ولم يَحَرّنَّ وهذا 
قول قتادة» 290 فاختلفوا هل أرجأ رسول الله يك بعد نزول هذه الآية أحداً من نسائه أم لا؟ 
فالذي عليه الأكثرون أنه لم يرج منهن أحدا وأنه مات عن تَسْع فكان يقسم منهن لثمانٍء 
لأن سودة وهبت يومها لعائشة. روى منصور عن أبن رزين قال : بلغ بعض نسوة النبى كلل 
أنه يريد أن يخلي سبيلهُنَ فأتينه فقلْنَ : لا تخل سبيلنا وأنت في حل فيما بيننا وبينك, فأرجاً 
منهن نسوة وآوى نسوة » فكان ممن أرجأ ميمونة وجويرية وأم حبيبة وصفية وسودة, وكان 
يقسم بينهنٌ من نفسه وماله ما شاءء لاس وي 31 رام مالي ريرحتو كيان 
قسمه من نفسه وماله فيهن سواء(©», والله أعلم . 

فصل: وإذا قد مضى ما قَذّ خص به رسول الله و في مناكحه نصاً واجتهاداً وما خص 
به أزواجه تفضيلا وحكما. 

فلا بد من ذكر أزواجه ليعلم من يميز من نساء الأمة بهذه الأحكام المخصوصة. وهنّ 
ثلاث وعشرون آمرأة منهن ست مِتنّ قبله وتسع مات قبلهن وثُمانٍ فارقهن. فأما الست اللاتي 
مِتنّ قبله فإحداهن خحديجة بنت خويلد وهي أول آمرأة تزوجها قبل النبوة عند مرجعه من 
الشام. وهي أم بنيه وبناته إلا إبراهيم فإنه من مارية القبطية كان المقوقس أهداها إليه ولم 
يتزوج على خديجة أحداً حتى ماتت. ' 

والثانية : زينب بنت خزيمة. الهلالية أم المساكين ودخل بها وأقامت عنده شهورا ثم 
ماتت وكانت أخت ميمونة من أمها. 

والثالثة : سَنَا بنت الصلت ماتت قبل أن تصل إليه . 

والزابغة: شراق أت دحية الكخلى.ماتت قبل أن تصل إلبه. 

والخامسة : خولة بنت الهذيل مانت قبل أن تَصِلّ إليه . 

والسادسة: خولة بنت حكيم السلمية ماتت قبل دخلوه بها وقيل : إِنّها هي التي وهبت 
نفسها لبي وك فهؤلاء ست متن قبله دخل منهن بآثنتين ولم يدخل بأربع . 


)١(‏ انظر المصدر السابق. (4) انظر المصدر السابق. 
(؟) انظر المصدر السابق. (4) تفسير «النكت والعيون» .)415/١(‏ 
زفة عزام الحافظ في تخريج الكشاف ص ١7١60‏ إلى 55 أبي شيبة من رواية رزين. 
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وأما التسع اللاتي مات عنهن فإحداهن عائشة بنت أبي بكر وهي أول آمرأة تزوجها 
بعد موت خحديجة ولم يتزوج بكرأ غيرهاء وميا جح ري اسع ودخل بها 
بالمدينة وهي آبنة تسع ومات عنها وهي آبنة ثماني عشرة. 

والثانية : سودة بنت زمعة تزوجها بَعدَ عائشة ئشة. وكانت أم خمس صبية فلما عَرَفَ أخوها 
عَبْدٌ بن زمعة أنها تزوجت رسول الله يك حثى التراب على رأسه. فلما أسلم قال: إنى لسفيه 
لما حثوت التراب على رأسي . حين تزوج رسول الله ككِ أختي . 

والثالثة : حفصة بنت عمر تزوجها بعد سودة؛ وكان عثمان قد خطبهاء فقال 
النبي يك : «ألا أدلك على من هو خير لها من عثمان وادَلّ عثمان عَلى من هو خير له منها. 
فتزوجهاء وزوج بنته أم كلثوم بعثمان. 

والرابعة : أم حبيبة بنت أبي سفيان» وقيل : إنه نزل في تزويجهاطعَسَى اللَهُ أَنْ يَجْعَلَ 
بَينكُمْ وَبَينَ الِّينَ عَادَيَْم مِنَهُم مَوْدة» [الممتحنة : /ا] ولما تنازع أزواج رسول الله كك في 
حضانة آبنه إبراهيم » قال: ادفعوه إلى أم حبيبة فإنها أقربهن منه رحماً. 

والخامسة : أم سلمة بنت أبي أمية . 

والسادسة : زينب, بنت جحش. نزل عنها زيد بن حارثة فتزوجهاء وفيها نزل قوله 
تعالى : قَلَمًا قَضئ رَيْدٌ مِنْهَا وَطراً زَوَجْناكَهَا» [الأحزاب: 77”] وكانت بنت عمة رسول 
الله َك وأمها أميمة بنت عبد المطلب. 

والسابعة : ميمونة بنت الحارث, وكان بالمدينة َوَكَل أم رافع في تزويجه بها وبقي 
بمكة. ودخل بها عام الفتح بسرف. وقضى الله تعالى أن ماتت بعد ذلك بسرف . 

والثامئة: جويرية بنت الحارث من بني المصطلق من خزاعة سباها رسول الله ْةٍ في 
غزوة المريسيع التي هدم فيها مناة» ثم أعتقها وتزوجها. 

وقال الشعبي : وجعل عتقها صداقهاء فلما فعل ذلك رسول الله يق ما بقي أحد من 
المسلمين عبداً من قومها إلا أعتقه لمكانتهاء فقيل : إنها كانت أبرك آمرأة على قومها. 

والتاسعة : صفية بنت حبي بن أخطب أصطفاها رسول الله يَكهِ من سبي النضيرء ثم 
أعتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقهاء وهي التي أهدت إليها زينب بنت الحارث اليهودية 
شاة مسمومة فأكل منها رسول الله يل فهؤلاء تسع مات عَنْهُنَ؛ وكان يقسم لثمان منهن . 

وأما الثماني اللاتي فارقهن في حياته . 

فإحداهن أسماء بنت النعمان النكدية. دخل عليهاء فقال لها: تَعَالىء فقالت: أنا من 
قوم نؤتى ولا نأتي ». فقام إليها فأخذ بيدهاء فقال: ملكة تحت سوقةء 5 وقال: لو 
رضيك الله لي لأمسكتك وطلقها. 


والثانية : ليلى بنت الحطيم أتت رسول الله يَكةِ وهو غافل فضربت ظهره. فقال: من 


»ل كتب النكاح/ باب ما جاء في أمر النبي يك وأزواجه 
هذا؟ أكله الأسود فقالت: أنا ليلى قد جئتك أعرض نفسي عليك» فقال: قد قبلتك ثم 
علمت كثرة ضرائرها فاستقالته فأقلها قد خلت حائطاً بالمدينة فأكلها الذئب29» . 
والثالثة : عمرة بنت يزيد الكلابية دخل بها ثم رأها تتطلع فطلقها. 
والرابعة : : العالية بنت ظبيان» دخل بها ومكشت عنده ماشاء الله ثم طلقها. 
والخامسة : قاطمة بنت الضحاك الكلابيّة لما خير الرسول عَكَدِيَدّ نساءه 0 فراقه 
ففارقها بعد دخوله بها. 
والسادسة: : قتيلة بنت 'قيس أخت الأشعث وصى رمو الله و بتخبيرها في مرضه 
فاختارت فراقه ففارقهنا قبل الدخول. 
والسابعة :. ملبكنة بنت كقين:الليقية كثانت مذكورة بالجتال فدغلت إلبها عاش 
فقالت: ألا تستحين أن تتزوجين قاتل أبيك يوم الفتح فآستعيذي منه فإنه يعيذك,. فدخحل 
عليها رسول الله يلِقةِ فقالت: أعوذ بالله منك. فأعرض عنهاء وقال: قد أعاذك الله منى 
وطلقها9). 
والثامنة : آمرأة من عفان تزوجها ورأى بكشحها لّطخاً فقال: ضمي إليك ثيابك 
والحقي بأهلك”) فهؤلاء ثمانٍ فارقهن في حياته دخل منهن بثلاث والله أعلم . 
فصل: وإِذْ قد مضى ما حص به رسول الله يَكيِةِ في مناكحه فالكلام فيما خص به رسول 
لله يل في غير مناكحه وهو يَنَْسِمُ حَمْسَة أَقْسَام : ْ 
أحدها: ما خص به من فرض . 
والثاني : ماغ خص .به من حظر. 
والثالث: ما خص به من إباحة. 
والرابع : ما خص به من معونة . 
والخامس : ما خص به من كرامة. 
فأما ما خص به من فرض فثماني خصال: منها قوله: «فرض علي الوتر ولم يفرض 
عليكم). 
ومنها قوله : «فرض علي السواك ولم يفرض عليكم)» . 
ومنها قوله : «فرضت علي الأضحية ولم تفرض -.ليكم) . 
ومنها: أن فرضه في الصلاة كامل لا خلل فيه. 
)١(‏ انظر الاصابة 0181/0 . 


(؟) أخرجه البخاري )١417//7(‏ ومسلم (كتاب الأشربة 88) والطبراني (1094/5). 
(م) أخرجه البيهقي (701/1) وسعيد بن منصور (877). 








كتاب النكاح/ باب ما جاء في أمر النبي كله وأدذواجة ا سس 88 

ومنها: أنه إذا لبس لامة سلاحه فليس له الرجوع قبل لقاء عدوه. 

ومنها: أنه كان إذا بارز في الحرب رجلا لم ينكف عنه حتى يقتله . 

ومنها: أنه لايفر من الزحف ويقف بارزاً عَدُوه وإن كَثْروا. 

فصل: فأما ما خص به من حظر فخمسة خصال: 

منها: قول الشعر وروايته لقوله تعالى: إوَمًا عَلَّمنَاهُ الشَعْرَ وَمَايْبَغي لَهُ» 
[يس: 14]. 

ومنها الكتابة والقراءة لقوله تعالى : «وّمَا كنت تَتلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كناب ولا تَحْطَهُ 
يَمنِكَ إِذَا لارْتَاب الْمُبْطِلُونَ» [العنكبوت : 6] 

ومنها: أن ليس له خائنة الأعين. ابحم ديه الفح بقتل ستة وإن تعلقوا بأستار 
الكعبة أتاه عثمان بأحدهم وكان قريبه ليأخذ له أمانا منه فأعرض عنه ثم عاوده فأمنه. فلما 
ولي قال: لمن حضر من أصحابه هلا قتلتموه. فقال : هلا أومأت إلينا بعينييك فقال ما كان 
لنبي أن يكون له خائنة الأعين2"2 . 

ومنها: منعه من الصدقات . 

ومنها: منعه من أكل ما تؤذي رائحته من البقول لهبوط الوحي عليه . 

فصل: فأما ما خص به من إباحة فاربع خصال: 

منها الوصال بين صوم اليومين بالإمساك لعا وغ اران وول ا 
لساري يأل علد راي فيطعبين ويسقيق ا 

ومنها: الصفى يصطفي من المغانم ما شاء . 

ومنها: أنه يحبي نفسه بمال غيره ونفسه» وإن كان على مثل ضرورته . 

ومنها: أنه خص بحمى الموات في أحد القولين. 

فصل: فأما ما خص به من معونة فسبع خصال: 

منها: ما جعله الله تعالى له من خمس الخمس من الفيء والغنائم . 

ومنها: ما ملكه الله تعالى إياه من أربعة أخماس الفيء. 

ومنها: أن لا يقره الله تعالى على خطأ. 

ومنها: ما أمده به من ملائكة . 

ومنها ما تكفل به من عصمته في قوله : «واللَهُ يَعْصِمُكٌ مِنَ الئاس » 

ومِنْهًا: ما وعده بهمِنٌ نِضَريّه . 
ا ل 


كتاب التكاح/ باب ما جاء في أمر النبي كك وأزواجه 
ومنها: ما ألقاه في قلوب المشركين من رهبته حتى قال «نْصِرْتٌ بالرُعُب» . 
فصل: فأما ما خص به من كرامة فعشر خصال: 
منها : أن بعثه إلى كافة الخلق . 
ومنها : أن جعله خاتم الأنبياء . 
ومنها: أن جعله أولى بالمؤمنين من أنفسهم . 
ومنها: أن جعل أمته خير الأمم . 
ومنها: أن تنام عيناهولا ينام قلبه. 
ومنها: أن يرى من ورائه كما يرى من أمامه . 
ومنها: أن يلغ السلام بعد الموت. 


. ومنها : أنه من تنشق عنه اللأرض . 


ومنها: أنه أول من يدخل الجنة . 
ومنها: أنه يشهد لجيمع النبيين بالأداء يوم القيامة. 











وَمِنْ كتّاب التَّكَاح جَدِيدٌ وَقَدِيمٌ وَمِنَ ن الإلاء عَلَى مشاكل. مَالك 


قَالَ الشّافعيٌرَجِمهُ الله وَأَحِبُ ليجل وال اء أن تت وجا ذا نَاقَت أنْفْهُمَا إِِْ لأنَ 
لله تعَالَى مر به وَوَضِيَهُ وََدَبَ إِليْهِوَبَلَنَا أن البِيّ 8 قَالَ: تنَاكَحُوا تَكُدُوُوا فَإني أباجِي 
بكُمْ الآمم حَنَى بِالسَقطء وأنّهُ قال: «من ١‏ اعت عظر ون ليشا يلدي لتر شت انعا 
وَيُقَالُ إِنَ الرّجْلَ لَيرَقَمُ بدَعَاءِ وَلَدِِ مِنْ بَعْدِو» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال التكاح علا ولع المي 

وقال داود: التكاح واجب آستدلالاً بقوله تعالى : #إفانكحوا ما طاب لكم من النساء# 
[النساء : ] وهذا أمر وبقوله عليه السلام : «تناكحواأ تَكثروا» قال: ولأنه إجماع بقول 
صحابيين لم يظهر خلافهما: 

أحدهما: قول عمر لأبي الزوائد لا يمنعك من النكاح إلا عجز أو فجور. 

والثانى : قول معاذ فى مرضه : زوجوني لا ألقى الله عزبا؛ لأن في النكاح من تحصين 
لل 
إعفاف أبيه كان إعفاف نفسه أولى . 
أ 0 فواجدة أو ملكت انمالك » (النساء 5 ومنه ولياون : 

وعم الناضاق قطي القن ووو كان لخزيا واه ارم كا عا 

والثاني : قوله : «فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم» فخيره ب بين النكاح 
وملك اليمين والتخيير بين أمرين يقتضي تساوي حكمهماء اتاسنا قاد ملك السو الى 
بواجب كان النكاح بمثابته وقال تعالى : إذلك من خشي العنت منكم وأن تصبروا خير 
3 فأباح نكاح الأمةلمن خشي الزنا وجعل الصبر خير له.ولو كان واجباء » لكان العسوقراً 


وروي عن النبي كل أنه قال: «خياركم بعد المأتين كل خفيف حاذ قيل : : ومن 
الخفيف الحاذء قال: الذي لا أهل له ولا ولد)7' . 





)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع (155/5) وقال الهيثمي ورجاله ثقات إلا أن أبا نجيح لا 
لذ 


7 





كتاب التكاح/ باب الترغيب في التكاح 


وروي عنه يَكئِةٍ أنه قال: الصبر عن النساء خير من الصبر عليهن, والصبر عليهن خير 
من الصبر على النار. 

وروي عنه يَلِةِ أنه قال: مسكين مسكين رجل لا آمرأة له ومسكينة مسكينة أمرأة لا 
رجل لها فأخرج ذلك مخرج الرحمة, وتارك الواجب لا يرحم ؛ ولأنه لما لم يجب مقصود 
النكاح وهو الوطء كان النكاح بأن لا يجب أولى ؛ ولآنه ليس في النكاح أكثر من نيل شهوة, 
وإدراك لذة وليس ذلك بواجب كسائر الشهوات؛ ولأنه لو وجب عليه قطع شهوته بالنكاح 
لوجب قطعها عند العجز عنه بما قام مقامه من دواء وعلاج» ولأن ما دعت إليه الشهوات 
خارج من جملة الواجبات؛ لأن من صفات الواجبات تكلف المشاق فيها وتحمل الأثقال لها 
فأما الآية فقد جعلناها دليلا. ش 

وأما الخبر فهو أمر بالتكاح للمكاثرة بالأولاد؛ لأنه قال «تناكحوا تكثروا فإني أباهي بكم 
الأمم حتى بالسقط» وليست المكاثرة واجبة» وكذلك ما جعل طريقاً إليها.' 

أما قوله : أن فيه تحصين النفس». فإنما يجب من تحصين النفس ما خيف منه التلف. 
وليس في ترك النكاح خوف التلف . 

وأما قوله لما لزمه إعفاف أبيه لزمه إعفاف نفسه. فقد كان أبو علي بن خيران يقول: 
إن إعفاف أمته لا يجب عليه كما لا يجب عليه إعفاف آبنه, وظاهر المذهب وجوبه ولا يجب 
عليه في نفسه كمايلزمه في حق أبيه القبام بكفايته من القوت والكسوة ولا يلزمه ذلك 
في حق نفسه. فكذلك النكاح . 

فأما قول عمر لأبي الزوائد : ما منعك من النكاح إلا عجز أو فجور, فهو على طريق 
الترغيب دون الوجوب. ولو كان واجبا لزمه وأما قول معاذ : زوجوني لا ألقى 0 
قيل : 1/51 ريو لكر اتاد نهب 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي : «وْمَنْ لم تن سه إِلَى ذَلِكَ ا إلى أن يتَخَلى لِعِبَادة اللّه 
تَعَلَى (قَال) وَقَددَكَرَللّهتعَاَى : لوَالقوَاعة من النَسَا [النور: 7١‏ وكَرَعبْداأكرَمَقالَ سيدا 
وَحَصُوراً» وَالحَصُورٌ الْنِي ا النسَاءَ وَل يندَبهُنٌ إلى اللكماج َدَلَّ أنَّ المَنَدُوبَ إِلَيْهِ مْنْ 

قال الماوردي : وهذا صحيح وجملته أنه لا يخلو حال الإنسان من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون تائق النفس إلى التكاح شديد الشهوة له تنازعه نفسه إليه وإن لم 
يحدثها به فهذا مندوب إلى النكاح ومأمور به. ونكاحه أفضل من تركه؛ للا تدعوه شدة 
الشهوة إلى مواقعة الفجور. وفي مثله وردت أخبار الندب . 

والقسم الثاني : : أن يكون مصروف الشهوة عنه غير تائق إليه. ومتى حدث نفسه به لم 
ترد فالأفضل لمثل هذا أن لا يتعرض له وتركه أفضل له من فعله » لثلا يدعوه الدخول فيه 





وف 





كتاب النكاح/ ياب الترغيب في التكاح 


إلى العجز عما يلزمه من حقوق». وفي مثله وردت أخبار الكراهة, وقد اثنى الله تعالى على 
يحبى بن زكريا في ترك النساء فقال «وَسَيّداً وَحَصُوراً4[آل عمران: 4"] وفيه تأويلان: 

أحدهما: أن السَّيدَ الخليفة والحصور الذي لا يأتي النساء. وهذا قول قتادة(" . 

والشاني: : أن السيد الفقيه. والحصور الذي لا يقدر على إتيان النساء. وهذا قول 
سعيد بن المسيب92) وذكر الله تعالى : #والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا» 
[النور: ]٠١‏ والقواعد: هن اللاتي قعدن بالكبر عن الحيض والحمل فلا يُرِدْنَ الرجال ولا 
يريدهن الرجال. 

والقسم الثالث: أن يكون معتدل الشهوة إن صبرت نفسه عنه صبر»ء وإن حدثها به 

إما أن يكون مشتغلا بالطاعة أو مشتغلاٌ بالدنياء فإن كان مشتغلاً بطاعة من عبادة أو 
علم فتركه للتكاح تشاغلاً بالطاعة أفضل له وأولى به وإن كان متشاغلاً بالدنيا فالنكاح أولى 
به من تركه لأمرين : 

أحدهما: للتشاغل به عن الحرص في الدنيا. 

والثاني : لطلب الولد فقد روي عن النبي كَل أنه قال: «إِن الرّجل ليُرْقَعَ بدُعَاءِ وَلْدِهِ مِنْ 


بعدو9) , 


وروي عنه يلْةٍ أنه قال : سبع يجري على العبد أجرهن بعد موته من كرى نهراً أو حفر 
بكرا أ أو وقف وقفاً أوورق مصحفا أو بنى مسجداً أوعلّم علما أو خلف ولدا صالحا يدعو 


له0؟) والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ: «وَإِذًا أرَادَ أن يََرَوّجَ الْمَرْأة فلمِسَ لَهُ أنْ ينْطرَ إَِيْهَا حَاسِرَة وَينْظرٌ 
3 وَجْهِهَا وَكَمَيْها وَهِيَ مُتَعَطيٌَبَذًْا وبغير إِذْنِها قال الله تَعَالَى ولا يَبدِينَ زيتهن ِلآ مَا 
ظهْرَ منها» [النور: ]”1١‏ قال الوجة وَالّكَمَان). 


قال الماوردي تتفي الكادم ادوع المراة وكيا ارثنن بعورة في تتاتير العبادة 
لقوله تعالى : «إولا يُدِينَ زِيتَتهُن إلا ما ظَهَرَ منها» [النور: .]7١‏ 

قال الشافعي : الوجه والكفان» وهو قول الحسن وسعيد بن جبير وعطاء . 

وقال ابن عباس والمسور بن مخرمة : هو الكحل., والخاتم عبارة عن الوجه بالكحل 


.)"91١- 99/١١ «النكت والعيون» للماوردي‎ )١( 
9؟) انظر المصدر السابق‎ 
.)74/0( انظر تفسير القرطبي‎ )5( 
أخرجه أبو نعيم (44/7”) وابن أبي داود في «المصاحف» وسمويه في «الفوائد» كما في «كنز‎ )4( 
.)57”51/1( العمال»‎ 
الحاوي في الفقه/ ج9/ م‎ 





1 كتاب التكاح/ باب الترغيب في النكاح 
وعن اليدين بالخاتم. فإذا أراد الرجل أن يتزوج المرأة جاز له أن ينظر إلى وجهها وكفيها لا 
0 ' 


وقال أبو حنيفة : ينظر مع الوجه والكفين إلى ربع الساق. 
وقال داود: ينظر منها إلى ما ينظر من الأمة إذا أراد شرائهاء ورواه الأشهب عن مالك . 
وروي عن الأشهب مثل قولنا. 
وقال المغربي : لا يجوز أن ينظر إلى شيء منهاء فأما أبو حنيفة فإنه اعتبر القدمين 
بالكفين. لأنه أحد الطرفين» فلم يجعلها عورة, والكلام معه في حدٌ العورة قد مضى . وأما 
داود : فاستدل بما روي عن النبي كك أنه قال: إذا أراد أحدكم خطبة آمرأة فليولج بصره فيها 
فإنما هو مسر. وأما المغربي فإنه استدل بما روي عن النبي بَكِْ أنه قال: يا علي لا تتبع النظرة 
النظرة فإن الأولى لك والثانية عليك . 
ودليلناعلى أبي حنيفة قوله تعالى : (وَلا يَضْرِبْنَ بأرْجُلِهنٌ غلم ما يَحْفِينَ مِنْ 
زِينتهن4 [النور: ]"١‏ يعني الساقين . ٠‏ 

ودليلنا على داود قوله تعالى : #ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها» يعنى الوجه 
«الكنين ٠‏ ويدل علبها ما روي عن الني يك أن أسماء دخلت على عائشة؛ وعليها شوب 
رقيق» فقال لها ابي قله اما عَلِمت ان الْمَرَاةَ إذا حاضت حَرْمٌ كل شيّءٍ منهًا إلا هَذَا 
وهذاء واشار إلى وَجهه وَكَفَيّْدهه), 

ودليلنا على المغربي رواية جابر أن النبيّ يل قال: إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر 
إلى وجهها وكفيها فإن في أعين الأنصار شيئاًء أو قال: سوءاً”© . 
ودوى أبوالدرداء أن النبي كل قال: «إذَا قَذَفَ اللَّهُ في قَلبٍ أُحَدِكعْ حطْبَة آمْرَاةٍ 
فدوى أبو بكر محمد بن عمروبن حزم قال: قال رسول الله ككل : إِنْما النْسَاءُ لَعب 
فإذا اتخذ احدكم لعبَة فليستحستهًا)2 , 

وروى بكر بن عبدالله عن المغيسرة بن شعبة أنه خطب امرأة من الأنصار فقال له 
النبي عله : «آدْمَبْ فَأَنظرَ ليها إن ري أن يُؤُدَم نكما 0 





.)؟88/1١( وقال مرسل وانظر نصب الزاية‎ )١5١4( أخرجه أبو داود‎ )١( 

(؟) أخرجه النسائي )017/١/5(‏ وأحمد (085/5) والدارقطني (107/1) وسعيد بن منصور (077) 
والحميدي )١١770(‏ والطحاوي في شرح المعاني .)١5/7(‏ 

() أخرجه الحارث بن أبي أسامة فى «مسنده» ١14(‏ - زوائد) كما في السلسة الضعيفة للألباني (١//ا/ا8)‏ 
تأكتان الشوفة 0 7 1 ْ 1 

((4). أخرجه النسائي )7١/5(‏ والترمذي )٠١810(‏ وأحمد (145/8؟) والبيهقي (84/19) والطحاوي فى 
«شرح المعاني» )١5/7(‏ وابن الجارود (71/5) وسعيد بن منصور (215) وابن أبي شيبة (7/ 8080) . 





كتاب التكاح/ ياب الترغيب في التكاح سس بيس #8 


وفي يؤدم قولان: 

أحدهما : وهو قول أصحاب الحديث : أنه يعني يدوم فقدم الواو على الدال كما قال 
في ثمر الأراكة : «كُلُوا مِنْه الأسْوَد فَإنهُ أَظْيْبُ» بمعنى أطيب فيكون مأخوذاً من الدوام . 

والقول الثاني, : - وهو قول أهل اللغة - أنه المحابة وإن لا يتنافروا مأخوذاً من إدام 
الطعام . لأنه يطيب به فيكون مأخوذاً من إدام لا من الدوام» ٠»‏ ثم من مر الدليل على جواز أن 
بنخار المغقوة عليه بلغ .في ضع المقد من فقده فاقتصر على :نظن الوجه:والكفين لتروجهنا 
عن حكم العورة وإن ف في الوجه ما يستدل به على الجمال. وفي الكفين ما يستدل به على 
خصب البدن ونعمته فأغناه ذلك عن النظر إلى غيره . 


فصل: [القول في النظر إلى المرأة بلا إذن] 
تإذلاقيت ذلك عار تر راذنها وق إذنها: 
وقال مالك : لا يجوز أن ينظر إلا بإذنها ودليلنا رواية جابر قال : قال رسول الله يكل : «إن 
خطب أحدكم اموأ فإن آستطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل) قال: فخطبت 
جارية فكنت أتخبأ لها حتى رأيت ما دعاني إلى نكاحهاء ولأنه إن كان النظر مباحاً لم يفتقر 
إلى إذن. وإن كان محظوراً لم يستبح بالإذن. 


فصل: [القول في حالات جواز النظر إلى الأجنبية] 


فإذا تقرر ما ذكرنا لم يخل نظر الرجل الأجنبي إلى المرأة الأجنبية من أحد أمرين : 
ال لا لوس ع0 لوث مؤي 


2 
ماه 


واحد يد إلى تحال داعي ل الافنجان به روي أن الع كك صرف وجه الفضل بن 
العتامن وكان :رديه ست عن النظر إلى التتعمية. وكانت ذات جمال وفال: كنات وقتانة 
وأخاف أن يدخل الشيطان بينهما(). 

فإن نظر كل واحد منهما إلى عورة صاحبه كان حراماً. وإن نظر إلى عورة غيره كنان 
مكروهاأ. فإن كان النظر لسبب فضربان : : محظور ومباح». فالمحظور كالنظر بمعصية وفجور 
فهو أخلظ تجزيماء وأشدهائما من النطر بغر سكه والمباح على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون لضرورة كالطبيب يعالج موضعاً من جسد المرأة» فيجوز أن ينظر 
إلى ما دعت الحاجة إلى علاجه من عورة وغيرهاء إذا أمن الافتتان بها ولا يتعدى بنظره إلى 
مالا يحتاج إلى علاجه. 





.)7١17/1( وأحمد‎ )١809( وأيو داود‎ )5١/ رقم (5799) ومسلم (الحج‎ )7١8/970( أخرجه البخاري‎ )١( 


بس ريب 7 تت سب كناك التكا/: بات الترظيب في النكام 


والقسم الثاني : أن يكون لتحمل شهادة أو حدوث معاملة فيجوز أن يعمد النظر إلى 
وجهها دون كفيها لأنه إن كان شاهداً فليعرفها في تحمل الشهادة عنهاء وفي أدائها عليهاء 
وإن كان سابعا فلبعرفة من يقافله: 

والقسم الثالث: أن يريد خطبتها فهو الذي جوزنا له تعمد النظر إلى وجهها وكفيها 
بإذنها وغير إذنهاء ولا يتجاوز النظر إلى ما سوى ذلك من جسدهاء وبالله التوفيق . 








بَابُ ما عَلَى الْأوْلِيَاءِ وَإِنْكَاح الأب البكْر بِغَيْر إِذْنْهَا وَوَجْهِ النّكاح. وَالرَّجُلٍ 
يَتَرَوَحُ أْمْتَهُ وَيَجْعَلُ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا مِنْ جَامِعٍ كناب النّكَاح وَأَحْكَام الْقْرآنِ 
وَكِتَابٍ التّكَاح إِمْلَاءِ عَلَى مَسَائِل مَالِكِء وَاخْتِلافٍ الْحَدِيثِ وَالرَسَالَة 


قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تعَالَى : فَدَلَ كِتَابُ اللَّهِ عَرَّ وَجَلَّ وَسُنةُ نيه عَلَيْهِ الصَّاده 
وَالسّلامُ عَلَى أن حَقَا عَلَى الأوليَاءِ أن ربوا | لير ْ ليغ | ذا 0 0 0 إلى 
إِذَا تراضوًا بد ته بالعذورق» نانم وَهَذِهِ بين آَيَةٍ في كتَاب الله تَعَالَى َل - 1 1 
لِلْمراةٍ أن روج ير وبي (قَالَ) وَقَاكَ بَعْض أَهْل . الهلم َرَلْتَ في مَعْقِل بْنِ يَسَارِ رَضِيَ الله 
َه ولك أنه وج حت جلا طلقا َانَصَتْ يدها نم طَلبَ نكاحها وَطَلَه قَقَالَ ووبمُكَ 
أَخْتي دُونَ غَيْرِكَ تم طَلفتهَا لا الْكحُكها أبدا فنَْلَتْ هِذِهٍ الآية) . 

قال الماوردي: بدأ الشافعي في هذا الفصل بما على الأولياء من نكاح الأيامى إذا 
دعون إلى رضى ووجوبه على الأولياء معتبر بخمس شرائط. وهو أن تكون حرة بالغة عاقلة 
دعو إلى كته غن تراص لنارمة 0 ولا يسوغ له منعها لقوله تعالى : لإفَلآ تَعْضْلُومُنَ 
أن يْكَسْنَ أَرَوَاجَهُنَّ إِذا تَرَاضُوًا به بدِنَهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ» [البقرة : 77] وفي العضل قولان : 

أحدهما: أنه المنع ومنه قولهم : داء عضال إذا امتنع من أن يداوى وفلان عضلة أي 
داهية لأنه امتنع بدهائه2"" . 

والثاني: أنه الضيق., ومنه قولهم قد أعضل بالجيش الفضاء إذا ضاق بهم وقول عمر 
+ امل ب لما العراق ١7‏ رضيو بعو نال ر ولا يرضى عنهم والرء وفي قوله : «إذا 
تَرَاضوا بيد بيْنْهُمُ بالْمَعْرُوفٍِ» تأويلان : 

أحدهما: إذا تراضا الزوجان بالمهر8'؟ , 

والثاني: إذا رضيت المرأة بالزواج المكافىء. وفيمن نزلت هذه الآية قولان: 

أحدها: ‏ وهو الأشهر - أنها نزلت في معقل بن يسار زوج أخته رجلا ثم طلقها 
وتراضيا بعد العدة أن يتزوجها فعضلها وحلف أن لا يزوجها فنهاه الله تعالى عن عضلهاء 
وأمره أن يزوجها ففعل. وهذا قول الحسن ومجاهد. وقتادة والشافعي7©. 





)1( انظر تفسمير «النكت والعيون» للماوردي . إفية انظر المصدر السابق . 
(؟) انظر المصدر السابق. 


ا ملل كتاب التكاح/ باب ما على الأولياء. . . الخ 
والثاني : أنها نزلت في جابر بن عبدالله مع بنت عم له وقد طلقها زوجها ثم خطبها 
فعضلها وهذا قول السدي (©). 
فصل: [القول في اشتراط الولي في عقد النكاح | | | 
فإن أرادت المرأة أن تنفرد بالعقد على نفسها من غير ولى » فقد اختلف الفقهاء فيه 
على ستة مذاهب. ٠‏ 
مذهب الشافعي منها: أن الولي شرط في نكاحها لا يصح العقد إلا به وليس لها أن 
تنفرد بالعقد على نفسهاء إن أذن لها وليها سواء كانت صغيرة أو كبيرةء شريفة أوادنية» بكرا 
أوالينا, 
وبه قال من الصحابة عمر» وعلي . وا بن عباس» وابن غمر» وعائشة ‏ رضي الله عنهم . 
ومن التابعين: الحسن» وابن ن المسيب» وعمر بن عبدالعزيز. وشريح» الي 
ومن الفقهاء : الأوزاعي » والثوري. لين ابن لعلين + وأحمد. وإسحاق. 1 
وقال أبوحنيفة : إن لم يكن عليها في مالها ولاية لبلوغها وعقلها لم يكن عليهافي نكاحها 
ولاية. وجاز أن تنفرد بالعقد على نفسها وترده إلى من شاءت من رجل أو امرأة ولا اعتتراض 
عليها من الوالي إلا أن تضع نفسها في غير كفء, وإن كان عليها في مالها ولاية لجنون أو 
صغر لم تنكح نفسها إلا بولي . 
قال مالك : إن كانت ذات شرف أوجمال أومال ضح نكاحها بغيرولي . 
وقال داود: إن كانت بكراً لم يصح نكاحها إلا بولي» وإن كانت ثيباً صح بغير ولي . 
.وقال أبوثور: إن أذن لها وليها جاز أن تعقد على نفسها 1 نفسهاء وإن لم يأذن لهالم يجر. 
إجازة وليها. 
عوم 
فأما أبو حنيفة فاستدل بقوله تعالى : قلا جُناح عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ ذ في انفسِهنٌ 
ِالْمَغرُوف4 [البقرة : 775] فنسب النكاح إليهن ورفع الاعتراض عنهن» وبرواية 5-0-6 
أن النبي ع قال الأيم أحق بنفسها من وليه والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها»7" . 
وبرواية نافع بن جبير وابن عباس أن النبيّ يل قال: «ليس لولي مع الثيب أمر»(©. 





)١(‏ انظر المصدر السابق. 

(؟) أخرجه مسلم (النكاح 17) وأبوداود (8 ا )8 1٠١‏ والنسائي (84/5) وأحمد (514/1) 
والدارمي )١18/5(‏ والبيهقي )١١5/0(‏ وسعيد بن منصور (055) وعبد الرزاق )٠١787(‏ وابن أبي 
شيبة (5 )١5/‏ والطحاوي في «شرح المعاني» )7575/1471١١/7(‏ والدارقطني .)١57/7(‏ 

(م) أخرجه النسائي (08/5) وأبو داود(١١١5؟)‏ والدارقطني )١9/7(‏ وأحمد(١/94”)‏ 
والبيهقي )١1١8/590‏ وعبد الرزاق .)١٠١799(‏ 














كتاب النكاح/ باب ما على الأولياء. . . الخ 


وبما روي أن امرأة جاءت إلى النبي كَكِةِ فقالت: إن أبي ونعم الأب هو زوجني بابن 
أخ له ليرفع بي خسيسته فرد نكاحها. 

فقالت قد اخترت ما فعل أبي » وإِنما أردت ليعلم النساء أن ليس إلى الآباء من الأمرٍ 
شيء27. ولأن كل من جاز له التصرف في ماله جاز له التصرف في نكاحه كالرجل طردا 
والمتقيز حكساء ولأنه عقد يجوز أن يتصرف فيه الرجل فجاز أن تتصرف فيه المرأة كالبيع. 
ولأنه عقد على منفعة فجاز أن تتولاه المرأة كالإجارة» ولأن لماجازتصرفها في المهروهوبدل 
من العقد جاز تصرفها في العقد. 

وتحريره : أن من جاز تصرفه في البدل جاز تصرفه في المبدل كالبالغ في الأموال طرداً 
وَكَالْضَِغت رحكسا. 

والذلالة على جماعتهع قولة تعالين : #قلا تَعضِلُومُنَ أنْ يَنِكحْن أَرْوَاجَهُنَ إِذَا تَرَاضُوًا 

بينْهُمْ الْمَعْرُوفٍ» [البقرة : 777] فدلت الآية على ثبوت الولاية من وجهين: 

أحدهما: نهي الأولياء عن عضلهن. والعضل المنع في أحد لح اسصولي 
التأويل الآخرء لعي د يم ا د 

والشاني: قوله في سياق الآية: #إذا تراضوا ب بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفٍ» [البقرة اناا 
والمعروف ما تناوله العرف بالاختيار وهو الولي 5 
ليس لهم في الآية ذكر. فمن ذلك جوابان: 

أحدهما : أنه لا يجوز توجيه النهي إلى الأزواج, لأنه إن عضل الزوج قبل العدة فحق 
لا يجوز أن ينهى عنه. وإن عضل بعد العدة فهو غير مؤثر. 

والثاني: أن ما روي من سبب نزولها في معقل بن يسار في أشهر القولين أو جابر في 
أضعفهما يوجب حمله على الأولياء دون الأزواج» وليس ينكر أن يعود الخطاب ؛ إليهم وإن لم 
يتقدم لهم ذكر إذاً دل الخطاب عليه كما قال: إن الإنْسَان لِرَبَهِ لكَنُود وَإِنْهُ عَلَى ذَلِكَ 
لشي [المايت 23 ] يعني الله تعالى : #وَإِنهُ لحب الْخَيْرِ لَشدِيدٌ» [العاديات ]ل 

يعنى الإنسان وقال تعالى : #فانكحومُنٌ بِإِذْنٍ أَهْلِهِنَ 4 [النساء: ]١5‏ أي أوليائهن. فجعل 
إذن الأولياء شرطاً في نكاحهن, فدل على بطلانه لعدمه. 

ويدل على ذلك من السنة ما رواه ه اين مسعود. وابن عمرء وابن ن عباس. وأبو هريرة. 


وعائشة »وأنس . وعمران بن الحصين, وأبو موسى . وأثبت الروايات رواية أن موسى أن 
النبي كَلةِ قال: رلا نكاح | إلا بوَلِي) 7 , 





.)١155/5( وأحمد‎ )1١81/4( رقم‎ )5١7/١( أخرجه النسائي (81//57) وابن ماجه‎ )١( 
وابن ماجه(1880) وأحمد(884/4) ير‎ )١١١١( أخرجه أبو داود(85١٠) والترمذي‎ )+( 
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وروى ابن عباس : رلا نِكاحح ا بولي وَشَاهِدَيٌ عَذّل )27 فكان على عمومه في كل 
نكاح من صغيرة وكبيرة وشريفة ودنية وبكر وثيب. 

فإن قالوا: نحن نقول بموجبه, لأن المرأة ولية نفسها فإذا زوجت نفسها كان نكاحها 
ل ش 

حا ا ا ا 
سائر العقود. وقد خص النكاح به. 

والثاني : أن قوله: «لا نكاح إلا بولي» يقتضي أن يكون الولي ل ولو كانت هي 
المراد لقال : لا نكاح إلا بولية ويدل عليه ما رواء الشافعي عن مسلم بن خالد الزنجي عن 
ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة نشة أن النبيّ يق قال: أيما 
امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل, فنكاحها باطل. وإن مسها فلها المهر بما استحل 
من فرجها فإن اشتجروا ‏ أو قال: اختلفوا ‏ فالسلطان ولي من لا ولي له27. 

وهذا نص في إبطال النكاح بغير ولي بحي ح 1 تمييزء واعترضوا على 
هذا الحديث بثلاثة أسئلة : 

أحدها: أن قالوا: مدار هذا الحديث على رواية الزهري وقد روى ابن علية عن ابن 
جريج أنه قال لقيت الزهري فسألته عنه قال: لا أعرفه وعنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنه قد رواه عن الزهري أربعة : سليمان بن موسى » ومحمد بن إسحاق» 
وجعفر بن ربيعة» والحجاج بن أرطأة» ورواه عن عروة ثلاثة : الزهري وهشام بن عروة وأبو 
الغصن ثابت بن قيس فلم يصح إضافة إنكاره إلى الزهري مع العدد الذي رووه عنه. ولو 
صح إنكاره له لما أثر فيه مع رواية غير الزهري له عن عروة. ١‏ 

والثانى : ما قاله بعض أصحاب الحديث: أن الزهري أنكر سليمان بن موسى وقال: 
لا أعرفه وإلا فالحديث أشهر من أن ينكره الزهري ولا يعرفه وليس جهل المحدث بالرواي 
عنه مانعا من قبول روايته عنه ولا معرفته شرطا في صحة حديثه . 

والثالث : أنه لا اعتبار بإنكار المحدث للحديث بعد روايته عنه» وليس استدامة ذكر 





والدارمي )١77/15(‏ والجتداجب 0131 والبيهقي )٠١7/17(‏ والدارقطني (”519/7) 
والطبراني )70١1/4(‏ وابن أبي شيبة (10/5) وابن حبان (47؟١ ‏ موارد) وعبد الرزاق (577 )1١١‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» (3/7) والبخاري في التاريخ )7١/17(‏ والخطيب .)5١5/5(‏ 

)١١‏ أخرجه ابن حبان(47؟١_موارد)‏ والدارقطني (”/١؟؟)‏ والطبراني )١57/١8(‏ وعبد 
الرزاق 7/9 )٠١‏ وابن عدي )”18/1١(‏ والعقيلي .)7”١9/5(‏ 

؟) أخرجه أبو داود )5١87(‏ والترمذي )5١ 5/١(‏ وابن ماجه (141/4) وأحمد (47/3) والشافعي )١1١/5‏ 
والطحاوي (؟/5) وابن الجارود )72١١(‏ وابن ن حبان )١١58(‏ والدارقطني )”8١(‏ والجاكم (5 )١78/‏ 
والبيهقي )٠١5/17(‏ والطيالسي .)١557(‏ 
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المحدث شرطاً في صحة حديثه فإن ربيعة روى عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي 
هريرة أن النبيّ ليه «وقضى باليمين مع الشاهد»7"اثم نسى سهيل الحديث . فحدث به ربيعة, 
وكان سهيل إذا حَدَّث به قال: أخبرني على عن أبي عن أبي هريرة: أن النبي وَكِْهِ «قضى 
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باليمين مع الشاهد»”" 


السؤال الثاني: إن قالوا : هذا الحديث لا يصح عن عائشة فقد رويتموه عنهاء لأنها 
زوجت بنت أخيها عبدالرحمن وكان غائباً بالشام» فلما قَدِم قال: أمثلي يقتات عليه في بناته 
فأمضى النكاح . 

وقيل إن ما روته من الحديث أثبت عند أصحاب الحديث, مما روي عنها من نكاح 
آبئة أخيها »وقد ذكر الدارقطني لإبطاله وجوهاً على أن الشافعي : قد أفرد للجواب عنه بايا 
فلحن نذكره فيه . 

السؤال الشالث: إن قالوا: هو محمول على من عليها من النساء ولاية بصغر أورقٍ , 
وتلك لا يجوز نكاحها إلا بولي» وقد روي في الخبر: أن امرأة نكحت بغير إذن مواليها. 
فنكاحها باطل. فاقتضى صريح هذه الرواية حملها على الأمة؛ ودليل تلك آكد وأن حمله 
على الصغيرة وخرجت الحرة الكبيرة في الروايتين» والجواب عنه من وجهين : 


أحدهما: أن جميع النساء فى النكاح ولاية. لجواز اعتراض الأولياء 
والثاني: أن حمله على الصغير لا يجوز من وجهين : 


أحدهما: لاستواء الصغير والصغيرة فيه. ولانتفاء تخصيص النساء بالذكر تأثير. 
والثاني : لاستواء النكاح وغيره من العقود فلا يبفى لتخصيص التكاح بالذكر تأثير 
وحمله على الأمة لا يجوز من وجهين. 


أحدهما: لاستواء ا عد ال 

والثاني : لقوله في آخر الخبر : «فإنْ اش تحرو فَالسَْلْطانٌ وَلِيّ مَنْ لآ وَلِيَّ لَه والسلطان 
لا يكون 8 للأمة. وإن عضلها مواليهاء وروايتهم أنه قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
مواليها فنكاحها باطل)2'0. والمولى ينطلق على الولي كما قال تعالى : #وإني خفت الموالي 
من ورائي * [مريم: 0]. يعني الأولياء. لأنه لم يكن عليه رق فيكون له مولى» على أننا 
نستعمل الروايتين فتكون روايتنا مستعملة في الحَرّةء وروايتهم مستعملة في الأمة فلا 


.)959/5( وابن عدي‎ )١175/5( وابن ع ماجه (7158) وابن عبد البر‎ )١755( أخرجه الترمذي‎ )١( 
والحميدي (8١؟7) وسعيد بن‎ )١78/5( والحاكم‎ )١7/7( أخرجه أحمد(355/5) والدارمي‎ )١( 
والطحاوي في شرح معاني الآثار(7/7).‎ )5١١( منصور (2578. 0794) والشافعي في «مسنده)‎ 
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يتعارضان. ويدل عليه ما رواه ابن سيرين عن أبي.هريرة أن النبي ككل أنه قال : دلا تَنكح 
الْمرْاة الْمرأة ولا تنك الْمَرْأة نَفْسَهًا » والتي تنكح نفسها هي الزانية(" . 

وروي عن النبي كَل أنه قال: كل نكاح لم يحضره أربعة فهو سفاح: الزوج. والولي » 
وشاهدان 2"7. ولأنه إجماع الصحابة لأنه قول من ذكرنا من الرواة الثمانية» وهو مروي عن 
عمر. وعلي - رضي الله عنهما ‏ أما علي فروي عن الشعبي أنه قال: : لم يكن في الصحابة 
أشدٌّ في النكاح بغير ولي من علي بن أبي طالب وأما عمر فروي عنه أنه قال : ودعت 
إلا بإذن وليها أوذي الرأي من أهلها أو السلطان وفيه تأويلان: 

أحدهما : إلا بإذن وليها إن كان عند أو ذي الرأي من أهلها إن كانوا جماعة», أو 
السلطان إن لم يكن لها ولي . 

الثاني : بإذن وليها إن كان لها ولي. «لاناكاة لم كن لي رن رزتدوا الباطان تن 
ذي الرأي من أهلها وذوي أرحامهاء فهذا قول من ذكرنا من الصحابة. وليس في التابعين 
مخالف فثبت أنه إجماع . 

ويدل على ذلك من القياس هو أن كل من كان من. زوائد عقد التكماح كان شسرطاً فينه 
كالشهود. ولأن ما اختص من بين جنسه بزيادة عدد كانت الزيادة شرطاً فيه كالشهادة في 
الزناء ولأن كل عقد صارت به المرأة فراشاً لم يملكه المفترشة كالأمة, ا 
نفسه واعترض عليه غيره في فسخه دل على فساد عقده كالأمة والعبد إذا زوجا أنفسهماء 
ولأن من منع من الوفاء معقود العقد خرج من العقد كالمحجور عليه ولأنه أحد طرفي 
الاستباحة فلم تملكه المرأة ة كالطلاق, ولأن لولي المرأة ة قبل بلوغها حقين : حقاً في طلب 
الكفاءة, وحقا في طلب العقدء فلما كان بلوغها غير مسقط لحقه في طلب الكفاءة كان غير 


مسقط لحقه في مباشرة العقد. 

ويتحرر من اعتلاله قياسان : 

أحدها : أنه أحد حقي الولي فلم يسقط بلوغها كطلب الكفاءة. 

والثاني: أن كل من ثبت عليها حق الولي في طلب الكفاءة ثبت عليه حققه في مباشرة 
العقد كالصغيرة فأما الجواب عن استدلالهم بالآية فمن وجهين : 

أحدهما: ال العراة ولع اجنام عون انالا ملع عر انك ااانه ليان 
على تفردهن بغير ولي كما لم يال على تفردغن بغير شهود ٠:‏ 

والشاني: أن قوله: «فيمًا فَعَلْنَ في أَنْفْسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفٍ» [البقرة: 14]. يقتضي 





)١(‏ أخرجه الحاكم )١58/5(‏ والدارقطني )5١8/7(‏ وانظر «تلخيص الحبير»(191//7). 
(1) أخرجه الدارقطني (*75/7؟) بلفظ لا بد في النكاح من أربعة الولي والزوج وشاهدين. 
وقال الدراقطني عقبه: أبو الخصيب مجهول واسمه نافع بن ميسرة. 
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فعله على ما جرى به العرف من المعروف الحسن, وليس من المعروف الحسن أن تنكح 

وأما قوله يل : « اليم أَحَنٌ بنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا9'» فقد مر الجواب عنه أن لأهل اللغة في 
الأيم قولين: 

أحدهما: : التي لا زوج لها بكرأ كانت أو ثيباً. وإن لم تنكح قط يقال: امرأة أيم. إذا 
كانت خلية من زوج ورجل أيم إذا كان خليا من زوجة. 

والقول الثاني : أنها لا يقال لها أيم إلا إذا تكحت ثم حلت بموت أو طلاق بكراً كانت 
أواقنا ونه فول الشاعن 

لجان كيين الل وان كتانيي. ‏ 1 الام ال 0 

فأما الأيم-في هذا جروا افيا اياي الخ ات الأيامى دون الأبكار لأمرين: 

أحدهما: أنه قدروي : (الكيْبُ أ- حَقُ بنَفْسِهَا مِنْ وليّها؛ . 

والثاني : أنه لما قابل الأيم بالبكر اقتضى أن تكون البكر غير الأيم. لأن المعطوف غير 
المعطوف عليه. وليس غير البكر إلا الثيب فلهذا عَدَل بالأيم عن حقيقة اللغة إلى موجب 
الخبر. 

فإذا تقررت هذه المقدمة فعن الخبر ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أنها أحق بنفسها في أنها لا تجبر إن أبت ولا تمنع إن طلبت تدل تفردها 
بالعقد من غير شهود . 

والثاني : أنه جعل لها ولياً في الموضع الذي جعلها أحق بنفسها موجب أن لا يسقط 
ولايته عن عقدها ليكون حقها في نفسها وحقى الولي في عقدها فيجمع بين هذا الخبر وبين 
قوله رلا نكاح إلا بولي» في العقد. 

والشالث: أن لفظة «أحق» موضوعة في اللغة للاث شتراك في المستحق إذا كان حق 
أحدها فيه أغلب كما يقال زيد أعلم من عمرو إذا كانا عالمين. وأحدهما أفضل وأعلم. ولو 
كان زيد عالماء وعمرو جاهلا لكان كلام مردودا » لأنه لا يصير يمثابة قوله العالم أعلم من 
الجاهل. وهذا الفرد إذا كان ذلك موص لكل وانعد مهسا عق رحن الثيب أغلب, فالأغلب 
أن يكون من جهتها الإذن والاختيار من جهة قبول الإذن في مباشرة العقد. 


وأما قوله : «ليس للولي مع الثيب أمر». 


)1١19/١( والنسائي (18/57) وأحمد‎ )١١١8( والترمذي‎ )٠١9/( أخرجه مسلم (النكاح 17) وأبو داود‎ )١( 
)٠١؟85(قازرلا وسعيد بن منصور(075) وعيد‎ )١١5/1( والدارمي (8/7”) والبيهقي‎ 
.)١١/7( والطحاوي‎ )١175/5( والدارقطني (1517) وابن أبى شيبة‎ 

. انظر البيت في اللسان مادة (أيم)‎ )١ 
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فالأمر هو الإجبار والإلزام وليس للولي إجبار الثيب وإلزامها ولا يقتضي ذلك أن ينفرد 
.بالعقد دون وليها كما لا تنفرد به دون الشهود . 

فأما حديث المرأة التي زوجها أبوهاء فرواية عكرمة بن فلان. فإن كان مولى ابن 
عباس فهو مرسل الحديث. لأنه تابعي ولم يسنده والمرسل ليس بحجة وإن كان غيره فهو 
مجهول وجهالة الراوي تمنع من قبول حديثه ثم لا حجة فيه لو صح. لأله ودر ركاه افيه 
الولي» وإنما يكون حجة لو أجاز نكاحا]('' تفردت به المرأة. 

وأما قياسهم على الرجل فالمعنى ذ فى الرجل» الما قم كن ل ل عله مز عن ل 
الكفاءة لم يكن له في العقد عليه ولاية. ولما كان للولي على المرأة ة اعتراض في الكفاءة لم 
تكن له في العقد عليها ولاية. وكذا الجواب عن قياسه على عقد الإجارة أنه ليس للولي 
اعتراض فيه فلم يكن له ولاية عليه وليس كذلك عقد نكاخها. 

وأما قياسه على المهر فعندهم أن للولي أن يعترض عليها فيه ويمنعها بأن تتزوج بأقل 
من مهرها ثم هومنتقض بقَطع الأطراف في إبدالها من الدية, ولا يُتصَرّفٌ فيها بالقطع 
والوباحة. 

فصل: وأما مالك ففرق بين الشريفة والدنية بأن الولي يراد لحفظ المرأة أن تضع 
نفسها في غير كفء والدنية مكافئة لكل الأدنياء فلم يبق لوليها نظر واحتياط في طلب الأكفاء 
من دنية إلا وقد يجوز أن يكون في الرجال من هو أدنى منها فاحتبج إلى احتياط الولي فيهاء 
لمرو يد الصو ا للدم و 0ق ل كد 
7 قرعب إمقاظ انرق تنهما: ثم يقسال له لما لم يكن هذا الفشرق مانعاً من 
استوائهما في الشهادة فهلا كان غير مانع من استوائهما في الولي مع كون النصوص في الولي 
غائة لاستسي نكر هذا الفرق 

فصل: وأما داود فخص الثيب بالولاية دون البكر لقوله يل : «ليس للولي مع الثيب 
أمر) ليُطابق بين الإخبار في الاستعمال» وقد قدمنا وجه استعمالهما وأن الفرق بينهما واقسع 
في الأخبار فكات جواياء ثم فرق داود بين البكر والثيب. بأن الثيب قد خبرت الرجال فاكتفت 
بخبرتها عن اختيار وليها والبكر لم تخبر فافتقرت إلى اختيار وليها وهذا فرق فاسد وعكسه 
عليه أولى » لأن خبرة الثيب بالرجال تبعثها على فرط الشهوة في وضع نفسها فمن قويت فيه 
شهوتها والبكر لعدم الخبرة أقل شهوة فكانت لنفسها أحفظ على أن الشهوة مذكورة في طباع 
النساء قال النبي ككل : «خلقت االْمَراةٌ مِنّ نّ الرججل فَهُمًا في الرَّجُل » فغلب حكم الشهوة في 


؛ 
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جميعهن ثيباً وأبكاراً حتى يمنعن من العقد إلا بولي يحتاط لئلاتغلبها فرط الشهوة على 
وضع نفسها في غير كفء فيدخل به العار على أهلها . 

فصل: وأما أبوثور: فراعى إذن الولي دون عقده لقوله كَل : «أيما امرأة نكحت بغير 
إذن وليها فتكاحها باطل) فكما ب يراعى في نكاح السفيه إذن الولي دون عقده كذلك هذاء. 
وهذا خطل لأن صريح الخبر يقتضي بطلان التكاح لعدم إذنه ودليل خطأئه نقيض صحة 
التكاح بوجود إذنه. وهو متروك لأمرين 

أحدهما: لما رواه معاذ بن معاذ عن ابن جريج بإسناده المتقدم ذكره أن النبي كَةٍ قال 
لهما: «أيما امرأة لم يتكحها وليها فتكاحها باطل). 

والثاني : أن إذن الولي الذي يصح به النكاح هو إذن لمن ينوب عنه. وهو الوكيل. 
والمرأة لا تصح أن تكون نائباً عنه لأن الحق عليها فلم تكن هي النائبة فيه لاختلاف 
القرضين فجرى مجرى الوكيل في البيع الذي لا يجوز أن يبيع على نفسه لاختلاف عرضه 
وعرض موكله وليس لاعتباره بالإذن للسفيه وجه. لأن الحجر على السفيه في حق نفسه. 
والحجر على المرأة في حقوق الأولياء فافترقا. ١‏ 

فصل: وأما أبو يوسف فاعتبر أن يعقد رجل عن إذنها لقصورها عن مباشرة العقد 
بنفسها وجعله موقوفا على إجازة وليها لما فيه من حقه في طلب الأكفاء. وهذا فاسد من 
وجهين : 

أحدهما : هو أنها إن كانت مالكة للعقد لم تحتج إلى الاستنابة.» وإن كانت غير مالكة 
لم يصح منها الاستنابة. ٍ 

والشاني: أنه إن كانت الاستنابة شرطاً لم تحتج إلى إجازة» وإن لم تكن شرطاً لم 
تحتج إليها فصار مذهبه فاسد من هذين الوجهين . 
كحت بِعَيْرِإذنِ وَلََِا احا بَاِلُ ثَلانا إن مَسّهَا فلهَا الْمَهْر ما اسْتَحَلٌَ مِنْ فَرْجهَا فَإِنْ 
اْتَجَرُوا أَوْقَالَ امَلمُوا فَالسُلْطَانَ ولي مَْ لآ وَلِيّ لَهُ (قالَ) وَفِي ذَلِكَ لات . مِنْهَا أن 
واي شِركاً في بُضْهِهَا لا يَِمْ لكا ِل هما لم يعضْلْها ولا نْجدُ لِشِرْكه في بُضْعِها مغنَى إلآ 
فَضْلَ نَظَرهِ لِحِيَاطَةٍ الْمَوْضِعِ أن يََالَهَا مَنْ لآ يُكَافَُِا نسب وَفِي ذَلِكَ عَارٌ عليه ون اعفد بغي 
ولد بطل لآ شور بكارم وذ الويف ذا فت يه فنها الور رارع ليدم 

قال الماوردي : ذكر الشافعي بعد استدلاله بهذا الحديث ما تضمنه ودل عليه من 
الفوائد والأحكام نصاً واستنباطاً منها في قوله : 

«أيما امرأة» فذكر خمسة أحكام وذكر أصحابه ثلاثين حكماً سواها فصارت خمسة 
وثلاثين حكماً أخذت دلائلها من الخبر ينص واستنباط . 
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منها في قوله : «أيما امرأة» أربعة دلائل : 

أحدها: أن ارسي الا با ا را 

والثاني : 5 صلة زائدة» لأنها لو حذفت فقيل: أي امرأة صح . مثله مثله 
قوله تعالى : لفَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّه4 [آل عمران: 48 ]. أي فبرحمة من الله فدل على جواز 
الصلة الزائدة في الكلام وإن تعلقت به أحكام . 1 

والنالث: اشتماله على جميع النساء من صغيرة وكبيرة يخالف قول أبي حنيفة, 
لت 1 د اضى 

2220 رن نيا ع ل 

أحدها: : أن اسم النكاح حقيقة في العقد مجاز ذ في الوطء فخالف قول أبي حنيفة . 

والثاني : ثبوت الولاية على جميع النساء في نكاحهن قول من قدمنا خلافه . 

والثالث: أن للولي أن يوكل, لأن إذنه لا يصح إلا لوكيل ينوب عنه . 

والرابع : أن لا ولاية لوصي » لأنه ليس بولي ولا نائب عمن هو في الحال ولي . 

راي : أن العقد فاسد قد يضاف إلى عاقده وإن لم يلزمه . 

ومنها في قوله : «فنكاحها باطل». [فنكاحها باطل. فنكاحها باطل]2'0 ستة دلائل : 

أحدها: : بطلان النكاح بغير ولي بخلاف قول من أجازه بغير ولي . 

والثاني : : لا يكون إذا بطل موقوفاً على إجازة الولي بخلاف قول أبي حنيفة . 

ا 0 دن بطلقه إن كان مختلفاً فيه بخلاف ل مالك . 

6 - ع 

ا 0 

والسادس اراد ارو الج ريه لمكي لأنه قال: فتكاحها 
باطل ثلاث . 

نسباى كرلدة ور انهمنها فوا سور بخ ا ردي 

أخدها: أن المسيس عبارة عن الوطء. 

0 أن الوطء في النكاح الفاسد موجب للمهر. 

والرابع : أذ لكا الفاس إذا خلا من الإناية لم يجب فيه المهر. 

لخن أن الخلوة ة لا تكمل بها المهر بخلاف قول أبي حنيفة . 





)0( سقط في ب. 
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والسادس : أن المستكرهة على الزنا يجب لها المهر بما استحل من فرجها بيخللاف 
قول أبي حنيفة . 
والسابع : أن الإصابة في كل واحد من الفرجين من قبل أو دبر يوجب المهر. لأنه 





فرج. 
_ والثامن: أن ذات الزوج إذا أصيبت بشبهة فلها المهر دون الزوج بخلاف قول من 
جعله للزوج . 

والتاسع : أن الموطوءة بشبهة يكون لها المهر لا في بيت المال بخلاف قول من جعله 
لدت المال:. 

والعاشر: أن تكرار الوطء في النكاح الفاسد لا يجب به إلا مهر واحدة ما لم تغرم 
المهر عما تقدم به. 

والحادي عشر : أن الإصابة دون الفرج لا توجب المهر. 

والثاني عشر: ا ل 0 

والثالث عشر: أن الموطوءة في العدة بشبهة أو في نكاح فاسد كالموطوءة في تكاح 
صحيح في لحوق النسب ووجوب العدة وتحريم المصاهرة لاستوائهما في وجوب المهر 
ولحوق النسب والعدة وتحريم المصاهرة . 

والخامس عشر: أن المهر إذا استحق بالإصابة في نكاح فاسد فهو مهر المثل دون 
المسمى سواء كان أقل منه أو أكثرء بخلاف قول أبي حنيفة : أنه يوجب أقل الأمرين من مهر 
المثل أو المسمى . 

وأما قوله : «فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له خمسة دلائل : 

أحدها: أن العصبة أحق بالولاية عليها من السلطان. 

والثانية : أنهم إذا عدموا انتقلت الولاية عليها إلى السلطان. 

والثالث: أن الأقرب من عصبتها أولى من الأبعد. كما أن العصبة لقربهم أولى من 
السلطان. 

والرابع : أن الأولياء إذا كانوا في درجة واحدة لم يكن أحدهم إذا اشتجروا أحقٌّ من 
الباقين إلا بقرعة أو تسليم . 

والخامس : أنهم إذا اشتركوا في نكاحها عضلا لها لا تنازعاً فيها زوّجها السلطان. 

والاشتجار عفلةة أذ يقول كل واحد منهما زوجها أنت ليصيروا عع د 
فزوجها السلطان. 

والاشتجار إن تنازعا أن يقول كل واحد منهم 5 الرجياكا بخن دروت بي 
الداطاا» انهم حير عضلة بل مشر يتمع ويز وج بن بع متم 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ: «وَجَمَعَتِ الطَرِيقٌ رُفقَةَ فيهم امرأة ب أمْرَهَا رجلا مِنَهُمْ 
َرَوْجَهَا فَجَلَدَ مر بْنُ الحخطاب رَضِيَ الله عَلْهُ الكِمَ والْمُنكُحَ وَرَدَ يكَاحَهُمَاء . 
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هال الماوردي : وهذا الأمر المرويٍ عن عمر وإن كان دليلاٌ على إبطال النكاح بغير 
ولي فالمقصود به يتعلق على المتناكحين بغير ولي من الأحكام, فإذا تناكح الزوجان بغير 
ولي فلا يخلو حالهما من أن يترافعا فيه إلى حاكم أم لا فإن ترافعا فيه إلى حاكم لم يخل 
0 ف اح ابرين ا 


وفرق متها رن اليد مكدب نافد يا على الإصابة بعد تفريق الحاكم 
بينهما كانا زانيين عليهما الحد, لأن شبهة العقد قد ارتفعت بحكم الحاكم بينهما بالفرقة, 
فلو ترافعا بعد إبطال الحاكم الشافعي إلى حاكم حنفي لم يكن له أن يحكم بجوازه لنفوذ 
الحكم بإبطاله وإن كانا في الابتداء قد ترافعا إلى حاكم حنفي يرى صحة النكاح بغير ولي 
فحكم بينهما بصحته, وأذن لهما بالاجتماع فيه فلم يكن عليهما في الإصابة حد لنفوذ 
الحكم بالإباحة» ا عرو لاسن 
بإبطاله وينقض حكم الحنفي بصحته وإمضائه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : له الحكم بإبطاله ونقض حكم الحنفي بإمضائه, لما فيه من مخالفة النص 
في قوله: «فنكاحها باطل» ثلاثاً. 

والوجه الثاني : أنه ليس له أنينقض حكماً قد نفذ باجتهاد. والنص فيه من أخبار 
الأحاد. 

فصل: وإذا لم يترافعا فيه إلى حاكم ولا حكم فيه بأحد الأمرين من صحة أو إبطال» فإن 
لم يجتمعا فيه على الإصابة حتى افترقا فلا عدة عليهماء ولا مهر لها وإن مات أحدهما لم 
يتوارثا وإن اجتمعا فيه على الإصابة لم تخل حالهما من ثلاثة أقسام : 

أحدهما : أن يعتقدا الإباحة. 

والثاني: أن يعتقدا تحريمه. 

والثالث: أن يجهلا حكمه. فإن اعتقدا الإباحة لاعتقادهما مذهب أبى حنيفة فيه فلا 
حد عليهماء لاستباحتهما له من اجتهاد مسوغ . فإن قيل : أفليس لو شرب النبيذ من اعتقد 
مذهب أبي حنيفة في إباحته حددتموه. فهلا حددتم هذا مع اعتقاده إباحته . 

قبل : الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الشبهة في النكاح بغير ولي أقوى لتردده بين أصلي حظر من زنا وإباحة 
من نكاح. وإباحة الشبهة في النبيذ الذي لا يرجع إلا إلى أصل واحد في الحظر والتحريم» 
وهو الخمر. ‏ 

والثاني : أن النكاح الذي عقده ولى قد جعل له سبيل إلى استباحته بولي فاقتصر في 
ارح ع ذل سير المي » ولت كتيل اذ اسيل إلى تاحتف يتيز في الجر 
عنه على مجرد النهى حتى يضم إليه حكم هو أبلغ في الزجر, ليكون أمنع من الإقدام عليه 


1: 
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فصل: وإذا كانا جاهلين بتحريم النكاح بغير ولي فلا حد عليهماء لأن الجهل 
بالتحريم أقوى شبهة, وقد قال النبي كه : «ادرأوا الحدود بالشبهات». ولأن من جهل 
تحريم الزنا لحدوث إسلامه لم يجد فكان هذا بدرء الحد أولى» ألا ترى أن قول عثمان 
رضى الله عنه فى أمة أقرت بالزنا إقرار جاهل بتحريمه أراها تشهد به كأنها لم تعلم. وإنما 
الحد على من علم . 

ثم يتعلق على هذه الإصابة من الأحكام ما يتعلق على النكاح الصحيح إلا في المقام 
عليه فيوجب العدة. ويلحق بالنسب. ويثبت به تحريم المصاهرة ولكن في ثبوت المحرمية 
بها وجهان: 

أحدهما: تثبت بها المحرم كما تثبت بها تحريم المصاهرة فلا تحجب عن أبيه وابنه 
ولا تحجب عنه أمها وبنتها. 

والوجه الشاني : ا 00 لأننا أثبتنا تحريم 
المصاهرة تغليظأ فاقتضى أن ينتفي عنه ثبوت المحرم تغليظا 

حزن ترس مسي ان عدا اطي و ان 
فمحظور عليهما الإصابة فإن اجتمعا عليها ووطئهاء فمذهب الشافعي وجمهور الفقهاء أنه لا 
حد عليهما وقال أبو بكر الصيرفي ‏ من أصحاب الشافعي ‏ وهو مذهب الزهري. وأبي 
و20 

والأثر المروي عن عمر في المرأة والرجل جمعتهما رفقة فولت أمرها رجلا منهم 
فزوجها فجلد الناكح والمنكح . 

والدليل على سقوط الحد قوله يلِةِ في الخبر الماضي : «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل» فأبطل النكاح وأوجب المهر دون الحد » لأن النبي عد قال: ٠‏ وادرأوا 
الحدود بالشبهات» وأقوى الشبهات عقد اختلف الفقهاء في إباحته فكان بإدراء الحد أولى . 

ا عه اي أ ال ب و وا 
واس ل ل ع ا 0 
البغي بغيا كما قال يكِِةِ : «من ترك الصلاة فقد كفر) فسماه ببعض أحكام الكفر كافراء وأما 
الأثر عن عمر فالجلد فيه عبارة عن التعزير ألا تراه جلد الناكح والمنكح والحد لا يجب على 
المنكح فدل على أنه عزرهما. 


)١(‏ أخخصرجه الترمذي )٠١١١7(‏ والبيهقي )١75/5(‏ والطبراني )١87/١5(‏ وابن الجوزي في 
«العلل» 17/0). 
الحاوي في الفقه/ ج4/ م5 
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فصل: : وإذا تناكح الزوجان ا لل ا 
عليه حتى تنكح زوجأ غيره وجهان لأصحابنا: 


أحدهما: : يجز عليه حكم الطلاق حتى تنكح زوجاً غيره» وهذاقول أبي إسحاق 


المروزي». وأبي على بن أبي هريرة. وأبي سعيد الإصطخري». وأبي حامد المروزي اعتباراً 
بأغلظ الأمرين . 





والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني ومن عاضده من المتأخرين» وربما 
كان لهم فيه سلف أن حكم الطلاق لا يجري عليه للحكم بإبطاله وإنما تحل له قبل زوج ؛ 
لأن الطلاق لا يقع إلا في نكاح. وقد بَطل أن يكون نكاحاً. 

فإذا تقرر هذان الوجهان. فإن قيل بهذا الوجه إنْه إذا طلقها ثلاثاً لَمْ نَحْرم عليه أن 
ينكحهاء ٠‏ قبل زوج» فإنه إذا أصابها لم تحل بإصابته لها للزوج إن كان طلقها قبله ثلاثاً. 


وإن قيل : : إنها قد حرمت عليه بطلاقه لها ثلاثاً حتى تنكح زوجاً غيره فهل تحل بإصابته 
لها الزوج إن كان قد طلقها قبله ثلاثاً أم لا فيه وجهان: 


. أخدهما: تحل له لاجرائنا على طلاقه حُكُم الطلاق في النكاح الصحيح . 

والوجه الثاني : : أنها لا تحل له لأننا ألزمناه حكم طلاقهتغليظاً عليهما فكان من التغليظ 
أن لا تحل لغيره بإصابته . 

فصل: وإذا عدمت المرأة ولياً مناسباً وكانت في بلد لا حاكم فيه وأرادت نكاح زوج 
ففيه وجهان : 

أحدهما: ل ا 
أن تتزوج حتى تجد الشهود. 

والوجه الثاني : الكيبجود تقوو اتروع لآن الولي يراد لنفي العار عنه بتزويج 
غير الكفء فإذا عدم زال معناه وخالف الشهود المعقود بهم الاستيثاق لحفظ الأنساب» فعلى 
هذا إذا جوز لها التزويج ففيه وجهان: 

أحدهما : أنها تتولاه بنفسها؛ لأن فقد الولي قد أسقط حكمه . 

والوجه الشاني: أنها تولي أمرها رجلا يكون بدلاً من وليها حتى لا يخلو العقد من 
عذده ويحتمل تخريج هذين الوجهين من اختلاف قوليه في الخصمين إذا حكما رجلاً هل 
بارمهدا حكيه كلزوم الجركم وإبله أغلم.. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ : «ولاً ولآيةَ لِوَصِيّ لآنَّ عَارَهَا لآ يَلْحَقَهُه . 


قال الماوردي : وهذا كما قال: 





اه 
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إذا وصى الأب بتزويج بنته لم يكن لوصيه أن يزوجها صغيرة كانت أم كبيرة عين له 
على الزوج أو لم يعين ولا يزوجها إن كانت صغيرة إلا أن يعين له على الزوج . 

وقال أبوئور: يزوجها الوصي بكل حال آستدلالاً على ذلك بأمرين : 

أحدهما: أن للأب ولاية على مالها ونكاحها فلما جاز أن يوصي بالولاية على مالها 
جاز أن يوصي بالولاية على نكاحها. 

والثاني : أنه لما جاز لللأب أن يستنيب في حياته وكيلاً جاز له أن يستنيب بعد موته 
وصياً كالمال. وهذا غير صحيح , لقوله عليه السلام : «لا نكاح إلا بولي» وليس الوصي وليأء 
ولرواية عبد الله بن عمر قال: زوجني خالي قدامة بن مظعون بآبنة أخيه عثمان بن مظعون 

فمضى المغيرة إلى أمها وأرغبها في المال فمالت إليهء وزهدت في فأتى قدامة النبي كله 
فقال أنا عمها ووصي أبيها ومانقموا من أبن عمر إلا أنه لا مال له فقال النبي كل : «إنها يتيمة 
وإنها لا تنكح إلا بإدديارا كزع كا حة قم كوه وم نع يان يستبرىء حال صغزها وكبرها 
ولا هل عين الأب على الزوج أم لا؟ فدّل على أن النكاح إنما يجاز له؛ لأن الوصي لاولاية 
له ولأن ولاية النكاح قد انتقلت بموت الأب إلى من يستحقها بنفسه من العصبات فصار 
وض غير اق ينكان مردود الوضية كما وضى بالولاية على مال أطفاله ولهم جد 
إلى غيره بطلت وصيته. كذلك هذا. 

وتحريره قياساً: أنها ولاية قد انتقلت من غيرتولية فلم يجز نقلها بالوصية كالولاية على 
المال مع وجود الجد. وفي هذا انفصال عما ذكره من الوصية بالمال؛ ولآن العصبة إنما 
اختصوا بالولاية في تكاخها لما يلحقهم :من غارها ببكاحها غير كفم فصار حق الولاية بينهنم 

مشتركا لرفع العار عنهم وعنها. وهذا المعنى معلوم في الوصي الذي لا يلحقه عارهافلم 

نثبت ولايته لفقد معناهاء وليس كالوكيل الذي هو نائب غير مستحق لها وهو من ورائه مراع 
لنفي العار عنه وعنها . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ : «وَفِي قَوْل النْبِيَّ يكل «الأيْمُ أحَنُ بنَفْسِهَا مِنْ وَلِيّهَا وَالبكُرٌ 
ُسْتَدّنُ في نَفْسِهَا وَإِذْنْهَا صِمَائهاء دَللةَ عَلَى الفَرّق بَيْنَ اليّبِ والبكر في أُمْرَيْنِ أَحَدِهِمَا أن 
إِدنَ لكر الصّمْتٌ وَانّتِي تُحَالِفُها اكلام وَالآحرِ أن رهما فض ولآيَة أنْفْسِهِمَا مُحْتَلَفٌ فَولآيَةُ 
لتيب أنّهَا أَحِنُ م مِنَ الول وَالوَلِيُ هَهنَا الآأبُ وَاللّهُ أَعْلَمُ دُونَ الأولياءِ . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

قد ذكرنا أن المُراد بالأيم هاهنا الثيب لما قدمناء وإذا كان كذلك فقد استدل الشافعي 
بهذا الخبر على الفرق بين البكر والثيب في كلمتين : 


)١(‏ أخرجه أحمد(0/7*١)‏ والدارقطني (*/70) والحاكم )١737/5(‏ والبيهقي (17/١؟1١)‏ وقال 
الحاكم : صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي . 
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إحداهما: الفرق بينهما في صفة الإذن. 

والثاني: الفرق بينهما في الإجبار على العقد. ونحن نقدم الكلام في الإجبار على 
العقد لأنه أصل لم يعقبه بصفة الإذن في موضعه. فنقول : النساء ضربان: أبكار» وثيب. 

وأما الأبكار فلهن حالتان حالة مع الأباء» وحالة مع غيرهم من الأولياء. 

فما حالهن مع الآباء فهن ضربان : صغارء وكبار. 

فأما صغار الأبكار فللآباء إجبارهن على النكاح فيزوج الأب | او انكر المع مق 
لوالا فى كاردا رتو ايند 1 لماو مجر ريع ب وف بر 
علا يقوم في تزويج البكر الصغيرة كام الا إذا يعد الامنه. 

والدليل عليه وإن كان وفاقاً قوله تعالى :«وَاللآئِييَْسْنَ مِنْ آلممجيضٍ مِنْ نِسَائِكُمْ 
إن آرْتبُْم فَعِدَنّهُنَ َلانَُأَشْهُرٍ وَاللأئي لَمْ يَحْضنَ» [الطلاق ق: 1] يعني الصغارء والصغيرة 
تجب العدة عليها من طلاق الزوج. فدل على جواز العقد عليها في الصغر. 

وروي عن عائشة أنها قالت: تزوجني 'رسول الله يه :وأذا آبنة سبع ودخل بي وأنا آبنة 
تسع ء ييه وأنا آبنة ثماني عشر. | 

فصل: وأما البكر الكبيرة فللأب أو للجد عند فقد الأب أن يزوجها جبراً كالصغيرة» 

وإنما يستأذنها على استطابة النفس من غير أن يكون شرطاً في جواز العقد . ش 

وبه قال آبن أبي ليلئ) وأحمدى وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة : ليس للأب إجبار البكر البالغ على العقد ان 

وسه قال الأوزاعي والشوري» فجعل الإجبار معتبراً بالصغيرة دون البكارة» وجعل 
الشافعي الإجبار معتبراً بالبكارة دون الصغر. واستدل من نص قول أبي حنيفة برواية عطاء 
عن جابر أن رجلا زوج آبنته وهي بكر فمات ففرق رسول الله يَلِِ بينهما؛ وبرواية عائشة أن 
النبي مَكِْةِ قال: «استأمروا النساء في أبضاعهن)21(70 فكان على عمومه. ولأنها متصرفة في 
ذاليا لاك جرد إجبارها على النكاح كالثيب؛ ولآن كل من زال عنه الحجر في ماله زال عنه 
الحجر في نكاحه كالرجل . 

ودليلنا رواية الشافعي عن مالك عن عبد الله ب بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن 
عباس أن النبي كَلةٍ قال: «الثيب أحق بنفسها من وليها» والبكر تستأذن في نفسهاء وإذنها 
صماتها» فلما جعل الثيب أحق بنفسها مِن وليها علم أن ولي البكر أحق بها من نفسها ويكون 
قوله : «والبكر تستأذن في نفسه) محمولا على الاستحباب دون الوجوب استطابة للنفس»؛ 
لأنه لوكان محمولاً على الوجوب لصارت أحق بنفسها من وليها كالثيب . 


)١(‏ أخرجه النسائي (/85) وأحمد (45/5) وأخرجه عبد الرزاق )٠١780(‏ بلفظ استأمروا الأبكار. 





وفن 
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ومن القياس: أن كل من جاز له قبض صداقها بعد رضاها جاز له عقد نكاحها بغير 
رضاها كالأمة وكالبكر الصغيرة؛ ولأن ما استحق بالولاية في نكاح الصغيرة آستحق بالولاية 
في ناح الكبيرة قناسا غلي طلب الكفاءة» ولما ذكره الشافعي من أنه : لولم يكن له 
تزويجها جبراً : في الكبر [لما كان له تفويت بضعها في الصغر كالطفل يقتل أبوه لما لم يكن 
لوليه]”'' تَقُوبتُ خياره عليه في القود و الدّية بعد البلوغ لم يكن له تفويته عليه قَبْلَ البلوغ 
وكان القاتل محبوسا حتى يبلغ فيختار أحد الأمرين. 

فإن قيل: فهذا يبطل بالصبي فإن للأب أن يجبره على النكاح قبل البلوغ وليس له 
إجباره بعد البلوغ . 

قلنا: ليس في تزويج الابن تفويت لما يقدر على استدراكه؛ لأنه يقدر على الطلاق إن 
شاءء وله أن يتزوج غيرها من النساء؛ والثيب لا تقدر على خلاص نفسها من عقد الأب إن 
لم يشاء. ْ 

وأما خبر عائشة فهو محمول على الثيب دون البكر تخصيصاً بما ذكرناه. 

وأما قياسهم على الثيب فالمعنى فيها؛ أنه لما لم يجز للأب قبض صدآقها إلا بإذنها 
لم يجز له عقد نكاحها إلا بإذنهاء ولما جاز للأب قبض صداق البكر بغير رضاها عند أبي 
حنيفة وهو أحد قولي الشافعي جاز له أن يعقد نكاحها بغير رضاها؛ لأن التصرف في المبدل 
معتبر بالتصرف في البدل. . 

وأما قياسهم على الرجل فالمعنى فيه أنه لما لم يكن للأب أن يعترض عليه في نكاحه 
لم يكن له أن يجبره عليه وليس كذلك البكر. 

فصل: فإذا ثبت أن للأب إجبارَ البكر على النكاح صغيرة أو كبيرة» وكذلك الجد وإِن 
علا وقال آبن أبي ليلى وأحمد بن حنبل ليس الإجبار إلا للأب دون الجد. 

وقال مالك : للجد إجبار الصغيرة كالأب وليس له إجبار الكبيرة بخلاف الأب وفرقا بين 
الأب والجد. بأن الجد يملك الولاية بوسيط كالأخوة. وهذا خطأ لقوله تعالى : #ملة 73 
إبراهيم » [الحج : 78] فسماه أبا إجراءً لحكم الأب عليه, وإن خالفه في الاسم. ولآنه لما 
ثبت ولاية الجد على الآت فأولى أن يثنت على من يلى عليه الآف»«ولانه لما سناوئى الحد 
الأب في الولاية على الها ساواه في الولاية على تكاحها ؤبهذا فرق بينه وبين سبائر 
العصبات . 

فضل: نأما حال البكر مع غير الأب والجد من الأولياء كالأخوة والأعمام فلا تخلو 
حالها معهم من أن تكون صغيرة أو كبيرة» فإن كانت كبيرة لم يكن لهم إجبارها إجماعاء 
وليس لهم تزويجها إلا بإذنها. 

والفرق بين الآباء» والعصبات؛ أن في الآباء بعضية ليست في العصبات فقويت بها 





)1( سقط في ب. 
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ولايتهم حتى تجاوزت ولاية النكاح إلى ولاية المال فصاروا بذلك أعجز, ولأنه من 
العصبات, وإن كانت البكر صغيرة فليس لأحد من العصبات تزويجها بحال. 

وقال أبو حنيفة: لجميع العصبات تزويجها صغيرة كالأب ولها الخيار إذا بلغت 
بخلافها مع الأب . 

وقال أبو يوسف: لهم تزويجها ولا خيار لها كهي مع الأب انخدلالا بقولة تغالن :* 
«وَيَسْتَفْتَونَكَ فِي النْسَاءِ4 إلى قوله ا مر لا .]١‏ 

وح الدج د ا ار ل 
غير الأب لهاء ولأن كل من جاز له تزويجها في الكبر جاز له أن ينفرد بتزويجها في الصغر 
كالآاب؛ ولأنه لما استوى الآباء والعصبات في إنكاح الثيب وجب أن يستووا في إنكاح البكر 
الوه ال و ا ل ا 
فقال إنني عمها ووصي أبيها فقال رسول الله كد :وإنهاريتيمة وإنها ل روج إلا بإذنها» فلم 
يجعل له تزويجها إلا بعد البلوغ . 

ومن القياس : : أن كل من لم يملك قبض صداقها لم يملك عقد نكاحها كالعم مع 
الثيب طرداً» أو كالسيد مع أمته عكساء ولأنهائبتت للأب في الصغيرة و ا 
يختص بها من بين العصبات كولاية المال» ولآن النكاح إذا لم ينعفد لأآن ما كان فاسداً 


كالمنكوحة في العدة ولأن النكاح لا ينعقد بخيار التحكم والاقتراع قياساً على خيار الث .. 
فأما الآية فتحمل على إنكاحها قبل اليتم أو على إنكاح الجدء لأن اليتم يكون بموت 
الأب. وإن كان الجد باقيا وأما قياسهم على الأب فالفرق بينهما في الولاية ما قدمناه في 

الاجبار, راماسمعهم بين البكر والقيب ومردوه بافتراقهما فز تمن العنداقرواله إعلم: 

مسألة : : قَالَ الشافعِي : : «ومثل هذا حديث خنْساءً وهنا بُوها وَهِيَ يب فَكَرِمَتٌ 
ذَلِكَ فود رسو الله يكل يكاحه وَفي َه أن يقُوَ لِحَْسَاء «إلّ أن تََائي د شرق ا جل 
أُوك» لآل عََى نا لجان مَا جار لكر مُحَافَةٌ لا لإختلافِهمًا في لم البِيْ 2 وَلَوْ 
كَانَا سَوَاءٌ كَانَ لفط الي كه أنّهُما أحَقُ بأْفيِهِمًا. وَقَالَتْ عَائِضَةٌ شه رَضِيَ الله عَنْهَا تَرَوجِي 
سول الل يواسيع شين ودحل بي وأنا ابن 6 َمِيَ لا أئْرَلَهَاوكذِكَ ذا َلَقْتَ 
وَلَوْكانتْ أحَقٌّينفْسِهَا أشي أن لا يَجُورَذلِكَ عَليهَا َل بلُوغِهَا كما قُلنا ني المَولودٍ يفل بوه 
وَيُحْبْسٌ فَاتِلَهُ حتى يَبلعْ قيقد أو يَعْفُو . 

٠‏ قال الماوردي : وهذا كما قال: النكاح الموقوف لا يصح ولا يقع إلا على إحدى 
حالتين من صحة أو فسادء سواء كان موقوفاً على إجازة الزوجة, ا أد الولي » وكذلك 
البيع لا يصح أن يعقد موقوفاً على إجازة البائع أو المشتري . 

وقال أبوحنيفة: يصح النكاح الموقوف على إجازة الزوجة, أو الزوج, أو الولي 








مه 
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ويصح البيع الموقوف على إجازة البائع دون المشتري, واستدل بما روي أن آمرأة جاءت 
إلى رسول الله يَلِيٍ فقالت يا رسول الله : إن أبي ونعم الأبهو زوجني بابن أخ له أراد أن 
يرفع بي خسيسته فخيرها رسول الله يه فقالت: قد آخترت ما فعل أبي وإنما أردت لتعلم 
النساء أن ليس إلى الآباء من الأمر شيء, فلما خيرها والخيار لا يثبت في اللازم ولا في 
الفاسد دل على أنه كان موقوفاً على خيارها إجازتها قال: لأنه لما جاز أن تكون الوصية بما 
زاد على الثلث موقوفة على إجازة الوارث؛» واللقطة إذا تصدق بها الواحد موقوفة على إجازة 
المالك لكون المجيز لهما موجوداً جاز أن يكون النكاح موقوفاً على إجازة من يكون في حال 
الو فقت موجود ا : 

وتحريره قياساً: أن كل ما كان نمز ة منوجودا ضاق آن يكوه صن لسائنة متؤقوفا 
كاللقطة» والوضية: 

قال: ولأنه لما جاز أن يكون موقوفاً على الفسخ جاز أن يكرت موقوقاً علق الاجازة. 

وقعريرة قانا : أنه أحد نوعي الاختيار فجاز أن يكون العقد موقوفاً عليه كالفسخ قال: 
ولآن حال العقد بعد كماله أقوى من حاله قبل كماله فلما جاز أن يكون قبل كماله موقوفاً بعد 
البذل على إجازة القبول فأولى أن يكون بعد كماله موقوفاً على الاجازة . 

وتحريره: أنه أحد حالتي العقد فجاز أن يكون موقوفاً على الإجازة كالحال الأولى . 

ودليلنا: حديث عائشة : أن النبى يل قال: «أيما آمرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل» ار تع لجان" لوقفه على إجازة الولي ؛ ولما حكم بإبطاله؛ وحديث خنساء بنت 
خدام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت فرد رسول الله يك بكاحها("2 ولم يقل إلا أن تشاء أن 
تجيزي ما فع ل أبوك مع حثه على طاعة الآباءء فدل على أنها لو أجازته لم يجز؛ ولأن عقد 
المنكوحة إذا لم ة تصر المرأة به فراشا كان فاسدا كالمتكوحة في ردة أو عدة. 

وقال أبو حنيفة : إنَّها لوجاءت في النكاح الموقوف بولد لستة أشهر لم يلحق به؛ 
ولأن ما.انتفت عنه أحكام النكاح من الطلاق. والظهار, والتوارث لم يكن نكاحاً كالمتعة. 

وقد قال أبو حنيفة : إنه لا يلحقها في زمان الوقف طلاق» ولا ظهارء ولا توارث؛ ولأن 
ما افتقر إليه عقد النكاح كان تأخره عن العقد مبطلاً للتكاح كالشهادة؛ ولآن ا شتراط لزوم 
النكاح إلى مدة أقوى من اشتراط لزومه بعد مدة؛ لآن من العقود ما ينعقد إلى مدة كالإجارة, 
وليس منها ما ينعقد بعد مدة» فلما بطل باشتراط لزومه بعد مد كقوله او ندا اشير كان 
م ا ل ا ؛ لأنه إذا بطل بما له في الصحة 
نظير فأولى أن ن يبطل بما ليس له في الصحة نظير؛ لأن النكاح إذا اعتبر لزومه بشرط متيقن 
بعد العقد كان أقوى وأوكد من اعتبار لزومه بشرط مجوز بعد العقد, وقد ثبت أنه لو قال: قد 








)1غ( أخرجه البخاري .)٠١1١/9(‏ رقم 26178١‏ وأبو داود )7”١١١(‏ والدارمي 39/5 .)١‏ 
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تزوجتك الآن إذا أهل شهر رمضان كان العقد فاسداً فأولى إذا تتزوجها على مدة إجازتها أن 
يكون فاسداً إلا أنه إذا بطل في أقوى الحالين كان بطلانه في أضعفهما أولى . 

فأما الخبّر الذي استدلوا به فضعيف, والمشهور من الرواية أنه رد نكاحها ولم 
يخيرهاء ولو سلمنا أنه خيرها لكان محمولاً على وقت الفسخ لا وقت الإمضاء؛ لأن أباها قد 
كان زوجها بغير كفء. 

وأما استدلالهم بوقف الوصيةء والتصدق باللقطة. فالوصية يجوز وقفها لجوازها 
بالمجهول والمعدوم وليس كالنكاح والبيع الباطلين على المجهول والمعدوم, وأما التصدق 
باللقطة فلا يجوز وقفه بل إن لم يتملك اللقطة كانت في يده أمانة لا يجوز أن يتصدق بهاء 
وإن تملكها فتصدق بها كانت عن نفسه وإذا لم يعلم الأجل بطل القياس. 

وأما استدلالهم بجواز وقف النكاح على الفسخ فكذلك على الإجازة باطل؛ لأن 
الموقوف على الفسخ قد تعلقت عليه أحكام النكاح فصح الموقوف على الإجازة وقد آنتفت 
عنه أحكام النكاح فبطل . 

وأما استدلالهم بوقفه بعد البذل وقبل القبول فغير صحيح لأنّا نمنع من وقف العقدء 

ل ا 
عقد يلزم والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ : : «َالإسْيْمار لكر عَلَى اسْتِطَابَةٍ النْفْس قَالَ الله نَعَالَى 
نيه كه «وَسَاورُْم في الأشر لآعَلَى أن لأمحدٍ رما رأى يله ولكن لإسْيِطَابَة نهم 
لبي مسج فيهم وقذ مر تيم أن قاور رم بده . 


بالقول الصريح وأما البكر فيلزم غير الأب والجد أن يستأذنها سواء كانت صغيرة أو كبيرة ؛ 

وقال أبوحنيفة, وداود: يلزمه آستئذانها استدلالاً بقوله يل : «والبكر تستأذن في 
نفسها وإذنها صماتها) . 

والدليل على أن استكذان الأب لها لا يجب وإنما يستحب ما قدمناه من جواز إجبارها 
على النكاح صغيرة وكبيرة؛ وما رواه صالح بن كيسان عَنْ نافع عن آبن جبير عن آبن عباس 

أن النبي كه قال «ليس للولي مع الثيب أمر»ء واليتيمة وصمتها إقرارها فلما خص اليتيمة 

بالاستثمار وهي التي لا أب لها دل على أن ذات الأب لا يلزم أآستكثمارها . 

فأما قوله : «والبكر تستأمر في نفسها» فيحمل مع غير الأب على الإيجاب ومع الأب 
على الاستحباب كما أمر الله تعالى نبيه يَلهِ بمشاورة أمته فقال تعالى : «#وشاورهم في 
الأمر» [آل عمران: ]لا على أن لأحد رد ما رأى رسول الله كه . 
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وقال آخرون في أمور الدين تنبيها لهم على علل الأحكام وطريق الاجتهاد وقد روي 
أن ا ا ابنته» 41 وامريا الانهات فى انين وإنهادلك 
ويد 

فصل: فإذا ثبت أن استثمار الأب لابنته البكر استحباباً فإذنها يكون بالصمت دون 
النطق بخلاف الثيب لقوله يليه : «وصمتها إقرارها) . 

وروى ثابت البناني عن أنس أن النبي يَكةِ كان إذا خطب إليه إحدى بئناته دنا من 
الخدور وقال: إن فلاناً خطب فلانة فإن هي رضيت سكتت فكان سكوتها رضاهاء 'وإن هي 
0 الس نه رجي ولآن البكر أكثر خفراً وتحذراً 
0 ا سارك معدل ند الس إلا نار ١‏ فأمنا طن عد الآباء ف الأرناء ع كد 
فعليهم استثمارها؛ لأنه لا يجوز لهم إجبارها وإذنها معهم الصمت كإذنها مع الأب . 

وقال بعض أصحابنا : إذنها معهم بالنطق الصريح كالثيب بخلافها مع الأب؛ لآنها لما 
كانت معهم في وجوب الاستئمار كالثيب وجب أن يكون إذنها نطقا صريحا كالثيب» وهذا 
خطأ لما قدمناه من عموم الأخبار» ولما ذكرناه من كثرة الاستحياء ولعل حياءها مع غير الأب 
#الفضيات' إذ1 ققدوا لا يووحرها إلا بعد تلوغها بإذتها وإذتي] مح الضصعيت وسواء كانت :لكر 
ممن قد تزوجت مرة وطلقت قبل الدخول. أولم تتزوج قط إذا كانت البكارة باقية في أن 
حكمها ما ذكرناه مع الأب والعصبات . 

[القول في الشهادة في النكاح] 

مسألة : (قَالَ المُرّنِيُ) رَحِمَهُ اللَّهُ وَرَوَى الشَافِعِيُ ء عَن الْحَسَن عَن الي يل قَالَ: ٠‏ 
و ع ار مما ةد يعي 

قال الماوردي : وهذا صحيح» الشهادة في النكاح واجبة وقال داود غير واجبة وبه قال 

من الصحابة على بن أبي طالب وعبد الله ب بن الزبير» وعمر وعبد الله بن عباس . 


ومن التابعين سعيد بن المسيب» والحسن البصري . والنخعي : 


.)705/١1١( والطبراني‎ )١7/0 والبيهقي‎ )١١717/4( وعبد الرزاق‎ )١15/5( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١١ 


مه 
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ومن الفقهاء : أبو حنيفة. والثوري » وأحمد بن حنيل ومالك وأبو ثور غير أن مالكاً 
جعل الاشهاد به وترك التراخي بكتمه شرطاً في صحته. واستدلوا بقوله تعالى : إفانكحوا ما 
لاب لكو ين الساء 4 ادا : 7] فكان على عمومه وكما رواه عباد بن سنان أن رسول 
الله كلدٍ قال : ألا أنكحك امنة بنت ربيعة بن الحارث قال : بلى» قد أنكحتها ولم يشهد20” 
ولما روي أن علياً زوج بنته أم كلثوم من عمر ولم يشهد. 

قالوا : ولآن العقود نوعان اصدتو م لل وشو جارس كارعار رست 
الشهادة شرطاً في واحد منهما فكان التكاح ملحقاً بأحدهما. 

واستدل مالك خصوصاً فى وجوب الإشهاد بما روي أنَّ النبى يك قال: 5 هذا 
النكاح وآضربوا عليه بالدف»» وبماروي عن النبي ولِ أنه نهى عن نكاح السر”©. 

. ودليلنا مارواه الحسن عن عمران بن الحصين عن النبي كَل أنه قال: لا نكاح إلا بولي 
وشاهدين وروى ابن مسعود عن أنس عن النبي يلِةِ أنه قال: «لا تكح إلا ا بولي 
وشاهدين)»). | 

وروى هشام بن عروة عن عائشة أن النبي كَكْةٍ قال: «لا بد في النكاح من أربعة: زوج 
وولي وشاهدي عدل/؛ ولأن عقدٍ التكاح لما خالف سائر العقود في تجاوزه عن المتعاقدين 
إلى ثالث هو الولد الذي يلزم حفظ نسبه خالفها في وجوب الشهادة عليه حفظاً لنسب الولد 
الغائب لكلا يبطل نسبه فيجاهد الزوجين» وفي هذا انفصال عما ذكروه من الاستدلال في 
إلحاقه إما بعقود الأعيان. أو بعقود المنافع . 

فأما الجواب عن الأول : فهو أن المقصود د بها من يستباح ٠‏ بور داق 
صفات النكاح . 

وأما الجواب عن تزويج النبي يَلْةِ آمنة بنت ربيعة ولم يشهد وتزويج علي بنته أم كلشوم 
بعمر بن الخطاب ولم يشهد فهذا جواب واحد وهو أنه حضر العقد شهود لم يقل لهم 
آشهدوا إذ يبعد أن يخلو مجلس رسول الله يل في حال بروزه من حضور نفسين فصَاعدا 
وكذلك حال عمر مع علي عليهما السلام لا يخلو أن يحضره ه نفسان, وإذا حضر العقد 
شاهدان بقصد أو آتفاق صح العقد بهما وإن لم يقل لهما اشهدا فلّم يكن في الخبر دليل؛ 
لأن قول الراوي: ولم يشهدء أي لم يقل لمن حضر اشهدوا وكيف يصح ذلك عن عمرء وقد 
زوع عتم أنه.زد يكاج ره ه رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه. ولو تقدمت فيه 
لرجمت وفيه تأويلان: : 


)١(‏ أخرجه الترمذي )٠١84(‏ وابن ماجه(1840) والبيهقي (40/0؟) وابن الجوزي في 
«العلل» (178/5). 
0( اللو ا ا لوي 5550 
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أحدهما: يعنى لو تقدمت فيه فخولفت. 

والثائق “ارس ل تعننف بالراعى وتحديقا إن نا لنين بجا اعبت 

وأما استدلال مالك بقوله عليه السلام : : «وأعلنوا هذا النكاح وآضربوا عليه بالدف» 
ففيه جوابان : 

أحدهما: : أن علا يكوث بالشهاد وكيف يكو مكتما شهد الشهود أم كيف يكون 
فدلا الخلا ماله وفتهود: 

والجواب الثاني : معت ماوك ةبون لامعاب ا عو ان الدف على 
الاستحباب دون الإيجاب لمن كان في ذلك العصرء وإن كان في عصرنا غير محمول على 
الاستحباب ولا على الإيجاب وأما نهيه عن نكاح السر فهو النكاح الذي لم يشهده الشهود. 
الاقوق ان عمو رم كاه دمع ه رجل وآمرأة» وقال: هذا نكاح السر ولا أجيزه7") 

وقال الشاعر: 

باسكا فون ناكد احرف . بويد ناوا 21 نخدي 

فصل: فإذا ثبت وجوب الشهادة في التكاح وأنها شرط في صحته فلا ينعقد إلا 
بشاهدين ولا ينعقد بشاهد وامرأتين . 

وقال أبو حنيفة : يتعقن. بشاهد وامرآتين اشتدلالاً بقوله: تعالى : #وَإِدْ لَمْ يونا رَجُلَينِ 
فَرَجَلٌ وَامْرَانَانِ» [البقرة: 7587] فكان على عمومه؛ ولأنه عقد معاوضة فصح بشاهد 
وأمرأتين كسائر العقود. 

ودليلنا قوله تعالى : #وأشهدوا ذوي عدل منكم4 [الطلاق: ؟] فلما أمر بالرجعة 
بشاهدين وهي أخف خالا مخ خقيد النكاح كان ذلك في النكاح أولى . 

وروي عن النبي وَكْةِ أنه قال : «لا نكاح إلا بولي وشاهدين). 

فإن قبل فإذا جمع بين المذكر والمؤنث غلب في اللغة اللفظ المذكر على المؤنث فلم 
يمنع جمع الشاهدين من أنيكون كاهدا وامر انين 

قيل : وهذاوإن صح في الجمع ؛ لأن المذكر والمؤنث بلفظ التثنية يمنع من حمله على 
الجمع. لأن من أهل اللغة من يحمل الجمع على التثنية» وليس فيهم ولا في الفقهاء من 
يحمل التثنية على الجمع فإن حمله على شاهد وامرأة ام 00 
على شاهد وامرأتين خالف لفظ التثنية إلى الجمع » ولو أن رجلا قال: رأيت رجلين وقد رأ 
رجلا وامرأتين لم يصدق في خبره فبطل ما تأولوه. 

من القياس: أن الفروج لا يسوغ فيها البذل والإباحة فلم يستبح بشهادة النساء 


)١(‏ أخرجه مالك (215/1) والشافعي (1557) والبيهقي )١117/17(‏ عن أبي الزبير عن عمر بن الخطاب. 
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كالقصاص, ولآن ما خص من بين جنسه بشاهدين لم يجز أن يكون ولا أحدهما آمرأة 
كالشهادة على الزناء ولأن من لم يكونوا من شهود ات 
غيرهم كالعبيد والكفار. 

فأما الآية فمحمولة على الأموال لتقدم ذكرها ولتخصيص عمومها بما ذكرناه فأما 
القياس على سائر العقود فمردودة بما فرق الشرع بينهما في وجوب الشهادة والله أعلم . 

فصل: فإذا تقرر أن التكاح لا يصح إلا بشاهدين من الرجال دون النساء فلا يصح 
حتى يكونا عدلين. 

وقال أبو حينفة : ا ا 0 
الشهادة وعدالة الشهود إنما يراعي وقت الأداء لا وقت التحمل» ألا ترى لو تحمل شهادة 
صبي ثم بلغ أو عبد ثم أعتق. أو كافراً : ثم أسلم قبلت شهادتهم اعتباراً بحالهم وقت الأداء لا 
وقت التحمل كذلك شهادة الفاسقين في النكاح. 

وتتكرية : أنه تحمل شهادة على عقد فجاز أن يصح من الفاسقين قياساً على سائر 
العقود؛ ولأن من كان شرطا في عقد النكاح لم يراع فيه العدالة كالزوجين» ولأنه لم يصح 
النكاح بشهادة عدوي نلا تقبل شهادتهما على الزوجين صح أن تنعقد بشهادة فاسقين . 


ودليلنا قوله تعالى : «فَأمِْكُومُنَ ِمَمْرُوفٍ أو فَارِفُومْنَ مروف وَاشْهدوا ذَدَيْ 
عَذّلٍ »# [الطلاق : ]١‏ فلما شرط العدالة في الشهادة على الرجعة وهي أخف كان اشتراطها 
في النكاح المغلط أولى وروى الحسن عن عمران بن الحصين أن النبي يَكِ قال: «لا نكاح 
إلا بولي وشاهدي عدل» ورواه ابن عباس وعائشة . ولأن كل موضع وجبت فيه الشهادة 
اعتبرت فيه العدالة كالحقوق؛ ولأن كل نقص يمنع من الشهادة في الأداء وجب أن يمنع 
انعقاد النكاح بها كالرق والكفر ولأن كل ما لم يثبت بشهادة العَبْدَيْنِ لم يثبت بشهادة 
الفاسقين كالأداء . 

فأما استدلاله بأن حضور العقد حال تحمل لايراعى فيه العدالة فخطأ. لأن الشهادة 
في عقد النكاح إن كانت تحمل فهي تجري مجرى الأداء من وجهين : 

أحدهما: وجوبها في العقد كوجوبها في الأداء . 

والثاني: أن يراعي فيه -حرية الشهود وإسلامهم وبلوغهم كما يراعى في الأداء وإن 
لم تسراع في تحمل غيره من الشهادات» فكذلك الفسق . 

وأما الجواب عن قياسه على فسق الزوجين فهو أن العدالة تراعي في الشاهدينء وإن 
لم تراع في العاقدين ولأنه لما روعي حرية الشاهدين وإن لم يراع حرية الزوجين كذلك 
فسق الشاهدين وأما قياسه على شهادة العدوين فمذهبنا في انعقاد النكاح بهما ما نذكره من 
اعتداد حالهماء فإن كانا عدوي لأحد الزوجين دون الآخر انعقد النكاح بهما؛ لأن شهادتهما 
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في الأداء قد تقبل على من ليس له عدوين خالفاً الفاسقين إذ لا تقبل شهادتهما لأحد 
الزوجين بحال» وإن كانا عدوين للزوجين معاً ففي انعقاد التكاح بهما وجهان لأصحابنا : 
أحدهما: لا تنعقد كالفاسقين, لأن الأداء لا يصح منهما على أحد الزوجين بحال. 
والوجه الثاني : هو ظاهر ما نص عليه الشافعي في كتاب الأم أن النكاح بهما منعقد 
وإن لم يصح منهما أداؤه بخلاف الفاسقين. 


والفرق بينهما: أن الفاسقين لا يصح منهما أداء هذه الشهادة صح منهما أداء غيرها من 
الشهادات, وهذا لوكان الشاهدان ابنى الزوجين كانا كالعدوين» لأن شهادة الولد لوالده 
مردودة, كما أن شهادة العدو على عدوه مردودة» فإن كانا ابني أحد الزوجين انعقّل النكاح 
بهما لامكان أداء الشهادة لأحدهما وإن كان أحدهما ابن الزوج والآخر ابن الزوجة ففي 
انعقاد النكاح بهما الوجهان الماضيان» ومن أصحابنا مع منع من انعقاد النتكاح بكل حال» 
وفرق بينهما وبين العدوين بأن فيما بغضية لا تزول. وليست كالعداوة التي قد تزول والله 

5 و ردأ اعت سند وب ا ل ل ع م لي ٍ- 

مسألة : (وَاحْشَّجّ الشافعي) بِابْنِ عَبَا سٍ أنه قَالَ «لآ نِكَاحَ إل بولِيّ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ 
له ةقان ناض رش" الام واه براه 0 0 م ا 0 عع دامةء عم مده 
عدل » وان عمر رد تِكاحا لم يشهد عليه إلا رَجَل وَامْرََةٌ فقال رهدا نكاح السر ولا اجيزه ولو 
شعاو رو ا عن او يول لك ١‏ ازجع قاد ريا لف لوأ ل وى اع جرز اقرف لي الح فو وااو لاك ف لب ف ا ع 0 
تقدمت فيه لرجمت») وقال عمر رضي الله عنه دلا تنكح المراة إلا بإذنٍ وَلِيّهَا أَوْذِي الرّاي, مِنْ 
ع#هإدائءم ع 5 ا لي م مهن بكسن لان “م 1 20 
اهلها او السلطانٍ» (قال الشافعي) والنسَاءٌ محرمات الفروج فلا يَحَلِلن إلا بما بِينَ رسول 
اللّهِ يك فبِيْنَ «وَلِيّا وَشُهُودا وَإِْرَارَ المدَكُوحَةٍ النَّيْبّ وَصَمْتَ البكر». 


قال الماوردي : وهذا كما قال رشد الولي في النكاح شرط في صحة عقده. فإن كان 


الولي فاسقاً بطل عقده على الظاهر من مذهب الشافعي . والمشهور من قوله سواء كان الولي 
ممن يجبر على النكاح كالأب أو ممن لا يجبر كالعصبات . 


وقال أبو إسحاق المروزي : إن كان الولي ممن يجبر كالأب بطل عقده بالفسق وإن 
كان ممن لا يجبر كالعصبات لم يبطل عقده بالفسق لأنه يكون مأموراً كالوكيل . 


وقال أبو حنيفة : فسق الوالي لا يسطل عقده وببه قال بعض أصحاب الشافعي وحكاه 
قولاً عنه استدلالا بعموم قوله تعالى «وَأَنْكحُوا الأيَامَْ مِنْكُمْ وَالصالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ 
وَإِمَائَكُمْ» [النور: ؟"] ولأن من تعين في عقد النكاح لم يعتبر فيه العدالة كالزوج» ولأن 
كل من جاز أن يقبل النكاح لنفسه جاز أن يلي على النكاح غيره كالعدل؛ ولأنه لما جاز 
للفاسق تزويج امته جاز له تزويج وليته ولأنه لما جاز أن يكون الكافر وليا في .نكاح ابنته 
فأولى أن يكون الفاسق وليا في نكاح أبنته , 
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ودليلنا : ما رواه سعيد بن جبير عغن ابن عباس قال: قال رسول الله َك : دلا نكاح إلا 
بولي مرشد وشاهدي عدل» وإيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها باطل2(7) , 

ورواه عن ابن عباس .موقوفاً عليه . 

فإن قيل: فقوله: «مرشد» ولم يقل رم عبد رقتفي انمد مدطمل اراد فى احيتر: 
وإن كان غير موجود في نفسه. وهو إذا زوجها بكفء كان مرشها وإن لم يكوورنيد . 

قيل : هذا تأويل ُفسد من وجهين : 

أحدهما: أنها صفة مدح تتعدى عنه إلى غيره ومن ليس برشيد لا يتوجه إليه مذمة ولا 
يتعدذى عنه رشد. 

والثاني:. أن في الخبر الآخر في قوله : وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه فنكاحها 
باطل» ما يبطل هذا التأويل» ولأنه نقص يمنع من الشهادة فوجب أن يمنع من الولاية كالرق ؛ 
ولأنها ولاية تمنع منها الرق فوجب أن يمنع منها الفسق كالولاية على المال؛ ولأن من تولى 
عقد النكاح في حق غيره منع الفسق من عقده كالحاكم . 

فأما الجواب عن الآية فهو: أنها خطاب إما للأزواج فلا يكون فيها دليلء أو للأولياء 
وليس الفاسق بولي . 

وأما قياسه على الزوج فالمعنى في الزوج : اام رن سو اسه لله بسر ردان 
اا 1 طبرو يا و ا ا ا ل و 
وإسلامه وأما قياسه على العدل فالمعنى في العدل: أنه لماصحت ولايته على المال صحت 
ولايته على النكاح والفاسق لما بطلت ولايته على المال بطلت ولايته على النكاح وأما 
استدلالهم بعقد الفاسق على أمته فالمعنى فية أنه يعقده في حق نفسه ألا تراه يملك المهر 
دونها فلم تعتبر فيه العدالة كالزوجين والولي يعقده في حق غيره فاعتبرت فيه العدالة 
كالحاكم . 

وأما ولاية الكافر فلأنه عدل في دينه ولو كان فاسا في دينه وبين أهل ملة أبطلنا ولايته 
وكذا كالفاسق فى ديئنا. 

فصل: فإذا ثبت أن ولاية الفاسق في النكاح باطلة» فالولاية تنقل عنه إلى من هو أبعد 
منه فإن زال فسقه عادت الولاية إليه وانتقلت عمن هو أبعد منه» فلو زوجها الأبعد يعد عدالة 
الأقرب» فإن كان عالماً بعدالة الأقرب أو علمت الزوجة بها أو الزوج كان النكاح باطلاً» وإن 
لم يعلم واحد منهم بعدالة الآخر حتى عقد العقد ففيه وجهان: 

أحدهما: باطل. 

والثاني: جائز بناء على اختلاف الوجهين في الوكيل إذا عقد بعد عزل موكله قبل 
علمه. 


)01 أخرجه الدارقطني (99/؟7؟١)‏ وقال رفعه عدي بن الفضل ولم يرفعه غيره» وقال الزيلعي : هذا الحديث 
رجاله ثقات إلا أنه المحفوظ من قول ابن عباس . 
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فصل: فلو أن هذا الولي الفاسق وكل وكيا عدلاً كانت وكالته باطلة؛ لأن الفسق قد 
زالتعنه الولآية فلم يضح منه الوكالة ولحن لوكان الولي عدلاً فوكل وكيلاً فاسقاً ففيه ثلاثة 


أوجه: 


أحدها: لا يجوز. لأنه لما أبطل الفسق ولاية الولي مع قوتها كان أولى أن يبطل ولاية 
الوكيل مع ضعفها. 

والوجه الثاني : : يجوز ويصح عقذه ؟ لأنه مأمور والولي من ورائه لاستدراك ذلك . 

والوجه الثالث: أنه إن كان وكيك لولي غيرها على التكاح كالأب بطلت وكالته بفسقه 


لأنه لا يلزمه استئذانها فصارت ولاية تفويض» وإن كان وكيلا لمن لا يجبرها على النكاح 
صحت وكالته لأنه لا يعقد إلا عن استثئذانها . 

فصل: فلو كان الولي أعمى ففي صحة ولايته وجواز عقده وجهان : 

أحدهما: وهو قول ابن أبي هريرة لاتصح ولايته؛ لأن العمى يمنعه من طلب الحظ 
لوليته . 

والوجه الثاني : أن ولايته ثابتة وعقده صحيح . » لأن شعيب زوج موسى بابنته» وكان 
فحريرا ولاقةاند يمي يلى معرفة الحظ بالبحث والسؤال لأن معرفة الحظ لا توصل إليه 
بالمشاهدة والعيان. 

فإن قيل بهذا الوجه صح عقده وتوكيله . 

وإن قيل بالوجه الأول: إنه لا يصح عقده فهل يصح توكيله فيه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يصح توكيله؛ لأنه لماالم تصح منه مباشرته كان بأن لا تصح عنه 
الاستنابة أولى . 

والوجه الثاني: يصح منه التوكيل فيه وإن لم تصح منه المباشرة له بنفسه كبيعه وشرائه 
لا يصح منه أن يتولاه بنفسه ويصح أن يوكل فيه . 

فصل: ولو كان الولي أخرساً ففى صحة ولايته وجواز عقده وجهان: 

أحدهما: أن ولايته باقية وعقده صحيح ؛ لأنه قد يصل إلى معرفة الحظ وقد تقوم 
إشارته فيه مقام النطق كما يقوم مقامه في حق نفسه. فعلى هذا يصح منه أن يتولاه بنفسه وأن 
يوكل . 

والوجه الثاني: لا يصح منه العقد؛ لأن إشارته محتملة» وإذا أقيمت في حق نفسه 
لضرورة مقام نطقه لم تدع الضرورة إلى ذلك في حق غيره فعلى هذا لا يصح منه التوكيل 
وجها واحذ!؛ لأن المعنى في احتمال الإشارة موجود في توكيله لوجوده في عقده فلم يصحا 
منه والله أعلم . 

فصل: فأما إن كان الولي عدواً للزوجة؛ أو الزوج؛ أو لهما فهو على لكوع 
صحيح بخلاف الشهود في أحد الوجيهن ؛ لأن المقصود من الولي مباشرة العقد ومن الشهود 
الأداع والعداوة تمنع من الأداء ولا تمنع من العقد. 
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فإن قيل: فَإِذَا كَانَ عَدوَاً لَهُمَا وَضَعَهًا في غَيْرِ كفءٍ. 

قيل: رشلده وما يخافه من لحوق العار به يمنع من هذا التوهم 

فصل: فإذا كان الولى محجوراً عليه بالفلس . 

فإن قيل: إن حجره جاري مجرى المرض كان على ولايته . 

وإن قيل: إنه يجري مجرى حجر السفه. ففي ولايته وجهان: 

أحدهما: لا ولاية له كالسفيه . 

والثاني : وهو الأصح أنهعلى ولايته» لآن حجره وإن جرى مجرى حجر السفه في ماله 
لم يجر مجراة في عدالته والله أعلم . ٠‏ 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ : «وَالشْهُوُ عَلَى العَدْل حَنَى يُعْلَمَ الجَرْحُ يوم وقع التكاح ». 

قال الماوردي : والعدالة المعتبرة في شهود النكاح عند عقده هى عدالة الظاهمر 
بخلاف الشهادة في إثبات الحقوق عند الحاكم التى يراعى فيها عدالة الظاهر والباطن. 

والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : أن في إثبات الحقوق عند الحكام خفها جاجد فاستكشف لأجله عن 
عدالة الباطن. 00 عقد النكاح هذا المعنى فلم تعتبر إلا عدالة الظاهر. 

والثاني: أن الحاكم يقدر من استبرأ العدالة في الباطنما لا يقدر عليه الزوجانفسقط 
أعتبار ذلك عنهما وإن لم يسقط عن الحاكم ؛ وإذا كان ذلك فعدالة الظاهر اجتناب الكبائر: 
والإقلال من الصغائر فإذا عقد الزوجان نكاحا بشاهدين لم يخل حالهما من أربعة أقسام : 

أحدها : أن يكونا عدلين في الظاهر والباطن فعقد النكاح بهما صحيح لعدالة ظاهرهما 
وإثباته عند الحكام جائز لعدالة باطنهما. 

والقسم الشاني: أن يكونا عدلين في الظاهر دون الباطن فعقد النكاح بهما صحيح 
لعدالة ظاهرهما لكن إثباته عند الحكام لا يصح إلا باستبراء عدالة باطنهما فيكشف عن 
عدالة الباطن وقت الأداء لاوقت العقد. فإن صحت للحاكم حكم بشهادتهما فى الأداء.. 
وإن لم تصح لم يحكم بشهادتهما في الأداء. والنكاح على حاله من الصحة ما لم يظهر 
منهما تقدم الفسق . 

والقسم الثالث: أن يكونا فاسقين فالعقد باطل, ل لات 
تقدم ار ادي با 
الشافعي :“والشهوة عر الغدلا حت بعلم النخرج يوم وقلد ل 
الجهالة بحالهما لم يحكم الحاكم بهما من إثبات العقد عنده إلا بعد استبراء حالهما في 
الظاهر والباطن فإذا استبرأهما لم يخل حالهما بعد الاستبراء من ثلاثة أقسام : 
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أحدها: أن يتبين له عدالة ظاهرهما وباطنهما فيحكم بها في صحة العقد وفي ثبوته . 
العقد فإن شهد بعقد النكاح بهما شاهداعدل حكم حينئلٍ بشبوت العقد وصحته فيكون صحة 
العقد بهما بعدالة ظاهرهما وثبوته بشهادة غيرهما. 

والقسم الثالث: أن يتبين له فسقهما فلا يخلو حال الفسق من ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يتبن له وجود الفسق وقت العقد فالنكاح باطل. 

والقسم الثاني : أن يتبين له حدوث الفسق بعد العقد فالعقد على الصحة ولا يفسد 
بحدوث فسقهما لكن لا يحكم بثبوته عنده إلا أن يشهد به عدلان أنه عقد بهما فيحكم حينئذ 
ثبوته . 

فإن قيل: فكيف يشهد بعقد النكاح بهما عدلان غيرهما؟ ولو حضره عدلان غيرهما 

قيل: قد يجوز أن يقر الزوجان عند عدلين أنهما عقدا النكاح بهذين. 
على الصحة لا يحكم بفساده لجواز حدوث الفسق مع سلامة الظاهر وقت العقد وهو معنى 
قول الشافعي (حتى يعلم الجرح وقت العقد» وإذا لم يحكم بفساده لم يحكم باثباته إلا 
بشهادة غيرهما. 

فصل: فإذا أقر الزوجان عند الحاكم أنهما عقدا النكاح بولي مرشد وشاهدي عدل 
حكم عليهما بصحة النكاح بناء على إقرارهما ولم يسأل عن عدالة الشاهدين ورشد الولي 
فلو تناكر الزوجان من بعد أو ادعى أحدهما سفه الولي وفسق الشاهدين ألزمه صحة النكاح 
بسابق إقراره ولم يؤثر فيه حدوث إنكاره فلو قال: أنا أقيم البينة بما ادعيت من سفه الولي 
وفسق الشاهدين لم يسمعهما منه؛ لأن إقراره على نفسه أولى من بيئة أكذبها به. 


فصل: وإذا تصادق الزوجان أنهما عقداه بولي وشاهدي عدل. وقال الشاهدان بل كنا 
وقت العقد فاسقين حكم بصحة النكاح بإقزار الزوجين ولم يلتفت إلى قول الشاهدين فلو 
اختلف الزوجان فقالت الزوجة: عقدناه بشاهدين فاسقين, وقال الزوج: عقدناه بشاهدين 
عدلين فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما : وهو قول البغداديين أن القول قول الزوج أنهما عدلان والنكاح صحيح ؛ لأنه 
مستصحب لظاهر العدالة . 

والوجه الثاني : أن القول قول الزوجة إنهما فاسقان والنكاح باطل ؛ لأنها مستصحبة أن 
لا نكاح بينهماء ولو قال الزوج: كان الشاهدان فاسقين وقالت الزوجة : كانا عدلين» فالنكاح 
قد ارتفع بينهما بإقرار الزوج ولكن في سقوط المهر وجهان: 

الحاوي في الفقه/ ج9/ مه 
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أحدهما: أن المهر لا يسقط تغليباً لقول الزوجة لاستصحابها ظاهر العدالة . 

والوجه الثاني : ا لا ل 
والله علم . : ١‏ 

فصل: فإذا تصادق الزوجان أنهما تناكحا بولاية الآب وأن الأب زوجها منه وأنكر الأب 
أن يكون زوجها فالنكاح ثابت بتصادقهما ولا يؤثر فيه إنكار الأب أنه ما عقد بينهما؛ ؛ لآن الحق 
لهما لا للآأب فلم يؤثر فيه إنكار الأب. وهكذا لو تصادقا أنهما عقداه بشاهدين هما زيد 
وعمروء فأنكر زيد وعمرو أن يكونا حضراه فالنكاح ثابت بتصادق الزوجين ولا يؤثر فيه إنكار 
الشاهدين, لأن الحق فيه للزوجين دون الشاهدين . 

فصل: ولا يّصح النْكاحٌ بحْضُورٍ الشّاهدين حَتَّى يسمعا لفظ الولي بالبَذْل ولَفُظ الزوج 
بالقبول فيصح العقد فإن سمعا مع البذل والقبول ذكر الصداق شَهدَا به وبالعقد وإن لم 
يسمعا ذكر الصداق شهدا بالعقد دون الصداق ولا يجوز أن يشهدا بالصداق بظاهر الأخبار 
فى مجلس العقد. 

مسألة : قَالَ الشافعيُ :ادلو كانت قير يبا أصِييْت بتكا أُوْغَمْرِهِ فلا تُرَوجُ إلا 
بإدْنِهَا . 

قال الماوردي : وهذا صحيح #والساة فونات : أبكار, وثيب. 

فأما الأبكار فقد مضى حكمهن وسنذكره من بعد. 

وأما الثيب فضربان : عاقلة. ومجنونة . 

فأما العاقلة فضربان: صغيرة وكبيرة فأما الكبيرة فلا يجوز إجبارها ولا تزويجها إلا 
باختيارها وعن إذنها سواء كان وليها أبا أو عصبة. وإذنها النطق الصريح , وهذا متفق عليه . 

وأما الثيب الصغيرة فليس لأحد من أوليائها أباً كان أوغيره أن يزوجها ألا بعد بلوغها 
وإذنها فإن زوجها قبل البلوغ بإذن أو بغير إذن كان النكاح باطللً . 

وقال أبوحنيفة : يجوز أن يزوجها جميع أوليائها قبل البلوغ فإن زَوَّجها أبوها فلا خيار 
لها إذا بلغت وإن زوجها غير أبيها من العصبات كانت بالخيار إذا بلغت بين المقام والفسخ . 


وقال أبو يوسف : لااخيار لها في تزويج العصبات كما لم يكن لها الخيار فني تزويج 
الأب واستدلوا على جواز تزويجها قبل البلوغ بعموم قوله تعالى : #وَأنكحوا الأيامى منكم » 
[النور: 7"] ولأن كل من ثبتت عليه الولاية في ماله جاز إجباره على النكاح كالبكر الصغيرة ' 
وكالغلام ولأن لها منفعتين استخدام , واستمتاع, فلما كان لولي العقد على استخدام منفعتها 
بالإجازة جاز له العقد على منفعة الاستمتاع بها بالتكاح. ‏ / 


وتحريره: أنها إحدى منفعتيها فجاز العقد عليها قبل بلوغها كالإجازة . 
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ودليلنا قوله يِه : الثبب أحق بنفسها من وليهاء فلم يكن له إجبارها لأنه يصير أحق بها 
من نفسهاء وقال يَكيْهْ: «ليس للولي مع الثيب أمر» فكان على عمومه في الصغيرة والكبيرة؛ 
ولأن كل صفة خرج بها الولي عن كمال الولاية قبل البلوغ قياساً على عتق الأمة لما كان 
حدوثه بعد البلوغ مانعا من إجبارها على النكاح كان حدوثه قبل البلوغ مانعاً من إجبارها 
وعليه ولأنها حرة سليمة ذهبت عدتها بجماع فلم يجز إجبارها على النكاح كالكبيرة. 

فأما الآية إن حملت على الأولياءفمخصوصة بماذكرنا. 

وأما قياسهم على البكر والغلام اعتباراً بالولاية على المال فلا يجوز اعتبار الولاية. 
بالولاية على النكاح؛ لأن ولاية المال أوسع لثبوتها للوصي الذي لا ولاية له على النكاح» ثم 
المعنى في البكر والغلام أنه لما لم يثبت لهما خيار جاز إجبارهم وليس كالثيب لثبوت الخيار 
لها عندهم وأما استدلالهم بمنفعة الاستخدام فالفرق بينهما وبين الاستمتاع أن مدة 
الاستخدام مقررة بأمد ينقضي يصل إلى مثل ذلك العقد بعد بلوغها ومدة الاستمتاع مؤيدة 
وهي لا تصل إلى مثل ذلك العقد بعد بلوغها فافترقا. 

فصل: نأما الثيب المجنونة فلها حالتان: صغيرة» وكبيرة» فإن كانت كبيرة جاز لأبيها 
إجبارها على النكاح للإياس من صحة إذنها إلا أن يكون ممن تجن في زمان وتفيق في زمان 
فلا يجوز إجبارها لإمكان استئذانها في زمان إفاقتها وإنما يجوز إجبارها إذا طبق الجنون بها 
فإن لم يكن لهذه أب زوجها الحاكم. ولا يكون لأحد من عصبتها تزويجها؛ لأنها ملحقة 
بولاية المال الثابتة بعد الأب والجد وللحاكم دون العصبة, فإن كانت الثيب المجنونة صغيرة 
لم يجز لغير الأب والجد إجبارها من حاكم ولا عصبة. وهل للاأب والجد إجبارها إذا كان 
ما يؤس البرء؟ على وجهين : 

أحدهما: له إجبارها قياساً على ما بعد البلوغ وإنه ربما كان لها الزوج عفاف وشفاء. 

والوجه الثاني : ليس له إجبارها قبل البلوغ وإن جاز له إجبارها [بعد البلوغ] لأن برئها 
قبل البلوغ إرجاء والإياس منه بعد البلوغ]”'' أقوى فمنع من إجبارها ليقع الإياس من برئها . 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من ح> الثيب وإنها مفارقة للبكر من وجهين : 

أحدهما: أن البكر تجبر والثيب لا تجبر. 

والثاني: أن إذن البكر الصمت»؛ وإذن الثيب النطق وجب أن نصف الثيب بما تمتاز به 
عن البكر. والثيب : هي التي زالت عذرتهاء وزوال العذرة على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يزول بوطء. 

والثاني : أن تزول بظفرة أو جناية . 

والثالث: أن تزول خخلقة وهي أن تخلق لا عذرة لها. 
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فأما القسم الأول وهو أن تزول عذرتها بوطء. فالوطء على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون حلالاً إما في عقد نكاح» أو بملك يمين. 

. والثاني : أن يكون شبهة. 

والثالث : أن يكون زنى حراماً وجميع ذلك يزول به البكارة سواء كان الوطء ببكاح» أو 
سفاح ويجري عليها حكم الثيب. 

وقال أبو حنيفة : إذا زالت عذرتها بزنا كانت في حكم -البكر إلا أن يتكرر منها استدلالاً 
بأن الزانية إذا تذكرت مافعلت من الزنا خجلت واستحيبت من التصريح بطلب الأزواج فكان 
خالها ايدو خالا من السكي ولأن كل وطء لا يبيح الرجعة للزوج الأول لم يزل به حكم 
البكارة كالوطء في غير القبل. 

ودليلنا قوله طَلنَ لس للزلي اع ابي انر فكان كين مويه :1ك بكتارتها الات 
بوطء فوجب أن تكون في حكم الثيب كالموطؤة في نكاح. ولأن كل وطء زالت به البكارة إذا 
كان حلالا زالت به-البكارة, وإن كان محظورا كوطء الشبهة. ولأن كل وطء زالت به البكارة 
ذا كروزاات يه اللكارة وزد ل تكرر لكر وقتركال ” إنه لو تكرز متها الزنا ضارت 

ثيبا وكذلك إذا لم يتكرنولآن ضمت البكر إنما ضاد إذنا لاستحيائها بدوام الخفر وقلة 
اختيارها للرجال فتميزت عن الثيب التي قد ظهر خفرها وخبرت الرجال فصارت أقل ماين 
البكر والزانية لم تقدم على الزنا إلا لزوال الحياء وارتفاع الخفر فصارت أجرأ على القول 
وأخبر بالرجال من ذات الزوج» وفي هذا الاستدلال انفصال عما أورده فأما قياسه مع انتقاضه 
بتكرار الزنا فالمعنى في الوطء في غير القبل بقاء العذرة مفارق الزنا الذي زالت به العذرة 
في الوطء في غير القبل . | 

فصل: وأما زوال العذرة بإصبع أو ظفرة أو جناية غير الوطء. فقد ذهب أبو علي بن 
خيران من أصحابنا إلى أنه رفع حكم البكارة استدلالا بمذهب وحجاج. 
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فالمذهب أن الشافعي قال: أصيبت بنكاح أو غيره. 

آنا التتتايم خهره أن الحكم تابع للاسم ف فلما زال بذلك اسم البكارة وجب أن يزول 
به حكم البكارة وهذا خطأ بل مذهب الشافعي وسائر أصحابه أن حكم البكارة جار عليها؛ 
لأن صمت البكر إنما كان نطقاً لما هي عليه من الحياء وعدم الخبرة بالرجال وهذا المعنى 
موجود في هذه التي زالت عذرتها بغير وطء فلما وجد معنى البكر فيها وجب أن يعلق بها 
حكم البكرء. وتعليق أحكام البكر بمعاني الأسماء أولى من تعليقها بمجرد الأسماء. وفيه 
انفصال. وما ادعاه من المذهب فقد زال فيه لأن قول الشافعي : «أصيبت بنكاح أو غيره») 
يعني أو غير نكاح من شبهة» أو زنا وقد صرح بذلك في كتاب «الأم». 

وأما التي زالت عنها عذرتها خلقة فلا خلاف أنها في حكم البكر وهذا مما يوضح فساد 
قول ابن خيران حيث اعتبر الحكم بمجرد الاسم . 
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فصل: فإذا تقرر ما وصفنا وأراد الولي نكاح المرأة فذكرت أنها بكر قبل قولها مالم 
يعلم خلافة وأجري عليها حكم البكرء فإن قالت أنا ثيب قبل قولهاء وأن ن لم يعلم لها زوج 
تقدم ولم يسأل عن الوطء الذي صارت به ثيباً وأجري عليها حكم الثيب, فلو زوجها الأب 

بعر إذن لاعتقافه أنها كز فادحت بعد حقده أنها ب لم يقبل قزلها في إنظال الدكاح] يعد 
رقرعه على لاه الصحة؛ لأن الأصل فيها البكارة» فإن أقامت أربع نسوة جات 
شاهدنها اي د لجواز أن تكون عذرتها زالت بظفرة., أو 
أصبع . أو حلقة 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الله تَعََى : «ولا يروج البكرٌ بعر إِذنِهَا وَل يروج الصَّغِيرَة 
لك انها ادها بنك دزت أبيهًا» . 

قال الماوردي : أعلم أن نكاح البكر معتبر بأوليائها ونكاح الثيب معتبر بنفسها؛ لأن 
الثيب لا تزوج مع الأولياء إلا بإذنها والبكر يجبرها عليه بعض أوليائهاء وإن كان كذلك 
لم يخل ولي البكر من أن يكون أب أوعصبة فإن كان وليها أبا وزوجها جبراً سواء كانت 
صغيرة أو كبيرة عاقلة أو مجنونة» وهكذا الجد بعد موت الأب يقوم في إجبارها مقام الأب 
لكن اختلف أصحابنا هل قام مقام الأب لأنه مشارك له في اسم الأب., أو لأنه في معنى الأب 


على وجهين : 
أحدهما: لأنه مشارك له في الاسم ؛ لأنهما يسميان أبا قال الله تعالى : #إملة أبيكم 
إبراهيم # [الحج : 4لا ]. 


والوجه الثاني : لأنه في معنى الأب وإن لم يشاركه في الاسم لما فيه من صفتي الأب 
التي تميز بها عن سائر الأولياء. وهما الولادة» والتعصب. فبالولادة تميز عن الإخوة» 
وبالتعصب تميز عن الجد للأم. وإن كان ولي البكر عصبة روعي حالها حينئذٍ. فإن كانت 
صغيرة لم يكن لأحد من عصابتها تزويجها سواء كانت عاقلة أو مجنونة وإن كانت كبيرة 
زوجها أقرب عصبتها إن كانت عاقلة باختيارها وعَنْ إذنها وإن كانت مجنونة لم يزوجوها؛ لأن 
تزويجها في الجنون معتبر بالنظر في مصالحها ولا نظر للعصبات في مصالحهاء ولذلك لم 
يكن لهم ولاية في حالها وإن كان ولي البكر الحاكم. فإن كانت صغيرة لم يكن له تزويجها 
عاقلة كانت أو مجنونة ؛ لأنها ليست من أهل المناكح فتزوج ولا من أهل الاختيار فتستأذن. 
وإن كانت كبيرة ة نظر فإن كانت عاقلة لم يكن للحاكم تزويجها ! إلا بإذنها. وإن كانت مجنونة 
زوجها إذا رأى ذلك صلاحاً لهاء وإن لم يكن للعصبة تزويجها في حال جنونها. 

والفرق بينها: أن للحاكم نظر في مصالحها شارك به الأب وفارق به العصبة ولذلك 
ولي على مالهاء وإن لم يلي عليه العصبة. 

فصل: وإذا كان لرجل ابن ابن وله بنت ابن آخر فأراد أن يزوج ابن ابنه بنت ابنه فإن 
كان أبواهما باقيين لم يكن له تزويجهما لأنه لا ولاية للجد مع بقاء الأب وإن كان أبواها 
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ميتين فإن كان ابن ابنه بالغاً فليس له إجباره على النكاح فإن كانت بنت ابنه ثيباً فليس له 
إجبارها على التكاح. وإن كان ابن ابنه صغيرا أو بنت ابنه بكرا فله إجبار كل واحد منهما 
على الانفراد فإن أراد تزويج أحدهما بالآخر. ففي جوازه جبراً وجهان: 

أحدهما: : لا يجوز تزويج أحدهما حتى يبلغ الابن فيكون هو القابل لنفسه؛ لأن 
النبي كَلهِ قال: «كل نكاح لم يحضره أربع فهو سفاح» ولأن لا يتولى العقد من طرفيه كما 
لا يجوز لابن العم أن يزوج موليته. لأن لا يصير متولياً للعقد من طرفيه وهذا قول أبي 
العباس بن القاص وطائفة . 

والوجه الثاني : يجوز للجد أن يفعل ذلك ويتولى العقد من طرفيه كما يجوز له فيما 
ينفق من مال على ابن ابنه إذا كان والياً عليه أن يتولى العقد من طرفيه وخالف ابن العم في 
تزويجه ابنة عمه إذا كان واليا عليها من وجهين : 
أحدهما: أن ولاية الجد توجب الإجبار لقوتها وولاية ابن العم تمنع من الإجبار 

والثاني : أن الجد في الطرفين عاقد لغيره وابن العم أحد الطرفين عاقد لنفسه. 57 
قول أبي بكر بن الحداد المصري وطائفة» فعلى هذا لا بد للجد من أن يتلفظ في عقد 
نكاحها بالإيجاب فيقول: قد زوجت ابن ابني ببنت ابني وهل يحتاج فيه القبول أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما: لا بد من أن بتلفظ فيه القبول فيقول: وقبلت نكاحها له وهذا قول أبي بكر 
ابن الحداد. ولأنه يتولى ذلك بولايتين فقام فيه مقام وليين فلم يكن بد فيه من لفظتين : 

أحدهما: إيجاب. والآخر قبول. 

والوجه الثاني : لا يحتاج أن يتلفظ فيه بالقبول. وهذا قول أبي بكر القفال؛ لأن الجد 
يقوم مقام وليين فقام لفظه مقام لفظين. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَجِمَهُ الل تعََى : «وَلَوْكَانَ المُوَلَى عَلَيهِ يَحْنَاجُ إلى النكاح, 
زَوْجَهُ وليه فإِنْ آذِنَ لَهُ فَجَاوَرَ مَهْرَ مِثْلِهَا رد المضل). 


قال الماوردي : المولى عليه بالسفه ممنوع من التزويج إلا بإذن وليه. لأن الحجر يمنع 
من التصرف في العقود. فإن لم يكن به إلى النكاح حاجة لم يجز له إن يتزوج ولا لوليه أن 
يزوجه لما فيه من التزام المهر والنفقة لغير حاجة. وإن كان به إلى النكاح حاجة, أما بأن يرى 
يتوثب على النساء لفرط الشهوة وأما بأن يحتاج إلى خادم وخدمة النساء له أرفق به 
فيجوز لوليه أن يزوجه ؛ لأنه مندوب إلى القيام بمصالحه التي هذا منها وليصده بذلك عن مواقعة 
الزنا الموجب للحد والمأثم. وإذا كان كذلك فوليه بالخيار ب بين أن يزوجه بنفسه وبين أن يأذن 
له في التزويج فإن زوجه الولي جاز أن يعقد له النكاح على من يختارها له من الأكفاء 
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ولا يلزمه استئذانه فيه؛ لأن ذلك من جملة مصالحه التي لا تقف على إذنه كما لا تقف على 
إذن ما عقده من بيع وشراء» ولا يزيد المنكوحة على مهر مثلها كما لا يزيد في عقود أمواله 
على أعواض أمثالها. فإن زوجه بأكثر من مهر المثل كانت الزيادة مردودة ولا تجب في مال 
السفيه ولا على وليه وإن أذن له الولي في التزويج ليتولاه السفيه بنفسه جاز. 

فإِن قبل فهلا منع من مباشرة العقد بنفسه ولم يصح منه مع إذن وليه كما لم يصح منه 
عقد البيع. وإن أذن فيه وليه؟ . 

قيل: الفرق بين النكاح حيث صح منه أن يعقده بإذن الولي وبين البيع حيث لم يصح 
منه أن يعقده. وإن أذن فيه الولي من وجهين : 

أحدهما : إن المقصود بالحجر عليه حفظ المال دون النكاح فذلك لم يصح منه العقد 
في المال وصح منه العقد في النكاح . 

والثاني : أنه لما صح منه رفع النكاح بالخلع والطلاق من غير إذن فأولى أن يصح منه 
عقد النكاح بإذن ولما لم يصح منه إنزاله ملكه عن الأقوال بالعتق والهبة بإذن ولا غير إذن 
لم يصح منه عقود الأموال كلها بإذن ولا غير إذن . 

فصل: فإذا ثبت إن يجوز أن يتولى عقد النكاح بنفسه بإذن وليه فقد اختلف أصحابنا 
هل على وليه عند إذنه له في النكاح إن يعين له على المنكوحة أم لا؟ على ثلاثة أوجه : 

أحدها : يلزمه أن يعين له على المنكوحة ليقطع اجتهاده في العقد حتى لا ينكح من 
يعظم مهرها. 

والثاني :عليه أن يعين له على القبيلة أو العشيرة حتى لا ينكح من ذوي الأنساب الذي 
يعظم مهور نسائهم, وليس عليه أن يعين له على المرأة من نساء القبيلة لأن يقف على اختيار 
النفوس . 

والوجه الثالث: أنه لا يلزمه أن يعين المنكوحة ولا على قبيلتها؛ لأنه ليس بأسوأ حالاّ 
من العبد الذي يجوز إذا أذن السيد له في النكاح أن لا يعين له على المنكوحة ولا على قومها 
فأولى أن يكون السفيه مثله في الإذن فإذا نكح السفيه بمقتضى الإذن بمهر المثل فما دون 
لزمه المهر والنفقة في ماله أن ينكح بأكثر من مهر المثل صح النكاح بمهر المثل وكانت 
الزيادة مردودة لا تلزمه في وقت الحجر ولا بعد فكه عنه وخالف العبد الذي إذا نكم بإذن 
السيد وزاد على مهر المثل كانت الزيادة في ذمته يؤديها بعد عتقه والرفق بينهما أن الحجر 
على السفيه لحفظ ماله عليه فلو لزمته الزيادة بعد فك الحجر عنه لم يكن ماله محفوظاً عليه 
والعبد إنما حجر عليه لأجل سيده. وحفظ ما يستحقه السيد من كسبه فإذا لزمته الزيادة بعد 
عتقه سلم حق السيد وصار ماله محفوظاً عليه . 


فصل: نأما إذا نكح السفيه بغير إذن وليه فهذا على ضربين : 
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أحدهما: إن لا يكون قد أعلمه وليه؛ ولا استأذنه فمنعه فتكاحه باطل؛ لأن ثبوت 
الحجر يمنع من جواز التصرف في العقد فعلى هذا إن لم يدخل بها فرق بينهما ولا شيء 
عليه وإن دخل بها فرق بينهما ثم ينظر فإن كانت عالمة بحجزه فلا مهر عليه قي' حال الحجر 
ولا بعد فك الحجر وتضير كبالميرئة منهالعلمها تحجره» وإن لم تكن عالمة بحجرة فليس 
عليه في حال الحجر دفع المهر. لأنه تصرف منع نع الحجر منه وفي لزومه له بعد فك الحجر 
عنه وجهان : 

أحلهها»- يلا يزه :دقفه نلك "قاف احتدزه عاك بير متمشعا تعضدها من غين يدل 

والوجه الثاني : لا يلزمه دفعه بعد فكاك الحجر عنه كما لم يلزمه قبل فكه عنه ليكون 
ماله بالحجر محفوظاً عليه كما لم تلزمه الزيادة على مهر المثل لهذا المعنى» وليس جهلها 
بحاله عذراً لأنه قد كان يمكنها أن تستعلم فتعلم . 

والضرب الثاني: اع و رجدو اا وار 
نكاحه وجهان: 


أحدهما: باطل لتأثير الحجر في عقوده. فعلى هذا يكون الكلام في المهر على 
ما مضى . 

والوجه الثاني : أن النكاح جائز. لأنه حق على الولي فإذا منعه منه جاز أن يستوفيه 
00 ا مح امي ا 0 يكون النكاح كالمأذون فيه 


فصل: فأما المجنون فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون مستدام الجنون لايفيق في شيء من زمانه» فهذا يدظر في حاله. 
وإن لم يكن به إلى النكاح حاجة لم يكن لوليه أن يزوجه ولا أن يوجب في ماله غرم النفقة 
والمهر من غير حاجةء وإن كان به إلى النكاح حاجة. وذلك في أحد الحالين: . 


إما أن يرى يتوثئب على النساء لفرط شهوة. وإما أن يحتاج إلى خدمة النساء. والزوجة 
أرفق به فيجوز لوليه أن يزوجه بنفسه ولا يجوز للولي أن يرد العقد إليه ليتزوج بنفسه بخلاف 

والضرب الثاني : أن يكون المجنون ممن يجن في زمان ويفيق في زمان فهذا على 
أضرب : ٠ ٠‏ 

أحدهاء أن كن ؤمان حدر أكرعى زان إفنافته يجو لزلجة إذا را اجا إلى 
التكاح أن يزوجه في زمان جنونه» ولا يرد العقد إليه كالذي طبق به الجنون» ويجوز له أن 
يزوجه فى زمان إفاقته وأن يرد العقد إليه كالسفيه. لأن الحجر عليه قبل زمان إفاقته لا يرتفع 
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لكن يكون حكمه في زمان الجنون حكم الحجر بالجنون. وفي زمان الإفاقة حكم الحجر 
بالسفه . 

والضرب الثاني : أن يكون زمان إفاقته أكثر من زمن جنونه. فالحجر يرتفع في زمان 
الإفاقة ولا يجوز لوليه أن يزوجه في حال جنونه لما يرجى إفاقته ويجوز له أن يزوج بنفسه في 
زمان إفاقته من غير إذن وليه ولا يجوز لوليه أن يزوجه في إفاقته لارتفاع حجره. 

والضرب الثالث: أن يتساوى زمان جنونه وزمان إفاقته» ففى أغليها كما وعوان : 

انهاه نيك لسرن اعلب علي لكك الريك ابش لل ا 
كالضرب الأول فيمن كثر زمان جنونه وقل زمان إفاقته . 

والوجه الثاني : أن حكم الإفاقة أغلب تغليباً لأصل السلامة» فعلى هذا يكون حكمه 
كالضرب الثاني فيمن كثر زمان إفاقته وقل زمان جلونه . 

500 د 2 . ركم يع م مه ير ا 70 برت ىا 6" 

مسألة : قال الشافعي : « ولو اذن لِعَبِدِهِ فتزوجَ كان لها الفضل متى عبَقٌ». 

قال الماوردي : وهذا كما قال: ليس للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده لرواية عطاء عن 
جابر أن النبي يَللْةِ قال: «أيما عبد نكح بغير إذن مواليه فهو عاهر)( . 

والعاهر: الزاني فشبه بالزاني لتحريم عقده وإن لم ب يكن زانياً في الحكم ؛ ولآن السيد 
كاد رحا حور فإن تزوج بإذن سيده كان النكاح جائزاً. 
لأن مستحق الحجر قدرفعه بإذنه فعاد إلى جواز تصرفه وإن تزوج بغير إذن سيده كان نكاحه 
باطلا . 

وقال أو شيفة © يكو موقرفاً علق إجازة السية وقالماللف+ تكاس جَائز وللسيل فده 
عليه . 


والدليل عليها رواية نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي كَكِةٍ قال : «إذا نكح العبد بغير 
إذن سيده فنكاحه باطل)22, وقد روى هذا الخبر موقوفاً على ابن عمر02”" ولأن الحجر 
المانع من جواز المناكح يمنع من صحتها كالجنون. 

فصل: فإذا تقرر أن نكاح العبد بغير إذن سيده باطل» وبإذنه جائز فللسيد إذاً إذن لعبده 
في النكاح حالتان: 

إحداهما: أن يعين له على المنكوحة فلا يجوز له أن يتجاوزها فإن نكح غيرها كان 
كاحا قي ]لذن 


.)١95/5( والحاكم‎ )١1959( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود )5١1/4(‏ والبيهقى )١١7/10(‏ وانظر نصب الراية 2/79 .)5١‏ 

(8) أخرجه أبو داود (7014) وقال عقب المرفوع: هذا الحديث ضعيف وهو موقوف وهو قول ابن عمر 
رضي الله عنهما. 
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والحال الثانية : أن لايعين له على المنكوحة ويكون إذنه مطلقاً فيجوز بخلاف السفيه 
الذي يلزم الولي أن يعين على المنكوحة . 

والفرق بينهما: أن العبد من أهل الاختيار والتصرف في العقود وليس السفيه من أهل 
الاختيار والتصرف في العقود فإذا صح نكاح العبد بإذن سيده نظر في المهر فإن كان قدر 
مهر المثل كان في كسبه على ما سنذكره وإن كان أكثر من مهر المثل لزم قدر مهر المثل في 
كسبه ونالت الزيادة في ذمته حتى يعتق فيؤدي وفارق السفيه في إبطال الزيادة على مهر المثل 
بالمعنى الذي قدمناه والله أعلم . 

فصل: فأما إذا سأل العبد سيده أن يزوجه فعضله ومنعه نظر فى العبدء فإن كان غير 
بالغ لم يجبر السيد على تزويجه. لأنه قبل البلوغ غير محتاج إلى النكاح وإن كان بالغاً فهل 
يجبر السيد على تزويجه إن أقام على عضله ومنعه زوجه الحاكم أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: أشار إليه في كتاب التعرض بالخطبة أنْ السيد يجبر على تزويج العبد لما 
يدعو إليه من حاجته وكمال مصلحتهوسكون نفسه فشابه ما ما يحتاج إليه من تمام قوته وكمال 
كسوته . 

والقول الثاني : نص عليه في القديم. والجديد. وهو الصحيح أن السيد لا يجبر على ' 
تزويج عبده. لأنه يبجرى مجرى الملاذ والشهوات ولا يلزم السيد تمكين عبده من ملاذه 
وشهواته.. فعلى تقدير القولين لوكان السيد مولى عليه لصغره أو سفه أو جنون. 

فإن قيل بالقول الأول: أن السيد يجبر على نكاح عبده لزم ولي السيد المولى عليه أن 
يزوج عبده إذا طلب النكاح وإن قيل بالقول الثاني أن السيد لا يجبر على تزويجه لم يكن 
لوليه أن يزوجه . 





فصل: فأما إذا أراد السيد أن يجبر عبده على التزويج فإن كان العبد صغيراً كان لسيده 
إجباره على النكاح. ولأنه لما كان له إجبار ولده في صغره الذي لا ولاية له عليه بعد بلوغه 
فإجبار عبده في صغره أولى . وإن كان العبد بالغ فهل للسيد إجباره على النكاح أم لا؟ على 
قولين : 

أحدهما: ل ع ل يك لأنه لما ملك العقّد » على 
منافعه ورقيته جبرا كان النكاح ملحقا بأحدهما في عقده عليه جيرا . 


والقول الثاني : وهو قوله في الجديد أنه ليس للسيد إجبار عبده على النكاح, لأنه 
يجري مجرى الملاذ والشهوات التي ليس للسيد إجبار عبده عليها. ولأن معقود الوطء الذي 
لا يجوز للسيد إجبار عبده عليه فكان النكاح بمثابته» وعلى ارم ارك سيران 
عليه لصغر أو سفه لم يكن لوليه إجبار عبده على النكاح قولاً واحداًء لمافي إجباره من 
إخراج المهر والنفقة من كسبه. 





كتاب التكاح/ باب ما على الأولياء. . 8 الغ اس نك _ى_مببباببااممسسشهلا 

فصل: فأما المدبر فهو كالعبد في إجبار السيد له على النكاح. وفي إجبار السيد على 
تزويجه إذا ادعى إلى النكاح . 

وأما المكاتب فليس لسيده إجباره على النتكاح, لما فيه من الزامه المهر والنفقة في 
كسية) وأما إذا دعى سيده إلى النكاح , فهل يجبر السيد عليه إن قيل إنه يجبر على تزويج 
عبده فأولى أن يجبرعلى تزويج مكاتبه, وإن قلنا إنه لا يجبر على تزويج عبده ففي إجباره 

أحدهما: لا يجبر عليه كما لا يجبر على تزويج عبده. 

والوجه الثاني: أنه يجبر على تزويج مكاتبه. وإن لم يجبر على تزويج عيذه . 

والفرق بينهما أن اكتساب العبد لسيده فلم يجبر على تزويجه لما يلحقه من التزام 
المهر والنفقة» واكتساب المكاتب لنفسه فأجبر السيد على تزويجه؛ لأنه لا يؤول إلى التزام 
المهر والنفقة . 

فصل: فأما العبد إذا كان بين شريكين وليس له أن يتزوج بإذن أحدهما حتى يأذنا لهما 
جميعاً فإن اتفقا على تزويجه فهل لهما إجباره عليه أم لا؟ على قولين وإن دعاهما إلى التكاح 
فهل يجبران على تزويجه أم لا؟ على قولين» وما إن كان تصف العيد خترا ونصفه مملوكا 
فليس لسيده أن يجبره على النكاح؛ لأن فيه حرية لا ولاية عليه فيها. وإن دعا سيده إلى 
التكاح ففي إجباره قولان. 

مسألة : قَالَ الشافعِيُ : «وَفِي إِذْنِهِ ِعَبدِهِ باكْيَِابٍ المَهْرِ وَالنَمَقَِ إذَا وَجَبْتْ عَلَيْهه . 

قال الماوردي : إذا أذن السيد لعبده في النكاح فنكح , فقد وجب المهر بالعقد. 
والنفقة بالتمكين. ولوجوبها محل معتبر بحال العبد وللعبد ثلاثة أحوال: 

أحدها: : أن يكون مكتسباً . 

والثاني : أن يكون مأذوناً له في التجارة. 

والثالث: أن يكون غير مكتسب ولا مأذوناً له في التجارة, فإن كان مكتسباً فالمهر 
والنفقة في كسبه ؛ لأن الإذن بالنكاح إذن به وبموجبه وأولى ما تعلق ذلك بكسبه. لأنه منه 
وإليه فإن قيل: أفليس لو أذن لعبده في التجارة فلزمه فيها دين زاد على ما بيده كان في ذمة 
العبد يؤديه بعد عتقه فهلا آستويا؟ . 

قيل: الفرق بينها: أن الإذن بالتجارة معقود بالاكتساب, والدَّيْن ضد الاكتساب فصار 
غير مأذون فيه فلذلك ان بذمته بعد عتقه والإذن بالنكاح معقودة الاستمتاع الموجب للمهر 
والنفقة فصار المهر والنفقة من موجبات إذنه فلذلك تعلق بكسبه دون ذمته . 

فصل: فإذا ثبت وجوب المهر والنفقة في كسبه فالمهر يستحق في كسبه بعد عتقهء 
والنفقة تستحق من كسبه بعد تمكنه من الاستمتاع ؛ لأنهما يستحقان فى الكسب الحادث بعد 
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وجوبها ولا يستحقان في كسب تقدمها؛ لأن الكسب لم يتعلق به إذن فصار خالصاً لسببه فلو 
كان العقد بمهر مؤجل استحق ذلك فى الكسب الحادث بعد حلول الأجل, وإذا كان كذلك 
قيل للسيد: عليك أن تخلي سبيل عبدك وترفع عنه يدك ليلا ونهاراً أما النهار فللاكتساب 
الكسب والنفقة. وأما الليل فللاستمتاع بالزوجة ثم لا سبيل لك إلى إبطال حقه من تمكينه 
ليلا من نفسه ولك السبيل إلى منعه نهاراً من نفسه بالتزام المهر والنفقة, لأن حقه في 
استمتاعه ليلا لا بدل له فلم يسقط ولحقه من اكتساب النهار بدل يلتزمه السيد فقط ثم لا 
يخلو حال كسبه إذا مكن منه من ثلاثة أقسام : 

أخذها : أن يكون بقدن المهن والتفمة من غير زجادة ولا تقضيان كل سدق فيه اسيك ول 
عليه وقد خلص جميع كسبه له في نفقته ونفقة زوجته وكسوتها ومهرها. 

والقسم الثاني : أن يكون كسبه أكثر من المهر والنفقة فللسيد الفاضل منهما. 

والقسم الشالث: أن يكون المهر والنفقة أكثر من كسبه فعليه أن يخلي عليه جميع 
كسبه ليصرفه في المهر والنفقة, ا ل ل ل 
كسب له ولا هو مأذون له في التجارة على ما سنذكره بعد. 
فصضل: فلو أن سَيْدَ هذا العبد المكتسب إذا استخدمه نهاراً لزمه جميع المهر والنفقة له 
ولوحةة سو ناكا ن كبيط ناوا لهما أو مقصورا عنيياء 4 ناه تسسا لجا رد 
أن سيده لم يستخدمه ولكن خبسه في زمان كسبه لزمه غرم المهر والنفقة ولو حبسه غير سيده 
لزمه أجرة مثله . 1 | 

والفرق بينهما أن السيد يلتزم ذلك في حق عبده فلزمه ما يستحقه العبد من مهر زوجته 
ونفقتهاء والأجنبي يضمن ذلك في حق السيد فلزمه قيمة ما استهلكه من منافعه . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَحِمَهُ الله نَعَالَى : «وَإِنْ كَانَ مَأدُوناًلَهُ فى التَجَارَة امكل سافن 
3 ْ 1 

قال الماوردي: وهذا القسم الثاني من أحوال العبد أن يكون مأذوناً له في التجارة 
فيكون ما لزمه.من المهر والنفقة متعلقاً بمال التجارة؛ لأن هذا المال في حق المأذون له في 
التجارة كمال الكسب في حق المكتسب لكونهما ملكاً للسيد الآذن لكن اختلف أصحابنا 
في المال هاهنا يقول الشافعي : اعطى مما في يديه على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يعطيه من مال الربح المستفاد بعد وجوبه فيعطي المهر من الربح المستفاد 
بعد العمّد والنفقة من الربح اللو لاي ا ام 
كسب المستفاد بعد وجوبهما. 

والوجه الثاني : أنه يعطيهما من جميع ما بيده من الربح المستفاد قبل الوجوب وبعده 
ولا يععسطيهما من أصل المال؛ لأن جميعهما نماء المال. والفرق بين الكسبء والربح أن 
كسب العمل حادث في كل يوم وليس كسب التجارة حادثا في كل يوم . 





لا 





كتاب النكاح/ باب ما على الأولياء. . . الخ 
والوجه الثالث: أنه يعطيهما من جميع ما بيده من مال التجارة من ربح وأصلء لأن 

جميع ذلك ملك للسيد وقد صار بالإذن كالمأمور يدفعهما فتعلق الإذن لجميع ما بيده 

كالدين» فلو أن السيد دفع ذلك من غير مال التجارة خلص مال التجارة وربحه للسيد. 


فصل: وأما القسم الثالث من أحوال العبد فهو أن يكون غير مكتسب ولا مأذون له في 
التجارة إما لأنه زمن لا يقدر على عمل وإما لأنه محارف محروم لا يقدر شيئاء وإن عمل 
فهما سواء. وعلى السيد التزام نفقته وليس عليه التزام نفقة زوجته. ويقال لها زوجك معتبر 
بنفقتك وأنت بالخيار في الصبر معه على إعساره أو فسخ نكاحه فأما المهر ففيه قولان: 

أحدهما: أنه في ذمة العبد يؤديه بعد عتقه ولا يؤخذ السيد به. الى جا لمخم 
الذي قد صار ملكا للعبد دون السيد ومن ملك ذا بدل ملك عليه ذلك البدل» وهذا أشهر 
القولين وأظهرهما. 

والقول الثاني : أن يكون مضموناً في ذمة سيده. لأن إذنه بالتكاح الذي لا ينفك من 
التزام المهر موجب لالتزام ذلك المَهَرٍ كالديون. 

فصل: فأما إذا تزوج العبد بغير إذن سيده فنكاحه باطل فإن لم يدخل بها فرق بينهما 
ولا مهر ولا نفقة لأن فساد العقد قد أسقط ما تضمنه من العوض. وإن دخل بها فرق بينهما 
وكان لها بالدخول مهر مثلها لوطء الشبهة لقوله يِه : «فإن مسها فلها المهر بما استحل من 
فرجها» وأين يكون المهر فيه قولان: 

أحدهما: نص عليه في القديم والجديد أن يكون في ذمة العبد يؤديه بعد عتقه. لأنه 
حق وجب برضى مستحقه فأشبه الديون. 

والقول الثاني : خرجه أصحابنا من كلام أشار إليه الشافعي في القديم أنه يكون في 
رقبة عبده يباع فيه إلا أن يفديه به سيده؛ لأنه وجب بالوطء الذي هو إتلاف فأشبه الجناية 
والله أعلم . 

فصل: وإذا أذن السيد لعبده في نكاح فنكح نكاحاً فاسداًء ففي دخوله في إذن السيد 
قولان: 

أحدهما: أن يكون داخلاً في حكم إذنه لانطلاق الاسم على فاسده كانطلاقه: 
على صحيحه ولوجوب المهر في فاسده كوجوبه في صحيحه فعلى هذا يكون محل المهر 
كمحله في النكاح الصحيح إن كان مكتسبا ففي كسية وإن كان مأذوناً له في التجارة كان 
فيها بيده وإن كان غير مكتسب ولا مأذوناً له في التجارة كان على ما مضى من القولين : 

أحدهما: فى ذمة العبد. 

والثاني : في ذمة سيده. 

والقول الثاني: وهو الأصح أن النكاح الفاسد لا يكون داخلاً في جملة إذنه. لأن 
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ا رن الج ب ل لع ل اننا 
وجب بالوطء الذي لم يكن فيه إذن» فعلى هذا في محل هذا المهر القولان الماضيان 

أحدهما: : في ذمة العبد. 

والثاني: في رقبته . 

فصل: وإذا زوج الرجل عبده بأمته فليس على العبد مهر ولا نفقة؛ لأنهما لو وجبا لكانا 
للسيد ولا يثبت للسيد على عبده مال لكن اختلف أصحابنا في المهرء هل وجب بالعقد ثم 
سقط؟ على وجهين : 
ش أحدهما : أنه وجب بالعقد ثم سقط لثلا يكون كالموهوبة التي جعلت خالصة لرسول 
الله يك من دون المؤمنين . 

والوجه الغاني : أنه لم يجب أصلا ا ا 
استحقاقه كان مانعاً من ابتداء استحقاقه ألا تمراه لو أتلف مال سيده لم يلزمه غرمه لا في 
الابتداء ولا في الاستدامة كذلك المهر. ولمن قنال بالأول أن ينفصل عنه بأن الأموال قد 
تجوز أن تملك بغير بدل والبضع لا يجوز أن يملك إلا ببدل» فلو أن السيد بعد تزويج عبده 
بأمته أعتقهما معاً لم يكن له مطالبة عبده بالمهر بعد عتقه؛ لأنه ما وجب عليه بالعقد ولا 
اللأمة بعد عتقها مطالبة الزوج ولا السيد بمهرها؛ لأنه ما وجب لها بالعقد. 

فصل: وإذا زوج السيد أمته بعبد غيره ولم تقبض مهرها منه حتى اشتراه. فإن كان بيد 
العبد من كسبه قبل الشراء وبعد النكاح شيء فهو للمشتري يأخذه من مهر أمته. وليس للبائع 
فيه حق وإن لم يكن بيد العبد من كسبه قبل الشراء شيء فلا مطالبة لمشتريه بمهر أمته. لأنه 
قد صار عَبْدَه ولا حق للسيد على عبده. 

واختلف أصحابنا هل هذا الشراء أسقط المهر أو منع من المطالبة مع بقاء المهر؟ على 
وجهين : 

أحدهما: أنه قد أسقط المهر, لأنه لما كان الملك مانعاً من ابتداء استحقاقه كان مانعاً 
من بقاء استحقاقه . 

والوجه الشاني : ا 1 د ثابتة في 
الذمم لا تسقط إلا بالأداء أ و الإبراء؛ وليس الشراء واحدا منهماء وتأثير هذين الوجهين يكون 
بعتق العبد أو بيعه. 

فإن قيل إن الشراء قد أسقط ما عليه من المهر لم يكن للسيد مطالبة العبد بعد عتقه أو 
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فصل: وإذا زوج الرجل عبده بِأَمَة غَيْرِه ثم اشتراها السّيد كان النكاح بحاله ومهرها 
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مستحق لبائعها لوجوبه في ملكه. ولو كان السيد قد أمر عبده بشراء زوجته. فإن أمره أن 
يشتريها لسيده فالنكاح بحاله وإن أمره أن يشتريها لنفسه لتكون أمة لبعد لا للسيد ففيه قولان : 
أحدهما: بناء على اختلاف قوليه في العبد هل يملك إذا ملك أم لا؟ فعلى قوله في 
القديم أنه يملك | إذا ملك فالشراء للعبد وقد بطل النكاح, لأن من ملك زوجته بطل نكاحها 
وعلى القول الجديد: أن العبد لا يملك إذا ملك فيكون الشراء للسيد والنكاح بحاله ‏ والله 
مسألة : قَالَ الشَافِعِي: «وَلَوَ ضَمِنَ لَهَا السّيّد مَهْرَهَا وَهَوَأَلْفْ عَن العَبَدِ لَرمَه . 
قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أذن السيد لعبده أن يتزوج حرة فتزوجها على 
صداق ألف ثم إن السيد ضمن لها ألف عَنْ عَبْدِهِ ضَحّ الضمان لوجوبه كالديون ويكون 
الألف كسب عبده بالعقد» وفى ذمة سيده بالضمان وهى بالخيار بين أن تطالب العبد بها من 
كسبه بحكم عقده أو تطالب السيد بها بحكم ضمانه؛ فإن دفعها العبد من كسبه برىء السيد 
0 وإن دفعها السيد من ماله برىء العبد منها ولم يرجع السيد بها على عبده. لأن 
السيد لا يث يثبت له في ذمة عبده مال فلو طلق هذا العبد زوجته نظر في طلاقه. فإن كان بعد 
الدخول بها نقد لسكمله وزق كان فل الدنكر ل بها مطاف بالطلا تست امداق فإن لم 
تكن الزوجة قبضت صداقها برىء الزوج من نصفه وبريء السيد من ضمان هذا النصفء 
لأن براءة المضمون عنه توجب المرأة الضامن وبقي للزوجة نصف الصداق على العبد وعلى 
السيد ضمانه. وإن كانت هذه الزوجة المطلقة قبل الدخول قد قبضت صدقها رجع عليها 
إما أن يكون باقياً على ملك سيده عند طلاقه أو قد زال ملكه عنه فإن كان باقياً على 
ملكه فالسيد هو الراجع عليها بنصف الصداق لآنه من كسب عبده بالطلاق واكتساب العبد 
لسيده» وإن كان ملك السيد قَدْ زَالَ عَنْهُ بعِتقٍ أو بيع ففي مستحق هَذًا النضف من الصّداق 
وجهان : 


لَك 


أحدهما: وهو قول أبي حامد الإسفرايبني أنه يستحقه العبد إن كان قد أعتق أو 
مشتريه إن كان قد بيع ولا حق فيه لسيده الدافع له. لأن نصف الصداق كسب ما ملك 
بالطلاق والطلاق لم يكن في ملك السيد فلم يستحق ما ملك به بعد زوال ملكه وجرى ذلك 
مجرى الأب يزوج ابنه الصغير على صداق يدفعه الأب من ماله ثم يطلق الابن عند البلوغ 
قبل الدخول بزوجته فيملك الابن نصف الصداقء. ولا يعود إلى الأب وإن دفعه من ماله . 


والوجه الثاني : - قاله أبو بكر بن الحداد في «فروعه» أنه يكون للسيدء لأن الصداق 
ماله فما رجع منه بالطلاق عاد إليه وإن زال ملكه عن العبد. 
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وذَمَبَ إلى هذا بعض المتأخرين من أصحابنا أيضاً. وفرق بين الأب إذا دفع الصداق 
عن ابنه وبين السيد إذا دفعه عن عبده. بأن الابن يملك فكان دفع الأب تمليك له ثم قضاء 
للصداق عنه فإذا طلق الابن قبل الدخول عاد نصف الصداق إليه لسابق ملكه وليس كالعيد. 
لأنه لا يملك فلم د يكن دفع الصداق عنه تمليكاً له فإذا طلق قبل الدخول لم يملك ما لم يجبر 
ب السيد الصداق من ماله أو دفعه العبد من كسبه. لأن كسبه مال 
لسيده. والأول أ صح الوجهين وأولاهما. 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «فَإِنْ بَاعَهَا زوجها قَبْلَ الدُخول. بنك لأف بعينها فليم ب بَاطِلَ 
مِنْ قبل أنَّ عفد ة الْبَيْمٍ وَالْمَْسْحْ وَقَعَا مَعأ». 


قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ضمن السيد عن عبده صداق زوجته وهو ألف ثم 
أنها ابتاعت زوجها من سيده بألف فهذا على ضربين: 

أحدهما: أنتبتاعه بألفٍ في ذمتها. 

والثاني : أن تبتاعه بالألف التي هي صداقها فإن ابتاعته بألف في ذمتها فقد ذكره 
الشافعي من بعد. وإن ابتاعته بالألف التي هي صداقها كأنّها قالت للسيد بعني زرَوْجِي 
بالألف التي ضمنتها من صداقي», فللجواب عن هذه المسألة مقدمتان نذكرهماء ثم نبني 
الجواب عليهما . 

إحدى المقدمتين : أن المرأة إذا ملكت زوجها بطل نكاحهاء وإنما بطل» 0 
النكاح وملك اليمين متضادة, لأنه كان ننالكا لبضعها فضارت مالكة لرقبته» وصار مستحق 
الحجر عليها بالزوجية فصارت تستحق الحجر عليه بالرق وكانت نفقتها عليه فصارت نفقته 
عليها وإذا تضادت أحكامها من هذه الوجوه ثبت أقواهما وانتفى أضعفهاء وملك اليمين أقوى 
من عقد النكاح, لأن عقد النكاح يختص بملك البضع. وملك اليمين يستوعب ملك الرقبة 
كلها فلذلك ثبت ملك اليمين وبطل عقد النكاح . 

والمقدمة الثانية : أن فسخ النكاح قبل الدخول إن كان من قبل الزوجة أسقط جميع 
صداقها كما لو ارتدت وإِن كان من قبل الزوج لم يسقط الصداق إلا نصفه كما لو ارتدء وهو 
هاهنا من قبل الزوجة, لأنه وقع بابتياعها له . 

فإن قيل الفسخ هاهنا إنما وقع بالابتياع الذي هو منهما والفسخ إذا وقع بسبب من جهة 
الزوجين غلب فيه حكم الزوج دون الزوجة كالخلع . 

قبل قد قال عضن أصيحاينا هذا فاخطا فيث ملاساء وعيهايما: 

. أما المذهب فهو أن الشّافعي قد نص في هذا الموضع على خلافه. وجعل ليغ 
مضافا | إلى الزوجة في إسقاط جميع صداقها. 

وأما الحجاج فهو الفرق الواقع بين الابتياع والخلع من وجهين : 


م١‎ 
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أحدهما : أن الابتياع إنما كَانَ بَيْنَ السّيد والزّوْجَة مِنْ غَيْرٍ أن يكون للزوج فيه صنع ولا 
اختبار فلم يجز أن يضاف إليه الخلع, وإِنْما كان بين الزوجين فجاز لاختصاص الزوج 
بالفرقة أن يضاف الفسخ إليه . 

والثاني : أن الزوج في الخلع أزال ملكه عن البضع إلى غير مالك كالعتق الذي يزيل 
به المعتق ملكه عن رقبة العبد إلى غير مالك فغلب فيه حكم الزوج دون الزوجة والابتياع قد 
زال به ملك البائع وانتقل إلى ملك المشتري فغلب فيه حكم الزوجة لانتقال الملك إليها 
دون الزوج. 

فصل: فإذا تقررت هاتان المقدمتان وابتاعت زوجها بالألف الذي ضمنئه السيد من 
صداقها لم يخل من أن يكون الزوج قد دخل بها قبل الابتياع أولم يدخل, فإن ابتاعته بعد 
دخوله بها كان البيع جائزاً لابتياعها إياه من مالكه بثمن قد استحقته ذمته لاستكمالها للصداق 
بالدخول فصار كابتياعها إياه بدين على سيده وإذا صح البيع بطل النكاج؛ٍ لما ذكرنا من أن 
الزوجة إذا ملكت زوجها بطل نكاحها. وبرئت الزوجة من الثمن لكونه صداقاء وبرىء السيد من 
ضمان الصداق لكونه ثمنا ولم يبق لها على زوجها صداق, لأنها قد استوفته من ضامنه. ولم 
يكن للسيد أن يرجع على عبده بما غرمه عنه من ضمانه » لأنه ضمنه عنه في حال ملكه . 

فصل: وإنابتاعته بصداقها قبل دخولهبها فهي مسألة الكتاب فالبيع ون باط 
وتعليل بطلانه قد أجمله الشافعي فقال: : «لآن عقد البيع والفسخ وقعا معا». 

وبيانه: أن في إثبات البيع إبطال التكاح, وذلك أن البيع إذا صح بطل النكاح, وإذا 
بطل النكاح من قبل الزوجة قبل الدخول سقط صداقها وإذا سقط الصداق بطل ضمانه؛ لآن 
ضاء الفياة يكون لبقا الس الممتعوة» وإذا يطل الضيماة يظل' الشتن 'لآن السر عتيو 
الصداق المضمون, وإذا بطل الثمن بطل البيع, لأن البيع لا يصح إلا بثمن» فلما أدى 
إثبات البيع إلى إبطال النكاح والبيع حكم بإبطال البيع وبقاء النكاح على ثبوته. لأن ما أدى 
ثبوته إلى إسقاطه وإسقاط غيره حكم في أول الأمر بإسقاطه وثبوت غيره ليدفع بأقل الضررين 
أكهما ولد للك تظاي 

فمنها: أن من مات وترك أخاً لا وارث له سواه فأقر الأخ بابن للميت ثبت نسب الابن 
ولم يرث. لأنه لو ورث لحجب الأخ فلم يرث؛, وإذا لم يرث الأخ بطل إقراره بالنسب, لأنه 
لا يصح أن يقر بالنسب من ليس بوارث» وإذا بطل إقراره بالنسب لم يثبت النسب» » فلما كان 
توريث هذا الابن مؤديا إلى أبطال نسبه وميراثه ثبت نسبه وبطل ميراثه . 

ومنها: أن من اشترى أباه في مرض موته عُتِقَ ولم يرث, لأن عتقه في المرض 
كالوصية له في اعتباره من الثلث. فلو ورث لمنع الوصية. لأنه لا وصية لوارث وإذا منع 
الوصية بطل العتق. وإذا بطل العتق سقط الميراث» لما كان تاريفه موضا إلى أبطال عتقه 
وميراثه ثبت عتقه وسقط ميراثه . ومنها: أن يوصي لرجل بابن له مملوكه فمات قبل الوصية. 
وخلف أخاً هو وارثه فيقبل الأخ الوصية لأخيه بابنه فإن الابن يعتق ولا يرث, لأنه لو ورث 
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لحجب الأخ, وإذا حجبه بطل قبوله للوصية وإذا بطل قبوله بطل عتق الابن وإذا بطل عتقه 
سقط ميراثه فلما أدى ثبوت ميراثه إلى سقوط عتقه وبطلانه ثبت العتق وسقط الميراث . 
ومنها: أن يدعي عبدان على سيدهما العتق. وهو منكر فيشهد لهما شاهدان بالعتق 
فيحكم بعتقهما ثم يشهد المعتقان بجرح الشاهدين فإن شهادتهما بالجرح مردودة, لأنها لو 
قبلت في الجرح ردت شهادة الشاهدين بالعتق. وصار المعتقان عبدين مردودي الشهادة. 
فلما أدى قبول شهادتهما إلى ردها وإبطال العتق ردت :شهادتهما وثبت العتق ولذلك من 
النظائر ما يطول ذكره. وإنما ذكرنا أمثلة يؤدي دورها إذا ثبت إلى سقوطها فلم يثبت - وبالله 
التوفيق, | ٠‏ 
مسألة : قال الشَافِعِي: «وََوَبَاعَهَا إِّهُ بالف لآ بِعَيْيهَا كَانَ اليم جَائزاوَعَلَيْهَا الم 
وَالكَاحُ مَفْسُوحٌ من قَلهًا وَقبلٍ السيّد) . ' 
قال الماوردي : وله اياك الثانية من ابتياعها لزوجها إن ابتاعته بألف في ذمتها 
فالبيع صحيح لانعقاده بثمن معلوم, والنكاح قد بطل. لما ذكرنا من أن التكاح وملك اليمين 
لا يجتمعان لتنافي أحكامهما فأثبت أقواهماء وإذا كان كذلك فلا يخلو حاله من أحد 
أمرين . ا 
إما أن يكون الزوج قد دخل بها قبل ابتياعها له أولم يدخل بهاء فإن لم يكن قد دخل بها 
فصداقها قد سقط لانفساخ النكاح من جهتها قبل الدخول وإذا سقط الصداق بطل ضمان 
السيد له لأن الضمان فرع لأصل قد برىء منه المضمون فبرىء الضامن منه وللسيد عليها 
الألف الذي اشترت به زوجها ولا مطالبه لها بصداقها. ش ' 
فصل: وإن كان قد دخل بها قبل ابتياعها له. فقد استقر لها الصداق كاملل بالدخول 
على الزوج قد ملكته فصار عبداً لها قبل تبرأ الزوج منه بحدوث ملكها أم لا؟ على وجهين : 


أحدهما: قد برىء منه, لأن السيد لا يصح أن يثبت له في ذمة عبده مال فعلى هذا قد 
برىء السيد من ضمانه لبراءة المضمون عنه. وللسيد مطالبتها بالألف الذي هوثمن. 

والوجه الثاني : أن الزوج لا يبرأ من صداقهاء وإن صار عبداً لها لاستقراره عليه قبل 
ملكها له فلم يسقط إلا بأداء أو إبراء» وإن صار لها عبداء وإنما لا يثبت لها ابتداء في ذمته 
مال بعد أن صار لها عبداء فإما أن يكون الحق ثابتا فلا يمتنع أن يكون بعد الملك باقياً فَعَلَى 
فإن كانت الألفان من نقدين مختلفين لم يصر قصاصا. وكان عليها أن تؤدي إلى السيد 
الألف التي هي ثمن زوجها وعلى السيد أن يؤدي إليها الألف الذي هي صداقها. 

فإنقال كل واحد منهما لا أدفع ما علي حتى أقبض ما لي لم يكن ذلك له لأنه لا 
تعلق لأحد المالين بالآخرء فأيهما بدأ بالمطالبة قَضَى لَهُ على. صاحبه بالدفع فإن تسبارءا من 
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الألفين صح الإبراء. فلو قال: كل واحد منهما لصاحبه قد أبراتك إن أبرأتني لم يصح لما 
فيه من تقييد البراءة بشرط. ولوقال: قدأء برأتك فابرئني فهو مبرىء من حقه بغير شرط 
فصحت براءته وطلب إلى الآخر أن يبرئه وكان بالخيار بين أن يبرئه أو لا يبرئه. وإن كانت 
او و ا ا ل تن وعلى صفتها 
فهل يصير ذلك قصاصاً أ م لا على أربعة أقاويل: 

أحدها: أن يصير قصاصاً اختارا أولم يختارا فَعَلَى هذا قد برىء كل واحد منهما من 

والقول الثاني : أنه يصير قصاصاً إن اختارا أو أحدهما ولا تصير قصاصاً إن لم يختر 
واحد منهما. 

والثالك أنه بصي قضاصا إن الختاراء مع ولا يكون قصاضا إن اخثاره احدهما: 

والرابع  :‏ وهو مخرج - أنه لا يصير قصاصاً بحال وإن اخشاراه: وعلى كل واحد 
منهما أن يؤدي إلى صاحبه ماله ويستوفي منه ما عليه . 

ووجه هذه الأقاويل يذكر في موضعه من كتاب المكاتب إن شاء الله . 





مسألة : قَالَ الشَافِعِي: «وَلَهُ أن يُسَافِرَ بِعَبْدِهِوَيَمْنَعَهُ مِنَ الْحْرُوج مِن َيِه إِلَى امْرَأَتهِ 
وَفي مِضْره إلا في الْحِين الَّذِي لآ خِدْمَةَ لَهُ فيه». 
قال الماوردي : اعلم أن للسيد إذا أَذِنْ لعبده في النكاح فعلى حالتين: 
إحداها: أن يلتزم لزوجته المهر والنفقة . 
[والحال الثانية : أن لا يلتزم]''' فإن لم يلتزم لها المهر والنفقة فعليه أن يمكن عبده 
من اكتساب المهر والنفقة نهارا ويخلي بَيْئه وبين زوجته ليلا فيكون تخليته نهاراً للاكتساب 
وليلا للاستمتاع إلا أن تكون زوجته في منزل سيده فلا يلزمه تخليته ليلل لوصوله إلى 
الاستمتاع مع سيده فلو أراد السيد أن يسافر بعبده هذا لم يكن له ذلك لما فيه مِنّ مَنِعِهِ مِنّ 
الاكتساب, فإن قهره على نفسه, قال أبو حامد الإسفراييني : يضمن أقل الأمرين من أجرة 
مثله أو نفقة زوجته, لأن أجرته إن زادت كان له أخذ الزيادة» وإن نقصت لم يلزمه إتمام 
النفقة. وهذا الذي قاله عندي ليس بصحيح بل يضمن لها النفقة ولا يضمن أقل الأمرين 
لأمورين : 
أحدهما : : أنه يضمن ذلك في حق حق الزوجة لا في حق العبد فلزمته نفقة الزوجة ولم 
تلزمه أجرة العبد. 
والثاني : إن حال إجباره أعظم من حال خياره فلما لزمه في حال الاختيار ضمان النفقة 


)01 سقط في ب. 
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فأولى أن يلزمه في حال الإجبار ضمان النفقة فأما إذا قهره على نفسه ليلا وأرسله نهاراً فقد 
ال ل 

والفرق :بينهما: أن زمان ليله مستحق الاستمتاع الذي لا يقابله عوض فلم يضمن. 
وزمان نهاره مستحق للكسب الذي يقابله عوض ضمن . 

فصل: فإن التزم السيد لها المهر والنفقة فله أن يستخدمه في مصره. وله أن يسافر به 
لأمرين: ش 

أحدهما: أن السّيّد إِذَا آلْتَرَمَ لَهُ الْمَهَر والنفقة سقط عنه ما لزمه بالزوجية فعاد إلى ما 
كان عليه من قبل, وقد كان له أن يستخدمه في الحضر والسفر فكذلك الآن. 2 

والثاني: أن منزلة السيد مع عبده كمنزلة الحر في نفسه فكل ما جاز للحر أن يفعله مع 
زوجته من تصرف في الحضر وتقلب في السفر جاز للسيد أن يفعله مع عبده. وإذا كان 
كذلك فللسيد حالتان: ش 

إحداهما: أن يستخدمه في مصره فله أن يستخدمه نهاراً وعليه أن يرسله للاستمتاع 
بزوجته ليلا لأن زمان ل ل ل 
هو الليل فيعلق حق العبد به دون النهار. 

والحال الثالثة: أن يسافر به فله أن يسافر به ويقطعه عن زوجته ليلا ونهاراً. 

فإن قيل : أفليس الليل في الحضر مستثنى من حق السيد فَهّلاً كان في السفر كذلك. 
قيل : لأن السيد في الحضر قد يصل إلى حقه من استخدام النهار وإذا أرسله ليلاً للاستمتاع 
ولا يصل في السفر إلى حقه من استخدام النهار إذا أرسله ليلاً للاستمتاع فكذلك :ضار زمان 
الليل مستثنى في حال السيد في الحضر وغير مستثنى من السفر إلا أن تكون الزوجة مسافرة 
مع العبد فيستوي حكم الحضر والسفر في استثناء الليل منهاء فأما إن كان السيد ممن عمله 
واستخدامه في الليل دون النهار كالبزارين والرياحين والحدادين. صار الليل زمان 
استخدامه لعبده» والنهار زمان إرساله للاستمتاع بزوجته ولا ينبغي للسيد أن يسافر بعيده 
عند استغنائه عنه قصداً للإضرار به وبزوجته. وكذلك في مصره. فأما قول الشافعى : «وله أن 
يسافر بعبده) فقد ذكرنا جوازه وقوله : «ويمنعه من الخروج من بيته إلى امرأته وفي مصره) 
ففيه تأويلان : 

أحدهما: قاله أبو حامد أنه يمنعه من الخروج من بيته إذا كات امرأته فيه» وإن كانت 
خارجة منه لم يكن له منعه من الخروج إليها. 

والثاني  :‏ وهو أشبه التأويلين عندي اله يتمق اللخروج تمن ونه زيار لان رمن 
الاستخدام وليس له أن يمنعه من الخروج لَيّلا في زمان الاستمتاع ألا ترى الشافعي قال بعد 
ذلك : «إلا في الحين الذي لا خدمة له فيه» يعني الليل. 








وهم 
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مسألة : قَالَ الشافِعِيٌ رَحِمَهُ اللَهُ: وَلَوْقَالَتْ لَه آم أعْتقِي عَلَى أنْ ألْكحَكَ وَصَدَاتِي 
عنِْي فَأعتَََا عَلَى ذَلِكَ فلا الْحَمَارُ في أن تنكح أذ تع وَيرْجع عَلَيها بها قن نَكَحَفَهُ 
وَرَضِيَ بالقِيمَةِ التي عَلَيَا لا باس (قَالَ المُرَنِيْ) يي في قاس ردن لآ يُجَيْر هذا المهر 
حت يَعرفَ قبمَة الآمَةِ حي تا يون المَهْرُ موسا لآلّهُ لا يُجيرْ المَهْرٌغَثِرَ مَعلُومٍ (قال 
المُرَنِيُ) سَألْتُ الشَافِهِيَ رَحِمَهُ الله عَنْ حَدِيثِ صَفِية رَضِيَ الله عَنْهَا أَنَّ الي يكل عقا 
وَجَعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقََا فَمَالَ لني يل في النكاح أَشْيّاء ليست لِغيْر) . 

قال الماوردي : إذا أعتق السيد أمته على أن تَتَوُوج به وَيَكُون عِنقّها ضَدَاقهاء أما إن 
ابتدأها بذلك أو سألته فأجابها إلى ذلك فقد عتقت. وهي بالخيار في الحالين بين أن تتروج 
به ألا تتزوج . 

وقال أحمد بن حنبل: قد صارت له بهذا العتق زوجة من غير عقد. 

وقال الأوزاعي : لا تصير زوجة بالعتق ولكن تخير على أن تتزوج به بعقد مستجد. 

واستدل أحمد بأن رسول الله يَكْةِ وأعتق صفية. وجعل عتقها صداقها» ولَمْ ينقل أنه 

واستدل الأوزاعي بأنه لو أعتقها على معلوم من خدمته أو عمل أخذت به جبراً فكذلك 
على الترويج . 


وذليلنا :هو ]نيدل ل ل 
به بَعْد يوم لم يصح كذلك هذاء ولأن الذمة إنما ثبتت فيها الأموال. والأعمال, فالأموال 
كالقرضص : وَالسَلْم والأعمال كاليناء والخِياطة» فأما العُقُود فلا به ينبت في الذّمة كُمَا لَوْأَعْطَاه 
وها على آن اقيق دارا ألو جره عيذ المريفه ذلك الجاع لا بيهن الدعةارها تامسن 
العتق. وفي هذا الاستدلال انفصال عما استدل به الأوزاعي, لأن قطع الخيار قبل ما يملك 
به استحقاق الخيار لا يصح كما لو أسقط الشفيع خياره في أخذ الشفعة قبل البيع ؛ لم يسقط 
الخيار بعد البيع كذلك خيار المعتقة في التزويج يكون بعد العتق فلا يصح إسقاطه قبل 
العتق ويدل على أحمد خصوصا أن العتق مزيل لملك المعتق عن الرقبة والمنفعة فلميجز أن 
يثبت به عقد النكاح الذي هو بعض تلك المنفعة. » لأن ما أوجب نفي شيء استحال أن 
ركه إثالة وإنيات حهه كرنهما دين اين 


فأما استدلال أحمد بحديث صفية فعنه جوابان: 
أحدهما: أنه قد روي أن النبىّ يكِْهِ أعتقها وتزوجها فبطل استدلاله به. 
والثانى : أن النبى يكن مَخْصُوصٌ فى مناكحه بما ليس لغيره. 
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قال المزني : سألت الشافعي عن حديث صفية فقال إن النبيّ يل أعتقها وجعل عتقها 
صداقها. | ش 

. .قال الشافعي : للنبي كَل . 
في أمر صفية على أربعة أوجه: 

أحدها: أنه خص بأن صار عتقها نكاحها ولا يصير عتق غيره من أمته نكاحاً . 

والثاني : أنه خص بأن وجب عليها أن تتزوج به ولا يجب على غيرها أن تتزوج بغيره. 

والثالث: اع او سان راك ل 

والراء بع : أنه خص بأن صارت قيمتها وإن جهلت صداقاً منه ولا تكون القيمة إذا 
جمك سدقاين قي 
5507 إذا أبى 1 الشرط رداك يي ب 906 ذكان كل واد 
منهما على خياره. وإذا كانا كذلك فلها حالتان . ١‏ 

إحداهما: أن يتناكحا. 





والثانية : أن لا يتناكحا. ' 

فإن لم يتناكحا إما لامتناعه أو امتناعها فله عليها قيمتها وإنما وجبت له عليها قيمتهاء 
لأنه 0 بع لخر بن ازوف وعد ار سا 
لآن بالعتق 0 الموحت للقيمة) 520 اناه على 0 الشسرط 1 ولع 
مكاتبته أو مدبرته ثم يلزمهن أن يتزوجن به وكان له غلى كل واحدة منهن لأنهن سواء في 
تفارقهن فتساوين في عتقهن. وهكذا لو أعتقهن على أن يتزوج بهن. ولم يقل على أنْ 
ا ا ل د » لأن الشرط الذي في مقابلة عتقهن لم 
يلزمهن فوجب العدول عنه إلى قيمتهن 

هو مانا م ل 

أحدها: أ : أن ينكحها على صداق معلوم معينا أوفي الذمة فالنكاح بلا صداق جائز وله عليها 

قيمتها ولها عليه صداقهاء ا ا ا ا 
الم غم جنال ل يكن ضام ل نا 

والقسم الثاني : ا اذ كر معو ساد ال ولط ا 
وقال أبو حنيفة : الصداق جائز. وهذا خط لأن العتق ليس بمال ولا عمل يعتاض عليه بمال 
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فلم يجز أن يكون صداقاً وصح النكاح, لأن بطلان الصداق لا يوجب فساد النكاح فتككون لها 
عليه مهر مثلها كما لو تزوجها على صداق فاسد من حرام أو مجهول ويكون له عليها قيمتها 
فإن كانت القيمة مهر المثل من جنسين مختلفين لم يكونا قصاصاًء وإن كانا من جنس واحد 
فهل يكونا قصاصاً أم لا؟ على ما ذكرنا من الأقاويل. 

والقسم الثالث: أن ينكحها على أن تكون قيمتها صداقاً فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكونا عالمين بقدر القيمة فيكون النكاح والصداق جائزين, لأنه تزوجها 
على معلوم في ذمتها فعاد كما لو تزوجها على دين في ذمتها من ثمن أو قرض وتبرأ من قيمتها 
بالصداق. ويبرأ من صداقها بالقيمة. 

والضرب الثاني : أن يكونا جاهلين بقدر القيمة أو أحدهاء فالنكاح جائز وفي بطلان 
الصداق قولان : 

أحدهما: - وهوقوله في الجديد, واختاره المزني» وأبو إسحاق المروزي. أن 
الصداق باطل ؛ لأن الجهالة تمنع من صحته كما لو تزوجها على عقد غير موصوف ولا معين . 


والقول الثاني : - قاله في القديمء واختاره أبو علي بن خيران» وأبو علي بن أبي 
هريرة أن الصداق جائز بناء على قوله في القديم أن الصداق المعين إذا بطل وجب الرجوع 
بقيمته لا بمهر المثل» فتصح هاهناء لأن قيمة الصداق هي القيمة المستحقة. 


فصل: فإذا أراد سيد الأمة أن يتوصل إلى عتقها ونكاحها من غير أن يكون لها خيار فى 
الامتناع بعد العتق. فقد قال أبوعلي بن خيران: إنه يقدر على التوصل إلى ذلك بأن يقول 
لها: إن تزوجتك في غَدٍ فأنت اليوم حُرَّةء فهي مالم يتزوجها في غد باقية على الرق» لا 
خيار لها في نفسها وإذا تزوجها أوجب التزويج تقدم عتقهاء وبان أن العقد وقع عليها وهي 
جرة نومع بصخ 

وقال سائر أصحابنا : هذا خطأ. والنكاح فاسد, لأن العتق لا يقع إلا بعد تمام العقدء 
فصار العقد واقعاً في حال الرقء ولا يصح لأحد أن ينكح أمته فبطل العقد وإذا لم يقع 
العتق» لأن العتق إذا علق بعقّد تعلق بصحيحه دون فاسده . 

فصل: وإذا قالت المرأة لعبدها: قد أعتقتك على أن تتزوج بي أو ابتدأها العبد فقال 
اعتقيني على أن أتزوج بك فأعتقته عتق في الحالين ولم يلزمه أن يتزوج بها ولا يلزمها أن 
رضي أن تتزوج به لما قدمناه ولا قيمة لها عَلى عَبْدِهَا بخلاف عتق السيد لأمته على هذا 
الشرط .والفرق بينهما :أن ما أوجبه عقد النكاح من التمليك يستحقه الزوج دون الزوجةء فإذا 
شرطه السيد على أمته كان شرطأ له » فإذا فاته رجع ببذل كما لو أعتقها على مال يأخذه 
استحقه عليهاء وإذا شرطت المرأة على عبدها كان شرطاً عليها فلم يكن سقوطه عنها موجباً 


4/ 
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لرجوعها ببدله وصار كما لو أعتقه على مال يدفعه إليها لم يلزمها دفع المال إليه ولم يكن لها 
عايى ان 

فصل: وإذا قال الرجل لسيد عبد أعتق عبدك على أن أزوجك بنتى فأعتقه على هذا 
الشرط بعد العتق ل 0 يصح فيه السلف 
ولا يثبت في الذمة ثم ينظر فإن كان قال له: أعتق عبدي عني على أ ن أزوجك بنتي كان 
العتق واقعاً على الباذل للنكاح دون السيدء وكان للسيد أن يرجع عليه بقيمة عبده. لأنه 
أعتقه عنه على بذل لم يحصل». وإن قال له: أعتقه من نفسك على أن أزوجك بنتي ففي 
وجوب قيمة العبد عليه وجهان من اختلاف قوليه فيمن قال لعبده: أعتق عبدك على نفسك 
على ألف لك علي ففي وجوب الألف عليه قولان: 

أحدهما: لا يجب عليه 0 
عليه هاهنا قيمة. 


والقول الثاني : : تجب عليه القيمة الألف. كما لوقال ا نر لاا 
غَ لوه الألقه كذللك قن العو فعلى هذا يجب عليه هاهنا القيمة. 

فصل: وإذا أعتق الرجل في أمته في مرض موته وهي تخرج من ثلث ماله في حال 
ل ا لل ل ل ا 

فأحد الوجهين : وهو قول أبي العباس بن سريج أنه وقع بإجزاء في الظاهر لخروجها 
من الثلث في حال العتق فإن صم من مرضه أو مات وهي خارجة من ثلشه استقر العتق من 
وقت التلفظ به فإن تلف ماله 3 ثم مات فلم يخرج من ثلثه أبطل العتق الواقع في الظاهر بما 
د وس ١‏ . 


أن 
00 السيد ال 0 المال بصحة ولا فسادء م 
خارجة من ثلثه بان أن العتق كان واقعا باللفظ. فإن مات وهي غير خارجة من الثلث أو أتلف 
ماله أوحدوث دين أحاط بجميعه بان أن العتق لم يقع, لأن ما تردد ب بين أمرين لم يقطع 
بأحدهما ووجب أن يكون موقوفا على ما يستقر منهما . 


فإذا تقر رهذان الوجهان تفرع النكاح وغيره من الأحكام عليها فإذا قيل بالوجه الأول إن 
العتق وقع ناجزا في الظاهر جاز له أن يتزوجهاء وإن يزوجها بغيره وجاز لو وهبها ولم يعتقها 
أن يطأها الموهوبة له وقبلت شهادتهما وحد قاذفها وإن قذفت أكمل حدها وترث وتورث . 


وإذا قيل بالوجه الثاني : إن العتق موقوف لم يجز أن يتزوجهاء ولا أن يزوجهاء. وكان 
التكاح إن تزوجها أو زوجها باطلاً. لأن النكاح لا ينعقد موقوفا ولم يجز إن وهبت ولم يعتق 
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أن يعلأها الموهوية له ولا أن يتصرف فيهاء لأثه كما يكون العتق موقوفاً فكتذلك الهسة تكون 
موقوفة, ولا تقبل شهادتهاء ولا يحد قاذفهاء وإن قذفت لم يكمل حدها ويقف ميراثها على 
ما يتبين من أمرها. 

فصل: فإذا وضح ما وصفنا فسد حكم النكاح إن صح أو فسد. 

فإذا قيل إن النكاح باطل فإن لم يدخل بها السيد حتى مات فلا مهر لها ولا عدة 
عليهاء وهي حرة إن خرجت من الثلث وقت الوفاة» فإن عجز الثلث عنها عتق منها قدرما احتمله 
الثلث على ما سنذكره ورق باقيها إن لم يمض الورثة عتقها 

وإن قيل: إن النكاح صحيح ومات. والثلث يحتمل جميع قيمتها استقر عتقها وعليها 
عدة الوفاة دخل بهاالسيد أولم يدخلء ولا ميراث لهاء لأن ثبوت الميراث يؤدي إلى 
سقوطه, لأن عتقها في المرض وصية لهاء وإذا ورثت منعت الوصية» وإذا منعت الوصية 
بطل العتق » وإذا بطل العتق بطل النكاح. وإذا بطل النكاح سقط الميراث وما أدى ثبوته إلى 

فأما المهر فإن كان بقدر مهر المثل فما دون أخذته من رأس المال» وإن كان أكثر من 

مهر المثل كان قدر مهل المثل من رأس المال» وكانت الزيادة عليه وصية لها تعطاها من 
الثلث إن احتملها ٠‏ أآنها يبر وارئة فلو كنات قيتتعها تخترج من الزلك وقنت العلق ولا تخرج 

من الثلث وقت الموت نظر في الورثة فإن يجيزوا ما زاد على الثلث أعتق منها قدر ما احتمله 
الثلث ويرق الباقي وكان النكاح باطلاً على الوجهين معاً. فإن لم يدخل بها فلا مهر لها وإن 
دخل بها كان لها مهر المثل بقدر ما عتق منها وسقط منه بقدر ما رق وإن أجاز الورثة العتق 

فأما اللتكاح فعلى اختلاف قولي الشافعي في إجازة الورئة هل هي تنفيذ للوصية أو 
ابتداء عطية ٠»‏ فإن قيل إنما تنفيذ ما فعله كان النكاح جائزاء وإن قيل إنها ابتداء عطية منهم 
كان النكاح باطلاء فلو كانت قيمتها تخرج من الثلث وقت العتق ووقت الموت وكان المهر 
إن دفع نقص من الثلث عن قيمتها نظر فإن لم يكن قد دخل بها فلا مهر لها والعتق في 
جميعها نافذ, والنكاح على قول أبي العباس جائز, لأن ثبوت المهر يؤدي إلى سقوطه لعجز 
الثلث عن قيمتها وعجزه يؤدي إلى رق بعضها ورق بعضها يؤدي إلى بطلان نكاحها وسقوط 
مهرهاء 1 دي وإن كان قد دخل بها فقد استحقت بالدخول مهر 
المثل» فإن أبرأت منه اتسع الثلث لقيمتها فنفذ عتقها وصح نكاحهاء وإن طالبت به استحقت 
منه بقدر ما تحرر من عتقها وكان نكاحها باطلا وسقط منه بقدر مارق منها ودخله الدور 
وسنذكر من طريق العمل ما يعلم به قدر ما تتحرر من العتق على حقيقة ‏ والله أعلم . 

فصل: فنقول: إذا أعتق في مرضه أمة له قيمتها ماثة درهم لا مال لَهُ غيرها وتزوجها 
على صُداق ماثة درهم ومهر مثلها حَمْسُون دِرهماً فالتكاح باطل على الوجهين معاء فإن لم 
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يدخل بها فلا مهر لها وعتق ثلثها إن لم يجز الورثة عتق جميعهاء وإن دخل بهاء فإن أبرأت 
من المهر عتق منها الثلث ورق الثلثان» وإن طالبت بما تستحقه من مهر مثلها داخلة الدور 
وبان العمل فيه من طريق الخبر أن يقول: للأمة بالعتق شيء ولها بالمهر نصف شىء, لأن 
مهر مثلها نصف قيمتها وللورثة شيئان مثلا مما يخرج بالعتق» ويصير الجميع ثلاثة أشياء 
ونصف شيء فأضربها في مخرج الكسر الذي هو النصف. وذلك اثنان تكن سبعة أشياء 
للعتق مِنها سهمان سبعاها وذلك ثمانية وعشرين درهماً وأربعة أسباع درهم وللمهر سهم هو 
سبعها وقيمة أربعة عشر درهماًء وسبعان وذلك سبعا مهر مثلها وهو قدر مهر ما عتق منها ويرق 
للورثة أربعة أسباعها وذلك بسبعة وخمسين درهماً وسبع درهم » وهو مئال ماعتق منها ما يقال 
للورثة : إن دفعتم قيمة السبع المستحق في المهر صار لكن شمسة أسباعهاء وإن لم تدفعوه 
بيع ودفع ثمنه إليها. 

ش فصل: وإذا أعتق في مرضه أمته قيمتها مائة درهم وتزوجها على صداق مائة درهم 
ومهر مثلها خمسون درهما ومات وخلف معها مائتي درهم فقيمتها تخرج من الثلث فيكون 
النكاح على وجهين : 

أحدهما: ‏ وهو قول ابن الحداد؛ ومن تابعه . أن النكاح باطل, فعلى هذا إن لم 
يدخل بها فلا مهر لها وقد عتق جميعهاء وإن دل بها فإن ابرأت من مهر مثلهاء عتق 
جميعها أيضاء وإن لم تبرأ منه وطلبته رق منها بقدر ما عجز به الثلث عن قيمتها بالخارج من 
مهرها وبابه من طريق الخبر ما قدمناه. وهو أن يقول له: بالعتق شيء وبالمهر نصف شيء 
وللورثة شيئان» ويصير الجميع ثلاثة أشياء ونصف شيء, أخبر بها في مخرج النصف. وهو 
اثنان تكن سبعة أشياء فيعتق منها سهمين بسهمين سبعا التركة وذلك ستة أسباع رقبتهاء لأن 
التركة ثلثماثة وقيمتها مائة فتكون قيمة ستة أسباعها خمسة وثمانين درهماً وخمسة أسباع 
درهم ويكون لها مهر ستة أسباعها اثنين وأربعين درهماً وستة أسباع درهم ويكون للورثة أربعة 
أسباع التركة وهو مائة واحد وسبعون درهما وثلاثة أسباع درهم وهو قدر السبع الموقوف منها 
والباقي من التركة يعد مهرهاء لأن قيمة. سبعها أربعة عشر درهما وسبعان والباقي من المائتين 
بعد الخارج من مهرها مائة درهم وسبعة وخمسون درهماً . 

والوجه الثاني : - وهوقول أبي العباس بن سريج ‏ أن النكاح جائز فعلى هذا إن لم 
يدخل بها فلا لها وعتق جميعها نافذ بخروج جميع قيمتها من الثلث وسقط المهر لأن ثبوته 
يؤدي إلى سقوطه لنقصان الثلث به فلم يثبت» وإن دخل بها فإن أبرأت من مهرها نفذ العتق في 
جميعهاء وإن طلبته بطل النكاح لنقصان الثلث عن قيمتها وحكم لها بقدر ما تستحقه من مهر 
المثل دون المسمى, لأن بفساد النكاح يبطل المسمى وكان وجه العمل فيه من طريق الخبر 


ماذكرنا. والقدر الذي يتحرر من عتقها ما وصفنا ‏ وبالله التوفيق -. 


موده لوعيامس لد5همنبءه عه 
باب آجتماع الولاة وَاَوْلاهُمْ وَتَقَرّْقَهُمْ وَتَرُويج الْمَغْلُوبِينَ عَلَى عُقُولِهِمْ 
وَالصَّنْيَانِ مِن الْجَامع مِنْ كتّاب ما دَ جره يَحْرْمُ الْجَمْعٌ بَيْنَهُ من النّكَاح القديم 

وَإِنْكَام أمّة الْمأَدُونُ لَهُ. وَغَيْرُ ذَلِكَ 
5 ل 3 5 00 جره لطعم بجع د هرا م ع اريم مي عو هراس “ري ع 

مسألة : قَالَ الشافعيُ : «وَلآ ولآيّة لاحَدٍ مَعَ الاب فإن مَاتَ فَالجَدٌ ثم ابو الْجَدَ ثم بو 
بي الجَدٌ كَذَلِكَ لأنْ كُلّْهُمْ أب في اليب والبكر سَوَاة. 

قال الماوردي : وهذا كما قال أقرب أولياء المرأة إليها وأحقهم بنكاحها الأسء لأنها 
بعضه وهي منه بمثابة نفسه . 

روي عن النبي كله أنه قال: «فاطمة بضعة مني يريبني مايريبهام)0). 

وقد قيل في قوله تعالى : «كُونوا قَوَامِينَ بِالْقِسْطٍ شُهَدَاء لله وَلوْعَلَى الْْسِكُمْ أو 
الْوَلِدْنَ والأْرِينَ4 [النساء: أن الأنفس هاهنا الأولاد. ولآن الأب أكثر العصبات 
: شفقة وحبا وأعظمهم رفقة وحنواً وصار بها أمس ويطلب الحظ لهاأ خص»ء ولذلك قال 
النبي عله : «الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة)92) ولأن سائ ثر العصبات بهيدلون وإليه 
على النكاح فصار الأب بهذه المعاني الأربعة أولى بالولاية في النكاح مِنْ سّائر العصبة. 

فصل: فإن مات الأب أو بطلت ولايته يكفر, أورق» أو جنونء أو فسقء فالجد أبو 
الأب 1 العصبات ارج سالاب 
الأب والابن ار لمم د الأب ةا طلا دي كام الأخ 0 
بها متشابهاً للأبا. ولأن للجد ولاية على المال والنكاح فكان أولى من الأخ الذي تختص 
ولايته بالتكاح , ولأن الجد كانت له ولاية على الأب فكان بعذهة أولى من الأخ الذي قدكان 
تحت ولاية الأب. 

فأما استدلاله بأن الأخ ابن الأب فكان أولى من أبيه ففاسد من وجهين بابن المرأة 
وأبيها . 

فصل: فإن مات الجد أو بطلت ولايته بكفر. أورق» أو جنون» أو فسق قالوا: فالولاية 


.)١168/7( أخرجه البخاري (57/5) والبيهقي (14/10) والحاكم‎ )١( 
.740 تهذيب) وانظر الدرر المنتثرة للسيوطي ص‎ - 5١١/4( (؟) أخرجه ابن عساكر‎ 
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بعده لأبيه ثم تنتقل عنه إلى من فوقه من الآباء كلما عدم الأقرب كانت الولاية بعده لمن هو 
أبعد حتى ينفذ جميع الآباء فيكون الجد الأبعد بما فيه من الولادة والبعضية أحق بالولاية من 
الأخ وإن قرب ويكون حكم الأجداد وإن بعدوا في إجبار البكر واستئمار الثيب كالأب. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ: دولا ولآيَةَ نتمم لأَحَد مع الاخوة ُ الاعف لامر 00 
العم ة (قال المُرَنِيُ ) وَاخْيَلَفَ قَولَهُ في الإخوة (فقال) في الجدِيدٍ مَنٍ ارد في دَرجَة 1 كَانْ 
وى (وقال) في القييم. هما سَوَاءُ (قَالَ المُرَنيّ) قَدْ جَعَلَ الأ للاب ب الام في الصَّلاةٍ عَلَى 
المي َوْلَى من نّ الأخ, للاب عه في اليرات 5 ص نّ الأخ, للب وَجَعَلهُ في كتباتك 
الوصايا الي وَضَعَهُ بحَطَهِ لا ألم مع مله إذَا وْصَى لبهم به رَجماأنّهُ أؤلى من الآخ. 
للب (قالَ المُرَنَيُ ) وَقِيَاس قوَله ُ اولي بإنكاح الات ف الأخ, للاب». 

قال الماوردي: اعلم أن الولاية في التكاح تكون للأب 5 ثم لمن ناسب الأب ولا 
يستحقها بالنسب من لم يرجع بالنسب إلى الأب فيكون الأب أصلا يرجع إليه كل من 
استحق الولاية باللنسب. وإذا كان كذلك فالآباء من جملة العصبات عمود يستحق الولاية 
منهم الأقرب فالأقرب ومن هم من العصبات درج مرتبته تخرج من كل درجة عمود وكل 
درجة تتقدم بعمودها على ما بعدها وتتأخر بعمودها قبلها فإذا انقرض عمود الآباء كانت 
الدرجة الأولى بني الأب وهم الأخوة وعمودها بنوهم» وإن سفلواء والدرجة الثانية بنو الجد 
وهم. الأعمام وعمودها بنوهم. وإن سفلوا والدرجة الثالثة بشوأبي الجد وهم أعمام الأب 
وعمودها بنوهم وإن سفلوا وكذلك بنو أب بعد أب حتى ينقرض بنو جميع الآباء فيصير أحق 
العصبات بالولاية بعد الأباء الأخوة وبنوهم وإن سفلوا ثم الأعمام وبنوهم وإن سفلوا ثم 
أعمام الأب وبنوهم وإن سفلوا ثم أعمام الجد وبنوهم وإن سفلوا ثم أعمام جد الجد وبنوهم 
ل ل ل ل ل 
الولاية على المناسبين إلى غيرهم من الموالي المعتقين ثم إلى عصبتهم على ما سنذكره. ثم 
إلى السلطان فهو ولي من لا ولي له. 

فصل: فإذا تقررت هذه القاعدة فى ترتيب العصبات لاستحقاق الولاية فأول درجة 
ينتقل إليها الولاية بعد الآنأة الاعسرةةوالاخوة ثلاثة أقسام : إخوة لأب وأم.وإخوة لأب. 





أخوة لأم . 
واحوة 5 ) 

ل اجتمعوا مع غيرهم من العصبات أو انفردواء 
لأنهم لما أدلوا بالأم ولم يرجعوا بنسبهم إلى المتح يي الات المداسين فلم 
يكن لهم ولاية. 


وأما الإخوة للأب والأموالإخوة للأب فلهم الولاية فأي الفريقين انفرد كان ول فإن 
انفرد الأخ للأب والأم كانت الولاية له وإن انفرد الأخ للأب.كانت الولاية له وإن اجتمععا 
ففيه قولان : 
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أحدهما : - وهو قوله في القديم. وهو مذهب مالك». وأبي ثور أنهم سواء ولا يقدم 
الأخ للأب والأم على الأخ للأب في الولاية على النكاح وإن قدم عليه في الميراث لأمرين : 
به أقوى من المدلي وليس كالميراث الذي يقدم فيه الأخ للأب والأم على الأخ للأب. لأن 

والثاني : أن ولاية النكاح تختص بها الذكور فلم يترجح فيها من أدلى بالإناث كتحمل 
العقل . 

والقول الثاني : - قاله في الجديد. وهو مذهب أبي حنيفة د أن الأخ للأب والأم أحق 
بالولاية من الأخ للأب لأمرين: 

أحدهما : أن الإدلاء بالأم كالتقدم بدرجة بدليلين: 

أحدهما: أن الأخ للأس والأم يحجب الأخ للأب كما يحجب ابن لحر 
الصلب وإذا كان الإدلاء بالآم كالتقدم بدرجة بهذين البلدين وجب أن 0 2« بالولاية, 
وقد عبر المزني عن هذا الاستدلال بأن المدلي بالأبوين أقرب من أدلى بأحدهما استشهادا 
بالوصايا فيمن وصى بثلث ماله الأقرب الناس به وترك أخحوين أحدهما لأب وأمء والآخر لأب 
أنه يكون الأخ للأب والأم اتفاقاً لاختصاصه بالقرب, فكذلك ولاية النكاح فهذا وجه. 

والثاني : أن الأخ للأب والأم ادلائه بالسببين واشتراكهما في الرحمين أكثر إشفاقاً وحباً 
ممن تفرد بأحدهما فصار بمعنى الولاية أخص ويطلب الحظ فيها أمس كما كان الأب 
لاختصاصه بهذا المعنى أحق بها من سائر العصبات وهكذا الصلاة على الميت في أحقهما 
بها قولان وهكذا في تحمل العاقلة للدية إذا كان فيها أخ لأب وأم. وأخ لأب قولان فتكون 
هذه المسائل الثلاث على قولين. 

فأما في الميراث» والوصية للأقرب فالأخ للأب والأم في هذه المسائل الشللاث أحق 
من الأخ للأب. 


فصل: فإذا تقرر هذان القولان في الأخوين فهكذا بنوهما فيكون ابن أخ لأب وأم وابن 
أخ لآب في أحقهما بالولاية قولان وهكذا بنو أ, بي الأخوين وإن سفلوا وإن استووا في الدرج. 
فإن اختلف درجهم قدم الأقرت إن كاذ ثللات فيكون الأخ للاب أولى من ابن الأخ للأب 
والأم. وكذلك من يعد وهكذا الأعمام وبنوهم الإخوة وبنيهم فالعم للأم لا ولاية له 
الماضيين : 

أحدهما: ‏ وهو القديم ‏ أنهما سواء. 
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والثاني : وهو الجديد ‏ أن العم للأب والأم أولى » وهكذا بنوهذين العمين على 
القولين فإن اختلف الدرج قدم الأقرب, وإن كان لأب فيكون العم للأب أولى من ابن العم 
للأب والأم وهكذا الكلام في أعمام الآباء والأجداد وبنيهم . 

فصل: وإذا كان للمرأة أبناء عم أحدهما أخ لأم ففيها قولان كالأخ من الأب والأم 
والأخ من الأب . ١‏ 

فإن قيل إنهما سواء كان ابناء العم سواءء وإن كان أحدهما أخاً لأم . 

وإن قيل: إن الآحَ للأب والأم أولم كان أبن العم الذي هو أخ لأم أولى لفضل إدلائه 
بالأم. فأما العمان إذا كان أحدهما خالا فهما سوا لأن الخال لا يرث فلم يترجح به 
أحدهما على الآخر - والله لقو 

قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللهُ: «وَلا يروج الْمَرأة انها إل أنْ يَكُونَ عَصَبَة لَهَاه. 

قال الماوردي : وهذا كما قال لا ولاية للابن على أمه وليس له أن يزوجها بالبنوة. 

وقال مالك. وأبو حنيفة, وصاحبه. وأحمدء. وإسحاق: يجوز للابن أن يزوج أمه. 
واختلفوا في ترتيبه مع الأب . 

فقال مالك. وأبو يوسف. وإسحاق: الابن أولى بنكاحها من الأب . 

وقال أحمد بن حنبل. ومحمد بن الحسن: الأب أولى ثم الابن وقال أبو حنيفة : هما 
سواء وليس أحدهما بأولى من الآخر فأيهما زوجها جاز. 

وانفدلنا حسعا غان توتقدولانة الادن علنية: بآن الى له لما طب أمسلمة 
قالت: ل ابي يف ثم 
قال لابنها عمر بن أبي سلمة : «قم يا غلام فزوج أمك» فهذا نص 

قالوا: وقدروي اذا وقد رى إن رشك در جني ا لاسووا ل 
رسول الله ككيِ ولآن ابن المرأة عصبة لها فجاز أن يكون ولياً في نكاحها كالأب. ولأن 
تعضيب الابن أقوى من تعصيب الأب. لأنهما إذا اجتمعا سقط بالابن تعصيب الأبف. وصار 
معه ذا فرض فاقتضى أن يكون أولى بتزويجها من الأب ولأن الولي إنما يراد لحفظ المنكوحة 
من تزويج من لا يكافئها فيدخل العار على أهلها والابن رافع للعار ينها وعن نفسه من سائر 
الأولياء لكثرة أنفته وعظم حميته فكان أحق بنكاحها. 

ودليلنا : هو أن كل نسب لا يملك به أبو المنتسب الولاية لم يملك به المنتسب بالولاية 
كالأخ من الأم طردا أو كالأخ من الأب عكساًء ولأن كل ذي نسب أدلى بمن لا يملك الإجبار 
على النكاح لم يكن ولياً في التكاح كابن الأخت طرداً. وكابن الأخ عكساء ولأن من لم 
يجمعهما نسب لم يثبت بينهما ولاية النسب كالابن من الرضاع . 

فإن قيل : فالابن مناسب والمرتضع غير مناسب قيل الابن غير مناسب لأمه. لأن يرجع 
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بنسبه إلى أبيه لا إليها ألا ترى أن ابن العربية من النبطي نبطي. وابن النبطية من العربي 
عربي, ولأن ولي الأختين المتناسبتين واحد وولاية الأخوين المتناسبين واحدة. فلما لم 
يملك الابن تزويج خالته لم يملك تزويج أمه ولما لم يملك أخوه لأبيه تزويج أمه لم يملك 
هو تزويج أمه . 

ويتحرر من هذا الاعتلال: قياسان: 

أحدهما : : أن من لم يملك تزويج امرأة لم يملك تزويج أختها المناسبة لها قياساً على 

بن البدنت طرذاء:.وعلى ابن العم عكسا. 

والثاني : أنها امرأة لا تملك أخوه المناسب له تزويجها فلم يملك هو تزويجها كالخالة 
طرداً وكالعمة عكساً ولأن كل موضع الولاية بالنسب أن يكون على الولد فلم يجز أن يصير 
للولد قياساً على ولاية المال» ولأن ولايته على نكاحها لا يخلو أن يكون لادلائه بها أو بأبيه 
فلم يجز أن يكون لادلائه بأبيه, لأن أباه أجنبي منها ولم يجز أن تكون لادلائه بها لأنه لا 
ولاية لها على نفسها فأولى أن يكون لها ولاية لمن أدلى بهاء وإذا بطل الادلاء بالسببين 
بطلت الولاية . 

فإن قيل: فغير منكر أن يكون لمن أدلى بها من ولاية النكاح ما ليس لها كالأب يزوج 
أمة بنته ادلاء بها وليس للبنت تزويجها. 

قيل: لم يزوجها الأب إدلاء بالبنت لأن الإدلاء إنما يكون من الأسفل إلى' الأعلى ولا 
يكون من الأعلى بالأسفل وإنما زوجها لأنه لما كان ولي على بنته فأولى أن يكون ولياً على 
أمة بنته» لأن الولاية إذا أثبتت على الأقوى فأولى أن تثبت على الأضعف . 

فأما الجواب عن تزويج أم سلمة فمن ثلاثة أوجه : 

أحدها: : أن ابنها زوجهاء لأنه كان مع البنوة مناسباً لهاء لأن عمر , بن أبي سلمة بن 
عبدالأسد بن هلال بن عبدالله بن عمر بن مخزوم فكان من بني عمها يجتمعان في 
عبدالله بن عمر بن مخزوم . 

قال أحمد بن حنبل : فكان أقرب عصباتها الحاضرين فزوجها بتعصيب النسب لا 
بالبنوة . 

والجواب الثاني: أن قوله كل : «قم فزوج أمك» أي فجكتني بمن يزوج أمك لأمرين 3 

أحدهما: : أن أم سلمة قالت: يا رسول الله ما لي ولي حاضر فأقرها على هذا القول 
فدل على أنه لم لكن وليا. 

والثاني : أنه كان غير بالغ قيل إنه كان ابن ست سنين وقيل ابن سبع سنين فدل بهذين 
الأمرين على أن أمره بالتزويج إنما كان أمراً بإحضار من يتولى التزويج . 

والجواب الثالث: أن النبي يكن مخصوص في مناكحه بأن يتزوج بغير ولي فأمر ابنها 
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بذلك استطابة لنفسه لا تصحيحاً للعقد على أن راوي هذا اللفظ إنما هوثابت عن.عمر بن 
أبي سلمة وثابت لم يلق عمر فكان منقطعاً. 

وأما أنس بن مالك فكان من عصبات أمه فزوجها بتعصيب النسب لا بالبئوة. 

وأما الجواب عن قياسه بأنه عصبة كالأب فهو أن الابن عصبة في الميراث ليس بعصبة 
في ولاية النكاح. لأن ولاية التكاح يستحقها من علا من العصبات والميراث يستحقه من علا 
وسفل من العصبات, ثم المعنى في الأب لما كان أبوه وهو الجد ولياً لها كان الأب ولنا ولذا 
كان أبو الابن وهو الزوج غير ولي لها لم يكن الابن ولياً. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن تعصيب الابن أقوى من تعصيب الأب فهو أنه أقوى 
منه في الميراث باستحقاق الولاية في النكاح., لا في ولاية النبكاح ولا يجوز أن يعتبر قوة 
التعصيب في الميراث لأن الصغير والمجنون من الأبناء يسقط في الميراث تعصيب الآباء. 
وإن خرج من ولاية النكاح عن حكم الآأب. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنه أعظم حمية وأكثر أنفة في منعها من غير الأكفاء فهذا 
المعنى هو الذي أبطل ولايته به وبه استدل الشافعي فقال: «لأنه يرى نكاخها عار) يعني أنه 
يدفع عن تزويجها ويراه عاراً فهو لا يطلب الحظ لها في نكاح كفئها والولي مندوب لطلب 
الحظ لها فلذلك خرج الابن عن معنى الأولياء. 0 

فصل: فإذا تقرر أن ليس للابن تزويج أمه بالبنوة فله تزويجها بأحد أربعة أسباب : 

أحدها: أن يكون عصبة لها من النسب بأن يكون ابن ابن عمها وليس لها من هو أقرب 
منه فيزوجهاء لأن بنوته إن إن لم تزده قتوة لم تزوه شتعناء فغلى هذا لتو كان لهنا ابنا اين عم 
أحدهما ابنها فعلى قياس قوله في القديم 0 للأب والأم مع الأخ للأب. وعلى 
قياس قوله في الجديد ابنها أولى لفضل ادلائه بها 

والسبب الشاني: أن يكون موال لها يزوجها بولاية الولاء. فلوكان لها ابنا مولى 
أحدهما ابنها فعلى قولين كالأخوين أحدهما لأب وأم والآخر لأب: 

أحدهما: وهو القديم أنهما سواء. 

والثاني : وهو الجديد أن ابنها يفضل ادلائه ب بها أولى . 

والسبب الثالث: أن كوت اننها قاضيا وليسن لها عضية عات فيجرو لابه أن يروجها 
بولاية الحكم . 

والسبب الرابع : أن يكون وكيلا لوليها المناسب فيجوز له أن يزوجها نيابة عنه كما 
يزوجها المستناب من الأجانب. 


فصل: فإذا أعتقت المرأة أمة لها وأرادت تزويجها وكان لها أب وابن فأبوها أولى 
بترويج المعتقة من ابنها فلو ماتت السيدة المعتقة وخلفت العا وارنها عراز ادها لني أعتقها 
للابن دون الأب وفى أحقهما بنكاحها وجهان: 
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أحدهما: أن الأب أولى بولاية نكاحها من الابن كما كان أولى بذلك في حياة سيدها. 
والوجه الثاني : أن الابن بعد موت السيد أولى بنكاح المعتقة من الأب, لأنه قد صار 
بعد الموت أملك بالولاء من الأب فصار أملك بولاية كاج من الأب والله أعلم -. 
مسألة: قَالَ الشافعي: رولا ولاية بعل الدب 9 لمع 5 ثم أُقُرَبِ اناس بعصبَة 
معتقها» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح » قد ذكرنا أ ن أحق الناس بنكاح المرأة الحرة ة المناسبون 
لها من العصبات يترتبون بالقرب إليها على ما ذكرنا فمتى وجد واحد منهم, وإن بعد فهو 
أحق الناس بنكاحها وإن عدموا جميعا قام المولى المعتق في نكاحها مقام الأولياء المناسبين 
من عصبتها لقول النبي َل : : «الولاء لحمة كلحمة النسب» ولقوله يكلِ : «أيما امرأة نتكحت 
بغير إذن مواليها فنكاحهاباطل». ولأن المولى المعتق قد أفادها بالعتق ما أفادها الأب الحر 
من زوال الرق حتى صارت مالكة ووارثة وموروثة ومعقولاً عنها فاقتضى أن تل محل الأب 
وللعصيات في ولاية تكاحهاء فمتى وجد المولي المعتق بعد فقد العصبات كان أحق الناس 
بنكاحها فإن عدم فعصبه المولى يدرتبوث في ولاية نكاحها على مثل ما يترتبون عليه في 
استحقاق ولائها وميرائها فيكون ابن المولى ثم بنوه أحق بولائهاوولاية نكاحها من الأب. ثم 
الأب بعد البنين وبنيهم ثم فيمن يستحقه بعد الأب من أهل الدرجة الثانية ثلاثة أقاويل: 


أحدها: الأخوة, ثم بنوهم وإن سفلواء ثم الجد. 

والقول الثاني: الجد. ثم الإخوة» ثم بنوهم وإن سفلوا. 

والقول الثالث: الإخوة. ثم الجد, ثم بنوالإخوة» ثم فيمن يستحقها من الدرجة 
الثالثة ثلاثة أقاويل : 

أحدها: الأعمام , ثم بنوهم. وإن سفلواء ثم أبو الجد. 

والقول الثاني : أبو الجد, ثم الأعمام, ثم بنوهم وإن سفلوا. 

والقول الثالث: الأعمام ثم أبو الجد, ثم بنو الأعمام وإن سفلوا ثم يترتبون في 
الدرجة الرابعة وما بعدها على ما ذكرنا حتى جميع عصبات المولى » فإن عدموا فمولى 
المولى ثم عصبته على ما ذكرنا فإن لم يبق من الموالي المعتقين وعصباتهم أحد وكانت 
المرأة العادمة للعصبات حرة لا ولاء عليها فالسلطان ولي من لا ولي له وهو الناظر في 
الأحكام فتكون له الولاية على الأرامل والأيتام . 

فصل: وإذا كان للمعتقة ابنا مولى استويا في ولاية نكاحها فأبهما زوجها جاز ولو كان 
لها موليان معتقان ولم يجز أن ينفرد أحدهما بنكاحها حتى يجتمعا عليه أو يأذن أ حدهما 
لصاحبه فإن تفرد أحدهما بنكاحها من غير إذن الآخر كان النكاح بطلا . 


وقال أبو حنيفة : أيهما انفرد بنكاحها من غير إذن صح وأجراهما مجرى أخوي الحرة 
الحاوي في الفقه/ جه/ م7 
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وابني مولى المعتقة. وهذا الجمع خطأ لظهور الفرق بينهماء وهو أن كلا من الأخوين وابنى 
المولى ممن يستحق كل الولاية والولاء لانتقال حق الميت منهما إلى الباقي ولي كل واحد من 
المعتقين ممن يستحق كل الولاية والولاء؛ لأن من مات منهما انتقل حقه إلى الباقي فمنع 
هذا الفرق من صحة الجميع . 

فلو مات أحد المعتقين وترك اثنين فزوجها المعتق الباقي بأحد ابني المعتق الميت 
جاز. ولوزوجها ابنا الميت دون المعتق الباقي لم يجزلما بَيْنْا من التعليل» ولو أعتق رجلان 
عبداً أو أعتق العبد أمة ومات العبد لم يكن لأحد معتقيه تزويج الآمة حتى يجتمعا على 
تكاحهاء لأن الذي يملكه كل واحد منهما نصف الولاء فإن تفرد أحدهما بتكاحها بطل وإن 
عضل أحد المعتقين الأمة. أو غاب». أو مات ولم يترك عصبة زوجها الحاكم والمعتق الباقي 
لينوب الحاكم عمن مات. أو عضل»ء » فإنتفرد الحاكم بتزويجها دون المكق أو تقرداية المعتق 
دون الحاكم كان باطلاء لأنه ليس لأحدهما إلا نصف الولاية. 


مسألة : قَالَ الشافعي: «فَإِنَ استوت الْوَلاةٌ فَرَوجَهَا َِدْنِهًا دون أسَنْهِمْ وََفْضَلَهمْ كفو 
حجان . ْ 

قال الماوردي : إذا كان للمرأة جماعة أولياء يساوي الأخوال في التعصيب والقرب 
كالاخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم» فإنهم في الولاية سواء. لآن كل واتعد مهم لو اتفيرديها 
لسع فإذا شارك غيره لم يخرج منها. وقد قال النبي كَل كله : «فإن اشتجروا فالسّلطان ولي 

نل وليله؛. فجعلهم عند الاشتجار سواء. ولم يعدم منهم مع التكافىء أغداء وإذا كان 

كذلك لم يخل حالهم من أن يتشاجروا أولا يتشاجرواء فإن لم يتشاجروا: فالأولى أن يتولى 
العقد منهم, أفضلهم مشيا ودينا وعلماء أما المشي فلأنه أخبر بالأمور لكثرة تجربته, وأما 
الدين فإنه يسارع إلى ما ندب إليه من طلب الحظ لوليته. وأما العلم فلأنه يعرف شروط 
العقد في صحته وفساده. فإذا تولاه من تكاملت فيه هذه الأوصاف كان أولي وأفضل وإن 
تولاه منهم من خالفهم فكان أصغرهم سنا وأقلهم علا أو ديناً لكن كان بالغاً عدلاً بالتكاح 
جاز؛ الالو يكو نواه لصح عقنة و( يكن لا رفي اللي فكذلك إذا 
كان مع غيره. 

فصل: فإن تشاجرواء اليكل رنود جو اق لوبي شرن البق ل ترفيف 
منهم عند التشاجر بالسن والعلم أحدء 0 اختلافهم في ذلك سواء, لأن كل صفة 
لم تكنّ شرطاً في الولاية مع الانفراد لم يترجح مهأ أحدهم عند الاجتماع كالمخالطة والجوار طردا 
وكالعدالة عكساء وإذا كان كذلك وجب الإقراع بينهم ليتميز بالقرعة أحدهم. لأن ما 
اشتركت الجماعة في موجبه ولم يكن اشتراكهم في حكمه تميزاً فيه بالقرعة» كما يقرع بين 
أولياء القصاص فيمن يتولاه منهم وبين أولياء الطفل فيمن يكفله من بينهمء فإذا قرع بينهم 
كان من قرع منهم أولاهم بالعقد أو يتولاه أو أن يأذن لغيره فيه» وهل يصير أولى به استحقاقا 
أو اختيار؟ على وجهين : 
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أحدهما: أنه يصير أولى به من طريق الاستحقاق لترجحه بالقرعة على من سواه 
فعلي هذا إن أذن لغيره فيه كان نائباً عنه. وإن تولاه غيره من الجماعة بغير إذنه كان النكاح 
باطلاً. 
والوجه الثاني : : أنه أولى بهمن طريق الاختيار ليكافىء الجماعة في الاستحقاق» 


فعلى هذا إن أذن لغيره فيه كان تاركاً لحقه والمتولي له قائم فيه بحق نفسه وإن تولاه غيره من 
الجماعة بغير إذنه كالتكاح كان جائزا. 


مسألة : قَالَ الشافعي: «وَإِنْ كَانَ غيْر كُمُوْ َم يَْبْتْ ِل بِإِجِْمَاعِهمْ قَبْلَ إِنْكَاجِهِ فَيَكُونَ 
حََا لَّهُمْ تَرَكُوهه . 


قال الماوردي : وإذا رضيت المرأة ة لنفسها رجلاً ودعت أوليائها إلى تزويجها به لم 
يخل حال الرجل من أن يكون كفا لا أو غير كفي فإن كان كفء لزمهم تزويجها به, فإن 
قالوا نريد من هو أكفاً منه لم يكن لهم ذاك. لأن طلب الزيادة على الكفاءة خروج عن الشرط 
المعتبر إلى ما لا يتناهى فسقط. وكانوا على هذا القول عضلة يزوجها الحاكم دونهم . 

وإن كان غير كفء كان لهم أن يمتنعوا من تزويجها لكلا يدخل عليهم عار مقض فلو 
رضوا به إلا واحد كان للواحد منعها منه لما يلحقه من عار وجرى ذلك مجرى أولياء الميت 
المقذوف إذا أعفوا عن القاذف إلا واحد كان الواحد أن يجده لما يلحقه من معرة القذف. 
فلو بادر أحد أوليائها بغير علم الباقين ورضاهم فزوجها بهذا الذي ليس كفة لها فظاهر ما 
قاله الشافعي هاهنا وفي كتاب «الأم» أن التكاح باطل., لأنه قال: : لم يثبت إلا باجتماعهم قبل 
إنكاحه فيكون حقاً لهم . وقال في كتاب «الإملاء» : فإن زوجها من غير كفَءٍ كان لهم الرد. 
فظاهر هذا جواز النكاح وللأولياء خيار الفسخ فاختلف أصحابنا في ذلك على مذهبين : 

أحدهما: أن اختلاف الجواب في الموضعين على اختلاف قولين: 

أحدهما: - وهو ظاهر نص في الإملاء أن النكاح جائزء وللأولياء خيار المسخ لأن 
عدم الكفاءة نقص يجري مجرى العيوب في النكاح والبيع توجب خيار الفسخ مع صحة 
العقد. 

والقول الثاني : - وهو ظاهر ما نص عليه في هذا الموضعء. وفي كتاب «الأم» أن 
التكاح باطل. لأن عقد النكاح لا يقع موقوفاً على الإجازة فإذا لم ينعقد لآن ما كان باطلاً» 
ولأن غير الكفؤ غير مأذون فيه في حق من له الإذن فكان العقد فيه باطلاً كمن عقد على غيره 
بيعأ أو نكاحا بغير أمره فهذا أحد مذهبي أصحابناء وهو قول أبي إسحاق المروزي وطائفة . 


وا الثاني : أن 0 اران على الجكادف حالين وليس 2 اختلاف 


عالما بأن ا قبل العقد والذي يفتضيه نصه في والأملاةه من عراز النكاح 
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وثبوت خيار الفسخ فيه لباقي الأولياء. هو إذا لم يعلم الولي ذلك إلا بعد العقد. وهذا أصح 
المذهبين وأولى الطرفين, لأنه مع العلم مخالف ومع التدليس مغرور فجرى مجرى الوكيل 
وإذا اشترى لموكله ما يعلم بعيبه لم يصح عقده. ولو اشترى له مالا يعلم بعيبه صح عقده 
وثبت فيه الخيار. ٠‏ | 

فصل: وإذا كان الأقرب من أوليائها واحد فرضى ورضيت بغير كفءٍ فزوجها به وأنكره 
باقي الأولياء فلا اعتراض لهم والنكاح ماض. لأن الأقرب قد حجب الأباعد عن الولاية فلم 
يكن لهم اعتراض كما لم يكن لهم ولاية» ولوكان الأقرب هو الممتنع والأباعد الراضون 
فمنع الأقرب أولى من رضا الأباعد. وإن كثرواء لأن حجبهم عن الولاية لا يعتبر فيهم منع 
ولا رضى 

[القول.في الخفاءة بين الزوجين] 


قَالَ الشَافِعيُ رَحِمَهُ الله : : «وَلَيْسَ نِكَاحٌ غيْر الكو بمُحَرّمٍ فَأرْدهُ بك خحالر الجاخيو 
تفْصِيرٌ عَن المُرْوْجَةٍ وَالْوْلاة. 

قال الماوردي : وأما الكفاءة في اللكاح فمعتبرة بين الزوجين في لحوق الزوجة 
والأولياء لرواية عطاء عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله يلل : + 
تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا تزوجهن إلا الأولياء)(0) . 


وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة ة أن النبي كَكةِ قال: «تخيروا لنطفكم وأنكحوا 
الأكفاء وأنكحوا إليهم)29 . 

وزؤى ميد بن عمزبن عل بن أبى طالب عن أبيه عن جده. أن النبي كله قال: 
«ثلاثة لا تؤخرهم الصلاة إذا أتت. والجنازة إذا حضرت» والأيم إذاورجدت كفؤاً»” كان 
في نكاح غير الفءٍ عار يدخل على الزوجة والأولياء وعضاضة تدخل على الأولاد يتعدى 
ال دفعة عنهم وعنها. 


فصل: [القول في تفسير الكفاءة والأصل فيها وشرائطها] 
فإذا ثبت اعتبار الكفاءة فهي المساواة مأخوذ من كفتى الميزان لتكافئهمسا وهي معتبرة 
بشرائط نذكرها. 


.)1511١/5( والدارقطني (15/7؟) وابن عدي‎ )١37/1( والبيهقي‎ )١7177/5( أخرجه الحاكم‎ )١( 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ورده الذهبي بقوله الحارث متهم وعكرمة‎ )١177/5( (؟) أخرجه الحاكم‎ 
.)١5445( وابن ماجه‎ )٠١/5( (؟) أخرجه الترمذي (9//ا2*) رقم‎ 

وقال الترمذي : هذا حديث غريب وماأرى إسناده بمتصل . 





أصلها ما رواه سعيد بن أبي شعبة عن أبيه عن أبي هريرة عن النبيّ كل أنه قال: 
«تنكح المرأة لأربع لمالهاء وحسبهاء ودينها. وجمالهاء. فاظفر بذات الدين تربت يداك). 
ثلاثة تأويلات : | 

أحدها : : أن تَرِبَتَ هاهنا بمعنى استغنت: وإن كان في اللغة بمعنى افتقرت فتصير من 
أسماء الأضدادء لأن رسول الله يه لا يجوز أن يدعو على من لم يخالف له أمراً مع أن دعاءه 
مقرون بالإجابة . 

والثاني: أن معناه تربت يداك إن لم تظفر بذات الدين» لأن من لم يظفر بذات الدين 
سلبت البركة فافتقرت يداه. 

والثالث : أنها كلمة تَخِفٌ على ألسنة العرب في خواتيم الكلام ولا يريدون بها دعاءً 
كه ٠»‏ كقولهم ما أشعره قاتله الله. وما أرماه شُلّت يداه. 

فإذا ثبت هذا فالشروط القن تعتبر بها الكفاءة سبعة وهى : الدين. والنسب» والحرية. 
والمكسب. والمال» والبشر. والسلامة من العيوب. 

وقال مالك : الكفاءة معتبرة بالدين وحذه. 

وقال ابن أبي ليلى : معتبرة بشرطين : الدين وال: لنسبا: 

وقال الثوري : هي معتبرة بثلاث شرائط: الدين, والنسب» والمال» وهى إحدى 

وقال أبو يوسف: هي معتبرة بأربع شرائط ا الدين. والتشسء والمال» والمكسب. 

الرواية الثانية : عن أبى حنيفة . 

ونحن ندل على كل شرط منها ونبين حكمه . 


[الشرط الأول في الكفاءة وهو الدين] 

أما الشرط الأول “رخو الدين فإن اختلافهما في الإسلام والكفر كان فبوكا معتير ا 
بالإجماع لقوله تعالى : الآ ب يَستوي امنحات النار وَاصحَابُ الجَنة» [الحشر: .]٠١‏ 
ولقوله يق : «أنا بريء من كل مسلم مع مشرك0©. 

وإن كان اختلافهما في الصفات والمجورهم اتفاقهما في الإسلام فعند محمد بن 
الحسن أنه ليس بشرط معتبر» وعند الجماعة عنه : أنه شرط معتبر لقوله تعالى : #الرّاني لآ 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ ابن عبد البر (8/ 9595) وأخرجه النسائي (القسامة ب 71) والترمذي )١1١5(‏ وأبو 
داود (5555) والبيهقي )١7١/8(‏ بلفظ: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. 
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كح إل زَانِيَة أو مُشْرِكَةٌ, وَالزَنيَةٌ ل يتسا إل رَانٍ أوْ مُشْرِك4 [النور: ا . وقال تعالى : 
«ِأفْمَنْ كَانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كَانَّ فَاسِقاً لآ يَسْتَوُون» [السجدة :8 ا]. 
| وروي عن النبي ككل أنه قال: «لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها 
خلقاً20, 

فأما المسلمان إذا كان أبوا أحدهما مسلمين وأبوا الأخير كافرين فإنهما يكونا كفئين. 

وقال أبو حنيفة : لا تكافؤ بينهما لأنه لما لم يتكافىء الآباء لميتكافىءالأبناء. وهذا 
خطأ ؛ لأن فضل النسب يتعدى وفضل الدين لا يتعدى, لأن النسب لا يحصل للأبناء إلا من 
الآباء فتعدى فضله إلى الأبناء. والدين قد يحصل للأبناء بأنفسهم من غير الآباء فلم يتعد 
فضله إلى الأبناء . 

فصل: [الشرط الثاني وهو النسب] 

فأما الشرط الثاني : وهو«النسب» فمعتبر بقوله َك : تكح المرأة لأربع : لمالهاء 
وحسبها('» يعني بالحسب النسب». 

وروي عنه يَلِهِ أنه قال: «إياكم وخضراء الدمن» وما خحضراء الدمن قال ذلك مثل 
المرأة الحسناء من أصل خبيث»227., وإذا كان كذلك فالناس يترتبون في أصل الأنساب 
ثلاث مراتب: قريش, ثم سائر العرب, ثم العجم . 

فأما قريش فهي أشرف الأمم لما خصهم الله تعالى به من رسالته وفضلهم به من نبوته 
ولقوله عل : «قدموا قريشأ ولا تقدموهاء وتعلموا من قريش ولا تعلموها» فلا يكافىء قريشياً 
أحد من العرب والعجم . 

واختلف أصحابنا هل تكون قريشاً كلهم أكفاء في النكاح على وجهين: 

أحدهما: ‏ وهو مذهب البصريين من أصحابناء وبه قال أب حنيفة -: أن جميع قريش 
أكفاء في النكاح, لأن النبي يله قال: «الأئمة من قريش» فلما كان جميع قريش في الإمامة 
أكفاء. فأولى أن يكونوا في النكاح أكفاء. 

والوجه الثاني  :‏ وهو مذهب البغداديين من أصحابنا ‏ أن قريشاً يتفاضلون بقربهم 
من رسول الله يِ ولا يتكافؤن. لرواية عائشة عن النبي كه أنه قال: نزل علي جبريل فقال 


.)5915/1( والبيهقي‎ )7١94/5( وأحمد‎ )8١ أخرجه مسلم (الرضاع ب8١ رقم‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري (9/17) ومسلم (الرضاع 07) وأبو داود (/7ا5 ١؟)‏ والنسائي (85/5) 
والدارمي )١7/7(‏ وابن ماجه )١1804(‏ والبيهقي (9/1/) وأحمد (578/5) والدارقطتتي (707/9) 
وأبو نعيم (03817/8) . 

)1٠(‏ أخرجه القضاعي في «مسند الشهاب» (4517) والرامهرمزي في «الأمثال» والدارقطني في «الأآفراد» 
والديلمي كما في «كنز العمال» (/55041). 
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كَ : قلبت مشارق الأرض ومغاربها فلم أر أفضل من محمد وقلبت مشارق الأرض ومغاربها 
لا ل ب وا لما تروت برو اله لاا ابا الي ان 
أقربهم برسول الله َك أشرف من سائر قريشء, ولأنهم لما ترتبوا في الديوان بالقرب حتى 
صاروا فيه على عشر مراتب دل على تمييزهم بذلك في الكفاءة وإذا كان كذلك فجميع بني 
هاشم, وبني المطلب أكفاء. لأن النبي يل جمع بينهم في سهم ذوي القربى» وجمع عمر 
رضي الله تعالى عنه بينهم في الديوان» ثم يليهم سائر بني عبدمناف. وبني زهرة. ولا يفضل 
لي عد ميس لي كبام الكح على بي توقل؟ د اسن 
بني عبدمناف على ب: بني زهرةء وإن فعلنا ذلك في وضع الديوان لأمرين 

أحدهما: أنه يشق اعتباره في كفاءة النكاح ولا تشق اعتباره في وضع الديوان. 

والثاني: أن الكفاءة معتبرة في البطون الجامعة لا في الأفخاذ المتفرقة, لأننا إن لم 
نعد إلى بني أب أبعد صارت المناكح مقصورة على بني الأب الأقرب فضاقت, ثم جمعنا 
بين بني عبدمناف وبني زهرة وات المكاجم وإن لم يكونا بطنأ واحدة لرواية الأوزاعي أن 
النبئ يكل قال : : «صريح قريش ابناً كالأب» يعني بني قصي» وبني زهرة» ولأن النبئ يك يرجع 
إلى قصي بأبيه وآلى_زهرة بأمه فتقاربا في الكفاءة بأبويه يك ثم يلي عبدمناف وبني زهرة سائر 
قريش فيكونوا جميعا أكفاء. فلو كان فيهم بنو أب له سابقة في الإسلام فهل تكافتهم الباقون 
من قومهم كبني أبي بكر هل يكافئهم قومهم من بني تميم» وكبني عمر هل يكافئهم قومهم 
من بني عدي يتحمل وجهين : 

أحدهما: أن يكونوا أكفاءهم بجدتهم قد كانوا قبل الكشرة والقدرة على إنكاح بني 
أبينهم أكفاء لعشائرهم. فكذلك بعد الكثرة والقدرة. 

والوجه الثاني : لا يكونوا أكفاءهم لما قد تميزوا به من فضل الشرف والسابقة ولا 
يمتنع أن يكونوا قبل الكثرة أكفاء غير متميزين» وبعد الكثرة متميزين كما تميزت بنو هاشم 
بعد الكثرة وإن لم يتميزوا قبل الكثرة» ثم اختلف أصحابنا في موالي قريش هل يكونوا أكفاء 
في النكاح على وجهين من اختلاف الوجهين من موالي ذوي القربى هل يشاركونهم في 
سهمهم من الخمس؟ فهذا الكلام في قريش . 

فأما سائر العرب سوى قريش فهم على اختلاف أصحابنا في قريشء, فعلى قياس قول 
البصريين أن جميعهم أكفاء من عدنان وقحطان, لأن في عدنان سابقة المهاجرين. وفي 
قحطان سابقة الأنصار وعلى قياس قول البغداديين: إنهم يتفاضلون ولا يتكافؤون فتفضل 
مضر في الكفاءة على ربيعة, ويفضل عدنان على قطحان اعتبارا بالقرب من رسول الله يل 
م 


فقال عليه الصلاة والسلام : ذاك أهون لقدرك وأبعد لك من الله فلو تقدمت قبيلة من 


085 


العرب على غيرها نظرء فإن كان ذلك لمأشرةٍ في الجاهلية أو لكثرة عدد كانوا وغيرهم من 
العرب أكفا وإن كان بسابقة في الإسلام كان على الوجهين المحتملين وأما سائر العجم, 
فعلى قياس قول البصريين إن جميعهم أكفاء للفرس منهم. والنبط. والترك, والقبط. وعلى 
قياس قول البغداديين إنهم يتفاضلون في الكفاءة. فالفرس أفضل من النبط لقول النبي كه : 

وبنو إسرائيل أفضل من القبط الذين سلفهم وكثرة الأنبياء فيهم . فعلى هذا لو كان لقوم 
من الفرس شرف على غيرهم نظرء فإن كان لملك قبل الإسلام أو مأثرة تقدمت لم يتقدموا به 
في الكفاءة على غيرهم . وإن كان لسابقة في الإسلام احتمل ما ذكرناه من الوجهين 


المحتملين . 





كتاب النكاح/ باب اجتماع الولاة. . الخ 


ْ فصل: [الشرط الثالث وهو الحرية]‎ ٠ 

وأما الشرط الثالث: وهو الحرية فلقوله تعالى : «ضَرَبَ اللَّهُ مَل عَبّداً مَمْلُوكاً لآ يَقَدرُ 
عَلَى شَيءِ وَمَنْ رَرَفْناُ منا حَسنا فهو يُنفِقُ نه سرًا وَجَهراً هَل يَسْنَوُون الْحَمَدُ لله بَلْ ترم 
لا يَعْلَمُونَ» [النحل: دل فمنع من المساواة بين الحر والعبدء ولأن النبيّ يل قال: 
«المؤمنون تتكافىء دماءُهم ويسعى بذمتهم أدناهم) يعني عبيدهم. فجعل العبيد أدنى من 
الأحزان» ولآن الرق يمنع من الملك وكمال التصرف. ويرفع الحجر للسيد فكان النقص به 
أعظم من نقص النسب. وإذا كان كذلك لم يكن العبد كُفْء الحرة ولا الأمةكفء الحرء 
وكذلك لا يكون المدبرء ولا المكاتب. ولا المعتق نصفه. ولا من جزء من الرق» وإن قل 
كفء الحرة ولا تكون المدبرة والمكاتبة ولا أم الولد ولا المعتقة نصفهاء. ولا من فيها جزء من 
الرق. وإن قل كفء الحر واختلف أصحابنا هل يكون العبد كفء لمن عتق نصفها ورق ' 
بعضهاء أو تكون الأمة كفؤاً لمن عتق بعضه ورق بعضه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا تكون كفؤ ا لأن لبعض الحرية فَضَلا . 

٠‏ والوجه الثاني : تكونكفؤاء لأن من لم تكمل حريته فأحكام الرق عليه أغلب, ولأنه 
مالم يكن من عتق بعضه كفؤا للحر تغليباً للرق صار كفء العبد, فعلى الوجه الأول لا يكون 
من ثلثه حر لمن نصفه حر حتى تساوا ما فيهما من حرية ورق» وعلى الوجه الثاني يكونان كفؤاً 
وإن تفاضل باقبهما من حرية ورق. فأما المولي فإن كان قد جرى عليه رق قبل العتق لم يكن 
كفء فالحرة الأصل» وإن لم يكن يجري عليه رق لكونه ابن عتق من رق فهل يكون كفء 
الحرة الأصل على وجهين بناء على اختلاف الوجهين[في موالى]”""كل قبيلة هل يكونوا أكفائها ' 
في التكاح. فإن قيل يكونوا أكفائها صار المولي كفؤاً للحرة الأصل. وإن قيل لا يكونوا أكفاء 1 





)20 أخرجه أحمد (08/57) والطبري (17/77) والبخاري في «التاريخ الكبير» (9/9). 
وأخرجه مسلم (فضائل ب وه رقم 770) بلفظ: لوكان الدين عند الثريا لذهب به رجل من فارس . 
(؟) سقط في اب. ٠‏ ' 





كتاب التكاح/ باب اجتماع الولاة. . الخ بتتحج ني المصصص7 ا 772 ترما فا 


يصر المولي كفؤاللحرة الأصل» وعلى هذين الوجهين إذا كان أحه هما مولى لعربي والآخر مولى 
٠» 9‏ فإن قبل مولى القبيلة كفهٌ لها في النكاح لم يكن مولى النبطي كفؤاً لمولى العرربي» وإن 
قيل لا يون كفئا لها كان مولى النبطي كفئا لمولى العربي . 

فصل: [الشرط الرابع وهو الكسب] 

فأما الشرط الرابع : وهو الكسب فإن الناس يتفاضلون به قال الله تعالى : «واللّهُ قَضْلَ 
بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ في الرّْق» [النحل: .]9١‏ فيه تأويلان: 

أحدهما: أنه فضل بعضهم على بعض في قدر الرزق فبعضهم موسع عليه وبعضهم 
مضيق عليه. 

والثاني : أنه فضل بعضهم على بعض في أسباب الرزق فبعضهم يصل إليه لِعِزْ ودعة 
وبعضهم يصل إليه بذل ومشقة» وفي قوله تعالى : ©فَإِنْ لَهُ مَعِيشَةَ ضَنكاً» [طه: 735 .]١‏ 
ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه الرزق الضيق2 . 

والثاني : أنه الكسب الحرام29. 

والثالث : أنه إنفاق من لا يوقن بالخلف<»., والمكاسب تكون في العرف المألوف من 
ارنع جهنات :بال ززاعنات :والتجارات:: والضتاعات» والحمايات» ولكل ولخد منها رتب 
متفاضلة وكل واحد منها يفضل بعضها على غيره بحسب اختلاف البلدان والأزمان» وإن فى 
بعض البلدان التجاراتء وفي بعضها الزراعات أفضلء, وفي بعض الأزمان حماة الأجناد 
أفضل» وفي بعضها أقل فلأجل ذلك لم يمكن أن يفضل بعضها في عموم البلدان والأزمان» 
وإنما يراعى فيها العرف والعادة» والأفضل منها في الجملة ما انحفظت به أربعة شروط. أن لا 
تكون مترذل الصناعة كالحائكء. ولا مستخبث الكسب كالحجام, ولا ساقط المروءة 
كالحمال ولا مبتذلاً كالأجير فمن انحفظت عليه في مكاسبه هذه الشروط الأربعة لم 
يكافئه في النكاح من أخل بها من حجام وكناس قيم وحائك فالعرق في اعتبار هذه الشروط 
الأربعة هو المحكم . 

فصل: [الشرط الخامس: المال] 
وأما الشرط الخامس : وهو المال فلقوله ب : «تنكح المرأة لأربع لمالهاء» . 
ولما روي عنه كه أنه قال: إن أحساب أهل الدنيا هذا المال9©). 


وقد قيل في تأويل قوله تعالى : #وإنه لحب الخير لشديد» [العاديات:/8 ]. يعني 


.)57١/7”( انظر تفسير «النكت والعيون»‎ )١( 

(؟) انظر المصدر السابق. 

(0) انظرالمصدر السابق. 

(5) أخرجه النسائي (11/7) وأحمد (771/4) والبيهقي (170/1). 


15 للسلس٠٠سس‏ ا سل سح كتانب التكاح/ باب اجتماع الولاة. . الخ 
المال وإذا كان كذلك فإن كانوا من أهل الأمصار الذين يتفاخرون ويتكائرون بالأموال دون 
الأنساب فالمال فيهم معتبر في شرط الكفاءة» وإن كانوا من البوادي وعشائر القرى يتفاخرون 
ويتكاثرون بالأنساب دون الأموال ففي اعتبار المجال في شرط الكفاءة بينهم وجهان: 

أحدهما : أنه شرط معتبر كأهل الأمصارء لما فيه من القدرة على أمور الدنيا. 

والوجه الشاني: أنه ليس بشرط معتبر» لأنه يزول فيفتقر الغني ويستغني الفقير وقد 


روي عن النبي 2 أنه قال: «خير الناس مؤمن فقير يعطي جهده)7) يعني مقلاً ليس له إلا ما 


روك نايل لقال : «خير أمتي الذين لم يوسع عليهم حتى يبطروا ولم يقتر عليهم 
حتى يسألوا»7" ثم إذا جعل المال شرطاً في الكفاءة ليس التماثل في قدره معتبرأ حتى لا 
يتكافىء من ملك ألف دينار إلا من ملك مثلها ولكن أن يكونا موصوفين بالغنى فيصيرا 
كفئين» وإن كان أحدهما أكثر مالا ولا يعتبر فيه أيضاً التمائل في أجناس المال بل 1 إذا كان 
ماك أحدهها ذنائير» وفال الآخر عمارا أو عروضا كانا كفيق: 


فصل: [الشرط السادس: السن] 

وأما الشرط السادس : هو السن مما لم يختلفا فى طرفيه فهو غير معتبر في الكفاءة 
فيكون الحدث كفؤاً للشاب والشاب كفؤاً للكاهلء والكهل كفؤاً للشيخ » ولكن إذا اختلفا في 
طرفيه فكان ددا ارك يا كلاد والسانية. والأخرى في غاية سنه كالشيخ والعجوز 
ففي اعتباره في الكفاءة وجهان : 

أحدهما: أنه شرط معتبر فلا يكون الشيخ كفؤاً للطفلة ولا العجوز كفؤاً للطفل لما 
بينهما منن التنافي التباين» وإِنْ مع غايات السن تقل الرغبة ويعدم المقصود بالزوجية . 

والوجه الثاني : : غير معتبر» لآنه قد يطول عمر الكبير ويقصر عمر الصغيرء وربما قدر 
الكبير من مقصود النكاح على ما يعجز عنه الصغير ولأن مع نقص الكبير فضلل لا يوجد في 
الصغير. 


فصل: [ الشرط السابع: السلامة من العيوب] 
فأما الشرط السابع : هو السلامة من العيوب,. فهي العيوب التي رد بها عقد التكاح 
وهي خمسة تشترك الرجال والنساء منها في ثلاثة : وهي الجنون. والجذام, والبرص. 
ويختص الرجال منها اثنتين هما: الجب والخصاءء, ‏ وفي مقابلتهما من النساء القرن 


.)١177/1١( أخرجه أبو نعيم في «تاريخ أصبهان» (١/7١5؟) والعقيلي‎ )١( 
(؟) أخرجه المحاملي في 0 وابن سعد وابن شاهين عن ابن الجذع عن أبيه كما في «كنز‎ 
. الا) للمتقى الهندي‎ ٠*١ الأعمال»‎ 





١ 





كتاب النكاح/ ياب اجتماع الولاة. 5 الخ 


والرتق وإنما اعتبرت هذه العيوب الخمسة في الكفاءة, لأنه لما أوجبت وجودها فسخ النكاح 
الذي لا يوجبه نقص النسب فأولى أن تكون معتبرة في الكفاءة كالنسب. 

فأما العيوب التي لا توجب وتنفر منها النفس كالعمى والقطع. والزمانة وتشويه 
الصورة. ففي اعتبارها في الكفاءة وجهان : 

أحدهما: يعتبر لعدم تأثيرها في عقود المناكح . 

والثاني: يعتبر لنفور النفس منها ولحصول المعرة بهاء وقد روي أن النبيّ ييةِ قال 
لزيد بن حارثة: أتزوجت يا زيد. قال: لاء قالتزوج فتستعفٌ مع عفتك. ولا تزوج من 
النساء خمساء قال: وما هن يا رسول اللهء قال: لاتزوج شهبرة ولا لهبرة ولا نهبرة ولاهمدرة 
ولا لفوتاء قال: يا رسول الله : لا أعرف مما قلت شيئاً. فقال: أما الشهبرة : فالزرقاء البذية» 
وأما اللهبرة: فالطويلة المهزولة. وأما النهبرة: فالعجوز المدبرة, وأما الهبدرة : فالقصيرة 
العو ا وأنا اللفوت : فذات الولد من غيرك27. لولم يكن لهذه الأحوال ونظائرنا أثراً في 
الكفاءة لما أمر بالتحرز منها . 

فصل: [القول فيما إذا تزوجت المرأة من غير كفء] 
فإذا تقرر ما وصفنا من شروط الكفاءة ونكحت المرأة غير كفءٍ لم يخل نكاحها من 


ثلاثة أقسام : 
أحدها : إن يكون قد رضيته الزوجة وكرهه الأولياء» فالنكاح باطل على ما قدمناه اعتباراً 
بحقوق الأولياء فيه . 


والقسم الثاني : أن يكون قد رضيه الأولياء وكرهته الزوجة فالنكاح باطل اعتباراً لحقها 

وقال.مالك.وعبد الله بن الماجشون : النكاح باطل . 

وقال الشوري يفسخ النكاح بينهما ولا يفرق» وحكي نحوه عن أحمد بن حنبل 
الكفء كمابطل بعير الولي ؛ وبما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
ولا يملك الأيضاح إلا الأكفاء . 

ودليلنا عموم قوله تعالى : طفَانَْحُوا ما طَابَ لَكُم مِنْ النْمَاءِ4 النساء آية: م] ولآن 
النبي وله قد زوج بناته ولا كفء لهن من قريب ولا بعيد؛ لأنهن أصل الشرف. وقد زوج 
فاطمة بعلي. وزوج أم كلثوم ورقية بعثمان. وزوج زينب بأبي العاص بن الربيع» وقد روي 





. أخرجه الديلمي كما في «كنز العمال) (105176) للمتقي الهندي‎ )١( 


١8 


أن النبيّ يكِيةِ قال لفاطمة بنت قيس المخزومية وهي بنت عمته وقد خطبها معاوية وأبو جهم 
انكحي أسامة بن زيد(١»وهي‏ من صليبة قريش بنت عمته بأسامة بن زيد وهو مولاه وزوج أبا 
زيد بن حارثة بزينب بنت جحش. وهى بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب. 





كتاب النكاح/ باب اجتماع الولاة. . الخ 


ثم نزل عليها بعده, وذوج المقداد بن الأسود الكندي بضباعة بنت الزبير بن عبد 
المطلب. 

وقال يكل : «إنما زوجت زيد بن حارثة بزينت بنت حجش» والمقداد بن الأسود ضباعة 
بنت الزبير لتعلموا أن أشرف الشرف الإسلام22"0, وقد زوج أبو بكر الصديق بنت 
الأشعث بن قيس فصار سلف سلف رسول الله يكةِ وهَمم عمر بن الخطاب أن يزوج بنته سلمان 
الفارسي فكره ابنه عبد الله ذلك» ولقي عمرو بن العاص فشكا إليه فقال: سأكفيك, ولقي 
سلمانء فقال: هنيئاً لك : إن أمير المؤمنين قد عزم أن يزوجك كريمته ليتواضع بك فقال: 
إني متواضع والله لأتزوجها؛ ولآن الكفاءة معتبرة في الرجل والمرأة فلما صح النكاح إذا 
لي ا ا ا ا ُ 

فأما الاستدلال بالخبر والأثر فمحمولان على أحد الوجهين :إماعلى الاستحباب دون 
الإيجاب, أو يحمل على نكاح الأب للبكر التي يجبرها والله أعلم بالضوات. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَجِمَهُ الله تعَالَى : «وَلَيسَ نَقْصٌ المَهْرِ نقْصاً ني النْسَبٍ وَالمَهْرٍ 
ها دُونهم فهيَ 1 به منهم). 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 
| رسيت بدا الاباك مدي لمن مزو اليا ووذ راان مسرا يها 
فيه ولا أن يمنعوها من النكاح لنقصهء » فإن منعوها صار المانع لها فاصاا وزوجها الحاكم, 
وبه قال مالك, وأبو يوسف». ومحمد. 

وقال أبو حنيفة : للأولياء الاعتراض عليها في نقص المهر ولا يصيروا عضلة بمنعها 
مله وإن نكحت فلهم فسخ نكاحها إلا أن يكمل لها مهر مثلها استدلالاً بقوله كل «أدوا 
العلائق قيل: يا رسول» وما العلائق : قال ما ترضى به الأهلون» فلما كان قوله «أدوا 
العلائق» خطانا للأزواج كان قوله: «ما ترضى به الأهلون» إشارة إلى الأولياء. ولأن عقد 
النكاح يشتمل على بدلين» هما: البضع. والمهرء فلما كان للأولياء الاعتراض في بضعها 
أن تضعه في غير كفءٍ كان لهم الاعتراض في مهرها أن ينكحها بأقل من مهر المثل ‏ ويتحرر 
منه قياسان : 


)١(‏ أخرجه البخاري (8/17) ومسلم (الطلاق 5”) والنسائي )١45/7(‏ وأبو داود (الطلاق ب9*) 
وأحمد (5/؟7١4)‏ وابن الجارود (7) والطحاوي في «شرح المعاني» (0/5) وابن سعد .)5١١/48(‏ 

(؟) أخرجه الديلمي عن ابن عباس كما في «كنز العمال» )"١7(‏ بلفظ إنما زوجت مولاي زيد بن حارثة 
بزينب بنت جحش والمقداد بن الأسود ضباعة بنت الزبير لتعلموا أن أكرمكم عند الله أحسنكم إسلاماً . 





كتاب النكاح/ باب اجتماع الولاة.. الخ جل سس سس سس ١١٠4‏ 

أحدهما: أنه أحد 0 00 ا 
كالكفاءة, 0 ادا ل رسي موا ااا 
0 ا ا عر ا ا 0 0 
1 وقد قال رسول الل 76 : العو ول قرا قال - 

هدليلنا رواية عاصم بن عبيدالله عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن امرأة تزوجت 
على نعلين فقال رسول الله يله : : «أرضيت من نفسك وما لك بهاتين ن النعلين» قالت نعم 
«فأجاز)(" »ومن هذا الحديث دليلان : 1 

أحدهما: أنه اعتبر رضاها به دون الأولياء . 

والثاني : أنه لم يسأل هل ذلك مهر مثلها؟ فدل على أن نقصان المهر ورضا الأولياء غير 
معتبرين ولأن ما ملكت الإبراء منه ملكت تقديره كالأثمان» ولآن ما ثبت لها في الأثمان 
ثبت لها في المهور كالإبراء ؛ ولآن ثبوت الولاية عليها في بضع لا يوجب ثبوت الولاية عليها 
في بدل. 


أصله : : مهر أمثالها؛ ولأن لها منفعتين ا ؛ ومنفعة استمتاع فلمالم 
يملك الأولياء الاعتراض عليها في الاستخدام إذا أجرت نفسها بأقل من أجرة مثلها لم 
يملكوا الاعتراض في الاستمتاع إذا زوجت نفسها بأقل من مهر مثلها . 


وتضونة بايا : أنه أحد المنفعتين فلم يملك أولياؤها مع جواز أمرها 
الاعتراض عليها في بدله كالإجارة؛ ولآن وجوب المهر قد يكون تارة عن اختيار ومراضاة 
وذلك في العقود. وتارة عن غير اختيار ومراضاة وذلك فى إصابة الشبهة وما شاكله فلما 
ملكتا فحقيقة إذا وجب يقير الخصازها فاولى: إن فلك ريحقيقة إذا وتجن بالمشارها ؛ الآنه 
الاختيار أخف ومع عدمه أغلظ, ولأن يلحق الأولياء من العار إذا تكحت بأخسسٌ الأموال جنسا 
كالنوى وقشور الرمان أكثر ما يلحقهم إذا نتكحت بأقل المهور قدراء فلما لم يكن للأولياء 
الاعتراض عليها في خسة الجنس لم يكن لهم الاعتراض عليها في نقصان القدر فأما 
الجواب عن قوله يك : «أدوا العلائق»7" فهو أنه أمر الأزواج بأداء العلائق وقوله: «إن 


)194/57( أخرجه ابن ماجه(710؟) وأحمد(١/91) والدارقطني (”7//ا) والبيهقي‎ )١( 
.)77/9( وابن عبد البر(١١/70؟) وأبو نعيم في «الحلية»‎ )8١/5( بالحامم ولق والطبراني‎ 
.)450/7( منحة) وأحمد‎ - ١058( والطيالسي‎ )١18/1( والبيهقي‎ )١١١5( ؟) أخرجه الترمذي‎ 
. وقال الترمذي: حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح‎ 
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1 ييح كتأب التكاح/ باب اجتماع الولاة. . الخ 
العلائق ما تراص به لخر 5 أهلي العلائق, وأهلوها هم الزوجات دون الأولياء فكان 

وأما قياسه على البشع 52000 الأولياء | إنما ار ب 
إسقاطه 0000 الشافعي ‏ وفي جواب 0 استدلال» 5 الاستدلال ل : اعرد 
على نساء العصبات فلو كان لهذا المعنى ب بمستحى الاعتراض فيه لا تستحقه النساء اللائي 
إيدخل عليهن الضرر دون الأولياء ولاشترك فيه القريب والبعيد ولا اعتراض عليهن في الجنس 
كالاعتراض في القدر. وكانت ممنوعة من الزيادة فيه كما منعت من النقصان منه فلما فسد 
الاعتراض بهذه المعاني كان بالنقصان أفسد. شْ 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الل تعاَى : «ولآ ولآية لأحَدٍ مِنْهُم وم أؤلى مِنْهُه . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

قد ذكرنا يأن أقرب العصبات أحق بالولاية من الأبعد على ما مضى من الترتيب . 

وقال مالك إذا كان الأبعد سيد العشيرة كان أحق من الأقرب كالتي لها عم هوسيد 
عشيرته ولها أخوة فالعم أحق بنكاحها من الإخوة استدلالاً بأمرين : 

أحدهما: : ماروي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: «لا تنكح المرأة إلا بإذن 
وليها أوذي الرأي من أهلهاء أو السلطان» فحمل ذي الرأي مققها: 

والثاني : أنه بفضل رئاسته أقدر على تخير الأكفاء وللرغبة فيه تعدل إليه الزعماء وهذا 
خطأء واستحقاق الولاية بالقرب أولى من استحقاقها بالرئاسة مع البعد لأمور . 

: أن الرئاسة الأبعد لما لم يس يستحق بها الولاية مع الأب فكذلك مع كل عصبة هو 

قرب 0 0 ا في الولاية على 0 بالرئاسة في الولاية على 

فأما الأثر عن عمر رضي الله نه نوكن الولي على ذي الرأي من 
الأهل , وأما قدرته على تخير الأكفاء وما يتوجه إليه من تخير الأكفاء فهذا المعنى لايزول إذا 
باشر عقدها من هو أقرب منه. 

ماله :قال الشافعيٌ رَضِي الل عه «فإِنَ كان لآم بها مفقودا أوْغَائِا بيد كانت 
عيب م َي َوْجَهَا السُلْطانَ بعد أن يَرْضَى الحَاطِبٌ وَيَحَضِرَ َرَأهْرَبُ وَلَتِهَا وَأْمْلُ الحَزْم مِنْ 
أَمْلِها وَيَقُولُ هَل تَنقِمُونَ شَيْئاً؟ فإنَ ذَكَرُوهُ نَظَرَ فِيهِ». 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 





1١1١ 
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إذا ثبت أن الولاية يستحقها الأقرب دون الأبعد فكان الأقرب مفقوداً أوغائباً لم ينتتقل 
الولاية عنه إلى من هو أبعد. 

وقال أبو حنيفة : إن كان الأقرب مفقوداً انتقلت الولاية إلى من هو أبعد وإن كان غائباً 
معروف المكان وإن كانت غيبته منقطعة انتقلت الولاية إلى الأبعد. وإن كانت غير منقطعة لم 

قال محمد بن الحسن : والغيبة المنقطعة من «الكوفة» إلى «الرقة» وغير المنقطعة من 
«الكوفة» إلى «بغداد» . 

واستدل على انتقالها بالغيبة إلى الأبعد بأنه قد يتعذر منه تزويجها بالغيبة كما لا يتعذر 
منه بالجنون, والرق». فلما انتقلت بجنونه ورقه انتقلت عنه بغيبته وهذا خطأ؛ لأنها ولاية 
لا تنتقل بغيبة منقطعة كالولاية على المال ولأنها غيبة لا ينقطع بها ولاء المال فوجب أن 
لا تنتقل بها ولاية النكاح كالغيبة التي ليست منقطعة, ولأن الغيبة لا تزيل ولايته؛ لأنه لو 
زوجها في غيبته صح . ولووكل في تزويجها جاز وإذا لم يزل عنه لم تنتقل إلى من هو أبعد 
منه كالحاضر. 

فأما استدلالهم بتعذر النكاح منه فليس تعذره مع بقاء الولاية يوجب انتقالها عنه 
كالعضل . 

فصل: .: فإذا صح أن الولاية لا تنتقل عنه بالفقد والغيبة إلى من هو أبعد لم يخل أن 
يكون مفقوداً أو غائباء » فإن كان مفقوداً لا يعرف مكانه ولا يعلم خبره زوجها الحاكم النائب 
عن الغيب في حقوقهم كما زوجها عنه إذا عضل . 

وإن كان غائباً لم تخل المسافة غيبته أن تكون قريبة أو بعيدة فإن كانت بعيدة وهو أن 
يكون على أكثر من مسافة يوم وليلة زوجها الحاكم عنه من غير استثذانه فيه, لأنْ استكذانه مع 
بعد الغيبة شاق؛ ولأن طول الزمان في بعد المسافة ففوت على الزوجة حقها من العقد. وإن 
كانت غيبته قريبة وهو أن يكود "مل من مسافة يوم وليلة وقد اختلف أصحابنا في جواز تزويج 
الحاكم لها بغير إذنه على وجهين : 

أحدهما: يزوجها الحاكم بغير إذنه للمعنيين المتقدمين» وهو ظاهر كلام الشافعي لأنه 
قال: بعيدة كانت غيبته أو قريبة . 

والوجه الثاني : أنه لا يجوز للحاكم تزويجها إلا بإذنه ؛ لأنه في حكم الحاضر إذ ليس 
له الترخص بأحكام السفرء وتأول قائل هذا الوجه من أصحابنا كلام الشافعي «بعيدة كانت 
غيبته أم قريبة» على قرب الزمان كقرب المكان كأنه لم يفرق بين أن يكون قد سافر من زمان 
قريب أو من زمان بعيد وإن فرق بين أن يكون سفره إلى مكان قريب أو مكان بعيد. 

قصل: إذا أراد الحاكم تزويجها بفقد الولي وغيبته على ما وصفنا فقد اختار الشافعي له 
إحضار أهلها ممن له ولاية كالعصبات ت أو لا ولاية له كالأخوال ليشاورهم في تزويجها 
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وليسألهم عن كفاءة زوجها استطابة لنفوسهم كما أمر رسول الله ييِ نعيماً أن يشاور ابنته إن لم 
يكن لها في الولاية حق. ولأنهم أعرف بحالها وحال الزوج لمكان ا 
من الحاكم فإذا أحضر هم الحاكم للمشاورة في نكاحها كان معهم فيه بالخيار ب بين أمرين : 
يقول لهم اختاروا زوجاً. فإذا ا فإن 0 
إذنها وإن كان غير ككء لم يرزوجها» وإ أ دذنت فيه ورضيه أهلها؛ لأن للغائب حقاً في طلب 
الأكفاء لها وبين أن يختار الحاكم لها كفء ثم يسأل الأولياء عنه بعد إذن الزوجة فيه فإن لم 
يقدحوا في كفاءته زوجها به سواء أرادوه أولم يريدوه. فإن قدحوا فيه نظر الحاكم فيما ذكروه 
من القدح فإن كان مانعاً من الكفاءة لم يزوجها به والتمس لها غيره وإن كان غير مانع من 
الكفاءة زوجها به وإن كرهوه؛ لأن المعتبر رضى المنكوحة دونهم وإنما يعتبر منهم اختيار 
الأكفاء ويستحب للحاكم إذا | تعذر تزويجها بمن يقع عليه الاختيار أن يرد العقّد إلى الحاضر 

من أوليائها ليكون عقده متفقاً على صحته فإن لم يفعل وتضرد بالعقد من غير مشاوتهم جاز 
والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافعِيُ رَجَِهُ اله ََلَى : «ولَوْعَضَلَهَا الوَلِي زَوْجَهَا السُلْطان وَالعَضْلٌ 
أن دعو إلى مِْلَِا َيمتيِع». 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا دعت المرأة وليها ها إلي تزويجها فعليه إجابتها وهو حرج إن امتنع قصداً للإضرار 
لقوله تعالى : طقلا تَمْضِلُومُنَ أنْ يَنحْنَ أَْوَاجَهُنَّ4 [البقرة: 177] فإن عضلها لم يخل 
أن يكون في درجته من العصبات غيره أم لا فإن كان في درجة غيره كأنه واحد من أخوتهاء أو 
معهم مدخل إذا زوجها غير العاضل من تساوا به في النسب» وإن لم يكن في درجته من 
الأولياء أحد وكانوا أبعد منه تساو عدلت عن الفاضل إلى الحاكم ولم تعدل إلى البعيد في 
النسب»؛ ؛ لأن عضله لا يزيل ولايته» وعلى الحاكم أن يحضره؛ ويسأله عن سبب عضله؛ ؟ فإن 
ا 0 ؛ لأن له أن يمنعها من نكاح غير 
الكفءى, ولم يكن للحاكم أن يزوجها به. 

وقال لها: إن أردت زوجاً فالتمسي غيره من الأكفاء وإن كان الزوج الذي دعت إليه 
المرأة كفء وكان امتناع الولي لكراهته وبغضه لا لعدم كفائته صار الولي حينئذ عاضلا. 

قال الشافعي : «والعضل أن تدعو إلى مثلها فيمتنع» فحينئذٍ يأمره الحاكم بترويجها 
ولا يتولاه الحاكم ما لم يتم الولي على الامتناع فإذا أجاب وزوج بعد الامتباع زالت يد 
الحاكم عن العقد, وإن أقام على الامتناع زوجها الحاكم حيقذٍ عنه لقوله كه : «فا 
اشتجروا أو قال: احتلفوا فالسلطان ولي من لا ولي له؟ ولأن تزويجها حق على وليها ومن 
وجب عليه حق فامتنع منه أخذه الحاكم به جبرا فقام مقامه في إدائه كقضاء الديون من ماله. 
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مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَوكِيل الوَلِيّ يَُوم مََامَهُ فَإنَ روجا غير كف 
لم بَجزْ). 

قال الماوردي : وهذا كما قال: الوكالة في التزويج جائزة. 

وقال أبوئور: لا يجوز استدلالاً بأن الولي لما لم يكن له أن يرضى بالولاية لم يكن 
له أن يوكل فيها؛ ولأن الولي نائب فلم يكن أن يوكل من ينوب عنه كالوكيل الذي يجوز أن 
يوكل غيره» وهذا خطأ لقوله يك : «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل) وإذن 
الولي إنما صح في الوكالة لا للمنكوحة, ولآن النيّ بك وكل عمرو بن أمية الضمري في 
تزويج أم حبيبة بنت أبي سفيان بأرض الحبشة فأصدقها النجاشي عنه أربعمائة دينار(" : 
فجعل عبد الملك بن مروان ذلك حد الصداق للشريفات من قومه. ووكل رسول الله يك أبا 
رافع في تزويج ميمونة بنت الحارث الهلالية بمكة("2 سنة سبع فردت أمرها إلى العباس بن 
لولس ريا جه و أختها أم الفضل » فإن قيل : : فهذا يدل على أن 
للمرأة أن تعقد على نفسها؛ لأنها ردت أمرها إلى العباس. ولم يكن ولياً لها فعن هذا أربعة 
أجوبة : 

أحدها: أن هذا كان قبل استقرار الشرع في عقود المناكح واشتراط الولي . 

والثاني : يجوز أن يكون تزويجه لها بأن كان سفيراً في العقد ومشيراً. 

والثالث : أنه يجوز أن يكون وليها رد ذلك إليه فزوجها. 

والرابع : قاله بعض أصحابنا أن النبي كَل مخصوص أن ينكح بغير ولي . 

ويدل على جواز الوكالة أن النكاح عقد يفصد فيه المعاوضة فصحت فيه الوكالة 
كالبيوع» فأما الوصية به فإنها لمتصح لانقطاع ولايته بموته فصار موجبا في حق غيره وهوفي 
الؤكالة موكل مع بقاء حقه فصحت وكالته؛ وإن لم تصح وصيته؛ وأما الوكيل فلم يجز أن 
يوكل؛ لأنه مستناب بعقد, والولي يجوز أن يوكل ؛ لأنه مالك بالشرع فافترقا. 

فصل: فإذا تقرر جواز الوكالة في النكاح جاز أن يوكل الولي والزوج. ولم يجز أن 
يوكل الزوجة؛ لأنه لا حق للزوجة في مباشرة العقد فلم يصح منها التوكيل فيه وإذا كان 
كذلك فحكم الوكالة فيه بتعلق بفصلين : 

أحدهما: في توكيل الولي . 

والثاني : في توكيل الزوج . 

ٍ فأما توكيل الولي فلا يجوز أن يوكل فيه إلا من يصح أن يكون ولياً فيه وهو أن يكون 

ذكرا بالغا عاقلا حرا مسلماً رشيداً فإذا اجتمعت هذا الأوصاف الستة صح توكيله كما تصح 


.)57/85( أخرجه البيهقي (179/17) والحاكم‎ )١( 
.)451( والشافعي في ومسنده)‎ )١18/١( أخرجه مالك‎ 6 
الحاوي في الفقه/ ج4/ م8‎ 
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ولايته. وإ أخحل بأحد هذه الأوصاف فوكل امرأة أو غير أو مجنوناً أوعبداٌ أو كافراًء 
أو سفيهاً لم يجز وكانت الوكالة باطلة» فإن عقد بها كان العقد فاسداً فإذا تكاملت في الوكيل 
هذه الشروط الست لم يحل حال الولي الموكل له من أحد أمرين: 


إما أن يكون ممن يجبر على النكاح كالأب والجد مع البكرء أو ممن لا يجبر عليه 
كسائر الأولياء مع الثيب. أو كغير الأب والجد مع البكر والثيب. فإن كان الولي ممن يجبر 
على النكاح كالب والجد مع البكر فإن له أن يوكل بإذنها وغير إذنها كما يجوز له تزويجها 
بإذنها وغير إذنها لكن هل يلزمه أن يعين لوكيله على الزوج أو يرده إلى اختياره فيه قولان: 

أحدهما: يجوز أن يرده إلى اختياره؛ لأنه قد أقامه بالتوكيل مقام نفسه فلم يلزمه 
التعيين كالتوكيل فى الأموال, فغلى هذا يلزمه أن يختار لها كفء. والأولى به إذا أراد 
تزويجها بمن قد اختاره لها أن يستأذنها فيه وأذنها معه الصمت كإذنها مع الأب فإن زوجها به 
من غير استئذانه صح النكباح كالأب إذا زوج بغير إذن» فلو أن الولي على هذا القول عين 
لوكيله على الزوج سقط اختيار الوكيل ولم يكن له تزويجها بغير من عين له عليه كالوكيل في 
الشراء إذا عين على ما يشتريه . 

والقول الثاني : أن على الولي أن يعين لوكيله في عقد الوكالة على الزوج الذي زوجها 
به ولا يرد ذلك إلى خياره؛ لأن معنى الولي في لحوق عارها معقود في وكيله فلم يقم اختيار 
الوكيل مقام اختياره» وفارق التوكيل في الأموال التي لا يراعي في اختيارها لحوق العار. 

فعلى هذا متى زوجها الوكيل بكفء وغير كفء كان النكاح باطلاً لفساد الوكالة» فلو 
عين له أن يزوجها بأحد رجلين نظرء فإن كان الولي قد اختارهما ورد العقد على أحدهما إلى 
خيار وكيله جاز وإن لم يكن من الولي اختيار بل رد ذلك إلى اختيار وكيله وخياره ثم 
الاعتبار بأن لا يكون للولي خيار. 

فصل: وإذا كان الولي ممن لا يجبر على النكاح فهل يلزم استعذانها في عقد التكاح أم 
لا؟ اختلف أصحابنا فيه على وجهين ومنهم من خرجه على قولين: 

أحدهما: وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يصح توكيله إلا بإذنها؛ لأنه نائب 
عنها وأشبه الوكيل الذي لا يجوز له أن يوكل فيما هو وكل فيه إلا عن إذن موكله فعلى هذا إن 
لم يستأذنها الولي في توكيله فزوجها الوكيل بإذنها أو غير إذنها كان النكاح باطلاً لفساد 
الوكالة ولو استأذنها الولي فيه بعد عقد الوكالة لم تصح الوكالة حتى يستأذنها الولي بعد 
إذنها في توكيله, فإذا وكله بعد إذنها وكان وكيلا لهما جميعا فإن رجعت في توكيله بطلت 
الوكالة» ولم يكن له أن يزوج . 

والوجه الثاني : وهو اختيار أبي إسحاق المروزي الوكالة جائزة وإن لم يستأذنها الولي 
في عقدها؛ لأنه موكل في عق فته الذق ثبت يه بالشرع لا بالاستاينة فاشيه الأب وخالف 
الوكيل المستناب, فعلى هذا تصح الوكالة وإن لم يستأذن المرأة في عقدها ويكون هووكيلاً 
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للولي وحده ولا يؤثر فيه منعها »لكن ليس للوكيل أن يزوجها إلا بإذنها كما لم يكن ذلك لوليها 
الموكل. فإن زوجها بغير إذنها كان النكاح باطلاً سواء زوجها بكفء أو غير كفءء ولو 
زوجها الوكيل بإذنها من غير كفء كان النكاح باطلا سواء أجازه الولي أو لم يجيزه. 

فصل: وأما توكيل الزوج وإن كان في تزويج امرأة بعينها جاز أن يوكل كل من صح منه 
قبول النكاح في نفسه وهومن اجتمعت فيه ثلاثه شروط . 

أن يكون ذكراً بالخا عاقلا وسواء كان حراً أوعبداً رشيدا أو سفيهاً لآن العبد السفيه 
يجوز أن يقبلا عقد النكاح لأنفسهما فصح أن يقبلاه لغيرهماء فأما توكيل المرأة» والصبي, 
والمجنون فلا يصح ٠‏ لأنه لما لم يصح منهم قبوله لأنقسهم لم يصح منهم قبولهم لغيرهم . 

فأما إن كان توكيل الزوج في تزويج امرأة غير معينة ليختار الوكيل فهل يلزم أن ينضم 
إلى الشروط الثلاثة في الوكيل أن يكون رشيداً غير مولى عليه بسفه أم لا؟ على ثلاثة أوجه : 

أحدها: : يلزم أن يكون رشيداً يقبل نكاح نفسه. فإن كان سفيها لم يجمز لقصوره على 
التصرف في نكاح نفسه. 

والوجه الثاني : لا يلزم أن يكون رشيداً» لأنه يقبله عن إذن ويصح منه أن يقبل نكاح 
نفسه عن إذن وليه . 

والوّجّه الثالث لي ل لم ا ا 
وكيله فيه سفيهاً وإن لم يعين على القبيلة ولا على المنكوحة لم يجز أن يكون الوكيل فيه إلا 
رشيداًء وهذه الأوجه الثلاثة بناء على اختلاف الأوجه في إذن وليه أن يعقد لنفسه من غير 
تعيين ولله أعلم بالصواب. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ : «وَوَليِ الكَافَِةِ كَافِروَلا يحون المُِْم وَل كار قلع الله 
الولآيَة هما دن إلا عَلَى م وما صَارَلِكَلهُلآنْ لنتاح آ َه ترَوْج وك أم حب وى 
عُقَدَةَ نِكَاجِهَا ابْنّ سَعِيدٍ بْنِ العقاص وَهُوَْ مُسَْلِمْ وَأُبُوسْفْيَانَ حي وَكَانَ وَكِيلٌ النبيّ بل عَمْرو 
0 الصَمريٍ قد 27 ليم ا يون 10 


و 





مسَلِمَةِ ذا كان ان كار" 


قال الماوردي : وأصل ذلك أن اتفاق الدين شرط في ثبوت الولاية على المنكوحة فلا 
يكون الكافر ولياً لمسلمة ولا المسلم ولياً لكافرة لقوله تعالى : : #ولن يجعل الله للكافرين 
على المؤمنين سبيلا4 [النساء : 0١‏ وقوله أيضاً : «لا نَتَخِدُوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْلِياءَ 
بَعْضِهُم أُولَِاءُ بَعْضِ » [المائدة: ١‏ فدلت هاتان الآيتان على أن لا ولاية لكافر على 

مسلمة وقال تعالى (وَالمُؤنُونَ وَالمُؤْمنَاتُ بَعْضَهُمُ أَوْلِيَاءُبَعْض 4 [التوبة : ١ا]فدل‏ 
على أن لا ولاية لمسلم على كافرة ولأن النبي ككةِ لما أراد أن يتزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان 


١1 


وكان أبوها وأ وأخوتها كُفاراً وهي مُسْلِمَة مهاجرة بأرض الحبشة تزوجها من أقرب عصباتها من 
المسلمين. وهو خالد بن سعيد بن العاص فدل على انتقال الولاية بالكفر عمن هو أقرب إل 
من ساواها في الإسلام. وإن كان أبعد فلآن الله تعالى قد قطع الموالاة باختلاف الدين فلم 
يثبت الولاية معه كما لم تثبت الميراث» وإنما الولاية | العاصرعت اطلت العوقل لها وديم . العار 
عنها واختلاف الدين يصدٌٌ عن هذا أو يمنع منه كما قال تعالى : : ولا يَرْقبُونَ في مُؤْمِنٍ إل وَل 
ذمة» [التوبة: .]٠‏ 
فصل: فإذا تقرر هذا فلا يبت يثبت للكافر ولاية على مسلمة لا نسب ولا حكم ولا ملك. 

ولا يزوجها من عصباتها | اللمقل دسي دل #النشيثت:» والدين» فأما الكافرة فالولاية 
عليها تنقسم ثلاثة أقسام ولاية بنسبء وولاية بحكم. وولاية بملك. 

فأماالقسمالأول : وهو الولاية' بالنسب فلا يثبت عليها إلا لمن إذا شاركها في النسب 
ساواها في الدين. ويراعي الا ا الي رشد الولي المسلم فلو كانت 
الكافرة نصرانية وكان لها أخ نصراني» وأخ مسلم. وأخ يهودي وأخ مجوسي ولا ولاية عليها 
للمسلم ويكون النصراني واليهودي والمجوسي في الولاية عليها سواء كما يشاركون في 
ميراثها. ولا يختص بها النصراني منهم ؛ ؛ لأن الكفر كله ملة واحدة» فلو كان في أخوتها مرد 
عن الإسلام فلا ولاية له عليها كما لا ميراث له منهاء ولآن المرتد مولى عليه فلم يجز أن 
يكوت ولياء ٠‏ لوكاات اللمراة سرقدة ب وكين لها أ ملو راح برد و لصسر ااي قاد ولاىة 
عليها لواحد منهم كما لا يرئها واحد منهم. ولا يجوز أن يتزوج بمسلم ولا كافرولا مرتد. لأن 
الردة مانعة من استباحة نكاحها . 


وأما القسم الثاني : وهو الولاية بالحكم فيثبت للمسلم على الكافرة؛ لأنها لا تستحق 
بالموالاة بالنسب فيمتنع اختلاف الدين منها؛ وإنما تستحق بالولاية التي تثبت على الكافر 
كثبوتها على المسلم. اضي الاح ا بعتي كدان يا جاكم 
المسلمين بكف من الكفارز» أو المسلمين فإن دعت إلى زوج مسلم وجب على .الحاكم 
تزويجها به؛ لأنه إذا تقاضى 1 ل ل ا ال 0 
إلى زوج كافر فإن كان من أهل العهد كان حاكم المسلمين بالخيار بين ن أن يزوجها به أو 
اراس غنها كج تكونا بالخيار فى نكم يتنيها إذا تقاض الام وإن ماناو هل اللي 
فهل يلزم الحاكم تزويجها أم لا؟ على قولين: من اختلاف قوليه في وجوب الحكم بينهما 
عند الترافع إليه فإن زوجها لم يعقد نكاحها إلا شاهدين مسلمين ولا يجوز أن يعقده به أهل 
دينها؛ لأن الإسلام والعدالة شرط في الشهادة . 
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وأما القسم الثالث : وهو الولاية بالملك فقد اختلف أصحابنا في ثبوتها للسيد المسلم 
0 الكافرة على وجهين : 
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المسلم تزويج أمته الكافرة(2 وهو ظاهر كلام الشافعي» ؛ لأنه قال: «ولا يكون المسلم ولياً 
لكافرة إلا على أمته» ووجه شيئان: 

أحدهما: أنه ولاية لم تستحق بموالاة النسب فلم يؤثر فيها اخشلاف الدين كالولاية 

والثاني: أن السيد يتوصل إلى الكسب فَلَم يؤثر اختلاف الدين كما لم يؤثر الفِسق 

والوجه الشالث : وهو قول أبي إبراهيم يم المزني» وأبي القاسم الداركي وطائفة.» أن 
ا ا ل أبنته وحمل غي 0 
الشافعي «إلا على أمته) على أحد وجهين: إما حكاية عن مذهب غيره؛ برعت على أمته في 
عقد الإجارة على منافعها دون بضعها استدلالاً بأن في تزويجه لها تغليباً لولاية النكاح دون 
الكسب»ء لأن المرأة لا تزوج أمتها وإن ملكت عقد اكتسابها فأما المزني : فإنه اعترض على 
الشافعي رضي الله عنه فيما نقله من استدلاله له بحديث أم حبيبة وتوهم أنه استدل به في 


تزويج المسلم لأمته الكافرة وهذا خطأ في التوهم ا ال 
الكنائرة تج بو المسيمة” وهو دليل عليه وبالله التوفيق 

مسألة : قَالَ الشافعِيُ : «قَإِنْ كانَ 5" بموفع 
أَوْ سَقِيماً مُؤْلِما أؤبه عِلَة تُخْرجَهُ مو مِنّ الولآيّة فَهُوَ كَمَنْ مَاتَ فَِذّا صَلْمَ صَارَ وَلِيّاه. 

قال الماوردي : وهذا صحيح وذكر الشافعي رضي الله عنه الأسباب المانعة من ولاية 
النكاح, فقال: «فإن كان الولي صنيهاً) وفيه تأويلان : 

أحدهما: أنه المجنون, لأنه سفيه العقل. 

والثاني: أنه المفسد لماله ودينه ؛ لأنه سفيه الرأي . 

فأما المجنون فلا ولاية له؛ لأنه لما أزال الجنون ولايته على نفسه فأولى أن يزيل 
ولايته على غيره» فلو كان يجن في زمان ويفيق في زمان فلا ولاية له في زمان جنونه. فأما 
زمان إفاقته فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون فيه بليداً مغموراً فلا يصح فكره ولا يسلم تمييزه فلا ولاية له في 
زمان إفاقته كما لا ولاية له ففى زمان جنونه . 

والضرب الثاني : أن يكون فيه سليم الفكر صحيح التمييزء فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون زمان إفاقته أكثر من زمان جنونه فله الولاية في زمان الإفاقة . 

والضَّرب الثاني : أن يكون زمان إفاقته أقل من زمان جنونه ففي عود الولاية إليه في 
زمان الإفاقة وجهان : 


أحدهما: يعود إليه لعدم ما يمنع منها. 





)١(‏ سقط في ب. 
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والوجه الثاني : لا يعود إليه اعتباراً بحكم الأغلب من زمانيه . 

فأما السفيه فله حالتان: 

أحدهما: أن يكون محجوراً عليه بالسفه فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون قد حجر عليه لا يعرف موضع الحظ لنفسه فهذا لا ولاية له؛ لأن 
من لا يعرف حظ نفسه فأولى أن لا يعرف حظ غيره. 
والضضرب الثاني : أن يكون قد حجر عليه لتبذيره لماله مع معرفته لحظ نفسه ففيه 
وجهان: ش 

أحدهما: : وهو قول جمهور أصحابنا لا ولاية له في التكاح ؛ لأنه لما زالت ولايته عن 
نفسه فأولى أن تزول ولايته على غيره . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج هو على ولايته وله تزويج وليته لأن ما 
استحق به الحجر لحفظ المال غير مقصود في ولاية النكاح فلم يؤثر في إسقاطهاء فإن كان 
السفيه غير محجور عليه ففيه وجهان: ش 

أخدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه كالمحجور عليه لا ولاية له لوجود معْنى 
الحجر فيه . 

والوجه الثاني : أنه على ولايته؛ لأنه لما كان قبل الحجر باقي الولاية على نفسه كان 
باقي الولاية على غيره. 

فصل: ّم قال الشافعي رضي الله عنه «أو ضعيفاً» وفيه تأويلان: 

أحدهما: أنه الصغير الضعيف البدن . 

والثاني : الضعيف الرأي إما لعتهِ وبلهِ وإما لكبر وهرم. فأما الصغير فلا ولاية له؛ ؛ لأنه 
مولى عليه فلم يجز أن يكون واليا؛ وأما المعتوه والأبله فلا ولاية له لأنه لا يصح تمييزه فلم 


يعرف حظ نفسه وحظ غيره. وأما الشيخ الهرم الذي قد صار بهرمه خرقا لا يعرف موضع 
الحظ فلا ولاية له لفقده تمييزه . 


فصل: ثم قال الشافعي رضي الله عنه «أو سقيماً» وفيهروايتان: 

أحدهما: مؤطاً يعني ذا المرض المؤلم . ظ 

. والروايةالثانية : مولياً يعني ذا المرض المولي عليه لفقد تمييزه كالبرسام وإن كان 
مرضه مؤلماً نظر في ألمه, ساسم كا بحو ع اطي 
ألمه عظيماً قد قطعه عن الفكر وصرفه عن الحظ والصلاح فلا ولاية له لفقد المقصود بها 
منه وإن كان مرضه موليا عليه كإفاء المبرسم فلا يصح منه أن يزوج منه في حال. إغمائه 
وفي بطلان ولايته وجهان : 
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أحدهما: قد بطلت لزوال عقله بالجنون. فعلى هذا تنتقل الولاية إلى من بعده من 
الأولياء . 

والوجه الثاني : لا تبطل ؛ لأن إعفاء المريض استراحة بالنوم. وبهذا المعنى فرقنا بينه 
وبين المرض المؤلم الذي ليس باستراحة في إبطال الولاية» فعلى هذا ينوب عنه الحاكم 
في التزويج ولا تنتقل إلى من بعده من الأولياء والله أعلم . 

فصل: ثم قال الشافعي : «أو به علة تخرجه من الولاية» وفيها تأويلان: 

أحدهما : أنه أراد به الأمراض المانعة من الولاية فمنها ما آلم كقطع الأعضاء. ومنها 
ماأثره في التمييز كالأعمى . وفي إضافة العمى والخرس إليهما وجهان: 

التأويل الثاني : أنه أراد الأسباب المانعة من الولاية كالكفر. والرق. والردة. 

فأما الفسق ففيه أربعة أجه: 

أحدها: وهو الأظهر أنه مانع من ولاية الاح بل حال . 

والوجه الثاني : وهو مذهب أبي حنيفة أنه لا يمنع منها بحال. 

والوجه الثالث: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لم إن كان ممن يجبر كالأب بطلت 
ولايته بالفمسقى وإ كان سين لاتجبر #الاح لم تبعل ولاه بالفسق . 

والوجه الرابع : وهو قول بعض البصريين أنه إن كان السق موجي] للستي بطلة انه 
الولاية وإن كان غير موجب له لم تبطل بهء وقد تقدم توجيه هذه الأوجه. فأما الخنثى فإن كان 
باقياً على إشكاله فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون زواله بقوله؛ كإخباره عن نفسه بأن طبعه يميل إلى الرجال حتى 
زوج امرأة ولا ولاية له ؛ لأن قوله وإن قيل على نفسه فهو غير مقبول على غيره. 

والضرب الثاني : أن يكون قل وال تعينا لإمارة لآ يرتات بها هله الزلاية لأعتان حكيه 
بالرجال في جميع الأحوال. 

فأما الإحرام بحجح أو عمرة فمانع من الولاية سواء كان صحيحاً أوفاسداً لاستوائهما 

في المضي فيهما ولا تبطل به الولاية. لأنه يصير بإحرامه كالعاضل فيزوجها الحاكم عنه ولا 

تقل الولاية عنه إلى ما بعده من الأولياء . 

[فصل: إذا ثبت ما وصفنا منالأسبابالمشكلة لولاية النكاح انتقلت الولاية بها إلى]'') 
من هو أبعد بخلاف الغيبة التي لا توجب انتقال الولاية؛ لأن الغائب يصح منه التزويج 
ولايصح من هؤلاء فلو زالت الأسباب المبطلة للولاية بأن أسلم الكافر واعتق العبد وأفاق 
المجنون ورشد السفيه عادوا إلى الولاية وانتقلت عمن هو أبعد منهم فلو كان الأبعد قد زوج 
في جنون القريب وسفهه صح نكاحه. ولم يكن للأقرب بعد الإفاقة والرشد اعتراض عليه. 
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ولو كان الأبعد قد زوج بعد إفاقة الأقرب ورشده كان نكاحه باطلاً سواء علم بإفاقته أولم 
يعلم» فإن قيل أفليس وكيل الولي إذا زوج بعد رجوع الولي في الوكالة قَبّل علمه برجوعه 
كان في نكاحه قولان: فهلا كان نكاح الأبعد مثله على قولين. ْ 

قيل: الفرق بينهما: أن الوكيل مستناب يضاف عقده إلى موكله فكان عقده أمضى من 
عقد الأبعد الذي ليس بنائب عن الأقرب» فعلى هذا لو زوجها الأبعد ثم اختلف هو والأقرب 
فقال الأبعد زوجها قبل إفاقتك فالنكاح ماضء وقال الأقرب بل زوجتها بعد إفاقتي» فالتكاح 
باطل ولا اعتبار باختلافهما ولا رجوع فيسأل قول الزوجين؛ لأن العقد حق لهما فلم ينفذ فيه 
قول غيرهما. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَوْ قَالَتْ قَدْ أَذِنْتُ في فلآنٍ فَأَيٌ ولتي 


ععقعه رم 


زوجي فَهْوَ جَائِرٌ فَامهم زُوْجَهَا جَارَ وَإِنْ تَشَاحوا افرع بيهم السلْطاثة: 
قال الماوردي : وهذا كما قال. ‏ 


إذا كان للمرأ ل ل ري ا 
يردوا عقد نكاحها إلى أسنهم وأعلموا وا وأورعهم ؛ ؛ لأن ذا السن قد جرب الأمور وذا العلم 
أعرف بأحكام العقود وذا الورع أسلم اختيارا وأكثر احتياطاً. فإن قيل : فهلا اشتركوا في عقد 
نكاحها ولم ينفرد به أحدهم كما لو اشتركوا ذ ا ا ا 
كالشركاء فى ملك إذا أرادوا بيعه أو إجارته اشتركوا في العقد عليه ولم ينفرد به أحدهم 
لتساويهم فيه . 

قيل الفرق بينههما أن المعقود في الأملاك يتبعض ولو أراد أحدهم أن ينفرد بالعقد على 
قدر حصته جاز فلذلك جاز إذا اجتمعوا أن يشتركوا في العقد على الجميع وليس كذلك عقد 
النكاح ؛ لأنه يتبعض ولا يجوز العقد على بعض امرأة فلذلك إذا اجتمع الأولياء لم يشتركوا 

أحدهما: أن تأذن 5 عليها. 

ا ل ا 
جماعتهم » فإن زوجها غيره منهم كان نكاحها باطلا سواء كانت قد عينت على الزوج أولم 
تعين ؛ لأنها لم تأذن له فصار عاقدا بغير إذن فبطل عقده. 
فصل: وإن لم تعين على أحد الأولياء بل قالت يزوجني أحدكم وأيكم يزوجني فهو 
إما أن يتنازعوا في تزويجهاء أولم يتنازعواء فإن لم يتنازعوا في تزويجها وسلموه 
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لأحدهم زوجها من سلموا إليه العقد منهم وسواء كان أفضلهم أو أنقصهم إذا لم يكن به 
سبب يمنعه من الولاية لأنه لو تفرد لكان وليا فكذلك إذا شارك وإن تنازعوا فعلى ضربين : 

أحدهما: إن يكون نزاعهم في تولي العقد مع اتفاقهم على الزوج كأنهم اتفقوا على 
أن يزوجوها بزيد بن عبد الله لكن قال كل واحد منهم : أنا أزوجها به فهؤلاء لا حَقّ للسلطان 

معهم ؛ لأنه ليس فيهم عاضل لكن يقرع بينهم فأيهم قرع كان ا ل 
فإن زوجها من لم تخرج له القرعة منهم نظرء فإن كان ذلك قبل القرعة كان نكاحه جائزا 
لكونه ولباء وإن كان بعد القرعة ففي صحة نكاحه وجهان: 

أحدهما: يصح لكونه ولياً. 

والثاني : باطل ؛ لأن القرعة قد ميزت حق الولاية لغيره. 

فصل: والضرب الثاني : أن يكون نزاعهم في غير الزوج وفي تولي العقد فيقولٍ 
أحدهم : أنا أزوجها بزيد ولا أزوجها بعمروء ويقول الآخر: بخلاف ذلك فيرجع إلى الروجة 
فإن رضيت أحد الزوجين دون الآخر كان من رضيته الزوجة أحقّ ومن دعى إلى تزويجها به 
أولى فإن قالت : هما عندي سواء فزوجوني بأحدهما فلا قرعة هاهنا ؛ لأنه يصير قراعاً بين الزوجين 
والقرعة لا تميز المعقود عليه وإنما يتعين بالرضى والاختيار وإذا كان كذلك صر الأولياء 
عضلة ؛ لأن كل واحد منهم يمتنع من رضيه الآخر فوجب أن يرجع في تزويجها إلى السلطان 
كماو صرخوا بالعضل حت زرجها بمن يختاره لهاين الزوجين المدخساف فيهجا وا أعلم . 

مسألة قَالَ الشَافعِي رَحمَهُ الله تعََى «لَوْأوِت لكل وَاجد أن يرَوْجَهَا لا ني 
َجْلٍ بي فروّجَهَا كل وَاجدٍ رجالا ققد َال كل وإذا لَك الو لان فال أ إن لَمُ تيت 
شود أيْهُما أو فلح مَْسَوح ولا َي ها ون حل بها أحَدْهُمَاعَلَى هَذَا كَانَ لها مَْ 
لها وما يقِرَانٍ أنّهَا َعَم مل أنْ َكُونَ غَاَِة عن النَكاح, وَلو ادْعَا عَلَيها أنّْهَا تَعْلَم 
أْلِفَتْ مَاتَعلمُ ون أمَرَتْ لأْحَدِِما لَرمَهَا. 


قال الماوردي : وصورتها: في امرأة لها وليان أذنت لكل واحد منهما أن يزوجها 
برجل لا بعينه يختاره لها من أكفائهاء فزوجها كل واحد من الوليين برجل غير الذي زوجها 
هلاضن فلا يدل عال الزوجين من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكونا معا غير كفتين فنكاحهما باطل فإن لم يدخل بها واحد منهما فلا 
شيء عليهما فإن دخل بها أحدهما كان عليه مهر مثلها دون المسمى ولا حد عليه وإن علم 
أنه غير كفءٍ؛ لأن من الفقهاء من يوقف نكاحه على الإجازة فكان ذلك شبهة يدرأ بها الحد. 

والقسم الثاني : أن يكون أحد الزوجين كفئاً. والآخر غير كفءٍ فنكاح غير الكفء 
باطل ونكاح الكفء جائز سواء تقدم نكاحه أو تأخرء فإن دخل بها غيركفء فعليه مهر المثل 
ثم ينظر فإن كان نكاحه قد تقدم فلا أحد عليه سواء علم أو لم يعلم وعليها أن تفتدي من 


يفن 
إصابته وإن كان نكاحه قد تأخر فإن علم بالحال فعليه الحد لارتفاع الشبهة ولا عدة عليها؛ 
لأنها لو جاءت بولد لم يلحق به وإن لم يعلم به فلا حد عليه وعليها العدة وإن جاءت.بولد 
لحق به وهي محرمة على الكفء في زمان عدتها من غير الكفء . 

والقسم الشالث: أن يكون !الزوجان معاً كفئين فلا يخلو حال نكاحهما من خمسة 
أقسام : 

أحدها: أن يسبق أحدهما الآخر ويعلم أيهما هو السابق . 

والثاني أن يقع التكاحان معاً ولا يسبق أحدهما الآخر. 

والثالث: أن يشك هل وقع النكاحان معا أو سبق أحدهما الآخر. 

والرابع : أن يشك أيهما هو السابق . 

ا أن يسبق إحدهما الآخر ويدعي كل واحد من الزوجين أنه هو السابق. 

فصل: فأما القسم الأول وهو: أن يسبق أحدهما الآخر ويعلم أيهما هو السابق بالنكاح 
لأسبق الزوجين عقدأ والنكاح الثاني المسبوق باطل سواء دخل هذا الثاني بها أو لم يدحل . 

وبه قال من الصحابة : على ني طالب. 

ومن التابعين : شريح , والحسن البصري . 

ومن الفقهاء : أبو حنيفة , والأوزاعي, وأحمد وإسحاق. 


وقال مالك: النكاح للأول إلا أن يدخل بها الشاني وهولا يعلم بنكاح الأول فيكون 
النكاح للثاني دود الأول وبه قال من الصحابة : عمر بن الخطاب . 
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ومن التابعين : عطاء . ْ 

ومن الفقهاء: الزهري استدلالاً بمادوي أن موسى بن طلحة بن عبيد الله زوج أخته 
بيزيدبن معاوية بالشام وزوجها أخوها يعقوب بن طلحة بالحسن بن علي بالمدينة فدخل بها 
الحسن, وهو الثاني من الزوجين ولم يعلم بما تقدم من نكاح بيزيد فقضى معاوية بنكاحها 
للحسن بعد أن أجمع معه فقهاء المدينة فصار من سواهم محجوبا بإجماعهم ؛ ولأنه قد تساوا 
العقدان في أن يفرد كل واحد منهما ولي مأذون له ويرجع الثاني أيما تعلق عليه من أحكام 
النكاح بالدخول من وجوب المهر والعدة ولحوق النسّب فصّار أولى وأثبت من الأول. ولأن 
المتنازعين في الملك إذا انفرد أحدهما بتصرف ويد كان أولى كذلك الزوجات . 


ودليلنا قوله تعالى : حرمت عَلَيكم أمهاتكم 4 إلى قوله #والمحصنات من النساء # 
[[النساء : ل ل ل لي 

وروى قتادة عن 0 النبي كك قال: يما امرأة زوجها وليان فهي 
للأول منهما» ذكره أبوداود في سئنه . 
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أحق 

وروى أبو موسى الأشعري : أن امرأة ذات وليين زوجها أحدهما بعبد الله بن الحسن 
الحنفي وزوجها الآخر بعبيد الله بن الحسن الحنفي فدخل بها عبيد الله وهو الثاني وتقاضيا 
إلى علي بي أبي طالب فقضى بالنكاح للأول منهماء وهوعبد الله. وأبطل نكاح عبيد الله 
مع دخوله. وقال: قال رسول الله كله : «إذا نكح الوليان فالأول أحق». 

ويدل عليه من طريق الاعتبار أن كل نكاح ا 0 
اتصل بالوطء كالنكاح في العدة ولإجماعنا إن رجلا لووكل وكيلين في أن يزوجه كل واحد 
منهما امرأ ة فزوجاه بأختين أو وكل كل واحد منهما أن يزوجه بأربع نسوة فزوجه كل واحد 
منهما أربعاً أن نكاح الأول منهما أصح من نكاح الثاني وإن اقترن به دخول» فكذلك وليا 
المرأة يحب أن يكون نكاح الأول منهما أصح وإن اقترن الثاني دخول. 

وتحريره: أن بطلان نكاح الثاني يكس مح ا 
#حخرل ١‏ بوجريا تسيية كرتل الروج في | ختين أو أربع بعد أربع ؛ ولأن الدخول في 
الكاح بخان مجرى الفبضن » في البيع ثم ثبت أن الوكيلين في بيع عبد لو باعه كل واحد منهما 
وأقبضه الثاني أن البيع للأول وإن قبض الثاني كذلك الوليان في النكاح . 

فأما الجواب عن استدلالهم بتكاح الحسن ويزيد فهو أنه يجوز أن يكون معاوية 
استنزل يزيد عن نكاحها واستأنف عقد الحسن عليها . 

وأما استدلالهم بأن الثاني قد ترجع بما تعلق عليه من أحكام النكاح ففاسد: لآن 
المتعلق عليه أحكام الوطء بشبهة ولم يتعلق عليه أحكام التكاح. ثم هو باطل بالزوج إذا 
زوجه وكيلاه بأختين فإن النكاح للأولى وإن دخل بالثانية . 

وأما استدلالهم بأن المتنازعين تقدم صاحب اليد والتصرف منهما على صاحبه فليس 
لليد في النكاح تأثير» وكذلك في الأملاك إذا كانت معروفة» والأسباب, ثم هو فاسد بنكاح 
الأختين . 

فصل: وأما القسم الثاني وهو أن يقع النكاح معاولاً يسبق أحدهما الآخر. فالتكاحان 
باطلان؛ لأنه لا يجوز أن تكون المرأة ذات زوجين وإن جاز أن يكون الرجل ذا زوجتين؛ لأن 
اشتراك الزوجين في نكاح امرأة يقضي إلى اختلاط المياه وفساد الأنساب وليس هذا المعنى 
موجود في الزوج إذا جمع بين اثنتين, وإذا لم ي يصح اجتماع النكاحين ولم يكن تصحيح 
أحدهما أولى من فساده وجب أن يكون باطلين» ٠»‏ فإذا بطل النكاح بماذكرنا لم يخل حال 
الزوجين من ثلاثة أحوال: 


.)775( أخرجه الطبراني (79/1؟) والشافعي في «مسنده»‎ )١( 
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إحداها : أن لا يكون قد دخل واحد منهما فهي خلية ولا مهر على واحد منه| لفساد 
عقده وعدم إصابته ولأيهما شاء أن يستأنف العقد عليها . 

والحال الثانية : أن يكون قد دخل بها أحدهما ودون الآخر فمذهب مالك : أن النتكاح 
يصح للداخل بها وما قد مضى من الدليل عليه في تلك المسألة كاف في هذه ويكون نكاح 
الداخل بها باطلا كغير الداخل ؛ لأن الداخل بها عليه مهر مثلها بالإصابة وعليها منه العدة وله 
أن يستانف نكاحها في زمان عدتها منه وليس على غير الداخل بها مهرولا له العقد عليها إلا 
بعد انقضاء العدة. | 

والحال الثالثة : أن يدخل بها الزوجان معاً فعلى كل واحد منهما مهر المثل بالإصابة 
وعليها لكل واحد منهما العدة بدأ بعد أسبقهما إصابة. وليس له استئناف نكاحها إلا بعد 
انقضاء العدئين؛ لأنه يتعقب عدتها منه عدة من غيره فحرمت عليه فى العدتين معاء فأما 
الثاني منهما إصابة فليس له أن يتزوجها في عدة الأول وله أن يتزوجها في عدة الثاني . 

قصدل: وآنا القسم الثالث: وهو أن يشك هل وقع التكاحان مع سيق الحدهيا الآخين 
فالتكاحان باطلان؛ لأن العقد إذا تردد نين حالي صحَةٍ وفسَاد حمل على الفساد دون الصححة 
اعتباراً بالأصل أن لا عقد حتى يعلم يقين صحته. وإذا كان كذلك فالحكم فيهما كما لو وقعاً 
معا فيكون على ما مضى من وجود الدخول وعدمه . 

فصل: وأما القسم الرّابع اعرد يحي اعدهها الاجر ويندك ايهما حر التائن تدر 
على ضربين : 

أحدهما : : أن يصير الشك بعد تقدم اليقين فيكون النكاحان موقوفين على ما يرجى من 
زوال. الشك يعود اليقين ؛ ؛ لأن طروء الشك بعد تقدم اليقين يجوز أن يتعقبه يقين فعلى هذا 
تكون ذات زوج قد جهل عينه فتمتع من الأزواج وليس لواحد منهما إصابتها إلا بعد اليقين 
بأنه الأسيق تكاحا: 

والضرب الثاني : أن يكون الشك مقارناً للعققد لم يتقدمه يقين فلا يكون النكاح 
موقوفاً؛ نل حرق زوال الك يفره البتين؛ وإذا امتنع وقف النكاحين كانا باطلين وهل 
يفتقر بطلانهما إلى ذ فسخ الحاكم أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يفتقر إلى فسخ الحاكم ويكون الجهل على المتقدم فسخاً؛ لأن الجهل 
بعين الأسبق هو المانع من تعيين الأصح فاقتضى أن يقع به الفسخ . 

والوجه الثاني : أنه لا يقع الفسخ إلا بحكم الحاكم لأننا نعلم أ ن أحدهما زوج وإن لم 
يعلم أيهما الزوج فلم ينفسخ نكاحه إلا بحكم الحاكم الذي له مدخل في الفسخ المناكح 
فإن قيل: : بوقوع الفسخ بالجهل دون الحكم على الوجه الأول كان فسخاً في الظاهر والباطن 
كما يمنع التوارث بين الغرقى في الظاهر والباطن عن إشكال التقدم. وإن قيل بوقوع الفسخ 
بحكم الحاكم على الوجه الثاني : فهل يقع في الظاهر والباطن أم لا؟ على وجهين: 
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أحدهما: أنه فسخ في الظاهر والزوجية بينهما وبين الأول منهما باقية في الباطن؛ لأن 
حكم الحاكم لا يحيل الأمور عما هي عليه . 

والوجه الثاني : وهو أصح أن الفسخ يقع ظاهراً وباطناً؛ لآن المرأة لما لم يحصل لها 
العرض عاد إليها المعوض كالبائع إذا أفلس المشتري بثمن سلعة عادت إليه بفسخ الحاكم 
ملكا في الظاهر والباطن. 

فصل: وأما القسم الخامس : وهو أن يسبق أحدهما الآخر ويدعي كل واحد من 
الزوجين أنه هو السابق فإن كان لأحدهما بينة عمل عليها وحكم بها. فإن كان الولي العاقد 
أحد الشاهدين لم تقبل ؛ لأنه شهد على فعل نفسه ولو كان ولي العقد الآخر شاهدا في هذا 
العقد قبل» وإن لم يكن لكل واحد من الزوجين بيئة فلا حالهما من أحد أمرين. 

إما أن يدعيا علمهما بأسبقهما عقداًء أو لا يدعياه لغيبتهما عن العقد وجهلهما بالأسبق 
تحالف الزوجان دون الوليين؛ لأنهما المتداعيان ولايراعى تصديق الوليين, فإن حلف 
الزوجان انفسخ التكاحان وهل ينفسخ بنفس التحالف أو بفسخ الحاكم بينهما على وسهين 
مضيا في اليبوع » وإن نكل الزُوجان عن اليمين فسخ الحاكم نكاحهما ولم ينفسخ إلا بحكمه 
وجها واحدأً؛ لأن نكول الناكل لا يمنع أن يكون محقاً في دعواه فلم يمنع بنكوله فسخ حتى 
يحكم به الحاكم فإن حلف أحدهما ونكل الآخر قضى بالنكاح للحالف منهما دون الناكل. 
فإن دخل بها الناكل نظر حال دخوله فإن كان بعد نكوله أويمين صاحبه فهو زان بحد 
ولا يلحق به الولد ولا تجب عليها العدة . 

أما المرأة فإن علمت بحال الناكل عند تمكينه من نفسهافهي زانية تحد ولا مهر لها وإن 
م تعلم فلا حدٌ عليها وها مهر مثلها وأن كان الناكل قد دخل بها قبل نكوله ويمين صاحبه فلا 
حد عليه ولا عليها لبقاء شبهته في النكاح وعليه مهر مثلها وعليها العدة. وإن جاءت بولد لحق 
به وهي محرمة على احالف حتى تقضى عدة الناكل. ولا نفقة لها في زمان العِدَّة على واحد 
منهماء أما الحالف فلأنها محرمة عليه وإن كانت زوجته لاعتدادها من غيره؛ وأما الناكل فلأنها 
ليست زوجته وإن كانت معتدة منه إلا أن تكون حَحامادٌ فهل يلزمه نفقتها أم لا على قولين. 

فصل: فإن اذَّعت علمها في الابتداء. وأنها تعرف أسبقههما نكاحاً. فلها حالتان: حالة 
نعترف بالعلم. وحالة لاتعترف بهء فإن لم تعترف وقالت لست أعلم أيهما أسبق بالعقد 
فالقول قولها مع يمينها وإنما لزمها اليمين؛ لأنها لو أقرت بعد الإنكار كان قولها في نكاح من 
قدمته مقبولا فإن حلفت أنها لا تعلم أيهما أسبق بالعقد. فالنكاحان باطلان. وهل يبطل 
بمجرد يمينهما أو فسخ الحاكم على وجهين إن قبل قد بطل يمينها نكاح الزوجين وهي 
معترفة أن أحدهما زوج» وإن لم يتعين لهاء قيل لأن يميئها يسقط عنها تمكين نفسها من كل 
واحد منهماء وإذا منعها الشرع من واحد منهما بطل نكاحهاء وإن نكلت عن اليمين ردت 
اليمين على الزوجين. فإن حلفا بطل تكاحهماء وإن تكلا فسخ تكاحهماء وإن حلف 
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أحدهما ونكل الآخر قضى بنكاحها للحالف منهما دون الشاكل وإن اعترفت, وقالت: أعلم 
السابق بالعقد منهما وهو زيد دون عمرو فالقول قولها وهي زوجة للمصدق؛ لأنها مالكة 
بضعها فقبل قولها في تصديق من ملكه عنهما كما يقبل قولها في سائر أملاكهاء وهل عليها 
اليمين أم لا؟ على قولين : ٠‏ 

أحدهما: لايمين عليها لأمرين : 

أحدهما: أنّْها لورَجَعَتُ عنه لم تقبل . 

والثاني : أنه بينة كالشّاهدين وهذا قوله: في «الأم» 

والقول الثاني : أن النمين عليها واجبة لأمرين : 

أحدهما: أن المكذب مدع فلم يدفع مجرد الإنكار إلا مع يمين. 

والثاني :أنه قل تعلق دوعا ا ا 00 
«الإملاء» ومثل هذين القولين في الرّاهن إذا صَدَقَ أحد المرتهنين همل يحلف للمكذب أم لا 
على قولين ويشبه أن يكون اختلاف قوليه في د يمين الزوجة مبنياً على اختلاف قوليه في 
تصديقها للمكذب هل يوجب عليها مَهْرَ المثل أم لا؟ فإن قيل يوجب التصديق عَليها مهر 
المثل حلفت على التكذيب. وإن قيل لم يجب لم تحلف. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين وبناؤهما فإن قيل إنه لا يمين عليها أو عليها اليمين 
فحلفت ثبت النكاح للمصدق. وكان نكاح المكذب مردوداء وإن قيل عليها اليمين فتكلت 
فلا يخلو حالها في النكول من أحد أمرين. 


إما أن يكون الاعتراف بالثاني أو بغير اعتراف به فإن كان نكولها اعترافاً للثاني يتقدم 
نكاحه لم يرد اليمين على أحد وقد صارت مقرة للأول ثم عدلت عنه إلى إقرارها للثاني» 
نت نكاحها للأول بإقرارهاء ولم يقبل رجوعها عنه إلى الثاني . وجرى مجرى قولها في 
الابتداء بسبق هذا لأجل هذا فتكون زوجة للأول بإقرارها دون الثاني كمن بيده دار فقال هي 
لزيد لا بل لعمرووكانت لزيد المقرله أولا دون عمرو وإذا كانت بما سبق من الإقرار زوجة 
للأولدون الثاني» فهل يلزمها أن تغرم للثاني مهر مثلها أم لا؟ على قولين: كمن قال:. هذه 
الدار لزيد بل لعمرو وكانت لزيدء وهل يغرم قيمتها لعمرو أم لا؟ على قولين: 


أحدهما: لا يلزمها غرم المهر لاعترافهما بما لزمهما. 

والقول الثاني : يلزمهاغرم مهبر مثلها للثاني ؛ لأنها قد فوتت نفسها عليه بإقرارها 
للأول فعلى هذا لومات الأول صارت بعد موته زوجة للثاني بإقرارها المتقدم كمن أقر بِدَارٍ 
لِرَيِد ثم أقر بها لعمروكانتَ ريد المُقرله أولا فلوعادت الدار إلى المقر بابتياع أوهبة أوميراث» 
صارت لعمرو بالإقرار السَّابق المتقدم فكذلك هذه في مصيرها زوجة للثاني, وعليها أن تعتد 
من الأول وإن كان لم يصيبها بأربعة أشهر وعشر وإن كان قد أصابها بأكثر الأجلين من أربعة 
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أشهر وعشر عدة الوفاة أو ثلاثة أقراء عدة الوطء وهي محرمة على الشاني في زمان عدتها 
من الأول. وإوكانت زوجت وان كان تكولما لغير اعتراف بل كانت على تكذيب الثاني 
وتصديق الأول رد اليمين بعد نُكُوها على المكذب فإن نكل المكذب عنها استقر نكاح 
الأول وإن حلف فقد قايل تصديق الأول يمين الكذب فيكون يمين المدعي بعد تنكول 
المدعى عليه وقد اختلف قول الشافعي في يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه هل يقوم 
مقام البينة أم مقام الاقرار على قولين: 

أحدهما: : أنها تقوم مقام البينة : فعلى هذا تكون زوجة الثاني ويزول عنها نكاح الأول؛ 
كما لو أقام الثاني بينة بعد تصديقها للأول. وهذا محكي عن أبي علي بن خَيرَان مع بعده. 

والقول الثاني : : أنها تقوم مقام الإقرار. فعلى هذا قد كان مع الأول إقرار منها وقد صار 
مع الثاني إقرار قد لزمٍ عنها فصّار إقرارين» وقد اختلف أصحابنا فيهما مَل يكون حكمهما 
حكم إقرارين وقعا معاء لأن يمين الثاني أوجبها نكولها عن اليمين المستحقة بالاقرار الأول 
فلم يتقدم حكم أحد الإقرارين على الآخر. وهذا قول أبي إسحاق المروزئ فَعَلى هذا يبطل 
التكاحان معا؛ كما لو أقرت لهما في حالة واحدة. 

والوجه الثاني : أنهما في حكم إقرارين مترتبين وقع أحدهما بعد الآخرء لأن يمين 
الثاني جعلته في حكم المقر له وهي متأخرة فصار الإقرار له متأخر عن الإقرار الأول. وهذا 
قول جمهور أصحابنا فعلّى هذا تكون زوجة للأول دون الثاني كما لو أقرت لثاني بعدأول. 
وهل يرجع الثاني عليها بمهر مثلها أم لا؟ على ما مضى من القولين؛ فإن طلب الثاني في 
هذه الحال إحلاف الأول ففيه وجهان : 

أحدهما: : ليس له إحلاقه؛ لأن المدعى عليه غيره ولومات لم تصر زوجة للثاني ؛ 
لأنها منكرة وإن نزلت في بعض أحوالها منزلة المقرة. 

والوجه الثاني : : له إحلافها ولو نزل عنها فحكم بها زوجة للثاني لأجرينا عليها أحكا 
المقرة ة من غير تبعيض فهذا حكم المسألة وما انتهت إليها أقسامها وأحكامها. 


فصل: ويتفرع على هذه المسألة أن يوكل الرجل وكيلين في أن يزوجاه فزوجاه 
بامرأتين في عقدينٍ لزمه العقدان وصّحّ نكاحها لَهُ بخلاف المرأ ةإذا زوجها وليان, لأن 
الرجل يجوز أن يكُونَ ذا زوجتين ولا يجوز أن تكون المرأة ذات زوجين» فلو قال أحد 
الوكيلين زوجتك من زينب وزوجك صاحبي من هندء وقال الآخر أنا نازوجتك بزينب 
وزوجك صاحبي من هند فلا تأثير لهّذًا الاختلاف والتكاحان على الصحة؛ فلو زوجه 
الوكيلان بامرأة واحدة في عقدين صح نكاحه عليهاء والأول منهما له الحكم والمهر دون 
الثاني فإن وقع العقدان في حال واحدة من وليين صَحَ التكاح يقبا فإن اختلف المهران 
لَمْ يحكم بواحد منهما وكان لها مهر المثل» ٠‏ فلو ادّعَتَ الزوجة تقدم أكفر العقذين مهيراً 
وادعى الزوج تقدم أقلهما مهرأ ولا بينة لواحد منهما تحالفا وحكم لها بمهر المثل ولا تقبل 
شهادة الوكيلين. 
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فلوعقد الوكيل على امرأة غير الموكل عليهاء أولم يعين ثم اختلفاء فقال الوكيل : 
قبلت العقد عليها لنفسي وقال الموكل : بل قبلته لي فالقول قول الوكيلء, لأن له أن يفعل 
ذلك. ْ 

فصل: وإذا قال رجل لامرأة أنت زوجتي فصدقته ثبت حكم نكاحههما بالتصادق عليه 
وقال مالك لا يثبت ت نكاحهما بالتصادق حتى يرى داخلاً عليهاوخارجاً من عندها إلا أن يكونا 

ل هذا عن الشافعي في القديم. ومذهبه في الجديد أ صح ؛ لأنه ليس ظهور 
اللشرة اجون ذ نا ل بن تقد للم كن لرطا لي جح ال عترانة. وإذا صح 
يكح قدا العسادى عل ريما وات رائئة لض راك لى قالرارجطل علد بجوي ول ل 
منها تصديق ولا تكذيب فإن مات ورثته وإنماتت لميرثها نص عليها الشافعي في «الأم» لا 
أنه اعترف لها بما لم يعترف له يمثله فورثته وميرثها وعلى هذا لوقالت المرأة: هَذَا زوجي 
ولم يكن منه تصديق ولا تكذيب ورثها إنماتت ولم ترثه إن مات للمعنى الذي ذكرنا نص 
عليه في الإملاء؛ «قال فيه ولو تزوج رجل امرأة من وليها ثم مات عنهاء فقال وارثه زوجك 
وليك بغير إذنك فتكاحك باطل ولا ميراث للكء وقالت: بل زوجني بإذني فلي الميراث 
فالقول قولها مع يمينها لأن إذنها لا يعلم إلا منهاوالله أعلم 

مسألة : قَالَ الشافعِيٌ وُه اَي بها من ته لم يز مالآ جود أذ 
يَشْتَرِي مِنْ نَفْسِهِ . 


قال الماوردي : إذا كان للمرأ ة ولي يحل له نكاحها كابن ء عَم أومولى معتق لم يجز 
يتزوجها بنفسه وولايته حتى يزوجه الحاكم بها. 

وقال مالك. وأبو حنيفة : يجوز أن يتزوجها من زفسه بعد إذنها له . 

وقال أحمد بن حنبل : يأذن لأجنبي حتى يزوجه بها واستدل م نأجازه بقول الله 
تعالى : «وويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتناب في يتامى 
النساء اللاتي لا نَوْتوتمُنٌ ماكتب هن وترغبون أن تنكحوهن 4 [النساء: ]١717‏ قالت عائشة : 
نزلت هذه الآية في شأن يتيمة في حجر وليها رَعْب في مالها وجمالها لم يقسط لها في 
صداقها مهرا(١)‏ أن تنكحوا أو تقسطوا لهن في صداقهن فدّل على أن للولي أن يتزوجها ولم 
يقسط في ضداقهاء ويقول النبي ككل : « لا نكاح إلا بولي» وهذا نكاح قد عقده وليء ولأن 
النبي كَلِةِ أعتق صفية وتزوجها ولم يكن لها ولي سواه؛ ولأنه نكاح بولي فجاز ثبوته كما لو 
زوجها من غيره» ولأن الولي إنما يراد لأن لا تضع المرأة نفسها في غير كفء ووليها كفء 
لها. | 
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ودليلنا ما روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي يَكلِةٍ قال: « كل نكاح لم 
يحضره أربعة فهو سفاح خاطب» وولي» وشاهدا عدل» فاعتبر في صحته حضور أربعة 
ل سر الس ارو ار 

يجز أن يكون الشاهد منهم خاطبا . 

وروى سعيد بن المسيب عن النبي كَكْ أنه قال : لايتزوج الرجل المرأة حتى يكون 
الولي غيره ولا يشتري الوالي شيثاً من الغتيمة ولا الوصي شيئاً من الميراث»» وهذانص 
مُرَسل سعيد عند الشافعي حجة؛ لأنه عقد لم يملك فيه البدل إلا بإذن فلم يملك فيه القبول 
كالوكيل في البيع لَمَا ملك فيه البدل بإذن موكله لم يملك فيه القبول في شرائه لنفسه وهي 
دلالة الشافعي» ولا يدخل في هذا القياس ابتياع الأب مال ابنه الضغين يتقينه ميك ضار فيه 
مالكاً للبدل والقبول ؛ لآن الأب يملك البدل بنفسه لا بأذن غيره فجاز أن يملك فيه القبول 
وخالف الولي في الاكاج كا جاعم الوكيل في البيع ولأنه ذكر اعتبر في النكاح احتياطاً فلم 

يجز أن يكون زوجاً كالشاهد؛ ولآن الولي مندوب لطلب الحظ لها في التىاس من هو أكفاً وأغنى 
تاذ اضيا روا ابر كاك يرن حمطا بش وو الخد ل عقا مقي الولارة فصان ملوعا نف 
من غيره وليس الآية دليل على ما اختلفا فيه من جواز أن يتزوجها بنفسه . 

وأما الجواب عن قوله عليه السلام : «لا نكاح إلا بولي» فهو إن هذا في حال تزويجه بها 
قد خرج أن يكون ولياً لها لما ذكرنا من انصرافه عما وضع له الولي من طلب الحظ لا إلى طلب 
الحظ لنفسه. 

فأما الجواب عن حديث سعيد فهو أن النبي َك مخصوص بجواز النكاح بغير ولي عند 
كثير من أصحابنا فلم يجز أن يعتبر به حال غيره. 

فأما على قول من اعتبر الولي في نكاحه فيقول لم يكن لصفية ولي غيره فصار في 

عقّده عليها كالامام إذا لم يجد لوليته ولياً سواه يزوجها منه فيكون على ما سنذكره. 

وأما الجواب عن قياسهم أنه نكاح بولي فلا نسلم أنه يكون ولياً لها إذا تزوجها لما 
ذكرنا من زوال معنى الولاية عنهء ثم المعنى في الأصل أن الباذل غير العائل . 

وأنة الجوات: عن شحولا لهام بائه كنم لهنا لمكا سف فلم بجع إل وا لمعن 
الكفاءة وهي ليست معتبرة بالنسب وحده وقد يجوز أن لا يكافئها فيما سوى النسب من مال 
وعفافد 

فصل: ا ا ل د 
أحد جاز له أن يتزوجها منه. وإن لم يكن لهاو إن لم يكن لها إلا من هو أبعد منه لم تنتقل 
الولاية إلى البعيدء وزوجه الحاكم بها. 

وقال قتادة وعبيد الله بن الحسن : تنتقل الولاية إلى من هو أبعد فيزوجها منه, وهذا 


خفلا لأن ولايته لم تبطل :بهذا القضد فلم يعمل عنه إلن الأبعد وهطاز بخطعها #الشاضل 
الحاوي في الفقه/ ج4/ م4 
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فيزوجها الحاكم فلو كان هذا الولي. هو الحاكم'لم يجز له أن يتزوجها بولاية النسب 
وعدل إلى الإمام أو إلى غيره من الحكام حتى يزوجه بهاء فلو كان هذا الولي هو الإمام 
الأعظم ففيه لأصحابنا وجهان : 

أحدهما: يجوز أن يتزوجها بنفسه لعموم ولايته وأن الحكام كلهم من قبله كما تزوج 
النبي يلِ صفية بنفسه هذا المعنى . 

والوجه الثاني : أن يتزوجها من حكام الوقت لولايتهم, وإن كانت منه فهم بخلاف 
وكلائه, ولأنه نائب عن كافة المسلمين في تقليد الخكام ونائب عن نفسه في تقليد الوكلاء. 
ألا تراه لومات بطلت ولاية وكلائه ولن تبطل ولاية حكامهء ولذلك تحاكم عمرء ٠‏ وأبي بن 
2 زيد بن ثابت وحاكم على يهودياً إلى شريح . 

يم ا لي ل ا ل 0 

ا ا ة لا يزوجها غير أبيها أو جدهاء وإن كانت كبيرة وابنه 
صغير لم يجز أن يزوجه بها؛ لأنه يصير بَاذْلاً للنكاح عَنْهَا وقابلاً له عن ابنه فاجتمع البذل 
والقبول من جهته فلم يصح. كما لم يصح ررحي لحوه لخعبر الجر لجرا ادن 
جهته وإن كان ابنه كبيرأ ففي جواز تزويجه بها وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ لأنه وإن كان باذل فالقابل غيره وهو الابن فلم يجتمع البذل والقبول 
من جهة واحدة. 

والوجه الثاني : لا يجوز أن يزوجه بها؛ لأنه يميل بالطبع إلى طلب الحظ لابنه دونها 
كما لم يجز أن يتزوجها بنفسه لهذا المعنى . 

فأما الجد إذا أراد أن يزوج بنت ابنه بابن ابن له آخر فإن كانا كبيرين جاز لاعتدال 
السببين في ميله إليهما وطلب الحظ لهما وإن كان صغيرين فعلى وجهين مضيا: 

احدهنا: تحروليدا لمعن 

والثاني : لا يجوز لاجتماع البذل:والعبول عن جهده: 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ : : ابوج الث أو الج الإ التي يُوْيسسُ مِنْ عَفَلِها لآنَ لها فيه 
عفَافاً وَغِنى وَرْبُمَا كَانَ شِفَاءٌ وسَوَاءٌ كانت بكرا أو يباه . 


م 


قال الماوردي : وهذه المسألة قد مضت فيما قدمناه من التقسيم فإذا كانت مجنونة لم 
يخل حالها من أحد 

إنا أذ تكرة بكرا أوسا انان كاته كرا دوسها آنرها ادها صغيرة كانت أو كيرة 
لأن للأب إجبار البكر في حال العقل» فكان أولى أن يجبرها في حال الجنون فإن لم يكن 
لها أب ولا جد نظرء فإن كانت صغيرة لم يكن لأحد أوليائها ولا الحاكم أن يزوجها حتى 
تبلغ , ؛ فإذا بلغت زوجها الحاكم دون عصبتها المناسبين لاختصاصه بفضل النظر في الولاية 
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على 'مالها فإن كانت ثيباً نظر فإن كانت كبيرة زوجها أبوها أوجدها فإن لم يكن لها أب ولا 
جد زوجها الحاكم دون سائر العصباث», وإن كانت صغيرة ثيبا فليس لغير الأب والجد 
تزويجها حتى تبلغ وهل للأب والجد تزويجها قبل البلوغ أم لا؟ 

على وجهين : 

أحدهما : : لآ يجوز حتى تبلغ . لآنه لا حاجة بها إلى الزوج قبل البلوغ. وهذا قول أبي 
علي بن أبي هريرة . 

والوجه الثاني : أنه يجوز تزويجها قبل البلوغ بخلاف العاقلة التي يرجي صحة إذنها 
بالبلوغ ولا يجرى صحة إذن المجنونة بعد البلوغ فافترقاء فأما قوله فإن لها فيه عفافاً وغنى 
وربما كان شفاءءفهذا تعليل بجواز تزويج البالغ المجنونة. فأما العفاف فيريد به من الزناء وأما 
الغنى فتغنى باكتساب المهر والنفقة» وأما الشفاء فربما كان من شدة المانخوليا وقوة الشبق 

مسألة : قَالَ الشّافعِيّ : «ويْرَوَيٌ المَغْلُوبَ عَلَى عَفَلِهِ أبُوهُ إِذا كَانَتْ به إِلَى ذَلِكَ حَاجَةٌ 
وَابنْهُ الصَّغِيرٌ إن كَانَ ا 5 كان التَكَاحُ مردوداً دنه لآ حَاجَة به إِلَيَه) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: لا يخلو حال الابن إذا أراد الأب أن يزوجه من أحد 
حالين» إما أن كون عاقلا أو مجنوناً. » فإن كان عاقلا لم يخل حاله من أن يكون بالغاً أو 
صغيراء ٠»‏ فإن كان بالغاً فلا ولاية عليه للأب في نكاحه. فإ زوجه بخير إذنه كان التكاح باطالاٌ 
حتى يكون هو المتولي للعقد أو الأذن فيه وإن كان صغيراً جاز للأب تزويجه في صغره فآنَّ 


ابن عمر زوج ابناً له وهو صغير؛ ولأنه محتاج إليه في الأغلب إذا بلغ فعجل الأب له ذلك 
ليألف صيانة الفرج 3 وربما رغعب الناس فيه لكفالة الأب فإن زوجه واحدة لزمه نكاحها وليس 


تيده ابي حار فإن أراد الفراق فبالطلاق» وإن أراد الأب تزويجه بأكثر من واحدة ففيه 
وجهان: 

أحدهما: لا يجوز, لأن له في الواحدة غناء. 

والوجه الثاني : : وقد حكي عن الشافعي نصاً أنه يجوز أن يزوجه تمام أربع» لآن معنى 
الواحدة موجود فيهن, وإن كان الابن مجنونا فله حالتان: : صغير» وكبيرء فإنكان صغيرا لم 
يكن للآب تزويجه لعدم حاجته باجتماع جنونه مع صغره. وإن كان للآأب تزويج بنته 
الصغيرة المجنونة, والفرق بينهما أن البنت قد تكتسب بالتزويج المهر والنفقة, والابن 
ملتزمهماء وإن كان الابن بالغا فإن لم يكن به إلى الترويج حاجة لم يزوجه وإن كان محتاجاً 
وحاجته تكون من أحد وجهين : : إما أن يرى متوثبا على النساء لكثرة ة شهوته وقوة شبقه. وأما 
أن يحتاج إلى خادم وخدمة الزوجة أرفق به لفضل حنوها وكثرة شفقتها فيجوز له حينئذ 
تزويجه بواحدة لا يزيده عليها؛ لأن له فيها غناء. فإن أفاق من جنونه كان النكاح على 
لزومه. 
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فأما المعنى عليه فلا يجوز للأب تزويجه., لأن الاغماء مرض يرجى سرعة زواله 
بخلاف الجنون فأما الذي يجن في زمان ويفيق في زمان فليس للأب تزويجه لا سيما إن كان 
زمان إفاقته أكثر, لأنه قديقدر على العقدفي زمان الافاقة . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا زوج الأب ابئه المجنون أو تزوج الابن وهوعاقل ثم 
جن فليس للاب أن يخالع عنه لآن الخلع لايتم إلا بالطلاق والطلاق لا يقع إلا من 
الأزواج. 

روى ابن عباس أن رجلا أتى النبي كل فقال يا رسول الله : إني زوجت عبدي امرأة 
وأريد أن أطلقها منه فقال: ليس لك طلاقهاء إنما الطلاق لمن أخذ بالسّاق7()ولأن الطلاق 
إزالة ملك يقف على شهوات النفوس لا يراعى فيه الأصلح والأولى ؛ لأنه قد يطلق العفيفة 
والجميلة ويمسك الفاجرة القبيحة فلم يجز أن يراعى فيه شهوة غير المالك. ؛ لأن تصرف 
الولي في حق غيره. يعتبر فيه المصلحة دون الشهوة ة فلذلك لم يكن للولي أن يطلق على 
المولى عليه وجاز أن يبيع ماله عليه اعتباراً بالمصلحة فيه فافترقاء وإذا لم يكن للأب أن يطلق 
على ابنه الصغير أو المجنون فكذلك العبد لا يجوز أن يخالع عنه لأنه معاونه على طلاق لا 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ: دولا يَصْرِبَ لإمرأتِهِ أَجَلَ العنين لأنَهَا إِنْ كَانَتْ تيا فَالْمَوْلُ فَوْلُهُ 
أو بكرا لَمْ يُعْقَلَ أَنْ يدْقَعَهَا عَنْ نَفْسِهٍ بالْمَوْلُ نا تَْمَيُِ من . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا ادعت امرأة المجنون عليه العنه لم : تسمع دعواها 
عليه ؛ الآنه لاحك لفؤله ولا على ولي لأن ونه يوج سنا على شير ولان سدقها الرني 
على عنته جاز أن يضرب لها أجل العنة لأنه لو كان عاقلا جاز أن يتكرهاء وهكذا لوكان 
الزوج عاقلا فيضرب لها أجل العنة. ثم جن قبل انقضاء .المدة لم يجز إذا انقضت المدة وهو 
على جنونه أن يخير في فسخ نكاحه؛ لأنه لوكان عاقلا لجاز أن يدعي وطثها إن كان ثيباً 
ومنعها إن كانت بكرأ فيكون القول قوله في الحالين. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «ولا يُحَالِمْ ء عَنْ المَعْتَومَة وَل يُبَرَّىءٌ زَوْجَهَا مِنْ دِرْهَمٍ مِنْ 
مَالها) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح لاايجوز للأب أن يخالع عن بنته المجنونة من مالها 
لأمرين : 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه(85١٠)‏ والدارقطني (78/15) والبيهقي )77١/7(‏ وابن الجوزي في 
«العلل» .)١168/5(‏ 
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أحدهما: أنه مأمور بحفظ مالها وهذا استهلاك . 

والثاني : أنه مندوب إلى طلب الزيادة في كسبها لا إلى اسقاطه. وهذا يسقط نفقتها 
ومهرها إن لم يدخل بها فأما إن خالع الأب عنها من مال نفسه جاز خلعه؛ لأنه لو خالع عن 
أجنبية عاقلة بمال نفسه وهي غير عالمة ولا مريدة صح خلعه فعن بنته المجنونة أولى . 

فصل: قال الشافعي : «ولا يبرىء زوجها من درهم من مالها» وهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون من غير الصداق فلا يجوز للأب أن يبرىء منه. 

والثاني : صداقاً فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون قد دخل لها فلا يجوز للأب أن يبرىء منه ؛ لأنه كسائر أموالها . 

والضرب الثاني : أن لا يكون قد دخل بها فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون على الزوجية لم يطلق فلا يجوز للآب أن يبرىء منه. 

والثاني : أن يكون قد طلقت ففي جواز إبراء الأب منه قولان مبنيان على اختلاف قوليه 
في الذي بيده عقدة النكاح : 

أحدهما: ‏ وهو قوله في القديم. وبه قال مالك أنه الأب. فعلى هذا يجوز للاب 
والجد دون غيرهما من الأولياء أن يبرأ من صداقها. 

والقول الثاني :- قاله في الجديد, وبه قال أبو حينفة : أنه الزوج, فعلى هذالا يجوز 
للأب والجد أن يبرئا منه كما لا يجوز لغيرهما من الأولياء أن يبرئا شيء من صداقها كما لم 
يجز لا أن يبرأ من غير الصداق من سائر أموالهاء فأما الخلع فعلى ظاهر قوله أنه لا يجوزء 
وكان بعض أصحابنا يخرج من هذا القول وجهاً آخر أنه يجوز للأب أن يخالع عنها بصداقها؛ 
لأنه لما جاز الإبراء منه على غير بدل كان جوازه على بدل أولى وهذا جمع فاسد. 


والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: إنالإبراء مجوز بعد الطلاق وفي الخلع يكون مبراً منه قبل الطلاق. 

والثائي : إن في الإبراء ترغيباً للأزواح فيها وفي الخلع تزهيداً فيها فاختلف المعنى 
فيهما فافترقا والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَعحمة الله تَعَالَى : «فَإِنَ هَرَبَت وَامْتَنَعَتٌ قلا نَفْقَةَ لَهَاه . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

إذا هربت بالجئون من زوجها ومنعته من نفسها صارت ناشزاً وسقطت نفقتها؛ لأن 
النفقة عوض في مقابلة تمكين فإذا لم يوجد التمكين الذي هو معوض بطل ما في مقابلته 
من النفقة التي عوض كالسلعة إذا بلغت في يد البائع بطل ما في مقابلتها من الثمن فإن قيل 


ننين 
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فالجنون عذرء وليست فيه عاصية فهلا كانت نفقتها مع تعذر الاستمتاع باقية كما لو مرضت 
أو صلت أو صامت؟ قيل: حقوق الأموال بين الآدمين تستوي في وجوبها سقوطها حكم 
المطيع والعاصي والمعذور وغير المعذور ألا ترى أن البائع لوتلفت السلعة في يده لجائحة 
سمائية فهو معذور مطيع وقد سقط ما في مقابلتها من الثمن كما لو استهلكها بنفسه قصَار 
عَاصِياً غير معذور كما أن الزوجة لوسافرت في الحج سقطت نفقتها وإن كانت مطيعة كما لو 
هربت ناشزاً في معصية فكذلك حال المجنونة . 


نأا المريضة هي غير ممنعة منه وإنما المرض منعه منها كما يمنع الحيض . ؛ ولو 
منعته في المرض ما أمكن أن ب يستمتع به من المريضة من نظر وقبلة ولمس وسقطت نفقتها 


تناف ب مانن رياه ل ل اوس ثنى زمانه من الاستمتاع كما أن زمان النوم 
مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ رَجِمَهُ الله تعَالَى : «ولآ إيلاءَ عَلَيْهِ فيهَا وَقِيلَ لَهُ ان الله فَيهَا فِءٌ 
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او طلق). 


قال الماوردي : أما قوله : «لا إيلاء عليه) فلم يرد أنه لا يصح منه الإيلاء فيهما؛ لأن 
الإيلاء يمين يصح من الزوج في العاقلة فصحت منه في المجنونة, وإنما أراد به أن 
لا يطالب بحكم إيلائه فيهما وإن صَحّ إيلاؤه منهما وإذا مضى على الزوج مدة الإيلاء أربعة 
أشهر وهي على جنونها أو الى منها وهي عاقلة فانقضت مدة الإيلاء وقد جنت» فالحكم فيهما 
سواء وليس للولي مطالبة الزوج بفيئه ولا طلاق؛ لآن المطالبة حق لها يرجع فيه إلى شهرتها 

في العفوعنه أو المطالبة به ولا يصح منها مع الجنون مطالبة ولا للولي فيه مدخخل فيطالب 
لكن يقال للزوج ينبغي لك وإن لم يجب عليك المطالبة بحقها إن تتقي تتقي الله تعالىي فيها فتفيء 
أواتطلق ليكون حارصا مد عن الآيلاء أن لو كنانت مطالهه يح لا تكرة مرتهنا تح بدن 
على الخروج منه قبل المطالبة به. 
أَرَدْت أن تفي وَلَدَهَا فَالتَعِنْ فَذَا اَن وَقَعَتِ الفُرْقَةُ وني عَنْهُ الود فَِنْ أَكَّبَ نَفْسَهُ لَجقَ به 
ولد وَلّم يَعَزَّر) . 

قال الماوردي: وهذا صحيح . 

[ااقدف الحا روي لكر لاما باد ميا عاج مراف بعتي : وَالَذِينَ يَرْمُونَ 
المُخْصنَاتٍ ثم لَمْ انوا بِأرْبَعَةٍ شْهَدَاءَ فَاجَلِدُهُم َمَانِينَ جَلْدَة4 [النور: 5] والمحصنة 
الكاملة بالعقل والعفاف؛ ولأن حد القذف يجب للحوق المعرة بالمقذوفة. والمجنونة لا يلحقها 
بالزنا عار؛ لأنها لا تفرق بين القبيح والحسن ولا بين المبارح والمحذور؛ ولآن جد القذف على 
القاذف في مقابلة حد الزنا على المقذوف, والمجنونة لوثبت زناها لم تحد فلم يجب على قاذفها 
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حد فإن لم يرد الزوج» أن يلاعن فلا يقال وإن أراد اللعان لم يخل حال زوجته المجنونة من أحد 
أمرين : 

إما أن تكون ذات ولد أو خلية من ولد. فإن كانت ذات ولد كان له أن يلاعن منها 
ليبقى باللعان ولدها فإذا لاعن انتفى عنه الولد ووقعت الفرقة بينهما على التأييد, وإن لم 
يكن لها ولد ففي جواز اللعان فيهما وجهان : 

أحدهما: يلاعن لتستفيد بلعانه تحريم التأبيد. 

والوجه الثاني : وهو أصح أنه لا يجوز أن يلاعن ؛ لأن معقود اللعان درأ الحدونفي 
الولد الذي لا يقدر عليه بغير اللعان وقد عدم الولد وليس يجب عليه بقذفها ححد فلم يجز أن 
يلاعن فلو عاد هذا الزوج بعد نفي نفي الولد بلعانه فأكذب نفسه لحق به الولد ولم يزل التحريم 
المؤبد. لأن لحوق الولد حق عليه وزوال التحريم حق له ومن أقر بما عليه لزمه ومن أقر 
بماله لم يقبل منه. فأما تعزيره بعد رجوعه فقد قال الشافعي ها هنا : : لم يعزر وقال في موضع 


آخر يعزر وليس هذا على اختلاف قولين» وإنما التعزير على ضربين: 
أحدهما : تعزير قذف. 


والثاني: تعزير أذى . 

فأفا قوير القلاك: فهو في قذف من لم تكمل حاله من المُكَلِّينَ كالكفار والعبيد 
فلا يجب على المسلم الحر في قذفهم حد لكن يجب فيه التعزير بدلا من الحد ويكون حقاً 
للمقذوف يرجع إلى خياره في استيفائه أو العفوعنه. 

وأما تعزير الأذى : فهوفي قذف غير المكلفين من الصغار والمجانين فهذا التعزير فيه 
لمكان الأذى يستوقية الآمام إن رائ» بويكوة القرق ينه وبين تعرير القلاف من 'وجهين : 

أحدهما: وجوب هذا وإباحة ذاك . 

والثاني : رد هذا إلى خيار المقذوف. ورد ذاك ألى الإمام؛ وإذا كان كذلك كان قول 
لكافنيينا مال يدر مكبر على ري الأذو براك أعلم, 

مسألة : قال الشَافعيٌّ رَحِمَهُ الله تََلَى رسن ل إن ع اكه اسه عدا وله غير 
كَفْوْ ولا مُجنونا ولا مُحبُولاً وَل مجذُوما ولا أْرَص ولا مَجَيُوبا) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

على الأب إذا أراد أن يزوج بنته إن يطلب الحظ لها في اختيار الأزواج, وإذا كان 
كذلك لم يكن'له أن يزوج بنته الصحيرة عسسدا: ولاعدييراء ولا مكاتباء .ولا من افيه وغ .مد 
الرق وإن قل لنقصهم بالرق عن حال الأحرار» ولا يزوجها عبر كفء لما يحلقها من العسار 
ولا يزوجها مجنوناً؛ لأنه لا يؤدي حقهاء ولا يؤمن عليها ولا يزوجها مخبولاً. والمخبول هو 
الزائل العقل كالمجئون إلا أن المجنون هو المجند الذي لا يؤمن عداؤه والمخبول هو 
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الساكن المأمون العدوىءولا. يزوجها مجذوماً. ولا أبرص؛ لأن النفس تعافهما وريما حدث 
منهما عدوى إليها وإلى الولد فقد روى عن النبي كَكْهِ أنه قال: «فروا من المجذوم فراركم من 
الأسد». 

ولا يزوجها خصياً ولا مجبوباً لنقصههم| بالخصاء والجب عن كمال الاستمتاع . 

فصل: فأما تزويج بنته الكبيرة بأحد هؤلاء فإن كانت ثيباً فيجب استئذانها فإن 
استأذنها فيهم وأعلمها بهم جاز وإن كانت بكراً لا يلزمه استتذانهاء فإن لم يستأذنها 
فيهم لم يجز وإن استأذنها فيهم فعلى وجهين: 

أحدهما: يجوزء لأنه عن إذن كالئيب. 

والثاني : لا يجوز؛ لأن استئذانها يجب وأشبهت الصغيرة . 

فصل: فإن زوج بنته بمن فيه أحد هذه العيوب» وكانت هي من ذوات هذه العيوب 
فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يختلف عيبهما أن يكون الزوج مجذوماً وهي برصاء. أو مجنوناً وهي 
رتقاء فلم يجز. 

والضرب الثاني: أن يتماثل عيبهما فيكونا مجنونين أو أبرصين» فعلى وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يجوز لتكافئهما. 

والوجه الثاني : وهو الأصح أنه لا يجوز؛ لأن الأنسان قد يعاف من غيره ما لاا يعاف 
من نفسهء وقد يؤمن المجنون على نفسه ولا يؤمن على غيره . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا وزوج بنته بمن لا يجوز أن يزوجها به من أصحاب هذه 
العيوب فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يزوجها بهم عالماً بعيوبهم فالنكاح باطل» لأنه أقدم على عقد هو ممنوع 
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والضرب الثاني : أن يكون غير عالم بعيوبهم ونقصهم ففي العقد قولان: 
أحدهما: باطل لما ذكرنا. 
والشاني: جائز ويستحق فيه خيار الفسخ ؛ لأفشواء الول مايراة سيا يد 
العقد فى الحال أو يكون موقوفا على خيارها إذا بلغت » فيه وجهان: 
أحدهما: يجب عليه أن يفسخ ليستدرك بالفسخ ما كان ممنوعاً منه في وقت العقد. 
والوجه الثاني: أن يكون الفسخ موقوفاً على خيارها إذا بلغت فيه؛ لأن لها في العقد 
حقا فلم يكن للأبٍ تفويته عليها بفسخه. 





يفن 
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مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تقال «وَلَيْسَ لَهُ أن يُكره أَمَمَهُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْ عَؤُلآَ 
بيكاح ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح : للسيد أن يجبر أمته على النكاح ليكتسب بذلك المهرء 
والنفقة. ولا يجبر السيد على نكاحها إذا طلبّت؛ لأنها فراش له وإذا كان للسيد إجبارها 
فليس له أن يكرهها على نكاح مجنون, ولا مجذوم ولا أبرص, ولا مجبوب؛ لأنها تملك في 
حق النكاح حق الاستمتاع بدليلأن لها المطالبة بحق الإيلاء والعنة دون السيد واستمتاعها 
بمن ذكرنا من ذوي النقص والعيوب لا يكمل لنفور النفس عنهم فمنع السييد من تزويجها 
بهم» فأما العبد فله تزويجها به وكذلك بمن لا يكافىء الحرة في حال أو نسب لكمال 
استمتاعها بهم مع كونهم أكفأها فإن خالف السيد وزوجها بمن ذكرنا من ذوي النقص 
والعيوب ففي النكاح قولان على ما مضى : 

أحدهما: باطل. 

والثاني :جائز ويستحق فيه الفسخ . وفيه وجهان : 

أحدهما: على السيد أن يفسخ . 

والثاني : أنه مردود إلى خخيارها فأما إذا أراد السيد بيعها على مجنون ومجذوم وأبرص 
ومجبوب فله ذاك وليس لها الامتناع . 

والفرق بين النكاح, والبيع : أن مقصود النكاح الاستمتاع فأثر فيه ما منع منه ولذلك لم 
يصح نكاح من لا يحل الاستمتاع بها من الأخوات والعمات؛ وليس المقصود في البيع إلا 
الملك دون الاستمتاع ولذلك جاز ملك من لا يحل من الأخوات والعمات فجاز له بيعها 
على من لا يقدر على الاستمتاع بها كما يجوز له بيعها على امرأة ولهذا المعنى قلنا في الأمة 
إن لها القسم في عقد النكاح على الزوج وليس لها في المال قسم على السيد. 
لآ يُطاقٌ جِمَاعَهًا ولا 3 حاف العَنتَ). 

قال الماوردي : وهذا كما قال: لما ذكر الشافعي منع الأب والسيد من تزويج بنته وأمته 
بمن ذكرنا عيبه يمنع السيد أن يزوج ابنه وعبده بهم. فلا يجوز للاب أن يزوج ابنه الصغير 
بمجنونة ولا من به العيوب التي ذكرنا لتعذر استمتاعه بهن وعدم الحظ له في تكاحهن. 
وكذلك لا يزوجهبأمة يسترق ولده منها؛ لأنها لا تحل إلا لخوف العنت وهو مأمون في 
الصغير فإن زوجه بواحدة من هؤلاء. ففي النكاح قولان على ما مضى : 

أحدهما: باطل. 

والثاني : جائز. 


وفي الفسخ وجهان : 
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أحدهما : أن على الأب تعجيله . 

والثانى : أنه موقوف على اختيار الابن إذا بلغ . 

فصل: فأما العبد فهل للسيد إجباره على النكاح أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: ليس له إجباره ؛ لأنه من ملاذه وشهواته . 

والقول الثاني : له إجباره كما يجب رأمته ولمن قال بالأول: أن يفرق بين العَبِدِوالأمة بأنله 
في تزويج الأمة اكتساب المهر والنفقة» وعليه في تزويج العبد التزام المهر والنفقة فافترقاء 
وإذا جوز له إجبار عبده على النكاح لم يكن له أن يكرهه على نكاح من بها أحد هذه 
لا يعتبر ففى نكاحه بها عيب ليس منه. وهل للأب والسيد إذا كان فى ابنه وعبذه أحد هذه 
العيوب أن يزوجه بمن يساويه في العيوب على ما مضى من الوجهين . 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَضِيِ اللَّهُ عنه : «وَيْكحُ أمَةَ المرأة وَلِيُّهَا بِإِذْنِهًا. 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا كان للمرأة أمة لم يكن لها تزويج أمتها بنفسها 
حتى يأذن لوليها في تزويجها؛ لأنه لما لم يكن لها تزويج نفسها فأولى أن لا يكون لها تزويج 
أمتها وجوزه أبو حنيفة بناء على أصله في أن لها تزويج نفسها فجاز لها أن تزوج أمتههاء وقد 
مضى الكلام معه. وإذا كان كذلك لم يخل حالهما من أحد أمرين: 

إما أن تكون بالغة» أو صغيرة فإن كانت أعني هذه السيدة بالغة رشيدة لم يكن لأحد 
من أوليائها تزويج أمتها إلا بأذنها وسواء كانت السيدة بكراء أو ثيباً» وسواء كان الولي أبآً أو 
عصبة ممن يجبرها على النكاح أم لا؟ لآن هذا تصرف في مالها وهي رشيدة لا يجوز 
التصرف في مالها بغير إذنهاء فإذا أذنت لوليها الذي هو أحق الأولياء بنكاحها في تزويج أمتها 
جاز له تزويجهاء فإن لم يكن لها ولي مناسب زوجها الحاكم بإذنها ولا يراعى إذن الأمة مع 
إذن السيدة. لأن الأمة تخير على النكاح فلم يلزمه استكذانها فيه. 

فصل: فإن كانت السيدة صغيرة غير بالغة : لم يكن لأحد من أوليائها سوى الأب والجد” 
تزويج أمتها وفي جوازه للأب والجد وجهان: : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي. وأبي سعيد الإصطخري - يجوز لهما 
تزويجها كما يزوجان سيدتها مع ما فيه من اكتساب المهر لها والنفقة . 

والوجه الثاني : أنه لا يجوز لهما تزويجها حتى تبلغ السيدة فتأذن؛ لأن تزويج الأمة 
'مفض إلى نقصان تمنها وريما أدى الحبل إلى تلفهاء وذلك ضرر يمنع منة) وهل للأب إذا 
كان لابنه الصغير أمة أن يزوجها أم لا؟ على هذين الوجهين اعتباراً بما ذكرنا من تعليلهما. 

فصل: فأما إذا كان لهما عبد فأذنت له في التزويج فإن كان العبد صغيراً لم يجز؛ لآن 
الصغير يمنع من مباشرة العقد وفي المتولي لتزويجه وجهان: 


حون 
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أحدهما: وليها في النكاح كالأمة . 

والوجه الثاني : من تأذن له من الناس؛ لأن ولي النكاح يراعي في الزوجة دون الزوج. 
وإن كان العبد بالغاً فالصحيح أن له أن يتزوج بإذنها وحدها كالسيد, وفيه وجه آخر لبعض 
أصحابنا أنه لا يجوز أن 5 يأذن له وليها فيجوز له باجتماعالإذنين أن يتروج؛ لأن 
إذن المرأة في النكاح لا يتم إلا بولي ' وهذا خطأ؛ ؛ لأن العبد ممنوع من النكاح بحق الملك 
فاستوى إذن المالكث رد 
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مسألة : قال الشافعي رضى الله عنه : زوامة الشبق اماد ون لك قن لاه و ور 
السّيّدٍ حتى يَقْضِي دَيناً إن كانَ عَلَيهِ وَيُحَدِتَ لَهُ حجر ثُمْ ِي أمنْهُ ولَوْأرَادَ السّيّدُ أنْ يُرَوْجَهَا 
لاحت ووذ وا ووه 1ش اماف عو ور مدق ا جره ل 
دون العبدٍ او العبد دون السيدٍ لم يكن ذلك لِوَاحِدٍ منهما». 

قال الماوردي : اعلم أن ما في يد العبد المأذون له في التجارة كالمرهون على ما في 
ذمته من ديون معاملاته لضعف ذمته بالرق» فصار ما في يده مستحقاً في ديونه» ولواشترى 
أمة من مال التجارة لم يكن للعبد وطئها بحال؛ ؛ لأن العبد لا يملكهاء فأما السيد إذا أراد. 
ل لد ا سي الا جوت 
ةا من سر تزويجها لإفضائه إلى نقصان ثمنهاء وناك انا لين الى تن هاور 
ثمن غيرها إلا أن يكون من قيمة متلف فتعلق برقبته ولا يتعلق بما في يده فإن قضى العبد 
جميعديونه أو قضاها السيد عنه فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن العبد السيد أن يعيد الحجر عليه. ويمنعه من التجارة فيجوز للسيد حينئذ 
أن يطأ الأمة التي اشتراها العبد. وأن يزوجها إن شاء. وليس للعبد أن يزوجها بغير إذن 
السيد. وهل يجوز له تزويجها بإذنه أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يجوز»؛ لأن الرق يمنع من ولاية النكاح . 

والثاني : يجور؛ لأن الرق يمنع من استحقاق الولاية بنفسه ولا يمنع من النيابة عن 
غيره كسائر العقود. 

والضرب الثانى: أن لا يعيد الحجر عليه بعد قضاء دينه ففي تزويج وطء السيد لما 
وتزويجه إياها وجهان: 

أحدهما: - وهو الأصح يجوز له لزوال ما تعلق بها من حق . 

والوجه الثاني : لا يجوز وهو قول أبي علي بن أبي هريرة؛ لأنه لا يؤمن أن يغتر الناس 
بالإذن المتقدم فيعاملونه على ما في يده حتى يتعلق الحجر ويظهر الرجوع . 
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مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ : دولا ولآيَة لِلْعَبْدٍ بحَالٍ وَلّو الجُتَمَعَا عل تَرُويجَها 
لم يَجَزْ) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . لايملك العبد ولاية التكاح على أحد من مناسبيه 
لنقصه بالرق. فإنه لا يملك ولاية نفسه فكان أولى أن لا يملك الولاية على غيره. وكذلك 
المدبر. والمكاتب» ومن فيه جزء من الرق وإن قل؛ لأن أحكام الرق عليهم جارية وتنتقل 
الولاية عنه إلى من هو أبعد منهم نسبا من الأحرار, وهل يجوز إن يكون العبد ومن ذكرنا 
وكيلا نائبا في عقد النكاح أم لا؟ وعلى ثلاثة أوجه: 1 


أحدها: يجور ز أن يكون وكيلا نائباً على الولي في البذل ومن الزوج في القبول». وهذا 
قول أبي الطيب بن سلمة . 
قامس موعن امي 

والوجه الثالث: أنه لا يجوز أن ينوب فيه عن الولي في البذل. ويجوز أن ينوب فيه 

عن الزوج في القبول؛ ؛ لأن النيابة من قبل الزوجة ولاية ومن قبل الزوج وكالة. والعبد 
لا يجوز أن يكو ولا ويجوز أن يكو ركبلا اما قول و ا ا 
يجز وليس لاجتماع 0 الأمة ما لا يستحقه بانفراده. 

مسألة: قَالَ الشَافِعِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «فِي باب الجِيَّارٍ مِنْ قبل النْسَبْ لو الْتَسَبَ 
العد لَهَا ١‏ له ُو كه وذ أن لَه سمه كلمت أنه عبد أذ انب إلى نسب وُجد كوه 
وهي فوقه ففِيهَا لان : حدما أن لها لجار لآنهُ مكُوح بعَيدهِ وَعُرّرَبقَيءٍ وجد دونه . 
والعاني : 4ن النْكَاحَ مَفْسُوِح ما لَوْأَِنْتْ في رَجل بَعَينِهِ فَرُوَجَتْ غْيِرُهُ (قَالَ المُرْنِيُ) رَحِمَهُ 
اللَهُ قَدْ قَطعَ اله لَوْوَجِدَ دُونَ ما انْمَسَبَ إِلَيهِ وَهُوَكَهُوٌ لَمْ يكن لَهَا ولا لِوَلِيّها الجيَارُ وَفي ذَلِكَ 
و من قد طرة ررق لقا جر ردقه < موده عودف فد ذا دم عامل ١‏ قر 17و ع م 2 .ام 
إبطال ان يكون في معنى من اذنت له فِي رجل بعينِهِ فزوجت غيره فقد بطل الفسخ في 
قياس قَولِهِ وَنْبَتَ لَّهَا الجِيَار) . | 

قال الماوردي : وصورتها في امرأة تزوجت رجلا على أنه حر فكان عبداً فإن نكح بغير 
إذن سيده فالنكاح باطل» وإن نكح بإذن سيده نظر في الشرط. فإِن لم يقترن بالعقد وتقدم 
0 وإن اقترن بالعد ففي بعلون الجاع قرلا م الوهكذالر 
تزوجت على أنه ذو نسب شريف كهاشمي » أو قرشي فكان غير ذي نسب أعجمياً أو نبطياً 
.وكان الشرط متقارباًللعقد ففي النكاحقولان]7١“وهكذا‏ لو تزوجهعلى أنه شاب فكان شيخاً أو 
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على أنه طويل فكان قصيراً أو على أنه جميل فكان قبيحاً. أو على أنه أبيض فكان أسودء أو 
ل 0 وهكذا لو نكحها على شرط 00 
أعلى ؛ مثل أن يتزوجها على أنه عبد فكان حُرًا أو على قبطي فكان عربياً. أو على أنه شيخ 
فكان شاباً. أو على أنه قصير فكان طويلاًء أوعلى أنه قبيح فكان جميلاً» أو على ضد 
ما ذكرنا؛ ففي النكاح قولان. وحكم الشرظ إذا وحد زائدا عليه كحكمه إذا وجدد نافض] 
عنة وسواء كان اختلافهما في الحرية أو في النسب أو في الصفة أو في عقد النكاح في هذه 
الأحوال كلها على قولين : 

أحدهما: أن النكاح باطل لأمرين: 

أحدهما: أن الصفة في عقد النكاح تجري مجرى العين في عقود المعاوضات لجواز 
الاقتصار عليها وإن لم يشاهد العين» وإنه لا يجوز في عفود المعاوضات الاقتصار على صفة 
العين حتى تشاهد تلك العين فاقتضى أن يكون خلاف الصفة في النكاح, جار في إيطال 
النكاح مجرى خلاف العين في البيع في إبطال البيع . 

والثاني : أن إذن المرأة في نكاحه على هذه الصفة فتكون بخلافها فجرى مجرى إذنها 
لوليها أن يزوجها من هو على هذه الصفة فيزوجها من هو على خلافهاء ولوكان هكذا لكان 
التكاح باطلاً فكذلك في مسألتنا. 

والقول الثاني: وهو قول أبي حنيفة واختيار المزني ‏ أن النكاح صحيح. ووجهه 
شيئان : 

أحدهما: أنها صفات لا يفتقر صحة النكاح إلى ذكرها فوجب أن لا يبطل النكاح 
بخلافها كالصداق إذا وصف فكان بخلاف صفته . 

والثائي :أنه يه وجد 5 فصار ذلك منه تدليساً 0 ردن 
ونه أعلم, 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين» فإن قلنا بالأول فإن التكاح باط » فإن لم يكن الزوج 
قد دخل بها فرق بينهما ولا شيء عليه. وإن كان قد دخل بها فرق بينهما وعليه مهر مثلها 
لمكان الشبهة ولا حد عليه والولد لا حق به وإن قلنا بالقول الثاني : إن النكاح جائز فكان قد 
شرطته حرأ فكان عبداً فلها الخيار في فسخ نكاحه سواء كانت حرة أو أمة لنتقصه في النكاح 
عن أحكام الحرء لأن استمتاعها به غير تام لخدمة سيده. ونفقته نفقة معتبر لأجل رقه. فإن 
أقامت على نكاحه فلها المسمى. وإن فسخت ولم يدخل بها فلا مهر لها وإن دخل بها فعليه 
مهر المثل بالإصابة دون المسمى في العقد فهذا حكم غروره لها بالحرية؛ فأما إذا غرها 
بالنسب فشرط لها أنه شريف النسب هاشمي ء أو قرشي فبان أنه أعجمي أو نبطي نظر في 
نسبهما فإن كانت شريفة مثل النسب الذي شرطته فلها الخيار في فسخ نكاحه. ثم الكلام 


حل 
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في المهر:إن أقامت أو فسخت على ما مضى » وإن كان دون النسب الذي شرطته ومثل 
النسب الذي هي عليه أودونه فهل لها الخيار في فسخ نكاحه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لها الخيار لمكان الشرط وأنيلها عَوَضاً في كون ولدها إذا نِبَ شريفاً. 

والوجه الثاني : لا خيار لها؛ لأن خيارها يثبت بدخصؤل النقص .غليهاء وهذا كفء في 
النسب فلم يدخل عليها به نقص فلم يثبت لها فيه خيار. 

فأما إذا غرها بما سوى ذلك من الشروط.نظرء فإن بان أنه على مما شرط فلا خيار 
لها. لأن الخيار إنما يستحق بالنقصان دون الزيادة, «وإن بان أنه أنقص مما شرط ففى خيارها 
وجهان : : 

أحدهما: لها الخيار لأجل الشرط . 

والوجه الثاني : لا خيار؛ لأن النقصان لا يمنع من مقصود العقد. 

قال الشافعي : «قد ظلم نفسه من شرط هذا» فاختلف أصحابنا في تأويله فقال: دمن 
أسقط خيارها» معناه أنها ظلمت نفسها باشراط مالم يثبت لها فيه خيارء وقد كانت تستغني 
بالمشاهدة عن اشتراطه وقال: «من أثبت خيارها» أنه محمول على الشروط الناقصة, وأنها 
ظلمت نفسها بما شرطته من نقصان أحواله وأوصافه . 

فصل: نأما إذا نكحت نكاحاً مطلقاً من غير شرط لكن اعتقدت فيه كمال الأحوال فبان 
بخلافها من نقصان الأحوال فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون نقصان أحواله غير كفء بلها كأنها حرة وهو عبدء ‏ أو:هاشمية وهو 
نبطي . أو غنية وهو فقير فلها الخيار؛ لأن نكاح غير الكفء لا يلزم إلا بالمعلم والرضا. 

والضرب الثاني : أن يكون مع نقصان أحواله كفؤاً لها فلا خيار لها في غير الرق» وهل 
لها الخيار في رقه إذا وجدته عبدا أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا خيار لها؛ لأن كونه كفؤاً لها يمنع من دخول النقص والعار عليها. 

والوجه الثاني : لها؛ لأن نة او م 0 
بخدمته وإخراجه في سفره وأنه لا يلزم لها إلا نفقة معسبر فاقتضى أن يثبت لها الخيار في 
فسخ نكاحه والله أعلم . 

مسألة : قالَ الشَافِعِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : : «ولَوْكَانَتَ هِيَ التي غرَثهُ بسب فَوَجَدَهَا دُونَهُ 
هارا دي إن شَاء فسَحَّ بلا مِهر ولا مَُمَةٍ ون كان بغْدَ الصَابَةِ لها مَهْرٌمَِِْا ولا 

َفْقَةَلَهَا في العِدَّة وَإِنْ كَانَتَ حَامِلاٌ لكاي : لآ خيَارلَهُ إن كانت ره لآنَ يي طَلاهَهَا 
ةن الا ا (قال المَرْنيٌ) رَحِمَهُ اللََُّقَدُ جَعَلَ لَهُ الجِيَارَ أذَا 0 فَوَجَدَمَا ا 
كما جَعَلَ لَهَا الخيّارَ إذا غرَّهًا فَوَجَدَنَهُ عَبْدا فَجَعَلّ مُعْتَاهُمَا فِي الجيارٍ بالعْرُورٍ وَاجِداً وَلَمْ 
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يَلْقَفِثْ إِلَى أَنَّ الطلاقٍ إِلَيهِ ولا إلى أَنْ لا عَارَ فيهًا عَلَيّْهِ وَكَمَا جَمَلَ لَها الجيَارَ بِالعُرُورٍ في 
تفص اللست عَنها وَجَعَلهُ لا فى:العيذ فَييَاسَهُ أن يَجْعَلٌ له الجيار بالعرووقى نفصن الست 


قال الماوردي : قد مضى غرور الزوج للمرأة فأما غرور المرأة للزوج فهو أن يتزوجها 
على شرط فيكون بخلافه فينقسم. الشرط ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون فى الحرية. 

والثاني: أن يكون في النسب. 

والثالث: أن.يكون في الصفة . 

فأما الشرط في الحرية فهو أن يتزوجها على أنها حرة فتكون أمة. فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الزوج ممن لا يحل له نكاح الأمة بأن يكون وجداً للطول أو غير 
خائف للعنت فالنكاح باطل؛ لأنه نكاح الحُرٌ للأمة لا يجوز إلا بشرطين عدم الطول» وخوف 
العنت. 
عدم الطول» وخوف العنت فلها حالتان: 

إحداهما : أن تكون قد نكحته بغير إذن سيدها فالنكاح باطل . 

والحال الثانية : أن تنكحه بإذن سيدهاء فللشرط حالتان: 

إحداهما: أن يكون مقارناً للعقد. 

والثاني : غير مقارن . 

فإن لم يقارن العقد بل تقدمه.أو تأخر عنه فلا تأثير له والنكاح جائز» وإن اقترن بالعقد 
فلا يخلو الغار من أن يكون هو:السيد أو غيره» فإن كان الغار هو السيد فقال الزوج عند 
عقذه : هي حرة قد عتقت بقوله هذا وصار الزوج بهذا الغرور عاقدا على حرة فصح تكاحهاء 
وهي في جميع أحكامها كالحرة وإن كان الغار غير السيد فهي حينئذٍ مسألة الكتاب في 
الغرور باستكمال ما فصلنا من الشروط الأربعة : 


أحدها: أن يكؤّن الزوج ممن يجوز له.نكاح الأمة. 

والثاني : أن تكون قد نكحت بإذن سيدها. 

والثالث: أن يكون الشرط مقارنا للعقد. 

والرابع : أن يكون الغار غير السيد فيكون :في النكاح حينئذٍ قولان: 
أحدهما: باطل. 

والثاني: جائز. 
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وتوجيههما ما قدمناه من غرور الزوج للزوجة . 

فصل: فإذا قلنا ببطلان التكاح, فإن لم يدخل بها الزوج فرق بينهما ولا مهر عليه 
ولا عدة عليهاء ولا يكون للعقد تأثير في لزوم شيء من الأحكام, وإن دخحل الزوج بها فرق 
بكهها لفساد الكقد» وله انان 

إحداهما: أن يكون قد أحبلها. 

والثاني: أن تكون حائلاً لم تحبل فإن لم يكن قد أخبلها تطلق يدعوله ريا سكا 

أحدهما : : أن عليه للسيد مهر مثلها بالإصابة دون المسمى, ؛ لأن فساد العقد بمنع من 
استحقاق ما سمي فيه فصار مستهلكا لبضعها لشبهة فلزمه مَهُرٌ المثل .. 

والناني: وجوب العدةعليها؛ لأنها إصابة توجب لحوق النسب فأوجبت العدة 
ولا نفقة لها في زمان العدة لارتفاع العقد الذي تستحق به النفقة؛ فإذا غرم الزوج بالإصابة 

مهر المثل» فهل يرجع به على من غره أم لا؟ على قولين: 

أحدهما : : وهو قوله في القديم يرجع به على الغار؛ ؛ لأنه ألجأه | إلى غرمه فصار كالشاهد 
إذا أوجب بشهادته غرماً ثم رجع عنها لزمه غرم ما أغرم . 

والقول الثاني ل ا لأنه في مقابلة استمتاعه الذي لا ينفك من غرم 
إما المسيق إن اصع العقد أو مهر المثل إن فسدء 1 
غرَّه تفرد بإلزامه للسيدء وإن قلنا: ير جع به على من غره ولم يرجع به قبل غرمه لجواز أن 
يبرئه السيد منه. ا ا ا 0 
المضمون عنه بشيء, وإن أغرمه السيد المهر رجع به الزوج حينئذٍ على من غره ومن يؤثر 
عروَرة اثنان:الآمة ووكيل السيد ا 0 
العقد تأثيرٌ فإن كانت الأمة هي الغارة كان الغرم في ذمتها إذا أعتقت وأسرت إذنه وإن كان 
الوكيل هو الغار أغرم في الحال إن كان موسراً وأنظر به إلى وقت يساره إن كان معسراً فأما إن 
كان قد أحبلها ففي وجوب النفقة لها مدة حملها قولان: 

أحدهما: لها النفقة إذا قيل: إن نفقة الحامل لحملها لا لها. 

والقول الثاني : لا نفقة لها إذا قيل : إن نفقة الحامل لها لا لحملهاء فإذا وضعت تعلق 
بمولدها ثلاثة أحكام : 

أحدها: لحوقه بالزوج لشبهة العقد. 

والثاني : كونه حرأ من حين علوقه؛ لأن اشتراط حريتها يتضمن حرية ولدهاء لأن 
الحرة لأ تلد الرا. 

والثالث: أن تغرم للسيد قيمة ولدها يوم وضعته ؛ لأوولتن الأمة دلوك لسيدفنا ويد 
صار الزوج مستهلكا لرقه بما يحدث من عتقه فلزمه غرم قيمته واعتبرناها يوم وضعه. فإن 
كان قد عتق وقت علوقه؛ لأنه لا يقوم إلا بعد الوضع » فإذا غرم الزوج قيمة الولد رجع بها 
على من غره قولا واحداء وإن كان في رجوعه بالمهر قولان . 
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والفرق بينهما: أن المهر مستحق في نكاح الحرة والأمة؛ لأنه في مقابلة الاستمتاع. 
فلذلك لم يرجع بهفي الغروربالأمة على أحد القولين, وليس كذلك قيمة الولد ؛ لأنه لايستحق 
إلا في ولد الأمة دون الحرة فصار الغرور هو الموجب لغرمه فلذلك رجع به على من غره قولا 
واحداً فصار وطئها وإحبالها موجباً لخمسة أحكام : 

أحدها: مهر المثل. 

والثانى : العدة. 

والثالث: لحوق الولد. 

والرابع : حريته. 

والخامس : غرم قيمته. 

فهذا إذا قيل بطلان النكاح . 

فصل: فأما إذا قلنا بصحة النكاح على القول الثاني» فهل للزوج فيه خيار الفسخ 
أم لا؟ على قولين: 

حكاهما المزني, ولم يحك القولين في أصل النكاح بل اكتفى بما حكاه في غرور التكاح : 

أحدهما :9 خبارله بالغروروإن ثبت للزوجة الخياز بالغْرور؛ لأنه يقدر على طلاقها 
ولاتلض مق العان عا يلحقياة 

والقول الثاني : له الخيار لإحدى عِلَتَينِ : 

إحداهما: أن ما أوجب للزوجة خيار الفسخ أوجبه للزوج كعيوب الجنون, والجذام. 
والبربص» وإن كان الطلاق بيده فكذلك في الغرور. 

والعلة الناية :ايرس علية من نقد امد فاق ولده وتشفان اتسيفاع ناذا يناه 
الخيار في الفسخ فاختار الفسخ كان حكمه بعد الفسخ على ما ذكرنا وإذا قيل بفساد العقد 
في أنه إن لم يدخل بها فلا شيء عليه وإن دخل بها ولم يحبلها تعلق بدخوله حكمان: مهر 
المثل. والعدة. وإن أحبلها تعلق بإحباله لها مع حكمي الدخول ثلاثة أحكام : لحوق الولد. 
وحريته. وغرم قيمته ويرجع بما غرمه من قيمته. وفي رجوعه بما غرمه من المهر قولان. وإن 
أقام على النكاح ولم يختر الفسخ. وقلنا: ليس له خيار فالحكم فيهما سواء. ولها المهر 
المسمى في العقد. ويكون أولاده الذين علقت بهم قبل علمه برقها أحراراً. وعليه قيمتهم . 
ومن علقت بهم بعد علمه برقها مماليك للسيد إن لم يكن الزوج عربياً وإن كان عربياً. فعلى 
قولين : ' 

أحدهما: ‏ وهو قوله في القديم ‏ يكونون أحرارا وعليه قيمتهم. ومن علقت بهم بعد 

علمه برقها مماليك للسيد؛ لآن لا يجري على عربي صغار والرق أعظم صغار. 

والقول الثاني امكرنول امهالك للسد ؛ لأن حكم الله تعالى في الجميع واحد وتميز من 


علقت به قبل العلم برقها معتبر بمدة الوضع + قن :وضحه ككل من من أشي من وقجافاف 
الحاوي في الفقه/ ج4/ م6 
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فالعلوق به قبل قبل العلم فيكون حراًء ومن وضعته لستة أشهر فصاعداً فالعلوق به في الظاهر بعد 
العلم اكب أل الحمل فيكون لوكا على ما ذكرنا هذا حكم القس الأول وو غرور 
فصفل: [القول فى وى الذوع بالشسب] 

وأما القسم الثاني : ل اي ل اعون 
عربية, أو على أنها عربية فتكون نبطية أو أعجمية؛ ففي النكاح قولان على ما مضى 

أحدهما : باطل . 

والثاني: جائز. 
ا ل ري ني زكر برطم يتعا من تن 
أم لا؟ على قولين. 

أحدهما: يرجع به لأنه في مقابلة استمتاعه . 


والقول الثاني: يرجع به على من غره وهو أحد ثلاثة: إما الولي» أو وكيله» أو الزوجة 
فإن كان الولي أو وكيله هو الغار رجع عليه بعد الغرم لجميع المهر. وإن كانت الزوجة هي 
الغارة ففيه وجهان : 

أحدهما: يرجع عليهما بجميعه أيضا كما يرجع على الولي والوكيل . 

والوجه الثاني أنه نم لك غليها كته دير اف وأقله أقل ما يجوز أن يكون مهراًء ويرجع 
عليها بباقيه لثلا يصيرمستبيجاً لبضعها بغير بذل. 

وإذا كان كذلك فإن كان قد رجع المهر إليهما رجع عليها بجميعه على الوجه الأول 
وترك عليهما منه قدر أقل المهور على الوجه الثاني.. وإن كان ما دفع المهر إليها فلا معنى. 
لأن يدفع المهر إليها ثم اللا د مخ ل ا ليد رد و 
الوجه الثاني قدر أقل المهور. وسواء في إصابة هذه الغارة أن يكون قدأ حبلها أولم يحبلها 
في أن ولدها إذا ألحق به به لم يلزمه غرم. لأنه لم يجر عليه رق. 

فصل: وإن قيل إن النكاح صحيح نظر في نسب الزوج فإن كان مثل نسبها الذي ظهر 
لها فلا خيار له في الفسخ . لأنه لا عار عليه ولا معرة تلحقه وإن كان كالنسب الذي شرطه 
وأعلا من النسب الذي ظهر لها فخياره في فسخه معتبر بخياره في غروره بالرق به وبالحرية 
وتعليل استحقاقه . 

فإن قيل: لاعياراكه إذااكان مغروراً بريه مراكالا ركرة ذه اللعبار إذا عات ازور 
بالتسب» :وان قيل: له الخيار إذا كان مغروراً بالحرية فَهَل له الخيار إذا كان مغروراً بالنسب» 
معتبر باختلاف العلة إذا كان مغروراً بالحرية, . فإن قيل : إن العلة في خياره إذا غر بالحرية أن 
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يثبت له خيار الفسخ مِثْلَ ما ثبت للزوجة فله في غرور النسب خيار الفسخ كما كان للزوجة 
وإن قيل: إن العلة في الغرور بالحرية دخول النقص عليه في استرقاق ولده ونقصان 
استمتاعه فلا خيار له فى الغرور بالنسب» لأنه لا يدخل عليه نقض في الاستمتاع ولا في 
الولد لأن ولده يرجع إليه في نسبه لا إليهماء لآن ولد العربي من العجمية عربي» وولد 
صباد اك يا وفي كشف. هذا التعليل وحمل الجواب عليه في استحقاق 
الخارمقع لعا أورده المزني » فأما إذا غرته بنسب .فوجده. ١‏ 
عربية ة فكانت هاشمية فالنكاح جائز ولا خيار لآن الهاشمية عربية وإن ازدادت 5م شرفا فلم تكن 
الصفة المشروطة مخالفة. وإن شرطت أنها نبطية أو عجمية فكانت هَاشِمِيّة أو عربية فالصفة 
مخالفة للشّرْط فيكون النكاح على قولين: 

أحدهما: باطل . 

والثاني : جائز فلا خيار له . 


فصل: [القول في غرور الزوج بالصفة] 

وأما القسم الثالث: وهو غرور الزوج بالصفة فَهُوَ أن يتزوجها على أنها بكر فتكون ثيبا 

أو على آنا كابة تكزن عجز را دعل انه حي فكود ديع ]لما جرع 14[ الحذرى 
من الصفات» ففي النكاح قولان: 

أحدهما: باطل. وإن لم يدخل بها فلا شيء عليه» وإن دخل بها فعليه مهر.مثلهاء 
٠وفي‏ رجوعه به على من غرة قولان على ما مضى في غرور النسب من اعتبار حال من غره 

والقول الثاني : أن النكاح صحيح. فعلى هذا يكون خياره في غرورها معتبر بخيارها 
في غرورهء وفي خيارها لوغرها الزوج في هذه الصفات وجهان: 

أحدهما: لا خيار لهاء فعلى هذا أولى أن يكون له خيار. 

والوجه الثاني : لها الخيار فعلى هذا يكون معتبراً بخياره إذا كان مغروراً بالحرية وفيه 
قولان: 

أحدهما: لا خيار له فيه فعلى هذا أولى أن لا يكون.له خيار إذا غر بهذه الصفات . 

والقول الثاني : له الخيار» فعلى هذا يكون مُعْتبراً بِعِلَّةَ الخيار في هذا القول» فإن قيل 
إنها في مقابلة خيار الزوجة فَلّهُ الخيار في نقصان هذه الصفات كما كان للزوجة على هذا 
الوجه.. وإن قيل : إنها تدخل النقص عليه في رق الولد ونقصان 0 
لعدم النقص فيهماء فأما إذا تزوجها على شرط فكانت أعلى منه مثل أن يتزوجها على أنها 
ثيب فتكون بكراء أوعلى أنها عجوز فتكون شابة» أو على أنها قصيرة فتكون طويلة» أ 
على أنها قبيحة فتكون جميلة وما شاء كل هذه الصفات ففي النكاح أيضاً قولان: 

أحدهما: بَاطِلَ . 
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والثاني : جَائْز ولا خِيَّارٌ له 

فصل: فأما إذا تزوجها بغير شرط فظنها على صفة فكانت بخلافها فالتكاح صحيح فيما 
سوى الرق والكفر ولا خيار فيه للزوج فيما سوى عيوب الفسخ من الجنون والجذام والبرص 
والرتق والقرن. وأما الرق والكفر وهو أن يتزوجها ويظن أنها حرة فتكون أمة. ويظنها مسلمة 
فتكون كافرة, فإن كان مما لا يحل له نكاح الأمة. لأنه واجد للطول. أو غير خائف للعنت. 
أو كانت ممن لا تحل لمسلم كالوثنية» فالتكاح باطل في الأمة الكافرة لتحريمها عليه. وإن 
كان يحل ممن له نكاح الأمة لعدم الطول وخوف العنت ويحل له نكاح هذه الكافرة» ولأنها كتابية 
فالنكاح جائز قولا واحدا ؛ لأنه لم يشترط وصفاً فوجد خلافه,. فأما الخيار فقد قال الشافعي 
في نكاح الأمة : إنه لا خيار له في فسخه. وقال في نكاح الكتابية أن له الخيار في فسخه. 

أحدهما : نَقَل جَوَاب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وتخريجهما على قولين : 

أحدهما: ل ليه لأن الكتابية 
الكتابية. لأن الأمة أغُلظ حال ا ا ولدها. 

والطريقة الثاني ةلأصحابنا أن حملوا جواب كل واحدة من المسألتين على ظاهره فلم 
يجعلا له في نكاح الأمة خياراً وجعلوا له في نكاح الكتابية خياراً وفرقوا بينهما بأن لأهل الذمة 
غيارا يميزون به عن المسلمين فإذا خالفوا صار غرورا فثبت الخيار في نتكاحهم وليس 
للمملوكين خيار, يتميزون به فلزمهم غرور يثبت ت به الخيار في مناكحهم ‏ والله أعلم ‏ 





باب الْمَرْأَةٌ ل تلى عَقْدَةَ التُككاح 


قَالَ الشَافِعِيُ ا قل بعْض لاسن رَوْجَتْ عَائِمَهُ به عد الرّحْمنٍ بْنِ أبي 
بكُرِ وَهُوَغَائِبٌ بالشّام فَقَالَ عَبْدُ الرّحَمن ملي يُْنَاتُ عَلَيْهِ في بَنَاتِهِ؟ (فان فَهَذَا يدل عن 
نا ْنَا بغي أمره قبل فكَِف يكُون أن عبد رحن َكل عَائِضَة صل نَظَرِمًا إِنْ حَدَتَ 
حَدَتُ أو رَأتْ في مَغِيبهِ لإبْتِهِ حَظًا أَنْ تُرَوْجَهَا احتيَاطاً ألم ير أنهَا َم بعَرْويجهًا إلا بَعْد 
مُؤَامْرَتَِ وَلَكنْ توَاطِىء وَتَكُنّبَ إَِيِّْ فَلَمّا فَعَلَثْ قَالَ هَذًَا وإِنْ كنت قَدْ فَوّضْتٌُ إِلَيْكِ فَقَدْ كَانَ 
نبي أن لآ َفتاتي علي وذ يَجُوُ أن يَُولَ زوجي أي وَكلِيمَنْ يروج فَكلْتُ قال فَلئِسَ لَه 
هذا في الْحَبرِ قِبلَ لآ ولَكنْ لآ َيه غير أنه رَوثْ أنَ الِيّ بك جعلَ لكا َي َي بالا 
كان يَجُودُ لها أن َو بكرا وها عَائِبٌ دون إِحوتهَا أو السلطانِ (الَ المي وَحِمَهُ اله 
مَعْنَى َيِه فيما روث عَائِمَةُ عدي عَلَطُ وَذَلِكَ أنه لا يَجُورُ ند نكا الْمرَْةٍ وَوَكِيلها مها 
كن يقل أن نوكل وَعِيَ دده لآ يَجُورٌ احا ولو َال إِّهُأمْرَ من يتََذُ أي حَائِعَة امن 
انك َرْجَ كَلآمُهُ ضَجيحاً لأ كيل بلاب جيَيٍِ والطاعة ِعَائِسََ نصح ونه احبر عَلَى 
وله الي يحور عِندِي لا أن الَْكيلَ وكيلٌ لِعَائشة ئش رَضِيَ الله عَنْهَا وَلَكنهُ وَكيلٌ لَهُ فَهَذًا 
تفيل 

قال الماوردي : وقد مضى الكلام في أن النكاح لا يصح إلا بولي ذكرء وأن المرأة لا 
يجوز أن تعقد نكاح نفسهاء فكذلك لا يجوز أن تلي نكاح غيرها لا بولاية ولا بوكالة, ولا 
1 

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يتولاه لنفسها ولعَيْرِهَا نيابة ووكالة تكون فيه باذلة أو قابلة, 
د ل 0 ووكالة فاستدل على جواز 
أن تتوكل فيه وتباشر غيره بما روي أن عائشة زوجت بنت أخيها عَبّْدٍ الرحمن بن أبي بكر 
وكان عَائْبا بالشام بمنذر بن الرْبير فلما قدم. قال: أمثلي يُفْنَات عليه في بناته؟ وأمضى 
النكاح. قال: ولأنه عقد معاوضة فجاز أن تتولاه المرأة كالبيع . ولأنه عقد يستباح به البضع 
فضح أن تباش :المرأة قياشاً على شراء الآمة ولأننه عفد على متقة فجاز:اشتعراك الرجال 
والنساء فيه كالإجارة . 
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ودليلنا رواية أبي هريرة أن النبي كَكلِةِ قال: «لا تنكح المرأة المرأة ولا تنتكح المرأة 
نفسها)('2 وهذا نص . 

وزوئ عبدالرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة ة كان إذا هوى فتى من بني أخيها فتاة 
من بنات أخيها أرسلت سِرًا وقعدت من ورائه وتشهدت حتى إذا لم يبق إلا التكاح قَالَتُ : يا 
فلان انكح وليتك فلانة فإن النساء لا يتكحن, وهذا أمر منتشر في الصحابة لا يعرف فيه 
مخالف. ولأن تصرف المرأة في حق نَفْسِها أقوى من تصرفها في حق غيرهاء وقد دللنا على 
أنه لا ولاية لها في حق نفسهاء فأولى أن لا يكون لها ولاية في حق غيرهاء ولأن كل عقد 
لم يجز أن تعقده المرأة ة لنفسها لم يجز أن تعقده لغيرها كعقد الإمامة. 

فأما الجواب عن حديث عائشة فهو أنه لا يُمَكنُ استعماله على ظاهره من أربعة أوجه: 

أحدها: أنها لو زوجتها بولاية السب لكان بالمنكوحة من هو أحق بالولاية منها من 
أخوة» وحم لجار يي ادحا لماحو براح عر اجلع كاياعر عاتدة ليقي 
أخته وعمة المنكوحة . 

والثاني : أنه لو زوجتها بوكالة أبيها عبدالرحمن لما افتاتت عليه في بناته. 

والثالث: أنها هي الراوية عن النبيّ يك : «(أيما امرأة) 27 نحكت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل» وهي لا تخالف ما روته. 

الرابع : أنها كانت إذا خطبت في المناكح قالت: «يا فلان اتكح لفان النساء لا 
ال ال كا ب لوا لو ل 0 
فيحمل على أحد ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن عبذالرحمن يجوز أن يكون قد وكل عَنْ نفسه من يقوم بتزويج بنته وأمره 
أن يرجع إلى رأي عائشة في اختيار من يزوجها به فأشارت عليه عائشة بتزويج منذر بن 
الزبير. 

فإن قيل : فلما أنكر وقد وكل . 

قبل : لأن مبدرا قد كان عطي إله فكرفه متم ذكزه افيهه فانعيت ا 
من فضل منذر أنه يصل الرحم. وتزوج بنت أخيها بابن أختهاء لأن منذر بن الزبير أمه 

والنا* أنه. يجوز أن تكوق عائفة حين اختارت منذراً نالك النلطان أن يدوحها لآن 
عبد الرحمن بغيبته لا تزول ولايته وينوب السّلطان عنه عندناء وعند أبي حنيفة, وينوب عنه 
من بعده من الأولياء وعند مالك فكره عبدالرحمن أن لم يستأذن فيه ويطالع به ويكون إضافة 
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العقد إلى عائشة؛ وإن لم تكن العاقدة لمكان اختيارها وسفارتها كما يضاف العَقّد إلى السفير 
بين الزوجين فيقال فلانة الدلالة قد زوجت فلاناً بفلانة» وإن لم تكن قد باشرت العقد 

وله 

والثالث: أنه يجوز أن يكون عبدالرحمن وكل عائشة في أن توكل عنه من يزوج بنته 
حي ا 
المتولي للعقد وكيلا لعبد الرحمن لا لعائشة كما توهم المزَنيْ فقال: إذا ل يكن لها أن تزوج فوكيلها 
بمثابتها لا يجوز له إن يزوج. وهي لم توكل عن نفسها وإنا وكلت عن أخيهاء وإنفا يجوز أن 
تكون المرأة وكيلاً في توكيل من يزوج عن الموكل . 

وأما الجواب عن الأقيسة الثلاثة في البيع. والإجارة. وشراء الأمة فهو أنها عقود لا 
تفتقر إلى ولاية فجاز أن تتو لاها المرأة بخلاف النكاح والله أعلم . 


باب ب الكلام الذي يَنْعَقِدُ به التّكَاحُ وَالُخطبة قَبْلَ الْعَقْدِ من الْحَامعَ 
مِنْ كتاب التّعْريضٍ بالخطبّة, 4» وَمِنْ كتَابٍ مَا يَحْرُمُ الْجَمْعُ َيْنَهُ َه 


قال الشافِعِي رَجمَهُ الله «أُسمى الله َك وتَعَالَ الاح في كتَابهِ اسمن الاح 
َالرْيجٍ. يَدلْتِ اسن عل أن لاق يَقَعَ با يُْهُ الطلاق وَل نَجذ في كِتَابٍ وَلآ سن إحلالَ 
نكا إلا بيكاح َو تَرْبِيجٍ َالَِةُ يسول له ممع أن نمق له يا التكاح بأن عيب 
نفْسَهَا لَهُ بلا مَهْرِ َف هَذَا دَللَة عَلَ أنه ل يجُورُ النَكاحُ إل بآسْم التزْويج أو الاح ». 


قال الماوردي : وهذا كما قال النكاح لا ينعقد إلاا بصريح اللّفْظِ دون كتابته» وصريحه 
لَفْطَان: زوجتك. وأنكحتك فلا ينعقد النكاح إلا بهما سواء ذُكِرَ فيه مَهُرا أولم يذكر. 

وقال أب و حنيفة : ينعقد النكاح بالكتابة كانعقاده بالصريح » فجوز انعقاده بلفظ البيع . والهبة» 
والتمليك ولم يجزه بالإحلال والإباحة؛ واختلف الرواة عنه في جوازه بلفظ الإجازة» وسواء 
ذكر المهر أو لم يذكره. | 

وقال مالك: إن ذكر مع هذه الكتابات المهر صح » وإن لم يذكره لم يصح فاستدلوا 
على انعقاد النكاح بالكتابة برواية معمر عَن أبي ي حازم عَنْ سَهل بن سَعْدٍ الساعدي : أن امرأة 
جات إلى النِّيّ يك فوهبت لَفْسَها له فصمت ثم عرضت نفسهاعليه وهو صامت فقام رجل 
أحسبه قال : من الأنصار فقَالَ: يآ رَ رَسُول الله إن لّمْ يَكنْ لَك بها حاجة فزوجينها؟ فَقَالَ “لَك 
قّيء؟ قن ول والله ا رسول لله قال اذهب فالتمس شينا ولو خائما من حدييدء فذهب ثم 
رجع فقال : والله ما وجدت شيئاً إلا ثوبي هذاء أشقه بيني وبينهاء فقال النبي كله : : عليك» 
ما في ثوبك فَضْلٌّ عَنْكَ فهل تقرأ من القراتة تنيع فقال : نعم قال: : ماذا؟ قال: سورة كذا 
وكذاقال: مي ب توه نميه ؛ قال: فَلَقَدُ رأيته يَمْضِي وهي تتبعه فَدل 
صَرِيحح هذا الحديث على أن انعقاد النكاح بلفظ التمليك وصار حكم الكناية في انعقاده 
كالصريح , ولأنه عقد يقصد به التمليك فَجَارٌ أن ينعقد بَِمْظٍ التمليك كالبيع أولأنه عقد 
يستباح به البضع فجاز أن يُسْتََاد بلَفْظٍ الهبّة كتمليك الإمّاء ولأن ما انعقد به نكاح الني ككل 
أنعقد به نكاح أمته كالنكاح, ولأنه أحد طرفي النكاح فجاز أن يستفاد بالصَرِيحٍ والكتابة 
كالطلاق , 





)077( ومالك‎ )١1/7( والنسائي‎ )١١١5( والترمذي‎ )7١١١( أخرجه البخاري (71/1) وأبو داود‎ )١( 
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ولأنهُ ينعقد بالعجمية, لأنها في معنى العربية» فَدَلَّ على أن المقصود في العقد معنى 
اللفظ دون اللفظ. ل ل 0 

ودليلنا قوله تعالى : «وَآمْرَة مؤْمةُ إن وَهَبَثْ تَفْسَهَا لِلبِيّ إن راد الي أن يكحا 
حاص لَك بن تون المُؤيننَ4 [الاحزاب: 55]. فجعل الله تعالى التكاح بلفظ الهبة 
خالصاً لرسوله دون أ مته. فإنقيل :فالآية تدل على أن النبي يك أراد أن يجعلها الله له 
خالصة من دون المؤمنين» وليس في الآية أمر من الله تعالى» ولا أذن فيه فلم يكن في 
مجرد الطلب دليل على الإباحة . 

قبل : قل اختلفه الناين هل كان عند ال كله آهرأة وهيت انفسهنا منة فدهت 
جمهورهم إلى أنه قد كان عنده آمرأة وهبت نفسها له وآختلفوا فيه على ثلاثة أقاويل2©): 

أحدها: أنها أم شريك قاله عروة بن الزبير”» 

والثاني: أنها خولة بنت حكيم» قالته عائشة9©. 

والثالث: أنها زينب بنت خزيمة أم المساكين., قاله الشعبي © . 

فعلى هذا لولم يكن في الآية دليل على الإباحة إلى ما شاء له من التخصيص لكان 
فعله دليلا عليه . 

وقال آخرون : لم يكن عند الني يك أمرأة وهبت نفسها له. وهذا قول آبن عباس 
ومجاهد(*[وتأويل من قرأ بالكسر (إِْوَمجَنْ)]”7'محمول على المستقبل ومن قال بالأول 
فهو بقراءة من قرأ بالفتح«أن وهبت» [على الماضي ]. وتأويله على هذا أن يكون سياق الآية 
دليلا على التخصيص لأن قوله : : «وآمرأة مُؤْمِنة إن وَهَبَتْ تَفْسَهَا لليّ4 [الأحزاب: 6]. 
حكاية للحال وقول : «إن أرَادَ الي أن يَسْتَتَكحَهَا» إخبار عن حكم الله ثم قال : «خَالصَة 
لمن ون المزويين > مولحهة اس اله الى ال السكمة ون عير أ يكو تن سوه ل 
َلّمُ يجز أن يكون محمولا إلا على ابتداء الحكم وبيان التخصيص . 

فإن قيل :*إثما عضن يشسقوط المهر ليكون اختضاصه نه “مفيداً: ولم يخص أن يعقد 
بلفظ الهبة, لأن اختصاصه به غَيْرٌ مفيد قيل: بل هو محمول على اختصاصه بالأمرين اعتباراً 
بعموم الآية وليكون اختصاصه بحكم اللفظ في سقوط المهر هو المفيد لاختصاصه بنفس 
اللفظ. ؛ لأنه لو انعقد نكاح غيره بهذا اللفظ لتعدي حكمه إلى غيره فيبطل التخصيص»ء ويدل 
على ما ذكرنا من طريق السنة ما رواه أبوشيبة عَنْ الحكم عَنْ مقسم عن آبن عباس قال : : قال 
رسول الله يةِ في حجة الودا اع: «إن النساء عوان عندكم لا يملكن من أمورهن شيئا إنكم 
إنما أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكتاب الله ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 





)١(‏ انظر تفسير «النكت والعيون» .)4١5/5(‏ (8:) انظر المصدر السابق. 
(؟) انظر المصدر السابق. (05) انظر المصدر السابق. 
(59) انظر المصدر السابق. (5) سقط في ب. 


6#اعللل لل ل سس كتاب النكاح/ باب الكلام الذي ينعقد به التكاح 


بالمعروف. ولكم عليهنٍ أن لا يوطئن فرشكم ل وأن لا يأَذّنَ في بيوتكم لأحد تكرهونه, 
فإن فعَلْنَ من ذلك شَيْئا فقَدْ حل لَك أن تضربوهن ضرباً غير مبرح, ألا هل بلغت قالوا: 
اللهم نعم. قال: اللّهُمّ فاشهد»(©. 

فموضع الدليل من هذا الحديث قوله: «واستحللتم فروجهن بكتاب الله» وليس في 
كتاب الله إلا لفظ النكاح والتزويج فدل على أنه لم يستحل الفروج إلا بهماء ويدل عليه من 
القياس : أنه عَقَدٌّ على مَنفعَة لم ينعقد بِلَفْظِ البَةٍ كالإجارة, ولأنه عقد معَاوضَة فَلَمْ ينعَقد بلفظ 
الهبة كالبيع » ولآن لفظ اهبة موضوع لعقد لا يتم إلا بالقبض فلم ينعقد به النكاح كالرهن, ولأنه 
أحد طرفي العقد فلم يصح. بلفظ الهبة كالطلاق» ولآن ما كان صريحا في عقد لم يكن 
صريحاً في غيره كالإجارة والبيع» ولآن مالم يكن صريحاً في النكاح لم ينعقد به النكاح 
كالإباحة والإحلال» ولأن هبة الغناتم إن لم يِكنْ مَعَهَا عوض فهي كالعارية. وإن كان معها 
عوض جرت مجرى الإجارة عِنْدَهُم والنكاح لا ينعقد بالعارية» والإجارة فكذلك بما 
اقتضاهما من الهبة. ولأن الحقيقة في عقد لو صارت حقيقة في غيره لبطلت حقائق العقود. 
لأن لفظ الكتابة تقوم مقام التصريح بالنية وهي مما لا يعلمها الشهود والمشروطون في 
الجخ إلا 00 ينعقد به النتكاح كالاقرارء ولأن البيع والهبة ينافيان التكاح بدليل أن من 
تزوج أمة ثم ابتاعها أو استوهبها بطل نكاحها وما نافى النكاح لم ينعقد به النكاح كالطلاق 
ولأنه لفظ يوضع لإسقاط ما في الذمم فلم ينعقد به النكاح كالإبراء, ولأنه لو انعقد التكاح 
بلفظ البيع لانعقد البيع بلفظ النكاح» وفي امتناع هذا إاحناقا وامتناع ذلك اا 


فأما الجواب عَنْ قوله : «قد ملكتها ما مَعَكَ من القرآن» فهو أن أبا بكر النيسابوري 
قال: وهم فيه معمر. فإنّه ما روى «قد ملكتهاء إلا معمر عن أبي حازم وقد روى مالك 
وسفيان بن عيينة» وحماد بن زيد, وعبدالعزيز بن محمد الدَّراوَرْديء وفضيل بن سليمان 
عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبيّ لِ أنه قال:.«زوجتكها بما معك من القرآن» 
وهذه الرواية أثبت لكثرة عدد الرواة» وإنهم خمسة علماء ثم تستعمل الروايتين فتحمل رواية 
من روى قد «زوجتكها» على حال العقد ومن روى قد ملكتها على الإخبار بعقد عما ملكه 
بالعقد. 

وأما الجواب عن قياسهم على أحكام الببع بأنه عقد يقصد به التمليك فهو أن 
لأصحابنا في عقد البيع بلفظ التمليك وجهان : 

أحدهما: لا يصح. لأنَّ التمليك من أحكام البَيْمَ فلم به ينعقد البيع» فعلى هذا يبطل 
الأصل . ْ 
والثاني: أن البيع ينعقد به. فعلى هذا يكون المعتبر في انعقاد البيع بلفظ التمليك 
وجود التمليك فيه على عمومه وقصوره في النكاح على العموم. لأنه يملك كل المبيع ولا 
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يملك من المنكوحة إلا الاستمتاع. وهكذا الجواب عن قياسهم على شراء الإماء. وأما 
تعليلهم بنكاح النبي وَكْةٌ فعنه جوابان: 

أحدهما : أنه تعليل يدفع النص فكان مطرحاً . 

والئاني: أنه لما حَصٌّ سقوط المهر جاز أن يكون مخصوصاً باللفظ الذي يقتضي 
سقوط المهر ثم المعنى في لفظ النكاح أنه صريح فيه والبيع والهبة صريحان في غيره. 

وأما قياسهم على الطلاق في وقوعه بالصريح والكناية» هو أن النكاح قد غلظ بشروط 
لم تعتبر في الطلاق فلم يصح قياسه عليه في تخفيف شروطه على أن النكاح شهادة مشروطة 
لا تتحقق في الكناية فلم ينعقد بالكناية وليس في الطلاق شهادة مشروطة فوقع بالكناية. 

وأما استدلالهم بعقده بالعجمية فشرح لمذهبنا فيه بيان للانفصال عنه وفيه لأصحابنا 
ثلاثة أوجه : 

أحدهما: ‏ حكاه أبو حامد الإسفراييني, ولم يتابعه عليه أحد ‏ أنه لا ينعقد بالعجمية 
سواء كان عاقده يحسن العربية أو لا يحسنها كما أن القراءة لا يجوز بالعجمية وإن كان لا 
يكبن الغرية فذاى هذ اسقط السوالة. 

والوجه الثانى: ‏ وهو مشهورء قاله جمهور أصحابنا ‏ أنه ينعقد بالعجمية سواء كان 
عاقده يُحْسِن العربية أولا يحسنهاء لآن لفظه بالعجمية صريح فخرج عن حكم الكناية 
بالعربية, لأن في كناية العربية أحتمال وليس في صريح العجمية احتمال. وخالف القرآن 
المعجز, لأن إعجازه ونظمه. وهذا المعنى يزولعنه إذا عدل عن لفظه العربي إلى الكلام 
العجمى . 

والوجه الثالث: ‏ وهو قول أبى سعيد الإصطخري - أنه إن كان عاقده يحسن العربية 
لم يتعقد بالعجمية وإن كان لا يحسن العربية انعقد بالعجمية كأذكار الصلاة تجزىء 
بالعجمية لمن لا يحسن العربية» ولا تجزىء لمن يحسنها » فعلى هذا لا يجوز أن يجمع بين 
حال القدوة والعجز. والعادل عن صريح التكاح إلى كتابته قادر والعادل عنه إلى العجمية 
عاجز فاقد. 

فإذا قيل بالوجه الأول: أنه لا ينعقد بالعجمية مع القدرة والعجز كان عاقده إذا لم 

يحسن العربية بالخيار بين أن يوكل عربيا في عقده. وبين أن يتعلم العربية فيعقده بنفسه. 

وإذا قيل بالوجه الثاني : أنه ينعقد بالعجمية مع القدرة والعجز كان عاقده إذا لم يحسن 
العربية فهو بالخيار إذا كان يحسن العربية بين أن يعقده بالعربية وهو أولى. لأنه سان 
الشريعة وبَيْنَ أن يعقده بالفارسية وبأي اللسانين عقده فلا يصح حتى يكون شاهداً عقده 
بعرفانه» فإن عقده بالعربية وشاهداه عجميان» أو عقده بالعجمية وشاهداه عربيان لم يجز. 
لأنهما إذا لم يعرفا لسان العقد لم يشهدا عليه إلا بالاستخبار عنه فجرى بينهما مجرى 
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وإذا قيل بالقول الثالث:أنه ينعقد بالعجمية مع العجز ولا ينعقد بها مع القدرة فلا يخلو 
حال الولي الباذل والزوج القابل من ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن يكونا عربيين فلا ينعقد النكاح بينهما إلا بالعربية. 

والحال الثاني : أن يكونا عجميين فلا ينعقد النكاح بينهما إن باشراه بأنفسهما إلا 
بالعجمية . 

والحال الثالشة: أن يكون أحدهما عَرِبيّا والآخر أعجمياً فلا ينعقد النكاح بينهما 
بالعربية. لأن العجمية لا يحسنها ولا بالعجمية, لأن العربية لا يحسنها فكانا بالخيار بين 
أمرين أن يوكلا من يعرف أحد اللسانين» وبين أن يتعلم العجمي منهما العزبية فيجتمعا على 
عقده بها ولا يجوز أن يتعلم العربي العربية ليجتمعا على عقده بها. لأن من أحسن العربية لا 
يجوز له العقد بالعجمية» ويجوز لمن يحسن العجمية أن يعقده بالعربية . 

فإن قيل فهلا اختص العربي فيه باللفظ العربي وتفرد العجمي باللفظ العجمي . 

قيل: لا يجوز لأن كل واحد منهما لا يعرف لفظ صاحبه فيقابله عليه والله أعلم . 

مسألة : : قالَ الشافعِي: الم مُحَرّم قبل الْعقدِ ا يَحِلَ أبدأ إلا بن يقُولَ الوَلِيُ قَدُ 
َوُتكهَا أ ألتححتكها وَيقُولُ الْحايبٌ ف قت تجا أ يكحا أو يَقُولَ الْحَاطِبُ َرَجْنِيهَا 
ويْقُولَ الولِيّ قَ زَوْجمكَهَا فلا يماج في هَذَا إَِى أن يَُولَ الج قد قبت وَلَوْقَالَ د مَُتكَ 
نِكَاحَهًا أو نحْوَذَلِكَ بل لم يكن يكاحاً وا نت ال أو الصَّدَفَهُ تملك بها لدان وَالحر 
ل تلك فكت تَجُور الوب في النكاح ؟ فَإن قبل اماما ديل فَفَوْلّهُ قَدْ أُحَلَلتُهًا لَكَ 
َفْرَبُ إِلَى رَوْجْتْكهَا وَهُوَ لا يُجيرُه) . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. اعلم أن عقد النكاح بعد حضور الولي والشاهدين لا 
يتميز إلا بثلاثة شروط: 

أحدها: تعيين المنكوحة . 


والثانى : تعيين اللفظ. 
والثالث: صفة العقد. 


[القول في تعيين المنكوحة] 
فأما تعيين المنكوحة فيجب أن يكون بما :: تتميز به عن غيرها وذلك قد يكون بأحد 
ثلاثة أشياء: إما بالإشارة» وإما بالاسم. وإما بالصفة. 
فأما الإشارة فلا تكون [ لا إلى حاضرة فنقول : زوجتك هذه المرأة فيصح النكاح عليها ؛ 
وإن لم يذكر لها اسم ولها حالان: موافق» ونخالف فإن كان موافقاً فقد أكد بالإشارة بها قرنه 
بها من موافقه الاسم. والنسب. والصفة, وإك كان مخالفاً بأز سماها حفصة بنت زيد وهي 
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عمرة بنت بكر أو وصفها بالطويلة وهي قصيرة صح العقد بالإشارة إليها ولم يؤثر فيه مخالفة 
الاسم. والنسب. والصفة. لأن الإشارة أبلغ في التعيين من كل اسم وصفة. 

وأما الاسم فقد يتعين به الغائبة إذا لم يشاركها فيه غيرهاء وهو في الأغلب إذا انفرد 
عن نسب لا يقع به التمني, فإن قرن به النسب نظرء فإن لم يشاركها فيه غيرها من النساء 
تميزت به وصح العقد عليها بما تميزت به من الاسم والنسب. وإن لم ينو الزوج والولي 
الإشارة إلى المنكوحة[وإن لم يتميز الاسم والنسب عن غيرهما من النساء لمشاركتها فيه 
لغيرها نظرء فإن نوى الزوج والولي في نفوسهما فالإشارةللمنكوحة]”!'' صح العقد وعلى 
هذا أكثر عقود المناكح . وإن لم ينولم يصح العقد لاشتباه المنتكوحة بغيرها وصار بمشابة 
قوله: قد زوجتك امرأة. وأما الصفة فلا تكون بانفرادها مميزة للمنكوحة عن غيرها لاشتراك 
الناس في الصفات حتى يقترن بها مع ما يقع به التمييز من اسم. أو نسب. أو نية مثل سودة 
بنت زيد بن خالد وله بنات فيهن المنكوحة . 

أما الاسم إذا لم يشتركن فيه فنقول حفصة, أو عمرة. 

وأما بالصفة. إذا لم يشتركن فيها فيقول الطويلة, أو القصيرة. أو يقول: السوداء أو 
البيضاء أو يقول: الصغيرة أو الكبيرة فتصير الصفة مميزة للمنكوحة ولولاها لاشتبهت وإذا 
كان كذلك فأراد أن يزوج بنته فإن لم يكن له إلا بنت جاز أن يقول زوجتك بنتي ولا يذك رلما 
اسما ولا صفة. لأنها قد تعنت في العقد فصح فإن ذكر مع ذلك اسماً أو صفة : فقال: بنتى 
حفصة أو قال: بنتي الطويلة فقد أكد إن وافق الاسم والصفة ولم يؤثر فيه إن خالف الاسم 
والصفة قوله: عمرة وقد سماها حفصة وكانت قصيرة وقد وصفها طويلة» لأن الاسم قد 
ينتقل» والقصيرة قد تكون طويلة بالإضافة إلى من هي أقصر منها وإن كان للأب المزوج 
عدة بنات لم يصح العقد بأن يقول: زوجتك بنتي حتى يميزها عن سائرهن إما بنية يتفق 
الأب والزوج بها على إرادة إحداهن بعينها . 

وإما باسم, أو صفة, فيقول: بنتى حفصة فيصفها بالاسم من غير أن يقول بنتي 
الصغيرة فتصير بالصفة متميزة فيصح العقد حينئذ عليهاء فإن جمع بين الاسم والصفة فذلك 
ضريان : 

أحدهما: أن يكون متفقاً فيقول: قد زوجتك بنتي حفصة الصغيرة» والصغيرة هى 
حفصة, والكبيرة هي عمرة» فيسم المنكوحة باسمها ويصفها بصفتها فقد أكد الاسم بالصفة 
فكان أبلغ في التمييز. 

والضرب الثاني : أن يكون متخالفاً فسمى الموصوفة بغير اسنمها ووصضف الكسماة بغير 
صفتهاء لأن حفصة هي الكبيرة وقد وصفها بالصغيرة» وعمرة هي الصغيرة وقد وصفها 
بالكبيرة فيكون المعول على الصفة دون الاسم. لأن الصفة لازمة والاسم منتقل فيقع العقد 


)١(‏ سقط في ب. 


١م‎ 
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على الصيغيرة ة التي اسمها عمرة. .وإن سمى في العقد حفصة, فلو ميز المنكوحة من بناته 
بصفتهن فقال : زوجتك بنتى الصغيرة» الطويلة, فإن.وافقت الصفتان فقد أكد إحدى الصفتين 
بالآخرى فكان أبلغ في التمييز وإن خمالفت الصفات فالنكاح باطل. لأن كلتا الصفتين 
لازمتان» وليس اعتبار أحدهما في تمييز المنكوحة بأولى من اعتبار الأخرى فصارت 
الندكوحة متههما مهل فلذلك بطل النكاح - والله أعلم بالصواب . 

فصل: وأما الشرط الثاني : وهو تعيين اللفظ الذي ينعقد به النكاح فلفظتان لا ينعقد 
النكاح إلا بهما وهما التكاح. والتزويج . لأن كتاب الله تعالى قد جاء بهما. 

أما النكاح فبقوله سبحانه: فَآنْكحُوا مَاطَابَ لَكُمْ مِنَّ الْسَاءِ»4 [النساء: *]. 

وأما التزويج بقوله سبحانه : قَلًَا قَضَى زيْدٌ مِنهَا وَطراً زَوَجْنَاكَهَا4 [الأحزاب: /7"]. 
لأن معناهما في اللغة متشابهان. 

أما التزويج فهو ضم شكل إلى شكل, ومنه قولهم: أحد زوجي الخف وأحد زوجي 
الحمام إذا أريد واحد من اثنين متشاكلين» فإن أريد معأ قبل زوج الخف وزوج الحمام » وأما 
النكاح ففيه قولان : 

أحدهما: أنه كالتزويج ضم شكل إلى شكل, ومنه كقولهم : انكحنا الفراء فسوق 
ترى أي جمعنا بين الحمار الوحش وايتانه فسترى ما يولد منهم|. 

قال عمر بن أبي ربيعة . 
يُهَاالمُنْكَعٌ التْرَيَاسْهَبْلا متاك الل كيف يَثْثَفَيَانٍ 
هِىّ شامية إذا ما سحلت ل إِذا آسْتَقَل يَمان0) 

: أي لما لم يكن أن يجتمعا لم يجز أن يتناكحا. 

والقول الثاني : أنه لزوم شيء» ومنه قول ابن الماجشون استنكحه المدني أي لزمه 
فسمى التكاح نكاحاً للزوم أحد الزوجين لصاحبه. وليس في معنى هاتين اللفظتين غيرهما فصار 
تعليلهما غير متعد للنص عليهماء وإذا كان كذلك فالولي والزوج مخيران في أن يعقداه 
بلفظ التزويج فيقول الولي : قد زوجتكء. ويقول الزوج: قد قبلت تزويجها أو يعقداه بلفظ 
النكاح فيقول الولي : قد أنكحتك ويقول الزوج: قد قبلت نكاحهاء أو يعقده أحدهما بلفظ 
التكاح والآخر بلفظ التزويج» فيقول الولي : قد زوجتك. ويقول الزوج: قد قبلت نكاحها 
فيكون العقد بأي هذه الالفاظ عقذا صحيحا : 


)١(‏ من الخفيف انظر ملحق ديوان عمربن أبي ربيعة ص (*20) الأغاني )١١194/1(‏ أمالي 
المرتضى 8/١١‏ ؟) خزانة الأدب (58/5؟) الشعر والشعراء (257/7) ولسان العرب [عمر] والمقاصد 
النحوية (517/7) والمقتضب (7594/5). 
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فصل: وأما الشرط الثالث: وهو صفة العقد وكيفيته. فقد ينعقد على أحد وجهين إما 
بالبذل والقبول. وإما بالطلب والإيجاب, ولهما فيه ثلاثة أقوال: 

أحدهما: أن يعقد له بلفظ الماضي . 

والثاني : بلفظ المستقبل. 

والثالث : بلفظ الأمر. 

فإن عقداه بلفظ الماضي فَضَرّبان: 

اعشهياه أذ تقد اميا اولقن 

والثاني : بالطلب والإيجاب, فأما عقده بالبذل والقبول. فهو أن يبدأ الولي فيقول: قد 
زوجتك بنتي على صداق ألف درهم. ويقول الزوج : قد قبلت نكاحها على هذا الصداق 
فيكون قد ابتدأ به الولي بذلاً. وما أجابه الزوج قبولاء وإذا كان هكذا فللزوج في قبوله ثلاثة 
وال 

أحدها: أن يقول: قبلت نكاحها على هذا الصداق. 

والثاني: أن يقول: قبلت ولا يذكر الصداق. 

والثالث: أن يقول: : قبلت ولا يذكر النكاح ولا الصداق. 

فأما الحال الأولى : وهو أن يقول: قبلت نكاحها على هذا الصداق فقد انعقد النكاح 
على الصداق المسمى إذا كان قبول الزوج على الفور من بذل الولي» ولو قال الزوج: قبلت 
نكاحها على صداق خمسمائة, وقد بذلها الولي له بصداق ألف انعقد الصداق ولم تلزم فيه 
أحد الصداقين وكان لها مهر المثل, لأن الألف لم يقبلها الزوج والخمسمائة لم يرض بها 
الغرا 

وقال أبو حنيفة : ينعقد على صداق خمسمائة., لأنها أقل فصارا مجتمعين عليهاء و! 
تفرد الولى بالزيادة» وهذا خطأ لما ذكرنا. 

وأما الحال الثاني : وهو أن يقول قبلت نكاحها ولا يذكر قبول الصداق فيصح التكاح 
بقبوله ولا يلزم المسمى , لأنه لم يذكره في القبول وليكون.لها مهر المثل وقال أبو حنيفة : 
يلزم فيه الصداق المسمى بقبول النكاح والذي يتضمنه كالبيع إذا قال بعتك عبدي بألف فقال 
المشتري : : قبلت هذا البيع لزمه ذلك الثمن» وإن لم يصرح به في قبوله كذلك النكاح وهذا 
خط ؛ لأن البيع لا ينعقد إلا بئمن فكان قبوله البيع قبولا لما تضمنه من الثمن وإن لم يصرح 
به في قبوله وليس كذلك النكاح. لأنه قد يصح بغير الصداق فلم يكن قبوله لنكاح قبولاً لما 
يتضمنه من الصداق حتى يصرح به في قبوله . 

وأما الحال الشالثة : وهو أن يقول: قبلت ويمسك فلا يذكر النكاح ولا الصداق في 
قبوله ففيه قولان. وه و ظاهر كلامه هاهناء وقد نص عليه صريحا في كتاب «الأم» ورواه 
البويطي وقاله جمهور أصحابنا أن النكاح باطل . 
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والقول الثاني : قاله في كتاب «التعريض بالخطبة من كتب الأمالي» : إن النكاح 
صحيح »2 وبه قال أبو حنيفة استدلالاً بأمرين : 


أحدهما: أن قوله: : قبلت إنما هوجواب للبذل الصريح وجواب الصريح يكون 
ريخا كقرله تعالن وار ري ا بك جد زرا ل + خرف 45]. أي 
نعم وجدناه وكقوله : «ألسْتُ برَبْكُمْ قَانُوا بَلَى4 [الأعراف : ١77‏ ]. أي بلى أنت ربناء 
وكما لو ادعى. رجل على رجل ألف درهم فسأله الحاكم عنهاء وقال أله عليك ألف. فقال: 
نعم. كان إقرار منه بالألف وجرى مجرى قوله : نعم له علي ألف. فكذلك يجب أن يكون 
قوله في النكاح قد قبلت بعد تقدم البذل الصريح قبولاً صريحاً فجرى مجرى قوله : : قبلت 
ا 

والثاني : إن البذل والقبول معتبر في عقد النكاح كاعتباره في عقد البيع ثم ثبت أنه لو 
قال البائع : بعتك عبدي هذا بألف فقال المشتري: قبلت[إن البيع قد انعقد وجرى ذلك 
مجرى قوله قبلت](21 هذا البيع» ويجب أن يكون النكاح بمثابته قد زوجكتها فقال الزوج 
قبلت أن ينعقد التكاح فجرى مجرى قوله قبلت نكاحهاء » فعلى هذا القول إذا جعلناه قبولا 
صحيحاً يكون قبولاً للنكاح والصداق جميعاء لآن القبول مطلق فرجع إلى ما تقدم من ذكر 
النكاح والصداق وخالف قوله: قبلت نكاحها حيث جعلناه راجعاً إلى قبول النكاح الذي 
سماه دون الصداق الذي أغفله. لأن مع التسمية تصير تخصيصاً ومع الاطلاق يكون عموماًء 
وإذا قيل بالقول الأول إن النكاح باطل. وهو أصح القولين فَدَليله ما قدمناه أن عقد النكاح لا 
يتم إلا بصريح اللفظ دون المعنى » وقوله: : قبلت فيه معنى التصريح وليس بصريح فينعقد به 
النكاح وجاز أن ينعقد به البيع» ا ا 0 وليس 
إطلاق جواب الصريح يكون صريحاً في جميع الأحوال ألا ترى لو قالت آمرأة لزوجها: 
00 فقال: نعم لم يكن ذلك صريحاً في طلاقهاء وإن كان جوابأء ولوقال: نعم 

أنت طالق لم تكن ثلائاًء وإن سألته ثلاثاً فلم يسلم الاستدلال بالبيع لما ذكرنا من الفرق 
بينهماء ولا كان إطلاق الجواب كالصريح . لما ذكرناء فأما إذا قرن التكاح بينهما بواسط من 
حاكم أو خطيب فقال للولي: زوجته فلانة» فقال: نعم. فقال الزوج: قبلت نكاحهاء 
فقال: نعم لم ينعقد النكاح قولاً واحدأء لآن صريح اللفظ لم يؤخذ من واحد منهما . 

وقال أبو حنيفة : ينعقد بناء على أصله واعتباراً بالبيع في أن رجلا لوقال للبائع بعته 
عبدك هذا بألف فقال: نعم وقال المشتري : أشتريته بالألف» فقال: نعم إن البيع منعقد. 
فكذلك النكاح, وهذا خطأ لما ذكرنا من أن معنى الصريح لا يقوم في التكاح مقام الصرييح 
ويقوم في البيع مقام الصريح , ولأن النكاح لما خالف البيع في تغليظه بالولي والشاهدين 


)1( سقط في ب. 
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خالفه في تغليظه بصريح اللفظ دون معناه. ولأن قوله نعم إقرار» وبضع المنكوحة لا يملك 
بالإقرار فهذا حكم عقد النكاح بالبذل والقبول. 

فصل: فأما عقده بالطلب والإيجاب فهو أن يبدأ الزوج فيقول للولي: زوجني بنتتك 
على صداق ألف فيقول الأب : قد زوجتكها على هذا الصداق فيصح العقد ولا يحتاج الزوج إلى 
أن يعود فيقول: قد قبلت نكاحها ووافقه أبو حنيفة عليهء وكذلك في البيع إذا أبندا المشتري 
فقال: بعنى عبدك بألف. فقال: قد بعتك هذا العبد بها صح البيع ولم يحتج المشتري أن 
يقول بعده قد قبلت». وخالفه أبو حنيفة في البيع فقال: لا يصح حتى يعود المشتري فيقول: 
قد قبلت بخلاف النكاح. وهذا خطأ. لأن شروط النكاح أغلظ من شروط البيع, فكان ما 
يصح به النكاح أولى أن يصح به البيع» فإذا صح ما ذكرنا من تمام العقد بالطلب والإيجاب 
كتمامه بالبذل والقبول كان البذل هوما ابتدأ به الولي . والقبول ما أجاب به الزوج فإن الطلب 
ما ابتدأ به الزوج» والإيجاب ما أجاب به الولي فيكون التكاح منعقداً من جهة الولي على 
أحد وجهين : 

إما بالبذل إن كان مبتدئاً أو بالإيجاب إن كان ميا ومن جهة الزوج منعقد على أحد 
وجهين : : إما بالطلب إن كان مبتداً » وبالقبول إن كان مجيباً فصار طلب السزوج في الابتداء 
0 في الانتهاء. وقبوله في الانتهاء طلباً في الابتداء. وصار بذل الولي في الابتداء إيجابا 
في الانتهاء إيجابه في الانتهاء بذلا في الابتداء. وإذا كان كذلك لم يخل إيجاب الولي بعد 
طلب الزوج من ثلاثة أحوال كما ذكرنا في قبول الزوج بعد بذل الولي : 


إحداها: أن يقول: الولي قد زوجتكها على هذا الصداق الذي بذلته فينعقد التكاح 
على الصداق والذي سمأه الزوج. وه وألف. 


والحال الثانية: أن يقول الولي قد زوجتكها ولا يقول على هذا الصداق فيصح العقد 
ولا يلزم فيه ذلك المسمى من الصداق. لأن الولي ما صرح بالإجابة إليه. وعند 5 حنيفة 
يكون منعقداً على الصداق المبذول وإذا بطل المسمى عندنا كان لها مهر المثل فلو كان 
الأب قال: زوجتكها على صداق ألفين لم يلزم واحد من الصداقين» وكذلك عند أبي 
وقال أبو حنيفة : يلزم أقلهما ويصير الأب مبرثاً له من الزيادة . 
والحال الثالثة : أن يقول الولي بعد طلب الزوج: : قد فعلت». أو يقول: : قد أجرتك جبتك ولا 
يقول: قد زوجتكهاء ١ف‏ يقد لد تنا خرة واس | يخازنيا ها ورا الاي ل رك 
الزوج. 
والفرق بينهما: أن الولي هو المملك لبضع المنكوحة والزوج هو المتملك فكان اعتبار 
الحاوي في الفقه/ جة/ م1١‏ 


الاا ليل _ لل كتاب التكاح/ باب الكلام الذي ينعقد به النكاح 
ل ل لك 
منعقدا على أصله 

فصل: فأما إذا ابتدأ الولي فقال: زوجت بنتي على صداق ألف. فقال الزوج: قد 
تزوجتها على هذا الصداق لم يصح العقد حتى يعود الولي فيقول: قد زوجتكهاء لأن قوله في 
الابتداء زوجته بنتي ليس ببذل منه ولا إجابة» وإنما هو استخبار والنكاح لا ينعقد من جهة 
الولي إلا بالبذل إن كان مبتدثاً أو بالإيجاب إن كان مجيباء وإذا كان كذلك صار ما ابتدأ به الولي 
من الاستخبار غير مؤثر في العقدء ويكون جواب الزوج طلباً فلذلك ما افتقر إلى إيجاب الول » 
بأن يعود فيقول: : قد زوجتك فيصير النكاح منعقد بالطلب والإيجاب, وهكذا لوابتدأ الزوج» 
فقال للولي : زوجني بنتك فقال : قد زوجتكها لهم يصح العقدء لأن ما آبتدا به الزوج 
استخبار, والعقد لا يتم من قبل الزوج إلا بالطلب إن كان مبعدثاً أو بالقبول إن كان بيبا 
وليس استخباره طلبا ولا قبولاء فإن عاد عاد الزوج فقال : قد قبلت تزويجها صح العقد حينئذ 
بالبذل والقبول. فهذا حكم العقد باللفظ الماضي في البذل والقبول وفي الطلب والإيجاب . 

فصل: وأما عقده باللفظ المستقبل فمثاله: أن بذل الولي أن يقول: أزوجك بنتي 
فيقول الزوج: أتزوجها فلا يصح العقد بقول الولي ولا بقول الزوج» لأن قول كل واحد 
منهما وعد بالعقد وليس بعقد ولوكان الزوج قال: قوكزويتها ضار قرلكه طلا وإن كان 
قول الولي وعدا فإن عاد الولي فقال: قد زوجتكها صح العقند بالطلب والإيجاب, ولو بدا 
الزوج فقال للولي : أتزوج بنتك فقال الولي : أزوجكها لم يصح العقد بقول واحد منهماء 
لأن قول كل واحد منهما وعد بالعقد وليس بعقد ولو كان الولي قال: قد زوجتكها صار قوله 
بذلا فإن عاد الزوج» فقال: قد قبلت تزويجها صح العقد بالبذل والقبول. وهكذا إن دخل 
على اللفظ المستقبل حرف الاستفهام فقال الولي : أأزوجك بنتي؟ أوقال: أأتزوج بنتك؟ لم 
ا 0»” لأنه استفهام للوعد فكان أضعف من مجرد الوعد فإن تعقبه 

هن احدعما ما يكون عذلة! و طلباً روعي في مقابلة الطلب الإيجاب, وفي مقابلة البذل 

القبول. 

فصل: وأما عقده بلفظ الأمر فمثاله : إن بدأ الولي أن يقول للزوج: تزوج بنتي. فيقول 
الزوج: قد تزوجتها فلا يصح العقد حتى يعود الولي فيقول قد زوجتكهاء ولو بدأ الزوج فقال 
للولي : زوجني بنتك. فقال: قد زوجتكها صح العقد ولم يحتج الزوج أن يعيده فيه قبولاً. 

والفرق بين ما ابتدأ به الولي من لفظ الأمر أنه لا يصح به العقد. وبين ما ابتدأ به 
الزوج من لفظ الأمر أنه يصح به العقد. أن المراعى من جهة الولي البذل إن ابتدأ 
والإيجاب إن أجاب. وليس في أمره بذل ولا إيجاب فلم يصح به العقد, والمراعى من جهة 
الزوج الطلب إن ابتدأء والقبول إن أجاب, وأمره تضمن الطلب وإن لم يتضمن القبول فصح 
به العقد وتم بالطلب والإايجاب . 


كتاب النكاح/ باب الكلام الذي ينعقد به التكاح ١#‏ 





فصل: فإذا صح ما ذكرنا من صفة العقد وكيفيته فلتمامه وإبرامه ثلاثة شروط : 

أحدها: أن يكون قبول الزوج على الفور من بذل الولي. فإن تراخى ما بينهما 
بسكوت وإن قل لم يصح العقد إلا أن يكون لبلع ريق أو انقطاع نفس فيصبح العقد وإن تخللته 
هذه السكتة, لأنه لا يمكن الاحتراز منها. 

والشرط الثاني : أن لا يكون بين بذل الولي وقبول الزوج كلام ليس بذل ولا قبول فإن 
تخلل بينهما كلام ليس منهما لم يصح العقد. لأن خروجهما إلى غيره من الكلام قطم لحكم 
ما تقدم» ولكن لو قال الولي : قد زوجتك بنتي فآقبل النكاح مني لم يكن هذا قطعا لحكم 
يكن قطعاأ لحكم بذله؛ لأنه تفسير لقوله «فاقبل النكاح مني» فأما إذا قال: قد زوجتك بنتي 
فأحسن إليها أو قالفاستوصي بها خيراً كان هذا قطعاً لبذله؛ لأنها وصية لا تتعلق بالبذل ولا 
بإحسان صح العفد ولم يكن ذلك قطعا؛ لأنه وإن تضمن صفة الوصية فهو بيان لحكم البذل 
والقبوكة 

والشرط الثالث: أن يكون الولي عند قبول الزوج من أهل العقد. فإن قبل الزوج وقد 
مات الولي أو جن أو أغمي عليه لم يصح العقد لبطلان بذله بخروجه من أهل العقد. 

فإذا تكاملت شروط العقد على ما وصفنا فقد انعقد بإجزاء لا يثبت فيه لواحد من 
الزوجين خيار المجلس بالعقد ولا خيار الثلاث الشرط بخلاف البيع. لأن الخيار موضوع 
لاستدراك المعاينة في الأعواض وليس النكاح من عمقود المعاوضات لجوازه مع الإخلال 
بذكر العوض من الصداق. فإن شرط فيه خيار الثلاث أبطله . 

وقال أبو حنيفة: يبطل الخيار ولا يبطل النكاح. وهذا خطأ. لأن الشروط المنافية 
للعقود تبطلها كالشروط في سائر العقود ‏ والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ: «وَأحِتٌ أن يُقَدّمَ ين يدَيْ حُطْبيِهِ وَكلٌ أمر طَلَبَهُ سِوَى الحَطْبَة 
حَمدَ الله تَعَالَى والثناءعَلَيِ والصّلاة عَلَى رَسُولِه عََيِْ الصّلاةٌ السام وَالوَصِية بقوَى الله كم 
رم بر ر4ك فراع #هرفره هم يا م رعه 02 ىا لوا خ فاق ابص لور بو فد راف او عر رقم 
ِنْ إِمْسَاكِبمَغْرُوفٍ أو سرح بإِحْسَانه. 

قال الماوردي : اعلم أن خطبة النكاح قَبْل الخطبة سنة مستحبة وليست بواجبة. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام, وداود بن على : خطبة النكاح واجبة استدلالاً برواية 
الأعرج عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبيّ بَكلِ قال: «كل أمر ذي بإل لم يبدأ فيه بحمد 
الله فهو أبتر». ولأن الني كك ما عقد لنفسه نكاحاً إلا بعد خطبة» فكان الخاطب في تزويجه 
خديجة عمه أيا طالب» وكان الخاطب بتزويجه بعائشة طلحة بن عبيدالله, وزذوج فاطمة 


١‏ كتات 0 باب الكلام الذي ينغقد به التكاح 


إجماعاً لا يسوغ خلافاً. ا ماري يه 
كان واجبا في التكاح ]0 كالولي والشهود. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه من استحبابها دون وجوبها هو قول جمهور الفقهاء. 
قول الله تعالى : «فانْكحُومَنٌ بإذنٍ اهْلِهِن4 [النساء: 76]. فجعل الإذن شرطاً دون الخطبة 
ولآن النبىّ يق حين زوج الواهبة لنفسها من خخاطبها قال: ال ل 
فلم يخطب. 

وروي أن رجلا من بني سليم خطب من رسول الله أمامة بنت عبدالمطلب فأنكحه 
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عل لل ا يه 


5 فما زاد على أن قال: قد زوجتكها على ما أمر الله 
تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان, ولآن الخطبة لو وجبت في التكاح لبطل 
بتركهاء وفي إجماعهم على صحة النكاح تركها دليل على استحبابها دون وجوبها ولأن 
النكاح عقد فلم تجب فيه الخطبة كسائر العقود. فأما الاستدلالبالخبر فلم يخرج مخرج 
الأمر فيلزم وإنما أخبر أنه أبتر وليس في هذا القول دليل على الوجوب على أن للخبر سبب 
هو محمول عليه قَدْ ذكرناه في أول الكتاب . 

وأما آستدلالهم بأن النبيّ كله ما عقد نكاحاً إلا بَعْدَ خطبّة فقد قيل: إنه نكح بعض 
نسائه بغير خطبة وقد زوج الواهبة بغير خطبة وليس ما استدلوا به من العمل المنقول إجماعا 
لما روينا من خلافه فلم يكن فيه دليل ولا في كونها فرقا , بين الزنا والتكاح دليل على وجوبها 
كالولائم . 

فصل: فإذا بت آستحباب الخطبة فهي مشتملة على أربعة فصول: 

أحدها: حمد الله والثناء عليه . 

والثاني: الصلاة على نبه يله . 

والثالث : الوصية بتقوى الله وطاعته . 

والرابع قراءة آية::والأولى أن تكون مختصة بذكر التكاح كترلنه تعالي : راكوا 
الأيَامَى مِنكُمْ 4 [النور: ”'”]. وكقوله : «وَهُو الْذِي حَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرأً» [الفرقان: 65]. 
الآية» فإن قرأ آية لا تتعلق بذكر النكاح جازء لأن المقصود د بها التبرك بكلام الله تعالى . 

وقد رويت خطبة النبي يَلِةٍ أنه كان يقول فيها: الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعيله 





)01 سقط في ب. 


كتاب التكاح/ باب الكلام الذي ينعقد به التكاح مستبت ىا 


"وستونيه ونعوة اش عم كموون انمتا ومو ميقاتة أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا آله وأن محمدا عيدة ورسوله يا أيُهَا الْذِينَ آمْنُوا 
انقُوا الل وَكُولُوا قَوْلاً سَدِيداً يُصْلِحْ لَكُمْ أَعمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لك دُنُوبَكُمْ 4 [الأحزاب : لال 
١ا/ا].‏ الآية إلى آخرها. 

وروي عن علي بن أ بى طالب رضوان الله تعالى عليه أنه خطب. فقال: 
المحمود لله والمصطفى رن الله وخخير ما افتتح به كتاب الله. قال الله تعالى : «وَآنكحُوا 
لأيَامَى مِفْكُم» الآية. 

[وروي هن خطب بعض السلف الحمد لله شكراً لأنعمه وأياديه. وأشهد أن لا إله إلا 
الله شهادة تبلغه وترضيه. وصلى لله على محمد صلاة تزلفه وتحظيه. واجتماعنا هذا مما 
قضاه الله وإذن فيه والنكاح مما أمر الله به ورضيه. قال الله تعالى : «وَأنكحُوا الأيَامَى 
منكم 4[ النور فض الج" لكرج الحقدة على ماويه: 

قال الشافعي : وأخنها أن يقوك الولى :مكل ما قال إبن عنس قد أنكحتها على ما أمر الله 
تعالى به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حال الخطبة نظر فى الخاطب فإن كان غير المتعاقدين 
وهوما عليه الناس في زماننا كان خطبته. نيابة عنهماء وإن خطب أحد المتعاقدين فيختار أن 
لامعا لأن كل واحد منهما مندوب إلى مثل ما ندب إليه الآخرى ولأن النبي َةِ لما زوج 
ا ونا جه 


والأولى أن يبدأ الزوج بالخطبة ثم يعقبه الولي بخطبته ليكون الزوج طالنا ويكون 
الولي مجيباء فإن بدأ الولي بالخطبة 5 ثم خطب الزوج بعده جازء فإن تقدمت خطبتهما قبل 
البذل والقبول أو قبل الطلب والإيجاب ثم عقد النكاح بعد الخطبتين بالبذل أو بالقبول أو. 
بللطلب والإيجاب . 

فقد قال أبو حامد الإسفراييني : إن العقد صحيح., لأن ما تخللهما من الخطبة الثانية 
مندوب إلية في العقد فلم يفسد به العقد. وهذا خطأل. والصحيح وهو الظاهر من قول 
أصحابنا كلهم أن العقد باطل لأمرين : 

أحدهما: تطاول ما بين البذل والقبول. 

والثاني: أن أذكار الخطبة ليست من البذل ولا من القبول» وما قاله من أن الخطبة 
الثانية مندوب إليها في العقد فلم يفسد بها العقد فصحيح إذا كانت في محلها قبل العقد. 
فم مي خلال العقد فلم يندب إليها فجاز أن يفسد بها العقد ‏ والله أعلم -. 


9 


باب ما يَحِلّ مِنْ الْحَرَائِرِ وَيخرم و7 يري العنة و حدر دك ور اللحامة 
- 5# ديم لعدس 2ه ثبي 
مِنْ كِتّابٍ النّكَاح. وَكِتَابٍ ابْنِ أبي لَيْلَى» والرّجُلُ يَْثلُ أمَتَهُ وَلَهَا رَوْجٌ 


قَالَ الشَافعِي. «أنتهَى اللَهُ تَعَالَى بِالْحَرَائِرِ إلى ربع تخرييت ااام عدم 
الي يلي بين أكثْر مِنْ بع » . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

أكثر ما يحل للحر نكاح أربع لا يجوز له الزيادة عليهن وهو قول سائر الفقهاء. وحكي 
عن العاسع بز باعي يوسن تسيا إلى نقاك مق القناستة وطدائثة ة من الزائدية أنه يحل له 
نكاح تسع استدلالاً بقوله تعالى : «فَانْكحُوا ما طَابَ لَكُمْ مِنَ النْسَاءِ مَنْنى وَثلاثَ وَربَاعَ» 
[النساء : ] بواو الجمع» والمثنى مبدل من اثنين,, والثلاث مبدل من ثلاث» والرباع مبدل من 
أربع فصار مجموع الاثنين والغلاث والأربع ت : تسعأء ولا ردي أن النبيّ يليه مات عن تسع والله 
تعالى يقول: و رار اللَّهِ اسُوَة حَسَنَةٌ» [الأحزاب : .]"١‏ ولأنه لما ساوى 
رسول الله كل «سائر أمته فيا يستبحه من الإماء وجب أن يساويهم في حرائر النساء» 

ودليلنا قوله تعالى : «فَآنكحُوا ما طَابّ لَكُمْ مِنَ النسَاءٍ مَتْنَى ولت وَربَاعَ» 
[النساء: ”7]. وفيه دليلان: 
أحدهما: أنه ما خرج هذا المخرج من الأعداد كان المراد به أفرادها دون مجموعها 
لأمرين : ش 

أحدهما: أنه لما كان المراد بقوله في صفة الملائكة : «أولي أَجْبحَةٍ مَْنَى وَنَلاثْ 
ورَبَاع» [فاطر: .]١‏ أفراد هذه الأعداد, وإن منهم من له جناح» وإن منهم من له جناحان» 
ومنهم من له ثلاثة ومنهم من له أربعة وجب أن يكون في عدد النكاح كذلك. 

والثاني: أن أهل اللغة أجمعوا فيمن قال: قد جاءني الناس مثنى وثلاث ورباع أن 
مفهوم كلامه أنهم جاءوا على أفراد هذه الأعداد اثنين اثنين وثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة ولم يرد 
بمجموعها تسعة فكذلك مفهوم الآية 

والدليل الثاني: من الآية أن «الواي» او د 
ا او مَْنَى أو ثلاث أو رباع وإنما كان كذلك لأمرين 

أحدهما: أن ذكر التسعة بلفظهما أبلغ في الاختصار وأقرب إلى لفقم من كرما بين 
العدد المشكل الذي لا يفيد تفريقه . 


1١ / 





كتاب النكاح/ باب ما يحل من الحرائر ويحرم 


والثاني: : قوله بعد ذلك : لفَنْ حِفْتُمْ أل تيلو فَوَاجِدَةٌ أَوْمَا مَلَكَتْ أَيِمَانَكُم» 
[النساء 1 . ولوكان المراد تسعا ولم يرد اثنين على الانفراد لقال : فإن خفتم ألا تعدلوا 
كان لبعدل ا ارا ار بر وا الوا ا 
ل وهذا مدفوع 
بالإجماع د ثم الدليل مع نص السّنة أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلمء ومعه عشر نسوة فقال له 
النبي َكل : «أمسك أربعا وفارق سائرهن)27 وأسلم نوفل بن معاوية وأسلم معه خمس فقال 
له النبي كيه : «أمسك أربعا وفارق واحدة» ولأنه ما جمع في الإسلام بعد رسول الله يكيةِ أحد 
تقييداً بفعله بين أكثر من أربع مع رغبتهم في الاستكثار وحرصهم على طلب الأولاد. وأنهم 
قد استكثروا من الإماء واقتصروا على أربع من النساءء فدل ذلك من إجماعهم على حَظر ما 
عدام فأما رسول الله يك فققد خص في النكاح بما حرم على سائر أمته. لأنه قد أبيح له 
النساء من غير عدد محصور, وما أبيح للأمة الا عدد محصور, وليس وإن مات من تسع 
يجب أن يكون هي العدد المحصورء مهد جمع رسول الله يق بين إحدى عشرة ومات عن 

وأما الإماء فلم يُحْصَرّنَ بعدد ممكن على الإطلاق. 

فصل: فإذا ثبت أنه لا يحل للخرّ نكاح أكثر من أربع فنكح خمساً نظر فإن عقد 
عليهن في عقد واحد بَطلَ نكاح - جميعهن., لأن المحرمة من الخمس غير متعينة فبطل نكاح 
الجميع وإنة عقد عليِون متقردات بطل تكاح الخامسة الأخيرة: وصح نكاح من تقدمها فلو 
م ا ل 2 الاثنتين 
ا 
وبيان تنزيلهن في الأحوال أنه إن كان قد تقدم نكاح الثلاث ثم الاثنين ثم الواحدة صح نكاح 
الثلاث والواحدة وبطل نكاح الاثنتين وإن كان قد تقدم نكاح الاثنتين ثم الثلاث ثم الواحدة 
رواش ار ا ا 0 نكاح الواحدة ثم الثلاث ثم 
الاثنتين ع نكاح الواحدة والثللاث وبطل نكاح الاثنتين وصارت الواحدة ثانية في الأحوال 
كلها فصح نكاحها ولما ردد نكاح الثلاث والاثنتين بين حالتي صحة وفساد بطل نكاحهن. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ: «والآيةُ نَدْلَ عَلَى أَنّهَا عَلَى الْأحْرَار بقَوْلِهِ نَعَالَى «أوْمًا مَلَكَْتْ 
امالك #اوملك الحين 9 كو إلا ار ر:النين يلكوت المال والعتك ل تملك الماك 


)1( أخرجه الترمذي )51١/١(‏ وابن ماجه )1١9257(‏ وابن حبان (/ا/71١1)‏ وابن أبي شيبة )0١/1/(‏ 
والحاكم 097/5 والبيهقي )١59/1(‏ وأحمد (44/5). 


0 غغغ3طه يم م قاب التكاح/ باب مايحل من الحرائر ويحرم 


قال الماوردي : وهذا صحيح . لا يحل للعبد أن ينكح أكثر من اثنتين على الشطر من 
استباحة الحر وبه قال من الصحابة: عمر. وعثمان. وعليٌ. وعبد الرحمن بن عوف. 
507 وعبدالله بن عمر. 

ومن التابعين: الحسن البصري .. وعطاء . 

ومن الفقهاء : أبو حنيفة. وأهل العراق. وأحمد. وإسحاق وقال مالك: العبد كالحر 
في الجمع بين أربع . ظ 

وبه قال الزهري . وربيعة, والأوزاعي. وأبو ثور وداود استدلالاً بعموم قوله تعالى : 
لحترا ب لا لقم مر القجاو تي وات زر باع 6 جاه : “ع .1ولأنهلما كان لعان 
الحرائر أربعا مساواة بعدد من أبيح له من النساء. ثم كان](' لعان لعجن ازلها اليد ومن 
أن يستبيح أربعاً كالحر, ولأن نكاح العبد أوسع من نكاح الحرء لأنه قد ينكح الآمة على 
الحرة ويجمع بين أمتين بخلاف الحر فلم يجز وهو أوسع حكماً أن يضيق في العدد عن 
حكم الحرء ولأنه لما كان العبد مساويا للحر في أعيان المحرمات وجب ب أن يساويه في أعداد 
المنكوحات. 

ودليلنا قوله تعالى : و 0 
شْرَكَاءَ في ما رَرَقَْاكُمْ فَانتُمْ فيه سَوَاءُ4 [الروم : 74]. فدّل على أن العبد غير مساو للحرء 
ولأنه إجماع الصحابة من وجهين : 

أحدهما: : أن عمر قال يطلق العبد تطليقتين ويتكح انين وتبجد الآمنة يضمن 
وصرح بمثله من الصحابة من ذكرناء وليس فيهم مخالف. 

. والشاني: ما رواه الليث بن أبي سليم عن الحكم بن عيينة قال: أجمع أصحاب 
رسول الله يِه عليه أن لا ينكح العبد أكثر من اثنتين» فثبت بهذين إجماع الصحابة على ما 
ذكرناء ولأن ما نقص في عدله ومعناه شاطر العبد فيه الحر كالحدود. . ولأنه لما نقص 
الأحرار فيما استباحوه من العدد عن رسول الله يكِهِ لبعضهم عنه وجب أن ينقص العبد فيه 
عن الحر لنقصه عنه . 

فأما استدلالهم بالآية. فسياق الكلام من أوله إلى آخره متوجه إلى الأحرار دون العبيد» 
لأن قوله أوله : إن خفتم از ُقسِطوا في الْيَنَامَى 4 [النساء: 7]. متوجه إلى الأحرار, لأنهم 
يكونون على الأيتام. وقوله: لفَآنْسُوا ما طَاب لَكُمْ مِنَ السام [النساء : : 7]. متوجه إلى 
الأحرار, لان العبد لا يملك أن ينكح ما طاب لنفسه, وقوله : لفَإِنْ خفتم َّ تَعْدِنُوا فَوَاحِدَة 
و را : 7]. متوجه إلى الأحرار لأن العبد لا يملك . 


المنكوحات وإن اتفقاء وإنما يجري 0-0 اليمين عندنا والبينة عند غيرنا. 


21١‏ سقط في ب. 


حل 





كتاب النكاح/ باب ما يحل من الحرائر ويحرم 

وأما استدلالهم بأن حكم العبد في النكاح أوسع . فالجواب عنه: أنه أوسع حكماً فيما 
طريقه النقص. وأضيق حكماً فيما طريقه الكمال واستباحته للأمة نقص فاتسع حكمه فيه 
والعدد كمال فَضاقٌ حكمه فيه. 

وأمااستدلالهمبأنه لما ساواه في أعيان المحرمات ساواه في ععدد المنكوحات فباطل 
بأن النبي يله يساوي ا المعوفتات ولا يساويه في عدد المنكوحات فدل على 
أن التحرد يم مُتسَاوٍ العدد متفاضل» فإذا تَبَتَ أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين فحكمه إن نكح 
ثلاثاً كحكم الحر إذا تكح خمساً على ما بيناه وكذشك المدبر والمكاتب» ومن رق بعضه 
- والله أعلم -. 

مسألة: قَالَ الشافعِي: «فإذًا فَارَقَ لأرْبعَ تاثا روج جَ مَكَانَهُن في عِدَّتَهنُ لنَّ الله 
تَعَلَى حل لِمَنْ لا آمرأ له ربع وَل بَْض النَّاس إلا يكح ربعا حنَى تْقَضِي عِدَُ الأزع 
لأنّي لآ أجيرٌأن يَجْمَِعَمَاَهُ ني حَمْس . أذافي أخْتينٍ (لت) فَأنْتَ َرْعمْ لَوْخَلا بهن وَل 
بُصِبَهنَ أن عَلَهن اد فلم يشتوغ فهنَ َوه تأبيح له لكا ود فرق الى يَنَ حم 
الرجُل. ْم َجَََ إل الطلاق وَعَلَيْهًا اده فجَعلَهُ يد ما نم نَاقَضَت في العِدَّةِ إقالَ) 
وَيْنَ1 قُلْتُ: إذ جَعَلْتَ عله اله كما جعَلتَهَا عَلَْهَا أفَيَيَْبُ ما نَجمِيِبُ المُغْعَدَة مِنَ الطب 
وَالْحْرُوج مِنَ المنزل ؟ قَالَ لآ. قت فَلا جَعَلنَهُ في الِدةبِمَعْنَامَا وَل فَرَقتَ بمَا فرق الل 
الى به بين ينها وذ جَمَلَهنَ الله بعد ِنَ الأتِياتٍ أنه لا يَحْلِلنَ لَه إلا بد يكاح. 
زوج وَطَلاقَه ومو وَعَوَ تكو إكذة والاشيات يقلن لدون ماقهة: 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا كان له أربع زوجات فطلقهن وأراد 0ك 
أربع سواهن, أو على أخت واحدة منهن لَمْ يخل طلاقه من ا لي تقد 
فإن كان قبل الدخول جاز له عقيب طلاقهن» سواء كان طلاقه ثلاثا أ ودونهاء وإن كان قد 
دخل بهن لم يخل طلاقه من أن يكون بائناً عا فإن كان رجعياً واحذ أو اثنتين بغير 
عوض لمن يكن له العقد على أحد حتى ينقص عددهن, لأنهن من الزوجات ما كن في 
ل را لوي وحصول التوارث بينه وبينهن , فلو انقضت عدة واحدة 
منهن جاز العقد على أختها أو على خامسةٍ غيرهاء ولو انقضت علدة اثنتين جاز له العقد على 
اثنتين, ولو انقضت عدة ثلاث جاز له العقد على ثلاث. ولو انقضت عدة الأربع جاز له 
العقد على الأربع. وإن كان الطلاق باثناً | اد اول ريد ريد للك 
الفقهاء هل له أن يتزوج في عددهن بأربع سواهن أ وبأخت كل واحدة منهن فذهمب 
الشافعي إلى جوازه. 

وبه قال من الصحابة : زيد بن ثابت. 

ومن التابعين : سعيد بن المسيب والزهري . 


»ملل ل كتاب التكاح/ باب مايحل من الحرائر ويحرم 


ومن الفقهاء : مالك .. 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز إلا بعد انقضاء عدّتهن . 

وبه قال من الصحابة علي. وابن عباس . 

ومن التابعين : سفيان الثوري استدلالا بعموم قوله تعالى : لون تَجْمَعُوا بَيْنَ الأختين 
ل ل ل ا 
يحل له العقد على أختها كالرجعية» واحترز بقوله : «من حقه» من أن يدعي المطلق انقضاء 
عدتها وينكرء فيكون القول قول المطلق في استباحة عقده على أختهاء والقول قولها في بقاء 
عدتهاء ويكون معتدة في حقها لا في حقه, واحترز بقوله : «من طلاقه») من ردتها فإنه يجوز 
له أن يتزوج بأختها وإن كانت المرتدة في عدتها ومن أن يطأ أمة ثم يبيعهافيجوز أن يزوج 
بأختها وإن كانت الأمة تستبرىء نفسها من وطئه» ؛ قال: ولآن كل جمع منح منه عقد النكاح 
منعت منه العدة كالجمع بين زوجين, لآن العقد قد حرم عليها نكاح غيره من الأزواج كما 
حرم عليه نكاح أختها من النساء ثم كان تحريم غيره باقيا عليها في العدة. وجب أن يكون 
تحريم أختها باقيا عليه في العدة. 

ودليلنا في قوله تعالى : «قَآنْكحُوا مَا طَابّ لَكُمْ4 [النساء 7 شحو دكن 
أختها في عدتها ولأنه جمع حرم على الزوج بالعقد فوجب أن يرتفع بالطلاق كالمطلقة قبل 
الدخول فإن قيل فالمطلقة قبل الدخول لِما لَمْ يُحرم عَلَيْها نكاح غيره لَمْ يحرم عليه. 
والمظلقة بعد الدخول لما حرم عليها نكاح غَيْرِهِ حرم عليه. 

قيل: إنما حرم عليها بعد الدخول نكاح غيره؛ لأنها معتدة ولم يحرم عليه. لأنه غير 
معتد. ولأنها مبتوتة يحل له نكاح أختها بعد العدة فحل له نكاح أختها قبل العدة كالمخبرة 
بانقضاء العدة. ولأنها فرقة يمنم من وقوع طلاقه فوجب أن يبيح ما حرم من الجمع بعقدة 
كالوفاة, ولأنها لا تحل له | إلا بنكاح جديد فلم يحرم عليه نكاح أختها لأجلها كالأجنبية» ولأن 
المبتوتة من العدة أغلظ تحريماً عليه من الأجنبية» لآن الأجنبية تحل بالعقد في الحال» وهذه 
لا تحل له إلا بعقد بعد عدتين وزوج فلم يجز وهي أغلظ تحريماً من الأجانب أن يحرم بها ما 
لا يحرم بالأجانب ولأن الغدة تتختصى بالمرأة تون الزوج, لقوله تعالى : #وَالمطلقات 
يمن بِنْفْهِنٌ لاله قُرُ رَوءِ» [البقرة: 7؟]. فلو منعت من النساء ما منعت من الرجال 
للزم من العدة كما ألزمت ولو لزم من أحكام العدة كما لزمها لزمه سائر أحكامها من تحريم 
الطيب والزينة كما لزمها وفي المنع من إبراء أحكام العدة عليها فيما سوى النكاح منع من 
إجراء حكمها عليه في تحريم النكاح . 

وأما الجواب عن قوله تعالى : 9وَأنْ تَجْمَعُوا بَينَ الأخْتَيْنِ4 [النساء 5-0 فهو أن 
الطلاق مقرق كدف يزه جامعاء والجمع من الاجتماع ‏ والفرقة ضد الاجتماع . 


وأما قياسهم على الرجعية, فتلك زوجته يقع عليها طلاقه. وظهاره وتستحق بينهما 


هن 





كتاب النكاح/ باب ما يحل من الحرائر وبحرم 


التوارث وهذه قد صارت أجنبية» لأنها لا يلحقها طلاقه ولا ظهاره ولا يتوارثان فلم يجز أن 
يجمع بينهما في تحريم الجمع كما لم يجمع بينهما في النكاح والعقد. 

وأما قياسهم عليها فالمعنى فيها أنها معتدة والمعتدة محرم عليها نكاح غيره لثلا 
يختلط ماؤه بماء غيره. وليس كذلك الرجل, لأنه غير معتد وليس في عقده على غيرها 
اختلاط مائين فافترقا. 

فصل: فأما الشافعي - رضي الله تعالى عنه فإنه كل في :هذا الموضع على إبطا 
مذهبهم بثلاثة فصول ذَكَرَنا مِنْهَا فَصَلَين: 

أحدهما : : مافيه من وجوب العدّة على الزوج وقد أوجبها الله غليها دوتة: 

والثاني : : أنها بالطلاق أسوأ حالاً من الأجنبية فكيف تَبَْى على حكم الزوجية . 

وأما الفصل الثالث : وهو الذي تفرد به الشافعي 3 - فتحرر كلامه 
فيه من مقتضاه ه أنه لا يخلو تَحريمهم لنكاح أختها في عدتها من أ حد أمرين: إمَّا أن يكون 
لعقد النكاح. رالا يجبي بازاني أخحتين . 

السب د جه رك ا و ل 
هم يقولون : إنه لو خلا بها من طلقها حرم عليه نكاح أختها في عدتهاء وإن لم يجتمع ماؤه 
في أخختين فبُطل التعليل بكلى الأمرين» واعترضوا على الشافعي في هذا الفصل بالفساد. 
فقالوا لح ا ا ا ا المائين وتعلل غير المدخول بها من هذا الحكم 
بِعِلّة أخرى ونقض العلة أن يكون بوجودها مع عدم الحكم ولا يكون النقض بوجود الحكم 
مع عدم العلة ألا ترى أن من قبل تعليلا بالردة كان نقض العلة بأن لا تقبل مع وجود الردة 
ولم يكن نقضها بأن تقبل مع عدة الردة بقتل أوزناء كذلك هاهنا يحرم المدخول بها 
لاجتماع المائين علطن 4 تايل لحري غير الحاخوتيها لعلة اخري ف والحجواب عن 
هذا أن العلل ضربان: 

أحدهما: أ أن يكون التعليل عاماً لجنس الحكم . 

والثاني : أن يكون خاصاً لأعيان ما يتعلق به الحكم . 

فإن كانت العلة لجنس الحكم كتعليل الربا بأنه مطعوم انتقضت هذه العلة بوجوب 
الحكم ولاعلة. ؛ كما تنقض بوجود العلة ولا حكم حتى | إن وجد الرّبا فيما ليس بمطعوم كان نقضاً 
كما لو وجد مطعوماً ليس فيه ربا كان نقضاً وإن كانت العلة لأعيان ما يتعلق به الحكم كتعليل 
البر بأن فيه الربا لأنه مطعوم انتقضت هذه العلة بوجودها مع عدم الحكم 
حتى إن وجد مطعوم لا ربا فيه كان نقصاً ولم ينتقص بوجود الحكم, ولا علة حتى إذا ثبت 
الربا في الذهب والورق وليس بمطعوم لم يكن نقضاًء وما ذكره الشافعي من إلزام النقض في 
تعليلهم بالجتجاع المانين إبما هو تقليل لض البدكع السام تقض وود السك ولا عله 
كما ينتقض بوجود العلة ولا حكم . 


بهن كتاب النكاح/ باب مايحل من الحرائر ويحرم 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَلَوْ قََلَ المَولّى أَمَنَهُ أو قَتَلَتْ نَفْسَهَا فلا مَهْرَ لَهَا. 

قال الماوردي : اعلم أن الزوجة إذا هلكت بعد الدّحُولٍ بها فلها جميع المهر, لأنها 
قد استهلكته بالدخول سواء ماتت أو قتلت وسواء كانت حرة. أوأمة. فأما إذا هلكت قبل 
الدخول بها فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون هلاكها بالموت. 

والثاني: أن يكون هلاكها بالقتل فإن كان هلاكها بالموت» فمذهب الشافعي وجمهور 
أصحابه أن لها المهر سَّوَاء كانت حرة أو أمة, لأن غاية النكاح مدة الحياة فإذا حدث الموت 
ققد انقضت مدة العقد فا -حقت بها جميع المهر. 

وقال أبو سعيد الإصطخري : إن كانت حرة فلها جميع المهر. وإن كانت أمة فلا شيء 
4 ام له ا ا الع ام 0 

قصل: وإن كان هلاكها بالقتل دون الموت. فهو على ضربين: 

أحدهما: أن تكون هى القاتلة . 

والضرب الثاني : أن يقتلها غيرهاء فإن قتلها غيرها فضربان: 
ْ أحدهما: أن نقتلها الزوج فعليه مهرها حرة كانت أو أمة باتفاق جميع أصحابناء لآن 
الحرة كالمقبوضة, والأمة وإن كانت في حكم غير المقبوضة فقد استهلكها مستحق قبضها 
فلزمه مهرها كما يلزم مشتري السلعة إذا استهلكها في يد بائعها جميع ثمنها ويصير 
الاستهلاك قبِضا كذلك القتل. 

والضرب الثاني: أن يقتلها أجنبي غير الزوج فحكم قتله لها في حق الزوجية حكم 
الموت فيكون لها المهر على مذهب الشافعي حرة كانت أو أمة, وعلى مذهب أبي سعيد 
الإضطخري يكو لها"المهر إن كانت حرة ولا يكون لها المهر إن كانت أمة. وإن كانت هي 
القاتلة لنفسها فقد قال الشافعي في الأمة: إنه لا مهر لها إذا قتلت نفسها أو قتلها غيرها. 

وقال في الحرة : إن لها المهر إن قتلت نفسها فاختلف أصحابنا لاختلاف النص فيهما 
على وجهين : 

أحدهما : - وهوقول أبي العباس بن سريج أن اختلاف النص في الموضعين يوجب 
حملهما على اختلاف قولين: أحدهما: أنه لا مهر لها حرة كانت أو أمة لأن الفسخ جائز من 
قبلها قبل الدخول فأسقط مهرها كالردة والرضاع . 
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وبه قال أبو حنيفة : لأنها فرقة وقعت بالموت وخالفت الرضاع والردة لِمّا فِيهما مِنَّ 
التهمة لاختيار الفرقة. وأنه ليبس في القتل تهمة باختيار الفرقة . 

والوجه الثاني : - وهوقول أ إسحاق المروزي» وأبي سعيد الإصطخري . وأبي 
حامد المروزي - أن الجواب على ظاهره فتكون لها المهر إن كانت حرة ولا يكون لها المهر 
إن كانت أمة وفرقوا , بين الحرة والأمة من ثلاثة أوجه: 

أحدها : ما قدمناه من فرق أبي سعيد الإصطخري أن الحرة في حكم المقبوضة لأن 
الزوج يقدر على الاستمتاع بها متى شَاءَ فَصَّار التسَلِيمُ من يجيه ووو فاستحقت الْمَهْرِ 
بحَدُوث التلف والآمة بخلافهاء لأن الزوج لا يقدر على الاستمتاع بها إذا شاء حتى يرضى 
السّيد فصار التسليم من جهتها غير موجود فسقط المهر. 

والفرق الثاني: أن المقصدد مِنْ نِكَاح الحرة الآلفة والمواصلة دون الوطء لجواز 
عقده على من لا يمكن وطئها من صغيرة ورتقاءء وذلك حاصل قبل الدخول فثبت لها المهر 
والمقصود من نكاح الأمة الوطء دون المواصلة, لأنه لا يجوز له أن يتزوجها إلا من خوف 
العنت وذلك غير حاصل له قبل الدخول فسقط المهر. 

والقَرّقُ الثّالث: أنَّ الحرة قد تستنفد ميرائها فجاز أن يغرم مهرها والأمة لم تستنفد 


ميراثها فلم تغرم مهرها والله أعلم . 

مسألة :قَالَ الشافعِيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَإِنْ لواحت ل بد انبا ل ع لوت 
يَذْفَعَهَا إِلَيّه. 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا زوج السيد أمته ثم باعها صح البيع ولم يبطل النكاح 
لأمرين: 


أحدهما: أن عائشة اشترت بريرة» وهي ذات زوج فأثبت النيّ يل الشراء ولم يبطل 
النكاح(١2‏ وخيرها بعد العتق بين المقام» أو الفسخ . 

والثاني: أن عقد النكاح تناول الاستمتاع وعقد البيع تناول الرقبة فتناول كل واحد من 
العقدين غير ما تناوله الآخر فصحا معاً. كما لو أجرها : ثم باعها فإن قيل: أفليس لو أجرها ثم 
باعها كان بيعها على قولين: 

أحدهما: باطلء. ٠‏ فهلا كان يبيعها بعد تزويجها على قولين قلنا: إن يد المستأجر 
حائلة» لآن السيد يجبر على تسليهما له فجاز أن يبطل بيعها في أحد القولين» ويد الزوج غير 
حائلة , ا ل وز فى بارا لوا 





. أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه» والبزار كما في نصب الراية (85/؟58) للذيلعي‎ )١( 


كتاب التكاح/ باب مايخل من الحرائر ويحرم 


أحدهما: :أ أن يكون البيع بعد دخول الزوج بها فقَدْ آستحق الزوج مهرها سواء كان 
مسمى في العَقد أوغير مسمى لاستقراره بالدخول الموجود في ملكه. 

والضرب الثاني : أن يكون البيع قبل دخول الزوج بها فالمشتري يكون بمنزلة البائع لا 
يجبر على تسليمها ل فإن لم يسلمها المشتري إلى الزوج 
سلما متي | ا ا ا ل 1 

أحدها:. أن يكون المهر صحيحاً مسمى في العقد فيكون مستحقاً للبائع دون المشتري 
لأن آستحقاقه بالعقد الموجود في ملكه. فصار كالكسب المتقدم على المبيع . 

والقسم الشاني: أن يكون المهر فاسداً مسم, في العقد فيحكم الحاكم لها بمهر 
المثل» ويكون مستحقاً للبائع أيضاً دون المشتري ؛ لأن فساده مع التسمية في العقد يوجب 
استحقاقه بالعقد. 

وَالقِسُمُ الثالث: أن يكون عوضه لَمْ يْسَمٌّ لها في العقد مهراً.لا صحيح ولا فاسد 
فيفرض الحاكم لها مهر المثل وفيه قولان: 
يكون للبائع دون المشتري لاستحقاقه بالعقد الموجود في ملكه. 
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والقول الثاني ال ا د لأنه لو استحق جميعه بالعقد بعد 
الدخول لاستحق نصفه قبل الدخول وهولا ب مشت قل الدتحول قيها مس فدل على 


آستحقاقها بالدخول» افعلى هذا يكون المهر للمشتري دون النائع [وجود اللاتكول فى ملحهء 
وإن كان العقد موجوداً في ملك البائع» ومثل هذا إذا أعتق' السيد أمته المزوجة قبل الدخول. 
ولم يسم لها مهراً ودخل بها الزوج بعد العتق ثم فرض لها المهر فيكون مستخقه على هذين 
القولين : ٠‏ 

أحدهما: السّيد المعتق إذا قبل: | مسي لمق 

والثاني : الزوجة المعتقة إذا قيل :إنه.مستحق بالدخول ‏ والله أعلم بالصواب -. 


قَالَ الشافعِيٌ رَضِيَّ اللَهُ عَنْهُ : «وَإِن طَلَبَ أنْ يُموتَهَا مَعَهُ بَيْنَا لم يه كن ذلك عَلَى 
الت 

قال الماوردي : وإذا قد مضى الكلام في المهر فنذكر الكلام في النفقة, :ما ]ذا كان 
الزوج غير ممكن من الدخول بها فلا نفقة عليه كما لم يكن عليه مهر وإن كان ممكناً من 
الدخول بها لم يجر أن يمنع بعد التمكين من زمان الاستمتاع بهاء وزمان الاستمتاع بها أقل 


يكنا 





كتاب النكاح/ باب ما يحل من الحرائر ويحرم 
من زمان الاستمتاع بالحرة؛ لأن الحرة عليها تمكين نفسها من الزوج ليا ونهاراً والآمة يلزم 
تمكينها من الزوج ليلا ولا يلزم تمكينها منه نهاراً. 

والفرق بينهما: أن الأمة قد استحق السيد استخدامها والزوج الاستمتاع بها. ولذلك 
ا جاز للسيد بعد تزويجها أن يؤجرها. وليست الحرة مستنحقة لخدمة نفسهاء ولذلك لم يجز 
للزوجة أن تؤجر نفسهاء وإذا اجتمع في منفعة الأمة حقان حق الاستخدام للسيد وحق 
الاستمتاع للزوج وجب أن يراعى زمان كل واحد منهما فيستوفيه مستحقه فوجدنا اليس 
بالاستمتاع أحق من النهار فَجَعَلْنَا الثيل لاستمتاع الرَّوج وَوَجَذْنا النهار بالاستخدام أخص من 
الليل. فجعلنا النهار لااستخدام السيد. ولو كان ما يستحقه من الاستخدام جالنيان سكن أن 
يستوفيه منهل وهي عند الزوج كالغزل والنساجة وما جرى مجراهما من صنائع المنازل. فهل 
يجبر السّيد إذا وصل إلى حقه من المنفعة والاستخدام أن يسكنها مع الزوج نهارا أم لا؟ 
على وجهين : 

والوجه الثاني : - وهو قول أبي حامد الإسفرايينى - إنه لا يلزمه ذلك., لآن له أن يعدل 
عن هذا الاستخدام إلى غيره. وإذا كان كذلك لم يخل حالها مع الزوج من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يمكنه السيد منها ليلا ونهاراً, فعلى الزوج نفقتها كاملة لكمال الاستمتاع . 

والقسم الشاني: أن يمنعه منها ليلا ونهاراً فليس على الزوج نفقتها ولا شيء منها 
لفوات استمتاعه بها. 

والقسم الثالث: أن يمكنه منها ليلا في زمان الاستمتاع. ويمنعه منها نهاراً في زمان 

أحدهما: ‏ وهو قول أبي إسحاق المروزي ‏ أنه لا نفقة لها على الزوج ويلتتزمها 
السيد. لأن الزمان الَْذِي يسبَحِىٌ به النفقة. وهو النهار الذي يستحقه السيد. 

والوجه الثاني: - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ‏ أن على الزوج أن ينفق عليها 
بقسط ما يستحقه من الاستمتاع بها في الليل وعلى السيد أن ينفق عليها بقسط ها يستحقه من 
الاستخدام لها في النهارء لأن لكل واحد من الزمانين حظاً من الْحَاجة إلى النفقة فَلَمْ يَلَرَم 
السيد قسط الليل كما لم يلزم الزوج قسط النهار. 

مسألة : قَالَ الشافِعِيُ: «وَلَوْ وَطِىءَ رَجُلٌ جَارِيَة آبْنهِ دَأوْلَدَهَا كَانَ عَلَيِْ مَهرُهَا وَقِبمَنُّهَا 
(مَالَ الْمُرنِيُ) قيَاسُ قَوْلِهِ أن لآ تَكُونَ ملكا لأبيه ولا أمّوَلَدٍ بذَلِكَ وَقَدْ أجاز أن يُرَيْجَهُ مت 
يدها ذا َم يكن لَه أن يِه مِنْ لال آم ولد بقِمَةٍ ِف بوَطءٍ حرام وَلَمْسَ بشَرِيكِ 
ف ا وس د هه تعره قتف يا ردك نق ها ول ابي م فرط ار مراوة قار و رار 2 امم ل 
ذيها فيكون في معنى_من اغتقّ شركا لَه في أمَةٍ وَهُوَ لا يَجْعَلَهَا آم وَلدِ لِلشَّرِيكِ إذَا احبلها وهو 


كلا1 





كتاب النكاح/ باب مايحل من الحرائر ويحرم 
هه "ا ماح > طآممبي ا 8 عدم و الاي د و ل ا لي الوه 03 8 9 
معسر وَهَذا مِنْ ذلك ابعَد (قال) وَإِن لم يحبلها فعَلِيهِ عقرها وخرمت على الابن ولا قيمة له 
8# رور 8« رعم برعم مما هد ور6" رصع 2 2 92 ال ا م 00م ساق 
بان حرمت عليه وقذ ترضع امراة الرجلٍ ِلبَنِهِ جاريته الصغيرة فتحرم عليه ولا قيمة له). 

قال الماوردي : وصورتها في رجل وطء جارية آبنه فقد أثم بوطئه لقول الله تعالى : 
لوَالذِينَ هُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا عَلَى أَرْوَاجِهِمْ هم أَوْمَا مَلَكَتْ أيْمَانْهُمُ4 [المؤمنون: 2.6 
*] , ولا ملك يمين فلم يحل له وطثهاء فإن قيل : ا 0 
يعفه فكان له باستحقاق الإعفاف أن يطأ جاريته إذا منعه من الإعفاف كما إذا منع من حق أن 
يتوصل إلى استعفافه 


قيل : لا يجوز له ذلك وإن مُنِعَ مِنَّ الإِعْمَافٍ بَعْدَ استحقاقه لأنه ليس يتعين حق إعفافه 
في هذه الأمة وإن للابن أن يعدل إلى إعفافه بغيرها من ن الإماء أو النساء فلذلك 0 
استحقاقه محرمة. وإذا كان كذلك لم يخل وطء الأب لها من 1 أمرين إما أن يحبلهاء أ 
لا يحبلها فالكلام في وطئها يشتمل على أربعة أحكام : 

والثاني : في وجوب المهر. 

والثالث: فى ثبوت التحريم . 

والرابع : في وجوب القيمة. 


[القول في وجوب الحد بوطء جارية ابنه] 

فأما الفصل الأول: في وجوب الحد فلا يخلو حال الآمة الموطوءة من أن يكون الابن 
قد وطئها قبل ذلك أو لم يطئهاء فإن لم يكن الابن قد وطئها فلا حد على الأب في وطئهاء 
وهو قول جمهور الفقهاء؛ وحكي عن الزهري وأبي ثورء وجوب الحد عليه استدلالا بأنه لما 
حد الابن بوطئه جارية الأب مع وجود الشبهة في ماله الذي يسقط بها عنه قطع السرقة, 
وجب أن يحد الأب بوطئه جارية الابن» وإن كانت له شبهة في ماله يُسُقط بها عنه قطع 
السرقة, وهذا.خطأ لقول النبي كله : «أنت ومالك لأبيك)» ولقوله يَكِهِ : «أولادكم من كسبكم 
ل ل ل ا ا 0 
الابن في مال الأب فوجب لقوة شبهته على شبهة الابن أن يدرأ بها عنه الحد لقوله كك : 
«آدرءواالحدود بالشبهات» ولأنه لما م منع م الابن من نفس أبيه قوداً منع من ع لأن الأب لو 
قتل ابنه لم يقتص منه ولو قذفه لم يحد به ويقتل الابن بأبيه ويحد بقذفه فوجب أن يسقط 
الحد عن الأب بوطته جارية الابن وإن لم يَسْقط الحد عن الابن بوطئه جارية الأب لآن الحد 
إِنْ الحق بَحَدَّ القذف لم يجب»ء وإن ألحق بالقود ذ في النفس لم يجب» وهذا دليل وانفصال. 
ولآن على الابن إعفاف أبيه لو احتاج وليس على الأب إعفاف ابنه إذا احتاج فلما كان الوطء 
جنا يوحي على الاين تمكين أزيدا مهم ولم يجب على الأب تمكين ابنه منه وجب أن يسقط 


كتاب النكاح/ باب ما يحل من الحرائر ويحرم يف 


الحد عن الأب؛ لأنه له حقاً من جنسه.ء ولا يسقط عن الابن» لأنه ليس له حق من جنسه 
وهذا أيضا دليل وانفصال. 

فأما السرقة فإنما سقط القطع عَنْ كل واحد مِنْهُمًا في مال الآخر لتساويهما في شبهة 
كل واحد منهما في مالالاخرء لأن نفقة الابن قد تجب في مال الأب كما تجب نفقة الأب 
في مال الابن فاستوياء وليس كذلك حد الوطء لاختصاص الأب فيه بالشبهة دون الابن كما 
يستحقه الأب على الابن من الإعفاف ولا يستحقه الابن على الأب فافترقاء فإذا ثبت أن لا 
حد عليه ففي تعزيره وجهان: 

أحدهما: يعزر ليرتدع هو وغيره عن مثله. 

والوجه الثاني: لا يعزرء لآن التعزير بدل من الحد. وليس عليه حد فكذلك ليس عليه 
تعزيرء فهذا حكم وطء الأب لها إذا لم يكن الابن قد وطئها. 

فأما إذا كان الابن قد وطئها ثم وطئها الأب بعده ففي وجوب الحد عليه وجهان: 

أحدهما: عليه الحد, إذا علم بالتحريم إنها ممن لا تحل له أبداً بخلاف التي لم 
يطأها الابن فصارت من حلائل أبنائه فلزمه الحد كما يلزمه في وطء زوجة ابنه. 

والوجه الثانى: لا حد عليه لأنها وإن وطئها فهى من جملة أمواله التى يتعلق بها 
شبهة أبيه ويشبه أن يكون تخريج هنين الوجهين من آختلاف ولي وجوب الحد على من 
مل اخوين تنب اررض أو ملك اليمين. 

فصل: [القول في وجوب المهر على من.وطىء جارية ابنه] 

وأما الفَضْل الثاني : : في وجوب المهر فهو معتبر بوجود الحد وسقوطه, فإن قلنا: إنه لا 

حد عَلَيّهِ فَعَلَيْه مَهْرُ المثل لكونه وطء شبهة في حقهء يوجب درء الحد فاقتضى للزوم المهر 


لقول النبي كَل : «فلها المهر بما استحل من فرجها» ويكون المهر حقاً لابنه عليه » لأنه من 
اكتساب أمته وإن قلنا: إن الحد واجب عليه فقد سقطت شبهته في حق نفسه فينظر في 


شبهة الأمة. فإن كانت مكرهة قهرها الأب على نفسها ثُ, ثبت شبهتها في سقوظ الحد عنهاء. 
فوجب العهر الى وطلتها وإن لم يكن لها شبهة فى بحن نندسها .كانت بمطاوطة : فلو كانت حرة 
لما وجب المهر وإذ هي أمة. ففي وجوب المهر قولان: 

أحدهما: لا مهر لهاء لأنها بالمطاوعة قد صارت بغياً وقد نهى رسول الله بَكلنِ وعن 
مهر البغي)212 وهذا اختيار أبي إسحاق المروزي . 

والقول الثاني: لها المهر ويملكه الحدء لأنه م نأكسابه فلم يسقط بمطاوعتها 
وخالفت الحرة التي تملك ما أباحته من نفسها ولا تملكه الأمة. ألا ترى أن الحرة لو بذلت 





.)١41/5( والبيهقي (5/5) وابن أبي شيبة‎ )١180/١( أخرجه أحمد‎ )١( 
١؟م الحاوي في الفقه/ ج9/‎ 


ملسلل لب كتاب التكاح/ باب مايحل من الحرائر ويحرم 


قطِعّ طرف من أطرافها لم يضمنه القاطع, لأن الباذل له مالكء, ولو بذلته الآأمة ضمنه 
القاطع . لأن البَاذِل له غير مالك» وهذااختيار ابن سريج . ' 
فصل: [القول في تحريم الجارية بعد وطء أبيه] 

وأما الفصل الثالث: وهو ثبوت التحريم فالتحريم من وجهين : 

أحدهما: تحريمها على الابن. 

والثاني : تحريمها على الأب . 

فأما تحريمها على الابن فمعتبر بوطء الأب. فإن كان موجباً للحد لم يحرم به على 
الابن» لأن الزنا لا يحرم الحلال» وإن كان غير موجب للحد حرمت به على الابن لأن 
الشبهة قد صرفته إلى حكم الوطء الحلال» وأما تحريمها على الأب إن حكمها معتبر بحال 
الابن. وإن كان قد وطئها حرمت على الأب كزوجة الابن إذا وطئها الأب بشبهة حرمت 
عليهها معنا إن كان هال الا بن فإن وطئها حلت للأب أن يطأها بحق ملكه, فلو كان الابن 
7 ا ري وا ترج للى احريجها لي الاي رات 

فصل: [القول في وجوب قيمة الجارية] 

وأما الفصل الرابع :. وهو وجوب قيمتها على الأب فلا يجب سواء حرمها على الابن أو 
لم يحرمها. 

وقنال العزاقيتون > إن خرمها على الأبن وعت فيخي عليه وسذاحطا لأنهنا غير 
مستهلكة عليه بالتحريم, لآنه قد يصل إلى ثمنها بالبيع فلم يلزمه بالتحريم غرم كما لو 
أرضعت زوجة الرجل أمته بلبنه حَرْمَتَ عليه ولَم يلزمها غرم قيمتها لوصوله إلى ثمنهاء لكن 
لو كانت بكرا فافتضها الأب لزمه أرش بكارتهاء لأنه قد استهلك عضواً من بدنها فهذا ما 
يتعلق بأحكام وطته إذا لم تحبل . 

فصل: فأما إذا أحبلها الأب بوطتئه فالأحكام الأربعة لازمة له. ويختص بإحباله لها 
أربعة أحكام : 

أحدها: لحوق الولدبه. 

والثاني : كونها:أم ولد. 

والثالث: وجوب قيمتها . 

والرابع : وجوب قيمة الولد. 

فأما لحوق الولد به فإن وجب الحد عليه لم يلحق به الولد, ؛ لأن وججوب الحد لارتفاع 
الشبهة ولحوق الولد يكون مع وجود الشبهة فتنافياء وإذا كان كذلك ووجب الحد فصار 
زانياء وولد الزنا لا يلحق الزاني لقول النبي كل : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» ويكون 
الولد مرفوقاً للابن» وإن لم يجب الحد على الأب لحق به الولد, لأن الشبهة في إدراء الحَدّ 
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موجبة للحوق الولد» وإذا لحق به لحق به الولد صار خُرًا لأنه من شبهة ملك فكان حكمه 
كحكم الولد من ملك كما أن الولد من شبهة نكاح في نكاح الولدين نكاح . 

فصل: وأما كونها أم ولد فمعتبر بحال الولد, فإن لم يلحق به لم تصر له أم ولد, وإن 
لحق به الولد فهل تصير أم ولد أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: ‏ وهو المنصوص عليه في هذا الموضع أنها تعتبر له أم ولد.» وبه قال 
الربيع . 

والقول الثاني : - وهو المنصوص عليه في الدعوى والبينات ‏ إنها لا تصير أم ولد وبه 
قال المزني فإذا قيل: بالأول إنها تصير أم ولد. وهو اختيار الربيع» وجمهور أصحابناء فوجهه 
هو أنه لما لحق به ولدها بشبهة الملك كلحوقه به في المالك .وجب أن تصير له أم ولد بشبهة 
الملك كما تصير له أم ولد بالملك. 

وإذا قيل بالثاني : إنها لا تصير أم ولد وهو اختيار المزني فوجهه أنه أولدها في غير 
ملك فلم تصر به أم ولد وإن عتق الولد كالغارة التي .يتزوجها بشرط الحرية فتكون أمة. فإن 
ولده منه خرٌ ولا تصير له أم وَلَّدِء فأما المزني فإنه استدل بصِحَّة هذا القول بثلاثة أشياء : 

أحدها: أن قال قد أجاز الشّافعي للابن أن يزوج أباه بأمته, ولو أولدها هذا الوطء 
الحَلال لَمْ تصر به أم ولد فكيف تصير أم ولد بوطء حرام؟ . 

والثاني : أن قال: ليس الأب شريكاً فيها فيكون كوظء أحد الشريكين إذا كان موسراً 
فتصير به إذا أولدها أم ولد. لأن الشريك ملكاء وليس للأب ملك . 

والثالث: أن قال لما لم تصر به أم ولد للشريك إذا كان معسراً. وله ملك فلان لا 
تصير به أم ولد للأب» وليس له ملك أولى فانفصل أصحابنا عن استدلال المزني ترجيحاً 
للقول الأول 

فإن قالوا: أما استدلاله الأول بأن للابن أن' يزوج أباه بأمته ولا تصير بالإحبال أم ولد 





فمدفوع عنه. واختلفوا فى سبب دفعه عنه فكان أبو العباس بن سريج وأبو إسحاق 
المروزي ينسبان المزني إلى السهو والغفل في نقله. وإنه غلط في تزويجه لجارية أبيه إلى 
تزويجة لجارية ابنه وَمَنْعُوا أن يتزوج الأب بجارية الابن» وإن حل للابن أن يتزوج بجارية 
الآبء وإن الشافعي قد قال ذلك نصًا في «الدعوى والنيات» لأن على الابن أن يعف أباه فلم 
يجز أن يزوجه بأمته وليس على الأب أن يعف ابنه فجاز أن يزوجه بأمته وإنما كان وجوب 
إعفافه على الابن يمنعه من التزويج بأمة الابن, لأن الحرّ لا يجوز له أن ينكح الآمة إلا 
بشرطين عدم الطؤل» وخوف العنتء فإن كان الأب موسراً لم يعدم الطول. وإن كان معسراً 
صار بوجوب إعفائه على الابن واجداً للطؤل . فعلى هذا استدلاله مدفوع بغلطه وقال 
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آخرون: بل نقل المزني صَحِيحٌ في تزويج الأب بجارية ابنه» ثم اختلفوا في صحة هَذَا 
النقل على وجهين : 

العليعيماك أنه اغا فى حرق توويعه رباء واه قزل تان اللقاضي الهنلة يلزم الاي 
إعفاف أبيه كما لا يلزم الأب إعفاف ابنه . 

والوجه الثاني: أنه جوز تزويجه بها في موضع مخصوص لا على العموم. وإن كان 
إعفافه على الابن واجباً. ومن قال بهذا اختلفوا في موضع الخصوص الذي يجوز فيه تزويجه 
بها على وجهين : 

أحدهما: أن أباه كان مملوكاً فزوجه بأمته لأن إعفافه لا يجب عليه ولو كان حراً لم 
يجر. 2 

والثاني: أن الابن كان معسرا لا يملك غير الأمة وهو إليها محتاج فزوجه بأمته, لأنه 
مُعْسِرا لا يجب عليه إعفاف أبيه ولو كان موسرا لم يجزء فعلى هذا إذا كان له على هذا 
الوجه المخصوص أو على ما تقدّم من الوجه العام فتزويج أبيه بأمته لم تصر بإحبال الأب أم 
ولد فإن صارت بإحباله لَّهَا في غَيْرِ نكاح أم ولد. 

والفرق بينهما أنه إذا وطئها بشبهة المِلّك من غير نكاح كَانَ الوَلَدُ ًا فانتشرت حرمته 
وتعدت إلى أمه فصارت به أم ولد. وإذا وطئها في نكاح كَانَ الولد ممُلُوكاً ليس له حرمة حرية 
تقعد إلى الأم فلم تصر به أم ولد. 

وأما استدلاله الثاني: في أنه ليس بمالك فخالف الشّريك المَالك فَهُوَ محجوج به 
لأنه لما صارت حصة غير الواطىء أم ولد للواطىء, وليست ملكاً له ولا له فيها شبهة ملك 
فلأن تصير جارية الابن أم ولد للأب. لأن له فيها شبهة ملك وإن لم يكن له فيها ملك أولى . 

وأما استدلاله الثالث: بأنْه لَمّا لم تصر حصة الشريك باعتبار الواطىء أم ولد للشريك 
الواطىء وله ملك فلأن لا تصير للأب الذي لَيْسَ له ملك أولى. فهو خطأء لأن إعسار الأب 
مخالف لإعسار الشريك» لأن الأب يقوي شبهته بإعساره لوجوب إعفافه والشريك تضعف 
شبهته بإعساره في أنه لا يتعدى عتقه [ إلى حِصّةٍ الشّرِيك, ثم يسار الأب مخالف لِيسار 
الشَّرِيك. لأن الأب لا يخل عفافه ليساره» والشريك يتعدى عتقه إلى حصة شريكه ليساره 
فصار إعسار الأب مساوياً ليسار الشريك لا لإعساره» وقد ثبت أن يساره موجب لكونها أم ولد 
فكذلك الأب . 


فصل: فأما وجوب قيمتها على الأب فعلى ضربين : 
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أحدهما: أن يلحق به ولدها. 

والثاني: أن لا يلحق به فإن لم يُلحق به ولدها لم يخل حالها من أحد أمرين: إما أن 
تموت بالولادة» أو لا تموت, فإن لم تمت بالولادة فليس عليها قيمتهاء لأنها باقية على رق 
الابن. وهو قادر على بيعها وأخذ ثمنها وإن ماتت بالولادة ففي وجوب قيمتها عليه لأجل 
استهلاكه لها لا أجل كونها أم ولد قولان ذكرناهما في كتاب «الغصب»: 

أحدهما: عليه غرم قيمتهاء لتلفها بسبب من جهته. 

| والقول الثاني : لا يلزمه غرم قيمتهاء لأن نشوء الولد الذي حدث به موتها ليس من فعله 

ولجواز أن يكون موتها بغيره» فعَلَى هذا إن قبل الأول أنه غارم للقيمة لزمته قيمتها أكثر ما 
كانت من وقت الوطىء المحبل» وإلى وقت التلف, وإن نقصتها الولادة ولم تمت ضمن 


نقص قيمتها كالمغصوبة. 
وعلى القول الثاني : لا يلزمه ضمان قيمتها ولا ضمان نقصهاء فهذا حكم ضمانها إذا 
لم يلحق به ولدها. 


صارت أم ولد. وسواء ماتت بالولادة أولم تمت.» وسواء كان الأب 107750 ولا وجه 
لما فرق به بعض أصحابنا بين يساره وإعساره كوطء أحد الشريكين لأننا جعلناها أم ولد 
للأب لحرمة الولد بشبهة الملك فآستوت الحال في يساره وإعساره وَلَوْ جَعَلْنَاهَا في اعتبار 
فَعَلَى ضَربِين : 

أحدهما: أن تموت بالولادة فيلزمه غَرّم قيمتها قولاً واحداً بخلاف التي لم تلحق به 
ولدها في أحد القولين» لآن ولد هذه لاحق به فكان سبب موتها متصلا به وولد تلك غير 

والضرب الثاني : أن لا تموت فلا يلزمها قيمتها مدة لا في حال الحمل ولا بعد الوضع 
وقال أبو حامد الإسفراييني : يؤخذ بقيمتها مدة الحَمل إلى أن تضم فإذا وضعت استرجع 
القيمة؛ لأن الابن ممنوع من بيعها بإحبال الأب لها لكون ولدها حرا فلا يصح بيعها مع الولد 
لحريته. ولا يجوز استثناء ولدها في البيع. لأن بيع الحامل دون ولدها لا يصح. فصارت 
ممنوعة من تصرف المالك فجرى عليها حكم المغصوبة إذا أبقت يؤخذ الغاصب بقيمتها 
حتى إذا عادت ردت القيمة كذلك هذه, وهذا خطاأء لأن القيمة إنماتَسْتَحقٌ عند استهلاك 
العينُ وتعذر القدرة على التصرف في الملك, والعَيّن هاهنا موجودة والتصرف فيها بغيرِ 
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البيع_ملمكن فَلَمْ يَجْمَمَ َقَائِهَا في يَدِِ وَنصَرَّفهِ فيها أَنْ يَجُمعٌ بَيْنهما وبين قيمتِهًا بخِلافَ 
المعو به بذإذا أبقت فلم يكن له عليها يد ولا هو على التصرف في منافعها قادر وليس ما 
اقتضاه الشرع من تأخير بيعها | إلى وقت الوضع مونا لأحدل القيمة» لأنه تأخير يتوصل به إلى 
التسليم كالمغصوبة إذا هربت | إلى مكان معروف يوخذ الغاصب بردها ولا يؤخذ بقيمتها 
كلت عر يده لعجاي جواءة وجا ل اناري فالتدعن رين ادا وهوأن القيمة إنما 

تستحق إذا ملكت ملكا مستقراً في الظاهر, لآن المقصود به إذا أبقت يحكم بقيمتها تَعْلِيبا 
لحكم الفوات وهذه القيمة لا تملك ملكا مستقراً وإنّما تَصِير في يَدِهِ ما كالمَارِيّة» وإما 
كالرَهنٍ وَلَيْسَ واحد مِنْهُما بواجب قَلِمَاذا يحكم بها غير مملوكة ولا مُعارة, ولا مرهوئة, 
يُسد مِنْ وَجه ثالث وهو أنه يصير جامعاً بين الرقبة والقيمة وأحدهما بدل من الآخر فلم يجز 
الجمع بينهما. 

فصل: وأما وجوب قيمةٌ الولد فَهُوَ عَلى صَرْبَيْن : 

أحدهما: أن يكون مملوكاً لا يلحق بالأب فليس عليه قيمته لبقاء رقه ولا يعتق على 
الابن لأنه غير مناسب ولو ناسبه لناسبه بالأخوة . 

والضرب الثاني : أن يكون الولد حراً قد لَجِق بالاب فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن لا تجعل أمه أم ولد ويستبقيها على رق الابن فيجب على الأب غرم 
قيمته» لأنه قد استهلك رقه بالحرية واعتبر قيمته وقت الولادة . 

وقال أبويوسف: وقت الترافع إلى القاضي وهذا خطأ؛ لتقدم استهلاكه بالحرية على 
وقت الترافع إلى القاضي ؛ لأنه عتق وقت العلوق. ولكن لم يتمكن الوصول إلى قيمته إلا 
عند الولادة فلذلك 0 الوصول إلى قيمته وقت العلوق لاعتبرناه . 

والضرب الثاني : أن يجعل أمه أم ولد فهذا على ضربين : 

أحدهما: : أن يضعه بعد دفع قيمتها قلا يَلْرّم الأب قيمة ولدها ؛ #الأنوا يدقع القفمة نز 
اسْتقرَت له أم ولد فصّارت واضعة له في ملكه. 

والضرب الثاني : أن تضعه قبْل دَفع قيمتهاء وفي وجوب قيمته.قولان مبنيان على 
اختلاف قوليه متى تصير أم ولد فأصح قوليه : أنها تصير أم ولد بنفس العلوق». فعلى هذا لا 
يلزم قيمة الولد؛ لأنها تضعه بعد كونها أم ولد. 

والقول الثاني : أنها تصير أم ولد بالعُلوق مع دفع القيمة؛ فعلى هذا يلزم قيمة الولد؛ 
لأنها لم تكن وقت الولادة أم ولد فهذا حكم وطء الأب جارية ابنه. وذلك لووطىء جارية 
بنته» أو بنت ابنه. أو ابن بنته» أو من سفل من أولاده والله أعلم . 

فصل: فأما إذا وطء الابن جارية أبيه فهو زان والحد عليه واجب إن لم يجهل التحريم 
بخلاف الأب لما قدمناه من الفرق بينهما في التسمية فى الإعفاف, وف , الحرمة فى 
القصاص فيجري عَلَيّه كم الزّنَافي وجوب الحد واستحقاق المهر إن أكرهها وفيه إن طاوعته. 


كتاب التكاح/ باب ما يحل من الجرزائر ويجرم ‏ ب ١#‏ !ا 
قولان : لا يلحق به ولدها ولا تصير به أم ولد وفي وجوب قيمتها قولان : وإن كان جاه 
بتحريمها لإسلامه حديثا أوقدومه من بادية صار ذلك * شبهة له يسقط عنه الحد ووجب عليه 
المهر في الإكراه والمطاوعة والحويب» الرلنةا ماوكا فق حال العلوق؛ لأنه لم يكن له شبهة 
ملك كالآب ولا أعتقد حرية الموطوءة كالغارة فلذلك كان الولد في حال العلوق مملوكا لكنه 
يعتق على الأب لأنه ابن ابنه ومن ملك ابن ابنه عتق عليه ولا يرجع بقيمته على الابن» 
لأنه لما لم يملك رقه لم يملك قيمته ولا تصير الأمة أم الولد للابن في الحال ولا إن ملكها 
في ثاني حال لأنها ما علقت مِنه بحر وإنما صَار بعد الوَضع حرا فلم يتعد إليها حكم حريته 
الابن إذا وطء جارية أبيه» أو جده أو جدته. أو وطء الأخ جارية أخيه. 


فصل: وإذ قد مضى الكلام في وطء الأب جارية ابنه ووطء الابن جارية أبيه قد ذكر 
ما يجب على كل واحد منهما من إعفاف صاحبه . 

أما الابن فلا يجب على الأب إعفافه وإن وجبت عليه نفقته ؛ لأن نفقة الابن بعد الكبر 
وس ا ال و اي ا 1 
يؤل ل عت عل لفنتة رد داق . إن كانس روزن كلا لكر كسما 
أوهرم وجبت نفقته وإن كان قادراً عليه ففي وجوب نفقته قولان: 

أحدهما : تَجب اعتباراً بفقره . 

والثاني :لا تج اعتارا بتدرةه: 

فإن لم تجب نفقة الأب لم يجب إعفافه وإن وجبت نفقته. فإن لم يكن به إلى الزوجة 
حاجة لضعف شهوته لم يجب على الابن تزويجه وإن كان محتاجاً إلى النكاح لقوة شهوته 
ففي وجوب إعفافه على الابن قولان: 

أحدهما : ا ل د 
بوي ار 0 ريع اضرا ارين 

0 مر في أن لوب فته لاتتضي و وجوب إعفاتها لو احتاجحت» وإن كان 

والقول الثاني لعفي العوى واليات» وم اعشارجمهرر اسان لان 
المفرريةة 0 الأت لس ١‏ لابق فل يفتص من الأب بالابن 00 إن 
تَوقَى نفسه بمال الابن في وجوب إعفافه على الابن وبهذا المعنى فرقنا بينه وبين الابن في 
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كتاب النكاح/ باب مايحل من الحرائر ويحرم 
الإعفاف للافتراق بينهما في القصاص. فأما الفرق بين الأب. والأم في الاعفاف هو أن 
إعفاف الأب إلزام فوجب على الابن وإعفاف الأم اكتساب فلم يجب على الابن. 

فصل: فإذا تقرر وجوب الأب على أصح القولين فالكلام فيه يشتمل على ثلاثة 
فصول: 

أحدها: فيمن يجب إعفافه من الآباء . 

والثانى : فيمن يجب عليه الإعفاف من الأبناء . 

والثالث : فيما يكون به الإعفاف . 

[القول فيمن يجب إعفافه من الآباء] 

فأما المَضّل الأول فيمن يجب إعفافه من الآباء فَهُوَ كل والد فيه بعضيه وإن علا وسواء 
كان ذا عصبة مِنْ قبل الأب كأبي الأب أو كان ذا رحم كأبي الأم وهما في وجوب النفقة 
والإعفاف سواء. وهكذا أبو الأب وأبو الأم, وهكذا أبوأم الأب وأبوأم الأم هما سواء في 
الزوج وسواء في وجوب النفقة والإعفاف وهكذا لو اختلف درجهما فكان أحدهما أبا أب» 
والآخر أبا أم وجبت نفقتها وإعفافها إذا أمكان تحمل الولد لهما. 

فأما إذا اجتمع أبوان وضاقت حال الابن عن نفقتهما وإعفافهما وأمكنه القيام بأحدهما 
فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يستويا في الدرج. 

والثاني : أن يتفاضلا. 

فإن استويا في الدرج فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون أحدهما عصبة والآخر ذا رحم كأبي أب الأب وأبو أم الأم فالعصبة 
منهما أحق بتحمل نفقته وإعفائه من ذي لصم م 

والضرب الثاني : أن يكونا جَميعا ذا رحم كأبي أم الأب وأبي أب الأم فهما سواء في 
الدرجة والرحم وليس يجوز أن يستوي أبوان في الدرجة والتعضيي إن جاز أن يستويا في 
الدرجة والرحم. وإذ كان كذلك وجب أن يسوي بينهما لاستوائهما في كيفية التسوية بينهما 
إذا أعجزه القيام بهما وجهان : 

أحدهما: ينفق على أحدهما يوماً وعلى الآخر يوماً لتكمل نفقة كل واحد منهما فى 
يومة . ا 

والوجه الثاني : وهو عندي أصح ينفق على كل واحد منهما في كل يوم نصف نفقته 
لتكون النفقة في كل يوم بينهماء فأما الإعفاف فلا يجيء فيه هذان الوجهان؛ لأن المهاياة 
بينهما على الوجه الأول لا يمكن» والقسمة بينهما فيه على الوجه الثاني لا يمكن وإذا لم 
يمكنا وجب مع استواء سيدهما أن يقرع بينهما فيه فأيهما قرع كان أحق بالإعفاف من الآخرء 
وأما إن تفاضلا في الدرج فعلى ضربين : 


كتاب التكاح/ باب ما يحل من الحرائر ويحرم ‏ لل اجلعللب سس قلقلا 

أحدهما : أن يكون الأقرب عصبة والأبعد ذا رحم كأبي الأب وأبي ي أم الأم فيكون أبو 
الأب أحق بالنفقة والإعفاف من أبي أم الأم لاختصاصه بسببي القربى والتعصيت. 

والضرب الثاني: أن يكونالأقرب ذا رحم والأبعد عصبة كأبي الأم وأبي أبي الأب فقد 
قال أبو حامد الإسفراييني : هما سواء لأن الأقرب منهما ناقص الرحم والأبعد منهما زائد 
بالتعصيب فتقابل السببان فاستويا وهذا الذي قاله عندي غير صحيح بل الأقرب منهما أحق. 
وإن كان ذا رحم من الأبعد. وإن كان ذا تعصيب. لأن المعنى في استحقاق النفقة والإعفاف 
هو الولاية دون التعصيب فلما تساوت الدرج وقوي أحدهما بالتعصيب كان أحق كأخوين 
أحدهم لأب وأم والآخر لأب . 

وإذا اختلف الدرج كان الأقرب أحق وإن قوي الآخر لتعصيب كأخ لأب وابن أخ لأب 
وأم . 

فصل: [القول فيمن يجب عليه الإعفاف] 

وأما الفصل الثاني : فيمن يجب عليه الإعفاف من الأبناء فهم البنون, ثم البنات. ثم 
بنوهما وإن بعدوا فيجب على الابن إذا كان حرا موسرا دون البنت وإن كانت موسرة كما 
يتحمل الأب نفقة ابنه دون الأم فإن أعسر به الابن تحملته البنت كما لو أعسر الأب تحملتها 
الأم؛ فلو كان للأب ابنان موسران تحملا بينهما نفقته وإعفافه فيحمل كل واحد نصف 
الإعفاف وفي كيفية تحمله لنصف النفقة وجهان على ما مضى قل كان ادها ميوشيرا 
والاخخرجعسرا تسجيل ذلك الموسر متهمادوق لمعب فلر أيسو المسر واعسر الموسر حولت الشقة 

من المعسر إلى الموسر فإما الإعفاف فإن كان قد عجز من أعسر سقط عمن أيسر إلا ما يستحق 

بالإعفاف من نفقة الزوجة, وإن لم يحمله من أعسر وجب أن يلتزمه من أيسرء فلو كان 
للأب بنت واب بن ابن وهما موسران كان ابن الابن أحق بتحملها من البنت كما يكون الجد 
أحق بتحمل النفقة من الأم ٠‏ فلوكان له ابن بنت وبنت ابن» ففي أحقهما بتحمل الإعفاف 
والنفقة ثلاثة أوجه: 

أحدها: ابن البنت؛ لأنه ذكر. 

والثاني : بنت الابن لإدلائها بذكر. 

والثالث: أنهما سواء؛ لأن الذكر يدلي بأنثى والأنئى مدلية بذكر فصار في كل واحدة 

من الجهتين ذكر وأنثى فلو أعف الابن أباه ثم أيسر الأب سقطت عن الابن نفقته ونفقة من 
أعفه بها من زوجة. أو أمة. ولم يكن للابن أن يرجع على أبيه بالأمة إن كان قد أعفه بها ولا 
بصداق الحرة إن كان قد زوجه بها؛ لأنه قد يستحقه بسبب لا يعتبر استدامته كما لا يعتبر 
استدامة عدم الطول. وخوف العنت بعد نكاح الأمة. 
فصل: [القول فيما يكون به الإعفاف] 

وأما الفصل الثالث فيما يكون به الإعفاف فهو ما خص الفرج من استمتاع بحرة يزوجه 

بها أو تسري بأمة يملكه إياها والخيار سفيه بين التزويج والتسري إلى الابن دون الأب. فإن 
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أراد الابن أن يزوجه بنفسه لم يجز؛ لأن الأب رشيد لا يولي عليه ولكن يتزوج الأب ويلتزم 
الابن صداق الزوجة ثم نفقتها وكسوتهاء وليس للأب أنيغالي في صداق زوجته» وفيما 
يستحقه من ذلك وجهان : 

أحدهما: أقل صداق من تكافئه من النساء اعتباراً بحاله . 

والوجه الثاني : من يستمتع بها من جميع النساء اعتباراً بحاجته وليس على الابن أن 
يحمله على تزويج من لا متعة فيها من الأطفال. وعجائز النساء. وذوات العيوب التي يفسخ 
ها الكل ومن تيوه لقنا ليور لسر عتهاء رتست الامش اجون لكل لا فر ب 
المسلمة والذمية» فأما الأمة فلا يجوز أن يزوجه بها لأن الأمة لا يتزوجها إلا من عدم الطول 
وهو بالابن واجد للطول فهذا حكم إعفافه بالتزويج . 

فأما إعفافه بملك اليمين فالابن بالخيار بين أن يهب له أمة من إمائه على الوصف 
الذي ذكرنا ببذل وقبول واقباض . لينتقل بصحة الهبة بالبذل والقبول واستقرارها بالقبض في 
ملك الابن إلى ملك الأب وبين أن يأذن له في ابتياع أمة يدفع عنه ثمنهاء فإن ابتاعها الابن 
له نظرء فإن كان بإذنه صح الشراء له وجاز له الاستمتاع بها لاستقرار حكمه فيها وإن كان 
بغير إذنه فالشراء للابن دون الأب ؛ لأن الشراء للرشيد بغير إذنه لا يصح. فإن استأنف الابن 
هبتها له على ما ذكرنا صارت ملكا له بالهبة دون الشراء وجاز له الاستمتاع بها ثم على 
الابن التزام نفقتها وكسوتها كالحرة فَلَوْ أذن الابن لأبيه في وطء أمة له لم يهبها له لم يجز 
للأب وطتها لأن الأمة لا يجوز وطثها إلا بملك يمين أو عقد نكاح. والأب لم يملكها بهذا 
الإذن» ولا يصح أن يتزوجها لوجود الطول. فلو زوجه الابن أو سراه فأعتق الأب أو طلق لم 
يلزم الابن أن يزوجه ويسر به ثانية بعد طلاقه؛ لأن الأب قد استهلك بنفسه ما استحقه من 
ذلك. فلو ألزم الابن مثله لفعل الأب مثله فأدى إلى ما لا نهاية له ولكن لو ماتت الزوجة أو 
الأمة حتف أنفهاء ففي وجوب إعفافه على الابن ثانية وجهان: 

أحدهما: يجب عليه لبقاء السبب الموجب له وأنه غير منسوب إلى تفويت حقه منه . 

والوجه الثاني : أنه لا يجب عليه غير الأولى لأنه عقد يوضع للتأبيد في الأغلب والله 
أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعي: «وقال الله تَعَالَى رَالْئِينْ هم لِفُرُوجِهمْ حَافِظودَ» 
[المؤمنون: 0] الآيَةَ وَفي ذَلِكَ ديل أنَّ اللّه تَبَارَكَ وَتعَالَى را لحار أن العَبيدَ لا يَمْلِكُونَ 
وفك ايه السلا ومن بلع عَبْداً وَلَهُ كال نكال للْبَائِعٍ َّ 3 يَشْتَرِطهُ المبتاعٌ» فَدَلُ الكتَابُ 


ماقرور 


وَالسْنَه أن العبْد لآ يَبْلَكُ ماله بال وما يُضَا إلََهِ ماه كما يُضَافٌ إلى الفَرّس, سرجه 
وَإِلَى الرَّاعِي عَنَمُهُ (فَِنْ قِبلَ) فَقَدُ رُوِيّ عَنْ ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ أنَّ العبْد يتَسَرَّىئ (قِيلَ) 
و ع و ا و ال عن الب“ فعا تائء يووا" رض رارع هاس ا 

وقد روي خلافه قال ابن عمر رضي الله عنهما لا يطا الرجل إلا وَلِيدَة إن شاءً باعها وإن شاءً 
وَهَبَهَا وَإِنّ شَاءَ صَنَمَ بها مَا شّاء. 


كتاب التكاح/ ياب ما يجل من الجرائر ويجزرم ل اش 1488 

قال الماوردي : إنما أراد الشافعي بهذا هل للعيد أن يسري وهو مبنى على أن العبد 
هل يملك إذا ملك أم لا؟ فلا يختلف الفقهاء | إنه ما لم يملكه السيد لم يملك ويكون جميع ما 
كيه من صيد أوإحشاش ربصن أوعمل ملكا لسده فوله» وذ مه اليد قهل يلك 
أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: وهوقوله في القديم إنه يملك إذا ملك. 

وبه قال مالك وداود تو اختلفوا في حكم ملكه على هذا القول. فعلى مذهب 
الشافعي يكون ملكا ضعيفاً لا يتحكم فيه إلا بإذن السيد وللسيد استرجاعه . 

وقال مالك : هو ملك قوي يتحكم فيه كيف شاء لكن للسيد استرجاعه . 

والقول الثاني : قاله الشافعي في الجديد أنه لا يملك إذا ملك . 


وبه قال أبو حنيفة وقد مضى توجيه القولين في كتاب «البيو 6 

فإذا تقرر القولان وأراد العَبد أن يتسرى بأمة فإن لم يملكه السيد إياها لم يكن له أن 
يطأها وإنأذن له السيد فيه. لأنه لا يحل لأحد أن يستبيح إلا وطء زوجة» أو ملك يمين» 
وليست هذه الآمة المأذون للعبد في وطئها زوجة له. ولا ملك يمين فلم يحل له وطئها 
لمح د الإذن كما لايحل لغيره ه من الناس أن يطأها بإذن السيد وإن ملكه السيد إياها فعلى 
قوله في القديم يصير مالك لها وليس له أن يطأها متسرياً لها ما لم يأذن له السيد في وطتها 
وإق عنان مالحا ليا لأنه ملك ضعيف. فإن أذن له في وطئها جاز له حينئذ التسري بها لم 
يرجع السيد في ملكه أو إذنه. 


وروي عن ابن عباس أ نه أجاز لعكرمة أن يتسرى بها بجارية أعطاه إياها وروى عن ابن 
عمر أن العبد يتسرى وإن رجع السيد في ملكه حرم على السيد أن يتسرى بها لزوال السبب 
ل م ا ل 0 
السيد عليه بها جاز للسيد بيعها؛ ؛ لأنها صارت أم ولد في حق العبد لا في حق السيد هذا كله 
حكم قوله في القديم . 

فأما على قوله في الجديد فلا يملكها العبد وإن ملكه السيد ولا يجوز له له أن يتسرى بها 
وإن أذن له السيد. والمروي عن ابن عباس أنه أجاز لعكرمة أن يتسرى بجارية أعطاه إياها 
فالمروي خلافه وهو أنه كان قد زوجه بها ثم طلقها عكرمة بغير إذنه وكان ابن عباس رد طلاق 
لا يقع بغير إذن سيده فأمره بالمقام عليها فكره ه عكرمة ذاك فأباحه أن يتسرى بها تطيباً لنفسه 
ومعتقدا أن الإباحة لعقد النكاح . 


وأما'ابن عمر فقد روي عنه خلاف ما ذكر قال ابن عمر لا يطأ الرجل إلا وليدة إن شاء 
باعها وإن شاء وهبها وإن شاء صنع بها ما شاء يريد بذلك الأحرار دون العبيد لكن إن وطئها 
العبد على هذا القول فلا حد عليه لمكان الشبهة . 


ىما كتاب التكاح/ باب مايحل من الحرائر ويحرم 


فصل: فلو زوج الرجل عبده بأمته ثم باعها أو أحدهما أو وهبهما أو أحدهما كان 
النكاح بحاله ولو وهب العبد لزوجته وأقبضها إياه. فعلى قوله في. القديمٍ يملكه بالهبة ويبطل 
النكاح ؛ لأن المرأة لا يصح أن تملك زوجها فتكون بعد الملك زوجا لها وهكذا لو وهبت 
الأمة لزوجها ملكها وبطل نكاحها وعلى قوله في الجديد لا يصح الهبة ويكون النكاح بحاله 
مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ : «ولآ يَحِلٌ أَنْ يَتسَرّى العَبْدُ وَلآ مَنْ لَمْ تكُمْل فيه 
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الحرية بخال.». 


قال الماوردي : أما التسري فهو الاستمتاع بالأمة؛ لأنها تسمى إذا كانت من ذوات 
المتع سرية وفي تسميتها بذلك تأويلان : 

أحدهما: أنه مأخوذ من السر وهو الجماع, لأنه المقصود من الاستمتاع . 

والثاني : أنه مأخوذ من السرورء لأنها تسر المستمتع بها. 

فأما تسري العبد فقد مضى الكلام فيه. وكذلك حكم المدبر والمخارج والمعتق على 
صفة لم توجد والمكاتب» فأما من تبعضت فيه الحرية والرق فكان نصفه حرا ونصفه مملوكا 
فهو يملك بعضه الحر من إكسابه مثل ما يملكه السيد بنصفه المملوك فإن هايأه السيد على 
يوصويوم كان ما كسبه في يومه ملكا له وما كسبه في يوم سيده ملكا لسيده. وإن لم يهايئه كان 
نصف ما كسبه للعبد في كل يوم ملكا لنفسه ونصفه ملكا للسيد فإذا اشترى بما ملكه من 
كسبه أمة ملكها ملكاً مستقر]ً؛ لأنه ملك بحريته بتمليك سيده لكن ليس له وطئها بغير إذن 
سيدهء وإن ملكها لأمرين : 





أحدهما: أن أحكام الرق عليه أغلب في جميع أحكامه فكذلك في تَسَريه . 

والثاني: أن الحرية لاتتميز في أعضائه من الرق فكل عضو منه مشترك الحرية والرق 
فلم يجز أن يطأ بعضو بعضه مرقوق للسيد إلا بإذنه كما لوكان جميعه مرقوقاء فإذا ثبت هذا 
فالشرط في إباحة تسريه أذن السيد دونتمليكه وإن افتقر في العبد إلى تمليكه وإذنه. لأن 
هذا مالك فلم يفتقر إلى تمليكه. والعبد غير مالك فافتقر إلى تمليكه فإذا أذن له جاز تسريه.» ' 
فإن أولدها صارت له أم ولد وحرم بيعها بكل حال؛ لأنها ملكت بحريته فجرى عليها حكم 
أمهات الأولاد» وكان أولاده منها أحراراً لاختصاصهم بحريته دون رقه. 


تششك حى تمع فال رخل للدي له إن امرَأتَيْ لآ تَوْد يَدَ لآمس قَالَ «طَلُفَهَاء قَالَ إني 
عا قال لامتكها وصرت عد بن الخطات رضئ الله عَنْهُ رجلا وَامرأة في اومان 
قال الماوردي : اعلم أننا نكره للعفيف أن يتزوج بالزانية ونكره للعفيفة أن تتزوج 


كتاب التكاح/ باب ما يخل من الجرائر وييجرم تت ب ل ممالل ب 8م٠١‏ 
بالزاني لعموم قوله تعالى : «الزاني لا ينكح إلا زانيةً أو مشركة والزانية لا ينتكحها» 
الآية [النور: *] ولما روي عن النبي ككْةٍ أنه قال: فعليك بذات الدين تربت يداك وإذا 
كان كذلك فالكلام في نكاح الزانية يشتمل على ثلاثة فصول: 

أحدها: في الرجل إِذا زنا بامرأة هل يحل له نكاحها أم لا . 

والفصل الثاني : في زوجة الرجل إذا زنت هل يبطل نكاحها أم لا؟ . 

فأما الفصل الأول في الرجل إذا زنا بامرأة فيحل له أن يتزوجها وهو قول جمهور 
الصحابة والفقهاء. وذكر عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه والحسن البصري أنها قد 
حرمة عليه يدا قاذ يتدود أن يتزوجها بحال. 

و ا وري إن تابا من الزنا حل أن يتزوجها وإن 
ايض 
5200 جه أذ تر وز لا كمه إن زا ل مشر حزم يك على لوي 
[النور ر: ”] فكان ما تقدم من المنع وتعقب من التحريم نصاً لا يجوز خلافه. 

ودليلنا قوله تعالى بعد ذكر المحرمات من ذوات الأنساب: #وأحل لكم ما وراء 
ذلكم# [النساء: 4؟1]. 

فكان على عمومه في العفيفة والزانية . 

وروى ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن النبيّ بك قال لا يحرم الحرام الحلال2© . 
وهذا نص »؛ ولأنه منتشر في الصحابة بالإجماع روي ذلك عن أبي بكر وعمر وابن عمر وابن 
غلية نكاحيا: 

وروي عن عمر رضي الله عنه أن رجلا تزوج امرأة وكان لها ابن عم من غيرها ولها 
بنت من غيره ففجر الغلام بالجارية وظهر بها حمل» فلما قدم عمر مكة رفع إليه فسألهما 
فاعترفاء فجلدهما عمر الحدّ وعرض أن يجمع بينهما فأبى الغلام . 

وروي عن عبد الله بن عمر أنه كان له أمة وعبد فظهر بالآأمة حمل فاتهم بها الغلام 
فسأله فأنكر وكان للغلام إصبع زائدة, فقال : له إن أنت بولد له أصبع زائدة جلدتك فقال: 
ا وثم زوجه بها. 

وروي 'عن ابن عباس : أنه سئل أيتزوج الزاني بالزانية» فقال: نعم ولوسرق رجل 
من كرم عنبا لكان يحرم عليه أن يشتريه فهذا قول من ذكرنا ولم يصح عن غيرهم خلافه فصار 
إجماعا . 

فأما استدلالهم بالآية» فقد اختلف أهل التأويل فيها على ثلاثة أقاويل: 


الحلا 





كتاب النكاح/ باب مايحل من الحرائر ويحرم 

أحدها: أنها نزلت محصوصة فى رجل من المسلمين استأذن رسول الله كِدِ فى امرأة 
يقال لها أم مهزول من بغايا الجاهلية من ذوات الرايات» وشرطت له أن تنفق عليه فأنزل الله 
هذه الآية فيه وهذا قول عبد الله بنعمرو ومجاهد. 

والقول الثانى: أن المراد بالآية أن الزانى لا يزنى إلا بزانية والزانية لا يزني بها إلا 
اذ وعدا فرك ابن غباين. 0 ْ 

والقول الثالث : أن الولاية عامة في تحريم نكاح الزانية عل العفيف, ونكاح العفيفة 
على الزاني ثم نسخه قوله تعالى : #إفانكحوا ما طاب لكم من النساء »وه ذا قول سعيد بن 
البييت - © 

فصل: وأما الفصل الثاني في زوجة الرجل إذا زنت هل ينفسخ نكاحها أم لا؟ فمذهب 
الشافعي وجمهور الفقهاء» أنالتكاح صحيح لا ينفسخ بزناها وهو قول الصحابة إلا حكاية 
عن علي بن أبي طالب رضوان الله عليه أن نكاحها قد بطل» وهوقول الحسن البضصري 
اتخريم الجتماع المالين في ترج : 

ودليلنا مع ماقدمناه من حديث عائشة ما رواه أبو الزبير عن جابر قال: جاء رجل إلى 
النبي يك فقال إن امرأتي لا ترد يد لامس قال: طلقها قال: إنى أحبهاء قال استمتع بهاء 
فكني بقوله «لا ترد يد لامس» عن الزنا فأمره بطلاقها ولو انفسخ نكاحها بالزنا لما احتاج إلى 
طلاق ثم لما أخبره أنه يحبها أذن له في الاستمتاع بها ولو حرمت عليه لنهاه عن الاستمتاع 
بها ولأعلمه تحريمها. 

فإن قيل : فالمراد بقوله «لا ترد يد لامس» أنها لا ترد متصدقاً طلب منها ماله . 

قيل: هذا خطأ من وجهين : 

أحدهما: أنه لوأراد هذا لقال لا ترد يد ملتمس لأن الطالب يكون ملتمساً واللامس 
يكون مباشرا فلما عدل إلى يد لامس خرج عن هذا التأويل. 

والثاني: أنها لوكانت تتصدق بماله لما خرج قوله فيها مخرج الذم ولما أمر بطلاقها 
ولأمره بإحراز ماله منها. 

وروي أن رجادٌ قال يارسول الله إن امرأتي ولدت غلاماً أسوداً فقال النبي يكل لعل عرقاً 
نزعه(21 فكان ذلك منه كناية عن زناها بأسود فلم يحرمها عليه ولأن العجلاني أخبر رسول 
الله يكِِ أنه وجد مع امرأته رجلا فلاعن بينهما ولم يجعلها بالزناحراماً. 

وروي أن النبي كل : «قال لا تزنوا فتزني نساؤكم فإن بني فلان زنوا فزنت نساؤهم)29) 


)001 أخرجه البخاري )١75/9(‏ والنسائي (الطلاق ب77) والبيهقي )51١١/59‏ والشافعني في 
«(مسئنده) )3707١١(‏ والطحاوي في شرح المعاني» .)١ ٠/0‏ 
(؟0) أخرجه ابن عدي في «الكامل» (555/0). 


كتاب التكاح/ باب ما يحل من الجرائر ويجرم ا اي ل ل #س ١83‏ 
فدلٌ هذا على بقائهم مع الأزواج بعد الزناء فأما تحريم اجتماع المائين في فرج فنحن على 

فصل: وأما الفصل الثالث في الزنا هل يتعلق عليه شيء من أحكام النكاح أم لا 
فالكلام في هذا يشتمل على فصلين : 

أحدهما: في الزنا: هل ينتشر عنه حرمته في تحريم المصاهرة حتى تحرم عليه 
أمهاتها وبناتهاء ويحرم على آبائه وأبنائه أم لا؟ والكلام في هذا باب مفرد يأتي نحن نذكره 

الفصل الثاني : هل لما ذكرناه حرمة تجب بها العدة أم لا؟ فمذهب الشافعي : أنه لا 
حرمة له في و.جوب العدة منه سواء كانت حاملاً من الزنا أو حائلاً وسواء كانت ذات زوج 
فيحل للزوج أن يطأها في الحال أو كانت خلية فيجوز للزاني وغيره أن يستأنف العقد عليها 
في الحال حاملا كانب أو حائلا غير أننا نكره ل ا 

وقال مالك وربيعة والثوري والأوزاعي وإسيد أفى: : عليها العدة من وطء الزنا بالإقرار 
إن كانت حائلاً ووضع الحمل إن كان حاملا فإن كانت ذات زوج حرم عليه وطئها حتى 
تنقضي العدة بالإقرار أو الحمل وإن كانت خليةحرم على الناس كلهم نكاحها حتى تنقضي 
عدتها بالإقرار أو بالحمل . 

١‏ لات عرد د عرس إن كانت حاملاً حرم نكاحها حتى تضع. وإن كانت 

و 0 


وطئها حتى تضع . 
فأما مالك فاستدل بقيول النبي كه : «ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات 
حمل حتى تحيض)(0), 
وأما أبويوسف فاستدل بقول الله تعالى : «وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن*» . 


وأما أبو حئيفة فاستدل بقوله كلةِ : «لا تسق بمائك 3 0 


اك ل ل 0 
ولأن وجوب العدة من الماء إنما يكون لحرمته ولحوق النسب به ولا حرمة لهذا الماء تقضى 


)190/5( أخرجهأحمد(17/5) وأبوداود (5150) والسيهقي (14/0:) والحاكم‎ )١( 
.)١51/5( وابن عبد البر‎ )١7١/5( 2 


(5) أخرجه الحاكم (27/7) وانظر تلخيص الحبير (*”/7) . 


يتح 





كتاب النكاح/ باب مايحل من الحرائر ويحرم 
لحوق النسب. فلم تجب منه العدة. ولأنه لما انتفى عن الزنا سائر أحكام الوطء الحلال 
من المهر والنسب والإحسان والإحلال للزوج الأول انتفى عنه حكمه في العدة. . 

فأما استدلال مالك بقوله عليه السلام : ألا لااتوطأ حامل حتى تضع » فهذا وارد في سبي 
أوطاس وكن منكوحات, وللإماء حكم يخالف الحرائر في الاستبراء . 

وأما استدلال أبي يوسف بقوله تعالى : إوأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» 
فالمراد به من الزوجات المطلقات بدليل ما في الآية من وجوب نففاتهن وكسوتهن من 
فر أَسْكِنُومنَ مِنْ حَيْثُ سَكَنتمْ مِنْ وُجِدِكمْ وَل نضَادُ وهُنّلتُضَيْقُوا عَليْهنَ وَإِنْ كن 
أؤْلآتِ حمل فَأنفُِوا عَلَيْهنَ جَتَى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4 [الطلاق: 1]. 

وأما استدلال أبي حنيفة بقوله : الي تر نار صن 
إلى غيره وهو الحلال الذي يلحق بالواطء والحرام الذي يضاف إلى أحد فلم يتوجه النهي 
على أن هذا الحديث وارد في رجل يملك أمة وسأل هل يطأها فقال: لا تسق بمائك زرع 
غيرك إشارة إلى ماء البائع وذاك حلال بخلاف الزناء والله أعلم . 


كَاحُ العَبْدٍ وَطَلاقهُ مِنَ الجَامِع 
مِنْ كتاب قدِيم وَكتَّاب جَدِيدِء وَكتّاب التغريض 


قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ اللَهُ: «وَينكحٌ العَبِدُ انَيْنَ وَاحْتَجٌ في ذَبِكَ بِعُمَرَبْنَ الخَطاب 
وَعَلَنّ بْنِ أبي طَالِبٍ رَضِيّ الله عَنْهُ . 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في العبدء وأنه لا يحل له أن ينكح أكثر من اثنتين 
وخالف مالك فيجوز له نكاح أربع كالحرء وقد مضى الكلام معه وكذلك المدبر والمكاتب» 
ومن فيه جزء من الرق وإن قل ما لم تكمل فيه الحرية؛ وسواء جمع بين حرتين أو أمتين أو 
حرة وأمة تقدمت الحرة على الأمة أو تأخرت . 

وقآل أبو حنيفة : ليس للعبد أن يتزوج الأمة على الحرة كالحر. 

وهذا خطأ؛ لأن الحر أغلظ حكماً في نكاح الآمة لكماله ونقصهما من العبد الذي قد 
ساوى الأمة في نقصهاء لأن نكاح الحر مشروط بخوف العنت وعدم الطول». فنكاح العبد 
غير مشروط بخوف العنت. فلم يكن مشروطأ بعدم الطول. 

مسألة :قَالَ الشَّافعي: « وَكَالَ عمر يُطلَّتَطلِيقتيْن وَتَغْتَدُ تَعْتَدُ الم ة حَيْضَئَيْن وَالَّيِي لآ تَحِيض 
شَهْرَيْنٍ أو شَهْراوَِضْفاً وَقَالَ اب مَرٌ ذا لق العبدُ اماه اين حرمت عَلَيِْ حنى تكح 
رَوْجا غير وعد الحرّة َلآاثُ جِيْضٍ وَالامَةِ حَِضَمَانِ وَسَألَ َم عثْمَانَ وَرْْداً فقالَ طَلقْتَ 
امْرأةَ لي خُرّة نَطلِيقتيْن فقَالآ حَوَمَتْ - عَلَيْكَ (قال الشافعي) وَبِهَذًا كُلّهِ أقُولُ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال لآ يملك العبد من الطلاق إلا اثنتين في الحرة والأمق 
ويملك الحر ثلاثاً في الحرة والأمة فيكون الطلاق معتبراً بالزوج دون الزوجة . 

وقال أبو حنيفة : الطلاق معتبر بالزوجات دون الأزواح فيملك زوج الحرة ةثلاث 
طلقات حُرأ كان أو عبداً وزوج الأمة تطليقتين حراً كان أوعبداً استدلالاً سنذكره من بعد 


مستوفاً لقول الله تعالى : «إذا طَلَقََمُ النسَاء فَطَلَقَومُنَ لِعِدّتهِنَ» [الطلاق: ]١‏ فجعل الطلاق 
معتبراً بالعدة ثم كانت العدة معتبرة بالنساء دون الأزوا » فكذلك الطلاق. 

ولما روى عطية العوفي عن عبد الله بن عمر قال : قال رسول الله كَل : «طلاق الأمة 
ائنتان وحيضتها اثنتان وعدتها حيضتان)(١)‏ فجعل الطلاق والعدة معتبراً بالمطلقة والمعتدة؛ ولأن 
)١(‏ أخرجه الترمذي (188/7) رقم )١187(‏ وابن ماجه (51/7/1) رقم )5١80(‏ والحاكم .)1١5/5(‏ 


وقال الترمذي (غريب). 
الحاوي في الفقه/ ج9/ م١‏ 


تت ا 2 كتاب التكاح/ باب نكاح العبد وطلاقه 


الحر لما ملك اثنا عشر طلقة في الحرائر الأربع وجب أن يملك العبد ست طلقات في 
اجرج الكو على للبت فى عد لوالعات ها « اراي الست فى لد [زون ااه 

700 الوا الور اج رَْقنَاكُم َم 
عن الملاك. 

وروي عن أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله كم طلاق العبد» فقال: طلقتان» قالت: 
وعدة الأمة. قال: حيضتان2 . 

وروت عائشة أن النبي كك قال : يطلق العبد تطليقتي: معدا ار » وكذالك 
قال عمر خاطباً على المنير "© . 

وروى يحيى بن أبي كثير عن أ بى سلمة قال: : حدثني نفيع أنه كان مملوكا وتحعه بدرة 
فظلقها طلقتين» وسال عكفان وزيد بوانت :فالا : قللاقك طللاق عله وعدتهاعدة 
حرة9) 

وروي عن أبي سلمة وابن عباس قال: قد حرمت عليك. وليس لمن ذكرنا فخالف من 
العيناة نكان حب عا زلأنه لمتااياك الحر رجعتين وجب أن يملك العبد رجعة واحدة؛ 
لأنه فيما يملك بالتكاح على النصف من الحرٌ. 

فأما استدلاله بالآية فالمقصود بها وقوع الطلاق في العدة, لأنه في العدة معتبر بالعدة. 

وأما الخبر فمحمول على أنه كان زوجها عبداً؛ لأن الأغلب من الأزواج الإماء العبيد 
وأما استدلاله بأنه لما ملك .الحر اثنتي عشر طلقة وجب أن يملك العبد ست طلقات فخطأ؛ 
لأن. العبد يملك زوجتين والحر يملك في الزوجتين ست طلقات» فلم يجز أن يساويه العبد 
فيهن ووجب أن يكون مالكاً لنصفهن» وكان قياسه أن يملك ثلاث طلقات في الزؤجتين لكن 
ل و ل د 
لأربع طلقات في الزوجتين». فكان هذا استدلالاً بأن يكون لنا دليل أشبه 


مسألة : قَالَ الشافعِيُ : «وَإِنْ تَرَّوْجَّ عَبْدٌ عير إِذْنِ سيده فكع فَاسِدٌ وَعَلَيْهِ مَهْرٌ 
مِثْلِهًا إِذا عتِقّ) . 

قال الماوردي: قد مضى الكلام في أن ليس للعبد أن يتزوج بغير إذن سيده 
لقوله كه : «أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه فقد عاهر» فإن تزوج بغير إذنه فقد ذكرنا بطلان 
نكاحه. وإِنْ أبا حنيفة جعله موقوفاً على إجازة سيده وملك إمضائه وجََعَل لسيده استئناف 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق كما في الكنز (؛ 7185). 


؟) أخرجه الدارقطني .)4١/5(‏ 
() أخرجه البيهقي في سئنه كما في «كنز الأعمال» (٠145؟).‏ 


1١96© |.‏ 
فسخهء : وذكرنا من حال المهر إن ينكح بإذنه وغير إذنه ما أقنع» فأما إذا دعا العبد سيده إلى 
تزويجه فقد ذكرنا في إجبار السيد على إنكاحه قؤلين. 

فلو أراد السيد إجبار عبده على التزويج فقد ذكرناه على قولين. 

فأما الآمة إذا أراد السيد إجبارها على التزويج فله ذلك قولاً واحداً. ولودعت الأمة 
لان معرلات بعر لكا درت ؛ لأنها فراش له لو استمتع بهاء فإن 
كانت ممن لا تحل له لكونها أ عار عالت دعي عوا نيت ار رض اقول جر اق قر 


تزويجها إذا دعته إليه أم لا؟ علي وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في إجباره على تزويج 
العبد, وار وا ايت مره ة كان في إجبارها على تزويجها وجهان. . 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ : «فَإِن ذِنَ لَهُ فكحَ 5 فاسِداً قَفِيهًا قَوَلَآن. ا 
كافك نكال منط بن مال إن تناك وإ مسن يق وال مالم مان عله ينه أذ 


7 وم 2د ره يم 
يبيعه فيه إلا ان يفديه). 





كتاب النكاح/ باب نكاح العبد وطلاقه 


قال الماوردي : وهذا مما قد ذكرناه. وأن الفاسد من مناكح العبد هل تدخل في مطلق 
إذن السيد أم لا؟ على قولين» وذكرنا من التفريع عليهما ما أجزأ والله أعلم بالصواب. 


بَِابٌ ما يَحْرُم وَمَا يَحِلَ مِنْ نكاح. الحَرَابّرِوَمِنْ المَاءِ وَا لجَمْع بَدْنَهُنّ 
وختر دك نالاو من كتّاب مَا يُحْرُّم الجَمْعٌْ بَيْنَهُ 
وَمنْ التّكاح_ القديم وَمِنَ الإمْلَاءِ وَمِنَ الرضَاع 


مسألة : قال الشافجي رحد الله : : «َأضْلُ مَايُحَْم, به النْسَاء ضَرَّبَانِ ا بأننات: 


2 


والآخر ب ُباب مِنْ حادث نكاحر 3 رضاعٍ 0 . 


1 قال الماوردي : المحرمات من النساء ضربان: 

أحدهما: ضرب حرمت أعيانهن على التأبيد» وضرب حرم تحريم جمع فأما 
المحرمات الأعيان على التأبيد فضربان: 

والثاني : بأسباب . 

فأما 6 طارىه عليهن » وقد نص الله عليهما في كتابه 
فنص على تحريم أ ربع عشرة امرأة : سبع منهن حرمن بأنساب» وسبع منهن حرمن 
بأسباب . 

فآما السببع المحرمات بالأنسات فضريان سرت حر عن ورت شري تداج 
0 ا 0 بن الرضاعة» 


2 


حكر شط لمر اكوك :3 سطري اختران دالت 

[النساء : 0 أخرى : ار ااه من الَاء لما قد ستلفت» 
2 ا بين ا فقدم الله 78 ين ريات بالأنساب لتخليظ 

ل ل ع رطقي فأول من بدأ بذكرها الأم «الأنينا غلك حرمية 

فحرمها بقوله : «حَرّمَتْ عَلَيْكُمْ أمْهَانَكُمْ4 واختلف أصحابنا في هذا التحريم المنصوص 

عليه إلى ماذا توجه على وجهين : 

٠‏ أحدهما: وهوقول الأكثرين أنه متوجه إلى العقد والوطء معأ 

والوجه الثانى : أنه متوجه إلى العقد. 

فأما الوطء فمحرم بالعقل» والأول من الوجهين أصح ؛ لأن العقل لو أوجب تحريم 


1١ 51/ 





كتاب التكاح/ باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر والإماء. . . الخ 
وطئها لما منع آن يكون الشرع وارد به ومؤكداً له وإذا حرمت الأم فكذلك أمهاتها وإن علون 
من قبل الأم كأم الأم وجدتها. ومن قبل الأب كأم الأب وجداته لكن اختلف أصحابنا هل 
حرمن بالاسم أو بمعناه على وجهين : 

أحدهما: حرمن بالاسم قال الشافعي : لأن كلا تسمى إما. 

فعلى هذا( يكون اسم الأم منطلقاً على كل واحدة منهن حقيقة لغة وشرعاً. 

والوجه الثاني : حرمن لمعنى الاسم وهو وجود الولادة والعصبة فيهن فحرمن كالم 
لاشتراكهما في المعنى دون حقيقة الاسم. ويكون انطلاق اسم الأم عليهن مجازاً في اللغة 
وحكماً في الشرع . 

علو آن رجلا ول آنه بعقك رظي نه حل بى” الزنا وقال أبو حنيفة : لا حدّ عليه" 
وجعل العقد شبهة فى إدرائه عنه. وهذا خطأ لأن النص المقطوع , به يمنع من دخول الشبهة 
علية لا خروحه من أن نكون نضا قاطعا. 

والثاني : من المحرمات البنات فهن محرمات على الآباء وهل تناول النص فيهن 
تحريم العقد والوطء معاً أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين ثم كذلك بنات البنات والأبناء وإن 
سفلن ثم على ما ذكرنا من الوجهين: 

أحدهما: حرمن بالاسم قال الشافعي : لأن كلا يسمى بنتاً. 

والوجه الثاني : بمعنى الاسم من وجود الولادة والبعضية فلو أن رجلا وطىء بنته بعقد 
أو غير عقد حدٌ. وأدرا أب حلقة عنه الحذ بالمقن. 

والثالث من المحرمات: الأخوات فنكاحهن حرام وسواء كانت أختاً لأب وأم أو أحتاً 
لأب أو أختاً لآم وهي باسم الأخوات محرمات فلو وطىء رجل أخته نظر فإن كان بعقد نكاح 
حد وإن كان بملك يمين ففي وجوب حدّه قولان: 

أحدهما: يحد كالنكاح . 

والثاني: لا يحد لوطثه بالملك فإن حدّ لوطئه بالنكاح لارتفاع التكاح فزالت الشبهة 
والملك ثابت فيها فثبتت شبهته والأم تحدّ في وطئها بنكاح وملك لأن ملكها يزول بشرائها 
وملك الأخت لا يزول. وإن لم يثبت عليها العقد ويلحق به ولدها وإن ضرٌ وتصير'الأخت به 
أم ولد وليس يلحق ولد مع وجوب الحد إلا في هذا الموضع. وهو إذا وطىء أخته من نسب 
أو رضاع فإن وطىء الذهي مسلمة على ملكه كان في حده قولان, والولد لاحقبه على 
القولين . 

والرابع من المحرمات: وهو أخوات الأب وسواء كن لأب وأم أو لاب أو لأم وكلهن 
محرمات بالاسم ثم عمات الأب والأم وعمات الأجداد والجدات كلهن محرمات كالعمات, 


)01 سقط في ب. 


6د كتب النكاح/ باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر والإماء. . . الخ 


ده حرمن ا اح على وجهين فإن عل إحداهن بعقد نكاح حك وإن كان 

65 من 500 الخالالات وهن أخوات الأم وسواء كن لآب وأم أو لأب أو 
لأم وكلهن محرمات بالاسم خالات الأب والأم ثم خالاات الأجداد والجدات كلهن محرمات 
كالخالاات وهل حرمن بالاسم أ و بمعناه على الوجهين فإن وطىء إحداهن بعقد نكباح حدء 
وإن كان بملك يمين فعلى القولين : 

والسادس من المحرمات: بنات الإخوة وسواء كان الأخدة لأب وأم أولاب أو لأم 
وكلهن محرمات بالاسم ثم بنات بني الأخوة وبنات بنات الأخوة وإن سفلن كلهن محرمات 
كبنات الإخوة. وهل حرمن بالاسم أو بمعناه على الوجهين. فإن وطىء واحدة منهن بعقد 
نكاح حدّء وإن كان بملك يمين فعلى القولين: 
الأخحوات وهل حرمن بالاسم أو بمعناه على الوجهين » والولد يلحق في هذه المواضع . إذا 
كان الوطىء بملك يمين . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ : «وَمَا حَرُمَ من السب حَحرُمَ مِنَ الرّضَاع ». 

قال الماوردي : وأما المحرمات بالرضاع فذكر الله تعالى اثنتين الأمهات والأحوات 
بقوله تعالى : إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة» فاحتمل أن يكون 
التحريم بالرضاع مقصوراً عليهما كما قال داود وقوفاً على النص واحتمل أن يكون متعدياً 
عنهما إلى غيرهما كذوات الأنساب» بجاريه عائشة عن النبي يكل أنه قال: ٠‏ «يحرم من 
الرضاعة ما يحرم من الولادة)(0") . 

ررك ااي 0 يعر قي لسع نابتع راجيا وجب إجراء 
والبنات والاعراك الات والخالاات رثات الأخ وبنات الأخت. 

0-00 دن :إذا أرضعت ولذا بان سن روح فالرئة المرضج 5 
256 وإذا كان كذلك كانت ال أما له وكان أمهاتها. جداته من أم وأباؤها أجداده من 
العلع د عا ا ل أباً له واباؤه 


مع سر ير (ح/رهلات). 
(؟) أخرجه أحمد (774/1) والبيهقي ااي 000 
«تاريخ خ أصفهان» (701/5). 
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أجداده من أب وأمهاته جدّاته من أب. وبئوه أخوته من ب وإخوته أعمامه وإخواته عماته 
ل ا ل ل ا م 
كما كان المحرمات بالأنساب سبعا ويتفرع عليهن من ذكرنا من المتفرعات على المنامسبات» 
فبكون أخت الأب من الرضاع عمته محرمة سواء كانت أختاً من نسب أو رضاع وكذلك أحت 
الجد من الرضاع وآبائه محرمة كالعمة سواء كانت أختاً من نسب أو رضاع وهل يحرم باسم 
العمة أو بمعناها على ما ذكرنا من الوجهين ويكون أخت الأم من الرضاع خالة محرمة سواء 
كانت أختا بنسب أو رضاع وكذلك أخت الجدة وأمها كالخالة في التحريم سواء كانت أختا 
من نسب أو رضاع وهل يحرم باسم الخالة أو بمعناها على ما مضى » من الوجهين وعلى 
هذا يكون حكم سائر القرابات من الرضاع يحمل على حكم القرابات من النسبء فلو 
وطىء الرجل أمه » من الرضاع بعقد نكاح حُدَ وإن كان بملك يمين فعلى قولين وفي الأم 
المنتاتية مين فول واحيرل ا وإن كان من ملكهاء لأنها تعتق عليه بالملك فارتفعت شبهته 
بزوال الملك فحد, والأم المرضعة لا تعتق بالملك فكانت شبهته باقية مع بقاء الملك فلم 
يحدٌ في أحد القولين وهكذا لووطىء أخته من الرّضاع أو خالته أو عمته من الرضاع بعقد د 
وإن كان بملك يمين فعلى ضربين ما مضى من القولين» والولد يلحق إذا كان وطئه لواحدة 
من فؤلاء تملك يمين قولا بواحدا : 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناه من تحريم الرضاع بعد ما قدمنا من التحريم بالنسب فقد 
مضى من المنصوص على تحريمهن في الآية تسع : سبع من النسبء. واثنتان من الرضاع. 
م د ال و ل دسق 
نكاح إحداهن أ م الزوجة بقوله : 9 وَأَمُهَاتٌ نِسَائِكُم». 

والثانية 0 وهى الربيبة بقوله تعالى : #وربائبكم اللاتي في حجوركم من 
نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم» . 

والثالشة: زوجة الابن وهي حليلته بقوله تعالى : #وحلائل ابنائكم الذين من 
أصلابكم* . 

والرابعة : زوجة الأب بقوله تعالى في الآية الأخرى : إولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من 
النساء إلا ما قد سلف* وفيه تأويلان: 

أحدهما: : ولا تتكحوا ما نكح اباؤكم من النساء بالتكاح الصحيح 217 
والسفاح فإن كان نكاحهنٌ حلالاً لأنهُنّ لم يكنَّ حلائل20© . 

والخامسة: الجمع بين الأختين بقوله تعالى : #وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد 
سلف» فهؤلاء الخمس حرمن بالقرآن ثم جاءت السنة بتحريم اثنتين: 

إحداهما: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها 


.)578/1١( انظر تفسير «النكت والعيون»‎ )١( 


دل كتب النكاح/ باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر والإماء. . .. الخ 

والثانية : تحريم الجمع بين المرأة وخالتها. 

وسنذكر السنة الواردة فُصّار المخرمات بعقد النكاح في القرآن والسفة شيعا كنا كان 
المحرمات بالأنساب سبعاً. وكما صار المحرمات بالرضاع سبعاًء وهؤلاء السبع المحرمات 
بعقد النكاح ينقسم حكمهمن في التحريم ثلاثة أقسام : 

قسم حرمن بالعقد تحريم تأبيد. 

وقسم حرمن بالعقد تحريم جمع. 

وقسم حرمن بالعقد تحريم جمع وبالدخول تحريم تأبيد 

فأما المحرمات بالعقد تحريم تأبيد فهن ثلاث: 

إحداهن : أم الزوجة هي حرام عليه بالعقد على البنت سواء دخصل بالبنت أم لا أقام 
ا ا ا و 1 
على التأبيد وهل يحرمن بالاسم أو بمعناه على ما مضى من الوجهين» فيإن وطىء واحدة 
منهن بعقد حَُدَ وإن كان بملك يمين فعلى ما مضى من القولين. 

. والثانية: زوجة الأب محرمة على الابن بعقد الأب عليها تحريم تأبيد سواء دخل الأب 
بها أم لا وكذلك زوجة الجدّ ومن علا من الأجداد محرمة عليه تحريم تأبيد, وهل حرمن 
بالاسم أو بمعناه على ما ذكرنا من الوجهين» فإن وطىء واحدة منهن بعقد حد وإن كان 
بملك يمين فعلى قولين. 9 .. 

زوق عدى بن ثابت عن يزيد : بن البراء بن : عازب عن أبيه فال مر هبي الي ومعه لواء 
فقلت: يا خالي أين تذهب فقال بعثني رسول الله كك إلىى رجل تزوج امرأة أبيه اتيه 
وأسددة: 

والثالثة : زوجة الابن محرمة على الأب لعقد الابن عليها تحريم تأبيد سواء دخل بها 
الابن أم لاء وهي الحليلة واختلف في تسميتها الحليلة على ثلاثة أوجه : 


أحدها: أنها سميت حليلة لأنها تحل للزوج. 

والثاني: لأنها تحل في المكان الذي يحل به الزوج. 

والثالث : لأن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه . 

و الابن وإن سفل تحرم على الأب وإن علا 
وهل تحرم بالاسم أو بمعناه على ما مضى من الوجهين فإن وطىء واحدة منهن بعقد حُدَ وإن 
كان بملك يمين فعلى ما مضى من القولين . ٠‏ 

فإن كان الابن قد وطثها بملك اليمين والأب قد وطتئها بالزوجية د قولاً واحداً وأما 


)١(‏ أخرجه الحاكم (4 //701) وسكت عنه. 


كتاب النكاح/ باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر والإماء... الع م - ٠0٠١‏ 
القولان إذا كان الأب قد وطثئها بالزوجية والابن قد وطئها بملك اليمين فيصور الفرق بينهما 
في الحكم بحده فلزمهما في المعنى . 

وأما المحرمات بالعقد تحريم جمع منهن ثلاث : إحداهن الجمع بين الأختين فإذا عقد 
على امرأة حرم عليه أخختها وسواء كانت الآأخت للأب والأم أوللاب أوللأم فإذا فارق التي 
تزوجها منهما حل له أختها. 

والثانية: الجمع بين المرأة وعمتها كالجمع بين الأختين. وكذلك الجمع بين المرأة 
وعمة أبيها وجدها وعمة أمها وجدتها ثم على ما ذكرناء ومن تحريمهما بالاسم أو بمعناهما. 

والثالث: الجمع بين المرأة وخالتها وكذلك تحريم الجمع بينهما وبين خالة أمها 
وجداتها وخالة أبيها وأجدادها ثم على ما ذكرنا من تحريمهما بالاسم أو بمعناه. 

وأما المحرمات بالعقد تحريم عقد وبالدخول تحريم تأبيد فجنس واحد. وهن 
الربائب . 

والربيبة بنت الزوجة فإذا عقد على امرأة حرمت عليه ابنتها تحريم جمع فإذا دخل بالأم 
حرمت عليه ابنتها تحريم تأبيد وكذلك بنت بنتها وبنت ابنها وإن سفلت تحرم بالعقد تحريم 
جمع. وبالدخول تحريم تأبيد. ثم على ما ذكرنا من تحريمها بالاسم أو بمعناه. 

فإن قيل : لماذا حرمتم بنت الربيبة كالربيبة؟ فهلا حرمتم بنت حليلة الابن كالحليلة . 

قلنا: لا تحرم والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن بنت الربيبة ينطلق عليها اسم الربيبة فحرمت كالربيبة وبنت الحليلة لا 
ينطلق عليها اسم الحليلة فلم تحرم . 

والثاني: هو أن الأصل في المعنى المعتبر في تحريم المصاهرة إنما هو يصير الزوج 
الواحد قد جمع بين ذي نسبين كحليلة الابن مع الأب وهذا المعنى موجود في بنت الربيبة 
فحرمت كالربيبة وهو غير موجود في بنت الحليلة. لأنه لم يجمع الواحد ذات نسبين ولا 
اجتمع في الواحدة ذو نسبين فلم يحرم والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ : (وَحَرَمَ الله تَعَالَى الجمع بين الاتين». 

قال الماوردي : أما الجمع بين الأختين فحرام بنص الكتاب وإجماع الأمة وأما الجمع 
بينهما بملك اليمين وإن جمع بينهما في الملك بالشراء جازء إذا لم يجمع بينهما في 
الاستمتاع ؛ لأن المقصود بالملك التحول دون الاستمتاع ؛ ولذلك جاز أن يملك من لا يحل 
له وطئها من أخواته وعماته وخالف عقد النكاح الذي مقصوده الاستمتاع ولذلك لم يجز أن 
يتزوج من لا تحل له من أخت وعمة فلذلك بطل الجمع بينهما في النكاح ولم يبطل الجمع 
بينهما في الملك. فأما إذا أراد أن يجمع بين الأختين بملك اليمين في الاستمتاع فيطأ كل 
واحدة منهما لم يجز وهو قول عامة الصحابة والتابعين والفقهاء. 
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. وقال داود : يجوز الجمع بينهما في الاستمتاع وهو إخدى الروايتين عن ابن عباس 
وربما أضيف إلى عثمان بن عفان واستدلالا بعموم قوله تعالى : «أو ما ملكت أيمانكم» ولم 

يتترط في ملك البميق تحريج التصضع بين انين وكذليك في قولة يخال : «فإن فم إلا 
تَمْدِلُوا فوَاجدة اوْ مَامَلَكَتَ يْمَانَكُم » [النساء: ”#] فأطلق ملك اليمين وكان على عمومه ثم 
قال؟؛ ولأن تحريم النكاح نوعان: : تحريم عدد. وتحريم جمع . 

فأما العدد فهو تحريم الزيادة على الأربع وأما تحريم الجمع 5000 
فلما لم يعتبر في ملك اليمين وتحريم العدد. وجاز أن يستمتع بأي عدد شاء من الإماء وجب 
أن لا يعتبر تحريم الجمع. ويجوز أن يستمتع بأختين. 

قال داود: ولأن الجمع بينهما في الاستمتاع غير ممكن, لأنه لا يقذر إلا أن يطأ 
إحداهما بعد الأخرى والجمع بينهما في التكاح ممكن فلذلك حل الجمع بينهما في 
الاستمتاع بالملك لتعذره. وحرم في التكاح لإمكانه. وهذا خطأ. 

ودليلنا عموم قوله تعالى : «وَأنْ تَجْمَعُوا بيْنَ آلأحُميْن إل مَا قَدْ سَلْفَ» ولم يفرق بين 
تحريمها بنكاح أو ملك؛ ولأن تحريم الجمع بينهما بملك اليمين مستفيض في الصحابة 
كالإجماع . 

روى مالك عن الزُهري عن قبيصة بناذؤيب: أن رجلاً دخل على عثمان بن عفان 
فسأله عن الجمع بين الأختين بملك اليمين فقال عثمان : أحلتهما آية وحزمتهما آية, 
والتحريم أولى فخرج السائل فلقي رجلا من الصحابة فسأله عن ذلك, » فقال: لو كان من 
الأمر إليّ شيء ثم وجدت رجلا يفعل هذا لجعلته نكالاً . 

قال مالك : قال الزهري أراه علي بن أبي طالب رضوان الله عليه(©. 


وقد دوي مثل ذلك عن ابن عباس وابن عمر وابن ن الزبير وابن مسعود وعائشة وعمار من 
غير أن يظهر خلاف فصار إجماعاء ولأن التحريم ضربان: تحريم تأبيد كتحريم أمهات 
الموطوءة وبناتها وتحريم جمع كتحريم أخوات الموطوءة وعماتهاء فلما كان تحريم التأبيد 
ل ا ا ا ل 
ولأن ثبوت الفراش بالوطء ارك ل و بالعقد؛ لأنه يك يثبت في فاسد الوطىء إذا كان عن 
شبهة كما ثبت ففي صحيحه ولا يثبت شكانى قاد الفقد دإن لبت فى صحيكة فلحا دك اشرب 
لجيج لق العدد كان تمر كدت الرلء رازه ؛ ولأن تحريم الجمع في النكاح إنما كان 
ليدفع به تواصل ذوي الأرحام فلا يتقاطعون ؛ لأن الضرائر.من النساء متقاطعات وهذا لمعن 
موجود في الأختين بملك اليمين كوجوده فيهما بعقد النكاح فوجب أن يستويا فِي التخريم. 


(1) أخرجه مالك في «الموطأ» 084/7١‏ وعد التكاح ‏ باب 2 الأختين بملك اليمين) ! 
رقم (8؟5). 
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فأما الاستدلال بعموم الآيتين فقد خصه قوله تعالى “ران كوا يْنَ آلاختين » 
[النساء : 77] وأما قوله بأن تحريم العدد لما حرم بالنكاح كذلك تحريم الجمع . 

فالجواب عنه أن تحريم العدد إنما ثبت في الزوجات خوفاً من الجور فيما يجب لهم 
من النفقة والكسوة والقسم وهذا معدوم في الإماء. لأن نفقاتهن وكسوتهن في أكسابهن ولا 
قسم لهن فأمن الجور فافترقا في تحريم العدد وهما في المعنى الذي أوجب تحريم الجمع 
سواء ؛ لأن خوف التقاطع والتباغض والتحاسر. وهذا موجود في الإماء كوجوده في الزوجات 
فاستويا في تحريم الجمع لا* شتراكهما في معناه وإن افترقا في تحريم العدد لافتراقهما في 
معناه وأما قول داود: إن الجمع بينهما في الوطىء ء غير ممكن. فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه قد يمكن الجَمُعٌ بينهما في الاستمتاع بأن يضاجعهما معاً ويلمسهما 
وهذا محرم في الأختين. 

والشاني: أنه قد ينطلق اسم الجمع على فعل الشيء بعد الشي ء كالجمع بين 
الصلاتين كذلك بين الوطئين فيكون الجمع جمعين جمع متابعة وجمع مقارنة. 

والثالث: أن الصحابة قد جعلته من معنى الجمع ما نهت عنه ولم تجعله مستحيلا. 

فصل: فإذا تقرر تحريم الجَمُع بين الأختين ملك اليمين كتحريمه بعقد النكاح فملك 
ا ا ب لل م الل ا ا 
على استمتاعه بالأولى حتى يحرمها عليه بأحد خمسة أشياء : إما أن يبيعها: وإما أن يهبهاء 
وإما أن يعتقها. وإما أن يزوجهاء وإما أن يكاتبها فتصير بأحد هذه الخمسة الأشياء محرمة 
عليه فيحل له حينئذ أن يستمتع بها بالثانية وتصير الأولى إن عادت إلى إباحته محرمة عليه أن 
يستمتع بها حتى تحرم الثانية بأحد ما ذكرنا من الأشياء الخمسة . 

وحكي عن قتادة أنه إذا عزم على أن لا يطأ التي وطىء حلت له الأخرى. وهذا خطأ؛ 
لأن التحريم يقع بأسبابه لا بالعزم عليه وقد يحرم عليه بسببين آخرين ليسا من فعله وهما: 
الرضاع والردة. فأما التدبير: فلا يحرم ثم إذا أخرج الثانية لل 0 عادت الأولى إلى 
إباحثها وحل له الاستمتاع بها فلو أنه حين استمتع بالأولى استمتع بالثانية قبل تحريم الأولى 
عليه كان بوطء الثانية عاصياً ولم تحرم ا 0 الثانية قال الشافعي : 
وأحبف لا لل لي ل أختين فإن وطئها 
قبل استبراء الثانية جاز وإن أساء . 

مسألة: : قَالَ الشافِعِي: وى رَسُولُ اله يله أن تكح لمر علَى عَميهَاُوْحَاليهَا 
ونَهَى عُمَررَضِيَ اللَّهعَنّهُ عَنْ الام ْنَا ِنْ مِلْكِ اليَِينِء َال بن حمر وَودتٌ أن عمَرَكَان 
في لِك أَشَدَ ما مُوَوَنْهتْ عَنْ دَلِكَعَاِسَ قال عفْمَانُ في بجع الأختين: أمّا أتافك 


اح أن َضتَمْ لِك فقا َجلُ من أضحَاب اللي كه لكان لي مِنَ الأ شَيْء كم وَجَدتُ 
رَجُلا يَفْعَلُ ذَلِكَ لَجَعَلْتهُ نكَالاً قَالَ الزْهْرِيُ َرَاهُ على نأب طالِب». 
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قال العاوردي” ل 3 بين العراة وعمتها وبين المرأة 0 حرام 
وعثمان البتي أنه لا يحرم الحم و رك ل وحرم داود الجمع بينهما 
في النكاح دون ملك اليمين» قأماداود فقد مضى الكلام معه في الجمع بعد الأختين» وأما 
الكتاب يديك فلم بجوم وهذا بخطاء ؛ لأن كل ما جاءت به السسنة يجب العمل به كما يلزم با 
جاء به الكتاب قال الله تعالى : #وما ينطق عَنِ الهوى إِنْ هُوَإلاً وَحي يُوحى» 
[النجم : 27 5] وقد جاءت السنة بما رواه مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن 
النبي يَكةِ قال: ولا يجمع ب بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخخالتها»90©. 

وروى داود , باه ليه ل 1 بي هريرة أن النبي كَكةِ قال: ولا تنكح المرأة 
على عمتها ولا العمة على بنت : خيهاء ولا تنكح المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت 
أختها 0 الكبرى على الصغرى2”'؟ وهذان الحديثان نص 
والثاني أكمل» وهما وإن كانا خبري واحد فقد تلقته الأمة بالقبول وعمل به الجمهور فصار 
بأخبار التواتر أشبه فلزم الخوارج العمل به وإن لم يلتزموا أخبار الآحاد ولآن الأختين يحرم 
- ل وي 

فأما الجمع ؛ 0 اسار :اسه تدر ركان لجيه 

بين المرأة وبنت خالتها أو بينهما وبين بنت خالها فيجوز؛ ؛ لأن ] إحداهما لو كَانَ رجلاً لجاز 
أن يتزوج بن عمه وبنت عمتنه وبنت خالنه وبنت خالته» لم 
وإخلاله بَيْنَ ذوات الأنساب وبهذا المَعْنى حرمنا عليه الجمع بين المرأة وعمة أبيهما وعمة 
أمها وبينهما وبين خالة أبيها وخالة أمهاء لأن أحدهما لو كان رجلا حرم عليه نكاح الأخرى, 


والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشَافِعِي: هذا روج اننم تََوْجَ ليها ته أوْعَمَهَا أو حَالتَهَا وإِنْ 
بَعْدَتٌ فبكَاحُها مَْسُوحَ دَحَلْ أَوْلَمْ يدخ ويكحُ الأولى كيت كل 5 اعدو عنهنا على 
الانَفْرَادٍ وَإِنَ نَكَحَهُمَا مع فَالنْكَاحُ مَفُسُوخ) . 


قال الماوردي : اعلم أن الجمع بين مناكح ذوات الأنساب ينقسم ثلاثة أقسام : قسم 
)١(‏ أخرجه البخاري (7/ )١15‏ ومسلم (النكاح ب ؛ رقم ”) والنسائي (45/7) وأحمد (5717/15). 


(؟) أخرجه أبو داود )5١10(‏ والترمذي )١١17(‏ والنسائي (45/7) إلى قوله بنت أختها وقال الترمذي : 
حجن محم ركد ابن حبان ١717/0(‏ - موارد) والدارمي 0/؟3 .)١‏ 
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يوجب تحريم المصاهرة على التأبيد وقسم يوجب تحريم المصاهرة ذ في الجمع لا على 
التأبيد» وقسم إباحة لا يوجب تحريم التأبيد ولا تحريم الجمع . 

فأما القسم الأول: وهوتحريم التأبيد؛ ففي أنساب البعضية والولادة كالمرأة في 
تحريم أمهاتها وبناتها عليه يحرمن على الأبد. 

وأما القسم الثاني : وهو تحريم الجمع في حال العقد ممن غير تحريم على التأبيد 
دفيما تجاوز الولادة» واتصل بها من ذوات المحارم كالجمع بين الأخوات والخالات 
والعمات لما نزلن عن درجة الأمهات والبنات في التعصيب لم يحرمن على التأبيد ولما 
شاركتهن في المحرم حرمن تحريم الجمع . 

وأما القسم الثالث: وهومن لا يحرمن على التأبيد ولا على وجه الجمع فمن عدا 
الفرقيس من بنات الأعمام والعمات وبنات الأخوال والخالات لما نزلن عن الدرجتين ولم 
يكن لهن بعضية الأمهات والبنات ولا محرم العمات والخالات, لم يتعلق عليهن واحد من 
عتم ماري اد لزيد زا اجيج وكا ارو الر وراماك ابن أرب مير إن ابي ابه 
النسب وخلوه من معنى أحد التحريمين 

فصل: داتس رك مق لقم إن تعره لخي عون نه قراف اررق 

نسب أو رضاع كالأخوات والعّمات والخالات فنكح الرجل أختين أو امرأة وخالتها وعمتها 
فهذا على ضربين: 

أحدهما: أنه يعقد عليهما ما في عقد واحد فنكاحهما باطل؛ لأنه لما حرم الجمع 
بينهما ولم يتعين المختصة بالصحة منهما وجب بطلان العقد عليهما لتساويهما وسواء دخل 
بأحدها أولم يدخل وهو بالخيار بين أن يستأنف العقد على أيهما شاء فإن عقد على التي 
دخل بها سقط ما مح مسي ا ا ل ار ار 
ويستبح أن يمسك عن إصابتها حتى تنقضي عدة أختها من إصابته لئلا يجتمع ماؤه في ف 
أخحتين . 

والضرب الثاني : أن يعقد عليهما ثانية بعد أولى فنكاح الأولى ثابت ونكاح الشانية 
باطل لاستقرار العقد على الأولى قبل الجمع فلوشك في أيتهما نكح أولاً فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يطرأ الشك بعد تقدم اليقين فنكاحهما موقوف وإحداهما زوجة مجهولة 
العين والأخرى أجنبية وكل واحدة منهما ممنوعة منه ومن غيره من الأزواج ختى يبين أمرها 
فإن صرح بطلاق إحداهما حلت لغيره» وكان تحريمها عليه بحالة, والأخرى على التحريم 
فإن استانف عليهاعقداً حلت له. 

والضَرب الثاني ا اك 
يوقف على البيان لعدمه وهل يفتقر بطلانه | إلى فسخ الحاكم أ م لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يفتقر ويكون الإشكال والاشتباه باطلً؛ لأن ما لم يتميز إباحته من الحظر 
غلب عليه حكم الحظر. 


ضربين : 
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والوجه الشانيٍ : أنه لا ينفسخ إلا بحكم حاكم:لأن العلم محيط ببأندفيهما زوجة فلم 

يكن الجهل بها موجباً لفسخ نكاحها حتى يتولاه من'له مدخل في فسخ النكاح وهو الحاكم . 

فصل: فإذا عقد الرجل على امرأة نكاحاً فاسداً ثم تزوج عليها أختها فهذا على 

صربين : ش 
أحدهما: أن يعلم بفساد العقد الأول فيكون نكاح الثانية«جائزاً سواء علم أنْها أخت 

الأولى وقت العقد أو لم يعلم. 

والضرب الثاني : أن لا يعلم بفساد النكاح في حتى يعقد على انتهاء فهذا على 


أحدهما: أن لا يعلم وقت عقده على الثانية: إنها أخت الأولى فيكبون نكاحها جائزاً 
لأنه لم يقترن بعقده منع . 

والضرب الثاني : أن يعلم وقت عقده على الثانية أيهما أخت الأولى . ولا.يعلم:.بفساد 
نكاح الأولى حتى يعقد على الثانية فنكاح الثانية باطل ؛ لأنه أقدم على نكاح هو ممنوع منه 
لامر نيرع عارك التحر بي اتاد وله الل 

مسألة : قال الشافعي: «وَإِنْ تَرَوْجَ امرأة 5 9 م طلقا َل دحل بام َل لَه لآ انها 
مُبْهَمَةُ وَحَلتْ لَهُ با لأنَا م ِنَ لوّبَئِب وَإِنْ َل هام جل لَه مها ولا اها بدا ». 

قال الماوردي : أما الربائب فقد ذكرنا أنهن بنات الزوجات إحداهن ربيبة وفي تسميتها 
بذلك وجهان: 

إحداهما: لأنه تكون في الأغلب في تربيته وكفالته. 

والثاني : لأنها ترب الدار أي تدبرها وتعني بها فإذا تزوج الرجل امرأة حرم:غليه العقد 
عليها ئلاثة أصناف من مناسبها صنف أعلى وهن الأمهات. وصنف أدنى وهن البنات وصنف 
مشاركات .وهن :الأخوات والعمات والخالات فكلهن مجرمات عليه ما كان العقد عليها باقيا 


فإذا ارتفع عنها بموت أو طلاق أو فسخ انقسمت أحوال هؤلاء المحرمات ثلاثة أقسام . 


قسم_يجللن لَهُ بعد ارتفاع العقد عن زوجته سواء دخل بها أم لا وهن الأخوات 
والعمات وإالخاللات» لأن تحر يمهن تحريم جمع إلا تحريم تأبيد . 
وقسم ثان لا يحللن له وإن ارتفع العقد عن زوجته سواء ذنخل بها أم لا» وهن الأمهات 


. لأنهن يحرمن بالعقد تحريم تأبيد. 


وقسم ثالث : يحللن بعد ارتفاع العقد عن: زويجته | ذل كن قد دعبل بها ويحرمن 
علي إن كان قد وخل تهااوغن البنات . لانهن يخرمن بالعقد عترم جم وبالتدحول ريم 
تأبيد بخلاف الأمهات المحرمات بالعقد تحريم تأبيد, وهو قول جمهور الصحانة:والتابعين 
والفقهاء وحكي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير ومجاهد أن الأمهات 
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كالبنات الربائب لا يحرمن إلا بالدخول. وحكي عن زيد بن ثابت أنه نه إن طلق الزوجة لم 
تحرم الأم إلا بالدخول كالربيبة» وإن ماتت حرمت الأم وإن لم يدخل بها بخلاف الربيبة» 
لأن الموت في كمال المْهر كالمدخول واستدلالا في إلحاق ابنتها بالربائب في تحريمهن 
بالدخول بقوله تعالى : لوَامَهَات نِسَائِمْ وَرَبَائِكُم آللاتي في حُجوركم مِنْ نِسَائِكُمْ آللاتي 
دَحَلْتمُ بهن فَإِنْ لم تكونوا دَحَلْتمْ بهن فلا جُنَاحَ عَلَيْكُم 4 [النساء : 57] فذكر جنسين هما 
الأمهلت والربائب ثم عطف عليهما اشتراط الدخول في التحريم فاقتضى أن يكون راجعاً 
إلى المذكورين معاً ولا يختص بالرجوع إلى أحدهماء وهوللشافعي ألزم, لأنه يقول: إن الشرط 
والكتابة والاستثناء إذا تعقب جملة رجع إلى جميعها ولم يختص بأقرب المذكورين منها كما 
لو قال رجل: : امرأتى طالق وعبدي حرء والله لا دخلت الدار إن شاء الله كان الاستثناء بمشيئة 
الله راجعا إلى الطلاق والعتق واليمين ولم.يختص عنده برجوعه إلى اليمين كذلك يلزمه أن 
لايجعل اشتراط الدخول راجعاً إلى الربائب دون الأمهات حتى يكون راجعاً إليهما مَعَا. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه والجساعة من اشتراط الدخول في الربائب دون 
الأمهات قوله تعالى : ِوَامْهَاتُ نِسَاتِكُمْوَرَبَائكُمُ اللأني في حُجورِكُمْ مِنْ نسَائِكُمْ اللاتي 
دَخَلْتَمْ ِهِنَّ 4 [النساء : 77] فكان الدليل من هذه الآبة على أن شرط الدخول عائد إلى 
الربائب دون الأمهات من خمسة أوجه: 

أحدها: قوله تعالى رُم اللاتي في حُجُوركم من ايم التي دحلم 
بهن [النساء : ”ع ؤليست أ م الزوجة منها وإنما الربيبة منها فدل على أن الدخول مشروط 
في ا م التي ليست من الزوجة . 

الثاني : هوما ذكره سيبويه أن الشرط والاستثناء إنما يجوز أن يرجع إلى جميع ما 
تقدم ذكره إذا حسن. أن يعود إلى كل واخمد منهما على الانفراد وإن لم يحسن لم يعد إلى 
الأقرب وهو لو قال: وأمهات نسائكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن لم يحسن فلم يعد إليه . 


والشالث: وهوما قاله المبرد: أنه إذا اختلف العامل في إعراب الجملتين لم يعد 
الشرط إليهماء. وعناد إلى أقربهما وإن لم يختلف العامل في إعرابهما عاد إليهما والعامل 
هاهنا في إعراب الجملتين مختلف فذكر النساء مع الأمهات مجرور بالاضافة لقوله: 
ِوَامَهَاتَ نسَائِكُمٌ»4 وذكر النساء من الربائب مجرور بحرف الجر وهو قوله الات 
اللاني في شستوركم من سايم فلما اناف عامل الجر في الموضعين لم جز ن يعود 
الشرط إليهما وعاد:إلى أقربهما: 

والرابع : أن الأمر قد تقدمها مطلقوتعقبها مشروط فكان إلحاقها بالمطلق المتقدم 
أولى من إلحاقها بالمشروط المتأخر: 

والخامس: أن المطلق أعم والمشروط أخص فكان إلحاق المبهم بالمطلق الأعم 
أؤلى من إلحاقه بالمشروط الأخصء ويدل عليه من طريق السنة ما رواه المثنى بن الصباح 


4 كتب النكاح/ باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر والإماء. . . الخ 
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي كَلِةِ قال:« إذا 
نكح الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها ولم تحرم عليه بنتها»!''.. 

وروى الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص 
أن النبي ككل قال: «إذا تزوج الرّجل امرأة ثم ماتث قبل أن يدخل بها حرمت عليه أمها ولم 
تحرم عليه بنتها"2» وهذا نصء ولأن في الأمهات من الرقة والمحبة لبناتهن ما ليس في 
البنات لأمهاتهن . 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله ما لنا نرق على أولادنا ولا 
يرقون عليناء قال: لأننا ولدناهم ولم يلدونا فلما كانت الأم أكثر رقة وحباً لم تنفس على بنتها 
بعدول الزوج إليهاء فجاز أن يكون الدخول بالأم مشروطأً في تحريم البنت لأنها ربما رضيت 
بالزوج بعد دخوله بها ما لم تضمن به قبله وليس كذلك البنت؛ لأنها لما كانت أقل رقة وحباً 
نفست على أمها بعدول الزوج إليها فأفضى إلى القطيعة والعقوق قبل حول كرفي 
بعده فلم يجعل الدخول شرطا. 

فأما الآية فقد ذكرنا وجه دلائلنا منهاء وإنما الاستشهاد بعود الاستشاء إلى ما تقدم من 
الطلاق والعتق واليمين فلأنه يصح أن يسرجع الاستشاء إلى كل واحد من الجملة المتقدمة 
فجاز مع الإطلاق أن يرجع إلى جميعها وليس كذلك ها هنا لما بيناه. 

فصل: فإذا ثبت أن تحريم الأم على الإطلاق وتّحريم الريك يتروط باكر يا 
اختلف الناس في الدخول الذي تحرم به الربيبة. 

فقال أبو حنيفة : هو النظر إلى فرج الأم بشهوة فتحرم به الربيبة, وقال عطاء وحماد: 
هو التعيش والعقود بين الرجلين. 

وقال الشافعي : إن الدخول الذي تحرم به الربيبة يكون بالمباشرة وله فيه قولان: . 

أحدهما: أن الوطء في الفرج. 

والثاني: أنها القبلة والملامسة بشهوة وإن لم يطأ. 

واستدل أبوحنيفة : بما روي عن النبى يكل أنه قال:. «لا ينطر اللَّهِ إلى رجل نظر إلى 
فرج امرأة وابنتها»<" قال ولأنه تفرع استمتاع فجاز أن يتعلق به تحريم المصاهرة كالوطء . 


)١(‏ أخرجه البيهقي )11١/90(‏ وقال المثنى بن الصباح غير قوي وقد تابعه على هذه الرواية عبد الله بن 
لهيعة عن عمرو. 
وكذا أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر كما في «اللدر المنشور» 
للسيوطي (75117/7). 

(7) أخرجه ابن أبي شيبة وابن المنذر وعبد بن حميد وابن أبي حاتم كما في «الدر المنثور» سياد 

(5) أخرجه الدارقطني )١١94/9(‏ وقال: موقوف. ليث وحماد ضعيفان . 
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على المباشرة دون النظر؛ ولأنه استمتاع لا يوجب الغسل فلم يوجب تحريم المصاهرة 
كالنظر إلى وجههاء؛ ولأن النظر إلى الوجه والبدن أبلغ في اللذة والاستمتاع من النظر إلى 
الفرج فإذا كان لا يحرم فما دونه أولى فأمّا الخبر فرواية حفص بن غياث عن ليث عن حماد 
عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله موقوفاء وعلى أنه محمول على الوطء فكنى عنه بالنظر 
إلى 0 
0 وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاء . 

000 اعم ااه مرو ده وكا الك عن ارصن عن 
لي الربائب بشرطين : 

أحدهما: أن يكون في حجره. 

والثاني: أن يكون قد دخل بأمها فوجب أن يعتبر في تحريمها. 

ودليلنا هو أن علة التحريم هو وقوع التنافس المؤدي إلى التقاطع والتباغعض وليس 
للحجر في هذا المعنى تأثير فلم يكن له اعتبار» ولأن الحجر غَيْرٌ مُعتبر في الشّرع في | إباحة 
اك لاو ع د اكب عد الاتران ول كه جم 
الربائب وليس ذكر الحجر في الربائب شرطاً وإنما ذكر لأن الأعليوقية انان الوا 
في تخير زواج الآمهات فصاو ذكرة والتصع اتري 
«وَلا تبَاشِرُومُنَ وَنْنُمْ مَاكِمُونَ في الْمَسَاجِدِ)4 [البقرة : /181] والصائم لايجوز لهوطء 
زوجته وإن كانت في غير مسجد. وإنما ذكر المسجد على طريق الأغلب من أحواله . 

فصل: فأما قول الشافعي : «لم تحل له أمها لأنها مبهمة» ففيه قولان: 

أحدهما: يعني مرسلة بغير شرطء وقد روي عن ابن عباس أنه قالفيها أبهمواما 
أبهم القرآن. 

والتأويل الثاني : أن المبهمة المحرمة في كل أحوالها فلا يكون لها إلا حكم واحد مِنّْ 
قولهم فرس مبهم إذا لم يكن فيه شية تخالف شية» وكان بعض أهل اللغة يذهب إلى تأويل 
ل ل ا ل ا 

مسألة : قَالَ الشافعي: «وَإِنْ وَطِىءَ أمَنَهُ لَمْ تَحِلّ لَهُ أمُهَا ولا ابنتهًا أبداً ولا يط ها 
َلآ عَمَنَهَا ولا خالتهًا حتى يُحَرْمَهَاء . 

قال الماوردي : اعلم أن كل ما حرم عليه بالعقد على الزوجة حرم بوطء الأمة لا 

الحاوي في الفقه/ ج4/ م1 
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بملكهاء ؛ لأن الأمة لاتصير فراشاً إلا بالوطء دون الملك فإذا ملك أمة لم يتعلق بملكها 
تحريم أحد من ذوي أنسابها فلم يحرم على أحد من ذوي أنساب سيدها فإذا وطئها تعلق 
بوطئها تحريم المصاهرة كما تعلق بالغقد على الزوجة فيحرم عليه أمها وأمهات أمها من 
آبائها وإن علون ويحرم عليه بناتها وبنات أولادها وإن سفلن». ويحرم على ابنه وحده وإن 
علا وعلى ابت وانق ابنه وإنا سما > وهذا التخريم. في هذه الوجوه الأربعة مؤبد ويحرم عليه 
أختها وخالتها وعمتها وبنت أخيها وبنت أختها وهذا التحريم في هؤلاء الخمس تحريم 
الجَمْع لا تحريم تأبيد ما كان على استمتاعه بأمته حرمها على نفسه بأحد ما قدمنا ذكره من 
الأشياء الخمسة من بيع أو هبة أو تزويج أو عتق أو كتابة حل له حينئذ من شاء من هؤلاء 
الخمس اللاتيى حرمن عليه تحريم جمع أن يستبيحها بعقد نكاح أو ملك يمين وإن استباحها 
قبل تحريم الأولى فإن كان بعقد نكاح كان باطلاً وحدّ إِنّ وطئها عالماًء وإن كان بملك يمين 
لم يحد وإن علم . 

والفرق بينهما أن الزوجة يستباح وطئها بالعقد وقد بطل فوجب فيه الحد والأمة يستباح 
وطئها بالملك والملك لم يبطل فلم يجب بالوطء فيه حد. وخالف وطىء ء أخثه بالملك في 
وجوب الحد على أحد القولين مَعّثبوت الملك؛ لأن تحريم وطىء أخته مؤبد وتحريم 
وطىء أمته لعارض يزول ولا تأبد فافئرق حككم تحريمها فلذلك افترق وجوب الحد فيهما هذا 
كله إذا كان قد وطىء أمته في الفرج فأما إن كان وطثها دون الفرج أو قَبّلها أولمسها فهل 
يتعلق به ما ذكرنا من تحريم. المصاهرة أم لا؟ على قولين كما ذكرنا في تحريم الربيبة : 

أحدهما: لا يتعلق به تحريم المصاهرة فعلى هذا يحل له أمهاتها وبناتها وتحل لأبائه 
وأبنائه . 

ل ا ل ل و 
عليه أمهاتها وبناتها ويحرم على أبائه وأبنائه . 

فأما إن نظر إليها بشهوة أو لمسها من وراءثؤب بشهوة أو غير شهوة أو ضاجعها غير 
مباشر بشيء من جسده :إلى شيء من جسدها مريداً لوطئها أوغير مريد لم يتعلق بذلك 
تحريم الم يكن أفضى بمباشرة الجسدين. وحكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن من 
جرد أمته ولم يطاهأ حرمت عليه أمها وبنتهاء وهذا ليس , بصحيح ؛ لأنه عزم والعزم ليس بفعل 
فلا يتعلق به حكم.الفعل . 

فصل: وإذا وطىء الرجل امرأة بشبهة نكاح او ملك ثبت به تحريم المصاهرة فحرمت 
غليه إمهاتها وبناتها وجرمت على آبائه:وابنائة :ولا يبرم عليه اخدواتها وعمياتها وحبالاتها لآن 
تحريم أولئك تحريم تأبيد, وتحريم أولشك تحريم 4 ب م 
يحصل الجمع. 0 الرطء محرا لأميات هذه الموطوءة لبناتها وهل يصير أباؤٌه 
وأبناؤها محرماً لها أ م لا على قولين: 
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أحدهما: قاله في القديم أنه يثبت به المحرم كما يثبت.به'التحريم . 

والقول الثاني : : نص عليه في الإملاء اه وإن ثبت به التحريمء 
لأنه تعلق تعلق به التحريم تخليظا فاقتضى أن ينفي عنه المحرم تغليظاً 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: «فَإِنْ وَطىء ل ا ل آخراوَأَحْبئِتٌ أن 
يَجْتَنب الول حتى يسْتَبْرِىءَ الآخرة» . 
حدّ عليه وإن جاءت بولد لحق به وتكون الأولى على :إباحتهاء والثانية على تحريمها؛ لأنه 
وطئها حرام فلم تحل به الثانية ولم تحرم به.الأولى.وعليه أن يجتنب الثانية لتحريمها 
ويستحب أن يجتنب الأولى حتى تستبيزرىء الثانية نفسها لغلا يجتمع ماؤه في أختين. وبالله 
التوفيق . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ: «فَإِذًا اجَمَعَ النَكَاحٌ وَمِلْكُ اليَمِين فِي أحْتيْن أو أمة وَعَمْتِهَا أو 
خَالَتِها فَالنكَاح نَابِت لآ يَفْسَحُهُ مِلْكُ اليمِينَ كَانَ بل أو بَعْدوَجَرُمَ بمِلْكِ اليَمِينِ لأنَّ النكَاحَ 
ينبت حُقوقا لَهُ وَعََيُهِ وَلَوْ نَكَحَهُمَا مَعاً المَسَحّ نِكَ'احُهُمَا وَلَوْ اشْتَرَاهُمَا مَعا نَبْتَ مِلْكْهُمَا وَل 
هر و #ه م بور 0 2 00 ردق عق 4 موبرطد بق “موف روك لبط وت هل ووو خم .2 
يكم اخت ادراتة ويَشْتَرِيها عَلَى امراته ولآ يَمْلِكُ ائرانة غَيْرُهُ وَيَمْلِكُ من عَيْرُهُ فَهذًا مِنَ 
الَرْقٍ بَينهُمَا. 


قال الماوردي: قد مضى الكلام في االبجمع , بين أختين بعذ تكاح : في الجمع بينهما 
بملك اليمين فأما إن جمع بينهما في أن عقد على ' أخدهما تكاحاً وانتمتع بالأخرى بملك 
اليمين فهو حرام ؛ لأنه جمع بين أختين» :وإن اختلف سبب الجمع بينهما؛ وإذا كان كذلك 
لم يخل من أن يتقدم عقد النكاح.على 'الاستمتاع بملك اليمين أو يتأخر عنه فإن عقد النتكاح 
ثم استمتع بها بعده فالحكم في الحالين سواء إذا كان الاستمتاع بعد عقد النكاح سواء تقدم 
الملك قبل العقد أو تجدد بعده فالتكاح ثابت ووطؤه لللأخت محرمء ولا تأثير له في العقد 
المتقدم لاستقراره قبل الوطء المحرم. وإن تقدم الاستمتاع على .التكاح كأن ملك أمة 
استمتع بها ثم تزوج عليها أختها قبل تحريمهاء فمذهب الشافعي: أن 0 
كثبوته لو تقدم ويحرم به الموطؤة بملك اليمين» »:ذقال مالك النكاح باطل» والموطؤة بملك 
اليمين حلالاً استدلالاً بأن الأمة قد صارت بالوطء فراشاً كما تصير بعد النتكاح فراشاً وحرم 
دخول أختها عليها في الحالين فلما كان لو صارت فراشاً بالعقد بطل نكاح أختها عليها 
ووجب إذا جاءت فراشاً بالملك أن يبطل نكاح أختها عليها لكونها في الحالين فراشاً. 

ودليلنا هو أن الفراش بعقد النكاح أقوى منه بملك اليمين لأربعة معان: 

أحدها: أن فراش المنكوخة'ثبت بثبوت العقد ولا يثبت فزاش الأمة بثبوت الملك. 


”ل ل لللل كتاب التكاح/ باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر والإماء. . . الخ 
والملك قد يرتفع فراش الأمة باستبرائها مع بقاء الملك ولا يرتفع فراش المنكوحة مع بقاء 
العدة . : 

والثالث: أن فراش المنكوحة ثبت حقاً لهاء وعليها من طلاق وظهار وإيلاء ولعان, 
ولا يثبتها فراش الملك . ْ 

والرابع : أنه قد يصح أن يملك أمته غيره» ولا يصح أن يملك زوجته غيره؛ وإذا كان 
فراش النكاح أقوى من فراش الملك بما ذكرنا من هذه المعاني الأربعة وجب إذا اجتمع 
الأقوى والأضعف أن يكون حكم الأقوى أثبت سواء تقدم أو تأخر كما لو اجتمع عقد نكاح 
وعقد ملك بأن تزوج ثم اشتراها بطل عقد النكاح بعد الملك؛لأن عقد الملك أقوى من عقد 
النكاح, وإن كان فراش النكاح أقوى من فراش الملك؛ لأن عقد الملك على المنفعة 
والرقبة» وعقد النكاح على المنفعة دون الرقبة» فلما غلب في العقدين أقواهما وهو الملك 
وجب أن يغلب في الفراشين أقواهماء وهو النكاح» وإنما يراعى الأسبق فيما استوت قوته 
وضعفه كعقدي نكاح أو فراشي ملك فبطل ما استدل به مالك . 


فصل: فإذا ثبت جواز النكاح حرمت الموطوءة بملك اليمين» وجاز له .وطء هذه 
المنكوحة وقال أبو حنيفة لايحل له له المنكوحة حتى تحرم الموطوءة بملك اليمين بحدوث 
إذا لم يمنع من صحة العقد لم يمنع من جواز الاستمتاع قياسا في الطرد على من نكح حرة 
بعد نكاح أمة وفي العكس على من نكح أمة بعد نكاح حرة» وفي هذا الدليل انفصال . 


00 _- 0 رع 2 ا واعى لهم راوع اهاي 6م عه د ودع 
مسألة : قال الشافعي: رولا بان ان يجمع الوجل بين المراة وزوحة ابيها وبين امراة 
عي ع ع عدا 9# إن 006 32 عتم م - عه > هاس 
الرّجل وَابنةِ امْرَاتِه إذَا كَانْتَ مِنْ غَيْرهَا لانْهُ لآ نَسَبَ بِينهنٌ) . 


قال الماوردي : وهذا صحيح يجوز أن يجمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها وزوجة 
ابنهاء وهذا قول جمهور أهل العلم إلا ابن أبي ليلى فإنه منع منه استدلالا بأنهما امرأتان لو 
كان إحداهما رجلا حرم عليه نكاح الأخرى لأنها تكون امرأة أبيه أو حليلة ابنه فحرم الجمع 
بينهماء كما حرم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها للمعنى المذكور. وهذا خط لما روي 
أن عبد الله بن جعفر بن أبي طالب» وعبد الله بن صفوان بن أمية جمع كل واحد منهما بين 
امرأة رجل وبنته من غيره فلم ينكر ذاك أحد من علماء عصره. فكان إجماعا؛ ولأن تحريم 
الجمع إنما يثبت بين ذوي الأنساب حفظا لصلة الأرحام» وأن لا يتقاطعن بالتباغض والعقوق. 
وليس بين هاتين نسب ولا رضاع يجري عليه حكم النسب فلم يحرم الجمع بينهما كسائر 

فصل: قال الشافعي : وبين امرأة الرجل وبنت امرأته إذا كانت من غيرها فاختلف 
أصحابنا فى ذلك,» فقال بعضهم : هذا سهو من المزني في نقله. لأنه كرر المسألة وأعادها 


كتاب النكاح/ باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر والزماء. .. الخ اك ا ١‏ 


بعبارة أخرى؛ لأن زوجة الرجل وبنت امرأته من غيرها هي المرأة وزوجة ابنها وقال آخرون: 
بل نقل المزني صحيح . وهذا المسألة غير الأولى ؛ لأن الأولى أن يجمع بين بنت زيد وامرأة 
زيدء وهذه المسألة أن يجمع بين امرأة زيد وبنت امرأة له أخرى من غيره» وهذا لدينا يجوز 

فصل: لا بأس أن يتزوج الرجل بالمرأة ويتروج ابنه بابنتها. أو يتزوج الأب امرأة 
ويتزوج الابن بأمها وهو قول الجماعة. ومنع طاوس إذا تزوج الأب بامرأة أن يتزوج الابن 
بابنتها إذا ولدت بعد وطء الأب لأمهاء فإن كانت قد ولدت قبل وطئه لم يمنئع وحكي نحوه 
عن مجاهد. وهذا خطأل لأن تحريم الربيية على الأب يساوى حكمه في ولادتها قبل وطئه 
وبعده فاقتضى أن يتساوى حكم إباحتها للابن في ولادتها قبل وطء الأب وبعده. وقد حرص 
عمر رضي الله عنه في الغلام الذي زنا ببنت امرأة أبيه فجلده. وأن يجمع بينهماء فأبى 
الغلام» فدل على جوازه من غير أن يعتبر فيه حال الولادة والله أعلم . 


باب مَا جَاءِ فِي لزنا ل يُحرّمُ الحَلآلَ مِنَ الجَامِع وَمِنَ اليَمِينٍ مَعَ الشَاهِدٍ 


مسألة: قَالَ الشَافِعِي رَجِمَهُ اللّهُ: «الزّنَا لآ يُحَرُمُ الْحَلالَ وَقَالَهُ ابن عباس (قال 
الشافعي): لآ الحَرَامَضدٌ الحَاالد فلا يقاس شي عَلَى ضِدَهِ قال لي َائِلَ يول َو وت امرأله 
انه بهو حَرْمتْ عَلَى َوْجهَا أندالِم كلت لا يحرم الحرَام الحَللَ؟ قلت مِنْ قبل أن 
الله تعَالَى إِنْمَا حَرمَ مهَاتِ نِسَائِكُمْ وَنَحْوَهَا بالكاح, فلم يَجَرْ أن يُقاس الْحَرَامْ بالخلال. 
فقَالَ أَجِدُ جِمَاعاً وَجِمَاعاً قُلْتّ جمّاعاً مدت به وَجِمَاعا رُجِمْت به وَأْحَدُعُمَا نِعْمَةٌ وَجِعَلَهُ 
لله نبا وَصِهْرا وَأوْجَبَ حُمُوقوَجَعَلَكَ مُحَوْما به لم الريك ايا تُسَافِرُبهِما وَجَمَلَ 
الزْنَا يِقَمَةَ مه في الدَييَا الحَد وَِي الآخرة بالثار انيمو فقس حرام الي مُوَيِقمَة على 
الحلآل الِي مُوَيْعْمَةُ؟ وقلْتُ له فَلَوْقَاَ َك َيِل وَجَدْتْ المُطلقَة ثلاث نجل يجَمع فج 
حلا انا أنه جِمَاعٌ كَجِمَاع, كَمَا َرَت به الحَلالَلأنّهُ جما وَجِمَاعٌ فال ذأ ُخيلىء 
لآنّ اللَّهَ تَعَالَى حلا بِإِصَاَ زوج. قبل وَكذَلِكَ مَا حرم الله الى في كاب يكاح. دس 
َإِصَابةٍ زج قَالَ أكون شَيْء يُحَرْمهُ الحلا وَل يُحَرْمهُ الحرام فقول به؟ قلت نَم ينكخ ” 
بع يحرم عليه أن ينح مِنَ الْسَاءِحَاوِسةً أقيَسْوْم َي ذا نَى بأذيع, شَىْء من النسَاء قال 
ارم يما يَمْنَعهُ الحلال (قَالَ) وَفَذ ترد فتَحرُمُ علَى رَوْجِهَا؟ قت نعم وعَلَى 

جميع_الحَلْقٍ وأقلَا ْمَل مَالها فا وَالَ) َقَذ أَجَذتكَ الحَرَام يُحَومُ الال قلت ما 
في من شلك فو أثر اناد نل ران ارول رعفة ادل رع ذلك عدوي و1 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في تحريم المصاهرة بعقد النكاح وفي تحريمها بوطء 
الإماء. كذلك الوطء بالشبهة يوجب من تحريم المصاهرة مثل ما يوجبه الوطء الحلال في 
عقد نكاح أو ملك يمين؛ لأنه لما ساواه في سقوط الحد ولحوق النسب ساواه في تحريم 
المصاهرة . 

فأما وطء الزنا فلا يتعلق به تحريم المصاهرة بحال». فإذا زنا الرجل بامرأة لم تحرم 
عليه أمها ولا بنتها ولم يحرم على أبيه ولا على ابنه . 

وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب. وعبد الله بن عباس . 


كتاب التكاح/ باب في الزنا لا يحرم الحلام تت  __‏ _ سس ليا 


ومن التابعين: سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والزهري . 

ومن الفقهاء: مالك. وربيعة» وأبو ثور. 

وقال أبو حنيفة : الزنا كالحلال في تحريم المصاهرة, فإذا زنا بامرأة حرمت عليه أمها 
وبنتهاء وحرمت على أبيه وابنهء ولو زنا بامرأة أبيه أو ابنه بطل نكاحهاء وكذلك لو قبلهاء أو 
لمسهاء 0 فرجها بشهوة بطل نكاحها على أبيه وابنه. وحرم عليه أمها وبنتهاء 
وهوقول الثوري وأحمدء وإسحاق وحكي نحوه عن عمران بن 7 وزاد الأوزاعي 
فقال: إذا تلوط الرجل بغلام ويك عليه أنه وبنته» وحرم على الغلام أمه وبنته» واستدلوا 
جميعاً بعموم قول الله تعالى: «ولاً تَنكحُوا مَا نَكحَ آبَاؤّْكُمْ مِنَ النسَاءِ» [النساء: ؟؟] 
والنكاح حقيقة في الوطء. فاقتضى عموم الوطء تحريم التي وطئها الأب . 

قالوا: وقد روى ابن عباس : أن النبي كك قال: «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج 
امرأة وبنتتها» فاقتضى إذا نظر إلى فرج ام رأة في الزنا أن لا ينظر إلى فرج ابنتها في التكاح . 

وروي عن النبي يَكةٍ أنه قال: «من كشف خمار امرأة حرم عليه أمها وبنتها»('» فكان 
على عمومه في كشف الخمار لنكاح أو زناء قالوا: ولأنه وطء مقصود فوجب أن يتعلق به 
تحريم المصاهرة كالتكاحء ولأنه تحريم يتعلق بالوطء المباح فوجب أن يتعلق بالوطء 
المحظور قياساً على وطء الشبهة؛ ولأنه فعل يتعلق به التحريم فوجب أن يستوي حكم 
محظوره ومباحه كالرضاع . 

ودليلنا قوله تعالى: ومو آلَّذِي خَلَقَ مِنَ المَاءٍ بَشَرا فَجَعَلَهُ سَبأوَصهْراً» 
[الفرقان: 04] فجمع بين المائين الصهر والنسبء فلما انتفى عن الزنا حكم النسب انتفى 
عنه حكم المصاهرة وروى نافع عن ابن عمر عن الخبي يَةِ قال: « الحرام لاا يحرم 
الحلال) . 

وروي عن الزهري عن عائشة قالت: سئل رسول الله يكلْهْ عن الرجل يتكح المرأة 
حراماً أينكح ابنتها أو ينكح البنت حراماً أينكح أمها؟ فقال ,سول الله كَلّ:«لا يحرم 
الحرام الحلال» إنما يحرم ما كان بنكاح حلال» وهذا نص لا يجوز خلافه. 

ومن طريق القياس أنه وطء تمض تحريمه فلم يتعلق به تحرم المصاهرة كوطء 
الصغيرة التي لا تشتهي, ولأنه وطء لا يوجب العدة فلم يوجب تحريم المصاهرة كوطء 
الصغيرة والميتة. ولأنه تحري يم نكاح يتعلق بالوطء الصحيح فوجب أن ينتفي عن الزنا 
الصريح قياساً على تحريم العدة. ولأنه وطء لا يتعلق به التحريم المؤقت. فوجب أن يتعلق 
به التحريم المؤبد كاللواط. ولأن ما أوجب تحريم المصاهرة افترق حكم حلاله وحرامه 
كالعقد ولآن المواصلة التي ثبت في الوطء بالنكاح تنتفي عن الوطء بالزنا قياساً على 


.)1١5( والدارقطني (7917/7) وأبوداود في «المراسيل»‎ )١57/1( أخرجه البيهقي‎ )١( 


ل للل سل ل للب كتاب التكاح/ باب في الزنا لا يحرم الحلال 


مواصلة النسب» ولأنه لما انتفى عن وطء الزنا ما يتعلق بوطء النكاح من الإحصان» 
والإحلال» والعدة» والنسب انتفى عنه ما يتعلق به من تحريم المصاهرة ولأنه لوثبت تحريم 
المصاهرة بما حرم من الوطء. والقبلة» والملامسة بشهوة لما شاءت المرأة أن تفارق زوجها 
إذا كرهته إذا قدرت على فراقه بتقبيل ابنه فيصير الفراق بيدهاء وقد جعله الله بيد الزوج دونها 
ولا يبطل هذا بالردة؛ لآن ما يلزمها من القتل بالردة أعظم مما تستفيده من الفرقة فلم تخلص 
لها الفرقة بالردة وخلصت لها بالقبلة . 

فأما الجواب عن قوله تعالى : «ولاً تََكحُوامًا نَكمَ آبَاؤْكُم 4 [النساء: 17] فهو أن 
النكاح حقيقة في العقد فجاز فى الوطء. ألا ترى إلى قوله تعالى : «يا أيها الذين آمنوا 
إذا تكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» [الأحزاب : 49] وقوله تعالى : 
«وَأَنْكحُوا آلأيَامَى مِنَكُمْ وَالصالِحِينَ مِنْ عبَاد كم 4. [النور: 1”7] يريد به العقد دون الوطء ثم 
لوتنارل الوط مجارا عندنا مسقرقة ختلتهم فجاز ان بكون متجمرة” حل حلالة ميحطيوضا وأ 
حرامه بدليل ما ذكرنا. 

وأما احتجاجهم بما روي عن النبي ككل أ أنه قال: «لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج 
امرأة وبنتها» فعنه جوابان: 

أحدهما: أ أنه مروي عن وهب بن منبه أنه مكتوب في التوراة فلم يلزمنا لنسخها 
بالقرآن. 

والثاني : أن ما تضمنه من الوعيد متوجه إليه في الحرام دون الحلال؛ لأن أحدهما لا 
محالة حرام . 

وأما احتجاجهم بقوله كلِهْ « من كشف خمار امرأة حرمت عليه أمها وبنتها» فلا دليل 
في ظاهره فعمل بموجبه؛ لأن كشف الخمار لا يحرم عليه أمها ولا بنتها فإن عدلوا به عن 
ظاهره إلى الوطء. عدلنا به إلى حلال الوطء أو شبهته . 

وأما قياسهم بأنه وطء مقصود كالتكاح. فليس لقولهم وطء مقصود تأثير ذ في الحكم؛ 
لأن وطء العجوز الشوهاء غير مقصود. وهو في تحريم المصاهرةكرظه القاءة الحسناء: 
وإذا سقط اعتباره لعدم تأثيره انتقض بوطء الميتة ثم المعنى في النكاح أنه أوجب لحوق 
النسب فلذلك أوجب تحريم المصاهرة. ري كدلت الزام وهات الجواب عن قياسهم 
على وطء الشبهة . 

وأما قياسهم على الرضاع بعلة أنه فعل يتعلق به التحريم فمنتقض بالعقد يفترق حكم 
محظوره الفاسد ومباحه الصحيح . 

وإن قيل : فالعقد قول. وليس بفعل. ‏ 

قيل؛ القول فعل ثم المعنى في الرضاع أنه لما تعلق لمحظورة شابة أحكام المباح لم 
يتعلق به تحريم المصاهرة. 


كتاب النكاح/ باب في الزنا لا يحرم الحلام 7" 


فصل: فأما الشافعى : فإنه حكى مناظرة بينه وبين العراقيين في هذه المسألة. اختلف 
مانا نه ْ 

فقال بعضهم : هو محمد بن الحسن . 

وقال آخرون: هو بشر المريسى فقال الشافعي : قال لي قائل. يقول: لو قبلت امرأة 
ابنه لشهوة حرمت على زوجها أبداً لم قلت هذاء دوك سيان اوررق سلنه احالف كد 
أصحابنا من قال: قد أخطأ المزني في نقله. وإنما هولم لاء قلت هذاء فحذف لا وقال لم 
قلت هذا سهواً منهى وقال آخمرون: بل نقل المزني صحيح, لأن الشافعي ذكر مذهبه في أن 
الحرام لا يحرم الحلالوطأ كان أولمسأء فقال له المخالف أنا أقول: لوقبلت امرأة ابنه 
بشهوة حرمت عليه أبدا لم قلت هذا الذي تقدم منك في أن الحرام لا يحرم الحلال. 


فأجاب الشافعي عن ذلك فقال من قبل : إن لله تعالى حرم أمهات نسائكم. وهذا 
بالنكاح فلم يجز أن يقاس الحرام بالحلال يعني أنه لما كان النص واردا في التكاح كان 
الحكم مقصورا عليه ولم يكن الحرام ملحقاً به لآن حكم الحرام مخالف لحكم الحلال؛ ثم 
قال الشافعي وقوله تعالى حاكيا عن هذا القائل فَقَالَ لي أحدهما جماعاً وجماعاًء 
يعني أن وطء الزنا جماع ووطء النكاح جماع فاقتضى لتساويهما أن يستوي حكمهما 
فأجابه الشافعي عن هذا بأن فرق بين الجماعين في الحكم فقال: جماعاً حمدت به 
وجماعاً رجمت بهء وأحدهما نعمة وجعلته نسباً وصهراء وأوجب به حقوقاً وجعلك 
محرماً لأم امرأتك وابنتها تسافر بهما وجعل الزنا نقمة في الدنيا بالحدود» وفى الآخرة 
بالثّار إلا أن يعفو الله. أفتقيس الحرام الذي هو نقمة على الحلال الذي هو نعمة. 

فبين الشافعي بأن الجماعين لما افترقا في هذه الأحكام التي أجمعنا عليها وجب أن 
يفترقا في تحريم المصاهرة التي اختلفنا فيها ثم أن الشافعي استأنف سؤالا على هذه 
المناظرة لَهُ فقال: إن قال لك قائل: وجدت المطلقة ثلاثاً تحل بجماع الزوج فأحلها 
بالرّنا؛ لأنه جماع كجماع كما حرمت به الحلالء ولأنه جماع وجماع. فأجابه هذا المناظر 
بأن قال:إذاً تخطىء لأن الله تعالى أحلها بإصابة زوجء فقال الشافعي : وكذلك ما حرم في 
كتابه بنكاح زوج وإصابة زوج فأورد أول السؤال نقضا ثم بين أنهم قد جعلوا بين الجماعين 
فرقا لأنه ألحق الجماع الحرام بالجماع الحلال من حيث جمعهما بالاسم فعارضه بتحليلها 
للز وج بالجماع الحرام قياسا على الجماع الحلال لاجتماعهما في الاسم. فأقر بتخطثة قائله 
فصار نقضاً واعترافاً بأن اجتماعهما في الاسم ليس بعلة في الحكم» ثم حكى الشافعي : 
سؤالاً استائفه مناظرة: 

فقال: قال لي أفيكون شيء يحرمه الحلال لا يحرمه الحرام أقول به. 

فأجابه الشافعي عَنَ هذا بأن قال نعم ينكح أربعاً فيحرم عليه أن يكح من النساء 
خامسة فيحرم عليه إذا زنا بأربع شيء من النساء . 
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قال المناظر: عي سوم ركو و ا ا 
ال ا ل أن الحرام قد يحرم 
الحلال وهو أن ترتد المرأة فتحرم بالردة على زوجهاء فلم يمتنع أن يكون الحرام محرما 
للحلال. 

فأجابه الشافعي رضي الله عنه بأن قال : نعم تحرم عليه وعلى جميع الناس» وأقتلها 
وأجعل مالها فيئاً يريد بذلك أن تحرم الردة عام ولا يختص بتحريم التكاح. وإنما دخل 
فيه تحريم النكاح تبعاً فجاز أن يكون مخالفاً لحكم ما يختص بتحريم النكاح والله أعلم . 

فصل: فإذ تقرر ما وصفنا من الزنا لا يحرم النكاح فجاءت الزانية بولد من زنا كان ولد 
الزانية دون الزاني لقول النبي كل : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وإنما لحق بها دونه ؛ لأنه 
مخلوق منهما عياناً. ومن الأب ظناً فلحق بها ولد الزنا والنكاح لمعاينة وضعهما لهماء ولجق 
بالأب ولد التكاح دون الزنا لغلبة الظن بالفراش في النكاح دون الزناء وإذا لم يلحق ولد الزنا 
بالزاني وكانت ثيباً جاز للزاني أن يتزوجها عند الشافعي» وإن كره له أن يتزوجهاء واختلف 
أصحابنا في معنى الكراهية .. 

فقال بعضهم : لاختلاف الفقهاء في إباحتهاء وكره استباحته مختلف فيها. 

وقال آخرون: بل كره نكاحها لجواز أن يكون مخلوقة من مائه . 

وقال أبو حنيفة: قد حرم على الزاني نكاحهاء واختلف أصحابه في معنى تحريمها 
فقال متقدموهم : لأنها بنت امرأة قد زنى بها فتعدى تحريم المصاهرة إليها فعلى هذا يكون 
فرعا على الخلاف الماضي . 

وقال متأخر وهم بل حرمت لأنها بنته مخلوقة من مائه فعلى هذا يكون خلافاً مستأنفا 
واستدلوا فيه بقول الله تعالى : 9ِحُرّمَتْ أمهَانَكُمْ وَبَنَانَكُمْ4 [النساء : 7”] وهذه بنتهء لأن 
العزتت تسنعها بها ولا يعتبر عقد النكاح . 

قالوا : ولأنها مخلوقة من مائة في الظاهر. فوجب أن تحرم عليه كالمولودة من زوجة أو 
أمة؛ ولأن ولد الزنا مخلوق من ماء الرجل الزاني والزانية» فلما حرم ولد الزنا على الزانية 
وجب أن يحرم على الزائي قياساً على ولد الشبهة. 
ولأنها مخلوقة من مائة فلم يكن نفيها عنه يمانع من تحريمها عليه قياساً على ولد 
الملاعنة. ‏ 2 | ّْ 

ودليلنا: هو أن تحريم الولد حكم من أحكام النسب. فوجب أن ينتفي عن ماء الزاني 
كالميراث» ولأنه لما كان لحوق النسب بالزانية يوجب أن يتبعه التحريم كما تبعه الميراث 
وجب إذا انتفى النسب عن الزاني أنيتبعه التحريم كما تبعه الميراث» وقد يتحرر من هذا 
الاعتلال قياسان : 
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أحدهما: أنه تحريم نسبء فوجب أن يكون تابعاً للنسب كاتباعه في حق الأم . 
والثاني : أنه تابع للنسب في الثبوت» فوجب أن يكون تابعاً له في النفي كالميراث» 

ولا مدخل على هذا ولد الملاعنة لما سنذكره؛ ولأن ولد الزنا لو حرمت على الزاني بالبنوة 

لحرمت على أبيه وابنه بحكم البنوة والأخوة. وفي إباحتها لهما دليل على إباحتها للزاني . 
انا استدلاهم بالآية فليست هذء من يناه تدخ في آية التحريم كما لم تكن من بنان 

في أآية المواريث بقوله تعالى : 9ِيُوصِيكُمْ اللّهُ في أَوْلادِكُمْ للذّكَرِ4 [النساء : ١١]الاية.‏ 
وأما قياسهم أنها مخلوقة من مائه. فهذا غير معلوم فلم يسلمء ثم لما لم يمنع خلقها 

من مائه أن لا يتعلق به نسب ولا ميراث لم يمنع أن يتعلق به تحريم 
فأما قياسهم على ولد الشبهة فالمعنى فيه : أنه لما ثبت نسبه وميرائه ثبت تحريمه وولد 

الزنا بخلافه . 
وأما قياسهم على ولد الملاعنة فالحكم في ولد الملاعنة أنه إن كئان قد دخل بأمها 

حرمت عليه أبدا؛ لأنها بنت امرأة قد دخل بهاء وإن كان ما دخل بها ففي تحريمها عليه 

وجهان حكاهما أبو حامد الإسفراييني : 
أحدهما: لا يحرم عليه كولد الزنا فعلى هذا بطل القياس. 
والوجه الثاني : أنها تحرم عليه ؛ لأنه لو اعترف بها بعد الزنا لحقت, وولد الزنا لو 

اغترف به لم يلحق فصار ولد الزنا مؤبداً ونفي ولد الملاعنة غير مؤبد فافترقا في النفي» 

فكذلك ما افترقا في الحكم . 
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باب نكا حَرَائِِأهل الكتّاب وَِمَائهم هم وَإمَاءِ المُسْلِمينَ 


من الجَامع وَمِنْ كتّاب ما يَخْرُمُ الجَمُْبَيْنَهُ وَغْيرُ ذلك 


مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : : اوهل الكتّاب الّذِينَ يَجلُ َكَاحُ َم ظ 
اليهُودُ وَلنصَارَى دَونَ المَجِوسٍ والصَّابئُونَ وَالسّابِرَة م بن الود وَلنُصَارَى إلا أن يلم َم 
يُحَلِمُونَهُمْ في أضلٍ مَا يُحِلُونَ مِنّ الكتاب وَيُحَرُمُونَ فَيُحَرّمُونَ كَالمَجُوس وَإِنَْ كَانُوا 
يُحَالِفُونَهُمْ عَلَيهِ ويتاوُونَ فيَحْتَلفُونَ قلا ُحَرمُونَه . 

قال الماوردي : أعلم أن المشركين على ثلاثة أقسام : م أهل كتاب وقسم ليبس 
لوم عاج ردي ايم حيط ا 

فأما القسم الأول: وهم أهل الكتاب فهم اليهود والنصارى فكتاب اليهوذ التوارة ونبيهم 
موسى وكتاب النصاري الإنجيل ونبيهم عيسي ‏ وكلا الكتابين كلام الله ومنزل من عنده قال 
الله تعالى : لوَأنْوَلَ التَورَاة وَالإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلَ هُدَىَ للناس * [آل عمران :8 قل نسخ 
الكتابان والشريعتان أما الإنجيل فمنسوخ بالقرآن» والنصرانية منسوخة بشريعة الإسلام» وأما 
التوراة ودين اليهودية فقد اختلف أصحابنا بماذا نسخ على وجهين : 


أحدهما: أن التوراة منسوخة بالإنجيل واليهودية منسوخة بالنصرانية ثم نسخ القرآن 
الإنجيل» ونسخ الإسلام النصرانية. وهذا أظهر الوجهين؛ لأن عيسى عليه السلام قد دعا 
اليهود إلى دينه واحتج عليهم بإنجيله فلولم ينسخ دينهم بدينه وكتابهم بكتابه لأقرهم ولدعى 

والوجه الثاني : أن التوراة منسونخة بالقرآن واليهودية منسوخخة بالإسلام» وأنْ ما لم يغير 
من التوراة قبل القرآن حق. وما تغير من اليهودية قبل الإسلام حق وأن عيسى إنما دعى 
اليهود؛ لأنهم غيروا كتابهم وبدلوا دينهم فنسخ بالإنجيل ما غيروه من توراتهم وبالنصرانية 
ما بدلوه من يهوديتهم» ثم نسخ القرآن حينئذٍ جميع توراتهم . ونسخ ع 
لأن الأنبياء قد كانوا يحفظون من الشرائع التبديل» وينسخون منها ما تقتضيه تقتضيه المصلحة. كما 
نسخ الإسلام في آخر الوحي تخاضاً من أولة فأما نسخ الشرائع المتقدمة على العموم فلم 
يكن إلا بالإسلام الذي هو خاتمة الشرائع بالقرآن الذي هوخاتمة الكتب. فعلى الوجه 
الأول يكون الداخل في اليهودية بعد عيسى على باطل, وعلى الوجه الثاني على حق ما لم 
يكن ممن غيِّر وبَدّلء فأما بعد الإسلام فالداخل في اليهودية والنصرانية على باطل . 
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فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من أن اليهود والنصارى من أهل الكتاب قد كانوا على دين 
حقَّ ثم نح فيجوز لحرمة كتابهم أن يقروا على دينهم بالجزية أي يزكوا وتؤكل ذبائحهم وتنكح 
نساؤهم فأما إقرارهم بالجزية وأكل ذبائ تحهم فمجمع عليه بالنص الوارد في كتاب الله تعالى 
فيه أما الجزية فلقوله تعالى : #إحتى يُعطوا الجزية عَنْ يَدِ» [التوبة : فأما أكل الذبائح 
فقوله تعالى : لوَطَعَامُ الَّذِينَ أُونُوا الكتَابَ جل لَكُمْ» [المائدة: أما نكاح حرائرهم 
فالذي عليه جمهور الصحابة والتابعين غير الإمامية من الشيعة. أنهم منعوا مِنْ يتكاح 
حرائرهم مع القدرة على نكاح المسلمات استدلالاً بقوله تعالى : «ولآا تمْسِكُوا بعِضَم 
الكوافر» [ الممتحنة: ]٠‏ وقوله تعالى : 9لآتَجدُوا وود والنُصَارَى اناد 
[المائدة: ]0١‏ الآية قالوا ولأن بغضهم يمنع من نكاح نسائهم كعبدة الأوثان قالوا: ولأنهم 
وإن كانوا أهل كتاب منزلر فكتابهم مغير منسوخ وما نسخه الله تعالى ارتفع حكمه فلم يفرق 
بينه وبين ما لم يكن. فكذلك صاروا بعد نسخه في حكم من لا كتاب لهء وهذا خطأ لقوله 
0 : اوَالمَحْصَنَاتَ مِنَ المؤْسَاتٍ وَالمُحْصَاتٌ مِنَ الَذِينَ أونُوا الكتَابَ بِنْ فيكم إِذَا 
انتْمُوهنٌ اجو رهن »# [المادة : : 6] فجمع بين نكاحهن ونكاح المؤمنات فدل على إباحته . 

فإن قيل: فهذا منسوخ بقوله تعالى : ولا تنكحُوا المُشْرِكَاتٍ حَتَى يُؤْمِنَ 4 
[البقرة: ١؟1]‏ متقدمة» لأنها من سورة البقرة» وقوله :#والمحصنات من الذين أوتو!الكتاب 
من قبلكم #متآخرة ؛ لأنها من سورة المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن. والمتأخر هو 
الناسخ للتقدم وليس يجوز أن يكون المتقدم ناسخاً للمتأخر. فعلى هذا الجواب يكون قوله : 
«ولا تنكحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَى يُؤْمِنَّ4 منسوخاً بقوله :طوَالمُخْصَّنَاتٌ منّ الَّذِينَ أوثوا الكتَابَ 
مِنْ قَبْلَكُمْ4 [المائدة : 5] وهذا قول ابن عباس . 


والجوات الثاتي: أن قولم : «لاتنكحُوا المُشْركَاتِ حَنَى يُؤْمِنَّ4 [البقرة: ]]١‏ عنام 
وقوله : .: م والمُحَصَنَاتُ مِنَ الِّينَ أوُْوا الكتَابُ مِنْ قَبْلكُم 4 خاص» والخاص من حكمه أن يكون 
قاضياً على العام ومخصصاً له سواء تقدم عليه أو تأخر عنه. فعلى هذا يكون قوله : (ولآ توا 
المُشْرِكَاتِ حت يُؤْمِن 4 [البقرة : 1 خصوضا بقولة (والشخضنات بن اين ان 
الكتات مِنْ تك [المائدة: ] وهذا هو الظاهر من مذهب الشافعي» وأن 9 الشرك 
ينطلق على أهل الكتاب وغيرهم من عبدة الأوثان, وذهب غيره من الفقهاء : إلى أ ن أهل 
الكتاب يتطلن على اسم الكفر ولا ينطق عليه اسم الشرك وأذ اسم الشرل يسطلق على 
من لم يوحد الله تعالى وأشرك به غيره من عبدة الأوثان فعلى هذا القول يكون قوله: 
«ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن» مخصوصاً ولا منسوخاً ثم حكمه ثابت على عمومه. 


ثم يدل على جواره تكاحهم ما روي أن الي يله : «ملك ريحانة وكانت يهودية 
واستمتع بها بملك اليمين» ثم أسلمت فبشر بإسلامها فسر, به. ولو منع الدين منها لما استمتع 
بها كما لم يستمتع بوثنية ولأنه إجماع الصحابة. روى عن عمر جوازه» وعن عثمان أنه نكح 
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نصرانية()وعن طلحة أنه تزوج نصرانية("2. وعن حذيفة أنه:تزوج يهودية2"(9. وعن جابر أنه 
سئل عن ذلك فقال: «تكحناهن بالكوفة عام الفتح مع سعد بن أبي وقاص» ونحن لا نكاد 
نجد المسلمات كثيرا فلما انصرفنا من العراق طلقناهن» تحل لنا نساؤهم ولا تحل لهم 
نساؤنا», فكان هذا القول من جابر إخبارااعن أحوال جماعة المسلمين الذين معه من 
الصحابة وغيرهم فصار إجماعاً منتشراً . 

فإن قيل : فقد خالف ابن عمر. 

قيل : ابن عمر ككره ولم يحرم, ٠‏ فلم يصر مخالفاً؛ ولأن الله تعالى قد أنزل كتاباً من 
كلامه, وبعث ٠‏ إليهم رسولا من أنبيائه كانوا في التمسك به على حق فلم يجز أن يساووا في 
الشرك من لم يكن من عبدة الأويان على حق معه. .ولأنه لما جاز لحرمة كتابهم. وما تقدم 
من صحة دينهم أن يفرق بينهم وبين عبدة الأوثان.فيٍ حقن دمائهم بالجزية, وأكل ذبائحهم 
جاز أن تفرق بينهم في نكاح نسائهبم فأما الآية فقد مضى الجواب عنها | 

وأما قوله: «ولا تَمْسِكُوا بَعِصَم الكَوَافِرٍ4 [الممتحنة: آية١٠]‏ فمخصوص بعبدة 
الأوثان .. 

ل ار و 
وأكل الذبائح.. 

وأما قولهم إن كتابهم منسوخ فهو كما لولم يكن»: فالجواب عنه أن ما نسخ حكمه 
لا يوجب أن لا ينسخ حرمته ألا ترى أن ما نسخ من القرآن ثابت الحرمة. وإن كان منسوخ 
الحكم كذلك نسخ التوراة والإنجيل. 

فصل: فإذا تقرر أن اليهود والنصارى أهل كتاب يحل نكاح حرائرهم فهم ضربان. 

بنو إسرائيل. وغير بني إسرائيل فأما بنو إسرائيل وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم 
عليهم السلام فجميع بنيه الذين دخلوا في دين موسى حين دعاهم. دخل منهم في دين 
ا ا ل لاا إقرارهم بالجزية 
وأكل ذبائحهم ونكاح حرائرهم . 

وأما غير بني.إسرائيل ممن دخل في اليهودية من النصرانية من العرب والعجم والترك 
فهم ثلاثة أصناف: 

صنف دخلوا فيه قبل التبديل كالروم حين دخلوا النصرانية. فهؤلاء كبني إسرائيل فى 
إقرارهم بالجزية وأكل ذبائحهم ونكاح حرائرهم ؛ لأن النبي كَل كتب إلى قيصر الروم كتاباً 


)١(‏ أخرجه البيهقي (16/) وانظن «خلاصةالبدر المنير» (191//7) وقال ابن الملقن والمحفوظ الأول. 
(9؟) انظر المصادر السابقة . 
() انظر المصادر السابقة . 
(8) انظر المصادر السابقة . 


كتاب النكاح/ باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم. يفف 


قال فيه: طِقُلْ يا أَمُلَ الكتاب تَمَالَوًا إلى كَلِمَةٍ سَوَاء بَيَا وَبَيكُمْ أل نيد إل الله آل 
عمران: 14] الآية فجعلهم أهل الكتاب؛ ولأن الحرمة للدين والكتاب لا للنسب؛ فلذلك 
ما استوى حكم بني إسرائيل وغيرهم فيه . 

والصنف الثاني : أن يكونوا قد دخلوا فيه بعد التبديل فهؤلاء لم يكونوا على حق 
ولا تمسكوا بكتاب صحيح », فصاروا إن لم يكن لهم حرمة كعبدة الأوثان في. أن لا تقبل 
لهم جزية. ولا يؤكل لهم ذبيحة, ولا تنكح منهم امرأة. 

والصنف الثالث: أن يشك فيهم.هل دخلوا فيه قبل التبديل أو بعده كنصارى العرب 
كوج وفهروتغلب فهؤلاء شك فيهم عمر فشاور فيهم الصحابة» فاتفقوا على إقرارهم بالجزية 
حقنا لدمائهم ؛ وأن لا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم ؛ لأن الدماء محقونة فلا تباح بالشك 
والفروج محظورة فلا تستباح بالشك, فهذا حكم أهل الكتاب من اليهود والنصارى. 


فصل: وأما القسم الثاني : هم غير أهل الكتاب كعبدة الأوثان وعبدة الشمس والنيران 
وعبدة ما استحسن من حمار أو حيوان, أو قال بتدبير الطبائع وبقاء العالم» أو قال بتدبير 
الكواكب في الأكوان والأدوار» فلم يصدق نبيا ولا آمن بكتاب» فهؤلاء كلهم مشركون 
لا يقبل لهم جزية. ولا تؤكل لهم ذبيحة, ولا تنكح منهم أمرأة ولا يحكم فيهم إذا امتنعوا من 
الإسلام إلا بالسيف إذا قدر عليهم إلا أن يؤمنوا مدة أكثرها أربعة أشهر يراعى انقضاؤها فيهم 
ثم هم بعد انقضاء مدة أمانهم حرب» وسواء أقروا بأن لا آله إلا الله أو أشركوا به غيره؛ أو 
جحدوه ولم يقروا به آله ولا خالق في أن حكم جميعهم سواء. لا يقبل لهم جزية ولا تؤ 
لهم ذبيحة ولا تنكح منهم امرأة. 

فصل: وأما القسم الشالث: وهم من له شبهة كتاب فهم ثلاثة أصناف: الصايكئون» 
والسامرية. والمجوس . 

فأما السامرة: فهم صنف اليهود الذين عبدوا العجل حين غاب عنهم موسى مذة عشرة 
أيام بعد الثلاثين» واتبعوا السامري فرجع موسى إلى قومه فأنكر عليهم عبادة العجل. 
بعضه وقد يسمى باسمهم ويضاف إليهم قوم يعبدون الكواكب ويعتقدون أنها صانعة مدبرة 
فنظر الشافعي في دين الصابئين والسامرة: فوجده مشتبها فعلق القول فيهم لاشتباه أمزهم 
فقال ها هنا: أنهم من اليهود والنصارى إلا أن يعلم أنهم يخالفوهم في أصل ما يحلون 
ويحرمون فيحرمون وقطع في موضع آخر أنهم منهم, وتوقف في موضع آخر فيهم. وليس 
ذلك لاختلاف قوله ولكن لا يخلو حالهم من ثلاثة أقسام : فقال إن وافقوا اليهود والنصارى 
في أصل معتقدهم ويخالفوهم في فروعه فيقر السامرة بموسى والتوراة» ويقر الصابئون 
بعيسى والإنجيل. فهؤلاء كاليهود والنصارى في قبول جزيتهم, وأكل ذبائحهم. ونكاح 


4. بلس كتاب النكاح/ باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم 


نسائهم؛ لأنهم إذا جمعهم أصل المعتقد لم يكن خلافهم في فروعه مؤثر كما يختلف 
المسلمون مع اتفاقهم على أصل الدين في فروع لا توجب تباينهم ولا خروجهم عن الملة. 
والقسم الثاني : أن يخالفوا اليهود والنصارى في أصول معتقدهم, وأن يوافقوهم في 
فروعه ويكذب السامرة بموسى والتوراة. ويكذب الصابئون بعيسى والإنجيل. فهؤلاء كعبدة 
الأوثان لا يقبل لهم جزية. ولا يؤكل لهم ذبيحة. ولا تنكح منهم امرأة؛ لأنهم لم يكونوا على 
حق فيراعى فيهم, ولا تمسكوا ا ا ري بالسيف. 
وحكى أن القاهر استفتى أبا سعيد الإصطخري فيهم فأفتاه أن ن يقتلهم ؛ لأنهم يقولون إن 
الفلك هو حي ناطق ل ل ا فبذلوا له مالا فكف 
والقسم الثالث: أن يشك فيهم فلا يعلم هل وافقوا اليهود والنصارى في الأصول دون 
الفروع ‏ أو في الفروع دون الأصول فهؤلاء كمن شك في دخوله في اليهودية والنصرانية هل 
كان قبل التبديل أو بعده فيقرون بالجزية حقناً لدمائهم » ولا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم . 
فصل: وأما المجوس فقد اختلف الناس فيهم هل هم أهل الكتاب أم لا؟ وعلق 
تاحاب أميكا! ١‏ خلا قيدول لاني دكاار بفضوع يترعة على حارف لرلين ‏ 
أحدهما: أنه لا كتاب لهم لقوله تعالى : 9إِنْما أُنَزَلَ الكتاب عَلَى طَائفتَيْنِ4 
[الأنعام : ]١167‏ يعني اليهود والنصارى. فدل على أنه لا كتاب لغيرهما؛ ولأن عمر لما 
أشكل عليه أمرهم سأل الصحابة عنهم فروى له عبد الرحمن بن عوف أن النبي كك قال: 
«وسنوا بهم سنة أهل الكتاب)22(2 فلما أمر بإجرائهم مجرى و الككانت رسيتي ألا لين ليم 
كتاب فعلى هذا القول يجوز قبول جزيتهم لهذا الحديث, وأن عمر أخذ الجزية منهم بالعراق 
0 أذ الجزية من مجوس هجر فا كل خبئعم ويكاح ناه 
والقول الثاني فيهم : أنهم أهل كتاب ؛ لأن الله تغالى يقول: لمِنَ الّْذِينَ أَوْنُوا الكتَابَ 
حنى يلوا الجزية عن يح [التوية 74] وقد ثبت اخ الجزية منهم فدل على ألهم من 
أهل الكتاب وروي عن علي بن أبى بى طالب أنه قال : وكانوا أهل كتاب «وإن ملكهُم سَكر فَوََمَ 
على ابه أذ أخيه فاطلع علي بعض أهل مملكيِهِ فلا صَّحا جاوًا يقِيمُونَ علمِه الحدٌ فامتتع 
منهمٌ فدَعَا آل مَملكيه فقال: «تعلَمُونَ دينأ خيرا مِنْ دين آدَمَ فقَذْ كَانَ آدَمُ يَدكحُ به مِنْ باه 
فنا عَلَى دين دم ما يرغبٌ بكم عن دينه فبَايَعوه وخخالفوا الدَيْنٌ وقاتلرا الذين خالفُوهم حَتى 
ارم دامتراؤئد ابرق عي كلهم فزن بودن أظهرهم ودَّمَبَ العلمُ الَّذِي في 


)201 رواه مالك (17//1١5؟)‏ والشافعي )١١85(‏ والبيهقي 17/0). 
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كتاب النكاح/ باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم 


صدُورهم وَهُمْ أهلٌ كتاب وقَدْ أَحَمذ رسُولٌ الل ل وأبو بكر وتُمرَ رضي الله تَعَالَى عَنْهُما 

منهم الجزّية) . / 

فنكح الملك أخته. وأمسكوا عن الإنكار عليه, إما متابعة لرأيه» وإما خوفا من سطوته 
فأصبحوا وقد أسرى بكتابهم, فعلى هذا القول يجوز إقرارهم بالجزية؛ وهل يجوز أكل 
ذبائحهم ونكاح نسائهم أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يجوز لإجراء حكم الكتاب عليهم . 

والوجه الثاني: لا يجوز؛ لأن طريق كتابهم الاجتهاد دون النص فقصر حكمه عن 
حكم النص . 

وقال آخرون من أصحابنا: ليس ما اختلف نص الشافعي عليه اختلاف قوليه فيه إنما 
هو على اختلاف حالين» فالموضع الذي قال إنهم أهل كتاب يعني في قبول الجزية وحدها 
ا لم الذي قال: إنهم غير أهل الكتاب يعني في أن 

لا تؤكل ذبائحم ولا تنكح نساؤهم» وهذا قول سائر الصحابة» والتابعين» والفقهاء. وخالف 

أبو ثور فجوز أكل ذبائحهم, ونكاح نسائهم وروى إبراهيم الحربي : : تحريم ذلك عن سبعة 
عشر صحابياً؛ وقال: وتو لير 0 
ثور؛ لأنه كان يسكن كرخ بغداد واستدل أبو ثور على أكل ذبائحهم , وجواز منكاحتهم 
بحديث عبد الرحمن بن عوف أن النبي يكِةِ قال : «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» قال: وقد 
تزوج حذيفة بن اليمان مجوسية بالعراق0"" فاستنزله عنها عمر فطلقهاء ٠‏ فلولم يجز لأنكر 

عليه ولفرق بينهما من غير طلاق؛ ولأن كل صنب جَازٌ قَبُولٌ جنزيتهم از أكل ذبائحهم 
ونكاح نسائهم كاليهود والنصارى, قالوا: ولأن كتاب اليهود والنصارى نُسِح وكتاب المجوس 
0 ولا فرق بين حكم المنسوخ والمرفوع ؛ فلما لم يمنع نسخ كتابي اليهود والنصارى من 
أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم لم يمنع رفع كتاب المجوس من ذلك وهذا خطا؛ لأن إبراهيم 
الحربي. . رواه عن سبعة عشر صحابيا لا يعرف لهم مخالفاً فصار إجماعاً؛ لآن من لم 
يتمسك بكتاب لم تحل ذبائحهم ونسائهم كعبدة الأوثان, وليس للمجوس كتاب يتمسكون به 
كما يتمسك اليهود والنصارى بالتوراة والإانجيل فوَجب م عي يي 
ولأن نكاح المُشْرِكَاتِ مَحُظور بعُموم. النص فَلَمْ يجز أن يستباح بِاحْتِمّال ؛ ولأن عمر مع 
الصحابة توافقوا في قبول جزيتهم للشك فيهم فكيف يجوز مع هذا الشَّك أن يستبيح أكل 
ذبائحهم ونكاح نسائهم . 

وقد كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن البصري يسأله كيف أذ النّاس الجزية من 
الميجوس واتروهم علي غينادة النيران» وهم كعبدة الأوثان فكتب إليه الحسن» إنما 0 

منهم الجزية ؛ لأن العلاء بن الحضرمي » ل 


)١(‏ أخرجه البيهقي )١77/19(‏ وانظر «خلاصة البدر المنير» (؟1917//5). 





الحاوي في الفقه/ ج4/ م١٠١‏ 


55 للسس هببس سل ل-ي سح كتاب التكاح/ ياب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم 
منهم, وأقرهم فدل على أنهم أفردوا من أهل الكتاب بأخذ الجزية وحدها فلذلك خصّهما 
عمر بن عبد العزيز بالسؤال والإنكار» فأما استدلاله بقوله: « سنوا بهم سنة أهل الكتاب» 
فيعني به في أخذ الجزية لأمرين: 

أحدهما : أنه روى ذلك عند الشك في قبول جزيتهم . 

والعاي» أذ الصحابة ابا هذا الحديث في قبول جزيهم لم يجوزو به أكل 

وأما تزويج حذيفة بمجوسية فالمروي أنها كانت يهودية» ولو كانت مجوسية فقد 
استنزله عنها عمر فنزل» ولو كانت تحل له لَمَا استنزله عنها عمر ولما نزل عنها حذيفة وأما 
المجوس . 
التلاوة فنفيت حرمته فيهم. وليس كذلك المجوسي . وأما المرفوع مرفوع التلاوة فارتفعت 
حرمته هذا الكلام فيمن له شبهة بكتاب من الصابئين» والسامرة» والمجوس . 

فأما من تمسك بصحفٍ شيث أو زبور دواد أو شيء من الصحف الأولى » أو من زير 
0 اهل الكتات يكرتو قينالا جات لبد فلا تيل لهم جرية 

لا تؤكل لهم ذبيحة ولا تنكح ذ فيهم فيهم امرأة لأمرين: 

أحدهما: أن هذه الكتب مواعظ ووصاياء ولس فيهما أحكام وفروض فخالفت التوراة 
والإنجيل . 

والثاني : ليست كلام الله وإنما هي وحي منه كما قال النبي كلد + اتأتاتي جبريل 
فأمرني أن آمر أصحابي » أو من تبعني أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية»(", فَكَانْ ذّلِكَ وحياً من 
الله ولم يكن من كلامه. فخرج عن حكم القرآن الذي تكلم به كذلك هذه الكتب 
والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشافِعِيٌ 9): «فَإِذًا نَكَحَهًا فَهِيَ كَالمُسْلِمَة فِيمَا لََا وَعَلَيْهَا إِذّ أَنَهُمَا 
لا يتوَارنَانِ وَالْحَدٌ في قَذْفِهَا الَعْزِيره . 

قال الماوردي: وهذا كما قال: : إذا أنكح لودل كان فمالها وعليها من حقوق 
العقد كالمسلمة؛ لعموم قوله تعالى : لوَلَهُنَ مل الّذِي عَلَيْهِنّ بالمُْرٌ وفٍِ» 
[البقرة: 778]؛ ولأنه عقد معاوضة فاستوى فيه المسلم. وأهل الذمة كالإجارات. والبيوع . 


)١(‏ أخرجه أبو ذاو 62014 والترمذي (859) وابن ماج ه(9757١)‏ كك 
والدارقطني (18/7؟) والبيهقي (57/0) والطبراني (/178/1). 
(؟) سقط في ب. 





كتاب التكاح/ باب تكاج جرائر أهل الكتاب وإمائهم ‏ - لاس 8179 


وإذا كان كذلك فالذي لها عليه من الحقوق المهر. والنفقة» والكسوة, والسكنى » والقسمء 
والذي .له.عليها من: الحقوق تمكينها من. الاستمتاع » وأن لا تخرج من منزله إلا بإذنه وهذه هي 
حقوق الزوجية بين المَسَلِيِينَ» وكذلك بين المسلم والذمية. 

فأما أخكام: العقد فهني الطلاق. والظهار. والإيلاء. واللعان. والتوارث». وكل هذه 
الأحكام في الغعقد.على الذمية كما في العقد على المسلمة إلا في شيئين : 

أحدهما: أنهما لا يتوارثان لقوله كد : «لا يرث المسلم الكافرء ولا الكافر 
المسلم9')). 

والقول الثاني : أن الحد فى قذفها التعزير؛ لآن الإسلام شرط في حصانة القذف 
يلاعن ليسقط به هذا التعزير جاز؛ لأن التعزير ضربان: 

الأول: تعزير أذى لا يجب. 

الثاني : وتعزير قذف يجب. 

فتعزير الأذى يكون في قذف من لا يصح منها الزنا كالصغيرة والمجنونة» فلا 
يجب ولا يجوز فيه اللعان. وتعزير القذف يكون في قذف من يصح منها الزنا» ولم 
تكمل حصانتها كالأمة والكافرة فيجب ويجوز فيه اللعان» فأما ما سوى هذين الحكمين 
من الطلاق والظهار والإيلاء والرجعة فهي في جميعه كالمسلمة. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ : «وَيَجْبِرُهَا عَلَى العْسْل مِنَ الحَيْض وَالجََابَةه . 

قال الماوردي : وأما إجبار الذمية على الغسل من الحيض فهو من حقوق الزوج؛ لأن 
تطهرن فاتوهُنَ مِنْ حَيِْتٌ مركم الله» [البقرة: 7 وكان للزوج إذا منعه الحيض من 
وطئها أن يجبرها عليه ليصل إلى حقه منه. 
يغتسل. مع الكفر والإجبار لا تصح منها نية. 

قيل: في غسلها من الحيض حقان: 

أحدهما: لله تعالى لا يصح إلا بنية. 





)١‏ أخرجه البخاري (195/4) ومسلم (الفرائض - )١‏ والترمذي )71١7(‏ وأبو داود (408؟) وابن 
ماجه (7/54؟) والدارمي )07١/75(‏ وأحمد )٠٠١/0(‏ والبيهقي )7١١7/7(‏ والحاكم (15/5؟) وعبد 
الرزاق (4807) وابن أبي شيبة )775/11١(‏ والحميدي )2040١(‏ وابن عبد البر (04/7) وأبو 
نعيم )١51/7‏ والطحاوي في «شرح المعاني» (*/ 716). 

. وابن عساكر 478/17 - تهذيب)‎ )١417/7( والدارقطني‎ )5١7/4( أخرجه البيهقي‎ )١( 


00 للب كتب النكاح/ باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم 


والآخر: لِلزّوْجِ يصح بغير نية فكان له إجبارها في حق نفسه لا في حق الله تعالى 
فلذلك أجزى بغير نية» ألا ترى أنه يجبر زوجته المجدونة على الغسل في حق نفسه وإن لم 
يكن عليها في حق الله تعالى عسل وغير ذات. الزوج تغتسل في حق الله تعالى» وإن لم 
يكن للزوج عليها حق. وكذلك نجبر الذمية على الغسل من النفاس؛ لآنه يمنع من الوطء 
كالحائض » فأما إجبار الذمية على الغسل من الجنابة, ففيه قولان : 

أحدهما : لا يجبرها عليه بخلاف الحيض ؛ لأنه قد يستبيح وطء الجنب» ولا يستبيح 
وطء الحائض فافترقا فى الإجبار. 

والقول الثاني : أنه يجبرها عليه» وإن جَارٌ وطئها مع بقائه؛ لأن نفس المسلم قد تعاف 
وطء من لا تغتسل من جنابة» فكان له إجبارها عليه ليستكمل به الاستمتاع. وإن كان 
الاستمتاع ممكناً فأما الوضوء من الحدث فليس له إجبارها عليه قولا واحدا لكثرته وأن 
النفوس لا تعافه؛ وإنه ليس يصل إلى وطتها إلا بعد الحدث فلم يكن لإجبارها عليه تأثير. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَحِمَهُ الله تَعالَى : «وَالتَطَّفٍ بِالاسْتِحْدَادِ وَأُحَذِ الأظْمَارِ . 


قال الماوردي : وأصل ما يؤثر في الاستمتاع بالزوجة ضربان: 

أحدهما: ما منع من أصل الاستمتاع . 

والقول الثاني : مامنع من كمال الاستمتاع فأما العام عزن أصل الاستمتاع فهو 
مالا يمكن معه الاستمتاع كالغسل من الحيضص» والنفاسٍ فللزروج إجبار زوجته الذمية عليه 
وأما المانع من كمال الاستمتاع فهو ما تعافه النفوس مع المَدّرة على الاستمتاع كالغسل مِنَ 
الجنابة» ففى إجبارها عليه قولان؛ وإذا استقر هذا الأصل» فقد قال الشافعي : « والتنظيف 
بالاستحداد»؛ وهو أخذ شعر العانة مؤخوذ:من الحدية التي يحلق بهاء فإن كان شعر العانة 
قد طال وفحش. ورج عن العادة حتى لم يمكن معه الاستمتاع أجبر زوجته على أخذه. 
سواء كانت مسلمة أو ذمية» وإن لم يفحش وأمكن معه الاستمتاع » ولكن تعافه النفس . ٠‏ ففي 
إجبارها على أخذه قولان, وإن لم.تعافه النفس لم يجبرها على اعرد ا 

قال أحمد بن حنبل : والسنة أن يستحد الأعزب كل أربعين يوماً والمتأهل كل 
عشرين يُوفَاء فإن قَالَّهِ تقلا مأثوراً عمل به وإن قاله اجتهادا, فليس لهذا التقدير في 
الاجتهاد أصل مع اختللاف الحلق في سرعة نبات الشعر في قوم وإبطائه في آخرين واعتباره 
بالعُرْفٍ أولى » وأما الأظفار إذا لم تَطلٌ إلى حَدٌ تعافها النفوس لم يجبرها على أخذهاء . 
عافت النفوس طولها ففى إجبارها على أخذها قولان, وهكذا غسل رأسها إذا سهك. أ 
قمل» وغسل جسدها إذا راح وأنتن» ففي إجبارها عليه قولان؛ لأن النفوس تعافه. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي رَضِي الله عَنْهُ : «وَيَمْنَعُهَا مِنَ الكِيسة وَالخُرُوجٍ إلى الآميَاد 
كُمَا يَمْنَعَ المُسْلِمّة مِنّ إِنَيَانِ المُسَاجِدِ) . 


امف 





كتاب النكاح/ باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم 


قال الماوردي الاروج! ن يمنع اليهودية من البيعة والنصرانية من الكنيسة والمسلمة 
من المسجد. وإن كانت بُيوتاً تقصر للعبادة التي لا يجوز أن يمنع من واجباتها ؛ لأنها قد 
توافي في منازل أهلها وقد روي عن النبي كَكةِ أنه قال: «لا تحل المرأة بيتا ولا تخرج من 
ا ولأنها قد تفوت عليه الاستمتاع في زمان الخروج فكان لهمنعها لاستيفاء 

00 «لا يمنعن إماء الله مساجد الله وليخرجن 
تفلات)(20 فعنه جوابان : 

أحدهما: أنه لا يمنعها منع تحريم خوفاً من أن يظن أن منعهن من إتيان المساجد 
واجب. 

والثاني : أن الرواية «لا تمنعوا إماء الله مسجد الله) يريد به المسجد الحرام في حجة 
الإسلام , » ثم هكذا يمنعها من الخروج إلى الأعياد, ثم إذا كان له منعها من الخروج إلى هذه 
العبادات كان بأن يمنعها من الخروج بغير العبادات أولى . 

مسألة : قَالَ الشافعِيٌ : «وَيّمْنَعُها مِنْ شُرْبٍ الحَمر وأكل الخنزير إِذًا كَانَيتَعَذّر به 
ومن لكل ما يه إذا ناد ويك 

قال الماوردي : أما الذمية فللزوج أن يمنعها أن تشرب الخمر والنبيذ وما يسكرها 
لأمرين: 

أحدهما : ربما أنه خاف على نفسه من سكرها. 

والثاني :قد ريما متعنة في السكر من الامتتاء بها يضاز كل واد من الامرين عير 
ممكن من الاستمتاع فلذلك جاز أن يمنعها منه قولا واحداء فأما إن أرادت أن تشرب من الخمر 
والنبيذ ما لا يسكرها فقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: 


أحدها: وه وقول أبي علي بن أبي هريرة إن له مَنْعَها من يسيره الذي لا يسكر كما 
يمنعها من كثيره الذي يسكر؛ لأن حد المسكر منه غير معلوم. وربما أسكرها اليسير ولم 
يسكرها الكثير؛ لأن السكر يختلف باختلاف الأمزجة والأهوية فالمحرور يسكره القليل. 
والمرطوب لا يسكره إلا الكثير» وإذا برد الهواء واشتد أسكر القليل وإذا حمى الهواء لم 
يسكر إلا الكثيرء فلم يجز مع اختلافه أن يغترف حال قليله وكثيره. 

والثاني : وهو قول أبي حامد الإسفراييني لما لم يذكر إمارة تدل على أن الزيادة بعدها 
مسكرة وهذا القدر لا يمنع من الاستمتاع » ولكن ربما عافته نفوس المسلمين لا سيما من قوي 
دينه» وكثر تحرجه فيصير مانعاً له من كمال الاستمتاع. فيحرم جواز منعها منه على قولين. 


)١(‏ أخرجه أحمد (218/1) وأخرجه البخاري (17/) ومسلم (الصلاة رقم )١75‏ وأبوداود (010) بلفظ: 


كتاب النكاح/ باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم ْ 


والثالث: ليس له منعها من شرب القليل الذي يرون شربه في أعيادهم عباذة وله أن 
يمنعها من الزيادة عليه سواء أسكر. أو لم سكر مراعاة فيه العبادة. ولم يراعي فيه السكر 
وهذا الوجه أشبه . 

فأما المسلمة فللزوج منعها من شرب الخمر قليله وكثيره. وكذلك من سائر 
المحرمات» فأما النبيذ فإن كان الزوجان شافعيين يعتقدان تحريم النبيذ كالخمر فله منعها ص 
قليله وكثيره. وإن كانا حنفيين يعتقدان إباحة النبيذ كان كالخمر في حق الذمية فله منعها أن 
تشرب منه قدر ما يسكرهاء وهل يمنعها من قليله الذي لا يسكرها فعلى قول أبي علي بن 
أبي هريرة يمنعها منه قولا واحداء وعلى قول أبي حامد يكون على قولين. 

فصل: فأما الخنزير فله منع المسلمة من أكله بلا خلاف, فأما الذمية, فإن كانت 
يهودية ترى تحريم أكله ثم أكلته منعها منه كما يمنع منه المسلمة. وإن كانت نصرانية ترى 
جك وا حلت اميا لا اج الخبريم أن له منعها منه قولاً واحداً؛ لأن نفور 

نفس المسلم منه أكثر من نفورها من الخمر فصار مانعاً من الاستمتاع ؛ ولأن حكم نجاسته 
أغلظ فهى لا تكاد تطهر منه. ويتعدى النجاسة منها إليه. وكان أبو حامد الإسفراييني يقول: 
هذا يمنع من كمال الاستمتاع مع إمكانه وتحريم منعها منه على قولين» فإن أكلت منه كان له 
إجبارها على غسل فمها ويدها منه لثلا يتعدى نجاسته إليه إذا قبل أو باشرء وفي قدر 
ما يجبرها عليه من غسله وجهان: 

أحدهما: سبع مرات إحداهن بالتراب مثل ولوغه . 

والوجه الثاني : يجبرها على عُسْله مَرّةَ واحدة بِغير تراب ؛ لأنه يجبرها على غسله في 
حق نفسه لا في حق الله تعالى فأجزأ فيه المرة الواحدة كما يجزىء في غسل الحيض بغير 


1 


0006 


خرف 





فصل: فأما أكل ما يتأذي بريحه من الثوم والبصل. وما أنتن من البقول والمأكل 
السام توالسة فيه سواءت مظنت كانت لدواء ء اضطرت إليه لم يمنعها منه. وإن كان 
لشهوة وغذاء فهذا يمنع من كمال الاستمتاع مع إمكانه. فهل يمنعها منه أم لا؟ على قولين. 

فصل: فأما البخور بما تؤذي رائحته فإن كان لدواءٍ لم تمنع» وإن كان لغير دواء» فعلى 
قولين ولا فرق فيما منعه من هذا كله , بين أن يكون في زمان الطهر أو في زمان الحيض » لأن 
زمان الحيض وإن حرم فيه وطثها فإن يحل فيه الاستمتاع بما سواهمن القبلة والمباشرة فصار 
المانع منه في حكم المانع من الوطء . 

فضل::فاما اعبات قله أن متعهاامن الما كان تجساء لأنه قد سينا وكتجسس بها 
وهو أدوم من نجاسة الخنزير والتحرز منه أشق فلذلك منعت منه قولاً واحداً» وهل يمنع من 
لبس ما كان منتن الرائحة بصبغ أو بخور أو سهوكة طعام أم لا؟ على قولين. 

فأما لبس الحرير والديباج واستعمال الطيب والبخور فلا يمنع منه؛ لأنه أدعى إلى 


كتاب التكاح/ باب تكاج جزائر أهل الكتاب وإمائهم  ------‏ ب بس 8# 


الشهوة؛ وأكمل للاستمتاع. وهكذا ليس له أن يمنعها من الخضاب والزينة ولا على أن 
يجبرها على دواء في مرض أو سمنة في صحة . 

مسألة : قال الشَافِعِي رَضِي الله عله : 9ن ازتدّت إلى مَبجُوسية أو إلى غَيْرِدِينِ أل 
الكتاب إن 5 إن الإسلا م أو إِلَى دِينٍ أل الكتاب قَبْلَ القِضَاء العِدَّةٍ فَهِمَا عَلَى 
التكاح, وَإنِ الَْضَتْ قَبَْ أن تَرْجِمَ فَقَدٍ الْقَطَعتِ العِصْمَةٌ لأنَهُ يصْلَحُ أنْ يبتدِىة». 


قال الماوردي : : وصورتها في مسلم تزوج ذمية فانتقلت من دينها إلى غيره فهذا على 
أربعة أقسام : 

أحدها: أن تنتقل عنه إلى الإسلام فقد زادته خيراً. والتكاح بحاله وما زاده الإسلام إلا 
منحة :وضزاء كاز فيل المعول بها أو عدم 

والقسم الثاني : أن تنتقل عن دينها إلى دين يقرّها أهله عليه كأنها كنت نصرانية فتزندقت 
أو توثنت فلا يجوز أن تقر عليه؛ ؛ لأنه لما لم تقر عليه من كان متقدم الدحول فيه فأولى أن 
لا يقر عليه من تأخر دخوله فيه وإذا كان كذلك نُظِرَ في ردتهاء فإن كانت قبل دخوله بها 
بطل نكاحها كما يبطل نكاح المسلمة إذا ارتدت قبل الدخول. وإن كانت ردتها عن دينها بعد 
الدخول بها كان النكاح موقوفاً على انقضاء العدة فإن رجعت قبل انقضائها إلى الدين الذي 
تؤمن به ويجوز نكاح أهله كانا على النكاح؛ وإن لم ترجع حتى انقضت العدة بطل 
النكاح وفي الدين الذي تؤمن بالدخول إليه ثلاثة أقوال: 


أحدها : الإسلام لا غير؛ لأنها كانت مقرة على دينها لإاقرارها بصحته. وقد صارت 
بانتقالها عنه مقرة ببطلانه فلم يقبل منها إلا دين الحَق. وهو الإسلام . 

والقول الثاني: أنها تؤخذ بالرجوع إلى الإسلام أو إلى دينها الذي كانت عليه. 
ولا يقبل منها الرجوع إلى غيره من الأديان. فإن أقر أهلها عليه؛ لأنه الذي تناوله عقد ذمتهاء 
فكان أحصن أديان الكفر بهاء وليس لإقرارها بصحته تأثير في صحته فلذلك جاز أن تقر عليه 
بعد رجوعها إليه . 

والقول الثالث : أنها تؤخذ برجوعها إلى الإسلام: فإن أبت فإلى دينها الذي كانت 
عليه أو إلى دين يقر أهله عليه فيستوي حكم دينهاء وغيره من الأديان التي تقر أهلها عليها 
في رجوعها إلى ما شاءت منها؛ لأن الكفْرَ كله عندنا ملة واحدة. وإن تنوع . . فإذا تقرر توجيه 
هذه الأقاويل فلها حالتان : 


إحداهما: أن ترجع إلى الدين الذي أمرت بالرجوع إليه. 
واالحال الثانية : أن لا ترجع إليه ٠‏ فإن لم ترجع إليه وأقامت علي دينها فنكاحها قد 
مطل ولا مه لها إن كان قبل الدخول. ولها المهر إن كان بعد الدخول». وما الذي يوتجب 
حكم هذه الردة فيه قولان : 


ل لا اللمل _ ب كتاب النكاح/ باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم 

أحدهما: القتل كالمسلمة إذا ارتدت . 

والقول الثاني : ا 1 وإن رجعت إلى الدين 
الذي أمرت به فهِيَ على حََنٍ دمهاء وفي أمان ذمتها ثم ينظر في الدين الذي رجعت إليه فإن 
كان ديئاً يجوز نكاح أهله كالإسلام أو اليهودية أو النصرانية فالتكاح تعتيراً بما قدمناه وإن لم 
يكن قد دخل بها فقد بطل» وإن كان قد دخل بهاء » فإن كان الرجوع إلى الدين المأمورة به 
بعد انقضاء العدة فقد بطل أيضاًء وإن كان قبل انقضاء العدة فهما على النكاح» وإن كانت 
قد رجعت إلى دين يقر أهله عليه ولا يجوز نكاح أهله كالمجوسية والصابئة والسامرة فالنكاح 
باطل» وإن كانت مقرة على هذا الدين ما لم تنتقل عنه قبل انقضاء العدة إلى دين يجوز نكاح 
أهله فتكون ممن قد ارتفع عنها حكم الردة ولم يرتفع عنها وقوف النكاح . 

فصل: والقسم الثالث: أن ترّتد عن دينها الذي كانت عليه إلى دين يقر أهله عليه 
ولا يجوز نكاحهم كأنها ارتدت من يهودية إلى مجوسية ففي إقرارها عليه قولان : 

أحدهما: تقر عليه؛ لأن الكفر كله ملة واحدة. 

والثاني : لا تقر عليه وفيما تؤمر بالرجوع إليه قولان: 

أحدهما: الإسلام لا غير. 

و الثاني : الإسلام فإن أبت فإلى دينها الذي كانت عليه فأما النكاح فإن كانت 
ردتها قبل الدّحُول. بطل وإن كانت بعده فسواء أقرت عليه أولم تقر هو موقوف على انقضاء 
العدذة ؛ لأنه لما لم يجز أن تستأنف نكاح من لم تزل مجوسية لم يجز استدامة نكاح من أقرت 
على الانتقال إلى المجوسية وإذا كان كذلك روعي حالهاء فإن انتقلت قبل انقضاء عدتها 
إلى دين يحل نكاح أهله صح وإلا بطل. ش 

فصل: والقسم الرابع: أن ترتد عن دينها الذي كانت عليه إلى دين يجوز نكاح أهله 
كأنها كانت يهودية فتنصرت, أو نصرانية فتهودت ففي إقرارها على الدين الذي انتقلت إليه 
قولان : 

أحدهما: تقر فعلى هذا يكون النكاح بحاله» سواء لاوجل لحار ابي 

والقول الثاني التق علهوفتيا تؤمر بالرجوع إليه قولان: 

أحدهما: الإسلام لا غير. 

والثاني : الإسلام فإن أبت فإلى دينها الذي كانت 1 فَعَلَّى هَذَا إِنْ لم يكن قد 
دخل بها فالنكاح قَدُ بطل وإن كان قد دخل بها فهو موقوف على انقضاء العدة, فإن رجعت 
عنه إلى ما أمرت به قبل انقضائها صح النكاح وإلا بطل والله أعلم . 


باب الاستطاغة للحَرَائْر وَغْيْر الاستطاغة 


َالَ الله َعَالَى : ومن لَمْيَتَطمْ منكُمْ طولا أن يكح المُحْصَنَاتِ المُوْمَِات فَمنبمًا 
ملكت يْمَانَكُمْ من نّ تَيَاكُمْ المُؤْمناتِ» +[ النساء : ] وفي ذلك ديل | أنه أَرَادٌ الأخْرَار أن 
املك لَهُمْ ولا يَحلُ مِنَ الإماءِ إل مُسْلِمَة وَل محل حَتَى يَجْمَِعْ شَرْطَانٍ أن لا يَجِدَ طَوْلَ حَرةٍ 
وَيَخَافَ العَنت إن َم ينكَجِهَا وَالعَنتٍ 3-00 أن جَابر بنَ عبد ال قَالَ م وَجَدَ صَدَاقَ 
امرأز فلا يَترَوج مه قال طاوس لطي اح الخرٌ الم وَهُوَ يَجِذٌ صَدَاقَ الحرة وَقال 
عَمْرُوبْنُ دِيْنَارٍ لا يَحِلَ نِكَاحٌ الإماءِ ل الحَرَّة) . 


قال الماوردي : قَدُ مَضِى الكلام في نكاح الحرائر من المسلمات والكتابيات إذا 


فأما العبد في نكاح الإماء فله إن ينكحهن كما ينكح الحرائر من غير شرط زائد 
والكلام فيه يأتي مع ذكر ما فيه من خلاف. 


وأما الحر فحكمه في نكاح الأمة مخالف لحكمه في نكاح الحُرّةٍ فلا يجوز أن ينكحها 
إلا بثلاث شرائط تعتبر فيه. وشرط رابع يُعْتبر في الأمة. فأما الشرط المعتبر في الأمة 
الإسلام » ويأتي الكلام فيه . 

وأما الغلاث شرائط المعتبرة فى الحر : 

أحدها: أن لا يكون تحته حرة . 

والثاني: أن لا يجد طولاً لحرة . 

والثالث: كي ين أمة والعنت الزنا فإذا استكمل هذه الشروط 
الثلائة حل له نكاح أمة وإن أَحَلَّ شَرْط مِْهَا لَمْ يحل له نكاحها. 

وقال أبو حنيفة: يعتبر في نكاح الأمة شرط واحد. وهو أن لا يكون تحته حرة» 

وقال مالك : يعتبر فيه عدم الطول وخوف العنت ولا يعتبر فيه ألا تكون تحته حرة . 

وقال سفيان الثوري : يعتبر فيه خوف العنت وحده. 
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وقال أخرون: لا يعتبر فيه شيء من هذه الشرائط. ويكون نكاحها كنكاح الحرة. 

فأما أبو حنيفة فاستدل على أن عدم الطول وخصوف العنت غير معتبرين بعموم قوله 
تعالى : فَانحُوا مَاطَابَ لَكُم مِنَ لاي فكان على عمومه في نكاح ما طاب من الحرائر 
والإماء د ثم قال في آخر الآية 0 0 تفندلوا فَوَاحِدَةٌ 0 
[[النساء : ] يعني فنكاح واحدة من الحرائر أ ونكاح واحدة مما ملكت أيمانكم فكان هذا 
نصاً فصار أول الآبة دليلاً من طريق العموم وآخرها دلييلا من طريق النص» واستدل أيضا 
بقعله تعالى : ولا تَنكحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَى يُؤْمِنَ وَلمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُضْرِكَةٌ وَلَوْ 
أَعْجَبْدكُم 4 [البترة : ]17١‏ وقد ثبت أن له أن يتزوج الكتابية الحرة ة من غير شط فالأمة 
المؤمنة هي التي خير منها أولى أن يجوز نكاحها. 

ومن القياس: أنه ليس تَحنّه حرّة فَجَارَ لهُ نكاح الأمة كالعَادِم للطؤْل والحَائف للعنت» 
ولأن كل من حل له نكاح الأمة إذا خشى العنت حل له نكاحهاء وإن أمن العنت كالعبد»؛ 
ولأن كل من حل له نكاحها إذا لم يجد طولا حل نكاحهاء وإن وجد طولاً كالحرة» ولأن كل 
نقص لم يمنع من النكاح إذا لَّمْ يقدر على سليم م مِنهُ لَمْ يمنع من التكاحء لتر دي 
ا ل ا يي 
نكاح أختها ووجود مهرها لا يمنع ؛ كذلك وجود الحرة ةيمنع من نكاح الأمة ووجود مهرها 
لا يملع . 

ودليلنا قول الله تعالى : اوَمَنْ لَمْ يَسْمَِع منْكُم طؤْلا أن ينْكَحَ المْخْصنَاتٍ المُؤْمِنَاتٍ 
َمن ما مَلكَتْ يْمَاكُم مِنْ قََادكُم المَؤْمناتٍ» إلى قوله: ذلك لِمَنْ حَشِيَ العَنَتَ مِدكُم 
أن طِرُوا ركم والله ُو رَجمم4 [النساء: 5 فأباح نكاح الأمة بشرطين : 

والثاني : خوف العنت. 

فأما الطول: فهو المال والقدرة مأخوذ من الطول؛ لأنه ينال به معالي الأمور كما ينال 
الطول معالي الأشياء . ظ 

أحدهما: أنه الزنا. 

واثاى :ان الحم الدق ايه ين اراز 

فلما جعل الإباحة مقيدة بهذين الشرطين لم يصح نكاحهما إلا بهما. 

فإن قالوا هذا الاحتجاج بدليل الخطاب وهو عندنا غير حجة . فعنه جوابان : 

أحدهما: أنه دليل خطاب عندنا حجة فجاز أن هي دلائلنا على أصوا 

والجواب الثاني: أنه شرط علق به الحكم ؛ لأن لفظة «من» موضعه للشرط ويكون 
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تقديره من لم يجد طولاً وخاف العنت نكح الأمة والحكم إذا علق بشرطين انتفى بعدم ذلك 
الشرطين » وتعذر أحدهما. 
فإن قالوا فقوله : «ومن لم يستطع منكم طولاً أ ن ينكح المحصنات المؤمنات» محمول 
على الوطء؛ لآن حقيقة النكاح هو الوطء. ويكون تقديره : ومن لم يستطيع منكم طولاً وطء 
حرة لعدمها تحته حل له نكاح أمة وكذا يقول. فعن هذا ثلاثة أجوبة: 
| أحدها: أن النكاح عندنا حقيقة في العقد دون الوطء. وهكذا كل موضع ذكر 
لله تعالى النكاح في كتابه فالمراد به العقد دون الوطء. وكذلك هاهنا. 


والجواب الثاني ا ال 
الْعَقَهِ الذي يعتبر فيه الطول أولى من حمله على الوطء الذي لا يعتبر فيه الطول أولى . 

والجوبب الثالث: أن حمله على الوطء يسقط اشتراط العنت وحمله على العقد 
لا يسقطه فكان حمله على العقد الذي يجمع فيه بين شرطيه أولى من حمله على الوطء 
الذي يسقط أحد شرطيه . 

فإن قالوا: فيحمل قوله: ظفَمِن مَامَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ4 [النساء : 5 ؟ ]علي وطئها بملك 
اليمين لا بعقد النكاح. فالجواب عن هذا أن في سياق الآية ما يدل على بطلان هذا التأويل 
من ثلاثة أوجه : 

أحدها: قوله: ظوَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ منكم طَوْلاً4 [النساء: 5؟] وليس عدم الطول شرطاً 
في وطء الأمة بملك اليمين . 

والثاني : قوله لفَاْكحُومُنَ بن أِلهنَ» [انساء: 5] وليس يراعي في وطئه بملك 
كه | ندا حل 

والثالث: وليس خوف العنت شرطاً في وطئها بملك اليمين» ٠‏ فبطل هذا التأويل وصح 
الاستدلال بالآية. 

ومن طريق الإجماع أنه مروي عن ابن عباس» اانا ابن عباس فروى عنه البَرَاء 
وطاوس أنه قال: من ملك ثلاثمائة درهم وَجَبَ عليه الحج وحرم عليه الإماء. 

وأما جابر فروى عنه أ بو الزبير أنه قال: :الم ود طيداق تعره قلا يدك أمواوليسن 
يعرف لقول هذين الصحابيين مع انتشاره في الصّحابة مُخَالف فكان إجماعاً لا يجوز خلافه . 

ومن طريق القياس: أنه مستغن عن نكاح أ مة فلم يجز له نكاحها قياساً على من تحته 
حرة؛ وإن ثبت أن تقول منعن عن استرقاق ولده قياساً على هذا الأصل. وتقول حرة من 
العنت قادر على وطء حرة قياس على هذا الأصل, أو تقول حراً من العنت قياساً على هذا 
الأصل فتعلله بما شئت من أحد هذه الأوصاف الأربعة والوصف الأخير أشدها ولأن من قدر 
على قيمة المبدل الكامل كان كمن قدر عليه في تحريم الانتقال إلى /المبدل الناقص 
كالانتقال في الطهارة من الماء إلى التراب» وفي الكفارة من الرقية إلى الصيام ؛ ولأنه لو 
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جمع في العقد الواحد بين خُرَّة وأمة :بطل نكاح الآمة فكذلك إذا أفردها بالعقدمع قدرته على الحرة . 

وتخريرة : أن كل امرأتين لوجمع بينهما في العقد بطل نكاح إحداهما وَوَحِبّ إذا 
أفردت بالعقد أن تبطل نكاحها كالأخت مع الأجنبية وكالمعتدة مع الخلية, ولأن من تحته 
حرة هو ممنوع عن نكاح أمة. وليس يخلو حال منعه من أربعة أقسام : إما إن يكون؛ لأن 
تحته امرأة حرة وإما أن يكون؛ لأنه جامع بين حرة وأمةوإما أن يكون لأنه قادر على نتكاح 
حرة: وإما أن يكون؛ لأنه جامع بين حرة وأمة وإما أن يكون لأنه قادر على نكاح حرة» وإما 
أن يكونء لأنه قد أمن العنت. فبطل أن يكون المنع ؛ لأن تحته حرة» لأنه:.لو عقد على حرة 
وأمة بطل نكاح الأمةء وإن لم يكن تحته حرة وبطل أن يكون المنع, لأنه جامع بين حرة 
وأمة؛ لأنه لو تكح أمة جاز أن ينكح بعدها حرة فيصير جامعا بين أمة وحرة» وإذا بطل هذان 
القسمان صَار عليه المنع هو القسمان الآخران وهو القدرة على نكاح حرة» وأنه أمن من 
العنت فصار وجود هذين علة في التحريم وعدمها علة في التحليل. 


فأما الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى : لفَانَْحُوا مَاطَابَ لَكُم مِنَ النساءِ» 
[النساء: ”] ف فهر أن استدلالهم فيها بالعموم متروك بما ذكرناه من النص في التخصيص 
واستدلالهم منها بالنص باطل؛ لأنه تعالى قال: لنَإِنْ حِفئُم ألا نَمدِنُوا فَوَاجِدَة أَوْ ما مَلَكَْتَ 
يْمَانكُم 4 [النساء ]كان هذا تخيرا من الفقد على خرة وبين وطة الاناه ملك اليفنين 
ولم يكن تخييراً بين العَقَدٍ على حرة والعقد على يات إن حال لم يحرط ف ملك مين 
عدداً فوجب أن يكون محمولاً على ما شرط فيه العدد من التسري بهن دون ما ب* يشترط فيه 
العدد من عقد النكاح عليهن . 


وأما استدلالهم بقوله تعالى : لوَلآمةٌ مُؤْمِئَةٌ حَْرٌ مِنْ مُشْركّة4[البقرة: ١؟5]‏ فالمراد 
ش بالمشركة ها هنا الوثنية دون الكتابية؛ٍ لآن الله تعالى قد فصل بينهما؛ وإن جاز ل 
اسم الشرك فقال: لَمْ يكْنِ الّذِينَ َفَرُوا م من أل الكتاب وَالمُشْرِكْينِ مُنْفَكِينَ ختى 4 
ليَةُ4 [البينة : ]١‏ وقال تعالى : إن الّذِينَ كَمَرُوا م ار 
جَهَنم 4 [البينة : 7] وإذا كان المراد بهما الوثنية فنكاح الأمة المؤمنة خير من نكاحها؛ لأنها 
قد تحل إذا وجد شرط الإباحة والوثنية لا تحل بحال. 


وأما قياسهم على العادم للطول والخائف للعنت بعلة أ نه ليس تحته حرة فمنتقض بمن 
تحته أربع : إما لا يجوز له عنده أن ينكح أمة» وإن لم يكن تحته حرة : ثم المعنى في الأصل 
أن العادم للطول عاجز عن الحرة» والواجد قادر فلا يجوز أن يقاس القادر على البذل على 
العاجز عنه كالواجد لثمن الرقبة في الكفارة لا يجوز أن يقاس على العادم لثمنها. ' 


وأما قياسهم على العبد فالمعنى فيه: أنه لا عار على العبد في استرقاق ولده فجاز أن 
لا يعتبر فيه خوف العنت» وعلى الحر عار في استرقاق ولده فاعتبرت ضرورته لخوف العنك. 


يضف 
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وأما قياسهم على نكاح الحرة فالمعنى في الحرة: أنه لما جاز نكاحها على حرة جاز 
نكاحها على وجود الطول» ولما لم يجز نكاح الأمة على الحرة لم يجز نكاحها مع وجود 
الطول, وكذلك الجواب عن قياسهم على نكاح الكتابية والكافرة أنه يجوز نكاحها وإن كانت 
تحته مسلمة ولا يجوز نكاح الأمة إذا كان تحته حرة. 

وأما استدلالهم بأن القدرة على مهر الأخت لا يمنع من نكاح أختهاء فكذلك القدرة 
على مهر الحرة لا يمنع من نكاح الأمة فخطأ؛ لأن المحرم في الأختين هو الجمع بينهما في 
العقد وهذا الجمع غير موجود في القدرة على المهر كما لم يمنع القدرة علىمهور أربع من 
العَقْد على حَامِسةٍ ويمنع وجود الأربع تحته أن يعقد على خامسة. وليس كذلك الأمة؛ لأنها 
حرمت للقدرة على حرةء ولأنه يحرم الجمع بينهما وبين حرة» ألا ترى أنه لو نكح حرة بعد 
أمة جاز: وقد جمع بين حرة وأمة. وإذا كان تحرمها للقدرة على حرة كان بوجود مهر الحرة ‏ , 
قادرا على خرة فافترقا. ااا ْ . 

فصل: وأما مالك فاستدل على أنه يجوز أن ينكح الأمة. وإن كانت تحته حرة بأنه ربما 
لم تقنعه الحرة لشدة شهوته وقوة شبقه. فخاف العنت مع وجودهاء لاسيما وقد يمضي 
للحرة زمان حيض يمنع فيه من إصابتها فدعته الضرورة مع وجوده بحرة تحته إذا عدم طول 
حرة أخرى أن ينكح أمة. وليأمن بها العنت كما يأمن إذا لم يكن تحته حرة) وهذا خطأ لقول 
الله تعالى: لوَمَنْ لَمْ يَسْتطِعْ منكم طؤلا أن ينك المُخصَناتٍ المَؤْيناتٍ فونمًا ملكت 
ايمَانكم » [النساء : 0؟] فلما كان طول الحرة يمنعه من نكاح الأمة كان وجود الحرة أولى أن 
بمنعه من نكاح الأمة لأن القدرة على الشيء أقوى حكما من القدرة على بدله . 

وروي عن النبيّ يك أنه قال: « لا تنكح الآمة على الحرة وتنكح الحرة على الأمة)(0» 
حكاه أبو سعيد المكى عن الرازي؛ ولأن من منعه عوض المبدل من الانتقال إلى البدل كان 
فجرد العيدل أزلى أن يمنعه من الاققال إل الندل كالمكمر: 

وأما استدلاله ففاسد بمن لم تقنعه أربع زوجات بقوة شبقه وإنه ربما اجتمع 
حيضهن معا؛ ولا يدل ذلك على جواز نكاح الخامسة على أن الحرة الواحدة قد تقنع 
ذا الشبق الشديد بأن يستمتع في أيام حيضتها بما دون الفرج منها. 

فصل: فإذا ثبت وتقرر أن نكاح الحر للأمة معتبر بشلاثة شرائط, فكذلك نكاحه 
للمدبرة. والمكاتبة» وأم الولد» ومن رق بعضهاء وإن قل لا يجوز إلا بوجود هذه الشرائط ؛ 
لأن أحكام الرق على جميعهن جارية فجرت أحكام الرق على أولادهن. وإذا ثبت اعتبار 
الشروط الثلاثة في نكاح كل من يجري عليه حكم الرق من أمة. ومدبرة» ومكاتبة» وأم ولد 
وجب أن يوضع حكم كل شرط منها. 
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أما الشرط الأول: هو أن لا يكون تحته حرة فوجود الحرة تحته لا يخلو من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها : ا بكرن متاح هاه أنه كير لعي لال 00 لأنه لم يرا عايهيا ليت 
.من أسباب التحريم فلا يجوز مع وجودها أن ينكح أمة. 

والقسم الثاني : أن يمكنه استمتاع بها لكبرها لكن قد طرأ عليها ما صار ممنوعاً من 
إصابتها كالإحرام والطلاق الرجعي . والظهار. والعدة من إصابة غيره لها لشبهة فلا يجوز له 
مع كونها تحته على هذه الصفة أن ينكح أ مة؟؛ لآن التحريم مقرون بسبب يزول بزوال سبينه 
فصار كتحريمها في أيام الحيض . 

والقسم الثالث: أن لا يمكنه الاستمتاع بهاء وإن كانت حلالاً له وذلك لأحد 
أ كد ٠‏ 
مرين: 





إما لصغر. الو ري 
الحرة فيه ووجهان: 

أحدهما: لا يجوز. لأن تحته.حرة . 

والثاني: يجوز؛ لأنه يخاف العنت. وعلى هذين الوجهين لو كان يملك أمة, وليس 
تحته حرة ففي جواز نكاحه للأمة وجهان: 

أحدهما : يتكدجها تغليلاً بأن ليس تحته حرة. 

والوجه الثاني: لا ينكحها تعليلا؛ لأنه لا يخاف العنت. 

وأما الشرط الثاني : وهو أن يكون عادماً لصداق حرة ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يعتبر أقل صداق يكون لأقل حرة يؤخذ في مسلمة أو كتابية» فعلى هذا 
يتعذر أن يستبيح الحر نكاح الأمة. لأن أقل الصداق عندنا قد يجوز أن يكون دائقاً من فضة 
أو رغيفاً من خخبز وقل مإ يعوز هذا أحد فإذا وجده ووجد منكوحة به حرم عليه نكاح الأمة 
وإن لم يجد أو وجده. ولم يجد منكوحة به حل له نكاح الأمة. 

والوجه الثاني : أننا نعتبر أقل صداق المثل لأي حرة كانت من مسلمة أو كتابية 
0 أقل ما يجوز أن يكون صداقاًء فعلى هذا لو وجد حرة بأقل من مهر مثلها مما يجوز 
أن ار صداقاً وهو واجد ' لذلك القدر حل له نكاح الأمة» ولو وجد صداق المثل لحرة أو 

والوجه الثالث: أننا نعتبر أقل صداق المثل الجرة مسلمة, فعلى هذا إن وجد صداق 
ا ل ع ا ا ل 00 : «ومَن لم 
وعلى هذا الوجه لو كان تحته حبرة كتابية جل له تكاح الأمة» ان غلا الس ازاوج ده 
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يتزوجها بأقل من صداق المثل وهو واجده حل له نكاح الأمة. ولو وجد ثمن أمة وهو أقل من 
صداق ا للأمة ا 
المُؤْمِات فَمِنٌ ل 0 


والوجه الثاني : لا يجوز»؛ لأنه مستغن عن استرقاق ولده. 

وأما الشرط الثالث: وهو أن يخاف العنت. وهو الزنا فسواء خافه وهو ممن يقدم عليه 
لقلة عفافه أو كان ممن لا يقدم عليه لتحرجه وعفافه في أن خوف العنت فيهما شرط في إباحة 
نكاح الأمة لهماء قأما إذا خاف العنت من أمة بعينها أن يزني بها إن لم يتزوجها لقوة ميله 
إليها وحبه لها فليس له أن يتزوجها إذا كان واجدا للطول لأننا : نراعي عموم الخ 

فصل: فإذا ثبت أن نكاح الحر للأمة معتبر بما أوضحناه من الشروط الثلاثة فليس له 
إذا استكملت فيه أن ينكح أكثر من أمة واحدة. 

وقال أبو حنيفة. ومالك : يجوز أن ينكح منهن أربعاً كالحرائر افتدلالا قوق 
الله تعالى : 9وَمَنْ لَمْ يَسْمَطِمْ مِنكُمْ طولاً أَنْيْنحَحَ المُحْصَنَاتٍ المُؤْنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ 
أيمانكم مِنْ فَتََابَكُمْ المؤمِنات»# [النساء: ع فأطلق ملك اليمين إطلاق جمع فحمل على 
عسومه في استكمال أربع كالحرائر؛ ولآن كل جنس حل نكاح الواحدة منه حل نكاح الأربع 
منه كالحرائر طردا والوثنيات عكساً ؛ و لأن كل من جا ز أن له أن يتزوج بأكثر من حرة واحدة.جاز 
له أن يتزوج بأكثر من أمة واحدة كالعبد. 


ودليلنا قول الله تعالى : 9ِذَلِكَ لِمَنْ حَشِي العَنَتَ مِنكُم» [النساء : 5] وهذا إذا تزوج 
أمة واحدة فقد أمن العنت فلم يجز أن يتزوج بأمة [قياساً على ما تحته من الحراء ثر أخرى2 
ولك تحري هذا قياس فنقول: إنه حر أمن العنت ]27 فلم يجز أن يتزوج بأمة قياساً على من 
تحته حرة, وإن شئت قلت.حر ادر على وطء بنكاح قياساً على هذا الأصل» ولأنه محظور 
إلا عند الضرورة فلم يستبح منه إلا ما دعت إليه الضرورة كأكل الميتة. 


فأما الاستدلال بالآية فلا يقتضي إلا أمة واحدة؛ لأنه قال: ؛: ومن لَمْ يَستطِعْ نكم 
طَولاً أن يتح المُخْصَّنَات المُؤْمِنَات فَمِنْ مكا مَلَحَت أَيمَائكُم مِنْ فَنَيَاتِكُمْ 
الْمَؤْمِنات 4[النساء : 5] فلما كان المراد بالحرائر المحصنات واحدة وجب أن يكون المراد 
بما في مقابلتهن من الإماء واحدة. وعلى أن الأمة بدل من الحرة ولا يجوز أن يكون البدل 
أوسع حكماً من المبدل. 
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وأما قياسهم على الحرائر فالمعنى فيهن: جواز العقد عليهن بغير ضرورة؛ ولأنه 
لا يسترق ولده فيدخل عليه باسترقاقه ضرر فخالف نكاح الإماء من هذين الوجهين : 

وأما الجواب عن قياسهم على العبد فهو أنه يجوز أن ل د 
عليه استرقاق ولده ضررء فخالف الحر من هذين الوجهين» فعلى هذا لوتزوجأ متين ثبت 
نكاح الأولى وبطل نكاح الثانية» فإن تزوجها في عقد واحد بطل نكاحهماء لأنإحداهما إن 
حلت فهي غير معينة» فصار كمن تزوج أختين بطل نكاح الثانية» إن تزوجها في عققدين, 
اي اتاد 
00 اق ل يد معدي ام ل مه 
عر 2 

وقال أبو حنيفة : هو كالخرٌ لا يجوز إن ينكح الأمة إذا كان تحته حرة استدلالاً بأن من 
تحن خرة زهو ميتو من نكا الآمة كالحر. 

ودليلنا قول الله تعالى 3# مَنْ لَمْ يستطع مِنْكُمْ طَؤلاً4 فخص الأحرار بتوجيه الخطاب 

يهم ثم قال«إذلك لمن خشِيّ العَنْتَ» فخصهم به أيضاً فاقتضى أن يكونوا مخصوصين 
لع كر د على الات من عر لاس جارك لح نر ة من غير 
جنسه جاز له أن ينكح عليها امرأة ة من جنسه كالحرء إذا نكح أمة يجوز له أن ن ينكح عليها 
حرة. 

فأما قياسه على الحر فمنع منه النص ثم المعنى في الحر أنه يلحقه في نكاح الأمة عار 
لا يلحق العبد. 

فإذا تقرر هذا كان للعبد أن ينكح أمة على حرة» وأن يجمع في العقد الواحد بين أمة 
بمحاء ل ل ل ا 
شر وق نِكاحُ موقل فسان عا دقل في اقيم 3 از رودق 
مج مها أختهُ ِنَ الرضَاع كَأنّهَا َم تكُنْ (َالَ المُرَِيُ) رَحِمَهُ اله هذا أفيسُ وأْصَخ في 
0 كول لآن الك يَُوم سه ول يد بعيرِه مَهِيَ في مَْنى مَنْتَروْجَهَا قط مَعَهَا من 
خَمْر بدِينارٍ فَالنْكاحُ وله نَابتَ ال الحْمْرِ وَالمهِرَ فَاسِدَان)». 1 


قال الماوردي : : وصورة هذه المسألة فيمن يحل له نكاح الأمة يزوج بحره ة وأمة فهذا 
على ثلاثة أقسا م: 

أحدها: أن يتزوج الأمة ثم يتزوج بعدها حرة فنكاحهما صحيح ؛ لأنه تكح الأمة على 
الشرط المبيح , ونكح الحرة بعد الأمة صحيح . 
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وقال أحمد بن حنبل : يصح نكاح الحرةء ا بر ا 
لوتقدم نكاح الحرة. وهذا خطأ لما دوي عن النبيّ كله أنه قال: «لا تنكح الأمة على الحرة 
وتنكح الحزة على الأمة) وهذا نص؛ ولأنه عقد نكاح فلم يبطل ما تقدمه من النكاح كما لو 
نكح حرة على حرة. 

والقسم الثاني : أن يتزوج بالحرة ة ثم يتزوج بعدها بالأمة فنكاح الحرة صحيح . ؛ ونكاح 
الأمة بعدها 0 2 0 م را وعند مالك يجوز نكاح الأمة 

5-8 أن يزوجه.امأنيعقدواحد فاح ال باط له 
عليها مع الحرة قادراً على نكاح حرة» وهل يبطل نكاح الحرة أم لا؟ مبني على تفريق 
الصفقة في البيع ذا فخ التقة اراحد حلا وتراما كيح حل وحمو لي عفد راح أو بيع 
حر وعبد في عقد واحد فيبطل البيع في الحرام وفي بطلانه في الحلال قولان: 

أحدهما : وهو قوله في القديم. وأحد قوليه في الجديد أنه لا يبطل في الحلال تعليلاً 
بأن لكل واحد منهما في الجمع بينهما حكم في انفرادهاء » فعلى هذا يكون نكاح الحرة جائزاً 
وإن كان نكاح الأمة باطلا . 

والقول الثاني: : وهو أحد قوليه في الجديد أن البيبع يبطل في الحلال لبطلانه في 
الحرام.فاختلف أصحابنا في تعليل هذا القول على وجهين : 

أحدهما: أن العلة فيه أن اللفظة الواحدة جمعت حلالاً وحراماً. ال 

والوجه لاقي : ن لم هم الجولة بدن الحلاله امال م 
على الأعواض كالبيع والإجارة 0 أجرة. فأما 
العقود التي لا تقف صِحُتها على العوض كالنكاح» والهبة, والرهن فيضح الحلال منها وإن 
بطل الحرا م المقترن بها فيكون نكاح الحرة ة صحيحاًء وإن بطل نكاح الأمةى وفيما تستحقه 

من المهر قولان: 

أحدهما: مهر المثل وإبطال المسمى . 

لع ا ا سر له ا 
الحرة ة مع فساد نكاح الأمة ا ا 

أما المثال الصحيح فهو قوله : : «وكذلك لوتزوج معها أختها من الرضاعة»؛ لأنه إذا 
. ا 0 وأمة في عقد واحد فيبطل 

الحاوي في الفقه/ ج4/ م١‏ 
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وأما الحجاج الفاسد فهو قوله: «فهي في معنى من تزوجها وقسطاً معها من خمر 
بدينار فالتكاح وحده ثابت والقسط من الخمر فاسد» واختلف أصحابنا فى وجه فساد 
هذا الاعتلال والاحتجاج على وجهين: 1 

أحدهما: وهوقول البغداديين أذوجه فساده أنه إذا زوجه وزقاً من حمر بدينار فهما 
عقدان بيع ونكاح, كأنيقول: بعتك هذا الخمر وزوجتك هذه المرأة بدينان قلم يجز أن 
يحتج بالعقدين في صحة أحدهما وفساد الآخر على العقد الواحد في أن فساد بعضه 
لا يوجب فساد باقيه؛ لأن العقد الواحد حكم واحدء. وللعقدين حكمان. 

والوجه الثاني : وهو قول البصريين ن أن وجه فساده أنه في النكاح والخمر بدينار قد 
لح ا لحرا تدر اح رع يحاي جديا » والشافعي قد اختلف قوله في العقد 
الوااحد إذا جمع شيئين ئين مختلفي الحكم كبيع وإجارة. أو رهن وهبة فله قولان : 

أحدهما: أنهما باطلان بجمع العقد الواحد بين مختلفي الحكم . 

والقول الثاني : أنهما جائزان لجواز كل واحد منهما على الانفراد فلم يجز أن يحتج 
حاحص الجدائية على مح را يطل الوسر فى يوانو امور 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ : «وَلَوْتَرَوَجَها تم أَيْسَرَ لم يُفْسِدَهُ ما بَعْدَم . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا تزوج الحر أمة على الشرائط المبيحة ثم ارتفعت 
الشرائط بعد العقد يأن أمن العنت بعد خوفه أو وجد الطول بعد عدمه أو نكح حرة بعد أن لم 
يكن فنكاح الأمة على صحة ثبوته . 

وقال المزني :. إن أمن العنت لم يبطل نكاح الأمةء وإن وجد الطول أو نكح حرة بطل 

نكاح الآمة استدلالاً بقول الله تعالى : 9وَمَنْ لم تطغ مِنْكُمْ طؤلاً أنْ يكح المُخْصَئَاتِ 
المُؤْمِئَات فمِنْ كَامَلَكَتَ َيْمَانُكُم 4[النساء : 6] فجعل عدم الطول شرطاً في إباحة الأمة 
ابتداء فوجب أن يكون شرطأ في إباحتها انتهاء. قال: : ولأن زوال علة الحكم موجب لزواله» 
والعلة في نكاح الأمة ع الطول. فوجب أن يكون وجوده موجبا لبطلان تكاحهاء وهذا خطأ 
لقول الله تعالى : لوَانْكَحُوا الأيَاِي منكُم والصَّالِحينَ مِنْ عِبَادِكم» [النور: 7] الآية فندب 
إلى النكاح ؛ لأنه قد يفضي إلى الغنى بعد الفقرء فلم يجز أن يكون الغنى الموعود به في 
التكاح موجبا لبطلان التكاح, ولا عدم الطؤل شرطأ في نكاح الأمة كما أن خوف العنت 
شرطأ في نكاحها فلما لم يبطل نكاحها إذا زال العنت لم يبطل إذا وجد الطول؛ ولأن الطول 
بالمال غير مراد للبقاء والاستدامة؛ لأنه يراد للإنفاق لا للبقاء وما لم يراد للبقاء إذا كان شرطاً 
في ابتداء العقد لم يكن شرطاً في استدامته كالإحرام والعدة بالعقد لم يبطل يبطل ولما كانت الردة 
والرضاع يردان للاستدامة لأن الردة دين يعتقد المرتد للدوام وكان للك شرطا فين الابتداء 
والاستدامة كذلك المال لما لم يرد للاستتدامة وجب أن يكون شرطاً في الابتتداء دون 
الاستدامة كالإحرام والعدة. 


يذفى 
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فأما استدلال المزني بالآية فيقتضي كون ما تضمنها من الشرط في ابتداء العقد دون 
استدامتهة, وم ذكره من الاستدلال بأن زوال العلة موجب لزوال حكمها فاسد بخوف 
العنت. 
أخَلَّ الله ينهم وَل نَقَةَ لها لها مَانِعَة لَهُ نَفْسَهَا بِالرّدة إن ارْتَدَّثْ مِنْ نَصْرَانِيُة إلى يَمُودِية أذ 
من يودي إلى نصَرَائيةِ لم تحرمٌ : . .]200 تَعَالَى يكاج الححرةٍ ة المُْلِمَةٍمَلَ على يكاح. 
سولاك د 11 الى ال اسار تَىإخلالها مضع هل َل لي مضصطر وانتقى بن 
إمَاوُهُم وَإِمَاوُهُمْ غير حَرَائِرِهِمْ وَاشْتَرَطَ فِي إِمَاءِ المُسْلِمِينَ فلا يَجُورُ لَهُ إلا ا وَقُلْتُ لَه 
ِم لآ أحلَلت الام كَالريبة وحَرمْتَهَا بالدحُول كَالرٌبِيَةِ؟ (قَالَ) لآنّ لآم مُبْهَمَةٌ وَالشّرْطُ في 
الربيبّة (قُلتُ) فَهَكَذًا لما في التخريم فِي المُشْرِكَاتٍ وَالشْرّْطٍ في التَحَلِيل في الحَرَائِر وَإمَاءِ 
المَؤْمِناتِ» . 

قال الماوردي : وإذ قد مضى الكلام في الشروط المعتبرة في نكاح الأمة من جهة 
الزوج بقي الكلام في الشروط المعتبرة من جهتهاء وهو إسلامها فلا يجوز للمسلم نكاح أمة 
كافرة بمال. 

وقال أبو حنيفة : يجوز له تكاج الأمة الكافرة كما يجوراء نكاح الحرة الكافرة استد لال 
بقوله تعالى : لفن حَفْتَم ألا تَعْدِلُوا فوَاحِدَةَ أَوْمَامَلَكَتُ أَيِمَانكُم» [النساء : 37] فكانت على 
عمومها؛ ولآن كل من جاز له وطئها بملك اليمين جاز له وطئها بملك نكاح كالمسلمة» ولأن 
في الأمة الكافرة نقصان: نقص الرق. ونقص الكفر. وليس لكل واحد من النقصين تأثير في 
المنع من النكاح إذا عرز رويب أن (ا ركوة ليا بابر يه إذا اجتمعا . 

ودليلنا اقوله تعالى : 9وَمَنْ لم يَسْنَطِعْ مِنَكُمْ طوْلاً أنْ يكح المخصََّاتَ المَؤْيناتِ فَمِنْ 
ما مَلَكَتْ ايِمَانَكُمْ مِنْ فَتيَاتِكُمُ المَؤْمِنات» [النساء :16] فجعل تكاح الأمة مشروطاً بالإيمانٌ 
فلم يستبح مع عدمه قال تعالي : اليو أجل لَكُمْ الطبّاتٍ» إلى قوله: ظوَالمُخْصَنَاتِ مِنَّ 
المؤمئات وَالمَحَصَّنَاتَ من نَّ الَذِينَ أونُوا الكتاب. من نْ بكم » [المائدة: ه] والمحصنات 
ها هنا الحرائر» فاقتضى أن لايحل نكاح إماء أهل الكتاب ؛ ولأنذلكإجماع؛ لأنه مروي 
عن عمر وابن مسعود» وليس لهما مخالف ولأنها امرأة اجتمع فيها نقصان لكل واحد منهما 
مأثير في 0 فوجب أن يكون اجتماعهما موجب لتحريمهما على المسلم 
كالحرة المجوسية أحد نقصيها د الكتاب» والأمة الكتابية أحد نقصيها الرق 
والآخر الكفر؛ ولأن نكاح المسلم للأمة الكافرة يفخ عي سد ال وكورام 
منهما. 


)١(‏ بياض في الأصول. 
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أحد الأمرين: أن يصير ولدها المسلم مرقوقاً لكافر والشرع يمنع من استرقاق كافر 

ولطي لعن الم ال 0 2 
الكافرة وجب يكرك فإنها ناكا 0 الكافرة . 

فأما الاستدلال بقوله تعالى :. 9فَمَا مَلَكَتَ أيْمَانَكُم » فالمراد به الاستمتاع بهن بملك 
اليمين لا بعقد النكاح فجاز أن يستوي فيه استباحة المسلمة والكتابية؛ لأنه قد استقر عليها 
جات ملم اقلم عضي إلى ب زالدها وك الك لحك في كاج اانا المسيلية فلم يدر 
الجمع بين نكاحها ونكاح الأمة الكافرة» وأما قوله: إن كل واحد من النقصين لا يمنع 
فكذلك اجتماعهما, قلنا الكراواح كيو كابر في المنع. » فصار اجتماعهما مؤثر في 
التحريم . 

فصل :فإذا استقر ماذكرنامن الشروط المعتبرة في نكاح الحر للامة فنكحها وأولدهالم 
يخل حال الزوج من أن يكون عريياً | وعجميًء فإن كان عجمياً كان ولده منها مرقوقاً لسيدها 
وإن كان عربياً ففيه قولان: 

أحدهما: يكن مرقر قا السنها: 

والقول الثاني : يكون حراً وعلى الأب قيمته لقول النيّ كله: «لا يجري على عربي 
صغار بعد هذا اليوم» والاسترقاق من أعظم الصغار. فوجب أن ينتفي عن العرب» ولأن ذلك 
مفض إلى استرقاق من ناسب النبي مَك في أقرب آبائه مع وصية الله تعالى بذوي القربى» 
فلو نكيُح الحر مكاتبة كان في ولدها إن لم يكن عربياً قولان : 

أحدهما : مملوك لسيدها. 

والثاني : تبع لهاء وإن كان عربياً ففيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: حر يعتق على أبيه بقيمته . 

والثاني : تبع لأمه. يعتق بعتقهاء ويرق برقها. 

والثالث: أنه ملك لسيدها والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ : «رَالَعبْدُ كَالحُرٌ في أَنْ لآ يَجلَّ لَهُ نكاحُ أمَة كتَابيّة» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: اوت أن يتزوج بالأمة الكتابية 
كما لا يجوز 0 أبو حنيفة, كما جوزه للحرء وفرق بعض 
العراقيين بين الحر والعبد. فجوز للعبد أن ينكح الأمة الكتابية. ولم يجوزه للحر؛ ؟ لأن العبد 
قد ساواها في نقض الرق واختصت معه بنقص الكفر فلم يمنمه أحد النقصين كما لم يمنع 
المسلم الحر أن ينكح الكتابية الحرة لاختصاصها معه بأحد النقصين. وخالف نكاح الحر 
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المسلم للأمة الكتابية لاختصاصها معه بنقصين. وهذا خطأ؛ لأن اجتماع النقصين فيها يمنع 
من جواز نكاحها كالوثنية الحرة لا ينكحها حر ولا عبد لاجتماع النقصين » فاستوى في 
تحريمها بهما من ساواهما في أحدها أو خالفها فيهماء فإذا أراد كتابي أن ينتكح هذه الأمة 
الكتابية. ودعى حاكمها إلى إنكاحها في جوازه وجهان : 

أحدهما : يجوز أن يزوجه بها؛ لأنها قد صارت باجتماع النقصين محرمة عندنا. 

والوجه الثاني : يجوز لاستوائهما في النقص كما يجوز أن يزوج وثنيا بوثنية . 

مسألة : قال الشَافِعِي : «وأيُّ صِنَْفٍ حَلْ يكَاحُ حَرَائِرُِم حَلَّ وَطْءُ إِمَائِهُم بِالمِلْكِ وما 
حر اح رارم حَرْموطأء إقاهمبالملك». 

قال الماوردي : وهذا صحيح ؛ لأن الأمة قد تصير فراشاً بالوطء كما تصير الحرة فراشاً 
بالعقد, فأي صنف حل نكاح حرائرهم فهم المسلمون. وأهل الكتاب من اليهود والنصارى 
حل وطء إمائهم بملك اليمين وهن الإماء المسلمات» واليهوديات» والنصرانيات» وقد استمتع 
رسول الله يَكةِ بأمتين بملك يمينه: إحداهما مسلمة, وهي مارية» وأولدها ابنه إبراهيم 
والأخرى يهودية توغ بزيسانة ثم رشن بإسلاميها فسرية :واعتن انين وتروجهما وجمل عنقهها 
صداقهما: 

إحداهما: جويرية. 

والآخرى: صفية . 

فأما من لا يحل نكاح حرائرهم من المجوس وعبدة الأوثان فلا يحل وطء إمائهم بملك 
اليمين . 

وقال أبوثور: كل وطء جمع الإماء بملك اليمين على أي كفر كانت من مجوسية أو 
وثنية أو دهرية استدلالاً بأن النبئ يل قال في سبي هوازن وهنّ وثنيات «الآلاتوطأ حامل 
حتى تضع . ولا غير ذات حمل حتى تحيض » فأباح وطئهن بالملك بعد استبرائهن ؛ ولأن 
الوطء بملك اليمين أوسع حكماً منه بعقد النكاح ؛ اع ا ار 
عَددٍ مَحْصُورٍ ولا يحل بعقد النكاح أكثر من أربع فجاز لا تساع كم الإماء أ ن يستمتع منهن 
بمن لا يجوز أن ينكحها من الوثنيات وهذا خطأ. لقوله تعالى : ولا تَنكحُوا المُشْرِكَاتٍ حتى 
يُؤْمِنٌ * [البقرة: ١؟١1]‏ فكان على عمومه في الحرائر والإماء؛ ولأن المحرمات بِعَقد التكاح 
محرمات بملك اليمين كذوات الأنساب؛ ولأن ما حرم به وطء ذوات الأنساب حرم به وطءه 
الوثنيات كالنكاح . 

فأما سبي هوزان. فعنه جوابان : 

أحدهما: يجوز أن يكون قبل تحريم المُشْرِكَاتِ في سُورة البقرة. 

والثاني : يجوز أن يكن قد أسلمن ؛ لأن في النساء رقة لا يثبتن معها بعد السبي على 
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دين وأما الاستدلال باتساع حكمهن في العدد فليس لعدد تأثير في أوصاف التحريم كما لم 
0 -- الأنساب 0 
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قال الماؤردي : وهو كما قال: لا يجوز للمسلم أن يزوج الكتابية 00 
الإسلام ودار الحرب وأبطل العراقيون نكاحها في دار الحرب بناء على أصولهم في أن عقود 
دار الحرب باطلة وهي عندنا صحيحة ؟ لأن صحة العقد وفساده معتبر بالعاقد والمعقود عليه 
دون الولد؛ ولأن الله تعالى قال: «والمخْصَنَاتٌ مِنَ الَّذِينَ افوا الكتاب مِنْ فلكم » 
[المائدة : ] وم يفرق؟؛ ولأن الحرية في إباحتهن الكتاب دون الدارء ولأنه لما جاز وطئهن 
بالسبي ‏ فأولى أن يجوز وطئهن بالنكاح ؛ ولأن من حل نكاحها في دار الإسلام حَلَّ نكاحها 
فى دار الحرب كالمسلمة. » فإذا صَّحْ نكاح الحربية فهو عندنا مكروه لثلاثة أمور: 

أحدها: لثلا يفتن عن دينه بها أو بقومهاء فإن الرجل يصبو إلى زوجته بشدة ميله . 

والثاني : لئلا يكثر سوادهم بنزوله بينهم. وقد قال النبي كل «من كشر سواد قوم فهو 

200 
والثالث: لئلا يسترق ولده وتسبى زوجته ؛ لأن دار الحرب ثغر وتغنم» فإن سبى ولده 
لم يسترق؛ لأنه حر مسلم وإن سبيت زوجته ففيه قولان: 

أحدهما: يجوز استرقاقهاء لأن ما بينهما من عقد النكاح هو حق له عليها بالدين ولو 
ا ل 5 
منافعه بالإجارة ورقتها بالشراء. 





.)١5١0( رواه آبو علي في «مسنده» كما في «المطالب العالية» لابن حجر‎ )١( 


بَابُ التُْريض بالخِطبَة مِنَ الجامِع 
مِنَ كناب التُغريض بالخطبة. وَغَيِر ذَلِكَ 


لبذ جا بما وق عليه اس ريض وقد كر القسم بعضه ولتّمرمض عر يمويلا 
التضريح. وَمََُعْرِيض الرجُلٍلِلمَرأة بِمَا يلاب به عَلَى إِرَلدةٍ خطبتها بغر َضرِيح, لجيه 
بمثل ذَلِكَ وَالقَرْآن كَالدَلِيل إِذَا أبَاحَ التَعْرِيض وَالتَعَرِيض عِنْدَ أل . العلّم جَائِرٌ سِرًا وَعَلانِيَ 
عَلَى أَنَّ السَّرٌ الّذِي نْهِيَ عَنْهُ هُوَ الجمّاحٌ قَالَ امْرُوُ القيس . 

ألا رعق بيات القوم انين ٠‏ لفرت ان تخي انير امكتالن 
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كذبت لقد اصبي عن المرءٍ عرسه وامسع عرسي ان يرن بها الخالي 

قال الماوردي : اعلم أن النساء ثلاث : خلية» وذات زوج» ومعتدة . 

فأما الخلية التي لا زوج لها وهي في عدة فيجوز خطبتها بالتعريض والتصريح وأما 
ذات الزوج فلا يحل خطبتها بتعريض ولا تصريح » وأما المعتدة()فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون رجعية . 

والثاني : أن تكون بائناً لا تحل للزوج . 

والثالث: أن تكون بائناً تحل للزوج . 
' فأما الرجعية فلا يجوز لغير الزوج أن يخطبها تصريحاً ولا تعريضاً؛ لأن أحكام 
الزوجية عليها جارية من وجوب النفقة ووقوع الطلاقء» والظهار منهاء وإنما يتوارثان إن مات 
أحدهماء ويعتد عدة الوفاة إن مات الزوجء ومتى أراد الزوج رجعتها فى العدة كانت زوجته . 

فصل: وأما البائن لا تحل للزوج فالمطلقة ثلاثاًء أو المتوفى عنها زوجهاء وإن لم 
يتوجه إلى الزوج بعد موته تحليل ولا تحريم» فإذا كانت في عدة من وفاة زوج فحرام أن 
يصرح أحد بخطبتها لقوله تعالى : ولا تعزموا عقدة التكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» 
[البقرة : 7765] يريد بالعزم على عقدة النكاح التصريح بالخطبة وبقوله: «حتى يبلغ الكتاب 
أجله» يريد به انقضاء العدة» ولأن في المرأة من غلبة الشهوة والرغبة في الأزواج ماربما يبعثها 


)1( سقط في ب . 
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على الإخبار بانقضاء العدة قبل أوانهاء وقولها في انقضائها مقبول فتصير منكوحة في العِدَّة 
فحظر الله تعالى التصريح بخطبتها حسماً لهذا التوهم فأما التعريض بخطبتها في العدة بما 
يخالف التصربح من القول المحتمل فجائز قال الله تعالى : « وَل جُنَحَ عَلَيكُم فِيمَا عَرَضْتُم 
به مِنْ خِطبَةٍ النساء أو أكتهم في في أنْفْسِكُم4 [البقرة: 5 يعني بما عرضتم من جميل 
القول. أو أكننتم في أنفسكم من عقد النكاح . 

وروي عن أم سلمة أن النبي ‏ كهُ جاءها بعد موت أبي « سلمة وهي تبكي . وقد وضعت 
خدها على التراب حزناً على أبي سلمة» فقال النبي كلِ: «قولي إنا لله وإنا إليه راجعون 
اللهم اغفر له واعقبني منه وعوضني خيراً منه) قالت أم سلمة : فقلت في نفسي من خير من 
أبي سلمة أوك المهاجرين هجرة, وابن عم رسول الله يكِِ وابن عمي. فلما تسزوجني 
رسول الله يَكِةِ علمت أنه خير منه20). فدلت هذه الآية والخبر على جواز التعرايض بخطبة 
المعتدة من الوفاة». وأما المعتدة من الطلاق فشلاث فلا يجوز للزوج المطلق أن يخطبها 
بصريح , ولا تعريض ؛ لأنها لا تحل له بعد العدة فحرمت عليه الخطبة . ْ 

وأما عَيرٌ المطلق فلا يجوز له أن يصرح بخطبتهاء ويجوز أن يعرض لها لما دوي أن 
فاطمة بنت قيس طلقها زوجها أبو عمرو بن حفص ثلاثاً فقال لها النبي يَليِ وهي في العدة إذا 
أحللت فآذنيني وروت أنه قال لها: إذا حللت فلا تسبقيني بنفسك<© فكان ذلك تعريضاً 
لها. 

وفي معنى المطلقة ثلاثاً: الملاعنة» والمحرمة. عادر أو رضاع. فإذا حل 
التعريض بخطبتها ففي كراهيته فولان: 

أحدهما  :‏ قاله في كتاب «الأم» أنه مكروه؛ لأن الآية واردة في 200 

والقول الثاني: - أنه غير مكروه قاله في القديم «والإملاء» قال الشافعم يا ولوقنال 
قائل : أمرها في ذلك أخف من المتوفي عنها زوجها جاز ذلك» 11010000 
تزويجها قبل العدة. 

فصل: وأما البائن التي تحل للزوج فهي المختلعة إذا كانت في عدتها يجوز للزوج أن 
يصرح بخطبتها؛ لأنه يحل أن يتزوجها في عدتهاء فأما غير الزوج فلا يجوز أن يصرح 
دخطبتها وفي جواز تعريضه لها بالخطبة قولان: 

أحدهما: لا يجوز لإباحتها للمُطلّق كالرّجَعِيّة. قاله في كتاب البويطي . 


)١(‏ أخرجه أحمد(5/5” )"٠‏ والحاكم (17/4) وابن عبد البر (187/7) وأبونعيم في «تاريخ 
أصفهان» (57/5). 

(؟) أخرجه مسلم )١580/5( )١1١14/1(‏ وأحمد )١57/7(‏ وابن عساكر  845/5(‏ تهذيب) 
والبغوي )١١١/7(‏ وانظر «تلخيص الحبير» .)١151/”(‏ 
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والقول الثاني: لا يجوز؛ لأن الزوج لا يملك رجعتها كالمطلقة ثلاثاً قاله في أكثر كتبه 
وفي معنى المختلعة الموطوءة بشبهة يجوز للواطء أن يصرح بخطبتها في العدة؛ لأنها منه 
ويحل له نكاحها في العدة. ولا يجوز لغيره أن يصرح بخطبتها وفي جواز تعريضه قولان. 

فصل: فإذا ثبت فرق ما بين التصريح والتعريض فالتصريح ما زال عنه الاحتمال 
وتحقق منه المقصود مثل قوله : أنا راغب فى نكاحك,. وأريد أن أتزوجك أو يقول إذا قضيت 
عدتك فزوجينى بنفسك . ْ 

وأما التغريض: فهو الإشارة بالكلام المحتمل|إلى ما ليس فيه ذكر مشل قوله: رب 
رجل يرغب فيك. أو أنني راغب» أوما عليك إثم أو لعل الله أن يسوق إليك خيراء أو لعل 
الله أن يحدث لك أمرأء فإذا أحللت فآذنيني إلى ما جرى مجرى ذلك. وسواء أضاف ذلك 
إلى نفسه أو أطلق إذا لم يصرح باسم النكاح» وكان محتمل أن يريده بكلامه أو يريد غيره. 
وإذا حل للرجل أن يخطبها بالتصريح حل لها أن تجيبه على الخطبة بالتصريح , ٠‏ وإذا حرم 
عليه أن يخطبها إلا بالتعريض دون التصريح حرم عليها أن تجيبه إلا بالتعريض دون التصريح 
ليكون جوابها مثل خطبته. 

فصل: وإذا حل التعريض لها بالخطبة جاز سراً أو جهراً. 

وقال داود وطائفة من أهل الظاهر: لا يجوز أن يعرض لها بالخطبة سِرًا حتى يجهر 
قاد الا وق نيتفال : #ولكن لا تواعدوهن سراً» [البقرة: 70] وهذا خطأ؛ لأن 
التعريض لما حل اقتضى أن يستوي فيه السر والجهر. فأما قوله: ولا توادوهن سر ا ققية 
لأهل التأويل أربعة أقاويل : 

أحدها: : أنه الزناء قاله الحسن» والضحاك, وقتادة» والسدي . 

والثاني ألا تتكحوهن في عددهن سراًء قاله عبد الرحمن بن يزيد. 

والشالث: ألا تأحذوا ميثاقهن وعهودهن في عددهن أن لا يتكحن غيركم قاله ابن 
عباس » وسعيد بن جبير والشعبي . 

والرابع: أنه الجماع قاله الشافعي وسمي سراً؛ لأنه يسر ولا يظهرء واستشهد 
الشافعي بقول أمرىء القيس . ٠‏ 

ألا رَعَمْتَ يَنْبِاسَة اليوم أنبي كبرت وأَنْ لآيُحْيِنَ السَّرٌ أَلْمَالِي 

كَذْبْتَ قد أضبي: على« الجر عرمنة وأمْنَعٌ عرْسِي أن يرن بها الخالي20) 

وقال اغره 


م اه عه ا مم عم ل كه . رك ا لقان ععا. مار 
ويحرم سو جارتهم عليهم وياكل جارهم انف القصاع 9» 








.)١177(هناويد انظر‎ )١( 
وقوله بسباسة : لعلها سلمى أو لعلها غيرهامسن صواحباته.‎ 
.)١91١/7( (؟) البيت للحطيئة انظر ديوانه (17) والقرطبي‎ 


3-5 كتاب النكاح/ باب التعريض بالخطبة 


مواعغدته لها بالسّرٌ الذئ هو الجماع أن يقول لها أنا كثير الجماع قوي الإنعاظ فحرم 
الله تعالى ذلك لفحشه. وأنه ربما أثار الشهوة فلم يؤمن معه مواقعة الحرام وقد روى ابن 
لَهِيعَةَ عن دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن النيّ كل أنه نهى عن الشياع(© 
يعني المفاخرة بالجماع. . 

فصل: فلو أن رجا صرح بخطبة معتدة وتزوجها بعد انقضاء العدة. كان النكاح 
جائزاء وإن لم يصرح بالخطبة . 

وقال مالك: يفرق بينهما بطلقة» ثم يستأنف العقد عليها وهذا خطأ؛ لأن ما قدمناه 
قبل العقد من قول محظور كالقذف أو فعل محظور كإظهار سؤأته أوتجرده عن ثيابه لايمنع 





ْ .)48١ /*( وابن عدي‎ )١9/*( أخرجه أبويعلى (014/1) وأحمد‎ )١( 
وقال الهيثمي : رواه أبويعلى وفيهدراج وثقه ابن معين وضعفه جماعة. قال ابن الأثير: السباع بالسين‎ 
المهملة وقيل بالمعجمة.‎ 


باب النّفِي أن يَخْطْبَ الرَجُلُ عَلَى خِطْبَة أَخِيه 


قَالَ الشافِعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى :يرن مالك بن أنس عَنْ نافع عَن ابْن عُمَرَ أن 
لبي بل َال هلآ يَحطبٌ أَحَدَكُمْعَلَى نظبة أجيه» وَقَالَ علي الله وَ السّلام ِفَاطِمَة بنتٍ 


ى عمىو/و 29ت بير 


يس ذا حَلّلتِ فَاِنِي» الت قَلَمَا حَلَلت اخيرتة ل مُعَاوِيَة وبا جَهم. خطباني قَقَالَ دأمًا 
عاو َصْْلُوكٌ لآ مَالَ لَه وأمًا أبُوْجَهُم, فلا يْضعْ عَضَاه معَنْ عَاتِقِهِ الكجي اسَانة) لدت 
يطبن عََى طبهم ها لاف الذِي نَهَى عَلْهُ أن يحب على مِطبَةٍ أجيه ذا كانت قذ 
ادنك فيه فكان هَذَا فَسَاداً عَلَيْهِ وَفي الفَسَادِ مَا يُسْبهُ الإِضْرَارٌ واللَهُ عَم وَفَاظِمَةُ لَمْ تَكُنْ 
اخرنة نه َذِنْتْ فِي أُحَدمِمَاء. 

قال الماوردي : وهذا صحيح . 

وقد روى ابن عمر أن النبي كَلْهُ قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه» وروى أبو 
الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله كه قال: «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه 
حتى ات ا وعداد الحديكان صحيحان 0 النهي فيهما 0 على الظاهر 

القسم الأول 5 
لنهيه يه عنه حفظاً للألفة » ومنعاً من الفساد وحسماً للتقاطع » وسواء كان الأول كفؤا أو غير 
كفاء. 

وقال ابن الماجشون: إن كان الأول غير كفءٍ لم تحرم على غيره من الأكفاء خطبتها 
بناء على أصله في أن نكاح غير الكفؤ باطل». وأن تراضى به الأهلون, وقذ تقدم الدّليل على 
صحة نكاحه فإن رجع الأول عن خطبته أو رجع المرأة عن إجابته ارتفع حكم الإذن. 
وعادت إلى الحال الأولى في إباحة خطبتها لحديث أبي هريرة أن رسول الله يَكةِ قال: 
«لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى ينكح أو يترك). 

والقسم الثاني : أن ترد خاطبهاء وتمنع من نكاحه فيجوز لغيره من الرجال أن يخطبها 
)١(‏ أخرجه البخاري )2١17(‏ وأبوداود )15١8١(‏ والترمذي )١147(‏ وابن ماج ه(18597) 


والنسائي (7*/7) وأحمد (17/7) والدارمي )١0/75(‏ والبيهقي (179/1) والطبراني (419/17) 
والشافعي )١187(‏ والطحاوي في «شرح المعاني»(7/ 4). 


0١‏ كتاب النكاح/ باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 


ا ا لي ع والمنع من التقاطع. » فلو حمل النهي على 

هره فيمن لم تأذن له حل الضرر عليها . 

والقسم الثالث: كه اجن ع و ا ركه ل رك ا 
ولا كراهية فيجوز خطبتها وإن تقدم الأول بها لحديث فاطمة بنت قيس المخزومية أن زوجها 
أبا عمروبن حفص بَسَّ طلاقها. فقال لها النبي كل إذا حللت فآذنيني, فلمًا حلت جاءت 
إلى النبي تيكل فقالت يا رسول الله قد خطبني معاوية وأبو جهم فقال النبي كلل ا : «أما معاوية 
فصعلوك لا مال له. وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه تقه)20 , 

وزو عظ ءيج ميل الترستق :بن عافبتي نعو فاطعايفك فين ا لقي كلو كاك لها 
«أما أبو جهم فأخاف عليك فسفاسته » وأما معاوية فرجل أخلق من المال»)أما الفسفاسة : : فهي 
العضاء وأما الأخلق من المال, فهو الخلومنه انكحي أسامة بن زيد. قالت: فكرهته ثم 
أطعت رسول الله يلهِ فتكحته فرزقت منه خيراً واغتبطت7©) به كدري ا العليد 

من وجهين : : 

أحدهما: أن أحد الرجلين قد خطبهًا بعد صاحبه فلم يذكر النبي لله تحريمه. ' 

والوجه الثانى : أن النب يَكِةِ قد خطبها لأسامة بعد خطبتها فدل على أن الإمساك عن 
الإجابة لا يقتضي الخطبة: ‏ 

والقسمالرابع : أن يظهر منها الرضا بالخاطب» ولا تأذن في العقد, وذلك بأن تقرر 
صداقها أو بشرط ما تريد من الشروط لنفسها ففي تحريم خطبتها قولان: 

أحدهما: ‏ وبه قال في القديم. وهو مَذْهَبِ مالك أنها تحرم خطبتها بالرضا استدلالاً 
بعموم النهي . 

والقول الثاني اااي لمسقيد للحتي سات وابازنا حو برج 11 
اوم اج الت 0 كر تحرط البجترة ٠‏ فعلى هذا وإن اقتَرَن برضاها أذن 
الولي فيه فيه نظر» فإن كانت ثيباً لا تزوج إلا بصريح الإذن لم تحرم خمطبتها وإن كانت بكرا 
فيكون الرضا والسكوت منها إذناً حرمت خطبتها برضاهاء وإذن وليها وها هنا قسم خامس؛ 
وهو أن يأذن وليها من غير أن يكون منها إذن أو رضى فإن كان هذا الولي ممن يزوج بغير إذن 
كات والجر يه لكر خريت عطتها لذن الرلي بار[ن كان فون ا لزاوع قد لي ضوع 
خطبتها بإذن الولى حتى تكون هي الآذنة فيه. 





فصل: فإذا ثبت تحريم خطبتها على ما وصفنا من أحكام هذه الأقسام , فأقدم رجل | 


)١(‏ أخحرجه أحمد(1/5١١5)‏ والطحاوي في «شرح المعاني)(5/7) وابن را 


والشافعي .)١181(‏ 
(؟) أخرجه عبد الرزاق في «مصنفه) كما في «كنز العمال» (79/59). 


كتاب التكاح/ باب التهي أن يخخطب الر جل على خطية أغعية بيس 8# 


على خطبتها مع تحريمه عليها وتزويجه فكان إثماً بالخطبة, والنكاح جائز. وقال 
داود : النكاح باطل . 

وقال مالك يصح بطلقة استدلالاً» بأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه ولقول 
النبيّ بك : «من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد» وبقوله يل : «مِنْ عَمِلَ ما لَيْسَ عَلَيهِ أمرنا 
فهورد». 

وال عق سد الك عر أن تدم من بلغي مسر عي لع ؤي فساده؛ 
جا 9 اسك و0 اج ل ال العم ري أن يسوم 
الرجل على سوم أخيه أو أن يبيع حاضر لبَّادِ فأما الاستدلال بالخبرين فيقتضي رد ما توجه 
النهي إليه وهو الشطية دون العقدا. 

فصل: فأما حديث فاطمة بنت قيس ففيه دلائل على أحكام منهاء ما ذكرناه من أن 
السكوت لا يقتضي تحريم الحظر. 

ومنها جواز ذكر ما في الإنسان عند السؤال عنه؛ لأن النبي يَهِ قال في معاوية : «إنه 
صعلوك لا مال له» والتصعلك التمحل والاضطراب في الفقر قال الشاعر. 

عَنِينَا زُساناً بَالّصَغْلُكِ الى وَكُلآ سَمَانَاه بَكَأْسَيْهِمَاالدَُهْرٌ 

قَمَا زَادَنَا بَفِاعَلَى ذِي قَرَابَةٍ | عناناولا أَزْرَى بِأَحسَابنَا الفَقَرٌده 

وقال في أبي جهم : ولا يضع عصاه عن عاتقه) وفيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أنه أراد به كثرة ضربه لأهله . 

والثاني : أنه أراد به كثرة أسفاره يقال لمن سافر: قد أخذ عصاه ولمن أقام قد ألقى 
عصاه قال الشاعر. 


دلت عَصَاهَا وَاستَفَرٌ بها التو كَماقرٌ ينا بالإيات الكشاف0) 


والثالث : أنه أراد به كثرة تزويجه لتنقله من زوجة إلى أخرى. كتنقل المُسَافِر بالعصى 
من مدينة إلى اخبرى > ومن ولائل الخين أنضا بحوان الارتداء بالمشورة فو عبر :افتشارة نان 
النبي ككل أشار بأسامة من غير أن تسأله عنه . 

ومنها أن طلاق الثلاث مباح؛ لأن النبي : يكْهِ ما أنكره في فاطمة حين أخبرته ومنها 
جواز خروج المعتدة في زمان عدتها لحاجة؛ لأنها خرجت إليه فأخبرته بطلاقها فقال لها: 
«إذا حللت فآذنيني) : 


. البيتين لحاتم طيء اللسان م [صعلك]‎ )١( 

(5) البيت من الطويل لمعقر بن أوس بن حمار الاشتقاق (181) واللسان [نوي] وله أو لعبد ربه السلمي أو 
لسليم بن ثمامة الحنفي من اللسان [عصا] وبلا نسية في الخزانة 1*5 000 
ص (18). 


64ل لل ل كتاب التكاح/ باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه 
ومنها جواز كلام المرأة وإن اعتدت. وإن كلامها ليس بعورة. 
ومنها جواز نكاح غير الكفء؛ لأنها في صميم قريش من بني مخزومء وأمرها أن: 
تتزوج أسامة وهو مولى إلى غير ذلك من سقوط نفقة المبتوتة» ووجوب نفقة الرجعية على 
ما سنذكره والله ولي التوفيق . 


بَابُ نكاح_المُشْرِكِ وَمَنْ أُسْلَمَ وَعِنَْهُ كر 
5 - 6 - 1 - م 8 2 
مِنْ أَبَع مِنْ هَذَا وَمِنْ كتّاب التغريض بِالْخِطْبَة 


قالَ الشَافعِي يرن لققَأحسبةإشمَاعيل دم إن 
عد ال عَنْ أبي قال ألم عبان بن سََمَةَ وعد عَضْرٌ يسُوَةٍ فقَالَ له ال يك : « ل 
اوداق ارهن وَرََى أن الي كان رجُل_ِيقاُ لَه التي أو ابن التي أشن شل 
وَعِنْدَهُ مان «اختر ايتهُمَا شئت ت وَقَارِقٍ الآخْرَى» قال توفل. بن مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ خمُس دفَارِقٌ 
وَاجِدَة وَأمْسِكُ أزيعاء قَال يدت ل َفَِهنَ فَمَارَقتَهًا (قال الشافعي) زمه الله تَعَالَى 


دمم دعم 


وَبِهَذَا 0 الي كن في عفدو وَاِجِده أ في عفد مُتَرِقة إِذَاكَنَ من يُمْسِكَ مِنْهنْ يجوز 
أن يبتَدىء ِكَاحَها ني الإسلام مَالْمْ تقض . انه قئِلَ اماع إِسَلامهمَا لان ل عفان 


وشكيم بن نترام ألما قبل م سمت امْرناهُما فَاسْفَوتَ ككل وَاحدة هما عند َْجهَا 
بالتكاحر الأول الت اثراء صفوان وإثراء جكزمة 5 ثم أَسْلَّمَا فَاسْتَقَرنا بالتكاح, الأول وَذْلِكَ 
قَبْلَ انْقِضَاءٍ العِذَّةِه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: الأصل تحريم النتاك دين المبتلمين والجث كين قيولم 
الله تعالى : «ولآ تَكحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَى يُؤْمنَ وَلآمة مُؤْمنة ير مِنْ مُشْرِكَة وَلوْأَجَبْكُم. 
وَل تتكحُوا الْمُْضْرِكِينَ ختى يُؤْمِنْوا وَلَعَبِدٌ مُؤْمِنُ خَيْرٌَمِنْ مُشْرِكِ وَلوْأَعْجَبِكمْ» 
[ البقرة ؛ 1١‏ ؤقال تعالى : إولا تمسكوا بِعِصَم الكوافِر» [الممتحنة : ]٠١‏ وقال تعالى : 
ؤِفَإِنْ عَلِمُْومَنَ مُؤْينَاتِ فلآ ترْجِمُومُنَ إلى الْكُفَارٍ لآ هُنّ جل لَهُمْ وَل هُمْ يَجِلُونَ هنع ١‏ 
[الممتحنة: ]٠١‏ وقال النبي كَل : «أنا بريء من كل مسلم مع مشرك» وإذا كان كذلك 
فالمسلمة لا تحل لكافر بحال سواء كان الكافر كتابياً أو وثنياً قأما المسلم فيحل له من الكفار 
الكتابيات من اليهود والنصارى على ما ذكرنا ويحرم عليه ما عداهن من المشركات . 

فأما إذا تناكح المشركون في الشرك فلا اعتراض عليهم فيها. فإن أسلموا عليها 
فمنصوص الشافعي في أكثر كتبه جواز مناكحهم وإقرارهم عليها بعد إسلامهم لأن النبي ككل 
أقر من أسلم على نكاح زوجتهء وروى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس : قال: 
رد رسول الله كِِ بنته زينب على أبي العاص د بن الربيع بالنكاح الأول» ولم يحدث شيئاً”». 


.)7١١9( وأبوداود (7840؟) وابن ماجه‎ )١١57( أخرجه الترمذي‎ )١( 
. وقال الترمذي : هذا حديث ليس بإسناده بأس‎ 


ا امم ل التكاح/ باب تكاح المشرك. . الخ 


وقال .الشافعي في بعض كتبه : إن مناكحهم باطلة. وقال في موضع آخر: إنها معفو 
عنها فغلط بعض أصحابنا فخرج اختلاف هذه النصوص الثلاثة على ثلاثة أقاويل» الذي 
عليه جمهورهم أنه ليس ذلك لاختلاف أقاويله فيهاء ولكنه لاختلاف أحوالمناكحهم وهي 
على ثلاثة أقسام : صحيحة, وباطلة» ومعفو عنها. 
فأما الصحيح منها فهو أن يتزوج الكافر الكافرة بولي وشاهدين بلفظ النكاح. وليس 
بينهما نسب يوجب التحريم, فهذا النكاح صحيح » فإذا أسلموا عليه أقروا وهو الذي أراده 
الشافعيٌ بالصحة. 
نوات وى ادلي حا ارس أورضاعء أو 
مصاهرة فهذا التكاح باطل » ٠‏ فإذا أسلموا عَلَيّهِ لم يقرواء وكذلك لو نكحها بخيار مؤبد وهذا 
الذي أراده الشافعي بأنه باطل . 
وأما المعفو عنه: فهو أن يتزوج من لا تحرم عليه بنسب, ولا رضاعء ولا مصاهرة بما 
يرونه نكاحاً من غير ولي ولا شهود ولا بلفظ نكاح ولا تزويج فهذا معفوعنه. فإذا أسلموا 
قروا عليه ؛ لأن رسول الله كهٍ لم يكشف عن مناكح من أسلم من المشركين وهو الذي أراده 
الشافعي بأنه معفو عنه والله أعلم . 
فصل: فإذا | تقر جواز مناكحهم فلهم إذا حدث بينهم إسلام حالتان : 
أحدهما: :أن يُلِم الروجان مَعاً. 
والحال الثانية : أن يسلم أحدهماء فإن أسلم الزوجان ا فإن لم يكن للزوج أكثر 
من أربع زوجات بأن كان له أربع فما دون وأسلمن كلهن معه في حالة واحدة تَبَتَ نكاحهن 
كلهن سواء كان إسلامه وإسلامهن قبل الدخول أو بعده» وإن كان له حَمْس زوجات فما زاد 
وقد أسلم جميعهن بإسلامه كان له أن يَحْتَارٌ مِنْ جُمْلتهِنَ أربعاً سواء نكحهن جميعهنّ في 
الشرك في عقد واحد أو في عقود وسواء أمسك الأوائل أو الأواخر وينفسخ نكاح البواقي بغير 
طلاق. وبمثل قولنا قال ماللك. ومحمد بن الحسن» وأبوثور إلا أن مالكاً قال: لا ينفسخ 
نكاح البواقي بعد الأربع إلا بطلاق وهكذا لونكح في الشرك أختين ثم أسلمتا معاً أمسك ‏ 
أيتهما شاء وانفسخ نكاح الأخرى بغير طلاق عندنا وبطلاق عند مالك . 
وقال أبو حنيفة, وأبو يوسف: : لا اعتبار بخياره. وإنما الاعتبار بعقده. فإن تزوج في 
الشرك عشراً في عقد واحدٍ ثم أسلمن معه بطل نكاح جميعهن». فإن تزوجهن في عقود ثبت 
نكاح الأربع الأوائلء وبطل نكاح من بعدهن من الأواخخر اعتباراً ببكاح اللي ريكةا بن 
يا لس همد وإن كان في 
عقدين ثبت نكاح الأولى منهماء وبطل نكاح الثانية . 
وقال الأوزاعي : إن نكحهن في عقود ثبت نكاح الأربع الأوائل وأ ن نكحهن في عقد 
واحد لم يبطل نكاحهن واختار منهن أربعا واستدل أبي حنيفة بما روي أن النبي كلِ بعث 
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معاذاً إلى اليمن فقال له: «آدعهم إلى الشهادة أن لا إله إلا الله فإن أجابوك أعلمهم أن لهم 
ل ا ا ل 
كذلك نكاح المشرك إذا أسلم . 

قال, ولأنه تحريم جمع فوجب أن لا يثبت فيه خيار قياساً على إسلام المرأة مع 
زوجين قال: ولأ تخر ب بوي فيه تنازو لاميتداقا مد توي أن يشير في لماه 
والكافر قياساً على تحريم ذوات المحارم . 

قال: ولأنه عقد اشتمل على أكثر من أربع فوجب أن يكون باطلاً قياساً على عقد 
المسلم . 

ودليلنا ما رواه الشافعي في صدر الباب أن غيلان بن سلمة أسلم 0 
فقال النبي ككل : «أمسك أربعاً وفارق سائرهن» فأطلق له النبي كلةِ إمساك أ ربع منهن» ولم 
يسأله عن عقودهن قَدَلَّ على أ ندقدلرد ذلك إلى اختياره فيهن ؛بلقدروي أنغيلان بن سلمة 
قال: فكنت من أريدها أقول لها أفبلي؛ ومن لا أريدها أقول لها: ادبري, وهي تقول: 
بالرحم بالرحم» وهذا نص صريح في تمسكه بمن اختار لا بمن تقدم . 

وروي عَنْ نوف بن معاوية أنه قال : أسلمت وعندي حْمْس نسوة, فذكرت ذلك 
للنبي يكل فقال أمسك أربعاً وفارق واحدةً قال: : فعمدت إلى أقدمهن صحبة ففارقتها('2 فَدَلٌ 
على جَوازٍ ! إمسّاك الأواخر دون الأوائل . 

وروى الضحاك بن فبروز الاللمي عن سه أنه قال: أسلمت وتحتي أختان» فقال 
النبي كك "2 : «أمسك أيتهما شعت» ل 

وروي أن رجلا من بني أسد أسلم وتحته ثماني نسوة» فقال النبي كله : «وآختر منهن 
اا قال: فآخترث مِنْهُنٌ أربعاً وكل هذه الأخبار نصوص في التخيير. 

ومن طريق القياس: أن كل آمرأة ة حَلَ له آبتداء العقد عليها في الإسلام حَل له المقام 
عليها في الإسلام بالعقد الناجز في الشرك قياسا على النكاح بعد شهود. 

وقولنا بعقد ناجز: أحترازاً مِنْ نكاحها في الشرك بخيار مؤبد؛ ولأنه عدد يجوز له 


)١(‏ أخرجه الترمذي(١1/١١١)‏ والشافعي (4 )١17١‏ وابن ماجه )١1907(‏ وابن حبان (/ا/١ ‏ موارد) 
والحاكم )١1917/57(‏ والبيهقي )١19/17(‏ وأحمد (414/15). 
(؟) سقط في ب 
[فة أخرجه أبو داود (718/5) رقم (55؟5) والترمذي )١1170(‏ وابن ماج ه(١901١)وابن‏ 
حبان (75؟١‏ - موارد) والدارقطني (7/ 7؟) والبيهقي .)١184/17(‏ 
الحاوي في الفقه/ جه/ م/ا١‏ 
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ومن الاستدلال أنه لَوْ تزوج في الشرك أخختين واحدة بعد الأخرى ثم ماتت الأولى 
وأسلمت مَعَه الثانية جَاز لَّهُ استبدالها فكذلك إذا كَانَتَ الأولى باقية ؛ ولأنه لما جَاز أن يستديم 
المقام في الإسلام على عقد نكاح في الشرك لا يجوز أن.يبتدىء مثله في الإسلام وهو أن 
يكون قد نكحها بغير شهود جاز مثله في جمع العدد وفي الأواخر. 

.فأما الجواب عَنْ استدلالهم بالخبر فمن يقول بموجبه إِنْنَا نحرم عليه الزيادة على أ ربع 
كالذي لم يزل مسلما. 

فأما قياسهم على المرأة إذا أسلمت مع زوجين تعليلاً بأنه تحريم جمع فالتعليل غير 
مسلم, لأنه لم يحرم على المرأة الزوج الثاني بعد الأول لأجل الجمع, ولكن لأن الأول قد 
ا ل كر ا ا 

ملكا ثم باعه من اخر بطل البيع الثاني لأجل الجمع.ولكن يعقده على ما قد خرج عن 


املك كذلك: كاه الرويت الماع وخالت. كاف الشامفية .لاني ” كة الخ 
اخ الروج. الثاني خخ غَيْر مملو 


كالرابعة . 


وأما قياسهم على ذوات المحارم فالمعنى فيهن : مجع يوكاه المح عدون جار 
استدامة تكاحهن, وليس كذلك الأواخر. 

وأما قياسهم على المسلم فالمعنى فيه أن عقود المسلم أضيق حكماً وأغلظ شرطاً من 
عقود المشرك, ألا تراه لو نكح في عدة أو بغير شهود بطل. ولو أسلم المشرك عليه أقر 
كذلك الأواخر. 

فصل: فأما الحال الثانية.: يط ان يدك اد ارس ا ؛ فإن أسلم الزوج وزوجته 
كتابية فالنكاح بحاله, لأنه يجوز أن يبتدىء نكاحها في اللإسلام فجاز أن يستديم نكاحها في 
الشرك» وأن كانت زوجته وثنية أو أسلمت الزوجة» ركان زوجي مانياء أو وثنياء فكل ذلك 
سواء؛ لأن الجمع بينهما بعد إسلام أحدهما محرم ‏ وإذا كان كذلك نظر في إسلام أجدهما 
فإنكان قبل الدخول بطل النكاح وإن كان بعده كان موقوفا على انقضاء العدة. فإن 


ْ أسلمتا المتأخر في الشرك منهما قبل انقضائها كانا على النكاح. وإن لم يسلم حتى انقضت 


بطل النكاح. وسواء 0 بالإسلام الزوج أو الزوجة وسواء كان الإسلام في دار الحر ب أو 
دار الإوسلام . 

وقال مالك: إن تقدمت الزوجة بالإسلام كان الحكم على ما ذكرناه إن كان قبل 
اكول بطل النكاح. وإن كان بعذه وقف على انقضاء العدة. وإن تقدم الزوج بالإسلام كان 
النكاح باطلاً إلا أن ن تسلم الزوجة بعده بزمان يسير كيوم أ ويومين. 

وقال أبو حنيفة : إن أسلم أحدهماء فلهما ثلاثة أحوال: 

حال يكونان في دار الحرب» وحال يكونان في دار الإسلام» وحال يكون ‏ 
اخنهينا في دار الحرب والآخر في دار الإسلام. 
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فإن كانا في دار الحرب فأسلم أحدهما فالنكاح موقوف على انقضاء العدة سواء كانت 
قبل الدخول أوبعده22 . 

وإن كانا في دار الإسلام فأسلم أحدهما كان النكاح موقوفا على الأبد قبل الدخول 
وبعده إلا أن يعرض الإسلام على المتأخر في الشرك فيمتنع», فيوقع الحاكم الفرقة بطلقة 
يوجب لفسخ النكاح في الحال قبل الدخول وبعده من غير وقف. وسواء كان المسلم هو 
الزوج أو الزوجة. 

وقال داود. وأبو ثور: إسلام أحدهما دون الآخر موجب لفسخ النكاح في الحال من 
غير وقف على أي حال كان إسلامه وفي أي مكان كان. 

فأما مالك فاستدل لمذهبه بقول الله تعالى: «ولآً تَمْسِكُوا بعصم الْكَوَافِرٍ» 
[الممتحنة: ١٠]فوجب‏ ناجرم على المسال السك تيع عافر: ولان لوم 1د 
الزوجين إِذّا كان مُؤثراًذ في الفرقة كان معتبرا بإسلام الزوج دون الزوجة؛ لأن المرقة إلى 
الرجال دون النساء . 

والدليل عليه ما روي أن أبا سفيان وجكيم بن حزام أسلما على يد رسول الله يك بمر 
الظهران وزوجتاهمافي الشرك بمكة فأنفذ:رسول الله يكل أبا هريرة إلى هند زوجة أبى سفيان 
فقرأ عليها القرآن وعرض عليها الإسلام فتأيت ثم أسلمت». زوع حك على سول 
الله ينم فأقرهما على التكاح مع تقدم إسلام الزوجين» ولأن حظر المسلمة على الكافر أغلظ 
من حظر الكافرة على المسلم لأن المسلمة لا تحل لكتابي؛ والمسلم تحل له الكتابية فلما 
لم يتعجل فسخ نكاح المسلمة مع الكافر فأولى أن لا يتعجل فسخ نكاح الكافر مع المسلمة. 

5 بي وإنما تمسك 

وأما استدلاله بأن الفرقة إلى الزوج دون الزوجة فذاك في فرقة ة الاختيار التي يوقعها 
المالك والطلاق» فأما فرقة ة الفسوخ فيستوي فيها الزوجان. 

فصل: قأما ابو بجيف باستذل على وتوم الفرقة باختلاف الندارين من غبر توقف يقول 
الله اتعالىٍ : ©يايهَا الْذِينَ آمنوا إذا جَاءَكمٍ الْمُؤْمِنَاتَ مُهَاجِرَاتَ فامْتَجِنُوهُنَ اللَهُ أغلَم مانن 
إن تومي مؤينات فلا رون إلى الا لا من جل لَه ولام يلود هن 
[الممتحنة : ]٠‏ فآقتضى أن تحرم عليه بالإسلام سواء أسلم بعدها أولم يسلم ؟ وبرواية 
عمرو بن شعيب عن أبيهعن جده أن زينب بنت رسول الله يكو هاجرت إليه وتخلف زوجها 
أبو العاص بن ربيع كفا بدك ثم أسلم فردها عليه بنكاح جديد. فدّل على وقوع الفرقة 
باختلاف الدارين. 


)1( سقط في ب . 
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قال: ولأن اختلاف الدار بهما حكماً وفعلا يوجب الفرقة بينهما قياساً على سبي 
أحدهما وآسترقاقه . 

قال: : ولأن دار الحرب دار غلبة» وقهر. لآن من غلب فيها على شيء ملكه ألا ترى لو 
غلب العبد سيده على نفسه صار العبد حرا وصار السيد له عبداً ولو غلبت المرأة زوجها على 
نفسه بطل نكاحهاء وصار الزوج لها عبداً فاقتضى أن تصير الزوجة بإسلامها إذا هاجرت من 
هار الحرب متغلبة على نفسها فوجب أن يبطل نكاحها. 

والدليل على لن اختلاف الدارين لا يوجب وقوع الفرقة بإسلام أحد الزوجين ما روي 
أن أبا سفيان بن حرب», وحكيم بن جزام أسلما بمر الظهران. وهي بحلول رسول الله كه 
فيها واستيلائه عليها دار إسلام وزوجتاهما على الشرك بمكة وهي إذا ذاك دار الحرب ثم 
أسلمتا بعد الفتح فأقرهما رسول الله يكِ على النكاح . 

فإن قيل: مر الظهران من سواد مكة, وتابعة لها في الحكم فلم يكن | إسلامها إلا في 
دار واحدة» ففيه جوابان : 

أحدهما: أن مر الظهران دار الخزاعة محازة عن حكم مكة؛ لأن خزاعة كانت في 
حلف رسول الله يكْهْ وكانت بنو بكر في حلف قريشء ولنصرة النبي يل لخزاعة صار إلى 
قريش بمكة. 

والجواب الثانى: أن مر الظهران لو كان من سواد مكة لجاز أن ينفرد عن حكمها 
باستيلاء الإسلام عليها , كما لو فتح المسلمون سواد بلد من دار الحرب صار ذلك السواد 
عر اس و ا ا ا 0 النبي كك لما دخل مكة 
عام الفتح. هرب صفوان بن أمية إلى الطائف». وهرب عكرمة بن أبي جهل إلى ساحل البحر 
مشركين فأسلمت زوجاتهما بمكة. وكانت زوجة صفوان برزة بنت مسعود بن عمرو الثقفي . 
وزوجة عكرمة أم عكيم بنت الحارث بن هشام ب بن المغيرة». وأخذتا من رسول الله يل أماناً 
لهما فدخل ضفوان من الطائف بالأمان وأقام على شركه حتى شهد مع رسول الله َل حنيناًء 
وأعاره سلاحاً ثم أسلم, وعاد عكرمة من ساحل البحر وقد عزم على ركوبه هربا فاسلم 
فأقرهما رسول الله يِهِ مع زوجتيهما مع اختلاف الدارين بهما لأن مكة كانت قد صارت 
بالفتح دار إسلام, وكانت الطائف والساحل دار الحرب. 

فإن قيل : هما من سواد مكة وفي حكمهما. 

ومن القياس : أنه إسلام بعد الإصابة فوجب إذا اجتمعا عليه في العدة أن لا تقع به 
الفرقة قياس على اجتماع إسلامهما في دار الحرب ؛ ولآن ما كانت البينونة به منتظرة لم يؤثر 
فيه اختلاف الدارين كالطلاق الرجعي . وما كانت البينونة معجلة, لم يؤثر فيه اتفاق الدارين 
كالطلاق الثلاث فوجب أن يكون الفرقة بالإسلام ملحقة بأحدهما. 
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فأما الجواب عن استدلالهم بالآية فنحن نقول بموجبها لأنها لا ترد المسلمة إلى كافر 
ولا تحلها له ولا تمسك بعصمة كافرة» وإنما يردها إلى مسلم. ويمسك بعصمة مسلمة وأما 
الجواب عن حديث زينب فمن وجهين : 

أحدهما: ما رواه عن ابن عباس أن النبي يَكِهِ ردها عليه بالنكاح الأول. 

والثاني : أنه يجوز أن يكون استأنف لها نكاحاً, لأنه أسلم بعد انقضاء العدة حين 
أسره أبو بصير الثقفي بسيف البحر من نحو الجار. 

وأما قياسهم على السبي والاسترقاق فليس المعنى فيه افتراق الدارين إنما حدوث 
الاسترقاق ألا ترى أنه لو استرق أحدهما وهما في دار الحرب, بطل النكاح ولو استرقا معاً 
بطل النكاح فصار السبي نبالا للإسلام» وعلى أن الفرقة بالاسترقاق غير منتظرة بحال. 
والفرقة بالإسلام منتظرة ة في حال فافترقا. 

ا ؛ لآن الأعيان تملك بالتغلب دون 


الأبضاع, ألا ترى أن مسلماً لوغلب على بضع مشركة لم تصر زوجة, ولم يصر زوجاً ولو 
تغلب على رقبتها صارت ملكا . 


فصل: واستدل أبو حنيفة على أن ن إسلام أحدهما قبل الدخول لا يوجب تعجيل الفرقة 
بأنه إسلام طرأ على نكاحء قرتحت أن لآ ريطله قبانا على لامها معا ولآن الإسلام سبب 
يستباح به النكاح, لأن الكافر لا يستبيح المسلمة إلا أن 5 ساح رنا كايا قن ركد 
المحظور لم يكن سبباً في حظر المباح . 

ودليلنا عليه هو اختلاف الدارين إذا منع من تأبيد المقام على النكاح تعجلت به الفرقة 
إذا كان قبل الدخول كالردة؛ ولأن كل سبب إذا وجد بعد الدخول لم تقع به الفرقة إلا 
بانقضاء العدة, وجب إذا وجد قبل الدخول إن تعجل به الفرقة كالطلاق الرجعي , فأما قياسه 
علىإسلامهما فعا فلأنه يجوز بإسلامهما تأبيد المقام على التكاح فكان على صحته. 
وإسلام أحدهما يمنع تأبيد المقام فتعجل , به فسخ العقد على أن القياس منتقض بالردة قبل 
الدخول. فإنه يقول: لو ارتدا معا قبل الدخول كانا على النكاح ثم لو أسلم أحدهما بطل 
النكاح . 

وأما استدلاله بأن ما كان سبباً في الإباحة لم يكن سبباً في الحظر ففاسد بالطلاق» وهو 
سبب لتحريم المطلقة وإباحة أختها وسبب لإباحتها لغير مطلقهاء وإن كان سبب لتحريمها 
على مطلقها ثم لما لم يمنع أن يكون الإسلام الذي هوسبب الإباحة سببا للتحريم بعد 
انلقضاء العدة. وكذلك قبلها. 


واستدل أبو حنيفة على أن إسلام أحدهما في دار الإسلام فوجب بقاء التكاح على 
الأبد ما لم يعرض الإسلام على المتأخر منهما في الشرك. فإذا عرض عليه فامتنع أوقع 
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الحاكم الفرقة بطلقة تعلقاً بأن الفرقة لا تكون إلا بالحادث, وليس يخلو الحادث من ثلائة 
أمور. ظ 

إما أن يكون لإسلام من أسلمء أو لكفر من تأخر أو لحكم حاكم فلم يجز أن يكون 
للإسلام , لأنه مأمور به فلم يكن سببا لزوال ملكه. ولم يجز أن يكون للكفرء لأنه قد كان»ء 
والنكاح بحاله فلم يبق إلا أن يكون بحكم الحاكم. فاقتضى أن تتعلق الفرقة به تقدم الحكم 
أو تأخر. قال: ولآن إسلام أحد الزوجين لا يوقع الفرقة بينهما كما لو أسلم زوج الكتابية . 

ودليلنا: هو أن اختلاف الدين إذا منع ابتداء النكاح أوجب وقوع الفرقة من غير حكم 

قياسا على إسلام أحدهما في دار الحرب,» ولأن دار الإسلام أغلظ في أحكام النكاح من دار 
الشرك, ثم كانت دار الشرك لا تراعي في وقوع الفرقة» بإسلام أحدهما حكم الحاكم فدار 
الإسلام بذلك أولى . 

فأما الاستدلال الأول فالجواب عنه أن الفرقة إنما وقعت باختلاف الدين المانع من 
ابتداء النكاح» وليس من الأقسام المذكورة فلم يصح الاستدلال بها. 

وأما قياسه على إسلام أحد الزوجين فالمعنى فيه: أنه لما لم يمنع ذلك من ابتداء 
النكاح؛ لأنه يجوز أن يتزوج المسلم كتابية لم تقع الفرقة بإسلام الزوج الكتابي» وليس 
كذلك في ملتنا لأنه لا يجوز أن يتزوج المسلم وثنية» ولا الوثني مسلمة فجاز أن تقع الفرقة 
بإسلام أحد الوثنيين. 

فصل: فإذا ثبت وتقرر أن النكاح بإسلام أحد الزوجين قبل الدخول باطل وأنه بعد 
الدخول موقوف على انقضاء العدة وأنه لا فرق بين تقدم إسلام الزوج أو الزوجة بخلاف ما 
قاله مالك, وأنه لا فرق بين اختلاف الدارين أو اتفاقهما بخلاف ما قاله أبوحنيفة» فإن 
الزوجة المدخول بها قبل اجتماع إسلامهما جارية في عدة الفرقة فإن لم يسلم المتأخر منهما 
في الشرك حتى انقضت العدة» بأن الفرقة وقعت بتقدم الإسلام. وحلت بعد انقضاء هذه 
العدة للأزواج. : ش 

وقال أب حنيفة: ليست تلك العدة عدة فرقة وإنما هي عدة يعتبر بها صحة النكاح 
باجتماع الإسلامين فيهما فإذا لم يجتمع إسلامهما وقعت الفرقة بانقضائهاء وهذا خطأ؛ لأنه 
لا يخلو من أن يوجب عليها بعد الفرقة عدة أخرى ولا توفيها فإن أوجب عليها عدة أخرى فقد 
ألزمها عدتين» وليست تجب على المفارقة إلا عدة واحدة» وإن لم يوجب عليها عدة أخرى 
بطل قوله من وجهين : 

أحدهما: أنه أوجب العدة قبل الفرقة» وأسقطها بعد الفرقة . 

والثاني : أن العدة تجب إما لاستبراء أو فرقة وقد أوجبها لغير استبراء ولا فرقة. وإذا 
صح ما ذكرنا من وقوع الفرقة تقدم الإسلام فطلقها في حال العدة أو آلى منها أو ظاهر كان 
ذلك موقوفا على ما يكون من اجتماع الإسلامين فإن' اجتمعا عليه في العدة صح الإيلاء 
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والظهار لصحة النكاح. ووقوعه فيهء وإن لم يجتمعا على إسلام في العدة حتى انقضت لم 
يصح الطلاق ولا الإيلاء ولا الظهار؛ لتقدم الفرقة عليه بالإسلام المتقدم والله أعلم 
بالصواب . 

مسألة : : قَالَ الشافعيٌ: «َِن أسْلمَ ود تكح أما وها مَعا فَدَحَلَ بِهِمَا لم نَل لَه 
اج هما أبَدا ْم يكن حل بها كنا سك يما شِْت وََارِقٍ الآخحرى وَقَالَ في 
مُوْضِعٍ اخ يالا َيْفَارِنَ الم (فال المُريْ) هَذَا وى ِقَوْلِهِ عِندِي وَكَذا قَالَ في 
كتاب التغريض. ِالْخِطبَةٍ ة وَقَال ًٍ كانت الام 3 اخراة: 


قال الماوردي لي ما وبنتها ثم أسلم 
وأسلمتا معه فلا يخلو حاله معهما من أربعة أقسام : 


أحدها: أن يكون قد دخل بهما. 

والثاني: أن لا يكون قد دخل بهما . 

والثالث: أن يكون قد دخل بالأم دون البنت. 

والرابع : أن يكون قد دخل بالبنت دون الأم . 

لسع ا مرديمام ساس بره أن دونه 
ا 0 


المصاهرة. وخالف العققد الذي تتخلف أحواله وينقطع زمانه . 





فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن لا يكون قد دخل بواحدة منهماء فلا يجوز له أن 
يتمسك بهما وله أن يتمسك بإحداهما سواء كان قد عقد عليها في عقد واحد. أو في عقدين 
راي 


«أحكام 0 لهاست ع سناكم الشرك تميع من الترام احكنانها 
وتصير بالاسلام بمثابة المبتدىء لما شاء متنهمال وإذا كان 00 بين الأوائل والأواخرء» 
فكذلك يكون حيرا بين الأم والبنت فعلى هذا إن اختار البنت حرمت عليه الأم حينئذ تحريم 
تأبيد, وإن اختار الأم حرمت البنت باختيار الأم تحريم جمع فإذا دخل بالأم حرمت البنت 
تحريم تأبيد. 
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فصل: وأما القسم الثالث : وهو أن يكون قد دخل بالأم دون البست فالبنت قد حرمت 

أحدهما: أنها محرمة ونكاحها باطل. وهو اختيار المزني من قوليه إذا لم يدخل بهما 
أنه يثبت نكاح البنت ويبطل نكاح الأم فيبطل ها هنا نكاح البنت بالدخول بالأم» ويبطل نكاح 
الأم بالعقد على البنت. 

والقول الثاني : أن الأم لا تحرم ويكون نكاحها ثابتاً. وهذا على القول الآخر أنه لولم 
لالس لس سر عا جا نيد جر هرد 

فصل: فأما القسم الرابع : وهو أن يكون قد دخل بالبنت دون الأم فتكاح البنت ثابت 
ونكاح الأم باطل وبماذا بطل يكون على القولين: 

أحدهما: بالعقد على البنت على القول الذي اختاره المزني . 

والثاني : بالدخول بالبنت على القول الآخر. 

فصل: فإذا شك بالدخول فهذا على ضربين: 

أحدهما: : أن يشك هل دخل بواحدة منهما منهما أولم يدخل فالورع أن اياحزفهما احتياطا 
فأما في الحكم فالشك مطرح؛ لأن حكم اليقين في عدم الدخول أغلب, وإذا كان كذلك' 
صار في حكم من لم يدخل بواحدة منهماء فيكون على ما مضى من القولين : 

أحدهما: وهو اختيار المزني أن يقيم على نكاح البنت. 

والقول الثاني : يكون مخيراً في إمساك أيتهما شاء. 

ا ان ككل الاخرل براحذه هجا 6 اكد 
لاه دوه و ا 2 

فصل: فأما إذا كانت المسلمة بحالها في أن نكح في الشرك أفا ويقاء واختلت 
مقع ا عم اام وس ا ا 

فالقسم الأول: أن يكون قد دخل بهما فلا يوقف نكاح واحدة منهما بالإسلام لتحريم 
كل واحدة منهما بدخوله بالأخرى, ويكون نكاحهما باطل. 

0 أن لا يكون قد دخل بواحدة منهما فلا يخلو حال من تقدم بالإسلام 

1 ات أن يتقدم الزوج وحده بالإسلام فيبطل نكاحهما في الشرك. 

اع والحال الثشانية: أن يتقدم إسلام الأم والبنت على الزوج, فيبطل نكاحهما في 

الوسلام . 


3 
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والحال الثالثة : أن يتقدم إسلام الزوج والبنت. ويتأخر إسلام الأم فيثبت نكاح البنت 
ويبطل نكاح الأم . 

والحال الرابعة: أن يتقدم إسلام الزوج والأم ويتأخر إسلام البنت فيبطل نكاح البنت 
لتأخرها وفي بطلان نكاح الأم قولان فهذا حكم القسم الثاني . 

والقسم الثالث: أن يكون قد دخل بالأم دون البنت فنكاح البنت باطل بكل حال» 
وهل يوقف نكاح الآم على اجتماع إسلامهما على القولين. 

والقسم الرابع: أن يكون قد دخل بالبنت دون الأم فنكاح الأم باطل لدخوله بالبنت» 
ونكاح البنت موقوف على اجتماع إسلامهما. 

فصل: وإذا نكح في الشرك أماً وبنتها وبنت بنتها ثم أسلم وأسلمن معه فله معهن 

أحدها : أن يكون قد دخل بجميعهن فيكون نكاحهن باطلا. 

والقسم الثاني: أن لا يكون قد دخل بواحدة منهن ففيه قولان : 

أحدهما: يقيم على السفلى وهي بنت البنت» ويبطل نكاح العليا التي هي الجدة 
ونكاح الوسطى التي هي الأم . 

والقول الثاني : أنه بالخيار بالتمسك بأيتهن شاء . 

والقسم الثالث: أن يدحل بالعليا دون الوسطى والسفلى, فيكون نكاح الوسطى 
والسفلى باطلا وفي بطلان نكاح العليا قولان. 

والقسم الرابع : أن يدخل بالوسطى دون العليا والسفلى, فيبطل نكاحهما وفي بطلان 
نكاح الوسطى لأجل السفلى قولان. 

والقول الخامس: أن يدخل بالسفلى دون العليا والوسطى , فيثبت نكاح السفلى 
ويبطل نكاح العليا والوسطى فإذا اعتبرت ذلك بما قدمناه من التعليل وجدت الجواب فيه 
صحيحا والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعِيُ: «ولَوْ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ أرْبَمُ زَوْجَاتٍ إِمَاءٍ قن لَمْ يَكُنْ مُعْسِراً يَخَافُ 
العَنَتَ أو فِيهنٌ حُرٌة الْفْسَحَ ِكَاحٌ الإمَاءِ إن كَانَ لآ يَجِدُ ما يََرَوْجُ به حُرةٌ ويَحَافٌ العَنْتَ وَل 
حَرَة فيِهِنَّ امار وَاحِدَةَ وَانْفَسَحَ نِكَاحٌ البَوَاتي» . 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في مشرك تزوج في الشرك بإماء مشركات ثم 
أسلم وأسلمن معه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون معهن حرة. 

والثاني: أن لا يكون فإن لم يكن معهن حرة وكن إماء لا حرة فيهن فلاايخلو حاله عند 
إسلامه وإسلامهن من أمرين: . 
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أحدهما: أن يكون ممن يجوز له نكاح الإماء لعقد الحرة وعدم الطول وخوف العنت 
فيجوز له أن يختار واحدة منهن ويفارق من سواها؛ لأنه فى حال يجوز له أن يبتدىء فيها 
نكاح الأمةء فجاز أن يستديم فيهما نكاح الأمة. ْ 

والحال الثانية : : أن يكون عند إسلامه وإسلامهن ممن لا يجوز أن يبتدىء نكاح الأمة 
ب ا ا ل اراي وأنه ممن لا 
يجوز له أن يبتدىء نكاح أ مة فلم يكن له أن يستديم بالاختيار نكاح أمة. 

وقال أبوثور: يحور اه اذا ومخديم تكاج 'آمة ميق باحبارف: وإن كنان مهن بجوزاله 
أن يبتدىء نكاح أمة استدلالا بأن الشرط في نكاح الأمة معتبر في أبتداء العقد عليها. وليس 
بمعتبر في استدامة نكاحها ألا تراه لو تزوجها لخوف العنت ثم أمن العنت جاز أن يستديم 
نكاحهاء وإن لم يجز أن يبتدئه كذلك المشرك إذا أسلم مستديم لنكاحهاء وليس بمبتدىء 
فجاز أن يقيم على نكاحها مع عدم الشرك, وإن لم يجز أن يبتدثه . 

قال؛ ولأنه لو وجب أن يعتبر شروط الابتداء في وقت استدامته عند الإسلام لوجب 
أعتبار الولي والشاهدين فلما لم يعتبر هذا لم يعتبر ما سواه. 

ودليلنا : هوأن نكاح الأمة لا يحل إلا باعتبار شروطه فلما لم تعتبر وقت عقده في 
الشرك؛ وجب أن تعتبر وقت أختياره في الإسلام ؛ لثلا يكون العقد عليها خاليا من شروط 
الوباحة في الحالين» وفي هذا انفصال عن استدلاله الأول؛ لأننا قد اعتبرنا شروط الإباحة 
في الابتداء فلم نعتبرها في الاستدامة ويكون الفرق بين هذا وبين استدلاله الثانيء بأن 
الولي والشامدين». وإن كان شرطأً في العقد فهو غير معتبز في الحالين؛ لأن الولي 
والشاهدين من شروط العقد وعقد الشرك معفو عنه فعفى عن شروطه., وليس كذلك شروط 
نكاح الآمة؛ لأنها من شروط الإباحة وشروط الإباحة معتبرة وقت الاختيار ألا تراه لو نكح في 
الشرك معتدة ثم أسلماء وهي في العدة كان النكاح باطلا؛ ؛ لأنها وقت الاختيار غير مباحة 
كذلك الأمة. 


0 التفريع ثلاثة فروع : 

أحدها: أن تسلم المشركة مع زوجها وهي في عدة من وطء شبهة فقد اختلف 
أصحابنا في إباحتها على وجهين : 

أحدهما: وهو قول ابن سريج أن نكاحها باطل اعتباراً بما قررناه» بأنه لا يستبيح العقد 
عليها وقت الإسلام كما لو نكحها في العدة ثم أسلما وهي في العدة. 

والوجه الثاني : وهو أظهر أن النكاح جائز؛ لأن حدوث العدة في النكاح بعد صحة 
عقدها لم يؤثر في نكاح المسلم فأولى أن لا يؤثر في نكاح المشرك . 

والفرع الثاني : أن يسلم أحد الزروجين المشركين. ويحرم بالحج ثم يسلم الثاني في 
. العدة فالأول على إحرامه وفي النكاح وجهان: 


؟ 
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أحدهما: وهوقول أبي نشار الأنماطي أن التكاح باطل اعتباراً بما قررناه من أنه لا 
يستبيح العقد عليها عند اجتماع الإسلامين فصار كما لو ابتدأ نكاحهما في وقت الإحرام . 

والوجه الثاني : وهو أظهرء وقد نص عليه الشافعي أن النكاح جائز؛ لأن حدوث 
الإحرام في النكاح بعد صحة عقده لا يؤثر في فسخه. 

والفرع الثالث: : أن من تزوج أمة على الشرط المبيح ثم طلقها وقد ارتفع الشرط 
طلافا رجعيا هله أن برها ون كان مدن لا يجوز له أن عدف تكاعهاء وهذا متفق عليه 
بين جميع أصحابنا؛ لأن الرجعية زوجة؛ ولذلك ورثت ووارثت وإنما يزال بالرجعية تحريم 
يا لا زر الي 11ج كرا روبج ابوويحم وان 
وإن لم يجز أن يبتدىء نكاحها محرماً والله أعلم . 

فصل: وأما الضرب الثاني : وهو أن يكون مع الإماء حرة؛ فقد تزوجها المشرك مع 
الإماء في الشرك ثم أسلم فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ا دون الإماء فتكاح الحرّةٍ نَابت» ونكاح الإمباء باطل بإسلام 
الزوج مع الحرة وبآخرهن 

والقسم الثاني : د هرانا دون لقن فتكاح الحرة قد بطل بتأخرها ونكاح الإماء 
معتبر باجتماع إسلامهن مع الزوجء فإن كان موسرا بطل نكاحهن ؛ لأنه لما لم يجز في هذه 
الحال أن يبتدىء نكاح أمة لم يجز أن يختار نكاح أمة وإث كان مهمرا كاف العكت كاة للد 
أن يختار نكاح واحدة منهن ؛ لأنه يجوز أن يبتديه. فجاز أن يختاره لأنه ما لم تنقض عدة 
الحرة في الشرك اختار حينئذ من الإماء واحدة, وآنفسخ نكاح من سواها من وقت اختياره 
فاستأنفن عدد الفسخ , » فلو صار وقت اختياره موسرا وقد كان وقت اجتماع إسلامه وإسلامهن 
معسراً صح اختياره اعتباراً بحاله عند اجتماع الإسلامين؛ لأنه الوقت الذي استحق فيه 
الاختيار. 

والقسم الثالث: أن تسلم الحرة والإماء جميعاً فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها : : أن يجتمع إسلام الحرة ة والإماء في حالة واحدة فيثبت نكاح الحرة. وينفسخ 
.نكاح الإماء من وقت إسلامهن مع الحرة؛ لأنه لا يجوز أن يختار نكاح أمة مع وجود حرة كما 
لا يجوز أن يبتدئه . 

والقسم الثاني : أن تسلم الحرة قبل الإماء فنكاح الحرة ثابت, ونكاح الإماء باطل» ثم 
ينظر في إسلامهن, فإن كان بعد انقضاء عددهن وقع الفسخ بتقدم إسلام الزوج وتأخرهن, 
وإن أسلمن قبل انقضاء عددهن وقع الفسخ بتقدم إسلام الحرة فعلى هذا لو كانت الزوجة 
الحرة حين أسلمت ماتت ثم أسلم الإماء في عددهن . 

قال أبو حامد الإسفراييني : نكاحهن باطل؛ لأن حاكن د بع بإسلام الحرّة [فلم 
يعد إلى الصحة بموتهاء وهذا عندي غير صحيح بل يجب](2 أن يكون موقوفاً يختار واحدة 
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منهن؛ لأن إسلام الحرة معه قبل إسلام الإماء يجري مجرى يساره في تحريم الإماء فلما لم 
0 الإماء وجب أن لا يعتبر وجود الحزة إلا عند إسلام الإماء . 

والقسم الثالث: أن يسلح الإماء قبل الحرة فيعتبر حال الزوج عند إسلامهن. فإن كان 
موسراً بطل نكاح . الإماء مع إسلامهن واستأنفن عدد الفسء وإن كان معسر أييقاف العنت كان 
نكاح الإماء معتبراً بإسلام الحرة وهو فيهن مخير بين أمرين . 

إما أن يتركهن على حالهن ترقباً لإسلام الحرة فإن أسلمت بعد انقضاء عدتها آختار 
من الإماء واحدة وآنفسخ نكاح البواقي من وقت اختياره» وإن أسلمت الحرة في عدتها 
انفسخ نكاح الإماء من وقت إسلامها فهذا أحد خياريه . 


والخيار الثاني : أن يمسك الزوج من الإماء واحدة يترقب بها | 2 الحرة ويفسخ 
نكاح من سواها من الإماء؛ ليتعجلن الفسخ إذ ليس له أن يقيم على أكثر من واحدة فإذا فعل 
ذلك انفسخ نكاح من عدا الواجدة من وقت فسخه. وكان - الواحدة معتبر بإسلام الحرة. 
فإن أسلمت في عدتها ثبت نكاحها وانفسخ نكاح الأمة وإن أسلمت بعد انقضاء عدتها بطل 
تكاحهاء يه الأمة. ولا يكون ثبوته بآختيار متقدم ولكن ؛ لأنه ليس معه غيرهاء فعلى 
هذا لوطلق الحرة في الشرك قبل إسلامها ثم أسلمت نظرء فإن كان إسلامها بعد العدة لم 
يقع طلاقها وانفسخ 5-6 بإسلام الزوج وثبت نكاح الأمة. وإن كان إسلامها في العدة وقع 
الطلاق عليها؛ لأنها زوجة. وانفسخ بإسلامها نكاح الأمة فيصير إسلامها وإن كانت مطلقة 
موجباً لفسخ نكاح الأمة؛ لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة, والأمة لا يثبت اختيار نتكاحها 
مع حرة هذا جواب أصحابنا على الإطلاق» وعندي أنه يجب أن يكون معتبر بزمان الطلاق» 
فإن كان قد طلقها قبل إسلام الإماء جاز له أن يقيم على واحدة منهن لأن الحرة» وإن 
أسلمت في عدتها فقد وقع الطلاق عليها قبل إسلام الإماء فصرن عند إسلامهن لا حرة 
معهن؛ وإن كان طلاق الحرة بعد إسلام الإماء فعلى ما قاله أصحابنا من اعتبار إسلام الحرة 
قبل العدة وبعدها والله أعلم بالصواب. 


لوم اق زا بعة ممه مف "م #ه ا لوقه مس عي لل"ج لم ره يه مه 4 
مسألة : قال الشافعي : «ولواسلم بعضهن بَعده فسَواءً وَيَنتظِر إِسَلامٌ البّواتي فمن 
قال 000 0 .هذه المسألة في حرتزوج في الشرك بأربع زوجات إماء لا 

مدصس ين 3 سلمن, وذلك بعد دخوله بهن فهذا على أربعة أقسام : 
مات 

والثالث: أن يسلمن بعده. 

والرابع : أن يسلم بعضهن قبله وبعضهن بعده وقد يجيء فيه قسمان آخران: 
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أحدهما: أن يسلم بعضهن معه وبعضهن بعده ولكن يدخل جوابهما في جملة الأقسام 
الأربعة فلم نذكرها اكتفاء بما ذكرنا. ش 

فأما القسم الأول : وهو أن يسلمء ويسلم معه الإماء الأربع فيعتبر حاله وقت الإسلام 
فإن كان ونيرا بوجود الطول انفسخ نكاحهن بالإسلام واستأنفن عدد الفسخ وإن كان معسرا 
لا يجد الطولء كان له أن يختار منهن واحدة لا يزيد عليها لأن الحر لما لم يجزله أن 
ينكح أكثر من أمة واحدة لم يكن له أن يختار أكثر من أمة واحدة, وانفسخ نكاح الثلاث 
الباقيات من وقت اختياره للواحدة لا من وقت إسلامه . 

فصل: وأما القسم الشاني: وهو أن يسلمن قبله ثم يسلم بعدهن في عددهن فيراعي 

حاله وقت إسلامه لا وقت إسلامهن ؛ لأن الاعتبار باجتماع الإسلامين وذلك إسلامه بعدهن ء 
فإن كان واجداً للطول انفسخ نكاحهن بإسلامه واستأنفن عدد الفسخ , ؛ وإن كان عادماً للطول 
كان له أن يختار منهن واحدة وينفسخ نكاح الثلاث البواقي باختياره فيستأنفن عدد الفسخ . 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يسلمن بعده فهذا على ثلاثة أقسام 

أحدها: أن يكون الزوج عند | إسلام جميعهن موسراً واجداً للطول . 

والثاني : أن يكون عند إسلام جميعهن معسراً عادماً للطول. 

والثالث : أن يكون عند إسلام بعضهن موسراً وعند إسلام بعضهن معسراًء فإن كان 
موسراً عند إسلام جميعهن بطل نكاحهن كلهن, وانفسخ نكاح كل واحدة منهن من وقت 
إسلامها؛ لأنه وقت اجتماع الإسلامين فتستأنف منه عدة الفسخ ؛ » وإن كان معسرا عند إسلام 
جميعهن., فله أن يختار منهن واحدة سواء تقدم إسلامها عليهن أو تأخر إسلامها عنهن, فإذا 
اختار منهن واحدة انفسخ نكاح الثلاث البواقي من وقت آختياره للواحدة فاستأنفن منه عدد 
اشع وإ كال مد لام يعقوت متو وعد إبساة عضي برا بطل كح لبر 
أسلمت في يساره ولم يبطل نكاح التي أسلمت في إعساره؛ لأن التي أسلمت في يساره لا 
يجوز أن يستأنف نكاحها فلم يكن له أن يختارها فبطل نكاحها بإسلامهاء والتي أسلمت في 
إعساره يجوز أن تستأنف نكاحها فجاز أن يختارها فعلى هذا لو أسلمت الأولى والثانية وهو 
موسر وأسلمت الثالثة والرابعة وهو معسر بطل نكاح الأولى والثانية ولم يبطل نكاح الثالثة 
والرابعة» وكان له أن يختار إحداهما فإذا اختارها انفسخ نكاح الأخرى باختياره» ولو أسلمت 
الأولى والثانية وهو معسر وأسلمت الثالثة والرابعة وهو موسر بطل نكاح الثالثة والرابعة 
بإسلامهاء وكان نكاح الأولى والثانية موقوفا على اختياره. فإذا اختار إحداهما انفسخ حينئذ 
نكاح الأخرى فلو أسلمت الأولى وهو موسر ثم أسلمت الثانية وهو معسرء ثم أسلمت الثالئة 
وهو موسر ثم أسلمت الرابعة وهو معسر بطل نكاح الأولى والثالثة بإسلامهماء وكان نكاح 
الثانية والرابعة موقوفاً على اختيار | إحداهماء فإذا اختارها انفسخ نكاح الأخرى من وقته. 


فصل: وأما القسم الرابع : وهو أن يسلم بعضهن قبله وبعضهن بعده. 
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مثاله : أن يسلم قبله اثنتان وبعده اثنتان فهذا على أربعة أقسام : 
أحدها: أن يكون موسراً عند إسلام الأوائل والأواخر فتكابح الجميع باطل لكن ينفسخ 
نكاح الأوائل بإسلام الزوج لا بإسلامهن قبله. وينفسخ: نكاح الأواخر بإسلامهن لا بإسلام 
الزوج قبلهن؛ لأن كل واحد من الناكحين ينفسخ بآجتماع الإسلامين». واجتماعهما في 
الأوائل. فيكون بإسلام الزوج وأجتماعهما في الأواخر يكون بإسلام الأواخر. 
والقسم الثاني: أن يكون معسرا عند إسلام الأوائل والأواخر فله أن يختار نكاح واحدة 
إن شاء من الأوائل وإن شاء من الأواخر لأن كل واحدة من الفريقين يجبوز عند اجتماع 
الإسلامين أن يستأنف نكاحها فجاز أن يختارها فإذا اختار واحدة من أحد الفريقين انفسخ 
باختياره نكاح الباقيات واستأنفن عدد الفسخ . ٍ ١‏ 
والقسم الشالث: أن يكون عند إسلام الأوائئل معسراء وعند إسلام الأواخر موسرا 
فييطل نكاح الأواخر بإسلامهن, وله أن يختار من الأوائل واحدة وينفسخ باختياره نكباح 
الأخرى . 
والقسم الرابع : أن يكون موسراً عند إسلام الأوائل معسراً عند إسلام الأواخر فنكتاح 
الأوائل باط بإسلام الزوج. وله أن.يختار من الأواخمر واحذة فإن أسلمتا معاً اختار أيتهما 
شاء. وانفسخ باختياره نكاح الأخرى. وإن أسشلمت إحداهما بعد الأخرى فهو مخير بين 
تعجيل اختيار الأولى وبين تأخيره إلى إسلام 'القانية. فإذا كان كذلاكذفلها أربعة أحوال: 
أحدها: أن يمسك عن الاختيار إلى أن تسلم الثانية فله إذا أسلمت أن يختار أيتهما 
شاء فإذا اختار إحداهما ثبت نكاحهماء وانفسخ به نكا الأخرى. 
والحال الثانية: أن يعجل اختيار الأولى. فإذا اختارها ثبت نكاحهاء وبطل.به نكاح 
الثانية» وإن كانت باقية في الشرك, لأنه لما بطل نكاحها باختيار تلك. فبإن كانت هذه قد 
املمت نارق أن مطل نيه كلعيلة وإن لم تلم ةإذا أسلمت ثيت على ماهضى من عدتها 
من وقت الاختيار فى الشرك . 
والحال الثالثة : أن يطلق الأولى قبل إسلام الشانية فيقع الطلاق عليها ويكون ذلك 
اختيارا لنكاحها؛ لأن الطلاق لا يقع إلا على زوجة فيصير الطلاق موجبا للاختيار وموقعا 
للفرقة» ويبطل به نكاح المتأخرة. لأنه قد صار.مختارا لغيرها. 
والحال الرابعة: أن يفسخ نكاح الأولى:قبل إسلام الثانية فلا تأثير لفسخه في الحال» 
لأنه يفسخ نكاح من لايجوز له إمساكها. وقد يجيوز.أن:لا تسلم الثانية فيلزمه إمساك الأولى 
فلذلك لم يؤثر فسخه في إنكاحها فإن لم تسلم الثانية ثبت نكاح الأولى وبأن فسخ نكاحها 
كان مردوداء وإن أسلمت الثانية فإن اختارها وفسخ نكاح الأولى جاز وثبت نكاح الثانية 
وانفسخ نكاح الأولى وإن اختار الأولى وفسخ نكاح الثانية ففيه وجهان: 
أحدهما: يجوز؛ لأن فسخ نكاحها في الأول لما لم يؤثر في الحال فبطل أن يقع 
حكمه. 1( 





مف 
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والوجه الثاني : قد لزمه ذ فسخهال ولا يجوز له اختيارها. لأنه لم يؤثر في الحال لعدم 
غيرها فلما وجد غيرها صار مؤثرً والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ: رَضِيَ الله عَنْهُ: دولَوْ أَسْلَمَ الإِمَاءً مَعَهُ وَعْتِفُنَ وتَحَلّفَْتْ خرة 
وَقَفَ يِكَاحٌ الإمَادِ فَإِنْ أَسْلَّمَتِ الحُرُةُ الْفَسَم نِكَاحٌ الإمَاءِ وَلَوْ اخْمَارَ مِنْهُن وَاجدَة وَلَمْ تُسْلِمٍ 
الكرة تت 

قال 55 وصورتها في حر تزوج في الشرك أربع زوجات إماء وحرة خامسة 

ثم أسلم وأسلم معه الإماء. وحاله حال من ينكح الإماء ويقف نكاح الإماء على إسلام 

الحرة. فإن عَتق الإماء قبل إسلام الحرة ة فحكم تكاحهن نكاح الحرائر. وإن عتقن بعد 
آجتماع إسلامهن مع الزوج فإن حكمهن حكم نكاح الإماء. وإن صرن جراكقر أعشاراً 
بحالهن عند اجتماعٌ الإسلامين ولا اعتبار بما حدث بعدها ممن عتقهن», كما يعتبر حال 
يساره وإعساره عند أجتماع الإسلامين دون ما حدث بعدهاء وإذا كان كذلك. قيل : ليس 
لك أن تختار من الإماء وإن عتقن أحداً ما كانت الحرة ة باقية في عدتها. فإن أختار منهن 
واحدة لم يصح اختيارها في الحال وروعي إسلام الحرة.» فإن أسلمت قبل مضي عدتهاء 
وملك نكاح الإماء المعتقات كلهن المختارة منهن وغيرهاء وإن لم تسلم الحرة حتى آنقضت 
عدتها انفسخ نكاحها بإسلام الزوج» وكان له أن يختار واحدة من المعتقات ولا يزيد عليها. 
وهل يثبت نكاح المختارة منهن باختيار الأول. 

قال الشافعي : «فإن آختار منهن واحدة ولم تسلم الحرة ثبت» فاختلف أصحابنا فيه 
على وجهين : 

أحدهما: ثبت إن آستأنف آختيارهاء فأما بالاختيار الأول فلا ب* يثبت؛ لأنه لما لم يثبت 
الاختيار في الحال لم ب فح إن يكوك سردرنا ان زاف بان يطل عار ذا الوجه يكون 
مير : ار وآختيار غيرها . 

والوجه الثاني : أنها تبت بالاختيار الأول على الظاهر من قول الشافعي . ويكون 
حكم الاختيار موقوفاء وإن لم د يجز أن يكون 0 
موقوفا على إسلام الحُرق فإن ملمك غلم ]نه لم يكن مالعا للخيان وإن لم تسلم علم' أنه 
كان مالكا له جاز أن يكون حكم الخيار موقوف على إسلام الحرة. 

فإن ألمت علم أ نه لم يثبت. وإن لم تسلم علم أنه يثبت. فلو قال في الاختيار الأول 

إن تسلم الحرة فقد اخترتكن لم يصح هذا الاختيار وجها واحدا لأن هذا خيار موقوف الأصل 

لا موقوف الحكم . .ونحن إنما نجوز:في أحد الوجهين وقف حكمه لا وقف أصله فتصور 
فرق بيلهما. 

مسألة: قَالَ الشافعِي: «وَلَوْعُبِفْنَ ِلَ أن يُسْلِمْنَ كُنّ كَمَنٍ التّدِىة كاه وَهُنّ 
حرائر) . 


كتاب التكاح/ باب نكاح المشرك. 5 الخ 


قال الماوردي : وصورتها أن يتزوج الحر في الشرك بأربع إماء وحرة خامسة ثم يسلم 
الزوج. ويعتق الإماء في الشرك. ثم يسلمن في عددهن فتكون نكاحهن نكاح حرائر. وله 
أن يقيم على الأربع كلهن؛ لأن الاعتبار بحالهن عند إسلامه وإسلامهن وما اجتمعا إلا وهن 
بين ثلاثة أمور: 


يفف 





أحدها: أن يختار الأربع فيصح اختيارهن » وينفسخ به نكاح الحرة الخامسة إن 
أسلمت في العدة. وإن لم تسلم انفسخ نكاحها بإسلا م الزوج. 
ْ والثاني : أن يوقف نكاح الأربع آنتظاراً لإسلام الحرة الخامسة, فإن أسلمت في العدة 
اختار من الخمس أب فسخ تكح الخاسة من هن ضاء. وإ لم تسل الحر ليت 3 
نكاح الأربع المعتقات. 
والثالث: أن يختار من الأربع ثلاثاً ويوقف الرابعة على إسلام الحرة» فبإن 0 
ثبت نكاح الرابعة» وإن أسلمت كان مخيراً في آختيار أيتهما شاء وفارق الأخرى . 


فصل: وهكذا لو أسلم الإماء قبل الزوج وأعتقن ثم أسلم الزوج بعد عتقهن. كان 
نكاحهن نكاح حرائر ولأنه لما جمع إسلامه وإسلامهن إلاوهن حرائر. وإذا كان كذلك 
والحرة متأخرة فهو بالخيار ببن ما ذكرنا من الأمور الشلاثة» ولكن لو أسلم قبله أمتان وأعتقتا 
ثم أسلم الزوج؛ وأعتق الأمتين المشركتين في الشرك ثم أسلمتا فنكاح هاتين المعتقتين في 
الشرك على قياس قول أبي حامد الإسفراييني يحل لرقهما عند معتق المسلمين فبطل 
نكاحهما بالرق لعتق المسلمين» » فعلى هذا المذهب يكون نكاح المسلمين بائناً. فإن 
أسلمت الحرة ة بعدها في العدة ثبت نكاحها. وصرن ثلاثاً وإن لم يسلم بطل نكاحهاء وثبت 
نكاح المعتقتين . 
فأماعلى الوجه الذي أراه صحيحاً . ؛ فتكاح المعتقتين في الشرك لا يبطل بعتق 
المسلمتين» من قبل فإذا أسلمت المشركتان بعد عتقهما في عدتهما صرن أربعاأ وفي الشرك 
جر اخائسنة فيكوق حبكل منكيرا بين الأمور العلفة. 
مسألة: قَالَ م «وَلَوْكَانَ عَبِدٌ عِنْدَهُإمَاء وَحَرَائِرٌ مُسْلِمَات أَوْكِتَنابياتٌ وَلَمْ 


0 


يَحْتَرْنَ فِرَاقَهُ أَمْسَكَ اثنيْن 


قال الماوردي : 20 في عبد تزوج فى الشترك ست زوجات منهن : أمتان وثنيتان 
وحرتان وثنيتان وحرتان كتابيتان» ثم أسلم وأسلم معه الأمتان الوثنيتان والحرتان الوثنيتان» 
وبقي الكتابيتان على دينهماء فله أن يختار من الست اثنتين» لأن العبد لا يستبيح أكثر 
منهماء وهو في الزيادة عليهما كالحر في الزيادة على الأربع إلا أن الشافعي قال: ولم يخترن 
فراقه أمسك آثنتين., أما الأمتان فإن أعتقهما فلهما الخيار؛ لأن الأمة إذا أعتقت تحت عبد 
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فلها الخيار مسلماً كان العبد أو كافراً» وإن لم يعتقا فلا خيار لهما؛ لأنهما قد ساوياه في 
نقصه بالرق» وأما الحرائر ففي ثبوت الخيار لهن بإسلامه وجهان: 

أحدهما: أنه لا خيار لهن لعلمهن برقه ورضاهن مع كمالهن بنقصه. فلم يحدث لهن 
بالإسلام خيار. » لأن الإسلام يوكد النكاح ولا يضعفه. وهذا اختيار أبي حامد المروزي . 

والوجه الثاني : لهن الخيار في فسخ نكاحه ؛ لأن الرق في الإسلام نقص 2 وفي الكفر 
ليس بنقص لإطلاق تصرفه في الكفر وثبوت الحجر عليه في الإسلام؛ ونقص أحكامه في 
طلاقه. ونكاحه. وحدوده. وعدم ملكه. وقهر السيد له على نفسه فيكون الرق في الإسلام 
نقصا يثبت للحرائر من زوجاته الخيار في إسلامه. وإن لم يثبت لهن في شركه وهذا اختيار 
أبي القاسم الداركي, فعلى هذا إن قيل : للحرائر الأربعة الخيار فاخترن فسخ نكاحه ثبت 
نكاح الأمتين. وإن قيل : لا خيار لهن أو قيل لهن الخيار. فاخترن المقام على نكاحه كان له 
أن يختار منهن, وهن ستء آثنتين من أيهن شاء إما أن يختار الحرتين المسلمتين أو الحرتين 
الكتابيتين أو الأمتين المسلمتين أو واحدة من الأمتين», وواحدة من الحرائر؛ لأنه عبد يجوز 
أن بحم بين أمنين ونين انه وجرة: 

مسألة : : قال الشَافِعِي: لون َل لابه فَامْرنَ فِرَاهُ تان ذَِكَ هن أنه لَُنَ 
بَعْدَ إِسّلامِهِ وَعِدَدُهُنْ عَدَدْ الحَرَائِرٍ فَيُْخْصَيْنَ مِنْ جين خْمَرْنَ فِرَاقَهُ فَإِنْ امح | اإسلامة 
وَإِسَلامُهُن في العِدَّةٍ فَعِدَدْهُنَ عِدَدُ حَرَائرٍ مِنْ يوم اختَرْنَ فِرَاقَهُ وَإلاّ فَعِدَدْهُنْ عِدَدُ حَرَائْرٍ مِنْ 
يَوْم أَسْلَمَ مُبَقَدُمُ الإسلام مِنْهُمَا لأنْ المَسْحَ مِنْ يَوْمَئِذٍ وَِنْ لم يَْتَرْنَ فِرَاقَهُ وَل المُقَامَ مَعَهُ 
خُيرْنَ إِذَا اجتَمَعَ إسْلامَهُ وَإِسْلامَهُنٌ مَعأه. 


قال الماوردي : وصورتها في عبد تزوج في الشرك بأربع زوجات إماء ودخل بهن ثم 
أسلمن وعتقن قبل إسلامه فلهن أن يخترن فسخ نكاحه بالعتق. وإن كن جاريات في الفسخ 

أحدهما: أنهن جاريات في فسخ فلم يمتنع أن يستحق معه حدوث فسخ . لأن الفسخ 
لا ينافي الفسخ لاجتماعهماء وإنما ينافي المقام لتضادهما . 

والثاني : أنهن يستفدن بتعجيل بتعجيل الفسخ قصور أحد العدتين» لأنهن لو آنتظرن إسلام 
الزوج لاستأنف العدة بعد ا وإذا قدمن الفسخ تقدمت العدة قبل إسلامه . 

فإن قيل: فهلا أغنى جَريانهنَ في الَسْخ بتقدم الإسلام عن أن يحدثن فسخاً بحدوث 
العتق . 

قيل: لا يغني ؛ لأن الفسخ بالإسلام متردد بين إفضائه إلى الفرقة إن تأخر إسلام 
الزوج وبين إفضائه إلى ثبوت النكاح إن تعجل والفسخ بالعتق مفض إلى الفرقة في الحالين» 
فإذا تقرر هذا فَلَّهُنّ ثلاثة أحوال: 

الحاوي في الفقه/ ج9/ م8١‏ 


ىفن 





أحدها: أن يخترن الفسخ فذلك معتبر بإسلام الزوج» فإن لم يسلم حتىئ انقضت 
عددهن فقد وقعت الفرقة باختلاف الدين» وبان أنهن غير زوجاته من يوم أسلمن فلم يقع 
فسخهن بالعتق» لأنهن قدمن قبله فأول عددهن من وقت إسلامهن, وقد بدأت بالعدة. وهن 
إماء وأنهينها وهن حرائر» فهل يعتددن عدد إماء أو عدد حرائر؟ على قولين : 

أحدهما: وهو قوله في القديم يعتددن عدد إماء اعتباراً بالابتداء . 


والثّاني : وهو قوله في الجديد يعتددن عدد حرائر اعتباراً بالانتهاء وإن أسلم الزوج في 
عددهن وبان أن اختلاف الدين لم يؤثر في فسح نكاحهن وإنهن اخترن الفسخ بالعتق وهن 
زوجات فينفسخ نكاحهن باختيار الفسخ ويعتددن من وقت الفسخ عدد حرائر قولا واحداء 
لأنهن بدأن وهن خرائر. 

فصل: وأما الحال الثانية : وهو أن يخترن المقام على نكاحه فهو معتبر أيضاً بإسلام 
الزوج فإن لم يسلم حتى انقضت عددهن وقعت الفرقة باختلاف الدين من وقت إسلامهن, 
ولم يكن لاختيارهن المقام تأثير» وفي عددهن قولان: 

أحدهما: عدد إماء اعتباراً بالابتداء . 

والثاني : عدد حرائر اعتباراً بالانتهاء . 

وإن أسلم الزوج في عددهن بان أنهن زوجاث وأن اختلاف الدين لم يؤثر في 
نكاحهن, وقد اخترن المقام في وقت لم يؤثر فيه اختيار المقام فهل يؤثر حكمه بعد إسلام 
الزوج ويسقط به خيار الفسخ أم.لا؟ فيه وجهان مبنيان على اختلاف الوجهين في الزوج إذا 
اخشار واحدة من الإماء المسلمات معه وفي الشرك:حرة منتظرة فلم تسلم حتى انقضت 
عدتهاء هل يثبت حكم اختياره أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين. كذلك ها هنا هل يثبت 
حكم اختيارهن المقام أم لا على وجهين: ش 

أحدهما: قد يثبت ويبطل به خيار الفسخ . 

والوجه الثاني : وهو الأصح أنه لا يثبت لعدم تأثيره في وقته فبطل» ولهن خيار الفسخ 
بعد إسلام الزوج» فإن اخترن الفسخ استأنف عدد حرائر من وقت الفسخ , وإن لم يخترنه 
كن زوجات, وهن أربع وليس للعبد إلا اثنتين فيصير له بالخيار في إمساك اثنتين وفسخ نكاح 
اثنتين يستأنفان من وقت الفسخ عدد حرائر. 

فصل: وأما الحال الثالثة: وهو أن يمسكة.عن اختيار فسخ أو مقام فهن إذا أسلم الزوج 
على حقهن من خيار الفسخ . لا يبطل بإمساكهن لأمرين : 

أحدهما: أنهن كن يتوقعن الفسخ بغير اختيار فلم يناف وقوع الفسخ باختيار. 

والثاني : أن خيارهن قبل إسلام الزوج مظنون» وبعد إسلامه متحقق فجاز أن يؤخر به 
من وقت الظن إلى وقت اليقين». وإذا كان كذلك وجب أن يعتبر إسلام الزوجء فإن لم يسلم 


نكف 





حتى انقضت عددهن بان باختلاف الدين» وبطل خيار الفسخ بالعتق. وفي عددهن من وقت 
إسلامهن قولان : 

أحدهما : عدد إماء اعتباراً بالابتداء. 

والثّاني : عدد حرائر اعتباراً بالانتهناء وإن أسلم الزوج في عددهن فهن زوجات ولا 
تأثير لاختتلاف الدين في نكاحهن .» ولهن الخيار في فسخ النكاح بالعتق .» فإن اخترن الفسخ 
استأنفن في وقت الفسخ عدد حرائرء وإن اخترن المقام كان للزوج أن يختار منهن اثنتين» 
ويفسخ نكاح اثنتين يستأنفان من وقت الفسخ عدد حرائر. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَإِنَ لم يدم إِسْلامَهُنَ قَبْلَ إسْلامِهِ فَاخْجَرَنَ فِرَاقَهُ أ المُقَام 
مََهُنُمَ أسْلمْنَ خيْرْنَ جينَ مُسلِمْنَ أن احِرْنَ ولا حَيَارَ هن . 

قال الماوردي : وصورتها في عبد تزوج في الشرك بأربع زوجات إماء ودخل بهن ثم 
أسلم قبلهن وأعتقهن في شركهن فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يخترن فسخ النكاح . 

والثاني : أن يخترن المقام على النكاح . ٍ 

والثالث: أن يمسكن فلا يخترن فسخا ولا مقاما. 

فأما القسم الأول : وهو أن يعجلن في الشرك فسخ النكاح فقد نقل المزني عن 
حال اب ل 0 
لفن أن خرن فسخ التكاح قبل إسلامهن حلب اما قن عل دوي م 
الطيب بن سلمة: أن الجواب على ظاهره. وأنهن إذا أعتقن في الشرك لم يكن لهن اختيار 
اختيار الفسخ قبل أن يجتمع إسلامهن مع إسلام الزوج» وفرق بينهما بأنه إذا تقدم إسلامهن 
لم يقدرن على تعجيل اجتماع الإسلامين فكان لهم تعجيل الفسخ ليستفدن قصور إحدى 
اختيارهن الفسخ قبل إسلامهن باطلاق ولهن إذا أسلمن في عددهن يخترن الفسخ أو 
المقام . 

والوجه الشاني: وهوقول أبي إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا أنهن يملكن في 
الشرك اختيار الفسخ كما ملكته في الإسلام. لأنهن قد ملكن بالعتق اختيار الفسخ . فكان 
تقديمه وهن جاريات في الففسخ أولى. وتأخيره إلى خروجهن من الفسخ ؛ لأن الفسخ لا 
ينافي الفسخ ولمن قال بهذا الوجه فيما نقله المزني تأويلان: 

أحدهما: أنه غلط من المزني في روايته أومن الكاتب في نقله. لأن الشافعى قد ذكر 


١ 
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هذه المسألة فيما نقله الربيع في كتاب «الأم» فقال: ولو اعتقن قبل إسلامهن فاخترن المقام 
معه. ثم أسلمن خيرن حين يسلمن» » ولم يذكر إذا اخترن فراقه فيهاء وإنما غلط المزني أو 
الكاتب في النقل فقال فاخترن فراقه. أو المقام معه. وهذا تأويل أن إسحاق المرزوزي . 

ش والثاني : أن النقل صحيح . ل ا 0 
بالجواب على اختيا ر المقام دون الفرقة؛ لأنه قد قدم حكم اختيارهن للفرقة وأفرد ها هنا 
حكم اختيارهن للمقام ومن عادة الشافعي أن يجمع بين المسألتين ويعطف بالجواب المرسل 
على أحدهما ويجعل جواب الأخرى محمولاً على ما عرف من مذهبه أو تقدم من جوابه, 
وهذا تأويل أشار إليه أبو علي الطبري في كتاب «الإفصاح» فعلى هذا الوجه يكون اختيارهن 
الفسخ معتبراً بإسلامهن, فإن أسلمن في عددهن وقعت الفرقة بفسخهن ويستأنفن عدد 
حرائر من وقت فسخهن. ؛ وإن لم يسلمن حتى انقضت عددهن وقعت الفرقة باختلاف 
الدين. وبطل حكم الفسخ بالعتق لوقوع الفرقة قبله. وفي عددهن قولان: | 

أحدهما: عدد إماء اعتباراً. بالابتداء . 

والثّانى: عدد حرائر اعتباراً بالانتهاء . 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن يخترن المقام معه قبل إسلامهن, ففي هذا الاختيار 
وجهان ذكرناهما: 

أحدهما : أنه لغولا حكم له ؛ لأنهن جاريات في فسخ ينافي أختيار المقام فبطل 
حكمه تَعْلِيباً لِحُكُم الح . وهذا هو المنصوص عليه ها هناء فعلى هذا إن أسلمن بعد 
عددهن وقعت الفرقة باختلاف الدين» وإن أسلمن في عددهن كان لهن الخيار في المقام أو 
الفسخ . 

الوه الناني: أن اختيار المقام قد أبطل حقهن في الفسخ بعد الإسلام ويكون 
موقوف الحكم على إمضائه في زمانه. فعلى هذا إن لم يسلمن حتى انقضت عددهن بان 
باختلاف الدين» وإن أسلمن في عددهن سقط حقهن من اختيار الفسخ لما تقدم من اختيار 
المقام . ش 


00 وهو أن يُمْسِكُنَ في الشرك, فلا يخترن بعد العتق مقاماً 
ولا فسخاً فمذهب الشافعي أن ن لهن إذا أسلمن أن يخترن الفسخ, ولا يكون إمساكهن عنه 
إسقاطاً لحقهن منه؛ لأن اختيارهن قبل الإسلام موقوف وبعد الإسلام نافذ فجاز تأخيره عن 
زمان الوقف إلى زمان النفوذ ووهم بعض أصحابه فجعل إمساكهن عنه إسقاطاً لحقهن منه 
قال؛ لآن ما تقدم من الشرك هدر والإسلام يجب ما قبله. وهذا خطأ؛ لأنه لو أوجب أن 
يكون الخيار هدر لأوجب أن يكون النكاح والطلاق هدرء ولما لزم في الإسلام حكم عقد 
تقدم في الشرك وفي فساد هذا دليل على فساد ما أفضى إليه. وإذا ثبت أن لهن الخيار بعد 
الإسلام فالجواب فيه إن اخترن الفسخ أو المقام على ما مضى . 
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مسألة: قَالَ الشافعِيُّ: «وَلَوْ اجْتَمَعَ إِسَْلامَهنَ وَإِسَْلامَهُ وَهْنْ إِمَاءٌ نم أغيفنَ مِنْ 
سَاعَتِهِنَّ م لحتَْنَ فِرَاقهُ لَمْ يَكْنْ ذَِكَ لَه إِذَا أنَى عَلَيْهِنٌ َكَل أَوْقَاتٍ الدُْيَا وَِسْلامُهُنٌ 
َإِسْلامَهُ مُجْتَِم. 

قال الماوردي : وصورتها في عَبْدِ توج في الشرك بأربع زوجات إماء وأسلم وأسلمن 
معه ثم أعتق الإماء فلهن الخيار بالعتق بين المقام أو الفسخ . وفي مدة خيارهن ثلاثة أقاويل: 

أحدها: : وهو أصح أنه على الفور معتبر بالإمكان فمتى أمكنهن تعجيل الفسخ » فأخرنه 
بعد المكنة زماناًء وإن قل بطل خيارهن. لأنه خيار استحقته لنقص الزوج بالرق عما حدث 
من كمالهن بالحرية» فجرى مجرى خيار الرد بالعيوب واستحقاقه على الفور. 

والقول الثاني : أنه ممتد الزمان إلى ثلاثة أيام كالخيار في المصراة. 

والقول الثالث: أنه باق لهن. وإداتظارن بون الزسان الم تمكومن انفسهن ار 
يصرحن بالرضى اعتباراً بأن ما لا يخالف حالهن ذ في الفسخ فهن باقيات على حكمه. 

فأما المزني فإنه اعترض على الشافعي فيما ذكره من استحقاق الخيار على الفور 
بثلاثة فصول: ْ 

أحدها: أن حكي عنه بخلاف فقال : قطع في كتابين بأن لها الخيار. وهذا الاعتراض 
ليبس بشيء, لأن قول الشافعي في مدة الخيار مختلف. وإنْما ذكر في هذا الموضع أصح 
أقاويله عنده . 

والفصل الثاني : احتج فيه على أن الخيار على التراخي دون الفور, بأن الشافعي 
قال: وإن أصابها فادعت أنها كانت على حقها وهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يدعى الجهالة بالعتق. 

والثاني : أن يدعي الجهالة بالحكم . 

فأما إذا ادعت الجهالة بالعتق أو قالت, مكنته من نفسي ولم أعلم. بعتقي فإن علم 
صدقها قبل قولهاء وإن علم كذبها رد قولهاء وإن جوز الأمران فالقول قولها مع يمينها إن 
كذبت وهي على حقها من الخيار, وأما إذا آدعت الجهالة بالحكم بأن قالت مكنته من 
نفسي مع العلم بعتقي . ولكن لم أعلم أن لي الخيار إذا اعتقت وأمكن ما قالت ففيه قولان : 

أحدهما: أنه لا خيار لهاء وأن ن لم تعلم ؛ لأنه قد كان يمكنها أن تستعلم كما لا خيار 
في رد العيب إذا أمسكت عنه جهلً باستحقاق رده. 

والقول الثاني : لها الخيار. ولأنه قد يخفى إلا على خواص الناس وليس كالرد بالعيب 
الذي يعرفه الخاصة والعامة. وفي هذا التفصيل جواب على احتجاج المزني به. 

والفصل الثالث : إن عارض الشافعي في عبارته وهي قوله:« لم يكن لها الخيار إذا 
اثنى عليهن أقل أوقات الدنيا» فأفسد هذه العبارة وأحالها من وَجَهّين: 
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أحدهما: قولّه إن على السّلطان أن لا يؤجلها أكثر من مقامهاء » فكم يمر بها من أوقات 
الدّنْيًا من جين اعتقت إلى أن جاءت إلى السلطان. وقد يبعد ذلك ويقرب . 

والثاني : أنها لا تقدر على اختيار المسخ إلا بكلام يجمع حروفاً كل حرف منها في 
وقت غير وقت الآخرء» ٠‏ وفي هذا إبطال الخيار, وهذا اعتراض من الوجهين فاسد من 
وجهين ٠:‏ 

اعدهها: م وم سر م 0 
مخرج المبالغة. كما قال النبي ككِةٍ في أ بي جهم : : «لا يضع عصاه عن عاتقه» ومعلوم أنه ما 
أحد يمكنه إلا أن يضع عصاه عن عاتقه في أوقات نومه واستراحته لكنه قال ذلك على طريق 
المبالغة؛ لأنه الأغلب من أحواله . 

والوجه الثاني: أنه أراد أقل أوقات الدنيا بقدر زمان المكنة.» وشروط الطلب. ويكون 
مراده بأقلها هو الوقت الذي يمكنها فيه الاختيار فيمسك فيه عن الاختيار. 

فأما مراد المزني بكلامه هذا فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما : أنه أراد به إثبات الخيار[على التراخي. فعلى هذا يكون منه آختيار الآخر من 
قول الشافعي . 

والوجه الثاني : أنه أراد به أن اختيار الفسخ لا يكون إلا على حكم فعلى هذا]('' يكون 
ذلك منه مذهباً اختاره لنفسه وليس بمذهب الشافعي . وهذا فأسد من وجهين : 

أحدهما: أن الموقوف على حكم الحاكم يكون فيما ثبت باجتهاء وهذا ثابت النص. 

والثاني: أنه خيار نقص فجرى .خيار الرد بالعيب. ١‏ 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ : : «وكذَلِكَ وْكَانَ َه وَهَنَ مع (قَالَ المُرَنيٌ) رَحِمَهُ الله ليِسَ 
هَذَا عِنْدِي ي بِشَيْءِ قد َم في َي أن ا الجير لَوْأصَابََا اعت الها وقَالَ في مَوْضِعٍ 
اخر: إِنَّ عَلَى السّلْطَانِ أن يوجلا تر مَُاهَا فم َْر بها مِْ أؤَْاتٍ الدنيَا بن جينَ عقت 
إلى أن جَاءتٌ ل السَلْطَانٍ وَقَدْ يبْعُدُ ذْلِكَ وَيَقَربُ إِلَى أن يْهَمعََْا ما" فول نم إلى انقِضاءِ 
أجل مُقابهًا لِك عَلَى قَدْرِ ما مَرَى فكي يبطل حيار إِمَاءِ يُْقنَ ا أ عَليْهنّ أقل أَوْقَاتِ 
الدُنيًا وَإِسْلامُهُنْ وَإِسْلامُ الزَّوْجَ مُجْتَمِعٌ ( قَالَ المُرْنِيُ) وَلَوْكَانَ كَذَلِكَ لَمَا قَدَرّنَ إذَا أعتِفْنَ 
نَحْتَ عَبْدٍ أن يَحْترْنَ بال لأنّهنَ لآ يفدرْنَ يَخمَنَ إل بسُرُوفٍ وَكُلُ حَرْفٍ مِنْهَا في وَقْتِ غير 
وَقَتَ الآخر وفي ذْلِكَ إِبُطِالٌ الخيارٍ» . 

قال الماوردي : وصورتها في عبد تزوج في الشرك بأربع زوجات إماء وأسلم وأسلمن 
معه ثم أعتقن والزوج معاً في وقت واحد.ى وذلك قد يكون من أحد ثلاثة أوجه . 








)١(‏ سقط في ب. 


لحف 
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إما أن يكون الجميع لسيد واحد فيعتقهم جميعاً بلفظة واحدة» وإما أن يكونوا لجماعة 
فيوكلوا جميعاً واحداً فيعتقهم الوكيل بلفظة واحدة» وإما أن يعلق كل واحد من ساداتهم عتق 
من يملكه بصفة واحدة كأن كل واحد منهم) قال: إذا أل المججترم قالك جير فيكون | إهلال 
المحرم موجباً لعتق جميعهم في حالة واحدة وإذا كان كذا وأعتق الزوج ومن معاً. فلا خيار 
لهن لاستوائهن مع الزوج في حال الرق بالنقص وفي حال الكمال بالعتق» فلم يفضلن عليه 
في حال يثبت لهن فيها خيارء وقول الشافعي : «وكذلك لو كان عتقه وهن معاء يعني في 
سقوط الخيار على ما علمك في المسألة الأولى فيمن أمسكت عن الخيار حتى مَضَى أقل 
أوقات الدنيا إلا أن في ذلك سقط بعد أن وجب وفي هذا لم يجب. 

فقصصّل: فأما إذا أعتق الإماء قبل الزوج» ولم يخترن الفسخ حتى أعتق الزوج» إما 
لأنهن لم يعلمن بعتقهن حتى أعتق الزوج ثم علمن, وإما لأنهن علمن. 

وقيل: إن خيارهن على التراخي دون الفور فلم يعجلن الخيار حتى أعتق الزوج وفي 
خيارهن قولان : 

أحدهما : : قد سقط السقوط موجبه من النقص وحصول التكافؤ بالعتق . 

والقول الثاني : أنه باق بحاله ولهن الخيار بعد عتقه, لأن ما استقر وجوبه استحق 
استيفاؤه . 

مسألة : قَالَ الشافعِيُ : «وَلَوالتمَعَ إشلامة وَإِسَلامُ رين في الْهِدُوَ ْم عق ثم 
َسْلَمَتَ انان ني العِدة لم يكن لَه أن يُمْسِكَ إلا ١‏ انين 


العبودية إلا انان وَينْكحُ تَمَامَ ربع إن 00 

قال الماوردي : وصورتها في عبد تزوج في الشرك بأربع زوجات حرائر ثم أسلم. 
وأعتقن فلهن إذا أسلمن بعده في عددهن ثلاثة أحوال: 

إحداهما: أن يسلمن قبل عتقه . 

والثانى : أن يسلمن بعد عتقه . 

[والثالث : أن يسلم بعضهن قبل عتقة»وبعضهن بعد حيقه]!21. 

فإن أسلمن قبل عتقه وهو عبد ثم أعتق له أن يمسك منهن إلا اثنتين ين؛ لأنهن أسلمن 
وهو عبد لا يستبيح منهن إلا اثنتين فاستقر الحكم باجتماع الإسلامين فَلم يغيره ما حدث 
بعده كمن أجتمع إسلامه وإسلام أمة» وهو موسر ثم أعسر أو كات معسرا* ثم أيسرء فإِن 
حكمه مرا اماع الإسلاين في يساه وإصاره؛ ول تر ما حدث بعد من يسار بد 
إعسار أو إعسار بعد يسار. كذلك هذا وإن أعتق الزوج ثم أسلمن بعد عتقه فله إمساك 
لأ كلون: لأند عند اعماج الأمسالانين جر تقمل ل ١‏ لجار له إنشناك الأريع. درن 
أسلم بعضهن قبل عتقه وأسلم بعضهن بعد عتقه. فهذا على ضربين : 


مِنْ أي الأزبع: شَاءً لا ب* يكبت له يعد 





)0( سقط في ب . 
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أحدهما : أن لا يستكمل إسلام من يحل له في الرق. 

والثاني: أن لا يستكمل فإن استكمل. وذلك بأن يسلم قبل عتقه اثنتان وبعد عتقه 
النتان» فليس له أن يمسك منهن إلا اثنتين كما لو أسلم جميعهن قبل عتقه؛ لأنه لما أجتمع 
إسلامه وإسلام آثنتين في العبودية فقد استوفى حقه من عدد المنكوحات في العبودية» وصار 
حرا من الزيادة ممنوعا فاستقر حكم المنع وإن لم يستكمل العدد قبل عتقه بل أسلمت 
واحدة قبل العتق. وثلاث بعده فالذي يقتضيه حكم التعليل أن يجوز له إمساك الأربع ؛ لأنه 
لم يستوف حقه في العبودية» حتى بحدوث الحرية فصار كما لو أسلمن بعدهاء وإن كان فيه 
احتمال ضعيف أنه قد وصل منهن إلى بعض حقه فلم يكن له منهن إلا باقية وهو واحدة فلا 
يمسك منهن إلا اثنتين ثم هكذا لو تقدم إسلامهن عليه ثم أعتق آعتبر حال عتقه. فإن أعتق 
قبل إسلامه أمسك الأربع وإن أعتق بعد إسلامه أمسك آثنتين . 

فصل: فإذا تقررما ذكرنا فإن جوزنا له إمساك الأربع فلا خيار له كما لا خيار للحر إذا 
أسلم مع أربع . وإن منعناه إلا من اثنتين كان له أن يختارهما من الأربع وسواء اختاز من أسلم 
قبل عتقه أو بعده وينفسخ باختيارها نكاح الباقين وهكذا لو فسخ نكاح اثنتين ثبت نكاحهما 
اختيار الباقين» فإذا اختار اثنتين. وفسخ نكاح اثنتين فله أن يستأنف العقد عليهماء لأنه حر 
يستبيح نكاح أربع» ويجوز له أن يعقد عليهما في العدة, لأنهما منه . 

مسأل : قَالَ الشَافِعِيُ: » وَلَوْ أَسْلَمَ وَأسْلَم مَعَهُ أزبع فَقَال قَدْ فَسَحْتُ بِكَاحَهُنَّ سّئِلَ 
فَنْ أرَادَ طلاقا فَهُوَمَا أرَادَ ون أرَاد حلّهُ بلا طلاق لَمْ يَكُنْ طَلاقا وَأحْلِفُ» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا قال لأربع زوجات أسلمن معه قد فسخت نكاحهن 
سثل : فإن أراد بالفسخ لا حسما له. فإن قال: أردت به الطلاق قبل منه؛ لأن الفسخ كتابة 
فيه. وهن زوججات يع عليهن الطلاق. ويكون إيقاعه للطلاق عليهن تحقيقاً لثبوت 
نكاحهن, فإن أكذبنه في إرادة الطلاق فلا يمين عليهء لأنه لورجع عنه لم يقبل منه. وإن 
قال: أردت بالفسخ حل النكاح ورفع العقد بغير طلاق» كما يفسخ نكاح من زاد على الأربع 
لم يكن له ذلك وهن على الزوجية؛ لأن الفسخ يقع على من لايجوز له إمساكهاء ويجوز له 
إمساك الأربع فلم يجز أن يفسخ نكاحهن. فإن أكذبنه وقلن: أراد بالفسخ الطلاق أحلف بالله 
تعالى ما أراد به الطلاق» فإن نكل حلفن وطلقن» وإن قال: أردت بالفسخ طلاق اثنتين وحل 
نكاح اثنتين وقع الطلاق على من أرادهما بالفسخ ولهما إحلافه ولا يمتنع أن يكون اللفظ 
واحداء ويختلف حكمه فيهن باختلاف النية والله أعلم بالصواب . ش 

مسألة : قَالَ الشافعي : «وَلَوْكُنَ حَمْساً فَأَسْلَمَْتْ وَاجدة في العِدَة فَقَالَ قَدِ اخْيَدْثُ 
حَبْسَهَا حَتَى قَالَ ذّلِكَ لأربع قَبْتَ نِكَاحهنٌ حار وَانْمَسَحْ نِكَاحٌ البَوَاقي» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا تزوج المشرك بأكثر من أربع كأنه تزوج ثماني 
زوجات ثم أسلم. وأسلم معه منهن أربع فهو بالخيار بين ثلاثة أمور ذكرناها : 
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2 أن لاد درج المسلمات 0 باختياره لهن ود الأربع المتر ات 
4 المسلمات؛ لأن الاختيار والفسخ ا 6 فر قزرو جد مهسا الل على الاحر. 

والثاني : أن يمسك عن اختيار الأربع المسلمات انتظاراً الإسلام الأربع المشركات 
وات ااي اسح و د امتقدمات» وإن أسلمن 
المتقدمات ثم أسلم 5 ل كان خياره 0 ار كبقائه في الأحياء. لأن 
اختياره لهن إبانة عن تقدم نكاحهن فإن آختار الأربع المودرة انفسخ نكاح الإحياء. وكان له 
الميراث من الموتى ومتن في زوجيته » وإن آختار الأربع الأحياء ثبت نكاحهن وبان به فسخ 
6 الأ 8 وإنهن متن أجنبيات فلم يرثهن. وإن اختار بعض الأحياء وبعض 
أادس الاي ع وتوقف عن الاثتين الباقبتين انتظاراً د ا ارات يت 
ا ا نكاح الأربع الباقيات . 

فإذا تقررت هذه الجملة فمسألة الكتاب أن يقول وقد أسلم معه من الثماني واحدة قد 
اخترتهاء ثم تسلم ثانية فيقول: قد اخترتهاء ثم تسلم ثالثة فيختارها ثم تسلم رابعة فيختارها 
فقد ثبت نكاح الأربع المسلمات لاختيار كل واحدة بعد إسلامها وانفسخ به نكاح الأربع 
المتأخرات ثم تراعي أحوالهن,. وإن لم يسلمن حتى انقضت عددهن وقعت الفرقة 
باختللاف الدينين من وقت إسلام الزوج. وإن أسلمن في عددهن وقعت الفرقة بالاختيار 
واستأنفن العدة من وقت اختياره الرابعة لأن باختيارها ممن سواهاء فلا يكون الفسخ طلاقاً 
سواء وقع باختلااف الدينين أو بالاختيار. 

أوكك أبو حنيفة : ! 0 الفسخ 0 0 ار الزوج 0 طلاقا 9 كك 
عت فق م به طلاق ل يكن طلا سار أفصوع وا أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافجِي : : «وَْقَالَ كلما ألمت وَاجدَة نكن َقَدٍ اخترتُ فلح نِكَاجِهًا 
َم يكن هذا َي إلا أن يريد طلاقا إن ار ساك زع .هي انشع يكاح بن رلا عون 


(قال المرَنَيٌ) رَحَمَهُ اللَهُ القيّاس عِندِي عَلَى فول أن إذا أسْلَم وَعِنْدَهُ أ ِنْ أربّع ل 
مَعَهُ َقَذَفَ وَاحِدَهمِْهُنَ أو ظَاهرَ أ آلَى كان ذَلِكَ مَوقُوفا إن اتارهًا كانَ عَليِْ ًا ماعَلَيْهِ في 
الرْوْجَاتَ وَإِنّ فْسَحَ نِكاحَهًا سَفَطَ عَنْهُ الظَهَارٌ وَالبلاءٌ وَجَلِدَ بِعَذْفِهَا. 


قال الماوردي : وصورتها في مشرك تزوج بثماني زوجات ثم أسلم قبلهن فيتعلق بها 
ثلاثة فصول: 

أحدها: أن يقول لنسائه كلما أسلمت منكن فقد اخترت إمساكها فهذا لا يصح 
أحدهما: أنه اختيار معلق بصفة, والاختيار للنكاح لا يجوز أن يعلق بصفة . 

والثاني : ول امو بع لاو او 

والفصل الثاني : أن يقول لهن: كلما أسلمت واحدة؛ فقد فسخت نكاحهاء فهذا لا 

أحدهما: أنه فسخ معلق بصفة لا يجوز تعلق الفسخ بالصفات. 

والثاني: أنه فسخ قبل وقت الفسخ ؛ لأنه يستحق فسخ من زاد على الأربع» وقد يجوز 
أن لا يسلم أكثر من أربع , فلا يستحق فيه فسخ نكاحهن . 

والفصل الثالث : أن يقول لهن : كلما أسلمت واحدة فقد طلقتها ففيه وجهان: 

أحدهما : أنه يصح لأن الطلاق يجوز تعليقه بصفة» فإذا أسلم منهن أربع طلقن وكان 
ذلك اختياراً لهن ؛ لآن الطلاق لا يقع على زوجة. وينفسخ نكاح الأربع الباقيات؛ :لأن 
الطلاق في المتقدمات قد يتضمن اختيارهن فصار فسخاأ لنكاح من سواهن» وهذا هو الظاهر 
من كلام الشافعي , لأنه قال: «ولو قال: 0 نكاحها لم 
يكن هذا شيئا إلا أن يريد به طلاقها فدل على أ نه لوقال: كلما أسلمت واحدة فقد طلقتها 

والفرق بين الفسخ في أن لا يجوز تعليقه بصفة. وبين الطلاق في أن جواز تعليقه 
بالصفة أن الفسخ موضوع لتمييز الزوجة عن الزوجة فلم يجز تعليقة بالصفة لعدم التمييز 
المقصود فيه. والطلاق حل لنكاح الزوجة فجاز تعلقه بالصفة لوجود حل النكاح به. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وطائفة معه: أن قوله للثماني 
المشركات كلما أسلمت واحدة فهي طالق. ٠‏ لا يصح ؛ أن الطلاق وإن جاز تعلقه بالصفة 
فهذا الطلاق ها هنا لايجوز تعليق بالصفة؛ ؛ لأنه يتضمن اختياراً أوفراقاًء ولا يجوز تعليق 
الاختيار بالصفة. كذلك لا يجوز تعليق الطلاق الذي قد تضمن اختيار الصفة ويتأول. قائل 
هذا الوجه كلام الشافعي ها هنا بتأويلين: 

أحدهما: : أن قول الشافعي : «كلما أسلمت واحدة فقد اخترت فسخ نكاحها لم يكن 
هذا شيثاً إلا أن يريد طلاقها» فيصح ويقع الطلاق إذا كان زوجاته في الشرك أربعاً لا يزدن 
عليها فيقع طلاق كل واحدة منهن إذا أسلمت؛ لأنه طلاق محض لا يتضمن اخختياراً فجاز 
تعليقه بالصفة . 


والتأويل الشاني: أن كلام الشافعي حكاية عن حال الزوج, وليس من لفظ الزوج, 
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ويكون معنى قوله: «كلما أسلمت واحدة) أن الزوج قال عه قاد الواح بن سحت 
نكاحها يريد الطلاق طلقت؛ لأنه لو اختارها في هذه الحال صح ف فصح أن يطلقها فعلى هذا 
لو أسلم معه الثماني كلهن فقال لهن: ل ا لأنه فسخ 
بصفة. ولوقال: أيتكن دخلت الدار فهي طالق » كان على ما ذكرنا من الوجهين : 

أحدهما: لا يصح ؛ لأنه يتضمن اختياراً بصفة . 

والثاني : يصح تغليباً لحكم الطلاق» فإذا دَخلها أربع طلقن. وانفسخ نكاح الباقيات» 
فيصير الطلاق معلقا به ثلاثة أحكام : 

أحدها: اختيار المطلقات . 

والثاني: فراقهن. 

والثالك : فسخ نكاح من عداهن, فعلى هذا لودخحل الثماني الدار كلهن في حالة 
واحدة لَمْ يتقدم بعضهن بعضأء ووقع الطلاق على الزوجات الأربع منهن وجهاً واحداً لأنه 
طلاق لا يتضمن الاختيار. 

وقيل له: اختر أربعاً منهن فإذا اختارهن تعين وقوع الطلاق فيهن. وانفسخ نكاح 
الباقيات بغير طلاق والله أعلم . 

مسألة : قالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الله «ووْ ألم مَمَهُ فقالَ لا أمَارٌ حبس حت يَخْقَار 
أن عله ِنْ مَاله لَه ماع هعفد مَُقَدُمٍ لا يُطلنُعَلَمِهِ السلْطَانُ كما يُطَلُّ عَلَى 
المَولَى فإِنٍ امتنع م مَعٌ الحَبس عُزْرَ حيس حَتَى يَخْمَارَوَِنَ مَاتَ مَْنَامنَ أن يََْددنَ الآحَرَمِنْ 
َرْبَعَةٍ أَشْهُرِ وعَشَرِ أو مِنْ ثلاث حَيْضٍ وَيُوقَفُ لَهُنّ المِيرَاتُ حتى يَصْطَلِحَنَ فيه». 

قال الماوردي : وصورتها في مشرك أسلم وأسلم معه ثماني زوجات فعليه أن يختار 
منهن أربعاً لثلا يضير جامعاً بين ثمان» فإن توقف عن الاختيار سأله الحاكم عن توقفه وأمره 
بتعجيل اختياره ؛ لآن لا يستديم ما حظره الشرع في الجمع. فإن سأل إنظاره ليفكر في 
ل ا ا 0 ن يبلغ 
بإنظاره ثلاثة أيام أم لا؟ على قولين كالإنظار للمولى والمرتد فإذا اختار بعدالإنظارء فهو 
ا در أربعاً فيكون اختياره لهن فسخاً لمن عداهن وبين أن يفسخ نكاح أربع 
فيكون فسخه اختياراً لنكاح من عداهن إلا ال ل 
أربع كأنهن عشر فيحتاج بعد فسخ الأربع أن يختار من الست أربعاء ٠‏ أو يفسخ منهن نكاح 
آثنين فيثبت نكا اح الأربع» واختياره وفسخه بالقول. فاختياره قولاً أن يقول: : قد اخترت 
تكاحهاء أو قد اخترت إمساكهاء أو قد اخترت جنسها فإن قال: : قد أخرتها صح.ء فكذلك لو 
قال: قد أمسكتها؛ لأن الله تعالى يقول: لفَإِمَاك بِمَغْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيمٌ بإِحسَانٍ» 
[البقرة: 59 ؟] وقال النبي ككهِ لغيلان: «أمسك أربعا» وإن قال: قد حبستها لم يصح اختياره 
لاحتماله؛ ولأن الشرع لم يأت به. وإن قال: قد ردتها لم يصح آختيارها لاحتمال إن يكون 


58 لاس سس 3 يي كك يا النكاح/ باب نكاح المشرك. . الخ 


ردها إلى أهلها أو ردها إلى نفسه. فلو أراد به الاختيار لم يصح. لآن الاختيار يجري مجرى 
عقد النكاح الذي لا يصح إلا بالتصريح دون الكناية. 

وفسخه قولان: أن يقول قد فسخت نكاحها أوقد رفعت نكاحها أوقد أنزلت نكاحها 
فكل ذلك فسخ صريح, لأنها ألفاظ مشتركة المعاني» ولو قال قد صرفتها أو أبعدتها كان 
كناية يرجع إلى إرادته فيه فإن أراد به الفسخ صح., لأن الفسخ يجري مجرى الطلاق الذي 

صح بالتصريح وبالكناية» فلو قال قد حرمتها كان كناية يحتمل الفسخ , ويحتمل الطلاق» 
إن رديه الطلاق كان تجار وإن اراد به الخ كان فتيج[ إن لم يكن له إرادة لم بك 
طلاقاء وهل يكون فسخا أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما كول يا يد 

والوجه الثاني : لايكون فسنخا لأمرين 

أحدهما دركك ان سطس بن يان وا 

والثاني : أنه حكم ثبت بعد الفسخ فاقتضى أن يتقدمه ما يقع به الفسخ » فلو قال : قد 
فارقتها كان فسخا ولو قال: قد طلقتها كان اختيارا . 

والفرق بينهماء وإن كانا صريحين في طلاق الزوجات, أن الطلاق لا يقع إلا على 
زوجةٍ فلذلك جعلنه اختياراء والفراق قد يقع على زوجته فيكون طلاقأء وعلى غير زوجته : 
فيكون إبعاداً فلذلك جعل فسخاء فلوقال: أردت بالفراق الطلاق قبل منه وصار اختياراء 
وطلاقاً ولوقال أردت بالطلاق الفسخ لم يقبل منه؛ لأن الطلاق لا يصح إلا على زوجته؛ . 
والفسخ لا يكون ها هنا إلا بغير زوجته, فأما إذا قال قد سرحهها كان كالفراق فسخاء لأنه 
أشبه بمعناه فإن أراد به الطلاق صار اختيار كالفراق» فأما إذا ظاهر منها أو الى لم تكن اختياراً 
ولإا فسيكاء لآن الظهار والإيلاء قد تخاطب به الزوجة وغير الزوجة, وإن لم يستقر حكمها إلا 
في زوجته. وإذا لم يكن الظهار في الحال اختياراً ولا فسخاً نظر في التي ظاهر منها وآلى فإن 
اختار فسخ نكاحها سقط حكم ظهاره وإيلائه. وإن اختار جنس نكاحها ثبت ظهاره وإيلاؤه 
منها؛ لأنها كانت زوجته وقت ظهاره وإيلائه . ٠‏ 

فصل: نأما إذا وطىء من الثماني الموقوفات على اختياره وفسخه أربعاء فهل يكون 
وطؤه اختياراً لهن كما يكون وطء البائع للجارية المبيعة في خيار الشلاث اختياراً لفسخ 
البيع ؟ فعلى هذا قد ثبت بوطئهن آختيار نكاحهن وانفسخ به نكاح من عداهن . 


. والوجه الثاني: أن لا يكون اختياراً, لأن الاختيار يجري مجرى عقد النكاح. والنكاح 
لا يعقد إلا بالقول دون الفعل» كذلك الاختيار وخالف الفسخ في البيع ؛ لأنه استفادة ملك 
والأملاك قد تستفاد بالملك كالسبي , وبالقول كالبيع» فجاز أن يستفاد ملكه بالقول والفعل» 
فعلى هذا يكون على خياره في اختياره من شاء من الموطوءات وغيرهن فإن اختار إمساك 
الموطوءات ثبت نكاحهن, وكانت | إصابته لَهُْن إصابة في زوجية فلا يجب بها لهن مهرء ولا 
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يجب بها عليهن عدة. وإن اختار إمساك غير الموطوءات ثبت نكاحهن بالاختيار» وانفسخ 
نكاح الموطوءات» وكانت إصابته لهن إصابة شبهة لأجنبيات فلا حد عليه لأجل الشبهة. 
وعليه لهن مهور أمثالهن؛ وعليهن العدة. وتكون عدة الفسخ والإصابة معا يتربصن بأنفسهن 
أبعد الأجلين» وهو الفسخ . لأنه بعد الوطء . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناه من حكم اختياره وفسخه فأقام على الامتناع منهماء ٠‏ فلم 
يختر ولو يفسخ حبسه السلطان تأديباً لمقامه على معصية. ولامتناعه من حق ولإضراره 
بموقوفات على اختياره» فإن أقام على الامتناع بعد حبسه عَزّْره ضرباً بعد أن عزره حبسا ولم 
يجز أن يختار السلطان عَلَيْهِ أويفسخ . وإن جاز في أحد قوليه أن يطلق على المولى إذا امتنع 
من الفيئة أو الطلاق» والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: ا أن يختار عليه 
عبرا والطلاق كالفسخ الذي يجوز أن يفسخ عليه جبرأ فجازٍ أن يظلق غلية خمرا. 

والثاني : أن الطلاق في الإيلاء معين لا يقف على الشهود فَجَازٌ إيقاعه عليه جبراًء 
وإذا كان هكذا أطيل حبسه وتعزيره حتى يجيب إلى الاختيار والفسخ بنفسه . 

فصل: ثم لهن في زمان حبسه ووقفهن على اختياره وفسخه النفقة. والسكنى, لأنهن 
موقوفات عليه بنكاح سابق فكان أسوأ أحوالهن أن يجرين مجرى المطلقة الرجعية في زمان 
عدتها في وجوب النفقة والسكنى لهاء فإن مات الزوج سقطت نفقاتهن لزوال ما أوجب النفقة 
من وقت تكاحين افلم يجر أن يختار الوارث بعد موته لأن الاختيار لا يصح فيه النيابة ولا 
يجوز أن يوقعه الحاكم جبراء وتعلق بموته فصلان : 

أحدهما: فى العدة. 

والثاني: في الميراث . 

فأما العدة ففيها أربع زوجات يلزمهن الوفاة وفيهن أربع مفارقات يلزمهن عدة الاستبراء 
من وطء ليس يتميز الزوجات عن غيرهن, ولا يخلو حالهن فيها من ثلاثة أقسام . 

إما أن يكن من ذوات الحمل. أو من ذوات الأقراء. أو من ذوات الشهور فسإن كن 
حوامل اعتددن بوضعه. وقد استوت فيه عدة الوفاة وعدة ا وإن كن من ذوات 
الشهور لصغر أو إياس فعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرً وعدةالايسة ثلاثة أشهر. فتعتد كل 
واحدة بأطول العدتين» وهي أريقة انين وعتر ا وإن كن من ذوات الأقراء فعدة الوفاة فيهن 
.أربعة أشهر وعشراء وعدة الاستبراء ثلاثة أقراء. فتعتد كل واحدة منهما بأبعد الأجلين من 
أربعة أشهر وعشراًء أو ثلاثة أقراء لتكون مستبرئة لنفسها بيقين» فإن مضت ثلاثة أقراء قبل 
أربعة أشهر وعشراً استكملت تمام أربعة شور وعشر ا لشواة أن تكرن روح أو مضت أربعة 
أشهو وعشي را قبل أقراء استكملت ثلاثة أقراء لجواز أن تكون مستبرأة من غير زوجية . 

فصل: فأما الميراث فيوقف لهن إن لم يحجبن الربع. وإن حجبن الثمن؛ لأن فيهن 


كم 





كتاب النكاح/ باب نكاح المشرك. . الخ 
أربع زوجات وارثات, وإن لم يتعين فيكون موقوفاً على صلحهن, فإن اصطلحن عليه 
متساويات, أو متفاضللات: أو على تعيين» أربع منهن يقتسمنه» وتحرم الباقيات جاز أن لا 
يكون فيهن محجور عليها لصغر أو جنونء قال الشافعي في كتاب «الأم»؛ فليس لوليها أن 
يصالح عنها بأقل من نصف ميراث زوجته وهو ثمن الموقوف لهن من ربع أو ثمن؛ لأنهن لما 
كن ثمانيا متساويات الأحوال كان الظاهر من وقف ذلك عليهن يساويهن فيه وأن الموقوف 
على كل واحدة منهن ثمن الوقف. فلم يجز أن.يصالح. الولي على أقل من مقتضى الوقف فلو 
كان وقف ميرائهن على حاله فجاءت واحدة تنطلب من الموقوف شيئا لم تعط؛ لجواز أن 
تكون أجنبية وكذلك لوجاء منهن اثنتان» أو ثلاث» أو أربع؛ لجواز أن يكن الأربع كلهن 
أجانب والباقيات زوجات, فإن جاء منهن خمس تحققنا حينئذ أن منهن زوجته فدفعنا إليهن 
إذا طلين ب بعين مالهن» وهو ربع الموقوف من ربع أو ثمن. يدفع ذلك إليهن بشرط الرضى به 
عن حقهن فيه وجهان : ش 

أحدهما: وهوقول أبي إسحاق المروزي أنه لا يدفع ذلك إليهن إلا على شرط 
الرضي به عن حقهن 2 ؛ وإلا منعن مِنْهُ حتى يتراضى جميعهن» فعلى هذا إذا دفع ذلك إليهن 
على هذا الشرط وجب دفع الباقي من الميراث الموقوف, وهوثلاثة أرباعه إلا الشلاث 
الباقيات . 

والوجه الثاني : أنه لا يلزمه اشتراط ذلك عليهن في الدفع فعلى هذا يكون الباقي من 
ثلاثة أرباع ميرائهن موقوفاً على جميعهن, ولا يدفع إلى الثلاث الباقيات والأول من الوجهين 
أصح ؛ لأنه لا يجوز أن ينفرد بعضهن بشيء من الموقوف على جميعهن إلا عن تراض 
واصطلاحء فلو كان المطالبات مِنْهُن ستاً دفع إليهن نصف الموقوف من ميراثهن, لأن فيهن 
زوجتين» وكان النصف الباقي على الوجهين. ولو كان فيهن سبع دفع إليهن ثلاثة أرباع 
الموقوف؛ لأن فيهن ثلاث زوجات» وكان الربع الباقي على الوجهين»ء ولو كان الثمان كلهن 
يطلبن دفع إليهن جميع ميراثهن لأنه موقوف عليهن. وليس فيه حق لهن . 

فصل: وإذا أسلم المشرك عن ثمان زوجات مشركات : أربع منهن وثنيات أسلمن معه 
وأربع كتابيات بقين على دينهن كان بالخيار بين أن أن يختار إمساك الأربع الكتابيات فإن 
ا ا ا ا ا ل وبعض الكتابيات فإن مات ورثه 
المسلمات دون الكتابيات». فلو مات قبل آختيار أ ربع منهن. فقد اختلف أصحابنا هل يوقف 
ميراثهن من تركته أم لا على وجهين : ٠‏ 

أحدهما: وهو قول أبي القاسم الداركي لا توقف لهن شيئاً. لأننا نوقف ما تحققنا 
استحقاقه. وجهلنا مستحقه. وقد يجوز أن يكون الزوجات منهن الذميات» فلا يرثن فلذلك 
لم نوقف ميراث الزوجات . 

والوجه الثاني : يوقف ميراث الزوجات, لأن لباقي الورثة لا يجوز أن ندفع إليهنم:إلا 
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ما تحققنا استحقاقهم له. فلا يدفع إليهم مشكوكاً فيهء وقد يجوز أن يكون زوجاته منهن 
المسلمات فلا يكون لباقي الورئة في اميراتهق بحن + فلذللك كان موقوفا والله أخلم: 

مسألة : : قَالَ الشافعِي: ولو ألم ونه ويه م توج ها أذ ربعا يوَاها في 
عدبا لكام مَفْسُوحٌ (قالَ المرَنِيَ) شه بَوْلِهِ أن الاح مَوْقُوفٌ كَمَا جَملَ نِكَاحَ ملم 
نِم موف إن ألمت في العدة عُلِمَ َال ل امرأنه وَإِنْ القضت قَبْل أنْ تسَلِم عُلِمَ أنه 
ل مرا لَهُ فَيَصِحٌّ نِكَاحُ الأذبع أنه عَتَدَهْن وَل امراة له 


قال الماوردي : وهذا كما قال: | ا ع 
في الشرك فنكح أختهاء أو خالتهاء أو عمتهاء أو أديعا سواها كان تكاحة باطلاة 

وقال المزني : يكون موقوفاً على إسلام الوثنية. فإن أسلمت بطل عقده على أختها 
و فح 02 

قال: أنه لما كان نكاح الونة موقوفاً جاز أن يكون تكاح اختها موقوفاً وهذا خطأ؛ لأن 
ا 0 وكان باطلاً والعقد على أخت زوجته الوثنية 
ليس بنكاح ف فبطل» ولم يكن موقوفا أ لااتراه لونكح مرتدة ليكون العقد عليها موقوفاً على 
إسلامها لم يجزء وكان باطلا لأنه لم ينعقد ناجزا ؛ ولأنه لونكح أخت زوجته المرتدة كان باطلاً» 
ل ل ولأنه نكح من لا يقدر 
0 » فكان 00 00 ل َ 
ل الفرق بين ابتداء لد وشت الأاء لوت 
محرمة أو معتدة بطل نكاحها لوجود المنع في ابتدائه» ولو طرأت العدة أو الإحرام عليها بعد 
نكاحها لم يمنع من استدامته . 

فصل: فأما إذا أسلمت الزوجة قبل الزوج فنكح الزوج في الشرك أختها أوخالتها صح 
التكاح وإن كانت الأخت المسلمة في العدة, لأن مناكح الشريك معضو عنهاء فإن أسلم 
لل ور لع مالعا ع ل ل ا لسر إذا أسلم مع 
أختين فيكون بالخيار في اماك المتقسنة أو المعاسر وحكي عن أبي حامد الإسفراييني 
أنه يمسك المتقدمة. ويبطل نكاح المتأخرة , لأن نكاحها ثبت بالإسلام من نكاح المتأخرة» 
زعذاغين معروع» ا سن 

امال : قَالَ الشافعيٌ: رد لام أله في العدَّةّ رمسم حنى انقَضْتٌ 
َلَتَق العدّة في الْوَجْهَيْنِ جمِيعاً لها مَحْبوسَةُعَلَيْهِمَتَى شَاء نيلم كَانَاعَلَى التكَاح؟ . 
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قال الماوردي : وصورتها في زوجين مشركين أسلمت الزوجة منهما بعد الدخول فلها 
النفقة في زمان عدتها أسلم الزوج أو تأخر لمعنيين: ' 

أحدهما : أن الإسلام فرض مضيق الوقت فلم يسقط به نفقتهاء وإن منع من الاستمتاع 
كالصلاة والصيام المفروضين. 

والثاني : أن إسلامها المانع من الاستمتاع بها يقدر الزوج على_تلافيه ‏ بإسلامه في 
عدتهاء فلم تسقط به نفقتها كالطلاق الرجعي. وحكى أبوعلي بن خيران قولاٌ آخر أنه لا 
نفقة لهاء لأنها منعته نفسها بسبب من جهتها فاقتضى أن تسقط به نفقتها وإن كانت فيه 
طائعة كالحج, وهذا القول إن حكاه نقلاً فهو ضعيف, وإن كان تخريجاً فهو خطأ من 
وجهين : 

أحدهما: أن الحج:موسع الوقت, لأنه على التراخي والإسلام مضيق الوقت. لأنه 
على الفور فصارت بالإسلام فاعلة ما لا يجوز تأخيره وبالحج فاعلة ما يجوز تأخيره. 

والثاني: أن تحريمها بالحج لا يمكنه تلافيه وتحريمها بالإسلام يمكنه تلافيه. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ: «وَلَوْ كَانَ هُوَ الْمُسْلِمُ لَمْ يكُنْ لَهَا نَقَمَة في أيّام كُفْرِهًا لأنها 

قال الماوردي : وصورتها أن يسلم الزوج قبلهاء فإن تأخر إسلامهما حتى انقضت عدتها 
فلا نفقة لها لأنها بالتأخر عن الإسلام كالمرتدة والناشزء فإن قيل فالمنع من جهته لا من 
جهتها. ٠‏ فَهَلاً كانت لها النفقة كما لورجع . 

قيلَ : قد كان أبو علي بن خيران أن يلتزم لهذا التعليل قولاً آخر إن لها النفقة إما نقلاً 
وإما تخريجاًء وليس بصحيح لأن الإسلام فرض مضيق الوقت بخلاف الحج ثم هومنع لا 
يقدر على تلافيه فلم يمنع كونه من جهته أن يسقط به النفقة كالطلاق الثلاث. ولو أسلمت 
الزوجة قبل انقضاء عدتها وجبت نفقتها بعد إسلامها لاستقرار الزوجية, وعود الإباحة وهل 
لها نفقة المدة الباقية في شركها أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: : - وهو قوله في القديم ‏ لها النفقة» لأنها كانت زوجة فيما لم يزلء وبناء 
على قوله, وبناء على قوله القديم أن النفقة تجب بالعقد وتستحق بالتمكين . 

والقول الثاني: ‏ وهو قوله في الجديد لا نفقة لهاء لآن مدة التأخر كالنشوزء وإن 
كانت زوجة وبناء على قوله الجديد» أن النفقة تجب العقد والتمكين منه. 


مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ: دوَلَو آختلمًا فَالْمَوْلُ قَوْلَهُ مع يَمينِهِ» . 
قال الماوردي : وهذا صحيح ١‏ ؛ وهو آختلاف في وجوب النفقة. ولا إطلاقه تفصيل 


وهو على ضربين: 
أحدهما: أن يختلفا بعد وقوع الفرقة في أيهما تقدم بالإسلام فيقول الزوج: أسلمت 
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قبلك وأسلمت بعدي., وقد انقضت عدتك فلا نفقة لك. وتقول الزوجة: بل أسلمت أنا 

أحدهما: أنها مدعية. وهو منكر. 

والثاني: أن العقد آرتفع باختلاف الدينين فاقتضى الظاهر سقوط النفقة بارتفاعه . 

والغيرب الثاني : أو ريتلفا مع بكاء التكائع واحتما ماقي الإسبلام فيه سل القضناء 
العدة ذ ففي المراد باختلافهما في هذا الموضع ثلاث تأويلات : 

احده: أن تقول الزوجة: أسلمت قبلك. وأسلمت بعدي في العدة فلي النفقة ويقول 
الزوج : بل أ سلمت أنا قبلك وأنت بعدي فلا نفقة لك فالقول قول الزوج مع يمينه. ولا نفقة 
لها لما ذكرنا من الأمرين. 

والتأويل الثاني : أن يختلفا فتقول أسلمت قبلك بشهر فلي عليك نفقة شهرء ويقول 
الزوج: بل أسلمت قبلي بيوم فلك نفقة يوم . فالقول قول الزوج مع يمينه لما ذكرنا. 

والتأويل الثالث: أن يختلفا فتقول الزوجة لي مذ أسلمت بعدك شهر فلي نفقة شهرء 
ويقول الزوج: لك مذ أسلمت بعدي يوم فلك نفقة يوم. فالقول قول الزوج مع يمينه وليس 
لها إلا نفقة يوم واحد لما ذكرناء والله أعلم . 

مسألة : 2 الملودي” ا اسار ل لون كد 0 
انث من ألمت قلُ َ عن لهاي ذا وار أن اللخ من قلها وفال ول 
اللي الحإاماي العم 
الإسلام قبل الدخول. وهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يتقدم إسلام الزوج . 

والثاني : : أن يتقدم إسلام الزوجة . : 

والثالك: أن يسلما معاً فإن تقدم إسلام الزوج فقد بطل النكاح» لأن ما أفضى إلى: 1 
الفرقة, أوكان قبل الدخول وقعت به البينونة كالردة. والطلاق الرجعي . ولا عدة عليه لعدم 
الدخول بها ولا نفقة لها لسقوط العدة عنهاء فأما الصداق فلها نصفه. لأن الفسخ من قبله 
بسبب لا تقدر الزوجة على تلافيه فأشبه الطلاق. 

فإن قيل: فقد كان يمكنها تلافيه بأن تسلم معه قيل: هذايشق فلم يعتبر وربما تقدم 
إسلامه وهي لا تعلم. وإذا كان لها الصداق لم تخل حاله في العقد من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قد سمى فيه مهر حلال لها نصفه . 

الحاوي في الفقه/ ج9/ م19 
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والثاني : أن يكون قد سمى فيه مهر حرام فلها نصف مهر المثل . 

والثالث: أن لا يسمى فيه مهر فلها منعه كالطلاق في هذه الأحوال» وإن تقدم إسلام 
الزوجة فقد بطل النكاح لما ذكرنا ولا مهر لهاء لأن الفسخ جَاءَ مِنْ قبلها ولم يقدر الزوج 
على تلافيه فسقط مهرها. 

فإن قيل يقدر على تلافيه بإسلامه معها كان الجواب ما مضى وخالف وجوب النفقة لها 
إذا تقدم إسلامها بعد دخول لأنه منع يقدر الزوج على تلافيه وإن أسلما معأ فهما على ' 
النكاح. لأن الفرقة تقع باختلاف الدينين ولم يختلف ديناهما إذا آجتمعا على الإسلام معاء 
: لأنهما كانا في الشرك على دين واحد فصار في الإسلام على دين واحدء فلذلك كان النكاح 

بينهما ثابتاً . ظ 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَإِن قَال اسل َحَدُنَا بل صَاحِبهِ فَالنْكَامُ مَفْسْوِحُ وَلَآ يضف 

مَهْرِ حَتَى يُعْلَمَ . 


قال الماوردي : وصورتها أن يسلم أحد الزوجين المشركين قبل الدخول ويسلم الآخر 
بعده ويشكل عليهما أيهما تقدم بالإسنلام » فالتكاح قد بطل لاستواء بطلانه إن تقدم إسلام 
الزوج أو تقدم إسلام الزوجة ولم يكن للإشكال تأثير. فأما المهر فله حالتان: 

إحداهما : أن تكون الزوجة قد قبضته في الشرك . ش 

والثاني: لم تقبضه. فإن لم تكن قبضته فلا مطالبة لها بشيء منه. لأنها تشك في 
استحقاقه, لأنه إن أسلم قبلها استحقت نصفه, وإن أسلمت قبله لم تستحق شيئا منهء ومن 
شك في استحقاق مالم يكن له المطالبة به كمن كان له دين فشك في قبضه وإن كانت 
الزوجة قد قبضت منه جميع المهر فله الرجوع عليها بنصفه, لأنه بوقوع الفرقة قَبْلَ الدّخول 
يستحقه بيقين فأما الآخر فلا رجوع له به. لأنه شاك في استحقاقه لجواز أن يكون قد أسلم قبلها 
فلا يستحقه أو أسلمت قبله فيستحقه ‏ والله أعلم -. | 

مسألة : : قال الشَافعِي. : «فَإِنْ تَدَاعَيا فَالقَوْلُ قَوْلَهَا مَعَ يَمِينِهًا لأنَّ العَقَدَ نَابتٌ فَلآ يْطَلُ 
تِضْفُ الْمَمْر إلا بن تُسْلِمَ قبلَه. 


قال الماوردي : وصورتها أن يسلم أحد الزوجين قبل صاحبه. ولا ةي 
يختلفان أيهما تقدم إسلامه فيقول الزوج أنت قد تقدمت بالإسلام فلا مهر لك؛ وتقول 
الزوجة بل أنت تقدمت بالإسلام فلي نصف المهر فالقول قول الزوجة مع يمينها أن الزوج 
تقدم بالإسلام عليها ولها نصف المهر. وإنما كان كذلك, لأن الأصل في المهر استحقاقه 
بالعقد فلم يقب يقبل يقبل دعوى الزوج في إسقاطه كمن عليه دين فادعى دفعه لم يقبل منه اعتباراً 
بالأصل في ثُبوته وعدولاً عن دعوى إسقاطه . 
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مسألة : قَالَ الشّافعِيُ: «وَإِنْ قَالَتْ أَسْلَمَ أحَدُا قَبْلَ الآخَرِ وَقَالَ هُوَمّعاً فَالَْولُ فوا مَعَ 
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يَمينِهِ ولا نُضْدَقُ عَلَى فسخ النكاح وَفِيِهَا قَوْلَ آحَرٌأَنَ النّكاحَ مَفْسُوِح حَتَّى يَتَصَادَا (قَالَ 
المرني) أشه يمتوله أن لا بلقي التكام بمَوْلهَا كما لم شيخ تف المهر بعَوْلَهِ فال 
الْمرَنِيُّ) وَقَدْ قَالَ لَوْكَانَ دَحَلَ بِهَا فَقَالَتِ الْقضَتُْ عِدَّتِي قَبْلَ إِسْلامِكَ وَقَالَ بَلْ بَعْدَ فلا تُصْدَقُ 

قال الماوردي يرن : في زوجين أسلما قبل الدخول ثم اختلفا فقال الزوج: 
أسلمنا معاً فنحن على النكاح وقالت الزوجة : لا بل أحدنا قبل صاحبه فلا نكاح بيننا ففيه 
قولان: 

أحدها: ‏ وهو اختيار (المُرَّنِي) ‏ أن القول قل الزوج في بقاء التكاح مع يمينه 
لأمرين: 

أحدهما: أن الأصل ثبوته فلم تقبل دعوى إسقاطه . 

والثاني: أن الزوجين لو اختلفا بعد الدخول فقال الزوج: اجتمع إسلامنا في العدة 
فنحن على النكاح وقالت الزوجة : اجتمع إسلامنا بعد العدة لكان القول قول الزوج مع يمينه 
في بقاء النكاء اعتباراً بشبوت أصله كذلك إذا كان اختلافهما قبل الدخول. 

والقول الثاني: أن القول قول الزوجة مع يمينهاء لأن الدعوى إذا تسارضت» وكان 
الظاهر مع أحدهما غلب دعوى من ساعده الظاهر كالمتداعيين داراً وهي في يد أحدهما لما 
كان الظاهر مساعدا لصاحب اليد منهما غلبت دعواه كذلك هاهنا تساوي دعواهماء والظاهر 
مساعد للزوجة منهماء ولأن اجتماع إسلامها حتى لا يسبق لفظ أحدهما للآخر بحرف متعذر 
في الغالب واختلافهما فيه هو الأظهر الأغلب فوجب أن يغلب فيه قول من ساعده هذا الظاهر 
وهي الزوجة» فكان القول قولها مع يمينها في وقوع الفرقة عدولاً عن الأصل بظاهر هو 
أخص. وهذا بخلاف تنازعهما في المهر, لأنه لم يكن مع آختلافهما فيه ظاهر يعدل به عن 
الأصل فاعتبر فيه حكم الأصل . 

فصل: فأما إذا اختلفا بعد الدخول فقالت الزوجة: أسلمت أيها الزوج بعد انقضاء 
عدتي فلا نكاح بينناء وقال الزوج : بل أسلمت قبل انقضاء عدتك فنحن على النكاح فالذي 
نص عليه الشافعي : أن القول قول الزوج مع يمينه اعتبارا بالأصل في ثبوت النكاح. ونص 
في مسألتين على أن القول قول الزوجة في بطلان النكاح بخلاف هذا: 

إحداهما: المطلقة الرجعية إذا قال الزوج: راجعتك قبل انقضاء عدتك فنحن على 
التكاح . وقالت الرّوجة : بل انقضت عدتي قبل رجعتك فلا نكاح بينناء قال الشافعي : القول 
قول الزوجة مع يمينها ولا رجعة. 

والمسألة الثانية : إذا ارتد الزوج المسلم بعد الدخول ثم عاد إلى الإسلام. واختلفا 
فقال الزوج: أسلمت قبل انقضاء عدتك فنحن على النكاح. وقالت الزوجة بل انقضت 
عدتي قبل إسلامك فلا نكاح بيننا 


قال الشافعي : القول قول الزوجة مع يمينها فجعل في مسألة الرجعة والردة القول قول 
الزوجة في رفع النكاح وَجَعَل في إسلام المشركين القول قول الزوج في بقاء التكاح. 
فاختلف أصحابنا في هذه المسائل الثلاث على ثلاثة طَرّق: 

أحدها: أن نقلوا جوابه في الرجعة والردة إلى الإسلام في حق الزوجين» وجوابه في 
إسلام الزوجين إلى الرجعة والردة» وخرجوا المسائل الثلاث على قولين: 

أحدهما: أن القول قول الزوج في بقاء النكاح على ما نص عليه في إسلام الزوجين. 

والثاني : أن القول قول الزوجة في رفع د الرجعة والردة. 
ولعل هذه طريقة أبي حفص بن الوكيل» وأبي الطيب بن سلمة 

والطريقة الثانية :“أله ليع ولك على اعلاف تولين: 120 
فالموضع الذي يحصل فيه القول قول الزوجة في رفع النكاح إذا بدأت فأخبرت بانقضاء 
عدتها قبل رجعة الزوج وإسلامه فادعى الزوج تقدم رجعته وإسلامه فالقول قولها. والموضع 
الذي جعل فيه القول قول الزوج في بقاء النكاح إذا بدا فأخبر أنه راجع وأسلم في العدة 
فادعت الزوجة انقضاء عدتها قبل الإسلام. والرجعة, لأن قول من سبق منهما مقبول فلم 
يبطل بما حَدَث بعده من دعوى, وهذه طريقة أبي علي بن خيران. 

والطريقة الثالثة : بل هو على اختلاف حالين على غير هذا الوجه أن القول قول من 
اتفقا على صدقه فى زمان ما اذعاه لنفسه . 

مثاله: أن تقول الزوجة انقضت عدتى فى رمضان, وأسلمت أنت أو راجعت فى 
كوالة فقاله؟ يل المت وزاجعت في شتنناناء فالقرل فول الرؤيحة 2 
انقضاء عدتها واختلافهما في رجعة الزوج وإسلامه. ولوقال الزوج: لعمري أنني أسلمت 
وراجعت في شوال لكن انقضت عدتك في ذي القعدة كان القول قول الزوج لانفاقهما على 
زمان إسلامه ورجعته في زمان انقضاء عدتها ‏ والله أعلم -. ش 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من اختلاف أصحابنا في هذه المسائلء, فإن جعل القول 
فيهن قول الزوجة في رفع النكاح لم يكن لها احتج به المزني في نصرة قوله وصحة اختياره 
وجه وإن جعل القول فيهن قول الزوج في بقاء التكاح توجه له الاحتجاج بهن, وكان الفرق 
بينهن في أن القول قول الزوج في بقاء النكاح. وبين مسألتنا في أن القول في أحد القولين 
قول الزوجة في رفع النكاح وأن الدعوى في المسائل الثلاث متقابلة وليس مع أحدهما ظاهر 
فاعتبر حكم الأصل. وفي مسألتنا مع أحدهما ظاهر فاعتبر حكم الظاهر دون الأصل . 

فصل: فأماإذا قالت الزوجة أسلمنا معاً فنحن على النكاح» وقال الزوج:: بل 
أسلم أجدنا قبل صاحبه فلا نكاح بيننا فالقول قول الزوج في رفع النكاح بلا يمين» لأنه 
مقر بالفرقة وإقراره بها يلزمه ولو رجع عنها لم يقبل منه» ولم يقبل قوله في سقوط 
نصف المهرء لأنه الأصل ثبوته . 
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فصل: وإذا أسلم الزوج بعد الدخول ثم أسلمت الزوجة في عدتهاء وقد ارتد الزوج 
عن الإسلام فإنه يجري عليها حكم: اجماع الإسلا ين في العدةة لأنه لا يحرج بالردة من 
أحكام المسلمين فيكون نكاح الشرك بينهما ثابتأ بإسلامهما في العدة ويستأنف حكم الفرقة 
بالردة من وقت ردتهة فإن عاد منها إلى الإسلام قبل أن يمضي بعد الردة زمان العدة كانا على 
النكاح, وإن لم يعد بطل النكاح بردتهة فلو أسلم الزوج المشرك وأسلم بعذه خمس. وقد 
ارتد الزوج عن الإسلام لم يكن له أن يختار منهن في حال ردته أحدال لأن الاختيار يجري 
مجرى ابتداء العقد. وهولا يجوز أن يعقد فلم يجز أن يختار ره الم 

مسألة : َال الشافعِي: «وَلَوْ كانت عِنْنَهُ امأ نَكسَهَا في الشَرْكِ ُْتَمَةٍ أوْعَلَى خَيَارٍ 
الْفَسَحَ نكاحهًا أله لم يكنها على الايد 

قال الماوردي : أما إذا نكح في البرك نكاح متعة, وهو أن يقول: امتعينى نفسك 
سنة. فهو نكاح إلى سنةء فإذا أسلما عليه فلا نكاح بينهماء لأنهما إن أسلما بعد انقضاء 
المدة فلا نكاح. وإن أسلما قبل انقضائها فلم يعتقدا تأبيده والنكاح ما تأبد. 

وأما إذا نكحها بخيار فهو على ضربين : 

أحذهها: أن يكون التخباز مؤيذاً فالنكاح إذا أسلما عليه باطل. لأنهما لم يعتقدا لزومه 
والنكاح ما لزم . 

والضرب الثاني : أن يكون الخيار مؤقتاً فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يسلما ومدة بالخيار باقية فالنكاح باطل لما ذكرنا. 

والضرب الثاني : أن يسلما بعد انقضاء مدة الخيار فالنكاح جائز, لأن ما انقضى مدة 
خياره صار معتقد اللزوم . وأما إن نكحها في العدة ثم أسلماء فإن كانت العدة وقت 
إسلامهما باقية فالنكاح باطل» لأنه.لا يجوز أن يبتدىء العقد عليها فلم يجز أن يقيم على 
نكاحهاء وإن كانت العدة قد انقضت وقت إسلامهما ففيه وجهان: 

أحدهما: أن النكاح باطل. لأن العدة لا تنقضي إذا كانت تحت زوج فصارت مسلمة 
مع بقاء العدة. 

والوجه الثاني : أن النتكاح صحيح , لأن مناكح الشرك معفوعنهاء وإذا أسلمت بعد 
انقضاء مدة العدة فقد استهلكتها على الزوج الأول في الشرك فسقط حكمهاء وإذا كانت 
المدة باقيةلم تستهلك ما بقي منها فافترقا. 

فأما إذا قهر المشرك في دار الحرب مشركة على نفسها فزنى بها ثم أسلما فإن كانوا 
يعتقدون في دينهم أن القهر على النفس نكاح مستدام صار ذلك من عقود مناكحهم المعفو 
بينهما'إذا أسلما. 


باب الخلآافٍ في إِمْسَاكِ الْأوَاخْرٍ 
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قال الشافعيٌّ رحمه الله: «واحتججت على من يبطل الاواخجر بقول. النبي كَكْةِ لابن 
همه ار فرءوظ: إن ٠د‏ عم ورم 8م روالييه إلى هس وردى ‏ القايو دوه قا جه افا" اه رعانة 
الديلمي وَعِندَه اختانٍ «اختر ايتهما شِئت وفارق الاخرى» وبما قال لنوفل بن معاوية وتخييره 
دوا ها دم كن 2 ار ا ا ل لم ع و ره مدقم ودع وا جخو رحد الوق لال ار 
غيلان فلو كان الاواخر خراما ما خيره رسول الله يك وقلت له احسن حالة ان يعقدوه بشهادة 
6 ممع 8#" هوري اعم وال 06 3 هشادمى مي د شاعطعأر. ها مره م ررة عشم 
اهل الاوثانٍ قلت ويروى انهم كانوا ينكحون في العِدةٍ وبغير شهودٍ قال اجل قلت وهذا كله 
5 7 وخ 2 شاعر ه #أفاه ممي مما رهوى 8# ا 2 عله اا هد ا ما 2 
َاسِدٌ في الإسلام قَالَ أجل كُلْتٌ فَلَما لَمْ سال الثيُ بككله عَن العَقْدِ كانَ عَفُواً لِمَوْتهِ كَمَا 
ار يي 20 2 ا 8 2 ل 00 500 0 و عط ردن د 
حكم الله ورسوله يَكِْ؟ بعفو الربا إذا فات بقبضه ورد ما بقِي لان الإسلام ادركه كما رد ما 
اا عور 8*6 8 ور 2 دقر 2 ودرع ه 1 06> 5 عر و ا ا يا ا 
جَاوَرَ ارَبَعا لان الإسلام اذْرَكَهِنْ مَعَهُ وَالِعْقَدُ كلها لو ابتدات فِي الإسلام فاسِدّة فكيف نظرت 
5 م 5 لمك له هه هر حر و 2 ؟ّه 5 8ه دي 0 شام - 26 
ال فساوها مر ول اللظار اخرى ارج بعضن صرحا رينم اوقتا متحمل بن اديس + عا علمت 
احدا احتج بِاحْسَنَ مِمّا احتجَجت به وَلَْقَدُْ خالفت اصحابي فِيهِ مُنذْ زّمَانٍ وما ينبَغي أن يَذْخل 
على حَديث الب 4 لقي . ظ 
فرجع إلى قول الشافعي. وعدل عن قول صاحبيه» أبي حنيفة» وأبي يوسف., واحتجاجه في 
ذلك ما قدمناه فلم يحتج إلى إعادته ‏ وبالله التوفيق -. 


بَابٌ ارْتِدَادٍ أَحَدٍ الرّوْجَيْنِ أَوْ هُمَا وَمِنْ شِرْك إِلَى شرْك 
مِنْ كناب جَامِع الخطبة وَمِنْ كِنَابٍ المُرْتَدَ وَمِنْ كتّابٍ ما يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُ 


200 2 وا لع اتتم لات امدم بيرم عر وعم 2 راق ماف وسام سه نم - 

قَالَ الشافعي رَحِمَهُ الله : «وَإِذَا ارَْدّا أو أَحَدُّهُما مُنِمَا الوَطء فَإِنْ الْقَضَتٍ العُدَةُ قبِلَ 
6 ار ب ا و فاق القع ا 8 مه برام بع عضي ب ؟ اوحيه قث قهم يهم 
اجتِمَاع إِسَلامِهِما انفْسَحَ النكاحٌ وَلَهَا مَهْر مِْلهَا إِنْ أصَابَهَا ني ارد إن النَمَمَ إسْلامُهُمَا قَبْلَ 
القضاء العِدَةِ فَهُمَا عَلَى النكاح ». 


قال الماوردي : وهذا الفصل يشتمل على مسألتين. 

إحداهما: أن يرتد أحد الزوجين المسلمين. 

والثانية : أن يرتدا معاً. 

فإذا ارتد أحدهماء فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون قبل الدخول فالنكاح قد بطل برده أحدهماء وهو إجماع, لأن ما 
أثر في الفرقة قبل الدخول أيتها كالطلاق الرجعي . ولذلك أبطلنا نكاح الزوجين المشركين 
إذا أسلم أحدهما قبل الدخول, وإذا بطل النكاح بردة أحدهما قبل الدخول نظر في المرتد 
منهماء فإن كان هو الزوج فعليه نصف المهر, لأن الفسخ من قبله. وإن كان المرتد هي 
الزوجة فلا مهر لها لأن الفسخ من قبلها. 

والضَرْبُ الثاني : أن يكون ردة أحدهما بعد الدخول فقد اختلف الفقهاء في التكاح 
فمذهب الشافعي أن يكون موقوفا على انقضاء العدة. فإن أسلم المرتد منهما قبل انقضائها 
كانا على النكاح, وإن لم يسلم حتى انقضت بطل النكاح . 

وقال مالك: يعرض الإسلام على المرتد منهماء فإن عاد إليه كانا على النكاح. وإن 
لم يعد إليه بطل النكاح . 

وقال أبوحنيفة: قد بطل النكاح بنفس الردة من غير وقف استدلالاً بأن ارتتداد أحد 
الزوجين موجب لوقوع الفرقة في الحال قياسأً على ما قبل الدخول, ولأن كل سبب يتعلق به 
فسخ النكاح يستوي فيه ما قبل الدخول وبعده كالرضاع. واستبراء الزوجة. ووطء أمها 

ودليلنا: هو أن اختلاف الدين بعد الإصابة لا يوجب تعجيل الفرقة قياساً على إسلام 
أحد الزوجين المشركين» ولأنها ردة طارئة على نكاح مدخول بها فوجب أن لا تبيين قياساً 
على :«اردن ادها مع . 
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فأما الجواب عن قياسه على ما قبل الدخول فهو أن غير المدخول بها لا عدة عليها 
فلذلك تعجل.فراقها والمدخول بها عليها العدة. فلذلك تعلق بانقضائها وقوع فراقها كالطلاق 
الرجعي يتعجل به في غير المفرخول بها ويتأجل بانقضاء العدة في المدخول بها. 

وأما الجواب عن قياسه على الرضاع مع فساده بإسلام أحد الزوجين المشركين فهو 
أن تحريم,الرضاع والمصاهرة يتأبد. وتحريم الردة قد يرتفع فلذلك ما افترقا. 

فصل: وأما المسألة الثانية : وهو أن يرتد الزوجان معاً فهو كارتداد أحدهما إن كان قبل 
الدخول بطل» وإن كان بعده وقف على انقضاء العدة . 

وقال أبو حنيفة: إذا ارتدا معاً كان على النكاح قبل الدخول وبعده استدلالاً بأن أهل 
الردة حين أسلموا أقبرهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه ‏ على مناكحهم, ولم يعتبر فيهم 
انقضاء العدة ولا حال الدخول لاجتماع الزوجين منهم على الإسلام والردة 5 

قال: ولأنه انتقال إلى دين واحد فوجب أن لا يوقع الفرقة بينهما قياساً على إسلا 
المشركين. 

قال: ولأن أكثر ما في ارتدادهما أن لا يق رآ على ديئهما وهذا لا يمنع من صحة 
نكاحهما كالوثنيين. 
٠‏ ودليلنا : هو أنها ردة طارئة على نكاح فوجب أن يتعلق بها وقوع الفرقة قياساً على ردة 
أحدهماء ولأن كل حكم تعلق بردة أحدهما لم يزل بردتها قياساً على استباحة المال والدم 
وإحباط العمل» ولأن كل معنى وقعت به الفرقة | إذا وجد من أحدهما وقعت به الفرقة إذا وجد 
منهما كالموت. 

فأما الجواب عن اقزار أي يكترب - رضي الله تعالى عنه لأهل الردة على مناكحهم 
فلأنهم أسلموا قبل انقضاء العدة. 

فإن قبل فلع يغرق ين امشو نهاوغير المدحول :بها . 

قيل ا ل 0 
الأغلب كما أنه نه لم يفرق بين من اجتمعا في الردة أولم يجتمعا وإن كان أبوحنيفة يفرق 
بينهما فيكون تجرانه عن هذا السؤال حواناً عن سؤاله. 

وأما 6 كا 2 امراك : لاماي احاليه فى دين واحد فهو 
على أن ا إذا اجتمعا على الردة من الإصابة كما لو ارتد أحدهما حتى 
يجتمعا على الإسلام . | 

وأما الجواب عن استدلالهم باجتماع الوثنيين فالفرق بينهما أن الوثنيين لا يمنعان من 


كتاب النكاح/ باب ارتداه أحد الزوجين. .. الخ ب سبلل ميس 7419 
الإصابة فجاز إقرارهما على النكاح, والمرتدان يمنعان من الإصابة فلم يجز إقرارهما على 
النكاح . ٠‏ 

فصل: فإذا ثبت أن اجتماعهما على الردة في وقوع الفرقة بينهما كارتداد أحدهما لم 
يخل حالهما إذا ارتدا من أن يكون ذلك قبل الدخول أو بعده. فإن كان قبل الدخول وقعت 
الفرقة بينهما في الحال. وفي المهر وجهان: 

أحدهما: يغلب فيه ردة الزوج لأنه أقوى المتناكحين حالاً» فعلى هذا يكون عليه 
نصف المهر كما لو تفرد بالردة . 

والوجه الثاني : أنه يغلب فيهردة الزوجة.لأن المهر حق لها فكان أولى الأمرين أن 
يغلب فيه ردتهاء فعلى هذا لا مهر لها كما لو تفردت بالردة» وخرج بعض أصحابنا فيه وجها 
ثالعاً : أن لها ربع المهر لاشتراكهما في الفسخ فسقط من النصف نصفه. لأنه في مقابلة ردة 
الزوج. وإن كان ارتدادهما بعد الدخول فالمهر قد استقر بالإصابة ولها أربعة أحوال: 

أحدها: أن يعودا جميعاً إلى الإسلام قبل انقضاء العدة فيكونا على النكاح . 

والثاني و فالنكاح باطل . 

والثالث : أن يعود الزوج إلى الإسلام دونها فلا نكاح . 

والرابع : أن تعود الزوجة دونه فلا نكاح . 

فصل: ولا يجوز للزوج الإصابة في الردة سواء كان الزوج المرتد أو الزوجة. فإن 
أصابها في الردة فلا حد عليه ا ا ل وعليه لها مهر 
المثل» فإن لم يعد إلى الإسلام حتى انقضت عدتها فاستقر المهر عليها أن تعتد من إصابته 
للاستبراء» ويكون الباقي من عدة الردة محسوباً من العدتين. 

مثاله: أن يكون قد أصابها بعد قرء من ردتهاء فعليها أن تعتد من وقت الإصابة ثلاثة 
النراءمكها ركان مو عدت اذه والأضائة» وقرة مستتمن بعية الأقنانة وإسلامينا الذي 
يجتمعان به على النكاح أن يكون في عدة الردة دون عدة الإصابة» فإن عاد المرتد منهما إلى 
الإسلام في الباقي من عدة الردة كانا على النكاح. فأما المهر فالذي وجب بالإصابة فقد قال 
الشافعي ما يدل على سقوطه بالإسلام؛ وقال في المعتدة من طلاق رجعي إذا أصابها 
الزوج في العدة فوجب عليه المهر ثم راجعها بعد الإصابة. أن المهر لا يسقط بالرجعة 
ورجعة المطلقة كإسلام المرتدة. فاختلف أصحابنا لاختلاف جوابه على طريقين: 

أحدهما: نقل جواب كل واحد من المسألتين إلى الآخرى. وتخريجها على قولين: 

أحدهما: سقوط مهرها بعود المرتدة إلى الإسلام؛ ورجعة المطلقة على ما نص عليه 
فى المرتدة. 

والقول الثاني: أن مهرها ثابت لا يسقط بإسلام المرتدة ولا برجعة المطلقة على ما 
نص عليه في المطلقة. 
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والطريقة الشانية: حمل الجواب على ظاهره في الموضعين» فيسقط مهر المرتدة 
بالإسلام ولا يسقط مهر المطلقة بالرجعة. 

والفرق بينهما أن ثلم الردة قد ارتفع بالإسلام حتى لم يبق للردة تأثير بعودها إلى ما 
كانت عليه من نكاح, وإباحة وثلم المطلقة لم يرتفع جميعه بالرجعة, وإنما ارتفع بها 
التحريم دون الطلاق فكان تأثيره باقيا فبقي ما وجب فيه من المهر - والله أعلم -. 

مسألة : قَالَ الشافعِيُ: لو هَرَبَ موتدا ثم رع بعد نضا العِدَةِ سلما واذغى أنه 
أسْلَمَ قبلا فَادَكَرَتْ فَالْقَولُ قَوْلهَامَعَ يهاه . 
0 قال الماوردي : وهذه المسألة قد مضت في الانفصال عما أورده المزني في اختلاف 
الزوجين المشركين في إسلامهما. وذكرنا اختلاف أصحابنا في المرتد إذا عاد إلى الإسلام . 
وقال: انطلدت :قبل القضناء عدتلك وقالت: بعدها وفي الرجعية إذا قال الزوج ١:راجغدك‏ قبل 
انقضاء عدتك وقالت: بعدها على ثلاثة طرق: 

أحدها : أنهما على قولين. 

أحد القولين: أن القول قول الزوجة في المسألتين» لأن قولها في عدتها مقبول. 

والثاني: أن القول قول الزوج في المسألتين» لآن قوله فيما نقله من إسلام ورجعةمقبول . 

والطريقة الثانية : : أن القول قول من اتفق على صدتقه فيهما في المسألتين على المثال 
الذي بيناه. 

والطريقة الثالثة : أن القول قول من سبق منهما بالدعوى. 

مسألة : قالَ الشَافِعِي. اك زوالا اوري الاسم ين مار 
اذتَدفَلهَانِضْفُ الْمَهِْ لأن الح من قله . 

قال الماوردي : قد مضت هذه المسألة وذكرنا أن ارتداد أحدهما قبل الدخول موجب 
لفسخ النكاحء وأن المرتد إن كان هو الزوج لها نصف المهرِء لسن ع برل 
فرقا بر بين أن تكون الفرقة من قبله أو قبلهاء وأنهما إن ارتدا معأ كان في المهر ثلاثة أوجه : 

أحدها' : لها نصفه تغليباً لردة الزوج. 

والثاني : لا شيء لها تغليباً لردتها. 

والثالث: لها ربعه لاشتراكهما فيها . 

ال 0 لانت تخت نشراية نكست أو تزلاقك فك لديا 


قال 50 وقد مضت هذه المسألة. وما فيها من 52-8 2-0 5 الزوجة 
النصرانية إذا تزندقت لم تقر وفيما تؤخذ بالرجوع إليه ثلاثة أقاويل: 
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أحدها: الإسلام لا غير. 

والثاني : الإسلام فإن أبت فدينها الذي كانت عليه من النصرانية . 

والثالث: الإسلام فإن أبت فدين يقر عليه أهله من أديان أهل الكتاب. ولو كانت 
نصرانية فتهودت كان على قولين: 

أحدهما: تقر 

والثاني : لا تقر. 

وفيما تؤخذ بالرجوع إليه قولان : 

أحدهما: الإسلام لا غير. 

والثاني : الإسلام . 

فإن أبت فدينها الذي كانت عليه؛ وذكرنا ما تعلق بذلك من أحكام النكاح قبل 
الدخول وبعده. 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ: «وَمَنْ دَانَ دِينَ الْيَهُودٍ وَالنَصَارَى مِنَ الْعَرَبٍ أو الْعَجَم_غَيْرَ بَنِي 
إسْرَائِيلَ في قش النكاح وَمَا يَحْوُم نه أَوْيَحِلٌَ كَأَمْل الأوْنَانٍ (وَقَالَ) في كتَاب ما يَحْرمُ 
الجن ين ن ازْدُ من يهودية إلى ضرا أوْنضْرَايَة إلى يهُودِية حل كاه أنه َْكَانَتْ 

مِنْ أل الدّ ؛ ن اللي حرجت ليه حل نكَاها (وقال) في كاب الْجزْية لآ يكح من اند عن 

أل .دين ب لأنّهُمْ بَدلُوا بميْر الإسْلامَ فَحَالقُوا حَالَهُمْ عَمّا أذنَ بأنحذٍ الْجِزْيَة مِنْهُمْ م عليه 
رأ عن طابي وسا لهم 

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة» وذكرنا أن بني إسرائيل من اليهود والنصارى 
مقرون على دينهم » ويحل نكاح نسائهم . ومن دخل في دينهما من العرب والعجم وسائر 
الأمم على ضربين: قبل التبديل» وبعده ممن دخل فيه قبل تبديل أهله كالروم كان على 
حكمين فيه» تقبل جزيتهم, وتنكح نساؤهم » وتؤكل ذبائحهم . 

ومن دخل فيه بعد تبديل أهله كان في حكم عبدة الأوثان لا تقبل جزيتهم, ولا تنكح 
نساؤهم, ولاتؤكل ذبائحهم فإن بدل بعضهم دون بعض ممن دخل في دين من بدل لم تقرء 
ومن دخل في دين لم يبدل أقر. وحل أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم. وإن دخل في دينهم قوم 
أشكلت علينا أحوالهم هل دخلوا فيه قبل التبديل أو بعده. أو هل دخلوا فيه مع من بدل أو 
مع من لم يبدل كانوا في حكم المجوس يقرون بالجزية حقناً لدمائهم» ولا تؤكل 
ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم 

فصل: وليس للمرتد أن يستأنف عقد نكاح في الردة على مسلمة ولا مرتدة» ا 
فيه نكاخاً كان فاسداً سواء تعجل إسلامه فيه أ وتأخر, لأن ردته تبطل نكاحاً ثاباً فلم يجز أن 


1 شك 11 527 التكاح/ باب ارتداد أحد الزوجين 
يثبت نكاحاً مستأنفاً إلا أن الشافعي قال في موضع تطلق عليه وقال في موضع آخر: لا تطلق 
عليه وليس ذلك منه على اختلاف قولين فيه ويحتمل وجهين : 

أحدهما: أن قوله لا تطلق يعني واجباًء وقوله تطلق استحباباً. 

والثانى : أن قوله لا تطلق إن أنكح مسلمة. وتطلق إذا نكح مرتدة ‏ والله أعلم -. 


بَابُ طَّلاق الشّوْك 


َال الشَافِعِيُ رَحِمَهُ لله : «وَإِذ أت رَسُولُ الله ل يكام المرْكِ ور هله َي في 
الإشلام لَمْ يَْجَرْ وَاللهُ غلم | إل أنْ يَْيْتَ طَلاقُ الشَّرْكِ لآنّ الطَلاقَ بَنْيْتُ بيُنُوتِ النُكاح 
وَيَْقط عوط َِنْ شما وقد طَلقَان في الشَّرّْكِ ثاثا لم نَجِلّ لَهُ حَنّى تنْكحَ رَوْجاً غَيْرَهُ وَلْوْ 
َرَوجَهَا غير ذ في الشرْكِ حَلْتْ لَهُ وَلِمُسْلِم َو طَلّقَهَا ثلاث . 

قال الماوردي ال نكاح الشرك صحيح يحء والإقرار عليه جائز.ء وطلاقف 
الشرك واقع. وحكم الفرقة ثا بت 

وقال مالك: مناكحهم باطلة» وإن أقروا عليهاء وطلاقهم غير واقع واستدل على 
بطلان مناكحهم بقول النبيّ يله : «اتقوا الله في النساء فإنما ملكتم فروجهن بكلمة الله 
تعالى)(2 يعني بكتاب الله ودين الإسلام فلم يجز أن يملكها بغير ذلك ولأنهم قد كانوا 
يعتقدوة"إلقاء الوب علق المرأة نكانحاً وقهرها علن تقمها تكاخاء. والمبادلة بالساء تكاجاء 
وكل ذلك مردود بالشرع فلم يجز أن يصح في الإسلام» واستدل على أن طلاقهم لا يقع ولا 
ادي : «قُل لِلَذِينَ كَمَرُوا إن ينتهُوا يُغفْرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ» [الأنفال: 8 . 
فاقتضى أن أن يكون الطلاق مغفوراًء قال: ولأنهم كانوا يرون الظهار طلاقاً مؤبداً. وقد أبطله 
الله تعالى وغير حكمه . 

ودليلنا : أن الله تعالى أضاف إليهم مناكح نسائهم فقال في امرأة ة أبي لهب: : 9وَآمرَأئهُ 
حَمَالَةَ الخطب» [المسد: 4]. وفي امرأة فرعون : لوَقَالَتِ آمرَأة فِرَعَوْنَ قُرّة عَيْنِ بي 
وَلَكَ»َ [القصص: 4] . والإضافة محمولة على الحقيقة مقتضية للتمليك وقال الني ولك: 
«وولدت من نكاح لا من سفاح» وكانت مناكح آبائه فى الشرك تدل على صحتهال ووقوع 
الفرق بينها وبين السفاح. ولأن النيّ يك رجم يهوديين زنيا ولا يرجم إل محصناً بنكاح» 
ولأنها مناكح يقر عليها أهلها فوجب أن يحكم بصحتها قياسأ على مناكح المسلمين. 

فأما الجواب عن استدلالهم بالخبر فمعنى قوله: «استحللتم فروجهن بكلمة الله) أي 
بإباحة الله وقد أباح الله تعالى مناكحهم بإقرارهم عليها. 


)1( أخرجه مسلم (الحج )١59-‏ والترمذي )١1١57(‏ وأبوداود(965١)وابن‏ ماج ه(:7١”)‏ 
وأحمد (717/5) والبيهقي (8/5) والدارمي (18/7) وعبد الرزاق (5 91/5) وابن خزيمة (7804). 


كتاب التكاح/ باب طلاق الشرك 





وأما قولهم أنهم يرون من المناكح بينهم ما لا نراه فهو معفو عنهء لأن النبي كةِ قد كان 
يعرف اختلاف آبائهم فيه فلم يكشف عنه . 


وأما استدلاله بقوله تعالى : «ِيُغْمَرٌ لَهُمْ مَا قد سَلَفَ) [الأتفال : 378]. فيعني من 
الآثام دون الأحكام وأما الظهار فبالفسخ أبطل حكمه. وحكمه بالطلاق مقر. 

فصل: فإذا ثبت الحكم بصحة عقودهم. ومناكحهم» والعفوعما اختل من شروطهاء 
وأنهم مأخوذون بما أوقعوه فيها من طلاق. وظهارء وإيلاء اعتبر حال طلاقه. فإن كان صريحاً 
عندهم أجريت عليه حكم الصريح سواء كان عندنا صريحاًء أو كناية لأننا نعتبر عقودهم في 
شركهم بمعتقدهم كذلك حكم طلاقهم وإذا كان كذلك نظرت فإن كان رجعياً فراجع في 
العدة صحت رحجعته كما صح نكاحه. وكانت معه بعد إسلامه على ما بقي من الطلاق» فإن 
كان واحدة بقيت معه على اثنتين وإن كانت اثنتين بقيت معه على واحدة. وإن لم يراجعها 
فئ العدة حتى أسلماء فإن كانت عدة الطلاق قد انعقدت في الشرك أو بعد الإسلام وقبل 
الرجعة بانت منه. وجاز أن يستأنف العقد عليها فيكون على ما بقي من الطلاق» وإن كانت 
العدة باقية فله أن يراجعها بعد الإسلام وتكون معه على ما بقي من الطلاق. وإن كان طلاقه 
لها في الشرك ثلاثاً فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره» فلو كانت قد نكحت في الشرك 
زوجأً غيره حلت له إذا أسلم, ل ل 
نكاحها إذا أسلم باطلاء ولم يجز أن يقر عليه . 

فإن قيل: : أفليس لو نكحها في العدة ثم أسلما بعدها أقر؟ فهلا إذا تكح المطلقة ثلا 
قبل زوج أقر؟ قيل ا لوس ل يده 
فجاز أن تقر على ما تقدم من نكاحها وتحريم المطلقة ثلاثاً لم يزل» ولا يجوز أن يستأنف 
العقد عليها فلم يجز أن تقر على ما تقدم من نكاحها وتحريم المطلقة ثلاثًء وكذلسك الكلام 
فيما يؤخذ به من حكم ظهاره وإيلائه ‏ الله أعلم -. 


باب عقد نكاح أهل الذمة ومهورهم من الجامع وغيره 


قَانَ الشَّافِعِيُ رَجِمَهُ الله: «وَعْفْدَةُ نكاح أهل الذَّمَةِ ومُهُورَهُمْ كَاهْل_الْحَرْب». 

قال الماوردي : وهذا كما قال لا اعتراض على أهل الذمة في مناكحهم., وإن كانوا في 
دار الإسلام وهي عقود إذا أسلموا لِما في تتبع مناكحهم بعد الإسلام من التنفير عنه. فلو 
نكح أحدهم في دار الإسلام خمساً أوجمع بين أختين» أو تكح مجوسي أمه وبنته ولم 
يعارضوا وهم كأهل الحرب إذا أسلموا فما جاز إن لم يستأنفوه بعد الإسلام أقروا عليه. وما 
لم يجز أن يستأنفوه بعد الإسلام لم يقروا عليه ولا فرق بينهم في شيء منهء وإن كانوا لهم 
ذمة وأحكامنا عليه جارية إلا في شيئين 

أحدهما: القهر والغلبة» فإن الحربي إذا قهر حربية على نفسها ورآه نكاحاً أقر عليه 
إذا أسلماء ولا يقر ذمي على قهر ذمية إذا أسلماء لأن دار الإسلام تمنع من القهر والغلبة. 
ودار الحرب تبيجه فافترقا لافتراق حكم الدارين. 

والثاني: أن يعتقدا نكاحاً لا يجوز في دينهم كيهودي نكح أمه أو بنته» فلا يقروا عليه 
لأنهم ممنوعون منه في دين الإسلام ودينهم ولو فعله المجوسي أقرء لأنهم غير ممنوعين منه 
في دينهم, فأما مهورهم فلا اعتراض عليهم فيها حلالاً كانت أم حراماً فإن تقابضوها وهي 
حرام برىء منها الأزواج» وإن بقيت في ذمتهم حتى أسلموا ألزمهم بدلا منها مهر المثل» 
وإن تقابضوا بعضها قبل الإسلام وبقي بعضها بعده لزم من مهر المثل بقسط ما بقي منها. 


مسألة : قال الشافِعِيُ: «فَإِنْ نَكَحَ نَصْرَانيّ وَلييّة أو مجوسِيّة أو نَكُحَ وَلَنِيّ نَصرَانبَة أو 
لخوينة ل الست ينه عينا إذا نموا 

قال الماوردي : أما إذا نكح كتابي كتابية وتحاكما إلينا أقرا على النكاخ. وكذلك لو 
أسلما أو أسلم الزوج منهما كانا على النكاح. لأن للمسلم أن ييتدىء نكاح كتابية فجاز أن 
يقيم على نكاح كتابية, ولو أسلمت الزوجة دونه لم يقر على نكاحهاء وكان موقوفا على 
تقضى العدة. 

وأما الوثني إذا نكح وثنية فأيهما أسلم لم يقر على النكاح» وكان موقوفاً على تقضي 
العدة. وإن تحاكموا إلينا في الأحكام أقررناهم عليهاء فأما إذا نكح وثني كتابية فإن أسلما 


الكن كتاب النكاح/ باب عقد نكاح أهل الذمة 


أقر على النكاح, وإن أسلم الزوج أقرا على النكاح» وإن أسلمت الزوجة كان التكاح موقوقاً 
على انقضاء العدة. ' 

ولو نكح كتابي وثنية فأيهما أسلم كان النكاح موقوفاً على انقضاء العدة, وإن تحاكما 
ا يي 
ل ١‏ وراد اشكم يهم ب لز ال يج 
اهْوَاءَهُم 4 [المائدة : 6] . والوئنية لا تحل لمسلم فكذلك لا تحل لكتابي» وهذا خطأ. 
لأن الكفر كله ملة واحدة. وإن تنوع وآختلف. ألا ترى أننا نحكم بالتوارث بين أهل الكتاب 
وعبدة الأوثان. ولأنه لما جاز | إقرارهما على هذا النكاح بعد الإسلام. فأولى أن يقرا عليه في 
حال الكفر. 


مسألة : قَالَ الشافعي: «ولا جل يح من ولد ين وني صرَائئةٍ ولا راي 
وَوتَنيَة َلآ يَجِلَ كام بنتِهمَا آنا لست يتاي غَالصة (وَقَاكَ) في كتاب آخْرَ إِنْ كانَ 57 


ل ل يريت كلسم كل اعد ُ 


ا 00000 
ونكاح نسائهم . وأن المجوس وعبدة الأوثان لايحل أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم . فأما 
المولود من بين أهل الكتاب وعبدة الأوثان إذا كان أحد أبويه كتابيأء والآخر وثنياً فضربان: 

أحدهما: أن يكون الآت ونا والأم كتابية يهودية أو نصرانية فلا يختلف مذهب 
الشافعي أنه لا يحل أكل ذبيحة هذا الولد ولا ينكح إن كان امرأة تغليباً لحكم أبيه 

وقال أبو حنيفة : : يحل نكاحه. وأكتل ذبيحته تغليباً لحق أبوينه حكماً: استدلالاً يما 
روي عن النبي كَل أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
يمجسانه, كما تنج الإبل من بهيمة جمعاء هل. تجس فيها من 5 
لكر الم لم ا الاعف ا ام 0 

بدن عموم قوله 17 2 كوا المشر كياش زب » [البقرة: ١؟١].‏ 
وهذا الولد ينطلق عليه اسم المشرك. ولأنها كافرة فتنسب إلى كافرة لا تحل ذبيحته ولا 





)١(‏ أخرجه البخاري )١15/5(‏ وأبوداود )81/١5(‏ وأحمد (777*/7) والحميدي )١١١*(‏ وأبو 
نعيم (778/9) وفي تاريخ أصفهان (557/5) والطبراني )١11/1(‏ والبيهقي (7/1أحمد ؟-١7)/,‏ 


كناب التكاح/ باب عقد نكاح أهل الذمة بيس 08م 


أصلها: إذا كان أبواها وثنيين» ولأنه قد اجتمع في هذا الولد موجب حظر وإباحة 
فوجب أن يغلب حكم الحظر على حكم الإباحة قياساً على المكولد من بين مأكول وغير 
مأكول. ولا ينتقض بالولد إذا كان أحد أبويه مسلماً والآخر كافراً لأنه لا يجتمع في الولد 
حكم الكفر والإسلام لقوله يكل : «الإسلام بعلو ولا يعلى)(22. فثبت حكم الإسلام وسقط 
حكم الشرك, وهذا هو الذي أراده الشافعي بقوله: «لأن الإسلام لا يشركه الشرك والشرك 
يشركه الشرك) يعني أنه قد يجتمع شركان, ولا يجتمع شرك وإسلام؛ واختلف أصحابنا في 
هذا التعليل. هل أراد الشافعي أبا حنيفة من هذه المسألة» وأراد به مالكاً في أن إسلام الأم 
لا يكون إسلاماً للولد على وجهين . 

فأما الجواب عن الخبر فهو أن المراد به اجتماع الوالدين على الكفر يقتضي تكفير 
الولد. وانفراد أحدهما لا يقتضيه فلم د يكن دليلاً في هذا الوذ »؛ لأن أبويه قد اجتمعا على 
الكفر. 

وأما قياسه على من أحد أبويه مسلم. فالجواب عنه ما ذكرنا من أن اجتماع الشرك 
والإسلام يوجب فيه حكم تغليب الإسلام. لأنهما يتنافيان فغلب أقواهماء والشركان لا 
يتنافيان فغلب أغلظهما. 

فصل: والضرب الثاني : أن يكون أب هذا الولد كتابياً يهودياً أو نصرانياً وأمه وثنية أو 
مجوسية ففي إباحة نكاحه, وأكل ذبيحته قولان: 

أحدهما: يحرم نكاحه وذبيحته لاجتماع الحظر والإباحة» فوجب أن يغلب حكم 
الحظر على الإباحة كالمتولد من بين مأكول وغير مأكول . 

والقول الثاني : - وهو أصح أنه يحل نكاحه وذبيحته لاجتماع الحظر والإباحة فيه 
لأن الدينين إذا اخلتفا جاز ا فأغلبهما ما كان تانعاً لسن التضات إلى الأب دون 
الأم كالحرية كذلك النكاح والذبيحة. 

فصل: فإذا تقررما وصفنا فحكم الولد الحادث من بين أبوين مختلفي الحكم على 
أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون ملحقاً بحكم أبيه دون أمه. وذلك في أربعة أشياء : 

أحدها: الشب يكوق ملحقا بأئية دون آمه. 

والثاني : في الحرية فإن ولد الحر من أمه كأبيه دون أمه 

والثالث: في الولاء فإنه إذا كان على الأبوين ولا ين كان الولد داخلاً في 
ولاء الأب دون الأم . 

والرابع : 0 الحرية فإنه إذا كان ل كا 
أخرى فإن حرية الولد حرية أبيه دون أمه . 


)01( أخرجه البخاري )١١7/7(‏ والبيهقي )5١5/57(‏ والطحاوي .)٠6١/50‏ 


5س كتاب النكاح/ باب عقد نكاح أهل الذمة 


والقسم الثاني :. أن يكون ملحقاً بحكم أمه دون أبيه وذلك في شيئين : 

أحدهما : ولد المنكوحة تابع لأمه في الحرية والرق دون أبيه فإن كانت أمه حرة كان 
خراء وإق كان أبوه غيداء وإن كانت أمسملوكة كان عبد نعو إن كات أنوه حرا 

والثاني: في الملك فإن ولد المملوكين تبع لأمه ومملوك لسيدهما. 

والقسم الثالث: الراك ار أبويه حالاً وأغلظهما حكماًء وذلك في شيء 
واحد وهوفي الإسلام يلحق بالمسلم منهما نكهنا أناكات أذ أماً. 

والقسم الرابع : ما اختلف قوله فيه وهو في إباحته الذبيحة والنكاح فأحد قوليه أنه 
ملحق بالآأب. ٠‏ ش 

والثاني : ملحق بأغلظهما حكماً. 
الرَّوْجَة) . | 

قال الماوردي : أما المقيمون في دار الإسلام من الكفار فضربان: أهل الذمة وأهل ' 
عهد. 

فأما أهل الذمة: فهم باذلو الحرية لهم ذمة مؤبدة يلزمنا في حق الذمة أن نمنع عنهم 
من أرادهم ممن جرت عليه أحكامنا من المسلمين وممن لم تجر عليه أحكامنا من أهل 


0 'وأما أهل العهد : فهم المستأمنون الذين لهم م من أرادهم 
ممن جرت عليه أحكامنا من المسلمين. ٠‏ فلا يلزمنا أن نمنع من أرادهمم من 
لم تجر عليه أحكامنا من أهل الحرب». وقد عبر الشافعي في مواضع عن أهل الذمة 
بالمعاهدين. لآن ذمتهم عهدء وإن كانوا بأسم الذمة أحص. فأما إذا لم يترافع الفريقان في 
أحكامهم إلينا لم ندعهم إليهاء ولم نعترض عليهم فيها. وإن ترافعوا إلينا نظر فيهم فإن كانوا 
معاهدين لهم أمان إلى مدة لم يلزمنا أن نحكم بينهم» ولم يلزمهم التزام 0 
حاكمنا بالخيار ب بين أن يحكم بينهم وبين أن لا يحكم, وهم إذا حكم عليهم بالخيار بين 
يلتزموا حكمه. وبين أن لا يلتزموه. هس ل سس اه 
يحضي ولا بلزم التجاكي أن يعدية علي وإلما كان ا لتر اي : «قَإِنَ جَاؤْكَ 


7ه 


الحكم يهم أذ امرض عله وإ رض عَنهع فلن بيطأ وك عننا وان حكنت حك مم 
بالقسط» [المائدة: 57]. الآية فخير الله تعالى في الحكم بينهم. ولأن علينا أن نمنع عنهم 
أنفسناء وليس علينا أن نمنع عنهم غيرناء سواء كان التحاكم في حق الله تعالى أوفي حق 
الادميين» لأن حق الله تعالى في شركهم أعظم, وقد أقروا عليه, وسواء كانوا أهل كتاب أو 

فصل: وأما أهل الذمة إذا تحاكموا إلينا فليست الذمة المؤبدة إلا لأهل الكتاب فإن لم 
يترافعوا إلينا في أحكامهم تركوا وإن ترافعوا فيها إلينا فغلى ضربين: 


م 





كتاب النكاح/ باب عقد نكاح أهل الذمة 


أحدهما: أن يكونوا من أهل دين واحد ففي وجوب الحكم عليهم قولان: 

أحدهما: ‏ وهو قوله في القديم ‏ أنه لا يجب والحاكم مخير في الحكم بينهم» وهو 
إذا حكم عليهم مخيرون في التزام حكمه اعتبارا بأهل العهد لعموم قوله تعالى : هِفَإِنْ 
جَاوْكَ فَآاحَكُمْ بَيْنَهُم أو أغرض عَنْهُمْ» . 

والقول الثاني : - وهو قوله في الجديد. واختاره المزني أن الحكم بينهم واجب فيلزم 
الحاكم إذا ترافعوا إليه أن يحكم بينهم. وعليهم إذا حكم أن يلتزموا حكمه وإذا استعدى 
أحدهم على الآخر وجب أن يعديه الحاكم. وأ عس المسين اد انشع قن 
الحضور أجبره وعزره. وإنما كان كذلك بقول الله تعالى :دن اك ينهم با أَنْرَلَالة» 
[المائدة: 594]. وهذا أمر ولقوله تعالى: : «حتى يُغْطوا الجزيَة عَنْ يَدِوَهُمْ 
صَاغْرٌ ونَّ»[التوبة: 9؟]. 


قال أصحابنا: والصغار أن تجري عليهم أحكام الإسلام, ولأن النبي له رجم 
مودي روا وز ل :ارسي الجاكمية لاأمستوا من ايه للد علرزوم :وات تجرييم باتطقع 
عنهم منا ومن غيرنا مَجَرَى المسلمين فوجب أن ندفع ا 0 
ع ال ل كيين لا يلزمنا أن 
ندفع عنهم غيرنا فلم يلزمنا أن نحكم بينهم ولا أن ندفع بعضهم عن بعض . 

فأما أبو حنيفة فلم يعمل بواحد من القولين على إطلاقه وقال: لا يحكم بينهم إلا أن 
يجتمعوا على الرضى بحكم الإمام, فحينئذ يلزم الحاكم أن يحكم بين المترافعين إليهء 
ويلزمهم أن يلتزموا حكمه. 

والضرب الثاني : أن يكون الحكم بين ذميين من دينين كيهودي ونصراني تحاكما إلينا 
فقد اختلف أصححابنا فيهم. فكان أبو إسحاق المروزي يخرج وجوب الحكم بينهما على 
قولين كما لو كانا على دين واحدء, لأن الكفر كله ملة واحدة . 

وقال غيره من أصحابنا: أن يحكم بينهما قولاً واحداً. 

والفرق بين أن يكون من دين واحد أو دينين أنهما إذا كانا من دين واحد فلم يحكم 
كان لهم حاكم واحد لا يختلفون فيه فأمكن وصولهم إلى الحق منه. وإذا كانا على دينين 
آختلفا في الحكم إن لم يحكم بينهما حاكمنا فدعى النصراني إلى حاكم النصارى» ودعى 
اليهودي إلى حاكم اليهود فتعذر وصول الحق إلا بحاكمنا فلذلك لزمه الحكم بينهما 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من القولين فهي في حقوق الآدميين فأما حقوق الله تعالى 
فقد اختلف أصحابنا فيها على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أنها على قولين كحقوق الآدميين. 


.+ ب ب ا سل لسلس كتاب النكاح/ باب عقد نكاح أهل الذمة 

والوجه الثاني: أنها تجب قولاً واخداً. لآنه لا مطالب بها غير الحاكم» وليست 
كحقوق الآدميين التي لها خصم يطلب. 

والوجه الثالث: :أنه لأ تحن قرلا واحداء لأن حق الله تعالى في شركهم أعظم. وقد 
أقروا عليه فكذلك ما سواه من حقوقه. وليس كذلك حقوق الآدميين, لأنهم فيها متشاجرون 
متظالمون ودار الإسلام تمنع من التظالم - والله أعلم -. 

فصل: : فأما إذا كان التحاكم بين مسلم وذمي ومعاهد وجب على الحاكم أ ن يحكم 
بينهم قولاً واحداً سواء كان المسلم طالباً أومطلوباًء لأنهما يتجاذبان إلى الإسلام والكفر 
فوجب أن يكون حكم الإسلام أغلب لرواية عائذ بن عمر المزني أن النبي ككل قال: 
«الإسلام يعلو ولا يعلى») ولو كان التحاكم بين ذمي ومعاهد كان على قولين تغليباً لأوكدهما 


حرمة كما لوكانت بين مسلم ومعاهد حكم بينهما قولاً واحداً تغليباً لحرمة الإسلام التي هي 
أركك. 


فصل: ثم إذا حكم حاكمنا بين ذميين أو معاهدين لم يحكم بينهم بالتوراة إن كانا 
يهوديين ولا بالإنجيل إن كانا نصرانيين» ولم يحكم إلا بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ككل 
لقوله تعالى : #وأنٍ احكم بينهم بما أنزل الله ولا : 0 
بعض ما أنزل الله إليك* [المائدة: 19] رجن أنزل عليك 

من القرآن قال الله تعالى : 9وَمَنْ لم يَحْكُمْ يِمَا أَنرَلَ اللَهُ فأولَقِكَ هُمْ الكَافِرُونَ» 
[المائدة: 55]. 

فإن قيل : فكيف لا يحكم بينهم بكتابهم: وقد قال اله : «إنا َنْوَلنَا النَوْرَاة فيها مُدّى 
وَنُورٌ يَحَكُمْ بها النِيُونَ نَ الَّذِينَ اسْلَموا لِلّذِينَ هَادُوا» [المائدة: 44]. وقد أحضر 
رسول الل “كله التوراة خرن .رهم النهوديين حنن رجدهماة'؟ لما فيها من الرجم. 

قيل : أما الآية فتضمنت صفة التوراة على ما كانت من الهدى والنورء وام كاد سكم 
بها النبيون وكذا كان حالها ثم غيرت حين بدل أهلها كما قال تعالى : لتَجْعَلُونَهُ فَرَاطِيسَ 
بْدُونَهَا وتخفونَ كثيراً» [الأنعام: .]94١‏ ومع تغيرهم لها وتبديلهم فيها لا يتميز الحق من 
الباطل فوجب العدول عنها. وأما إحضاره التوراه عند رجم اليهوديين» فلأنه حين حكم 
عليها بالرجم أخبر اليهود أن في التوراة فأنكروه فأمر بإحضارها لتكذيبهم. فلما حضرت ترك 
ا أحبارهم يده على ذكر الرجم. فأمره رسول الله كه برفع يده فإذا آية 
الرجم تلوح فكان إحضارها رداً لإنكارهم وإظهاراً لتكذيبهم, لا لآن يحكم بها عليهم لأنه قد 
حكم بالرجم قبل حضورها ‏ والله أعلم -. ١‏ 

مسألة : قَالَ الشافعي: «فَإِنْ لَمْ يكن كم مَضَى لَمْ يُرْوْجَهُمْ إلا بوَلِيٌ وَشهُودٍ مُسْلِمِينَ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5460/54) ومسلم (177/4) وأبوداود (55547) والترمذي (١//1ا77)‏ وابن 
ماجه )١557(‏ وابن الجارود (877) والدارمي )١178/‏ والبيهقى .)١15/4(‏ 


كتاب التنكاح/ ياب عقد تكاج أهل الذمة 3 ب الس #04 


ول يكن ها قريب روجا اْحَاكمْ لآنَ ويج كم عَليهَا مدا مَحَاكَمُوا إِلَينَا بَعْدَ الاح 
فَإِنْ كان مِمًا يَجورُ ابتَدَاوُهُ في الإسلام ا أن عَفَدَهُ قَذْ مَضَى ذ فى الشُرّْك. 


قال الماوردي : قد مضى ما قررناه من وجوب الحكم ب بين أغل النلمة ناز فإذا 
ترافع زوجان في عقد نكاح فهو كترافعهما في غيره من عقود البيع والإجارات, وإنما خحص 
الشافعي ترافعهما في عقد النكاح, لأنه في كتاب النكاح, ولأن فروعه أكثر فإذا ترافعا فيه 
فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يترافعا في استدامة عقد قد مضى فليس للحاكم الح يداد 
العقد ولا يعتبر فيه شروط الاإسلام. وينظر فإن كانت الزوجة ممن تجوز له عند التحاكم أن 
يستأنف العقد عليها جاز أن يقرهما على ما تقدم من عقدهاء سواء كان بولي 00 
إذا رأوا ما عقدوه نكاحاً في دينهم. وإن كانت ممن لا يجوز أن يستأنف العقد عليها عند 
الترافع إلينا لكونها في ذوات المحارم والمحرمات أو بقية عدة من زوج آخر حكم بإبطال 
التكاح. ويكون حالها عند الترافع إلى الحاكم كحالهما لو أسلما فما جاز إقرارها عليه من 
ا ل و الو ا يي 

بعد اللإسلام لم يخر الإقرار عليه عند التراقم إلى الحاكم . 

فصل: والضرب الثاني : أن يترافعا إلى حاكمنا في ابتداء عقد يستأنفه بينهماء فعلى 
الحاكم أن يعقده بينهما على الشروط المعتبرة ة في الإسلام بولي وشهود لقول الله تعالى : 
«إوَأن آحْكُمْ بَِنْهُمْ بمَا أَنْرَلَ الله [المائدة : 54]. وإنما جاز أن يمضي في مناكحهم في 
الشرك, وإن لم تكن على شروط الابسادم. ولا يجوز أن يستأنفها في الإسلام إلا على 
شروطه لقوله تعالى : «قل لِلَذِينَ كفَرُوا إن هوا يُْهَرُ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ» [الأنفال: 38]. 
ولأن في اعتبار مناكحهم في الشرك على شروط الإسلام وردها إذا خالفته تنفيراً لهم من 
الدخول في الإسلام ‏ وليس فيما استأنفوه لرضاهم به تنفيرأ لهم منه. 

فإذا تقرر ما وصفناه ا ات ا 0 
سورك سر ده اوس كوي لي المسلم بعدل إلى 

من الأولياء العدول. فإن عدم أؤليائها من الخصضية والمسفية زوجهها الحاكم ولا يمنعه 

ا ؛ وإن منع منها إسلام عصبتهاء لآن تزويجها حكم فيه عليها. ٠‏ 

فأما الشهود في نكاحها فلا يصح | لا أن يكونوا مسلمين» وجوز أبو حنيفة عقد نكاحها 
بشهود كفار كما جاز بولي كافرء وهذا خطأ. ٠‏ لقول النبي كك : «لا نكاح إلا بولي وشاهدي 
عدل). 


والفرق بين الولي والشهود أن الولي يراد لطلب الحظ لها للموالاة التي بينهاء والكافر 
المشارك لها في الكفر أقوى موالاة من المسلمين فكان الكافر أحق بولاية نكاحها من 
المسلم. وليس كذلك الشهود. لأنهم يرادون لإثبات المراش» وإلحاق النسب ولايفيت 


الس لهي لب كتاب التكاح/ باب عقد نكاح أهل الذمة 


ذلك إ إلا بالمسلمين فكانوا أخص بالشهادة فيه من غيرهم. وهذا حكم إذنها إذا كنانت قبي 
بالنطق. وإنة كاك ك١‏ بالصيعه ولا يعقده إلا بصداق.حلال» وإن كانوا يرون في دينهم 
عقده بالمحرمات من الخمور. والخنازير» وهل يجوز أن يعقده كتابي على وثنية. أو وثني 
على كتابية أو لا؟ على وجهين : 

أحدهما : - وهو قول أبي سعيد الإصطخري دلا يجوز لمسلم أن يعقسد على وثنية ولا 
لونثي أن يعقد على مسلمة. 

والوجه الثاني  :‏ وهو مذهب الشافعي يجوز, لأن الكفر كله ملة واحدة. 

مسألة : : قال الشَافِعِي رَضِيَ الله عله : «وَكَذَّلِكَ مَا قَبِضَتَ مِنْ مَهْرِ حَرَاموَلَوْ قَبَضت 
ضْفَهُ في الشرّْكِ حََاماً م سلما فعَلي يِطْفُ مَهْرِ مِنلِهَا. 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا تراذ قو الورجان لعزلا شام ع اللا الدرلك 
فهو على ضربين : 

أحدهما: روبنز فطل روه قت عافدنا حلي 1 
يلزم الزوج غيره فإن أقبضها في الشرك برىء منه وإن لم يقبضها أخذته بعد الإسلام أو عند 
الترافع إلى الحاكم بعد بقائها على الشرك . 

والضرب الثاني: نكن هركا لأ رز أن يكون صداقاً في الإسلام؛ 00 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يتقاضاه فى الشرك قبل التراة فع إلى الحاكم فقد ببريء الزروج منهء لأن ما 
فعلاه ة فق الشراك عقولا يتفقب ينفقى كما قال تغالى : ييا الّذِينَ آمنوا انوا الله وَذَرُوا ما 
بقيٍ مِنَ الرّبَا4 [البقرة: 774]. فجعل ما مضى عفواً وقال النبيّ كل: «الإسلام يجب ما 
كان قبله)0© . ' ء: 

والقسم الثاني : أن يكون الصداق باقياً لم يتقابضاه. فلا يجوز أن يحكم بإقباضه سواء 
ترفعا وهما على الشرك أو قد أسلماء ويحكم لها بمهر المثل دون القيمة» لأن الخمر لا قيمة 

وقال أبو حنيفة: كان الصداق معيئاً حكم لها به سواء أسلماء أم لاء إن كَانَ في 
الذمة فإن كانا على الشرك حكم لها بمثل الخمر وإن كانا قد أسلما حكم لها بقيمة بقيمة الخمر بناء 
على أصله في غاصب الدار وفيها حمر إذا استهلكها وقد مضى الكلام معه. 

والقسم الثالث: أن يتقابضا بعضه في الشرك ويبقى بعضه بعد الإسلام أو بعد الترافع 
إلى الحاكم فيبرأ الزوج من قدر ما أقبض ذ وا ا 0 


)1( أخرجه أحمد )١99/5(‏ وابن سعد (191/5/17) والبيهقي في «دلائل النبوة» (17/5ه0). ' 


كتاب_النكاح/ باب عقد نكاح أهل الذمة الم 


منهء وعند أبي حنيفة يحكم لها بقيمة ما بقي منه بناء على ما ذكرنا من أصله وما ذكرناه أولى, 
لما قدمناه. وإذا كان كذلك لم يخل حال الصداق الحرام المقبوض بعضه من أحد أمرين : 

إها آن يكو اعكيا» أو اناما فإن كان عتا واكدا اكه أفرقي] عضر أزفاق مده 
خمر ثم ترافعا أو أسلماء وقد أقبضها خمسة أزقاق وبقيت خمسة ففيها وجهان لأصحاينا: 

أحدهما: أنه يراعي عدد الأزقاق دون كيلها فتكون الخمسة من العشرة نصفهاء وإن 
اختلف كيلها فيسقط عنه من المهر نصفه ويبقى عليه نصفه فيلزمه نصف مهر المشل» وهذا 
قول أبي إسحاق المروزي . 

والوجه الثاني: أنه يراعي كيلها دون عددها فينظر كيل الخمسة المقبوضة من جملة 
كيل العشرة» فإن كان ثلثها في الكيل ونصفها في العدد برىء من ثلث المهر ولزم ثلثا مهر 
المثل. وهذا قول أبي علي بن أبي هريرة؛ ولو كان قد أصدقها عشرة خنازير وأقبضها من 
العشرة ستة خنازيرء فعلى ما ذكرنا من الوجهين : 

أحدهما: ‏ وهو قول أبي إسحاق ‏ أزك تراعي العدد فتكون الستة من العشرة ثلاثة 
أخماسها سواء اختلفت في الصغر أو الكبر أو لم تختلف فيبرأ من ثلاثة أخماس الصداق 
ويطالب بخمسي مهر المثل. 

والوجه الثاني: ‏ وهو قول أبي علي بن خيران أنك تراعيها في الصغر والكبر وكان 
الكبير منها يعدل صغيرين وقد قبض في السنة كبيرين وأربعة صغاراً فكانت الأربعة تعادل كبيرين 
فصارت الستة أربعة كباراء والأربعة من العشرة سو د له لد 
عليه بثلاثة أخماس مهر المثل. وإن كان الصداق أجناساً مختلفة كأنه أصدقها خمسة أزقاق 
هنا وعشرة خنازير وخمسة عشر كلباً ثم ترافعا أو أسلماء وقد أقبضها خمسة أزقاق خمراً 
وبقيت الخنازير كلها والكلاب بأسرهاء فعنه ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أنك تعتبر عدد الجميع فيكون المقبوض خمسة من ثلاثين وهو سدسها 
فيسقط عند سدس الصداق ويؤخذ بخمسه أسداس مهر المثل . 





والوجه الثاني : أنك تعتبر عدد أجناس » وهى ثلائة و لمقبوض أحدها فتسقط عنه 
ثلث الصداق. ويؤخذ بثلثئى مهر المثل . 


والوجه الثالث: ‏ وهو قول أبي العباس بن سريج ‏ أنك تعتبر قيمة الأجناس الشلاثة 
وتنظر قيمة المقبوض فتسقطه منه فيبرأ بقسطه من الصداق. ويؤخذ بقسط الباقي من مهر 
الفدل: 
يعتبر في حكومة ما لا يتقدر من جراح الحر قيمته لو كان عبداً وإن لم يكن للحر ثمناً ولا قيمة 


ودلضن 


كذلك الخمور والخنازير والكلاب». ولو كان المقبوض من لخدي عي لحي 
على ما ذكرنا من الأوجه الثلاثة فاعتبر به وبالله التوفيق . 

مسألة : قَالَ الشَافعِي: «والنْصرَانِيٌ في إنكاح الْنتِه وائْنِهِ الصّغِيرَيْن كَالْمُسْلِم ». 

قال الماوردي : وهذا صحيح ء ٠‏ لأننا قد ذكرنا أن ولي الكافرة كافر فله أن يزوج بنته 
الصغيرة | ة إذا كانت بكرا ولا يزوجها إن كانت ثيباً كالمسلم ويزوج أن يزوج بتنه الكبرى بكراً 
بغير إذن وثيبا بإذن» وله أن يروج ابنته الصغيرة. وليس له تزويج الكبيرة ة كما نقوله في الأب 
المسلم في بنته وابنة المسلمين» فأما ولاية الكائر علي أموال الصغار من أولاده فما لم يرفع 
إلينا أقروا عليها. » فإذا رفع إلينا لم يجز أن يؤ تمن على أموالهم. وترد الولاية عليهم فيها إلى 
المسلمين بخلاف الولاية في النكاح , لأن المقصود بولاية الأموال الأمانة وهي في المسلمين 
أقوى والمقصود د بولاية النكاح الموالاة, وهي في الكافر للكافر أقوى والله أعلم -. 





كتاب النكاح/ باب عقد نكاح أهل الذمة 


باب إِنْيَانِ الحائئض وَوَطْءٍ انْنَتَيْنِ قَيْلَ الْغْسْلٍ مِنْ هَذًا وَمِنْ كتّاب عشرَة 
الشَّسَاءِ 


قال الشّافِعِيٌ رَجِمَهُ الله : «مَرَ اللَهُتَبَاركَ وَبَعَالَى بِاعْترَالَ الحُيّض فَاسْتَدْللنَا بِالسَمَةٍ 
عَلَى ما أَرَادَ فقُْنَا تَشَدُ إزَارُهَا عَلَى أَسْفَلِهَا ويَُاشِرُهَا فَوْقَ إِزَارِهَا حَنَّى يَظهْرْنَ حَتّى يَنْقَطِمْ الدّمْ 
وَتَرَى الطهر» . 

قال الماوردي : أماوطء الحائض ذ في المرج فحرام بالنص» والإجماع. » قال الله 
تعالى و الراك عن لمحيس قل هر ان ماف نر البساء في الف »اله 77 3]. 
وفى هذا المحيض ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه أراد به دم الحيض . 

ثم قال: «ولاً تَقْرَبُومُنَ ختى يَطَهُرٌنَ» [البقرة: 577]. أي ينقطع دمهن. فإذا 
تطهرن فيه تأويلان: 

أحدهما: فإذا انقطع دمهن20, وهذا تأويل أبي حنيفة .. 

والشاني : فإذا تطهرن بالماء9), وهذا تأويل الشافعي وأكثر الفقهاء والمفسرين 
هِنَأنُومُنَ مِنْ حَيْتُ أمَرَكُمْ اللّه4 [البقرة : 577] . فيه تأويلان: 

أحدهما: في القبل الذي نهى عنه في حال الحيض. وهذا تأويل ابن عباس9©. 

والثاني : من قبل طهرهن لا من قبل حيضهن» وهذا تأويل عكرمة. وقتادة0*» فصار 
تحريم وطء الحائض في القبل نصا وإجماعا. لأنه لم يعرف فيه خلاف أحدء فلو استحل 


رجل وطء حائض مع علمه بالنص والإجماع كان كافراء ولو فعله مع العلم بتحريمه كان 
فاسقا. 


.)١87/١( انظر تفسير «النكت والعيون» للماوردي‎ )١( 
0 انظر المصدر السابق.‎ )9( 
. انظر المصدر السابق‎ 099 

(4) انظر المصدر السابق . 


ال كتاب النكاح/ باب إتيان الحائض. . . الخ 


فصل: : فأما الاستمتاع بمادون الفرج مِنْهَا يجوز أن يستمتع بما فوق السرة ةودون 
الركبة لقول النبي ككل : يسَتَمْتِع من الحَائْض بما فوق الإزار». 

وأما الاستمتاع بما بين السرة والركبة إذا عدل عن الفرجين ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه حرام وهو قول أبي حنيفة, لأن النبي ككهِ أباح الاستمتاع منها بما فوق 
الإزاره وما د بين السرة ة والركبة هو مما تحت الإزار وليس مما فوقه فدل على تحريمه . 

والوجه الثاني : أنه مباح . 

وبه قال مالك.» ومن أصحابنا: أبو علي بن خيران وأبو إسحاق المروزي». لأن تحريم 
وطء الحائض لأجل الأذى. فوجب أن يكون مقصورا على مكان الأذى وهوالفرج دون 
ا 1 





وروي أن عمر- رضي الله تعالى عنه - سكل عن ذلك فقال إذا توقى الجحرين فلا 
باس ويكون قوله عَلِنٍ ل ا ل لان 0 
ويكون اران كنابة عن الفرج لأنه محل الإزار كما قال الشاعر. 

قوم الخارسر كر مازِرَمُمْ 8 1 20 

يأمن أن تغلبه الشهوة م ل د كوا عه ا مه 
الشهوة فيطأ في الفرج حرم عليه أن يستمتع بما دونه إلا من وراء الإزار. 

مسألة : قَالَ الشَافِعيُ: «فَإِذًا تَطْهّرّْنَ يَعْنِي واللَهُ أَعْلَمُ الظَهَارَة الي تَحِلَّ بها الصَّللاةٌ 
العْسْلَ أو التيمّمَ (قَال) وَفِي نَحْرِيِهًا لأدَى المجيض كالدَلآلة عَلَى ريم الدَبْر لأنَ أَذَاهُ لإ 
يَنقَطمٌ) . ش ش ٠‏ 

قال الماوردي : أما مادام الحيض باقيا فوطئها في الفرج على تحريمه. فإذا انقطع دم 
حيضها فمذهب الشافعي : أتوطأها بعد انقطاع الدم على تحريمه حتى تغتسل أو تتيمم إن 


كانت عادمة للماء . 

وقال طاوس» ومجاهد :وطؤها حرام حتى تتوضا فتحل . 

1 الو 507007 
الحيض بما أغنى . 


.)5515/1١( انظر الدر المنثور‎ )١( 

(؟) تقدم وهومن البسيط للأخطل في ارين وحماسة التحذرئ ص م وشرح ا 
المغني (1175/7 ونوادر أبي زيد ص (1650) والجنى الداني ص (180) ورصف المباني (1941) 
وشرح الأشموني )6٠ ١/7(‏ شرح عمدة الحفاظ ص (087) ومغني اللبيبه (١/514؟)‏ 
المقرب .)4١/١(‏ 


كتاب النكاح/ باب إتيان الحائض . . . الخ لقنا 





مسألة : قَالَ الشّافعِيُ: «وَإِنْ وَطِىءَ في الدّم اسْتَغْمَرَ الله تَعَالَى وَل يعُودٌه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال إذا وطىء الحائض في قبلها فقد أثم» وعليه أن يستغفر 
الله تعالى اما لان مود 

ل 210 الأوزاعي : عليه أن يتصدق بدينار إن وطىء 
في الدم, ونصف دينار إن وطىء قبل الغسل. وبه قال ابن جرير الطبري استدلالاً برواية ابن 
عباس أن النبي كلم قال: «إن وطىء في الدم فعليه دينار» وإن وطىء ء قَبْلَ الغسل فنصف 
دينار»(2». وروى هذا الحديث للشافعي وكان إسناده ضعيفا . 

قال: إن صح قلت بهء فإن لم يصح فلا شيء عليه وإن صَمَّ فقد آختلف أصحابنا 
فيه مع الصحة هل يكون محمولاً على الإيجاب أو على الاستحباب على وجهين : 

أحدهما: ‏ وهو قول كثير منهم ‏ أنيكون محمولاً على الإيجاب أو على الاستحباب 
على وجهين : 

أحدهما: اعتباراً بظاهره» وقد حكى الربيع عن الشافعي : أنه قال: ما ورد من سنة 
الرّسول بخلاف مذهبي فآتركوا له مذهبي, فإن ذلك مذهبي وقد فعل أصحابنا مثل ذلك في 
ديج عسيم 
دون 5 لأن الزن والوطء في الثّبر أغلظ يي ولا ل 
الحائض كفارة أولى. ولأن كفارة الوطء إنما تَجبُ بِمًا تَعَلْقَ به من إفساده عبادة كالحج 
والصيام. وليس فيه كفارة إذا لم يتعلق به إفساد عبادة وقدروي أن رجلا قال لأبي بكر 
- رضي الله تعالى عنه - رأيت في منامي كأنني أبول الدم فقال لعلك تطا امرأتك حائضاً قال: 
نعم قال: استتفر الله ولا كعد ولّم يلزمه كفارة فأما المستحاضة فلا يحرم وطتهاء لأنها 
كالطاهرة فيما يحل ويحرم. ولأن دم الاستحاضة رقيق وهودم عرق قليل الأذى. وليس كدم 
الحيض فى ثخنه ونتله وآذاى والله أعلم . 

مسألة : قَاَ الشافعيُ: دوَإِنْ كَانَ لَهُ إِمَاءً فلا باس أن ياتِيَهُنٌ معأ قبل أَنْ يَغْتَسِل وَلَوْ 
نَوَضَأكَانَ أَحَبٌ إِيّ وَأحِبٌ لَوْغَسَلَ قَرْجَهُ قَبْلَ إِنَيَانٍ الِّي بَعْدَهَا وَلَوْكُنَّ حَرَائِرَ فَحَلَلَْهُ 
فَكَذَلِك2). 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر(”//7/7١)‏ وانظر تلخيص الحبير )١15/١(‏ وأخرجه أحمد )١7١/١(‏ وأبو 
داود (574) النسائي )١55/١(‏ وابن ماجه (150) والدارمي )١١١7(‏ والحاكم )١71١/١(‏ 
والبيهقي )7١5/١(‏ بلفظ: يتصدق بدينار أو نصف دينار. 


قال الماوردي : فأما الإماء فلا قسم لهن على السيدء فإذا أراد وطئهن في يوم واحد 
جاز ويستحب أن يغتسل بعد وطء كل واحدة منهن لما فيه من تعجيل فرض ونكرار وطاعة, 
ونشاط نفس . فإن لم يغتسل توضاً عند وطء كل واحدة منهن. وأنكر أبو داود ما آمر به 
الشافعي من الوضوء, لأنه مع بقاء الجنابة غير مؤثر في الطهارة, وما لا تأثّير له كان فعله 
عبثأء وهذا إنكار مستقبح وقول مسترذل. واعتراض على السئة . 

روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله يَكٍِ قال: «إذا أد تى أحدكم أهله ثم أراد أ يعود 
فليتوضً(») وقال لعمر بن الخطاب : «وإذا جامعت ثم أردت المعاودة فتوضا) . 

وقال عمر يا رسول الله: أيرقد أحدنا وهو جنب. قال: نعمء إذا توفن ا قار 
بالوضوع. وإن لم يرفع حدثاً فإن لم يتوضاً عند وطء كل واحدة فيستحب أن يغسل ذكره بعد 
وطئهاء لأنه مأثور ومسنون, ولأن فيه نشاط النفس ونهوضا للشهوة. فإن لم يغتسل ولا توضاً 
ولا غسل ذكره ووطء جميعهن واحدة بعد أخرى حتى أتى جميعهن جازء واغتسل لهن غسلا 
واحدا. | 

وروى حميد عن أنس أن رسول الله يَكةِ طاف على نسائه ذات ليلة بغسل وإحدء 
وروى: “وك رمتلا نبعا» ولآن العمل تداحل كالحدت ويكره أن ينتقل من وطء واحدة 
إلى وطء أخرى ويصبر حتى تسكن نفسه. وتقوى شهوته. فقد روي عن النبي كَل أنه نهى 

عن الفهر(؟», والفهر هو إذا وطء المرأة انتقل.منها إلى أخرى. ويكره أن يطأ بحيث يرى أو 

يجس به فقد روي عن الني يَكِِ أنه نهى عن الوجس. وهو: أن يطأ بحيث يسمع حِسّه . 

فصل: فأما الحرائر فالقسم بينهن واجب إذا طلبنه. فإذا أراد أ يطأهن في يوم واحد 
لم يجزء لأنه لإحداهن فلم يجز أن يَطأْ غيرها في يومها إلا أن يحللنه فإذا أحللنه سَقَطَ 


تسمه وجاز أن يطأهن في يوم واحد بخسل واحدكالإماء والله أعلم. 


)ه١7(هجام وابن‎ )١5١( والترمذي‎ )١7١( أخرجه مسلم (كتاب الحيض -7؟) وأبوداود‎ )١( 
.)15؟/1١مكاحلاو‎ )٠١ 7/١( والبيهقي‎ 

6 أخرجه مسلم (558) والترمذي ( ))٠٠١‏ وابن ماجه (580) وأحمد )١17/1(‏ والبيهقي )٠ /١(‏ وأبو 
عوانة ١١‏ /لالا7). 

(9) أخرجه أبو داود (714). 

(5) أخرجه ابن عدي (701/7). 


0 ٍِ 5 . ع 5 0 ع 0 2 3 ا 8 د 
باب إِنْيَانُ النْسَاءٍ في أَدْبَارِهِنَ مِن أحكام الْقرْآنٍ وَمِنْ كناب عِشْرَة النْسَاءِ 


قَالَ الشّافعِيٌ رَجِمَهُ اللّهُ: «ذَمَبَ بَعْض أَصْحَابنًا في إِنَيَانِ النْسَاءِ في أَدْبَارجِنّ إلى 
إخلاله وآخرُون إأى تَحْرِيمِهِ وَروِيّ عَنْ جَابر بن عبَدللِ مِنْ حَدِيثِ نَابِتٍ أن الْيَهُودَ كانت 
ل ل ا قي 
َأُوا رتم أنّى نكمْ» رَرُِيَ عن ال له أن رجلا سَألهُ عن ذَلِكَ فَقَالَ الي : « 
أي الخربتين أ في أي الخرذتين أو في أي السب ان بار تررك انه 
في دَبِرِهَا قلا إِنَ الله لا ينْتحي من الحَقٌّ لا نوا النشاء في دْبَارهِن» (قالٌ السَافِعِيٌ) 
للست العم كل ان م 

قال الماوردي : اعلم أن مذهب الشافعي وما عليه الصحابة وجمهور التابعين والفقهاء 
أن وطء النساء في أدبارهن حرام . 

ا اب 0 ا ووراه نافع عن ابن عمرء 
وآختلفت الرواية فيه عَنْ مالك فروى عنه أهل المغرب أنه نه أباحه في كتاب السّيرة. 

وقال: أبو مصعب: سألته عنه فأباحه . 

وقال ابن القاسم قال مالك: أدركت أحداً أفتدى به في ديني يشك في أنه حلال وأنكر 
أهل العرّاق ذلك عنه. وروا عنه تحريمه لما أنْتقلَ آبن عَبدِالحكم عن مذهب الشافعي إلى 
مذهب مالك حكي عن الشافعي أنه قال: ليس في إتيان النساء في أدبارهن حديث ثابت» 
والقياس يقتضي جوازه؛ يريد ابن عبد الحكم بذلك نصرة مالك فبلغ ذلك الربيع فقال 
كذب. والله الذي لا إله إلا هو لقد نص الشافعي على تحريمه في ستة كتب. 

واستدل من ذهب إلى إباحته بما رواه مالك عن نافع عن ابن عمر: أن رجلا أتى امرأة 
ا 0 : ونْسَاكُمْ حَرْث لَكُمْ فأثوا حَرْنَكُمْ 

شت شئتم © [البقرة : 2001375 وقال تعالى : «انَأونَ الذّكْرَانَ مِن العَالَمِينَ وَتذْرُونَ ما خَلَقَ 
كم يق من داك [الشعرء متك للع :قذدل خلى أنه أباح من الأزواج مثل ما 
حظر من الذكران وقال تعالى : لِهُنَ لِبَاسٌ لكُمْ ولتم باس لَهَنّْ» [البقرة: /141]. فدل 


.)777 /١(»روثنملا أخرجه الدارقطني في «غرائب مالك» كما في «الدر‎ )١( 


0 لل كتاب النكاح/ باب إتيان النساء في أدبارهن 


م به على عمومه. ل مر كد ولو 
أوقع عليه الطلاق سرى إلى الباقي فدل على أنه مقصود بالاستمتاع , ولأنه أحد الفرجين فجاز 
إتيانه كالقبل , ولأنه ما ساوى القبل في كمال المهر. وتحريم المصاهرة. ووجوب الحد 
ساواه في الإباحة . 

ودليلنا: قوله تعالى : «وَيَسْتَلُونَكَ عَنْ الْمَحِيضٍ قل هُوَأَنَى فَاْمَرِنُوا النَسَاءَ ءَ في 
الْمَحِيض * [البقرة 57337]. . فحرم الوطء فى بي الحيض لأجل الأذى فكان الدبر أولى 
بالتحريم لأنه أعظم أذى, ثم قال: 9نَإِذًا تَطَهرْنَ فَأنُومُنَ مِنْ حَيْتُ أَمَرَكُمُ اللّ»ه 
[البقرة: .]17١‏ يعني في القبل فدل على تحريم إتيانها في الدبر. 

وروى مسلم بن سلام عن علي بن طلق أن أعرابياً سأل النبي يكل فقال: «إنا نكون 
بالفلاة فنجد الرويحة, والماء قليل» فقال يل : إذا فسا أحدكم فليتوضاً وخطب الناس 
فقال : لا تأتوا النساء في أعجازهن فإن الله لا يستحي من الحق 0 . 

وروى سهل بن أبي صالح عن محمد بن المتكدر عن جابر بن عبدالله أن 
رسول الله يكِيةِ قال: :. «استحيوا من الله فإن الله لا يستحي من الحق ري ء فى 
حشوشهنٌ0), 

د لاما ل و ل ا 
قال سمعت النبيّ كك يقول : «إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن)97 . 

قال : ملعون من أتى امرأة فى دبرها9» . 

وروى قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يل سئل عو الفيت 
في أدبارهن فقال: إنها اللوطية الصغرى© . 

وروى يوسف بن ماهك عن أم حبيبة زوج النبي يك قالت : أتت امرأ ة الي عله 
فقالت: إن زوجها يأتيها وهي مدبرة فقال يكل : لا بأس إذا كان في صمام واحد”" . 


)1( قرح لد ع و اروك لاج راف ل ا 
حبان 7٠١(‏ - موارد) . ش 

(1) أخرجه الطحاوي في «شرح المعاني» (15/17) وانظر «المطالب العالية» )١571(‏ وعزاه لأبي يعلى عن 
عمر مرفوعاً. 

0) أخرجه الشرمذي )١١54(‏ وابن ماجه )١1971(‏ وأحمد )85/١(‏ وابن الجارود (78/) 
والبيهقي )5١١/57(‏ والدارمي )١55/5(‏ والطبراني (91//5) وابن حبان  ١١944(‏ موارد) والبخاري 
«التاريخ الكبير» (5505/4). 

(4) أخرجه أحمد (1/4/7؟) وأبوداود .)75١55(‏ 

(5) أخرجه أحمد (187/7) وعبد الرزاق )5١407(‏ والطحاوي في «شرح المعاني») (5/7:) والبزار 
والطبراني في «الأوسط» كما في «المجمع» .)7١١/15(‏ 
وقال الهيثمي : ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح . 

(5) انظر الدر المنثور للسيوطي .)7217/١(‏ 
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كتاب النكاح/ باب إتيان النساء في أدبارهن 


وروى الشافعي عن جابر بن عبدالله أن اليهود كانت تقول : من أتى امرأة في قبلها من 
دبرها جاء ولده أحول, فأنزل الله تعالى اه 
[البقرة: 202]77. وأن رجلا سأل رسول الله كل عَنْ ذلك» فقال النبي كل «في أي 
الخريتين أو في الخرزتين أو في أي الخصفتين أمن دبرها في قبلها فنعم أم من دبرها في 
دبرها؟ فلا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أدبارهن) ولأنه إجماع الصحابة. 
روي ذلك عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن عباس » وانن لشكودء وأبى الدرداء أما 
على سشل عنه فقال: «أنأتونَ الْقَاجِقّة مَاسَبَقَكُم بها بِنْ أحَد مِنَ المَالَمِينَ4 
[الأعراف : .]١‏ وأما ابن عباس فسأله رجل عنه فقال: هذا يسألني عن الكفرء وأما ابن 
مسعود وأ الدوداء فخلطا فيه وت ناك: وليس لمن ذكرنا من الصحابة وخالف فصار إجماعا. 

فإن قيل : فقد خالفهم ابن عمر قيل : : قد روى عنه ابنه سالم خلافه. وأنكر على نافع 
مارواه عنه. وقال الحَسَنْ بن عثمان لنافع أنت رجل أعجمي إنما قال ابن عمر من دبرها في 
قبلهال. فصحفت وقلت في دبرها فأهلكت النساء. 

ومن طريق القياس أنه إتيان فوجب أن يكون محرماً كاللواط, ولأنه أذى معتاد فوجب 
أن يحرم الأضابة فيه كالخيض: ولا يدل علية.وطء المنتحافة» لآند ثادر, 

فأما الاستدلال بقوله تعالى : لنْسَاُكُمْ حَرْتٌ لَكُمْ»م فقد روى جابر أن سبب نزولها ما 
ذكرته اليهود: أن من أتى امرأة من دبرها في قبلها جاء ولده أحول. 

وقال ابن عباس وهم ابن عمر في ذلك إنما نزلت فيمن وطء في الفرج من خلفها. 
وحكي عن النبي كك على أن سبب نزولها أن ناساً من أصحاب رسول الله يله جلسوا يوماً 
مع قوم من اليهودء فجعل بعضهم يقول إني لآتي امرأتي وهي مضطجعة. ويقول الآخر 
إني لآتيها وهي قائمة. ويقول الآخر إني لآتيها وهي على جنبهاء ويقول الآخر إني لآتيها وهي 
باركة. فقال اليهودي ما أنتم إلا أمثال البهائم , فأنزل الله هذه الآية0"» على أن قوله: الإحرث 
لَكُمْ 4 والحرث هو من مزرع الأولاد في القبل» دليل على أن الإباحة توجهت إليه دون الدبر 
الذي لين بموضع حرث؛ ولا من مزدرع لذلك . وأما قوله تعالى : «اتأُونَ الذّكْرَانَ من 
الْعَالْمِينَ وَتَذْرُونَ مَاحَلَقَ لَكُمَْيُكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ» [الشعراء: ]١57 6.١76‏ فمعناه 
أتأتون المحظور من الذكران» وتذرون المباح من فروج النساء وقوله تعالى : #هنٌ لياس 
لَكم4 [البقرة : : /ا4١ا].‏ فيه تأويلان: 

أحدهما: أن 50 السكن كقوله : لِوَمُوَ الَّذِي جَمْلَ لَكُمْ اللل لباساأ» 
[الفرقان: /141]. أي 


.)1١98/5( أخرجه البخاري (185/8) ومسلم‎ )١( 
أخحرجه ابن جرير من طريق سعيد بن أبي هلال عن عبسد الله بن علي كما في «الدر‎ (9 
.)1:58/١( المنثور»‎ 


تس متت ب تج سسنت كتاف الكاع/ بات إتيآن النناء في أدبارهن 


والثاني : أن بعضهم يستر بعضاً كاللباس وليس في ذلك على التأويلين دليل لهم . 

وأما فساد العقد باستثنائه وسرائه الطلاق به فقد يفسد العقد باستثناء ء كل عضو لا يصح 
الاستمتاع به من فؤادهاء وكبدها. ويسري منه الطلاق إلى - جميع بدنها ولا يدل على إباحة 
الاستمتاع به فكذلك الدبر. 


وأما قياسهم على القبل فالمعنى فيه: أنه لا أذى فيه. 

وأما استدلالهم بما يتعلق به من كمال المهرء لحرن الماح حر مي 4 لان 
ذلك يختص بمباح الوطء دون محظوره ألا تراه يتعلق بالوطء ذ في الحيض» والإحرام 
والصيام , وإن كان محظورا 0 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: اما اَذ بمَيْرِ إيلاج بين 0-7 1" 


قال الماوردي : وهذا صحيح لعموم قوله تعالى : لوالّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ حَافِظونَ إلا 
عَلَى أَرْوَاجِهِمْ4 [المؤمنون : م 5] الآية, ولقول النبي يكل : «أمن دبرها في قبلها فنعم» إن 
الله لا يستحي من الحق» فدل على إباحة التلذذ بما بين الإليتين. 


فصل: فأما عزل المني عن الفرج عند الوطء فيه. فإن كان في اللإماء جاز من غير 
كذ اهن فيه لروارة أبي سعيد الخدري أنه قال: يا رسول الله إنا نصيب السباياء ونحب 
الأثمان أفنعزل عنهن؟ فقال النبي ككل «إن الله تعالى إذا قضى خلق نسمة خلقها فإن شئتم 
فاعزلوا» ولأن في العزل عنها استبقاء لرقهاء وامتناع من الإفضاء إلى عتقها فجاز كما يجوز 
أن يمتنع من تدبيرهاء وإن كانت حرة لم يكن له أن يعزل عنها إلا بإذنها . 
والفرق بينهما أن الحق في ولد الحرة مشترك بينهما وفي ولد الأمة يختص السيد 
دونها. 
فصل: [القول في حكم الاستنماء باليد] 
فأما الاستنماء باليد وهو استدعاء المني باليد فهو محظورء وقد حكى الشافعيٍ عن 
بعض الفقهاء إباحته. 3 وأباحه قوع فيا فى السفر دون الحظرء وهو خطأ لقوله تعالى : «والَّذِينَ 
7 0 حَافِطُونَ إِلّ عَلَى أزْوَاجهِمْ» [المؤمنون: 5. 1] الآية فحظر ما سوء الزوجات 
وملك اليمين» وجعل مبتغى ما عداه عادياً متعدياً. ؛ لقوله: : 9ِفَمَنْ ابْتَفَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَيِكَ 
هُمْ الْعَادُونَ» [المؤمنون: /]. وروي عن النبئ كَل أنه قال : «لعنٍ الله الناكح يده)2"0, 
ولأنه ذريعة إلى ترك النكاح. اشاح النسل فآقتضى أن يكون محرماً كاللواط . 
مسألة : قَالَ الشافعي : «وَإِنَ انها في الدَبُرِلَمْ تخضنهاة: 


.)١188/7( انظر تلخيص الحبير‎ )١( 


كناب التكاح/ باب إتيان الشساء في أديارفن سسب ب ---نننيااب 889 


قال الماوردي : وهذا صحيح . 

لأن الإحصان كمال فلم يثبت إلا بوطء كامل وهو القبل, ولأنه لما لم يتحصن بوطء 
الإماءء وإن كان مباحا اعتبارا بأكمله في الحرائر كان بأن لا يتحصن بالوطء المحرم في الدبر 
أولى » وجملة أحكام التي تتعلق بالوطء ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما يختص بالوطء في القبل (لا يثبت بالوطء في الدبر) . 

والثاني : إحلالها)2'7 دون الدبر وهي ثلائة أحكام : 

أحدها: : الإحصان لا يثبت إلا بالوطء في القبل. ولا يثبت بالوطء في الدبر. 

والثاني: إحلالها للزوج المطلق قلانا لا يكون إلا بالوطء في القبل دون الدبر 
لقوله يكْهِ : «لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها» والعسيلة في القبل . 

والثالث: سقوط حكم العنة» لا يكون إلا بالوطء في القبل دون الدبرء لأنه من حقوق 
الموطوءة فآختص بالفْرْج المباح . 

والضرب الثاني : يستوي فيه الوطء في القبل. والوطء في الدبر. وهي سبعة أحكام : 

أحدها: : وجوب الغسل بالإيلاج عليهما. 

والثاني : وجوب الحد بالزنا في القبل والدبر جميعاً 

والثالت” كمال الدهر و ودويه بالكبهة كويد بالرلة فون لقال 

والرابع : وجوب العدة منه كوجوبها بالوطء في القبل. 

والخامس : تحريم المصاهرة ويثبت به كثبوته بالوطء فى القبل. 

والسادس : فساد العبادات من الحج , والصيام ‏ والاعتكاف يتعلق به كتعلقها بالوطء 
في القبل . 

والسابع : وجوب الكفارة بإفساد الحج والصيام يتعلق به كتعلقها بالوطء في القبل. 

والضرب الثالث: ما اختلف أصحابنا فيه وهي ثلاثة أحكام : 

أحدها: الفيئة في الإيلاء فيها وجهان: 

أحدهما: أن لا تكون إلا بالوطء في القبل دون الدبرء لأنها من حقوق الزوجية 
فتعلقت بالوطء المستباح بالعقد, وهو القبل. 

والوجه الثاني : أنها تكون بالوطء في الدبرء لأنه قد صار به حانثاً ولزمته الكفارة فصار 
به فاثيا. 

والثاني : العدة من الوطء في الى فإن كان تيقد احاح ريدت به العسذة كويعونها 
بالوطء في القبل, لأن العدة في النكاح قد تجب بغير وطء فكان أولى أن تجب بالوطء فى في 
الذبره وإن كان بسببه ففي وجوب العدة فيه وجهان: 
)١‏ سقط في ب. 

الحاوي في الفقه/ ج4/ م /١‏ 


لل _ لل كتاب النكاح/ باب إتيان النساء في أدبارهن 


والقول الثاني : 00 5250500 لأنها في الشبهة 
تكون اسكراء مخضا حفظا للسس» واستبراءً للرحمء وهذا المعنى مختص بالقيل دون 
ادير 

والثالث : لَحُوق النسب من الوطء في الدُبر وإن كان في عقد نكاح لحق وإن كان في 
شبهة ففي لحوق النسب به وجهان وإن قيل بوجوب العدة منه كان النسب لاحقاًء وإن قيل 
لا تجب العدة منه لم يلحق به النسب - والله أعلم -. 

مسألة : قَالَ الشَافعِي: يناه الإمام إن عَاد عَزَّهفَِنْ كان في زنا حَدَهُ ون كان 


غَاصِباً 0 الْمَهر وافسّدٌ حجة) , 
قال الماوردي : أما فاعل ذلك في زوجته أو أمته فإنه ينهى ويكف لإقدامه على حرام 
وارتكابه لمحظور ولا يعاجل في أول فعله بأكثر من النهي فينهى الزوج من الفعل وتنهى 


الزوجة من التمكين. فإن عاودا ذلك بعد النهي عذرا تأديياً وتجراء ولا حد فيه لأجل 
الزوجية» فأما فاعله زنى فعليه الحد وهو حد اللواط. وفيه قولان: 


أحدهما: كحد الزنا جلد مائة وتغريب عام إن كان بكراً أو الرجم إن كان ثيباً. 

والقول الثاني : القتل بكراً كان أو ثيباً. وأما المفعول بها فإن كانت مطاوعة فعليها حد 
اللواط على القولين» وإن كانت مكرهة فلا حد عليها ولها مهر مثلهاء فإن قيل: فليس في 
اللواط مهر فكيف وجب لهذه مهرء والفعل معها كاللواط . 

قيل: لأن النماء جنس يجب في التلذذ بهن مهر. فوجب لهن المهر والذكران جنس 
يخالفون النساء فيه فلم يجب لهم مهر ‏ وبالله التوفيق -. 


)1( سقط في ب. 


بَابُ الشَغَارِوَمَا دَخْلَ فيه مِنْ أَحْكَام الَْرْانٍ 


قَالَ الشَافِعِي رَحِمَهُ الله : «وَإِذًا نكم لجل ابن أو الغراة نل أَمْرَهَا الَرّجل على أن 
يُنْكحَة ا اومزتلي مره علَى أن صَدَاقَ كل وَاحدَةِمِنْهمَا بَضْمْ الأْحرّى وَلَمْ يسم كل 
وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا صَدَاقا فَهَذَا الشّعَارُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ رَسُولُ الله يل وَهْوَ مَفْسُوخ». 

قال الماوردي : وأما الشّغَار في اللغة فهو الخلوء يقال: بلد شاغر إذا خلا من سلطان» 
وآأمراقباغ إذاخخلة من متير . 

أصله : مأخوذ من شغور الكلب, يقال: قد شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه للبول 
لخلو الأرض منها. 

وحكى البَاجِظ أن شُعُور الكَلْبٍ علامة بلوغه. وأنه يبلغ بعد ستة أشهر من عمره. 
واستشهد بقول الشاعر. 

خى جوينا تية التسونة ‏ مدن سعسار حا التتيههورا 

هذا قول أبي عمرو بن العلاء. والأصمعي, وأكثر أهل اللغة. 

وقال ابن الأعرابي : سمي الشغار شغاراً لقبحه ومنه شغور الكلب لقبح منظره إذا بال 
مع رفع رجله. 

وقال ثعلب: الشغار الرفع» ومنه شغور الكلب. 

والأصل في الشغار ما رواه ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: 
نهى رسول الله يَكَِهِ عن الشغار”"' . 

وروى حميد عن الحسن عن عمران بن الحصين عن رسول الله ككلِةِ أنه قال: [دلا 
جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام)97» والشغار ما وصفه الشافعي بقول الرجل”"] قد 
زوجتك بنتي أو وليتي على أن تزوجني بنتك أو وليتك على أن تضع كل واحد منهما صداق 


)1١7/17( وأحمد‎ )١18417( وأبو داود (15١؟) وابن ماجه‎ )١١77( أخرجه النسائي (7/؟١) والترمذي.‎ )١( 
.)78* / 5( والطبراني (47/19”) وابن أبي شيبة‎ )7٠١ /7( والبيهقي‎ 

(؟) أخرجه عبد الرزاق (557 .)٠١‏ 

(5) سقط في ب. 


نفس 


الأخرى. أو يقول على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرىء فهذا هو الشغار المنهى 
عنه والدليل عليه حديثان : 

أحدهما: ما رواه الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله بك نهى عن 
الشغار. والشغار: أن يزوج الرجل ابنته الرجل على أن يزوجه الرجل الآخر ابنته ليس بينهما 
صداق. 

والحديث الثانى: رواه معمر عن ثابت عن أنس قال: قال رسول الله عَكلِهةِ : لا شغار في 
الإسلام”" . والشغار أن يبذل الرجل أخته بأخته «وهذا التفسير من الراوي إما أن يكون 
سماعا من رسول الله يله فهو نص. وإما أن يكون عن نفسه فهو لعلمه بمخرج الخطاب 
ومشاهدة الحال أعرف به من غيره . 

فإذا تقرر أن نكاح الشغار ما وصفنا فعقد النكاح فيه باطل . 

وبه قال مالك وأحمد وإسحاق. إلا الي فية متوجهاً إلى الصداق 
وعنده أن فساد الصداق موجب لفساد النكاح, وعندنا أن النهي ها متوجنه إلى النكاح ١‏ دون 
العدات وأن فساد الصداق لا يوجب فساد النكاح فصار مالك موافقاً في الحكم مخالفاً في 

معنى النهي . 

وقال أبو حنيفة : نكاح الشغار جائز والنهي فيه متوجه إلى الصداق دون م وفساد 
الصداق لا يوجب فساد النكاح تار ماقا لمالك في الحكم موافقاً له في معنى النهي . 

وبه قال الزهري , والشوريء استدلالاً بأن النهي متوجه إلى الصداق, لأنه لوقال كل 
واحد منهما: : قد زوجتك بنتي على ل وإنما أبطله إذا قال: 
على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى. فدل على أن النهي توجه إلى الصداق 
ونساده لا يوججب فساد التكا ع كما لو تزوجها على صذاق من خمر» أو خنزيرء ولأنه لوقال: 
قد زوجتك بنتي على أن صداقها طلاق امرأتك صح النكاح» وإن جعل الصداق بضع زوجته 
فكذلك في مسألتنا قالوا : : ولأنكم جوزتم النكاح إذا سمى لهماأ ولأحدهما صداقاً فكذلك 
وإن لم يسميه. لأن ترك الصداق في العقد الصحيح لا يوجب فساده. كما أن ذكره في العقد 
الفاسد لا يوجب صحته . 

ودليلنا ما قدمناه من : نهي النبيّ يكلِ والنهي عندنا يقتضي فساد المنهي عنه ما لم يصرف 
عنه دليل . 1 

فإن قالوا: قد فسد بالنهي ما توجه إليه وهو الصداق دون النكاح فعنه جوابان: 

أحدهما: أن النهي توجه إلى التكاح لما رواه نافع عن ابن عمر أن النبي كَكهْ «نهى عن 
نكاح الشغار». 





كتاب التكاح/ باب الشغار 





)1( أخرجه مسلم (التكاح ب »7 رقم )٠١‏ والترمذي )١١77(‏ وابن ماجه )١1886(‏ والنسائي )١١١/5(‏ 
وأحمد )١157/(‏ وابن ن حبان (8/ا - موارد) وابن أبي شيبة (81/5”) وعبد الرزاق ( 066 
والطبراني )"08/1١١(‏ وفي الصغير .)198/1١(‏ 
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كتاب النكاح/ باب الشغار 


فإن قالما :نا نيس دارا لوب ه من صداق». ونحن لانخليه لأننا نوجب فيه صداق 
المثل فامتنع أكون قفار 

قيل : هذا فاسد. لأنه ليس يمنع ما أوجبتموه من الصداق بعد العقد من أن يكون نكاح 
الشغار وقت العقد قد توجه النهى إليه فاقتضى فساده. 


ومن طريق القياس ما ذكره الشافعي في القديم أنه عقد فيه مثنوية» ومعناه: أنه 
ملك الزوج بضع بنلته بالنكاح أو ارتجعه مله بأن جعله ملكا لنت الزوج بالصداق» 
وهذا موجب لفساد النكاح»؛ كما لو قال: زوجتك بنتي على أف يكوك بقهها ملكا 
لفلان» كان النكاح فاسداً بالإجماع» كذلك هذا بالحجاج وتحريره: أنه جعل المقصود 
لغير المعقود له فوجب أن يبطل قياساً على ما ذكرنا من قوله : زوجتك بنتي على أن 
يكون بضعها لفلان» ولأ عتعل المتقوة عليه معفردا نه فحت أن يكون باطلاً كما لو 
دوج بنته بعبد على أن تكون رقبته صداقهاء» ولأن العين الواحدة إذا جعلت عوضاً 
0 ؛٠‏ فإذا بطل أن تكون عوضاً بطل أن تكون معوضاً كالئمن والمثمن في البيع؛ 
وهو أن يقول قد بعتنك عبدي بألفٍ على أن يكون ثمناً لبيع دارك عَلَيّ. 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن الفساد في الصداق., لأنه لوقال: قد زوجتك بنتي 
على أن تزوجني بنتك كان النكاح جائزاً. فهو أن الفساد إنما كان في الشغار للاشتراك في 
البضع . وفي هذا الموضع لا يكون في البضع اشتراك فصح., ألا تراه لو قال: زوجتك بنتي 
لما حدم الك 5 لأنه حصل في 

را مله انا جر مان بج للق رود 1 كلك هاما رايط 4 
فساد اختص بالمهر ولم يحصل في البضع تشريك, فلذلك صحء وليس كذلك في مسألتنا. 

وأما استدلاله الآخر فسنذكر من اختلاف أصحابنا فى حكمه ما. يكون جوابا ‏ وبالله 
توفي ا 
ولاح بت وام د وَل وهم مورلا ؤنضت مفر إن لفت فيل الول 
إن ِل فقَد تبت الاح بلا مَهْرِ قِيلَ لأنَ اله على أجارهُ في ابه فجن وَلَْاءُ مُحَرْمَاتُ 
الْمْرُوج ِل با أَحَلُّنَ الل به لما نهى عَلَيهِ الصَّلاةُوالسَلام عَْ اح الشُغَارِلمْ أجل 
1م ا 2 لل 0 ع له 0 عرز 8 ؟ء 
منحرها تمحرم: وبهذاافلنا وق كاج الممة والمبحرم زكال) اوقلت لمعمو الناس اجَرْتٌ نِكَاحَ 
الشْغَارِ وَلَمْ يُحتَلَفْ فيه عَنٍ الي ينه وَرَدْدْتَ نِكاحَ الْمُنمَةٍ وَقَدِ آخْملِفَ فِيهًا عَنِ الي كله 


«.الشش*شمشطههبيبهبببيب لب كتاب التكاح/ باب الشغار 


عدا نََكُمْ ريت إن مُورضت فَقِلَ لَك نه ال كل أن تكح الْمَرُْ على حَاليها أوْعَلَى 
متا وَّهذَا احتَِارٌَأجزْهُ ققالَ لآ جور لآنَ عَفَدهُ مهي عَنهُ ِل وكَدَلِكَ عَفَدُ الشعَارِ مَنهِي 
عَنْهُ (قالَ الْمُزَنيُ) رَحِمَهُ الله معنَى فول اشَّافِمِيَ نهى اللي يك عَنِ الشّغَارٍ نما َهَى عَنٍ 
التكاحر اعد لا عَنٍِ الصَّدَاقٍ ولو كان عَنّ الصَّدَاقٍ لِكَان اللْكَاحُ ابت وَلَهَا را ا 
قال الماوردي : وهذا كما قال: آختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة على وجهين: 
أحدهما: صورتها أن تقول: قد زوجتك بنتي على أن تزوجني بدك على أن صداق 


كل واحدة منهما بضع الأخرى ومائة درهم فيصح التكاحان اعتباراً بالاسمء وأنه لا يسمى مع 
المهر مذكورا شغارا خالياء ويكون لكل واحد منهما مهر مثلها لفساد الصداق . 


والوجه الثاني: أن هذه المسألة شغار يفسد فيه التكاحان اعتباراً بالمعنى وهو 
التشريك في البضع وهو أن صورة مسألة الشافعي ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ التي لم 
تحفلها شغارا اند يقرل: قد زوجتك بنتي على صداق مائة على أن تزوجني بنتك على 
صداقَةٍ مائة» فالنكاحان جائزان» لأنه لم يشترك في البضع » ولا جعل المعقود عليه 
و به» ويبطل الصداقان. لأن فساد الشرط راجع إليه فأسقط فيه ما قابله وهو 
مجهول فصار باقيه 0000 والصداق المجهول يبطل ولا يبطل به النكاح بخللاف 
البيع الذي يبطل ببطلان الثمن» فلو قال: قد زوجتك بنتى بصداق ألف على أن 
تزوجني بتك بصداق ألف على أن يضع كل واحدة منها بضع الأخرى صح التكاحان 
على الوجه الأول» ولم يكن اشغارا لما تضمنه من تسمية الصداق» وبطل النكاحان 
على الوجه الثاني» وكان شغاراً لما فيه من التشريك في البضع» ولو قال : زوجتك بنتي 
على أن تزوجني بنتك صح النكاحان على الوجهين معاًء وكان لكل واحدة منهما مهر 
بكلها لما اذكر نا :من أله عط ديعود فسادة إلى اله الستعدق »ولو قال زوجدك بن 
على أن تزوجني بنتك على أن بضع بنتي صداق بنتك بطل نكاح بنته» لأنه جعل بضعها 
مشتركاًء وصّمٌ نكاحه على بنت صاحبه» لأنه لم يجعل بضعها مشتركاًء ولو قال: عَلَيٌّ 
أن صداق بنتي بضع بنتك صح نكاح بنته» وبطل نكاحه لبنت صاحبهء لأن الاشتراك 
في بضعهاء لا في بضع بنته فتأمله تجده مستمر التعليل - وبالله التوفيق -. 

فصل: وإذا قال الرجل لرجل إن جئتني بكذا أو كذا إلى أجل يسميه فقد زوجتك 
بنتي » فجاءه به في أجله لم ب النكا وأجازم لاتيم الكرافة ١5]‏ اشهنة على تفينه 
بذلك استدلالاً» بقوله تعالى : #أوْقُوا بِالْعُقَودِ» [المائدة : ]١‏ . وهذا خطأ لقول النبي كَل : 


يفضا 





«من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد ولأنه نكاح مسلم علق بمجيء صفة فوجب أن لا يصح 
كقوله: قد زوجتكما إذا جاء المطر. ولأن عقود المعاوضات لا تتعلق بمجيء الصفات 
فأما قوله تعالى : #أوْقُوا بِالعُقَودِ4 [المائدة: ]١‏ فليس هذا عقد فيلزم الوفاء به والله 


أعلم -. 


باب نِكَاح الْمُتْعَة وَالمُحَلّلِ مِنَ الْجَامِع 
مِنْ كتّاب النَّكَاح والطّلاقٍ وَمِنَ الإمْلاءِ عَلَى مَسَائِل مَالِكِ وَمِن اخُتِلآافٍ 


قال الشَافعِي رَحِمَهُ الله تَعََى : حبرا مَالِكُ عَنِ آبْنِ شِهَابٍ عَنْعَبْدِ الل وَاحَسَنٍ 
َي محمد بْنِحَلِيٌ عنْ هما عَنْ علي رَضِيَ الل عن أن لي كل نهى يم يعن يكاح. 
الْميعَةِ وأكل. لَحُومٍ الحُمُرِ اللي (قَالَ) وَإِنْ كَانَ حَدِيْ عَبدِ العِيِبْنِ عمَرَعَنِ الرَبيع. بن 
سَبِرَة نابت َهُوَ مين أن النِيّ بك أحَلّ كح الْمُعٍَ نّم قَالَ «جي حَرَام إلى 0 الْقِيَامَقه (قالَ) 
رفي اْمّْانٍ ولسنةٍ دَلِيلَ عَلَى تَحرِيم. الْمنْعَةٍ قَالَ الله تغالى «إذا نحم الْمؤْمنَاتٍ ثم 
طلْفتْمُوهُنٌَ 4 فَلَم يُحَرَمْهُنَ لله عَلَى رواج َّ بالطلاق وَقَالَ تَعَالَى : ِفَإِنسَاكٌ بمْعْروفٍ 3 
تَسْرِيحٌ 4 وَقَالَ تعَالّى : وإ ردم آسْهْدالَ نفج مَكَانَ زَوْجٍ 4 فَجَعْل إلى الأثماج. فَرْقَة مَنْ 
عَفَدُوا عَلَيِْ الاح مَعْ كام مَابَيْنَ اواج فَكَانَ بين - واللّهُ أعْلَمُ أن يكاح الْمُنعَةٍ 
نسُح بالقرآنٍ والشئة أنه إلى مم َجده يح بالا إحدَاثٍ طلاقي فيه ولا فو كام 


١ الأَْوَاج»‎ 


قال الماوردي : وهذا كما قال: نكاح المتعة حرام وهو أن يقول للمرأة: أمتعيني 
نفسك شهراً. أو موسم الحاجء أو ما أقمت في البلدء أو يذكر ذلك بلفظ النكاح أو التزويج 
لهاء أو لوليها بعد أن يقدره بمدة. إن تعاريه أو مجهراة تير كاج الح الددرام كار 1ر0 
العلماء من الصحابة» والتابعين» والفقهاء. وحكي عن ابن عباس» وابن أبي مليكة, وابن 
رع والإمامية -رأيهم فيمجوازاً استدلالً بول الله تعالى : «فَآنْكجُوا مَا طَابَ لَكُمُ مِنَ 
النْسَاءِ» [النساء ”3 . فكان عمومه في المتعة المقدرة والنكاح المؤيد. وقال تعالى : 
طقَمَا اسْتَمْتَعكُمْ به مِنهنَّ فَانُوهُنَ الجورَهُنَ» [النساء : :”] . وهذا أبلغ في النص. 


وروى سلمة , بن الأكوع أن منادي رسول الله يَكدِ خرج يقول: إن الله قد آذن لكم 
فاستمتعوا. وهذا نص . 

وروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: متعتان كانتا على عهد رسول الله وك أنا أنهى 
عنهما وأعاقب عليهما متعة النساء ومتعة الحج . فأخبر:بإباحتهما على عهد الرسول يك وما 
ثبت إباحته بالشرع لم يكن له تحريمه بالاجتهاد قالوا: ولأنه عقد منفعة فصح تقديره بمدة 
كالاإجارة» ولأنه قد ثبت إباحتها بالإجماع فلم ينتقل عنه إلى التحريم إلا بالإجماع . 


اححض 





كتاب النكاح/ بياب نكاح المتعة والمحلل 


ودليلنا : كول الله تعالى:: : الِوَالدِينَ مُمْ لِمُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِذّ عَلَى أَْوَاجهِمْ أؤمًا 
ملكت أيمَانّهُم َإِنهُم غير مَلُوِينَ4 [المؤمنون : : 5 5] وليست هذه زوجته ولا ملك يمين 
فوجب أن يكون فيها ملوما ثم قال: : «فمَن آبتَقَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأولَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ4 
[المؤمنون: 7]. فوجب أن راي 

ويدل عليه من السنّة مع الحديث الذي رواه الشافعي في صدر الباب» ما رواه أبو 
ضمرة عَنْ عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز عن الربيع بن سبرة عن أبيه قال: قدمت مك 
مع رسول الله يك في حجة الوداع فقال, مآ ستمتعوا مِنْ هؤلاء النساء» والاستمتاع يومئذ 
عنْدَنا التكاح فكلم النساء من كلمهن فَقلْنَ لا يتكح الأنبياء؛ ونبتكم أجل . فذكرناذلك 
لرسول الله يكلٍِ ققال: أضربوا بينكم وبينهن أجلاً فخرجت أنا وابن عم لي عليه برد» 
وعليٌ برد وبرده أجود من بردي» وأنا أشب منه فأتينا امرأة فأعجبها برده وأعجبها 
شبابي » فقالت: برد كبرد فكان الأجل بيني وبينها عشراًء فبت عندها تلك الليلة ثم 
غدوت فإذا رسول الله يل بين المقام والركن يخطب الناس فقال : نا أيه التاين يو كنم 
أذنت لكم في الاستمتاع من هؤلاء النساء وإن الله قد حرم ذلك وهو حرام م إلى يوم القيامة. 
فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً»”"" . 

وروى ابن أبي لهيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب 
قال: نهى رسول الله كله عن المتعة وقال: إنما كانت لمن لم يجد فلما أنزل التكاح 
والطلاق. والعدة والميراث بين الزوج والمرأة نسخت2© . 

وووع عموته القطانب انا رسول :الل كله ابانو اليععة كلؤانا نو ككرمها. 

وروى نافع عن ابن عمر قال: نهى رسول الله يَكهِ يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية. 
وعن متعة النساء وما كنا مسافحين(” . 

وروى عكرمة بن عمار عن سعيد عن أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله يَليْهْ في غزوة 

تبواك فنزلنا عند ثنية الوداع , فرأى رَسُول الله بل مصابيح ونساء يبككين فقال رسول الله كله : 
«حرم المتعة النكاح, والطلاق». والعدة والميراث)9؟ . 


000 أخرجه ابن ماجة (571/1) رقم (14717) وأحمد (7/ 05 4) والبيهقي (7/ 7١؟)‏ والطبراني )1١75/17(‏ 
وابن عبد البر(١57/9١1). ١‏ 1 

ه64 أخرجه البيهقي (9/ /101) وأحمد (7/ 05 4) والدارقطني (04//9؟) وابن عبد البر )1١4/٠١(‏ 
والحميدي (6605) والطبراني /١9(‏ 07017 . 

(9) أخرجه أحمد )١١/(‏ والدارقطني (708/7) وسعيد بن منصور )581١5(‏ والطبرانى )7175/٠١(‏ 
والحميدي (804) وابن أبي شيبة (8/ "'/ا) والطحاوي في «شرح المعاني»(40/ .)7١0‏ ٍ 

0( أخرجه البيهقي (707/7) وابن حبان  ١757(‏ موارد) والدارقطني )١959/7(‏ وأبويعلى 
في «المجمع(1717/4). ١‏ 
وقال الهيثمي: وفيه مؤمل بن اسماعيل وثقه ابن معين وابن ن حبان وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله 


رجال الصحيح . 


.“مم لل ل لل كتاب النكاح/ باب نكاح المتعة والمحلل 

وحكي أن يحيى بن أكثم دخل على المأمون فقال: .يا أمير المؤمنين أحللت 
المتعة وقد حرمها رسول الله يل فقال المأمون: يا يحيى إن تحريم المتعة حديث 
رواه الربيع بن سبرة أعرابي يبول على عقبيه ولا أقول به» فقال يحيى بن أكثم : يا أمير 
المؤمنين هاهنا حديث اخر. فقال: هاته يا يحيى فقال: حدثنا القعنبى. فقال 
العامون لا بأد ل عن سي > قال محيي ٠‏ حرفا للف متاق ترقا كان الى لد 
فقال يحيى: عن الزهري» فقال المأمون: كان ثقة في حديثه» ولكن كان يمول ليت 
أمية هياء فقال يحيى: عن عبدالله والحسن ابنى محمد بن على ابن الحتفية قال: 
ففكر المامون ساعة ثم قال: كان اخدهما يقول بالوعيد والآخر بالإرجاء (هيا» فال 
يحيى : عن أبيهما محمد بن علي » قال: هيّا. قال يحيى عن على بن أبى طالب قال: 
هيّا قال يحيى : أن النبيّ يكلْةِ نهى عام خيبر عن المتعة» وعن أكل لحوم الحمر الأهلية 
فقال المأمون: يا غلام أركب فناد أن المتعة حرام. 

فإن قيل: فهذه الأحاديث مضطربة يخالف بعضها بعضاً. أنه روي في بعضها أنه 
حرمها عام خيبرء وروي في بعضها أنه حرمها عام الفتح بمكة» وروي في بعضها عنه 
حرمها في غزوة تبوك. وروي في بعضها أنه حََّمَهَا في حجة الوداع وبين كل وقت ووقت 
زمان ممتد ففيه جوابان: ٠‏ 

أحدهما: أنه تحريم كرره في مواضع ليكون أظهر وأنشر حتى يعلمه من لم يكن قد 
علمه, لأنه قد يحضر في بعض المواضع من لم يحضر معه في غيره» فكان ذلك أبلغ في 
التحريم وأوكد. 

والجواب الثاني : أنها كانت حلالاً فحرمت عام خيبر ثم أباحها بعد ذلك لمصلحة 
علمها. .ثم حرمها في حجة الوداع. ولذلك قال فيها: «وهي حرا م إلى يوم القيامة» تنبيها 
على أن ما كان من التحريم المتقدم موقت تعقبته إباحة وهذا تحريم مؤبد لا تتعقبه إباحة 
7 إجماع الصحابة. روي ذلك عن أبي بكر وعمر. وعلي . وابن مسعود. وابن عمر. 

بن الزبير» وأبي هريرة. 


قال ابن عمر: لا أعلمه إلا السفاح نفسه. 

وقال ابن الزبير: المتعة هي الزنا الصريح . 

فإن قيل: فقد خالفهم ابن عباس ومع خلافه لا يكون الإجماع. قيل: قد رجع ابن 
عباس عن إباحتها وأظهر تحريمها وناظره عبدالله بن الزبير عليها مناظرة مشهورة» وقال له 
عروة ب بن الزبير: أهلكت نفسك » قال :وما اهو ياعروة قال : تفتي بإباحة المتعة. وكان أبو 


بكر وعمر ينهيان عنهاء فقال: عجبت هنك أخبرك عن رسول الله 855 وتخبرتي عن أبي :بكر 
وعمر. فقال له عروة : إنهما أعلم بالسنة منك فسكت. 


كتاب النكاح/ باب نكاح المتعة العا ل م كت و مسن يفنا 

وروى المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير: أن رجلا أتى ابن عباس فقال: هل لك 
فيما صنعت نفسك في المتعة حتى صارت به الركاب27, وقال الشاعر. 
0 للشَّيْخ لَمَاطَالَ مَجِيسَه يَاصاح ع وا ف ان ل 

ل و 1 يأيها الناس إنها والله لا تحل 
لكم إلا ما تحل لكم الميتة والدم, ولحم الخنزير» يعني إذا اضطررتم إليها( 2 ثم رجع 
عنها فصار الأجياع جرع سعدا والبقلاقه يعدمويقها وانعقاد الإجماع بعد ظهور الخلاف 
أوكد. لأنه يَدُل على حجة قاطعة ودليل قاهر. 

ومن القياس : أنه حل عقد جاز مطلقاً فبطل مؤقتاً كالبيع طرداً والإجارة عكساً. ولأن 
للنكاح أحكاما تتعلق بِصِحُتِها وينتفي عن فاسدهاء وهي الطلاق. والظهار. والعدة, 
والميراث. فلما انتعت عن المتعة هذه الأحكام دل على فساده كسائر المناكح الفاسدة . 

فأما الجواب عن قوله تعالى : لقَآنْكحُوا مَا طَابّ لَكُمْ مِنَ النسا ع [النساء : *“] فهو 
أن المتعة غير داخلة فى النكاح أن أسم النكاح ينطلق على ما اختص بالدوام لذلك قيل: 
بماذكرنا. 

ءِ 5 2 م هده مع م مع كم دعة 

وأما الجواب عن قوله تعالى: #فما استمتعتم به منهن فاتوهن اجورهن» 
[النساء: 74] فمن وجهين: 

أحدهما : أنغليا وانن مسعوذ رويا أنها سبحت" بالطلاق» والعدة» والميرات + 

والثاني: أنها محمولة على الاستمتاع بهن في النكاح». وقول ابن مسعود إلى أجل 
مسمى يعنى به المهر دون العقد. 

وأما حديث سلمة بن الأكوع فالإباحة فيه منسوخة بما رويناه من التحريم الوارد بعده. 

وأما تفرد عمر بالنهى عنها فما تفرد به» وقد وافقه عليه الصحابة» انها نان مانا 
عليه يمسكون عنه. ألا تراه يقول على المنير: لا تغالوا في صدقات النساء فلو كانت تكرمة 
لكان رسول الله َكهِ أولاكم بهاء فقالت امرأة : : أعطانا الله ويمنعنا ابن الخطاب» فقال عمر: 
وأين أعطاكن فقالت: بقوله : دافم رختام ولطارا قلا لوا به حي رالساء: ]٠‏ 
فقال عمر: كل الناس أفقه من عمر حتى امرأة . . 


.)10794/7( وانظر «نصب الراية»‎ )٠١5/1( أخرجه البيهقي‎ )١( 
.)179/5( وانظر «نصب الراية»‎ )3١5 /1/( (؟) أخرجه البيهقي‎ 
. وقال البيهقي : هذا منقطع‎ )١547١( أخرجه البيهقي (577/1) وعبد الرزاق‎ )م(٠‎ 


كتاب التكاح/ باب نكاح المتعة والمحلل 


وروي أنَّ عمر قال يوماً على المنبر: أيها الناس استمعوا فقال سلمان: لا نسمعء 
فقال عمر: ولم ذاك». فقال سلمان: لأن الثياب لما ققدمت من العراق. وفرقتها علينا ثوبا 
وأخذت ثوبين لنفسك فقال عمر: أما هذا فثوبي وأما الآخر فاستعرته من ابني ثم دعى ابنه 
عبد الله. وقال: أين ثوبك» فقال: هو عليك . فقال سلمان: قل الآن ما شئت يا أمير المؤمنين 
فكيف يجوز مع اعتراضهم عليه في مثل هذه الأمور أن يمسكوا عنه في تحريم ما قد أحله 
رسول الله ككِةِ فلا ينكرونه لولا اعترافهم بصحته ووفاقهم على تحريمه فإن قيل: فقد روي 
عن جابر بن عبدالله» وسلمة بن الأكوع أنهما قالا: سمعنا رسول الله كلهِ يحل المتعة 
وسمعنا عمر ينهي عنها فتبعنا عمر قيل معناه: : تبعنا عمر فيما رواه من التحريم. لأنه روى 
ا ا ل ا ل أن يضاف إلى 
جابر وأبي سلمة أنهما خالفا رسول الله يلةِ وتبعا عمرء ولو تبعاه لماتبعه غيرهما من 
الصحابة . 


نضننا 





وأما قياسهم على الإجارة فالمعنى فيهما: أنها لا تصح مؤبدة فصحت مؤقتة, والنكاح 
لا مسد المعو ييه 

وأما الجواب عن استدلالهما بأنه قد ثبت إباحتها بالإجماع فلم يعدل إلى تحريمها إلا 
بالإجماع فمن وجهين : 

أحدهما: : أنه ما ثبت به إباحتها هو الذي ثبت به تحريمهاء فإن كان دليلاً في الإباحة 
وجب أن يكون دليلاً في التحريم . 


والثاني : أن الإباحة الثابتة بالإجماع هي إباحة مؤقتة تعقبها نسخ ‏ وهم يدعون إباحة 
مؤبدة لم يتعقبها نسخ فلم يكن فيما قالوه إجماع . 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من تحريم المتعة فلا حد فيها لمكان الشبهة. ويعزران أدباً 
إن علما بالتحريم ولها مهر مثلها بالإصابة دون المسمى وعليها العدة. وإن جاءت بولد لحق 
بالوطء. لأنها صارت بإصابة الشيهة فراشاء ويفرق بينهما بغير طلاق» لأنه ليس بينهما نكاح 
يلزم ‏ ويثبت بهذا الإصابة تحريم المصاهرة - وبالله التوفيق -. 
مسألة : وَنِكَاحٌ المُحَلل باطل . 

قال الماوردي : وصورتها في امرأة طلقها زوجها ثلاثاً حرمت بهن عليه إلا بعد زوج 
فتكحت بعده زوجاً ليحلها للأول فيرجع إلى نكاحها فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يشترطا في عقد النكاح أن يتزوجها على أنه إذا أحلها بإصابة للزوج الأول 

وقال أبو حنيفة : النتكاح صحيح والشرط باطل . 


كتاب التكاح/ باب نكاح المتعة والمحلل سسب يبي تم 


والدليل على بطلانه ما رواه الحارث الأعور عن على ورواه عكرمة عن ابن عباس 
ورواه أبو هريرة كلهم بروايته عن النبي كَل أنه قال: «(لعن الله المحلل والمحلل له( , 


وروى عقبة بن عامر عن النبي ككل أنه قال «ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى 
يا رسول الله» قال: هو المحلل والمحلل له)”'"©2» ولأنه تكاح على شرط إلى مدة فكان أغلظ 
فساد من نكاح المتعة من وجهين : 

أحدهما: جهالة مدته . 

والثاني : أن الإصابة فيه مشروطة لغيره ه فكان بالفساد أخص». ولأنه نكاح شرط فيه 
انقطاعه قبل غايته فوجب أن يكون باطلا . 

أصله : إذا تزوجها شهراً. أو حتى يطأ أو يباشر. 

والقسم الثاني : أن يتزوجها ويشترط في العقد أنه إذا أحلها للزوج الأول طلقها ففي 
التكاح قولان : 

أحدهما: ‏ وهو قوله في القديم ) «والإملاء» ‏ أن النكاح صحيح 2١‏ ولأنه لوتزوجها 
على أن لا يطلقها كان النكاح جائزاء وله أن يطلقها كذلك إذا تزوجها على أن يطلقها وجب 
أن يصح النكاحء ولا يلزمه أن يطلقها. 

والقول الثاني : - نص عليه في الجديد من «الأم» وهو الأصح ‏ أن النكاح باطل. لأنه 
باشتراط الطلاق مؤقت والنكاح ما تأبد. ولم يتوقف, وبهذا المعنى فرقنا بين أن يشترط فيه 
أن لا يطلقها فيصح., لأنه مؤبد. وإذا شرط أن يطلقها لم يصح., لأنه مؤقت. 

والقسم الثالث: أنه يشترط ذلك عليه قبل العقد. ويتزوجها مطلقاً من غير شرط لكنه 
ينوي » ويعتقده. فالنكاح صحيح لخلو عقده من شرط يفسده. وهو مكروه لأنه نوى فيه مالو 
أظهره أفسده ولا يفسد بالنيّة» لأنه قد ينوى ما لا يفعل ويفعل ما لا ينوي» وأيطله 
مالك وقال: هو نكاح محلل» وحكى أبو إسحاق المروزي عن أبي حنيفة أنه استحبه » 
لأنه قد تصير الأول بإحلالها له. وكلا المذهبي خَطأ بل هو صحيح بخلاف قول مالك 
ومكروه بخلاف استحباب أبي حنيفة» لما رواه الشافعي عن سعيد بن سالم عن ابم 
جريج عن ابن سيرين: أن امرأة طلقها زوجها ثلاثاً» وكان يقعد على باب المسجد 
أعربي مسكين فجائته امرأة فقالت له : هل لك في امرأة تنكحها فتبيت معها الليلة» فإذا 
أصبحت فارقتها قال نعم ومضى فتزوجهاء وبات معها ليلة» فقالت له: سيقولون لك 
)١(‏ أخحرجه أبوداود(7/١٠)وابن‏ ماج ه(9595١)‏ والترمذي )١١١4(‏ وأحمد(870/5) 

والبيهقي )7١8/1(‏ والحاكم (؟198/1١)‏ والدارقطني )55١/7(‏ والطبراني )١99(١7(‏ وابن ني 

شيبة (196/5) وابن الجوزي في «العلل» .)١58/57(‏ 


(؟) أخرجه ابن ماجه )١1985(‏ والحاكم )١198/5(‏ والدارقطئي (7/١501؟)‏ والطبراني (199/117) وابن 
الجوزي في «العلل» .)١158/5(‏ 


ا حب 70 ري كتاب التكاح/ باب نكاح المتعة والمحلل 


إذا أصبحت فارقها لا تفعل فإني مقيمة لك ما ترى وأذهب إلى عمر فلما أصبح أتوه 
وأتوهاء فقالت لهم: كلموه فأنتم اتيتم بهء فقالوا له: فارقهاء فقال: لا أفعل امض 
إلى عمر فأخبره» فقال له: الزم زوجتكء. فإن رابوك بريبة فائتني وبعث عمر إلى المرأة 
التي مشت لذلك فنكل بهاء وكان الأعرابي يغدو ويروح إلى عمر في حله» فيقول له 
عمر: الحمد الله الذي كساك ياذا الرقعتين حلة تغدو فيها وتروح”2. فقد امضى عمر 
التكاح: فبطل به قول مالك في فساده» ونكل عمر بالمرأة التي مشت فيه فدل على 
كراهته وفساد ما حكى عن أبي حنيفة من استحبابه. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من أقسام نكاح المُحلل» ان مح سان .سكام 
النكاح الصحيح من ثبوت الحصانة ووجوب النفقة. وأن يكون مخيرا فيه بين المقام» أو 
الطلاق. فإن طلق بعد الإصابة التامة فقد أحلها للزوج الأولء فأما المهر فإن لم يتضمن 
العقد شرط يؤثر فيه فالمشتى هو المسكسق» وإن تضم قيرط يؤثر ف كان المسعدق مور 
المثل دون المسمى » وإن قلنا بفساد العقد. وإنه باطل فلا حد عليه فيه لأجل الشبهة لكن 
يعزر لإقدامه على منهى عنه. ولا يثبت بالإصابة فيه حصانة., ولا يستحق فيه نفقة» ويجب' 
فلا بالإضناية مون المقل )وهل ييختلها لوج الأول إذا ذاقت عسيلته وذاق عسيلتها أم لا؟ على 
قولين : 

أحدهما: ‏ وهو قوله في القديم ‏ أنه يحلها للأول» وآختلف أصحابنا في تعليله, 
فقال بعضهم : ذوق العسيلة في شبهة النكاح تجري.عليه حكم الصحيح من النكاح . 

وقال آخرون: اختصاصه باسم المحلل موجب لاختصاصه بحكم التعليل» فعلى 
التعليل الأول تحل بالإصابة في كل نكاح فاسد من شغارء ومتعة. وبغير ولي ولا شهود. 

وعلى التعليل الثاني : لا تحل بغير نكاح المحلل من سائر الأنكحة الفاسدة. 

والقول الثاني : - وهو الجديد الصحيح - أنه لا يحلها للزوج الأول لا في نكاح 
المحلل ولا في غيره من الأنكحة الفاسدة حتى يكون نكاحاً صحيحا, لقول الله تعالى : 
«حتى تنكح رَوْجاً غَيْرَهُ4 [البقرة : ]17١‏ وهذا ليس بزوج, ولأن كل إصابة لم يتعلق بها 
إحصان لم يتعلق فيها إحلال الزوج كالإصابة بملك اليمين. 


.)7١9/10( أخرجه البيهقى‎ )١( 


بَابُ نِكَاح الْمُحْرِم 


قال الشَافعِي رَحِمَُاللّهُ َعَلَى : أَخبَرنا مَالِكُ عَنْ َافع, عَنْ نيه بْنِ وَهْبٍ عَنّ بان بْنِ 
عُنْمَنَ عَنْ عَمَاَ ْنِ عفان رَضِيِ اللّهُ عنْه أن الي 3 قَالَ: دلا ينح ا لا يكح 
َال ينض النامن :روي أن لني تكح بمونة رضي للد عنها َهُوَ محم قُلْتُ رِوَايَة 
عنما َب يي َنْ لصم ان جه وَسْلِمَاَ بن يَسَارٍ عه أو ان عقا َلآ كه 
َهرَ حَلال وثالية زكر سفين الفسين وَيَنفردٌ عَلَيِكُ يت عُسْمَانَ الثَابِتُ وَقُلْتُ لَبِسَ 
َعْطَيتنِي أله إِذَا احتَلَمَتِ رد عورد يه عزف بعالور كاش وكات 
وتَرَكْتٌ الّذِي يُحَالِفُةُ؟ َل بََى قلت فَعُمرُ بن الحخطاب وَيَزِيدُ بن نَابتٍ يردن يكاح الْمُحْرِم 
ََاَ آبْنُ مر لا ينح المحم ولا يح ولا غلم لهُما مُحَاِفاً لم ل قلت بو؟ (قالَ 
الشَافِي) فَِنَ كان الْمحْمٌ حابجا فحتى يري وَيَْلقَ ويطو باليْت يد لخر أو َعدهُ إن 
كَانَ مُعْتَمراً فَحَتَى يَطوف بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى وَيَحْلِقَ فَإِنْ نكم َبْلَ ذَلِكَ فَمَفْسُوحْ والرّجَعَة 
والشَّهَادةُ عَلَى الاح لَيْسَا بيكاح ». 

قال الماوردي: قد مضى في كتاب الحج أن نكاح المحرم لا يجوز, ودللنا عليه 
وذكرنا من خالفنا فيه» ونحن الآن نشير إليه» متى عقد النكاح والزوجء أو الزوجة, أو الولي 
محرم فالنكاح باطل . 

وقال مالك: صحيح ويفسخ بطلقه. 

وقال أبو حنيفة : نكاحه جائز ولا يلزم فسخه استدلالاً برواية عكرمة عن ابن عباس أن 
النبي يده نكح ميمونة وهو محرم . 

وبرواية ابن أبي مليكة عن عائشة أن النبي يَْةٍ تزوج وهو محرم, ولأنه عقد يستباح به 
البضع فلم يمنع الإحرام منه كالرجعة وشراء الإماء . 

ودليلنا: رواية عثمان أن النبيّ بَكلةٍ قال: «لا يتكح المحرم ولا يتكح» وروى أنس بن 
مالك أن النبي كَكئِةٍ قال: 90 بخطب المحوم ولا بتري 4 

وروى مطر عن الحسن أن علياً - رضي الله تعالى عنه ‏ قال: من تزوج وهو محرم 
نزعنا منه امرأته. ولم يجز نكاحه . 


فسن كتاب التكاح/ باب نكاح المحرم 





وروى أبو غطفان عن أبيه أن عمر ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ فرق بين محرمين تزوج(" . 
وروى قدامة بن موسى عن شوذب مولى زيد بن ثابت أنه تزوج وهو محرم ففرق 
زيد بن ثابت بينهم2"2, فلما روى عنهم التفرقة بين الزوجين. ولا يسوغ ذلك في عقد يسئغ . 
فيه الاجتهاد دل على أن النص فيه ثابت لا يجوز خلافه., ولأنه معنى ثابت به تحريم 
المصاهرة فوجب أن يمنع منه الإحرام كالوطء. 
فأما الجواب عن حديث ميمونة» فقد روى ميمون بن مهران عن يزيد بن الأصم عَنْ 
ميمونة أن رسّول الله يكل تزوجها وهما حلالان. 
وروى ربيعة عن سليمان بن يسار عن أبي رافع أن اليفك تزوج ممونة حلالاً وبنى 
بها حلالاً» وكنت أنا:الرسول بينهما” . 
وأما حديث اد بن أبي مليكة عن عائشة فضعيف لا أصل له عند أصحاب الحديث؛ وإن 
صح فيجوز أن يكون فعل ذلك في أول الإسلام قبل تحريم نكاح المحرم على أن ن أبا الطيب 
ابن سلمة جعل النبيّ بل مخصوصاً بالنكاح في الإحرام . 
وأما القياس على شراء الإماء» فليس المقصود منه الاستمتاع» 585 شنراء 
المعتدة وذات المحرم» وكذلك المحرمة» والمقصودء من عقد النكاح الاستمتاع» إذ 
لا يجوز أن ينكح معتدة ولا ذات محرم وكذلك المحرمة. . فأما الرجعة فتحل للمحرم» 
لأنها سد ثلم في العقد ورفع تحريم طرأ عليه» وليست عقداً مبتدأ فجازت في 
الإحرام» ألا ترى أن العبد يراجع بغير إذن سيده. وإن لم يجز أن ينكح بغير إذنه 
اعتبارا بهذا المعنى . 
فصل: فإذا تقرر ما وصفنا أن نكاح المحرم باطل» فمتى كان الزوج محرماً فوكلٍ 
حلالاً في العقد كان النكاح باطلاً لأنه نكاح لمحرم» ولوكان الزوج حلالا فوكل محرما 
كان التكاح باطلاء لأنه نكاح عقده محرم. وهكذا لوكان الولي محرماً فوكل حلالاً أو كان 
حلالاً فوكل محرماً كان النكاح باطلا . 
فأما الحاكم | إذا كان محرماً لم يجز له أن يزوج مسلمة وهل يجوز له أن يزوج كافرة أم 
لا؟ على وجهين : 
أحدهما : لآ رجوز كالتسلمة. 
والثاني: لا يجوز, لأنه لا يزوجها بولاية وإنما يزوجها لحكم فجرى مجرى سائر 
أحكامه في إحرامه . 


.)17/4( والبيهقي‎ )"59/1١( أخرجه مالك‎ )١( 
.)17/9( (؟) أخرجه البيهقي‎ 
.)17/0( (م) أخرجه البيقهي‎ 


كتاب التكاح/ باب تكاج المجرم نبب ب 8 

فأما إذا كان الإمام محرماً لم يجز له أن يتزوج ولا يزوج» وهل يجوز لخلفائه من 
القضاة المحليين أن يزوجوا أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يجوز أن يزوجوا كوكلاء المحرم . 

والوجه الثاني: يجوز أن يزوجوا لعموم ولاياتهم. ونفوذ أحكامه فخالفوا الوكلاء فأما 
إن كان الخطيب في عقد فالنكاح جائز لأنه قد يجوز أن يعقد بغير خطبة» ولو كان الشهود 

أحدهما: ‏ وهو قول أبي سعيد الإصطخري - أن النكاح باطل. لأن الشهود شرط في 
العقد كالولى . 

والوجه الثاني : - وهو مذهب الشافعي - أن النكاح جائز, لأن الشهود غير معنيين في 
التكاح فلم يعتبر فيهم شروط من يتعين في النكاح ألا ترى أن نكاح الكافرة إذا عقدناه لم 
يصح إلا بولي كافر وشهود مسلمين - والله أعلم -. 


الحاوي في الفقه/ ج/ ينا 


العَيْبُ في المَنْكُوحَةِ 
مِنْ كتّاب نكاح الْجَدِيدٍ وَمِنَ النَحَاح الْقَدِيمِ وَمِنَ النَّكَاح وَالصّلاق 
إِمّلاءَ عَلَى مَسَائْل مَالكء وَغَيْرُ ذَلكَ 


مسب أنه ان َل ُمه: دده لعن يما وجل لمانا لامر 1 
جَذَام أو برض فَمَسّهَا فَلَهَا صَدَافُها وَذْلِكُ لِرَوْجِهًا غُرْمٌ عَلَى وَلِيّهَا وَقَالَ بو الشّعْمَاءِ: أنْبَعٌ لا 
ماه _- عه #مرامي موم عم 006 قن وسرعم 

قال الماوردي: اعلم أن التكاح يفسخ بالعيوب, والعيوب التي يفسخ بها التكاح 
والجذام. والبرصء, والقرن, والرتق. وتستحقها الزوجة إذا وجدتها بالزوج». وهي خمسة 
الجنون. والجذام ‏ والبرص » والجب» والعنة. فيشتركان في الجنون» والجذام . والبرص » 
ونتختص الزوجة بالقرن» والرتق. ويتخص الزوج بالجب والعنة. ولا يفسخ نكاحهما بغير 
هذه العيوبف» من عمى أو زمانة, أو قبح أو غيره. 

وبه قال من الصحابة عمر» وا بن عباس » وعبدالله بن عمر. 

ومن التابعين : أبو الشعثاء جابر بن زيد. 
من العيوب» ولا للمرأة أن تفسخ إلا بالجب والعنة دون الجنون والجذام والبرصء وبأن لا 

قال علي ف مق طالب وعبدالله بن مسعود.» وقال أبو الحسن البصرى .2 وعطاء بن أبي 
ات ا سا ا وليس للزوج أن يفسخ بهاء لأن الطلاق بيده 
الاستباحة عيب. وإنما ا سحي ا ا إسلامه المعقود عليه قال : ولأنه 
ف الحو انس ديات اود : ولأن كل 

قال: انقب لكان زد جرى تمر ماده اليشاوقيات كالبيدع وجب أن يفسخ 
بكل عيب» وإن جرى مجرى غيرها من عقود الهبات والصلات وجب أن لا يفسخ بعيب ) 
وفي إجماعهم على أن لا يفسخ بكل العيوب دليل على أنه لا يفسخ بشيىء من العيوب . 


كتاب التكاح/ باب العيب في المتكوحة ب با 888 


ودليلنا : ما رواه عبدالله بن عمر أن النبي كَل تزوج امرأة من بني بياضة فوجد بكشحها 
27 فردها. وقال الع عل 

ورخة الاليل معنا عو هلما قن العيت والروودب انكرت ارده لأجل العيب. 

فإن قيل: فيحمل على أنه طلقها لأجل العيب كالتي قالت له حين تزوجها: أعوذ بالله 
منك» فقال : «لقد.استعذتي بمعاذ فالحقي بأهلك) فكان ذلك طلاقا منه لأجل استعاذتها منه 
قيل لا يصح هذا التأويل من وجهين : 

أحدهما: : لأنه خالف الظاهرء لأن نقل نقل الحكم مع السبب يقتضي تعلقه به كتعلق 
الحكم بالعلة والطلاق لا يتعلق بالعيب كتعلق الحكم بالعلة» وإن كان داعياً إليه فلم يصح 
حمله عليه وخالف حال طلاقه للمستعيذة» لأن الاستعاذة ليست يا يوجب الرد 0 
إلى الطلاق. 

والثاني: أن الرد صريح في الفسخ وكناية في الطلاق» وحمل اللفظ على ماهو 

وروى أبوجعفر المنصور عن أبيه عن جده عن عبدالله بن عباس قال: قال 
رسول الله يَكْهِ: «اجتنبوا من النكاح أربعة: الجنون, والجذام» والبرصء والقرنء فدل 
تخصيصه لهذه الأربعة من عيوب النكاح على اختصاصها بالفسخ . 

ومن طريق القياس : هو أنه عيب يمنع غالب المقصود بالعقد فجاز أن يثبت به خيار 
الفسخ كالجب ولا يدخل عليه الصغر. والمرضء لأنهما ليسا بعيب» ولأن العقد الذي يلزم 
من الجهتين إذا احتمل الفسخ وجب أن يجري الفسخ في جنس العقد ولأنه عيب مقصود 
بعقد النكاح فوجب أن يستحق الفسخ كالعيب في الصداق. ولأن كل من ملك رد عوض مَلَّك عليه 
رد المعوض كالثمن والمثمن في البيع . 

فأما الجواب عن الاستدلال بأن المعقود عليه هو الاستباحة» وليس فيها عيب فهو أن 
هذا فاسد, لأن المعقود عليه هو الاستمتاع المستباح. وهذه عيوب فيه كما أن زمانة العيد 
المستأجر عيب في منافعه فاستحق بها الفسخ . 

وأما قياسهم على ما سوى الخمسة من العيوب فالمعني فيه أن تلك العيوب لا تمنع 
مقصود العقد ولا تنفر النفوس منهاء وليس كذلك هذه الخمسة, لأنها إما مانعة من المقصود 
أو منفرة للنفوس فافترقا . 

وأما قياسهم على الهبة بعلة أنها لا تفسخ بنقصان الأجزاء فهذا الوصف غير مسلم. 
لأنه يستحق بالجب,. وهو نقصان جزء . ثم المعنى في الهبة» أنه لا عوض فيها فيلحقه ضرر 


)1غ( أخرجه اللإمام أحمد كما في «(مجمع الزوائد» )١7*/5(‏ وقال الهيثمي : رواه أحمد وجميل ضعيف . 
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بالعيب. والنكاح بخلافه. وعلى أن فسخه بالعنت وهو يعتبر صفة تمنع من اظراد هذا 
التعليل. 

فأما استدلالهم بأنه إما أن 2 بكل العيوب كالبيوع أو لا يفسخ بشيء منها كالهبات . 

فالجواب عنه: : أنه بالبيوع أخحص )2 لأنهما عقدا معاوضة غير أن جميع العيوب تؤثر في 
نقصان تا افع ودركار لير لإدررر وطاا: اتج د 

مسألة : قَالَ الشافعِي: «القَرَنُ المَانِع لِلْجمّاع لأنّهَا ني غير مُعْنَى النْسَاعِ» . 

قال الماوردي : قد مضى الكلام في العيوب التي يفسخ بهاعقد النكاح واجتاتهنا 

سبعة : اثنان يختص بهما الرجل وهما الجب والعنة. 

واثنان تختص بهما النساء. وهما: الرتق. والقرن» وثلاثة يشترك فيهاالرجال 
والنساء وهي : الجنون. والجذام , والبربص ش 

ادام وتران من ال نه ل ل 


ونا التو: : فهو قطع الذكر فإن كان جميعه مقطوعاً فلها الخيان لأنه أدوم ضرراً من 
العنة التي يرجى زوالها. وإن كان بعض الذكر مقطوعاً نظر في باقيه. فإن كان لا يقدر على 
إيلاجه إما لضعفه أو لصغره فلها الخيارء وإن كان يقدر على إيلاجه ففي خيارها وجهان: 


أحدهما: وهو الصحيح أنه لا خيار لهاء لأنه يجري مجرى صغر الذكر الذي لا خيار 


والوجه الثاني : لها الخيار» لأنه نقص لا تكمل به الإصابة . 

وأما الخصاء وهي قطع الأنثيين مع بقاء الذكر ففي كونه عيباً يوجب خيارها قولان : 

أحدهما: ليس بعيب ولا خيار لها فيه لقدرته على الويلاج . وأنه ريما كان أمتع 
إصابة . 

والقول الثاني : أنه عيب ولها الخيار لأنه نقص يعدم معه النسلء ولوكان خنثى له 
فرج زائد أو كانت خنثى لها ذكر زائد ففي كونه عيباً يوجب الخيار قولان : 

أحدهما: ليس بعيب» لأنها زيادة عضو فأشبه الأصبع الزائدة . 

والثانى : أنه عيب, لأنه نقص يعاف. 

فأماما تختص به المرأة من القرنء والرتق . 

فالقرن: هو عظم يعترض الرحم يمنع من الإصابة» والرتق لحم يسد مدخل الذكر فلا 
تمكن معه الإصابة وله الخيار فيهماء ولا يمكنها شق القرن. ويمكنها شق الرتق إلا أنها لا 


كتاب التكاح/ باب العيب في المتكوحة ببس [#84 


تخير بشقه, لأنه جناية عليها فإن شقته بعد فسخ الزوج لم يؤثر بعد وقوع الفسخ. وإن شقته 
قبل فسخه ففي خيار الزوج وجهان: 

أحدهما : له الخيار اعتباراً بالابتداء . 

والثاني : لا خيار له اعتبارا بالانتهاء. فأما الإفضاء وهو أن ينخرق الحاجز الذي بين 
مدخل الذكر تحرج البول فتصير مغطاة فلا خيار فيه لإمكان الإصابة التامة معه فلو كانت 
عاقراً لا تلد أو كان الزوج عقيماً لا يولد له فلا خيار فيه لواحد منهما لأنه مظنون وربما زال 
بتنقل الامنان . 

فأما العٌفلاء ففى العَفْلة ثلاثة تأويلات : 

أحدها : : أنه لحم مستدير ينبت في الرحم بعد ذهاب العذرة. ولا ينبت مع البكارة» 
وهذا قول أبي عمرو الشيباني . 

والتأويل الشاني: أنه ورم يكون في اللحمة التي في قبل المرأة يضية به ب فرجها 
حتى لا ينفذ فيه الذكر. 

والتأويل الثالث: أنه مبادىء الرتق» وهو لحم يزيد في الفرج حتى يصير رتقا فيسد به 
يكمل معه الاستمتاع لضيق الفرج أو انسداده حتى لا يمكن إيلاج الذكر ففيه الخيار. 

فصل: وأما العيوب التي يشترك فيها الرجل والمرأة وهي ثلاثة 

أحدها: الجنون» وهو زوال العقل الذي يكون معه تأدية حق سواء خيف منه أم 
لا وهو ضربان: مطبق لا يتخلله إفاقة» وغير مطبق يتخلله إفاقة فيجن تارة» ويفيق 
أخرى وكلاهما سواءء» وفيهما الخيار سواء قل زمان الجنون أو كثرء لأن قليله يمنع 
من تأدية الحق في زمانه»ء ولآن قليله كثيرا وسواء كان ذلك بالزوج أو بالزوجة. 

فأما الإغماء فهو زوال العقل بمرض فلا خيار فيه كالمرضء» وأنه عارض يرجى 
زواله» وأنه قد يجوز حدوث مثله بالأنبياء الذي لا يحدث بهم جنونء» فإن زال المرض 
فلم يزل معه الإغماء صار حينئذ جنوناً يغبت فيه الخيار. 

وأما البله فهو غلبة السلامة فيكون الأبله سليم الصدر ضعيف العزم» وقد قال 
النبئ يكل : «اطلعت فى الجنة فرأيت أكثر أهلها بلها»”'2 يعنى الذين غلبت السلامة على 
صدورهم ومنه قول الشاعر. 
وَلَقَذلَهَوْتُ بطفلة مَيَالَةَ بَلَهاءٌ تُطلعُني عَلَى أَسْرَ رَارهَا(") 





)87//( وابن الجوزي في العلل (157/5) والبزار كما في المجمع‎ )١١70/7( أخرجه ابن عدي‎ )١( 
. وقال الهيثمي : وفيه سلامة بن روح وثقه ابن حبان وغيره وضعفه أحمد بن صالح وغيره‎ 
البيت في اللسان م [بله].‎ )5( 
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فلا خيار في البلهء لأن الاستمتاع كامل» وكذلك لا خيار في الحمق وقلة الضبط 
لكمال الاستمتاع معهماء وإنما يؤثر فيما سواه من تدبير المنزل وتربية الولد» ولذلك 
قال النبي كله : دلا ر تسترضعوا الحمقى فإن صحبتها بلاء وولدها ضياع؟ . 

فصل: والثاني من عيوبهما: الجذام وهو: عفن يكون في الأطراف والأنف يسري 
فيهما حتى يسقّط فتبطلء .وربما سرى إلى النسل وتعدى إلى الخليط» . والنفس تعافه 
وتنفر منه فلا يسمح بالمخالطة ولا تحبب للى الاستمتاع» وقد رَوَى سعيد عن أبي 
هريرة أن النبيّ كلٍ قال: «فروا من المجذوم فراركم من الأسد)”'2 وجاء 6 إلى 
النبي كلِِ لييايعه فمد يداً جذماء» فلما نظر إليها النبي يكل قبض يده ولم يصافحه وقال: 
اذهب فقد بايعناك”"؟2, ففي الجذام الخيار قليلاً كان أو كثيراًء لأن قليله يصير كثيراًء 
وسواء كان في الزوج أو الزوجة. 

فأما الزعر فهو من مبادىء الجذام» وربما برىء ولم يصر جذاماً ويقع في 
الحاجبين فينائر به الشعر» وفي الأنف فيتغير به الجلد ولا خيار فيه؛ لأنه ليس بجذام 
عادي ولا النفوس منه نافرة» فلو اختلفا فيه فأدّعى الرّوج أنيينا جداها ؛ وقالت: بل 
هو زعر وقف عليه عدلان من علماء الطب فإن قالا: هو جذام ثبت فيه الخيار» وإن 
قالا: زعر فلا خيار فيه» وإن أشكل فالقول قولها مع يمينها أنه زعر ولا خيار فيه» لأن 
الأصل عدم الخيار إلا أن يثبت ما يوجبه. 

فصل: والثالث منعيوبهما: البررتص: وهو حدوث بياض في الجلد يَذْهَّب معه دم 
الجلد وما تحته من اللحم وفيه عدوى إلى النَّسل والمخالطين» وتعاقه التفوين» وتنفر 
منه فلا يكمل معه الاستمتاع ولذلك رد الني يي نكاح امرأة وجد بكشحها بياضاًء وفي 

قليله وكثيره الخيار» لأن قليله يصير كثيراًء وسواء كان بالزوج أو الزوجة. 

فأما البهق فتغير لون الجلد ولا يذهب بدمه ويزول ولا تنفر منه النفوس فلا خيار 
فيه» فلو اختلفا فقال الزوج: هذا البياض بَرَص ولي الخيارء وقالت الزوجة: بل هو 
بَهّقَ فلا خيار وقف عليه عدلان:من علماء الطب» وعمل على قولهما فيه فإن أشكل كان 
القول قولها مع يمينها أنه بهق ولا خيار فيه . ا 

فإن قيل: فكيف جعل الشافعي في الجذام والبرص عدوىء وهذا قول أصحاب 
الطبائع» وقد كذبه الشرع 3 منه» وقال النبي كَل : «لا عدوى ولا طيرة» فقيل له: 
أما ترى النكتة من الجرب في شفر البعير فتعدوا إلى سائره وإلى غيره فقال كك : «فمن 
أعدى الأول»0؟ أي إذا كان الأول بغير عدوى كان ما بعده» وفي غيره بغير عدوى . 


.)١74/74( وأحمد (؟57/1 5) والبيهقي (7/ 170) وابن أبي شيبة‎ )١75/1/( أخرجه البخاري‎ )١( 
2) / 4( أخرجه ابن ماجه (5 05 7) والنسائي (17/ 6 وأحمد‎ )1( 
.)158/1١5( والبغوي في «شرح السنة)»‎ )7”78/1١( فز أخر جه البخاري (01/10) وأحمد‎ 
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قيل: إنما منع الشرع من أن الطبيعة هي التي تحدث العدوى كما يزعم الطب» 
ولا يمنع أن الله تعالى قد جعل فيها العدوى كما جعل في النار الإحراق» وفي الطعام 
الشبع» وفي الماء الري» وقد قال النبيّ كَةِ: «لا يوردن ممرض ذو عاهة على مصح» 
وامتنع من مبايعة الآجذام . 

وروى عبدالله بن عباس أن عمر بن الخطاب توجه إلى الشام فلما انتهى إلى 
سرغ تلقاه امراء الأجناد وأخبروه بحدوث الطاعون بالشام» فتوقف عن المسير وشاور 
المهاجرين في المسير أو الرجوع فاختلفواء وشاور الأنصار فاختلفوا.وكان 
عبدالرحمن بن عوف غائبا عنهم فحضر فشاوره عمر فقال عبدالرحمن: إن عندي في 
هذا علماً قال عمر : ماهوء قالعبد الرحمن: سمعت رسول الله بلِ يقول: «إذا سمعتم 
به في واد فلا تقدموا عليه» وإذا وقع وأنتم فيه فلا تخرجوا منه)''' فحمد عمر الله تعالى 
ورجع ورجع الناس معه. 

وروي عن النبيّ كَل أنه قال: «لبن الحمقى يعدي». 

فأما قوله كَلِلِهِ : «فمن أعدى الأول» فالمقصود منه رد قولهم أنه لم يكن إلا من 
عدوى الأول» ولولاه ما جربت» وقال: «من أعدى الأول» أي إذا كان الأول من الله 
تعالى يعني عدوى كان ما بعله منه. 

فإن قيل: فلم أضاف الشافعي العدوى إلى الجذام والبرص» ولم يضفه إلى الله 
تعالى . 

قيل: على طريق الاستعارة والتوسع في العبارة كسا يقال: طالت النخلة» وقصر 
الليل وأثمرت الشجرة وإن كان الله تعالى هو الفاعل لذلك . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من أحكام العيوب فوجد الزوج بالزوجة قليلاً من 
برص أو جذام عرض به فانتشر وزاد حتى صار كثيراً لم يكن له خيار» لأن الراضي 
بقليله راض بكثيره» ولأن قليله في الغالب يصير كثيراء ولو ظهر بها برص في غير 
المكان الأول فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الثاني أقبح منظراً من الأول كأنه كان الأول في فخذها وحدث 
الثاني في وجهها فله الخيار نص عليه في «الإملاء» لأن النفس من الثاني أغنه تقورا من 
الأول . 

والضرب الثاني : أن يكون مثل الأول في القبح» كأنه كان الأول في يدها اليمنى 
والثاني في يدها اليسرى ففيه وجهان: 


)١١‏ أخرجه البخاري )١179/17(‏ ومسلم (السلام -48) وأبو داود )"١/7(‏ والبيهقي (717/7/7) وعبد 
الرزاق )١١١59(‏ والطبراني )45/1١(‏ وابن عبد البر (5/ .)5١١‏ 
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أحدهما: له الخيار» لأنه إذا كان فى غير مكان الأول كان عيباً غير الأول. 

والوجه الثاني: لا خيار» لأنه من جنس الأول كالمتصل فلو رضي ببرصها فظهر 
بها جذام كان له الخيار بالجذام دون البرص» لأنه قد تأنف نفسه الجذام» ولا تعاف 
البرص ولو كان بها جذام أو برص فلم يختر فسخ نكاحها حتى زال وبرىء» فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يزول قبل علمه به فلا خيار بعدم ما يوجبه. 

والضرب الثاني : أن يزول بعد علمه وقبل فسخه بعذر اخر عنه ففي خياره 
وجهان: ٠‏ _ 

أحدهما: له الخيار اعتبارا بالابتداء . 


والثانى : لا خيار له اعتباراً بالانتهاء . 

فلو وجد الزوج بها عيبا ووجدت بالزوج عيباً» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يختلف العيبان فيكون عيب أحدهما انا وعيب الاخر يوضناء 
فلكل واحد الخيار بعيب صاحبه» لأن المجذوم قد يعاف الأبرص والأبرص قد يعاف 
المجذوم. 

والضرب الثاني : أن يتساوى العيبان فيكون بُكل واحد منهما برص أو جذام ففي 
ثبوت الخيار وجهان: 

أحدهما: أن لا خيار لتكافئهما وأنه ليس بنقص أحدهما عن حالة صاحبه. 

والوجه الثاني : أن لكل واحد منهما الخيارء لأنه قد يعاف من غيره ما لا يعافه 
من نفسه من بصاق ومخاط وأذى - والله أعلم -. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: «قإن اخْمَارَ فرَاقَهَا قبَِ الْمَسيس قلا نف مَهْرِ وَل مُيْعَة 
وَإِنْ اخْمَارَ فرَاقَهَا بَعْدَ الْمَسيس قَصَدَفُْهُ أَنُّ لم يَعْلَمْ قلَهُ ذَلكَ وَلَهَا مهْرُ مثْلها بِالْمَسِيس 
َل َه عي عَدَتهَا ولا سُكتَى ول َع م بالْمهْرِ عََيَْا وَلآ عَلَى وَلِيهَا لأنّ الب يكل 
قَالَ في الَّتِي تكحث بِغَيْرٍ إِذْنِ وَلِيّهَا مََكَاحْها بَاطِلٌ فَإِنْ مَسَهَا فَلَهَا الْمَهْدُ بِمَا اسْتَحلٌ مِنْ 
َرْجهَا وَلَمْ َوُه به علا وه الي رن فهو نِي التكاح الصَّحيح الَذِي للرّوجٍ فيه الجا 
وى أنْ يكُونَ لِلْمَرأة وَإِذَا كَانَ لها لَمْيَجْرْ أن يَعْرمَهُ وَلِيَُا وَقَضَى عُمَوُ بْنُ الحطَابِ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ ذ في الي نَكَحَتْ في عُدَّتهًا أَنَّ لَهَا الْمَهْرَه. 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا فسخ النكاح بأحد العيوب في أحد الزوجين 
فلا يخلو أن يكون قبل الدخول أو بعده فإن كان قبل الدخول فلا مهر لها ولا متعة سواء 
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كان الفسخ من قبلها أو من قبله. لأنه إن كان منها سقط به مهرها كما لو ارتدت» وإن 
كان من الزوج فهو لعيب فيها فصار مضافا إليهاء ويكون هذا فائدة الفسخ التي تخالف 
حكم الطلاق أن يسقط عنه نصف المهر الذي كان يلزمه بالطلاق» فعلى هذا لو طلقها 
الزوج قبل الدخول وهو لا يعلم بعيبها ثم علم كان عليه نصف المهر ولم تسقط عنه 
بظهوره على العيب» لأن النكاح انقطع بالطلاق» ولم يرفع بالفسخ نص عليه الشافعي 
في «الإملاء» ثم لا عدة عليهاء ولا نفقة لهاء ولا سكنى, لأنه لما لم يجب ذلك 
بالطلاق قبل الدخول فأولى أن لا يجب بالفسخ قبله. 

فصل: وإن كان الفسخ بعد الدخول وذلك» بأن لا يعلم بعيبها حتى يصيبها 
فيكون له الفسخ بعد الإصابة كما كان له قبلهاء فإن ادعت علمه بالعيب قبل الإصابة 
وأنكرها وأمكن الأمران فالقول قوله مع يمينه»ء لأن الأصل فيه عدم علمه وثبوت 
خياره» فإذا فسخ النكاح بعد الإصابة فلها مهر مثلها بالإصابة وسواء كان الفسخ من 
جهتها أو من جهته لقوله ل: «فلَهَا المهر بما استحل من فرجها» فإن قيل: أفليس لو 
وطء أمة قد اشتراها ثم ردها بعيب لم يلزمه بالوطء مهر فهلا كانت المنكوحة إذا ردت 
بعيب لم يلزمه بوطئها مهر. 

قيل: الفرق بينهما: أن الوطء في الملك غَيْدُ مضمون بالمَهْر وفي التكاح مضمون 
بالمهرء لأن المعقود عليه في البيع الرقبة» وفي النكاح المنفعة ثم أوجبنا بالإصابة مهر 
المثل دون المسمى» وإن كان الفسخ بعد الإصابة لأنه بعيب تقدم على التكاح فصارت 
أفعاله من أصله فسقط ما تضمنه من صداق مسمى . 


فصل: فإذا ثبت أن عليه مهر المثل دون المسمى» فهل يرجع بعد غرمه عَلَى من 
غره أولا؟ على قولين: 

أحدهما: ‏ وبه قال في القديم ‏ يرجع به لقول عمر ‏ رضي الله تعالى عنه - وذلك 
لزوجها غرم على وليهاء ولأن الغار قد ألجأه إلى التزام المهر بهذه الإصابة ولولاه لما 
لزمه المهر إلا بإصابة مستدامة في نكاح ثابت فجرى مجرى الشاهدين إذا ألزماه 
بشهادتهما غرماً ثم رجعا لزمهما غرم ما استهلك بشهادتهما. 

والقول الثاني: ‏ قاله في الجديد ‏ لا يرجع على الغار لقول النبي كلهِ: «أيما 
امرأة نكحت بغير إذن ولي فنكاحها باطل» فإن مسها فلها المهر بما استحل من فرجها» 
ولم يجعل للزوج الرجوع به على من غره في إذن الولي أو على من ادَعَى في نكاحها أنه 
ولي فدل على أن لا رجوع بالغرورء ولأن غرم المهر بدل من استهلاكه للبضع 
واستمتاعه به فلم يجز أن يرجع بغرم ما أوجبه استهلاكه» وإن كان مغرورا كالمغرور 
في مبيع قد استهلكه. ولأن لا يجمع بين تملك البدك والمبدل» وقد يملك الاستمتاع 
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الذي هو معوض مبدل ولم: يجز أن يتملك المهر الذي هو عوض بدل فإذا قلنا: إنه 
لا رجوع لهعلىمن غره فلا مسأله وإذا قلنا بالرجوع فلا يخول من غره من أن يكون 
الزوجة أو وليها أو أجنبي فإن غره الولي أو أجنبي رجع الزوج عليه بعد غرمه بما غرمه 
من مهر المثل» فلو كانت الزوجة قد أبرأته منه لم يرجع به على الزوج على الغار» ولو 
ردته عليه بعد قبضه ففي رجوعه وجهان: 

أحدهما: لا يرجع كالابن. 

والثاتي : يرجعء إكن لآن .ردها له ابتداء هبة منهاء وإن كانت هي التي غرته لم يغرم 
لها من المهر ما يرجع به عليهاء لأنه غير مقيد وفيه وجهان: 

أحدهما : : قد سقط جميع مهرها بالغرور كما يرجع بجميعه على غيرها لو غره. 

والوجه الكاني : : وهو منصوص الشافعي في القديم أنه يسقط مهر المثل إلا أقل ما 
يجوز أن يكون مهراً فيلتزمه لها لثلا يصير مستبيحاً لبضعها بغير بذل. 
| فصل: فأما العدة فواجبة عليها بالإصابة» لأنه فراش يلحق به ولدهاء وأما النفقة 
فلا نفقة لها في العدة إن كانت حائلاً لارتفاع العقد الموجب الها والأايكي لها وان 
وجبت للمبتوثة» وفي وجوب النفقة لها إن كانت حاملاً قولان بناء على اختلاف قوليه 
في نفقة الحامل هل وجبت لها أو لحملها؟ على قولين: 

أحدهما : أنها وجبت لها بالزوجية» فعلى هذا لا نفقة لهذه لارتفاع عقد الزوجية . 

والقول الثاني: أن النفقة وجبت لحملها فعلى هذا لها النفقة» لأن حملها فى 
اللضوة كحمن الررجة. ْ 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «وَمَا جَعَلَتُ لَهُ فيه الْخيّارَ في عَقْدِ التكَا كك حَدك نيا كله 
الجا لأنَّ ذَلِكَ المغتى قَائِمٌ فيا َم في ذَلِكَ وَحَقّ الْوَلَدِ َال المرَيُ) عه الل 
وَكَذَلِكَ ما فْسِحَ عَقَدُ نكاح الأمَةِ مِنّ الطَّْلٍ إذَا حَدَتٌ بَعْدَ التكآح فَسْحُة أنه لقي 
الذي يُفْسَحْ به الّكَاحُ (قَالَ الَّاف) وكَذَلكَ م فيه فإ اخمَارَتْ فِرَاقُُ َب الْمَسِيس 


ا 0 


ا ل ل ا 
يَكُونُ به مِثْلُّ الوثق بهًا أن كرون شار بآ معنا كانه ينا ترَكَهُ أو وما ء بَعْدَ الل 


فلا خِيَارَ لَهُ (وثَال) في الْقَدِيم إن عدت بد كلها اَم وَلَبِنَ لَه (كَالَ الْمْرَنِيُ) اذل 
بقؤله إِنَّهُمَا سَوَاءٌ في الْحَدِيثِ كما كَانا فيه سَوَاءٍِ قَبْلَ الْحَدِيثْ (قَالَ) وَالْجُذَامُ وَالبَدصض 
فيما رَعمَ هل الْعلم بالطب يُمدِي ولا تكادُ نفس أحَدٍ تَطِيبْ أَنْ يُجَاممَ مَنْ هُوَ به و11 


ل ص ع سمي عر ا عه وه 


تَفْسنٌ امرَأَةِ بدَلِكَ مِنْهُ وَأَمَا الْوَلَدُ فَقَلّمَا يَسْلّم فَإِنْ سَلِمَ أَدْرَكَ ذَلِكَ تَسْلَّهُ تَسْأَلُ اللّهَ تَعَالَى 


كتاب النكاح/ باب العيب في المتكرحة ‏ سس سس 79839 


العاف وَالجدون والخيل لا يكون مَعَهُمَا تأيه لِحَقَّ رَوْج وَل رَوْجَة يقل وَلآ امْتنَاعٌ مِنْ 
مُحَوَم وَفَد يَكُونْ من مفله اَْثلُ» . 

قال 'الماوردي: قد مضى الكلام في العيب إذا كان بأحد الزوجين قبل العقدء 
فأما العيب الحادث بعد العقد فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون حادثاً بالزوج فللزوجة الخيار فيما حدث به من العيوب كما 
ثبت لها الخيار فيما تقدم منهاء ولا اعتبار بالنفقة وكما أن لها أن تفسخ برق الزوج إذا 
حدث عتقها بعد العقد كما كان لها أن تفسخ إذا تقدمت حريتها قبل العقد. 

والضرب الثاني: أن يكون العيب حادثاً بالزوجة بعد العقدء ففي خيار الزوج 
قولان: 

أحدهما : - قاله في القديم - لا خيار له لأمرين : 

أحدهما : أنه لم يكن مغروراً به لحدوثه فإنه يقدر على دفع الغرور عن نفسه . 
بطلاقه فخالف ما تقدمع لأنه كان فيه معرؤوا بوعتالك الزوبحعة :فيما حديت» لأزيا ان 
تقدر على الطلاق . 

والثاني : أنه لما كان له الخيار في نكاح الأمة بعتقه المتقدم دون الحادث وكان 
لها الخيار في نكاح العبد بعتقها المتقدم والحادث كذلك العيوب يكون له الخيار 
بالمتقدم منها دون الحادث» ويكون لها الخيار بالمتقدم منها والحادث . 

والقول الثانى: ‏ قاله فى الجديدء واختاره المزنى ‏ له الخيار بالعيوب الحادثة 
والمتقدنة لامرين + ١‏ 

أحدهما: أن ما تستحقه من الخيار في مقابلة ما تستحق عليه من الخيار لقول الله 
تعالى : لوَلَهُنَ مئلُ الذي عَلَيْهِنَّ بالْمَمْرُوفِ» [البقرة: 4؟7؟7]. فلما استحقت الزوجة 
عليه الخيار بالعيوب الحادثة استحق الخيار عليها بالعيوب الحادثة. 

والثاني : أنه لما كان العقد فيه على منافعه استوى فيه ما تقدم من العيوب» وما 
حدث كالإجارة فلما كان للزوج الخيار بما تقدم كان له الخيار بما حدث. 

فصل: : فإذا تقرر ما ذكرنا من ثبوت الخيار بما حدث من العيوب فسخ به التكاح 
فَعَلى ضربين : 

أحدهما : أن يكون قبل الدخول فلا مهر فيه لارتفاع العقدء وسواء كان الفسخ 
من قبل الزوج أو من قبل الزوجة لما ذكرناء وأن كان بعد الدخول فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون العيب حادثا بعد الدخول فلها المهر المسمى لاستقراره 
بالدخول وحدوث ما أوجب الفسخ بعد استقراره. 
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والضرب الثاني: أن يكون حادثاً بعد العقد. وقبل الدخول ولا يعلم به إلا بعد 
الدخول فلها مهر المثل دون المسمى, لأنه لما ارتفع العقد بعيب تقدم على الدخول 
صار الدخول في حكم الحادث بعد ارتفاع العقد فسقط به المسمى» واستحق بما بعده 
مهن امكل 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا فالخيار فيما تقدم من هذه العيوب وحدث على الفور 
بعد العلم بهاء لأنها عيوب قد عرف الحظر في الفسخ بها من غير فكر ولا ارتياء فجرى 
مجرى العٌيوب في البيع التي يثبت فيها الخيار على الفورء وخالف خيار الأمة إذا 
اعتقت تحت عبد في أن خيارها في أحد القولين على التراخي» لأنها تحتاج في معرفة 
ا ا ا ل ل ل ا 
الحاكم فيحكم له بالفسخ» لآنه مختلف فيه فلم يثبت إلا بحكم؛ وخالف عتق الأمة 
تحت عبد في جواز تفردها بالفسخ, ٠‏ لأئه متفق عليه فإن تصادق الزوجان على العيب 
فسخ الحاكم النكاح بينهماء وإن تناكرا فادعاه الزوج وأنكرته الزوجة كلف المدعي 
ببيئة» فإن أقامها وإلا أحلف المنكر ولا فسخ.» لأن الأصل السلامة من العيوب فلو 
تصادق الزوجان على العيب واتفقا على الفسخ عن تراضي ففي جوازه وجهان: 

أحدهما: يجوزء لأن الحكم عند التنازع . 

والوجه الثاني: لا يجوزء لأن ما اشتبه حكمه لم يتعين إلا بالحكم ‏ والله أعلم . 

مسألة : : قَالَ الشَافعيٌ: وا ل وني م 
كَنْءٍ فَإِنْ قل فَهَلْ مِنْ كم بَيَْهُمَا فيه الخيَاد أ المْقة؟ قيلَ نَم المَؤلى يَمتَيع 
جنع َب أ تاك على عر عم انث ما لهأ ا تلت أل ل ب 
لحنت بكَمَارة اَن من لم يَفْعَل وجب عَلَيِْالطَلاقُ وَالعِلْمٌ مُحِيط أن الضَرَدَ يمُبَاشَرَة 
الأدَم وَالأبْرَصٍ وَالْمَجنُونٍ وَالْمَحْبولٍ كت مِنْهَا بك مَُاشَرَة الْمَؤْلَى مَا لَمْ يَخنَتْ) . 


قال الماوردي: أما إذا أوصى الولي أن يزوجها بمن فيه أحد هذه العيوب 
فامتنعت فالقول قولهاء. وليس للولي إجبارها عليه» وإن كان أبأء لما فيه من تفويت 
حقها من الاستمتاع» ولأنه لو زوجها به لكان لها الفسخ فكان أولى أن يكون لها 
الامتناع قبل العقدء فأما إذا رضيت بمن فيه أحد هذه العيوب» وامة متنع الولي فالعيوب 
على ثلاثة أقسام : 

أحدهما: ما للولي أن يمنعها من نكاح من هي فيهء وذلك الجنون والخبل لما 
فيه من عار على الأولياء فكان لهم دفعه عنهم بالامتناع . 

والقشمٌ الكّاني: ما ليس للولي منعها من نكاح من هي فيهء وذلك العنت» 
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والجب. والخصاء لأنه عار فيه على الأولياء» وإنما يختص بعدم الاستمتاع الذي هو 
حق لها دون الأولياء . 

والقسم الثالث: ما اختلف فيه أصحابنا فيه» وهو الجذامء والبرص وفيه 
وجهان: 

أحدهما : لَيْسَ للولي منعها من مجذوم ولا أبرص لاختصاصها بالاستمتاع» وهذا 
قول أبي إسحاق المروزي. 

والوجه الثاني : له منعها منهما لنفور النفوس منهماء ولتعدي ذلك إلى نسلها فأما 
إن حدثت هذه العيوب في الزوج بعد العقد فالخيار لها دون الأولياء فإن رضيت وكره 
الأولياء كان رضاها أولى ولا اعتراض للأولياء» لأن حقهم مختص بطلب الكفاءة في 
ابتداء العقد دون استدامته. 

قَاَ الشّافعِيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَوْ تَرَوَجَهَا عَلَى أنه مُسْلِمَة فَإِذّا هي كتَابيةٌ كَانَ 
له مخ الاح بلا نضفٍ عفر ول وها على انما تاي مذي شُدلمة لم يكن له 
0 نا حَيْدْ مِنْ كتَابيّة (قَالَ الْمُرَنُِ) رَحِمَهُ اللّهُ هَذَا يدن علَى أنَّ مَنِ اشتَرىَ 

تدان ألها نصراية ا مكمه هلين لمي أنْ يَمدَهَا وَإذَا اشْمَرَاهًا 5 أنه 
م 





قال الماوردي: قد مضى الكلام في أن خلاف الصّفة المَشْروطة في عقد النكاح 
هل تجري مجرى خلاف العَيّْن أم لا؟ على قولين فإذا تزوجها على أنها مسلمة فوجدها 
نصرانية ففي التّكاح قولان: 

أحدهما : باطل . 

والثاني : جائز نص عليه هاهناء وهل له الخيار في فسخ النّكاح أم لا؟ على قولين» 

أحدهما : لآ خيّار له 

والثاني: 0 الشيان ند عليه هافن ومكذ انلو تترسيا عن أنه تضودانة اتكاتت 
متطلمة كان على قولية:: 

أحدهما : باطل. 

والثاني عاط ولضيار لحولا وتوا أن المشلمة أعلى حالاً من النّصْرَانيّة 
فأما المزني» فإنَّه استدل ذلك على أن من ا تكرح أنه على أنه فتلي فكادع] تسر ائية 
آنه لسارم ولاه شتراها على أنها نصرانية» فكانت مسلمة فليس له خيار كالتكاح فرد 
أصحابنا ذلك عليهء وقالوا له: في البيع الخيار في الموضعين بخلاف النكاح» لأن 
المقصود بالبيع وفور الثمن» والثمن يتوفر بكثرة الطالب وطالب النصرانية أكثر من 
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طالب المسلمة» لأن النصرانية يشتريها المسلمون والنصارى والمسلمة لا يشتريها إلا 
المتمون:ذوة التصازئ: فإذا اشعراها على أنها نضرانية حكايف مسلمة كان له اهيا 
لأنها: آقل طلبا فضازت أقل يمنا ولو اقدراها على أنها :مسلمة فكانك تضرائية “قله 
الخيار لنقصها بالدين» وأن المسلمة أحسن منها عشرة» وأكثر نظافة وطهارة» وليس 
كذلك التكاح» لأن المقصود منه العشرة وحسن الصحبة وكمال المتعة» وهذا كله في 
المسلمة أوجد منه في النصرانية» فافترق حكم البيع والتكاح بما ذكرناه. 

فصل: وإذا تزوجت مسلمة رجلاً على أنه مسلم فكان نصرانياً فالتكاح بطل 
وكذلك لو تزوجت بغير شرطء لأن المسلمة لا تحل لكافر ولو تزوجت نصرانية رجلا 
على أنه مسلم فكان نصرانياً ففي النكاح قولان على ما مضى : 

أحدهما: باطل. 
| والثاني : جائز ولها الخيار قولا وجا لنقصان دينهء وأنها لا تملك فراقه إلا 
لاعت ولو نزوبيه على الا نراتي تكن اعلفاء الي الجاع :قرلا 

أحدهما : باطل . 

والثاني : جائزء وها لقاو إن كادة لنمن انه ا انان د وانقها نر 
الدين أرغب وهي ممن خالفها فيه أنفر. 

فصل: وإذا تزوج المسلم امرأة بغير شَرْط يظنها مسلمة فكانت نصرانية؛ فالتكاح 
جائز لا خيار او 
نكاح الإماءع» وفي خياره وجهان: 

أحدهما: - وهو قول أبي إسحاق المروزي - لا خيار له كالنصرانية . 

والوجه الثاني : - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ‏ له الخيار. 

والفرق بينهما: أن ولي النصرانية متميز الهبة عن ولي المسلمة وولي الأمة لا 
يتميز عن ولي الحرة ولأن ولده من الأمة مرقوق ومن النصرانية مسلم والله أعلم . 


2 


بَابٌ الأمَةِ تَكُر من نَفسِهًا 
من الجامغ من كتات التُكاح الحَديد وَمن الَّعْرِيض بالخطبّة 
وَمن نكاح الْقديم وَمِنَّ التُكاح والطّلاق, ! املاءً عَلَى مَسَائْل مَالك 


قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : « وَإذَا وُكَلَ بتَزويج أمَته مَذَكرَثُ وَالْوَكيل أ 
تر وو 2 2 3 5 8 سر اماه 0 ل 2 د املقو 00 
َحَدُهُمَا أنَّهَا خة فَتَرَّوَجَهَا نُمّ عَلمَ فَلَهُ الْحَيّارُ فَإِنْ اخْتَارَ فرَاقَهًا قَبْنَ الدُخُولٍ قَلإ نَضْفَ 
مَهْرِ وَلآ مُنْعَةَ وَإِنْ أَصَابَهًا فلَهًا مَهْرُ مِثْلهًا كان أكثرَ مِمًا سَمَّى أو أَقلَّ لأنَ فِرَاقَهًا فح وَل 
8 2ك : ركده جعى ك, تبسر فاق وار« اعفد ب تم ع لكر يوا 2 
يَرْجَعٌ به فإن كانث وَلدَتْ فهمْ اخْرَارٌ وَعَليْهِ قِيِمَتَهِمْ يَوْمَ سَقطوا وَدْلِكَ اوَلَ ما كان 
غك ”2 حك اند مسو لفن الا 

قال الماوردي : وهذه المسألة قل مضت وهو أن يتروج امرأة على أنها حرة 
فتكون أمةء فإن كان الزوج ممن لا ينكح الأمة فالنكاح باطل» وإن كان ممن ينكح 
الأمة إلا أنها منكوحة بغير إذن السيد فالنكاح باطل» وإن كانت منكوحة بإذن السيدء 
فإن كان هو الذي شرط حريتها فقد عتقت والنكاح جائز» وإن كان غيره هو الذي شرط 
حريتها إما هي أو وكيله أو هما فهي حينئذ مسألة الكتاب وفي النكاح قولان حراً كان 
الزوج أو عبداً: 
فعليه مهر مثلها. فإن أولدها كان ولده حرا لأنه على شرط الحرية» أو ولده سواء كان 
الزوج حرا أو عبداء فإن كان الزوج حرا غرم مهر المثل وقيمة الولد وقت 0 
ورجع بقيمة الولد على من غره» لأنه ألجاه إلى غرمه» وهل يرجع بمهر مثلها عليه أم 
لا؟ على قولين؛ وإنكان الزوجعبدآففي ما ا 0 
على ثلا ثة أقاويل : 

أحدها : فى كسبه . 

والثانى : فى ذمته إذا أيسر بعد عتقه . 

والثالث: في رقبته يباع فيه إلا أن يفديه سيده» وهذه الأقاويل الثلاثة من أصلين 
في كل أصل منهما قولان: 

أحدهما: أن العبد إذا نكح بغير إذن سيدهء هل يكون المهر إن وطئها في ذمته أو 

والثانى : أن العبد إذا أذن له سيده في النكاح فتنكح نكاحا فاسداء هل يدخل في 


١6د‏ للب سل كتاب التكاح/ باب الأمة تغرٌ من نفسها 


جملة إذنه؛ ويكون المهر والنفقة في كسبه أم لا؟ على قولين» ثم لا رجوع للعبد قبل 
غُرْم المهر وقيمة الولد على الغار له. فإذا غرمها رجع عليه بقيمة الولد وفي رجوعه 

بمهر المثل قولان» فهذا إذا قيل: إن النكاح باطل . 

والقول الثاني : في الأصل أن النكاح جائز فعلى هذا إن كان الزوج حراء فهل له 
الخيار في الفسخ أم لا؟ على قولينء وإن كان عبداً فقد اختلف أصحابنا فكان أبو 
علي بن أبي هريرة» يقول خياره على قولين كالحر لمكان شروطه وكان أبو إسحاق 
المروزي يقول لا خيار له بخلاف الحر لمساواته لها في الرق» وإذا"قيل قيها الخيار 
فاختارا الفسخ فالحكم في المهرء وقيمة الولد على ما مضى . 

وإذا قيل بأن التكاح باطل» وإن اختار المقام أو قيل إنليس له خيار فالحكم في 
الحالين واحدء وهو أن يختلف عليه المهر المسمى بالعقد وأولاده منها قبل علمه ٠‏ 
واوا وبعد علمه مماليك فمن وضعته منهم لأقل من ستة أشهر بعد علمه فهم 
أحرار» لأنهم علقوا قبل علمه ومن وضعته بعد علمه بستة أشهر فصاعداً فهم مماليك ولا 
يرجع بالمهر قولاً واحداء لأنه المسمى بعقد صحيحء لوجع إقيمة من عل عليه من 
الأولادء لأنه التزمها بالغرور دون العقد فإن كان الزوج عبداً كان المهر في كسبه قولاً 
واحداًء لأنه نكاح قد صح بإذن سيده ولا يكون قيمة الولد في كسبه؟ لأن إذن سيده 


بالتكاح لا يقتضيها وأين تكون؟ على قولين: 

أحدهما : في رقبته . 

والثاني : في ذمته إذا أعتق» ويكون ما استحق من المهر في صحة النكاح وفساده 
ملكا للسينة لأنها نو كتنن :امف زكرت ع رق ين الأ اهلكا لله وقسة مر مدق 


ا 


قال الماوردي: فذكرنا أن الزوج يرجع بما غرمه من قيمته الولد قولاً واحداء 
وفي رجوعه بما غرمه من مهر المثل دون المسمى قولان» ورجوعه بذلك إنما يكون 
على من غره بعد غرمه فأما قبله فلا رجوع لهء لأنه لم يغرم ما يرجع بهء وقد يجوز أن 
يبرأ منه فلا يرجع به. 
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قال المزني هذا يدل على أن من شهد على رجل بقتل خطأ ثم رجع الشهود لم 
يلزمهم غرم الدية إلا بعد أن يغرمها العاقلة فيرجع بها حينئذ على الشهود وهذا 
صحيح » ل لكر لوجر اد را الباواة واد سك جوع فإذا غرم الزوج 
ذلك لم يصح أن ينسب الغرور إلى السيدء لأنها ت تعتق عليه بقوله هي حرة فلا يكون 
غاراًء وإنما يصح أن يكون الغرور إما منهاء أو من وكيله في نكاحهاء ار هما ساء 
فإن ع الوكيل بغرور الزوج زجع عليه بقيمة الولد ومهر المثل في الحال إن كان 
007 وانظرا الى فسرته إن كانه معسير | ) وإن تفردت الأمة بالغرور يرجع الزوج عليها 
بقيمة الولدء وبجميع مهر المثل ولا يترك عليها شيئاً منه» لأنه قد غرم جميعه للسيد 
فلم يصر بضعها مستلهكاً بغير مهرء وكان ذلك في ذمتها لآنها أمة تؤديه إذا أيسرت بعد 
العتق . ش 

فإن قيل: فهلا كان ذلك في رقبتها تباع فيه كالعبد إذا نكح بغير إذن سيده ولزمه 
المهر بإصابته كان فى رقبته على أحد القولين. 

قبل: الفرق بينهما إن الرقبة لا يتعلق بها إلا جناية» ووطء الغبد جناية توجب 
الغرم فجار أن يمعلى برقبته» وليس غرور الأمة جناية ولا الغرم بها يتعلق وإنما تعلق 
بوطء الزوج فلم يجز أن يتعلق برقبتها هوإن اشتراك الوكيل» والأمة في الغرور كان غُرم 
المَهر وقيمة الأولاد بينهما بصمين لاستوائهما في الغرورء لكن ما وجب على الوكيل 
من نصف الغرم يؤخذ به معجلاًء لأنه بحر وما وجني على الأمةامن صف العرم تود 
به إذا أيسرت بعد العتق. 


مسألة: قال الشّافعيٌ: إلا أن ون مُكَاتبَة فَيرْجعٌ عَلَيْهَا في كتابتهاء دنا 


- 
و 
31 بر 


كَالْجئَاية فإن عَجَرثْ فَحَنَّى تق فإ صَربهَا أذ فَالَتْ ينا فيه ما في جين 
الْحَْة (قَالَ الْمُرَِنُ) رَحِمَهُ اللّهُ َذ جَعَلَ الشَّافعِيٌ جَنِينَ الْمُكَاتبة كَجَِين الْحُوة إذَا 
تَرَوَجَهَا عَلَى أنَهَا خُرَةً) . ١‏ 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا تزوجها على أنها حرة فكانت مكاتبة كان في 
نكاحها قولان كالآمة: 

أحدهما : باطل . 

والثاني : جائز. 

وهل له الخيار أم لا؟ على قولين كالأمة. 

فإذا قيل بصحة النكاح. وأن لا خيار فيه أو فيه الخيار فاختار المقام عليه فالمهر 
المسمى بالعقد واجب وهو للمكاتبة دون سيدهاء لأنه من كسبها واكتساب المكاتبة لها 
بخلاف الأمة» فأما أولادها الذين علقت بهم بعد علم الزوج بكتابتها ففيهم قولان: 

الحاوي في الفقه/ ج4ة/ م7 
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أحدهما : مماليك لسيدها. 

والثاني : تبع لها يعتقون بعتقها إن أدتء ويرقون برقها إن عجزت .. 

وإذا قيل ببطلان النتكاح أو قيل نصحته. وفيه الخيار فاختار الفسخ فالحكم في 
الحالين سواء وينظر فإن لم يدخل بها الزوج فلا مهر عليه وإن دخل بها فعليه مهر 
المثل دون المسمى يكون ذلك للمكاتبة دون سيدهاء وعليه قيمة أولادها وفيمن تكون 
له قيمتهم قولان: 

أحدهما: للسيد إذا قيل : إنهم عبيده لو رقوا. 

والثاني : للمكاتبة إذا قيل: إنهم تبع لها ثم فيما يأخذه من قيمتهم وجهان: 

أحدهما: ‏ وهو قول أبي إسحاق المروزي - تستعين به في كتابتها . 

والوجه الثاني: ‏ وهو قول أبي علي بن خيران - أنه يكون موقوفاً كما يوتف 
الأولاد لو رقواء فإن عتقت بالأداء ملكت قيمتهم ١‏ وإن رقت بالعجز كانت قيمتهم 
للسيد ويرجع الزوج بقيمة الأولاد على من غره فإن كان الوكيل هو الذي غره رجع عليه 
بها بعد غرمها سواء غرمها للمكاتبة أو لسيدهاء وإن كانت المكاتبة هى التى غرته فإن 
ل سي لوقي اد ري يا عن الاك ل ا ل ب 
ورقت فبعد عتقها. 

وإن قيل: تجب قيمة الأولاد لها دون السيد سقطت عنه ولم يغرمهاء لأنه لو 
غرمها لرجح بهاء وأما المهر ففي رجوع الزوج به قولان على ما مضى 

فإن قيل: لا يرجع به دفع جميعه إليها. 

وإن قيل: يرجع به نظر في الغار بهءفإن كان الوكيل غرم لها مهرها. ورجع 
بجميعه على الوكيل وإن كانت هي الغارة سقط عنه المهرء لأنه لها وهل يسقط جميعه 
أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما : يسقط جميعهء لأنه د يستحق الرجوع على غيرها بجميعه. 

والوجه الثانى : لا يسقط إلا أقل ما يجوز. أن يكون مهراً فيلزمه دفعه إليها ولا 
يرجع به عليهاء لأن الأ رمح لي لياس ان ش 

فصل: : فلو كانت و المسألة بحالها حاملاً من هذا الزوج المغرور فضرب بطنهاء 
فألقت حملها جنيئاً ميتاً فعلى الضارب في جنينها غرة عبد أو أمةء لأنه حر في حقه 
ويكون ذلك للزوجء لأنه أبوه وواوثه إلا أن يكون هو الضارب فلا يرثه» لأنه صار قاتلا 
ولا ترثه الأمء لأنها مكاتبة ويكون على الزوج فيه عشر قيمة أمه كالذي يكون في جنين 
مملوك. لأنه فيما يستحق على الأب من الغرم في حكم الجنين المملوك وفيما يستحقه 





كتاب النكاح/ باب الأمة تغرّ من نفسها وموم 


الأب على الضارب من الدية في حكم الجنين الحر وفيمن يستحق ما غرمه الأب من 
عشر قيمة أمه قولان: 

الخدهما + يكرة للسيد إذااقيل :<زت الركن ملك له لوورقة: 

والثاني : يكون للأم المكاتبة إذا قيل: إنه يكون تبعاً لها لو رق» وهل«تستعين به 
في مال كتابتها أو يكون موقوفاً بيدها على ما ذكرنا من الوجهين ثم يكون رجوع الزوج 
به على من غره مستحق على ما مضى - والله أعلم -. 


باب الام تغتق وَرَوْجهَا عَبْد 
مِنْ كتَابٍ قديم وَمِنْ إمْلَاءِ وَكتَابٍ نكاح وَطَلاقٍ 
مْلاءً عَلّى مَسَائل مَالك 


قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «أخبر َرنَا مَالِكُ عَنْ رَبِيعة عَن الْقَاسِمٍ بْن محمد عَنْ 
َائمّة وَضِيَ الله عَنَْا أنَّبرَيْرَة أغتقَث فَحَيْرَهَا وَسُولُ الله يك (كَالَ) وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى 
أن لَيْسَ بَيْعْهَا طَلاَقَهًا إِذْ حَيرَهَا رَسُولُ الله كله بَعْدَ بَيْعَهَا في رَوْجِهًا؛ . 
التكاح بحاله» ولم يكن ذلك طلاقاً لها . 


وبه قال عمرء وعثمان» وعلي» وعبدالرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص 
وأكثر الغجنابة؛: وجمهون الققهاءء وذهنيه ابن عباس وابق مشعوة». وابى :بن كعب 
وأنس بن مالك إلى أن بيعها طلاق لهاء وكذلك عتقهاء » ولا نعرف قائلاً به من التابعين 
إل متافة استدلالة بقول الله تعالى : «خريث عَلَيكُمْ أمَهَائكُمْ» لأساف 17د إلن 
قوله : وَالْمُخْصّات منّ الّسَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ4 [النساء : 4]. فحرم من ذوات 
الأزواج إلا أن يملكن فيحللن للمالك. وهذه قد ملكت بالابتياع فوجب أن تحل 
لمالكهاء ولأنه لما حلت ذات الزوج بالسبي لحدوث ملك السابي وجب أن تحل 
بالشراء لحدوث ملك المشتري 

والدليل على ثبوت النكاح أن بريرة أعتقت تحت زوج فخيرها رسول الله كَلْْهٌ في 
تكاحهء قلو كان نَكَاحُهًا قد بطل بعتقها لأخبرها به ولم يخيرها فيهء ولأن عقد النكاح 
أثبت من عقد الإجارة لدوامه فلما لم يبطل عقد الإجارة بالعتق والبيع فأولى أن لا 
يبطل بهما عقد النكاح» ولألهالما فاوتيع الزوج وععة لارويجب يطلؤن جات كدللت 
بيع الزوجة» وعتقها لا يوجب يُطلان نكاحهاء ولآأن المشتري ملك عن البائع على 
الضّفة التي كان البائع مالكها قَلَّمّا كان التكاح مُقًا على ملك البائع كَانَ مقراً على ملك 
المشتري» فأما الآية فواردة في السبايا . 

وأما الاستدلال بالسبايا فالفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن السبي لما أبطل الحرية التي هي أقوى » كان بأن يبطل النكاح أولى 
ولس كذللك اليم والعتق. 


كتاب التكاح/ باب الأمة تعتق وزوجها عبد ينان 


والثاني : : أن السبي قد أحدث حجراً فجاز أن يبطل به ما تقدم من نكاحها وليس 
كذلك البيع والعتق. 

فصل: فإذا فبك أن التكاح بحَاله فَعَلَى المُشتَرِي إقرار الزوج على نكاحه» وله 
م دا ال 
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تسيل على لخيته فقالَ الب كل للعتاس رَضِيَ الله 0 


ل د ون د ا مُفيثاً؟ مَقَالَ لَهَا التي كل «لَو را جَعْته فَإنَمَا 0 وَلدك» 
َقَانَتْ يا رَسُولَ اللّه بم 0 فيه وَعَن ابن عُمَرَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَهُ قَالَ كَانَ عَبْداً (قَالَ الشَّافِعئُ) رَحِمَهُ اللَّهُ وَل يُشْبهُ الْعَبِدُ الْحُوَ لأنَّ 
0 وَمَنْعَُ مها ولا تق َيه لولدم ها وَلاً ولآية 


قال الماوردي: أما إذا أعتقت الأمة تحت زوجء وكان عبداً فلها الخيار في فسخ 
نكاحه لكمالها ونقصه. وأن النبيّ لِك قال لبريرة: «ملكت نفسك فاختاري)27 . 

فأما إذا أعتقت الأمة وزوجها حرء فقد اختلف الفقهاء ء في خيارها فذهب الشافعي 
إلى :آنه لأ خيار ليا 

وبه قال من الصحابة : ابن عمر»ء وابن عباس» وعائشة 

ومن التابعين: سعيد بن المسيب» والحسن البصري» وسليمان بن يسار. 

ومن الفقهاء: ربيعة» ومالك» والأوزاعي» وابن أبي ليلى» وأحمد وإسحاق . 

وقال أبو حنيفة» وصاحباه: لها الخيار. 

وبه قال النخعي والشعبي والثوري» وطاوس استدلالا برواية إبراهيم بن الأسود 


عن عا ئشة قالت : خير رسول الله جد بريرة. وكان زوجي وهذا نص قالوا : ولأن 
النبي ملل قال لبريرة : «قد ملكت بضعك فاختاري» فجعل علة اختيارها أنها ملكت 


بضعهاء» » وهذه العلة موجودة إذا أعتقت تَحْتَ حر لوجودها إذا ا 


أن يكون لها الخيار في الحالين قال: ولأنها أعتقت تحت زوج فوجب أن يكون لها 
الخيار. 


.)01//7( اخرجه ابن عبد البر في «التمهيد»‎ )١( 


وهمع»دددعللس يبسح كتاب النكاح/ باب الأمة تعتق وزوجها عبد 


أصله: إذا كان الزوج عبداًء ولأنه قد ملك عليها بضعها بعد العتق بمهر ملكه 

غيرها في الرق فوجب أن يكون لها فسخه فيصح أن تملك بالحرية ما كان ممنوعاً عليها 
فى العبودية. 

ودليلنا: ما رواه عروة بن الزبير» والقاسم بن محمد» وعمرة بنت عبدالرحمن 
عن عائشة أن النبي يَلِ خير بريرة» وكان زوجها عبدا. 

سا جار نسي ع لك كه موا جد ااي 
ل 

ل 
وكانت رواية الحرية أثبت في الحكمء ألا ترى لو شهد شاهدان بحرية رجل وشهد 
آخران بعبوديته كان شهادة الحرية أولى من شهادة العبودية كذلك في 0 
المتعارضين . 


قيل: روايتنا أنه كان عبداً أولى من روايتهم أنه كان حرا من أربعة أوجه: 

أحدها: أن راوي العُبودية عَنْ عائشة ثلاثة عروة» والقاسمء وعَمْرة» وراوي 
الحُرّية عَنْها واحدء وهو الأسودء ورواية الثلاثة أولى من رواية الواحدء لأنهم من 
السهو أبعد وإلى التواتر والاستفاضة أقرب وقد قال الله تعالى: #أنْ تَضِل إِحْدَاهُمًا 
2 ِحْدَاهُمًا الأخرَى4» [البقرة: 5 ].]. وروي عن النبي كَل أنه قال: «الشيطان مع 
الواحدء وهو من الاثنين أبعد). 

والثاني : أن من ذكرنا أخص بعائشة من الأسودء لأن عروة بن الزبير هو ابن 
أختها أسماء بنت أبي بكرء والقاسم بن محمد هو ابن أخيها محمد بن أبي بكر وعمرة 
كلامها مشاهدة من غير حجاب» والأسود أجنبي لا يسمع كلامها إلا من وراء حجاب» 
فكانت روايتهم أولى من روايته. 

والثالث : أن نقل العبودية يفيد علة الحكم» ونقل الحرية لا يفيدهاء » لأن أحداً لا 
يجعل حرية الزوج علة في ثبوت الخيارء والعبودية يجعله علة في ثبوت الخيار فكانت 
رواية العبودية أولى. 

والرابع : أنه قد وافق عائشة في رواية العبودية صحابيان ابن مره وابن عباس 
وما وافقهما في رواية الحرية أحدء أما ابن عمر فروى أنه كان غَيداء وأما ابن "حياس 
فروى عنه خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس» قال : كان زوج بريرة عبداً أسودء 
يقال له مغيث كأنى أراه يطوف خلفها بالمدينة» ودموعه تسيل على لحيتهء فقال 
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رسول الله كل لعمه العباس ألا تعجب من شدة حب مغيث بريرة ومن شدة بغض بريرة 
مغيث» قال: فقال لها رسول الله كَلهِ «لو راجعته فإنما هو أبو ولدك» فقالت: أتأمرني 
فقال: إنما أنا شافع» قالت فلا حاجة لي فيه . 

فأما ترجيحه بأن شهود الحرية أولى من شهود العبودية كذلك راوي الحرية أولى 

تالجراب. متاق يقال: : إن علم شهود الحرية بالعبودية فشهادتهم أولى» لأنهم 
أزيد علماً ممن علم العبودية» ولم يعلم ما يجدد بعدها من الحرية وإن لم يعلم شهود 
الحرية بالعبودية» وكان مجهول الحال فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما : أن الشهادتين قد تعارضتا فسقطتا. 

والوجه الثاني: أن شهادة العبودية أولى» لأنها تخالف الظاهر من حكم الدار 
فكانت أزيد ممن شهد بالحرية التي هي الغالب من حكم الدار ألا ترى أن اللقيط يجري 
عليه حكم الحرية في الظاهرء لأنه الغالب من حكم الدارء ولأن أهلهاأحرار فلم يكن 

فإن قالوا » تستعمل الروايتين فتحمل رواية فن تقل العيودية على أنه كان عيذ 
وقت العقدء ورواية من نقل الحرية على أنه كان حراً وقت العتق» لأن الحرية تطرأ 
على الرق» ولا يطرأ الرق على الحرية فكان ذلك أولى ممن استعمل إحدى الروايتين 
دون الأخرى. 

والجواب عن هذا الاستعمال من وَجْهَيْن: 

أحدهما: أنه تأويل يبطل بخبرين : 

أحد الخبرين : أن أسامة روى عن القاسم عن عائشة أن رسول الله يكهِ قال 
1 «إن م شعت أن تستقري تحت هذا العبد.» وإن شئت فارقتيه» فيقال إنه كان في 

والخبر الثاني : ما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنه كان عبداً فخيرها 

والجواب الثاني : أننا نقابل هذا الاستعمال بمثله من وجهين: 

أحدهما : أنه كان حراً قبل السبي وعبداً بعد السبي عند العقد والتخيير. 

والثاني : أنه كان عبد وقفت العتق وعوا وقفت التخيير فتكون لها الخيار في أحد 


)٠١7ه(ه وابن ماج‎ )١771١( أخرجه البخاري (17/7) والنسائي (515/8) وأبوداود‎ )١( 
. )7( والبيهقي (177/7) وسعيد بن منصور (701١)والخرائطي في «مكارم» الأخلاق‎ 
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المذهبين» ويدل على صحة ما ذهبنا إليه أيضاً ما رواه ابن موهب عن القاسم عن عائشة 
أنه كان لها غلام وجارية» فأرادت عتقها فقال لها رسول الله ككلنه١ابدأي‏ بالغلام فلم يأمر 
النبئ كله بتقديم عتق الزوج إلا لفائدة ولا فاتدة إلا سقوط خيار الزوجة على أنه قد 
روي أنه قال لها : ابدأي بالغلام» لأن لا يكون للزوجة خيار» فكان هذا نصاً صريحاً . 

ويدل عليه من طريق القياس : أنها كافأت زوجها في الفضيلة فوجب أن لا يثبت 
لها ذلك خيار كما لو أسلمت تحت سام أو فانت من جنوت تحت عائل. لذ مالم 
يغبت به الخيار في ابتداء النكاح لم يثبت به الخيار في أثناء التكاح كالعمنطرداء 
وكالجب غكساً» ولأن ما لزم من عقود المعاوضات لم يثبت فيه من غير عيب خيار 
كالبيع . 

:فأما. الجواب عن استدلالهم بقوله: «قد ملكت بضعك فاختاري» فهو أن هذا 
اللقاطاابا نكا لبر وار )اا حرو تم كر قاروا ولعت جات جيه العيد 
فاختاري فلم يكن لها أن تختار نفسها تحت الحر. 

وأما قياسهم على الزوج إذا كان عبداً فالمعنى فيه نقصه بالرق عن كمالها بالحرية 
فذلك كان عيبا يوجب الخيار» وليس كذلك عتقها مع الحر. 

وأما استدلالهم بأنه قد ملك عليها بضعها بمهر ملكه غيرها فلا تأثير لهذا 
المعنى» واستحقاق الخيار» لأنها لو كانت مكاتبة وقت العقد فملكت مهرها ثم أعتقت 
كان لها الخيار فبطل أن يكون استحقاقه لهذه العلة» وبطل أن يكون العلة» لأنها قد 
ملكت بالعتق ما ملك عليها في الرق» لأنها لى.أوجرت ثم عتقت لم يكن لها في فسخ 
اه 


يقث ما لم بُصِيها رَوجْهَا بد العنق ول ألم في كأقيت الجر سينا بكيم ! 
حَفْصَّةَ رّوْج النِّيَ يل مَا لَمْ يَمَسَهَاا . 

قال الماوردي: وإذا ثبت أن لا خيار لها إذا أعتقت إلا أن يكون زوجها عبدا فَلَّهًا 
أن تختار الفسخ بحكم حاكمء وغير حكمه بخلاف الفسخ بالعيوب» لأن خيارها بالعتق 
غير متفق عَلَيّْهِ فلم يفتقر إلى حاكمء وخيارها بِالعَيْب مختلف فيه فأفتقر إلى حاكم وإذا 
كان كذلك فهل يكون خيارها على الفور أو التراخي فيه ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أ: ته علق القون معديرا بالمكنة» لأنه خيار عيب ثبت لرفع فر فاقتضى 
أن يكون على الفور كالخَيار بالعتق في البيوع . 

والقول الثاني : أنه ممتد بعد العتق إلى ثلاثة أيام هي آخر حد القليل» وأول حد 
' الكثير» واعتباراً بالخيار في المصراة ثلاثاً» بأنه حعل الخيار خيار ثلاث. 
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والقول الثالث : أنه على التراخي ما لم تصرح) بالرضى أو التمكين من نفسهاء 
لأن النبت 6 قال لبريرة: لما رأى مغيئا باكياً: «لو راجعتيه فإنه أبو ولدك» ولعل ذلك 
كان بعد زمان من عتقهاء» فلولا امتداد خيارها على التراخي لأبطله وقد روى محمد بن 
خزيمة عن ابن إسحاق بإسناد رفعه أن النبئ يَكِيِةِ قال لبريرة: «لك الخيار ما لم يصبك») 
وهذا نص إن صحء ولأنه قول ابن عمر وحفصة وليس يعرف لهما فيه خلاف» ولأن 
طلب الأحظ في هذا الخيار مثبته يحتاج إلى فكر وارتياء فتراخى زمانه ليعرف بامتداده 
أحظ الأمرين لهاء وخالف خيار العيوب التي لا يشتبه الأحظ منها. 

مسألة : قَالَ الشَّافعِيٌ: «دَإِنْ أَضَابَها فَادَعَتَ الجَهَاَةَ فيا قَوْلآنٍ أحَدُه هُمَا أَنْ لي 
باق لها وَالَآحَدُ لا الْخيّادُ وَهَذَا أَحَبُ إِلَيْنَا (قَلْتٌّ أنا) وَقَدْ قَطمَّ ب باد لها لاقن 

قال الماوردي: وصورتها: في أمة عتقت تحت عبد فمكنته من نفسها ثم ادعت 
الجهالة» وأرادت فسخ نكاحه فدعوى الجهالة على ضربين : 

أحدهما: أن تدعي الجهالة بالعتق وأنها لم تعلم به حتى مكنت من نفسها فهذا 

أحدها: أن يعلم صدقها لبعدها عن البلد الذي فيه سيدهاء وقرب الزمان عن أن 
يصل إليها خبر عتقها فقولها مقبول» ولها الخيارء لأن خيار العيوب لا يبطل بالتأخير 
إذا جهلت . 

والقسم الثاني : أن تعلم كذلك بهاء لأنها وجهت بالعتق أو بشرت به فعلمت 
أحكامها فقولها مردود» ولا خيار لها بعد التمكين . 

لقو اولك ماوت الأعرين لقره ترأها نيماو ٠‏ لأن در 
وجهاً آخر أن اقرف يفوك اديه لأن الأصل فيه بوت ل 
فسخه مع احتمال تخريجها من أحد القولين في الجهالة بالحكم. 

فصل: والضّرب الثاني : أن تدعي الجهالة بالحكم مع علمها بالعتق فتقول: الو 
أعلم بأن لي الخيار إذا أعتقت فمكنته من نفسي» إن كانت غالمة بالعتق فهو أيضاً 
على الأقسام الثلاثة 

أحدها: أن يعلم أن مثلها لا يعلم» لأنها جلبية أعجمية فقولها مقبول» ولها 
الخيار . 

والثاني : أن يعلم أن مثلها يعلم» لأنها مخالطة للفقهاء مسائلة العلماء فقولها غير 


لذن 
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والثالث: أن يحتمل الأمران أن يعلم» وأن لا يعلمء فإن صدقها الزوج على أن 
لم تعلم فلها الخيارء وإن أكذبها ففيه قولان: 

أحدهما: ل 
نمام ع 

فأما المزني فاختار الأول» وهو أصح لكنه جعل نص الشافعي عليه في موضعين 
إبطالاً للثاني » وليس بصحيح» لأنه لما لم يبطل الثاني بذكر الأول لم يبطل بإعادة 
الأول والله أعلم -. 

مسألة : : قال الشافعي: «قَإِنْ اخمًا حَارَرثٌ ث فِرَاقَهُ وَلَمْ يَسَمَهَا قلا صَدَاقَ لَه فإن أَقَامَتْ 
المت لعي لان ويب بالعفيه.” 


ينض 





قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا خيرت المعتقة تحت عبد فلها حالتان: 

إحداهما: أن تختار الفسخ فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يفسخ قبل الدخول فيسقط مهرهاء ٠‏ لأن الفْسْح إذا جاء من قبلها قبل 
الدخحول أسقظل مهرها كالردة» وكما لو قال لها وهي غير مدخول بها أنت طالق إن 
شئت فشاءت طلقتين لا مهر لها لوقوع الطلاق بمشيئتها. 

والضرب الثاني : : أن يفسخ بعد الدخول فالمهر مستقر بالدخول ثم ينظر فإن كان 
الدخول قبل العتق» وجب المهر المسمى » ٠‏ لأن فسخ التكاح كان بحادث بعد الدخول» 
وإن كان الدخول بعد العتق وهو أن لا تعلم بالعتق حتى يدخل بها فيكون لها مهر المثل 


دون المشمي» » لأنه فسخ بسبب قبل الدخول» وإن كان روك بعذه فصار العقد 
مرفوعاً بسببه المتقدم فلذلك وجب بالعدة في الإصابة مهر المثل كما قلنا في العيب ثم 


يكون هذا المهر للسيد سواء كانت الإصابة قبل العتق أو بعده. 
فصل: والحالة الثانية : أن يختار المقام والنكاح ثابت والصداق على ضربين : 
أحدهما: أن يكون مسمى في العقد فهو للسيد دونهما. 
وقال مالك: يكون الصداق لها وهذا خطأ من وجهين: 
أحدهما: أن المهر مستحق بالعقد» وإن صار مستقرا بالدخول» والعقد في ملك 
السيد فوجب أن يكون الصداق له كما لو عقدته في حريتها كان الصداق لها. 
والثاني : أنه قد يعقد على منافعها بالإجارة تارة وبالنكاح أخرى فلما كان لو 


يلض 
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أجرها ثم أعتقها كانت الأجرة له دونها كذلك إذا زوجها ثم أعتقها كان الصداق له 
دونها. 
ِ 0 #ى كه 

وللضرب الثاني: أن تكون مفوضة لم يسم لها في العقد صداقا حتى أغتقث ففيه 
قولان مبنيان على اختلاف قولي الشافعي فيما فرض من صداق المفوضة هل يكون 
ميضجنا بالععه أن بالفوضن؛ 

فأحد القولين : أنه مستحق بالعقد» وإن فرض بعده. لأنه بدل من المسمى فيه. 
فعلى هذا يكون للسيد استحقاقه فى ملكه كالمسمى . 

والقول الثانى: أنه مستحق بالفرض لخلو العقد منهء فعلى هذا يكون للمتعقة 
لاستحقاقه بعد عتقها. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَلَوْ كَانَتْ فى عدّة طَلَْقَة فَلَهَا الم ْفَسْخ). 


قال الماوردي: وصورتها في عبد طلق زوجته الأمة واحدة بعد الدخول فله عليها 
ارجنة وكل وت بعلن طلفةة وضا رك ريو الم بده الظلقه و لأس شر يل 
ثلاثاً والعبد طلقتين فإن أعتقت هذه الأمة المطلقة في عدَّتها فَلها المّسخ» لأنها في عدة 
الطلاق الرجعي في حكم الزوجات لوقوع طلاقه عليهاء وصحة ظهاره وإيلائه منها 
فكان لها الفسخ». وإن كانت جارية في فسخ, لأن الفسخ لا ينافي الفسخ وليستعيد 
بالفسخ قصور إحدى العدتين» وإذا كان كذلك فلها بعد عتقها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يختار الفسخ . 

والثاني : أن يختار المقام . 

والثالك: أن تمسك فلا تختار الفسخ ولا المقام فإن اختارت الفسخ. كان ذلك 
لها وهل للزوج أن يرجع بعد الفسخ أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: له الرجعة» لأنه قد ملك الرجعة بطلاقه . 

والوجه الثاني: لا رجعة لهء لأن الرجعة تراد للاستباحة» والفسخ قد منع منها 
فلم يكن للرجعة تأثيرء فعلى هذا إن قلنا: إنه لا رجعة له كان تأثير الفسخ إسقاط 
الرجعة لا وقوع الفرقة» لأن الفرقة وقعت بالطلاق دون الفسخ. وأول عدتها من يوم 
الطلاق في الرق» وقد صارت في تضاعيفها حرة». فتكون عدتها على ما مضى من 
القولين : 

أحدهما : عدة أمة اعتباراً بالابتداء . 

والثاني : عدة حرة اعتباراً بالانتهاء . 


وإن قيل : له الرجعة» فعلى هذا لا يخلو من أحد أمرين. 
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إما أن يراجع أو لا يراجع. فإن لم يراجع وقعت الفرقة بالطلاق دون الفسخء 
وفي عدتها قولان على ما مضى» وإن راجع وقعت الفرقة بالفسخ دون الطلاق». وأول 
عدتها من وقت الفسخ. وهي عدة حرةء لأنها بدأت بهاء وهي حرة وإن اختارت 
المقام فلا تأثير لهذا الاختيار» لأن جريانها في الفسخ يمنع من استقرار حكم الرضى . 

وقال أبو حنيفة : قد بطل خيارها بالرضى» وليس لها بعد الرجعة أن تفسخ., لأن 
أحكام الزوجية جارية عليها في حق نفسها إن رضيت» وهذا خطأء لأن الجارية في عدة 
الفرقة لا يلزمها حكم الرضى إذا أعتقت كما لو ارتد» وقال أنت بائن فإن أبا حنيفة 
يوافق فيهما أن الرضى غير مؤثرء فعلى هذا للزوج أن يراجع لا يختلف فإن لم يراجع 
وقعت الفرقة بالطلاق» وكان في عدتها قولان: وإن راجع عادت بالرجعة إلى الزوجية 
فتكون حينئذ بالخيار بين الفسخ» والمقام» لأن ذلك الرضى لما كان في غير محله 
سقط حكمه» فإن اختارت المقام كان على الزوجية وإن اختارت الفسخ استأنفت عدة 
حرة من وقت الفسخ. وإن لم يكن لها وقت العتق اختيار المقام ولا الفسخ فهو على ما 
ذكرنا من أن الزوج أن يراجع» فإن لم يفعل حتى مضت العدة وقعت الفرقة بطلاقه وفي 
عدتها قولان» وإن راجع كانت حينئذ بالخيار فإن فسخت استأنفت من وقت الفسخ 
عدة حرة. 

فصل: فأما إذا كان العبد قد طلقها اثنتين فقد استوفى ما ملكه من طلاقها فإن 
أعتقت في العدة لم يكن لها الفسخ؛ لأنها مبتوتة بالطلاق فصارت بائناًء وهكذا لو 
خالعها على طلقة واحدة لم يكن لها الفسخ إذا أعتقت؛ لأنها بالخلع مبتوتة وإن بقي 
لها من الطلاق واحدة. 

فصل: وإذا أعتقت الأمة تحت عبد فبادر الزوج فطلقها قبل الفسخ ففي وقوع 
طلاقها قولان: 

أحدهما: - رواه الربيع ‏ أن الطلاق لا يقع؛ لأن استحقاقها للفسخ يمنع من 
تصرف الزوج فيها بغير الطلاق فمنعه من التصرف فيها بالطلاق. 

والقول الثاني  :‏ نصٌ عليه في الإملاء ‏ أن طلاقه واقع» لأنها قبل الفسخ زوجة» 
وإن استحقت الفسخ والطلاق» وإن كان تصرفاً فهو موافق للفسخ» وإنما يمنع من 
تصرف يضاده كالاستمتاع وهذا اختيار ابن سريج . 

وقال أبو حامد الإسفراييني: الطلاق موقوف فإن فسخت بان أنه لم يكن واقعاً 
وإن لم يفسخ بان أنه كان واقعاً كطلاق المرتدة» واللَّه أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ: ١وَإِنَ‏ تَرْوَجَهَا بَعْدَ ذَلكَ فَهِيَّ عَلَى وَاحَدَة). 

قال الماوردي: ؤصورتها في أمة أعتقت تحت عبد فإن فسخت نكاحه من غير أن 
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يطلقها جاز بعد الفسخ أن يتزوجها سواء كانت في العدة أو بعدها؛ لأن العدة إذا كانت 
منه منعت من نكاح غيره» ولم يمنع من نكاحه فإذا نكحها كانت معه على ما يملك من 
الطلاق الكامل وهو طلقتان؛ لأن العبد لا يملك أكثر منهماء وليس الفسخ طلاقاء وإن 
كان الزوج قد طلقها قبل فسخها طلقتين فقد حرمت عليه إلا بعد زوج كما تحرم على 
الحر بما بعد ثلاث لاستيفائه ما ملك من الطلاق» وإن كان الزوج قد طلقها واحدة فله 
أن يستأنف نكاحها في العدة وبعدهاء سواء فسخت بعد طلاقه أو لم تفسخ وتكون معه 
على طلقة واحدة وهي الباقية له من الطلقتين» فلو كان العبد قد أعتق قبل أن تستأنف 
نكاحها ففيما يملكه من طلاقها قولان بناء على أختلاف قوليه إذا عتقت في تضاعيف 
عدتها: ' 
أحدهما: تكون معه على طلقة واحدة أعتباراً بما هي من نكاحه الأول الذي كان. 


فيه عبدا. 
والقول الثاني : تكون معه على أثنتين اعتباراً بما يملكه في نكاحه الثاني الذي قد 
صار به حراً. 


مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: «وَعَلَى السُلْطَانِ نوعني أَكثَرٌ من مَقَامهًا» . 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن للمعتقة تحت عبد أن تختار الفسخ في نكاحه من 
غير حكم فإن”ترافع ' الزوجان فيه إلى الحاكم أو الشلطان . 

قال الشافعي: «فعلى بالسلطان أن لا يؤجلها أكثر من مقامها» فاختلف أصحابنا 
فيه على وجهين: 

أحدهما: أنه جواب منه على القول الذي يجعل خيارها فيه على الفور دون 
التراخي فلا يؤجلها أكثر من مقامها للتحاكم فيه؛ لأنه المعتبر من مكنة الفور. 

فأما على القول الذي يجعل خيارها إلى ثلاث أو على التراخي فليس له قطع 
خيارها ولا إبطال ما استحقته من مدته أو من تراخيه. 

والوجه الثاني: أنه جواب منه على الأقاويل كلها؛ لأن الحاكم منصوب للفصل 
بين الخصومء فإذا قاضاها الزوج إليه» وقال الزوج: إما أن تمكنيني أو تفسخي لم يجز 
للحاكم أن يمهلها ويذرها معه معلقة ليست بزوجة ولا مفارقة فيقول لها: أنت وإن 
كان خيارك ممتدا على التراخي بالتحاكم ثلاث والقضاء يفصل فاختاري تعجيل الفسخ 
أو الرضى فإن فسخت في مجلسه وإلا سقط حقها منه والله أعلم. 

مسألة : قال الشّافِعيٌ: ١فْإِنْ‏ كانت صَبِيّة فَحَنَّى تَبلْع). 


قال الماوردي: وصورتها: في أمة صغيرة أعتقت تحت عبد فقد وجب لها 
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الخيار مع الصغرء لأن ماوجب في العقود من الحقوق استوى أستحقاقه في الصغير 
والكبير كالشفعة لكن ليس لها قبل البلوغ أن تختار الفسخ بخلاف التخيير بين الأبوين. 

والفرق بينهما من وَجْهين: 

أحدهما: أنه تخيير يستحق في الصغرء فلم يجز أن يفوت بانتظار البلوغ فخالف 
خيار العتق . 

والثاني : ل 0 وإذا 
كان هكذا فليس لوليها من أب ولا معتق أن يختار عليها بخلاف الشفعة التي يكون 
للولي أخذها. 

والفرق بينهما: أن في هذا الخيار استهلاكاً ليس في الشفعة فجرى مجرى 
استحقاق القود الذي ليس للولي فيه خيار لما تضمنه من الاستهلاك. 

فصل: فإذا تقرر أن لا خيار لها ولا لوليها حتى تبلغ» فإذا بلغت كان البلوغ أول 
زمان الخيار فيكون فيه حينئذ ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنه على الفور فى الحال . 

والثاني : أنه ممتد إلى ثلاثة أيام . 

والثالث: أنه على التراخي مالم ترض أو تمكن» فلو أراد الزوج أن يطأها ما بين 
عتقها وبلوغها فالصحيح أنه تمكن منه» ولا يمنع من إصابتها » لأن استحقاقها للفسخ 
مغير لحكم ما تقدمه من الإباحة» وهذا الوجه مخرج من القول الذي رواه الربيع أن 
طلاق الزوج قبل الفسخ وبعد استحقاقه لايقع . 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: ول خاو امه َّ عَنَّى تَكْمُلَ فيهًا الحوية». 


قال الماوردي: وهذا صحيح: لأن أحكام الرق جارية عليها قبل استكمال 
الحرية» فإذا أعتق بعضها ورق باقيهاء فإن قل فلا خيار لهاء وكذلك لو دبرت أو 
كوتبت وفي مقابلة ذلك أن يعتق جميعهاء وقد أعتق من الزوج بعضه وإن كثر ورق 
باقيه» وإن قل فلها الخيار في فسخ نكاحه؛ لأن أحكام الرق جارية عليه ما لم تكمل 
حريته . 

فصل: ويتفرع على هذا الأصل إذا زوجها سيدها بعبد على صداق مائة درهم ثم 
أعتقها في مرضه وقيمتها مائة درهم وخلف معها مائة درهم ولم يدخل الزوج بها فلا 
خيار لها بالعتق» :وإن كان زوجها عندا؛ لأن اختيارها الفسخ مفض إلى إبطال العتق 
والفسخ؛ لأنها إذا فسخت قبل الدخول بطل صداقها فصارت التركة مائتا درهم قيمتها 
نصفها فيعتق ثلثاها ويرق ثلثهاء وإذا رق ثلثها بطل خيارها؛ لأن ما أدى ثبوته إلى 
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ذكرتاها . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: (وَلَوْ أَغْتقٌ َبْلَ الخيار قلا حاز لها»: 


قال الماوردي: وصورتها: في أمة أعتقت تحت عبد فلم تختر فسخ نكاحه حتى 
أعتق إما بأن لم تعلم بعتقها فيكون خيارها باقياً على الأقاويل كلهاء وإما بأن علمت» 
وقيل خيارها على التراخي دون الفور ففي بقاء خيارها قولان: 

أحدهما: أن خيارها ثابت أعتباراً بوجوبه في الابتداء فَلَمْ يسقط مع زوال سببه 


والقول الثاني: نص عليه في هذا الموضع أنه لا خيار لها؛ لأن مقصود خيارها 
إزالة النقص الداخل عليها برقه وقد زال النقص بعتقه فلم يبق لاستحقاق الخيار معنى 
يقتضيهء فلو أعتق الزوجان في حالة واحدة فلا خيار لهما لاستوائهما في التكافىء 
بالرق والعتق» ولو أعتق الزوج دونها ففي استحقاقه لفسخ نكاحها بعتقه ورقها 
وجهان: 

أحدهما : له الفسخ ليستحق عليها من الخيار مثل ما تستحقه عليه فيستويان فيه. 

والوجه الثاني: لا خيار له وإن كان لها الخيار؛ لآن الزوج يقدر على إزالة 
الضرر بالطلاق وهي لا تقدر عليه إلا بالفسخ فافترقا فيه والله أعلم بالصواب . 


باب أجل العنين وَالخْصِيٍّ غَيْرٍ المَجْيُوبٍ وَالحُدْتَى 
من الجامع منْ كناب قديم وَمِنْ كتَاب التغريض بالخطبّة 


مسألة: قَالَ الشافعيٌ: رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى أَخْبَرَنًا سشفيَانٌ بْنُ عيبت عَنْ مَعْمَّرٍ عَن 
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الْرِيَ عن ابن المُسيّبٍ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنُْ أَنَهُ أُجَلَ العنّينَ سَنَة (قا قَالَ) وَل أخفظ 
عَنْ لقييهُ خلافاً في ذَلِكَ فَإنْ جَامَعَ إلا فرَقَ بَبْتَهُمَا؛ . 


قال الماوردي: وهذا كما قال: أما العنة فهي العجز عن الوطء للين الذكر وعدم 
انتشاره » فلا يقدر على إيلاجه فسمي من به العنة عنيئاً» وفي تسميته بذلك تأويلان: 

أحدهما: أنه سمى عنئيناً للين ذكره يعنى عند إرادة الوطء وانعطافه مأخوذ من 
ا ار 1 ْ 

والتأويل الثاني: أنه سمي عنيناًء لأن ذكره يعن عند إرادة الوطء أن يعترض عن 
يمين الفرج ويساره فلا يلج مأخوذ من العنن» وهو الاعتراض» يقال عزلك الرجل إذا 
اعترضتك عن يمينك أو يسارك . 

والعنة عيب يثبت به للزوجة خيار الفسخ, وهو إجماع الصحابة» ونوك يع 
الفقهاء إلا شاذاً عن الحكم بن عيينة وداود: أنه" لبن عن ول غبار فنة اسيل لالذ أن 
امرأة رفاعة لما تزوجت بعده بعبد الرححمن بن الزبير أتت النبي مَهِ فقالت: أن زوجي 
أبت طلاقي» وقد تزوجنى عبد الرحمن بن الزبير» وإنما له مثل هدبة الثوب فقال لها 
النبي كَْهّ: «تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لاحتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك)”© 
فلم يجعل العنة فيه عيباء ولا جعل لها خيارا. 

وروى هانىء بن هانىء أن امرأة شكت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن 
كين لال اران 5 ول عيذ كر بالف كل قال حا عد مهدا عب كم قال" 
أذهبي فجيئي به فلما جاءه رله شيخا ضعيفا فقال: لها أصبري فلو شاء الله أن يبتليك 
بأكثر من هذا فعل» ولم يجعل لها خيارا”" . 


)5١8/١( والنسائي (260/5) والترمذي‎ )١155/5( ومسلم‎ )١47//7( أخرجه البخاري‎ )١( 
)7387( وابن أبي شيبة (7/ *ع) وابن ماج ه(1997١) وابن الجارود‎ )١5١/5( والدارمي‎ 
.)714/57( وأحمد‎ )١479( والبيهقي (7”07/7/17) والطيالسي‎ 

فق أخرجه البيهقي 7/0 7). 


خض 
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ودليلنا قول الله تعالى : «ولَّهُنَ مئلُ الذي عَلَيْهن بالمَعْرُوفٍ4 [البقرة: : 8؟1؟] فلما 
كان الوظه عننا له عليه وحي: أن يكون حنا لها :عليه وفال تعالى : لفَإِمْمَاكُ بِمَمْوُوفٍ 
أو تَسْرِيحٌ بإحسَانٍ» [البقرة : 774] وهي الفرقة؛ ولأنه إجماع الصحابة حكي ذلك عن 
عمر»ء وعلي» وابن مسعودء والمغيرة» وابن عمر وجابرء أنه يؤجل فإن أصاب وإلا 
فرق بينهماء وليس يعرف لهم في الصحابة مخالف . 

فإن قيل : فقد تقدمت الرواية عن علي بخلاف هذا. 

قيل: تلك الرواية ليست ثابتة؛ لأن هانىء بن هانىء ضعيف عند أصحاب 
الحديث ولأن تلك لم يكن زوجها عنيناً؛ آله عمط معد القدرة اشيعقه الكبن. 

وق إنها كانت قد عنست عنده والعنين هو الذي لم يصبها قط وقد قال 
الشافعي في إثبات الإجماع: لا أحفظ عمن لقيته خلافاً؛ ولأنه لما وجب لها بالجب 
خيار الفسخ لفقد الإصابة المقصورة فكذلك العنة؛ ولأن العنين أسوأ حالاً من المولي 
لأن المولي تارك للإصابة مع القدرة» والعنين تارك لها مع العجزء فلما كان لها الفسخ 
في الإيلاء فلأن يكون لها في العنة أولى؛ ولأنه لما وجب له الخيار في فسخ نكاحها 
بالرتق لتعذر الجماع عليه مع قدرته على فراقها بالطلاق كان أولى أن يجب لها بعنة 
الزوج ؛ لأنها لا تقدر على فراقه بالطلاق. 

فأما الجواب عن حديث امرأة رفاعة فمن وجهين: 

أحدهما: أنها شكت ضعف جماعهء ولم تشك عجزه عنه ألا تراه قال لها: « 
حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» ولو كان عاجزا لما ذاق واحد منهما عسيلة 
صاحبه على أنه قد روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي كَلكهِ قال لها: « 
حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» فقالت يارسول الله قد جاءني هبة وفيه معنيان : 

أحدهما: أن الهبة مرة واحدة قاله ابن وهب. 

والثاني: أنها حقبة من الدهر قاله أبو زيدء وهذا نص في الجواب . 

والثالث : أنها أدعت ذلك على زوجهاء ولم يكن من الزوج أعتراف بدعواها بل 
أنكر عليها قولها فقال: كذبت يا رسول الله فإني : «أعركها عرك الأديم العكاظي». 

فصل: فإذا ثبت أن العنة عيب يثبت به خيار الفسخ فهو معتبر بشرطين : 

أحدهما: أن لا يكون قد أصابها قط فإن أصابها مرة زال عنه حكم العنة لما 
سنذكره . 

والثاني : أن لا يقدر على إيلاج حشفة الذكر فإن قدر على إيلاج الحشفة وإن 
استعان بيده زال عنه حكم العنة» فإذا تكامل الشرطان وتصادق عليهما الزوجان لم 
يتعجل الفسخ بهاء وأجل الزوج لها سنة كاملة بالأهلة . 

الحاوي في الفقه/ ج94/ م4١‏ 
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وحكي عن مالك: أنه يؤجل نصف سنة . ا 

وحكي عن الحارث بن أبي ربيعة أنه يؤجل عشرة أشهر وحكي عن سعيد بن 
المسيب أنها إن كانت حديئة العهد معه أجل لها سنة» وإن كانت قديمة العهد معه أجل 
لها خبسيلة أشهنة وكل هذه الأقاويل فاسدة لا يرجع التقدير فيها إلى أصل من جهةء 
.وتقدير أصله بالسنة أولى من وجهين : 

أحدهما : أنه مروي عن عمر؛ لأنه أجل العنين سنة(١‏ 2 '» وعمر لا يفعل هذا إلا 
عن توقيف يكون 2 أو عن اجتهاد شاور فيه الصحابة» لأنه كان كثير المشورة فى 
الأحكام فيكون مع عدم الخلاف فيه إجماعاً» وإذا تردد بين حالين نص أو 0 
جز بخلافه . 

والثاني : إن التأجيل إنما وضع ليعلم حاله» » هل هو من مرض طارىء فيرجئى زواله أو 
من نقص في أصل الخلقة فلا يرجى زواله فكانت السنة الجامعة للفصول الأربعة أولى أن 
تكون أجلا معتبراً؛ لآن فصل الشتاء بارد رطب وفصل الصيف حار يابس» وفصل الربيع حار 
رطب, وفصل الخريف بارد يابس فإذا مر بالمرض ما يقابله من فصول السنة ظهر وكان سبباً 
لبرئه فإن كان من برد ففصل الحر يقابله فإن كان من حر ففصل البرد يقابله. وإن كان من 
رطوبة ففصل اليبوسة يقابله. وإن كان من يبوسة ففصل الرطوبة يقابله, وإن كان مركبا من 
نوين فما خالفه في النوعين» هو المقابل له فإذا مضت عليه الفصول الأربعة وهو بحالة 
لم يكن مرضاً لما فيل عن علماء الطب إنه لا يسحر الداء في في الجسم أكثر من سنة وعلم 
حينئذ أنه نقص لازم لأصل الخلقة فصار عيباً يوجب الخيار. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حكم العنة وأجلها فقد اختلف أصحابنا بماذا يثبت العنة 
إن ادعتها الزوجة على ثلاثة أوجه: 

أحدها: : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنها لا تثبت تثبت إلا بإقراره أو بينة على إقراره 
فيكون الإقرار وحده معتبراً في ثبوتها . 

والوجه الثاني : وهو.قول أبي سعيد الإصطخري أنها تثبت بإقراره 5 لعدم 
إنكاره ولا يراعي فيه يمين الزوجة؛ لأنها لا تعرف باطن حاله فتحلف . 

والوجه الثالث: وهو قول أبى على بن أبى هريرة» وأكثر أصحابناء وحكاه أبو 
حامد الإسفراييني ولم يحك ما سواه أنها ثبتت بإقراره على الزوجة بعد نكوله» وإنكاره 
لا يئبت إن لم يحلف بعد التكول ولا يمتنع أن يحلف على مغيب بالإمارات الدالة على 
حاله كما يحلف على كنايات القذف والطلاق» وأنه أراد به القذف والطلاق إذا أنكر 


ونكل والله أعلم . 





. )177/10( أخرجه البيهقي‎ )١( 


مض 
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مسألة : قَالَ الشّافعيُ: (وَإِنْ فطع منْ ذَكَرِه فَبَقي مِنْهُ مَا يَمَعُ مَوْقَمَ الجمّاع». 

قال الماوردي: أما إن كان مقطوع الذكر بأسره فهو المجبوب» ولها الخيار في 
فرقتها من غير تأجيل؛ لأن جماعه ما يؤس منه فلم يكن للتأجيل معنى ينتظره فإن 
رضيت لجبه ثم سألت أن يؤجل للعنة لم يجز لاستحالة الوطء مع الجب الذي يقع به 
الرضى وإن كان بعض ذكره مقطوعا فعّلى ثلاثة أضرب: 

الجندهنا + أن يكوة النافى قد دون قذز: الشف لا يدن عدى إبلاحية فيذا 
كالمجبوب» ولها الخيار في الحال من غير تأجيل . 

والضرب الثانى: أن يبقى منه قدر الحشفة ويقدر على إيلاجه فعنه قولان: 

أحدهما: أنه ليس بعيب في الحال؛ لأنه يقدر على إيلاجه فجرى مجرى الذكر 
إلا أن يقترن به عن فيؤجل لها أجل العتة. 

والقول الثاني : أنه عيب في الحال وإن يكن معه عنة لنقص الاستمتاع عن حال 
الذكر السليم» فإن رضيت بقطعه وأرادت تأجيل العنة أجل . 

والضرب الثالث: ألا يعلم قدر باقيه هل يكون قدر الحشفة إن انتشر فيقدر على 
إيلاجه أو يكون أقل فلا يقدر على إيلاجه» فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يجري عليه حكم أكثر الأمرين» 
فالباقي منه قدر الحشفة» استصحاباء بالحالة الأولى» ولا يكون لها الخيار في أصح 
القولين عاجلاً إلا أن يؤجل لها أجل العنة» كالضرب الثانى . 

والوجه الثاني : - وهو قول أبي علوايخ أي هريرة ‏ أنه يجري عليه حكم أقل 
الأمريقء “وأن الباقئ مه أقل مق قدر الحشفة. فيكو الها الشيار فى الخال تخلبياً 
لحكم القطع دون العنة كالضرب الأول. 

فصل: وأما الخصي فهو الذي قطعت أنثياه مع الوعاء» وأما المسلول: فهو الذي 
أسلت أنثتاه من الوعاء . 

وأما الموجور: فهو الذي رضت أنثياه في الوعاء وحكم جميعهم سواء وهل 
يكون عيبا يتعجل به فسخ النكاح فيه قولان مضياء فإن جعل عيبا يعجل به الفسخ من 

مسألة : قال الشافعي: «أؤ كَانَ خُنْتَى يبَؤلُ منْ حَيْتُ يُبِوْلُ الصجَال» . 


قال الماوردي: للخنثى حالتان: مشكل وغير مشكل فأما المشكل فيأتي وأما غير 
المشكل» فهو أن يبول من ذكره دون فرجه» فيكون رجلا يصح أن يتزوج امرأة» وهل 
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يكون زيادة فرجه عيباً فيه» يوجب الفسخ وفي الخيار فية قولان مضياء فإن لم يجعل 
عيباً أجل للعنة إِنْ ظهرت به. 

وإن جعل كان لها أن تتعجل تتعجل به الفسخ فإن رضيت به» وظهرت عنته؛ أجل لها؛ 
لأن نقصه بالعئة غير نقصه بالخنوثة والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: مو كَانَ يُصِيِبُ غَيْرَهَا وَلا يُصِيبِهًا . 

قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال من له أربع زوجات من ثلاثة أقسام . 

إكا أن تقكدئن جميعيو +"وكان يطاهن كله + انفك عه العنة عموها . 

وما لم تُعْدَمْن جميعهنّ وكان يطأهن كين ولا خيار» وإن عَدمُنَ جميعهن فلا 
يطأ واحدة مِنْهنَّ فإذا سألوا تأجيله أجل لهم حولاً؛ لأنها مدة يعتبر بها حاله فاستوى 
حكمها في حقوقهن كلهن فإذا مضت السنة كان لهن الخيار» فإن اجتمعن على الفسخ » 
كان ذلك لهنء وإن افترقن أجرى على كل واحدة حكم أختيارهاء وإن عزم بعضهن 
دون بعض فوطأ أثنتين» ولم يطأ أثنتين ثبتت عنته» فمن امتنع من وطئهاء وإن سقطت 
عنته في جميعهن» ولا خيار لمن لا يطأها منْهنَّ» لأنه لا يجوز أن يكون عنيناً وغير 
عنين» وهذا خطأء لأنه ليس يمنع أن يلحقه العنة من بعضهن لما في طبعه في الميل 
إليهن» وقوة الشهوة لهن مختص كل واحدة منهن بحكمها معه. 

فصل: و إذا أخبرها الزوج قبل التكاح أنه عنين فتكحت على ذلك : ثم أرادت بعد 
العقد تأجيله للعنة» وفسخ النكاح بهاء ففيه قَولان: 

أحدهما: أنه قال في القديم: ليس لها ذلك» ولا خيار لهاء كما لو نكحته عالمة 
بعين ذلك من عيوبه. 

والقول الثاني: قاله في الجديد لها الخيار بخلاف سائر العيوب» لأن العنة قد 
تكون في وقت دون وقت ومن امرأة دون امرأة» وغيرها من العيوب تكون في الأوقات 
كلها ومن النساء كلّهنَ. 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: «تَسَأَلَتْ فَرْقَتَهُ أَجَلتُهُ سَنَةَ مِنْ يَوْم تَرَاقَعَا إِلَيتَااقَالَ) فَإِنْ 
َصَابَهًا مَدَةَ وَاحِدَةَ َي امْرَأتةُ» . 1 


اعلم أن استحقاق الخيار بالعنة» وتأجيل الزوج فيه لا يسار إلا بحكم حاكم لأن 
الخيار مستحق باجتهادء وتأجيل السنة عن أجتهاد وما أخر ثبوته من طريق الاجتهاد 
دون النص والإجماع لم يستقر إلا بحكم حاكم» فإن علمت المرأة بعنة الزوج» كان 
حقها في مرافعته إلى الحاكم على التراخي دون الفور؛ لأنه قبل التأجيل عيب مظنون» 
وليس بمتحقق» فإن أجزت محاكمته سنة» رافعته إلى الحاكم» استأنف بها الحؤل» 


زفضن 
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من وقت الترافع إليه ولم يحتسب بما مضى منه» | وخالف مدة الإيلاء لأنَّ تلك نص» 
وهذه عن أجتهادء فلو أقرّ لها عند الحاكم بالعنة أجَله لهاء ولم يعجل الفسخ بإقراره 
ري 

أحدهما: أن الفسخ يؤجل لسنة فلم يجز أن يعجل قبلها. 

والثاني : أنه ربما زالت العنّة» فلم يجز فسخ النكاح بها والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ: رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «إذَا تَرّدَجَ رَجُلٌ أمرأةَ وَلَمْ يُصبِهًا 
نكاحه)» . 
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قال الماوردي: فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون عن عنّة . 

والثاني : بغير عنّة» فإن كان لعنّة كان على مضى من تأجيله لها سنة إذا حاكمته» 
فإن أصابها في السنة أو بعدهاء أو قبل الفسخ مَرَة واحدة سقط حقها من الفسخ لارتفاع 
عنته بالإصابة» فلو تركها بعد تلك الإصابة سنين كثيرة لا يمسهاء فلا مطالبة لها. 

وحكي عَنْ أبي نَوْرِ أنه يؤجل لها ثانية إذا عادت العنة ثانية وهذا خطأء لأنها قد 
وصلت بإصابة المرأة الواحدة إلى مَقصود التكاح من تكميل المهر وثبوت الحصانة» 
ولا يبق إلا تلذذ الزوج بهّاء وتلك شهوة لا يجبر عليهاء والله أعلم. 

وإذا ترك الزوج إصابتها لغير عنة» فقد اختلف أصحابناء هل يجب عليه إصابتها 
مرة أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق: أنه قد يجوز أن يتزوج المجنون الذي لا يقدر 
على الوطءء والقرناء التي لا يمكن وطئهاء ولو وجب الوطء لما جاز إلا نكاح من 
تمكنه الوطء لم يكن وطأها. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يجب عليه أن يطأها مرة 
واحدة في نكاحه لأمرين : 

أحدهما : أنه لما كان الخيار لها في العيوب المانعة من الوطء دل على وجوب 
الوطء . ' 

والثاني : أنه مقصود النكاح من تكميل المهر والحصانة» وطلب الولد لا يحصل 
إلا بالوطء فاقتضى أن يجب فيه الوطء . 

فإذا قيل بالوجه الأول أنه يجب. فلا خيار لها ولا تأجيل . 

وإذا قيل بالوجه الثاني أنه يجب» فإن كان معذوراً بمرض أو سفر أنذر بالوطء 
إلى وقت مكنته كما ينظر بالدين من إعساره إلى وقت يساره وإن كان غير معذور أخذه 
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الحاكم إذا رافعته الزوجة إليه بالوطء أو الطلاق كما يأخذه المولى بهماء ولم يؤجله؛ 
لأنه ليس بعنين ولا يطلق عليه الحاكم» » بخلاف المولى في أحد القولين بل يحبسه حتى 
يفعل أحد الأمرين من الوطء أو الطلاق» فإذا وطئها مرة سقط لها مطالبته بالفرقة لقول 
الله تعالى: #وَلهُنَّ ملل الذ ي عَلَيْهنَ ِالْمَمْرُوفٍِ» [البقرة: 774] ودليلنا قول الله 
تعالى : ل«اللْرجَالٍ عَلبْهِنَ دَرَجَةُ4 [البقرة : 1114 فمن درجة الرجل على المرأة أن 
يلمها ل إجابعه إذا دعاها إلى الفراش ولا يلزمه إجابتهاء ولأنه لما كان رفع العقد بالطلاق 
إليه دونها كان الوطء فيه حقاً له دونها؛ ولأنه لما كان الوطء في ملك اليمين حقاً 


للمالك دون المملوكة. » كان الوطء في النكاح حقاً للناكح دون المنكوحة والله أعلم . 
مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: رَضِيَ اللّهُ عَنُْ: «وَلَاً تَكُونْ اضَّائهًا الآ بآن دكت العفة 
ؤ ما بَقِي مِنَّ الذكرٍ في الفزج». 
قال الماوردي: الإصابة التي تسقط بها حكم العنة هي تغييب الحشفة في القبل 
حتى يلتقي الختانان فيجب الغسل سواء أنزل أم لم ينزل لأنها الإصابة التي. يكمل بها 
كان سليم الذكر باقي الحشفة» ولا اعتبار بمغيب ما بعد الحشفة» فأما إذا كان مقطوع 
الخشغة ففيما يعتبر بغيبه من بقية الذكر وجهان: 

أحدهما: يعتبر أذ تغييب باقيه قدر الحشفة ليكون بدلاً منها فسقط به حكم العنّة 
كما سقط بها. 
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والوجه الثانى: أنه يعتبر تغييب باقيه كله وهو ظاهر قوله ها هنا؛ لأن الحشفة 

فصل: فأما الوطء في الدبر فلا يسقط به حكم العنّة؛ لأنه محل محظور لا يستباح 
العقد» ؛ فلم يسقط به حكم الوطء المستحق بالعقد ولو وطئها في الحيض» والإحرام 
الواحم المحدوة #الابارر ا كان لد ايتاك اواك 

مسألة : قال الشافعيٌ: رضي اللَّهُ عَنْهُ : «قإنْ كُ يِصبهًا - حَيوَهَا السُلْطانٌ إن 
شَاءَتْ فرَاقَهُ فَسَحْ نكَاحَهًا ل طَلاّقٍ نه إلَيَْا 0 


قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا مضت للعنين سنة من حين أجل فهي على 
حقهاء ما لم ترافعه إلى الحاكم» وليس يلزم كج بن كين بين الله عن القرن 
بخلاف الفسخ في العيوب لأن تمكنها للزوج من نفسها في العيوب يمنع من الفسخ» 
فكان الإِمْسَاك كذلك فإن حاكمها الزوج في عنته إلى الحاكم» لم يكن له ذلك؛ لأنه 
حق عليه هو مأخوذ به» وليس بحقٌّ له» فيطالب به فإذا رافعته إلى الحاكم بعد السنة» 
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تغيّر حينئذ زمان خيارها فيعرض الحاكم عليها الفسخ. وليس لها أن تنفرد بفسخه عنده 
لأنه فسخ بحكم ويحكم إليه دونهاء لكن يكون الحاكم مخيراً بين أن يتولاه بنفسه وبين 
أن يترك ذلك إليها لخولاه متفسها فيكون هو الحاكم به» وهي المستوفية له فإذا وقعت 
الفرقة بينهماء كانت فرقة ترفع العقد من أصله ولم تكن طلاقاًء فإن عاد فرّوجها كانت 
معه على ثلاث 

للا لام يد بالكو يد ومذاعظا؛ لذنها 
:القند اجون 

فصل: فإذا تقرر أنّه فسخ » وليس بطلاق فلا مهر لها ولا عدة عليها. 

وقال أبو حنيفة ومالك : لها المهر وعليها العدة. وهذا عندنا ليس بصحيح. » للا 
يكمل المهرء ويوجب العدة بالإصابة ولم يكن من العنين الإصابة» ولا تستحق نصف 
المسمى. ولأن المتعة لم تكن مسمى ؛ لأنه فسخ من جهتها فأسقط مهرها ومتعتها والله أعلم . 


مسألة : قال الشّافعيٌ: رَضِيَ اللَّدُ عَنْه: «فَإِنْ 0 مَعَهُ فَهُوَ تدك لِحَقَهًا؛ . 


قال الماوردي : قد مضى الكلام في الفسخ؛ لأنه لا يصح إلا بشرطين: 

أحدهما : انقضاء السنة. 

والثاني : حكم الحاكم . 

فأما الرضى فهو اختيار المقام؛ فلا ريقتس إلى كيه لأنه يقيم بعقد سابق» ولا 
يفتقر إلى حكم فلم يكن المقام عليه مفتقراً إلى حكم. وهل يفتقر الرضى في لزومه إلى 
انقضاء ء الأجل أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما : يفتقر الرضى إلى انقضاء ال لد لقث كل اجقايةا لويرم لأن 
الرضى إِنّما يكون بعد استحقاق الفسخ وهي قبل انقضاء ع الأجل لم : تستحق الفسخ فلم 
يلزمها الرضى كالامة إذا رضيت برق زوجها قبل عتقها لم يلزمها الرضى بوجوده قبل 
استحقاق الفسخ . 

والوجه الثاني : أنه لا يفتقر إلى انقضاء الأجل. ويصح الرضا قبله ويعده؛ لأن 
الأجل مضروب لظهور العنّة » فكان الرضى بها بتطلا لاكجل المضووات ليه وإذا بطل 
الأجل لزم العقد. 

والرضى إن كان في غير مجلس الحاكم لأنه لا يكون إلا بصريح القول. وكان 
نق: بأن يعرضص 0 ولا تختار فيكون تركها للاختيار للفسخ رضاً 
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مسألة : قَالَ الشَافِعيٌ: رَضِيَّ اللّدُ عَنْهُ: «فإن فَارَقَهَا بَعْدَ ذَلكَ ثِ رَاجَعَهَا في 
العدّة ثُمّ سَأَلَتْ أَنْ يُوَجْلَ لَمْ يَكنْ ذَلِكَ لَهَا (قَالَ المُرَنِيُ) وَكَيْف يَكونْ عَلَيْهَا عِدَهٌ وَلَمْ 
َكُنْ إِصَابَة وَأَضْلُ قَوْلهِ لو استَمتَعَ دَجُلٌ بامرَأةٍ وثَالَتْ لَمْ يُصِئْنِي وَطَلَقَ فلا نطف 
المَهْر وَل عدَّة عَلَيْهَا؛ . 

قال الماوردي: وصورتها في عنين أجل لزوجته ثم رضيت بعد الأجل بعنته؛ 
فطلقها ثم راجعها في العدة فسألت بعد رجعته أن يؤجل لها ثانية لم يجز؛ لأن 
المرتجعة زوجة بالنكاح الأول» وقد أَجلَ فيه مدة فرضيت فلم يجز أن يؤجل ثانية؛ 
لأنه عمس إذا رضيت به في نكاح لزم كما يلزمها إذا رضيت بجبه وجنونه» وهو بخلاف 
الإعسار بالتفقة إذا رصيت به في نكاح ثم عادت فيه تطلب الفسخ كان لها؛ لأن 
الإعسار ليس بلازم» وقد ينتقل منه إلى يسار كما ينتقل من يسار إلى إعسارء» وخالف 
العنّة التي ظاهر حالها الدوام. 

فأما المزنى فإنه اعترضل على الشافعي في هذه المسألة اعتراضاً موجهاء فقال: 
قد تجتمع الرجعة والعنّة في نكاح واحد وهو إن وطئها يثبت الرجعة في نكاح واحد 
وسقطت العنة» وإِنْ لم يطأ ثبتت العنّة وبطلت الرجعة والعئّة» فأختلف أصحابنا في 
الجواب فيه على ثلائة طرق : 

أحدها :ومن كوك ان شامك الحرووى: أن التشالة: خبطا مق, الثاقل: ليها عن 
الشافعي رحمه الله فنقل ما لَيْسَ من قوله» أو سها عن شرط زيادة جل من نقله فأوردها 
المزني كما وجدها في النقل. لها عن الشافعي ؛ واعترض عليها هو بما هو صحيح متوجه. 

والثاني: أن الشافعي فرع هذه المسألة في الجديد على مذهبه في القديم أن 
الخلوة يكمل بها المهرء ويجب بها العدة. و سن ا ا ا ل 
العئة» وهذا الجواب غير سديد من وجهين : 

أحدهما : أن تفرعه في كل زمان إِنّما هو على موجب مذهبه فيه فلا يصح أن يفرع 
في الجديد على مذهب قد تركه» وإِنْ كان قائلاً به في الجديد. 
١‏ والثاني : أن أبا حامد المروزي قال: يعدت الشافعي في القديم: أن الخلوة 
يكمل بها المهر ولا يجب بها العدة؛ فبطل أن يصح معها الرجعة. 

والجواب الثالث:. وهو جواب الأكثرين من أصحابنا أنه قد يمكن على مذهب 
الشافعي رضي الله عنه في الجديد» أن تجب العدة» وتصح الرجعة» ولا يسقط حكم 


أحض 





العنة» وذلك من وجوه: 


أحدها: أن يطأ في الدبرء فيكمل به المهرء ويجب به العدة» وتصح فيه ولا 


إيفذنا 
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والثاني: أن يطأ في القبل فيغيب بعض الحشفة ويترك ماءه فيه» فتجب به العدة» 
ويكمل به المهر ولا يسقط حكم العنّة؛ لأنه إنما سقط بتغييب جميع الحشفة. 

والثالث: إن استدخل ماءه من غير وطءٍ فيجب به العدة» ويستحق معه الرجعة. 
ولا يسقط به العّة» وفى هذا عندي نظر. لكن قد قاله أصحابنا وفرعوا عليهء فقالوا: 
لو آنل قبل كاعهاء- واستيحليه بعد تكاحها ل سند مده لأنها في حال الإنزال لم 
تكن زوجة وإن صارت وقت الإدخال زوجة»ء وإن كانت وقت الإنزال زوجة»ء فإنما 
أوجبوا فيه العدة» وألحقوا منه الولد إذا كانت في حالتي إنزاله واستدخاله زوجة. 

فصل: فأما إذا طلقها بعد الأجل والرضا طلاقاً أبانت منه ثم استأنف نكاحها بعقد 
جديد فسألت : أن تؤجل فيه العنّة» ففيه قولان: 

أحدهما: قاله في القديم لا يجوز أن يؤجل لها ثانية. وإنْ كان في عقد ثانٍ كما 
لا يجوز في نكاح واحدء وهكذا لو أنها فسخت نكاحه الأول بالعنة من غير طلاقي ثم 
تزوجته لم يؤجل لها في النكاح الثاني» لأن علمها بعنته كعلمها بجذامه وبرصهء وهي 
لا تجوز إذا نكحته بعد العلم به أن تفسخ فكذلك في العنة. 

والقول الثاني : - قاله في الجديد ‏ أنه يؤجل لها في النكاح الثاني ؛ لأن لكل عقد 
حكم بنفسهء وليست العنّة من العيوب اللازمة» وقد يجوز زوالها فجرى مجرى 
الإعسار بالنفقة التي يرجى زوالهاء ويعود استحقاق الفسخ بهاء ولكن لو أصابها في 
النكاح الأول فسقط بإصابته حكم العنّة ثم طلقها فتزوجها ثم حدثت به العنّة في 
النكاح أَجلَ لها قولا 5-0 لآن حكم عنته الأولى قد أرتفع بإصابته فصارت مستأنفة 
لنكاح من ليس بعنين فإذا ظهرت به العنّة أجل والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: ١وَلَوْ‏ قَانَتْ لَمْ يُصِبني وَفَانَ قذ أَصَبْتُها َالقَوْلُ قَوْلَهُ لأنَهَا 
تُرِيدٌ فَسْحَ نِكَاحِهًا وَعَلَيْهِ اليَمِينُ فإنْ َكَل وَحَلََتْ فَرَقَ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَثْ بكرا ريا أزبعاً 
مِنَّ النّسَاءِ عُدُولاً وَذَلِكَ دَلِيلُ عَلَى صِدْقِهَا فَإِنْ شَاء أَحْلَمَهَا ثُمّ فَدَقَ بَبتهُمَا قَإِنْ نَكَلّثْ 
ل أقَام مَعَهًا وَذَلِكَ كن العَذْرَة قَدْ تَعُودُ فيمًا يَرْعُمُ أَهْلُ الخبرة بها إذَا لَمْ يُبَالغ في 
الاصايَة» . 


قال الماوردي: وصورتها: أن يختلف الزوجان في الإصابة بعد أجل العنّةء 
فتقول الزوجة: لم يصبني فلي الفسخ» ويقول الزوج: قد أصبتها فلا فسخ لهاء فلا 
يخلو حالها من أحد أمرين: 

إن أن تكرت كرا أرقيدا: فإن كانت ثيباً فالقول قول الزوج في الإصابة مع يمينه 
ولا خيار لها؛ لأنه ثبوت النكاح يمنع من تصديق قولها في فسخهء فإن حلف سقط 


لضن 
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خيارهاء وتان ستاك 


وقال : مالك» والأوزاعي : يؤمر الزوج بمعاودة خلوتها لك وقت الجماع 


ا امه هه 


امرأة ثقة . 

وقال الأوزاعي: امرأتان فإذا خرج من خلوتهما نظر فرجهاء وإنْ كان ماء 
الرجل كان القول قوله» وإن لم يكن ماؤه كان القول قولهاء وهذا خطأ من وجهين : 

أحدهما: أن أختلافها في إصابة تقدمت فلم يدل عليها ما حَدَتَ بَعدها. 

والثانى : أن وجود الماء وعدمه لا يدل على ٠‏ تود الإصابة وعدمهاء لأنه قد ينزل 
ولا يولج. وقد يولج ولا ينزل» وحقها متعلق بالإيلاج دون الإنزال» وحكي أن امرأة 
أدعت: عنّة رَجْل عند سَمُرة بن جندب واختلف فى الإصابة» فكتب بها إلى معاوية يسأله 
عنها فكتب إليه معاوية» زوجه امرأة ذات مالو توصف بدين وستر وسيق إليها 
مهرها من بيك المال التشعين.خالة ففعل سمزة ذلك فقالت المرأة: لا خير عندة 
فقال سمرة: ما دنى فقالت: بلى؛ ولكن إذا دنى شره أي أنزل قبل الإيلاج» وهذا 
مذهب لمعاوية ليس عليه دليل» ولا له في الأصول نظير وقد يجوز أن يكون الرجل 
عنيناً في وقت وغير عنين في وقت . 

فإن قيل : فإذا بطل هذان المذهبان كان مذهبهم أبطل من وجهين : 

أحدهما: أنكم قبلتم به قول المدعي دون المنكرء والشرع وارد بقبول قول 
السك 

والثانى : أنه لو ادعى إصابة المطلقة ليراجعها وأنكرته كان القول قولها دونه فهلا 
كانفي العنة كذلك ؛ لأن الأصَلّ الإصابة . ْ 

'قيل: الجواب عن هذا أن ما ذكرناه من العلة في قبول قوله يدفع هذا الاعتراض 
وهو أن الأصل ثبوت النكاح. وهي تدعي بإنكار الإصابة استحقاق فسخهء فصارت 
هي مدعية» وهو منكر فكان مصير هذا الأصل يوجب قبول قوله دونها على أن ما تعذر 
إقامة البينة فيه جاز أن يقبل فيه قول مدعيه إذا كان معه ظاهر يقتضيه كاللوث في دعوى 
القتل» فأما دعواه الإصابة في الرجعة فالفرق بينهما وبين دعوى الإصابة في العنّة من 
وجهين : 

أحدهما: أن دعوى الإصابة في الرجعة تنفي ما أوجبه الطلاق من التحريم 
ودعوى الإصابة في العنة تثبت ما أوجبه النكاح في اللزوم فآفترقا. 

والثاني : أنه أدعى الإصابة في العنة مع بقاء نكاحه» فصار كالمدعي لما في يده 
ودعواه الإصابة في الرجعة بعد زوال نكاحه فصار كالمدعي لما في يد غيره فافترقا . 


الحضنا 
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فصل: وإن كانت بكرا إعا أن. يعدرف لها بالبكازة وإكا آنا يتكرهاة ويشهد يها 
أربع نسوة عدولء فيكون القول قولها في إنكار الإصابة لأنَّ البكارة ين تدل على 
صداقها فزالت عن حكم الثيب التي لا ظاهر معها. 

فإن قيل: أفله إحلافهاء قيل: إن لم يدع عود بكارتهاء فلا يمين عليهاء وإن 
ادعى عود البكارة بعد زوال العذرة فإذا لم يبالغ بالإصابة فتصير هذه الدعوى محتملة» 
وإِنْ خالفت الظاهر فيكون القول قولها مع يمينها فإنْ حلفت حكم لها بالفرقة وإن 
نكلت ردت اليمين عليه» فإن حلف سقط حقها من الفرقة بالفرقة» وإِنْ نكل عنها ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يقبل قولها إذا نكل وإن لم يحلف ويحكم لها بالفرقة كما لو ادعى 
وطئها وهي ثيب ونكل عن اليمين ردت اليمين عليها فتكلت حكم بقوله في سقوط 
العنة وإن لم يحلف. 

والوجه الثاني: - وهو أظهر ‏ أنه لا يقبل قولها في الفرقة بغير يمين مع نكول 
الروجة , 

والفرق بينهما: أن الزوج يستصحب لزوم متقدم جاز أن يقبل قوله فيه والزوجة 
مدر عدوت جبخ طارى الم رتيل كرلها ذية الله أعضم. 

مسألة : قَالَ الشَّاة فعي: «وَلِلْمَرْأَة الخيّادُ في المَجْبُوب وَغَيْرٍ المَجْبُوبَ مِنْ سا 
لآنّ المَجْبُوب لآ يُجَامِعٌْ أبداً ا رس اراب 
عَلِمَتْ قلا حيار لَهَا. ْ 


6+ 


قال الماوردي: قد ذكرنا أنه إذا كان الزوج مجبوب فلها الخيار وإن كان خصياً 
فعلى قولين» فإذا كان كذلك فلها الخيار فى المجبوب من ساعته ولا يؤجل لها؛ لأنه 
مأيوس من جماعه فلم يكن للتأجيل نانيك وعالف الترجو جماعه و التووثر تاجيلةم قلق 
رضيت بجبه ثم سألت أن يؤجل للعنة لم يجز لتقدم الرضى بعنته . وأما الخصيء فإن 
قيل بأن الخصاء يوجب الخيار في أحد القولين فلها أن تتعجله من غير تأجيل 
كالمجبوب . 

وإن قيل: لا حيار لها في القول الثاني» أو قيل: لها الخيار فاختارت المقام ثم 
سألت تأجيله للعتّة أجُلَ بخلاف المجبوب» لأن الإصابة من الخصي ممكنة ومن 
المجبوب غير.ممكنة . فافترقا في تأجيل العنة. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: ون لَمْ يُجَامِْهًا الطيرة أَجلَ (قَالَ المُرَنِيٌ) مَعْنَاءُ عنّدي 
صَبِيّ د بل أن يُجَامِعَ مثلة. 
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قال الماوردي: وهذه مسألة وهم المزني في نقله فقال ولو لم يجامعها أَجلَ وهذا 
وهم منهء لأن الشافعي قال: ولو لم يجامعها الخصي أجل» وقد نقله الربيع في كتاب 
الأم على هذا الوجه» فعدل بالمسألة عن الخصي إلى الصبي إما لتصحيف أو لسَهُو 
الكاتب» وإمًا زلة في التأويل» فإنه قال معناه عندي: «صبي قد بلغ أن يجامع مثله» 
والصبي لا يصح عنته سواء رَامَقَ فأمكن أن يجامع أو كان غير مراهق لا يمكنه أن 
يجامع لأمرين : 

أحدهما : أن غير البالغ عاجز بالصغر دون العنة فلا يدل عجزه عل عت 

والثاني : أنه لا يعرف عنته إلا بإقراره وإقراره غير مقبول ما لم يبلغ فانتفى عنه . 
من هذين الوجهين أن يجري عليه حكم العنّةء وإذا كان كذلك بان المراد هو الخصي 
وقد ذكرتاة. 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ : «فإِن كَانَ حُنتّى يَبولٌ من حَيٍْ قو لوج فيو وجل 
يَترَوَجٌ امْرَأَة وَإنْ كانثْ هي 7 َبُولُ مِنْ حَيْتُ تَبُولُ المرّأة ة فهيَ َهِيَ امرأة تَعَرَوَحٌ رَجُلا د وَإِنَ كَانَ 
ل 


ا 


قال الماوردي: أما الخنثى فهو الذي له ذكر رَجُل وفرج امرأة فالذكر مختص 
بالرجل» والفرج مختص بالمرأة وليس يخلو مشتبه الحال من أن يكون رجلاً أو امرأة 
قال الله تعالى : لإوخلقناكم أزواجا4 [النبأ؛ 8] يعني ذكوراً وإناثاً فإذا جمع الخنثى بين 
الة الذكر والأنئى وجب أن يعتبر ما هو مختص بالعضوين وهو البول» لأن الذكر مخرج 
بول الرجل والفرج مخرج بول المرأة» فإن كان يبول من ذكره وحده فهو رجل». والفرج 
عضو زائد» وإن كان يبول من فرجه فهي امرأة والذكر عضو زائد. 

روى الكلبي عن صالح عن ابن عباس أن النبي يكهِ قال في الذي له ماءٌ الرجال 
وماء النساء أنه يُودث من حيث يبول2©0. ْ 

وقضى علي بن أبي طالب في العراق بمثل ذلك في خنثى رفع إليه» فإن كان يبول 
منهما جميعاً فعلى أربعة أقسام : 
أحدها: أن يسبق أحدهما وينقطعا معاً فالحكم للسابق لقوته. 
والقسم الثاني: أن يخرجا معاً وينقطع أحدهما قبل الآخر فالحكم للمتأخر 





لقوته . 


.)151/5( أخرجه البيهقي‎ )١( 


نوكن 





كتاب النكاح/ باب أجل العثين. . الخ 

والقسم الشالث: أن يسبق خروج أحدهماء ويتأخر انقطاع الآخر فالحكم 
لأسبقهما خروجاً وانقطاعاًء لأن البول يسبق إلى أقوى مخرجيه. 
والقسم الرابع: أن يخرجا معاً وينقطعا معآء ولا يسبق أحدهما الآخر فهو على 
أربعة أقسام : ' 

أحدهما: أن يستويا في القدر والصفة. 

والثاني : أن يختلفا في القدر ويستويا في الصفة. 

والثالث: أن يختلفا في الصفة ويستويا في القدر. 

والرابع : أن يختلفا في القدر والصّفة. 

فأما القسم الأول: وهو أن يستويا في القدر والصفة قلا بيان فيه. 

وأما القسم الثاني : وهو أن يختلفا في القدر دون الصفةء فيكون أحدهما أكثر من 
الاخر ففيه قولان: 

أحدهما: أن يكون الحكم لأكثرهماء وهو قول أبي حنيفة تغليباً لقوته بالكثرة» 
وقد حكاه المزني في جامعه الكبير. 

والقول الثاني : أنهما سواء» وهو قول أبي يوسف لأآن اعتبار كثرته شاق وقد قال 
أبو يوسف رداً على أبي حنيفة حيث اعتبر كثرته : أفيكال إذن؟ . 

وأما القسم الثالث: وهو أن يختلفا في الصفة في التزريق والشرشرة فقد اختلف 
أصحابنا في اعتباره على وجهين : 

أحدهما: أنه يعتبر» فإن تزريق البول للرجال والشرشرة للنساء. 


وقد روي عن جابر أنه سئل عن خنثى فقال: أدنوه من الحائط فإن زرق فذكر وإن 
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شرشر فأنثى 

والوجه الثاني : أنه لا اعتبار به» لأن هذا قد يكون من قوة المثانة وضعفها. 

وأما القسم الرابع : فهو أن يختلفا في القدر والصفة فينظر فيهما فإن اجتمعا في 
أحد العضوين فكان التزريق مع الكثرة في الذكر أو كانت الشرشرة مع الكثرة في 
الفرجء كان ذلك بيانا يزول به الإشكال» وإذا اختلفا فكانت الشرشرة في الفرج» 
والكثرة في الذكر أو بالعكس فلا بيان فيه لتكافؤ الإمارتين. 

فصل: فأما إذا لم يَكَنْ في المبال بيان إما عند تساوي أحوالهماء وإما عند إِسْقَاط 
فاختلف فيه من القدر والصّفة فقد اختلف أصحابنا هل يعدل إلى اعتبار عدد الأضلاع 
أم لا؟ على وجهين : 


.)111/5( أخرجه البيهقي‎ )١( 


عل له ل لح كتاب التكاح/ باب أجل العثّين. . . الخ 
سد يعتبر عدد 00 فإن أضلاع المي يتساوى من الجانب الأيمن 
أجل كفل ادر شل أميع» وقد قال الشاعر. ‏ 
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بادلا رحد ل عدار لشاف لذ دربي ون اررق له 
قنبرا برقاء وهما مولياه أن يعدا أضلاع خُنْتَى مشكل فإن استوت أضلاعه منْ جانبيه فهي 
امرأة» وإن نقصث اليسرى ضَلْمٌ فهو رجل . 

والوجه الثاني: وهو قول الأكثرين من أصحابنا أنه لا اعتبار 0 لأن 
النبي كَل عَدَل عَنْها إلى الاعتبار بالمبال وهو ألزم بخال مق المبال: وأقرئ لو كان بها 
اعتبار لما جاز العدول عنها إلى المبال الذي هو أضعف منهاء وليس الأثر المروي فيه 
عَنْ عَليٌّ ثابتا . 

وقد قال أصحاب التشريح من علماء الطب: إن أضلاع الرجل والمرأة متساوية 
سئ الجانبين» أتها أربعة وعشرون ضلعاً من كلّ ججانب مِنْهًا اثنا عشر ضلعاًء وقد أضيف 
إلى هذا الأثر مع ما يدفعه ويرده من المشاهدة خرافة مصنوعة تمنع منها العقول» وهو 
أن رجلا تزوج خنثى على صداق أمةء وأنه وطأ الخنثى فأولدها ووطأ الخنثى الأمة 
فأولدها فصار الخنثى أماً وأباً فرفع إلى علي كرم الله وجهه فأمر بعد أضلاعه فوجدت 
مختلفة ففرق بينهماء وهذا مدفوع ببداهة العقول. 

فصل: فأما مماثلة الرجال في طباعهم وكلامهم وممائلة النساء في طباعهن 
وكلامهن قلا اعتبار به؛ لآن في الرجال مؤنث وفي النساء مذكرء وكذلك اللحية لا 
اعتبار بها لأن في الرجال من ليس له لحية وفي النساء من ربما خرج لها لحية على أنه 
قد قل ما يبقى بعد البلوغ إشكال . 

فصل: فأما المنني والحيض فإن اجتمع له إنزال المني ودم الحيض فهو على أربعة 
أقسام : 

أحدها: أن يخرجها من فرجه فتكون امرأة؛» ويكون كل واحد منهما إمارة تدل 
على زوال إشكاله. 

والقسم الكَاني: أن يخرجا من ذكره فيزول إشكاله بالإنزال وحدهء ويكون رجلا 
ولا يكون الدم حيضا. 





)١‏ البيت لحاجب بن ذبيان. 
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والقسم الثالث : أن يكون الدم من ذكره وخروج المني من فرجه فتكون امرأة؛ 
لأن إنزال المني من الفرج دليل» وخروج الدم من الذكر ليس بدليل: 

والقسم الرابع: أن يكون خروج المني من ذكره وخروج الحيض من فرجه ففيه 
لأصحاينا ثلاثة أوجه: 

أحدها: يغلب حكم الحيض ويحكم بأنه امرأة» لأن الحيض لا يكون إلا من 
النساع» والمني يكون من الرّجال والنساء . 

والوجه الثاني: يغلب حكم المني ويحكم بأنه رجل؛ لأن الدم ربما كان من 
مرض» ولم يكن حيضا. 

والوجه الثالث : أنه على إشكاله وليس في واحد منهما بيان لتقابلهما والله أعلم. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فلا يخلو حال الخنثى من أحد أمرين: 

إما أن يزول إشكاله أو لا يزول فإن رَّال إشكاله بما ذكرناه من أحد الأسباب 
المعتبرة فيه أجرى عليه حكم ما بان عليه» فإن كان رجلا أجرى عليه حكم الرجال في 
جميع أحواله من النكاح» والولاية» والشهادة» والدية» والميراث» وزوج امرأةء وهل 
لها الخيار لزيادة فرجه أم لا؟ على قولين ذكرناهما. 

وقال بعض أصحابنا مذهباً ثالثاً أنه إن رَّال إشكال؛ لأنه يبول من ذكره دون فرجه 
قلا خيار لها للقطع بأنه رجل» وإن رَال إشكاله لسبق بوله من ذكره ولكثرته منه قلها 
الخيار؛ لأنه اجتهاد غير مقطوع بهء وأنه ربما نقضه بعض الحكام وأعاده إلى حال 
الإشكال. 

فإ بان امرأة أجرى عليه أحكام النساء ء في النكاح. والشهادة. والولاية. 
والدية» والميراث» وزوجت رجلاء وهل له الخيار لزيادة ذكرها أم لا على قولين 


ذكرناهما: 
أحدهما : لا خيار له 
والثاني : له الخيار. 


ومن أصحابنا من خرج مذهباً ثالثاء أنه إن زال إشكالها لبولها من فرجها وحده 
فلا خيار له» وإن زال لسبوقه منه أو كثرته فله الخيار كما ذكرناه في الوَجل . 


فصل: وإِذًا كان على إشكاله لم حجر أن يزوج قبل سؤاله واختياره فإن تزوج 
رجلا كان النكاح باطلاً لجواز أذ ايكون وجل فزن بان اهرأة ة لم يصح لتقدم فساده. وإن 
زوج امرأة كان النكاح باطلدٌ لجواز أن يكون امرأة» فإِنْ يان رجلاً لم د يصح لتقدم 
فساده» برذ نقذ لس ربع يما بسر ع احا و اله د لآ 
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أحد الجنسين سُئْلَ عنها للضرورة الداعية إليها كما تسأل المرأة عن حيضها فيرجع فيه 
إلى قولها فإن قَال: أرى طبعي يحدثني إلى طبْع النّساء وينفر من طبع الرجال عمل على 
ما أخبر به من طبعه في أصل الخلقة لا على ما يظهر من تأنيث كلامه أو تذكيره؛ ؟؛ لأن 
في الرجال قد يكون مؤنثاً يتكلم بكلام النساء والمرأة قد تكون مذكرة تتكلم بكلام 
الرجال. 

قال: ولا يعمل على ما يشتهيه» فإن الرجل قد ي* يشتهى الرجل والمرأة قد تشتهي 
المرأة» وإنما الطباع المذكورة في و م النافرة مما 
اعتادتها بغير تصنع هي المعتبرة» ويكون قوله فيها هو المقبول إذ قد عدم الاستدلال 
بغير قوله كالمرأة التي تقبل قولها في حيضها وطهرهاء وإذا كان كذلك قيل له أخبرنا 
عن طبعك» فإذا قال: يجذبني إلى طباع النساء قبل قوله بغير يمين؛ لأنه ليس فيه حق 
لغيره فيحلف عليه ؛ ولأنه لو رجع لم تقبل منه وحكم بأنه امرأة وزوج رجلاً» فإن عاد 
بعد ذلك فقال: : قَدِ استمال طبعي إلى طباع الرجال لم يقبل منه» وكان على الحكم بما 
تقدم من كونه امرأة» وعقد التكاح على صحته وإذا عَلم الزوج بأنه خُنْتَى فَلَهُ الخيار 
ها هنا قولاً واحداً؛ لأن الإشكال لم يزل إلا بقوله الذي يجوز أن تكون فيه كما ذكرناء 
وكان أسوأ حالاً ممن زال إشكاله بأسباب غير كاذبة» ولو كان قَدْ قال هذا الخنثى حين 
شئل عما يجذبه طبعه إليه أرى طبعي يجذبني إلى طباع الرجال حكم بأنه رجل» وقبل 
قوله.في نكاحهء وفيما أخبر به من جميع أحكامهء وهل يقبل قوله فيما أتهم فيه من 
زلكيه ومكراله: ام الا؟ على تولين: 

أحدهما: لا يقبل منه لتهمته فيه وحكاه الربيع عنه. 

والقول الثاني : وهو المشهور في أكثر كتبه أنه يقبل منه؛ لأن أحكامه لا تتبعض 
ا ب 
و ع ا تر سر د لع د ار ا الا 
1 أجرى عليه حكم الرجال في كل شيء وإذا حكم بأنه رجل زوج امرأة ولم يقبل 
مد الرجوح إذا ليث المراةايحاله فلها الخيار في فسخ تكانعه قولاً واحلداً - وله أعلم 
بالصواب -. 
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ياب الإخصان الَذِي به يُرْجَمُ مَنْ زَنَى 
من كتَابٍ التّعْرِيض بالخطبّة وَغَيْرِ ذَلِكَ 


قَالَ الشَافعِيٌرَ حمَةاللّهُتَعَالَى : ١‏ فإذًا اماك :اله البَالغ ‏ أؤ أصيتت ت الخرّة البَالعَةٌ 
احا اله ووو ذال عع برو( لوكا الثرة عكر 


قال الماوردي: : أنا الحصان في الف فهو المنع؛ يقال قد أحصنت المرأ ة فرجها 
إذا امتنعت من الفجور قال الله تعالى: اوَالَتي أخصّتَت فَرْجَهًا» [الأنبياء: ]94١‏ أي . 
منعته ويقال : مدينة حصينة أي منيعة» قال الله تعالى #في ةُ قَرَى مُحَصَّنَة4 
[الحشر: ]١5‏ أي ممنوعة» ويقال امرأة حصان إذا امتنعت من الفجور وفرس حصان 
إذا امتنع به راكبه» ودرع حصن إذا امتنع بها لابسها فسميت ذات الزوج محصنة؛ لأن 
زوجها قد حصنها ومنعهاء وإذا كان هكذا فالحصانة في التكاح اسم جامع لشروط 
مانعة إذا تكاملت كان حد الزنا فيها الرجم دون الجلد لقول النبي كَلِِ: «جلد مائة 
وتغريب عام والّيب بالثيب جلد مائة والرجم)”©. 

والشروط المعتبرة في الحصانة أربعة : 

أحدها: البلوغ الذي يصير به ممنوعاً مكلفاً. 

والثاني : العقل ؛ لأنه مانع من القبائح موجب لتكليف العبادات . 

والثالث: الحُرية التي تَمْنع من البَغاء والاسترقاق وأن كمال الحد فعل يمنع منه 
نقص الرق . 

والرابع : اكلم في عقّد نكاح صحيح؛ لأنه يمنع من السفاح. وقد قال الله 
تعالى م غيْرٌ مُسَافْحِينَ4 [النساء: 5 7] أي متناكحين غير مسافحين . 

فأما الإسلام فليس بشرط في الحصانة .. 


فإذا تكاملت هذه الشروط الأربعة في مسلم أو كافر رجم إذا زنا. 





)1) أخرجه مسلم )١15/5(‏ وأبو داود (4415) والدارمي (181/5) والطحاوي (؟8/7/) وابن 
الجارود )8١١(‏ والبيهقي )5١١/48(‏ وابن أبي شيبة ١(‏ ىم والطيالسي (087) وأحمد (717/0) . 
الحاوي في الفقه/ ج9/ م١٠١‏ 


56 كتاب النكاح/ باب الإحصان الذي به يرجم من زنى 





وقال مالك وأبو حنيفة: الإسلام شرط معتبر في الحصانة ولا يرجم الكافر إذا زنا 
استدلالاً بما روي عن النبى كك أنه قال: «لا حصان في الشرك». 

وروي عنه يَلِ أنه قال: «من أشرك بالله فليس بمحصن)22' . 

وروي أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية فقَال لَهُ البي 86: «إنها لا تحصنك»296) 
ولأن الإحصان منزلة كمال وتَشْرِيف يعتبر فيها نقص الرق» فكان بأن يعتبر فيها نقص 
الكتناولى)؛ ا ا ا 
الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي ككِ رجم يهوديين زنيا والرجم لا 

فإن قيل: فإنما رجمهما بالتوراة ولم يرجمهما بشريعته؛ لأنه أحضر التوراة عند 

قبل الا يجوز أن يحكم بغي ما أل ال تعالى عليه وقد قال تعالي: «وأنٍ احكُمْ 
بَِتَهُمْ بها أنرل- الله وََا َك تبغ أَهْوَاءَهُمْ» [المائدة: 54] وإنما أحضر التوراة؛ لأنه 
أخبرهم بآنافيها آية الريج كر تاحتوف لاي | 

فإن قيل: فيجوز أن يكون هذا قبل أن صار الإحصان شرطاً في الرحم فعنه 
جوابيان: 

أحدهما: أنه ليس يعرف في الشرع وجوب الرجم قبل اعتبار الحصانة فلم يجز 

والثاني : أنه قد روى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمرء أن النبي يللم رجم 
ار الي 
الى الح مشا الوا لع هه 
على الكافر إذا لم يقر على ذلك السبب كالقود. 

وقولنا: إذا لم يقر على ذَلكَ السّبب احترازاً من تارك الصلاة فإنه يقتل إذا كان . 
مسلماً؛ لأنه لا يقرء ولا يقتل إذا كان كافراً؛ لأنه يقوء ولأن الرجم أحد حدي الزنا 





)١(‏ أخحرجه البيهقى )١١7/8(‏ والدارقطنى )١5419//7(‏ وإسحاق بن راهويه كمافى «نصب 
الاي ا . ْ ْ 

(0) أخرجه البيهقي (111/8) والنطبراني (1/19 )٠١‏ وابن أبي شيبة )477/١(‏ والدارقطني (118/5) 
وسعيد بن منصور ..)7/١6(‏ 
ومسدد وأبو بكر أبي شيبة كما في «المطالب العالية) (”٠/9ا١).‏ 


كتاب دعن باب الإحصان الذي به يرجم من زنى لوقا 


فأما ا 
أحدهما : حمله على حصانة القذف دون الرجم 


الثاني ا 00 
بحقها). 

وأما الجواب عن حديث حذيفة فهو أن لا يجوز حمله على حصانة الزنا؛ لأنه لا 
يصح من رسول الله ِنَم أن يقول لمن وثق بدينه من أصحابه وحذيفة قد كان رقا 
بديئهء. نه أنك متى زنيت تحت هذه اليهودية لم ترجم وإنما معنى قوله: «لا تحصنك» أي 

وأما اعتبارهم ذلك بحصانة القذف. 


فالفرق بينهما: أن حد الزنا حق لله تعالى فجاز أن يستوي فيه المسلم والكافر 
وحد القذف من حقوق الادميين» فجاز أن يفرق فيه المسلم والكافر كالدية. 


وأما استدلالهم بأنه لما اعتبر في سقوط الرجم نقص الرق اعتبر فيه نقص الكفرء 
فالجواب عنه أنه لما كان نقص الرق معتبراً في الحد الأصغر كان معتبراً في الحد الأكبر 
صا ير ار ور رايا وسار روه 
والله أعلم. 

فصل: فإذا 0 أن الإسلام غَيْدُ مُغْيّر في شروط الحصانة فالكلامٌ فيها مشتمل 
على ثلاثة 

0 

والثانى : فى وطء الحصانة . 

والثالث : في زمان الحصانة . 

فأما نكاح الحصانة النكا اح الصحيح الذي يجوز أن يقيم عليه الزوجان بولي 
وشاهدين فأما المتعة» والمناكح الفاسدة. فلا توجب الحصانة؛ لأن الحصانة لاعتبار 
الحرية فيها أغلظ شروطاً من إحلال المطلق للأول ؛ ؟ لأن الحرية لا يعتبر فيها ثم ثبت أن 
المناكح الفاسدة لا تحل فكان أولى أن لا تحصن. ٠‏ ولا وجه لما قاله أبو ثور: من أنها 
تحصن» وكذلك التسري بملك اليمين» لا يحصن كجا لا تحل المطلقة للمطلق» وأما 
وطء الحصانة فهو تغيب الحشفة في الفرج سواء كان معه إنزال أو لم يكن فإن تلذذ بما 





تيليانا كتاب النكاح/ باب الإحصان الذي به يرجم من زنى 


دون الفرج أو وطء في السَبّل المكروه لم يتحصنا كما لا يسقط به حكم العنّة لأنه وطء 
مقصود في الشرع فلم يتعلق إلا بالفرج كالإحلال للمطلق . 

فصل: وأما زمان الحصانة فهو الوقت الذي يكون فيه الوطء مثبتاً للحصانة ولا 
يخلو حالهما وقت الوطء من أربعة أقسام: 

أحدها: أن يكونا كاملين. 

والثانى : أن يكونا ناقصين . 

والثالك + أن يكون الزوج كاملا والروجة اقصنة: 

والرابع : أن يكون الزوج ناقصا والزوجة كاملة. 

نأما القسم الأول وهو أن يكونا كاملين» فكمالهما يكون بالبلوغ» والعقل» 

والحرية فإذا كانا وقت الوطء بالغين عاقلين حرين صارا جميعا به محصنين سواء عقد 
النكاح بينهما في حال الكمال أو قبله وسواء بقي العقد بينهما أو ارتفع قد ثبت 
الحصانة بوطء المرأة الواحدة فأيهما زنا رجم . 

وأما القسم الثاني: وهو أن يكونا ناقصين ونقصانهما أن يكونا صغيرين أو 
مجنونين أو مملوكين فلا يكونا بالوطء محصنين ما كانا على الصغرء والجنون» 
والرق» فإن بلغ الصغيران» وأفاق المجنونان» وعتق المملوكان فهّل يصير بالوطء 
المتقدم أم لا على وجهين: . 

أحدهما: أنهما قد ضارا محصنين ؛ 0000 الوطء في النكاح من 
كمال المهرء. ووجوب العدة. وتحريم المصاهرة» والإحلال للمطلق فكذلك 
الحصانة» فإذا زنيا رجما لتقدم الشرائط على الزنا. 

والوجه الثانى : - وهو مذهب الشافعى - أنهما لا يصيرا به محصنين حتى يستأنفا 
الرطعيحد كماك اللوعة والعفان» والدرية + لأن حلا الوظه يرصب الكال توت أذ 
يراعي وجوده في أكمل الأحوال؛ ولأنه لما لم يثبت الحصانة في وقت لم يثبتها بعد 
وقغصس وبهذا خالف ماسواها من الإحلال» وتحريم المصاهرة» وكمال المهرء 
ووجوب العدة لثبوتها به ف وقته ويعد وكته؛ ثم هكذا لو كان نقص الوواقين 
ميختلفيق > فكان أخلاهما ضغيرا والآخر مجرنا أو كان الكدهها ممملوكا والآخر فخينا 
أو مجنوناً فوطنا لم يصيرا به في الحال محصنين » وهل يضيرآن به بعد الكمال محصنين 
أم لا على وجهين : 


وأما القسم الثالث : دوذ ف كرو لازي انو اكوب نانفل ايها انها 
يه عاقلا را ونقصان الزوجة أن تكون صغيرة» أو مجنونة» أو مملوكة» 
أو تجمع نقص نقص الصغر» والجنون» والرق فقد صار الزوج بذلك مف إذا كانت 


كتاب التكاح/ باب الإحصان الذي يه يرجم من زئى )”سس 18084 
الصغيرة التي وطئها ممن يجوز أن توطأ مثلهاء فإن كانت ممن لا يجوز أن توطأ مثلها 
لم يتحصن بوطبهاء فأما الزوجة قلا تكون محصنة بهذا الوطء في النُقضَانَ بالصغر 
والجنون والرّق» فإذا كملت بالبلوغ» والعقل» والحرية فهل تصير به محصنة أم لا؟ 
على ها ذكرنا من الودهين : 

وقال أبو حينفة: إذا كان أحدهما : ناقصاً لم يحصنا معاً في الحال ولا في أي 
حال حي بكر كمال بريودا جما اند الوطة» رومداحعا لاد مرت الميضابه أن 
يختلف بها حد الزنا فيجب الرجم على المحصن والجلد على غير المحصن. ولو 
اختلف حالهما وقت الزنا فكان أحدهما محصنا والاخر غير محصن رجم الممعحصن 
وجلد غير المحصن. ولم يكن لاختلافهما تأثير في حصانة أحدهما دون الآخر كذلك 
اختلافهما في وقت الوطء في النكاح لا يمنع من أن يصير به أحدهما محصنا دون 
ار 

أوأما القيم الرام : وهو أن يكون ناقصًا والزوجة كاملة» ونقصان الزوج أن يكون 
ضكرا أوحهيوا أى مولركا .أو يجمع نقص الصغر والجُجنون والرق فيطأ زوجة كاملة 
بالبلوغ , والعقل. والحرية فَقَدْ صّارت بوطته محصنة إذا كان الصغر ممن يوطء مثله» 
فإن كان مثله لا يوطأ لم تتحصن بوطئهء فأما الزوج فلا يَكون به مُمْصّناً في حال 
نقصهء وهل يصير به محصناً بَعْد كماله أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين» وعلى قول 
أبي حنيفة : لا يتحصن به واحد منهما ‏ والله أعلم بالصواب -. 

فأما الخنثى إذا جعلناه رجلاً يتحصن بوطء امرأة ولا يتحصن لو وطئه رجل» ولو 
جعلنا امرأة تحصن بوطء رجل» ولا يتحصن لو وطأ امرأة» ولو كان على حال إشكاله 
0 يوطء امرأة ولا يوطء رجل وامرأة؛ لأن نكاحه في حال 
إشكاله باطل والحصانة لا تثبت بالوطء في نكاح باطل والله أعلم بالصواب . 


بسم الله الرحذن الرحيم: يارب عونك: 
كتاب الصداق 


قال الشَّافعيُ رَحَمّه د الله 0 0 ذَكَرَ اللّهُ الصدَاف والأخر 0 كتَابه وهر الْمَهَرٌ 


ل الله تعالى للا جتاع عََبكْ إن طَلَُمْ لماه ما ل ته تعَهُومُنٌ أؤ تَفْرِضُوا لَهنَ 
فريضّة»* [البقرة : 5”؟] فَرَلَّ أن عَقَدَةَ الاح بالكلام وَأنْ تدك الصَّدَاقٍ . يُفُسِدُهًا» . 


الدليل على وجوب الصداق 


كال" الناوود "والأمكر ع عون الاق في الكاه :«الكنا بد البق 
والإجماع . 

فأما يات 2 تعالى: #وآنُوا النَّسَاءَ صَدٌ هن شْلةُ4 [النساء : ] وفيمن 
توجه إليه هذا الخطاب قولان: 


أحدهما : أنه متوجه إلى الأزواج وهو قول الأكثرين 

والثاني : أنه متوجه إلى الأولياء ؛ لأنهم كانوا يتملكون في الجاهلية صداق 
المرأة» فأمرهم الله تعالى بدفع صداقهن إليهن. 

وهذا قول أبي صالح وفي نحلة؛ ثلاث تأويلات : 

أحدها: يعني تديناً من قولهم: فلان ينتحل كذاء أي يتدين به. 

والثاني: يطيب نفس كما تطيب النفس بالنحل الموهوب. 

والثالث : أنه نحل من الله تعالى لهن بعد أن كان ملكاً لأوليائهن» والنحل الهبة 
وقال الله تعالى فيما حكاه عن شعيب في تزويج موسى بابنته قَالَ : لإِنّي أرِيدُ أَنْ أنححَكَ 
إخدى انتتيّ َاتَيِنَ عَلَى أَذٍْ تَأْجْرَنِي ثَمَاني حبّج 4 [القصص: 77] ولم يقل على أن 
تأجرها فجعل الصّداق ملكاً لنفسه دونها ثم قال : لإقَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءِ مِنْهُ تفسأه 

يعني الزوجات إن طبن نفساً عن شيء من صدقاتهن لأزواجهن في قول من جعله خطاباً 
للأزواج» ولأوليائهن في قول من جعله خطاباً للأولباء» فكُلُوا ميا مربت يعني لذيذاً 
ناقفا وقال. كمال لوَإِنْ َرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ روج مَكَان دوج وَاتَبتُمْ إِحْدَاهْنّ قنطاراً قَلا 
َأَحُذُوا منه شَيعاً» [النساء: ]٠١‏ أي قد ملكن الصداق» وإن استبدلتم بهن غيرهن لأنَدٌ 
تأخذوامنه د شيئاً» وإن كان الصداق بادا وفي القنطار سبعة أقاويل: 


كتاب الصداق اوم 





ع 1 


أحدها: أنه ألف ومائتا أوقية» وهو قول معاذ بن جبل. وأبى هريرة. 

والثانى : أنه ألف ومائتا دينار» وهو قول الحسن» والضحاك. 

والثالث : أنه ائنا عشر ألف درهم أو ألف دينارء وهو قول ابن عباس . 

والراء بع : أنه ثمانون ألف درهمء آو مائة رطل» وهو قول سعيد بن المسيب وقتادة . 

50 أنه سبعول الفا وهو قول ابن عمر ومجاهد. 

والسادس : أنه ملز ناك وى اهيا وهو قول أي نضرة . 

والسابع : أنه المال الكثير» وهو قول الربيع 

فذكر القنطار على طريق المبالغة» لأنه لا يسترجع إذا كان صداقاً وإن كان كثيراً 
إذا اسعبدل يها فكان أولى أن لا يست جعة إذا لم يستبدل . 

ثم قال تعالى وعيدا على تحريم الاسترجاع: «أتَأَخُذُونَهُ هنا وَإِنْما مُبيناً» 
[النساء: ]٠١‏ ثم قال تعليلاً لتحريم الاسترجاع :وكيك لخدو ود العى بنط 
إلى بَعْضٍ وَأَحَذْنَ مِنَكُمْ ميئاقاً غَليظاً» . 

وفي الإفضاء ههنا تأويلان : 

أحدهما: أنه الجماع قاله ابن عباس » ومجاهدء والسديء» وبه قال الشافعى. 

والثاني : أنه الخلوة وهو قول أبي حنيفة. 

وفي قوله: ل وَأَحَذْنَ مِنَكُمْ ميئاقاً غَلِيظاً» ثلاثة تأويلات : 

أحدها: أنه عقد التكاح الذي استحل به الفرج» وهو قول مجاهد. 

والثانى : أنه إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وهو قول الحسن» وابن سيرين 
حك ع 
الله كك قال : "يا الس إن الم اعللقم عو أعللثوقع بام ال تعلق فرج 
بكَلمَةِ الله هَلَكُمْ عَلَيهِنَ حَقٌ» َلَهُنَّ عَلَيَكُمْ حَن وَمِنْ حَفَكُمْ عَلَيْهِنّ أن لا يُوطفنَ 
فر أحداً وَلَآ يَعْصِيئّكُمْ في مَعْروف» فإذا فَعَلْنَ ذَلكَ فَلَهُنّ ررْقهنَّ وَكَسْوتهنّ 
ِالْمَعْوُو ف2200. 

وقال تعالى: ظقَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ به مِنْهنَ فَآنُوهُنَ أَجُورَمُنَ فَريضَة4 [النساء: 4؟] 
يريد الصداق. فعبر عنه بالأجر ؛ لأنه فى مقابلة منفعة . 


أ 
حاسم 


وفي قوله فريضة تأويلان: 


(١‏ أخرجه الطبري في التفسير )5١17/5(‏ وذكر الهيثمي في المجمع (577/5) وابن حجر في 
المطالب )١١58(‏ وانظر كنز العمال (5159485). 


أحدهما: يعني فريضة من الله واجبة وهو قول الأكثرين. 
والثاني : : أي مقدرة معلومة وهو قول الحسن ومجاهد. 
وأما السنة: : فما روى عبد الرحممن بن البيلماني عن عبد الله بن عمر أن 
النبي عله : «أذوا الْعَلاقَء قَانُوا يَارَسُولَ اللَّه وَمَا الْعَلائِقُ؟ قال: ما تَرَاضى به 
الأَمْنُون»9©. 
وروي عن النبي كه أنه قال: : امن اسْتَحلَ بدرْهَمَيْن ققد اسشتحل) ٠"‏ 
مي 0 الله عنها أن النبي ما تَرَوجَ أحداً من نسّائه ؛ 2-0 
أسذة ون باق عل أكثر من : نت در ويه ونش 
قالت عائشة رضي ره 9 الي لت د عشؤون 
دَرْهماًء يعني خمسمائة درم ؟ لأن الأوقية أركة دوم : 
وددى 00 7 قال. كنأ عند سفيان ا فقال كان. صَدَاقَ وَصُولٍ 
أن ا 
تلك التي جاورها المحتش عن صوة فجن تكن القع 
فأما أم حبيبة فقد كانت أكثر نساء رسول الله يكل صداقاً؛ لأن النجاشي أصدقها 
عنه أربعة ألف درهم من عنده» وبعث بها | ليامع شرجيل بن جب حسنة220. 
وروي عن النبي كَل أنه قال : «َوَلُ مَا يُسْأَنُ عَنْهُ الَْبدُ مِنْ ذُنُويه صَدَاقُ رَوْجَتِه؛ . 
وروي عنه كلةِ أنه قال : «مَنْ ظَلَمَ رَوْجَمَهُ صَدَاقَهًا لَقِيّ الله وَهُوَ رَ رَانِ)27 قاله على 
يقة التغليظ والزجر 





)١(‏ أخرجه الدارقطني من رواية ابن عباس بإسناد ضعيف (145/1) وضعفبه البيهقي السنن 
الكبرى (7/ 779) وانظر التلخيص (196/7). 

(؟) أخرجه البيهقي (1178/1) وذكره بن الك في رنكه الماع بعنينة رؤئ واخرجة ابن أبن 
شيبة (187/15) وابن حجر في المطالب (لا' 4 والسيوطي في الدر المنثور (؟/ )ع وانظر 
التلخيص (”7/ 4 وانظر الكنز (2!/18 5) (77/ا56). 

م2 أخرجه مسلم (47/1 )1١‏ في كتاب النكاح .)١577/1/(‏ 

(8:) ذكره عجز عجزه ابن منظور في اللسان م «نشش». 

)02( انظر أسد الغابة (7/ )١5‏ والاستيعاب (1847/4) الأصابة /١5(‏ والدارقطني (557/1) .)١9(‏ 

(9) أخرجه الطبراني في الكبير (8/" ٠‏ والنجارة في التاريخ (١/509غ»‏ والبيهقي في 
الكبرى (747/1) وأورده ابن الجوزي في العلل ..)١75/5(‏ : 


كتاب الصداق اخ 





فصل: القول في تعريف الصداق وأسماؤه 

والصداق : هو العوض المستحق في عقد النكاح . 

وله في الشرع ستة أسماء جاء كتاب الله تعالى منها بثلاثة أسماء: وهي الصداق 
والأجرء والفريضة وجاءت السنة منها باسمين: المهر والعلائق وجاء الأثر عن عمر 
رضي الله عنه باسم واحد: وهو العقور وقد مضت شواهد ذلك . 

فصل: القول في عقد النكاح إذا لم يسم فيه الصداق 

فإذا تقرر أن الصداق في عقد النكاح واجب فإن تزوجها على غير صداق سمياه 
في العقدء صح العقد وإن كرهنا ترك التسمية فيه. 

ور اللو «لآ جتاع عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَفكُمُ النما لماء ما لَمْ 
تَمَسُومُنَ أو تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةَ وَمَتَعُومْنَ عَلَى المُوسِع قَدَرُهُ وَعَلَى المُفْيرٍ قَدَرُه4 
[البقرة: 75؟]. 

وفي معنى الاية قولان: 

أحدهما: معناها لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ولم تفرضوا 
لهن فريضة» فتكون أو بمعنى لم. 

والقول الثاني : أن في الكلام محذوفاً وتقديره: فرضتم لهن فريضة أو لم تفرضوا 
لهن فريضة. والمراد بالفريضة هنا الصداق» وسماه فريضة» لأنه قد أوجبه لها وأصل 
الفرض الوجوب كما يقال: فرض السلطان لفلان الفيء أي أوجب ذلك لهء وكما قال 
الشاض:. 

كات فريفية مسا اتيت:. “كنا كان الزتنا قبريوكة الترجم 

فموضع الدليل من هذه الاية: أن الله تعالى قد أثبت النكاح مع ترك الصداق» 
وجوز فيه الطلاق» وحكم لها بالمتعة إن طلقت قبل الدخول» وبين أن الأولى لمن 
و امرأة أن يطلقها قبل الدخول لقوله: «لآ جُتاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَفْتُمُ التسَاءَ مَا لم 
تَمَسُوهُنَّ 4 [البقرة: 177؟] فكان ذلك أولى طلاقي الكاره. 

وروى سعيد عن قتادة عن شهر بن حوشب عن النبي ككل أنه قال: إِنَّ اللّهَ عر 
وَجَلَّ لآ يْحتٌ الذَّوَاقات7'' يعني الفراق بعد الذوق. 

ويدل على ذلك أيضاً أن بروع بنت واشق تزوجت بغير مهر فَحَكمَ لها رَ 
اللّه يك بمَهِر ذ نسَائهًا وَالْمِيرَاتْ . 


المنثور ١(‏ /7/8)وكشف إنخفا .)717/١1(‏ 


كتاب الصداق 


وروي أنا أبا طلحة الأنصاري تزوج أم سليم على غير مهر فَأمُضى رَسُولُ الله يِل 





ولأن المقصود من عقد النكاح التواصل والألفة» والصداق فيه تبع لمقصوده. 
فخالف عقود المعاوضات من وجهين: 

أخلهها: أن تركرة المكر عه لسن فرظا فيه 

والثانى : أن ترك العوض فيه لا يفسده. 

فأما كراهتنا لترك الصداق في العقد وإن كان جائزاً فلثلاثة أمور: 

أحدها : لئلا يتشبه بالموهوبة التي تختص برسول الله بَكِْهُ دون غيره من أمته . 

والثاني : لما فيه من قطع المشاجرة والتنازع إلى الحكام . 

والثالث كز اا عا العقود التي تستحق فيها المعاوضات والله أعلم. 

[القول في النكاح إذا كان بمهر 000 


مسألة : قال الشّافعيٌ: اقَلَو عَقَدَ بمَجْهولٍ أ بِحَرَام ثب : بت التّكَاحُ وَلَهَا مه 
مثلها» . ١‏ 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا عقد النكاح بمهر مجهول أو 0 كان 
النكاح جائزاً ولها مهر مثلهاء وهو قول جمهور العلمارء. 

وقال مالك في أشهر الروايتين عنه: إن النكاح باطل بالمهر الفاسد» وإن صح 
يعبر مهر بسع 

استدلالاً بنهي النبي كك عَنْ نكاح الشَعَارِ؛ لفساد المهر فيه. قال: ولأنة عطقك 
نكاح بمهر فاسد فوجب أن يكون باطلاً كالشغارء ولأنه عقد معاوضة ببدل فاسد فوجب 
أن يكون باطلاً كالبيع. 

قال: : ولئن صح التكاح بغير مهر» فلا يمتنع أن يبطل بفساد المهر كما يصح البيع 

كين جا وفيا : ويبطل بفساد الأجل وفساد الخيار. 

ودليلنا رواية ابن عباس أن النبي ككلٍ قال: «لآنكاع إِلّ بِوَلِيَ مُرْشِدٍ وَشَاهِدَيْ 
عَدْلٍِ؛ فتضمن هذا الخبر نفي التكاح بعدم الولي والشاهدين» وإثبات النكاح بوجود 
الولي والشاهدين. وهذا نكاح بولي وشاهدين فوجب الأ يكرن ديجا . 

ولأن فساد المهر لا يوجب فساد العقد كالمهر المغصوب, ولأن كل تكاح صح 
بالمهر الصحيح صح بالمهر الفاسد كما لو أصدقها عبداً فبان حراً. 

قال الشافعي: ولأنه ليس في فساد المهر أكثر من سبقوطهء وليس فيس سقوطه 
50 ولو فقد ذكره لم يبطل النكاح» فكذلك إذا ذكر فاسداً . 


كتاب الصداق بلدا 


وتحزيره فناتا: أن كل ما تعلق بالمهر لم يؤثر في صحة النكاح قياساً على تركه . 
فأما الجواب عن نكاح الشغار: فهو أنه لم يبطل بفساد المهرء وإنما بطل 





بالتشريك على ها بينا . 
وأما قياسه على البيع : فالمعنى فيه أنه يبطل بترك الثمن فبطل بفساده والنكاح لا 
يبطل بترك المهر فلم يبطل بفساده. 


وأما استدلاله بأن البيع يبطل بفساد الخيار والأجل» ولا يبطل بتركهما. 

فالجواب عنه: أن الخيار والأجل قد قابلا جزءاً من الثمن» بدليل أن الثمن في 
العرف يزيد بدخول الخيار والأجلء» فإذا بطلا أوجب بطلان ما قابلهما من الثمن فصار 
الباقي مجهولاًء وجهالة الثمن تبطل البيع» وليس فيما أفضى إلى فساد المهر أكثر من 
سقوطه» وسقوطه لا يبطل التكاح . 

فصل: [القول في فساد المهر لجهالته] 

فإذا ثبت صحة النكاح بجهالة المهر وتحريمه» فالمهر باطل بالجهالة وكل جهالة 
منعت من صحة البيع منعت من صحة المهر . 

وقال أبى عقيف + ]ذا أعكدافها هنذا قي معن ولآاموصوف؟ جاذ» ركاة لمااخيد 
سندي؛ لأن الرومي أعلى والزنجي أدنى والسندي وسطء فيحكم لها به؛ لأنه أوسط 
العمل 

احتجاجاً بأن المهر أحد عوض النكاح» فجاز أن يكون مجهولاً كالبضع قال: 
ولأن جهالة مهر المثل أكثر من جهالة العبد؛ لآن مهر المثل مجهول الجنس» مجهول 
القدرء مجهول الصفة. والعبد معلوم الجنس معلوم القدرء مجهول الصفة. فإذا جاز 
أن يجب فيه عندكم مهر المثل فلأن يجب العبد المسمى أولى . 

ودليلنا أنها جهالة تمنع صحة البيع فوجب أن تمنع صحة الصداق» أصله: إذا 
أصدقها ثوباً وافقنا أبو حنيفة على فساد الصداق بإطلاقه ولأنه عوض في عقد يبطل 
بجهالة الثوب فوجب أن يبطل بجهالة العبد كالبيع . ْ 

فأما الجواب عن قياسه على جهالة البضع فهو أن جهالة البضع تمنع من الصحة» 
ألا ترى أنه لو كان له ثلاث بنات: كبرى» وصغرى». ووسطىء» وقال زوجتك بنتي 
وأطلق» كان باطلاًء ولم يجز أن يحمل على الوسطى كما لا يجوز أن يحمل على 
الكبرى والصغرى. كذلك إذا أصدقها عبد وأطلق لم يجز أن يحمل على عبد وسط ء 
كما لا يجوز أن يحمل على أعلى وأدنى . | 

وأما ما استشهد به من جهالة مهر المثل» فيفسد بجهالة الثوب» ومهر المثل إنما : 
أوجبناه؛ لأنه قيمة متلف يجوز مثله في البيع إذا وجبت فيه قيمة متلف وإن جهلت. 2 ١‏ 


فصل: فإذا تقزر أن النكاح صحيح وإن سقط المهر بالفساد. فلها مهر 00 
لأن البضع مفوت بالعقد» فلم تقدر على استرجاعه» فوجب أن تعدل إلى قيمته وهي 
مهر المثل» كمن اشترى عبدا بثوب فمات في يده ورد بائعه الثوب بعيب» رجع بقيمة 
العيه خي نويات الريدو بعينة؛ 





مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: اَي َوْلِه تَعَالَى «راكث ثُمْ داهن قنْطاراً4[النساء : ] 
كليل على أذ لآ نت لِلْصَدَاقٍ يحرم به لتاقه التي عن الكخي وَتَدكه حَدَّ القليل 
دَقَالَ كك «أذوا العَلآئَقَ» .قيلَ يَارَسُولَ اللّهِ وَمَا العَلاقُ؟ قَالَ: «ما تَرَاضَى به الأَهلُونَ» 
ل َقَعْ اسمٌ عُلَقَ إلا عَلَى مَالَهُ يمه وإِنْ قُلْتَ مِثْلُ القلس وما أشبهَة هَهُ وَقَالَ كلل 
رَجُلٍ «الْتَسْ وَلَوْ حاتماً مِنْ حَدَيدِا فَالَْمَنَ فَلَمْ يَجذ شنا َقَالَ «مَلْ مَعَكَ شَئْء منّ 
القرآن؟ قَالَ نَعَمْ شورة كذَا وَسُورَة َذَا فََالَ «قَذ رَوجتكَها يما مَعَكَ من القرآن» وَبَلََ 
أن الي يك قَالَ؛ «منْ استَحلَ برهم قد استَحَلٌ» ون مر بْنَ الحَطاب رَضِيَ الله عن 
َالَ في ثَلآاثِ قَبِضَاتٍ رَبِيبٍ مَهْر وََالَ ابْنُ الشميّبٍ لو أَصْدَقَهَا سَؤطاً جَارَ وثَالَ بع 
َالَ دَِْمٌ قُلْتْ وَأمَلُ؟ َال وَنِضْفُ دِرْهَم قَالَ قلت له َم قَالَ نعم وَحَبَةٌ حنطة أؤ 
نط1 قل الشاي) قم جاو أذ ُو قعنا ليه أذ يما بره أذ ذاء 


جَارَ إِذَا كات المَوأَة مَالكَة كع 


قال الماوردي: الكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين : 

أحدهما: في أكثر المهر. 

والثاني: في أقله . 

[القول في أكثر الصداق] 

فأما أكثره فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا حد له لقوله تعالى: وَآتَبْتُمْ إِحْدَاهْنَّ 
قنطاراً» [النساء: ]٠١‏ وقد ذكرنا في القنطار سبعة أقاويل . 

وحكى الشعبي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام خطيباً فقال: لآ تُغَالُوا في 
صدقات النساءء فما بلغني أن أحداً ساق أكثر مما ساقه رسول الله يل إلا جعلت 
الفضل في بيت المال. فاعترضته امرأة من نساء قريش فقالت : يعطينا الله وتمنعنا كتاب 
الله أحق أن يتبع» قال الله تعالى: «واتبثم إِحدَاهُنّ, قنطاراً فَل تَأَحدُوا م مه شَيئاً» 
[النساء: ]٠١‏ فرجع عمر وقال: كل أحد يصنع بماله ما شاءء فكل الناس أفقه من 
عمر حتى امرأة. 


كتاب الصداق يكن 





ألف درهم. 
ألف وتزوج مصعب بن الزبير عائشة بنت طلحقةة وأصدقها ألف درهم» وتروجها بعذه 
عمر بن عبيد الله بن معمر التميمي وأصدقها مائة ألف دينار وحكي عن عمر بن شبه عن 
محمد بن يحيى أن مصعب بن الزبير تزوج بالبصرة سكينة بنت الحسين رضي الله عنهما 
وأصدقها ألف ألف درهم فقال عبد الله بن همام السلولي: أبلغ أمير المؤمنين رسالة من 
ناصح لك لا يريد وداعا: 
بضع الفتاة بألف ألف كامل وتبيت سادات الجنود جياعا 
الام يمري ا اي 

فأما أقل الصداق فقّد اختلف فيه الفقهاء؛ فمذهب 50 هه الله أنه غير 
مقدر أن كل ما جاز أن يكون ا أو متيف : أو أجرة » أو ماكر جاز أن يكون 
صداقاً قل أو كثر. 
كلذك فبضاشأارنيت ههرا: 

ونه قال من الساعيو الح التضوى سكين السموا عض عقي نهدا 

وبه قال من الفقهاء: ربيعة. والأوزاعي. والثوري وأحمد. وإسحاق. 

وقال مالك: أقل الصداق ما تقطع فيه اليد؛ ربع دينار, أو ثلاثة دراهم. وقال ابن 
شبرمة أقله خمسة دراهم» أو نصف دينار. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه؛ أقله دينار أو عشرة دراهم, فإن عقده بأقل من عشرة صحت 
التسمية وكملت عشرة» ومنعت من مهر المثل إلا زفر وحده فإنه أبطل التسمية وأوجب مهر 
المثل. 

وقال إبراهيم يم النخعي : أقلة أربغون رهما 

ولع وي يد لافار و 

55 5 ارقاو ل وا ل “لماز بو ةا جوع كم ااه 

والقيراط. فلم يصح أن يكون ذلك ابتغاء بمال. 

وروى مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطأة عن عطاء عن عمرو بن دينار عن جابر بن 


اانا كتاب الصداق . 





عد ال يال : قال رسول الله كك : للاتنكحوا النسَاءً إلا الأكماءء وَل يُرَوَج إل الأوْلِيَاء ولا 
مَهْرَ قل صِن عَشْرَةٍ دَرَاهِمِ() وهذا نص . | : 
ولأنه مال يستباح به عضو فوجب أن يكون مقدراً كالنصاب في قطع السرقة. 
1 الا ا ار 0م ولأن ما كان من حقوق العقد 
ودليلنا قول الله تعالى : «وَإِن طَلَفثْمُومُنَ مِنْ قبل أنْ تَمْسُوهُنَ وَقَد فَرَضْكُمْ لَهُنّ فَرِيضَةً 
قَنِضْفُ ما فَرَضْتَم 4 [البقرة /03؟]. 
ومن الآية دليلان: : 
أحدهما عام: وهو قوله : 9فَنِصَفٌ ما فَرَضتم» فكان على عمومه, من قليل أو كثير. 
والثاني خاص : وهو أنه إذا فرض لها خمسة دراهم وطلقها قبل الدخول اقتضى أن 
يجب لهادرهمان ونصف. وعند أن حتيفة يجب لها الخمسة كلها وهذا خلاف النص. 
1 وروى عبد الرحمن بن البيلماني عن عبد الله بن عمر أن رسول الله يل قال: ا 
الْعَلاَء الوا يات سول الله وَمَا الْعَلاَئْقُ قَالَ: مَا تَرَاضَى به الأَهْلُونَ» فكان على عمومه 
فيما تراضوا به من قليل وكثير . 000 0 0 
وروي عن النبي كَليْةِ أنه قال: «مَنِ استحل بِدِرَهَمَينِ فقَدٍ اسْتحل» يعني فقد استحل 
بالدرهمين. 
وروى أبو هارون العبدي. عن أبي سعيد الخدري أن النبي يك قال: «لا جناح عَلَى 
امْرىءٍ أَنْ يَصَدَُقَ امْرَأةً فيلا أو كيرا ذا أشْهُدَ وتراضو' 0 
ادك صاصم بن عيد ال عن عبد ال بن عمرين ديع عن أن ال زيجت 


اباك . 
زر 


المرأة التي بذلت نفسها له: «الْتمس ولو خَائماً مِنْ حَدِيدِ». 
والخاتم من الحديد أقل الجواهر قيمة» فدل على جواز القليل من المهر فإن قيل: 
فقد يجوز أن يكون من حديد صيني يساوي عشرة دراهم ويكون ثمن النعلين عشرة دراهم . 





)١(‏ أخرجه الحاكم:في المستدرك الس (40/8) والبيهقي ذ في الكبرى (177*/17) وانظر 
نصب الراية .)١1937/5(‏ 


(؟) أخرجه الدارقطني 7/ 92817(155) والبيهقئ "/ 44 7 وانظر كنز الغمال »4141/٠١(‏ 1778 4). 


(5) أخرجه أحمد في ان )١1١١15(‏ والبيهقي 2178/10 ) وأبو داود الطيالسي 
كما في النمحة .)١16048(‏ 


كتاب الصداق لمان 


قيل: لو كان ذلك مخالفاً للعرف المعهود لنقل وليس في العرف أن يساوي نعلان في 
المدينة وخاتم من حديد عشرة دراهم . 

على أن قوله : الْتَمِسٌ وَلَوْ خَاتِماً مِنْ حدِيدٍ: على طريق التقليل» فلو أراد ما ذكروه 
من الصفة المتقدرة لكان عدوله إلى العشرة المقدرة أسهل وأفهم فبطل هذا التأويل. 

وروى يونس بن بكير عن عاج بن مسلم بن رومان عن أبي الأسرعن جائر بن عيد 
الله أن رسول الله يلِِ قال: «لَوْ أَنَّ رجلا أغطى ا صَذَاقاً مِلَّءَ يَدَيّْهِ طَعَاما كانت به 





نلالة220 , 
وروى قتادة عن عبد الله بن المؤمل عن جابر قال: إنا كنا لننكح المرأة على الحفنة أو 
الحفنتين من دقيق . 


وروى قتادة عن أنس بن مالك قال: تزوج عبد الرحمن بن عوف امرأة من الأنصار 
على وزن نواة من ذهب قومت ثلاثة دراهم . 

وهذه كلها نصوص لا يجوز خلافها. 

ويدل عليه من طريق القياس: : هو أن كل ما صلح أن يكون ثمناً صلح أن كو ديتر ا 
كالعشرة, ولأنه عقد ثبت فيه العشرة ة عوضاً فصح أن يثبت دونها عوضا كالبيع» ولأنه عوض 
1 لس ص ا ويد 
يتقدر في الشرع كالخلع. ولأن كل عوض لا يتقدر أكثره لا يتقدر أقله قياسا على جميع 
الأعواض. ولا يدخل عليه الجزية» لأنها لسك عوما. 

فأما الجواب عن الآية فمن وجهين: 

أحدها: : أن ظاهم أ متروك بالإجماع ؛ لأنه لو نكحها بغير مهر حلت. 

والثاني : أن ما دون العشرة مال. ألا تراه لو قال : له على مال ثم بين درهماً أو دانقاً 
قبل منه, فدلت الآية على جوازه فى المهر. 

وأما الجواب عن حديث جابر فمن وجهين : 

أحدهما: أنه ضعيف؛ لأنه رواية مبشر بن عبيد وهو ضعيف عن الحجاج بن أرطأة 
وهو مدلس . 

وته زويا طو قا ردم رت ثارمة قزل" سعدا ولو نهب ااانه فدل مك 
بطلانه . 

والجواب الثاني: أنه يستعمل إن صح. في امرأة بعينها كان مهر مثلها عشرة فحكم 
لها فيه بالعشرة. 





.)١7١/5( أخرجه أحمد (55/7) والدارقطني (7/ 57 1؟) وانظر كنز العمال (5/ا4 8) والدر المنثور‎ )١( 


كتاب الصداق 


وأما قياسهم على القطع في السرقة فقولهم : مال يستباح به البضع فاسد من أر 





أحدها: أنه لا يستباح القطع في السرقة بالمال» وإنما يستباح بإخراجه . 

والثاني: أنه لو استبيح بالمال لما لزم رد المال» ورد المال لازم . 

والثالث: م ا 1 

والرابع : أن عقد النكاح لا يختص باستباحة عضو بل يستباح به جميع البدن» فبطل 
0106 

ثم المعنى في قطع السرقة أنه عن فعل كالجنايات» فجاز أن يكون مقدراً كسائر 
الجنايات والمهر عوض في عقد مراضاة فلم يتقدر كسائر المعاوضات, وأما قياسهم على ما 
في مقابلته من البضع المقدر: : ففاسد بالبدل في الخلع هو غير مقدر وإن كان في مقابلة بضع 
مقدر. 5 ثم المعنى في البضع أنه صار مقدرا؛ لأنه لا يتجزأ. فصار مقدرا لا يزيد ولا ينقص» 
والمهر يتجزأ ذ فصح أن يزيد وصح أن ينقص . 

ا ا ل ا ل ا 
بالزوج والولي» وليس كالمهر الذي هو من أعواض المراضاة» ولو تقدر لخرج أن يكون عن 
مزاشياة: 

فصل: فإذا ثبت أن أقل المهر وأكثره غير مقدر, فهو معتبر بما تراضى عليه الزوجان 
من قليل وكثير» وسواء كان أكثر من مهر المثل» أو أقل, إذا كانت الزوجة جائزة الأمر. 

فإن كانت صغيرة زوجها أبوهاء لم يجز أن يزوجها بأقل من مهر مثلهاء لأنه معاوض 
في سق بغيرة افروغي فيه عوص المثل كما باع في بيعه لما لها ثمن المتثل إن لم يراع 
ذلك في بيعها لنفسها. 

والأولى أن يعدل الزوجان عن التناهمي في الزيادة التي يقصر العمر عنها. وعن التناهمي 
في النقصان الذي لا يكون له في النفوس موقع , وخير الأمور أوساطها. 

وأن يقتدى برسول الله يَكِ في مهور نسائه طلباً للبركة في موافقته. وهو خمسمائة 
درهم على ما روته السيدة عائشة, رضي الله عنها. 

وقد جعل عبد الملك بن مروان مهور الشريفات من نساء قومه أربعة الافدرهم اقتداء 
بصداق أم حبيبة . 

وروي مجامة رار عائن ادا التي ا حبرم ارهن ضدَاقأ0©. 

وروي عنه يَكةِ أنه قال “أمظ النساء برك الحسين وجها وأفلين مرا 


)١(‏ أخرجه الطبتراني في الكبير )0/421/8/١١(‏ وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد )١154(‏ وانظر 





ليق 





كتاب الصداق 

وروى ابن جريج عن ابن أبي حسين أن الني ذَكيهِ قال: «تيَاسَرُوا في الصَّدَاقٍ فَإِنَ 
الرّجُلَ ليُعْطِي الْمرَأة يبْقَى ذَلِكَ فِي نَفْسِهِ عَلَيْهَا حسكة)220 وفي الحسيكة وجهان : 

أحدهما: العداوة. 

والثاني : الحقد. 

فصل: ويجوز الصداق عيناً حاضرة» وديناً في الذمة: حالاً. ومؤجلاً. ومنجماً وأن 
يشترط فيه رهن وضامن, كالأئمان, والأجور. والله أعلم . 





.)1غا/7١‎ ٠١ 792( انظر كنز العمال‎ )١( 
الحاوي في الفقه/ ج4/ لمن‎ 


باب الجُغل وَالإجَارَة 
مِنَ الجَامِع مِنْ كِتَّاب الصّدَاقٍ وَكِتَّاب التّكَاح 
مِنْ أَحَْام القُرْآنِ وَمِنْ كِتَّابٍ التّحَاح القديم 


5 506 0 50 00 و در ده 5-07 آم6 ءار يم ار اموت ا ا 0 0 عه 
مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تعَالَى : « وَإِذَا أنكحَ كله بالهَرَآنٍ فَلَوْ نَكَحَهًا عَلَى أن 


قال الماوردي: وهذا كما قال يجوز أن يتزوجها على تعليم القرآن. فيكون تعليم 
القرآن مهرا لها. 

وقال أبو حنيفة ومالك : لا يجوز. 

استدلالاً بقول الله تعالى :اوأجل لَكُمْ ما وَرَاَ دَلْكُمْ أن قب نَهُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ 
غير مُسَافِجِينَ » [النساء : 5 ] وليس تعليم القرآن مالا فلم يصح ايناد النكاح به. 

ش وما روي عن أبي بن كعب أنه قال لقنت رجلا من أهل الصفة قرآناً فأعطاني قوسا 
فأخبرت النبى يل بذلك فقال: «أتحث أنْ يُقَوْسَكَ اللَّهُ بقؤس مِنْ نار؟ قلت لا قال: 
فَاردُدْ 5ن فلو جاز أخذالعوض عليه لما توعده عليه» فدل تحريمه أن يأخذ عليه عوضاً على 
تحريم أن يكون في نفسه عوضا. 

ولآن كل ما لم يكن مالا ولا في مقابلته مال لم يجز أن يكون مهراًء قياسأً على طلاق 
ضرتهاء وعتق أمته 

قالوا: ولأن تعليم القرآن قربة فلم يجز أن يكون مهراً كالصلاة والصوم, ولأن تعليم 
القرآن فرض. فلم يجز أخذ العوض عليه كسائر الفروض . 

ودليلنا ما رواه الشافعي عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي أنَّ مرا 
جات إِلَى النبيّ كل فمَالَت : : يَارَسُولَ الله قد وَهَبْتَ نَقْسِي لَك وَقَامَتَ قيَاماً طويلا فَقَام 
رَجُلَ فَقَالَ :يا رَسُولَ الل إن لَمْيكُنْ بك ليها حَاجةٌ َرَوٌجَنِهَاء فَقَالَ رَسُولَ الله وك : هَل 
عِنْدَك ث شَيْءٌ تَضْدُقُهَا؟ فقال: : ماعندي إلا إزاري هذا فقال رسول الله يه إِنْ أَحَذْئَهُ مِنْكُ 
عَرِيتَ وَإِنْ نَشْقَهُ عَرِيتَ َالْمَمِسٌ شَيْئا ولو خَائَماً مِنْ حَدِيدِ فالتمس فلم يجد شيئاًء فقال 
سول اله ةغل تعلترون القران شي قال تفي تور خداءرونورة كذا :لقالا ونيول 


. وروى مثله عن|أبي الدرداء‎ )١777/57( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


1 


2 2 ال 0 قياس 5 1 
الله كو قد روجتكها ما مَعْك مِنَ القدان» وهذا 1 


كتاب الصداق/ باب الجعل والإجارة 





وروى عطاء عن أبي هريرة أن امرأة جاءت رسول الله يل فعرضت نفسها عليه فقال: 
جلي بَاركَ الله فيك. ثم دعا رَجلا فقَالَ : إني أرِيد أن أَروْجَكَهَا إِنْ رَضِيتَء فَقَالَ: 5 
رَضيْت لِي يَارَسُولَ الله فَقَدُ رَضِيتَ فقال: هَل عِندَكَ مِنْ شَّيْءِ؟ فقال: لا وله فقال: : ما 
تَحْفَظٌ مِنَ القُرْآنِ؟ فقال: سورة البقرة والتي تليها فقال: فُمْ فَعَلّمْهَا عِشْرِينَ آَيَه وَهِيَ 
امْرَأتكَ)0 , 

فإن قيل: وهو تأويل أبي جعفر الطحاوي معنى قوله: «قَدُ رُوْجْتْكَهَا بما مَعَكَ مِنَ 
رآ أي لأجل فضيلتك دما معك من القرآن. قيل عن هذا جوابان: 

أحدهما: أن النبي يَكلهِ قال: «الْتَمِس وَلَوْ خاتماً مِنْ حَدِيدِ» ليكون صداقاً فلما لم يجد 
جعل القرآن بدلا منه فاقتضى أن يكون صداقا. 
والثاني : أن هذا التأويل يدفعه حديث أبي هريرة لأنه قال: : قم فَعَلْمَهًا عِشْرِينَ آية 


كان وجا لياه ام 
والثاني : أن ما خص به رسول الله يكِةِ يحتاج إلى دليل يدل على تخصيصه وإلا كان 
فيه مشاركاً لأمته . 


فإن قيل : فقوله : «قَدْ رَوْجمَكهَا بمَامَعكَ مِنَ الَرآنْه مجهول. وكذلك قوله في حذيث 
أبي هريرة : دهم فَعَلْمْهَا عِشْرِينَ آيَهَه هِيّ مجهولة, ولا يجوز أ ن يجعل لها رسول الله وك 
صداقاً مجهولاً قيل عنه جوابان: | 

"لعدكنا: لكان مغلريا » الأفاسال إل فقتل عا ةو القزا قفد كر سور نافيا 
فقال : زْوَجْتَكهَا بمَامَعكَ مِنَ القرَآنٍ. يعني السور المسماةء وقوله في حذيث أب هريرة : 
وعشرين آية) يعني من السورة التي ذكرهاء وذلك يقتضي في الظاهر أن يكون من أولها فصار 
الفبداق معلوها: 


والثاني: أن المقصود بهذا النقل جواز أن يكون تعليم القرآن صداقاً فاقتصر من 
الرواية على ما دل عليه» وأمسك عن نقل ما عرف دليله من غيره. 


)00 أخرجه الشافعي في المسند (؟1/ /ا) حديث (0). وأخرجه البخاري (9/ في كتاب النكاح (0117"0) 
ومسلم (؟/ 9 لالارة؟11١).‏ 
(؟) أخرجه أبوداود (4817/1) والنسائي(7/١٠١٠)‏ 
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كتاب الصداق/ باب الجعل والإجارة 


يبذلها مهراء له المباحة. ولا ل لآن المقصود 
منه الماع وهو عين وليست بمنفعة . 
بدليل الخطاب» فقد نقلنا عنه نطق دليل آخر وأما الخبر فقد روي عن أبي بن كعب تارة وعن 
عبادة بن الصامت أخرى. وحديث عبادة أثبت» وأيهما صح فعنه جوابان. 

أحدهما: أنه يجوز أن يكون تعليمه للقرآن قد تعين عليه فرضه فلم يجز أن يعتاض 


والثاني: أنه أخذه من غير شرط فلم يستحقه . 

وأما قياسهم على طلاق امرأته وعتق أمته فالمعنى فيه أنه لا ينتفع بالطلاق والعتق» فلم 
يجز أن يكون صداقاء وينتفع بتعليم القرآن فجاز أن يكون صداقاً. 

فإن قيل: فهي تنتفع بطلاق زوجته, أو عتق أمته. لأنه ينفرد بها. 

قبل : ما تستحقه من النفقة والكسوة مع الضرة والأمة مثل ما تستحقه منفردة» فلم يعد 

وأما قياسهم على الصلاة والصيام بعلة أنه قربة» فمنتقض بكتب المصاحف وبناء 
المساجد يجوز أن يكون مهراء وإن كان قربة. 

ثم المعنى في الصلاة والصيام أن النيابة فيهما لا تصح . وأن نفعهما لا يعود على غير 

فاعليهماء وليس كتعليم القرآن الذي يصح فيه النيابة» وحرد امعو دي عياقاعلة 

وأما قولهم أنه فرض فلم يجز أخذ العوض عنه: فهو أنه إن كان فرضاً فهو من فروض 
الكفايات ويجوز أن تؤخذ الأجرة فيما كان من فروض الكفايات كغسل الموتى. وحمل 
الجنائز» وحفر القبور. 

فصل: فإذا تقرر أن تعليم القرآن يجوز اذشكرن سيوانا قاذ بذ أن يكوك تنا أصدقها منه 
معلوماً تنتفي عنه الجهالة, لأن الصداق المجهول لا يصح . 

[أحوال الصداق بتعليم القرآن] 

وإذا كان كذلك . فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يصدقها تعليم جميع القرآن. 

والثاني : تعليم سورة منه. 

والثالث: تعليم آيات منه. 

الحالة الأولى : ا أصدقها تعليم جميع القرآن 
فجميعه معلوم, وعليه أن يذكر بأي قراءة يلقنها فإن حر وف القراء مختلفة في الألفاظ 
والمعاني. والسهولة. والصعوبة. 


الف 





كتاب الصداق/ باب الجعل والإجارة 

:فيإن ذكر قراءة معينة لم يعدل بها إلى غيرهاء وإن أطلق ولم يعين ففي الصداق 
وجهان : ش 

أحدها: أنه صداق باطل؛ لاختلاف التبراءات من الوجوه التى ذكرناها فصار 
مجهولاً كما لو أصدقها ثوبآء فعلى هذا يكون لها مهر مثلها . 

والوجه الثاني : أنه صداق جائز ؛ لأن كل قراءة تقوم مقام غيرها. 

ولأن النبي كله قال: «نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف»» وكما لو 
أصدقها قفيزاً من صبرة جاز وإن لم يعين مكانه من الصبرة لتماثلهاء فعلى هذا يكون فيما 
يلقنها به من الحروف وجهان: 

أحخدهما : وهو قول أصحابنا البصريين : أنه يلقنها بالأغلب من قراءة البلد» كما لو 
أصدقها دراهم كانت من غالب بدراهم البلد. : 

والوجه الثاني : وهو قول بعض أصححابنا البغداديين: أنه يلقنها بما شاء من 
القراءات المفردة أو بالجائز ؛ وأن كل قراءة تقوم مقام غيرها . 

الحالة الثائية: أن يصدقها تعليم سورة من القرآن وإن أصدقها تعليم سورة من القرآن 
فل" يصح حتى تكون السبورة معلومة. لاختلاف السور بالطول والقصر. وأن فيها المشتبه 
وغير المشتبه. فإذا عين السورة كان الكلام في حروف القراءة على مامضى . 

الحالة الثالثة : أن يصدقها تعليم آيات من القرآن. 

وإن أصدقها تعليم آيات من القرآن. فصحة ذلك معتبرة بأربعة شروط : 

أحدها: أن تكون السورة معلومة» فإن كانت مجهولة لم يجزء وكان الصداق باطلا . 

0 أن تكون الآيات من السورة معلومة مثل أن يقول: : عشرآيات من أول سورة 
'البقرة أو من يرأس المائدة, أؤعشر الطلاق. «فإن أطلق عشر آيات من سورة البقرة ففيه 


وجهان: 

أحدهما: باطل للجهل بتعيينها . 

والوجه الثاني : جائز ويتوجه ذلك إلى عشر آيات من أولهاء اعتباراً بعرف الإطلاق» 
وأن ؛النبي كله » قال للرجل : م فَعلَّمَاِشْرِينَ آيّة» ولم يعين . 

والشرط الثالث : أن يكون باذلاً أقصر سورة ذ في القرآن وهي الكوثر ثلاث فصاعداً 
لكوك قدرًا ييغتطن بالاعجان فإن كان أقل من ذلك لم يجزء لأنه لا يختص ببالإعجازء 
وتعيين القرآن يقتضي وجود الإعجاز. 

والشرظ الرابع : وهو حرف القراءة» وذلك يختلف بحسب اختلاف الآيات المشروطة 
فإن كانت حروف القراءة فيها لا تختلفء, أو كان اختلافها يسيراً لا يؤثر في زيادة الحروف 
ونقصانها لم يلزم شرطه» وإن كان بخلاف ذلك فهو على ما مضى من الوجهين . 

فأما إن أصدتقها أن يعلمها القرآن شهراً جاز, وإن لم يعين السور والآيات؛ لأن 


كتاب الصداق/ باب الجعل والإجارة 6 
التعليم قد صار بتقدير المدة معلوماً. وإن كان عينه مجهولاً. فصار بمنزلة قوله على أن 
أخدمك شهرا فيجوز و إن لم يعين الخدمة, كما يجوز إذا أطلق المدة وعين الخدمة, ثم لها 
أن تأخذه بتعليم ما شاءت من القرآن لا بما شاء الزوج. كمن استؤجر لخدمة شهرء كان 
للمستأجر أن يستخدمه فيما شاء دون المؤجر. 
فصل: [القول في صفة التعليم] 

فأما صفة التعليم» فعليه أن يعلمها السورة آية بعد آية» حتى إذا حفظت الآية 
عدل بها إلى ما بعدها حتى تختم السورة. 

وليس عليه إذا حفظت السورة أن يدرسها إياها؛ لأن التدريس من شروط الحفظ 
لا من شروط التعليم. فلو شرطت عليه حفظ القران لم يجز؛ لأن حفظه إلى الله تعالى 
لا إليه. 

وإذا كان كذلك فلها أربعة أحوال: 

أحدها: أن يعلمها فتحفظ ما علمها بأيسر تعليم. وأسهله فهو المقصود وقد وفى 
ما عليه . 

والثاني : أن يعلمها فتتعلم في الحال ثم تنسى ما تعلمته» فهذا على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تتعلم جميع السورة ثم تنساهاء فقد استقر التسليم ووفى ما عليه من 
التعليم» فلا يلزمه أن يعلمها ثانية. 

والقسم الثاني: أن يلقنها منه يسيرا لا يختص بالإعجاز كبعض اية» فالتسليم لم 
يستقرء وعليه أن يعلمها. 

والقسم الثالث: أن يعلمها قدر ما يتعلق به الإعجازء ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه تسليم مستقر؛ لجواز أن يكون هذ القدر بانفراده مهراً فعلى هذا لا 
يلزمه تعليمها ثانية. 

والوجه الثاني: أنه تسليم غير مستقر؛ لأنه بعض جملة غير متميزة» فعلى هذا 
يلزمه تعليمها ثانية. 

والحال الثالث: أن يعلمها فتكون بليدة» قليلة الذهن.» لاتتعلم إلا بمشقة 
وعناءء فهذا عيبء يكون الزوج فيه مخيراً بين المقام عليه وبين أن يفسخ فيعدل إلى 
بدلهء وفي بدله قولان: 

أحدهما: وهو القديم: أجرة مثل التعليم . 

والقول الثاني : وهو الجديد: عليه مهر المثل. وسنذكر توجيه القولين من بعد . 

والحالة الرابعة: أن تكون ممن لا تقدر على تعلهم القنرآن..بحال ففي الصداق 
وجهان: 
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أحدهما: باطل لتعذره وإعوازه» وفيما تستخقه قولان على ما مضى . 
والوجه الثاني : جائز وتأتي بغيرها حتى يعلمه؛ لأن من له حق إذا عجز عن استيفائه 
بنفسه استوفاه بغيره» ولا خيار لهاء لأن العيب من.جهتها. 
وهل للزوج الخيار أم لا على وجهين : 
| أحدهما: لا خيار له. لأنه تعليم قد استحقته لنفسها فجاز أن تستوفيه بغيرهاء كسائر 
الحقوق. 
والوجه الثاني : له الخيار في المقام أو الفسخ , لأنه يستلذ من تعليمها ما لا يجوز أن 
يستلذ من تعليم غيرها فإن فسخ ففيما يلزمه قولان: 
أحدهما: أجرة مثل التعليم . ظ 
والثاني : مهر المثل . 
فلو أرادت وهي قادرة على تعليم القرآن أن تأتيه بغيرها ليعلمه بدلاً منها فإن راضاها 
الزوج على ذلك جازء وإن امتنع ففي إجباره على ذلك وجهان وتعليلهما ما ذكرنا. 
ولولم يعلمها القرآن حتى تعلمته من غيره» فقد فات أن تستوفيه بنفسها فيكون على ما 
ذكرنا من الوجهين : 
أحدهما: تأتيه بغيرها ختى يعلمه القرآن. 
والوجه الثاني : قد بطل الصداق, وفيما تستحقه عليه قولان: 
أحدهما: أجرة مثل التعليم . 
والثاني : مهر المثل . 
فصل: [القول فيما إذا أصدقها تعليم القرآن وهى لا يحفظه] 
وإذا أصدقها تعليم القرآ , وهو لا يحفظ القرآن فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن يجعل ذلك في ذمته, مثل أن يقول: علي أن أحصل لك تعليم القرآن» 
فهذا صداق جائز وإن كان لا يحسن القرآن وعليه أن يستأجر لها من يعلمها القرآن إما من 
النساء أومن ذوي محارمها من الرجال وعلى هذا لو كان يحفظ القرآن كان مخيراً بين أن 
يعلمها بنفسه, أو يستأجر من يعلمها. 
1 والضرب الثاني أن كره تملح القراراعسقردا لتاقن عية وومتل ان اشرل! علي أن 
أعلمك القرآن نظر: 
فإن كان يحسن الكتابة جاز فإنه يقدر على تعليمها من المصحف وإن كان لاا يحسن 
الكتابة ففي جوازه وجهان : ١‏ 
أحدهما : يجوز كما لو أصدقها ألف درهم لا يملكها جاز؛ لأنه قد يجوز أن يملكها 
كذلك القرآن وإن كان لا يحفظه. فقد يجوز أن يحفظه فيعلمها. 
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والوجه الثاني: : لا يجوزء ويكون الصداق باطلاً لأنه منفعة من معين ليست في ملكه 
فلم يجز أن يكون صداقاً. كما لو أصدقها خدمة عبد لذ مله كان باطداة وإ نهار أن يبلك 
العبد أو يستأجره . 

وخالف أن يصدقها ألف درهم لا يملكهاء لأن الآلف غير معينة والمنفعة ههنا معينة, 
ألا تره لو باع سلماً ثوباً موصوفاً في ذمته وهولا يملكه جازء ولوباع ثوباً معيبا لا يملكه لم 
يجز. 

فإذا تقر رما ذكرنا من الوجهين.. 

و ا اي ا ا لو ا ا 4 1 1 
واكام اواو ا تع المع ركوب لطر رن مثل ا 00 1 
ا ا ع م2 
عبدأ غيره. وخالف أن تريد إبدال نفسها بغيرهاء فيكون لها ذلك في أحد الوجهين. 


والفرق بينهما: أنه لا حق لهاء فجاز أن تكون مخيرة في استيفائه وهو مستحق على 
الزوج فلم يكن مخيراً في أدائه . 

وإن قيل بالوجه الثاني أن الصداق باطل» فلا فرق في بطلانه بين أن يتعلم القرآن من 
بعد أولا يتعلمه. وفيما ترجع به عليه قولان على ما مضى 

أحدهما: أجرة المثل. 

والثاني : مهر المثل . 


فصل: [القول في تزوج المسلم الذمية على تعليم القرآن] 

وإذا تزوج مسلم ذمية على تعليمها القرآن. نظر: 

فإن كان قصدها الاهتداء به واعتبار إعجازه ودلائله جاز. وعليه تعليمها إياه 
كالمسلمة. 

وإن كان قصدها الاعتراض عليه والقدح فيه لم يجز وكان صداقاً باطللاً؛ لما يلزم من 
صيانة القرآن عن القدح والاعتراض. 

وإن لم يعرف قصدها فهو جائز في ظاهر الحال؛ لأن القرآن هداية وإرشاد. ثم يسير 
بحث حالها في وقت التعليم. فإن عرف منها مبادىء الهداية : أقام على تعليمها. وإن عرف 
منها مبادىء الاعتراض والقدح فسخ الصداق, وعدل إلى بدله من القولين: 

أحدهما: أجرة المثل . 

والثاني : مهر المثل . 


سعسحببببب ب ب 7 يتب كتاي القيدا ف بات الجعل والا جار 
فصل: [القول في تزوج الذمي الذمية على تعليم التوراة والإنجيل] 
إذا تزوج الذمي على أن يعلمها التوراة والإنجيلء كان صداقاً فاسداً. لأنهما قد غيرا 
ا حاكما ) إلينا قبل التعليم أبطلنام وإن تحاكما بعد التعليم أمضيناه هكمالوأصدقها 
[القول في تزوج الفيداك الذهجة على خعليم القوواة ذى الاتميل] 
ولوتزوج مسلم ذمية على تعليم التوراة والإنجيل, أبطلناه قبل : قبل التعليم وبعده. 
والفرق بين المسلم والذمي : أن أهل الذمة ؛ يزونه ججائرا فأمضى منه ما تقابضاه. ونحن 
نرآه باطلا فأبطلناه وإن تقابضاه . 
فصل: [القول في التزوج على تعليم الشعر] 
وإذا تزوجها على تعليم الشعر: فإن كان الشعر غير معين .لم يعجز وكان صداقاً فاسداً 
للجهالة. به وإن كان معيناً نظر: فإن كان هجاء وفحشا لم يجز وكان لها مهر المثل. وإن 
كان عدا كما واكال واديا ساد ان يكون صداقا. 
حكي أن المزئق سكل عن تعليم الشعر يجوز أن يكون صنداقاً. 
فقال إن كان كقول الشاعر. 


يود المرء أن يعطى مناه وبا جحت ات الأنية اراد 1 


يقول المرء فائدتي ومالي وتقوئ الله أفضل ما استفاد(») 

وقال النبي كَل : «إنَّ مِنَ الشعْر لَحِكْمَةٌ وَِنَّ مِنَ اْيََانَ لحرأ جاز أن يكون صداقاًء 
والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: <أو تيا بِعبْذِهَا الآب فَعَلَمَها أوْجَاءَهَا بالآبق». 

[القول في التزويج على منافع العبد والخر] 

قال الماوردي : يجوز أن تكون منافع العبد والحر صداقاً لزوجته. مشل أن 50 
على أن يدنه شهراء أو يبني لها داراء ار خط لواكوياء أو يرعى لها غنما. 

وقال مالك: لا يجوز أن تكون منافع الحو والعيد متناف 

وقال أبو حنيفة : يجوز أن تكون منافع الغب صداناء ولا يجوز أن تكون ماع الحر 
صداقا. 

استدلالاً بقول الله تعالى : «تأجلٌ لحن ماوَرَاء ميك أذ توا بويك مُحْصبين 
غير مُسَافِحِينَ # [النساء : 5 وليس هذا مال فيصح ابتذال النكاح به ولأن تسليم المنفعة 


)201 هما لأبي الدرداء انظرهما في قليوبي وعمير )١88/7(‏ وطبقات الأسنوي .)١(‏ 
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لا يصح إلا بتسليم الرقبة» وليست رقبة الحر مالآ فلم يجب بتسليم منفعته تسليم مال 
فلذلك لم يجز أن يكون صداقاً. ورقبة العبد مال موجب بتسليم منفعته تسليم مال فجاز أن 
يكون صداقا. 

ودليلنا: قول الله تعالى في قصة شعيب حين تزوج موسى بابنته ني أَرِيدُ أن لحك 


3 


إَِدَى ابْنتَيّ هَاتِينٍ عَلَى أَنْ تَاجُرَنِي ثَمَانِي ججح #4 [القصص : 77] يعني عمل ثماني حجج 
فأسقط ذكر العملء واقتصر على المدة؛ لأنه مفهوم بينهماء والعمل رعي الغنم.» فجعل 
رعي موسى ثماني سنين صداقاً لبنته. وهذا نص . 

فإن قيل : فهذا في غير شريعتنا فلم يلزمنا. 

قيل شرائع من تقدم من الأنبياء لازمة لنا على قول كثير من أصحابنا فلم يرد نسخ . 

فإن قيل: فهذا منسوخ؛ لأن شرط صداقها لنفسه وقد نسخ الله تعالى ذلك في شريعتنا 
بقوله سبحانه : #وَآنُوا النسَاءَ صَدُقَاتِهنَ نِحْلَةَ» [النساء: 4] قيل عنه جوابان: 

أحدهما: أنه أضاف ذلك إلى نفسه مجازاً لقيامه فيه بنفسه وإلا فهو ملك لها دونه . 

والجواب الثاني : أنه ليس نسخ حكم من أحكامه دليلا على نسخ جميع أحكامه. كما 
لم يكن نسخ استقبال بيت المقدس دليلا على نسخ الصلاة التي كانت إلى بيت المقدس . 

فإن قيل: فشعيب جعل المنفعة مقدرة بمدتين ومثل هذا لا يجوز في شريعتنا. 

قيل: المنفعة مقدرة بمدة واحدة وهي ثمان سنين» قال ابن عباس: كانت على نبي 
الله موسى ثماني حجج واجبة وكانت سنتان عدة منه. فقضى الله عنه عدته فأتمها عشرا. 

ومن طريق القياس أنها منفعة تستحق بعقد الإجارة فصح أن تثبت صداقاً كمنافع العبد 
ولأنه عقد يصح على منفعة العبد فصح على منفعة الحر كالإجارة ولأن كل ما صح أن يثبت 
في مقابلة منافع العبد صح أن يثبت في مقابلة منافع الحر كالدراهم . 

أما الآية فقد تقدم الجواب عنها . 

وأما قولهم . إنها منفعة لا تجب بتسليمها تسليم مال فخطاأ؛ لأن الرقبة ليست في 
مقابلة العوض» فيراعي أن يكون مالاء وإنما العوض في مقابلة المنفعة فلم يؤثر فيها أن 
تكون الرقبة مالاء أو غير مال» فالإجارة على منافع الحر كالإجارة على منافع العبد. وإِن لم 
تكن رقبة الحر مالا وكانت رقبة العبد مالا . فكذلك الصداق وعلى أنه لو أصدقها منافع أم 
ولده أو منافع وقفه جاز وإن لم تكن الرقبة مالا . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فصورة مسألتنا في رجل تزوج امرأة وجعل صداقها أن يأتيها 
بعبدها الآبق. فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون العبد معروف المكان. تصح الإجارة على المجيء به فهذا 
صداق جائز» لأن ما جازت عليه الإجارة جاز أن يكون صداقا كسائر الأعمال. 
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والضرب الثاني : كر ل معزرك الدإويديلااتصيع لج لجار ونع اده 
الجعالة, » فلا يصح أن يكون صداقا لأمرين: 

أحدهما: أنه مجهول المكان فيصير الصداق به مجهولاً, والصداق المجهول باطل . 

والثاني : أن المعاوضة عليه جعالة غير لازمة والصداق لازم فتنافياء فبطل . 

فصل: فأما المزني فإنه قال: إذا أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق ما يدل على أنه 
صداق جائز؛ لأنه قال: فإن طلقها قبل الدخول فلها نصف أجرة المجىء بالآبق . 

فاختلف أصحابنا هل أشار بذلك إلى الضرب الأول إذا كان معروف المكان أو إلى 
الضرب الثاني إذا كان مجهول المكان؟ . 

فقال بعضهم : أراد به الضرب الأول مع العلم بمكان الآبق. فعلى هذا يكون موافقاً 
للشافعي ولسائر أصحابه. ١‏ 

وقال آخرون : بل أراد به الضرب الثاني إذا كان مجهول المكان وكانت المعاوضة عليه 
جعالة ٠‏ فعلى هذا يكون مخالفاً للشافعي ؛ لأنه قد نص على بطلان الصداق في كتاب الأم 
ومخالفاً لسائر أصحابنا لما ذكرنا من المعنيين في تعليل بطلانه, والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعِي: َم طَلْمَهَا بل الول رَجَعَ عَلَيَِا يضف جر التغلِيم, (قالَ 
المُرنِي) وَينِضفٍ أَجْر المَجيءٍ بالآبت فَإن لم يُعلّمْهَا أَوْلمْ يَتِهَا بالآبي رَجَعَْتْ عَلَيْهِ بِِضْفٍ 
مَهْر مِدْلهًا أنه لَيِسَ لَهُ أن يَحْلُوابها يُعَلّمُهَاو: . 

قال الماوردي : والكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين: 

أحدهما: إذا أصدقها تعليم القرآن ثم طلق . 

والثاني : إذا أصدقها أن يجيئها بعبدها الآبق ثم طلق. . 

فأما الفصل الأول وهو أن يصدقها تعليم القرآن ثم طلق فهو على ثلاثة أقسام : 

لقنتو الأول* [آن يطلقها بعد تع ل ينها :] ظ 

أحدها: أن يطلق بعد أن علمها جميع القرآن» فلا يخلو حال طلاقه من أحد أمرين. 

إما أن يكون قبل الدخول, أو بعده. 

فإن كان بعل الدخحول: فقدك استقر لها بالدخول جميع الصداق. وقد وفاها إياه بتعليم 

جميع القرآن فلا تراجع بينهما بشيء. 

وإن كان طلدفه قبل الدستوك بد امعدق أن ترسع علبها ينض العيداق اقول الله 
تعالى : وَإنْ طَلْفمُوهُنَ من قبل أن تَمسُوهُنَ وقد َرضُْم له فرِيضَة ضف مَاقرَطْتْمْ» 

فإن كان عيئاً حاضرة رجع بنصفهاء وإن كانت '"تالفة ولها مث . رع بنصف مثلهاء 
إن لم يكن لها مثل: رجع بقيمة نصفهاء. وليس تعليم القرآن عينا حاضرة فيرجع بنصفهاء 


*1* 
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ولا هومما له مثل فيرجع بمثل نصفه. فلم يبق إلا أن يرجع بقيمة نصفه وذلك نصف أجرة 
فصل: القسم الثاني: [ أن يطلقها قبل تعليمها] 

والقسم الثاني : أن يطلقها قبل أن يعلمها شيئا من القرآن فينظر: 

فإن كان التعليم مشروطاً في ذمته استاجر لها من النساء ومن ذوي محارمها من الرجال 
من يعلمها على ما تستحقه من القرآن على ما سنذكره . 

وإن كان التعليم مستحقاً عليه في عينه فقد اختلف أصحابنا هل يجوز له تعليمها بعد 

أحدهما: يجوز من وراء حجاب, كما يجوز سماع أحاديث رسول الله يكْهِ من النساء 
الأجانب. وقد كانت نساء رسول الله يَلِةِ يحدثن من وراء حجاب . 

والوجه الثاني : وهو الأصح لا يجوز»؛ لأمرين : 

أحدهما : ما في مطاولة كلامها من الافتتان بها. 

والثاني : أنهما ريما خلوا وهي محرمة عليه وقد قال النبي 45 : : لآ يَحَلَوَنَ أَحَدُكُمْ 
1 إن الشْطانَ الهم 
في قوله 0 المثل» وفي قوله الجديد بمهر المثل» وإن كان قبل الدخول: رجعت 
عليه في قوله القديم بنصف أجرة المثل» وفي قوله الجديد بنصف مهر المثل . 

وإن قلنا إنها تعلم القرآن: لم يخل الطلاق من أن يكون قبل الدخول أو بعده فإن كان 

فلو اختلف فقال الزوج قد علمتك القرآن وقالت: لم تعلمني فلا يخلو حالها من أن 
تكون حافظة للقرآن في الحال؛ أو غير حافظة, فإن كانت غير حافظة فالقول قولها مع يمينها 
وعليه تعليمها وإن كانت حافظة وقالت حفظت من غيرك ففيه وجهان: 

أحدهما : أن القول قولها أيضاً مع يمينها. 

والوجه الثاني: أن ل ا و كان 
قبل الدخول فلها نصف الصداق فعلى هذا اختلف أصحابنا في القرآن هل يتجز زأ أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما: أن يتجزأ فى كلماته وحروفه التى جزأها السلف عليها فعلى هذا يلزمه أن 
يعلمها نصف القرآن . 

والوجه الثانى : أنه وإن تجزأ فى كلماته وحروفه فليس يتماثل لما فيه من المتشابه. 
وأن بعضه أصعب من بعض . وسورة أصعب من سورة» وعشر أصعب من عشرء وقد روي 
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عن النبي كك أنه قال : ان هُودٌ وَأَحوَانّهَا»9» فعلى هذا لا يلزمه إذا امعسدت التضلقت أن 
يعلمها شيعا مده لتعذر تماثله. وترجع عليه بنصف أجرة التعليم على قوله في القديم. 
وبمثل نصف مهر المثل على قوله في الجديد. 

فصل: القسم الثالث: [أن يطلقها بعد تعليمها البعض] 

والقسم الثالث: أن يطلقها بعد أن علمها بعض القرآن وبقي بعضه. فلا يخلوحال 
طلاقه من أحد أمرين : إما أن يكون قبل الدخول. أو بعده. 

فإن كان بعد الدخول : فقد استقر لها جميعه . 
الصداق. 

وإن قلنا : لا يجوز أن يعلمها بعد الطلاق ترتب ذلك على اختلاف أصحابنا في تجر 
القرآن. 

فإن قلنا: إنه متساوي الأجزاء سقط عنه من الصداق بقدر ما علم. كأنه علمها النصف 

أحدهما وهو القديم :. ببنبصف أجرة التعليم . 

والثاني وهو الجديد: بنصف مهر المثل . 

وإن قلنا إنه غير متساوي الأجزاء . 

رجا اتاعلي لحلاف قرا خرونا تبجع لاغله من بزقية ند اقهاء فإن قيل بالقديم: 
. أنها ترجع عليه بالباقي من أجرة مثل مثل التعليم سقط ههنا عنه من الصداق بقدر أجرة ما علم, 
حل واس ييار جر ل يا بحري اك ويا اد كوم ري امنيا ارا علي لاجرو إلا عن 
الأجزاء . 

وإن قيل بالجديد: إنها ترجع عليه بالباقي من مهر مثلها سقط عنه من النصف نصفه 
وهو الربع ؛ لأن أجزاء النصف الذي علمها قد لا تماثل أجزاء النصف الباقي لهاء فلذلك 
سقط عنه نصف ما علمها وهو الربع» لأنه مماثل لحقهاء ورجع عليها بأجرة نصف ما علمها 
وهو الربع ورجعت هي عليه بالباقي لها وهوثلاثة أرباع مهر المثل . 

وإن كان الطلاق قبل الدخول فلها نصف الصداق ولا يخلوما علمها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قد علمها منه النصف. 

والثاني : أكثر من النصف. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (187/5» 7 والبيهقي في الندلائ, "08/1١‏ والترمذي في 
الشمائل (1؟) وعبد الرزاق (29191) وابن سعد )178/7/1١(‏ والخطيب في التاريخ (7/ .)١40‏ 
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فإن علمها منه النصف: ترتب ذلك على اختلاف أصحابنا في تساوي الأجزاء فإن قيل 
إنها متساوية فقد استوفت بالنصف حقهاء ولا تراجع بينهما. 

وإن قيل إنها مختلفة ترتب ذلك على اختلاف قوليه فيما ترجع به عند فوات الصداق . 

فإن قيل بالقديم : إنها ترجع بأجرة التعليم تقسط ذلك على الأجرة لا على الأجزاء . 

مثاله : أن يقول كم تساوي أجرة مثل تعليم القرآن؟ فإذا قيل: عشرة دنانير. 

قيل: فكم تساوي أجرة مثل النصف الذي علمها؟ فإن قيل: ستة دنانير» لأنه أصعب 
النصفين» صارت مستوفية لأكثر من حقها فيرجع عليها بالفاضل وهودينارء وإن قيل أجرة 
النصف الذي علمها أربعة دنانير؛ لأنه أخف النصفين صارت آخذة أقل من حقها فترجع 
عليه بالباقي وهودينار. 

فأما إذا قيل بالجديد: إنها ترجع بمهر المثل سقط عنه من النصف الذي علمها نصفه 
وهو الربع» ورجع عليها بأجرة مثل تعليم الربع» ورجعت عليه بربع مهر مثلها. 

وإن كان قد علمها أكثر من النصف كأنه علمها الثلثين من القرآن فإن قلنا: إنه 
متساوي الأجزاء : فقد استوفت بالنصف منه حقها وكان له أن يرجع عليها بأجرة مثل الباقي 
وهو السدس. وإن قلنا أنه غير متساوي الأجزاء ترتب على ما ذكرناه من القولين: 

فإن قيل بالقديم . 

إن الرجوع يكون بأجرة المثل» نظر أجرة مثل التعليم» فإذا قبل عشرة دنانير: نظر 
أجرة مثل الثلثين الذي علمها. فإن كانت خمسة دنانير فقد استوفت حقها ولا تراجع بينهماء 
وإن كانت سبعة رجع عليها بدينارين» وإن كانت أربعة رجعت عليه بدينار وإن قيل 
بالجديد: إن الرجوع يكون بمهر المثل سقط عنه من الصداق الثلث. وهو نصف ما 
علم ورجع عليها بأجرة مثل الثلث الباقي» ورجعت عليه بتمام النصف من صداقها وهو 
سدس مهر المثل . 


وإن كان قد علمها أقل من النصف كأنه علمها الثلث. 
يعلمها تمام النصف. وقد استوفت . 

وإن قلنا: إنه متساوي الأجزاء وأنه لا يجوز أن يعلمها سقط عنه من الصداق بقسط ما 
علم وهو الثلث؛» وبقي لها تمام النصف وهو السدس. فترجع عليه في قوله القديم بالسدس 
من أجرة المثل. وعلى قوله في الجديد بالسدس من مهر المثل . 

وإن قانا: إن القرآن غير متساوي الأجزاء ترتب على ما.ذكرنا من القولين. 

فإن قيل: إن الرجوع يكون بأجرة المثل. قومت أجرة الجميع على ما وصفنا فإذا 


ببببببب ‏ جح ل بك كقانن الغتداق/ بات الجعل والاتعارة 


قيل : عشرة نظرت أجرة الثلث». فإن قبل : «حسة كرت وإ يل : ثلاثة رد عليها 
دينارين: وإن قيل : ستة ردت عليه ديناراً. 

وإذا قيل: إن الرجوع يكون بههر المشل سقط عنه من الصداق نصف الثلث وهو 
السدس. ورجع عليها بأجرة مثل السدس الباق » ورجعت عليه ببقية النصف من الصداق 
وهو ثلث مهر المثل . 

الالح لاجد توا الب واوا ن ألا يكون قد خرج بنا الاستيفاء إلى 
7الإغماض. 

فصل: وأما الفصل الثاني منهما وهو: أن يصدقها المجيء بعبدها الآبق ثم يطلقها 
فيترتب ذلك على ما ذكرنا من الضربين في صحة الصداق وفساده. 

فإن كان على الضرب: الذي يكون فيه الصداق صحيحاً بأن يكون مكان العيد معلوماً 
فلا يخلو حاله من أحد أمرين: 

إما أن يكون قد جاءها بالعبد الآبق أو لم يجيئها به. 

فإن كان .قد جاءها بعبدها فلا يخلو حال طلاقه من أحد أمرين: 

إما أن يكون قبل الدخول أو بعده. 

فإن كان بعد الدخول: فقد استكملته واستوفته. فلا تراجع بينهما. 

وإن كان قبل الدخول فلها نصفه. وقد استوفت جميعه فله أن يرجع عليها بنصف أجرة 
مثل المجيء بالآبق . 

وإن لم يكن قد جاءها بالآبق فلا يخلو طلاقه من أن يكون قبل الدخول أو بعد 

فإن كان بعد الدخول فقد استكملته وعليه أن يأتيها بالآبق ليوفيها الصداق. 

وإن كان الطلاق قبل الدخول لم يلزمه أن يجيئها بالآبق؛ لأنها لا تستحق جميع 
الصداق ولا يتبعض فيؤخذ بنصفه. وإذا كان كذلك ففيما ترجع به عليه قولان : 

أحدهما: هو القديم بنصف أجرة المثل . 

والثاني : وهو الجديد نصف مهر المثل . 

وإن كان على الضرب الذي يكون التاق قي فاسندا باق حكترن مان العينة 
يول فلا يخلو أن يكون قد جاءها بالعبد أو لم يجيئها به. 

فإن كان قد جاءها به فلا يخلو طلاقه من أن يكون قبل الدخول أو بعده. 

فإن كان بعد الدخول كان لها أن ترجع عليه بمهر المثل قولاً واحداً لفساد الصداق» 
ويرجع عليها بأجرة مثل المجيء بالآبق» فإن كانا من جنس واحد تقاضاه على الصحيح من 
المذهب وترادا الفضل إن كان. 
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وإن كان الطلاق قبل الدخول رجعت عليه بنصف مهر المثل ورجع بأجرة مثل 
المجيء بالآبق . 

وإن لم يكن قد جاءها بالعبد الآبق حتى طلقهاء لم يخل أن يكون طلاقه بعد 
الدخول فترجع عليه بمهر المثل. ولا يؤخذ بالمجيء بالعبد. لفساد الصداق فيه. أويكون 
طلاقه قبل الدخول. فترجع عليه بنصف مهر المثل . 

قال المزني ههنا: أو بنصف أجرّة المجيء بالآبق. ومن هذا 1 
هذا الصداق وهو خطأ لما ذكرناه والله أعلم . 

فصل: [القول في التزويج على خياطة ثوب بعينه] 

مسألة : قَالَ المُرّنِيُ ٠:‏ وَكذًا لَوْ قَالَ نَكَحَتٌ عَلَى خِيَاطَةٍ نَوْبٍ بِعَيْئِهِ فَهَلَكَ الدَزْث كلا 
انلها رهذا صم من ثزلة لوقا عقت قي كاز راج وليه فى خليعةه: 

قال الماوردي : وصورتها في رجل تزوج امرأة وأصدقها خياطة ثوب بعينه» فهذا يجوز 
إذا وصفت الخياطة كما يجوز أن يعقد عليه إجارة فإن تجدد ما يمنع عن خياطته فعلى 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون بتلف الثوب . 

والثاني: أن يكون بعطلة الزوج بزمانة أو عمى . 

فإن تلف الثوب ففي بطلان الصداق وجهان: 

أحدهما : وهو الذي نص عليه المزني ههنا: أن الصداق باطل؛ لأنه معين في تالف 
فصار كما لو أصدقها حصاد زرع فهلك . 

والوجه الثاني : أن الصداق جائز؛ لأن النوب مستوفى به الصداق وليس هو الصداق 
فصار كمن استأجر داراً ليسكنها أو دابة ليركبها فهلك قبل السكنى والركوب, لم تبطل 
الإجارة؛ لهلاك من تستوفى به المنفعة. كذلك تلف الثوب قبل الخياطة . 

وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه فيمن خالع زوجته على رضاع ولده 
فمات. هل يبطل بموته أم لا؟ على قولين لأن الولد يستوفى به الرضاع المستحق . 

وإن تعطل الزوج عن الخياطة بعمى أو بزمانة مع بقاء الثوب فإن كان الصداق في ذمته 
لزمه أن يستأجر من يقوم بخياطته ولا يببطل الصداق بزمانته. 

وإن كان الصداق معقوداً عليه في عينه بطل بزمانته وعطلته؛ لأن الصداق مستوفى 
منه» فبطل بتلفه كموت العبد المستأجر. وانهدام الدار المكراة. فصار استيفاء الصداق 
متعلقاً بثلائة أشخاص: مستوفى له. ومستوفي به ومستوفى منه . 


فالمستوفى له: هي الزوجة. وموتها لا يؤثر في فساده. 
الحاوي في الفقه/ ج4/ مف 
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والمستوفي منه : هو الزوج. وموته مؤثر في فساده . 

والمستوفى به: هو الثوب وفي فساد الصداق بتلفه وجهان. 

فصل: فإذا تقررت هذه الجملة . فإن قلنا: إن الصداق لا يبطل بتلف الثوب فلها أن 
تأتيه بثوب مثله حتى يخيطه . ٠‏ 

وإن قلنا: إن الصداق قد بطل بتلف الثوب ففيما ترجع به عليه قولان : 

أحدهما : وهو القديم أجرة المثل. 

والثانى: وهو الجديد مهر المثل . 

فلو كان الزوج على سلامته والثوب باقياً فطلقها كان كما لو طلقها وقد أصدقها تعليم 
القرآن فيكون على ثلاثة أقسام . 

أحدها: أن يكون قد خاط لها جميع الثوب, فلا يخلوحال الطلاق من أن يكون قبل 
الدخول أو بعده. 

فإن كان بعد الدخول فقد استكملته واستوفته فلا تراجع بينهما. 

وإن كان قبل الدخول فقد ملك الزوج نصف الصداق. وقد استوفت جميعه. فيرجع 
عليها بنصف أجرة الخياطة . 

والقسم الثاني : ألا يكون قد خاطه ولا شيئاً منه. 

وإن كان قبل الدخول فإن كانت خياطة الشوب تتجزأ أو تتبعض أخذ الزوج بخياطة 

أحدهما: نصف أجرة المثل. 

والقسم الثالث: أن يكون قد خاط بعضه وبقي بعضه . 

فإن كان الطلاق بعد الدخول أخذ بإتمام خياطته . 

وإن كان الطلاق قبل الدخول فلها نصفه. فيراعى قدر ما خاطه. وحال تجزرئته 
وتبعيضه. ويراعى فيه ما.روعي في تعليم القرآن من اعتبار أقسامه الثلاثة في أن خياطة 
البعض إما أن يكون النصف. أو أقل من النصف, أو أكثر من النصف. فيحمل على ما تقدم 
جوابه . وبالله التوفيق. 


صَدَاقَ مَا يَزِيدُ بِبَدَنهِ وَيَنْقْصُ 
مِنْ الجَامِع وَغْيْرِ لِك مِنْ كِتَاب الصّدَاق وَنِكَاح القديم 
وَمِنِ الحُتَلَافٍ الحَدِيثِ وَمِنْ مَسَائِل شَتّى 
5 00 0 و ل له راان ب طق رما م ديع قمر وقوه ارا دعمهو ف هوه 
مساألة : قال الشافعي رحمه الله : «وكل ما اصدقها فملكته بالعقدةٍ وضماد بالدفع 
لها زِيَادئهُ وعَلَيَهَا نقَصَائُ) . 
أبى حنيفة . 
استدلالا بأنه لو طلقها قبل الدخول لم يكن لها إلا نصفه ولو كانت مالكة لجميعه ما 
زال ملكها عن نصفه إلا بعقد. فدل على أنها لم تملك منه إلا النصف. 
أولانه لوكان ملك الصداق مقابلاً لملك البضع لتساويا في التأجيل والتنجيم حتى 
أو لا يجوز في الصداق كما لا يجوز في البضع. فلما اختص الصداق بجواز التأجيل 
ودليلنا قول الله تعالى: «وآنوا النسَاءً صَدُفَاتِهنَ نِحْلَةَ4 [النساء: 4] وفي ذلك 
دليلان : 
أحدهما: إضافة جميع الصداق إليهن, فاقتضى أن يكون ملك جميعه لهن . 
والثاني : أمره بدفع جميعه إليهن, فاقتضى أن يكون جميعه حقالهن . 
ويتحرر منه قياسان : 
أحدهما: أنه عقد تضمن بدلا ومبدلاً فوجب أن يكون ملك البدل فى مقابلة ملك 
المبدل كالبيع . 
والثاني : أنه أحد بدلي العقد فوجب أن يكون مملوكاً بالعقد كالبضع . 
ولأنه لما كان لها المطالبة بجميعه قبل الدخول وحبس نفسها به إن امتنع وأن تضرب 
بجميعه مع غرمائه إن أفلس. دل على أنها مالكة لجميعه؛ لأنه لا يجوز أن يثبت لها حقوق 





لو كتاب الصداق/ صدأق ما يزيد ببدنه وما ينقص 


فأما استرجاع الزوج نصفه بالطلاق قبل الدخول فلا يمنع أن تكون مالكة لما استرجعه 
كما لو ارتدت قبل الدخول, أوفسخت نكاحه بعيب استرجع جميعه ولم يمنع أن تكون 
مالكة لما استرجعه. وكما يسترجع المشتري الثمن إذا رد بعيب ولا ب يمنع أن يكون البائع 
فالكا ل 

وأما اختلاف الصداق والبضع في التأجيل والتنجيم فلا يقتضي اختلافهما في التمليك 
كما أن بيوع الأعيان يجوز التأجيل والتنجيم في أثمانهاء ولا يجوز فيهاء ولا يمنع من 
تساويهما في أنهما قد ملكا بنفس العقد. 

فصل: [القول في ضمان الزوج للصداق وقت الضمان ونوعه] 2 ' 

فإذا نبت أنها مالكة لجميع الصداق بنفس العقد فهو مضمون على الزوج حتى تقبضه 
منه؛ لأنه مملوك عليه بعقد معاوضة» فوجب أن يكن ضهنا عليه كالمبيع . 

وإذا كان مضموناً على الزوج فهو مضمون الأصل» ومضمون النقص . 

فأما ضمان الأصل : فقد اختلف قول الشافعي فيه: هل'يضمن بما في مقابلته أو به في 
نفسه على قولين : 

أحدهما: : وهو قوله في الجديد: أنه يضمن بما في مقابلته وهو البضع . وليس للبضع 
مثل فضمن بقيمته» وقيمته مهر المثل» فيكون الصداق على هذا القول مضموناً على الزوج 
٠‏ إن تلف بمهر المثل . 

والقول الثاني : وهو قوله في القديم أنه يكون مضموناً في نفسه لا بما في مقابلته 
كسائر الأعيان المضمونة فعلى هذا إن كان الصداق مما له مثل كالدراهم» والدنانير والبرء 
والشعيرء ضمنه بمثله في جتسه., ونوعه. وصفته. وقدره. وإن كان مما لا مثل له كالثياب». 
والعبيد والمواشي » ضمنه بقيمته. وفي كيفية ضمانه قولان: 

أحدهماء قندان عقة» فعا تعدا زلزمة فده يوم أصلاق» 

والثاني: ضمان غصب. فعلى هذا يلزمه قيمته أكثر ما كانت من حين أصدق إلى أن 

وأما ضمان النقصء فهو معتبر باختلاف حاليه في تمييزه واتصاله . 

فإن كان التقفسان معيرا كيلك السك النوتين + وسدوت أحد العسدين * فيوته مان 
الأصسل هلان ما دك امرك القولين . 

وإذكان غير مده كمرمن العدة و إغلاق النرب ثفيه وعهان: 

أحدهما : : أنه يضمنه بأرش النقص» لااحراكم الذي جعل تلف الأصل موجباً 
لضمان قيمته. 


والوجه سي : قي اوه ا ال بين أن تقيم عليه بنقض أو تفسخ 


تلفف 
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وترجع إلى مهر المثل. وهذا على القول التجديد الذي يجعل تلف الأصل موجباً لمهر 
المدن: 
فصل: [ القول في بيع الصداق قبل القبض ] 

فإذا استقر أن الأصل مضمون على الزوج بما ذكرنا فليس للزوجة أن تعاوض 

عليه قبل قبضهء كما لا تعاوض على ما ابتاعته قبل القبض . 
[ القول في النماء الحادث من الصداق في يد الزوج ] 

وإن حدث من الصداق في يد الزوج نماء كالنتاج والثمرة» كان جميعه ملكاً للزوجة ؛ 
لأنها مالكة لجميع الأصل . 

وعند مالك: أنها مالكة لنصفه, لأنها عنده مالكة لنصف الأصل . 

[ القول في ضمان النماء ] : 

وإذا كانت الزوجة مالكة لجميع النماء الحادث في يد الزوج فهل يكون مضمونا على 

أحدهما: يكون مضموناً عليه تبعاً لأصله. 

والقول الثاني : لا يكون مضموناً عليه» ويكون أمانة في يده؛ لأن العقد تناول الأصل 
دون النماء» فأوجب ضمان الأصل دون النماء. 

[القول في ضمان الزوجة لصداقها] 

وإذا قبضت الزوجة الصداق صار جميعه من ضمانهاء وكان لها جميع ما حدث فيه من 
نماء . ش 

وقال مالك : تضمن نصف الذي ملكته والنصف الآخر يكون في يدها أمانة للزوج. 
ولا يلزمها ضمانه. وله نصف النماء. 

وبناء ذلك على أصله الذي قدمناه. وقد مضى الكلام فيه. 

فصل: فإذا تقررت هذه الجملة جئنا إلى شرح كلام الشافعي . 

قال«دوكل ما أصدقها فملكته بالعقد وضمنته بالدفع فلها زيادته وعليها نقصانه) . 

وهذه جملة اختصرها المزني من كلام الشافعي في كتاب الأم. فإن الشافعي بسطه 
فأحسن المزني اختصاره . 

فقوله وكل ما أصدقها فملكته بالعقد أبان عن مذهبه أن الزوجة مالكة لجميع الصداق 
بالعقد. ورد به قول مالك أنها تملك نصفه بالعقد. 


وأما قوله: وضمنته بالدفع فصحيح لأنه قبل دفعه إليها مضمون على الزوج دونها. فإذا 
دفع إليها سقط ضمانه عن الزوج. وصار مضمونا عليها. 
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وأما قوله : فلها زيادته وعليها نقصانه: فنقصانه لا يكون عليها إلا إذا دفع إليهاء وإلا 
فهو على الزوج دونها. وأما زيادته فهي لها قبل الدفع وبعده. 

فإن قيل: فكيف جمع بين زيادته ونقصانه في أن جعل ضمانها بالدفع موجباً لهاء 
وهذا الشرط يصح في النقصان؛ لأنه لا يكون عليها إلا إذا ضمنته بالدفع, أما الزيادة فلا 
يصح هذا الشرط فيها؛ لأنها لها قبل دفعه إليها وبعده. 

فعن هذا ثلاثة أجوبة : 

أحدها: : أن جعل ذلك لها بعد الدفع لا يمنع أن يكون لها قبل الدفع . 

والثاني : أن في الكلام تقديماً وتأخيرأ» وتقديره: وكل ما أصدقها فملكته بالعقد فلها 
زيادته, فإذا ضمنته بالدفع فعليها نقصانه. ومشل هذا يجوز إذا دل عليه وضع الخطاب» أو 
شواهد الأصول . 

والثالث: أن الكلام على نسقه صحيح . والشرط في حكمه معتبر؛ لأن الزيادة الحادثة 
بعد الدفع تملكها ملكاً مستقراً وقبل الدفع تملكها غير مستقر؛ لآنه قد يجوز أن يتلف 
الصداق في يد الزوج فيزول ملكها عن الزيادة إن قيل : إنها ترجع بمهر المثل على ما 
سنذكره ه فصار الدفع شرطأ في استقرار الملك فصح . . والله أعلم . 

مسألة : : قَالَ الشافعي :فإن امِدييا أذ أ عَبْداً صَغِيرَيْنَ فَكَبَرَا أذ أميين فصا ثم 
طلغها قن الدخولن. ليها ضف ِبمبهمَا يوم َضَهُمَا ِل أن ََاء دَفْعَهُمَاوَائِديْنِ لا يون لَه 
ِل لِك إلا أن تَكُونَ لزيا خيرْهُمَا بن َكُونَا كرا كبراً بيدا فَالصّغِيرٌ َطْلْحُ لِمَا لا يصَلَح لَه 
لبر يكُونَ له ضف قِبمتِهما ون كان نَاقِصيْنِ قَلهُ ِف هما إلا أن يَعَاه أن حدما 
َاقِصَيْن فَيْسَ لَهَامَعُهُ إلا أن يكُونا يَضْلْحَانٍ لِما لآ يَضْلْحُ لَهُ الصّغِيرٌ في نَحْو ذَلِكَه . 

قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا سمى لزوجته صداقاً ثم طلقها فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قد سلم الصداق إليها. 

والثاني: أن لا يكون قد سلمه إليها . 

فإن لم يكن قد سلمه إليها حتى طلقها فهو على ضربين : 

أحدهما: [بيان الضرب الأول]. 





أن يكون موصوفاً في الذمة كمسمى من دراهم #أواطائينة أوموهونا عير ان ترقز 
يخلو طلاقه من أن يكون قبل الدخول أو بعده. 
فإن كان بعد الدخول فقد استحقت جميعهءٍ واستقر ملكها علية» وليس له أن يرجع 


بشيء منه. قال الله تعالى : ووكئت فونه وقذ أفقى بَنضكْ إلى بخص » 
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أحدهما: معناه فنصف ما فرضتم لكم يرجع إليكم بالطلاق. وهذا تأويل من قال: 
إنها قد ملكت جميع الصداق بالعقد. 

والثاني : معناه فنصف ما فرضتم للزوجات لا يدلمكن أكثر منه. هذا تأويل من قال إنها 
بعالك مله اكيم يوووا كات كلك لم يوحي يخال السداق عن أن تكون جنا أو 
فوجلا أو متيجما: 

إن كا وال ساف البها صف وقد برىء من جميعه . 

وَإن كان موجلة: فعليه إذا حل الأجل أن سوق إلتها التضف ».وقد برىء من الكل 
ولا يحل قبل أجله إلا بموته. 

وإن كان منجماً: برىء من نصفه على التنجيم, وكان النصف باقياً لها إلى نجومه . 

فلوكان إلى نجمين فحل أحدهما وقت الطلاق لم يكن لها أن تتعجل النصف في 
الحال فيستضرء ولا أن يؤخر به إلى النصف المؤجل فتستضر الزوجة. ويبرأ الزوج من 
نصف الحال. ونصف المؤجلء» وتأخذ الزوجة نصف الحال وتصبر بنصف المؤجل حتى 
يحل . 

فصل: والضرب الثاني : أن يكون الصداق عيناً معلومة كالإماء. والعبيد» والمواشي. 
والشجرء فلا يخلو حاله وقت الطلاق من أحد خمسة أقسام : 

أحدها: أن يكون باقياً بحاله. 

والثانئي: أن يكون قد تلف. 

والثالث: أن يكون قد زاد. 

والرابع : أن يكون قد نقص . 

والخامس : أن يكون قد زاد من وجه ونقص من وجه. 

[القسم الأول]. 

فأما القسم الأول وهو أن يكون باقياً بحاله لم يزد ولم ينقصء فلا يخلو حال الطلاق 
من أن يكون قبل الدخول أو بعده. 

فإن كان بعد الدخول فقد استقر لها جميعه. وعليه تسليمه إليها كاملا. 

وإن كان قبل الدخول ملك الزوج نصفه. 

وَيِمَاذا ضير مالك؟ فيه قولاان: 
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أحدهما: وهو الأظهر أنه ملك بالطلاق نصف الصداق, سواء اختار تملك ذلك أولم 
يختره» كما أن المشتري إذا رد بالعيب ملك بالرد - جميع الثمن. 

والقول الثاني : وإليه ذهب أبو إسحاق المروزي: أنه ملك بالطلاق أن يتملك نصف 
الصداق كالشفيع الذي ملك بالشفعة أن يتملك. فإذا اختار الزوج أن يتملك نصف الصداق 
صار بالاختيار لا بالطلاق . 

فإذا صار الزوج مالكاً للنصف إما بالطلاق على القول الأول أو بالاختيار على القول 
الثاني صارا شريكين فيه . فإن كان مما لا يقسم كانا فيه على الخلطة. وإن كان مما يقسم 
جيرا فأرهماطابها أحيب اليه وإن كان مما لا يقسم إلا صلحا فأيهما امتنع منها أقر عليها. 
فصل: [القسم الثاني]. 
وأما القسم الثاني وهو أن يكون الصداق قد تلف فهذا على ضربين: 

أحدهما :[إيضاح الضرب الأول ] 

أن يتلف قبل أن يحدث منه نماء كعبد مات, أو دابة نفقت, ففيما تستحقه الزوجة 
قولان: ١‏ 

أحدهما: وهو الجديد: مهر المثل فعلى هذا يكون الصداق تالفاً على ملك الزوج» 
سواء تلف بحادث سماءء. أو جناية آدمي» ثم ينظر في الطلاق» فإن كان قبل الدخول فلها 
نصف مهر المثل . 

وإن كان بعد الدخول فلها جميعه. ويعتبر به مهر مثلها وقت العقد, لا وقت الطلاق. 
ولا وقت تلف الصداق؛ لأن تلف الصداق يدل على وجوب مهر المثل بالعقد دون الطلاق. 

والقول الثاني :.وهو القديم : أنها ترجع عليه بقيمة الصداق» فعلى هذا يكون الصداق 
تالفاً على ملكها. 

ولا يخلو حال تلفه من ثلاثة أقسام : إما أن يكون بحادث سماء أو بجناية منه» أو 
بجناية من أجنبي . 

إن كان مجطاواك سجاه فقي كرفي ةق رلا0! 

أحدهما: يضمنه ضمان عقد, فعلى هذا عليه قيمته يوم أصدق. 

والقول الثاني : ضمان غصب. فعلى هذا عليه قيمته أكثر ما كان قيمته من وقت العقد 
أووقت التلفك. - 

وإن كان تلفه بجناية منه: فإن قيل إن ضمانه غصب ضمنه بأكثر قيمته في الأحوال 
كلها . 

وإن قيل إن ضمانه ضمان عقد فعليه أكثر القيمتين من وقت العقد أو وقت التلف قولاً 
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واحداً لأنه إن كانت قيمته وقت العقد أكثر فهي مضمونة عليه بالعقد. وإن كانت وقت التلف 
أكثر فهي مضمونة عليه بالجناية» ولا يضمن زيادته فيما بين العقد والجناية . 
وإن كان تلفه بجناية أجنبي . 

فلا تخلو قيمته وقت العقد ووقت الجناية من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكونا سواء . 

والثاني : أن يكون وقت العقد أكثر. 

والثالث: أن يكون وقت الجناية أكثر. 

فإن استوت قيمته في الحالين كعبد كانت قيمته ألف درهم وقت العقد ووقت الجناية» 
فالزوج ضامن لها في حق الزوجة بالعقد. والجاني ضامن لها في حق الزوج والزوجة 
بالجناية» وللزوجة الخيار في مطالبة الزوج بها أو الجاني . 

فإن طالبت الزوج بها وكان الطلاق بعد الدخول دفع إليها جميع القيمة. ورجع على 
الجاني بجميع القيمة . 

وإن أرادت الزوجة في الابتداء أن تطالب بها الجاني دون الزوج كان لها ذلك . 

فإن كان طلاقها بعد الدخول رجعت عليه بجميع القيمة وبرئا من حقها وبرىء الجاني 
من حقهما. 

وإن كان الطلاق قبل الدخول رجعت عليه بنصف القيمة وبرىء الزوج والجاني من 
حقهاء. ورجع الزوج على الجاني بباقي القيمة وهو النصف الذي ملكه الزوج بطلاقه. 

وإن كانت قيمة الصداق وقت العقد أكثر منها وقت الجناية كأنه عبد قيمته وقت العقد 
ألف ووقت الجناية خمسمائة. فالجاني ضامن بخمسمائة ؛ لأنها قيمته وقت جنايته. والزوج 
ضامن لجميع الألف؛ لأنها قيمته وقت عقده. 

فإن كان طلاقها بعد الدخول كانت بالخيار بين أن ترجع على الزوج فترجع عليه 
بجميع الألف وقد استحقته ويرجع الزوج على الجاني بخمسمائة؛ وبين أن ترجع على 
الجاني بخمسمائة وعلى الزوج بخمسمائة وليس للزوج أن يرجع بها على الجاني بشيء. 

وإن كان طلاقها قبل الدخول: كانت بالخيار بين أن ترجع على الزوج بنصف الألف 
وهي خمسمائة ويرجع الزوج على الجاني بخمسمائة وتكون الخمسمائة التي هي فاضل 
القيمة المضمونة على الزوج في مقابلة ما استحقه من نصف الصداق. وبين أن ترجع على 
الجاني بالخمسمائة كلها وقد استحقت بها نصف قيمة صداقها وقت العقد ويكون ما ضمنه 
من فاضل القيمة في مقابلة ما استحقه بطلاقه . 

وإن كانت قيمة الصداق وقت الجناية أكثر كأنه عبد قيمته وقت العقد خمسمائة ووقت 
الجناية ألف فالجاني ضامن للألف وفيما يضمنه الزوج قولان: 
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أحدهما: خمسمائة إذا قيل: إنه يضمنه ضمان عقد. 
والثانى: ألف إذا قيل :. إنه يضمنه ضمان غصب . 
فإذا قيل: إن الزوج يضمن جميع الألف ضمان الغصب كانت مخيرة إن كان طلاقها 
بعد الدخول في رجوعها بالألف على من شاءت من الزوج أو الجاني» ثم (الكلام في 
التراجع) على ما مضى . 
وإن كان طلاقها قبل الدخول رجعت بنصف الألف علىمن شاءت منهماء فإن رجعت 
بها على الزوج. رجع_الزوج على الجاني بالألف كلهاء وإن رجعت بها على الجاني, 
رجع الزوج على الجاني بخمسمائة بقية الألف. 
فإن قيل: إن الزوج يضمن خمسمائة ضمان العقد نظر . 
فإن كان طلاقها بعد الدخول فإن شاءت الرجوع على الجاني رجعت عليه بجميع 
الألف وقد برىء , وإن شاءت الرجوع على الزوج لم ترجع عليه إلا بخمسمائة؛ لأنه لم 
يضمن أكثر منهاء ورجعت على الجاني بخمسمائة بقية الألف ورجع الزوج على الجاني 
وإن كان طلاقها قبل الدخول. فإن شاءت الرجوع على الجاني رجعت عليه بنصف 
الألف.» ورجع الزوج عليه بخمسمائة.بقية الألف. وإن شاءت الرجوع على الزوج لم ترجع 
٠‏ [إيضاح الضرب الثاني ] 
والضرب الثاني في الأصل : أن ا دود كولد 
أمق ونتاج ماشية» فهو معتبر بما ترجع به الزوجة من بدل الصداق. 
فإن قيل: إنها ترجع على الزوج بقيمته فالنماء لها لحدوثه عن ملكها. . 
وإن قيل : إنها ترجع على الزوج بمهر مثلها ففي النماء وجهان : 
أصله فكأنها لم تملكه فلم تملك نماءة. 
والوجه الثاني : أنه للزوجة ؛ لأنه حدث عن أصل كان في ملكها إلى وقت التلف. ولا 
فصل: [القسم الثالث] . 
وأما القسم الثالث وهو أن يكون الصداق قد زاد فهذا على ضربين: 
[إيضاح الضرب الأول] 
أن تكون الزيادة منفصلة كولد الأمة. .ونتاج الماشية» فلها إن طلقت بعد الدخول أن 
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تأخذ جميع الصداق. وجميع النماء: وإن طلقت قبل الدخول أن تأخذ نصف الصداق 
وجميع النماء ؛ لحدوثه عن أصل كانت مالكة لجميعه. 

والضرب الثاني أن يه الي وبرء المريض»ء وتعلم 
القرآن. فإن كان الطلاق بعد الدخول فلها أن تأخذ جميع الصداق زائداً. 

وإن كان قبل الدخول؛ فهي بالخيار بين أن تعطي الزوج نصفه زائداً أوتأخذ نصفه 
وبين أن تعدل به إلى نصف القيمة يوم أصدق ليكون جميع الصداق لها؛ لأن فيه زيادة 
تختص بملكها دون الزوج لا تتميز عن الأصل . 

1 وقال مالك: للزوج أن يأخذ نصفه بزيادته؛ لأنه الزيادة التي لا تتميز تكون تبعا 

للأصل, كالمفلس إذا زاد المبيع في يده غير متميزة» كان للبائع أن يرجع مع زيادته. 


قيل: قد اختلف أصحابنا في التسوية بينهماء والجمع بين حكميهما على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس وأبي إسحاق: أنه لا فرق بينهما في الحكم إذا استويا 
في معناه . 

وذلك أن المفلس إنما رجع البائع معه بعين ماله زائداً؛ لأنه تعذر عليه أن يرجع ببدله 
وهو الثمن لأجل الفلسء فجاز أن يرجع بالعين زائدة . 

ولولم يتعذر عليه البدل لما رجع بالعين. وفي الصداق ليس يتعذر على الزوج 
الرجوع بالبدل. فلم يرجع بالعين زائدة» ولو تعذر عليه الرجوع بالبدل لفلس الزوجة لرجع 
بالعين زائدة . 

والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا : أنهما يفترقان في الحكم فيكون للبائع | إذا 
أفلس المشتري أن يرجع بعين ماله زائداً. ولا يكون للزوج إذا طلق قبل الدخول أن يرجع 
بنصف الصداق زائدا سواء كانت الزوجة مفلسة أو موسرة. 

والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن البائع في الفلس يرجع بفسخ قد رفع العقد من أصله فجاز أن يرجنع 
بالزيادة لحدوثها بعد العقد المرفوع . والزوج إنما يرجع بطلاق حدث بعد الزيادة لم يرفع 
الصداق من أصله, فلم يرجع. بالزيادة لتقدمها قبل الطلاق الحادث . 

والفرق الثاني : أن الزوج متهوم لو جعلت له الزيادة أن يكون قد طلقها رغبة فيما 
حدث من زيادة صداقها فمنع منهاء وليس البائع متهوما في فلس المشتري فلم يمنع من 
الزيادة والله أعلم . 
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فصل: [القسم الرابع] 
فال بح نانع 1ن كرون اميد د اع دن دو طالى رن 
أحدهما: [إيضاح الضرب الأول] 

أن يكون النقصان متميزاً كعبدين مات أحدهماء أو صبرة طعام تلف بعضهاء فلا يخلو 
حال الطلاق من أن يكون بعد الدخول أو قبله. 

فإن كان بعد الدخول فقد استكملت به جميع الصداق. وقد تلف بعضه فينبني جوابه 
على ما نقوله في الرجوع ببدل التالف وفيه قولان : 

أحدهما وهو القديم: : أنها ترجع بقيمة ما تلف. بكنان ج لايطل لصاف 
التالف ولا في الباقي» وترجع بعين ما بقي وبقيمة التالف إن لم يكن له مثل» وبمثله إن كان 
له مثل. ولا خيار لها في مقام ولا فسخ . 

والقول الثاني وهو الجديد: أن الرجوع عند التلف يكون بمهر المثل. فعلى هذا قد 
بطل الصداق فيما تلف. وصح على الصحيح من مذهب الشافعي فيما سلم . فلا وجه لمن 
خرج فيه من أصحابنا قولآ ثانيا من تفريق الصفقة أنه باطل في السالم لبطلانه في التالف» 
لأن الصفقة لم تتفرق في حال العقد وإنما تفرقت بعد صحة العقد . 

وإذا كان كذلك فالزوجة بالخيار لأجل ما تلف بين أن تقيم على الباقي أو تفسخ. فإن 
فسخت رجعت على الزوج بمهر المثل» وعاد الباقي من الصداق إلى ملك الزوج. 

وإن أقامت فمذهب الشافعي الواحم عاد عحيا مه تن العيداية وقسطه. وترجع 
بقسط ما بقي من مهر المثل . 

فإن كان التالف النصف رجعت بنصف مهر المثل وإن كان الثلث رجعت بثلثيه. ولا 
وجه لمن خرج فيه من أصحابنا قولاً ثانياً أنها تقيم على الباقي بجميع الصداق اعتباراً بتفريق 
الصفقة في حال العقد؛ لما ذكرنا من الفرق بين ما اقترن بالعقد وبين ما حدث بعد صحة 
العقد. 

وإن كان الطلاق قبل الدخول فلها نصف الصداق» وهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون متماثل الأجزاء كالحنطة., فلها أن تأحذ من الباقي نصف الجميع 
ولا خيار لها. ٠‏ 

والضرب الثاني : أن يكون مختلف الأجزاء كعبدين مات أحدهما ففيه قولان: 

أحدهما : أنها تأخذ نصف جميع العبد الباقي إذا تساوت قيمتهماء فعلى هذا لا خيار 


والقول الثاني: أنها تأخذ نصف الباقي» وفيما ترجع ببدله من نصف التالف قولان: 
أحدهما: ترجع بقيمة نصف التالف وهو القديم فعلى هذا لا خيار لها. 


ليق 
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والقول الثاني: أنها ترجع بقسط ذلك من مهر المثل فتصير مستوفية للنصف من 
صداق مهر المثل فعلى هذا يكون لها الخيار بين هذا وبين أن تفسخ وترجع بنصف مهر 
المثل» وقد ذكرنا هذا في كتاب الزكاة فهذا حكم النقصان إذا كان متميزا . 

والضرب الثاني الى اع ا ا ب ايه 
فمرضص ٠»‏ أو بصيرأ فعمي » فلها الخيار» سواء قل العيب أو كثر. 

وقال أبو حنيفة : لا خيار لها إلا أن يتفاحش العيب. 

اانا : بأنها إذا ردت الصداق بالعيب اليسير رجعت بقيمته سليماً. وقد يخطىء 
المقومان فيقومانه صحيحاً بقيمته مع يسير العيب» » لأن يسير العيب لا يأخذ من القيمة إلا 
مسراء افع ع يشير العيب ؛لأنه لا يتحقق استدراكه. ولم يعف عن كثيره. لأنه يتحقق 
"استدراكه. ولم يعف في البيع عن يسيره ولا كثيره ؛ ولأنه قدتحقق استدراكه في الرجوع 

ودليلنا هو أن ما جاز رده بكثير العيب. جاز رده بيسيره 6 كالثمن؛ ولأنه عيب يجوز به 
الرد في البيع فجاز به الرد في الصداق كالكثير. 

فأما الجواب عما ذكره فهو أننا نوجب مع الرد مهر المثل. في أصح القولين» دون 
القيمة . 
وعلى فرق المقوم بين السليم والمعيب. 

فإذا تقرر ما ذكرناء فلا يخلو ذلك من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون ذلك بحادث سماء. 

والثاني : أن يكون بجناية الزوج . 
ناقصاً إن طلقت بعد الدخول, ونصفه إن طلقت قبله ولا خيار للزوج فيما حصل له من نصفه 
الناقص. لأنه مضمون عليه . 

وإن لم تسمح بنقصه كان خيارها في الفسخ معتبراً بما ترجع به لو فسخت. 

فإن قيل: إنها ترجع بقيمته فلا خيار لها في الفسخ , وتأخذه ناقصاً مع أرش نقصه إن 
طلقت بعد الدخول, ونصفه ونصف أرشه إن طلقت قبله . وإنما سقط خيارها في الفسخ ؛ 
لأن أخذه ناقصاً مع الأرش أخص بحقها من العدول عنه إلى قيمته . 

وإن قيل : لو فسخت رجعت بمهر المثل فلها الخيار ف في الفسخ أو المقام . فإن فسخت 


)لس هللب كتاب الصداق/ صداق ما يزيد يبدنه وما ينقص 


رعق دون الكل إن طلفت يد الدول» ويتضقة إن ظطلقت قيله ون أقافيثك أخدنة ناقض] 
ولا أرش لهاء » كالبائع إذا رضي أن يتمسك بالمعيب» وإن طلقت قبل الدخول رجعت 
بنصفه ناقصاً من غير أرش ويكون نصفه معيباً للزوج ولا خيار له فيه ؛ لأنه مضمون عليه . 

وإن كان النقصان بجناية الروج : كأنه قطع إحدى يديهء أو قلع إحدى عينيه, فهو 
عضو يضمنه الجاني بنصف القيمة» ويضمنه غير الجاني بما نقص فيكون الزوج هاهنا 
ماما له.راكثر الأمرين من نقصه أونصف قيمعة . وإن كان نصف القيمة أكثر لزمه ذلك؛ لأنه 
قد يلتزمه بالجناية من غير يد ضامنة فلأن يلزمه مع اليد الضامنة أولى» وإن كان نقصه أكثر 
من نصف القيمة لزّمه ذلك؛ لأنه قد يلتزمه باليد الضامنة من غير جناية فلأن يلتزمه مع 
الجناية أولى وإذا لزمه ضمان أكثرالأمرين ترتب جوابه على ما يوجبه في الرجوع مع 
التلف . 

فإن قيل: انافك انارق عرصي لاجو باق ان لاله ف الشركة 
العيد تاقضاء :ونا اوحيناة من فيان نقضيه» أو ها يقدال جنارعةه :إن طلقت بعد الدخر لاه أو 
نصف ذلك إن طلقت قبله» ولا خيار بها. 

وإن قيل إن تلف الصداق موجب للرجوع بمهر المثل, فهي ها هنا بالخيار بين المقام 
أو الفسخ , ؛ فإن فسخت رجعت بمهر المثل إن طلقت بعد الدخول أو بنصفه إن طلقت قبله. 
وإن أقامت أخذت العبد ناقصاء وما أوجبه ضمان الجناية وهو نصف القيمة» ولا اعتبار بما 
زاد عليه من ضمان النقص باليد الضامنة على هذا القول. ألا تراه لو نقصت قيمته من غير 
جناية لم يضمنها على هذا القول إذا أقامت ولم يفسخ هذا إن كان الطلاق بعد الدخول» 
فإن كان قبله أخذت نصفه وربع القيمة بالجناية. 

وإن كان النقصان بجناية أجنبي . 

كأنه قطع إحدى يديه» أو فقأ إحدى عينيه؛ فعلى الجاني نصف القيمة أرش الجناية, 
ويضمن الزوج نقصان القيمة قل أو كثر ضمان اليدء ثم يترتب حقها فيما ترجع به على ما 
مضى من القولين. 

إن قلنا: إنها ترجع مع التلف بالقيمة رجعت عليه إن طلقت بعد الدخول بالعبد 
الناقص» ورجعت معه بأكثر الأمرين من ضمان الجناية وهو نصف القيمة؛ أو ضمان اليد 
وهو نقصان القيمة. وهي بالخيار في الرجوع على من شاءت منهما. فإن رجعت على 
الجاني رجعت عليه بنصف القيمة؛ فإن كان هو الأكثر فقد استوفت. ولم يرجع على الزوج 
بشيء» ولا يرجع الزوج على الجاني بشيء» وإن كان هو الأقل رجعت بالباقي من نقصان 
القيمة على الزوج ولم يرنجع بنه الزوج على الجاني » وإن رجعت على الزوج رجعت عايه 
بنقصان القيمة فإن كان هو الأكثر فقد استوفت ورجع الزوج على الجاني بنصف القيمة» وإن 
كان هو الأقل رجعت على الجاني بالباقي من نصف القيمة. ورجع الزوج عليه بما غرم من 
تقفان القمة: 
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وإن قلنا: إنها ترجع مع التلف بمهر المشل على قوله في الجديد فهي بالخيار بين 
المقام أو الفسخ فإن فسخت رجعت على الزوج بمهر المثل إن طلقت بعد الدخول, وبنصفه 
إن طلقت قبله, ورجع الزوج على الجاني بنصف القيمة أرش الجناية» وإن أقامت كان لها 
إن طلقت بعد الدخول أخذ العبد ونصف القيمة التي هي أرش الجناية سواء 
كانت أقل الأمرين أو أكثرهماء فإن كان هو الأقل كان لها الخيار في الرجوع به على 
على الجاني لم يرجع به الجاني على أحد. وإن كان نصف القيمة هو الأكثر لم يكن لها أن 
ترجع على الزوج إلا بنقصان القيمة» وترجع بالباقي من النصف على الجاني » ويرجع عليه 
استوفت» وإن كان الطلاق قبل الدخول رجعت بالنصف من ذلك ورجع الزوج بالنصف 
الآخر. 

وأما القتسم الخامس وهو أن يكون الصداق قد زاد من وجه ونقص منه وجه فلا تخلو 
حال الزيادة والنقصان من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكونا متميزين. 

والثاني: أن يكونا غير متميزين . 

والثالث: أن تكون الزيادة متميزة والنقصان غير متميز. 

والرابع : أن تكون الزيادة غير متميزة والنقصان متميزاً. 

[ إيضاح القسم الأول] 

فأما القسم الأول وهو أن تكون الزيادة متميزة» والنقصان متميزاً: 

فمثاله: أن يكون قد أصدقها أمتين فماتت واحدة. وولدت الأخرى. فموت إحداهما 
نقصان متميز) وولادة الأخحرى زيادة متميزة ) فيكون الكلام في موت إحداهما كالكلام قن 
النقصان المتميز إذا انفرد عن الزيادة . 


فأما الولد فإن قيل: ترجع في التالف بقيمته فالولد لهاء وإن قيل ترجع في التالف 
بمهر المثل نظرء فإن لم تفسخ ولم ترجع بمهر المثل فالولد لهاء سواء كان الولد من الباقية 
أو من الميتة» وإن فسخت ورجعت بمهر المثل نظر في الولد. فإن كان من الباقية دون الميتة 
فهو لها؛ لأن الباقية خرجت من الصداق بالفسخ الذي هو قطع لا بالموت الذي هو رفع 
وإن كان الولد من الميتة ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه للزوجة أيضاً؛ لحدوثه على ملكها. 
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والوجه الثاني : أنه يكون للزوج؛ لأن موت أمه قد رفع العقد من أصله . 

[بيان القسم الثاني] 

وأما القسم الثاني وهو أن تكون الزيادة غير متميزة والنقصان غير متميز فمثاله: أن 
يصدقها أمتين إحداهما مريضة, والأخرى صحيحة فتبرأ المريضة وتمرض الصحيحة . 

فإن كان الطلاق بعد الدخول, وقلنا بقوله في القديم : أنها ترجع مع التلف بالقيمة 
أخذت الأمتين:ورجعت بنقصان قيمة الصحيحة التي مرضت» ولا يجبر ذلك بالزيادة الحادثة 
في برء المريضة؛ لأنها زيادة لا تملكها. 

وإن قلنا بقوله في الجديد: أنها ترجع مع التلف بمهر المثل فهي ها هنا بالخيار بين أن 
تأخذ الأمتين بالزيادة والنقصان من غير أرش» وبين أن تفسخ وترجع بمهر المثل . 

وإن كان الطلاق قبل الدخول ترتب على القولين إذا تلفت إحداهما وبقيت الأخرى 
هل لها إذا تساوت قيمتها أن تأخذ الباقية منهما بالنصف أم لا؟ فإن قيل بأحد القولين أنها 
تأخذ الباقية بالنصف فلا خيار لها ها هناء وتأخذ بالنصف الذي لها الأمة التي زادت وترد 
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فإن قيل بالقديم أن الرجوع يكون بالقيمة» رجعت بنصف الأمتين وبنصف الأرش من 
نقصان التي نقصت, ولا يجبر ذلك بزيادة التي زادت . ش 
وإن قيل بالجديد: أن الرجوع مع التلف يكون بمهر المثل كانت بالخيار بين أن ترجع 
بنصف الأمتين من غير أرش» وبين أن تفسخ وترجع بنصف مهر المثل . 
[إيضاح القسم الثالث] 
وأما القسم الثالث وهو أن تكون الزيادة متميزة» والنقصان غير متميز. ظ 
فمثاله: أن يصدقها أمتين فتلد إحداهماء وتمرض الأخرى, فالكلام في مرض 
إحداهما كالكلام في النقصان الذي لا يتميز إذا لم يكن معه زيادة متميزة على ما مضى . 
فأما الولد فيكون للزوجة بكل حال. سواء أقامت على الصداق أو فسخت ورجعت 
بمهر المثل. وسواء كان الولد من الناقصة أو من الأخرى؛ لأن بقاء أمه إن فسخ الصداق فيها 
موجب لقطعه لا لرفعه. 
انعد القسم الرابع] 
وأما القسه الرابع وهو أن تكون الزيادة غير متميزة والنقصان متميزاً فمثاله: أن يصدقها 
أمتين مريضتين» فتموت إحداهماء وتبرأ الأخرى, فيكون الكلام فيه كالكلام في النقصان 
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المتميز إذا لم يكن معه زيادة» فيكون على ما مضى. وليس للزيادة ها هنا تأثير يتغير به 
الحكم . 

فصل: فأما القسم الثاني من أصل المسألة وهو أن يكون الزوج قد ساق الصداق 
بكماله إليها ثم طلقهاء فلا يخلو طلاقه من أن يكون قبل الدخول أو بعده. 

فإن كان بعد الدخول فلا حق له في الصداق. وقد استوفته . 

وإن كان قبل الدخول فله نصفه. 

وإذا كان كذلك : لم يخل الصداق من أحد أمرين: 

إما أن يكون موصوفاً في الذمة أو يكون عيناً معلومة . 

فإن كان موصوفاً في الذمة ؛كالدراهم والدنائير فلا يخلو أن يكون ذلك باقياً في 
يدهاء أو مستهلكا. 

فإن كان مستهلكاً رجع عليها بالنصف من مثل ذلك الصداق . 

وإن كان باقيا في يدها ففيه وجهان : 

أحدهما: أنه للزوج أن يرجع بالنصف من الصداق الذي أقبضها؛ لأنه عين ماله 
وليس لها أن تعدل به إلى مثله . 

والوجه الثاني : أنها بالخيار بين أن تعطيه النصف من ذلك الصداق وبين أن تعدل به 
إلى نصف مثله؛ لأنه لم يكن متعيناً بالعقد, ؛ بل كان مضموناً في الذمة فاستقر فيه حكم 
الخيار في مثله . 

والأول أظهر؛ لأنه قد تعين بالقنض.فضار كالمتغين بالعقد . 

فلو كانت قد اشترت بالصداق جهازاً أوغيره. رجع عليها بمثل نصف الصداق» و 
لم يلزمه أن يأخذ نصف الجهاز. 

وقال مالك : إذا تجهزت بالصداق لزمه أن يأخذ نصف الجهاز وبنى ذلك على أصله 
في أن على المرأة أن تجهز لزوجها. 

وعندنا: لا يجب على المرأة أن تتجهز للزوج؛ لأن المهر في مقابلة البضع دو 
الجهاز, فلم يلزمها إلا تسليم البضع وحده. 

ولأن ما اشترته من الجهاز كالذي اشترته بغير الصداق. ولأن ما اشترته بالصداق من 
الجهاز كالذي اشترته من غير الصداق. 

وأما إن كان الصداق في الأصل معيئاً بالعقد فلا تخلو حاله مما ذكرناه من الأقسام 
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أحدها : أن يكون باقياً بحاله لم يزد ولم ينقصء فله أن يرجع بنصفه فيكون شريكاً فيه. 

وهل يكون شريكاً فيه بنفس الطلاق» أو باختياره أن يتملك بالطلاق نصف الصداق؟ 
على ما ذكرنا من القولين. 

[إيضاح القسم الثاني ] 

والقسم الثاني أن يكون الصداق قد تلف في يدها فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يتلف في يدها قبل طلاق الزوج . 

والثانى : أن يتلف بعد طلاقه . 

فإن تلف قبل طلاق الزوج فللزوج أن يرجع عليها بنصف قيمته قولاً واحداً أقل ما كان 
قيمته من وقت العقد إلى وقت التسليم ؛ لأن قيمته إن نقصت فهي مضمونة عليه فلا يرجع 
بها. وإن زادت فالزيادة لغيره» فلم يجز أن يتملكها. 

وقال مالك: لا يرجع عليها بشيء, لأن عنده الصداق أمانة في يدها وقد مضى الكلام 
عليه . 

وأما إن تلف الصداق في يدها بعد أن ملك الزوج نصفه بطلاقه فلم يتسلمه حتى 

أحدهما: أن يتلف في يدها قبل بذله له وتمكينه منه فله أن يرجع عليها بنصف 
قيمته على ما مضى . 

والضرب الثانى : أن يتلف فى يدها بعد بذله له وتمكينه منه» فلم يتسلمه حتى تلف 
ففي ضمانه وجهان مبنيان على اختلاف أصحابنا فيما يستحقه الزوج عليها من الصداق . 

فأحد الوجهين : أن الذي يستحقه عليها التمكين من الصداق. فعلى هذا لا ضمان 
عليها. لوجود التمكين . ١‏ 

والوجه الثاني : أن الذي يستحقه عليها تسليم الصداق, فعلى هذا عليها ضمانه لعدم 
التسليم . 

ثم يتفرع على هذين الوجهين إذا تلف في يدها بجناية آدمى» فعلى الوجه الأول أن 

وعلى الوجه الثاني : أن المستحق هو التسليم. يكون الزوج بالخيار بين أن يرجع على 
الزوجة أو على الجاني . 

ويتفرع على هذين الوجهين أيضاً إذا حدث بالصداق بعد أن تملك الزوج نصفه 
نقصان لا يتميزء فلا خيار له في فسخ الصداق به والرجوع إلى قيمته لاستقرار ملكه عليه 
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وهل يكون نقصه به مضموناً عليها أم لا؟ على وجهين معتبر بحالها : في التسليم والتمكين» 
ولها فيه ثلاثة أحوال : 

أحدهما : أن لا تسلم. ولا تمكن الزوج منه؛ فالنقصان مضمون عليها. ) لأنه مقبوض 
في يدها عن معاوضة فلزمها ضمانه كالمقبوض شونا : 

والحال الثانية : أن تسلمه إليه. فيرده عليهاء فهو أمانة كالوديعة لا يلزمها ضمانه . 

والحال الثالثة: أن تمكنه منه فلم يتسلمه حتى نقص ففي ضمانها لنقصانه وجهان . 


[إيضاح القسم الثالث] 

والقسم الثالث : أن يكون الصداق قد زاد فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تكون الزيادة متميزة» كالولد فالزيادة لها ويرجع الزوج بنصف الأصل 
من غير زيادة. 

وعند مالك : يرجع بنصف الأصلء ونصف الزيادة . 

وعند أبي حنيفة : لا يرجع بنصف الأصلء 'ولا بنصف الزيادة. ويرجع بنصف القيمة 
وبناء ذلك على أصله في أن زيادة المبيع تمنع من الرد بالعيب. 

والضرب الثاني : أن تكون غير متميزة كالبرء. والسمن, فهي بالخيار بين أن تعطيه 
نصف القيمة» أو نصف العين. 

وعند مالك : تجبر على دفع نصف العين زائدة. 

وليس كذلك لما بيناه من أن البزيادة ملك لها وهي متصلة بالأصل» » فلم تجبر على 
بذلها. فإن بذلت له نصف القيمة أجبر على قبولها. وإن بذلت له نصف الصداق زائداً ففي 
إجباره على قبولها وجهان. 

.أصحهما : يجبر عليه وليس له نصف القيمة, لأن منعه من العين إنما كان لحق الزوجة 
من الزيادة . 

والوجه الثاني : وهو أضعفهما أنه لا يجبرء وله أن يعدل إلى نصف القيمة, لأن 
حدوث الزيادة قد يقل حقه إلى القيمة. 

ولأنه لما لم يجبر على قبول الزيادة إذا انفصلت لم يجبر على قبولها إذا اتصلت فلو 
حدثت زيادة الصداق بعد الطلاق» وقبل الرجوع الزوج به فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يحدث بعد الطلاق وبعد اختيار التملك. فيكون الزوج شريكاً في 
الزيادة, فإن كانت متميزة كالولد رجع بنصفه مع نصف الأم . وإن كانت متصلة كالسمن 
يملك نصفه زائداء ولم يكن للزوجة بهذه الزيادة المتميزة ة أن تمنعه من نصف الأصل . 

والضرب الثانى: أن تكون الزيادة حادثة بعد الطلاق وقبل اختيار التملك. 
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ففيها قولان : 

أحدهما: أنها للزوجة إذا قبل: إن الزوج لا يملك الصداق إلا باختيار التملك بعد 
الطلاق. فعلى هذا إن كانت الزيادة متميزة فجميعها للزوجة. وله نصف الأصل لا غير» وإن 
كانت متصلة كان لها بالزيادة أن تمنع الزوج من نصف الأصل. وتعدل به إلى نصف القيمة . 

والقول الثاني : أن الزيادة للزوج إذا قيل إنه قد ملك بنفس الطلاق نصف الصداق» 
فإن كانت متميزة كالولد فله نصفه ونصف الأصل, وهل تكون حصته من الولد مضمونة على 
الزوجة أم لا؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في الولد إذا حدث في يد الزوج 
هل يكون مضموناً عليه في حق الزوجة أم لا؟ على قولين. 

وإن كانت الزيادة غير متميزة كالسمن فهل تكون مضمونة على الزوجة أملا؟ على 
هذين الوجهين : 

أحدهما: أنها مضمونة عليهاء فإن تلف الصداق ضمنت نصف قيمته بزيادته وإن 
تلفت الزيادة بأن ذهب السمن ضمنت قدر نقصه. 

والوجه الثاني : أنها غير مضمونة على الزوجة» فإن ثلف الصداق ضمنت نصف قيمته 
قبل الزيادة وإن زال السمن لم تضمن قدر نقصه . ش 

ظ [إيضاح القسم الرابع] 
والقسم الرابع : أن يكون الصداق قد نقص فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن يكون النقصان متميزاً فلا يخلو حال الصداق من أحد أمرين. 
إما أن يكون متماثل الأجزاء كالحنطة. أو مختلف الأجزاء كالحيوان. 

- فإن كان متماثل الأجزاء فله أن يأخذ من الباقي جميع النصف. 

د وإ كان محتلف الاجزاء كامتين مانت إحداهماء وبقيت الاخرئ فهل له أن باذ 
الباقية إذا كانتا متساويتي القيمة بالنصف الذي له أم لا على قولين: 

أحدهما: له ذلك. وقد استوى بها جميع حقه . 


والقول الثاني : له أن يأخذ نصفها ويرجع بنصف قيمته 'التالفة . 

ولو كانتا متفاضلتي القيمة: لم يتملك من الباقية إلا نصفها. وكان له نصف قيمة 
التالفة . ؛' ش 
وهل يتعين في نصف الباقية حتى يأخذه بالتقويم أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: قد تعين فيه إذا قيل: إنه لو تساوى أخذ الجميع . 

والثاني : وهو الأصح لا يتعين فيه وهؤ ملكها ولها أن تعطيه قيمة نصف التالفة من أي 
أموالها شاءت. إذا قيل لو تساوى لم يأخذ من الباقية إلا النصف. 
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والضرب الثانى: أن يكون النقصان غير متميز كالعمى . والهزال. فيكون حقه في 
نصف القيمة»ء ولا يلزمه. أن يأخذ نصف الصداق ناقصا كما لم يلزمها أن تعطيه نصفه 
زائذاً . 

فإن رضي أن يأخذ نصفه ناقصاً فهل يجبر على ذلك أم لا؟ على وجهين كما مضى في 
الزيادة المتصلة إذا بذلتها الزوجة . 

فإن قيل: فهلا أسقطتم خيار الزوج إذا وجد الصداق ناقصاً وجعلتم له أن يأخحذ 
الصداق بنقصه ويأخذ معه أرش نقصه كما جعلتم للزوجة إذا وجدته ناقصا فى يده أن تأخذه 

قلنا: الفرق بينهما هو أن الصداق في يد الزوج ملك للزوجة فضمن نقصانه لها 
فلذلك غرم أرش نقصه. وليس كذلك الزوجة, لأن الصداق في يدها ملك لنفسها فلم 
تضمن نقصانه للروج. فلذلك لم تغرم له أرش نقصه واستحق به مجرد الخيار بين الرضا 


بالنقص أو الفسخ . 


[إيضاح القسم الخامس] 
والقسم الخامس: أن يكون الصداق قد زاد من وجه ونقص من وجه فهذا على أربعة 
أحدها: أن تكون الزيادة متميزة والنقصان متميزاً. كأمتين ماتت أحدهما وولدت 
الأخرى فالولد لها لا حق فيه للزوج» ويكون الحكم فيه كما لو نقص نقصاناً متميزاً. 
والضرب الثاني : أن تكون الزيادة غير متميزة والنقصان غير متميز» كأمة بصيرة مريضة 
فبرأت وعميتء» فبرؤها زيادة لا تتميزء وعماها نقصان لا يتيمز. فلا يلزم الزوج أن يأخحذ 
نصفها لأجل النقصان. ولا يلزم الزوجة أن تبذل نصفها لأجل الزيادة. وأيهما دعا إلى نصف 
القيمة كان القول قوله وجها واحدأً فإن تراضيا على أخذ النصف بالزيادة والنتقص جاز. 


والضرب الثالث: أن تكون الزيادة متميزة والنقصان غير متميز: كأمة ولدت ومرضت 
فلا حق له في الولد. ويكون كالكلام في النقصان المنفرد إذا لم يتميز. فيكون حق الزوج 
في نصف القيمة . فإن رضى بنصفها ناقصة ففي إجبار الزوج عليه وجهان. 

والضرب الرابع : أن تكون الزيادة غير متميزة والنقصان متميزاً كأمتين مريضتين برأت 
إحداهما وماتت الأخرى. فحقه في نصف القيمة. فإن بذلت له الباقية بزيادتها لم يجبر على 
قبول نصفهاء لأنه عوض من قيمة التالفة ولا يلزمه المعاوضة إلا عن مراضاة. وهل يجبر 
على قبول النصف الآخر في حقه منه أم لا على الوجهين. 

فهذا جميع ما اشتملت عليه أقسام المسألة. 
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فصل: [شرح كلام الشافعي في هذه المسألة] 

فأما قول الشافعي ولو أضدقها أنه وعيدا أعسيه فارحنز ا فيذه زياد اهيز كرون 
على ما تقدم من حكمهما. 

وأما قوله : ولو كانا صغيرين فكبراء فإن الكبر معتبر فإن كان مقارناً بحال الصغرء 
ومنافع الصغر فيه موجودة فهذه زيادة لا تتميز فيكون على ما مضى . وإن كان كبرا بعيداً 
يزول عنه منافع الصغير في الحركة والسرعة وقلة الحس. ففيه زيادة ونقص لا يتميزان فيكون 
على ما مضى . 

بج المتائن الزارة فون يشر ةكين من الأقسام . والله أعلم . 

مسألة: قال الشَافِعِيُ: «وَهَدًا كله مَالمْ يقض لَه الْقَاضِي يبطفه فَكُونَ هي جيتددٍ 
ضَامِنَةَ لما أصَابَهُ في يَدَيْهَا. 


قال الماوردي : : اختلف أصحابنا فيما أراده الشافعي بقوله : «هذا كله ما لم يقض 
القاضي له بنصفه» على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج : أن مراد الشافعي بذلك ما تقدم من نماء 
الفخذاف قبل اللطلزي انه روح صر ما لم يترافعا إلى قاض مالكي ٠‏ فيقضي للزوج 
بنصف النماءء فيصير فيصير الزوج مالكا لنصفه بقضاء اي ا لأنه حكم نفذ باجتهاد 
سائغ . : 

ويكون معنى قوله «فتكون حينكذ ضامنة لنصفه» يعني لنصف النماء إذا طلبه منها 
فمنعته» فتصير بالمنع ضامنة, فأما أصل الصداق فلا يفتقر تملك الزوج لنصفه بالطلاق إلى 
قضاء قاض, لا عند الشافعى, ولا عندمالك» سواء قيل إنه يملك بنفس الطلاق أو باختيار 
التملك بعد الطلاق. ْ 

والوجه الثاني : قول أبي إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا: أن كلام الشافعي راجع 
إلى أصل الصداقء إذا حدث فيه زيادة» أو نقصان. فاخلتفا في نصف القيمة أو في نصف 
العين» فإن اختلافهما فيه فيه على ما مضى بيانه إلا أن يقضي القاضي له بنصف العين فينقطع 
الخلاف بينهما يحكمه., ويصير له نصف الصداقء لآن الصداق إذا كان باقياً بحاله لم يزد 
ولم ينقص فليس بينهما اختلاف مؤثر ولا لحكم الحاكم في تملك الزوج لنصفه تأثير. 

فإذا حدث فيه زيادة أو نقصانء, صار الخلاف بينهما في نصف العين» أو نصف 
القيمة مؤثراًء وصار لحكم الحاكم تأثير في تملك الزوج (: لنصفه. ويكون معنى قول الشافعي 
«وتكون حيئنذ ضامنة لما أصابه في يدها» يعني : لنقضان الصداق بعد أن قضى له القاضي 
بنصفقة . 


لأنه قبل القضاء لم يملكه الزوج فلم تضمن الزوجة نقصه وبعد القضاء قد ملكه 
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فضمنت نقصه ما لم يكن منها تسليم ولا تمكين. لأنه في يدها عن معاوضة كالمقبوض 
فنرياك فإن سلمته وعاد إليها أمانة لم تضمنه. وإن لم تسلمه ولكن مكنته منه ففي وجوب 
ضمانها لنقصه وجهان مضيا. 

فلو اختلفا في النقص فقال الزوج: هو حادث في يدك فعليك ضمانه؛ وقالت 
الزوجة: بل هو متقدم فليس علي ضمانه. فالقول قولها مع يمينهاء لأنها منكرة. والأصل 
براءة ذمتها مع احتمال الأمرين. 

فأما الزيادة فما تقدمت ملك الزوج لنصف الصداق فجميعها للزوجة. وما حدث بعذه 
فهو بينهما. وهل تكون الزوجة ضامنة له أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين. 

فلو اختلفا فيها فقال الزوج: هي حادثة بعد أن ملكت نصف الصداق فنصفها لي. 
وقالت الزوجة بل هي متقدمة قبل ذلك فجميعها لي . فالقول قول الزوجة مع يمينها. لأن 
الزيادة في يدهاء والله أعلم . 

مسألة : قال التشافعيّ: فإنْ طلَمَهَا والَحْلُ مُطَلِعةُ كراد أَحْدَ بِضْفْهًا بالطّلْم لم يَكُنْ لَهُ 
ذلك وكانت #الجازينة الختلن يناه المَاخض وَمُخَالِفَةَ لَهُمَا في أنَّ الإطلاع لآ يَكُونُ 
مَُيرا حل عَنْ حَالِهًا فإنْ شَاءَتْ أَنْ تَدْقَمَ إِلَيِْ يضْفْها فْليِسَ لَه إِدّ لِك . 

قال الماوردي : وصورتها: في رجل أصدق امرأة نخلاً. وطلقها قبل الدخول. وقد 
أثمرت. فالثمرة زيادة اختلف أصحابنا فيهاء هل تجري في الصداق مجرى الزيادة المتميزة 
أم لا؟ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها زيادة متميزة كالولد. سواء كانت مؤبرة أو غير مؤبرة لإمكان قطعها عن 
الأصل . وجواز إفرادها بالعقد. 

والوجه الثاني: أنها زيادة غير متميزة في حكم الصداق سواء كانت مؤبرة أوغير 
مؤبرة» لاتصالها بالأصل فجرت مجرى الحمل . 

والوجه الثالث: أنها إن كانت مؤبرة فهي متميزة كالولد, لأنها لا تتبع الأصل في البيع 
وإن كانت في طلعها غير مؤبرة فهي غير متميزة كالحمل, لأنها تتبع الأصل في البيع . 

فإذا تقررت هذه الوجوه الثلاثة. فالشمرة للزوجة على جميع أحوالهاء لحدوثها في 
ملكهاء. ولها استيفاء النخل على ملكهاء لاستصلاح ثمرتها وتكاملهاء ويصير حق الزوج في 
قيمة النخل؛ فيدفع إليه نصف قيمتها أقل ما كانت النخل قيمة من حين أصدق إلى أن سلم . 

[أحوال بذل المرأة نصف النخل المثمر لزوجها] 
فإذا كان كذلك فلها أربعة أحوال: فالحالة الأولى . 
[إيضاح الحالة الأولى] 
أن تبذل له نصف النخل مع نصف الثمرة. 
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فإن قبلها جاز ثم ينظر, فإن جعلنا الثمرة زائدة غير متميزة كان بذل الزوجة لها عفواً 
عنهاء. فلا يراعى فيه لفظ الهية» ولا القبشن : 

وإن جعلناها زيادة متميزة فهل يجري عليها حكم العفو أو حكم الهبة؟ على وجهين: 
للزوج مع نصف أمه كانت هبة لا تتم إلا بالقبض . 

والوجه الثاني: أنه يجري عليها حكم العفوء وتتم بغير قبض بخلاف الولد. لأن 
المقصود ببذلها إيصال الزوج إلى حقه من النخل الذي لا يقدر عليه إلا بها وخالف الولد. 
لأنه يقدر على الرجوع بالأم دونه . 

وإن امتنع الزوج من قبول الثمرة ففي إجباره على القبول ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أنه يجبر على القبول سواء قيل إن الثمرة متميزة» أو غير متميزة» لأنه منع 
من النخل في حق الزوجة لدفع الضرر عنها في الثمرة» فإذا صارت إليه فلا ضرر عليها. 

والوجه الثاني : أنه لا يجبر على القبول سواء قيل إن الثمرة زائدة + متميزة أو غير 
متميزة» لأن حقه صار في القيمة فلم يكن لها أن تعدل به إلى العين. 

والوجه الثالث: وهو أصح : أن إجباره معتبر بحكم الثمرة. 

فإن قيل: إنها زيادة متميزة لم يجبر على القبول كالولد. وله أن يعدل إلى نصف قيمة 
ا 

وإن فقيل : إنها زيادة غير متميزة كالسمن» أجبر على القبول» ولم يكن له أن يعدل إلى 
نصف القيمة . ْ 


لكف 





'فصل: [إيضاح الحالة الثانية] 

والحال الثانية : أن تبذل له نصف النخل دون الثمرة. 

فإن قبل ذلك منها جازء وعليه ترك الثمرة على النخل إلى تكامل صلاحها. 

وإن امتنع من القبول: لم يجبر عليه تعليلاً لأمرين : 

أحدهما : دخول الضرر عليه باستيفاء الثمرة على نخله. 

والثاني : أن حقه قد صار في القيمة فلم يعدل به إلى غيره. 

وقال المزني : حقه في نصف النخل يرجع بهاء وعليه ترك الثمرة إلى أوان جذاذها 
كالمشتري . 1 

وهذا الجمع غير صحيح لوضوح الفرق بينهما. وهو أن الشراء عقد مراضاة فلذلك أقر 
على ما تراضيا به من استيفاء الثمرة على نخل المشتري لرضاه بدخول الضرر عليه وملك 
الصداق عن طلاق لا مراضاة فيه» فاقتضى المنع من دخول الضرر على كل واحد منهماء 
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وجمع بينهما في نفي الضرر عنهماء فلو طلب الزوج أن يرجع بنصف النخل في الحال على 
أن يترك الثمرة عليها إلى تكامل الصلاح ففي إجبارها على ذلك وجهان : 

أحدهما: لا تجبر عليه تعليلاً بأن حقه قد صار في القيمة. 

والوجه الثاني : تجبر عليه تعليلاً بزوال الضرر عنها ولحوقه بالزوج الراضي به. 

فصل: [إيضاح الحالة الثالثة] 

والحال الثالثة : أن تبذل له قطع الثمرة» وتسليم نصف النخل: . 

فإن كان تعجيل قطعها مضراً بالنخل: لم يجبر على القبول. 

وإن كان غير مضر: فما لم تبادر إلى القطع لم يجبر على القبول وإن بادرت إلى 
القطع ففي إجباره وجهان : 

أحدهما: لا يجبر تعليلاً بأن حقه قد صار في القيمة . 

والوجه الثاني : يجبر تعليلاً بزوال الضرر عنه في الأصل . 

. ولو طلب الزوج منها أن تقطع الثمرة وتعطيه نصف النخل لم تجبر الزوجة عليه وجهاً 
واقيدا #«لتنا افيه فك وضرل العو علبي 

فصل: [إيضاح الحالة الرابعة] 

والحال الرابعة: أن تدعوه إلى الصبر عليها إلى أن تتكامل صلاح الثمرة ثم تعطيه بعد 
جذاذها نصف النخل» فلا يلزمه ذلك ولا يجبر عليه تعليلا بأمرين : 

أحدهما: أن حقه في القيمة؛ فلم يلزمه العدول عنها. 

والثاني : دخول الضرر عليه في تأخير ما استحق تعجيله . 

ولو كان هو الداعي لها إلى الإنظار بالنخل إلى أوان الجذاذ ثم الرجوع بهاء لم يلزمها 
ذلك. ولا تجبر عليه تعليلا بأمرين: 

أحدهما: أن حقه قد صار في القيمة فلم يلزمها العدول عنها. 

والثشاني: دخول الضرر عليها ببقاء الحق في ذمتهاء وأيهما دعا إلى القيمة أجيب 
إليها . 

فصل: فأما ما جعله الشاقعى رحمه الله مثالاً للنخل إذا أثمرت من الجارية الحامل 
والقاة الماحمن »+ وعممه ينهها من وده وتفريق بينهما من آخر. فنوضح من حكمهما ما 
بين به موضع الجمع. وموضع الفرق . 

أما الجارية إذا كانت صداقاً فحملت في يد الزوج فالحمل فيها زيادة من وجه ونقصان 
من وجه. 

أما زيادتها فبالولد. وأما نقصانها فبالخوف عليها عند الولادة» فإن بذلتها الزوجة لم 
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0 الزوج قبولها لأجل النقص. وإن طلبها الزوج لم يلزم الزوجة بذلها لأجل الزيادة. 
يهما دعا إلى القيمة أجيب. فتكون موافقة للثمرة في الزيادة ومخالفة لها في النقصان. 

وأما الشاة إذا كانت صداقاً فحملت بالحمل ذ فيها زيادة من وجهء واختلف أصحابنا هل 
يكون نقصا فيهاء من وجه آخر أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : لا يكون نقصاً في البهائم» ويكون زيادة محضة. وإن كانت في الآدميات 
56 وزيادة» لأن حال الولادة مخوف في الآدميات وغير مخوف في البهائم . 

فذلك كان نقصاً في الآدميات, ولم يكن نقصاً في البهائم . 

فعلى هذا : إذا بذلتها الزوجة أجبر الزوج على قبولها في أصح الوجهين فتكون موافقة 
للثمرة في الزيادة وغير مخالفة لها في النقصان . 

والوجه الثاني : أن ؛ الحمل في البهائم نقص أيضاً. وإن أمن عليها عند الولادة, لأن 
الحمل قد أحدث نقصاً في اللحمى ٠‏ فصار نقص اللحم نقصاً فيها وإن لم يخف عليها في 
ولادتها. 

فعلى هذا: 

إن بذلتها الزوجة لم د يجبر الزوج على قبولها لأجل النقص . فإن طلبها الزوج لم تجبر 
الووعة عدن قبولها لكجل الزيادة وأبهما دعا إل القيمة أجيبٍ. 

فتكون على هذا موافقة للثمرة في الزيادة» ومخالفة لها في النقصان. 

[القول في ثمر الشجر في الصداق] 

مسألة : قَالَ الشافعي: رَكَدَلِكَ كُلّ شَبَرٍ إلا أن يَرقْلَ الشَّجَرٌ فََصِيرُ فحَاماً قلا يَرَمَهُ 
وس لَهَاتَْكُالَمَرَة عَلَى أن تَسَْجنِهَا نّم مدقم لَه نف الشَّجَر لا يَكُونُ حَقه اانه 
َه إل أن يَشَاء وراد أن ؤحَرَهَا إِلَى أن تج لمر لم يكُنْ ذلِكَ عَلَيَْا وََلِكَ أن اَل 
والشّجَر يَِيدَانِ إلى الجداد ران لما طلنها وفيا الرَّيادَة كان محولا دونه وَكَانتَ هِيَ املك 
دونه وََقَهُ في مه (قَالَ اموي ل هذا نبي بِعَيْء لأنَهيُجِيوْ بي الُل, ا 
فيكُون مها للْبَائِعٍ حَتى يَسَْجَِيَا وَالنحل ِلْمَُرِي مُعجَة ولَوْكَانت مُوححرَةمَا جار بع 
عَيْنِ مُؤْحرَةٍ لما جَارتْ مُعَلة وَالَمَرُ فيا جا رد يِطفِها روج مُعجّلا والشمَرٌ يها وَكَانَ رد 
النضففٍ فِي ذَلِكَ أَحَقٌّ بِالْجَوَازِ مِنَ الشَّرَاءِ فَإِذَا جَارَ ذَلِكَ في الشّرَاءِ جار في الود . 


قال الماوردي : إذا أصدقها شجراً غير مثمر فطلقها وقد أثمر فالكلام في ثمر الشجر 
كالكلام في ثمر النخل. في كونه مؤبرا أو غير مؤبرء على ما مضى . 
أما الشجر فهو على ثلاثة أضرب : 
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ايها أن يكون قراس عير كير قصير شكرا مثمر اه قيكةةه ؤيادة خضي ؛' تركون 
حكمها حكم الزيادةالتي لا تتهيزء فلا تجبر الزوجة على بذلها. وإن بذلتها ففي إجباره على 
قبولها وجهان . 

والضرت الثائق - أن يكون جر مثمرا متكاملا فيزقلن سن يصير:فحاماً. 

والإرقال: التناهي في الطول. والقحام: التناهي في العمر حتى قد ييئس سعفه. 
ويخر جذعه. فهذا نقصان محض لا يتميزء ولا يجبر الزوج على قبوله وإن رضي به ففي 
إجباره الزوجة على بذله وجهان. 

والضرث"الثالكي أن يكو غرانبا عبر د فيصن مجان عت عدي فده قياف مين 
وواجر دير وكا وراد ررمت امد احير 

مسألة قَالَ الشافعِي. وَكَذَلِكَ الأرْض تَدْرَعُهَا أو تَحْرسها َرتَحْرْنهَا وال الْمُريُ) 
الع مُضِرٌ بالأض, مُنقِصٌ لَه وَإِنْ كان لِحَصَادِهِ عَايَةُ فَلهُ الْجيَارُ في قبُول ِضْفٍ الأض, 
منتقصة أوَالْقِيْمةٍ والرَّرْحٌ َهَا ولَيِسَ ثَمْرُ الل مُضِرًا بها فَلَهُ نِضْفُ التخل, لقم لهي ونا 
الِرَاسُ فَيِسَ بشبيهِلَهُمَا أن لَهُماعَاةيَُارَِانِ يها مَكَانَهُمًا مِنُ جِدَادٍ وَحَصَادٍ وَلَيْسَ كَذَلِكَ 
الْغِرَاسٌ لأنهُ نَابتٌ في الأض قَلَهُ نف قِِمَتهَاوَأمًا الْحَرْتُ فَزِيَادة افليس عَلَيْهَا أن عطي 
نِضْف ما رَادَ في مِلْكهًا إل أنْ نَشَاءَ وَهَذَا عنْدِي أَشْبَهُ بَِولِهِ وَباللهِ التَوَفِيقٌ». 

قال الماوردي : عطف الشافعي بزرع الأرض وغرسها وحرثها على ما قدمه من عقد 
الباب. وبيان أحكام الزيادة والنقصان. فتوهم المزني أنه عطف به على أطلاع النخل . 

ففرق بين الزرع والغرس. وبين أطلاع النخل فأخطأ في توهمه. وقارب الصحة في 
فرقه . 

وحكم الأرض تختلف في زرعهاء وغرسهاء. وحرثها. 

أما حرثها: فهو فيها زيادة محضة غير متميزة. فلا يلزم الزوجة بذلهاء فإن بذلتها أجبر 
الزوج على قبولها في أصح الوجهين. 

وأما الغرس في الأرض فهو زيادة من وجه ونقصان من وجه. لأن عين الغرس زيادة. 
وضرره في الأرض. نقصان. 

فأما النقصان : فغير متميز. وأما الزيادة: ففيها وجهان: 

أحدهما : أنها متميزة. لأنها مستودعة في الأرض . 

والثائي: أنها كالمتصلة . لأنها ضارت تبعاء فإن بذلتها الزوجة بغرسها لم يجبر الزوج 


على القبول لأجل النقص. وإن رضي الزوج بها لم تجبر الزوجة على بذلها. لأجل الزيادة. 
وأيهما دعا إلى نصف القيمة أجيب. 
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وأما الزرع في الأرض فهو زيادة متميزة, واختلف أصحابنا هل يكون نقصاً في الأرض 
أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: أنه يكون نقصاً فيها كالغراس. ومخالف لأطلاع النخل, لأن أطلاع النخل 
من ذاته. ولا يمكن أن ينتفع بالنخل قبل وقت أطلاعه . وزرع الأرض من فعل الآدميين وقد 
كان يمكن أن ينتفع بها في غير الزرع وفي غير ذلك النوع من الزرع فافترقا. 





والوجه 0 وهو قول المنزني أنه ليس بنقص في الأرض 0 00 إذا 
ورعها لسارت راجلا التخل افيه 

فإذا تقرر هذان الوجهان. 

- فإن جعلنا الزرع زيادة؛ ولم نجعله نقصاً فحكم الأرض إذا زرعت مثل حكم 
النخل إذا أطلعت. وقلنا: إن الثمرة زيادة متميزة) لإن الزرع زيادة متميزة فيكون على ما 
مضى من الأقسام والأحكام . | 

وان جلها الررع رياد ولمعا كان فى جحي الخسرين 0 يحبر واخلدمهها مان 
الأرض» وأيهما دعا إلى القيمة أجيب . 

فإن بادرت الزوجة إلى قلع الزرع ففي إجبار الزوج على قبول الأرض إذالم يضر بها 
قلع الزرع وجهان كما لو بادرت إلى قطع الثمرة عن النخل». ولكن لو طلقها بعد حصاد 
الزرع أجبر على القبول. وأجبرت على الدفع وأيهما دعا إلى نصف الأرض أجيب لتعين 
الحق فيها وقفت الطلاق» وهكذا لو كان الزرع وقت الطلاق وقد استحصد ولم يحصد فليس 
له إلا نصف الأرض ما لم تنقص الأرض بالزرعء وتجبر الزوجة على الحصاد. وهكذا الثمرة 
إذا استجدت على رؤوس نخلها أخحذت الزوجة دا ها رركي الزوج بنصفها. والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافعِيٌ: ولو وَلَدَتِ الآمَةُ في يَذَيْهِ أو نَنَجَتِ المَاشِيَة فنَقَصَتْ عَنْ حَالِهًا 
كَانَ الْوَلدُ ََا دونه أنه حَدَتَ في مِلْكهًا فَِنْ شَاءَتُ أَحَذَّتْ أنْصَاَهَ ايف وإن كنات اجات 
أنصَافَ يمتها َم َصْدَقَهَا َال الْمْرِْيْ) هَذَا فيَاس فول في أول, بَابٍ ما جا في الصَّدَاقٍ في 
كتاب الم مره وُدااخطاً على اضلهة: 

قال الماوردي : وصورتها في رجل أصدق امرأته جارية أو ماشية فزادت في يده بحمل 
أو ولد. ثم طلق قبل الدخول. فقد دخل حكمه في أقسام ما قدمناه ونحن نشير إليه ونذكر 
ماتعلق بهمن زيادة ونققضرعلئ ذكر الجارية'فإن فيها بيان الماشية: 

أحدها: أن تكون وقت الصداق حابلاً فتحمل في يده بمملوك وتلد ثم تطلق : 
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والقسم الثاني : أن تكونحاملاً فتحبل ثم تطلق قبل أن تضع . 

والقسم الثالث: أن تكون حاملا ثم تلد ثم تطلق. 

فأما القسم الأول وهو أن تكوذ -املاً فتحبل وتلد ثم تطلق فلا يخلو حالها وحال 

أحدها: أن يكونا باقيين . 

والثالت : تكو الأم باقية والولد تالفاً. 

والرابع : أن تكون الأم تالفة والولد باقياً. 

فأما القسم الأول: إذا كانا باقيين فالولد للزوجة. لحدوثه في ملكهاء وتكون ولادته 
قبل القبض. كولادته بعد القبض. في أن لا حق فيه للزوج وكذلك الكسب. 

وقال مالك : يكون للزوج نصف الولد ونصف الكسب قبل القبض وبعده. 

وقال أبو حنيفة : لاحق للزوج فيما حدث بعد القبض من ولد كسب وله فيما حدث 
في يده قبل القبض نصف الولد دون الكسب. 





ودليلناقول الله تعالى : #قبضف مَافْرَضتمُ) # فلم يوجب الرجوع إلا بنصف 
المفروضء وليس الولد مفروضا . 

ولأنه نماء حدث في ملكها فلم يستحق الزوج بطلاقه شيئاً منه كالحادث بعد القبض. 
ولأن ما لم يملكه بالطلاق إذا حدث بعد القبض لم يملكه بالطلاق إذا حدث قبل القبض 
كلهي 

وبالكسب ينتقص قياسهم مع أننا لا نقول إنه تسليم يستحق بالعقد ولكن بالملك . 

فإذا ثبت أن لا حق له في الولد فللأم ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن تكون بحالها لم تزد ولم تنقص. فيكون للزوج نصفها بالطلاق قبل 
التخول» وله الصفم ولا عبار لراسد مهما . 

والحال الثانية : أن تكون قد زادت فلها منع الزوج منها لحدوث الزيادة على ملكها 
وتعدل به إلى نصف القيمة . فإن بذلت له نصفها زائدة أجبر على القبول في أصح 
الوجهين . 

والحال الثالثة: أن تكون ناقصة فلها الخيار بين المقام والفسخ . فإن أقامت أخحذت 
القت تنقيا وأحذ الزوج نصفها ناقصا. ولم يكن له خيار لحدوث الععاد في يده ودخوله 
في ضمانه . 


0 الللصتتس ئ ا ا 1 01 ا الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص 

وإن فسخت فالولد لها لأن الفسخ في الأصل مع بقائه قطع للعقد فيه وليس برفع له 
من أصله. 

. وبماذا ترجع عليه على قولين: 

أحدهما: بالجارية وأرش النقص. فيكون الفسخ مفيداً استحقاق الأرش وهذا على 
القول الذي يوجب قيمة الصداق عند تلفه . 

والقول الثاني: أنها ترجع بمهر المثل وهذا على القول الذي يوجب مهر المشل؛ عند 
تلف الصداق. 

وأما القسم الثاني : وهو أن تتلف الأم والولد معاً في يد الزوج. 

أحدهما: وهو قوله فى الجديد أنه يضمنها بمهر المثل. فعلى هذا يكون جميعه عليه 
إن طلق بعد الدخول. ونصفه إن طلق قبله . 

والقول الثاني : وهو قوله في القديم يضمنها بقيمتها. وفي اعتبار القيمة قولان: 

أحدهما: يوم أصدق تغليباً لضمان العقد. 

والقول الثاني: يلزمه قي قيمتها أكثر ما كانت قيمة من وقت الصداق إلى وقت التلف. 
عار سات الغصب . 

قأما الولد عا ا ل ا ال ب ار 
نجعله لها لوكان حيا لم يلزم الزوج له غرم بتلفه ْ 

وإن جعلناه اال دس مس هل ارون ات 

أحدهما : : أنه مضمون عليه لأنه ولد أم مضمونة» فصار مضموناً كولد المغصوبة . 

والقول الثانى: لا يضمنه. لأن العقد لم يتضمنه. وخالف ولد المغصوبة. لأنه غير 

وأما القسم الثالث: وهو أن تكون الأم باقية والولد تالفاً. فلها جميع الأم إن طلقت 

والكلام فيما حدث فيها من زيادة أو نقصان على ما مضى 

وأما الولد فجميعه لها: وهل يضمنه الزوج بالتلف أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: يضمنه فيلزمه قيمته أكثر ما كان قيمة من وقت ولادته إلى وقت تلفه . 
والقول الثانى : لا ضمان عليه. لأنه كالأمانة في يده إلا أن تطلبه منه فيمنعها فيضمنه 
كالودائع . : 
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وأما القسم الرابع : وهو أن تكون الأم تالفة والولد باقياً: ففيما ترجع عليه في بدل الأم 
قولان : 

أحدهما: قيمتهاء وفي اعتبار قيمتها قولان : 

أحدهما: قيمته وقت العقد. 

والثاني: أكثر ما كان قيمة من وقت العقد إلى وقت التلف. فعلى هذا يكون الولد 





والقول الثاني: ترجع عليه بمهر مثلها. فعلى هذا في الولد وجهان: 

أحدهما: أنه يكون للزوجة أيضاً لحدوثه في ملكها. 

والوجه الثاني: يكون للزوج., لأنه رفع للعقد من أصله. فصارت غير مالكة لأمه. 

فصل: وأما القسم الثاني من أقسام الأصل وهو أن تكون الجارية حاملاً وقت 
الطلاق» فالحمل فيها زيادة من وجه ونقصان من وجه. 

فإن كان الطلاق بعد الدخول كانت مخيرة بين أمرين . 

إما أن تسمح فتأخذها بزيادتها ونقصها. 

وإما أن تفسح وبماذا ترجع؟ على قولين: 

أحدهما: بالخازية عتاملا وأركن ها نقصعينا الولادة ول عي تقصنان الولاكة بؤينادة 
الحمل. وهذا على قوله في القديم . 

والقول الثاني : ترجع بمهر المثل. 

وإن كان الطلاق قبل الدخول: كانت مخيرة بين ثلاثة أمور. 

إما أن تأخذ الكل وتعطيه نصف القيمة أقل ما كانت من وقت العقد إلى وقت القبض 
لأن لها زيادة تستحق بملكها. 

وإما أن تأخذ نصفها وتعطيه نصفها زائدة ناقصة. فيلزمه قبولهاء وإن النقصان مضمون 
عليه والزيادة مبذولة له. 

وإما أن تفسح في الكل وبماذا ترجع على قولين : 

أحدهما: وهو القديم ترجع بنصفها ونصف أرش النقصان. 

والقول الثاني : وهو الجديد بنصف مهر المثل. 

فصل: وأما القسم الثالث من أقسام الأصل. وهو أن تكون حامللٌ وقت الصداق وقد 
وضعت حملها وقت الطلاق. فحكمه مبني على اختلاف قولي الشافعي في الحمل هل له 
حكم يتميز به أو يكون تبعاً؟ فيه قولان: 
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أحدهما: أنه يكون تبعاً لا يتميز بحكم فعلى هذا إذا طلقها قبل الدخول كان لها 
جميع الولد وهل يصير مستهلكاً في حق الزوج أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: أنه يصير مستهلكاً في حقه وإن كانت الأم زائدة به وقت حمله ويكون 
كالسمن إذا زال بالهزال ويصير الولد كالنماء الحادث على ملكها ابتداء وانتهاء . 

والوجه الثاني : أنه لا يستهلك على الزوج حقه من الزيادة بحملها بخلاف ذهاب 
السمن بالهزال» لأن السمن هلك في يده فصار مستهلكا عليه. وليس الولد كذلك. لأن 
زيادته حملاً قد تمت وتكاملت فلم يجز أن يستهلك على الزوج وقد صارت متكاملة 
للزوجة . : ٍ 

وإذا كان هكذا وجب أن يعتبر ما بين قيمتها وقت العقد حاملا وحابلا فما كان بينهما 
من فصل رجع الزوج بنضفه على الزوجة مع نصف الأم. وصار جميع الولد مع نصف الأم 
للزوجة. فإن بذلت له نصف الولد عما استحقه من نصف ما بين القيمتين فرضي جازء 
وصارت الأم بينهما والولد بينهما . وإن لم يرض به لم يجبر عليه وجهاً واحداً. لأنه عذول 
عن حقه إلى معاوضة لا يلزم إلا عن مراضاة. 

وإذا كان كذلك نظر: 

فإن أخذ الزوج نصف الولد مع نصف الأم أقر على ملكه لإجماع ملك الولد مع ملك 
الأم . 

وإن أخذ الزوج نصف الأم ولم يأخذ نصف الولد لم يجز أن يقر على ملك نصف 
الأم. لأن فيه تفريقا , بين الأم وولدها في الملك . 

وهل تجبر الزوجة على إعطائه نصف قيمة الأم أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: تجبر على ذلك لما يلزمها من القيام بحضانة الولد. 

والثاني : أنها لا تجبر على ذلك. ويقال لها: إن دفعت إلى ا ا 1 تر 
الولد والأم على ملكك . وإن امتنعت : لم تجبري وبيعا جميعا عليك. ودفع إلى الزوج من 
الثمن النصف فما قابل ثمن الأم. وكان الباقي لك. فهذا إذا قيل: إن الحمل تبع لا يتميز 

والقول الثاني: في الحمل أن له حكما يتميز. فعلى هذا تكون الأم والحمل صداقاء 
لكن الحمل قد زاد بالولادة على ملك الزوجة, فلم يلزمها بدل الولد لحدوث الزيادة فيه. 

فإن بذلت له نصف الولد مع نصف الأم أجبر على القبول في أصح الوجهين» وإن 
امتنعت من بذل نصفه. رجع بنصف الأم. وفي كيفية ما يرجع به من قيمة نصف الحمل 
وجهان: ش 

أحدهما: يرجع بنصف ما بين قيمة أمه حاملا وحابلاً. ولا يقوم وقت الولادة. لأنه قد 
زاد إلى وقت الولادة زيادة لا يملكها الزوج. فدعت الضرورة إلى اعتبار ما بين القيمتين . 
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والوجه الثاني : أنه يقوم الولد وقت الولادة ويرجع الزوج بنصف قيمته لأنه في وقت 
كوه حينلة لا يوصل إلى معرفة قيمته. فدعت الضرورة إلى اعتبار قيمته بعد الولادة» وإن 
حدثت فيه زيادة لا يملكها . كما يقوّم على من تزوج أمة على أنها حرة فأولدها ولدا صار 
بالعلرق هرا فيقوم بعد الولادة. وإن كان قد صار بالعلوق حراء وعند الولادة زائدا. لتعذر 
تقويمه حال العلوق. كذلك هاهنا. 

فعلى هذا يمنع من الولد إلى نصف قيمته لأجل زيادته. فإن بذلت له نصف الولد ففي 
إجباره على قبوله وجهان : 

أحدهما: يجبر على قبوله ويقر الزوج على ملكه لاجتماعه مع الأم في الملك. 

والوجه الثاني : لا يجبر عليه ويطالب بتنصيف القيمة . فإذا أخذ نصف قيمة الولد فله 
نصف الأم ما لم تزد ولم تنقص. ولا يجوز التفرقة بين الولد وبين أمه في الملك. 

وهل تجبر الزوجة على دفع نصف قيمة الأم؛ أو يباعان معاً؟ على ما مضى من 
الوجهين - والله أعلم - 

مسألة : قَالَ الشَافعُ: «فَإِنْ أَصْدَقَهًا عَرَضاً بعَيْنِهِ أوْعَبْداً فَهَلَكَ قَبْلَ أَنْ يَذْقَعَهُ فلَهَا 
ِمئّهُ يَوْمَ وَقَمَ الدَكَاحُ فَإِنْ طَلَبَْهُ فمَنَعَها فَهَُ خَاصِبٌ وَعَلَيِْ كر ما كَانَ قِمَةَ (قَالَ الْمُرَنِيُ) قَدْ 
َال في كِتَاب الْْلْع, لَوْ أُصْدَقَهَا دارا فَاحْيَرَقَت قَبْلَ أن تَقَِضَهَا كَانَ لَهَا الْجيَارُ في أن تَرْجِعٌ 
بمَهْرِ لها أو تَكُونَ لها الَْرَصَهُ بحِصَّتهَا من الْمَهْرِوَقَالَ فيه أنِضاً لوْخَلمَهَا على عَلْدِ عي 
فمَات قَبْلَ أن تفص رَجَعَ عَليْهَا بمَهْرِمِلَِا كما يرجم لو اشْتَرَاهُ مها قَمَات رَجَعْ اَن الَذِي 
يِضَتْ (قال الْمرِي) هذا أشْبَهُ بأضله آنه يَجَمَلَ بَدَلَ احاح وَبَدَلَ الم في مَعْنى بَدَلِ 
البْيْعْ الْمُسْتَهْلِكِ فَإِذَا بَطلَ الْبِعُ قبل أَنْ يفص وَقذ قَبَض الْبَدَلَ واسْتَهْلَكَ رَجَعْ بِقِيمَةٍ 
الْمْمْتَهْلِكِ وَكَذَلِكَ النَكَاحٌ وَالْحُلْع إِذَا بَطلَ بَدَلَهُما رَجَعٌ بقِيمَتهِمَا وَهُوَّمَهْرُ الْمَثْل كَالْبيِع 
الْمسْتَهْلَك. 

قال الماوردي : إذا كان الصداق معيئاً من عروض أو حبوب. كعبد. أو بعيرء أو حنطة 
أو شعيرء فتلف في يد الزوج قبل قبضه ففي بطلان الصداق بتلفه. وفيما يستحق الرجوع به 
قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم. وبه قال أبو حنيفة: أن الصداق لا يبطل من العقد 
بتلفه في يد الزوج وأن لها أن ترجع عليه بقيمته . 

ودليله شيئان : ش 

أحدهما: أن كل ما وجب تسليمه مع بقائه إذا هلك مضموناً مع بقاء سبب استحقاقه 


يوجب ضمان قيمته كالمغخصوب والعوادي . 
الحاوي في الفقه/ ج4/ زلا 
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والثاني : أنه لما كان الصداق في مقابلة البضع وكان ملك الزوج على البضع مستقراً 
قبل القبض. ود سعد ار ووه الرايكر ولاه االإر للعيداوابيد برا تيل 
النهن ولا قد قد عليه إن تلت 


والقول الثاني : قاله في الجديد واختاره المزني : أن الصداق قد بطل من العقد بتلفه 
قبل القبض» ولها مهر المثل دون فيْمئة. 

ودليله شيئان : 

أحدهما: أن الصداق عوض تعين في عقد معاوضة فوجب أن يبطل بتلفه قبل 
القبض. ويستحق الرجوع بالمعوض دون العوض كالبيع. وهو أن يبيع الرجل عبداً بشوب 
يسلمه ويتلف الثوب قبل أن يتسلمه فيكون له الرجوع بعبده لا بقيمة الشوب الذي في 
مقابلته. كذلك تلف الصداق كان يقتضي تلفه الرجوع بالبضع الذي في مقابلته لكنه لما 
تعذر الرجوع به للزوم العقد منه وجب الرجوع ببدله. .وليس له مثل فوجب الرجوع بقيمته 
وقيمته مهر المثل . 

والثاني : أنه لما كان بطلان الصداق بجالهته أو تحريمه يوجب الرجوع بمهر المثل 
دون القيمة وجب أن يكون بطلانه بالتلف بمثابته في الرجوع بمهر المثل دون قيمته. 

فضل: فإذا تقرر توجيه القولين: انتقل الكلام إلى التفريع عليهما. 

فإذا قلنا بالقديم : إن الرجوع بالقيمة دون المهر: فله حالان: 

أحدهما: أن يمنعها منه بغير عذر حتى يتلف في يده فيكون عليه قيمته أكثر ما كان 
قيمة من وقت المنع إلى وقت التلف إن لم يكن قيمته قبل ذلك أكثر لأنه بالمنع قد صار 
غاصباً فوجب أن يضمنه ضمان الغصب. 

والحال الثانية: أن لا يكون منه منع ولا منها طلب. ففي كيفية ضمانه قولان : 

أحدهما: أنه يضمنه ضمان عقد. 

والقول الثاني: ضمان غصب. 

فإذا قيل ضمان عقد: فعليه قيمته يوم أصدق. 

وقال أبو حامد الإسفراييني عليه قيمته يوم تلف. | 

وهذا خطأ. لأن نقصانه بعد العقد مضمون عليه فوجب أن تلزمه قيمته وقت العقد. 

وإذا قيل لمر لي جر كاير ريك لح وريد 
التلف في يديه . 

وهل يلزمه أكثر ما كانت قيمته في سوقه أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يضمنها كالمغصوب. فعلى هذا يضمن زيادة البدن. وزيادة السوق. 
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كتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص 
المتعدي . فعلى هذا يضمن زيادة البدن ولا يضمن زيادة السوق. 

وإذا قلنا بقوله في الجديد: أن الرجوع يكون بمهر المثل فلتلفه أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون بحادث سماء, فيبطل فيه الصداق. ويستحق فيه مهر المثل. 

والحال الثانية : أن تستهلكه الزوجة في يد الزوج» فيكون ذلك قبضاً منها. ولاامهر 
لها. كمن اد شترى سلعة واستهلكها في يد بائعها كان استهلاكه قبضاً. 

والحال الثالثة : أن يستهلكه أ جنبي ففي بطلان الصداق فيه قولان مبنيان على اختلااف 
قوليه فيمن ابتاع عبداً فقتله أجنبي في يد بائعه ففي بطلان البيع قولان: 

أحدهما: قد بطل. 

والثاني: أنه صحيح ومشتريه بالخيار: 

كذلك ها هناء لأنه مضمون على متلفه. فيكون في بطلانه قولان: 

أحدهما: قد بطل ولها على الزوج مهر مثلها. ويرجع الزوج على متلفه بالقيمة . 

والقول الثاني : أنه لا يبطل. وتكون الزوجة بحدوث النقص بتلفه مخيرة بين ن المقام 
والفسخ . 

فإن أقامت كانت لها قيمة الصداق ترجع به على من شاءت من الزوج أو المستهلك . 

وإن فسخت رجعت على الزوج بمهر المثل, ورجع الزوج على المستهلك بالقيمة. 

والحال الرابعة اللصيات ا مرحت بيدا فى اتوك الال وري 
مجرى حادث سماع. أو مجرى استهلاك أجنبي على وجهين : 

أحدهما: أنه يجري مجرى تلفه بحادث سماءء فعلى هذا يبطل فيه الصداق» ويلزمه 
فهر السك 

والوجه الثاني : أنه يجري مجرى استهلاك أجنبى فعلى هذاء يبطل فيه الصداق أم 
لا؟ على ما ذكرنا من القولين. 

فصل: فأما المزنى فإنه اختار قوله في الجديد أن تلف الصداق يوجب الرجوع بمهر 
التدل .وهو اخساز أكثر أاضحابنا: 

غير أنه استدل من مذهب الشافعي بما لا دليل فيه . وهو أنه حكى عن الشافعي في 
كتاب الخلع أنه لو أصدقها دارا فاحترقت قبل قبضها كان لها الخيار في أن ترجع بمهر مثلها 
كرد لياع وام الجر 


كتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص 

قال المزني : وقال فيه لو خالعها على عبد بعينه فمات قبل قبضه رجع عليها بمهر 
مالياكا حو او حابي فياك الحيق الذي ورت 

وهذا أيضاً لا دليل فيه لأنه أحد قوليه. ويرجع في القول الثاني بقيمته وليس تفريعه 
على أحد القولين إبطالاً للآخر. 

والشافعي غير جميع كتبه القديمة في الجديد. وصنفها ثانية إلا الصداق فإنه لم يغيره 
في الجديد ولا أعاد تصنيفه؛ وإنما ضرب على مواضع منه وزاد في مواضع والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِي: «وَلَوجَعَلَ ثَمْرَ النُخْل في قَوَارِير وَجَعَلَ عَلَيْهَا صَفْرأً مِنْ صَفْرِ 
نحَلًِا كان لها أخدَه وَرْعهُ من اَْوَاِيرٍ قإذا كان دا رع سد وَلَميبْق مِنهُ شَيْء ينم به كان 
ًا الخد في أَنْتأَْدَه أَوْتأخدَمِئْه مل َمل صَفَرِه إن كان لهل مهن مين لَه مطل و5 
يعوو كان لها لجان فى أذ تأده وس املد ين الزن أو تاديسل التمر إذا 
كَانَ إِذّا خَرّجَ مِنّ لزب لا يْقَىَ بابسا بقاء التمن الّذى لم يَضِبْهُ لزت أو تحير ملقمةا : 

قال الماوردي : وصورتها في رجل أصدق امرأة نخل فأخذ ثمرة النخل فجذها وجعلها 
في قوارير وطرح عليها صقرا . 

والصقر: 0000 الرطب ما لم تمسه النار. 

والرطب هو: الدبس المطبوخ بالثار. 

فلا يخلو حال الثمرة من أحد أمرين. 

إما أن تكون حادثة من النخل بعد الصداق, أو متقدمة. 

فإن كانت حادثة بعد الصداق. 

فقد ملكتها. لأنها نماء ملكها لأن عقد الصداق تضمنها فيكون تصرف الزوج فيها 
تصرفا في غير الصداق من أموالها. 

وإذا كان كذلك فالصقر على ضربين 

أحدهما: أن يكون من جملة الثمرة. 

والثاني: أن يكون للزوج. 

فإن كان الصقر من جملة الثمرة فلا يخلو حال الصقر والثمرة من أربعة أحوال. 

إحداهن : أن لا ينقص الصقر ولا الثمرة بالاختلاط . 

والخال: الثائية : أن ينقضا معا بالأخبلاط 

والحال الثالئة : أن ينقص الصقر دون الثمرة. 

والحال الرابعة : أن تنقص الثمرة دون الصقر. 


فإن لم ينقص الصقر بطرحه على الثمرة. ولا نقصت الثمرة بطرحها في الصقر فلا 
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:اب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص 
ضمان على الزوج فيهماء. لأنه وإن تعدى فليس لعدوانه أرش يضمن, كما لو كان غاصباً 
وليس بزوج . 

فإن زادت قيمتهما بالعمل فالزيادة للزوجة دون الزوج ولا أجرة للزوج في عمله, لأنه 
تبرع به وتعدى فيه . 
وإن نقص الصقر بطرحه على الثمرة» ونقصت الثمرة بطرحها في الصقر فهذا على 
ضر بين : 

أحدهما: أن يكون قد تناهى نقصهما واستقر, فللزوجة أن تأخذهما وترجع على 
الزوج بأرش نقصانهماء ولا خيار لها في الصقر والثمرة؛ لأنه نقص في مغصوب قد جبر 
بالأرش . 

والضرب الثاني : أن يكون نقصهما لم يتناه ولم يستقر. و كلما مر عليهما وقت بعد 
وقت حدث فيهما نقص بعد نقص ففيه قولان كالغاصب للطعام إذا بله وكان نقصه لا يتناهى 
فهو على قولين. كذلك هذا. 

أحد القولين: وهو الظاهر من منصوص الشافعي : أنه يصير كالمستهلك فيكون 
للزوجة أن تطالبه بمثل الثمرة إن كانت ثمراً له مثل. وبمثل الصقر, إن كان سيلاناً لم تمسه 
النار ولا خالطه الماء. وإن لم يكن لهما مثل, لأن الثمرة كانت رطباً والصقر قد مسته النان 
أو خالطه الماء. فلها الرجوع بقيمة الصقر وقيمة الثمر. 

وإن كان لأحدهما مثل وليس للآخر مثل رجعت بمثل ذي المثل. وقيمة غير ذي المثل 
فلو رضيت الزوجة بنقصان ثمرتها وصقرها أقرت عليهاء ولم ترجع ببدلهما. 

والقول الثاني  :‏ وهو تخريج الربيع وهو أصح القولين عندي : 

إنهما لا يصيران مع بقاء العين مستهلكين» وما يحدث من النقصان فيما بعد فمظنون 
مجوز. وربما أرادت الزوجة أكل ذلك واستهلاكه قبل نقصانه. 

وإذا كان كذلك رجعت بأرش نقصهما في الحال, ثم كلما حدث فيهما نقص رجعت 
بأرشه وقتا بعد وقت. 

فإن أخذت منه أرش نقصهما في الحال وأبرأته من أرش نقصهما في ثانى حال ففى 
صحة براءته منه وجهان: أحدهما: لا يصح. لأنه أبرأ مما لم يجب. اه 

والثافي: يصح . ويكون الإبراء كالإذن. 

وهذان الوجهان من اختلاف وجهي أصحابنا فيمن حفر برأ في أرض لا يملكها فأبرأه 
المالك من ضمان ما يقع فيها. ْ ْ 

فهذا حكم نقص الثمرة والصقر. 

فأما إن نقص الصقر دون الثمرة: فلها أخذ الثمرة. ويضمن نقص الصقر على ما 
مصى . 


كتاب الصداق/ صداق ما يزيد ببدنه وما ينقص 


وأما إن نقصت الثمرة دون الصقرء فلا ضمان عليه في الصقرء ويضمن نقص الثمرة 
على ما مضى . 

فصل: وأما الضرب الثاني : وهو أن يكون الصقر للزوج فيطرحه على ثمرة الزوجة فلا 
اعتبار بنقص الصقرء لأنه ماله وبفعله نقص . 

فأما الثمرة فلها أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون تركها فى الصقر غير مضر. وإخراجها منه غير مضر: فلا ضمان 
عليه في الثمرة؛ وعليه إخراج صقره منهاء ومؤونة إخراجه عليه دونها. 

والحال الثائية + أن ركون تركها فيه مضرا و[خراحها عه مفيزا فهو ضافن: ويعتي رخال 
النقصان: فإن كان قد تناهى واستقرء رد الثمرة وضمن أرش النقص وإن لم يتناه. ولم 
يستقر, فعلى ما ذكرنا من القولين: 

أحدهما: يصير كالمستهلك فيضمنها بالمثل إن كان لها مثل. وبالقيمة إن لم يكن لها 
مثل . 

والقول الثاني : : يضمن أزش كل نقص يحدث في وقت بعد وقت. 

والحال الثالثة : * أن يكز سم كيا عه عجرا وإعرانفها مدظر قد اع ين 
بإخراجها منه ولا أرش عليه . 

والحال الرابعة: أن يكون تركها فيه غير مضرء وإخراجها منه مضراً فهذا على 
ضر بين : ظ 

أحدهما: أن تكون الثمرة إذا أخرجت من الصقر صلحت لما لا تصلح له الثمرة إذا 
كانت في الصقر. فأيهما دعا إلى إخراجها منه أجيب. فإن أراد الزوج أخذ صقره كان عليه 
نقص الثمرة على ما ذكرنا من اعتبار حال النقصان في التناهي, وإن أرادت الزوجة إخراج 
ثمرتها من الصقر أخذ الزوج بإخراجها وضمن نقصانها على ما مضى . 

والضرب الثاني: أن تكون الثمرة ة ل ال 
خارجة من الصقر. 

فإن أراد الزوج صقره. لم يجبر على تركه وعليه إخراجه وعليه نقص الثمرة على ما 
مضى وإن ترك صقره عليها ففي إجبار الزوجة على قبوله وجهان : 

أحدهما: لا تجبر على القبول» لأنها هبة غير متميزة» ولها أن تأخذ الزوج بإخراج 
الثمرة وضمان نقصها. 

والوجه الثاني: تجبر على القبول؛ لأنه جبران نقصء, ودفع ضررء وليس بهبة 
محضة. فهذا أحد شطري المسألة . 


فصل: وأما الشطر الثاني من المسألة : وهو أن تكون الثمرة موجودة على رؤوس نخلها 
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وقت الصداق. ويجعلهما جميعاً صداقاً ثم يجذ الثمرة ويجعلها في الصقر على ما ذكرنا. 
فهذا على ضربين أيضاً: 

أحدهما: أن يكون الصقر من الثمرة. 

والثاني: أن يكون للزوج. 

فإ كان من الثمرة نظرء فإن لم ينقص الصقر ولا الثمرة. فلا غرم على الزوج., ولا 
خيار للزوجة؛ وإن نقصا أو أحدهما: ترتب الحكم على اختلاف قوليه في تلف الصداق هل 
يوجب غرم القيمة أو مهر المثل؟ . 

فإن قيل بالقديم : إنه موجب للقيمة فلا خيار للزوجة لآنه نقص مضمون بجناية, وإنما 
يجب الخيار لها فيما لا يضمن بالجناية ليكون مضموناً بالفسخ فتأخذ الصقر والثمرة وترجع 
بأرش نقصها إن تناهى » وإن لم يكن قد تناهى فعلى ما مضى من القولين. 

وإن قيل بالجديد: إن تلف الصداق موجب لمهر المثل, فهي بالنقص الحادث في 
الثمرة بالخيار بين المقام والفسخ . 

وهل يكون لها الخيار بالنقص الحادث في الصقر أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لها فيه الخيار أيضاً: لأنه تقطن قيما هومن جملة الضداق. 

والوجه الثاني : لا خيار لهاء لأنه وقت الصداق لم يكن صقراً فينفسخ نتصنانة وتنا 
كانت ثمرة اصاريت صثرا زاتداء فإذا نقضت الزيافة الى لم رتضيتها المندان لم رفيت لي 
خيار في الصداق اعتبارا بنقصان الولد الحادث, فإذا ثبت لها الخيار بما ذكرنا فهي بالخيار 
بين أمرين: 

إما أن تقيم على الكل. وإما أن تفسخ في الكل . 

- فإن أقامت على الكل أخذت النخل والثمرة والصقر ولا أرش لها سواء كان النقص 


متناهياً أم لا. 
- وإن فسخت في الكل ردت النخل والثمرة والصقرء ورجعت بمهر المثل زائداً كان 
أو تافهن 


- فأما إن أرادت الفسخ في الثمرة والصقر لنقصهما والمقام على النخيل . 
فإن راضاها الزوج على ذلك جازء وإن أبى ففيه قولان من تفريق الصفقة : 
أحدهما: ليس لها ذلك إذا قيل إن تفريق الصفقة لا يجوز, ويقال لها: إما أن تقيمي 
على الكل أو تفسخي في الكل. 
والقول الثاني : يجوز لها ذلك إذا قيل إن تفريق الصفقة يجوز فتقيم على النخيل 
بحسابه من الصداق وقسطه. وترجع بقسط ما بقي في مقابلة الثمرة من مهر المثل . 
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فصل: وأما الضرب الثاني : وهو أن يكون الصقر للزوج فإن لم تنقص الثمرة بتركها 
فيه ولا بإخراجها مئه فلا خيار لها ولا غرم عليه. 

فإن نقصت كان على القديم ضامناً لأرش نقصهاء ولا خيار لها 0 0" 
أرش لهاء وتكون بالخيار بين الفسخ في جميع الصداق والرجوع بمهر المثل» أو المقام 
عليه من غير أرش 

ان للحت فيد و قتي عور لقان ددر اا ا زا 
تفريق الصفقة . 

فإن طالبت بمثل الثمرة الناقصة لم يكن لها ذلك سواء قيل إن تلف الصداق موجب 

34 لقيمته» أو قيل إنه موجب لمهر المثل» . لأنه إن قيل بوجوب مهر المثل فلا وجه للمثل ولا 
ار ل أومثل ذي المثل فذاك إنما يكون مع التلف كالمستهلك 

فأما في نقصانه مع بقائه فلا حق في الرجوع بمثله كالمغصوب إذا نقص في يد 
غاصيه . . 

فإن قيل : فقد نقل المزني عن الشافعي في سواد هذه المسألة كان لها الخيار في أن 
تأخذه أو تأخذ مثله أوهثل صفرة. ش 

قيل : قد كان أبو حامد الإسفراييني ينسب المزني إلى السهو في نقله. وأنه خطأ منه 
فى الحكمء لأن أصول الشافعي تدفعه على ما ذكرنا . 

والذي أراه: أن نقل المزني صحيح, ولم يكن منه سهو فيه ولكنه محمول على 
النقص الذي لا يتناهمى على أحد قولي الشافعي | إذا كان فئ. الثمرة الحادثة بعد العقد أو في 
المتقدمة, إذا قيل بالقديم إن تلفه موجب بمثل ذي المثل» وقيمة غير ذي المثل فيكون عدم 
ل ل أحد قولي الشافعي لأنه يجعله بعد تناهي نقصانه 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: :دوك ما أصِيتٍ في يدي بفِْلِهِ أو غير فهو حلاصب فيه إلا أن 
حون أنه يطاها كلد منة قبل التخول وَيَقُولُ كنْتُ اها لا مَل ِل يِْفَهَا حَنى أذشخل 
يم الوَلَدُ َي ْم سقط وَيَُُْ به وَلََا مرا ون شَاَتْ أن تسترا هي لها ون شت 
أحَذَتْ قِبمَتَها ِنُْ أرما كات قِيمَةُ وَل َكُونُ آم وَلَدِلَهُ وما جَعَلتٌ لَه لجار لآن الْولادة 
يها عَنْ حَالِها يوم أسْتفَهَا (قَالَ المي وَكَذ لووقا عبد َأصَابِتَ به علا فده 


أنَّلَّهامَهِْ مها وَهَذَا مول أوَى َالَ المريُ) وَإِذَالَمْ يَحمَلِفْ قله أن لَهَا اله في الْبيع, فلا 
يكو احذ رمه ما رتفي المة وَِنْمَا تَرْجِعُ مُ إَى ما دَفَعَثْ فَإِنْ كَانَ فائناً فَقِيمَتَهُ وَكَذَلِكَ 


كه؛ع 





/اةع 
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8# عر رفور د هام 8 د اهاعيتم جااء طم 2 2وئمم 008 ان سد ابي دا وا ما لج دان 
ا لبضع عنده كالمبيع الفائت تٍ ومِما يؤكد ذلك ايضا قوله في | لخلع دسي سه 
2 عقع رمئعم لاله 1 0 


ينا أنه رده وَيَرْجَم بِمْهْرِمِئلِهًا فسَوَى في ذَلِكَ ييه وها وَهَذًا بقَوْله أؤلى. 

قال الماوردي : أما الصداق فقد ذكرنا أنه مضمون على الزوج. فإن طلبته فمنعها 
فضمانه عليه ضمان غصب أكثر ما كان قيمة. وإن لم تطلبه ففي كيفية ضمانه قولان: 

أحدهما: ضمان عقد. 

والثاني: ضمان غصب. 

وأما النماء فإن منعها منه فهو مضمون عليهء وإن ن لم يمنعها منه ففي ضمانه عليه قولان 
إلا أن يكوت هو المعلف له فيلرمه شَيَمَائه قولا واتجد) . 

فأما إذا أصدقها أمة ولم يدخل بها حتى وطىء الأمة فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون عالماً بالتحريم . فالحد عليه واجب, فإن أكرهها فعليه مهر مثلهاء 
وإن طاوعته ففي وجوب المهر قولان : 

أصحهما: أنه لا مهر عليه انها قد عبارت المطاوظة بشاء: وقد ته رعسو الله 1 
عَنْ مَهْرِ الْبَغي . 

والقول الثاني : وهو اختيار ابن سريج : أن المهر واجب عليه, لأنه ملك لسيدها فلا 
يسقط ببذلها لها ومطاوعتها كما لو بذلت قطع يدها لم يسقط غرم ديتها. فإن أولدها فالولد 
مخترلة لا وجوه ديه وله ريق 

فإن نقصتها الولادة والأمة في يده فنقصها مضمون عليه وفي ضمانه قولان: 

أحدهما: أنه مضمون عليه بأرشه وليس له الفسخ مع بقاء العين. وهذا على قوله في 
القديم : إن تلف الصداق موجب لقيمته. 

والقول الثاني : أنه مضمون عليه بخيارها في المقام أو الفسخ . 

فإن أقامت أخذتها ناقصة ولا أرش لها. 

وإن فسخت رجعت بمهر المثل . 

وهذا على قوله في الجديد إن تلفه موجب لمهر المثل. 

فإن ملك الولد لم يعتق عليه؛ لأن نسبه غير لاحق به. وإن ملك الأم لم تصر له أم 
ولد لأنه لم يلحق به ولدها. 

والضرب الثاني: أن يكون جاهادٌ بالتحريم لاسلامه جديا أو قدومه من بادية نائية, 
أو يدعي شبهة أنه مالكي يعتقد أنها لم تملك بالعقد إلا نصفها. وإن نصفها باق على ملكه. 
فهذا والجهل بالتحريم سواء في كونهما شبه يدرأ بها الحد وتجب بها المهر في المطاوعة 
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والإكراه. ويلحق به الولد. ويكون خراء لأنه وطىء ء في شبهة ملك وعليه قيمته يوم وضعته. 
لأنه أول أحوال تقويمه. وإن كان بالعلوق قد صار حرا . 

فأما الأم : فهي على ملك الزوجة. والكلام في خيارها إن حدث بها نقص على ما 
مضى ولا تصير له أم ولد قبل أن يملكهاء فإن ملكها ففي كونها وكيوا وتران 
ذكرناهما في مواضع كثيرة . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: وَلَوْ أَصْدَقَهَا شِقْصاًمِنْ دَارِ قَفِيهِ الشفْعَةٌ بِمَهْر مِدْلِهًا لآن 
التَرْويجَ في عَامّة حَكُمِه كالْبيْع ». 

. قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا أصدقها شقصاً من دار ففيه الشفعة للشريك» 
وكذلك لو خالعها على شقص من دار وجبت فيه الشفعة للشريك . 

وقال أبوحنيفة: لا شفعة في الصداق. ولا في الخلع, ولا في الإجارة, ولف 
الصلح . 

وقد مضت هذه المسألة معه فى كتاب الشفعة مستوفاة . فأغنى ما تقدم عن الإعادة. 

وقال مالك: بقيمة الشقص. وبه قال ابن أبي ليلى . وحكي نحوه عن أبي يوسف 
ومعحمد . ش 

والدليل على أنه مستحق , بمهر المثل : : أن الشقص في مقابلة البضع وليس له مثل» 


ا الشقص مملوكاً ببدل ليس له مثل كان مأخوذاً بقيمة البدل لا بقيمة الشقص» كما لو 
شترى شقصاً بعبد كان مأخوذاً بقيمة العبد لا بقيمة الشقص» وإذا كان كذلك فقيمة البضع 


0 فلذلك أخذه الشفيع ب مهن المخل زائدا كان أو تفضا 

فلو أصدقها شقصاً من داد وديناراً أخذه الشفيع بمهر المثل إلا ديناراً لأن بضعها في 
مقابلة شقص ودينار. ولو أضندتهًا عقصاءوا عد منها ديكا رأ أخذه بمهر المثل وبدينار» لأن 
الشقص في مقابلة بضع ودينار. 

فصل: : فلو طلقها الزوج قبل الدخول. واستحق أن يرجع بنصف الصداق لم يخل 
حال الشقص من ثلاثة أقسام : 

أحدهما : أن يكون الشفيع قد أخذه بالشفعة, فللزوج أن يرجع عليها بنصف قيمة 
و3 ل تس 0 لسار 
ل 
ات أجد الو جهي: الي 
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قلنا: الفرق بينهما أن خروج الهبة عن ملك الابن قد أسقط حق الأب في الرجوع بها 
لأنه لا يرجع في الهبة» ولا ببدلهاء فلم يكن له بعد سقوط حقه من الرجوع أن يرجع بها 
وليس كذلك الصداق. لأن زوال ملك الزوجة عنه ما أسقط حق الزوج منه. لأنه إن لم يرجع 
به رجع ببدله فلذلك إذا عاد إلى ملكها رجع بنصفه . 

والقسم الثاني : أن يكون الشفيع قد عفا عن الشفعة فللزوج أن يرجع بنصفه. لأنه 
عين ما أصدق, وهكذا لو كان الشفيع» قد أخذه بالشفعة ثم رده عليها بعيب كان للزوج أن 
يرجع بنصفه . 

والقسم الشالث: أن يكون الشفيع غائباً لم يعلم بالشفعة؛ ولا عفا عنها حتى طلق 
الزوج» ففي أحقهما بالتقديم وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي : أن الزوج أحق لحضوره بالمطالبة؛ وأن 
استحقاقه بنص الكتاب والإجماع. فعلى هذا ترجع في نصفه. ويكون للشفيع إذا قدم أن 
يأخذ نصفه بنصف مهر المثل» وليس له أن يأخذ من الزوج نصفه الذي ملكه بالطلاق» لأنه 
ملكه بغير عوض . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن الشفيع أحق, لأن حقه أسبق 
فعلى هذا يرجع الزوج عليها بنصف قيمة الشقص . 

اريم أنا أصبر حتى يحضر الشفيع ا 0 

أحدهما : لأن حقه قد صار في القيمة. 

والثاني : لأن لا تبقى ذمة الزوجة مرتهنة به. 

فلولم يأخذ القيمة حتى حضور الشفيع, فعفا عن الشفعة, ففي استحقاق الزوج 
لنصفه وجهان : 

أحدهما: لا حق له فيه لأن حقه قد صار في القيمة. 

والثاني : له أخذ نصفه تعليلاً بأن ذمتها تبرأ به ولكن لو أخذ الزوج القيمة ثم عفا 
الشفيع لم يكن للزوج فيه حق. لاستيفائه لحقه. والله أعلم . 
زَادَنهُ ألا وَمَهرُ مدلا يَبْلْْ ألما فَأبطلَهُ في أَحَدٍ الْفَولِين وَأَجَارَهُ في الآخر وَجَعَلَ مَا أَصَابَ قَدْرَ 
وريه “قا وا تيو ا ا 2 سور عه 00 را كام ته قور هم عهرم ه 7 عه 
المهر مِنْ العبدٍ مهرا وما اصَابَ قَذَرَ الالف مِنَ الْعَبِدٍ مُبيعا (قال المرَّنِي) اشبّه عندِي يقوله ان 


ج "اه" صر م موا لم ابي 


لآ يجيزه لأنه لا يُجِيرُ الْبيعَ إِذَا كان في عَفَدِهِ كَرَاءٌ ولا الْكتَابَة ذا كانَ فِي عَمَدِهَا بَيِع». 
قال الماوردي : وأصل هذه المسألة أن العقد الواحد إذا جمع عقدين يختلف حكم 
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كل واحد منهما على انفراده. كعقد جمع بيعاً وإخاوقة ايها وضوناء أريها ركنا أووييها 
راجا . ففيه للشافعي قولان ذكرناهما في كتاب البيوع : 

أحدهما: أنه صحيح فيهما لأمرين 

أحدهما: أنه لما صح إفرادهماء صح الجمع بينهما كالبيعتين والإجارتين 

والثاني: : أن اختلاف حكمهما لا يمنع من الجمع بينهما في عقد واحد. مالل إنياء 
في عقد شقصاً يجب فيه الشفعة وعرضاً لا تجب فيه الشفعة وكما لو ابتاع عبدين أحخدههنا 
أبوه يعتق عليه الشراء والآخر أجنبى لا يعتق عليه بالشراء . 

والقول الثاني : أن العقد باطل فيهما لأمرين: 

أحدهما: أن العقد الواحد له حكم واحد, فإذا جمع ما يختلف حكمه تنافى» فيبطل 
كما لوقال: بعتك عبدي واشتريته منك . 

والثاني : أن مقابلة العوض لهما مفض إلى جهالة العوض فيما يقابل كل واحد منهما. 
وإذا كان عوض العقد مجهولا بطل . 

فصل: فإذا تقرر هذان القولان جئنا إلى تفصيل ما جمعه العقد الواحد من العقدين 
الما ني فقرن: ظ' 

أما إذا جمع بيع وإجارة فهو أن يقول بعتك عبدي هذاء أو أجرتك داري هذه سنة 
بألف. فالبيع يثبت فيه خيار المجلس بالعقد. وخيار الثلاث بالشرط. والإجارة لا يثبت فيها 
خيار الشرط. واختلف أصحابنا فى ثبوت خيار العقد. 

وإذا كان كذلك فأحد القولين: أنهما باطلان. فعلى هذا يترادان. 

والقول الثانى : أنهما جائزان فعلى هذا ينظر قيمة العبد. فإذا قيل: خمسمائة. نظر 
أجرة مثل الدار سنة» فإذا قيل مائة علم أن أجرة الدار من الألف سدسهاء وثمن العبد من 
الألف خمسة أسداسها. 

وأما إذا جمع العقد بيعاً وصرفاً فهو أن يبيعه ثوباً وديناراً بمائة درهم. فما قابل 
الثوب بيع» وما قابل الدينار منها صرف والبيع لا يلزم إلا بالتفريق» والصرف يبطل إن لم 
يتقابضا قبل التفرق . 

فأحد القولين : أنه باطل فيهما ويتراجعان. 

والثانى : أنه جائز فيهما ويقسط المائة على قيمتها . 

- وأما إذا جمع بيعاً وكتابة فهو أن يقول: بعتك عبدي هذا وكاتبتك على نجمين بألف . 

فإن قيل بأن اختلاف الحكمين يبطل العقد, فالعقد في البيع والكتابة باطل . 

ل ا ا ع » فالعقد في البيع باطل. » لأنه باع عبده 
على عبده. 





تدك 
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وهل تبطل الكتابة أم لا؟ على قولين من تفريق الصفقة . 

وأما إذا جمع بيعاً ونكاحاً فهو أن يقول قد تزوجتك واشتريت عبدك بألف, فما قابل 
العبد بيع » وما قابل البضع صداق. 

فأحد القولين : أنه باطل فيهماء فعلى هذا يبطل البيع من العقد. ويبطل الصداق في 
النكاح, ولا يبطل النكاح» لأن فساد الصداق لا يوجب فساد النكاح» ويكون لها مهر مثلها . 

والقول الثاني : أنه جائزفيهما فعلى هذا يقوم العبد. 

فإذا قيل ألف: نظر مهر مثلها فإذا قيل خمسمائة علم أن ثلثي الألف ثمن للعبد, 
0 فاو وجل الزوج بالعيد عريا قرده اليترجع ثلثي. الالفيعه ولو طلقها قبل 

ولو تزوجها وأصدقها عبداً على أن أخذ منها ألفاً فما قابل الألف من العبد مبيع وما 
قابل البضع منها صداق. 

فأحد القولين: أنهما باطلان؛ فترد العبد وتسترجع الألف» ويحكم لها بمهر المثل . 

والقول الثاني : أنهما جائزان» فعلى هذا ينظر مهر المثل» فإن كان ألفا صار العبد في 
مقابلة ألفين: : إحداهما: صداق» والأخرى : ثمن. افركوية تضفك :الع مداق وضفة هيع . 

فإن طلقها قبل الدخول» استرجع وبعد ولو كان مهر مثلها ألفين صار العبد في مقابلة 


ثلاثة ألف درهم , » فيكون ثلثاه صداقاء إن طلقها قبل الدخول استرجع تلشهى ويكون ثلث 
العبد ميعاء ولو كان مورمةلها خيسياة قار تلظ العد دافا وثلثاه 1 


فلو وجدت بالعبد عياء فإن رضت بعيبه فى البيع والصداق أمسكته, وإن أرادت 
الفسخ فيهما كان لها ورجعت بالثمن وه و ألف. وفيما ترجع به من بدل الصداق قولان: 


أحدهما: مهر المثل على قوله الجديد. 

والقول الثاني : قيمة صداقها منه من نصف. أو ثلثين» أو ثلث ولا يلزمها أن تأخحذ 
ذلك القدر وأرشه فى الصداق لما فيه من تفريق صفقة فى معيب. 

ولو أرادت حين ظهرت على عيب العبد أن ترد منه المبيع دون الصداق أو ترد منه 
الصداق دون المبيع» ففيه قولان من تفريق الصفة الأول : ' يجور. . والثاني :لا يجوز» إذ 
تفريق الصفقة لا يجوز. 

الراقلات التدافى ينها علمها يديه ارت ناركن الخيية اتن تاقد وص .ناذا ريد 
بأرش الصداق؟ على قولين: 

والثاني : من مهر المثل . 
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فأما المزني فإنه جعل الأولى بقولي الشافعي أن يكون العقد باطلاً فيهماء واستشهد 
بالبيع والإجارة» وبالبيع والكتابة» ولا شاهد فيهماء لأن كل ذلك على قولين. 


وحكي عن المزني أنه ذهب إلى جواز العقد فيهما . وأن جعل الأولى على قول 
الشافعي أن يكون باطلاً فيهماء ولكلا القولين وجه قد مضى . والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشافعِيٌ: «وَلَوْ أُضْدَقَهًا عَبْداً فته ّم طَلّقهَا قَبْلَ الدّحُول لَمْ يَرْجِعْ في 

0 الرخوع لا يكُون | إل بإِخراجهًا يه مِنْ لها (قَالَ المُرَنِي) فَذ أجَارْ الرجُوع في 
بير بغيرٍ | حر َه مِنْ مِلكه وَهُوَ فوأ (قالَ المُرَنِيُ) إذا كان ادير وَصِيّ لَه 

اي مره برقَبتهِ مع أن رد نِضَفِه إِلَيْه إِخْرَاجٌ مِنَ الْملّكِه. 

قال الماوردي : وصورتها أن يصدقها عبداً فتدبره بأن تة تقول له: إذا مت فأنت حر 
وتقول: أنت مدبر, تريد به أنها إذا ماتت فهو حرء فقد صارمدبراً. وللرجؤع فيه قولان: 

أحدهما: وبه قال في القديم. وأحد قوليه في الجديد: إن التدبير كالوصايا. ولها 
الرجوع فيه بالقول مع بقائه على ملكها بأن تقول: قد رجعت في تدبيرك» أو أبطلته فيبطل 
التدبير مع بقائه على الملك كما تبطل الوصايا بالرجوع . 

والقول الثاني : وهو قوله الثاني في الجديد: إن التدبير يجري مجرى العتق بالصفات 
وليس لها الرجوع فيه بالقول» ولها إبطاله بالفعل. وهو أن تخرجه عن ملكها ببيع أوهبة 

فإذا تقرر هذان القولان وطلقها الزوج بعد تدبيره فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تكون قد أبطلت تدبيره» إما بالقول على القول الأول. أو بالفعل على 
القول الثاني » فللزوج أن يرجع بنصفه, وهل له فيه الخيار أم لا؟ على وجهين : 

أخذهما :لا خيار له لآنة قد ضار بإيطال العديير غيدا فنا . 

والوجه الثاني : له الخيار» لأن المدبر ربما حاكم مولاته بعد إبطالها لتدبيره إلى حنفي 
لايرى إبطال التدبير» فيحكم عليها بالتزامه» فعلى هذا يكون الزوج لأجل ذلك مخيرا بين 
أخذ نصفه وبين أن تفسخ . ويرجع عليها بنصف قيمته. 

والضرب الثاني: أن يكون على تدبيره عند طلاق الزوج» لم تبطله الزوجة بالقول ولا 
بالفعل» ففي رجوع الزوج بنصفه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: له الرجوع بنصفه؛ سواء قيل إن التدبير كالوصايا يجوز الرجوع فيه بالقول» 
أو قيل إنه كالعتق بالصفات التي لا يجوز الرجوع فيه إلا بالفعل لبقاء المدبر على ملكهاء 
وأن لها إزالة ملكها عنه مختارة بالبيع » » فلأن يجوز إزالة ملكها عنه جبراً برجوع الزوج أولى . 

والقول الثاني : ليس له الرجوع بنصفه. ويعدل عنه إلى بدله. سواء قيل إن التدبير 
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كالوصايا يجوز الرجوع فيها بالقول. أو قيل إنه كالعتق بالصفات لا يجوز الرجوع فيه إلا 
بالفعل» » لأن الرجوع في التدبير إنما يصح إذا كان من جهة السيد المدبر لا من غيره» 
ورجوع الزوج فيه يكون إبطالا للتدبير من غير السيد فلم يجز. 

والقول الثالث: أنه يجوز للزوج أن يرجع بنصفه. إذا قيل : إن التدبير وصية يجور 
ا سر قاو ير اا رك حور 

100 رن سا ليو لى ارس كه عا 

والثاني: أنه ربما حاكم مولاته إلى حنفي يرى لزوم تدبيره. 

فإن أقام فهو حقه. وإن فسخ رجع عليها بنصف قيمته. 

فصل: فأما إذا كاتبته فليس للزوج الرجوع بنصفه. وله الرجوع بنصف قيمته لأن 
الكتابة لازمة للسيد لا يجوز له إبطالها إلا بالعجز. 

فعلى هذا لولم يرجع الزوج بنصف قيمته حتى عجز المكاتب وعاد عبداً فهل يرجع 
الزوج بنصفه أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يرجع به لوجوده في ملكها. 

والوجه الثاني : لا يرجع. لأن حقه وقت الطلاق قد كان في قيمته. 

. ولكن لو لم يطلقها إلا بعد عجزه وعوده إلى الرقء كان له الرجوع بنصفه وجهاً 
واحدا. 

ولو كانت الزوجة قد وهبته أو رهنته ثم طلقهاء فإن لم تكن قد أقبضته في الرهن والهبة 
فالعقد فيه لم يلزم في الرهن ولا في الهبة» فللزوج أن يرجع بنصفه. ولها إقباض النصف 
الآخر في الرهن والهبة» وإن كانت قد أقبضته في الرهن والهبة فقد خرج بالقبض في الهبة 
ا لور ود وروا المرزو لاجو لساري بسر 

لل حاتراو و د : وهكذا لو باعته ثم 
ابتاعته أو وهبته ثم استوهبته كان في رجوع الزوج بنصفه وجهان. 

ولوكان قد أجرته لم تمنع إجارته من رجوع الزوج بنصفه. لأن عقد الإجارة على 
منفعتة ورقبته باقية على ملكها. ؛ فيكون الزوج لنقض الإجارة بالخيار ب بين الرجوع بنصفه 
والتزام الإجارة إلى انقضاء مدتهاء وبين العدول عنه إلى الرجوع بنصف قيمته . 
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ولو باعته بخيار ثلاثة أيام لهما أو لها دونه ثم طلقها 0 ففي رجوعه بنصفه وجهان : 

أحدهما: يرجع بهء لأن بيعه لم يلزم فصار كالهبة إذا لم تقبض 

والوجه الثاني : لارجوع له بهلأن فسخه في مدة اسار را متهن قد انالك 
المختار. والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: وَلَوَْْمّجَهَا عَلَى عَبْدِ فَوَجَدَ حُرًا عليه قيمته (قال الْمَرَِيْ) 
هذا علط ومو َقُولُ لوج بِشَيْءِ فاح ربع إلى مَهْرٍ مها ولَمْ كن لا همه لها 
َم تَمْلِكُهُ فَهَيَ مِنْ مِلْكِ قِيمَةٍ الخر بعد . 

قال الماوردي : وصورتها: “الساف هذا فش عليه السيعفة سوهنان 
باطل لا يتعلق لها برقبة الحر ولا بذمته حق . 

وحكي عن الشعبي والنخعي , أن الحر رهن في يدها على صداقها حتى يفك نفسه أو 
يفكه الزوج . 

وهذا خطأ قبيح , لأن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه . 

وإذا كان كذلك ففيما ترجع به الزوجة قولان: 

أحدهما : بقيمته لو كان عبدا مملوكا. 

والقول الثاني : بمهر مثلهاء واختاره المزني». واستشهد له بالمستحق ولا دليل فيه. 
لأن كلاهما على قولين. 

وللكن لوقال لها وقك المقده قد أصلاقتك هذا الحر كان لها مهر مثلها قولاً واحداً 
لآن علمها بحريته يمنع من استحقاقه أو الرجوع إلى قيمته أن لوكان عبداً. 

ولوس كوا هل قات وا قال أصحابنا: : ترجع عليه بمهر المثل قولاً واحداً لأن 
الخمر ليس له في الخل مثل فيرجع إلى قيمته أن لو كان خلا وليس كالحر, لآن له في العبيد 
مثل» فجاز أن يرجع إلى قيمته أن لو كان عبدا . 

ولو أصدقها عبداً موصوفاً في الذمة جاز, كالسلم ولزمه تسليم عبد على تلك الصفة. 

ولو أصدقها عبداً غير موصوف, كان صداقاً باطلا» لجهالته. ورجعت عليه بمهر مثلها ‏ 
قولاً واحداً لأنه لم يتعين لها عبد ترجع بقيمته . 

وحكي في القديم جوازه عن مالك وأن لها عبداً وسطاً فمن أصحابنا من خرجه قولاً 
ثانياً وأنكره سائرهم. وقالوا: قد تكلم الشافعي على إبطاله بالجهالة . 

ولوتزوجها على صداق مؤجل ضح [ إن ذكرمدة الأجل» وإن لم يذكرها كان باطلاً . 

وقال أبوعبيد: يصح ويكون حالاً . 

وقال الشعبي : يصح ويكون أجله إلى وقت الطلاق. 
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وقال الأوزاعي : يصح ويكون أجله إلى شيف وهذا فاسد» لأن جهالة الأجل كجهالة 
المقذار:فكون لها مهن مكايا قولا واد كما ءكرن لها مهر المثل في جهالة المقدار. 
[القول فى صداق السر والعلانية] 


م6 مم 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَإِذًا شَاهَدَ الزوج الوَلِيّ وَالْمَرأة 9 الْمهْرَكدذا يعْلِنُ تر نه 
0 ف قَوْلّهُ في ذَلِكَ فَمَالَ في مَوْضِع الس وقال فى غيرة الْعَلائَةُ وَمَذَا ول عدي انه 
إنما ينظرٌ إلى الْعُقُودِ وما قبْلَهَا وعد . 


قال الماوردي : وصورتها أن ينكح امرأة فو فى السر على صداق قليل» ثم ينكحها في 
العلانية على صداق كثير. 

فقد حكى المزني عن الشافعي أنه قال في موضع : إن الصداق صداق السر وقال في 
موضع آخر: إن الصداق صداق العلانية» فكان المزني وطائفة من أصحابنا يخرجون 
اختلاف نصه في الموضعين على اختلاف قولين : 

أحدهما: أن الصداق صداق السر لتقدمه . 

والثاني : وهو اختيار المزني» أن الصداق صداق العلانية» لتعلق الحكم بظاهره. 

وامتنع سائر أصحابنا من تخريج ذلك على قولين» وجعلوه محمولا على اختللاف 
حالين. 

فالموضع الذي جعل الصداق فيه صداق السر دون العلانية, إذا عمقّداه سر بولي 
وشاهدين د م أعلناه تجمادٌ بالزيادة وإشاعة للعقد » لأن النكاح هو الأول المعقود سر والشاني 
لا حكم له. 

والموضع الذي جعل الصداق فيه صداق العلانية إذا تواعدا سرًاً وأتمّاه سرًا بغير ولي 
وشاهدين ثم عقداه علانية بولي وشاهدين لأن الأول موعد. والثاني هو العقد فلزم ما تضمنه 
العقد دون الوعد. 

وهذا أصح من تخريج ذلك على قولين. 

مسألة : قَالَ الشَافعِي: «َإِنَ عد علَيِْ الاح بعِشْرِينَ يو اليس نم عفد عَلَهِ يو 
الْجْمْعَةِ بتلاثِينَ وَطَلَبَهُمَا مَعا فهُمَالَهَا لأنَهُمَا احجان (قَالَ المُرَنُِ) رَحِمَهُ الله للرْرج أن 
يَقُولَ كَانَ الفِرَاقُ في النكاح_التَانِي قَبْلَ الدَحُول قلا يَلْرَمُهُ ِل مَهْرَ وَنِضْفٌ فِي قِيَاس قَوْلِهِ». 

قال الماوردي : إذا ادعت المرأة على زوجها أنه نكحها يوم الخميس على صداق 
عشرين» وشهد لها شاهدان. وادعت عليه أنه نكحها يوم الجمعة غلى صداق ثلاثين» وشهد 
لها شاهدان, فلا فرق بين أن يكون شاهدا الأول هما شاهدا الثاني أو يكون غيرهما ولا 
فرق بين أن يختلف الصداقان أو يتساوياء فإننا نحكم بالشهادتين ويثبت بهما التكاحين. 
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ويلزم بهما الصداقين. لأن لهما في الصحة وجهاً ممكناً. وهو أن يتزوجها في يوم الخميس 
ثم يخالعها بعد الدخول., أو يطلقها قبله ثم يتزوجها يوم الجمعة. 

فلو طالبته بالصداقين فادعى الزوج أنهما نكاح واحد أسراه في يوم الخميس بالشاهدين 
الأولين» وأعلناه في يوم الجمعة بالشاهدين الآخرين فهذا محتمل. 

يي ال را 
وحكم فيه بصداق واحد. 

وإن لم يكن عند الشهود من ذلك علم وأنكرته الزوجة فالقول قولها مع يمينهاء لأن 
الظاهر معها ودفعنا ما احتمله قول الزوج بيمينها . 

فأما المزني فإنه قال: للزوج أن يقول طلقتها في النكاح الأول قبل الدخول فلا يلزمه 
إلا مهر ونصف. 

وهذا صحيح . غير أنه لا ينبغي للحاكم أن ينبه عليه. 

فإن ابتدأ به وقاله قبل قوله مع يمينه. لأن قول الزوج في إنكار الدخول مقبول. وسواء 
ادعى عدم الدخول في النكاح الأول أو في النكاح الثاني . 

وهكذا لو ادعى أنه لم يدخل بها في النكاحين معاً كان قوله مقبولاً مع يمينه ولا يلزمه 
من كل واحد من المهر إلا نصفه . 

ولوادعى الزوج أنها ارتدت في النكاح الأول قبل الدخول فسقط جميع مهرها 
وأنكرته. فالقول قولها مع يمينهاء ولها المهر. لأن الأصل أنها على دينها لم ترتد عنه . 

وعلى قياس ما ذكرنا في النكاح من البيوع أن يقول الرجل : بعتك عبدي في يوم 
الخميس بمائة ويشهد له شاهدان., ثم يقول وبعتكه في يوم الجمعة بمائتين» ويشهد له 
شاهدان. فيحكم له بالثمنين ثلثمائة درهم» فإن ادعى المشتري أنهما بيع واحد أحلفنا له 
البائع . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: 00 َنْب نِسوَةٍ ألما قُسْمَتْ عَلَى قَذْرِ مُمُورِجِنَّ كَمَالَِ 
آشْمرَى أزبَعة عبد في صَفْقَةٍ يكُونُ لمن مفْسُوماً عَلَى فَدرِ قِبمتِهمْ (قَالَ لْمُرََيُ) رَجَمَهُ الله 
َظِيرُنَ أن يَشخرِي مِنْ بع ِسْوَة مِنْ كُلَّ وَاجِدَةٍ عَبْدا بََمَنِ وَاجِدٍ فَتَجَهَلُ كُلَّ وَاجِدَةٍ هن 
تحن عيها كنا حولت كل واعدؤيهن مور فيا وفشاذ لْمَهْرِ بقَولِه أولَى». 

قال الماوردي : وصورتها في رجل تزوج أربع زوجات في عقد وأصدقهن ألفاً. فإن 
بين منها مهر كل واحدة منهن صح النكاح والمهرء وإن لم يبين فالتكاح صحيح وفي المهر 
قولان. وهكذا لوخالع أربع زوجات في عقد بألف صح الخلع. وفي صحة البدل قولان. 

ولو كاتب أربعة عبيد له في عقد بألف إلى نجمين ففي أصل الكتابة قولان. 


ا 
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فيكون القولان في بدل النكاح والخلع مع صحة النكاح والخلع . والقولان في الكتابة 
في أصلهاء لأن فساد البدل في الكتابة مبطل لهاء وليبس فساد البدل في النكاح والخلع 
مبطلاً لهما: 
أحد القولين في ذلك صحيح ووجهه شيئان: 
أحدهما : أن تزويجه بأربع في عقد على صداق ألف كابتياعه أربعة أعبد في عقد 
بألف وذلك يجوز إجماعاء فكذلك يجوز هذا حجاجا. 
والثاني: الح ال لمر ل ل 
على مهور أمثالهن» وإن كان مجهولاً في الحال فلم يمنع ذلك من الصحة كما لو اشتر 
صبرة طعام كل قفيز بدرهم صح البيع» وإن جهل الثمن في الحال؛ ار 
معلوماً في ثاني حال. 
والقول الثاني : وهو الأصح اختاره المزني » كل ذلك باطل» ووجهه شيئاد: 
أحدهما: ذكره أصحابنا وهو أن مهر كل واحدة منهن من الألف مجهول في حال العقد 
فلم يصح وإن أمكن العلم به من بعد العقد. كما لوتزوج كل واحدة منهن على انفرادها 
بقسط مهر مثلها من الألف لم يجز على الانفراد. فكذلك مع الاجتماع . 
والثاني : ذكره المزني» أن تزوجه لهن بالألف كابتياعه أربعة أعبد منهن بألف. وهو 
في البيع باطل. فكذلك في الصداق باطل, لأن ما بطل به أحدهما من الجهالة بطل به 
الآخر. فاختلف أصحابنا فيما ذكره المزني . 
فكان أبو العباس بن سريج يخرج هذا البيع على قولين كالصداق, والخلع. والكتابة. 
ويسوي بين الجميع» » فعلى هذا لا يكون فيه دليل . 
وقال أبو إسحاق المروزي. وأبو سعيد الإصطخري وهو قول الأكثرين من أصحابنا أنه 
باطل قولاً واحداًء وإن كان الصداق على قولين» وفرقوا بينهما من وجهين : 
أحدهما: أنه لما لم يبطل النكاح بفساد الصداق لم يبطل الصداق بالجهالة به وقت 
العقد. 
والشاني: أن المقصود من البيع الثمن فجاز أن يبطل بالجهالة به وقت العقد وليس 
المقصود من النكاح الصداق» فجاز أن يصح وإن كان مجهولاً وقت العقد إذا انتفت عنه 
الجهالة من بعد. 
فأما توجيه القول الأول بأن تزويجهن على صداق ألف كابتياع أربعة أعبد من رجل 
بألف فخير صحيح » لأن العقد إذا كان في كل واحد من جهتيه عاقد واحد كان عقداً واحداً. 
وإذا كان في أحدجهتيه عاقدان كان عقدين . ألا ترى لوااشترى رجل من رجلين عبدا ووجد 
بالعبد عيباً كان له رد نصف العبد على أحدهما دون الآخر, ولو اث شتراه من واحد لم يكن له 
لآ شواق هق العرق ذكوث عقا ترم الواكة ركوق عفدا واحدا . كذلك إذا تزوج أربعا 
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بألف كانت أربعة عقود, فبطل البدل للجهالة ببدل كل عقد» ولو اشترى أربعة أعبد من رجل 
بألف كان عقداً واحداً. فلم يبطل» لآن الثمن فيه واحد معلوم . 

وأما اعتبار ذلك بالصبرة من الطعام» فالفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن ثمن أجزأء الصبرة معلوم» فصار جميع الثمن به معلوماً. وليس كذلك 
مهور الأربع . 

والثاني: أن ما ينتهي إليه العلم بثمن الصبرة تحقق فصار الثمن به معلوماً وما ينتهي 
إليه العلم بمهر مثل كل واحدة منهن تقريب» اددع اجهاتيجياب ب المجتهدزن نسار 
المهر مجهولا . 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من توجيه القولين : 

- فإذا قلنا ببطلان الصداقء, كان لكل واحدة منهن مهر مثلها . 

- وإذا قلنا بصحته قسمت الألف على مهور أمثالهن», وكان لك واحدة منهن قسطاً من 
الألف. ش 

مثاله : أن يكون مهر مثل وأخدة الفا وكهر الفنائية القيروةه ومسرةالقالقة عله الاق 
ومهر الرابعة أربعة آلاف: فنجعل الألف المسماة مقسطة على عشرة آلاف» لأنها فى 
مقابلتها فتكون التي مهر مثلها ألف عشر الألف. وذلك مائة درهم, وللتي مهر مثلها ألفان» 
خمس الألف. وذلك مائتا درهم, وللتي مهر مثلها ثلاثة آلاف. ثلاثة أعشار الألف وذلبك 
ثلثمائة درهم » وللتي مهر مثلها أربعة آلاف خمسا الألف وذلك أربعمائة درهم . 

َانَ الشافِعِيُ رَحِمَهُ الله : «ولَوْأَصْدَقَ عَن آبنِهِ وَدَهَمَ الصَّدَاقَ مِنْ مَالِهِ ثم طَلّقَ فِلابن 
لعفف كا ار وق له تم 

قال الماوردي : وأصلٍ هذه المسألة أن الأب إذا ذيج أ ابنه الصغير لم يخل ماأصدق 
زوجته عنه من أن يكون معيناء أو في الذمة. 

فإن كان معيناً كعبد جعله صداقاً لزوجته فهو صداق جائزء سواء كان العبد للابن» أو 
للأب, إلا أنه إن كان للأب كان ذلك منه هبة للابن. 

وإن كان في الذمة ““فلا كل الأيق عن آنه يكن توسيرا؟ ا فإن كان موسراً: 
وجب الصداق في ذمته. ولا يتعلق بذمة الأب إلا أن يصرح بضمانه وإن كان ادلب د را 
ففي الصداق قولان : 

أحدهما : وهو قوله في القديم : أنه لازم للأب. لأن قبوله لنكاح ولده مع علمه 
بإعسان: التزام منه لموجبه . 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد: أنه لازم للابن دون الأب لأن الابن هو المالك 
للبضع. فوجب أن يكون هو الملتزم بما في مقابلته من الصداق. 
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فعلى هذاء إذا قلنا بقوله في الجديد: أن الصداق لازم للابن فهو المأخوذ به في 
الصغر والكبر دون الأب . 

وإذا قلنا بقوله في القديم : أنه لازم للأب فقد اختلف أصحابنا هل يلتزمه الأب التزام 
تحمل» أو التزام ضمان؟ على وجهين : 

أحدهما: التزام تحمل فعلى هذا يكون الابن بريئاً منه» ولو أبرىء الابن منه لم يبرأ 
الأب. 

والوجه الثاني : التزام ضمان» فعلى هذا يكون ثابتاً في ذمة الابن وإن أبرىء منه برىء 
الأب . 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرناء وطلق الابن زوجته قبل الدخول, فقد ملك بالطلاق نصف 
الصداق, وإذا كان كذلك فلا يخلو الصداق من أحد أمرين: ش 

ما أن يكون من مال الابن» أو من مال الأب . 

فإذا كان من مال الابن فحكمه فيه كحكمه لو تزوج بالغا ثم طلق قبل الدخول على 
ما مضى . 

وإن كان من مال الأب : فلا يخلو ماله من أحد أمرين : 

إما أن يكون قد سلمه إلى الزوجة قبل طلاقهاء أو لم يسلمه إليهاء فإن كان قد سلمه 
إليها: فقد ملك الابن نصفه دون الأب, لأنه مملوك بالطلاق فاقتضى أن يكون ملك المطلق 
دون غيره. 

فعلى هذا: إذا استرجع الابن نصف الصداقء فلا يخلو حاله من أحد أمرين. إما أن 
يسترجعه بعينه» أو يسترجع بدله. 

فإن استرجع بدله لتلفه في يدهاء فليس للأب أن يرجع به على الابن, لأنه غير العين 
التي وهبها. 

وإن استرجع الابن ما دفعه الأب بعينه فهذا على ضربين : 

أختدهما:' أن يكرت الصيداق معيتا وقث الحقيد كفبيد» أواقون” هله :صذاقا عن 
الابن. ففي جوع الأب به على الابن وجهان, مينيان على اختلاف وجهي أصحابنا في الأب 
إذا وهب لابنه مالا فخرج عن ملكه ثم عاد إليه» » هل للآب أن يرجع به أم لا؟ على وجهين: 
كذلك هاهناء لأنها هبة للأب صارت إلى الزوجة ثم عادت إلى الابن. 

والضرب الثاني : أن يكون الصداق في الذمة فدفعه الأب إلى الزوجة 50 الأب به 
على الابنٍ إذا عاد إليه بطلاقه مبني على اختلاف قوليه هل كان لازماً للأب أم لا 

فإن قلنا : كان لازماً للأب لم يكن له الرجوع به سواء قيل: | 0 
افا » لأنه دفع واجباً عليه فخرج عن حكم الهبات . 


84ل ب ب لي ب سس كتاب الصداق/ صلاق ما يزيد ببدنه وما ينقص ش 

وإن قلنا: إنه كان لازماً للابن صار كالصداق المعين فيكون للآب به وجهان: 

وإن كان الأب ما سلم الصداق إلى الزوجة حتى طلقت فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون الصداق معيناء فللزوجة نصفه؛, والنصف الآخر يعود إلى الأب 
دون الابن؛ لأنها هبة من الأب لم يقبضها فلذلك لم يملكها الابن عليه 

والضرب الثاني : أن يكون في الذمة» فإن قيل: إنه لازم لآب لزوم ضمان فقد برىء 
الأب من نصف. , لأن الابن قد برىء منه بطلاقه. وبراءة المضمون عنه توجب براءة 
الضامن . ش 

وإن قيل: إنه لازم للأب لزوم تحمل ففي براءته منه وجهان من اختلاف الوجهين في 
المعين هل للأب أن يرجع به على الابن أم لا؟ . 

فإن قيل : إنه لو كان معيناً رجع به على الابن برىء الأب منه إذا كان في الذمة . 

وإن قيل : لو كان معيئاً لم يرجع به. لم يبرأ منه إذا كان في الذمة وكان للأب مطالبته 
به. . 
فصل: وإذا تزوج الابن بعد كبره» وقضى الأب عنه صداق زوجته. وطلق الابن قبل 
الدخول. رجع بنصف الصداق الذي قضاه الأب عنه من مالهء ثم ينظر في قضاء الأب 
للصداق. 

فإن كان بإذن ابنه فهو في حكم الهبة» وهل للأب أن يرجع به على الابن إذا وجده 
بعينه أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين . 

وإن كان الأب دفع ذلك بغير إذن الابن» فهو خارج عن حكم الهبة إلى حكم الإبراء» 
والإسقاط ؛ لأن الابن بالغ لا يصح أن ينوب الأب عنه في قبول هبة ولا قبضها. 

مسألة 000 و ات لسر عر رن لور اليه ش 
الاح ون أصَابَهَا ا صَدَاقَ لَهَا َيه ء نَسْتَحِلُ به ذا كُنْتُ لآ أجل عَلَيْهِ في سِلْعَةٍ 

يَشْتَرِيهًا َينْلِمُهَا سَيْئَاَمْ أجَعَلُ عَلَيُهِ بالإصَابَةِ شيا . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن المولى بالسفه لا يجوز أن يتزوج بغير إذن وليهء لأن وقوع 
فرق بينهماء ولا أرش عليه. وإن دخل بها فلا حد عليه لمكان الشبهة فإن جاءت بولد لحق 
به. ش 

فأما المهر: فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون قد أكرهها على نفسها فعليه مهر مثلهاء لأن إكراهه لها كالجناية منه 
يضمن بها . ش 
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والضرب الثاني : أن تطاوعه من غير إكراه. ففي وجوب المهر عليه قولان: 

أحدهما : وهو المنصوص عليه في هذا الموضع. أنه لا مهر عليه لأن الحجر قد 
أبطل ذمته في الحقوق كما لو اث شترى سلعة واستهلكها لم يضمن قيمتها. 

والقول الثاني : قاله في القديم: أن عليه مهر مثلهاء لأن البضع لا ينتهك إلا بمهر في 
بالإباحة. ولا يملك البضع بالإباحة . 

فقد اختلف أصحابنا في موضع القولين. 

فذهب البصريون منهم إلى أنهما مع جهلهما بسفهه. وثبوت حجره. فإن وجوب 
مهرها عليه يكون على قولين» فأما إذا كانت عالمة بسفهه وحجره فلا مهر لهاعليه قولّ 
واحداًء لأن في تمكينها مع العلم بحاله إبراء له. 

وقال البغداديون منهم بل القولان مع العلم بحاله مع الجهل بها في أن مهرها على 
قولين. لأنه غرم يعتبر بفعله. فعلى هذا إن أوجبنا عليه المهر أخحذ من ماله في الحال. ولم 
ينظر به فكاك الحجر إلا أن يكون معسرا فينظر به إلى وقت يساره؛ وإن أسقطنا عليه المهر 
فلا شيء عليه في الحال. ولا بعد فكاك حجره في الحكم . 

وهل عليه فيما بينه وبين الله تعالى بعد فكاك حجره أن يدفع إليها ما يصير البضع 
مستباحاً به أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا شيء عليه؛ لأنه فعل ظاهرء فإذا لم يلزمه به حق في الظاهر, لم يلزمه 
ف اباط 

ا 00 
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باب التفويض 
من الْحَامع من كتّاب الصٌّدَاق وَمِنَ النّكَاح الْقَدِيم . وَمِنَ الإمُلاآءِ غ1 
مِنَ الجامع من كتاب في وَمِنَ النكاح القديم , وَمِن الإملاء 
مَسَائل مَالِك 


0 2 وار الع ادع عدم سه لم ات بيه ا وار 26م ده مه عه 

قَالَ الشافعيٌ رَحِمَه الله تعالى : «التفويض الذي من تزوج به عرف انه تفويض أن 
رما و وق ولق افج و عم فوا ل ١‏ لبد مه ايف 2 ع ارا ل لوقك بعد سي 0ن ام عو دروا ا ا 
يَتَرَوْجّ الرّجل الْمَرَاة الثيْبَ الْمَالِكة لامْرِهًا برضاها وَيُقول لها اترْوجكِ بغيرٍ مَهرٍ فالتكاح في 
هَذَا نَابتَ». 

| القول في حد التفويض في النكاح ]| 

قال الماوردي : : أما التفويض في اللغة : : فهو التسليم» ٠‏ يقال : : فوضت أمري إلى فلان» 
ا ووكلته إلى تدبيره» ومنه قوله تعالى : لوَافْوَض أمري إِلَى اللّه4 أي 
امشبيلم :لبه 

وقال الشاعر: 
لا يَضْلحُ اناس تمض لاِسَرَاءَلَهُمْ وَلآ سَرَةَ إذا جَهَالُهُمْ سائوا() 

أي : لا يصلحون إذا كان أمرهم مفوضاً » لا مدبر لهم . 

مراك يهو في الحم : أن تنكح المرأة نفسها بغير مهر. قمن منع الاح بخير ولي 
قال: امرأة مُفَوْضَةٌء بفتح الواو. ومن أجازه بغير ولي » قال: مُفوْضَةٌ بكسر الواو. 


[القول في أقسام التفويض] 
والتفويض ضربان : 
أحدهما: تفويض البضع . 
[القسم الأول] 


فأما تفويض البضع : فهو أن يتزوج الرجل المرأة الثيب من وليها بإذنهاء ورضاهاء على 
أن لا مهر لها » فهذا نكاح التفويض» لأنها سلمت نفسها بغير مهرء وهو نكاح صحيح ثابت, 
لما دللنا عليه من قوله الله تعالى : «إلاجْنَاح عَلَيْكُمْ إِنْ طَلْقتَمُ النسَاء حال تسلوفن ا 


)777/١( البيت للأفوة الأورد انظر لسان العرب م [فوض] وروية اللسان القومء والشعر والشعراء‎ )١ 
.)5857/77( وقليوبي وعميرة‎ 
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تَفْرِضُوا لَهُنّ فَرِيضَةً وَمتَعُومُنَ4 .ومعناه ولم تفرضوا لهن فريضةءفأقام «أو» مقام «لم» على 
وجه البدل مجازا . 

وقال بعض أهل العر بية : في هذا الكلام حذفء وتقديره : فرضتم أو لم تفرضوا لهن 
فريضة . 

والفريضة : المهر المسمى . سمي فريضةء لأن فرضه لها بمعنى أوجبه لها كما 
يقال: فرض الحاكم النفقة إذا أوجبهاء فلما رفع عنه الجناح وأثبت فيه الطلاق دل على 
صحنه . 
مقصوده ملك الثمن والمثمن. فبطل النكاح بالجهل بالمتناكحين, لأنه مقصود. ولم يبطل 
بالجهل بالمهر. لأنه غير مقصود. كما أن البيع يبطل بالجهل بالثمن أو المثمن» لأنه 
مقصود» ولا يبطل بالجهل بالمتابعين» لأنه غير مقصود . وإذا صح نكاح التفويض بما ذكرنا 
بالعقد مهر. ولكن لها أن تطالب بأن يفرض لها مهرا إما بمراضاة الزوجين أو بحكم الحاكم» 
مهر . 

فإن مات عنها قبل الدخول ففي وجوب المهر قولان على ما سنذكره. فيصير المهر 
مستحقا بأحد أربعة أمور: 

إما بأن يفرضاه عن مراضاة» وإما بأن يفرضه الحاكم بينهماء وإما بالدخول بهاء وإما 
بالموت على أحد القولين: 

فإن قيل : فلم فرضتم لها مهراء وقد شرط أن ليس لها مهر؟ . 

قيل: لتخرج عن حكم الموهوبة بغير مهر التي خصٌ بها رسول الله بكي ويكون الشرط 
محمولا على أن لا مهر لها بالعقد. 

فإن قيل : فلو نكحها على أن لا مهر لها بحال؟ . 

قيل : في النكاح حينئذ وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أن النكاح باطل, لأن التزام هذا الشرط 
يجعلها كالموهوبة التي جعل النبي كه بها مخصوصا. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أن النكاح صحيح , والشرط باطل» 
لأن شروط المهر لا تؤثر في عقود المناكح . 

فصل: فأما إذا فوض مهرهاء فتزوجها ولم يسم لها في العقد مهراًء ولا شرط فيه أن 


0/1و 
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أحدهما: : وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه ليس بنكاح تفويض» لدي 
سقوط المهر. ويكرن مهن المتلن مييتحا بالعفد: 

والوجه الثاني : وهوقول أبي على بن أي هريرة : أنه نكاح تفويض لأن إسقاط ذكره 
في العقد. كاشتراط سقوطه في العقد. فعلى هذاء لا مهر لها بالعقد, إلا أن تتعقبه أحد ما 
ذكرنا من الأمور الأربعة. 

ع كر ل 

أحدهما: : أن 00 الولي من لا يتكم ! إلا بإذن» كسائر 52707 وغير الأب 

مع البكر. فإن لم يستأذنها في النكاح, ولا في التفويض. كان النكاح باطلاً. فإن استأذتها 

في التكلم: ولم يستأذنها في في التفويض صح النكاح وبطل التفويض». وكان لها بالعقد مهر 
المثل. 

والضرب الثاني : أن يكون الولي ممن يصح أن ينكح بغير إذن. كالأب مع البكرء 
فالنكاح صحيح بغير إذنها . فأما صحة التفويض بغير إذنها فمعتبر باختلاف قوليه في الذي 
بيده عقدة النكاح . 

فإن قيل: إنه الزوج دون الأب بطل تفويض الأب . 

وإن قيل: إنه الأب ففي صحة تفويضه وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي : أنه باطل» ولها بالعقد مهر المثل. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» أنه صحيح كالعقود وليس لها بالعقد 
مهر . 

قفصل: نأما السيد إذا فوض نكاح أمته صح . وإن لم يأذن في التفويض. لأن المهر له 

أحدهما ا ومتعريا رفت ران رومالل يعي باد وإنما 
وجب بالفرض بعد زوال الملك . 

والوجه الثاني : أنه للسيد المنكح , لأن سبب استحقاقه كان في ملكه. 

فأما تفويض المهر فسيأتي والله أعلم . 

[القول في مهر المفوضة يعد الدخول] 

مسألة : قَالَ الشافعِيٌ: «َإِنْ أَصَابَهَا فَلَها مَهْر مِثْلِهَاه . 

قال الماوردي ع و 0 المفوضة لنكاحها إذا وطئها الزوج فلها مهر المثل» 
لقول النبي كَل : الااا وا واوسويار المهر مما خص به 


/ق 
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نبي الله من نكاح الموهوبة بغير مهر. ومن حكم الزنا الذي لا يستحق فيه مهرء فإن قيل: 
فهلا كان التفويض إبراء من المهر. فلا يجب لها بالدخول مهر؟ . 

قيل: الإبراء إنما يصح مما وجب. وهذا مهر وجب بالدخول». فلم يصح الإبراء منه 
العف 

فإن قيل: أفليس لو بذلت له يدها فقطعها لم يلزمه ديتهاء وهو إبراء قبل الوجوب». 
فهلا إذا بذلت له بضعها صح أن يكون إبراء قبل الوجوب؟ . 

قيل: الفرق بينهما أن إذنها بقطع اليد نيابة عنهاء لأنه يصح منها أن تتولى قطع يدها 
بنفسهاء فصارت كالقاطعة ليدها بنفسهاء فلذلك سقط عنه الغرم» وليس البضع كذلك. لأنه 
فلذلك لم يبرأ بالإذن من مهرها. 

فإن قيل: فهلا وجب بهذا التعليل مهر الزانية على الزاني؟ 

قبن لآن الزن سعلظ بالتحد ليكون زاخرااعقه 'فخلظ ستفوظ العهر ولز وشب لها المهر 
بالزنا لدعاها ذلك لفعل الزناء فحسمت هذه الذريعة بسقوط المهرء كما حسمت بوجوب 
الحد. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ: «وَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا حَتَى طَلَّمَهَا فَلَهَا الْمنْعَهُ وَقَالَ فِي الْقَدِيم بَدَلاً 
مِنَ الْعْقَدَة) 

قال الماوردي : وهذا كما قال: المفوضة لبضعها إذا طلقها الزوج قبل الدخول. فلا 

وبه قال الأوزاعي. وحماد بن أبي سليمان» وأبو حنيفة. وصاحيباه. 

وقال مالك ا بوادويه فال قري والليث بن سعد واب بن أبي ليلى. والحكم 
ابكجدلالا بعرل اله تمان : 9وَللْمْطَلْقَاتِ مَنَاعٌ بِالْمَْرُوفٍ خقا عَلَى الْمُتَقِينَ4 
[ البقسرة : ]١5١‏ . فلما جعله بالمعروف على المتقين. وقال في موضع آخر: «عَلَى 
الْمُحْسِئِينَ 4 [البقرة: +؟ع. دل على استحبابه دون وجوبه. 

ولآن ما وقعت به الفرقة لم يجب به المتعة كالموت, ولأن الطلاق مؤثر في سقوط 
الحرل :دوك ارقت #المسودى لها إذا ليف قبل اللمخون يها 

ودليلنا : قول الله تعالى : لوَمتَعُومُنَ عَلَى الْمُوبِع قَذَرُهُ وَعَلَى الْمُفْتِرِ كَدَرُهُ مَتاعاً 
بالْمَْرُوفٍ حَفًا على الْمحْسِينَ» [البقرة .]556١:‏ 

إحداهن : قوله : «وَمتَعُوهن» وهذا أمر يقتضي الوجوب . 

والثانية : قوله : «عَلَى الْمُوسِعٍ قَدَرْهُ وَعَلَى الْمُقَيِرٍ مَدَرُهُ# وذلك في الواجبات دون 
التطوع . 
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والثالثة :: قوله «حقّا» والحقوق ما وجبت . 
والرابعة: قوله «عَلَى الفحي 4 وعلى من حروف الإلزام. وقال تعالى: 
(وَلِلْمْطَلَاتِ مع بالمَغْرُوفٍ» : فجعل ذلك لهن بلام التمليك فدل على استحقاقهن له. 
ثم قال: : «بِالْمَعْرُوفٍ» فقدره. ومالا يجب فليس بمقدر, ثم جعلة «خقا عَلَى المُتقِينَ» فدل 
01 أن من منع فليس بمتق . 
فإن قيل: فلم خص المتقين بالذكر وهو على المتقين» وعلى غيرهم . 
قيل : عنه جوابان : 
أحدهما: أنه خصهم بالذكر تشريفاً انعا الوجوب, كما قإل: «ِمُدّى 
لِلْمُتَقِينَ4 [البقرة: ؟]. 
والثاني : : ما حكاه ابن زيد. ا ا 
الْمُحْسِنِينَ» قال رجل فإن أحسنت فعلت, وإن لمأ رد أن أحسن لم أفعل, فأنزل الله تعالى : 
«وللمطلقات متا بالمكر وك جنا على المتقين 4 ::ولآن بوجوت الشعة قال عمر بن 
الخطاب» وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهماء وليس يعرف لهما في الصحابة مخالف». 
زان ياغ . 
ولأن وقوع الفرقة بالطلاق يمنع من خلو النكاح من بدل كذات المهر. 
ثأنا كبانتهم علق الوك فالمعن :ف الميبة انه لم كل اطبا من ندل تلذلك 
خلا من متعة. وليس كذلك المطلقة . 
وأما قولهم إن تأثير الطلاق سقوط المال فذاك فني ذات المهرء فأما في غيرها فتأثيره 


وت المال. 
مسألة : قَالَ الشافعِيٌ: «وَلآ وَفْتَ فِيهًا وَاسْتَحْسَنَ بِقَدْرِ نَلائِينَ درْهَماً أَوْمَا رَأَى الوَالي 
بِقدْرٍ الرّوْجَيْنِ) . 
قال الماوردي : وهذا كما قال: إذا ثبت وجوب المتعة للمفوضة» العام فيها يديل 
على فصلين : 


أحدهما: في مفوضة لم يفرض لها مهر. 

والثاني : في مفوضة قد فرض لها مهر. 

فأما التي لم يفرض لها مهر. فهي مستحقة المتعة., والكلام في استحقاقها يشتمل 
على ثلاثة فصول: 

أحدهما : فيما تجب به المتعة. 

والثانى : فى قدر المتعة. 

والثالث: فيمن تعتبر به المتعة. 
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فأما الفصل الأول: وهوما تجب به المتعة ففيه قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم : أنها تجب بالعقد لأن متعة المفوضة.بدل من مهر غير 
المفوضة. والمهر يجب بالعقد, فكذلك المتعة. 

والقول الثاني: وهوقوله في الجديد عا وهذا أصح. لأن 
حالها قبل الطلاق مترددة بين وجوب المهر أو المتعة» فدل على أن بالطلاق وجبت المتعة. 
ولآن الله تعالى قرن المتعة بالطلاق» فدل على وجوبها بالطلاق» قال الله تعالى : «فْتَعَالَينَ 
اتلك وأس حكن مراها جميلاة [الاحوات : 18]. ويكون على هذا القول في الكلام 
تقديم وتأخير» وتقديره: فتعالين أسرحكن وأمتعكن . 

وعلى القول الأول الكلام على نسقه. ليس فيه تقديم ولا تأخير. 

فصل: وما قدر المتعة» فهي إلى رأي الحاكم واجتهاده. غير أن الشافعي استحسن 
في موضع من القديم أن يكون بقدر خادمء وحكاه عن ابن عباس » واستحسن فيه! نقله 
المزني في هذا الموضع أن يكون بقدر ثلاثين درهماًء وحكاه عن ابن عمرء وليس فيما 
ذكره تقدير لا تجوز الزيادة عليه. ولا النقصان منهء لاختلافه باختلاف العادات في 
أجناس الناس وبلدانهمء كالمهر الذي لا ينحصر بقدر. وما وجب ولم ينحصر بمقدار 
شرعي كان تقديره معتبراً باجتهاد الحاكم . 

وقال أبو حنيفة : هي مقدرة بلصف مهر المثل. ولا يجوز أن يكون أقل من خمسة 
دراهم. لأنه نصف آقل ما يكون مهراً عنده . 

وهذا فاسد, لأن التحديد بنصف المهر إن لم يوجد شرعاً. فليس في الاجتهاد ما 
يقتضيه, ولا نجعله بالنصف أخص منه بالثلث أو الربع» فإن قيل: لأن غير المدخول بها 
تستحق نصف الصداق. 

قدا :ققد أونفبت الصداق واسقطة المفة: 

وفي إجماعنا على إيجاب المتعة وإسقاط الصداق دليل على الفرق بين المتعة 
والنيتاك . 

وليس ما استحسنه الشافعي من قدر ثلاثين درهماً قولاً بالاستحسان الذي ذهب إليه أبو 
حنيفة» ومنع منه الشافعي, لأنه قرنه بدليل» ريطم من ايعحيناة بين دلي . 

فصل: وأما من تعتبر به المتعة. ففيه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: : تعتبر بحال الزوج وحده. في يساره. وإعساره. كالنفقة, لقوله تعالى : 
لِعَلَى الْمُوسِع قََرْهُ وَعَلَى الْمَُِرِقدرُه4 [البقرة: 7]. كما قال في النفقة: هِلِيِْق ذُو 
سَعَةٍ مِنْ سَعَيِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْه رِرْقَهُ َليِق مما ناه اللّه» [الطلاق لا]. 

فعلى هذا يكون تأويل قول الشافعي . «وما رأى الولي بقدر الزوجين». 





لف 
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يعنى . الزوج الموسر. والزوج المعسر. 

والوجه الثاني : تعتبر بها حال الزوجين على ظاهر كلامه. فتعتبر حال الزوج في يساره 
وإعساره. وتعتبر بها حال الزوجة, واختلف أصحابنا فيما نعتبره من حال الزوجة على 
وجهين : 

أخدهما: أنه يعتبر سنهاء. ونسبهاء وجمالهاء كما يعتبر في مهر المثل . 

والثاني : “أنه يعتبرها حال قماشها, وجهازهاء في قلته وكثرته, لأنها عوض من أخلاقه 

وهذا وجه مردود. لأنه لبس اللجهاذ مقطيرداً فيعتبر» ولو اعتبر في المتعة لكان اعتباره 
في المهر أحق. ولوجب أن لا يكون متعة لمن لا جهاز لها. 

فصل: وأما المفوضة التي فرض لها مهرء وذلك قد يكون بأحد وجهين : 

إما بأن يتراضى الزوجان بفرضه وتقديره» على ما سنذكره. 

وإما بأن يفرضه الحاكم. فيصير بالفرض بعد التفويض كالمسمى في العقد. فإن 
0 توعان أصللافن أن القترضة وتعن لها بالعقد قود 
وسقط بالطلاق» واستدلالا : : بأنه نكاح خلا عن ذكر مهر فوجب أن يستحق فيه بالطلاق قبل 
الدخول المتعة قياس على غير المفروض لها مهر. 


ودليلنا قول الله تعالى : وَإِنْ َلَقدُمُومُنَ مِنْ قبل أنْ تَمَسْوِمُنَ وَقَدْ فَرَضَمْ هن 
فَرِيضَةً فَنِضْفُ ما فَرَضْتَمْ4 [البقرة : 7817]. فكان قوله : «وَقَدُ فَرَضْتَمْ لَهُنّ فريضة» على 
عموم الحالين فيما فرض في العقد أو بعد العقد وإن كان بالمفروض بعد العقد أشبه. 
فجعل الله تعالى له استرجاع نصفه. 

وأبو حنيفة يوجب استرجاع جميعه» فكان قوله مدفوعاً بالنص . 

وروي عن النبي كه أنه قال: : «أدوا الْعَلَءِ يقّ)ء قيل : وَمَا الْعَلائِقُ؟ قال: «ما تراضى به 
الأهْلُونَ فكان على عموم التراضي في حال العقد وبعده. 

ومن طريق القياس: أنه فرض يستقر بالدخول فوجب أن لا يسقط بالطلاق قبل 
الدخول كالمسمى في العقدى ولأن هذا المفروض بمنزلة المسمى في استقراره بالموت. 
فوجب أن يكون بمنزلته في الطلاق قبل الدخول. 

فأما بناء أبى حنيفة ذلك على أصله فمخالف فيه. 
وأما قياسه : فالمعنى في المفوضة أنه لا يجب بالموت مفروض »2 وتستحق المطالبة 
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بفرض المهر. وهذه يجب لها المفروض بالموت, ولا تستحق المطالبة بالفرض. فصار 
كالمسمى. والله أعلم . 

نسألة : قالَ الشَافعي. هَإِن مَاتَ قبل أن يُسَنِي مها َوْمَانَتْ فَسَوَاهُ وَقَدْ رُوِيَ عَن 
النبي يكل «بأبي هو وأمّي) أنه قضى فِي 15 بنتِ وَاشِقٍ وَنُكحَتْ غير مَهْرِ فَمَاتَ زَوْجَهَا 
فقضى لَهَا بِمَهْرِ نسَائِهًا وَبالْمِيراثِ فَإِنْ كَانَيَتْبْتٌ فلا حبَّةَ في قَوْلٍ حَدِ دُونَ 0 
مره عَنْ مِعْقَل بن يَسَارِومرة عن معقل, ل نص . بي أَشْجَعَ وَإِنْ لَمْ ينْبْتْ 
مَهُرَ وَلَهَا الْمِيراتٌ وَهْوَقَوْلُ عَلِيْ وَزَيدِ وََبْرْعُمَرَا . 

قال الماوردي : أما المفوضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخولء أوماتت. فإنهما 
يتوارثان بالإجماع لقول الله تعالى : لوَلَكُمْ ضف ما تَرَكَ أَرْوَاجَكُمْ4 [النساء : .]١7‏ وهما 
زوجان لصحة النكاح بينهما. 

فأما مهر مثلها: فقد اختلف قول الشافعي في استحقاقه بالموت قبل الدخول على 
قولين : 

أحدهما: وهو مذهب أبي حنيفة : أن لها مهر المثل وهو في الصحابة قول عبدالله بن 
مسعود. وفي التابعين: قول علقمة. والشعبي., وفي الفقهاء: قول ابن أبى ليلى» وسفيان 
اشرو واد ةو 5 ْ 

والقول الثاني: وهو مذهب مالكء لا مهر لها. 


وهو في الصحابة قول علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن. 
عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهم . 

وفي التابعين: قول جابر بن زيد. والزهري, وعطاء. 

وفي الفقهاء: قول ربيعة. والأوزاعي . 

ودليل القول الأول: : وهو مذهب أبي حنيفة : حديث بروع بنت واشق : روى قتادة عن 
خلاس وأبي حسان. عن عبدالله بن عتبة بن مسعودى أن رَجَلا مَرَوْجَ امْراة فلم يسم لَهَا 
صَدَاقًء وَلَمْ يَدْحْلُ بها حَنَى مَاتَ فَأنَى عَبْدَ الله يْنِ مَسْعْودٍء وَكَانَ قاضياً فَاخَْلُوا إِلَئِهِ 
رار وقال: شَهْراء فَقَالَ: إن كَانَ ولا بد فَإِني أفْرضٌ لَهَا مَهْرَ نسَائِهَاء لا وَكْسٌء ولا 

شططء وَلَهَا الْمِيرَاتُء وَعَلَيْهَا العِدَّه إن يَكنْ صَوَاباً فَمِنَ اللو وإِنْ يَكُنْ حَطأ في وَمِنَ 
الشْيْطَانِ وَاللّهُ وَرَسُولُهُ َِيئَانٍ مه . فقال ناس من أشجع : فيهم الجراح أبو سنان, َشْهَدُ أن 
رَسُولَ للك قَضَامًا فيناء في بروع بنتٍ وَاشِقٍء وَكَانَ زَوْجَهَا لال بْنْ مُرَّةٍ الأشجيي نما 
قَضيّتٌ. 





وهذا حديث إن صح في بروعء لم يجز خلافه . 
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ومن طريق القياس : أن ما استقر به كمال المسمى استحق به مهر المثل في المفوضة 
كالدخول» ولأن ما أوجبه عقد النكاح بالدخول أوجبه بالوفاة كالمسمى, ولأنه أحد موجبي 
الدخول فوجب أن يستحق بالوفاة كالعدة. 

ودليل القول الثاني : وهو الأصح . 

إن لم يثبت حديث بروع» ما ماروي عن النبي يك أَنَهُقَالَ : «أدُوا الْعَلائْقَ» امل ونا 
الْعَلائْقُ؟ قال : «مَا تَرَاضَى به الأَهُلُونَ» اكوا حي رواب اضر 
دون غيره. 

ومن طريق القياس: أنه فراق مفوضة قبل فرض وإصابة. فلم يستحق به مهر 
كالطلاق» ولأن الموت سبب يقع به الفرقة» فلم يجب به المهر . كالرضاع والردة» ولأن من 
لم يتتصف صداقها بالطلاق لم يستفد بالموت جميع الصداق كالمبرئة لزوجها من صداقها. 
ولأن كل ما لم ينتصف بالطلاق لم يتكمل بالموت, كالزيادة على مهر المثل . 

فأما حديث بروع فقد اختلف في ثبوته. فذهب قول إلى ضعفه. وأنه مضطرب غير 
ثابت من ثلاثة أوجه : 

أحدهما: اضطراب طرقه, لأنه روي تارة عن ناس من أشجع, وهم مجاهيلء» وتارة 
عن معقل بن يسار وتارة عن معقل بن سنان. وتارة عن الجراح بن سنان. فدل اضطراب 
طرقه على وهائه . 

والثانى : أن علياً بن أبى طالب رضي الله عنه أنكره. وقال: حديث أعرابي يبول على 
عقبيه» ولا أقبل شهادة الأعراب على رسول الله يكل . 


والثالث: أن الواقدي» طعن فيه وقال هذا الحديث ورد إلى المدينة من أهل الكوفة» 
فما عرفه أحد من علماء المدينة . 





وذهب آخرون إلى صحة الحديث لاشتهاره. وقبول ابن مسعود له ووروده عن ثلاثة 

أحدها: منصور بن إبراهيم» عن علقمة. عن ابن مسعود. 

والثاني : داود , بن أبي هند عن الشعبي » عن علقمة . ٠‏ 

والثالث: عن خلاس » وأبي حسان» عن عبدالله بن عتبة . 

وليس اختلاف أسماء ء الراوي قدحاء لأن معقل بن يسار بن سنان مشهور في 
الصحابة» وهو المنسوب إليه نهر معقل بالبصرة تبركاً باسمه حين اختفره زياد لأنه كان من 
بقايا الصحابة . 


ومن كان بهذه المنزلة في بقايا الصحابة وجمهور التابعين لم يدفع حديئه . 
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وأما الجراح أبو سنان. فقد شهد بذلك مع قومه عند عبدالله بن مسعود في قصة 
مشهورة. فما رد ولا ردوا. 

وأما إنكار علي رضوان الله عليه فقند كان له في قبول الحديث رأي يجحت 
استحلفته إلا أبو بكر» وصدق أبو بكر. 

وأما الواقدي فلم يقدح فيه إلا بأنه ووذاين الكرقة فلع بعرو اضلماء العزية ؟ وهذا لسن 
بقدح لأنها مرخ فضنايا سول الله يك في القبائل التي انتشر أهلها فصاروا إلى الكوفة فرووه 
بها ثم نقل إلى المدينة. ومثل هذا كثير في الحديث» فإن كان هذا الحديث غير صحيح . 

فذهب أبو حامد المروزي وجمهور البصريين إلى وجوب المهر قولاً واحداء وهو 

وذهب أبو علي بن أبي هريرة وجمهور البغداديين إلى أن وجوب المهر مع صحته على 

وأما اعتبار الموت بالدخول : ففى الدخول إتلاف يجب به الغرم بخلاف الموت. 
والمفوضة لم يجب لها بالطلاق نصفه. فلم يكمل لها بالموت جميعه. 

وأما اعتبار المهر بالعدة : فقد تجب العدة بإصابة السفيه, وإن لم يجب عليه مهر. 
فكذلك الموت في المفوضة . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناء فلا فرق بين أن تكون الزوجة مسلمة, أو ذمية, في أن 
المهر إن وجب للمسلمة. وجب للذمية . وإن سقط للمسلمة سقط للذمية. 

وقال أبو حنيفة : أوجب المهر للمسلمة؛ وأسقطه للذمية. وجعل ذلك مبنياً على أصله 
في أن ثبوت المهر في النكاح حق الله تعالى » وأهل الذمة لا يؤاخذون بحقوق الله. ويؤاخذ 
بها المسلمون. فلذلك سقط مهر الذمية, لسقوطه من العقد. ووجب مهر المسلمة لوجوبه 
فى العقد. 

وهذا فاسد. بل المهر من حقوق الآدميين المحضة كالثمن في البيع. والأجرة في 
الإجارة لاستحقاقه بالطلب» وسقوطه بالعفو. 

الحاوي في الفقه/ ج9/ م١"‏ 
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ولأنه لما كان استدامة ثبوته من حقوق الآدميين وجب أ ن يكون ابتداء ثبوته من حقوق 


' الآدميين اكتسائر قوق الآدميين طرداً» ا الله كسا ا لو كان وين 


الولي . والشاهدين. والله أعلم . 
عٍِ لا 2 01 50000 مر © كروار 2م رفير و عه رهام م مومهل ع در عم 
مسألة: قال الشافعي: «ومتى طلبت المهر فلا يلزمه إلا ان يفرضه السلطان لها او 
يَفْرِضَهُ هُوَ لَّهَا بَعْدَ عِلْمِهًا بِصَدَاقٍ مِثْلِها». 


قال الماوردي : وهذا كما قال المفوضة لبضعها لا تملك المهر بعقد النكاح. 
وقال أبو حنيفة : تملكه بالعقد, استدلإلاً بأمرين: 
أحدهما: أن الزوج قد ملك بضعها بالعقد, فوجب أن تملك بدله من المهر بالعقدء 


كالثمن والمثمن لا يملك عليها مبدلاً لم تملك في مقابلته بدلا . 


والثاني : أن للمفوضة المطالبة بالمهر والامتناع من تسليم نفسها إلا بعد قبضهء ولا 
يجوز أن تطالب بما لم يجب. ولا أن تمتنع من تسليم ما وجب على تسليم ما لم يجب. 
والدليل على أن المهر لم يجب بالعقد, أن ما وجب بالعقد تنصف بالطلاق 


كالمسمى . او ل لا له دن نا وكالمهر 
الفاسبد. 


فأما ملك البضع بالعقد. فلأنه مقصود لا يجوز الإخلال بذكره في العقد فلذلك ملك 
بالعقد. والمهر ليس بمقصود. لأنه يجوز الإخلال به في العقد فلم يملك بالعقد مع ترك 
ذكره فيه فافترق حكم البضع والمهر, وأوجب ذلك افتراض حكم المسمى والتفويض 

وأما المطالبة فليس لها المطالبة عندنا بالمهر. وإنما لها المطالبة بأن يفرض لها المهر 
فتكون قد ملكت بالتفويض أن تملك بالفرض مهرأ كالشفيع ملك بالبيع أن يتملك بالشفعة. 

فصل: فإذا ثبت ما وصفناء ففي قدر ما ملكت أن تتملك من المهر قولان: 

أحدهما : وهو قوشه في الجديد. أنه مهر المثل. عاك لصوت لحري 
فتقدر بمهر الثمل. كالمستهلك بالوطء. 

والقول الثاني : وهو قوله في القديم. أنه مهر مطلق. لا يتقدر بمهر المثل. لأنه بدل 
من المسمى في العقد. وذلك غير مقدر بمهر المثل. فكذلك ما استحق بالفرض . 

وإذا كان كذلك فالمفوضة تملك المههر بأحد أربعة أشياء. ذكرناها مجملة. ونحن 
نشرحها: 
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أحدها : أن يترافعا إلى الحاكمء :فيفِرض لها الحاكم مهر المثل. فلا يصح حكمه به 
إلا بعد علمه:بقذره. كما لا يصح أن يحكمُ.بقيمة متلف إلا بعد علمه بقدر القيمة» ولا يجوز 
له أن يزيد على مهر المثل. فيظلم الزوج. إلا أن يبذل الزوج الزيادة» ولا أن ينتقص من 
مهر المثل فيظلم الزوجة:؛ إلا أن.ترضى الزوجة بالنقصان. وهل يعتبر مهر المثل وقت 
العقد. أو وقت الفرض؟ فيه وجهان : 





أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريجء. أنه يعتبر مهر مثلها وقت العقد. » لأن البضع 
مستهلك. بالعقد . 

والثانني: وهو قول أبي علي بن خيران, أنه يعتبر مهر مثلها وقت الفرض, لأنها ملكته 
بالفرض دون العقد. 

فإذا فرضه: الحاكم. صار كالمسمى بالعقد, إن طلقت قبل الدخول وجب لها نصفه. 
وهذا مما وافق عليه أبو حنيفة, لأن. الحكم إذا نفذ بجائز لم ينقض . 


فصل : وأما الثاني : :' يجب به مهر المفوضة. فهو أن يجتمع الزوجان بعد العقد على 
فرض مهر عن تراض.. فيصير ما فرضاه لازماً كالمسمى. إن طلقها قبل الدخول وجب لها 
نصفه . 

وقال أبو حنيفة: لا يلزم المهر إلا بعقد. أو حكم ولا يصير لازماً باجتماعهما على 
فرضه. فإن طلقها قبل الدخؤل فلها المتعة احتتجاجاً بعموم قول الله تعالى : #وَلِلِمطَلَقات 
متا بالْمَعْرُوفٍ حَمَا عَلَى الْمُتقِينَ4 [البقرة: 781] . 

ولأنهما ملكا التسمية في العقد, » لأنها تصير واجبة بوجوب العقد. ولم يملكاها بعد 
العقد. ».لأنه لا يصير لها موجباً إلا الحاكم . 


ودليلنا قول الله تعالى : «وَإِنْ طَلَقعْمُومُنَ مِنْ قل أن تَمَسُومُنَ وَقَدْ فْرَضْكْمُ لَهُنَ 
فَرِيضَة فَنِضْفُ ما فَرَضْنَمْ4 [البقرة /33] . ولم يفرق بين ما فرض لها في العقد. وبعده. 
فوجب حمله على الأمرين» وإن كان بما بعد العقد أشبه. ولأن المهر من أعواض العقود. 
فكان ثبوته بالمراضاة أولى من ثبوته بالحكم » كالأثمان. والأجور. ولأن كل مهر كمل 
بالدخول ينصف بالطلاق قبل الدخول كالمسمى في العقّد. 


فأما الآية فمحمولة على التي لم يفرض لها مهر, بدليل قوله : «لآ جناح عَلَيكُمْ إِنْ 
لس ا ل 35356 ]. 


ا ا 
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فإذا تقرر أن المهر يلزم بفرضهما كما يلزم بفرض الحاكم. فإن فرضاه مع علمهما 
عدن لكل مم وجاز أن يفرضا مهر المثل» وأكثر منهء وأقل » وأن يعدلا إلى عوض من 
ثوبء أو عبد. بخلاف الحاكم الذي لا يجوز أن يعدل عن جنس المهر ومقداره» لأن فرض 
الزوجين كالتسمية في العقد. وإن فرضاه مع جهلهما بمهر المثل ففي جوازه قولان : 

أحدهما: وهو قوله في الجديد: أنه لا يجوز الفرضء ويكون باطلاً كالتي لم يفرض 
لها كما لوفرضه الحاكم» وهو غير عالم, ولأنه يتضمن معنى الإبراء من مجهول . 

والقول الثاني : وهوقوله في القديم. أنه يجوز ويصح الفرض.» لأنه معتبر بالمسمى 
في العقد. وإن جهلا مهر المثل. كذلك ما فرضاه بعد العقد. 

وهذان القولان يترتبان على اختلاف قوليه في الذي يجب لهاء هل هومهر المثل» أو 
مهر مطلق؟ . 

فإ 3ك دوو اتدل و اهم الوم الام نوات 

وإن كان مهر مطلق صح فرضهما مع الجهل به. 

فصل: وأما الثالث : مما يجب به مهر المفوضة, فهو الدخول. لأن المهر لما وجب 
بوطء الشبهة فأولى أن يجب بالوطع. في نكاح صحيح . والواجب بهذا الدخول هومهر 
المثل قولاً واحداًء سواء تعقبه موت أو طلاق. 

وإذا وجب بالدخول, فتقديره يكون لحكم الحاكم. وإن تقدم وجوبه على حكمه. 
فيكون حكمه مقصوراً على تقديره دون إيجابه. وحكمه فيما تقدم مشتمل على التقدير 
والإيجاب . 

فإن قدره الزوجان لم يصح تقديرهما إلا مع علمهما به. قولاً واحداً. لأن المهر هاهنا 
قيمة مستهلك. فإن جهلاه أو أحدهما لم يصح تقديره. وكان على إرساله بعد وجوبه. 

قال الشافعي : واستحب أن لا يدخل بهاء إلا بعد فرض المهن لكو تدتعا بمهنز 
معلوم» وليخالف حال الموهوبة التي خص بها رسول الله كَل . 

فصل: وأما الرابع : فهو الموت. وفي وجوب مهر المفوضة به قولان مضياء ثم إن 
أوجبناه فهو مهر المثل. ولا يقدره إلا الحاكم وحده. فإن قدره مع الباقي من الزوجين أجنبي 
علم قدره. فإن فعل ذلك ليؤديه من ماله جازء كما لو قضى دينا عن ميت. أو قضاه عن 
حيء لورثة ميت. وإن فعل ذلك ليؤخذ من مال الزوج ففي جوازه إذا تراضى به الباقي وورثة 
الميت قولان من اختلاف قوليه في حكم غير الحاكم. ؛ هو يلزم بالتراضي أم لا؟ على قولين. 
والله أعلم . ش 

مسألة. : قَالَ الشافعيٌ: «فَإنْ فَرَضَهُ فَلَمْ ترْضه حَتى النياتم كن داتعا 
فيَكُونُ كما لَوْكَانَ في الْعْقَدَة». 
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قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا شرع الزوجان في فرض المهرء في نكاح 
التفويضء فلم يتفقا على قدره. حتى يطلقهاء كأنه بذل لها ألفا. فلم ترض إلا بألفين. 
فحكم التفويض باق وبذل الألف من الزوج كعدمهاء ولها المتعة إذا طلقها قبل الدخول, لأن 
الفرض لا يتم من الزوجين إلا بالرضا. 

فإن قيل : فهلا كان هذا كالصداق المختلف في تسميته وقت العقد. فلا يلزم , ويجب 
لها بالطلاق قبل الدخول نصف مهر المثل . 

قلنا: ما اختلف في تسميته وقت العقد قد زال عنه حكم التفويض فلذلك وجب لها 
نصف مهر المثل» وهذا لم يزل عنه حكم التفويض» فلذلك وجبت لها المتعة . 

وقول الشافعي : لم يكن لها إلا ما اجتمعا عليه؛ يعني أنه لم يكن لها مهر مفروض إلا 
ما اجتمعا على فرضه. ولم يرد به الألف الذي بذله الزوج, لاجتماعهما عليه. حتى طلبت 
الزوجة زيادة عليهاء لأن هذا افتراق» وليس باجتماع . 

مسألة: قال الشَافِعِي: «وَقَد يَدْحْلَ في التفويض وَلَيْسَ بِالنّفُويض_الْمَعْرُوفٍ وَهَُ 
مُخالِفٌ لما قبْهُ وَهُوَ أن تَقُولَ لَه أنرَوْجُكَ عَلَى أنْ تَفْرضَ لي مَا شِْتَ أنتَ أو شِئْتٌُ أنا فَهَذَا 
كالصّدَاقٍ الْمَاسِدٍ فَلَها مَهْرُ منْلِها (قَالَ الْمُرَنِيُ) رَحِمَهُ اله هَذَا بالمُويض أشْبَّهُ» . 


قال الماوردي : قد ذكرنا أن التفويض في النكاح ضربان: : تفويض ض البضع»ء وتفويض 
المهر. 

فأما تفويض البضع. فهو أن يتزوجها على غير مهر لها. وقد مضى الكلام فيه. 

وأما تفويض المهر فضربان : 

أحدهما : ترك ذكره فى العقد, وقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيه . 

والضرب الثاني : أن يتزوجها على مهر لا يصح, إما لجهالته. وإما لتحريمه 

والحرام أن يتزوجها على خمرء أو خنزيرء فيكون هذا تفويضاً للمهرء لبطلانه. 
وليس بتفويض للبضع » لذكره. فيخرج عن حكم نكاح التفويض. وإن كان مشابها له في 
سقوط المهر. فيجب لها بالعقد مهر المشل. وإن طلقت قبل الدخول وجب نصفه دون 
المتعة نوك ماك عنها ووجيا وج ليا الميراثولا راخدا فيكون مخالفا لنكاح التفويض 
من أربعة أوجه: 

أحدها: أن مهر هذه وجب بالعقد. ومهر المفوضة وجب بالفرض بعد العقد. 

والثاني : أنهمركس: البوي الكل قولا واحدا وفيما وجب للمفوضة قولان: 

أحدهما: مهر المثل. 
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والثاني : مهر مطلق . | 

والثالث: أنها إن طلقت قبل الدخول وجب لها نصف مهر المثل. وللمفوضة متعة. 

والراد بع : أنه يجب لها المهر بالموت. قبل الدخول. وفي المفوضة قولان . 

وقال أبو حنيفة : تفويض المهر. كتفويض البضع . وليسن .لها إذا طلقت قيل الدسول 
إلا المتعة الحتجاجا بأن العقد» خلا عن مهر لازم » فكان تفويضاً. كما لوخلا من ذكر مهر 

ودليلنا: هو أنه عقد تضمن مهراً فخرج عن حكم التفويض. كالمهر الصحيح. 1 
التفويض تسليم بضع بغير بدل. وهذا تسليمه ببدل» وإن فسد. 

وفرق في الأصول بين التسليم بغير بدل وبين التسليم ببدل فاسد في وجوب الغرم » 
ألا ترى أنه لقال ملكتك عبدي هذاء ولم يذكر بدلآء جعلنا ذلك هبة لا توجب البدل. 

ولوقال: قد ملكتك عبدي بثمن فاسد. ياوها ادا يوجب البدلء, فدل على 
افتراض الأمرين . 

فإذائيت ما ذكرنا : فأحوال من لا يستقر لها بعقد التكاح مهر ينقسم ثلاثة أقسام . 

قسم تكون مفوضة: وقسم لا تكون مفوضةء وقسم اختلف أصحابنا في كونها 

فأما التي تكون مفوضة فهي التي يشترط في عقد نكاحهاء مع إذنهاء وجواز أمرهاء 
أن لا مهر لها. 

وأما التي لا تكون مفوضة : فهي المنكوحة على مهر مجهول» أو حرام؛ أو فوضها 
وليها بغير إذنها . 

وأما التي اختلف أصحابنا في كونها مفوضة الل الكت 
من غير شرط . 

فعلى قول أبي إسحاق المروزي: ليست مفوضة. 

وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة: أنها مفوضة . والله أعلم . 


من الجامع من كتابٍ الصداق وَكِتَابٍ الإمْلآءٍ عَلَى مَسَائل مَالك 


َال الشَافعِيٌ د - حمّةُ اللَهُ: «(وَمَتى كلك لواتعوشيمانها: تاننا أعلى قماة شيا 
َلَيْسَ أَمَهَا مِنْ نسَائِا وَأَعْنِي نسَاء بَلّدمًاه . 


قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا استحقت المرأة مهر مثلها في الموضع الذي 
يجب لها مهر المثل» وقد مضى في مواضعه وجب أن يعتبر مهر مثلها في حالتين: 


إحداهما : فى منصبها . 
والثانية : فى صفات ذاتها . 
فأما المنصب فمعتبر بنظيرها فى النسب . 


وقال مالك : معتبر بنظيرها في البلد» فغلب اعتبار البلد على اعتبار النسب» وهذا 
فسادء لأن النبيّ كلِهِ قضى في بروع بنت واشق بمهر نسائهاء والميراث. 

ولآن الأنساب معقودة في المناكح دون البلدان» ولأنها من صفات الذات اللازمة» 
ولأن أهل البلد قد يختلف مهورهم باختلاف الأنساب» وإذا وجب اعتبار النظير في 
النسب» وجب اعتبار نظيرها من نساء العصبات من قبل الأب» ولا اعتبار بنساء الأم ولا 
بنساء ذوي الأرحام. 

وقال أبو حنيفة وابن أبي ليلى» هما سواءء فيعتبر بنساء أهلها من قبل الأب والأم 
من العصبات وذوي الأرحام . 

وهذا فاسد» لأن النسب معتبر بالأب دون الأم» وكذلك كان ولد العربي من النبطية 


عريياء وولد النبطي من العربية نبطياء فاقتضى إذا كان منصب النسب معتبراً أن يكون من 
قبل الأب الذي ثبت به النسب دون الأم التى لا يلحق بها نسب . 


فصل: فإذا ثبت اعتبارها بنساء عصبتهاء فأقربهن الأخوات.» فيعتبر الأخوات من 
الأب والأم. والأحوات من الأب» ولا اعتبار بالأخوات من الأم» لأنهن مشاركات في 
الرحم دون النسب. 

فلو اجتمع أخوات لأب وأم. وأخوات لأب ففيهن وجهان: 
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أحدهما : أنهن سواء. 

والثاني : أن اعتبار الأخوات من الأب والأم لاجتماع السببين» فهن مقدمات على 
الأخوات من الأب . 

ولا اعتبار ببنات الأخوات» ثم بنات الإخوة» وبنيهم» ثم العمات دون بناتهن» ثم 
بنات الأعمام» وبنيهم». ثم عمات الأب دون بناتهن» ثم بنات أعمام الأب وبنيهم» ثم 
كذلك أبداً فى نساء العصبات . 

فإذا عدم العصبات ففي اعتبار نساء المولى المعتق وجهان : 

أحدهما: يعتبرون» لأن المولى عصبة . 

والثاني : لا يعتبرون» لأنه لا يلحق بالمولى نسب» وإن جرى في التعصيب مجرى 
القدية: ٠‏ ْ 

فصل: فإذا ثبت أن الاعتبار بالعصبات» دون الأمهات. فقد قال الشافعى: أعنى 
نساء بلدهاء فيكون الاعتبار بمن كان من عصباتها في بلدها دون من كان في غيره» لأن 
للبلدان في المهور عادات مختلفة» فتكون عادات بعض البلدان تخفيف المهور وعادات 
بعضها تثقيل المهور فاقتضى أن يكون ذلك معتبرأ» كما تعتبر قيمة المتلف في موضع 
إتلافه» لأن القيم تختلف. باختلاف الأمكنة» فلذلك وجب اعتبار البلد» مع نساء 
العصبات . 

فهذا حكم المنصب. 

[القول في الصفات المعتبرة في المهور] 

مسألة: قال الشافعيٌ: «رَمَهْر مَنْ هُرَ فِي مثل سِنْهًا وَعَقَلِهًا وَحُْمْقها وَجَمَالِهًا 


دبهَا وَصَرَاحَتَهًا بكرا كانث أذ تيبا لأنْ الْمْهُورَ بذَلكَ 
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قال الماوردي: وهذا صحيح . 

وصفات الذات المعتبرة في المهور شرط في الحكم بمهر المثل» كما تعتبر صفات 
ما يقوم» والصفات المعتبرة في مهر المثل عشرة : 

أحدها: السن» لاختلاف المهر باختلافه؛ لأن الصغيرة أرجى للولدء وألذ في 
الاستمتاع من الكبيرة. 1 ١‏ ش 

والثاني : عقلهاء وحمقهاء فإن للعاقلة مهراء وللرعناء, والحمقاء دونه» لكثرة 
الرغبة في العاقلة» وقلة الرغبة في الحمقاء . وحكي عن قتادة» في قول الله تعالى : 


كتاب الصداق/ تفسير مهر مثلها كد 
«ليبلُوكم أَيَكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلآً4 أي أيكم أتم عقلا 
وروى كليب بن وائل عن عبدالله بن عمز عم :لين 1 56 : «أيكُمْ خسن عَمَلاً؛ 
قَالَ : «َيُكُمْ أَخْسَنٌ عَقَلدً ودع عَنْ مَحَارم الل رح في طاعةٍ الله تعَالَى) . 
والثالث: جمالهاء وقبحها. فإن مهر الجميلة أكثر من مهر القبيحة. وقد روى 
سعيد بن ن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة : أن رسول الله يكل قال : يكح النّمَاء لأذيع » 
لمَالهاء وَلِحَسَبهَاء وَلِجَمَالِهَاء وَلِدينها ٠‏ فعَلَيِكَ بدَاتِ الدّين تَرِبَتْ يَدَاكَه . 
والرابع يسارهاء وإعسارهاء لأن ذا المالك لون وميخطوب: فيكثز .فهر 
الموسرة بكثرة االبهاء:ويقل تهر التعسرة» القلةتخاطيها: 
وقد قال ابن عباس» وقتادة» في قول الله تعالى: #وَإِنَهُ لحُبٌ الْخَيْر لَشَدِيدُ» 
“لعادياك 1041 ين المالء» ١‏ ”0 
وروى مجالد عن الشعبي عن ابن عباس قال: قال رسول الله جكل: «مَنْ ترج ذَاتَ 
جَمَالٍ وَمَالٍ فَقَدْ أَصَابٌ سدّاداً مِنْ عَوَِ) . 
0 والخامس: إسلامهاء وكفرهاء لقوله تعالى: ظوَلآمَةٌ مُؤْمِنَة حَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةِ وَلَوْ 
أَعْجبَبْكُمْ 4 [البقرة : ]. 
والسادس : عفتهاء وفجورهاء لأن الرغبة في العفية أكثر» ومهرها لكثرة الراغب 
فيها أكثر. 
وقد قال الله تعالى : «الرَّانِي لآ يَنْكحٌ إلا رَانيَةَ أو مُشْرِكةَ وَالرَانيَةُ لآ يَنْكَحُها إل رَانِ أ 
مُشْرِكُ4 [النور: 1" 
والسابع : حريتهاء ورقهاء لنقصان الأمة عن أحكام الحرة. وإن كان نكاحها لا 
يحل لكل حر . 
والثامن: بكارتهاء ولتويتهام لأن الرغبة في البور أكثر منها في الثيب» وقد روي 
عن النبيّ يكلنة . أنه قال : عَلَيْكُمْ بالأنكار فَإِنّهُنَ أدب أَقْوَاهاء وأنْتَق أرحاماًء وأَعَدُ غَْةٌ 
5 ال 
ومعنى قولة: «أنت أوطانأ أي : أكثر أولادا وفي قوله : 'وَأَغَدُ غَْة» روايتان: 
أحدهما : غرة بكسر الغين» يريد أنهن أبعد من معرفة الشر» وأقل فطنة له. 
والرواية الثانية: وأغر غرة. بضم الغين وفيه تأويلان: أحدهما: أنه أراد غرة 
البياض» لأن الأغير وطول التعبيس يجيلان اللون» ويبليان الجسد. 
والثاني : أنه أراد حسن الخلق وحسن العشرة . 
(1) أخرجه ابن ماخة (04/1) (1871) والبيهقي (81/1). 





و4و#)لسس مغل يغ بي ب يبي يبب كتاب الصداق/ تفسير مهر مثلها ظ 
وقال معاذ بن جبل : عَلَيْكُمْ بالأبكَارِفَِنّهُنَّ كد ها وَأهَلُ خبًاء . 
والتاسع: أدبهاء وبذاؤها: لأن الأديبة ور يا 500 مهروب منها ك3 
روي عن النبي يك أنه قال: «البدَاء لوم وصُحْبةُ المت شُومٌ» 
والعاشر: قول الشافعي: وصراحتهاء فاختلف أصحابنا في معناه فقال بعضهم: 
يريد فصاختهاء لأن لفصاحة المنطق حظاً من الاستمتاع . 
وقال الأكثرون: : بل أراد به صراحة النسب المقصود في المناكح والصرع انمي 
الذي أبواه عربيان. 
والهجين : الذي أبوه عربي» وأمه أمة. 
والمذرع : فيه تأويلان: 
أحدهما : الذي أمه عربية وأبوه عبد. 
والثاني : أنه الذي أمه أشرف نسباً من أبيه . 
قال الشاعر. 
إن المذرع لا تغشي تحؤولته كلبغل يعجز غن شوط المحاضير9» 
والفلنقس فيه تأويلان: 
أحدهما : أنه الذي أبوه مولى» وأمه عربية . 
والثاني : أنه الذي أبواه عربيان» وجدتاه من قبل أبويه أمتان. 
' فهذه عشرة أوصاف تعتبر في مهر مثلهاء لاختلاف المهر بهاء وقد ذكر الشافعي 
منها سبعة وأعقل ثلاثة وهي: الدين» والعفة» والحرية» اكتفاء بما ذكره منها في اعتبار 
الكفاءة. 
وقد نص النبئّ كل على بعضهاء ونبه على باقيها بقوله عليه السلام : «تُنْكُحُ الْمَراه 
لدينهاء وَحمَالِهَاء وَمَالِهَاء وَمَيْسَمهَا'. 
وروي وَوَسَامِتَهَاء فَعَلَيْكَ بِذَاتَ الدّين تَرَتْ يداك . 
وفيها ثلاثة تأويلات : ْ 
أحدها: معناه» افتقرت يداك» إذلم تظفر بذات الدين» يقال: ترب الرجل إذا 
افتقر» وأترب إذا استغنى . 
(1) بنحوه أخرجه الطبرانى ي انظر المجمع (77/8) وابن حجر في المطالب (7547) وجمع الجوامع 


ا .)٠‏ 
(*) البيت ذكره ابن منظور في اللسان (545/7) أوعزه لابن قيس العدوي . 
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والثاني : أن معناه استغنت يداك إن ظفرت بذات الدين ويكون تربت من أسماء 
الأضداد بمعنى الغنى والفقر رأيه في قدر تلك الصفة» وقسطها من تلك المهورء فزادها 
إن كانت الصفة زائدة» أو نقصها إن كانت الصفة ناقصة. لأنه قل ما يتساوى صفاتهاء 
وصفات جميع نساء عصبتها فلم يجد بدا من اعتبار ما اختلفن فيه بما ذكرناء والله أعلم . 
والثالث : أنها كلمة تقال على ألسنة العرب لا يراد بها حمد ولا ذم كما يقال ما 
أشجعه قاتله الله وكالذي حكاه الله تعالى عن سارة زوجة إبراهم حين بشرت بالولد 


١ 





«إقالت: يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخاً» [هود: ]7١‏ وهي لا تدعو بالويل 
عند البشرى ولكن كلمة مألوفة للنساء عند سماع ما يعجل من فرح أو حزنء, فإذا 
وجدت أوصافها التي يختلف بها المهر من يسار عصبتها وكانت مهورهن مقدرة صار 
مهر مثلها ذلك القدر فإن خالفتهن في أحدى الصفات اشهد الحاكم. 
[القول في شرائط اعتبار مهر المثل] 

مسألة : قَالَ الشَافعيُ: (وَأَجْعَلّهُ تقد كله لآنَّ الْحَكُمَ بِالْقيمَة له يَكُونُ بدَيْن» . 

قال الماوردي: وهذا كما قال. 

في الحكم بمهر المثل مع اعتبار تلك الأوصاف شرطان : 

أحدهما: أن يكون من نقود الأثمان» والقيم وهي الدراهم والدنانير» لأن قيم 
المتلفات لا تكون إلا منهاء ومهر المثل قيمة متلف» فعلى هذا لو كان مهر نساء عصبتها 
إبلآء أو عبيداء أو ثياباً قومها بالدراهم أو الدنانير» وحكم لها بقيمة الإبل» أو العبيدء 
أو الثياب من أغلب النقدين من الدراهم أو الدنانير في أثمان الإبل» والعبيد دون 
المهور. 

والشرط الثاني : أن لا يحكم به إلا حالاً» وإن كان نساء عصبتها ينكحن بمهور 
مؤجلة, لأن قيمة المتلف لا يتأجل . 

فإن قيل : أفليس دية الخطأ مؤجلة» وهى قيمة متلف؟ . 

قيل: ليست الدية قيمة لكونها مقدرة. والقيمة لا تتقدرء ولو كانت قيمة لجاز أن 
تخالف أحكام القيم في التأجيل» كما خالفتها في وجوبها على غير المتلف من العاقلة» 


وإن كانت قيم المتلفات لا تجب إلا على المتلف . 
وإذا وجب أن يحكم بها نقداً حالاً وكانت مهورهن مؤجلة نظر: 


فت 





كتاب الصداق/ تفسير مهر مثلها 
فإن كان وقت حكمه بمهر المثل هو وقت المؤجل ساوى بين القدرين» ولم ينقص 
منه بالتعجيل شيئا. ش ش 
| ظ وإن كان وقت حكمه بمهر المثل قبل حلول اجال تلك المهور نقص من مهر المثل 
بالتعجيل بقدر ما يكون بين الحال والمؤجل في العرف والعادة. 
مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: «فَإِنْ لَمْ يَكَنْ لَهَا نَسَبٌ فَمَهْرُ أَكْرَبِ النّاس مِنْهًا شَبَهاً فيمًا 
وصقت ش ١‏ 1 
العدول عنهن إلى نساء الأم . ش 
فإن عدم نساء العصبات اعتبر بعدهن للضرورة نساء الأم» لأنهن أقرب إليها بعد 
العصبات من الأجانب . 


فنبدأ باعتبار الأم» ثم بناتهاء وهن الأخوات من الأم» ثم بأمهاء وهي الجدة من 
الأم . < 

فإن اجتمع جدتان أم أب» وأم أم» ففيها ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن اعتبارها بأم الأب أولى به لأنها من جهة التعصيب . 

الثاني : أن أم الأم أولى» لأن التعصبة فيها محققة . 

والثالث : أنهما سواء . 

ثم بعد الجدات الخالات» ثم بنات الأخوات» ثم بنات الأخوال» ثم على هذا فإذا 
عدم جميع القرابات» فنساء بلدهاء لاشتراكهن في العادة» فإذا عدمن فأقرب البلاد 
ببلدها. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ: (وَإِنْ كان نسَاوُها إذَا نكحْنَ في عَشَائِرٍهِنَّ حُفَفْنَ حُمْقَتْ في 
عَشيرَتهاظ . ش 

قال الماوردي: اعلم أن العادت في مهر المثل معتبرة فربما جرت عادة قبيلتها إذا 
تكحن في عشائرهن خففن المهور. وإذا تكحن في غير عشائرهن ثقلن المهور. وهذا 
يكون من عادات القبيلة التى تشرف على غيرها . 

فإن كانت من هؤلاء وكان الزوج من عشريتها خفف مهر مثلها. وإن كان من غير 

وربما كانت عادة قبيلتهاء إذا نتكحن في عشائرهن» ثقلن المهور وإذا أنحكن في 
غير عشائرهن خففن المهور. وهذا يكون من عادات القبيلة الدنيئة» التي غيرها أشرف 


كتاب الصداق/ تفسير مهر مثلها 
وإذ انتم قير عشي واتخنت عهوها: 


5 


فإن قيل: فإذا كنتم تعتبرون مهر المثل بقيم المتلفات» فالمعتبر في. القيم حال 
التالف» لا حال المتلف». فكيف اعتبرتم هاهنا حال المتلف وحال التالف؟ . 

قيل : لأن كل واحد من الزوجين مقصود بالعقد في النكاح» فجاز أن يعتبر بالتالف 
والمتلف» وليس كسائر المتلفات التى لا يعتبر فيها إلا أثمانها بالعقود وقيمها 
بالاستهلاك . 


وعلى هذا: إذا كان عادة قبيلتها أن يخففن المهور في نكاح الشباب ويثقلن المهور 
في نكاح الشيوخ » روعي ذلك,» والله أعلم . 


[اختلاف الزوجين في قدرء آى ج جنسء أى صفة المهرا المسمى] 


- 


قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَإِذَا اختلّف الرَّوْجَانِ في الْمَهْر قَبْلَ الدُخُولٍ أو بَعْدَهُ 
َحَالَمَا وها مه مِمْلِهًا وَبَدَأتُ بالجل» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال. 

إذا اختلف الزوجان في قدر المهرء أو جنسه. .أو هي صفته» فمال الزوج : تزوجتك 
ا ا بل على صداق ألفين» أو قال : تزوجتك على دراهم. 
وقالت : بل على دنانير» أو قال : على :صداق فوس ققالت : بل حال »:فكل ذلك سواءء 
ويتحالف الزوجان عليه عند عدم البينة» ؤقال 5 :وابن أبي ليلى» وابن شبرمة» 
وأبو يوسف: القول فيه قول الزوج. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: إن كان الاختلاف بعد الطلاق» فالقول قول الزوج» وإن 
:كان قبل الطلاق فالقول قول الزوجة» إلا أن تدعي أكثر من مهراالمثل» فيكون القؤل:في 
الزيادة على مهر المثل قول الزوج . 

وقال مالك: إن كان الاختلاف بعد الدخول فالقول قول الزوج». لأنه غارم» وإن 
كان قبل الدخول تحالفا. 

وأصل هذه المسألة : اختلاف المتبايعين في قدر الثمن أو المثمن» فيبني كل واحد 

من الفقهاء اختلاف الزوجين في الصداق على مذهبه ف اختلاف المتبايعين ف في البيع . 

وقد مضى الكلام معه في كتاب البيوع . 

ل إليه من تحالفهمًاء :قؤل النبئ يكل : «البَيئةَ عَلَى 

عي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَه . 
2 
فإن الزوج يقول: تزوجتك بألف.. وما.تروجتك بألفين. 





والزوجة تقول: تزوجتني بألفين» وما ترورجتني بألف . 
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فلم يترجح أحدهما على صاحبه؛ وتساويا في الدعوى والإنكار فتحالفاء ولأنهما 
لو تداعيا داراً هي في أيديهماء وتساويا فيها ولم يترجح أحدهما على صاحبه بشيء 
تحالفاء كذلك اختلاف الزوجين عند تساؤيهما يوجب تحالفهما. 

فصل: فإذا ثبت تحالف الزوجين فإنهما يتحالفان عند الحاكم» لأن الأيمان في 
الحقوق لا يستوفيها إلا الحاكم» فإذا حضراه قال الشافعي هاهنا: بدأ بإحلاف الزوج . 

وقال في اختلاف المتبايعين: إنه يبدأ بإحلاف البائع » وهو يتنزل منزلة الزوجة في 
النكاح » والزوج يتنزل منزلة المشتري في البيع . 

وقال في كتاب «الدعوى والبينات» في اختلاف المتبايعين ما يدل على أن الحاكم 
. بالخيار في البداية بإحلاف أيهما شاء. 

فاختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة طرق : 

أحدها: أن المسألتين في اختلاف الرروجين والمتبايعين على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنة يبدأ بإحلاف البائ »؛ والزوجة على ما يقتضيه نصه في البيوع . 

والقول الثاني : أنه يبدأ بإحلاف الزوج والمشتري على ما يقتضيه نصه في الصداق . 

والقول الثالث: أن الحاكم بالخيار في البداية بإحلاف أي الزوجين شاء على ما 
يقتضيه. كلامه في الدعوى والبينات . 

والطريقة الثانية : وهي طريقة أبي حامد المروزي: أن المسألتين على قول واحدء 
وأن الحاكم فيهما بالخيار في البداية بإحلاف أي الزوجين شاء» وأي المتبايعين شاء . 

والطريقة الثالثة: وهي طريقة أبي إسحاق المروزي: أن حكم المسألتين مختلف 
وأنه: يبدأ في اختلاف الزوجين بإحلاف الزوج قبل الزوجة وفي اختلاف المتبايعين 
بإحلاف البائ ئع قبل المشتري . 

والفرق بينهما: أن جنبة البائع أقوى» لعود السلعة إليه بعد التحالف». فبدأ 
بإحلافه» وجنبة الزوج أقوى, لأنه قد ملك البضع» ولا يزول ملكه عنه بعد التحالف فبدأ 
بإحلافة» والله أعلم. 


فصل: فإذا ثبت تحالفهماء ومن بدأ الحاكم بإحلافه منهماء فقد اختلف أصحابنا : 
هل يحلف كل واحد منهما يمينا واحدة» أو يمينين؟ على وجهين : 


اخذهماة وهرقرك كثر من أمعفابنا: أنه يحلف كل واحن متهما ازميناً واحذة 
تجمع النفي والإثبات» لأنه أسرع إلى فصل القضاء . 
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فعلى هذا في كيفية يمينه وجهان: 

أحدهما: يصرح فيها بالابتداء بالنفي. ثم بالإثبات» فيقول الزوج : والله ما 
تزوجتك على صداق ألفين» ولقد تزوجتك على صداق ألف . 

ثم تحلف الزوجة فتقول: والله ما تزوجتني على صداق ألف» ولقد تزوجتني على 
صداق ألفين . 

والوجه الثاني : أنه لا يصرح بالنفي ويصرح بالإثبات الدال على النفي». فيقول: 
والله ما تزوجتك إلا على صداق ألف . 

وتقول الزوجة: والله ما تزوجتنى إلا على صداق ألفين» لأن اليمين على هذا الوجه 
أوجز واللفظ فيه أخص . ْ 

فهذا إذا قيل يحلفهما يميئاً واحدة. ٍ 

والوجه الثاني : أنه يحلف كل واحد منهما يمينين» يمينا للنفي» ثم يمينا للإثبات . 

وهذا قول أبي العباس بن سريج» فيبدأ بيمين النفي» فيقول الزوج: والله ما 
تزوجتك على صداق ألفين. وتقول الزوجة : والله ما تزوجتني على صداق ألف . 

ثم يحلفهما بعد ذلك يمين الإثبات» فيقول الزوج: والله لقد تزوجتك على صداق 
ألف . وتقول الزوجة: والله لقد تزوجتني على صداق ألفين. 


فصل: [الاثر المترتب على تحالف الزوجين] ظ 
فإذا تحالف الزوجان على ما وصفنا بطل الصداقء لأنه تردد بين أن يكون ألفاً 
بيمين الزوج» وبين أن يكون ألفين ب بيمين الزوجة» فصار كما لو تزوجها على صداق ألف 
أو ألفين ٠»‏ فيكون باطلاء للجهل به؛ كذلك إذا تحالفا. 

وهل يبطل الصداق بنفس التحالف أو بفسخ الحاكم؟ على وجهين مضيا في 
البيوع» ثم إذا بطل الصداق لم يبطل النكاح . 

وقال مالك: إذا تحالفا بطل النكاح» بناء على أصله في أن فساد الصداق موجب 

فإن فساد الصداق إذا سقط من النكاح صار نكاحاً بغير صداق» ولو نكحها على غير 
صداق صح النكاح. فكذلك إذا نتكحها على صداق فاسدء وكان هذا بخلاف تحالف 


المتبايعين في بطلان البيع بعد التحالف, لأن البيع لا يصح إلا بثمن فبطل ببطلان الثمن» 


لاع 
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فصل: [أثر بطلان الصداق] 

فإذا ثبت أن النكاح لا يبطل بتحالفهما حكم لها بمهر المثل» لأنه قد صار بالعقد 
مستهلكا لبضعها فلزمه غرم قيمته» وهو مهر المثل» كما يلزم البائع بعد التحالف إذا 
تلفت السلعة غرم قيمتهاء ويحكم لها بمهر المثل» سواء كان أقل مما ادعته أو أكثر . 

وقال أبو على بن خيران : يحكم لها بمهر المثل إن كان مثل ما ادعته أو أقل» ولا 
يحكم لها إذا كان أكثر مما ادعت إلابقدر ماادعت لأنها غير مدعية للزيادة فلم يحكم لها 
بما لا تدعيه وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن دعواها كانت لمسمى في عقد وقد بطل بالتحالف» وهذا قيمة متلف 
فلم يؤثر فيه حكم الدعوى في غيره. 

والثاني: أنه لما كان لو نقص مهر المثل عما أقر به الزوج لم يلزمه إلا مهر المثل 
وإت كان مقراً بالزيادة» وجب إذا كان مهر المثل أكثر مما ادعت أن يحكم لها به وإن كانت 
غير مدعية للزيادة. والله أعلم . 


مسألة : قال الشافعي: ١رَهَكَذَا‏ الرَّرْجُ وَأبُو الصّبّة البكر وَوَرَثَةَ الرَّوْجَيْن 


احدهما). 


قال الماوردي: ذكر الشافعي هاهنا مسألتين: إحداهما: في اختلاف الزوج 
والولي . والثانية : في اختلاف ورثة الزوجين أو أحدهما وورثة الاخر. 

فأما المسألة الأولى : وهي اختلاف الزوج والولي» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تكون الزوجة وقت العقد جائزة الأمر بالبلوغ والعقل» فلا اعتبار بقول 
8 

فإن كانت الزوجة مصدقة لزوجها على قدر الصداق لم يؤثر فيه مخالفة الولي» وإن 
كانت الزوجة مخالفة لزوجها في قدر الصداق لم يؤثر فيه تصديق الولي» وكان للزوجين 
أن يتحالفا على ما مضى» ولم يجز أن يكون الولي شاهداً للزوج فيما ادعاه من الصداق» 
لأنه يشهد على فعل نفسه . 

والضرب الثاني : أن تكون الزوجة وقت العقد صغيرة» فليسر يصح أن يزوجها إلا 
أبوها أو جدها. 


فإذا اختلف الأب والزوج في قدر صداقها فهذا عى ضربين : 
الحاوي في الفقه/ ج94/ م7 
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أحدهما: أن يكون ما ادعاه الأب هو قدر مهر المثل» وما يقر به الزوج أقل» فلا 
تحالف بينهماء والقول فيه قول الأب بغير يمين» لأنه لا يجوز لللأب أن يزوج الصغيرة 
بأقل من مهر المثل» ولو زوجها به لكان لها مهر المثل. 

والضرب الثاني : أن يكون ما ادعاه الأب أكثر من مهر المثل» وما رازو فر 
مهر المثل فهاهنا يكون التحالف» وإذا وجب التحالف فلا يخلو حال الزوجة وقت 
الاختلاف والتحالف من أحد أمرين 

إما أن تكون على حال الصغرء أو قد بلغت .. 

فإن كانت صغيرة حلف الزوج. وهل يحالفه الأب أو تكون اليمين موقوفة على 


بلوغ الزوجة؟ على وجهين :. 
أحدهما: أن الزوج إذا'احلف لم يجز للأب. أن يحلف معه» ووقفت اليمين على 
بلوغ الزوجة لأمرين: 


أحدهما : أن النيابة في الأيمان ل'تضح . 

والثانى : أن اليمين إنما وضعت لإثبات حق الحالف,» أو دفع مطالبة عنه» وليس 
الأب بهذه المنزلة فلم يجز أن يحلف» وتأول قائل هذا الوجه قول الشافعي «وكذلك 
الزوج وأبو الصبية» يعني في أنهما إذا اختلفا قدم الحاكم الزوج في إحلافه . 

والوجه الثاني : وهو قول.أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي والظاهر من 

أحدهما : أنه مباشر للعقد» فجاز أن يحلف على فعل نفسه» وإن كان في حق غيره 
كالوكيل. 

والثاني : ل ل ل 
إحلافه فيه عند إنكاره . 

فعلى هذا إن حالف الأب الراك جلت روي دزو ره 2500 
اليمين ففيه وجهان : 

أحدهما: يحكم بنكوله ويقضي بالمهر الذي اعترف به الزوج إذا كان بقدر مهر 
المثل» لأن من حكم بيمينه إذا حلف حكم بنكوله إذا نكل . 

والوجه الثانى : أنه لا يحكم بنكوله لما.فيه من إسقاط حق الزوجة وتوقف اليمين 
على بلوغها لجواز أن يثبت بيمينها ما لا يثبته الولي فيحكم لهابه .. 

وإن كانت الزوجة وقت التحالف بالغة؟ 
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قإن قيل: إن الأب لا يجوز أن,يسحالف الزوج في حال صغرها فأولى أن لا يحالفها 
في حال كبرها. 

وإذا قيل: له محالفة 'الزوج في حال صغرها فأيهما أحق بمحالفة الزوج؟ فيه 
وجهان: من اختلاف المعنيين في :تَعْليْل هذا الوجه: 

أحدهما : أن الأب المباشر للعقد هو المحالف للزوج لفضل مباشرته وتعليلاً بقبول 
اعترافه . 

والوجه الثاني : أن الزوجة المالكة هي 'المحالفة للزوج دون الأب. لاختصاصها 
بالملك وتعليلاً بأن الأب نائب . 

وعلى الوجهين معاً: لو 'امتنع الأب من اليمين جاز لها محالفة الزوج وإنما 
الوجهان: هل يجوز مع بلوغها أن يحلف الأب؟ . 

فصل: [المسألة الثانية: اختلاف.ورثة الزوجين أو أحدهماءوورثة:الآخر] 

وأما المسألة الثانية: وهي اخثلاف«وزثة الزوجين أو أحدهما وورثة الآخر فقد 
حكي عن أبي حنيفة أنه إذا طالت صحبة الزوجين وحسنت عشرتهما وذهبت عشيرتهما ثم 
ماتت الزوجة لم يكن لوارثها مطالبة الزوج بصداقهاء .وحكاه عنه أبو الحسن الكرخي من 
أصحابه . 

وعلى مذهب الشافعي وجمهور الفقهاء لوارثها مطالبة.الزوج بصداقها وإن طالت 
صحبتهما لأمرين : 


أحدهما : أنه لما جازت مطالبته مع قرب المدة» جازت مع بعدها كالدين. 

والثاني : أنه لما جاز للزوجة مطالبته:» جاز لوارثها مطالبته» كالمدة القصيرة . 

فلذا ثبت أن الصداق باق» وأن للوارث مطالبة الزوج به» فاختلفا في قدره جاز أن 
يتحالفا عليه» لأن الوارث يقوم مقام موروثه في الاستجقاق فقام مقامه:في التحالف فعلى 
هذا إن تحالف وارثا الزوجين حلفا كتحالف الزوجين إلا في شيء واحدء وهو أن يمين 


الزوجين على البت والقطع في النفي والإثبات جميعاً. ويمين الوارثين على نفي العلم في 
النفي» وعلى القطع في الإثبات» لأن من حلف على فعل نفسه كانت يمينه على القطع في 
نفيه وإثباته»؛ ومن حلف على فعل غيره كانت يمينه على 'العلم في نفيه وعلى.القطع في 
إثباته . 

فعلى هذا يحلف وارث الزوج فيقول: والله:ما أعلمه تزوجها على صداق ألفين» 
ولقد تزوجها على صداق ألف . 
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ويقول وارث الزوجة : والله ما أعلمه تزوجها على ضداق ألف» ولقد تزوجها على 
صداق ألفين. 


فإن كان الورئة جماعة حلف كل واحد منهم يميئاً على ما وصفنا ولم ينب أحدهم 
عن غيره فيهاء فإن حلف بعضهم ونكل بعضهم أجرى على الحالف حكمه وعلى الناكل 
حكمه. 

ولو مات أحد الزوجين وكان الآخر باقياً تحالف الباقي منهما ووارث الميت» 
وكانت يمين الباقي على القطع في نفيه وإثباته» ويمين الوارث على العلم في نفيه» وعلى 
القطع في إثباته . 

فصل: فأما إذا كان الاختلاف في المهر بين أبوي الزوجين الصغيرين فإن حكم 
بالصداق في مال الزوج إما ليساره وإما على أحد القولين في إعساره فلا تحالف بينهماء 
لأن الأب لا يجوز أن يزوج ابنه الصغير بأكثر من مهر المثل» ولا يجوز لأب الزوجة 
الصغيرة أن يزوجها بأقل من مهر المثل ؛ فبطل التحالف ووجب مهر المثل لايع 
لا يجوز أن يزيد عليه» وأبا الزوجة لا يجوز أن ينقص منه . 

وإن حكم بالصداق على أبي الزوج جاز التحالف» لأنه يجوز أن يبذل الأب من 
ماله عن ابنه أكثر من مهر المثل . 

فعلى هذا لأبي الزوج أن يحلف مع صغر ابنه ومع كبره» وهل يجوز لأبي الزوجة 
أن يحلف مع صغرها أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين . 

فصل: وإذا اختلف زوج الأمة وسيدها في قدر صداقها تحالف عليه الزوج والسيد 
دون الزوجة» لأنه حق للسيد دونهاء وكذلك لو كانت الزوجة مدبرة أو أم ولد. ولو 
كانت مكاتبة كانت هي المحالفة دون السيدء لأن مهر المكاتبة لهاء ومهر المدبرة وأم 


الولد لسيدها. 
: [القول في اختلاف الزوجين في قبض المهر] 


1 مسألة: قَالَ الشَافعِيٌ: «وَالْقَرْلُ قَْلُ الْمَرَْة مَا قَبَضَتْ مَهْرَهَا لأَنّهُ حَقٌّ مِنّ الْحُقُوقٍ 
فلا يَرُولُ إلا إفْرَار الذي لَهُ الْحَق وَ وَمَنْ إِلَيْه الْحَق . ش 
قال الماوردي : وهذا صحيح . 
إذا اختلف الزوجان في قبض المهر مع اتفاقهما على قدره» فقال الزوج: قد 
أقبضتك مهركء وقالت الزوجة لم أقبضه: فالقول قول الزوجة مع يمينها أنها لم تقبضهء 
وسواء كان قبل الدخول أو بعده» أو قبل الزفاف أو بعده. 
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وحكي عن بعض الفقهاء السبعة بالمدينة أنه إن كان قبل الزفاف فالقول قولهاء 
وإن كان بعد الزفاف فالقول قوله. 

وقال مالك : إن كان قبل الدخول فالقول قولهاء وإن كان بعد الدخول فالقول قوله 
استدلالاً بالعرف أنها لا تسلم نفسها غالبا إلا بعد قبض المهرء فكان الظاهر بعد الدخول 
والزفاف مع الزوج فقبل قوله؛ وقبل الدخول والزفاف مع الزوجة فلم يقبل قوله. 

وهذا فاسد لقول النبي كلِ: البيْئةَعَلَى الْمُدَعِي وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أنْكرَه والزوج مدع 
فكلف البينة» والزوجة منكرة ة فكلفت اليمين» ولأن من ثبت في ذمته حق لغيره هلم يقبل 
قوله في دفعه كالديون . 

فأما الاعتبار بالعادة فغير صحيح» ؛ لأن عادات الناس فيه مختلفة» ثم لو اتفقت تفقت لما 
تعلق بها حكم» ألا ترى أن مشتري السلعة إذا ادعى دفع ثمنها بعد قبضها لم يقبل قولهء 
وإن جرت العادة بأن السلعة لا تسلم إليه إلا بعد قبض الثمن منه . 

ولو ادعى الراهن قضاء الدين بعد رد الرهن عليه» لم يقبل قوله» وإن جرت العادة 
أن الرهن لا يرد إلا بعد قبض الدين» كذلك الزوجة. 

0 هدية؟] 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «فِْنَ قَالّتِ الْمَوَْةَ اندي م قبضتٌ هَدِيّةٌ وَقَالَ بَلُ هُوَ مَيْه ونه 
موث يِمَالٍ وَالْعَتْ مذكة فَالْقَوْل قله . 

قال الماوردي: وهذا كما قال. 

إذا دفع الزوج إليها مالا ثم اختلفا فيه فقالت الزوجة: أخذته هبة وصداقي باق» 
وقال الزوج : بل دفعته صداقاً. 

فالقول قول الزوج» سواء كان من جنس الصداق أو من غيره» وسواء كان مما 
جرت العادة بمهاداة الزوج بمثله أم لا. 

وقال مالك: ل 1 م أن لين 

وهذا خط لأن ا سي ا له 200١‏ 
ذلك وقد قبضت مهرها لم يقبل قولها فكذلك قبل قبضه . 

وقد مضى الجواب عما استدل به من العرف . 

فصل: فإذا ثبت أن القول قول الزوج دونهاء فإن ادعت أنه صرح لها بالهبة كان لها 
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إحلافه فيكون القول قوله مع يمينه» فإن نكل عن اليمين ردت عليهاء وحكم لها إن 
حلفت. 5 

وإن لم تدع أنه صرح لها بالهبة» بل قالت: نواها وأرادها ولم يتلفظ بهاء فلا يمين 
عليه» لأن الهبة لا تصح بالنية» فلم يلزمه يمين في دعوى هبة فاسدة . 

فإذا جعلنا القول قوله: لم يخل حال ما أقبضها من حالين: إما أن يكون من جنس 
صداقهاء لأنه دراهم وقد دفع إليها دراهمء فيكون ذلك بضامن صداقهاء وإما أن يكون 
من غير جنس صداقهاء لأنه دراهم وقد دفع إليها دنانير فتكون الدنانير له والصداق عليه» 
ولا يقبل قوله فى أنها أخذت الدنانير بدلا من صداقهاء فإن ادعى ذلك عليها أحلفها. 

[القول من أبرأ للزوج من المهر إذا دفعه لولي الزوجة؟] 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: ١وَيَبرَأ‏ بِدَْع الْمهْر إلى أَبِي الْبِْرِ صَغِيرَة كَانَتْ أذ كبر التي 

َي أَبُوهًا بُضَعَهَا وَمَالَهًاة . ْ 
ااا 

الاك ذا ففرا عق يذل عالواير لحل اريم 

إما أن يكون مولى عليها أو رشيدة . 

فإن كان مولى عليها لصغر أو جنون أو سفه: جاز له قبض مهرهاء لاستحقاقه 
الولاية على مالهاء ولو قبضته من زوجها لم يصحء ولم يبرأ الزوج منه إلا أن يبادر الأب 
إلى أخذه منهاء فيبرأ الزوج حينئذ منه. 

وإن كانت بالغة عاقلة رشيدة فعلى ضربين : 


أحدهما: أن تكون ثيباً لا تجبر على النكاح فليس للأب قبض مهرها إلا بإذنهاء فإن 
قبضه بعير إذنها لم يبر الزوج منه» كما لو قبض لها دينا أو ثمنا. 

والضرب الثاني : أن تكون بكراً يجبرها أبوها على النكاح» فالصحيح أنه لا يملك 
قبض مهرها إلا بإذنهاء فإن قبضه بغير إذن لم ب يبر الزوج منه» وجعل له بعض أصحابنا 
قبض مهرها لأنه يملك إجبارها على النكاح كالصغيرة . 

وقال أبو حنيفة لد قد رطا هرا كانت ارش مالل عرز افا كل سين 
عندنا غير صحيح » » لأن صداقها دين» فلم يجز أن ينفرد الأب بقبضه مع رشدها كسائر 
الديون» ولأن ما لم يملك قبض دينها لم يكن له قبض مهرها كغير الأب من الأولياء»ء 
ولأنه لو ملك القبض بغير إذن لما أثر فيه النهي كحاله مع الصغيرة» وإذا أثر فيه النهي لم 
يملكه بغير إذن كالوكيل» والله أعلم . 


الشَرْط في الْمَهْر 
مِنْ كتّاب الصّداقٍ وَمِنْ كتاب الطلاقء وَمِنَ الإمُلاءِ عَلَى مَسَائل مَالِكِ 
[إذا أصدقها ألفاً على أن لأبيها ألفاً] 


يا )أ 


قَالَ الشَّافعيٌ رَحمَّهُ اللَّهُ: «وَإذَا عُقَدَ التَكَاحُ ؛ آلف عَلَى أَنَّ لأبيهًا لغا فَالْمَهْدُ فاسدٌ 


لأنّ الألف ليس بَمَهْر لَهَا وَلآ بحَقٌّ لَهُ باشتراطه إياه» . 


- 


قال الماوردي: وهذا صحيح . 

إذا تزوجها على صداق ألف على أن لأبيها ألفاً. لم يصح الشرطء ولم يلزمه دفع 
الألف إلى الأب» ويبطل به الصداق . 

وقال قتادة: الصداق صحيح على ألف. والشرط لازم للأب» وعلى الزوج له ألف 
بالشرط . 

وقال مالك : الشرط باطل فى حق الأب» ويصير الألفان معاً صداقاً للزوجة . 

والدليل على مالك في بطلان الشرط أن شروط العقود ما كانت في حق المعقود أو 
المعقود عليه» وليس الأب واحداً منهماء فلم يصح الشرط له كما لو شرطه أجنبي . 

والدليل على قتادة في أن ما شرطه الأب لا يصير صداقاً للزوجة: هو أن ما لم 
يجعل صداقاً مسمى لم يجز أن يصير صداقاً مسمى كالمشروط لغير الأب» ولأنه لو جاز 
أن يكون ما شرطه للأبء زيادة في الصداق لكان ما شرط على الأب نقصاناً من 
الصداق» وهذا باطل فى الشرط عليه؛ فبطل فى الشرط له. 

فصل: [هل يبطل النكاح ببطلان الصداق؟] 

فإذا ثبت أن الشرط باطل في حق الأب بخلاف ما قاله «قتادةةن, وباطل في حق 
الزوجة بخلاف ما قاله «مالك»», كان الصداق باطلء لأن للشرط تأثيراً في النقصان منهء 
وقدره مجهول» ؛ فأفضى إلى جهالة جميع الصداق» وإذا صار الصداق مجهولاً بطل» ولم 
يبطل النكاح» وكان لها مهر المثل . 

فإن طلقت قبل الدخول كان لها نصف مهر المثل» لأنه قد سمى لها صداقاً فاسدا . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ: «وَلَوْ نَحَحَ امرَأة عَلَى أَلْفٍ وَعَلَى أَنْ يُخطي أَبَاهًا أَلْفاً كَانَ 
جَائِزا ولا مَنُْهُوَأَحْدُهَا مئة لها ةل مضل أو وَكَالةه. 


قال الماوردي وك 
الجواب فقال: ولو نكحها على ألف وعلى أن يعطي أباها ألفاً كان جائزاً 
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وقال في الأولى : ولو عقد نكاخها بألف على أن لأبيها ألفاً فالمهر فاسد. وهما في 
الفيوة عواف نوق المتوات مكيلناة” 

فذهب أكثر أصحابنا إلى أن المزني أخطاافى تقل هذه التنسالة: :وان هذا اجات 
مسطور للشافعي في الأم في غير هذه المسألة» وهو أن يتزوجها على ألفين على أن يعطي 
أباها ألفاً منهاء أو تعطي أباها ألفاً منهاء فإن كانت هي المعطية للألف فهي هبة للأب» 
وإن كان هو المعطي للألف احتمل أن تكون هبة للأب» واحتمل أن تكون وكالة يتولى 
قبضها الأب فيكون الصداق جائزاًء لأن جميع الألفين صداق» ولم يؤثر فيه هذا الشرطء 
لأنه لم يشترط لنفسه عليهاء ولا اشترط لها على نفسه . 

وإذا لم يكن الشرط على أحد هذين الوجهين لم يؤثر في زيادة الصداق ولا 
ا ا 

فأما ما نقله المزنى فخطأ؛ وجوابه كجواب المسألة الأولى» لتماثلهما فى الصورة . 
والذي:غندي أن نقل المرثي ضحيع» وآنه متأول على ما ذكروة» ومحمول:النجواب على 
ما صوروه» لأن في لفظ المسألة دليل على هذا التأويل وهو المفرق بينها وبين المسألة 
الأولى؛ لأنه قال في هذه ولو تزوجها على ألفٍ وعلى أن يعطي أباها ألفاً» وقال فى 
الأولى: ولو عقد نكاحها بألف على أن لأبيها ألفاً قن او هله المعان يا 
الألف. وجعل لأبيها في المسألة الأولى ملك الألف. فدل على أن الألفين في هذه 
المسألة صداق للزوجة فلذلك صحء وفي الأولى إحداهما صداق لها والأخرى للأب» 
فلذلك بطل. 

د مج نال لبي نع الشضيو وطلى مقالا رن باللكراتن كم 
وبينه من التعليل» » لأنه قال: ولها منعه وأخذها منه» وليس لها أن تمنع الزوج من دفع 
ماله ولا لها أن تأخذ غير صداقهاء فدل على أن الألفين كانت صداقاً لهاء ثم بين في 
التعليل فقال: لأنها هبة لم تقبض» أو وكالة لم تتم» فدل على أن الشرط كان معقوداً على 
أن تهب هي من الألفين ألفاً لأبيهاء أو توكله في قبضها فكانت على خيارها في أن تتمم 
الهبة بالقبض أو ترجع فيهاء أو تتمم الوكالة أو تبطلها . 

وقد ذكر الشافعي مثل هذه المسألة في كتاب الأم يريد بها ما ذكرنا من التأويل 
فقال : ولو أصدقها ألفين على أن يعطي آباها ألفاً وأمها ألفاً كان الكل للزوجة وإنما يكون 
الكل لها إذا كان الكل صداقاً تكون لها بالتسمية لا بالشرط بخلاف ما قال مالك. 

[فصل: في الشروط التي تدخل التكاح] 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَلَوْ أَصدَقَهَا ألْفا عَلَى أَنَّ لَهَا أَنْ تَحْهِ اج أذ عَلَى أن لآ يَخْرجَهَا 

مِنْ بَلَدهَا أو عَلَى أَنْ لآ يكح عَلَيْهَا أو لآ يَتسََى أذ د شَرَطْت عَلَْه منْمَ مَاله أن يَكْعَلَةَ فلا سَوْه 


ا 
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مثْلهًا في ذَلِكَ كله فإِنْ كَانَ قَذ رَادَهَا عَلَى مَهْر مثلها وَزَادَهَا الشَّْط أَبْطَلْتُ الشَّرْط وَلَمْ 

أَجْعَلْ لها الرّيَادة لِمَسَادِ عَفْدِ الْمَهْرِ الشَّرْط ألا تَرَى لو اشْتَرى عَبْداً بمانّة ديئار وَزِقَ حَمْرِ 

نداد لصاوي ١‏ لتقترى وبري تارم أنه 5اقة أزمانة وول ارق الحقي ام مقن ل 
ذَلِكَ لأنَّ الكَمنّ انْعََدَ يما لآ يَجُورُ فبطلَ وَكَانَتْ لَهُقِيمَةٌ الْعَبده . 


0000 ظ 
فأما الجائز: فما وافق حكم الشرع في مطلق العقد» مثل أن يشترط عليها أن له أن 
يتسرى عليهاء أو يتزوج عليهاء أو يسافر بهاء أو أن يطلقها إذا شاء» أو أن تشترط هي 
عليه أو يوفيها صداقهاء أو أن ينفق عليها نفقة مثلهاء أو يقسم لها مع نسائه بالسوية. 
فكل هذه الشروط جائزة» والنكاح معها صحيح». والمسمى فيه من الصداق لازم» 
لأن ما شرطه الزوج منها لنفسه يجوز له فعله بغير شرط فكان أولى بأن يجوز مع الشرط . 
وما شرطته الزوجة عليه يلزمه بغي شرط فكان أولى أن يلزمه الشرط» وقد روي 
عن النبي يك أنه قال : : "إن أَحَقَّ مَا وَقيُْمْ به من الشردوط ما اشي؟ ثم به الْفَوُوجَ 0 
وأما المحظور منها : : فمردودء لقول الني وق : «كل ث شرْطٍ لَيْسَ في كتّاب الله فَهُوَ 
بَاطلٌ وَلَوْ كَانَ مائةٌ شَرْطء شَوْط اللّه أَحُ وَعَقَدُهُ أوكَنُ22 , 
وروي عنه يله أنه قال: «الْمُؤْمِنُونَ عَلَى شرُوطهمْ إلا شَرْطاً أل حَرّاماً أ حَوْمَ 
0 
والشروط المحظورة تنقسم أربعة أقسام: 
والثانى : ما يبطل به الصداق . 
والثالث : ما يختلف حكمه لاختلاف مشترطه . 
والرابع : ما اختلف أصحابنا فيه. 





.)71١8( وأخرجه مسلم في كتاب النكاح (77) والنسائي (97/7) وأبوداود‎ )١( 
وابن‎ )١١717( وأخرجه الطبراني في الكبير (7/4/11؟) وسعيد بن منصور في السئن (158) والترمذي‎ 

0 ماجه (1904) والبيهقي )١48/1(‏ وأحمد )١54/4(‏ والدارمي .)١57/7(‏ 

(0) أخرجه النسائي (كتاب الطلاق باب الإيلاء) )١177/1(‏ وابن ماجه (70171) وأحمد )75١7/7(‏ والبيهقي 
والطبرانى فى الكبير )١١/١1١(‏ وابن عبد البر .)١١1//1(‏ 

() أخرجه أبوداود (كتاب الأقضية باب ؟١)‏ والترمذي )١1807(‏ والبيهقي (74/7) والحاكم (14/7) 
والدارقطني (71//7) وابن عبد البر في التمهيد .)١1١6/1(‏ 
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فصصل: [القول في الشروط التي تبطل النكاح] 
فأما القسم الأول: وهو ما يبطل النكاح فهو كل شرط رفع مقصود العقدء مثل أن 
يتزوجها على أنها طالق رأس الشهرء أو إذا قدم زيد. أو على أن الطلاق بيدها تطلق 
نفسها متى شاءت . 5 
فالتكاح بهذه الشروط باطل» سواء كانت هذه الشروط من جهته أو من جهتهاء 
لأنها رافعة لمقصود العقد من البقاء والاستدامة فصار التكاح بها مقدر المدة» فجرى 
د » فكان باطلا . : 


فصل: [القول في الشروط التي تبطل الصداق دون النكاح] 

وأما القسم الثاني : لوكو الور لحن : فهو كل شرط خالف حكم 
العقد.؛ وهو على ضربين : 

والثاني : ما كان من جهة الزوجة . 

فأما ما كان من جهة الزوج : فمثل أن يتزوجها على أن لا يقسم لها مع نسائه» أو 
على أن تخفف عنه نفقتها وكسوتهاء أو تنظره بهما 

وفي حكم ذلك: أن يشترط عليها أن لا تكلم أباها ولا أخاهاء فهذه كلها شروط 
باطلة. لأنها من الشروط التي تحلل حراماً أو تحرم-حلالاً» واختصت بالصداق دون 
التكاح» لأن مقصود النكاح موجود معهاء فوجب أن يبطل الصداق بهاء لأنها قابلت منه 
جرع ]د كانه زانها فيه لأجلها: 

وذ أوسب رظلانها بطل ما "قايلهنا جنها وهو امتحهول» اد 
0 ل ا ا 
أي علي بن خلا من اسان ا 0 

وهذا فاسدء لأن 5 المسمى بالفساد إذا أوجب الرجوع إلى القيمة استحقت 
وإن كانت أكبر من المسمى كمن قبضى عبذ| اشتزاه بألف على شروظ فاسدة شرطها على 
بائعه ثم تلف العبد في يده وقيمته أكثر من ثمنه استحقت عليه القيمة دون المسمى وإن 
كانت القيمة أكثر» كذلك هاهنا . 


كمه 





وأما ما كان من جهة الزوجة. 
فمثل أن تشتر ط عليه أن لا يتزوج عليها أو أن لا يتسرى بالإماء وأن لا يسافر بها . 


/ادهة 
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فهذه شروط فاسدة لأنها منعته مما له فعله» وتوجهت إلى الصداق دون وجود 
مقصود النكاح معها. 

وإذا كان كذلك فللصداق المسمى حالان: 

أحدهما: أن يكون أقل من مهر المثل» فيبطل المسمى لبطلان الشروط التي قابلها 
جزء منه فصار به مجهولا. ويجب لها مهر المثل . 

والحال الثانية: أن يكون المسمى من الصداق أكثر من مهر المثل ففيما تستحقه 
وجهان: 

أحدهما: وهو الأصح أنها تستحق مهر المثل تعليلاً بما ذكرنا من بطلان المسمى 
بما قابله من الشروط التي صار بها مجهولا . 

والوجه الثاني : وهو قول المزني أنها تستحق المسمى لأن لا يجتمع عليها بخسان : 

ولأنها لم ترض مع ما شرطت إلا بزيادة ما سمت فإذا منعت الشروط لم تمنع 
العشي : 

فصل: وأما القسم الثالثك: وهو ما يختلف حكمه باختلاف مشترطهء فهو ما منع 
مقصود العقد في إحدى الجهتين دون الأخرى» فمثل أن يتزوجها على أن لا يطأها فإن 
كان الشرط من جهتهاء فتزوجته على أن لا يطأها فالتكاح باطل» لأنها قد منعته ما استحقه 
عليهاء من مقصود العقد. 

وإن كان الشرط من جهته؛ فتزوجها على أن لا يطأها فالنكاح على مذهب الشافعى 
صحيح » لأن له الامتناع من وطئها بغير شرط» فلم يكن في الشرط منع من موجب العقد. 

وقال أبو علي بن أبي هريرة : على الزوج أن يطأها في النكاح مرة واحدة» على قوله 
إذا شرط عليها أن لا يطأها يبطل النكاح كما لو شرطت عليه أن لا يطأها. 

فأما إذا كان الشرط أن يطأها ليلا دون النهارء فقد حكى أبو الطيب بن سلمة عن 
أبي القاسم الأنماطي أنه إن شرط الزوج عليها ذلك صح الشرطء لأنه له أن يفعل ذلك من 
غير -شنرظ »6 وإن شرطت الزوجة ذلك بطل النكاح» لأنه يمنع مقصود العقد. وهذا 
صحيح . ولا يخالف فيه أبو علي بن أبي هريرة . 

فأما إن كان الشرط أن لا يقسم لها : 

فإن كان من جهتها صح النكاح» لأن لها العفو عن القسم . 


مده 





كتاب الصداق/ الشرط في المهر 

كوي حت سر رح د جره رطا زم دمصي » لآنها 
تستحو تستحق القسم مع غيرها ولا تستحقه بانفرادها . 

وأما إن كان الشرط أن لا يدخل عليها سنة: . 
ظ فقد قال الربيع : إن كان الشرط من جهته صح النكاح ؛ لأن له أن يمنع من الدخول 
الشرط مانعاً من مقصود العقد. 

وعلى هذا التقدير لو تزوجها على أن يطلقها بعد شهر فإن كان الشرط من جهة 
الزوج صح العقدء لأن له أن يطلقها من غير شرط» وإن كان من جهة الزوجة بطل العقدء 
لأنه منع من استدامة العقد. 

ولو تزوجها على أن يخالعها بعد شهر. 

فإن كان الشرط من جهتها بطل العقد» وإن كان من جهته ففى بطلانه وجهان: 

أحدهما : أن العقد باطل» لأنه قد أوجب عليها بالخلع بذل ما لا يلزمها 

والوجه الثانى : أن العقد صحيح » لأنه شرط لم يمنع من مقصود العقد» فصار 
ا ره الات اوسرامي تور 
ل 

فإذا تزوجها على أن لا نفقة لها أبد. 

فإن كان الشرط من جهتها توجه إلى الصداق دون النكاح» لأنه حق لها إن تركته 
جازء فلذلك توجه إلى الصداق دون النكاح فيبطل الصداق ببطلان الشرط في النفقة» 

000 جد رن لور بس ف مخ كلها م لا؟ على وجهين: 

أحدهما :أنه قائيم فى عبد التكاح شيكرنة بأطلاة فر ال شية 
الزوجة فصار كالولي الذي هو مقصود العقد من جهة الزوج . 

والوجه الثاني : أنه غير قادح في صحة التكاح» لجواز خلو التكاح من صداق 
ونفقة» فعلى هذا يختص هذا الشرط بفساد الصداق دون التكاح» ويحكم لها بمهر 
المثل . والله أعلم . 

[القول في شروط الخيار في النكاح] 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «وَلَوْ أَصْدَفًَا دارا وَاشْتَرَط لَهُ أؤ لَّهُمَا الْخْيَارَ فيهًا كَانَ الْمَهُرْ 

فاسداً» . 


كتاب الصداق/ الشرط في المهر ل لس _سدد 08م 

قال الماوردي: اعلم أن عقد النكاح لا يدخله خيار المجلسء ولا خيار الثللاث 
لأنه ينعقد ناجزاً لا تقصد فيه المغابنة والخيار موضوع لاستدراك المغابنة . 

فإن شرط فيه أحد الخيارين فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يشترطاه أو أحدهما في عقد النكاح. فالنكاح باطل باشتراطه فيه 
لمنافاته له في اللزوم . 

والضرب الثاني : أن يكون مشروطاً في الصداق دون النكاح» فقد قال الشافعي في 
الأم» ونقله المزني هاهنا: أن الصداق باطل والنكاح جائز. 


وقال في الإملاء : النكاح باطل . 
فاختلف أصحابنا في اختلاف نصه في هذين الموضعين : 
فخرجه أبو علي بن أبي هريرة على قولين : 
أحدهما: أن الصداق باطل والنكاح جائزء لأن بطلان الصداق لا يقدح في صحة 
النكاح . 
والقول الثاني : أن النكاح باطل لبطلان الصداق» ولم يحك عن الشافعي أنه أبطل 
النكاح لبطلان الصداق إلا في هذا هت لأن دخول الخيار في البدل كدخوله في 
المندل). 
وقال سائر أصحابنا: ليس ذلك على اختلاف قولين وإنما هو على اختلاف حالين. 
فالموضع الذي أبطل فيه النكاح إذا كان الخيار مشروطاً في النكاح . 
والموضع الذي أبطل فيه الصداق وأجاز النكاح» إذا كان الخيار مشروطاً في 
الصداق دون النكاح لأن الصداق عقد يصح إفراده عن النكاح كما يصح إفراد النكاح عنه 
فلم يوجب بطلان الصداق بطلان النكاح . 
فإذا قيل ببطلان النكاح» فلا مهرء فإن أصابها فعليه مهر مثلها. وإذا قيل بصحة 
النكاح : فقد حكى أبو حامد الإسفراييني في الصداق والخيار لأصحابنا ثلاثة أوجه: ولم 
أر غيره يحكيه» لأن نص الشافعي لا يقتضيه : 
أحدها: هو أن الخيار باطل والصداق باطل» ولها مهر مثلهاء لأنه لما امتنع دخول 
الخيار في النكاح امتنع دخوله في بدله» والخيار إذا دخل فيما ينافيه أبطله . 
والوجه الثاني : وهو خلاف نصه: أن الصداق جائزء والخيار ثابت» لأن الصداق 
عقد معاوضة يصح إفراده فجرى حكمه حكم الخيار فيه مجراه في عقود المعاوضات . 


لاوس يشل سسصس سل لصت كتاب الصداق/ الشرط في المهر 

والوجه الثالث: أن الخيار باطل والصداق جائزء لأن الصداق تبع للتكاح فيثبت 
ثبوتهء ولم يقدح فيه بطلان.الشرط . 

فصل: فأما إذا تزوجها على صضداق ألف على أنة:إن جاءها بالألف فى يوم كذا وإلا 

وحكي عن ابن عباس والأوزاعي : أن النكاح:جائز والشرط ثابت. وهذا قول فاسد 
بما قدمناه في كتاب البيوع . ا 
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قال الماوردي: وهذا صحيح. 

إذا كان الزوج ملطاً بنفقة زوجتة وضمنها عنه أبوه آو غير أبيه من جميع الناس 
فسواء .. 

ش وهو على ضربين : 

أحدهما: أن يضمن نفقة ما مضى من الزمان» فهذا ضمان مال قد وجب واستقرء 

والضرب الثانى : أن.يضمن نفقة المستقبل» فهذا على ضربين : 

أخدهما: أن. يكون: مجهول المدة» مثل أن. يضمن لها نفقتها أبداء فهذا ضمان 
باطل» لأن ضمان المجهول باطل . 

والضرب الثاني : أن يكون معلوم المدة مثل أن يضمن لها نفقتها عشر سنين ففي 
الضمان قولان» بناء على اخحتلاف قولني الشافعي في نفقة الزوجة بماذا وجبت . 

فأحد قوليه وهو ف القديم وهو قل مالك : أنها أوجبت بالعقد وحده وتنستحق 
قبضها بالتمكين الحادث بعده كالصداق الواجب بالعقد والمستحق بالتمكين . 

والقول الثاني وهو قوله'في الجديد: أنها تجب بالتمكين الحادث بعد العقد» وبه 
قال أبو حنيفة بخلاف الصداق, لآن الصداق في مقابلة العقد فصار واجبا بالعقدء والنفقة 
في مقابلة الاستمتاع فصارت واجبة بالاستمتاع . 

فإذا تقرر هذان القولان فى وبجوب النفقة كان ضمانها مبنياً عليهما . 


كتاب الصداق/ الشرط في المهر ل ل ا ست ١آه‏ 
يجب وقد يجب بالتمكين» وقد لا يجب بعده. 

وإذا قلنا: إنها وقد وجبت بالعقد جملة وتستحق قبضها بالتمكين يوما بيوم» صح 
ضمانها بشرطين : 
قوت بلدهم دون الأدم والكسوة» لأنهما لا يضبطان بصفة ولا يتقدران بقيمة فإن قدرهما 
الحاكم بقيمة جعلهما دراهم معلومة لم يصح ضمانها أيضاء لأنه وإن قومها فهي مقومة 
لوقتها دون المستقبل» وقد تزيد القيمة في المستقبل فيكون للزوجة المطالبة بفضل 
ا ل 
اا بق درن قي اب با علض وات ع د 
وهي مد ونصف فالزيادة على نفقة المعسر قد تجب إن أيسرء وقد لا تجب إن أعسرء 
اكوا يا ا حك لب الحو م عي د 
الغقة : رافك الم 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ ضَمِئْتُ لك مَا دَايَنْتَ به فلاناً أؤ مَا وَجَبَ 
لك عَليه لأنهُ ضمنّ مَا لَمْ يَكَنْ وَمَا يَجْهَلُ. 

قال الماوردي: وهذه مسألة من الضمان أوردها المزني هاهناء لأنه أصل يبنى 
عليه ضمان النفقة . 

وضمان الأموال على ضربين : 

والثاني : ضمان ما لم يجب. 

فأما ضمان ما وجب فضربان: معلوم ومجهول . 

فإن كان معلوماً صح . وإن كان مجهولاً بطل . 

وأما ضمان ما لم يجب كقوله : من عامل فلاناً وداينه فعلي ضمان دينه . 

فمذهب الشافعي: أنه ضمان باطل» سواء عين المداين أو لم يعينه؛ وسواء ذكر 
للدين قدراً أو لم يذكره» لأن الضمان لاز م إن صحء وما لم يجب فليس بلازم فلم يصح 
ضمانه . 


؟أاه 





كتاب الصداق/ الشرط في المهر 


فإن قيل: أفليس ضمان الدرك صحيح وهو ضمان ما لم يجب؟ . 
قيل : الدرك إذا استحق فوجوبه قبل الضمان وهو معلوم القدرء فصار ضمانه 
ضمانا:واجبا معلوما. 
فهذا مذهب الشافعي في ضمان ما لم يجب وليس بواجب في الحال أنه باطل . 
وقال أبو إسحاق المروزي: يصح ضمان ما لم يجب بشرطين: 
أحدهما: أن يكون لإنسان معين» فإن كان لغير معين لم يصح . 
والثاني : أن يكون في معلوم مقدر, فإن كان في غير مقدر لم يصح اعتباراً بضمان 
الدرك. 
| وليس لهذا الجمع وجهء والفرق بينهما: أن استحقاق الدرك يقتضي وجوبه قبل 
الضمان فصحء وما تعامل به مستحق بعد الضمان فلم يصح. والله أعلم . 


باب فو المَهْرٍ وَغْيْرُ ذلك من الْجَامع ومن كتَابٍ الصّدَاقء وَمِنْ الإملآءِ 
عَلَى مَسَائل مَالك 


قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَّهُ اللّهُ: «قَالَ اللّهُ تَعَالَى : قيِضْفُ مَا فَرَضْتُمْ إل أن يَعْفُونٌ 


0 
- 
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.د و 

يَعْفْوَ الذي بيده عُقَدٌَ التَكاح» (قَالَ) والّذي بيده عُقَدَ فده الا اح الرَّوْجٌ ذلك انه 
امك فتن لواايقا سج ادا ون كر اد تنا تنو وَجَغَلَّ له أن يَممو:: بأَنْ يعم لها 

الصَّدَاقَ َبلمَنَا عَنْ عَلِيّ بن أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عنْهُ أن الذي بيده عُقدَه التكاع انزو وَهوَّ 

قل شرَيْح وَسهِيدٍ ب جر دوي عن از إى لفسا ور ترك معاون راق الشاؤيين ) رحمة 

الله كما أو الْبكُرِ وَأَبُو الْمَحْجُورِ عله كلذ يكور عَتْدَهيَا كما لآ تكرة يدا + هبه أَمْوَالِهِمَا . 
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قال الماوردي: وأصل هذا قول الله تعالى : إن طَلَفْتُمُوهُنَ مِنْ قبل أَنْ تَمَشُو سََ 
وَقَدْ فَرَضُْمْ لَهُنَّ فَريضّة4 [البقرة /ا*33]. وهذا خطاب للأزواج في طلاق النساء قبل 
الدخول» وهو أولى الطلاقين لمن كان قبل الدخول كارهاً . 

ثم قال: #وَقَدْ َرَضْكُمْ لَهُنّ فَرِيضَة» يعني : سميتم لهن صداقاً: «ثنه.فُ م 
فَرَضِثُم4 فيه تأويلان: 

أحدهما: ف: فنصف ما فرضتم لكم تسترجعونه منهن . 

والثاني : فنصف ما فرضتم لهن ليس عليكم غيره لهن 

ثم قال: «إلا أَنْ يَعْفُونَ أؤ يعفوا» وهذاخطاب للزوجات عدل به بعد ذكر الأزواج 
إليهن وندبهن فيه إلى العفو عن حقهن من نصف الصداقء ليكون عفو الزوجة أدعى إلى 

ثم قال: لأ يَمْمُوا الذي بِيَدهِ عُقْدَةٌ الككاح» وفيه قولان للشافعي: 

أحدهما: وهو قوله في القديم: أن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي أبو البكر 
الصغيرة أو جدهاء لأنه لما ندب الكبيرة إلى العفو ندب ولى الصغيرة إلى مثله» ليتساويا 


في ترغيب الأزواج فيهما. 
الحاوي في الفقه/ جة/ اننا 


:لام سس سبببييحببببيببيبي يتاب الصداق/ باب عفو المهر وغير ذلك 

وهو في الصحابة قول ابن عباس » وفي التابعين قول الحسن» ومجاهد. وعكرمة» 
وطاوس . 

وفي الفقهاء قول ربيعة» ومالك» وأحمد بن حنبل . 

والقول الثاني وهو قوله في الجديد: أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج» ندبه الله 
كال لي القر كما تلانها ٠:‏ ليكو 0 #طفى ارقي للماء قاو كج كان عزريا عي لتر عا 
فيها. 

وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب وجبير بن مطعم . 

ومن التابعين: شريح » وسعيد بن جبير» وسعيد بن المسيب» والشعبي . 

ومن الفقهاء : قول سفيان الثوري» وابن أبي ليلى» وأبي حنيفة . 

ثم قال : #وَآَنْ تعفوا أَكْرَ ب لِلتَقَوَى4 [البقرة: 7777]. وفي المقصود بهذا الخطاب 
قولان لأهل التأويل : 

أحدهما : أنه خطاب للزوج والزوجة» وهو قول ابن عباس . 

فيكون العفو الأول عطاياً للزوجةء والعفو الثاني خطانا الذدج* ١‏ والعفو الثالثك 
طلا انما 

والقول الثاني : أنه خطاب للزوج وحده» وهذا قول الشعبي فيكون العفو الأول 
خطاباً للكبيرة» والعفو الثاني خطاباً لولي الصغيرة» والعفو الثالث خطاباً للزوج وحده. 

وفي قوله :طأَقْرَبُ للتَّقْوَى4 تأويلان: 

أحدهما: أقرب لاتقاء كل واحد منهما ظلم صاحبه . 

والثانى : أقرب إلى اتقاء أوامر الله تعالى في ندبه . 

ثم قال : #ولآ تنْوا الْمَضْلَ بتكم أي تفضل كل واحد من الزوجين على صاحبه 
بما ندب إليه من العفو ونبه على استعمال مثله في كل حق بين متتخاصمين . 

فهذا تأويل الاية . 

فصل: فأما توجيه القولين في الذي بيده عقدة النكاح : فاستدل من نصر قوله في 
القديم أنه ولي الصغيرة» وهو مذهب مالك من الآية بأربعة دلائل: 

أحدها: أنه افتتحها بخطاب الأزواج مواجهة» ثم عدل بقول: «إِلآأَنْ يَمْفُونَ4 إلى 
خطاب الزوجات كناية» ثم أرسل قوله: طأَوْ يَعْفُوا الذي بيده عُفْدَةٌ التّكَاح» خطاباً لمكن 


6زه 





كتاث الصداق/: باب.عفو المهر وغير ذلك 
عنه غير مواجه» والخطاب إذا عدل .به عن المواجهة إلى الكناية افقتضى ظاهره أن يتوجه 
إلى غير المواجه» والزوج مواجه فلم, تعن إليه الكناية» والزوجة قد تقدم حكمهة:؛ 'ولفظ 
الكناية مذكر فلم يجز أن يعود إليها فلم.يبق من يتوجه:الخطاب إليه غير الولي . 

والدليل الثاني من الاية قوله: ##أَؤْيَتهُ يَعَُوَاالَذي بيده عُفْدَ دَةالتكَاح 4 وليس أحد بعد 
الطلاق بيده عقدة النكاح» إلا الولي» لأنه يملك:.أن يزوجها ٠‏ فاقتضى أن يتوجه الخطاب 
إليه ولا يتوجه إلى الزوج:الذي ليس.الغقد إليه» ليكون الخطاب محمولاً على الحقيقة من 
غير إضمارء ولا يحمل على مجاز وإضمار. 

والدليل الثالث من الاية: : أن الذي يختص به الولي من النكاح أن يملك عقده, ؛ 
والذي يختص به الزوج أن يملك الاستمتاع بعده. فكان حمل الذي بيده عقدة التكاح 
على الولي الذي يملك عقده أولى من حمله على الزوج الذي يملك الاستمتاع بعده. 

والدليل الرابع من الآية: : أن الزوج غارم للباقي من نصف الصداق في حق الزوجة 
تقبضه الكبيرة وولي الصغيرة فكان توجه العفو إلى مستحق انغرم أولى من توجهه إلى 
ملتزم الغرم. ولأن الله تعالى إنما ندب الزوجة إلى العفو لما تحظى به من رغبة الأزواج 
فيهاء فافتضى أن يكون ولي الصغيرة مندوباً إلى مثل ما ندبت: إليه الأكبيرة ة ليتساويا في 
عود الحظ إليهما بترغيب الأزواج فيهما. 


فضل: والدليل على صحة قوله في الجديد : أن الذي بيده عقدة النكاح هو الزوج 
دون“ الولي الآية ومنها خمسة أدلة : 

أحدها: قوله تعالى: أَوْيَْفُوَاالَذَي بِيَده عْفْدَ عُفَدٌَالتكاح» والعقدة عبارة عن الأمر 
المنعقد» ومنه حبل معقودء وعهد معقودء لما قد استقر عقده ونجزء والتكاح بعد العقد 
كوت بهذ الررج دون الري 

والثاني : أنه أمر بالعفوء قال الشافعي: وإنما يعفو من ملك والزوج هو المالك 
دون الولي» فاقتضى أن يتوجه الخطاب بالعفو إليه لا إلى الولي . 


والثالث: أن حقيقة العفو هو الترك. وذلك لا يصح إلا من الزوجء لأنه ملك 
بالطلاق أن يتملك نصف الصداق» فإذا ترك أن يتملك لم يملك ؛ فأما الولي فعفوه إما أن 
يكون هبة إن كان عيناً» أو إبراءاً إن كان في الذمة فصار ر حقيقة العفو أخص بالزوج من 


ا 

والرابع . أنه إذا توجه بالعفو إلى الزوج كان محمولاً على عمومه في كل زوج 
مطلق. ذا لاه لح انر تاك عور د ل اا د ا 
الأب والجد من بين سائر الأولياء مع الصغيرة البكر التي لم يدخل بها دون سائر 


عات كتاتب الصداق/ باب عفو المهر وغير ذلك 


الزوجات» فكان حمل الخطاب على ما يوجب العموم أولى من حمله على ما يوجب 
الخصوص . 

والخامس قوله: لوَأَنْ تَمْفُوا أَكْرَبُ لِلتَفْوَى» وهذا الخطاب غير متوجه إلى الولي» 
لأن قربه من التقوى أن يحفظ مال من يلي عليه لا أن يعفو عنه ويبرأ منه» فدل على أنه 
الزوج دون الولي ؤهو راجع على ما تقدمه فاقتضى أن يكون المتقدم قبله الذي بيده عقدة 
النكاح هو الزوج. ا 





ويدل عليه من طريق السنة : ما رواه ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده 
قال: قال رسول الله كهْ: «وَلِيَ عَقَد التّكاح الرَّوْجٌّ» وهذا نص . 

ولأنه إجماع الصحابة؛ روى شريح عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن الذي 
بيدذد عقدة النكاح الزوج : 

وروى أبو سلمة عن جبير بن معطم أنه تزوج امرأة من بني فهر فطلقها قبل الدخول 
بهاء وأرسل إليها صداقها كاملاًء وقال: أنا أحق بالعفو منها + لذن الله اتفال يقل عاذ 
يَعُْوا الذي بيده عُفْدَةٌالتكاح» . 

وهذا قول صحابيين» فإن قيل : خالفهما ابن عباس . 

قيل: قد اختلفت عنه الرواية فتعارضتا وثبت خلافه فصار الإجماع بغيره منعقداً. 

ومن طريق الاستدلال أن الزوجين متكافئان فيما أمرا به وندبا إليه» فلما ندبت 
الزوجة إلى العفو ترغيباً للرجال فيها اقتضى أن يكون الزوج مندوباً إلى مثله ترغيباً للنساء 
فيه » ولأنه لو ملك الأب العفو لملكه غيره من الأولياء» ولو ملكه في البكر لملكه في 
الغيب» ولو ملكه قبل الدخول لملكه بعده» ولو ملكه بعد الطلاق لملكه قبله؛ ولو ملكه 
في المهر لملكه في الدين . 

و ايا : : أن من لم يملك العفو عن مهرها إذا كانت ثيباً لم يملكه إذا كانت 
بكراً كالإخوة والأعمام طرداً» وكالسيد في أمته عكساً. 

فإن قيل انما عط يه الات أ ركو لع اومان الكاتع. 

قيل : قد يملك إجبار المجنونة والبكر ولا يملك العفو عن صداقهاء ولأن من لم 
يملك العفو عن المهر بعد الدخول لم يملكه قبله» كالصغيرة هذا والكبيرة عكسا : 

فإن قيل: إنما لم يملكه بعد الدخول لاستهلاك بضعها بالدخول. 

قيل : لا فرق في رد عفوه بين ما كان في مقابلة رد بدل كالثمن» ونين ما كان بغر 
بدل كالميراث. 
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ولأنه مال للمولى عليه فلم يكن لوليه العفو عنه كالثمن. 

فإن قيل: إنما عفا عن المهرء لأنه أفادها إياه. 

قيل: لو اتجر لها بمال لم يكن له أن يعفو عن ربحه وإن أفادها إياه. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين. 

فإن قلنا بالقديم: إن الذي بيده عقدة النكاح هو الولي صح عفوه باجتماع خمسة 
شرائط : 

أحدها: أن يكون الولي أباً أو جداً ممن يلي على بضعها ومالهاء فإن عفا غيرهما 

والثاني : أن تكون المرأة بكراً يصح إجبار الأب لها على النكاح» فإن كانت ثيباً لم 

والثالث : أن تكون صغيرة ثبتت الولاية على مالهاء فإن كانت كبيرة تملك النظر فى 
مالها لم يصح . 

والرابع : أن يكون عفوه بعد الطلاق الذي تملك به نفسهاء فإن عفا قبله لم يصح 

والخامس : أن يكون الطلاق قبل الدخول. لأن لا يستهلك عليها بضعهاء فإن كان 
بعد الدخول لم يصح 

فإذا اجتمعت هذه الشروط الخمسة صح حينئذ عفوه. 

وإذا قلنا: إنه الزوج صح عفوهء لجواز أمره بالبلوغ» والعقل» والحرية والرشد. 

فأماا لصغير: فلا تبين زوجته منه بالطلاق» ولأن طلاقه لا يقع» وتبين منه بالردة أو 
بالرضاع » فإن كان ذلك قبل الدخول عاد جميع صداقها إليه لوقوع الفرقة من جهتها قبل 
الدخحول. 

وإن كان مجنوناً وقعت الفرقة بردتها لا غيرء فإن كان ذلك قبل الدخول فلا صداق 
لها. 

وإن كان عبداً وقعت الفرقة بطلاقه» فيكون في وقوعه كالحر» ونة تقع الفرقة بردتها. 

وإن كان محجوراً عليه بسفه وقعت الفرقة بطلاقه وبردتها فلا يصح عفو واحد من 
هؤلاء. 

'ويصح عفو سيد العبد فأما عفو ولي الصغير والمجنون والسفيه فلا يصح قولاً 
واحداء وإن كان عفو ولي الزوجة على قولين. 

والفرق بينهما من وجهين: 


6ه 
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أحدهما: أن ولى الزوجة هو الذي أكسبها الصداق بعقده. فصح منه إسقاطه 
بعقده» وولي الزوج ما أكسبه ما عاد من الصداق إليه فلم يصح عفوه عنه . 

والثانى : أن ما عاد من الزوج قد كان ماله فلم يجز أن يعفو عنه بعد عوده؛ وصداق 
الزوجة ملك مستفاد فصح عفوه بعد استحقاقه والله أعلم . ٠‏ 

مسألة : قَالَ الشَّافِعيٌ: «وَأَيْ الرَوْجَيْن عَمَا عَمَا فِي يَدَيِْ لّهُ الوُجُوعٌ قَبَْ الدّفع أو 
الود والنّمَامُ فصل . 

قال الماوردي: وهذا كما قال. 

إذا طلق الرجل الرشيد زوجته الرشيدة قبل الدخول تنصف الصداق بينهماء فكان 
لها نصفه بالعقد» وصار للزوج نصفهء وفيما يصير به مالكاً لنصفه قولان مضيا : 

أحدهما : أنه يصير مالكاً لنصفه بنفس الطلاق . 


01 مس 


والقول الثاني : أنه ملك بالطلاق أن يتملك نصف الصداق. 


فإن لم يعف واحد منهما عن حقه تقاسماه عيناً كان أو في الذمة» 50 
منهما فلا يخلو حال الصداق من أن يكون عيئا أو في الذمة . 


فإن كان الصداق فى الذمة فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون في ذمة الزوج» وذلك من أحد وجهين. 

د إن أن كرون قذ أعندقها مالا فى اللامة: 

- أو أصدقها عيئاً تلفت في يده فصار غرمها في الذمة . 

فلا يخلو حال العافي من أن يكون هو الزوج أو الزوجة. 

فإن كان العافي هي الزوجة» فعفوها يكون إبراءاً محضاًء ويصح بأحد ستة 
ألفاظ : . 

إما أن تقول: نه أو قد أبرأت» أو قد تركت» أو قد أسقطت. أو قد 
ملكت» أو قد وهبت. 

فبأي هذه الألفاظ الستة أبرأته صح ولم تفتقر إلى قبوله على مذهب الشافعي وأكثر 
أصحابنا . 

وقال بعض أصحابه منهم أبو العباس بن رجاء البضيري: الإبراء لا يتم إلا بالقبول 
كالهبة وهذا قول أبي حنيفة . 


وهذا فاسد من وجهين : 
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أحدهما : أنه إسقاط ملك فأشبه العتق . 

والثانى : أنه عفو فأشبه العفو عن القصاص والشفعة . 

وإن كان العافي هو الزوج : فعفوه هبة محضة لا يصح من الألفاظ الستة إلا بإحدى 
لفظين : إما الهبة وإما التمليك» ولا يتم إلا بثلاثة أشياء : 

ببذل الزوج» وقبول الزوجة» وقبض من الزوج أو وكيله فيه إلى الزوجة أو وكيلها 


فصل: والضرب الثاني : أن يكون الصداق فى ذمة الزوجة» وذلك بأن تستهلكه بعد 
قبضه فيصير نصفه المستحق: بالطلاق في أحد الوجهين» أو باختيار تملكه بعد الطلاق 
في الوجه الثاني» ملكاً للزوج» فلا يخلو أن يكون العافي منهما هو الزوج أو الزوجة : 

- فإن كان العافي هو الزوج» ترتب عفوه على اختلاف القولين فيما ملك بالطلاق» 
فإن قيل: إنه ملك بالطلاق نصف الصداق كان عفوه إبراء محضاً يصح بأحد الألفاظ 
الستة : إما بالعفوء أو بالإبراء» أو بالترك» أو الإسقاطء أو التمليك» أو الهبة» وفى 
اعتبار قبولها وجهان على ما مضى . 

وإن قيل: إنه ملك بالطلاق أن يتملك نصف الصداقء كان عفوه إبطالاً لتملك 
الصداق؛ فيصح بالألفاظ الستة التي يصح بها الإبراءء أو يصح بزيادة لفظتين وهما: 
الإحلال» والإباحة؛ فيصير عفوه بأحد ثمانية ألفاظ. ولا يفتقر إلى القبول وجهاً واحدا لا 
يختلف أصحابنا فيه» كما لا يفتقر العفو عن الشفعة والقصاص إلى قبول. 

- وإن كان العافي منهما هي الزوجة» فعفوها هبة محضة تصح بإحدى لفظين : إما 
ألهبة أو التمليك. ولا تتم إلا بثلاثة أشياء: بالبذل» والقبول. والقبض. فإن عفا 

- فإن كان في ذمة الزوج غلب عفو الزوجة على عفو الزوج» لأن عفو الزوجة إبراء 
وعفو الزوج هبة. 

- وإن كان في ذمة الزوجة غلب عفو الزوج على عفو الزوجة» لآن عفو الزوج 
إبراء» وعفو الزوجة هبة. 

فصل: وإن كان الصداق عيئاً قائمة فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يكون في يد الزوجء فلا يخلو العافي من أن يكون هو الزوج أو 
الزوجة. 


اسه كتاب الصداق/ باب عفو المهر وغير ذلك 





فإن كان العافي هي الزوجة فعفوها هبة محضة لنصف عين مشتركة في يد 
الموهوب له فلا تصح إلا بإحدى لفظتين: الهبة أو التمليك» ولا تتم إلا بثلاثة أشياء 
ورابع مختلف فيه: وهو البذل» والقبول» والقبض» وأن يمضي عليهما بعده زمان 
القبض» وهل يفتقر إلى إذن الزوجة له بالقبض أم لا؟ عى قولين : 

أحدهما: لا يفتقر إلى إذن بالقبض» لأنه فى قبضه . 

والقول الثانى : لا بد من إذن بالقبض» لأنه كان في يده ملكاً لها فلم يزل حكم يده 


وإن كان العافي هو الزوج: ترتب عفوه على اختلاف قوليه فيما ملكه بطلاقه فإن 
قلنا: و ا ل 0 0 


وإن قلنا: إنه ملك بالطلاق أن يتملك نصف الصداق» 000 
فصل: والضرب الثاني : أن يكون الصداق في يد الزوجة» فلا يخلو حال العافي من 
أن يكون هو الزوج أو الزوجة. 


فإن كان العافي هي الزوجة: فعفوها هبة محضة لمشاع في يدها فلا يتم إلا بالبذل» 
والقبول» والقبض» ولها قبل القبض الرجوع . 

وإن كان العافي هو الزوج ترتب عفوه على اختلاف قوليه فيما ملكه بطلاقه على ما 
ذكرنا. 

فإن قلنا: إنه ملك نصف الصداقء كان عفوه هبة محضة لمشاع في يد الموهوب 
لهء فلا تتم إلا بالبذل» والقبول» وأن يمضي زمان القبض . وهل يفتقر إلى إذن بالقبض 
أم لا؟ على ما ذكرنا من القولين» وله الرجوع قبل أن يمضي زمان القبض» وهل يرجع . 
بعده وقبل الإذن؟ على القولين . 

وإن قلنا: إنه ملك بالطلاق أن يتملك نصف الصداق كان عفوه إسقاطاً يصح بأحد 
الألفاظ الثمانية ولا يفتقر إلى القبول وجها واحدا. 


فإن عفا الزوجان معاً لم يصح عفو الزوجة بحال» لأن عفوها هبة لا تتم إلا 
بالقبول ولا يصح عفو الزوج إن جعلناه واهباً لافتقاره إلى القبول؛ ويصح عفوه إن جعلناه 
سقط ؛ لآن عفوه لا يفتقر إلى قبول . 


0.1١ 





كتاب الصداق/ باب عفو المهر وغير ذلك 
زلى وهبت الزوجة صداأقها لزوجها ثم طلقها قبل الدخول ‏ تقسيم] 


مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: «(قَالَ) وَلَوْ وَهَبَتْ لَهُ صَدَاقَهَا نم طَلَّقَهَا قَبَْ أن يَمَسَهَا قفِيهًا 
َوْلآنِ أحَدُهُمَا يَرْجعُ علَيَاِبِطفِه والآحَد لآ يَرْجِعْ عَلَِهَاِبشَيْءِ ملكةُ (قَال المْرَنِي) 3 وه 
اللّهُ: وَقَالَ في كاب الْقَدِيم لآ يَرْجِعُ إِذَ تبِصَْهُ فَوَهَبئُْ لَه أذ لَمْ تَفِيضَة لأنَ بها له إنر ا 
َْسَ كَاستهلاكها َه لومب ليقي شَيْءِ يَْجعْ علا فِيمَا صَارَ إِلَيْ؟ . 


قال الماوردي: اعلم أن المرأة إذا وهبت لزوجها صداقها ثم طلقها قبل الدخول 
طلاقاً يملك به نصف الصداق» لم يخل الصداق الموهوب من أحد أمرين . 


إما أنيكون عبناء أوبدينا . 

فإن كان عيناً: فسواء وهبته قبل قبضه أو بعد قبضه هل له الرجوع عليها بنصف 
بدله؟ . 

فيه قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم» وأحد قوليه في الجديد» واختاره المزني أنه لا 
يرجع عليها بشيء. 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد أنه يرجع عليها بنصفه وقال أبو حنيفة: إن 
وهبته قبل قبضه لم يرجع عليهاء وإن وهبته بعده رجع» وكلا الأمرين في الأعيان سواءء 
لأن التصرف فيهما قبض . 

- فإذا قلنا بالقول الأول: أنه لا يرجع عليها بشيء فوجهه شيئان: 

أحدهما : 0 


رجوعا بالطلاق . 
ع : أنه عاه الصداق ال الست ل ا 57 به فلم يمنعه ذلك 


واي 000 
وهبت له الصداق» لأن جميع ذلك مال لها. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين» فإن قيل: له الرجوع فسواء كافأها على الهبة أم لا 
فإنه يرجع عليها بنصف قيمة الصداق إن لم يكن له مثل» وبلصف مثله إن كان له مثل . 


يفن 





كتاب الصداق/ باب عفو المهر وغير ذلك 

وإن قيل: لا رجوع» وكان قد كافأها على هبته ففي رجوعه وجهان مخرجان من 
اختلاف قوليه في وجوب المكافأة: ‏ . 

أحدهما : لا يرجع»ء إذا قيل: إن المكافأة لا تجب. 

والثاني : يرجع» إذا قيل : إن المكافأة تجب 

فصل: وإن كان الصداق ديناً فعلى ضربين : 

أحدهما : أن تهبه للزوج بعد قبضه منهء فيكون في حكم الصداق إذا كان عيناً 
د أن رجوعه يكون على قولين. 

والضرب الثاني : أن تبرئه منه قبل قبضه» فإذا قيل: لا يرجع مع الهبة فأولى أن لا 

ومن أصحابنا من خرج في رجوعه عليها مع الهبة والإبراء ثلاثة أقاويل : 

أحدها: يرجع عليهاء سواء وهبت أو أبرأت . 

والقول الثاني : لا يرجع عليها. سواء وهبت أو أبرأت . 

والفرق بين الهبة والإبراء : أن الهبة تصرف والإبراء إسقاطء وهذه الطريقة أولى. 

ا ل لتك ب مسر ب ار اج بود 
لبون 


وعلى ٠‏ هذا: الوريت ا المداك إن كان الاي 


06 رجره علو نميه قد :انار راكفا برس فل ا ات ا 


أحدها: لا يرجع بشيء في الهبة والابراء . 
والثاني : يرجع عليها بجميعه في الهبة والوبراء. 0 . 
. والثالث : يرجع عليها بجميعه في الهبة» ولا يرجع بشيء في الإبراء . 


فصل: ويتفرع على ما ذكرنا: أن يبتاع الرجلان سلعة ويهب البائع للمشتري ثمنها 
ثم تستحق السلعة من مشتريها ففي رجوعه على البائع بثمنها وجهان مخرجان من القولين 
في رجوع الزوج . 


كتاب الصداق/ باب عقو المهر وغير ذلك سس ل __ ببس 8119 

وهكذا لو وجد المشتري بالسلعة عيباً ففي رجوعه بأرشه وجهان : 

أحدهما : لا رد ولا أرش 

والثاني : له الرد والرجوع بالثمن» فإن تعذر الرد رجع بالأرش 

ولكن لو أن مشتري السلعة وهبها لبائعها ثم فلس هذا المشتري فللبائع أن يضرب 
بالثمن مع غرماء المشتري قولاً واحداً بخلاف ما تقدم لأنه استحق غير ما وهب له . 

ويتفرع على ما ذكرنا: أن يكاتب السيد عبده على مال ثم يبرثه فقد عتق بالإبراء كما 
يعتق بالأداء» فهل يلزم السيد أن يؤتيه بعد الإبراء ما كان يلزمه أن يرده عليه بعد الأداء؟ . 

فيه وجهان: 

أحدهما : لا يلزمه» لأنه ما استأدى منه شيئا . 

والثاني : يلزمه. لأن الإبراء يقوم مقام الأداء . والله أعلم . 

[لى وهبت الزوجة لزوجها نصف الصداق ثم طلقها قبل الدخول] 


مسألة: قَالَ الشَافِعيٌ: «رَكَذَلِكَ إِنْ أَغْطامًا نِضْمَهُ نَم وَمَبَتْ بَثْ له التضت لودجم 


ْنَا لم يج بشَيْء ولا ألم مولا َي ذا أن يول كال مها ل كَويهَا لير 
وَالأوَلُ عِنْدَنَا أ> حَسَنٌُ واللّهُ أَعلّمُ وَلِكُل وَجْه (قَالَ الْمُرَنِيُ) والأَحْسَنُ أوْلَى به مِنّ الذي لَيْسَ 
بحسن والْقِاسُ عَنْدِي عَلّى َوه ما َي كاب الإغلاء ذا وهب لَه القضفت أن يج 
عَلَيْهًا بنِضْفٍ ما قي" . 

قال الماوردي: وصورتها: أن تهب له نصف صداقها ثم يطلقها قبل الدخول» ففي 
رجوعه عليها أربعة أقاويل: 

أحدها: لا يرجع عليها بشيء» ويكون ما وهبته من نصفه هو المستحق بطلاقه . 

والقول الثاني: أنه يرجع عليها بجميع النصف الباقي ويكون النصف المملوك 
بالهبة كالمملوك بالابتياع . 

والقول الثالث: أنه يرجع عليها. بنصف الموجود وهو الربع» وبنصف قيمة 
الموهوب وهو الربع. 

والقول الرابع: أنه يرجع عليها بنصف الباقي وهو الربع» ولا شيء له سواه» وكأن 
الموهوب لم يكن صداقا بعوده إليه . 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «وَإِنْ حَالَعَنْهُ بِشَيْءِ ممًا عَلَيْه من الْمَهْرٍ قَمَا قي فَعَلَيْ 
نضفة (قَالَ الْمُرَنِئُ) هَذَا أَشْبَة شي وله لآم الت مُمَاء فيما منت ويقن». 


؛#“*دطسلغلهم غ4هلل ل لح كتأب الصداق/ باب عفو المهر وغير ذلك 


قال الماوردي: وهذه المسألة من الخلع أوردها المزني في هذا الموضع من 
الصداق لأمرين: 
أحدهما : أنه خلع على الصداق فأوردها فيه. 
والثاني : ليفرق بها بين ما عاد من الصداق إلى الزوج بالهبة وبين ما عاد إليه 
بالخلع . 
والخلع : عقد تملك به الزوجة نفسهاء ويملك به الزوج مال خلعهاء كالتكاح الذي 
3 في 00 0 تملك - ع عي كما ملك 00 بلع ا 
لس و لو 
أحدهما: أن يكون بعد الدخول» فالخلع به جائز» سواء خالعها بجميع الصداق أو 
ببعضه» لأنه قد استقر لها جميعه بالدخول فخالعته على ما قد استقر ملكها عليه. 
والضرب الثاني : أن يخالعها قبل الدخول» فإن الزوج يملك من الصداق بطلاقه في 
غير الخلع نصفه» ويبقى عليه نصفه. لأن الفرقة إذا وقعت قبل الدخول من - جهة الزوج 
سقط عنه نصف الصداق» ولو وقعت من جهة الزوجة سقط عنه جميع الصداق. 
والفرقة في الخلع وإن تمت بهما فالمغلب فيها الزوج دونهاء لأنه قد يجوز أن 
يخالعها مع غيرهاء ولا يجوز أن تخالعه مع غيره» وإذا كان كذلك فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن يخالعها على جميع الصداق» وهذا يأتي في كتاب الخلع . 


والضرب الثاني : أن يخالعها على بعضهء وهو المسطور هاهناء فإذا أصدقهاألفاً 
وخالعها قبل الدخول على نصفها وهو خمسماثة . 
قال الشافعي : فما بقي فعليه نصفهء فجعل الشافعي الخمسمائة التي خالعها عليها 
يكون الخلع منها على نصفها وهو مئتان وخمسونء. ونصفها يملكه بطلاقه» والنصف 
الباقي من الصداق وهو خمسمائة يملك نصفه بطلاقه وهو مئتان وخمسون ويبقى عليه 
نصفه وهو مئتان وخمسون يسوقه إليها. ش 
وقد كان الظاهر يقتضي أن يملك جميع النصف بالخلع» يك 
بالطلاق قبل الدخول فلا يبقى عليه من الصداق شيء. 
فاختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة أوجه: ش 


همه 





كتاب الصداق/ باب عفو المهر وغير ذلك 

أحدها: وهو قول أبي علي بن خيران» أن المسألة مصورة أنه خالعها على نصف 
الآلف وهو خمسمائة وهما يعلمان أنه يسقط بالطلاق نصفها ويبقى في الخلع نصفهاء 
فصار كأنه خالعها من الخمسمائة على ما يملكه منها بعد الطلاق وهو مئتان وخمسون» 
فملك تلك الخمسمائة بخلعه وطلاقه ويبقى لها عليه خمسمائة» ملك الزوج نصفها 
بطلاقه وذلك مئتان وخمسون» وهو معنى قول الشافعي : وما بقي فعليه نصفه. فصار 
ثلاثة أرباع الصداق وهو سبعمائة وخمسون ساقطا عن الزوج. النصف: بالطلاق» 

فقيل لابن خيران: فعلى هذا ما تقول فيمن باع عبده وعبد غيره بألف وهما يعلمان 
أن أحد العبدين مغصوب؟ . 

قال: يصح البيع في العبد المملوك بجميع الألف» ويكون ذكر المغصوب في 
العقدلغوا كما قال في الخلع . 

والوجه الثاني : أن المسألة مصورة على أنها خالعته على ما يسلم لها بعد الطلاق 
من خمسمائة» وصرحت به لفظا في العقد. ولو لم تصرح به لم يكن عليهما به مقنع 
فيسقط عنه جميع الخمسمائة بالخلع والطلاق» ويسقط عنه نصف الخمسمائة الأخرى 
نصفه فيكون الجواب موافقا لجواب ابن خيران إذا صرحا بما علماه ومخالفا له إنلم 
يصرحا به وإن علماه. 

والوجه الثالث : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي حامد المروزي: 

أن المسألة مصورة على إطلاقهما لذلك في أنه خالعها على خمسمائة هي نصف 
الألف. وقد كانت وقت العقد مالكة لجميع الألف. فصح الخلع في نصفها ثم سقط 
نصف الخمسمائة التى خالعها بها بالطلاق» فصار كمن خالعها على مال تلف نصفه بعد 
العقد وقبل القبض » فيأخذ النصف الباقى . 

وفيما يرجع به بدل النصف التالف قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم يرجع بمثل التالف إن كان ذا مثل» أو بقيمته إن لم 
يكن له مثل . 

وعلى قوله في الجديد: يرجع عليها بنصف مهر المثل فعلى هذا يكون الخلع قد 
صح على نصف الخمسمائة وهو مئتان وخمسون وبطل في نصفها وهو مئتان وخمسون» 
واستحق بدله على قوله في القديم مثله وهو مئتان وخمسون وعلى قوله في الجديد نصف 


مهر المثل . 


كتاب الصداق/ باب عقو 'المهر وغير ذلك 





ثم بقي عليه نصف الصداق وهو خمسمائة قد سقط عنه نصفه بالطلاق وهو مئتان 
وخمسون وبقي عليه نصفه مئتان وخمسون وهو معنى قول الشافعي: وما بقي فعليه 
نصفه » فيصير الباقي عليه مئتان ونممسون» وفي الباقي قولان: 

أحدهما: وهو القديم مئتان وخمسون. 

والثاني : وهو:الجديد: نصف مهر المثل . 

فيكون الشافعي قد ذكر الباقي عليه ولم يذكر الباقي له. 

وهل يكون الباقي عليه قصاصاً من الباقي لهأأم لا؟ على اختلاف أقاويله فيمن له 
مال وعليه مثله» فإن جعل ذلك قصاصاً: برئاء وإن لم يجعله قصاصا؛ تقانضا. 

فإن قيل : : هلا قلتم إذا خالعها على نصف الألف أنه يصح الخلع في جميع النصف ؛ 
لأنه يسلم لها بعد الطلاق النصف كما لو خالعته على نصف ألف بينها وبين شريك لها أنه 
يصح في جميع النصف ؛ لأنه قد سلم لها من جميع الألف . 

قيل: الفرق بينهما: أنها في الصداق قد خالعت على نصفه وهي مالكة لجميعه» 
فإذا سقط بعد الخلع نصفه بالطلاق لم يتعين حقها من النصف في الذي خالعت به دون 
الباقي» فلذلك صار مشتركاً فيها وليس كذلك حالها في الألف المشتركة؛ لأنها لم تملك 
منها وقت الخلع إلا النصفء فانصرف العقد إلى النصف الذي لهاء ولم يتوجه إلى 
النصف الذي يشركها فافترقا. 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فقد ذكر أصحابنا فِي«صحة الخلع .على نضف الصداق 
وسقوط باقيه بالطلاق ثلاثة طرق يصح بكل واحد منها: 

أحدها: أن يخالعها بمثل نصفه في ذمتها فإذا كان صداقها ألفاً في ذمته خالعها على 
خمسمائة في ذمتهاء فإذا طلقها في خلعه.بزىء من نصف صداقها بطلاقه» وبقي عليه 
نصفه وهو خمسمائة؛ ووجب له عليها ما خالعها به وهو خمسمائة فصار له عليها مثل ما 
بقي لها فيتقاصان أو يتقابضان أو يتباريان. 


والطريقة الثانية : : أن يخالعها على مايسلم لها من صداقها والذي يسلم لها بالطلاق 
قبل الدخول نصف الصداق» رط لتر جا لصت يرا ع جح لا جا 
#اكداين الطلاتم وتمفد با ملكلامن الماع . 

والطريقة الثالثة : ذكرها أبو العباس بن سريج: أن يخالعها على أن لا تبعة لها عليه 
في مهرها فيبرأ من جميعه بما ملكه بطلاقه وبخلعه: ويصير كأنه قد خالعها على ما يسلم 
لها من صداقها. . والله أعلم . 


,كتاب الصذاق/ ياب عقو المهر وغير ذلك سس 11# 
مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «نَأَمَا في الصَّدَاقٍ غَيْرِ المُسَنّى أَوْ الْقَاسِد فَالْبَرَاءَة في ذَّلِكَ 

ذه عت عر لوو ا مس اديه 250 و وي عد 00 
تاطلة لأنَهَا أَبْرَأنْهُ ممًا لآ تَعْلَمُ (قال) وَلَوْ بصت المَاسِدَ ثم رَدَنْهُ عَلَيْهِ كَانَتِ البرّاءة بَاطلَةٌ 


كَذَا إلى كَذَا أو يُغْطيها أَكُثَرَ وَيُحَذَلُهَا ممًا بَيْنَ كَذَا إِلَّى كَذَا . 

قال الماوردي: اعلم أن إبراء المرأة لزوجها من الصداق معتبر بشرطي الإبراء : 

أحدهما : أن يكون بعد وجوب الحق» فإن كان قبل وجوبه لم يصحء كمن عفى عن 
الشفعة قبل الشراء لم يصح العفو. 

والثاني : أن يكون من معلوم القدرء فإن كان الإبراء من مجهول لم يصح . وكذلك 
الضمان لا يصح إلا بهذين الشرطين : 

وأسقط أبو حنيفة اعتبار هذين الشرطين في الضمان» وجوز الإبراء من المجهول . 


وللكلام عليه موضع غير هذا.. وإذا كان كذلك فالنكاح ضربان: 

أحدهما : نكاح تفويض» . 

والثاني : نكاح غير تفويض . 

فأما نكاح التفويض الذي لم يسم.لها فيه مهراً إذا أبرأت زوجها من صداقها فيه 
فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يكون بعد أن فرض لها فيه مهرء فالإبراء صحيح؛ لأنها أبرأته من 
واجب معلوم . 

والضرب الثاني : أن يكون قبل أن فرض لها فيه مهر» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تبرئه قبل الدخول بهاء فالإبراء باطل» لأنها أبرأته مما لم يجب؛ لأن 
مهر المفوضة لا يجب بالعقد وإنما يجب بالفرض أو بالدخول. . 

والضرب الثاني : أن يكون بعد الدخول بها فقد وجب لها مهر المثل» فإن علمت 
قدره صح الإبراء ولم تفتقر إلى القبول على مذهب الشافعي وجمهور أصحابه . 

وقال بعضهم: لا يتم إلا بقبول الزوج» وهو مذهب أبي حنيفة ) و إن لم تعلم قدره 
فالإبراء باطل» لأن البراءة من المجهول باطلة . 

فصل: وأما نكاح غير التفويض: وهو أن يسمي فيه مهر فهو على ضربين: صحيح» 
وفاسد. 


4ه 





كتاب الصداق/ باب عفو المهر وغير ذلك 
فأما الصحيح : فالإبراء منه صحيحء لأنه إبراء من واجب معلوم . 
وأما الفاسد: فالإبراء منه فاسد؛ لأنه الفاسد لا يجب» فصار. إبراءًٌ من غير 
واجبء والواجب لها في الفاسد مهر المثل» فلو سلم الصداق الفاسد إليها فردته عليه 
هبة له لم تصح الهبة؛ لأنه ماله ردته عليه وهي على حقها من مهر المثل» ٠»‏ فلو أبرأته من 
مهر المثل روعي علمها بقدره» فإن جهلت قدره فالوبراء باطل» ؛ سواء علم الزوج قدره أو 


لم يعلم» وإن علمت قدره صح الإبراء؛ سواء علم الزوج قدره أو لم يعلم؛ أن قبوله 
غير معتبر فكان علمه بقدره غير معتبر . 


وعلى قول من زعم من أصحابنا أن قبول الزوج معتبر فعلمه بقدره معتبر. 

فصل: فلو علمت أن مهر مثلها لا ينقص عن عشرة دنانير» وجهلت الزيادة عليها 
فأبرأته من جميعه لم يبرأ من الزيادة على العشرة؛ لأنها مجهولة؛ وفي براءته من العشرة 
المعلومة وجهان: 

التذفا + الداي ١‏ متها لكوتها مغلرة القدن: 

اسم : لا يبرأ منها؛ د ست 

مسن م اش اه يي 1-0 أنه لا ينقص عن 
عشرة دنانير ولا يزيد على عشرين دينارا فللبراءة منه حالان . . 

حال بالإبراء» وحال بالأداء . 


قأما الأبراء2 فالطريق إلى سبد أن تقول :قلا اباتك من ديثاز إلى عقرين ديناراء 
فيبرأء لأن العلم بالطرفين يجعل الوسط ملحقاً بهما فلو أبرأته من الزيادة على العشرة إلى 
العشرين صح وصار ما تستحقه عليه من المهر عشرة دنانير. 

فلو قالت: قد أبرأتك من عشرة إلى عشرين برىء من الجميع» لأن الحدين 
يدخلان في المحدود إذا جانساهء فالحد الأول: هوالمبتدأ منهء والحد الثاني: 
هوالمنتهي إليه 

وقال أبو حنيفة: يدخل فيه الحد الأول المبتدأ منه ولا يدخل فيه الحد الثاني 
المنتهي إليه» فيبرأ من تسعة عشر دينارا . 

وقال زفر بن الهذيل: لعن فم عباتنو الماع لاتحي 
إليه فيبرأ من تسعة دنانير. 


كتاب الصداق/ باب عقو المهر وغير ذلك ب ب ب سسب 818 

والدليل على دخول الحدين فيه وهو قول أبي يوسف: أن «من» حرف لابتداء غاية 
الشيء» و«إلى» حرف لانتهاء غاية الشيء» وابتداء الشيء وانتهاؤه طرفاه» وطرفا الشيء 
من جملته» فلذلك وجب دخول الحد في المحدود. 

وأما الإبراء بالأداء فضربان: 

أحدهما : أن يدفع إليها عشرين ديناراً فقد دخل فيها جميع مهرها فبرىء منه» عشرة 
منها متحققة والعشرة الأخرى مشكوكة؛ فتحتاج أن يبرئها من دينار إلى عشرة فيبرئان 

والضرب الثاني : أن يدفع إليها عشرة فيحتاج أن تكون هي المبرئة له من دينار إلى 
عشرة فيبرأ حينئذ من جميع مهرها بالأداء والإبراء . 

وإذا كان مهرها معلوماً في الذمة فقالت: قد أبرأتك منه إن شئت فقال: قد شئت» 


لم يصح الإبراء . 
ولو كانت عيناً قائمة فقالت: قد وهبته لك إن شئت فقال: قد قبلت وشئت» 
صشت اليية: 


والفرق بينهما: أن الإبراء إسقاط لا يراعى فيه المشيئة كما لا يراعى فيه القبول» 
والهبة تمليك يراعى فيه المشيئة كما يراعى فيه القبول فافترقا . 

فصل: وإذا اعتقدت قبض مهرها منه فقالت: ند ابرأنف من ميري اليبانأ 
مهرها كان باقياً عليه ففي براءته منه وجهان: 


أحدهما: وهو قول أبي سعد الإصطخري يبرأ فعة لكي وزاء# سادق حقا معاوها : 
والوجه الثاني : وهو قول الأكثرين: أنه لا يبرأ؛ لأنها لم تقصد تصحيح الإبراء بل 


أزوعة لفروا: 
وأصل هذين الوجهين : من باع عبد أبيه ثم بان أنه كان وارثاً له وقت بيعه ففي صحة 
بيعه وجهان. 


الحاوي في الفقه/ ج4/ م55 


بَِابُ الحكم في الدخولٍ وَإِغْلاقٍ الْبَابِ وَإِرْخَاءٍ السَثْرِ 
من الجَامِع وَمِن كتاب عِشْرَة النْسَاءِ وَمِنْ كحّابٍ الصَّلاق الْقَدِيم 
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َال الشَافِعي رَحِمَه الله ولس له الشول به حَتَّى يُعْطِيَهًا الْمَالَ َ فَإنْ كان كله كينا 
َلَهُ الدُحُولُ بها . 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا امتنعت المرأة من تسليم نفسها لقبض صداقها لم 
يخل حاله من ثلاثةا أقسام : 

أغدها: أن كرون عميفة سال : 

والثاني : أن يكون جميعه مؤجلا . 

والثالث : أن يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا. 

فأما القسم الأول: وهو أن يكون جميعه حالاً.. إما بإطلاق العقد أو بالشرط فيكون 
حالاً بالعقدء والشرط تأكيد» فلها أن تمتنع من تسليم نفسها على قبضص صبدلقهاء كما كان 
لبائع السلعة أن يمتنع من تسليمها على قبض ثمنها . 

فإن. تطوعت بتسليم نفسها قبل قبض الصداق ؛ ثم أرادت بعد التسليم أن تمتنع 
لقبض الصداق فهذا على ضربين : 

الضرب الأول: أنه لا يكون قد وطئهاء فلها أن تمتنع عليه وإن سلمت نفسها إليه 
إذا لم يكن قد وطئهاء لأن القبض في النكاح.يكون بالوطء الذي يستقر به كمال المهر 
دون التسليم» وهذا متفق عليه . 

والضرب الثاني : أن يكون قد وطئها بعد التسليم فليس لها عندنا أن تمتنع عليه . 

وقال أب حنيفة: لها الامتناع بعد الوطءء كما كان لها الامتناع قبله احتجاجاً بأن 
الصداق في مقابلة كل وطء في النكاح لأمرين : 

أحدهما : أنه لو كان في,مقابلة:الأول لوجب للثاني مهر آخر . 

والثاني : أنه. لو كان في مقابلة الأول لجاز لها أن تمنعه نفسها بعد الأول لاستيفاء 


حمه به. 


كتاب الصداق/ ياب الحكم قي الدخؤل... الغ ب ب نشت 8ب#ق 

وإذا ثبنت.بهدين أنه في مقابلة كل وطء لم يكن تسليمها:لبعضاالحق مسقطاً لحقها 
:في منع ما بقي» كمن باع عشرة أثواب:فسللم أحدها قبل قبض'الثمن كان له حبس باقيها 
كذلك ها هنا . 

قال: ولأنها لم تستوف مهرها.مع استحقاق المطالبة فجاز لها أن تمتنع من تسليم 
نفسها قياس على ما قبل الوطء 

ودليلنا هواأنه تسليم رضا استقر به العوض فوجب'أن يسقط به حق الإمساك قياساً 
على تسليم المبيع» ولأن أحكام العقد إذا تعلقت بالوطء اختصت بالوطء الأول:وكانما 
يذه تتعا وقد رفع الوطء الأول حكم الإمساك في حقهء فوجب أن يرفعه'في حق تبعه 
كالإحلال. 

فأما استدلالهم بأن المهر في:مقابلة كل وطء: فنقؤل: قد استبيح به كل وطء لكنه 
قد استقر بالوطء الأول فقام فيه.مقام كل وطءء ألا تراها لو ارتدت بعد الوطء:الآول'لم 
يؤثر في سقوط المهر وإن لم يستوف كل وطء في التنكاح» ولو عادت إلى الإسلام حل له 
وطؤها بالمهر المتقدم. 

وأما قياسهم على ما قبل الوطء'الأول: فالمعنى في الأصل أنها لم تسلم ما استقر به 
المهر فجرى مجرى البيع قبل التسليم» :وليس كذلك بعد الوطء؛ لأنها قد سلمت ما 
استقر به المهر فجرى مجرى المبيع بعد التسليم . 

فصل: وأما القسم الثاني : : وهو أن يكون صداقها مؤجلاًء فيجوز إذا كان الأجل 
متلوها ؛ لأن كل عقد صح بعين وبدين صح أن يكون معجلاً ومؤجلاً كالبيع» وإذا كان 
الصداق مؤجلاً فعليها تسليم نفسهاء وليس لها الامتناع لقبض الصداق بعد حلول الأجل ؛ 
لأنها قد رضيت بتأخير حقها وتعجيل-حقه» فصار كالبيع,بالثمن المؤجل يجب على البائع 
تسليم المبيع قبل قبض الثمن» فعلى هذا لو تأخر تسليمها لنفسها حتى حل الأجل فأرادت 
الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبض الصداق لم يكن ذلك لها وإن حل ؛ لأنها لم تستحق 
الامتناع عليه بالعقد. 


فصل: وأما القسم الثالث : : وهو أن يكون بعض صداقها حالاً.وبعضه مؤجلاً فيصح 
إذا كان قدر الحال منه معلوماً وأجل.اللمؤجل معلوماً ولها أن تمتنع من تسليم نفسبها 
لقبض الحال وليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها لقبض المؤجل» » فيكون حكم الحال منه 
كحكمه لو كان جميعه الا وحكم المؤجل منه ككحكمه :لو كان جميعه مؤجلاًء فلو 
تراخى التسليم حتى حل المؤجل كان لها منع نفسها على قبض المعجل تددؤن ما حل من 
المؤجل . 


الاولطلس ل ل حب كتاب الصداق/ باب الحكم في الدخول. . .| الخ 
[هل يلزم تسليم المرأة لزوجها إذا طلبها بعد دفعه للصداق؟ تقسيم]. 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «وَتُوَخَرُ يَوْمَا وَنَحْوَه لتُضْلحَ أَمْرَهًا ولا يَجَاورٌ بها نَلاثا إل أن 
و يرَة لآ تَحْتَمِلُ الْجِمَاعَ فيَمَْعْهُ أَهْلّهَا حَنَّى تَحْتَمِل؛ . ْ 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا دفع الزوج صداق زوجته وسألها تسليم نفسها 
لم يخل حالها من أحد أمرين: 

إما أن تكون صغيرة» أو كبيرة. 

فزق كانت عبيرة لرمها تسلع تقتها كما بلكبوالباقم ليع الميع يعد فى لف 
والمؤجر تسليم ما أجر بعد قبض أجرته. 
٠‏ سه ا م ا ا 
نفسها وتعاهد جسدها لزمه انتظارها يوماً ويومين وأكثر ثلاثة أيام» لأن المرأة لا تستغني 
مع بعد عهدها بالزوج عن التأهب له بمراعاة جسدها وتفقد بدنها لو أنها ربما كانت على 
ينه كر نبي الزوج متها 








وقد روى الشعبي عن جابر بن عبد الله أن النبي كله نَهَى إِذَا أَطَالَ الوَجُلٌ الْعَيْبَة أن 
يدق هله يلك 

فلما نهى الزوج الذي قد ألفها وألفته عن أن يطرقها ليلاً ولم تتأهب له لأن لا 
يصادفها على حال تنفر منها نفسه فالزوج الذي لم يألفها ولم تألفه» ولم يعرفها ولم تعرفه 
أولى بالنهي . 

وأكثر مدة إنظارها ثلاثة أيام؛ لأن لها في الشرع أصلاً وأنها أكثر القليل وأقل 
الكثير » وهذا منصوص الشافعي ها هنا وفي كتاب «الأم» وقال في «الإملاء» : 

لا تمهل» وليس هذا مخالفاً لما قاله ها هنا وفي الأم» وإنما أراد أنها لا تمهل أكثر 
من ثلاثة أيام رداً على مالك في جواز إمهالها السنة . 


فصل: وإن كانت صغيرة فعلى ضربين : 


أحدهما: أن يمكن الاستمتاع بمثلها؛ لأنها ابنة تسع أو عشر قد قاربت البلوغ 
وأمكن استمتاع الأزواج بهاء فهي كالكبيرة» لها أن يطالبه وليها بمهرها وعليها تسليم 
والضرب الثاني: أن لا يمكن الاستمتاع بمثلها؛ لانها ابنة ست أو سبع بحسب 
حالهاء فرب صغيرة السن يمكن الاستمتاع بها ورب كبيرة السن لا يمكن الاستمتاع بها 


كتاب الصداق/ ياب الحكم في الدخول. .. الغ ب للش #ق 
فلذلك لم يحده سن مقدرة» وإذا كان الاستمتاع بها غير ممكن لم يلزم تسليمها إليه» ولم 
يلزمه تسليم الصداق إليها. 

فإن طلب تسليمها إليه ليقوم بحضانتها وتربيتها لم يلزم تسليمها إليه أيضاًء لأنه لا 
حق له في حضانتهاء وإنما حقه في الاستمتاع الذي لم يخلق فيهاء فيستحقه الزوج منهاء 
ولأنه لا يؤمن أن تغلبه الشهوة على مواقعتهاء فربما أفضى إلى تلفها ونكايتها . 

فلو سأله وليها وهي صغيرة أن يتسلمها لم يلزمه ؛ لأن ما استحقه من الاستمتاع بها 
لم يخلق فيهاء ولأنها تحتاج إلى تربية وحصضاتة لا يلزمه القيام بهاء ولأنه يلتزم لها نفقة 
يقابلها الاستمتاع ؛ والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَالصَّدَاقٌ كَالدَّيْن سَوَاءْ» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح لأنه مال ثبت في الذمة بعقد فكان ديناً كالأئمان» 
ومراد الشافعي بأنه كالدين في لزومه في الذمة كلزوم الدين» وأنة قد يكو خالا قارو 
وموعلة تارة» مهما أخرى » وأنه قل يجوز أن يستوثق فيه بالرهن والضمان» 
والشهادة» وأن الحوالة به جائزة» وأن أخذ العرض عنه سائغ » وأنه قد يجوز أن يبتاع فيه 
العقار» وأن الزوج يحبس به إذا امتنع من أدائه» وأن الزوجة تضرب به مع الغرماء عند 
فلسهء وتتقدم به على الورثة بعد موته إلى غير ذلك من أحكام الديون المستحقة . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَلَيِسَ عَلَيْه دَفْعُ صَدَاقَها وَلآ تَفقَتهًا > حَتَّى تكونَ في الْحَال 
الي يجَامَعٌ مثْلهًا وَيُحَلَّى بَيَْهَا وَيبْئَها . 


قال الماوردي: وهذه مسألة من النفقات ذكرها لاتصالها بالصداق» وليس يخلو 
حال الزوجين في استحقاق النفقة والصداق من أربعة أقسام : 

أحدها : أن يكونا كبيرين. 

والثانى : أن يكونا صغيرين . 

والثالت:: انايكرة الزوع كيرا والورجة مخرة: 

والرابع : أن يكون الزوج صغيراً والزوجة كبيرة . 

فأما القسم الأول وهو: أن يكونا كبيرين: فلها أن تمتنع من تسليم نفسها على قبض 
الصداق» وله أن يمتنع من تسليم الصداق لتسليم نفسهاء ٠‏ فأيهما سلم ما في ذمته أجبر 
الاخر على تسليم ما في مقابلته» وإن أقاما على التمانع فسنذكر حكمه من بعد. 

وأما النفقة فلها ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن تمكنه من نفسها فلا يس يستمتع بها فلها النفقة . 


04 لس لس لبي تاي الصداق/ باب الحكم في الدخول. .. الخ 

والثاني : أن ندعوها إلى نفسه فتمتنع بغير حق» فلا نفقة لها؛ لأنها ناشز. 

والثالث : أن لا يكون منها تسليم ولا منه طلب» ففي وجوب النفقة قولان: 

أحدهما: لها النفقة» والثاني : لا نفقة لها . ش 

بناء على اختلاف قوليه في نفقة الزوجة بم تجب؟ . 

قال في القديم : تجب بالعقد وتستحق قبضها بالتمكين» فعل هذا تجب لها النفقة 
ما لم يكن منها نشوز. | 

وقال في الجديد: تجب بالعقد والتمكين معاء فعلى هذا لا نفقة لها لعدم 
التمكين . ا 

فصل: وأما القسم الثاني وهو أن يكونا صغيرين : فالتسليم لا يجب على وليها ولو 
سلمت لم يجب على ولي الزوج أن يقبلها. ا 

وإذا كان التسليم لا يجب فالصحيح أن دفع الصداق لا يجب » ومن أصحابنا من 
أجراه مجرى النفقة في الاستحقاق وفي استحقاق النفقة بين هذين الصغيرين قولان: 

أحدهما: وهو القديم: تجب لوجوبها بالعقد. 

والثاني : وهو الجديد: لاتجب لوجوبها بالعقد والتمكين» فكذلك وجوب تسليم 
الصداق يكون على هذين القولين. ش 

وهذا الجمع غير صحيح.» والفرق بينهما أن وجوب الصداق لا يقتضي وجوب 
دقعه. ووجوب النفقة يقتضي وجوب دفعها؛ لأن الصداق في مقابلة عين باقية» والنفقة 
في مقابلة زمان ماضء» فكان له حبس الصداق لبقاء موجبه حتى يصل إليهء ولم يكن له 
حبس النفقة لذهاب موجبها. 

فصل: وأما القسم الثالث وهو أن يكون الزوج كبيراً وهي صغيرة فليس عليه تسليم 
صداقها؛ لما ذكرنا من أن تسليمها لا يجب و لو طلبهاء ولا يستحق عليه لو بذلت له. 
فأما النفقة فعلى قوله في الجديد: لا نفقة لها؛ لأنها تجب في الجديد: بالعقد 
والتمكين» وأما على قوله في القديم : ففيه وجهان لأصحابنا: 
أحدهما: أنها تجب عليه ؛ لوجوبها على القديم بالعقد وحده. 
والوجه الثاني: لا تجب عليه» وإن وجبت بالعقد؛ لأن الاستمتاع متعذر منها 
بصغرها فجرى مجرى نشوزها. ش 
فصل: وأما القسم الرابع وهو أن يكون الزوج صغيراً وهي كبيرة» فها هنا إن سلمت 
نفسها وجب على ولي الزوج .أن يتسلمها له لتكون معه وإن كان صغيراء بخلاف الصغيرة 


كتاب الصداق/ باب الحكم في الدخول. . . الخ 
التي لا يجب على وليها أن يسلمها إلى الزوج إذا كان كبيراً لأمور: 

أحدهما : أن الاستمتاع المعقود عليه موجود في الكبيرة مفقود في الصغيرة . 

والثاني : أن الصغيرة لا يؤمن عليها الزوج إذا كان كبيرء والكبيرة تؤمن على الزوج 
إذا كان صغيرا. 

والثالث : أن الكبيرة إذا سلمت إلى الصغير أقامت بتربيته فكان عوناًء والصغيرة إذا 
سلمت إلى الكبير احتاج إلى تربيتها فكانت كلاء فصار الفرق بينهما من هذه الأوجه 
الثلاثة . 

وإذا لزم بها تسليم الكبيرة إلى الصغير وإن لم يلزم تسليم الصغيرة إلى الكبير فلها 
المطالبة بصداقها كالكبيرة مع الكبير . 

فأما النفقة فعلى قوله في القديم» وأنها تجب بالعقد وحده. فلها النفقة لوجود 

وعلى قوله في الجديد: أن النفقة تجب بالعقد والتمكين ففى وجوب النفقة لها 
وجهان: 


وام 





أحدهما : لا نفقة لها لعدم التمكين . 


والوجه الثاني : لها النفقة؛ لأن التمكين منها موجود ومن الزوج مفقود فصار المنع 
من جهته لا من جهتها . 


[إذا اختلف الزوج مع الزوجة أو وليها أيهما يسلم أولاً ما عليه]. 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَإنْ كَانَتْ َالعَة فَقَالَ لآ أَذْفَعُ حَنَّى تَذْ 
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ندخلها حَنَى تدفع فايهمًا تطوّع اجبرت الاخر فإن امْتَنْعُوا مّعا ابت اهلها وَفت 


م ره 25000 ا ا جر 0 ' ا َ< 
يَدُخلونهًا فيه وأَحَذتٌ الصداق من رَوْجِها فإذا دخلت دَفعْتَهُ إليْهًا وَجَعَلُ لها التفقة 
وو وا لع فر اي 1 ا ا 
قالوا ندفعها إلبّه إذا دَفع الصداق إليْنا» . 


قال الماوردي: اعلم أن للزوجين ثلاثة أحوال: 

إحداهن : أن تبدأ المرأة بتسليم نفسها وتمكين الزوج منهاء فيجوز للزوج إصابتها 
وقال مالك: لا يجوز له إصابتها إلا أن يدفع إليها صداقها أو شيئاً منه . 

وبه قال ابن عباس » وقتادة . 
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قال مالك: وأقل ما يدفعه إليها ليستبيح به إصابتها أقل ما يجوز أن يكون صداقاً 
وهو ربع دينار. ' 


وهذا فاسد؛ لقول النبي ككهِ: «اثّقوا الله في النّسَاءِ فإنكم أَحَدْتُمُوهَنَ بِأمَانَةَ الله 
وَاسْتَحْلَلْتُمْ فَرُوجَهَنَّ بكلمّة اللّها » وكما لو كان صداقاً مؤجلاً . ١‏ 


والحال الثانية : أن يبدأ الزوج بتسليم الصداق إليها فعليها تسليم نفسها إليه؛ فإن 
متنعت صارت ناشزا ولا نفقة لها. 

والحال الثالثة : أن يتمانعا فتقؤل الزوجة: لا أسلم 'نفسي حتى أقبض صداقي» 
ويقول الزوج : لا أدفع الصداق حتى تسلمي نفسك ففيه قولان: 

أحدهما: أنه لا يجبر واحد منهما على التسليمء بل تقطع الخصوفة بينهما 
ويتركات» فأيهما تطوع بتسليم ما عليه أجبر الآخر على تسليم ما في مقابلته» وإنما لم يبدأ 
بإجبار واحد منهما؛ لأن لكل واحد منهما حقاً وعليه حق» فلم يكن الحق الذي عليه في 
البداية باستيفائه منه بأولى من الحق الذي له في البداية باستيفائه له فتساوى الأمران» 
فوجب تركهما وقطع التخاصم بينهما. 

والقول الثاني: أن الحاكم ينصب لهما أميناًء ويأمر الزوج بتسليم الصداق إليه 
فإذا تسلمه أمر الزوجة بتسليم نفسها إلى الزوج» فإذا سلمت نفسها سلم الأمين الصداق 
إليها ؛ لأن الحاكم موضوع لقطع التنازع وفعل الأحوط في استيفاء ء الحقوق » وهذا أحوط 
الأمور فيها وأقطع للتنازع بينهما. 

وهذان القولان في تنازع المتبايعين في التسليم» 000 ثالث : أنه يجبر 
البائع على تسليم السلعة» ويجبر المشتري على تسليم الثمن. 

ولا يجيء تخريج هذا القول الثالث في تنازع الزوجين؛ لأن المشتري يمكن أن 
يحجر عليه في السلعة حتى يسترجع منه إن امتنع من تسليم الثمن» ولا يمكن إذا سلمت 
الزوجة نفسها أن يمنع منهاء وربما استهلك بضعها بالدخول قبل تسليم صداقها . ش 

فصل: فإذا تقرر القولان في تنازع الزوجين» فإذا قيل بالقول الأول أنه لا يجبر 
واحد منهما فلا نفقة للزوجة في مدة امتناعها من تمكين الزوج؛ لآن الزوج على هذا 
القول لا يلزمه تعجيل الصداق» فصارت ممتنعة بما لا يستحوّ يستحق تعجيله فجرى عليها حكم 
النشوز في سقوط النفقة . 

وإذا قيل بالقول الثاني : أن الحاكم يجبر الزوج على تسليم الصداق إلى أمين ينصبه 
لهما فلها النفقة في مدة امتناعها من تمكينه إلى أن يدفع الصداق إلى الأمين؛ لأنها ممتنعة 


يفك 
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بحق يجب لها تعجيله». فإذا صار الصداق مع الأمين كان امتناعها بعد ذلك مسقطاً 
لنفقتها ؛ لأنها ممتنعة بغير حق . 
[القول في إجبار المرأة الضعيفة على الدخول] 
مسألة : قَالَ الشّافعيُ: « وَإِنْ كَانَتْ نضواً أُجبرث عَلَى الدّحُولٍ إل أن يكون من 
مض ل يجَامَعْ فنة مثلها فتّمه 4 


“سه م 


قال الماوردي: أما النضوة الخلق فهي الدقيقة العظمء القليلة اللحم» فإذا كانت 
المرأة نضوة الخلق فلها حالتان. 

إحداهما: أن يكون ذلك خلقة لا يرجى زواله» فعليها تسليم نفسها كغيرها من 
النساءء وللزوج أن يستمتع بها بحسب طاقتها ولا ينكأها في نفسها ويؤذيها في بدنها . 

وقد كانت عائشة رضي الله عنهاء خفيفة اللحم» ولخفة لحمها رفع هودجها في 
غزوة المريسيع» وقد خرجت منه للحاجة فلم يعلم خروجها منه حتى أدركها صفوان بن 
المعطل فحملها. 

وكان من شأن الإفك أن أنزل الله تعالى فيه من القرآن ما أنزل فلم تمنع ضؤولتهاء 
وخفة لحمها من دخول رسول الله كل بهاء فلو كانت النضوة على حد إن وطثها الزوج 
أتلفها منع من وطتهاء ولا خيار له في فسخ نكاحهاء بخلاف الرتقاء التي يستحق الزوج 
فيها خيار الفسخ لتعذر وطثها . 

والفرق بينهما: أن الرتقاء لا يقدر كل زوج على وطئها فصار المنع مختصاً بهاء 
فكان له الخيار» والنضوة الخلق يمكن غير هذا الزوج إذا كان مثلها نضواً أن يطأها فصار 
المنع منهماء فلم يكن له الخيار . 


والحال الثانية: أن يكون ذلك بحادث من مرض يرجى زواله» فلا يلزمها تسليم 
نفسهاء وتمهل حتى تصح من مرضها . 

والفرق بين أن يكون بحادث مرض وبين أن يكون خلقة من وجهين : 

أحدهما: أن ما يرجى زواله فالاستمتاع مستحق فيه بعد الصحة» فلم يلزمها تسليم 
نفسها قبل الصحةء وما لا يرجى زواله فالاستمتاع فيه مستحق في الحال؛ لأنها حال 
الضبحةء فازمها تتليم تتسهاء ١‏ 

والثاني : أن العادة جارية بتأخير زفاف المريضة إلى حال الصحة فلم يلزمها التسليم 
قبل الصحة» والعادة جارية بتسليم النضوة الخلقة عاجلاً فلزمها التسليم في الحال اعتبارا 
بالعادة فيهما. 
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فعلى هذا إذا منعته من نفسها بالمرض فلا نفقة لها لفوات الاستمتاع بها ولو 
سلمت نفسها لزمته النفقة كما لو مرضت بعد التسليم» وكان لها النفقة؛ لأن المرض 
الحادث بعد التسليم» لا يسقط النفقة وإن منع من الوطء كالحيض . 
[القول 000 


مسألة : َال الشَافعي: «وَإِن ااال ل فَعلَيْهِ ديه وَلَهَا الْمَهْدْ كاملاً وَلَهَا 
مَنْعُهُ أَنْ يُصِيبَهًا حَتَّى تَبَْاً الب الذي ي إِنْ عَادَ لَمْ يَنْكَأَمَا وَلَمْ يرد في جُرْحهًا وَالْقَوْكُ في ذَلكَ 
قؤلها 


ب 
والإفضاء : هو أن يتخرق الحاجز الذي بين مدخل الذكر ومخرج البول؛ لأن مدخل الذكر 
في مخرج الحيض والمني» فأما البول فمخرجه من غيره وبينهما حاجزء فإذا بالغ 
. الواطئء في إيلاجه خرق الحاجز بين المخرجين فهذا هو الإفضاء . 

ووهم بعض أصحابنا فجعل الإفضاء خرق الحاجز بين السبيلين القبل والدبر حتى 
يصير السبيلان واحداء وهذا وهم من قائله . 

فإذا أفضى زوجته بوطته فعليه المهر بالوطء والدية بالإفضاءء سواء كان البول 
مستمسكاً أو مسترسلاً. ,وكذلك لو وظأ أجنبية بشبهة أو استكرهها على نفسها فأفضاها 
كان عليه الدية ومهر المثل.وؤلو طاوعته على الزنا كان عليه دية الإفضاء دون المهر . 

وقال أبو حنيفة : إن أفضى زوجته فلا شيء عليه في الإفضاء. وعليه المهر بالعقد, 
وإن أفضى أجنبية بوطء شبهة فإن كان البول مسترسلاً فعليه الدية في الإفضاء ولا مهر في 
الوطء» وإن كان البول مستمسكاً فعليه المهر بالوطء وثلث الدية بالإفضاء كالجائفة 17 
أفضى أجنبية بوطء إكراه فعليه الدية دون المهر. 

وقال مالك : في الإفضاء حكومة . 

والكلام مع :أبي حنيفة ها هنا في إفضاء الزوجة» وإفضاء من سواها له موضوع من 
كتاب الديات . 

واستدل أبو حنيفة على أن إفضاء الزوجة هدر لا يضمن بأن السراية عن مستحق 
غير مضمونة» كالقطع في السرقة إذا سرى إلى النفس لم يضمن؛ لحدوثه عن مستحق» 
كذلك الإفضاء سرى عن وطء مستحق فوجب أن لا يضمن . 

ودليلنا هو أنها جناية تنفك عن الوطء فوجب أن لايسقط أرشها باستحقاق الوطءء 
كما لو وطئها وقطع يدهاء وذلك أن المهر يجب بغير ما تجب به الدية» لأن المهر عندهم 
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بالخلوة» وعندنا بتغيب الحشفة» والإفضاء يكون بما زاد على ذلك من المبالغة فى 
الإيلاج» فصار الوطء الذي تجب به دية الإفضاء زائداً على الوطء الى هيدي الهو 
فوجب أن يكون لكل واحد منهما حكمه. 

وأما استدلالهم: بأنه حادث عن وطء 1 الإفضاء غير مستحق» لأن 
الوطء المستحق ما لم يفض إلى الإفضاء كضزب الزوجة أبيح به ما لم يفض إلى التلف» 
فإذا أفضى إلى التلف صار غير مباح فضمن» كذلك وطء الإفضاء غير مباح فضمن . 





فصل: وأما مالك فاستدل على أن في الإفضاء حكومة بأن الحاجز بين المخرجين 
كالحاجز في الأنف بين المنخرين وقد ثبت في الحاجز بين المنخرين إذا قطع حكومة» 
كذلك في خرق الحاجز بين المخرجين حكومة . 

ودليلنا: هو أن الحاجز بين المخرجين أعظم منفعة من الشفرين؛ لأن خرق الحاجز 
يفضي إلى استرسال البول» وقطع الشفرين لا يقتضيه» ثم ثبت أن في الشفرين الدية فكان 
في خرق الحاجز أولى أن تجب فيه الدية . 

فأما الحاجز بين المنخرين فمخالف للحاجز بين المخرجين ؛ لأن هذا عضو يكماله 
فجاز أن تكمل فيه الدية وذاك بعض عضو فلم تكمل فيه الدية. 

فصل: فإذا تقرر أن في الإفضاء الدية مع المهر» فإنما يجب فيه الدية إذا لم يلتحم 
الحاجز على حاله منخرقاً» فأما إن التحم وعاد إلى حاله حاجزاً , بين المخرجين فلا دية فيه 
كيت كوم 4 الأنه تمان عليه ونين ومستيلك له :وليا قن العافقى 4 بولق اتضاها فلم 
تلتئم فعليه ديتهاء فدل على أن التثامه يمنع من وجوب ديتها وإذا كان كذلك فالدية إذا 
وجبت فيه فهي إن عمد ففي ماله وإن أخطأ فعلى عاقلته» ثم هو ممنوع من وطئها حتى 
يندمل جرحها ويبرأ الفرج الذي لا يضرها جماعه فيمكن حينئذ من جماعها . 

فلو ادعى برأها واندمالها ليطأها وقالت: بل أنا على مرضي لم أبرأ منه ولم يندمل 
وأنكر ما قالت فالقول قولها مع يمينها ويمنع من وطئها لأمرين: 

أحدهما: أن مرضها متيقن وبرءها مظنون . 

والثاني : أنه مغيب يمكن صدقها فيه فجرى مجرى الحيضء ثم لها النفقة وإن كان 
ممنوعاً منها كالمريضةء والله أعلم . 

[القول في الخلوة في إيجابها المهر] 
مسألة: قَالَ الشَافِعِي : «فَِن َك عَلَيْهِ ميمه حتَى طَلقَا قلا نطف الْمَهرٍ 


و2 + سمه 


لقَوْلِ الَِّتَعَالَى لوَإِنْ طَلَقتمُوهُنَ مِنْ قَبْل أن تَمَسُومُنَ وَقَد فَرَصَكُمْ لَه فَرِيضَ فَنِضفُ م 
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َرَضْتُمْ4 فَإِنْ اتج مُحْمَجٌ بِالأئّرِ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ في إِغْلاقٍ الاب تا السَثر أنه 
يُوجِبُ الْمَهْرَ قَمِنْ قَوْلٍ ء مر ما َنْبْهُنَّ لو جَاء بِالْعَجْزْ مِنْ قَبلَكُمْ؟ فَأَخْبرَ أنه يجب إِذَا خَلَتْ 
ِنَهُ وَبيْنَ تَْسِها كَوْجُوب الكَمَن بالْقَِضٍ وَإنْ لَمْ يلق باب وََمْ يزخ ستراً» . 


قال الماوردي : وصورتها؛ أن يطلق الرجل زوجته المسمى لها صداقاً معلوماً» فلا 
يخلو حال طلاقه من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون قبل الدخول بها وقبل الخلوة. وليس لها من المهر إلا نصفه» 
وملك الزوج نصفه لقوله تعالى : «وَإِنْ طلَفتْمُومُنَ من قبل أَنْ تَمَعُوهُنَّ وذ قَدْ فَرَضكُمْ لهُنَّ 
لحار 001 و37 ]. 
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وهذان القسمان متفق عليهما. 

والقسم الثالث: أن يطلقها بعد الخلوة بها وقبل الإصابة لهاء فقد اختلف الفقهاء 
فيه على ثلاثة مذاهب : 


أحدها: وهو قول الشافعى فى الجديد والمعمول عليه من مذهبه: أنه ليس لها من 
المهر إلا نصفه» ولا تأثير للخلوة فى كمال مهر ولا إيجاب عدة. 

وبه قال من الصحابة : ابن عباس » وابن مسعود. 

ومن التابعين: الشعبي» وابن سيرين» ومن الفقهاء: أبو ثور. 

والمذهب الثاني : أن الخلوة كالدخول في كمال المهر ووجوب العدة» وبه قال من 

ومن التابعين : الزهري ومن الفقهاء ؛؟ الثوري وأبو حنيفة وبه قال الشافعي في 
القديم. 

إلا أن أبا حنيفة يعتبر الخلوة التامة فى كمال المهر ووجوب العدة بأن لا يكونا 
محرمين ولا صائمين.  0١‏ 

والمذهب الثالث: أن الخلوة يد لمدعي الإصابة منهما في كمال المهر أو وجوب 
العدة. فإن لم يدعياها لم يكمل بالخلوة مهرء و ور ا وبه 
قال الشافعي في الإملاء . 
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واستدل من نصر قول أبي حنيفة في أن الخلوة تقتضي ضى كمال المهر ووجوب العدة 
بقول الله تعالى: لوَإِنْ أَرَدتُمُ اسْتِبْدَالَ رَوْج مَكَانَ زو وآتيثم إخدَاهْنٌ قنطاراً قلا تأخذُوا منه 
سَيئا أَتَأَخْذُوَهُ بُهتَاناً وَإِلْماً مُبيناً وَكَئِفَ تَأَخُدُوتهُ وَكَد أقْضَى بَعْضْكُمْ إلى بغض وَأَحَذْنَ منَكُمْ 
ميكاقاً غَليظاً4 ولهم من الآية دليلان : 


أحدهما : عموم قوله لقلا تَأُخُذُوا مِنْهُ سَيْئاً4 إلا ما خصه دليل . 

والثاني : قوله #وَفَدْ أَقُضى بَعْضكُمْ إلى بَعْضٍ4 قال الفراء: معناه وقد خلا بعضكم 
ببعض ؛ لأن الفضاء هو الموضع الواسع الخالي» وقول الفراء فيما تعلق باللغة حجة . 

وروي عن النبي ككلِ أنه قال:«مَنْ كَسَفَ قناع امرَأَة فَقَدْ وَجَبَ لها الْمَهْرُ كاملآً. 
وهذا نص . 

وروي عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنهء أنه قال «مَا ذَنْبْهُنَ ِنْ جَاء الْعَجْرُ مِنْ 

و 

قتلكم». 

وروي عن زرارة بن أوفى أنه قال : قضى الخلفاء الراشدون المهديون أن من أغلق 
0 ل وقد قال النبي «عَلَيِكُمْ 


ومن القياس: أن ا 5 
ع ل ا ل ل ا ال له 
جهتها فوجب أن يستقر العوض لهاء أصله : إذا وطئها . 

ولأن المهر في مقابلة الإصابة كما أن النفقة في مقابلة الاستمتاع» ثم ثبت أن 
التمكين من الاستمتاع شرط بمنزلة الاستمتاع في استقرار النفقة فوجب أن يكون التمكين 
من الإصابة بمنزلة الإصابة في استقرار المهر . 

والدليل على أن الخلوة ة لا تتعلق بها حكم في كمال مهرء ولا وجوب عدة ولا بدء 
في دعوى قول الله تعالى : ال ل 

فَنِضْفُ ما فَرَضْثُمْ 6 والمسيس عبارة عن الوطء ل؛ 

أحدها : أنه مروي في التفسير عن ابن عباس » وابن مسعود. 

والثاني : : أن المسيس كناية لما يستقبح صريحه» وليست الخلوة مستقبحة التصريح 
فيكنى عنهاء والوطء مستقبح فككني بالمسيس عنه. 

والثالث : أن المسيس لا يتعلق به على المذهبين كمال المهر ؛ لأنه لو خلا بها من 
غير مسيس كمل عندهم المهرء ولو وطئها من غير خلوة كمل عليه المهرء ولو مسها من 
غير خلوة ولا وطء لم يكمل المهرء فكان حمل المسيس على الوطء الذي يتعلق به 


معلل يبلل كتاب الصداق/ باب الحكم فنٍ الذخول. .. الخ 
الحكم أولى.من حمله على غيره» وإذا كان كذلك فقد جعل الطلاق قبل المسيس الذي 
هو الوطء موجباً لاستحقاق نصف المهر . 

ومن طريق القيائق: آنه بظلاق قل الأضابة قوسب أن لآ كمل ابه المهر #الطلدق 
قبل الخلوة» ولأنها خلوة خلت عن الإصابةٍ فوجب أن لا يكمل بها المهر كالخلوة إذا كان . 
أحدهما محرماً أو ضائماً'فرضاً؛: وبلآن ما.لا يوجب الغسل لا يوجب كمال المهر كالقبلة 
من غير خلوة» ولأن الخلوة لما لم يقم في حقها.مقام الإصابة لم يقم في حقه مقام 
الإصابة كالنظرء وبيان ذلك أنه لو خلا بها لم يسقط بها حق الإيلاء» والعنة» ولأن ما ل 
يعبت به حق التسليم في أحد جنبي العقد لم يثبت به حق .التسليم في الجنبة الأخرى قياساً' 
على تسليم المبيع والمؤاجر إذا كان دون قبضهما حائل» ولأن للوطء أحكاماً تختص به 
من وجوب الحد والغسل» وثبوت الإحضان والإحلال للزوج الأول وسقوط العنة وحكم 
الإيلاء» وإفساد العبادة ووجوب الكفارة» واستحقاق المهر في النكاح الفاسد» وكماله 
في الصحيح» ووجوب العدة فيهما. 

فلما انتفى عن الخلوة جميع هذه الأحكام سوى تكميل المهر والعدة انتفى عنها 
هذان اعتبارا بسائر الأحكام . 

وتحريره قياساً: أنه حكم من أحكام الوطء فوجب أن ينتفي عن الخلوة قياسا على 
ما ذكرنا. | 

فأما الجواب عن الآية فمن وجهين : 

أحدهما: أن الفراء قد خولف في تفسير الإفضاءء فقال الزجاج في «معانيه»: أنه 
الغشيان وقال ابن قتيبة في «غريب القران» هو الجماع . 

كان دول :الث مسرا نقرية: 

والثاني : أن الآية التي استدللنا بها مفسرة تقضي على هذا المجمل . ظ 

وأما الجواب غن الخبر: فهو أن كشف القناع لا يتعلق به كمال المهر عندنا ولا 
عندهم» فإن جعلوه كناية في الخلوة كان جعله كناية في الوطء أولى . 


وأما الجواب عن الأثر عن عمر رضي الله عنه في قوله : ما ذنبهن إن جاء العجز من 
قبلكم» فهو أنه يقتضي أن يكون لها المهر مع العجزء سواء كانت خلوة أو لم تكن فيكون 
معناه استحقاق دفعه قبل الطلاق» وكذلك الجواب عن حديث زرارة بن أوفى . 

وأما الجوات عنم قياسهم على الإجارة فمنتقض ممن سلمت نفسها في صوم » أو 
إحرام» أو حيض . 


فك 





كتاب الصداق/ باب الحكم في الدخول. . . الخ 

قيل: الجب والعنة أبلغ في المنع» ولا يمنع من التسليم الموجب لكمال المهر 
عندهم بالخلوة» على أنه لو وطىء في الصيام والإحرام لكمل المهر واستقرء فجاز أن 
تكون الخلوة لو أوجبت كمال المهر في غير الإحرام موجبة لكماله في الإحرام كالوطء . 

على أن صوم التطوع يصير عندهم واجباً بالدخول فيه» ولا يمنع الخلوة فيه من 
كمال المهر عندهم» فكذلك غيره من صوم الفرض . 

على أن الإجارة مقدرة بالزمان» فجاز أن تستقر الأجرة بالتمكين فيه لتقضيه. 
وليس النكاح مقدراً بالزمان فلم يستقر المهر فيه بالتمكين إلا بانقضاء زمانه بالموت أو 
بالوطء في حال الحياة؛ لأنه مقصود بالعقد. 
وأما قياسهم على الوطء: فالمعنى في الأصل استيفاء حقه بالوطء وليس كذلك 
الخلوة . 

وأما استدلالهم بالنفقة : فالجواب عنه أن النفقة مقابلة بالتمكين دون الوطء ولذلك 
الوطء لأنهم لا يكملون المهر بالخلوة في حال الإحرام والصيام . 

فصل: واستدل من نصر قول مالك : أن الخلوة يد لمدعي الإصابة من الزوجين بأن 
الخلوة في دعوى الإصابة تجري مجرى اللوث في القسامة» وذلك موجب لتصديق 
المدعى فكذلك الخلوة » ولأن الإصابة مما يستسره الناس ولا يعلنونه فتعذرت إقامة 
البينة عليهاء فجاز أن يعمل فيها على ظاهر الخلوة الدالة عليها في قبول قول مدعيهاء كما 
يقبل قول المولى في دعوى الإصابة » والدليل عليه : قول النبي كَكِ: «الْبَيِئَة عَلَى الْمُدَّعي 
وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعى عَلَيْه؛ فكان على عمومه. 


ولأن اختلاف الزوجين في الإصابة لا يوجب ترجيح من يدعيها بالخلوة» كما لو 
خلا بها ليلة في بيتها . 

فأما استدلاله في ذلك باللوث فغير معتبر في ترجيح الدعوى في الأموال» وإن كان 
معتبراً في ترجيح الدعوى في الدماء . 

وأما قبول قول المولى في دعوى الإصابة؛ فلأن الأصل فيه ثبوت النكاح فلم 
تصدق الزوجة في استحقاق فسخهء والأصل ها هنا براءة الذمة وعدم العدة فلم يصدق 
مدعي استحقاقهما. 


كن 





كتاب الصداق/ باب الحكم في الذخول:.؛ الخ 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «رَسَوَاءِ طَالَ لَ مُقَامُُ مَعَهَا أو قَضّرَ لآ يَجِبُ الْمَهْدُ وَالْعِدَة إلا 

بالمسيس نفْسِه (قَالَ المزني) رَحِمَهُ قَذْ جاء عَن ابْن مَسْعُودٍ وَابْنَ عَجّاس مَعْنَى ما قَالَ 
السَافعِئُ وَهُرَ ظَاهرُ الُْوآنِ؛ . 00 


قال العا ورد وهذا إنما قاله الشافعي رداً على مالك» فإنه زعم أن الخلوة إن 
كانت في بيت الزوج فالقول معها قول مدعي الإصابة. وإن كانت في بيت الزوجة فإن 
طالت حتى زالت الحشمة بينهما فالقول قول مدعي الإصابة منهما. 


وإن قصرت ولم تزل الحشمة بينهماء فالقول قول منكرهاء استدلالاً بأنه عرف 
الحكام بالمدينة . 


وهذا فاسد؛ لأن الخلوة إن أوجبت كمال المهر استوى حكم طويلها وقصيرهاء 
وأن تكون في بيته أو بيتها كالإصابة . 


وإن لم توجب كمال المهر كانت في جميع أحوالها كذلك» وقد تكون الإصابة في 
قليل الخلوة ولا تكون في كبيرهاء وقد تكون الإصابة في خلوة بيتها و لا تكون في خلوة 


سكه . 


فلم يكن لهذا التفصيل معنى يوجبهء ولا تعليل يقتضيهء ولا أصل يرجع إليه 
ميات ا 0 

ب 5 وس امم تح نيان 
على الأقاويل كلها . 

والحال الثانية : أن يتفقا على عدم الإصابة . 

فعلى قول الشافعي في الجديد والإملاء لا يكمل المهر» ولا تجب العدة» ولا 

فعلى هذا: لو جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً من وقت العقد وقد اتفقا على أن 
الإصابة بينهما لحق به الولد؛ لأنها فراش 

وفى استكمال المهر على الجديد والإملاء وجهان: 

أحدهما: يستكمل المهر ؛ لأن حدوث الولد دليل على تقدم الإصابة . 

والوجه الثانى : أنه لا بي يستكمل المهرء ولا يكون لها إلا نصفه» لجواز أن يكون قد 
استدخلت منيه ف فعلقت منه من غير إصابة . 


هه 





كتاب الصداق/ باب الحكم في الدخول. .. الخ 
فأما على قوله في القديم ففيه وجهان لأصحابنا : 
أحدهما : أن المهر كامل» والعدة واجبة» والرجعة مستحقة اعتباراً بحكم الخلوة. 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» أنه لا يكمل المهر ولااتجب 
العدة ولا تستحق الرجعة اعتبارا بعدم الإصابة . 


والحال الثالثة: أن تدعي الزوجة الإصابة وينكرها الزوج» فقد وجبت عليها العدة 
بإقرارها على الأقاويل كلها إلا على أحد وجهي قوله في القديم . 

فأما استكمال المهر فعلى قوله في القديم قد استكملته بلا يمين. 

وعلى قوله في الإملاء لا تستكمله إلا بيمين؛ لأنه يجعل الخلوة يداً. 

وعلى قوله في الجديد: القول قول الزوج مع يمينه» وليس لها من المهر إلا نصفه» 
فإن أقامت الزوجة البينة على إقرار الزوج بالإصابة سمعت البينة بشاهد وامرأتين» وشاهد 
ويمين ؛ لأنها بينة لإثبات مال . 

والحال الرابعة : أن يدعي الزوج الإصابة وتنكرها الزوجة فهذه الدعوى منه إنما هى 
لوجوب العدة واستحقاق الرجعة. 

وعلى قوله في الإملاء: القول قوله مع يميئه» ويحكم بوجوب العدة عليها» 

وعلى قوله في الجديد: القول قول الزوجة مع يمينهاء ولا عدة عليهاء ولا رجعة 
له. فأما المهرء فقد استكملته عل قوله في القديم . 

فأما في الجديد والإملاء فليس لها إلا نصفه» لكن إن كان المهر فى يدها فليس 
للزوج استرجاع نصفه؛ لأنه لا يدعيه وإن كان في يد الزوج فليس لها أن تطالبه إلا 
بنصفه ؛ لأنها تنكر استحقاق جميعه . 

فلو أقام الزوج البينة على إقرارها بالإصابة لتثبت له الرجعة والعدة سمعت 
بشاهدين عدلين» ولم تسمع بشاهد وامرأتين لأنها على غير مال . 

فصل: وإذا خالع الرجل زوجته المدخول بها على طلقة واحدة بعوض ثم تزوجها 
الثاني 

وقال أبو حنيفة : لها فيه جميع المهر وإن لم يدخل بها ؛ استدلالاً بأمرين : 

الحاوي في الفقه/ ج4/ م5 


مهسلل كتاب الصداق/ باب الحكم في الدخول. . . الخ 


أحدهما: أنه نكاح قد وجب عليها فيه العدة» فوجب أن يكمل لها فيه جميع المهر 
كالمدخول بها. 
المهر. 

ودليلنا: قول الله تعالى: وَإِنْ طَلْقَتُمُوهُنَ مِنْ قَبْل أَنْ تَمَسُومُنَ وَقَد فَرَضْتُمْ لهَنَّ 
فَريضة فَنِضْفُ ما فَرَضْكُمْ4 [البقرة: 3 وهذا نكاح لم يمسها فيه فوجب أن لا يستحق 
من المفروض لها إلا نصفه» ولأنها مطلقة من نكاح لم يصبها فيه فوجب أن يتنصف 
صداقهاء كما لو طلقها بعد انقضاء عدتها. 

فأما استدلاله بأنها تعتد منه فليس بصحيح ؛ لأنها تعتد من الأول دون الثاني ؛ لأنها 
تأتى بباقى العدة دون جميعها . 
بالتكاح الأول دون الثاني لأمرين : 

أحدهما : أنها لو وضعته لأقل من ستة أشهر من النكاح الثاني لحق به . 

والثاني : أنه إن لم يتزوجها بالعقد الثاني وجاءت بولد لأقل من أربع سنين من فراق 
النكاح الأول لحق به. والله أعلم . 


باب المُدعة 


من كتاب الطلاق قديم وَحَديد 


قال الشَافعيٌ رَحمه ال : اجَعَلٌ الله ا 7 ىََ ل مُطَلَّمَاتَ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لكل 000 
نع إلا الِي مُرضَ لَهَا ولَمْ مُدحَلْ بها َحَسبهَا نض الْمَهْرا 


قال الماوردي: أما النفقة فما قدمناه من المال المُستحق بالفرقة في النكاح مأخوذ 
من المتاع» وهو كل ما استمتع به به من المنافع ومنه قول الشّاعر : 
وكَكل عمنتازة مسن عُييبنت لََابكَ لَوْلهِوْتَبومتاٌ 
والكلام في هذه المسألة يشتمل على الطّلاق الذي يستحق به المتعة» والطلاق 
ينقسم ثلاثة أقسام . 
قتع يوجن الضعة. 
وقسم لا يوجبها. 
[القسم الذي يوجب المتعة] 
فأما القسم الذي يوجب المتعة فهو طلاق المفوضة التي لم يسم لها صداق ولا 
رض لها بعد العقد صداق إذا طُلّت قبل الدخول فلا ينصف لها صداق» وليس لها إلا 
متعة على ما قدمنا بيانها لقول الله تعالى : الآ جُتاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ لَقْتّمُ التَّسَاءَ ءَمَا لَمْ تَصَشُو ومن 
أو تَفْرِضُو ا لَهُنَّ يض [القرة؛ 5؟] فجعل لها امتمة إذا لم يكن لها مهر ولم يدل 
بها » وهذه المتعة واجبة» واستحبها مالك ولم يوجبها لقول الله تعالى: «إحقاً عَلَى 
الْمُحْسِنِينَ4 [البقرة: : 177] وَقَدْ مضى عليه من الكلام ما أقنع م مع ظاهر ما تضمنته الآية 
من الأمرء ولأنه قد ملك بضعهاء وهي لا تستحق شيئاً 0 
إ! فلو لم يجب لها المتعة لخلا بضعها من بدل فصارت كالموهوبة التي خْصٌ بها رسول 
١‏ الله يَكِِ دون غيره من أمته؛ ولأنها قد ابتذلت بالعقد الذي لم تملك له بدلاً» فاقتضى أن 
تكون المتعة فيه بدلاً؛ لأن لا تصير مبتذلة بغير بدل . 


/ءءدددلدللللللللللللللل ب المتعة من كتاب الطلاق 
فصل: [القسم الذي لا يوجب المتعة] 

وأما القسْمٌ الذي لا يوجب المتعة فهو الطلاق قبل الدخول لمن سمي لها مهر 
بالعقد أو فرض لها مهر قبل الطلاق وبعد العقدء فلها نصف المهر المسمى أو المفروض 
ولا متعة لها لقول الله تعالى: 9وَإِنْ طَلَقُْمُومُنَّ مِنْ قَبْلٍ أَنْ تَمَعُومُنَ وََد فَرَضْتُمْ لَهُنّ 
قَرِيضَة فَنِضْفُ ما قَرَضْتُمْ4 [البقرة: 1737] فلم يجعل لها إلا نصف المهرء ونيا كن 
ملكت نصف المهر بما ابتذلت به من العقد فلم يجعل لها غيره؛ لثئلا يجمع بين بدلين؛ 
ولأن طلاقها قبل الدخول قد أسقط شطر مهرهاء فلا معنى لأن تستحق به متعة فوق 
مهرها. 

فصل: [القسم المختلف فيه] 

وأما القسم المختلف فيه فهو الطلاق بعد الدخول لمن سمي لها مهراً أو لم يسمء 
فلها المهر المسمىء أو مهر المثل إن لم يكن مسمى» وفي وجوب المتعة لها قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم» ويه "قال أبر ديه الأ بش لواف لان اله نمال 
أوجب المتعة ١«بشرطينهما:‏ عدم المهرء وعدم الدخولء فلم يجز أن يجب بفقدهما 
ولأنه نكاح لم يخل من عوض فلم يجب فيه متعة كالمطلقة قبل الدخول إذا كان لها مهر 
مسح ؟ ولأنه لما لم يجب لها متعة ! ذا استحقت نضّفَ المهر فأولى أن لا يجب لها 
متعة» إذا استحقت جميع المَّهْرَ؛ِ ولأن استحقاق المتعة؛ لأن .لا تصير مبتذلة بغير 
عوض» وقد صارت إلى عوض فلم يجمع لها بين عوضين . 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد لها المتعة لقول الله تعالى : «وَللْمُطَلَعَا 
بِالمَعْرُوفٍ »* [البقرة: ١؟]‏ فكان على عمومه إلا ما خصه الدليل في 
الدخول» وليس لها مهر مسمى . 


ت مُتَاعٌ 
قبل 


3 


فإن قيل : فهذه الآبة مجملة فشرها قوله تعالى : ولا جاح عَلَيُْمْ إن صقم القماء 
مَالَمْيَ تَمَسُوهُنَّ أو تَفْرِصُوا لَهُنَّ فَرِيضَة4 [البقرة 185]. 

قيل : حمل الآيتين على عموم وخصوصن» ارم ا 0 
أزواج النبي كلل : طفَتَعَالَينَ أُمتَمْكُنّ 5 سَرَاحا أ جميلة» [الأحزاب: 8؟] وفيه 
ل ا م وقدك كله سكولاك بين ددن 
على وجوب المتعة للمدخول بهاء ولأنه إجماع الصحابة أن المتعة لكل مطلقة إلا التي 
طلقت قبل الدخول ولم يفرض لها مهر. 


وروي ذلك عن عمر وابن عمر وليس يعرف لهما في الصحابة مخالف ؛ ولأنه طلاق 
لم يسقط به شيء من المهر فجاز أن تجب لها المتعة كالمطلقة قبل الفرض» وقبل 
الدخول . 

ولآن استكمال المهر في مقابلة الدخول بدليل استحقاقه بوطىء الشبهة فاقتضى أن 
ل ل ا 0 
الفاسد فوجب أن تستحق ا اي يار 

ولو سقطت المتعة وقد استويا في المهر لم يتغلظ في العوض فإذا تقرر توجيه 
القولين فعلى القديم منهما لا متعة إلا لمطلقة واحدة وهي المطلقة قبل الدخول» وليس 
لها مهر مسمى . 

وعلى الجديد المتعة واجبة لكل مطلقة إلا لمطلقة واحدة» وهى المطلقة قبل 
الدخول ولها مهر مسمى . 


هه 





مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: المع عَلَى كل زَوْج طَلَقَ لكل َوْجَةٍ ذا كَاَ الاق منْ 
قبله أن يد به مثل أن يُطََقَ أو يُحَالِعَ أو َملِكَ أذ يما رق وَإِذَا كَانَ الْفَرَاقٌ منْ قبله قلا مُبْعَةَ 


لهالل ميد نضا لأنَّا ل مطل وكَدَلِكَ إِا كانت َم اها سيدا من جه ف 
سد التكاع عه اها نه كَأَا لماعت َلك مه ينها وَلأنّه إن شَاء سكا مهي 


براي 


كَالْمُطَلّقَة وَأكًا اهْوَأَة لْعنين فلو شَاءَتٌ أَقَامَتْ معهة 5 وله عندي 2 وَاللَّهُ عْلَمُ (قال 
المزني) رَ- حِمَةُ اللَّهُ عدي غَلّطُ عَلَيْه وَقِيَاسُ قَوْلهِ لآ حَقَّ لها لأنّ الفرَاقٌ من قبلهًا دُونَة) . 


تي "* .تبر دي 


ا 


قال الماوردي: اعلم أن المتعة لا يختلف وجوبها باختلاف الأزواج والزوجات 
فهي على كل زوج من حر وعبد مسلم وكافر» ولكل زوجة من حرة أو أمة مسلمة أو 
كافرة . 


وقال الأوزاعي : إذا كان الزوجان مملوكين أو أحدهما فلا متعة بينهما. 
وهذا فاسد؛ لعموم قوله تعالى: لوَلِلْمُطَلّقَاتَ مَاعُ4 [البقرة: 4١‏ 1] ولأن المتعة' 
وجبت لتكون المطلقة مفارقة للموهوبة فاقتضى أن يستوي فيها الأحرار والعبيد كما 


مم 
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يستوي في حظر الموهوبة حال الأحرار والعبيد فإذا ثبت أنه يستوي فيها كل زوج مع كل 
لور إلى اويل الور اي جر تحق به المتعة» والفرقة الواقعة بين الزوجين 

أحدها : أن تكون بالموت. 

والثاني : أن تكون من الزوج . 

والغالث : أن تكون من الزوجة. 

والرابع : أن تكون منهما. 

والخامس : أن تكون من أجنبي غيرهما . 

فصل: القسم الأول 

فأما القسم الأول: وهو أن تكون الفرقة بالموت فلا متعة فيها سواء كانت بموت 
الزوج أو بموت الزوجة سواء توارثا أم لا؛ لآن الله تعالى أوجبها للمطلقة؛ لأنه قطع 
عصمتها وهذا المعنى معدوم في الوفاة» وهكذا لو وقعت الفرقة بميراث عن وفاة بأن 
تكون الزوجة أمة فيرثها الزوج أو يكون الزوج عبداً فترثه الزوجة فقد وقعت الفرقة 
بينهما؛ لأن أحد الزوجين لا يصح أن يملك صاحبه» وإذا وقعت الفرقة بينهما بالتواردث 
فلا متعة؛ لأنها عن الموت حدثت؛ ولأنه إن كان الزوج هو الوارث لها فهي أمته والأمة 
لا تملك في ذمة سيدها مالا فلم يجب لها عليه متعة» وإن كانت الزوجة هي الوارثة له 
فقد صار عبداً لهاء والسيد لا يغبت له في ذمة عبده مال فلم يجب لها عليه متعة. 


فصل: القسم الثاني 

وأما القسم الثاني : : وهو أن تكون الفرقة من الزوج دُونهاء فخمس فرق: 

أحدها :الطلاق؛ وهو موجب للمتعة على ما مضى . 

والثاني : باللعان» لأنه وإن تم بهما فالفرقة واقعة بلعان الزوج وحده فهو كالطلاق 
في استحقاق المتعة به؛ ولأن الفرقة به أغلظ من الفرقة بالطلاق لتأبيدها فكانت بوجوب 
المتعة أحق . 

والغالك: الردة» وهو أن يرتد عن الإسلام فتقع الفرقة بردته فتكون كالفرقة 
بالطلاق في استحقاق المتعة؛ لأنها لما وجبت بالطلاق المباح كان وجوبها بالردة 
المحرمة أولى . 

والرابع :. الإسلام وخوأة لم لاون دكي ين ب زاوها الاقف الاق 
لأنها لما وجبت عليه بفرقة كفره كان وجوبها بفرقة إسلامه أولى . 


أهه 
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والخامس : الفسخ بالعيوب فإن كان ذلك رفعاً للعقد لتقدمه عليه فلا متعة فيه ؛ لأنه 
لما أسقط المهر كان بإسقاطه المتعة أولى» وإن كان ذلك قطعاً للعقد بحدوثه بعده فهو 
وجوب المتعة كالطلاق ؛ لأنه لما لم يسقط به المهر لم تسقط به المتعة. 
فصل: القسم الثالث 
وأما القسم الثالث : أن تكون الفرقة من جهتها ل جهتها دونه فلا متعة فيهاء وإن تنوعت لأنه 
لما كان فسخها مسقطاً لصداقها فأولى أن يسقط متعتهاء » وهذه الفرقة قد تكون من ستة 


أوجه : 


أحدها : بردّتها . 

والثالك : لي م 

والسافنى : ا 0 
حكى عن الشافعي في هذا الموضع أنه قال: وأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه ولها 
عندي متعة قال المزني : وهذا عندي غلط عليه وقياس قوله لا حق لها؛ لأن الفرقة 
قبلها دونه . 

هذا وه من المزني في النقل واستلاراك باهي الحكم؛ ؛ لأن الشافعي قد قال في 
كتاب «الأم»: وأما امرأة العنين فلو شاءت أقامت معه فليس لها عندي متعة فسها الكاتب 
في نقله فأسقط قوله: «فليس» ونقل ما بعده فقال : فلها عندي متعة وتعليل الشافعي يدل 
على السهو في النقل؛ لأنه قال: : فلو شاءت أقامت معه فقد بين أن الفرقة من جهتهاء 
والفرقة إذا كانت منها أسقطت متعتها . 

فصل: القسم الرابع. 

وأما القسم الرّابع : وهو أن تكون الفرقة من جهتها فهو على ضربين : 

والثاني : أن يغلب فيه جهة الزوجة . 

فأما ما يغلب فيه جهة الزوج فشيئان : 

أحدهما : الخلع, لأنه تم بهما إلا أن المغلب فيه الزوج؛ لأن الفرقة من جهته 
وقعت؟ ولأنه قَدْ يصل إلى الخلع عنها مع غيرها. 


سمه باب المتعة من كتاب الطلاق 


والثانى : أن يملكها طلاق نفسها أو يجعل ذلك إلى مشيئتها فتطلق نفسها وتّشَاء 
طلاق نفسها فتقع الفرقة بهما إلا أن جهة الزوج أغلب للأمرين المتقدمين وهو أن الفرقة 
من جهته وقعت» ولأنه قد كان يقدر أن يجعل طلاقها إلى غيرها أو أن تعلقه بمشيئة غيرها 
فيكون في حكم الطلاق إذا انفرد الزوج بإيقاعه في وجوب المتعة به على ما فصلنا . 

وأما ما يغلب فيه جهة الزوجة فهو أن تكون أمة فيبتاعها الزوج من سيدها فقد 
وقعت الفرقة من جهتها؛ لأنها تمت ببيع السيد» وابتياع الزوج و السيد من جهتها فظاهر 
نص هذا الموضع أنه لا متعة لها وقد نص عليه في القديم» وقال في الإملاء: لها المتعة 
فاختلف أصحابنا فذهب أكثرهم إلى تخريج ذلك على قولين : 

أحدهما : وهو المنصوص عليه في القديم والمشار إليه في هذا الموضع أنه لا متعة 
لها؛ لآن السيد في هذا الموضع بمنزلة الزوج في الخلع فاقتضى أن يغلب جهة السيد 
ها هنا في سقوط المتعة كما يغلب في الخلع جهة الزوج في وجوب المتعة» ولأن السيد 
قد كان يصل إلى بيعها من غيره قَصَّارَ اختياره للزوج اختياراً للفرقة . 





والقول الثاني : وهو المنصوص عليه في الإملاء لها المتعة؛. لأن البائع والمشتري 
يتساويان في وقوع العقد بهما وقد اخختص الزوج بمباشرة العقد دونها فاقتضى أن يترجح 
حاله فى وجوب المتعة عليهاء وقال أبو إسجاق المروزي: ليس ذلك على اختلاف 
قولين» وإنما هو على اختلاف حالين فنصه في القديم» وفي هذا الموضع على أن لا متعة 
لها محمول على أن المستدعي للبيع هو السيد فغلبت جهته في سقوط المتعة» ونصه في 
الإملاء أن لها المتعة محمول على أن المستدعي للبيع هو الزوج فغلبت جهته في وجوب 
المتعة . 


فصل: القسم الخامس. 

وأما القسم الخامس : وهو أن تكون الفرقة من غيرهما وهو أن تكون زوجته صغيرة 
فترضعها أمه أو بنته فتحرم عليه» فتكون هذه الفرقة كالطلاق؛ لأنها تملك بها نصف 
كما ترجع عليها بصداقها والله أعلم . 

فرع : وإذا تزوج امرأة وأصدقها أن تعتق عبده سالماً عنها صح الصداق وعليه عتقه 
عنها؛ لأن المعارضة على هذا العتق جَائْزة فلو أعتقه ثم طلقها قبل الدخول رجع عليها 
بنصف قيمته» ولو طلقها قبل الدخول وقبل عتقه عنها فقد اختلف أصحابنا فى ذلك على 
وجهين: 
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أحدهما: أنه يعتق عنها نصفه» ويقوم عليها نصفه الباقي إن كانت موسرة؛ لأن عتق 
نصفه كان باختيارها فلذلك وجب تقديم باقيه عليها . 

والوجه الثاني : أنه لا يعتق عنها شيء منه لما فيه من إدخال الضّرر عليها في التقويم 
وإدخاله على العبد» وعلى السيد في التبعيض وترجع الزوجة عليه ببدله» وفيه قولان: 


أحدهما : قيمة نصف العبد. 

والثاني : نصف مهر مثلها ليرفع ذلك الضرر عن الجميع . 

فرع : وإذا أصدق الذمي زوجته الذمية خمراً فصار الخمر في يد الزوج خلا بغير 
علاج» وأسلم الزوجان فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يصير الخمر خلاً قبل إسلامهماء فعليه أن يدفعه إليها بعد مصيره 

والضّرب الثاني: أن يصير خلاً بعد إسلامها فلا يلزمه دفعه خلاً إليهاء ويدفع إليها 
مهر مثلها . 


والفرق بينهما أنه قبل الإسلام يجوز دفعه خمراًء فلذلك وجب دفعه بعد مصيره 
خلا لبقاء حكم الصداق عليه؛ وبعد الإسلام لا يجوز دفعه خمرا فلم يجب دفعه بعد 
مصيره خلا لانتفاء حُكم الصداق عنهء َلَوْ دفع الخمر إليها في الشرك ثم أسلماء وطلقها 
الزوج قَبْل الدخول لم يرجع عليها بنصف الخمر لأن الخمر لا يستحقه مسلم ولا بقيمته 
لأننا لا نحكم له بقيمته ولا ببدله؛ لأن ما لا قيمة له لا بدل له » فلو كان الخمر قد صار 
خلا قبل طلاقه ففي رجوع الزوج بنصفه وجهان: 


أحدهما: يرجع بنصف الخل ؛ لأن عين الصداق موجودة على صفة يجوز أن يملك 
معها. 


والوجه الثاني : أنه لا يجوز أن يرجع بنصفه لزيادته عن حال ما أصدق» ولا يرجع 
بقيمة الخمر؛ لانها لا تجوز فلا يرجع بشيء في هذا الطلاق» ولا فرق ها هنا بين أن يصير 
خلا قبل إسلامها أو بعده لاستقرار ملكها عليه بالقبضء ولكن لو صار خلا بعد الطلاق 
لم يرجع عليها بنصفه وجهاً واحداً لكونه وقت طلاقها غير مستحق» ولو صار قبل طلاقها 
فاستهلكه ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع علهيا بنصف قيمة الخلّ وجهاً واحداًء ولا 
يكون له عليها شيء ؛ لأن ما يرجع الزوج به من قيمة الصداق معتبر بأقل أحواله من وقت 
العقد إلى وقت القبض. وقد كان في هذه الأحوال مما لا قيمة له. 


6ه لللملمس سل لدب لأبٍ المتعة من كتاب الطلاق, 


فرع : وإذا زوج الرجل عبده بامرأة وجعل رقبته صَدَاقهاء فإن كانت الزوجة حرة 
فالنكاح باطل؛ لأن تصحيح النكاح يجعلها مالكة لزوجهاء وإذا ملكت المرأة زوجها 
بطل النكاح . | 

فإن قيل: فهلا صمّ النكاح» وبطل الصداق. 

قيل: لأن هذا العقد قد أوجب أن يكون الزوج مالكاً لبضعها بالنكاح» وأن تكون 
الزوجة مالكة لرقبته بالصداق. وليس إثبات أحدهما بأولى من النكاح الاخر فبطلا 
جميعاً» وإن كانت الزوجة أمة صح التكاح والصداق» جميعاً؛ لأنه يصير بهذا العقد ملكاً 
لسيد زوجته وليس يمتنع أن يكون الزوجان في ملك سيد واحدء فلو أن العبد والمسألة 
بحالها طلق زوجته الأمة قبل الدخول ففيه وجهان: 

أحدهما: يرجع سيده المزوّج له بنصفه. 

والوجه الثاني : لا يرجع بشيء» وهذان الوجهان بناء على اختلاف أصحابنا فيمن 
أصدق عن.عبده مالا ثم طلق العبد قبل الدخول وقد باعه سيده فهل يكون نصف الصداق 
ملكا لسيده الأول الذي يذله غنه أو لسيده الثاتى الذى طلقء وهو فى ملكه على وجهين 
ذكرناهما في كتاب النكاحء» وبالله التوفيق. - ١‏ 


باب الْوَلِيِمّة وَالنّثْر 
منْ كتّاب الطّلاقٍ إمْلاءٌ عَلَى مَسَائْل مَالِكِ 


0 


ا 
طُ 
2 


َال الشَافعِي رَحِمَهُ اللّة: «الوَليمَةُ الِي تُعْرَفُ وَلِيمَةُ الغزس وكلَ دَعْوَة. 
لاك ذ تاس أو ختّانٍ أو حادث سُرُور فَدُعِيَ إِلَيْها رَجُلٌ فَاسْمُ الْوَلِيمَة يَمَعُ عَلَيْهَا 
. رخص فِي تَركهَا ومَنْ رحا لَمْ ينْ ِي أَنّهُ عَاصٍ كَمَا ين لي في وَلِيمَة الع 
لأني لآ 5 ألم أن الي يك تك اليم علَى عرس ولا أَعلَمُة أذكم على غَيرِِ ألم على 
صَفَية صفية رضي الله عَنْهَا في سَفْر بسَويقٍ وَتَمْرٍ وَقَالَ لِعَبْد الرَحْمَّنٍ «أؤلم ولو بشَاقا . 


كاء 


قال الماوردي : .وأما الوليمة فهي إصلاح الطعام واستدعاء النّاس لأجله؛ والولائم 


سشننساة. 
وليمة العرس : وهي الوليمة على اجتماع الزوجين. 
ووليمة الخرس : وهي الوليمة عل ولادة الولد. 
ووليمة الوكيرة: وهي الوليمة على بناء الدَّار قال الشّاعر: 
كن الطعام قوتي كله الخو :لالع انو الور 
ووليمة التقبعة : 310 القادم من سفره. وربيما سموا الناقة التي تنحر للقادم 
نقيعة قال الشاعر: 


م 1 له عياض ان ل ل 21 2 
إنا لنضرب بالستيوف رؤوسَهم ضرت القدّار نقيعة القدَام”") 


- 


)1( البيت من انشاد ابن بري كما في اللسان07؟ 45) [نقع] . 
(؟) البيت لمهلهل انظر اللسان المصدر السابق ويروي الصدر: 
إنالنضرب بالصّوارم هامَّهُمْ ز[ [ز [ [ [ [ [ ز[ 00 


كه6ه 


باب الوليمة والنثر من كتاب الطلاق 





ووليمة المأدبة : هي الوليمة لغير سبب. 


فإن خص بالوليمة جميع الناس سميت جفلى» وإن خص بها بعض الناس سميت 
نقرى قال الشاعر: 


تحن افق النشتاة: تدعوا الجفلن. .لاا شري الأوب فيتاء 0 

فهذه الستة ينطلق اسم الولائم عليهاء وإطلاق اسم الوليمة يختص بوليمة العرس 
ويتناول غيرها من الولائم بقرينه؛ لأن اسم الوليمة مشتق من الولم» وهو الاجتماع؛ 
ولذلك سمي القيد الولم؛ لأنه يجمع الرجلين» فتناولت وليمة العرس لاجتماع الزوجين 
فيها ثم أطلقت على غيرها من الولائم تشبيها بهاء فإذا أطلقت الوليمة تناولت وليمة 
العرس » فإن أريد غيرها قيل: وليمة الخرس» أو وليمة الإعذار» وقد أفصح الشافعي 
بهذاء ثم لا اختلاف بين الفقهاء أن وليمة غير العرس لا تجب . 

فأما وليمة العرس فقد علق الشافعي الكلام في وجوبها؛ لأنه قال: «ومن'تركها 
لم يبن لي أنه عاص كما يبين لي في وليمة العرس». 

فاختلف أصحابنا في وجوبها على وجهين» ومنهم من خرّجه على قولين: 


أحدهما: أنها واجبة» لما روي أن النبي يل رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر 
الخلوق» فقال له مَهيم ‏ أي ما الخبر ‏ قال: أعرست فقال له : أولمت قال: لاقال: أولم 
ولوبشاة. وهذا أمر يدل على الوجوب, ولأن النبي كك ما أنكح قط إلا أولم في ضيق أو 
سعة» وأولم على صفية في سفره بسويق وتمر ولأن في الوليمة إعلان للنكاح فزق بينه 
وبين السفاح» وقد قال النبي كَكِلوْ: «أعلنوا التكاح واضربوا عليهبالدف»» ولأنه لما كانت 
إجابة الداعي إليها واجبة دل على أن فعل الوليمة واجب ؛ لأن وجوب المسبب دليل على 
وجوب السبب ألا ترى أن وجوب قبول الإنذار دليل على وجوب الإنذار. 

والثاني: وهو الأصح أنها غَيْدُ واجبة لقول النبي كَلهٍ اليس في المال حق سوى 
الزكاة» ؛ ولأنه طعام لحادث سرور فأشبه سائر الولائم . 

ولأن سبب هذه الوليمة عقد النكاح وهو غير واجبء, ففرعه أولى أن يكون غير 
5 5 

ولأنها لو وجبت لتقدرت كالزكاة والكفارات؛ ولكان لها بدل عند الإعسار كما 
يعدل المكفّر في إعساره إلى الصّيام فَدَلَ على عدم تقديرها وبدلها على سقوط وجوبها. 





() البيت لطرفة بن العبد [الديوان 50] انظر فتح الباري (9/ )١6١‏ واللسان م جفل . 


باهعه 


باب الوليمة والنثر من كتاب الطلاق 

ولأنها لو وجبت لكان مأخوذا بفعلها حياًء ومأخوذة من تركته ميتاً كسائر الحقوق 
وكان بعض أصحابنا يتوسط في وجوبها مذهباً معلولاً. ويقول هي من فروض الكفايات 
إذا أظهرها الواجد في عشيرته أو قبيلته ظهوراً منتشراً سقط فرضها عمن سواه و إلا 
خرجوا بتركها أجمعين» وهذا فاسد من ثلاثة أوجه : 





أحدها: أن ما وجب من حقوق النكاح تعين كالولي والشاهدين. 

والثاني : أن ما تعلق بحقوق الأموال الخاصة عَم وجوبه كالزكوات أو عم استحبابه 
كالصدقات. 

والثالك: أن فروض الكفاية مختص بما عم سنته كالجهاد أو ماتساوى فيه الناس 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من وجوبها أو استحبابها انتقل الكلام إلى ما يلزم 
المدعو إليها من الإجابة فالظاهر من مذهب الشافعي أن الإجابة.إليها واجبة» وقال بعض 
أصحابنا: أن الإجابة إليها مستحبة وليست بواجبة؛ لأنها تقتضي أكل الطعام وتملك مال 
ولا يلزم أحد أن يتملك مالا بغير اختياره. ولأن الزكوات مع وجوبها على الأعيان لا يلزم 
المدفوعة إليه أن يتملكها فكان غيرها أولى . 

والدليل على ما ذهب إليه الشافعي من وجوب الإجابة ما رَوَى افع عَنْ ابن عمر أن 
النبي كَكِهٍ قال: من دعي إلى وليمة فلم يجب فلقد عصى الله ورسوله ومن جاءها بغير 
دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا». 1 

وروي عن النبي يَكْْ أنه قال: أجيبوا الداع فإنه ملهوف» . 

وروي عن النبي كله أنه قال: «لو أهدي إلي ذراع لقبلت ولو دعيت إلى كراع 
لأجبت» . 

وروى أبو هريرة أن النبي يل قال : «شَمُ الطعام الولائم يدعى إليه الأعناء وه 
الفقراء والمساكين». ش 


ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله . 


ولأن في الإجابة تآلفاً وفي تركها ضرراً وَتَقَاطعًا . 

فصل: فإذا ثبت أنها واجبة فسواء قيل إن فعلها واجب أو مستحب في وجوب 
الإجابة إليها؛ لأن رد السلام واجب وإن كان ابتداء السلام غير واجبء. وهل يكون 
وجوبها من فروض الأعيان أو من فروض الكفاية على وجهين : 


ممه 


باب الوليمة والنثر من كتاب الطلاق 


أحدهما: أنها فرض على كل من دعي إليها أن يجيب ما لم يكن معذوراًبالتأخير لما 
قدمناه من الدليل. 

والوجه الثاني : أنها من فروض الكفاية 7 فإذا أجاب من دعي من تقع به الكفاية 
'سقط وجوبها عبن الباقين» وإلا خرجوا أجمعين؛ لأن المقصود من الوليمة ظهورها 
وانتشارها ليقع الفرق فيها بين التكاح والسفاح. ا ا عي ات 
وجوبها عمن تأخر. 





فصل: [شروط الداعي] 

وراكافت الوح اراح الاي ا رلور يوا لاتير في الاي الجن 
فأما الشروط المعتبرة في الداعي فستة شروط : 

أحدها : أن يكون بالغاً يصح منه الإذن والتصرف في ماله» فإن كان غَيْرَ َالِغ لم 
زم إجابته» ولم يجز أيضاً لبطلان إذنه ورد تصرفه . 

والشّرط الثانى : أن يكون عاقلاً لأن المَجْنُونَ لفقد تمييزه أسوأ حالاً من الصغير في 
١ 02006‏ 

والشرط الثالث: أن يكون رشيداً يجوز تصرفه في ماله» فإن كان محجوراً عليه لم 
تَلْرَمْ إجابته» فلو أذن له وليه لم تلزم إجابته أيضاًء لأن وليه مندوب لحفظ ماله لا 
لإتلافه . 


والشرط الرابع : أن يكون حراً؛ لأن العبد لا يجوز تصرفه فلم تلزم إجابته لفساد 
إذنه فلو أذن له سيده صار كالحُرٌ في لزوم إجابته . 

والشرط الخامس: أن يكون مسلماً تلزم موالاته في الدين» فإن كان الداعي ذمياً 
لمسلم ففي لزوم إجابته وجهان: 1 


أحدهما : يجب لعموم قول النبي يَكِ اأجيبوا الدّاعي» فإنه ملهوف». 

والوجه الثاني : لا تلزم إجابته ؛ لأنه ربما كان مستخبث الطعام محرماً. 

ولأن نفس المسلم تعاف كل طعامه» ولأن مقصود الطعام الكوايل ب واختلااف 
ا فإن دعا مسلم ذمياً لم تلزمه الإجابة وجهاً واحداًء لأنه لا يلتزم 





)1( سقط في ب . 
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والشرط السادس : أن يصرح بالدعاء» إما بقول أو مكاتبة أو مراسلة؛ لأن العرف 
بجميع ذلك جار وصريح الدعاء أن يقول: أسألك الحضورهء أو يقول: أحب أن تحضرء 
أو إن رأيت أن تجملني بالحضور فتلزمه إجابته بهذا القول كله. 

فأما إن قال إن شئت أن تحضر فافعل لم تلزمه إجابته. 

قال الشافعي: «وما أحب أن يجيب». 

فإن كاتبه رفعة يسأله الحضور بأحد ما ذكرنا من الألفاظ لزمه الإجابة» فإن نقصه 
في الخطاب لم يكن يكن ذلك عذراً في التأخير وكذلك لو كان بينهما عداوة أو كان في الوليمة 
عدو لم يكن معذوراً في التأخير» إن :راسلة برشول وقع في نفس وصدقه» لزمته الإجابة 
سواه كان خرا أو عيداء فإن كان غير بالغ نظر فيه» فإن كان مميزاً لزمته الإجابة بوروده في 
الرطاة؛ وإن كان غير مميز لم يلزم؛ لهالا انا شرل ولا العادة جارية أن كود 


من دعاه ار ان تش ار ل عر ا لو 


فصل: [شروط المدعى] 

وأما الشّروط التي في المدعو فخمسة شروط : 

أحدها: البلوغ . 

والثاني : العقل ليكون بالبلوغ والعقل ممن يتوجه عليه حكم الالتزام ٠‏ . 

والثالث : الحرية لأن العبد ممنوع من النّصرف بحق السيد» فإن أذن لَهُ سيده لزمته 
الإجابة حينئذ» وإن كان مكاتبا نظرء فإن لم يكن حضوره مضرا بكسبه لزمته الإجابة» 
وإن كان مضراً لم تلزمه الإجابة إن لم يأذن له السيدء وفي لزومها بإذنه وجهان فأما 
المحجور عليه بالسفه فتلزمه الإجابة كالرشيد. 

والرابع : أن يكون مسلماً فإن كان ذمياً والداعي مسلم فقد ذكرنا أنَّ الإجابة لا تلزمه 
وإن كانا ذميين ورضيا بحكمنا أخبرناهما بلزوم الإجابة في دينناء وهل يجبر عليه المدعو 
أم لا؟ على قولين. 

يا ل بس اح ال 
مال أو خوف من عدو على نفس أو مال» فإن كل هذه وما شاكلها أعذار تسقط لزوم 
الإجابة فإن اعتذر بشدة حر أو برد نظن فق كان ذلك انعا فخ تضرق غيرة كا عدر 
في التأخرء وإن لم يمتنع من تصرف غيره لم يكن عذراً. 
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وإن اعتذر بمطر يبل الثوب كان عذراً؛ لأنه غذر في التأخر عن فرض الجمعة» وإن 
اعتذر بزحام الناس في في الوليمة لم يكن ذلك عذراً في التأخر عن الإجابة وقيل احضرء فإن 
وجدت سعة وإلا عذرت في الرجوع . 


فصل: فإن كانت الوليمة ثلاثة أيام فدعى في الأيام الثلائة لزمت الإجابة في اليوم 
الأول واستحبت في اليوم الثاني» ولم تجب» وكرهت في اليوم الثالث لما روي عن 
النبي يكم أنه قال: : «الوليمة في اليوم الأول حق وفي الثاني معروف وفي الثالث رياء 


وسمعة). 


فصل: وإذا دعاه اثنان في يوم فإن قدر على الحضور إليهما لزمته إجابتهما وإن لم 

يقدر على الجمع بينهما لزمته إجابة أسبقهماء فإن استويا أجاب أقربهما جواراً فإن استويا 

في الجوار أجاب أقربهما رحماء فإن استويا في القرابة أقرع بينهماء وأجاب من قرع 

منهما روي عن النبي كله أنه قال: «إذا دعاك اثنان فأجب أقربهما بابآء فإن أقربهما بابآً 
أقربهما جواراً فإن جاءا معاً فأجب أسبقهما» والله أعلم . 


مسألة: قَالَ الشافدي: «وَإنْ كَانَ الْمَدُْ صَائماً أَجَابٌ الدَّغْرَةَ وَبَيَكَ وَانْصَرَفٌ 


وَلِيْسَ بِحَمْم أن يأكل وَأَحِبُ حِبٌ لو فعَلَ وَكَدْ دعِيَ ابْنُ عُمَرَ وَضِيَ الله عَنْهُمَا َجَلَسَ وَوَضَعَ 
الطعَامٌ فَمَدَ يَدَهُ وَقَالَ خذ ذُوا بشم الله نم فص يَدَهُوَقَالَ إنّي صَائِمٌ) . 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا كان المدعو صائماً لزمه الحضورء ولم يكن 
ا ل ا م 1 عن ابن عمر أن النبي كَل 
قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب» فإن كان مفطراً فليأكل» وإن كان صائماً 


فليدع» وليقل: إني صائم» . 


ولأن المقصود بحضوره التجمل أو التكثر أو التواصل والصوم لا يمنع من ذلك 
فإذا حضر الصائم لم يخل صومه من أن يكون فرضاً أو تطوعاًء وإن كان صومه فرضاً لم 
يفطر ودعا للقوم بالبركة» وقال: إني صائم» وكان بالخيار بين المقام أو الانصراف لما 
قدمناه من رواية ابن عمر وفعله» وإن كان صومه تطوعاً فالمستحب له أن يأكل» ويفطر 
لما روي عن النبي كَةٍ أنه قال: «إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم» فإن كان تطوعا 
فليفطر وإلا فليصل» أي فليدع ولا يجب عليه الفطر؛ لأنه في عبادة فلم تلزمه مفارقتها؛ 
ولأن من الفقهاء من يحظر عليه الخروج من صوم التطوع ويوجب عليه القضاء . 





باب الوليمة والنثر من كتاب الطلاق 
فصل: [حكم وجوب الأكل على المقفطر] 

فأما المفطر إذا حضر ففى وجوب الأكل عليه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يجب عليه الأكل؛ لأنه مقصود الحضور ولرواية ابن عمر أن النبى يله 
قال: «إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجبء فإن كان مفطراً فليأكل وإن كان صائماً فليدع 
وليقل : إني صائم» . 

والوجه الثاني : أنه لا يجب عليه الأكل وهو فيه مخير لرواية سفيان عن أبي الزبير 
عن جابر أن النبى يكلم قال : «إذا دعى أحدكم إلى طعام فإن شاء طعمء وإناشاء: ترك), 
ولآن في الأكل تملك» قال: فلم يلزمه كالهبة. 
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فصل: وينبغي لمن حضر الطعام أن يأكل إلى حد شبعه وله أن يقصر عن الشبع 
ويحرم عليه الزيادة على الشبع لما فيه من المضرة ومخالفة العادة» فإن أكل أكثر من شبعه 
لم يضمن الزيادة وليس له أن يأخذ ما يأكله ليحمله إلى منزله» ولا أن يعطيه لغيره ولا أن 
يبيعه لأن الأكل هو المأذون فيه دون غيره» وليس كل من أبيح له الأكل جاز له البيع 
كالمضحي ولا يجوز إذا جلس على الطعام أن يطعم غيره منه» فإن فعل وكان الذي أطعمه 
من المدعوين لم يضمن» وإن كان غير مدعو ضمن . 

وهكذا ليس له أن يستصحب إلى الطّعام من لم يدعه صاحب الوليمة؛ فإن أحضر 
عغة اجدا وقد اناف اين دون المحضر والعرب تسمي المدعو ضيفاً 
إذَا بجاء ضَيْفٌ جاه للضَّيِفٍ ضَيْقَنُ تَأَوْدَى بمَا نُقْرَى الضَّيُوف الصّيَافن0© 

فصل: ويختار له إذا أكل أن يستعمل اداب أكله المسئونة . 

فمنها غسل يديه قَبْل الطعام وبعده ولو توضأ في الحالين كان أفضل . 


.روى أبو هاشم عن زاذان عن سلمان قال: قرأت في التوارة الوضوء قبل الطعام 


. البيت في اللسان م [ضيف]‎ )١( 
الحاوي في الفقه/ ج4/ نض‎ 


؟5ه._ تت سسسسسسسسسسسسسب ب ب الوليمة والنثر من كتاب الظلاق 

ومنها التسمية على الطعام قبل مد يده. والحمد لله بعد رفعها فقد فعل النبي كك 
ذلك وأمر به. 

ومنها: ل ا ل 
روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي َه قال: «البركة في ذروة الطعام فكلوا من 
حواليها» وإذا وضع استباح الحاضرون أكله» وإن لم يؤذن لهم قولاً اعتباراً بالعرف وأن 
ما تقدم من الدعاء إذن فيما تأخر من الطعام» واختلف أصحابنا متى يستحق الحاضر ما 
يأكله حتى يصير أملك به من ربه على ثلاثة أوجه : 


أحدها : : إذا أخذ اللقمة من الطعام بيده صار بها أحق وأملك لها ؛ لآن حصولها في 
اليد قبض فلا يجوز أن تسترجع منه . 

والوجه الثاني : أنه لا ب يصير أحق بها وأملك لها إلا إذا وضعهاهفي فمهء فأما وهي 
بيده فمالك الطعام أحق بها؛ لأن الإذن في الأكل ولا يكون ذلك إلا بعد الحصول في 
الفم. 

والوجه الثالث: أن لا يصير أحق بها وأملك إلا بعد مضغهاء وبلعهاء لأن الإذن 
يضمن استهلاكه بالآكل ولا يجلس بعد فراغه من الأكل إلا عن إذن لقول الله تعالى : لقَإِذًا 
طَعَمْتُمْ قا نتَشِرُوا» [الأحزاب 07]. 


وددى راصل بن الشانت عن أبي وار نك عطاء بن أبي 0 قاللا قال 0 
ال المع وني لما ل وي 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: ١فإن‏ كَانَ فيهًا الْمَعْصِيَةَ مِنّ الْمُسْكِرْ أ الْحَمْرِ أو مَا أَشْبَههُ من 
الْمَعَاصِي الظاهِرَة تَهَاهُمْ فَنْ حا ذَلِكَ عَْة ذل امك لا ان بقلت نان عل أرنه 
عِنْدَهُمْ لَمْ أحِبٌ لَهُ أَنْ يُجِيبَ». 

قال الماوردي: وهَذَا كما قال: إذا عي 0 
أشبه ذلك من المعاصي فلا يخلو أن يكون عالماً به قبل حضوره أ و غير عالم» فإن علم به 
قبل حضوره فله حالتان : 

أحدها: أن يقدر على إنكاره وإزالته فواجب عليه أن يحضر لأمرين 

أحدهما : لإجابة الداعى . 

والثانى : لإزالة المنكر. 


باب الوليمة والنثر من كتاب الطلاق ب _ سس _ سب ببس © 

والحال الثانية : أن لا يقدر على إزالته ففرض الإجابة قد سقط. وأولى أن لا يحضر 
وفي جواز حضوره وجهان: 

أحدهما: وهو الأظهر أنه لا يجوز لما في حضوره من مشاهدة المنكر والريبة 
الداخلة عليه» وقد قال النبي يلِ: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» . 

والوجه الثاني : يجب له الحضور وإن كره له؛ لأنه ربما أحشمهم حضوره فكفوا 
وأقصروا وقد حكي أن الحسن البصري» ومحمد بن كعب القرطي دعيا إلى وليمة فسمعا 
متكراً فقام محمد لينصرف فجذبه الحسن» وقال: اجلس ولا يمنعك معصيتهم من 
طاعتك . 


وإن لم يعلم بما في الوليمة من المعاصي فعليه الإجابة» ولا يكون خوفه منها عذراً 
في التأخير عنها لجواز أن لا يكون» فإن حضر وكانت بحيث لا يشاهدها ولا يسمعها أقام 
على حضوره. ولم ينصرف وإن سمعها ولم يشاهدها لم يتعمد السماع وأقام على 
الحضور؛ لأن الإنسان لو سمع في منزله معاص من دار غيره لم يلزمه الانتقال عن منزله 
كذلك هذاء وإن شاهدها جاز له الانصراف ولم يلزمه الحضور إن لم ترفع وفي جواز 
إقامته مع حضورها إذا صرف طرفه عنها م ذكرنا من الوجهين . 


ا “جف 2 ماه 03 و 2# م 202007 فام د ى 7 5 0 

ل أله خى ق, وعلء سه 7 21 5555 . ٠. ٠.‏ 06 له ريه 

مسألة : قال الشافعيٌ: «فإن رَأى صَوّرا ذاتَ أزْوَاح لَمْ يَدْخُلْ إِنْ كَانثْ مَنْصور إن 
مى وداجى سم 4 م ه سبي و 2 2 َو 2 20 دعر 6ه 
٠. 5 0‏ كل ا كاث الشب ٠.‏ 26 ِ] ع 3 و 4 ا و ل>]ء. أ 
كانت توطأ فلا ياس فإن ل صور لشجَر فلا بَاسَ واحت ل يجيب هَ وَيَلغنا نل 


لني يكل قَالَ : لَو هدي إِلَي ذرَاع لَقَبلْتُ وَلَو دُعِيتُ إِلَى كرَاع لَأَجَبْت . 


قال الماوردي : وهذا صحيح وإذا كان في الوليمة صور فهي ضربان: 

أحدهما: أن يكون صور شجر ونبات» وما ليس بذي روح فلا تحرم» لأنها 
كالنقوش التي تراد للزينة» وسواء كانت على مسدل من بسط ووسائد أو كَانَتْ على مصان 
مِنْ ستر أو جدار ولا يعتذر بها المدعو في التأخر. 

والضرب الثاني : أن تكون صور ذات أرواح من أدمي أو بهيمة فهى محرمة 
وصانعها عاص لما روي عن النبي يك لعن المصور, وقال: «يؤتي به يوم القيامة فيقال له 
انفخ فيه الروح» وليس بنافخ فيه أبدا» . 

5 .5 0ه 5 0 5 هد واف جا قد رو قو 

وقد حكي عن عكرمة في تأويل قول الله تعالى: #إن الَذِينَ يُؤْدُونَ الله وَرَسُولهُ 
لَعَتَهُمُ الله في الدّنيًا وَالآخرَة4 [الأحزاب : 0] أنهم أصحاب التصاوير وإذا عملها محرم 


5كله ل الهس لب باب الوليمة والنثر من كتاب الطلاق 
الإجابة» لما روي عن على بن أبى طالب رضوان الله تعالى عليه أنه قال: صنعت 
قال: رأيت صورة وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة أو كلب . 


وروى جابر أن النبي كلكِ لما دخل مكة عام الفتح أمر عمر أن يمحو كل صورة في 
الكعبة فلما محيت دخلهاء ولأن الور كانت السبب في عبادات الأصنام» » حكي أن ادم 
لعا عات اقترق: أولاده فريقين قريق تمسكرًا بالدين والصلاج»؛ وفريق مالوا إلى المعاصي 
والفساد ثم اعتزل أهل الصلاح فصعدوا جبلاً وأخذوا معهم تابوت آدم ومكث أهل 
الم واي ري ار مكار ير لم الور أعا لقال واستولوا 
على تابوت أده فصور لهم إبليس صورة آدم ل ليتخذوها بدلا من التابوت فعظموها ثم 
حدث بعدهم من رأى تعظيمها فعبدها فصارث أصكا فا لعيودة : فلذلك حرم 586 
الصور فيما كان مصاناً معظماً وقال أبو سعيد الإصطخري ي: إنما كان التحريم على عهد 
النبي كَكِةِ لقرب عهدهم بالأصنام ومشاهدتهم بعبادتها ليستقر في نفوسهم بطلان عبادتها 
وزوال تعظيمهاء وهذا المعنى قد زال في وقتنا لما قد استقر في النفوس من العدول عن 
تعظيمها فزال حكم تحريمهاء وحظر استعمالهاء وقد كان في الجاهلية من يعبد كل ما 
استحسن من حجر أو شجر فلو كان حكم الحظر باقيا لكان استعمال كل ما استحسن 
حزاماً ». وهذا الذي قاله خظاً» لأن النض يدفعة وإن ما جائس المحرمات تعلق به حكمها 
ولو ساغ هذا في صور غير مجسمة لساغ في الصور المجسمة؛ وما أحد يقول هذا ففسد به 


التعليل. 


فصل: نأما إن استعملت الصور في مكان مهان مستبذل كالبسط والمخال جاز» 
ولم يسقط به فرض الإجابة . 

روي أن عائشة علقت متدرا غليه ضنؤؤة فلم ول النبي يكل فرآه رجع وقال: 
عائشة اقطعيه وسادتين فقطعته مخدتين . 


ولأنها إذا كانت في مستبذل مهان زال تعظيمها من النفوس فلم تحرم قد أمر رسول 
الله يك بإلقاء صنمين كانا على الصف والمروة» فكانت تداس على باب المسجد» 
يقرها ولا يمنع من استبقائها ؛ لأنه عدل بتعظيمها إلى الاستهانة بها والإذلال بها . 

فصل: فأما الستور المعلقة على الأبواب والجدران فضربان: 

أحدهما: أن تكون صور ذات أرواح فاستعمالها محرم سواء استعملت لزينة أو 


باب الوليمة والتثر من كاب الطلاق ا _ ل ا سس 618 
منفعة وقال أبو حامد الإسفراييني : إن كانت مستعلمة للزينة حرمت» وإن كانت مستعلمة 
للمنفعة لتستر باب أو تقي من حر أو برد جاز»ء ولم يحرم؛ لأن العدول بها عن الزينة إلى 
المفعة يكريتها عق حك الهباية إلى البذل وهذا ليس بصحيح ؟ لآن الانتفاع بالشيء 
لا يخرجه من أن يكون مصاناً عظيماً فحرم استعمالها في الحالين» وسقط بها فرض 
الإجابة إلى الوليمة . 

والضّرب الثاني : أن تكون الستور بغير صور ذات أرواح فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يستعمل لحاجة أو منفعة» لأنها تستر باباً أو تقى من حر أو برد فلا 
باص بالجعةالها. ْ 

والضرب الثاني: أن تكون زينة للجدران من غير حاجة إليها ولا منفعة بها فهى 
سرف مكروه. روت عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي يَكةٍ قال ١‏ "إن اللها لم بامرناافين 
ذقنا أن كيو الجدواة والدبن» لكزءلا مقطابيهه السعور فرهن الأجانة الولسية أن 
حظرها للمسرف في الاستعمال لا للمعصية في المشاهدة . 


فصل: ولا فرق في تحريم صور ذوات الأرواح من صور الأدميين والبهائم , ولا 
فرق شن ما كا ناستححنا بها أرسقصا أوإماكان منها عظما آر تعفر إذا كانت 
صور حيوان مشاهد. 

فأما صورة حيوان لم يشاهد مثله مثل صورة طائر له وجه إنسان أو صورة إنسان له 
جناح طير ففي تحريمه وجهان: 

أحدهما: يحرم بل يكون أشن اكريما + لأنه قد أبدع في خلق الله تعالى» ولقول 
النبي كله : «يؤمر بالنفخ فيه وليس بنافخ فيه أبدا» . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد المروزي لا تحرم؛ لأنه يكون بالتزاويق الكاذبة 
أشبه منه بالصور الحيوانية» فعلى الوجه الأول يحرم عليه أن يصور وجه إنسان بلا بدن 
وعلى الوجه الثاني لا يحرم. 


قال الماوردي: أما نثر السكر واللوز في العرس أو غير ذلك من طيب أو دراهم 
فمباح إجماعا اعتبارا بالعرف الجاري فيه لما روي أن النبي يك حين زوج عليا بفاطمة 
رضي الله عنها نثر عليهما لكن اختلف الفقهاء في استحبابه وكراهيته فمذهب أبو حنيفة 


ككهم 





باب الوليمة والنثر من كتاب الطلاق 
إلى أنه مستحب, وفعله أولى من تزكه لما روي أن النبي كهِ سئل عن النثر فقال: هبة 
مباركة . 

ل ا ع 
سائر أصحابنا وهو الظاهر من مذهب الشّافعي أ نه مكروه وتركه أفضل من فعله لأمور: 
أحدها : أنه قد يوقع بين الناس تناهباً وتنافراً وما أدى إلى ذَّلك فهو مكروه. 

والثاني : أنه قد لا يتساوى الناس فيه وربما حاز بعضهم أكثره ولم يصل إلى آخرين 
شىء منه فتنافسوا. 
٠”‏ والقالك د انقد ونه انام نه إلى رإستقاظ المزوات إن أخذوا أو يتسلط عليهم 
السفاء إن أمشكواء وقد كانت الصحابة» ومن عاصر الرسول يَلةأحفظ للمروات وأبعد 
للتنازع والتنافس» فلذلك كره النثار بعدهم وإن لم يكره في زمانهم وعادة أهل المروات 
في وقتنا أن يقتسموا ذلك بين من أرادوا أو يحملوا إلى منازلهم فيخرج عن حكم النثر إلى 
الودانا: 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا في النثر فمن أخذ منه شيئاً وقع على الأرض فقد ملكه 
وكان مخيراً بين أكله أو حمله إلى منزله أو بيعه بخلاف طعام الوليمة الذي لا يملك إلا 
أكله في موضعه اعتباراً بالعرف في الحالين» والقصد المفرق بين الأمرين» فأما ما وقع 
من النثر في حجر بعض الحاضرين.» فإنه لا يملكه حتى يأخذه بيده لكنه يكون أولى به 
ا وإن أساء كما يقول في الصيد» إذا دخل دار رجل 
كان أولى به من غيره» فإن أخذه غيره ملكه اخذه»؛ فأما زوال ملك ربه عنه ففيه وجهان: 


أحدهما: أنه يكون نثره بين الناس ويصير ذلك ملكا لجماعتهم» ولا يتعين ملكه 
لواحد منهم إلا بالأخذ. ش 

والوجه الثانى : أنه باق على ملك صاحبه حتى يلتقطه الناس فيملك كل واحد منهم 
ذا عطاس ول ناتف الي 

فصل: فأما التقاط النثر فقد اختلف أصحابنا في كراهيته مع إجماعهم على جوازه 
فلهم فيه وجهان: 

أحدهما: أنه مكروه قال الشافعى : لأنه قد يأخذ من غيره أحب إلى صاحبه» فعلى 
هذا لا يلزمهم التقاط ؛ لأن فعل المكروه لا يلزم . 

والوجه الثاني: أنه ليس بمكروه إذا كان الملتقط مدعوا كما لا يكره أكل طعام 
الوليمة للمدعوء وإن جاز أن يأكله من غيره أحب إلى صاحبه» فعلى هذا لا يجب 


باب الوليمة والثثر من كتاب الطلاق سس ل سس سس 899 
أحدهما : يكت تعلداة بالميةء فإن ل كو كينا لجان 
والوجه الثاني : أنه من فروض الكفاية لما في ترك جميعهم له من ظهور المقاطعة 
واتكسار نفس المالك» ؛ فعلى هذا إذا التقطه بعضهم سقط فرضه عن الباقين وكذلك» ولو 
اجتراحي الجاصرير يمف الصاو ا اع ل 


بالتكاح » وإن 1 م في غيره كالوليمة في عاتن بعر س التكاح» وإن 


استعملت في غيره كما أن الأغلب فيه نثر اللوز والسكر وإن نثر قوم غير ذلك . 

حكي أن أعرابياً تزوج فنثر على نفسه الزبيب لإعواز السكر وأنشأ يقول : 
وَلَمَسارَاً بت السكر العام قدعَلا وأيقفت أنسي لامحالةناكح 
صببت على رأسي الزبيب لصحبتي وكيك دنا أكل الحلارة صالح 


يو ل ياد 
مختصر القشع و شور الزكل على المراة 

مِنَ اجَامِع وَمِنْ كتَابٍ عِشْرَة النسَاءٍ وَمِنْ تاب تُشُونِ لْمَرأَة ة عَلَى الرّجُل 
وَمِنْ كتّاب الطلاقٍ من أَحْكَام الَْرآنُ وَمنَ الإملاءِ 


قال الشّافعيُ رَحمّه اللَّهُ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكٌ وَتَمَالَى * #وَلَهنّ مث الي عَلَيهِنَ 
ِالْمَعْوُوف4 [البقرة: 78؟] (قَالَ السَافِعِئٌ) وَجِمَعٌ الْمَْوُوف بَيْنَ الرَوْجَيْن كفت كنت الْمَكْرُوهِ 
َإِعفاء صَاحِبٍ الْحَنّ مِنَّ امون في طَلبه ل ِإظْهَارِ اهِب في تَأدِيته هما مَطَلَ جيه 
فَمَطْلُ الْمَينَ ظلَمٌ) . 


قال الماوردي: اعلم أن الله تعالى أوجب للزوجة على زوجها حقاً حظر عليه 
النشوز عنه كما أوجب له عليها من ذلك حقاً حظر عليها النشوز عنه قال الله تعالى: #قد 
علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم* [الأحزاب: .]10٠‏ إشارة إلى ما أوجبه لها من كسوة 
ونفقة» وقسمء قال تعالى: #وعاشروهن بالمعروف#4 [النساء: .]1١9‏ فكان من عشرتها 
بالمعروف ‏ تأدية احقها والتّعديل اجيف وبين غيرها دن قسمها قال تعالى : #وَلَنْ 
تَسْتَطيمُوا أَنْ تغْدلُوا بَيْنَ النّسَاءِ وَلَوْ حَرَضْكُمْ فل مِيلُوا كل الْمَيِل َتََّدُومَا كَالْمُعلّقَة»4 
[النساء: .]١79‏ وقال تعالى: لوَلَهُنَ مئلُ الذي عَلَيهنَ بالْمَعْرُوفٍ4 [البقرة : 78 .]١‏ 
فبين الله تعالى أن لهن حقاً. وأن عليهن حقاء ولم يرد بقوله : #وَلَهُنَ مئلٌ الذي عَلَيْهنَ» 
[البقرة : : 114] في تجانس الحقين وتماثلهماء وإنما أراد في وجويهما ورد سه كان 
من حقها عليه وجوب السكنى والنفقة والكسوة. 


ثم فسّر الشافعي قوله بالمعروف: فقال: «وجماع المعروف بين الرّوجين كف 
المكروه» وإعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه» . 

وهذا صحيح» لأنه ليس فعل المكروه من المعروف المأمور به بين الزوجين ولا 
إلزام المؤنة في استيفاء الحق معروف . 

ثم قال : «لا بإظهار الكراهية في تأديته؟ . 
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وهذا صحيحء لأن تأدية الحق بالكراهية وعبوس الوجه وغليظ الكلام ليس من 
المعروف. 

ثم قال : «فأيهما مطل فمطل الغني ظلم» . 

وهذا صحيحء لأن القادر على أداء الحق ظالم بتأخيره قال النبيّ يك : «مطل الغني 
ظلم» ثم يدل على ما ذكرناه من طريق السنة ما روى موسى بن عقبة عن صدقة بن يسار 
عن ابن عمر أن رسول الله يلِ قال: «أيها الناس إن النساء عندكم عوان أخذتموهن بأمانة 
اللاو ابتطللت اووجين يكلمةر الولح لبون يقق» ولهن عليكم حق ومن حقكم عليهن 
أن لا يوطئن فرشكم أشنا ولا يعصينكم في معروف» فإذا فعلن ذلك فلهن رزقهن 
وكسوتهن بالمعروف» فكان القسم من جملة المعروف الذي لهن . 


وروى أبو هريرة عن النبي يك أنه قال: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء 
يوم القيامة وشقه مائل» . 
وروي عن النبي كك أنه قال: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» فالرجل راع 


وروي عن النبي كَل أنه كان يقسم بين نسائه» ويقول: «اللهم هذا قسمي فيما أملك 
فلا تؤاخذني فيما لا أملك» يعنى قلبه. 


وروي أن النبي كَلكِ لما مرض طيف به على نسائه محمولاً فلما ثقل أشفقن عليه 
فحللنه من القسم ليقم عند عائشة رضي الله تعالى عنه لميله إليها فتوفي عندها َل فلذلك 
قالت عائشة رضي الله تعالى عنه توفي رسول الله يَكِْدٌ بين سحري ونحري» وفي يومي ولم 
أظلم فيه أحداء فدل هذا على وجوب القشْم وتغليظ حكمه. 


فصل: فإذا ثبت وجوب القسم فلوجوبه شرطان: 

أحدهما: أن يكون له زوجتان فأكثر ليصح وجوب التسوية بينهما بالقسم فإن كان 
له زوجة واحدة فلا قسم عليه. وهو بالخيار بين أن يقيم معها فهو أولى به لأنه أحصن 

والشرط الثاني : أن يريد المقام عند إحداهما فيلزمه بذلك أن يقيم عند الأخرى مثل 
ما أقام عندها تسوية بينهما فيلزمه حينئذ القسْم بينهماء تآنا إن اعرلهها تبقط القيسم 
بينهماء لأنه قد سوى بينهما في الاعتزال لهما كما سوى بينهما ني القسم لهما فلم يجز 
الميل إلى إحداهماء والله أعلم . 
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مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: و نوي كل عَنْ تشع وكَانَ يسم لِكمَانِ وَوهَجَتْ سَْكة يما 
ِعَائْشّة رَضِيّ اللَّهُ عَتْهُنَّ (قَالَ الشَافعِي) َبِهَذَا ل 


فال :المازردي: اعلم أذ اقسنم من فرق" الأدسنين :سكس بالمظالة» ووستا 
بِالعَفُوء ولا يجوز المعارضة على تركه كالشّفْعَة» ويجوز هبته لما روي أن رسول الله لله 
مات عن تسع زوجات» وكان يقسم لثمان منهن» لأن سودة بنت زمعة أراد طلاقها لعلو 
سنهاء واستثقال القسم لها فلما علمت ذلك أتتهء فقالت: يا رسول الله قد أحببت أن 
أحشر في جملة نسائك» فأمسكني فقد وهبت يومى منك لعائشة ‏ رضى الله تعالى عنها - 
الت التقرب إليه لعلمها بشدة ميله إلى عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ فصار يقسم 
لعائشة ‏ رضي الله تعالى عنها - يومين يومها ويوم سودة» ويقسم لغيرها من نسائه يوماً 
11 


قال ابن عباس فنزل عليه في ذلك قوله تعالى: فلآ جَُاحَ عَلَيِهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَبْتَهُما 
صُلْحاً وَاصُلْعُ حَيْد» [النساء: .]١18‏ فدلَّ هذا لخر عل وجوت 6 ودل على 
جواز هبته. 

واختلف أصحابنا في وجوب القسم على رسول الاين لاطي عار 
القسم على أمته على وجهين : 

أحدهما: كان واجباً عليه لهذا الخبر» ولما رويناه أنه كان يقسم. بينهن» ويقول 
اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك يعني قلبه وطيف به في مرضه على 
حا يسدر ارو لحي اج عور كوي لحر ا اراب مي ا 


والوجه الثانى : أنه غَيْرُ وَاجِبٍ عليه؛ وإن كان واجباً على أمته. وهذا قول أبي 
سعيد الإصطخري لقول الله تعالى: تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَنْؤْوِي إِلَيِكَ مِنْ تَشَاءُ» 
[الأحزاب : .]05١‏ ولأن وجوب القسم عليه يقطعه على التشاغل بتبليغ الرسالة» وتوقع 
الوحي» وبهذا المعنى فارق جميع أمته . 

فصل: فإذا استقرَ بما ذكرنا أن هبة القسم جائزة فإنما تجوز برضا الزوج» لأن له 
اجن اسقط بها بر كل ليا أذ عرد قاط سيا نتيا ا عاق ادا رصي يار 
مسقطاً لحقه في الاستمتاع بها فتعتبر حينئذ حال هبتها فإنها لا تخلو من ثلاثة أقسَام : 

أحدها: أن تهب ذلك لامرأة بعينها من نسائه . 

والثاني : أن تهب ذلك لجميعهن . 


ا 
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والثالث: أن تهب ذلك للزوج فإن وهبت قسمها لامرأة بعينها كما وهبت سودة 
يومها لعائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ جاز ولم يعتبر فيه رضى الموهوب لها في تمكين 
الزوج من الاستمتاع بها كما لا يراعى ذلك في زمان نفسها فيصير لها يوم نفسها. ويوم 
الواهبة وهل يجمع الزوج لها بين اليومين أو تكون على ما كان عليه من الافتراق على 
وجهين: 
أحدهما: يجمع لها بينهما ولا يفرقهما كما لا يفرق عليها يومها. 


والوجه الثاني: أن يكون اليومان على تفريقهما يختص بيوم نفسها فإذا جاء يوم 
الواهبة على ترتيبه جعله لها ولم يجمع بينهما إذا كانا في الترتيب مفترقين» لأنها قد 
أقيمت فيه مقام الواهبة فلم يعدل به عن زمانه كما لا يعدل به عن مقداره» وهذا أشبه وأما 
اح مر احضه م كوره لكب ان 

مؤثراً في إسقاط حقهاء ولا يزكربفي ريافة ححق عيز ما بوإزما بناتمن ادي ذا كن عم 
الواهبة ويف إن كان يعود يوم كل واحدة بعد ثلاثة أيام فصار يعود بعد يومين وأما 3 
وهبت يومها لزوجها فله أن يجعل يومها لمن أراد من نسائهء فإذا جعله لواحدة منهن 
الزوج أن ينقل يوم الهبة في كل نوبة إلى أخرى جاز فيجعل يوم الهبة في هذه النوبة لعمرة 
وفي النوبة الأخرى لحفصة وفي النوبة الثالثة لهند فيكون ذلك محمولاً على خياره» لأنها 
هبة فجاز أن يختص بها من شاء . 


فصل: فإذا جعت الواهبة في هبتهاء وطالبت الزوج بلقم لها سقط حقها فيما 
مضى» لأنه مقبوض وقْسّم لها في المستقبل» لأنها رجعت في هبة لم تقض فلو رجعت 
في تضاعيف يومهاء وقد مضى بعضه كانت أحق بباقيه من التي صار لها وعلى الزوج أن 
ينتقل فيه إليهاء فلو رجعت الواهبة في يومهاء ولم يعلم الزوج برجوعها حتى مضى عليه 
زمان ثم علم قال الشافعي: «لم يقضيها ما فات قبل علمه» واستحقت عليه القسم من 
وقت علمه». 


وهذا صحيح. لأنه لم يقصد الممايلة لغيرها . 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ: ١وَيَجْبَدُ‏ عَلَى الَقَّ+ 0 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن وجوب القسم معتبر بشرطين : 
أحدهما : أن يكون له زوجتان فصاعداً. 
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والثاني : أن يريد المقام عند بعضهن فإذا وجب القسم لهن أَجْبرَ عليه إن امتنع منه» 
فإذا أراد أن يقسمء ولَهُ زوجتان أقرع بينهما في التي يبدأ بالقسم لها فيزول عنه الميل . 

فقد روي عن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أن النبى كِيِةِ كان إذا أراد أن يسافر 
بواحدة من نسائه أقرع بينهن فأيتهن خرج سهمها سافر بها فلذلك أمرناه بالقرعة لتزول عنه 
الفهمة بالممايلة, 

فإذا خرجت [قرعة إحداهما بدأ بالقسم لها ثم قسم بعدها للثانية ]2 من غير قرعة 
ولو كن ثلاثا أقرع بعد الأولى بين الثانية والثالثة فإذا خرجت قرعة الثانية قسم بعدها 
للثالثة من غير قرعة» ولو كن أربعا أقرع بعد الثانية بين الثالثة والرابعة فإذا خرجت قرعة 
الثالثة قسم بعدها للرابعة من غير قرعة» فإذا اسْتَّقَدَ القسم لهن بالقرعة في النوبة الأولى 
سقطت القرعة فيمًا بَعْدَهَا من النوب» وترتبن في القسم في كل نوبة تأتي على مرتين 
بالقرعة في النوبة الأولى. 

لح رو الى العرزية الا نان كال وار ترش لو ل ف انارق 
فيما بعدها من النوب إلا بقرعة يستأنفها تزول التهمة بها فى الممايلة» ولو راد أن يستأنف 
القرعة بينهن في كل نوبة جاز» وإن لم يجب لما فيه من انتفاء التهمة . 

متآلة + قال الشّافعي: : «قَأَنَا الْجِمَاعٌ فَمَوْصضِعْ تَلَذُدْ وَلا يُجْبَدْ أَحَدٌ عَلَيْه قَالَ الله 
تعال + اولخ تستطيكوا أن تخدلوا بَيْنَ الأساء ولو خرضكم قل تَميلوا كل اميل فَتَددوَهَا 
كَالْمُعَلّفَة» (قال) بَعْض أل امسر أن ليتوا أن كدلو بِمَا في الْعَلُوبِ أن الله تُعَالئ 
يُجَاورُةُ لاقلا تَميلُوا» لآ 5 موا ماهم ْعلُمْ مدا كَادَ الل الَو مَعّ الْهّوَاءٍ قَذَلِكَ 
كل الْمَيْل َبلعَنَا أن الي بك كَانَ يَقْسِمْ فيقَولُ «اللَهُمّ هذا قَشمِي فيمًا أَمْلِكُ وَأَنْتَ أَعْلَمُ 
فيمًا لآ أَمْلكُ» يَعْنِي واللَّه أَغلّمُ فيمًا لآ أَثلكُ قَلْبَهُ (كَال) وَبَلَعَنا أنه كَانَ يُطَافُ به مَحْمُولاً في 

قال الماوردي: وهذا صحيح يلزمه القسم لهن للتسوية بينهن ولا يلزمه جماعهن 
إذالاستقر دخوله بهن وله أن يجامع من شاء منهن» ولا يلزمه جماع غيرهاء لأن الجماع 
إنما هو من دواعي الشهوة وخلوصن الفح إلى ١‏ وعدن على يكنديا ب انض لوا 3ال انه 


تعالى : : لوَلَنْ تَستطيعُوا أَنْ تعدِلُوا بَْنَ النّسَاءِ وَل حَرَضْكُمْ قَلا تملُوا كُلَ الْمَْل قتَذَرُومَا 
كَالْمُعَلَقَة4 [النساء: 179] . قال الشافعي : معتاة ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء بما 


. سقط في ب‎ (١ 


مختصر القسم ونشوز الرجل على المرأة ب لاه 
في القلوب من المحبة فلا تميلوا كل الميل في أن تتبعوا أهواءكم وأفعالكم #فتذروها 
كالمعلقة*. وهي التي ليست بزوجة ولا مفارقة. 

فدلّت هذه الاية على أن عليه التسوية بينهن فيما يقدر عليه من أفعاله في القسم 
والإيواء»ء وليس عليه التسوية بينهن فيما لا يقدر عليه من المحبة والشهوة فكذلك 
الجماع . 


وقال مالك: يؤخذ الزوج بجماع امرأته في كل مدة ليحصنها ويقطع شهوتهاء فإن 
أطال ترك جماعهاء وحاكمته إلى القاضي فسخ النكاح بينهما إن لم يجامع وأوجب عليه 
قوم أن يجامعها في كل أربع ليال مرة» لأنه قد أبيح له نكاح أربع فصارت تستحق من كل 
أربعة أيام يوماً وبهذا حكم كعب بن سور بحضرة عمر ‏ رضي الله تعالى عنه - فاستحسن 
ذلك منه وولاه قضاء البصرة فكان أول قاض قضى بها . 


وكلا المذهبين عندنا غير صحيح لما ذكرناه» ويجوز أن يكون كعب توسط فيما 
حكم به بين الزوجين عن صلح ومراضاة وكما لا يجبر على جماعهاء فكذلك لا يجبر 
على مضاجعتها ولا على تقبيلها ومحادثتها ولا على النوم معها في فراش واحدء لأن هذا 
كله من دواعي الشهوة والمحبة التي لا يقدر على تكلفهاء وإنما يختص زمان القسم 
بالاجتماع والألفة. 


مسألة : قال الشَافِعيٌ: «وَعمَادُ لقم اللَيْلُ دن شكن فعال : لأَزْوَاجاًلتَسْكُنُوا 
َناك . 


قال الماوردي: وهذا كما قال» » على الزوج في زمان القسم أن يأوي إليها ليل 
وتضيقة لس زياناء لأن الليل زمان الدعة والإيواء والنهار زمان المعاش والتصرف» 
قال الله تعالى: لوَجَعَلْنَا اللَيْلَ لبتاساً وَجَعَلْنَا التّمَارَ مَعَاشاً»' [الثيا : ٠ء .]١١‏ وفى 


اللباس تأويلان: 

أحدهما: الإيواء في المساكن وإلى سكنه فصار كاللابس لمسكنه ولزوجته. 

والثاني : أنه يتغطى بظلمة الليل كما يتغطى باللباس . 

وقال تعالى: «وَيِنْ آيَاتِهِ أَنْ حَلَقَ لَكُمْ بن أنْفيِكُمْ أَرْوَاجاً لِتَسْكُُوا اه 
[الروم: ١؟].‏ والسكن يكون في الليل» ولأن الليل زمان الدعة والإيواء فوجب أن 
يكون عمذدة القتسم ولأن السيد لو زوج أمته لزمه تمكين الزوج منها ليل وكان له 
استخدامها نهاراً فعلم أن الليل عماد القسمء فلا يجوز له في الليل أن يخرج فيه من عند 


إاه_ سس سس يس حب ممخختصر القسم ونشوز الرجل على المرأة 
التي قسم لها إلا من ضرورة» فأما النهار فله أن يتصرف فيه بما شاء» ويدخل فيه إلى 
غيرها من نسائه من غير أن يتعرض فيه لوطئها . 

روى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة - رضي الله تعالى عنها قالت: قل يوم إلا 
كان رسول الله كك يدخل على نسائه فيدنو من كل امرأة منهن فيقبل ويلمس من غير مسيس 
ولا مباشرة ثم يبيت عند التي هو يومها. ٠‏ 

فإن كان في النّاس من ينصرف في معاشه لَيْلا ويأوي إلى مسكنه نهاراً كالحراس» 
وصتاع البزر ومن جرى مَجْرَاهُم فعَمّاد هؤلاء في قسمهم النّهار دون الليل» لأنه زمان 
سكنهم واللّيل زمان مَعَاشهم . 


مسألة : قال الشَافعيٌ: «قإِنْ كان عنْدَ الرججل حَرَ ئرُ مُسْلمَاتٌ وَدْمُيّاتَ فَهُنَّ في في الْقَسْم 
سَوَاءً) . 


قال الماوردي وهذا ضحي تكتري السلناتوالذيية فل العسم لها لعموم قوله 
تعالى : #وَعَاسِرُوهُن ِالْمَعُْوفٍ» [النساء: .]١9‏ ولآن حقوق الزوجية تستوي فيها 
لسرم راب #اسكى ولاه روياو] بوضاني]لسججارولا كلم اصيله بكرم 
تعديلاً بينهما كما يعدل في قدر الزمان. 


مسألة : قَالَ الشَافعِي: «وَيَقْسِمُ للْخرَة لَيلتَيّن وَلِلآمَة ليله ذا خَلَى الْمَولَى بَيئهُ يتا 
فِي ليلتها وَيَوْمها» . 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا كان تحته حرة وأمة زوجتان» وذلك من أحد 
وجهين إما أن يكون الزوج عبداً فنكح أمة وحرة ويكون حراً تزوج الأمة عند عدم الطول 
ثم نكح بعدها حرة» فعليه أن يقسم لهماء ويكون قسم الأمة على النصف 'من قسم 
الحرة» وذلك بأن يقسم للحرة ليلتين وللأمة ليلة أو للحرة أربع ليال وللأمة ليلتين. 

وقال مالك : عليه التسوية بينهما في القسم استدلالاً برواية أبي هريرة أن النبن كل 
قال: «من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل». 

ولأنهما يستويان في قسم الابتداء إذا نكحها خصها بسبع إن كانت بكرا وبثلاث إن 
كانت ثيباً وجب أن يستويا في قسم الانتهاء . 

ودليلنا رواية الحسن عن النبئ كَلَِةِ أنه قال : ١لا‏ تكح أمة على حرة» وللحرة العلثغان 
وللأمة الثلث» .. 
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فإن قيل: فهذا مرسل» وليست المراسيل عندكم حجة. 

قيل: قد عضد هذا المرسل قول صحابي» وهو ما روى المنهال عن زر بن حبيش 
عن عليّ بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ‏ أنه قال: إذاتزوجت الحرة على الأمة قسم 
لها يومين» وللأمة يوما وإذا عضد المرسل قول صحابي صار المرسل حجة . 

وعلى أنه ليس يعرف لعليّ ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ في هذا القول مخالف فكان 
إجماعاء ولأن ما كان ذا عدد تبعضت الأمة فيه من الحَُّة كالحدود والعدة والطلاق . 

ولأن وجوب القسم لها في مقابلة وجوب الاستمتاع بها فلما تبعض الاستمتاع بها 
من الحرة لاستحقاق الاستمتاع بها في الليل ووجوب الاستمتاع بالحرة في الليل والنهار 
وجب أن يتبعض ما في مقابلته من القسم . 

فأما الخبر فلا دليل فيه» لأن العمل بما أوجبه لشرع لا يكون ميلاً محظوراً وأما 
استدلالهم بقسم الابتداء فقد اختلف أصحابنا هل يستويان فيه أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنهما لا يتساويان فيه بل يتفاضلان كقسم 


الانتهاء فسقط الدليل . 
الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنها يتساويان في قسم الابتداء وإن تفاضلا 
في قسم الانتهاء . 


والفرق بينهما أن قسم الابتداء موضوع للأنسية فاستوى فيه الحرة والأمة وقسم 
الانتهاء موضوع للاستمتاع» والاستمتاع بالأمة ناقص عن الاستمتاع بالحرة. 


فصل: فإذا ثبت أن قسم الأمة على النصف من قسم الحرة فكذلك المدبرة 
والمكاتبة وأم الولدء ومن فيها جزء من الرق» وإن قَلّ فإن أعتقت الأمة فى وقت قسمها 
كمل لها قسم حرة ولو أعتقت بعد زمان قسمها استأنف لها فيما يستقبله من النوب قسم 
حرة لكنه يقسم للحرة مثل ما كان للأمة من القسمء كأنه كان يقسم للأمة ليلة» وللحرة 
ليلتين» فاستكملت الأمة ليلتها وهي على الرق» وأقام مع الحرة ليلة واحدة ثم أعتقت 
الأمة فليس له أن يزيد الحُرة على تلك الليلة الواحدة» لأن الأمة قد صارت مثلها فلم يجز 
أن يفصل بينهما قاله الشافعي نصاً في القديم . 

وفيه عندي نظرء لأن عتق الأمة يوجب تكميل حقها ولا يوجب نقصان حق غيرها 
فوجب أن تكون الحرة على حقهاء ويستقبل زيادة الأمة بعد عتقهاء فلو أعتقت الأمةء 
ولم يعلم بعتقها حتى مضى لها نوب في القسم ثم علم» لم يقض ما مضى وكمل قسمها 
في المستقبل بعد العلم بالعتق . والله أعلم . 
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مسألة : قَالَ الشَّافِعِيٌ: «وَلِلاّمَةِ أَنْ تُحََّلَهُ مِنْ قَسْمِها دُونَ الْمَوْلَى . 
قال الماوردي: وهذا صحيح» لأن القتسم حق لها دون سيدهاء لأنه إلف لها 
وسكن فإن حللت زوجها من القسم صمٌ. وإن لم يرض السيد ولو حلله السيد منه لم 
يصح » وخالف ذلك المهر الذي إن عفا عنه السيد صحء. وإن عفت عنه الأمة لم يصح. 
لأن المهر للسيد دونها فصح عفوه دونهاء والقسم لها دون السيد فصح عفوها عنه دون 
السيد. 


كلاه 





بعال : قَالَ الشّافعيٌ: ولا يُجَامعْ ةلي َب يها وَلَا َل في اليل على 
اليك َم لها (َان) ولا بَأسَ أن يَدحْلَ عَلََِا الا في حَاجةٍ ويَعُودُهَا في مَرَضِها في 
الح لي ارات روطي روك إراتتر أ أرقي جاور 


نسّائه مكل ما أََامَ ع عندَهًا». 


قال الماوردي: قد ذكرنا إن عماد القسم الليل دون النهار لكن النهار داخل في 
القسم تبعاً لليل» والأولى أن يكون أول زمان القسم الليل لسعة اليوم الذي بَعْدَهء لأن 
اليوم تبع لما تقدمه من اللَّيل دون ما تأخر»ء ولذلك كان أول الشهر دخول الليل» فإن جعل 
أول زمان القسم النهار مع الليلة التي بعده. جاز ويصير مقدماً للتّابع على المتبوع » فإذا 
قسم لها يوماً وليلة فعليه أن يقسم عندها ليلاً لا يخرج فيه إلا من ضرورة ويجوز له 
الخروج نهاراً للتصرف في أشغاله» فإذا أراد أن يدخل على غيرها من نسائه فإن كان في 
النهازجاز أن بدخل على من شاءامن تنشافهدخول غير مدتوطن عندها ولا مقيم يل ليسال 
عنها ويتعرف خبرها وينظر في مصالحها أو مصالح نفسه عندها ويجوز له في دخوله عليها 
أن يقبلها ويمسها من غير وطىء لما روينا من حديث عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أنها 
قالث: «قل يوم إلا كان رسول الله كه يدخل على نسائه فيدنو من كل امرأة منهن فيقبل 
ويلمس من غير مسيس ولا مباشرة ثم يبيت عند التي هو يومها»» ولأن المقصود من 
القسم الليل دون النهار فإذا دخل النهار على واحدة لم يفوت على صاحبة القسم حقها 
منه» وكان دخوله على غيرها من نسائه كدخوله على غير نسائه» فأما وطؤه لغيرها في 
النهار فلا يجوزء لأن الوطء مقصود القسمء فلم يجز أن يفعله في زمان غيرها . 


وقد روى الحسن وقتادة أن النبي كله دخل على زوجته حفصة في يومها فوجدها قد 
خرجت لزيارة. أبيها فاستدعى مارية فخلا بها فلما علمت حفصة عتبت على النبي كَل 
وقالت فى بيتى» وفي يومي يا رسول الله فأرضاها بتحريم مارية على نفسه وأمرها أن لا 


كاه 
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تخبر بذلك أحدا م منْ نسائه فأخبرت به عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ لمصافاة كانت 
لاس سن يبا الي لم تحَرْمُ مَا حل اللّهُ لَكَ 

مَدْضَاة أَرْوَاجكَ» [التحريم: .]١‏ فإن أطال المقام عند غيرها في نهار قسمها أو 
00 فيه غيرها ِ يقض مدة مقامه. وإن شاءء لأنه أحق بالنهار منهاء لأنه زمان 
التصرف دون الإيواء فلم يقضه . 


فأما الليل فليس له أن يخرج من عندها فيه إلا من ضرورة» سواء أراد الخروج إلى 
زوجته أو غير زوجتهء» لأنه مقصود القسم فلم يجز أن يفوته عليهاء فإن دعته ضرورة إلى 
الخروج من عندها ليلا فخرج لم يأثم ونظر في مدة الخروج» فإن كان يسيراً لا يقضي مثله 
كان عفواً وإن كان كثيراً يقضي مثله» كأن خرج نصف الليل أو ثلثه قضاها زمان خروجه 
ليوفيها حقها من القسم ثم ينظر في مدة الخروج الذي يلزمه فضاوهم, فإن كان لضرورة 
عرضت له عند غير زوجة قضاها ذلك الزمان لا من زمان واحدة. من نسائه. 0 قل 
خرج فيه إلى غيرها قن تننانه لمر من كاك علنها اه فزن عاتك مفظ ‏ تكمها 3 
ري ماس و ررد ل لتاقي ماع لل ل لي 
الب ب كو سرس د عر الوا ابلا الت كا 
فقد كان أبو حامد الإسفراييني ينسب المزني إلى الخطأ في هذا النقل» ويقول: 
الشافعي إنما قال: ويعودها في مرضها في نهار غيرهاء وهذا الاعتراض فاسد» 0 
المزني صحيح» ويجوز له أن يعودها في ليلة غيرها إذا كان مرضها مخوفاء لأنه ريما 
تعجل موتها قبل النهار ففاته حضورها وهو المراد بما نقله المزني» فأما إن كان مرضها 
مأموناً لم يكن له عيادتها في الليل حتى يصبح فيعودها نهاراً وإنما قضاء زمان الخروج 
وإن كان فيه معذوراًء لأن حقوق الادميين لا تسقط بالأعذار فلو خرج في ليلتها إلى 
غيرها فوطثها ثم عاد إليها في الحال فقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة ثة أوجه : 


أحدها : لا يلزمه قضاؤه لقصوره عن زمان القضاء . 

والوجه الثاني : يلزمه قضاء ليلة بكمالها. لأن مقصود القسم في الليل هو الوطء 
فإذا وطىء فيه غيرهاء فكأنه فوت عليها جميع الليلة فلذلك لزمه قضاء جميعها من ليلة 
. الموطوءة. ١‏ 

والوجه الثالث : أن عليه في ليلة الموطوءة أن يخرج من عندها إلى هذه فيطأها ثم 
يعود إلى تلك ليسوي بينهمافي فعلهء وهذا في القضاء صحيح وفي الوطء فاسد 
لاستحقاق الزمان دون الوطء والله أعلم . 

الحاوي في الفقه/ ج9/ م/ 


ملاه 





مختصر القسم ونشوز الرجل على المرأة 


مسألة : قَالَ الشَّافْعيٌ: «وَإِنْ أَرَادَ أَنْ ع 0 يلين أ ثلاثا ثلآثاً كَانَ ذلك لَهُ 
وَأَكْرَه مُجَاوَرَةٌ التّلآث» . 


قال الماوردي: وعدا مجع الأولى بالزوج في القسم بين نسائه أن يقسم لكل 
واحدة منهن ليلة ليلة اتباعاً لرسول الله كِ في القسم بين نسائه» ولأنه أقرب إلى استيفاء 
حقوقهن» فإن جعل القسم ليلتين لكل واحدة جازء وكذلك لو جعله ثلاث ليال» لأن 
آخر حد القلة وأول حد الكثرة ولا اعتراض لهن عليه فى ذلك بل هو إلى خيّاره دونهن» 
فأما إن أراد الزيادة على ثلاث» بأن يقسم لكل واحدة أسبوعاً أو شهراًء فقد قال الشافعي 
في الإملاء يقسم مياومة ومشاهرة ومسانهة . 


وهذا إنما يجوز له مع رضاهن بذلك فإن لم يرضين فليس له أن يجاوز بهن ثلاثاًء 
ولأن ما زاد على الثلاث دَحَلَ في الكثرة التي لا يؤمن تفويت حقوقهن فيها بالموت فإن 
قسم لواحدة منهن شهراً فقد أساءء وعليه أن يقسم للباقيات شهراً شهراً» فإذا استوفين 
الشهر فلهن أن يلزمنه تقليل القسم إلى ثلاث . 


فصل: فإن طلق واحدة من نسائه في مدة قسمهاء. وقد بقيت منها بقية فإن كان 
الطلاق ثلاثاً سقط باقيه سواء نكحها بعد زوج أم لاء وإن كان إلطلاق رجعياً فإن لم 
يراجعها حتى انقضت عدتها ثم نكحها لم يقضها بقية قسمها ولا ما مضى من نوب القسم 
بعد طلاقهاء وقبل نكاحها وإن راجعها في العدة لم يلزمه أن يقضيها ما تجدد من نوب 
لقم بد طلاقة وما بفية النوبة التي كا الطلاق فيها تإنلكة تظريوإت كانت اخر القماء 
قسماً في النوبة قضاها , 2 ابانيا كار الريك الانيا ودتاس نتيا لقيش لحن ابوادده 
وإن كانت أول النساء قسماً في النوبة لم يقضها بة بقية أيامهاء ؛ لأنه ابتداء قسم لم يستحق 
استكماله» وعليه أن يقسم لمن سواها مثله ألا ترى أنه لو أراد أن يتقصر بها على هذا 
القدر ليقسم للباقيات مثله جاز إذا كانت أوله ولم يجز إذا كانت آخره . 


مسألة : قَالَ الشَّافعيُ: «وَيَقْسِمْ لِلْمَرِيضَةِ وَالوَثْقَاءِ وَالْحَائْضٍ وَالتَفْسَاءِ وَلِلَّيِي آلى أؤ 
نو حرا ان لوم سي في و و را لوقه رو كله 
ظاهَرَ مِنْهَا وَلا يَقَرَبْهَا حَنََى يكفر لأنْ في مبيته شكتى وَإِلفا» . 

قال الماوردي: وهذا كما قال» والقسم للإلف والسكن لا للجماع فلذلك لزمه أن 
يقسم لمن قدر على جماعها أو لم يقدر من المريضة والرتقاء والحائض والنفساء والتي 
الى منها أو ظاهر. 


هلاه 
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قال الشافعي في الأم: ويقسم للمحرمة» فأما المجنونة فإن أمنها على نفسه قسم 
لهاء وإن لم يأمنها لم يقسم» ويقسم لذوات العيوب من الجذام والبرص» فإِن عافته نفسه 
3 ظ ظ 

وإذا وجب عليه القسم لمن ذكرناه فله أن يستمتع بالمريضة فيما سوى الوطء إذا 
كان يضرها. 

وأما الرتقاء فيستمتع بما أمكن منها. 

وأما الحائض والنفساء فيستمتع بها دون الفرج . 

وأما التي الى منها فله وطئها ويكفر عن يمينه 

وأما التي ظاهر منها فليس له وطئها. 

وفي إباحة التلذذ فيما سوى الوطء وجهانء وأما المحرمة فلا يجوز له الاستمتاع 
بشيء منهاء وعلى المجبوب والعنين أن يقسم لنسائه وإن لم يقدر على جماعهن لما 
دكرلا ع معفوة القسمء وكذلك لو كان الزوج مريضاً لَزْمه القسم لهن كالصحيح» ولو 





كان عبداً لزمه القسم كالحر. 
مسألة : قَالَ الشَّافعِيٌ: «وَإِنْ أَحَبٌ أَنْ يَلْرَمَ مَْزِلا يأَِينَهُ فيه كَانَ ذَلكَ لَهُ علَيهنَ يتن 
القت شفط قا 


قال الماوردي: اعلم أن للزوج الخيار ذ في القَسْم بين أن يَطوف عليهن في مساكنهن 
فيقيم عِنْد كل واحدة مِنْهُنَّ في زَّمَان قسمها كما فعل رسول الله يل مع نسائه وبين أن يقيم 
في منزل ويأمرهن بإتيانه فيه كل واحدة منهن إلى منزله» فتقيم عنده مدة قسمهاء والأول 
أولاهما به اقتداء بِرَسُولٍ اللَّهِ له في قسمه» ولأن ذلك أصون لهن وأجمل في عشرتهن 
فلو أمرهن بإتيانة فامتتيت واحدة محهن أنخانيه ذإن كان لمرمن عدرت وكانت على بحقها 
من القسم والنفقة» وإن كان بغير مرض ولا عذر صارت بامتناعها ناشزاً وسقط حقها من 
القسم والنفقة» لأن عليها قصده وليس عليه قصدها ألا ترى أنه لو أراد أن يسافر بها لزمها 
اتباعه. ولو أرادت أن تسافر به لم يلزمه اتباعهاء فإن كانت هذه المرأة من ذوات الأقدار 
والخفر اللاتي لم تجز عادتهن بالبروز صينت عن الخروج إليه؛ ولم يلزمها اتباعه ووجب 
عليه أن يقسم لها في منزلها. 


فصل: وإذا حبس الزوج» أمكن نساؤه أن يأوين مَعَهُ في حبسه» فهن على حقوقهن 
من القسم لأن حاله في الحبس كحاله في منزله» ولو لم يمكنهن ذلك لكثرة من معه في 
الحبس من الرجال أو لأنه ممنوع من الناس سقط القسم . 


مه 
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مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: «رَكَذَلِكَ الْمُمْتَْعَةٌ ِالْجُُونِ) . 


قال الماوردي: قد ذكرنا بأن المجنونة إذا خاف عَلَى نفسه منها سقط قسمهاء فأما 
الذي لا يخاف على نفسه من جنونها فالقسم لها واجبء لأن فيه إلفاً لها وسَكناًء فإن 
امتنعت عليه بالجنون جرى عليها حكم النشوز وإن لم تأثم» وسقط بذلك قسمها 
وتفقتهاء لأنها في مقابلة استمتاع قد فات عليه بامتناعها وإن عذرت. لأن حقوق 
الادميين تستوي في الوجوب مع العذر والاختيارء ألا ترى أن المؤجر إذا امتنع من 
تناس بن قل طون لكوك فود 
الباقيات من نسائه» وكذلك لو نشزت .عليه وهي عاقلة سقط حقهاء وكان القسم لمن 


سواهاء فلو أقلعت عن التشوز عاد قسمها معهن كالذي كان. 


مسألة: قال الشّافعِيُ: «وَإِنْ سَافَرَتْ بإذنه قلا قَسْمَ لَهَا وَل تمقَةَ إلا أَنْ يَكُونَ هُوَ 

قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال سفرها من أحد أمرين: إما أن تكون مع 
الزوج أو منفردة عنهٍ فإن سافرت جع الزايج كانت على حمَهًا من الفقة والصسع ثم ب 
فإن سَافَرَ بها بالقرعة لَمْ يض باقِي نْسَائِهِ مَا أقام معهاء وإن كان بغير قرعة قَضَاهن مُّدة 
سفرها معه وإن سافرت منفردة فعلى ضربين : 


أحدهما : بإذنه. 

والثاني : بغير إذنه . 

فإن سافرت بغير إذنه فلا قَسْم لها ولا نفقة» وهي في سفرها آثمة وصارت أسوأ 
حالاً من المقيمة الناشزة» وإن سافرت بإذنه فقد قال الشافعي هاهنا لها القسم والنفقة 
وقَالَ في كتاب النفقات لا نفقة لها ولا قسم» فاختلف أصحابنا في ذلك على طريقين : ش 

أحدهما : : وهي طريقة أبي حامد الإسفراييني ني أن ذلك على اختلاف قولين: 
أحدهما: وهو المنصوص عليه في هذا الموضع لها القسم والنفقة» لأنها لما 
خرجت بإذنه من المأثم خرجت من حكم النشوز. 

والقول الثاني: وَهُوَ | لمنصوص عليه في النفقات لا قسم لها ولا نفقة» لأنهما في 
مقابلة استمتاع قد فات عليه وإن عذرت . 

والطريقة الثانية:. وهي طريقة أي حامد المروزي أنه ليس على اختلاف قولين» 
وإنما هو على اختلاف حالين فالذي. قاله هاهنا في وجوب القسم لها محمول على أنها 
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سافرت بإذنه فيما يخصه من أشغاله, لأن له أن يستوفي حقه منها بالاستمتاع وغيره والذي 
قاله في كتاب النفقات أنه لا قسم لها إذا سافرت بإذنه فيما يخصها من أشغالها لأنه تصرف 
قد انصرف إليها دونه» وإن عذرت ويكون تأثير إذنه في رفع المأثم لا في وجوب القسم . 


امه 
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مناه : قَالَ الشَّافِعِي: : 9وَعَلَى وَلِيّ الْمَجْيُونِ أَنْ يَطوف به عَلَى نسائه أَؤ أَنْ ييه بهن 


وَإِنْ عَمَدَ أَنْ يَجُورَ به أَنْم) . 


قال الماوردي : وهذا صحيحء إذا كان للمجنون أربع نسوة وذلك بأن يتزوجهن في 
حال صحته ثم يطرأ عليه الجنون» لأنه لو كان وقت العقد مجنوناً لم يجز أن يزوج بأكثر 
من واحدة إن احتاج إليها فالقسم لنسائه واجب وإن كان تمير مكلف» لأنه من حقوق 
الادميين فأشبه النفقة وإذا كان كذلك فعلى وليه أن يستوفي منه حقوق نسائه من القسمء 
لأن فيه سكن له ولهن ويفعل الولي أصح الأمرين من إفراده بمسكن يأمرهن بإتيانه فيه, 
وبين أن يطيف به عليهن في مساكنهن» فإن كان الزوج قد رتبهن في القسم وقدر زمان كل 
واحدة منهن أجراه الولي على ما تقدم من قسمه في الترتيب والتقدير»ء وإن لم يتقدم 
الزوج لهن استأنف الولي بالقرعة من يقدمها منهن وقدر لها من مدة القسم ما يراه أصلح 
له ولهن ولا يزيد على ثلاث فإن عمد الولي أن يجور به في القسم أثم في حقه وحقوقهن 
ولا عوض لهن على ما فوت من قسمهن, لأن المعارضة عليه لا تجوز فإن أفاق الزوج 
وقد جار به الولي نظر في جوره. فإن كان يمنع الزوج من جميعهن فلا قضاء على الزوج 
بعد إفاقته لتساويهن في سقوط القسم ويستأنف الزوج لهن القسمء وإن كان جور الولي به 
أن أقامه عند بعضهن ومنعه من باقيهن» فعلى الزوج بعد إفاقته قضاء الباقيات بما فوته 
الولي عليهن من القسم . 


فصل: وإذا خفن على أنفسهن من جنون الزوج سقط بذلك حقه من القسمء ولم 
تسقط حقوقهن فإن طلبن القسم مع الخوف وجب على الولي أن يقسم لهن من الزوج إلا 
أن يرى من الأصلح له أن لا يقيم عند واحدة منهن فسقط قسمهن . 


مسألة : قال الشَافعيٌ: «قَإنْ خَرَجّ من عند وَاحِدَةِ في اللَيْل أؤ أَخْرَجَهُ سُلْطانٌ كَانَ 
لا يها تا يقي ين له 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا كان الزوج عند إحدى نسائه فى زمان قسمها 
فخرج من عندها أو أخرجه السلطان» فهذا على ضربين : 
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أحدهما: أن يكون ذلك نهاراً فلا قضاء لها عليه لأن النهار زمان التصرف وإنما 
يدخل في القسم تبعاً لليل» وأنه لا حق فيه لغيرها من نسائه . 

والضرب الثاني : أن يكون ذلك ليلاً فإن خرج لغير ضرورة أثم وقضى» وإن خرج 
الضرورة لم يأثم» وعليه القضاء إن لم يظلم بالخروج» وإن كانمظلوماً بإخراجه لأن 
السلطان أكرهه على الخروج ظلما ففي وجوب القضاء وجهان: 

أحدهما : عليه القضاء لأن إكراه السلطان عذر والأعذار لا تسقط قضاء القسم . 

والوجه الثاني : لا قضاء عليه؛ ويكون السلطان قد استهلك عليهما حقهما في زمان 
الإكراه فلا يصير الزوج مختصاً بذلك دونها. 


فصل: فإذا أراد قضاء ما وجب من زمان خروجه في الليل نُظرء فإن كان قد خرج 
النصف الثاني من الليل لم يجز أن يقضيها في النصف الأول. وإن كان قد خرج في 
النصف الأول لم يجز أن يقضيها في النصف الثاني» وقضى كل واحد من النصفين في 
مثله» فإذا أراد قضاء النصف الأول أقام عندها النصف الأول من الليل ثم خرج من عندها 
فأقام لا عند واحدة من نسائه حتى يستأنف لهن ليال كوامل» وإذا أراد قضاء النضصف 
الثاني أقام في النصف الأول لا عند واحدة من نسائه فإذا دخل النصف الثاني أقام فيه عند 
صاحبة القضاءء ولا يأوي فى تلك الليلة عند زوجة إلا في نصف القضاء وحده حتى 
يتبعض الليل في قسمهن فذلك ممنوع منه» لأنه لآ يككل به ]لفت ؤلا كل . 

وأقل زمان القسم ليلة بكمالهاء ويكون اليوم تبعاً لها فلو أراد أن يقسم لإحدى 
نسائه ليلة بلا يوم والأخرى يوماً بلا ليلة لم يجزء لأن ليل القسم مقصود ونهاره تبع» والله 
أعلم: . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَليْسسَ للإمَاءِ قَسْمٌ وَل يعطلن» . 

قال الماوردي: وهذا كما قال لا قسم للإماء في بعضهن مع بعض ولا مع الحرائر» 
لآن رسول الله يَكِدِ ما كان يقسم لمارية ولا لريحانة مع نسائه» ولأن القتسم من أحكام 
الزوجية فاختص بالزوجات دون الإماء كالظهار والإيلاء» ولأن مقصود القسم الاستمتاع 
ولا حق للإماء في الاستمتاع بدليل أنه لو كان السيد مجنوناً أو عنيناً لم يكن لهن خيار 
فلذلك لم يكن لهن قسم . 

قال الشافعي : «ولا يعطلن» فيه تأويلان: 


أحدهما : أنه لا يعطلن من القسم يعني في السراري . 
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والثاني : لا يعطلن من الجماع لأنه أحصن لهن وأغض لطرفهن» وأبعد للريبة 
منهن» فعلى هذا لو كان له إماء سرارى وزوجات فأقام عند الإماء واعتزل الحرائر أو أقام 
عند واحدة من إمائه واعتزل باقيهان وجميع الحرائر جاز ولا قضاء عليه للحرائر لأن 
القضاء إنما يجب في القسم المستحق» وليس مقامه عند الأمة قسما مستحقا فلم يقضه 
وجرى مجرى مقامه معتزلا عن إمائه ونسائه . 


مسألة : قَالَ الشَّافعيُ: «وَإِذَا ظَهْرَ الإضْرَارُ مِنْة ِنْهُ بامرَأته أَسْكَنَاهًا إلى جَنْبٍ مَنْ نثق 


قال الماوردي: وأما إذا ظهر منه إضرار لم يشتبه فيه حاله كف عنه وأمر بإزالته 
لقول الله تعالى: لوَعَاشْوُوهُنَّ بُأَلْمَعْرُوفٍ» فأما إذا أشبهت حاله فيه فإن ادّعت إسقاط 
حقها من القسم والنفقة أو تعديه عليها بالضرب وسوء العشرة» وهو منكر ذاك وغير 
ل ل اك ا 
ليراعى حالهاء ويأخذه بحقها ويكف أذاه عنهاء فإن الحاكم لتشاغله بعموم الخصوم لا 
يقدر على مراعاتها بنفسه . 


فإن قيل : قليس للزوج أن يسكن زوجته حيثيشاء فلم يجب عليه هاهنا أن يسكنها 
حيث لا تشاء. 

قيل : تايان قلات من خواة انرا قاع افر و وله اللاي خوي 
الضررء وهكذا لو شكى الزوج منها الإضرار وأنها لا تودي حقه ولا تلزم منزله ولا تطيعه 
إلى الفراش وأنكرت ذلك أسكنها الحاكم إلى جنب من براعيها من أمنائه ليستوفي منها 
حق الزوج كما استوفى لها حقها من الزوج. 


مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: «وَلَيِْسَ ل لَهُ أن يُسشكنَ ارين في بَيْتِ ِل أن تسَاءَا . 

قال الماوردي: وهذا كما قال. قال: على الزوج أن يفرد لكل واحدة من نسائه 
مسكناء لأن رسول الله كَلِهِ فل مثل ذلك في نسائه» وكما لا,يشتركن في النفقة فكذلك لا 
يشتركن في المسكن» ولأن بين الضرائر تنافساً وتباغضاً إن اجتمعن خرجن إلى الافتراء 
والقبح» ولأنهن إذا اجتمعن شاهدت كل واحدة منهن خلوة الزوج بضرتهاء وذلك 
مكروه» وقد روي عن النبي كَكلةٍ أنه نهى عن الوجس»ء وهو أن يطأ بحيث يسمع حسّهء 
فلذلك لزمه أن يفرد لكل واحدة منهن مسكنا فإن أسكنهن في دار واحدة وأفرد لكل 
واحدة منهن بيتا منهاء وكانت إذا دخلت توارت عن ضرائرها جاز إذا كان مثلهن بسكن 
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مئل ذلك» ولم يكن لواحدة منهن أن تطالبه بإفراد مسكن» وإن كان مثلهن لا يسكن مثل 
ذلك فأسكنهن في دار واحدة وأفرد كل واحد منهن بحجرة منها تواريها جاز إذا كان 
مثلهن يسكن مثل ذلك . 

وإن كان مثلهن لا يسكن مثل ذلك لجلالة قدرهن ويسار زوجهن أفرد كل واحدة 
منهن بدار فسيحة ذات بيوت ومنازل اعتبارا بالعرف كما يعتبر العرف في كسوتهن 
ونفقاتهن فلو تراضى جميع نسائه بسكنى منزل واحد يجتمعن فيه جاز كما لو تراضين 
بالاشتراك في النفقة ولم يكن له أن يخلو بواحدة منهن حذاء ضرائرهاء فإن غاب عن 
أبصارهن جازء وإن علمن بخلوته. ولو أراد أن يجمع بين واحدة منهن» وبين أمة له 
سرية لم يجز لأن حفصة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ أنكرت من رسول الله كل خلوته بمارية 
في بيتها فاعتذر إليها . 


فإذا جمع بين إمائه في مسكن واحد جازء ولم يلزمه أن يفرد لكل واحدة منهن 
مسكناً. لأنه لا قسم لهن ولا يلزمه الخلوة بهن» ولأن ما يجب لهن من النفقة والكسوة 
والسكنى مواساة بخلاف الزوجات المستحقات لذلك معاوضة ألا تراه يملك فاضل 
نفقات إمائه ولا يملك فاضل نفقات نسائه . 


فصل: ولو كان له زوجتان في بلدين فأقام في بلد إحداهما فإن اعتزلها في بلدها 
ولم يقم معها في منزلها لم يلزمه المقام في بلد الأخرى, لأنه ليس مقامه في بلد الزوجة 
قسماً يقضى» ولو كان قد أقام معها في منزلها لزمه أن يقضي الأخرى فيقيم معها ببلدها 
فى منزلها مثل تلك المدة» لأن القسم لا يسقط باختلاف البلدان كما لا يسقط باختلاف 


الماك ظ 
مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ: «وَلَهُ مَنْعْهَا مِنْ شَهُود جَتَارَة أَمُهَا وَأَبِيهًا وَوَلَدهَا وَمَا أحبُ 
ذلك لَه). 


قال الماوردي: وهذا صحيح » وللزوج منع امرأته من الخروج من منزله» لأن دوام 
استحقاقه للاستمتاع بها يمنعها من تفويت ذلك عليه بخروجهاء ولأن له تحصين مائه 
بالمنع من الخروج فلو مرض أبوها أو أمها كان له منعها من عيادتهما ولو ماتا كان له 
منعها من حضور جنازتهما للمعنى الذي ذكرناه» وكمن استأجر أجيراً ليعمل مقداراً بمدة 
كان له منعه من الخروج لذلك» وقد روى ثابت عن أنس أن رجلاً سافر عن زوجته ونهاها 
عن الخروج فمرض أبوها فاستأذنت رسول الله كَل في عيادته فقال: «اتق الله ولا تخالفي 
زوجك», ثم مات أبوها فاستأذنته في حضور جنازته فقال أتت الله ولا تخالفي زوجك 


همه 
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فأوحى الله تعالى إلى نبيّه يك أن الله قد غفر لأبيها بطاعتها لزوجهاء ولأن في اتباع النْسَاء 

سد دك كرف جا إل ال فرأى فاطمة فقال من أين؟ قالت : 
عدت مريضاً لبني فلان» قال : إني ظننتك مع الجنازة» ولو كان ذلك ما كلمتك أبداً . 

قال الشافعي: إلا أنني لا أحب له أن يمنعها من عيادة أبيها إذا ثقل» ومن حضور 
مواراته إذا مات لما فيه من نفورها عنه وإغرائها بالعقوق . 

فصل: وله أن يمنعها من حضور المساجد لصلاة وغير صلاة . 

فإن قيل: فَلمَ يمنعهاء وقد قال النبي َل : دلا تَمْتَعُوا إماء اللّه مساجد اللَّه 
وليخ رجن تافلات» فعن ذلك أربعة أجوبة : ش 

أحدها : أنه أراد الخليات من الأزواج اللاتي يملكن تصرف أنفسهن . 

والثاني : أنه محمول على المساجد الحج الذي ليس للزوج منعها من فرضه في أحد 
القولين. 

والثالث : أنه مخصوص في زمانه لما وجب من تبليغ الرسالة إليهن ثم زال المعنى 
فزال التمكين . 

والراء بع : أنه منسوخ بما وكد من لزوم الحجاب . 

وروي أن النبي بلِدِ قال لنسائه حين حج بهن: «هذه ثم ظهور الحصر» وقالت 
عائشة : لوعلم رسول الله يكل ما أحدث النّساء”"2 بعده لمنعهن أشد المنع» واللّه أعلم . 
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5 2 5 3 2 7 2-00 م2 - 
من الجامع فن كتات الطلاق وَمن احكام الْقَرَانِ وَمن نشور الرّجل على 
الْمَرَأَة ظ 


قَالَ الشَّافعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ تعَالَى فِي قَوْلٍ النِيَ بكلله لم سَلَمَةَ ضِيَ الله عَنْها : "إن 
2*8 1 


شِئْتُ سَبَعْتُ عِنْدَكِ وَسَبَعْتُ عِنْدَهُنَّ وَإِنْ شت ال اد رارف ترا عي اذ الكل 
َرَوجَ الك أن عله أن ويم ندا سَبعاً وال قلانا ولا ي* 8 يَحْتَسِبُ عَلَيْهِ بها نِسَاؤٌةُ اّلاتي 


عِنْدَهُ قَبِلَّهَا وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكِ لِلِْكْرٍ سَبْعٌ وللكيّبٍ تَلَآتُ» 


قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا استجد الرجل نكاح امرأة» وكان له زوجات 
يقسم بينهن وجب عليه أن يخص المستجدة إن كانت بكرا بسبع ليال» وإن كانت ثيباً 
بثلاث ليال يقيم فيهن عندها لا يقضي باقي نسائه ولا تحسب به من قسمهاء فإذا انقضت 
شاركتهن حينئذ في القسم . 


وقال أبو حنيفة : يقيم مع البكر سبعاء ومع الغيب ثلاثاء ويقضي نساءه مدة مقامه 
معها استدلالاً برواية أبي هريرة أن النبيّ كَل قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما 
جاء يوم القيامة وشقه مائل . 


وقال: لأن القسم حق من حقوق النكاح فوجب أن تساوي المستجدة فيه من تقدمها 
كالنفقة . 


قال: ولأنه خص بعض نسائه بمدة فوجب أن يلزمه قضاء مثلها للبواقي قياساً غليه 
إذا قام معها بعد مدة الزفاف . 
ودليلنا: أن النبي يد لما تزوج أم سلمة» ودخل بها قالت: يا رسول الله أقم عندي 


باب الحال التي يختلف فيها حال النساء /امه 
بتعا ٠‏ فقال لها النبى يكلهِ «ما بك من هوان على أهلك إن شئت شعت سبعت عندك» وسبعت 


١ 
. عندهن» وإن شعت ثلغت عندك ودرت7'‎ 





روى أيوب عن أبي قلابة عن أنس قال: سمعت رسول الله يَكِِ يقول : «للبكر سبعة 
أيام وللثيب ثلاثة» ثم يعود إلى نسائه . 

فدل على استحقاق هذه المدة من غَيْرٍ قَضَاءِ مِنْ وَجْهِيْن : 

أحدهما : فرقه فيه بين البكر والثيب. 

والثاني : حصره بعدد وما يقضي لا يفتركان فيه ولا يتحصر ريات العادة فيما 
تختص به المستجدة ارقا وشوعا تجملة حكما مستحنا؛ ولأنه لما خصث المستجدة 
بولمية العرس إكراماً وإيناساًء ولم يكن ذلك ميلا خصت بهذه المدة لهذا المعنى» ولأن 
للمستجدة حشمة لا ترتفع إلا بمكاثرة الاجتماع ومطاولة الإيناس ولذلك وقع الفرق في 
أن خصت البكر بسبع والثيب بثلاث» لأن الثيب لاختبار الرجال أسرع أنسة من البكر التي 
هي أكثر انقباضاً وأقل اختباراً. 


فأما الجواب عن الحَبَّر فهو أن ذَّلك ليس بميل» لأنه يفعله مع كل زوجة . 

وأما قياسه عن النفقة» فعنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها : أنه قياس يرفع النصف فكان مُطرِحاً. 

والثاني : أن التنّساوي في النفقة لا يوجب التساوي في القسمء لأن الحرة والأمة 
يستويان في النفقة ويختلفان ة في القسم. 

والثالث : أن النفقة لما لم تختلف بالحرية والرق لم تختلف في الابتداء والانتهاء 
ولما اختلف القسم بالحرية والرق اختلف في الابتداء والانتهاء . 

وأما قياسه على قسم الانتهاء فمنتقض بالتي سافر بها على أنه لما جاز قطع النوبة 
في قسم الابتداء ولم يجز في قسم الانتهاء دلّ على الفصل في الاستحقاق بين قسم 
الابتداء والانتهاء . 
الع بولا ندال باكةتطلنها نآلا زر هى الستافاتط فإن د لعا 


كالبكر ففيه وجهان: 


)١(‏ أخرجه الطحاوي في شرح المعاني (791/7) وابن سعد (17/8) وهو عند مالك في الموطأ (؟5/5) 


.)١51١( ومسلم‎ 


88 باب: الحال التي يختلف فيها حال النساء 
أحدهما : أنه يقضي ما زاد على التلاث ولا يقضي الكّلاث» لأنها مستحقة لها. 


والوجة الثاني : ذكره أبو حامد الإسفراييني أنه تقضى السبع كلها لقوله َك لأم 
سَلَّمة إن شعت سبعت عندك وعندهن » وإن شئت ثلغت عندك ودرت. 





فصل: وإذا استجد نكاح امرأتين لم يجمع بينهما في الدخول كما لا يجمع بين 
زوجتين في قسم ويبدأ بأسبقهما زفافاً إليه» فإن زفا إليه في وقت واحد بدأ بأسبقهما 
نكاحا فإن نكحهما في وقت واحد قرع بينهما وبّدأ بالقارعة منهماء فإن قدم إحداهما 
من غير قرعة كرهنا ذَلك له وأجزأه» ثم يدخل بالثانية ويوالي بين الزفافين» وليس 
للمتقدمات من نسائه أن تمنعه من الموالاة بينهماء ؛ فلو أقام عند هذه يوماء» وعند هذه يوما 
حتى وفاهماء وهما بكران أربعة عشر يوماً فقد أساء وأجزأء لأن الموالاة مستحقة وإن 
ضقطث بالتغراقة كقضاء الديون. 


فصل: وإذا كان له زوجتان وقسم لكل واحدة منهما ليلتين فأقام عند إحداهما بعض 
زمانها استجد نكاح ثالثة زفت إليه» فإن كان ذلك بعد أن تقضت الليلة بكمالها كأنه أقام 
عند المتقدمة إحدى الليلتين بكمالهاء وبقيت لها الليلة الأخرى فاستجد نكاح الثالثة قدم 
قسم المستجدة وقطع قسم المتقدمة لمعنيين: 

أحدهما: أن قسم المستجدة مستحق بالعقد وقسم المتقدمة مستحق' بالفعل» 
والمستحق بالعقد أوكد. 

والثااي : أن قسم المستجدة ة لا.يقضى » وقسم المتقدمة يقضى » وما لا يلزم قضاؤه 
أوكد» فإذا وف المسحجدة ة قسمها وفى المتقدمة باقي قسمهاء وهو ليلة ثم استأنف القسم 

بين الثلاث وإن كان قد استجدها في تضاعيف الليلة الأولى من قسم المتقدمة» ففيه 
بها 

أحدهما: يقطع الليلة عليها ويقسم للمستجدة لما ذكرنا من المعنيين ثم يقضي 
للمتقدمة بقية ليلتها الأولى وجميع الليلة الثانية . 

والوجه الثاني : يكمل تلك الليلة» لأنه قد تعين استحقاق المتقدمة بها بالدخول 
فيها وإن في تبعيض الليلة عليها مباينة لها وانكسارا لنفسهاء والفرق بين الليل والنهار أنه 
لما جاز في النهار أن يخرج من عندها جاز أن يقسم لمن استجد نكاحهاء ولما لم يجز 
في الليل أن يخرج من عندها لم يجز أن يقسم فيه لغيرها . 
بد كَانَ يَفْعَلُهُ وَل إِجَابَة دَعْوَة؟ . 


0 
3-2 


همه 





باب الحال التي يختلف فيها حال النساء 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا كان مع المستجدة في قسم الابتداء لم يجز أن 
يخرج من عندها للا يقسم في المتقدمات في الانتهاء. وجاز أن يخرج من عندها نهاراً في 
أشغاله ومتصرفاته.» لأن حكم القسمين سواء لكن العادة جارية بأن تكون ملازمته 
للمستجدة في نهار قسمتها أكثر من المتقدمات ليتعجل بذلك أنسها ويقوى به ميلهاء 
كينا" ل رسب لذ أن يعكاهو ريا عن لحف رن عياذة لفقا وغيادة اكز من وقدييع 
الجنائز» ولاعن بر كان يغعله , وإن دعي إلى وليمة أجاب» ويختار له في هذا القسم إن 
كان معتاداً الصيام ور أن يفطر فيهء لأنها أيام بعال وقد قال النبي كله في أيام 
التشريق ألاإنها أيام أكل وَسْرْب وبعال» ٠‏ فلااتصوموا» واللّهُ أعلم . 


باب القسم للنْسَاءٍ إذا حَضْرَّ سَفْرٌ 
« 2 ِ 37 0 5 َه ا ا . 07 22 
من الجامع من كتاب الطلاقي ومن اخكام القرانٍ ومن نشورٍ الرّحل على 
ظ الْمَؤْأة 


قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «أخبرنًا عَمَي مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٌ بن شافع أَحْسَيْهُ عَن 
لهي هشَكَ الْمُرَِي» عنْ عبيْدِ الل عن عَائِسَةَ َضِيَ الله عَنْهَا أن هَا قَالّتْ كَانَ الت يكل إذَا 


2 معووواه هه 


أَرَادَ سَفَراً أفرحَ بَيْنَّ نسَائه فأيْتَهنَ خَرَجَ سَهُمُهَا حَرَجَ بها» . 


قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا كان للرجل أربع وتؤجائعة» وأزاد قرا :فهو 
بالخيار بين ثلاثة أحوال: 


أحدها : أن يسافر بجميعهن فله ذاك إذا كان سفره مأموناء لأن رسول الله بك سَافر 
بجميع نسائه في حجة الوداع» ولأنه يستحق الاستمتاع بهن في السفر كما يستحقه في 
الحضر»ء فإذا سافر بهن كن على قسمهن في السفر كما كن عليه في الحضرء فإن امتنعت 
وااحدة نين أن عبتافر ممه نارق 10فذا وسفطظ كدمها ونفقتها إل" ان تكون معدورة 
بمرض لعجزها عن السفر فلا تعصي» ولها النفقة ولا يلزمه قضاء قسمهاء لأنه قد بذل 
ذلك لها فكان الامتناع من جهتها وإن عذرت فيه بأن كان سفره فى معصية وامتنعن من 
السفر لأجل المعصية لم يكن ذلك عذراً لهن عن التأخر إذا أُمِنَّ» لأنه ليس يدعوهن 
إلى معصية وإنما يدعوهن إلى استيفاء حق لا يسقط بالمعصية فإن أقمن بذلك على 
امتناعهن نشزن وسقط قسمهن ونفقتهن . 


فصل: والحال الثانية: أن يتركهن في أوطانهن ولا يريد السفر بواحدة منهن فله 
ذلك لأنه لو اعتزلهن وهو مقيم جاز فإذا اعتزلهن بالسفر كان أولى بالجواز إذا قام بما 
يجب لهن من الكسوة والنفقة والسكنى» فإذا خفن على أنفسهن إذا سافر عنهن لزمه أن 
يسكنهن في موضع يأمن فيه» فإن وجد ذلك في وطنه وإلا نقلهن إلى غيره من من المواطن 
المأمونة فإن أمرهن بعد سفره عنهن أن يخرجن إليه لزمهن الخروج إذا كان السفر مأموناً 
ووجدن ذا محرم فإن امتنعن نشزن وسقطت نفقاتهن . 


فصل: والحال الثالثة: أن يريد السفر ببعضهن دون بعض فله ذلك» لأن النبي كله 
قد فعل ذاك في أكثر أسفاره» ولأنه لما جاز أن يسافر بجميعهن فأولى أن يسافر يبعضهن» 
ولما جاز أن يترك جميعهن فأولى أن يترك بعضهن» وإذا كان كذلك فليس له أن يتخير 
بعضهن للسفر إلا بالقرعة التي تزول بها عنه التهمة لما روته عائشة ‏ رضي الله تعالى 
عنها ‏ أن رسول الله يكٍ كان إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بهاء 
ولأنهن قد تساوين في استحقاق القسم فلم يجز أن يميزهن فيه من غير قرعة كابتداء القسم 
فإذا أقرع بينهن ليسافر بواحدة مِنْهنَّ فأيتهن قرعت سافر بها على ما سنذكر من صفة القرعة 
في بابها» ولو راضاهن على السّفر بواحدة منهن بغير قرعة جاز فإن امتنعن بعد الرضا من 
تسليم الُروج لتلك إلا بالقرعة كان ذلك لهن إذا لم يشرع في الخروج» فإن شرع فيه 
وسافر حتى جاز له القصر لم يكن لهن ذلك واستقر حتى المتراضي سفرها وتعين ذلك 
لهاء ولو أراد الزوج بعد خروجها على المراضاة أن يردها بعد شروعه في السفر جازء لأن 
له أن يعتزلها في السفر فجاز له ردّها من السفر وكذلك الخارجة معه بالقرعة ولو أقرع 
بينهن فقرعت واحدة منهن فقال الزوج لست أريدها فإن قالذلك, لأنه لا يريد السفر 
بواحدة منهن جازء وإن قاله مريداً للسفر بغيرها لم يجزء لأنه قسم قد تعين حقها 
بالقرعة . 

فصل: وإذا سافر بواحدة منهن عن قرعة أو تراضٍ لم يقض للمقيمات مدة سفره مع 
الخارجة سواء كان في السفر مخالطا لها أو معتزلا عنهاء لأن عائشة ‏ رضي الله تعالى 
عنها ‏ لما حكت قرعة رسول الله يَكخِ لمن يسافر بها لم تحك بأنه قضى باقي نسائه مثل 
مدتها ولو فعله لحكته. 





وروي أن النبي كَل أقرع بين نسائه لبعض أسفاره فخرجت القرعة لعائشة وحفصة 
- رضي الله تعالى عنهما ‏ فسّافر بهماء ولم يقض للباقيات . 

ولأن المسافرة معه وإن حظيت به فقد عانت من لأواء السفر ومشاقه ما صار في 
مقابلته كما أن المقيمات وإن أوحشهن فراقه فقد حصل لهن من رفاهة المقام ما في مقابلته 
فلا يجمع لَهُنَّ بين القسم والرّقاهة التي حرمتها المسافرة. 


ل لشاف ة ع د إوكش. وعع كل لك كل 05 لوم رمه كغير كرمأ 


قال المارردي: وهذا صحيح. يجوز للزوج أن يسافر بواحدة من أربع وباثنين 
منهن وبيثلاث» ويخلف واحدة كما جاز له أن يسافر بواحدة. ويخلف ثلاثاً لكنه يستعمل 


القرعة في إخراج الواحدة فإذا قرع اثنان منهن» وسافر بهما قسم بينهما في سفره كما كان 


"ذه 





باب القسم للنساء إذا حضر سفر 
يقسم بينهما في حضره إلا أن يعتزلهما فيسقط القسم لهماء ولا يقضي المقيمين مدة سفره 
بالخارجتين» وإن قسم لهما كما لا يقضي مدة سفره بالواحدة فلو سافر بواحدة منهن 
بالقرعة ثم أراد في سفره إخراج واحدة من المقيمات أقرع بينهن» 0 
ينفردن بالقّرعة» لأن فيها حقاً للزوج فلا يبطل حقه من القرعة بانفرادهن بهاء وأقرع 
الحاكم بينهن وأخرج من قُرِعَتْ منهن» فإذا وصلت إليه استأنف القسم بينهما وبين 
المتقدمة معهء ولم يقضها مدة سفرها إليه. 

فلو تَرَاضى المُقيمات بإخراج واحدة منهن بغير قرعة لم يجز لحق الزوج في 
القرعة» فلو حصل معه في السفر اثنتان بالقرعة فأراد رد إحداهما لم يكن له ردها إلا 
بالقرعة والله أعلم . 


فصل: وإذا كان له زوجتان فاستجد نكاح زوجتين فصِرن أربعاء وأراد أن يسافر 
بواحدة منهن وجب عليه أن يقرع بين الأربع فأيتهن قرعت سافر بهاء ولا يجوز أن تختص 
بإخراج إحدى الجديدتين وإن كان قسم العقد لها معجلا فإن خرجت قرعة السفر على 
إحدى المتقدمين فسافر بها وجب عليه إذا عاد من سفره أن يقسم لكل واحدة من 
المستجدتين قسم العقد يقدم إحداهما فيه بالقرعة ثم الثانية بعدها فإذا أوفاها حق العقد 
استأنف قسم الممائثلة بين جماعتين ولو خرجت قرعة السفر على إحدى المستجدتين 
فسافر بها سقط حقها من قسم العقدء لأن مقصود التفرد بها للألفة والاستمتاع» وقد 
حصل لها ذلك بالسفر معه من غير تقدير مدة. ‏ * 


فعلى هذا لو قدم قبل سبع وهي بكر لم يلزمه لها تمام السبع» لأنه لو لزمه إتمام 
سبع إذا عاد قبلها لمنعت الزيادة إذا طال سفرها ثم إذا قدم فهل يسقط حق المستجدة 
المقيمة من قسم العقد أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: قد سقط حقها من ذلك» ويقسم لها مع الجماعة قسم المماثلة» لأن 
لتر ييا ارات يديا عر الور للم بوكر ا مسيحييها عدم و0 
فيه من التفضيل . 

والوجه الثاني : وق اميم باتني انمز سيا به قبل قسم الممائلة» لأنه 
حق لها توفاه وقد صار إلى المسافرة من قسم السفر ما يقوم مقام قسم العقد. والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ: (وَإِنْ خَرَج بِوَاحِدَة بعَيْرٍ فرْعَةِ كَانَ عَلَيْهِ أن يَقْسِمَ لْمَنْ بي 
بقَدْر وَاحِدَةٍ إل أذقى الْبَوَاتِيَ مِثْلَ مَُامِهِ مَعَهَا مَغيبه مَعَ الي خَرّجَ بها وَلَوْ أَرَادَ الصفرَ لتقل 
َم يكن له أن ينقَِ؛ 


موه 





باب القسم للنساء إذا حضر سفر 

قال الماوردي : قد ذكرنا أنه إذا أراد السفر بواحدة منهن ن أن عليه أن يقرع بينهن فمن 
قَرِعَت سافر بها لم يقض المقيمات مدة سفره معهاء فأما إن سافر بواحدة من غير قرعة 
فعليه أن يقضي المقيمات مدة غيبته معهاء وقال أبو حنيفة : لا يقضي استدلالاً بأن القسم 
يسقط عن المسافر» ولو وجب عليه القضاء إذا لم يقرع لوجب عليه إذا أقرع كالحضر. 

ودليلنا: أن النبيّ يل أقرع بين نسائه فلو سقط القضاء في الحالين لم يكن للقرعة 
معنى» ولأنه لما افترق وجود القرعة وعدمها في الإباحة افترقا في القضاءء ولأنه خص 
إحدى نسائه بمدة يلحقه فيها التهمة فوجب به القضاء كالمقيمة» وليس لما ادّعاه من 
سقوط القسم عن المسافر لما له من تركهن وجهء لأن المقيم لو اعتزلهن جازء ولا يدل 
على سقوط القسم عنه كذلك المسافر» ولأنه لو سافر باثنتين لزمه القسم لهما ولو سقط 
عنه بالسفر لم يلزمه فإذا ثبت وجوب القضاء عليه فوجوبه يكون بمخالطته للمسافرة 
وحلولها معه في سفره حيث يحل . 


فأما إن اعتزلها في سفره وأفردها بخيمة غير خيمتهٍ وفي مسكن إذا دخل بلداً غير 
مسكنه فلا قضاء عليه» ولا يكون قربه منها في التفر قسماً يقضى كما لا يكون قربها في 
الحضر قّسماً مؤدّى »فلو خالطها شهراً واعتزلها شهراً قَضَى شهر مخالطتها ولم يقضٍ شهر 
اعتزالها فإن اختلفوا في المقام والاعتزال» فالقول قول الزوج مع يمينه 


فصل: ولو سافر بإحدى نسائه بالقرعة إلى بلد قريب ثم سافر منه إلى بلد هو أبعد 
منه أو على أن مدة سفره شهر فصار أكثر منه جازء ولا قضاء عليه» لأنه سفر واحد قد 
أقرع فيه» وليس ينحصر السفر بمدة ومسافة لأنه عوارض السفر. 

فصل: ولو تزوج على التي سافر بها زوجة أخرى في سفره خصها بقسم العقد, لأن 
معها غيرها ثم استأنف لها قسم المماثلة بينها وبين المسافرة ولا يقضي الباقيات» إن كان 
سفره بالواحدة بقرعة ويقضيهن إن سَافر بها بغير قرعة. 


مسألة : قَالَ الشافعي: «وَلَوْ حَرَجَ بها مُسَافرا أ بقرعَة ثُمّ أَزْمَعَ الْمُقَامَ ِتقلَةِ اختِتَ 
عله مقاعة َه بَعْدَ الإزْمَاع» . 
قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا سافر بواحدة منهن بالقرعة سفر حاجة ثم صَارَ 
إلى بلد فتوّى المقام فيه» فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن ينوي المقام فيه مستوطناً لهء فعليه أن يقضي الباقيات مدة مقامه معها 
بعد نيته إلا أن يعتزلهاء لأنه بالاستيطان قَدْ خَرَجّ من حكم السفر. 
الحاوي في الفقه/ ج4/ رين 


باب القسم للنساء إذا حضر سفر 

والضرب الثاني : أن ينوي المقام مدة مقدرة يلزمه لها إتمام الصلاة ثم يعود من غير 
استيطان» كأنه نوى مقام أربعة أيام فما زاد إلى مدة قدرها ثم يعود إلى وطنه ففى وجوب 
قضائه لتلك المدة وجهان: ‏ 2 

أحدهما : لا يلزمه القضاء. لأنه وإن كان مقيماً فهو غير مستوطن . 

والوجه الثاني : يلزمه القضاءء لأنه مقيم فأشبه المستوطن» وهذان الوجهان من 
اختلاف أصحابنا هل ينعقد به الجمعة أم لا؟ فأحد الوجهين: أن الجمعة لا تنعقد به وإن 
وجبت عليه فعلى هذا لا يلزمه قضاء القسمء لأنه بالمسافر أخص . | 

والوجه الثاني : أن الجمعة تنعقد به كما تجب عليه؛ فعلى هذا يلزمه قضاء القسم 
لأنه بالمقيم أخص »ء فإذا قيل : لا قضاء عليه» فلا مقال. 

وإذا قيل: عليه القضاءء فعليه أن يقضي مدة المقامء وفي قضاء مدة العود وجهان: 

أحدهما : يقضيه إلحاقاً بما تقدمه . 


والوجه الثاني : لا يقضيه لُمَعَانَاة السَفْرِ فيه كالسّفر في التّوجهء والله أعلم . 


لطن 





بَابٌ تُشُونٍِ الْمَْأَة عَلّى الرّجُل 
ف تُشُوزٍ الرّجُل عَلَى المَرْأة وَمِنْ كتاب ب الطلاقٍ وَمن 
كام الْقُرْآنٍ 


من الْجَامِع من كتَابٍ 


قَالَ الشّافِعي رَحِمَهُ اللّهُ كَالَ اللّهُ تَبَاَكَ وتَعَالّى «وَالّلاتِي تَحَافُونَ نُشُورّمُنَ4 
الآية (قَالَ) وَفِي ذَلِكَ دَلآلَهٌ عَلَى اختلآف حَالٍ الْمَرْأَة فيمَاتَُانَب فيه وَتُعَاقَبٍ عَلَيْهِ فَذَا رَأَى 
مْهًا لل على الَف من فغل أذ َولٍ وَعَطَهَاَإنأث نُُوزا مامإ نَم عل 
ضَرَيَهًا قد مُحتَمَلُ «تَحَافُونَ ُشُورّهُنَ» إذَا تمَرْنَ فَحِفتم لَحَاجتَهُنَ في السو يَكُونُ لَكُمْ 
جْمْعٌ الْعظة المج وَالضُرْبٍ وَقَالَ عَلَيْهِ السَلامٌ «لآ تَصْرِبُوا إِمَاءَ الله قَالَ فأنَاهُ عُمَدُ رَضِيَ 
اللّهُ عَنْهُ قَقَالَ: يا رَسُولَ اللَهُ دَئْرَ السَّاءُ عَلَى أَرْوَاجِهنَّ فَأذْنَ في ضَرْبِهنَّ فأَطَافٌ بِآلٍ مُحَمَدٍ 


وو 


. نساء كثيد كُلَهُنّ يد كين جهن كا «لفد ماف بآ محم لخن ون اناه كلين 
يَِْكِينَ أَرْوَاجَوَُّ مَل تَجِدُونَ أُولتِكَ خِيَاركها دتمل أن يكُو َوه عله العلام قبل 
َ نّم أذنَ فَجَعَلَ لَهُمُ الضَّرْبَ فَأَخْبَرَ أن الاختيَار تَرْكُ الضَرْب». 


و ني 25 
نزول الاية بضربهنٌ 


قال الماوردي: أما نشوز المرأة على زوجها فهو امتناعها عليه إذا دعاها إلى فراشه 
مأخوذ من الارتفاع » ولذلك قيل للمكان المرتفع نشز فسميت الممتنعة على زوجها ناشزاً 
لارتفاعها عنه وامتناعها منه» ولا يخلو حال النشوز بين الزوجين من أربعة أقسام: 


أحدها: أن يكون النشوز من الزوج على الزوجة» والأصل فيه قول الله تعالى : 
لوَإِنٍ امأ حَافَتْ مِنْ بَعْلِهًا نُشُوزَاً أو إغراضاً فَل جاح عَلَِهِمَا أَنْ يُصْلِحَا يَبتهُمَاء ٠‏ والصَّلَحُ 
حير [النساء ]١134‏ . وقد مضى الكلام فيما يلزمه بنشوزه عنه وما لا يلزمه فإِنَ الذي 
يؤخذ به جبراً في نشوزه النفقة والكسوة والسكنى» والقسم الذي يندب إليه استحباباً أن 
لا يهجر مباشرتها ولا يظهر كراهيتها ولا يسيء عشرتها. 

والقسم الثاني : أن يكون النشوز من الزوجة على الزوج» والأصل في بيان حكمه 
قول الله تعالى : #الرَجَالٌ َوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ ما قَضَّلَ الله بَمْضَهُمْ عَلَى بَعْض وَبما أنْمَقُوا 


سس يت #ج ب يوحتو ازا قوز المرأة. على الرجل 
من أَمْوَالهِمْ4 [النساء : 8 . يعني أن الرجال أهل قيام على نسائهم في تأديبهن» والأخذ 
على أيديهن فيما يجب لله تعالى وللرجال عليهن وقوله: «يمَا قَضَّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى 
بَعْض 4 [النساء: 4 7]. يعني بما فضل الله تعالى له الرجال على النساء من العقل» والرأي 
56 أنفقوا من أموالهمو من المهور والقيام بالكفاية ثم قال: «فَالصالحَاتٌ قَانتَاتٌ 
حَانِظَاتٌ لِلْمَيِبِ ما حفظ اللّذ4 [النساء: 75]. يعني فالصالحات المستقيمات الدين 
العاملات بالشينء ويعني بالقانتات المطيعات لله تعالى ولأزواجهن وحافظات للغيْبٍ أي 
لأنفسهن عند غيبة أزواجهن ولما امح ورممري وفي قوله: بَمَا حَفظ 


« 


اللهُ» تأويلان: 


. أحدهما : يعني بجفظ الله تعالى لهن حتى صرن كذلك» وهو قول عطاء . 
والثاني : يما أوجبه الله تعالى على أزواجهن من مهورهن» ونفقاتهن حتى صرن بها 
مخفوظات,» وهو قول الزجاج . 
وقد روى ابن المبارك عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال قال 
رسول الله ييه : «َيّر النساء امرأة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت 
عنها حفظتك في مالها ونفسها ثم قرأ رسول الله كك : #الحجَالٌ تالو على لكام 
[السناء ‏ ]4 إن عر لان 


ثم قال تعالى : (واللاجي َحَاقُونَ نُشُورَمُنَ فَعِظومُنَ وَأَهْجُرُومُنَ ني الْمَضَّاجِع 

اشر ل ل كع ند بثر ا علزين سا4 [الساء 4]. فأباح الله تعالى معاقبتها 

45 لان لست يني فى لان عو افر ال 
ا 

500 
الناشز على صاحبه فهو الذي ذكرنا فيه أن الحاكم يسكنهما في جوار أمينه ليراعيهما 
ويعلم الناشز منهما فيستوفي منه حق صاحبه أو ينهيه إلى الحاكم حتى يستوفيه . 

والقسم الرابع: أن يكون النشوز من كل واحد من الزوجين على الآخر فهو الذي 
أنزل الله تعالى فبه الات عتم بَيْنِهِمًا» [النساء: ه"] الآية» ساي في الباب 
الاد 

٠ لي‎ 


باب نشوز المرأة على الررجل د ا ا 841 

فإذا تقررت هذه الجملة فهذا الباب مقصور على نشوز الزوجة ولا يخلو حالها من 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يخاف نشوزها بإمارات دالة عليه من غير إظهار له مثل أن يكون عادتها 
أن تلبي دعوته وتسرع إجابته وتظهر كرامته فتعدل عن ذلك» فلا تلبي له دعوة ولا تسرع له 
إجابة ولا تظهر له كرامة ولا تلقاه إلا معبسة ولا تجيبه إلا متبرمة لكنها مطيعة له في 
الفراش + فهذا من أسباب النشوز وإن لم يكن نشوزاً. 

والقسم الثاني : أن يظهر منها ابتداء النشوز الصريح من غير إضرار عليه ولا مداومة 


والقسم الثالث أن صر على التشوة الصريح وتداومه وإذا كان لها في النشوز ثلا 
أحوال» فقد جعل الله تعالى عقوبتها عليه بثلاثة أحكام: وقد ل اه 


العقوبات الثلاث» هل ترتب على الأحوال الثلاث أم لا؟ على قولين : 


أحدهما: وهو المنصوص عليه في الجديد أن العقوبات مترتبات على أحوالها 
الثلاث ويكون الترتيب مضمناً في الآية ويكون معناها إن خاف نشوزها وعظهاء فإن أبدت 
النشوز هجرهاء فإن أقامت على النشوز ضربهاء ويكون هذا الإضمار في ترتيبها 
كالمضمر في قوله تعالى : #«إنّما جَرَاءُ الّذِينَ ُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْمَوْنَ في الأَرْضٍ 
فَسَاداً أَنْ ُعَتَلُوا أو يُصَلَّبُوا أو تقْطع أَيدِيهُمْ وَأَْجُلَهُمْ منْ خلافٍ» [المائدة: #: ] وإن 
معناها المضمر فيها: أن يقتلوا إن قتلوا أو يصلبوا إن قتلواء وأخذوا المال أو تقطع 
أيديهم وأرجلهم من خلاف إن أخذوا المال ولم يقتلواء كذلك آية النشوزء لأن العقوبات 
المختلفة يجب أن تكون في ذنوب مختلفة» ولا تكون كبائر العقوبات لصغائر الذنوب» 
ولا صغائر العقوبات لكبائر الذنوب» فأوجب اختلاف العقوبات أن تكون على اختلاف 
الذنوب . 

والقول الثاني : قاله في القديم وذكر احتماله في هذا الموضع أن العقوبات الثلاث 
مستحقة في حالين اختلف أصحابنا في كيفيتها على وجهين : 


أحدهما: وهو قول البصريين أنه إذا خاف نشوزها وعظها وهجرها فإذا أبدت 
النشوز ضربهاء وكذلك إذا أقامت عليه. 

والوجه الثاني: وهو قول البغداديين أنه إذا خاف نشوزها وعظهاء فإذا أبدت 
النشوز هجرها وضربهاء وكذلك إذا أقامت عليه» ووجه هذا القول أن العقوبة هي 
الضرب وما تقدمه من العظة والهجر إنذار والعقوبة تكون بالإقدام على الذنوب لا 


4 باب نشوز المرأة على الرجل 
بمداومته ألا ترى أن سائر الحدود تجب بالإقدام على الذنوب لا بمداومتها فقكذلك ضرب 
النشوز مستحق على إبدائه دون ملازمته» فصار تحرير المذهب في ذلك أن له عند خوف 
النشوز أن يعظهاء وهل له أن يهجرها أم لا؟ على وجهين» وله عند إبداء النشوز أن يعظها 
ويهجرهاء وهل له أن يضربها أم لا؟ على قولين: وله عند مقامها على النشوز أن يعظها 
ويهجرها ويضربها. 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا انتقل الكلام إلى صفة العظة والهجر والضرب . 





أما العظة فهو أن يخوفها بالله تعالى وبنفسه فتخويفها بالله أن يقرل لها: اتق اللهء 
وخافيه» وأخشي سخطه واحذري عقابه فإن التخويف بالله تعالى من أبلغ الزواجر في 
ذوي الدين وتخويفها من نفسه أن يقول لها: إن الله تعالى قد أوجب لي عليك حقا إن 
منعتيه أباحني ضربك» وأسقط عني حقك فلا تضري نفسك بما أقابلك على نشوزك إن 
نشوك بالعيرتاللعؤلم وقطع التققة اللزارة» قرت تمجل الوعيد ارد لعن افلس مر اقنقة. 

وهذه العظة وإن كانت على خوف نشوز لم يتحقق فليس يضارهء لأنه إن كانت 
الأمارات التي ظهرت منها لنشوز تبديه كفها عنه ومنعها منه وإن كان لغيره من هم طرأ 
عليها أو لفترة حدثت منها أو لسهوٍ لحقها لم يضرها أن تعلم ما حَكَمَ الله تعالى به في 
النشوزء وأما الهجر نوعان: 


أحدهما : فى الفعل. ' 
والثانى : في الكلام. 


فأما الهجر في الفعل فهو المراد بالاية» وهو الإعراض عنهاء وأن لا يضاجعها في 
فراش أو يوليها ظهره فيه أو يعتزلها في بيت غيره. 

أما هجر الكلام فهو الامتناع من كلامها . 

قال الشافعي: لا أرى به بأساًء فكأنه يرى أن الآية» وإن لم تضمنه فهو من إحدى 
الزواجر إلا أن هجر الفعل يجوز أن يستديمه الزوج بحسب ما يراه صلاحا . 

فأما هجر الكلام فلا يجوز أن يستديمه أكثر من ثلاثة أيام» لما روي عن النبئ كَل 
أنه قال: ١لا‏ يحل لمسلم يهجر أخاه فوق ثلاث» والسّابق أسبقهما إلى الجنة». 

وأما الصرب فهو ضرب التأديب والاستصلاح» وهو كضرب التعزير لا يجوز أن 
يبلغ به أدنى الحدودء ويتوقى بالضرب أربعة أشياء : أن يقتل أو يزمن أو يدمي أو يشين 
قال الشافعي: ولا يضربها ضربا مبرحا ولا مدميا ولا مزمناء ويقي الوجه فالمبرح القاتل» 
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والمدمي إنهار الدم» والمزمن تعطيل إحدى أعضائهاء ضرب الوجه يشينها ويقبح 
صورتها. 

وقد روى ابن المبارك عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال قلت: يا رسول الله 
نساؤنا ما نأتى منهن وما نذرء قال: حرثك فأت حرثك أنى شئت غير أن تضرب الوجه» 
وله تقح ولا ويدوا إلااف'الببيث بال [ذا طعت وأكتن. [ذ| اكتنبيت كيب وقد افضئ 
بعضكم إلى بعض . 

وروى بشر عن عكرمة قال: قال رسول الله يَكِْخِ: اضربوهن إذا عصينكم في 
المعروف ضربا غير مبرح» وإذا كان كذلك توقى شدة الضرب» وتوقى ضرب الوجه 
وتوقى المواضع القاتلة من البدن كالفؤاد والخاصرة» وتوقى أن توالي الضرب موضعا 
فينهر الدم فإن ضربها فماتت من الضرب نظرء فإن كان مثله قاتلا فهو قاتل عمد» وعليه 
القودء وإن كان مثله يقتل ولا يقتل فهو خطأ شبه العمد» فعليه الدية مغلظة يتحملها عند 
العاقلة» وعليه الكفارة في الحالين وبان بإفضاء الضَّرْب إلى القتل أنه كان غير مباح كما 
تقوله في التعزير»ء وضرب المعلم الصبيان. 


فصل: فأما ما ورد من السنة في إباحة الضرب وحظره فقد روي عن النبي يكل أنه 
قال: « لاتضربوا إماء الله» فنهى عن ضربهن» وهذا مخالف للاية في إباحة الضرب . 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: «كنا معاشر قريش يغلب رجالنا 
نسائناء وكان الرجل منا بمكة معه هراوة إذا ترمرمت عليه امرأته هراها بها فقدمنا هذين 
الحيين الأوس» والخزرج فوجدنا رجالا مغانم لنسائهم يغلب نساؤهم رجالهم فاختلط 
نساؤنا بنسائهم فذئرن فقلت: يارسول الله ذئر النساء على أزواجهن فأذن في صربهن فقال 
رسول الله ككِةِ فأضربوهن قال: : فضرب الناس نسائهم تلك الليلة قال: فاتى نساء كثير 
يشتكين الضرب فقال النبي كل لقد أطاف بآل محمد الليلة سبعون امرأة كلهن يشتكين 
أزواجهن» ولاتجدون أولئك خياركم»؟» وفي قول عمر ذثر النساء على أزواجهن تأويلان : 

أحدهما : أنه البطر والأشرة. 

والثاني : أنه البذاء والاستطابة. قال الشاعر : 


ولما أتاني عن تميم أنهم ذئروا لقتني عامر وتغضبو() 


)1( البيت لعبيد بن الأبرهي مادة ذأر. 
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وهذا الخبر مخالف للخبر المتقدم» وإن كان موافقاً للاية . 

فإن قيل: 0 يترتب هَذَّانِ الخبران مع الآيةء وليس بصحيح على مذهب 
الشافعي أن ينسخ القُرآن السنة فلأصحابنا عن ذلك ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أن ما جاءت به الآية» والعويه إنائعة لحرت فزارد اف الكفروة وها ونه 
بها لكين الآخر .من التهى عن :الضرف افق غير الشوزة فأباح الضرب مع وجود سببه» 
ونهى عنه مع ارتفاع سببه» وهذا متفق لا يعارض بعضه بعضاً . 

والثاني : أنه أباح الضّرب جوازاً ونهى عنه اختياراً فيكون الضرب وإن كان مباحاً 
بالإذن فيه» فتركه أولى للنهي عنه» ولا يكون ذلك متنافياً ولا ناسخاً ومنسوخاً. 

والثالث : اناخبر النهي عن الضرب مسوخ يبر اعم الوارد بابائحته ثم جاءت الآية 
مبينة لسبب الإباحة فَكَانَتْ السنة ناسخة للسنة» والكتاب مبيناً ولم ينسخ الكتاب السنة» 


والله أعلم . 


جات الخكم في الشقاق ناس الزوجين 
من الْحَامع من كتاب الطلاق وَمِنْ أَحْكَام الْقَرْانٍ وَمنْ نُشُورِ الرّجُل عَلّى 


َِ 


المَرْأَة. 


١ 


4 


قَالَ الشّافعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «قَلّمَا أَمَرَ اللّهُ تَعَالَى فِيمَا خَفْنَا الشّقَاقَ بَيْنَهُمَا 
بالْحكمَينِ ون ذلك عَلى أن مهما عَبُ هم الأذواج كذ اذتبة حَالآهما لم يَف 
الوَجُلُ الصّلْحَ وَلآ الفُرْقة وَل المَرأة تَأدِيَة الحَقٌّ لد وصار ار مِنَ القَْلِ وَالْفعْلٍ إِلَى 
مَا لآ يحل لَهُمَا وَل يَحْسَنُ وَتَمَادَيا بَعَتَ الإمَامُ > خكماءمن أخله وحكما » ون اميا 
بوتي برضًا الروجيْنٍ وتؤكيلها إِيَاهُمَا أن يَجمََا أو مقا ذا َي ذَلِكَ واشتج بقَوٍ 
عَلِيَ ْن أبِي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنهُ اموا حَكماً مِنْ أَمْلِهِ وَحَكَماً مِن أَمْلِها ّم قَالَ 


لْحَكَمَيْنِ هَلْ تَدْرِيَانِ مَا ما عَلَيُمَا؟ عَلَيكُمَا أن تَجْمعا إن يتما أن تَجْمَعَا ون تا إن 
يتما أن تُمَرهَا ققَالّتِ اْمَةٌ وَضِيتُ يكتاب الله ما علَيّ فبه وَلِي فَمَالَ لجل أما اقرف 


ايك 
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د َقَالَ علي كَدَبْتَ واللّه حَنَى تقد بمثل الذي أو به فَدَلَ أن ذَلِكَ َيْسَ لِلْحَاكِم إلا 
برضًا الرُوْجَيْنِ وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لبَعَتّ بِغَيْرٍ رضاهمًا» . 


زَقن تتمميته شنفاقا تأويلان ؛ 
أحدهما : لأن كل واحد منهما قد فعل ما شق على صاحبه . 
والثاني : لأن كل واحد منهما قد صار في شق بالعداوة والمباينة . 


والأصل في ذلك قوله الله تعالى : ون خفْتُمْ شقَاق بَيْنهِمَا قاد بُعَنُوا حَكَماً منْ أهله 
وَحَكماً من أَمْلهًا إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما» [النساء: 0”] فإذا شاق الزوجان 
وشقاقهما يكون من جهة الزوجة بنشوزها عنه» وترك لزومها 0 ويكون من جهة 
الزوج بعدوله عن إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» فهذا على ضَرْبَيْن 

أحدهما : 0 إلى قبيح 
مَنْ قول كالسب» فإن الحاكم يُتَصّبٍ لهما أميناً يأمره بالإصلاح بينهماء وأن يستطيب 
نفس كل واحد منهما لصاحبه من عفوٍ أو هبةٍ فإن سودة لما هم رسول الله كك بطلاقها 


لس _ لل سس سب باب الحكم في الشقاق بين الزوجين 
استعطفته بأن وهبت يومها منه لعائشة رضي الله عنها لعلمها بشدة ميله إليها فعطف لهاء 
وأمسكها فنزل فيه قول الله تعالى: لون ارا ححَاقتْ من بها نوز أ إغراضاً فلا متاح 
عَلَِْمَا أن يُصْلِحَا بَبْتّهُمَا صُلْحاً وَا تلح خي4 [النساء : .]١78‏ 
والضَّرْب الثاني : أن يكون الشقاق قد أخرجهما إلى 5 قبيح الفعل فتضارباء وإلى 
قبيح القول فتشاتماء وهو معنى قول الشافعي: وصارا من القول والفه. إلى ما لا يحل 
لهماء ولا يحسن فهي الحال التي قال الله تعالى فيها لون خفتم شقاق بينهما فابعثوا 
حكماً من أهله وحكماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفق الله بينهما4 [النساء: 0] فيجب 
على الحاكم إذا ترافعا إليه فيها أن يختار بن أل الزوج حكما مرضياً ومن أهلها حكماً 
مرضياً فإن جعل الحاكم إلى الحكمين الإصلاح ب بيِنَ الرّوجين دون الفرقة جاز بل لَوْ فعله 
الحاكم مبتدثا قَبْلَ تَرَافع الزوجين إليه أو فعله الحكماء ء من قبل أنفسهما مِنْ غَيْرِ إذن 
الحاكم لهما جاز قال الله تعالى: ١ا‏ لخدي تر ين لواقم ١‏ من أبن يدترأ 
مَعْرُوفٍ أو إضْلاح بَبْنَ النّاس4 [النساء : : ]١١5‏ وإن أراد. الحاكم أن يرد إلى الحكمين 
ا ا ل ا 
من الحكمين بإذن الحاكم من غير توكيل الزوجين أم لا يصح إلا بتوكيلهما على 
0 


الشافعي في كتاب 00 من احكام القرآن: وبه قال ملكي 5 قوله تعالى : 


لفَابْمَنُوا حكماً من أمْله وَحَكَماً م من أَمْلهًا إِنْ يُرِيدَا إضلاحاً يُوَقْقُ اللَّهُ بيْتَوُمًا» 
[العيناء: "] فكان الدليل فيها من ثلاثة أوجه : 

| أحدها: أنه خطاب توجه إلى الحاكم فاقتضى أن يكون ما يضمنه من إنفاذ الحكمين 
من جهة الحاكم دون الزوجين. 

والثاني : قوله :إن يريدا إصلاحاً» راجع إلى الحكمين» فدلّ على أن الإرادة لهما 
دون الروجين. ا / 

والثالث: أن إطلاق اسم الحكمين عليهما لنفوذ الحكم جبرا منهما كالحاكم فلم 
يفتقر ذلك إلى توكيل الزوجين . 

دددي أنه شجر بين عقيل بن أبي طالب» وبين زوجته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة 


خصومة تنافرا فيهاء وكان سببها أن فاطمة كانت ذات مال تدل بمالها على عقيل وتكثر 


.إذكاره بمن قتل يوم بدر من أهلها فتقول له: ما فعل عتبة ما فعل الوليد» ما فعل شيبة» 
وعقيل يعرض عنها إلى أن دخل ذات يوم ضجراء فقالت له: ما فعل عتبة والوليد وشيبة؟ 
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فقال لها: ا و ا لوعو ل ا وو 
تعالى : «وَإن خُفْتُمْ شقاق بَيْنهِمًا فَابْعَنُو نُوا حَكماً من أهله وَحَكَماً منْ أَهْلهًا4 [ النساء: ه*] 
فاختار من أهل عقيل: عبد الله بن عباس » ومن أهل فاطمة: معاوية بن أبي سفيان» 
وقال: عليكما أن تجمعا إن رأيتماء أو تفرقا إن رأيتما. 

فقال عبد الله بن عباس والله لأحرصن على الفرقة بينهما 

فقال معاوية: والله لا فرقت بين شيخين من قريش فمضيا إليهما وقد أصطلحا . 

فدلٌ هذا القول منهما على أن الحكمين يملكان الفرقة إن رأياهاء وذلك بمشهد من 
عثمان رضي الله تعالى عنه وقد حضره من الصحابة من حضر فلم ينكره؛ ولأن للحاكم 
مدخلاً في إيقاع الفرقة بين الزوجين بالعيوب والعنة وفي الإيلاء فجاز أن يملك بها 
تفويض ذلك إلى الحكمين . 


والقول الثاني : أنه لا يصح من الحكمين إيقاع الفرقة والخلع إلا بتوكيل الزوجين 
ليمنت المحاكم الإذز لهذا فد نض على النيافني فى كقاب الأ والزملاة ويه قال أبو 
حنيفة لقول الله تعالى : اؤإِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفْقُ اللّهُ بيْتَهُمَا4 [النساء: ه] فدلٌ على أن ٠:‏ 
المردود إلى الحكمين الإصلاح دون الفرقة . 


ولما روى ابن عون عن ابن سيرين عن عبيد الله السَلْمَاني قال: جاء رجل وامرأة 
إلى علي رضي الله عنه مع كل واحد منهما قيام من الناس يعني جمعا فتلى الاية» وبعث 
إلى الحكمين وقال: رويدكما حتى أعلمكما ماذا عليكما إن رأيتما أن تجمعاجمعتكما 
وإن رأيتما أن تفرقا فرقتكما ثم أقبل على المرأة» وقال: أقد رضيت بما حكماء قالت: 
ل ا : ثم أقبل على الرجل» فقال: قد رضيت بما حكما فقال: 
لذ رلك دكين أن ينها :دأ رسي انالتمرنا طقال لعن + : كذبت» والله لا تبرح حتى 
ترضى بمثل الذي رَضِيتْ . 

فموضع الدليل من هذا الخبر أنه لو ملك الحكمان ذلك بغير توكيل الزوجين لم 
يكن لرجوع علي رضي الله عنه إلى رضى الزوج وجهء ولكان بإذن الحكمين فيه» وإن 
امتئع . 

فإن قيل: فما معنى قوله كذبت والله حتى ترضى بمثل الذي رضيت» وكيف يكون 
امتناعه . من الرضى كذباً فعنه جوابان : 

أحدهما: يجوز أن يكون تقدم منه الرضى ثم أنكره فصار كذباً وزال بالإنكار ما 
تقدم من التوكيل . 
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والثاني: أن قوله كذبت بمعنى أخطأتء» وقد يعبر عن الخطأ بالكذب؛ لأنه 
بخلاف الحق ومنه قول الشاعر: 

كذبتك عَيْنْكَ أَمْ رَأَيْتَ بواسط عَلَسَ الطَّلآم من الكباب علا( 

يعني أخطأتك عينك» ويدل على ما ذكرنا أن الله تعالى لم يجعل الطلاق إلا إلى 
الأزواج فلم يجز أن يملكه غيرهم. ولأن الحاكم لايملك إيقاع الطلاق والخلع بين 
الزوجين إلا غن رضاهما فلأن لا يملكه الحكمان من قبله أولى . 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين كان الحكمان على القول الأول حاكمين وعلى 
القول الثاني وكيلين» ولا بد من اعتبار شروط في صحته تحكيمهما وهي تنقسم ثلاثة 
أقسام . 

قسم يجب اعتباره فيهما . 

وقسم يستحب اعتباره فيهما . 

وقسم يختلف باختلاف القول فيهما.. 

فأما ما يجب اعتباره فيهما من الشروط فثلاثة : 

أحدها : أن يكونا رجلين» فإن كانا أو أحدهما امرأة لم يجز. 

والثاني : أن يكونا حرين فإن كانا أو أحدهما عبداً لم يجز 

والثالث : أن يكونا عدلين فإن كانا أو أحدهما غيّر عدل لم يجز. 

وإنما اعتبرنا هذه الشروط الثلاثة على القولين معاً؛ لأنهما إن كانا حاكمين فلا بد 
من اعتبار هذه الشروط في الحاكم» وإن كانا وكيلين فقد اقترن بوكالتهما ولاية اختيار 
الحاكم لهماء ولا يصح فيمن رُدَ الحكم إليه نظر إلا أن يكون بهذه الصفات ألا ترى أن 
الحاكم لو أراد أن يرد النظر في مال يتيم إلى عبد أو فاسق لم يجزء وإن جاز أن يكون 
وكيلا. ' 

وأما ما يستحب اعتباره فهو أن يكون الحكمان من أهل الزوجين لقوله تعالى: 
#فابعثوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها» ولآن الأول أخص بطلب الحظ من الأجانب ؛ 








)4/7( وخخرانة الأدب‎ )١79( البيت من الككامل؛ وهو للأخطل في ديوانه ص 7”860, والأذهية ص‎ )١( 
وشسرح أبيات سيسبويه (77/7) وشسرح‎ )١15151 177/1109 )146 5ء‎ (٠ 
)10/١( ولسان العرب‎ )١75/7( والكتاب‎ )١57/١( وشرح الشواهد المغني‎ )١55/5( التصريح‎ 
والمقتضب (7915/7) بلا نسبة‎ )55/١( والمقتضب (710/7) (غلس). (9//17”) ومغني اللبيب‎ 
.)١760(صةغللا في الأغاني (09/17) والصاحبي في فقه‎ 


باب الحكم في الشقاق بين الزوجين ل _. > 1 -+> 55د , ,_ئ 5 ا يبا 06908 
ولأن الأنس بالأهل والاستجابة لهم» وشرح الحال معهم أكثر من الأجانب» فلهذه 
الأمور اخترنا أن يكون الحكمان من أهل الزوجين.ء فإن كانا أَجْنَبِيين جَارّ لأنه إن جرى 
التَخكيم مجرى الحاكم فحكم الأجنبي نافذ» وإن جرى مجرى الوكالة فوكالة الأجنبي 
جائزة؛ ولأنه قد لا يكون لواحد من الزوجين أهل ولا إنه كانوا حضروا ولا إن حضروا 
كانوا عدولاً فدعت الضرورة إلى جواز تحكيم غير الأهل . 

وأما ما يختلف باختلاف القول فيهما فهو أن يكونا فقيهين من أهل الاجتهاد في 
الأحكام. 

فإن قلنا: أنهما يجريان مجرى الحاكمين» فلا بد أن يكونا من أهل الاجتهاد. فإن 
لم يكونا من أهله لم يجز؛ لأنه حكمءفلم ينفذ إلا من مجتهد وإن قلنا: إنهما يجريان 
مجرى الوكيلين جاز أن لا يكونا من أهل الاجتهادء لأن وكالة العامة جائزة» فإن عدل 
الحاكم عن أهلها إلى أجنبيين اختار لكل واحد منهما حكماً يئق به ويأنس إليه» ولا يجوز 
أن يحكم عليهما عدويين للتهمة اللاحقة بهما. 


مسألة: قَالَ الشَّافِعيٌ : «وَلَوْ فَوَضًا مَعّ الخُلْع وَالْمُوْقَة إلى الحَكَمَيْن الخد لكل 
وَاحد منْهُمَامِنْ صَاحِبهِ كان عَلَى الحَكَمَيْن اتاد فيما يَرَيَانه أنه صَلاحٌ لَهُمَا بد مَعْرِفَ 
اختلافهمًا' . 


قال الماوردي: والكلام في هذه المسألة يشتمل على فصلين : 


أحدهما : على ما يتم به ولاية الحكمين. 
والثانى : ما يجوز أن يفعله الحكمان وما لا يجوز لهما فعله. 


فأما الفصل الأول فيما يتم به ولاية الحكمين فهو معتبر باختلاف القولين فيهما. 

فإن قلنا: إنهما حكمان تمت ولايتهما بتقليد الحاكم لهما ولا يعتبر فيهما إذذ _ 
الزوجين ولا رضاهماء لكان لا بد للحاكم أن يعين كل واحد من الحكمين أن يكون 
مختصاً بأحد الزوجين» فإن لم يعينه لم ب يجز؛ لأن كل واحد منهما ينوب عن أحد 
الرؤحتج فى تناه قاض الاخر» والنطر فى عفلحة لم ير البهيها مار أياه نالا حا مر 
إصلاح أو طلاق أو خلع» » فإن أراد بعد تحكيمهما أن يستبدل بهما غيرهما فإن كان لتغير 
حالهما أو لوجود من هو أولى منهما جاز» وإن لم يكن لتغير حال ولا لوجود من هو أولى . 
لم يجز ولو اعتزل الحكمان جاز وما يستحب ذلك لهما إلا أن يكون لعجز منهما أو 
لاشتباه الأصلح عليهماء وليس لهما بعد أن عُرْلا أو اعتزلا أ يحكما عليهما بشيء» فإن 


05 لل سل يأب الحكم في الشقاق بين الزوجين 
حكما لم ينفذ حكمهما وإن قلت إن الحكمين وكيلان لم يتم ولايتهما إلا بتوكيل 
الزوجين إلى إذن الحاكم وإنما افتقرا مع توكيل الزوجين إلى إذن الحاكم لهما لأن له مع 
الوكالة ولاية لا تصح إلا بالناكم». وإذا كان كذلك احتاج كل واحد من الزوجين أن ينفرد 
بتوكيل الحكم الذي ينوب عنهء فيأذن الزوج لحكمه في الطلاق وعددهء؛ وفي الخلع 
ومقداره ولا يكتفي في 'الإذن بالطلاق عن الإذن في الخلع لأن الخلع يسقط الرجعة فلا 
يفعل ذلك إلا بإذن مستحقيهاء وتأذن الزوجة لحكمها أن يخالغ عنها من مالهأ بما تقدره 
له أو تعينه ثم يأذن الحاكم للحكمين بعد توكيل الزوجين في فعل ما وكلا فيه وإمضائه 
فيكون التوكيل من الزوجين والولاية من الحاكم . 


و لع ارك بر جا ل كر كر ا 11 
فإن كان الأصلح لهما الإصلاح بينهما فليس لهما أن يعدلا عن الإصلاح إلى طلاق أو 
عع وذ طلا أ خالا لم يجز وكا مردوداً إن كان الاصلح لهما طلا من غير ل 
اتفقا عليه تفود ود حكم الزوج بإيقاعه ولم يجز أن يخالعاء وإن كان الأصلح لهما الخلع 
اجتمعا على عفد الخُلْع بعداامانهنا على عد الطلاق» وقدر العرض وتفرد حكم 
الزوجة بِالبَذْلِ وحكم الزوج بالقبول وإيقاع الطّلاق. 

فلو أراد الحكمان فسخ النكاح بغير طلاق لم يجز؛ لأنه غير مَأذُون فيه» فإن أذن 
لهما الحاكم في الفَسَْخ جاز إن قيل: إن التحكيم حكم؛ لأن الحاكم بالفسخ أخص منه 
بالطلاق» وإن قيل: إن التحكيم وكالة لم د يجز ؛ لأن الموكل لم يرد الفسخ إليهما فلو رد 
الزوجان إليهما الفسخ لم يجز؛ وإن قيل: لسن لأن الزوجين لا يملكان 
الفسخ إلا بالعيب. 


فأما إن ظهر لأحد الزوجين على صاحبه مال لم يكن للحكمين أن يستوفياه إلا عن 
إذن مستحقة من الزوجين دون الحاكم؛ لأنه رشيد لا يولى عليه» فإن أخذه الحاكم لم 
برام الداقع فإن حمل كل واعة قن الزوجين إلى يعكمه أن يستوفي مات وجيت اله من سق 
على صاحبه لم يحتج إلى إذن الحاكم فيه» وجاز له استيفاؤه ولو جعل الحاكم ذلك إليه 
ل قيل: إن الحكم حاكم أو وكيل؛ لأن الحاكم لا مدخل له 
في استيفاء حقوق أهل الرشدء وإن كان له مدخل في إيقاع الفرق بينهمء وهكذا لا يجوز 
للحكمين الإبراء من حق وجب لأحد الزوجين من نفقة أو دين؛ لأن الإبراء لا يصح إلا 
من مالك أو بإذن مالك . 

مسألة : قال الشافعي: «وَلَوْعَابِ أَحَدُ الجن وَلَمْ يَفْمَخ الوكالّة أنضى الحَكَمَانٍ 
رَأَيَهُمَا . 


باب الحكم في الشقاق بين الزوجين ‏ >.17.ى._- _  _‏ _. 56ت _رسلللر لد 6١"‏ 

قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا استقرت ولاية الحكمين في شقاق الزوجين 
فعاف الزوجان أو أحدهما وأراد الحكمان تنفيذ ما إليهما فهو مبني على اختلاف القولين 
فيهما فإن قلنا : إن التحكيم وكالة جاز لهما مع غيبة الزوجين أن يفعلا ما رأياه صلاحاً؛ 
لأن للوكيل أن يستوفي حق موكله» ويوفي ما عليه من حق وإن كان غائباً هذا إذا كان 
مفترقين في الغيبة» فأما إذا كان في غيبتهما مجتمعين لم يكن للحكمين إيقاع طلاق ولا 
خلع لجواز أن يصطلحا في الغيبة» وإن قيل: إن التحكيم حكم لم يجز للحكمين أن 

يحكما مع غيبتهما سواء كانا فيهما مجتمعين أو مفترقين؛ لأنه وإن جاز الحكم عندنا على 
الخاقية عاك لمالا عر حت ايض دإ يع الزوجان عن التحكيم فإن كان مع 
اصطلاحهما بطلت ولاية الحكمين سواء قيل: إن التحكيم حكم أو وكالة؛ لأن الشقاق 
قد زال» وإن كان مع مقامها على الشقاق ق بطل التحكيم إن ة قيل: إنه وكالة ولم يبطل إن 
قيل: إنه حكم . 


ولو رجع أحد الزوجين دون الآخر كان كرجوعهما معاً يبطل به التحكيم إن قيل : 
إنه وكالة ولم يبطل به إن قيل : إنه حكم لآن التحكيم لا يصح إلا بحكمين. 
يَفِيقَ ثم يُحْدتُ الوكالة» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح.ء إذا جن أحد الزوجين بعد تحكيم الحكمين أو 
أغمى عليه لم يجز للحكمين أن ينفذا حكم الشقاق , فخ الدوتعين علق القوليق معاء لأنة 
إن قيل : إن التحكيم وكالة فقد بطلت بجنون الموكل . 

وإن قيل : إنه حكم فالجنون قد قطع الشقاق فإن أفاق المجنون منهما بطل التحكيم 
فاقيال + إن وكاله حعى يندانتها الفقيق سما دون لاض ولاايسنا < إلى التجناف 311 مين 
الحاكم» ولم يبطل التحكيم إن قيل: إنه حكم» وجاز للحكمين 00 الأول إمضاء 
كب عار الي كدت رول الجرة الن. ملا ل سيا » وإنما أثر التوقف إلى 
إفاقتهما ليعلم حالهما بعد الإفاقة في مقامهما على الشقاق أو إقلاعهما عنه. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ: «رَعَلَى المُلْطَانٍ إِنْ لَمْ يَرْضَيا حَكَمَيْن أَنْ يَأْحْدَ لكل وَاحدِ 
نما من صَاحِوه م لوب يما َأى به إن نقتم دما يِب عله كال في 


كباب الطّلاّقٍِ مِنْ أخكام القَرْآن وَلَوْ قَالَ قَائلٌ نَجْيْدْهُمَا عَلَى الحَكَمَيْن كَانَ مَذْهَبَاًٌ (قال 
المرني) بحمة الَكاهَدَا طاهه الاي والقياش مَا قَالَ عَلونُ رَه ضِيَ الله عَئْهُ لأنَّ اللّهُ َعَالَى جَعَلَ 


الطَلآقَ للأروَاج قلا يَكُونَ إلا لَّهُمْ . 


-كعلسغ سلب بيبست باب الحكم في الشقاق بين الزوجين 


ٍ قال الماوردي : وصورتها أن د لخ اونا رعو ادع لخي وال 
الشقاق. 

0 00 ا#ززار» امع اوجن :ربعي التعاكم ربعن 

ون قيل: ين امتناع الزوجين ولا يجوز إجبارهما عليه لأن 
ا ل وار 0 اعدعها ان ا ولمع 
ل ا ا ال لأن 
الحاكم مندوب إلى استيفاء ا ل ا ل ا 
صاحبه منعه منه فإن لم يمتنع أذَّبه عليه . 


. مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ اسْتَكْرَهَهًا عَلَى شيْءٍ َحَدَهُ مها عَلَى أَنْ 


لها وَأََامَتْ عَلَى ذلك بَثةَ و5 ما َحَذَّه وََْمَهُ مَا طْلَقّ ؤكاتث له الوخعة» 
قا الماوردي : وهذا مسألة من الخلع» وكثيراً ما بخ يختم المزني بمسألة من الكتاب 
الذي يليه . 


وصورتها في رجل أكره زوجته على الخُلْع بضرب أو جين ذا لحائر اد الأكرا 
حتى بذلت له مالاً على طلاقها فالخلع باطل؛ لآن عقود المعارضات لا تصح مع الإكراء 
وعليه رد المال عليها وطلاقه واقع ؛ لأنه أوقعه باختياره وله الرجعة إن كان الطلاق دون 
الثلاث؛ لأن: "البذل لم يحصل له فإن اذَّعَت عليه أنه خالعها مكرهاً فذكر أنه خالعها 
مختارة فالقول قولها مع يمينها ؛ ل ا ا 0 
بائناً ولا رجعة له مقر بطلاق لا ؛ يستحق فيه الرجعة والفق بين هذه المسألة والتي تقدمها 

فى الرجعة أنه في المسألة الأولى مقر بفساد الخلع فثبت له الرجعة» وفي هذه المسألة مُق 
بصحة الخلع فلم يثبت ت له الرجعة فلو ادَعَت عليه أنه خالعها مُكْرِهاً لها فأنكرها الخلع كان 
ل ل ل 
التي تقدمها مقر بالطلاق فلزمه. وبالله التوفيق 


فهرس الجزء التاسع 
من 
الحاوي في الفقه 


الحاوي في الفقه/ ج4/ م9 


فهرس الجزء التاسع 
من 
الحاوي في الفقه 
مختصر في النكاح الجامع 
من كتاب النكاح 


إباحة النكاح نضا في الكتاب والسنة + 1 الج م م به ا جرلا جا او زا اا 
باب ما جاء فى أمر النبى يَكلْةِ وأزواجه 000 0 0 0 0 0 اا 
مسألة: كل من ملك زوجة فليس عليه تخييرها 000 


فصل: حكم الاختيار ا ل ان لت اسن ركه رك ا در ل 11 


فصل: أما أنه التخيير ففيها دلائل على خمسة أحكام . . . 


أحدها: أن الزوج إذا أعسر بنفقة زوجته فلها 


خيار الفسخ لد لا رفاء اطتن امح بو لق واد او 0 


والثانى: أن المتعة تجب للمدخول بها إذا ظلقت 0 
والثالث: جواز تعجيلها قبل الطلاق ف مو أ أن ل اران ا ا 1 0 


والرابع : أن السراح صريح في الطلاق 0 
والجاس؟ أن المتعة غير مقدرة شرعا 3 


مسألة : في قول الله تعالى: #لا يحل لك النساء من بعد» 


مسألة: في قول عائشة : ما مات رسول الله يك حتى 


أحل له النساء ا ا د 
فصل : مما خصٌ به النبي يل في مناكحه تخفيفان 390 


مسألة: مما خصٌ الله تعالى به رسوله من الكرامات 


أن فضل نساءه على نساء العالمين مي م 


مسألة: خصّه.تعالى بأن جعله عليه الصلاة والسلام 


أولى بالمؤمنين ما أنفسهم الوه وول شا 0 


مسألة: ومما خص الله تعالى به رسوله من الكرامة أن 


جعل أزواجه أمهات المؤمنين 171000 


قافا ءاعدا وا.دا .د .د هد ود و عد .داهم 


والقاع ا واعا و هد وا هاو وا مد هام 


ع٠اعا‏ وعد و وعدا اناو .ا م هد 6ه 


عاعا. د عاعدا .د .د .د »ا هد فا هام 


هلها واو قار .د .د وى هد و .د فاه 
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فهرس الجزء التاسع 


رسول الله مَك بوفاته عنهن ام ا لاف سابل راطا با 1 
فصل : اللاتي فارقهن رسول الله يلْهِ في حياته فليس 

لهن من حرمة التعظيم ما للمتوفى عنهن اعاب و الم ما عون مله لبا و ا 
فصل: حكمٌ من وطئها من إمائه ا الا ا ا ا ا شاش 
فصل : اختلفوا هل له نكاح الكتابية أم لا؟ 0 0 0 0 ااا ا 
فصل : اختلفوا هل كان له أن ينكح في إحرامه؟ .. 1 رس ب ورت سج وود 15 
اختلفوا في التي خطبها هل يلزمها إجابته؟ ام ا الوا املا تا بل ل و ا 16 
اختلفوا فيما يملكه من الطلاق هل هو محصور بعدد 

أم مرسل بغير أمد؟ امن لاجم مكف اوملس وطق ترفك م 1 
اختلفوا في وجوب القسم عليه بين أزواجه دشم اا وان ا قد جاح وام ا و 1 507 
فصل : الكلام فيما خص به رسول الله كَكِلَدَ في غير ش 

مناكحه 50 0 
فصل : بيان ما خص به من حظر ا ا 
فصل : بيان ما خص به من إباحة و ا ف ا 1 
الترغيب في التكاح جح تت ا د ا مو ور ف ل ا 
مسألة: النكاح مباح وليس بواجب مع الو لوحال ةالو ل 1 
مسألة: إذا أراد أن يتزوج المرأة فليس له 

أن ينظر إليها حاسرة و اا فخ ل ام م ا ا 11 
فصل : القول في النظر إلى المرأة بلا إذن 506 ع عت لم 01 
فصل : القول في حالات جواز النظر إلى الأجنبية ا نا 
باب ما على الأولياء وإنكاح الأب البكر بغير إذنها 

ووجه النكاح والرجل يتزوج أمته ويجعل عتقها صداقها ل و 
مسألة : الاستقمار للبكر على استطابة النفس اين 
القول في الشهادة في. التكاح مو الح و ل يط م ماود اا م 90/7 
فصل : ١‏ يقد التكا إلا بشاهدين» ول تمق 

بشاهد وامرأتين امس او لمق امم فو واي ا ليان 
مسألة: احتج الشافعي نارم عماس أنه فال 

«لا نكاح إلا بؤليَ مرشد وشاهدي عدل» ا ا م ا 1 

4١ 


قال أبو حنيفة: فسق الوالي لا يبطل عقده لح و رج جوع تحرو ع 1 ام ورا و0 9 


فهرس الجزء التاسع 
فصل: إذا ثبت أن ولاية الفاسق في النكاح باطلة 


فالولاية تنقل غنه إلى من هو أبعد منه 2007 


فصل : لو كان الولي أخرسا ففي صحة ولايته وجواز 


عقذه وجهان ع هاي و حل هر رط اللاي 26 اكوك ابل لان قم ناو ام ف 


مسألة : الشهود على العدل حتى يعلم الجرح يوم 


وقع النكاح ا 00 


مسألة : لو كانت صغيرة ثيباً أصيبت بتكاح 


أو غيره فلا تزوج إلا بإذنها اح أ جنات يه توا امقرلامة يف 8 ملو عاد فك 4 
فصل : الثيب المجنونة لها حالتان: صغيرة» وكبيرة .. 


فصل : في زوال العذرة بأصبع أو ظفرة أو جناية غير 


الوناء ل ا 


مسألة : لو كان المولى عليه يحتاج إلى النكاح زوّجه 


وله 0 
فصل: فيما إذا نكح السفيه بغير إذن وليه 00 


فصل : في المجنون ا وو مور فا وأو اماف أ م ف تماد 


مسألة: وفى إذنه لعبده باكتساب المهر والنفقة 


إذا وجبت عليه روا امف امبف ب رلا عا ع ون مخف ول 8 


مسألة: إن كان مأذوناً له فى التجارة أعطى مما 


باب اجتماع الولاة وأولاهم وتفرّقهم وتزويج المغلوبين 


على عقولهم والصبيان موك ما لاد يني نظف اماماي وال مالقا دا نس 


مسألة: أقرب أولياء المرأة إليها وأحقهم بنكاحها 


الأب ب ع ب باحو نا الجن دج ور وه بان لاه عل ا ا 





فاع .قاف وقاوقا .د .ةا وه وا قاف و قات 


2 01 0 07 0 0 0 0 0 0 2 5 5 


.«.اعاو ا ودا رام هاه .د .دا .د ود مد هد ي. 


.قاو هد ود ود ود قاع هد مامد اه و6 06م 


ق. هاعد .ا واه .اه واو و و م وام 


02 05 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 
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فصل : لواو الجا كت لكر دلي ور 

فوقه من الاباء راث بال م ل كارف لفت لح بي الوا جا ا ا ا 916 
فصل : أول درجة ينتقل إليها الولاية بعد الآباء 

الإخخوة لقا دصحل مه افا لمم شخ مسجم قر أله ال وري لمطتئية ال ال 940307 
مسألة بو ال انا 11 الكو 

عصبة لها ل 
مسألة : إن استوت الولاة فزوّجها بإذنها دون 

أسئهم وأفضلهم كفؤاً جاز اذ[ 1[ذ[ ذ 0001 
مسألة : إن كان غير كفؤ لم يثبت إلا باجتماعهم ش 

قبل إنكاحة فيكون حقا لهم تركوه. 7# اماف داوق و د ا 49 
القول في الكفاءة بين الزوجين 0 
فصل : القول في تفسير الكفاءة والأصل فيها 

وشرائطها 500 00 0 1 1 اا 
الشرط الأول في الكفاءة هو الدين ممع امبو ب سمرت امع السو و لكا 
الشرط الثاني هو النسب 1 
الخنوظ | لكالكرهو” المشرمة د تسح اد بوث ع وه كو شي شه مار ا ناح حرا ا وااو لكا 
الشرط الرابع هو الكسب ا 
الشرط الخامس هو المال. ا اا مس ا يا لابه م وا رامت ام م ا 
الشرط السادس هو السن ف لو لط كر لواو لل حو م ال ا ا 
الشرط السابع هو السلامة من العيوب #المو يق “ام لو ل ا لوا لا 1ل 
فصل : القول فيما إذا تزوجت المرأة من غير كفؤ 111 1 1 ااا 
مبالة” لسن تقصن :المهن نقضا فى الست ا ا 
نبذألةة :لآ ولآية الكعردم العصية وت أولى بده ما انط ا و اا 
فصل : فيما إذا كان أولاهم بها مفقوداً أو غائباً ا ا 
فصل : لو عضلها الوليّ زوّجها السلطان ا شق ا نت و و 1 
فصل: وكيل الولي يقوم مقامه لجنيا وما لمي اسطو و او امق و ا اانا 
فصل : إذا تقرر جواز الوكالة في النكاح جاز أن يوكل 

الولي والزوج ولم يجز أن يوكل الزوجة زز ز 0 0 
مسألة: ولي الكافرة كافرء ولا يكون المسلم 

ولا لكافرة 1 ل و ب م ماوت ا الو سا ب قي 1192 
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مسألة 


مسألة 


فصل : 


مسألة 


مسألة 


مسألة 


: إذا كان الولي سفيهاً أو ضعيفاً غير 

عالم بموضع الج أو سقيها ا ا ل اك ار 
: لو قالت قد أذنت في فلان فأيّ ولاتي 

زوجني فهو جائزء فأيهم زوّجها جاز آ ز ز ز ز ز[ ز[ ز[ ز[ز [ [ ا 0 


للمرأة المخطوبة حالتان ارش سار و مام مهل اماي وح الوا وا 


: فيما لو أذنت لكل واحد أن يزوجها 


لا فى رجل بعينه نح ا جو و جيك مواق ف يك خسن اق بل نف 14 جار 4 نرف كم ألم قر وا رق 48 عند رن" وك كات 


:لو زوعها الول بآمرها من نفسه ل 


جز كما لا يجوز أن يشتري من نفسه 1 [1 1[ [1[1[ذ[ [ 1 11إ[إ221110110 


: يزوج الأب أو الجد الابنة التي يؤيس 


من عقلها من ولت وح اله لا لود الم لراك دلوتي د اق ارا اوأر و ا ل 


مسألة : 
ة: ليس لأب المغلوب على عقله أن يخالع عنه ا 
لذ يفوت لأمراقة أعفل" العتين 2 + مسنم سد و الحا م 2 1 


ة: لا يخالع عن المعتوهة أنه ب تحن سوج دحاوب و جام مألل وججاية اده 
: ليس له أن يزوج ابنته الصبية عبداً 


مسألة 


مسألة 


مسألة 


فصل : 


فصل : 


مسألة 


يزوج المغلوب على عقله أبوه موه امون ايه يواه" رودو وجي رو ها والمقرزه اللراو ام مل امم 


ولا غير كفؤ ولا مجئونا ولا مخبولا ولا مجذوما ولا أبرص ولامجبويا . 


: ليس له أن يكره أمته على واحد من هؤلاء 


بنكاح اط اس اح ”جاه راط ال الور حرا بتو افد وس قو احم الم ار ا 


0 1 و ء‎ ١ 
لا يزوج أحدّ أحدا ممن به إحدى هذه‎ : 


العلل» ولا من لا يطاق جماعها ولا أمة سيطف لمان عمسم مخرها اطي عن 


: ينكح أمة المرأة وليّها بإذنها ا 


إن كانت السيدة صغيرة غير بالغة لم يكن 

لأحد من أوليائها سوى الأب والجد تزويج ٠‏ 

أمتها ا 0 
أما إذا كان لهما عبد فأذنت له فى 

اللراقيس نكإن كان العبند طشيرا لم رصع باو جما 5000 


: أمة العبد المأذون له في التجارة ممنوعة 
من السيد حتى يقضى دينا إن كان عليه مس و ل اجا اموا 


مسألة: لا ولاية للعبد بحال» ولو اجتمعا على 


تزويجها لم يجز ااا ااا 201111111 


"16 


١ 
١ 


"1 


ضبان فى السارسمق قبل (السني ب 0 


فصل : القول في غرور الزوج بالنسب 0 


فصل : القول في غرور الزوج بالصفة ا 0 
باب المرأة لا تلي عقدة النكاح جز 0000 1ؤ ز 1 0000111 
باب الكلام الذي ينعقد به النكاح والخطبة قبل العقد 0 
النكاح لا ينعقد إلا بصريح اللفظ دون كتابته ع ألا لم أو د وم 


القول في تعييين المنكوحة ب 1000000 


وليست بواجبة معي مياه ف وما ها لقف ع بعيه اكاما بعكم م اموا 16 وق يك 


مسألة: لا يحل من الحرائر سوى أريع ...:......... دارع ا 1 


مسألة: إذا فارق الأربع ثلاثاً تزوج مكانهن 


5 


في عدتهن عن واي متم ارام ا لو “اد امسو و ان بال امن لق عقا لب ل لشب و 


مسألة: لو قتل المولى أمته أو قتلت نفسها 


قلا مهر لها و ونه يها هد قوع دوي مهل قر هد ا بود وش به كبو مل ل أي يق وله اا و انوا ا كه او الود وح ون يد اك "6ه 


مسألة: إن باعها حيث لا يقدر عليها فلا مهر 


له حتى يدفعها إليه ارج ل الل جه متحي لالرطن ا ارق وب قلي أ لي الاج الجر ل ا و 


ذلك على السيّد ال اي ا ا وو د و ا ا 


مسألة : لو وطىء رجل جارية ابنه فأولدها كان عليه | 
مهرها وقيمتها: ددع 0 لاز بار رق بجا حون 117 ب وز فين اما دوا اق كز وك ار 
القول في وجوب الحد بوطء جارية ابنه م ا 1 
فصل : القول في وجوب المهر على من وطىء جارية ابنه 
فصل: القول في تحريم الجارية بعد وطء أبيه 2 
فصل : القول في وجوب قيمة الجارية ا ار 
فصل: وجوب قيمتها على الأب على ضربين 0 
فصل : وجوب قيمة الولد على ضربين طق لد خا 





05 005 07 0 0 0 1 1 1 


فالعا واه .ا قا. ا وا واه 6 06 6ه 


هالقاة .عدا .او و قاردا و ٠.‏ 6ام 


فاأفاع ...د واود اه ها قاع فاه 


هالواة ا ع وا .د وا .د مدا وا وه وام 


واأقاع. ها عاو و هدقاف واو .ام 
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الول فجن حت إعقافه من الآياء ا لما و و ام بداو اموي 
فصل : القول فيمن يجب عليه الإعفاف بعاد ار ا لا ا 0 را ويا 
فصل : القول فيمن يكون به الإعفاف ا ا و ف 0 راي ا 


مسألة : لا يحل أن يتسرى العبد ولا من لم 


تكمل فيه الحرية بحال 000000 


عتألة :قال مر ويطلق تظليفيين 000 


مسألة: إن تزوج عبد بغير إذن سيده فالتكاح 


فاسد وعليه مهر مثلها إذا عتق اا 0 


باب ما يحرم وما يحل من نكاح الحرائر ومن الإماء 


والجمع بينهن ال لو لون خا وح 07 أي كم بز اليد دأو لمك ا 14 لوم لول ل ياي لون 7م أو ها ون جه ف الواخية 


مسألة : بيان أصل ما يحرم به النساء 000 
مسألة : ما حرم من النسب حرم من الرضاع اموت ورم لو زط يبوكس متده مزق الل أ قا اع كاه 
مسألة : تحريم الجمع بين الأختين و وسرت ا الت اواو يجح يو كو سيك وو يي 


أو خالتها 1[1[1[1#141[1#111[ز[ذ[ز[ |[ [ [ [ [ 1 101 


الجمع بين مناكح ذوات الأنساب ينقسم 


ثلاثة أقسام 00001020101 0 


مسألة: إن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل 


بها لم تحل له لأنها مبهمة وحلّت له ابنتها 22121111110101 


مسألة: إن وطىء أمته لم تحل له أمها ولا ابنتها 
أبداً ولا يطأ أختها ولا عمتها ولا خالتها حتى 


مسألة: إذا اجتمع النكاح وملك اليمين في أختين 
أو أنة وعمتها أو خالتها فالتكاح ثابت لا 


يفسخه ملك اليمين 0 


مسألة : لا بأس أن يجمع الرجل بين المرأة وزوجة أبيها وبين امرأة الرجل 


وابئة امرأته إذا كانت من غيرها لأنه لا نسب بينهن ا 
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باب ما جاء في الزنا لا يحرم الحلال ا 0 


باب نكاح حرائر أهل الكتاب وإمائهم وإماء 


باب الاستطاعة للحرائر وغير الاستطاعة 11010 
باب التعريض بالخطبة االو ونان يد ل ار كل لجا ا ا جد 


مسألة : كتاب الله تعالى يدل على أن التعريض فى 


العدة جائز بما وقع عليه أسم التعريض ع م6 و قر ار م حي 27 


فصل: لو أن رجلا صرح بخطبة معتدة وتزوجها بعد 
انقضاء العدة كان التكاح جائزاً وإن لم يصرح بالخطبة 


باب النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ا 0 
باب نكاح المشرك ومن أسلم وعنده أكثر من أربع 200 


بيان أصل تحريم التناكح بين المسلمين 


والمشركين سخ مم خم سق ين طق م عق ع مؤي ل ع1 ال بم حا يوه حو ازهاج لوحيو لد ليو ديو ب 
تسا له : لو أسلم وعند أربع زوجات إماء عل ا ار ل لوج وي درك 147 ب نكري 107 جونكاق زو واه لك اد فر انون لون 


مسال لو أسلم بعضهن بعده سمي أ لويس ااه موا رم واا زور وك ورا التي ار تا و جر 1 :1 


مسألة : لو كان عبد عتئده إماء وحرائر مسلمات 


ا 


نتين لمشيل امدمواتق لع أ م الى الل واه مسي لوجي 303 الحو رمكوية م الو لور 
مسألة : لو عتقن قبل إسلامه فاخترن فراقه كان ذلك لهن . . 


مسألة: إن لم يتقدم إسلامهن قبل إسلامه 
فاخترن فراقه أو المقام معه ثم أسلمن خُيّرن 


مسألة : لو اجتمع إسلامهن وإسلامه وهنّ 

إماء ثم أعتقن من ساعتهن ثم اخترن فراقه 

لم يكن ذلك لهن ...2.0.0.0 0 
مسألة: وكذلك لو كان عتقه وهنّ معا 0 


مسألة : لو اجتمع إسلامه وإسلام حرتين في 
العدة ثم عتق ثم أسلمت اثنتان في العدة 


لم يكن له أن يمسك إلا اثنتين ا ام وم 1 


.ما .ا قا.د ا .ا .د وا عا. د وام 


قاع قفاو و قاردا. واو ٠.‏ 


.عاو .عدا عا .د واو و هم 


ه.ا .ها وا. د وا .دا .د مث مثا م ه. 


.ف و .د .امد و ما هد اه و6 ه. 


فلع ما .م وددوا و و وه فدا في 
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مسألة: لو أسلم وأسلم معه أربع فال 

قد فسخت نكاحهن ا 2000 
مسألة: لو كنّ خمسا فأسلمت واحدة في العدة 

فقال قد اخترت حبسها حتى قال ذلك 


لأربع ثبت نكاحهن باختياره وانفسخ نكاح البواقي ارك نام اجو ا 0 
باب الخلاف فى إمساك الأواخر لاوا او او ووب جنا ل 
باب ارتداه: لحد الؤونجين آو هما ومن كرك إلى 

شرك لا ا بام ع اا أ 1 
باب طلاق الشرك البو الل 1 اطبا ا 1 مال ا لل ا ب ا 


نكاح الشرك صحيح والإقرار عليه جائز» وطلاق 

الشرك واقع وحكم الفرقة ثابت 1000000 
باب عقد نكاح أهل الذمة ومهورهم 9 ش*ش*ظ 
مسألة : عقدة نكاح أهل الذمة ومهورهم كأهل 

الحرب تو م انمه ل لل ا ام ل 
مسألة: إن نكح نصرانيّ وثنية أو مجوسية 

أو نكح وثني نصرانية أو مجوسية لم يفسخ 

منه شىء إذا أسلموا ع لطت أ مو و ا ع 
مسألة : لاحل دبيعة من ولنامن ولك ور انز 

ولا من نصراني ووثنية ولا يحل نكاح ابنتهما . 
مسألة : لو تحاكموا إلى المسلمين وجب الحكم بينهم 
مسألة : النصراني في إنكاح ابنته وابنه الصغيرين 

كالمسلم 000 
باب إتيان الحائض ووطهء اثنتين قبل الغسل 5 
باب إتيان النساء في أدبارهن ا م ل 0 


نا نكاح المحرم سخ 8 أ هاه يا يي يبه عاج هذ عا و د عو الع 1م 


باب العيب في المنكوحة 11011 0 00 


باب الأمة تغرّ من نفسها 000 


ا 0 


ا ا وو مف “ود جمد هون له الإ عون لو به “بو 


>3 شايع "ل 1 ار ها عه أل كه هذ ل واو يا 8 


8#" 1 وفك صا ودر ر قاد تود ل عو لا وها لد عدا “كذ ب" له اله 


ف كه ينار هر أيه هخ ود عا اه وى هه عر ها االو 


لق له قح يع وار ع لوا موز ها موا وا كوو و هج 


ع انا ون توج ا اها" يق وا ته أ الل هد 18 16 و 


«1 عفل امهل عدر هذا ها جه" د اله عفد يا 6 ها اللا 
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0 


باب الإحصان الذي به يرجم من زنى مق ات انس و ا مي ا 3 


كتاب الصداق 


الدليل على وجوب الصداق ا 


فصل : القول في تعريف الصداق وأسماؤه ..... 10 


فصل : القول في عقد النكاح إذا لم يسم فيه الصداق 00 
القول في النكاح إذا كان بمهر مجهول حرام ا 00 
فصل: القول في فساد المهر لجهالته ل 0 
القول في أكثر الصداق 0 
القول في أقل الصداق ل نمو سومان سوه وم ا و ا 1 
باب الجعل والإجارة اميك الا مل ا عا ماه نوا لاروله ب ورب ا 4 
00 : جواز أن يتزوجها على تعليم القرآن ا 
رام الصداق بتعليم القرآن اع عرف لطيو الله للب فق لابخ 
: القول في صفة التعليم متو لاون ارو خا ا ا 
: القول فيما إذا أصدقها تعليم القرآن وهو لا يحفظه 2 
: القول في تروج المسلم الذمية:على تعليم القرآن ... ٠.‏ : . 
: القول في تزوج -الذمي الذمية على تعليم التوراة والإنجيل . 
: القول في تزوج المسلم الذمية على تعليم التوراة أو الإنجيل 
ج: القول في-التزوج على تعليم الشعر ا 


2 


القول في التزويج على منافع العبد والحر . عا ف ا ا 


فصل : فيما إذا طلقِها بعد تعليمها 9 7 (*<كط/ 
فصل:: فما إذا طلقها-قبل تعليمها 110 
فصل: فيما.إذا طلقها بعد تعليمها البعض .:............. 
فصل : القول في التزويج على خياطة ثوب بعينه امو 
صداق ما “يزيد ببدنه ويتقص.. 2 -..0.0. لد 4 اودرو كن كولم ل ل ل ال 
فصل ؛ القول في ضمان الزوج للصداق وقت الضمان ونوعه .... 


فصل : القول في بيع الصداق قبل القبض ٠. . ٠‏ 6 ا ال 00 
القول في ضمان النماء ورة فخو ابطر ا وج اولي نا ني ا م 1 روا ول لحا امارج قر ل السو ا 


القول في ثمر الشجر في الصداق اه ا ا 
القول في صداق السر والعلانية ا و 


بات التفرويض 2-.7.....ث....ميييي ييا م تتا ل ل ل 





02 0 0 0 0 0 0 


2 0 0 007 7 5 7 


فالا ةف وا فا فا 6 ل 


.ا .ام . وا مام 


قاع اه عا فاه .ام 
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القؤل في أقسام التفويض ساي ا 0 
القول فني مهر المفوضة بعد الدخول 0000 
المفوضة إذا مات عنها زوجها قبل الدخول أو 
مسألة: متى طلبت المهر فلا يلزمه إلا أن 

يفرضه السلطان لها أو يفرضه هو لها بعد 


تفسير مهر مثلها ا م لك جد ا ل 
القول في الصفات المعتبرة في المهور 2000 
القول في شرائط اعتبار مهر المثل 2000 
باب الاختلاف في المهر و لوم او ل 
اختلاف الزوجين في قدر أو جنس أو صفة المهر المسمى 
فصل : الأثر المترتب على تحالف الزوجين ا 


فصل : أثر بطلان الصداق ارفس وب امقر ا لصح ب حو 


فصل : اختللاف ورئة الزوجين أو أحدهما وورثة 


0205 07 0 7 5 0 0 0 2 2 2 


«أفاى ا .دا عار و و ها عدا مد مداه هه 


قأوا عد و و .د م مو مه م6 عد هم 6م 


ه.ا عه عاعا. د وا واه .ا مد هد .د ه٠‏ 


02005 07 0 0 0 07 0 0 2 0 2 0-0 


قاف .ا فعا .د عد معان هد عاع د مام 


هاه واوقا .ا .داه عداعاه ث6 6م 


الاخر حال عله امن لخب ا اطع وا وا عرزعه الو ومو ار عر بعر ل ريمع ل انا لج 


القول في اختلاف الزوجين في قبض المهر 0 
إذا اختلف الزوجان في نوع المدفوع مهر 
أو هدية طني 8ه واه ند اذكو و1 1 يقري توصي حو ود وول افقو لاه 


لولي الزوجة 1 


فصل : هل يطل النكاح ببطلان الصداق ا 
فصل : في الشروط التي تدخل النكاح 0 
فصل : القول في الشروط التي تبطل التكاخ 500 
فصل : القول في الشروط التي تبطل الصداق دون التكاح 
القول في شروط الخيار في النكاح 21711110 
ا و د ا 
باب عفو المهر م لظ هاب 1ق مره ف الحو واوا 4 921 
مسألة: لو وهبت الزوجة صداقها لزوجها ثم طلقها 

قبل الدخول ا لي 0 


عله قا قا قاع . د قدا فار وه ردقام 


فاأفاة فاو وا واوا .د وداه و هم 


هاه فد ةد .ف عقا .د .دا هد .د وا و وام 


ع هاو ود قدا قا. .د ود هد .د مدا رام 


هاه عاو واة د هد ود .دا واو .د ونام 


.عا عد مدا واو هد قدا .د .د ها 6م 


فاه ها وا وقاة د .د .د ود و .د .دا نام 





ف فهرس الجزء التاسع 
لو وهبت الزوجة ابرح ما الاي 

قبل الدخول شع م ماف + ع اح اسك ل لتر هأ لصي وان لاما ماو 51 
مسألة : إن خالعته. بشيء مما .عليه من المهر 

فما بقى فعليه نصفه 10 
فصل : صفة الخلع على نصف الصداق وسقوط باقيه ا 
باب الحكم في الدخول وإغلاق الباب وإرخاء الستر ف امع ع ١‏ 63 
مسألة : هل يلم تسليم المرأة لزوجها إذا 

طلبها بعد دفعه للصداق مكيف الطاوسطقج ذ الممخو ام ولو او خف و ا 077 
مسألة: الصداق كالدين سواء ره 
مسألة : ليس عليه دفع صداقها ولا نفقتها حتي 
2 تكون في الحال التي يجامع مثلها ويخلّى 

بينه وبيلها مذ اندع مج تقة الس مهيل امام مح اماع لف اح ع ا ٠.‏ 05177 
إذا اختلف الزوج مع الزوجة أو وليها أيهما 

يسلم أولاً ماعليه؟ مستباف ابام جو الات مط بوا ووو اتسام دصو ود 0570 
القول في إجبار المرأة الصينة على ارا ني سوس سا ا سو ا 5 
القول في إفضاء الزوجة 07077 معج ة ا لك اء /817 
القول فى الخلوة فى إيجابها المهر ا كو ا لا و كاده 
بات الحتعة بوه , ... ل ا ا امتترج ال ا ا ب خا موا 0:61 
القسم الذي يوجب المتعة ااا 210000 
القسم الذي لا يوجب المتعة ا ل الما لا اوم م م ا 6 
القسم المختلف فيه .... و او وا مي وا م ا اوم ا 0 
الفرفة الواقعة بين الزوجين تنقسم ظ 

خمسة أقسام كي ا تاس م ا ماو اكت كك الس ل م5 
القسم الأول: أن تكون الفرقة بالموت ماخ اسع لاوا اشوا بطاخ فو لد م ع 1 مه 
القسم الثاني: أن تكون”الفرقة من الزوج دونها 1 1 [ذ[1[1[1[ 1[ [ [ 1-0011 
القسم الثالث: أن تكون الفرقة من جهتها دونه عر اما الف اا الفح كه 
القسم الرابع: أن تكون الفرقة من جهتها أده مكح سطق املو خسو وت هه 
القسم الخامس : أن تكون الفرقة من غيرهما مجع واو اج ال رو ف ا اي 8817 
باب الوليمة والنثر ا ا ا ناك 
بيان معنى الوليمة وأنواع الولائم عسوت تق 5 وم وما واي امكل وكا و وجي 8087 
فصل: شروط الداعي مامه وح مااي لوي مقو وا نوم ل وال لل لل ل م اد الل رفاوب 6647 


فهرس اللجزء التاسع 
فصل : شروط المدعو ف 4 وج له متها مكو طرفت عرف الو عه و1 أوا خويا لاخر جونكوا اوتا ا ا 


بيان وجوب القسم ااا 20111000 
فصل: لوجوب القسم شرطان 1ع ني وليك بوطزرة ع مدا ناج بل ا 
مسألة: عماد القسم الليل لأنه سكن ا ا سر ا ا ا 
مسألة : للأمة أن تحلله من قسمها دون المولى فد موق لوفسات وا نه 
مسألة: لا يجامع المرأة لا في غير يومها ولا يدخل في 

الليل على التي لم يقسم لها جه اع مو يكب ا ا اا ل 
مسألة: يقسم للمريضة والرتقاء والحائض والنفساء 

وللتي الى أو ظاهر منها ا ا 1 
مسألة: إن سافرت بإذنه فلا قسم لها ولا نفقة 27010101 
مسألة : ليس للإماء قسم ولا يعطلن د ع حو اس اقم و ل 0 
مسألة: ليس له أن يسكن امرأتين في بيت 

إلا أن تشاءا ار نع تنو قر ني ند ل و فس فرق الت ا االو ليا وان 
مسألة : له منعها من شهود جنازة أمها وأبيها 

وولدها ارق ري د انطع ب انم اليه ويس اوري ا ا 
باب الحال التي يختلف فيها النساء 00 
باب القسم للنساء إذا حضر سفر معدي لماج واموتورية ابد ا د الي 41 ال 1 
مسألة : لو خرج بها مسافرا بقرعة ثم أزمع 

المقام لنقلة احتسب عليها مقامه 


بعد الإزماع انض لا شه بت الفروو جا لق و موت اك 0 
باب نشوز المرأة على الرجل ا ا ال اسن 
بيان كيفية نشوز المرأة على زوجها ا ا 100 
باب الحكم في الشقاق بين الزوجين ل 
بيان تسميته شقاقا رن اق ا ل ا اح ا ل ل ل ا 


مسألة : لو فوّضا مع الخلع والفرقة إلى 
الحكمين الأخذ لكل واحد منهما من صاحبه 
كان على الحكمين الاجتهاد فيما يريانه أنه 
صلاح لهما بعد معرفة اختلافهما 00015 ا 110 





"115 


مسألة : لو غاب أحد الزوجين ولم يفسخ الوكالة 





أمضى الحكمان رأيهما ا 1ه 


مسألة : وأيهما غلب على عقله لم يمض 
الحكمان بينهما شيئاً حتى يفيق ثم 


يحدث الوكالة لعن اسواوح لاو اه مرو لوح وق ل افو 


مسألة: على السلطان إن لم يرضيا حكمين 
أن يأخذ لكل واحد منهما من صاحبه 
ما يلزم ويؤدب أيهما رأى أدبه 


إن امتنع بقدر ما يجب عليه 1 


مسألة: لو استكرهها على شيء أخذه منها 
على أن طلقها وأقامت على ذلك بينة رد 
ما أخذه ولزمه ما طلق وكانت له 


الرجعة ا 0 


فهرس الجزء التاسع 





و هه 
وفْدمد هبالامامالشافىَض انه 
وتموبتع عيض زفي 


وَامسَوَإتحَك د بيلاود النْصِقٍ 


ا 0 
ا شزهاراأحعءا 
ايت رعس العا جع لور 


ل عن يواه لد ل لل 


قَدَمَ له وفرّظه 
الؤيْمَارٌ اكور الإستاز ا لكتوي 
كير رلراساعيل عتالفناء ابويئة 


سنا ذحايكة الأزهر جحشامحة الأزهتر 


1 تدء العتاسسن 


دار الكنب العلمية 


بيرويدت- لبتان 


بع اموق جمْريلة 
مإرالتت (لييى) 
سيروت - لعنان 
الطبعة الأول 


ألداه- كحدام 


7 لم 3 35 
ولرللش (نبىن بَيروت ‏ لبّنان 


ص.ب :1/9626١_تلكس‏ :عا 3576/41245/ 
هادت : وميم ويام زور مر ووو 
فشاكس ."لاا ات كار ل لكحك/ لحرت 











بسم الله الرحمن الرحيم 


2 عي م 
كتابٌ الخلع 
شن ماه 57 4 ' 526 
بَِابٌ الوَجْه الذي تَحلٌّ به الفديَةٌ 


من الحّامع من الكتّاب وَالسُنَّة وَغْيْرِ ذَلكَ 


مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى قَالَ اللَّهُ: «وَلا يحل لَكَمْ أن تَأحُدُوا مما 
3 هُنّ شنا الْآيَةَوحَرَجَ وَسُولُ الله كل إلى صَلاة الضّبح فوَجحدَ حيرية بنتَ سَهْلٍ علد 
باه قال مَنْ هَذِو؟ ققَالَتْ أنَا حَييية بت سهلٍ لآ أنا ولا َاتٌ لِزؤجهًا لما ججاء ء تَابتٌ قَالَ 
َه يكل هذه حَبِيبَةُ تكد مَاشَاء اللّهُ أنْ تَذْكرَ فقَالَتْ حَِيبَة يَار سول اللّهِ كل مَا أغطانِي عنْدي 


قَالَ عَلَيْه الصّلةٌوَالمَلامُ حُذْ منْهًا؛ َأَحَدَ مها وَجَلَسَتْ فِي أَهْلِهًا. 


القول في حد الخلع 
قال الماوردي: أما الخلع في اللغة: فهو الانتزاع على مهلة ومنه خلع الثوب نزعه 
والخلع في الشرع : هو افتراق الزوجين على عوض . 
وإنما سمي خلعآ؛ لأآنها قد كانت بالزوجية لباساً له» كما قال الله تعالى: #هن 
لباس لكم وأنتم لباس لهن» [البقرة: /141] فإذا افترقا بعوض» فقد خلع لباسهاء 
وخلعت لباسه فسمي خلعا. 
وقيل : فدية؛ لأن المرأة قد فدت نفسها منه بمالهاء كفدية الأسير بالمال. 


الدليل على جواز الخلع 
والأصل في إباحة الخلع قول الله تعالى: ولا يَحلُ لَكُمْ أن تأحذُوا مما 
اتَيِثْمُوهْنّ شيئاًة [البقرة: 4؟1] وهذا خطاب للأزواج حذر الله تعالى عليهم أن يأخذوا 
من أزواجهم ما اتوهم من الصداق بغير طيب أنفسهمء ثم قال: إلا أن يخافا ألا يقيما 
حدودالله . والخوف ها هنا بمعنى الظن» وتقديره إلا أن يظنا ألا يقيما حدود الله ومنه 
قول الشاعر: 
أتاني عن نصيب كلام يقول | وماخفتا يا سلامأنك عاتب 
وفيما يخافا أن لا يقيماه من حدود الله تأويلان: 


03 





كتاب الخلع/ باب الوجه الذي تحل به الفدية 

والثاني : أنه من الزوجة أن لا تطيع له أمراًء ومن الزوج ألا يؤدي لها حقاً. ظ 

ثم قال #اكإن تخت أن 0 يكيما جددوه الله فلا جناح عليهما فيما افتدت بهء فيه 
تأويلان: 

أحدهما : فيما افتدت به نفسها من الصداق الذي أعطاها لا غير» وهو قول علي بن 
أبي طالب عليه السلام.. 

والثاني : من جميع مالها وهو قول عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهما . 

وقال تعالى: #فإن طبن لكم عن شيء منه نفس يعني من الصداق #إفكلوه 
هنيئاً مريئاً» فإذا أباح أن يأخذ ما طابت به نفساً من غير طلاق كان بالطلاق أولى . 

لوال هن لاقي وراد اتاد وم لقاعم كن بك اذ 
حبيبة بنت سهل أخبرتها أنها كانت عند ثابت بن قيس بن شماس» وأن رسول الله يكل 
خرج لصلاة الصبح فوجدها عند بابه بالغلس» فقال: من هذه؟ فقلت: أنا حبيبة بنت 
سهل . قال: ما شأنك؟ . 

قلت: لا أنا ولا ثابت لزوجهاء فلما جاء ثابت بن قيس قال له رسول الله كَكِةِ هذه 
حبيبة بنت سهل» تذكر ما شاء الله أن تذكرء فقالت حبيبة: يا رسول الله كل ما أعطاني 
عندي» فقال رسول الله يكل خذ منهاء فأخذ منهاء وجلست. في أهلها. يعني خذ منها 
وطلقها. 1 

فدل هذا الحديث على أحكام منها: جواز استماع الدعوى على غائب . 

ومنها: أن المدعي إذا عرف الدعوى لم يحتج الحاكم أن يعيدها عليه . 

ومنها: جواز الخلع وإن كان الزوج قد ضربهاء وإذا لم يكن الضرب لأجل الخلع . 

ومنها: جواز الخلع في الحيض والطهر لأنه لم يسأل عن حالها . 

ومنها: أنه لا رجعة على المختلعة لأمره لها بالجلوس في أهلها . 


فدل على ما ذكرناه من الأية والخبر على جواز الخلع وهو قول الجماعة وحكي عن 
بكر بن عبد الله المزني أن الخلع منسوخ بقوله تعالى: #وإن أردتم استبدال زوج مكان 
ذوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاًء أتأخذونه بهتاناً وإثماً مبينا» فدلت هذه 
الآية على تحريم الخلع ونسخ ما تقدم من إباحته» وهذا خطأء لأن هذه الاية منعت من 
أخذ ما لم تطب به نفساً ولم تمنع مما بذلته بطيب نفس واختيار كما قال : #فإن طبن لكم 
عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً4 وقد روى عبد الله بن محمد بن عقيل أن الربيع بنت 














كتاب الخلع/ باب الوجه الذي تحل به الفدية ه 
قالت: وكانت مني زلة قا فقلت: أخلع منك بكل شيء أملكهء قال: نعم» قالت: 
ففعلت فخاصم عني معاذ بن عفراء إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فأجاز الخلع وأمره 
أن يأخذ ما دون عقاص الرأس. 

وروى أيوب عن كثيرمولى سمرة أن عمر بن الخطاب أتى بامرأة ناشز فأمر بها إلى 
بيت كثير الزبل فحبسها فيه ثلاثا ثم دعاهاء فقال كيف وجدت مكانك؟ قالت: ما وجدت 
راحة مذ كنت عنده إلا هذه الليالي التي حبستني » فقال لزوجها: اختلعها ولو من قرطها. 

وهذه قضية إمامين بعد رسول الله كَلِةِ في الخلع لم يخالفها فيه من الصحابة أحدء 
فدل على إجماعهم على ثبوت حكمه» ولأنه لما جاز أن يملك الزوج البضع بعوض» 
جاز أن يزيل ملكه عنه بعوض كالشراء والبيع» فيكون عقد النكاح كالشراء والخلع 
كالبيع . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحَمَهُ اللّده هله ذَلكَ أن تكون اذاه العائقة كاي 
عَلَيَْا لَهُ المُفتَديَةُ تَخْوْجٌ من أَنْ لآ تُوَدَيَ حَمَُّ أو كرَاهيّة لَهُ فتَحلٌ الفذيّة للْرّوْج وَهَذْهِ مُحَالَفَةٌ 
لال التي تَشْتَبِهُ فيهًا حَالُ الرّوْجَيْن خَوْفٌ الشقاق». 

قال الماوردي : وجملة الخلع أنه على ضربين : 

أحدهما: أن يكون عن سبب يدعو إليه . 

فإن كان عن سبب يدعو إليه فهو على أربعة أقسام مباح ومكروه وفاسد ومختلف 


فأما القسم الأول : وهو المباح فيكون من أحد الزوجين : أما لكراهة وإما لعجز. 

فأما الكراهة فهو أن تكره منه إما سوء خلقه» وإما سوء فعله وإما قلة دينه وإما قبح 
منظره وهو مقيم بحقهاء فترى لكراهتها له بأحد هذه الوجوه أن تفتدي منه نفسها فتخالعه 
فيكون ذلك مباحا. وأما العجز فيكون تارة لعجزه عن الاستمتاع أو المال» وأما العجز عن 
كثرة الاستمتاع فتخالعه لأجل العجز فيكون الخلع مباحاً. 


وأما القسم الثاني : وهو المكروه فيكون من أحد وجهين : تارة من جهتها وتارة من 
جهته » فأما الذي من جهتها فهو أن تميل إلى غيره وترغب في نكاحه فتخالع هذا لتنكح 
من مالت إليه ورغبت فيه فهذا خلع مكروه لما رواه ثابت بن يزيد عن عقبة بن عامر قال: 


تست ست سيت كتاب الخلع/ باب الوْجه الذي 'تحل به الفدية 


قال رسول الله علد «المختلعات المنتزعات هن المنافقات» يعني التي تخالع الزوج لميلها 
إلى غيره» إلا أن الخلع جائز؛ لأن هذا يفضي إلى التباغض والكراهة. فيكون ال 
جائزاً وهو مكروه من جهتها لا من جهته . 


وأما الذي من جهته فهو أن تكون المرأة ذات مال فيضيق الزوج عليها مع قيامه 
بالواجب لها طمعاً في مالها أن تخالعه على شيء منه فهذا مكروه من جهته لا من جهتها 
وهو جائز لأن له سبباً يفضي إلى التباغض والكراهة . 

وأما القسم الثالث : عر انام لكر من و 


أحدهما: أن ينالها بالضرب والأذى حتى تخالعه فيكون الخلع باطلاً لأنه عقد 
معاوضة عن إكراه فكان كسائر عقود المكروه. 

والثاني : أن يمنعها ما تستحقه عليه من النفقة والسكنى والقسم لتخالعه فيكون 
لطبت الئاه نابو البق أ جار مدر 

وأما القسم الرابع وهو المختلف فيه فهو أن تزني يالزوجة فيعضلهاء لتفتدي 
نفسها منه فالعضل على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يمنعها النفقة والكسوة الواجبة لها فهذا العضل محظور والخلع معه 
باطل . 

والثاني: أن يقوم بجميع حقوقها ويعضلها بالتضييق عليها حذاراً من الزنا فهذا 
مباح» والخلع معه جائز . ٠‏ 

والثالكث : أن يقم بنفقتهاويعضلها اواتتر ارا بر وا اااي 
جواز الخلع قولان: 


أحدهما: يجوز لقول الله تعالى: لوَلآ تَمْضْلُومُنَّ لتَذْمَبُوا بض ما آتيْثُمُوهُنٌ إل أن 

يَأتين بفاحشة مبينة4 [النساء : 1 بس الرنا قيس اه مان من المعتل لأجل القديةة إلا 
مع الزنا فكان الظاهر يقتضي جوازه بالعضل مع وجود الزنا ولأنه يمنعها من القسم مع 

روت لنناايكيا السلف ترافيه عر ما رو 

والقول الثاني : أن هذا العضل حرام» وهي على حقها من القسم وامتناعه من القسم 
لها لا يمنع من لحوق ولدها بهء لوجوده على فراشهء وأنه قد يقدر بالطلاق على 
الفراق» ولأنه لو جاز يبهذا المعنى أن يسقط حقها من القسم حتى تخالعه لجاز لأجله 
إسقاط حتها من النفقة لتخالعه : 

فأما الآية ففيها جوابان : 








0, 





كتاب الخلع/ باب الوجه الذي تحل به الفدية 

أحدهما: أنها منسوخة حين نس حبس الزانية في قوله تعالى : #فامسكوهن في 
البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً» [النساء: .]1١6‏ 

قال الشافعي : وما أشبه ما قيل بما قيل . 

والثاني : أن الفاحشة المبينة هي النشوز في هذا الموضعء قاله ابن عباس وعائشة 
رضي الله عنهما ويجوز له مع النشوز أن يعضلها ويخالعها. 


فصل: وأما الخلع بغير سبب وهو أن لا يكون من أحد الزوجين تقصير في حق 
صاحبه ولا كراهة له فيجوز خلعهما ولا يكره لهما وهو قول الأكثرين. 

وحكي عن الزهري وعطاء والنخعي أن الخلع فاسد وبه قال داود لقول الله تعالى : 
«إولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا 
يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فدلت هذه الآية على فساد هذا الخلع من 
وجهين : 


أحدهما: تحريم الخلع إلا مع الخوف, والثاني لحوق الجناح مع ارتفاع الخوف . 

والدليل على جوازه قول الله تعالى : #فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً 
مريعا» [النضاء:: 4] فإذا خل له أن يمتلك اغا طاب :به نفسها مح غير أن يملكها' به 50 
فأولى أن يحل له إذا ملكها به بضعهاء ولأن كل عقد صح مع الكراهة فأولى أن يصح مع 
الرضى» وكسائر العقود من البيوع وغيرها. 

فأما استدلالهم بالاية فقد قرأ حمزة: «إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله). 


هنا 


بضم الياء» ويكون معناه إلا أن يخاف الحاكم إن لا يقيما الزوجان حدود الله تعالى 
هذه القراءة تسقط أن يكون خوف الزوجين شرطاً في جواز الخلع وقرأ جماعة القراء إلا 
أن يخافا بفتح الياء إشارة إلى الزوجين فعلى هذا يكون ذلك معدولاً به عن الشرط 
الظاهر إلى أحد أمرين : إما لورودها على سبب من الخوف» وإن كان حكمها عاماًء وإما 
على الأغلب من الخلع فإنه لا يكون إلا عن خوف» وإن جاز في حال نادرة ليس معها 
خوف. وإن كانت هذه النادرة لا بد أن يقترن بها خوف» وإن قلء لأن المرأة لا تبذل 
مالها لافتداء نفسها وهي راغبة» والله أعلم . 


وك 3 110 اك يه قد زد قب لاسر يا َقَدتَلّهابضَرْبِ» . 


كتاب الخلع/ باب الوجه الذي تحل به الفدية 


/ 





قال الماوردي: وهذا صحيح لأنه إذا ضربها على نشوز أو تأديب فخالعته بعد 
العتريم ا ماقام من الضرب أو لغيره من الأسباب فالخلع جائز لأنه وقع عن 
رضا وخلا من إكراه فأما إن كان الضرب لأجل الخلع فهو باطل لآنه معقود.على إكراه 
فافترقا ولذلك أجاز النبي كَل خلع ثابت لزوجته حبيبة مع ضربه لها لأن الضرب لم يكن 
على الخلع . والله أعلم. 


مسألة : قَالَ الشَافعيُ: اوَلَمْ 0 


08 


لآ يََحْذٌ مِنْها إلا في قُبل عِدَتِهًا كَمَا أ رَ المُطَلّقُ 


قال الماوردي: وهذا صحيح ١‏ المختلعة لا سنة في طلاقها ولا بدعة بخللاف 
المطلقة بغير خلعء حيث كان في طلاقها سنة وبدعة» فيجوز أن يخالعها في الطهر 
والحيض جميعاًء وهما سواء في وقوع الخلع فيهماء ولو كانت غير مختلعة لكان طلاقها 
في الطهر سنة وفى الحيض بدعة. وإنما كان كذلك ظاهر ومعنىء أما الظاهر فهو أن 
الل عله جوع جالع كد و ترجه بع قري زا عن سان علو جا ورسييها ر انكر عن 
ابن عمر الطلاق في الحيض » ولو كان الخلع فيه منكراً لأبانه ومئع منه وأما المعنى فهو أن 
الأغلب من خلع الزوجين أن يخافا ألا يقيما حدود الله فلو منعا منه إلى وقت الطهر لوقعا 
فيه» وأثما به» وخالف ذلك حال المطلق بغير خوف. ولآن المطلقة منع زوجها من 
طلاقها في الحيض لتلا تطول عليها العدة» والمختلعة وقع طلاقها باختيارهاء فصارت 
مختارة لطول العدة» فلم يمنع الزوج من خلعها فافترقا . 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ: ١2و‏ َدوِيَ عَن ابْنِ عباس أن الخلمَ لَئِنَ بطلآقٍ وَعَنْ عثْمَانَ َال 
هن تَطْلِيقَةٌ إلآ أن تكُونَ سَعِيِتَ شَيْعاً (قال المرّنيئ) د حِمَهُ اللّهُ وََطمَ في باب الْكَلام الذي 
َع ب لق أن الُلمسَميت فو يع إل بما يع به الطَلاقُ أذ ما ييه من اد 


27 م 


الطلآق إن سَمَّى عَدَدا اؤْ نوّى عَدَدا فَهُوَّ ما نَوَّى) . 


قال الماوردي : إذا تخالع الزوجان لم يخل عقد الخلع بينهما من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعقداه بصريح الطلاق كقوله: قد طلقتك بألف» أو فارقتك بألف أو 
سرحتك بألف» فهذا صريح بغير عوض» فكان صريحاً في الطلاق مع العوض ولا يكون 

والقسم الثاني : أن يعقداه بكنايات الطلاق» كقوله: أنت بائن بألف». أو أنت 
خلية» أو برية بألف فهذا كناية بغير عوض ٠»‏ وكناية مع العوض في الطلاق دون الفسخ»ء 











٠ 





كتاب الخلع/ باب الوجه الذي تحل به الفدية 
فإن أراد به الطلاق وقع واستحق به العورض» وإن لم يرد الطلاق لم يقع ولا يستحق به 
لويم ع 0 

والقسم الثالك: أن يعقداه بلفظ الخلع والمفاداة كقوله قد خالعتك بألف. أو 
فاديتك بألف» فهاتان اللفظتان كناية في الطلاق إذا تجردت عن عوض فتجري مجرى 
سائر كنايات الطلاق فأما مع العوض ففيهما قولان: 


أحدهما : نص عليه في كتاب الأم أنه كناية في الطلاق» لأنه لما كان كناية فيه بغير 
عوض كان كناية فيه مع العورض كسائر كناياته . 


والقول الثاني: وهو أصح القولين والمنصوص عليه في سائر كتبه أنه صريح 
لأمرين : 
أحدهما: أن كتاب الله تعالى قد جاء به كما جاء بصريح الطلاق» فاقتضى أن يكون 
بالنص صريحا يخرج عن حكم الكنايات . 
والثاني : أن اقتران العوض به قد نفى عنه احتمال الكنايات» فصار بانتفاء الاحتمال 
عنه صريحاًء فعلى هذا إذا كان صريحاً فهل يكون طلاقاً أو فسخاً؟ فيه قولان : 


أحدهما : قاله في «الأم» و«الإملاء» «وأحكام القرآن» أنه صريح في الطلاق . 
وبه قال من الصحابة عثمان» وعلي» وابن مسعودء ومن الفقهاء: الأوزاعي» 
والثوري» وأبو حنيفة» ومالك وهو اختيار المزني. 


ودليله قوله تعالى: #الطلاق مرتان* [البقرة94 ؟؟] إلى قوله: #فإن خفتم ألا يقيما 
حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به [البقرة : 49 ثم قال بعده: #فإن طلقها فلا 
تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره4 [البقرة : 770]. 

فلما ذكر الخلع بين طلاقين علم أنه ملحق بهماء ولأنه لفظ لا يملكه غير الزوج 
فوجب أن يكون طلاقاً كالطلاق» ولأن الفسخ ما كان عن سبب متقدم كالعيوب والخلع 
يكون مبتدأ من غير سبب فكان طلاقاً لأنه يكون من غير سبب أولى من أن يكون فخا لا 
يكون إلا عن سبب » ولأن الفسخ يوجب استرجاع البدل كالفسخ في البيع» فلو كان 
الخلع فسخاً لما جاز إلا بالصداق» وفي جوازه بالصداق وغيره دليل خروجه عن الفسخ 
ودخوله في الطلاق . 

والقول الثاني : قاله في القديم أنه صريح في الفسخ وبه قال من الصحابة عبد الله بن 
عباس وعبد الله بن عمر. 


0 كتاب الخلع/ باب الوجه الذي تحل به الفدية 


ومن التابعين عكرمة وطاوس ومن الفقهاء أخمد وإسحاق وأبو ثور. 

ودليله قوله تعالى : #الطلاق مرتان 4 إلى قوله : #إفلا جناح عليهما فيما افتدت به 
[البقرة9 ؟5؟] ثم قال: (فإن: طلتها فلا تتحل لمن بعد بحن لجح زوج خيرة» 
[البقرة ٠‏ 77]. 

ووجه الدليل من ذلك أنه لو كان الخلع طلاقاً لصار مع الطلقتين المتقدمتين ثلاثاً» 
وحرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره» ولما قال بعده: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له 
من بعد حتى تنكح زوجاً غيره لأنه قد طلقها الثالثة» وصار التحريم متعلقاً بأربع لا 
بثلاث . 

ولأن الفرقة في النكاح تكون بطلاق وفسخ» فلما كانت الفرقة بالطلاق تتنوع نوعين 
بعوض وغير عوض وجب أن تكون الفرقة بالستح لقنو توقين. بعوضن وبر موص 
ولأن النكاح عقد معاوضة» فإذا لحقه الفسخ إجبارا جاز أن يلحقه الفسخ اختيارا كالبيع . 





والفرق بين الفسخ والطلاق» أنه لو نكحها بعد الفسخ كانت معه على ثلاثة ولو 
نكحها بعد الطلاق كانت معه على اثنين» ولو كان قد طلقها طلقئين ثم فسخ خلت له قبل 
زوج ولو طلق لم تحل له إلا بعد زوج» ولو فسخ نكاحها في ثلاثة عقود حلت به قبل 
زوج ولو طلقها في ثلاثة عقود لم تحل. له إلا بعد زوج فهذا أصح ما عندنا من ترتيب 
المذهب في حكم الخلع؛ ومن أصحابنا من رتبه غير هذا الترتيب فجعل في لفظ الخلع 
قولين: 

أحدهما: أنه فسخ والثاني أنه طلاق» وهل يكون طلاقاً صريحاً أو كناية؟ على 
قولين: ومن أصحابنا من خرجه على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه فسخ والثاني طلاق صريح والثالث كناية في الطلاق . 


كه 2 5 هأ لغفي و ا 5 42 رهاس م 1# 0 

مسألة: (قَالَ المُرَنيُ) رَحِمَة اللّهُ: «وَإِذَا كَانَ الفراق عَنْ تَرَاضٍ وَلآ يكون إلآ 

بارج وَالعَفْد صَحِبحٌ لَيِسَ في أَضلِه عله لياس عِنْدِي أنه َلاق وما 0 كَدُ ذلك قَوْلُ 
الشَافعيٌ رَحمَهُ اللَّما . 


. 'قال الماوردي : .وهذا الفصل أورده المزني مريداً به أمرين 
أحدهما : 7 8 طلاق م يد 
ا 5 الأم وليس حضور السلطان ولا إذنه 507 وهو قول 





كتاب الخلع/ ياب الوجه الذي تحل به الفدية د بسب ١١‏ 
جمهور الفقهاء. وحكي عن الحسن البصري ومحمد بن سيرين-أن الخلع لا.يصح إلا 
بسلطان احتجاجاً بقوله تعالى : لقَإِنْ حَفْكُمْ آل يْقيمَا حُدُود الله مَل جُتَاحَ عَلَيْهِمَا فيمًا 
افْتَدَتْ به» [البقرة 557 

وأول الكلام خطاب للحكام وهو قوله: #فإن خفتم ألا يقيما حدود الله وآخره 
خطاب للأزواج» وهو قوله: #فلا جناح عليهما فيما افتدت به فدل على أن حضور الحاكم 
ارط فيه كما أن حضور الأزواج شرط فيه؛ ولأنالنبي يككتولى الخلع بين حبيبة 
وثابت ولو جاز لهما التفرد بذلك لوكله إليهما ودليلنا قول الله تعالى : #فإن طبن لكم عن 
شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مريئاً© فكان على عمومه وروى عبد الله بن شهاب أن امرأة 
خالعت زوجها بألف درهم فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فأجازه» وخالعت الربيع 
بنت معوذا بن عفراء زوجها بجميع ملكها فأجازه عثمان وأمره أن يأخذ ما دون عقاص 
الرأس ولأنه عقد معاوضة فلم يفتقر إلى حكم حاكم كالبيع والنكاح» ولأنه تملك البضع 
بالتكاح لا يفتقر إلى حكم حاكم» فكذلك تمليكه بالخلع أولى أن لا يفتقر إلى حكم 
حاكم لأن شروط النكاح أغلظ من شروط الخلع . 


فأما قوله : لإفإن خفتم ألا يقيما حدود الله فهر خطاب للأزواج لأنه معطوف به 
على قوله: #ولا يحل لكم أن تأخذوا مما اتيتموهن شيئاً» وهذا خطاب للأزواج » 
وكذلك المعطوف عليه فلم يكن في الاية دليل . 

وأما خلع النبي كل بين حبيبة وزوجها فلأنهما تخاصما إليه قبل الخلعء » فصار 


الخلع تبعاً للتخاصمء ولأن بيان حكم الخلع شرعاً مأخوذ عنهء فجاز أن يتولاه وليس 
كذلك غيره من حكام أمته . 


مِنَّ المُطلَقَة ا ل 5 فيمًا مَلَكَ 
عَلَيّْهِ فَكَذَلِكَ المُخْتَلعَة). 


قال الماوردي : وهذا صحيح فرقة الخلع لا يملك فيها الرجعة وإن كانت المختلعة 

ي العدة سواء خالعها بلفظ الخلع أو لفظ الطلاق» وسواء قيل إنالخلع فسخ أو طلاق 
وهو قول جمهور الفقهاء؛ وحكي عن سعيد بن المسيب والزهري أن ره 
غير أن الزوج بالخيار بين أن ن يتمسك بالمال فتسقط الرجعة وبين أن يرد المال فتثبت له 
الرجعةء وقال أبو ثور: إن خالعها بلفظ الطلاق فله الرجعة» وإن خالعها بلفظ الخلع 
فليس له الرجعة لأن الخلع عنده ذ فسخ استدلالا بآن الع نروب الزلاء. كما أن اطق 


١‏ كتاب انخلع/ باب الوجه الذي تحل به الفدية 





يوجب الرجعة» ثم ثبت أن دخول العوض في العتق لا يمنع من ثبوت الولاء كذلك ثبوت 
العوض في الطلاق لا يمنع من ثبوت الرجعة . 

ودليلنا قول الله تعالى: #إفإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت 
به#والافتداء هو الخلاص والاستنقاذ» مأخوذ من افتداء الأسير وهو خلاصه واستنقاذه» 
فلو ثبتت الرجعة فيه لما حصل به الخلاص والاستنقاذ» فدل على أن الافتداء يمنع من 
ثبوت الرجعة» ولآن الزوجة ملكت بضعها بالخلع كما ملك الزوج بضغها بالنكاح» فلما 
كان الزوج قد ملك بالنكاح بضعها ملكاً تاماً لا سلطان فيه للزوجة وجب أن تملك الزوجة 
بضعها بالخلع ملكا تاماً لا سلطان فيه للزوج ولأن الزوج قد ملك عوض الخلع في مقابلة 
ملك الزوجة للبضع فلما استقر ملك الزوج للعوض حتى لم يبق للزوجة فيه حق.وجب أن 
يستقر ملك الزوجة للبضع وأن لا يبقى للزوج فيه حق . ْ 


فأما الجواب عن الاستدلال بالعتق فمن وجهين : 

أحدهما: أن العتق لا ينفك من ثبوت الولاء فلذلك استوى حاله مع وجود العورض 
وعدمه. وليس كذلك الطلاق لأنه قد ينفك من ثبوت الرجعة . 

والثاني : أنه ليس في ثبوت الولاء ما يمنع من مقصود العتق في زوال الرق وجواز 
التصرف,. فثبت الولاء مع العوض» كما يثبت مع عدمه. وثبوت الرجعة تمنع من مقصود 
الخلع في اسقاط حق الزوجة وإزالة ضرره فلذلك لم تثبت الرجعة فيه. 

وجواب ثالث وهو أن ثبوت الولاء لا تقتضى عود العبد إلى ملك السيد» والرجعة 
تقتضي عود الزوجة إلى نكاح الزوج فافترقا. 


5 2 0 5 0 ا د او 1 د و و وا 1 و8 سه مراص - 
مسألة : قال الشافعيٌ رَحمَهُ اللَهُ : «وَإذا حَلٌ له أن يَاكل مَا طايّت به نفسا عَلى غير 
مامش اد نه و علق لحرو نامرع 0 8 مه ا راع 
فرَاقٍ حَلَ لَهُ أَنْ يَأكلَ مَا طابَتْ به نفسا وَيَأْحَدَ ما الفراق به . 


قال الماوردي : وهذا كما قال الخلع يجوز بما اتفق التوضان عليه هه العوضن قليلة 
كان أو كثيراً سواء كان بمثل المهر أو أقل أو أكثر وسواء كان من جنسه أو غير جنسه؛ وبه 
قال من الصحابة عمر وابن عباس » ومن التابعين مجاهد وعكرمة ومن الفقهاء مالك وأبو 
حنيفة وقال قوم: لا يجوز الخلع إلا بالمهر من غير زيادة عليه» وبه قال من الصحابة 
علي بن أبي طالب عليه السلام ومن التابعين الحسن وابنالمسيب والشعبي وعطاء 
والزهري . 
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كتاب الخلع/ باب الوجه الذي تحل به الفدية 

ومن النقياة ايد وساف راموك بقول الله تعالى: #إولا يحل لكم أن 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله* [البقرة: 94؟7؟] فكان ذلك 
عائداً إلى ما أعطي من المهر دون غيره» وبما رواه عكرمة عن ابن عباس أن خولة بنت 
سلول أتت النبى يكل فقالت: يا رسول الله إنى لا أعيب على ثابت خلقاً ولا ديناً ولكني لا 
استطيقه وأكره الكفر في الإسلام» فقال لها النبي كلك : أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعمء 
فقال لثابت : خذها ولا تزدد فمنعه من الزيادة فدل على حظرها . 


ودليلنا قول الله تعالى : #فلا جناح عليهما فيما افتدت به4 [البقرة : 119] فاقتضى 
رفع الجناح عن جميع ما افتدت به من قليل وكثيرء ولأن الربيع بنت معوذ بن عفراء 
خالعت زوجها بجميع ملكها فأمضاه عثمان وجعل له ما دون عقاص الرأس» ولأن ما 
استعيد من الابدال بعقود المعاوضات لم تتقدر كالأثمان 6 ولأنه لما لم يتقدر ما يمتلكه 
من هاليااهية كار أن كدر نا يخلكه بو ماله حلها : 

فأما الأية فأولها تتضمن النهى عن أخذ ما أعطىء وآخرها يتضمن إباحة أخذ 
الفداء» فلم يخص خصوص أولها في النهي بعموم آخرها في الإباحة لأن النهي ضد 
الإباحة فلم يجز أن يخص أحدهما بالآخر. 


وأما الجواب عن خلع النبي يككْةِ بين خولة وزوجها بالمهر الذي أعطاها فهو دليل 
على جوازه بالمهر ولا يمنع من الزيادة عليه كما لا يمنع من النقصان منهء لأن الزوج لم 
يطلب زيادة كما لم تطلب الزوجة نقصانا. 


مسألة : قال الشافعيٌ في كتّاب الإمْلآء عَلَى مَسَائل مَالِكِ : وَلَوْ خَلَعَهَا تَطليقة 
بِدِيئَارٍ عَلَى أن لَهُ الوجِعة فَالطَلَقَ لآزِء لَه وَلَهُ الوَجِعَةُ وَالديتاد :5 ذرة ولا يَتلكة والفهعة 
مَعاً وَل أجيرٌ عَلَيْهِ مِنّ الطّلاقٍ إلا ما أؤقَعة (ثَالَ الحْرَِيٌ) رَحِمَة : 0 
نه يَجْعَلُ التكَاحَ وَالحُلَمَ البدَلِ المَجَهُولٍ والشخط الفامل فز ال 0 
يقالا لها ف ال تر ها ون و له يب عل كا ب مَتَى طَلَبنْها 
َهِيَ لا وَلَهُ الوجْعَةٌ عَلَيْهَا أن اْحُلْمَ َابتٌ وَالشَّرْطُ وَالمَالُ بَاطل وَعَلَيَْا مَهْدُ ممْلِهًا (قال 
المزني) رَحِمَهُ اللَّهُ وَمِنْ قَوله لَوْ خَلّعَ مَمَجُوراً عَلَيَْا بِمَالٍ إِنَّ المَالَ يَنطْلُ وَلَهُ الوَجْعَة وَإنّْ 
أرَادَ يَكُونْ بَائناً كَمَا َو طَلّقها تَطلِيقَة بَائناً لَمْ تَكُنْ بَائناً وَكَانَ لَهُ الوَجْعَةٌ (قال المزني) 
رَحِمَهُ الله تَعَالَى وَكَذَلِكَ إذا طَلََّهَا ديار عَلَى أَنَّ لَّهُ الَجْعَة لآ يُبطلَةُ الشَّرْطٌ» . 


فل كتاب الخلع/ باب الوجه الذي تحل به الفدية 





ل ل ا ا 0 
العرض مبتطيحا انا الحسدى فى القد هر السعضق وإذا كان فاسيدا بالعيسجن افيه مون 
المثل فامتنع بما ذكرنا أن يجتمع في الفرقة بالخلع استحقاق العوض وثبوت الرجعة» فإن 
استحق العوض سقطت الرجعة وإن استحقت الرجعة سقط العوض . 

فإذا ثبت هذا فصورة هذه المسألة في رجل خالع امرأته على طلقة بدينار على أن له 
الرجعة فشرط لنفسه الدينار والرجعة واجتماعهما متنافيان وإذا كان هكذا فلا بد من اثبات 
00 وإسقاط الأخرى فالذي نص عليه الشافعي ثبوت الرجعة وسقوط الدينار فيقع 
الطلاق رجعياً ولا شيء له. 
مها فس رذكر أنه قاين تقول الناقعي . ونقل اله الما راش عر 
نقله المزني أن الطلاق يقع رجعياً ولا شيء للزوج» : ثم قال: : وفيه قول آخر أن الطلاق يقع 
بائً ويكون للزوج مهر المثل فحكى قولا ثانياً كالذي الختاره المزني : 

فاختلف أصحابنا في تخريجه قولاً للشافعي فقال بعضهم : هو قول ثان للشافعي 
لأن 0 وقال ا ورك 300 وإنما خرجه نه الربيع 
ا ل 

اواك لمستعاتحي بوي وار طح برا ولمعا ميد 
المثل بأربعة أشناط.: 


أحدها: أن الخلع في مقابلة النكاح» لأن النكاح عقد والخلع حل ثم ثبت أن 
الشرط الفاسد في النكاح يوجب ثبوت النكاح وسقوط الشرط ووجوب مهر المثل» وجب 
أن يكون الشرط الفاسد في الخلع موجبا لثبوت الخلع وسقوط الشرط واستحقاق مهر 
المغل. ٠‏ ْ 
والثاتي : ا و وجب أن 


والثالث : أن الشافعي قد قال نصاً في الإملاء : الو خالعها على طلقة بمائة على أنها 
متى شاءت أخذدت المائة وراجعها وقع الطلاق بائناً لا رجعة فيه » ركان مير امال 
كذلك في مسألتنا لاتفاقهما في الشرط . 
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كتاب الخلع/ باب الوجه الذي تحل به الفدية 

والرابع : إن قال الاعتبار في الخلع بالرشد لإن المحجور عليها لا يصح خلعها في 
الأحوال فاقتضى أن يكون خلع من لا حجر عليها صحيحاً في الأحوال . 

والدليل على ثبوت الرجعة وسقوط العوض أربعة أشياء : 

أحدها: أنه لما تنافى ثبوت الرجعة واستحقاق العوض ولم يكن بد من ثبوت 
اخذههاء وإشقاط لكر كان نولم الرحة وسقوط ‏ الكرهن أو نحن قوت" العوكق 
وسقوط الرجعة لأن الرجعة تثبت بغير شرط والعوض لا يثبت إلا بشرط وما ثبت بغير 
شرط أقوى مما لا يثبت إلا بشرط . 

والثاني : أن في إثبات الرجعة وإسقاط العوض تصحيحاً لأحد الشرطين وإبطالاً 
لاغ وقيما قال المرى إبطالا للعرطن من الرجعة والعوض المستن وإنياك لتالق لم 
يتضمنه الشرط وهو مهر المثل فكان ما أثبت أحد الشرطين أولى ما تفاهما وأثبت 
غيرهما. 

والثالث : أنه لما تعارض الشرطان وتنافا اجتماعهما ولم يكن إثبات أحدهما أولى 
من الاخر وجب اسقاطهما واعتبار طلاق لا شرط فيه وذلك موجب الرجعة فلذلك ثبتت 


الرلجعة 


والرابع : أن الاعتياض على زوال الملك يكون مقصوراً على ما قصد زواله من 
الملك اعتبارا بالبيع والاجارة لا يدخل فيهما إلا المسمى والزوج لم يزل ملكه عن البضع 
إلا مع استيفاء الرجعة فلم يجز أن يزول ملكه عن الرجعة فأما استدلال المزني الأول 
بالتكاح فهو دليلناء لأن فساد الشرط في النكاح إذا عاد إلى العوض لم يفسد التكاح» 
كذلك الخلع إذا عاد فساد الشرط إلى العوض لم يفسد الخلع» وفساد الشرط في التكاح 
إذا عاد إلى البضع كالشعار والخيار أوجب فساد النكاح» كذلك في الخلع إذا عاد فساد 
الشرط فيه إلى البضع أوجب فساد الخلع . 


وأما الاستدلال الثاني بأن ما ثبت فيه الرجعة لم يسقط بالشرط كذلك» فأسقطت 

وأما الاستدلال الثالث بمسألة الإملاء. فقد كان بعض أصحابنا ينقل جواب كل 
واحدة من المسألتين إلى الأخرى» ويخرجها على قولين» وفرق سائرهم بين المسألتين 
بأنه في مسألة الكتاب لم يملكها نفسها لاشتراط الرجعة في الحال؛ فلذلك ثبت حكمهاء 
وبطل العوض . 


١‏ كتاب الخلع/ باب الوجه الذي تحل به الفدية 


وفي مسألة الإملاء قد ملكها نفسها بسقوط الرجعة؛ وإنما شرط حدوث خيار لها 
في ثبوت الرجعة فلذلك ثبت حكم العوض وبطلت الرجعة . 

وأما الاستدلال الرابع بالمحجور عليها فهو أو هي استدلال ذكره وليس :إذا فسد 
عقد المحجور عليه في الأحوال ما أوجب أن لا يصح عقد غير المحجور عليه في الأحوال 
كالبيوع وسائر العقود والله أعلم . 





مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحمَهُ اللَهُ :ولا يَلْحَقُّ المُخْتَلعَة طَلاقٌ وَإِنْ كانت في العدّة 
َهُوَ قَوْلُ ابْن عَبَاس وَابْن ن الْبَْرٍوََالَ بَعْضٌ النّاس يَلْحَقَهَا الطّلاق في العدّة وَاحْسَجٌ ببَْضٍ 
التَبِنَ وَاخمجٌ لشاف عله مِنّ اَن وَالإجماع بما يدن عَلَى أن الطَلاقَ لا يَلْحَفَُا يما 
دكن الله بين نّ الرَّوْجَيْنِ مِنَّ اللّعَان وَالظَهَارٍ وَالإِيلاءِ وَالمِيرَاثِ وَالعدَّة بوّفاة الرّذْج قَدَلْتْ 


حَمْنُ آيّاتِ من كتّاب الله تعَانى عَلَى أَنّهَا ليث يرَوْجةٍ وَإنّمَا جَملَ الله الطلاق بقع علَى 


الرَّوْجَة فَخَالَفَ القرْآنَ وَالأَمرَ وَالقياسَ ثم قَْلَهُ في ذَلِكَ مُتَنَاقَضٌ فَرَعَمَ إِنْ قَالَ لَهَا أَنْت حَلِيٌ 
أو بريه أيه يرق َلاق أنَهُ ل يلحا طَلوقٌ إن َالَ كُقُ امرأة بي طَالِقٌ له ينْويهًا وَل 
غَيْرَهَا طلّقّ نسَاؤة دُوتَهَا وَلَو قَالَ لَها أَنَتَ طَالقٌ طلَقَتْ فَكَيّف يُطْلّنُ غَبْرَ انهه . 


قال الماوردي: وهذا كما قال إذا خالع زوجته على طلقة أو طلقتين وبقيت على 
واحدة أو اثنتين ثم طلقها في العدة لم يقع طلاقه سواء طلقها بصريح الطلاق أو بكنايته 
وسواء عجل ذلك في العدة أو بعد العدة. 

وبه قال من الصحابة : ابن عباس وابن الزبير. 

ومن التابعين: عروة بن الزبير. 

ومن الفقهاء: أحمد وإسحاق. 


وقال أبو حنيفة: إن طلقها في العدة بصريح الطلاق وقع طلاقه وإن طلقها بكناية 
الطلاق كقوله: أنت بائن أو حرام أو على صفة كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق 
فدخلتهاء أو قال: كل نسائي طوالق» لم تطلق في هذه الأحوال الثلاث : 

وقال مالك : إن طلقها عقيب خلعه حتى اتصل طلاقه بخلعه طلقت وإن انفصل عن 
خلعه لم تطلق . 

وقال الحسن البصري: إن طلقها في مجلس خلعه طلقت وإن طلقها في غيره لم 
تطلق واستدل من نص قول أبي حنيفة بقول الله تعالى: #الطلاق مرتان فإمساك» إلى 
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قوله: #فإن طلقها فلا جناح عليهما فيما افتدت به* يريد الخلع ثم قال فإن طلقها فلا تحل 
له من بعد حتى تنكح زوجاً فدل على أن الطلاق بعد الخلع واقع 

وقال الحسن البصري : إن طلقها في مجلس خلعه طلقت» وإن طلفها في عيره لم 
تطلق. واستدل من نص قول أبي حنيفة بقول الله تعالى: «الطَلدقٌ مَدَنَانِ فَإمساك» 
[البقرة: 759؟] إلى قوله : #فَإِن طَلْقَهًا لها فلا جناح عليهما فيما افتدت به4 [البقرة 1] 
يريد الخلع. ثم قال : هِمَإِنْ طَلَمَهَا قد نحل لَهُ من بعد حَبَّىْ تنكح رَوْجاً غَيْرَهُ4 
[البقرة : فدل على أن الطلاق بعد الخلع واقع . 


وروى أبو يوسف في أماليه عن النبي كل أنه قال: المختلعة يلحقها الطلاق ما 
دامت فى العدة» ولأنها معتدة من طلاق فوجب أن يلحقها ما بقى من عدد الطلاق 
كالرجعية» ولأن الطلاق كالعتق لسراينهماء وجواز أخد العوض عليهماء والخلع 
كالكتابة لثبوت العوض فيهماء ثم ثبت أن المكاتب 8 أعتق صح عتقه لبقايا أحكام 
الملك» وجب إذا طلقت المختلعة أن يصح طلاقها لبقايا أحكام النكاح . 


ولأن المختلعة كالمتظاهر منها لتحريمهاء وبقايا أحكام نكاحهاء فلما صح طلاق 
المتظاهر منها وجب أن يصح طلاق المختلعة» ودليلنا قول الله تعالى : «الطلاقٌ مَرَئَانِ 
َإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ» [البقرة: 4؟717] فجعل التسزيح لمن له الإمساكء 
فلما لم يكن لزوج المختلعة إمساكهاء لم يكن به تسريحها وطلاقها ولأنه إجماع الصحابة 
لأنه مروي عن عبد الله بن عباس » وعبد الله بن الزبير» وليس لهما مخالف. ولأن الطلاق 
إذا لم يرفع نكاحاً ولم يسقط رجعة كان مطرحاً كالمطلقة بعد العدة» ولأنها امرأة لا تحل 
له إلا بتكاح جديد فلم يلحقها طلاقه كالأجنبية . 


فإن قيل: الأجنبية ليس بينها وبينه شيء من أحكام النكاح» فلم يلحقها الطلاق» 
والمختلعة يجري عليها من أحكام النكاح وجوب العدة واستحقاق السكنى ولحوق 
النسب فجاز أن يلحقها الطلاق. 

فالجواب عنه: أن وجوب العدة ولحوق النسب من أحكام الوطء دون النكاح . 


ألا ترى لو طلقها قبل الدخول لم تعتدء ولو طلقها عقب نكاحه فقال: قد قبلت 
نكاحها هي طالق لم يلحق به الولدء ولو وطئها بشبهة من غير نكاح وجبت عليها العدة 
ولحق به الولد» فدل على أن العدة ولحوق النسب من أحكام الوطء دون النكاح» وليس 

كذلك الطلاق» لأنه من أحكام النكاح دون الوطء . 
الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م؟ 
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وأما السكنى فسكنى المعتدة مستحق بالطلاق دون التكاح» لأن سكنى التكاح 
مخالف لسكنى الطلاق من وجهين : 
أحدهما: أن سكنى النكاح يسقط باتفاقهما على تركه» وسكنى الطلاق لا يسقط 


وإن اتة 0 ركه ْ 
المنزل الذي طلقت فيه فافترقا. 


وإذا كان كذلك ثبت أن المختلعة لم يبق عليها من أحكام النكاح شيء وكذلك 
الطلاق» ولو كان وجوب العدة موجباً لبقاء النكاح ووقوع الطلاق» لوقع الطلاق عليها 
إذا اعتدت من وطء شبهة أو من الطلاق الثلاث»ولك أن تحرر هذا الانفصال قياساأ ثانيا 
فتقول: كل تيزف اتاد ريمت العا حك أدا يرول زول التعاع كالزيلزم والطهار 
واللعان. 

فإن قيل : فالإيلاء يصح منها وتضرب له المدة إذا تزوجهاء قيل فكذلك الأجنبية 
عندكم» ويكون يمينا يصير بالنكاح المستجد إيلاء ولو كان ذلك إيلاء زوجته لضربت له 
المدة وطولب بعد الأربعة أشهر بالبيتة أو الطلاق كما يطالب به في الزوجية فبطل ما 
قالوه من صحة الإيلاء منهاء؛ ولأن كل من لا يملك عليها الطلاق ببدل لا يملك عليها 
الطلاق بغير بدل كالأجنبيات طردا والزوجات عكساً : 


فإن نوقض بالمجنونة يصح طلاقها بغير بدل» ولا يصح ببدل لم يصح النقض» لأن 
المجنونة لا يصح طلاق الخلع معهاء ويصح مع وليهاء ومع أجنبي منها فصار طلاقها 
بالبدل صحيحاً» ولآن من لا يلحقها مكنى الطلاق لم يلحقها صريحه. كالأجنبية طرداً» 
والزوجة عكسا. 


فإن قيل: فالكناية أضعف من الصريح فلم يلحقها كناية طلاق لضعفه ولحقها 
صريحه لقوته. قيل: الكناية مع النية كالصريح بغير نية. فاستويا في القوة. ولأن ما أفاد 
الفرقة في الزوجة لم يفسده في المختلعة كالكناية . 

فإن قيل: نكاح المختلعة أضعف من نكاح الزوجة»ء فإذا دخل عليها ضعف 
الكناية لم يعمل فيهاء وإن عمل في الزوجة» قيل: عكس هذا ألزم لأنه إذا عمل أضعف». 
وأضعف الطلاقين في أقوى النكاحين كان أولى أن يعمل في أضعفهما . 

فأما الاحتجاج بالاية فلا دليل لهم فيهاء لأنه قال: «الطلاق مرتان» فجوز بعد 
الثانية الخلع أو الطلاق» ولم يجوز بعد الخلع» فلم يكن فيها دليل. وأما الخبر فضعيف 
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لأنه لم يروه أحد من أصحاب الحديث» وإنما رواه أبو يوسف في أماليه من غير إسناد 
حتى أصير إليه . 

على أننا نتناول قوله المختلعة يلحقها الطلاق بأحد تأويلين: إما أن يحمل على أن 
الخلع طلاق وليس بفسخ» وهو قول أبي حنيفة وأحد قولي الشافعي؛ أو يحمل على أن 
لفظ الخلع بغير بدل إذا اقترن به النية كان طلاقا . 

وأما قياسهم على الرجعية فتلك زوجة لأنهما يتوارثان» وتحل له بخ بغير تكاح» 
ويلحقها ظهاره وإيلاءه ولعانه ويصح طلاقها بالكناية وعلى بدل» فجاز أن يلحقها صريح 
الطلاق بغير بدل» والمختلعة كالأجنبية في إنفاء هذه الأحكام عنها كذلك في إنفاء 
الطلاق . 

أحدهما: أن عتق المكاتب إبراء وتحرير العتق يكون بالعقد وليس كذلك 
المختلعة. 

والثانى : أن بقاء المال على المكاتب كبقاء الرجعة على المطلقة. لأنه يعتق 
بالصريح والكناية» ولو قال كل عبيدي أحرار دخل في جملتهم » فكذلك جاز أن يلحق 
المكاتب العتق كما يلحق الرجعية الطلاق بالصريح والكناية وتدخل في جملة نسائه إن 
طلقهن. ولا يلحق المختلعة الطلاق لأنه لا يملك رجعتها ولا يلحقها كناية الطلاق ولا 
تطلق لو قال كل نسائي طوالق» فكان إلحاق المكاتب بالرجعية في الوجوه التي ذكرناء 
أولى من إلحاقه بالمختلعة . والله أعلم . 

فصل: إذا قالت المرأة لزوجها: طلقنى واحدة بألف» فقال:. أنت طالق واحدة 
وطالق ثانية وطالق ثالثة. فإن أراد بالعوض الطلقة الأولى لم تقع الثانية والثالثة لآنها 
مختلعة بالأولى فبانت بهاء وإن أراد بالعوض الثانية طلقت الأولى والثانية ولم تقع 
الثالثة» وإن أراد بالعوض الثالئة طلقت ثلاثاً لآن الخلع كان بالثالثة فوقع ما تقدمها من 
الطلقتين والله أعلم. 


بَابُ مَايَقع ومَالايََع علّى افرأته 
من الطلاقٍ ومن إبَاحَة الطلاق وَمِمًا سَمعْتٌ منْهُ لَفظا 


ل نا وسَاوث فى حا لوأ علا لاق كن وا ارث جل يكال جد 
ل يْهَمُ فيه طلاق يكاج َيِه (قالَ الْمْرَنِئُ) رح حمّة اللَّهُ هَذَا أَشْبَة ا 
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بجَاءتْ سَنَةٌ وَهيَ تَسْبَهُ طَلّقَتْ حَنَّى يَنْقَضِي طَلاقٌ ذَّلكَ الْملك (قَا لَ الْمُرَنِئُ) رَحمَّهُ اللَّهُ وَل 


يَحْلُو فَْلهُ أنت طالقٌ في كل سََةَ مِنْ أحَد تلان مَعَانِ إِمَا أن ناف هذا لجاع الي 
عَقَدَتْ فيه الطلآقَ فَقَدْ بَطلَ وَحَدَتَ عَيْدُهُ فَكَيْف يَلْرَمُهُ وَإمَا أَنْ يُرِيدَ فى غَيْر ملكى فَهَذًا لآ 
يَذْعبُ إل أحد يَعْقِلُ وَلَيِسَ بسَيْءِ وما أن يريد في نكا يَحْدّتُ فَقَوْلَهُ لآ طَلّق قَبلَ 


2 


التّكَاح فَهّذَا طلّق قَبْلَ التكاح . فتَفَمَْ يَ'حَمُلكَ الله . 
3 لتك اسورد 


قال الماوردي: اعلم أن الطلاق يقع معجلاً ومؤجلاً وعلى صفة فإذا قال الرجل 
لامرأته : أنت طالق ثلاثاً في كل سنة واحدة»فقد قرن ما ملكه من الطلاق الثلاث في ثلاث 
سنين جعلها أجلا لوقوع الطلاق فيها فيكون ابتداء الأجل من وقته إذا لم يكن له نية تخالف 
مطلق لفظهء لأن الاجال إذا أطلقت تعيين ابتداؤها من وقت إطلاقها كآجال الأثمان 
والأيمان. وإذا كان كذلك فأول السنة الأولى من وقت عقده للطلاق فإذا مضى منها بعد 
عقده جزء وإن قل طلقت واحدة لوجود الصفة بدخول السنة. كقوله: إذا دخلت الدار 
فأنت طالق» فإذا دخلت أول جزء الدار طلقت, ولا يقع عليها في السنة الأولى إلا طلقة 
واحدة. 


وقال مالك : تطلق ثلاثاً في وقتهء لأن عنده أن الطلاق يقع في وقته معجلاً ولا 


ل ا ا م 
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قد صار صفة للطلقة الثانية» ويطلق بعد أول جزء من السنة الثالثة طلقة ثالثة لدخول 
الأجل الثالث الذي قد صار صفة للطلقة الثالثة وإذا كان كذلك فلا يخلو حالها بعد 
وقوع الطلقة الأولى عليها بعد أول جزء من السنة الأولى عنه دخول السنة الثانية 
والسنة الثالثة من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تكون زوجة بعقد نكاحه هذا . 

والقان أن تكرة ياتا عنم 

والغالك : أن تكون بعقد نكاح جديد. 


فإن دخلت السنة الثانية والسنة الثالئة وهى زوجة بعمّد نكاحه هذاء وذلك قد يكون 
من اعد وحين: زما أذنن ههه بف الطلقة الأول تتطل بعد | زلسحوة حون اليه لعانية 
طلقة ثانية ثم يراجعها فتطلق بعد أول جزء من السنة الثالثة طلقة ثالثة فيقع عليها الطلاق 
الثلاث في السنين الثلاث» لأن الرجعة ترفع حال العقد وترفع تحريم الطلاق فيصير عقد 
الطلاق ووجود الصفة في نكاح واحد فلذلك وقع فهذا وجه. 


والوجه الثاني : أن لا يراجعها بعد الطلقة الأولى» ولكن تطول بها العدة حتى 
تدخل السنة الثانية فتطلق بأول جزء منها الطلقة الثانية» لأن المعتدة من الطلاق الرجعى 
زوتجة بيلحقها'الطلاق والظيان والإبلاء. لأنهما ترارثان.--فيهما بالروجية. وإن .رم 
استمتاعه بها كما يحرم في الإحرام وبالظهار. 


فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن تدخل السنة الثانية والسنة الثالثة وهي بائن منه 
وذلك قد يكون من أحد وجهين : 

إما أن يكون قد طلقها في السنة الأولى بعد الطلقة الأولى طلقتين فاستكمل طلاقها 
ثلاثا فلا تطلق بدخول السنة الثانية والثالثة وإن كانت فى عدتها لاستيفاء ما ملكه من 
طلاقها. 


وإما بأن تقضي عدتها من الطلقة الأولى في السنة الأولى فتدخل السنة الثانية والسنة 
الثالثة وهي غير زوجة فلا تطلق0١؟‏ بدخولهاء لأنها قد صارت بانقضاء العدة أجنبية وهو 
قول جمهور الفقهاء لا أعرف فيه خلافاً إلا ما حكي عن بكر بن الأشج أنها تطلق بدخول 
السنة الثانية والثالثة . 





)١(‏ في ب يبطل. 
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ون كال ياك كنت لأن عقد طلاقها كان وهي زوجة ويكون تأثيره أن لا تحل له إلا 
بزوج» وهذا خطأء لأنها في حال لو.باشرها بالطلاق المعجل لم يقع عليهاء فإذا صادفها 
طلاق مؤجل فأولى أن لا يقع عليها.ولأن الصفة بدخول السنة الثانية والثالثة قد تأتى وهى 
زوجة لغيره فتطلق تحت زوج من غيره وربما طلقها زوجها فتصير طالقاً من زوجين» 

ولأنه لو علق عتق عبده بصفة ثم باعه ثم وجدت الصفة لم يعتق وإن عقدها فى 
ملكه فكذلك الزوجة. 

وفيه رد عما تعلق به . 

وإذا لم يلحقها الطلاق فلو تزوجها بعد السنة الثالثة لم يطلق بدخول ما بعدها من 
السنين لأن ما بعد الثالثة لم يجعل أجلا لطلاقها ولا صفة فيه ولذلك توصلنا بالخلع إلى 
رفع ماعلق به من الطلاق الثلاث من الشروط والصفات مثل أن يقول لها: إن دخلت الدار 
وإن كلمت زيدا فأنت طالق ثلاثاء فلا تجد بدا من دخول الدارء ومن كلام زيد»ء فيخالفها 
على طلقه ثم تدخل الدار وتكلم زيداً وهي في العدة فلا تطلقء لأنها مختلعة بائن» 
والمختلعة لا يلحقها طلاق» ثم يستأنف العقد عليها من وقته إن شاء وهي في العدة فإذا 
دخلت بعد أن تزوجها الدار وكلمت زيدا لم تطلق» لأن الصفة إذا لم يقع بها الطلاق عند 


وقال مالك وأحمد بن حنبل وأبو سعيد الإصطخري من أصحابنا : إن وجود الصفة 
بعد الخلع لا يسقطهاء وأن الخلع لا تأثير له في رفع الصفات وإذا وجدت في النكاح . 

قالوا لأن قوله: إذا دخلت الدار فأنت طالق» فوجود الزوجة مضمر في الصفة 
وتقدير كلامه : إذا دخلت الدار وأنت زوجة فأنت طالق» فصارت الصفة مفيدة بشرط فإذا 
وجدت مع عدم الشرط لم يسقط عند وجود الشرط كما لو قال لها: إذا دخلت الدار 
صائمة فأنت طالق فدخلتها مفطرة لم تسقط الصفة.وطلقت إذا دخلتها من بعد وهي 
صائمة ؛ 3 


وهذا خطأء. لأن إضمار الصفات لا يعتمد في ظاهر الحكم» ولا أن يعتد.المشروط 
بالعرف والعادة. : 

ألا تراه لو قال لها: إذا دخلت الدار فأنت طالق» فدخلتها زحفاً أو حبواً طلقت» 
وإن كان دخولاً يخالف العادة» ولم يجعل العادة بدخولها مشياً شرطأ في الصفة التي يقع 











وا 
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بها الطلاق كذلك فى مسألتنا . 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن تدخل السنة الثانية والثالثة وهي زوجة بنكاح 
جديد إما أن تنقضى عدتها من الطلقة اللأولى فيستأنف نكاحها قبل الثانية . 

وإما بأن يكمل طلاقها ثلاثاً وتستحل بروج ثم يعود فيتزوجها قبل الثانية فهل يقع 
الطلاق بوجود الصفة في النكاح الثاني أم لا؟ معتبر بحال النكاح الأول» فإن زال بطلاق 
دون الثلاث فمذهب الشافعي في القديم وأحد قوليه في الجديد أن الطلاق يقع بوجود 
الصفة في النكاح الثاني فتطلق بأول جزء من السنة الثانية طلقة ثانية بأول جزء ومن السنة 
الغالئة طلقة ثالثة . 

والقول الثاني : في الجديد أن الطلاق لا يقع بوجود الصفة في النكاح الثاني لأنها لا 
تطلق بدخول السنة الثانية والثالثة وإن زال النكاح الأول بالطلاق الثلاث فمذهب الشافعي 
في الجديد وأحد قوليه في القديم أن الطلاق لا يقع. 

والقول الثاني: في القديم أن الطلاق يقع فكان وقوع الطلاق على القولين في 
القديم أقوى منه على قوله في الجديد ووقوعه مع زوال التكاح الأول بدون الثلاث أقوى 
من وقوعه إن زال بالثلاث . 

وقد يخرج وقوع الطلاق في النكاح الثاني على ثلاثة أقاويل : 

أحدها : أنه لا يقع سواء كان التذلذق الأول كلانا أو كوكها رهن مدهب لمر 

والقول الثاني : أنه يقع سواء كان الأول ثلاثاً أو دونها وهو مذهب أبي حنيفة . 

والقول الثالث : أنه يقع إن كان الأول أقل من ثلاث ولا يقع إن كان ثلاثاً . 


فإذا قيل بالأول إنه لا يقع فوجهه قول النبئ يل : «لا طَلاّقَ قَبْلَ نكاح» وهذا طلاق 
قبل نكاح . ولأن مقصود عقد الطلاق قبل النكاح يمنع من وقوعه في النكاح كما لو عقده 
فى أجنبية » ولأن زوال النكاح الأول يجب ارتفاع أحكامه وعقد الطلاق من أحكامه؛ فلم 
يجز أن يبقى بعد ارتفاعه ولما ذكره المزنى . 

وإن قيل بالثاني أن الطلاق يقع فوجهه أن عقد الطلاق ووجود صفته كانا معاً في 
ملكه ونكاحه فاقتضى أن يقع كما لو كانا في نكاح واحدء ولأن الطلاق معتبر بحالين 
عقده ووقوعه ولا اعتبار بما تخللهما من أحوال المنع كالعاقد للطلاق في صحته إذا 


وإذا قيل بالثالث أنه يعود إن ارتفع بدون الثلاث ولا يعود إن ارتفع بالئلاث فوجهه 
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أن ارتفاعه بدون الثلاث موجب لبقايا أحكامه من عدم الطلاق فأوجب بقاء عقده بالطلاق 
وإذا ارتفع بالثلاث لم يبق له حكم من عدد الطلاق فلم يبق له حكم في الطلاق . 

وعلى هذه الأقاويل الثلاثئة في الطلاق يكون حكم الظهار والإيلاء إذا عقده بشرط 
في النكاح الأول فوجد في النكاح الثاني فإن قلنا بوقوع الطلاق فيه ثبت فيه الظهار 
والإيلاء وإن قلنا: لا يقع فيه الطلاق لم يثبت فيه الظهار والإيلاء لاشتراكهما في 
خصائص النكاح فأما المعتق وهو أن يقول لعبده: إذا دخلت الدار فأنت حر ثم يبيعه 
ويشتريه ويدخل الدار بعد الشراء فقد اختلف أصحابنا في بيعه هل يجري مجرى الطلاق 
الرجعي أم مجرى الثلاث على وجهين : 

أحدهما: أنه يجري مجرى الرجعى » لأف بلك قوراف يشرط فأشبه نكاح 
الرجعية فعلى هذا يعتق على قوله في القنديم وفي الجديد على قولين. 

والوجه الثاني : أنه يجري مجرى الثلاث لأنه لم يبق للملك الأول حكم فعلى هذا 
لا يعتق على قوله في الجديد والقديم على قولين والله أعلم . 
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شَتَّى سَمِعْتَهَا نظا 


سام و ع - 3 


قَالَ الشّافِعِي وَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ قَالَ كلُ امْرَأةِ أتَرَوَجْهَا طَالِقٌ أو | امرَأة بعَيْنهًا أو لِعَبْدٍ 
إِنْ ملكتك حر قتَرَوجَ أذ مَلَكَ لم َه شَيْ :* أن للم الذي ل الحم كَانَوموَ ع َال 
فَبَطلَ (ثَالَ الْمُرَنِنُ) رَحمَهُ اللّهُ وَلَوْ قَالَ لامرأة لآ يَمْلكُهَا أَنْتِ طَالِقٌ المّاعة لَمْ تُطَلَنْ هي 
بَعْدَ مُدَةٍ َبْعَدُ مَإِذا لَمْ يَعْمَل القَرِيُ فالضّعيف أَولَى أنْ لآ يَعْمَلَ (قَالَ الْمُرَنِئٌ) رَحِمَهُ الله 
َأَجْمَُوا أنه لآ سبل إِلَى طَلاقٍ مَنْ لَمْ يُمْلَكْ للشئة الْمجمع عَلَيهامهِيَ من أن مُطَلقَ بذع 


وا صفة 1 


قال الماوردي: اختلف الفقهاء في عقد الطلاق قبل النكاح هل يصح أم لا على 
ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أنه لا يصح عقد الطلاق قبل النكاح لا في العموم ولا 
في الخصوص ولا في الأعيان. 

فالعموم أن يقول: كل امرأة أتزوجها فهي طالق . 

والخصوص أن يقول: كل امرأة أتزوجها من بني تميم أو من أهل البصرة فهي 
طالق . 

والأعيان أن يقول لامرأة بعينها : إن تزوجتك فأنت طالق . 


فلا يلزمه الطلاق إذا تزوج في هذه الأحوال» وهكذا العتق قبل الملك في العموم 
والخصوص والأعيان لا يقع بحال» وبهذا قال من الصحابة عليّ بن أبي طالب 
وعبدالله بن عباس ومن التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وعطاء» وفي الفقهاء 
أحمد وإسحاق. 


والخصوص والاعيان وبه قال الشعبي والنخعي والثوري . 


#يبيبيبح تي يتب ين اللو ١‏ يلوق فل التعاب 

والمذهب الثالث: وهو قول مالك أن الطلاق ينعقد قبل النكاح في الخصوص 
والأعيان ولا ينعقد في العموم إذا قال : كل امرأة أتزوجها فهي طالق» لأنه يصير بذلك 
كينا ذا أحله الله تعالى من النكاح» ولا يصير الخصوص والأعيان محرماً للنكاح» 
لأنه قد يستبح نكاح من لم يحصنها ويعنيها وبه قال ربيعة والأوزاعي . 

قال الربيع : وذكر الشافعي هذه المسألة في الأمالي وحكي خلاف الناس فيها فقلت 
فما تقول أنت فيها فقال أنا متوقف . ْ 

وليس ذلك بقول آخر لأنه قد صرح بأنه لا يقع . 

واستدلوا على عقده قبل النكاح » ووقوعه بعد النكاح بأن الطلاق يصح بالغرر 
والجهالة فصح عقده في غير ملك وإذا أضيف إلى الملك كالوصية والنذر. 

وبيانه أن الغرر في الطلاق أن يقول: إن قدم زيد فأنت طالق» لأنه قد يقدم وقد لا 
يقدم» والجهالة فيه أن يقول إحدى نسائي طالق» لأن المقصود بالطلاق مجهولة . 


والغرر في الوصية أن يوصي بحمل أو ناقة أو ثمرة أو شجرة. 


والجهالة فيها أن يوصي بأحد عبيده ثم يثبت أن الوصية تنعقد في غير ملك وهو أن 
يوصي بثلث ماله ولا مال له فيصير ذا مال أو يوصي بعبد وليس له عبد» ثم يملك عبداً 
وكذلك فى النذر وكذلك فى الطلاق . 


قالوا: ولأن الطلاق مبني على السراية فصح عقده قبل الملك كالعتق إذا قال لأمته : 
إذا ولدت ولداً فهو حر عتق عليها ولدها إذا ولدته بما عقده قبل الملك كذلك الطلاق . 

ودليلنا قول الله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن» 
فشرط أن يكون الطلاق بعد التكاح» فلم يجز أن يكون قبل النكاح . 

من السنة ما رواه جابر وابن عباس ومعاذ بن جبل وعائشة أن النبيّ كَل قال: « 
طلاق قبل نكاح؟» . 

ورؤى جويبر عن الضحاك عن النزال عن عليّ بن أبي طالب عن رسول الله كَل أنه 
قال : «لا رضاع بعد فصال ولا وصال في صيام ولا ب يتم بعد حلم ولا صمت يوم إلى الليل 
ولا طلاق قبل نكاح». 


وروى مطر الوراق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يلك قال: «ليس 








كتاب الخلع/ باب الطلاق قبل التكاح ب يبب 8# 

وروي عن عبدالرحمن بن الحارث عن عمر بن شعيب أن رسول الله يك قال: «من 
طلق ما لا يملك فلا طلاق له» ومن أعتق من لا يملك فلا عتق له» ومن نذر ما لا يملك 
فلا نذر له). 

وروى عروة عن عائشة أنها قالت: بعث رسول الله يَكِِةِ أبا سفيان بن حرب فكان 
فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجل ما لم يتزوج ولا يعتق ما لا يملك . 

وهذه كلها نصوص تدل على صحة ما قلنا . 


فإن قيل: فقوله «لا طلاق قبل نكاح» محمول على وقوع الطلاق دون عقدء لأن 
اسم الطلاق يتناول وقوع الطلاق دون عقده ألا تراه لو قال لامرأته: إن طلقتك فعبدي 
حرء ثم قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق لم يعتق عبده» حتى تدخل الدار» ولو كان 
عقد الطلاق طلاقاً لعتق فكذلك قوله «لا طلاق قبل نكاح» أي لا طلاق يقع قبل نكاح . 

قالوا: ونحن نوقعه بعد النكاح وإن عقده قبل النكاح فالجواب عنه من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن الطلاق إذا كان رفعاً للتكاح فمعلوم من حال الأجنبية التي لا نكاح 
عليها أن الطلاق لا يقع عليها فلا يحتاج فيما هو معقول إلى بيان مستفاد من الرسول . 

والثاني : أنه يحمل قوله ١لا‏ طلاق قبل النكاح» على عموم الأمرين فلا طلاق واقع 
ولا معقودء لأن اللفظ يحتملها. 

ألا تراه لو قال: "لا طلاق قبل النكاح» واقعاً ولا معقوداًء لصح فوجب أن يكون 
إظلاق لتقا عدي لمان مكعنله بعا دون ادها 


والثالث : أنه قد نقل ما يدفع هذا التأويل ويمنع من حمله إلا على ما ذكرنا وهو ما 
رواه الدارقطني في سننه بإسناده عن عبدالله بن عمر عن النبئ يَكهِ أنه سئل عن رجل 
فقال: يوم أتزوج فلانة هي طالق» فقال: طلّق ما لا يملك وروى زيد بن علي بن الحسين 
بإسناده أن امرأة أتت النبي كه فقالت: يا رسول الله َكةٍ إن ابني خطب امرأة» وإن ابني 
قال: هي طالق إن تزوجتها فقال النبيّ يثَةِ مريه فليتزوجها فإنه لا طلاق قبل نكاح . 

فأما استشهاده بالحالف على أن لفظ الطلاق يتناول الوقوع دون العقدء فلأن 
الأيمان محمولة على الحقيقة دون العرف. ثم يدل على ذلك من القياس أنه طلاق معلق 
بالصفة قبل النكاح فلم يصح وقوعه في النكاح . 

أصله إذا قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم دخلت الدار بعد أن تزوجها أو 
قال لها: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثم جاء رأس الشهر بعد أن تزوجها لم تطلق 
موافقة لنا فكذلك فيما خالفنا. 
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فإن قيل: المعنى في الأصل أن الطلاق لا يقع فيه» لأنه غير مضاف إلى ملكه ووقع 
في الفرع لأنه مضاف إلى ملكه» ولو كان قال: إن دخلت الدار وأنت زوجتي فأنت طالق 
فتزوجها ثم دخلت الدار طلقت» » لأنه قد أضاف الطلاق إلى ملكه يوضح هذا الفرق في 
الطلاق بين إضافته إلى ملكه' فيقع وبين أن لا يضاف إلى ملكه فلا يقع اتفاقاً على مثله في 
النذر وهو أن يقول: إن شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبد زيد فشفى الله مريضهء 
وملك عبد زيد لم يلزمه عتقه» ولو قال: إن شفى الله مريضي وملكت عبد زيد فللّه علي 
أن أعتقه فإن شفى الله مريضه وملك عبد زيد لزمه عتقه . 

والفرق بينهما : أنه في الأصل ما أضاف العبد إلى ملكه فلم يلزمه عتقه وفي الثاني 
أضافه إلى ملكه فلزمه عتقه كذلك الطلاق . 

فالجواب عنه أنه لو كان عقد الطلاق بالصفة.قبل التكاح صحيحاً كعقده بعد البكاح 
لم يقع الفرق قبل النكاح وبين إضافته إلى ملكه وبين إطلاقه كما لم يقع الفرق بعد النكاح 
بين إضافته وإطلاقه. 

فإ قل قفو يعد التكاةخالات فاع ووه الملك عن إسافة إل الملكاولبين 
كذلك قبل النكاح لأنه غير مالك فافتقر مع عدم الملك إلى إضافته إلى الملك . 





فالجواب عنه أن وجود الملك في الزوجة لا يغني عن اشتراط الملك ويفترق 
الحكم بين اشتراطه وعدمه وهو أن يقول لزوجته: إذا دخلت الدار فأنت طالق» ثم 
خالعها فدخلت الدار بعد خلعه سقطت اليمين فلو تزوجها ثم دخلت الدار لم تطلق ولو 
كان قال لها إذا دخلت وأنت زوجتي فأنت طالق» ثم خالعهاء فدخلت الدار بعد خلعه لم 
تسقط اليمين» ولو تزوجها ثم دخلت الدار طلقت فقد علمت أن وجود الملك في الزوجة 
لا يقوم مقام اشتراط الملك فيها فبطل ما قالوه من الاستغناء بوجود الملك عن اشتراط 
الملك . 

وأما النذر فإنما لم يلزمه إذا قال: إن شفى الله مريضي فللّه علي أن أعتق عبد زيدء 
لأن نذره لعتق عبد غيره معصية وقد قال كَل : لانذرفي معصية» ولزم إذا قال إن شفى الله 
مريضي وملكت عبد زيد فللّه علي أن أعتقه لأنه نذر عتق ملكه وقد علق الغتق بذمته 
فلزمهء لأنه قد يتعلق بذمته ما يملكه ومثاله من الطلاق أن يقول: إن شفى الله مريضى 
وملكت عبد زيد فهو حر فشفى الله مريضه وملك عبد زيد لم يعتق عليه . ْ 


واكانى ا ناردن أن كل عا يضعيه ينام الطنؤق لمعمل له بصنم ههه قد 
الطلدق المؤجل كالصبئ والمجتون: 
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قيل افتراقهما لما لم يمنع من تساويهما في الطلاق المعجل لم يمنع من تساويهما 
في الطلاق المؤجل . 

وقياس ثالث: وهو أن كل قول وضع لرد الملك لم يصح تقدمه على الملك 
كالإقالة . 

وقياس رابع : وهو أن الفرقة في النكاح لا يصح وقوعها بلفظ متقدم كالفسخ . 

وقياس خامس : وهو أنه طلاق ينافيه الجنون والصغر فوجب أن ينافيه عدم الملك 
كالطلاق المعجل فأما الجواب عن قياسهم على الوصية والنذر فهو أن عقد الوصية 
وعقد التنفير لا يصح إلا في ملك كبيع مال الغير بغير إذنه . 

وأما الجواب عن عتق ولد أمته قبل ولادته فهو أن لأصحابنا فيه وجهين : 

أحدهما : أنه لا يعتق لأنه عتق قبل الملك . 

والوجه الثاني : يعتق فعلى هذا إنما عتق الولد لأنه تبع لأمه والأم في ملكه. فجرى 
عليه حكم الملك, لأنه تبع للملك وليس كذلك الأجنبية» لأنها ليست في ملكه ولا تبعا 
لملكه فاختلفا. 

فصل: وهكذا الظهار والإيلاء قبل النكاح لا يصح فإذا قال لأجنبية: إن تزوجتك 
فأنت علي كظهر أمي»ء فتزوجها لم يصر مظاهرا منهاء لأن الظهار تبع في الطلاق في 

ولي : إذا تزوجتك فوالله لا وطئتك أبداً لم يكن مولياء ٠‏ لآن الإيلاء لا يصح 
إلا من زوجة كالطلاق» ولكن يكون حالفاء وإن لم يكن مولياًء ومتى وطثها حنث وكفر» 
وإن لم يؤجل لها أجل الإيلاء لأن اليمين يصح من الأجنبية وإن لم يصح منها الإيلاء والله 
أعلم . 


اح 





بَابٌُ مُخَاطبَة الْمَرْأَة ِمَا يَنْرّمُهَا من الْخُلّعْ وَمَا لا يَلْرْمُهَا 
منَّ التّكّاح والصّلاق إمْلاءٌ عَلَى مَسَائل مَالِكِ وَايْن الْقَاسم 


قَالَ الشّافعيُ رَحَمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ الث لَه ار إن طَلْتِي انفلك علي ماه رهم 
قَهُوَ كَقَوْلٍ الوَجُل بِعْنِي نَويكَ هَذَا بمائة وهم فَإنْ طَلَّقا انا لَه المائة» . 


قال الماوردي: اعلم أن الخلع عقد معاوضة يجري مجرى المبيع » لأن الزوج 
يملك به البدل وتملك الزوجة به البضع » فيحل الزوج فيه محل البائع» وتحل الزوجة فيه 
محل المشتري» فربما اجتمع الخلع والبيع في صفة العقد وربما اختلفا كما يختلفان في 
أحكام العقد فيدخل في البيع خيار العقد والشرط»ء ولا يدخل بواحد من الخيارين في 
الخلع . 

فإذا قالت المرأة لزوجها طلقني ثلاثاً بألف فقال: أنت طالق ثلاثاً فالطلاق واقع وله 
الألف» لأنها طلبت منه أن تملك بضعها بالألف فأجابها إلى أن ملكها بضع نفسها بالألف 
فتم ذاك بطلبها وإيجاب الزوج إذا كان عقيب الطلب وجرى ذلك مجرى البيع وعلى صفته 
وهو أن يقول : بعني عبدك هذا بألف» فيقول المالك: قد بعتك عبدي هذا بألف» فيتم 
البيع ولا يحتاج المشتري أن يقول قد قبلت لأن ما تقدم من المشتري طلب ومال حاز به 
المالك إيجاب فتم البيع بالطلب والإيجاب كما يتم البدل والقبول . 


ولو كانت الزوجة حين قالت : طلقني ثلاثاً بألف قال لها الزوج: قد طلقتك ثلاثاً 
وَل يقل بألف» طلقت ثلاث وله الألف لأنه أيجاب منه في مقابلة طلبها فتناول الإيجاب 
اتقو الطلنة: 

ومثله في البيع جائز وهو أن يقول : : بعني عبدك هذا بألف فيقول قد بعتك ولا يقول 
بالف تبكرو باتعا له بالألف> ؛ لأنه أيجاب في مقابلة طلب تضمن الألف» » فاستغنى عن أن 
يصرح في إيجابه بالألف . 


ولو قال الولي في النكاح: قد زوجتك بنتي على صداق ألف» فقال الزوج قبلت 
تكاحهاء ولم يقل بالألف صح النكاح ولم يلزمه الألف في أظهر الوجهين 
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والفرق بين هذا وبين البيع أن البيع لا يتم إلا بالثمن فإذا أطلق الإيجاب بالبيع ولم 
يذكر فيه الثمن عاد إلى البيع والثمن لأنهما لا يفترقاء وليس كذلك النكاح» لأنه يصح 
بغير صداق» فإذا صرح بقبول النكاح ولم يصرح بقبول الصداقء لزمه النكاح دون 
الصداق لأنهما قد يفترقان» فإن قيل: فهذا التعليل في الفرق يقتضي أن لا يجب له في 
الخلع الألف حتى يقول قد طلقتك ثلاثاً بألف» لأنه يصح الطلاق بغير الألف . 

قيل : ما قدمناه من تعليل الفرق لا يقتضي هذا في الخلع وإن اقتضاه في النكاح . 

والفرق بينهما: أن القبول في النكاح في مقابلة التزامه العقد والصداق فإن صرح 
وهو العوض فتوجه إطلاق الإجابة إليه . 

فصل: ولو قالت الزوجة : إن طلقتنى ثلاثاً فلك على ألف» أو قالت فلك ألف . 

فقال الزوج : قد طلقتك ثلاثاً بألف أو قال قد طلقتك ثلاثاً» ولم يقل بألف. طَلّقت 
ثلاثاًء وله الألف وهي مسألة الشافعي. 

ومثل ذلك في البيع لا د بف عام ب اسع ا لاا تباجا ألم 
فيقول المالك: قد بعتك هذا العبد بألف. فلا يتم البيع حتى يقبل المشتري بعد بذل 
البائع فيقول: قد قبلت ابتياعه بالألف . 


والترك يق الخلع بوالع في هذه المنالة اسوك القرظا في عولها: : إن طلقتني 
فلك ألف إذا لم يتضمن طلباً بأجر : تضمن التزاماً : فصح الطلاق بالزوج وحده وقد وجد 
الالتزام منها له ف ةم عر 5 يض ات ده 
البائع إلا بقبول | لمشتري . 

فإن قيل: : فقد شبه الشافعي في هذه المسألة بالبيع قبل موضع التشبيه بينهما في 
استحقال العوض لا في صفة العقد. 

وهكذا لو قالت: طلقني ثلاثاً على أن أدفع إليك ألفآء فطلقها ثلاثاً استحق عليها 
ألفاً لالتزامها على الطلاق ألفاً فصار الطلاق شرطاًء والألف جزاء ومثل هذا في البيع لا 
يصح لما ذكرنا والله أعلم . 


مسألة : قال الشّافعيٌ: «وَلو قَالَتْ لَهُ اخلغني أذ بنْنى 
وَلَكَ عَلَيَ أَلْفُ درْهَمٍ هي تُرِيدُ الطَلاقَ وَطَلَعََاَلَهُمَا كي 
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يفن 
قال الماوردي : اعلم أن اللفظ الذي يتخالع به الزوجان ينقسم ثلاثة أقسام : 
أحذها: ما كان صريحاً في الطلاق وهو ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح فهذه 


الألفاظ الثلاثة صريحة في الطلاق سواء كان معها عوض أو لم يكن. 





والقسم الثاني : : ما كان كناية في الطلاق وهو قولها بتني أو أبني أو ابرأ منى أو 
بارئنى أو خلينى: أو أبعدنى أو حرمنى فهذا وما شاكله من الالقاظ كنابة سوا كان ممة 


عوض أو لم يكن . 

والقسم الثالث : ما كان مختلفاً فيه وهو لفظان الخلع والمفاداة» فإن لم يقترن بهما 
عوض كان معه عوض فهما كناية في الطلاق» وإن اقترن بهما عوض ففيهما ثلاثة أقاويل : 
أحدها: وهو قوله في الإملاء إنه صريح كالطلاق فيكون كالقسم الأول. 


والقول الثاني: نص عليه في الأم» ونقله المزني إلى مختصره هذاء أنه كناية في 
الطلاق فيكون كالقسم الثاني. 
والقول الثالث دإ االو دروو نالا نكم اين 


المتقدمين . 
فصل: فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حالهما في عقد الخلع من أحد قسمين: إما أن 


يتفقا في لفظ الخلع وإما أن يختلفا. 
فأما القسم الأول وهو أن يتفقا في لفظ الخلع فعلى ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن تسأله بصريح الطلاق فيجيبها بمثله مثل أن تقول له: طلقني ثلاثا 


بألف. فيقول لها: قد فارقتك . 
أو تقول له: سرحني بألف» فيقول لها: قد سرحتك فقد تم الخلع بطلبها وإيجابه» 


ولا يسأل واحد منهما عن مراده. 
وهكذا لو قالت له: طلقنىء فقال لها: قد فارقتك» أو قالت له سرحنى: فقال 
لها: قد طلقتك, لأن جميع هذه الألفاظ صريحة يقوم كل واحد منهما مقام الاخر فكان 


مماثلاً في حكمه وإن خالفه في لفظه . 
ول لي أن تسأله بكناية الطلاق فيجيبها بمثله مثل أن تقول له أبني بألف أو 
أبني أو ابرأ مني أو حرمني أو أبعدني فيقول لها : قد أبنتك أو بنتك أو , بارأتك أو حرمتك 
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اللفظ, ركان الك القاط لحان لاتيقة ميا الطلاف لام ان رمن ا 

لم يقع بها طلاق ولم يكن لها حكم» فسئل الزوجان عن نيتهما فإنه لا يخلو خالهما فيه 

من أربعة أحوال: 

الخلع» وتقوم الكناية مع البينة مقام الصريح في الطلب والإيجاب . 


والحال الثانية: أن لا يريد واحد منهما الطلاق فلا طلاق ولا خلع لا حكم للفظ 
الجاري بينهما في فرقة ولا عوض . 

والحال الثالثة : أن تريد الزوجة الطلاق ولا يريده الزوج فلا طلاق وقد سألته مالم 
يجبها إليهء ولا يلزمها ما بذلت من العوضء لأنه لم يحصل لها ما سألت من الطلاق» 
فإن أكذبته وادعت إرادة الطلاق أحلفته» ولا طلاق عليه ولااشيء عليها. 


والحال الرابعة : أن يريد الزوج الطلاق ولا تريده الزوجة فيقال للزوج : هل علمت 
حين أرادت الطلاق أن الزوجة لم ترد الطلاق» فإن قال : نعم وقع طلاقه رجعياً ولا عوض 
له عليهاء وكأنه طلقها من غير طلبهاء وإن قال: ظننت أنها أرادت الطلاق ولم أعلم أنها 
لم ترده. 

قيل له: أفتصدقها على أنها لم ترد الطلاق فإن صدقها لم يقع طلاقه. لأنه طلق 
على شرط عوض لم يحصل فإذا لم يؤخذ الشرط لم يقع الطلاق» وإن أكذبها وقال: بل 
أردت الطلاق وقع طلاقه بائناً لاعترافه بوقوعه» وله إحلافها أنها لم ترد الطلاق» فإذا 
حلفت فلا شيء عليهاء فإن نكلت ردّت اليمين عليه» فإذا حلف كان له عليها الألف التى 
صرحت بذكرهاء وحلف الزوج عليها. ١‏ 


والقسم الثالث: أن تسأله بلفظ الخلع فيجيبها بمثله مثل أن تقول: اخلعني بألف» 
فقال: قد خالعتك أو تقول له : فادني بألف فيقول لها : قد فاديتك أو تقول له: اخلعني 
فيقول: قد خالعتك فكل ذلك سواءء لآأن لفظ الخلع والمفاداة صريحان متساويان في 
الحكم» أما المفاداة فلورود القرآن بها وأما الخلع فلمعهود اللغة فيه. 


وهذا القسم إنما يتميز عن القسمين الأولين إذا قيل إن لفظ الخلع والمفاداة فسخ» 
ولو قيل: إنه طلاق أو كناية لدخل فيهما ولم يتميز عنهماء وإذا كان كذلك فقد تم الخلع . 
الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م3 
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ين 


بينهما بلفظ الخلع» ووقع به فسخ النكاح من غير أن تنقنض به عدد الطلاق واستحق عليها 
ل اي ين ين اخلعني 

فنك اد لاطي كه ني لاحم قلي ليه 

والوجه الثاني ل ويكون فسخاً يقوم مقام الخلع» الأنه لما صح 
منه الخلع وكان م أولى أن يصح مله بصريح الفسخ. ويكون ا وهكذا لو 
قالت : أفسخ نكاحي بألف ؛ فقال: قد فسخته كان على هذين الوجهين . 

فصل: وأما القسم الثاني : في الأصل وهو أن يختلف لفظهما في عقد النكاح فهذا 





أحدها: أن تسأله بصريح الطلاق فيجيبها بكناية» مثل أن تقول له: طلقني بألف» 
فيقول لها: قد أبنتك أو حرمتك» فإن لم يرد به الطلاق» فلا خلع. وإن أراد به الطلاق 
ففيه وجهان: 

أحدهما : وهو قول أبي علي بن خيران : لايقع الطلاق» لامر عدر 
فعدل عنه إلى كنايته فلم يصر مجيباً إلى ما سألت . 

والوجه الثاني : وهو الصحيح أن الطلاق واقع» وله الألف لأن كناية الطلاق مع 
النية يقوم مقام صريح الطلاق بغير نية . 


والقسم الثاني: أن تسأله بصريح الطلاق فيجيبها بالخلع» كأنها قالت له: طلقني 
بألف فقال : قد خالعتك بألف . | 

فإن قيل: إن لفظ الخلع صريح في الطلاق فقد وقعت الفرقة واستحق البدل وصار 
كما لو أجابها بصريح عن صريح . 

وإن قيل: إن الخلع كناية» فهو على ما مضى من إجابته عن الصريح بالكناية . 

وإت قبل: إن الخلع فسخ. وعليه التفريع فيما نذكره من الأقسام كلها ليصح أن 
يكون مميزاً بحكم مخصوص فعلى هذا في وقوع الفرقة به وجهان: 

أحدهما : أن الفرقة قد وقعت, لأن كلا اللفظين صريح في الفرقة . 

والؤجه لكاي ١‏ تنه الفرقةه رلا رعرياتشر ابا | ما سالتيه لأنها سألته طلاقاً 
ينقضي به ما ملكه عليها من عدد الطلاق فأجابها إلى ذ فسخ لا ينقضي به عدد الطلاق» 


فصار مجيباً إلى غير ما سألت» فلم تقع به الفرقة» ولم يستحق به البدل . 








وم 
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والقسم الثالث: أن تسأله بكناية الطلاق فيجيبها بصريحه» كأنها قالت له: أبني 
بألف» فقال: قد طلقتك بهاء فإنها تُسأل عن إرادتها دونه فإن أرادت الطلاق وقع الطلاق 
وله الألف. لأن الصريح أقوى من الكناية» وإن لم ترد الزوجة بالكناية الطلاق لم يقع 
الطلاق لعدم الشرط ولم يستحق البدل. 

والقسم الرابع : تسأله بكناية الطلاق فيجيبها بالخلع كأنها قالت: أبني بألف. فقال 
لها: قد خالعتك بها فإنها تسأل عن إرادتها بالكناية فإن لم ترد الطلاق» فلا خلع» وإن 
أرادت الطلاق ففي وقوع الفرقة بلفظ الخلع وجهان إذا قيل: إن الخلع فسخ كما لو سألته 
بصريح الطلاق فأجابها بالخلع . 

والقسم الخامس: أن تسأله بالخلع فيجيبها بصريح الطلاق» كأنها قالت له: 
اخلعني بألف» فقال لها: أنت طالق بألف. فالطلاق هاهنا واقع» والألف مستحقةء 
لأنها سألته بالخلع فرقة لا ينقص بها عدد الطلاق» فأجابها بالطلاق الذي تقع به الفرقة 
وينقص بها عدد الطلاق فصار ما أجابها إليه أكثر مما سألته منه» وخالف سؤالها للطلاق 
فيجيبها بالخلع. لأن الخلع انقضى فلم يصر مجيباً إلى ما سألت . 


والقسم السادس : أن تسأله بالخلع فيجيبها بكناية الطلاق كأنها قالت له: اخلعني 
بألف» فقال لها: قد أبنتك بهاءفيسأل عن إرادته فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن لا يريد به الطلاق فيصير بالنية طلاقاً» فيقع الطلاق وتستحق الألف» 
ويصير كأنها سألته الخلع » فأجابها بالطلاق فيقع » لأنه أغلظ . 

والحال الثانية : أن يريد به فسخ الخلع فقد اختلف أصحابنا في كنايات الطلاق هل 
يصح أن يكون كناية في فسخ الخلع أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يصح. لأن الفسخ لا يتعلق بالصفة» فيم يصح بالكناية» فعلى هذا لا 
فرقة ولا بذل. 


والوجه الثاني : أنه يصحء ويكون كناية في الفسخ» كما كان كناية في الطلاق» 
فعلى هذا لو سألته بصريح الفسخ فأجابها بكناية فيكون وقوع الفرقة به على وجهين» كما 
لو سألته بصريح الطلاق فأجابها بكناية. 

والحال الثالثة : أن لا يريد به طلاقاً ولا فسخاً فلا تقع به الفرقة ولا يتعلق به حكم 
والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ: ١وَلَوْ‏ قات الغني عَلَى أَلْفٍ كَانَتْ لَهُ ألٌْ مَالَمْ 


000 


يتَتَاكَرَا) . 
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قال الماوردي: قد ذكرنا أن الخلع عقد معاوضة كالبيع ينزل الزوج فيه منزلة 
البائع» والزوجة منزلة المشتري» ويكون العوض فيه كالثمن» فلم يكن بد من أن يكون 
العوض معلوم القدر والجنس والصفة. لينتفي عنها الجهالة كالأثمان» وإذا كان كذلك 
فصورة مسألتنا: في امرأة خالعت زوجها على ألفء قال الشافعي: له الألف» ما لم 
يتناكرا . 

فتقول: إن هذه الألف قد استفيد بها معرفة القدرء وبقي الجنس والصفةء فلا يخلو 
حالها من ثلاثة أقسام: | 

أحدها: أن يذكر الجنس والصفة فيقولا ألف درهم اظئة فتفاة بذكن انرا 
الجنس ويستفاد بذكر الرضية الصفة فيصير هذا العوض معلوم القدر والجنس والصفة . 

فعلى هذا إن تناكرا الصفة مع اتفاقهما في القدر والجنسء فقال الزوج: هي 
راضية» وقالت الزوجة: هي سلامية. 

وتات 1 ارا كه حي يكال داريو اك ليان 1:1 نلق نار جانيت 
قيمة الراضية كقيمة السلامية تحالفاء ولم ري يمنع تساوي قيمتها من تحالفهماء لآأنه قد 
ل ال ل 

وإن اختلفا في الجنس فقال الزوج: ألف دينار» وقالت الزوجة: ألف درهم» 
تجالنا. أنقيك وحكم للزوج مع تحالفهما بمهر المثل» لأن البضع قد صار مستهلكاً 
بالطلاق المطلوب» فاستحق الزوج قيمته وقيمة مهر المثل» وجرى مجرى تحالفهما في 
البيع بعد استهلاك المشتري للسلعة, فيلزمه قيمتها 

وإن اختلفا في القدر فقال الزوج: على ألف. وقالت الزوجة: على مائة» تحالفا 
ورجع الزوج عليها بعد التحالف بمهر المثل قليلاً كان أو كثيراً» فهذا قسمٌ. 

والقسم الثاني: أن يذكر الجنس ويغفلا ذكر الصفة فيقولا عليّ ألف درهم» فينتظر 
فإن كان للبلد نقد غالب في الدراهم انصرف إطلاق الجنس إلى الأغلب من دراهم البلد» 
لأنه عرف يحمل المطلق عليه» كما تقول فيمن باع عبدا بألف درهم لم يصفها أنها تكون 
من غالب دراهم البلد» فلو كان للبلد أنواع من الدراهم. وليس أحدهما بأغلب من غيره 
بطل البيعء وفسد الخلع. لأنه لم يوجد عرف يحمل المطلق عليه» وإذا حمل إطلاق 
الدراهم على الأغلب من دراهم البلد فاختلفافي الجنس والقدر تحالفا. 

كذلك لو اختلفا فى الإطلاق فادّعاه أحدهما ليستحق به الأغلب من دراهم البلد 
فاختلفا فى الجنس أو القدر تحالفا وادعى غيره تعيينه بصفة من دراهم غيرها تحالفا 
وحكم له بمهر المثل من غالب نقود المهر. 


فل 











يذنا 





كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة يما ات ا 
والقسم الثالث: أن لا يذكر بعد القدر - جنساً ولا صفة فيقولان علىّ ألف ولا 
يقولا من أي شيء فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن يكونا قد أشارا إلى جنس وصفة قد تقررا بينهما قبل العقد, 
فيحملان على ذلك. لأنه معلوم عندهما وإن كان مجهولا عند غيرهما فإن اختلفا في 
ذلك تحالفا على ما مضى . 
والضرب الثاني: أن لا يشيرا بذلك إلى شيء من الأجناس فهذا خلع فاسد يقع 
فيه الطلاق بائناً ويستحق فيه الزوج مهر المثلء» لأن إطلاق القدر يتناول كل جنس من 
دراهم ودنانير وثياب وعبيد فصار العورض مجهولاً فبطل ولم يبطل الخلع» لاستهلاك 
البضع فيه بالطلاق» فأوجب مهر المثل» لأنه عن بدل فاسد. 
فإن قيل: فهلا حملتم إطلاق الألف على الأغلب مما يتعامل به أهل البلد وهو 
الدراهم كما حملتم إطلاق الدراهم على الأغلب من دراهم البلد. 
قيل: لأنه إذا لم يذكر الجنس كثرت فيه الجهالة فبطل» وإذا ذكر الجنس قلت فيه 
الجهالة فصح فعلى هذا إن اختلفا في هذا القسم فهو على ضربين: 
أحدهما: أن يدعي أحدهما إطلاق الألف ويدعي الآخر تعيينها بذكر الجنس 
فإنهما يتحالفان» لأن مدعي إطلاق الألف يدعي مهر المثل» ومدعي ذكر الجنس 
يدعيها من ذلك الجنس فيتخالفان رقدعن ظل عذانقي البوع لاحوجث التقالياء لأن 
أحد المتبايعين لو قال: تبايعنا هذا العبد بألف لم نسمها وقال الاخر بل بألف سميناها 
وذكر جنسها فلا تحالف بينهما ويكون القول قول من أنكر ذكر الجنس لأنه يذكر فساد 
العقدوالاخر يدعي صحته؛ وإذا اختلفا في صحة البيع وفساده فالقول قول من ادعى 
فساده دون صحتهء لأنه منكر للعقد وليس كذلك الخلع لأن الطلاق يقع في صحيحه 
وفاسده فتخالفا على صحيحه وفاسله. 
والضرب الثاني : أن لا يدعي أحدهما ذكر الجنس ولكن يقول أحدهما: أردناه 
بقلوبنا ويقول الآخر: لم نرده» أو يقول أحدهما: أردنا الدراهم» ويقول الآخر: أردنا 
الدنانير ففي جواز تحالفهما فيه وجهان : 
أحدهما: لا يجوز لأن ضمائر القلوب لا تعلم إلا بالقول. 
والوجه الثاني : يجوز أن يتحالفا لأنه قد يكون بينهما من أمارات.الأحوالما تدل 
على ضمائر القلوب كالأحوال والله أعلم . 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ: ١ن‏ فَالَتْ عَلَيّ أل صَمِئَهَا لَكَ عَيْرِي أذ عَلَى أَلفٍ فلس 
وََنْكَرَ تَحَالَمَا وَكَانَ لَهُ عَلَيْهَا مَهُرُ مثلهًا' . 


و 
و 


8 





كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 

قال الماوردي: جمع الشافعي هاهنا بين مسألتين : 

عداظ د لكر مرج ارام شاي للك وليه يرل ادوع زب جا لات 
على ألف درهمء فقد اتفقا على الخلع. واختلفا في العورضء فيتحالفان ويقع طلاقه 
بائنًء ويحكم له عليها بمهر المثل» على ما مضى . 

وما أجاب به الشافعي من تحالفهما فيها صحيح . 

وأما المسألة الثانية: فهو أن يقول الزوج: خالعتك على ألف درهم عليك» 
فتقول: خالعتني على ألف درهم ضمنها لك غيري فهذا ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تقول الزوجة قد خالعتك عليها لكن ضمنها لك فلان عنى فلا 
تحالف بينهماء لأن الضمان زيادة وثيقة لا تبرأ به المضمون عنهء ؤله مطالكها بالألقت 
لأن لساحي: العق سطالية المشهرة: غنة ولا يكرة العماة حانها عن مطاليته فينذا 
القسم مما لا تخالف فيه على ما بيّناه ولا يتناوله مراد الشافعي. 

والقسم الثاني: أن تقول: خالعتني على ألف درهم لي في ذمة غيري» ويقول 
الزوج: بل خالعتك على ألف درهم في ذمتك فقد اتفقا في هذا القسم على الخلع 
واختلفا في الألف» فالزوج يدعي أنها ألف في ذمتها والزوجة تتدعي أنها ألف في ذمة 
غيرهاء وما في ذمتها غير ما في ذمة غيرهاء وإن كان جميعا في ملكها فصار ذلك 
كاختلافهما في العوض فيقول الزوج: خالعتك على هذا العبدء فتقول الزوجة: بل 
خالعتنى على هذا العبد الاخر فيتحالفان كذلك هاهناء لأن اختلاف الذمتين كاختلاف 
الخياين ويكون له مهر المثل في ذمتهاء ويجوز أن يكون هذا القسم هو الذي أراده 
الشافعي. . | 
والقسم الثالث: أن يقول الزوج خالعتك على ألف درهم فتقول الزوجة بل 
خالعك فلان على ألف درهم عليه دوني» فهذه مثل أن تكون قد خالعته بشيء ومقرة 
بغيرها بأنه خالع الزوج عنها فلا تحالف بينهما لأنها منكرة للعقدء والتحالف إنما يكون 
مع الاعتراف بالعقد والاختلاف في صفة.ء فيكون القول قولها مع يمينها ولا شيء 
عليهاء ولا يقبل قولها على الغير بأنه خالع الزوج عنهاء ويقع طلاق الزوج بائناً لأنه 
مقر بأنيا يانت مه لفن فد التضدقها. 


فإن قيل: فإذا لم يحصل له الألف بالجحود فينبغي أن لا يلزمه الطلاق بالإقرار» 
ل ل ل ل 
ببيعه على زيد» لأن الثمن لم يحصل به بجحود زيد. 

قيل : الفرق بينهما أن البيع لا ينفك عن الثمن» فإذا لم يحصل له الثمن لم 
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يلزمه البيع» والطلاق قد ينفك عن العوضء فجاز أن يلزمه الطلاق» وإن لم يحصل له 
العرض فهذه ثلاثة أقسام يختلف أحكامها في التحالف والعوض 

فالقسم الأول لا تحالف فيه؛ ويستحق فيه العوض فلا يدخل فيما ذكره الشافعي 
مق التسالفت : 

والقسم الثاني يتحالفان ويستحق فيه مهر المثل ويدخل فيما ذكره الشافعي من 
التحالف . 

والقسم الثالث: لا يتحالفان فيه ولا يستحق فيه العوض ولا يدخل فيما ذكره 
الشافعي من التحالف والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: (وَلَْ َالَت لَه طلقبِي وَلَكَ علي أل رهم َقَالَ أنت طالقٌ 
عَلَى الأَلْفِ إِنْ شئْت فَلَهَا المَشيئة وَقْتَ الْخيّارا . 


قال الماوردي : هذه المسألة تشتمل على سؤالين وجوابين فالسؤالان: 
أحدهما: قول المرأة: طلقني على ألف . 
والثاني :قول الرجل إن شفت: 


ل ل ا 

والثاني: قول المرأة: إن شئت» فإذا بدأت المرأة بالطلب فقالت: طلقني على 
ألف درهم؛ فإن عجل جوابها في الحال فقال: رك 
واحد وجواب واحد». وصار سؤالها طلباً وجوابه إيجاباٌء فتم الخلع» ولم تحتج 
المرأة إلى القبول بعد الإيجاب. وإن لم يتعجل طلاق الرجل لها حتى تراخى ع 
طلاقه عن حكم الإيجاب ونان وذ لكان ابتدأها من غير طلب منها فقال لها: أنت 
طالق على ألف فلا ب يتم الخلع بعد بذله حتى تقول الزوجة في الحال قد قبلت. فيتم 
الخلع بالبذل والقبول» لأن تراخي جواب الزوج عن طلب الزوجة يخرجه من حكم 
الإيجاب المستحق على الفور بعد الطلب» ويجعله حكم البذل المستبدأ. 


فأما إن قيد الزوج جوابه بشرط وهي مسألة الكتاب فقال عقيب قولها: طلقني 
على ألف: ا ل فتمام الخلع أن يوجد منها شرط الطلاق» 
فتقول: قد شئكت؛» ولا د يمنع وقوع الخلع بهذا الشرطء. وإن كان من عقود المعاوضات 
تغليباً لحكم الطلاق المعلق بالصفات وبالشروط». وإذا كان كذلك فمشيئتها وإن كانت 
بالقلب فلا تعلم إلا بقولها: قد شئتء فإذا قالت: قد شئت. صار القول مشيئة منهاء 
وإن كان اختياراً عنهاء ومن شروط المشيئة أن تكون على الفور» فإنها لا تصير قبولاً 
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لبذل» وقد. قال الشافعي «فلها المشيئة في وقت الخيار» فاختلف أصحابنا في معنى قوله 
وقت الخيار على وجهين: 

أحدهما: وهو قول البصريين أنه أراد خيار القبول بعد البذل» فعلى هذا من 
صحة مشيئتها أن تكون على الفورء من غير مهلة» كما يكون قبول البذل على الفور من 

والوجه الثاني : وهو قول البغداديين أنه أراد خيار الجواب بعد السؤال وهو أن 
تشاء في المجلس قبل تطاول الزمان وبُعْده» وقبل أخذها في غيره وإن كان بينهما مهلة 
يسيرة» كما يكون في العرب جوابا للسؤال» وعلى كلا الوجهين إن تراخى زمان 

وقال أبو حنيفة: خيارها في المشيئة ممتد على التراخي . 

وأصله اختلافنا وإياه إذا قال لها: اختاري نفسك. فعنده أن خيارها ممتدء 
وعندنا أن خيارها على الفور والكلام معه يأتي . 

فصل: ولو قالت له: طلقني بألف» فقال: أنت طالق على ألف إن كنت حائلاٌ: 
فإن كانت حاملا فلا طلاق عليه» وإن كانت حائلاً وقع الطلاق بائناًء وكان لها مهر 
المثل دون الألف لأن الخلع عقد معاوضة لا يصح تعليقه بصفة» فلذلك بطل المسمى 
فيه لبطلانه ووجب مهر المثل» ولا يحكم له بمهر المثل إلا بعد وضعها ليعلم به يقين 
حملهاء ٠‏ لأنه قد يجوز أن تكون غلطاًء وفي تحريم وطثها عليه في حال الحمل وقبل 
الوضع وجهان» 

مسألة: قَالَ الشَافعيٌ: ١وَإِنْ‏ أَعْطْةُ إَِّاهَا في وَفْتِ الخيّار لَرْمَهُ الطلاق وَسَوَاءِ 
هَربٌ الرَّوْجُ أو عَابٍ حتى مَضَى وَفْتَ الْخيَار أ أَنْطْأتْ هي بالألفٍ». 

قال الماوردي: وهذا الكلام الذي نقله المزني هاهنا عن الشافعي مبتور لا يستقل 
بنفسه وقد اختلف أصحابنا فيه . 

فقال بعضهم: هو عطف على المسألة التي قبلها إذا قالت له طلقني على ألف»ء 
فقال: أنت طالق على ألف إن شئت» فإن شاءت في وقت الخيار على الفور لزمه. 
تصير شرطاً في القبول فيراعى فيها الفور. 

وقال الأكثرون من أصحابنا بل هي مسألة مبتدأة أغفل المزني ذكرهاء ونقل 
جوابهاء وقد نقلها الربيع في كتاب الآم» وذكر فيها هذا الجواب» وصورتها: أن يقول 
الزوج لامرأته: إن أعطيتني ألفا فأنت طالق» فإن أعطته في وقت الخيار عاجلا وقع 
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الطلاق» وإن أخرت دفع الألف إما لسبب من جهة الزوج بأن غاب أو هرب» وإما 

لسبب من جهتها بأن أبطأت لعذر أو غير عذر لم يقع الطلاق» لأن دفع الألف قد صار 
0 في الخلع فروعي فيه الفور كالقبول لكن الفور فيه معتبر بحال الجواب». يجوز أن 
نكو امنا حيلة نيد ذ رجي إ دا بخلاف المشيئة في أحد الوجهين» لأن هذا فعل 
والمشيئة قول وزمان الفعل أوسع ومن زمان القول. 

ثم نقل الربيع في الأم مع هذه المسألة والتي قبلها مسألة ثالثة أغفلها المزني 
هاهناء وهو أن يقول لها الزوج: إن ضمنت لي ألفآ فأنت طالق» فإن ضمنتها على 
الفور في الحال طلقت سواء دفعتها في الحال» أو أخرتهاء وإن لم تضمنها على الفور 
حتى تراخى يي الوقت لم تطلق سواء دفعتها في الحال» أو أخرتهاء ٠‏ لأن شرط الخلع هو 
الضمان دون الدفع فلذلك روعي تعجيل الضمان» ولم يراعى تعجيل الدفع والفور 
هاهنا معتير 'بفور القبول: بعل البذل وجها واحدا بخلاف المشيئة في أحد الرجهي: 
لأنيها ون كانا "مها بالقلفالقيماة فول محم هباراف. والمضوة جيازية: سعراد 
فصار تحرير هذه المسائل الثلاث أنه متى علق الخلع بدفع الألف روعي فيه خيار 
الجواب فجاز بعد مهلة يسيرة» وإن علق بضمان الألف روعي فيه خيار القبول» فلم 
يجز بعد مهلة يسيرة وإن علق بالمشيئة فعلى وجهين : 

أحدهما: يراعى فيه خيار الجواب كالدفع. 

والثاني: يراعى فيه خيار القبول كالضمان. 

فصل: فأما إن اختلف حرف الشرط بأن وإذاء فهما معاً حرفا شرط فهذا على 
ثلاثة أضرب: 


أحدها : : أن يكون ذلك في خلع يستحق فيه العوض فيقول لها: أ نت طالق على 
ألف إن شئتء أو يقول لها: أنت طالق على ألف إذا شئت» فهما سواء ويعتبر وجود 
المشيئة منهما على الفور: «إن»» و«إذا»» لأن دخول العوض فيه يجعله تمليكاً يراعى 
فيه حكم القبول فاستوى حكم إذا وإن في اعتبار الفور فيهما فإن تراخى الوقت في 
أحدهما بطل . 


والضرب الثاني : أن يكون في غير خلع وبغير عوضء» فإن قال لها: أنت طالق إن 
شئت» روعي مشيئتها على الفور فإن تراخت بطلت». ولم تطلق وإن قال: أنت طالق 
إذا شئت صحت مشيئتها على التراخي. فمتى شاءت طلقتء لأنهما وإن كانا حرفي 
شرط «فإن» شرط في الفعل» واإذا' شرط في الوقت» لأنه يحسن أن يقال: إن تأتني 
أتك ولا يحسن أن يقال: إذا تأتيني آتك» فلما كانت إن شرطاً في الفعل» وهو 
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ضرف روض #قلاسه كسار غلن القووة بؤلما قات لذ خترطا فى لوقك نوكا سين 
ناويا ضار على العراعي.. ١‏ 

والضرب الثالث : أن يدخل معهما حرف النفي فيكون حكمهما بضد ما تقدم 
مثاله أن يقول: إن لم تشاتي فأنت طالق فيكون على التراخي» فمتى شاءت لم تطلق» 
ولو قال: إذا لم تشائي فأنت طالق فيكون ذلك على الفورء فإن شاءت في الحال لم 
تطلق» وإن لم تشاء حتى تراخي الزمان طلقت» كمن لم تشاء لأنهما وإن كانا حرفي 
شرط فإن موضوعة للشك والتوهم فصارت بالنفي على التراخي لتفيد بفوات الفعل 
يقيئا فذلك جعلت على التراخي» وليس كذلك إذا لأنها موضوعة لليقين»؛ فإذا تأخر 
الفعل عن وقت إمكانه فقد خالف موضوعه فلذلك صار على الفور. 

مسألة : قال الشَافعيٌ: «وَلَوْ قَالَ الك طالقٌ إن أغطيتني الك درْهَم أَعطَنْهُ ! 
رَائدة مَعلَيْه طَلَْة لأنّهَا أغطئة أَلْفَ درْهَم وَزِيَا 2 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا قال: إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق فققّد 
ذكرنا إن أعطته الألف يكون على الفور في وقت الخيارء وهو خيار الجواب. لا خيار 
القبوكء فإذا:أعظته الآلت لم بخل خالها من.ثلاثة أقسيام : 

أحدها: أن تعطيه ألفاً كاملة من غير زيادة ولا نقصان» فقد طلقت واحدة إن لم 
يرد الزوج بقوله: أنت طالق أكثر منهاء وسواء دفعت الألف إليه في دفعة واحدة أو في 
دفعات إذا كان دفع جميعها في وقت الخيارء لأن دفع الألف قد وجد مع الافتراق. 

والقسم الثاني : أن تدفع إليه أكثر من ألف. كأنها دفعت إليه ألفين» فإن دفعت 
الريادة مفردة طلقت إجماعاء وإن دفعت الزيادة مع الألف فقد ذهب بعض أهل العراق 
إلى أنها لا تظلق» وتكون الزيادة معتبرة بصفة الشرط كالنقصان» ولأنه لو قال: قد 
بعتك داري بألف فقال قد اشتريتها بألفين لم يصحء وإن كانت الألف داخلة فيها 
فكذلك في الطلاق» وهذا خطأء لأن وجود الصفة مع الزيادة لا تمنع من ثبوت حكمها 
من غير زيادة» كما لو أعطته ألفا وعبدا طلقت» ولا يمنع زيادة العبد من وقوع الطلاق 
لوجود الألف» كذلك لا تمنع الزيادة على الألف من وقوع الطلاق» لركره اجنام 
النقصان فلا يقع به الطلاق» لعدم الألف. 


فأما الجواب عن البيع فالفرق بينهما أن الطلاق معلق بصفة فلم تمنع الزيادة 
عليها من ثبوت حكمهاء والبيع معاوضة تثم بالقبول الموافق للبدل فافترقا قا قإذا تقرر 
وقوع الطلاق مع دفع الزيادة» فلها استرجاع الزيادة» ولايملكها الزوج بالأخذ وإن 
ملك الألف إلا أن يقبضها بالهبة فيملكها بالهبة ويملك الآلف بالخلع . 
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كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 

والقسم الثالث : أن تدفع إليه أقل من ألف درهم فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون نقصانها في العدد دون الوزن كأنها دفعت إليه ألف درهم 
وازنة عددها أقل من ألف» فالطلاق واقع لأن الطلاق بإطلاق الدراهم يتناول الوازنة 
دون العدوكة فعا كال قاف وعرفاً كالبيع » فصارت الصفة موجودة بكمال الوزن مع 
نقصان العدد فلذلك وقع الطلاق. 

والضرب الثاني : أن تكون ناقصة الوزن كاملة العددء فلا طلاق» لأن الصفة لم 


تكمل 66 ولا عرفا إلا أن يكون ذلك في بلد جرت عادة أهله أن يتعاملوا فيه 
بالدراهم عدداً لا وزناًء فيقع الطلاق بكمال العدد مع نقصان الوززة نهنا العرزف خرن 


الشرع. ولا تطلق مع هذا العرف بنقصان العدد مع كمال الوزن. 
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مسألة : قال الشّافعيٌ: «وَلَو أغطئة إِيّاهَا رَديئة إن كَانَتْ فضّة يَقعُ عَلَيهَا اسم 
درَاهِمَ طَلَقَتْ وَكَانَ علا دلا من لم يَقَْ علَيْهَا اسم درَاهمَ لَمْ مطل . 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا قال لها: إن أعطيتني ألف درهم فأنت طالق 
فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يعين تلك الألف فيقول: إن أعطيتني هذه الألف فأنت طالق فلا 
يقع الطلاق إلا بدفعهاء فإن أعطته غيرها لم تطلق» وإن كانت مثلها أو أجود منها لعدم 
الشرط في دفع غيرها. 


أحدهما: أن يصف الألف. 

والثانى : أن لا يصفها. 

فإن وصفها كان دفعها على تلك الصفة شرطأً في وقوع طلاقهاء وإن دفعتها على 
غير تلك الصفة سواء كان ما دفعته من غالب دراهم البلد. أو من غيرها إذا لم توجد 
تلك الصفة فيها ثم إذا دفعتها على تلك الصفة ملكها. 

والضرب الثاني : أن لا يصف الألف فهذا على ضربِينْ : 

أحدهما: أن ل الا 

أحدهما: ١لمتعيراك‏ ريه انكر ررقيف لاسن اكرول علا 
وإن كان اسم الدراهم عليها منطلقاًء لأنه لما كان نقد البلد كالصفة المشروطة في 


1 كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 


العقود كان كذلك فى الطلاق فعلى هذا إن دفعت إليه من نقد البلد طلقت وملكهاء وإن 
دفعت إليه من غير نقد البلد لم تطلق ولم يملكها. 

والوجه الثاني: دون العرف فإن دفعت إليه من غالب دراهم البلد» طلقت» 
وملك تلك الدراهم . وإن دفعت من غير دراهم البلد طلقت وإن لم يملك تلك 
الدراهم لأنه يملكها بعقد فاعتبر فيها العرف من غالب دراهم البلد واعتبر في الطلاق 
ما يقع عليه اسم الطلاق» وكان له عليها ألف من غالب دراهم البلدء لأنها تملك عن 
معاوضة تعتبر فيها غالب الدراهم . 

والضرب الثاني: أن يكون للبلد نقود مختلفة وليس واحد منها بأغلب من غيره 
فأي دراهم دفعتها إليه مما ينطبق اسم الدراهم عليها طلقت بهاء ولم يملكها الزوج» 
وكان له عليها مهر مثلها قولا واحداء لأنه ليس العوض معينا ولا موصوفا ولا فيه نقد 
مستحق مثله. ش 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من هذا التفصيل» وطلقها على ألف درهم دفعتها إليه 
فطلقت بهاء وملكها في الظاهر على ما بيناه» ثم بان له أن الدراهم رديئة معيبة فهذا 
على ضربين : 

أحلدهما: أن يكون الألف نميا كلا يخلل عيبها تمن أن كينها من سن الضلة 
أو لا يخرجها فإن أخرجها من جنس الصفة فكانت نحاساً أو رصاصاً لم يقع الطلاق» 
لأنه قد تضمن وقوع الطلاق بدفعها أن تكون من دراهم الفضة» فإذا لم توجد هذه 
الصفة فيها لم يقع الطلاق لعدم الصفة» وإن كانت من جنس الفضة وقع الطلاق لوجود 
الصفة» وهو لأجل العيب بالخيار بين المقام أو الرد» فإن أقام لم يرجع بأرشها وإن ردّ 
فماذا يرجع؟ على قولين: 

أحدهما : بمثلها غير معيبة . 

والثاني : بمهر المثل . 

والضرب الثانى : أن تكون الألف غير معيبة فعلى ضربين. 

ادها أذ يكرة عيها لايع يجيا معن المنة تر داعو مح رديه النضة 
وخشنها لرداءة معدنهاء فالطلاق هاهنا قد وقع» وهو بالخيار بين أن يسمح بعيبها كما 
يسمح بعيب المعيب وبين أن يردها ويرجع بمثلها من جيد الفضة غير معيب ولا يرجع 
بمهر المثل قولاً واحداء لأن حقه في ألف درهم غير معينة. ْ 

والضرب الثانى: أن يكون عيبها وردائتها قد أخرجها من جنس الفضة لما فيها 
من رصاص أو ماس فالطلاق هاهنا غير واقع» لأنه جعل طلاقها مشروطاً بدفع ألف 
درهم» وهذه لما فيها من الغش أقل من ألف درهمء فلم يُطَلّق لنقصان الفضة» ولكن 











كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلمع د بش 48 
لو دفعت إليه أكثر من ألف درهم فيها من الفضة ألف درهم طلقت لوجود الفضة وزيادة 
الغش» وله بدلها إن شاء. 

فإن قيل: فعلى هذا إن دفعت إليه ألف درهم نقرة فضة ينبغي على هذا التعليل أن 
تطلق . 

قيل: لا تطلق بالفضة النقرة وإن طلقت بالفضة في الدراهم المغشوشة» لأن 
النقرة لا ينطلق اسم الدراهم عليهاء وإن كانت فضة» والدراهم المغشوشة ينطلق اسم 
الدراح لوي رك لكي لواو ارالك انكر عوينيا في الاسم . 

مسألة : قَالَ الشَافعيُ: (وَلَوْ قَالَ م مَتى أَغطَيّتني ألما فَأنت طَالِقٌ فَدَلِكَ لَهَا ولاه 
أن يَمْتَنعَ مِنْ أَحْذِهَا وَل لها إِذَا أَعطتْهُ أَنْ تَرْجِمَ فيهًا» . 


قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا قال لها متى أعطيتني ألفاً فأنت طالق» أو 
متى ماأعطيتني ألفاً فأنت طالق» فهما سواءء ل واص رك به بحل لكام 
للداكيل ل نفيك تيا ولة كران عقرله كان + لافيت فق خْمّة من الله لنْتَ لَهُمْ» [آل 
عمران: .]١69‏ أي فبرحمة من الله وإذا كان كذلك فأي وقت أعطيته الألف طلقت 
على الفور أو على التراخي» لأن متى حرف وُضِعَّ للتراخي في الأوقات» وهكذا لو 
قال: أي وقت أعطيتني ألفاء لاقي اق زمان أعطيتني ألفاً فأنت طالق» فهو على 
التراخي متى أعطته الألف طلقتء لا يختص بوفت دون وقتاء ولا بالفور دون 
التراخي » لأن كل هذه الحروف يختص بالزمان فعمت جميع الأزمان. 


فإن قيل: أفليس لو قال إنأعطيتني ألفاً أو قال: إذاأعطيتني ألفاً أنت طالق أنه 
يكو على الغووه وإن اختلف حكم إن وإذا في الشرطء » 'لآن افترات العوقن بهها سوق 
بين حكميهما في الفور تغليباً لحكم العوض المستحق قبوله على الفور فهلا كان قوله 

متى أعطيتني ألفاً يجب حمله على الفورء وإن كان موضوعاً للتراخي تغليباً لحكم 
العوض . 

قيل: الفرق بينهما أن إذا وإن من حروف الشرط التي لا تختص بالزمان» 
و(متى» من حروف الزمان التي تعم جميعها حقيقة والعرض مختص بالفور من طريق 
الاستدلال. لا من طريق الحقيقة فإذا اقترن بحرف الشرط حمل على مقتضاه من 
الفورء وإن كان بالاستدلالء» لأنه لم تعارضه ما ينافيه» وإذا اقترن بحرف الزمان 
الموجب للتراخي حمل على التراخي» لأن ما أوجب التراخي من طريق الحقيقة غير 
محتمل» وما أوجب الفور من طريق الاستدلال محتمل» كما تقول في القياس إنه 
يخص بالعموم, لأنه محتمل ولا يخص النصء لأنه غير محتمل» فإذا دخل على «متى» 


كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 
حرف النفي فقال لها: متى لم تعطني ألفاً فأنت طالق» فاقتضى ذلك الفور على 
الدزافيي» فمق ا زمان يمكتها دقع الألك قيهافل 'تدفعها ظلفتء. والفرق بيتهما نعو 
آنت فى يكتصن الرهانتء 1إذا انون ده الانيات كار عديرة معن عا زمان اعطيقى .فيه 
ألقا قانت طاة + فزكا عله ينه رزاع الثماة. ققد جاء زماك وفيت فنه الألن 


1: 





قأما] اقفوو عه ترك الللى: قار اتقيرة مف ذاه هاا لم فنافنى فيه ألنا قانت 
طالق» فإذا مضى زمان المكنة فقد جاء زمان يمكنها دفع الألف فيه فطلقت . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فليس للزوج بعد انعقاد الطلاق على هذه الصفة أن 
يبطلها ولا أن يرجع فيهاء وإن كان فيه معاوضة لم يقبل تغليباً لحكم الطلاق بالصفة 
دون المعاوضة» كما لو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق» لم يكن له إبطال ما علقه 
من الطلاق بدخول الدار» وإنما غلب حكم الطلاق بالصفة على حكم المعاوضة لأنه 
لو جَنَّ أو أغمي عليه لم يبطل» ولو كان حكم المعاوضة أغلب كما يبطل به بذل البيع 
قبل القبول. 

فأما الزوجة فليس عليها دفع الألف وهي في دفعها بالخيار لأمرين: 

أحدهما: أنه موقع لطلاقهاء وليس عليها فعل ما أوقع طلاقها كما لو قال لها: 
إن دخلت الدار فأنت طالق لم يلزمها دخول الدار لتطلق. 

والثاني : أنه قبول معاوضة فلم يجز عليها كقبول البيع . 

وإذا كانت بالخيار فمتى أعطته الألف فأخذها طَلَّقَتْء وإن أعطته فلم يأخذها 
فإن كان لتعذر أخذها عليه إما لغيبة أو حبس أو جنون لم تطلق» لأن الإعطاء لم 
يكمل » وإفاكان مع تمعدهامن اخذها طلقت» » لأن الإعطاء قد وجدء وهو التمكين من 
الأخذ بفعل المعطى» وإن لم يقترن به الأخذء اس 0 قد أعطاني فلم اخذ 
مئه» ثم إذا طلقت بإعطاء الآألف قبل أخذها فقد استحق ق الألف وإن لم يأخذهاء لآنها 


في مقابلة ما لزمه من الطلاق» فليس لها أن تمنعه منها بعد وقوع الطلاق عليهاء وهل 
يتعين استحقاقه لتلك الألف أم لا فيه وجهان : 


أحدهما: قد تعين استحقاقه لتعين الطلاق بهاء فإن أرادت دفع غيرها لم يجز. 

والوجه الثانى : أنه لم يتعين استحقاقه لها وإن طلقت بها لأن استحقاق العين إما 
أن يكون لتعينها بالعقد أو بالقبض » ولم يوجد واحد منهما في هذه الألف فكانت 
بالخيار فى دفعها أو دفع ألف مثلها. 





00 الا ل ا حيبي يي 
فصل: ولو قال: أنت طالق إذا أعطيتني ألفاء ٠‏ طُلّقت في الحال» لأنه مقر أنها 

أعطته ألفاً على طلاقهاء لأن «إذا» تختص بماضي الزمان دون مستقبله» و(إذا؛ تختص 
بمستقبل الزمان دون ماضيهء فإن أنكرته ذلك وطالبته بالألف لزمه ردهاء لأنه مقر 
بقضها ومع استحقاقها فلزمه الزاز ولخ يقل من دعواء رقع طلاقه بائناء وإن رد 
الألف لاغترافه بهء وهكذا لو قال أنت طالق أن أعطيتني ألفا بفتح الألفء ولأن أن 
المفتوحة لماضي الزمان دون مستقبله «وإن» بالكسر لمستقبل الزمان دون ماضيه 
والفرق. بينهما كالفرق بين إذ: وإذاء فإن طالبته بالألف عند إنكارها للخلع لزمه ردّها 
لاعترافه بأخذهاء وله إحلافها على إنكارها وبالله التوفيق. 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ: «وَلَو قَالَتْ لَهُ طَلّْنِي دنا وَلَكَ اَلَف درْهَم مَطَلَمَهَا وَاحدَةً 

قال الماوردي: وهذا صحيحء إذا قالت له طلقني ثلاثاً بألف» فإن طلقها ثلاثاً» 
فله جميع الألف» وإن طلقها واحدة كان له ثلث الألف, لأن الألف جُعَلَتْ عوضاً على 
مقابلة ثلاثة أعداد متساوية فقسطت عليهاء ؛ وكان قسط كل واحد منهما ثلث الألفء 
فاقتضى أن يستحق بكل طلقة منهاء ثلث الألفء كما لو أَبِقّ منه ثلاثة ثة أعبد فقال من 
جائني بهم فله دينار فجيء براحد يوي اروماتله الدبعار لآن الدينار قابل ثلاثة أعداد 
متساوية فتقسط عليهم أثلاثا متساوية. 

فإن قيل: أفليس لو قال لها إن أعطيتنى ألفاً فأنت طالق ثلاثا» فأعطته ثلث 
الألف لم تطلق بها واحدة» وإن قابلت ثلث الألف فهلا كان في مسألتنا إذا طلقها 
واحدة لم تستحق ثلث الألفف. 

قيل : الفرق بينهما أن المغلب في الخلع من جهة الزوجة حكم المعاوضة» فجاز 
أن يقسط العوض على أعداد المعرضء. والمغلب فيه من جهة الزوج حكم الطلاق 
بالصفة» والصفة إذا تبعضت لم يتبعض ما علق بها من الطلاق» ولا يقع إلا بكمالهاء 
كما لو قال لها: إذا دخلت الدار ثلاثاً فأنت طالق ثلاثاًء فدخلتها مرة لم تطلق حتى . 
تستكمل دخولها ثلاثاء فتطلق ثلاثاًء فصمحٌ الفرق بينهما واستحق بالطلقة الواحدة ثلث 
الألفء لان قد ملكه ثلث ما سألت, فاستحق عليها لك ما بذلت» وهكذا لو طلقي 
طلقتين استحق بهما ثلثي الألف. لأنه قد ملكها ثلثي ما سألت» فاستحق عليها ثلثي ما 


ا بذلت» فلو طلقها واحدة ونصف طلقت ثنتين» لآن الطلاق لا يتبعض» وفي قدر ما 


أحدهما: ثلثى الألف. لأنها قد طلقت طلقتين من ثلاث طلقات. 


دل ل ل كتب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 
والوجه الثاني : أنه يستحق نصف الألف لأنه قد أوقع عليها نصف الثلاث وأن ما 
يكمل بالشرع لا يفعله. 
فصل: ولو قالت: طلقني ثلاثاً بألف» فقال: أنت طالق وطالق ثم طالق» وقال: 
نويت أن تكون الألف فى مقابلة الثلاث» طلقت الأولى وحدهاء وكان له ثلث الألف» 
ولم تقع الثانية والثالثة» لأنه إذا جُعلَ للأولى فظاهر الألف صارت مختلعة لا يلحقها 
طلاق والله أعلر . 


ا ا 0 ف 000 

مسألة: قال الشافعيٌ: «ولؤ لم يكن بي عَاها إلا طلقة فطلقها وَاحدة كانت له 
الألف لأنَهَا قَامَتْ مَقَامَ الكّلآث في أَنََا تُحَرَمْهَا حَبّى تنك رَوْجاً غَيْدْهُ (قَالَ الْمُرَنْنَ) 
هه الله وباس مزل ها ونه :ال ل ا ا 


-ه 
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القَدَحَانِ مَعّ الكّالث وَكْمَا لَمْ يَعم الْأَْوَرَ الْمَمُقَوءة عَيْنْهُ الباق إل الْمَىْءُ الْأَوَلُ 


١ 
4 
3 
عاو‎ 3 1١ 
١ 
ج‎ 


الآخر وَأَنَهُ لَيْسَ عَلَى الْقَاتَىءِ الأخير عِنْدَهُ إل نضفُ الدّيّة فَكَدَلِكَ يَْرَمهُ أن يَقَولَ لَمْ 
يا عن تك زا عند ذأ الأوليَانَ مَعّ الكالئّة فَلَيْسَ عَلَيْهَا إل ثُلْتُ الألْفي 


قال الماوردي: وصورتها في رجل طلق زوجته طلقتين» وبقيت معه على 
واحدةء فقالت له: طلّقني ثلاثاً بألف» فقال لها: أنت طالق واحدةء أو قال: أنت 
طالق الثالئة» أو قال: أنت طالق ثلاثاً بألفء: فكل ذلك سواءء ولا تطلق منه إلا 
واحدة» لأن الباقي له عليها طلقة واحدة. 

قال الشافعي : كانت له هذه الطلقة الواحدة جميع الألف ثم علل الشافعي في 
استحقاقها لجميع الألف بأن هذه الطلقة الواحدة قد قامت مقام الثلاث في أنها تحرم 
حتى تنكح زوجا غيره» فصار لها بهذه الطلقة الواحدة 0 بالطلاق الثللاث وهو 
اللعويم. لقي 3 لحل عع لبعد ررم واممقع بها . يستحق بالثلاث» وهو جميع 
الألف. 

فاعت رض المزنى على الشافعى فقال: (ينبغى أن لا يستحق إلا ثلث الألفء لآن 
قياس قوله ما حرمها إلا الأوليان مع الثالثة كما لم يسكره في قوله إلا القدحان مع 
الثالث وكما لم يعم الأعور المفقوءة عينه الباقية إلا الفقء الأول مع الفقء الآخرء وأنه 
ليس على الفاقىء الأخير إلا نصف الديةء كذلك يلزمه أن يقول: لم يحرمها عليه حتى 
تنكح زوجاً غيره إلا الأولناقاكي والثالنه قلسن أن لرلعييا للع ولت بالطلقة 
الثالثة . 
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فاختلف أصحابنا لهذا الاعتراض على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أن الحكم على ما قاله المزني من أنه لا يستحق بالثالثة إلا ثلث الألف 
ا ال ا د » تعليلا بما استشهد به المزني من حال 
السكر بالقدح الثالث أنه يكون به وبالأوليين ويفقىء عين الأعور أنه يكون ذهاب 
البصر بالفقء الثاني مع الأول. 

والوجه الثاني : أن جواب الشافعي صحيح على ظاهره؛ وأن له جميع الألف 
بالطلقة التالغة تعليلة يما ذكره من حصول التحريم بها كحصوله بالثلاث» سواء علمت 
أن الباقي عليها طلقة أو.لم تعلم» وانفصلوا عن استشهاد المزني بالسكر والفقء بأن 
لكل واحد من الأقداح الثلاثة تأثير في مبادىء السكر بالأول وبوسطه وبالثاني وكماله 
بالثالث» وكذلك الفقء الأول قد أثر في ضعف النظر» وقلة البصر ثم ذهب بالثاني» 
وليس كذلك حال الطلقتين الأولتين» لأنه لم يتعلق بهما شيء من تحريم الثلاث 
وكانت تحل بالرجعة بعدهماء كما تحل قبلهماء ثم وقعت الثالثة فتعلق بها جميع 
التحريم فصار ما استشهد به مفارقا للطلاق 


والوجه الثالث : وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي أن جواب 
الشافعي مفروض على أن الزوجة علمت أن الباقي له عليها طلقة واحدة؛ فصار قولها 
طلقني ثلاثاً بألف وهو لآ يتملك ثلاثاً ميحمولً غلى أتها أزاذت الثالئة». فلذلك كان له 
جميع الألف ولو لم تعلم أن الباقي له طلقة واحدة وظنت أنه يملك معها ثلاث طلقات 
لم يكن له إلا ثلث الألف, لأنها لم تبذل الألف إلا في مقابلة الثلاث»؛ فعلى هذا لو 
اختلف الزوجان فقال الزوج: قد علمت أيتها الزوجة أن الباقي لي عليك طلقة فلي 
جميع الألف. 


وقالت الزوجة: بل ظننت أنك تملك الثلاث ولم أعلم أن الباقي لك تطليقة 
فليس لك إلا ثلث الألف فإنهما يتحالفان ويحكم له بعد التحالف بمهر المثل» لأن هذا 
اختلاف منهما في قدر العوض فهي تقول: خالعتك على هذه الواحدة بثلث الألف» 
وهو يقول: بجميع الألف. فلذلك وجب التحالف والرجوع إلى مهر المثل» وعلى هذا 
لو كان قد طلقها واحدة وبقيت معه على اثنتين فقالت: طلّقنى ثلاثاً بألف» فطلقها 
طلقتين استحق إن علمت جميع الألف. وإن جهلت ثلثي الألف» ولو طلقها واحدة 
استحق إن علمت نصف الألف» وإن جهلت ثلث الألف. 
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قَالَ الشّافعيُ رَحِمَّهُ الله : «وَلَوْ فَالَتْ لَهُ طَلَّفنِي وَاحِدَةَ بألْفٍ مَطَلَّمَهًا تدْثا تا كان لَهُ 
الأَلْف وَكَانَ مُتطوّعاً بالانْتَيْنَ» 
الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م4 


6 لل كتب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 

قال الماوردي: وهذا كما قال. لأن الطلقة التي سألتها داخلة في الثلاث التي 
أوقعها فوجب أن يستحق عليها الألف التي بذلتهاء وإن تطوع بالزيادة عليها كما لو قال 
له إن جئتني بعبدي الابق فلك دينار» فجاءه بعبدين استحق الدينار» وإن تطوع بمجيئه 
بالعيد الآخر, 

فصل: ولو قالت له طلّقني عشراً بألف فطلقها واحدة ففيما يستحقه عليها 
وجهان: 

أحدهما: له عشر الألف وإن لم يكن الطلاق عشراًء لأنها جعلت له على كل 
طلقة عشر الألف. 

والوجه الثاني : له ثلث الألف لأن ما زاد على الثلاث من الطلاق لغو لا يتعلق به 
حكم. ولو طلقها طلقتين كان له على الوجه الأول من الألف عشراهاء وعلى الوجه 
الثاني ثلثاهاء ولو طلقها ثلاثاً. كان له على الزوجة على الوجه الأول ثلاثة أعشار 
الألف. وعلى الوجه الثاني جميع الألف. ' 
بها عَلَيْكَ وانْتتَيْن إِنْ نَكَحْتِي بَعْدَ روج فَلَهُ مَهْدْ مثلهًا ذا طَلَّقَهَا كَمَا قَالَتْ؛ . 

قال الماوردي: وصورتها في رجل طلق زوجته طلقتين» وبقيت له عليها واحدة» 
فقالت له طلقني ثلاثاً بألف واحدة أحرم بها عليك في هذا النكاح» واثنتان أحرم بها 
عليك إذا أنكحتنى نكاحا ثانياء فالخلع في الطلاق المستقبل باطل لثلاثة معان: 

أحدها: أن الطلاق لا يثبت في الذمم. 


والثاني : أنه لا يصح فيه السلم. 
والثالث: أنه لا يقع قبل التكاح . 


فأما الخلع في الطلقة الواحدة في هذا التكاح ففيه قولان من اختلاف قوليه في 
الصفقة الواحدة إذا اجتمعت صحيحاً وفاسداًء فأحد القولين أنه باطل في الصحيح 
لبظلانه في الفاسد منعاً لتفريق الصفقة» ٠‏ فعلى هذا الطلقة قد وقعت. وإن فسد الخلع 
فيهاء. لأن الطلاق استهلاك لا يمكن استداركه بعد وقوعه وقد وقع على بدل فاسد 
فوجب فيه مهر المثل وجرى على هذا القول مجرى من باع عبدين مغصوباً ومملوكاً 
بألف فبطل البيع بينهماء واستهلك المشتري المملوك منهما وجبت عليه قيمته كذلك 
هاهنا. ! 


والقول الثاني : أن الخلع في الطلقة جائز إذا قيل: إن تفريق الصفقة جائز وإن من 





اه 
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باع عبدين مملوكاً ومغصوباً لم يبطل البيع في المملوك لبطلانه في المخصوب فعلى هذا 
فيما يستحقه الزوج بالطلقة الواحدة قولان: 

أحدهما: ثلث الألف إذا قيل: يأخذ ما صح من المبيع في تفريق الصفقة بحصته 
من الثمن . 

والقول الثاني: له جميع الألف إذا قيل إنه يأخذ ما صمح من المبيع في تفريق 
الصفقة بجميع الثمن» وهل للزوجة في ذلك خيار أم لا؟ على وجهين: . 

أحدهما : لا خيار لهاء أن الخيار مع القدرة على رفع العقد. 

والوجه الثانى : لها الخيار بين إمضاء الخلع في الطلقة بجميع الألف وبين الفسخ 
في الألف ودفع مهر المثل. 

مسألة: قال الشّافعيٌ: وَل خَلعهَا على أن 0 وَلَدَهُ عَشَْ تين فَجَائِرَانِ 
اشتراطاً إِذَا مَضَى الْحَوْلآنِ نفقته بَعَدَهُمَا في كُلّ شَهْر كذَا قَمْحاً وَكَذَا زَيْتاً فإ كَقَى وَإِلاّ 
رَجَعَتْ عَلَيْه بما يكفيه وَإِنْ مَاتَ رَجَعَّ عَلَيْهَا بمَا بَقِيَ؟ . 


قال الماوردي: وصورتها: في رجل خالع زوجته على أن تكفل ولده عشر سنين 
ترضعه منها حولين وتنفق عليه بعدهما تمام العشرء فلا بد بعد ذكر الرضاع من ذكر 
جنس النفقة ونوعها وصفتها وقدرها وأجلهاء فيقول: على أن تطعميه في كل يوم من 
الحنطة العراقية الصافية كذاء ومن الزيت الشامي كذاء ومن السكر الفارد كذاء ومن 
العسل الأبيض كذاء وإن شرط عليها مع النفقة كسوته قال: على أن تكسوه في أول كل 
سنة كسوة الصيف من الكتان التوزي المرتفع ثوباً طوله كذا ذراعا في عرض كذا شبرا 
يقطع له منه قميصين وخمس أذرع من منير البغدادي المرتفع في عرض كذا شبراً يقطع 
له منه سراويل ومنديل من قصب مصر طوله كذا ذراعاً» في عرض كذا شبراً صفته 
كذاء وفي أول النصف الثاني من السنة كسوة ة الشتاء عع انق نويا فرسفعا شوو لكوي 
أو السندس طوله كذا ذراعا في عرض كذا شبرا يقطعه جبة» ومن الحرير الفلاني كذا 
ذراعاً في عرض كذا شبراًء يقطعه قميصاء فإذا استوفى صفة كل ما أوجبه عليها ونفقته 
وكسوته جنساً ونوعاً وصفة وقدراً وصار معلوماً ينتفي عنه الجهالة ومعلوم الأجل غير 
مجهول المدة كالموصوف في السلم ليصح به الخلع فهذه المسألة مبنية على ثلاث 
أصول في كل أصل منها قولان: 

أحد الأصول: أن العقد الواحد إذا جمع شيئين مختلفي الحكم كبيع وإجارة كان 
على قولين وإن كان العقد قد جمع إجارة ورضاعاً وسلماً في طعام فاقتضى أن يكون 
على قولين. 
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والأصل الثاني: أن عقد السلم في جنسين بثمن واحد يكون على قولين» وهذا 
سلم في أجناس فاقتضى أن يكون على قولين. 

والأصل الثالث : : أن عقد السلم إلى أجلين يكون على قولين» وهذا أسلم إلى 
أجال فاقتضى أن يكون على قولين» راك اودات ايلع يعد سانا تتاب 
ل ا ل 


أحدها : أن الخلع باطل . 

والقول الثاني : : أنه جائز وهو المنصوص عليه في هذا الموضع» وقال أبو إسحاق 
المروزي وأبو حامد المروزي وكثير من أصحابنا أن هذا الخلع يصح قولاً واحداء 3 
كان مبنيا على أصول هي على قولين لاختصاص الخلع بثلاثة معان يفارق بها أصوله : 

أحدها : : أن النفقة هاهنا تبع للرضاع» وقد يخفف حكم التبع عن حكم الانفراد 
مر نا ة تبعاً لنخلهاء ولا يجوز بيعها بانفرادهاء وكما يجوز 

بيع الحمل تبعاً للأمة» ولأمجوة عه يفدا غنها: 

والثاني: أن الضرورة دعت إلى الجمع بين هذه الأجناس بعقد واحدء لأن عقد 
الخلع إذا أفرد بأحدهما لم تصح بعده عقد خلع آخر فدعت الضرورة إلى جمعه في 
عقد واحد» وليس كذلك غيره من العقود. 

والغالك:: أن حقك الجلع امقاداة: قد يهنا املعنتاكهما رن بحطيية "نكا سك 
أوسع من سائر العقود كما وسع في جوازه عقده على الصفات التي لا يجوز مثلها في 
عقود البياعات . 


فصل: فإذا ثبت جواز الخلع على ما وصفنا أخذت الزوجة برضاعه وبنفقته» 
وكان الزوج في النفقة بالخيار بين أن يستنبيها فيها لتتولى النفقة عليه بنفسهاء وبين أن 
يستوفي ذلك منها بنفسه أو بوكيله. ليكون هو المتولي للنفقة عليهاء والزوج عا 
بالخيار بين أن ينفق عليه تلك النفقة ويطعمه ذلك الطعام وبين أن يتملكه ويطعمه من 
غيره» ولا يخلو المقدر عليها من النفقة من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون بقدر كفايته لا يزيد عليها ولا ينقص منهاء فليس عليه لولده 
أكثر منها. 

والقسم الثاني: أن تكون أكثر من كفايته فله أن يأخذ 0 لأن نفقة الولد 
مقدرة بالكفاية. 


والقسم الثالث : أن تكون أقل من كفايته فعليه أن يتم له من ماله قدر كفايته. 
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والقسم الرابع : أن يزيد على كفايته في الصغرء وتنقص عن كفايته في الكبرء فله 
أن يأخذ الزيادة في صغره» ويتم النقصان في كبرهء وتجري أمر الرضاع والنفقة ما لم 
فصل: فإن حدث موت فهو على ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يموت الولد. 
والثانى : أن تموت الزوجة. 
فإن مات الولد فهو على ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يموت في الحال قبل الرضاع . 
والثاني : أن يموت بعد الرضاع » وقبل استيفاء الطعام . 
والثالث : أن يموت بعد أن مضى بعض الرضاع » وبقي بعضه وجميع الطعام . 


فأما القسم الأول: وهو أن يموت في الحال قبل الرضاع والطعام فهل للأب أن يأتي 
بولد ترضعه بدلا منه أم لا؟ على قولين نذكر توجيههما من بعد: 

أحدهما: يأتي ببدله» فعلى هذا يكون الخلع بحاله لا يبطل بموت الولد لأن غيره 

والقول الثاني : أنه لا يجوز أن يأتي ببدله» فعلى هذا قد بطل الخلع في الرضاع 
فتفرقت به الصفقة بمعنى طرأ بعد العقد. 

وقد اختلف أصحابنا في تفريق الصفقة بعد العقد هل يكون لتفريقها حال العقد أم 
لا؟ على وجهين : 

أحدهما: أنهما في تفريق الصفة سواءء فعلى هذا هل يبطل الخلع في الطعام ٠‏ 
لبطلانه في الرضاع أم لا؟ على قولين: 


أحدهما: قد بطل إذا لم يجوز تفريق الصفقة» فعلى هذا قد وقع الطلاق على خلع 
فاسدء فوقع بائناء وبماذا يرجع عليها على قولين: 

أحدهما: وهو قوله في القديم يرجع عليها بأجرة رضاع الحولين وقيمة الطعام . 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد أنه يرجع عليها بمهر مثلها كما قلنا في بطلان 
الصداق أن فيما ترجع به الزوجة قولين. 
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والقول الثاني : في الأصل أن الخلع في الطعام لا يبطل» وإن بطل في الرضاع إذا 
جوزنا تفريق الصفقة» فعلى هذا يكون الزوج لتفريق الصفقة عليه بالخيار بين إمضاء 

أحدهما : بأجرة الرضاع وقيمة الطعام . 

١س‎ 

والثانى : ا د ا 5 ويرجع 0 الرضاع وقسطه. وبماذا 
يكون رجوعه على قولين: 

أحدهما: وهو القديم بأجرة رضاع الحولين. 

والثانى : وهو الجديد بقسطه من مهر المثل . 

مثاله : أن ينظر أجرة الرضاع وقيمة الطعام» فإذا كانت أجرة الرضاع مائة» وقيمة 
الطعام مائتين كان الرضاع ثلث الخلع فيرجع بثلث مهر المثل» فهذا الكلام على: أحد 
وجهي أصحابنا أن تفريق الصفقة بعد العقد لا يمنع من صحة العقد فيما يفي بخلافهما 
حال العقد. 

فعلى هذا يكون الخلع جائزاً في الطعام قولاً واحداًء وإن بطل في الرضاع ويكون 
فيه بالخيار على ما مضىء فإن أقام على الطعام فهل يكون إلى آجاله أو يتعجل على 


وجهين حكاهما أبو إسحاق المروزي: 

أحدهما: قد حلٌء بكم د سوية والجيل شعن مذ مان رطام رمف الا 
فحل الطعام . 

والوجه الثاني : وهو الأصح أن الطعام إلى أجله لا يتعجل» لآن المؤجل لا يتعجل 
إلا بموت من عليه الحق دون مستوفيه» والطعام أحد المقصودين» وليس ببيع محض 
ويكؤن فيه بالخيار» فإن فسخ الجواب فيما يرجع به على ما مضى» وإن أقام عليه أخذه 
بقسطه قولاً واحداً ورجع بباقيه على ما ذكرنا من القولين. 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن يموت الولد بعد رضاع الحولين» وقبل الطعام» 
فالخلع بحاله على صحتهء لأن ما يؤثر فيه الموت من الرضاع قد استوفى والطعام لا يؤثر 
فيه الموت» فكان على صحته لكن هل يحل أو يكون إلى أجله؟ على ما مضئ من 
الوجهين . 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يموت الولد بعد أن مضى بعض الرضاع وبقي 
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بعضه وجميع الطعام كأنه مات بعد أن مضى أحد الحولين وبقي الثاني فهل يأتي بولد اخر 
ترضعه مكان ذلك أم لا على قولين: 

أحدهما: يأتي بولد آخرء فعلى هذا الخلع بحاله» ويستوفي رضاع الحول الثاني 
بولد آخر ويستوفي الطعام في نجومه . 

والقول الثاني : لا يأتي بغير ذلك الولد» فعلى هذا قد بطل الخلع في رضاع الحول 
الثاني» وهل يبطل في رضاع الحول الأول والطعام الباقي أم لا؟ على ثلاثة مذاهب 
تتخرج على الترتيب الماضي من اختلاف أصحابنا من الفساد الطارىء بعد العقد هل 
يكون كالفساد المقارن للعقد ثم على تفريق الصفقة أحد المذاهب الثلاثة أن الخلع باطل 
في الجميع فيبطل في الحول الماضي» وفي الطعام لبطلانه في الحول الباقي» وهذا على 
قول من يجعل الفساد الطارىء بعد العقد كالفساد المقارن للعقد. ويمنع من تفريق 
الصفقة فعلى هذا يكون على الزوج أجرة رضاع الحول الماضي» وبماذا يرجع على 
الزوجة على قولين مضيا : 

أحدهما: وهو القديم بأجرة رضاع الحولين وبقيمة الطعام إلا أن يكون فيه ذو 
مثل فيرجع بمثل ذي المثل وقيمة غير ذي المثل . 

والقول الثاني : وهو الجديد أنه يرجع عليها بمهر المثل . 

والمذهب الثاني من المذاهب الثلاثة: أن الخلع جائز في الحول الماضي» وفي 
الطعام الباقي» وهذا على قول من لا يجعل حدوث الفساد بعد العقد كوجوده مع العقدء 
فعلى هذا هل يكون للزوجة بتفريق الصفقة خيار الفسخ أم لا؟ على ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا خيار له بحال فعلى هذا التقسيم على رضاع الحول الماضي وجميع 
الطعام بحسابه وقسطه ويرجع بحساب الحول الباقي وقسطه ومن ماذا يرجع به؟ على 
قولين : 


أحدهما: من عوض الخلع فعلى هذا يرجع بأجرة رضاع الحول الباقي . 

والقول الثاني: من مهر المثل فعلى هذا ينظر أجرة رضاع الحولين وقيمة الطعام 
فإذا قيل؛ أجرة رضاع الحولين مائتا درهم» وقيمة الطعام ثلاث مائة درهم فقد بقي له 
بأجرة رضاع الحول الباقي مائة درهم» وهي الخمس فيرجع عليها بخمس مهر المثل . 

والوجه الثاني : أن له الخيار في فسخ الحول الماضيء والطعام الباقي أو المقام 
عليهما فإن فسخ كانت عليه أجرة الحول الماضي» وبماذا يرجع عليها على قولين: 

والثاني : بأجرة رضاع الحولين وبقيمة ما ليسله من الطعام مثل وبمثل ماله منه 
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عثل » بريكوق ذلك تغالا وجيا واحداء لأن فسخ العقد قد منع من ثبوت نجومهء وإن أقام 
على الحول الماضيء وعلى الطعام» فهل يقيم عليه بجميع الخلع أوحسابه وقسطه على 
لا قدا مقي ل ل تتام ا كود على جوج عار اتش كن لو جو 

والوجه الثالكث: أن الخلع لازم له في الحول الماضي» ولا خيار له فيه لاستيفائه 
وله الفسخ في الطعام أو المقام فيصير الخلع إذا كان أجرة الرضاع مائتيدرهمء وقيمة 
الطعام ثلاث مائة درهم باطلاً في خمسة» وهو الحول الباقي» لاوما في خمسه وهو 
الحول الماضي » وجائز في ثلاثة أخماسه وهو الطعام فإن فسخ أو أقام فعلى ما مضى» 
فهذا حكم المذهب الثاني من المذاهب الثلاثة 





والمذهب الثالث . من المذاهب: أن الخلع صحيح في الحول الماضي لاستيفائه» 
وباطل في الطعام لبطلانه في الحول الباقي» فعلى هذا هل يستحق خيار الفسخ أم لا؟ على 
و جهين ٠‏ ش 

أحدهما: لا خيار له» فعل هذا يقيم على الحول الماضي بحسابه وقسطه وهو 
الخمس؛ لأنه في مقابلة مائة من خمسمائة درهم» ويرجع بحساب ما بقي وقسطه» ومن 
ماذا يكون رجوعه على قولين: 

أحدهما : من أربعة أخماس مهر المثل . 

والثاني : من أجرة رضاع الحول الباقي» ومثل ذي المثل» وقيمة غير ذي المثل» 
ويكون ذلك حالا لفسخ العقد. 

والوجه الثاني : له الخيار بين الفسخ والمقام» فإن فسخ رد أجرة يحول الماضي 
وبماذا يرجع على ما مضى من القولين. 

وإن أقام فهل يقم على الحول الماضي والطعام بجميع الخلع أو بحسابه وقسطه 
على قولين ثم على مامضى فهذا الكلام في موت الولد. 


فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن تموت الزوجة فالحكم في موتها كالحكم في 
موت الولد على ما ذكرناه من الأقسام والأحكام إلا في شيئين: 

أحدهما: أن الخلع يبطل في الرضاع إذا ماتت قبله» ولا يقام غيرها مقامها في 
الرضاع على أحد القولين» كما أقيم مقام الولد غيره في أحد القولين. 


والفرق بينهما أن الرضاع مستوف من الأم فتعينت بالعقد. والولد مستوف فلم 
يتعين بالعقد كالأجير والمستأجر لما كان الأجير مستوفاً منه تعين بالعقد» فبطل بموته» 
ولما كان المستأجر مستوفياً لم يتعين بالعقد فلم يبطل بموته. 
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والثاني : أن الطعام المنجم يحل بموتها وجها واحداًء وإن لم يحل بموت الولد في 
أصح الوجهين . 

والفرق بينهما أن الحق على الزوجة فحل بموتهاء ون الديون المؤجلة تحل بموت 

ثم الجواب فيما سوى هذين على ما مضى . 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يموت الزوج فلا يؤثر موته في فساد الخلع» لا 
في رضاعه ولا في طعامه؛ لكن يكون الطعام موروثاً لا يختص به الولد؛ لأن نفقته تسقط 

فأما الرضاع فهل يكون موروثاً أو يكون الولد أحق به على وجهين مخرجين من 
اختلاف قوليه في موت الولد هل يقوم غيره فيه مقامه أم لا؟ على قولين: 

أحدهما : لا يقوم غيره مقامه» فعلى هذا لا يكون الرضاع موروثاً ويكون الولد أحق 

والقول الثاني: أن غير الولد يقوم مقام الولدء فعلى هذا يكون الرضاع موروثاً لا 
يختص به الولد» وهل يحل الطعام أو يكون إلى نجومه. على وجهين مضيا والله أعلم . 

فصل: إذا خالع زوجته على نفقة عدتها وأجرة سكناها ليبرأ منه بالخلع لم يجز 
وكان الخلع فاسداً يقع الطلاق فيه بائناء ويرجع عليهما بمر المثل» ولا يبرىء من 

وقال أبو حنيفة: يصح الخلع على ذلك ويبرأ من السكنى والنفقة استدلالاً بأن 
التكاح سبب لوجوب النفقة والسكنى ووجود السبب كوجود المسبب» فاقتضى أن يكون 
سبب وجوبها كوجوبها في جواز الخلع بها وهذا فاسد من وجهين: 


أحدهما: أنها خالعته على ما لم يستقر عليه ملكهاء وز عاق السي مرتجودا 
فاقيفى أن كوف باطلة كنا لوتعالحها على قيمة عبدها إن قثلة, 


والثاني : أنه أبرىء من النفقة والسكنى قبل استحقاقها وهي لو أبرأته بغير خلع لم 
يصح فكذلك بالخلع . 

فأما استدلاله بأن وجود السبب كوجود المسبب فغلط» لأن التكاح سبب لنفقة 
الزوجية» وليس سبب لنفقة الحمل في العدة» وإنما سبب هذه النفقة الطلاق والحمل فلم 
يوجد السبب فيجوز أن يتعلق به حكم المسبب. 


مه 
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أ 


قال نوك بِيَدِكَ مَطلّقِي تَفْسَكِ إِنْ ضَّمِئْتِ لِي أَلفَ دهم 
3 8 ال ل ال ل 


قال الماوردي: وهذا طلاق معلق بشرطين نبين حكم كل واحد منهما ثم نجمع 
بينهماء أما إذا قال لها: طلقي نفسك, أو قد جعلت إليك طلاق نفسك أو اختاري طلاق 
نفسك » #ل ادال مرا وقد ملكها الطلاق فإن عجلت طلاق نفسها في المجلس على 
الفور في وقت الجواب' طلقت» وإن أخرته حتى تراخى الزمان لم تطلق . 

وقال أبو حنيفة : متى طلقت نفسها على الفور أو التراخي طلقت استدلالاً بأنه رد 
إليها طلاق نفسها كما يرد إلى وكيله طلاقهاء ولو رده إلى الوكيل جاز أن يطلقها على 
التراخى كذلك إذا ردّه إليها . 

وهذا خطأء لأن رد الظلاق إليها تمليك وردّه إلى الوكيل استنابة فلزم في التمليك 
تعجيل القبول كالهبة» ولم يلزم في الاستنابة تعجيل النيابة كالبيع » ألا تراه لو قال لرجل : 
بع عبدي هذاء جاز أن يبيعه على التراخي» لأنها وكالة. 

ولو قال له: قد بعتك عبدي هذا لزمه قبوله على الفور؛ لأنه تمليك كذلك الطلاق 
يجب أن يقع الفرق فيه بين التمليك والتوكيل . 


وأما الشرط الثاني : وهو أن يعلق طلاقها بشرط الضمان كقوله: إن ضمنت لي ألفاً 
فأنت طالق» فشرط وقوع هذا الطادق فجي ارما داكي المواسن علبي القواو اي نت 
القبول» وهو أضيق من وقت الجواب على ما تقدم بيانه . 

فإذا تقرر حكم كل واحد من الشرطين على انفراده فمسألة الكتاب أن يجمع بينهما 
فيقول: قد جعلت إليك طلاق نفسك إن ضمنت إليَ ألفا فيعلق طلاقها بشرطين : 

أحدهما: ضمان ألف . 

والثاني: أن تطلق نفسها وكلا الشرطين مستحق على الفور لكن من صحتها تقدم 
الضمان على الطلاق» فأن عجلت الطلاق قبل الضمان لم تطلق حتى تقدم الضمان على 
الطلاق؛ لأنه قد جغل الضمان شرطاً في الطلاق فيلزم تقديمه عليه لأن الشرط مقدم على 
المشروط فيه» وإذا لزم تقديم الضمان وتعقيبه بالطلاق فلا يخلو حالها إذا ضمنت الألف 
وطلقت نفسها من أربعة أحوال: 

أحدها : أن تفعلهما على الفور فيصحان» وقد طلقت ولزمها ضمان الألف . 

والثاني : أن تفعلهما على التراخي فيبطلان ولا طلاق ولا ضمان. 
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والثالثك: أن تضمن عل الفورء وتطلق نفسها على التراخي» فلا طلاق لتراخي 
إيقاعه ويسقط الضمان بعد صحته؛ لأنه بدل عن طلاق لم يقع . 

والرابع : أن تطلق نفسها على الفورء وتضمن على التراخي فلا يقع الطلاق لفساد 
الضمان من وجهين: 

أحدهما : تراخى زمانه . 

والثاني : تأخيره عن الطلاق» وفساد الذي هو شرط في الطلاق يمنع من وقوعه . 

فصل: فأما الشافعي فإنه ذكر ها هنا أنها إذا ضمنت الألف في وقت الخيار لزمها 
الطلاق» ولم يذكر تطليق نفسها وإن كان شرطاً في وقوعه ولأصحابنا فيه تأويلان: 

أحدهما: أنه سقط عن الكاتب في نقله» وقد ذكره الربيع في كتاب الأم . 

والثاني : أنه قصد بيان حكم الضمان أن يتعجل على الفور وأغفل ذكر الطلاق إما 
اكتفاء بما قدّمه من شرطه» وإما استغناءً بما قذمه من بيانه . 

مسألة : قال الشَافعيٌ: «وَلَوْ قَالَ إن أغطيتني عَبْداً فَأَنْتَ طالقٌ تاعطق أي عَبْد مَا 
كَانَّ فَهىَ طَالِقٌ ولا يَمْلِكُ العَبد وَإِنّمَا يَمَعُ في هَذَا المَوْضع بِمَا يَقَمُ به الحَنّتُ (قال المزني) 
ٍ رَحِمَهُ الله َس هَذَا قِيّاسَ قَولِه لآنّ هَذَا في مَعْتَى العرّض وَفَد قَالَ في هَذَا اتاب مَتَى أو 

متى أَعطَيْدني أَلْفَ دِرهَمٍ كأنْتِ طَالِقٌ فَدَلِكَ لَهَا ون لَه أن يمتنِعَ مِنْ أَخذِمًا ولا لَهَا أن 
َرْجِمَّ إن أَعْطتْهُ فيهًا وَالعَبْدُ وَالدّرْهَُمُ عندي د الاعية أن العين كشيول ليكوت له عليه 
مثلها. ») 

قال الماوردي: وصورتها في رجل قال لزوجته: إن أعطيتني عبداً فأنت طالق» 

أحدهما: أن يعين العبد فيقول: إن أعطيتني عبدك هذاء فإن أعطته غير ذلك 
العبد» وليه وإن أعطته ذلك العبد طلقت بهء وملكه الزوج؛ لأنه قد صار بالتعيير: 
معلوماً فصمّ أن يكون عوضاًء ٠‏ فإن وجد به عيباً كان لأجله بالخيار فإن رده لم يرتفع 
ا 0 

أحدهما : وهو القديم بقيمته أن لو كان سليماً . 

والضرب الثاني : أن لا يعين العبد فهذا على ضربين : 

أحدهما: : أن يصفه فتكون صفاته شرطاً في وقوع الطلاق به فإن أعطته عبداً على 
غير تلك الصفات لم تطلق» وإن أعطته عبداً على تلك الصفات طلقت به. 
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ثم لا يخلو حال تلك الصفات من أحد أمرين أما إن ينفي عنه الجهالة أولا ينفيها 
عنه» فإن انتفت عنه الجهالة بتلك الصفات وهو أن يصفه بالصفات المستحقة في السلم 
التي يصح بها ثبوته في الذمة بأن يذكر جنسه وسنه وقده وحليته» فإذا استكملت هذه 
الصفات طلقت بهء وملكه الزوج؛ ون الجهالة قد انتفت عنه فصار مغلوماً بها فصحٌ أن 
يكون عوضاء فإن وجده معيباً لم يكن له أن يبدله بمثله سليماً؛ لأنه قد صار بوقوع 
الطلاق مع انتفاء الجهالة عنه متعيناً بالدفع» فصار كالمعين بالعقد» ولو تعين بالعقد لم 
يكن له إبداله» كذلك إذا تعين بالدفع» وإذا لم يكن له بدله فبماذا يرجع عليها فيه قولان: 

أحدهما : وهو في القديم بقيمته لو كان سليماً. 

والثاني: وهؤ في الجديد بمهر المثل» ولو كان قد. طلقها على غير موصوف في 
ذمتها فسلمت إليه العبد على تلك الصفة فوجده معيبا كان له إبداله بسليم لا عيب فيه. 

والثرق نيما أنه إذا كان موصوفاً في الذمة فقد تقدمه وقوع الطلاق فلم يتعين 
بالعقد ولا صار بوقوع الطلاق به معيناً بالدفع» »؛ فجرى مجرى المال الموصوف في الذمة 
إذا وجده معيباً أبدله بسليم» وليس كذلك فيما ذكرناه؛ لأنه علق وقوع الطلاق به فصار 
معيناً بالدفع» فجرى مجرى المعين بالعقد» وإن وصف العبد بما لا ينفي عنه الجهالة» 
ولا يجري في السلم» فإذا وجدت افيه هذه الصفات طلقت بدفعه ولا يملكه الزوج 
بجهالته» ويرجع عليها بمهر المثل قولاً واحداً. 

فصل: والضرب الثانى : أن يطلق ذكر العبد ولا يصفهء ويقتصر على قوله: إن 
أعطيتني عبداً فأنت طالق» فأي عبد أعطته طلقت به وإن كان مجهولاً ؛ ؛ لأن الطلاق يق 
بالشروط المجهولة» ولا يملكه الزوج لجهالته وأنه لا يصح أن يملك بالعقود أعواضاً 
مجهولة ولا فرق بين أن تعطيه عبداً صغيراً» أو كبيراً صحيحاً أو ذمياً في وقوع طلاقها به 
ولا تطلق الى أعطنهة أمة لأن اسم العبد لا ينطلق عليهاء ل ل اماع شن لجرا أن 
تكون أمة» ولو أفطلتة عيدا مدن | أو عنقا صقف طُلَقّتْ به لانطلاق اسم العبد عليه» ولو 
أعطته مكاتباً لم تطلق به؛ لأن الكتابة قد أخرجته من حكم العبيد فزال عنه اسم العبد. 

ولو أعطته عبدا لها مغصوباً قال أبو حامد الإسفراييني : لا تطلق؛ لأنه لا يصح أن 
يملك بالعقد فأجراه مجرى المكاتب. 

والذي أراه أنها تطلق بدفعه تغليباً لحكم الصفة؛ لأنه لم يخرج عن حكم العبيد فلم 
يزل عنه اسم العبدء وقد يجوز المعاوضة عليه من غاصبه وعلى أن المغصوب يخرج 
الدع أتييكونة متصيو يا فزذا فيت الها تللق مع مجهالة الحد بأى. عبد ةلعنه ولا تجاه 
فله. عليها مهر المثل» ولم يكن إغفال الشافعي لذكره إسقاطاً منه لإيجابه كما توهمه 
المزني فاحتج بما ذكره من الشواهد الصحيحة وإنما أغفله اكتفاء بما تقدم من بيانه . 





كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع ب ل _-ل لايس ١ع"‏ 

وقال أبو حنيفة : إذا أطلق ذكر العبد في خلعه تناول عبداً وسطأ سندياً بين الأبيض 
والأسودء فجعل ذلك شرط في وقوع الطلاق. وتملك العبد به» وبناه على مذهبه في 
الصداق إذا أصدقها عبد مطلقاً صح» وتناول عبداً وسطاً سندياً بين الأسود والأبيض» 
ونحن نخالفه في الأصلين وقد تقدم الكلام معه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: «وَلَوْ حَلَعَهَا بعد ب لع ه نُمَ آَصَابَ به عَيْباً رده وَكَانَ لَهُ عَلَيْها 
مَهُرُ مثلهًا» . 

قال الماوردي : وهذا كما قال» إذا خالعها على عبد بعينه فذلك ضربان : 

أحدهما : أن يعجل طلاقها به. 

والعاق :. أن يجعلة معلقا باقع : 

فإن عجل طلاقها به كأنه قال لها : أت طالق بهذا العبدة فقن طلقت» لأنه جعل 
العبد عوضاً ولم يجعله شرطاء فإن صح أن يكون عوضاً لكونه ملكاً لها وجارياً في 
تصرفها صمح أن يكون عوضاًء وملك العبد عليها ؛ لأنه بالتعيين معلوم, فإن وُجِدَ بدوعيب 
فسخ به فلا ردء وإن لم يسمح به وأراد رده فله ذلك لأن ما ملك بالأعواض رد بالعيوب 
كالبيع ثم بماذا يرجع بعد رده على قولين: 

أحدهما : بقيمته لو كان سليماً. 

والثاني : بمهر المثل . 

وإن كانت لا تملك هذا العبد أو كانت تملكه ولكن لا ينفذ تصرفها فيه» وإما لكونه 
موهوباً أو لكونه مغصوباًء بطل أن يكون عوضاً في الخلع» كما بطل أن يكون مبيعاً 
وفيما يرجع به عليها قولان: 

أحدهما : بقيمته . 

والثاني : بمهر المثل . 

فصل: وإن جعل طلاقها معلقاً بدفعه كأنه قال: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق» 
فلا يخلو حال العبد من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون في ملكها وتصرفها فمتى أعطته العبد طلقت بدفعه وملكه 
الزوج؛ لأنه بالتعيين معلوم» فإن ظهر به عيب» فله رده وفيما يرجع به قولان على ما 
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فلو أراد أن يتمسك به:معيباً ويرجع بأرشه فإن قيل؛ لو ردّه رجع بمهر المثل دون 

أحدهما : ليس له ذاك؛ لأن القدرة على الرد بالعيب تمنع من الرجوع بالأرش . 

والوجه الثاني : له ذاك؛ لأن أخذه مع أرش عينه أقرب من الرجوع بقيمته جميعه» 
وخالف البيع الذي لا يوجب رده بالعيب استرجاع قيمته . ٠‏ 

والقسم الثاني : : أن يكون في غير ملكها » لأنه عبد لغيرها فلا تطلق بدفعه وإنما كان 
كذلك» لأنه لما كان مشروطاً في معاوضة صار حكم المعاوضة شرطا فيه ومن حكم 
المعاوضة أن يكون في ملكها فصار كأنه قال: إن أعطيتني هذ العبد الذي تملكينه فأنت 
طالق» فإذا دفعت العبد» ولم تكن مالكة له فقد أحد الشرطين فلم يقع به الطلاق. 

والقسم الثالث: أن يكون في ملكها لكنها لا تقدر على التصرف فيه فهذا على 
ضربين : ْ ٠‏ 

أحدهما : أن يكون منه بحق الرهن فلا يصح به الخلع» ولا يقع بدفعه الطلاق تغليباً 
لحكم المعاوضة» وأن المرهون لا يملك قبل فكاكه بالمعاوضة فصار كغير المملوك . 

والضرب الثاني : أن تكون ممنوعة منه بغيز حق كالغصب والإباق ففي صحة الخلع 
به وجهان: 

أحدهما ركو لان لاونو اودرو اانه عفط ابسن ارب ا 
فجرى مجرى المرهون» فعلى هذاء إن أعطته إياه لم تطلق؛ لأن تملكه بالعطية 
كالمشروط في العتق بالصفة . ٠‏ ش 

والوجه الثانى: أن الخلع عليه جائزء لأن اليد الغاصبة يستحق رفعهاء فقصرت 
عن حكم اليد المرتهنة التي لا يستحق رفعهاء فعلى هذا إن أعطته إياه طلقت؛ لأنه قد 
00 
إن ار ا م 0 
يملك بالدفع فغلب فيه حكم العتق بالصفة» وإذا كان معيناً ملك بالدفع فغلب فيه حكم 
المعاوضة. 

فصل: نأما إذا خالعها على حمل جاريتها أو على ما في جوفهاء فالخلع باطل» 
وسواء وضعت ولدا أو لم تضع» والطلاق يقع بائناء وله عليها مهر المثل . 

وقال أبو حنيفة : الخلع صحيح فإن وضعت ولداً كان للزوج» وإن لم تضع شيئاً فلا 
شيء للزوج اعتباراً بالوصية أنها تصح بالحمل فكذلك الخلع . 
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ودليلنا هو أن كل ما لم يجز أن يكون صداقاً في التكاح» ؛ لم يجز أن يكون عوضاً في 
الخلع كالمحرمات» ولأنه عقد معاوضة على حمل وجب أن يكون فاسداً كالتكاح 
والبيغ: 
مسألة : قال الْمُرَنيُ: : «وَقَدْ قَالَ لو قَالَ لَهَا إن أغطيتبي شَاء ميته أو خدريراً أ 
حَمْرٍ فأنْتِ طَالِقٌ فَمَعَدَتْ طلَّقَتْ وَيَرْجِعٌ عَلَيْها بِمَهْرِ ثلا . 


قال الماوردي: وهذا صخيح إذا قال لها : إن أعطيتني خمراً أو خنزيراً أو شاة ميتة 
فأنت طالق» فأعطته ذلك» طَلَْقَتْ وإن لم تملك الخمر والخنزير لوجود الصفة بدفعه. 


فإن قيل: أفليس لو قال لها: إن أعطيتني هذا العبد فأنت طالق» فأعطته إياف وهو 
مغصوب لم تطلق. وإن كانت الصفة موجودة. لأنه لا يصح أن يملكه عنها فهلا كان في 
الخمر والخنزير لا تطلق بدفعه. وإن كانت الصفة موجودة. لأنه لا يملك عنها. 

قيل : : الفرق بينهما أن العبد مال يجوز أن يملك فصار التمليك فيه مقصوداًء فجاز 
أن يصير في الحكم مشروطاًء وإن منع الشرع من تملكه بالجهالة» وليس كذلك الخمر 
والخنزير» لأنه ليس بمال فلم يصر التملك فيه مقصوداًء فقوي فيه حكم الطلاق بالصفة» 
فإذا ثبت وقوع الطلاق بدفعه وقع بائناًء وله عليها مهر مثلها . 


وقال أبو حنيفة : : يقع رجعيأء ولا شيء له عليها استدلالاً بأن الخمر ليس بعو 
فصار مُطَلَّقاً لها بغير عوض» ع ل 
كو عرضا: 

ولأن خروج البضع من ملك الزوج غير مقوم ولا يكون استهلاكاً لمال يستحق قيمته 
لثلاثة أمور: 

أحدها: جواز طلاقه في المرض الذي يمنع فيه من استهلاك ماله. ولا تكون قيمة 
00 والبات 
ا 

والثالت : : أنه لا يجوز لأب الصغيرة ة أن يخالع عنها بمالهاء ولو كان البضع مالآ 
لجاز أن يتملكه لها بمالها كما يجوز أن يشتري لها عقاراً. 

الم سر داوسو رن ميري اميه 


ابد زلاك انهه م عد وود 
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قال أبو حنيفة : يرجع عليها بالمهر الذي دفعه إليها في النكاح . 

فإن قيل : فالمعنى في الأصل أن الزوج لم يرض بخروج البضع من ملكه بغير بدل» 
أنه نه عسي فجاز أن يستحق فيه البدل وفي الفرع قد علمة خمراً فرضي بخروج 
البضع بغير بدل فلم يستحق فيه البدل . 

فالجواب: أنه منتقض بالنكاح فإنها إذا تزوجت برجل على خمر كان لها مهر 
المثل» وإن علمت أنه خمر كما لو تزوجته على عصير فكان خمرا لا فرق بينهما فقكذلك 
في الخلع . 

وتحريره قياساً فتقول: لأنه بضع ملك بخمر لا يملك فوجب الرجوع إلى مهر المثل 
كالتكاح . 





فإن قيل البضع مقوم في حق الزوجة وغير مقوم في حق الزوج لأنها لو وطئت بشبهة 
لكان مهر المثل لها دون الزوج . 

قيل لأن هذا الوطىء ما حرمها عليه فلم يصر البضع مستهلكاً عليه فلذلك لم يضمن 
في حقه ولو حرمها عليه وطثها أبوه أو ابنه كان له الرجوع بمهر المثل» لأنه صار مستهلكاً 
غلية: وللف: تحرير:هذا قناسا ثالعا فتقول : ما تقوم في. انتقاله إليه ببدل تقوّم في انتقاله عنه 
بذلك البدل كالمثمنات يستوي في استحقاقه المسمى في الجهتين إذا صح وفي القيمة إذا 

فأما الجواب عن استدلاله بأن خلعها بالخمر الذي لا يكون عوضاً رضى منه بخلعها 
على غير عوضء فهو أنه قد يملك العوض الفامد كما لا يملك الخمر فلما وجب له في 
العوض الفاسد مهر المثل مع علمه وجهله وجب له في الخمر مهر المثل مع علمه 
وجهله. 


وأما استدلاله بأنها البضع لا يقوم في حق الزوج لإمضاء طلاقه في المرض ففاسد 
بتقويمه في حقه إذا خالع على عوض فاسد» وإن ما لم يقوم في حقوق الورثة إذا طلق في 
المرض وإن قوم عتقه وهباته لأنهم لا يرثون الزوجة لو لم يطلقها ويرثون الأعيان التي 
وهبها وأعتقها. 

وأما استدلاله بأنها لو قتلت نفسها لم يرجع عليها بمهر مثلها. 

فالجواب عنه أن الأطراف تدخل في حكم النفس» لأن من قطع يد رجل ثم قتله 
دخلت دية يده فى دية نفسه » والبضع كالطرف فإذا اقترن به تلف النفس دخل في حكمه» 
وهو لاحق به في دية النفس فلذلك لم يكن له حق في قيمة البضع» ولأن المنافع مقوّمة 


"6 
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في حق المستأجر» ولو استأجر عبداً فقتل ضمن القاتل قيمته لسيده» ولم يضمن منفعته 
لمستأجره» وإن كانت المنافع مقوّمة في حقه كذلك في قيمة البضع . 

وأما استدلاله بأن الأب لا يخالع عن بنته الصغيرة فلأنه قد كان يقدر أن يتملك لها 
00 ولأنه بالخلع وإن ملكها بعضها فقد أسقط به نفقتها 

فصل: وإذا تقرر ما ذكرنا فلا يخلو حال الخلع بالخمر من أن يكون معيئاً أو غير 
معين فإن كان غير معين فهو ما مضى » وهو أن يقول : إن أعطيتني خمراً فأنت طالق» » فإذا 
أعماع"الكير لعف ووتميا ليا غلبها مون المل عرو إن كان لخر عينا فضريات: 

أحدهما: أن يعجل به الطلاق وكأنه قال لها: أنت طالق على أن تعطيني هذا الخمر 
فقد طلقت ولا يستحق عليها ذلك الخمرء وهل يستحق عليها مهر مثلها أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما : يستحقه كما كان الخمر غير معين فعلى هذا يقع الطلاق بائناً. 

والوجه الثاني : أنه لا يستحق مع تعيين الخمر مهر المثل» لأنه لما عين تملك ذلك 
الخمر فقد عين أن لا يتملك ما سوى الخمر فلذلك سقط حقه من بدله» ولم يسقط مع 
ترك التعيين حقه من البدل» فعلى هذا يقع الطلاق رجعياً لأنه لم يملك بدلا . 

والضرب الثاني : أن يجعل الطلاق معلقاً بدفعه . 

مثاله أن يقول: إن أعطيتني هذا الخمر فأنت طالق فإذا أعطته ذلك ففي وقوع 
طلاقه به وجهان بناء على ما مضى من الوجهين : 

أحدهما: تطلق به إذا قيل: إنه لو عجل طلاقها به رجع بمهر المثل كذلك هاهنا 
تطلق بدفعه وترجع بمهر المثل . 

والوجه الثاني : لا تطلق بدفعه إذا قيل: إنه لو عجل طلاقها به لم يرجع عليها 
بشيء» والفرق بين أن لا يعين الخمر فتطلق وبين أن يعين الخمر فلا تطلق أن المقصود 
بالتعيين التمليك وبالإطلاق الصفة والله أعلم. 
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مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَلَوْ قَالَ أنت 0 أَلَفْ دهم فَهِيَ طَالِقٌ اه 


ليها وعدا مان تله لت طالق وغزنك شق ولد قضادقا الها سالك الطلدق فطلمها على 
ذَلكَ كَانَ الطلاقٌ يَائناً» . 
قال الماوردي: وصورتها في رجل قال لزوجته: أنت طالق وعليك ألف فهذا 


1 ل ل لا لل لب كتاب الخلع/ اه ال 

أحدهما : أن يكون عن طلب منها كأنها سألته أن يطلقها على ألف فقال لها: أ 
طالق وعليك ألف» فقد طَلَّقَتء ولزمها الألف» » لأنه جواب عن طلب . 

والضرب الثاني : أن يبتدئه من غير طلب فهي طالق» ولا شيء عليهاء ٠‏ لأنه أرسل 
الطلاق ولم يقيده بشرط فوقع ناجزاً ثم ابتدأ بعد وقوعه فقال «وعليك ألف» فلم تلزمها 
الألف بقوله من غير بدل» وجرى مجرى قوله: وعليك حجء فلا يلزمها الحج» وإذا كان 
على ما ذكرنا من وقوع الطلاق ولا ألف عليهاء فله الرجعة» لأن الرجعة تسقط مع 
استحقاق البدل» وتثبت مع سقوط البدل» فلو أعطته الألف لم تسقط الرجعةء لأنها 
ابتداء هبة منهاء» يراعى فيها حكم الهبات من البدل والقبول والقبض » فعلى هذا لو اختلفا 
فقال : طلقتك عن طلب ٠‏ فلي عليك الألف» وقالت تفل طلفقق ابعباء. من عير طلي؛ 
فلا شيء لك عليّ» فالقول قولها مع يمينهاء لأنها منكرة وقد لزمه الطلاق بائناً لإقراره 
به . 

فصل: ولو قال: أنت طالق على أن عليك ألف, لم تطلق إلا أن يضمن له ألفاً على 
الفور في وقت القبول» لأن على حروف الشرطء فصار وقوع الطلاق معلقاً به» ولا يراعى 
في وقوع الطلاق دفع الألف. كما وهم فيه بعض أصحابناء وإنما يراعى فيه ضمان 
الألف. لآنه بالضمان قد صار عليها ألف» وكذلك لو قال لها: أنت طالق على ألف» كان 
وقوع طلاقها معلقاً بضمان الألف . 

قال الشافعى : (والخلع فيما وصفت كالبيع المستهلك». 
بقيمة المبيع وهذا أصح القولين. 

والقول الثاني : يرجع بقيمة البدل. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: «وََوْ خَلعَهًا عَلَى نوب عَلَى أنه مَرَوِي ردم كان 4 عَلَيْهَا مَهْد 

مثلها وَالْخْلْعُ فيمًا وَصَفَتْ كَالْبَيْع الْمُسْتَهْلّك2. ش 

قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا خالعها.على ثوب مرويء فإذا هو هروي فهذا 

أخدهيا ؛ أن يكون الثوت فعا : 

والثاني: أن يكون غير معين» فإن كان الثوب معيناً كأنه قال: خالعتك على هذا 
الثوب بعينه فلا يخلو أن يشرط أنه مروي أو لا يشترط» فإن لم يشرط أنه مروي ولكن ظنه 
عريياة نكا عورا قلا و3 لح ,وكدلك" لوا اتهراه بظته مزويا فكان سرويك أن عله 
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كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 
جهالة منه بصفته» وليس بعيب يختص بذاته» وإن وجد به عيباً غير ذلك ردّه به» وبماذا 





أحدهما : بمهر المثل . 
والغاني: بقيمته مروياً سليماً من هذا العيب» ولا يرجع بقيمته لو كان مرويا وإن 


شرط في الخلع أنه مروي » فقال: «قد خالعتك على هذا الثوب على أنه مروي» فإذا به 
هروي» فالطلاق واقع. ولايكوة خلاف الصلمة النسرؤطة فالعا فن و قوع لأن الإشارة 


إلى عينه أقوى من ذكر صفته» فصار اعتبار العين في قوع الطلاق أغلب من اعتبار الصفة» 
وإذا كان هكذا نُظرء فإن كانت قيمته هروياً كقيمته مروياً فلا خيار له؛ لأنه لا نقص فيه 
وإن كانت قيمته مروياً أكثر من قيمته هروياً فهو عيب وله الخيار فيردّه» وفيما يرجع به 
بعد رده قولان: 

أحدهما : بمهر المثل . 

والثاني : بقيمته لو كان مروياً. 

فصل: وإن كان الثوب غير معين فهذا على ضربين : 


كهاء 1 3 
والشاني : أن 5 يصقة . 
ع 0 


:إن أغطيتبي 06 
3 دذادة 00 3 صعة )» ولا يملكه 
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»»"ّ ل _ لل كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 


بدفعه لونخوه:الصفة المعتبرة في الطلاق» ولا يملكه لجهالته» ويرجع عليها بمهر مثلها 
فول واحداء لأنه غير معين بالعقد ولا معلوم بالصفة . 


فصل: والضرب الثاني : أن يعجل وقوع الطلاق على ثوب مروي موصوف في 
الذمة. كأنه قال: أنث: طالق على "ثوات ‏ مرؤئ: فالطلاق قد وقع سواء استوفى جميع 
صفاته أم لا؟ لكن إن لم يستوف جميع صفاته فَسَدَ فيه الخلع» وإن وقع به الطلاق وكان 
له عليها مهر المثل قولاً واحداًء لأنه: دصاق عرة صنانه مجيرلة وإن اأستوفى جميع 
صفاته صح فيه الخلع. وكان له عليها ثوب مروي على تلك الصفات» فإن دفعت إليه ثوباً 
بتلك الصفات فكان معيباء فله ردّه وإبداله بثوب على تلك الصفات سليماً من عيب 
لثبوته في الذمة كالسلم إذا وجده بعد القبض معيباً رجع بمثله سليماً. 

فصل: فإذا خالعها على ثوب بعينه على أنه قطن. فإذا هو كتان ففي وقوع الطلاق 
وجهان: 


أحدهما : : قد وقع تغليباً لحكم العين» ولا يكون بخلاف الجنس مانعاً من وقوع 
الطلاق» كبا لا يكرة خلاب الصفة مانعاً من وقوع الطلاق» فعلى هذا ينظر فإن كانت 
قيمته كتاناً كقيمته قطنآء فلا رد له. وإن كانت قيمته أقل فله ردّه وفيما يرجع به عليها 
قولان: 

أحدهما : بمهر المثل . 

والثاني : بقيمته لو كان قطنا . 


والوجه الثاني: أن الطلاق لا يقع به» لأن خلاف الجنس يجري في المعاوضة 
مجرى خلاف العين؛ لأنه لو ابتاعه على أن قطن» فإذا هو كتان» فالبيع فيه باطل» ولو 
ابتاعه على أن مروي فكان هرويا فالبيع فيه جائز» كذلك الخلع إذا خالعها على ثوب على 
أنه مروي فكان هروياً» وقع الطلاق» ولو كان كتاناً لم يقع 

قال صاحب الوجه الأول من أصحابنا أقول في البيع مثل قولي في الخلع أن البيع لا 
يبطل كما أقول إن الطلاق يقع تغليباً لحكم العين على الجنس كما غلبنا حكم العين على 
الصفة» ولقوله إذا سوى بين الأمرين وجه وإن خالف الجمهور والله أعلم . 


مسألة ار «وَلَوُ خَلَّعَهًا عَلَى أَنْ نه ضِعَ وَلَدَهُ وَْنا مَعْلوماً قَمَاتَ الْمَوْلُوةُ 
جع بمَهرٍ 5 مثلهًا لأنّ الْمَوأةَ تَدُوُ على الْمَوْلُود 5 دُعَلَى غَيْرِهِ ويَقبَلُ تَدْيَهًا وَل يَقبَلُ 


َيه يمه ف فتَسْتَمْرِيه ولا يَسْتَمْرِي غَيْرَهَا وَلآ يَترَأَمُهُ وَل تَطيبُ نفساً لَه . 


0 
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قال الماوردي: حرفي الكلام فى جواز الخلع على الصاح والكفالة. لأن ما 
جازت المعاوضة عليه في غير الخلع جاز أن يكون عوضاً في الخلع والرضاع تصح 
الإجارة عليه لقول الله تعالى #قَإن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فآتُوهُنٌ أُجُورَهُنَ» [الطلاق: 5] 3-5 
قيل كيف يجوز أن يستأجرها على رضاع ولدها ويخالعها عليه؛ وقد قال رسول الله 385 
«مثل الذي يقاتل عن غيره ويأخذ عليه أجراً كمثل أم موسى ترضع ولدها تأخذ عليه أجرأً ؛ 
فضرب لك مثلاً أنه لا يجوز أن يقاتل عن غيره بأجر كما لا يجوز للمرأة أن ترضع ولدها 
بأجر . 

قيل : ع الولها سخ على ' الآية إذا كان باقياً دون الأم لقول الله تعالى: 
لوعَلَى الْمَوْلُود لَهُ ررْقُهُنَ وكسْوَهُنَ بآلْمَعْوُوفٍ4 [البقرة : 77]. فكذلك الرضاعء لأنه 
يقوم مقام الطعام والشراب فإن عدم الأب وجب الرضاع على الأم كما يجب نفقته عليها 
إذا مات الأب» فليس لها بعد موت الأب أن تأخذ على رضاعه أجرا لوجوبه عليهاء فأما 
مع بقاء الأب ووجوب رضاعه عليه فإن كانا على الزوجية لم يكن لها أن ترضعه بأجرء 
لأنه قد ملك بالاستمتاع بها ما استحق أن يمنعها من إجارة نفسها للرضاع فلم يكن لها 
معاوضة على الرضاع . 

فأما إذا ارتفعت الزوجية فقد زال ما استحقه من منعهاء وجاز أن ترضع غير ولدها 
بأجرء فجاز أن ترضع ولدها بأجرء لأن رضاع ولدها مع بقاء الأب واجب عليه دونهاء 
وإذا كان كذلك صحّ الخلع على الرضاع» لأنها ترضعه بعد الفراق» وإذا صم فلا بد من 
تقديره بالمدة ليصير معلوما ينتفي عنه الجهالة» فإذا شرط عليها في الخلع رضاع ولده 
حولين كاملين لم تخل حالهما من حضانة الولد وكفالته والقيام بتربيته وغسل خرقة 
وحمله من ثلاثة أحوال : 


أحدها: أن يشترط دخولها في الخلع» أو فى الإجارة فيدخل فيه وتؤخذ الأم 
المستأجرة به . 

والثاني : أن يشترطا خروجها من الخلع» أو من الإجارة فتخرج منه» ولا يلزم الأم 
أن تؤخذ به» وعلى الأب أن يقيم له من يخدمهء ويقوم بحمله وتنظيفه . 


والثالث: أن يطلق عقد الخلع. أو الإجارة في الرضاع فلا يشترط دخول القيام 
بخدمته فيه» ولا خروجه منه ففيه وجهان مبنيان على اختلاف وجهى أصحابنا فى 
الوكفيوة جف لاا : ١‏ 

فأحد الوجهين : أن المقصود الرضاع والقيام بالخدمة تبع فعلى هذا يلزمها القيام 
بخدمته تبعا» لما استحق عليها من رضاعه. 





كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 

والوجه الثاني: أن المقصود بالإجارة الخدمة» الأن لبن الرضاع غير مجهولة لا 
تصح الإجارة عليها من القيام بالخدمة فصار الرضاع تبعا لما تصح الإجارة عليه من القيام 
بالخدمة فعلى هذا لا يلزمها في استحقاق الرضاع عليها القيام بخدمته إلا بشرط» وهذا 
التعليل معلول» لأنه لو صار لهذا المعنى الرضاع تبعاً للقيام بالخدمة لما جاز إفراده 
بالعقد إذا شرط فيه إسقاط القيام بالخدمة وما أحسب أحداً يمنع منه. 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من جواز الخلع على رضاع ولده حولين كاملين فمات 
الولد ففي بطلان الخلع بموته قولان: 

أحدهما: رواه المزني في جامعه الكبير أن الخلع لا يبطل وللأب أن يأتيها بغيره 
لترضعه حولين» ووجهه أن الولد في الرضاع مستوف لما تضمنه العقد وموت المستوفي 
لما تضمنه العقد لا يوجب فساد العقدء كمن استأجر دابة ليركبها فمات لم تبطل الإجارة 
يمونه وقام غيره في الركوب مقامه ٠.‏ 

والفول الثاني: وهو أظهرهما نص عليه في الأم والإملاء ونقله المزني هاهنا أن 
الخلع قل بطل بمو نه لعلتين 3 

إسداهما: أنها لا تدر على غير ولدها ولا يستمري غير ولدها لبنها كما يستمريه 
: 00 يثرأمه غير ولدها كمأ بترأمه ولدها هكذا قال الشافعي » و معنى ٠.‏ يترأمها أي 
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أحدهما: لا شيء له عليهاء لأنها بذلت له الرضاع فكان التفريط منه» فجرى ذلك 
مجرى من استأجر دارا فمكن منها فلم يسكنها حتى انقضت المدة فقد استوفى حقه ولا 
شي له.: 

والوجه الثانى : أن حقه باق لا يسقط بانقضاء المدة لأن المعقود عليه عين والأعيان 
إذااقلت تطليعها. يرك مستحقها'لم يسقط حقة متها كمن انتاع عيناً فلم يقيضها حتى 
هلكت كانت مضمونة على بائعهاء كذلك فوات اللبن يكون مضمونا عليهاء وليس له بعد 
انقضاء زمانه أن يسترضعها ولداً ويصير كالخلع على فاكت ففيما يرجع عليها قولان: 

أحدهما : مهر المثل . 

والثاني : أجرة رضاع الحولين. 

فصل: فأما إذا ماتت المرضعة فقد بطل الخلع بموتهاء ولا يقوم غيرها مقامهاء لأن 
العقد معين في لبنهاء وهكذا لو لم تمت». ولكن جف لبنها وانقطع» ولم يثبت لها 
فالخلع باطل» لأن اللبن هو المعقود عليها وقد فات بذهابه» كما فات بموتها فيكؤن فيما 
يرجع به عليها قولان على ما مضى . 

فأما إن قلّ لبنها ولم ينقطع» فإن كان الباقي منه بعد قلته يروي الولدء فالخلع 
بحاله» ولا خيار فيه» وإن كان لا يرويه لم يبطل فيه الخلع» لكن الزوج فيه بالخيار» لأن 
نقصه عيب بين أن يقيم عليه» ويكمل إرضاع ولده من لبن غيرهاء وبين أن يفسخ» وفيما 
جح اس واه اي 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: (وَلَوْ قَالَ لَهُ بُو امرَاته طَلّفْهَا وَأَنْتَ بَرِيءْ مِنْ صَدَاقَهَا مَطَلَّقَها 
وَمَهَرْهًا عَلَيْه وَل يَرْجِمٌ عَلَى الأب بِشَيْءٍ لَأنَّهُلَمْ يَضْمَنْ لَهُ شَيْئا وَلَهُ عَلَيَْا الوَجْعَة) . 

قال الماوردي: اعلم أن مخالفة الزوج مع أبي الزوجة ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يخالعه عنها بماله فيقول له: طلق بنتي بألف لك عليّ أو بهذا العبد 
الذي لي» فهذا خلع جائز لو فعله الزوج من غير الأب من الأجانب جا فكان الأب 
أجوزء فإذا طلقها وجب له على الأب ما بذله . 


7 


والقسم الثاني : أن يخالعه الأب على مالهاء كأنه قال للزوج: طَلّقها بألف عليها أو 
على هذا العبد الذي لهاء » فإن كان ذلك بأمرها وهي جائزة الأمرء كان الأب وكيلاً في 


الخلع» صح خلعه؛ كما يصح خلع الوكيل على ما سنذكره . 
وإن كان ذلك بغير أمرها فالخلع باطل» سواء كانت جائزة الأمر أو محجوراً عليهاء 
لأنه مع رشدها لا يجوز له التصرف في مالهاء ومع الحجر عليها يتصرف في حفظه دون 


الالعللل_لللللل كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 
إتلافه في الخلع بمالها فرُدٌ كما ترد هباته » وإذا كان كذلك لم يخل طلاق الزوج من أحد 
أمرين . 

إما أن يكون ناجزا أو مقيداًء فإن كان ناجزاً وقع رجعياً ولا شيء على الزوجة» 
لأنها لم تخالعه ولا على الأب, لأنه لم يضمنه» وإن كان الطلاق مقيداً كأنه قال: قد 
طلقتها على هذا العبد الذي لها فطلاقه لا يقع» لأنه جعل وقوعه مقابلاً لتملك العبد» فإذا 
لم يملك العبد لم يوجد شرط الطلاق فلم يقع. 

والقسم الثالث : أن يخالعه الأب على صداقها فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون بعد الدخول فالخلع عليه باطل. لأن صداقها كسائر أموالها 
ليس للأب أن يبرىء منه» كما لا يبرىء من غيره سواء قيل إنه الذي بيده عقد النكاح أم 
لا؟ لأن الأب وإن جعل بيده عقدة النكاح» فليس له الإبراء من الصداق بعد الدخول . 

والضرب الثاني : أن يخالعه بصداقها قبل الدخول. 

فإن قيل اله لابجلاك عند الجاع ابوالخلع باطل والعلام في وقوج الطلاق على 
مامش نهر كواتة زاكر | أو مقي 

وإن قبل : إنه الذي بيده عقدة النكاح» وإنه يملك إبراء الزوج من صداق بنته البكر 
إذا طلقت قبل الدخول ففي جواز مخالفته للزوج على صداقها وجهان: 

أحدهما : يجوز لأنه لما جاز أن يبرئه بغير خلع ولا معاوضة كان أولى أن يبرئه 
بخلع ومعاوضة . 

والوجه الثاني : وهو أظهر أنه لا يجوز خلعه وإن جاز إبراؤه لأمرين: 

أحدهما : أنه جوز له الإبراء بعد الطلاق» وهذا قبل الطلاق. 

والثاني : : أن الإبراء لا يسقط به حقها من السكنى والنفقة والخلع مسقط لحقها من 
نفقة الزوجية وسكناها. 

والثالث : أن الإبراء ندب إليه لما فيه من ترغيب الخطاب فيهاء والخلع منفر عنها 
فافترق الإبراء والخلع من هذه الوجوه الثلاثة» فلذلك جاز إبراؤه ولم يجز خلعه. 


فصل: وإذا كان كذلك نظرَ في إبراء الأب له في الخلع» فإن فيه ثلاثة مسائل : 

أحدها : : أن يقول له : طلّقها وأنت بريء من صداقهاء ٠‏ فطلّقها الزوج وقع طلاقه 
لأنه أوقعه ناجزاً ولا يبرأ من الصداق لما ذكرناء ولا يلزم الأب الضمان. لأنه لم يضمن 
ويكوة الطاوة رصي لأن الزوج لم يملك فيه عوضاً. 





كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع ون 


والثانية : أن يقول الأب : طلقها على أنك بريء من صناقهاء ٠»‏ فطلقها الزوج على 
هذا لم يقع طلاقه» لأنه أوقعه مقيداً فإذا لم يبرأ لم يقع . 

والثالثة : أن يقول:الأن: : طلقها على صداقها على أنني ضامنه لك فطلقها الزوج 
على ذلك فلا يخلو صداقها من أن يكون عيناً أو في الذمة» فإن كان عيناً لم يقع الطلاق» 
لأنه مقيد بتملك تلك العين» وهي لا تملك بضمان الأب فلم يقع الطلاق» لعدم شرطه 
وإن كان في الذمة وقع الطلاق» لأن المقصود به براءة ذمته من الصداق» والأب قد يقدر 
على إبرائه منه بالغرم عنه» لكن يكون بالخلع فاسداًء لأنه ليس يبرأ بهذا القول» ولا يلزم 
الأب ضمان الصداق» لأنه غير مضمون عليهاء ٠‏ لم يصح ضمانه عنهاء لأن الضمان يصح 
فيما كان مضمون الأصل فيقوم الضامن في لزوم الضمان مقام المضمون عنهء وإذا لم 
يلزم الأب ذلك الضمان فقد خالع الزوج على ما قد فسد فيه الخلع فلزمه البدل وفيما 
يلزمه قولان كما لو خولع على فائت: 

أحد القولين : يلزمه مهر المثل . 

والثاني : مثل تلك الألف فهذه ثلاث مسائل تختلف أجوبتها لاختلاف معانيها. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَلَوْ أَحَدَ مئْهًا ألفا عَلَى أَنْ يُطَلّقَهًا إلى شَهْرٍ مَطَلََّهًا فَالطَلاقُ 
نَابتٌ وَلَهَا الأَلْفُ وَعَلَيْهَا مَهُرْ مثْلهًا» . 

قال الماوردي: وهذا كلام محتمل قد اختلف أصحابنا في تأويله ويتضمن أربع 
مسائل تستوفي جميع تأويلاته : 

إحداهن : أن يأخذ منها ألفاً على أن يطلقها بعد شهرء فهذا خلع فاسد لمعنيين : 

أحدهما : أنه سلم في طلاق والسلم فيه لا يصح . 

والثاني : أنه عقد على غير شرط فيه التأخير» وهذا لا يصحء فإذا فعل هذا وطلقها 
بعد شهر فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يطلقها بعد رد الألف عليها بعد التنازع وفساد الخلع» والحكم يرد 
الألف فالطلاق رجعي» ولا شيء لهء. لأن القضاء برد الألف يرفع حكم العقد فصار 

والضرب الثاني: أن لا يسترجع منه الألف. ولا يقضي عليه بردها حتى يطلقها 
فينظر في زمان طلاقه؛ فإن كان قبل مضي شهر فهو طلاق في غير خلع» ٠‏ لآن عقد الخلع 
كان على إيقاع الطلاق فيه بعد شهرء فعلى هذا يكون رجعياً لا يستحق فيه عورض» وإن 
كان الطلاق بعد مضي شهرء فهو طلاق في خلع فاسدء فيكون الطلاق بائناً لا رجعة فيه 
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لبقاء العقد على فساده» ويستحق فيه البدل» فعلى هذا اختلف أصحابنا هل يصير العورض 
بهذا الفساد مجهولاً أم لا؟ . 

فقال البغداديون: قد أفضى ذلك إلى جهالته لأن الأجل المشروط فيه يأخذ منه 
حظاً مجهولاً فصار الباقي منه مجهولاً فعلى هذا يكون له عليها مهر المثل قولاً واحداً لأن 
العرض المجهول لا مثل له ولا قيمة وقال البصريون العوض معلوم لا جهالة فيه لأن 
الطلاق قد وقع في أجله المشروط فلم يحتج إلى سقوطه ما قابله من العوض فكان معلوما 
فعلى هذا يكون فيما يرجع به عليها قولان: 

أحدهما: مهر المثل. 

والثاني : مثل الألف . 

فصل: والمسألة الثانية : أن يأخذ منها ألفاً على أن يطلقها في الحال طلاقاً يستديم 
تحريمه إلى شهر » فإذا مضى الشهر عادت إلى إباحته» فهذا فاسد» لمعنيين: 

أحدهما: أن تحريم الطلاق لا يتقدر وزمانه لا ينحصر. 

والثاني: أن الخلع ما ملكت به نفسهاء وهذه لم تملك نفسهاء وإذا كان كذلك 
فالطلاق قد وقع مؤبداًء لأن حكمه لا يتغير بالشرط» وهو عن بدل قاسد. 

فعلى قول البغداديين هو مع الفساد مجهول» فيكون له مهر المثل قولاً واحدا . 

وعلى قول البصريين هو مع الفساد معلوم فيكون فيما يرجع به قولان. 

فصل: والمسألة الثالثة : أن يأخذ منها ألفآ على أن يطلقها من وقته إلى شهرء فأي 
وقت طلقها فيه فيه قبل الشهر وقع طلاقه في الخلع» وإن طلقها بعد الشهر لم. يكن خلعاً 
فجعل الشهر أجلاً لصحة الخلع فيه ورفعاً له بعد تقضيه فقد اختلف أصحابنا فيه على 
وجهين : 

أحدهما ا وإلعااواجل ف قمعم 
وأنه يجري مجرى قوله: متى أعطيتني ألفاً في هذا الشهر فأنت طالق» رهام 
جائزاًء فعلى هذا إن طلقها في الشهرء فهو طلاق في خلع صحيح يقع بائنء ويستحق 
الألف» وإن طلقها بعد الشهر فهو طلاق في غير خلع يقع رجعياًء ولا شيء له. 

والوجه الثاني : أن الخلع باطل» لأن دخول الأجل فيه لوقوع الطلاق قبل انقضائه 
كدخوله فيه لوقوع الطلاق بعد انقضائه في أنه مؤجل غير مطلق» اقعابي يد إن طلقا تمل 
الشهر فهو طلاق في خلع فاسدء يقع بائناً ويصير البدل فيه مجهولاً على قول البغداديين 
والتسيزيية كقدعاء فيكون لها المعل: قلا والحداء وإن طلقها بعد الشهر فهو طلاق في 
غير خلع يكون رجعياً ولا شيء له. 
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فصل: والمسألة الرابعة : أن يأخذ منها ألفآا على أن يطلقها فى الحال طلاقاً تعلق 
وقوعه برأس الشهرء فيقول: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق على هذا الألف» فقد 
اختلف أصحابنا في صحة هذا الخلع على وجهين: 
هذا تكون قبل الشهر زوجة يستبيح الاستمتاع بهاء فإذا جاء رأس الشهرء طلقت طلاقاً 
بائنا بالعقد المتقدم. واستحق جميع الألف بصحة الخلع . 

والوجه الثاني : وهو أظهر أنه خلع فاسد لمعنيين: 

أحدهما: أن المعتبر بالطلاق حال وقوعه دون عقدهء ألا تراه لو حلف لا يطلق 
امرأة فقال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق لم يحنث بقوله» فإذا دخلت الدار حنث» 
ووقع الطلاق مؤجلاً فصار طلاقاً إلى أجل . 

والمعنى الثاني : أنه يصير مالكا للألف قبل أن تملك نفسها بالطلاق» فعلى هذا إذا 
جاء رأس الشهر طلقت طلاقا بائناء سواء قضى عليه برد الألف أم لاء لأنه طلاق قد 
انعقدت صفته بالبدل فلم يحل سبيلا إلى رده فوقع» والبدل فيه معلوم على قول 
البغداديين والبصريين ففيما يرجع به عليهما قولان : 

أحدهما : مهر المثل. 

والثانى : مثل الألف . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: (وَلو قَالنَا طلَّْنَا بألْفٍ ثم تدا مَطَلََّهُمَا بَعْدَ الوك وَقَفَ 
الطَلاَقٌ إن رَجَعَنَا ني العِدّة لَرِمَهُمَا وَالعِدَةَ مِنْ يَوْم الطّلاقٍ وَإِنْ لَمْ يَدْجِعَا حَنَّى الْقَضَتَ 
العذة لم أرقي شَئ 2 . 0 

قال الماوردي: وهذا صحيح., إذا كان له زوجتان فقالتا له طلقنا بألف. فمن تمام 
هذا الطلب منهما أن يكون طلاقه على الفور جواباً لهماء لأنها إجابة يراعى فيها على 
الفورء وإن لم يطلقهما حتى تراخى الزمان» بطل حكم الطلب» وصار مبتدثاً بالطلاق من 
غير طلب تقدم. فإن لم يشرط فيه العوض بل قال: أنتما طالقتان وقع الطلاق رجعياً سواء 
قبلتاه أم لاء وسواء بذلتا عليه عوضاً أم لاء لأنه طلاق مجرد عن غير عوض فيه؛ أو طلب 
تقدمه» ويكون ما بذلتاه من العرض بعده هبة منهما يراعى فيهما حكم الهبات ولا يرتفع 
بها الرجعة. وإن شرط فيه العورض فقال: أنتما طالقتان على ألف فإن قبلتا ذلك منه فى 
الحال وقع الطلاق بائنا بالبذل والقبول» فاستحق فيه البدل. وإن لم يقبلاه لم يقع» لأنه 
مقيد بشرط لم يوجدء فإذا ثبتت هذه الجملة وسألتاه أن يطلقهما على الألف فلا يخلو 
حاله من ثلاثة أقسام : 
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أحدها : أن يطلقهما معاً في الحال فقد أجابهما إلى ما سألتاه ووقع طلاقهما بائناً ثم 
لا تخلو حالهما في الألف من أحد أمرين: إما. أن يبينا ما على كل واحدة منهما من 
الألف. وإما أن يطلقاء فإن بينتاه من تساوٍ أو تفاضل فجعلتا الألف بينهما نصفين أو 
التزمت من الألف بمائة والأخرى تسعمائة ص العوض» ولزم كل واحدة منهما ما سمته 
من الألف. وإن أطلقتا الألف بينهما ولم يفصلا ما يخص كل واحدة منهما ففيه قولان 
كمن أصدق زوجتين ألفا في عقد واحد» ولم يفصل مهر كل احدة من الألف : 

أحدهما : أن الخلع بالألف باطل» إذا قيل: إن الصداق باطل» لأن قسط كل واحدة 
منهما من الألف مجهولء فيكون له على كل واحدة منهما في الخلع مهر مثلها كما كان 
لكل واحدة منهما عليه في الصداق مهر مثلها . 

والقول الثاني: أن الخلع بالألف صحيحء وإذا قيل: إن الصداق صحيح., لأن ما 
جمعته الصفقة من الأعيان المختلفة. يسقط البدل فيه على القيم كمن اشترى عبدين 
بألف فعلى هذا يقسط الألف بينهما في الخلع على مهور أمثالهما فيلزم كل واحدة منهما 
من الألف قسطها من مهر المثل» كما قسطت الألف بينهما في الصداق على مهور 
أمثالهماء» فكان لكل واحدة منهما من الألف بقسطها من مهر المثل . 

ومثال ذلك 3 يكون مهر مثل إحداهما ألف. ومهر الأخرى خمسمائة» فتكون 
الألق انيتهما ثانا , يخص التي مهر مثلها ألف ثلثا الألف» والتي مهر مثلها خمسمائة ثلث 
الألف فهذا حكم القسم الأول إذا طلقهما في الحال. 

والقسم الثاني : أن يطلق إحداهما في الحال» دون الأخرى فقد طلقت بائتاء 
وعلبها من الآلفه إن عنمت شيعا ما نمه .إن لو تنو شيعا كان على الفرلين: 

أحدهما : مهر مثلها . 

والثاني : بقسطه من الألف . 

فأما الأخرى فلا طلاق عليها ولا شيء له. 

والقسم الثالث : أن لايطلقهماافي الحال. فلا طلاق ولا عوض» فإن استأنف طلاقاً 
كان كالمبتدىء فيكون على ما قدمناه . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فمسألة الكتاب أن يطلقهما بالألف بعد مسألتهماء ويكون 
منهما بعد المسألة ارتداد عن الإسلام فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تكون ردتهما بعد الطلاق فقد وقع الطلاق ناجزاً بالبدل المسمى على 
ما مضى وما حدث من ردتهما بعد وقوع الطلاق عليهما غير مؤثر فيه» وعدتهما من وقت 
الطلاق. 
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والضرب الثاني: أن يرتدا عن الإسلام بعد سؤالهما في الحال» وقبل الطلاق 
فيطلقهما الزوج في الحال بعد الردة من غير تراخ لسؤالهما فهذا على ضربين : ا 

أعلدهها: أن عون لزووها فرهري جد حول سمل ققد راف بالندة والطاة ف روط ماقم 
واقع عليهماء فلا يلزمهما شيء أقامتا على الردة أو عادتا إلى الإسلام» لأن غير 
المدخول بها تبين بالردة في الحال . 

والضرب الثاني : أن يكونا مدخولاً بهما بوقوع الطلاق عليهما موقوف على ما يكون 
من إسلامهما في العدة» ولأن نكاح المرتدة موقوف على إسلامها في العدة» وإذا كان 
كذلك فهما ثلاثة أحوال: 

أخذها : أن يسلما معا قبل انقضاء عدتهما فالطلاق واقع عليهماء لأن الإسلام في 
العدة قد رفع سابق الردة» وصادف الطلاق نكاحاً ثابتاً فوقع بائناًء وكان له عليهما الألف 
على ما تقدم بيانه . 

والحال الثانية : أن يتأخر إسلامهما من الردة حتى تنقضي العدة» فالطلاق غير واقع 
لارتفاع النكاح بالردة» فصادف وقوع الطلاق غير زوجة» فلم يقعء وإذا لم يقع فالألف 
مردودة عليهما. 

والحال الثالثة : أن تسلم إحداهما قبل العدة» وتقيم الأخرى على ردتها إلى انقضاء 
العدة» فالتي أسلمت قبل العدة يقع الطلذق اننا علبها وتلزمهًا من الألقه- ما سناد إن 
سمت هدها قدرا لزمها المسمن + وإن لم تسم نتها شيئاً فعلى ما مضى من القولين: 

أحدهما: قسط مهر مثلها من الألف . 

والثاني : مهر مثلهاء وتكون عدتها من وقت الطلاق . 

فأما المقيمة على الردة إلى انقضاء العدة فلا طلاق عليهاء ولاشيء لهء وعدتها من 
وقت ل ا ل ل ول 
فادعاه الزوج قبل العدة ليقع طلاقه» ويستحق الألف» وادعتاه بعد العدة إنكاراً لطلاقه 
واستحقاق الألف» فالقرل قولهما مع أيمانهماء ولا شيء عليهماء لأن الإسلام والعدة 
منهماء فكان المرجوع فيهما إلى قولهما والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشَافعيُ: «وَلَوْ قَالَ لَهُمَا نما طَالِمََانِ إِنْ شِْتُمَا بأَلْفٍ لَمْ يُطَلَّمَا وَل 
وَاحَدَة مِنْهُمًا حنَّى يَسَاءَا عا في وَفْتٍ الْخِيّار) . 

قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا قال الرجل لزوجتيه: أنتما طالقتان على إن 
شئتماء كان وقوع الطلاق عليهما معلقاً بوجود المشيئة منهماء ومشيئتهما معتبرة على 
الفور في وقت الخيار على ما مضى من الوجهين : 
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أحدهما : خيار القبول. 

والثاني : خيار الجواب . 

والفرق بينهما ما ذكرناه من يسير المهلة المعتبرة بالعرف» وإذا كان كذلك فلها 
ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يشاءا معاً في الحال» فقد وقع الطلاق عليهماء وصار الخلع لازماً 
لهماء لأن المشيئة وإن كانت صفة لوقوع الطلاق فهي قبول للخلع فلا يحتاج معها إلى 
تصريح بالقبول» وإذا صح الخلع بالمشيئة ولزم ففيما يلزمهما من العوض قولان : 

أحدهما : الألف مقسطة بينهما على قدر مهور أمثالهما. 

والقول الثاني : تسقط الألف». ويلزم كل واحدة منهما مهر مثلها . 

والحال الثانية: أن لا يشاءا أو لا واحدة منهما فلا طلاق ولا خلعء لأن صفة 
الطلاق لم توجد فلو تمادى بهما زمان المشيئة ثم شاءتا من بعد لم يؤثر مشيكئتهما 
لاستحقاقها على الفور من وجهين: 

أحدهما: مافيها من قبول العقد. 

والثاني : ما فيها من قبول التمليك فصارت المشيئة واقعة في غير موضعها شرعاً 
فجرت مجرى وقوعها في موضعها شرطا . 

والحال الثالئة: أن تشاء إحداهما دون الأخرى فلا طلاق على واحدة منهماء لأن 
شرط الطلاق وجود المشيئة منهماء فإذا وجدت من إحداهما لم تكمل الصفة فلم يقع 
الطلاق» وجرى ذلك مجرى قوله: أنت طالق إن شاء زيد وعمروء فشاء إحدهما لم 

فإن قيل : أفليس لو قال لهما أنتما طالقتان على ألف فقبلت إحداهما دون الأخرى 
طلقت القابلة ولم تطلق الأخرى فهلا طلقت التي شاءت ولم تطلق الأخرى . 


قيل: لأنه جعل مشيئتهما شرطأ فلم يوجد بمشيئة إحداهما فلم تطلق واحدة منهماء 
وليس كذلك إذا طلقهما بألف فقبلت إحداهماء لأنه لم يجعل ذلك صفة لوقوع الطلاق 
ولا اجتماع قبول المشتركين في العقد شرط في صحته» بل قبول كل واحد منهما معتبر في 
حق نفسهء ألا تراه لو قال لرجلين: قد بعتكما عبدي بألف فقبل أحدهما دون الاخر لزم 
القابل ابتياع نصف العبد بنصف الألف. وإن لم يلزم ابتياع نصفه الاخر. 

فلو قالت الزوجتان في الحال: قد شتنا فكذبهما في المشيئة» وقع الطلاق مع 
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فإن قيل : أفليس لو قال لهما: إذا حضتما فأنتما طالقتان. 

فقالتا: قد حضناء فكذبهما لم يقطع الطلاق فما الفرق بينهما. 

قيل: الفرق بينهما أن مشيئتهما إنما هي وجود القول منهماء وقد وجد مع التكذيب 
فوقع الطلاق» ولا يكون حيضها وجود القول منهما فإذا أكذبهما فيه لم يعلم وجوده فلم 
يقع الطلاق. 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ: «وَلَرْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا مَحْجُوراً عَلَيْهًا رَكَمَ الطَلاقُ عَلَيْهِما 
وَطْلقُ غَيْرِ الْمَحْجُور عَلَيْهَا بَائنُ وَعَلَيِهَا مَهْدُ مثلهًا وَلآ شَيْءَ عَلَى الأخرى وَيَمْلِكُ 
رَجْعَتَهَا (قَالَ الْمُرَنِنُ) رَحمَهُ اللّهُ تَعَالَى هَذَا عندي يَقْضي عَلَى قَسَاد. تَجويزه مَهْرُ أَْبَع في 
عفدو بأل أن لآ رق بن مغر أزيع في غفةو بأل حلي يع في عفدة بأ ذا أده 
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فِي إِحْدَاهُمًا للْجَهْ بك سك د زنواع وان قاحس ولكن واس عل 
وَعَلَيْهَا مَهُرْ مثْلهًا» . 

قال الماوردي: وصورتها في رجل يقول لزوجته. وإحداهما محجور عليها: أنتما 
وجدتاء فأوجب ذلك وقوع طلاقهماء ويكون طلاق غير المحجور عليها بائناً» وفيما 

أحدهما : مهر المثل. 

والثاني : بقسط مهر مثلها من الألف . 

فأما طلاق المحجور عليها فيكون رجعياًء لأن الخلع عقد يصح مع الحجر. 

فإن قيل : فإذا لم يصح خلعها فينبغي أن لا تصح مشيئتها . 
إحداهما مجنونة فشاءتا لم يقع طلاقهماء لأن المجنونة لا تمييز لهاء فلم تصح مشيئتهاء 
وكانت كمن لم تشاءء ولو كانت إحداهما صغيرة فشاءتاء تطرح الصغيرة فإن كانت غير 
مميزة لم تصح مشيئتهاء كالمجنونة» فلم يقع الطلاق» وإن كانت مميزة صحّت مشيئتها 
كالمحجور عليهاء ووقع طلاقهاء وكان طلاق الكبيرة بائناء وطلاق الصغيرة رجعيا 

فأما المزني فإنه رأى الشافعي قد أوجب على الجائزة الأمر مهر مثلها فقال: «هذا 
يقضي على فساد تجويزه مهر أربع في عُقدة بألف». لأنه لا فرق بين مهر أربع في عقدة 
بألف. وخلع أربع في عقدة بألف . 
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والأمر على ما قاله المزني» وإنما ذكره الشافعي هاهنا أحد القولين» وفي كل 
و ا ارس سيو ايا 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحمَّهُ اللَّهُ: «وَلَوْ قَالَ لَهُ أَجْبَييْ طَلَّقْ فلآنَة عَلَى أَنَّ لَكَ عَلَىَ 
لف دَرْهم قَمَعَلَ فَالأَلْتُ لَه لآَرِمَة) 


م٠‎ 





قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا خالعه أجنبي على طلاق زوجته» فإن كان بإذنها 
ص + وكان وكيلا لها على ما ستذكزه» .وإن كان الآجبي قد الع بغير إذن الزوجة بمال 
في ذمته فقال له: طلق زوجتك فلانة بألف درهم لك عليّء صمّ الخلع ووقع الطلاق» 
ولزم الأجنبي الألف التي بذلهاء وهو قول الجمهور. 

وقال أبو ثور: الخلع باطل» والطلاق غير واقع فيه» استدلالاً بأن الخلع عقد 
معاوضة يملك به البضع» والبضع لا يجوز أن يملكه بالعوض» إلا زوج بنكاح أو رجه 
بخلع » فلما لم يملكه الأجنبي كالخلع ولا الزوجة بغير إذنها اقتضى أن يكون فاسداء 
ولآن الأعواض إنما تبذل في الأغراض الصحيحة» وإلا كانت سفهاً»ء ومن أكل المال 
بالباطل» ولا غرض للأجنبي في هذا الخلع فوجب أن يكون مردوداًء وهذا خطأ. 

ودليلنا هو أنه لما جاز للزوج أن يطلق بغير بذل» وجاز للأجنبي أن يبذل له ماله 
بغير طلاق جاز أن يطلق الزوج على المال الذي بذله الأجنبي» فيقول كل عن ضح اهنه 
بذل المال بغير طلاق صم بذله على الطلاق كالروجة :طرداء. والصغيرة عكساً: .ولأن 
العتق كالطلاق» يتنوع تارة بعوض» وتارة بغير عوض» فلما جاز أن يبذل الأجنبي مالآ 
في العتق» وإن لم يملك به شيئاً جار أن يبذل مالآ في الطلاق وإن لم يملك به شيئا . 

فأما استدلاله بأن الخلع عقد معاوضة كالبيع فالجواب عنه أنه مفارق للبيع في 
أحكام وإن وافقه في أحكام» لأن المقصود بالبيع تملك المبيع» والمقصود بالخلع إزالة 
ملك الزوجء فجاز أن يزول إلى غير متملك كما يجوز أن يزيله بالطلاق المجرد إلى غير 
متملك بخلاف البيع . | 

وأما استدلاله بعدم الغرض فيهء فخطأء. لأن الغرض فيه موجود وقد يكون من 
وجوه: 

أحدها: أن يراهما الأجنبي مقيمين على نكاح شبهة يؤول إلى مأثم فأحبٌ أن 

والثاني : أن يراهما قد خرجا في الزوجية إلى أن صار كل واحد منهما غير مؤد 
للحق فيها . 

والثالث : أن يكون لرغبة الأجنبي في نكاحها فيستنزل بالخلع الزوج عنها. 





م١‎ 
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فصل: فإذا ثبت جواز خلع الأجنبي » فلو كان للزوج امرأتان فخالعه الأجنبي عنهما 
بألف من ماله صم الخلع بالألف» وإن لم يفصل حصة كل واحدة منهما من الألف قولاً 
واعداء لآأن الألف لازمة للأجنبي وحده» ومستحقة للزوج وحدهء فجاز أن لا ينفصل» 
وليس كبذل الزوجتين الذي يجب أن تنفصل ما تلتزمه كل واحدة» فلو خالعه الأجنبي 
على طلاق إحداهما مبهمة من غير تعيين ولا تسمية لم يجزء وكان خلعا فاسداء لأنه 

فصل: وإذا كان له زوجتان فقالت له إحداهما: طلقني وضرّتي بألف لك علىّ» فإن 
طلقهما صح الخلع» وكان له عليها ألف عنهاء وعن ضرته قولاً واحداء وإن طلقها دون 
ضرتها كان فيما يلزمها قولان» لأن الألف قد تفصلت: 

والثانى : بقسط مهر مثلها من الألف . 

أحدهما : مهر مثل الضرة المطلقة . 

والثانى : بقسط مهر مثلها من الألف . 

فصل: ولو قالت له إحدى زوجتيه: طلقني بألف لك عليّ على أن تطلق ضرتي» أو 
قالت : طلّق ضرتي بألف لك عليّ أن لا تطلقني . 

دو اك ماسرو ا ل 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: «ول يجوز ما اختلقت به ا 6 إلا بِإِذْنِ سَيدِهًاء . 


قال الماوردي: إذا خالعت الأمة زوجها فهذا على ضر 

أحدهما: أن يكون بإذن السيد. 

والثانى : أن يكون بغير إذنه . 

فإن كان بإذن السيد فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يأذن لها أن تخالعه بمال فى ذمتهاء ولا يجوز أن تخالعه على ما 
بيدها من الأعيان» لأن الإذن لم يتناولها ان الممعائ عت مال بتعا للعند الى يمر 
ونظرَ في طلاق الزوج» فإن كان مقيداً بتلك العين لم يقع الطلاق» ل 
الطللاق» وكان له عليها بذل الخلع في ذمتها يؤديه بعد عتقها وفيه قولان: 


أحدهما : ثلها. ُ 
مهر مثلها الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م31 
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والثاني : مثل ما خالعت عليه إن كان له مثل» أو قيمته إن لم يكن له مثل» وإن 
خالعته على مال في ذمتها صح الخلع واستفادت بالإذن أن تؤديه من كسبهاء ولم يجز 
أن 'تؤدية من الأغيان الت ببدهاء فإن كان ما خالعت "به قدر مهر مقلها أكت جميعه من 
كسها دو إن كان ابر كن هن العتل ساس كسها كدر عير المدر يه وكات القاهنا #علبه 
باقيا في ذمتها تؤديه بعد عتقها فلو لم يكن لها كسب تؤدّي منه قدر ما خالعت عليه من 
مهر المثل لم يلزم السيد غرمه. لأنه لم يضمنه في ذمتهء ولا في رقبة أمته» وكان ذلك 
في ذمتها إلى أن تؤديه من كسب إن حدث لها في الرق» أو بعد عتقها. 

وهكذا لو قتلها السيد أو باعها بحيث لا يقدر الزوج على مطالبتهاء لم يضمن 
السيد ذلك عنهاء وإن أذن لها. 

والقسم الثاني: أن يأذن لها أن تخالعه على عين في يدها كأنه قال لها: خالعيه 
على هذا الثوب» أو على هذا الخاتم» فإن خالعته عليه جازء وإن خالعته على غيره من 
الأعيان لم يجزء وإن خالعته على مال في ذمتها جازء ولم يكن لها أن تؤديه من كسبها 
لعدم الإذن فيه» وكان باقياً في ذمتها إلى أن تؤديه بعد عتقها . 

والقسم الثالث: أن يأذن لها إذناً مطلقاء ولا يذكر عيناً ولا ذمة فإن خالعته على 
مال في ذمتها جازء وكان لها أن تؤديه من كسبها إن كان بقدر مهر المثل فما دون» وإن 
كأن اكير كبن كاست«الزيانة عليه ياقية اف ذتنهاء إلى ؤت المت إن خاليقة على عي 
في يدها نظرّء فإن كان قد أذن لها بالتصرف في تلك العين صم خلعها عليهاء إن كان 
ا ل ل د 
يرجع به الزوج عليها قولان: 

أحدهما : مهر المثل . 

والثاني : مثل تلك العين إن كان لها مثل» 0 ولها أن 
تؤدي من كسبها لإذن السيد لها. 

فصل: وإن خالعته بغير إذن السيد فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن تخالعه على عين في يدهاء فالخلع باطل» سواء ملكها السيد تلك 
العين أو لم يملكهاء لأنه قد ملكها فملكت على قوله القديم لكان له عليها حجر فيها 
بمنع من التصرفء وإذا كان كذلك نظر في طلاق الزوجء» فإن كان مقيداً بتملك تلك" 
العين فهو غير واقع» وإن كان ناجزا وقع. وفيما يرجعه عليهما بعد عتقها قولان: 

أحدهما: مهر مثلها. 


والثانى: مثل تلك العين» أو قيمتهاء فلو أن السيد بعد أن خالعت على تلك 


,4م 
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الي قار دمو مع ار اومان 

والضرب الثاني : أن تخالعه على مال في ذمتهاء فالخلع جائز وليس لها دفع 
المال من كسبهاء لعدم إذن السيد فيه» ويكون في ذمتها إلى أن تؤديه بعد عتقها . 

فإن قيل : فكيف يصح أن يكون مؤجلاً إلى وقت العتق وهو أجل مجهول. 

قيل: إنما تكون جهالة الأجل موجبة لفساد العقدء إذا كان الأجل معلقا بالشرط 
دون الشرعء ولا يبطل إذا كان واجباً بالشرع إلا أن ترى إعسار المشتري بالثمن يوجب 
إنظاره إلى وقت يسارهء ولو شرطته في العقد لم يجز. 

كذلك الأمة إذا خالعته بمال أوجب الشرع إنظارها به إلى وقت العتق جازء ولو 
شرطته إلى وقت العتق لم يجزء وكان فاسدا يرجع عليها فيه بمهر المثل بعد العتق» 
وهكذا خلع المدبرة» وأم الولد والمعتقة بصفة لم تأت. 

فأما التي نصفها حرء ونصفها مملوك» فإن خالعته على ما يملكه بنصفها الحر 
جازء وكاقك: 44 السؤندز ان بابس عا بحا يجلكه الس لم ين وكانت فيه كالأمة» 
وإن خالعته على الأمرين صارت الصفة فيه جامعة لأمرين يختلف حكمهما فيكون على 
ما يوجبه تفريق الصفقة بعد جمعها. 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ: ول المكائية ول أذن لها 


00 


فَيَجُورٌ إِذنَهُ فيه وَلآً لَهَا فَيَجُورُ ما صَنَحَتْ فِي مَالِهًا وَطَلاقهما بذَلِكَ بَائِنّ فَإذًا أَغتقمًا اتبَمَ 
كَنّ وَاحَدَة بِمَهْرِ مِدْلِهًا كما لا أَخكمُ عَلَى الْمُفْلس حَتَّى يُوسر . 

قال الماوردي: إذا خالعت المكاتبة زوجها لم يخل خلعها من أحد أمرين: إما 
أن يكون بإذن السيد أو بغير إذنه» فإن كان بغير إذنه فهي فيه كالآمة إذا خالعت زوجها 
بغير إذن سيدهاء لأنها وإن خالفت الأمة في التملك والتصرف فهو مقصود على آدائه 
فى مال الكتابة دون غيره» وهى كالأمة فيما سواه وإن خالعته بإذن السيد فهو إذن منه 
باستهلاك مال فى غير الاداء» وقد اختلف قول الشافعى فى السيد إذا أذن لمكاتبه فى 
الهبة هل يصح إذنه فيه» ويجوز هبته له أم لا على قولين: 

أحدهما: يصح لآن المكاتب أقوى تصرفاً من العبدء فلما صحت هبة العبد بإذن 
سيده كان أولى أن تصح هبة المكاتب بإذن سيده. ْ 


والقول الثاني: أنه لا يصح هبته بإذن السيدء وإن صحت هبة العبد؛ لأن السيد 
يملك ما في يد عبده. فصح إذنه فيهء ولا يملك ما فى يد مكاتبه» فلم يصح إذنه فيه. 
فإذا ثبت القولان في هبة المكاتب بإذن السيدء فقد اختلف أصحابنا في خلع المكاتبة 


4د دسل كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 
بإذن السيد: فذهب أكثرهم إلى أنه على قولين كالهبة» لأنه ليس الاستهلاك بالخلع 
أغلظ من الاستهلاك بالهبة» ف بل هو عسو مالا » لأنها قد تملك به البضعء ولا تملك 
بالهبة شيئاً على أصح قوليه في سقوط المكافاة. 

وقالت طائفة منهم : الاضلعها باصل مي رذن السريد وإن كانت هبتها بإذنه على 
قولين. وفرقوابينهما بأن ما يعود من مكافأة الهبة وامتنانها راجع إلى السيدء وما يعود 
بالخلح من ملك النفيع كوك للمكاتية فافترق رذن اننيد تنما لاخر اقهما فى حو در 
واحد منهماء والطريقة الآأولى أصحء وليس لهذا الفرق وجهء ولو قلب كان أولى لما 
رن ْ 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فإن قلنا بجواز الخلع بإذنه صحّ إذا كان بمهر المثل 
فمادوته» ولا فرق بين أن يأذن لها أن تخالعه بمال في ذمتها فتعدل إلى الخلع بمال في 
يدها أو يأذن لها أن تخالعه بمال في ذمتها فتعدل عنه إلى مال في ذمتهاء أو يأذن لها 
في عين» فتعدل إلى غيرها إذا كانت قيمتها سواءء بخلاف الأمة. 

والفرق بينهما أن الحجر على المكاتبة في قدر المال» وليس عليها حجر فى 
أعيانه » لأن لها نقل الأعيان من عين إلى عين» ار 
عين» والحجر على الأمة واقع في قدر المال» وفي أعيانه» وليس لها نقل عين إلى 
عين» فلم يجز أن تعدل في الخلع من عين إلى عين. 

وإن قلنا: إن الخلع لا يصح من المكاتبة بإذن السيدء وغير إذنه كانت فيه كالأمة 
إن خالعته على مال في ذمّتها أدّته بعد عتقهاء بامعااي و قن سا نْظرَ في 
طلاق الزوج لها فإن كان مقيداً بها لم تطلق» 0 وكان فيما يرجع 
عليها بعد العتق قولان: 

أحدهما : مهر المثل. 

والثاني : مثل ما خالعت به إذا كان له مثل وقيمته إن لم يكن له مثل . 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: «وَِذًا اعَرث طَلاقَ المّفيه بلا شَيْءِ كَانَ ما أَحَدَ عَلَيْه جَعَلا 
أؤلَى وَلوَليْه أن يَليَ عَلَى مَا أَحَدَ الْخْلْع لأنهُ ماله . 

قال الماوردي: وهذا كما قال» طلاق السفيه واقع» وخلعه جائز. 

وقال أبو يوسف: لا يقع طلاقه ولا يصح خلعهء وبه قال ابن أبي ليلى» وقد 
الا بس ل داجيا اي د الت ل 
خلعه» اك اانه جورت ادال مقي جور وإذا كان خلعه جائزا فهو 





هم 
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أحدهما: أن يكون على طلاق ناجز بعوض الذمة» كأنه طلق زوجة واحدة على 
ألف درهم في ذمتهاء فقد صارت الألف ديناً في ذمتها بعد وقوع الطلاق» وعليها فلا 
يجوز لها أن تدفع الآلف إليهء لأنه بالحجر ممنوع من قبض ماله» ويدفعها إلى وليه 
لقبض ماله فإن دفعت الألف إليه لم تبرأ منها إلا أن يبادر الولي إلى قبضها سنة فتبرأ 
حينئذ منها «رباخك الى لها دنا لع يا خلها الولى متيصكى تالفنا من يده كات تالف من 
مال الزوجةء. وعليها أن تدفع إلى الولي ألفاً ثانية» وليس لها أن ترجع على السفيه 
بالألف التي استهلكها ما كان الكجر ناقا علبهاء فإن فك حجره بحدوث رشده لم 
عا عرينا بعكم وفي وجوب غرمها عليه فيما بينه وبين الله تعالى وجهان 
ذكرناهما فى كتاب الحجر. 

فصل: والضرب الثاني: من خلعه أن يكون على طلاق مقيد بالدفع مثل أن يقول 
لزوجته: إن دفعت إلى ألف درهم فأنت طالق فيجوز للزوجة أن تدفع ذلك إليه» ولا 
تدفعه لوليه بخلاف ما كان فى الذمة من وجهين: 

أحدهما : أنه قد كان مالكاً لما في الذمة قبل الدفع لا يملك هذا إلا بالدفع . 

والثاني : أنها لو دفعت هذا إلى الولي لم تطلق» لأن الطلاق معلق بالدفع إليه 
وما في الذمة قد تقدم عليه وقوع الطلاق» فافترقا من هذين الوجهين» وإن كان كذلك 
ودفعت إليه ما طلقها عليه لم تضمنه» لأنه ما تعلق بذمتهاء ولا ملكه إلا بأخذه منهاء 
اه وس ا و الور 1 

مسألة: قَالَ الشَافعيُ: «وَمَا أَخدّ الْعَبدُ الْخْلْع مَهُوَ لِسَيّده َإِنْ استَهْلَكًا ما أَحَدَ 
4 م لل 0 


ثوعو 


دفعةه إلَيْه. 


قال الماوردي: هذا صحيح» وخلع العبد جائزء وإن كان بغير إذن السيدء لأنه 

أحدهما: أن يكون الطلاق فيه مقيداً بالدفع إليه كقوله: إن دفعت إليَّ ألفاً فأنت 
طالق» فيجوز أن تدفع إليه ألفا ليطلق بهاء ويجوز له قبضهاء لأن يملكها ولا ضمان 
عليهاء لأنه لم يتعلق بذمتها وللسيد أن يأخذها من عبدهء لأنها من كسبهء فإن لم 
يأخذها منه حتى تلفت في يده فهي تالفة من مال السيد ولا رجوع له ببدلها. 

والضرب الثاني : أن كرة طلاق عله تحر ا مال تفن ذمنيا كقولف» إنعه طالق 
على ألف درهم عليك » فلا يخلو حال العبد في ذلك مع سيده من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يأذن له في قبضها فيجوز له قبضهاء وتبرأ الزوجة منها بدفعها إليه. 
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والخال القائقة:"أنكينها داعي يغبي قلا يجرو له 1ه شيعياة وله نأ نال يديا ْ 
بدفعها إليه إلا أن يبادر السيد بأخذها منه فتبرأ حينئذ الزوجة منهاء فلو لم يأخذها 
السيد من العبد حتى تلفت في يده كان له مطالبة الزوجة بهاء وإغرامها إياهاء فإذا 
غرمتها رجعت بها على العبد إذا أعتق» وليس رجوع حكم بت بخلاف السفيه» والفرق 
بينهما من وجهين : ظ 
أحدهما: أن للعبد ذمة وليس للسفيه ذمة. 
والثاني: أن عجز العبد بحق سيده يزول بعتقهء وحجر السفيه بحفظ ماله ولا 
ينحفظ بغرمه بعد رشده. 
والحال الثانية : أن لا يأذن له السيد في القبضء ولا ينهاه عنهء فلا يخلو حال ظ 
الوتمن انخذ امرئيع:: ها أن بكرن ادر تددهي السطارة أن عير امأذوة ل4. فزن كال 
غير مأذون له لم يكن له قبضها من الزوجة وكان حكمه لو قبضها كحكمه لو نهاه عن ' 
قبضها وإن كان مأذونا له في التجارة ففي جواز قبضه لها بإذن التجارة وجهان: 
انهم يضوزاله فنهها بمطاق ذلك الأذة تسو ار ميق واه الوجمجاز أن يقيفن ظ 
من مال سيده ما لم يكن من كسبه كان قبضه لما هو من كسبه أولى . ظ 
والوجه الثاني : ليس له قبضها بإذن التجارة» لأن الإذن بالتجارة مقصور على ما 
تعلق بالتجارة» ومال الخلع لا يتعلق بها فعلى الوجه الأول إذا أقبضها برئت الزوجة | 
منهاء وعلى. الوجه الثاني لا تبرأ منها. 
فصل: فأما المكاتب فخلعه جائزء لأن طلاقه بغير عرض جائزء ٠‏ فكان بالعوض ا 
أجوزء» وله قبض مال الخلع من زوجته وإن لم يأذن له السيدء سواء كان الخلع ناجراً 
أو مقيداء لأنه قد ملك بالكتابة أكسابه» وجاز تصرفه بخلاف العبد» وإنما الحجر عليه 
في الاستهلاك لا في الأكساب: 
مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: «وَلّوِ اخملا فَهُوَ كاختلاف الْمُتَبَايعَيْن فَإِنْ قَالَتْ حَلَعْتنِي 





ل ل ل 
ل يَمهُ الطّلاقَّ وَلآ يَلْرَمْهُ منة الآ فر به» . 


قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا تخالع الزوجان ثم اختلفا في العوض تحالفا 
كما يتحالف المتبايعان إذا اختلفا. 

وقال أبو حنيفة: لا يتحالفاء .والقول فيه قول الزوجة مع يمينها استدلالاً بأنهما 
قد اتفقا على انتقال البضع إليهاء واختلفا في مقدار العوض الذي في ذمتها فاقتضى أن 
يكون القول فيها قولها مع يمينهاء لأن الأصل براءة الذمة كسائر الدعاوى . 


لام 
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ودليلنا هو أنه اختلاف في مقدار عوض ملك بعقد معاوضة فوجب أن يكون عدم 
البينة عليه موجباً لتحالف المختلفين فيه كالبيع والإجارة؛ ولأن كل واحد من الزوجين 
قن قيار بالاحتاذف مدقا ومدعى عليه؛ فلم تكن تكن اليمين في جنبة أحدهما بأولى منها 
فى طقة الارة فوجب أن يستويا في اليمين لاستوائهما في الإنكار. 

فأما استدلاله بالاتفاق على ملك البضع والاختلاف في مقدار العوض فهو فاسد 
كذلك في الخلع . 

فصل: فإذا ثبت أنهما يتحالفان مع اختلاف لم يخل اختلافهما من ثلاثة أقسام: ش 

أحدهما: أن يختلفا في العوض ويتفقا في عدد الطلاق» واختلافهما في العوض 
قد يكون تارة في الجنس كقول الزوج: خالعتك على ماثة دينار» وتقول الزوجة: على 


مائة درهم. 

ويكون تأرة في المقدار فيقول الروج : على ألف درهم» وتقول الزوجة: على 
مائة درهم. 

ويكون تارة في الصفة فيقول الزوج: على ألف درهم بيض» وتقول الزوجة: 
على ألف درهم سود. 


ويكون تارة في الأجل فيقول الزوج: على ألف حالة» وتقول الزوجة على ألف 
مؤجلة» أو يقول الزوج على ألف إلى شهرء وتقول الزوجة: على ألف إلى شهرين . 

فإنهما يتحالفان في هذا الاختلاف كله إذا عدما البينة فيهم والبيئة شاهدان أو 
شاهد وامرأتان أو شاهد ديمين» لأنها لإثبات مال محضء فإذا تحالفا مع عدم البينة 
فهو كتحالفهما في اختلافهما في المبيع» وكاختلافهما في الصداق» فيكون صفة 
التحالف على ما تقدم شرحهء فإذا تحالفا فالطلاق واقع وهولا يرتفع بعد وقوع 
التحالف» فيصير كتحالفهما في البيع بعد تلف المبيع الموجب للرجوع بقيمة المبيع؛ 
كذلك هاهنا يوجب الرجوع بقيمة البضعء زهو هر الطكل قولآ واداء -وسواء كان مهدر 
المثل أقلّ مما أقرت به الزوجة أو أكثر ممًّا ادعاه الزوج» لأنه قيمة متلف قد سقط معه 
المسمى» فلم يعتبر فيه القلة ولا الكثرة. 

والقسم الثاني : أن يختلفا في عدد الطلاق» ويتفقا على مقدار العوض . 

فيقول الزوج: خالغتك على طلقة بألف» وتقول الزوجة: خالعتك على ثلاث 
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طلقات بألف» فإنما يتحالفان أيضاً كما يتحالف المتبايعان إذا اختلفا فى قدر الثمن فإذا 
تحالفا لم يلزم الزوج من الطلاق إلا ما أقرّ به من الواحدة وله فيها مهر المثل» فإن أقام 
أحدهما بينئة على ما ادّعاه من عدد الطلاق سمع فيها شاهد وامرأتان وشاهد يمين 
لأنهما لاستحقاق المال بالطلاق» ولو قال الزوج: خالعتك على ثلاث طلقات بألف». 
وقالت الزوجة: بل على طلقة بألف فلا تحالف بينهما لحصول ما ادعت وزيادة. 

والقسم الشالث: أن يختلفا في قدر العوض. وعدد الطلاق فيقول الزوج: 
خالعتك على طلقة بألف» وتقول الزوجة: خالعتنى على ثلاث بمائة» فإنهما يتحالفان 
انق ولا يلزم الزوج من الطلاق إلا ما اعترف بهء وله مهن المئل: قليلا كان أو مغيراء 
ولكن لو قال الزوج: خالعتك على ثلاث بمائة» وقالت الزوجة: خالعتني على واحدة 
بألف». فلا تحالف بينهماء لأنه قد زادها على ما ذكرت من الطلاق» ونقصها فيما 
اعترفت به من العوض . 

فلو 'حلف أحدهما عند وجوب التحالف بالاختلاف ونكل الآخر قضى بقول 
الحالف منهما على الناكل . 

قَالَ الشَّافِعِيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَوْ قَالَ طلقم بألْفٍ وَقَالَتْ بَلْ عَلَى غَيْرِ شَيْءِ فَهُوَ 
قد بلاق لآ يَمْلِكُ فيه الرَجْعَة فيْرَمُُ وَهُوَ مُدَعِي مَا لآ يَمْلكُهُ يدَعْوَاه؛ . 

قال الماوردي: قد مضى الكلام اذلاتفقا على أصل الخلع. واختلفا. في صفته 
أنهما يتحالفان. 

فأما إذا اختلفا في أصل الخلع» فادعاه أحدهماء وأنكره الآخرء فلا تحالف فيه 
ويكون القول قول منكره مع يمينه» كما لو اختلفا في أصل البيع فادعاه أحدهما وأنكره 
الاخر لم يتحالفاء وكان القول فيه قول المنكر مع يمينهء كذلك هاهناء لأنه قد تعين 
أحدهما بالدغوئ» واتعين الاح بالانكان» وإذا كان كذلك لم يخل اختلافهما : في أصل 
الخلع من أحد أمرين : إما أن يدعيه الزوجء وتنكره الزوجة أو تدعيه الزوجة» 7 
الزوج. 





فإن ادعاه الزوج وأنكرته الزوجة فصورته أن يقول الزوج : قد طلقتك واحدة على 
ألف درهم في ذمتكء أو على عبدك هذاء فتقول: بل طلقتني متبرعاً بغير بذل» فإن 
كان للزوج بينة سُمِعَتْ وهي شاهدانء» أو شاهد وامرأتان» أو شاهد ويمين» لأنها بينة 
إثبات مالء وإن لم يكن له بيئة كان القول قول الزوجة مع يمينهاء لأنها منكرة» ولا 
شيء عليهاء إذا حلفت والطلاق واقع بائنا لا رجعة له فيه لاعترافه بسقوط رجعته» ولا 
اشيء له عليها . 
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فإن قيل: فهلا كان إنكار الزوجة للخلع مانعاً من وقوع الطلاق عليهاء كما كان 
إنكار المشتري للشراء مانعاً من ثبوت الملك له والبائع مقر له بالملك» كما أن 
الزوج مقر له بالطلاق . 

قيل : لأن للزوج أن ينفرد بوقوع الطلاق فلزمه الطلاق بإقراره» وليس للبائع أن 
بنفرد بتمليك المشتري» فلم يلزمه التمليك بإقراره» فلو عادت الزوجة بعد الإنكار 
واليمين فاعترفت للزوج بما ادّعاه من العوض لزمها دفعه إليه» ولو عاد الزوج فصدقها 
على أنه لم يكن خالعها ولا طلقهاء لم يقبل قوله في رفع الطلاق» ولا في سقوط 
الرجعة » لأن من أقرٌ بالتحريم قَبِلَّ منه» ومن رجع عنه لم يُقجَل منه . 

فصل: وإن ادعته الزوجة وأنكره الزوج فصورته أن تقول الزوجة: قد خالعتني 
على طلقة بألف» فيقول الزوج: ما خالعتك ولا طلقتك., فالقول قول الزوج مع يمينه 
ما لم يكن للزوجة بينة» فإذا حلف فلا طلاق عليهء ولا ألف له وإن اعترفت له 
الزوجة بهاء لأنه لم يدعها فإن أقامت الزوجة عليه البينة قبِلّ يمينه أو بعدها سمعت» 
وبينتها شاهدان لا غير» لأنها بينة إثبات طلاق لا تثبت إلا بشاهدين» فإن عاد الزوج 
فاعترف بالخلع قبل البينة أو بعدها قضى له بالألف. لأن الطلاق قد لزمه» والزوجة 

تسألة قال الشّافعيٌ: «وَيَجُوزٍ التّؤكيل في الْخلْع خدَا كان أؤاغندا أذ مشخؤرا 
عَلَيْهِ أو ذمّيّا . ١‏ 


قال الماوردي: وهذا كما قال : التوكيل في الخلع جائز لقول الله تعالى: 
لتََبْعَنُوا حَكماً من أَفْله وَحَكَماً من أَهْلهَا4 [النساء: 75]. وقد ذكرنا أن للحكمين أن 
يخالعا فدل على جواز التوكيل في الخلع . 

ولأن عقد الخلع جامع بين الطلاق والبيع» والتوكيل جائز في كل واحد منهما 

ولآن عقد النكاح أغلظ من رفعه بالخلع والتوكيل في النكاح جائز فأولى أن 
يجوز في الخلع» وإذا كان ذلك جائز جاز أن توكل الزوجة دون الزوجء وأن يوكل 
الزوج دون الزوجة؛ لأن الزوجة في الخلع بمنزلة المشتري في البيع» والزوج بمنزلة 
البائع ويجوز في البيع أن يوكل المشتري دون الباتع ويوكل البائع دون المشتري» فإذا 
تقرر جواز توكيل كل واحد من الزوجين في الخلع فصفة الوكيلين تختلف» لأن وكالة 
الزوجة في معاوضة محضة., ووكالة الزوج في معاوضة وطلاق والشروط المعتبرة في 
وكالتهما تنقسم في حق الوكيلين أربعة أقسام: 
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أحدهما: ما يعتبر في حق الوكيلين معاًء وهو البلوغ والعقل» فلا يجوز أن يكون 
وكيل كل واحد منهما صغيراً أو مجنوناًء لأنه لا يصح منهما عقدء لا يتعلق بقولهما 
حكم. 

والقسم الثاني : ما لا يعتبر في حق الوكيلين معاء وهو الحرية والإسلام» فيجوز 
أن يكونا عبدين وكافرين كما يجوز أن يكونا حرين ومسلمين لأمرين: 

أحدهما: أنه يصح توكيلهما في الطلاق والبيع» فصح فيما جمعهما. 

والثاني: أنه يصح منهما خلع أنفسهما » فصح فيه توكيلهما لغيرهما. 

والقسم الثالث : ما يكون اعتباره في وكيل الزوجة أقوى من اعتباره في وكيل 
الزوج» وهو الرشيد فإنه لا يعتبر في وكيل الزوج». وتتجور أن يكون عجو وا عله 
بالسفه» لأنه لو خالع لنفسه جازء فجاز أن يكون وكيلاً في خلع غيره» وهل يعتبر في 
وكيل الزوجة أم لا؟ على وجهين : 

ا ل ا 
والوجه الثاني : يعتبر الرشد في وكيل الزوجة» وإن لم يعتبر في وكيل الزوج كما 
يكاين وقد الروجة ني الخلع» ولا يعتبر رشد الزوج» فلذلك إن وكلت الزوجة سفيهاً 

لم يجزء وإن وكل الزوج سفيهاً جاز. 
فإن قيل : فوكالة الزوجة مختصة بمعاوضة محضة تم الرشد فيهما على هذا الوجه 
معتبر فوكالة الزوج المشتركة في طلاق ومعاوضة أولى أن يكون الرشد فيها معتبراً. 
قيل: لما تفردت وكالة الزوجة بالمعاوضة تفردت بحكمها والرشد في عقود 
المعاوضات معتبر. فاعتبر في وكالتهاء ولما كانت المعاوضة في وكالة لو 0 
للطلاق الذي لا يعتبر فيه الرشد» وكان التبع داخلاً في حكم المتبوع لم يكن الرشد في 


وكالته 00000 





والقسم الرابع: ما ا اعتباره في وكيل الزوج أقوى من اعتباره في . وكيل 
الزوجة وهو الذكورية لا 3 تعتبرَ في وكالة الزوجة» فإن وكلت امرأة جازء لأنه لما جاز 
أن تتولاه بنفسها مع أنوثتها جاز أن توكل فيه من مثلهاء وكما يجوز أن تكون المرأة 
وكيلاً في البيع» وهل يعتبر ذلك في وكيل الزوج أم لا؟ على وجهين من اختلاف 
الوجهين في جواز توكيل المرأة في الطلاق : 

أحدهما: لا يجوزء لأنها لا تملك الطلاق» فلم يجز أن تكون وكيلاً فيه» فعلى 
هذا يعتبر في وكيل الزوج أن يكون رجلا. 


04 





كتاب الخلع/ باب مخاطبة المرأة بما يلزمها من الخلع 

والوجه الثاني : يجوز أن يكون وكيلاً في الطلاقء لأنه لو ملكها الزوج طلاق 
نفسها ملكت» فجاز أن تكون وكيلاً في طلاق غيرهاء فعلى هذا يجوز أن يوكل الزوج 
امرأة فصارت الشروط المعتبرة في وكيل الزوجة البلوغ والعقل دون الذكورية» وهل 
يعتبر فيه الرشد أم لا؟ على وجهين» والشروط المعتبرة في وكيل الزوج البلوغ والعقل 
ووواباوه سود يتيده اكرام 3 اتير رسيي 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ: «فإن حَلَعَ عَنْهَا بمَا لآ و فالطادى وف كتياه 
اشتَرَاةُ لَهَا فَفَبَضئَهُ د فعَليها يَمَنه ولا شي حلي الوكيل إلا أن يُكون ضين 
ذَلِكَ لَهُ (قَالَ الْمُرَنِنْ) رَحمَهُ الله بس هَذَا عندي بِشَيْءٍ وَالْحُلْمُ عِنْدَه كَالْبيع كر 
ماني وَإذَا َل الوكيل ما كله به صَائة ما لآ يَُودُ من امن بَطْلَ ابيع فكَدَلِكَ لا 
طلقا عليه بها ل يَجُود ِنَّ ابل بطل الاق عله كما بطل لينم علة». 

قال الماوردي: وهذه المسألة مقصورة على وكالة الزوجمة فإذا وكلت في الخلع 
عنها من يجوز أن يكون وكيلا لها فعلى ضربين : 

أأحدهما : أن تكون الوكالة مطلقة 


وأأثان * ا م ١‏ 8 
وانعابي : أن تكون مقيدذة 7 














' 1 8 ا أل ا 2 مطلقة فنأ لت 3 3 عا لع مر 5 ولم 2 3 يي الشال جنساً و أيه 
+ ِ 8 0 9 
لخن 0 | أن أ مور اليا ا رن اس 1 للك من الداره, 
5 : ِ ا 
أل | 0 8 أرء 7 و 4 1 زع 08 : ! : ري 8 فيا حنسا 4 وشو 
ا أل لك 0 1 قاد الع 3 َ 8 0 أن # 0 1 راع أن يكون 
1 1 ( م | 4 سن 0 ١‏ 
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أحدهما: ‏ وهو الظاهر من مذهب الشافعي - أنه غير مأخوذ باستيفائه منهاء لأن 
وكالته مقصورة على العقد دون غيره» فعلى هذا لو سيجدت وكالته لم يؤَخذ الوكيل 


بالغرم وللزوج إحلافها دون الوكيل» ويقع طلاقه بائناء إن أكذبها في الجحود»ء ونج 
إن صدقها عليه . 





والوجه الثاني: ‏ وهو الظاهر من قول أبي العباس بن سريج - أن الوكيل مأخوذ 
باستيفاء المال منهاء لأنه من لوازم عقدهء فعلى هذا إن جحلدته الوكالة لزمه حينئذ 
ذلك للزوج لجحودها لهء وكان له إحلاف الزوجة ووقع الطلاق بائناً سواء أكذيها 
الزوج على الجحود أو صدقهاء لأنه يصير إلى المال من جهة الوكيل» وإن شرط 
الوكيل في العقد أن يكون المال في ذمته كان ضامناً بالعقدء وهل تضمنه الزوجة بالعقد 
أم لا على وجهين ذكرهما أبو العباس بن سريج : 

أحدهما: تكون ضامنة له بالعقد لأجل إذنها فيهء فعلى هذا ليس للوكيل أن 
يطالبها بالمال قبل غرمه وإن أبرأه الزوج لم يرجع عليهاء وإن أخذ الزوج به عوضاً من 
الوكيل رجع الوكيل عليها بالمسمى في العقد دون قيمة العرض . 

والوجه الثاني : أنها لا تكون ضامنة له بالعقد لانقضاء حده في ذمة غيرها فعلى 
هذا ليس للوكيل أن يطالبها بالمال قبل غرمه وإن أبرأه الزوج لم يرجع عليها وإن أخذ 
الزوج به عوضاً من الوكيل رجع عليها الوكيل بأقل الأمرين من قيمة العوض أو 
الس 

فأما إذا أطلق الوكيل العقد فلم يشترط في ذمتها ولا في ذمتهء فإنه يكون 
مضموناً على الوكيل في حق الزوج لإطلاقه بعقد قد تفرد به مضموناً على الزوجة في 
حق الوكيل» لتقدم إذنها له بماأوجب ضمانه. وهل يكون ضامنه في حق الزوج أم لا؟ 
على وجهين ذكرهما ابن سريج : 

أحدهما: يضمنه للزوج لنيابة الوكيل عنها فيه فعلى هذا يكون الزوج مخيراً بين 
مطالبتهاء ومطالبة الوكيل» وليس للوكيل أن يرجع عليهاء بذلك قبل غرمه لارتهان 
ذمتها به في حق الزوج. 

والوجه الثاني : أنها غير ضامنة له في حق الزوجء لأنها لم تتول العقدء ولا 
سميت فيه فعلى هذا للزوج مطالبة الوكيل وحده» وليس له مطالبتها وللوكيل أن 
يستوفي ذلك منها قبل الغرم» فهذا حكم الخلع عنها معجلاً بمهر المثل من غالب نقد 
البلد وهذا الحكم لو خالع عنها بأقل من مهر المثل من غالب النقد لأنه إذا لزمها الخلع 
بمهر المثل كان بما دونه ألزم» وهكذا بمهر المثل مؤجلاً جازء ولزمهاء لأنه لما 
ألزمها بالمعجل كان بالمؤجل ألزم» ولأن لها تعجيل المؤجل . 
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فصل: والقسم الثاني: أن يعدل عما كان يقتضيه إطلاق العقد من مهر المثل إلى 
غيره فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يعدل إلى الزيادة عليه من جنسه كأنه كان مهر مثلها ألفاً فخالع عنها 
بألفين فالألف التي هي مهر المثل لازمة للزوجة؛ وفي الآلف الزائدة قولان: 

أحدهما: أنها باطلة في حق الزوجة ساقطة عنها لتعدي الوكيل بها ثم ينظر في 
الوكيل فإن كان قد ضمن العوض إما بالشرط أو بإطلاق العقد عَرْمَّ الألف الزائدة 
للزوج لدخولها في ضمانها وإن لم يضمن العوض لاشتراطه له في ذمة الزوجة في غرمه 
للآلف الزائدة وجهان: 

أحدهما: وهو منصوص الشافعي لا يغرمهاء لأنه لم يضمنها. 

والوجه الثاني : وهو الظاهر من قول أبي العباس بن سريج يغرمها على قوليه أن 
الوكيل مأخوذ باستيفاء العورض» وإن لم يضمنها في الابتداء فعلى هذا القول لو التزمت 
الزوجة الألف الزائدة للزوج كانت هبة منها له لا تتم إلا ببذلها وقبوله وقبضه ولا يبرأ 
الوكيل من غرمها للزوج. 

والقول الثاني: أن الخلع في الألف الزائدة موقوف على إجازتها لا يبطل إلا أن 
تختار الزوجة إبطالهاء لأنها كالعيب الداخل عليها فأوجب خيارها كسائر العيوب فإن 
اختارت فسخ الألف الزائدة سقطت عنهاء والكلام في غرم الوكيل على ما مضىء فإن 
اختارت التزامها لزمتها الألفان بالعقدء ولم يلزم الوكيل غرمها. 

والفرق بين القولين وإن لم يجب عليها فيهما إلا الألف التي هي مهر المثل أنها 
إذا التزينت الآلفت الراقدة على :القول الأول للزوج كانت هبة تبرع لا يسقط عن الوكيل 
غرمهاء وإذا التزمها على القول الثاني كانت عوضاً في خلع يسقط غرمها عن الوكيل. 

فصل: والضرب الثاني: أن يعدل الوكيل عن جنس المهر إلى غيره كأنه كان مهر 
المثل دراهم فخالع عنها بغير دراهم فهذا على ضربين : ظ 

أحدهما : أن يعدل عن الدارهم إلى ما لا يستباح من خمر أو خنزير فيخالع به 
عنها فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يجعل الزوج طلاقها ناجزاً على خمر في الذمة فالطلاق واقع 
والخلع فاسدء وللزوج مهر المثل قولاً واحداً ولا خيار للزوجة فيه ولا يضمن الوكيل 
إن لزمه الضمان سواه. 

والثاني : أن يجعل الطلاق معلقاً على خمر بعينه ففي وقوع الطلاق به مذهبان: 

أحدهما: لا يقع تغليباً لحكم الملك المفقود فعلى هذا لا شيء للزوج . 
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والمذهب الثاني: أن الطلاق واقع تغليباً لحكم الصفة» فعلى هذا لا يستحق 
الزوج الخمرء لأنها لا تملك. ولا قيمتهاء لأنه لا قيمة لهاء وفي استحقاقه لمهر 
المثل بدلا منها وجهان: 
اتوي لا مير ل الك لذ انلق للفمو كج هذا يكون لاف رسع . 


والوجه الثانى: له مهر المثل بدلاً من استهلاك البضع عليه بعوض فاسد فعلى 
هذا يكون طلاقه بائناً» وعلى الزوجة غرم المهر وضمان الوكيل له على ما مضى . 


فصل: والضرب القاني : أن يعدل الوكيل عن الدراهم التي هي الغالب من نقود 
المهر إلى غيرها من الأمول المستباحة كالدنانير أو كالحلي والثياب فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الطلاق ناجزاً على مال في الذمة فلا يخلو ما طلقها عليه في 
الذمة :من أن يكؤن معلوماً أو مجهولاء فإن كان مجهولاً كانه طلقها غلى ثوك أو.عبد؛ 
وليس للزوج منه إلا مهر المثل قولاً واحداء لأن. المجهول لا قيمة له» فعلى هذا يرجع 
حمليها بمهر المثل ولا خيار لهاء والكلام في ضمان الوكيل لمهر المثل على ما مضى » 
وإن كان في الذمة معلوماً كأن عالعها على مائة دينار ومهر مثلها ألف درهم ففي بطلان 
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مة عه لان : 


ام 
د 2 


أحدسيا: أن الخلع عليها باطل في, حقها سواء كانت بقيمة الألف التي هي مهر 


4 0 اي . 1 لوده 1 1 عل.ء . 1 
مغاما ب ا 1 بلرّسها 3 أ لتب ذر هام التى هن مهر المثل فإن رصى بها الزوج لم 
ا ْ 
1 


كان له ردهأ على الوكيل إن كان الوكيل ضامنا 





بعطلء أله المالصه إافافث امت ل ا 0 
0 امون عرانحةكه 4 عق امتنع الزويج من ف قمر 


3 0 7 7 0 ا 
عأى الوكيل بالدنائير» ورجع الوكيل بالدراهم 


ل ا انمة تا 000 
ار الدنأ مو 9 يعار 3 0 حوىن الز وحه م اق يحول مو مواطأا 





3 ان ار ور ار لم ل ا 1 س1 ع 11م 1 
ملت 11 أخه قرشي ؛ وذكاأل الطاا م ف | وحصي م إل وحم «ناءم ار 
2 1 ت 2 2 .2 


حد « مي 2 يي 
0 
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وإن قيل: إنه موقوف على إجازتها وقع الطلاق بائناًء وكانت بالخيار بين إمضاء 
الخلع وفسخهء فإن أمضت الخلع على ذلك العبد بعينه سلمته إلى الزوج وبرىء 
الوكيل من ضمانه إن لزمه الضمان» وإن فسخته لزمها مهر المثل» فإذا أخذه الزوج فإن 
كان بقدر قيمة العبد لم يرجع على الوكيل بشيء ولم يستحق عليه المطالبة بعين العبدء 
لآنه لا يملكه. وليس له عليه إلا قيمته» وقد أخذها من الزوجة» وإن كانت قيمة العبد 
أكثر من مهر المثل رجع الزوج على الوكيل إن كان ضامناً بالفاضل على مهر المثل من 
قيمة العبد فهذا حكم الوكالة إذا كانت مطلقة . 

فصل: والضرب الثاني: أن تكون الوكالة مقيدة كأنها ذكرت له جنساً من المال 
مقدراً تخالع به عنها فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تكون ما عينت عليه لا يجوز المخالعة به» وذلك قد يكون من 
وجوه إما لكونه مغصوباء أو لكونه مرهوناًء وإما لكونه محرماً من وقف أو خمر أو 
خنزيره فلا يجوز أن يخالع عنها مع هذا النص إلا بمهر المثل» ويكون الحكم فيه كما 
لو أطلقت من غير نص فيكون الحكم فيما يفعله الوكيل على ما مضى من التقسيم. لأن 
النص غير مقيد. 

والضرب الثاني : أن يكون ما نصت عليه يجوز الخلع به كأنها أمرته أن يخالع 
عنها بمائة دينار أو بعبد بعينه فللوكيل حالتان: 

إحداهما: أن يخالع بما أمرت به» ولا يعدل عنه» فالخلع جائزء فإن كان على 
عبد بعينه لم يضمنه الوكيل» لأن الأعيان لا تثبت في الذمم» وكان مسلطأ على تسليم 
العبد من غير إذنء لأن التسليم من لوازم الإذن» وإن كان على مال في الذمة كان 
ضمانه على الوكيل على ما قدمناه من الأقسام الثلاثة» وهل يكون الوكيل مسلطا على 
تسليمه من غير تحديد إذن أم لا على وجهين : 

أحدهما: أنه مسلط على تسليمه :من غير إذن كالمعين لاستحتاقهما معا بالاذن 
المتقدم . 

والوجه الثاني : ليس له ذلك إلا بإذنها بخلاف المعين. 


والفرق بينهما أن المعين لا خيار لها في العدول عنه فجاز للوكيل أن يسلط على 
أخذهء ولها في غير المعين أن تعدل إلى ماشاءت من جنسهء فلم يتسلط الوكيل على 
أخذه وقطع خيارها فيه» فلو أذنت أن يخالع عنها بماثة دينار فخالع عنها بخمسين أو 
أذنت أن يخالع عنها بعبد فخالع عنها ببعضه لزم في الحالين» لأنه إذا لزمها بالأكثر 
كان الأقل ألزم . 
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فصل: والحالالثانية : أن يعدل الوكيل عما أذنت فيه ونصّت عليه إلى غيره» فهذا 
على ضربين أن يعدل عنه إلى مهر المثل» فالخلع جائز. ومهر المثل لازم لها؛ لأنه لا 
عليها كالمستحق في موافقته فتصير المخالفة في حكم الموافقة» وقلّ أن يكون هذا إلا 
في مواضع نادرة» فلو خالع عنها بأقل من مهر المثل كان أجوز . 

والضرب الثاني : أن يعدل عن مهر المثل و مت بر 
الطلاق على ما قدمناه من الأقسام ففي بطلان العقد قولان: 

أحدهما : أنه باطل » وإن وقع فيه الطلاق. 

والقول الثانى: أنه موقوف على خيارها فيكون فيه بالخيار بين إمضائه وفسخه 
فإذا قلنا إنه باطل ففيما يلزمها قولان: 

والقول الثانى : عليهما أكثر الأمرين من مهر المثل أو ما بذلت؛ لأنها قد طابت 
تاقينا : 

مثاله : أن تكون أذنت له أن يخالع عنها بألف درهم فخالع عنها بألفين» فإن كان 


مهر مثلها خمسمائة» لزمها الألف التي يذلت؟؛ لأنها أكثر وإن كان مهر مثلها ألفاً 
ومسمائة لامها عهر المثل الف وخسمائة لآنه اكير 


وإن قلنا: إن العقد موقوف على خيارها فإن اختارت الإمضاء لزمها المسمى» 
وإن اختارت الفسخ ففيما يلزمها قولان على ما مضى : 

أحدهما: مهر المثل لا غير . 

والثانى : أكثر الأمرين من مهر المثل أو ما بذلت على ما ذكرناه. 


فصل: نأما المزني فإنه ذهب إلى أن مخالفة الوكيل موجبة لفسادة العقد ورفع 
الطلاق » واعتبارا بمخالفة وكيل الزوج. 

قلنا: أما فساد العقد بالمخالفة فصحيح» وأما رفع الطلاق فيه اعتباراً بوكيل 
الزوج فإن كان ذلك إشارة منه إلى مذهب الشافعي» فهو خطأ عليه» وإن كان ذلك 
مذهباً لنفسهء فهو مخطىء فيهء لأن الطلاق يقع مع فساد الخلع كما يقع مع صحتهء 
وخالف البيع فيه وإن وافقه في بعض أحكامه, وخالئف وكيل الزوج بما سنذكره من 
الفرق بينهما وما ذكره من الاستشهاد د بوكيل البائع إذا خالف موكله فوهم منه؛ لأن 
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وكيل البائع يقوم في الخلع مقام وكيل الزوجء ولا يقوم مقام وكيل الزوجة كما أن 


مسألة : قال الشَّافعيٌ رَحَمَّهُ اللّهُ: «وَلو وَكَلَ مَنْ يُخَالعُهًا بمائة فخالقيا بَحْمسينّ 
قلا طَلاقَ عَلَيْه كَمَا قَالَ أنت طالقٌ بمائة فَأَعْطَتْهُ حَمْسِينَ (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ وَهَذَا 
بَيَانْ لما قلت في المشالة قبِلهاة: 

قال الماوردي : قال المزني : هذا بيان لما قلت في المسألة قبلها. 

وهذه المسألة مقصورة على توكيل الزوج في الخلع عنه من يجوز أن يكون وكيلا 
له فيه بالوكالة لوكيله على ما يخالعها به فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون ما نص عليه معلوماً فيقول له: خالعها على ألف درهم أو 
يقول له: خالعها على عبدها الفلاني فعليه أن يخالعها بما سمى من غير مخالفة فيه» 
وإذا كان كذلك لم يخل حاله من أربعة أقسام: 

أحدها: أن يقتصر على المسمى من غير تجاوز عنه» ولا تقصير فيه فيخالع عنه 
بالألف إن كانت هي المسماة أو بالعبد المعين إن كان هو المسمىء» فالخلع لازمء 
والطلاق واقع. وله فبض ما خالع به وإن لم يذكره الزوج ما لم ينهه عن قبضه 
كالوكيل في البيع يجوز له قبض الثمن» وإن لم يأذن فيه ما لم ينهه عنه. 


والقسم الثاني : أن يخالع عنه بالمسمى وزيادة عليه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تكون الزيادة عن الجدسين كانه آمرة أذ يخالعها بالت»' فخالعها 
بألفين» فالخلم صحيح. ٠»‏ والطلاق واقع؛ لأنه إذا رضى بالألف كان بها وبالزيادة عليها 
أرضى ١‏ وجرى ذلك مجرى رجل قال لزوجته : إن دفعت إلي ألفاً فأنت طالق فدفعت 
إليه الفين طلفكة ولا تكون الزيادة عليها مانعة من حصول الصفة بها لدخول الألف 
في الالفين. 

والضرب الثاني : أن تكون الزيادة من غير جنس المسمى مثل أن يقول له: 
خالعها على ألف فيخالعها على ألف وعبدٍ أو يقول له: خالعها على عبد فيخالعها 
على عبد وألف ففيه قولان: 

أحدهما: وهو الأظهر أن الخلع صحيح. ٠‏ والطلاق واقع لوجود المسمى مع هذه 
الزيادة لوجوده مع الزيادة من الجنس. وكما لو قال لزوجته: إن دفعت إل ألفآ فأنت 


طالق فدفعت 0 ألفاً وَعَيدا: 
الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ رف 
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والوجه الثاني: أن الخلع باطل» والطلاق غير واقع» بخلاف زيادة الجنس؛ لأن 
زيادة الجنس تكون تبعاً» فدخلت في حكم المتبوع» وزيادة غير الجنس لا تكون تبعاً؛ 
لآنها لبس اعد الحسسين :أن يكؤن تع باولن كن أن يكون مشرعاء ‏ وميالفة الجن 
تفسد الخلع كذلك الزيادة من غير الجنس . 

والقسم الثالث: أن يقتصر من المسمى على بعضه كأنه سمى له ألفا فخالعها 
تسعمائة أو على ألف إلا درهم أو سمى له عبداً فخالعها عليه إلا جزءاً منه وإن قلّ 
فالطلاق غير واقع. ظ 

والقسم الرابع : أن يعدل عن جنس المسمى إلى غيره» كأنه سمى له ألفاً درهم 
فخالعها على عبد» أو سمى لها عبدا فخالعها على ثوب» فالطلاق غير واقع. 

وهذين التسيموق سواء خالف في الجنس أو في نقصان القدر؛ لأن الصفة التي 
جعل الطلاق معلقاً بها لم تؤخذ في الحالين فجرى مجرى قوله لها إن أعطيتني ألفاً 
فأنت طالق» فأعطته أقل منهاء لم تطلق» وكقوله إن أعطيتني عبداً فأعطته ثوباً» لم 
تطلق» وسواء كان ما أعطته بقيمة ما قاله» أو أكثر؛ لأن الطلاق معلق بالصفة لا 
بالقيمة» كذلك الوكيل» وفارق وكيل الزوجة حيث وقع الطلاق بمخالفته ولم يقع 
بمخالفة وكيل الزوج؛ لأن الطلاق واقع من جهة وكيل الزوج دون الزوجة. 

د | 

والضرب الثاني : أن يكون ما نص عليه الزوج وسماه لوكيله مجهولاً كأنه قال له: 
خالعها على عبد» أو قال على ثوب فهذا على على ضربين : 

أحدهما: أن يذكر نوع العبد فيقول: على عبد هندي أو سندي» فيجوز ويصح 
خلع الوكيل» ونام يمف بالصفاك لمحل في السلم ٠‏ الاي در 
في عقد المعاوضة لا في عقد الوكالة. 

والضرب الثاني : أن لا يذكر نوعه ففي صحة الوكالة وجهان: 

أحدهما: باطلة؛ لأن اختلاف العبيد يوقع جهالة في التوكيل» فعلى هذا لا يصح 
خلع الوكيل. 

والوجه الثاني : تصح الوكالة؛ لأن لما لم يلزم في الوكالة ذكر صفاته لم يلزمه 
ذكر نوعه» فعلى هذا إذا صحت الوكالة» فعلى الوكيل أن يخالعها على عبد معين تكون 
قيمته بقدر مهر المثل فما زاد» فإن خالعها على عبد موصوف في ذمتها بصفات السلم 
ففي جوازه وجهان: 2 , ظ 

أحدهنا : بحرن لأنه كرت معلرما بالصقة كنا يكرة معلوها بالتعمين. 
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والوجه الثاني : لا يجوز لأن المضمون في الذمة مسلم» وفي السلم عذر لم يأذن 
فيه وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الوكيل من أحد أمرين» إما أن يخالعها على عبد أو 
على غير عبد»ء فإن خالعها على غير عبد لم يجز»ء ولم يقع طلاقه سواء خالع بقدر مهر 
المثل» أو أقل وإن خالعها على عبد فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تكون قيمته بقدر مهر المثل فصاعداً فخلعه جائزء وطلاقه واقع. 

والضرب الثاني : أن تكون قيمته أقل من مهر المثل فيكون الحكم فيه كما لو 
أطلق الزوج الوكالة» فخالع الوكيل بأقل من مهر المثل على ما سنذكره في هذا الفصل 
الاتي. 

فصل: وأما الضرب الثاني من ضربي الوكالة أن تكون وكالة الزوج مطلقة فيقول 
لوكيله: خالع زوجتيء» ولا يذكر له جنساً ولا قدراء فالوكالة جائزة» وعليه أن يخالعها 
بمهر المثل فما زاد. 

فإن قيل: أفليس قد قلتم إنه إذا قيد الوكالة بعبد» لم يذكر نوعه لم:.تصح الوكالة 
في أحد الوجهين لما فيه من الجهالة فأولى إذا أطلق الوكالة أن لا تصح؛ لأنه أعظم 
جهالة . 

قيل: الفرق بينهما أن المقصود في تسمية العبد تملك مال مخصوص لا يعلم مع 
الجهالة فلم يصحء» والمقصود في الإطلاق ملك البدل عن البضع وهو معلوم بالشرع أن 
يكون بقدر مهر المثل من غالب النقدء فلم تؤثر فيه جهالة العقدء وإذا كان كذلك فلا 
يخلو حال الوكيل من ثلاثة أقسام : 

أدها > أن يحالغهلا عه سور الكدل خالا من بعد غالي التقد من غير زيادة ولا 
نقص فهذا الخلع ماض والطلاق فيه واقع. 

والقسم الثاني : أن يخالعها بمهر المثل وزيادة» فالخلع جائزء سواءكانت الزيادة 
فق حنين المين أوكن غير زلعيا وإعذا فقت الحو ولوق نهنا أن المفات 
في التعيين حكم الطلاق بالصفة» ومع الإطلاق حكم المعارضة., والزيادة في 
المعاوضات أبلغ في الاحتياط . 

القسم الثالث : أن يخالعها بأقل من مهر المثل» ويعدل إلى غير جنس مهر المثل 
ففيه ثلاثة أقاويل. 

أحدها: أن الطلاق لا يقع؛ لأن المخالفة لما أوجبه الإطلاق كمخالفته لما أوجبه 
التقييد نصا » وقد منع مخالفة النص من وقوع الطلاق فوجب أن تمنع مخالفة الحكم 
من وقوع الطلاق. 
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. والقول الثاني : أن الطلاق يقع بائناء وله مهر المثل؛ لأن مخالفة ما تقدر بالحكم 
اجتهاداً يقصر عن حكم النصء فلم يمنع من وقوع الطلاقء ألا ترى أن الحاكم لو 
أمضى حكما خالف فيه نصاً بطل حكمهء ولو خالف فيه اجتهادا لم يبطل. 

والقول الثالث: أن الزوج بالخيار بين إمضاء ما خالع به الوكيل» وأخذ العوض 
الذي خالعها به ويقع الطلاق بائناء . وبين فسخه ويقع الطلاق رجعيا بغير بدل. ولا 
يستحق مهر المثل؛ لأن الزوجة لم تبذله» وليس له أن يرفع الطلاق بعد وقوعه» لكن 
يرفع البينونة برد العوض وبملك الرجعة والله أعلم . 


بَابُ الخُلْعْ في المَرَض 
منْ كتاب تُشُورٍ الرّجُل عَلَّى المَرْأَة 


مسألة: قَالَ الشّافعيّ رَحِمَهُ اللّهُ « وَيَجُورُ الخْلْعُ في المَرَضٍ كُمَا يَجُورُ البَيِمُ 
َإِنْ كَانَ الرّوْجٌ هُوَ المَريض فَخَالَعَهَا بن مِنْ مَهْرِهَا ثم مَاتَ فَجَائِرٌ لأنَّ لَهُ أنْ يُطَلقَهَا مِنْ 
غَيْر شيْءا . 

قال الماوردي: وهذا كما قال: الخلع فى المرض جائزء كالصحة؛ لأنه عقد 
معاوضة فصح في المرض كالبيع ؛ ولأن المريض يصح طلاقه بغير بدل» فصح بالبدل 
كالصحيح» فإذا ثبت جوازه في المرض» كجوازه في الصحة.ء فإن كان الزوج مريضاً 
صح خلعه سواء خالع بمهر المثل أو أقل. لأنه لو طلقها بغير عوض صحّ» فإذا خالعها 
بأقل من مهر المثل فأولى أن يصح . 

فإن قيل: فهلا الخلع كالبيع إذا خالع بأقل من مهر المثل أن يكون محاباة في 
الثلث كالمحاباة في البيع . 


قيل : لآنه لو أزال ملكه عن البضع بالطلاق من غير بدل صح من غير أن يكون 
معتبراً في الثلث» فإذا أزاله بقليل البدل فأولى أن يصحء ولا يكون معتبراً في الثلث» 
وليس كذلك المال؛ لأنه لو أزال ملكه عنه بالهبة من غير بدل كان معتبراً من الثلث» 
فكذلك إذا حابا فيه واقتصر على قليل البدل كان معتبراً من الثلث . 


فإن قيل: فلم كان إزالة الملك عن المال في المرض معتباراً من الثلث» ولم 
يكن إزالة الملك عن البضع معتبراً من الثلث . 


قيل: إنما يعتبر في الثلث ما كان من حقوق الورثة ومنتقلا إليهم إرثاً بالموت» 
والمال منتقلا إليهم بالإرث فكان معتبرا في الثلث». وبضع الزوجة غير موروث» ولا 
منتقل إليهم» فلم يعتبر في الثلث.» ألا تراه لو أعتق عبدا في مرضه. كان من ثلثه» لأنه 
كان منتقلاً إليهم بموته؛ ولو أعتق أم ولده في مرضه كانت من أصل ماله لا من ثلثه؛ 
لأنها منتقلة إليهم بموته. 
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مسألة: قَالَ الشّافعي: «قإِنْ كانت هي المَريضّة فَحَالَعتهُ بأكتّر مِنْ مَهْرٍ مكلهًا َم 
مانت هن خرضها جار 1 عه يلها وكا صل وَسِعة خاص لل الوضاا بها ف 
تلنهًا» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا خالعت المريضة زوجها صح خلعها فإن خالعت 

بمهر المثل فما دون كان من رأس مالهاء وأصل تركتها وإن خالعته بأكثر من مهر المثل 
كان الزيادة ملق يحون لكك مسحاران. تعد ربمن الكلدق كال مياناء وقال أبو حنيفة جميع ما 
تخالع به المريضة معتبر في الثلث كالوصايا قليلاً كان أو كثيراً استدلالاً بأن خروج 
البضع من ملك الزوج لا قيمة له بدليل أنه لو طلق في مرضه لم يعتبر من ثلثه» فإذا 
بذلت له الزوجة مالآ في مرضها على ما لاقيمةله في خروجه من ملكه وجب أن يكون 
معتبراً من ثلثها كالهبة» ولأن أجنبياً لو خالع عنها من ماله كان جميع ما بذله من ثلث 
ولو كان في مقابلة مال لكان من أصل ماله كذلك إذا كانت هي الباذلة ولأن في الخلع 
ضررا يدخل عليها من وجهين : 

أحدهما : ما بذلته من مالها. 

والثاني : ما أسقطته من نفقتها فكان أضر من العطايا وأحق أن يعتبر من الثلث . 

ودليلنا هو أنه مال بذله أحد الزوجين في مقابلة البضع» فوجب أن يكون مهر 
المثل فيه معتبرا من أصل المال كالنكاح» ولأنه عقد معاوضة يصح مؤجلاً ومعجلاً 
فوجب أن يكون عوض المثل من أصل المال كالبيع . 

وقولنا يصح معجلاً ومؤجلاً احترازاً من الكتابة» ولأن خلع الزوج توفيراً على 
الورئة في سقوط ميراثه» وهو في الأغلبٍ أكثر مما بذلت فكان ما أفادهم سقوط ميراثه 
أولى أن يكون من رأس المال. ْ 

فأما الجواب عن استدلاله بأن البضع لا قيمة له في ملك الزوج فمن وجهين : 


أحدهما: أن مالا قيمة له لا تجوز المعاوضة فيه كالحشرات» ولمًا جازت 
المعاوضة على البضع في ملك الزوج بالخلع دل على أن له قيمة كسائر الأموال. 
ارالحراي الثانى : أنه لو كان له زوجة ار 0 ازدجة له ٠‏ كبيرة حتى 


قصدت التحريم» ولول يكن ابض ملا لوج لما لوه له غرم قي 


وأما استدلاله بالأجنبي فالمعنى فيه أنه لم يملك البضع الذي في مقابلة ما بذله 
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من المال؛ فلذلك كان من ثلثئهء وليس كذلك الزوجة؛ لأنها قد ملكت البضع في 
مقابلة ما بيذلت. 

وأما استدلاله بأنها قد استضرت من وجهين بما بذلت من مالها وأسقطته من 
نفقتها فالجواب أنها تنتفع بذلك من وجهين: 

أحدهما: أنها قد تستفيد بذلك نكاح غيره » ونفقة أكثر من نفقته إن عاشت 

والثاني : أنها توفر على ورثتها قدر ميراثه إن ماتت. 

فصل: فإذا تقرر أن ما خالعت به في مرضها من مهر المثل يكون من رأس المال» 
وما زاد عليه من الثلث» فخالعته على ألف درهم,ء فإن كانت الألف قدر مهر المثل» 
صح الخلع بها سواء تركت غير الألف أم لاء وسواء كان عليها دين يحيط بالألف أم 
لاء وإن كان مهر مثلها من الألف أربعمائة كان الباقي من الألف وهو ستمائة درهم 
محاباة تكون وصية في الثلث» فإن احتملها الثلث أمضت» وهو أن تخلف سوى ألف 
الخلع ألفاً ومائتي درهم» فيأخذ الزوج الألف أربعمائة منها في قدر مهر المثل وستمائة 
وصية قد خرجت من الثلث؛ لأنه قد صار إلى الورثة ألف ومائتان وذلك الستمائة 
الخارجة بالوصية وإن لم تخلف الزوجة سوى الألف التي خالعت بها كان للزوج منها 

مهر المثل وهو أربعمائة درهم من رأس المال وثلث الستمائة الباقية من الألف وهو 
مائتا درهم وصية له فيصير له بمهر المثل وبالوصية ستمائة درهم» > وبكوة الاكي وهر 
أربعمائة درهم للورثة وهو مثل ما تحرج بالوصية فلو كان على الزوجة ثلثمائة درهم ديئاً 
أخذ الزوج من الألف مهر المثل» وهو أربعمائة درهم» ودفع من الباقي قدر الدين» 
وهو ثلاثمائة درهم» وأخذ الزوج ثلث ما بقيى» وهو مائة درهم. وأخذ الورثة الباقي 
وهو مائتا درهمء وهو مثل ما خرج بالوصية» ولو كان دينها ستمائة درهم وصاعداً 
صرف باقي الألف بعد مهر المثل في الدين؟؛ لأنه مقدم على الوصية» ولو كانت الزوجة 
قد وصت بثلث مالها لغيره» كان الزوج أحق بالثلث في بقية الألف من جميع أهل 
الوصاياء لأن وصيتها عطية في المرض فقدمت على الوصايا بعد الموت سواء قبضها 
الزوج في الحياة أو بعد الموت. 


مسألة : قال الشَّافِعيٌ: «وَلَوْ كَانَ حُلْعُهَا بعَبْدِ يُسَاوِي مائة وَمَهْرْ مئْلهًا حَمْسُونَ فَهُوَ 
الْخيّارٍ إِنْ شَاء أَحَدَ نف العَبد وَنضف مَهْرٍ مثْلهًا أذ يَْد ويَدْجِعَ بمَهْرٍ مِملِهًا كَمَا لو 
اشْئَرَاُ فَاسْتَحَقَ نضْفَهُ (قال المزني) رَحِمَهُ اللَهُ لَيْسَ هَذَا عنْدي بِشَيْءٍ وَلَكنْ لَهُ مِنَ اعد 
مَْرُ ملا وما َِيَ مِنَّ اعد بد مهْرِ ملا وَصِيّ َه إن حَرَجَ مِنَ اَن لم يَخجْ ما 
قي من العتئد مِنّ الثلّث وَلَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْدَهُ فَهْرَ بالخبار إِنْ شَاء قَبلَ وَصِيتَةُ وَمُرَ الكل 
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مِنْ نف العَبْد وَكَانَ ما قي للَوَ رَنَةَ وَإنَ ن شاء رَدَ العَبْدَ وَأَحَدَ مئلهًا لأنّهُ إذَا صَارَ في العَبْد 
5 2 9 اير و 

شرك لعيْره فَهُوَ عَيْبٌ يَكون فيه الخيّاذ . 


قال الماوردي: وصورتها في رجل خالع زوجته في مرضها على عبد يساوي مائة 
درهمء ومهر مثلها خمسون درهم» فإن صحت الزوجة من مرضها كان للزوج جميع 
العبد سواء كان للزوجة غيره أم لا؛ لأن محاباة المريض إذا صم ماضية» وإن فاتت من 
مرضها فنصف العبد» وهو قدر مهر مثلها من رأس المال» ونصفه الباقي محاباة في 
الثلث» ولا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يخرج من ثلثها . 

والثاني : أن لا يخرج من ثلثها . 

والثالث : أن يخرج بعضه من الثلث ولا يخرج باقيه. 

فأما القسم الأول وهو أن يخرج جميع النصف من الثلث» وهو أن تخلف الزوجة 
مع العبد مائة درهم أخرى فيأخذ الزوج جميع العبدء نصفه بمهر المثل» ونصفه 
بالمحاباة» وقيمته خمسون هيا قد حصل للورثة مثلاها مائة درهم» ولا خيار 
للزوج؛ لأنه قد أخذ جميع العبدء فلم تتفرق صفقته» ومن أصحابنا من جعل له 
الخيارء لأنه عاقدها ليكون له جميع العبد عوضاء وقد صار له نصف العبد عوضا 
ونصفه وصية فقد تفرقت صفقته في العبد حكماً وهذا خطأ؛ لأن تفريق الصفقة يوجب 
الخيار لسوء المشاركة في التفريق» ولم يدخل عليه في العبد سوء المشاركة» لأنه صار 
له جميعه فلم يكن له فيه الخيار. 

فصل: وأما القسم الثاني وهو أن لا يخرج من نصف العبد الباقي شيء من 
الثلث؛ لأن عليها دين قد أحاط بمالهاء فلا يملك الزوج من العبد إلا نصفه» وهو قدر 
عن الدين بهء لأنه قد ملكه بعقد معاوضة ولذلك كان من 

س المال وقد تفرقت الصفقة عليه» لأنه خالع بجميع العبد فحصل له نصفه» فوجب 
0 بين المقام أو الفسخ فإن أقام عليه فلا شيء له غير 
النصف منه» وإن فسخ كان له مهر المثل» ولك تون درهها ‏ فإن قيل : ما استفاد 
بالفسخ زيادة قيل : قد استفاد أن أخذ نقدا وأزال عن نفسه سوء المشاركة . 


فصل: وأما القسم|الثالث : بكر أن يكو عقن اليف خاريا 0 للق وباقيه 
غير خارج منه »2 وذلك في إحدى حالتين. 


إما أن لا يخلف غير نصفه الباقي. 
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وإما أن يخلف غيره أقل من مائة درهمء فإن لم يخلف غير النصف الباقي من 
العبد كان للزوج ثلثه وهو السدس من جميعه يضاف إلى النصف الذي أخذه بمهر 
المثل فيصير له ثلثا العبد نصفه عوضا وسدسه وصيةء وله الخيار لتفريق الصفقة فيه» 
فإن فسخ رجع بمهم المثل» فإن قال آخذ السدس وصية وافسخ في النصف لا رجع في 
بدله بمهر المثل . 

قيل: ليس لكذلك لأنها محاباة في معارضة لا تستحق إلا معها كالمحاباة في 
البيع وإن تركت الزوجة مع نصف العبد أقل من مائة درهم ضم إلى نصف العبد» 
وأمضى للزوج من العبد ما احتمله ثلث الجميع . 

مثاله : أن تكون قد خلفت مع الباقي من نصف العبد خمسين درهماً» فإذا ضمت 
إلى قيمة النصف صارت مائة درهمء فيكون للزوج ثلثها ثلاثة وثلاثون درهماً وثلث 
درهم فيأخذ بها ثلثي النصف الباقي من العبدء وعرانات السيع: فصير زوج سه 
أسداسه بالعوض والوصية فيكون الزوج لتفريق الصفقة بالسدس مخيرا بين المقام 
فلل أ الفسخ والرجوع بمهر المثل وحده؛ ولو كانت خلفت غير النصف من العبد 
خمسة وعشرين ن درهماً ضمت إلى النصف فصارت تركتها خمسة وسبعين درهماً للزوج 
لعي همه وتعفزون درهما ؛ يأخذ بها نصف الباقي من العبد وهو ربع جميعه فيحصل 
له ثلاثة أرباعه بالعوض والوصية» وهو لتفريق الصفقة بربعه مخير بين المقام أو الفسخ 
والرجوع بمهر المثل. 

فصل: فأما المزني فإنه اعترض على الشافعي اعتراضاً تعليله فيه صحيح ووهمه 
في تأويله فسخ. وهو أنه نقل عن الشافعي في هذه المسألة إذا خالعها على عبد يساوي 
مائة درهم لا مال لها غيره» ومهر مثلها خمسون أن له نصف العبد ونصف مهر مثلها 
وهو ربع العبد فيكون له ثلاثة أرباع العبد فقال ينبغي أن يكون له ثلث مهر مثلها وهو 
سدس العبد فيصير للزوج ثلثا العبد: وهذا صحيح في التعليل ولما ذكره الشافعي 
تأويل اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أ 

أحدها: أن الشافعي قال: له نصف العبد ونصفه مهر مثلها تعليلاً للنصف الذي 
استحقه الزوج ؛ لأنه مهر مثلهاء ٠‏ ولم يتعرض الشافعي لما يستحقه من نصفه الباقي 
بالوصية؛ لأنه ثلث لا إشكال فيه» فحذف الكاتب الهاء من نصفهء ونقل له نصف 
العبد ونصف مهر مثلهاء ولحذف الهاء ما توجه اعتراض المزني. 

والتأويلٍ الثاني : أن مسألة الشافعي مصورة على أنها خلفت مع العبد خمسة 
وعشرين درهماً فصارت تركتها مع نصف العبد خمسة وسبعين للزوج ثلثها وهو خخمسة 
وعشرون درهماء يدخل بها نصف النصف الباقي من العبد» وهو نصف مهر مثلها وقد 


08 ل ملل ل للب كتاب الخلع/ باب الخلع في المرض 
نقلها الربيع في كتاب الأمء إذا خالعها على دار قيمتها مائة درهم» وتركت معها 
خمسة وعشرين درهماء وكان مهر مثلها خمسين درهماء فله نصف الدار» ونصف مهر 
مثلها فجعل له ثلاثة أرباع الدارء فنقل المزني خلع الدار إلى العبد» وغفل عن نقل ما 
خلفته معه وهو خمسة وعشرون درهماء ونقل الجواب على حاله فتوجه له الاعتراض 
الذي ذكره لسعّته في النقل ووهمه في التأويل. 

والتأويل الثالث: أن مسألة الشافعي مصورة في رجل تزوج امرأته. على مهر 
فاسد. فوجب لها مهر المثئل» ثم خالعها قبل الدخول بها في مرضها على عبد قيمته 
مائة درهم لا مال لها غيره» ومهر مثلها خمسون درهماء فله نصف العبد بالخلع 
عوضاء ونصف مهر مثلها بالطلاق قبل الدخول» فذكر ما ملكه بالخلع. وما ملكه 
بالطلاق ولم يعرض لما ملكه بالوصية؛ لأنه معتبر من الثلث» وقد أفصح الشافعي بهذا 
في بعض كتبه والله أعلم . 





باب خُلَع المُشْرِكينَ 
من كتاب نُشُورٍ الرّجُل عَلَى المّراةٍ 


مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ : «إن اخْبَلَعَت الذَّمَيّهَ بَحَمْرٍ أو ب بحَنْرِيرِ فَدَفَعَنْهُ 
ترَاقَعا ليا جنا الخُلْمَ والقبض وَلَو لم تكن دفَعنْهُ جَعَلْا لَه عَلَيْها هر مثلها؛ . 


قال الماوردي: وهو كما قال خلع المشركين جائز كالمسلمين» لأنه عقد 
معاوضة #البيع. ولأنه حل نكام كالطلاق». ولا يخلو حال العرض فيه من أن يكون 
اد ل أو حراناء فإن كان لال يجوز أن يختلع به الزوجان المسلمان من الدراهم 
والدناتي تنوم كان معلوها من العروضن والسلع صح خلعهما بهء فإن ترافعا إلينا 
أنقيناه قل المقن وبعدوه وإن كان كرام من شير أ سروه فإن لم يترافعا إلينا فيه 
أقر عليه من غير اعتراض عليهما لاستهلاكهما ذلك في شركهماء فكان عفواً قال الله 
تعالى : ليها الّذِينَ آمَُوا أنَقُوا اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيّ من الرّبَا4 [البقرة :7 ]١‏ فعفى عما 
مضى») وحرم ما بقي ١‏ وإذا كان كذلك فقد لزمه الطلاق بائناً وبرتت من العوض 
بالقبض . 

والقسم الثاني : أن يترافعا إلينا قبل قبضهء. فلا يجوز لحاكمنا أن يحكم في 
ل بإقباض خمر أو خنزير لقول الله تعالى: لوَأَنِ احكُم بَيْتَهُمْ بمَا أَنْرَلَ اللَّهَ وَل 

تتبع أَهْوَاءَهُمْ» [الشورى: ]١5‏ وإذا كان كذلك أوقع الطلاق بائنا»ء وأبطل الخمر 
8 وحكم عليها للزوج بمهر مثلهاء لأن فساد الخلع بالخمر والخنزير يوجب 
الطلاق بمهر المثل. 

والقسم الثالث: أن يترافعا إلينا بعد أن تقابضا بعضه» وبقي بعضهء فالطلاق 
واقع بائناء ويمضي من الخلع ما تقابضاه» ويبطل منه ما بقي» ويحكم فيه بقسطه من 
فهر الكل + كانه خالعها على عشرة ناز يرع قاقفت ينها رين 6 ونش "دنه مسية: 
فقد برئت من نصف البدل» وبقي عليها نصف مهر المثل» فلو كان قد خالعها على 
عشرة خنازير وعشرين زقاً من خمرء وتقابضا الخنازير وبقي الخمرء فقد اختلف 
أصحابنا في تمييز الجنسين وتساويهما على وجهين: 

أحدهما: أنهما يتميزان في الحكم لتميزها في الجنس» فعلى هذا يغلب اعتبار 
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الجنسين» ويتقسط المهر عليهما فتكون الخنازير في مقابلة النصف» فتبرأ من نصف 
مهر المثل وتكون الخمر في مقابلة النصف فيلزمها نصف مهر المثل . 

والوجه الثاني: أن الجنسين لا يتميزان لاستوائهما في التحريم» ويتقسط مهر 
المثل على أعدادهما وهما ثلاثون فتكون العشرة خنازير في مقابلة ثلث مهر المثل فيبرأ 
من ثلثه» وتبقى العشرون زقا في مقابلة ثلثي المهر» فيلزمها ثلثان. 

فلو تقابضا قبل الترافع إلينا خمسة خنازير»ء وخمسة أزقاق خمرء فإن قلنا: 
باعتبار الجنسين على الوجه الأول برئت من ثلاثة أثمان مهر المثل» وبقي عليها خمسة 
أثمانه؛ لأن الخمسة خنازير من العشرة في مقابلة الربع » والخمسة الأزقاق من العشرين 
شق مقابلة الثمن» فصارت ثلاثة أثمان» وإن قلنا باعتبار العددين دون الجنسين على 
الوجه الثاني برئت من ثلث مهر المثل؛ لأنها أقبضته عشرة من ثلاثين ويبقى عليها ثلثا 
مهر المثل» وهو على ما ذكرناه في كتاب الصداق سواء. 

مسألة : قال الشّافعيٌ: «وَهَكذا أَهْلُ الحَرْب إل 5 ١‏ نَحْكُمُ عَليْهِمْ م 
يج يَجْتَمِعُوا عَلَى الضًا وَنَحْكُمُ عَلَى الذَّمبينَ إذَا جَاءَانَا أو أحدهمًا؛ . 

قال الماوردي: لا فرق بين خلع الذميين وخلع المعاهدين فيما ذكرناه إذا ترافعا 
إليناء وإنما يختلفان في التزام أحكامنا فإن كانا معاهدين لم يؤخذا بالتزام أحكامنا ولا 
يلزمنا الحكم بينهما لأنهما من أهل دار لا تجري عليها أحكامناء وقد قال الله تعالى: 
فيهم إن جَاؤُوكَ َاحْكُمَ بَبَْهُمْ أ أغرض عَنْهُمْ4 [المائدة: 47] فخيره الله تعالى في 
الحكم بينهم ؛ لآن أحكامه لا تلزمهم» وإن كانا ذميين فعلى ضربين : 


أحدهما: أن يكونا على دين واحد كيهوديين أو نصرانيين ففي وجوب الحكم 
عليهم ثلاثة أقاويل مضت: 

أحدها : يعاعلى عاكننا أذ بدك دهم وعليهم إذا حكم أن يلتزموا حكمه 
لقول الله تعالى : 9 حَتَّى يُعْطُوا الجزْيّة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ4 [التوبة : 9؟] والصغار أن 
تجري عليهم أحكام الإسلام ولأنهم في دار تنفذ فيها أحكامنا. 

والقول الثاني: أن حاكمنا بالخيار ذ في الحكم بينهم وهم إذا حكم بينهم بالخيار 

في التزام حكمه كأهل العهد لا: شتراكهما في الكفر» وإقرارنا لهما جميعاً عليه . 

والقول الثالث: أنه إن كان في حق لادمي لزمنا أن نحكم بينهم» وأخذوا جبراً 
بالتزامه» لأن دارنا تمنع من التظالم» وإن كان في حق الله تعالى كان حاكمنا مخيراً في 
الحكم بينهم» وكانوا مخيرين في التزام حكمه لأن حق الله في كفرهم أعظمء وقد 
أقروا عليه فكان ما سواه أولى» وإذا كان هكذا فحق الخلع من الحقوق المشتركة بين 


يل 





حق الله تعالى في التحريم بالطلاق» وبين حق الادميين في استحقاق العرض» فيكون 
في وجوب الحكم بينهما والتزامهما قولان. 


والضرب الثاني : أن يكونا على دينين أحدهما يهودي» والآخر نصراني» فقد 
اختلف أصحابنا على وجهين : 

أحدهما: أن يكون كالدين الواحدء لأن الكفر كله ملة واحدة»ء فيكون لزوم 
الحكم بينهما على ما مضى من الأقاويل الثلاثة . 

والوجه الثاني: أنهما يتميزا باختلاف الدينين عن المتساويين فيه؛ لأنهما في 
التساوي متفقان على حكم دينهماء فأترا عليه وفي الاختلاف غير متفقين فوجب 
العدول بهما إلى دين الحق وهو الإسلام» قطعاً للتنازع في الباطل؛ ؛ فعلى هذا يجب على 
الحاكم أن يحكم بينهما ويؤحد جبراً بالتزام حكمه» 0 
وبين ذمية أو معاهد فواجب على حاكمنا أن يحكم بينهما ويأخذها جبراً بالتزام حكمه 
حا اجات سابا ار اويا راسي اك 1 لاساته فر ا يه 
وقال يل «انضر أخاك ظالماً أو مظلوما»فقال رجل.يا رسول الله أتضرة مظلوما فكيف 
أنصره ظالما قال «ترده عن ظلمه» . 

فصل: لا يجوز لولي الصبي والمجنون من أب ولا غيره أن يطلق عنه؛ ولا يخالع 
فإن طلق لم يقع طلاقه» ولم يصح خلعه. 

وقال الحسن وعطاء: يجوز أن يطلق عنه بعوض وغير عوض» لأنه لما جاز لوليه 
أن يملكه للبضع بالنكاح جاز له أن يزيل ملكه عنه بالطلاق كالمال. 

وقال الزهري ومالك: يجوز أن يطلق عنه بعوضء» ولا يجوز أن يطلق عنه بغير 


عوض؛ لأن طلاقه بعرض كالبيع بغير عرض كالهبة» ولوليه أن يبيع مالهء وليس له أن 
يهبه . 


ودليلنا قول النبى يليه «الطلاق لمن أخذ بالساق» معناه إنما يملك الطلاق من 
ملك الأخذ بالساق» يعني البضعء والولي لا يملك البضع» فلم يملك الطلاق» ولأن 
كل من لم يملك البضع لم يملك بنفسه الطلاق كالأجنبي والوكيل في الطلاق لا يملك 
بنفسه. وإنما يملك إيقاعه موكله. 


فأما الجواب عن استدلال الحسن وعطاء بالنكاح فهو أن التكاح تمليك فصح من 
الولي؛ كما يصح منه قبول الهبة» والطلاق إزالة ملك فلم يصح من الولي كما لا يصح 
منه بذل الهبة. 


لال لل ل للس بي للسبب كتاب الخلع/ باب خلع المشركين 

وأما الجواب عن استدلال الزهري ومالك بالبيع والهبة :فهو أن المغلب في الخلع 
حكم الطلاق دون العوضء والطلاق لا يملكه الولي منفرداً كالأجنبي فكذلك لا يملكه 
مع غيره كالأجنبي . ش 

فصل: إذا خالع الرجل زوجته 0 ألف وأعطاها عبد فقد صار بائعاً للعبد 
ومخالعاً عن البضع بألف فصار عقده قد جمع بيعاً وخلعاً فكان على قولين: 

أحدهما: أنه باطل فيهما ويقع طلاقه بائناًء ويكون له عليها مهر مثلهاء ويرد 
الآلف غليها . وقزد العند علية. 

والقول الثاني : أنه :جاثر فيهما» ويكون .ما قابل العبد من الألف تمباء. .وما قابل 
البضع من الألف خلعاًء فيقال: كم قيمة العبد ؟» فإذا قيل: ألف. 


قيل: وكم مهر المثل؟ 

فإذ تفيل 2" حمسجاتة كان ثلنا الألفنه. كما وتلكها لعا فإذا ودية العك بيت 
رجعت عليه بثلثي الألف ستمائة وستة وستين درهماً وثلثي درهم . 

ولو خالعها على عبد وأعطاها ألفاآً صار متملكاً للعبد ببضعها وبألف فيكون ما 
قابل الألف من العبد مبيعاء وما قابل مهر المثل من العبد خلعاء فيقال: كم مهر 
المثل» فإذا قيل: ألف ضمت إلى الألف التي بذلها الزوج فصارت ألفين في مقابلة 
العبد» ذكون نصفه الع عييها بالفت) ونصفه عوضاً عن البضعء فاق جد يه هين 
فأراد رد جميعه في البيع والخلع جاز ورجع عليها بمهر المثل الذي هو ألف» وإن أراد 
أن يرد منه المبيع دون الخلع أو الخلع دون المبيع ففي جوازه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز لما فيه من تفريق الصفقة عليها . 

وقيل: إما أن يرد جميعه» أو يمسك جميعه. 

والوجه الثانى : له ذلك» لأنهما عقدان ينفرد كل واحد منهما بحكمه» فعلى هذا 
كاوه الصيم عبلارجم الاك وإ رذ الكلم منهرجم بعهر الكل وال اعلم بالصبرات. 





من الجَامع من كتاب أَحَْام القَرَآن ومن إباحة ة الطلاق وَمن جماع عصر شَ 5 
النّسَاءِ وَغَيْرٍ ذلك 


مسألة : قَالَ الشَافعِي رَحِمَهُ اللّهُ: «قَالَ الله تَعَالَى : طإذَا طَلَّْتُمُ الما فَطَلْقُومُنَ 
لعدَتهنَ4 وَقَدْ قُرِنَتْ لِقَبْل عِدَّتِهِنَ (قَالَ) وَالمَعْنَى وَاحِدُ) . 

قال الماوردي: الأصل في إباحة الطلاق الكتاب والسنة وإجماع الأمة. 

أما الكتاب فقوله تعالى: «يَا أَبْهًا البرك إِذَا طَلَفتُم النَّمَاءَ مَطَلْقُوهُنٌ نَّ لعدّتهن 4 
[الطلاق: : ]١‏ وهذا وإن كان خطاباً للنبي كَل فهو عام الحكم فيه وفي جميع أمته. " 

فهو من الخاص الذي أريد به العموم. 

فروى قتادة عن أنس قال طلَّقَ رَسُولُ الله يك حفْصّة فَأَنتْ أَهْلَهَا نَل الله تعَاَى : 
ؤيَايَا الب إِذَا طَلَفكمُ اتا مَطَلّقُومُنَ4 فقيل له : اجِعْهًا فَإنَهَا صَرَامَةٌ قَوَامَة وَهيّ مِنْ 
أزواجك في الْجَنّه0" . 

وقوله تعالى : #لعدَّتهنَ4 أي في طهرهن إذا لم يجامعن فيه. 

وروي أن النَىَ كل كَانَ يَْرَأ فَطَلّقُوهُنّ لقبل عِدَتهِنّ. 

قال الشافعي والمعنى واحد وقال تعالى: «الطلاقٌ مَهِ ان فَإِمْسَاكٌ بِمَعْوُوفِ 
تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍِ4 [البقرة : 171 وفي قوله الطلاق مركا 4 تأويلان: 

أحدهما: أنه بيان لعدد الطلاق وتقديره بالثلاث وأنه يملك الرجعة فى الاثنتين 
ولا يملكها في الثالثة» وهو قول عروة وقتادة. :. 


سد 





.)7:9/9( وابن الجوزي في زاد المسير‎ )3١17( )190 /1( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
.)75857/9( وفتح الباري‎ )١55 /9( ومجمع الزوائد‎ 


كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 

روى هشام بن عروة عن أبيه. قال: كَانَ الوَجُلُ يُطَلَّقُ مَا شَاءَء ثم إن راجع امرأته 
قبل أن تنقضي عدتها كانت زوجته» فغضب رجل من الأنصار على امرأته فقال لها: لا 
أقربك ولا تخلصين مني» قالت له: وكيف؟ قال أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. ثم 
أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك. قال: فشكت ذلك إلى رسول الله كَكِهِء فأنزل الله 
تعالى : لالطّلاقُ مَدَنَانِ» الآية . 

فقدره بالغلاث» ولذلك قال عروة نزل الطلاق موافقاً لطلاق الأعشى فى تقديره 
بعالت عبن قرول ْ 


١1١7 





اعنارسنا شين قنا قف طالفيه* وستوسترفة نااك تكاوزائيق» 
أجارتنا بينى فإنك طالقه كذاك أمور الناس تغدو وطارقه 
ربعي نان الكن كيبو مت العضها وإلاتزالي فوق رأسك بارقه 

والتأويل الثاني : أنه بيان لسنة الطلاق أن يوقع في كل قرء واحدة وأن لا يجمع 
بينهن في قرء واحد» وهو قول ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وأبي حنيفة. 

وفي قوله: فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ4 [البقرة119] تأويلان: 

أحدهما: أن الإمساك بالمعروف الرجعة بعد الثانية والتسريح بالإحسان الطلقة 
الثالثة . 
قَقَالَ : الطَلاقٌ نان فين الكالكة؟ قَالَ : إشعا بِمَعُْوف اماد 

وهو قول عطاء وخ 

والتأويل الثاني : فإمساك بمعروف الرجعة بعد الثانية أو تسريح بإحسان هو 
الإمساك عن رجعتها حتى تنقضي عدتها. 

وهذا قول الشّدي والضحاك.. 

وقال تعالى: دَنْ طلْقَها فلا تحلُ لَه منْ بعد حَتّى تنكح روجا غَيْرَة4 وقال 
تعالى : « لآ جتاح عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَفُْمُ التّسَاءَ + مَا لَمْ تَمَسُو هُنَّ» [البقرة: 75؟] الآية. 

فأما السنة : فروى حميد بن عبد الرحمن عن أبي موسى قال 20 سول الله ول 
يَقُولُ أَحَدُكُمْ لائرأته َذ طَلَّقدُكِ قَدْ رَاجَعْتُك”" لَيْسَ هَذَا طلاق الْمُسْلِمِينَ. ُطلَقُ الْمَوأَة 
في قبل عَِدّتَهًا. 





)١(‏ أخرجه الدارقطني (5/5) والطبري في التفسير (578/5) وابن أبي شيبة (094/60؟7) وسعيد بن 
منصور 2)١565(‏ /لاه١).‏ 
١؟)‏ أخرجه الطبري في التفسير )١95/15(‏ وابن كثير في التفسير .)414/١(‏ 


١1* 





كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 


ودوى تجارميديق دثار عق اين عسن أن النَىَ يِه قالَ: أَبْعْض ١‏ م 
ال دق 00 
اماو 7 


وروي أنَّ الئَبِىَ يل طَلَّقَ حَفْصَّةَ وَاحِدَة ثُمّ رَاجَعَهَا0©. 

مر اق را مسح ون مَا شَاءَ اللَّهُ ث2 طَلَّقَهًاا“. 

فإذا ثبت إباحة الطلاق بالكتاب والسنة وما تعقبهما من إجماع الأمة فالطلاق في 
اللغة هو التخلية» مأخوذ من قولهم نعجة طالق إذا خليت مهملة بغير راع . 

ومنه قول النابغة. 

تنَاذَرَهَا الرَاُونَ مِنْ سُوءِ سَمّهَا تُطَلَقُ طؤراً وطوراً ترابجة0 

فصل: والطلاق لا يصح إلا من زوج ولا يقع إلا على زوجة. فيختص الزوج 
بالطلاق وإن اشتركا الزوجان في عقد النكاح» وهو أحد التأويلات في قوله تعالى: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (511/5) (7117/48) وابن ماجه )3١18( )16١/١(‏ والحاكم )١197/1(‏ والرازي 
في العلل )١147(‏ والبغوي في التفسير (5/ 50) وابن عساكر كما في التهذيب (؟/؟7) 
والميوظ فن اندز المصوي:0 27 

19 احرج لبن دارو (4 0544005186 ليقي 04 40 ونان حسمن عر يونت 
ماجه(١4()198/1١1)‏ والدارقطني (20()18/4) والحاكم )١1417/5(‏ والبغوي في 
التفسير /١(‏ ”777) وسعيد بن منصور )١1707(‏ والطحاوي في معاني الاثار (98/7). 
وانظر نصب الراية (”/ 797) والتلخيص .)5١9/7(‏ 

هه انظر مجمع الزوائد (777/4) وأبو داود في السنن (185؟) وابن الجوزي في زاد 
المسير (5/ .)5٠١‏ 

05( قال الواقدي: قال بعضهم: هي فاطمة بنت الضحاك بن سفيان وقيل: عمرة بنت زيد. 
وقيل: العالية بنت ظبيان وقيل غير ذلك وقال ابن شهاب: طلق رسول الله يل العالية بنت ظبيان.؛ 
فتكحها ابن عم لها فولدت له انظر طبقات ابن سعد (8/ )5١١‏ وتاريخ خليفة (؟1) والاستيعاب 
لابن عبد البر )١189494/5(‏ أسد الغابة (9/ 778) المعارففص )١50(«‏ المستدرك (6/4*) كنز 
العمال ١7/1‏ فتح الباري )"١١/49(‏ الإصابة .)١79/48(‏ 

(©) البيت من الطويل وهو للنابغة الذبياني كما في ديوانه ص (74) وانظر جمهرة اللغة ص (4775) 
وخزانة الأدب (؟/4094, 15/4) وشرح شواهد الإيضاح ص )١١7(‏ اللسان م [طور] و[نذر] 
ويروي العجر: 0 . ِ 
مقو ماراووس ماه ووكعما اميق «تطلفتحتة جتحا وحعنيا تراجع 

الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م4 


كسشماهس هب سسب بح ككتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 
لوَللْرجَالٍ عَلَيْهِنَ دَرَجَة» [البقرة: 8؟؟] إن الرجل يملك الطلاق ولا تملكه الزوجة. 
فإن قيل فلم اشترك الزوجان في النكاح وتفرد الزوج بالطلاق. قيل لأمرين: 

أحدهما : ع ل يشتركا في عقد النكاح» 
ولما اختص الزوج بالتزام المؤونة جاز أن د يختص الزوج بإيقاع الفرقة. 

والثاني: أن المرأة لم يجعل الطلاق إليهاء لأ شهرنها نحليها قلع لزمن علنا 
معاجلة الطلاق عند التنافر والرجل أغلب لشهوته منها. وأنه يؤمن منه معاجلة الطلاق 
عند التنافر. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «وَطَلَّنَ ابن ُمرَرَضِيَ الله عَنْهُما امأ وَعِيَ حَائِضٌ في 

رَمَانِ التي ل َال عُمَُ فَسَألْتُ لني يكل عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ «مُرْ :م فَلْيُرَاجِعهًا نم لِيُمْسِكْهًا 

حَتّى تَطهرَ نم تَحِيضٌ كم طهر م إن شاء أسكها بعد ون َاء طَلَقَ مك ايده الِْي مر 
اللّهُ أَنْ يُطَلَّىَ لَهَا المّمَاء (َالَ) وَقَدْ رَوَىْ هَذَا الحَديتٌ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللّه 0 
بر عن ابن عُمَر يُحَالِفُونَ نافع في شَيْء مه كَلُوا كلهم َنٍ ان عُمَرَ أن النََي يله قَالَ 
2 مر قمر جعْهَا د م لِيّمسِكْهًا حَتَّى تحِيضٌ ثم تَطهرَ ثم إن شَاء أَنسكَ وَإنْ شَاء لق وَلَمْ 
َُولُوا م تحِيضٌ ثم تطهر (قالَ) وفي ذَلِكَ وليل عَلَى أَنَّ الطَلاقَ يَقَعُ عَلَى الحَائْضٍ لأنَّ 
التي يك لَمْ َم بالْمُرَاجَعَة إل مَنْ لَرِمْهُ الطَلاق». 

قال المارردي: الطلاق ينقسم ثلاثة أقسام : طلاق سنة. وطلاق بدعة» وطلاق 


لاسنة فيه ولا بدعة. 


[القسم الأول في طلاق السئة] 


فأما طلاق السنة فهو: طلاق المدخول بها في طهر لم تجامع فيه. 


[القسم الثاني وهو طلاق البدعة] 


وأما طلاق البدعة فطلاق اثنتين الحائض والطاهر التي قد جومعت في طهرها أما 
الحائض فكان طلاقها بدعة؛ لأنها طلقت في زمان لا يحتسب به من عدتها وأما 
المجامعة في طهرها. فلإشكال أمرها هل علقت منه فلا يعتبر بالطهر وتعتد بوضع 
الحمل . أو لم تعلق منه فتعتد بالطهر . 








كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 
[القسم الثالث في الطلاق الذي ليس فيه سنة ولا بدعة] 


وأما التي لا سنة في طلاقها ولا بدعة فخمس: الصغيرة والمويسة والحامل 
وغير المدخول بها والمختلعة. 

أما الصغيرة والمويسة فلاعتدادهما بالشهور التي لا تختلف بحيض ولا طهر . 

وأما الحامل فلاعتدادها بوضع الحمل الذي لا يؤثر فيه حيض ولا طهر . 

وأما غير المدخول بها فلأنه لا عدة عليها فيؤثر فيها حيض أو طهر . 

وأما المختلعة فلأن خوفهما من أن لا يقيما حدود الله يقتضي تعجيل الطلاق من 
غير اعتبار سنة ولا بدعة. 

وإذا انقسم الطلاق على هذه الأقسام الثلاثة فقسمان منهما يجمع على وقوع' 
الطلاق فيهما: 

أحدهما: طلاق السنة. مجمع على وقوعه. 

والثاني : ما لا سنة فيه ولا بدعة مجمع على وقوعه. 

والثالك : مختلف فيه وهو طلاق البدعة في حيض أو في طهر مجامع فيه. فهو 
ميحطظون محرم بوفاق. واختلف في وقوعه مع تحريمه. فمذهبنا أنه واقع. وإن كان 
محرما. وهو قول الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء. 

وحكي عن ابن علية والسبعة وبعض أهل الظاهر أنه غير واقع استدلالاً بقول الله 
تعالى : «إذا طَلَفْتُمُ التسَاءَ فَطَلّقُوهُوٌ لعدّتهنَ4 [الطلاق ]١‏ فاقتضى ذلك الفرق بين 
المأمور به والمنهى عنه في الوقوع كما اقتضى الفرق بينهما في التحريم. 

وبما روى ابن جريح عن أبي الزبير: قال: سَأَلَ عَبِدُ الحم بْنْ أَْمَنَ عَبْدَ الل بن 
عُمَرَ وَأَبُو الوب يسْمَحُ عَنْ رَجُل طلَّقَ رَوْجََهُ هي حَائِضٌ فََالَ انْنُ عُمَرَ طَلّفْتُ زوجي 
هي حَائْضٌ فَسَأَلَ عُمَرُ النِيَ يل عَنْ ذَلِكَ فَرَدَهَا علي وَلَمْ يَرَهُ شين وهذا نص في أنه 
لا يقع. ولو وقع لرآه شيئا . 

ولأن النكاح قد يحرم في وقت وهو في العدة والإحرام كما يحرم الطلاق في 
وقت وهو الحيض والطهر المجامع فيه. ْ 

ثم كان عقد النكاح في وقت تحريمه باطلاً. وجب أن يكون الطلاق بمثابة إذا 


وقع في وقت تحريمه. 





(1) أخرجه مسلم )1١98/7(‏ (147/1/14) وأبو داود )7١١185(‏ والنسائي في كتاب الطلاق باب .)١(‏ 


كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 
ولأنه لو وكل وكيلاً في طلاق زوجته في الطهر وطلقها في الحيض لم تطلق؛ 
لأجل مخالفته وإيقاع الطلاق في غير وقته مخالفة الله تعالى فى وقت الطلاق أولى أن 





ذقاتن 0 اهن فين اشح ان تو الو ار نه طلَقَ امرأ 
خانضل في عه شرل الأد كه نأ مز بن الخطاب رول الله 8 عن ذلك د فقا 

مره فَلْيُرَاجِعْهَا م يُمْسِكها > حي تطود + نُمّ َحيض 2 تطوة لع إن جاء أنضك بعد وَإِنَ 
0 0 ] 

فموضع الدليل منه أنه أمره بالرجعة موجب لوقوع الطلاق» لأن الرجعة لا تكون 
إلا بعد الطلاق. 

فإن قيل أمره بالرجعة إنما هو أمر بردها إليه . قلنا: هذا تأويل فاسد من وجوه: 

أحدها : أن الرجعة بعد ذكر الطلاق تنصر ف إلى رجعة الطلاق . 

والثانى : أنه ما ذكر إخراجها فيؤمر بردهاء وإنما ذكر الطلاق وكان منصرفا إلى 
رجعتها. 

والثالث: أن المسلمين جعلوا طلاق ابن عمر هذا أصلا في طلاق الرجعة وحكم 
الا اروائ الطلاق في الخيض ونم كارار! هذا اماو يطل والاججمام: ظ 

وروى الحسن عن عبد الله بن عمر قال : طَلَقْتُ امرأني وَهِيَ حَائْضٌ طَلْقَةَ وَأَرَدتُ 
أن أنبعها طلقَيْن قسَأَلثْ التِيَ كله عَنْ ذَلِكَ َال : وَاجِعْهَا ٠‏ قَلْتُ أَرَأَيْتَ لَو طَلَّْتّهًا لوث 


ها 4 


قال كنك فد أبَنْت رَوَجَتَكٌ وَعَصَيت ركلك 00 


وهذا نص في وقوع الطلاق في الحيض لا يتوجه عليه ذلك التأويل المعلول ومن 
القياس أنه طلاق مكلف صادف ملكا فوجب أن ينعقد كالطاهر. 


8 


ولأن رفع الطلاق تخفيف ووقوعه تغليظ. لأن طلاق المجنون لا يقع تخفيفاً 
وطلاق السكران يقع تغليظاً؛ لأن المجنون ليس بعاص والسكران عاص . 

فكان المطلق في الحيض أولى بوقوغ الطلاق تغليظاً من رفعه عنه تخفيفاً» ولأن 
النهي إذا كان لمعنى ولا يعود إلى المنهى عنه لم يكن النهي موجباً لفساد ما نهي عنه» 
كالنهي عن البيع عند نداء الجمعة لا يوجب فساد البيع. 


.) ١ ه/ ا‎ 21( )1١97/5( أخرجه البخاري (707/4) (59:8) ومسلم‎ )١( 
.)8/4( أخرجه الدارقطني في السئن‎ )( 





كتاب الطلاق/ ياب إباحة الطلاق ووجههة وتفريعة ل الإ -يسس 1١19‏ 
كذلك النهي عن الطلاق في الحيض» إنما هو لأجل تطويل العدة لا لأجل 
فأما استدلاله بالاية فنصها يوجب وقوع الطلاق في العدة ودليلها يقتضى أن لا 

يقع في العدة» لكن إذا عارض دليل الخطاب بعد صرفه عن موجبه» وقد عارضه من 
:اد ادل الهم يطول أي عم نكما عل ول 11 1ك شدي تر :اي لزي 

به ومخالفة جميع الرواة فيه مع أن قوله لم يره شيئاً يحتمل أنه لم يره إثمأء ولم يره 

شيئاً لا يقدر على استدراكه» لأنه قد بين أنه يستدرك بالرجعة. 
وأما امتدوليم بالتكاحء فالنرق مين الكاع عت بطل معدم ذخال المتجريم 

وبين الطلاق حيث أمره بإيقاعه في حال التحريم» أن الطلاق أوسع حكماً وأقوى 

نفوذاً من النكاح لوقوع الطلاق مباشرة وسراية» عاذ وم ا 
وعلى غرر لا يصح النكاح على مثله. فجاز أن يقع في وقت تحريمه وإن لم 
وأما استدلالهم بالوكيل فالجواب عنه أن الوكيل إذا خالف الإذن زالت وكالته 

وليس يرجع بعد زوالها إلى ملك فرد تصرفه. 
والزوج إذا خالف رجع بعد المخالفة إلى ملك فجاز تصرفه . 


مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: اولح أن يُطلَقَ وَاحدَه لتَكُونَ لَهُ الوجْعَة لِلْمَدْخُولٍ بها 
وَخَاطْباً لِعَيْرٍ المَدْحُولٍ بها وَل يَحْرُمُ عَلَيْهِ أن يُطَلَّقَهَا ثَلاثاً لأنَّ الله تَعَالَى أَبَاحَ الطَلاقَ 
لَِنَّ بمخطون. وَعَلَمَ لين كه ابن مر مضع الطّلاقٍ فَلَرْ كَانَ في عَدَدِهِ مَخظود 
متاح لَعَلَمَهُ ياه 4 كل إِنْ شَاء اللَّهُ. وَطْلَقَ العَجْلانيُ ين يدَيْ رَسُولٍ الله يك انا فلم 
يُنْكرْه عَلَيْه وَسَأَلَ النَبِيُ يل رَكَانَة لَمَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ أله مَا أَرَدْتّ؟ و1 م يَنَهَهُ أَنْ يَزِيدَ أكثَر 


منْ وَاحدة» 5 


قال الماوردي: رهلا كنا "قال لازيدلك من عله" الطلاق أكثر من ثلاث» لما 
قدمناه من قول الله تعالى: «الطلاق مَرَّانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَمْرِوْفٍ أَوْ تيه شاو 

فإذا أراد أن يطلق ثلاثاً فالأولى والمستحب أن يفرقها في ثلاثة أطهار» فيطلق 
فى كل طهر واحدة. ولا يجمعهن في طهر ليخرج بذلك من الخلاف وليأمن به ما يخافه 


ل للسسسسب ب ب ب سب كتاب الطلاق/ باب إياحة الطلاق ووجهه وتفريعه 


من. ندمه فإن طلقها ثلاثاً في وقت واحد وقعت الثلاث ولم تكن محرمة ولا بدعة 
والسنة والبدعة فى زمان الطلاق لا فى عدده. 

وبه قال من الصحابة الحسن بن علي وعبد الرحمن بن عوف . 

ومن التابعين ابن سيرين ومن الفقهاء أحمد بن حنبل . 

وحكي عن السبعة وعن داود بن علي وطائفة من أهل الظاهر أن طلاق الثلث لا 
يقع . فاختلف القائلون بهذا هل يكون واحدة أم لد؟ فقال المغربي : تكون واحدة» 
حجري يا 

وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر وعبد 
الله بن مسعود» ومن الفقهاء مالك والعراقيون. 

واستدل 2 منع من و الطلاق الثلاث بأن الله تعالى فرق طلاق الثلاث 
بقوله : #الطّلاقٌ مَرَنَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْوُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بإِحْسَانِ4 فلم يجز أن يجمع ما أمر 
بتفريقه ؟ لآنه ارتكاب ما نهى عنه ل ل ات ل ل 
١‏ اوبما رواه عبد الله بن عباس قال : كَانَ الطّلاق الكَلاتُ عَلَى عَهْدِ ر سول اللّه يكن 
َيّام أبي بَكْر . وَصَّذْر مِنْ أَيَام عُمَرَ وَاحِدَة . فَقَالَ عُمَه: د استمجلئم في أثر كان لَك 
2 0 2 
ة. وَجَعَله ثلاثا 
00 
بموية. ْ 

وبما رؤوه عن معاوية بن عمار عن أبي الزبير عن ابن عمر أَنَّهُ طَلّقَ امرأتةُ تنا 

في الحَيْضٍ فَاسْتَفْتَى رَ سُولَ الله كك فَأمَرَُ أن يُرَاجِعْهًا . فإذا طَهرَتْ فَلْيَسْتقِْلُ بها الْعِدَ 
إِنْ شَاءَ طلَّقّ ون شَاء أَمْمَكَ - وهذا نص . 

فصل: واستدل أبوحتيفة على أن طلاق الثللاث محرم وإن كان واقعاً. بقول الله 
تعالى : «إذَا طَلَّفَتُمُ النّسَاءَ مَطَلّقُومُنّ لعدتهنٌَ وَأَخْصُوا العدّة» [الطلاق: .]١‏ 

فتضمنت هذه الاية تفريق الطلاق في الأطهار من وجهين : 

ادها كرام ساي لوَأَخْصُوا العدّة4 وإحصاؤها إنما يكون انتظاراً لوقوع 
الطلاق فيها . 





.)1577/16( )1١99/5( .أخرجه مسلم‎ )١( 


اليل 





كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 


والثاني : قوله تعالى فيها لَمَلَّ اللّهُ يُحْدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً» يريد به الرجعة 
والرجعة لا تكون في الثلاث. وإنما تكون فيما دون الثلاث . 

وبقوله تعالى: ظالطَلآقُ مَرَئَانِ4 [البقرة: 1784؟]. فدل على أنه لا يجوز فيه أن 
يكون مرة. 

وبهاء ووق عن عي البق مر انف فال طلفث امرَأتي وَهيَ حَائضٌ فَفَالَ 
الكِيئ يلك مَكَذَا أَمَرَكَ رَبْكَ إِنَمَا اله أن تَستقيلَ بها الطَهز كُمّ ُطلقها في كل قُزء 
000 

وبما رواه الحسن عن ابن عمر أنه قال: طَلَقْتُ أمرَني وَهِيَ حَائْضٌ طلْقَةَ وَأَرَدَتُ 
أن أنبعها طَلْمََيْنِ فسَأَلْتُ لني يكل عَنْ ذَلكَ فَقَالَ: رَاجِعْها فقت أَرَأَيْتَ لَوْ طَلَّفتًا تاثا 
قَقَالَ: و ل 0 أن جمع الثلاث محرم ما كان به 


- 


عاصيا. 

وبما رواه إبراهيم عن عبد الله بن عبادة بن الصامت عن أبيه عن جده أنه قال َل 
بَعْضٌ آبائي رن ألفا . فانطلقَ بَنُوهُ إلى رَ شولٍ الل يي مَمَانُوا إن أبَنَا طَلَّقَ ما ألفاً مهل 
َهُ مِنْ مَحْرَجٍ؟ فَقَالَ: إن أبَاكُمْ لَمْ بتو الله فيمًا فَعَلَ؛ فِيَجْعَلَ لَهُ م مِنْ أَمْرِهِ مَخْرَجاً بَانَنْ 
منهُ بكَلآثْ عَلَى غَيْرِ اشن وَتسْعُمَانَة وَسَبِعَةُ وَتِسْعُونَ إِنْمّ في علق . 

قال: ولأنه إجماع الصحابة . روي أنَّ عُمَرَ ْنَّ الْخَطَابِ كَانَ إذَا أنّى برَجُل طَلّقَ 
اْرَأتَهُ تاثا أَوْجَمَ ظَهْرَهُ . 
إن عمك عصى الله فأندمه. وأطاع الشيطان فلم يجعل له مخرجا وأن عليا وابن عباس 
أنكراه فكان إجماعاء لعدم المخالف فيه. 

ولأنه عدد يتعلق يتعلق به البينونة فوجب أن يتكرر كاللعان. 

ودليلنا على الفريقين قول الله تعالى: «لآ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إنْ طلَّقَتُمُ النسَاءَ مَا لَمْ 
تَمَسُومُنَ أو تَفْرِصُوا لَهُنَّ فَرِيضَة4 [17؟]. 

فكان رفع الجناح عنه من غير تمييز لعدد يوجب التسوية بين الأعداد. 


.)77١ /9( وانظر المجمع (7757/4) ونصب الراية‎ )77٠ /72( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
وانظر المجمع (58/5؟) والخطيب في‎ )3١ /5( والدارقطني‎ )717/١1( أخرجه سعيد بن منصور‎ )1( 
١ .)1567( التاريخ (5/ 14؟) وابن حجر في المطالب‎ 


لماللسهمههيهيببيس لح كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 


وروى سهل بن سعد الساعدي, أن لني كلل ع لآعَنَّ بَيْنُ عُوَيْمر العَجْلاني 
وَامْوَاقَةٌ كال : كَذَبْتَ عَلَيْهَا إِنْ أَمْسَكْتَهاء ٠‏ هي طالقٌ و0 . 


فلو كان الجمع ب بين. الطلاق: والغلاكف: مكرما لأبانه َك وأنكره. لأنه .لا يقر على 
منكر. 

وروي أن ركانة بن عبد يزيد طلق امر مرأته أ ألبتة . فأخبر رسول الله كَلهِ بذلك فقال: 
ردنك بَِلْمتَة قَالَ وَاحِدَةَ فأَحْلَمَهُ أنه مَا أَرا 1 وا ن لهاي وار انر ارازها 
من غير تحريم. ْ 

وروى سلمة بن أبي سلمة عن أبيه الاستموين هعور بن« المديرة كن اكه 
بنت قيس ثلاثاً بكلمة واحدة. فَلّمْ يُْكرْهُ رَسُولُ الله يكل: 

وأن عبد الرحطن بن عوف طلق تماضر بنت الأصبخ الكلبية ثلاثاً في مرضه فلم 
ينكره الصحابة عليه» وتماضر هي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن» فدل ذلك من رسول 
0 ل ا و وروي عن الحسن بن علي 
أن امرأته عائشة الخثعمية قالت له بعدقتل أبيه: لتهنك الخلافة يا أمير المؤمنين فقال 
لهاة أو يقتل آمير المؤمديق وتشسمدين اذغبي بفأنت طالق ثلاث فلم ينكر ذاك أحد من 
الصحابة فدل على إباحته عندهم . 


وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عمن طلق امرأته مائة طلقة فقال: ثلاثة لها 
وأقسم الباقي على نسائها. 

ومن القياس أنه طلاق وقع في طهر لم يجامعها فيه فوجب أن يكون مباحاً 
كالطلقة الأولى» ولأن كل طلاق جاز تفريقه جاز جمعه. أصله طلاق الزوجات يجوز 
أن يجمعهن في الطلاق وأن يفرقهن. 

ولأن كل طلاق جاز تفريقه في الأطهار جاز إيقاعه في طهر. أصله إذا طلق في 
طهر ثم راجع فيه ثم طلقها فيه ثم راجع وثم طلقها فيه ثم راجع . 





.)١597/1١( )١159/5( أخرجه البخاري (51/8:) (51/55) (0108) ومسلم‎ )١( 
)١1848( )١54( والطيالسي في المسند ص‎ )١١8- 1179 )77/5( (؟) أخرجه الشافعي في المسند‎ 
والترمذي ("/٠18)(ا١١) وأبن:‎ 2٠ ١5( )5108 والدارمي (177/5) وأبو داود (؟/‎ 


ع ا ا 0 الهيثنمي في الموارد ص )”5١(‏ (1771) 


١1١ 





كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 

ولآن الثلاث لفظ يقطع الرجعة فجاز إيقاعه في طهر لاجماع فيه كالواحدة بعد 
اثنتين أو كالخلع . 

فأما الجواب عن قوله تعالى: #الطَلاقُ مَرََانِ4 فمن وجهين: 

أحدهما: أن المقصود به عدد الطلاق» وأنه ثلاث وأنه يملك الرجعة بعد اثنتين 
ولا يملكها بعد الثالثة حتى تنكح زوجاً غيره ولم يرد به تفريق الطلاق أو جمعه. 

والثاني : أن قوله: #الطلاق مرتان» يقنضي في وقت واحد لا في وقتين كما قال 
تعالى : لانُؤْتهًا أَجْرَهَا مَرْتينَ» [الأحزاب: ]"١‏ يعني أجرين في وقت واحد. لا في 
وقتين . . وهم يحرمون وقوع الطلقتين في وقت كما يحرمون وقوع الثلاث. 

0 1 0 رمم 0 اي 
اشافين افد ل اليه ردن 

وأما أمره له في الخبر الثاني أن يطلق في كل طهر واحدة فعلى طريق الاستحباب 

وأما الجواب عن حديث البراء بن عازب فمن وجهين : 

أحدهما: أن الدارقطني رواه وذكر أنه ضعيف مجهول الراوي . 

والثانى: أن قوله : طلقها على غير السنة؛ لأنه طلقها ألفاً وهو لا يملك إلا ثلاث . 

وأما الجواب عن استدلالهم بالإجماع فهو غير منعقد بمن ذكرنا خلافه من 
الضحابة اع لبي م روى سعيد بن جبير لد 
سات ل 

وأما الجواب عن قياسهم على اللعان فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها : : أن الفرقة لا تقع على قولهم باللعان حتى يوقعها الحاكم فلم يسجز أن 
كرد اا لماروع ار 
00 
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اللّهِ يل ايام أبي بكر وَصَّدْرٍ مِنْ خلاقة عُمَرَ وَاجِدَة قَقَالَ عُمَرُ: قد اسْتَعْجَلتمْ في ا: 
كان لك : فيه شه آنا 3 وَجَعَلَهُ ثاثا . 1 


فمن قال لامرأته أنت طالق أنت طالق أنت طالق فإنه إن أراد بالثانية والثالثئة 
طلقت واحدة. وإن أراد الاستئناف طلقت ثلاثاً . 


وإن لم يكن له إرادة فعلى قولين : 

أحدهما: قاله فى الإملاء تطلق واحدة. 

والثاني : قاله في «الأم» تطلق ثلاثاً. 

فعلم عم أنهم كانوا بيريدون به التاكيد فتكون :واخدةء قم صاروا يَريْدون به 
التأكيد فجعلها ثلاثاً. وإنما حملناه على هذا الاحتمال مع بُعْدهِ؛ لأن عمر لا يجوز أن 
يخالف رسول الله يَكِِخَ ففى شىء عمله من ديته. ولو خالفه لما أقرته الصحابة على 

ألا تراه يقول؛ لا تغالوا في صدقات النساء فلو كانت مكرمة لكان أولاكم بها 
رسول الله َيِه فقامت إليه امرأة فقالت: يعطينا الله وتمنعنا يابن الخطاب قال الله 
تعالى: طوانيتُمْ إِحْدَامُنَّ قنطاراً قَلآ تأَحُدُوا منْهُ سَيْئاً4 [النساء: ]٠١‏ فقال عمر: كل 
ان ألقد جر مسر يجين ابراه لينل الرسل بجالة ماطاء ٠‏ وهم أن يالف بين ديات 
الأصاع بحن دكن له عن الى 25 أن قال : في اليَدَيْنٍ الْدية وَفي أحدهمًا نضْفُ الدَّيّة 
َفِي كل إِضْبَعِ مما لِك ع عَسْرٌ مِن الإبْل . فرجع.عما هم به وسوى بين دياتها . 

وأما استدلالهم بما ووو كن انب غيل أنف طلق :أت انه قلو تاه حامر النبي كَل 
بمراجعتها فلا يعرفه أهل الحديث. وإنما الخبر أنه قال أرأيت لو طلقتها ثلاثاً فقال 
كنك يَذ الك اشراتك وقصيت ويك 

ولو صح لكان محمولاً على أنه طلقها ثلاثاً في ثلاثة أوقات . فأمره بالرجعة في 
ا ا ال 
أبي بكرء ثم طلقها ثالثة في زمن عمر. فضبط الرواة طلاقه على ما ذكرنا. فاقتضى أن 
يكون رواية من أطلق محموله على هذا البيان والله أعلم بالصواب . 


٠. 
6 0 


مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ للُّ: ولو طَلَقَهَا طاهراً بَعْدَ جِمَاعٍ أَخييتُ 


خخ 


- ايرلى ست لبر وس 


يَرْتَجِعَهًا ل ا 
قال الماوردي: فقد ذكرنا أن طلاق البدعة طلاقان : 
أحدهما : الطلاق ذ في الحيض . 


كناب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفرريعه ب لملب ١١"‏ 

أما طلاق الحيض فلتحريمه علة واحدة» وهو أن بقية حيضها غير محتسب به من 
عدتها عند من جعل الأقراء الأطهارء وعند من جعلها الحيض» فصارت بالطلاق فيه 
غير زوجة ولا معتدة. وأما المطلقة في الطهر المجامع فيه فلتحريمه علتان: 

أحدهما: أنها ربما علقت من وطئه فصارت له أم ولد فلحقه ندم من طلاق أم 
ولذة: 

والثانية : : أنها تصير مرتابة في عدتها هل علقت من وطئه فتكون عدتها بوضع 
الحمل؟ أو لم تعلق فتكون بالإقراء؟ لكنها تعتد ببقية طهرها قرءاً فإذا طلق إحدى 
هاتين إما في حال الحيض أو في طهر جامعها فيه فقد طلقها طلاقاً بدعياً محرماً. 
وإستحببنا له أن يراجعها؛ لأمر رسول الله يَكِِ ابن عمر حين طلق في الحيض أ 
يراجع» واستدراكاً لمواقعة المحظور بالإقلاع عنه ولا تجب ليه الرجعة . 


والدليل على أن الرجعة غير واجبة وإن استحبت قول الله تعالى: لفَإِمْسَاكٌ 

بمَعْوُوفٍ أو تشريح بِإِخْسَانِ» فخيره بين الرجعة والترك وقال تعالى: لوَيْعو ليب أ أحَقُ 
ِرَدّهنَّ في ذَلِكَ إن أَرَادُوا إِضْلاحاً» [البقرة: 74؟] فدلت على أن ل 

و 

أحدهما: أنه جعلها حقاً للأزواج لا عليهم . 

والثاني : أنه قرنها بإرادة الإصلاح . 

ولأن الرجعة إما أن تراد لاستدامة العقد أو إعادته. فإن أريدت لإعادته لم 
بالطلاق» ولأن تحريم الطلاق في الحيض كتحريمه في طهر مجامع فيه» ثم لم تجن 
الرجعة في طهر الجماع كذلك في الحيض . 
فأما حديث ابن عمر وقول النبي كله م مره فََيْرَاجِعْهًا حَنَّى تَطهْرَ نّم تَحِيضٌ نَم تَطهرِ 
نّم فإ شَاء طَلَّقَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَك . 


فعئه جوابان: 

أحدهما : أنه لم يأمره بنفسه وجعل عمر هو الامر له بقوله: م مُرْهُ فَلَيُرَاجِعْهًا دل 
على أن الأمر معدول به عن الوجوب إلى الاستحباب» لأنه هذل ونا فين كحت اراد 
إلى من لا تجب أوامره. 
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والثاني أن قوله: نم إن شَاء طَلَّقَ َِنْ شَاء أَنْسَكَ ترجع المشيئة إلى جمع 
المذكور من الرجعة والطلاق. وما رد إلى مشيئة فاعله لم يجب. 

.وأما استدلاله بأن فيه استدراكاً لمواقعة المحظور. فالمحظور هو وقوع الطلاق. 
والطلان الو اق الا عارك :بالراجتعة وإنما. يلطم حر ره 

عمل وإذ| ثيك أن ال جد حكني عر يلعل نه قن الستهول ها ذا لفت 
از ا ا لأن غير المدخول بها لا رجعة لها والثلاث لا رجعة معها فتكون 
الرجعة مع هذين الشرطين. 

ثم الزمان الذي يستحق فيه الرجعة مقدرء وإن كان الشافعي قد أطلقه. فإن 
طلقت في الحيض كان الأمر بارتجاعها ما كان حيضها باقياً» فإن طهرت من تلك 
الحيضة التي طلقت فيها سقط استحباب الرجعة وكانت إلى خياره» لأنها قد صارت في 
طهر لا يحرم عليه طلاقها فيه فلم يؤمر بارتجاعها فيه. 

وإن طلقت في طهر قد جومعت فيه كان مأموراً بارتجاعها في بقية. طهرها وفي 
الخيضة الى بعد طهرهاء فزن راجغها ف :هذا الغالفقذ أتى بما أمر.يه.وندات إلية» 
وإن لم يراجعها حتى دخلت في الطهر الثاني الذي لا يحرم عليه طلاقها فيه سقط ما 
كان مندوبا إليه من الرجعة وكانت إلى خياره . 

فصل: فأما حديث ابن عمر فقذ رواه نافع عن ابن عمر أن النبي كل قال: مُرْهُ 


َلْيْرَاجِْهًا حَتّى تَطهرَ نَم تحيض كم تَطهْرٍ نَم إن شَاءَ طلَقَ بَْدُ وإِنْ شَاء أنسَكَ قَيلْكَ 
العدّة التي أ مَرَ اللَّهُ تَعَانَى أَنْ يُطَلَّنَ لَهَا الله المّسَاء. 


وروأه أسالم ويونس ار 7 عن ابن عمر أن النبي كل َال م مُرْهُ فلَيُرَاجغهًا حَنَّى 1 
2 دادم 19 - 23 
نَم طهر نَم إن شاء بَعْدُ وَإِنْ شاء أَمْسَكَ قتلك الْعدّة التي أَمَرَ الله تُكَالن أن 


ين لجا ال الما شغائف نافع لسانم وأبوسن في زيدة طور» لأن رواية سالم حَتَّى 
تَحيضٌ ثم إِنْ شاء طلَّىَ فأذن له أن يطلق في الطهر الأول بعد الحيضة التي طلق فيها 


وهذا صحيح . 


42 
ص 
حي 
َه 
07 
- 


وفي رواية نافع . عَتَّى تُطهرَ ثُمّ تحيض كم تَطهد ثم إنْ شَاءَ طلَّقَّ. فأذن له أن 
يطلق في الطهر الثاني دون الأول. والطلاق في الطهر الأول كالطلاق في الطهر الثاني 
فاختلف أصحابنا في أي الرؤايتين أثبت وأصح . 

فقال بعضهم: الأصح رواية سالم ويونس. فأما نافع فوهم في زيادة الطهر 
الثاني ؛ لأن حكم الطلاق في الطهر الأول كحكم الطلاق في الطهر الثاني. 


فيل 
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وقال آخرون من أصحبانا: إن رواية نافع أصح وأثبت». وإنما حذف سالم 
ويونس ذكر الطهر الثاني اختصاراً. 

فإن قيل: فإذا كانت رواية نافع أصح فلم أذن له أن يطلق في الطهر الثاني ولم 
يأذن له أن يطلق في الطهر الأول وهما في الحكم سواء. 

قيل: قد أجاب أصحابنا عن هذا بأربعة أجوبة: 

الأول: أنه لما كان طلاق ابن عمر في الحيض موجباً لتطويل العدة عليها قابله 
رسول الله يِهِ على طريق العقوبة له بتطويل الرجعة إلى الطهر الثاني وإن جازت في 
الطهر الأول. 

والجواب الثاني : أنه لما أوقع ابن عمر الطلاق في غير زمانه قابله رسول الله كَل 
باستدامة الرجعة بعد زمانها. 
بالوطء فيها. وزمان الوطء بعدها هو الطهر الأول. فإذا وطىء فيه خرج إيقاع الطلاق 
فيه. وكان طلاق بدعة فلذلك لم يأذن له أن يطلق فيهء وأذن له أن يطلق في الطهر 
الثاني 

والجواب الرابع : أن رسول الله يَكِْخِ أحب أن يكمل الاستبراء بعد الرجعة وكماله 
يكون بطهر بعد حيضة كاملة. 

والطهر الأول لم يكن بعد حيضة كاملة؛ لأن الطلاق كان في بضاعتها وإنما 
الطهر الثاني بعد حيضة كاملة فلذلك جعل له أن يطلق فيه» والله أعلم بالصواب. 

مسألة : قال الشَافعيٌ رَحَمَّةٌ اللَّدُ: «وَلَوْ لَمْ يَدْخُلْ بها أؤ دَخَلَّ بها وَكَانَتْ حَاملاٌ 
أو لآ تحيض من صِفْر أؤ كبر فَمَالَ أَنْتَ طالقٌ ثاثا لشن أو البذعة طَلَّقَتْ مَكَائَهًا لَأنَها 
لآ سْنَّةَ في طلاّقهًا وَلا بدْعَة). 


قال الماوردي: اعلم أن النساء ضربان : 

ضرب لا سنة في طلاقهن ولا بدعة وضرب يتعلق بطلاقهن حكم السنة والبدعة . 

فأما اللاتي لا سنة في طلاقهن ولا بدعة فأربع . 

إحداهن: الصغيرة التي لم تحض . والثانية التي قد يئست من الحيض . والثالثة 
الحامل. والرابعة غير المدخول بهاء وقد ذكرنا المعنى في أن لا سنة في طلاقهن ولا 
بدعة مع المختلعة التي وإن كانت بالحيض والطهر من أهل السنة والبدعة» فقد صرف 
الخلع طلاقها عن أن تكون لسنة أو بدعة. 
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وأما التي يتعلق بحكمها بطلاقها حكم السنة والبدعة فهي المدخول بها إذا كانت 
حاملاً من ذوات الحيض والطهرء فتصير من أهل السنة والبدعة في الطلاق باجتماع 
ثلاثة شروط. ظ 
أن تكون مدخولاً بها. وأن تكون حائلاً. وإن تكون من ذوات الأقراء بالحيض 
والطين: 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فهذه المسألة مصورة على طلاق من لا سنة في طلاقها 
ولا بدعة من الساء الأربع:. الصغيرة» والمؤيسة» والحامل» وغير المدخول بها فإذا 
قال لواحدة منهن أنت طالق للسنة طلقت في الحال ولم يكن طلاق سنة؛ لأنها ليست 
من أهل السنة فيراعى ذلك فيها وهكذا لو قال لواحدة منهن أنت طالق للبدعة طلقت 
في الحال ولم يكن طلاق بدعة؛ لأنها ليست من أهل البدعة حتى يراعى ذلك فيها. 
فإن قيل فهلا أنتظر بها حتى تصير من أهل السنة والبدعة فتطلق للسنة أو البدعة. كما 
انتظر بالحائتض إذا قيل لها أنت طالق للسنة أن تطهر فتصير من أهل السنة قيل: لأن 
ذات الحيض فى الطهر من أهل السنة والبدعة» فانتظر. بطلاقها أن تكون للسنة أو 
البدعة. وهؤلاء الأربع لسن من أهل السنة والبدعة فلم ينتظر بطلاقهن ما لا يتصفن به 
من سنة ولا بدعة كما أن الأجنبية لما لم تكن من أهل الطلاق لم ينتظر بها عقد النكاح 
لوقوع الطلاق. 


غيل 





فصل:, فلو قال لإحدى الأربع أنت طالق للسنة إذا صرت في الطلاق من أهل 
السنة روعي ذلك فيمن أمكن مراعاته فيهاء وانتظر بها أن تصير من أهل السنة؛ لأنه 
طلاق مقيد بشرط فلم يقع قبل وجود الشرط. والفرق بين الأمرين أن هذا شرط 
للطلاق فانتظر. وذلك صفة للطلاق فلم ينتظر. وإذا كان كذلك فإن كانت صغيرة انتظر 
بها أن تحيض ثم تطهر فتطلق» وإن كانت حاملا انتظر بها أن تضع حملها وينقضي 
نفاسها وتطهر فتطلق وإن كانت غير مدخول بها انتظر بها أن يجامعها. وينقضي طهر 
المجامعة والحيض الذي بعده ثم تطهر فتطلق . 

فأما المؤيسة فلا ينتظر بها ذلك». لأنه غير ممكن فيهاء فلا يقع الطلاق عليها 
وعلى هذا لو قال لإحدى هؤلاء الأربع أنت طالق للبدعة» إذا صرت في الطلاق من 
أهل البدعة روعي ذلك . 

فإن كانت صغيرة انتظر بها أن تحيض فتطلق وإن كانت غير مدخول بها انتظر بها 
أن يجامعها فتطلق سواء جامعها في طهر أو حيضء لأنها تصير بعد جماعه من أهل 
البدعة في الحالين. وإن كانت حاملا انتظر بها أن تضع حملها ثم تطلق في أول 


كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهة وتفريعة ب ل ب بس 1789 
نفاسها ع سي د ا ا ل سواء قبل 
بوجوب الغسل في أحد الوجهين أو بسقوطه عنها في الوجه الثاني؛ لأن الغسل إن 
وجب فلوضع الحمل الجاري مجرى الإنزال لا إنه لأجل النفاس . 

فصل: فلو قال لإحدى هؤلاء الأربع أنت طالق للسنةء وقال: أردت بنيتي أنها 
تطلق إذا صارت من أهل السنة لم يقبل ذلك منه في ظاهر الحكم» ولزمه الطلاق 
معجلاً لغير السنة» ودين فيما بينه وبين الله تعالى فيما نوى. فلم يلزمه الطلاق أن تصير 
فيه من أهل السنة وجرى ذلك في مجرى قوله أنت طالق وقال: أردت بذلك إن دخلت 
الدار لم يقبل منه في ظاهر الحكمء ودين فيما بينه وبين الله تعالى في الباطن» فلم 
تطلق إلا بدخول الدار. وهكذا لو قال لإحداهن أنت طالق للبدعة وقال: أردت بنيتى 
أنها تطلق إذا صارت من أهل البدعة لم يقبل منه في ظاهر الحكم وألزم تعجيل 
الطلاق. ودين في الباطن ولم يلزمه الطلاق إلا أن تصير إلى تلك الحال. 

ولو قال لإحدى هؤلاء الأربع أنت طالق للسنة إن كان يقع طلاق السنةء فهذا 
على ضربين : 

أحدهما: أن يقول ذلك مع الشك في حالها؛ لأنه شك في الصغيرة هل حاضت 
أو لم تحض؟ أو شك في الحمل هل هو حمل أو غلط أو شك في المؤيسة هل انقطع 
حيضها أو تأخر أو شك في غير المدخول بها هل كان قد دخل بها أو لم يدخل؟ . 

فلا طلاق عليه في الحال ولا إذا صارت من أهل السنة في ثاني حال؛ لأنه علق 
ذلك بوجود الشرط في الحال. 

والضرب الثاني: أن يقول ذلك وهو على يقين أنها ليست في الطلاق من أهل 
السنة ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه شرط ملغي لاستحالته ويقع الطلاق في الحال. 


والوجه الثاني : أنه معتبر مع استحالته فلا يقع الطلاق في الحال ولا أن صارت 

من أهل السنة في ثاني حال كما لو قال: أنت طالق إن صعدت السماء لم تطلق وإن 

علق بشرط مستحيل وهكذا لو قال لإحداهن: أنت طالق للبدعة إن كان يقع عليك 

طلاق البدعة» فإن كان مع الشك فيهن لم يقع الطلاق» وإن كان مع اليقين فعلى 
وجهين . 

فصل: ولو قال لإحدى هؤلاء الأربع أنت طالق للسنة في الحال؛ لأنه قد جمع 

بين ضبن متضادتين يستحيل اجتماعهما في النساء غيووها وانفرادهما في هؤلاء 

وها فألغيت الصفتان وعجل وقوع الطلاق. ولو قال لإحداهن: أنت طالق لا 
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للسنة ولا للبدعة طلقت في الحال وهي منصفة بهذا الحكم لأنه لا سنة في طلاقها ولا 


-. 


بدعة . 

فصل: وإذا رأت الحامل دماً يضارع الحيض صفة وقدراً. فقال لها: أنت طالق 
للسنة أو قال: للبدعة. فهو على اختلاف قول الشافعي في الدم على الحمل . هل يكون 
حيضاً أم لا؟ فعلى قوله في القديم» لا يكون حيضاً ويكون دم فساد. 

فعلى هذا يكون كطلاق الحامل ذات النقاء» إن قال لها: أنت طالق للسنة» 
طلقت في الحال» سواء كانت في حال الدم أو في وقت انقطاعه» ولم يكن طلاق 
سنة. وإن قال أنت طالق للبدعة طلقت في الحال ولم يكن طلاق بدعة. 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد: أن دم الحامل إذا ضارع الحيض في الصفة 
والقدر عاخن قيضا . فعلى هذا إن قال لها أنت طالق للسنة نظرء فإن كان بعد انقطاع 
حيضها طلقت» وإن كان في وقت حيضها ففي وقوع طلاقها وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: أنها لا تطلق فيه لكونه حيضاً فصار 
كحيض الحائل . 

والوجه الثاني : وهو قول أكثر أصحابنا: أنها تطلق فيه بخلاف حيض الحائل ؛ 
لأن الحائل تعتد بالطهر دون الحيض فلذلك صار طلاقها في الحيض بدعة . 

والحامل تعتد بوضع الحمل دون الطهر والحيض فلم يكن طلاقها في الحيض 
بدعة» وعلى هذا لو قال لها وهي تحيض على الحمل أنت طالق للبدعة . فإن كان ذلك 
في حال حيضها طلقت في الحال وإن كان في حال طهرها فعلى ما ذكرنا من الوجهين: 

أحدهما: أنها تطلق في الحال إذا قيل: إن طلاقها في الحيض ليس ببدعة . 

والوجه الثاني : أنها لا تطلق إلا في | لحيض» إذا قيل: إن طلاقها فى الحيض 
بدعة فعلى هذا لو لم تر بعد طلاقه جيضاً حتى ولدت . طلقت في نفاسها بعد الولادة. 
لأننا قد أثبتنا على هذا الوجه حكم هذه الصفة فلذلك وجب انتظارهاء ولكن لا يختلف 
أصحابنا إن وطئها في طهرها على الحمل لا يكون الطلاق فيه طلاق بدعة وهذا يقتضي 
أن يكون طلاقها في الحيض. لا يكون طلاق بدعة . 

فصل: وإذا ريطا ان لاه نكاحها غندناء وجاز له وطؤها في 'حملها 
وإن خالفنا فيه مالك فإن طلاقها للسنة . لك اح اننكل يها لعجل طلاتها: لأن 
غير المدخول بها لا سنة في طلاقها ولا بدعة» فإن دخل بها لم يتعجل طلاقها وانتظر 
بها أن تضع حملها وينقضي نفاسهاء فتطلق في أول طهرها بعد النفاس» بخلاف 
الحامل منه . 





لحيل 
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والفرق بين الحامل منه وبين الحامل من زنا حيث لم يكن في طلاق الحامل سنة 
ولا بدعة وكان في طلاق الحامل من زنا سنة وبدعة لأنه أذا طلق الحامل منه اعتدت 
بوضعه فارتفعت السنة والبدعة في طلاقها . 

بزناطلى لعفل دن راد الجا عو روط برا مان اانا وز 
فى طلاقها. فعلى هذا لو كانت تحيض على الحمل. فإن لم نجعله على قوله في القديم 
عيضا لم فكيره: :إن جعلتاءطيضا على ,قله في الغديد اعتبرياة» دإذ ا طهرت ايند 
على الحمل طلقت للسنة . 

وعلى هذا لو قال لها: أنت طالق للبدعة» وقد جامعها على حملها. . وقع عليها 
في الحال طلاق البدعة» لأن حكم هذا الحمل ملغى. وهو طهر قد جومعت فيه. فكان 
الطلاق فيه طلاق بدعة. ولو حاضت عليه بعد جماعه» وجعلناه حيضاًء وطهرت منه 
ثم طلقها للبدعة لم تطلق إلا أن تحيض على الحمل فتطلق أو يطأها في هذا الطهر 
فتطلق. أو تضع حملها وتصير في نفاسها فتطلق؛ لأن الطلاق في الحيض بدعة» وفي 
طهر الجماع بدعة» وفي النفاس بدعةء والله أعلم بالصواب. 


فصضل: ولو قال لزوجته وهى حامل مئه إذا ولدت ولداً فأنت طالق للسنة فلا 
طلاق عليه قبل الولادة» فإذا ولدت لم تطلق حتى ينقضي نفاسهاء لأنه جعله بالولادة 
واقعاً للسنة فلذلك روعي انقضاء نفاسهاء فلو كانت المسألة بحالها فولدت ولدين 
طلقت بعد الأول وقبل وضع الثاني» لأنها بوضع الأول قد وجد شرط طلاقهاء وصارت 
مع بقاء الثاني حاملاًء والحامل إذا طلقت للسنة وقع طلاقها في الحالء لأنه لا سنة 
في طلاقها ولا بدعة. 


سه ساس حم اام 
2 


مسألة: قَالَ الشَافعِيُ: «وَإنْ كَانَتْ تحِيضٌ فَمَالَ لها أنْتِ طَالقْ تلان لله 


كَانَتْ طاهراً من غَيْرٍ جمّاع طُلَقَتْ ثَلاثا مع وَإِنْ كَانَتْ سُجَامعَة أو ز حائضاً أذ نفَسَاء وقَع 
ََيَْا الطلاقُ حينَ تَطْهُدُ من الحَْضٍ أ النّقّاس وَحِينَّ َطهُرْ المُجَامَعَة َةٌ مِنْ أَوَلٍ حَيْضٍ 
َغدَ قَؤلوَقَبلَ الفّلٍ وإن قَالَ نَونتُ أن تق في كُلّ طهْرٍ طلْمَةُ وَََْ مآ فِي الحكم 
وَعَلَى مَا نَوَى فيمًا بَيْئَهُ وَبَيْنَ الله ». َ 

قال الماوردي: وإذا قد مضى طلاق من لا سنة في طلاقها ٠لا‏ بدعةء فهذه 
المسألة مقصورة على طلاق ذات السنة والبدعة من ذوات الحيض والطهرء» وهو 
الضرب الثاني من النساء وهو أن يجتمع فيها ما قدمنا من الشروط الثلاثة 

أن ككون مدعولا ها .وان حون تايل وان تكرة من اذرات الحيطن والطهو؛ 


الحاوي في الفقه/ اج١٠/‏ م4 
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فإذا الو الي نامل ليها امووما السنة والبدعة أنت طالق للسنة لم يخل 


أحدهما : انررق نون سان هه اين وتوا العا لأنه طلاق 
للسنة . 


والقسم الثاني : أن تكون حائضاً فلا طلاق عليها في حال الحيض فإذا انقضى بقية 
حيضها طلقت بدخولها في أول الطهر قبل الغسل» سوء انقطع الحيض لأقله أو 
لأكثره . : 

وقال أبو حنيفة إن انقطع حيضها لأكثره طلقت قبل الغسل» وإن انقطع حيضها 
لأقله لم تطلق إلا بعد الغسل» وهذا خطأء لأن ما وقع فيه طلاق السنة بعد الغسل وقع 
فيه طلاق السنة قبل الغسل قياساً على أكثر الحيض. وكذلك لو كانت نفساء لم تطلق 
في نفاسهاء لأن النفاس في حكم الحيض . 

فإذا طهرت منه طلقت قبل الغسل مثل الحيض . 

والقسم الثالث: أن تكون في طهر قد جامعها فيه فلا طلاق عليها في الحال؛ 
لأنها من غير أهل السنة في الطلاق» فإذا انقضى بقية طهرها الذي جامعها فيه وحاضت 
بعده حيضة كاملة ودخلت في أول الطهر الثاني طلقت» لأنه حينئذ طلاق السنة إلا أن 
يجاععها في اير الحيض وأول الطهر فلا تطلق فيه؛ لأنه بدأها وهي مجامعة وصار 
طهراً جامعها فيه لا يقع فيه طلاق السنةء وهكذا لو فعل ذلك مع أول كل طهر لم 
تطلق . 

فصل: وإذا قال لها: أنت طالق للبدعة لم يخل حالها من الأقسام الثلاثة : 

أحدها ]3 كرون حاضيا فتطلع” قن "الحال:. لآن الحمن ذمآن الندعة وكدلك ان 
عانك سنا ظلقته أن النفاين كالحيض , 

والقسم الثاني: أن تكون في طهز جامعها فيه فتطلق» لأن طهر المجامعة زمان 
البدعة وسواء أنزل من جماعه أو لم ينزل إذا التقى ختاناهما؛ لأنه حكم يستقر به 
الدخول ويكمل به المهر وتجب به العدة. 

والقسم الثالث: أن يكون في طهر لم يجامعها فيه فلا طلاق حتى تحيض فتطلق» 
لأن الحيض زمان البدعة» أو يجامعها في ذلك الطهر فتطلق؛ لأن طهر المجامعة زمان 
لطلاق البدعة ثم يعتبر حال جماعه فيه»ء فإنه لا يخلو من ثلاثة أقسام: 


أحدها : أن يكون حين أولج ذكره نزع ع ل 
وقوع الطلاق مهراً بالإخراج ؛ لأنه ترك . 
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والقسم الثاني : أن يكون قد نزع بعد إيلاجه ثم استأنف الإيلاج بعده» فعليه مهر 
مثلها بالإيلاج الثاني؛ لأنها طلقت بالإيلاج الأول فصار مستأنفا للإيلاج الثاني بعد 
طلاق رجعي فلزمه فيه مهر المثل . 

والقسم الثالث: أن يكون حين أولج استدام الإيلاج ولم ينزع حتى أنهى جماعه 
ففي وجوب مهر المثل عليه وجهان: 

أحدهما: لا مهر عليه اعتباراً بأوله فأنه كان وهي زوجة. والوجهالثاني عليه مهر 
المثل اعتباراً بآخره؛ لأنه كان وهي مطلقة . 

فصل: وإذا قد مضى ما يقع به الطلاق السنة في زمانه. وما يقع به طلاق البدعة 
في زمانه. فقد استقر لك زمان الطلاقين فاعتبرهما فيما تفرع منهما. 

فإن قال: أنت طالق لا للسنة كانت طالقاً للبدعة. لأنه إذا لم يخل هذا الطلاق 
من هاتين الصفتين كان نفي إحداهما إثباتاً للأخرى . 

وهكذا لو قال: أنت طالق لا للبدعة» كانت طالقا للسنة؛ لأن نفي البدعة إثباتاً 
لضدها ولو قال: أنت طالق للسنة أو البدعة. رجع إلى خياره ليوقع ما شاء من طلاق 
السنة أو البدعة؛ لأن لفظه أو موضوعه للتخيير. 

ولو قال: أنت طالق للسنة والبدعة طلقت فى الحال لتعارض الصفتين وتنافى 
اجتماعهما فألغيتا: ثم ينظر في الحال: فإن كان وماك لوقه كان طلاق بدعة» إن 
كان زمان السنة كان طلاق سنةء وهذا لو قال: أنت طالق لا للسنة ولا للبدعة طلقت 
في الحال» لأنه قد جمع في النفي بين صفتين لا بد من وجود إحداها فسقط حكم نفيه 
وتعجل وقوع الطلاق فإن كان زمان السنة كان طلاق سنةء وإن كان زمان البدعة كان 
طلاق بدعة . 

ولو قال: أنت طالق فى السنة وأنت طالق بالسنة كان كقوله أنت طالق للسنة» 
فيقع عليها طلاق السنة» ولو قال: أنت طالق بالبدعة أو أنت طالق في البدعة كان 
كقوله: أنت طالق للبدعة فيقع عليها طلاق البدعة. ولو قال: أنت طالق طلاق الحرج 
فقد حكى ابن المنذر عن على بن أبى طالب رضى الله عنه أنه طلاق الثلاث. وليس 
للشافعي فيه نص» لكن قياس مذهبه أن يكون طلاق بدعة. فيقع عليها طلاق البدعة» 
ولو قال: أنت طالق للساعة وقع عليها طلاق السنة. 

فصل: ولو قال لها: أنت طالق طلقتين إحداهما للسنة واللأخرى للبدعة» وقعت 
إحدى الطلقتين فى الحالء» لأنه لا يخلو أن تكون حال سنة أو بدعة. فإن كانت حال 
ملف كانه الأر اق ديه الويف «الناية زهان البلغة بزحو إن فاذض حا بليعة كاقت 
الأرلك تعره كر قدرك الغانجة .في رزماةة الشننة . 
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ولو قال؛ أنت طالق طلقتان للسنة والبدعة احتمل وجهين: 

أحدهما: أن يجعل إحداهما للسنة والأخرى للبدعة إثباتاً لحكم الصفتين » ٠‏ لأنه 
إذا أمكن اجتماعهما لم يسقطا. 

والوجه الثاني : أن تلغى الصفتان ويعجل إيقاع الطلقتين؛ لأن الظاهر من 


الصفتين عودهما إلى جميع الطلقتين» ول يجو ويه لظا ها اريح ابطق 
المقيد. 


فصل: ولو قال: أنت طالق ثلاثاً للسنة فهي مسطور المسألة فتقع الثلاث معاً في 
زمان السنة ولا يتفرقن في ثلاثة أطهار؛ لأن السنة والبدعة عندنا في زمان الطلاق لا في 
عدده . ش ا ْ 

وقال أبو حنيفة ومالك: يتفرق الثلاث في ثلاثة أطهارء ولا يقعن في طهر 
واحدء لأن السنة والبدعة عندهما في الطلاق وفي عدده وقد مضى الكلام معهما». 

فعلى هذا لو قال: أردت أن يتفرقن في ثلاثة أطهار فيقع في كل طهر واحدة لقول 
أبي حنيفة ومالك. فهذا محتمل وهو مخالف للظاهرء فلا يقبل منه في ظاهر الحكم 
وتل ده نذا ونا ونين رالا لعا لى 4 وولتير اقب واد لعفو باط لكي لعل نا 
نوى» وإن وقع في ظاهر الحكم معجلاًء وهكذا لو قال لها: أنت طالق ثلاثاً ثم قال: 
أردت للسنة» فإن كانت الحال وقتاً لطلاق السنة طلقت فى الحال ثلاثاً للسئة. فى 
ظاهر الحكم وباطنه» وإن كانت الحال وقتاً لطلاق البدعة. فقد ذكر محتملاٌ يخالف 
ظاهر الإطلاق» فيقع الطلاق معجلاً في ظاهر الحكم اعتباراً بظاهر الطلاق» ولا يقع 
في باطن الحكم وفيما بينه وبين الله تعالى إلا على ما نوى من طلاق السنة إذا جاء زمان 
السقة» ولو قال 'أنك طالق كلانا للسةاقم قال مرق لبباني يقنوك:. النينة :وما ارت 
طلاق الثلاث على الإطلاق قبل منه وقع الطلاق الثلاث سواء كان للسنة أو للبدعة» 
لأنه وإن خالف ظاهر لفظه فهو أغلظ عليه وأضر به. ومن يبين الأخف بالأغلظ قبل منه 
ظاهراً وباطناً» ومن بين الأغلظ بالأخف لم يقبل منه في الظاهر. وإن قبل منه في 
الباطن إذا كان محتملا . 


مسألة: قَالَ الشَافعيٌ: «وَلَو كَانَ قَالَ في كل قُْءِ واد فإ كَانَثْ طاهراً حُبلَى 
ا لى وَلَمْ تقَع الكَنَانِ إِنْ كَانَتْ تَحِيضٌ ء عَلَى الحبّل أذ لآ تَحيضلٌ حَتَّى تَلدَ ثُمّ 


ص 


تَطهُرَ فإن نْ لَمْ يَخْدْتْ لَهَا رَجْعَةَ حَنَّى تَلِدَ بَانَتْ بانقضاء العدّة وَلَمْ يَقَعَ عَلَيْهَا غَيْدُ 


يفل 
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قال الماوردي: وصورتها في رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً في كل قرء 
واحدة فقد صرح بتفريق الثلاث في ثلاثة أقراء» فلا يقعن إلا هكذاء فإذا كان كذلك فلا 
يخلو حال المرأة من أحد أمرين. إما أن تكون من أهل السنة والبدعة». أو لا تكون 
غوف فإن كانه سن اهن الببنة ايده وله رجلر جاليااي أن قرة حاتها أو ظاهرا 
فإن كانت حائضاً لم تطلق في حال حيضها حتى إذا طهرت طلقت في أول طهرها؛ لأنه 
أول زمان السنة. فإذا حاضت الحيضة الثانية ودخلت فى أول الطهر الثانى طلقت طلقة 
اقيق وات رام بع الارلق اق لد علقي وذ اميف لشيدة القالءه حلت دن 
أول الطهر الثالث» طلقت طلقة ثالثة» سواء راجع بعد الثانية أولم يراجع . 


فأما العدة فإن لم يكن قد راجعها بنت على عدة الطلقة الأولى» فإذا انقضى 
الطهر الثالث بدخول الحيضة الرابعة فقد انقضت عدتها وحلت للأزواج» وإن راجعها 
لميخل حالهبعدالرجعةمن أنيطأهافإن وطتئهااستأنفت العدةبعدالطلقة 
الثالثة التي بعد رجعته ووطته ويكون ذلك الطهر الذي وقعت فيه الطلقة الثالثة قرءاً 
واحذا فتاتي يلاه يقر أبن واو إن لم اها بعد رعيمنه 'فمل قت على اله أو تكانفها 


على قولين : 


أحدهما: أنها تبني على عدة الطلقة الأولى» لأن الرجعة قد بطلت بما تعقبهما 
من الطلاق . 

والقول الثاني: أنها تستأنف العدة من الطلقة الثالثة؛ لأن الرجعة قد أبطلت ما 
تقدمها من الطلاق. 


فأما إذا كانت عند الطلاق طاهراً طلقت في الحال واحدة» لأن بقية هذا الطهر 
قرء. وسواء كان قد وطبئها في هذا الطهر أم لاء لأن طهر الجماع قرء يقع به الاعتداد 
كما تعتد بطهر ليس فيه جماع. إلا أن الطلقة في طهر الجماع تكون بدعية. 


وفي طهر غير الجماع تكون سنية» وهو إنما علق الطلاق بالقرء لا بالسنة فلذلك 
روعي ما يكون قرءا وإن لم يكن الطلاق فيه للسنة» فإذا وقعت الطلقة الأولى فى الطهر 
الآوك لم يحل الااجماعها إن لم وراجعها دوا رادها عبد حل الل جفاعها فين راد 
طهرها فإذا حاضت حرم عليه جماعها في الحيضء. فإذا دخلت في أول الطهر الثانى 
طلقة ثانية وحرم عليه جماعها فيه إن لم يراجعهاء وإن راجعها فيه حل له جماعها فى 
بقيته فإذا حاضت الحيضة الثانية» حرم عليه جماعها في حيضهاء فإذا دخلت فى الطهر 
الثاني طلقت ثالثة وحرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره. 
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فأما العدة فعلى ما ذكرنا. فإن لم تراجع بنت على عدة الطلقة الأولى وانقضت 
عدتها بانقضاء الطهر الثالث. وإن راجعها فإن جامعها بعد الرجعة استأنف العدة من 
وقت الطلقة الثالثة» وإن لم يجامعها فعلى ما مضى من القولين: 

أحدهما: يبني على عدة الطلقة الأولى والقول الثاني يستأنف العدة من وقت 
الطلقة الثالثة. فلو قال لها في آخر طهرها: أنت طالق في كل قرء واحدة ثم حاضت 
قبل تمام كلامه أو مع تمامة من غير أن يتصور فيهما طهر منفصل . 

قال أب العباس بن سريج: تطلق فيه وتعتد به قرءاً لوجود الطلاق فيهء وهذا 
خطأء بل لا يقع فيه طلاق ولا يقع به اعتداد؛ لأن وقوع الطلاق بالكلام إنما يكون بعد 
تمام الكلام لا بأوله ألا تراه لو قيده بقيمة كلامه بشرط كان الطلاق محمولاً على ذلك . 
الشرط ولو وقع را لت 0ه 
قرعا » فيكون شرطاً لوقوع الطلاق ولذلك لم تطلق 

فصل: وأما الحال الثانية وهو أن تكون من غير أهل السنة والبدعة وذلك بأن 
تكون واحدة من أربع: 

إحداهن: أن تكون غير مدخول بها فتطلق واحدة في الحال طاهرا كانت أو 
حائضاً. وقد بانت بها لأنه لا عدة عليها ومن لا عدة عليها فلا قرء لها فتجري منجرى 
طلاقها للسنة:فيقع الطلاق عليها في الحال . وإن لم تكون للسنةء فإن لم يتزوجها حتى 
مضى لها بعد الطلقة الأولى طهران انحل طلاقه فيما بقي من الطلقتين» وإن تزوجها 
قبل مضي الطهرين فعود طلاقه على قولين؛ لأنه عقد طلاق في نكاح وجد شرطه في 
غيره. 


والثانية : أن تكون حاملاً فتقع عليها في الحال طلقة واحدة» لأن الحمل قرء 
معتد به وتكون طلقة لا سنة فيها ولا بدعة» فلو كانت تحيض على حملها لم تطلق في 
الأطهار التي بين حيضها سوى الطلقة التي وقعت بحملهاء سواء حكم له بحكم 
الحيض أم لا؛ لأنه وإن كان حيضاً فليست أطهاره أقراء يعتد بهاء وإذا لم تطلق إلا 
واحدة بالحمل فإن لم يراجعها حتى وضعت فقد انقضت عدتها وبانت» فإن استأئف 
نكاحها بعد مضي طهرين من حملها لم يعد عليها طلاق» وإن استأنفه .قبل مضي 
الطهرين ففي عود طلاقه قولان على ما ذكرنا. 

وإن راجعها قبل وضعها فإذا طهرت بعد نفاسها طلقت ثانية» فإذا حاضت 
ودخلت في الطهر الثاني طلقت ثالثة» فإن لم يراجع اعتدت من الطلقة الثانية» وإن 
راجع ووطىء اعتدت من الطلقة الثالثة» وإن راجع ولم يطأ فعلى ما مضى من القولين. 
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والثالثة : أن تكون صغيرة قد دخل بها فتطلق في الحال واحدة» فإن لم يراجعها 
حتى مضت أربعة أشهر فقد بانت بهاء وإن راجع قبل مضي ثلاثة أشهر حلت ولم 
تطلق بعد رجعته ما لم تحض؛ لأنه قد وقع طلاقها فيه» فإذا حاضت ثم طهرت طلقت 
ثانية» فإذا حاضت ودخلت في الطهر الثاني طلقة ثالثة وحرمت عليه إلا بعد زوج. 
والكلام في العدة عليها مضى . 


والرابعة: أن تكون مؤيسة فتطلق في الحال واحدة كالصغيرة» فإن لم يراجعها 
حتى مضت ثلاثة أشهر فقد انقضت عدتها وبانت» ولو تزوجها لم يعد الطلاق قولاً 
والحداة لأنها في طهر قد وقع طلاقها فيه» وإن راجعها كانا على النكاح ولا تطلق 
بالطهر بعد الرجعة؛ لأنه هوالطهر الذي وقع فيه الطلاق الأول ولا يتصور مع الوياس 
أن تحيض » فإن حاضت فهي غير مؤيسة فتطلق إذا طهرت من حيضها طلقة ثانية» ثم 
تطلق ثالثة في طهر إن كان لها بعد حيضة أخرى . 


فصل: في تعليق الطلاق بالطهر 


وإذا قال لها وهي حائض: إذا طهرت فأنت طالق طلقت بعد انقطاع دمها 
بدخولها في أول الطهرء سواء انقطع دمها لأقل الحيض أو لأكثره» وسواء اغتسلت أو 
لم تغتسل» ويكون طلاق سنةء ولو قال لها وهي طاهر إذا طهرت فأنت طالق» لم 
تطلق في هذا الطهر حتى تدخل في طهر مستقبل» وذلك بأن تحيض بعد الطهر ثم تطهر 
فتطلق بدخولها في أول الطهر الثاني ؛ لأن لفظة إذا موضوعة للمستقبل . ألا تراه لو قال 
يا زيد إذا جئتني فلك دينار وهو عنده لم يستحق الدينار حتى يستأنف المجيء إليه بعد 
هذا القول» ولكن لو قال لها إن كانت طاهراً فأنت طالق» فإن كانت في الحال طاهراً 
طلقت» وإن كانت حائضا لم تطلق في الحال إلا إذا طهرت؛ لأنه جعل وجود طهرها 
في الحال شرطا في وقوع الطلاق ألا تراه لو قال لها: : إن كنت في الدار فأنت طالق 
تكابت في غيز الدارلم تطلق يحول الدان» ولو قال لها : إذا طهرت طهر فأنت ت طالق 
فإن كانت في الحال حائضاء ٠‏ فإذا مضى عليها بعد هذا الحيض طهر كامل ودخلت في 
أول الحيضة الثانية طلقت وكان طلاق بدعة لوقوعه في الحيض .وإن كانت في الحال 
طاهراً فإذا مضى يقية طهرها وحيضة بعدها ثم طهر كامل ودخلت في أول الحيضة 
الثانية طلقت وكان طلاق بدعة. وإنما كان كذلك» لأن قوله إذا طهرت طهرا يقتضى 


كمال طهر مستقبل» ولو قال لها أنت طالق في طهرك, ا ل 
طلقت» وإن كاقت اكه طلقت إذا طهرت فيقع الطلاق فى هذا بالطهر في الحال 
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وبالطهر المستقبل وإذا وقع الطلاق بالطهر في الحال لم يقع بالطهر المستقبل؛ لأن 
وجود الشرط قد استوفى حكمه. 


فصل: في تعليق الطلاق بالحيض 


وإذا قال لها وإذ هي طاهر إذا حضت فأنت طالق طلقت بدخولها في أول 
الحيض ويكون طلاق بدعة». فإذا رأت "الدم في زمان العادة فالظاهر أنه أول الحيض 
فيحكم بوقوع الطلاق» فإن استدام يوماً وليلة تحقق وقوعهء وإن انقطع لأقل من يوم 
وليلة بان أنه لم يكن حيضاً وأن الطلاق لم يقع»ء وإن رأت الدم قبل وقت العادة فالظاهر 
أنه ليس بحيضء وأن الطلاق لم يقعء وإن استدام يوماً وليلة بان أنه كان حيضاً وأن 
الطلاق وقع بأول الدم» ولو قال لها وهي حائض: إذا حضت فأنت طالق» لم تطلق في 
بي حيصها كتوق لطي ينها تع تحصن يعد طهريها نتطلق كما ذكرذا في الطهر» ويكون 
طلاق بدعة» لو قال لها: إذا حضت حيضة فأنت طالق» فإن كانت طاهرا: فإذا مضى 
بقية طهرها ثم حيضة كاملة بعدها ثم دخلت في أول الطهر الثاني طلقة وكان طلاق 
سنة. ولو كانت حائضاً فإذا مضى بقية حيضها ثم طهر كامل ثم حيضة كاملة ثم دخلت 
في أول الطهر الثانى طلقت. وكان طلاق سنة. ولو قال لها: إن كنت حائضاً فأنت 
طالق 4 فكانت اظافراً لم تظلق فى الممال له إذا تخاضت: فى قاتى غال: ولو :قال لها 
أنت طالق في حيضك طلقت بالحيض في الحال. 

فإن لم تكن فبالحيض المستقبلكما قلنا في الطهر» فلو قال: كلما حضت فأنت 
طالق طلقت بدخولها في الحيضة الأولى طلقة واحدة» وبدخولها في الحيضة الثانية 
طلقة ثانية» وبدخولها في الحيضة الثالثة طلقة ثالثة» لأن لفظ كلما موضوع للتكرار» 
ويكون الثلاث كلهن .طلاق بدعة وتنقضي عدتها بدخولها في الحيضة الرابعة» لأن لها 
في الثلاث حيض طهرين فتأتي بالطهر الثالث وانقضاؤه يكون بدخولها في الحيضة 
الرابعة + ولو كان قال لها كلما حضت:حيصة فانت .طالق» طلقت: ثلاثاً بدحولها فى 
الطهر الثالث وانقضت عدتها بدخولها في الحيضة الرابعة» ويكون هذا طلاق سنةء 
لأنه يقع في أول كل طهر . 

فصل آخر منه: وإذا قال لها: إذا حضت فأنت طالق فقالت: قد حضت فإن 
صدقها فيه طلقت». وإن أكذبها فقولها فيه مقبول على نفسهاء وله إحلافهاء وقد 
طلقت. ولو قال لها: قد حضت؟ فقالت: لم أحض طلقت بإقراره. ولو قال لها: إذا 
حضت فضرتك عمرة طالق» فقالت: قد حضت. فإن صدقها طلقت ضرتهاء وإن 
أكذبها لم تطلق ضرتهاء لأن قولها في حيضها وإن كان مقبولاً على نفسهاء مع تكذيب 
الزوج فهو غير مقبول على غيرها إلا بتصديق الزوج. كالمودع يقبل قوله في الوديعة 
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على ما ذكرنا ولا يقبل قوله في ردها على غيره. فلو قال لها: إذا حضت فأنت وضرتك 
طالقتان فقالت قد حضت فإن صدقها طلقت هي وضرتهاء وإن أكذبها طلقت هيء. ولم 
تطلق ضرتها لأن قولها على نفسها مقبولاً وعلى ضرتها غير مقبول» فإن صدقتها الضرة 
على الحيض لم يؤثر تصديقهاء لكن لها إحلاف الزوج على تكذيبهاء وهو مخير في 
يمينه بين أن يحلف أن تلك لم تحض أو يحلف أن الضرة لم تطلق؛ لأن المقصود 
بالحيض وقوع الطلاق في أن تكون اليمين معقودة عليه. 

فصل آخر منه: ولو قال وله زوجتان: إذا حضتما فأنتما طالقتان» فإن حاضت 
إحداهما لم تطلق واحدة منهماء وإن حاضتا طلقتا. فلو قالتا قد حضناء فإن صدقهما 
طلقتاء وإن أكذبهما لم يطلقا؛ لأن طلاق كل واحدة منهما بحيضها فحيض ضرتهاء 
وقولها وإن كان مقبولاً على نفسها فقول ضرتها غير مقبول عليهاء فلو صدق إحداهما 
وكذب الأخرى». طلقت المكذبة دون المصدقة؛ لآن المكذبة قولها مقبول على نفسهاء 
وقد صدق عليها ضرتها فطلقت» فضرة المصدقة مكذبة عليها فلم تطلق. 

فلو قال وهن ثلاث إذا حضتن فأنتن طوالق» فإذا حاضت واحدة منهن أو اثنتان 
لم تطلق واحدة منهن. فإذا حضن معاً طلقن كلهن» فلو قلن: قد حضن فإن صدقهن 
طلقن وإن كذبهن لم يطلقن» وإن صدق واحدة وكذب اثنتين لم تطلق واحدة منهن؛ 
لأن في طلاق كل واحدة منهن مكذبة عليها. ولو صدق اثنتين وكذب واحدة طلقت 
الكل وهاه لأنه قد صدق ضرتيها عليهاء ولا تطلق كل واحدة من المصدقتين؛ 
لأن في إحدى ضرتيها مكذبة. 

ولو كن أربعاً فقال: إذا حضتن فأنتن طوالق فقلن: قد حضنا فإن صدقهن طلقن 
وإن كذبهن لم يطلقن» وإن صدق واحدة وكذب ثلاثاً لم يطلقن» وكذلك لو صدق 
اثنتين وكذب اثنتين لم تطلق واحدة منهن؛ لأن طلاق كل واحدة يكون بحيضها وحيض 
ضرائرها الثلاث وكل واحدة من المصدقتين قد كذب عليها ضرتين» وكل واحدة من 
المكذينين قد كناب علييا رة »«قلق سدق هلان وكلت احدة طلفت المكدية وعتها 
دون المصدقات؛ لأن قول المكذبة مقبول على نفسها وقد صدق ضرائرها عليها 

وكل واحدة من المصدقات قد كذب عليها واحدة من ضرائرها فلم تطلق. 

فصل آخر منه: وإذا كان له أربع زوجات فقال: أيتكن حاضت فضرائرها طوالق 
فإن حاضت واحدة منهن لم تطلق» وطلق كل واحدة من ضرائرها واحدة؛ لأن حيض 
كل واحدة شرط في طلاق غيرها. فإن حاضت ثانية لم تطلق هي» وطلقت الحائض 
الأولى واحدة. وطلقت كل واحدة في الحيضة الثانية ثانية ثانية» فإن حاضت ثالثة 
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طلقت بها الأولى طلقة ثانية وطلقت الثانية طلقة ثانية وطلقت بها والرابعة طلقة ثالئة 
فإن حاضت الرابعة طلقت بها الأولى طلقة ثالثة» وطلقت بها الثانية طلقة ثانية» 
وطلقت بها الثالئة طلقة ثالثة» فيطلقن ثلاثاً ثلاثاًء فلو قلن: قد حضنا فإن كذبهن لم 
تطلق واحدة منهن» لأن طلاقها بحيض ضرائرها لا بحيضهاء وإن صدق واحدة منهن 
وكذبت الباقيات طلقت كل واحدة من المكذبات الثلاث واحدة واحدة؛ لأنه قد صدق 
عليها واحدة. ولا تطلق المصدقة ؛ لآن كل واحدة من ضرائرها مكذبة . 

ولو صدق اثنتين وكذب اثنتين طلقت كيل واحدة من المكذبتين طلقتين؛ لأنه قد 
صدق عليها ضرتين وطلقت كل واحدة من المصدقتين طلقة واحدة»ء لأنه قد صدق 
غلنها ضير والخدة» ولو ميدق ثلؤنا وكات :واتجدة طلقت الدكدية كاذنا + أنه كن عيدق 
عليها ثلاث ضرائر وطلقت كل. واحدة من المصدقات طلقتين؛ لأنه قد صدق عليها 
ضرتين» ولو صدق الأربع كلهن طلقت واحدة منهن ثلاثاً؛ لأنه قد صدق غليها ثلاث 
ضرائر. 





فصل: وإذا قال لها: إذا حضت حيضة فأنت.طالق واحدة» فإذا حضت حيضتين 
فآنبث. طالق: اتسن: فحاضصك حيضنين:طلقتك. ثلاناء: بالأولن . مثهها للقة؛. لآنها كذ 
حاضت حيضة» وبالثانية منهما طلقتين: لأنها قد حاضت حيضتين . 

ومكاله: أن ايقول إن اكليف رجاة تأنه طالق واد وزو كليف شيها ناد 
طالق'وزاتجدة وان كلمت ريذا قات طالردواعةة وكليث ؤيدا ركان عتها طلفف ةا ؛ 
واحدة بأنه رجل وثانية بأنه شيخ وثالثة بأنه زيد»! ولو كلمت عمراً وإن كان شاباً لم 
تطلق إلا واحدة بأنه رجل. ولو كان شيخا لم تطلق الاثنتين واحدة بأنه رجل وثانية بأنه 
شيخ. ولكن لو قال لها: إذا حضت فأنت طالق واحدة» ثم إذا حضت حيضتين فأنت 
طالق ثنتين لم تطلق ثلاثاً إلا بغلاث حيض لأجل قوله. فيقع منهما بالحيضة الأولى 
طلقة ولا تطلق بالحيضة الثانية شيئاء فإذا حاضت الحيضة الثالثة صارت مع الحيضة 
الثانية صفة لوقوع الطلقتين فتطلق حيئذ ثلاثاً » وإنما كانكذلك, لأن ثم توجب 
التراخي والفصل»ء والواو توجب الاشتراك والجمعء فلذلك فافترقا في هذين 
الموقهين : 

فصل آخر: إذا قال وله امرأتان: إذا حضتما حيضة فأنتما طالقتان ففيه لأصحاينا 
وجهان: 

أحدهما : أنه علق طلاقهما بحيضة منهما ومستحيل أن يشتركا في حيضة واحدة 
ولا بحيض إحداهما؛ لأنها لا تكون الحيضة منهما فصار تعليق الطلاق بها لغواً فلم 
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والوجه الثاني: أن الشرط صحيح وتعليق الطلاق به جائزء ومعنى قوله: إذا 
حضتما حيضة أي إذا حاضت كل واحدة منكما حيضة فأنتما طالقتان» والكلام إذا كان 
مفهوم المعنى وأمكن حمله على الصحة. وإن كان على وجه المجاز لم يجز حمله على 
الإلغاء والفساد» فإذا حاضت كل واحدة حيضة كاملة طلقت طلاق السنة لوقوعه في 
أول الطهر وإن حاضت إحداهما دون الأخرى لم تطلق واحدة منهما. وأصل هذه 
المسألة: اختلاف المتقدمين من أصحابنا وأصحاب أبى حنيفة فيمن قال لامرأتيه إذا 
ولذقنا ولي فانماطالكان» رسن الرسع بن تبليمان مع أمساننا ٠.‏ وأبو يومف من 
أصحاب أبي حنيفة إلى أنهما لا يلحقهما بالولادة طلاق؛ لأنه إن ولدت إحداهما لم 
يكن للق منيدا و إن وللزذا ينا لم كان يكن ذلك ولداء فلذلك لم تطلق واحدة منهما 
بولادتها ولا بولادتهما. وذهب أبو إبراهيم المزني ومحمد بن الحسن إلى لانن 
.الطلاق بهما صحيح والمراد به ولادة كل واحدة منهماء فإذا ولدت إحداهما لم تطلق 
واحدة منهماء وإن ولدتا معا طلقتا. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ و1 : 'وَلَوْقَالَ لامرأته أنْتِ طالقَ ثاثا بَعْضهُنَ لعن وََْضَهُنَ 


للبدعَة وَقَعَتَ انان في أي الحَالَيْنِ كانت وَالأَخْرَى إِذَا صَارَتْ في الحَالٍ الأخْوى قَلْتُ 


ذا أشي يتذقي عندي أذ ول" يصون يتعقية واخذة 594 يتخ عزذها أن الزن 35 ينم 

هما أذ من كن اوفع َك تت فلا ان الشُّ كن الكل م تنه ما 

أرَادَ ببعْضِهنّ في الْحَالٍ الأوَلى إلا وَاحِدَة وَبَعْضَهنَّ الباقي في الحَالٍ الثّانِية فَالأََلُ يَقينٌ 
رَمَا زَّادَ شَكّ وَهُوَ لآ يَْتَعْملُ الحُكْمَ بالشَّكّ في الطّلآق؛. 


قال الماوردي: وصورتها في رجل قال لامرأته؛ أنت طالق ثلاثاً بعضهن للسنة 
وعلى العدد الصحيح منها والمكسور. فإذا جعل بعض الثلاث للسنة وبيعضها للبدعة لم 
يخل حاله من ثلاثة أقسام : 

والثالث: أن يقدر بنيتهء فإن أطلق ولم يقدر بلفظه ولا بنيته اقتضى إطلاق 
الصوية بين العضو بر ]ةلآ يفضل. أحدهها على الآخر كمال أفز يدان لرقلين كلدت 
ينهسا من غَيْرٍ تفضيل+ 'لأنه لبس 'تفضيل) أحدهما بالزيادة بأولن من تفضيل الس 
فلذلك وجب التسوية بينهما. وأن يكون كل واحد من البعضين طلقة ونصفاًء فيجعل 
البعض الواقع في الحال طلقة ونصفا. والطلاق لا يتبعض بل يكمل فوجب أن يقع في 
الحال طلقتان» فإن كانت الحال الأولى حال السنة» كانت الطلقتان للسنة» ووقعت 
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الثالثة للبدعة. وإن كانت الحال الأولى حال البدعة كانت الطلقتان للبدعة» والطلقة 
الثالئة للسنة. وقال المزني: إطلاق التبعيض يقتضي تعجيل أقلهماء فلا يقع في 
الحال الآولى إلا واحدة؛ لأن ذلك يقين والزيادة شك. وإذا اقترن بيقين الطلاق شك 
لم يعمل إلا على اليقين دون الشك وهذا خطأ؛ لأن التسوية بين البعضين في الإطلاق 
أولى من التفضيل لما ذكرناء وإن قدر كل واحد من البعضين بلفظء حمل على ما قدره 
بلفظه؛ سواء عجل الأكثر فأوقع في الحال الأولى طلقتين» وفي الحال الأخرى طلقة أو 
عجل الأقل فأوقع في الحال الأولى طلقة وفي الحال الأخرى طلقتين أو سوى بين 
الحالين فأوقع في الأولى طلقتين وفي الأخرى طلقة؛ لأن التقدير ملفوظ به كالطلاق 
فوجب أن يعمل عليه» وإن قدر كل واحد من البعضين بنيته نظر فإن نوئ بأعجل 
البعضين أكثرهما أو التسوية بينهما عمل على نيته فوقع في الحال الأولى طلقتان» وفي 
الحال الثانية طلقة. وإن نوى بأعجل البعضين أقلهماء وهو أن يقع في الحال الأولى 
واحدة وفي الحال الثانية طلقتان ففيه وجهان: 


أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعى أنه يقبل منه فى الظاهر والباطن. ولا 
يقع في الحال الأولى إلا واحدة ويقع في الحال الأخرى طلقتان كما لو قدره بلفظه. 

والوجه الثاني : وهو قول بعض أصحابنا: أنه لايقبل منه فى الظاهر ويلزمه فى 
الحال طلقتان في ظاهر الحكم ويدين فيما بينه وبين الله تعالى كما لو قال: أنت طالق 
ثم قال بوقت إلى شهر وهذا خطأ والفرق بينهما أن البعض حقيقة وليس كذلك إطلاق 
الطلاق» إذا نوى أن يكون إلى شهر؛ لأن حقيقته تعجيل الطلاق فجاز أن لا يحمل في 
الظاهر على نيته» والله أعلم . 


٠. 
لذ‎ 


5 
٠ 00 2 


مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلَوْ قَالَ أنت طالقٌ أغدَلَ 
تاق برح فو اك لاع > كر را للع كان ليك 
سَأَلَتَهُ عَنْ نيّته فإن لمْ يَنْو شيّئا وَقَعّ الطلاق للسْنّة) . 


قال الماوردي: إذا قال: أنت طالق أعدل الطلاق أو أكمل الطلاق أو أفضل 
الطلاق أو أحسن الطلاق أو أهنأه أو أسراه أو أسوأه أو أنهاه أو قال: شبه ذلك من 
صفات الحمد لم يخل حاله من أحد أمرين: إما أن يكون له فيه نية أو لانية له فيه» فإن 
لم يكن له فيه نية وجب حمله على طلاق السنة» لأنه الأعدل الأفضل الأجمل الأكمل 
سواء تغلظ ذلك عليه بالتعجيل أو تخفف بالتأجيل» وإن كانت طاهرا طلقت في الحال 
طلاق السئة. وإن كانت حائضاً لم تطلق حتى إذا طهرت طلقت حينئذ للسنة وإن كانت 
له نية فعلى ضربين : 





١:١ 
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أحدهما: أن تكون نيته موافقة لظاهر لفظه وهو أن ينوي طلاق السنة فيحمل على 
ما نوى من طلاق السنة وتكون النية تأكيداً للظاهر؛ لأنه إذا حمل على طلاق السنة في 
غير نية كان أولى أن يحمل عليه مع النية. 

والضرب الثاني : أن تكون نيته مخالفة لظاهر لفظهء وهو أن يريد به طلاق البدعة 

تدهم" أن يكون دلله أغلظ احالية .بان تكرن عنامضا أو كاهة فيشمل على 
طلاق البدعة» ويقع الطلاق في الحال؛ لأنه أغلظ . 

والضرب الثاني: أن يكون ذلك أخف حاليه بأن تكون في الحال طاهراً غير 
مجامعة» دين فيما بينه وبين الله تعالى . 

وهل تقبل منه في ظاهر الحكم أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يقبل منهفي ظاهر الحكم» ولا يلزمه وقوع الطلاق إلا إذا صارت 
إلى حال البدعة» لأن ما ذكره من التأويل قد يحتمل أن يعدل بظاهر اللفظ إليه ثم لا 
يلزمه في ذلك إلا طلقة واحدة ما لم يرد أكثر منها. 

فإن قيل فهلا إذا قال: أنت طالق أكمل الطلاق يلزمه الثلاث لأنها أكمل الطلاق 
قيل: الثلاث هي أكمل الطلاق عدداً وقد يجوز أن يريد أكمل الطلاق صفة وحكماًء 
فلم يجز أن يحمل على كمال العدد دون الصفة إلا بنية؛ لأن الثلاث زيادة فلم تقع إلا 
باليمين ولكن لو قال أنت طالق أكثر الطلاق وقع ثلاثاً؛ لأن الكثرة لا تكون إلا في 
العدد. دون الصفةء ولو قال: أنت طالق أكثر الطلاق كان واحدة ولم يكن ثلاثا إلا 
بالنية ؛ لأنه الأكثر قد يعود إلى الصفة كما يعود إلى العددء و حلي لسرا 


؟ 


مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: «وَلَوْ قَالَ أَقبَحَ أو أَسْمَجَ أ افْحَشَ أ ما أَشْبَهَهُ سَأَلتُهُ عَنْ 
ّنه فإنْ لَمْ يَنْو سَيْئاً وَقَعَّ للْبدعَة» . 


قال الماوردي : وهذا نصه ما تقدم من صفة الطلاق بصفات الحمد فإذا قال لها: 
أنت طالق أقبح الطلاق أو أسمج الطلاق أو أفحش الطلاق أو أردأه أو أنداه أو أضره 
أو أنكره أو أمرُه. أو ما أشبه ذلك من صفات الذمء فإن لم تكن له نية حمل على طلاق 
البدعة» لأنه الأسمج» الأقبح الأضر الأمر. وإن كانت له نية نظر فيها فإن وافقت ظاهر 
لفظهء أن يريد به طلاق البدعة حمل عليهاء وكان عشرتها هو الأسمج الأقبح» فإن 
كان ذلك أغلظ حاليه وأعجلهما عمل عليه وقل قوله فيه. وإن كان أخف حاليه 
وأبعدهما دين فيه» وفي قبوله منه في الحكم وجهان: 
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أحدهما: لا يقبل منه اعتباراً بظاهر اللفظ . 

والثاني : يقبل منه لاحتمال ما ذكرنا من التأويل . 

فصل: ولو قال: أنت طالق أشد الطلاق ولم يكن له نية طلقت في الحال من غير 
مراعاة سنة ولا بدعة». لأن أشد الطلاق تعجيله وتكون رجعيةء وكذلك لو قال أنت 
طالق أطول الطلاق أو أعرض الطلاق أو أقصر الطلاق كانت واحدة رجعية؛ لأن 
الطلاق لا طول له ولا عرض . 


وقال أبو حنيفة: إذا قال: أنت طالق أكبر الطلاق أو أطول الطلاق أو أعرض 
الطلاق أو أشد الطلاق طلقت طلقة واحدة بائنة . ووافق فى الأقصر والأصغر أنها تكون 
رجعية. وعندنا لا تكون الواحدة بائنة بحال إلا في غير المدخول بها. والكلام معه 


ان 
مسألة : قان الشافعي: «رَلَىَُ قال أنت طالق واحدة حشَئة قبيحة أو جْمَيلَهٌ فاحشة 


و د ماه 
طلقث ححين تكلم . 


قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا قصد الطلاق بصفتين مختلفتين فقال: أنت 
طالق واحدة حسنة قبيحة» أو جميلة فاحشة» أو ضازة نافعة» أو سنية: بدعية وقع 
طلاقها في الحال» سواء كانت في حال السنة أو في حال البدعة. واختلف أصحابنا في 
تعليل ذلك فقال بعضهم وهو الظاهر من تعليل الشافعي أنه وصفها بصفتين أحدهما 
صفة طلاق السنة والأخرى صفة طلاق البدعة» وهي في أحد الحالتين» فوقع الطلاق 
عليهما بوجود إحدى الصفتين. وقال اخرون: بل: العلة فيه أن تقابل الصفتين أوجب 
سقوطهماء لأجل المضادة فيهما فصارت الطلقة بسقوط الصفتين مطلقة» فوقع الطلاق 
بها في الحال» ولو قال: أنت طالق طلاق الحرج والسرء وقع الطلاق عليها في 
الحالء» لآن طلاق الحرج هو طلاق البدعة فصار واصفا لها بصفتين متضادتين فيقع بها 
الطلاق معجلا على ما ذكرنا من اختلاف العلتين فلو قال: أردت بالحرج هللاق الثلاث 
وبالسنة أن يكون في كل طهر واحدة؛ فهذا يحتمل ظاهر كلامه أيضا. وهو أغلظ عليه 
من الواحدة المعجلة فتقع ظاهراً وباطناً على ما نوى . ش 


ولو قال: أنت طالق ملىء مكة أو ملىء الحجاز أو ملىء الدنياء طلقت واحدة لم 
يرد أكثر منها. لأن الطلاق لا يشمل محلاء فيقع في مكان دون مكان.. ويكون معنى 
قوله: ملىء الدنيا أي يظهر ذكرها في الدنياء وقد ظهر فيها ذكر الواحدة كظهور 
الثلاث . 
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طالقٌ لاسْئّة) . 


قال الماوردي: لأنه علق بطلاقها بشرط وصفة» فالشرط قدوم زيد والصفة أن 
يكون طلاق السنة فوجب أن تعتبر الصفة بعد وجود الشرط فلا طلاق قبل قدوم زيدء 
فإذا قدم فقد وجد الشرط فوجب مراعاة الصفة فإن كانت عت كدوم زيد في طهر لم 
تجامع فيه» طلقت حال قدومه لوجود الشرط والصفة ا وإن كانت حائضاً أو في 
طهر قد جومعت فيه» لم تطلق بوجود الشرط لعدم الصفة حتى إذا صارت في طهر لا 
جماع فيه» طلقت بحدوث الصفة بعد وجود الشرط ولا يعتبر اجتماع الصفة والشرط. 
ولكن لو قال: إذا قدم فلان وأنت من ذوات السنة فأنت طالق» لم تطلق إلا بقدوم 
فلان وهي في ظهر لا جماع فيه» لأنه قد جعل الصفة شرطاًء وجعل طلاقها معلقاً 
باجتماع شرطين» فلم تطلق بوجود أحدهما ولا بانفرادهما. 


ولو قال: إذا قدم زيد فأنت طالق» ولم يعلقه بسنة ولا بدعة» طلقت بقدومه 
طاهرا اكاك أن عخائفيا لك ' إن كانك ظالفنا حيو طلذق فقة بون كاتف انعا فهر 
طلاق بدعةء غير أنه لا يأثم بهء لأنه لم يقصده. 

ألا ترى أن متعمد وطىء الشبهة آثم» ومن لم يتعمده غير آثم» وإذا لم يأثم لم 
يندب إلى الرجعة كالإثم» لأن المقصود بالرجعة قطع الإثم» ولا فرق بين قوله: أنت 
طالق إذا قدم زيد وبين قوله إن قدم زيدء أنها لا تطلق إلا بقدوم زيد» لأنهما جميعا 
حرفا شرط. ولكن لو قال: أنت طالق إذا قدم زيد» وأنت طالق أن قدم بفتح الألف 
طلقت مكانهاء لأنهما حرفا جزاء عن ماض سواء كان زيد قد قدم أم لا؟ لأنه إن لم 
يقدم بطل الجزاء وثبت الحكم. 


فصل: ولو قال: أنت طالق للسنة إذ جاء يوم الجمعة» فيوم الجمعة شرط وطلاق 
البح صفة فإن جام يرع البجمعة وهي في طهر لا جماع فيه طلقت» وإن كانت في يوم 
الجمعة حائضاً فإذا طهرت طلقتء ولو كان قال لها : أنت طالق للسنة في يوم الجمعة 
فإن كانت فيه طاهراً طلقت» وإن كانت حائضاً فيه لم تطلق إذا طهرت» لأنه جعل وقوع 
طلاقها على هذه الصفة في يوم الجمعة شرطأء فلم يقع في غيره. ولم يجعله في 
المسألة الأولى شرطاً فجاز أن يقع في غيره فلذلك افترقا . 


فصل: ولو قال لصغيرة أو حامل أو غير مدخول بها : إذا قدم زيد فأنت طالق 
للسئة: فإن قدم زيد قبل بلوغ لصغيرة ووضع الحامل» ووطء غير المدخول بها 
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طلقت فى الحال» لأنه لا سنة في طلاقهن ولا بدعة. وإن قدم زيد بعد حيض 


الصغيرة» ووضع الحامل؛ ووطىء غير المدخول بهاء روعي فيهن طلاق السنة اعتباراً 


بحال الشرط لا وقت العقد» فإن كن في طهر طلقن» وإن كن في حيض لم يطلقن فيه 
حتى إذا طهرن طلقن والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَلَوْ قَالَ أنت طَالقٌ فلن طَلَّقَتْ مَكَائَهُ؛ . 

قال الماوردي: أما إذا قال: أنت طالق لفلان فهي طالق في الحال» لأن معناه 
لأجل فلان» وأما إذا قال: أنت طالق لرضى فلان» فقد ذهب قوم إلى أن رضى فلان 
شرط في وقوع الطلاق» وهذا خطأ بل الطلاق واقع في الحال» لأن معناه أنك طالق 
لرضى فلان كقوله لعبده: أنت حر لرضى الله» أو لوجه الله. فإنه يعتق ولا يكون 
لررطاء الأن نهدا رفي اله قاذ قال ردك فول لوقي فلن لخر بان معنا اق 
رضي فلان فلا تطلق إن لم يرض فلان دين فيما بينه وبين الله تعالى» فلم يقع إلا أن 
يرضى فلان. فأما الظاهر ففيه وجهان: 

أحدهما: يقع الطلاق في الظاهر معجلاً اعتباراً بحكم الظاهر في الجزاء . 

والوجه الثاني : لا يقع في الظاهر إلا على ما نوى» إذ رضي فلان اعتباراً باحتمال 
الكلام في كونه شرطاً. 

فصل: ولو قال: أنت طالق إن رضي زيد وإذا رضي زيدء صار الرضى شرطاً فى 
وقوع الطلاق» لأن إذا وإن من حروف الشرط المستقبلة» فإن رضي زيد وقع الطلاق» 
وإن لم يرض لم يقع» لكن الرضى في قوله: إن رضي على الفور فإن تراخى الرضى لم 
يصح» وفي قوله إذا رضي على التراخي» فلو رضي ولو بعد طول زمان صحء لما 
ذكرنا قبل من الفرق بين إن وإذا. وأما رضى زيد فلا يعرف إلا بقوله قد رضيت من غير 
أن يعتبر أمارات فعله كالمشيئة» لكن إن كان زيد صادقاً في رضاه وقع الطلاق في ظاهر 
الحكم. وهل .يدين فيما بينه وبين الله تعالى على وجهين 

ال الب 

والوجه الثاني : لا يدين اعتباراً بالقول الذي لا ية يتحقق ما سواه. وكذلك لو قال: 
ألت ظالق إن كاء ريك فقال زيل قد قفنت شئت كاذباً كان الطلاق واقعاً في الحكم . وهل 
يدين فيه أم لا؟ على وجهين» فأما إذا قال: أنت طالق إذا رضي زيداً وأن رضي زيد 
ا ار مر ا 

فصل: ولو قال لها: أنت طالق إن .رضي زيد وكان زيد صغيراً فرضي في صغره 

ففيه وجهان: 
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أحدهما: أنه لا حكم لرضاه» لأنه بالصغر خارج من أن يكون من أهل الرضاء 
فعلى هذا لا تطلق برضاه في صغرهء من غير أهل الرضى» ولا تطلق برضاه في كبره 
لتراخي الرضى . 

والوجه الثاني : وهو ضعيف أنها تطلق بقوله في صغره: قد رضيت تغليباً لحكم 
الطلاق بالصفةء وهكذا لو قال لها: أنت طالق إن شاء زيد وكان زيد صغيرا فقال: قد 
شئت كان وقوع طلاقها على هذين الوجهين؛ وهكذا لو قال لها وهي صغيرة أنت طالق 
إن شئت فقالت: قد شئت. كان وقوع طلاقها على هذين الوجهين. ولكن لو قال 
للبالغ وهي سكرى من شراب محرم» أنت طالق إن شئت فشاءت في سكرها طلقت لأن 
السكران في حكم الصاحي» ولو قال لها وهي صغيرة: أنت طالق إن دخلت الدارء 
تطلقكت وعها واععدا كنا لو على ذلك ولعول مو ةلا عميل لمن عجار أن بينجة طلفة: 

ا ل فقالت: قد شئت إن شئت. فقال 

الزوج: قد شئت ففيه وجهان: 

أحدهما: أن الطلاق واقع لحصول مشيئتها بمشيئة الزوج . 

والوجه الثاني : وهو أولاهما ‏ أن الطلاق لا يقع لأمرين: 

أحدهما: أن تعليق الطلاق بمشيئتها يقتضى وجود مشيئة مطلقة» وهى علقت 
مشيئتها بمشيئة الزوج فكانت منه غير مطلقة . 1 ١‏ 

والثاني تاراح المت لمق ١‏ بعرت لأنه لو قال لها: أنت طالق إن شعت 
إن قام زيد لم يصحء كذلك إذا علقت مشيئتها بمشيئة الزوج . 

فصل: ولو قال: أنت طالق واحدة إلا أن تشائي ثلاثآء فقالت: قد شئت ثلاثاً لم 
تطلق واحدة ولا ثلاثاء لأنه جعل وقوع الواحدة مشروطاً بأن لا تشاء ثلاث فإذا شاءت 
ثلاثاً عدم الشرط في الواحدة فلم تقع. فأما الثلاث فالمشيئة فيها شرط في رفع 
الواحدة» وليس بشرط في وقوع الثلاث والله أعلم . 


1 1 3 5 3 -ه 2 .اسم و سس سوهّه 5 4 
مسألة : قال الشافعيّ: «وَلوْ قَالَ إن لم تكوني حاملا فأنت طالقٌ وَقَفَ عَنْهَا عنّى 
َم ليااذلالة على البزافة ع الصكل 4 


قال الماوردي: أما قوله: إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق» فمعناه إن كنت حائلاً 
فأنت طالق» فلا يخلو إما أن تكون ام أ عسائاك فإذا نفاه عن أحدهما تعلق 
بالاعو وإذا كان كذلك فالظاهر عند اشتباه حالها أنها حائل؛ فيحرم عليه وطثهاء لأن 
الظاهر وقوع الطلاق عليهاء وعليه أن يستبرئها بعدة حرةء ثلاثة أقراء هي أطهار. 
الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م١٠‏ 
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وسواء كان قد استبرأها قبل عقد طلاقه أم لاء لأن هذا استبراء طلاق في الظاهرء فلم, 
يجز أن يعتد به قبل زمان وقوعه. وإذا كان كذلك لم يخل حالها عند انقضاء الأقراء من 
أن تكون مستبرئة أو غير مستبرئة. فإن كانت غير مستبرئة بانت بالظاهرء وهل تحل 
للأزواج قبل أن تمضي مدة أكثر الحمل أم لا؟ على وجهين: 

اخنينما:. انها ' قد تولك افق" الظاهر لالأزواع ننه جان في الستكن أن كو بها 
حمل. كما تحل التي نجز طلاقها إذا اعتدت بثلاثة أقراء وإن أمكن أن يكون بها حمل . 





والوجه الثاني : : أنها محرمة على الأزواج حتى تمضي مدة اكب العمل وهين .اربع 
سنين فتبين وقوع الطلاق عليها بيقين» كونها حائلاً وقت عقد طلاقهاء والفرق بين هذه 
وبين التي نجز طلاقها فأمكن بعد الأقراء الثلاثة أن تكون حاملدٌ فلا تحرم على الأزواج 
بهذا التوهم العيدرة وتحرم في مسألتنا بهذا التوهم الممكن. أن التوهم في هذه 
المسألة يوقع شكاً في وقوع الطلاق» فجاز أن تحرم على الأزواج» والتوهم في الطلاق 
الناجز لا يوقع شكاً في وقوع الطلاق» وإنما يوقعه في العدة مع انقضائها بحكم الشرع 
في الظاهرء فجاز أن لا تحرم على الأزواج . 


فصل: وإن كانت عند انقضاء الثلاثة أقراء مستبرئة بأن ظهر منها أمارات الحمل 
وشواهده. ففي استباحة وطئها بهذه الأمارات وجهان يخرجان من اختلاف قوليه» فى 
نفقة الحامل المعتدة : 

أحدهما: يستبيح وطئها بأمارات الحمل اعتباراً بالظاهر وتغليباً لحكمه . 
1 والوجه الثاني : 3/1 يتيج زرمبها وهو على تحريمه لجواز أن يَكَو3 غلظا 
فزي الك ا يم 

والوطء المحظور لا يجوز أن يستباح بالشك» فعلى هذا لها حالتان: 

إحداهما: أن لا تضع حملاً. فالطلاق قد وقع من وقت العقد»ء والعدة قد 
انقضت بالأقراء الثلاثة من بعد العقدء فإن كان وطئها فهو وطء شبهة» تعتد منه ثلاثة 
أقراء لا يملك فيها رجعة. 

والحال الثانية : أن تضع ولدا فلا يخلو من ثلاثة أقسام : 

أخحدهما: لالض ازور رمد رياو بكلا الوالان ازا طاح ار لمنوا 
كوانها شاملا عند عقدم لآن الحمل لا يكون أقل من سنة. 

والقسم الثاني : أن تضعه لأكثر من أربع سنين » فالطلاق واقع والعدة منقضية 
بالأقراء الغلائة, لأن الحمل لا يجوز أن يستديم أكثر من أربع سدين فيتعين بذلك أنها 
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كانت عند عقد الطلاق حاملاً فإن كان وطئها قبل الحملء» اعتدت بثلاثة أقراء» لأنه 


والقسم الثالث : أن تضعه ما بين ستة أشهر وأربع سنين» فللزوج حالتان إحداهما 
أن لا يكون قد وطئها في هذه المدة فيحكم لحملها بالتقدم» ووجوده عند عقد الطلاق 
فلا يقع الطلاق 


والحال الثانية: أن يكون الزوج قد وطئهاء فينظر في وضع الحمل» فإن وضعته 
لأقل من ستة أشهر من وقت الوطء لأكثر من ستة أشهر من وقت العقد فهو حمل متقدم 
وقت العقد فلا يقع الطلاق» وف ضاف لاك ير مركة يمنا لوطو العقك سوه 
ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنها تطلق تغليباً لحكم حدوثه لا بناء 
على يقين منه.» وفى شك فى تقدمه. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي 00100 هريرة أنها لا تطلق لجواز تقدمه. 

فصل: نأا ]ذا تكن مسالة لكاتب قا كانه م و 
مق وديا تح ينض نيا لجر اذ أكون عام تساف وفي هذا المع وجهان: 

أحدهما: أنه منع تحريم كالمنع في قوله: إن كنت حائلاً فأنت طالق. 

والوجه الثاني : أنه كراهة لا تحريم وقد أقنان إليه الشافعي في «الإملاءاء والفرق 
بين أن يعلق طلاقها بوجود الحمل فيكون المنع لكراهة لا لتحريم وبين أن يعلقه بعدم 
الحمل فيكون المنع منع تحريم هو أن الأصل أن لا .حمل فحرم وطئهاء إذا علقه 
بعلمه» ولم عجر إذا علقه بوجوده. وإذا لزم استبراؤها لوطئه لم يخل حاله من أن 
يكون قد استبرأها قبل عقد طلاقهاء أو لم يستبرأهاء فإن لم يكن قد استب رأها فعليه أن 
يستبرىء» وفي قدر ما يستبرىء به وجهان: 

أحدهما: بثلاثة أقراء هي ثلاثة أطهار لأن استبراء الحرة لا يكون بأقل منها 
كالعدة. 

٠‏ والوجه الثاني: أنه يستبرئها بقرء واحد لأنه استبراء لاستباحة الوطء وليس 
بأستبراء من فرفة» فجرى مجرى استبراء الأمة المشتراة والمسبية وخالف الاستبراء فى 
السستألة المتقلامة»» لأنه "ستياه الفرقة» افعلن هذا هل يكون القرع طيرا آر خيضا؟ فيه 
وجهان من اختلاف الوجهين في استبراء الأمة : 

أحدهما : أنه الطهر . 


١1‏ كتاب الطلاق/ باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه 





والثانى :. أنه الحيض» وإن كان قد استبرأها قبل عقد طلاقه. ففى إجزائه عن 
استبرائه بعد عققده وجهان: 

أحدهما: يجزىء. لأنه قد يعلم به براءة الرحم . 

والوجه الثانى : أنه لا يجزىء. لتقدمه على سببه» كما لا يجزىء استبراء أمة قبل 
الشراء عن أن يستبرئها بعد الشراء» وإذا كان كذلك لم يخل حالها بعد الاستبراء من أن 
تظهر بها أمارات الحمل أو لا تظهرء فإن لم تظهر بها أمارات الحمل ولا استرابت 
بنفسها بعد زمان الاستبراء فهي على الزوجية وله وطتئهاء وإن ظهر بها أمارات الحمل 
انتظر به حال الوضع» ولا يخلو حاله إذا وضعته من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تضعه لأقل من ستة أشهر من وقت عقده فالطلاق به واقع لعلمنا 
بوجوده وقفت العقد وقد انقضت العدة بانفصاله» وسواء كان قد وطئها ما بين عقد 
طلاقه ووضعه أم لا. 

والقسم الثاني : أن تضعه لأكثر من أربع سنين من وقت عقدهء فلا طلاق عليه 
لعلمنا أنه كان معدوما عند عقدى والولد لاحق به سواء كان يطأ أم لاء لأنها فراش 
له. 


والقسم الثالث : أن تضعه لأكثر من ستة أشهر ولأقل من أربع سنين» فلا يخلو 
حال الزوج من أن يكون قد وطىء ء في هذه المدة أو لم يطأء فإن لم يطأ طلقت» لعلمنا 
جود حكجا وفك العقتدة وإن وطىء ء فلا يخلو أن تضعه قبل ستة أشهر من وطئه» أو 
بعدههاء فإن وضعته قبل ستة أشهر من وطثه فهو حمل متقدم عند العقدء فالطلاق 
واقع بوضعه منقضية» وإن وضعته بعد ستة أشهر من وطئه فقد يجوز أن يكون متقدماً 
ويجوز أن يكون جادةا: والطلاق لا يقع بالشك فلا يلزمه الطلاق وي وانحدا والله 
أعلم . 


04 2 عع 


مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ: «وَلَوْ فَالَْ لَهُ طَلَّقْنِي فَقَالَ كن ا مْرَأَةِ لي طالقٌ طَلَقَتْ امْرَأنُةُ 
التي سَأَلنُْ إلا أن يَكُونَ عَرَلََا ببيّته» . 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا قالت له واحدة من نسائه طلقني إما لخصومة 
وتغاير بين الضرائر أو لغير ذلك فقال: نسائي طوالق. فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يرسل هذا القول من غير نية في عزل واحدة منهن» فيطلقن جميعاً» 
السائلة وغيرهاء وقال مالك: لا تطلق السائلة وتطلق من سواهاء استدلالاً بأنها توجهه 
بالخطاب» ولو أرادها لقابلها بالمواجهة فلما عدل إلى. خطاب غائب خرجت من 
جملتهن . وهذا خطأ من وجهين: 
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أحدهما: أنه لما كان لو قال مبتدثاً: كل نسائي طوالق» طلقت هذه الحاضرة» 
وإن لم تكن سائلة في الطلاق لعمومهاء لدخولها في عموم اللفظ دون سببه» فلذلك 
قلنا: إنهن يطلقن جميعاً فقد صار مالك في هذا الموضع تاركاً لمذهبه ومذهبنا. فأما 
استدلاله» بأن عدوله عن المواجهة يخرجها من الخطاب» فتفسد به إذا قال مبتدئا؛ 
لأنها تدخل في الطلاق ولو لم يتناولها الخطاب لم تطلق . 

فصل: والضرب الثاني : أن تكون له نية في عزل واحدة منهن فلا تطلق المعزولة 
منهن سواء كانت السائلة أو غيرهاء ويطلق من سوها. 

وقال أبو حنيفة: تطلق المعزولة منهن سواء في العموم كدخولها في التعيين 
وهذا فاسدء لأن اللفظ يصلح لجماعتهن من غير استثناء واحدة منهن كما يصح استثناء 
واحدة منهن» وإذا صلح لكلا الأمرين جاز أن يصرفه إلى أيهما شاء كالعموم» وفي هذا 
الوجه خالف التعيين» فإذا ثبت أن طلاق المعزولة لا يقع فالظاهر من كلام الشافعي 
أنه لا يقع ظاهراً ولا باطناًء فإن اتهمته المعزولة أحلفته وقال بعض أصحابنا: لا تطلق 
في الباطن» وفيما بينه وبين الله تعالى» ويطلق في ظاهر الحكمء لأن إطلاق القول 
يخالف تقييد النية» فدين فيه ولم يقبل في الحكم» والله أعلم بالصواب. 


يَابُ 16ل ل الاق ين الكادم وعد جع الاجالت والطّلاق منّ 


الْحَامع هن كتّاب الرّحعة وَمنْ كتّاب الاح وَمِنْ امُلاء مَسَائل مالك 
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قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «ذَكَرَ الله تَعَالَى الطَلاقَ في كتابه بكَلانّة أَسْمَاءَ الطّلاق 
وَالْفْرَاقِ وَالسَرَاح). 

قال الماوردي: أما الطلاق فلا يقع إلا بالكلام وما قام مقامه عند العجز عن 
الكلام. ولا يقع بمجرد النية من غير كلام فلو نوى طلاق امرأته لم تطلق. وقال ابن 
سيرين ومالك في إحدى رواياته تطلق بمجردالنية حتى لو نوى طلاق امرأته طلقت» 
استدلالاً بقول النبي كه : «وَإِنَمَا لكل امْرىءٍ ما نَوَى» قال : ولأنه لما وقعت الفرقة بنية 
الردة» جاز أن تقع الطلاق ودليلنا ما روي عن النبي كل أنه قال: «إِنَّ الله تَعَالَى وَضَعَ 
عَنْ متي مَا حَدَّنْتْ به بنية أَنْفْسهًا» . 

والنية من حديث النفس . فاقتضى أن تكون موضوعة عنهء ولأن الطلاق إزالة 
ملك والملك لا يزول بمجرد النية كالعتق والهبة» ولأن الطلاق أحد طرفي النكاح فلم 

زأنا قرم عليه الاك :ها لكن "الكو ها انو «الاتر اد ب كرات فزي إن 
فعلهاء فلم يدخل فيه نية الطلاق» لم يفعل. فأما الردة فلأن ثبوت الردة توقع الفرقة 
والردة فتكون , بمجرد الاعتقاد كالإيمان وليس كالطلاق . 
قسم يكون صريحاً نه والصريح ل اا 
صريحاً فيه ولا كناية: وهو ما لا يقع به الفرقة سواء كانت معه نية أو لم تكن . 

فأما صريح الطلاق فهو على مذهب الشافعي ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق 
والسراح وقال أبو حنيفة : “ضيرع الطلاق لنطة واجده وه الظلان درن القراق ب والسراع 
استدلالاً بأن كل لفظ تعارف الناس استعماله في الطلاق وغير الطلاق» لم يكن صريحاً 


١هأ‎ 





كتاب الطلاق/ باب ما يقع به الطلاق من الكلام. . . الخ 
في الطلاق» قياساً على قوله أنت عليّ حرام» وقد تعارف الناس استعمال الفراق 
والسراح في غير الطلاق» فلم يكن صريحا في الطلاق. 

ودليلنا هو: : أن كل لفظ ورد به القرآن قصد الفرقة بين الأزواج كان صريحاً فيها 
كالطلاق» وقد ورد القران بهذه الألفاظ الثلاثة. أما الطلاق فبقوله: #الطلاقٌ مدنا © 
[البقرة: 9؟715]. وبقوله: (إِذَا طَلَفتُمُ التّسَاءَ طلَتُومُنَ لمدتهنٌ» [الطلاق: .]١‏ وغير 
ذلك. 

وأما السراح اقتقولة تعالى : لفَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ و تَسْرِيحٌ م بإِخْسَانٍ» وقال: 
ممَتعَاليِنَ ا سَرحْكُن سَرَاحاً جَميلاً4 [الأعوافه ل ١‏ وان القزاف فول 
#فَأَمْسكُوهُنٌ بِمَعْرُوفٍ أو َارقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍِ » [الطلاق : ؟]. اعترضوا على هذه 
الدلالة» وهي دلالة الشافعي بخمسة أسئلة : 

أحدها: أن قالوا : هذا منتقض بالفدية» قد ورد بها القرآن في الفرقة بقوله : قلا 
جُنَاحَ عَلَيِهِمَا فيمًا اْتَدَتُْ به [البقرة 119]. وليس بصريح في الطلاق فعنه جوابان: 

أحدهما : : أن الفدية لفظ صريح في حكمه أنه فسخ أو طلاق على أحد القولين . 

والثاني : أن مانضود الفدية استباحة مالها به» بعك أن كان محظورا قيله بقولة: 
لوَآتنِثُمْ إِخْدَاهُنَّ قنطاراً فل تأَحْدُوا مئة سَيْئاً» [النساء: .]٠١‏ فنسخ بقوله: : #قلآ جُتَاحَ 


عَلَيْهِمَا فيمًا افْتَدَتْ به» [البقرة: 179]. 


والسؤال الثاني : أن قالوا : الكناية قد ورد بها القرآن في العتق بقوله #فكاتيو 
0 لال والفك قد ورد به القرآن في العتق بقوله: 0 
َدْرَاكَ مَا الْمَقَبَدَ قَكّ رَقَبَة4 [البلد: .]١ .1١‏ وليس الكناية والفك من صريح العتق 
وكذلك السراح والفراق جاز. وإن ورد بهما القرآن أو لا يكون من صريح الطلاق» 
فعله جوايان: 

أحدهما: ليس يلزم إذا كان ما ورد به القرآن في الطلاق صريحاًء أن يكون ما 
ورد به القرآن في الطلاق صريحاً ولا يكون افتراقهما فيه مانعاً من أن يختص كل واحد 


والثاني : أن الكناية المراد بها بها العقد المكتوب بين السيد وعبده دون العتق وهي 
صريح فيه» وأما فك الرقبة» ل الم ابن المحيي كان ذا 
قوة يَدِلَ بها فأنزل الله تعالى فيه: "مانا بُ أن لَّنْ يَقْدرَ عَلَيْهِ أَحَدُ» إلى قوله: قلا 
افْتَحَمَ الْعَقَبَة4 [البلد : ١‏ أي أنه وإن ذل بقوته فليس يقدر على اقتحام العقبة» إلا 


١6‏ كتاب الطلاق/ باب ما يقع به الطلاق من الكلام... الخ 





بفك رقبة» فخرج مخرج الخبر عن صفة مقتحمهاء ولم يخرج مخرج الأمر فيصير 

| والسؤال الثالث: أن السراح لو كاف ضوجيا كالطلاق» لما سيل د رَسُولُ اللّه يكل 
عَنْدَ دول قله تَعَالَى : «الطّلدق مَرَنَانِ عَنِ الَالئة عَنَّى بَيّنَ فَقَالَ: «أؤ تَسْرِبحٌ 
باعكان» ولكان السائق بعلم انتصريم توافتي عن التزاك» 

فالجواب عنه: أن صريح الطلاق وكنايته من الأحكام الشرعية التي تخفى عن 

والسؤال الرابع: أن الطلاق إنما كان صريحاًء لأن القرآن ورد به» ولكن 'لأنه لا 
يستعمل في غير الفرقة» لذلك صار صريحاً» والفراق والسراح قد يستعملان في غير 
الفرقة فكانا كناية . 

قيل: قد يستعمل الطلاق في غير الفرقة» فيقال: فلان قد طلق الدنياء إذا زهد 
فيها:وظلقك قلانا مق وثاقة» وقد داغت الشافعل تعض إخوانه فال 

فما أنكر ذلك حد من أهل اللغة» : لتعاك يمد من التتعسان الطلدل و عتدر ان 
يكون صريحاً فيه » كذلك الفراق والسراح . 

والسؤال الخامس: أن الطلاق كان صريحاً لكثرة استعماله» والفراق والسراح 
يقل استعمالهما فكانا كناية» قيل: الصريح حكم شرعي فاقتضى أن يراعى فيه عرف 
الشرع لاعرف الاستعمال» وهمافي ع.رف الشرع كالطلاق» وإن خالفاه فى عرف 
الاستعمال. وقياس ثان: وهو أن إزالة الملك إذا سرى لم يقف صريحه على لفظ 
واحد كالعتق. وقياس ثالث: وهو أن الطلاق أحد طرفي النكاح» فوجب أن يزيد 
صريحه على لفظه واحدة كالعقد» وقياس رابع : وهوأن كل لفظ لا يفتقر في الطلاق عند 
الغضب والطلب إلى نية الطلاق كان صريحاً فيه كالطلاق» وقياس خامس: أنه أحد 
نوعي الطلاق فلم يقف على لفظة واحدة» كالكناية لأن الطلاق صريح وكناية . 

ا ا ا ثم المعنى في الأصل أنه لم 

مسألة : قَالَ الشَّافِعيٌ: «َإِنْ قا قَال الت ت طَالِقٌ 0 4 4 


'مة). 


ل 


قال الماوردي: إذا ثبت ما دللنا عليه» أن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ». الطلاق 


كتاب الطلاق/ باب ما يقع به الطلاق من الكلام. . . الع ا ا 18# 
والفراق والسراح» فإذا قال لها: أنت طالق أو قد طلقتك. أو أنت مطلقة» أو يا 
مطلقة» كان كل هذا صريحاً في وقوع الطلاق. 

وقال أبو حنيفة : إذا قال لها: أنت مطلقة» لم يكن صريحاًء لأنه إخبارء وإذا 
قال لها يا مطلقة لم يكن صريحاء لأنه نداءء وهذا خطأء لأن إخبارها وندائها إنما 
يكون بحكم قد استقر عليهاء ولو لم يستقر لما صح أن يكون نداء ولا خبرأًء ولأن 
قوله أنت طالق إخبار؛ وهو صريحء ٠‏ فكذلك قوله: «أنت مطلقة»» فإذا صح أن يكون 
النداء سَرَيجَاً وهكذا لو"قالنكها > أنث مقارقة أو قد فاركك: أن باعقارقة كان ضريحاً 
في وقوع الطلاق عليهاء وهكذا لو قال: أنت مسرحة أو قد سرحتكء, أو يا مسرحة» 
كان كل هذا صريحا في وقوع الطلاق عليها. 

فصل: لو قال لها: أنت طالق يا مطلقة صار هذا النداء بعد تقديم الطلاق محتملاً 
فيرجع فيه إلى إرادته» لزيادة طلاق» أو لنداء من وقع عليها الطلاق» وكذلك نظائر 
هذا. 

فصل: وإذا قال لها: أنت الطلاق ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه صريح يقع بغير نية اعتباراً باللفظ . 

والوجه الثانى: يكون كناية» لأنها تكون مطلقة» ولا يكون طلاقاً. 

فصل: وإذا قال لها رجل طلقت امرأتك هذه فقال: نعمء فقد اختلف أصحابنا 

أحدهما: وهو الأظهر: أنه يكون صريحاً لا يرجع فيه إلى إرادته كمايكون الإقرار 
عند سؤال الحاكم صريحا. 

والوجه الثاني: أن يكون كناية يرجع فيه إلى إرادته. لأن ظاهره إخبار عن 
سؤال. 
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مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ: «وَلَمْ ْو في الْحُكُم وَيَنُوِي فِيما بَيْنهُ وَبَيْنَ اللّهِ تَعَالَى لأنَّه 
د يِيدُ طلقا مِنْ وََاقٍ كما لَو قَالَ عبد أنْتَ حر يُِيدُ حت التفْس ولا ب َسَعُ امْرَأتةُ وَعَبْدَهُ 
أن يَقبَلاً منْه . 


قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال من تلفظ بصريح الطلاق من أربعة أقسام : 


أحدها: أن يقصد اللفظ وينوي الفرقة» فيقع به الطلاق إجماعاًء إذا كان المتلفظ 
من أهل الطلاق. 


كتاب الطلاق/ باب ما يقع به الطلاق من الكلام... الخ 

والقسم الثاني: أن يقصد اللفظ ولا ينوي الفرقة» فيقع به الطلاق؛ لأن الصريح 
ا ا قول جمهور الفعبايي وقال داود: لا يقع به الطلاق إلا مع النية 
استدلالاً بقول النبي كله: «هَإِنّمَا لكل اشرىء ما تَوَى) وهنذا خط . لقول 
النبئ كك : «ثَلدتٌ جَدُّهَنّ جَدّ عر لمر د الّكَاحٌ وَالطّلقٌ وَالْعنَاق) . 

ولآن الفرقة تقع بالفسخ تارة وبالطلاق أخرى. فلما لم يفتقر الفسخ إلى النية» 
لم يفتقر الطلاق إليهاء ولأنه لما الم يفتقر صريح العتق إلى النية» لم يفتقر صريح 
6 إلى النية ولأنه قد افترق في الطلاق حكم .الصريح والكناية» رامو العريع 

ى النية» لصار جميعه كناية» وإذا كان كذلك فقد وقع الطلاق مع عدم النية ظاهراً 
0 

والقسم الثالث: أن يبعد اللفظ ويريد به طلاقاً من وثاق» أو فراقاً إلى سفرء أو 
تسريحاً إلى أهل» فيلزمه الطلاق في ظاهر الحكم» ويدين فيما بينه وبين الله تعالى في 
الباطن. وقال أبو حنيفة : يلزمه الطلاق في الظاهر والباطن» ولا يدين كما لا يدين إذا 

وَدليلنا :اقول العين 6 : «لآ تُحَاسِيُوا الْعَبْدَ حسَابٌ الوب 0 
على الظاهر دون الباطن» وإن كان الله تعالى يحاسب على الظاهر والباطن. 
النبئ مَل : «إنَما حك بالظَاهرٍ وَيُتَوَلَى اللّهُ الكَرَائية0 22 ولأن اللفظ يحتمل ما نوى» 
لأنه لو صرح به لكان محمولاً عليه فاقتضي إذا نواه أن كرون ديا 1ه الأنه أحد 
احتماليه وليس كذلك إذا أوقع الطلاق مريداً به غير الطلاق» لأنه يسلب اللفظ حكمه 
الذي لا يحتمل غيره. ١‏ 

والقسم الرابع: أن لا يقصد اللفظ ولا يريد به الفرقة وإنما يسبق لسانه غلطاً أو 
دهشاً أو كان أعجمياً [لا يعرف لفظ الطلاق ولا حكمه] فالطلاق لازم له في ظاهر الحكم وهو 
مدين فيما بينه وبين الله تعالى » فلا يلزمه في الباطن . 

فصل: 0 زوجة 0 لي إذا 0 اتير 00 دون 0 
الله تعالى ا معه وتمكنه من نفسهاء ولا يكره لهاء ويجب على الزوج نفقتهاء 
ويحرم عليها النشوز عنه» فإن نشزت لم يجبرها الحاكم» وإن أثمت لوقوع طلاقه في 


١65 





)١(‏ لم أجده في مظانه. 
فم تقدم . 


١همه‎ 





كتاب الطلاق/ باب ما يقع به الطلاق من الكلام. .. الخ 
الظاهرء واختلف أصحابنا في الحاكم إذا رآهما على الاجتماع هل يلزمه التفرقة بينهما 
أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يلزمه بحكم الظاهر الفرقة. 

والوجه الثانى : لا يلزمه لأن ما هما عليه من الاجتماع» يجوز إباحته في الشرعء 
لو فرق البذاكم بينهنما فنى. تعريمها :غليه'فى الباطن وجهان من اعتلاف الوجهين فى 
وجوب حكمه بالفرقة. 

والقسم الثاني: أن تعلم الزوجة كذبه فيما دين فيهء فعليها الهرب منهء ولا 
يسعها في حكم الظاهر والباطن أن تمكنه من نفسهاء وإن جوزنا للزوج أن يستمتع بهاء 
وإن سألت الحاكم أن يحكم بينهما بالفرقة لزمه الحكم بهاء ويجوز لها بعد انقضاء 
العدة أن تتزوج بغيره ويجوز لمن خطبته أن يتزوجها إن لم يصدق الزوج فيما دين فيه 
فإن علم صدقة لم يجز أن يتزوجها إن لم يحكم الحاكم بينهما بالفرقة. 

وفي جواز تزويجه بها بعد الحكم بالفرقة وجهان. 

والقسم الثالث: أن لا تعلم الزوجة صدقة فيما دين فيه ولا كذبه فيكره لها تمكينه 
من نفسها لجواز كذبه» وفي تحريمه فيما بينها وبين الله تعالى وجهان: 

أحدهما: لا تحرم عليها في الباطن تغليباً لبقاء التكاح» فعلى هذا تكون في حكم 
القسم الأول. 

والقسم الثاني : يحرم عليها في الباطن تغليباً لوقوع الطلاق في الظاهر. فعلى هذا 
يكون في حكم القسم الثاني. فلو ادعى عليه تصديقه فيما دين فيه وأنكرته» ففي 
وجوب إحلافها عليه وجهان بناء على ما مضى والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ: الوصواء كان ذَلِكَ عِنْدَ عَضَبٍ أو مَسْأَلة طلاقٍِ أو رضاً وَقَدْ 
يَكُونُ الَبَبُ وَيَحْدتُ كَلامٌ عَلَى غَيْرِ الشتب». ْ 

قال الماوردي: أما صريح الطلاق» فيستوي حكمه في الغضب والرضى» وعند 
مسألة الطلاق» وفي الابتداء وهذا متفق عليه. وأما كنايات الطلاق فحكمها عندنا في 
الغضب والرضى سواء. 

وعند مسألة الطلاق وفي الابتداء أنه لا يقع إلا بنيته وإرادته. 

وقال أبو حنيفة ومالك: إن لم يقترن بالكنايات سبب» من غضب أو طلب علم 
يقع بها الطلاق إلا مع النية» وإن قارنها سبب من طلب أو غضب فعند مالك يقع 
|الطلاق بجميعها من غير نية» وعند أبي حنيفة : يقع الطلاق بستة ألفاظ منها بغير نية» 
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وهى قوله: أنت خلية أو برية أو بتة» أو بائن أو حرام أو أمرك بيدك, ولا يقع بغيرها 
من الكنايات إلا مع النية» على ما سنذكره في موضعهء استدلالاً بأن دلالة الحال 


تصرف الكلام عن حقيقته وموضوعه إلى عير وتخصه بحكم دون حكمء استشهادا 


بأن الخلع لو اقترن به العوض كان صحيحاًء ولو تجرد عن العوض كان كناية» فاختلف 
حكمه بالقرينة» كذلك سائر الكنايات» ولأنه لما كان جزاء الشرط 10 عليه 


وجب أن يكون الحكم عن سبب محمولاً عليه. 

قال: ولأنه لفظ من ألفاظ الطلاق». ورد على طلب الطلاق» فوجب أن يكون 
طلاقاً كالفراق والسراح . 

ودليلنا ما روي مض دكانة بْنَ عَبْدِ يزيد صل مْرأَتَةُ ا لْعكَدَ وَجَاءَ إل 
الي كل وَقَالَ لَه 0 َال لَهُ: مَا أَرذْتَ بها ٠‏ فَقَالَ وَاللّه مَا أَر ذثٌ إلا 
وَاحَدَّة َقَالَ لَهُ الب كَل : د ردك إل وَاحَدَة؟ قَقَالَ : وَاللّهِ مَا أَرَدْتُ إلا 
وَاحَدَة) . 


فرجع فيه إلى إرادته» ولو اختلف حكمه بالسبب» أو عند الغضب والطلب» 
لسأله عنه ولبينه له. ولأن الأحكام لا تختلف بالغضب والرضى كسائر الأحكام». ولأن 
الكناية أحد نوعي الطلاق فلم تختلف بالرضى والغضب كالصريح» ولأنها كناية لم 
تقترن بنية الطلاق» فلم يكن طلاقاً كالرضى وعدم الطلب . 

فأما الاستدلال: بأن دلالة الحال» تصرف الكلام عن حقيقته وموضوعهء فقد 
قال الشافعى: إن الأسباب متقدمة والأيمان بعدها محدثة» وقد يخرج على مثالها وغلى 
خلافهاء فأخذته لمخرج يفينه» فإذا كان لفظه عاماًء لم أعتبر بخصوص السبب. وإذا 
كان لفظه خاصاً لم أعتبر بعموم السبب ويرجع عن نية الطلاق في حال الغضب وفي 
استشهاده كلام مضى » في موضعه يمنع به من صحة الاستشهاد. 

وأما قياسهم على الفراق والسرح فلأنهما صريحان في الرضى والغضب 
ك«الطلاق». 


وأما الشرط والجزاء مخالف للحكم والسبب لأمرين: 


والثاني: ‏ أن الشرط منطوق به فلم يدخله احتمال» والسبب غير منطوق بهء 
فدخله الاحتمال والله أعلم. 
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مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: فإن قَالَ قَدْ فَارَفتُك سَائرا إِلَى المَسْجِدٍ أؤ سََحْتُكَ إلى أهلك 
م ل ل ل 
بعة كلما يَحَرُجٌ به من قِيلَ فَذ يَقول: لآ إِلهَ إل اللّهُ فَيَكون مُؤْمناً يب: ين آخرٌ الْكلام عَنْ 


أوله 0 أَفْردَ رلا لَه كَانَ كافراً) . 


قال الماوردي: وهذا صحيح.ء إذا قيد بصريح الطلاق بما يغلب حكم الصريح, 
مثل أن يقول: قد طلقتك من وثاقك وفارقتك إلى المسجدء وسرحتك إلى أهلك» 
فهذا على ضربين : 

لعدهييا :يتن ذلك تامف ون فوا ظلقدف. ونين لشن مركا قله ققد 
استقر حكم الطلاق في الوقوع بإمساكه على قوله قد طلقتك ولا يؤثر فيه ما استأنفه 
بعد الإمساك من قوله من وثاقك ولظهر أول الكلام مربوطا باخره كما لا يؤثر الاستثناء 
بمشيئة الله ويبين العدد بعد انقطاع الكلام. 

والضرب الثاني : أن يقول ذلك متصلاء الاتفصل جين قرلة: طلنتك ونين قوله: 
من وثاقك فيصير أول الكلام مربوطاً بآخره» فيخرج أوله من الصريح بما اتصل فيه 
وفي آخر. كما لو اتصل بالكلام اسثتناء» صار حكم أوله محمولاً على الاستثناء 
بار فإن قيل: فقد قدح صريح الطلاق بقوله: قد طلقتك» وقد يجوز أن يتعقبه 
ندم» فيصله بقوله من وثاقك» قيل لا معنى لهذا التوهم لأن الكلام المتصل يتعلق 
الحكم بجميعه لا ببعضه.ء ألا ترى لو قال: لا إله إلا الله. كان موحدا بالإيمان» وإن 
كان أوله نفياً وآخره إثباتاًء وليس لقائل أن يقول: قد كفر بقوله لا إله ثم خاف 
فاستدرك بقوله لا إله فينبغي أن يحكم بكفره». ولا يحكم بإيمانه» وإذا كان كذلك» 
صار اللفظ الصريح بما اتصل به من القرينة» كناية يقع به الطلاق إن نواه» ولا يقع به 
إن لم ينوه. 

فصل: وإذا قال الرجل لامرأته: أنا طالق منك» كان كناية يقع به الطلاق إن 
نواهء» ولا بي بكم نال توو سو كدلات: رفول لبها طلاق عقيو ٠‏ فقالت: أنت طالق مني 
كان كناية» يقع بها الطلاق» إن نوتهء ولا ب يقع إن لم تنوهء وقال أبو حنيفة : لا يقع 
بهما الطلاق إلا إذا قال الزوج: أنا طالق منك» ولا إذا قالت الزوجة: أنت طالق مني» 
ولو قال الزوج: أنا بائن منك» أو أنا حرام عليك» قال أبو حنيفة: يقع به الطلاق إن 
نواه واشعدل ابو سيف على نا خرالقنا "فيه بان رمعلا عمل آم اقوان سيدهاه: قطلفت 
زوجهاء فسأل عبد الله بن عباس عن ذلك» فقال: خطأ الله نؤهاء هلا طلقت نفسهاء 
الطلاق لك عليهاء وليس لها عليك: ولأنه لما اختص اسم الطلاق بالزوجة دون 
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الزوجء فقيل لها: إنها طالقء لور يقل للزوج: إنه طالق» وجب أن يختص حكم 
الطلاق بالزوجة دون الزوح» فتقع الفرقة بالطلاق عليها ولا تقع بالطلاق عليه؛ لأن 
ثبوت الحكم يقتضي ثبوت لاس وانتفاء الاسم يقتضي انتفاء ا أن انتفاء 
اسم الزوجية يوجب انتفاء حكمها وثبوت اسمها يوجب ثبوت حكمهاء قال: ولأن 
الزوج لو كان محلا لوقوع الطلاق عليه» لكان صريح الطلاق فيه صريحاء ولكان 
حكمه به متعلقا فلما انتفى عنه صريح الطلاق» ولم تجب عليه العدة من الطلاق» دل 
على أنه ليس بمحل للطلاق كالأجنبى» ولأن قوله لزوجته: أنا طالق منك» كقوله 
لعبده: أنا حر منك» فلما لم يكن هذا عتقاًء لم يكن هذا طلاقاًء قال: ولأن الطلاق 
هو الإطلاق من الحبس» والزوجة محبوسة عن الآزواج. فجاز أن يقع عليها الطلاق 
والزوج غير محبوس بها عن الزوجات» لم يجز أن يقع عليه الطلاق. 





ودليلنا ما روي عن عبذالله بن مسعود» سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
ونوع الطلاق على الزوج فقال عمر 06 َرَى أَنْتَ»ء فَقَالَ أرق أنه واحدةء وَرَوخها 
أَحَقٌّ بهًا ل ا ْمَوْ ‏ رَضِيَ الله عَنْهُ ‏ نعم ا فدل ذلك على إجماعهما على أن 
وقوع الطلاق على الزوج كناية فيه» ولأنه أحد الزوجين» فجاز أن تقع الفرقة» بوقوع 
الطلاق عليه كالزوجة». ولأنماصلح أن تقع به الفرقة إذا وقع على الزوجة» جاز أن 
تقع به الفرقة إذا وقع على الزوج» كالتحريم والبينونة» ولأن من صح إضافة كناية 
الطلاق إليه صح إضافة صريحة إليه» كالزوجة طرداً وكالأجنبية عكساً. 

والاستدلال من هذا الأصل هو: أن صريح الطلاق أقوى من كنايته» فلما وقعت 
الفرقة بكناية الطلاق في الزوج كان وقوعها بصريحه به أولى. 

فأما استدلاله بحديث ابن عباس» فقد خالف عمر وابن مسعودء وقول الاثنين 
أقوى من قول الواحد. وأما استدلاله بانتفاء الاسم عن الزوج أوجب انتفاء حكمه 
فباطل بقوله: أنا بائن منك» وحرام عليك؛, على أن حكم الطلاق متعلق بكل واحد من 
الزوجين وإن اختقص 0 
وأما استدلاله بأنه لما لم يكن صريح الطلاق فيه صريحاً ولا وجب عليه العدة لم 
يكن محالاً له. فالجواب عنه أنه لما لم يكن في حقيقته صريحاً. لأن الصريح ما اقترن 
به عرف الاستعمال عندهم وعرف القران عندنا ولم يتناول جهة الزوج عرف 
الاستعمال وعرف القران» فكان صريحاء وقد تناوله في جهة الزوجة عرف الاستعمال 
وعرف القران فكان صريحاً. 

وأما العدة فهي الامتناع من الأزواج والزوجة ممنوعة من ذلك» في حال الزوجية 


١4 
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فمنعت منه بعد الزوجية والزوج غير ممنوع منه في حال الزوجية» فلم يكن ممنوعاً منه 
بعد الزوجية. 

وأما الاستدلال بقوله لعبده: أنا حر منك». فقد اختلف أصحابنا هل يكون كناية 
عن عتقه أم لا؟ على وجهين : 


أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: يكون كناية في عتقهء يعتق به إذا 
نواه» فعلى هذا يسقط الاستدلال به. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يكون كناية» ولا يعتق به 
فل رهد الفرق ب مما انر سيق ]ماهو إوالة الرق مزالو ايخقض بالعيلذوك اليد 
فلم يصح العتق إلا أن يتوجه اللفظ إلى العبد دون السيدء وليس كذلك الطلاق» لأنه 
رفع الزوجية التي قد اشترك فيها الزوجان» فجاز أن تقع الفرقة بوقوعها على الزوجين. 

وأما استدلاله بأن الطلاق هو إطلاق من الحبس» وهذا مختص بالزوجة دون 
الزوج ففيه جوابان : 

أحدهما: أن الطلاق هو الإطلاق من عقد النكاح والعقد متعلق بهما فجاز أن 
يكون الطلاق واقعا عليها. 

والثاني: أنه وإن كان إطلاقاً من حبسء فهو محبوس بها عن نكاح أختهاء 
وخالتها وعمتها وعن نكاح أربع سواهاء كما كانت محبوسة عن غيره فجاز أن يقع 
الطلاق عليه» لينطلق من حبس هذا التحريم كما وقع عليهاء فانطلقت من حبس 


مسألة : قال الشَافعِيٌّ: «وَلَوْ قَالَ أنت خَليّة أؤ بَائنٌ أذ بريئة أؤ بَتَّهَ أو حَرَامٌ أؤ ما 
ار داه ماس ال#فوو 7-8 01 ع ع م ع 0 يك 0 مت 
أشبَهَهُ فإن قالَ قلَّهُ وَلَمْ أنو طلاقا وَأنوي به السّاعَة طلاقاً لَمْ يكن طلاقاً حَنَّى يَبْتَدنَهُ 


و 


0 ا ع 
ونيته الطلاق وَمَا ارَادَ من عَدَدا . 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن الألفاظ التي يخاطب بها الرجل زوجته في الطلاق 
تنقسم إلى ثلاثة أقسام صريح وكناية وما ليس بصريح ولا كناية» فأما الصريح فقد 
ذكرنا أنه ثلاثة ألفاظ: الطلاق» والفراق. والسراح» ومعنى الصريح أنه لا يفتقر في 
وقوعه إلى نية» وأما الكناية فهو الذي لا يقع الطلاق به إلا مع النية» وهو كل لفظ دل 
على المباعدة. 

وقال الشافعي في كتاب «الرجعة»: كل ما يشبه الطلاق فهو كناية» والكنايات 
ضربان: ظاهرة وباطنة» فالظاهرة ستة ألفاظ. بتة وخلية وبرية وباين وبتلة وحرام. 
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والباطنة اعتدي واذهبي والحقي بأهلك. وحبلك على غاربك ولا حاجة لى فيك 
وانكحي من شئت واستبرئي وتقنعي وقومي واخرجي وتجرعي» وذوقي وكلي واشربي 
واختاري وما أشبه ذلك على ما سنشرحه؛ وكلا الأمرين الضربين عندنا سواء» وحكم 
الظاهرة والباطنة عندنا واحد. فإن اقترن بالنية وقع به الطلاق وإن تجرد عنها لم يقع. 





وقال مالك : الكنايات الظاهرة يقع بها الطلاق الثلاث من غير نية» فإن نوى بها 
واحدة كانت في غير المدخول بها ما نوى» وفي المدخول بها ثلاثاً. 


وقال أبو حنيفة: جميع الكنايات الظاهرة والباطنة يقع بها الطلاق» إذا قارنها 
أحد ثلاثة أشياء : النية أو الغضب أو طلب الطلاق» ولكن ما كان ظاهرا وقع بائناء وما 
كان منها باطناً وقع رجعياً» إلا أن يريد بهما ثلاثاً فتكون ثلاثاء ولو أزاة :انشن لم تكن 
إلا" وان .ولو آزاد بصريح الطلاق ثلاثاً أو اثنتين» لم تكن إلا واحدة» وله في كل 
لفظة مذهب يطول شرحه» لكن تقريب جملته ما ذكرناه فصار الخلاف معه في أربعة 
فصول: 

أحدهما: أن الغضب والطلب هل يقومان في الكناية مقام النية أم لا؟ . 

والثاني : أن وقوع الطلاق بالكنايات الظاهرة هل يكون بائناً أم لا؟ . 

والثالث : إذا أراد بالكنايات اثنتين هل تكون اثنتين أم لا؟ . 

والرابع : .أنه أراد بصريح الطلاق الثلاث هل تكون ثلاثاً أم لا؟ . 

فأما الفصل الأول: في الطلب والغضب فقد مضى الكلام فيهماء وذكرنا أنه لا 
تأثير لهما في صريح ولا كناية . 

فصل: وأما الفصل الثاني : وهو أن وقوع الطلاق بالكنايات الظاهرة» هل يكون 
عا إذا لم يرد به ثلاثاء 'فعندنا يكو رعفعناً إن أراد به واحدة أو الحين» ارال تكن 
له نية في عدده . 

وقال أبو حنيفة: يكون بائناًء لا يملك فيه الرجعة استدلالاً بأن قوله: أنت بائن 
لفظ يقتضي البينونة فوجب أن يقع الطلاق به بائناً كالثلاث» ولأنه لا يخلو أن يعمل هذا 
ل ا ا د وإن لم يعمل تجردت النية عن 
لفظ عامل» فيجب أن لا يقع به طلاق. 

ويا حديت وكفة بن عبد يزهد نر شهبعة »ةن عن 
أَرَادَ بألْبيََّ قَقَالَ: وَاحدَةء فَأَحْلَفَهُ عَلَيْهَاء وَرَدَهَا عَلَيْهه فدل على أنها لا تكون ثلاثاً. 
نخالفة فول كلك ركو رت يطلافت قول الى عسيدةووزوي :أن التتطلت ين حنطب 


ا5ك١‎ 
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طلق امرأته ألبتة» فقال له عمر أمْسك عَلَيْكَ رَوْجَكَء فإنّ الْوَاحدَة لآ تَبِتّء وهذا دليل 
عليهماء وروي أنه قال: فَإِنَّ الواحدة تَبْتّ يعني بانقضاء العدة إن لم يمسك. 

وروي أن التؤمة طلق امرأته ألبتة فقال عمر: ما أردت قال: واحدة فاستحلفه» 
فقال: أتزاني أقيم على فرج حرام فأحلفه وأقره على. نكاحه» وليس يعرف لعمر في 
هذا مخالفء فكان إجماعاً على مالك وأبي حنيفة» لأن وقوع الطلاق إذا تجرد عن 
عدد وعوض» كا نجرعها تن المدعول يه قاض على قوله + أنت طالق) أو اعتدي أو 
استبرئي رحمكء أو أنت واحدة» فإن أبا حنفية وافق على هذه الأربع أنه يملك بها 
الرجعة» ولأنها معتدة يلحقها الطلاق فوجب أن يملك رجعتها كالمطلقة بالصريح» 
وبما ذكرنا من الكناية» ولأن ما لا يتعلق بصريح الطلاق لم يتعلق بكنايته» لتحريم 
الثلاث» ولآن ما لم يمنع صريحه من الرجعة لم تمنع كنايته من الرجعة لقوله: أنت 
واحدة» هو كناية أنت طالق . 

ولأن صريح الطلاق من كنايته فلما لم يرفع الصريح الرجعةء فأولى أن لا ترفعها 
الكناية» ولأنه لو نوى بالطلاق صريح أنه بائن لم يرفع الرجعة» فإذا تجرد لفظ البائن 

لت فأولى أن لا يرفع الريعة» فأما استدلاله بأنه لفظ يفنفية 0 
بهذا اللفظء كا اليه 0 اذى كر الفولق اسداء 
العددء وأما استدلاله بأنه إذا وقع به الطلاق وقع مقتضاه» فمنتقض بلفظ الطلاق» لأنه 
يقتضي طلاقاً من جنسه» وقد يكون رجعياً لا يخرج , به من جنسة . 

فصل: وأما الفصل الثالث: وهو إذا نوى بالكنايات اثنتين وقع ائنتان عندنا. 

وقال أبو حنيفة: لا تقع إلا واحدة» استدلالاً بأن قوله: أنت بائن يتضمن البيونة 
وهي نوعان: صغرى وهي التي تثبت الرجعة وتحل قبل زوجء وكبرى وهي التي 
تقطع عصمة الرجعة ولا تحل إلا بعد زوجء فإذا أراد الكبرى وكانت الثلاث نبْعا وإن 
لم يرد الكبرى وقعت الصغرى» لأنها لا تنفك عنها وهي واحدةء فأما الثنتان فخارج 
منهماء ولأن لفظ البينونة لا يتضمن عدداء لأن البائن مثل الحائض والطاهرء ولا 
يحسن أن تقول: أنت بائتنان كما لا يحسن أن تقول: أنت حائضتان وطاهرتان» فإفا لم 
يتضمن العدد لم يجز أن يعلق عليه العدد. 


ودليلنا هو: أن كل عدد ملك إيقاعه بالصريح» ملك إيقاعه بالكناية كالئلاث» 
ولأن وقوع الثلاث أغلظ من وقوع الثنتين» لأن الثالثة لا تقع إلا بعد الثانية» فإذا 
وقعت الثنتان مع الثالثة فأولى أن تقع الثنتان دون الثالثة» فأما استدلاله بأن البينونة 

الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م١‏ 


3-5 كتاب الطلاق/ باب ما يقع به الطلاق من الكلام. . . الخ 


بالصريح لا تكون بواحدة فهو أنه ليس وقوعها بالواحدة» وأن يصح ضم ثانية إليهاء 
كالمختلفة» وإن كانت تبين بالواحدة يجوز أن يخالفها على اثنتين 

وأما استدلاله بأن لفظ البائن لا يتضمن عدداً» لأنه لا يحسن أن يقال أنت بائنتان 
ففاسد بالثلاث». لأنه لم لم يتضمن العدد لم تقع الثلاث» وإذا جاز أن تقع ثلاثاء جاز 
أن تقع ثنتين ولا يمتئع أن يقال: أنت بائن ثنتين» كما لا يمتنع أن يقال: أنت بائن 
ثلاث . 





فصل: وأما الفصل الرابع : وهو إذا نوى بصريح الطلاق ثلاثاً» فقال: أنت طالق» 
ونوى الثلاث كانت ثلاثاً» ولو نوى اثنتين كانت اث:- 9 
نوى من عددهء وقال أبو حنيفة : لا يقع بصريح الطلاق إلا واحدة» ولو قال: 
طالق ينوي طلقتين أو ثلاثاً لم : لام ا ع 
ل ل أنت طالق ينوي ثلاثا فيطلق واحدة» 
وين قؤلدة انف الطلاق وينوي الثلاث» فيطلق ثلاثآ» بأن الطلاق مصدر يحتمل 
العدد»ء قال الله تعالى: «الطلاقٌ مَرَنَان» . | 

وقوله: أنت طالق إخبار عن صفة» لا تحتمل العدد كما لا تحتمل دخول العدد 
في قولهم أنت قائم وقاعد وراكع وساجد وجعل هذا الفرق بينهما دليلاً . 

قال: ولأن الطلاق صريح في الواحد فلم يجز أن يجعل كناية في الثلاث» لأنه 
يؤخر إلى أن يكون اللفظ الواحد في الجنس الواحد صريحا وكناية في حال واحدة 
وهذا فاسة ودليلنا أن قوله: أنت طالق» عند أهل العربية اسم فاعل» لأنهم يقولون 
طلقت فهي طالق كما قالوا حاضت فهي حائض» وضربت فهي ضارب » واسم الفاعلٍ 
يحتمل العدد»ء لأنه يجب أن يفسر بأعداد المصادرء فيقال: أنت طالق طلقتين» وأنت 
طالق ثلاث تطليقات ومائة طلقة وضارب مائة ضربة» ولو كان الاسم لا يتضمن أعداد 
مصادره» فأحسن أن يعتبر به كما لا يحسن أن يقال: أنت نت ضارب طلقة» وقائم قعدة. 
ولذا تضمن العدد بدليل ما ذكرناء جاز أن يقع به الثلاث» كما يقع بقوله: أنت 
الطلاق. 

وتتحريره قبآساً؟ أن كل 'لفظ جاو أذ يكون العده فيه مظهرا ».جار أن يكون العدد 
فيه مضيهر) + اكالمضدو إذا قال ؟ انك الطلاق:. 

ودليل ثان: وهو أنه لو قال: أنت طالق ثلاثاً وقعت العثلاث» 1 9 طالق 
وكا تولةكلاثا تشمر للعدة المعمر كيد الآدزاه لو وثال لقي منسول بها انك طالق 
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ثلاثاً طلقت ثلاثاً ولو كانت الثلاث لا تقع إلا باللفظ الأول» لما وقع عليها إلا واحدة» 
لآن غير المدخول بها لا تطلق بلفظ بعد لفظ» لأنه لو قال: أنت طالق وطالق وقعت 
الأولى ولم تقع الثافيةة لذ جاز أن كرون اليذه قه يضم فد ]ذا أظهرى» جاذ أن 
يكون مضمرا فيه إذا نواه. 

وتحريره قياساً: أن كل عدد جاز أن يتضمنه مصدر الطلاق» جاز أن يتضمنه اسم 
الطلاق كالمظهر . 

ودليل ثالث: وهو أنه لو قال: أنت طالق» وأشار بأصابعه الثلاث» طلقت ثلاثاً 
ونية الثلاث أقوى من إشارته بالثلاث» لأن الكناية تعمل فيها النية» ولا تعمل فيها 
الإشارة فلما وقعت الثلاث بالإشارة» فأولى أن تقع بالنية» وأما استدلاله بأن قوله: 
أنت طالق إخبار عن صفة» لا تتضمن عدداً فهو خطأء لما ذكرنا أنه اسم يحتمل العدد 
بما بيناه من جواز قوله: أنت طالق ثلاثاء وقوله: أنت حائض وطاهر وقائم وقاعد. 
فهو مما لا يجوز أن يجتمع منه عدد في حال واحدة» فلم يتضمن العددء وليس كذلك 
الطلاق؛ لأنه لا يصح أن يجتمع منه العدد في حالة واحدة» فجاز أن يتضمن العددء 
كما يجوز أن يقول: أنت عالم عَلْمَيِنِء وجائر جورين فيجوز أن يتضمنه العدد. 

وأما استدلاله بأنه صريح في الواحدة» فلم يجز أن يكون كناية في الثلاث» فغير 
مسلمء لأنه إذا نوى الثلاث» كان صريحا فيهاء ولم يكن صريحا في واحدة» كناية في 
لقيو فلي ريت اليم الأسعد لال 

فصل: وإذا تمهد حكم الكناية وأن الطلاق لا يقع بها إلا مع النية» فإن تجردت 
عن النية لم يقع بها طلاق» لأن قوله: أنت خلية يحتمل خلية من خيرء وخلية من شر 
وخلية من زوج فلم يحمل على إحدى احتمالاته بغير نية» وكذلك قوله: أنت بائن 
يحتمل من الخير والشر والزوج وكذلك سائر الكنايات» يتقابل فيها الاحتمال» فلم 
يقع بها طلاق من غير نية» فأما إذا وجدت الكناية ونية الطلاق» فلا يخلو حال النية من 
أربعة أقسام : 

أحدها: أن تكو ن النية متقدمة على جميع اللفظ» فلايقع الطلاق» ولأنالنية 
تجردت عن لفظ فلم يقع بها طلاق» واللفظ تجرد عن نية» فلم يقع به طلاق. 

والقسم الثاني: أن تكون النية متأخرة عن جميع اللفظ» فلا يقع الطلاق أيضاء 
لما ذكرنا أن اللفظ لما تجرد عن النية لم يقع به طلاق» والنية لما تجردت عن اللفظ لم 
يقع بها طلاق . 

مثال هذين : نية الصلاة» إن تقدمت على الإحرام لم تصح» وإن تأخرت عنه لم 
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والقسم الثالث : : أن تكون النية مقارنة لجميع اللفظ فتوجد من أول اللفظ إل 
آخره فالطلاق واقع باللفظ والخرة مما ولا يكون وقوعه بأحدهماء وإن كان اللفظ هو 


155 


المغلب لظهوره. 
والقسم الرابع : أن توجد النية في , بعض اللفظ وتعدم في بعضه. إما أن توجد في 
0 0 اللوطان اعرد ل ا ا أنت 


0 عند قوله ثن» 0 الطلاق به وجهان لأصحابنا : 

أحدهما: لا يقع اللفظ إذا اعتبرت فيه النية» كان وجودها عند بعضهاء كعدمها 
في جميعه كالنية في تكبيرة الإحرام . 

والوجه الثاني : أن الطلاق واقعء لأن استصحاب النية في جميع ما يعتبر فيه النية 
ليس بلازم كالصلاة ة لا يلزم استصحاب النية في جميعها . 

والأصح عندي». أن ينظر في النية فإن وجدت في أول اللفظ. وقع به ا 
وإن عدمت في آخره كالصلاة» إذا وجدت النية في أولهاء جاز أن تعدم في آخرهاء 
وإن وجدت النية في آخر اللفظ وعدمت في أولهء ٠‏ لم يقع له الطلاق» كالنية في آخر 
الصلاة. ولأن النية إذا انعقدت مع أول اللفظء كان باقيه راجعاً إليهاء وإذا خلت من 
أولك مان لخو وكان ما بقي منه مع اليه انما فخرج من كنايات الطلاق» وهذا 
التفصيل أشبه بنص الشافعي. لأنه قال: لم يكن طلاقاً حتى يبتدأ ونيته الطلاقة 
فاعتبرها في ابتداء اللفظ والله أعلم. 


مسألة : قَالَ الشّافِعيٌ: «(قَال) وَلَوْ قَالَ لَهَا أنت حُرَةٌ يُرِيدُ بها الطلاقَ وَلأمَهِ نت 
طَالقٌ يُرِيدُ الْعْقَ لَرِمَهُ َلك . ا 

قال الماوردي: وهذا صحيح » أما صريح العتق فهو كناية في الطلاق إلجماعا : 
فإذا قال الرجل لامرأته؛ أنت حرة أو أنت معتقة. يريد طلاقهاء طلقت. لأن عتق الأمة' 
إطلاق من حبس الرق. كما أن طلاق الزوجة إطلاق من حبس النكاح. فتقارب 
معناهماء وأما صريح الطلاق فهو كناية عندنا في العتق» فإذا قال لأمته أنت طالق» أو 
مسرحة أو مفارقة» يريد عتقها عتقتء وقال أبو حنيفة : لا تعتق ولا يكون صريح 
الطلاق كناية في العتق» وإن كان صريح العتق كناية في الطلاق» استدلالاً بأن الطلاق 
يوجب التحريم» وتحريم الأمة لا يوجب عتقهاء لأنه يملك من تحرم عليه بنسب أو 
رضاعء ولا تعتق عليه» ولا يشبه قوله لزوجتهء أنت حرة فتطلق». لأن عتق الأمة 


تالا 
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تحريم» وتحريم يم الزوجة موجب لزوال الملك عنهاء فجاز أن يكون طلاقاً لهاء قال: 
ولأن كل لفظ كان صريحاً في تحريم الحرائر لم يكن كناية في عتق الإماء كالظهارء 
ولأن لفظ الطلاق لعي يا من لفظ الحرية» لأنه مختص بإزالة الملك عن 
الاستمتاع. والحرية تزيل الملك عن الرق والاستمتاع» فجاز أن تكون الحرية كناية في 
الطلاق لقوتهاء ولم يجز أن يكون الطلاق كناية في العتق لضعفه» كالبيع لما كان 
أقوى من الإجارة» جاز أن تنعقد الإجارة بلفظ البيع» ولم يجز أن ينعقد البيع بلفظ 
الإجارة. 


ودليلنا قول النبئ كل «إِنمَا الأَعْمَالُ بالئيّاتء وَإِنّمَا لكل امْرِىءٍ ما نَوَى» فكان 
علق مومه .و لأن :صرب ها تعر انية' النة أنه كناية » :في .مله كالسق في 'الطلاق : 
ولأن كل لفظ صح استعماله في الطلاق» صح استعماله في العتق؛ كقوله: لا سلطان 
لي عليك» ولأن ما صح وقوع الطلاق به» صح وقوع الحرية بهء كقوله أنت حرة» 
ولأن صريح الطلاق أقوى من كنايته فلما وقعت الحرية بكناية الطلاق» فأولى أن تقع 
بصريحهء ولأنه لما كانت الحرية كناية في طلاق الحرةء وهي صفتها في حال 
الزوجية» فأولى أن يكون الطلاق كناية في عتق الأمة وليس من صفتها في حال الرق . 
فأما استدلاله بأن تحريم الطلاق لا ينافي بقاء الرق» فالجواب عنه أن صريح 
الطلاق إنما كان كناية في العتق» لأنه يتضمن الإطلاق من حبس العتق» لا بما يتعلق به 
من التحريم»ء وأما قياسهم على الظهارء فالظهار عندنا كناية في العتق كالطلاق فسقط 
الاستدلال به ثم لو سلم لهم هذا الأصل - وليس بمسلم - لكان الفرق بينهماء لأن 
الطلاق مزيل للملك مع التحريم» فجاز أن تقع به الحرية» والظهار مختص بالتحريم 
من غير أن يزول به الملك. فلم تقع به الحرية. وأما استدلالهم بأن لفظ الطلاق 
أضعف من لفظ العتاق لاختصاصه بإزالة الاستمتاع عن المنفعة دون الرقبة» فالجواب: 
أنه وإن ضعف عنه في الإماء فهو أقوى منه في الحرائر» ثم لا ينكر أن يساويه في القوة 
]15 اتقفت إل النية كينا تشاويه كناية لذن الى منت بر عدي لاد اذا 
أنضمت إليه النية؛ واستشهادهم بالبيع والإجارة» فهم لا يجوزون عقد الإجارة بلفظ 
البيع» كما لا يجوز عقد البيع بلفظ الإجارة وإن جاز عندناء والفرق بينهما أن لفظ 
البيع أعم من لفظ الإجارة» فجاز أن يعقد الأخص باللفظ الأعم» ولم يجز أن يعقد 
الأعم باللفظ الأخص والله أعلم. 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَلَوْ قَالَ لَهَا أنت طَالقٌ وَاحَدَةَ بَائِناً كَانَتْ واحدّة يَمْلِكُ 


3 
2 


الدجعَة كن لمعل حَكَم في الواحذة والْينبلوَْعةكَمَا َال بهأت حر ولا وَلََء لي 
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عَلَيِْكَ كَانَ حُوَا وَالْوَآءُ لَهُ جَعَلَ عَلَيهِ الصَّلآةَ والكلامُ الْوَلآَء لِمَنْ أَعتَىّ كَمَا جَعَلَ الله 


لوجع لِمَنْ طلَقَ وَاحِدَةَ أو انين وَطَلَنَ ركانة امْرأنة 4 آله فأَحْلَمَهُ النِّيُ كل مَا أَرَاد إلا 
وَاحَدَةَ وَرَدَهَا علب وَطْلّنَ الخطلت : ْنُ حنطب امْرَأَنَهُ ؛ به َال عم وَضِيَّ الله ذه أنسلك 
عَلَيِكَ امْرَأتَكَ فَإنَ لْوَاحِدَةَ تَيَتْ وَكَالَ عَلِيُ بْنُ أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لرَجُل قَالَ 
لائرأنه حَبلْكِ عَلَى عَارِيكِ ما أزدت؟ وَقَالَ ُرَيْحٌ أمَا الطَلاقٌ هَمئه فَأمضُوة وأكا ايت 
فَبِدْعَةَ فَدِيُوهُ (كَالَ) وَيَحْتَمِلٌُ طلاق الْبَنّهَ يقيناً وَيَحْتَمِلٌ الإبتَاتَ الذي لَيْسَ بَعْدَهُ شئ* 
مع رون وذ لاعن تنك بكي متاق ليل إلى تن 0 


قال الماوردي: وهذا الكلام يشتمل على فصلين: 
أحدهما: أنه إذا طلق امرأته واحدة بائنة كانت رجعية» ولا تبين بالواحدة» وإن 
جعلها بائنة» كما لا يسقط ولاء العتق» وإذا شرط سقوطه فى العتق . 


وقال أبو حنيفة: تكون الواحدة بائنة إذا جعلها بائنة» وتسقط الرجعة فيها 
بإسقاطه لهاء وبنى ذلك على أصلهء إذا قال لها: أنت بائن يريد به الطلاق» أنها تطلق 
واحدة بائنة» لا يملك فيها الرجعة» وقد مضى الكلام معه فيه» ثم تفسد مذهبه هاهنا 
كن وحيين أبقا: 

أحدهما © أنه لؤاقال لها ابت طالى ولعذة بائة: كانت طالقا واحدة غيربباقنة: 

والثاني: أنه لو قال لها: أنت طالق واحدةء لا رجعة لي فيهاء كانت طالقاً 
واعفة ردان جدةه كدلك .فق الو ار انايد 


والفصل الثاني : في الكناية يشتمل على فصلين : 


ظ أحدهما: أن الكناية لا يقع الطلاق بها إلا مع النية» وإن وقع بالصريح ردًا على 
مالك حيث أوقع الطلاق بالكناية من غير نية» وعلى من ذهب إلى قول داود: أن 
الطلاق لا يقع بالصريح من غير نية» وقاه كي لخاد اسموفا و مرف جور الصرييع 
والكناية» في اعتبار النية في الكناية» دون الصريح من وجهين: 

أحدهما: أن الصريح لا يحتمل إلا معنى واحد» فحمل على موجبه من غير نية» 
والكناية تحمل معاني». فلم تنصرف إلى أحدهما إلا بنية» ألا ترى أن ما كان من 
العبادات لا تعقد إلا على وجه واحدء كأداء الأمانة» وإزالة النجاسة لم تفتقر إلى نية» 
وما كان محتملاً كالصوم لم يصح أن يكون عبادة إلا بالنية. 


والثاني: أن الصريح حقيقة والثاني مجازء والحقائق يفهم مقصودها بغير قرينة 


/ا6 1 





كتاب الطلاق/ باب ما يقع به الطلاق من الكلام. . . الخ 
والمجاز لا يقوم مقصوده إلا بقرينة» فلذلك افتقرت الكناية إلى نية» ولم يفتقر 
لسري ل ا 

والفصل الثاني: أن الكناية إذا وقع بها الطلاق مع النيةكالبائن والبتة والخلية 
والبرية كان وما إلا أن ينوي ثلاث وقال أبو حنيفة: يكون بائناً» لا يملك فيه 
الرجعة وقد مضى الكلام معه فيه. 


0 


مسألة : : قَالَ الشافعي: «وَلَوْ كَنَبَ بطلاقِهًا قلا يَكُونْ طلاقاً | إل بن يَنُويهِ كما لآ 
يَكُونٌ مَا خَالَمَهُ الصَّرِيحُ طلقا إل بأَنْ يَنْويه» . 

قال الماوردي: أما وقوع الطلاق بغير الكلام فينقسم ثلاثة أقسام : فعل وكناية 
وإشارة» فأما الفعل: مثل الضرب والإخراج من المنزل» وما جرى مجراه من الإبعاد 
والطرد» فلا يقع به الطلاق وإن نواه وعند مالك يكون طلاقاء لأنه يوقع الطلاق بمجرد 
النية» فأولى أن يوقعه بالفعل مع النية وفيما مضى من الدليل» على أن الطلاق لا يقع 
بالنية» دليل على أنه لا يقع بالفعل» وإن اقترنت به النية. 

والدليل عليه أيضاً: أن الطلاق أعظم حكماً من الإيلاء والظهارء لأنه يساويهما 
في قصد التحريم» ويزيد عليهما في رفع العقدء فلما لم يصح الإيلاء والظهار إلا بقوله 


فصل: وأما الكناية وهو أن يكتب بخط يدهء أنت طالق» أو قد طلقتك» أو أنت 
مطلقة فقد اختلف الناس فيما حكي عن الشافعي وأحمد بن حنبل: أنها صريح في 
وتوع الكلاوييها" د يعمو إلى 2 كالكامء لأن الله تعالى قد أنذر بكتبه فقال تعالى: 
مأنْذَرَكُمْ به وَمَنْ لم4 [الأنعام: .]9١‏ وقد بلغ رسول الله كلخ الرسالة بمكاتبة من 
كاتبهء ولأنها تقوم في الإفهام مقام الكلام» ثم هي أعم من إفهام الحاضر والغائب من 
الكلام المختص بإفهام الحاضر دون الغائب» ولأن العادة جارية باستعمالها في موضع 
الكلام» فاقتضى أن يكون جارية في الحكم مجرى الكلام» ولأن الصحابة - رضي الله 
عنهم - قد جمعوا القرآن في المصحف خطأء وأقاموه مقام تلفظهم به نطقاء حتى صار 
ما تفنمته اجماعا لأ يكيو خيلاقه وذهب جمهور الفقهاء إلل" أ الكتابة لست صريفا 
فين الكادم) ولا يجري عليها حكم الصريح من الكلام»؛ لأن الله تعالى قد أرسل رسوله 
تذيرا لأمنة وملها تزسالقه فال تعالن : (إنا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَنٌ بَشِيراً وَتَذِيراً» 
[البقرة: .]١494‏ فلو كانت الكتابة كالكلام الصريح» لمكن الله تعالى رسوله منهاء 
ولعلمه إياها ليكون مع تكليف الإنذار ممكناً من آلائه» وكاملاً لصفاته» ومعاناً عليه من 
سائر جهاته» حتى لا يناله نقص فيقصر»ء ولا ضعف فيعجزء ولكان لا يبعث رسولاًء 
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إلا أمياً لا يكتب» وإن تكلمء كما لا يبعث رسولاً أخرسء لا يتكلم وإن كتب» وفي 
تخرئ هذا ءداجل على جروج الكتابة من صريح الكلام» ولأنها لو قامت مقام صريح 
الكلام لأجزأ. من كتب القران في الصلاة عن أن يتكلم به في الصلاة» ولاقتضى من 
المرتد إذا كتب الشهادتين عن أن يتكلم بالشهادتين» وفي امتناعنا من ذلك خروج 
الكتابة من حكم الكلام» ولأنه لو كانت الكتابة صريحا كالكلام لصح بها عقد النكاح» 
كما يقع بها فيه الطلاق» وفي إجماعنا على أن عقد النكاح بها لا يصح دليل على 
خروجهما من صريح الكلام في الطلاق» فإذا تقرر أن ليست الكتابة صريحا في 
الطلاق» فقد اختلف قول الشافعي» تعر يكون كاية يهام 0 علق ترلين ' 

أحدهما: وأشار إليه في كتاب الرجعة. 

وقال به أبو إسحاق المروزي من أصحابنا: أنها لا تكون كناية» ولا يقع بها 
طلاق وإن نواه» لأنها فعل فأشبهت سائر الأفعال» ولأن كتابة اليد ترجمان اللسان 
ومعبر عنه كما أن كناية الكلام ترجمان القلب ومعبر عنه فلمالم تقم الكتابة مقام 
الصريح إلا بنية القلب لم تقم الكناية مع الكلام إلا بنطق اللسان. 
ظ والقول الثاني: وهو الصحيح نص عليه هاهنا وفي الإملاءء» وقال أبو حنيفة 
ومالك: إن الكتابة كناية في وقوع الطلاق بهامع النية» ولا يقع بها الطلاق إن 
تجردت عن النية» لأنها نقص عن الكلام لاحتمالها وتخالف الأفعال لإفهام المخاطب 
بهاء ولأن العرف في استعمالها أنها بدل من الكلام» تقتضي أن يتعلق عليها بعض 
لوكا لكوم تمار يك #الكومر اسل بار اياي 

فصل: فإذا قلنا بالأول أن الكتابة ليست صريحاً ولا كناية» فلا يقع بها الطلاق وإن نواه 
من حاضر ولا غائب» وكذلك العتق» فإن قلنا بالثاني في أن الكتابة كناية يقع بها الطلاق إذا 
اقترنت بالنية» ولا يقع بها الطلاق إذا تجردت عن النية» فكذلك العتق» ويصح بها الطلاق 
والعتاق من الغائب» وهل يصح من الحاضر أم لا؟ فيه وجهان : ١‏ 


من الحاضر 21 سواء» فكذلك الكتابة . 


والوجه الثاني : أنه لا يصح بها الطلاق والعتاق» من الحاضر والغائب لأمرين: 


أحدهما: أنها من الغائب ضرورة كإشارة الأخرس» ومن الحاضر غير ضرورة 
0 
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الظهار بالكتابة فهو كالطلاق على قولين» وأما الإيلاء بالكتابة فلا يصح قولاً واحداً» 
لأن الإيلاء يمين بالله تعالى لا ينعقد بالكنايةء وأما عقد البيع والإجابة بالكتابة» فإن 
قيل إن الطلاق لا يقع بهما ولا يكون كناية فيه فأولى أن لا ينعقد بها بيع ولا إجارة» 
وإن قيل: إن الطلاق يقع بهاء وإنها كناية فيهء ففي عقد البيع والإجارة بهما وجهان. 
من اختلاف أصحابنا في عقد البيع والإجارة بصريح العقد وكنايته على وجهين : 

أحدهما : لا تصح بالكتابة» إذا قيل إنه لا تصح بالكنايات. 

والوجه الثاني: أنه تصح بالكتابة إذا قيل إنه تصح بالكنايات. 


فى بلد أنى قد بعتك داري» فيه بكذا صح البيع» إذا قبله المكاتب إليه» وكان له 
الخيار ما لم يفارق مجلسه. والله أعلم . 


مسألة : قال الشّافعيٌ: ١فَإذًا‏ كت إذا جَاءَك كتّابِي 3 3 فَحَنَّى يَأَنِيهًا' . 

قال الماوردي: وإذا قد مضى الكلام. حكم الكتابة بالطلاق إنها ليست صريحة 
فيه» وفي كونها كناية قولان» فلا يخلو حال من كتب بطلاق زوجته من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يقترن بكتابته لفظ . 

والثانى : أن يقترن بها نية . 

والفافت أن تتجرة عن لفط ول فإن قارنها لفظء وقع الطلاق» لأن اللفظ لو 
تجرد عن الكتابة وقع به الطلاق» فإذا انضم إلى الكتابة فأولى أن يقع بهء وإن قارنها 
نية الطلاق» ففي وقوع الطلاق بها قولان» إن قيل كناية وقع الطلاق» وإن قيل ليست 
كناية لم يقعء وإن تجردت الكتابة عن قول ونية لم يقع بها الطلاق» لأنه يحتمل أن 
يكون كنت حاكيا عن عيرف أر مشريا الخطه أو ندرها اووس فإذا تقر ما وصفناء 
فصورة هذه المسألة أن يكتب إلى زوجته إذا جاءك كتابي هذا فأنت طالق. إما مع لفظ 
اقترن به فكان طلاقا قولا واحدا وإما مع نية اقترنت بخطهء فكان طلاقاً في أصح 
القولين» وعليه تفرع جميع هذه المسائل» فهو طلاق معلق بصفة» وهو مجيء الكتاب 
إليهاء فإن لم يجئها الكتاب لم تطلق فإن تأخر لهلاكه فقد بطلت صفة طلاقهاء فهو 
غير منتظر سواء كان هلاكه بسبب منها أو من غيره» وإن تأخر مع بقائه فالصفة باقية» 
وتعليق الطلاق بها منتظر لمجيء الكتاب إليهاء لم يخل حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون سليماًء فالطلاق واقع سواء قرأته أو لم تقرأهء لأنه علق 
طلاقها بمجيئه لا بقراءته» ولو كان كتب إذا جاءك كتاب وقرأتيه لم تطلق لمجيئه حتى 
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تقرأه» فإن قرأ عليها لم تطلق» إن كانت تحسن القراءة» وطلقت إن كانت لا تحسنها 
اعتباراً بالعرف . 


والقسم الثاني: أن يصل الكتاب ممحو الكتابة» فلا طلاق» لأن الكتاب هو 
المكتوب وما 9ك فيه كبر كار ولس كنات سوا كان حر الباحي لهأو عبره 
ولكن لو تطلست كتابته ولم يمح نظر فإن كان مفهوم القراءة طلقت» وإن كان غير 
تنايوع لم انطلق» 

والقسم الثالث: أن يصل الكتاب وقد ذهب بعضهء فإن كان الذاهب منه موضع 
طلاقها لم تطلق: لآن مقصوده لم يصل» وإن كان موضع طلاقها باقيأ والذاهب من 
غيره» فقد اختلف أصحابنا في وقوع طلاقها به على أربعة أوجه: 

أحدها: لا تطلق سواء كان الذاهب منه مكتوباً أو غير مكتوب» لأن الواصل منه 

والوجه الثاني: أنها تطلق» سواء كان الذاهب مكتوباً أو غير مكتوبء, لأن 
التقعيود »كه هو “نظ الظلاق. واضل : 

والوجه الثالث: إن كان الذاهب من المكتوب لم تطلق» لا بعض الكتاب وإن 
كان الذاهب من غير المكتوب طلقت» لأن المكتوب هو جميع الكتاب . 


والوجه الرابع : إن وصل أكثره طلقت» وإن وصل أقله لم تطلق اعتباراً 
بالأغلب. 


كام ا و ل ول كن ا ات و ال ام لا لج لعفت مو ب هدر بتر 
مسألة : قال الشافعي: (فإن كتبّ أمّا يَعْدَ فانت طالق من حين كتبّ) . 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا الترب بكتابته نية الطلاق فيقع الطلاق بالأصح 
من قوليه» الذي تفرع عليه» لأنه كتب طلاقاً تاجزاء ولوريعلقة بوصيوك الكتاب إليهاء 
فيعمل وقوعه في الحال» كما لو تلفظ بطلاقها تع وخالف أن يكنب إذا وصل 
إليك كتابي فأنت طالق» فلا يطلق إلا بوصوله» لأن هذا مقيد بصفة» وذاك ناجز» فلو 
كان قال لها: إذا أتاك طلافي فأنت طالق» ثم كتب إليها إذا جاءك كتابي فأنت طالق» 
فجاءها الكتاب طلقت طلقتين» إخداهما بوصول الكتاب والثانية بمعجيء الطلاق» لأن 
الصفتين موجودتين في وصوله» وعلى مثاله أن يقول لها: أن أكلت نصف رمانة فأنت 
طالق وإن أكلت رمانة» فأنت طالق» فأكلت رمانة فتطلق طلقتين لأنها قد أكلت نصف 
وضانة كلس ومانة ولواقان هاه كليا كلك تفيكوومانة فانت «طالق وفلها كلق نات 
فأنت طالق» فأكلت رمانة طلقت طلقتين» تاجيا سني طادي كلح رمي 
رمانة» فطلقت ثالثة. 
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مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِنْ شهدَ عَلَيْ أنَّ مدا خَطَهُ لَمْ يَلْرَْهُ حَنّى 3 
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5 به)ا. 


قال الماوردي: وصورتها أن تدعى المرأة على زوجهاء أنه كتب إليها بطلاقهاء 
وتحضر كتاباً بالطلاق تدعق أنه كتابه وينكر أن يكون كتابه» فإن لم تصل المرأة 
الدعوى بأنه كتابه» وي للطلاق؛ لم يحلف الزوجء وإن وصلت دعواهاء بأنه كتب 
ناوياً أحلف الزوج حينئذ على إنكاره» فإذا كان متكرا للكتاب + لعلف أنه ما كيه إن 
كان منكراً للنية» أحلف أنه ما نوى» وإن أحلف أنها لم تطلق منه منه لم يجزء لأنه قد 
يكون ممن لايعتقد وقوع الطلاق بالكتاب» ويعتقده الحاكم فإن شهد عليه عند إنكار 
الكتاب شاهدان, أنه خطه وكتابه لم تطلق» لأن الكتابة لا يقع بها الطلاق إلا مع النية» 
والشهادة وإن صحت على الكتابة فلا تصح على النية» لأن النية تخفي والكتابة لا 
تخفى» ولذلك قال الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ لم يلزمه حتى يقرٌ به» يعني يقر بالكتاب 
والنية مع كتابتهء فإن قيل فكيف تصح الشهادة على خطه؟ قيل بأن رأياه يكتبهء ولا 
تغيب الكتاب عن أعينهما حتى يشهدا به» فإن لم يكونا رأياه» يكتبه ولكنهما عرفا 
خطه لم يجز أن يشهدا بهء لأن الخط (يشبه الخط)ء وإن رأياه قد كتبه وغاب الكتاب 
عنهما لم يجز أن يشهدا به لجواز أن يكون مزوراً عليه فيتشبه به وهذه الشهادة لا تلزم 
الشاهدين؛ أن يشهدا بهاء ولا الحاكم أن يستدعيهماء ٠‏ لأنه لا يتعلق بها حكم. 


فصل: فأما الإشارة بالطلاق» فإن كانت من الأخرسء قامت مقام نطقه» ووقع 
الطلاق بإشارته كما يقع طلاق الناطق بلفظه. إذا كانت إشارته مفهومة» وتكون الوشارة 
منه طلاقا صريحا وإن كانت الإشارة من ناطق؛ لم يقع بها الطلاق لا صريحا ولا 
كناية» لأنه قادر على الكلام الذي هو بالطلاق أخص . 


فلو قال: أنت وأشار بأصابعه الثلاث مريداً بها الطلاق لم تطلق» لأن بقوله أنت 
بدء وليس بصريح في الطلاق ولا كناية» فالإشارة بعد البدء» لا يقع بها الطلاق» ونية 
الطلاق قد تجردت عن لفظ فلم يقع بها الطلاق» ولكن لو قال: أنت طالق كذا وأشار 
بإصبع واحدة طلقت واحدة» ولو أشار بإصبعين» طلقت طلقتين» ولو أشار بثلاثة 
أصابع ؛ » طلقت ثلاث وقامت إشارته مقام الثلاث؛ مع قوله هكذا مقام نيته بالثلاث 
نص عليه ابن سريج» فلو أشار بثلاث أصابع قائمة وبإصبعين معقودتين فإن أراد 
الغلاث القائمة طلقت ثلاث وإن أراد الإصبعين المعقودتين طلقت ثنتين» وإن لم تكن 
نية» طلقت بالثلاث أصابع ثلا ثلاثاً » لأن فيها زيادة إشارة. 
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قال أبو العباس بن سريج: ولو قال: أنت طالق» ولم يقل هكذاء وأشار بأصابعه 
الثلاث لم يلزمه بالإشارة عدد. 
مرَأته اماي أو أمرك بذك فَطلقت تنقيا 


بُرِيدَُ وَلَوْ أَرَادَ طلاقاً فَقَالَتْ قَد اختّدتُ نفسي 


مسألة: قَالَ الشَافعيٌ: «وَلَوْ قَالَ 
قالَ ما أَرَْتُ طلاّقا لَمْ يكُنْ طلاة 5 بن 
سَيِلتْ فَإِنْ أَرَادَتْ طلاقاً فَهْوَ طلاة ِنَم ده فلس بطَلاق». 


قال الماوردي: 


اعلم أن للزوج في الطلاق ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يتولاه لنفسه مباشراً فيقع الطلاق بمباشرته . 


والحال الثانية: أن يستنيب فيه وكيلاً» فيقوم الوكيل في الطلاق الذي استنابه 
فيه مقام نفسه على ما سنذكره . 


والعاله لا أن يفوضه إلى زوجته وهي مسألا فيكون ذلك تملبكا لها ولا 
يكون توكيلاً واستنابة» وهو جائز يصح به وقوع الفرقة. ِآنّ رس شول الله يله خَير 

ع قا توراه لس ل لالد عي با يود 
معنى » وإذا كان كذلك لم يخل حال تفويضه الطلاق إلى زوجته من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون بصريح منهما. والثاني: بكناية منهماء والثالث: بصريح منه 
وكناية منهاء والرابع : بكناية منه وصريح منها . 

فأما القسم الأول: وهو أن يكون بصريح منهما جميعاً فصورته: أن يقول لها 
طلّقي نفسك فتقول : قد طلقت نفسي. فقد وقع الطلاق بطلاقها لنفسهاء ولا يراعى من 
أصل الطلاق ووقوعه نية واحد منهما ٠»‏ فأما عدد الطلاق فلهما فيه ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يذكراه. 

والثانية : أن ينوياهة. 

والثالثة: أن يطلقاه: فإن ذكراه فلهما فيه حالتان:. 

أحدهما: أن يتفقا عليه . 

والثانية : أن يختلفا فيه. فإن اتفقا عليه وقع العدد الذي اتفقا عليه كأنه قال لها: 
طلّقي نفسك واحدة» فطلّقت نفسها واحدة» أو قال لها : طلقي نفسك طلقتين» فطلقت 
نفسها طلقتين» أو قال لها: طلّقي نفسك ثلاثاً فقالت : قد طلقت نفسي ثلاثاً وقع 
الغلاث أو ما اتفقا عليه من العدد» وإن اختلفا فيه وة قع أقل العددين. 
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مثاله: أن يقول لها: طلّقي نفسك ثلاثاً فتطلق نفسها واحدة فلا تطلق إلا واحدة» 
ولو قال لها: طلّقي نفسك واحدة فطلّقت نفسها ثلاثاً لم تطلق إلا واحدة. 


وقال أبو حنيفة : إن قال لها: طلّقي نفسك ثلاثاً فطلقت نفسها واحدة لم تطلق. 

وقال مالك مثل هذا وأما إن نويا العدد ولم يذكراه حملا فيه على نيتهماء فإن 
اتفقا في نية العدد فنويا طلقتين أو ثلاثا كان على ما نويا من العدد. 

وقال أبو حنيفة : جك يز لله في العده» وفك نضى الكاام مع فزن انلها في 
النية كان العدد متحي ول علن اف الثنتين كما لو أظهراه فول فإن نوى الزوج ثلاثاً 
ونوت الزوجة واحدة كانت واحدة وإن لم يذكرا عدداً ولا نوياه طلقت واحدة. 

فصل: وأما القسم الثاني: وهو أن يكون بذله كناية وقبولها كناية كقوله: اختاري 
نفسك فتقول: قد اخترت نفسيء فلا يقع الطلاق حتى ينوياه جميعا فإن نواه دون 
الزوجة أو الزوجة دون الزوج لم يقع. 

وقال مالك: يقع وإن لم ينوياه ولا واحد منهما بناء على أصله في أن الكناية 
الظاهرة لا تفتقر إلى نية . 

وقال أبو حنيفة : إذا نواه الزوج وحده وقع الطلاق وإن لم تنوه الزوجة»ء 
امدلالا بما روعا أن الضحابة ميلوا عق جين زوجت فقال عس :إن" الخعاركا تالنينها 
فواحدة ولها الرجعة» وإن اختارت زوجها فلا طلاق» وتابعه ابن مسعود»ء وابن عباس »: 
وقال علي بن أبي طالب - عليه السلام ‏ إن اختارت نفسها فهي واحدة بائنة» وإن 
اختارت زوجها فواحدة وهو أحق بها. 

وقال زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها طلقت ثلاثاً وإن اختارت زوجها فواحدة 
بائنة فأوقع جميعهم الطلاق عليها باختيارها نفسهاء ولم يعتبروا النية: فصاروا 
مجمعين على أن النية غير معتبرة من جهتهاء قال: ولأن تعليق الطلاق عليها لا يوجب 
اعتبار نيتها فيه كما لو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» طلقت بدخول الدار» وإن لم 
ينوه كذلك في الاختيار.ودليلنا هو: أنه لما كان تخيير الزوج لها كناية» يرجع فيه'إلى 
نية» لاحتماله أن يكون أراد اختاري نفسك للنكاح أو الطلاق» فوجب أن يكون 
اختيارها لنفسها كناية» ترجع فيه إلى نيتها لاحتماله أن يكون اخترت نفسي لنكاحك أو 
طلاقك» ألا تراها لو قالت: قد اخترت نفسي لنكاحك لم تطلق؛ كذلك إذا أطلقت» 
فأما استدلاله بإجماع الصحابة» فلا دليل فيه لأنهم لم يعتبروا نية الزوجء وهي معتبرة 
عندنا وعندهء فكذلك إذا لم يعتبروا نية الزوجة» ويكون ذلك منهم لعلمهم بوجود النية 
منهما. 
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وأما. استدلاله بدخول الدار» فحسبنا به دليلاً» لأنه لما كان إذا علق. طلاقها 
صحء بدخول الدار لم تطلق لا بوجود الدخول منهاء كذلك إذا خيرها في طلاق 
نفسهاء لم تطلق حتى تختار طلاق نفسهاء فإذا تقرر أن النية معتبرة منهماء وأن الطلاق 
لا يقع إلا بنيّتهما فلها ثلاثة أحوال : 

أحدها: أن تختار نفسها. 

والثانية : أن تختار زوجها. 

والثالثة : أن لا يكون لها اختيار. فإن اختارت نفسهاء طلقت واحدة رجعية» وإن 
اختارت زوجها أو لم يكن لها اختيار لم تطلق» وبه قال من الصحابة: عمر وابن 
مسعود وابن عباس» وقال أبو حنيفة: إن اختارت نفسها طلقت واحدة بائنة» وإن 
اختارت زوجها لم تطلق. وقال ربيجة: إن اختارت نفسها طلقت واحدة بائنة» وإن 
اختارت زوجهاء طلقت واحدة رجعية» وبه قال من الصحابة: علي بن أبي طالب» 
وقال زيد بن ثابث: إن اختارت نفسها طلقت ثلاثآء وإن اختارت زوجها طلقت واحدة 
بائنة . 

والدليل على أن اختيارها لزوجها لا يكون طلاقاًء ما رواه الزهري عن أبي 
سلمة بن عبدالرحمن عن عائشة ‏ رضي الله عنها - قالت: َم مر رَسُولُ الله كله 
تَخْيِيرٍ نِسَائه بَدَأْ بي» فَقَالَ: ني ذَاكرُ لَك أمراً قلا تَعْجَلِي > َنَّى تَستأمرِي أبوَيِكِء ثم 


0 اي با التي كل لأزواجكَ إن كثقنَ تردْنَ الْحَبَاة الدنيَا وَزِبئتهَا قتََالينَ 
تكن وأْسَرٌ سَرَاحا أ جَميلاً» [الأحزاب 18] الآية. فقلت في أي هَذَيْنِ َسْتَأمر 


أبَوَيَ » َإني ريد الله وَوَسُولَّهُ والدَّارَ الاخرّة» قَالَتْ: ْم فَعَلَ أَرْواجُ النِيَ يل مْلّ ما 
رن عي نان َّهُنَّ وَسُولُ الله فَاخْتَْئهُ طلاقاً مِنْ أجل أنه تنه(" . 

ومن الدليل عليه أيضاً: آن إغعارها لزوجها عند اعسارها لها كلها :طاقف 
باختيارها نفسهاء وجب أن لا تطلق باختيار زوجهاء لأناختلاف الضدين يوجب 
اختلاف الحكمين. 0 

لانن على أنينا كونبو هده وي 1 وا رن تلان ذه واه بانه وجى اقدننا 
في حكم الطلاق إذا وقع بالكناية» وهكذا لو قال لها أمرك بيدك» فقالت: قد اخترت 
نفسى أو قال لها: أبينى نفسك» فقالت: قد أبنت نفسى» وهكذا لو اختلفت الكناية 
منهماء فقال لها: حرّمي نفسك فقالت: قد اخترت نفسي» أو قال لها: اختاري 
نفسك. فقالت قد حرمت نفسي لم يقع الطلاق حتى ينوياه جميعا. 
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فصل: فإن قال لها: اختاري نفسك. فقالت: قد اخترت ل وأمي. لم يقع به 
الطلاق» وإن نوته» لأنه ليس بصريح ولا كناية» إذ ليس اختيارها لأبيها موجبا لفراق 
زوجها. ولو قالت: قد اخترت الأزواج ففي وقوع الطلاق به إذا نوته وجهان: 

أحدهما: يقع به الطلاق» لآنها لا تحل للآزواج مع بقائها على نكاحه. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يقع به الطلاق لعلتين. 

إحداهما : أنه من الأزواج . 

والثانية : أن اختيارها لنفسها لا تكون ذات زوجء فعلى هذا لو قالت: قد 
اخترت زيداً ناوية للطلاق طلقت على التعليل الأول» ولم تطلق على التعليل الثاني. 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يكون بذله صريحاً وقبولها كناية. 

فصورته أن يقول لها: طلقي نفسكء أو قد جعلت بيدك طلاق نفسك» فتقول: 
قد اخترت نفسي أو قد أبنت نفسي» فتعتبر نية الزوجة ولا تعتبر نية الزوج» لأن صريح 
الزوج لا يفتقر إلى نية وكناية الزوجة تفتقر إلى النية» فإذا قالت ذلك ناوية للطلاق 
خيران: لا تطلق لأن قبول الصريح يكون صريحاً للنكاح» وهذا فاسدء لأن الكناية مع 
النية تقوم مقام الصريح بغير نية» وجرى اختللاف الصريح والكناية مجرى. اختلااف 
الصريحين» واختلاف الكنايتين وإذا كان كذلك وسئلت الزوجة عن نيتهاء فقالت: ما 
أردت الطلاق لم تطلق» فإن أكذبها الزوج طلقت بإقراره أنها قد نوت» وإن قالت: 
أردت الطلاق؛ طلقت فإن أكذبها الزوج كان القول قولها مع يمينهاء لأن النية باطئة لا 
تعرف إلا من جهتها. 


وقال أبو سعيد الإصطخري : القول قول الزوج مع يمينه» ولا يصدق قولها في 
وقوع الطلاق عليه كما لو ادعته» وكما لو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق» 
فقالت: قددخلت. وهذا خطأء لأن تعليق الطلاق بما يعتبر فيه نيتهاء أخفى من تعليقه 
بحيضهاء فلما كان لو قال لها إذا حضت فأنت طالق» فقالت: قد حضتء» قبل فيه 
قولهاء وإن أكذبهاء فأولى أن يقبل قولها فيما تعلق من نيتهاء لأن إقامة البينة على 
ها افك تعدو مق إقامه] على حرفا لاستحالة تلك وإمكان هذه» وخالف قوله 
لها: إن دخلت الدار فأنت طالق فتدعي دخولهاء فلا يقبل قولهاء لأنه يمكنه إقامة 
البينة على دخولها. 


فصل: وأما القسم الرابع : وهو أن يكون بذله كناية وقبولها صريحاً فصورته: أن 
يقول لها اختاري نفسك أو أمرك بيدك» فتقول قد طلّقت نفسى» فتعتبر نية الزوج ولا 
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تعتبر نية الزوجة» لأن كناية الزوج تفتقر إلى النية» وصريح الزوجة لا يفتقر إلى النية» 
فإن قالت أردت الطلاق طلقت» وإن قال لم أرده» لم تطلق» وإن جن أو مات قبل أن 
تعلم إرادته» لا تطلق وكان لها ميراثها منهء لأن إرادته مجوزة والطلاق لا يقع بالشك» 
فلو قال لها: أمرك بيدك فأراد به طلاقها في الحال» ولم يجعله بذلاً يقف على قبولها. 
قال الشافعي في كتاب «الإملاء»: لم تطلق» لآن هذا القول منه إذا اقترن بالإضافة 
إليها صار صريحاء في جعل الطلاق إليهاء وتعليقه بقبولهاء فلم يقع إلا به»ء ويحتمل 
أن يقع به الطلاق» لأنه من كناياته الجاري مجرى قوله: قد ملكتك نفسك» وتزوجي 
من شئت فيقع به الطلاق إذا نواهء» ولكن لو قال لها: طلقي نفسك وأراد به وقوع 
عاذ عله دي قي أن ديعي فبرلها ريها ليها لل سنالا ان طق لدي + 
لأنه لا يحتمل غيره. 

فصل: ولو قال لها: إن أحببت فراقي» فأمرك بيدك» لم تطلق إذا طلقت نفسهاء 
حتى تقول قبل الطلاق قد أحببت فراقك» ثم تطلق نفسها فتطلق حينئذ» لأنه مقيد بهذا 
الشرط ولو قال لها: إذا مضت سنة فأمرك بيدك» أو قال لها: إذا قدم زيد فأمرك بيدك 
لم يجزء لأنه تمليك مؤجل» وبذل منتظرء فإن طلقت نفسها بعد مضي السنة» أو بعد! 
قدوم زيد» لم تطلق». لبطلان التمليك» وفساد البذل» ولكن لو قال: أمرك بيدك 
تطلقين نفسك بعد سنة أو إذا قدم زيد»ء ففيه قولان: 

احرهنا» تمي عليه فى الوا اروم نول ابي جدننة تيان المزلى الها قان» 
تغليباً لحكم الطلاق بالصفة» ولها إذا مضت السنة أو قدم زيد أن تعجل طلاقهاء فإن 
أخرته لم تطلق. 

والقول الثاني: نص عليه في الجديدء وهو الأصح لا يجوز تغليباً لحكم 
التمليك» الذي لا يجوز أن يعلق لأجل منتظرء ولا بصفة متوقعة» فإن طلقت نفسها 
م ب جد مك و1 ْ 
الْمَجْلس كدت طعا دَنِكَ َك الَّادَقَ يَعَعُ عََنع ل أن نان لِهَنَا 5 
20 


آل العاو نت | ذاعمنيال: 'إلنيا مزلاقة اشمها" تون اكه براض فيه تمخيل 
القبول: والقبول أن تطلق نفسها فتملك بتعجيل الطلاق ما ملكهاء وإذا كان كذلك فقد 
قال الشافعي هاهنا : إن طلقت نفسها قبل أن يتفرقا من المجلس أو يحدث قطعاً لذلك» 
ب الطلاق عليهاء فجعل وقوع الطلاق عليها مقيداً بشرطين : 
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أحدهما: أن يكون قبل افتراقهما عن مجلسهما. 

والثاني : أن يكون قبل أن يحدثا ما يقطع ذلك من قول أو فعل» فلم يختلف 
أصحابنا أنها متى طلقت نفسها بعد افتراقهما عن المجلس» لم تطلق» ومتى طلقت 
نفسها في المجلس بعد أن حدث تشاغل بغيره من كلام أو فعال لم تطلق. 

واختلف أصحابنا هل يكون خيارها ممتداً في جميع المجلس أو يكون على 
الور ؟ على وجهيق: 

أحدهما: وهو ظاهر كلامه هاهناء وفي «الإملاء» أنه ممتد في جميع المجلس» 
فمتى طلقت نفسها فيه طلقت» وإن تراخى الزمان. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي والمحققين من أصحابنا: أنه على 
الفور في المجلسء. لأنه قبول تمليك. فأشبه القبول في تمليك البيع والهبة» وإطلاق 
التتانحي يمن معز كل يدا اقرط لذن أضصيرله بعر ره ليه ابرلا نه ذكر الم 0 
أنها إذا طلقت نفسها على هذه الصفة. كان إجماعا ولا يكون إلا أن يتجعل على الفور 
من غير مهلة . 

وقال مالك في إحدى روايتيه: لها أن تطلق إلى شهرء وفي الرواية الثانية : ما لم 
تمكنه من وطتئهاء وكلا القولين مردود ومدفوع بما ذكرنا من التعليل . 

فصل: وإذا ملكها طلاق نفسهاء ثم رجع في التمليك» » قبل أن تطلق نفسها صح 

رجوعه وبطل تمليكه» فإن طلقت نفسها لم تطلق» ٠‏ (قال أبو حنيفة ومالك وأبو علي بن 
خيران من أصحابنا : ليس له الرجوع » وإذا طلقت نفسها بعد رجوعه طلقت» » استدلالا 
بأنه طلاق معلق بصفة» فلم يملك الزوج الرجوع فيهدء كقوله: إن دخلت الدار فأنت 
طالقء» فإنه لا يملك إبطال هذه الصفة وتطلق متى دخلت الدار. 

ودليلنا هو أنه تمليك للطلاق لوقوفه على قبولهاء وللمالك وبعد بذله أن يرجع 
فيه قبل قبوله منهء كما يرجع في بذل الهبة والبيع» قبل قبولهما منهء وخالف تعليق 
طلاقها بدخول الدارء لأنه لا يقف على قبولهاء وليس لها إبطال ذلك على نفسهاء فلم 
يكن له إبطال ذلك عليهاء وليس كالتمليك الذي لها أن تبطله على نفسهاء فكان له 
إيطاله عليهاء وإذا صح رجوعه كما ذكرناء فمتى طلقت نفسها بعد علمها برجوعهء 
كان في وقوع طلاقها وجهان» من الوكيل في القصاص إذا لم يعلم بالرجوع حتى اقتص 
والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الْمُرْنِيٌ: ١‏ وَقَالَ في الإمْلاءِ عَلَى مَسَائِل مَالِكِ : َإِنْ مَلَكَ أَمْرَهًا غَيْمُهَا 





فهُذه وكالة مَتَى أؤقع الطلاق وفع ومتىاقاء الرَّوْحٌ رَجَعَ) . 
الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م١١‏ 
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قال الماوردي : وهذا كما قال والوكالة في الطلاق جائزة» لأن فاطمة بنت قيس 
طلقها وكيل زوجهاء بمشهد رسول الله يِه فأمضاه. ولأنه لما جازت الوكالة في 
النكاح مع تغليظ حكمه كان جوازها في الطلاق أولى» فإذا وكل رجلا عاقلاً جازء 
سواء كان عضيو أ ينا مسلا أو كافراء ولا يجوز أن توك كوا ولا ميف ا لأنه 
لا حكم لقولهماء وفي جواز توكيله لامرأة وجهان مضيا في الخلع» ثم الوكالة على 
ضربين : 

أحدهما : : أن تكون مطلقة وهو أن يقول : قد وكلتك في طلاق زوجتي فلانة» فله 
أن يطلقها على الفور والتراخي بخلاف ما لو ملكها الطلاق لنفسهاء لأن هذه نيابة وذاك 
تمليك » » فإن ذكر له من الطلاق عدداً لم يتجاوزه. فلو قال له: طلقها ثلاثاً فقال لها : 
أنت طالق ثلاثاء طلقت ثلاثاًء ولو قال لها: أنت طالق ونوى أن يكون ثلاثاً فيه 
وجهان: 

أحدهما: تطلق ثلاثاً» لأن نية الثلاث تقوم مقام التلفظ بالثلاث. 

والوجه الثاني : : لا تطلق ثلاثاً ولا تقوم نيته مقام نية الزوج» لأن الزوج مدينٌ في 
الطلاق معمول على نيته فيه» والوكيل غير مدين في الطلاق فلم يعمل على نيته فيه» 
وهكذا لو طلقها الوكيل .بالكناية مع النية» كان على هذين الوجهين» فلو وكله أن 
يطلقها ثلاثاً فطلقها واخدة؛ ففي وقوعها وجهان: 

أحدهما: يقعء لأنه بعض ما وكل فيه. 

والوجه الثاني : لا يقع لأنه وكل في طلاق بائن» وهذا.الطلاق غير بائن فصار غير 
ما وكل فيه» فلو وكله أن يطلقها واحدة. لم تقع الثلاث» وفي وقوع الواحدة وجهان: 
لو وكله في طلاق واحدة من نسائه ولم يعينها له ففيه وجهان: 


أحدهما: أن أيتهن ظطلقها صحء لأن وقوع الطلاق المبهم جائزء فكان التوكيل 
فيه جائزا. 


فر اللو ا اك ا 
منهن قبل تعيينها لم تطلق» لأن إبهام الطلاق من جهة الزوج يجوزء لأنه موقوف على 
خياره في التعيين» ومن جهة الوكيل لا يجوز لأنه غير موقوف على خياره في 
العبية: 

فصل: والضرب الثاني : أن تكون الوكالة مقيدة )» وهو أن يوكله في طلاقها على 


صفة» ماه ٠‏ فلا يجوز أن يطلقها إلا فيه فإن 
د أو يأمره أن يطلقها للسُْنّة ٠‏ فإن طلقها للبدعة لم تطلق» أو 
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يأمره أن يطلقها للبدعة» فإن طلقها للسنة لم تطلق» فلو قال له: طلقها إن شئت لم يقع 
طلاقه حتى يقول قد شئت ولا يكون إيقاعه للطلاق مشيئة منهء لأنه قد يوقع الطلاق 
بمشيئة وغير مشيئة» والمشيئة لا تعلم إلا بالقول. وليس من شرط مشيئته الفورء 
بخلاف ما لو علق الطلاق بمشيئتهاء لأن تعليقه للطلاق بمشيئتهاء تمليك فروعيّ فيه 
الفور» وتعليقه للطلاق بمشيئته صفة» فلم يراع فيها الفورء ولأنه جعل إليها طلاقها إذا 
شاءء فلما جاز أن يطلقها على الفور والتراخي جاز أن تكون مشيئته مع الطلاق 
المتراخي» لكن من صحة مشيئته أن يخبر بها الزوج قبل طلاقه فإن أخبر بها غيره ثم 
طلق لم يقع» لأنه إذا كان إخباره بها شرطاء كان إخبار الزوج بها أحق. وأولى أن 
يكون شرطاء فلو قال له: طلقها إن شاءت» روعيت مشيئتها عند عرض الوكيل الطلاق 
عليهاء فإنه لا يجوز أن يطلقها إلا بعد عرض الطلاق عليها وسؤالها عن مشيئتهاء 
فتصير حينئذ مشيئتها معتبرة على الفورء فإن عجلها وقع الطلاق» وإذا أوقعه الوكيل 
بعدهاء سواء أوقعه على الفور أو على التراخي» فإن تراخت مشيئتهاء لم يقع الطلاق 
بعدهاء لفساد المشيئة . 

فصل: وليس للوكيل في الطلاق أن يوكل غيره فيهء فإن وكل وكيلين في طلاق 
زوجة واحدة وجعل إلى كل واحد منهما أن يطلقهاء فأيهما سبق بطلاقها ثلاثاً» بطلت 
وكالة الاخر ولو جعل إلى كل واحد منهما أن يطلقها واحدة فإذا سبق أحدهما فطلقها 
واحدة لم تبطل وكالة الآخر وجاز له أن يطلقها أخرى؛ والفرق بينهما ما صح. . وهكذا 
لو وكل واحداً في طلاقها ثلاثاً ثم بادر الزوج فطلقها ثلاثاً بطلت الوكالة . 


ولو طلقها الزوج واحدة, كانت الوكالة بحالها في الطلقتين الباقيتين» وإن 
طلقها الوكيل ثلاثاً وقع منهما طلقتان» لأنهما الباقيتان من طلاق الزوج» بعد الواحدة 
التي أوقعها ولو وكله في طلاقها واحدة ثم طلقها الزوج واحدة» لم تبطل الوكالة ما 
تنقض العدة» فإن طلقها الوكيل واحدة في العدة» طلقت سواء راجعها الزوج من 
طلقته» أو لم يراجع» فلو انقضت عدتها من طلقة الزوج ثم استأنف نكاحها ففي بقاء 
الوكالة وجواز طلاق الوكيل لها وجهان: 
أحدهما: الوكالة باقية وطلاق الوكيل لها وأقع. 
والوجه الثاني : أن الوكالة قد بطلت وطلاقه غير واقع» وهذان الوجهان من 
اختلاف قوليه في عقد الطلاق في نكاح, » هل يجوز أن يقع في غيره أم لا 


فصل: فإذا رجع الزوج عن الوكالة أو جن أو ماتء “لم يكن له أن يطلق» فإن 
طلق لم يقع» فلو لم يعلم الوكيل بجنون موكله أو موته فطلق» لم يقع طلاقه؛ لأن 
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الطلاق لا يصح أن يقع عن زوج ميت» أو مجنونء ولو لم يعلم الوكيل برجوع الزوج 
حتى طلق. كان في وقوع طلاقه قولان من اختلاف قوليه في الموكل في القصاص»ء إذا 
اقتص قبل العلم بالعفو. 

مسألة : قال الشافعيٌ: "ولو جَعَلَ لها أن تصلق نَفْسَهَا لان مَطَلَقَتْ وَاحَدَةً فَإِنَّ لَهَا 
ذَلكَ2. ش 9 

قال الماو ردي : وهذا صحيحء إذا قال لها: طلّقي نفسك ثلاثاًء فطلقت نفسها 
واحدة.» طلقت واحدة. وقال مالك إذا قال طلقي نفسك ثلاثاء فطلقت واحدة لا يقع 
شيء وإذا قال : طلّقي واحدة فطلقت ثلاثاًء وقعت الثلاث» وعنه لا تطلق استدلالاً بأن 
قبولها بعض ما ملكها موجب لفساد القبول» وبطلان التمليك كما لو باعها عبدين 
بمائة فقبلت أحدهما لم يصح 

: ودليلنا هو: الو اح احاح اوطبياك عر ارمق الي 

كالزوج . 

وأما استدلاله بتبعيض القبول في البيع» ٠‏ فإنما لم يصح. لأن البذل إنما كان في 
مقابلة ثمن لم يحصل له بالتبعيض» ٠‏ فلذلك لم يصح قبول البعض» ولولا الثمن لصحء 
ألا ترى لو وهب لها عبدين» فقبلت إحداهما صح, فكذلك الطلاق. 

فصل: فإذا جعل إليها أن تطلق نفسها واحدةء فطلقت نفسها ثلاثاً» طلقت 
واحدة. وقال أبو حنيفة : لا تطلق» لآن ها عدلكه البدغير عاد وكاقيفة فلم يجز. 

ودليلنا هو: أنه إذا اجتمع في طلاقها مأذون فيه وغير مأذون فيه لم يمنع غير 
المأذون فيه من وقوع المأذون فيه» كما لو جعل إليها طلاق نفسهاء فطلقت نفسها 
وضرائرهاء وادعى فيه أن الواحدة لا تتميز عن الثلاث» غير صحيح لأن المأذون فيه 
متميز عن غير المأذون فيه وربما حكي. هذا القول عن أبي حنيفة والأول عن مالك . 


مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: «وََالَ فيه وَسَوَاء قَالَتْ طَلَّقُكَ أو طَلَّفْتُ تفسي إِذَا أَرَادَتْ 
طلدقاً) . 


قال ا م ع طلاق نفسهاء فإن قالت قد طلقت 
وإن قالت: قد طلقتك كانت ا إذا نوته» وقال أبو حنيفة: لا 
يقع به الطلاق وإن نوته» وقد مضى الكلام في هذه المسألة. 


1١1م١‎ 
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أله + قال الشّافعيٌ: 5 طَلَىَ بلسانه اشن بقلب لَرِمَهُ الطَلاقٌ وَل يكن 
الاسْتثْنَاء إلا بلسَانه» . 

قال الماوردي: اعلم أن الاستثناء في الطلاق على ثلاثة أضرب : 

أحدها: ما يصح مضمراً ومظهراً. 

والثاني : ما لاايصح مضمرآء ولا مظهراً. 

والثالكث : ما يصح مظهراً ولا يصح مضمراً. 

فأما ما يصح إظهاره وإضماره فهو ما جاز أن يكون صفة للطلاق؛» أو أمكن أن 
يكون حالاً للمطلقة» فالذي يجوز أن يكون صفة للطلاق مثل قوله: أنت طالق من 
وثاق» أو مسرحة إلى أهلك, أو مفارقة إلى المسجد فإن أظهره بلفظه صح وحمل عليه 
في الظاهر والباطن» ولم يلزمه الطلاق» لأنه وصفه بما يجوز أن يكون من صفاته» في 
غير الطلاق فلذلك لم يقع به الطلاق» وإن لم يظهره في لفظه وأضمره ه في نيته صح 
إضماره؛ ودين فيه ولم يلزمه الطلاق في الباطن» اعتباراً بالمضمرء ولزمه الطلاق في 
الظذاهر». اعبار العظير 2 وأما الذي حكن أذ كرو عار للمطلقة فمثل قوله أنت 
طالق إلى رأس الشهرء ولو دخلت الدارء أو إن كلمت زيداء فإن أظهر ذلك بلفظه 
عمل عليه في الظاهرء ولم يقع عليها الطلاق إلا على الحال التي شرطهاء وإن أضمره 
بقلبه» ولم يظهره بلفظه دين فيهء وفي الباطن فلم يلزمه الطلاق إلا بذلك الشرطء 
اعتبارأ بإضماره ولزمه الطلاق في ظاهر الحكم اعتبارا بإظهاره» فهذا ضرب. 

فصل: وأما ما لا يصح إضماره ولا إظهاره» فهو ما كان فيه إبطال ما أوقع ونفي 
ما أثبت» كقوله: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثء أو أنت طالق إلا أنت» فالطلاق واقع 
والاستثناء باطل ذ في إظهاره باللفظ وإضماره بالقلب» لأس وتو الطلاق” متم من رقعنة» 
لا سيما مع قول النبي يلل اثلاث جَدُّهُنَّ جَدٌ وَهَرْلَهُنَّ جَدّ التّكاحُ والطلاق وَالْعِتَاق؛ . 

والفرق بين هذا حيث بطل وبين الضرب الأول حيث صح: أن ذاك صفة محتملة 
وحال ممكنة» يبقى معها اللفظ على احتمال مجوز» وعدا رعو 2 يحل ولا يعور 
وإذا بطل هذا الاستثناء بما عللناء وقع الطلاق ظاهرا وباطنا. 

فصل: وأما الضرب الثالث: وهو ما يصح إظهاره ولا يصح إضمارهء فهو 
الاستثناء من العدد» أو الشرط الواقع بحكم الطلاق» فالاستثناء من العددء أن يقول: 
أنت طالق ثلاثا إلا اثن: ثنتين والشرط الرافع لحكم الطلاق» أن يقول : أنت طالق إن شاء 
الله » فإن أظهره في لفظه متصلاً بكلامه صحء وكان محمولاً عليه في الظاهر والباطن» 
فلا يلزمه الطلاق إذا قال: إن شاء الله ويقع عليها طلقة واحدة» إذا قال: أنت طالق 
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ثلاثاً إلا اثنتين» لأن بعض الكلام مرتبط ببعض» فأوله موقوف على آخره». وهو كلام 
لا ينقض بعضه بعضاء فصح ولو لم يتلفظ بهذا الاستثناء بلسانه وأضمره بقلبه ونوى 
بقوله: أنت طالق أن يكون معلقا بمشيئة الله» أو قال: أنت طالق ثلاثاً ونوى إلا 
اثنتين ؛ لم يصح ما أضمره من الاستثناء بمشيئة اللهء ومن العددء ووقع الطلاق ثلاثاً 
في الظاهر والباطن» وإنما كان قينا مع الإظهار وباطلا مع الإضمارء لأن حكم 

اللفظ ااقوى عرد الع ا ولا يقع لمجرد النية 
من غير لفظء فإذا تعارضت النية واللفظء يغلب حكم اللفظ لقوته على حكم النية 
لضعفه. فوقع الطلاق وبطل الاستثناء. 

فلو قال: : وله أربع نسوة: أنتن طوالق» واستثنى واحدة منهن فعزلها من الطلاق 
صح استنثاؤه من طلاقهن » مظهراً ومضمراًء فلا يقع طلاقها إن استثناها ظاهراً بلفظه لا 
في الظاهرء ولاني الباطن: ولا يقع طلاقها إن استثناهاء باطناً بنيته في الباطن» وإن 
كان واقعاء تون كان افيا في الظاهرء ولكن لو قال للأربع: أنتن يا أربع طوالق» 
وأراد إلا واحدة فإن استثناها بلفظه صحء وإن عزلها بنيته لم يصحء كالاستثناء من 
العدد لأنه قد صرح بذكر الأربعء ولم يصرح بذكرهن فيما تقدم» فلو قال لروجته: 
أنت طالق وأراد بقلبه الإشارة بالطلاق إلى إصبعه دون زوجته لم يقبل منه في ظاهر 
الحكم؛ واختلف أصحابنا هل يدين في باطن الحكم فيما بينه وبين الله تعالى أم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما: يدين فيه لاحتماله . 

. والثاني: وهو أصح: لا يدين فيه» ويلزمه الطلاق في الظاهر والباطن جميعاً 

لامرين: : 

أحدهما : أن الإصبع لا يتوجه إليها طلاق انفصال» ولا طلاق تحريم : 

والثاني:. أنه أوقع طلاقاً على أن لا يكون طلاقاً فصار كقوله: أنت طالق إلا 
أنت» والله أعلم . 


7 


مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ: "وَل قَالَ أ نت عَلَيَ حَرَامٌ يُِيدُ تَحْرِيمَها بلا طَلاقِ فعَلَيْه 
كَمَارَةٌ يَمِينِ لأنَّ البَيَ يكل حَوَمٌَ جَاريته َأ بِكَقّارَة يَمِينِ (قَالَ الشَّافِعِيُ) رَحِمَّهُ الله 
أنَهمَاَحرِيمٌفَْجَينِ جلَْنِ ما َم يَحْرْمَا يه . 
ظ قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا قال الرجل لزوجته: أنت علي حرامء فإن 


أراد به الطلاق» كان طلاق يقع من عدده ما نواه» من واحدة أو ائنتين أو ثلاث وإن 
لم ينو عدداء كانت واحدة رجعية» وإن أراد به الظهار كان هار وإن أراد به الإيلاء 


اندلا 





كتاب الطلاق/ باب ما يقع به الطلاق من الكلام. . . الخ 
لم يكن إيلاة» لأن الإيلاء يمين» لا ينعقد بالكناية وأن أراد يه تحريم وطئها لم يحرم» 
ولزمه كفارة يمين» وإن لم يكن له إرادة لم يتعلق به طلاق ولا ظهار ولا تحريم» وهل 
تجب به كفارة يمين أم لا؟ على قولين ذكرهما في «الإملاء». ولو قال لأمته: أنت علي 
حرام » فإن أراد به عتقهاء عتقت وإن أراد تحريم وطئها لم تحرم وكفر كفارة يمين » 
وإن لم يكن أراد» لزمته كفارة يمين قولاً واحدا. 

ومن أصحابنا من قال على قولين كالحرة» ومنهم من خرج الحرة والأمة في 
وجوب الكفارة عند فقد الإرادة على ثلاثة أقاويل: 

أحدهما: تجب فى الحرة والأمة. 

والثانى : لا تجب في الحرة ولا في الأمة. 

والثالث: تجب فى الأمق» ولا تجب فى الحرة» لأن التحريم في الأمة أصل ء 
وفي الحرة فرع ولا ينعقد به في الأحوال كلها يمين» هذا مذهبنا. 

وقد اختلف الصحابة ثم التابعرن ‏ رضي الله عنه ‏ في لفظ التحريم الذي يوجب 
إذا فقدت فيه الإرادة على ثمانية أقاويل : 

أحدها: ما حكي عن أبي بكر رضي الله عنه- أنها يمين يجب بها إذا حنث 
كفارة يمين» وبه قالت عائشة والأوزاعي. 

والثاني : ماحكي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنها طلقة رجعية» وبه قال الزهري . 

والثالث : ما حكي عن عثمان ‏ رضي الله فتن أنه ركوة كليارا تحب به كناد 
الظهار وهو إحدى الروايتين عن ابن عباس» وبه قال: سعيد بن جبير وأحمد بن 

والرابع : ما روي عن علي رضي الله عنه ‏ أنه يكون طلاقاً لا تحل منه إلا بعد 
زوج» ونه قال :زيد.ين 'ثابت واب غريرة) وابن أبي ليلى ومالك . 

والخامس : ما حكى عن ابن مسعود» وابن عمرء أنه تجب به كفارة يمين» وهو 
إحدى الروايتين عن ابن عباس وأحد قولي الشافعي» وبه قال إسحاق بن راهويه . 

والسادس : ما حكي عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» ومسروق أنه لا شيء فيه. 
قال أبو سلمة: ما أبالي حرمتها أو حرمت ماء البئر» وقال مسروق: ما أبالي حرمتها أو 
حرمت قصعة تريد» وبه قال: الشعبي» وهو أحد قولي الشافعي. ش 

والسابع : ما حكى عن النخعى أنها طلقة بائن» وبه قال: الحكم بن عيينة» 
وحماد بن أبى سليمان وسفيان الثوري. 


4ل كتاب الطلاق/ باب ما يقع به الطلاق من الكلام. . . الخ 

والثامن: ما حكي عن أبي حنيفة» أنه يكون إيلاء» يؤجل فيه أربعة أشهرء فإن 
وطىء فعليه كفارة يمين» وإن لم يطأ حتى مضت أربعة أشهر طلقت طلقة بائئة» فيصير 
قوله موافقاً لقول أبي بكر رضي الله عنه ‏ أنها يمين» ثم يزيد عليه بما يعلق عليها من 
حكم الإيلاء» ويقول إنه لو حرم طعامه أو ماله على نفسه كان يمينا يلزمه بها كفارة 
يمين ولا يلزمه عند الشافعي» بتحريم طعامه وماله كفارة. 

واستدل .أبو حنيفة على أن التحريم يمينٍ يوجب ما ذكره من الإيلاء والكفارة 
00 تعالى : 3 يها التي لم حرم رم مَا مَا أحَلٌ اللّهُ لَكَء بغي مَرْضَاتَ أَرْوَاجِكَ وَاللهُ 
عَفُود رَحيم ) قَدْ رض اللّهُ لَكُمْ حل تايق» [التحريم : *7]. فكان. اسغدلذة 
بذلك من وجهين: 

أحدهما : أن الذي حرمه على نفسه مختلف فيهء فحكى عروة وابن أبي مليكة. 
أنه حرم العسل على نفسه لأنه كان يشربه عند بعض نسائه» فقالت الباقيات: نجد منك 
ريح المعافير » والمعافير صمغ العرفط» لأن من النحل ما يكون يرعاه» فيظهر فيه 
ريحهء وكان يكره ريحهء فحرمه على نفسه ثم كفّر. 

وحكى الحسن وقتادة» أنه حرم مارية على نفسه» لأنه كان خلا بها في منزل 
حفصة.» فغارت فحرّمها ثم كمّرء فدل على وجوب الكفارة في الإماء والطعام» وكفارة 
اليمين تجب في الإماء. 

والثاني : أن الله تعالى قال: لاثَدْ فَرَض لَكُمْ تَحِلّة أَْمَانَكُُ» فدلّ بهذا النص على 
أن التحريم على يمين» وبما روى ابن عباس عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنهماء 
أَنَّ الي يل قَالَ : «الْحَرَامٌ يَمينُ بخ 11033 وهنا لفن 

ولأن نا"أون كنار الخ فن 'الزوصة:والامةع كانت ينينا ترتسي الكفارة قرع 
ليام :والتمال #الطلفنا بالق عار 7 ْ 


ب 


ودليلنا: قول الله تعالى: طيا أَبَّا ال لم تُحَرّمْ ما أَحَلَّ اللُّ لَك كته 
أَرْوَاجكَ» فأنكر الله تعالى على : نبيّه يل ما أحله لهء فدل على أن التحريم لم يقع فبطل 
يذقول من :جعله ظلاكاً وظيئاراء +وقولة تعالى؛ ند مَرَض الله لَكُمْ تجلّة أيْمَانَكُمْ4 دليل 
على أنه حرم ما أحل الله له مين خلفابهاء فعوتب في التحريمء وأمر بالكفارة في 
اليمين» ولم يكن التحريم نا أن اميق انما كرو عبرا عن ماظن رودا 
بمستقبل » فلم يجز أن يكون يميناء ويدل على ما قلناه ما روي عن عائشة رضي الله 
عقيات قله ال سول اللّهِ ل مِنْ نسَائه شَهْراء وَحَدَمَ جَارِيئَةُ يما بِيَمِينِ» وَكَفْرَ حَنْ 


مََوْضَاتَ 





.)1١479/18( )١١٠١ ومسلم (5؟/‎ )591١( )507/8( أخرجه البخاري‎ )١( 


كتاب الطلاق/ باب ما يقع به الطلاق من الكلام... الخ ه18 


تَحْر يمه 60 . فبطل بهذا ادأريكولة لسري ميا أو يضيين ولا وأخبرت أنه كفر عن 
كن اللجازيةدرة السيا»! ويدل عليه من .طريق الاعتبارء أن كل لفظ عربي عن اسم 
لله تعالى وصفته لم تنعقد به اليمين» قياساً على كنايات الطلاق والعتاق وسائر الكلام. 





فأما الجواب عن الاية فهو ما قدمناه من الاستدلال بهاء وقد روى الحسن وقتادة 
والشعبي أنه حرم مارية عى نفسه بيمين حلف بها. 


وأما حديث ابن عباس عن عمرء فقد رواه عبدالله بن محرز عن قتادة عن 
سعيد بن جبير عن ابن عباس» وقد ذكر الدارقطني أن ابن محرز ضعيف» ولم يروه عن 
قتادة على أنه يحمل قوله: «الْحَرَامُ يَمِينٌ تُكَمَخا أي في الحرام كفارة يمين» وأما 
القياس بالمعنى في الأصل أنه خالف الله تعالل نا تسريه المي 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَلَوْ َالَ كلّ م املك عَلَىَ حَرَامٌ يَعْنِي امْرَأَتَهُ وَجَوَارِيَهُ 


لَهُ كَمَّرَ عن الْمَرأَة وَالْجَوَارِي كفَارَةَ يَمِينِ وَاحَدَةٍ وَلَمْ يُكَمْرْ عَنْ ماله . 

قال الماوردي: وهذا صحيح.ء إذا حرم على نفسه ما يملك من نسائه وجواريه 
وأمواله» فلا كفارة عليه في الأموال لما ذكرناء وأنه لا حرمة له ولا تغليظ ولا حد فى 
تناول محظورهء وأما نساؤه وجواريه» فإن أراد تحريم وطئهن لزمته الكفارة» وفيها 
قولان: أحدهما: وهو قوله في القديم» وظاهره نصه هاهناء عليه كفارة واحدة» لأن 
لفظة التحريم واحدة. 


والقول الثاني : غليه لكل اواحدذة مرخ تسائة وجوازيه كفآوةه: اعبار بأعدادهن» 
لآن كل واحدة منهن محرمة» ومثله من ظاهر من أربع نسوة له بكلمة واحدة كان فيما 
يلزمه من الكفارة قولان: 

أحدهما : كفارة واحدة» لأن اللفظة واحدة. 

والثاني : أربع كفارات» باعتبار أعدادهن لأن كل واحدة منهن محرمة أنه مظاهر 
من كل واحدة منهن . 

ومكداامن تنتع شياع ركلنة و العرة كان فنا للوعة امن الميد قرالان»: 

أحدهما: حد واحدء لأن اللفظة واحدة. 


والثانى : يحد لكل واحد حدء لأنه مقذوف فى عيشه . 





.)5١51( )5554/1( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 





15 كتاب الطلاق/ باب ما يقع به الطلاق من الكلام. . . الخ 
وأما إذا حرمهن غير مريد لتحريم وطئهن» ففي وجوب الكفارة قولان: على ما 
مضى : : 


أحدهما: لا كفارة فيه» ويكون لفظ التحريم كناية في وجوب الكفارة» لا يتعلق 
به مع فقد الإرادة حكم . 

والقول الثانى: أنه صريح في وجوب الكفارة مع فقد الإرادة» فيجب عليه به 
الكفارة. واختلف أصحابنا فيما يلزمه منهاء فمذهب جمهورهم إلى أنها على قولين 
كما لو أراد به تحريم وطتئهن: 

أحدهما: كفارة واحدة. 

والثانى : بأعدادهن . 

وقال أبو علي بن أبئ هريرة: لا تجب عليه كفارة واحدة» قولاً واحدآأء ؤفرق 
بينهما بأنه في إرادة التحريم» يحرم لكل واحدة منهن» فجاز اعتبار الكفارة بأعدادهن, 
ومع فقد الإرادة» فالحكم في الكفارة متعلق باللفظ دونهن» فلم يكن لاعتبار عددهن 
وجه» فلزمه كفارة واحدة» والله أعلم . 

مسألة : قَالَ المزني: «وَقَالَ في الإملاءِ وَإِنْ نَوَى إصَابَة ْنَا أصبْ وَكمر). 


قال الماوردي: إنما أراد الشافعي بهذاء وأن جوز تقديم الكفارة في تحريم 
ارقي 

الفرق بينه وبين الظهار لأنه في الظهار تجب عليه تقديم الكفارة على الوطءء 
ويعصي الله تعالى إن أخرهاء لقولالله تعالى: #9قْتَحْرِيرُ رَقبَةِ مِنْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَا) 
[المجادلة : "] ويجوز له في تحريم الوطء أن يقدم الإصابة ويؤخر الكفارة» وإن تقدم 
وجوبها على الإصابة» وجاز تعجيلها لأنها غير مقيدة بشرط . 

فصل: فلو قال لنسائه: أنتن على حرام يريد تحريم وطئهن» إن أصابهن فلا 
كفارة عليه في الحال حتى يصيبهن» لأنه جعل التحريم مشروطا في نيته بإصابتهن» فإذا 
أصابهن وجبت الكفارة عليه حينئذ ويقبل ذلك منه فى الظاهر والباطن. بخلاف ما 
ينويه من شروط الطلاق» الذي يقبل منه في الباطن دون الظاهرء لأن هذا مما يختص 
بوجوب الكفارة التي هي من حقوق الله تعالى التي يدين فيهاء فاستوى فيها حكم 
الظاهر والباطن» وليس كالكلام الذي يتعلق به حق لادمي» فجاز أن يختلف فيه حكم 
الظاهر والباطن» والله أعلم بالصواب. 


-ه 


مسألة : قال الشافعي: «وَلوْ قال كالمَيْئَة وَالدّم فهِوَ كالحَرَامظ. 


كتاب الطلاق/ باب ما يقع به الطلاق من الكلام.. . الخ ل ا 1898 

قال الماوردي: إذا قال لزوجته أو لأمته: أنت عليه كالميتة والدم» أو كلحم 
الخنزيرء فهذا قد يستعمل فى كنايات الطلاق والظهار والعتق» فإن أراد به طلاقاً أو 
ظهارا ربعا صلم إن لم ررد به ذلك:قلة يخلى جالهامن “ثاذقة أقسنام : 

أحدها: أن يريد به تحريم الوطىء» فيكون كناية فيه فتجب به الكفارة» لأنه إذا 
كان كناية في الطلاق فأولى أن يكون كناية في تحريم الوطء تجب به الكفارة» وإن لم 
يقع به التحريم» كقوله أنت عليّ حرام» يريد تحريم الوطء. 

والقسم الثاني: أن يريد به لفظ التحريم» فيجعله قائماً مقام أنت علي حرام» فإن 
كلنا إن الحرام: صريح في :وجوبيا الكفارة؛ كان هذا كناية عنه» لأن الصريح يكنى عنه» 
فضي زالعة جارنا وى كول أنت علي حرام» ؛ فتكون الكفارة به واجبةء وإن قلنا إن 
الحرا م كناية في الكفارة لا يتعلق به مع فقد الإرادة حكمء. فلا شيء عليه في هذاء لأن 
الكتاية ليين لها كتابة: 

والقسم الثالث: أن لا يريد شيئاً فلا شيء عليه» لأن الكناية مع فقد الإرادة لا 
يتعلق بها حكمء والله أعلم بالصواب. 

فصل: وإذا قال لزوجته وهي محرمة» أو حائض أو في عدة عن طلاق رجعي» أو 
في ظهار لم يكفر عنه: أنت عليّ حرام» يريد تحريم وطئها لم تجب عليه كفارة» لأن 
-وطأها محرم عليهء وهكذا لو قال لأمته. وقد زوجها أو كاتبها. أنت على حرام» يريد 
تحريم وطئهاء» لم تلزمه الكفارة» لأن وطتها محرم عليه» وإن قال ذلك لهما: 
وهماعلى الحال التي ذكرناء لا يريد تحريم وطبئهاء فإن جعلنا اللفظ صريحاً في 
وجوب الكفارة وجبت عليهء لأن الحكم يصير معلقاً باللفظ وأن جعلناه كناية فيهماء 
لم تجب عليه . 

فصل: وإذا قال لزوجته: فرجك عليّ حرام أو قال: رأسك علي حرام فهما سواء 
وليس لذكر الفرج زيادة حكم. لأنه بعضها كرأسهاء فدخلا في قوله: أنت علىّ حرام» 
فجرى عليه حكمه وإن كان لفظ التحريم أعمء فإن أراد بتحريم الفرج والرأس تحريم 
الوطء» لزمته الكفارة وإن لم تكن له إرادة فعلى قولين» ولو قال بطنك علي حرام» 
كان صريحاً في وجوب الكفارة لانتفاء الاحتمال عنه . 


فصل: ولو قال: أنت عليّ حرام طالق» ولا نية له طلقت. ولم تلزمه الكفارة» 
لم يصر الطلاق تفسيرا لاستئنافه بلفظ مبتدأ ولزمته الكفارة في التحريم» على أحد 
اْمَوْلين. 


لل كتاب الطلاق/ باب ما يقع به الطلاق من الكلام. . . الخ 
ولو قال : أنت علي حرام كظهر أمي ) ولا لية لهع كان باه ولم تلزمه 
بالتحريم كفارة» لأنه قد تفسر إطلاقهء بقوله: كظهر أمي» فيكون ظهاراً» ولا يكون 
طلاقاً. 
والثاني: أن يريدء الطلاق بقوله: أنت عليّ حرام» فيكون مطلقاً مظاهراً. 


مسألة : قَالَ الشافعي: اما ما ل يُْبهُ الطَلاقَ مكل وله بَارَكَ اللّهُ فيكِ أو اشقيني 


93 أو توي 1 ديزي ؛ أذ يي ل أشبة ذلك قَلَيْسّ بطلاقٍ وَإِنْ نو ها وَكٍُ عي المح 


00 


قال الماوردي: قد ذكرنا 10000 وقد 
مضى» وكناية وقد تقدمء وما ليس بصريح ولا كناية» وهو هذاء كقوله: أطعميني أو 
اسقيني أو زوديني وما أحسن عشرتك وما أظهر أخلاقك. وما جرى مجرى هذه 
الألفاظ التي توضع للفرقة ولا تتضمن معنى البعد» فلا يقع بها الطلاق» سواء نواه أو 
لم ينوه لأن الطلاق لوقوع بما لا يتضمن معنى الفرقة؛ لوقع بمجرد النية» وقد رددنا 
على مالك في إيقاعه الطلاق بمجرد النية» في إحدى الروايتين عنه» وهو قول 
يجعديين سير ين ظ 

فأما إذا قال لها: اطعمي أو اشربي» كان كناية يقع به الطلاق» إذا نواه. 


وقال أبو إسحاق المروزي: لا يكون كناية» كما قال أطعميني واسقيني» وهذا 
فاسد لأن قوله اطعمي واشربي» يتضمن معنى البعد» لأن معناه اطعمي مالك واشرَبي 
إذنا لها وتقريب» فجرى هذا مجرى قوله اقري» وليس بكناية وجرى ذلك مجرى قوله 
اذهبى» وهى كناية» ولو قال: تجرعى وتفصصيء. كان كناية» وافق عليه أبو إسحاق» 
ولو قال: جرعيني وغصصيني كان فيه لأصحابنا وجهان: ظ 

أحدهما: لا يكون كناية» كما لو قال: اطعميني و 

والثانى : يكون كناية » لأن معناه جر عنئى فرقاك» وغصصتيني لبعادك » ولو قال 
لها: بارك الله فيك» لا يكون كناية» ولو قال: بارك الله لك » كان كناية» والفرق بينهما 
اكوا 

فصل وآما إذا قال لها : أنت الطلاق» فقد اختلف أصحابناء هل يكون صريحاًء 
لآن الطلاق صريح»ء » فعلى هذا يطلق واحدة, إلا أن يريد أكثر منها. 1 

والوجه الثانى : تكون كناية» لأنها فى نفسها لا تكون طلاقاًء وإنما يقع الطلاق 


كتاب الطلاق/ باب ما يقع به الطلاق من الكلام. .. الخ سس ل ل سس 1848 
عليها إذا أوقعه» فلذلك صار كناية فيرجع فيه إلى إرادته» فإن لم يرد به الطلاق لم 
مَعا) . 

فال' الماورذئ آم إذا طلق غير المدخول: بها ثلاث طلقت علدا وهو فول 
الجمهورء وقال عطاء بن يسار: والمغربى تطلق واحدة» لأنها قد بانت بقوله: أنت 
طالق» فلم يقع عليها بعد البينونة بقوله ثلاثاً شيء» وهذا فاسدء لأن وقوع الثلاث هو 
نقرالة انك كلا لي" لتسمالة :اعد فرق ثانا سي ميته اعدف المراد يقر له آنت 
بالق “ولذلق اداه سصيويا + لكونه قن ام كما لى لله عل عزوق رهما : 
صار الدرهم لكونه منصوباء تفسيراً للعدد كذلك الثلاث تفسيراً للعدد . 

وقد حكن عن عبدالله بن غمر أنه شتل عن غير المدغخول:بهاء ذا طلفت كلاناء 
قال عطاء بن يسار: كد وين فقال عبدالله بن عمر: وأما هي الواحدة بينتهاء 
والثلاث تحرمها حتى تنكح زوجاً غيره. 

فصل: فإذا تقرر أن طلاق الثلاث: يقع على غير المدخول بهاء كوقوعه على 
المدخول بها فقال لها وهي غير مدخول بها: أنت طالق ثلاثاً للسنة» وقعن معاً في 
الحال» على أي حال كانت من حيض أو طهرء لأننا قد ذكرنا أن غير المدخول بهاء لا 
سنة في طلاقها ولا بدعة. وليس عندنا في عدد الطلاق سنة ولا بدعة» وعند أبي 


حنيفة » أنها تطلق واحدة تبين بها ولا يقع عليها غيرها بناء على أصلهء ذ فى أن طلاق 
الثلاث بدعة» وأن السنة فيه» أن تقع في كل قرء طلقة» رفي بالطلقة الأرلى قنتيافت: 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَلَوْ قَالَ لََا أَنْتَ طَالِقٌ نت طالقٌ ): 
الآولى وَبَانَكدبلة عَدّة.: واللة شتحاتة وَتَعَاليَ غلم . 


نت:-طالق: 5 


عر 


0 
اسم 


قال الماوردي: وهذا في غير المدخول بهاء إذا قال لها: أنت طالق» أنت 
طالقء انك طالق6 مويدا بالثانية والثالثة الاستئناف» طلقت واحدة باللفظ الأول» ولم 
تقع بالثانية والثالثة لأنها بالأولى بانت. 

ؤقال غالك: تظلق ثلاثاً |5 كال لهنا: : متصلا لأن بعض الكلام مرتبط ببعض» 
وحكم أوله موقوف على آخرهء فجرى مجرى قوله: أنت طالق ثلائاء وهذا فاسدء لأنه 
طلاق مرتب قدم بعضه على بعض فإذا وقع ما تقدم منه منع من وقوع ما تأخر عنهء 


1 
عن الشافعي في القديم: إنها تطلق ثلاثاً كقرل مالك فخرجه ابن أبي هريرة قولاً ثانياء 
وأباه سائر أصحابنا وجعلوه جوابه عن مالك . 

فصل: فإذا قال لغير مدخول بها: أنت طالق طلقتين ونصفاء ٠‏ طلقت طلقتين ولم 
تقع عليها الثالثة لانفرادها عن ما قبلها بواو العطف, ولو قال لها: أنت طالق ثلاثاً إلا 
نصف واحدة» طلقت ثلدثاً لأن الباقي بعد الاستثناءء» ظلقتان ونصف بكلمة واحدة 
فكملت ثلاث . 

فطل نذا حقالة :لكر وسزله وا :نت جلا لق تسل بمنيه و اعدو دو بالق 
واحدة ليس بعدها شىء» لأنها قد بانت بالواحدة. ولو قال لها: أنت طالق واحدة 
قبلها واحدة ففيه وجهان: 

أحدهما : لا طلاق عليه لأن وقوع الطلاق عليها يوجب وقوع طلقة قبلها ووقوع 
ما قبلها يمنع من وقوعهاء فاقتضى تنافي الدور وإسقاط الجميع . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة؛ أنها تطلق واحدة ليس قبلها 
شيء» لأن وقوع ما قبلها موجب لإسقاطهاء وإسقاط ما قبلها يوجب إثباتهاء وإسقاط 
ما قبلهاء ولو قال أنت طالق واحدة معها واحدة» ففيه وجهان: 

أحدهما: تطلق طلقتين» لأنهما يقعان معاً لا تتقدم إحداهما على الأخرى» فصار 

والوجه الثاني : وهو قول المزني أنها تطلق واحدة» ليس معها شيء»... لأنه قد 
أفردهاء فصار كقوله: أنت طالق واحدة بعدها واحدة. 

فصل: ولو قال لها وهى غير مدخول بها: إذا دخلت الدار فأنت طالق واحدة» 
ثم قال لها: إذا دخلت فأنت طالق ثنتين» فدخلت الدارء طلقت ثلاثاً لوقوعهن معاً في 
حالة واحدة. 





كتاب الطلاق/ باب ما يقع به الطلاق من الكلام. . . الخ 


فصل: ولو قال: إذا دخلت الدارء فأنت طالق واحدة» معها واحدة» فدخلت 
الدار» طلقت ثنتين لوقوعهما معاًء ولو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق واحدة» 
هلها ولخد :طلت: يتضرك الذان واحدة لسن هدعا شي لأدرتهنا" ,ولو قال 


إذا دخلت الدار فأنت طالق واحدة قبلها واحدة» كان على ما مضى من الوجهين: 
أحدهما: أنها لا تطلق بدخول الدار أصلا . 
والثاني : تطلق واحدة ليس قبلها شيء. 


كتاب الطلاق/ باب ما يقع به الطلاق من الكلام... الخ د ١80‏ 
ولو قال: إذا دخلت الدار فأنت طالق طالق» فدخلت الدار ففيه وجهان: 
أحدهما: أن يقع عليها بدخول الدار طلقتان» لأن كل واحدة منهما تقع بدخول 

الدار من غير ترتيب . 
والوجه الثاني : لا يقع عليها إلا طلقة واحدة» كما لو قال لها مواجهة: أنت طالق 

وطالق» لم يقع عليها إلا واحدة.ء وهذا فاسد لأنه في المواجهة يترتب وفي تعليقه 

بدخول الدار غير مرتب ولعل قائل هذا الوجه. أوقع الواحدة». لأن المواجهة عنده. 

توجب الترتيب والله أعلم. 


ياب الطّلاق بالوّقت وطلاق الْمُكرّه وَغيْرِه. من كتاب إباحة الطلاق: 


والإملاء وَغْئْرِهمَا 


قال الشَّافعيٌ يه الل ا وي عل طَلََ 0 ا قَبْلَ وَقته) . 

قال الماوردي: وهذا كما قال. الطلاق يقع ناجزاً وعلى صفة» وإلى أجل» 
فوقوعه ناجزاً أن يقول: أنت طالق فتقع بمجرد اللفظء ووقوعه على صفة أن يقول: إن 
دخلت الدار فأنت طالق» أو إن قدم زيد فأنت طالق» فلا يقع الطلاق قبل وجود 
الصفة. سواء بصفة مضافة إليها بدخول الدارء أو مضافة إلى غيرها كقدوم زيدء وهذا 

وأما تعليقه بأجل فكقوله: أنت طالق إلى بعد شهرء أو إلى سنة» أو رأس الشهر 
ذلا بقع الطلاق عليها قبل حلول الأجل» سواء كان الأجل معلوما أو جهو لك ويه كال 
أبو حنيفة وأكثر الفقهاء» وقال مالك: يقع الطلاق معيجاة: سعدلا لا بأمويد : 

أحدهما : أنه يصير نكاحاً إلى مدة وهذا باطل كالمتعة. 

والثاني : أن عقد التحريم إلى أجل» يوجب تعجيله كالمكاتبة لما أوجبت الكتابة 
تحريمها بالعتق بعد الأداء» تعجل تحريمها بنفس الكتابة قبل الأداء . 

ودليلنا هو أنه تعليق طلاق بشرط»ء فوجب أن لا يقع قبل وجود الشرط» قياساً 
على تعليقه بموت زيد»ء فإن قيل فموت زيد مجهول الأجل» قيل إذا ثبت فيه لأجل 
المجهول كان ثبوت الأجل المعلوم أحق» ولأنه إزالة ملك لو علق بأجل معلوم 
مجهول. لم يزل قبله وجب» وإذا علق بأجل معلوم أن لا يزول قبله كالعتق» ولأنه 
أجل لو علق به العتق لم يقع قبلهء فوجب إذا علق به الطلاق أن لا يقع قبله 
كالمجهولء أما قياسه على المتعة لأنه نكاح إلى مدة فغلط» لأن النكاح. عقد يتمنع 
فيه دخول الأجل» ففسد بالمعلوم والمجهول والطلاق حد لا يفسد بالأجل المجهول» 
فكان أولى أن لا يفسد بالأجل المعلوم» على أن دخول الأجل في التكاح مبطل لهء ٠‏ فلو 
كان الطلاق مثله. لكان دخول الأجل فيه مبطلاً له دون التكاحء نالك تجعله يزب 


للنكاح دون الطلاق. 
وأما الكتابة فلا يصح الاعتبار لهاء لأن المكاتبة قد ملكت نفسها وملك المال 
عليها فلم يجز أن يجمع بين ملك المال عليها وملك الاستمتاع بها كالخلعء وخالف 


كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره ولحل 


الطلاق المؤجل لأنه لا يملك عليها ما يمنع من بقاء ملكه على الاستمتاع بها فافترقا. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناء من أن الطلاق المؤجل لا يتعجل فلا فرق بين أن 
يقول لها: أنت طالق بعد شهر» وبين أن يقول لها: أنت طالق إلى شهرء في أنها زوجة 
في الحالين ويقع الطلاق عليها قبل شهرء وإن قال: : أنت طالق إلى شهرء وقع الطلاق 
عليها في الحال لأنه جعل ذلك أجل لمدة الطلاق» ولم يجعله شرطاً في وقوعهء 
وهذا فاسدء بل كلا الأمرين شرط» والطلاق فيهما مؤجل بعد شهرء لأنه لا فرق بين 
قول القائل: أنا خارج بعد شهر وبين أن يقول: أنا خارج إلى شهر»ء في أن الشهر أجل 
لكون الخروج بعده. 

فصل: قال الشافعي في «الإملاء» : ولو قال لها: أنت طالق رأس الشهرء ثم قال 
لها: أنت طالق» تلك الطلقة الان» فإن أراد به تعجيلهاء طلقت واحدة» لأنه قد عجل 
ما أجل» فكان أغلظ» وإن أراد رفع تلك وإيقاع هذهء طلقت طلقتين» لأنه لا يملك 
رفع الطلاق المؤجل ولا المعلق بصفة» والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: «وَلَوْ قَالَ في شَهْرٍ كَذَا أذ ف عو هلال كَذَا طَلَّمَتْ في 
المَغيب مِنّ اللَّيْلّة الي يَرَى فيهًا هلال ذَلِكَ الشَّهْرِ) . 





قال الماوردي: أما إذا قال لها: أنت طالق في شهر رمضان» طلقت بدخول أول 
شهر رمضان» وذلك بأول جزء من الليلة التي يرى فيها هلال رمضان» وقال أبو ثور: 
لا تطلق إلا في آخر جزء من شهر رمضانء ليستوعب به الصفة التي علق به طلاقهاء 
وهذا فاسد»: أت الطلاق المعلق بالعنقةنيفع ,زارل وجوه الضتة؟ فول انك طالق إن 
دخلت الدارء تطلق بدخول الدار كذلك إذا علقه بشهر رمضان» وجب أن تطلق بأول 
دخوله فإذا صح ما ذكرنا من طلاقها بدخول أول جزء من شهر رمضان» وذلك بعد 
غروب الشمس من أول ليلة يرى فيها هلاله فقال: أردت بقولي أنت طالق في شهر 
رمضان» وقوع الطلاق عليها في آخره ذين فيه » وحمل فيما بينه وبين الله تعالى عليه 
لاحتماله» وألزم في ظاهر الحكم»ء وقوع الطلاق في أوله اعتباراً بظاهر لفظه . 


فصل: ولو قال: أنت طالق في أول شهر رمضان طلقت عند غروب الشمس في 
أول ليلة منهء كالذي قلنا بوفاق أبو ثور هاهناء فلو قال: أردت أن تكون طالقاً في 
آخره لم يدين فيه ولزمه في الظاهر تعجيله في أوله» لأن آخره لا ينطلق عليه اسم 
أوله. 


ولو قال: أردت في آخر يوم من أوله دين فيه لاحتماله؛ وأنه من أوله. ولو قال: 
الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ اننا 





1945 كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 
فيه بعك : 


ولو قال: أنت طالق في غرة شهر رمضان» طلقت بدخول أوله على ما ذكرناء 
فلو قال أردت وقوع الطلاق في آخره» لم يدين فيه لأنه لا ينطلق اسم الغرة عليه. 
ْ ولو أراد وقوعه في أول يوم منهء وثانيه وثالثه» دين فيه ؛ لأن الثلاث الأول من 
الشهر من غرته لقولهم: ثلاث غررء وثلاث بهرء فلو قال: أنت طالق مستهل شهر 
رمضان» طلقت بغروب الشمس في أول ليلة منه» فإن أراد به ما بعد اليوم الأول منهء 
لم يدين فيهء لأنه ليس من مستهلهء وإن أراد اليوم الأول إلى اخره دين فيه» لأنه 
مستهل أيامه . ٠‏ 

فصل: ولو قال: أنت طالق في آخر شهر رمضانء أو في انسلاخ شهر رمضان» 
أو في انقضاء شهر رمضان طلقت بغروب الشمس في آخر يوم منهء لأن أول الشهر 
يكون بدخول الليل واخره بخروج النهارء لأن الشهر يجمع الليل والنهارء فإن قيل إنما 
يجمعهما لغةء والشرع يخص النهار منهماء لقوله تعالى: 8قَمَنْ شَّهِدَ هنكم الشَهْرَ 
فليَصِمهة#» [البقرة : 6 ]. فأوجب الشرع صوم النهار دون الليل» فكان النهار هو 


سلس سير جه 


فصل: وإذا قال لها: أنت طالق في أول آخر الشهر ففيه وجهان: 

أحدهما: أنها تطلق بغروب الشمس من الليلة السادسة عشرة منه لأن آخر الشهر 
نصفه الثاني» وأول النصف الثاني غروب الشمس من أول الليلة السادسة عشرة» وهو 
قول أبي العباس بن سريج . 

والوجه الثاني : أنها تطلق بطلوع الفجر في آخر يوم منه» فإن كان الشهر كاملا 
فهو يوم الثلاثين وإن كان الشهر ناقصاء فهو يوم التاسع والعشرين» لأن آخر الشهر هو 
آخر يوم منه» وأول اليوم طلوع فجره. 

فصل: ولو قال: أنت طالق في آخر أول الشهر ففيه وجهان: 

أحدهما : وهو قول أبي العباس أنها تطلق بغروب الشمس في اليوم الخامس 
عش لأن أول الشهر نصفه الأول» واخره غروب الشمس في الخامس عشر منه. 


.ةا 





كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 
والوجه الثانى: تطلق بغروب الشمس في أول يوم منهء لأن أوله اليوم الأول 
واخره غروب شمسه. 
فصل: ولو قال: أنت طالق في أول آخر أول الشهرء ٠‏ فعلى قول أبي العباس : : تطلق 
عند طلوع الفجر من اليوم السادس عشرء لأن عنده أن أول آخخر الشهرء أول الليلة 
السادسة عشر فكان آخرها طلوع الفجر من يومها. 
والوجه الثاني : تطلق بغروب الشمس في آخر يوم منه» لأن أوك اخرة غلن هذا 
الوجه؛ طلوع الفجر من اخر أيامه» فكان اخره غروب شمسه. 
فصل: ولو قال لها : أنت طالق في أول آخر أول الشهرء فعلى قول أبي العباس : 
تطلق بطلوع الفجر من اليوم الخامس عشرء لأن آخر أوله عند غروب الشمس من اليوم 
الخامس عشر فكان أوله طلوع فجره. 
وعلى الوجه الثاني: تطلق بطلوع الفجر من أول يوم من الشهر لأن آخر أول 
الشهر غروب الشمس من أول أيامه» فكان أوله طلوع الفجر. 
فصل: ولو قال: أنت طالق اليوم» طلقت في وقته؛ ولو قال: في غد طلقت عند 
طلوع فجره» فلو قال: أنت طالق اليوم أو غداًء طلقت في غدء لأنه تيقن. 
ولو قال: أنت طالق اليوم وغداء طلقت في الحال واحدة» ورجع إلى بيانه في 
غدء فإن أراد وقوع أخرى فيه» طلقت ثانية» وإن أراد وقوع طلقة في هذين اليومين» 
لم تطلق إلا واحدة» في اليوم وإن أراد تأخير الطلاق من اليوم إلى غد لم يقبل منه في 
ظاهر الحكم» ودين فيما بينه وبين الله تعالى» وإن لم تكن له إرادة ففيه وجهان: 


أحدهما: وهو قول العراقيين لا تطلق إلا واحدة في اليوم» لأنها إذا طلقت في 
اليوم فهي في غد كذلك . 


والوجه الثاني : 0-0 واحدة» 0 أخرى» لأنه معطوف على 


فصل: وإذا قال: نت طالق: في اليوم بعض تطليقة» وفي غد بعض تطليقة» 
لي الات مقيات الو ” أراد.الباقي من 
التطليقة الأولى» لم تطلق في غدء لأنه قد عجل باقيهاء ؛ بتكميل الطلقة في اليوم» وإن 
أراد بعض تطليقة أخرى طلقت في غد تطليقة ثانية تكميلاً للبعضين» ٠‏ وإن لم تكن له 
إرادة ففيه وجهان: 


:ور _6لشضمسه هببسب ب كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 


أحدهما: لا تطلق واحدة» لأنها يقين. 

والثاني : تطلق تطليقتين واحدة في اليومء وأخرى في غير تسوية بين حكم 
اليومين» وأن بعض التطليقة يقوم مقام التطليقة» لوجوب تكميلها بالشرع . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعيُ: «وَلَوْ قَالَ إذَا رََيْتُ هلآلَ شَهْرٍ كذَا حَنَتَ إِذَا رَآه غَيْدهُ إل أن 


قال الماوردي: وهذا كما قال إذا قال: إذا رأيت هلال شهر رمضان فأنت 
طالقء فإن را ديه الناس اطلقت إجماعاء .وإنة را الثاسن دوت طلقت عيدناء. :وقال 
أبؤ حنيفة : لا تطلق متى تراه بنفسهء لأن تعليق الحنث برؤيته لا يوجب وقوعه برؤية 
غيره» كما لو قال: إذا رايت زيدا فأنت طالق»؛ فرآه غيره» لم تطلقء وهذا فاسدء لأن 
الشرع قد قرر أن رؤية غيره للهلال كرؤيته» لقول النبئ ككله: صومُوا لرؤيته وَأَفطرُوا 
لِرُؤْيته . 

ثم عليه أن يصوم ويفطر برؤية غيرهء فوجب أن يكون إطلاق رؤية الشهر 
محمولاً على ما قيده الشرع وليس كذلكء إذا علقه برؤية زيدء لأن الشرع ما جعل 
رؤية الغير له كرؤيته» فعلى هذا لو قال: أردت رؤية نفس» دين فيما بينه وبين الله 
تعالى؛ + على ها توي ولميخنث إلا برؤية ننه وحدث في :ظاهر الحكم بروية غيرة» 
فلو زا :وقد أراد رؤية نفسه في نهار اخر يوم من شعبان قبل غروب شمسهء ففي حنثه 
وجهان : 

أحدهما: يحنثء.لأنه هلال شهر رمضان وإن تقدمه. 

والوجه الثاني : وقد أشار إليه الشافعي في الأم» أنه لا يحنث» لأن هلال الشهر 
مأاكاة مركا فيه فلو لم ير هلال رمضان في أوله حي ضار قمزا فقن وجهان: 

أحدهما: يحنث تغليباً للإشارة» إلا أن يريد حقيقة الاسم . ش 

والوجه الثاني :ر لا يحدث اعنباراً بحقيقة بحقيقة الاسم إلا أن يريد الإشارة» واختلفوا 
فيضن الياذل قرا فقال قوم: بع ككرا لاد د 

واقان أشوون :11 مكداز 

وقال اخرون: إذا بهر ضوؤه. والله أعلم. 

مسألة: قال الشّافعيٌ: ١وَلَوْ‏ قال إذا عضت طن وقد مص اين الهلآلٍ حَمْسٌ لَمْ 
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نلق حَتَّى تَنضِي حَمسٌ وَعِشْوُونَ لَبْلهَ مِنْ يم تكَلّمَ وَأَحَدَ عَشَّرَ شَهْراً بالأهلّة وَحَمْسٌ 


ع 


تعدها». 
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كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 

قال الماوردي: إذا قال لامرأته إذا مضت سنة فأنت طالق فهو معتبر بالسنة 
الهلالية» التى هي اثني عشر شهراً بالأهلة» بكمال الشهور ونقصانهاء لآن الشهر ما بين 
الجاذلي كاماد كان :أن تأقضاءفإن كيل فهو ثلاتوة يوم لا يزيت عليه ٠»‏ ون تقمى فهو 
شين وعشروف يوم لا تمن :تطيا» والآغلت” نود النشنة- الواذلة: أنه للفماثة وآرريفة 
وتكمضون نوها سوونها نقعنه ايوم إن اذا يونا وقال أبو حنيفة: لا اعتبار فيها 
بالأهلة, رهيٍ مقدرة ثلثمائة وستين وا لأنها أيام البدتة عرفا هذا خنطا لقول الله 
تعالى : «يَسْأَلُوتَكَ عَن الأَهلَّ ثُلْ هي مَوَاقِيتُ للئّاس وَالْحَجٌ4 [البقرة: 8.. فلم 
يجعل الله تعالى لأهل الإسلام علماً إلا بهاء وقد يكمل ما بين الهلالين تارة وتنتقص 
أخرى. فوجب أن .يكون الاعتبار باثني عشر شهراً منها لقوله تعالى : «إنَّ عدّة الشهُور 
عِنْدَ الله ْنَا عَشَّرَ شَهْرا» . ١‏ 

ولأنه لما كان ما يقدر بالشهورء لا يراعى فيه كمال الأيام» وجب فيما تعلق 
بالسنين لا يراعى فيه كمال الشهور. 

فإذا ثبت هذاء لم يخل حال الوقت الذي عقد فيه هذا الطلاق من أحد أمر مرين. 

إما أن يكون في أول شهرء أو قضاء عينه» فإن كان في أول شهر ومع رأسه 
هلاله» اعتبرت اثني عشر شهراً بالأهلة» فإذا طلع هلال الشهر الثالث عشرء فقد 
انقضت السنة» ووقع الطلاق» وإن كان في قضاء عين شهرء كأنه قال هذا: وقد مضى 
من الشهر خمسة أيام» فلا يخلو أن يكون هذا الشهر كاملاًء أو ناقصاء فإن كان كاملاًء 
رياقت كسس رعس ونا وما #نإذا مهن تق الشيو واحد فشر شير بالأهلة .ومين 

من الشهر الثالث عشر خمسة أيامء فقد تمت السئة» ووقع الطلاق» وإن كان الشهر 
الأول نانفا »ا «وراقيه أنيقة وعشرون نوما كان انفضا المع بات يمضي من الشهر 
الثالث عشر ستة أيامء اعتبارا بكمال الشهر الأول» وإن لم يعتبر كمال غيره من 
الشهور. لآأن فوات هلاله يوجب اعتبار كماله كالصوم ‏ لقول النبي َك : «صومُوا 
لرُؤيته وَأَْطِووا لِرُؤيَته فَإِنْ هُمّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعدَة ثلاثين2 . 

فلو شك في وقت عقده لهذا الطلاق» هل كان في أول الشهرء أو بعد عشر 
مضت منه لم يلزمه الطلاق إلا بعد عشر من الشهر الثالث عشرء اعتباراً باليقين في بقاء 
الزوجية ولأن الطلاق لا يقع بالشك. 

وهل يحرم عليه في هذا الشهر وطئهاء وإن لم يقع فيه طلاقها؟ على وجهين: 

أحدهما وهو الأظهر: أن وطأها لا يحرم» لأن الطلاق فيها لم يقع. 

والوجه الثاني: أن وطأها يحرم للشك في استباحتهاء كما لو اشتبهت زوجته 


بأجنبية . 


1164 لل ىم ل ميب كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 


فصل: فلو قال: أردت بقولي إذا مضت سنة فأنت طالق السنة العددية» التى هى 
استكمال ثلثمائة وستين يوماء دين في الفتيا دون الحكمء ولو قال: أردت السنة 
الشمسية التي هي ثلثمائة وخمس وستون يوما ترجع الشمس بعدهاء إلى البرج الذي 
طلعت منه. دين في الفتيا دون الحكمء لأن إطلاق التسمية في الشرع يوجب حمله فى 
الحكم على السنة الهلالية» دون العددية والشمسية لما ذكرناء فلم يقبل في ظاهر 
الحكم. لما فيه من زيادة الأجل. ودين فى الفتيا لاحتماله . | 

ولو قال: أردت سنة التأريخ, التي أولها مستهل المحرم» وآخرها منسلخ ذي 

فلو وقال: إذا مضت السنة فأنت طالق حمل على ظاهر الحكم على سنة 
التأريخ» لأنها معهودة فإذا انقضت بانسلاخ ذي الحجة لزمه الطلاق» كان الباقي منها 
قليلا أو كثيراء فلو قال: أردت كمال سنة الأهلة دين في الفتياء دون الحكم والله 
أعلم . 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلَْ قَالَ لَهَا أَنْتَ طالقٌ الشَّهُرِ المّاضي طَلَقّت كَكانه] 
وإيقَاعُهُ الطَلاقَ الآنَّ في وَفْتْ مَضَى مُحَالٌ» . 


قال الماوردي: اعلم أن قوله لها: أنت طالق الشهر الماضي» وأنت طالق أمس» 
ينقسم ثلاثة اام 

أحدها: أنه يريد بذلك أنه يطلقها فى الشهر الماضى طلاقاً يوقعه الآن فهذا 
محال. ولا طلاق عليه» لأن ما مضى من النهار غير مستدرك . : 


والقسم الثاني: أن يريد بذلك أنه يطلقها الآن طلاقاً يقع عليها في الشهر 
الماضي» فالطلاق واقعء والفرق بينهما أنه في هذا القسم. وقوع الطلاق في الوقت 
فوقع» ولم يرد في القسم الأول وقوع الطلاق في الوقت فلم يقع» وإذا وقع الطلاق 
في هذا القسم فهو واقع لوقته» ولا يتقدم حكمه في الشهر الماضي . 


وقال أبو حنيفة: هو متقدم الحكم» فيكون واقعاً للشهر الماضي» استدلالاً» بأنه 
لو علقه بوقت مستقبل لم يتقدمهء فوجب إذا علقه بوقت ماض أن لا يتأخر عنهء وهذا 
فاسدء لآن الطلاق إذا علق بشرط صح في المستقبل» ولم يصح في الماضيء» لأنه 
يصح إيجاد الفعل فيما يستقبل ولا يصح إيجاده فيما مضى» ولذلك صح الأمرء 
فالأفعال المستقبلة دون الماضية» وصار منها خبراء ولم يكن أمرا. 

والقسم الثالث: أن يقول ذلك ولا إرادة لَهُ والذي نص عليه الشافعى فى كتاب 


الحلا 





كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 
الأم» ونقله المزني إلى هذا الموضعء أن الطلاق واقع» لأنه أوقع الطلاق على صفة 
مستحيلة » فوقع الطلاق وألغيت الصفة» كما لو قال: لمن لا سنة في طلاقها ولا بدعة 
أنت للسنة أو للبدعة طلقت فى الحال من غير اعتبار سنة ولا بدعة. 


قال الربيع: وفيها قول آخر؛ أنه لا طلاق عليه» واختلف أصحابنا فيه» فكان أبو 
على بن خيران يجعله قولاً ثانيا للشافعى تعليلاً بأن تعليق الطلاق بالصفات المستحيلة 
لذ سين توعد وإلقاءة الفقف مالو فاق اس ظالق لت صعديكة البتماء 0 أو شرريتك 
ماء البحر لم يقع الطلاق عليها لاستحالة صعود السماء وشرب ماء البحر كذلك قوله 
أنت طالق في الشهر الماضي لا يجب وقوعه في الحال لاستحالة وقوعه في الشهر 
الماضى» 

وذهب سائر أصحابنا إلى أنه مذهب للربيع» وليس بقول للشافعي» وفرقوا بين 
المسألتين أن استحالة صعود السماء وشرب ماء البحرء لأنه بخلاف العادة لا أنه غير 
داخل في القدرة» فلذلك صار صفة معتبرة لا يقع الطلاق بإلغائهاء وإيقاع الطلاق 
الحادث في الزمان الماضي مستحيل لخروجه عن القدرة» فصارت الصفة فيه ملغاة» 
والطلاق فيه واقعاًء على أن من أصحابنا من جمع بين المسألتين وأوقع الطلاق» إذا 
علقه بصعود السماء وشرب ماء البحرء لاستحالته كما إذا علقه بالشهر الماضي» 
والصحيح أن لا يقع» وإن كان بينهما فرق فهو ما تقدم. 

فصل: ولو قال لها: إذا قدم زيد فأنت طالق قبله بشهرء فإن قدم زيد بعد شهرء 
طلقت قبل قدومه بشهر؛ لأنه طلاق يقع بعد عقدهء وإن قدم زيد قبل شهر فمن 
أصحابنا من يجعل وقوع الطلاق على ما قدمناه من قول الشافعي والربيع» لأنه طلاق 
أوقعه قبل عقدهء وذهب سائر أصحابنا إلى أن الطلاق لا يقع ها هناء قولا واحدا. 

والفرق بينهما أنه قد كان وجود الشرط ها هنا ممكناً لا يستحيل» فوجب اعتباره 
ووجوده فيما تقدم مستحيل» فسقط اعتباره فعلى هذا لو قال أنت طالق قبل موتي 
ذهو افمات بعد شمر طفق قبل رموته كور درجزه الغرط يمد الجقد ار لوءبات 
قبل شهر لم تطلق؛ لتقدم الشرط على العقد. 

وعلى هذا لو كانت المسألة بحالها فماتت ثم مات بعدهاء فلا يقع الطلاق 
عليهاء إلا أن تموت بعد شهرء ويكون موتها قبله لأقل من شهرء ليكون الشرط 
مصادفاً لحياتهاء فإن ماتت قبله لأكثر من شهر لم يصح الطلاق» لمصادفة الشرط بعد 
موتهاء والطلاق لا يقع بعد الموت» وهكذا لو ماتت قبله بشهر سواء لم يقع الطلاق؛ 
لأنه لا يقع الطلاق عليها مع الموت» كما لا يقع الطلاق عليها بعد الموت. 


فصل: وإذا قال لها: أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيه زيدء ثم ماتت في أول 
يوم قدم زيد في آخرهء ففي وقوع الطلاق عليها وجهان:. ظ 

أحدهما: وهو قول أبي بكر بن الحداد في «فروعه»» أن الطلاق واقع عليها؛ لأنه 
إذا قال لها: أنت طالق في يوم السبت. طلقت بعد طلوع فجره. فكذلك إذا قال لها: 
أنت طالق في اليوم الذي يقدم فيه زيد» كان قدومه في اليوم يقنضي وقوع الطلاق فيه» 
فوجب أن يكون واقعاً مع طلوع فجره. وقد كانت في الحياة بعد طلوع الفجر وقبل 
'قدوم زيدء فوجب أن يقع الطلاق عليها. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج : أن الطلاق لا يقع» إذا تقدم 
الموت على القدومء وأن قدوم زيد يوجب وقوع الطلاق بعده» حتى لا يقع الطلاق 
قبل وجود شرطه وخالف تعليق الطلاق باليوم وحده» من غير تعليقة بشرط فيه» حيث 
وقع بطلوع فجره» لأنه في تعليقه باليوم معلق بشرط واحد» وقد وجد بطلوع الفجر 
فوقع الطلاق» وفي تعليقه بقدوم زيد تعليق لطلاقها بشرطين» فلم يقع الطلاق إلا 

وهكذا لو قال لعبده: إذا قدم زيد» فأنت حر ثم باعه في أول يومء قدم زيد في 
آخرهء عتق على قول ابن الحداد» وبطل البيع» ولم يعتق على قول سريج؛ لوجود 
الشرط بعد صحة البيع . 

فصل: وإذا قال لها: أنت طالق ثلاثاً قبل قدوم زيدبشهر؛ ثم خلعها وقدم زيد 
فإن قدم زيد قبل شهرء لم تطلق بقدومه» وصح الخلع» وإن قدم زيد بعد شهرء فإن 


ل و عنميام ولم تطلق بقدوم زيد؟ لأنها يانت 
كن سم قل قور ار وقدم زيد بعد عقد الطلاق بأكثر من 
الخلع واقعا بعد وقوع الطلاق عليها بقدوم زيد. 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَل قَالَ عَنَيِتْ أنَّا ملق من َيْرِي لَمْ يقل منة إلا أن 
ُعْلَمَ أَنَهَا كَانَتْ في ذَلِكَ الوَقْت مُطَلَّفَةَ مِنْ غَيْرِهِ فَالقَوْلُ قَؤْلَُ م م يَمِينه في نحو ذَلِكَ) . 
قال الماوردي: وهذا عائد إلى قوله لها: أنت طالق الشهر الماضي» وقال: 
أردت أنه طلقها فيه زوج كان لها قبلي» فلا يخلو حاله فيه من ثلاثة أقسام : 
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أحدها: أن يعلم صدق قوله في تقدم الزوج وطلاقه فقوله أنه أراد ذلك..مقبول 
لاحتماله» فإن صدقتهالزوجة على إرادته فلا يمين عليه وإن أكذبته فالقول قوله مع 
والقسم الثاني : أن تعلم كذب قوله: وإنه لم يتقدمه زوج غيره» فالطلاق واقع, 
ودعواه مردودة للعلم ببطلانها. 
والثالث: أن لا يعلم حالها ويجوز الأمران فيهاء فيرجع إلى الزوجة» ولها 
حالتان : ٠‏ 
إحداهما : أن تصدقه على تقدم زوج» وأنه أراد بالطلاق ما تقدم من طلاق 
الأول» فلا طلاق عليه ولا يمين لتصديقها له على الأمرين. 


والحالة الثانية : أن تكذبه على تقدم الزوج» وعلى أنه طلاق غيره» فإن أقام بينه 
على ما تقدم زوج قبله صار القول قوله مع يمينه أنه أراد طلاق الأول» ولا طلاق عليه» 
وإن.لم يكن له بينة على زوج قبله؛ كان القول قول الزوجة مع يمينها؛ أنه لم يكن لها 
زوج قبله والطلاق لازم له في ظاهر الحكم وإن كان مدينا فيه. 


فصل: ولو قال: أردت بقولى لها أنت طالق فى الشهر الماضي» أنني كنت 
طلقتها فيه واحدة ثم راجعتهاء فإن صدقته الزوجة على ذلك» فلا طلاق عليه ولا 
يمين» وإن أكذبته فالقول قوله مع يمينه ولا طلاق عليه» والفرق بين أن يدعي طلاق 
زوج» فلا يقبل منه» وبين أن يدعي طلاقاً ارتجعها فيه فيقبل منهء أنه بادعاء الرجعة 
يوقع الطلاق في نكاحه. وبادعاء الزوج غير موقع له في نكاحه . 


فصل: ثم يتفرع على تعليق الطلاق بالشهور والأزمنة فروع» فمنها أن يقول: أنت 
طالق في شهر قبل رمضان تطلق في شعبان؛ لأنه قبل رمضان» ولو قال: في شهر قبله 
رمضان طلقت في شوالء لأنه قبله رمضان» ولو قال: أنت طالق في شهر بعد رمضان 
طلقت في شوالء. ولو قال: في شهر بعده رمضان طلقت في شعبان؛ لأن دخول الهاء 
على قبل وبعد مخالفاً لحذفها منهما؛ تعليلاً بما يظهر في النفور من الفرق بينهماء 
فعلى هذا لو قال: أنت طالق في شهر قبل ما قبل رمضان» طلقت في رجب؛ لأن ما 
قبل رمضان شعبان» وما قبل شعبان رجب» ولو قال في شهر قبل ما قبله رمضان؛ 
طلقت في رمضان لأن ماقبل رمضان شوال؛» وما قبل شوال رمضان» وعلى هذا لو 
قال: أنت طالق في شهر بعد ما بعد رمضان» طلقت في ذي القعدة ولو قال: في شهر 
ما بعده رمضان طلقت في رمضان. 


ببسب بسكن كفا لظلاقا دياك الوق بالوقت: وطلذق المتكرة 

ولو قال: أنت طالق في شهر قبل ما بعد رمضان». طلقت في رمضانء ولو قال 
في شهر قبل ما بعده رمضان» طلقت في رجبء ولواقال: أنت طالق في شهر بعد ما 
قبل رمضاك ظلقت قن رقيات لأنه نبل ما يقده ».ولو :قافن -شهن بعد ما قبله 
رمضان» طلقت في ذي القعدة. ١‏ 

لكان امسمطالق ف تقهر قبل جا قل ماايكة رساو طلقت :فى دعنانء زر 
قآل :في هن قبل ما قبل ما بعذه ومضان» طلقت قفن جنادى الأخرةه: ولز قال أنك 
طالق في شهر بعد ما بعد ما قبل رمضان. طلقت في شوال» ولو قال؛ في شهر بعد ما 
يعذاما قبلهارمظنان: :طلقت فى ذي النضية كو بعلن مةه«العيزة تمليلة بنا. دكزنا 


مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: «وَلَوْ قَالَ لها أَنت طالقٌ إِذَا طَلّقتُكَ فَإِذَا طَلَّمَهًا وَقَعَث عَلَيْها 
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قال الماوردي: وهذا صحيح إذا قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق» أو إن طلقتك 
فأنت طالق» أو متى طلقتك فأنت طالق» ثم قال لها: بعد ذلك أنت طالق» أو قال: 
أنت بائن» يريد به الطلاق أو قال: قد ملكتك نفسك» يريد به الطلاق» فطلقت نفسهاء 
فإنها تطلق في هذه الأحوال كلها طلقتين» واحدة بالمباشرة صريحاً كان ما باشرها بهء 
أو كناية» والطلقة الثانية بالصفة؛ لأنه جعل طلاقه لها صفة» في وقوع الطلاق عليهاء 
وقد وجدت الصفة بقوله: أنت طالق» فوجب أن يحنث بها في وقوع الطلقة الثانية 
عليهاء وهكذا لو قال لها: إذا طلقتك فأنت طالق ثم قال لها: إن دخلت الدار فأنت 
طالق» فدخلت الدارء طلقت طلقتين أحدهما بدخول الدار» والثانية بأنه قد طلقهاء 
ولا فرق بين أن يكون الطلاق الذي أوقعه عليهاء طلاق مباشرة أو طلاقاً قد علقه 
بصفة؛ لأنه في كلا الحالين قد طلقها فصار صفة في وقوع الطلاق الثاني عليهاء ولكن 
لو قال لها مبتدئاً: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم قال لها: إن طلقتك» فأنث طالق» 
ثم دخلت الدارء لم تطلق إلا واحدة بدخول الدارء ولا تطلق الثانية بوقوع الطلاق 
.عليها؛ لأنه جعل إحداثه لإيقاع الطلاق عليها صفة في وقوع الطلاق الثاني عليهاء 
وإذا طلقت بما تقدمء لم يكن محدثاً؛ لإيقاع الطلاق عليها فلم توجد الصفة فلذلك لم 
يقع الحنث. 


ولو قال لها: كلما طلقتك فأنت طالق ثم قال لها: أنت طالق» طلقت طلقتين 
كالذي ذكرناء إحداها بالمباشرة والثانية بالصفةء ولا يكون لقوله كلما تأثيرها هناء 
لأن معناه كلما أحدثت إيقاع الطلاق عليك» فأنت طالق» فإذا قال لها من بعد: أنت 
طالق» فما أحدث للطلاق عليها إلا مرة» فلم يقع الحنث به إلا مرة واحدة. 


3” 





كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 

فلو قال في هذه المسائل كلها: أردت بقولي إذا طلقتك فأنت طالق» أنها تكون 
طالقاً بوقوع الطلاق عليهاء إخباراً عنهء ولمأرد به عقد طلاق بصفة» دين في الفتياء 
فلم يلزمه في الباطن إلا واحدة». لاحتمال ما أراد» ولزمه في ظاهر الحكم طلقتان 

فصل: ثم يتفرع على ما ذكرناه» أن يقول وله امرأتان حفصة وعمرة: يا حفصة 
كلما طلقت عمرة فأنت طالق» ويا عمرة كلما طلقت حفصة فأنت طالق فقد جعل طلاق 
كل واحدة منهما صفة في وقوع الطلاق على الأخرى. إلا أنه قدم عقد الطلاق على 
حفصة قبل عمرة. فإن ابتدأ فقال لحفصة: أنت طالق. طلقت حفصة واحدة مباشرة» 
وطلقت عمرة ثانية بالصفة وهي وقوع الطلاق على عمرة» فتطلق حفصة طلقتين وتطلق 
عمرة طلقة واحدة. ولو ابتدأ فقال لعمرة أنت طالق. طلقت عمرة واحدة بالمباشرة 
وطلقت حفصة واحدة بالصفة» ولم تطلق عمرة ثانية لوقوع الطلاق على حفصة» وإن 
طلقت حفصة ثانية» بوقوع الطلاق على عمرة؛ لأنه مبتدىء بعقد اليمين على حفصة» 
ومؤخر عقد اليمين على عمرة» فطلقت حفصة ثانية بوقوع الطلاق على عمرة» لحدوث 
عقد طلاقها بعد يمينه على حفصة ولم تطلق عمرة ثانية بوقوع الطلاق على حفصة. 
لتقدم عقد طلاقها قبل يمينه على عمرة. 

فصل: وإذا كان له أربع زوجات فقال: كلما ولدت واحدة منكن فصواحبها 
طوالق» فولدن جميعاً» فهذا ينقسم ثلاثة أقسام نبين به حكم ما زاد عليها. 

أحد الأقسام: أن يلدن معاً في حال واحدة» فتطلق كل واحدة منهن ثلاثاً ثلاثاً 
ويعتد بالأقراء» لأن لكل واحدة ثلاث صواحب» يقع عليها بولادة كل واحدة منهن 
طلقة ولذلك طلقت كل واحدة منهن ثلاثاً بولادة صواحبها الثلاث» واعتددن بالأقراء» 
لوقوع الطلاق عليهن بعد الولادة» وأول عددهن طهرهن بعد انقضاء النفاس . 

والقسم الثاني : أن يلدن جميعاً واحدة بعد واحدة» فقد اختلف أصحابنا فيما يقع 
عليهن من عدد الطلاق على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي بكر بن الحداد المصري» ذكره فى فروعهء وتابعه عليه 
طائفة من أصحابنا أن الأولى تطلق ثلاثاً» وتنقضى عدتها بالأقراءء والثائية تطلق 
واحدة وتنقضي عدتها بالولادة» والثالثة تطلق طلقتين وتنقضي عدتها بالولادة والرابعة 
تطلق ثلاثاً وتنقضي عدتها بالولادة. 


وإنما كان كذلك. لأن الأولى إذا ولدت طلق كل واحدة من الثلاث واحدة 
واحدة ولم تطلق الأولى. لأن ولادة كل واحدة صفة في وقوع الطلاق على غيرهاء 


000 كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 


وليس بصفة في وقوع الطلاق عليها فإذا ولدت الثانية» بانت بولادتها لوقوع الطلقة 
الأولى عليهاء وطلقت بها الأولى.واحدة» وطلقت بها الثالثة طلقة ثانية» وطلقت بها 
الرابعة طلقة ثانية . ش 

فإذا ولدت الثالثة طلقت بها الأولى ثانية» ولم تطلق بها الثانية لانقضاء عدتها 
بالولادة» وطلقت بها الرابعة ثالثة» وانقضت عدتها بالولادة» بعد وقوع طلقتين 

فإذا ولدت الرابعة» طلقت بها الأولى طلقة ثالثة» ولم تطلق بها الثانية والثالثة 
لانقضاء عددهما وانقضت عدتها بالولادة. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن القاص» ذكره في «تلخيصه» ولم 
يساعده عليه من يعتد بقوله أن الأولى لا يقع عليها طلاق وتطلق كل واحدة من 
الثلاث تطليقة» لأن الأولى إذا ولدت لم يقع عليها بولادتها طلاق» ووقع على كل 
واحدة من الثلاث تطليقة» فإذا ولدت الثانية انقضت عدتها بولادتها ولم تطلق بها 
غيرهاء لأنها بالبينونة خرجت عن أن تكون صاحبة لهن» وخرجن ببقائهن في العدة أن 
يكن صواحب لهاء فلم يوجد شرط الطلاق منهن فلم يطلقن. ٠‏ 

وكذلك إذا ولدت الثالثة انقضت عدتهاء ولم يطلق بها غيرها لهذا المعنى» 
وكذلك الرابعة» والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين أن يرجع إلى إرادة الزوج 
بقوله كلما ولدت واحدة منكن فصواحبها طوالق. 

تق أزاى الشوطة: فالسراب على ها قاله: إبن العام ٠‏ بون آراء يد اللعونانة 
فالجواب على ما قاله ابن الحدادء وإن لم يكن له إرادة» أو فات الرجوع إلى إرادته 
بتالموة) كان مخئولا على التعريقت:دون الشرط» لأن العتروطا عقو لا نقيت 
ا 0 : 

والقسم الثالث: أن تلد ائنتان منهن في حال معاء ثم تلد بعدهما اثنتان في حال 
معنا 

فالجواب على قول أبي بكر بن الحداد أن كل واحدة من الأولتين تطلق ثلاثاً ثلاثاً 
وتنقضي عدتها بالأقراء» وكل واحدة من الآخرتين تطلق تطليقتين وتنقضي عدتهما 
بالولادة؛ لأن الأولتين إذا ولدتا طلقت كل واحدة منهما تطليقة» بولادة صاحبتها ولم 
تطلق بولادة نفسها. وطلقت كل واحدة من الآخرتين تطليقتين» بولادة كل واحدة من 
الأولتين» فإذا ولدت كل واحدة من الآخرتين» لم تطلق واحدة بولادة صاحبتهاء لانقضاء 
عدتها بولادتهما وطلقت كل واحدة من الأولتين طلقتين بولادة الآخرتين» فاستكمل 
طلاق الأولتين ثلاثاً ووقع على الآخرتين تطليقتان. 
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والجواب على قول أبي العباس: أن كل واحدة من الأولتين تطلق واحدة واحدة 
بولادة صاحبتها. وكل واحدة من الآخرتين تطلق تطليقتين بولادة الأولتين. 

ولا تطلق الأولتين بولادة الآاخرتين؛ لأنهما قد خرجتا بانقضاء العدة بالولادة» 
من أن تكونا صاحبتين للأولتين. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَلَوْ كَانَ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ كُلّمَا وَقَعَ عَلَيْكِ 
طَلاتِي وَطَلَّفَهَا وَاحِدَةٌ طُلَّقَتْ تَلثاً وَِنّ كنت عبر دغ ولا يها للدت بالاوني وَخْدمًا قال 
الشافعي وَكَذَلِكَ لَوْ حَالَعَهَا بطَلْقَةِ مَدْحُولاً بها قَالَ المُرَنِنُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى أَلْطفَ 
الشَّافعِيُ في وَفْتٍ إِيقَاع الطَلاقٍ قَلَمْ يُوقع إل َاحدَة ا 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا قال لها: كلما وقع عليك طلاقي» فأنت طالق 
فلها ثلاثة أحوال: 

الحهاء إن تكون ملك لانبها. 

والثاني : أن تكون غير مدخول بها. 

والثالث أن تكون مختلعة. 

فإق كاك مناخولك ريا ددن طلقها واحدة طلفع كلذنا + واحدة بماشتوة» والقاقة 
بالعنعة ومن وقوع الأول ”عذها:والثالته بالكانية»' لذنها فد بركعت:علها تمنارت/صلة ني 
وقوع الثالثة» وهكذا لو قال لها بعد عقد هذا الطلاق أو قبله» إن دخلت الدار فأنت 
طالق فدخلت الدارء طلقت ثلاثا» واحدة بدخول الدارء وثانية بوقوع الأولى» وثالثة 
بوقوع الثانية وكانت هذه المسألة مخالفة لمسطور المسألة التي قبلها من وجهين: 

أحدهما: أنه إذا قال لها في المسألة المتقدمة: إذا طلقتك فأنت طالق» ثم طلقها 
واحدة» طلقت ثنتين لا غير . 

وإذا قال لها في هذه المسألة : كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق» ثم طلقها 
واحدة طلفكه فلذنا . 

والفرق بينهما أن الشرط في الأرلى» فعل الطلاق» وفي الثانية وقوع الطلاق 
وفعل الطلاق لم يتكررء فلذلك لم يتكرر وقوع الطلاق به. ظ 

ووقوع الطلاق قد تكررء فلذلك تكرر وقوع الطلاق. ولولا أن عدد الطلاق 
مقصور على الثلاث لتناهى وقوعه إلى ما لا غاية له» ولكن لو قال: كلما أوقعت عليك 
طلاقي فأنت طالق ثم طلقها واحدة طلقت ثانية لا غير» كقوله كلما طلقتك فأنت 
طالق» لأنه قد أضاف الوقوع إلى نفسه فصار الطلاق معلقاً بفعله. 
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والوجه الثاني أن في المسألة الأولى إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم 
قال: إن طلقتك فأنت طالق» فدخلت الدار لم تطلق إلا واحدة بدخولها. 

وفي هذه المسألة» إن قال لها : إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم قال لها: إن وقع 
عليك طلاقي» فأنت طالق» فدخلت الدار» طلقت ثنتين. 

والفرق بينهما أنه في الأولى جعل الشرط إحداث الطلاق فإذا طلقت بما تقدم 
لم يكن محدثاً له فلم تطلق وفي هذه المسألة جعل وقوع الطلاق وهو واقع من بعد وإن 
كان بعقد متقدم» فلذلك طلقت. 


الا 





وكان بعض أصحابنا يجمع بر بين المسألتين والفرق بينهما بما ذكرناه أصح ء ولو 
قال ]ذا وفع عاك طلاقى فاتك طالن: ولم يقل كلماء ثم طلقها واحدة طلقت ثنتين؛ 
لأن إذا لاتوجب التكرارء وكلما توجب التكرار. ْ 

فصل: فإن كانت غير مدخول بها لم تطلق في هذه المسألة إلا واحدة وهي 
المباشرة؛ لأنها قد بانت بهاء فلم يقع عليها بالصفة» بعد أن بانت طلاق. 

ولكن لو قال لها وهي غير مدخول بها: إن وطئتك فأنت طالق؛ ثم قال: كلما 
وقع عليك طلاقي فأنت طالق» تدمع القول على تعليق الطلاق بالوطء» فكلاهما 

في الحكم سواء» فإذا وطئها بأن غيب الحشفة في الفرج طلقت ثلاث واحدة 
الوا وثانية بالأولى ؛ لأنها بالوطء قل صارت 0ك بها تجب العدة عليها. 
وثالثة بالثانية. 


والثاني: أن يكون قد نزع ثم عاد» فعليه الحد. ظ 


فصل: وإن كانت مختلعة» حين قال لها: كلما أوقعت عليك طلاقى» فأنت 
ذال اقل طارنها "وعد قو تللق با مياه ولا المنة »لأ العامة ل بلحقها 
طلاق . 

ولو كانت غير مختلعة» فقال لها: كلما وقع عليك طلاقي فأنت طالق » ثم 
خالعها بطلقة واحدة؛ طلقت بهاء ولم تطلق غيرها بوقوعها؛ لأنها قد بانت بالخلع» 
كما بانت بالثلاث . 
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فصل: ولو قال لها: كلما طلقتك فأنت طالق » ثم وكل في طلاقها فطلقها 
الوكيل واحدة» لم تطلق غيرها؛ لأن طلاق الوكيل ليس هو فعل الزوج وإن لزمه 
حكمه. 


ولو كان قال لها: كلما وقع عليك طلاقي» فأنت طالق» ثم طلقها وكيله واحدة» 
ففيه وجهان: 

أحدهما: لا تطلق غيرهاء كما لو قال لها: كلما طلقتك؛ لأن فعل الوكيل ليس 
ا علد 

والوحة لقا انبا تطلق ثلذتاء كما لو كان هن التطلق لها ؤاغدة يمباشترة 
الوكيل وثانية بالأولى» وثالثة بالثانية» لأن طلاق الوكيل واقع من جهة الموكل» وإن 
لم يكن من فعله. 

فصل: ولو قال وله أربع زوجات وعبيد: كلما طلقت واحدة منكن فواحد من 
عبيدي حرء وكلما طلقت اثنتين فعبدان حران» وكلما طلقت ثلاثاً فثلاثة أعبد أحراراء 
وكلما طلقت أربعاً فأربعة أعبد أحراراء فطلاق الأربع كلهن عتق عليه خمسة عشرة 
عبداء ووجه ذلك أنه علق العتق بالاحاد وبالاثنين وبالثلاث وبالأربع وفي الأربع أربعه 
أحاد فعتق بهن أربعة عبيد» وفيهن اثنان واثنان» فعتق بهن اربعة عبيد» وفيهن ثلاث 
واحدة» فعتق ثلاثة عبيد وهن أربع واحدة» فعتق أربعة عبيد» فصار ذلك خمسة عشرة 
عبدآء أربعة وأربعة وثلاثةوأربعة» وإن شئت أن تعرف ذلك بطلاق كل واحدة 
منهن» فإن طلاق الأولى» يعتق به عبد واحد. وطلاق الثانية يعتق به ثلاثة أعبد؛ لأنه 
قد جمع فيها صفتان أنها واحدة وأنها ثانية» وطلاق الثانية يعتق به أربعة عبيد» لأنه 
قد اجتمع فيها صفتان» أنها واحدة» وإنها ثالثة» وطلاق الرابعة يعتق سبعة عبيد» لأنه 
اجتمع فيها ثلاث صفات أنها واحدة» وأنها ثانية وأنها رابعة هذا هو أصح ما قيل فيها. 

ومن أصحابنا من أعتق بهن سبعة عشر عبداء وزاد عبدين بالثالثة» وجعل فيها 
ثلاث صفات صفة الواحدة» وصفة الاثنتين» والثالثة وصفة الثلاث. 

ومن أصحابنا من أعتق بهن عشرين عبداًء وبه قال أصحاب أبي حنيفة» وجعلوا 
في الرابعة أربع صفات» صفة الواحدة» وصفة الاثنتين وصفة الثلاث» لأن الثانية 
والثالثة والرابعة ثلاث» وصفة الرابعة» فأعتق بالأولى عبداء وبالثانية ثلاثة» وبالثالثة, 
ستة» وبالرابعة عشرة وكلا المذهبين خطأء والأول هوالأصح؛ لأن الاثنتين والغلاث 
إنما يتكرر بعد كمال عددها الأول. 


ألا تراه لو قال: كلما أكلت نصف رمانة» فعبد من عبيدي حر فأكل رمانة» عتق 
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عليه عبدان» لأن الرمانة لها نصفان»ء ولا يجوز أن يقال: يعتق عليه ثلاثة أعبد» عبد 
بالنصف الأول وعبد ثالث إذا أكل الربع الثالث؛ لأنه يكون مع الربع الثاني نصفاًء 
وعبد ثالث إذا أكل الباقي» لأنه مع الربع الثالث يكون نصفاء فيعتق عليه ثلاثة أعبد» 
ويكون هذا فاسد؛ لأنه لا يكون نصف ثان إلا بعد كمال النصف الأول» فلا يكون فى 
الواحد أكثر من نصفين» كذلك الأربعة لا يكون فيها أكثر من اثنين واثنين» 00 
أن يتداخل ذلك في بعضء كما لا يجوز أن يتداخل في الرمانة أحد النصفين في 
الآخرء وبهذا التعليل ما وهم فيه أبو الحسن بن القطان من أصحابنا ولم يعتق عليه في 
هذه المسألة» إلا عشرة أعبدء واحد واثنين وثلاثة وأربعة» وهذا وهم فاسد؛ لأن 
العدد لا يتداخل في مثله» ويجوز أن يتداخل فى غيره» والاحاد موجودة فى الأربعة 
فتضاعفت» والاثنان تتضاعف في الأربعة» ولا تضاعف الاثنتان من اثنين» .ولا الثلاثة 
من ثلاثة؛ ففسد ما قاله بن القطان في اقتصاره على عتق عشرة» كما فسد ما قاله غيره 


في عتقه سبعة عشرة وفي عتقه عشرين» وكان الصحيح عتق - دين عش تعيدا من 


الوجهين المذكورين في التعليل . 
مسألة : قَالَ الشّافعيُ: الئل ا 
كت م5 57 ال و ل ص 00 ل : 
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اس 

قال الماوردي: اعلم أن الألفاظ المستعملة في شروط الطلاق سبعة. إن وإذا 
ومتى وما وأي وقت وأي زمان وأي حين» ولها إذا استعملت في شروط الطلاق ثلاثة 

أحدها : أن تتجرد عن عوض» ا ا نه 

والحال الثانية : : أن لا يقترن بها العوضء . 

والحال الثالثة : أن تدخل عليها لم الموضوعة للنفي. 

فأما القسم الأول: وهو أن تتجرد الألفاظ السبعة عن العوض» ولا تدخل عليها 
لم فلا تكون هذه الألفاظ السبعة مستعملة إلا في تعليق الطلاق بوجود الشرط» فيعتبر 
بوجود ذلك الشرط أبدا ما لم يفت من غير أن يراعى فيه الفورء ويكون على التراخي» 
فإذا وجد الشرط وقع به الطلاق» إذا كان قبل موت أحدهما بطرفة عين. ا 

فإذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» وإذا دخلت الدار أو متى ما دخلت» أو 
أي وقت دخلت الدارء أو أي زهان دخلت الدار» أو أي حين دخلت الدار» فأنت 


1 
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طالق كانت هذه الألفاظ السبعة كلها على التراخي لتعلقها بوجود شرطء لا يختص 
بزمان دون غيره فمتى وجد الشرط قريباً أو بعيداً تعلق به الحكمء ووقع به الطلاق إذا 
كان قبل الموت»ء فلو لم تدخل الدار حتى مات الزوجء » ثم دخلت لم تطلقء وإن كان 
الشرط موجوداً؛ لأن الطلاق لا يقع بعد موت الزوج» فصار الشرع رافعاً 0ه 
بالموت» فإن قبل فقد قلتم في كتاب الخلع إذا قال لها: : أنت طالق إن شئت أنه على 
الفورء وأنت طالق إذا شئت» أنه على التراخي وسويتم ها هنا بين قولهء أنت طالق إن 
دخلت الدارء وأنت طالق إذا دخلت الدارء أنهما على التراخى» قيل: قد ذكرنا في 
كتاب الخلع الفرق بين قوله : : «أنت طالق إذا شتت أنه على التراغي»» «وأنت طالق إن 
شعت أنه على الفور». 

فأما الفرق بين قوله: أنت طالق إن دخلت الدارء. فيكون على التراخي» وبين 
وله أت طالق إن منت فيكرن على القورء :وهو أنه إذا علق الطلاق'بمشيعتهاء» فهو 
تخيير ومن حكم التخيير أن يكون على الفورء وإذا علته بدخول الدارء فهو صفة 
مشروطة» يتعلق الحكم بها متى وجدت» فلذلك صار على التراخي . 

فصل: وأما القسم الثاني: وهو أن يقترن بها العوض»2 فينقسم حكم الألفاظ 
السبعة بدخول العوض عليها قسمين : 

ادها ما يكو مع اقتران العوض به على التراخي أيضاًء وهو خمسة ألفاظ 
متى» ومتى ماء 0 وأي زمان» وأي حين» فإذا قال: فإذا قال: : متى أعطيتني 
ألف درهمء فأنت طالق» أو متى ما أعطيتني» أو أي وقت أعطيتني» أو أي زمان 
أعطيتني أو أي حين أعطيتني» ٠‏ كان الحكم في هذه الألفاظ الخمسة كلها على التراخي» 
ففي أي وقت أعطته الألف من عاجل أو اجل طلقت . 

والناني. ما يصير باقي العوض به على الفورء وهو لفظتان إن وإذاء فإذا قال؛ إن 
أعطيتني ألفاً فأنت طالق» أو إذا أعطيتني ألفاً» فأنت طالق» روعي في وقوع الطلاق» 
بدفعها أن يكون على الفورء في الزمان الذي يصح فيه الفورء وإنما كان كذلك لأن إذا 
وإن من حروف الصفاتء» فإذا اقترن بها العورض صار الحكم له» وصارا من صفاته» 
ومن حكم المعاوضات أن يكون قبولها على الفورء وليس كذلك ما قدمناه شن 
الألفاظ الخمسة؛ لأنها أسماء صريحة في الوقفت» فصار حكمها لقوته أغلب من 
حكم العورضء فصارت على التراخيء لتساوي الأوقات فيهاء وصار كالقياس الذي 
إن قوي على تخصيص العموم» وبيان المجمل ضعف من مقابلة النص وتغيير حكمه . 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يدخل على الألفاظ السبعة» لم الموضوعة 

الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م4١‏ 
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أحدهما : وهو خمسة ألفاظ تصير بدخول لم عليهاء موجبة للفور».وإن كانت 
قبل دخولها موجبة للتراخي» وهي متى» ومتى ماء وأي وقت» وأي زمان» وأي حين» 
فإذا قال: متى لم تدخلي الدارء فأنت طالق أو متى ما لم تدخلي الدارء أو أي وقت 
لم تدخلي» أو أي زمان لم تدخلي أو أي حين لم تدخلي الدارء فأنت طالق فإنها 
تكون على الفور فمتى مر عليها بعد هذا القول زمان يمكن دخول الدار فيه فلم تدخل 
طلقت» وإنما 0 لآن إذا تجردت عن لم» ٠‏ فالطلاق 
مشروط بوجود الصفة. 0 


ففي أي زمان وجدت وقع بها الطلاق» فصارت على التراخي» وإِذًا أَدْكَلَ عليها 
لم الموضوعة للنفي» صار الطلاق مشروطاً بعدم الصفة» وهي معدومة في أول زمان 
المكنة» فلذلك صارت على الفور ووقع الطلاق. 

والقسم الثاني : وهما للفظتان: إن وإذاء إذا دخل عليهما لم الموضوعة للنفي» 
فالذي نص عليه الشافعي» ونقله المزني ها هناء أنه إذا قال: أنت طالق إذا لم أطلقك» 
اراهن مالم اظلقك: فسعت مدة يمكنه فيها الطلاق» ظلقت تحضل ذلك على افون 
ولو كان قال: إن لم أطلقك.لم يحنث حتى يعلم أنه لايطلقها بموتهء أو موتها فجعل 
ذلك على التراخي» وفرق بين إذا وإن» فلا وجه لتسوية أبي علي بن أبي هريرة بينهماء 
لمخالفة النص وظهور الفرق. 

وأما أبو حنيفة: سوى بين إذا وأنء في هذا الموضع في أنها على التراخي» لا 


يقع طلاق الحنث َّ ا ا له 
عندنا. 


وما قاله الشافعي من أن إذا في هذا الموضع على الفور وإن على التراخي . 


أحدها: وهو فرق أبي حامد المروزي أن إذا موضوع لليقين. والتحقيق وإن موضع 
للشك والتوهم لأنه يحسن .أن يقال: إذا جاء يوم الجمعة جئتك» ولا يحسن أن يقال: 
إن جاء يوم الجمعة جئتك؛ لأن مجيء يوم الجمعة يقين وليس بمشكوك فيهء ويحسن 
أن يقال إن جاء المطر في يوم الجمعة أقمت» ولا يحسن أن يقال: إذا جاء المطر في 
يوم الجمعة أقمت؛ لأن مجيء المطر فيه شك وتوهم ليس بيقين» ولذلك قال: 9#إذا 
3 و 5 34 5 5 ٠.‏ 5 . 
الشمْسٌ كوَّرّث*4 [التكوير: ]١‏ لأن تكويرها يقين» فلما كان إذا مستعملا في اليقين 
ا ١‏ المكنة» اس ا ل ولما كان إن 
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والفرق الثاني : وهو فرق أبي القاسم الداركي : أن إذا مستعمل في الأوقات. وإن 
مستعمل في الأفعال ألا ترى لو قال رجل : ' متى تأتيني» يحسن في جوابه» أن تقول إذا 
شعت ». ومتى شئت ولم يحسن في الجواب أن تقول: إن شئت» فإذا قال: إن لم 
أطلقك فأنت طالق» كان على الفور؛ لأن وقت المكنة قد مضى . 

والفرق الثالث وهو فرق أبي الحسن الفرضي» أن إذا اسم فكان أقوى عمل 
فلذلك كان على الفورء وإن حرف فكان أضعف عملا فلذلك كان على العراخي: 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من الفرق بين إذا وإن» فقال لها: إذا لم أطلقك فأنت 
طالق. فمتى أمسك عن طلاقهاء بعد هذا القول» زمنا يمكنه أن يطلقها فيه بأن يقول: 
أنت طالق فقد طلقت » إلا أن يموت أحدهما عقيب كلامه في الحال من غير فصل 
يمكنه إيقاع طلاقها فيه فلا يطلق لأن زمان المكنة لم يوجدء والطلاق بعد الموت لا 
يقع» ولو قال: إن لم أطلقك فأنت طالق» لم تطلق إلا أن يفوته طلاقها بموته أو 
موتهاء فتطلق حينئذ ثم ينظرء فإن فات الطلاق بموتهاء وقع الطلاق. قبل متها بزمان 
يضيق عن قوله فيه أنت طالق» ولا ميراث له منها إن كان الطلاق ثلاثاًء وله الميراث 
إن كان دونهاء وإن فات الطلاق بموته وقع الطلاق قبل وقته في آخر زمان قدرته» إذا 
ضاق عن قوله فيه» أنت طالق» فوقع الطلاق بموته قبل زمان قدرته وبموتها قبل زمان 
الموت؛ لأن الطلاق من جهتهء فروعي فيه آخر أوقات الموت» إلا أن الموت يعرف 
اين أوقات القدرةء» وتكون كالمبتوتة في المرض فترثه» وإن كان الطلاق ثلاثاً على 
قول من يورث المبتوتة» فإن قيل: فإذا وجب وقوع الطلاق بالموت» فهلا منعتم من 
وقوعهء كما لو قال لها: إذا مت فأنت طالق فمات لم تطلق» قيل: لأن تعليق الطلاق 
بالموت توجد فيه الصفة بعد زوال ملكه بالموت فلذلك لم يقع. وليس كذلك في 
مسألتنا؛ لأنها صفة توجد في حال الحياة» وإن علم فواتها بالموت فلذلك وقع. 

فصل: ثم يتفرع على هذه المسألة» أن يقول لها: كلما لم أطلقك فأنت طالق» 
فإذا مضى عليها بعد هذا القول ثلاثة أوقات» يمكنه في كل وقت منهاء أن يقول لها 
فيه: أنت طالق فقد طلقت ثلاثاً لأن كلما موضوع للتكرار» فإذا مضى الوقت الأول» 
طلقت واحدة» ثم إذا مضى الوقت الثاني وهي مدخول بها طلقت ثانية» فإذا مضى 
الوقت الغالث طلقت ثلاثاء ولو كانت غير مدخول بها لم تطلق إلا واحدة» لأنها قد 
بانت بهاء وهكذا لو كانت مدخولا بهاء» ووضعت حملها بعد الوقت الأول» وقبل 
دخول الوقت الثاني لم تطلق غير الأولى؟ لأنها قد بانت بعدها بوضع الحمل فلم يقع 
عليها طلاق» ولو كانت مدخولاً بها فخالعها في الوقت الأول» طلقت بالخلع دون 
الحنث» ولا يقع عليها بدخول الوقت الثاني والثالث طلاق؛ لأن المختلعة بائن لا 
يلحقها طلاق . 
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فصل: فإذا قال لها: : إن لم أطلقك اليوم» فأنت طالق اليوم» فلم يطلقها في اليوم 
حتى مضى, لم تطلق؛ الا ايا ام ولا يقع الطلاق فيه بعد 
مضيه » ل 

فصل: ولو قال وله أربع نسوة: أيتكن وقع عليها طلاقي» فصواحبها طوالق ثم 

طلق واحدة منهن » طلقن كلهن ثلاثاً ثلاثاء لأن طلاقه للواحدة موقع على كل واحدة 
منهن طلقة. واحدة» ووقوع هذه الواحدة على كل واحذة منهن » موقع للطلاق على 
صواحبها وهي ثلاث كل واحدة ثلاث . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعي: 0 لك 
تكرهاً ل يُطلَقْ ». 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا قال لها: إذا قدم زيدء فأنت طالقء» فلا يخلو 
قدوم زيد من:أربعة أقسام : 

أحدها: أن يقدم بنفسه مختاراً للقدوم, عالماً لليمين» فالطلاق واقع» سواء قدم 
من مسافة بعيدة» يقصر في مثلها الصلاة؛ أومن مسافة قريبة لا يقصر في مثلها الصلاة» 
لأنه في الحالين قادم وسواء كان صحيحاً أو مريضاً؛ لأنه فعل القدوم بنفسه. 

والقسم الثاني :أن يقدم بزيد ميتاً أو مكرهاً محمولاًء فلا طلاق عليه» لأنه جعل 
ضفة الطلاق فعل زيد للقدوم. فإذا قدم بزيد ميتاً أو مكرهاء فهو مفعول به وليس 
بفاعل » فلم توجد صفة الطلاق فلم يقع. 

والقسم الثالث: أن يقدم زيد بنفسه مكرهاً مخوفاً غير مختارء ففي وقوع الطلاق 
قولان: 

أحدهما : يقع لوجود القدوم منه فاستوى فيه المكره والمختار. 

والقول الثاني: لا يقع لعدم القصد. فأشبه المحمول. وهكذا حكم الإكراه على 
الأكل والفطر على هذين القولين. 

والقسم الرابع : أن يقدم زيدء وهو غير عالم بيمين الحالف». 0 فقدم 
ناسياً لليمين» » فهذا على ضربين : 

أحدهما : : أن لا يكون القصد باليمين منع زيد من القدومٍ 57 
يمتنع من القدوم بيمين هذا الحالف». أو يكون مجنونا أن غير لأ تعيد له فالطلاق 
ها هنا واقع بقدومه؛ لأنه طلاق بصفة محضة لا يراعى فيها القصدء وقد وجدت فوقع 
بها الطلاق كما لو قال: إذا دخل الحمار هذه الدار أو طار الغراب فأنت طالق» فدخل 
الحمار وطار الغراب» وقع الطلاق وإن كان من غير ذي قصد. 
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والضرب الثاني: أن يقصد الحالف يمينه منع زيد من القدوم؛ لأنه ممن يقبل 
قوله أو يتمثل أمره فهذه يمين محضة, وفي وقوع الطلاق بها بقدوم زيد من غير فصد 
ولا علم قولان» من حنث الناس في قول البغداديين. 

وال النضريون من أصحابنا؟ يحدق قولا واجداء لآن القضد إتما يراغى في فعل 
الحالف لا فى فعل المحلوف عليه؛ لأن الحالف لا بد أن يكون ذا قصدء فجاز أن 
يراعى القصد فى أفعاله» وقد يجوز أن يكون المحلوف عليه» غير ذي قصدء فلم يراع 
القصد في أفعاله والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشَافعيُ: «وَلَوْ قَالَ إذَا رَأَيْتهِ فَرأَنهُ في تِلْكَ الحَالِحَنَتَ» 


قال الماوردي: هذا محم” لأنه قال: إذا رأيت زيداً فأنت طالق» فقد علق 
طلاقها برؤيتها لزيدء فإذا رأته ميتاً أو رأته مجنوناً أو مكرهاً محمولاء وقع الطلاق 
لوجود الرؤية منها. فحصلت صفة الحنث» ووقع بها الطلاق فو كان زيد في مقابلة 
مرآة» فاطلقت في المرآة صورة زيد فيهاء أو أطلعت في الماءء وزيد في مقابلة الماء؛ 
فرأت صورته فيه» لم تطلق؛ لأنها لم ترهء وإنما رأت مثاله» وصار كرؤيتها لزيد في 
المنام فإنه لا يقع بها طلاق . 

فإن رأت زيداً من وراء زجاج شفاف» لا يمنع من مشاهدة ما وراءه فإن كان 
حائلاً وقع الطلاق بخلاف رؤيته في المرأة» لأنها رأت ها هنا جسم زيدء ورأت في 
الهراه نكال روه بكرن الرجاج الحائلو اخ روه اروب ابوبوراله داتعا لدهنها: 

مسألة : : أقَالَ الشافعي: «وَلَوْ حَلَتَ لآ تأَحُلّ مَالَكَ عَلَىَ فَأَجْبر عيرَهُ الشلطان فَأَحَدٌ من 


سا 


المَالَ حَنَّتَ وَلَو قَالَ لآ أغطيك لَمْ يَحْنَثْ » 


قال المارردي : ولهذه المسالة مقدمةء وهي فمن حلف على نفي فعل» فوجد 
الفعل بغير قصد ولا اختيار» إما على وجه الإكراه وإما على وجه النسيان. 

فاليمين على ضربين : 

أحدهما: أن تكون معقودة على نفي فعل الحالف. 

والثاني : أن تكون معقودة على نفي فعل غير الحالف» فإن كانت على نفي فعل 
الحالف فصورتها في الطلاق» إن دخلت الدار فأنت طالق» فهل يكون قصد الدخول 
معتبراً في حنثه أم لا؟ على قولين: وإن كانت على نفي فعل غيره فهو أن يقول إن دخل 
زيد الدار فأنت طالق» اختلف أصحابنا فيه فذهب البغداديون منهم إلى أن قصد زيد 
للدخول هل يكون معتبراً في الحنث أم لا؟ على قولين كما يكون في فعل الحالف على 
قولين. 
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وذهب البصريون إلى أن القصد في فعل المحلوف عليه غير معتبر في الحنث 
قولاً واحداً وإن كان اعتباره في فعل الحالف على قولين. 

والقربا سوا لا لجن ناعرو دكرد تيع لو ضوع اا 1 
القصد في فعله معتبراء وقد يكون ن على غير ذي قصدء فلم يكن القصد في فعله 

وظاهر كلام الشافعي ها هناء أشبه بما قاله البصريون؛ لأنه قال: ولو حلف لا 
بأد مالك على ء فأجيره السلطان» فأخذ منه المال حنث. ولو قال: لا أعطيك لم 
يحنث» فحنثه مع فقد القصد من المحلوف عليه. ولم يحنثه مع فقد القصد من 
الحالف» ولو استوى القولان فيهما لسوى في الحنث بينهما. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرناء فقد ذكر الشافعي في هذه المسألة فصلين : 

أحدهما : : أن يحلف بالطلاق على صاحب دين عليه؛ أنك لا تأخذ مالك عليء 
فصار المال إليه» فله فيه خمسة أحوال: 


53115 





أحدها: أن يأخذ المال مطنارا لأخذه»؛ فالطلاق واقع سواء دفعه الحالف تار 
اكه أى أذ المال بنقسه سر أو جهرا لان الحنث معلق بالأخذ» وقد وجد في 
هذه الأحوال كلها وهكذا لو أخذ المال من وكيله أو من متطوع عليه بالقضاء حنث 
بوجود الأخذ إلا أن يكون الحالف قال: لا تأخذ مني مالك علي» فإذا عه 
لم يحنث . 

والحال الثانية : : أن يأخذه وكيله فلا حنث على الحالف؛ لأن المحلوف عليه لم 
يأخذ المال» وإنما أخذه وكيله. فلم توجد صفة الحنث» وسواء أخذه الوكيل بأمره أو 
غير أمره . | 

والحال الثالثة : أن يأخذ المال عرضاً أو حوالة» فلا حنث عليه أيضاً؛ لأنه قد 
بدل المال ولم يأخذ عين المال» فلم توجد صفة الحنث. 

والحال الرابعة: أن يأخذ السلطان المال» ويضعه في حرز صاحب الدين أو في 
حجره فلا حنث أيضاء إلا أن يستأنف المحلوف أخذ ذلك من حرزه أو حجره؛ فيحدث 
الحالف حينئذ لوجود الأخذ الآن. 

والحال الخامسة: أن يخوفه السلطان فيأخذ المال مكرهاً فعلى ما ذكرنا من 
اختلاف أصحابناء فعلى مذهب البغداديين هل يكون حنث الحالف على قولين» تسوية 
بين عدم الفعل من المحلوف عليه وبين علمه من الحالف. وعلى مذهب البصريين 
يحنث: الخالك قرلا ولجدا لان القضد لا رزاع فر عي الجالقده وقد وجد فوجب أن 
يقع الحنث . 
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0 والفصل الثاني : أن يحلف بالطلاق» أن لا يعطيه ماله فله في أخذ المال 





أحدها: أن يدفعه إليه بنفسه مختاراً فيحنث» سواء أخذ المال منهء باختيار أو 
غير اختيار؛ لأن الحنث معلق بالعطاء دون الأحذ» وقد وجد فوقع الحنث. 

والحالة الثانية: أن يدفع المال إلى وكيله فلا يحنث سواء أخخذه الوكيل بأمره 
أو غير أمره؛ لأنه أعطى غيره ولم يعطه. 

والحال الثالثة: أن يتولى وكيله دفع المال إليه» فلا حنث سواء دفعه الوكيل 
بأمره أو غير أمره؛ لأن المعطي غيره. 

والحال الرابعة: أن يعطيه المال عرضاً أو حوالة» فلا يحنث» لأنه أعطى بدل 


المال ولم يعط المال. 

والحال الخامسة: أن يأخذه السلطان من ماله جبراء فيعطيه فلا حنث» كدفع 
الوكئل: 

والحال السادسة: أن يخوفه السلطان على دفعه» فيعطيه إياه مكرهاء ففي حنثه 
ا 
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قال الماوردي: وهذا صحيح إذا قال لها: إن كلمت زيداً فأنت طالق» فكلمته 
مختارة كلاما سمعهء سواء قل الكلام أو كثرء أجاب زيد عنه» أو لم يجب؛؟ لأن 
الكلام قد وجد» وإن كلمته فلم يسمع نظر» فإن كان بحيث يجوز أن يسمع لقربه» فلم 
يسمع لشغله حنث؛ لأنه قد يقال: كلمت فلاناً فلم يسمع فصارت مكلمة له وإن كان 
بحيث لا يجوز أن يسمع لبعده» لم يحنث؛ لأنها لا تكون مكلمة له إلا إذا كان الكلام 
واصلاً إليه» وإلا فهي متكلمة وليست مكلمة» ولو كلمته وهو أصم لا يسمع كلامهاء 
فإن كان بحيث لا يجوز أن يسمعه لو كان سميعاء لم يحنث» أن كان يعيثك يجرة أن 
يسمعه» لو كان سميعاً ففي حنثه وجهان: 


والوجه الثاني : لا يسمعء لأنمثله غير مكلم» وقد قال الله تعالى : #وَلآ تُسمع 
الصّمّ الدُعَاء إذَا وَلُوا مُدْرِينَ4 [الروم : 7 ]. 
ولو كلمته وهو حي حنث» ولو كلمته وهو مجنون مغلوب عليه» لم يحنث لأن 
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مثله لا يكلمء وكذلك لو كلمته وهو ميتء والنائم والميت لا يكلمان» فإن الله تعالى 
يقول: لقَإِنَكَ لآ تُسْمِعٌ الْمَوْتَى4 [الروم: 07]. 

فإن قيل: فقد وقف رسول الله يفِِ على قتلى بدرء وهم في القليب فقال: مَلْ 
وَجَذْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُكُمْ ا قبل 4 يوشو اللّه تكلم انواتا ل م 00 فَقَالَ: نعم 
لأسْمَعُ منْكُمْ وَلَكنّهُ لآ يُؤْدذَن لَهُمْ في الْجَوَابٍء فصار الميت ممن يجوز أن يكلمء 
فاقتضى أن يقع الحنث بكلامها له ميتاً. 

قيل: هذا هو الحجة على أن الميت لا يكلم؛ لأنهم أنكروا كلامه لهم» ولو كان 
الميك كلما ما أنكروه». وقد يجوز أن يكون الله تعالى» رد أرواحهم إليهء حين 
كلمهم معجزة خص بها رسوله كَكةٍ كما يعيد أرواحهم لسائله منكر ونكير» ولو كلمته 
وهو سكران لا يشعر بالكلام ولا يسمعه. لم يحنث؛ لأنه مثله لا يكلم كالنائم 
والمسدوة. 

فصل: ولو كاتبته» لم يحنث؛ لأن الكتابة لا تكون كلاماً وإن قامت في الإفهام 
مقام الكلام» وهكذا لو راسلته لم يحنث؛ لأن الرسول هو المتكلم دونهاء وإن كان 
مبلغاً عنهاء ولو أشارت إليه بالكلام إشارة فهم بها مرادهاء فإن كان ناطقاً سميعاً» لم 
يحنث بإشارتها إليه» قال الله تعالى: لآيَئكَ آلآ تُكَلَّم النّاسّ نَلآتَ لَيَالٍ سَوِياء فَخَرَجَ 
عَلَى قَوْبِهِ مِنْ الْمحْرَابٍ تَأؤحَئ إِلَيهِمْ أن سَبَحُوا بُكْرَةٌ وَعَشِياً» اعريم :111 ]فلم 
يجعل الإشارة كلاماًء وإن قامت مقامه في الإفهام؛ وإن كان زيد أصم لا يسمع الكلام 
إلا بالإشارة ففي حنثه » بإشارتها إليه قولان: 

أحدهما: لا يحنث؛ لأن الإشارة ليست كلاماً. 

والوجه الثاني: يحنث؛ لأنه هكذا يكلم الأصمء ولو كلمت رجلا آخر كلاماً 
سمعه زيد؛ لم يحنث؛ لأنها مكلمة لغيره» ولو كلمت الحائط كلاماً لم يسمعه إلا زيد 
ففي حنثه وجهان: 

أحدهما: لا يحنث كما لو كلمت غيره فسمعه. 


والوجه الثاني : يحنث؛ لأن الحائط لا يكلم؛ فصار الكلام متوجهاً إلى من يجوز 
أن يكلم ولو سلمت على جماعة وفيهم زيد فإن لم تعزله بنيتها حنث» وإن عزلته بنيتها 
)١(‏ أخرجه البخاري (48:91//0) ومسلم في كتاب الجنة(75) وأحمد(1/ 78 )1١ 4/817٠‏ 


والنسائي )١١١/85(‏ وابن أبي شيبة (5 ١/لالاما)‏ والبيهقي في الدلائل )١١7858/7(‏ والطبراني في 
الكبير )١98/١١(‏ واين أبي عاصم في السنة (458/5). والسيوطي في الدرر(1817/0). 
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فصل: ولو كلمت زيداً وهي نائمة» لم يحنث لأن كلام النائم هذيان» وهكذا لو 
كلمته وهي مجنونة فلا حنث عليهاء أو في إغماء قد أطبق لم يحنث؛ لأنه لا يكون 
ذلك منها في العرف كلامآ ولو كلمته وهي سكرانه لا تعقل» فإن كان سكر غير معصية 
لم يحنث كالإغماء» وإن كان سكر معصية حنث, لأن طلاق السكران واقع» كطلاق 
الصاحي. وإن خرج قول آخر في طلاق السكران أنه لا يقع لم يحنث هاهناء ولو 
كلمت انابية حنث على .مدهت النصريين»: وعند البغدادييق على قولين ولو كلمته 
مكرهة كان في حنثه على مذهب البغداديين قولان ومن البصريين من وافقهم على 
تخريج القولين ها هنا؛ لأن ما لا يقصد من الكلام ليس بكلام» فجرى مجرى هذيان 
الناكم . 





فصل: وإذا قال الرجل لزوجته إن بدأتك بالكلام فأنت طالق» وقالت الزوجة: 
إن بدأتك بالكلام فعبدي حرء انحلت يمين الزوج؛ لأنه قد خرج بقولهاء إن بدأتك 
بالكلام فعبدي حر من أن يكون بادثاً لها بالكلام» فإن بدأها الزوج بعد ذلك بالكلام 
انحلت يمين الزوجة ولم يحنث الزوج» لأنها خرجت بما بدأها الزوج به من الكلام» 
أن تكون بادئة له بالكلام» وإن بدأته بالكلام حنث وعتق عبدها. 

فصل: وإذا قال لزوجته إن أمرتك بأمر فخالفتيني فأنت طالق» ثم قال لها؛ إن لم 
تصعدي السماء فأنت طالق» كان في طلاقها وجهان: 

أحدهما: قد طلقت؛ لأنها لم تفعل ما أمرها. 

والوجه الثاني : لا تطلق» لأن الأمر في العرف ما أمكن إجابة المأمور إليه» وهذا 
غير ممكن . 

فصل: في الفرق بين الطلاق بصفة وبين اليمين بالطلاق . 


والطلاق بالعقد أن يعلق طلاقها بشرط لا تقدر على دفعهء كقوله: أنت طالق إذا 
طلعت الشمس أو إذا دخل رأس الشهرء أو إذا قدم الحاج» أو إذا جاء المطرء أو إذا 
نعب الغراب أو إذا حضت»ء» أو إن ولدت» أو إن شئتء فهذا كله وما شاكله تعليق 
الطلاق بصفة فإذا قال؛ إن حلفت بطلاقكء. فأنت طالق ثم قال لها؛ إذا جاء رأس 
الشهر فأنت طالق» أو إذا قدم الحاج فأنت طالق» أو إذا جاء المطر فأنت طالق؛ لم 
يحنث ولم يلزمه الطلاق» لأنه في هذه الأحوال مطلق بصفة وليس بحالف بالطلاق. 


وأما اليمين بالطلاق فهو ما منع بها من فعال» وحث بها على فعل» أو قصد 
تصديق نفسه» أو غيره على شيء» فالتي يمنع بها من فعل» أن يقول: إن دخلت الدار 
فأنت طالق . 
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والتي يحث بها على فعل» أن يقول: إن لم تدخلي الدارفأنت طالق . 

والتي قصد بها التصديف على فعلء» أن يقول: إن لم أكن دخلت الدار» فأنت 
طالق فهذا كله حلف بالطلاق» فلو قال لها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» إن دخلت 
الدار فأنت طالق» حنث وطلقت منه؛ لأنه قد حلف بطلاقهاء فإن كانت غير مدخول 
بها لم تطلق» ‏ بدخول الدار؛ لأنها قد بانت بالأولى» وإن كانت مدخولاً بهاء طلقت 
ثانية بدخولهاء فلو قال لها: إن دخل زيد الدار فأنت طالق» فإن كان زيد ممن 
يظبعة+ ويمتنع من الدخول بقوله فهي يمين بالطلاق وإن كان زيد سلطاناً أو ذا قدرة لا 
بطبعه ولا يمتنع من الدخول بقوله» فهو طلاق بصفة» وليس بيمين» هذا مذهبناء وقال 
أبو حنيفة : كل هذا يمين كالطلاق» إلا في ثلاثة أشياء» أحدها أن يقول لها: أنت طالق 
إذا حضت» أو أنت طالق إذا طهرت,» أو أنت طالق إذا شئت؛ لأن المقصود بقوله إذا 
حضت أو طهرت» أن يوقعه للسنة والبدعة» والمقصود بقوله إن شئت التمليك الذي 
يراعى فيه الرد والقبول. فأما إذا قال: إذا جاء رأس الشهرء أو إذا طلعت الشمس» 
نانك لاق فانها نين بالطاذق لأتد الى :ظلاق يضتفة» قاهه اقواله نز كبلك الدان. 
وهذا خطأ؛ لأن اليمين ما قصد بها المنع من شيء»ء أو الحث على شيءء أو التصديق 
على شيء» وما خرج عن هذا فليس بيمين كقوله: إذا حضت أو طهرت . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناء تفرع عليه أن يقول لها: إن حلفت بطلاقك» فأنت 
طالق» ثم يعيده ثانية» فيقول: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق» فإنه يحدث وتطلق فنه 
واحدة؛ لأنه قد صار بإعادة اللفظ حالفاً بطلاقهاء فلو أعاده ثالئة» فقال؛ إن حلفت 
بطلاقك فأنت طالق طلقت ثالثة باليمين الثالثة» ولا فرق في هذا الموضع بين قولهء 
كلما حلفت بطلاقك» فأنت طالق» وبين أن يقول: كلما في وجود التكرار » ووقوع 
الطلاق بتكرار الأيمان» إلا أن ل يد فلا تطلق إلا الأولى وحدها؛ 
لأنها قد بانث بها. 

فرع: وإذا كان له زوجتان مدخول بها وغير مدخول بهاء فقال لهما: إن حلفت 
بطلاقكما فأنتما طالقتان ثم أعاده ثانية» فقال: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان» 
حنث وطلقت كل واحدة منهما واحدة» إلا أن طلاق غير المدخول بها بائن» وظلاق 
المدخول بها رجعي. ش 

فإن أعاد ذلك ثالثة» فقال: إن حلفت بطلاقكما فأنتما طالقتان» لم تطلق واحدة 
منهما أما غير المدخول بهاء فلأتها قد بانت».. وأما المدخول بها فلأن وقوع الطلاق 
عليهاء بأن يكون حالفاً بطلاقهاء وهو غير حالف بطلاق غير المدخول بها؛ لأن بعد 
بينونتها لا يكون حالفاً بطلاقها . 
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فرع: وإذا كان له زوجتان» حفصة وعمرة» فقال: يا حفصة 0 
عمرة فأنت طالق» ثم قال: يا عمرة إن حلفت بطلاق حفصة فأنت طالق» طلقت 
حفصة ؛ ؛ لأنه قد صار حالفاً بطلاق عمرة» ولم تطلق عمرة؛ لأنه لم يصر حالفاً بطلاق 
حفصةء فإن أعاد ذلك ثانية فقال: يا حفصة إن حلفت بطلاق عمرة فأنت طالق» ويا 
عيرة إة "لقف كردق ينيدانت طالق > لقف معد واخذةه لآنه فناضان حالنا 
بظللاق عائضصة: وفذلقت خقصة ثائية ؟ لآنة بقن مار حالفا بطلاق عمرة: افإن اعد ذلك 
ثالثة» فقال: يا حفصة إن حلفت بطلاق عمرة فأنت طالق» ويا عمرة إن حلفت بطلاق 
حفصة فأنت طالق» طلقت حفصة ثالثة وطلقت عمرة ثانية . 

فإنأعاد ذلك رابعة لم تطلق واحدة منهماء وصار الطلاق الواقع على حفصة ثلاثاً 
والطلاق الواقع على عمرة اثنتين» وإنما كان كذلك لآن حفصة بعد استكمال طلاقهاء 
لا يقع عليها طلاق ولا يكون حالفا عليها بالطلاق فلم تطلق بعمرة لاستكمالها للثلاث» 
ولم تطلق بها عمرة لأنه لم يصر حالفا على حفصة بالطلاق 

مسألة: قَالَ الشَّافِعيٌ: «وَلَوْ قَالَ لِمَدْحُولٍ بها أَنتِ طَالِقُ أَنْتِ لدت ت طالقٌ 
َقعَتٍ الأولى وَسْئِلَ ما نَى في القَينِ بَْدَهَا قن أََادَنِينَ الأولَى فَهِيَ وَاحَدَة وَمَا أ 
َإِنْ قَالَ لَمْ أَردُ طلقا لَمْ دين في الأولَى وَدِينَ ة في الثُلتيْنِ) . 


قال الماوردي: وصورتها أن يكرر لفظ الطلاق ثلاث مرات» فيقول لها: أنت 
طالق» أنت طالق» أنت طالق» فعند أبي حنيفة أنها تطلق ثلاثاًء ولا يرجع إلى 
إرادته»ء ويجري ذلك مجرى قوله لها: أنت طالق ثلاثاً غير أنه فرق في إحدى 
الموضعين وجمع في الآخر. 

وعلى مذهب الشافعي : أن التكرار يحتمل أن يراد به التأكيدء ويحتمل أن يراد به 
التكزار والاسصناف: آلا ترى. أن رسؤل- الله كله قآل : ثم امْرأةٌ نُكَحَتْ بِعَيْرِ إِذْنَ وَلِيّها 
فَنكَاحُها بَاطلٌ. 

فكررها ثلاثاً فكان ذلك منه محمولاً على التأكيد دون الاستئناف وَقَالَ: ١و‏ 
لأَغْرُوَنَ ُرَيْشاًء الله لأَغْرُوَنَ قُرَيْشاء وَاللَّه لأَعْرُوَنَ قُرَيْشاً» . 

فكان تكراره لذلك محمولاً على التأكيد دون الاستثئناف» لأنه لم يغزها بعد هذه 
اليمين» إلا مرة واحدة» هذا لسان العرب وعادتهم فوجب أن يكون تكرار لفظ الطلاق 
تفي افاي ولأنه لو كرر الاقرار لما تضاعف به الحق كذلك الطلاق» لأنه لو قال؛ 
له على دهم له علي درهم» له علي درهم» لم يلزمه إلا درهم واحدء ويكون 
التكرار محمولاً على التأكيد فكذلك الطلاق . 
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فصل: فإذا ثبت احتمال هذ التكرار أن يراد به التأكيد تارة والاستئناف أخرى» 
وقعت الطلقة.الأولى ورجع إلى إرادته» في الثانية والثالثة» وله فيهما أربعة أحوال: 

أحدها: أن يريد بها التأكيد للأولى» فلا تطلق إلا واحدة» فإن أكذبته الزوجة في 
أنه أراد التأكيد» وقالت: بل أردت الاستئناف» فالقول قوله مع يمينه. 

والحال الثانية : أن يريد الاستئناف فتطلق ثلاثا» فإن أكذعه الووعة وقالك: أزد 
التأكيد لم يؤثر تكذيبها ولا'يمين عليه. 

والحال الثالثة: أن يريد بإحداهما التأكيدء وبالأخرى الاستئناف». فقد طلقت 
ثنتين وكانت الأخرى تأكيداً لإحدى الطلقتين. 

والحال الرابعة: أن لا تكون له إرادة» ففيه قولان: ‏ 

أحدهما: وهو قوله في الإملاء يحمل على التأكيد ولا تلزمه إلا الطلقة الأولى 
لأمرين: ّْ ش 

أحدهما: أنه إذا احتمل الأمرين صار وقوع الطلاق به شكاً والطلاق لا يقع 
بالشلف: 

والقافي أله زذا رت فيه إلى إزادفه ضار كناية .و الكناية ليتع بيبا دادقم تققد 
الإرادة. 

والقول الثاني : قاله في كتاب الأم من الجديد» يحمل على الاستئناف وتطلق 
كاذنا » لأمريو؛ 

أحدهما: أن اللفظ الثاني كالأول» وعلى صيغته» فلما وقع الطلاق باللفظ 
الأول» وجب أن يقع بما كان مثلاً له من الثاني والثالث . 


والثانى: أن حمله:على الاستئناف مقيد» وعلى التأكيد غير مقيد» فكان. حمله 
على ما أفاد أولى من حمله على ما لم يفد. فإن قيل: فهلا جعلتم الإقرار» إذا تكرر 
محمولاً على الاستئناف فضاعفتم الحق بتكراره كالطلاق» قيل الفرق بينهماء أ 
الإقرار إخبار عن ماض بحق مستقر فلم يوجب تكراره تكرار الحق. والطلاق تقع به 
الفرقة فى المستقبل» فجاز إذا تكرر»ء أن يبقى 

مسألة : ل ا 1 
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وَاواً في كَلِمََيْنِ إن لَمْ كن لَهُ نيه فَطاهِرِمًا اسْتعْئاف وَهي ثلاث (قَالَ الْمرَنيك) رَحَمَة 
الله َالطَاهِرٌ في الْحَكُم أَوْلَى وَالْبَاطنّ فيمًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الله كال 


قال الماوردي: وهذا صحيح . إذا قال لها: أنت طالق وطالق وطالق» وقعت 
الأولى راان تاوت افر إلى لإرادته المينماء » لأنه قد غاير بين الحرفين» فالطلقة الأولى 
بحرف الإشارة فى قوله: أنت» والطلقة الثانية بواو 2 وإذا غاير بين الحرفين 
خرج عن حكم التأكيد» إلى الاستئناف» لأن التأكيد يكون يشاكل الألفاظ فإن تغايرت 
صارت استئنافاًء وإذا كان كذلك وقعت الأولى والثانية لتغايرهماء وكانت الثالثة 
مشابهة للثانية» لاشتراكهما في واو العطف., فدخلها الاحتمال فاقتضى أن لا يرجع فيها 
إلى إرادتهء فإن أراد بها التأكيدء كانت تأكيداً ولم يطلق إلا ثنتين وإن أراد بها 
الاستئناف طلقت ثلاثاًء فإن لم تكن له إرادة ففيها قولان: 

إحداهما : يكون تأكيداً. 

والثاني: يكون استثنافاً على ما مضى» فلو قال: أردت بالثانية والثالئة التأكيد 
قبل منه في الثالثة ظاهراً وباطناء فلي تفع يولم تقل نه فق الائية فى لاه الججيء 
وقبل منه فى الباطن وكان فيها كينا فيلزمه فى الظاهر طلقتان». وفى الباطن واحدة» 
وعلى هذا لو قال لها: أنت طالق ثم طالق ثم طالقء وقعت الأولى والثانية» لأنها 
مغايرة لللأولى بحرف النسق» والثالثة مثل الثانية» يرجع إلى إرادته فيهاء فإن أراد بها 
التأكيد لم تطلق إلا ثنتين» وإن أراد بها الاستئناف طلقت ثلاث وهكذا لو قال: أنت 
طالق بل طالق» بل طالق» طلقت الأولى والثانية لتغايرهما بحرف الاستدارك» الذي 
يقتضي الإضراب عن الأول باستدراك ما بعده. والطلاق لا يرتفع بعد وقوعه. ولكن 
الثالثة مشابهة للثانية» فيسأل عنهاء ويحمل على إرادته فيهاء فإن لم يكن له إرادة فعلى 
قوليق.وهكذا لو قال لها أنت طالق ؤأنت طالق زآنك طالق: طلقت الأولق والثانيةء 
لأنه قد أدخل على الثانية واو العطف» ورجع إلى إرادته في الثالثة» لأنها كالثانية . 

فصل: ولو قال لها: أنت طالق فطالق» فالذي نص عليه الشافعي هاهناء أنها 
نطلى طلتكين واعدة بقولة انك طالق والكانية بقولة: قطالق» ْ 

وقال في كتاب الإقرار: لو قال له علي درهم فدرهمء لم يلزمه إلا درهم واحد 
فاختلف أصحابنا فكان أبو علي بن خيران ينقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى 
الأخرى ويخرجها على قولين: 

أحدهما: يلزمه طلقتان ودرهمان» على ما نص عليه في الطلاق 

والقول الثاني : تلزمه طلقة واحدة ودرهم واحد على ما نص عليه في الإقرار. 
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وذهب سائر أصحابنا إلى حمل الجوات على ظاهره» في الموضعين فتطلق 
طلقتين ولا يلزمه في الإقرار إلا درهم واحد. 

والفرق بينهما: أن القواهم :قد تفال كوف اخرهم حير من :رهم فإذا قال له 
علي درهم فدرهم احتمل أن يريد فدرهم آخر خير منهء فلم يحتمل قوله فطالق أنها 
خير من الأولى أو دونهاء فوقعت الثانية لانتفاء الاحتمال عنها . 
فعلى هذا لو قال: أنت طالق فطالق فطالق» وقعت الأولى والثانية لتغاير اللفظ 
براح سي تمر ام ادا 
إرادته فيهما لأنه قد غاير بين الألفاظ الثلاثة» 7 قال: إنى أردت بالثانية والغالنة 
التأكيد» لم يقبل منه في ظاهر الحكم ودين فيما بينه وبين الله تعالى. 

وهكذا لو قال لها: أنت طالق وطالق» فطالق طلقت ثلاثاً» للمغايرة بين الألفاظ 
الثلاثة» وهكذا لو'قال: أنت طالق بل طالق ثم طالق» طلقت ثلاثاً» وجملته أنه متى 
غاير بين اللفظ لم يسأل» وإن لم يتغاير سئل» فأما المغايرة بين ألفاظ الطلاق مع اتفاق 
الحروف فهو أن يقول لها: أنت طالق» أنت مفارقة أنت مسرحةء ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يكون كمغايرة الحروفء فتطلق ثلاثاً من غير سؤال» لأن لد 
بلفظ الطلاق أخص منه بحروف الطلاق. 

والوجه الثانى: أنه يغلب حكم الحروف المتشاكلة وإن كانت ألفاظ الطلاق 
متغايرة» لأن الحروف هي العاملة في وقوع الحكم باللفظ . 

فعلى هذا يرجع إلى ما أراده بالثانية والثالثة على ما مضى . 

فصل: قال الشافعي في الإملاء: ولو قال لها: أنت طالق وطالق لا بل طالق» 
ونوى بقوله لا بل طالق. إثبات الثانية» طلقت طلقتين وجملة ذلك أنه متى اقال ذلك 
مرسلاً. من غير نية طلقت ثلاث لأنه قد غاير بين الألفاظ الثلاثة . 

وإن نوى بالثالثة أن يستدرك بها وقوع الثانية لأنه شك في إيقاعهاء قال الشافعي : 
طلقت ثنتين لأنه يحتمل ما أرادء هذا الذي قاله الشافعي: أن الثالثة لا تقع في الباطن 
0 سلا لب ا الاي ا 
000 

فصل: قال أبو العباس بن سريج: ولو قال لها: أنت طالق واحدة لا بل ثنتين» 
طلقت ثلاثة. لأنه قد استدرك بالثنتين» الإضراب عن الواحدة» فوقعت الثنتان ولم 
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يصح الإضراب عن الأولى» وهذا عندي غير صحيحء بل لا يلزمه إلا طلقتان» لأنه 
إذا استدرك زيادة على الأولى بطل حكم الإضراب؛ لدخوله في المستدرك» وجرى 
مجرى قوله: له عليّ درهم لا بل درهمان» لم يلزمه إلا درهمان لا غيره» لدخول 
الدرهم في الدرهمين» فزال عنه حكم الإضراب . 

قصل وو “فال لأحزن ‏ ورهعو انفد الك والحذق لاا عدم فاؤناء. للقت 
الأولى واحدة وطلقت الثانية ثلاثاء لأنه استدرك بالثانية الإضراب عن طلاق الأولى» 
فطلقت الثانية ولم يقع طلاق الأولىء ولكن لو قال لزوجة واحدة أنت طالق واحدة» 
لا بل ثلاثاً إن دخلت الدارء قال أبو بكر بن الحداد المصري في فروعه: طلقت في 
الحال واحدة» وطلقت بدخول الدار تمام الثلاث إن كانت مدخولاً بها فجعل الشرط 
راجعاً إلى الثلاثة وحدهاء وجعل الأولى بآخره بغير شرطء لإضرابه عنها باستدراك 
الثلاث بالشرطء وهذا قياس قول أبي العباس في قوله: أنت طالق واحدة بل ثنتين» 
أنها تطلق ثلاثاء وهذا الذي قاله ابن الحداد» ليس بصحيح عندي لدخول الواحدة في 
الثلاث» فاقتضى أن يكون الشرط راجعا إلى الجميع» ولا تطلق قبل دخول الدار شيئاء 
فإذا دخلتها طلقت ثلاثاً. 


فصل: وإذا قال لها: إن طلقتك واحدة»ء أملك فيها الرجعة» فأنت طالق قبلها 
ثلاثا» فطلقها واحدةء فإن كانت غير مدخول بها طلقت واحدة ولم يوجب وقوعها 
وقوع ثلاث قبلهاء لأنه شرط في وقوع الثلاث» بثبوت الرجعة في الواحدة» وغير 
المدخول بها لا رجعة في طلاقهاء فلم يوجد شرط الثلاث فيهاء فوقعت الواحدة» ولم 
تقع النلاث» وهذا مما يختلف أصحابنا فيه»ء فأماإنكانت مدخولا بهاء ملك بعد 
الواحدة رجعتهاء فقد وجد شرط الثلاث فيهاء فاختلف أصحابنا في وقوع الطلاق 
عليها على ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو مذهب المزني أنه لا يقع عليها الطلاق لا الواحدة المتأخرة» ولا 
الثلاث المعلقة بالصفة» لأن وقوع الناجزة توجب وقوع ثلاث قبلها بالصفة» ووقوع 
الثلاث: من قبل اتمنع من وقوع الواخدة من بعده. فنقى كل واخد من الطلاقين وقوع 
الآخر فسقطا معا. 


والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج». ومن حكى عنه خلافه» فقد 
وهم أنه تقع عليها الطلقة الناجزة وحدها ولا يكون اشتراطها في وقوع الثلائة قبلها 
مانعا من وقوعها وهذا الصحيح عنديء وبه قال أبو حنيفة وأبو علي بن أبي هريرة 


ع 


ري : 
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أحدهما: أن الناجز أصل وهو أقوى. والمعلق بالصفة فرع وهو أضعفء فلم 
تعن أكون اهما رافها لأكواهها: 

والثاني: أن طلاق الصفة لا يقع إلا بعد وقوع الناجزء والطلاق لا يرتفع بعد 
وقوعه. 

والوجه الثالث: 'وهو قول بعض المتأخرين أنها تطلق ثلاثاً الواحدة الناجرة 
وتحين من الثالاث المعلقة بالصفة ؛ .ولا يكون امتناع وقوع الثالثة لأنها في حق المطلقة 
رابعة مانعاً من وقوع ما سواها إذا كان وقوعه ممكناء كمن قال لزوجته: إذا دخلت 
الدار فأنت طالق أربعاً طلقت بدخول الدار ثلاثاً» ولم يكن امتناع وقوع الرائعة متها 

ولهذا القول وجهء فأما إذا قال لها: إن طلقتك ثلاثاً فأنت طالق قبلها ثلاثاً» فإن 
طلقها طلقة أو طلقتين طلقت ما أوقعه عليها من ناجز الطلاق من واحدة أو اثنتين» فإن 
طلقها ثلاثا فعلى مذهب المزني ومن تابعه لا تطلق شيئاًء لا من ناجز الطلاق ولا 
المعلق بالصفة لتدفع الطلاقين. 


وعلى مذهب أبن العباس بن سريج وابن أبي هريرة تقع الثلاث الناجزة » لأنها 
أثبت الطلاقين وأقواهما فلو قال: كلما طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً» فعلى قول 
المزني : فلا يقع عليها طلاق قطء لأن وقوعه يقتضي وقوع ثلاثة قبله ووقع ثلاثة قبله 
تمنع من وقوع ما بعده. وعلى قول أبي العباس بن سريج وابن أبي هريرة يسقط حكم 
الثلاث المعلقة بالصفة» لأن ثبوتها يؤدي إلى أن لا يلحقها طلاق أبداء وهذا مدفوع في 
الزوجات مع بقاء نكاحهن فبطل» ووقع عليها ما استأنفه من الطلاق والله أعلم. 

مسألة : قال الشافعيُ رَحَمّةُ | اللَّهُ: «ولَوْ قَالَ نت طالقٌ طلاقاً فَهي وَاحَدَةٌ كَوْله 
طلاّقاً حَسَناً) . 


قال الماوردي: : وهذا صحيح» لأن قوله طلاقاً مصدر مشتق من اسم الطلاق ولا 
مدخل له في زيادة العدد كما قال الله تعالى :. 9وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تكليماً» 
[الساء: 135]. :ولآن قوله:ظلذقا ضفة لقوله انث طالي فجرى: مشرى قوله طلذنا 
عا وهكذا أنت طالق تطليقاً لم يلزمه إلا واحدة» وهذا كله ما لم تكن له نية في 
زيادة العدد. 
فإن أراد بقوله: أنت طالق طلاقاً أو أنت طالق تطليقاً ثنتين لزمه ثنتان» وإن أراد 


ع 
5 


به ثلاثآء لزمه ثلاثء لأنه لو أراد بمجرد قوله: أنت طالق» ثنتين أو ثلاثاً لزّمه ما 
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أراة» وَتعَذّلك إذا قال آنت طالق طلاقا وهذا مما زافق عليه أبو خيفة وإن خالف فن 
اعانء عل تر لدنة انك طالقة ْ 

فصل: وإذا قال: أنت طالق مريضةٌ بالنصب كان المرض شرطاً في وقوع الطلاق 
فما لم تمرض لم تطلق» فإذا مرضت طلقت. لآن نصبه على الحال يخرجه مخرج 
الشرط ولو قال: أنت طالق مريضة بالرفع طلقت في الحال سواء كانت مريضة أو غير 
مريضة. لأنه بالرفع يصير صفة» وهذا فيمن كان من أهل العربية» فأما من كان لا 
يعرف العربية» ولا يفرق بين الرفع والنصب, فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: يكون في حكم ما يلزمه كأهل العربية» لأن الحكم متعلق باللفظء 
سواء عرف حكمه أو جهله مثل صريح الطلاق وكنايته. 

والوجه الثاني: أنه يستوفي فيه حكم الرفع والنصبء. في وقوع الطلاق» لأن 
الإعراب دليل على المقاصد والأغراض فإذا جهلت عدمت . 

فصل: ولو قال: أنت طالق وطالق إن دخلت الدار طالقاًء فقد جعل الشرط في 
وقوع الطلاق عليهاء أن تدخل الدار وهي مطلقة» فإن دخلتها غير مطلقة لم.تطلق» كما 
لو قال: إن دخلت الدار راكبة فأنت طالق» فدخلتها غير راكبة لم تطلق» ولو طلقهاء 
فإن كان الطلاق بائناًء بأن تكون غير مدخول بها أو تكون مختلعة لم تطلق بدخول 
الدارء لأن البائن لا يلحقها طلاقء. وإن كان الطلاق رجعيا طلقت دخول الدار 
طلقتين» لقوله طالق وطالق فتصير طالقا ثلاثا. 


فصل: ولو قال: أنت طالق إن دخلت الدار بالكسر كان دخول الدار شرطاًء فلا 
تطلق حتى تدخلها ولو قال أنت طالق إن دخلت الدار بالفتح» طلقت في الحال» سواء 
دخلت الدار أو لم تدخل» لأنها إذا فتحت بمعنى الجزاءء وتقديره أنت طالق» لأنك 
دخلت الدارء هذا فيمن كان من أهل العربية» فأما من لا يعرف العربية فعلى ما ذكرنا 
من الوجهين : 

أحدهما: أن يكون كأهل العربية. 

والثاني : أن يكون شرطا في الحالين. 


فضل ولو قال لي ايك حنالق ذا مليف الداريها كان ذغول الذار شرلا :لا 
تطلق حتى تدخل الدار»ء ولو قال: أنت طالق إن دخلت الدارء لم يكن دخول الدار 
شرطاًء وطلقت في الحال لأن إذا اسم لمستقبل» فكان شرطأء وإذ اسم لما مضى فكان 

زرا 
الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م6١‏ 
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فصل: وإذا كرر حرف الشرط ويسميه أهل العلم اعتراض الشرط على الشرطء 
وهو أن يقول لها: أنت طالق إذا ركبت إن لبستء فلا يقع الطلاق عليهاء إلا باللبس 
والركوب فإن ركبت ولبست على ما قاله في لفظه فإن بدأت بالركوب» ثم عقبته باللبس 
لم تطلقء وإن خالفت ترتيب اللفظ فبدأت باللبس وعقبته بالركوب؛ لأن قوله إذا 
ركبت إن لبست فقد جعل اللبس شرطاً في الركوب فوجب أن يتقدم عليه. » لأن الشرط 
يتقدم على المشروط. وهكذا لو قال: أنت طالق إذا قمت إذا قعدت» لم تطلق حتى 
تقدم القعود على القيام» لأنه جعل القعود شرطاً في القيام» وإن كان حرف الشرط 
فنهما واحدا.: 

وهكذا لو قال لها: أنت طالق إن أكلت إن تكلمت». “لي تطلق حنى حقةم الكلام 
على الأكلء, وعلى هذا لو قال لها: أنت طالق إذا دخلت الدار إن كلمت زيداً إن 
ضربت عمراً لم تطلق. حتى تفعل الثلاثة بعكس لفظهء فتبدأ بضرب عمرو ثم بكلام 
زيد ثم بدخول الذارء لأن كل واحد منها شرط فيما تقدمه فوجب أن يتقدمه . 

فصل: في «لى» 

وإذا قال لها: أنت طالق لو دخلت الدار؛ كان شرطاً لا يقع الطلاق عليها إلا 
بدخول الدار وجرى مجرى إنء التي تكون شرطاً» ولو قال أنت طالق لو دخخلت الدار 
لخرجت منها. فلا طلاق عليها حتى تدخل الدار ولا يخرج الزوج منهاء فإن دخلت 
وخرج منها لم تطلق. 


فصل: في «لولا» 
وإذا قال لها: أنت طالق لولا أبوك. فلا طلاق عليهء قال المزني في مسائله 
المنثورة» لآن تقديره لولا أبوك لطلقتك. وهكذا أنت طالق لولا جمالك» فلا طلاق 
عليه لأن معناه لولا جمالك لطلقتك . 


فصل: وإذا قال لها: أنت طالق» أو لا لم تطلق. لأن أو للتخييرء ولو قال: 


أنت طالق بل لا طلقت لأن بل للإضراب» ولو قال أنت طالق أم لا 

فصل: وإذا قيل للرجل زوجتك هذه طالق منك». فقال: نعم كان هذا ابتداء إيقاع 
منه للطلاق فجرى مجرى قوله: أنت طالق» فيلزمه الطلاق ولا يراعى فيه النيةء» لأنه 
أجاب إلى صريح فجرى على جوابه حكم الصريح» ولو قيل له: طلقت امرأتك هذه. 
فقال: نعم» كان هذا إقرار بالطلاق» يلزمه الطلاق بإقراره في الظاهر ويدين في الباطن 
إفتكان قافا ول لوم 


يفص 
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ولو قيل له: أتطلق امرأتك هذه؟ فقال: نعم» كان موعداً بالطلاق لا يلزمه 
الطلاق إلا أن يستأنف إيقاعه من بعد. 
ولو قيل له: أهذه زوجتكء فقال لاء كان هذا إنكاراًء لا يقع به الطلاق إلا أن 
ينويه فيصير كناية فيه» فهذا أصح ما قيل في هذا الفصل» وإن خبط أصحابنا فيه خبط 
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عشواء . 

فصل: وإذا قال الأعجمي لامرأته: أنت طالق فلا يخلو حاله فيه من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعرف معناه فيلزمه الطلاق» سواء أراده أو لم يرده كالعربي. 

والحال الثانية : أن لا يعرف معناه ولا يريد موجبه عند أهل العربية» فلا طلاق 
عله وير ذلك هن كلدم لهوا . 

والحال الثالثة : أن لا يعرف معناه»ء ولكنه يريد موجبه عند أهل العربية» فالذي 
ذكره أبو حامد الإسفرايينى وحكاه عن أصحابنا أنه لا يلزمه الطلاق» حتى يعرف معنى 
اللفظء لآنه موجب للطلاق. 

وعندي أن الطلاق لازم له لأنه قد أراد موجب اللفظ» وإن لم يعرف معناه لأن 
الطلاق يقع بمجرد اللفظء إذا كان المتكلم به من أهل الإرادة» وإن لم يكن له فيه 
إرادة لأنه وإن لم يعرف معناه فقد كان يقدر على تعرف معناه» ولأننا لو أسقطنا عنه 
الطلاق» لسوينا بين أن يريد موجبه أو لا يريدء وهما لا يستويان. وهكذا العربي إذا 
طلق بصريح الأعجمية» وهو لا يعرف معناهاء كان على هذه الأقسام الثلاثة . 

فلو أن زوجة الأعجمى ادعت عليه أنه يعرف معنى الطلاق بالعربية» كان القول 

مسألة : قال الشّافعيٌ: َكل مُكرَه وسلرقة عَلَى عَقَله فَادّ 1 الطلاق» . 

قال الماوردي: أما المغلوب على عقله بجنون أو مرض فلا يقع طلاقه ولا يصح 
عقده . 

وأما المكره على الطلاق إذا تلفظ به كرهاً غير مختار لم يقع طلاقه ولا عتقه ولم 
تصح عقودهء وسواء كان ذلك مما لا يلحقه الفسخ كالطلاق أو العتق أو كان مما لا 
يلحقه الفسخ., كالنكاح والبيع» وبه قال مالك وأكثر الفقهاء. 


وقال أبو حنيفة : إن كان مما يلحقه الفسخ كالنكاح والبيع لم يصح من المكره» 
وإن كان مما لا يلحقه الفسخ كالطلاق والعتق صح من المكره كما يصح من المختار 


دددلددلدللدلل هب لل كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 


اعفد لذلا يفوك اه تعالى + لقَإنْ طَلَّقَهَا قل تحلُ لَهُ من بَعْدُ حَبَى تنكح رَوْجاً غَبْرَةُ4 
[البقرة: . ولم يفرق بين مكره ومختار . قكان على عمومه . وبرواية عليّ بن أبي 
طالب عليه السلام عن النبيّ كل أنه قال اه الطَلدّقٍ جَائِرٌ إلا طَلّقَ الْمَعّْوه 
>الصَّبِي)207 ا المكره ه فى عموم الجواز. 
5 رواب ا عن النبيّ كَل أنه قال : 56 تَجَدُْنَ جد وَمزلوُنَ جه التكاء 
والطلاق والوَجْعة 1 
0907 
ولما روي أن صفوان بن عمران كان نائماً مع امرأته في الفراش فجلست على 
صدره» ووضعت السكين وقالت: طلقني وإلآ ذبحتك فناشدها الله فأنت فطلقهاء ٠‏ ثم 
أتى رسول الله يَكيِ فذكر له ذلك» فقال: «لاّإِقَالَةَ في الطلاقي)”" . 


أي لا رجوع فيه» فدل على وقوعه مع الإكراه. 

ومن القياس: أنه طلاق مكلف مالك. فوجب أن يكون واقعاً كالمختار قال: 
ولآن كل ما لم يمنع من وقوع الطلاق مع الإرادة لم يمنع من وقوعه مع فقد الإرادة 
كالهزل» ولآن ما أوجب تحريم البضع مع الاختيار» أوجب تحريمه مع الإكراه 
0 


ودليلنا: ما روي عن النبي وَيِلَ أنه قال: : «رُفم عَنْ أي افق وَالتَّسْيَانُ وَمَا 
اسْتُكر هوا عَلَيْه) . فاقتضى أن يكون طلاق المكره مرقوعا فإن قيل : فالاستكراه لم يرفع 
لأنه قد يوجدء قيل المراد به حكم الاستكراهء. لا الاستكراف. كما أن المراد به احكم 
الخطأ لا وجود الخطأ. على أنه قد روي :اعُفِيَ عَنْ أُمتِي الْخَطَأوَالنّسيَانُ وَمَا اسْتُكْرِهُوا 
عَلَيْه؛ .فبان به ما ذكرناء فإن قيل فهو محمول على رفع الإثمء قيل حمله على رفع 
الحكم ا لأنه أعم» لأن ما رفع الحكم قد رفع الإثم؛ وروت عائشة رضي الله عنها 

أن النبي كله قال : الأطلاق في إغلآقٍ)2 . 

00 أخرجه البيهقي (59/7) وأخرجه البخاري معلقاً (888/5) في كتاب الطلاق» باب الطلاق في 
الإغلاق والترمذي (1457/7) )١١91(‏ وقال : هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن 
عجلان» وعطاء بن عجلان ضعيف ذاهب الحديث» . 

(؟) ذكره الحافظ في الإصابة )١18/9(‏ وابن الجوزي في العلل المتناهية )١59/5(‏ والرازي في 


العلل )١١١(‏ وأخرجه العقيلي في الضعفاء .7١١/5(‏ 447/7) وانظر نصب الراية (777/9). 
() أخرجه أحمد(77/5) وأبو داود )5١97()5175/١(‏ وابن ماجه(١/١5()55:١٠)‏ 


والدارقطني (7”7/5) (49) والحاكم )١98/5(‏ وانظر التلخيص ("/ )١١١‏ ونصب الراية (777/9). 





الحفق 





كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 

قال أبو عبيد: الإغلاق كالإكراه» يعنى أنه كالمغلق عليه اختياره» فإن قيل المراد 
ل ا ا الا 

أحدهما : أن أهل اللغة أقوم بمعانيها من غيرهم فكان حمله على ما قرره أولى . 

والثاني: أنه يحمل على الأمرين فيكون أعم. ولأنه إجماع الصحابة رضي الله 
عدهي . قاله خمسة منهمء كو يري لي منهم عمر روى عنه ابن المنذرء أن 
رجلا تداق ابعال يكار تأي يخ عبنلا فأدركته امرأة» عولد التحين الجيل أو 
ليطلقها ثلاثاً فذكرها الله والإسلام فحلفت لتفعلن أو ليفعلن» فطلقها ثلاثاً فلما خرج 
أتى عمر بن الخطاب, فذكر له الذي كان من امرأته إليهء والذي كان منه إليهاء فقال: 
ارجع إلى امرأتك فإن هذا ليس بطلاق. 

ومنهم عليّ بن أبي طالب عليه السلام: كان لا يرى طلاق المكره شيئاً» ومنهم 
عبدالله بن عباس » قال: ليس على المكره والمضطهد طلاق» ومنهم عبدالله بن عمر 
50 بن الزبير كانا يريان مثل ذلك . 

ومن القياس: أنه لفظ حمل عليه بغير حق. فوجب أن لا يثبت به حكمء 
كالإكراه على الإقرار بالطلاق فإن قيل: لا يصح اعتبار الإيقاع بالإقرارء لأن الإكراه 
على الرضاع يتعلق به التحريم والإكراه على الإقرار بالرضاع لا يتعلق به تحريمء 
والإكراه على الإقرار بالإسلام لا يصح لأن الإقرار خبر به يدخله الصدق والكذب» 
وخالف الإيقاع الذي لا يدخله صدق ولا كذب. 





فعن ذلك جوابان: 

أحدهما: أنه إقرار المكره لم يرتفع لاحتمال دخول الصدقء والكذب فيه» لأن 
وإنما المعنى فيه الإكراهء وهذا المعنى موجود في الإيقاع . 

والثاني: هو أن الرضاع فعل لا يراعى فيه القصدء فاستوى فيه حكم المكره 
والمختارء والإقرار قول يراعى فيه القصدء فافترق فيه حكم المكره والمختارء ألا 
ترى أن المجنونة لو أرضعت ثبت به حكم التحريم» ولو أقرت به لم ثبت. 

والمجنون لو أولد أمته صارت أم ولدء ولو أعتقها لم تعتق» فافترق حكم 
الإكراه على الإرضاعء وحكم الإقرار بالرضاع. لأن أحدهما فعل والآخر قول. 
واستوى حكم الإكراه على إيقاع الطلاق وعلى الإقرار» لأن كليهما قوله» وأما الإكراه 
على فعل الإسلام» فإنما يصح ويثبت فيمن كان حربياً فيدعى بالسيف إلى الإسلام» 
أن إكراهه عليه واجب قد ورد لتر بد ولا د يصح إكراه الذمي الباذل للجزية» لأن 
الشرع قد أقره عليهء #فكان إكراهة عليه ظليك ا 


م0 ب لس سح كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 

والإكراه على الإقرار بالإسلام إنما هو إكراه على التزام أحكامه. قبل الإقرار من 
فعل الصلاة وأداء الزكاة. وهذا ظلم فاستوى حكم الإكراه على الإقرار 0 
والإكراه على فعل الإسلام في حق الذمي لكونهما ظلماً فلم يصحا وافترق حكم الإكراه 
على الإقرار بالإسلام» والإكراه على الإسلام في حق الحربي» لأن الإقرار ظلم فلم 
يصح» وفعل الإسلام حق فصح» فإن وجب ما ذكرناه أن يستوي في الطلاق حكم 
الإقرار والإيقاع» لأن كل واحد منهما ظلم» فوجب أن لا يقعا. 

وقياس ثان: وهو أن الإكراه معنى يزيل حكم الإقرار بالطلاق» فوجب أن يزيل 

وقياس ثالث : أنه لفظ يتعلق به الفرق بين الزوجين» فوجب أن لا يصح إذا حمل 
عليه فيه حق» أصله الإكراه على كلمة الكفر. 

قياس رابع: أنه قول في أحد طرفي التكاح فوجب أن لا يصح مع الإكراه 
كالتكاح . 

وقياس خامس: أن كل بضع لم يملك بلفظ المكرهء لم يحرم بقول المكرهء 
كالإيماء في البيع والشراء. 

فأما الجواب عن الآية فهو أنه قال: «فَإنْ طَلَّقَهَااء والمكره عندنا غير مطلق» ولو 
صح دخوله في عمومها لكان مخصوضاً بما ذكرنا. 

وأما الجواب عن قول النبيّ كَل : «كُلٌ الطّلاقٍ جَائرٌ إل طَلاق الْمَعْتُوه وَالصَبِيٌ» . 
فمن وجهين: 

أحدهما : أنه محمول على حال الاختيار. 

والثاني : أن في استثناء الصبي والمعتوه لفقد القصد منها تنبيه على إلحاق المكره 
بهما. 

وأما الجواب عن قوله كل «ثلاثة جدهن جد وهزلهن جداء فهو أننا نقول بموجبه 
ونجعل الجد والهزل في وقوع الطلاق سواءء والمكره ليس بجاد ولا هازل» فخرج 
عنها كالمجنون» لأن الجاد قاصد اللفظ مريد للفرقة والهازل قاصد للفظ غير مريد 
للفرقة والمكره غير قاصد للفظ ولا مريد للفرقة . 

وأما الجواب عن قوله كل : «لآّ إِقَالَهَ في الطَلاقِ» فمن وجهين: 

أحدهما: أن الرجل أقر بالطلاق وادعى الإكراه فألزمه إقراره» ولم تقبل دعواه. 

والثانى : أنه يجوز أن يكون رأى من جلده وضعف توصفة يها لا مكوان يه مكرها 
فألزمه الطلاق. وأما قياسهم على المختار فالمعنى فيه صحة إقراره» والمكره لا يصح 


عرف 





كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 
إقراره فلم يصح إيقاعه وإن شئت قلت القياس عليهم فقلت: فوجب أن يكون إيقاعه 
بهزله إقراره كالمختار. 

وأما قولهم: إن كل ما لم يمنع من وقوع الطلاق مع الإرادة» لم يمنع وقوعه مع 
فقد الإرادة فهو أنه ليس المعتبر في وقوع الطلاق» وجود الإرادة وإنما المعتبر فيه أن 
يكون من أهل الإرادة» ثم المعنى في الهازل صحة إقراره. 

وأما الجواب عن قياسهم على الرضاعء فهو أنه ينتقض بالمكره على كلمة 
الكفرء ثم المعنى في الرضاع أنه فعل والطلاق قول» وقد ذكرنا من فرق ما بين الفعل 
والقول» بحال المجنونة إذا أرضعت والمجنون إذا طلق ما كفى . 

فصل: فإذا تقرر أن طلاق الكره لا يقعء فجميع ما وقع الإكراه عليه ينقسم ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: ما لا يصح مع الإكراه ولا يتعلق به حكم الاختيار. . 

والثاني : ما يصح مع الإكراه ويستوي فيه حكم المكره والمختار. 

والثالث : ما اختلف قول الشافعي فيه. 

فأما القسم الأول: وهو ما لا يصح مع الإكراه ولا يتعلق به حكمء فهو الإكراه 
على الكفر وعلى سب الرسول يله وعلى عقد الأيمان بالله تعالى» أو بالطلاق والعتق 
وعلى سائر العقود من المناكح والبيوع والإجارات والوكاللات على الطلاق والعتق 
والوقف والظهار والقذف والوصية» فهذا كله لا حكم له» إذا أكره على فعله.» وكذلك 
الصائم إذا أوجر الطعام في حلقه فهو على صومه. 

وأما القسم الثاني: الذي يصح مع الإكراه ويستوي فيه حكم المكره والمختارء 
فهو إسلام أهل الحرب والرضاع والحدث وطرح النجاسة على المصلي على خفه إذا 
كان ماسحاء إلى ما جرى هذا المجرى فيكون وجود ذلك من المكره والمختار سواء. 

وأما ما اختلف فيه قول الشافعي فالمكره على القتل في وجوب القود عليه 
قولان» وإكراه الرجل على الزنا في وجوب الحد عليه قولان وإكراه الصائم على الأكل 
في فطره به قولان وإكراه المصلي على الكلام في الصلاة في بطلانها قولان. وتوجيه 
القولين في هذه المسائل يذكر في مواضعها. 

فصل: فإذا قد صح أن طلاق المكره لا يقع» فالكلام فيه مشتمل على ثلاثة 
فصول: 

أحدها: فى صفة المكره. 

والثاني : في صفة الإكراه. 


ليهس ل يس ل كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 

والثالث: في صفة المكره , فأما المكره. فهو من اجتمعت فيه ثلاثة شروط : 

أحدها: أن يكون قاهرا والقاهر على ضربين : 

أحدها: أن يكون عام القدرة كالسلطان والمنقلب. 

والثاني: أن يكون خاص القدرة كالمتلصص» والسيد مع عبده. وكلاهما مكره. 
وهما في الحكم سواءء إذا كانت قدرة المكره نافذة على المكره. 

والشرط الثاني: أن يغلب في النفس بالأمارات الظاهرة أنه سيفعل عند الامتناع 
من إصابته ما يتوعده به وتهدده» فأما إن لم يغلب على النفس» جاز أن يفعل ولا يفعل 

والشرط الثالث: أن يكون مكرهاً بظلم» فأما إن أكره بغير ظلم كإكراه المولى 
على الطلاق في قول من يرى أن يكره عليه» فلا يجري عليه حكم المكرهء وما أكره 
عليه الطلاق واقع. وكالناذر عتق عبد,بعينه» إذا امتنع من عتقه فأكره عليه» فقد عتقه 
ل 

ا م الأكراه بإدخال الضرر والأذى البين على المكره» 5000 
أحد سبعة أوجه: 

أحدها : القتل» وهو أعظم ما يدخل به الضرر على النفس» فإذا هدره فى نفسه 
كان" إكزاها» فآن هدر باقن يرو قله بهل حال العتيم غلدنة افسناءة 

ا ا به في غير من 

أحدها: أن يكون ممن بينهم بعضية كالوالدين وإن علواء والمولودين وإن 
سفلواء فيكون التهديد بقتلهم إكراها لأن البعضية تقتضي التمازج في الأحكام. 

والعسم اللاي أن يكون من غير ذي رحم محرم» إما أجنبياً أو ذا نسب لا يكون 
حر يا عدم وبني الأخوال. فلا يكون تهديده بقتلهم إكراهاًء لأن بين جميع 

والقسم الثالث : أن يكون ذا رحم محرم كالإخوة والأخوات وبنيهماء والأعمام 
والعمات دون بنيها والأخوال والخالات دون بنيهاء فهل يكون التهديد بقتلهم إكراهاً 
أم لا؟ على وجهين : ٠‏ 

أحدهما : يكون إكراهاً لثبوت المحرم كالوالدين. 


والوجه الثاني : لا يكون إكراهاً لعدم البعضية كالأبعدين» فهذا حكم التهديد 
بالقتل . 


كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقفت وطلاق المكره وفرفا 


والثاني : الجرح» إما بقطع طرف أو إنهار دم» فهو إكراه لما فيه من إدخال ألمء 
وأنه ربما سرى إلى النفس . 

والثالث : الضربء فيكون إكراهاً لألمه وضرره» إلا أن يكون في قوم من أهل 
الشطارة والصعلكة الذين يتباهون فى احتمال الضرب» ويتفاخرون فى الصبر عليه فلا 
يكون إكراهاً في أمثالهم . ْ ْ 

والرابع : الحبس » فلا يخلو أمره فيه من ثلاثة أحوال: 

أخدهاء أن يهدده بطول الحسن فيكوة إكزاها التعول الفتوو يه 

والثاني : أن يكون قصير الزمان كاليوم ونحوه فلا يكون إكراهاً لقربه وقلة ضرره. 

والثالث: أن لا يعلم طوله ولا قصره فيكون إكراهاًء لأن الظاهر في المحبوس 
على شيء أنه لا يطيق إلا بعد فعله وحكم القيدء إذا هدر به كحكم الحبس» لأن أحد 
المانعين من التصرف . 

والخامس : أخذ المال» فلا يخلو من ثلاثة أقسام : 

أحدها» أن يكوق كتيرا رؤثر أخذه ف اله فيكون:إكراها ,.. 

والقاني* أن يكوة قليلا» فلا يوثر:في خاله:قلذ.يكون إكراها. 

والغالت 4 ايكون كيرا الذاانة ل وقى كاله لمعة ماله + قفى كونه مكتها 
بأخحذه وجهان: ْ ْ 

احتهناء ركرن كرس دن البال المتريس نه 





والوجه الثاني : لا يكون إكراهاً اعتباراً.بما له التي لا يؤثر المأخوذ فيها. 

والسادس : النفي عن بلده. فننظر حاله» فإن كان ذا ولد وأهل مال لا يقدر على 
نقل أهله وماله معه كان إكراهاًء وإن قدر على نقلهما ومكن منهما ففي كونه إكراهاً 
وجهان: 

أحدهما: لا يكون إكراهاً لتساوي البلاد كلها في مقامه فيما شاء منها . 

والناتى + يكون إكراهاء. لآن' الى عقوبة كالحد». ولأن :فى تخرية عن وطنه مققة 
لاحقة به. ‏ ْ ْ 


والسابع : السب والاستخفاف» فهذا على ضربين : 


أحدهما: أن يكون من رعاع الناس وسفلتهم الذين لا يتناكرون ذلك فيما بينهم 
ولا يغض لهم جاهاًء فلا يكون ذلك إكراهاً في أمثالهم . 
والثانى : أن يكون من الصيانات وذوي المروءات ففيه وجهان: 


؛##««د ددعلل سسب ل هللب كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 

أحدهما: يكؤن ذلك إكراهاً في أمثالهم»ء لما يلحقهم من وهن الجاهء وألم 
الغلب. 

والوجه الثاني: لا يكون إكراهآء لأن الناس قد علموا أنهم مظلومون به 
والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين أن ينظر حال الإنسان فإن كان من أهل الدنيا 
وطالبى فيها الرتب» كان ذلك إكراها فى مكلة» لآنه ينقص ذلك من جاهه بين نظرائهع 
وإن كان من أهل الاخرة وذوي الزهادة في الدنياء لم يكن ذلك إكراهاً في مثله» لأنه ' 
لا ينقص ذلك من جاهه بين نظراته» بل ريما كان إعلاء لذكره مع كثرة صوابه» هذا 
مالك ؛ بن أنس» جرد للسياط فيما كان يفتى به من سقوط يمين المكره»ء فكأنما كان 
ذلك حلي حلى يل فى الاي فهذا حكم الإكراه. 

فصل: فأما المكره فيعتبر فيه ثلائة شروط وهو الذي لا يقدر على دفع الإكراه 
عن نفسه إلا بالهرب من المكره لحبسه أو لإمساكهء فإن قدر على الهرب لم يكن 
مكرهاً. 

وأن يعلم إنه إن خوف المكره بالله تعالى لم يخف لعتوه وبغيهء فإن علم أنه إن 
خوفه بالله تعالى خاف وكف فليس بمكره» وأن لا يكون له ناصر يمنع منه؛ ولا شفيع 
يكفه عنه» فإن وجد ناصرا أو شفيعا فليس بمكرهء فإذا عدم الخلاص من أحد هذه 
الوجوه الثلاثة تحقق إكراهه. فإذا تلفظ حيئئذ بالطلاق لم يخل حاله فيه من ثلاثة 

أحدها: أن يتكلم بالطلاق غير قاصد للفظ الطلاق ولا مريد لإيقاعه فهو الذي لا 
يقع طلاقهء لوجود الإكراه على اللفظ وعدم الإرادة في الوقوع . 

والقسم الثاني : أن يقصد لفظ الطلاق, ويريد إيقاعه فطلاق هذا واقع شك 
سنك بقصده 0 
وجهان: 0 ١‏ 

أحدهما: لا يقع طلاقه لفقد الإرادة في الوقوع . 

والوجه الثانى : يقع طلاقه لقصده لفظ الطلاق» فصار فيه كالمختار» وإذا تلفظ 
المختار بالطلاق ولم يرد به وقوع الطلاق وقع. والله أعلم. 

0 اي 0 ا ار 


من عل اَْاتِ على عن له الوا وَفَد َال فل أفل الحتجاز ل لذ طلدق 5 
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1 يسوي را تكسي عون قم 4 ف ورا ع و 1 و1 ا ا لفق بوه 
إِدَاكله يكز عليه تغْري الطلاق أن يثرلة :ولا عله ثماة اللا كما ل يكون على 
المَغلوب عَلَى عَقَلهِ قَضَاءٌ صَّلاَة؛ . 


قال الماوردي: وهذه المسائل تشتمل على فصلين : 

أحدهما: طلاق المغلوب على عقله . 

والثاني : طلاق السكران» فأما المغلوب على عقله بجنون أو عَنّه إو إغماء أو 
غش أو نوم» ل سر ل ل ل 
لقول النبي ول :«رُفِعَ الْقلَمُ عَنْ ثلآثِ عَنِ الصَّبِيَّ حَنَى يَبِلْعَ وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يفِيقَ 
وَعَنِ الثّائم حَتَى يثتبة» . 

ولأنهم بزوال العقل أسوأ حالاً من المكره العاقل» فكان ما دلّ على ارتفاع طلاق 
المكره فهو على ارتفاع طلاق هؤلاء أدل. فلو أفاق المغلوب على عقله بما ذكرنا بعد 
أن تلفظ بالطلاق لم يلزمه بعد الإفاقة طلاق» فلو اختلفا قالت الزوجة: قد كنت وقت 
طلاقي عاقلاً» 20 تجاننت أو تغاشيت أو تناومت. وقال الزوج: بل كنت مغلوب 
العقل بالجنون والإغماء والنوم فالقول قول الزوج مع يمينه» ولا طلاق عليه» لأمرين. 

أخدهنا :“افعارا بالظاعن من بخالة: 

والثاني: أنه أعرف بنفسه من غيره. ولو اختلفا فقال الزوج: طلقتك في حال 
التجنون .. وقالك: الزوجة بل ظلقعني بعد الأفاقة» ققيه وجهان : 

أحدهما: أن القول قول الزوج مع يمينه» ولا طلاق عليه؛ لأن الأصل بقاء 
التكاح» وأن لا طلاق عليه. 

والثاني: أن القول قولها مع يمينهاء والطلاق له لازم؛ لأن الأصل الإفاقة, 
والتزام أحكام الطلاق إلا على صفة مخصوصة., ولكن لو ادعى أنه طلقها وهو مجنون» 
وأنكرت أن يكون قد جن قطء فالقول قولها مع يمينهاء والطلاق له لازم» لأنه على 
أصل الصحة حتى يعلم غيرها. 

فصل: وأما السكران فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يسكر بشرب مطرب (فعلى ضربين) . 

والثاني: أن يسكر بشرب دواء غير مطرب» فإن سكر بشرب مسكر مطرب فعلى 
ضربين : 

أحدهما: أن لا ينسب فيه إلى معصية» إما لأنه شربه وهو لا يعلم أنه مسكرء 
وإما بأن أكره عليه وأوجر الشراب في حلقه. فهذا في حكم المغلوب ب على عقله. ولا 
طلاق عليه لارتفاع المأثم عنه . 


8 لس سسب لبلب كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 

والشرت الثاني أن ركوخ مناميا قن" لعليي انه كرك ذا شرو له فنا( 2 فقن 
اختلف الناس في 5 طلاقهء فذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء إلى 
وقوع طلاقه. 

وحكي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ ومجاهد وربيعة والليث بن سعد 
وداود أن طلاقه لا يقع. وبه قال د مانا المزني وأبو ثورء ومن أصحاب أبي 
حنيفة الطحاوي والكرخي» وحكى المزني في جامعه الكبير عن الشافعي في القديم في 
ظهار السكران قولين: 

أحدهما: وهو المنصوص عليه في كتبه يقع» والمشهور من مذهبه. 

والثاني: لا يقع وحكم طلاقه وظهاره في الوقوع والسقوط واحد. فاختلف 
أصحاينا في هذا القول الذي تفرد المزني بنقله في القديمء ولم يساعده غيره من 
أصحاب القديم» ولا وجد في شيء من كتبه القديمة هل يصح تخريجه قولاً ثانيا 
للشافعي في القديم» أن طلاقه وظهاره لا يقع؟ فذهبت طائفة منهم إلى صحة تخريجه» 
وأنه قول ثان للشافعي. لأن المزني ثقة فيما يرويه ضابطا لما ينقله ويحكيهء وذهب 
الأكثرون منهم إلى أنه لا يصح هذا التخريج» وليسق في «طلاق: الستكران إلا قل واحيد 
أنه يقع. لأن المزني وإن كان ثقة ضابطاء ٠‏ فأصحاب القديم بمذهبيه فيه أعرف» ويجوز 
إن ظهر بهالمزني أن يكون حكاه عن غيره. 

واستدل من ذهب إلى أن طلاقه غير واقع» بأنه مفقود الإرادة بعلم ظاهرء. فلم 
يقع طلاقه كالمكره . ولأنه زائل العقل. ا ع ل ا 
يقع طلاقه كالصغير ودليلنا من طريقين: 

أحدهما : ثبوت تكليفه . 

والثاني : وقوع طلاقه. 

فأما ثبوت تكليفه فبقوله تعالى: «إيَا أَْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلّ 
سكَارَى حَتَّى تَعْلّمُوا مَا تَقُونُونَ4 [النساء: 57]. 

فدلت على تكليفهم من وجهين : 

أحدهما: تسميتهم بالمؤمنين» وندائهم بالإيمان» ولا ينادى به إلا له. 

والثاني: نهيهم في حال السكر أن يقربوا الصلاة. ولا ينهى إلا مكلف» ولأنه 
إجماع الصحابة» لأن عمر شاورهم في حد الخمرء وقال: أرى الناس قد بالغوا في 
شربه واستهانوا بحده» فماذا ترون؟ فقال علي عليه السلام: إنه إذا شرب سكرء وإذا 
سكر هذى» وإذا هذى افترى» فأرى أن يحد حد المفتري ثمانين» فحده عمر وعثمان 


كتاب الطلاق/ باب الطلاق يالوقت وطلاق المكرة ب 9189 
وعليَ ثمانين» فكان الدليل منه أن الزيادة على الأربعين علة لافترائه في سكرهء ولو 
كان غير مكلف لما حد بما أتاه ولا كان مؤاخذاً به وفي مؤاخذته به دليل على تكليفه. 
فإذا ثبت أنه مكلف» وجب أن يقع طلاقه كالصاحي . 

وأما الدليل على وقوع طلاقه في الأصلٍ» ؛ فما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب 
ورواه عبدالله ب و سير أن لني كل لما حَطبَ حَديجَة بنْتَ خُوَيْلد َرَوَجَهَا مِنْ أبيهًا 
خُوَيْلد وَهُوَ سَكَرَادٌ وَدَخَلَ بهّاء َلَمَا جَاء الإسلامٌ قال رَسُولُ الله يِه «لايرَوَجُ نَشْوَان 


هه 


وَلآ يُطَلَّنُ إل أجَرْئُة0'" وهذا نص . 


ولأأنة ف قلخل يسكر 40 قوكمك أن يكوة جو اعد “ينا ذف هزع سكرو + الا عرزي أن 
من جنى جناية فسرت لما كان مؤاخذاً بهّاء كان مؤاخذاً بسرايتهاء فإن قيل فليس السكر 
من فعله وإنما هو من فعل الله تعالى فيه فكيف صار منسوياً إليهء ومؤاخذاً به؟ قيل : 
أن سبية :وهو السري يمح قعله فصناز ها عدف عتهدؤإن كان من قعل الله تعالى مسويا 
إلى قعل كماة أ ماله انكاية لها جلك عر يله تسق إلية وكان عزاسيا بيك 
وإن كان من فعل الله تعالى فيه» لأن رفع الطلاق تخفيف ورخصة»ء وإيقاعه تغليظ 
وغريمة» فإذا وقع من الصاحي وليس بعاصء» كان وقوعه من السكران مع المعصية 
أولى» لأن السكران ليس يستدل على سكره بعلم ظاهرء هو معذور فيه» وإنما يعرف 
من جهته» وهو فاسق مردود الخبر وربما تساكر تصنعاًء فلم يجز أن يعدل به عن يقين 
الحكم السابق» بالتوهم الطارىء» ولا يجوز اعتباره بالمكره والمجنون لأمرين: 

أحدهما: أن مع المكره والمجنون علم ظاهر يدل على فقد الإرادة هما فيه 
معدوزان» بخلذف السكزاق. 


والثاني: أن المكره والمجنون غير مؤاخذين بالإكراه والجنون» فلم يؤاخذا بما 
حدث فيهما» » كما أن من قطع يد سارق فسرت إلى نفسهءٍ لا يواخذه بالسراية» لأنه غير 
مؤاخذ بالقطع ولو كان معدي بالقطع لكان مؤاخذاً بالسراية» كما كان عيذ 
بالقطعء وخالف الصبي لأنه مكلف والصبي غير مكلف» وإذا صم أن طلا قه واقع» 
فقد اختلف أصحابنا في علة وقوعه على ثلاثة أوجه: 
لنفسهء وأنه لا يعلم سكره إلا من جهته» فعلى هذا يلزمه الطلاق وجميع الأحكام 
المغلظة والمخففة في الظاهر دون الباطن» ويكون فيما بينه وبين الله تعالى فيها مدينا. 


)1) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف ٠17(‏ 01157 17709). 


ددعلل يبي يبلي كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره 

والوجه الثاني : أن العلة في وقوع طلاقه بأنه المعصية مغلظ عليه» فعلى هذا 
ا ل من الطلاق» والظهار والعتق والردة والحدودء ولا يصح منه 

والوجه الثالث وهو قول الجمهور: أن العلة في وقوع طلاقه إسقاط حكم سكر 
بتكليفه» رابها كالصاحي تعلق 18 رض منه جميع ما كان تغليظاً وتخفيفاً. ظاهراً 
وناطناء قال أبو حامد المروزي: كنت أذهب إلى الوجه الثاني حتى وجدت 8 
للشافعي أنه يصح رجعته وإسلامه من الردة فرجعت إلى هذا الوجه. 

فصل: وأما السكران بشرب دواء غير مطرب كشارب البنج وما في معناهء فهذا 
على وجهين: 

أحدهما: أن يقصد به التداوي ولا يقصد به السكرء فلا يقطع طلاقه وهو في 
حكم المغشي عليه» لأنه مباح لا يؤاخذ به. 

والوجه الثاني : أن يقصد به السكر دون التداوي ففيه وجهان. 

أحدهما: أن يكون في حكم السكر من الشراب» في وقوع طلاقهء 
ومؤاخذته بأحكامه على ما ذكرناء لمؤاخذته بسكره ومعصيته بتناوله كمعصيته بتناول 
الشراب . 1 

والوجه الثاني : وبه قال أبو حنيفة : أنه لا يقع طلاقه» ولا يؤاخذ بأحكامه ويكون 
في حكم المغشي عليه» وإن كان عاصياً به» لأن الشراب مطرب يدعو النفوس إلى 
تناوله فغلط حكمه آخراً عنه بوقوع الطلاق» كما غلظ بالحدء وهذا غير مطرب»ء 
والنفوس منه نافرة» ولذلك لم يغلظ بالحدء فلم يغلظ بوقوع الطلاق والله أعلم 


ياب الطلاق بِالْحسّاب وَالِإسْتَثْنَاءٍ من الْجَامع من كتَابَيْن 


قَالَ الشّافعيٌ كه الل تقاي دول قال لي أذث طالقٌ وَاحِدَةٌ في الْنتَيْن فإن 
07 مََرُونَة بانْتَيْن فهِيَ ثَلآتْ وَإِن 5 الْحسَابَ فهي اثَْتَان إن لَمْ ينو سَيْئَا ََاحدَ . 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا قال لها: أنت طالق واحدة في اثنتين» فقد 
قسم الشافعي حاله فيه ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يريد واحدة مع اثنتين» فتطلق ثلاثاً لأن ١في»‏ قد تقوم مقام مع 
لأنها من حروف الصفات التي يقوم بعضها مقام بعض» قال الله تعالى : لوَنَصَرْنَاهُ منّ 
الْقَوْم [الأنبياء: /الا]. أي على القوم . 

".“والقسم الناني 4لابريل لياوع بقبرويه وعد ف الي فتطلق اثنتين» 
لأنهما مضروب الواحدة فيهما. 

والقسم الثالك: أن لا يكون إرادة» فالذي نص عليه الشافعي في جميع كتبه 
ونقله المزنى هاهناء وفى جامعه الكبير أنها تكون واحدة»ء لأن قوله: أنت طالق 
راعذ إيقاع لها رفول فى الحين على معضيى اللبنان». طرق لوعف زانظر ف قيقن 
لا يتبع المقصود في حكمه. كما لو قال: أنت طالق في ثوبين» أو في دارين» طلقت 
واحدة إذا لم يرد أكثر منهاء وكما لو أقر يدوت في ديل كان إقرارا بالثوبء دون 
المنديل» وهذا قول أبي حنيفة أيضاً. وقال أبو إسحاق المروزي: تطلق اثنتين إذا لم 
تكن له إرادة» لأنه ليس للطلاق محلء فيجعل الاثنتين ظرفاء وإذا بطل أن يكون 
ها > فصان م على موجب الحساب فكان اثنتين» وهذا مع مخالفته للنص 
فاسد» لأنه إن لم يكن للطلاق محل فللمطلقة محل فجرى مجرى قوله في ثوبين وفي 
دارين» وهو محتمل لذلك. فلم يبطل حكم هذا الاحتمال. 

فصل: فعلى هذا لو قال: أنت طالق واحدة في ثلاثء» فإن أراد مع ثلاث أو أراد 
م ا انعا 


مسألة : قال الشافعيٌ: ) رَإنْ قَالَ طالقٌ وَاحَدَة لا نَقَمُ عَلَيِْك فَهِيَ واحدّة». 


-20200 للش سطس حي كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالحساب والاستكئناء 

قال الماوردي: وهذا صحيحء لأنه قد أوقع واحدة. وأراد رفعها فالطلاق بعد 
وقوعه لا يرتفع» وجرى ذلك مجرى قوله لعبده؛ أنت حر حرية لا تقع عليك» فإنه 
يعتق عليه» لأن الحرية بعد العتق لا ترتفع» وهكذا لو قال: أنت طالق لا طلقت» ولم 
يؤثر قوله «لا» بعد تقديم الطلاق» ولو قال: أنت لا طالق لم يقع الطلاق» لأنه قدم 
حرف النفي . 

ولو قال لها: أنت طالق اثنتين لا يقعان عليك طلقت اثنتين» وهكذا لو قال: 
أنك. الى ثلانا لآ يقعن عليلك» 'طلتتت فلؤانا ».ولك لوا قال آقت طالى واعلة وتالية كن 
تقع عليك أو قال: ثانية لا طلقت واحدة». لأن تقدير كلامه فأما الثانية فلا تقع عليك» 
وهكذا لو قال: أنت طالق اثنتين وثالثة لا تقع عليك» أو قال: وثالثة لا طلقت اثنتين» 
ولو قال: أنت طالق اثنتين لا تقع واحدة منهما عليك طلقت واحدة وصار استثناء 
كقوله: أنت طالق اثنتين لا واحدة. 

مسألة : قال الشّافعيٌ: «وَإِنَ قَالَ وَاحَدَة قَبْلَها وَاحَدَة كَانَتْ تَطلِيقتَيْنِ) . 


قال الماوردي: وهذا صحيح, لا يختلف فيه أصحابناء أنه إذا قال: أنت طالق 
واحدة قبلها واحدة أنها طالق طلقتين ولكن اختلفوا في الواحدة التي جعلها قبل التي 
أوقعهاء هل تقع قبلها على موجب لفظه أو تقع معها؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أ علي بن أبي هريرة أنها تقع مع التي أوقعها ولا تقع 
:قبلهاء لآن لا يكون وقوع الطلاق سابقا للفظ الطلاق. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنها تقع قبل التي أوقعهاء اعتباراً 
.بموجب لفظهء ويكون وقوعها بعد لفظهء. وقبل التي أوقعها بلفظهء فيجعل ناجز 
الطلاق مؤخراً ليتقدمه طلاق الصفة حتى لا يكون وقوعه سابقاً للفظهء وهذا فاسدء 
لأن ناجز الطلاق يقع بنفس اللفظ ولا يتعقبه» ألا تراه لو قال لها: أنت طالق ومات مع 
آخر كلامه من غير فصل طلقت ولو كان يقع بعده لم تطلق فعلى قول أبي إسحاق تقع 
الطلقتان عليها بعد لقطه بزمانين» لتقع كل واحدة من الطلقتين في كل واحد من 
الزمانين. وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة» تقع الطلقتان بنفس الفظ من غير زمان 
يعتبر بعذه. : 

فلو قال الزوج: أردت بقولي قبلها واحدة في نكاح كان. تقدمهء فإن صدقته 
الزوجة عليه لم تطلق إلا واحدة» وإن أكذبته فإن كانت له بنية على النكاح المتقدمء 
كان القول فيه قوله مع يمينه» ولا تطلق إلا واحدة؛ وإن لم تكن له بيئة» كان القول 
قولها مع يمينهاء لأن الظاهر معها ولزمه في ظاهر الحكم طلقتان» وكان مدينا في 
الباطلء لذ يلدمة !لا و اعد 


"1 
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فصل: ولو قال: أنت طالق واحدة بعدها واحدة» طلقت طلقتين» وتكون واحدة 
بعد واحدة على موجب لفظهء لا يختلف فيه أصحابناء فتكون ل متقدمة على 
الواقعة بالصفة إلا أن على قول أبي إسحاق تقع الأولى بعد قوله: أ ا 
وتقع الثانية بعد قوله بعدها واحدة» وعلى قول أبي علي : تقع الأولى مع قوله: أ 
طالق واحدة» وتقع الثانية مع قوله : بعدها واحدة» فلو قال الزوج: ا 
واحدة» أنني استأنف إيقاعها عليها عن بعد لفظ مستجد» ولم أرد إيقاعها الان بهذا 
اللفظ » فإن صدقته الزوجة قبل منه ظاهراً راطع ولم يلزمه في الحال إلا واحدة» 
فكان موعداً بطلقة أخرى» إن أوقعهاء وإلا لم يجبر عليهاء وإن أكذبته الزوجة لم يقبل 
منه في ظاهر الحكم» ولزمته طلقتان» وكان مديئاً في الباطن لا تلزمه إلا واحدة. 

فصل: ولو قال: أنت طالق واحدة قبلها واحدة وبعدها واحدة طلقت ثلاثاً. 

وهكذا لو قال: أنت طالق واحدة بعد واحدة وبعد واحدة» طلقت ثلاث ولا 
فرق بين أن يقول قبلها واحدة وبعدها واحدة» وبين أن يقول قبل واحدة وبعد واحدة. 

ولو قال: أنت طالق واحدة مع واحدة طلقت طلقتين » ولو قال: أنت طالق 
واحدة فوق واحدة» أو أنت طالق واحدة تحت واحدة طلقت طلقتين . 

ولو قال في الإقرار على درهم فوق درهم أو تحت درهم لم يلزمه إلا درهم 
واحد والفرق بينهما: أن الدراهم تتفاضل» فجاز أن ينسب فوق إلى الجودة وتحت إلى 
الرداءة والطلاق لا يتفاضل؛ فلم يصح أن ينسب إلا إلى الوقوع والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ: «وَإِنْ قَالَ رَأْسْك أ شَعْرُكَ أو يَدُك أو رجلّك أو جْرْء مِنْ 
أَجْرَائك طَالِقٌ فَهِيَ طالقٌ لآ يَقَعُ عَلَى بَعْذِ بَعْضِهًا دُونَ بَعْض2. 
طلقه متها جزء! شاقعا مدر كقوله: وبعك طالق أو نضفك طالق» أو غير مقذر كقوله 
جاع لك :طالق ها أو كات ععيوا نينا كنوله: رابك عالق ان يدك طالى أو سك 
أو كان مما لا يعبر به عن الجملة ويحبى بفقده كاليد والشعر. أو كان مما لا يعبر به عن 
الجملة واختلف أصحابنا في طلاق بعضهاء هل يقع عليه ثم يسري منه على وجهين : 


أحدهما: أنه يقع الطلاق على ذلك البعض ثم يسري منه إلى جميعها. 
والوجه الثاني : أنه ينتكمل في الحال ثم يقع على جميعها في حالة واحدة من غير 


الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م5١‏ 
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وقال أبو حنيفة: إن طلق جزءا شائعاً منها طلقت» مقدراً كان أو غير مقدر» وإن 
طلق عضو متها طلقت بخمسة أعضاء وهي قوله: رأسك طالق أو ظهرك طالق» أو 
وجهك طالق» أو رقبتك طالق أو فرجك طالقء, ولا تطلق بغيرها من قوله: يدك طالق 
ورجلك طالق» وشعرك طالق. 

واختلف أصحابنا في علة وقوع الطلاق بهذه الأعضاء الخمسة دون غيرها فقال 
بعضهم: العلة فيها أنها أعضاء لا يحيى بقطعهاء واليد والرجل يحيى بقطعهاء وقال 
اخروة متهم .وهو قول أكترهه :إن العلة فيها :أنه قد يعبر بهذة الأعضناء الخسة عن 
جملتهاء ولا يعبر بغيرها عنهاء أما الوجه قوله تعالى: لوَيَبْقَى وَجْهُ رَنَّكَ ذُو الْجَلآل 
والإكْرَام» [الرحمن: 77]. وأما الرأس فلقولهم: عندي كذا رأس من الرقيق» وأما 
الظهر فلقولهم: عندي من الظهر كذا وكذاء وأما الرقبة فلقوله تعالى: فك رَقَبَ4 
[اليلك< ]كه . 

وأما الفرج فلقوله كلِ: «تَكَيْفَ بِكُمْ إِذَا ركيت الْفُدُوجُ الشّروج». 

واستدل على أن الطلاق لا يقع بطلاق ما سواهاء بأنه جزء يصح بقاء التكاح مع 
فقدهء فإذا أوقع الطلاق عليه لم يطلق به كالدم واللحم . 

قال: ولأن صحة الطلاق معتبر بالقول» فلم يصح إيقاعه على غير معين كالبيع 
والنكاح قال: ولأنه سبب للفرقة فلم يصح تعليقه ببعض معين كالفسخ . 

ودلبلنا آنةطلق: دما استباحه بعقد النكاح فوجب أن يقع به الطلاق» إذا كان 
من أصله كالجزء الشائع» فإن قيل: المعنى في الجزء الشائع» أنه يجوز إفراده بالبيع» 
فوقع به الطلاق» والجزء المعين لا يجوز إفراده بالبيع» فلم يقع به الطلاق. 

قيل: لا يصح اعتبار الطلاق بالبيع» لأن البيع يقف على ما تناوله ولا يسري إلى 
غيره» فصح في الجزء الشائع» لأنه منتفع به ولم يصح في الجزء المعين» » لأنه غير منتفع 
به» وليس كذلك الطلاق» لأنه يسري» فوقع على الجزء المعين والشائع جميعا 
لسرايتها إلى الجميع» فإن قيل فالجزء المشاع هو شائع في جميع البدن» فجاز أن 
يسري» والجزء المعين ليس بشائع في جميع البدن فلم يجز أن يسري قيل إذا جاز أن 
يسري من ذلك الجزء الشائع إلى جميع الأجزاء جاز أن يسري من ذلك العضو المعين 
إلى جميع الأعضاء. 


فإن قيل: فالعضو تابع للجملة ولا يجوز أن يسري حكم التابع إلى المتبوع» كما 
لا يسري عتق الحمل إلى الحامل لأن الحمل تابع» ويسري عتق الحامل إلى الحمل» 
لأنه متبوع» قيل العضو تابع للنفس فلذلك دخلت ديات الأطراف فى دية النفس» 


كناب الطلاق/ باب الطلاق بالحساب والاستئئاء 7س الس 88# 
وليس العضو تابع للبدن» لأنه لا يدخل دية عضو في دية عضوء ثم ينتقض بطلاق 
الفرج والأعضاء الخمسة. 

وقياس ثان: وهو أنه أشار بالطلاق إلى عضو متصل بها اتصال الخلقة» فوجب 
أن يكون كالإشارة به إلى جميع الجملة كالأعضاء الخمسة» وقولنا: اتصال الخلقة 
احترازاً من الأذن إذا ألصقت بعد قطعهاء فإنه إذا وقع الطلاق عليه لم يطلق به. 

فإن قيل: المعنى في الأعضاء الخمسة أنها قوم البدن» وأنها لا يحيى بفقدها 
انتقض بالكبد والفؤاد لأنهما قوام البدن» لا يحيى إلا بهماء ولا تطلق عنده بطلاقهما. 

وأن يقال: المعنى فيها أنه يعبر بها عن الجملة» كان الجواب عنه من ثلاثة 
أواجة: 

أحدها: أنه يعبر عن الجملة على طريق المجاز دون الحقيقة» وصريح الطلاق 
يتعلق بالحقيقة دون المجاز. 

والثانى : أنه يعبر بها عن الجملة إذا أطلقت من غير إضافة وهي هاهنا مضافة» 
لأنه قال: رأسك طالق» فلم يعبر بها مع الإضافة إلا عنهاء لا عن الجملةء لأن 
الإضافة قد ميزت المضاف من المضاف إليه. 

والثالث : أنه قد يعبر عن الجملة بغير الأعضاء الخمسة. أما اليد فبقوله تعالى: 
«اتيّث يَدَا أبى لهب [المسد: .]١‏ 

وأما الرجل فلقولهم: لفلان عند السلطان قدم أي منزلة» وأما الشّعْر فلقولهم حيا 
الله هذه اللحية أي الجملة . 

وقياس ثالث: وهو أن كلما لو استثناه من عقد النكاح بطل» وجب إذا أوقع عليه 
الطلاق أن يقع كالفرج. 

فأما الجواب عن قياسه على الحمل والدم» فالمعنى فيهما أنه لم يستبحهما بعقد 
النكاح . 

وأما الجواب عن قياسه على البيع والنكاح» فالمعنى فيهما أنهما لا يدخلهما 
الشزاية : 

وأما الجواب عن قياسه على الفسخ فالمعنى في الفسخ أنه لا يسري كسراية 
الطلاق فخالف حكم الطلاق . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناء فكل ما كان متصلاً ببدنها اتصال الخلقة من جميع 
الأطراف والشعرء وإذا أوقع عليه الطلاق» وقع على جميعها على ما قدمناه من وجهي 
أصحابنا في وقوعه جملة أو سراية. فأما ما لم يكن متصلاً اتصال الخلقة؛ كالحمل 
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والأذن الملصقة بعد القطعء فلا تطلق بطلاقه. وكذلك الدم والريق والعرق» لأن البدن 
وعاؤه وليس بمتصل بهء كما يكون وعاء للطعام والشراب» وااباد ميل عون جنار 
كانفصال الطعام والشراب» فذلك لم تطلق بطلاقه. 
وقال ابن أبي ليلى: تطلق بطلاق ذلك» لكونه من جملتها وفي بدنها كسائر 
أعضائهاء وهذا خطأ لما عللنا به» وأنه يجري مجرى قوله: ثيابك طالق» وهكذا لو 
أوقع الطلاق على أفعالها فقال: أكلك طالق» أو شربك طالق أو قيامك طالق أو 
وقودك طالق» وهكذا إذا أوقعه على حواسها فقال: نظرك طالق أو سمعك طالق أو 
ذوقك طالق أو لمسك طالق لم تطلق» لانفصاله عنهاء إلا أن يوقعه على جوارح هذه 
الحواس فيقول: عينك طالقء» وأذنك طالق» وأنفك طالق ولسانك طالق فتطلق» فإن 
قال::عندك طالق لم :تطلق آيضاء فأما إن قال بياضك :ظالق. أو سؤادك طالق» أو 
لونك طالق ففي وقوعه عليها وجهان: 
أحدهما: تطلق. لأنه من ذاتها التي لا تنفصل عنها 
والوجه الثاني: أنها لا تطلق» لأن الألوان أعراض تحل الذات وليست أجساماً 
كالذات. 
فصل: ولو قال لها: أنت طالق إلا فرجك». طلقت مع فرجهاء لأنها لا تبتعض 
في الطلاق والاستثناء لا يسري » والطلاق يسري ولو قال لها: أنت طالق إلا أنت» 
وطلقت وكان هذا الاستثناء لغواء لأنه رافع لجميع الأحكام. 
فصل: ولو قال وله زوجتان: يا حفصة أنت طالق ورأس عمرة بالرفع»ء طلقت 
الو لد و ل ل ولو قال: يا 
حفصة: أنت طالق ورأس عمرة بالكسر لم تطلق عمرة» لأنه صار خارجاً مخرج القسم 
برأس عمرة على طلاق حفصة . 
مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: «وَلَوْ قَالَ أَنت طالِقٌ بَعْضّ تَطليقَة كَانَتْ تَطْليقَةَ وَالطَّاقُ لك 
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قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا بعض طلاقها يكمل ولم يتبعض» سواء كان 
البغعض منها كقوله: أنت طالق بعض طلقة»ء أو كان مقداراً: أنت طالق نصف طلقة أو 
عشر طلقة. سواء قل البعض أو كثرء ويكون طلقة كاملة وقال داود: لا يقع الطلاق 
عليها إلا بطلقة كاملة وإن طلقها بعض طلقة لم تطلق» كلما م رض ليعرا0 
يلزم منهء ما لم يلزم» وصار البعض الذي أوقعه لغوا. 

وهذا فاسدء لأن تكميل الطلاق موجب لكمال التحريم» وتبعيضه مقتضى 


ا 
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أحدهما: أن الحظر والإباحة إذا اجتمعا يغلب حكم الحظر على الإباحة؛ 


كاختلاط زوجته بأخته . 





زوجته سرى الطلاق إلى جميعهاء ولو نكح نصف امرأة لم يسر التكاح إلى جميعها . 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلَوْ قَالَ لَها أنت طالقٌ د تطليقة فهىَ وَاحَدَةً) . 

قال الماوردي: وهذا صحيحء لأن للواحدة نصفين» فلم يكن فرق بين أن يقول 
لها : أنت طالق طلقة واحدة» وبين أن يقول لها: أنت طالق نصفي طلقة واحدة» في 
أنها في الحالين طلقة واحدة» كما أن لا فرق بين أن يقول: له علي درهم» وبين أن 
يقول : له علي نصفا درهمء ٠‏ في أنه يكون في الحالين مقراً بدرهم وهكذا لو قال: أنت 
طالق ثلائة أثللاث طلقة» أو أربعة أرباع طلقة» كانت طلقة واحدة» ما لم يرد أكثر 
منهاء لأن للطلقة الواحدة ثلاث أثلاث وأربعة أرباع . 

فصل: ولكن لو قال: أنت طالق نصف تطليقة » ومثله. ففيه وجهان: 

أحدهما : تطلق واحدة» لأن مثل النصف نصف» فضار كأنه قال: نصفي تطليقة . 

والوجه الثاني : تطلق تطليقتين لأمرين : 

أحدهما: أنه أنه لم يدخل بين النصفين واو العطف وقد أدخلها هاهنا. 

والثاني : أنه أضاف النصفين إلى طلقة واحدة» ولم يضفها هاهنا إلى طلقة 
واحدة» فعلى هذا لو قال: أنت طالق نصف طلقة ومثله» طلقت على الوجه الأول 
طلقتين» وعلى الوجه الثاني ثلاث تطليقات» ولكن لو قال: أنت طالق نصف طلقة 
وتعنقها طلقف تهبن ويحها ولحدا. 

والفرق بين المثل والضعف. أن المثل نظير» والضعف تكرير. 

فصل: نأما إذا قال لها: أنت طالق ثلاثة أنصاف طلقة ففيه وجهان: 

أحدهما : تطلق طلقتين» لأن الثلاثة أنصاف تكون واحدة ونصف؛» فكمل اثنتين 

والوجه الثاني : تطلق واحدة» لأنه أضاف الغلاثة الأنصاف إلى الواحدة» فصار 
قصلت 0 بوضبافة» ل 0 ع ا واحدة؛ ا ل 


كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالحساب والاستثناء 





أحدهما : تطلق ثنتين. 

والثانى : واحدة. 

فصل: ولو قال: أنت طالق نصف طلقة وثلثها وسدسهاء طلقت واحدة» لأنه قد 
كملها بالأجزاء ولم يزد عليها عليهاء ولو قال: أنت طالق نصف طلقة وثلثها وربعها وسدسها 
فقد زادت أجزاؤها عليهاء وهي مضافة إلى واحدة» فكان على وجهينء كقوله ثلاثة 
أضعاف طلقة : 

أحدهما : تطلق ثنتين 

والثاني : واحدة. ولكن لو قال: أنت طالق نصف طلقة وثلث طلقة وسدس 
طلقة ٠‏ طلقت ثلاثاء ولو قال : أنت طالق نصف طلقة سدس طلقة طلقت واحدة. 

والفرق بينهما: أنه إذا أدخل بين الأجزاء «واو العطف» تغاير المعطوف عليه وإذا 
حذفها لم يتغاير. 

فصل: ولو قال: أنت طالق نصف طلقتين» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنها تطلق واحدة ويصير كقوله واحدة من ثنتين» ويكون النصف مميزاً 
لإحداهما عن الأخرى . 

والوجه الثاني : تطلق تطليقتين ويكون النصف راجعاً إلى كل واحدة من 
الطلقتين» فتطلق من كل واحدة منهما نصمهاء ويسري إلى جميعهاء وعلى هذا لو 
قال: أنت طالق نصفي تطليقتين» فعلى الوجه الأول: تطلق تطليقتين». وعلى الوجه 
الثاني : تطلق ثلاثا . 

ولو قال: أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين؛ طلقت ثلاثاً على الوجهين معاً أما 
على الوجه الأول. فلن النصف لما كان موقعاً لطلقة» وجب أن تكون الثلائة أنصاف 

وأما على الوجه الثاني : : فلأن كل واحد من الأنصاف يرجع إلى كل واحدة من 
التطليقتين» ٠‏ فيصير موقعاً لست فوقع منها ثلاث . 


فصل: ولو قال: أنت نصف طالق طلقت كما لو قال «نصفك طالق»» ولو قال: 
أنت نصف طلقة كان وقوع الطلاق عليها وجهان. 
كقوله أنت الطلاق: 

أحدهما : تطلق واحدة إذا قيل: إن قوله: أنت الطلاق صريح . 

والثاني : لا تطلق إذا قيل إنه كناية . 


/؟53 
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مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَلَوْ قَالَ لأنيَع نة قد قت بحن تطليقة كانت كل 
وَاحدَّة مِنْهنَّ طالقاً وَاحَدَة وَكَذَلِكَ تَطَليقتَيْنِ وَكَلدناً ويا 5 أن يريد قشم كل وَاحِدَةٍ 
فَيُطَلَفنَ علاثاً ثَلآثا» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا قال لأربع زوجات له: قد أوقعت بينكن 
تطليقة» كان ذلك صريحاً في وقوع الطلاق عليهن» لأنه لا فرق في عرف الخطاب بين 
قوله: قد أوقعت عليكن» وبين قوله قد أوقعت بينكن» كما لا فرق في الإقرار بين 
قوله: هذه الدار لزيد وعمروء وبين قوله هي بين زيد وعمروء لأن حروف الصفات 
يقوم بعضها مقام بعض» وإذا كان ذلك صريحا فله في إيقاع الطلاق بينهن ستة أحوال: 

أحدها: أن يوقع بينهن تطليقة واحدة» فتطلق كل واحدة منهن واحدةء. لأن 
الواحدة إذا قسمت بين أربع»ء كان قسط كل واحدة منهن الربع فيكمل الربع بالسراية 
تطليقة كاملة . 


والحال الثانية : أن يوقع بينهن تطليقتين فلا يخلو حاله فيهما من ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يريد قسمة جملة التطليقة بينهن» فتطلق كل واحدة منهن واحدة» لأن 
قسطها من قسمة الثنتين نصف واحدة فكملت واحدة. 


والقسم الثاني : أن يريد قسمة كل واحدة منهما بينهن» فتطلق كل واحدة منهن 
تطليقتين» لأن قسطها من كل واحدة منهما ربع» فيكمل الربع طلقة» فوقع عليها 
بالربعين تطليقتان . 

والقسم الثالث: أن لا يكون له إرادة في القسم. فمذهب الشافعي أنه يحمل 
إطلاق ذلك على قسمة جملة التطليقتين بينهن» فيكون قسط كل واحدة منهن نصف 
تطليقة» وقال بعض أصحابنا وجها آخرء وحكاه أبو علي الطبري في إفصاحه أنه 
يحمل إطلاق ذلك على قسمة كل تطليقة بينهن» فيكون قسط كل واحدة منهن ربعي 
تطليفين؛ ننطلن ظلهين: :ونا نص عليه الشافحي اص لخنه ذا كان محيناا للأمرين 
وجب حمله على الأقل. 

والحال الثالثة: أن يوقع بينهن ثلاث تطليقات» فإن أراد قيمة الجملة بينهن 
طلقت كل واحدة منهن تطليقة واحدة. لأن قسطها من الثلاث ثلاثة أرباع تطليقة» 
تملك طلظ ا وري رادم كسمه كل تانق ينون كل اد منهن ثلاثاًء لأن قسطها 

ثلاثة أرباع تطليقات فيكمل كل ربع تطليقة ) وإن لم تكن الدإوادة فحلى مدعي الثبافيي 
يحمل على قسمة الجملة فتطلق كل واحدة منهن واحدة» وعلى الوجه الاخر تطلق كل 


واحدة منهن ثلاقا. 
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والحال الرابعة: أن يوقع بينهن أربع تطليقات» فإن أراد قسمة الجملة» طلقت 
كل واحدة منهن واحدة وعلى الوجه الآخر تطلق كل واحدة منهن ثلاثاً» وتكون الرابعة 
لغؤاءة إل فى تكو له إرادة فعالى تهت العاف تطلى واه «وظل "الو لاخر 
دنا 

والحال الخامسة: أن يوقع بيهن خمس تطليقات» فإن أراد قسمة الجملة بينهن 
طلقت كل واحدة منهن تطليقتين» لأن قسط كل واحدة» واحدة وربعء فكملت ثنتين» 
وإن أراد قسمة كل تطليقة بينهن طلقت ثلاثاً من خمس» .وإن لم تكن له إرادة فعلى 
مذهب الشافعي تطلق كل واحدة تطليقتين» وعلى الوجه الاغر ادي وكذلك لو أوقع 
عقن هذا أن فا اث لان لأن قسط كل واحدة من الست تطليقة ونصف» ومن 
السبع تطليقة وثلاثة أرباع» ومن الثمان تطليقتان» ولا فرق بين تطليقتين وبين تطليقة 
من بعض ثانية في تكميلها بطلقتين. 

والحال السادسة: أن يوقع بينهن تسع تطليقات». فتطلق كل واحدة منهن ثلاثاً 
ثلاث لأن قسطها من قسمة الجملة تطليقتان وربعء وهو أقل أحوالهاء فكملت ثلاث 
وكذلك لو أوقع بينهن أكثر من سبع أو أكبر من ثمان» ودون التسع كثمان ونصف أو 
ثمان وعشرء لأنه أزاد قسط كل واحدة على الثنتين ولو بيسير من ثالثة.» كمل ثلاثاً. 

فصل: ولو قال: قد أوقعت بينكن تسع تطليقات» وقال أردت بالتسع تعلدنا 

واستثنيت الرابعة» طلق الثلاث ظاهراً وباطناء وطلقت الرابعة في الظاهرء وكان مديتاً 
في الباطن . 

فصل: ولو قال: قد أوقعت بينكن خمساًء وقال: أردت التفضيل بينهن في 
القسمة» وأن يكون ثلاث من الخمس لواحدة, والثنتان الباقيتان بين الثلاث» قبل قوله 
التي فضلها ظاهراء وطلقت منه ثلاث وللاكان كع عليهاالواة الفقبيل لطليتعات ولم 
يقبل قوله في اللائي نقصهن في الظاهر وإن كان مديناً في الباطن» ٠‏ لأنه قد كان يقع على 
كل واحدة منهن لولا التفضيل طلقتان» ويقع عليها مع التفضيل واحدةء» فيلزمه في 
الظاهر تطليقتان وفي الباطن واحدة والله أعلم. 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلَوْ َال أَنْتَ طالقٌ تاثا ا الع تتبن فَهِيَّ وَاحِدَة ال 
أنْت طَالقٌ ثَلدّثاً إل ثلاثا فَهِنَ َلَتُ إِنّمَا يَجُورُ الاسْثتاء إِذَا قي شَيْعاً َإِدا لَمْ يَبِنَ شَيْئا 
ان 7 
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قال الماوردي: أما الاستثناء ء فهو ضد المستثنى منهء لأنه يخرج منه ما لولام 
لكان داحادٌ فيه » فيكون من الإثبات نفياً ومن النفي إثنانا ) فإذا قال: جاء ني القوم إلا 
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ا فقد أثبت مجيء القوم إليه»ء ونفى مجيء زيد إليه» لاستثنائه منهم ولو قال : ما 
جاءني أحداً إل زيدء فقد نفى مجيء أحد وأثبت مجيء زيد لاستثنائه من نفى» وإذا 
عاد الاستثناء إلى جملة». كان المراد بهاء ما بقي بعد الاستثناء منهاء فإذا قال: له 
عشرة إلا ثلاثة كان إقراره بسبعة» ولم يكن فرق بين أن يقول مبتدئاً: علي سبعة وبين 
قوله: له علىّ عشرة إلا ثلاثة . 

قال الله تعالى : تلبت فيِهم آلف سند إلا حَنْسِينَ عاما» [العكوك 16 
نكان: كرالك #حمافة رخسي عاناء ويجوز أن يأتي استثناء ثاني بعد أول» وثالث 
بعد ثاني فيعود الأول إلى المسهيح نقصن فيه إنانا كات الاستثناء الأول ها والثاني 
إثباتاً» والثالث نفياً لما ذكرناء من أن حكم الاستثناء ضد حكم المستثنى منه . 

مكاله : أن يقول : له عشرة إلا سبعة إلا خمسة» فيكون مقراً بثمانية» لأن قوله له 
على عشرة إثبات» كان تولك سيف تنا لياه العقرة الت منيا بدت فلذناء 
فلما قال: إلا خمسة عاد إلى السبعة وهي نفي » فكانت الخمسة إثباتاً فزيدت على 
القافةا :الناقنة الى التطر ف العا وود تعافة : وطنان استفا- اندي ع لود أن 
الخّمسة المستئناة من السبعة يبقى منها اثنتان فصار هو المستثنى من العشرة» وشاهده 
من كتاب الله تعالى قوله في قصة إبراهيم ولوط : : #قَالُوا إِنَا أُرْسِلْنا إلى قم مُجْرِمِينَ إلآ 
1ل لوط إلا انقرف المحرين الانائر 148[ الجر 4 - .]5١0‏ فاستنثى آل لوط بالنجاة 

من القوم المجرمين في الهلاك : ثم استثنى امرأة لوط من آل لوط المنجون من الهلاك» 
فصارت من الهالكين» فأما إذا كان بعد الاستثناء الأول يأتى بواو العطف. كانا استثناء 
واحدا كقوله: غلة عشرة: إلذ أريعة إلا ثلذثة : فيكون قله علىَّ عشرة إلا سبعة. 
نيكون ”عن اقلالة (أ3 واو :الفطت تجمع مين اليخطزك والمعطوف عليه في الحكيه 
ومتى كان الاستثناء رافعا لجميع المستثنى منه بطل الاستثناء وثبت المستثنى منه» كقوله 
له علي عشرة إلا عشرة» ثبت إقراره بالعشرة وبطل استثناؤه للعشرة» لأن الاستثناء 
موضوع لإبقاء بعض الجملة لا لرفعهاء ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول: جاء بنو تميم 
إلا بني تميم» ويحسن أن يقول: إلا الصبيان» لأن في الأول رافع» وفي الثاني مبقي» 
ويجوز أن يكون الاستثناء رافعا للأول». مبقيا للأكثر إجماعاء كقوله: عليّ عشرة 
إلآ درهم» فيبقى تسعة يكون مقراً بها. فأما إذا كان رافعاً للأكثر مبقياً للأقل جاز على قول 

جميع الفقهاء وأكثر أهل العربية» فيقول: له عليَّ عشرة إلا تسعة» فيكون مقرا بدرهم. 

وحكي عن ابن درستويه من النحاة» أنه أبطل الاستثناء إذا كان نع الأكثرء 
وأبقى الأقل وهو قول مطرحء لأن القرآن يدفعه. قال الله تعالى: قَالَ رَ ب بِمَا أَغْوَيْتي 


اكه هم في الأْض وَلأَغويئَهُمْ أَجْمعينَّ إل عِبَادَكَ مِنُمْ ايه 
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[الحجر: 079 .]4٠‏ فاستثنى المخلصين المؤمنين» ونفى الكافرين ثم قال بعدها: 
لوق لسن لَك لهم سان إل من ابتك نالفاي [ الحم ' تاسط 
الغاوين من الكافرين وبقي المؤمنين» ان كود اسسعبا قر بن ا 
الكفار أكثر لقوله: «إوَلاً تجدُ أكْتَرَهُمْ مم شَاكرَينَ # [الأعراف: .]١‏ فدل على" جواز 
الاستثناء الأكثر وقال الشاعر. 


أدوا الي نقصت سعيخ عسن مناقنة ٠‏ تقمابعفوا حكماً بالحن فوالا0) 
فصل: وا لت مالوسا بن فلبيدسة نا انيز ٠‏ كان الاستثناء في الطلاق مبنياً 
عليها. فإذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدةء طلقت اثنتين» لبقائها بعد استغثنائها 
الواحدة. 
وَلوقال» أنت حتالق علدنا له واحدة اثنتين» طلقت واحدة لبقائها بعد الاستثناء 
للاثنتين» ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاً» ٠‏ طلقت ثلاثاً لإيقاعها بعد استثنائها ولو 
قال: أنه ظالق نحشا إلا دنا . ففيه وجهان: 


أحدهما : | وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها تطلق ثلاثاء لأنه لا يملك من 
الطلاق إلا ثلاثا والزيادة عليها من الخمس لغو فصار كأنه قال ا عالق كما ال 
ثلاثاً. فطلقت ثلاثاً. 


. والوجه الثاني: وقد حكاه البويطي عن الشافعي أنها تطلق اثنتين» لأن الخمس 
لغواً إذا لم يتعقبها استثناء» 'فأما مع الاستثناء فلا تكون حر( اتافر التضوة 
فخرجت عن حكم اللغو. فعلى هذا لو قال: أنت طالق خمساً إلا اثنتين» طلقت على 
الوجه الأول واحدة لعود الاستثناء إلى الثلاث. وعلى الوجه الثاني : تطلق ثلاث لعود 
الاسعناء إلى الخسسن ولو قال أنت طالق أريعا الاقف «ظلقت عل الوه الاوك 
واحدة» وعلى الوجه الثاني اثنتين» ولكن لو قال: أنت طالق ستاً إلا ثلاثاً» طلقت 
ثلاثاً على الوجهين» لأن الاستثناء إن عاد إلى الست فقد أبقى ثلاثاً» وإن عاد إلى 
الثلاث فقد استثنى جميعها فلم يصح . 


فصل: وإذا قال: أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين إلا واحدةء طلقت اثنتين» لأن 
الاستثناء الأول نفى فبقيت بعده واحدة» ولا الثانى إثبات فزادت به واحدة» 
وتحقيقه أن الاستثناء الثاني قد أسقط من الاستثناء الأول واحدة» فصار الباقي منه 
واحدة» وهو القدر المستثنى من الثلاث فبقيت اثنتان» ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا 


. البيت ذكره القرافي الاستعناء في أحكام الاستثناء (ص (07”8) ولم ينسبه‎ )١( 
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واحدة وواحدة» 7 طلقت واحدة» لأنه لما جمع بين عددي الاستهتاع بواو العطف» صار 
ا المستعكد واحدة» وجرى مجرى قوله: أنت طالق ثلاثا إلا اثنتين » فتطلق واحدة» 
وهكذا لو قال: أنت طالق طالق ثلاثاً إلا واحدة وإلا واحدة» طلقت واحدةء لأن 
دخول واو العطف بين العددين يجعل إعادة حرف الاستثناء تأكيدا. ولو قال: أنت 
طالق ثلاثاً إلا اثنتين وواحدة» ففيه وجهان: 

أحدهما: تطلق ثلاثاًٌ. لأن عددي الاستثناء إذا جمعا كانا ثلاثاًء فصار كقوله: 
أنت طالق ثلاثاً إلا ثلاث فتطلق ثلاثاً ويبطل الاستثناء لرفعه للجميع . 

والوجه الثاني: تطلق واحدةء إنتقاطا الوعقية اللسيره ع دوع الاستشاء 
لتكون الثنتان الباقيتان منه عددا يصح الاستثناء» فلذلك طلقت واحدة» لأنه لما قال: 
أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتين بقيت واحدةء فإذا قال: إلا واحدة صار كأنه قد استثنى 
واحدة من واحدة فلم يصح » ولو كان قال: أنت طالق ثلاثا إلا واحدة واثنتين ففى 
الوه الأرك تطلن كاذنا مقاط لجميع الاستثناءء وعلى الوجه الثاني تطلق اثنتين 
إسقاطا لاخر العددين» وإثباتا للأول» ولو قال: أنت طالق واحدة وواحلة وواحدة. 
إلا واحدة طلقت ثلاثاء وسقط الاستثناءء لأنه لما فرق الجملة المستثنى منها صار 
الاتقام راهها إلى أقربهاء وهي الواحدة الأخيرة» فلم يصح استثناؤها وهكذا لو قال 
لها: أنت طالق وطالق فطالقء إلا طلقة طلقت ثلاثاًء لأنه أفردهاء ولم يجمعها فلم 
يصح الاستثناء فيها. 

قضل: :ولو قال له انيع عالق لاتق وتميف لذ واسوف حرمت دنا كن 
نصف الثالثة يسري » فيصير واحدة كاملة» وقد ضمها إلى ائنتين بواو العطف » فصار 
كقوله: أنت طالق اثنتين وواحدة إلا واحدة فتطلق ثلاثا ويسقط استثناء الواحدة» 
لرجوعه إلى الواحدة وفيه وجه آخر: أنها تطلق طلقتين» لأن واو العطف دخلت 
هاهناء فيما لا يستغنى عنه وسراية الطلاق تستقر بعد الاستثناء» فإذا استثنى واحدة من 
اثنتين ونصف بقيت واحدة ونصف فكملت اثنتين» فلو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا 
نصف». طلقت ثلاثاء لأن الباقي بعد الاستثناء طلقتان ونصف». ويكون تكميل الطلاق 
في الواقع منه دون المستثنى . 

ولوقال: أنت طالق طلقتين ونصف إلا طلقة ونصف ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها ؟ أنه تطلق قلذنا ,'لآن الظلقة وتصك لا بدو أن دق ين نضف طلقة ) 
فيسقط الاستثناء ويكمل الواقع ثلاثاً. 

والوجه الثاني: أنها تطلق طلقتين» لأن النصف طلقة الواقعة مع الطلقتين قد 


وا 
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اريك :كنا "وقد :اس ننه فظلقة:وتقق + فقيت طلقة فكملت طلفتين..' 

والوجه الثالث: أنها تطلق واحدةء لأن كمال الواقع يكون بعد الاستثناء منه 
وقدا ستكني طلقة ود نصف من طلقتي: ود نصف فيش فشتك واحدة. 

قفصل :او قال أنه طالى تلذنا الختاكنا ]لذ راسي )قداو ةارس 

أحدها: تطلق تطلق ثلاثاً لأن الاستثناء الأول رافع للكل فيسقط» والاستثناء 
م 
الاستثناء ء الثاني مقام 0 

والوجه الثالت : أنها تطلق واحدة» أن الا عا الأول قد عاد إليه الاستثناء 
الثاني فبقي منه واحدة ونفى منه اثنتان» تيج عوده إلى الثللاث» فبقي منها طلقة 
وأدة. 0 أنك الى كلانا إلا تايا الأاتدين + كان لى قادنة أرجة؛ 

والثاني : تطلق واحدةء إسقاطاً للاستثناء الأول» وإقامة الثاني مقامه. 

والثالث: تطلق اثنتان» لأن الاستثناء الأخير يرجع إلى الاستثناء الأول فبقي منه 
واحدة فيصح استثناء الواحدة من الثلاثة» فتبقى اثنتان وتطلق واحدة استعمالاّ لها 
فتيتقظ فق الأول اثنعان) وتنقن :منه واتحدة)؛ بوهو القدن المسدى: 


فصل: واعلم أن الاستثناء يصح بجميع حروفه المستعملة فيهء وهي: إلاء 
ون سوق )ا افو وساف وعدا كل قال انك طالق اذا إلا وإحديه أو غير 
واحدة أو سوى واحدة أو خلا واحدة أو حاشى واحدة أو عدا واحدة؛ صح استثناؤه 
بهذه الألفاظ كلهاء وطلقت اثنتين» إلا أن غير وحدها من جميع هذه الألفاظ قد 
يستعمل فيها الإعراب» فتضم الراء منها تارة» وتفتح أخرى» فإن قال : أنت طالق غير 
واحدة بفتح الراء» كان ا وطلفكة اتعية :إن قال انك ظالق كاذنا عبر واجدة ؛ 
بضم الراء قال أهل العربية: تطلق ثلاثاً» لأنه بالضم يصير نفيآًء ولا يكون استثناء 
وتقديوة اأنتنف طالى لزنا لبسفة حر امه ولبين” لأفيهاننا فى عدا تم" فإن كان 
المطلق من أهل العربية الذي يستعمل الإعراب في كلامه» فالجواب على ما قالوه» وإن 
كان من غيرهم كان على ما قدمناه من اختلاف وجهتي أصحابنا في أمثاله . 


فصل: وإذا قدم الاستثناء» فقال: أنت إلا واحدة طالق ثلاثاً» طلقت ثلاثاً وسقط 
الاستنثاءع» لأنه يعود إلى ما تقدمه» ولا يصح أن يعود إلى ما:تعقبه. فإن قيل : فقد جاء 


ونا 
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في كلامهم عود الاستثناء إلى ما تعقبه» وهو قول الفرزدق في مدح هشام بن إبراهيم بن 
المغيرة خال هشام بن عبدالملك . 
وكل لوبي اتناس شلقنا ٠”‏ الحو انس عي الحو م 
نفل الأ سواء على لمكت مه فكان التقدير وما مثله فى الناس حتى يقاربه إلا 
مملكاً أبو أم ذلك المملكء» أبو هذا الممدوح . 
قيل هذا الاستثناء إنما قدم في ضرورة الشعر» فلم يجز أن يحمل عليه» ما زالت 
الضرورة عنه والله أعلم. 
0 فَأَنْتَ طالقٌ وَاحدة فَوَلَدَتُْ ثلاثاً 


مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: (وَ 
ف تَطن طلّقت بالأولواحدة ويالثائن أخرى وانقصت عَدَثها بالكالك: 


قال الماوردي: وصورتها: في رجل قال لامرأته: كلما ولدت ولد فأنت طالق» 
فإن ولدت ولذا 07 طلقت واحدة» وانقضت عدتها بالأقراء» وسواء كان الولد 
ذكرا أواش و وني ده وسح حي اميك عامل الشدق أو ناتضاء كأنا إن وسعت. يذا أن 
رجلا لم تطلقء لأنه بعض ولد وليس بولد وتصير به لو كانت أمه أم ولدء ولأنها قد 
علقت منه بولد. 

وإنوضعت ولدين فعلى ضربين : 


أحدهها ”أن دهن ما فى حال انل لبوق اعلهما لأس اكيبا ين 
مشيمة واحدة. فتطلق بهما طلقتين» لآن كلما موضوعة للتكرار. وقد تكررت 5-7 
الطلاق» فوجب أن يتكرر بها وقوع الطلاق» وعليها بعد التطليقتين أن تعتد بالأقراء. 

والضرب الثاني : أن تضعهما واحداً بعد واحدء فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قد راجعها بعد الأول» فتطلق بالثانى ثانية» وتنقضى عدتها 
بالأقراء . ْ ْ 


والضرب الثانى: أن لا يكون قد راجعها فتطلق بالآأول واحدة» وتنقضي عدتها 
بالثاني ولا تطلق به لأن ما انقضت به العدة لم ويقع به الطلاق» وإنما انقضت به 
العدة. لأنها بوقوع الطلقة الآولى بالولد الأول معتدة» والمعتدة إذا وضعت حملها 
بانت» وإنما لم يقع به الطلاق إذا انقضت به العدة» لآأنها قد بأانت بوضعه. 
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والثاني لا يقع عليها الطلاق في حال البينونة» كما لو قال لها: إذا مت فأنت 
طالق. لم تطلق بموته؛ لأنها بانت بالموت» فلم تطلق بالموت. 

وحكى أبو علي بن خيران عن الشافعي قولاً ثانياً في الإملاء» أنها تطلق بالثاني 
أخرى وتنقضي به العدة؛ لوجود الصفة في الثاني كوجودها في الأول» ولا يمتنع أن 
يقع الطلاق والبيئونة معا في حال واحدة.» كالتي لم يدخل: بها. 

وأنكر سائر أصحابنا تخريج هذا القول لأمرين: 

أحدهما: أنني لم أجده في شيء من أماليه وقد تقدم ابن خيران من وقف على 
أمالي الشافعي قبله. فلم يحكيه منهم أحد. فعلى هذا يكون ابن خيران منسوباً في 
حكاية هذا القول إلى السهو والغلط. 

والثاني: أن الحجاج يبطله وهو كمن قال لامرأته: إذا مت فأنت طالق» فمات لم 
تطلق إجماعاً لأن ما به يقع الطلاق قد وقعت به البينونة» فلم يقع به الطلاق» فعلى هذا 
بكوة ما كاه ابد عير انا قي لذ فق انبا رفسينا ونا تن ماله وتفوة قلت 
بوماز ققرت تمتها والاك اعنام رون مو متكيم واجدا بكس لوي لقف رارك 
واحدة» ولم تنقض به العدة» وانقضت عدتها بالثاني» ولم تطلق به» وعلى هذا يكون 
التفريع» فعلى هذا لو وضعت ثلاثة أولاد» فإن وضعتهم معا في حالة واحدة طلقت 
بهم ثلاثاء وانقضت عدتها بالأقراء وإن وضعتهم واحدا بعد واحد طلقت بالأول واحدة 
وبالثاني ثانية وانقضت عدتها بالثالث» ولم تطلق بهء وهذا إذا كان الثلاثة من حمل 
واحد وهو أن يكون بين الأول والأخير أقل من ستة أشهر فإن كان بين الأول والثاني 
أكثر من ستة أشهر طلقت بالأول وحده طلقة . 

قال أبو حامد الإسفراييني : وتنقضي عدتها قبل وضع الثاني والثالث؛ لأنهما من 
حمل مستأنف فيكون لحوقهما به» كمن وضعت بعد انقضاء عدتها على ما سنفصله . 

وهذا الذي قاله عندي ليس بصحيح؛ لأنه ليس يمتنع أن يطأها في العدة قبل 
انقضاء العدة عن الثالث فتعلق ويكون باقيه في عدتها إلى وضعهء فتنقضي به العدة. 

وإذا كان كذلك لم يكن لما قاله أبو حامد وجهء ونظر في الثاني والثالث فإن كان 
بينهما أكثر من ستة أشهر انقضت عدتها بالثاني ولم تطلق به وكان لاحقا بالزوجء 
وصار الثالث مولودا بعد انقضاء العدة» فيكون لحوقه على ما سنفصل في المولود بعد 
انقضاء العدة» وإن كان بين الثانى والثالث أقل من ستة أشهر فهما من حمل واحدء 
على هذا 'تظلى. زالثاق تانين وذ فى يه اتهدة لتقاء التحمل + "ته علاتها بالتالقن 
ولا تطلق به ويلحقان بالزوج كالأول. ولو وضعت أربعة أولاد نظرء فإن وضعتهم معاً 
فى حال واحدة. طلقت ثلاثاً؛ لأن الزيادة على الطلاق الثلاث لا تقع» وتنقضي عدتها 
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بالأقراء» وإن ضعتهم واحداً بعد واحد وجميعهم في حمل واحد طلقت بالأول واحدة 
وبالثاني ثانية وبالثالث ثالثة» وانقضت عدتها بالرابع. 

فلو وضعت اثنين معاً في حآلة واحدةء ثم اثنين معاً في حالة واحدة طلقت 
بالاثنين الأولين طلقتين» وانقضت علتها ثلاثة بالاثنين الاخرين» ولم يقع الطلاق 
بواحد منها؛ لأنهما كالولد الواحد في الانفصال» فلو وضعت ثلاثة أولاد معاً في حال 
واحدة» ثم وضعت رابعاً منفرداً طلقت ثلاثاً بالثلاثة» وانقضت عدتها بالرابع المنفرد» 
ولو وضعت الواحد المنفرد أولاً ثم الثلاث المجتمعين معاًء طلقت واحدة بالأول 
وانقضت عدتها بالثالث» ولم تطلق بواحد منهم؛ لاجتماعهم في انقضاء العدة فيجري 
عليهم إذا اجتمعوا في الطلاق حكم الافتراق» وفي العدة حكم الواحد» والفرق بينهما 
أنه يجوز أن يقترن عدد الطلاق» ولا يجوز أن تقترن العدة والطلاق والله أعلم. 

فل ]ذا كال كلما كاننن يطبك .ولد كانت طالع تزاحدة اتوضعت رودا 
وانهد ١‏ اطلقف نه و ادقع واس ع و اضدكيا مع ف قولف : رذ| اولدكة وله داقر 
بينهما أن الحالف في هذه المسألة بتقدم الولادة؛ لأنها تطلق بكونه في بطنها وإنما 
يعلم بالولادة» أنه كان في بطنهاء فلذلك جاز أن تنقضي به العدة لولادته بعد تقدم 
الطلاق ووقوعهء وليس كذلك إذا قال: إن ولدت ولداً؛ لآن الطلاق يقع بنفس 
الولادة» فلذلك لم تنقض به العدة؛ لأن انقضاء العدة يكون بعد تقدم الطلاق» فعلى 
هذا لو وضعت ولدين طلقت بهما طلقتين سواء وضعتهما معاً أو مفرقاً. ا 
العدة» ولو وضعت ثلاثة أولاد طلقت بهم ثلاثاء وانقضت عدتها بالأخير. 

ولو قال: إن كان فى بطنك ولد فأنت طالق واحدة» فوضعت ثلاثة أولاد طلقت 
وخ و الصف ماتيا بالا ينا لآنه قد أسقط اللفظ الموجب للتكرار» وهو 
قوله: كلما» فلم يقع الطلاق إلا بواحدء إسقاطاً لحكم التكرارء كما لو قال: إن 
ولت أو" |ؤاولات ولذا أو من نولدت ولدا قانك طالق» فؤلدت ثلؤنه أولاذ» طلقت 
واحدة بالأول ولم تطلق بالثاني وانقضت عدتها بالثالث. 


فصل: وإذا قال: إن ولدت ولداً فأنت طالق» ثم قال: إن ولدت ذكراً فأنت طالق 
فإن ولدت أنثى طلقت؛ لأنها ولدء وإن ولدت ذكراً طلقت اثنتين» واحدة بأنه ولد 
وناقة لأنه ذكرم وشله أ بقول؟ بزن كليك ريع نانك لاق ]هكلمت ويد كانت 
طالق» فإذا كلمت زيداً طلقت اثنتين» واحدة بأنه رجل وثانية بأنه زيد. 

فلو قال :- إنولدت ذكرا انك ظطالق واحدة::وإة ولدت أنتى فآنت'ظالق اثنتين» 
فوؤلداك ذكرا واف :فليم أريغة أحوال: 
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أحدها: أن تضعهما في حالة واحدة اقتطلق كللدناً واحدة بوضع 0 واثنتان 
بوضع الأنثى وتعتد بالأقراء. 

والحالة الثانية : أن تلد الأنثى أولاً * نع الذكر قتطلق الفين بالأنقل + وتتقصي 
عدتها بالذكرء ولا تطلق به. 

والحالة الثالثة: أن تلد الذكر أولاً ثم الأنثى» فتطلق بالذكر واحدة» وتنقضي 
عدتها بالأنثى» ولا تطلق بها. 

والحالة الرابعة: أن لاتعلم كيف ولدتها فتطلق من أجلهء لأنها يقين» لجواز أن 
تلد الذكر ثم الأنثى» والطلاق يقع باليقين دون الشكء» ويختار له في الورع أن يلتزم 
الطلاق الثلاث لجواز أن تلدهما معاً في حال واحدة» ولا تنقضي عدتها بالأقراء؛ لأن 
العدة لا تنقضي إلا باليقين» وكل جوز |ذاللرسنا ها مكو عدنيا والككزاه ابلذلكها 
التزمها . ٠‏ 

ولو قال: إن كان في بطنك ذكر فأنت طالق واحدةء وإن كان في بطنك أنثى 
فأنت طالق ثنتين فولدت ذكراً وأنثى طلقت ثلاثاً في الأحوال كلها لتقدم وقوعه على 
الولادة» وانقضت عدتها بالأخير منهماء تعليلاً بما قدمناه» فلو ولدت خنثى مشكلا 
طلقت به واحدة» لأنه وإن أشكل عندنا فهو عند الله تعالى غير مشكل» فأوقعنا به 
واحدة لآنها يقين. 

ولكن لو قال: إن ولدت ذكراً فأنت طالق» فولدت خنثى لم تطلق؛ لجواز أن 
يكون أنثى ولو قال: إن ولدت أنثى فأنت طالق» فولدت خنثى لم تطلق لجواز أن 
يكون ذكرا. 

ولو قال: إن كان ما في بطنك ذكراً فأنت طالق» فولدت ذكراً وأنثى لم تطلقءٍ 
وهكذا لو ولدت ذكرين لم تطلق؛ لأن شرط طلاقها أن يكون كل ما في بطنها ذكراً 
واحداء فإذا كان معه غيره عدم شرطه فلم يقع . 

ومثله أن يقول: إن كان كل ما في الكيس دراهم فأنت طالق» فكان اوناك 
ودنانير لم تطلق؛ لأنه لم يكن كل ما في الكيس دراهم» ولو قال: إن كان في الكيس 
دراهم فأنت طالق فكان فيه دراهم ودنانير طلقت كذلك الحمل . 

فشئله ]ذا 'كان» لتوعية حمقصة "وعد" كلما ولدك. “هده يكوا خاكنا 
طالقتان» فولدت كل واحدة منهما ولداء نظر فإن ولدتا معا طلقت كل واحذة منهما 
لقم ب اعد بو لكوتواةو الى درو لذدهة عامقا + موعليهما (الأعد اذ بالكدراء يرن 
ولدت إحداهما بعد الأخرى مثل أن تلد حفصة يوم السبت وعمرة يوم الأحد» طلقت 
حفصة طلقتين» واحدة بولادتها والأخرى بولادة عمرة» واعتدت بالآقراء»ء وطلقت 
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عمرة واحدة بولادة حفصة وانقضت عدتها بولادة نفسها ولم تطلق به» ولو ولدت 
حفصة أولا ثم ولدت عمرة بعدها ولدين» طلقت حفصة ثلاثاء واحدة بولادتهاء 
واثنان بولادة عمرة» وانقضت عدتها بالأقراء»ء وطلقت عمرة طلقتين واحدة بولادة 
حفصة وثانية بولدها الأول» وانقضت عدتها بولدها الثاني ولم تطلق. 

ولو ولد غيرة أل ولدوى) وولدت ندلهة ادها ولدا طلفت عر اده 
بولدها الأول وانقضت عدتها بولدها الثاني ولم تطلق به طلقت حفصة طلقتين بولدي 
عمو وانتقنك 'غذتها بعدها :ولد ثانا طلدت عند :لقني :1 واحدة زنيها الأول 
وثانية بولد حفصة وانقضت عدتها بولدها الثاني» ولم تطلق به» ولو ولدت حفصة 
ولذيو زهيرة ولو وكل ذلك في حالة واحدة لم يتقدم بعضهم على بعض» طلقت كل 
واحدة منهما ثلاثاً لثلاثة الأولاد» واعتدت بالأقراء . 

فصل: ولو قال: ياحفصة إن كان أول ما تلدين ذكراً فعمرة طالق» فإن كان أنثى 
فأنت طالق» :فولدت ذكرا وآنثى فلا يخلو من أزيعة أحؤال: 

أحدها: أن تلد الذكر ثم الأنثى فتطلق عمرة دونها. 

والثاني: أن تلد الأنثى ثم الذكرء فتطلق هي دون عمرة. 

والغالثكة أن تلدميا معا فى عدالة واتحدة ولا تظلع واتحدة تنما أنه ليت فين 
الولدين وله ْ ْ 

والرابع : أن تلدهما واحداً بعد واحدء ويشكل هل تقدم الذكر أو الأنثى؟ فقد 
طلقت إحداهما لا بعينهاء ويكون كالطلاق الواقع على إحدى زوجتيه وقد أشكلت . 

فصل: ولو قال: يا حفصة. إن ولدت فأنت وعمرة طالقتان» فقالت حفصة: قد 
ولدت» وأكذبها الزوج» لم تطلق عمرة» وفي طلاق حفصة وجهان: 

أحدهما: وهو منصوص الشافعي في كتاب العددء ونقله أبو حامد المروزي إلى 
جامعه» أن قولها في حق نفسها مقبول ويقع به طلاقها ولا يلحق بالزوج إلا أن تقيم 
بينة على ولادتها. 

والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا: أنها لا تطلق بهء ولا يقبل قولها على 
نفسها كما لا يقبل على غيرهاء وكما لا يلحق بالزوج بقولها؛ لأنه مما يمكنها إقامة 
البينة على ولادته فصار كقوله: إن دخلت الدار فأنت طالق» فقالت: قد دخلت لم 
يقبل منها إلا ببينة . والله أعلم . 

مسألة: قال الشَافعيٌ: «وَلَو قَالَ 
وَالعتق َالتُّذُور كهو في الأيمان». 


نْ شاء اللَّهُ لم يَمَعْ وَالاسْتَئْنَاءُ في الطلق 


الحاوي في الفقه/) ج١٠/‏ /ا1 
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قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا علق طلاقه أو عتقه أو يمينه أو نذره أو إقراره 
بمشيئة الله تعالى» لم يلزمه شيء و ب 
والعتق والأيمان والنذور والإقرار والعقود. 

واختلف أصحابنا هل يكون ذلك الاستثناء يمنع من انعقاد ذلك كلهء أو يكون 
شرطاً يعلق به به فلم يثبت حكمه لعدمه على وجهين : 

أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنه استثناء يمنع من انعقاده فلا يثبت 
لذلك كله عقد ولا حكم.. 

والوجه الثانى: وهو قول أبى إسحاق المروزي أنه شرط انعقدت عليه هذه 
الأحكام فلم يلزم لعدم الشرط» وإن كانت منعقدة فهذا حكم ما عقد بمشيئة الله تعالى 
من الطلاق والعتق والأيمان والنذور والإقرار والعقودء في أن جميعه غير لازم» وبه 
قال أبو 'حنيفة وصاحباه. ش 

وقال مالك: اتوي عدر احا يانه زعا ل اراد زرا لسري الجمات 
بالله من الطلاق والعتق والنذور والإقرار. 

وبه قال الزهري والليث بن سعد. 

وقال الأوزاغي ابن أبي. ليل : .يرتفع يمشيثة الله .حكم جتميع. الأيمان بالله 
وبالطلاق وبالعتق» ولا يرتفع به وقوع الناجز من الطلاق والعتق والنذورء وقال 
أحمد بن حنبل : يرتفع بمشيئة الله حكم الأيمان كلهاء وحكم الطلاق وإن كان ناجزاء 
ولا يرتفع حكم العتق والنذور والإقرار. 

تنا مالك فانتدل على ذلك يما روي عن الب 7 أنه قال: ١مَنْ‏ حَلَْف باللّه 
فَقَالَ: : إن اه الله لَمْيَحْنْتْ يَْنَّث)220 فاقتضى دليل ذلك أن من حلف بغير الله حنث ولآن 
الاستثناء رافع كالكفارة» فلما اختصت ند بالأيمان بالله دون غيرهاء» وجب أن 
يكون الاستثناء بمشيئة الله تال مكتضا بها دون غيرهاء ولأنه في الطلاق والعتق 
المعلق له بشرط يستحيل وجودهء فوجب أن يتعجل وقوعه ويسقط شرطهء كما لو 
قال: أنت طالق إن صعدت السماء طلق فى الحال لاستحالة الشرط» قالوا: ولأن أجر 
ل ل لا 

ودليلنا: رواية نافع عن ابن عهر أن النبي قال امن يكلف على يميق ثم قَالَ في 
إنْها :إن شَاءَ اللَّهُ لَمْ يَحْيَثْ» "© فكان ام نوشاف سادق الس 
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(1) أخرجه البيهقي .)751١/1(‏ 
)٠(‏ أخرجه الدارمي )١185/1(‏ والحاكم في المستدرك (707/5). 
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ولأنه طلاق علق بمشيئة من له مشيئة» فوجب أن لا يقع قبل قبل العلم بهاء أصله إذا علقه 
1 لور د طاول علقه بعد عسي ترقا ان لا ل ذل رعردةا اهارا 
علقه بدخول الدارء ولأن كل يمين لو علقها بمشيئة ادمي. لم تقع قبل العلم» بهاء 
وجب إذا علقها بمشيئة الله أن لا تقع قبل العلم بها كاليمين بالله. ولأنه لما ارتفع 
بمشيئة الله حكم اليمين بالله» مع عظم حرمتها كان رفع ما دونه في الحرمة من العتق 
والطلاق أولى. 

فأما الجواب عن خبرهم فهو أن خبرنا أعم وأزيد فكان قاضياً على الأخص 
الأنقص . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الاستثناء بمشيئة الله كالكفارة في رفع اليمين 
بهماء فهو أن الاستثناء رافع لليمين والكفارة غير رافعة؛ لأن الاستثناء يمنع من انعقاد 
اليمين» والكفارة لاتجب إلا بالحنث بعد انعقاد اليمين فافترقا . 

وأما الجواب عن قياسهم على تعليق طلاقها بصعود السماء» فهو أن أصحابنا قد 

أحدهما: لا يقع لأنه مقيد بشرط لم يوجد فأشبه غيره من الشروط التي توجدء 
ألا تراه لو قال : أنت طالق إن شاء زيد» وزيد ميت لم تطلق» وإن كان مقيداً بشرط لم يوجد 


فتلي هذا بطل الام اليه 


والوجه الثاني: أن الطلاق يقع والشرط يلغى؛ لاستحالته» وأنه في الكلام لغوء 
البتكرتيتية الله مح و لكوم ب لمر بل قد أمر الله تعالى بها وندب إليها 
بقول تعالى: «#وّلا ته تَقُولَنٌ لشَيْءٍ إئي قاعلٌ ذَلِكَ عدا إلا أن يَنَاءَ اللَّهُ» 
[الكهف: .]١15257‏ 

وأما استدلالهم بأن إجراء الطلاق على لسانه دليل على مشيئة الله تعالى فهو أنه 
دليل على إرادة إجرائه» ولليس بدليل على إرادة إيقاعه» ثم ثبت ذلك عليهم في 
اليمين بالله إذا علقها بصعود السماء كقوله: والله لأضربنك إن صعدت السماءء فإنها لا 
يلزم وإن قيدت بشرط مستحيل . 


فصل: وأما أحمد فاستدل على وقوع العتق دون الطلاق أنه مكروه لم يردهء 
لقول النبي بك : «أَبْعَْضٌ الْحَلالٍ إلى الله الطَّلَقُ»»: فلذلك لم يقع والعتق مندوب إليه 
ومريد له فدل على وقوعه بما روأه أصحابه عن حميد بن مالك اللخمي عن مكحول 


0090 41ئشههبِهسسح كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالحساب والاستثناء 


عن معاذ قال : قال لي رسول الْهيكيه يا مُعَاذَ ما حَلَقَ الل سَيْئِآ عَلَى وَجْهِ الأض» أَحَبُ 
إِلَى اللَّهِ من الْعبّاقٍ وَلآ أَبْعَض إِلَيْه هم الطلكق» 17, 

فإذا قال الرجل لمملوكه: أنت حر إن شاء الله » فهو حر ولا استثناء لهء فإذا 
قال لامرأته: أنت طالق إن شاء الله» فكذا استثناؤه ولا طلاق عليه» بدليلين على حمل 
ما دللنا به على مالك» وهذا الخبر غير صحيح؛ لأن حميد بن مالك غير ثقة 
ومكحول لم يلق معاذاً. هكذا قال الدارقطني» وحكى الداركي عن أبي إسحاق 
المروزي» لو ثبت هذا الحديث لم يكن تأويله بحال» وأما ما ذكره من الفرق بينهماء 
فهو أن اختلافهما في الاستحباب والكراهية لا يدل على اختلافهما ذ في الوقوع؟؛ لأنه قد 

يقع الشيء ويلزم حكمه» وإن كان مكروهاً وقد يقع ولا يلزم وإن كان مستحبا. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرناء فمشيئة الله ترفع حكم كل قول اتصل بها من طلاق 
وغيره» سواء تقدمت المشيئة أو تأخرت أو توسطتء. فلو قال: أنت طالق إن شاء الله 
أو أنت إن شاء الله طالق», أو إن شاء الله أنت طالق» فلا طلاق وهكذا لو قال: أنت 
طالق بمشيئة الله أو إذا شاء الله أو متى شاء الله فلا طلاق» ولو قال: أنت طالق إن لم 
يشأ الله لم تطلق» لأنه قد يجوز أن لا يشأ فتطلق» وقد يشاء فلا تطلق وليس يعلم هل 
شاء أو لم يشأء فلم يقع الطلاق؛ لأن صفة وقوعه وهو عدم المشيئة لم تعلم كما لا 
يقع إذا قال: إن شاء الله لأن صفة وقوعه وهو المشيئة لم تعلم» وهكذا إذا قال: أنت 
طالق ما لم يشأ الله لم تطلق» فأما إذا قال: أنت طالق إلا أن يشاء الله ففي وقوعه 
وجهان: 

أحدهما: حكاه أبو حامد الإسفرايينى يي أنها لا تطلق؛ لأنه مقيد بمشيئة لا تعلم. 


والوجه الثاني : وهو المذهب أنها ا لأنه أوقع الطلاق» وجعل: رفعه مقيدا 
بمشيئة الله وهي لا تعلم» فسقط حكم رفعه وثبت حكم وقوعهء وخالف قوله: أنت 
طالق إن شاءالله» لأنه جعل حكم وقوعه مقيداً بمشيئة الله وهي لا تعلم» فلذلك لم 
م ظ | 
فصل: وإذا قال: أنت طالق إن شاء زيد»ء فكان وقوعه موقوفاً على مشيئته» فإن 
قناء طلقت وإن لم يشأ لم تطلق» وإن مات زيداً قبل أن تعلم مشيئته لم تطلق» وهكذا 
لو كان زيد ميتاً قبل طلاقه لم تطلق» ٠‏ فلو قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيدء فإن شاء 
زيد لم تطلق» وإن لم يشأ طلقت. فإن مات زيد قبل أن تعلم مشيئته» كان على 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (70/54) وابن حجر في المطالب )١547(‏ وعبد الرزاق )١١*731(‏ وذكره ابن 
الجوزي في العال روم وابن عدي في الكامل 0 
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كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالحساب والاستثناء 
الوجهين: فإن قال: أنت طالق إن شاء الله وشئت» فقالت: قد شئت لم تطلق؛ لأنه 
قيد وقوع طلاقها بشرطين هما مشيئة الله ومشيئتهاء ومشيئة الله لا تعلم وإن علمت 
مشيئتهاء فلذلك لم يقع الطلاق. 

فلو قال: أنت طالق إن شاء زيدء وكان زيد مجنوناً فقال؛ قد شئت لم تطلق؛ 
لأن المجنون لا مشيئة له» ولو كان سكران فشاء طلقت؛ لثبوت الأحكام بأقواله. 
ويحتمل وجهاً آخر: أنها لا تطلق لأن سكره يوجب تغليظ الحكم على نفسه. ولا 
يوجب تغليظه على غيره» ولو قال: أنت طالق إن شاء زيد وكان أخرس فشاء بالإشارة 
طلقت». ولو كان ناطقاً فخرس فشاء بالإشارة» قال أبو حامد الإسفراييني لم تطلق؛ 
لأنه مشيئته وقت الطلاق كانت نطقاً فلم تثبت بالإشارة وهذا عندي غير صحيح؛ لأنه 
إشارة الأخرس تقوم مقام نطقه مع العجز وقت البيان ولا اعتبار بما تقدم الأمرء أن لو 
كان أخرس في وقت الطلاق ناطقا في وقت البيان» لم يصح منه إلا بالنطق دون 
الإشارة وإن صحت منه في وقت الطلاق بالإشارة كذلك إذا كان ناطقا فخرس» فو 
قال؛ أنت طالق إن شاء الحمار» فهذا من الشروط المستحيلة لأنه لا مشيئة للحمار» 
فجرى مجرى قوله: أنت طالق إن صعدت السماء»ء فيكون لوقوع الطلاق فيه على ما 
مضى من الوجهين . 

فصل: وإذا قال لزوجتيه حفصة وعمرة: أنتما طالقتان إن شاء الله كان الاستغناء 
راجعاً إليهماء فلم تطلق واحدة منهما إلا إن يعزلها في استثنائه» ولو قال: حفصة 
طالق وعمرة طالق إن شاء الله فإن أراد بالاستثناء عمرة الأخيرة»طلقت حفصة ولم تطلق 
عمرة» وإن أرادهما معاً لم تطلقا جميعاًء وإن أطلق الاستثناء ولم يرد به واحدة 
بعينهاء كان الاستثناء راجعا إليهما فلم تطلقا؛ لرجوع الاستثناء والعطف على مذهب 
الشافعي إلى جميع المذكورء وعلى مذهب أبي حنيفة يردهم إلى أقرب المذكور فتطلق 
حفصة عنده لخروجها من الاستثناء» ولا تطلق عمرة لدخولها في الاستثناء» فلو قال: 
أردت بالاستثناء حفصة الأولى دون الثانية حمل على إرادته» وطلقت عمرة الأخيرة 
دون حفصة الأولى» وعند أبي حنيفة تطلقان معا . 

ولو قال لزوجته: أنت طالق وطالق إن شاء الله؛ رجع الاستثناء إذا أطلقه إلى 
الطلاقين فلم يقعا وعند أبي حنيفة يرجع إلى الثاني ويقع الأول. 

فصل: وإذا وصل طلاقه بمشيئة الله تعالى غير مريد بأول كلام الاستثناء بمشيئة 
الله تعالى صح استثناؤه؛ لأن الكلام المتصل يعتبر حكم أوله باخره» وقال بعض 
أصحابئا : لحك كاج ريده بانده والطلاقا» فإلال يكن مع ازنك كلاه 
بطل وهذا فاسد بما ذكرناه. 


6١‏ -_7ب7ب7بلملإسببإ- د كتاب الطلاق/ باب الطلاق بالحساب والاستثناء 

فصل: ولو قال: أنت طالق أن شاء الله بالفتح طلقت بخلاف إن المكسورة لأنها 
بالكسر شرط وبالفتح تعليل» وهكذا لو قال: أنت طالق إذ شاء الله طلقت بخلاف 
قوله: إذا شاء الله؛ لأن إذ للماضيء فلم تكن شرطاً وإذا للمستقبل فكانت شرطاً والله 


أعلم . 


بَابُ طلاق المَريض 
مِنْ كتَابٍ الرّجْعَة وَمِنَ العدّة وَمِنَ الإملاءِ عَلّى مَسَائل مَالِكِ وَاخْتلافٍ 


قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : وَطلاق المَرِيضٍ وَالصَّ 1 سَوَاغ) . 

سواء كان الطلاق ثلاث أو دونها 5 السعيي ماوق الحريضي ١‏ + ع لاج الم في 
الإدما وهذا خطأ؛ لعموم قول الله تعالى: <وإن ملعا ل تسق له 1 يعد حش حَنَى تنكم 
رَوْجِا غَيْرَة4 [البقرة ]77١‏ ولقول النبي كَل 3 دعن دوع ع1 التَكَاحٌ 
وَالطَلاقٌ وَالْعتَاق» ولأن عقد التكاح أغلظ من حلهء ثم نكاح الراك ميج اج 
بالطلاق أولى ال ل 0 كان أولى أن يصح منه 
الطلاق؛ لأن حكمه أغلظ . 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: «هَإِنْ طلَّقَ مَرِيضٌ ثَلآّثا هَلَمْ يَصِمّ حت مات فاختلف 
أضكاك ال المزني فَدد هم خلا زه بن تالاضن ف غضم وق ل 
َو كنت أن َم أ أن رت المبثوتة نه قال المزني وَقَدْ قَالَ الشّافعِيٌ رَحِمُ اللَّهُ َعَالَى في كاب 
ا العَوْلٌ لا ا إِلَِْ بَعْضٌ أمْلٍ الآثَارٍ وقَال 
كيف تَرِنةُ امرَأة ل 0 بِرَوْجَة قال المزني يافقَلتٌ أنا هَذًا أصَح وفيس لقؤلة 
قال المزني وَقَالَ في كِتَاب التكَاح وَالعلاقٍ ملا عَلَى مسَائل مَالِكِ إِنَّ َذْمَبَ ابن اليد 


قال الماوردي: اعلم أن الطلاق في قطع التوارث بين الزوجين ينقسم ثلاثة 
أقسام قسم يقطع التوارث بينهما وهو الطلاق البائن في الصحة أو في مرض غير 
مخوف. والبائن طلاق غير المدخول بهاء وطلاق الثلاث» والطلاق في الخلعء *فلا 
يرئها ولا ترثه» سواء كان الموت في العدة أو بعدها؛ لارتفاع النكاح بينهماء وهذا 


المرض يتوارثان فيه ما لم تنقض العدة» فإن مات ورثته وإن ماتت ورثهاء فإذا انقضت 


ذل 
العذة فل كؤارت ينهما. 

وقسم مختلف فيه وهو الطلاق البائن في المرض المخوف إذا اتصل بالموت» 
فإن ماتت لم يرثها إجماعا وإن مات فقد اختلف الفقهاء في ميرائها منه» واختلف قول 
الشاقعي فيه على قولين نص عليهما في الرجعة والعدد والإملاء على مسائل مالك» 
وليس له في القديم فيها نصء أحدالقولين أنها ترئه وبه قال من الصحابة: عمر 
وعثمان وعلي» ومن الفقهاء مالك وربيعة والليث بن سعد والأوزاعي وسفيان ردي 
وآبر تعينة واصحان واأحداي حي : 

والقول الثاني : أنها لا ترث وبه قال: عبد الله بن الزبير» وربما أضيف إلى عبد 
الرحمن بن عوف وقولابن أبي مليكة وكثير من أهل الاثار. 

ون تل ارقي ودار لقا كل ايل أنها ترث فدليله معنى الإجماع المنقول 
عن الصحابة . 





كتاب الطلاق/ باب طلاق المريض 


وهو ما روي عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه أنه قال في المبتوتة في 
المرض ترث وروي أن عبد الرحمن بن عوف طلق تماضر بنت الأصبغ الكلبية في 
مرضه فورثها منه عثمان بن عفان رضي الله عنه قيل بمشاورة علي بن أبي طالب رضي 
الله عنهء فقيل إنها صولحت على ربع ثمنها لأنهن كن أربعاً على ثمانين ألف درهم 
وقيل ثمانين ألف دينار. 

وروى محمد بن إبراهيم التميمي أن عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته وكان 
به الفالجح فمات بعد سنة فورثها منه عثمان. 


لك ا م ا و ع ا 
منه علي بن أ بي طالب عليه السلام» وقال: طلقها في شرف الموت» وليس يعرف لهذه 
القضايا في الصحابة مخالف إلا قول ابن الزبير: لو كنت أنا لم أر أن ترث مبتوتة» 
فقيل معناه» لم يبلغ اجتهادي أن ترث مبتوتة» كما يقول القائل لو كنت أنا لم أهتد إلى 
هذاء فكان هذا من ذكرنا مع عدم المخالف فيه إجماعاً حاجاًء ولأنها بانت ف حال 
يعتبر عطاياه فيها من الثلث» فوجب أن ترثه كالبائن بالموت» ولأنه متهوم في منعها من 
الإرث فأشبه القاتل المتهوم في اختلاف الإرث فكانت التهمة بالقتل مانعة من الميراث 
وجب أن تكون التهمة بالطلاق مانعة من إسقاط الميراث» ولأن بالمرض قد تعلقت 
حقوق الورثة بين ماله ال ل ل ا 
الموت. 


فاقتضى أن يكون ممنوعا من إسقاط حقوقهم من ميراثهم لتعلقها بتركته . 
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وإذا قيل بالثاني : وأنها لا ترث وهو أقيس القولين وأولاهما فدليله : ما رواه أبو 
سعيد المكي في خلافه عن النبيّ يقال : (لآثَرِتُ المَبْنُوتَة وهذا إذااصح نص لا 
يسوغ خلافه» ولأنها فرقة تقطع إرئه منها فوجب أن تقطع إرثها منه» أصله الفرقة في 
الصحة» ولأنه إرث ينقطع بالفرقة في حال اليذه خرحت أن ينقطع بالفرقة في حال 
المرض» أصله إرث الزوج»ء ولأن للنكاح كان من طلاق وظهار وإيلاء وتحريم 
للجمع بينها وبين أختها وخالتها وعمتها وثبوت الميراث وعدة الوفاة» فلما انتفى عن 
هذه المبتوتة في حال المرض أحكام النكاح من غير الميراث» انتفى عنها أحكام النكاح 
ف الراك 

وتحريره قياساً: أنه حكم يختص بالتكاح فرجب أن ينتفي عن المبتوتة في 
المرض كسائر الأحكام ولأن فسخ النكاح في المرض سبب من جهتها كالردة والرضاع 
يمنع ميراثه منهاء وإن توجهت التهمة إليهما جميعاً بين وجوده في الصحة والمرض»ء 
وجب أن يكون وجود الفرقة من جهته يمنع ميراثها منه تسوية ب بين الصحة والمرض. 

فأما الجواب عن استدلالهم بالإجماع: فهو أن الخلاف فيها حاصل وهو قول 
عبد الله بن الزبير: لو كنت أنا لم أر أن ترث مبتوتة» وهو صحابي من أهل الاجتهاد لا 
سيما في أيام عثمان رضي الله عنه.» وروي أن عبد الرحمن بن عوف قال: والله لا 
أورث تماضرء ثم طلقها في مرضه فقيل له أفررت من كتاب الله. قال: ما فررت من 
كتاب الله إن كان لها فيه ميراث فأعطوها فصالحها عثمان من ربع الثمن على ثمانين 
ألفاً . ولوكانت وارثة فصولحت» فخرج أن يكون قي جاع 

ولكن لاحتمال الأمر عند عثمان تقدم بمصالحتها . 

وجواب ثان وهو أن أبا سلمة عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف روى عن أبيه أنه 
قال: لا تسألني امرأة من نسائي الطلاق إلا طلقتها فغضبت تماضر وسألت الطلاق» 
فغضب عبد الرحمن وطلقها. وتماضر هي أم أبي مسلمة وهو أعرف بحالهاء وقد روي 
أنها سألت الطلاق» وأبو حنيفة لا يورثها إذا سألت طلاقهاء فلم يكن له فيه دليل لو 
كان إجماعاًء ولأن أبا سلمة روي أنه مات بعد انقضاء عدتهاء وأن موته كان بعد تسعة 
أشهر من طلاقهاء وعند أبي حنيفة أنها لا ترث بعد انقضاء عدتهاء فخرج أن يكون له 

فإن قيل: فقد روى عروة بن الزبير أنه مات وهي في العدة» وروى ابن/أبي مليكة 
أنه مات في عدتها بعد حيضتين» قيل: أبو سلمة أعرف بحالها؛ لأنه ابنها من غيره 
من الأجانب» ولأن نقله أزيد فكان الأخل به أحق. 
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وأما قياسهم على الفرقة بالموت» فالمعنى فيها أنها لا تمنع ميراثها منه. 
وأما استدلالهم بالقتل فهو استدلال العلتين؛ لأن القتل يمنع من ميراث كان 
وجه فإن التهمة لو وجدت في الفرقة التي من جهتها لم تورث فكذلك في الفرقة من 
وأما الجواب عن استدلالهم بأن حقوق الورثة قد تعلقت بعين ماله فغير مسلم؛ 
لأنه لو أنفقه في شهواته وملاذه ولم يمنعه ولو سلم لهم لتعلق به حق من كان وارثاً عند 
موته وليست هذه وارثة عند الموت فلم يصح الاستدلال. 
فصل: إذا تقرر القولين فإن قيل بالثاني: أنها لا ترث فلا تفريع عليه» سواء كان 
الموت في العدة أو بعدهاء سألته الطلاق أو لم تسأله. 
وإذا قيل بالأول: أنها ترث» ففي زمان ميراثها منه ثلاثة أقاويل: 
أحدها: وهو مذهب أبي حنيفة أنها ترثه ما كانت في عدتها وهي عدة الطلاق 
بالأقراءء فإذا انقضت عدتها لم ترث؛ لأن بقاء العدة من بقايا علق النكاح وأحكامه 
فتبعها الإرث وسقط بانقضائها . 


والقول الثاني: أنها ترئه مالم تتزوج وهو مذهب ابن أبي ليلى وأحمد بن حنبل» 
فإن تزوجت لم ترث؛ لأن تزويجها رضا منها بطلاقه. 

والقول الغالث: وهو مذهب مالك: أنها ترثه وإن تزوجت؛ لأنه حق لها فلم 
يسقط بالتزويج كسائر الحقوق . 


فصل: فإذا تقرر أن ميراثها على ما ذكرنا من الأقاويل الثلاثة» فإنها ترئه إذا لم 
تختر طلاق نفسها فإن اختارت طلاقها لم تختر طلاق نفسها فإن اختارت طلاقها لم 
ترث. واختيارها للطلاق قد يكون من وجوهء منها: أن تسأله الطلاق فيطلقهاء أو 
بعلقة يمكشكتها فتقاء طلاقها أو يعلته شعليا فالا تجدهعته يذاء كقول:: إن :وغيلت 
الدار أو كلمت زيداً أو لبست هذا القميض أو أكلت هذا الرغيف فأنت طالق فتفعل 
ذلك؛ فيدل على اختيارها للطلاق؛ لأنها تجد من ذلك بدا فلا تدخل الدارء ولا تكلم 
ؤيدل ول تلبس ذلك القيضص .ولا تاكل'ذلك الرعيفت: 

فأما إن علقه بفعل ما لا تجد بدا منه كقوله: إن أكلت أو شربت أو تمت أو 
قعدت» فإن فعلت ذلك عند الحاجة فهي غير مختارة لطلاقهاء فلها الميراث وإن فعلته 
قبل وقت الحاجة ففيه وجهان: 
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أحدهما: يجري عليها حكم الاختيار» اعتباراً بوقت الفعل لأنها تجد من تقديمه 
قبل الحاجة بدا. 

والثاني: يجري عليها حكم عدم الاختيار»ء اعتباراً بوقت الفعل؛ لأنها تجد من 
تقديجة: قبل الحاجة بدا حال القع ؛ لأنها لذ جد نتن فعله ردأ وكذتك لو اله دن 
الخلع على اختيارها فمنعها طلاق الخلع من الميراث» هذا مذهب الشافعي وأبي 
الطلاق» فورثها عثمان رضي الله عنه ولأنه لما كان القتل مانعاً من الميراث لم يقع 
الفرق فيه بين أن يكون عن سؤال وغير سؤال» حتى لو قال له الموروث: اقتلني فقتله 
لم يرئهء كذلك الطلاق في المرض لما كان موجبا للميراث لم يقع الفرق فيه بين أن 
يكون عن سؤال وغير سؤال» وهذا فاسد؛ لأنه استحقاق الإرث إنما يكون لأجل 
التهمة فى الإرث فإذا اختارت وسألت زالت التهمة سقط موجب الإرثء ولأنها إذا 
سألت واختارت» صارت الفرقة منسوبة إليها فجرى مجرى فسخها بالعيوب التى لا 
توجب ميراثها ولا ميراثه منها. 

وأما تماضر فكل ما أخذته وإن سألت الطلاق صلحاً لا إرثاء على أنه لم يطلقها 
حتى سألته لأنه أمسكها حتى حاضت ثم طهرت ثم طلقها. 

وإذا تأخر طلاقه عن سؤالها لم يكن جواباً»ء وصار طلاقاً مبتدأء وقيل أنها سألته 
في حال | لصحة ف فطلقها في المرض . 

وأما الإرث في القتل فوجوده كعدمه في الحظر سواء فكان في حكم الميراث 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌُ:لَوْ أَقَوَ في مَرَضِه أَنَّهُ طَلَّقَهًا في صكته ثلاث لَمْ تَرنْهُ وَحُكْمُ 
الطلاقٍ في الإيقاع لإا في القياس عتدى يواه وَقَالَ في كتّاب اختلاف أبى حَنِيقَة 


كانن ابي :على لا ترثك المَبُوَة قال المزني وَقَد اتج اشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ عَلَى مَنْ قَالَ 


إذا اذّعَيَا وَلّداً قَمَاتَ وَيَثهُ كل وَاحدٍ مِنْهُمَا نف ابْنٍ وَإِنَ عاد وَرِنَهُمَا كَمَالَ أن فال 

ا مَنْ يُوَرِنُونَ فأَلْرَمَهُم تَنَافْض فَوْلِهمْ إذَا لَمْ يَجْعَلُوا الابْنَ مْهُمَا كَهُمَا 

في المِيرّاث فَكَذَلِكَ إِنَمَا نَرِتُ الرَوْجَةَ الرّوْجَ مِنْ حَيْتُ يَرنْهَا قَإذَا ارْتَمَمَ الكش اذدي 

ا نوفا سا اب واه عط لعلو عَوْف ما قورت منْ 
وَلا 


مِنْ سْنةَ رَسُولِهِ وَتَبعَهُ ابْنُ الرُبيْرا . 





تس 77 فى كف الاق نانة ظلاق: العريفن 
قال الماوردي.: وهذا كما قال؛ إذا أقر في مرضه أنه كان قد طلقها في صحتهء 
يقبل إقراره؛ لأنها حالة يملك فيها إيقاع الطلاق فصح منه الإقرار بالطلاقء ويكون 
طلاقاً في الصحة دون المرضء لا يرث به قولاً واحداً» لكنها تعتد من وقت إقراره ولا 
يقبل قوله في سقوط نفقتهاء ونقل عن أبي حنيفة ومالك أنها ترئه للحوق التهمة في 
إقرارهء كلحوقها في طلاقه. وهذا خطأ؛ لأن المقر بالطلاق غير مطلق في خال 
الإقرار» ألا ترى لو حلف لا يطلق فأقر بالطلاق لم يحنث» فلم يجز أن يضاف طلاق 
ا وإن كان مقراً به في المرض . 
فصل: ولو قال لها في صحته : إذااتدم ازيل نانك الوه فقدم زيد في مرضهء 
طلقت ولااترث» قولاً .واحداء وإن كان وقوع الطلاق في المرض لعقده في الصحة. 
: وانتفى التهمة عنه في الإرث وهكذا لو قال في صحته: أنت طالق رأس الشهرء فأهل 
الشهر وهو مريض طلقت» ولم ترث تعليلاً بما ذكرناء وبه قال أبو حنيفة: وقال مالك 
ترث؛ لأنها مطلقة في المرض» وقوله مردود بما وصفنا من انتفاء التهمة عنه» ولو قال 
لها في صحته: أنت طالق في مرضيء طلقت فيه وكان لها الميراث على ما ذكرنا من 
الأقاويل» ولكن لو قال لها في صحتها: أنت طالق قبل موتي لشهرء ومات بعده بشهر 
من قولهء طلقت قبل موته بشهرء فإن كان وقت وقوع الطلاق عليها صحيحاً لم ترثه؛ 
أنه طلاق في الصحة وإن كان مريضاًء فالصحيح أنها لا ترئه لأنه عقد طلاق في 
الصحة يجوز أن يكون وقوعه في الصحة. وفيه وجه: أنها ترئه؛ لأنه لما قيده بزمان 
الموت صار متهوماً بالتعرض لهء ولكن لو قال: أنت طالق في آخر أجزاء صحتي 
المتصلة بأسباب أول موتي طلقت فيه ولم ترث وإنكان متهوماً لأنه طلاق في 
الصحة» ؛ فلم يجز أن تورث فيه» ولكن لو علق طلاقها في صحته بفعله ؛ ثم أوقع الفعل 
في مرضه. مثاله: أن يقول وهو صحيح : إن كلمت زننا نانك طالق أو إن دخلت 
الل أو دخل الدار في مرضه فلها الميراث؛ لأنه 
يقاع الفعل فيه. 


قضيل دار طلتها فى عرقية انكرت تضم منه ثم مرض ومات لم ترثه » وبه 
قال أبوحنيفة ومالك وقال زفر بن الهذيل: ترث؛ لأنه طلاق في المرض» وليس 
بصحيح ؛ لأنه تعقب الصحة قد أخرج مرض الطلاق أن يكون مخوفاء فلو طلقها في 
مرضه المخوف ثم قتل فيه أو افترسه سبع أو نهشته أفعى فكان موته من غيره» قال 
أصحابنا : لم ترث؛ لأن حدوث الموت من غيره فنفي عنه حكم الخوف. وهكذا لو 
طلقها في مرضه فارتدت عن الإسلام ثم عادت إليه قبل موته لم ترث قولاً واحداً؛ 


لض 
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لآنها قد صارت بالردة في حال لو مات فيها لم ترئهء وإذكانت ذمية فطلقها في مرضه ثم 
أسلمت قبل موته لم ترثه؛ لأنه لو مات وقت طلاقه وقبل إسلامها لم ترثئهء فانتفت 
التهمة عنه» ولو أسلمت ثم طلقها ورثت» ولو قال لها في مرضه موته: إن أسلمت 
فأنت طالق فأسلمت ورثت لتهمتهء وهكذا لو كانت زوجته أمة فطلقها في مرضه ثم 
أعتقت لم ترث» ولو أعتقت ثم طلقها ورئت. 

فلو أوقع الطلاق في حالة واحدة وذلك بأن يعلق الزوج طلاقها بقدوم زيدء 
ويعلق السيد عتقها بقدوم زيدء فيكون قدوم زيد موقعا لطلاقها وعتقهاء فيغلب فيها 
حكم الأسبق منهماء فإن سبق الزوج السيد فقال: إن قدم زيد فأنت طالق ثم تلاه السيد 
فقال: إن قدم زيد فأنت حرة فلا ميراث لها؟ لارتفاع التهمة عن الزوج» وإن سبق 
السيد فقال: إن قدم زيد فأنت حرة ثم تلاه الزوج فقال: إن قدم زيد فإنت طالق » فلها 
الميراث لتهمة الزوج» فلو قال لها السيد: إن طلقك الزوج غداً فأنت اليوم حرة» 
بذلك أم لا؛ لأن العتق لا يقع إلا بالطلاق» ولو قال الزوج في مرضه: أن أعتقك 
السيد غداً فأنت اليوم طالق ثلاثا» فأعتقها السيد في غدء ففيه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما : لها الميراث ؛ لتهمة الزوج فتكون كالحرة المبتوتة في المرض . 
فقالت: طلقني بعد عتقي فلي الميراث. وقال الورثة: طلقك قبل عتقك فلا ميراث 
لاس ا د و ا د ا ل ا 0 
وقال الورثة : طلقك في 0 اقرف ل اوس هع رمينها ونوا 
الميراث؛ لأن الأصل فيها استحقاق الميراث» ولأننا على يقين من حدوث الطلاق» 
وفي شك من تقدمه. 

فصل: وإذا طلقها في مرضه طلاقاً رجعياً فإن مات في عدتها ورثته قولاً واحداً؛ 
لأنه لو كان طلاقاً في الصحة ورثت بهء فلأن ترث به في المرض أولى» ولو ماتت عنه 
بعد انقضاء عدتها لم ترئه قولاً واحداً؛ لآن هذا الطلاق لا يمنعها الميراث فلم يتهم فيه 
وإنما منعها الميراث انقضاء العدة وليست من فعله. 

فصل: ولو فسخ نكاحها في مرض موته بأحد العيوب» فيه وجهان: 


أحدهما: أنه في حكم الطلاق في مرضه فترثه؛ لأنها فرقة في المرض هو متهوم 
ب 
والوتحه الغائن :لا تزتداقزلا اذا “الأمري»:: 
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أحدهما: أنها فرقة بسبب من جهتها فضعفت تهمته بها. 

والثاني : أن تأخيرها بعد العلم بها يسقط حقه من الفسخ» ؛ فخالف الطلاق الذي 
لا يسقط حقه منه بالتأخير. ٠‏ 

فصل: وإذا ارتد في مرضه عن الإسلام فبانت منه ثم عاد إلى الإسلام لم ترئه 
قولا واتحذا بخلاف الطلاق؛ لأمرين: 


أحدهما: أن الردة غير موضوعة للفرقة» وإن كانت من أحكامهاء فخالفت حكم 


الطلاق الموضوع للفرقة . 
1 | أنه غير متهوم بالردة في قصد ارتداده لما يتفلظ عليه من أنحكامها. 
فصل: وإذا لاعنها في مرضه ثم مات فقد اختلف أصحابنا في ميراثها منه على 
ثلائة أوجه : 


أحدها : ترثه كالمطلقة للحوق التهمة فيه كالطلاق. 

والثاني : لا ترثه؛ لأن لحوق المعرة به في لعانه باذ :فراشه لق متسعولةا 
عنه» تنفي عنه التهمة في فرقته فلم ترثه. 

والوجه الثاني : إن لاعنها ذ في المرض عن قذف في الصحة لم ترثهء وإن لاعنها 
عع قات بف العرض ورفك + لآن تفلم الي حلى العردي زفي عله الح 

فصل: وإذا قال لها فى مرضه: إن صليت فأنت طالقء. أو قال لها: إنصمت 
فأفث طالق: قصلت مامت تر إن فعلت ذلك تطوعاً طلقت ولا ميراث لها؛ لأنها 
تجد من ترك التطوع' بالصلاة والصيام بدَّاء فصارت مختارة للطلاق» فلم ترث» وإن 
صلت وصامت فرضاً طلقت ولها الميراث؛ لأنها لا تجد من فرض الصلاة والصيام 
بداء فلم تصر مختارة للطلاق. 

ولو قال لها: إن كلمت أبويك فأنت طالق» فكلمتهما طلقت مكانهاء ولها 
المعرالك: اله الول ل ا يي وإن علق طلاقها 
وكلام غيرهما من أهلها وأقاربهاء طلقت» ولم ترث لأنها تجد من كلام غيرهما بدآء 
وقال الحسن بن زياد الؤلؤي: إن كلمت ذا محرم ورثت كالأبوين وإن كلمت غيز.ذي 
محرم لم ترث ولا فرق بينهما عندنا لما ذكرناه. 

فصل: وإذا طلق في مرضه أربع زوجات له ثلاثاً ثلاثاً» ثم تزوج ار سؤاهن 
ومات عنهن وقيل بتوريث المبتوتة» ففي الميراث ها هنا ثلاثة أوجه : 

احذها: أن -ميزاك الروجات :وهو الزبع :آنالقمن يكون مسوم بيك الأريع 


تف 





كتاب الطلاق/ باب طلاق المريض 
المطلقات والأربع المزوجات أثماناً؛ لأن كل فريق منهما يستحق الميراث. 

والوجه الثانى : أن الميراث يكون للأربع المطلقات دون الأربع المزوجات؛ لأن 
حق المطلقات أسبق من حق المزوجات. 

والوجه الثالث: أن الميراث يكون للأربع المزوجات دون المطلقات» لأن حقوق 
الزوجات ثابت بالنص» وحقوق المطلقات بالاجتهاد. 

فلو تزوج بعد الأربع اثنتين» ثم مات». فأحد الأوجه الثلاثة أن الميراث مقسوم 
بين الست كلهن. والثاني أنه للأربع المطلقات. والثالث: للزوجتين نصف الميراث 
والنصف الباقي بين الأربع المطلقات والله أعلم . 


مها 0 5 
بَابٌ الشَّكُ فى الطلاق 


قَالَ الشّافعيُ رَحمَهُ الله تعاب "الما فال شل الله كه : هن الشَيْطانَ لَعَنَة 
الذي ي أحدكم مَبنفح ببِنَ أ َل يَنصَرِف حَتّى يَسمَعَ صَؤتاً أ يَشُمٌ ريحأ) عَلِمنا أ 
َمْ يُرَلْ يقينُ طهَارَةِ إلا بيتقين حَدَتْ فَكَذَلِكَ من اسْتَيقَنَ نكاحاً ثُمَّ شك في الطّلاقٍ لَمْ 
يُرَلِ الْيَقِينُ إل بالقينَ» . 

قال الماوردي: أما الشك في أصل الطلاق هل طلق أم لا؟ فلا طلاق عليه 
إسقاطاً لحكم الشكء. واعتباراً بيقين النكاح وأن أحكام الشرع مستقرة على تغليب 
0ع لحديث أبي سعيد الخدري أن النبي مله قال : «إِدَاشَكٌ في صَلاَتِه فَلَم 

ثلآثاً صَلَّى أذ أَرْبَعاً فليئْن عَلَى مَا اسْتَبفنَ» . 

ولقوله كَل : «إنَّ الشَّْطانَ تي أَحَدَكُمْ فينم بَيْنَ إِيََيِْ فيقول أَحْدَئْتُ أَحْدَنْتُ قلا 
يَنْصَرِفٌ مِنْ صَلانِهِ حَنَّى يَسْمَعَ صَْتاً أؤ يَجد رِيْحا». 

فأمره في هذين الخبرين أن يعمل على اليقين فيما يؤديه من صلاته وفيما يلتزم 
من حدثه وأسقط حكم الشك أن يتعلق به حكم» فكذلك في الطلاق يلزم ما يتيقنه 
ويسقط ما يشك فيه» وكذلك سائر الأحكام» فإن قيل: فقد تركتم هذا لأصل في 
مواضع غلبتم فيها حكم الشك على اليقين منها في صلاة الجمعة إذا شك وهو فيها في 
دخول وقت صلاة العصر غلب حكم الشك وأتمها ظهراً فالجواب عن هذا أن أصحابنا 
اختلفوا فيه؛ فذهب أبو إسحاق المروزي إلى أنه يتمها جمعة تغليبا لحكم اليقين في 
بقاء الوقت فسقط هذا الاعتراض . 


وقال غيره من أصحابنا: بل يتمها لأجل الشك ظهراً؛ لأن فرض الضلاة متيقن" 
فلم يسقط إلا بيقين الأداء» وأداء الجمعة يصح بشرط متيقن وهو بقاء الوقت» فلم 
يصح أداؤها مع الشك في وجود شرطها فلذلك أتمها ظهراء فعلى هذا إنما هو تقابل 
أصلين لا يمكن العمل على اليقين فيها فرجحنا حكم اليقين في أوكدهما. 

ومنها المتلفف في ثوبه إذا ضربه ضارب فقده» واختلف في حياته قبل ضربه. 
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القول فيه قول ضاربه» فقد خالفتم اليقين في بقاء حياتهء قلنا: أما القود فلا يجب» 
لأنها شبهه والقود حد يسقط بالشبهة» وإما الدية ففيها قولان: 

أحدهما: تجب اعتباراً باليقين فى بقاء حياته . 

والثاني: لا تجب اعتباراً باليقين في براءة الذمة» فعلى هذا قد تقابل أصلان 
لأحدهما بقاء الحياة فى وجوب الدية. 

والثاني : براءة الذمة في إسقاطها فعلم حكم اليقين في أحد الأصلين وهو براءة 
الذمة» وليس كذلك في الطلاق لأنه أصل واحد لم يعارضه غيره فاعتبر اليقين فيه. 
ومنها أن العبد الابق إذا أعتقه عن كفارته لم يجزهء والأصل بقاء حياتهء قيل: هذا 
نص الشافعى فى عتقه عن الكفارة أنه لا يجزىء؛ لجواز أن يكون ميتاء وعليه زكاة 
فطزة 4 الجؤان أن يكوة سيا ,تددن حكم الحا ين الزكاف_وبكم المت في الكتارة: 

فمن أصحابنا من نقل كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى» وخرجهما على 
قولين: 

أحدهما: يجزىء عتقه في الكفارة كما تجب فيه زكاة الفطر؛ تغليباً لليقين في 
بقاء الحياة. 

والثاني : لا تجب فيه زكاة الفطرء كما لا يجزىء عتقه في الكفارة» تغليباً لحكم 
اليقين في بقاء الكفارة في الذمة؛ لأنه تقابل أصلان فرجح اليقين في أوكدهما وليس 
كالطلاق الذي هو أصل واحد يجب اعتبار اليقين فيه . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فالشك في الطلاق على ضربين : 

أحدهما : أن يشك فى أصله. 

والثاني: أن يشك في عدده» فإن كان شك في أصلهء هل طلق أم لا؟ لم يلزمه 
الطلاق» اعتباراً باليقين في بقاء النكاح» وإسقاطا للشك في رفعه بالطلاق» وهذا متفق 
عليه. لكن الورع أن يلتزم حكم الطلاق حتى لا يستبيح بضعا بالشك» فإن كان الشك 


في طلقة واحدةء هل أوقعها أم لا؟ فالتزامه وَرَعا أن يرتجعهاء فإن كان قد 
طلق حلت له بالرجعة» وإن لم يكن قد طلق لم تضره الرجعة ويستبقيها على طلقتين» 
وإن كان الشك في الطلاق الثلاث هل أوقعها أم لا؟ فالورع أن يترك الاستمتاع بهاء أن 
يعتزلها ويلتزم نفقتهاء فيغلب الس في اعتزال الوطء واليقين في التزام النفقة.» وإن 
أراد الاستمتاع بها أن يطلقها ثلاثا لتستبيح نكاح غيره بيقين» فإن كان قد وطئها من قبل 

لم يقع هذا الطلاق» وإن لم يكن قد طلقها من قبل وقع هذا الطلاق. 
وحلت له لزوج بعده» فإذا استحلت بزوج حلت له أن ينكحها ثم هي مستباحة 
الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م8١‏ 


لسغ يبيبلل كتاب الطلاق/ باب الشكٌ في الطلاق 
بيقين هذا في الورع وإن لم يلزمه في الحكم أن يرتجع إذا شك في الواحدة» ولا أن 
يعتزل أو يطلق باليقين في أصل النكاح» .واستدامة إباحته . 

فصل: وإن كان الشك.في عدد الطلاق مع يقين وقوعهء مثل أن يشك هل طلق 
واحدة أو ثلاثاًء لم يلزمه إلا اليقين وهو الأقل» وبه قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء . 

وقال مالك : يلزم أكثر ما شك فيه وهو الثلاث» فلا تحل إلا بعد زوج . 

فإذا تزوجها بعد.زوج ثم طلقها واحدة طلقت ثلاثاً؛ لجواز أن يكون طلقها في 
النكاح الأول اثنتين فبقيت معه على واحدة» فإذا تزوجها ثالثة بعد زوج ثان وطلقها 
واحدة طلقت منه ثلاثاً؛ لجواز أن يكون قد طلقها في النكاح الأول واحدة» ويسمى 
الطلاق الدولابي. 

واستدل على التزامه مع الشك حكم الأكثرء بأن الشك في الحظر والإباحة 
يوجب تغليب الحظر على الإباحة» كمن اختلطت أخته بأجنبية حرم عليه تكاحها؛ 
تغليباً للتحريم» وكمن أصاب ثوبه نجاسة فلم يعرف موضعهاء 6 قت تعميفة تايا 
للنجاسة . 

وكمن طلق أحدى زوجتيه. ولم يعرفها حرمتا على التأبيد تغليباً لحكم الطلاق» 
كذلك إذا شك في عدد الطلاق لزمه الأكثر تغليباً للطلاق. 

. ودليلنا مع ما قدمناه من الخبرين» أنه شك في طلاق فلم يحكم بوقوعهء كالشك 

فى أصل الطلاق» ولآن كلما لو وقع الشك في أصله بنى على اليقين» » وجب إذا وقع 
ل ا ل 0 

فأما الجواب عن استدلالهم..بتغليب الحظر على الإباحة فهو أن ذلك يكون مع 
اجتماعهم دون الشك فيهماء وأن لا أصل تغليب حكم. 

فأما الثوب إذا شك في موضع النجاسة ومنه فغلبه على جميعه لأن وقوع النجاسة 
فيه قد يمنع الصلاة فيهء فلم يستبحها فيه إلا بيقين طهارة» فكذلك على جميعه وأما 
أخته وأجنبية» فلآن التحريم قد ثبت فلم يستبح أحدهما بالشك. 

وكذلك إذا شك في المطلقة من زوجتيه وليس كالشك في الطلاق؛ لأنه لم يثبت 
تحريم الثلاث» فلم يلزم تحريمها بالشكء والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ: «وَلَوْ قَالَ حَتَدْتُ بالَّلاقٍ أ في الع وَقَفَ عَنْ نسائه 
0 فرع بهم إن حَرَجَ الهم 
عَلَى الوقيق عُتقوا مِنْ س الَْالِ وَإِنْ وَفعَث عَلَى النسَاءِ لَمْ يُطَلَفْنَ وَلَمْ يُعْتَق اقيق 
6007 لك 
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قال الماوردي: وصورتها في رجل تيقين حنثه بطلاق نسائهء أو أعتق إمائه 
وأشكل عليه فلم يعلم هل كان بطلاق النساء أو عتق الإماء» مثل أن يقول وقد رأى 
طائراً: إن كان هذا الطائر غراباً فنسائى طوالق» فإن لم يكن غراباً فإمائي أحرار» وطار 
الطائر ولم يعلم أغراب كان أو غير غراب» فيصير متقيئاً للحنث في أحدهماء وإن لم 
يتيقن فيتعلق بشكه هذا أربعة أحكام : 

أحدهما: أن يمتنع منهما قبل البيان منع تحريمء فلا يحل له وطىء النساء ولا 
الاستمتاع بالإماء ولا التصرف فيهن تغليبا لحكم الحظر؛ لأن التحريم فيما واقع 
بيقين» والشك واقع بالتعيين» فجرى مجرى اختلاط أخته بأجنبية يوجب تحريمها 
عليه؛ لوقوع التحريم مع الجهل بالتعيين» وإذا حرم.عليه النساء بالشك حرم عليهن أن 
يتزوجن غيره بالشك» وكذلك الإماء يحرم عليهن أن يتصرفن في أنفسهن» توقف أمر 
الفريقين على البيان. 

فصل: والحكم الثاني : أن يؤخذ بنفقات النساء ونفقات الإماء» وإن حرمن عليه. 
لأن تحريمهن مسنوب إليهء ولأننفقاتهن واجبة قبل الشك. فلم تسقط عنه بالشك» 
لكن يسقط حق القسم للنساء لتحريمهن كالمحرم بالردة والإحرام» ويوقف كسب الإماء 
أن يتصرفن أو السيد فيه» حتى يتيقن عتقهن فيملكن الفاضل من إكسابهن أو سير رزقهن 
فتكون .ملكا للسيذ» فلو آزاذ السيل أن يستخدمهن ويتفق عليهن :وآزدن أن يكتسبن 
لأنفسهن وينفقن من كسبهن فيه وجهان: ش 

الحزهينا: أن القرل قول: المديد قتاينا لبجائق السللت: 

والوجه الثاني : أن القول قولهن تغليباً لحكم التحريم . 


فصل: والحكم الآخر أن يؤخذ ببيان الحنث» هل كان في طلاق النساء أو عتق 
الإماء وإن كان عنده بيان فإن بين شيئاً قبل منه؛ لأنه لما كان مقبول القول في وقوع 
العتق والطلاق كان مقبول البيان في الصفة التي يقع بها العتق والطلاق» فإن قال: كان 
الحنث بطلاق النساءء لأن الطائر كان غراباً طلق النساء بإقراره» فإن صدقه الإماء كن 
على رقهن» ولا يمين» عليهء وإن كذبنه حلف لهن وكن.على رقهن» فإن نكل عن 
اليمين لهن» ردت اليمين عليهن» فإذا حلفن عتقن بأيمانهن بعد نكوله وطلق النساء 
بإقراره فلو أكذبنه ولم يكن إحلافه» فهل يحلفه الحاكم أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يحلفه؛ لأن في عتقهن حقاً لله تعالى. 

والثانى : لا يحلفه لأن قولهن في تصديقه مقبول بغير يمين» ولو تجرد في حق 
الله تمان يلف زه صدقه فدل على أنه من حقوقهن. وإن قال: كان الحنث بعتق 


ما ب دل م سس ل كتاب الطلاق/ باب الشكُ في الطلاق 
الإماء؛ .لأن الطائر لم يكن غراباً عتق الإماء وإن صدقنه النساءء وإلا حلف لهن» ثم 
هن بعد إمائه زوجات» فإن نكل عن اليمين لهن ردت اليمين عليهن» فإذا حلفن طلقن 
بأيمانهن بعد نكوله» وعتق الإماء باقراره» وإن أمسك عن البيان فلم يبين طلاق النساءء 
ولا عتق الإماء نظر في إمساكهء فإن كان مع علمه بالحال حبس لهن حتى يبين» وإن 
كان إمساكهعن البيان لجهله بالحال لم يحبس» وكان النساء والإماء موقوفات على 
التحريم ما بقي حتى يموتء. فلو قال: أمسكت عن البيان لخفائه علي» وقلن بل أمسك 
عنه مع علمه بهء أحلف لهن ولم يحبسن» وإن نكل عن اليمين ردت عليهن ويحبس 
لهن» ورجع إلى بيانهن إن كان عندهن علم» كما يجوز رد اليمين عليهن» فإذا نكل 
عن اليمين لهن» فإن اتفق الفريقان على أن الحنث كان بطلاق النساء لأن الطائر كان 
غراباً حلف النساءء ولم يحلف الإماء. وطلق النساء بأيمانهن ولم يرق الإماء؛ لشك 
السيد في عتقهن . 

وإن اتفقوا على أن الحنث كان بعتق الإماء» لأن الطائر لم يكن غراباً حلفن دون 
النساءء وعتقن بأيمانهن» ولم يحل النساء لشك الزوج في طلاقهن. 

وإن اختلف الفريقان فادعى: النساء الحنث بطلاقهن» لأن الطائر كان غراباًء 
وادعى الإماء أن الحنث بعتقهن لأن الطائر لم يكن غراباًء حلف كل واحد من الفريقين 
على ما ادعاه وطلق النساء بأيمانهن وعتق الإماء بأيمانهن . 

فصل: والحكم الرابع: إذا لم يكن عنده بيان أو كان فلم يبين حتى مات» فهل 
يرجع إلى بيان ورثته أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يرجع إلى بيانهم» اموي الموج هناك اذاي ذذا توم واي قاع 
بيانه على ما مضى . 

والوجه الثاني: وهو أصح مذهبنا وحجاجاًء أنه لا يرجع إلى بيانهمء أما 
المذهب فلقول الشافعي هاهناء فإن مات أقرع بينهن » ولم يقل إنه يرجع إلى بيان 
ورثته» فأما الحجاج فلأنهم يأخذون الج بن ل سي اي ل أولى» 
ولأنهم لا يقع منهم الطلاق فلم يرجع إليهم في بيانه» فعلى هذا يقرع بين الإماء 
والنساء سواء كان عند الورثة أم لاء وهكذا لو رجع إلى بيانهم فلم يكن عنذهم بيان 
أقرع بينهم وإذا وجب الإقراع بينهم جمع بين النساء في قرعة» وبين الإماء في قرعة» 
وأخرجت على العتق والطلاق لأن العتق قد خلا في القرعة فدخلت في هذا الموضعء 
فإن قيل: وليس للطلاق مدخل في القرعة فلم دخلت في هذا الموضع. وفي ذلك 
إدخال قرعة في شيئين ليس لأحدهما مدخل في القرعة قيل: قد يجوز إذا لم يثبت 
حكم الشيئين بسبب واحد وإن لم يثبت به إحداهماء كما أن القطع مع العزم في 


يفف 
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السرقة لا يغبت إلا بشاهدين ويجوز أن يثبت العزم وحده بالشاهد والمرأتين» وإن لم 
يثبت به القطع . 

فصل: فإذا ثبت جواز القرعة فإن رجعت بقرعة الإماء عتقن من رأس المال إلا أن يكون 
عقد اليمين في المرض فيعتقن من الثلث» وكان النساء زوجات يحكم لهن بالميراث» 
لأن الإرث مستحق قبل الشك فلم سقط بالشك كالنفقة؟ وإن خحرجت 0 على 
النساء لم يطلق ورق الإماء وقال أبو ثور: يطلق النساء بالقرعة كما يعتق الإماء بها 
استدلالاً بأن العتق والطلاق يجتمعان في وقوعهما على الجهالة والغرر» فوجب أن 
يجتمعا فى دخول القرعة فيهماء ولأنها داخلة في تمييز العتق والطلاق» فكذلك في 
جيني "الطلاق من الفح وهذا خطأء لأنه لو طلق واحدة من نسائه لا بعينها لم يقع 
بينهن. ولو أعتق واحدة من إمائه أو عبيده أقرع بينهن» فدل على دخول القرعة في 
العتق دون الطلاق» وإنما دخلت القرعة فى العتق. لأن العتق محله الملك والقرعة 
ندعل فى امالك قفار أن تتضدل اقيم كرتن محل قي اتلك ليشن كذلك الطلاق»: 
لأن محله النكاح» والقرعة لا تدخل في التكاح» فلم تدخل فيما يكون محله النكاح» 
فإذا تقرر أن خروج القرعة على النساء لا يوقع عليهن الطلاق فلهن الميراث؛ لأنه لا 
يثبت ما يسقطه» إلا أن يكون فيهن من ادعت طلاقها يكون الطائر غراباً فلا ترث 
لإخبارها بسقوط الإرث» فأما الإماء فيثبت لهن حكم الرق بخروجهن من القرعة» 
ويجوز للورثة التصرف فيهن لثبوت رقهنء فإن قيل فهلا منع الورثة من التصرف فيهن 
كما منع السيدء قيل الفرق بينهما أن السيد اجتمع في ملكه المحظور والمباح لأنه 
يملك الإماء وأبضاع النساءء فغلب حكم الخار عل "الأراحةء ‏ لاحمماعهها يقيناء 
وليس كذلك للورثة» لأنهم لا يملكون أحد الفريقين» وهم الإماء دون أبضاع النساءء 
فلم يجتمع الحظر والإباحة» فكذلك لم يغلب حكم الحظر على الإباحة» وصار ملكا 
شك في حظره بعد الإباحة فأعثر فيه أصل الإباحة» فإذا صح كون الإماء ملكاً للورئة» 
فقد اختلف أصحابنا في ارتفاع الشبهة عنهن على وجهين: 

أحدهما: لا ترتفع الشبهة عنهن للشك المتقدم في عتقهن» وأن القرعة لم تدخل 
لتحقيق ما وقعت عليه من الطلاق» فأولى أن لا تدخل لتحقيق ما لم يقع عليه من 
العتق» فعلى هذا لا يجوز للورثة الاستمتاع بهن» ويجوز التوصل إلى أخذ أثمانهن 
ويملك كسبهن ولو وُرّعوا' كان أولى. 

م ل ل ع ا أما 
النفيى فنفي عتق الإماء. وأما الإثبات فإثبات طلاق النساءء فإذا لم يعمل في إثبات 
الطلاق لم يتحقق» وإذا عملت في نفي العتق 3 تحقق» فعلى هذا يجوز لهم وطء الوماء 
والتصرف فيهن كيف شاءوا. 
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فصل: وإذا قال الرجل : إن كان هذا الطائر غراباً فنسائى طوالق» وإن كان حماماً 
فإمائي أحرار فطار ولم يعلم» فإذا كان كذلك فلا حنث عليه بطلاق ولا عتق» لأنه قد 
يجوز أن يكؤن الطائر ليس بغراب ولا حمام فلم يتحقق الحنث ل ل د 
"كان اغروانا أو غير خراننه لأنه لا ينفك من أحدهما. 
فصل: ولو أن رجلينٍ قال أحدهما: إن كان هذا الطائر غراباً فنسائي طوالق» 
وقال بخن : .إن.لم يكن غراباً فعبيدي أحرار» فطار ولم يعلم أغراباً كان أو غير غراب 
فلا حنث على واحد منهما وللزوج. أن يستمتع بنسائه» وللسيد أن يتصرف في عبيده» 
لأن كل واحد منهما شاك في الخنث فلم يلزمهحنث». وخالف اجتماعهما في ملك 
واحد. لأن الحنث يقين وإن جهل تعيينه. 
فصل:.فإذا قال رجلان ولكل واحد منهما عبد» فقال أحدهما: إن كان هذا الطائر 
'غراباً فعبدبي حرء وقال الآخر: إن لم يكن غراباً فعبدي حر فطار ولم يعلم أغراب كان 
أو غير غراب لم يعتق عبد كل واحد منهما لشكه:في عتقه» فإن اشتر ترى أحدهما عبد 
ا نظرء فإن تكاذيا عتق على المشتري العبد الذي 
شتراه» لأنه مقر بحريته» وعبده الأول على رقه» وإن لم يتكاذبا وكان كل واحد منهما 
اا 
أحدهما : أنه قد تغين على المشتري عتق أحدهماء كما لو قال ذلك وهما في 
ملكه» ٠‏ لاجتماعهما الآن في ملكه فعلى هذا يمنع من التصرف فيهما حتى يبين الحر 
منهما. 
+والوجه الثاني: أنه لا:عتق عليه في واحد منهما لأن كل واحد من السيدين قد 
كان له التصرف في عبده بعد اليمين. وكذلك إذا اجتمع في ملك أحدهما ولكن لو 
تنازع كل واحد منهما عبد الآخر فكان كانا تكاذبا اعتق على كل واحد منهما العبد الذي 
تراه وإن لم يتكاذبا جاز لكل .واجد منهما أن يتصرف في العبد الذي اشتراه وجها 
علا لأنهما الم يجكمعا في ملك ومشتري كل واتعد متهم بقوع حقام بائحه فيه والله 
أعلم . 


و 0 
0 0 


حتى. يئين؟2 . 


قال الماوردي: وهذا مشيع . 
إذا قال ؤله:زوجتان: إحداكما طالق ثلاثء طلقت إحداهما دون الأخرى 
وكال جالك طلقا عا لأن إرسال الطلاق عليهما يجعل لكل واحدة منهما حظاً 





كتاب الطلاق/ باب الشك فى الطلاق هف 
فطلقتاء كما لو شرك بينهما. وقال داود: لا طلاق على واحدة منهماء كما لو قال: 
لأحد هذين الرجلين علي ألف درهم لم يلزمه لواحد منهما شيء. . وكلا المذهبين 
مدخول ويلزمه طلاق إحداهما دون الأخرى لرواية عطاء عن ابن عباس أن رجلاً من أهل 
عمان أتاه فقال: إن لي ثلاث نسوة وإني طلقت إحداهن» فثبت طلاقها فقال ابن 
١‏ اا يه ال ارم ل » ثم أنسيتها فقد اشتركن في الطلاق» 

يشتركن في الميراث» وإن لم تكن نويت واحدة منهما بعينها. ٠‏ فطلق أيتهن شئت 
د الباقيتين. وهذا قول ابن عباس٠‏ وليس أعرف له في الصحابة مخالفاً فصار 
إجماعا . 

وقوله: إن كنت نويت واحدة منهن بعينهاء ثم أنسيتها فقد اشتركن في الطلاق» 
يعني في تحريم الطلاق لا في وقوعه على ما سنذكره. ولأن الحظر والإباحة إذا اجتمعا 
لم يغلب حكم الإباحة إجماعاًء فسقط به قول داودء وإذا أمكن تمييزها لم يغلب به 
حكم الحظرء » فبطل به قول مالك. ولأنه لو قال لعبديه: أحدكما حرء عتق أحدهماء 
وبين المعتق منهما كذلك الطلاق وفيما ذكرنا انفصال. 

فصل: فإذا ثبت أنه يطلق إحداهما دون الأخرى. فلا يخلو حال المطلقة منهما 
من أحد أمرين» إما أن يعينها باللفظ أو لا يعينهاء فإن عينها وقت لفظه وقصدها 
بإشارته أو تسميته فهي المطلقة ولا يجوز أن يصرف الطلاق عنها إلى غيرها. فإن لم 
يكن قد نسيها ولا أشكلت عليه سئل عنها. وأخذ ببيانهاء وإن كان قد نسيها أو خفيت 
عليه» لأنه طلقها في ظلمة أو من وراء جدارء وقف أمرها وأخذ ببيانها بالكشف عن 
الحالة والتوصل إلى زوال الإشكال» فإذ بين أجدهما قبل قولهء فإن صدق عليها لم 
يحلف وإن كذيتاه حلف للباقية منهما دون المطلقة. لأنه لو رجع عن .المطلقة لم يقبل. 
منه» ولو رجع عن الباقية قبل منه» وكان الطلاق واقعاً وقت لفظه:دون بيانه» وكذلك. 
الفترة عقيب الطلاق» وإن لم يعين الطلاق وقت لفظه وأرسله بينهما فله أن يعينه الآن 
فيمن شاء منهماء ويكون الأمر فيه إلى خياره». فأيتهما شاء أن يعينها بالطلاق فعل» 
ويؤخذ بالبيان في تعيين التي شاء طلاقهاء فإذا عينها بالطلاق وبينها فقد اختلف 
أصحابنا هل يكون الطلاق واقعاعليها من وقت اللفظ أو وقت.التغيبين؟: على وجهين : 

أحدهما: من وقت اللفظ»ء لأنه أوجب الطلاق. ش 

والوجه الثاني: وهو قول ابن أبي هريرة من وقت التعيين لأنه: ميز الطلاق فإذا 
قيل بهذا الوجه اعتدت من وقت التعيين» وإذا قيل بالأول ففي عدتها وجهان: 

أحدهما: من وقت وقوع الطلاق» باللفظ ؛ لأنها. تنغقب بالطلاق. 


والوجه الثاني : من وقت تعيينه» وإن تقدم الطلاق شرع بغليظ الأمرين.. 
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فصل: فلو قال: إحداكما طالق. وكان نكاح إحداهما فاسداًء ونكاح الأخرى 
صحيحاً فإن كان الطلاق مرسلاً غير معين وقع على المنكوحة نكاحاً صحيحاً: ولم 
يرجع إلى خياره» لأنه لا يقع الطلاق إلا عليهاء وكان معيناً فبين أنه أراد المنكوحة 
تكاحا فاسدا قبل منه هكذا لو اتفقت الزوجتان في الاسم والنسب ونكاح إحداهما 
فاأسد» فذكرت باسمها ونسبها الذي يشتر تركان فيه » وقال: أردت المنكوحة نكاحاً فاسداً 
قبل منه. وقال أبو حنيفة : إن قال: إحداكما طالق قبل منهء وإن اشتركا في الاسم 
والنسب لم يقبل» ووافقنا في العبدين إذا اشتركا في الاسم. وشراء أحدهما فاسد 
وشراء الآخر صحيح» وقال يا فلان: أنت حرء وأراد المشتري فاسداً قبل منه» كما لو 
قال: أحدكما حر. وهذا حجة عليه في الطلاق» فوجب التسوية بينهماء والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافعِيٌ: «فإِنْ َالَ لَمْ أرذ هذَه بالطّلاقٍ كَانَ إِقْرَاراً منهُ للأخْرَى» . 

قال الماوردي: وهذا صحيحء إذا طلق إحدى امرأتيه كان ماحوذا بالنيان “فإ 
كان :الطلاق بمعياً أحد (تبيين المعيتة مهما فإن كان فرصلا عيته كنم شاء التهاماء 
ثم هما إلى وقت البيان في الاستمتاع كالأجانب وكالزوجات في النفقة وإنما حرمتا معاً 
قبل البيان» .لأن المحرمة منهما غير متميزة عن المباحة فغلب فيهما حكم الحظر 
والتحريم؛ كما لو اختلطت زوجته بأجنبية» حرمتا عليه في حال الاشتباه حتى يستبين 
الزوجة من الأجنبية . 

وأما التزام النفقة فلأن المحرمة منهما محتبسة على بيانه العائد إلينه عن زوجته 
اتقدمت عليه فجرى مجرى المشرك إذا أسلم عن عشر زوجات» كان عليه التزا م نفقاتهن 
حتق يكتان مون أزيعاً بحس علن اخفيانة. 

فصل: اذا سور ما وصفنا من أخذه بالبيان» لم تخل المبينة من أن يكون طلاقها 
معيناً أو مبهمآ مرسلاً» فإن كان معيناً لم يخل حال بيانه من أحد أمرين. إقنا أن يكون 
بالقول أو بالوطء فإن بين بالقول صحء وهو في بيانه بين أمرين» إما أن يبين المطلقة 
منهما فتبين بها زوجته الأخرى» كقوله وهما حفصة وعمرة: المطلقة هي حفصة فيعلم 
أن عمرة زوجته» أو يبين الزوجة منهماء فيعلم أن الأخرى هي مطلقة» كقوله عمرة هي 
الزوجة فيعلم أن عمرة هي المطلقة ولكن لو كن ثلاثاً كان أنجز البيانين بيان المطلقة» 
فيقول حفصة هي المطلقة. فيعلم ببيان طلاقها أن من سواها من الأخرتين زوجتان» 
ولو قال حفصة زوجة احتاج إلى بيان ثان في الأخرتين» إما بأن يبين المطلقة منهما 
فتكون اللأخرى زوجة وإما أن يبين الزوجة منهما فتكون الأخرى مطلقة. ٠‏ فهذا حكم 
بيانه بالقول. فأما بيانه بالوطء وهو أن يطأ إحداهماء فلا يكون وطته بياناً لزوجته 
الموطوءة» وتعيين الطلاق في الأخرى». فإن قيل فهلا كان الوطء بياناً كما لو قال: باع 
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كتاب الطلاق/ باب الشك في الطلاق 
أمته بشرط الخيار» ثم وطتها البائع في زمان خياره كان وطئه بياناً لفسخ البيع» » لأنه لا 
يطأ إلا في ملك» فكذلك لا يطأ إلا زوجة . قيل: الفرق بينهما أن الطلاق لا يقع إلا 
بالقول دون الفعل» فلم يصح منه بيانه» والملك يصح ويثبت بالقول والفعل فصح 
فسخه في البيع بالقول والفعل. 

فإذا ثبت أنه لا يكون بالوطء مبيئاً عن الطلاق» سئل عن بيان المطلقة قولاء فإن 
بين المطلقة عن الموطوءة صار واطئاً لزوجته وكان الطلاق واقعاً من وقت اللفظ دون 
البيان» وإن بين أن المطلقة هي الموطوءة صار واطئاً لأجنبية» وكان عليه الحد. إن 
علم دونهاء » لأنها لم تعلم وعدتها من وقت اللفظ دون البيان» وسواء كان الوطء في 
زمان العدة أو بعد انقضائها إذا كان الطلاق ثلاثاًء ولا عدة عليها من الوطء إن حدء 
لأنه زناء واعتدت منه إن لم يحد» لأنه شبه . 

فصل: وإن كان الطلاق مبهماء لم يعتبر في واحدة منهماء وأرسل نيتهما كان 
مخيراً في إيقاعه على أيتهما شاء وأخذ بتعيينه» فإن عينه بالقول صحء» فإن عينه 
بالوطء فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأكثر أصحابناء والظاهر من مذهب 
الشافعي أنه يصح تعيينه كما يصح به فسخ المبيعة» ويكون الفرق بين الطلاق المعين» 
حيث لم يكن الوطء فيه بياناً» وبيان الطلاق المبهم حيث صار الوطء فيه بياناء إن 
الطلاق المعين لا خيار في تعيينه» فلم يكن وق ينآ والطلاق المبهم 
له الخيار في تعيينه» فجاز أن يكون اختياره للوطء تعيينا 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» والظاهر من مذهب الشافعي» 
أنه لا يصتع تعبييته بالوطء وإن ضيح بالوطءاء فسخ البيع لما ذكرنا لقوق يا نذا 
عذركا" الوط ميا للطلذق» كانت المرطوه: رويجة" وصبال: الطلاق روافها على قير 
الموطوءة. وإذا لم يجعل الوطء تعييناً للطلاق» أخذ بتعيينه قولاً واحدآء وهل يلزم 
تعيينه في غير الموطوءة أن يكون على خياره في تعيينه في أيتهما المطلقة على 
وجهين : 


أحدهما: يلزم تعيينه بالقول في غير الموطوءة ليكون الوطء لزوجته. 


والوجه الثاني : أن يكون على خياره في تعيينه في أيتهما شاء»ء كما لو كان مخيراً 
لو لم يطا فعلى هذا إن عينه في غير الموطوءة تعين فيهاء وكانت الموطوءة زوجته» 
وإن عينه في الموطوءة تعين فيهاء وهل يكون الطلاق واقعاً بهذا التعيين» أو يكون 
واقعاً باللفظ المقدم؟ على وجهين: 


4ك كتاب الطلاق/ باب الشكُ في الطلاق 


أحدهما : وهو قول أي إسحاق المروزي أن الطلاق 5 في التعيين وتكون 
المعينة قبل التعيين وبعد التلفظ بالطلاق زوجته. 

والوجه الثاني : وهو قول أي علي بن أ هريرة: أن الطلاق يقع باللفظ 
المتقدم. وأن الوطء صادفها وهي غير زوجة» عير أنه لا حد عليه بحال» لأنها كانت 
جارية في حكم الزوجات لتخييره تعيين الطلاق في غيرهاء فعلى هذا إن قيل: إن 
الطلاق يقع بالتعيين المتأخرء فالعدة من وقت التعيين» وإن قيل: إن الطلاق يقع 
باللفظ المتقدم ففي العدة وجهان: 

أحدهما : أنها من وقت الطلاق المتقدم لا من العدة بتعقب الطلاق 

والوجه الثاني: أن العدة من وقت التعيين المتأخرء وإن تقدم الطلاق اعتباراً 
بالتغليظ في الأمرين 





ا 


ا ل 1 ون ٠‏ “فس 1 
مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلَوْ فا تَ بَلْ هي هذه طَلْقَنَا مَعا بإقرّاره». 


قال الماوردي: وصورتها في رجل طلق إحدى زوجتيه وأخذ ببيان المطلقة 
منهماء فقال: : هي هذه لا بل هذهء فلا يخلو حال الموقع بينهما من أن يكون معيناً أو 
ينيدا فإن كان معيناً فقال: هذه لا بل هذه طلقتا معاء لأن البيان لا يقع به الطلاق 
وإنما هو إقرار بوقوعه باللفظ المتقدم. فإذا قال بل هده ضار مقرأ بطلاقهاء فإذا قال: 
لا بل هذه صار مقرأ بطلاق الأخرى راجعاً عن طلاق: الأولى» ٠‏ فقبل إقراره بالثانية ولم 
يقبل رجوعه عن الأولى كمن قال: عليّ لزيد ألف درهمء لا بل هي على عمروء كان 
مقراً لكل واحد منهما بألف» ٠‏ لأن رجوعه عن زيد إلى عمرو يجعله مقرأ لزيد وعمرو. 

إن كان الطلاق مبهما ففيه وحيان: 

أحدهما : نهنا تطلقان م كالطلاق المعين وهذا على الوجه الذي نقول: إن 
البيان في المبهم يوجب وقوع الطلاق باللفظ دون التعيين. 

والوجه الثاني: أنه يطلق الأولى دون الثانية» وهذا على الوجه الذي يقول فيه: 
إن البيان في المبهم يوجب وقوع الطلاق بالتعيين» ويكون الفرق على هذا بين المعين . 
والمبهم» أن البيان في المعين إقراراًء فجاز أن يكون الثاني إقراراً كالأول والثاني في 
المبهم طلاق» لوكو الناني طلانا يلوت الأرلنء لأنه إشارة والطلاق لا يقع بمجرد 
الإأشارة: 

فصل:وإذا كان له ثلاث زوجات» وطلق واحدة منهن طلاقاً معيناً» وأخخذ ببيانهاء 
فقال: هي هذهء بل هذه بل هذهء طلقن كلهن لما ذكرنا من أنه صار مقراً بطلاقهن 
كلهن» فلو قال: هي هذهء أو هذه أو هذه. لم يكن فيه بيان لطلاق واحدة منهن» لأنه 


كتاب الطلاق/ باب الشكُ في الطلاق ينك 
لم يرد بياناً على ما علمناه» فلو قال: هي هذه وهذه وهذه طلقن كلهن. 

ولو قال: هي هذه أو هذه أو هذهء طلقت الأولى وأخذ ببيان إحدى الأخرتين 
فيصير مطلقاً لاثنتين» ثم قياس هذا في الأربع إذا طلق واحدة منهن. والله أعلم. 

ل 1 00 ا 21 - 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ: «فَإنْ مَانَنَا أو إِحْدَاهُما قَبْلَ أن يُبَيّنَ وَقَمنا لَهُ منْ كلَّ وَاحَدَة 
مِنْهُمًا ميراتٌ زَوْجٍ وَإِذًا قَالَ لاخداهما هذه التي طَلَّفْتُ رَدَدْنَا عَلَى أَمْلها ما وََفْنَا لَهُ 
وَأَحْلَفنَاةُ لِوَرَثَةَ الأخرى» . 
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قال الماوردي: وهذا صحيح إذا طلق إحدى زوجتيه ثم لم يبين حتى ماتت 
إحدى الزوجتين» عزل من تركتها ميراث زوج لجواز أن تكون هي الزوجةء والأصل 
ثبوت الزوجيةء وأخذ ببيان المطلقة منهما بعد الموت كما يؤخذ ببيانها قبله» سواء 
كان الطلاق معيناً أو مبهماء لأن الطلاق واقع في الإبهام لوقوعه في التعيين» وإنما 
يكون فى المعين مخبراء فإن قال: المطلقة هى الميتة والباقية هي الزوجة فقد انتفت 
التهمة عنه في الميراث فرد على ورئته» وتكون الباقية زوجة» فإن أكذب في هذا البيان 
فلا يمين عليه لورثة الميتة إن كانت مدخولاً بهاء لأنهم لا يستحقون بهذا التكذيب 

قأما الزويجة الباقية إذا أكذييه ةوقال أ0ا"المطلفة"فإن كان' الطلاق مضنا فلها 
إحلافهء وإن كان الطلاق مبهماً فليس لها إحلافه. لأنه في المعين مخبر فجاز أن 
يحلف على تكذيبه في خبره» وفي المبهم مخيرء فلم يجز أن يحلف على خياره . 

فأما إن كانت الميتة غير مدخول بهاء فهو وإن أسقط ميراثه منها فقد رام بما أقر 
به من الطلاق إسقاط نصف مهرها فننظر فإن كان نصف الصداق مثل الميراث» أو أقل 
فلا يمين غليهء.وإن كان نصف الصداق أكثر كان لورثتها إحلافه إن كان الطلاق معيثاء 
ولم يكن لهم إحلافه إن كان مبهماًء فلو ماتت الزوجتان قبل بيانه» عزل له من تركة كل 
واحدة منهما ميراث زوج» لجواز أن تكون هي الزوجة وأخذ بالبيان» فإذا بين طلاق 
إحداهما رد ما عزل من ميراثه منها على ورثتهاء ولم يستحق ميراث الأخرى» لأنها 
زوجةء فإن أكذبه الفريقان كان لورثة الزوجة منهما إحلافه» إن كان الطلاق معيناء ولم 
يكن لهم إحلافه إن كان مبهماً. 

ولم يكن لورثه المطلقة منهما إحلافه إن كانت مدخولاً بهاء ولا إن كانت غير 
مدخول بهاء وكان نصف الصداق أقل من الميراث أو مثله. 

وإن كان أكثر منه فلهم إحلافه» إن كان الطلاق معيئاًء وليس لهم إحلافه إن كان 


2 كتاب الطلاق/ باب الشك في الطلاق 





مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ: «وَلدْ كانهو اميك ونيا" لهم مياق اقنا:: حَين 
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قال الماوردي: وصورتها: فيمن طلق إحدى زوجتيه ثم مات قبل بيان المطلقة 
منهماء وجب أن يعزل من تركته ميراث زوجة من ربع أو ثمن» هل يقوم ورثته مقامه 
في بيان المطلقة منهما؟ على ثلاثة أوجه: 

أحدها : ا روتوك ل ا القنمكا نيعم ٠‏ لأنهم 

والوجه الثاني : 000 ا00 سواء كان 
الطلق معيا آر #بيناء اد لوبجانوم إجقاط رارك متارك: والوارث لا يملك إسقاط 
من شاركه في الميراث . 

والوجه الثالث: أنهم يقومون مقامه في الطلاق المعين» ٠‏ لأنهم مخيرود» وقد 
يجوز أن يخيروا عنه؛ ولا يقومون مقامه في الطلاق المبهم. ٠‏ لأنه يرجع فيه إلى خيار 
من يملك الطلاق» 0 
0 الت ا ساك م ا ا 
للمقر بطلاقهاء إن كان معنا ولم يحلف إن كان يونا وإذا قلنا إنه لا يرجع إلى 
بيان الوارث لم يكن الوارث خصماً لهماء ووقف الميراث بين ن الزوجتين حتى يتحالفا 
عليه» فتأخذه الحالفة منهما دون الناكلة أو يصطلحان عليه فيقتسمانه عن تراض منهما 
اوور الركني الوطم ماي سن رسيا استب اين 

مسألة: قال الشّافعيٌ: «قإن مَانَتْ وَاحدَّة َبْلَهُ 5 مَاتَ يَعْدَهَا فقالَ وَارثهُ طلَقّ 
الأدلى وَرلّث الأخرى بلا ينون فال طَلَنَ الع قا قَولآنٍ حدما أنه يوم مقا 
المَيْتِ فيَحلِفُ أن اْحَيّةَ حي الي طَلَقَ لان ويَأحُذُ مِرَاَهُ مِنَ الْمبتة مله وَقَدْ يَعْلَمُ ذلك 
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بره أؤ بِحَبرٍ غَيْرهِ مِمّنْ يُصَدٌ اقل اقبي أن يوقت له مات روج ين الم قبل 
وَلِلْحَيّة ميرَاتُ امرأة منْهُ حَتَّى يَضْطَْلِحًا» . 


قال الماوردي: وصورتها فيمن طلق إحدى زوجتيه» ثم ماتت إحداهما ومات 
الزوج بعدها قبل البيان» فالواجب أن يعزل من تركة الميتة قبله ميراث زوج» لجواز أن 
تكون الباقية هي الزوجة ويعزل من تركة الزوج ميراث زوجة» لجواز أن تكون الباقية 
هي الزوجةء ثم ينظر ما يقوله وارث الزوجء فإن قال ما يضره في الأمرين: بأن 


كتاب الطلاق/ باب الشك في تت ث2 33 أربي 


المتوفاة قبله مطلقة» فلا ميراث لنا منها والباقية بعده زوجة فلها الميراث معناء فقد 
بين ما يضرهء فقوله مقبول فيه» لأن ما يدعي عليه من ميراث الباقية قد صدق عليه 
وما يجوز أن يطالب به من ميراث الميتة قد أسقطه فلم يعترض عليه» وإن بين ما ينفعه 
في الأمرين فقال: الميتة هي الزوجة فلنا الميراث من تركتهاء والباقية هي المطلقة فلا 
ميراث لها معناء فإن صدق على ذلك زال النزاع, وحمل الأمر على ما قال» فأعطي 
ميراث الميتة» ومنع من ميراث الحية. وإن أكذب عليه وقال وارث الميتة: هي 
المطلقة فلا ميراث لكم منها . 

وقالت الباقية: أنا الزوجة فلي الميراث معكمء ففيه قولان» نص عليهما الشافعي 
هاهناء وتلك الأوجه الثلاثة بناء عليهاء ومخرجه منها أحد القولين: أنه يرجع إلى بيان 
الوارث» فيحلف لورثة الميتة على العلم» لأنها يمين على نفي طلاق غيره» فيقول: 
والله لا أعلم أنه طلقهاء ويستحق من تركتها ميراث زوج» ويحلف للباقية على البت 
والقطعء لأنها يمين على إثبات طلاقها فيقول: والله لقد طلقها ويسقط ميرائها من 
الزوج. 

والقول الثاني : أنه لا يرجع إلى بيان الوارث لما ذكرنا من التعليل» ويكون ما 
عزل من ميراث الميتة موقوفاً حتى يصطلح عليه وارثها ووارث الزوج. 

وما عزل من ميراث الزوج موقوفاً حتى تصطلح عليه الزوجة الباقية ووارث 
الزوج والله أعلم بالصواب. 


بَابُ مَا يهدِمٌ الرّجُلَ من الطلاق من كتَابَيئن 


قال الشَافعِيُ رَ حَمَة الل «لَمًا كانت الطَلْقَةٌ الَالكَة تُوجبٌُ ب التَخْرِيمَ كانت إِصَابَةٌ 
دج َب وجب القخطيل ولما َم يكن بي الطُلقَة ولا بي القن ما يُوجبٌ الَّحْرِيمَ 


ا 0 ا ريه + اطول كلق ورك 0 


أ 


داه ونا 3 


سَألَهُ عط طَلَئَ 0 انين 3200 ا فَيَرَوَجَتْ غَيْرَةُ َصَآىَآَ 
وَتَرَوَجَهَا لأوَلُ قَالَ عُمَدْ هي عِنْدَه عَلَى ما بق مِنَّ الطّلاق) . 

قال الماوردي: وجملة ذلك أن الفرقة الواقعة بالطلاق تنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: وهو أخفها: ما يستبيحه المطلق بالرجعة من غير عقدء وهو ما دون 
الثلاث في المدخول بها فيستبيحها الزوج بأن يراجعها في العدة. 

والقسم الثاني وهو أغلظهما: أن لا يستبيحها المطلق إلا بعد زوج» وهو الطلاق 
الثلاث في المدخول بها وغير المدخول بهاء فهي محرمة عليه بالثنلاث» حتى تنكح 
زوجا غيره. 
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مَاتَ عَنْهَا 


والقسم الثالث: وهو..أوسطها أن يستبيحها بعد نكاح بعد طلاقه. ولا يستبيحها 
بالرجعة» ولا يفتقر إلى نكاح زوجء وهو ما دون الثلاث من طلقة أو طلقتين إما في 
غير مدخول بها وإما في مدخول بها بعد انقضاء عدتهاء وإما في مختلعه. فإن نكحها 
قبل زوج أو بعد زوجء لم يصبها حتى طلقهاء فإذا تزوجها الأول كانت معه على ما 
بقي من الطلاق إجماعاًء وإن كان الأول واحدة بقيت معه على اثنتين» وإن كان اثنتان 
بقيت معه على واحدة» وإن نكحت زوجاً وأصابها ثم طلقها وعاد الأول بعد عدتها من 
الثاني وتزوجهاء فقد اختلف الفقهاء فيه» فذهب الشافعي إلى أن وجود الزوج الثاني 
كعدمه» وأنه لا يرفع ما تقدم من طلاق الأول» وإذا نكحها الأول بعده كانت معه على 
ما بقي من الطلاق» فإن كان الطلاق واحدة بقيت معه على اثنتين» وإن كان اثنتان بقيت 


على واحدة» فإن طلقها في النكاح الثاني واحدة حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره. 


كتاب الطلاق/ باب ما يهدم الرجل من الطلاق 

وبه قال من الصحابة: عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة. 

ومن الفقهاء: مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى وزفر بن الهذيل ومحمد بن 
الحسن» وقال أبو حنيفة ويوسف: الزوج الخاتي قل عدم طلاق الأول ورفعه» فإذا 
عادت إلى الأولى كانت معه على ثلاث تطليقات». استدلالاً بقول الله تعالى : لقَإِمْسَاكٌ 
بِمَعْرُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ4 [البقرة: 149]. فاقتضى ظاهر الاية جواز الرجعة إذا 
طلقها في التكاح الثاني» واحدة بعد اثنتين في النكاح الأول» وأنتم تمنعون منها 
وتحرمونها إلا بعد زوج». قالوا: ولأنها إصابة زوج ثان فوجب أن تهدم ما تقدم من 
مللدق الأول أضله :إذا كان:ظلؤق الأول ثلاتا قال ” ولآن إضابة الثانى لما قويت على 
هدم الطلاق الثلاث» كانت على هدم ما دونها أقوى». كمن قوي على حمل مائة رطل 
كان على حمل رطل أقوىء. وكالماء إذا رفع كثير النجاسة كان برفع قليلها أولى» 
وكالغسل إذا رفع الجنابة» كان برفع الحدث أولى» وكالجنابة إذا نقضت طهر البدن» 
كانت بنقض طهارة بعضه أولى . 

ودليلنا قول الله تعالى : هفَإِنْ طَلَّمَهَا مد تحلُ لَهُ مِنْ بَمْدُ حَتَّى تلكح رَوْجاً غَبرَه4 
[البقرة 3 | فكان طلاق من بقيت له من الثلاث طلقة يوجب تحريمها إلا بعد 
زوج» سواء نكحت قبل طلاقه زوجاً أم لاء فإن قيل: فإن كان آخر الآية دليلاً لكمء 
كان أولها على ما مضى دليلاً لناء قيل: إذا اجتمع في الاية الواحدة ما يوجب الحظر 
والإباحة» كان تغليب ما يوجب الحظر على الإباحة أولى. 

ومن القياس أنها إصابة لم تكن شرطاً في الإباحة فلم تهدم ما تقدم الطلاق 
كإصابة السيد والإصابة بشبهة ولأنه طلقها قبل استكمال عدد الطلاق» فوجب أن يبنى 
على ما تقدم من الطلاق» وأصله إذا لم يدخل بها الثاني » ولأن الاستباحة الواقعة بعل 
الفرقة المستبيحة عن نكاح رزوج» له تردها إلى أول العدة كالرجعة» لأنها طلقة 
استكمل بها عدد الثلاث» فوجب تحريمها إلا بعد زوج. 

أصله: إذا استكمل الثلاث في الابتداءء ولأن إصابة الزوج الثاني في الطلاق 


يننا 





أحدهما: أن الطلاق قد وقع فلم يرتفع بعد وقوعه. 

والثاني: أنه لو ارتفع لاستباحها بغير عقدء وإذا أثرت في رفع التحريم في 
الثلاث وليس فيما دون الثلاث تحريم لم يكن للإصابة فيها تأثير. 

ولأننا أجمعنا على أن النكاح الثاني يبنى على الأول في الإيلاء والظهارء قبل 
زوج وبعده فكذلك في عدد الطلاق 


وأنا الجوات غن الآية فقد مضى: 
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وأما الجواب عن قياسهم على الثلاث» فهو أنه لما كانت الإصابة شرطاً فيه كانت 
رافعة له جرد فر واططياريته. 


أقرى , ااا والبين 
فيما دون الثلاث تحريم» على أن هذا الأصل غير مستمر على مذهب أبي حنيفة لأنه 
جعله قد يجعل الشيء ء» مؤثراً في الأكثر غير مؤثر في الأقل في مواضع شتى . فمنها أن 
العاقلة تتحمل جميع الدية ولا تتحمل ما دون الموضحة. ومنها أنه لو قال لزوجته: 
أنت بائن ينوي بها الثلاث» كانت ثلاثاً ولو نوى اثتتين كانت واحدةء فجعل النية مؤثرة 
في الثلاث غير مؤثر ة في الأقل. ومنها أن القهقهة في الصلاة ة تبطل الصلاة والطهارة. 
وفي غير الصلاة ة لا تبطل الطهارة؛ فجعلها مؤثرة في الأكثر غير مؤثرة في الأقل» ففسد 
به ما ذهب إليه ٠‏ والله أعلم . 


فصل: في فروع الطلاق 

وإذا تزوج الرجل جارية أبيه تزويجاً صحيحاًء لأنه يخاف العنت» أو لأنه عبد 
وإن لم يخف العنت فقال لها : : إن مات أبي فأنت طالق» فمات أبوه؛ فإن لم يكن وارثاً 
لكونه عدا طلقت بموتهء لوجود الصفة. وإن كان وارث لكونه حرا قلا اراد 
لي امود الوا رن كز تراك كاي الود وريج سوا دي 
طلاقها وجهان: 

اناه وك قورع روي اا ». لأنه إذا ورثها انفسخ نكاحها بالملك» 
وزكات الفسخ :رزبان الظلاقة سواء» فوقع الفسخ ولم يقع الطلاق كقوله لها: إذا مت 
فأنت طالق» فمات لم تطلق . ٠‏ 

والوجه الثاني: وهو قول أبي حامد الإسفراييني أنها تطلق ولا يقع الفسخ 
بالملك» :افيه لان تؤجت عسه: العوت وهر ردان السلقا لاي حل : لقي ” 
فصار الطلاق واقعاً في زمان الملك لا في زمان الفسخ فلذلك وقع الطلاق ولم يقع 
الفسخ . 

وإن كان على أبيه دين يحيط بقيمة الجارية» فقد اختلف أصحابنا في التركة إذا 
أحاط بها الدين» هل تنتقل إلى ملك الورثة أم لا؟ على وجهين : 


أحدهما : وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنها لا تنتقل إلى ملكهمء وتكون 
لأرباب الذين دونهم » فعلى هذا تطلق لوجود شرط الطلاق وعدم شرط الفسخ . 


الما 





كتاب الطلاق/ باب ما يهدم الرجل من الطلاق 

والوجه الثانى: وهو قول أبى العباس وأكثر أصحابنا: أنها تنتقل إلى ملك الورثة 
وإن أحاط بها الدين» فعلى هذا يكون طلاقها على ما مضى من الوجهين . 

فلو كانت المسألة على حالهاء في تزويج الابن جارية الأب» فقال لها الأب: إذا 
مت فأنت حرة» وقال لها الابن: إذا مات أبي فأنت طالق» فمات الأب نظرء فإن مات 
وقيمتها تخرج من ثلثهء عتقت على الأب» وطلقت على الابن» لأن عتق الأب لها 
يمنع من ملك الابن لهاء ولذلك وقع العتق والطلاق فعا ! وإن كان على الأب دين 
يحيط بها ويمنع من خروجها من ثلثه» ٠‏ لم تعتق عليه» لأن عتق المريض إذا لم يخرج 
من الثلث مردودء فطلاقها على الابن معتبر باختلاف أصحابناء هل يملكها الابن إذا 
أحاط بها دين الأب فعلى قول أبي سعيد الإصطخري لا يملكها الابن» فعلى هذا تطلق» 
وعلن قول الجماعة قل ملكها الأروه على .هذفن طلاقها عله وجهان” 

أحدهما: وهو قول أبي العباس: لا تطلق. 

والثاني: وهو قول أبي حامد الإسفراييني: تطلق. 

فصل: في الشرط والجزاء 

إذا قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» فهو طلاق معلق بشرط لا يقع إلا بوجودء 
والشرط دخول الدار» .والجزاء وقوع الطلاق» فمتى دخلت الدار طلقت» ولا تطلق إن 
لم تدخل. 

فلو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق فظاهره الشرط والجزاءء وإن أسقط فاء 
التجزاء قاو تظلق إل يتخول الداز» كقرله: اإن-دخلتك الذاز فانت "طالق» فلو قال 
أردت به الطلاق في الحال» فقولي: أنت طالق حمل على إرادتهء لأنه أضر به» 
ويحلف في الحال ولم يطلق بدخول الدار. 

ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق» احتمل ثلاثة معان: 

أحدها: أن يريد بذلك الشرط ويضمر الجزاء في نفسهء فكأنه أراد إن دخلت 
الدار وأنت طالق فعبدي حرء أو فحفصة طالق فيحمل على ما أراد. لأن الكلام 
يحتمله» فلا تطلق هي بدخول الدار» فإن أكذبته الزوجة أحلف لها. 

المعنى الثانى: أن يريد الشرط. والجزاءء فيكون كقوله: إن دخلت الدار فأنت 
طالق: حفكولة فلن جا أراد فرلا وراد قوم الواوتمقام القاعه فإذ “جلت الداق 
طلقت فإن أكذبته الزوجة وذكرت أنه أراد بهما جميعا الشرط لم يحلف لهاء فإن ذكرت 
أنه أراد الطلاق المعجل أحلف لها. 

والمعنى الثالث : أن يريد إيقاع الطلاق في الحال فتطلق» ويكون ذكر الدار صلة 
لا شرطاًء فإن أكذبته الزوجة لم يحلف لهاء فإن قال ذلك ولم يكن له إرادة» كان 

الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م9١‏ 
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الظاهر منه حمله على الشرط والجزاء. لآن الكلام إذا أمكن أن يكون مستقلاً بنفسهء 
لم يجعل مبتوراً والواو قد تقوم مقام الفاءء لأنها من الحروف التي ينوب بعضها مناب 

ولو قال: وإن.دخلت الدار فأنت طالق» احتمل معنيين: 

أحدهما : : أن يكون عطفاً على كلام تقدم كأنه قال: إن كلمت“ يذ قأنت ظالق 
وإن دخلت الدار فأنت طالق.ء فيكون قوط وجزاء فمتى دخلت الدار طلقت» ولا 
تطلق قبل دخولها. 

والمعنى الثاني : أن يريد به إيقاع الطلاق في الحال» افتطلق ويكون معناه أنت 
طالق وإن دخلت الدار. ولو قال: : أنت طالق إن كلمت زيدا وعمراً وبكراً مع خالدء 
فإن أراد بقوله وبكراً مع خالد استئناف كلام كان شرط الطلاق كلام زيد وعمروء دون 
بكر وخالد. فإذا كلمت زيدا وعمرا معا أو على انفراد طلقت. وإن كلمت أحدهما 
دون الآخر لم تطلق» وإن أراد بقوله بكرا مع خالد الشرط؛» صار شرط الطلاق مقيداً 
بكلام زيد وعمروء. وبكر مع خالد فإن كلمتهم إلا واحداً منهم لم تطلق» لآن الشرط 
لم يكملء وإن كلمتهم جميعا وأفردت كلام بكر عن خالد لم تطلق» ٠‏ لآنه جعل شرط 
الطلاق اجتماعهم في الكلام را جمعث بين كن وعالد في الكخلام وفرقت بين زيد 
وعمرو في الكلام طلقت» لآنه جعل جعل الجمع بين بكر وخالد شرطاء ولم يجعل الجمع 
بين زيد وعمرو شريلاء وإن قال ذلك: ولا إرادة له حمل ذكر وبكر وخالد على 
الاستئناف دون الشرطء. لأن اختلافهما في حكم الإعراب يخالف بينهما في حكم 
الشرط»ء ولو قال: إن كلمت زيداً أو مرا أن يكرا فأنت طالق» فإن كلمت أحدهم 
طلقت احدة» وإن كلمتهم جميعاً قال ابن سريج: طق اونا لان كلام كل واحد 
شرط يتعلق به الجزاء إذا انفرد فوجب أن يتعلق به الجزاء إذا اجتمع . 

والذي أراه أنها .لا تطلق إلا واحدة» لأن الجزاء واحد علق بأحد ثلاثة شروط 
فوجب أن لا يتعلق بهما إذا اجتمعت الأجزاء واحدة» ولكن لو قال: إن كلمت زيدا 
فأنت طالق وإن كلمت عمرا فأنت طالق وإن كلمت بكرا فأنت طالق فكلمتهم جميعاً: 
طلقت ثلاثاء لأنها ثلاثة شروط علق بكل شرط منها جزاء مفرد» ولو قال وله 
زوجتان: وإن دخلتما هاتين الدارينء» فأنتما طالقتان» فإن دخلت كل واحدة منهما كل 
واحدة من الدارين طلقتاء وإن دخلت إحداهما إحدى الدارين ودخلت الأخرى الدار 
الأخرى ففيه وجهان: 

أحدهما: طلقتاء لأن دخول الدارين موجود منهما فصار الشرط بدخولهما 
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والوجه الثاني: وهو الأصح: لا تطلقا حتى تدخل كل واحدة منهما كل واحدة 
من الدارين» لأنه لو أفرد طلاق كل واحدة منهما بدخول الدارين» لم تطلق إلا 
بدخولهما معاء فكذلك إذا جمع بينهما لم تطلق كل واحدة منهما إلا بدخول الدارين 
معاًء وهكذا لو قال: إن ركبتما هاتين الدابتين فأنتما طالقتان فركبت كل واحدة منهما 
كل واحدة من الدابتين أو قال إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان» فأكلت كل 
واحدة منهما أحد الرغيفين كان طلاقهما على هذين الوجهين . 

فصل آخر: فلو قال لزوجته راي كلتك ابره الكاطلن ليزي خمشيي فى اليوم 
قبل أن تطلق لم تطلق قاله أبو العباس بن سريج» تعلباة بآن مضى اليوم شرط في وقوع 
الطلاق في اليوم فليس يوجد شرط الطلاق» إلا وقد انقضى محل الطلاق فلم يقع. 

وقال أبو حامد الإسفراييني: يقع الطلاق» لأن شرط الطلاق فواته في اليوم» 
وإذا بقي من آخره ما يضيق عن لفظ الطلاق فقد وجد الشرطء وذلك الزمان لا يضيق 
عن وقوع الطلاق» وإن ضاق عن لفظه فوجب أن يقع وهذا فاسدء. وقول أبي العباس 
أولى» لأن وقوع الطلاق إذا لم يكن إلا بلفظ الطلاق وزمان لفظه وزمان وقوعه مثلان» 
فإذا ضاق عن أحدهما ضاق عن الآاخر. 

ولكن لو قال: إن لم أبع عبدي اليوم فأنت طالق اليوم فلم يبعه حتى مضي 
اليوم» طلقت وصح فيه تعليل أبي حامد. لأن زمان البيع أوسع من زمان الطلاق» لأنه 
يفتقر إلى بذل البائع وقبول من المشتريء» فإذا ضاق عن اللفظين في البيع وجد 
الشرط» وهو لا يضيق عن الطلاق الذي يقع بأحد اللفظين فلذلك وقعء ولو قال: إن 
لم أبع عبدي اليوم فأنت طالق اليوم» فأعتقه طلقت لفوات بيعه بالعتق» وفي زمان 
طلاقها وجهان: 

أحدهما : عقيب عتقه . 

والثاني: في آخر اليوم إذا ضاق عن وقت البيع» لو كان بيعه ممكناً ولكن لو دبر 
عبده لم تطلق إلا بفوات بيعه» لأن بيع المدبر جائز وكذلك لو كاتبه» لأنه قد يجوز أن 
يفسخ المكاتب كتابته فيجوز بيعه. 

قال أبو العباس بن سريج: ولو قال لها: أنت طالق يوم لا أطلقك فإذا مضى يوم 
لم يطلقها فيه طلقت بالحنث» ولو قال: أنت طالق يوم لا أدخل دار زيدء طلقت إذا 
مضى عليه وقت يمكنه أن يدخل فيه دار زيد» من ليل أو نهارء ولم يراع فيه مضي 
اليوم» قال: لأن الناس يريدون بمثل هذا الوقت دون اليوم المقدرء كقوله تعالى: 
لإوَمَنْ يُوَلَهِمْ يَؤمِئذ دُبرَهُ | لآ مُتَحَرّفاً لقتَال» [الأنعام: .]١‏ يريد به الوقت ولا يريد به 
نهار اليوم» وهذا التعليل إن صح في قوله: لا أدخل دار زيد فأنت طالق» صح في 
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قوله: يوم لا أطلقك فأنت طالق» وليس الفرق بينهما معنى يصح فإن جعل ذكر اليوم 
في دخول الدارء عبارة عن الوقت جعل في وقوع الطلاق عبارة عن الوقت» وإن لم 
يجعل في أحدهما لم يجعل في الاخرء ولكن لو قال: ليلة لا أدخل فيها دار زيد. 
فأنت طالق لم تطلق إلا بمضي الليلة لا بدخول داره فيها. 

والفرق بين الليلة واليوم» م امع ا 
يعبر عنه بالليلة» ولو قال: أنت طالق إلى حين أو إلى زمان. طلقت إذا سكت» لأنه 
حين وزمان ووقت. 

فصل: وإذا قال: أنت طالق اليوم غداً فله أربعة أحوال: 

أحدها: أن يريد أنها تطلق اليوم واحدة وهي لاحقة بها في غدء فتطلق في يومه 
واحدة لا غير وهي لاحقة بها في غد. 

والثانية : ابد ا الالتاري يم ارا راي اموي الات قرو روصل 

في اليوم وأخرى في غد. 

والثالث: أن يريد تبعيض الطلاق» الطلقة في اليوم وفي غدء فينظر إن أراد 
تبعيض طلقتين كأنه أراد بعض طلقة في يومهء يعض احرف لي غلاوبر طلحت الللقين 
في يومه وغده تكميلا للبعض الواقع فيه. . وإن أراد تبعيض طلقة واحدة فتقع اليوم طلقة 
تكميلا للطلقة الواقعة فيه فهل يطلق في غده أم لا؟ على وجهين ذكرهما ابن سريج : 

أحدهما: لا تطلق. لأن البعض الذي أوقعه في غدهء قد تعجل في يومه. 

والوجه الثاني: تطلق. لأن البعض الذي في يوم يكمل بالشرعء لا بتقديم ما 
أخره فوجب أن يكون البعض الذي في غده واقعاً بالإرادة تكملاً بالشرع . 





والرابعة : أن لا يكون له إرادة فتطلق في يومه واحدة» ولا تطلق في غده حملا 
على الحال الأولى» لأنها محتملة والأصل أن لا تطلق» ولو قال: أنت طالق اليوم إذا 
جاء غد. فجاء غد لم تطلق في اليوم ولا في غدء لأن وقوع طلاقها في اليوم تقديم 
للطلاق قبل وجود الشرط. وذلك لا يجوز ووقوعه في الغد إيقاع له في غير محلهء 
وذلك لا يصحء فإن أراد بقوله: أنت طالق اليوم إذا جاء غد.» كقوله: إذا قدم زيد 
فأنت طالق قبله بيوم . 


فصل: وإذا قال: أنت طالق بمكة أو في مكةء فإن أراد كونها بمكة دونه» روعى 
ذلك وطلقت إن حصلت بمكة» ولم تطلق إن لم تحصل بهاء سواء كان الزوج بمكة 
أو لم يكن» وإن أراد كونه بمكة دونها روعي ذلك» فإذا حصل الزوج بمكة طلقت». 
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وإن لم يحصل بها لم تطلق سواء كانت بمكة أو لم تكن» وإن لم تكن له إرادة روعي 
حصولها بمكة دونه» لأنه هو الأظهر من الكلام» فإذا حصلت بمكة طلقت» سواء كان 
الزوج بها أو لم يكن. 

وقال البويطي: تطلق إذا لم تكن له إرادة؛ وإن لم يكن واحد منهما بمكة» لأن 
المطلقة بغير مكة تكون مطلقة بمكة» وهذا القول فيه تنفصل فائدة التخصيص . ويعبر 
بقوله أنت طالق في غد فإنها لا تطلق قبل مجيء غدء وإن كانت المطلقة في اليوم 
مطلقة في غد. 

قصل وإذا كال أنكطالق مزيقنة أو مقبلية نظن فإن فال مريضة أو-مصلية 
بالنصب كان المرض والصلاة شرطاً في وقوع الطلاق» فلا تطلق قبله» وإن قال: 
مريضة أو مصلية بالرفع كان جزاءء فتطلق في الحال وإن لم تكن مريضة ولا مصلية» 
فإن أدغم اللفظ وألغى الإعراب فلم يبين فيه نصب الشرطء ولا رفع الخبر سئل عن 
مراده» فإن أراد أحد الأمرين حمل عليه؛ وإن لم تكن له إرادة حمل على الخبر دون 
الشرط» وكان الطلاق واقعاء لأن الشرط لا يثبت إلا بالقصد فإن أعرب ولم يكن من 
أهل الإعراب ولا عرف معنى المعربء. بالنصب ولا بالرفع ففيه وجهان: 

أحدهما : أن يكون كالعارف بالإعراب» والقاصد له اعتباراً له بحكم اللفظ . 

والثاني : أنه يلغى حكم الإعراب» ويوقع به الطلاق اعتبارا بالقصد في لفظ 
الطلاق. 

فصل: وإذا قال لها: إن بدأتك بالكلام فأنت طالق» وقالت له: إن بدأتك 
بالكلام فعبدي حر انحلت يمين الزوج, لأنه قد بدأ بالكلام فبطل أن يكون مبتدئا لها 
بالكلام» وكانت يمينها بالعتق باقية» فإن بدأها الزوج بالكلام انحلت يمينهاء وإن 
بدأته بالكلام حنثت بالعتق ولو قال لها: إن كلمتني فأنت طالق» وقالت له: إن كلمتني 
فعبدي حرء طلقت, لأنها قد كلمته ولم يعتق عبدها أن يكلمها. 

فصل: وإذا قال لها: إن أمرتك بأمر فخالفتيني فأنت طالق» لا تكلمي أباك ولا 
أخاك. فكلمتهما لم تطلق» لأنها خالفت نهيه ولم تخالف أمرهء ولو قال لها: إن 
نهيتنى عن منفعة أنوي فأنت طالق» وكان لها فى يده مال أراد أن يدفعه إليها لينفعهماء 
فقالت: لا تعطيهما من مالي شيئاً لم تطلق لأنه لا يصح أن ينفعهما بمالهاء إذ ليس 
يجوز لهما الانتفاع به» فلم يكن ذلك نهياً عن منفعتهما . 


قله نولو :قال "لوا اأنك.طالق إن فيزيت :زيدا + قضدوية فيماً "لي "تطلق :أنه قد 
سقط حكم ضربه بالموت كما سقط حكم كلامه بالموت. ولو ضربه بعد جنونه أو 
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إغمائه أو سكره. طلقت سواء أحس بالضرب أو لم يحسء» لأن حكم الضرب لا يسقط 
بالجنون والإغماء والسكرء ولو ضربه على ثوبه فأحس بالضرب من تحت الثواب» 
طلقت سواء ألمه أو لم يؤلمه. وإن لم يحس به من تحت الثياب لكثرتها وكثافتها لم 
تطلق. لأنه ضرب حائل دونه فصار كما لو ضرب حائطاً هو من ورائه . 

فصل: ولو قال: أنت طالق إن كنت أملك أكثر من مائة درهم» فهذه اليمين 
البو ل ا اي في رصق اداه ارجا ساو رجهي 

أحدهما : لا تقتضيه لاختصاصها بنفى الزيادة . 

والثاني : تقتضيه لتتميمها للماثة فعلى هذا إن كان مالكاً لمائة درهم لا يزيد عليها 
ولا ينقص منها بر ولم تطلق. وإن ملك أكثر من مائة درهم ولو بقيراط طلقت. وإن 
ملك أقل من مائة درهم ولو بقيراط ففي طلاقها وجهان: 

أحدهما : تطلق . 

والثاني : لا تطلق . 

فصل: ولو قال: أي نسائي بشرتني بقدوم زيد فهي طالق فبشرته إحداهن بقدومه 
فإن كانت صادقة في البشرى طلقت وإن كانت كاذبة لم تطلق» لأن حقيقة البشرى ما تم 
السرور بها والبشرى الكاذبة لا يتم السرور بها. فلم تكن بشرى. لو بشرته "ثانية بعد 
الأولى» فإن كانت الأولى صادقة طلقت الأولى دون الثانية» وإن كانت الأولى كاذبة 
والعانية: منادقة 4 ظلقت الثانية دون الأول ولو شرتاة مما شن سال واحدة وهنا 
صادقتان طلقتا. ْ 


ولو قال: أيتكن أخبرتني بقدوم زيد فهي طالق» فأخبرته إحداهن بقدومه طلقت 
صادقة كانت أو كاذبة, والفرق بين الخبر والبشرى» أن البشرى ما سرت» وهي لا تسر 
|3 اناكو ينات ولحي :دكن الحوء وقد ذكرته وإن لم يكن ندا ٠‏ هكد ذكر ابد 
سريج وفيه عندي نظر والتسوية بينهما في اعتبار الصدق أصحء فإن أخبرته ثانية بقدوم 
زيد طلقت أيضاً وكذللة' لق اح يها ا طلقن كلهن بخلاف البشارة» لأن 
البشرى تكون بالأسبق والخبر يصح من الجميع . 


ففبل: ولو فال لج أنت طالق إن كلمت زيدا حتى يقدم عمرو» فإن جعل الغاية 
في قدوم عمرو حداً للشرط صحء فإن كلمته قبل قدوم عمرو طلقت لوجود الشرطء 
وإن كلمت يعد قدوم عمرو لم تطلق لخروج الشرط عن حده. وإن جعل الغاية في قدوم 
عمرو حدا للطلاق لم يصح. لأن وقوع الطلاق يمنع من تحديده إلى غاية. فإذا كلمته 
قبل قدوم عمرو أو بعده طلقت على الأبد. 


ه06ظ> 
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قصل ذا كان له :يا زائة انه طالق لان رونهنه اشع كان الأسسناء واجعاً 
إلى قوله أنت طالق ثلاثاً فلا تطلق» ولا يرجع قوله يا زانية» ويكون قاذفاء لأنه اسم 
مشتق من فعل لا يصح دخول الاستثناء فيه» ألا ترى أنه يصح أن يقول: أنت طالق 
ثلاثاً إن شاء الله ولا يصح أن يقول يا زانية إن شاء الله» وهكذا لو قلب الكلام فقال: 
أنت طالق ثلاثا يا زانية إن شاء الله رجع الاستثناء إلى الطلاق» وإن تقدم فلا تطلق» 
ولا يرجع إلى القذف», وإن تأخر يكون قاذفاء وقال محمد بن الحسن: يرجع الاستثناء 
إليهما فلا يكون مطلقاً ولا قاذفاًء لأنه لا يصح رجوعه إلى الأبعد دون الأقرب» وهذا 
فاسد بما ذكرنا من التعليل» بأن الأسماء المشتقة من الأفعال والصفات لا يصح دخول 
الاستثناء فيهاء فعلى هذا لو قال: أنت طالق ثلاثا يا طالق إن شاء الله» رجع الاستثناء 
إلى قوله أنت طالق ثلاثاء فلم تطلق بهء ولم يرجع إلى قوله يا طالق لأنه اسم مشتق 
من صفة وطلقت بهء وعلى قول محمد بن الحسن رجع إليهما فلا تطلق . 

فصل: ولو كانت زوجته مع أجنبية» فقال: إحداكما طالق فإن أراد طلاق زوجته 
طلقت» وإن أراد الأجنبية قبل منه ظاهرا وباطناء ولم تطلق زوجته» نص عليه الشافعي 
في الإملاء» ولو كان اسم زوجته زينب وفي البلد جماعة زيانب يشاركنها في الاسم 
فقال: زينب طالق وقال: أردت غير زوجتي من الزنانت: 

قال ابن سريج: لم يقبل منه» وطلقت عليه زوجته في الظاهر» وكان مديناً في 
الباطن» والفرق بينهما أن التسمية أقوى حكماً من الكناية فاختص الاسم لقوته بالزوجة 
دون الأجنبية» ولم تختص الكناية لضعفها بالزوجة دون الأجنبية. 

ولو قال وزوجته ابنة زيد ولزيد بنت أخرى». فقال: بنت زيد طالق» وقال: 
أردت أختها دونها فهذا وإن كان تعريفاً ولم يكن اسماء فهو بالاسم أشبه منه بالكناية» 
فلا تقبل منه ويلزمه الطلاق في الظاهر ويدين في الباطن. 

فصل: وإذا رأى امرأة فظنها زوجته عمرة فقال لها: أنت طالق» وأشار (بالطلاق 
إليهاء ولم يذكر اسم زوجته في الإشارة) لم يلزمه الطلاق» لأن زوجته لم يسمهاء ولا 
أشار بالطلاق إليها والطلاق لا يقع إلا بالتسمية أو بالإشارة» ولو سمى فقال: يا عمرة 
وأشار إلى الأجنبية أنت طالق ولم يعلم أنها أجنبية طلقت زوجته عمرة في الظاهرء 
لأجل التسمية وكان في الباطن مديناً لأجل الإشارة. 


فصل: ولو كان له زوجتان حفصة وعمرة» فنادى حفصة فأجابته عمرة» فقال 
لها: أنت طالق فله فى ذلك خمسة أحوال: 


أحدها: أن يعلم حين نادى حفصة أن التي أجابته عمرة ويريد بالطلاق حفصة 
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دون عمرةء فتطلق حفصة في الظاهر والباطن» لتسنميتها وإرادته وتطلق عمرة في 
الظاهر دون الباطن: لإشارته : 

والحال الثانية: أن يعلم حين نادى حفصة أنْ الي أجابته عمرة» ويريد عمرة 
بالطلاق دون حفصة فتطلق عمرة في الظاهر والباطن» ‏ لإشارته مع إرادته» وتطلق 
حفصة في الظاهر دون الباطن لتسميته . 

والحال الثالثة: أن لا يعلم حين نادى حفصة أن التي أجابته عمرة» ويريده 
بالطلاق حفصة دون عمرة المشار إليه» طلق حقصة ظاهراً وباطناً لتسميتها وإرادته» 
ولا تطلق عمرة» لأن الاش زة: إذ1 تدردك عن فعرفة المفياد إليه وعن إرادته» كانت 
التسمية مع الإرادة أقوى منها وسقط بالتسمية والإرادة حكمها. 

والحال الرابعة : أن لا يعلم حين نادى حفصة أن التي أجابته عمرة ويريد بالطلاق 
التي أشار إليها يظنها حفصة» طلقت كل واحدة منهما في الظاهر دون الباطن» أما 
حفصة فطلقت في الظاهر للتس مية مع ظنه أن المشار إليها وهي حفصة» ولم تطلق في 
الباطن لإرادته عمرة بالإشارة» وأما عمرة فطلقت بإشارته وإرادته» ولم تطلق فى 
الباطن لندائه حفصة وظنه أنها حفصة . 

والحال الخامسة : أن لا ينادي حفصة ويشير بالطلاق إلى عمرة يريدها بالطلاق» 
ويظنها حفصة» طلقت عمرة ظاهراً وباطناًء » لأنه قد أرسل عن تسمية غيرها فلذلك وقع 
طلاقها ظاهراً وباطناً ولم تطلق حفصة في الظاهر ولا في الباطن» لأنها غير مسماة ولا 
مشار إليهاء والظن إذا تجرد عن تسمية وإشارة. لم يتعلق به حكم. 

0 قال 7 0 وعمرة» يا حفصة. إن دخلت ا فأنت 

أحدها: أن يريد لا بل عمرة طالق بدخول حفصة فإذا دخلت حفصة فإذا دخلت 
حفصة الدارء طلقت حفصة وعمرة» كما لو قال حفصة طالق لا بل عمرة طلقثا معاً. 

والحال الثانية : أن يريد لا بل إن دخلت عمرة الدار فهي طالق» فتطلق حفصة 
وعندها تدكتوليا الدازبوتطلى عموة أيفا بدتخول الدار:. 

والحال الثالثة : أن لا تكون له إرادة ففيه وجهان: 

أحدهما: 5ل تي #واجى الالا راي بكرك تور يلما 
الدار موقعاً لطلاقها وطلاق عمرة: 

والثاني : أن يفتضي حميلة على الحال الثانية» فيكون دخول كل وأعخلة منهما 
مواقا الظلانيا :لا لذ تلت عون امنتعر ل 
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قصل: وإذا قال لها: أنت طالق وأراد أن يقول ثلاناً فأمسك على فمه ومنعه أن 
يقول ناكا انظر .فا آرا القاواك. يقر له: ا ل 
ثلاث لأنه لو أرادها باللفظ وقعت وإن لم يظهرهاء وإن لم يرد الثلاث بقوله: 
طالق» ثم أراد أن يتلفظ بالثلاث فمنع منها طلقت واحدة باللفظء ولم تطلق ثلاثاء لأنه 
منع منها مع إرادة التلفظ بهاء فصار كما لو أراد الطلاق فمنع أن يتلفظ به لم يقع. 


وهكذا لو قال أنت طالق.وأراد أن يقول كلاثاً قماتت قبل قوله ثلؤثاًء كان على ما 
ذكرنا من أنه إن أراد الثلاث باللفظ الأول فماتت قبل التصريح به طلقت ثلاث وإن لم 
يرد الثلاث باللفظ الأول» وأراد أن يصرح بها لم تطلق ثلاثاً. 

فصل: ولو قال: أنت طالق ما لم تحبلي أو ما لم تحيضي طلقت إذا لم تحبل في 
الحال أو تحيض» فإن كانت حبلى أو حائضاً طلقت» لأنه على حبل وحيض مستقبل» 
فلو لم يعلم حبلها ووضعت ولداً لأقل من ستة أشهر طلقت؛ لأنه لم يكن لحبل مبتدأء 
وإن ؤضعت لستة أشهر فصاعدا نظر فإن كان حين خاطبها بذلك غير مباشر لها طلقت» 
لأنه لم يكن من حبل اقترن بلفظ. لأنه من أحداث مباشرة بعد اللفظ. وإن كان حين 
خاطبها بذلك مباشراً لهاء ففي وقوع الطلاق وجهان: 

أحدهما: يقع» لأن وقوع الطلاق عموم إلا بشرط مشكوك فيه. 

والوجه الثاني : أن الطلاق لا يقعء لأنه معلق بشرط مشكوك فيه. 

فصل: ولو قال لها: إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق» ” ثم قال: قد عجلتها أنت 
طالق تلك الطلقة الساعة» لاق اراد أن اكه مالف تي دن رنيال تسل رده 
تطلق إلا بمجيء الشهرء ولا تطلق في الحال لأن تغيير الشروط بعد عقدها لا يجوز. 
وإن أراد به تعجيل طلاقها في الحال بدلاً من الطلاق المؤجل بدأ من الشهر طلقت في 
الحال الطلقة المعجلة ولم تكن بدلاً من الطلقة المؤجلة» فإذا جاء رأس الشهر طلقت 
بالشرط أخرى. لأن إبطال ما قيد بالشرط لا يجوزء ألا تراه لو قال: إذا كلمت زيدا 
فأنت طالق فأنت طالق» ثم قال: ا لتم جا سويد .ل يببطل وطلقت في كلمته» 
فلو قال: إذا كلمت زيداً فأنت طالق» * ثم قال: فد ابطلى هذا الشوط لم بنط يبطل وطلقت 
في كلمتهء فلو قال: 0 ثم قال ات 
طالق طلقت بكلام زيد واحدةء وطلقت بكلام عمرو ثانية» لأنه راجع عن الشرط 
الأول إلى الثاني فلزمه الثاني والأول» ولم يصح رجوعه عن الأول. 

فصل: وقد تحمل الأيمان بالطلاق على العرف. كما تحمل عليه الأيمان بالله 
تعالى . 


3514 كتاب الطلاق/ باب ما يهدم الرجل من الطلاق 





فإذا حلف الرجل على غريمه بالطلاق ليجرنه على الشوكء فإذا مطله مطادٌ بعد 
مطل بر في يمينه اعتباراً بالعرف» ولو حلف على زوجته بالطلاق ليضربنها حتى تموت 
فضربها نويا 00 وجيعاً بر في كفيف اعضارا بالعرفء إذا أطلق اليمين ولم يرد 
حقيقة اللفظ. فإن أراده حمل عليه وهكذا نظير ذلك وأشباهه . 

فضل: وإذا قال لها: أنت طالق إن كلمتك» وأنت طالق إن دخلت الدارء طلقت 
باليمين الأولىء لأنه قد صار مكلماً لها باليمين الثانية»ء وسواء جاء باليمين الثانية 
متصلة باليمين الأولى أو منفصلة عنهاء لأنها ليست منهاء وهكذا لو قال لها: أنت 
طالق إن كلمتك» ثم أعادها وقال: أنت طالق إن كلمتك طلقت لأنه قد صار مُكَلماً لها 
بإعادتها. ولكن لو قال لها: أنت طالق إن كلمتك فاعلمي ذلك» فإن قال: فاعلمى 
ذلك لفاك عن بنينة حطف لأنه قد صار مكلماً لهاء وإن قاله متصلاٌ ففي حنثه به 
وجهان: 


فصل: وإن قال لها وهو يأكل ما يأتي عليه الإحصاء والعدد مثل النبق والرطب» 
وها :يلق نواه في انهل أىتار» 'أنت طالق. إن الم 'تخيرري بعدد ما أكلك» ترجه "من 
الحنك أن تحدف» بالعدد الذي يتحقق أنه لم يأكل أقل منه وتنتهي إلى العدد الذي تعلم 
أنه لم يأكل أكثر منه. فيبر حينئذ في يمينه» لأنها قد اجتهدت في جملة الأعداد التي 
ذكرتها بعدد ما أكله وإن لم يتعين لها. 

مثاله: أن يعلم أنه لم يأكل أقل من عشرة» ولم يزد ما أكله على المائة» فتبتدىء 
بالعشرة وتنتهي إلى المائة» فيتعين أن عدد المأكول فيها بين الطرفين. 

ولو قال لها وقد أكلت معه رطباً أو نبقاً. واختلط نوى ما أكلاه: أنث طالق إن 
لم تميزي نوى ما أكلته من نوى ما أكلتيه فمخرجه من يمينه أن يفرق بين كل نواة وبين 
الأخرى لتكون بعيدة منها فيبر ولا يحنث. 


فصل: وإذا كان في وسط درجة فصعد إليه رجل. فحلف بالطلاق أن لا يصعد 
مغيذج ونزل إليه آخر فحلف بالطلاق أن لا ينزل معه فصعد مع الذي حلف أن لا ينزل 
معه ونزل مع الدي حلف أن لا يصعد معه لم يحنث . 

ولو حلف وهو في وسط درجة أن لا يصعد منهاء وأن لا ينزل عنها ولا يقعد 
عليها فحمله حامل فصعد به أو نزل به لم يحنث . 


كتاب الطلاق/ ياب ما يهدم الرجل من الطلاق ب ب 888 


فصل: وإذا انهم رجه رده وقال لها: أنت طالق إن لم تصدقيني هل سرقت 
أم لا؟ فمخرجه يقيناً من يمينه أن تقول له سرقت» وتقول له ما سرقت فيتقين أنها قد 
صدقته في أحد القولين فيبر ولا يحنث. 

فصل: : وإذا كان واقفاً في الماء فحلف بالطلاق أن لا يقيم فيه ولا يخرج منه. فإن 
كان الماء لاك ا وان ا بعر م لأن الماء الذي كان فيه بجريانه قد 
مضى فسقط حكمه» وإن كان راكداً فأقام ذ فيه (أو خرج منه حنث» ولو انتقل من موضع 
منه) إلى موضع آخر حنث» لأن جميعه ماء واحد وليس كالجاري 

فصل: وإذا حلف بالله تعالى أو بالطلاق على شيء يحتمل أمرين» تعين أحدهما 
بالبة فإن لم تلك فل تحظره وإباضعهةفالبيةافيهانة الحالق درن المسستحلت يوان 
اختلف في حظره وإباحته» فإن النية فيه نية الحالف كان الحالف مظلوماً والمستحلف 
الما عالت إذالعا جاتن تعلت أن كل شيك فريه انحاو ا كان سنا حل أن 
لا ثمن عليه للمدبر» فالنية في اليمين نية الحالف دون الحاكم المستحلف وإن كان 
الحالف ظالماً كالشافعي إذا حلف لا ثمن عليه للمدبر» والحنفي إذا حلف أن لا شفعه 
عليه للجار كانت النية نية الحاكم المستحلف دون الحالف فكأنها لا تكون على نية 
المستحلف إلا في هذا الموضع وحده.ء فأما إذا تفرد الحالف باليمين فهي محمولة على 
نيته إذا كان ما نواه فيها محتملا . 

وإن حلف على شيء ماض أنه ما فعلهء وقد فعله» ونوى في يمينه أنه ما فعله 
بالصين أو على ظهر الكعبة أو حلف على شيء مستقبل أنه يفعله ولم يفعله. ونوى 
في يمينه أنه يفعله في الصين أو على ظهر الكعبة حمل على نيته ولم يحنث» ولو حلف 
فقال: كل نسائي طوالق ونوى نساء قرابته لم تطلق نساؤهء وإذا قال لزوجته: إن 
تزوجت عليك فأنت طالق» ونوى أن يتزوج على بطنهاء ٠‏ حمل على ما نوى ولم يحنث 
إن تزوج عليها غيرهاء ولو قيل له : طلقت زوجتك فقال: : نعم وأراد نعم بنى فلان كان 
على ما نوى في الباطن» وإن كان مؤاخذاً بإقراره في الظاهرء وإذا حلف ما كاتبت فلاناً 
أو لا كلمته ولا رأيته ولا عرفته ولا أعلمته ونوى بالمكاتبة عقد الكاتبة وبقوله: ما 
رأيته أي ما ضربت رؤيته وبقوله ما كلمته أي ما صرخته وبقوله: ما عرفته أي ما جعلئه 
عريفاًء وبقوله ما أعلمته أي ما قطعت شفته العلياء حمل ذلك على ما نوى وهكذا لو 
حلف فقال: ما أخوف لك جملا ولا بقرة ولا ثوراً ولا عنزاً ونوى بالجمل السحاب». 
وبالبقرة العيال» وبالثور القطعة من الأقط. وبالعنز الأكمة السوداءء حمل على ما نوى 
ولم يحنث» وهكذا لو قال: ما شربت لك ماء ونوى المنى حمل علية؛ وصح ما نواف 
وكذلك جميع الأشباه المشتركة فيجوز له أن يؤدي عن الظاهرء ولا يحرم عليه ذلك إذا 


8 
لم يقصد به التوصل إلى محظور . 


قال الله تعالى فى قصة إبراهيم : «أآنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بآلهّتا يا إيْرَاهِيمُ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ 
كَبيرُهُمْ هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إنْ كَانُوا يَنطقُونَ4 [الأنبياء: 37 "1] . 
قيل: إنه نوى إن كانوا ينطقون» فقد فعله كبيرهم هذا. 


.ل كتاب الطلاق/ باب ما يهدم الرجل من الطلاق 


وروي أن سويد بن حيط اعبس سيول أنه دير أنه حلف بالله أن وائل بن حجر 


اخوه ليخلصه من العدوء. فقال له النبي كَل «صَدَفْتَ الفقلم أو الْمُمْلِم» وبالله 
التوفيق . 


سام - 000 م هر ه وم 0 93 202 
هد اه به ىه 5 58 .- 5 ٠.‏ د 09 ٠.‏ 
مُختصرٌ من الرَّحْعَة من الجّامع من كتاب الرَّحِعة من الطلاقي 


وَمِنْ أَحْعَام القَرْآنٍ وَمِنْ كتاب العدد ومن القديم 


قَالَ الشَّافعيٌ : «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى في المُطَلَّقَاتَ طفإذًا بَلغنَ ا َأْسِكُوهُنَ 
ِمَعْكُوف أز سَرْحُومُنَ بِمَعْدوف4 وَقَالَ تعَالَى: طفَإذًا بَلعْنَّ أَجَلَهُنَّ قلا تَعْضَلُوهُنَ أن 
0 اجون ان اكلام عَلَى افْترَاقِ البُِوعَينٍ تاد هما كقانة لوغ الأجَلٍ 
قَلَهُ تاها 520 م بالطّلاقِ المُتََدُم وَالْعَرَبُ تقول إِذَا قَارَبَتِ الْبَلَدَ تُرِيدُهُ كَدْ 


بَلَغْت كَمَا تَقَولُ إذَا فته وَالْملُوعٌ الا حَرُ انِْضَاءُ الأجل' . 


قال الماوردي : والأضلُ في إِبَاحةِ النعكة يفن الطلاق قول الله تَعَالى : «الطَلوقٌ 
مَرَنَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ أو تسْريح م بإحْسَانٍ» [البقرة : 59؟5]. وسبب ولهاء قا ترواة 
فخام بن :عرو عن أنه قال : كَانَ الكجلٌ يُطْلّنَ ما شاء ثم يراجع امرأته قبيل أن تنقضي 
عدتهاء فغضب رجلٌ من الأنصار على امرأته» فقال لها: لا أقربك ولا تختلين مني» 
قالت له كيف؟ قال: أطلقك فإذا دنا أجلك راجعتك ثم أطلقك فإذا دنا أجلك 
راجعتك. قال: فشكت ذلك إلى رسول الله كَل فأنزل الله تعالى: #الطلاق مرتان» 
الآية فجعل الله تعالى الطلاق درا بالثلاث . 

روى إسماعيل بن سميع عن أبي رزين قال: جاء رجل إلى النبيّ يَكيْةْ فقال: 
الطلاق مرتان فأين الثلاثة؟ قال: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. 

فجعل الله تعالى الطلاق الذي يملك فيه الرجعة مرتين بقوله: «الطلاقٌ مََتَانِ 
َإِمْسَاكٌ بِمَعْدُوفٍ أو تَسْرِيحٌ بإِحْسَانٍ4 [البقرة: 119]. يعني الرجعة قبل انقضاء العدة. 

«أو تسريح بإحسان» فيه تأويلان: 

أحدهما : أنها الطلقة الثانية» وهو قول عطاء ومجاهد. 

«والإحسان» .هو تأدية حقها وكف أذاها. 


وقال تعالى: : #فإذا طلقتم النساء فبلغنَ فبلغنَ أجلهن نأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف* [البقرة: .]77١‏ يعني ببلوغ الأجل مقاربته كما يقول العرب: بلغت بلد 


لض كتاب الطلاق/ باب الرجعة 


كذاء إذا قاربته» ومعنى وله وناسكوهن بمعروف4 فهو المراجعة في الأولى والثانية 
قبل انقضاء العدة» أو يس رحهن بمعروف هو الإمساك عن رجعتها حتى تنقضي وقال 
تعالى : “ويم بُعُولتّهُنَ أَحَن برَدّهِنَ 4 [البقرة: 557؟]. يعني برجعتهن في ذلك» يعني في 
الطلاق إذا كان دون الثلاث»##إن أرادوا إصلاحاً» يعنى إن أراد البعولة إصلاحاًء ما 
تشع من النكاح بالظلاق نمآ جعلٌ لهم من الرجعة في العدة . 

وحكي عن عطاء بن أبي رَبَاح أنه أرادٌ الصَّلاح في الدّين والتّقْوَى» وأنَّ الجعة 
لا نَصِمّ إلا لمن أراد بها صلاح دينه وتقوى ربهء وهو قول تفرد به عن الجماعة» فدلّت 
الآية الأولى على إباحة الرجعة بعد الثانية» وإبطالها بعد الثالثة» ودلّت الآية الثانية 
على إباحة الرجعة في العدة وإبطالها بعد العدة. 

ودلّت الآية الثالثة على أن الرجعة رافعة لتحريم الطلاق. فكان في كل واحدة من 
الأي الثلاث دليل على حكم لم يكن في غيرها وقال تعالى: #قَطَلْقُومُنَ لعدَتِهنَ4 
[الطلاق: .]١‏ إلى قوله تعالى: لَعَنَّ اللّهُ يُحْدتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْراً» [الطلاق: .]١‏ 
يعنى رحيعة دلت نه الكنة على إباحة الرجعة واختيار الطلاق الرضعن: عفرا زا مق 
الندم في الثلاث وإن وقوعه في أقراء العدة أفضل . ل ا 
ما رواه أبو عمران الجوني عن قيس بن زيد أن رسول الله كلةِ طلق حفصة بنت عمر 
تطليقة فأتاها خالاها قدامة وعثمان بن مظعون فبكت وقالت: أما والله ما طلقني عن 
شبع فجاء النبيّ كَلِيْةِ فدخل عليها فتجلببت . فقال: إن جبريل عليه السلام أتاني فقال لي 
راجع حفصة. فإنها صوامة :قوامة» وإنها زوجتك في الجنة» . 

دواع إسحاق بن يوسف عن أبي حنيفة عن الهيثئم بن عدي أن النبي كه قال 
لسودة :«اعتدي» فجعلها تطليقة فجلست في طريقه فقالت: إنى أسألك بالله لما رجعتني 
واجعل نصيبي منك لك تجعله لأي أزواجك شئت» إنما أريد أن أحشر وأزواجك يوم 
القبافة كرا عسي 

وروي أن ابن عمر طلق امرأته حائضاً فقال النبيّ كَل لعمر مره فليراجعهاحتى 
تحيض ثم تطهر ثم إن شاء طلق بعد» وإن شاء أمسك,. فتلك العدة التي أمر الله أن 





يطلق لها النساء»). 
وروي ركاه بو عبد روطان ريع ألبيّة فأحلفه النبي كَكِهِ أنه أجاف راحدة ثم 
ردها عليه بالرجعة. 


فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من جواز الرجعة بعد الطلاق فإن استباحة البضع بعد 
تحريمه بالطلاق بغير عقد نكاح على ما سنصفه من حلالها وجوازها معا معتبر بأربعة 
:شروط: 0 ٠‏ 


م 





كتاب الطلاق/ باب الرجعة 
أحدها: أن يكون الطلاق دون الثلاثء فإن كان ثلاثاً حَرْمثْ عليه حتى تنكح 
ع غيره» ورا جمع بين الثلااث أو فرقها قبل الدخحول كانت أو بعذه. قال الله 
تعالى : لفَإِنْ طلَّقَهَا فلا تحلٌ لَهُ منْ بَعْدُ حَتَّى تنك رَؤْجاً غَيْرَهُ4 [البقرة 78]. 
والشرط الثاني: أن يكون الطلاق بعد الدخول فإن كان قبله فلا رجعةء لأنه لا 
عدة على غير المدخول بهاء والرجعة تملك في العدة. 


قال الله تعالى: #. كر ا ساس لاورس 
تعتدونها» [الأحزاب: 49]. 


والشرط الثالث : أن يكون الطلاق بغير عوض» فإن كان خلعاً بعوض» فلا رجعة 
فيه لما ذكرناه في كتاب الخلع . 
والشرط الرابع : أن تكون باقية في عدتهاء فإن انقضت العدة فلا رجعة. 


قال الله تعالى: #فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف# [الطلاق: ؟7]. والمراد 
به مقاربة الأجل. لأن حقيقة الأجل» وإن كان لانقضاء المدة كما قال : فَإذَابَلَْنَ 


فس َل تَعَضِلُومُنَّ أَنْ يَنُكَحْنَ أَرْوَاجَهنَّ4 [البقزة: *7؟1. يريد به انفضاء. عدتهن 
فقد يجوز أن افيه مهار أن يقارب انقضاء العدة كالذي قاله هاهناكء وهو معنى قول 


الشافعي» فدل سياق الكلامين على افتراق البلوغين. 
فإن فيل : فلم خص الرجعة بمقارية الأجل وعند انقضاء العدة» وهى تجوز فى 
أول العدة كما تجوز في آخرها. وهي في أولها أولى. 


أحدهما : التنبيه على أنها إذا جازت في آخر العدة كانت بالجواز في أولها أولى. 

والثاني : ليدلٌ على صحة الرجعة في حال الإضرار بهاء وهو أن تنتظر بها آخر 
العدة» ثم يراجعها ثم يطلقها بعد الرجعة فلا تكون هذه الرجعة من الإمساك 
بالمعروف» وقد قال تعالى: #«وَلآً تُمْسِكُومُنَ ضراراً لتَعْتَدُوا» [البقرة: ١7؟].‏ ثم قد 
صحت الرجعة في هذه الحال مع قصد الإضرار فكان صحتها بالمعروف إذا لم يقصد 
الإضرار أولى فإذا صحت بهذه الشروط الأربعة فهي جائزة وليست بواجبة» وأوجبها 
ملكاً في طلاق البدعة وقد مضى الكلام معه 


مسألة : قال الشافعي: «وَللْعَبْد م من الوْجْعَة بَعْدَ الْوَاحِدَة مَا للْحُرٌ بَعْدَ التَّنْتَيْنِ كانت 


كتاب الطلاق/: باب الرجعة 

قال الماوردي: وأصل هذا أن الزوج يملك الرجعة ما لم يستوف عدد الطلاق 
الذي قد ملكه بعقد النكاح والحر يملك ثلاث تطليقات فيراجع بعد الأولى والثانية» 
ولا يراجع بعد الثالثة» والعبد يملك طلقتين فيراجع بعد الأولى ولا يراجع بعد الثانية» 
لآن العبد يستوفي بالثانية عدد طلاقه كما يستوفيه الحر بعد الثالئة وإذا افترقا حكم 
الحر والعبد فيما وصفنا من عدد الطلاق واستخقاق الرجعة' فيه فهو معتبر بحاله لا 
تحال الووجة 'قيعملك الخ كلاثنا سنواء كان تخحه حرزة أو آمة ويملك العبد طلقتين سواه 
كان تحته حرة أو أمة فيكون اعتباره بالرجال دون النساء وبه قال عمر بن الخطاب 





'وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وعائشة وعبدالله بن عمرو وعبدالله بن عباس» 
ومالك بن أنس . ا 

وقال أبو حنيفة وصاحباه والثوري: الطلاق معتبر بالنساء دون الرجال» فالحرة 

بولك توسيا كلذف تطافا بقايك | كان أى عدا والأمة تملك زوجها طلقتين حرا كان 
زوجها أو عبداً وحكوه عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام استدلالاً بقوله تعالى: 
لالطّلاقٌ مَرانِ فَإِمْسَالكُ بمَمْرُوفٍ أو تشريحٌ بإِحْسَانٍ4 [البقرة : 9؟9]. والمزاد به الحرة 
لقوله : «ولآ بَحِلُ لَكُمْ أنْ تأَحدُوا مما اتَبتمُو هنَّ شَبْئاً إل آنْ يَخافًا آلا يُقِيمَا حُدُ حَدٌ خُدُودَ اللّه 
َإِنْ خفْتمْ آلا بُِيمَا حُدُودَ اللّ عَلَيْهِمَا مما اْتَدَتُْ به4 [البقرة 59]. 

وذلك في الحرة لأنها هي التي تفتدي نفسها بما شاءت» وقد جعل طلاقها ثلاثة 
ولم تفرق بين أن يكون زوجها حراً أو عبداً فكان على عمومه فيهما وبرواية ابن جريج 
عن مظاهر , بن أسلم عن القاسم بن محمد عن عائشة عن النبيّ ككل أنه قال: «طلاق 
الأمة طلقتان وعدتها حيضتان» فجعل طلاقها معتبراً بها كالعدة. 

ولأنه عدد محصور متعلق بالتكاح فوجب أن يكون معتبراً للنساء كالعدة لآنه عددٌ 
محصو يختلف بالحرية والرق فوجب أن يكون كماله ونقصانه يا بالموقع عليه 
كالحدود : 


ودليلنا قوله تعالى: الم لطلاق مَدَنَانِ ا مْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أو تنرب بِإحْسَانٍ» 
[البقرة: 594؟]. والمُرَادٌ به الحر لقوله من بعد: وَل يَحلُ لَكُمْ أ أذ كأخذوا سكا 
آتبتمُومُنَ سَْئاً إل آنْ يَخانًا أ يُقِيمَا حُدُوةَ اللّه4 [البقرة : : 8؟7]. وذلك خطاب للحر 
ولم يفرق بين أن تكون تحته حرة أو أمة قد خالعت بإذن سيدهاء فكان على عمومه 
منهما. 

ويدل عليه من المعنى وهو علة أبي حامد أنه ذو عدد محصور للزوج إزالة ملكه 
عنه بعوض فوجب أن يعتبر كماله ونقصانه بالزوج . 


أصله عدد المتكوحات فإن الحر يتكح أربعاً والعبد اثنتين . 


كتاب الطلاق/ ياب الرجعة باينا 





وقوله : ذو عدد محصور احترازاً من القسم فإنه يعتبر بالزوجة دون الزوج» لأنه 
غير محظور. 

وقوله للزوج إزالة ملكه بغير عوض احترازاً من حد القذف فإنه معتبر بالمقذوفة 
وتحرير هذه العلة بأصح من هذه العبارة أن ما ملكه الزوج بنكاحه إذا اختلف عدده بعد 
حصره كان معتبراً بالزوج دون الزوجةء أصله عدد المتكوحات وعلة أخرى أنه نقص 
يؤثر في منع الطلاق فوجب أن يكون معتبراً بالزوج كالجنون والصغر وعلة ثالثة أن ما 
اختص بأحد الزوجين إذا اختلف بالحرية والرق كان معتبرا بمن يباشره كالعدة. 

وأما الجواب عن الآية فهو ما قدمناه من الاستدلال بها . 

وأما الجواب عن الخبر فهو محمول على الزوج إذا كان عبداً؛ لأنه هو زوجها 
على الإطلاق والحر إنما يتكحها لضرورة وشرط . 

وأما الجواب عن قياسهم على العدة فهو ما جعلناها به أصلاً في وجوب 
اختصاصها بالمباشر لها. 

وأما الجواب عن قياسهم على الحدود فهو أنها تجب عقوبة فاختصت بالفاعل 
لسببهاء والطلاق ملك فاعتبر به حال مالكه كسائر الأملاك . 


فصل: فإذا تقرر أن عدد الطلاق معتبر بالزوج دون الزوجةء فإن الحر يملك 
ثلاث طلقات في الحرة واللأمق.» وأن العبد يملك طلقتين في الحرة والأمة.» فالحر 
يملك رجعتين » لأنه يملكها بعد طلقتين» والعبد يملك رجعة واحدة» لأنه يملكها بعد 
طلقة واحدة» وله أن مزاج بغين إذه السهله وإن لم يكن له أن ينكح إل بإذن السيدء 
لأنها إصلاح ثان في العقد ورفع تحريم طرأ عليه . 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: (وَالْقَوْلُ فيمَا يُمْكنٌ فيه انقضَاء الْعدَّة فَوْلّهًا؛. 


قال الماوردي: وإنما كان كذلك لأن الله تعالى جعلهن في ذلك أمناء وحظر 
عليهن كتمه»ء وقرنه بوعيده قال تعالى: #ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في 
اتحامهة 4 اليف :1 ا تكن الجهع ارا لعم ددل على فول فلي نكما 
قال في الشهادة: ##ومن يكتمها فإنه إثم عليه» [البقرة: 787]. فدلَ على أن قول 
الشهود مقبول» وكما قال النبي كلم في المفتى : «من كتم علماً يحسنه ألجمه الله يوم 
القيامة بلجام من نار» . 

فإذا ثبت هذا فلا يخلو حال المعتدة من ثلاثة أحوال: 


أحدها : أن تعتد بالأقراء . 
الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م5 


كتاب الطلاق/ باب الرجعة 





والثاني : بوضع الحمل . 

والثالث : بالشهود. 

فإن اعتدت بالأقراء فأقل ما يمكن فيه انقضاء عدتها بثلاثة أقراء» اثنان وثلاثون 
نوما «الحظلتانة وذلك بأن تطلق في آخر طهرها وقد بقي منه لحظةء » فتككون تلك" 
اللحظة قرءاً معتبراً به. . ثم تحيض أقل الحيض يوم وليلة ثم تطهر أقل الطهر خمسة 
عشن يما وزقك تفص الهاضيه قوع الك فإذا طعنت في أول الحيضة الثالثة بدخول لحظة 
منهاء فقد انقضت عدتهاء فإذا جمع بين الطهرين وهما ثلاثون يومآ وبين الحيضتين 
وهما يومان وثلثان وبين اللحظتين الأولى والثانية؛ صار جميع ذلك اثنين وثلاثين يوماً 
ولحظتين غير أن اللحظة الأؤلى من جملة العدة واللحظة الأخيرة ليست من جملة العدة 
وإنما يعلم بها انقضاء العدة فصارت واجبة في العدة وإنلمتكن منهاء فهذا أقل زمان 
يمكن أن تنقضي فيه ثلاثة أقراء . 

وقال أبو حنيفة: لا يقبل منها أقل من ستين يوماً اعتباراً بأكمل الحيضء و 
فال عدر وائل القزووهز حسة كر يرما توا الاقزاه دنه الخرم قيضي عدر 
أيام حيضا ثم خمسون يوماً حيضتان وطهران . 

وقال زفر بن الهذيل: أقله أربعة وسبعون يوماء لأنه اعتبر في أوله طهراً كاملا . 

وقال أبو يوسف ومحمد: يقبل قولها في سبعة وثلاثين يوماً اعتباراً بأقل 
الحيض ١‏ وهو عندهم ثلاثة أيام وبأقل الطهرء وهو ميية عشر وما وهذا الخللاف 
مبني على أصلين مضى الكلام في أحدهما ويأتي الكلام في الآخر. 

وإذا كان كذلك لمن يخلز حاليهنا إذا اذغت انتشناء عغدتها 55١‏ تدك 
عادتها في الحيض والطهر أو لا تذكر فإن ذكرت عادتها فيهماء ٠‏ وأن حيضها عشرة أيام» 
وطهرها عشرين يوماً سَيِلَتْ عن طلاقها هل هو صادف حيضها أو طهرها فإن ذكرت 
مصادفته لأحدهماء سُيِلَتْ عنه هل كان في أوله أو أو فإذا ذكرت أحدهما عمل 
عليه وتظهر ما يوجبه حساب العادتين في ثلاثة أقراء ما ذكر له من حيض في أوله 
ا أو طهر في أوله أو آخرهء فإن وافق ما ذكرته من انقضاء العدة بما أوجبه 
الحساب من عادتي الحيض والطهر كان ما ذكرته مقبولاً بغير يمين إلا أن يكذبها الزوج 
في قدر عادتها في الحيض والطهر فتدعي أكثر مما ذكرته فيهما أو في أحدهما فيكون له 
إحلافهاء لأن قولها وإن كان مقبولاً فيهما فلسنا على قطع بصحته. وما قاله الزوج من 
الزيادة فيهما ممكنة؛ فذلك كان له إحلافهاء وإن لم يوافق ما ذكرته من انقضاء العدة 
ما أوجبه حساب العادتين» لم يقبل قولها في انقضاء العدةء لأن إقرارها بالعادة قد 
أكذب دعواها في انقضاء العدة. وإن لم تذكر عادتها في الحيض والطهر سئلت عن طلاقها 


كنا 





كتاب الطلاق/ باب الرجعة 
هل كان فى الحيض أو الطهرء فإن قالت كان في الطهر انقضت عدتها من اثنين وثلاثين 
برها لطعي إن كاقت بحرزة ضلى ما بينامه :ورإن كانت 'آمة"انقفبعا حدتها بسكةعشر 
يوماً ولحظتين. لأن عدتها قرءان» فكأنها طلقت في آخر طهرها وقد بقي منه لحظة 
فتكون باقية قرءاً ثالثاً فإذا دخلت في أول جزء من حيضها انقضت عدتها إلا أن هذه 
اللحظة الأخيرة ليست من العدة» وإنما يعلم بها انقضاء العدة» وإن قالت وهي حرة 
كان طلاقي ف فى الحيض فأقل ما ينقضي به عدتها حرة سبعة وأربعون يوم ولحظتان 
كأنها طلقت في آخر حيضتها ثم طهرت خمسة عشر يوماً ثم حاضت يوماً وليلة ثم 
طهرت خمسة عشر يوماً ثم دخلت في أول جزء من حيضها فيكون يومان بحيضتين 
وخمسة وأربعون يوماً لثلائة أطهار ولحظتان أوله هي من العدة واخره ليست من العدة 
وإن كانت أمة فاثنان وثلاثون وما ولحظتان وذلك حيضتان وطهران وإن لم تذكر 
الحرة طلاقها هل كان في الحيض أو ذ في الطهر جعل أمرها على أقل الحالين» وهو أن 
يكون: ف الطهر قطي باثنين لاقن يوماً ولحظتين وللزوج إحلافها إن أكذبها ولا 
رجعة له إن حلفت فإن تكلمت ردت اليمين عليه وراجعهاء وهذا القول مقبول منها إذا 
كانت ممن يجوز أن تحيض وتطهر بكونها فوق التسع سنين ودون حد الإياس. 

فإن كانت صغيرة أو ميؤسة لم يقبل قولها في ذلك . 

فصل: وإن ادعت انقضاء عدتها بوضع الحمل بعد طلاقها قَبِلّ قولها بشرطين: 

أحدهما: أن تكون ممن يجوز أن تلد وذلك بأن تتجاوز التسع سنين بمدة 
الحمل وتقصر عن زمان الإياس. 

والثاني : أن يمضي عليها بعد العقد مدة أقل الحمل وذلك يختلف بحال ما 
رفعفا ان كان سقط مطوور ا لم لتتككل فأكل مده أن تتجاوز ثمانين يوم لقول 
النبي كَل : ايكون خلق أحدكم في بطن أمه نطفة أربعين يوماً ثم علقة أربعين يوماً ثم 
مضغة أربعين يوماً»ثم هو بانتقاله إلى المضغة يتصور خلقه» وتنقضي به العدة» ويصير 
به الآمة أم ولدء وإن وضعته حياً كاملا فأقل مدته ستة أشهر فيكون قولها مقبولاً في 
ولادته في انقضاء العدةء وغير مقبول في لحوقه بالزوج إلا بتصديق أو بينة فإن أكذبها 
الروج في ولادته؛ وقال استعرتيه أو اشتريتيه أو التقطيه وقالت بل ولدته انقضت به 
العدة بعد إحلافها عليه لآن قولها مقبول في العدة» ولم يلحق بالزوج إلا ببينة؛ لأن 
قولها غير مقبول في لحوقه» فإن كانت أمة فادعت ولادته من سيدها لم يقبل قولها في 
كونها أم ولد ولا في لحوقه بالسيد إلا ببينة تشهد لها والفرق بين أدعاء ولادته في 
انقضاء العدة فيقبل وبين ادعاء ولادته في كونها أم ولد فلا يقبل أن في كونها أم ولد 
اثباتاً للحكم بالحرية» ورفع الملك مستقرء وليس كذلك العدة. 


كتاب الطلاق/ ياب الرجعة 


والفرق بين أن يقبل قولها في العدة. ولا يقبل قولها في ثبوت النسبء» أنها 
مؤتمنه في العدة. وغير مؤتمنه في لحوق النسب» فلو علق طللاقها بولادتها فذكرت 
أنها ولدت. ففي قبول قولها في وقوع طلاقها به وجهان: 

أحدهما: يقبل كما يقبل في حيضها. 

والثاني: لا يقبل؛ لأنها يمكنها إقامة البينة على الولادة ولا يمكنها إقامة البينة 
على الحيض» فصار قولها في الولادة مقبولاً في انقضاء العدة وغير مقبول في لحوق 
النسب. وفي كونها أم ولدء وفي قبوله في وقوع طلاقها به وجهان. 

فصل: وإذا كانت من ذوات الشهور لصغر أو إياس فعدتها ثلاثة أشهر إن كانت 
حرة فإن اتفقا في وقت الطلاق فلا نزاع بينهما في انقضاء العدة. وإن اختلفا فيه فادّعت 
الزوجة أنه طلقها في أول رمضان وادعى الزوج أنه طلقها في أول شوال.» فالقول قول 
الزوج مع يمينه لأن الطلاق بيده ولأنه على يقين من حدوثه وله الرجعة عليها 
إذا حلف إلى انقضاء ثلاثة آشهر من شوال» وإن كانت متوفى عنها زوجها فاختلفت 
والورثة في وقت الوفاة كان القول فيها قَؤْل الورثة مع أيمانهم؛ لأنها وقوع فرقة 
كالطلاق» والورثة يقومون فيها مقام الموروث. 





قلوه ه أَدَعَثْ الزوجة تأخيرالطلاق في شوال» وادعى الزوج تقديمه في رمضان فقد 
ادعت ما هو أضرٌ بها في تطويل العدة عَلَيْهًا فيقبل قولها في بقاء العدة, 00 
قولها في استحقاق النفقة وجهان» ولا رجعة للزوج ف عي فى المرة التي اختلفا فيها من 
العدة لأنه أسقط حقه منها. 


مسألة: قَالَ الشَافعِيٌ: «وَهِيَ مُحَرْمَة عَلَيْهِ تَحْزِيمَ المَبنُوئة عم حَنَى تُرَاجَعَ وَطَلّقَ عب 
الله م كدان وَكَانَتْ طرِيقَةُ إلى المَْجدٍ عَلَى مَنْعَيهَا فَكَانَ يشلك الطْرِيقَ 
الأخْرَى كرَاهيّة أن يَسْتَأَذنَ عَلَيْهَا حَنَّى رَاجَعَهَا وَقَالَ غَطَاءٍِ لأ يَحِلُ لَهُ مها شَيْءٌ أَرَادَ 


م 


ازْتجَاعَهًا أذ لَّمْ يذه ما لَمْ يُرَاجِعْهًا وَقَالَ عَطَاءْ وَعَبْدُ الكَرِيم ل يرَاهَا فضلا» . 


قال الماؤزدي: وهذا كما قال: المطلقة طلاقاً رَجعياًء وهو أن يطلقها واحدةء 
أو اثنتين بغير عوض» وهو مدخول بها محرمة عليه قبل الرجعة تحريم المبتوتة في 
الوطء والاستمتاع والنظر وبه قال ابن عباس وعبد الله بن عمر وهو مذهب مالك وعطاء 
وأكثر الفقهاء . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه : يحل له وطئها والاستمتاع بها كالزوجة بل جعل وطأه 
لها رجعة. ش 


كتاب الاق بات الوص سس سا 58 


لخدن يفول ساق 0 ال 
[البقرة: 558 قسماسيملة ولالةغلى بقاء الزويجية بينهما وإباسة الادتمتاع» والبعل: 

قال: ولأنه طلاق لا يقع به البينونة» فوجب ألا يقع به التحريم كقوله: إن 
دخلت الدار فأنت طالق . 

قال: وهذا القول أغلظ ؛ لأنه ليس له إبطاله» وله إيطال الطلاق الرجعي. 

قال: ولأنها مذة مضروبة للترخص لا تمنع من اللعان فوجب ألا تقتضي 
التحريم كمدة العنة والإيلاء. 

قال: ولأنه لفظ يتضمن إسقاط حقهء فإذا لم يزل به الملك لم يقع به التحريم 
كالبيع بشرط الخيار» ولأن الطلاق الرجعي لو اقتضى التحريم في العدة لم يصح أن 
يراجع إلا بعقد مراضاة كالمتقضية العدة» ولأنها لو حرمت عليه بالطلاق الرجعي لمم 
يوطئها» ولما توارثا بالموت ولما وقع عليها طلاقه» ولما صح منها ظهاره كالمبتوتة 
وفي بوت اك كله دليل 0 0 اسكا ا ودليلنا قوله 0 
بردها بالرجعة» ثم قال 0 أرادوا ماما »لك : 4؟١].‏ 

قال الشافعي: إصلاح الطلاق بالرجعة» فدل على ثبوت الفساد قبل الرجعة وليس 
في تسميته بَعْلاٌ دليل على رفع التحريم كالمحرمة والحائض» وقول النبي كه لعمر 
امره فليراجعها ثم ليّمْسِكْهًاه فدل على أنه قبل الرجعة لا يجوز أن يمسكها ولذلك كات 
ل ا تا ولأنها معتبرة فوجب أن تكون 

ولآن حكم الطلاق مُضَاد لحكم النكاح فلما كان كل نكاح إذا صَعَّ أوجب 
الإباحة وجب أن يكون كل طلاق إذا وقع أوجب التحريم. ْ 

فَأمَا الاي نقد تملناقا ذليلة: 

وأنا الجؤات غن قانة عن قزل إن دخلث"الدار فانت طالق قير أن الطلاق لم 
يقع عليها فلم تحرم عليه؛ ألا تراه لو طلقها بدخول الدار ثلاثاً لم تحرم عليه قبل 
دخولها؛ لعدم وقوعها وهذه قد وقع الطلاق عليها فثبت تحريمها كالبائن بثلاث أو 
دونها. 


ثثنم كتاب .الطلاق/ باب الرجعة 


وأما قياسهم على مدة الإيلاء والعنة فالمعنى فيها أنَّها مدة لم تقع بها الفرقة ومدة 
العدة قد وقعت بها الفرقة. 

وأما قياسهم على البيع في مدة الخيار. 

فالجوات عه أن الملك لم ينتقل لآ بانقضائه على أصح أقاويله ولأن فسخ البيع 
قد رفعه؛ والرجعة لا ترفع الطلاق وإنما ترفع حكمهء ولا حكم له إلا التحريمء فدل 
على ثبوته. 2 ' ْ 

وأما استدلالهم أن ما تفرد باستصلاح ولم يفتقر إلى عقد مراضاة لم يوجب 
التحريم فباطل بالزوجين الحرين إذا أسلم أحدهما كان التحريم واقعاً. وإن ارتفع 
بإسلام المتأخر منهما. ٠‏ 





والإحرام والظهار.. 
مسألة : قال الشّافِعي: «َلَما لَمْ يكُنْ نكاح ولا طَلاقْ إلا بكَلام فل تَكُونٌ لوجع 
قال الماوردي : وهذا كما قال: ولا تصح الرجعة إلا بكلام من الناطق وبالإشارة 
من الأخرس.» ولا تصح بالفعل من الوطء والاستمتاع . 
وقال أبو حنيفة تصح الرجعة بالقول وبالفعل كالوطء والقبلة حتى لو نظر إليها 
بشهوة صحت الرجعة. 
الله تعالى: «اوَبْعُولُهُنَ أَحَنٌ بِرَدّهنَ في ذَلكَ إِنْ أَرَادُوا إصْلدّحاً4 [البقرة: 174] والرد 
يكون بالفعل كما يكون بالقَوْلٍ كرد الوديعة» ولأنّها مدة مضروبة للفرقة فصح رفعها 
بالفعل كالإيلاء والعنة . 
ولأنها مدة تفضي إلى زوال الملك فصح رفعها بالقول والفعل كمدة الخيار في 
البيع . 
ولأن تأثير الوطء أبلغ في الإباحة من القول كالمطلقة ثلاثاً لا تُسْتَبَاحُ إلا بوطء 
ودليلنا قوله تعالى: لفَإِذًا بَلفْنَ أَجَلَهُنَ َأَمْسِكُومُنَّ بِمَعْرُوفٍ أؤ فارقومُنَ بمَعْروفٍ 
وَأشْهِدرُوا دوي عَذْلٍ منْكُمْ» [الطلاق: ؟] فكان في الآية دليلان: 


كتاب الطلاق/ باب الرجعة لضن 


أحدهما: قوله#فأصسكوهن بمعروف4 فَدَلَ على أن إباحة الامتلاك يكون بعد 
الإمساك . 

والثاني : أمره بالاشهاد في الرجعة» إما واجب على القديم» أو ندباً على الجديد 
فدل على أنّها على وجه تصح فيه الشهادة» والوطء مما لم تجز بالاشهاد عليه عادة؛ 
وقول النبي يكْهِ: «فليراجعها ثم ليمسكها' فد على وجوب الرجعة قبل إمساكهاء وإلآ 
يكون إمساكها رجعة ولأنه رفع لحكم طلاقه فلم يتم إلا بالقول مع القدرة عليه 
كالبائن» ولأنها حادثة في فرقة فلا يصح إمساكها بالوطء كالزوجين الحرين إذا أسلم 
أحدهما ولأنه فعل مع القدرة على القول فلم تصح به الرجعة كالقبلة لغير شهوة» ولأن 
ما كمل به المهر لم تصح به الرجعة» كالخلوة. 

ولأن العدة تجب عن الوطء فاستحال أنْ تنقطع العدة بالوطءء لأن ما يوجب 
الشيء لا يقطعه ألا ترى أن الوطء يستباح بالعقد فاستحال أن يقطع العقد. 

فأما الجواب عن الآية فهو أن الرد على ضربين : مشاهدء وحكم فرد المشاهدة لا 
يكون إلا بالفعل كالوديعة» ورد حكم فلا يكون إلا بالقول كقوله: رددت فلانا إلى 
حزبي أو إلى مودتي» ورد الرجعة حكم فلم يكن إلا بالقول. 

وأما الجواب عن قياسهم على مدة الإيلاء والعنة» فهو أن المدة غير مضروبة في 
الإيلاء. والعنة للفرقة» وإنما هي مضروبة لاستحقاق المطالبة» والمدة في الطلاق 
الرجعي غير مضروبة للفرقة لوقوع الفرقة بالطلاق دون المدة فلم يسلم وصف العلة في 
أصله وفرعهاء ثم مدة الإيلاء والعنة المعتبر فيها أنّها لا ترتفع بالقوْلٍ فلذلك ارتفعت 
بالوطء» وهذه لما ارتفعت بالقول لم ترتفع بالوطء وأمًا الجواب عن قياسهم على مدة 
الخيار فالمعنى فيها أنْها استباحة ملك واستعادة ملك» فجاز أن يكون بالقول والفعل » 
وليس كذلك الرجعة. 

وأمًا الجواب عن استدلالهم بتأثير الوطء في المطلقة ثلاثاً» فهر أنَّ ذلك الوطم 
إنما هو تمليك لا يوجب استيفاء ء نكاح ولا تجديده فلم يجز أن يصير في ا 
استيفاء نكاح كما لم يوجب تجديده. 


مسألة : قال الشَافعيٌ: «وَالكَلدمُ 0 قَدْ رَاجَعْتّهًا أو ازْتَجَعْتُهًا أز رَدَدْنُها 
الت . 

قال الماوردي: وهذا صحيح؛ لأنَّ الرجعة إذا لم تكن إلا بالكلام اختصت 

إحداهما: راجعتك أو ارتجعتك . 





كتاب الطلاق/ وي 

الثانية : رددتك أو ارتددتك فصريح بالكتاب» قال الله تعالى: لوَبُمُولتُهُنَ أَحَن 
بِرَدهنّ ىق ذَلكَ إن أَرَادُوا إضلاحاً» [البقرة: 4؟١؟]‏ وأما راجعتك فصريح بالسنةء 0 
النبي يكل لعمر : #مرهفليراجعها» . 

ثم العرف الجاري به فلم يختلف أصحابنا في قوله: : « راجعتك» أنه صريح» 

وأمًا ركويك فقا تصن التافعن. في كناب «الأم» على أنه صريح ولم يذكره في القديم 
والإملاء» فوهم الربيع فخرج منه قولاً اخر أنه كناية لا تصح به الرجعة» لإخلال 
الشافعي بذكره في القديم والإملاء» وقد أنكر تجريمه جمهور أصحابناء فأما قوله: قد 
أمسكتك فقد اختلف أصحابناء هل يكون صريحاً تصح به الرجعة أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: هو قول أبي سعيد الإصطخريء أنه صريح فيها كقول الله تعالى: 
لفَأَمْسِكُومُنَّ بِمَعْرُوفٍ» . 

والوجه الثاني : : أنها كناية لا تصح بها الرجعة والفرق بين أمسكتك حيث لم يكن 
ضريحا وبين واجعتك ورووتك حيك كان ضريهاً أن المطلقة مرسلة مخلاة» والعرب 
تقول: لما خرج عن اليد إذا أعيد إليها:. قد ارتجعته فرددته» ولا تقول أمسكته إلا لما 
كان في اليد لم يخرج عنهاء فلذلك ما افترقا في حكم الرجعة . 

فأما إذا راجع بلفظ النكاح والتزويج مثل : قد تزوجتها أو نكحتهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: تصح به الرجعة؛ لأن ما صح به أغلظ العقدين كان أخفهما له أصح . 


بدن 





والوجه الثاني: وهو أصح أنه لا تصح به الرجعة؛ لأن صريح كل عقد الول 
إلى غيره» صار كناية فيه كصرر ع الع في الحاح؛ وصريح الطلاق ة في العتق. والرجعة 
لاتصح بالكناية» وليس إذا انعقد الأقوى بلفظ كان صَريعا افيه وجب أن ينعقد 
باللأضعف» ارو 1ح لديو سح لوكي قلي لم رقع ونالعاان اليا 


أ 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فإن صريح الرجعة لفظتان: راجعتك أو رددتك. 


فالأولى أن يصل ذلك بأحد أمرين: إِمّا أن يقول راجعتك إلى النكاح. أو يقول 
روك من الطلدق هذا إن كادت خاضرةة: ون كانت غانة تذكر سيره فسان رايد 
امرأتي فلانة أو زوجتي فلانة؛ لأن الرجعية زوجةء. وإن كانت محرمة» فإن قال: 
راجعتك أو رددتك ولم يقل إلى النكاح أو من الطلاق صم وتمت الرجعة؛ لأن الرجعة 
لا تكون إلا مِنْ طلاق وإلى نكاحء؛ وإِنْ لم يذكر اسمها مع الغيبة» وقال: راجعتها 
صحت الرجعة إن قيل : إن الشهادة فيها ندب ولم تصح إن قيل: إن الشهادة واجبة. 


كتاب الطلاق/ باب الرجعة انس 


فصل: رالاطافك بوارفسة يدك روزن لو هرج لل عي القن فإن قال 
راجعتك بالمحبة أو قال: راجعتك فلغ + الذي صحت الرجعة» ولو قال: راجعت 
محبتك أو راجعت بغضك لم تصح الرجعة؛ لأن الرجعة ها هنا إلى المحبة» وهناك 
إلى التكاح». لأجل المحبة» ولو قال: قد اخترت رجعتك أو قال: شئت رجعتك فإن 
أراد أنه قد اختار أو شاء أنْ يراجعها من بعد لم يكن ذلك رجعة؛ لأنه إخبار عن إرادته 
لا عن رجعته». وإن أراد لذلك الرجعة في الحال» وأنه اختار بذلك عقدها ففي صحة 
رجعته وجهان: 

أحدهما: يصح ؛ لأن اختيار الرجعة أوكد في صحتها . 

والوجه الثاني: لا يصح؛ لأنه لما صار محتملاً يسأل عنه خرج عن حكم 
التصريح إلى الكناية ؛ والرجعة لا تصح بالكناية ؛ وعلى هذا لو نكحها بوليٌ وشاهدي 
عدلٍ لم يكن نكاحاًء وهل يكون رجعة أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين . 

فصل: وإذا قال: قد راجعتك إن شئت فشاءت لم تصح الوجعة . لأنها عمد قد 
علقه بشزطء والعقود إذا علقت بشروط 0 لم تصحء كما لو قال: راجعتك إن 
جاء المطر أو قدم زيد أو قال مثل ذلك في عَقَدِ الاح . 

ولو قال: قد راجعتك إذا جاء غدٌّ أو في رأس الشهر لم تصح الرجعة؛ لأنه عقد 
قد تعلق بمدة منتظرة . 

فإن قال: راجعتك أمس لم تصح الرجعة. إلا أن يريد الإقرار بها عن رجعة 
كانت منه بالأمس فيكون إقرارا بالرجعة» ولا يكون في نفسه رجعةء ولو قال لها: كلما 
طلقتك فقد راجعتك ثم طلقها لم تصح الرجعة لتقدمها على موجبها من الطلاق حتى 
تستأنفها بعد الطلاق» والله أعلم . 

مسألة: قال الشّافعيٌ: «فَإن جَامَعَهَا يَنْوِي الوشعة أو لآ يَنْوِيهًا فَهْوَ جِمَاعٌ سَبْهَة 
لكوان كن كان عالق وله مداق كلها وعله المذة وزو قاب افكت يعتمسين 3 
انها م لم باع قَبلَ أن تَحيض الكالة مَهِيَ رَجْعةٌ إن كانت تقدهًا فلنتيث 


300 





ا 


ِرَجْعَةِ وَقَدِ انْقَضَتْ مِنْ يَوْم طلَّقَهَا العِدّة وَل تَحلُ لِعَيْرِه حَنَى تَنْقضي عدَنُهَا مِنْ يَوم 


قال الماوردي: للجدكرنا أن الوطء لا يكون رجعةء وقول الشافعي : لو كلمها 
ينوي الرجعة» أزاد نه مالكاء وإذالم ينويها ألؤينويها إراد يه آنا حيفة»«وقد عقن 
الكلام عليهما فإذا وطئها في العدة قبل الرجعة» فهو وطء شبهة .) لا اختلااف في 


8 كتاب الطلاق/ باب الرجعة 


إباحته» والكلام فيه يشتمل على خمسة فصول في الحد والعرين والموربوالعدة والولد 
فأما الحد فلا يجب لأمرين: 

أحدهما: أنه وطء مختلف في إباحته» فأشبه الوطء فيما اختلف فيه من نكاح 
المتعة والشغار. والنكاح بغير ولي. 

والثاني : أن الرجعية زوجة لتوارثهما وإن حرم وطؤها كالمحرمة والحائض . 





وأما التعزير فإن اعتقد اباحته أو جهل تحريمه فلا تعزير عليهما؛ لأنه لما كانت 
الشبهة مسقطة للحد فأولى أن تسقط التعزير» وا حييم رك 0 ه عزّرا فإن 
اعتقد أحدهما تحريمه وجهله الآخر عرّر العالم منهما دون الجاهل . 


وأما المهر فواجب عليه بهذا الوطءء لأنها وإن كانت في حكم الزوجات فهي 
جارية في البينونة فأشبه وطء زوجته المرتدة في عدتهاء ووطء من أسلم عن دينه في 
عدَّتهًا يلزمها مهر المثل بوطتها؛ لأنهما وطئا من هي جارية في فسخ» فإذا وجب عليه 
المهر بوطئه لم يخل حاله أن يراجع في العدة أو لا يراجع» فإن لم يراجع استقبَ عليه 
وجوب المهرء ٠‏ وإنْ راجع فالذي نص عليه الشافعي أن المهر لا.يسقط الرجعة وقال في 
وطء المرتدة والحربية» أن المهر يسقط بالإسلام» فاختلف أصحابنا فكان أبو سعيد 
الإصطخري ينقل جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى ويخرجها على قولين: 

أحدهما: أن المهر يسقط بالرجعة» وبإسلام المرتدة والحربية» لأنها بالرجعة 
والإسلدم ' تكون معه بالنكاح الأول فلا يجب فيه مهران. 

والقول الثاني: أن المهر لا يسقط بالرجعة ولا بإسلام المرتدة ولا الحربية ؛ لأنه قد 
وجب بالوطء فلم يسقط معه الوجوب كما لو لم يرتجع ولم يسلم. 

قال أبو اسحاق العرورت وآقر امينان « سات كناو عدن المسالين عار: 
ظاهره فلا يسقط وطء المطلقة بالرجعة» ويسقط وطء المرتدة والحربية بالإسلام 
والفرق بينهما أن الرجعة لا ترفع ما وقع من الطلاق ولأنها تكون معه على ما بقي من 
عدد الطلاق وليس كذلك الإسلام؛ لأنه يرفع حُكم الردة والشرك» ويكون معه بعدد 
الطلاق الذي ملكه بالتكاح» فصار الطلاق خارما للنكاح» والردة لم تخرمه. 

وأمًا العدة فواجبة بهذا الوطء؛ لأنه وطء شبهة فاشتبه وطء الأجنبية بشبهة» 
وعليها أن تستأنف ثلاثة ئة أقراء بعد هذا الوطء» إن كانت من ذوات الأقراء ويكون الباقي 
مخ عذة الطللاق 'نانا عن 'الحذةه وماد عليه تسيا بعد الوؤماف 


مثاله أن يكون قد وطتها بعد قرأين من عدتهاء وبقي منها قرء فتأتي بثلاثة أقراء 
منها قرء عن عدَّة الطلاق والوطء؛ لأنهما فى حق شخص واحد فتداخلتاء وإِنّما لا 


كن 





كتاب الطلاق/ باب الرجعة 
تتداخل العدتان إذا كانتا فى حق شخصين» ويكون القرءان الباقيان مختصين بعدة 
لوطع دوق الظلا قر لفان يراجعها فيما بقي من عِدّة الطلاق ولص لوا فر امي امك 
عدة الوطء؛ لأنها قد بانت بانقضاء عدَّة الطلاق. 

والرجعة لا تصح من بائن لكن له أن يتزوجها فيما بقي من عِدَّة الوطء» وليس 
ذلك لغيره إلا بعد انقضائها لأن العدة تجب عليها لحفظ ماء مستحق» فإذا تزوجها في 
العدّة كان ماؤه محفوظاً فجازء وإذا تزوجها غيره كان مضاعاً فلم يجز 

وأمًا الولد فلا حق له به؛ لأنها فراش له بالعقد» وفراش بما استحدث من وطء 
الشبهة فإن وضعته لأقل من ستة أشهر من الوطء انقضت به عدة الطلاق» وكان له 
الرجعة ما لم تضعء فلم تنتقض به عدّة الوطء. والبتعلكة جنيع أتراتها بعد الزميع 
لأن ما تقدم من أقرائها كان قبل الوطءء وإن وافحعة. لسنة أشهر .فضاعدا فق وقت 
الوطة انشفيكانة اليتان عا وكان على رجعيته ما لم تضع سواء حاضت على الحمل 
أو لم تحض ؛ لأن حيضها على الحمل لا تنقضي به العدة» ولا يعتد به من الأقراء وإن 
أجري عليه حكم الحيض . 

مسألة : قال الشَافعيٌ: 0 هد على تنكننا ل لم يديك وَانْقَضْتٌ عدَّتهًا 
مرحت فنكاحها منشرخ وَلَهَا مَهْرُ مفلا إن كَانَ مَهًا وَعِيَ رَوْجَةُ الأول فَاَ عل 
الصّلة والسَلامإذا نكَحَ الوَلِيّانِ فَالأَوَلُ أَحَقٌ» وَقَالَ عَلِيٌ بْنُ أبي طَالِبٍ رَضِيَ الله عَنْهُ 

ا 


في هذه المَسألة حي امرَأة الأّوَلِ دَخَلَ بها وَلَمْ يَدْخْلُ (قال الشافعي) رَحَمّه د الله وان 


0 يُفْسَح نكاحٌ الآخَرِ». 

قال الماوردي: ومقدمة هذه المسألة أن الرجعة تصح يعبر عدم الزوجة» لأن 
رضاها غير معتبر بخلاف النكاح؛ لأنه رفع تحريم طرأ على عَقَدِ التكاح فلم يعتبر 
رضاها في رفعه كالظهار والإحرام» وإذا لم يكن رضاها معتبراً بما ذكرنا فعلمها غير 
معتبر كالطلاق؛ لأن إعلانها مقصود به الرضا فثبت بذلك أن الرجعة بعلمها وغير 
علمهاء ومع حصورها وغيبتها جائزة. فلو طلقها وغاب وتزوجت بعد انقضاء العدّة 
وقدم الزوج فَاذَّعَى أنه راجعها قبل انقضاء العدة فله حالتان: حال يقيم البينة على 
رجعتهء وحال يعدمهاء فإن أقام البينة عليهاء وهي شاهدان عدلان لا غير كان نكاح 
الثاني باطلاً سواء دخل بها أم لم يدخل . 

وقال مالك: إن دخل بها الثاني كان أحق بها من الأول وإن لم يدخل بها كان 
الأول أحق بها من الثاني كما قال في الوليين إذا زوجا امرأة. وقد مضى الكلام معه 
على ذلك في كتاب النكاح . 


كتاب الطلاق/ باب الرجعة 

ودليلنا عليه بقول رسول يه (إذا 1 الوليان فالاأول 8 3 رطام 

وقال الشافعي وهي أحد المسائل الثلاث التي اختلف فيها عمر وعلى رضي الله 
0 

والقياس فيها مع علي عليه السلام وإذا ثبت أنها زوجة الأول بعد ثبوت رجعته 
لم يخل حال الثاني من أن يكون قد دخل بها أو لم يدخل. فإن لم يدخل بها فلا مهر 
عليه وتحل أصابتها للأول في الحال وإن دخل بها الثاني وجبت عليه العدة من إصابته 
لآنها معتدة من غيره» ولا نفقة عليه في مدة العدة لتحريمها عليه لسبب من جهتهاء 
على الثاني لفساد نكاحها فإن قضت عدتها من الثاني عادت إلى إباحة الأول .. 

فصل: وإن عَدْم البينة على رجعته فدعواه مسموعة على الزوجة وعلى الزوج 
الثاني» وكل واحد منهما فيها خصم لهء لآن الزوجة مدعاة» والزوج الثاني متملك» 
فلذلك صار فيها خصمين للأول» فإذا ادّعى ذلك عليهما فلهما أربعة أحوال: 

أحدها : أن يصدقاه على الرجعة فيبطل نكاح الثاني . 

فإن لم يكن قد دخل بها فلا مهر عليه ولا حد. وعادت إلى الأول بنكاحه 
الأول » وحل له وطئها في الحال. 

وإ حتدل يهنا الذاق: نطو قن كانا هلش بالرسطة يما رابا رعلبهما الحذ ولا 
مهر عليه ولا عدّة عليه وهي حلال للأول من غير عدَّة ولو توقف عن إصابتها إلى 
انقضاء العدة كان أولى» وإن لم يتوقف فلا حرج كما لو زنت تحته» وإن كانا جاهلين 
بالرجعة فلا حَدََّ عليهما للشبهة. وعليه مهر المثل دون المسمى » وعليها العدة» وهمى 
محرمة على الأول حتى تنقضي عدتها من الثاني» ولا نفقة لها على واحد منهما في 
زمان العدة» فإن جاءت بولد نظر فيه» وكانت حاله مترددة بين أربعة أقسام : 

أحدها: أن يمكن لحوقه بالأول دون الثاني لولادته. لأقل من أربع سنين في طلاق 
الأول وأقل من ستة أشهر من إصابة الثاني فهذا لاحق بالأول دون الثاني» فلا تنقضي 
به عدتها من الثاني وعليها أن تعتد بالأقراء من إصابته . 

والقسم الثاني : أن يمكن لحوق الثاني دون الأول لولادته من أكثر من أربع سنين 
من طلاق الأولء وأكثر من ستة أشهر من إصابة الثانى فهذا لاحق بالثانى وتنقضى, 


حلصن 








كتاب الطلاق/ باب الرجعة 
تومي يفره لع انع ارا ل ل 

والقسم الثالث: ألا يمكن لحوقه بواحد منهما لولادته لأكثر من أربع سنين من 
طلاق الأول» وأقل من ستة أشهر من إصابة الثاني» فلا يلحق بالثاني لاستحالة كونه 
من إصابته ولا بالآأول لاستحالة علوقه قبل طلاقه» وعليها أن تعتد من أضافة الثاني 
بالأقراء . 

القسم الرابع : أن يمكن لحوقه بكل واحد منهما لولادته لأقل من أربع سنين من 
طلاق الأول ولأكثرمن ستة أشهر من أصابة الثاني فيعرض على القافة ولا يعتبر 
تصادقهما عليه؛ لأن لحوق النسب حق للولد فإذا ألحقته القافة بأحدهما لحق بهء 
وكان الجواب فيه على ما مضى فهذا إذا كان جاهلين بالرجعة فإن كان الزوج جاهلاً بها 
والزوجة عالمة به حُدَّتْ دونه» ولا مهر لها لوجوب الحد عليهاء وعليها العدة لسقوط 
الحدّ عن الزوج» ولحوق الولد به لو أمكن على مامضىء وإِنْ كانت الزوجة جاهلة بها 
والزوج عالما حدّ دونهاء ولها المهر لسقوط الحد عنهاء ولا عدّة عليها لوجوب الحد 
على الزوج ونفي السب عنه فهذا حكم الحال الأول إذا صدقاه. 

فصل: والحال الثانية : أن يكذباه على الرجعة» فالقول قولهمامع أيمانهماء لأن 
الأصل عدم الرجعة. والظاهر صحة النكاح. فلم يقبل دعوى الأول في إحداث الرجعة 
وإبطال النكاح» وإذا كان كذلك فللزوجة والزوج الثاني أربعة أحوال: 

أحدها: أن يجيبا إلى اليمين فيحلف الزوج الثاني لا يختلف فيه» وهل تحلف 
الزوجة بعد يمين الثاني أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: لا تحلف. لأن اليمين يوضع زجراً ليرجع الحالف فتقضي عليه 
بالدعوى» وهذه لو رجعت لم يقض للأول بها بعد يمين الثاني» فلم يكن لتميز الزوجة 
معدي 

والقول الثاني: أنها تحلف. حتى إن نكلت قضي عليها بالمهر الأول وإن حكم 
بانها زوجة للثاني . 

والحال الثانية : أن ينكلا جميعاً عن اليمين» وترد اليمين على الزوج الأولء فإذا 
حلف حكم له بالزوجة» وهل يجري يمينه بعد نكولهما مجرى البينة أو الإقرار على 
قولين : 

أحدهما: يجري مجرى الإقرار» فعلى هذا إن كان الثاني لم يصب فعليه نصف 
المهرء وإن أصاب فعليه جميع المسمى. 





16" كتاب الطلاق/ باب الرجعة 
عليه» فإن أصاب فعليه مهر المثل دون المسمىء والكلام في العدة والولد على ما 

والحال الثالثة : أن يحلف الزوج الثاني وتنكل هي عن اليمين» فيحكم بها زوجة 
للثاني بيمينه» وهل يكون لنكولها تأثير أم لا؟ على قولين من اختلافهما في وجوب 
اليمين“عليهها: 

فإن قيل: إنها لا تجب» لم ترد اليمين على الأول» ولم يقض له عليها بالمهر. 

وإن قيل: إنها تجب ردت اليمين على الأول» فإذا حلف قضى له عليها بمهر 
المقل» ْ 

والحال الرابعة: أن تحلف الزوجة وينكل الزوج الثاني عن اليمين» فتكون زوجة 
للثاني لسقوط حق الأول بيمينهاء ولا يؤثر نكول الثاني في سقوط حق الأول فهذا حكم 
الحال الثانية إن أكذباه. 

فصل: والحال الثالثة : أن تصدقه الزوجة ويكذبه الزوج فالقول قول الزوج الثاني 
مع يمينه ولا تصدق عليه الزوجة في إبطال نكاحه». فإن حلف الثاني كانت زوجته دون 
الأول» وهل للأول أن يرجع عليها بمهر المثل أم لا؟ على قولين بناء على اختلاف 
قوليه: فيمن قال: هذه الدار لزيد لا بل لعمرو: 

أحدهما: تجب له عليها مهر المثل» لأنها قد فوتت بضعها عليه بنكاح الثاني 
فصار كما لو فوتته برضاع . | 

والقول الثاني: لا مهر له عليهاء لأنها قد أقرت له بما لزمه وإنما الحكم صرفه 
عنهاء فإن فارقها الثاني بموت أو طلاق عادت إلى الأول بالتصديق المتقدم. وإن نكل 
الزوج الثاني عن اليمين ردت على الزوج الأول فإن حلف حكم له بالتكاح وإن نكل 
كانت زوجة الثاني وعلى نكاحه. ولم يكن للأول أن يرجع عليها بالمهرء لأنه قد 
أسقط حقه منها بالنكول فإن فارقها الثانى بموت أو طلاق». عادت إلى الأول بإقرارها 
الأول. ْ 

فصل: والحال الرابعة: أن يصدقه الزوج الثاني» وتكذبه الزوجة فيبطل نكاح 
الثاني بتصديقه لإقراره على نفسه بفساده» ولا يقبل على الزوجة في سقوط مهرها فإن 
كان من إشنافلة عه عله تعن ديرها امسق د يوان كا تويك الإفنارة وض داه 
جميعهء ثم القول قولها مع يمينها لا يختلف في إبطال رجعة الأول» فإن حلفت فلا 
رجعة عليها للآول» وهي بائن منهء وخلية من زوج وإن نكلت ردت اليمين على 
الزوج» فإن حلف حكم له بالرجعة وكانت له زوجة» وإن نكل عن اليمين فلا رجعة له 
عليها وقد أسقط حقه بنكوله والله أعلم. 


كتاب الطلاق/ باب الرجعة ل 





مسألة : قَالَ الشَافعي: وَل ازتَجَمَ بِعيْرِ بيه وَأَوَتْ بِذَلِكَ فَهِيَ رَجْعَ وَكَانَ يني 
أن نشي 

قال الماوردي : أما الرجعة فلا تفتقر إلى ولي» ولا إلين قبول الزوجة» ويجور 
للزوج أن ينفرد بهاء وهل يفتقر إلى شهادة ويكون شرطا في صحتها أم لا؟ على 
قولين: 

أحدهما: قاله في الإملاء أن الشهادة في الرجعة واجبة مع التلفظ بهاء فإن لم 
وكزينن لاني ال م اط ب ا ا اك ب 
[الطلاق : ”]. فهذا أمر فاقتضى الوجوب» ولأنه عقد يستباح به بضع الحرة» فوجب 
فيه الشهادة كالنكاح . 

والقول الثاني : نص عليه في القديم والجديد أنها مستحبة ليست بواجبة» لأنه 
لما لم يعتبر فيها شروط النكاح في غير الشهادة من الولي والقبول لم يعتبر فيها 
الشهادة. 

ولأنها رفع تحريم طرأ على النكاح فأشبه الظهار. 

ولأن البيع أوكد منها لاعتبار القول فيه دونهاء ثم لم تجب الشهادة في البيع 
ل م ل ير 1 
تجب في الرجعة أولى . 

فأما قوله تعالى : #واشهدوا ذوي عدل منكم» فهو عطف على الرجعة في قوله: 
لتَأَنْسِكُومُنَ بِمَمْرُوفٍ» [الطلاق : 7]. وعلى الطلاق في قوله : «أوْ فَارِفُومُنَّ 
ِمَعْوُوفٍ4 ثم لم تجب في الطلاق وهو أقرب المذكورين فكان بأن لا تجب في الرجعة 
لبعدها أولى» فعلى هذا تكون الشهادة عليها ندبا إن لم تشهد صحت الرجعة وهل 
يكون مندوباً إلى الإشهاد على إقراره بها أم لا؟ على وجهين. 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ فعي: «وَلَوْ قَالَ قَدْ رَاجَعْتُك قَبَْ انْقضَاءٍ عدّتك و5 
َالْمَوْكُ قَوْلْهًا مَعَّ يَمِينهًا؛. 

قال الماوردي: أما إذا اختلفا في الرجعة والعدة باقية فقال الزوج: راجعتك. 
وقالت: لم تراجعني فالقول فيها قول 5 لأنها حال تملك فيها 0 فملك 


فيضن كتاب الطلاق/ باب الرجعة 
حق الزوجة قبل إقراره بالرجعة» لأنه وطئها قبل إقراره بها فطالبته بمهر المثل» لأجل 
وطئه فأنكر وجوب المهر بما أقرٌ من الرجعة قبل وطئه أحلف على رجعته ولم يسقط 
دعواها بإنكاره. ش 

فأما إذا اختلفا في الرجعة بعد انقضاء العدة» فقال الزوج: راجعتك قبل انقضاء 
العدة» فلا يخلو إنكارها له من أحد أمرين: إما أن تجحده الرجعة» وإما أن تقر بها 
وتدعي انقضاء العدة قبلهاء فإن جحدت أن يكون قد راجعها قبل هذه الدعوى فالقول 
قولها مع يمينهاء لأنها قد ملكت نفسها في الظاهر بالطلاق المتقدم فلم يقبل دعوى 
الزوج فيما يخالفه مع بقاء عصمتهء وإن اعترفت له بالرجعة إلا أنها أتكرت أن تكون 
في العدة» وادعت انقضاء عدتها قبل الرجعة'فالذي نقله المزني هاهنا أن القول قول 
الزوجة مع يمينها ولا رجعة» ونقل المزني في نكاح المشركين إذا أسلم الزوج بعد 
تقدم إسلام الزوجة» ثم اختلف فقال: أسلمت قبل انقضاء عدتك فنحن على التكاح» 
وقالت الزوجة: بل أسلمت بعد انقضاء عدتي فلا نكاح بيننا إن القول قول الزوج مع 
يمينه في تقدم إسلامه» وهما على النكاح وقد حكاه بعض أصحابنا عن الشافعي في 
اختلافهما في الرجعة أن القول فيها قول الزوج مع يمينه فاختلف أصحابنا في ذلك على 
ثلاثة أوجه: 





أحدها: وهو قول متقدم إنها على قولين: ْ 

أحدهما: وهو الأصح أن القول قولها دونه» لأن إقامة البينة على انقضاء العدة 
متعذر وإقامتها على الرجعة ممكنة. فلذلك غلب قولها في انقضاء العدة على قوله في 
تقدم الرجعة لتعذر البينة من جهتها وإمكانها من جهته. 

والقول الثاني: أن القول قوله في تقدم الرجعة دونهاء لأن الرجعة من فعله 
وصادرة عن اختياره» وليس انقضاء العدة من فعلها ولا صادرة عن اختيارها فكان قوله 
فيها أمضى ودعواه فيها أقوى . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي أنه ليس 
على قولين بل القول فيه قول من سبق بالدعوى فإن سبقت الزوجة بأن عدتها قد 
انققضت واستقر قولها في البينونة ثم جاء الزوج يدعي تقدم الرجعة فالقول قولها مع 
يمينها بالله أنها لا تعلم تقدم الرجعة» فيكون يمينها على نفي العلم» لأنها على نفي 
فعل الغير» وإن سبق دعوى الزوج بأنه قد راجع زوجته في العدة واستقر قوله في 
الرجعة ثم جاءت الزوجة فادعت انقضاء عدتها قبل الرجعة كان القول قوله مع يمينه 
بالله أنه لا يعلم انقضاء عدتها قبل رجعته وإنما كان كذلك لاستقرار الحكم فيما سبقت 


لخيض 





كتاب الطلاق/ باب الرجعة 
به الدعوى. فلم تبطل بما حدث بعده من الدعوى كاختلاف الوكيل والموكل بعد بيع 
الوكيل هل كان بيعه قبل فسخ الوكالة فيصح. أو بعد فسخها فيبطل» فإنه معتبر 
بأستقهما كولاه ترق جدا الوكيل قال« قندمعة: التيلعة ببركالتك” قال الموكل” قد 
فسخت وكالتك قبل بيعك أن القول قول قولهء لأن الوكيل قد كان في حال الوكالة 
فصار مقبولاً على موكله»ء وإن سبق الموكل فقال: فسخت وكالتكء فقال الوكيل: قد 
بعت قبل فسخك» فالقول قول الموكل» لأن الوكيل قد خرج من الوكالة بفسخه. فلم 
حر او و روا لحي ود الك تج الحا هيدا فى تدم الود و انفضا ء العدة يكون 
مرا اي ا إذا استقر قوله من غير أن يتصل بإنكارء فإن اتصل بإنكار لم 
يستقر معه حكم السبق» إما بأن تبدأ الزوجة فتقول: قد انقضت عدتيء» فيقول الزوج 
حوايا لينا: لبدو جات كل المعياء عدتك. أو يبدأ الزوج فيقول: قد راجعتك في 
ديك حتقول الراوجة جوايا له: قد انقضت عدتي قبل رجعتك. فيكونا في حكم 
الدعوى سواءء ولا يقوى قول من سبق منهما بالدعوى إذا أجيبت بالإنكارء لأن حكم 
قوله لم يستقر. وإذا كان كذلك صارا فيها متساويين فالقول حينئذ على هذا الوجه قول 
الزوجة دون الزوج لمعنيين يرجع بهما قولهما أنها جارية في فسخ وأن قولها في 
حيضها مقبول. ١‏ 

والوجه الثالك: وقد أشار إليه المزني واختاره الداركي أنهما إن اتفقا في وقت 
انقضاء العدة واختلفا في وقت الرجعة كأنه قال: راجعتك في شعبان» وانقضت عدتك 
في رمضانء وقالت: انقضت عدتي في رمضان وراجعتني في شوالء فالقول قول 
الزوج مع يمينهء لأن اختلافهما فى الرجعة دون العدة» والرجعة من فعله دونها فوجب 
أن يكون القول فيها قوله مع يمينه على ما تقدم رجعته لا على تأخير عدتهاء لأنه 
يحلف على ما اختلفا فيهء وهي الرجعة دون العدةء فيقول والله لقد راجعتك قبل 
انقضاء عدتك» فتكون يمينه على القطعء لأنها يمين إثبات. 

وإن اتفقا على وقت الرجعة. واختلفا في وقت انقضاء العدةء وكأنها قالت: 
انقضت عدتي في شعبان وراجعتني في رمضان. فقال الزوج: راجعتك في رمضان 
وانقضت عدتك في شوال» فالقول قول الزوجة مع يمينهاء لأنه حلف في انقضاء العدة 
لا فى وقت الرجعة. فكان القول قولهاء لأنها مؤتمنة على عدتها فيحلف بالله لقد 
انقضت عدتها قبل رجعتك على القطع» لياس ات راك اعم 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَكّ دَحَلَ بها ثم لقا وَقَالَ قَذ أَصَبئُكِ وَقالت لم 
00 ولق الت أمائق أَنْكَرَ فَعَلَيْهَا العدّة بإفْرَارِهَا وَل رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا 
* طَالَ مقَئمه أو لَم يَطْل لآ تَجث الْعِدَةُوَكَمَالَ الْمَهْرِ إلا بالْمَسِيس نَفْسه وو 


بإقرَاره وَسَوَاع 
1 الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م1" 


ما كتاب الطلاق/ باب الرجعة 
ا 


قَالَ ارْتَجِعْتُك الْيَومَ وَقَانَت انْقَضْتْ عدّتي قَبْلَ رَجْعَتَكَ صَدََّنُهَا إ أن تُقَوَ بَعْدَ ذلك 





َتَكُونَ كَمَنْ ْحَدَ حَفًا نّم أَقََ به (كَالَ الْمُرَنِيٌُ) رَحِمّهُ اللّهُ إن ا جما و9 حِدُهُمَا 
بانِْضَاءِ الْعدّة حَنَّى ارْتَجَعَ الرَّوجٌ وَصَارَتِ انْرَائهُ فَلَيْسَ لَها عدي تقض ما نْبَتَ عَلَيْها 
لَه . 


قال الماوردي: أما قول الشافعي لطت وح حم 
الخلوة في دخول الزوجين بيت وأن يخلق عليهما نايا أو يرخيا عليهما سترا وذكرنا في 
كتاب النكاح اختلاف قول الشافعي فيها على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: وهو قوله في القديم وبه قال أبو حتيفة أنها كالإصابة في كمال المهر 
ووجوب العدة واستحقاق النفقة» وهل تكون كالإصابة في ثبوت الرجعة أم لا؟ على 
وجهين . 

والقول الثاني : وهو قوله في الرماد: وبه قال مالك أنها كاليد لعاادي الإصابة 
منهما فيحلف عليها ويحكم له بها زوجاً كان أو زوجة. 

والقول الثالث: وهو قوله في الجديد أنه لا حكم لها في استكمال المهر ولا في 
وجوب العدة» ولا في ثبوت الرجعة» وإن وجودها كعدمها . 

قصكل: راختلاف الدرجية :في الإمباية] 

فإذا تقررت هذه الجملة واختلف الزوجان في الإصابة إما مع عدم الخلوة أو مع 
وجودها على قوله في الجديد الذي لا تأثير فيه للخلوة فيه مسألتان : 

إحداهما : أن يدعي الزوج الإصابة وتنكرها الزوجة. 

والثاني : أن تدذعي الزوجة الإصابة وينكرها الروج» فإن ادعاها الزوج وأنكرتها 
الزوجة فادعاؤه لها إنما هو لإثبات الرجعة عليهاء فيكون القول قولها في إنكارها 
الإصابة مع يمينهاء يخلاف المولى والعنين 'حين كان القول قولهما في ادغاء الإصابة 
دونها. 

والفرق بينهما أنٍ الأصل في المولى والعنين بقاء الزوجة فكان القول رما 
ادعاء الإصابة استصحاباً لهذا الأصل في ثبوت العقدء والأصل هاهنا وقوع الفرقة فكان 
القول قولها في عدم الإصابة امتضحانا لهذا الأضل فى ثبوت الفرقة» فإذا حلفت هذه 
المطلقة أنه طلقها من غير. إصابة فلا عدة عليهاء ولا رجعة له» فأما المهر فإن كان في 
يد الزوج فليس لها المطالبة إلا بنصفه» لأنها لا تدعي أكثر منهء وإن كان بيدها لم يكن 
للروج مطالبتها بشيء منهء لأنه مقر لها باستحقاق جميعهء فإن نكلت الزوجة عن 
اليمين ردت على الزوجء فإذا حلف حكمنا عليها بالعدة» وله الرجعة» لأنه حق عليها 
فقبل فيه رجوعهاء ولأنها لو أنكرت أصل النكاح ثم اعترفت :به صح' وجاز لها 


كتاب الطلاق/ بات الرجية سس وم 
الاجتماع فكان للرجوع إلى الاعتراف والإصابة أولى بالقبول. 

فصل: فإذا ادعت الزوجة الإصابة وأنكرها الزوج فالقول قول الزوج مع يمينه 
وليس لها من المهر إلا نصفهء ولا نفقة لها ولا رجعة له وعليها العدة بإقرارهاء لأن 
دعواها فك تضمنت ما يطعها وهو كمال المهر ووجوت التفقة + وما يضرها وهو وجدوب 
العدة» فقبل قولها فيما يضرّها من وجوب العدة» ورد فيما ينفعها من كمال المهر 
ووجوب النفقة» فإن حلف الزوج فالحكم فيه ما ذكرناء وإن نكل ردت اليمين على 
الزوجة فإذا حلفت حكمنا لها عليه بكمال المهر ووجوب النفقة والعدة فلازمة لها 
بالإقرار الأول» ولا رجعة للزوجء لأنه بإنكار الإصابة مبطل لرجعته . 

فصل: قال الشافعي في كتاب [. . .] إذا طلق امرأته ثم قال: أعلمتني أن عدتها 
قد انقضت» ثم راجعتها لم يكن هذا إقراراً منه بأن عدتها قد انقضتء لأنها قد تكذبه 
فيما أعلمته» وتصح ال جعة إن عادت فأكذبها نفسهاء وهكذا لو أقرت بطلاقها واحدة 
وراجعتها وادعت أنه طلقها ثلاثاً لا رجعة فيها ثم صدقته وأكذبت نفسها حل لها 
الاجتماع معه. 

قال الشَافعيُ رَحَمَهُ | اللّهُ: : "وَلَو ارْتَدّتْ بَعْدَ طلاقه ايكيا مُرْتَدَّة في العدّة لَمْ 
ِكَنْ وَجْعة لأنّهَا تَحلِيلٌ في حَالٍ التخريم (قَالَ الْمْرنِيُ) د حِمَةُ الله فا نو وَأشبة بقل 
عندي أن تكون رَجْعَةَ مَوْقوقة فَإِنْ جْمَعَهُمًا الإسلاً م قَبِلَ اْقضَاءِ الْمدّة عَلِمْتا أنه ل 
وَإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا الإشلامُ قَبَِْ الْقَصَاءِ العدّة عَلِمَْا أَنّهُ لآ رَجْعَةَ لأنَّ الْمَسْحَ مِنْ جين 
اتدَثْ كَمَا تقُولُ في الطّلاقٍ إِذّا طلَّقَها مرْتَدَة أ وَنِيّةَ فَجَمَعَهُمَا الإشلام قبل انقضاء 
العَدَةَ لما أن الاق كَانَ وَاقعاً وَكَانَتَ العِدة مِنْ حينٍ وَكَمَ الطلاقُ وإِنْ لَمْ يَجْمَعْهُمَا 
الإِسْلامٌ في الْعِدّة بَطلَ الطَلاق وكات الْعدَّة مِنْ جين أَسْلّمَ متَقَدَمُ الإشلام» . 


قال الماوردي: وصورتها في المطلقة الرجعية إذا ارتدت عن الإسلام في عدتهاء 
فالزوج ممنوع من رجعتها في الردة كما كان ممنوعاً من نكاحها فإن راجعها وهي في 
الردة كانت رجعته باطلة سواء رجعت إلى الإسلام قبل مضي العدة أم لاء وقال 
المزني: رجعته في الردة موقوفة على إسلامها قبل انقضاء العدة» فإن أسلمت قبل 
انقضاء عدتها صحت الرجعة. وإن لم تسلم حتى انقضت العدة بطلت الرجعة» 
استدلالاً بأن طلاق المرتدة لما كان موقوفاً صمّ أن تكون رجعتها موقوفة ولما صح أن 
يكون تكاحها فونوفا على انقضاء العدة فأؤلع أن تكن رحنتها موفوقة: 

ولأن أسوأ أحوال المرتدة أن تكون محرمة وتحريمها لا يمنع من صحة الرجعة 


لف 





كتاب: الطلاق/ باب الرجعة 


كالمحرمة,ء وهذا خطأ لقول الله تعالى : #ولا تمكسوا بعصم الكوافر» 
[الممتحنة: ]٠١‏ كار او ا ل ات د 
منها . 

ولأن الرجعة عقد يستباح به بضع ا ل ولا أن يكون 
موقوفاً فيها كالتكاح» ولأن الردة منافية للرجعة» لآن الردة تقتضى البينونة» 000 
رافعة للبينونة وإذا تنافيا لم يصح أن يجتمعاء وإذا لم يصح اجتماعهما لتنافيهماء و 
ثبتت الردة فبطلت الرجعة. ' / 

وأما الطلاق فهو غير مئاف للردة» لأنهما معاً يقتضيان الفرقة وعلى .أن الطلاق 
يجوز أن يكون موقوفاً على شرط لا يصح إيفاف الرجعة ولا تعليقها بشرط فافترق 
حكمهما في الردة. 

وأما النكاح ففسخه موقوف وعقده غير موقوف». والرجعة ملحقة بالعقد دون 
الفسخ . 

وأما الرجعة في الإحرام فمفارقة للرجعة في الردة» لأن المزني يقف الرجعة في 
الردة» ولا يقفها في الإحرام فهذا الفرق جوزنا الرجعة في الإحرام وأبطلناها في الردة. 

فصل: وإذا زوجت المطلقة في عدتهاء وقبل مراجعة الزوج لهاء ودخل بها 
الثاني فراجعها الأول بعد دخول الثانى» وقبل انقضاء العدة صحت الرجعة» ؤكانت 
مجرمة على الأرل»رمد وليه حي تن جدائها مق إضالة الثاني» لأن نكاح الثاني 
باطل فلم يكن عدتها من إصابته مانعة من صحة رجعته» لأن الرجعة توجب استبقاء 
التكاح» ووجوب العدة لا يَمنع من استبقاء النكاح كالموطوءة بشبهة . 


فصل: وإذا راجعها الزوج وهو مجنون أو مغمى عليه بطلت رجعته لبطلان 
عقوده؛ فإن كان يجن في زمان ويفيق في زمان صحت رجعته في إفاقته» وبطلت في 
جنونه فلو اختلفا فقال: راجعتك فى حال الإفاقة» وقالت راجعتنى فى“ حال الجنون 
ففيه قولان كالطلاق إذا اختلفا في وقوعه في الجنون والصحة: + 

أحدهما: أن القول قول الزوج مع يمينه وتصح رجعته . 

والقول الثاني : أن القول قولها مع يمينها ورجعة الزوج باطلة ولو راجعها وهو 
سكران صحت رجعته إذا قيل بوقوع طلاقه على الصحيح من المذهب ولم تصح رجعته 
إذا قيل بتخريج المزني أن طلاقه لا يقع» ومن أصحابنا من قال لا تصح رجعته» وإن 
وقع طلاقه. لأن وقوع طلاقه تغليظ ورجعته تخفيف. والسكران يغلظ عليه ولا 
يخفف عنهء وهذا فاسدء لأننا نجري على سكره حكم الصحة فلم يقع الفرق بين ما 


كتاب الطلاق/ باب الرجعة اا 


غلظ وخففء. فلو راجعها وهي مجنونة أو سكرانة صحت رجعتهاء لأن نكاحها في 
جنونها وسكرها يصح فكانت رجعتها أصح . 

فصل: وإذا شك الزوج في طلاق امرأته لم تلزمه رجعتها لأن الطلاق بالشك 
ملغى فيسقط حكمه في التحريم فسقط حكمه في الرجعة. 





وأوجب عليه سفيان الثوري الرجعة» وهذا فاسد بما ذكرنا. 

وأمره شريك بن عبدالله بالطلاق والرجعة» وهذا القول أفسد. 

وقد حكى بشر بن الوليد عن أبى يوسف قال: جاء رجل إلى أبى حنيفة فقال: لا 
أدري أطلقت أم لا؟ فقال له أبو حنيفة: هي امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها فذهب 
إلى سفيان الثوري فسأله فقال: راجعهاء وإن لم تكن طلقتها لا تضرك الرجعة فذهب 
إلى شريك بن عبدالله فسأله فقال له: طلقها ثم راجعهاء قال فجاء الرجل إلى زفر بن 
الهذيل فأخبره بمقالتهم فقال له زفر أما أبو حنيفة فأفتاك بالفقه. وأما سفيان فأفتاك 
بالورع والاحتياطء وأما شريك فسأضرب لك مثلا فيه مثله مثل رجل مر بثقب فسال 
عليه منه» فأما أبو حنيفة فقال ليس عليك شيء منه حتى تستيقن أنه نجس » وأما سفيان 
فإنه أمره بغسله فإن كان طاهراً لم يضرّهء والغسل وإن كان نجساً فقد غسلهء وأما 
شريك فقال بل عليه ثم أغسله. ' 


00-100 ع ا تق 
داب المُطلقة ثلاتا 


5 


قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى في المُطَلّقَة الطَلْقَدَ الكَالكهَ مد 

ل لَهُ من بَعْدٌ حَتَّى تنكح روجا غَيْرَهُ4 [البقرة 1 56 لْمرةَ الي طَلََه 

0 ثلاثا روجا بده إلى الي كي هالت إِنَّمَا مع مل مدب الوب فَقَالَ «أْريدِينَ أن 
جعي جعي إلى رَفاعَة؟ لآ حَنَّى تَذُوقِي مله ويَذُوقٌ عَسِيلتكِ)؟ . 


قال الماوردي: : وهذا صحيح كل زوج وقع طلاقه على كل زوجة من ضغيرة 1 
كبيرة عاقلة أو مجنونة إذا استكمل طلاقها ثلاثاً مجتمعة أو متفرقة قبل الدخول أو بعده 
فهي محرمة عليه حتى تنكح زوجاً غيره. ويدخل بها الثاني» فتحل بعده للأول بعقد 
الثانى وإصابته» وهو قول الجماعة. 

وكالة فغيد بن المسيي وبرعيد بن خبير تاخل للزوج الأول يفقلة الثاتي» وإن لم 
يصبها فجعلا الشرط في إباحتها للأول عقد الثاني دون إصابته استدلالاً بعموم قول الله 
تعالى : لفَإِنْ طلّقَهًا قَلا تحلٌ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تنكم رَوْجاً غَيْرَهُ4 [البقرة : ٠‏ وأسم 
النكاح يتناول العقد دون الوطء . ش 


ولأنه لما ثبت بمجرد العقد تحريم المصاهرة ثبت به حكم الإباحة . 


ودليلنا حديث الأعمش عن عروة عن عائشة أن رفاعة القرظى طلق زونجنة علدنا 


فتكحت بعده عبدالرحمن بن الزبير فأتت رسول الله يل فذكرت زوجها وقالت إنمامعه 
كهدبة الثوب فقال: «لعلك تريدين رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» وهذا 
ص 

وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن عمرو بن حزم طلق الغميصاء 
فتكحها رجل فطلقهاء قبل أن يمسها أو طلقها رجل فتزوجها عمرو بن حزم وطلقها قبل 
أن يمسها فأتت النبيّ كَل تسأله هل ترجع إلى زوجها الأول فقال لها: هل قربك» قالت 
يا رسول الله ما كان له إلا كهدبة الثوب فقال: فلا إذاً حتى تذوقى عسيلته ويذوق 
عسيلتك . ا 


وروي عق عيذ اللفين عر أ نرج طلى امراته يونا اوسن بعد رسا فده 
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بها وأغلق الباب وكشف القناع إلا أنه لم يطأ فسئل رسول الله كل هل تحل للأول إن 
طلقها الثاني فقال: «لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتها» . 

والعسيلة: مختلف فيها فذهب أبو عبيدالقاسم بنسلام إلى أنها لذة الجماع» 
وذهب آخرون إلى أنها الإنزال وذهب الشافعي وأكثر الفقهاء إلى أنها الجماع. لأن 
اللذة زيادة والإنزال غاية. 

وقد روى عبدالله بن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي كلل أنه 
قال: العسيلة هي الجماع). ١‏ 
تحل للأول حتى يصيبها الثاني . 

وقال عمر وعلي حتى تذوق العسيلة وهي ماؤه. وليس لهم في الصحابة مخالفة. 
لأن الزوج الثاني شرط عقوبة للأول» وزجرا من الطلاق الثلاث لتدعوه الحمية والأنفة 
من نكاح الزوجة أن لا يطلقها ثلاثاً؛ لأنهم كانوا يطلقون ويراجعون» فلو حلّت له 
بمجرد العقد من غير إصابة لما دخله من الحمية والأنفة ما يمنعه من الثلاث كما يدخله 
3ت روطتت + كلد للك غبار الوطاء مشرراطا . 

فأما الاية وأن النكاح هو العقد دون الوطء فدنها جوابان: 
مجازه بدليل» والسنة أقوى دليل» قال الشافعي: فسرت السنة والكتاب وأولى ما فسّرَ 
به القران هو السنة . 

والثاني : أن الكتاب أوجب فنرظا هو العقد» والسنة أوجبت شرطاً 2 وهو 
الإصابة فاقتضى وجوب أحدهما بالكتاب» ووجوب الآخر بالسنة. 

وأما تحريم المصاهرة فلا يجوز أن يعتبر به حكم الإباحة» لأن التحريم أوسع 
لحصوله بالوطء من غير عقد كالوطء بشبهة كذلك بالعقد من غير وطء والإباحة لما لم 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فلا تحلّ للأول بعد الطلاق الثلاث إلا بخمسة شروط : 

أحدها: أن تنقضى عدتها منه . 

والثاني : أن تنكح غيره. 

والغالث: أن يطأها. ‏ ر 

والرابع : أن يطلقها إماثلاثا أودونها . 

والشامين : أنتقة ي منه عدتها فتحل حينئذ للأول أن ينكحها غير أن المقصود بها 
الإباحة في هذه الشروط الخمسة شرطان العمّد والإصابة. 
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قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «قَاذًا أَصَابَهَا ببكاح صَحيح فَعَيّبَ الحَسَفَةَ في فَرْجِهًا 
فَقَدُ ذَاقَا العسيلة». ْ 


قال الماوردي: وهذا صحيح بين الشافعي بهذا صفة الشرطين أما العقد فهو أن 
يكوة صحييها غير فاسك: لأن الأحكام إذا اختصت بالعقود تعلقت بالصحيح منها دون 
الفاسدء» ألا تراه لو حلف لا يعقد نكاحاً ولا بيعاً فعقدهما عقداً فاسداً لم يحنث . 

وأما الوطء فيكون في القبل بتغييب الحشفة فيه . 

فأما الوطء في الدبر أو فيما دون الفرج فلا تتعلق به الإباحة» لأنه لا يكون معه 
ذوق العسيلة وإن كمل به المهر ووجبت به العدة» فيكون الوطء فى الدبر مخالفاً 
لحكم الوطء في القبل في أربعة مواضع للإحلال والأحصان والإيلاء والعنة وموافقاً له 
فيما سوى هذه الأربعة» وإذا لم يحلها إلا بالوطء ذ في القبل فلا يكون بدون تغييب 
الحشفة» لأن فساد الصوم ووجوبت الكقا رف فيه كمال المهر ووجوب الحد والغسل 
إنما يتعلق بتغييب الحشفة ليلتقى بها الختانان» ولا لايتعلق بما دونها كذلك حكم 
الإباحة وسواء حصل مع تغييب الحشفة إنزال أو لم يحصلء لأنهما قد ذاقا العسيلة 
بتغييبها وإن لم ينزلاء وكما يتعلق بها سائر الأحكام مع عدم الإنزال. 

ع 0 كانت 0 فالإصابة التي تحل بها 0 0 أن 0 2 
شرط في الإباحة» لأن ميقل الذكر في مخرج اله وهو في الك يضيق عن 
مدخل الذكرء فإذا دخل اتسع به الثقب فانخرقت به الجلدة فزالت البكارة التي هي 
ضيق الثقب فكان هو الافتضاضء. فلو أراد الثاني افتضاضها بوطته أحلهاء والافتضاض 
يحلهاء لأنه أريد من الافتضاض والتقاء الختانين فكان أبلغ في الإباحة. 
مسألة: قال الشافعيٌ: «وَسَوَاءٌ قَويٌ الْجِمّاع وَضَعِيفَةُ ل يُدْخْلَهُ لَّ بيده أو 


بيَدهًا) . 


قال الماوردي: : وهذا صحيح» لا فرق في وطء الثاني بين أن يكون قوتي الجماع 
أو ضعيفه» لأنه قد يذوق به العسيلة» وإن كان ففيناء فأما قوله أدخله بيده أو يدها 
فإن كان بعد انتشاره فسواء أدخله بيده أو استدخلته المرأة بيدها في حصول الإباحة به. 
فأضا إن لم يصتي عليه فأدخل غير متكشن بيئذة اندها قال أنى اميد 
الإسفراييني: لا تحصل: به الإباحة» ولا تتعلق به أحكام الوطءء ولا يجب به الغسل» 
لأن عرف الوطء لا يتناوله» فلم يتعلق عليه حكم» ولأن العسيلة إنما تكون بالشهوة» 


كتاب الطلاق/ باب المطلقة ثلاثاً ا 
والشهوة إنما تكون مع الانتشارء وهذا الذي قاله ليس بصحيح بل تغييب الحشفة في 
الفرج» وإن كان الذكر غير منتشر يتعلق به أحكام الوطء بالذكر المنتشرء لأن لين 
الذكر ضعف» وانتشاره قوة» وضعف الجماع وقوته سواء فكذلك لين الذكر وانتشاره 
سواء إذا أمكن دخول الحشفة مع لينه» ولآن وجود اللذة في ذوق العسيلة غير معتبر 
ألا تراه لو وطئها وهي نائمة أحلها إن لم تذوق عسيلته» ولو استدخلت ذكره وهو نائم 
حلت» وإن لم يذق عسيلتها فكذلك إذا كان غير منتشر. 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «أؤ كَانَ ذَلكَ مِنْ صَبِيٌ مُرَاهقٍ أو مَجْبُوبٍ بَقي لَهُ قر 





م 


يعيب تَْيِيبَ غَيْرَ الخَصِيّ وَسَوَاء كل زَّوْج وَرَوْجَةا . 

قال الماوردي: أما إذا كان الزوج الثاني غير بالغ وقد عقد عليها نكاحاً صحيحاً 
له حالتان : 

إعنذاهما” .أن يكون جراهتا قن اشير ذكره ويظا مقلة و «قرطةة يحلها الأول 
كالبالغ . 

والحال الثانية : أن يكون طفلاً لا يطأ مثله» ولا ينتشر ذكره» فالوطء مستحيل من 
مثله وإنما يكون استدخال ذكره عبثاً فلا يتعلق به إحلال فخالف البالغ إذا أولج من غير 
انتشار» لأنهما يختلفان في انطلاق اسم الوطء عليها فاختلفا في حكمه. 

وأما الخصي فهو المسلول الانثيين السليم الذكر فوطؤه يحلها كالفحل» بل 
وطؤه أقوى لعدم إنزاله» وقلة فتوره. 

فأما المجبوب وهو المقطوع الذكر فإن لم يبق منه شيء يمكنه إيلاجه استحال 
الوطء منه فلم يحلهاء وإن بقي منه ما يمكن إيلاجه فإن كان دون مقدار الحشفة لم 
يحلهاء لأن السليم الذكر لو أولج دون الحشفةء. لم يحل» وإن كان الباقي منه بمثل 
مقدار الحشفة فما زاد أحلهاء وهل يعتبر فى إحلاله تغييب قدر الحشفة فيه أو يعتبر 

أحدهما: يعتبر منه تغييب قدر الحشفةء فإذا غيب من باقى ذكره قدر الحشفة 


أحل . 
والوجه الثاني: لا يحلها إلا بتغييب جميع الباقي لأن ذهاب الحشفة منه قد 
أسقط حكمها فانتقل إلى الباقى بعدها . 


فصل: قال الشافعي: «وسواء كل زوج وزوجة" يعني أنه لا فرق بين أن يكون 
الزوج حرا أو عبداً أو مسلماً أو كافراً مع الزوجة الكافرة عاقلاً أو مجنوناً» وكذلك 


1 
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الزوجة لا فرق بين أن تكون حرة أو أمة مسلمة أو كافرة عاقلة أو مجنونة» لأنها إصابة 
من زوع في تنكام ميجيح: 

مسألة : قال الشّافعيٌ: «وَلَوْ أَصَابَهًا صَائمَة أو مُحْرِمّة أَسَاء وَقَدْ أَحَلّهًاء. 


قال الماوردي: الوطء المحرم على ضربين : 

أحدهما: أن يكون مع صحة العقد. 

والثانى : أن يكون لفساد العقد. 

فأما تحريمه والعقد صحيح فكالوطء في حيض أو صوم أو إحرام فهو يحلها وإن 
حرم» وبه قال أبو حنيفة» وقال مالك: لا يحلها حتى تكون حلالا» فإن كان عرانا لأ 
تحل كالزناء وكالوطء مع فساد العقدء وهذا فاسد. لقول النبئ عَلَِه : «لا حتى تذوقى 
عسيلته ويذوق عسيلتك) فجعل الإياحة بشرطين العقد وذوق العسيلة» وقد وجدا 
فوجب أن يوجدا الإباحة» ولأنه وطء في نكاح صحيح فوجب أن يتعلق به التحليل 
كالمباح . 

فأما الزنا فلا يحل» لآن الله تعالى شرط فيه نكاح زوج . 

وأما الوطء في النكاح الفاسد فالمنصوص عليه في الجديد والمشهور من مذهبه 
في القديم أنه لا يحلها كالوطء في نكاح المتعة والشغار كالنكاح بغير ولي» لأنه لا 
يستند إلى صحة عقد» وإن سقط فيه الحد فاشتبه الوطء بالشبهة» إذا خلا عن عقدء 
وقد خرج قول اخر في القديم من نكاح المحلل أنه يحلها للزوج» لأنه قد يتعلق به 
أحكام التكاح الصحيح في وجوب المهر والعدة ولحوق النسبء. وهذا التعليل يفسد 

فصل: وأما نكاح المحلل فهو أن يحل» فالمطلقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً لتحل به 
للأول أن لا يطلقها ويتمسك بها فتشترط عليه أنها تنكحه ليحلها للزوج الأول حتى 
تعود إليه فهذا محظور. ّ 


روى سفيان عن عبدالله بن شريك العامري قال سمعت ابن عمر يقول لعن 
رسول الله كَكهٍ المستحلٌ والمستحَل له وكلاهما وإن كان إلى عشر سنين» وإن كان 
إلى عشرين سنة» وإن كان إلى ثلاثين. 

روى الليث عن مسرح عن عقبة بن عامر قال قال رسول الله يكلِِ «ألا أخبركم 
بالتيس المستعار» قالوابلى قال: «هو المحل» ثم قال «لعن الله المحل والمحلل له» فإذا 
تقرر وحظر هذا الشرط فهو على ضربين: 


كنات الطلاق/. نات البطلاقة وا 1 2572 2ت رت 1 

أحدهما: أن يتقدم العقد فلا تأثير له في فساد العقدء لأن ما تقدم العقود من 
الشروط لا تلزم؛ فصار وجود الشرط المتقدم كعدمهء غير أننا نكرههء» وهكذا لو 
أضمره الزوجان» ولم يشترطاه كرهناه لما قدمناه في النكاح والبيوع» وإن كل شرط لو 
انطلق به في العقد أفسده فمكروه إضماره وإن لم يفسده. 

والضرب الثاني : أن يصرحا باشتراطه في العقد فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يشترط عليه في عقد النكاح أن ينكحها على أن يحلها للزوج الأول 
فهذا الشرط الأول مكروهء والعقد معه صحيح.ء لأنه لم يشترط عليه الفرقة» وهكذا 
حكم نكاحه أن يحلها للزوج الأول» وإن لم يشترط فلم يؤثر فيه الشرطء فإن أقام 
الزوج الثاني معها لم يجز أن يؤخذ بطلاقهاء فإن طلقها مختاراً أحلها. 

والقسم الثاني : أن يشترط عليه في العقد أن ينكحها على أن يحلها للزوج الأول» 
فإذا أحلها فلا نكاح بينهماء فهذا نكاح فاسدء لأنه نكاح إلى مدةء وهذا أفسد من 
نكاح المتعةع لأنه إلى مدة مجهولة؛ ونكاح المتعة إلى مدة معلومة» وهل يحلها للزوج 
الأول إذا أصابها أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: وهو قوله في الجديد أنه لا يحلها؟ لأن فساد العقد قد سلبه حكمه 
وأجرى عليه حكم الشبهة . 

والقول الثاني : وهو قوله في القديم إن, يحلها للزوج الأول. 

واختلف أصحابنا في علة إحلالها له» فذهب أبو على بن أبى هريرة وجمهور 
التغداديين إلى أن العلة فيه أنهاخطوءة باع التكاح»:تعلئ هذا يكون بسكم الوط في 
كل نكاح فاسد كحكمه في نكاح المحلل . 

وذهب البصريون إلى أن العلة فيه إطلاق النبيّ يَكخِ اسم الإحلال عليه في نهيه 
عنه فعلى هذا يكون حكم الوطء في غيره من المناكح الفاسدة غير محل لها بخلافه 
لاختصاصه بهذا الاسم دون غيره. 

والقسم الثالث: أن يتزوجها على أنه إذا أحلها للزوج الأول بوطئه طلقها ففي 
فساد هذا العقد قولان: 

أحدهما: أنه فاسدء لأنه غير مؤيد» فأشبه قوله على أنني إذا أحللتك فلا نكاح 
بينناء فعلى هذاء هل يحلها أم لا؟ على القولين الماضيين على الجديد لا يحلهاء 
وعلى القديم يحلهاء وفي العلة وجهان. 

والقول الثاني: أنه نكاح صحيح, لأنه نكاح قُرِن بشرط فاسدٍ مَبَطَل الشرطء 
وثبت «العقد. فعلى هذا هو بالخيار بعد إصابتها بين أن يطلقها أو يقيم معهاء وليس 


فق كتاب الطلاق/ باب المطلقة ثلاثاً 


الوح اي ريا والاع لالج جارد وص لق اين" 
: 0 1 أراد ال وأ يتحرر من فساد العقّد 0 يي 
3 لها اميل لتك بالهبة» لأنها ملكت ا سات مات 7 الأول» 


- 


د رج ددج ليخ 1 يورو زا ولا ينج إل شنصة. ” 
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا طلق المسلم زوجته الذمية ة ثلاثاً فنتكحت زوجاً 
ذمياً» وأصابها حلت بإصابته للمسلم.. 

وقال مالك: لا يحلها بناء. على أصله في فساد مناكحهمء وقد مضت هذه 
المسألة في كتاب النكاح وذكرنا العفو عن مناكحهمء وجواز الإقامة عليها بعد 
إسلامهم وقد أقرٌ رسول الله يكِدٍ أبا العاص , بن الربيع بعد إسلامه على نكاح ابنته زينب 
بالعقد الأول ثم من الدليل على هذه المسألة مع عموم قوله تعالى: #حَتّى تنكم 
رَوْجاً غَيْرَةُ4 [البقرة: .]77١‏ أن رسول الله كَلعِ رجم يهوديين زنياء ولا يرجم إلا 
محصنين » ولا يكونا محصنين إلا بالإصابة في نكاح صحيح.ء ولأنه نكاح يقر عليه أهله 
فأجرى عليه حكم الصحة كنكاح المسلمين. 2 ' 

مسألة : قَالَ الشَّافعي: «وَلَوْ كَانَتِ الصَابَةُ بَعْدَ رد أحدهمًا ثُمّ رَجَعَ الْمُرتَدُ مِنْهُمَا 
لَمْ تُحِلّهًا الإصَابَةٌ لأنَّا مُحْرَمَةٌ في بِلْكَ الْحَالٍ (قَالَ الْمُرَنُِ) لآ مَْتَى لِرْجُوع الْمُرْتَدُ 
مِنْهُمَا عند فَيَضْحْ النكَاح بَْنهُمَا إلا في الي قد أَلَنهًا َب اها للرّوْج قَبلهُ إن 
كَانَثْ غَيْرَ مَدْخُولٍ بها ققد انفْسَحَ التكاح في قله وَلَهَا مهْرُ مِغْلهًا الإِصَابةِ إن كانث 
مَدْحُولاً بها َقَد أحَلَّهَا إصَابَئهُ إَِاهَا قَبِلَ الردّة مَكَيْتَ لآ يُحِلّهًا؟ فَتَمَهُمْ؛ . 

قال الماوردي: وصورتها في المطلقة ثلاثاً إذا نكحت زوجاً فأصابها الزوج في 
حال ردته أو ردتها لم يحلها الوطء في الردة للزوج الأول؛ لأنها بالردة جارية في فرقة 
فصار الوطء فيه مع تحريمه مصادقا لعقد مسلم يفضي إلى فسخ فزال عنه حكم الوطء 
في العقد الصحيح» ومن هذا الوجه خالف الصائمة والمحرمة والحائض ؛ لأنه وإن كان 
محرما فقد صادف عقدا كاملا لم يتثلم شيء منه» فلذلك افترقا في الإباحة. 

فأما المزنى فإنه اعترض على الشافعى فى تصوير هذه المسألة وذكر أنها 
عفدل 05 الردة إن اظرات:علن الكاع كل السحول يطل الققديه بوكاة الوط يميه 
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كتاب الطلاق/ باب المطلقة ثلاثاً 
وطء في غير عقد؛ لأن غير المدخول بها لا عدة عليها بالفرقة» فإذا طرأ ما يوجب 
الفرقة بانت». وإن كانت الردة بعد الدخول بها فتلك الإصابة التي كانت قبل الردة قد 
أحلها للزوج الأول فلم يعتبر إصابتها في الردة. 

وظاهر الاعتراض صحيح غير أن أصحابنا خرجوا لصحة المسألة والجواب عن 
هذا الاعتراض وجوها: 

أحدهما: أنه صورها على قوله في القديم أن الخلوة توجب العدة» وكمال 
المهرء وإن لم يقع بها الإحلال للأول» فإذا ارتدت كان نكاحها موقوفا على انقضاء 
عدتهاء فإذا أصابها في حال الردة لم يحلهاء فأما على مذهبه في الجديد في أن الخلوة 
لا توجب العدة فلا يتصور. 

والثاني : أن صورتها على قوله في الجديد والقديم معاً في الموطؤة في الدبر 
تجب العدة عليها ويكمل المهر لهاء ولا يحلها الزوج الأول. فإذا ارتدت بعده كان 
نكاحها موقوفاً على انقضاء العدة» فإن أصابها في الردة لم يحلها. 

والثالث: أنها مصورة في موطؤة دون الفرج إذا استدخلت ماء الزوج وجبت 
العدة عليهاء وإن لم يحلهاء فإذا ارتدت كان نكاحها موقوفا على انقضاء العدة لوجوب 
العدة عليهاء فلو وطتها في الردة لم يحلهاء وهذا إنما قال الشافعي على مذهبه في 
الجديد. والصحيح من مذهبه في القديم أن الوطء في النكاح الفاسد لا يحلها. 


فأماإن قيل: بتخريج قوله الثاني فالوطء في الردة أولى أن يحلها؛ لأنه إذا أحلها 
نا مادقم عيذ فانيدا فاوق أن بعليلاها سادق عيذ مكديجا حرفونا كلما وال 
غلم : 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ: رَحِمَهُ اللّهُ وَلَوْ ذَكَدْتَ أَنْهَا نُكحث نكاحاً صَحيحاً 
وَأْصِيبَتْ وَلآ تَعْلّمُ حَلَّثْ لَه وَإِنْ وَقَعَ في قَلْبه أنه كَاذبَةٌ َالوَرحٌ أَنْ لآ يَفعَلَ) . 

قال الماوردي: وصورتها في المطلقة ثلاثاً إذا ادعت أنها نكحت بعد انقضاء 
عدتها زوجا دخل بهاء وأنه طلقها وانقضت منه عدتها ليتزوجهاالأول فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يقصر الزمان عن انقضاء عدتين وعقد وإصابة فقولها مردود للإحاطة 
كديا 


والضرب الثاني: أن يكون الزمان متسعاً لذلك فلا تخلو حال الزوج الأول معها 





كتاب الطلاق/ باب المطلقة ثلاثاً 

أحدها: أن يتيقن كذبها فيحرم عليه أن يتزوجها. 

والثاني : أن يتيقن صدقها فيجوز نكاحها . 

والثالث : أن لا يتيقن صدقها ولا كذبها فإن وقع في نفسه صدقها حل.له أن 
يتزوجها جكماً وورعاً وإن وقع في نفسه كذبها كرهنا له ورعاً أن يتزوجهاء وجاز له في 
الحكم أن يتزوجها؛ لأنها مؤتمنة على نفسها لا سيما فيما لا يمكنها إقامة البينة عليه 
من الإصابة وانقضاء العدة فجاز في الشرع الرجوع إلى قولهاء والعمل عليه مع جواز 
كذبها كالمحدث إذا غاب وعاد فذكر أنه توضأ جاز الاتمام به مع جواز كذبه؛ لأن 
إقامة البينة على نيته متعذرة» ولأنه لما جاز قبول قولها في الإصابة» وهو أحد شرطي 
الإباحة جاز قبول قولها في الشرط الثاني؛ وهو العقدء ولأنه لوغاب مع زوجته ثم عاد 
فذكر موت زوجته حل لاختها أن تتزوج بهء ويكون قوله في الموت مقبولاً. ولكن لو 
غابت زوجته مع أختهاء ثم قدمت الأختء فذكرت له موت زوجته لم يحل له العقد 
على أختها إلا بعد أن يتيقن زوال ملكه. وليس كذلك الأخت؛ لأنها :له ملك لهاة 
فجاز أن يرجع إلى قول الزوج في موت أختها. 
" تولو :قالع المقطلقة انا كيت يدا وطلقني بعد الإصابة» فقال زيد: طلقتها 
قبل الإصاب. لم تقبل دعوى الإصابة تدخل على الثاني ضرراً في تكميل المهرء فلم 
يقبل قولها فيه» وغير مدخلة على الأول ضرراً فقبل قولها فيه. 

فلو قال زيد: لم أتزوجها وقالت: قد تزوجني وأصابني وطلقني قُبِلَ قولها في 
إحلالها للآول» وإذا كذبها الثاني لما ذكرنا من ائتمانها على نفسهاء وإن لم يقبل على 
الثاني» فلو أقرَ زيد بتزويجها وإصابتها وادعت عليه طلاقها فأنتكرها حرمت على الأول 
أن يراجعها؛ لأن إنكار الثاني لطلاقها موجب الس د أن 
ل ا نه 


فصل: وإذا طلق الحر زوجته الأمة ثلاثاً فوطئها السيد بملك: اليمين لم يحل به 
للزوج ؛ لأن الله تعالى إنما أحلها بالإصابة من زوج» ولو اشتراها الزوج قبل أن يستحل 
بزوج فهل تحل له قبل إصابة زوج أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: تحل؛ لأن إصابة الزوج شرط في عقد النكاح لا في ملك اليمين. 


والوجه الثانى: أنها لا تحل له إلا بعد إصابة زوج ؛ لأنها محرمة العين عليه إلا 
فصل: وإذا تزوجها ثان فوجدها على فراشه فظنها أجنبية فوطئها قاصبدا بؤطئها 


نوفا 





كتاث الطلاق/ باب المطلقة ثلاثاً 
الزنى حلّت بهذا الوطء للزوج الأول» لأنه وطء صادف نكاحاً صحيحاً » وإن قصد به 
أن يكون سفاحاً ولو آوى إلى فراشه فوجد فيه امرأة فظنها زوجته فوطئهاء ثم بان أنها 
هذه المطلقة ثلاث لم تحل بهذا الوطء للزوج الأول؛ لأنه وطء في غير عقدء وإن 
اعتقد الواطىء أنه في عقد والله أعلم بالصواب . 


على مَسَائل مَالك وَمِنْ مَسَائل ابن القاسم من ابَاحَة الطلاة 5 كف وله 
غلى مَسَائْل مَالِكِ وَمِن مَسَائل ابْن القاسم مِنْ إِبَاحَةِ الطَلاقٍ وَغَئْرِدَكَ 


قَالَ الشّافعيٌ رَحِمّهُ اللَّهُ: «قال اللَّهُ تَعَالَى : لللّذِينَ يُؤْلُونَ منْ نسَائهمْ تَرَيْصٌ أربَعَة 
أَشْهُرٍ» الآية [البقرة: 2]1377. 

قال الماوردي: أما الإيلاء في كلامهم فهو الحلف» يقال الى يولي إيلاء فهو مول 
إذا حلف فالإيلاء المصدر» وال ألية الاسم . 

قال جرير: 

وجمع الألية آلاياء قال الشاعر. 
فلبيل الالأبننا جح اتا لينيفسة. وإ نحدوت سه الالية و0 

فإن اشتققت الأفتعال من الألية قلت أيتلى يأتلي إيتلاء» قال الله تعالى: #ولاً. 
يَأتَل 1 أو الل يكم والشعة أن يُؤُواأوبي الى [النور: ١‏ ؟]. 

ا ل ل ا ل أو غير زوجة في 
طاعة أو معصية 

فأما الا فهو الحلف على زوجته أن لا يطأها مدة يصير بها مولياً 
قلق ها سد كر 

فصل: قال الشافعي في كتاب الأم. 

كانت الفرق في الجاهلية بثلاثة أشياء بالطلاق » والظهارء والإيلاء» فنقل الله 
تعالى الإيلاء» والظهار عما كانا عليه في الجاهلية من إيقاع الفرقة على الزوجة إلى ما 
استقر عليه حكمها في الشرع» وبقي حكم الطلاق على ما كان عليه. 

والأصل في بيان حكم الإيلاء قول الله تعالى: لِلّذِينَ يُؤْلونَ مِنْ نسَائِهِمْ تَريُصٌ » 


)١(‏ البيت في ديوان جرير(007). 
(؟) البيت لكثير عزة ديوانه (6؟7). 


كتاب الإيلاء ا سس سس سس جحي /[9099 
[البقرة: 5؟7؟] وفي الكلام حذفء» وتقديره: للذي يؤلون أن يعتزلوا من نسائهم» 
فترك أن يعتزلوا اكتفاءا بما دل عليه ظاهره» وفيه قولان: 

ا 
كان حالفاً 34 تعالى و لح ا 

وفيما يصير بالحلف عليه مولياً قولان: 

أحدهما: اليمين على زوجته أن لا يطأها فيكون يمينه على الامتناع من وطئها هو 
الإيلاء» وهذا هو قول الشافعي والجمهور ولا يكون مولياً إذا حلف على غير الوطء . 

والثانى: أن الإيلاء هو الحلف على مساس زوجته سواء كانت على الوطء أو 
على غيره إذا قصد الإضرار بها. 

وهو قول أبي قلابة وإبراهيم النخعي . 

ثم قال سبحانه: طتَريّصٌ أَرْبَعَة أَشْهُّر4 [البقرة: 7؟1] يعني انتظار أربعة أشهر 
وهذه أربعة أشهر يؤجل بها المولي» وفيها مذهبان: 

أحدهما: أنها أجل مقدر لوقوع الطلاق بعدهء وهذا قول أبي حنيفة ومن وافقه. 

ل ا 

ثم قال لفن قَاءُوا» [البقرة : 5" 7”] أي رجعواء والفيئة : الرجوع ٠‏ » فإن الله 

005 لِحَتَى تفيء إلى أَمْرِ اللّهه [الحجرات : 4] أي ترجع » ومنه قول الشاعر. 
ففاءت ولم تقض الذي أقبلت له ومن حاجة الإنسان مما ليس قاضيا"'» 

وفيما أريد بالفيئة ها هنا قولان: 

أحدهما: الجماع وهو قول الجمهور. 

والثانى: هو المراجعة باللسان بكل ما أزال مساءتها ودفع الضرر عنهاء وهذا 
قول من زعم أن الإيلاء هو اليمين على مساءتها وقصد الإضرار بها #فإن الله غفور 
رحيم* [البقرة : 7 فيه تأويلان: 

أحدهما : غفور لماثمه مع وجوب الكفارة عليه وهذا قول الجمهور. 





)١(‏ البيت لسحيم ورواية الديوان: 
ففادت ولم تقض الذي هو أهله ‏ ومن حاجة الإنسان ما ليس لاقيا 
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والثاني : غفور في تخفيف الكفارة وإسقاطهاء وهذا قول الحسن» وإبراهيمء 
ومن زعم أن الكفارة لا تلزم فيما كان الحنثا فيه برأ. 


لاوإن عَرَمُوا الطَلاقَ »4 [البقزة: 771] وفي عزيمته تأويلان: 

أحدهما: أن الطلاق 11 اووحتي لحي أريية أشهير قتطلق تيده 
واختلف ل 
0 

والثاني : طلقة رجعية وهو قول سعيد بن المسيب» وأبي بكر بن عبد اومن 

والتأويل 27 أن عزيمة الطلاق أن يطالب بالفيئة» أو بالطلاق بعد أربعة أشهر 
فلا يفيء ويطلق وهذا قول عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وأبو الدرداء وعائشة وأكثر 
الصحانة رضي الله عنهم والتابعين» وبه قال الشافعي وأكثر الفقهاء ء رضي الله عنهم . 

ادال صر تزيم انر : 17١؟]‏ فيه تأويلان: 

والثاني : سميع لطلاقه عليم بصبره. 

فصل: اختلف أصحابنافي الإيلاء هل عمل به في صدر الإسلام قبل نسخه. 

فقال بعضهم: عمل به قبل النسخ ثم نسخ إلى ما استقر عليه حكمه . 

وقال جمهورهم: بل لم يعمل به قبل نسخه. | 

وإنما روى أبو هريرة وجابر أن النبي كَدِ الى من نسائه شهرا فنزل إليهن ليلة تسع 

0١. 

وعشرين”''. 
أطلقت نساتك فقال «لا» ولكني اليت شهرا»”" وسبب ذلك ما روته عمرة أن هدية بعت 
إلى رسول الله يِه وهو عند عائشة فقال لها ابعثي إلى النساء بأنصابهن ففعلت وبعثت 
إلى زينب بنت جحش بنصيبها فردته فقال: ا ا زيديها فزادتها 
فردته فقال: زيديها فقالت عائشة لقد أقمأتك هذه. فغضب وقال أنتن أهون على الله 
من أن تقمئندي وآلى منهن شهراً وصعد إلى مشربته فتخلى فلما عضت تسعة وعشرون 
)١(‏ أخرجه البخاري (0/7”) ومسلم )١١١1(‏ والبيهقي )881١/10(‏ وأحمد )9١/5(‏ وابن أبى 

شيبة (81/5). 1 
(5) أخرجه البخاري (47/10) والنسائي )١1١/57(‏ والطبراني .)474/١١(‏ 


كتاب الإيلاء اخيضنا 
ليلة نزل إليهن'' والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشافعي رَضيّ اللّهُ عَنْهُ: «قفي ذَلكَ دَلآَلَهٌ وَاللَهُ غلم على انالا 
سَبيلَ على المَؤْلَى لارأيه حَتَّى يَْضِيَ أزئعة ههركا ل اتام بنع أذ ضَمِنَ سينا إلى 
بعة أَشه ركم يكن عَلَنهِ سبل ٍَ حَتّى يَمضِي الأَجلُ وَكَاَ سلَْمَانَ بن يمار أذرَكْتُ بِضعَة 
عَسَرَ مِنْ أَضْحَابٍ الت كل كُلهُمْ يُوققك الول وَكَانَ عَلِنٌ وَعْثْمَانُ وَعَائْمَةَ وَابْنُ عُمَرَ 
وَشَليْكَان بن يكار يُوقَمُونَ المولى». 

قال الماوردي: أصل هذا اختلاف الفقهاء فى المدة التى يصير بها مولياً يؤخذ 

أحدها: أنه يكون مولياً إذا حلف على الامتناع من وطئها في أي زمان كان قل أو 
كثرء وهذا مذهب الحسن البصري وابن أبى ليلى؛ لأنها يمين تمنعه من الوطء فأشبه 
الزمان المقدر. 

والثاني : آن لا يكون مولياً حتى يحلف على الامتناع من وطئها على الأبد» فإن 
قدر ذلك بزمان وإن. طال لم يكن مولياًء وهذا مذهب ابن عباس ؛ لأنه إذا قدره بزمان 
قدر على الخلاص بمضي الزمان من غير ضبرر فلم يصر موليا كما لو حلف على 
الامتناع من وطئها في مكان دون مكان. 

والثالث : أن مدة الإيلاء تقدر بزمان لا يكون مولياً في أقل منه ويكون مولياً في 
أكثر نه ,وذللك أرجة أشهر هده التررضن التق ضريها اب تعال للدولي أجل وعدا مدهت 
الشافعي رضي الله عنه» ومالك وأبي حنيفة رحمه الله؛ لأنها أكثر المدة التي يصبر 
النساء فيها عن الرجال» وحكى أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يطوف ذات ليلة 
بالمدينة ليعرف أحوال ذوي الحاجات فمر بدار فسمع فيها صوت امرأة تقول: 
ألا طال هذا الليل وآزور جانبه ولبسسس الى حبني يطل الاعيسة 
فوالله لولاالله لاك شي غيره لزعزع من هذاالسرير جوانبه 

فسأل عنها فذكر إنها قد غاب عنها في بعث الجهاد». فلما أصبح دعا بنساء 
عجائز وسألهن: كم تصبر المرأة عن الرجل فقلن شهرين وفي الثالث يقل الصبرء 
الرابع ينفذء فضرب لأجل المجاهد أربعة أشهر وكتب إلى أمراء الأجناد أن لا تحبسوا 
رجلاً عن امرأته أكثر من أربعة أشهر وكتب كن زوج المرأة فاستدعاه وقال: الحق 








.)197/8( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»(9/٠5) وابن سعد‎ )١( 
.)0017//8( المغني لابن قدامة‎ )185 /١( (؟) انظر طبقات ابن السبكي‎ 


انين 





كتاب الإيلاء 

فصل: فإذا ثبت أن مدة التربص في الإيلاء ما أجل الله فيه فإن حلف على أقل 
من أربعة أشهر لم يصر مولياً عند الشافعي» ومالك» وأبي حنيفة» وإن حلف على أكثر 
من أربعة أشهر كان موليا عندهم؛ وإن حلف على أربعة أشهر سواء كان مولياً عند أبى 
حنيفة لأنه يجعل المدة أجادٌ لوقوع الطلاق بهاء ولم يكن مولياً عند الشافعي ومالك 
لآنهنا يلوق المدة أجل لاستحقاق المطالبة بعدها. 0 

وعلى هذا الخلاف ينبني استحقاق المطالبة فعند أبي حنيفة يستحق عليه المطالبة 
بحكم الإيلاء من الفيئة قبل مضي الأربعة الأشهر فإذا مضت قبل أن يفيء طلقت . 

وعند الشافعي ومالك : إنها لا تستحق المطالبة إلا بعد مضي أربعة أشهرء فإذا 
مضت قبل أن يفيء استحقت مطالبته بالفيئه أو الطلاق فصار الخلاف مع أبي حنيفة في 

أحدهما: استحقاق المطالبة عند أبي حنيفة: أنه مستحق قبل انقضاء المدة وعند 
الشافعي أنه مستحق بعدها. ْ 

والثاني : الطلاق عند أبي حنيفة : أنه يقع بمضي المدة طلقة بائنة. 

وعند الشافعي: أنه لا يقع الطلاق بانقضاء المدة حتى يطالب بعدها بالفيئة أو 
الطلاق فإن لم يفىء أخذ بإيقاع الطلاق . 

وبه قال من الصحابة عمرء وعثمانء. وعلي» وزيدء وعائشة» وأبو الدرداء. 

ومن التابعين عطاء ومجاهد. وطاوس وسليمان بن يسار. ش 

ومن الفقهاء: مالك» والأوزاعي» وأحمدء وإسحاق. وأبو ثور. 

وروى الشافعي عن سفيان عن يحبى بن سعيد عن سليمان بن يسار قال أدركت , 
بضعة عشر رجلا من الصحابة كلهم» يوقف المولى”'' يعني بعد أربعة أشهر . 

وروى سهيل بن ني صالح عن أبيه قال سألت أثني عشر رجلا سن أصحاب 
رسول الله يَيهِ عن المولى فقالوا ليس عليه شيء حتى تمضي أربعة أشهر”” . 

فصل: فأما أبو حنيفة فاستدل على استحقاق المطالبة بالفيئة في المدة ووقوع 
الطلاق بانقضائها بقوله تعالى: #للذي يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» الآية إلى 
قوله : #فإن الله سميع عليم» [البقرة: 7371005775]. 

قال وفيهاثلاثة أدلة : 

أحدها : أن عبدالله بن مسعود قرأ ظقَِنْ قاءوا فِيهنَّ فَإِنَّ الله غَفُورٌ رَحِيم» 
[البقرة: *5؟١؟].‏ 


.)65/14( أخرجه الشافعي ففي «مسنده) (17/75) والدارقطني‎ )١( 
أخرجه الدارقطني (51/5) والبيهقي 0 لاا‎ )5( 


كات الإبلئ سس ‏ _اب أ94 

فأضاف الفيئة إلى المدة فدل على استحقاق الفيئة فيهاء وهذه القراءة وإن تفرد 
ابن مسعود بها تجري مجرى خبر الواحد في وجوب العمل به. 

والدليل الثاني منها: آن الله تعالى جعل مدة الإيلاء أربعة أشهر فلو كانت الفيئة 
بعدها لزادت على مدة النص وذلك لا يجوز. 

والدليل الثالث منها : أنه لو وطئها في مدة الإيلاء وقعت الفيئة موقعها فدل على 
استحقاق الفيئة فيها قال: ولأنها مدة شرعية ثبتت بالقول فيتعلق بها الفرقة فوجب أن 
تتعقبها البينونة كالعدة؛ ولأنه قول تعلق به الفرقة إلى مدة فوجب أن يقع بانقضائها كما 
لو قال: إذا مضت أربعة أشهر فأنت طالق . 

ودليلنا قول الله تعالى: #للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» 
[البقرة: 77؟] وفي هذه الآية ستة أدلة : 

أحدها: أنه أضاف مدة الإيلاء إلى الأز واج بقوله تعالى : #للذين يؤلون» فجعل 
المدة لهم ولم يجعلها عليهم» فوجب أن لا ا 0 
الدين . 

والدليل الثاني: قوله: لفن فَاءُوا َإنّ اللّهَ غَفُورْ رَحِيمٌ » [البقرة: 7177] فذكر 
الفيئة بعد المدة بفاء التعقيب فوجب أن يستحق بعدهاء كما قال تعالى: «الطَلاقُ 
مََنَانِ َإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفَ و تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ» [البقرة: 9؟؟7] فاقتضت فاء التعقيب أن 
يكون الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان بعد طلاق المرتين. 

فإن قيل فاء التعقيب في المدة يوجب أن يكون بعد الإيلاء لا بعد المدة فهي 
محمولة على موجبهاء قيل قد تقدم في الاية ذكر الإيلاء ثم تلاه المدة ثم تعقبها ذكر 
الفيئة فإذا أوجبت الغاء التعقيب بعد تقدم ذكره لم يجز أن يعود إلى أبعد المذكورين 
ووجب أن يعود إليهما أو إلى أقربهماء وعلى أي هذين الأمرين كان فهو قولنا. 

والدليل الثالث: قوله : لوَإِنْ عَرَّمُوا الطّلاقَ4 [البقرة : 771] فجعله واقعاً بعزم 
الأزواج لا بمضي المدة» وليس انقضاء المدة عزيمة وإنما العزم ما عده من فعله كما 
قال تعالى: #وَلاً تَعْرْمُوا عُقَدَةَ التّكاح حَدَّ حَبَّى يَبلْعَ الكتّابُ أَجَلَهُ4 [البقرة: 8؟] فإن قما 
فترك الفيئة عزم على عاق ل القرم ها كاك عن اتطيار وعد زمر لم يتمد ترك 
الوطء لشهوة» ووقع الطلاق عندهم وإن لم يكن من عزمه . 

والدليل الرابع : آن الله تعالى خيره في الاية بين أمرين الفيئة أو الطلاق» والتخيير 

بين أمرين لا يكون إلا في حالة واحدة كالكفارات ولو كان في حالتين لكان ترتيباً ولم 
00 

والدليل الخامس : أن التخيير بين أمرين يوجب أن يكون فعلهما إليه ليصح منه 
| اختيار فعله وتركه ولو لم يكن له فعله لبطل حكم خياره. 


بذ كتاب الإيلاء 


والدليل السادس : ذكره ابن سريج أن الله تعالى قال: #وإن عزموا الطلاق فإن الله 
سميع عليم» [البقرة: 771] فاقتضى أن يكون الطلاق عن قول مسموع. فإن قيل: 
معناه أنه لم يزل سميعا عليما قال: ##وَقَاتلوا في سَبيل الله واغلمُوا أن الله سَمِيعٌ 
عَلِيم» [البقرة: 45 ؟] قيل لا يجوز-حمله على هذا لأنه معقول بغير هذه الآية» وكذا 
في آية الجهاد سميع لقولهم :في التحريض» عليم بنيتهم في الجهادء ومن طريق 
.المعنى هو أنها مدة تقدرت بالشرع لم تتقدمها الفرقة فوجب أن لا يقع بها البينونة 
كأجل: العنة وقولنا تقدرت بالشرع احترازاً من قوله: إذا مضت أربعة أشهر فانت طالق 
وقولنا لم تتقدمها الفرقة احترازاً من العدة» ومن أصحابنا من علل هذا الأصل بأوضح 
من هذا التعليل» فقال؛ لأنها مدة شرعت في النكاح بجماع منتظر فوجب أن لا يقع بها 
'الفرقة كأجل العنة» ولأنها يمين بالله تعالى توجب الكفارة فلم يقع بها الطلاق كسائر 
الأيمان وكالإيلاء على أقل من أربعة أشهر؛ ولأنه لفظ لا يصح أن يقع به الطلاق 
المعجل فوجب أن لا يقع به الطلاق المؤجل كالظهار؛ ولأن الإيلاء قد كان طلاقا في 
الجاهلية فنسخ كالظهار :فلم يجز أن يقع به الطلات»؛ لأنه استيفاء حكم منسنوخ ؟ ولآن 
الطلاق يقع بصريح أو كناية وليس الإيلاء صريحا فيه ولا كناية لأنه لو كان صريحا 
لوقع معجلا إن أطلق أو إلى الأجل المسمى إن قيده ولو كان كناية لرجع فيه إلى نيته 
وليس الإيلاء كذلك ولا ينتقض هذا الاستدلال باللعان حيث وقعت به الفرقة وإن لم 
ضريها زلا كناية؛ لأن اللعان. يوقع الفسخ ولا يوقع الطلاق» والفسخ يقع بغير قول 
والطلاق لا يقع إلا بقول. 

وأما: الجواب عن الآية بقراءة ابن مسعود فهو أنه لم ينقلهةثقاة من أصحابه 
فشذت» والشاذ متروك. ولو ثبتت وجرت مجرى خبر الواحد لحملت على جواز الفيئة 
(في مدة التربص . 

وأما الجواب عن قولهم: إنكم تزيدون على مدة التربصء فهو أننا لا نزيد عليها 
وإنما نقلور.بها مطالبة الفيئة في مدة التربص . 

وأما الجواب عن قولهم: إن جواز الفيئة فيها دليل على استحقاقها فيه فهو باطل 
بالدين المؤجل. يجوز تقديمه قبل 'أجله ولا يدل ذلك على استحقاقه فيه. 

وأما الجواب عن قياسهم على العدة مع انتقاضه بمدة العنة فهو أن المدة فيها لما 
تقدمتها الفرقة جاز أن «تقع بها البينونة» ولما لم تتقدم مدة الإيلاء لم يجز أن تقع بها 
الفرقة . 

وأما الجواب عن قياسهم إذا علق طلاقها بمضي أربعة أشهر مع انتقاضه بمدة 
العنة» إن المعنىفيه أنه لو علق بأقل من أربعة أشهر وقع قبلها ولو علق بأكثر من أربعة 





كتاب الويلاء يدان 


أشهر لم يقع قبلها وليس الإيلاء عندهم كذلك والله أعلم. 
مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: «وَلِيُ المَؤلَى مَنْ حَلَفَ بِيمِينٍ يَرَمهُ بها كمَارَة وَمَنْ أؤجب 
عَلَى نفْسِه شَيْئاً يَجبُ عَلَيْه إِذَا أَوْجَبَة فأَوْجَبهُ عَلَى نَفْسِه إِنْ جَامَعَ امْرََهُ فَهْوَ في مَغْتّى 


العو ىار 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن الإيلاء يمين يحلفه بها على الامتناع من وطثهاء فإن 
كانت هي اليمين لا يجب عليه بالحنث فيها شيء كاليمين بالمخلوقات كالأنبياء» 
والملائكة والسماء والعرش لم يكن مولياك لأنه عا عن حكم الأيمان فخرج عن 
حكم الإيلاء» وإن أوجب عليه الحنث في يمينه شيئاً فعلى ضربين : 
أحدهما: أن تكون يمينه بالله تعالى» أو باسم من أسمائه» أو بصفة من صفات 
ذاته يجب عليه بالحنث فيها كفارة فهذا مولى يؤخذ بحكم الويلاء. 
والضرب الثاني : أن يكون بغير الله تعالى وهو أن يحلف بالعتق» أو الطلاق» أو 
الصدقة» أو الصيام كأن قال: إن وطتئتك فعبدي حر أو أنت طالق» أو عمرة طالق 
لزوجة له أخرى أو مالي صدقة أو علي الحج إلى بيت الله أو صيام يوم أو صلاة 
ركعتين » أو اعتكاف شهر إلى ما جرى هذا المجرى من الأيمان التي إذا حنث فيها 
لزمه ما لم يكن لازماً له فيكون حالقاً' وهل يضير بهناا' الحلف مولياً يؤخذ بحكم الإيلاء 
أم لا؟ على قولين: 
أحدهما: وهو قوله في القديم لا يكون مولي مالم يحلف بالله تعالى لقول الله 
«إولآ تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَة لأَيْمَانَكُم» [البقرة: 515؟] ثم قال تعالى: ولا 
حلم لله ل في َيْمَائَكُمْ 4 [البقزة: 505]' يعني بالله». ثم .قال : للّذِينَ يُؤلُونَ 
مِنْ نسَائهم4 [البقرة: : 11] فعطف به على اليمين بالله. فاقتضى أن :لا" يكنون موليا: إلا 
4 ولأن مطلق الأبدات مجمولة عرها وشرعا علق اليحين الله أما العرف فلأنه إذا قيل 
فلان قد حلف لم يعرف منه إلا الحلف.بالله إلا أن يقيد فيقال حلف بالعتق أو الطلاق» 
وأما الشرع فلقول النبي عَلِلِ : امن كان تحالنا فلات ناته ان افلتصييك” 12 فرحب أن 
يكون إطلاق الإيلاء محمولاً على هذا المعهود من عرفء. أو شرع» ولقوله تعالى : 
لفَإِنْ قَاءُوا فَإِنْ اللّهَ غَفُودٌ رَحِيمٌ» [البقرة: 57377 وغفران المآثم يتوجه إلى الأيمان بالله 
تعالى دون العتق والطلاق. 








)١86/:؟( أخرجه البخاري (0/7؟) ومسلم (717/9؟١) وأحمد(570/5) والدارمي‎ )١( 
.)587( والحميدي‎ )١8/١٠١( والبيهقي‎ 


كتاب الإيلاء 

ولأن الإيلاء هو الذي يستضر بالحنث فيه فليتزم ما لم يكن لازماً له؛ واليمين 
بالعتق والظلان قذا لا رتخير ولحت قيها وض انايطا يقد بع عبد» ار طلانا رو..+ 
فلا يلتزم بالحنث بالوطء فوجب أن لا يكون مولياً كما لو قال والله لا وطئتك في هذه 
ا ار ايام لأنه قد يطأها في غير تلك الدارء 
وفي غير ذلك البلد فلا يحنث 

والقول الثاني : : وهو قوله في الجديد أنه يكون مولياً سواء كانت يمينه بالعتق أو 
بالطلاق أو كانت بالصلاة والصيام . 

وقال أبو يوسف: لا يكون مولا إذا حلف بالصلاة والصيام ويكون ا إذا 
حلف بالعتق والطلاق» ولا فرق بينهم على القولين» ووجه قولنا أنه يكون مولياً بجميع 
ذلك قول الله تعالى: «للَّدِينَ بُؤْلُونَ مِنْ نسَائِهمْ4 فكان على عمومه في كل حالف 
وإذا كان اللفظ مطلقاً كان إجراؤه على العموم أولى من حمله على الخصوص» ولأنها 
امج باتع اليف فيها مالع ندري الى أن سر براك رين بان الى لاه 
الإيلاء ما أدخل الضرر على المولى وقد يكون الضرر في يمينه بالعتق والطلاق من 
الصرن من يميه بالل فكان أولى أن يكرن بهما مؤية 

فصل: : فإذا تقرر ما ذكرنا من توجيه القولين فعلى الثاني منهما يكون التفريع» فإذا 
قال : إن وطئتك فعبدي حر عتق بوطئهاء ولو قال: : فلله علي أن أعتقه لم يعتق بالوطء وكان 
مخيراً بين عتقه أو كفارة ومواف الجاين مولى» ولو قال: إن وطئتك فزينب طالق 
فوطئها طلقت زينب ويكون مولياًء ولو قال؛ إن وطئتك فعلي طلاق زينب لم يكن 
فليا لأنه إن وطئها لم تطلق زينب ولم يلزمه طلاقها بخلاف العتق» ولو قال إن 
وطثتك فلله علي أن أقف داري كان مولياء ولو قال فداري وقف لم يكن مولياً بخلاف 
العتق؟ لأنه لا يصير بوطئها وقفاً ويصير العبد بوطثئها حراً ولو قال إن وطئتك فأنت 
علي حرام أو قال ذلك لزوجة له أخرى. فإن أراد بالحرا م الطلاق كان مولياً وإن أراد 
به تحريم الوطء كان مولياً؛ لإ عن شري ا د وإن لم يكن له إرادة 
فعلى وجهين من اختلاف أصحابنا هل تجب عليه بإطلاق ذلك كفارة. فإن قيل: إنها 
تجب كان موليء وإن قيل لا تجب لم يكن مولياً والله أعلم . 


ان 





مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: ١وَلآ‏ يَلْرَمُهُ الإيلاخ عَنَى يُصَرحَ ؛ #ناعن أخهاء العم لني 


هي صَرِيحَة وَذَلِكَ َوْلّهُ وَاللّه لا أنيكك ولا أَعَيْب ذكري في قنك أو لآ أدخلهُ في 
رْجَكِ أ لآ أجَامِمُكَ أو يَُولُ إن كنت عَذْرَاء والله ا أنْضُكِ وما في مل ذا اذ 


كتاب الإيلاء 


َهُوَ مُولٍ في الحَُكم (وَكَالَ في القديم) لَوْ قَالَ وَاللّهِ لآ أطؤّك أؤ لآ أمسك 
ا و د 


ا ل فهِرَ وَاحَدٌَ وَهَوَ مُولٍ 





6م 


ل أجابعك أ شو وإ ال أجاك لدم يدق وها ضيه معان 


- 


العلّم وَاللّهُ أَعْلّمُ (قال الشافعي) رَ حمَةُ اللّهُ وَلَوْ قَالَ وَاللّهِ لآ أُباشرك أن لا أَبَاضِعَاءً 
لمك أزذجا لقي لهذا إن ره جقاماً وو اموق وإذاك )ذه افكئد عرزل لني السك 


قال الماوردي: وجملة الألفاظ التي يستعلمها في الإيلاء تنقسم خمسة أقسام : 

أحدها: “ماكان صدريحا فن الظاهن والباطنء 

والثانى : ما كان صريحاً في الظاهر كناية في الباطن . 

والثالث : ما كان كناية في الظاهر والباكلة.» 

والرابع ا كان سلف نيه 

والخامس : ما لم يكن صريحاً ولا كناية. 

فأما القسم الأول: وهو ما كان صريحاً في الظاهر والباطن فهو والله لا أنيكك 
أولا أدخل ذكري في فرجك أولا أغيبه فيه أو لا أفتضك بذكري وهي بكر فهذا صريح 
في الإيلاء ظاهراً وباطناً به ويا أرد؛ به الإيلاء أم لم يردء فيكون مولياً في الأحوال 
الثلاث إذا أراد به الإيلاء وإذا أطلق وإذا لم يردء فأما إذا قال في البكر :لا أفتضك ولم 
يقل بذكري فمن أصحابنا من جعله من هذا القسم صريحاً في الظاهر والباطن» ومن 
أصحابنا من جعله من القسم الثاني لاحتماله أن لا يقتضها بيده. 

وأما القسم الثاني: وهو ما كان صريحاً في الظاهر كناية في الباطن فهو قوله: 
والله لا وطئتك ولا جامعتك فهو صريح في الظاهر اعتباراً بالعرف في هذا اللفظ فيجعله 
به مولياً في الحكم وكناية في الباطن لاحتمال أن يريد لا أطؤك بقدمي ولا أجامعك أي 
لا اجتمع معك فيدين فيه إن لم يرد به الإيلاء فيصير بذلك مولياً في حالتين : : إذا أردا به 
الإيلاء. وإذا أطلق. ولا يكون ا في حالة واحدة وهو إذا لم يرد به الإيلاء» فإن 
قال والله لا وطئتك بذكري ولا جامعتك بفرجي فمن أصحاينا من جعله من القسم 
الأول صريحاً في الظهر والباطن لخروجه بذكر الفرج عن حال الاحتمال. 


ومن اكات به حل ع 0 00 الظاهر دون اماطن ولتم 


كتاب الإيلاء 


وأما القسم الثالث : وهو ما كان كناية في الظاهر والباطن فهو كقوله والله 
لأسوأنك والله لا قربتك أو والله لا أجمع رأسي برأسك أو لا ضمّنا بيت أو لا ضاجعتك 
أو لتظولن غيبتي عنك إلى ما جرى هذا المجرى من الألفاظ المحتملة للوطء وغيره 
فتكون كناية في الظاهر والباطن لا يكون به مولياً إلا مع الإرادة فيصير به مولياً في حالة 
واحدة وهي مع وجود الإرادة ولا يكون به مولياً في حالتين : : وهو إذا أطلق أو لم يرد 
الإيلاء . 1 

وأما القسم الرابع: وهو ما كان مختلفاً فيه فهو ثلاثة ألفاظ. لا باضعتك ولا 

شرتك ولا مسستك ففي هذه الألفاظ الثلاثة قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم» أن ذلك يكون صريحاً في الظاهر كناية في الباطن 
كالقسم الثاني» فيكون به مولياً في حالتين إن أراد أو أطلق» ولا يكون به مولياً في حالة 
واحدة وهو إذا لم يرد لأن المباضعة مفاعلة من البضع وهو الفرج ٠‏ والمسيس 
والمباشرة قد تعلق عليهما في الشرع حكم الوطء. 

والقول الثاني : وهوقوله في الجديد أنه كناية في الظاهر والباطن كالقسم الثالث 
فلا يكون به مولياً في حالتين : إذا أطلق أم لم يردء ويكون به مولياً في حالة واحدة إذا 


أراد. 


مان 





واختلف أصحابنا في ثلاثة ألفاظ : لا أصبتك» ولا غشيتك» ولا لمستك» »؛ فمنهم 
من أجراها مجرى هذا القسم في أنها على قولين» ومنهم من أخرجها منه وجعلها من 
القسم الثالث كناية في الظاهر والباطن . 
وأما القسم الخامس: وهو ما لم يكن صريحاً ولا كناية فهو كقوله لا أوحشتك أو 
لا أحزنتك أو لا كسوتك أولا أطعمتك أو لا أشربتك أولا ضربتك فهذا وما شاكله لا 
يكون به مولياً في الأحوال الثلاث لا إن أطلقء. وإلا إن لم يرد ولا إن اراد كالدي لا 
يكون صريحاً ولا كناية من الطلاق ولا يقع به الطلاق. 


مسألة: قَالَ الشَافعيّ: رضي الله عنه وَلَوْ قَالَ وَاللَّه لا 
مين ولد فال َالله لآ يَجْمَعُ َأبِي ََْسَكِ 1 لأشوأتك أذ لَتَطولنٌ عَيْيتي عَنْكْ 
أؤ مَا أشبة َه هَذَا قلا يَكُونْ بِذَّلكَ مُولياً إل أن 
م و ا ل لواو 


قال الماوردي: وهذا صحيح وهو مما لا يكون به مؤليا أن الشرع يمنعه من 
الوطء في الدبر فلم يمتنع باليمين إلا مما هو ممنوع منه فلذلك لم يكن موليأء ولو 


قن 





كتاب الإيلاء 
قال: والله لا أغتسلت منك من جنابة كان كناية لا يكون به مولياً إلا مع الإرادة؛ لأنه قد 
يحتمل أن يجب عليه الغسل بوطء غيرها فلا يجب عليه بوطئها أو قد يولج فيكسل ولا 
ينرل. فلا يغنسل على قول من يرئى ذلك مذهباً وبهذا الوطء يسقط حكم الإيلاء فلذلك 
صار كناية» ولو قال: والله لا جامعتك جماع سوء كان كناية» فإن أراد به الوطء في في 
الدير أو دون الفرج كان ا وإن أراد به قوة المجماع أو ضعفه لم يكن مولياء ولو 
قال: والله لا جامعتك جماع ببوءالع يكن دوليا سواء أراد بهذا المكروه أو غير المكروه 
لأن يمينه على فعل هذا الجماع يمنعه من غيره من الجماعء ولو قال: والله ليطولن 
تركي لجماعك فإن عد :به أكثر هن آريخ أشهر كان موليا وإلا.فل: 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: رضي الله عنه «وَلَّوْ قَالَ وَاللّه لآ رَبك خَمْسَة أَشْهْرٍ ثُمّ 
قَالَ إذَا مَضَتْ حَمْسَةٌ أَشْهْرٍ فَوَالله أَْرَيْكِ سَنَة َوققت فِي الأولى فَطَلَّقَ م اذتَجَعَ فَإِذَا 


مَضَّثْ أَْبَعَةُ شه بَعْدَ وَجْعبِهِ وَبَعْدَ حَمْسَة أَشْهْرٍ وقف فَإِنْ كانت رَجِعَنْهُ في وَفْتٍ لَمْ يَنِقَ 
عليه فيه عن القن 0 أزيقة اشسهر ' ؤ أَكَلُ لَمْ يُوتَْ لأني أَجْعَلُ لَه أْبَعة أَشهْرٍ مِنْ يَوم 
يحل لَهُ المَوجُ». 


قال الماوردي: وهذا صحيح ويتعلق بمسطور هذه المسألة أربعة فروع ذكر 
الشافعي في كتاب «الأم» بعضها. 

فأما المسطور فصورتها في رجل قال : والله لا وطئتك خمسة أشهر فإذا مضت 
خمسة أشهر فوالله لا وطئتك سنة فهذه يمينان على زمانين لا يدخل أحدهما في الآخر 


ويكون بكل واحد منهما مولياً ولا يكون الوطء في إحداهما وطء في الأخرى ولا 
طلاق إحداهما طلاقاً في الأخرى سواء قال ذلك متصلاً أو متفصلاً وإذا كان كذلك 
فمدة الإيلاء الأول خمسة أشهر فيوقف فيها بعد يمينه» فإذا مضت أربعة أشهر طولب 
بالفيئة أو الطلاق ومدة الإيلاء الثاني سنة فيوقف فيها من أول السنة وبعد مضي الخمسة 
الأعهر إن كانت صل الإباحة فإذا فياك متها أربعة أسهر: ووالك يطل تببعة شوو مع 
الإيلاء الأول طولب حينئذ بالفيئة أو الطلاق» ثم نشرح حكم كل واحد منهما فنقول له 
فيهما أربعة أحوال: 


أو أ 


أحدها: أن يفىء فيهما. 
والثاني : أن يطلق فيهما. 
والثالث: أن يفيء في الأول ويطلق في الثاني . 
والرابع : أن يطلق في الأول ويفيء في الثاني . 
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فأما الحال الأول: وهو أن يفيء في الإيلاء الأول ويفيء في الإيلاء الثاني» 
فيكون حكمه أن الإيلاء الأول إذا مضى له فيه أربعة أشهر بعد يمينه وطولب بالفيئة» أو 
الطلاق ففاء ووطىء ء سقط حكم الإيلاء الأول» بوطته ولزمته الكفارة بحنثة» فإن وطىء 
في بقية الشهر الخامس منه لم يتعلق بوطئه حنث ولا يسقط به حكم الإيلاء الثاني؛ لأنه 
في غير زمانه فإذا أنقضى الشهر الخامس فهو أول. زمان وقفه في الإيلاء الثاني لدخول 
السنة بانقضائه » فإذا مضت أربعة أشهر فقد تقضى زمان الوقف من الإيلاء الثاني طولب 
فيه بالفيئة أو الطلاق» فإذا فاء فيه ووطىء ء سقط حكمه ولزمته الكفارة بحنثه ولا يوقف 
بعد وطئه إن كانت السنة باقية ويكون وطؤه في باقيها كوطتئه بعد انقضائها. 


فصل: وأما الحالالثانية: وهو أن يطلق في الإيلاء الأول ويطلق في الإيلاء 
الثاني» فإذا طلق بعد مضي أربعة أشهر من الإيلاء الأول فلا يخلو أن ترجع إليه الزوجة 
بعد الطلاق أو لا ترجع إليه » فإن لم ترجع إليه سقط إيلاؤه وبقيت يمينه لأن الإيلاء لا 
يكون إلا في. زوجة واليمين يكون في زوجة وغير زوجة» وإن رجعت إليه فعلى 
ضربين : 

أحدهما : أن ترجع إليه بمراجعتها في العدة. 


والثاني : بجاح بعد كصاء العدة» فإن رجعت إليه بالرجعة في العدة كان 
الإيلاء الثاني باقياً بحاله؛ لآن النكاح الذي الى افداناقا بعك الرعة وإذا كان كذلك 
نظر في حال رجعته فإن كانت في بقية الشهر الخامس من الإيلاء الأول لم يعقد عليه 
ماقي وكات الفا فاق وطيه التعيع الأول وق كان عد طلؤقة و وسسه 13 شقري يه 
الشهر الخامس .استوقف له مدة الوقف في الإيلاء الثاني» وإن كانت رجعته بعد انقضاء 
الشهر الخامس: وبعد دخول السنة من الإيلاء الثاني فأول مدة الوقف بعد رجعته ولا 
يحتسب عليه ما مضى من السنة قبلها لأنها كانت محرمة عليه لا يقدر على إصابتهاء 
فإذاا مضت أربعة أشهر بعد رجعته طولب بالفيئة أو الطلاق. فإذا طلق فيه سقط حكم 
الإيلاء بالطلاق ولم يسقط حكم اليمين بالحنث» فإذا راجع فيه بعد طلاقه استؤنف له 
الوقف إن كان الباقي من السنة بعد رجعته أكثر من أربعة أشهر فإذا مضت طولب بالفيئة 
أو الطلاق فإن طلق: فمع ارس يعد الو قفن ]0 كن اليتوقى الطلاق الثلاث وأن الباقي من 
السنة أقل من أربعة أشهر فلا يكون موليا فيهاء ويكون حالفاً كمن حلف إن لا يطأ أقل 

من أربعة أشهن: يكرة جالناً ولا يكون رلا وكذلك لو كان الباقي من السنة بعد 
الرجعة الأولى من الوقف الأول أربعة أشهر فما دون كان فيها حالفاً ولم يكن مولي 
فأما إذا عادت إلى الزوج في الإيلاء الأول بعقد نكاح بعد انقضاء العدة ولم تعد إليه 





كتاب الويلاء 4 
بالرجعة في العدة» فهل يعد إيلاؤه في النكاح الأول ويستقر حكمه في النكاح الثاني أم 
لا على ثلاثة أقاويل : 


أحدهما: أنه لا يعود الإيلاء إن كان على يمينه؛ لأن الإيلاء كالطلاق وأنهما لا 
يصحان إلا في زوجة وأن الطلاق والإيلاء لا يصحان قبل النكاح» والإيلاء في النكاح 
الأول قبل النكاح الثاني فلم يصحء فعلى هذا لا يوقف. 

والقول الثاني : أنه يعود الإيلاء لبقاء اليمين» وأن عقده موجود في نكاح فأشبه 
النكاح استدامة ذلك النكاح» فعلى هذا يوقف فيه للإيلاء الثاني فيكون الوقف فيه 
كالوقف يعد الرجعة. 

القول الثالث: أنه إن كان الطلاق في النكاح الأول بائناً وهو الثلاث أو دونها 
بعوض لم يعد الإيلاء ولم يوقف لها وكان حالفا إن وطىء حنث» وإن كان رجعيا 
فنكحها بعد انقضاء العدة منه عاد الإيلاء واستؤنف له الوقف كما يستأنف بعد الرجعة» 
ويكون حكمه على ما مضى . 

فصل: وأما الحال الثالئة: وهو أن يفىء بالوطء في الإيلاء الأول ويطلق في 
الأيلاء الثانى [فقد سقط إيلاؤه الأول بوطئه فيه ويستأنف له الوقف في الإيلاء الثاني]!") 
بعد انقضاء الأول» فإذا مضت أربعة أشهر من أول الإيلاء الثاني وذلك بعد تسعة أشهر 
بعد يمينه يقضي به زمان الوقف فيه فطولب بالفيئة أو الطلاق» فإذا طلق فيه فإن لم 
يرجع إليه حتى مضت السنة سقطت يمينه وزال إيلاؤه لتقضي زمانه» وإن عادت إليه 
اللي لي 0 إن عادت برجعة في العدة وكان الباقي من 
السنة أكثر من أربعة أشهر كان ونيا واستؤنف له وقفف أربعة أشهر وطولب بعد 
انقضائها بالفيئة أو الطلاق» وإن كان الباقي منها أربعة أشهر فما دون لم يكن فيها مولي 
لقصورها عن مدة الوقف» وكان فيها حالفاً ولم يكن مولياء ٠»‏ فإن كان الباقي منها يبلغ 
مدة الوقف وهو أن يكون أكثر من أربعة أشهر فهل يعود الإيلاء أم لاء وعلى ما ذكرنا 
من الأقاويل الثلاثة . 

فصل: وأما الحال الرابعة: وهو أن يطلق في الإيلاء الأول ويفيء في الويلاء 
الثاني » فلا كفارة عليه في الإيلاء الأول لعدم وطئه فيه وقد سقط عند حكم المطالبة 
بطلاقه فيه» ويكون حكم طلاقه في هذا الإيلاء الأول من هذا القسم كحكمه لو طلق 
فيهما ويكون وطؤه في الإيلاء الثاني موجباً للكفارة مسقطأ للإيلاء كحكمه لو وطىء فيه 
مع الإيلاء الأول» ولا فرق في الطلاق بين أن يكون هو المطلق وبين أن يمتنع فيطلق 
عليه الحاكم في أنه يكون على ما مضىء إلا أنه إذا كان هو المطلق فهو مخير بين 
الطلاق الرجعي والبائن وإذا كان الحاكم هو المطلق فليس إلا الواحدة الرجعية» لأنه 

)١(‏ سقط في أ. 


لق 


أقل ما يخرج به به من حكم الإيلاء فأما إن لم يكن منه واحد من الإيلائين وطىء ولا 
طلاق حتى انقضى زمانهما فقد ارتفعت اليمين فيهما وسقط حكمها ثم ينظر فإن كان 
هذا لعفو الزوجة عن مطالبته لم يأثم» لأنه حق لها يجوز لها العفو عنه» وإن كانت قد 
طالبته فدافعها كان آثماً لاستدامة الإضرار بها مدة يمينه» ولا شيء لها عليه بعد تقضى 
زهان : 

فصل: نأما الفرع الأول من فروع هذه المسألة فهو أن يقول لها والله لا وطئتك 
خمسة أشهر ثم يقول والله لا وطئتك سنة فتدخل المدة الأولى في المدة الثانية لأن 
الأقل داخل في الأكثر كما لو قال له علي مائة درهم ؛ ثم قال له علي ألف درهمء دخلت 
المائة في الألف وإذا كان كذلك فهما إيلاء واحد بيمينين يوقف فيهما وقفاً واحدا. 
لكونه إيلاءاً واحداً إلا أن الخمسة الأشهر معقودة بيمينين وما بعدها من تمام السنة 
معقودة بيمين واحدة؛ فإن فاء ووطىء بعد مضى خمسة أشهر فعليه كفارة واحدة لأنه 
معقود بيمين واحدة» وإن فاء ووطىء في الخمسة الأشهر فهو حنث بيمينين ففيما يلزمه 
من الكفارة قولان: 


كتاب الإيلاء 





أحدهما : كفارتان لأنه حنث في يمينين. 

والقول الثانى : كفارة واحدة لأن الحنث فيهما واحداً. 

فصل: وأما الفرع الثاني فهو: أن يقول والله لا وطئتك سنة ثم يقول والله لا 
وطئتك خمسة أشهر» فهل تدخل الخمسة الأشهر في السنة أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : تدخل فيها إذا تأخرت كما تدخل فيها إذا تقدمت. فعلى هذا يكون 
إنلاعا والخدا عن نعيلة واحدةه بعضها بيمين واحدة وهي سبعة أشهر من أولها إن حنث 
فيه لزمته كفارة واحدة وخمسة أشهر بعدها بيمينين إن حنث فيهما فعلى قولين: 

أحدهما : كفارة واحدة. 

والوجه الثاني : أن الخمسة.أشهر لم تدخل في السنة إذا تأخرت» وإن دخلت فيها 
إذا تقدمت لأن: له الزيادة على المدةء وليس له النقصان منها فإذا كان الثاني ناقصاً 
وليس له النقصان.حمل على الاستئناف فإذا كان الثاني زائداً وله الزيادة حمل على 
التواحل» فعلى هذا يكون فو اناق وي أشهر بيميئين 2١‏ وهل يكون ذلك إيلاءاً 
55 أو إيلاءين على وجهين : 

أحدهما: يكون إيلاءاً واحداً يوقف فيه وقفاً واحداً ولا يجب إذا وطىء فى أحد 
الزمانين إلا كفارة واحدة لأن أحد الزمانين لم يدخل في الآخر. 


كتاب الإيلاء اه" 





والوجه الثاني: وهو أظهر أنهما إيلاءان مدة الأول منهما سنة» ومدة الثاني 
خمسة أشهرء ويوقف في كل واحد منهما ويضرب له مدة التربص ولا يغنى وقفه في 
أحدهما عن وقف في الاخرء فإن وطىء فيهما لزمه كفارتان والله أعلم. 

فصل: وأما الفرع الثالث فهو أن,يقول: والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت 
فوالله لا وطئتك أربعة أشهر ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يكون مولياً لأن كل واحد من الزفانين يقصر عن مدة الإيلاء وليس 

والوجه الثاني : أنه يكون مولياً لأنه قد صار بيمينه ممتنعاً من وطئها ثمانية أشهر 
منتطبلة ضار مولا كما جمعها ق يمي و احدة» فعلن هذا يوقت فيهما وقفا رادا 
وعلى هذا لو قال: والله لا وطئتك أربعة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة فهذا 
كو انا وق هذا كيل الويف وعتيان: 

أحدهما: من بعد مضي الأربعة الأشهر وهذا على الوجه الذي لا تجعله فى 
الجيالة الأول ولي : 

والوجه الثانى: يوقف من أول الأربعة الأشهر وهذا على الوجه الذي تجعله في 
المسالة الأول مولي : 

فصل: وأما الفرع الرابع : وهو أن يقول: والله لا وطئتك أربعة أشهر ثم يقول: 
والله لا وطئتك أربعة أشهر ففى تداخل الزمانين وجهان: 

لحيهماة اننا كواخلون حي على كران الداقنناه شقان ةادا يكرة هويا 
لقصوره عن مدة الإيلاء. 

والوجه الثاني: لا يتداخلان وتكون مدة المنع ثمانية أشهر لكنها بيمينين» فعلى 
هذا هل يجري عليه حكم الإيلاء أم لا؟ على وجهين من اختلافهما في الفرع الثاني إذا 
قال: والله لا وطئتك سنة ووالله لا وطئتك خمسة أشهرء ولم نجعل أحد الزمانين داخلا 
في الاخر هل يكون إيلاءا واحدا أو إيلائين على وجهين إن جعلنا ذلك إيلاءا واحدا 
فقلنا: هذا موليا وإن جعلنا ذلك إيلائين لم نجعل هذا موليا لأن كل واحد من الزمانين 
يقصر عن مدة الإيلاء والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضيَّ اللَّهُ عَنْهُ :«وَإِنْ قَالَ إن قَرَبْتُك فَعَلَىَ صَوْمُ هذا الشهر كله 
0 0 0 00000 > ,وام 52 د 3 رو لكي 9 5 5-2 2 
لم يكن مُوليا كما لؤ قال فعليّ صَوْمٌ يَْمٍ امس وَلوْ اصَابَها وَقَد قي عَليِهِ من الشهرٍ شيْ* 
كَانَتْ عَلَيْهِ كَمَارَة أؤ صَوْمُ مَا بَقَيَ». 


77272727 سح ب ب ب ب يي كتاب الإيلاء 


لزلا جا اماه سر كلت ال آربخ وار على وله في لوجي أن الإيلاء لا 
يكون إلا في الحلف بالله تعالى فلا يتفرع عليه هذه المسألة» فإذا قال: إن وطئتك فلله 


علي صوم هذا الشهر كان حالفاً ولم يكن مولياًء لأن المولى من لم يقدر على الوطء 
بعد أربعة أشهر إلا بالتزام ما لم يلزمهء وهو يقدر على وطئها بعد أربعة أشهر ولا يلزمه 
الصوم بمضي زمانه كما لو قال لها إن وطئتك فعلي صوم أمس لم يلزمه الصوم وإن 
وطىء لمضى زمانه . 
فإذا تقرر أنه لا يكون مولياً فهو حالف فإن لم يطأ حتى انقضى ذلك الشهر فلا 
شيء عليه إن وطىء بعده. وإن وطىء في هذا الشهر وقد بقيت منه بقية فءعلمى ضربين : 
أحدهما : أن يكون الباقي منه يوماً فصاعداً فيكون مخيراً بين صوم باقيه وبين 
كفارة يمين لأنه نذر لحاج وغضب فكان مخيراً بين حكم النذر وحكم الأيمان. 
والضرب الثاني : أن يكون الباقي منه أقل من يوم وذلك أن يطأ في اليوم الآخير 
منهء ففيه قولان: فيمن نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه زيد. 
أحدهما: لا يلزم» فعلى هذا لا شيء على هذا الوطء. 
والقول الثاني : يلزم , فعلى هذا يكون هذا الواطىء مخيرا بين صوم يوم وبين 
كفارة يمين والله أعلم . 
ل ا ل م 
صيام شهر أو كفارة يمين» أ كر الج اوعططه يبه رآ هنا ولاق ل ار 
صوم ولا كفارة لأنه لم يحنث» فإن راجع استؤنف له وقف أربعة أشهرء فإذا مضت 
ا ا ا ل ا 
أحدهما : وهو ا اير كله وأحد وباس لقان أنه د ويكون 
حالفاً غير مولى. 
مسألة قَالَ الشّافعيٌ رَضِيَّ الله عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ إِنْ قَربْتك فَأَنت طالقٌ ثلاثاً وقفت 
نقاء وَغَابتِ الحَسَفَةُ طُلَقَتْ ثاثا فَإدَا أخرجَة ثم أَدْعَلَه بعد فعَلَيد مه مَهُدُ مثْلهًا؛ . 
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كنات الايلت سس سا 599 


قال الماوردي: وهذا أيضاً مفرع على قوله في الجديدء فإذا قال لها: إن وطئتك 
فأنت طالق ثلاثاً كان مولياً» لما يلزمه من طلاقها بالوطء» فوجب أن يوقف مدة الإيلاء 
أربعة أشهر ويطالب بعدها بالفيئة أو الطلاق. 

وقال أبو علي بن خيران لا يجوز أن يطالب بالفيئة ويؤخذ بالطلاق» لأن الوطء 
محرم لأنها تطلق به ثلاثاً فيصير واطئاً لبائن منه» وذلك محرم عليه؛ لأنه إذا كان ما 
بعد الإيلاج محرماً كان الإيلاج محرماً كالصائم إذا تحقق بخبر نبي صادق أنه لم يبق 
إلى طلوع الفجر إلا قدر إيلاج الذكر دون إخراجه حرم عليه الإيلاج وإن كان في زمان 
الإباحة لتحريم ما بعد الإيلاج في زمان الحظر فيحرم الإيلاج وإن كان قبل الفجر 
لوجود الإخراج بعد الفجرء كذلك حال هذا المولى يحرم عليه الإيلاج وإن كان قبل 
الطلاق لوجود الإخراج بعد الطلاق وذهب سائر أصحابنا إلى أن هذا المولى لا يحرم 
عليه الإيلاج لأنها زوجة ولا يحرم عليه الإخراج» لأنه تركء وإن طلقت بالإيلاج» 
ويكون المحرم بهذا الوطء استدامة الإيلاج لا الابتداء والإخراج» وشاهد ذلك شيئان : 
مذهب» وحجاج. 


أما المذهب» فقول الشافعي لو طلع الفجر على الصائم وهو مجامع وأخرجه 
مكانه كان على صومه»ء فإن مكث بعد إخراجه أفطر وكفرء فحرم الاستدامة ولم يحرم 
الإخراج لوجود الإيلاج في حال الإباحه» وإن الإخراج ترك وإن كان في زمان الحظر 
تمان عاك 

وأما الحجاج: فهو أن رجلا لو قال لرجل أدخل داري ولا تقم استباح الدخول 
لوجوده عن أذن ووجب عليه الخروج لمنعه عن المقامء ويكون الخروج وإن كان في 
زمان الحظر مباحاً؛ لأنه ترك كذلك حال هذا المولى يستبيح أن يولج ويستبيح أن 
يخرج » ويحرم عليه استدامة الإيلاج فأما الصائم إذا أخبره أن الباقي من طلوع الفجر 

أحدهما: لا يحرم عليه الإيلاج لوجوده في زمان الإباحة» وإن كان الإخراج في 
زمان الحظرء لأنه ترك فعلى هذا يستوي حكم المولى والصائم . 

والوجه الثاني: يحرم على الصائم الإيلاج وإن كان في زمان الإباحة لوجود 
الإخراج في زمان الحظر فعلى هذا يكون الفرق بين الصائم والمولى أن التحريم قد 
يطرأ على الصائم يعني الإيلاج» فجاز أن يحرم عليه الإيلاج والمولى لا يطرأ عليه 
التحريم بغير الإيلاج» فلم يحرم عليه الإيلاج. 

الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ ينا 


ملس سه هه ل سل سح ككتأبٍ الإيلاء 
فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من أن الإيلاج لا يحرم عليه وإن طلقت به بخلاف ما 
قاله ابن خيران فإنه مخير في المطالبة بعد الوقف بين الفيئة» أو الطلاق» فإن طلق 
فطلاقة فيه كطلاقه في غيره على ما مضى وعلى ما سيأتي» فإن فاء بالوطء فالذي يباح 
له منه أن يولج الحشفة حتى يلتقي بها الختانان؛ لأن ما تعلق بالوطء من سائر الأحكام 
يتعلق بهذا القدر من الإيلاج وهو التقاء الختانين كذلك الطلاق المعلق بوطتئها ينع 
بالتقاء الختانين وهو تغييب الحشفة» وهي بعد تغييب الحشفة طالق ثلاثاء فحرم عليه 
أن يولج باقي ذكره وأن يمكث بعد تغييب الحشفة فيكون تحريم إيلاج الباقي من لكر 
كتحريم المكنث قتضيران هع محرمين». وإذا كان كذلك لم يخل حاله بعد تغييب 
الحشفة من ثلاثة أحوال: 


أحدها : أن يخرج حشفة ذكره في الحال فلا يستديمها ولا يولج باقي ذكره معها 
بل فعل ما أبيح له من الفيئة التي خرج بها من حكم الإيلاء» ووقع به الطلاق الثلاث 
ولم يتجاوزه إلى محظور يوجب حداًء ولا مهراً. ا 

واللحال العانية» أن مكف سسديها لإيلاج الحشفة أو يستوفي إيلاج جميع 
الذكرء سواء استدام حركة الوطء حت حتى أنزل أو لم يستدمها حتى أخرج من غير إحداث 
إيلاج ثان» فهذا قسم واحد وحكمه واحد وهي إيلاجة واحدة كان أولها مباحاً وآخرها 
محظوارا قلة ند كنها الأن اجتماع التحليل والتحريم في الفعل الواحد شبهة يدرأ بها 
الحد وفي وجوب المهر وجهان: 

أحدهما : يجب عليه المهر بالاستدامة كما يجب بالابتداء كالصائم إذا طلع الفجر 
عليه وهو مجامع فاستدام إيلاج ذكره بعد الفجر وجبت عليه الكفارة باستدامة الإيلاج 
كوجوبها عليه بابتداء الإيلاج . 

والوجه الثاني: أنه لا يجب عليه المهر بالاستدامة وإن وجبت الكفارة على 
,الصائم بالاستدامة: لأنها إيلاجة و لح ل ير ا 
يجب باستدامتها مهرء وخالف استدامة الصائم من وجهين: 

أحدهما: أن الكفارة في الصوم تتعلق بشيئين: الزمان» والاستدامة» فلما كان 
الزمان متميزاً جاز أن يتميز به حكم الابتداء وحكم الاستدامة» وليس كذلك المهر لأنه 
يجب بشيء واحد وهو الوطء فلم يتميز حكم الابتداء من حكم الاستدامة. 


والفرق الثاني : أن إيجاب المهر هاهنا بالاستدامة مفض إلى إيجاب مهرين بوطء 
واحد وهو أن تكون مفوضة غير مدخول بهاء فيجب لها بالتقاء الختانين مهرء ويجب 
لها باستدامة الإيلاج مهر ثان فيصير الوطء الواحد موجباً لمهرين» وهذا غير جائز 


كتاب الإيلاء ووم 


وليس كذلك الكفارة في استدامة إيلاج الصائم؛ لأنها لا توجب إلا كفارة واحدة على 
تصاريف الأحوال كلها فافترقا. 





فصل: والحال الثالثة: أن يخرج الحشفة بعد إيلاجها ثم يستأنف إيلاجاً بعدها 
فالمهر واجب بالإيلاجة الثانية وإن كانت الأولى والثانية منسوبتين إلى وطء واحد؛ 
لأنه لما تميزت الأولى عن الثانية في التحريم حتى حلت الأولى وحرمت الثانية» وإن 
كانتا من وطء واحد تميزت الأولى عن الثانية في المهرء وإن كانتا من وطء واحد ألا 
ترى أن الوطء إذا تكرر متساوي الحكم بأن وطئها مائة مرة في نكاح واحد لم يجب 
عليه إلا مهر واحدء ولو وطئها مائة مرة بشبهة لم يجب عليه إلا مهر واحد وإذا اختلف 
حكمه بأن وطىء مرة بنكاح ومرة بشبهة تميز حكمها ووجب عليه مهر في كل واحد 
منهماء كذلك الواطىء الواحد وإذا ثبت أن الإيلاجة الثانية يتعلق بها وجوب المهر فلا 
حكم لما بعدها من إيلاجة ثالثة ورابعه لأنها في حكم الثانية فاستوى حكم جميعها كما 
لو تكرر وطء الشبهة استوى حكم جميعه في إيجاب مهر واحدء. وإذا كان كذلك فلا 
يخلو حال الزوجين هاهنا في الإيلاجة الثانية وما بعدها من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكونا جاهلين بالتحريم لقصورهما أن الطلاق لا يقع إلا باستكمال 
الوطء وإتمامه فلا حد عليهما لوجود الشبهة» وأن حقيقة اسم الوطء في اللغة ينطلق 
على الفراغ منه وإن كانت أحكامه في الشرع متعلقة بأوله» فلهذه الشبهة سقط الحد 
عنهما ولا تعزير عليهماء لأن ما كان شبهة في الحد فأولى أن يكون شبهة في التعزير» 
وإذا سقط الحد والتعزير وجب بهما المهر بما ذكرنا. 

والقسم الثاني : أن يكونا عالمين بالتحريم؛ وأن الإيلاج الثاني وما بعده كان بعد 
تحريمها بالإيلاج الأول ففي وجوب الحد عليهما وجهان: 

أحدهما: أنه زنا يوجب الحد لأنه إيلاج مستأنف بعد العلم بالتحريم» فأشبه 
وطء الأجنبية» فعلى هذا لا مهر فيه لأن وجوب الحد عليهما يمنع من وجوب المهر 
لها لتنافي موجبهما . 

والوجه الثاني : إن لا حد فيه» وليس بزنا؛ لأنه وطء واحد فكان تحليل أوله 
شبهة في تحريم آخره» فعلى هذا يكون لها المهر لسقوط الحد عنهما ويعزران. 

والقسم الثالث : أن يكون الزوج عالماً بالتحريم والزوجة جاهلة أو عالمة لكنها 
لم تقدر على دفعه عن نفسها فهما سواء. ولا حد عليهما لوجود الشبهة ولها المهر 
لسقوط الحدء وهل على الزوج الحد لعلمه بالتحريم أم لا؟ على ما مضى من الوجهين: 


م كتاب الإيلاء 





الزوج ولا تعزير لجهله. وفي وجوب الحد على الزوجة مع علمها وجهان: 

أحدهما: لا حد عليها وتعزرء فعلى هذا لها المهر. | 

والوجه الثاني : عليها الحد. فعلى هذا لا مهر لها؛ لأن الحد والمهر لا يجتمعان 
والله أعلم. 

مسألة قَانَ الشّافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِنْ أَبَى أَنْ يفيء طَلَّقَ عَلَيْهِ وَاحَدَةٌ فَإنْ 
رَاجَعَ فلَهُ أْبعة أَشْهُرٍ مِنْ يوم رَاجَعَ ُمّ مَكَذَا حَتَّى يَنْقَضِي طَادّقُ ذَلِكَ الملك تدا . 
٠‏ 0 ل ا الو رن دوقي ضير 
ال ع م اه 
الحاكم عليه فيه أم لا؟ على قولين: 

أحدهما : وهو قوله في القديم لا يطلق عليه الحاكم لول نالل تعااة: لوَإِن 
عَرَمُوا الطّلاقَّ4[البقرة : /51؟] فأضاف العزم إلى الزوج» فاقتضى أن لا يصح من 
غيره» ولقول النبي َل «الطلاق لمن أخد بالساق» فجعله إل الأز واج دون غيرهم» 
ل ل ل ل ل ا 
ل ا ل كذلك هاهناء 
فعلى هذا يحبس الزوج بعد امتناعه حتى يفيء أو يطلق لقصده الإضرار بالامتناع من 
حق وجب عليه مع القدرة عليه» كما يحبس بعد إسلامه إذا امتنع :من اختيار إحدى 
الأختين أو اختيار أربع إذا أسلم ومعه أكثر منهن 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد ‏ أن الحاكم يطلق عليه بعد امتناعه؛ لأن ما 
دخلته النيابة إذا تعين مستحقه وامتنع من عليه الحق من الإيفاء كان للحاكم الاستيفاء 
كالديون؛ ولأن ما استحقت به الفرقة بعد ضرب المدة كان للحاكم مدخل فيها كالعنة» 
فإن قيل: فهلا جاز للمرأة عند امتناع الزوج من طلاقها أن تطلق نفسهاء وتكون هي 
المستوفية لحقها دون الحاكم كالدين يجوز لمستحقه عند 0 الغريم من أدائه أن 
يكون هو المستوفي له دون الحاكم. 


)01 سقط في أ. 


باه 





كتاب الإيلاء 

قلنا: لا يجوز والفرق بينهما أن الطلاق مجتهد فيه فكان الحاكم أحق به» وقضاء 
الدين غير مجتهد فيه» فكان مالكه أحق به فعلى هذا إذا قيل أن الحاكم يطلق عليه 
فإنه يطلق عليه واحدة لا يتجاوزهاء لأن الله تعالى أطلق عزيمة الطلاق فاقتضى ما 
ينطلق عليه اسم الطلاق» وهو ينطلق على الواحدة» فلم يلزم الزيادة عليها 

فصل: فإذا تقرر أن المستحق فيه طلقة واحدة فأوقعها الزوج باختياره أو الحاكم 
عند امتناعه فهي طلقة رجعية. 

وقال أبو ثور: هي طلقة بائنة لا يملك فيها الرجعة كما يجعل أبو حنيفة مضي 
الملة هركا لطلقة راق لا يمللة قينا اليجعة ى افدلا ل بأمرية * 

أحدهما: أن ما أوقعه الحاكم من الفرقة لا يملك فيها الرجعة كالفسخ بالعنة 
والعيوب والإعسار بالنفقة. 

والشاني: أن القصد بالطلاق رفع الإضرار» والطلاق الرجعي لا يرتفع به 
الإضرارء لأنه قد يراجع بعده فيعود الإضرارء فاقتضى أن يكون بائنا ليرتفع به 
الإضرار. 

ودليلنا: قول الله تعالى طوَبُعُولتهُنَ أَحَنُْ برَدّهنّ في ذَّلِكَ إِنْ أَرَادُوا إصلاحاً» 
اقرف ]انعا عمرسة؛ بولانهرطلاق لم ممنوف عدف درجب إذا صرق عن 
العر عد ص اميم حر ارم لج اهلاق سير الوا ولأن استحقاق الرجعة 
في الطلاق كاستحقاق الولاء في العتق فلما استحق الولاء في واجب العتق وتطوعه» 
وجب أن يستحق الرجعة في 5 الطلاق وتطوعهء فأما الفسخ فلا يملك فيه 
الرجعة» فلذلك وقع بائناء وليس كذلك الطلاق فأما رفع الإضرار فقد يرتفع بالطلاق 
الرجعي إلا أنه إن لم يراجع تعجل رفع الضررء وإن راجع تأخر رفع الضرر. وهو في 
الحالين رافع للضرر. 


فصل: فإذا ثبت أن الطلقة رجعية» وأنه لا يجب أكثر منهاء ا 
لها فلا يجوز له الزيادة عليهاء وإن كان الزوج هو الموقع لها جاز له الزيادة عليها يهاء 
فتطلق اثنين أو ثلاثاً كما يكون له ذلك لو لم يكن مولياء فإذا طلق واحدة أو طلق عليه 
الحاكم واحدة فإن لم يراجع حتى انقضت العدة فقد بانت» فإن استأنف العقد عليها 
بعد العدة فعلى قول الشافعي في القديم وأحد قوليه في الجديد يعود الإيلاء فيوقف لها 
أربعة أشهر ثم يطالب بالفيئة أو الطلاق» وعلى قوله الثاني في الجديد: أنه لا يعود 
الإيلاء ولا يوقف وإن كانت اليمين باقية لأنه لا يكون مولياً قبل النكاح وإن راجع في 
العدة وقف له بعد الرجعة» وكان أول زمان الوقف من بعد الرجعة ولا يحتسب عليه 


١10ل‏ سس سسس سدسم بحسب سب يي يألا أَل للا 
بما تقدمهاء وإن كان مأخوذاً بنفقتها ومحكوم له بزوجيتها لأنها محرمة عليه وجارية في 
الفسخ». فإذا مضت مدة الوقف الثاني بانقضاء أربعة أشهر ثانية طولب بعدها بالفيئة أو 
الطلاق فإن طلق ثانية أو امتنع فطلقها الحاكم عليه طلقة ثانية كانت الثانية رجعية 
كالأولى. فإن راجعها استؤنف له وقف ثالث» فإذا مضت مدته بانقضاء أربعة أشهر 
ثالثة طولب بعدها بالفيئة أو الطلاق» فإن طلق بعدها ثالثة أو امتنع منها فطلقها الحاكم 
عليه طلقة ثالئة فلا رجعة له بعدها؛ لأن الثلاث لا رجعة له فيها مجتمعة كانت أو 
متفرقة وقد سقط بها حكم الإيلاء في هذا النكاح. فإن عاد بعد زوجء فعلى قول 
الشافعي في الجديد كله وأحد قوليه في القديم لا يعود الإيلاء» وإن كان حالفاء وعلى 
قوله الثاني في القديم: يعود الإيلاء» ويستأنف له مدة الوقف ويكون حكمه على مثل 
ما مضى في النكاح إلا أن يفيء فيسقط بكل حال الحنث فيه فارتفع وليس في الطلاق 
حنث فلم يرتفع فإن قيل فالله تعالى جعل مدة التربص أربعة أشهر فلم جعلتموها 
أضعافاء قيل إنما قدرها بالأربعة في التربص الواحد فإذا وجب تكرار التربص وجب 
تكرار المدة والله أعلم. 


جا 
١-7 35‏ 12 


مسألة قال الشافعيٌ رَضِيَ اللّدُ عَنْهُ: ولو قَالَ انت عَلَىّ حَرَامٌ 
فيه 


َْرِيّمهَا بلا طلآتي أو اليَمِيْنِ بتَحرِنِِها قيس بول لأن نَ التَحْرِيْمَ شئء حُكمَ فيْهِ بكفارة 
ذا َم يقَْ به طلاق كَمَا لآ يكُونٌ الإيلاه والظَهَاد طلقا إن نْ أريدَ بهِمَا طَلاقٌ لأنَهُ حم 


فيهمًا بكمّارَة». 


قال الغار رو وهذا صحيح» إذا قال لزوجته أنت علي حرام فإن نوى به 
الطلاق كان طلاقا وإن نوى به الظهار كان ظهاراء وإن نوى به الإيلاء لم يكن مولياء 
فيكون كناية في الطلاق والظهارء ولا يكون كناية في الإيلاء» لآن المولى ما لم يقدر 
على الإصابة فيه بعد مدة التربص إلا بالتزام ما لم يكن لازماً قبل الإصابة وقوله أنت 
علي حرام إن نوى به اليمين في تحريم الإصابة لزمت به الكفارة في الحال من غير 
إصابة» وإن أطلقه كان على قولين: 
ظ أحدهما: تجب به الكفارة في الحال. 


والثانى : لا تجب فى الحال ولا بالإصابة به فى ثانى حال» فصار بهذا القول 
قادراً على الإصابة بعد مدة التربص من غير التزام كفارة» لأن الكفارة إن وجبت 
فى الناقا رةه حكن ون كر فيب 11 اللفظة رلا بالا هيا بك قلي تعلق با ضارا فل 
الأتجرال ناز للف لم يكن مولياً. ١‏ . 
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فصل: فإن قال: إن أصبتك فأنت علي حرامء فإن أراد بالحرام الطلاق كان موليا 
لأنه متى أصابها بعد الوقف طلقتء. وإن أراد به اليمين كان موليا متى أصابها لزمته 


الكفارة» وإن لم تكن له إرادة فإن قيل أنه يوجب الكفارة مع الإطلاق كان مولياًء وإن 
قيل لا يوجبها لم يكن مولياًء وقد مضى ذلك في أول الكتاب وأما إذا قاللها: أنت 
علي حرام» وقال: نويت أنها حرام علي إن أصبتها فنيته قد خالفت ظاهر لفظه. لأن 
ظاهر قوله أنت علي حرام يوجب تعجيل الكفارة في الحال» ونيته أنها حرام عليه إن 
أصابها يوجب تأخير الكفارة إلى الإصابة» وهذا محتمل يدين فيه والكفارة مما يدين 
فيها لأنها من حقوق الله تعالى وقد اعترف بالإيلاء وفيه حق للزوجة» فوجب أن يصير 
بذلك مولياًء ووجدت أصحابنا يرسلون القول بأنه لا يكون مولياً وليس بصحيح لما 
عللنا والله أعلم بالصواب. 

مسألة قَالَ الشّافعي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوْ قَالَ إِنْ مَدبتُكَ فَعْادمِي حي عَنْ ظهَاري 


قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا قال: إن أصبتك فعبدي هذا حر عن ظهاري 
إن تظاهرت فقد علق عتق عبده بشرطين: بإصابتهاء وبظهاره فلا يعتق بوجود أحد 
الشرطين حتى يوجدا معاًء فإن وطئها ولم يتظاهر لم يعتق». وإن ظاهر ووطىء عتق» 
وإذا كان كذلك لم يكن في الحال مولياً لأنه يقدر على إصابتها ولا يعتق عليه عبده كما 
لو قال لها: إن وطئتك ودخلت الدار فأنت طالق لم يكن مولياً قبل دخول الدار» لأنه 
يقدر على وطئها من غير طلاق وإذا لم يكن هذا مولياً في الحال نظرء فإن قدم الوطء 
على الظهار سقط حكم الإيلاء وبقي حكم اليمين» فإذا ظاهر عتق عليه عبده وإنما 
سقط حكم الإيلاء لتقديم الإصابة لأنه يقدر على إصابتها بعد ذلك ولا يعتق به عبده 
لأن عتق عبده يكون بظهاره من بعد لا بإصابته وإن قدم الظهار قبل الإصابة صار حينئذ 
فولياء ٠‏ لأنه لم يبق من شرط العتق إلا إصابتها فصارت الإصابة موجبه عتق عبده فلذلك 
سار مولي 

فصل: وإذا تقرر أن لا يكون مولياً إذا قدم الإصابة ويكون مولياً إذا قدم الظهارء 
وجب أن يوقف لإيلاته هذاء فإذا انقضت مدة الوقف وطولب بالفيئة أو الطلاق فإن 
ظلق كان عير بين أن يعتق عبده عن ظهاره» وبين أن يستبقيه على ملكه. فإن استبقاه 
عل لك كا0: ]دده نان إن راج يقد طلاقه لاه يسني عليه بإصايقة انرز اق ين 
ظهاره أجزأه عتقه عن الظهارء ويسقط إيلاؤه وإن را جع لأنه لم يبق من يعتقه عليه 
ارطع لي كوك[ طلن في نعذا الإيل :اما قا ارول مدن لقا عو عليه 
عبده وسقط إيلاؤه لحنثه ولم يجزه العتق عن ظهاره لا يختلف أصحابنا فيه وإنما 


لون كتاب الإيلاء 


الا راك ا حرو أله جع عق بعر كا ديم ظهان» ورين 
حنثه في إيلائه فلم يجزه لأجل التشريك . 





قعل :1 1113 8ك سطلم) اكنال نساطها زه اه امات تسد ينل اجر على هار 
كان مولياً؛ لأنه متى أصابها عتق عليه فإن قيل فالعتق مستحق عليه بالظهار فهو ليس 
ملتزم بالإصابة ما لم يكن لازماً فلم جعلتموه مولياء قلنا: اام عيذ قير تحن 
بالظهار وهو متعين بالإصابة فصار بالإصابة ملتزماً من تعيين العتق ما لم يلزم فلذلك 
ضار مولياً فإذا مضت مدة الإيلاء كان مخيراً بين الإصابة أو الطلاق» فإن طلق كان 
نح ميض اوري ل نلق مدر ع يد فإن أعتقه عن ظهاره أجزأه 
وسقط إيلاؤه إن راجع بعد الطلاق» وإن أعتق غيره أجزأه وكان إيلاؤه إن راجع بعد 
الطلاق» وإن أعتق غيره أجزأه وكان إيلاؤه إن راجع بعد الطلاق باقياً لوقوع عتقه 
بالإصابة وإن فاء بالوطء ولم يطلق عتق عليه عبده» وهل يجزئه عتقه عن ظهاره أم لا؟ 
على وجهين من اختلاف أصحابنا في التعليل المتقدم : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق الكرؤزق أنه يكوته تعليلة بان عتقه اعفد .يعي 
اللمان: 

والوجه الثاني : لا ينجزئه تعليلاً بأن عتقه مشترك بين ظهاره وبين .وطئه[في 
إيلائه ]217 والله أعلم . 

مسألة قَالَ المزني قال الشافعي رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: «وَلَّو قَالَ | 
أنْ أَغتِقَ ُلاناً عَنْ ظهَارِي وَهُوَ ممَطَاه لَمْ يكن مُوَلِيا ولس عَلَيْهِ أن يْتقَ فُلآنا عَنْ ظهَارِه 
وَعَلَيْه فِيْهِ كَمَارَةَ يَميْنِ (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ أَشبَهُ بقَؤله أَنْ لآ يَكُونَ عَلَيْهِ كَمَارةٌ أ 
رى أن ُو َو َال ِل لي أن صم َم اميس عَنِ اليؤم الذي علي لمحن ع صو 
يَْم الحَمِيِس لأَهُ َم يُنِْر ف ِشَيْءِ يَلَْمُُ إن صَوْمْ يوم لآم كي يَوْمٍ صَامَه أَخرَ عَنْ 
وَلَمْ يُجْعَلْ لِلنَدْرٍ في ذَلِكَ مَعْتَى يَلْرَمُهُ به كمَّارَة فتمَهّمْ) . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن هذا كله يتفرع على قوله في الجديد بأن الإيلاء ينعقد 
بكل يمين» وإذا كان كذلك فصورة هذه المسألة أن يقول وقد تظاهر وعاد: إن أصبتك 
فلله علي أن أعتق عبدي سالما عن ظهاري فصار ناذرا بعتق سالم عن ظهاره» وحالفا 
بعتق سالم في إيلائه» إلا أنه جعل تعيين عتقه في الإيلاء مضموناً في ذمته» وجعل 
)١(‏ سقط في أ. 
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كتاب الإيلاء 
عتقه في المسألة الأولى ناجزاء فهذا فرق ما بينهما وإذا كان كذلك فإيلاؤه إن هذه 
المسألة مبني على وجوب تعيين عتقه بهذا النذرء فعلى مذهب الشافعي رحمه الله يجب 
بهذا النذر تعيين عتقه إلا أنه نذر لجاج خرج مخرج اليمين فكان فيه بعد اللزوم مخيراً 
بين عتقه التزاماً لحكم النذر وبين الكفارة التزاماً لحكم اليمين» » فصار بالتخيير في . 
التزام أحدهما ملتزماً بالإصابة ما لم يكن ملتزماً قبلها فلذلك صار موليا. 

وقال المزني لا يلرمة هك التقاى تمي العتى: بوذ عون حعيييه مولا اهاج 
بالصوم إذا كان عليه صوم يوم من كفارة أو قضاءء فنذر أن يصوم هذا اليوم الذي عليه 
يوم الخميس لم يتعين صومه فيه» وكان مخيرا بين صومه أو صوم غيره كذلك العتق إذا 
وجاسد تي الطيان نعي بالخلار في عبار رده لم يكين كيه توكان بالمتيان يون علق 
ذلك العبد وبين عتق غيره واحتج على أن النذر لا يوجب التعيين ذ في العتق والصوم بأن 
الوا بالندر ما لم يكى راجيا بعر العدر والعتق والصوم قد وجب بغير التذرء وليس 

في التعيين زيادة : في الوجوب فلذلك لم يتعينا ولم يصر موليا ب: بتعين العتق كما لم يصر 
مولياً بتعين الصوم وهذا الذي قاله المزني + خطأء أما تعيين العتق الواجب بالنذر فواجب 
لا يختلف فيه مذهب الشافعي وسائر أصحابه حتى لو قال وعليه عتق رقبة واجبة إن 
شفى الله مريضي فلله علي أن أعتق عبدي هذا عن الرقبة التي علي فشفى الله مريضه 
مسا لاسر اط اماد ا لود 
وتعينه مستحق بالنذر الحادث مستوي في :5 تعيين العتق حكم الابتداء والانتهاء.» وأما 
تعيين الصوم الواجب بالنذر» فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: حكاه ابن أبي هريرة أنه يتعين بالنذر كالعتق حتى لو قال عليه صوم يوم 
واجب إن شفى الله مريضي فلله علي أن أصوم اليوم الذي علي في يوم الخميس» فشفى 
الله مريضه لزمه صومه فيه» فيستوي تعيين الصوم في الابتداء والانتهاء كالعتق» وإنما 
يتعينان بالنذر في الانتهاءء كما يتعينان بالنذر في الابتداء لأن تعيين الحقوق أشق 
وأثقل من إرسالها فصار ملتزماً بالتعيين زيادة مشقة وثقل لم يكن فلذلك وجب بالنذرء 
فعلى هذا يكون مولياً بتعيين الصوم» كما يكون مولي بتعيين العتق. 


والوجه الثاني: وهو الذي عليه جمهور أصحابنا وقد نص عليه الشافعي 
في «الأم»: أن الصوم الواجب لا يتعين بالنذر» والعتق الواجب يتعين بالنذرء والفرق 
بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن صوم الأيام يتساوى فصوم يوم السبت كيوم الأحد ليس بينهما زيادة 
ولا تفاضل » فلذلك لم يتعين ما وجب منه بالنذر لتساويه وعتق الرقاب يتفاضل فيكون 
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رقبة قيمتها مائة دينار» ورقبة قيمتها دينار وكلاهما يجزيان في الكفارة» فلذلك تعين ما 


والفرق الثاني : وهو أصح أن الصوم من خقوق الله سبحانه المحضة التي لا تتعلق 
بحق آدمي» فاستوى في حق الله جميع أيام الله ألا تراه لو نذر صوم يوم الخميس ففاته 
صومه بعذر أو بغير عذر قضاه في غيره» ولو عجله قبل الخميس لم يجزه لتقديمه على 
وجوبه وليس كذلك تعين العتق لأن فيه حق الآدمي لا يجوز إسقاطه. ألا تراه لو نذر 
ل لكو عو كر اع ارد سل لسرن 
عتقهء فلهذين الفرقين ما تعين العتق الواجب بالنذرء ولم يتعين الصوم الواجب 
بالنذرء واستوى تعين العتق في الابتداء والانتهاء» وافترق تعيين الصم في الابتداء 
والاهياة فحن هذا يكرن موا كحية العنق الم لجيه ولا يكن مزلي د بتعيين. الصوم 
الواصنوة ذأبا باانقله :المت يفن اقيق أنه الا يكون: مرلقا .- حي لف را 
هذه المسألة وقد كان أبو علي بن أبي هريرة يقول إنما نقل ذلك على متعبه في القند 
أنه لا يكون مولياً إلا في اليمين بالله تعالى» ٠‏ فأما مذهبه في الجديد أنه يكون مولياً بكل 
يمين» فإنه يكون مولياً» ٠‏ فلم يكن من المزني خطأ في النقل» وإن كان مخالفاً للشافعي 
في المذهب. وذهب سائر أصحابنا إلى أنه أخطأ على الشافغي في النقل» كما خالفه 
في المذهب. لأن الشافعي نص على هذه المسألة في كتاب الأم والإملاء» وهما من 
الجديد لا من القديم» ولم يختلف مذهبه في الجديد بأنه يكون موليا بكل يمين تلزم 
سواء كانت بالله تعالى أو بغيره من عتق أو طلاق أو غيره. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من إيلائه بتعيين العتق الواجب عن ظهاره؛ وجب أن 
يوقف أربعة أشهرء فإذا طولب بالفيئة أو الطلاق» فإن فاء ووطىء فقد لزمه النذرء 
والنذر ضربان: نذر طاعة يقصد به القربة» ونذر لجاج خرج مخرج اليمين» فأما نذر 
الطاعة المقصود به القربى فكقوله إن شفى الله مريضي فلله علي عتق عبدي هذا فإذا 
شفى الله مريضه لزمه عتق عبده» ولم يكن مخيراً بينه وبين غيره» وأما نذر اللجاج 
الخارج مخرج الأيمان فهو ما قصد به منع نفسه من شيء أو إلزام نفسه فعل شيء 
كقوله : إن كلمت زيداً فلله علي عتق عبدي هذا أو إن لم أدخل الدار فلله علي عتق 
رقبة» فإذا كلم زيداً أو لم يدخل الدار وجب النذر وكان مخيراً فيه بين التزام ما نذرّه 

من العتق اعتبارا بالنذور وبين كفارة يمين اعتبارا بالأيمان» ونذره في هذا الموضع نذر 
لجاج خرج مخرج اليمين فكان فيه مخيرا بين عتق عبده الذي عينه وبين العدول عنه 
إلى كفارة يمين» فإن عدل إلى الكفارة سقط بها حكم إيلاؤه وكان مخيراً في العتق عن 
ظهاره بين عتق ذلك العبد وبين عتق غيره كحاله قبل نذره»؛ لأن التو كن خو جمنه 


بالتعفين فإن عدن الك العبد عن قلهازه أجزاء وها واحدا؟ أنه عدق افص رظيارة 


يلض 





كتاب الإيلاء 
وحده وإن لم يكفر في إيلائه وأعتق ذلك العبد فيه عن ظهاره خرج بعتقه عن حكم 
الإيلاء» وفي إجبزاء عتقه عن ظهاره وجهان على ما مضى : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحق المروزي يجزئه عن الظهار لتعين عتقه بعد وجود 
الظهان: 

والوجه الثانى : لا يجزيه ذلك عن ظهاره» لآأنه عتق مشترك بين ظهاره وبين 
إيلائه» بوداحك إيلوله إن فاء فيه» فأما إن طلق فقد خرج بالطلاق من حكم الإيلاء 
وكات ميم ا فى الظهار بين عتق ذلك العبد وبين عتق غيره» لآن النذر لم يلزم لعدم 
الوطء فكان في الظهار على حكم الأصل في عتق أي عبد شاء» فإن أعتق ذلك العبد 
أجة اف ويه :و احذا كما يدانه فد در لأنه لم يخرج بعتقه من حق الإيلاء» فعلى 
هذا لو راجع في العدة بعد طلاقه نظرء فإن كانت رجعته قبل العتق عن ظهاره عاد 
الإيلاع» واستؤنف له الوقف كالابتداء» وإن كانت رجعته بعد العتق عن ظهاره لم يخل 
من أن يكون قد أعتق ذلك العبد أو أعتق غيره فإن كان قد أعتق غيره عاد الإيلاء بعد 
رجعته لبقاء العبد الذي يكون مخيرا بين عتقه وكفارته» فإن كان قد أعتق ذلك العبد 
ففي عود الإيلاء وجهان: 

لحدهيا؛ لبود :وهو الأظي الفواتي العبل الستدون فن ليله » فعلى هذا رذ كان 
قد باع العبد في مدة الوقف سقط حكم الإيلاء. 

والوجه الثاني: أن حكم الإيلاء يعود لأن حكم نذره يتعلق بالكفارة كتعلقه 
بعتقهة والكفارة مقدور عليها فقامت مقام وجوده ويكون وجوده موجباً للتخيير بين عتقه 
وبين التكفير وفوات عتقه مسقطأ للتخيير موجباً للتكفير» فعلى هذا لو باع العبد في مدة 
الوقف أو مات لم يسقط الإيلاء والله تعالى أعلم . 

مسألة قال الشافعيٌ رقي اللقعنه : «وَلَوْ آلَى نُمَّ قَالَ لأخْوّى قَدْ أشركتئك مَعْهًا 
في الإيْلاءِ لَمْ تكنْ شَرِيكَتَهَا لأنَّ اليَمِيْنَ لَرمَنُْ للأؤلى وَالْيَمِيْنَ لآ يُشَْرَكُ فيِهًا؛ . 

قال الماوردي: اعلم أن الإيلاء على ضربين : 

أغدههاة أن كر مهنود على التنية مان تعالين.: 

والثانى: أن يكون معقودا بكل يمين لازمة» فإن عقدها بالله تعالى فقال لإحدى 
زوجتيه» والله لا أصبتك ثم قال للأخرى وأنت شريكتها يعني في الإيلاء كان مولياً من 
الأوى» ولم يكن مولياً من الثانية» ولو طلق إحداهما وقال للأخرى وأنت شريكتها 
يعني في الطلاق كان مطلقاً لهما وهكذا لو ظاهر من إحداهما ثم قال للأخرى وأنت 
شريكتها يعني في الظهار كان مظاهرا منهما فإن قيل فلم لم تكن الثانية شريكة الأولى 
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فى الإيلاء إذا أراده وكانت شريكة لها فئ الطلاق والظهار إذا أراده» قيل: لأن الإيلاء 
يمين بالله تعالى لا تنعقد بالكناية والطلاق والظهار يقعان وينعقدان بالكناية ألا تراه لو 
قال إن حلف زيد بالله تعالى فأنا حالف بهء لم يصر حالفاً إذا حلف زيد ولو قال إن 
طلق زيد فامرأتي طالق لزمه الطلاق بطلاق زيدء والفرق بينهما في دخول الكناية في 
الطلاق والظهار» ا ا ل 
عنه )» موسا امام م ال 

:والغاتي: أنه لما لم تصح النيابة في اليمين تغليظاً لم تصح فيها الكناية» ولا 
صحت النيابة في الطلاق والظهار تخفيفاً صحت فيهما الكناية» والفرق بينهما في صحة 
النيابة فى الطلاق والظهار» وانتفاء النيابية عن اليمين من وجهين: 

أحدهما: أن مقصود اليمين التعظيم فلم تصح فيه النيابة» ومقصود الطلاق 
والظهار التحريم فصح فيه النيابة . 

والثاني : أن تأثير اليمين في الحالف» فلم يجز استنابة غيره وتأثير الطلاق 
والظهار في غيره فجاز فيهما استنابة غيره والله أعلم . 


قل :ونا القكرية القال 4 توفي إذا سقدها عق أن طلذق «وتتفلناء مولا بينا 
قال للأخرى وأنت شريكتهاء سئل عن إرادته وله في الإرادة أربعة أحوال: 

أحدها: أن يقول: أردت بقولي أنت شريكتهاء أنني متى وطئت الثانية مع 
الأولى» فالأولى طالقة فهذا يكون مولياً من الأولى دون الثانية ولا تكون الثانية شريكة 

للأولى» ولا يكون وطئها شرطاً في طلاق الأولى ؛ لأنه علق طلاق الأولى بشرط واحد 

ودر رطع تلم يجان بش زليه ربلا بائنا ترما انا له لما ليو ير لماعم شري 
ام ام ار ل ثم قال: ا 
وتعلق الطلاق بوجود الشرط الأول. 
نمي طالق مع الثانة فهذا يكون مولي من الولى على ما كان عله قبل مشاركة الثاني 
لها وحالف بطلاق الثانية» ولا يكون تولياً منهاء لأنه علق طلاقها بوطء الأولى لا 
بوطئها. 


كتاب الإيلاء ان 


والحال الثالثة: أن يقول أردت بقولي: وأنت شريكتها أنني متى وطئت الأولى 
لع 00 الات ا حي 
لم0 

أحدهما: وطء الأولى. 

والثاني : وطء الثانية» فلا يكون مولياً من الثانية ما لم يطأ الأولى لأنه يقدر على 
وطء الثانية» ولا يقع طلاقها فإذا وطىء الأولى نار خوك مو لبا م القاقة لأنه متى 
وطئها طلقت . 

والحالة الرابعة : أن يقول أردت بقولي وأنت شريكتها أنني متى وطئتك فأنت 
طالق» كما أنني متى وطئت الأولى كانت طالقاء فهذا بكوك نولا عن الناية أنه مين 
وطئها وحدها طلقتء. والفرق بين أن يجعلها شريكتها في هذه الحالة الرابعة فيكون 
مولياً إذا كانت يمينه بالطلاق» ولا يكون فيها مولياً إذا كانت يمينه بالله تعالى ما قدمناه 
من أن هذا كناية تنعقد بها اليمين بالطلاق» ولا تنعقد به اليمين بالله تعالى . 

مسألة قَالَ الشّافعيٌ دَحَنَىّ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ نَ إن مَربْتك فأنْت زَانْيَةٌ فلَيْسسَ بِمُولٍ 
وَإِنْ قََْهَا فلَيِسَ بقَاذف إلا بعَذْف صَرِيْح). 





قال الماوردي: وإنما لم يكن هذا ولي لكف ركد علق إمناكيا من غير العرام 
شىء )2 وإنما لم يلزمه شىء لأنه علق إصابتها بقذف» و لملين بقذف» ولا حد فيه» وإنما 
لم يكن قذفاً لثلاثة معان: 

أحدها: أنه جعل وطأة ليا زناء “وقر يطوها يعمد نكاح لا يجوز أن يصير زناً» 
تحتفنا دنه قب كهنان كفوله كل 'التاس: زنك قات ركو كلانا بزلا يزعييه ميلا فين 
كذبه . 


والثاني : أن القذف بالزنا إخبار عن فعل ماض وهذا معلق بفعل مستقبل» فلم 
يكن قذفاً كما لو قال إن دخلت الدار فأنت زانية لم يكن قذف . 

والغالك: أن القذف ما كان مطلقاًء وهذا معلق بصفةء فلم يصر بوجود الصفة 
قذفاً كما لو قال إن كلمت زيداً فأنت زانية» لم يكن قذفاً وإن كلمته فصار فساد هذا 
القذف يمنع من وجوب الحد وسقوط الحد يمنع من دخول الضرر عليه بالوطء ومنع 
الضرر بالوطء يخرجه من الإيلاء. 


الأحانا كتاب الإيلاء 


مسألة قَالَ الشَافعيُ رضي اللدا قن ولو قَالَ لا أُصيْئك 1 م لم 06 
مُولِياً إن وَطىء وَفَد بقِيَ عَلَيْه مِنَ الشئة أَكثَرُ من أَْبَعَة أَشْهْرٍ فَهُوَ مُولٍ وَإِنْ كَانَ أَكنّ منْ 
ذَلِكَ فلَيْسَ بمُولٍ؟. 

ري إذا قال والله لا أصبتك سنة إلا مرة واحدة فقدر مدة يمينه بسنة 

ستثنى منها وطء مرة واحدة» فمذهب الشافعي في الجديد» والمشهور من قوله في 
0 ا م ا لص ار ل وهذا يقدر 

0 

وبه قال مالك.» فخرجه ابولإسحاق المروزي: وآبو علي بن ابن غزيرة تولا كانياء 
أنه يكون في الحال مولياً تعليله أن المولى من يدخل عليه بالوطء ضرر وهذا قد يدخل 
عليه بالوطء الأول ضرر لأنه يصير به لوليا والإيلاء ضرر لاد ما أدى إليه 1 
فلذلك صار به مولياً وهذا فاسد من وجهين: 


أحدهما : 1ن االعولى من امس من لوطل مزيمين ولس ليه تن بوطاء هاده انمز 
يميق فلم يكن مولا : 

والثاني : أن ضرر الإيلاء التزام ما لا يلزم» وهذا ليس يلزمه بالوطء الأول شيء 
فلذلك :لم يكن في لجال موليا ومو ذا كان هكذا نظن“ فإن لم ريطا مح نضيت السيلة 
سقطت اليمين» ولم يستحق عليه في السنة مطالبة» وإن وطىء في السنة مرة لم يحنث 
به الأنه مستكن .مرح بمينه». ويصير الحنق فخلقا بالوطء قن يقنة السنةاء” فإذا كان كذللق 
نظر 'في.ناقى: السنة». فإن كان أريعة أشهر .هما..دون ا ولك كان جالنا 
لقصوره عن مدة الإيلاء» وإن كان الباقي منها أكثر من أربعة أشهر صار مولياً وتضرب 
له مدة الإيلاء» لأن زمان الحنث يتسع لمدة الوقف» فعلى هذا لو قال: والله لا أصبتك 
سنة إلا مرتين فعلى ما حكيناه من قوله في القديم يكون مولياً في الحال» وعلى قوله 
في الجديد وهو الصحيح أنه لا يكون في الحال مولياء لاستثنائه من مدة يمينه وطء 
مرتين » فهو يقدر على الوطء في الخال بغير حنث» فإذا.وطء مرة لم يحنث ولا يصير 
اولان » لأنه قد بقي من استثنائه وطء مرة أخرى . فإذا وطىء المرة الثانية وفي السنة 
بقية وقع الحنث به وإن وطىء بعدها فينظر في بقية السنة» » فإذا كان أكثر من أربعة أشهر 
فيان منوليا: وإن كان أقل لم يكن مولياً وإن كان حالفاً. 





مسألة قَالَ الشافعيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ لَ إِنْ أَصَبْئُكِ فَوَاللُه لآ أَصَيئْكَ لَمْ 


كن نولا ختى يمتها مكؤن نزايا/ 


ونا 





كتاب الإيلاء 


قال الماوردي: وهذه المسألة كالتي قبلها في أنه استثناء من يمينه وطء مرة» 
ومتفالفة قبا فى أن كلك نقذ ره بسلة وهذه مطلفة على الأيد تإذا غال لها :كذ وملعيلنا 
دوا لا وملتك نهو كقزلة واه ل وطفقك لبر دمن القافعى :في اللجديد لا 
يكون في الحال مولياً لأنه يقدر على وطئها في الحال من غير حنث» وعلى قوله في 
القديم» وهو مذهب مالك يكون في الحال مولياء يستضر بوطتئه في الحال لانعقاد 
الإيلاء بهء وقد أبطلناه بما ذكرنا من الوجهين في المسألة الأولى» وإذا كان هكذا 
وصي به ما ذكرنا هن قولة في الجديدم لم يكن في البحال مولي ما لم يطاء :ولا بستتحق 
عليه المطالبة» وإن تطاول به الزمان» لخروجه عن حكم الإيلاء فإذا وطىء مرة صار 
حينئذ مولياً على الإطلاق؛ لأن زمان يمينه مؤبد غير مقدرء بخلاف امنا الأولى» 
فيوقف لها منه الإيلاء والله أعلم . 


وي 3 عل لطبي تلنك ل كن وي أن كذ تفطئة قبل أبعة شمر 
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لذ أَنْ يُرِيدَ اكد ف دع أَشْهُرٍ (قال المزني رحمه الله) هَذَا أَوْلَى ب بقَوْلِه لأنَّ أَضْلَّهُ أنَّ كَلَّ 
يَمِيْنِ مَنَعَتَ الجمّاعَ بِكُلٌ حَالٍ أَكْثْرَ » 898 غ2 

يفن َئَِ مُولٍ حَتَى يموت فلات (قال المزني) وهنا ل فول حقى يفم ان أ 
55 سَوَاء في الْقيّاس وَكَذَلِكَ حَنَّى تَفطمي وَلَدَكُ إذَا أمْكنَ الفطامٌ في أَرْبَعَة أَشْهُرٍ وَلَو 
إن عق تعر فلن يمول (قال المزني) 85 ال ذا مثل فول حَلى يفم لامأ أو 


ل - 3 
يَشاءٌ فلان لآنة يَقَدُمُ كاه فيل رقف أشهّر فلا يَكَوْنْ مُولياً (قال المزني) رَحَمَّهُ اللَهُ 
5 / 0 ب 


حَتَّى تَمُوْتِي فَهُوَ مُولٍ بكلّ حَالٍ كقؤله حَنَّى أمُوتَ أنا وَهُوَ كقؤله وَاللَهِ لآ 


قال الماوردي: قد تمهد بما قدمناه من أصول الوطء أنه 
تزيد هذه إيلائه على أربعة أشهر وإذا كان كذلك لم تخل مدة إيلائه 0 
أحدها: أن تكون مطلقة. 
والثانى : أن تكون مقيدة بزمان. 


والثالث : أن تكون معلقة بشرط . 


23> كتاب الإيلاء 
أما القسم الأول: وهو المدة المطلقة» فهو أن يقول: والله لا أصبتك فإطلاقها 
يقتضي الأبدء فهو كقوله: والله لا وطئتك أبداً والتلفظ بالأبد هاهنا تأكيد فهذا أقوى. 





وأما القسم الثاني : المقدر بالزمان فهو أن يقول: والله لا أصبتك إلى سنة كذا أو 
إلى شهر كذا أو إلى يوم كذاء فينظر في هذا الزمان فإن زاد على أربعة أشهر كان مولياً 
وإن تقدر بأربعة أشهر فما دون لم يكن مولياً. 

وأما القسم الثالث: وهو المعلق بشرط فهو على ثمانية أقسام : 

أحدها: ما كان به مولياً في الظاهر والباطن لاستحالته وهو كقوله: والله لا 
أصبتك حتى تصعدي السماء أو حتى تصافحي الثريا أو حتى تعدي رمل عالج أو حتى 
تنقلي جبل أبي قبيس أو حتى تشربي ماء البحرء وما شابه كل ذلك فيكون مولياً 
لاستحالة وجود هذه الشرائط فكان ذكرها لغواً وصار الإيلاء معها مرسلاً . 

والقسم الثاني : ما كان به مولياً في الظاهر والباطن للقطع والإحاطة بأنه سيكون 
بعد أكثر من أربعة أشهر كقوله: والله لا وطئتك حتى تقوم القيامة» فهذا مول في 
الظاهر والباطن لأنه قد تتقدم القيامة أشراط منذرة فنحن إذا لم نر أشراطها على يقين 
من تأخرها عن أربعة أشهر . 

والقسم الثالث: ما كان به مولياً في الظاهرء وإن جاز أن لا يكون به مولياً في 
حي كا ل ا ا او ا و 
يخرج يأجوج ومأجوج وحتى تطلع الشمس من مغربها أو ما جرى هذا المجرى من 
أشراط الساعة التي الأغلب تأخرها عن مدة الإيلاء» وإن جاز في الممكن تقدمها 
فلذلك جعلناه بها مولياً في الظاهر دون الباطن» وألزمناه بها حكم المولى في الباطن 
والظاهر. ومن أصحابنا من جعل أشراط الساعة كلها كالقيامة في أنه يكون بها مولياً في 
الظاهر والباطن» لأن لها آمارات منذرة كالقيامة تتأخر قبل وجودها عن مدة التربص. 


والأصح من إطلاق هذين أن يقال ما صحت به أخبار الأنبياء عليهم السلام أنها 
تترتب فيكون بعضها بعد بعض كنزول عيسى ابن مريم عليه السلام يكون من بعد ظهور 
الدجال» كان إيلاؤه إلى نزول عيسىابن مريم ظاهراً وباطناً وإيلاؤه إلى ظهور الدجال 
ظاقرا هون الباطن. » لجواز حدوثه قبل أربعة أشهر وما لم يترتب منها فهو به مول في 
الظاهر دون الباطن» وهذا من الاختلاف الذي لا يفيد لأن موجب الإيلاء فيهما لا 
يختلف» فأما إذا قال: والله ل ل 
الظاهر [دون الباطن]» لجواز موتهما قبل مدة التربص» وإنما صار مع جواز الموت 
قبل المدة مولياً في الظاهر لعلتين: 


مض 





كتاب الإيلاء 


إحداهما: أن الظاهر بقاؤهم إلى مدة التربص» وإن جاز موتهما قبلها فحكم 

والعلة الثانية: أنهما لو أطلقا ذلك على الأبد لا تقدر بمدة حياتهماء فعلى هذين 
التعليلين لو قال: والله لا أصبتك حتى يموت زيدء فإن كان زيد في مرض مخوف لم 
يكن به موليا» لأن الظاهر من حاله» موتة قبل مدة التربض لأمارات الموت 'يحدوث 
الخوف وإن كان زيدصحيحاً أو في مرض غير مخوفء فعلى التعليل الأول يكون به 
موليا في الظاهر دون الباطن اعتبارا بظاهر بقائه إلى مدة التربص وعلى التعليل الثاني لا 
يكون به مولياً لا في الظاهر ولا في الباطن لتردد حاله بين الموت والبقاء» وإن إيلاء 
الزوجين لو كان مطلقاً لم يتقدر بموتهء وحمله على التعليل الأول أصح. لأنه لو قال 
إن أصبتك فعبدي حر كان مولياً في الظاهر وإن جاز أن يموت عبده أو يبيعه قبل مدة 
التربص فلا يكون مولياً» لكن علينا حكم الظاهر»ء مع جواز خلافه . 

والقسم الرابع : ما اختلف حكمه باختلاف حال الشرط كقوله: والله لا أصبتك 
حتى يقدم زيد فينظر غيبة زيد فإن كان بمكان مسافته أكثر من أربعة أشهر كالصين كان 
به مولياً» وإن كان بمكان مسافته أقل لم يكن به مولياً» لجواز قدومه قبل مدة التربص 
سواء قدم قبلها أولا وإن لم يعلم غيبة زيد لم يكن به مولياً أيضاً لجواز قدومه قبل 
المدة وكقوله والله لا أصبتك حتى تحبلي» فلها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تكون ممن لا يجوز أن تحبل قبل مدة التربص لصغرها أو لإياسها 
فيكون بذلك موليا. 

والحال الثانية : أن تكون ممن يجوز أن تحبل فى الحال لكونها بالغة من ذوات 
الأقواة كا يكرة يناك رك لكان هلها وكيارى الأمرية قهز 

والحال الثالثة : أن تكون مراهقة لجواز أن يتعجل بلوغها فتحبل» ويجوز أن 
يتأخر بلوغها فلا تحبل» قال أبو حامد الإسفراييني ‏ رحمه الله يكون بذلك مولياًء 
لكنالتلاعر تأستن البلود تعره اكع ين سير 7 

والصحيح عندي أنه لا يكون به مولياً؛ لأن الظاهر بلوغ المراهقة ممكن كما أن 
حبل البالغة ممكن وليس أحد الأمرين بأغلب من الآخرء وإذا أمكن بلوغها أمكن 
حبلها. 


والقسم الخامس: ما يختلف باختلاف إرادته: كقوله: والله لا أصبتك حتى 


تفطمي ولدك فإن أراد به قطع الرضاع لم يكن به مولياً؛ لأنه يمكنها قطعه في الحال» 
الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م54 


0 كتاب الزيلاء 


وإن .أراد به مدة رضاع الحولين نظر في الباقي منها فإن كان أكثر امن أريقة هر كان 
مولياًء وإن كان أقل لم يكن مولياًء ومن أصحابنا من جعل هذا من القسم الرابع الذي 
يختلف باختلاف حاله لا باختلاف إرادته فقال إن كان الولد طفلاً لا يجوز قطع رضاعه 
قبل أربعة أشهر كان به مولياء وإن كان مشدا يجوز قطع رضاعه قبل أربعة أشهر لم 
يكن به موليآء والأول أصح وهو قول ابن سريج والأكثر من أصحابناء لأن قطعها 
لرضاعه ممكن وإن منع منه الشرعء والإيلاء متعلق بإمكان الفعل لا بجوازه في الشرع . 
على حا الا بادا الو على بيدا يذكن قعل لكين بيقع الشرج عله كنول :“رانك لا 
أصبتك حتى تقتلي أخاك لم يكن مولياً على معنى قول أبي العباس؛ لأنها تقدر على 
قتله في الحال» وكان مولياً على قول من خالفه؛ لأن الشرع منعها من قتلهء ومن هذا 
القسم أن يقول: والله لا أصبتك حتى تخرجي إلى الحج فإن أراد به زمان الخروج 
المعهود كان به مولياً إذا بقي إليه أكثر من أربعة أشهر. وإن أراد به فعلها للخروج لم 
يكن به مولياً لأنه يمكنها الخروج قبل المدة. 

والقسم السادس: ما يختلف باختلاف زمانه كقوله: والله لا أصبتك حتى يسقط 
البلح أو يجمد الماءء فإن كان هذا في الشتاء وزمان البرد لم يكن به مولياً لإمكانه في 
الحال» وإن كان في الصيف وزمان الحر نظر فإن كان في آخره والباقي من الشتاء أقل 
من أربعة أشهر لم يكن مولياًء وإن كان في أوله والباقي منه إلى الشتاء أكثر من أربعة 
أشهر كان مولياًء ولو قال والله لا أصبتك حتى بي يجيء المطر فمن أصحابنا من جعله في 
أول الصيف كالثلج يكون به مولياً لتعزره في الأغلب؛ ومن أصحابنا من قال لا يكون 
بهو لياء وفرق بينه وبين الثلج. ٠»‏ بأن المطر قد يجيء فى "لصيف والتلج لاا يحرة في 
الصيف» فأما البلاد التى يعهد فيها المطر صيفاً وشتاءاً كبلاد طبرستان فلا يكون به 
مولياً لا يُختلف أصحابنا فيه. 

والقسم السابع : ما لا يكون مولياً لتكافؤ أحواله» كقوله والله لا أصبتك حتى يبرأ 
هذا المريض أو حتى يمرض هذا الصحيح أو حتى تتعلمي الكتابة أو حتى يطلق فلان 
زوجته أو حتى يعتق عبده» فلا يكون بذلك موليا لإمكان حدوثه وتقدمه على مدة 
التربص كإمكان تأخره عنهء وهكذا لو قال لا أصبتك حتى تلبسي هذا الثوب أو تدخلي 
هذه الدار أو حتى أخرجك من هذا الكل يك :مولا ؛ لإمكان فعل ذلك في الحال 
ولا يلزمه إخراجها من البلد ليبر في يمينه إن وطءء لأنه إذا لم يصر موليا لم يلزمه 
وطؤها ولم يطالب بفيئة ولا طلاق. 

والقسم الثامن : ما لا يكون به مولياً لكونه قبل أربعة أشهر كقوله والله لا أصبتك 

حتى تذبل هذه البقلة أو حتى يختمر هذا العجين أو حتى يحمض هذا العصير أو حتى 
ينضج هذا القدر فلا يكون بذلك مولياً لوجود هذا كله في أكثر من مدة الإيلاء . 





اتح ل تت , 
0 ول ل م ا 
ما بيناه في فطام [أم] الولد وقدوم الغائب والله أعلم . 

مسألة قَالَ الشّافعيٌ وحم آللّه تعَائن : «وَلَّوْ قَالَ وَاللَّهِ لآ أُربك إِنْ شَعْتَ شت فَشَاءتٌ 
في المجلس فَهُوَ مُولٍ). 

قال الماوردي: اعلم أن تعليق الإيلاء بمشيئتها على أربعة أقسام : 

أحدها: أن يقول: والله أقربك إن شئت أن لا أقربك فتكون مشيئتها أن لا يقربها 
شرطاً في الإيلاء منهاء فإن شاءت أن لا يقربها انعقد الإيلاء» وإن لم تشأ لم ينعقد. ش 

والقسم الثاني ' أن يقول : والله لا قربتك إن شئت أن أقربك فيكون مشيئتها أن 
يقربها شرطاً في انعقاد الإيلاء منها فإن شاءت أن يقربهاء انعقد الإيلاء فيها وإن لم تشأ 
ا ا دل. 
ا ولا كن مشيتها أن قربا شرطً بت جل علو الل ا 
فوجب أن تكون مشيئتها أن لا يقربها. 

والقسم الرابع أن يقول» وال لا أتربك إلا أن شاي فتكون مشيئتها أن لا يقربها 
شرطاً في رفع الإيلاء لا في انعقاده بخلاف ما تقدم» فإن شاءت لم ينعقد وإن لم تشأ 
انعقل» لآن قوله والله لا أقربك إثبات وقوله إلا أن تشائي نفي» فمبان متبعاً لالأيلاء يغير 
شرط» وفكينا لف وسكره الشرط: 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من أحكام الأقسام الأربعة انتقل الكلام إلى صفة 
مشغنيا ولا يجود آن تكون علق التزاخي كما لو علق طلاقها بمشينتها لآن:قيهما توعاً 
من التمليك» وهل يراعى فيه حكم الفور أو حكم المجلس» على وجهين مضيا في 
كتاب الطلاق : 

أحدهما: يراعي حكم الفور» فعلى هذا يحتاج أن تكون مشيئتها جواباً في الحال 
كالقبول في العقود وإن تمادى زمانا وإن قل أو تخللهما كلام بطلت مشيئتها فلم يتعلق 
بها حكم. 

والوجه الثاني : أن يراعي فيها المجلسء فإن شاءت قبل الافتراق صحت مشيئتها 
وثبت حكمهاء وإن شاءت بعد الافتراق فلا حكم .لمشيئتهاء فإن قيل.فهلا كان تعليق 


فس 
الإيلاء» بمشيئتها رضاً منها بإسقاط حقها من المطالبة كتعليق الطلاق فى المرض 
بمشيتتها رضا متها في إسقاط حقها من الميراث» قيل الترق هما أذ المطالبة بسكم 
الإيلاء لا يجب إلا بثبوت الإيلاء» فلم يكن رضاها بالإيلاء مسقطاً لثبوت حقها من 
والميراث يسقط بالطلاق فجاز أن يكون رضاها بالطلاق مسقطاً لحقها من الميراث . 

فصل: ولو قال: والله لا أقربك إن شاء زيدء فلا يعتبر الفور فى مشيئة زيدء 
بخلاف مشيئتهاء لأنه إذا علق ذلك بمشيئتها كان فيه تمليك فروعي فيه القورء وإذا 
علق بمشيئة غيرها لم يكن فيه تمليك؛ » فلم يراع فيه الفورء فمتى قال زيد قد شئت على 
الفور أو التراخي انعقد الإيلاء» وإن قال لست أشاً لم ينعقد. وإن مات ولم تعلم 

متا ل يواد الإبلاء لذن« الاتضل ان لاتيقينه وال يكائى اعنم 

مسألة قَالَ الشَافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ : «وَالإيْلا في العَضَبٍ وَالوَضًا سوَاء لما 


1 


ون اليّمِينُ في الغضب وَالوضا كوا ل اللّهُ تَعَالَى الإيلاء مُطلقا) . 


كتاب الإيلاء 





قال الماوردي: الإيلاء في الغضب والرضا سواءء وبه قال أبو حنيفة . 

وقال مالك : لا يكون كنا إلا في الغضب دون الرضا وحكى نحوه عن علي 
وان عباتن وحن امهم ل 0 ب 
الوزه [البقرة: 7؟؟] ولم يفرق» لأنها يمين بالله تعالى لاي كال الغضب 
وَالرْضا كسائر الأيمان». ولآن كن حال العقدت فيها البعين فى غير الأيلاء اتعقدت فيها 

فأما قصد الأضران فلا يراع فيها وإثما يراع 'وشوذة:وون فده وقد وجد في 
الرضات ردني التضييوا ادلم يعض 

مسألة قَالَ الشافعيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنُْ: «وَلَوْ قَالَ وَالاَ : 
ذا البلّد لَْ يَكُنْ مُولياً له كذ يفده عَلَى أَنْ يُخْرجَهَا قَبْلَ انْقضَاءِ الأّربَعَة الأَشهْر ول 
يُجبَد عَلَى إِخْرَاجهًاء . 


قال الماوردي: : وقد ذكرنا هذه المسألة فيما تقدم من التقسيم فإذا حلف أن لا 
يقربها حتى يخرجها من البلد لم يكن مولياً لأنه يقدر على إخراجها متى شاء» ويقربها 
من غير حنث» فصار كقوله: لا أقربك في هذه الدارء فلا يكون مولياً لأنه يقدر على 
إخراجها وإصابتها من غير حنث» فإن قيل فهلا كان مولياً وإن قدر على إخراجها كما 
لو حلف بعتق عبده أن لا يقربها كان مولياء وإن قدر على بيع عبده فلا يعتق بوطثها ثم 


يبتاعه إن شاءء قيل الظاهر من الأملاك اقتناؤها واستيفاؤهاء وفي بيعها ضررء وفي 
تمليك الغير لها أسف» وفي استرجاعها تعذرء فصار الضرر متوجهاً عليه في بيع العبد 
كتوجهه في عتقه» وليس كذلك إخراجها من البلد» لأنه لا ضرر عليه» وربما كان فيه 
نزهة» وفي إخراجها إلى ظاهر البلدء فافترقاء فلو قال لا أقربك حتى أخرجك إلى بلد 
كذاء فإن كان البلد الذي حلف أن يخرجها إليه على مسافة أكثر من مسافة أربعة أشهر 
كان ولاه وإن كان على أقل من ذلك لم يكن مولياء » فلو قال: لا أقربك حتى أهب 
عبدي كان مولياً لأن في هبته إدخال ضرر عليه فصار كقوله لا أقربك حتى أعتق عبدي» 
فاستويا في الضرر بزوال الملك». وإن كانت الهبة أضر لعدم الثواب فيهاء ولو قال: 
والله لا أقربك حتى أبيع عبدي ففي إيلائه وجهان: 

أحذهما؛ يكون مولياً لتعليق ذلك بزوال ملكه غنه فضار الضرر ببيعه داخلا 
عليه . 





والوجه الثاني : لا يكون ولا لأن الثمن الذي في مقابلته يمنع من دخول ضرر 
عليه» وريما وجد فيه أكثر من قيمته؛ ولو قيل إن كان هذا العبد للعجارة لم يكن مولياً 
لبيعه» وإن كان للفيئة كان فولا ببيعه» كان له وجه؛ لأن بيع مال التجارة مفيد» وبيع 
مال الفيعة ضر ء فيكون ذلك وجها ثالنا- والله أعلم. 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ وشم الله تقال دز قَالَ لأَرْبَع نشوة لَهُ وَاللّه لا أَمرَيكنّ 
ُو مول هن عن يوق ِكل اق من أ 
كم الإنلاء ويوق لين حَتَى يفيء أو مطَلََ ول حلت عله حنّى يصِيت الأذيع 
اللاني حَلَفَ عَلَِهنَ كُلْهنَ ولو طَلَقَّ م؛ منْهْنَ ثلآثا كان مُولياً مِنَ البَاقيّة لأنُّ ل جَامَعَها 
وَالّلائي طَلَّىَ خن ولو مَانَتْ إِحْدَاهنّ قن هزه الإيْلا دن يَجَامعٌ البَوَاقِيَ ول 


ا ا 0 
ينك يعو لو مات إِحداهن 8 عق عن الإ واياش أ إن عله حي 2 
دنا يكون مولا + من الوَابعَة عه لأنه له بوه أن يما إلا حَنَتَ : وَهَذَا بعَولهِ أؤلى» . 


قال الماوردي: أصل هذا الباب أن من حلف على جملة لم يحنث بتفصيلهاء 
فإذا قال لأربع زوجات له: والله لا أصبتكن لم يحنث بإصابة واحدة أو اثنتين أو ثلاث 
حتى يصيب الأربع كلهن كما لو قال: والله لا كلمت هؤلاء الأربع اليوم لم يحنث 
بكلام واحدة ولا بكلام اثنتين ولا بكلام ثلاثة حتى يكلم الأربع كلهن فيحنث» وإذا 
كان كذلك فالإيلاء متوجه إلى جميعهن ولا يتعين إلا في واحدة منهن» وتعبينه فيها 
بوطء من سواهاء فإذا جاءت واحدة منهن تطالب بحكم الإيلاء لم يكن ذلك لهاء لأنه 
يقدر على وطئها ولا يحنث» فإن وطئها خرجت من حكم الإيلاء» فإن جاءت الثانية 
فطالبته لم يكن لهاء لأنه يقدر على وطئها ولا يحنث» فإن وطئها خرجت من حكم 
الإويلاء» فإن جاءت الثالثة فطالبته لم يكن لها لأنه يقدر على وطثئها ولا يحنث» فإن 
وطئها خرجت من حكم الإيلاء وتعين الإيلاء حينئذ في الرابعة» وكان لها المطالبة لأنه 
متى وطئها حنث» وأول مدة الوقف لها من بعد أن تعين الإيلاء منهاء لأن ما لم يكن 
وقتاً للحنث لم يكن وقتآ للوقف» فإذا انقضت مدة الوقف طولب بالفيئة أو الطلاق» 
فإن فاء حنث وكفرء وإن طلق فعلى ما مضى من خروجه من حكم الإيلاء وعوده إن 
راجع» هذا فقه المسألة. 


نمضا 





كتاب الإيلاء/, باب الإيلاء من نسوة 


فصل: فأما بيان كلام الشافعي» فقوله فهو مول منهن كلهن فيه تأويلان 
لأصحابنا : 

أحدهما: معناه فهو حالف على الامتناع من وطئهن كلهن» ولم يرد أن الإيلاء 
يعتبر في كل واحدة منهن» وإنما يجيء هذا على مذهبه في القديم أن ما قارب من 
الإيلاء كاف يها مولي وق3 خرحه ابن أبن هريرة اهنا فول في القديم ثانيا. 

والتأويل الثاني : معناه فهو مول منهن كلهن في الجملة ولا يتعين إلا في واحدة 
متهن بوط ءامن سواهاه وثولة يوتف لكل واد متهن فيه لاصحابنا تأويلان أيضا: 

أحدهما : معناه أن كل واحدة منهن محل للوقف لهاء لأنه يجوز أن يتعين الإيلاء 
فيها. 

والتأويل الثاني : معناه: أنه يوقف لكل واحدة منهن إن تعين الإيلاء فيها بوطء 
من سواها وقوله فإذا أصاب واحدة أواثنتين خرجتا من حكم الإيلاء» ويوقف للباقيتين 
حتى يفيء أو يطلق فخروج الموطؤتين من الإيلاء صحيح» وأما قوله يوقف للباقيتين 
ديو محمول على العارعلين المتقدهي: 

أحدهما : معناه أنهما محل للوقف لهما 

والثاني : معناه أنه يوقف لكل واحدة منهما إن تعين الإيلاء فيها بوطء الأخرى» 
وفيما ذكرناه من هذا البيان ما يمنع اعتراض المزني على ظاهر كلام الشافعي . 

فصل: ثم إن الشافعي ذكر بعد الإيلاء في الأربع فرعين : 

أحدهما: أن يطلق بعد الأربع فلا يسقط حكم الإيلاء فيمن لم يطلقها منهن» فإن 
طلق منهن ثلاثاً خرجن من حكم الإيلاء بالطلاق ويكون حكم الإيلاء موقوفا في الرابعة 
لا يتعين فيها لأنه يقدر على وطثها ولا يحنث ولا يسقط الإيلاء فيها لأنه قد يطأ اللاث 
المطلقات بنكاح أو سفاح فيتعين الإيلاء في الرابعة؛ لأنه يحنث بوطئهاء ووقوع 
الحنث بالوطء المحظور كرفزمة بالوملاء القا» 

قال الشافعي في كتاب «الأم"» ولو قال لامرأته : والله لا وطئتك وفلانة للأجنبية 
لم يكن مولياً من امرأته حتى يطأ الأجنبية فيصير مولياً من امرأته . 


والفرع الثاني : أن يموت من الأربع واحدة فيسقط الإيلاء من الثلاث الباقيات 
لأنه لا يحنث بوطتئهن لفوات الوطء بالميتة منهن» فأسقط الشافعي الإيلاء بالموت» 
ولم يسقطه بالطلاق؛ لأن وطء المطلقة لم يفت ووطء الميتة قد فات» فإن قيل فقد يطأ 
الميتة كما يطأ المطلقة وهما وطان محرمان» فلم أجريتم حكم الوطء على أحدهما 


لضن كتاب الإيلاء/ باب الإيلاء من نسوة 


ونفيتموه عن الآخر؟ قلنا : لأن مطلق عرف الوطء ينتفي عن وطء الميتة» لأنه لو حلف 
لأايظا دونه قوطتها بعد موتها: قال أصحاينا : : لم يحنث وتنتفي عنه أحكام الوطء من 

الإحصان وكمال المهر وتحريم المصاهرة وإن أوجب الغسل وليس كذلك وطءَ الحية» 
لأن مطلق اسم الوطء.عرفا ينطلق على وطئها سفاحا كإطلاقه على وطثها نكاحاً فافترقا. 





فأما قول الشافعي في الفرع الأول اررق مم ل ان مولياً في الباقية فهو 
محمول على ما قدمناه من التأويلين : 

أحدهما : معناه كانت الباقية محلاً للإيلاء. 

والثاني : معناه كان مولياً في البافية ابي متي طروي ياه لأنه 
ا ا فقة المسألة, رلقيها [البنحطية طاهر كأدمه رإئها وقلمي اكرال: 
وتعليله ثم يؤخذ منها تأويله والله أعلم . 

مسألة قَالَ الشّافعِيٌ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ َنْهُ: «وَلَوْ كَانَ قَالَ وَاللّهِ لآ أَهْرَبُ وَاحَدَةَ منْكُنَّ 


و وروي دوي 


َه مين كله فهو ُو يُوقفُ لَه َي واحدَةٍ ما أصَاتٍ مهن حرج من اليل في 
الْبَوَاقِّي لآنهُ حَنَتَ بإصَابَة ة الوَاحدَة إِذَا حَنَتَ مَوَةَ لَمْ يَعْد الحَيَثٌ بإيْلاء ثَانيّة؟ . 


قال الماوردي: وهذه المسألة تخالف التي قبلهاء وصورتها: : أن يقول للأربع من 
نسائه: والله لا أصبت واحدة منكن وهو يريدهن كلهن. »؛ ولا يعين إحداهن. فهو في 
الابتداء مول من كل واحدة منهن؟ لأن أيتهن وطىء حنث بوطئها كمن قال لجماعة 
والله لا كلمت واحداً منكن. حنث بكلام أيهم كلم . 

فإذا أجرى على كل واحدة منهن في الابتداء حكم الإيلاء فأيتهن جاءت مطالبة 
وقف لها من وقت يمينه» فإذا مضت مدة الوقف طولب بالفيئة أو الطلاق» فإن طلق ثم 
جاءت ثانية وقف لهاء فإذا مضت مدة الوقف طولب بالفيئة أو الطلاق فإذا طلق ثم 
جاءت ثالثئة وقف لهاء فإذا مضت مدة الوقف طولب بالفيئة أو الطلاق» فإن طلق ثم 
جاءت الرابعة وقف لهاء ٠‏ فإذا مضت مدة الوقف طولب بالفيئة أو الطلاق» فيصير الزوج 
بامتناعه من وطء واحدة متهن موليً وكل واحدة منهن يوقف لها على الفيثة أو الطلاق» 
وإن كانت الأولى عند مطالبتها بالفيئة أو الطلاق لم يطلقهاء ولكن فاء منها ووطئها 
حنث وسقط الإيلاء ممن بقي» لأنه لا يحنث بوطئهن بعد حنثه بوطء الأولى» ولو طلق 
الأولى عند انقضاء مدة الوقف ووطهء الثانية سقط إيلاؤه في الثالثة والرابعة» ولو وطىء 
الثالئة سقط إبلاوة في :الزابعة وحدها: ١‏ 


يفخا 





كتاب الإيلاء/ باب الإيلاء من نسوة 


فصل: ولو قال: والله لا وطئت واحدة منكن وهو يريد إحداهن بعينها كانت هي 
المولى منها دون من سواهاء فيرجع إلى بيانه في التي عينها بإيلائه فإن صدقته الباقيات 
على ذلك فلا يمين عليهء وإن أكذبنه حلف لهنء فإن نكل عن اليمين لهن حلفن وثبت ‏ 
حكم الإيلاء منهن بأيمانهن بعد نكوله . 

فصل: ولو قال: والله لا وطئت واحدة منكن وهو يريد واحدة لا بعينها كان له أن 
يعين الإيلاء فيمن شاء منهن» فإن وقف عن التعيين أجبر عليه إذا طلبن ذلك لما في 
التعيين من حق المعينة في الإيلاء» فإن تنازعن فلا اعتبار بتنازعهن؛ لأنه موقوف على 
اختياره كالطلاق إذا أوقعه على واحدة منهن لا بعينها كان له أن يعينه فيمن شاء على 
اختيارهء فإذا عين الإيلاء فيمن شاء منهن خرج الباقيات من حكم الإيلاء. ووقف 

أحدهما: من وقت اليمين. 

والثانى : من وقت التعيين كالعدة في الطلاق المبهم إذا عين. 

فصل: ولو قال: والله لا أصبت كل واحدة منكن كلكن فهذا مول منهن كلهن 
ومن كل واحدة منهن فأيتهن وطئها بعد الوقف حنث ولم يسقط حكم الإيلاء فيمن 
عداها ؟ لآنه د يحنث بوطء كل واحدة منهن» وأول زمان الوقف من وقفت اليمين » وبالله 
التوفيق» والله أعلم . 


5000000 دق هه ع 7 
كات 9 التاقئت ذ 
باب على من يحب التاقيت في الإيلاء 
م اد ف 
ومن يسشقط عنة 


مسألة : قال الشّافعيٌ رَحَمَه الله تَعَالَى : 6 عرض لِلْمُولي وَل لامرَأته حَتَى 


تطلت الوفت يعد أدينة أجهزن.ناقا أن يفن زعا أن بطل 

قال الماوردي: قد مضى الكلام في شروط الإيلاء» فأما أحكامه فهى أن ينتظر به 
مدة التربص التي جعلها الله له وهى أربعة أشهر لا مطالبة عليه فيها بشىء؛ لأن الله 
تعالى انظره بها فصار كالإنظار بأجال الديون لا يجوز المطالبة بها قبل انقضائهاء وأول 
وقت التربص من وقت الإيلاء» لا من وقت المحاكمة» بخلاف أجل العنة الذي يكون 
أوله من وقت المحاكمة» والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن مدة الإيلاء مقدرة بالنص فلم تفتقر إلى حكم» ومدة العنة مقدرة 
بالاجتهاد. فافتقرت إلى حكم . 

والثانى : أن الإيلاء يقين فكان أول مدته من وقت وجوده» والعنة مظنونة فكان 
أول مدتها من وقت التحاكم فيهاء فإذا انقضت مدة التربص بمضي أربعة أشهر 
استحقت الزوجة المطالبة» إلا أنه لا اعتراض عليها فيه لأنه حق لها من حقوقها 
المحضة فوقف؛ على خيارهاء فإن طالبت ومطالبتها إما أن تقول بيّن أمري» وإما أن 
تقول أخرج إليّ من حقي. فإذا طالبت بأحد هذين الأمرين قيل للزوج قد خيرك الله 
تعالى بين أمرين: إما الفيئة أو الطلاق» ويجوز أن يقول له ذلك حاكم وغير حاكم لأن 
هذا الحكم مأخوذ من النص» فلم يفتقر إلى حكم إلا أن الذي يجبر عليه هو الحاكم؛ 
الطلاق ما مضى» وإن أبى أن يفعل أحدهما فعلى قولين مضيا: 


أحدهما: يحبس حتى يفيء أو يطلق . 
والثاني : يطلق عليه الحاكم . 
كع 1 ابوروي الا ١ه‏ كل ا و ل ود ب ا يه 
مسألة قال الشافعيّ رَضِيّ اللهُ عَنْهُ: «وَلوْ عَفت ذلك ثم طلبته كان ذلك لها 
لأَنَهَا تَرَكَتْ مَا لَمْ يَجِبْ لَهَا في حَالٍ دُؤنَ حَالٍ) . 


الحض 





كتاب الإيلاء/ باب على من يجب التأقيت في الإيلاء 


قال الماوردي: إذا عفت الزوجة عن المطالبة بحقها من الإيلاء بعد انقضاء المدة 
صح عفوها في حقهاء وهو ما كان مأخوذاً به من الفيئة أو الطلاق» ولم يؤثر العفو في 
حكم اليمين» ٠‏ لآن الحنث فيه مأخوذ به في حق الله تعالى لا يسقط بعفوها ويكون 
كحالف ليس بمول. 


إن حنث في يمينه ألزم حكم حنثه. فإن عادت بعد العفو مطالبة بحكم الإيلاء 
كان ذلك لهاء ولم يكن عفوها مسقطاً لحقها على الأبد» وإنما كان كذلك لما أشار إليه 
الشافعي رضي الله عنه وهو أن الإيلاء يمين قصد بها إضرار الزوجة ليمتنع من إصابتها 
بيمينه وهذا الضرر يتجدد مع الأوقات» فإذا عفت عنه كان عفوها قاط لحقها من 
الضرر الماضي» فسقط قطء ولم يكن عفواً عن حقها في المستقبل» لآنه عفو عما لم 
يجب» وجرى ذلك مجرى عفوها عن النفقة يسقط حقها الماضي», ولا يسقط حقها في 
المسيقيل» رعالتك اسه رلس متش بالعدر و لابيصول انه فى المطالية يهاه #الفرى 
بينهما أن العنة عيب مستديم يكون العفو عنه إسقاطاًء فجرى مجرى سائر العيوب في 
النكاح من اليضب والبرص والجنون التي تسقط بالعفو ولا يجوز العود فيها» ولتشن 
الإيلاء غيباً وإثما هو ضرز لآ يستديم :فكان العفق عنه تركاء ولم يكن إسقاطاً كالدين إذا 
تركه بالإنظار جاز العود فيه. 


ارح بد رط ول العا اراد رسقاط لبن لجاق ارد د 
العفو لثبوته. 

فصل: وإذا صح جواز عودها في المطالبة بعد العفو أجزأ مدة الوقف الماضي عن 
تجديد وقف مستأنف في المطالبة بخلاف سقوط المطالبة بالطلاق الذي يستأنف الوقف 
فيه بالعدة بعد الرجعة» والفرق بينهما أنها قد استوفت حقها بالطلاق» فاستؤ تؤنف اله 
الوقف بعد الرجعة ولم يستوف حقها بالعفو فلم يستأنف له الوقف بعد المطالبة فلا 
الفرق بينهما والله أعلم. 

مسألة قال الشاقعيٌ في اللاهلة لوتيد لك ضيف ]| الّمَة لي 


قال الماوردي: وهذا صحيح»ء لأن المطالبة في الإيلاء تختص بحقوق الاستمتاع 
وذلك مما تختص به الزوجة دون وليها وسيدها؛ لأنه موقوف على شهوتها والتزازها 
فإذا عفت عنه الزوجة صح عفوها وإن كانت أمة»ء ولم يكن لسيدها المطالبة فإن قيل 


بليانا كتاب الإيلاء/ باب على من يجب التأقيت في الإيلاء 


فهلا استحق السيد المطالبة بالوطء لحقه في ملك الولد. قيل: لأن الوطء المستحق في 
الإيلاء والعنة يكون بالتقاء الختانين دون الإنزال» وذلك مما لا يحدث عنه إحبال» »؛ فلم 
يتعلق للسيد به حق. هكذا لو عفا السيد مع مطالبتها لم.يؤثر عفو السيد في حقها من 
المطالبة»ء وجرى ذلك مجرى الفسخ بالعيوب من الجنون والجذام والمرص تستحقه 
دون سيدها فإن عفت عنه لم يكن للسيد المطالبة به وإن طالبت به لم يكن للسيد 
العفو عنه؛ فأما المعتوهة فلا يصح منها المطالبة بحقها في الإيلاء لأنه لا حكم لقولها 
بخلاف الآمة, وليس لوليها المطالبة كما ليس لسيد الأمة» فإن قيل فهلا كان لولي 
المعتوهة المطالبة بحقها من الإيلاء؛ لأن له استيفاء حقوقها كالديون» وخالف السيد 
لأنه يستوفي بها حق نفسه لا حق أمتهء قيل يستويان في حكم الإيلاء وإن.افترقا في 
المعنى» لأن حق الإيلاء مقصور على الختيار الاستمتاع الموقوف على شهوتهاء وليس 
من حقوق الأموال التي يستوفيها الولي في حقهاء والسيد في حق نفسه. 





مسألة قَالَ الشّافعيٌ' رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ: : ١وَمَنْ‏ حَلَف عَلَى أَربَّعة أَشْهْرٍ فلا يِل عَلَيْ 
الي كان لالدو 

قال الماوردي: وهذا قد ذكرناه وإن المولي من استحقت مطالبته بعد أربعة 
اارا فإذا حلففب على 0 ارم لودو عليه المطالبة» لأنه ال 
الإيلاء؛ وصار ا ا ل 5 وإن 5 اه 

0 ا 
و آلى لهام لصت مده تَكَحَهَا نكَاحاً جديداً وَسَقطَ عَنْهُ حم اليل 
نما قط عَنْهُ حم الإيلاء لأنّهَا صَارتْ في حَاٍ لو طَلمَهَا َم يم طَلافة علا ول 
جَارَ أن بين امأ المُوّى حَتّى تصِيرَ أملك لِتَفْسهًا منه ثم يكخها 5 فيعُودُ كم الإيلاء 
ل 

قال الماوردي: وصورتها في رجل له زوجتان حفصة وعمرة» فقال.يا حفصة 
إن وطئتك فعمرة طالق فهذا مول من حفصة» وحالف بطلاق عمرة» فإن أحدث طلاق 
أحدهماء لم يخل من أن يظلق حفصة المولى منها أو يطلق عمرة المحلوف بطلاقهاء 


كنات الإيلاء/ باب على من يجب التأقيت في الإيلاء ب ننس #0 
فإن طلق حفصة المولى عليها ثم راجعها فالإيلاء منها بعد الرجعة باق وإن لم يراجعها 
حتى انقضت العدة انقطع الإيلاء منهاء فإن عاد فاستأنف نكحها بعقد جديد» نظر فإن 
نكاحها بعد زوج من طلاق ثلاث» فعلى قوله في الجديد كله. وأحد قوليه في القديم 
لا يعود الإيلاء» وعلى القول الثاني في القديم يعودء فإن كان الطلاق أقل من ثلاث» 
فعلى قوله في القديم كله وأحد قولين في الجديد يعود الإيلاء» وعلى القول الثاني في 
الجديد لا يعود» وإن شئت قلت فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: يعود الإيلاء في الطلاقين. 

والثاني : لا يعود في الطلاقين. 

والثالة: يدرة :إن كات الطلاق ذون الكاذف ولا يعود إن كان قلذناك: وهو فر 
أبي حنيفة» كما بينا عدد الطلاق في أحد النكاحين على الآخر إن كان دون الثلاث ولا 
شيء عليه إن كان ثلاثاً. سواء قلنا إنالإيلاء يعود على هذه المطلقة أو لا يعود 
عليها فاليمين بطلاق عمرة باقية» لا تنتقض» لأن اليمين بطلاقها يجوز أن يعلق بوطء 
الأجنبية كما يجوز أن يعلق بوطء الزوجة.ء ألا تراه لو قال لزوجته: إن وطئت هذه 
الأجنبية فأنت طالق؛ ثم نكح الأجنبية ووطئها طلقت زوجته المحلوف بطلاقها. 

فصل: فأما إن طلق عمرة المحلوف بطلاقهاء فإن كان طلاقاً رجعياً فما كانت في 
عدتها فاليمين بطلاقها باقية لأنه لو طلقها في العدة وقع الطلاق فكان أولى أن يبقى فيه 
اليمين بالطلاق» فعلى هذا يكون الإيلاء من حفصة باقيا بحاله ما لم تنتقض عدة عمرة» 
فإن راجع عمرة في عدتها فاليمين بطلاقها باقية بحالها والإيلاء في حفصة باق بحالها 
فإن لم يراجعها حتى انقضت عدتها من الطلاق الرجعي أو كان الطلاق بائناً بئلاث أو 
في خلع لغير مدخول بها سقط حكم اليمين بطلاقهاء لأنها في حال لا يلحقها الطلاق 
المبتدأ فكان أولى أن لا يلحقها بصفة متقدمة» فعلى هذا يسقط حكم الإيلاء في 
حفصةء. لأنه يقدر على إصابتها ولا يستضر بطلاق غيرهاء فإن عاد فنكح عمرة 
المحلوف بطلاقها بعقد جديد نظرت» فإن نكحها بعد أن وطء حفصة المولى منهما في 
زمان بينونتها سقطت يمينه بطلاق عمرة لوجود الصفة من غير حنث» فلم يتعلق 
بوجودها من بعد ذلك حنث» وإن نكح عمرة المحلوف بطلاقها قبل أن يطأ حفصة 
المولى منها فهل تعود يمينه بطلاق عمرة في النكاح الثاني أم لا؟ إن كان الطلاق الأول 
ثلاثاً فعلئ قوله في الجديد كله وأحد قوليه في القديم لا يعود وعلى القول الثاني في 
القديم: تعود اليمين» وإن كان الطلاق الأول دون الثلاث» فعلى قوله في القديم كله 
وأحد قوليه في الجديد تعود اليمين وعلى القول الثاني في الجديد: لا تعود»ء وإن شئت 
قلت في عود اليمين ثلاثة أقاويل : 


ل مغ لل كتاب الإيلاء/ باب على من يجب التأقيت في الإيلاء 

أحدها : تعود اليمين فى الطلاقين. 

والقول الثاني : لا تعود اليمين في الطلاقين. 

والقول الثالث : تعود اليمين إن كان الطلاق الأول أقل من ثلاث» ولا تعود إن 
كان ثلاثاً فعلى هذا إن قلنا إن يمينه بطلاق عمرة تعود في نكاحها الثاني عاد إيلاؤه من 
حفصة لأنه متى أصابها طلقت عمرة» وإن قلنا إن يمينه بطلاق عمرة لا يعود في نكاحها 
الثاني لم يعد إيلاؤه من حفصة لأنه متى أصابها لم تطلق عمرة» قن قبل فل ادعو 


الإيلاء في حفصة معتبراً بعود الطلاق في عمرة ولم يكن عود الطلاق في عمرة معتبراً 
بعود الإيلاء في حفصة؟ قلنا: لأن الإيلاء في حفصة لا يجوز أن يكون 06 بوطء 


أجنبية والطلاق في عمرة يجوز عقده بوطء الأجنبية والله أعلم . 

مسألة قَانَ الشّافعيٌٍ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ آلى من امْرَأَته الأمَة دم اشْتَرَامًا 
ل ل ل ا لي 
لانْفسَاخ التكاح (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ هَذَا كلَّهُ أَشْبَهُ بأَضْلِه لأنَّ كل 3 أو ملك 
د ل يمل فيه إلا َل وإيْده عاك يل لياس أن كل كم يكرد في ملك ملا 
إذَا زَالَ ذَلِكَ المِلّكُ رَالَ مَا فيْه من الحكم فَإذَا رَالَ نكاحة قَبَانَتْ مِنْهُ امْرأنه 5ُ زَالَ كم 
الإيْلآءِ عَنْهُ في مَعْنَاُ ». 

قال الماوردي: وهاتان مسألتان مختلفتا الصورة متفقتا الحكم:. 

إحداهما : ف بعر اتؤوج آمة الى .أننها “فى افكزاها قبطل بالقراة "تعاسنها كم 

والثانية ا شترته فبطل النكاح بالشراء ثم عاد فتزوجها 
بعد عتقه أو بيعه» هل يعود الإيلاء منها أم لا؟ 

والجواب في عود الإيلاء فيهما مبني على اختلاف أصحابنا في الفسخ بالملك 
هل يجري مجرى الطلاق الثلاث» أو يجري مجرى ما دون الثلاث» وفيه لهم.وجهان: 
الفسخ قد رفع جميع أخكام التكاح المتقدم كالطلاق الثلاث . 


والوجه الثاني: أنه يجري مجرى ما دون الثلاث من الطلاق لأنه إذا طلقها فى 
النكاح الثاني بنته على عدد الطلاق في النكاح الأول» ولأنها تحل قبل زوج بخلاف 


تلينا 





كتاب الإيلاء/ باب على من يجب التأقيت في الإيلاء 

فعلى هذا إن قلنا: إنه يكون كالطلاق الثلاث لم يعد الإيلاء على قوله في الجديد 
كله وأحد قوليه في القديم». وعاد على القول الثاني في القديم» وإن قلنا: إنه يكون 
كالطلاق إذا كان أقل من ثلاثة» فعلى هذا يعود الإيلاء على قوله في القديم كله وأحد 
قوليه في الجديد ولا يعود على القول الثاني في الجديد. 

فصل: نأما المزني فإنه قال لا يعود الطلاق والإيلاء والظهار في النكاح الثاني إذا 
كان معقوداً في النكاح الأول احتجاجأ بأمرين : 

أحدهما : أنه حكم تعلق بعقدء فإذا زال ذلك العقد زال حكمه» وهذا فاسد بعدد 
الطلاق بزوال عقده ولا يزول حكمه. ويكون في النكاح الثاني معتبراً بالنكاح الأول. 

والاحتجاج الثاني : إن قال قد صارت في حال لو آلى منها أو طلقها لم يصحء 
فكذلك لا يصح أن يستدام فيها حكم الإيلاء والطلاق» وهذا فاسد بالجنونء» لأنه لا 
يصح أن يبتدىء فيه الإيلاء والطلاق» ويصح أن يستدام فيه ما تقدم من الإيلاء 
والطلاق» والله أعلم. 

مسألة قَالَ الشّافعيٌ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: «وَالإيْلءُ يَمِيْنٌ لوَفت فَالحُوُ والْعَبْدُ فَيِهًا 
فواء ]ل تزى أذ أخز العند واعن الخة انين هه 

قال الماوردي: وهذا كماء قال: مدة الوقف في الإيلاء مقدرة بأربعة أشهر مع 
الحر والعبد في الحرة والأمة» وقال مالك» وأبو حنيفة: تنتصف المدة بالرق» ثم 
احتلفا. 


فال مالك : يعتبر بها الزوج دون الزوجةء فوقف العبد شهرين وإن كانت زوجته 


وقال أبو حنيفة رحمه الله : يعتبر بها الزوجة دون الزوج فيوقف للأمة شهرين وإن 
كان زوجها حرا. 
فأما مالك فجعله معتبراً بالطلاق» لأنهما توعان ا والعبد يملك طلقتين 
مع الحرة والأمة» وأما أبو حنيفة فجعله معتبراً بالعدة لأن بها تقع البينونة» والأمة تعتد 
له 


والدليل عليهما: قول الله تعالى ظلِلََيْنَ يُؤلُونَ من نِسَائِهمْ تَرَيْصٌ أَرْبَعة 
أشْهْرٍ [البقرة : 517] ولم يفرق بين الحر والعبد الجر أده ائجال مر يف 
ولأنها مدة ضربت في عقد لرفع الضرر الداخل في الاستمتاع فلم تختلف بالحرية 
والرق كالعنة؛ ولأنها يمين لوقت فوجب أن يستوي فيها الحر والعبد كسائر الأيمان» 


4ل كتاب الإيلاء/ باب على من يجب التأقيت في الإيلاء 
وهذه دلالة الشافعي؛ ولأنه. قصد تحريم الاستمتاع بلفظ كان طلاقاً في الجاهلية» 
فوجب أن يستوي فيه الحر والعبد كالظهار. 

فأما اعتبار مالك بالطلاق فلا يصح؛ لأن الطلاق إزالة ملك والحر والعبد 
يختلفان في الملك فاختلفا في إزالته. ومدة الإيلاء موضوعة لرفع الضرر لا لإزالة 
المالك» والضرر يستوي فيه الحر والعبد فاستويا في مدة إزالته. 

وأما اعتبار أبي حنيفة بالعدة فلا يصحء لأن في العدة استبراء وتعبداًء فالاستبراء 
بقرء واحد تشترك فيه الحرة والأمة. والقران الزائدان تعبد تختلف فيه الحرة والأمة 
كالحدودء فاختصت الأمة بنصفة وهو أحد القرءاين فصارت عدتها تعبداً واستبراء 
قرءاين» ومدة الؤيلاء موضوعة لدا ذكرنا من رفع الضرر الذي يستوي فيه الحرية 
والرق» والله أعلم. . 

مسألة: قَالَ الشّافِعي رَضِيَ الله عَنْهٌُ: «وَلَوْ قَالَتْ قَد الْقَصْتَ الأَرْبَعَة الأَشْهُرٍ 
وَقَالَ لَمْ تقض فَالْمَْلٍ كَولَهُ مَعَ يَميْنه وَعَلَيْهَا البيَةُ» . 

قال الماوردي: إذا اختلفا في انقضاء المدة فادعتها وأنكرها فالقول قول الزوج 
مع يميئة. فى بقاء المدة ولا مطالبة عليه لثلاثة معان: 

أحدها: أننا على يقين من بقائهاء وفى شك من انقضائها . 

والثاني : أنه حلف في وقت الإيلاء وهو فعل الزوج فكان قوله فيه أثبت كما لو 

والثالث: أن الأصل بثبوت النكاح» وهي تدعي ما يخالفه من استحقاق الفرقة. 

مسألة: قال الشافعيٌّ رضي اللَّهُ عَنْهُ: ولو الى منْ مُطَلّقَة يَمْلكُ رَجْعَيَهَا كان 
مُوليا مِنْ حين يَرْنَجِعُهًا وَلوْ لمْ يَمْلِكُ رَجْعَتَهًا لَمْ يَكَنْ مُولياً» . 

قال الماوردي: وهذا صحيحء وفي بعض النسخ ولو لم يراجعها لم يكن مولياًء 
وكلا النقلين صحيح وهما مسألتان: 

إحداهما: أن. يولي من مطلقة يملك رجعتها في العدة» فالإيلاء منها فى عدتها 
منعقد. لأن أحكام النكاح جارية عليها في عدة الرجعة من التوارث ووجوب النفقة 
ووقوع الطلاق» والظهار فكذلك الإيلاء» وإذا انعقد إيلاؤه نظر» فإن لم يراجع سقط 
حكم الإيلاء بالطلاق المتقدم عليه» وإن استقر الإيلاء واستحقت المطالبة لأن الرجعة 
فل رفعت ما اتقدام امن تحورنم الطلاق» وإذا استقر إيلاؤه بالرجعة كان أول مدة الوقف 
من وقت الرجعة لا من وقت الإيلاء. 


هم" 





كتاب الإيلاء/ باب على من يجب التأقيت في الإيلاء 

وقال. أبن عقيفة وسية الله" اول المدة من وفك الإيلك ينانا علن ١‏ اعدله :في أن 

أحدهما: أن مدة الإيلاء مضروبة في نكاح كامل فيقصد بها رفع الضرر الداخل 
الإيلاء قبل الرجعة أن يكون مختصا بالضرر فلم يحتسب في المدة. 

والثانى: أن مدة الإيلاء مضروبة ليأخذ بالإصابة عند انقضائهاء وانقضاء المدة 
في العدة يمنع من أخذه بالإصابة فلم يجز أن يكون محسوباً من المدة. 

فصل: وأما المسألة الثانية: فهو أن يولي من معتدة في طلاق بائن» إما لأنه 
ثلاث. وإما لأنه دونها بعرض فلا ينعقد الإيلاء منها كالأجنبية فلو نكحها بعد ذلك 
بعقد لم يصر مولياًء وكان حالفاً لا تلزمه المطالبة . 

وكال مالك يكوق تإتلاي متيا:فن العذة الناتق موليا إذا كحها وكذلك لو ال 
منها وهي أجنبية ثم نكحها كان مولياًء وهكذا عند أبي حنيفة على قوله في عقد الطلاق 
. قبل النكاح . 
وفيما تقدم معه من الدليل في الطلاق كاف في الإيلاء مع قول الله تعالى #للذين 


- 
03 


يؤلون من نسائهم تَرَيْصضٌ أَرْبَعَة أشْهر» [البقرة: 76؟] وليست هذه من نسائه . 


اس 2-4 0 #-ه 0 0 
أت .ا ة < إلىيى 2 سر مس 0 2 7 ا 7 > مه بريه ماده 8 و|ام» 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللهُ عَنْهُ : «وَالإِيْلا من كل رَوْجَةَ خرّة وَامَةِ وَمِسْلِمَةٍ 


لحيو 

قال الماوردي: وهذا صحيح لعموم قوله تعالى ظللَّذِيُنَ يُؤْلونَ مِنْ 
نَسَائهم4 [البقرة: 6؟1؟] ولم يفرق؛ ولأن من ملك الطلاق ملك الإيلاء والظهار كالحر 
المسلم مع الحرة المسلمة؛ ولأنهن في أحكام الزوجية سواءء فوجب أن يكون في 
الإيلاء سواء والله أعلم. 


الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م56 


الوقفا من عتاب الإيادء ومن الإقلدء 
على مَسَائل ابن القاسم وَالإمُلاءِ عَلى مَسَائْل مَالك 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «إذًا مَضّتٍ الأزبعة لضو للْمَوْلَى وَقَفَ 


َقِيل ل ِنْ فنْتَ إلا مَطلن وَالْقََُ الْجمَاعٌ لمن عذر قيفي بِاللّسَانِ مَا كَانَ لكر 
قائماً فَيَخدجُ بذَلِكَ م مِنّ الضْرّار . 


قال الماوردي: قد ذكرنا أنه لا مطالبة على المولى قبل انقضاء مدة الإيلاء وهي 
تربص أربعة أشهر» فإذا انقضت كان الخاو إلبها فى مطاليته واركة فت طالبت كان 
الزوج مخيرا ب بين الفيئة أو الطلاق كما قال تعالى #قَإن قَاؤُوا َإِنَ الله عَفُودِ رَحِيم م وَإِنْ 
ُو الاق فد الله سَمِيعٌ عَلِيمٌ4 [البقرة : فابهنما فعل لع'يكن للزوجة مطالبته 
بالآخر فإن طلق فلم يكن لها مطالبته بالفيئة» وإن فاء لم يكن لها مطالبته بالطلاق . 


فصل: فإذا تقرر أنه مخير فيهما فقد مضى الكلام في صفة الطلاق» وأنه رجعي, 
فإن زاد على الواحدة كان متطوعاً بها . 

وأما الفيئة فهي الجماع لأن الفيء في اللغة الرجوع إلى ما فارق» قال الله تعالى 
«حَنَّى تفيء إلى أُمْرٍ الله [الحجرات: 4] أي ترجع إلى طاعة الله وهو بالإيلاء ممتنع 
من الجماع فكانت الفيئة الرجوع إليهء وإذا كانت الفيئة الرجوع إلى الجماع فلا. يخلو 
حاله من أن يكون قادراً عليه أو عاجزاً عنه فإن كان قادراً عليه لم يكن فايئاً إلا بجماع. 
وأقله ما ذكرناه من التقاء الختانين» وإن كان عاجزاً عنه لعذر من مرض أو غيره لزمه أن 
يفيء فيء معذور بلسانه.» وهو أن يقول لست أقدر على الوطء ولو قدرت عليه لفعلته» 
وإذا قدرت عليه فعلته فيقوم فيئه بلسانه في حال عذره في إسقاط المطالبة مقام فيئته 
وطق : 


وقال أبو ثور: لا يلزمه الفيئة باللسان حتى يقدر عليها بالوطء» ويؤخر المطالبة 
إل زواكه العدى اسدولا ل بطري 

أحدهما: أنه لو لزمه فى حال العذر أن يفىء بلسانه لما لزمه الفيئة بالوطء بعد 
تزوالة عدت اقوط التحق يما تددم ْ 


الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء ينانا 





والثاني: أنه لو قام مقام الوطء في سقوط المطالبة لقام مقامه في وجوب 
الكفارة. 

ودليلنا: قول الله تعالى: لقَإِنَّ اللَّهَ غَمُودٌ رَحيمٌ4 [البقرة: 5؟؟] والفيئة 
الرجوعء ولم يفرق بين رجوع بالقول أو رجوع بالفعل؛ ولأن الفيئة تراد لدفع الضرر 
بالإيلاء وسكون النفس إلى زواله بها وقد يرتفع الضرر وتسكن النفس بقول العاجز كما 
يرتفع بفعل القادر ولأن الفيئة ترفع الضرر كالشفعة ثم ثبت أن المطالبة بها مع القدرة 
على أحدهما يكون بالفعل وهو دفع الثمن وانتزاع المبيع فإن عجز عنها كانت المطالبة 
فيها بالقول وهو الإشهاد على نفسه بالطلب كذلك الفيئة في الإيلاء . 

فأما استدلال أبي ثور بأن المطالبة لو سقطت بفيء اللسان لما وجبت لزوال 
العذرء ففاسد بالمطالبة بالشفعة تكون بالقول مع العجز ولا يسقط حق الطلب بالفعل 
عند زوال العذر ونحن أوجبنا عليه عند عدم الماء والتراب أن يصلي» ولا تسقط 
الصلاة إذا قدر على الماء إحدى الطهارتين. 

وأما استدلاله بأنه لما لم تجب به الكفارة لم تسقط به المطالبة ففاسدء لأن 
الفيئة غير معتبرة بوجوب بالكفارة ألا ترى أن المجنون يفيء فتسقط المطالبة وتصح 
الفيعة ولا تجب عليه الكفارة. 

فصل: فإذا ثبت أن الفيئة باللسان تسقط المطالبة في حال العذرء فإذا زال العذر 
سقط حكم الفيئة باللسان ولزمه أن يفيء بالجماع كالشفيع إذا أشهد بالطلب في الغيبة 
ثم حضر جدد المطالبة بدفع الثمن وانتزاع المبيع ويصير كالمبتدىء بالعلم في 
حتفيو 

وقال أبو حنيفة لا يلزمه أن يفىء بالوطء عند القدرة بعد أن فاء بلسانه في حال 
العجز ؛ لأن ما كان فيئة في الإيلاء لم يلزمه إعادة فيئة كالوطء. 

ودليلنا مع ما قدمناه من الشفعة هو أن الوطء حق ثبت لها مع القدرة فلم يسقط 
بالعجز حكم القدرة كسائر الحقوق؛ ولأن ما لم يحنث به في الإيلاء لم يسقط به الوطء 
المستحق في الإيلاء كالقبلة ؛ ولأن فيئة اللسان لا تتم إلا أن يعد فيها بالوطء مع القدرة 
فلم يجز أن يسقط بها فوجب وعده عند القدرة والله أعلم . 


5 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ جَامَعَ في الأرْبَعَةِ الأَشْهْرٍ خَرَّجَ مِنْ 
كم الإيْلاء وَكَمْرَ عَنْ يَمِيْنه) . 


قال الماوردي: أما إن كانت يمينه على أقل من أربعة أشهر فليس بمول ومتى 


84 





الوقف من كتاب الإبلاء ومن الإملاء 
وطء وجبت عليه كفارة يمينه لا يختلف» سواء كانت بالله تعالى أو بغير الله» وإن كانت 
يمينه على أكثر من أربعة أشهر فهو مول» » فإن فاء فيها بالوطء نظر في يمينه» فإن كانت 
بعتق أو طلاق علقهما بوطئه» فوطؤه موجب للحنث بوقوع الطلاق والعتق» وإن كانت 
عبان تعالى ففي وجوت الكفارة عليه قولان: 


أحدهما : : وهو قوله في القديم أشار إليه في موضع منه كار ايده لأن 
الله تعالى جعل للإيلاء حكمين : 

أحدهما: الفيئة أو الطلاق» فلم يجز أن يضم إليهما ثالث هو الكفارة لما في 
إيجابها من زيادة حكم على النص» ولأن الله تعالى وصف الفيئة بالغفران فقال تعالى 
لفن قَاؤوا فَإِنَ الله غَفُورٌ رَحِيم 4 [البقرة: ]١1١7‏ وما غفر لن يكفر كقوله ثعالى ل 
يُوَاخَدَكُمُ الله اللّغْو د في أَيْمَانَكُمْ4 [البقرة: 119] فلم يكفر لغو اليمين للعفو عنه ولأنه 
يخير بي الفينة أو الطلاق» فلما لم يجب بالطلاق تكفير لم يجب بالفيغة تكفير . 

والقول الشافيار قاله في الجديد وهو الصحيح أن الكفارة عليه واجبة لقول الله 
تعالى #ذَّلِكَ كَمَارَةٌ أَيْمَانَكُمُ | إِذَا ذا حَلَنكمْ» [المائدة: 84] فكان على عمومه في الإيلاء 
وغيره» ولأن النبي كلْ قال «من حلف على يمين فرأى غيزها خيراً منها فليأت الذي هو 
خخير وليكفر عن يمينه» وفيئة المولي في الأربعة أشهر خير منها بعدها وذلك لا يمنع من 
وجوب التكفير» » ولأن يمين المولي أغلظ من يمين غير المولى ثم ثبت أنه لو لم يكن 
مولياً بيمينه لكفر بحنثه» فإذا كان مولياً فأولى أن يكفر؛ ولأن يمينه بالله تعالى أغلظ 
يلما مق ين بالفنة والطلاق» فلما لزمه العتق والطلاق إذا حنث بهما فأولى أن 
تلزمه الكفارة إذا حنث بالله تعالى. 


فإذا تقرر توجيه القولين فقد اختلف أصحابنا في محل القولين: 


فذهب بعضهم إلى أنها من عموم الفيئة قبل المدة وبعدها في أن وجوب 
الكفارة بها على قولين: 


وذهننا ارون منهم إلى أن القولين في وجوب الكفارة بعد المدة» فأما الفيئة 
قبل المدة فموجبة للكفارة قولاً واحدء وفرقوا , بين الموضوعين بأنها قبل انقضاء المدة 
غير واجبة فأوجبت الكفارة قولاً واحدا بويعد ‏ انقضاء لمن :ولح انجات أن تف 
الكفارة في أحد القولين كالحلق في الإحرام يوجب الكفارة إذا لم تجب ولا يوجبها إذا 
وجبء وهذا الفرق غير مؤثر والتسوية بين الموضعين أولىء ألا ترى أن الكفارة تجب 
في حنث الطاعة كوجوبها في حنث المعصية فأما حلق المحرم فلا شبه فيه للإيلاء» لأن 
الحلق في وقفة نسك فلم يكفر في غيز وقفه فليس بنسك ثم يستوي حكمه إذا لم يكن 


الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء كن 
نسكاً بين مباحة للحاجة ومحظورة عند عدم الحاجة في وجوب الكفارة فيها كذلك 
الفيئة والله أعلم . 
مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ أَجُلْنِي في الْجما َم أوجلة اكت 

من َم إن جاع حرج من شحهم الإيلاء ولو الحلث في يَعيهِ ول بين أن أله ثلا 
وَلَوْ قَالَهُ قائلٌ كَانَ مَذْهَباً َإِنْ طَلَّنَ وَإِلاّ طَلَّقَ عَلَيْه المُلْطَانُ وَاحِدَة (قال المزني) رَحَمَةُ 
اللهتعال قد قَطع أنه يجب مَكَانَة 0 أَنْ يَفيء وَإمّا أن يُطَلَّقَ وَهَذَا قياس أَؤْلَى 
وَالتأقيت لآ يَجبُ إلا بِخَبَرِ لآ زِم وَكذ | قَالَ في اسْتتابة المُرْتَدٌ مَكَانهُ فَإِنْ نَابَ وَإِلا تل 





فَكَانَ أَصَحّ مِنْ قَوْلِه ثَلآثا». 


قال الماوردي: أما إذا سأل الإنظار بالفيئة لعجزه عنها بالمرض فإنه يؤمر أن 
يفىء بلسانه فىء معذور على ما مضى» فإذا سأل الإنظار بها بغير مرض فالمدة تنقسم 
في إنظاره ثلاثة أقسام» قسم يجاب إليه» وقسم لا يجاب إليه» وقسم مختلف فيه. 

فأما القسم الذي يجاب إليه فهو أن يسأل إنظار يومه أو إنظار ليلته فهذا يجاب 
لهضمه» وما آشبه هذا فينظر له ليهدأ بدنه إلى وقت يعرف أنه زال ذلك العارض الذي 
يضطرب البدن له لأن الجماع يكون بأسباب محركة تختلف الناس فيها فأمهل لها. 

وأما القسم الثاني: الذي لا يجاب إليه فهو أن يسأل الإنظار أكثر من ثلاثة أيام 
فلا يجاب إلى ذلك لأن ما زاد على الثلاث فى حدة الكثرة ولأنه لو أجيب إلى ذلك 
لزادت مدة التربص على النصّ» وصار باستنظاره أكثر من ثلاث كالممتنع من الفيئة 
على ما ذكرناه من القولين: 

أحدهما: يحبس حتى يفيء أو يطلق . 

والقول الثاني : يطلق الحاكم عليه. 

فأما القسم الثالث المختلف فيه» فهو إذا سأل إنظار ثلاثة أيام ففي إجابته إليها 
قولان: 

أحدهما: لا يجاب إليها لما فيها من الزيادة على مدة النص ولأنها تقتضي تأخير 
حق بعد الوجوب كالديون التي لا يلزم الإنظار بها مع القدرة عليها. 

والقول الثانى: أنه يجاب إلى إنظار ثلاثة أيام لأنها حد بين القلة والكثرة» فهي 
حد لأكثر القليل وأقل الكثير» فلما نظر بالقليل جاز أن ينتهي إلى غاية حده» ولأن الله 
تعالى قد أوعد بعذاب قريب انظر فيه ثلاثاً فقال الله تعالى: «وَلآً تَمَسُوهَا بِسُوءٍ 


وم . الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء 





فبَأحْدَكُمْ عَدَابٌ قَرِيبٌ َمَقَرُوهَا قَقَالَ تَمَتَعُوا في دَارَكُمْ ثَلاثَةَ أيّام ذَّلكَ وَعْدٌ غَيْد 
مَكُذُوبِ» [هود: 5+ - 165] فكان هذا الإنظار في الأحكام أ اك في العذاب 
المحتوم» وهكذا إذا استنظر العنين ثلاثاً بعد السنة كان على هذين القولين» وأصل 
القولين في هذا الموضع إنظار المرتد ثلاثاً وفيه قولان» ثم اختلف أصحابنا في إنظار 
الزوج ثلاث على هذا القول».هل هو واجب أو استحباب؟ على وجهين: 

أحدهما: أنه واجب كإنظار المرتد بها فعلى هذا ينظر بها سواء استنظرها أم لا 
كالمرتد. 

والوجه الثاني : وهو الأظهر واختاره الداركي أنها استحباب ينظر بها إن استنظرها 
ولا ينظر بها إن لم يستنظر ويؤخذ بتعجيل الفيئة أو الطلاق» والفرق بين هذا والمرتد» 
أن إنظار المرتد في حق الله تعالى» فلم يقف على استنظاره»ء وإنظار هذا في حقهء 
فوقف على استنظاره . 

فصل: فأما المزني فإنه منع من إنظار الثلاث احتجاجاً بالمرتد» وهذا خطأ لأن 
الفزتد ينفان كلقن في أحد القولين فاستوياء بل القولان في المرتد أظهر منهما في 
الزوج» ثم احتج على إبطال الإنظار بالثلاث بأمرين: 

أحدهما: إن قال هو بالقياس أولى» وليس هكذا؛ لأنه ليس قياس الثلاث على 
ما زاد عليها بأولى من قياسها على ما نقص عنها. 

والثاني : إن قال التأقيت لا يجب إلا بخبر لازم» وهذا ليس بصحيح على مذهب 
الشافعي. لأن أبا حنيفة رحمه الله يرى هذاء والشافعي ثبت التوقيت بالنص والمعنى 
على أن في الثلاث نصاً. ْ 

مسألة : قال الشَّافعيٌ رَضيَّ اللّهُ عَنْهُ : «وَإِنَما قَلْثُ للسْلْطَانِ نط عليه وَاحَدَةٌ 
لأنهُ كَانَ عَلَى المَولَى أَنْ يفِيء أو يُطَلّنَ إِذَا كانَ لآ يَقْددُ عَلَى الْمَينَه إلا به َإِذَا امْتتمَ قَدرَ 
عَلَى الطّلات عَنْهُ وَلَرِمَهُ افع اعدو الوا كر راو ا اا ين ا 
يُعْطيُْ (وقال في القديم) فيْهًا قَوْلآنِ دهم اعنييا ِلَيْه وَالثَاني يَضيقٌ عَلَيْه 
بلحس حَتّى يَِيء أذ يلق لأ الاق لآ يكُوْنَ إِّ م (قال المزني) رَحمة اللّهتََالَى 
:اننا وي شرع وَمَا عَلِمْتُ أحَداً فَالَهُ؛. 


قال الماوردي: قد ذكزنا أنه إذا امتنع بعد المدة من الفيئة أو الطلاق». هل يطلق 


الحاكم عليه أم لا على قولين أصحهما تطلق عليه» وإذا كان هكذا 0 
المطلق كان مخيراً في عدد الطلاق وأقله واحدة يملك فيها الرجعة فإن طلق اثنتين 


لخن 





الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء 
الرجعة بعدهاء وإن طلق ثلاثاً بانت وطلاقه واقع في أي زمان أوقعه قبل المدة 
ويعدهاكء إلا أنه قر اليذه عر يتن وريعن الدذة سعط 

وإن كان الحاكم هو المطلق» فطلاقه معتبر بثلاث شروط : 

أحدهما : أن يكون الزوج ممتنعاً منه فإن كان غير ممتنع منه فطلق الحاكم عليه 
ولم يقع طلاقه. 

والثاني: أن يكون مقصوراً على العدد المستحق وهو طلقة واحدة» فإن طلق أكثر 
منها وقعت الواحدة ولم يقع الزيادة عليها 

والفرق بينه وبين ن الزوج: أن الحاكم موقع ما وجب والزوج يوقع ما ملك. 

والثالث : أن يوفع الطلاق في زمان الوجوب» وذلك بعد انقضاء المدة» فإن طلق 
قبل انقضائها لم يقع طلاقه؛ لأنه لم يجب ما يستوفيه» وإن طلق بعد انقضائهاء لم 
يخل من أن يكون قبل الثلاث أو بعدهاء فإن طلق بعد الثلاث وقع طلاقهء وإن طلق 
قبل الثلاث فهو مبني على ما ذكرنا من القولين في إنظار المولى بالفيئة ثلاثاً» فإن قلنا 
لي ع قي مار حر اا لل ب ار 
00 وقع طلاقء» وان ل يجيا ترما الم ربنع بطلاناء هذا إن كان الحاكم 
يرى إنظار الثلاث» فأما إن كان لا يراها وقع طلاقه وجهاً واحداً لأنه عن اجتهاد سائغ . 

فصل: فأما إن طلق الحاكم والزوج جميعاً فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدهما: إن يطلق الزوج ثم يطلق الحاكم بعده فطلاق الزوج واقع وطلاق 
الحاكم غير واقع لأنه غير واجد وسواء علم الحاكم بطلاق الزوج أو لم يعلم. 

والقسم الثاني : أن يطلق الحاكم ثم يطلق الزوج بعده فننظرء فإن علم الزوج 
بطلاق الحاكم وقع طلاق الزوج وطلاق الحاكم» وإن لم يعلم الزوج بطلاق الحاكم 
ففي وقوع طلاقه وجهان: 


أحدهما: لا يقع لأنه واجب قد سبق الحكم باستيفائه منه. 
والوجه الثاني: يقع طلاقه. لأنه يملك ما وجب وما لم يجبء فإذا استوفى 


والقسم الثالث: أن يطلق الزوج والحاكم معاً في حالة واحدة فطلاق الزوج واقع 
وفي وقوع طلاق الحاكم وجهان: 
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أحدهما: وهو قول ابن أبى هريرة يمع طلاقه أنفنا: لأنه لم يسبققه الزوج 
بالطلاق. ش 

والوجه الثاني : لا يقع لآنه لم يسبق الزوج بالطلاق والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالى: «وَيْقَالُ للّذي قَاءَ بلسّانه من عذر إذًَا 
أَنْكَتكَ أَنْ تْصِيْبهًا وَكَفْئَاكَ فَإِنْ أَصَبْتَهَا وَإلاّ مَدَفَْا بيْنَكَ وَبَيْتَهاا . 

قال الماوردي: وهذا مما قد ذكرناه فى فيئة اللسان بالعذرء فإذا زال عذره زال 
حكم فيئته بلسانه وطولب بالإصابة لأمرين: 

أحدهما: أن من حكم فيئته بلسانه أن يعد بالإصابة عند إمكانه فلذلك كان 
مأخوذاً بها لأجل وعده. 

. والثاني : أن الإنظار إذا كان بعذر زال حكمه بزوال العذر كإنظار المعسر وكإنظار 
الغاتب بالشفعة إذا حضر. 


مسألة : قَالَ الشَافعي رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَانَتْ حائضاً ان فكانيا بإذنه 


- 


يفنتو اك #أنهم غدر لك كه عد موز اك دين كانه أن عزن 
إصابتهاء. 0 ظ 

. قال الماوردي: وهذا صحيحء والأسباب المانعة من الوطء ضربان: 

أحدهما : ما كان من جهة الزوجة. 

والثاني : ما كان من جهة الزوج . 

فأما ما كان من - جهة الزوج فالوقف المأخوذ فيه وقفان» وقف للزوج ووقف 
للزوجة فأما وقف الدون زوه التربص التي ضربها الله تعالى للمولى» وهي الأربعة 
أشهر وأما وقف الزوجة فهو زمان المطالبة بعد انقضاء الأربعة أشهرء وإذا كان كذلك 
لم تخل الأسباب المانعة من الوطء إذا كانت حادثة من جهة الزوجة من أن تكون 
موجودة في مدة التربص أو في مدة المطالبة» فإن كانت في مدة المطالبة فجميعها مانعة 
من المطالبة سواء كان المانع المضاف إليها لعجز أو شرع فالمانع لعجز كالضنا 
والمرض الذي لا يمكن معه إصابتهاء وكالجنون الذي يخاف منه والإغماء الذي لا 
تميز معه والحبس بظلم أو بحق 

وأما المانع بالشرع مع المكنة من الوطء 0 عمرة» سواء كان بإذن 
الزوج أو بغير إذنه استحق فسخه عليها أو لم يستحق؛ لأنها لا تقدر بنفسها على 
الخروج منهء والصوم المفروض سواء تعين زمانه أو لم يتعين لأنه لا يجوز لها 


إنذكنا 
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الخروج من صوم المفروض وإن لم يتعين» فأما صوم التطوع فمخالف له؛ لأنه يجوز 
فلا تمنع من ذلك» ومن ذلك الردة عن الإسلام يحرم فيها الوطءء فإذا وجد في زمان 
المطالبة وهو الوقف الثاني هذه الأسباب المانعة من الوطء من جهتها منعها ذلك من 
المطالبة بحقها من الإيلاء سواء كان منع عجز أو منع شرع ؛ لأن المطالبة بالفيئة يكون 
مع استحقاقها وهي تستحقها إذا قدرت على التمكين منها وهي غير قادرة على التمكين 
فسقط الاستحقاق» وإذا سقط الاستحقاق سقطت المطالبة» وسيأتي بقية التقسيم في 
المسطور والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: «إِذَا كَانَ اعنم لين عن قبلة»مثل أن يحون 
صَبِيةَ أو مَضَاة لآ يَقْدِرُ عَلَى جِمَاعهاء ذا صَارَتْ فِي حدٌ منْ تُجَامعَ استُؤنفَت بها أَرْبَعَة 


قال المارردي: وهذا صحيح » إذا وجدت هذه الموانع التى من جهتها فى مدة 
التربص وهو الوقف الأول فجميعها غير محسوب على الزوج لمنعها من الإصابة إلا 
الحيض وحده فإن زمانه محسوب على الزوج وإن كان مانعا والفرق بينه وبين غيره من 
الموانع أن الحيض حلته وانقطاعه في مدة التربص غير معهودء وخلو المدة منه في 
الغالب غير موجودء فصار زمانه محسوباً فليس كغيره من الموانع التي تخلو مدة 
التربص منها في الأغلب» فإن طرأت فيها كانت نادرة فلذلك كان زمانها غير محسوب» 
ألا ترى أن وجود الحيض في صوم الشهرين المتتابعين في كفارة القتل لا يبطل تتابعه 
بالحيض لتعذر خلوه منه» ويبطل تتابعه بفطر ما سوى الحيض لإمكان خلوه منه. 

والفرق بين وجود الحيض في زمان المطالبة فيمنع منها كغيره من الموانع» وبين 
وجوده في مدة التربص فيحتسب بزمانه بخلاف غيره من الموانع» هو أنه يمكن أن 
يخلو منه زمان المطالبة في الأغلب فساوى غيره من الموانع ولا يمكن أن يخلو منه 
زمان التربص في الأغلب فخالف غيره من الموانع وجرى وجوده في زمان المطالبة 
مجرىق وجوده في صوم الثللاث في كفارة اليمين يبطل تتابعها لإمكان خلوها منة . 
وجرى وجوده في مدة التربص مجرى وجوده في صوم الشهرين المتتابعين لا يبطل 
تتابعهما لتعذر خلوها منه. 

فأما النفاس فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما : أنه غير قاطع لمدة التربص ومحسوب فيه ؟ لأن أحكام الحيض عليه 
جارية فأشبه الحيض . 


كن 
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. والوجه الثاني : أنه قاطع مدة التربص وغير محسوب فيها بخلاف الحيض وهو 
الصحيح ؟؛ لأن الحيض غالب والنفاس نادر فأشبه سائر الموانع 

فأما الصغر: لال سعد الا اماد ا ا 
وإن كان مانعاً من التقاء الختانين لم يحتسب عليه في مدة التربص حتى يصير على حال 
يقدر على ذلك منها فيستأنتف له التربص . 

وأما المرض فإن أمكن معه إصابتها بتغيبب الحشفة في فرجها من غير أن يقربها 
كان زمانه محسوباً في مدة التربص» وإن كان لايمكنمعه تغييب الحشفة إلا بضرر 
يلحقها كان زمانه غير محسوب في هذة التربص حتى يصير إلى ما لا يلحقها من ذلك 
ضرر فتحتسب في مدة التربص . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من المواضع التي لا يحتسب بزمانها في مدة التربص» 
فإذا زالت استؤنفت مدة التربص ولا شيء على ما مضى منها قبل الموانع وبطل 
الماضي من مدة التربص بالمواقع الطارئة لأن الله تعالى انظره أربعة أشهر فاقتضى 
إطلاقها التتابع في حال الاضطرار كما اقتضاه في حال الاختيار فصار كصوم الشهرين 
المتتابعين يبطل ما تقدمه بترك التتابع في الاختيار وغير الاختيار» وذهب بعض 
أصحابنا وخالف فيه نص الشافعي إلى تلفيق التربص والبناء على ما مضى قبل الموانع» 
قال: لأنه لما كان حدوث الموانع في زمان المطالبة لا يسقط ما مضى من مدة التربص 
كذلك حدوثها في مدة التربص لا يسقط ما تقدمه منها وهذا فاسد: 

والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن موالاة المدة بحدوثه بعدها موجود وموالاتها بحدوثه في تضاعيفها 
معدوم. 

والثاني: أنه قد استوفى الزوج حقه بحدوثه بعدها وما استوفاه بحدوثه في 


تضاعيفها. 


مسألة : قَالَ الشّافعي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِذَا كَانَّ المَنْعُ منْ قله كَانَ عَلَْهِ أن يَفيء 
فَيْء جِمَاع أؤ في مَعْذُورِ وَفَيْءَ كسس ِاللّسَانٍ وَقَالَ في مَوْضعْ 2 ِذَا الى فكي 
اسْئَو قَقْتْ به كع شور مَُتَابعَة (قال العرئي رحمه الله) الحَبْسن وَالميْض عندي سَوَاءٌ 
نا قت بجنا حيكك مانو الفري 62 نه جرُ عن الجمّاع بِكلٌ حَالٍ أجَلّ 
الَؤلى كاد المخبوش الذي بذكت أن يهُ في حنبه فَيْصِْبهَا ذلك أزلى» . 


م 
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قال الماوردي: إذا كانت الموانع من جهة الزوج فزمان جميعها محسوب عليه 
من مدة التربص إلا اثنتين: زمان ردته وزمان عدتها من طلاقه فإنهما غير محسوبتين 
عليه وإن كان من جهته لأنهما موجبان من التحريم في حقها مثل ما يوجبانه في حقه» 
وليس كإحرام وصيام لأنه لا يوجب التحريم في حقها وإنما يوجبه في حقه دونها 
فافترقاء وإذا كان كذلك لم يخل حال هذه الموانع المحسوبة من أن توجد في الوقت 
الأول وهو مدة التربص أو في الوقت الثاني وهو زمان المطالبة» فإن وجدت في الأول 
كانت محسوبة عليه فيحسب عليه زمان إحرام وزمان صيام وزمان مرض وزمان سفر 
سواء سافر في مباح أو في واجب وزمان حبسه سواء حبس بحق أو بغير حق» قال 
المزني: وقال في موضع آخر: ولو آلى فحبس استؤنفت له أربعة أشهر» فلم يحتسب 
.بزمان الحبس عليه فكان أبو حفص بن الوكيل يخرج هذا قولا ثانيا في الحبس كما 
توهمه المزني أنه لا يحتسب بزمان عليه؛ لأنه غير منسوب إليه» وهذا التعليل فاسد 
بالمرض لأنه ليس من فعله وزمانه محسوب عليه لوجوده في حبسه. وذهب جمهور 
أصحابنا إلى أن هذا ليس بقول ثان وأن مذهب الشافعي لم يختلف في أن زمان الحبس 
محسوب عليه» لما علل به المزني في أن زمان المرض لما كان محسوبا عليه وحاله فيه 
أغلظء كان زمان حبسه وهو يقدر على أن تأتيه في الحبس فيصيبها أولى بالاحتساب» 
ونسبوا المزني إلى الخطأ في نقله؛ لأن الشافعي قال فلو آلى فحبست استؤنفت له أربعة 
أشهر لأن الحبس من جهتها فوهم المزني في نقله» ولو آلى فحبس فأضاف الحبس إليه 
دونها. 

وقال بعض أصحابنا: المزني مصيب في نقله» وليس ذلك باختلاف قولين كما 
وهم فيه بعض أصحابنا وإنما هو على اختلاف حالين» ففي الموضع الذي احتسب 
زمان حبسه عليه إذا حبس بحقء» والموضع الذي لم يحتسب بزمان حبسه عليه إذا 
حبس بظالم وهذا التفصيل يبطل بالمرض كما يبطل به أصل التعليل والله أعلم . 

فصل: وإن وجدت هذه الموانع في الوقت الثاني وهو زمان المطالبة لم يسقط بها 
حكم المطالبة بالفيئة» لأنه لما وقع الاحتساب بها كانت زمانا للفيئة فلم تمنع من 
المطالبة بها وإذا كان كذلك فإن كان المانع مرضا فإن قدر معه على تغييب الحشفة من 
غير ضرر طولب أن يفيء بالجماع وإن عجز عن تغييب الحشفة طولب أن يفيء بلسانه 
فيء معذور على ما مضىء. وإن كان المانع حيسا فإن قدر على إدخالها إلى حبسه 
طولب أن يفيء بالجماع» وإن لم يقدر على إدخالها إلى حبسه طولب أن يفيء بلسانه 
فيء معذور ما كان في حبسهء وإن كان المانع إحراماً أو صياماء قيل لا يسقط فيئة 
الجماع لقدرتك عليه» ولا يؤمر به لتحريمه عليك» ولا يقنع منك أن تفيء بلسانك فيء 
معذور لأنك قادر على فيء غير معذورء فإن أقدمت على الفيئة بالجماع خرجت من 


5 لل لل بي يي ل د الوقَف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء 
حق الإيلاء وعصيت بالوطء في الإحرام أو الصيام وإن لم يطآ لم يتوجه عليك ماثم 
التحريم» وإن توجهت عليك المطالبة بالفيئة أو الطلاق فإن أقمت على الامتناع منها 
فعلى ما مضى من القولين: 

أحدهما: يحبس حتى يفعل أحدهما. 

والثاني: يطلق القاضي عليهء والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الُرَنيٌ رَضِيَ الله عَنُّْ: «وقال في مَوْضِعَيْنِ - يعني الشافعي - وَلَوْ 
كان يه ويينها فيز ة أَشْهْرٍ وَطَلَبَهُ َكِيْلَّا ما يَلْرَمْهُ لها أَمَونَاهُ أَنْ يَفَيءَ بلسَانِه وَالمَسير 
إلا كَمَا يُمْكنْهُ مإ َعَلَ ولا طلّقَ علَيْه؛. 


ب 


قال الماوردي: وهذا صحيح, إذا سافر الخوئن طن ووية فن مده التربص كان 
زمان سفره محسوباً عليه من مدة وقفه لأنه مانع من جهته وكذلك لو آلى مبتدثاً في 
سفره كان ما جاوز قدر «المسافر» من أيام سفره ينا عليه وفى احتساب قدر 
المسافة وجهان: 


والوجه الثاني: وهو المسدي تحصن عل فعرها نو أب السفر» وليس تعذر 
الإصابة لو أرادها بمانع من احتساب المدة عليه كالمرض . 

فصل: فإذا ثبت أن مدة السفر محسوبة عليه» فإن كان في وقت المطالبة حاضراً 
طولب بالإصابة أو الطلاق» وإن كان على غيبته وكلت من يطالبه بحقها حتى يرافع 
وكيلها إلى حاكم البلد الذي هو غائب فيه فيطالبه بالفيئة أو الطلاق فإن طلق فحكم 
طلاقه في غيبته كحكم طلاقه في حضرهء وقد سقط بالطلاق حقها حتى إذا قدم فلا 
مطالبة بينه وبينهاء وإن أراد الفيئة فيكفيه في الفيئة شرطان: 


أحدهما : ليو بلساته فىء معذور. 


والثاني: أن يأخذ في الاجتماع للإصابة» إما بأن يقدم عليهاء وإما بأن يستقدمها 
عليه» والخيار فيهما إليه» فإن فعل أحد الأمرين خرج من حكم الفيئة قبل الاجتماع. فإذا 
اجتمع لم يجز ما تقدم من فيئة اللسان حتى يفيء بالإصابة فلو آنه في غيبته أخذ في 
القدوم أو الاستقدام ولم يفىء بلسانه فيء معذور لم يكن فايئا وطلق عليه حاكم ذلك 
البلد في أصح القولين» فإن فاء بلسانه فيء معذور لم يأخذ في الاجتماع إما بقدوم أو 
الاستقدام لم تتم الفيئة وطلق عليه ذلك الحاكم في أصح القولين إلا أن يكون معذورا 
بخوف الطريق المانع أو لمرض معجز فالفيئة بلسانه كافية إلى أن يزول عذره فيؤخذ 


الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء / 
بالقدوم أو الاستقدام فلو استقدمها فامتنعت إلا أن يقدم غليها فناونة: تاغوا وسقظ 


حقها من المطالبة والله أعلم. 





مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ غَ1َ عَلََ عَلَى عَمَلِه لَمْ يُوقفك حَّى يَرْجِعَ 
إِلَيْه عَقْلَهُ إن عَقَلَ بَعْدَ الأرْبعَة وَقَف مَكَانُ 000 3 يفي ما أَنْ يُطْلّقَ (قال المزني 


قال الماوردي: وهذا كما قال إذا غلب على عقل المولى بجنون أو إغماء كان 
زمان جنونه وإغمائه محسوباً عليه فى وقفه ومدة تربصه؛ لأن المنع من جهته وإن لم 
يكن من فعله كالمرضء» فإذا انقضت مدة التربص وهو على جنونه وإغمائه لم يتوجه 
عليه مطالبة وهو معنى قول الشافعى رضى الله عنه لم يوقف. يعني الوقف الثاني الذي 
هو زمان المطالبة» ولم يرد به الوقف الأول الذي هو مدة التربص» فإذا أفاق من جنونه 
أو إغماته استحقت حينئذ مطالبته بالفيئة أو الطلاق. 

فصل: قال المزنى هذا يؤكد أن يحتسب مدة حبمه ومنع تأخيره يوماً أو ثلاثة. 
أراد المزني بذلك أمرين: 

لخن الآمرين أن يجعل الاجتسناب يونا التوون نوللا عق "الأحسات بزمان 

والثاني : أن يجعل ما ذكره الشافعي رضي الله عنه من منع تأخيره يوماً أو ثلاثة 
دليلاً على إبطال إنظاره ثلاثاً في أحد القولين» افر مسح ٠»‏ ولا دليل فيه وعما 
ذكره الشافعى ‏ رضي الله عنه ‏ من منع تأخيره يوماً أو ثلاثئة جوابان: 

ل ا ا ا 
ف لاسا إن القيعت 2500 إلى الطلاق كاه الإتظاري لم يفطل قرلا احا 
وإنما القولان في الإنظار بالفيئة . 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَلَو أَخْرمَ قبل إنْ وَطْنْتَ فسَدَ 
ِخْرَامُكَ وَإِنْ لَمْ تِىء طَلَّقَ عَلَيْكَ . 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن المولى إذا أحرم بحج أو عمرة كان زمان إحرامه 
يحسوباً عليه فإن آخل قبل انقضاء مدة التريضن كان مزخيرا بين 'الفيثة أ والطلاق»ء وإن 
كان باقياً على إحرامه إلى انقضاء مدة التربص» قيل له إحرامك قد حظر عليك الوطء 
والإيلاء يوجبهء ولا يمنع تحريمه عليك من مطالبتك في حق الزوجة بالوطء أو الطلاق 


14 





الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء 
لأن المطالبة بالوطء هي أقوى الحقين» لأن الوطء أصل مقصود والطلاق بذل على 
وجه التخيير» فإذا طولب وطلق خرج به من حكم الإيلاء ولا يأثم في إفساد إحرامه. 
فإذا فاء فقد عصى بوطتئه في الإحرام وأفسد به الحج ووجبت فيه الكفارة وخرج من 
حكم الإيلاء؛ ووجبت به كفارة يمين» فإن امتنع أن يفعل أحد الأمرين طلق عليه في 
أصح القولين. 

فإن قيل فهلا اقتنع منه بفيء معذور بلسانه كالمريض؟ قيل لأنه أدخل الإحرام 
المانع على نفسه بخلاف المرض الذي لم يكن دخوله عليه من فعله؛ فكان بالإحرام 
غير معذور وبالمرض معذوراً والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافعيُ رضي اللّهُ عَنْهُ : ذَوَلَوْ الى * نم تَظاهَرَ أ تَظاهَرَ نّم آلَى وَهَوَ 
كله وز لك اس قي زيط ون حت ناك ماس ون ل و دل 
عَلبَك) . 


قال الماوردي: اعلم أنه إذا جمع بين الإيلاء والظهار في امرأة واحدة فآلى منها 
ثم ظاهر أو ظاهر ثم آلى كان زمان الظهار محسوباً عليه في مدة التربص فإذا انقضت 
المدة واستحقت المطالبة وهو على ظهار لم يكفر منه فقد اجتمع عليه في الوطء حقان 
مثتنافيان : 

أحدهما: يحرم الوطء في حت الله تعالى حتى يكفر وهو الظهار. 

والثاني : يوجب الوطء في حق الزوجة قبل التكفير وهو الإيلاء» فإن عجل 
الكفارة في الظهار ووطىء في الإيلاء خرج من تحريم الظهار بالكفارة ومن حق الإيلاء 
ل ل ل ل لي ا 
وإن لم يفعل أحد هذين الأمرين ووطىء ء قبل التكفير في الظهار كان عاصياً بالوطء في 
حكم الظهارء وخارجاً به في الإيلاء من حق الزوجة» فإن سأل الإنظار في الوطء حتى 
يكفر بالظهار نظر. فإن كان ممن يكفر بالصيام لم ينظرء لأنه صوم شهرين» وإن كان 
ممن يكفر بالعتق» فإن كان مالكا للرقبة لم ينظر في عتقها كما لا ينظر في الطلاق لأنه 
يقدر على تعجيلها من غير ضرر وإن لم يكن مالكاً را أنظر لابتياعها يوماًء وهل 
يبلغ بإنظاره ثلاثاً» على ما مضى من القولين. 


ولو امتنع من أن يطلق أو يطأ طلق الحاكم عليه في أصح القولين» ولق اناد 
وطأها فمنعته من نفسها لتحريمها عليه قبل التكفير لم يكن ذلك لها بخلاف الوطء في في 
الردة والحيض لأن تحريمه بالردة والحيض في حقهما وتحريمه بالظهار في حقه 


الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء لك 


وحدهء ويسقط حقها من المطالبة بهذا الامتناع لأن الممتنع ممنوع من المطالبة 
كالديون المبذولة والله أعلم. 

مسألة : قال الشّافعيٌُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالتْ لَمْ يُصِبْنِي وَقَالَ أصَبْتهًا إن 
206 نث َي الل قله مع يده لأنَا دعي ما به افر ابي جي إِلْ وإن كَانّثْ يكرا 
يها النَّسَاءَ قن ُلْنَّ هي بك فَالقَؤْلٌ َوْلّهَا مَعَ يَمِيْنَهَا (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى إِنَّمَا 
اخلييا لله يُمْكنٌ أَنْ يَكُونَ لَمْ يُبَالغْ فَرَجَعَتِ العَدَرَةَ بحَالِهًا؛ . 


قال الماوردي: إذا ادعى المولى إصابتها ليسقط مطالبتها وأنتكرت أن يكون 
أصابها وادعت أنها على حقها من المطالبة لم يخل حالها من أن تكون بكرا أو ثيبًء 
فإن كانت ثيباً فالقول قول الزوج في الإصابة مع يمينه بالله لقد أصابها لأن الوطء يستسر 
به ولا يمكن إقامة البينة عليه فقيل فيه قول مدعيه كالحيض والطهرء ولأن بقاء التكاح 
ودوام صحته أصل قد استصحبه الزوج بدعوى الإصابة والزوجة تدعي ما يخالف 
الأصل من وجوب الفرقة بإنكار الإصابة فكان القول فيه قول الزوج مع يمينه 
لاستصحابه حكم الأصل» فإن قيل فالأصل أن لا إصابة كما أن الأصل في النكاح 
الصحة» فلم استصحبتم الأصل في صحة النكاح؟ ولم تستصحبوا الأصل في عدم 
الإصابة؟ قلنا: لأن صحة النكاح أصل متيقن» وعدم الإصابة أصل مظنون يجوز أن 
يكون ويجوز أن لا يكون» فكان استصحاب الأصل المتيقن أولى من استصحاب 
الأصل المظنون» وإذا ثبت أن القول قول الزوج مع يمينه لجواز كذبه» فإذا حلف حكم 
بسقوط حقها من الإيلاء» وإن نكل ردت اليمين عليهاء فإن حلفت كانت على حقها من 
الإيلاء وأخذ بالفيئة أو الطلاق ولم يحكم بقول الزوج في ثبوت الإصابة. 


فصل: وإن كانت بكراً فالقول قولها أنه لم يصيبها؛ لأن البكارة من شواهد 
صدقها في عدم الإصابة» فصار قولها أقوى من قول الزوج» فلذلك قال الشافعي رضي 
الله عنه فالقول قولها مع يمينها قال المزني : إنما أحلفها لأنه يمكن أن يكون لم يبالغ 
فرجعت العذرة بحالها فاختلف أصحابنا أنه إنما يحلفها إن ادعى الزوج أنه لم يبالغ في 
الإصابة فعادت العذرة فأما إن لم يدع لم يحلفها. 





وقال البغداديون بل يحلفها بكل حال سواء ادعى الزوج ذلك أو لم يدعيهء لأن 
دعواه الإصابة مع البكارة مفض إلى ذلك» وإن لم يصرح به في الدعوى» فإن حلفت 
الزوجة كانت على حقها من المطالبة بالفيئة أو الطلاق» وإن نكلت ردت اليمين على 
الزوج» وإن حلف سقط حقها من الإيلاء وإن نكل حكم بقول الزوجة في بقاء حقها من 
المطالبة فعلى هذا لو اختلف في البكارة فادعتها الزوجة ليكون قولها مقبولاً في عدم 


الس م 20 من كتاب الؤيلاء ومن الإملاء 
الإصابة وأنكرها الزوج ليكون قوله مقبولآً في وجود الإصابة لم يرجع فيها إلى قول 
أحدهما لأنه يمكن أن يشاهد ذلك النساء الثقات فإذا شهد أربع منهن بأنها بكر كان 
القول قولها في إنكار الإصابة» وإن شهدن بأنها ثيب كان القول قوله في ثبوت 
الإصابة . | 

مسألة: قَالَ الشَافِعيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوِ ازْتَدًا أو أَحَدُهُمَا في الأرْبَعَة الأشْهُرِ 


اسم 


و خَالَعَهَا نُمّ رَاجَعَهًا أؤ رَجَعَ مِنّ اند مِنْهُمَا في العدّة اسْتأتفت في هذه الحالآت كُلّهًا 
زبَعة أَشْهُرِ مِنْ يَوْمٍ حَلَ لَهُ المَرْجٌ وَلآ يُْبِهُ هَذَا البَابَ الأَوَلَ لأَنَهَا في هذا الاب كَانَتْ 
الْجِمَاع (قال المزني) الْقِيّاسُ عندي أَنَّ مَا حَلَّ لَهُ بالعَقّد الأول فَحَُكْمُهُ حُكُمْ امرأته 
َالإاة يرك ة بعتا وأكان لم تعلق له عفدو الأول حت يشدت نكاس عديذاً كفده 


مثْلَّ الأيّم تُرَوَجّ فلآ حُكم للايلاء في مَعْنَاهُ المُسْبَهِ لأَضْلها . 


.ا 


قفوي 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن الردة تسقط الوقف الأول فى مدة التربص وتسقط 
الوقف الثانى استحقاق المطالبة وزمانها غير معتد به شراء كانت الردة من جهته أو من 
جمتهاء فزن لم ين المر ند متهم إلى الإسلاء! إلى بعد انقهناءالعدة ققد رقت الفرزقة 
بالردة» وسقط بها حكم الإيلاء» وهذه الفرقة فسخ. فإن عاد فتكحها فهل يعود الإيلاء 
في النكاح الثاني أم لا؟ ينبني على اختلاف أصحابنا في الفرقة بالفسخ» هل تجري 
مجرى فرقة الطلاق الثلاث» أو مجرى ما دونهاء على وجهين : 

أحدهما: أنها جارية مجرى الطلاق الثلاث» فعلى هذا لا يعود الإيلاء على قوله 
في الجديد كله وأحد قوليه في القديم» ويعود الإيلاء على القول الثاني في القديم. 


والوجه الثانى: أنة يجري مجرى ما دون الثلاث» فعلى هذا يعود الإيلاء على 
فولة في القديم كله وأحد قوليه في الجديد ولا يعود الإيلاء في القول الثاني في 
الجديد» فأما إذا عاد المرتد من الزوجين قبل انقضاء العدة إلى الإسلام كانا على 
النكاح واستوقف له الوقف الأول» وهو مدة التربص أربعة أشهر لا يبنى على ما مضى 
منها فإذا انقضت طولب بالفيئة أو الطلاق إلا أن تكون الردة في الوقف الثاني وهو زمان 
المطالبة فلا يعاد الوقف بعد انقضائه كاملاً قبل الردة فإن قبل فهلا استؤنف الوقف بعد 
الإسلام كما يستأنف الوقف بعد الرجعة» قيل لأنه قد وفاها حقها بالطلاق ولم يوفها 
حقها بالردة» فلذلك سقط بالطلاق حكم الوقف الأول واستؤنف له وقف بعد الرجعة 
ولم يسقط بالردة حكم الوقف الأول» فلم يستأنف له الوقف بعد الإسلام والله أعلم. 


الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء للف 


فصل: فأما إذا خالع المولى زوجته فقد بانت منه بالخلع وسقط حكم الإيلاء في 
التكاحء فإن عاد فتزوجها بعقد جديد كان عود الإيلاء معتبراً بفرقة الخلع وفيه قولان: 

أحدهما : أنها طلقة واحدة فعلى هذا يعود الخلع على قوله في القديم كله وأحد 
قوليه فى الجديد ولا يعود على القول الثاني في الجديد. 

والقول الثاني : في الخلع أنه فسخ» فعلى هذا يكون على الوجهين في الفسخ هل 
يجري مجرى الطلاق الثلاث أو ما دونها على ما مضى» فأما المزني فقد تكرر من 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رَضِيَّ الله عَنْهُ: 'وَأَقَلُ مَا يَكُونْ به المَؤلَي قَائتاً في الكَيْبِ 
أَنْ 52 الحشفَة وَفَى البكر وهات الْعذْرَة) . 





الختانين من وجوب الغسل والحد والمهر والعدة ولحوق الست وتحريم المصاهرة 

وإن كانت بكراً قال الشافعى فبذهاب العذرة لأن التقاء الختانين يذهب العذرة لا 
أن ذهاب العذرة هي الشرط المعتبر» فأما الوطء في الدبر أو فيما دون الفرج فلا يسقط 
حكم الإيلاء والعنة. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَإنْ قَالَ لآ 
العنين» . 

قال الماوردي: إذا ادعى المولى العنة بعد انقضاء المدة فلا يخلو حاله في هذه 
الدعوى من أحد أمرين: إما أن يكون قد أصابها في هذا النكاح قبل الإيلاء أو لم 
يصبهاء فإن كان قد أصابها فيه فدعواه مردودة» لأن حكم العنة لا يثبت في نكاح قد 
وفعت فيه إصابةء وصار بهذه الدعوى كالممتنع من الإصابة مع القدرة عليها» فإن 
اساي أ ساد ر إل على اكه ليه لين احم الاو در لات ل 2 0ك أستالها دودر 
على بكارتها أو كانت ثيباً قبل التكاح نظر. 

فإن كانت عنته قد ثبتت قبل الإيلاء وأجل لها ورضيت بالمقام معه بعد انقضاء 
أجلها كان مقبول القول في العنة ولا يسقط به حكم الفيئة لكن يفيء بلسانه فيء معذور 
ويخير بينه وبين الطلاق» فإن لم يثبت حكم العنة قبل الإيلاء ولم يدعها إلا بعده. فهل 
تقبل دعواه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي أشار إليه في هذا الموضع أن قوله 

الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م5 


! 


در عَلَى افِْضَاضِهًا أُجْلَ أُجَلَ 


05 الس ل سس سي ل سبدب الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء 
مقبول؛ لأن العنة من العيوب الباطنة التي لا تعرف إلا من جهته فكان مقبول القول فيها 
لكن مع ففكه الإدكان كدين فعلى هذا إذا حلف قيل له عليك أن تفيء بلسانك فيء 
معذورء فإذا فاء بلسانه أجل للعنة سنة فإن أصاب فيها سقط بها حكم الإيلاء والعنة 
ينها وإن لم يصب فيها ثبت له حكم العنة وكان لها الخيار بين المقام أو الفسخ» 
ري ا ل 
ولم يكن لها الرجوع أيضاً لأنه قد فاء لها فيء معذورء وإن لم تختر المقام معه 
فللحاكم أن يقع الفرقة بينهم قولآً اا بالعنة وقد استوفت حقها من الإيلاء والعنة» 
ويكون ذلك فسخاً في العنة لا طلاقاً في الإيلاء وحكم الفسخ أغلظ من حكم الطلاق» 
فهذا أحد الوجهين. 


والوجه الثاني : وهو قول بعض أصحابنا أنه لا يقبل منه دعوى العنة لأنه يصير 
فدهوهاً بدعواها ليقتنع منه بفيء المعذور وينظر سنة بعد مدة التربص فرد قوله بهذه 
التهمة وإذا صار على هذا الوجه مردود القول قيل لا يسقط عنك المطالبة إلا بفيئة 
الجمطع الت سك ينيدا وبين الطلاقه فإن فعل أحدهما وإلا طلق الحاكم عليه في 

نسالة: قَالَ الشافعي رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ جَامَعَهَا مُحْرِمَةَ أو حائضاً أ هُوَ 
مَحْرِمٌ م أو صَائِجٌ خَرَجَ منْ حُكم الإيْلاء). 


قال الماؤردي: وهذا صحيح إذا وطئها المولى وطباً محظوراً في إحرام» أو 
صيام » أو ظهارء أو حيض كان في سقوط حقها من الإيلاء في حكم الوطء المباح 
لثلاثة معان : ' ش 

أحدها: أن جميع: أحكام الوطء المباح يتعلق عليه وإن كان محظوراً فكذلك في 
الإيلاء . 

والقاق + أنها قذ 'وضلت إلى ححقها”مبه وإن كان مخطورا كوضولها إلنه إذا كان 
تباجا , 

والثالث: أنه يلزم من الحنث بمحظور الوطء ما يلزم بمباحه فوجب أن يكون 
الإيلاء لما ذكرنا» ولو استدخلت ذكره وهو نائم» ففي سقوط حقها وجهان: 

أحدهما : قد سقط حقها لوصولها إلى الإصابة وأن ذلك قدر عليه الغسل وتحريم 
المصاهرة. 
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الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء 

والوجه الثانى : لا يسقط حقها من الإيلاء؛ لأن حقها في فعله لا في فعلها؛ ولأنه 
لم يحنث بذلك فلم يسقط به الإيلاء والله أعلم . 4( 

مسألة: قَالَ الشَافِعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ الى ل 82 انها في جُنُونه أ 
جُنُونِها حرج مِنَ الإيلاءِ وَكَثَرَ إِذا أصَابََا وَهُوَ صَحِيحٌ وَلَمْ يُكَمْدْ إِذَاأصَابََا وَهُوَ مَجُونَ 
لذن القَلم عَنْهُ مَرْفُوحٌ في تِلْكَ الحَالٍ (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ جَعَلَ فِعْلَ المَجْنُونِ في 
جُنُونِه كالصّحِيح في ُرُوجه مِنَ الإيْلاءِ (قال المزني) رَحِمَهُ الله ذا حَرَجَ مِنَ الإثلاء ففي 
جُنُونه بالإصَابَة فَكَيْفَ ل يرنه الكقادة وك يَلْوَمّك الكمادة ما كان خَانئاً وَِذَا 0 
عاننا لع يَحخْوُجٌ م الإيُلاءِ) . 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن المولى إذا جن كان زمان جنونه عليه محسوباًء لكن 
لا مطالبة عليه حتى يفيق فلا يبطل الوقف الأول بالجنون ويبطل به الوقف الثاني» فإن 
وطىء في جنونه لم يحنث ولم تجب عليه كفارة بارتفاع القلم عنهء وأن أفعاله في 
حقوق الله تعالى عفوء وهل يسقط بهذا الوطء حقها من الإيلاء أم لاء على وجهين: 

أحدهما: يسقط وهو الظاهر من مذهب الشافعى لأنها قد وصلت إلى حقها من 
الأقزانة فزق كان تعن عن :قضيك كالواطىء:ناتبيا “لآ جلريه العفارة ف اعد القوليق» 
ويسقط به حكم الإيلاء قولاً واحداً وكالمولى من إحدى زوجتيه إذا قصد وطء غير 
المولى منهما فخفيت عليه ووطىء المولى عنها سقط حقها وإن لم يقصد وطئهاء 
فتعلق بهذا الوطء حقان: 

أحدهما: لا يراعى القصد فيه لأنه من حقوق الله كالمسلم إذا حاضت زوجته 
الذمية أجبرها على الغسل» وإن لم ينو لأن في غسلها حقين. 

أحدهما: لله تعالى لا يصح إلا بالنية والآخر له ويصح بغير نية وهو في حق نفسه 
لا في حق الله تعالى فلذلك أجزىء بغير نية. 

والوجه الثاني : وهو مذهب المزني وطائفة أنها على حقها من الفيئة واستحقاق 
المطالبة» ولا يسقط بهذه الإصابة لأنه لما لم يحنث بها ويلزم الكفارة» وكان وطؤه من 
بعد موجبا بالكفارة كان حكم الإيلاء باقيا. 

فإذا تقرر ما ذكرنا من الوجهين» فإذا قلنا بالوجه الأول إن حكم الإيلاء قد سقط 
فلا مطالبة لها ويمينه باقية متى وطئها حنث كمن آلى من أجنبية ثم تزوجها لم يكن 
مولياً وكان حالفاً متى وطئها حنثء وإذا قلنا بالوجه الثاني أنه يكون على إيلائه 
مضت غلية: المظالية بعك إخامتة اقها .يحرية:الوقف الأول آزة يبنا تلن لوقت نان يعد 
الإصابة على وجهين: 


0ك الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء 
أحدهما : يجري له الوقف الأول؛ لأن هذه الإصابة لا حكم لها فصار وجودها 
كعدمها. 

والوجه الثانى : قد سقط حكم الوقف الأول بهذه الإصابة وإن لم يسقط بها أصل 
الإيلاء كالرجعة بعد الطلاق فوجب استئناف الوقف لأنها قد استوفت بالطلاق ما 
استحقته بالوقف الأول كذلك هاهناء لأنه وقف فى حق الجنون» قد استوفت 
بالإصابة» وإن لم يحنث لها ما استحقته بالوقف الأول فوجب إبقاء الإيلاء أو يستأنف 
له وقف ثان بعد الإصابة . 

فصل: نأما إن جنت المرأة المولى منها فإن لم يقدر على إصابتها في الجنون 
لهرب أو بطش لم يحسب عليها زمان جنونهاء لأن المانع من جهتها فإذا أفاقت قبل 
انقضاء المدة استؤنف الوقف» وإن أفاقت بعد انقضاء المدة وبعد جنونها استقر حكم 
الوقف وكان لها المطالبة مع الإفاقة فأما إذا أمكن الزوج إصابتها في حال الجنون كان 
زعاذ الحترن حيو من الوقف لأنه يقدر على الإصابة من غير مانع فإذا انقضت المدة 
لم تستحق عليها المطالبة ما كانت باقية في جنونها لأنه موقف على اختيازها من 
شهوتهاء فإن أصابها في حال الجنون سقط حقها من الإيلاء ووجبت الكفارة على 
الزوج بالإصابة» وإن لم يصب لم يطالب لكن يقال استحباباً ينبغي أن تتقي الله تعالى 
فيها فيفيء أو يطلق» وإن لم يجبر على فيئة أو طلاق . 

. مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَالدَمّيُ كَالْمُْلِم فِيْمَا يَِْمهُ من الإيلاء 
ِذَا م إلَيْنَا وَحُكُمٍ الله تَعَالَى عَلَى العباد واحة (وتالكي عام لمر ارجاءت 
انرأ َستدي بن وجا طلا أو آَى مِنْها أذ تَطَاهرَ حَكَنْتُ عليه في وَلِكَ يي عَلَى 
المُسْلمِيْنَ وَلَّوْ جَاءَ و اع 
لَمْ يَوْض بِحُكمِهِ (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ هَذَا أَشبَة شب الَْليْنِ به لأ َأُوِيْلَ قَوْلٍ الله عر 
وَجَلَّ عنْدَه «حَتَّى يُعْطوا الجزية عَن يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ » أَنْ تَجْرِي عَلَيْهِمْ أَخكام 
الإسلام». 





قال الماوردي: قد مضى حكم الذميين إذا تحاكما إليناء هل يجب على حاكمنا 
الحكم عليهما جبراً أو يكون في الحكم مخيراًء على القولين: 


أحدهما: أنه مخير بين الحكم والترك» وهم مخيرون ب الالترام والإسقاط 
لقول الله تعالى لفَإِنْ جَاوُوكَ مَآحكُمْ بَْئَهُمْ أو أغرض عَنْهُمْ4 [المائدة: ؟4]. 
والقول الثانى : أنه يجب عليه الحكم بينهم ويجب عليهم التزام حكمه: لقول الله 
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الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء 
تعالى محَنَى يُعغطوا الجزية عَنْ روف اتزود» 0 : 1514] بالعدارياد م 
امهنا فقال فلن او ا ل ا ا 
واحد منهم يعتقد بطلان دين صاحبه فلزم العدول بهما إلى دين الحق الإسلام . 

وال غيره:من أضخابنا بل هو ,على قوليق كفنا لو كانا على دين تواجد 'لآن الكفر 
كله عندنا ملة واحدة. 


فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا وترافع إلينا منهم زوجان في طلاق أو ظهار أو إيلاء 
ه. سوسلر + 5 « 

حكم بينهما فيه فيه بحكم الإسلام لقول الله تعالى 9وَأَنٍ آخَكُمْ بَبْتَهُمْ بِمَا أَنْرَلَ اللّهُ وَ تَتَبعْ 
أَهْوَاءَهُمْ* [المائدة : 44] فإن طلق صح طلاقه وألزمه حكمهء وإن ظاهر فيأتي حكم 
ظاهره» وإن الأصح إيلاؤه. 

وبه قال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - وقال أبو يوسف» ومحمد» ومالك : يم 
الله لا يصح إبلاؤه» لقول الله تعالى في آية الإيلاء لفَإِنْ فَاؤوا فَإِنَّ الله غَفُورٌ 
رَحِيج»# [البقرة : ”لك والغفران والرحمة لا يستحقان مع الكفر فلم يتوجه به الويلاء 
لا إلى المسلم. 

وهذا خطأ لأن من صح إيلاؤه بغير الله تعالى صح إيلاؤه بالله كالمسلم ولأن ما 
صح به إيلاء المسلم صح به إيلاء غير المسلم كالإيلاء بغير الله فأما اية الإيلاء فقد 
ال 0 
قن قاؤوا َإِنَ اللَّهَ عَفُود 0 [البقرة: 5؟١7]‏ ثم قيس من آلى من الكفار» على 
العبلمية لاشتراكهم في معنى الإيلاء كما قال تعالى «يَا أَبُهًا اَي آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ 
المؤيمتاتٍ ثم طَلَقْْمُومُنَ مِنْ قبل أَنْ تََشُوهُنَّ قَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَ مِنْ عدَةٍ 
تَعْتَدُونَهَا4 [الأحزاب: 44] فقيس على ذلك طلاق الذميات. 

والوجه الثاني : داعيم نمها حاون السيلمين والكمان. فعلى هذا لأصحابنا في 
قوله في آخرها : لقن قاؤوا فَإنَّ الله عَفُودٌ رَحِيمٌ» [البقرة : 5 ]. 

أحدهما : أن قوله ظللَّذِيْنَ يُولُونَ مِنْ نسَائهمْ تَرَيْصٌ أَربَعَة أَشهرِ)4 [البقرة 17] 
عام في المسلمين والكفارء وقوله تعالى لفَنْ فَاؤوا إن الله غَقُورٌ رَحِيمٌ خاص في 
المسلمين دون الكفار» فيكون أزلة الايةاعاما واخرها خاصاً: 

والوجه الثاني: أن جميعها عام في المسلمين» وقوله 8فَِنَ اللَّهَ غَفُورٌ 


0 الوقف من كتاب الإيلاء.ومن الإملاء 
رَحِيم # [البقرة: ]1١١7‏ خاص في غفران مأثم الإيلاء والكفار قد يغفر لهم مأثم 
ا ل 
تربص رو انور لع مطالحه بعدها بلقن لا لان قط لالط ل 
في أصح القولين والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ : 'وَإِذَا كانَ العربيٌ يَتَكُلّمَ لسن العم وَل 
َي لْسَانِ كان مِنْهَا فَهُوَ مُولٍ في الحُكم وَإِنْ كَانَ يتكَلّمَ بأَعْجَمية َقَالَ ما عَرَقَتْ ما قُلْتُ 





قال الماوردي: وهذا كما قال إذا الى العربي بالأعجمية لم يخل حاله من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يعرف الأعجمية ويتكلم بها فهذا يكون مولياً بها كما يكون مولياً 
بالعربية لأن الإيلاء لا يختص بلسان دون لسان وليس ما يقف على العربية إلا القرآن» 
وما سواه فيجور أن يعبر نه كل لباق» قلى كال قلته:وما أرادت ب الإرلامة “لم يقي 
منه في هذا الظاهر» ولم يدين في الباطن كما لو ادعى ذلك في اللفظ العربي. 

اسم ألعانق+ أن يعرف الأعممية للكنه ل يتكلم افيكون. نولي ابها؛ فإن قال ما 
أرادت الإيلاء لم يقبل منه في الظاهر ودين في الباطن» لأن تركه الكلام بها يحتمل ما 
قاله فلأجل ذلك دين فيه . 

والقسم الثالث: أن لا يعرف العجمية فيسأل عن ذلك» فإن قال أرادت به الإيلاء 
4 ا ا د ل 
معه وعليه اليمين لاحتمال كذبه ولا نجعله مولياً في الظاهر ولا في الباطن وإن نكل عن 
اليمين ردت على المرأة» فإذا حلفت حكم عليه بالإيلاء» وإن نكلت فلا إيلاء عليه 
وهكذا الأعجمي إذا آلى بالعربية كان على هذه الأقاويل الثلاثة والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: «وَ1َ و الى ثم آلَى دري الأذلَى 
َالكَانيَة لَمْ يُعَدُ عَلَيِْ الإيْلآ وَإِنْ أََادَ باليّميْنَ الكانية الأولَى فَكَمَارَةٌ وَاحِدَةٌ وَإِنْ أَرَادَ 

قال الماوردي: وجملة ذلك أنه إذا آلى مرة ثم آلى ثانية انقسم حاله فيها أربعة 
أقسام : 


أحدها: أن يكون اليمينان من جنسين وعلى زمانين كقوله: والله لا أطؤك سنة 


الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء كتكتككتكتكتككك 33 40م 
فإذا مضت فإن وطنتك بعدها فعبدي حر فهما إيلاءان لا يكون الحنث في أحدهما حتثاً 
فى الآخر لاختلاف الجنسين والزمانين ولا الواجب في أحدهما واجب في الآخر 
لاختلاف الجنسين فإذا وطىء بعدها في السنة الأولى حنث بالله تعالى ولزمه كفارة 
يمين» وإذا وطىء بعدها حنث بالعتق وعتق عليه عبده. 

والقسم الثاني : أن يكونا من جنسين وعلى زمان واحد كقوله: إن وطئتك سنة 
فمالى صدقة ثم يقول: إن وطئتك فى هذه السنة فأنت طالق فهو إيلاء واحد بيمينين 
يكون الحنث فيه واحد لأن الزمان واحد والواجب فيه شيئين لأنهما جنسان فتطلق عليه 
بالحنث ويكون في الصدقة بماله مخيراً بين الصدقة وبين كفارة يمين لأنه نذر لجاج 
خرج مخرج اليمين. 
خمسة أشهر فإذا مضت فوالله لا وطئتك سنة فهو إيلاءان لا يكون الحنث في أحدهما 
حنثاً فى الآخر لاختلاف الزمانين والواجب في أحدهما مثل الواجب في الآخر لتمائل 
اليمينين فإذا حنث فى الأول فعليه كفارة يمين وإذا حنث في الثاني فعليه كفارة ثانية . 
سنة ثم يقول لا وطئتك سنة ويريد بهما سنة واحدة فهو إيلاء واحد بيمينين من جنس 
واحد فيكون الحنث فيهما واحداً كان الزمان واحداً أم لاء ولا يخل حاله في اليمينين 
المتمائلين من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يريد بالثانية تأكيد الأولى فلا يلزمه إلا داخل في حكم المؤكد كما لو 
كرر الطلاق تأكيداً لم يلزمه إلا طلاق واحد. 

والقسم الثاني : أن يريد باليمين الثانية الاستئناف ففيه قولان : 

أحدهما: عليه كفارة واحدة وهو ظاهر كلامه هاهنا لأنه قال فأوجب كفارتين» 
فجعل الثانية مستحبة لا واجبة» ووجه ذلك أن اليمين الثانية لم تفد غير ما أفادت 

ووجهه: إن حرمة اليمين الثانية كحرمة اليمين الأولى فوجب أن يوجب مثل 
حكم الأولى» ولأنهما يمينان مقصودتان فلم يتداخل موجبهما كالجنسين. 

والقسم الغالثك: أن يطلق اليمين الثانية فلا يريد بها التأكيد كالقسم الأول. ولا 
يريد بها الاستئناف كالقسم الثاني» فإن قيل لو أراد الاستئناف لزمته كفارة واحدة ففي 
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الوقف من كتاب الإيلاء ومن الإملاء 
الإطلاق أولى أن يلزمه كفارة واحدة» فإن قيل لو أراد الاستئناف لزمته كفارتان ففيه إذا 
أطلق قولان بناء على اختلاف قوله فيمن-قال أنت طالق أنت طالق ولم يرد تأكيداً ولا 
استئنافاً» فأحد قوليه: يلزمه طلقتان فكذلك هاهنا يلزمه كفارتان» والقول الثاني يلزمه 
طلقة واحدة وكذلك هاهنا يلزمه كفارة واحدة. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضيّ اللّهُ عَنْهُ: «وَقَد رَعمَ مَنْ حَالَفنَا ني الوقفٍ أن الفيَْة 
فغلٌ يُحدِنهُ بَعْدَ اليمِيْنِ في الأبعة الأشْهُرٍ ما ِجَمَاٍ أو فيْءٍ مَعْذُورٍ بلسَانه عم أن 
عَزِيمَة الطلاقٍ انْقضَاء أَرْبَعة أَشْهُرٍ بِميْرٍ فغل يُحْدثه دَق ذكرهما الله تَعَالَى بلا فصْل 
يتَهُمَا قلت له يت أن لو عَرَمَ أن لا يفي في الأزئعة الأشْهرٍ أيكُونَ طلاق؟ ؟ قَالَ 9 
ََى يُطْلَقَ قُلْتُ فَكَيْف يَكُونَ انْقِضَاء الأزبعة الأشْهُرٍ طلاقاً بير عَرْم وَل إخد حُدّاث شَيْءٍ 
لَمْ يكنْ؟». 

قال الماوردي: وهذا فصل قصد الشافعي فيه أبا حنيفة قال انقضاء الأربعة 
الأشهر موجباً للطلاق فاحتج عليه بشيئين : 

أحدهما: إن قال لما كان لو عزم أن لا يفيء في الأربعة الأشهر لم يكن طلاقاً 
حتى يطلق وذلك لا يكون ترك العزم بمضي الأربعة أشهر طلاقا حتى يطلق . 

والثاني: وهو فحوى كلامه أنه لما كان مخيراً بين الفيئة والطلاق ثم لم تكن 
الفيئة إلا من فعله فكذلك الطلاق» وقد مضى ذكر الحجاج في أول الكتاب مستوفى 
وبالله التوفيق. 


يَابَ إئْلاءِ الخصيّ غير المَحْبُوبٍ والمَحِيُوب 
من كتاب الإِيْلاءِ وَكتَاب التكاح وَإمُلاءٌ على مُسَائل مَالك 


ل الل ا ار 
الخَصِي ذا قي مِنْ ذَكْره مَا يَتَالُ به مِنَّ المأ مَا يَبلُعْ الوَجُلٌ حَتَّى يُقَيّبَ الحَشّفة؛. 

قال الماوردي: أما الخصي فهو المسلول الأنثيين السليم الذكر» فإيلاؤه صحيح 
كإيلاء الفحل لأنه يقدر على الإصابة كقدرته بل ربما كان جماعه أقوى وأمد لعدم 
إنزاله» وقيل أنه قد ينزل ماءاً رقيقاً أصفرء ولذلك ألحق به الولد فيوقف ثم يطالب 
بالفيئة أو بالطلاق وفيئته بالجماع دون اللسان» لقدرته على الإصابة» فإن ادعى العنة 
كان كالفحل إذا اذهاها وهتكذا إن الى قبل الخصتي ثم على كان على إيلات للا يوئر افيه 
الخصيء لأنه لما لم يؤثر في الابتداء فأولى أن لا يؤثر في الاستدامة. 

مسألة: قال الشّافعيٌ -رَضِيَ الله غَنة: «وَإِنْ كان مَجيُوباً قِيلَ لَهُ فيغ بِلِسَانكَ َّ 
شَيْءَ عَلَيْكَ غَيْرْه لأنَهُ ممَنْ لآ يُجَامعٌ مِثْلّهُ (وقال في الإملاء) ولا إيْلاءَ عَلَى المَجْئُوب 
00 (قال المزني) د و على الس سي 0 
أذ يفقت به شفط الازلذة كهدا بقوله أزلن عندي»: 


قال الماوردي: قال المزني أما المجبوب: فهو المقطوع الذكر السليم الأنثيين. 


والممسوح هو المقطوع «الذكر» السليم الأنثيين وهما في حكم الإيلاء سواء. 
وله في قطع الذكر حالتان: 


إحداهما: ا ا ا 

حك ا ا 1 'ج الباقى من ذكره إن كان يقدر الحشفة مثل المستحق من 

يلاج السليم» ويجري اباي منه مجرى الذكر الصغيرء فإن كان الباقي منه أكثر من 
0 ففي قدر ما يلزمه إيلاجه فيه وجهان: 


والثانى : قدر الحشفة . 


#لسسسسسب ل ل سب كتاب الإيلاء/ باب إيلاء الخصي والمجبوب 

والحالة الثانية : أن يقطع جميعه ففيه قولان لا إيلاء عليه قاله في الإملاء؛ لأنه لم' 

والقول الثاني: قاله هاهناء وفي كتاب «الأم» يكون مولياًء لأنه قصد الإضرار 
بقوله فإن كان عاجزا فصار كقصده الإضرار بفعله كالمريضء فعلى هذا يوقف لها مدة 
التربص ثم يطالب بعدها بالفيئة أو الطلاق» إلا أنها فيئة معذور باللسان فيقول لست 
أقدر على الوطء ولو أقدرني الله عليه لوطئت فيسقط بهذه الفيئة حكم الإيلاء ولم تجب 
بها الكفارة؛ لأنه لم يحنث. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَلَوْ آلى صَحيحاً ثُمّ جب ذَكَدْةُ كَانَّ لَهَا 
الخيار مَكَانَهًا في المَقام مَعَهُ 1 فرَاقةُ». 


قال الماوردي: أما إذا آلى الفحل ثم خصي فهو على إيلائه لأن الخصي لما لم 
يمنع ابتداء الإيلاء فأولى أن لا يمنع من استدامته» فأما إذا الى ثم جب ذكره فلها خيار 
الفسخ في الجب من وقتهء لأنه أحد عيوب الأزواج الموجبة لاستحقاق الفسخ وسواء 
كان قد أصابها قبل الجب أو لم يصيبها فإنها تستحق به الفسخ بخلاف العنين إذا أصاب 
قبل العنة حيث لم يجب لها الفسخ لأن إصابة العنيين تمنع من صحة عنته وإصابة 
المجبوب لا تمنع من صحة جبه» وإن فسخت بالجب سقط حكم الإيلاء» وإن لم 
تفسخ بالجب ففي سقوط الإيلاء به قولان: 

أحدهما: قد سقط إيلاءه بحدوث الجب إذا قيل إنه يسقط إذا تقدم الجب» فعلى 
هذا يسقط الباقى من مدة التربص ولا يستحق عليه المطالبة بفيئة ولا طلاق. 

والقول الثاني: أن إيلاءه لا يسقط إذا تقدم الجبء فعلى هذا يستكمل الوقف ثم 
يطالب بعده بالفيئة أو الطلاق» وفيئته فيئة معذور باللسان» فإن امتنع منهما طلق عليه 
الحاكم في أصح القولين كالفحل - والله أعلم بالصواب. 


كتاتٌ الظهار 
0 بر م 08 0ن 1 7 
يَابُ مَن يَحِبٌ عَليّْه الظهارٌ وَمَن لا يَحِبُ عَليْه 


من كتابي ظهارٍ قديم وَجَدِيدٍ 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «قَالَ اللَّهُ تبَارَكَ وَتَعَالَى : طوَالَذَيْنَ يُظَاهِرُونَ 
منْ نسَائهم » [المحادلة : 7] الأية»: 


أي ظهرك محرّم عليَّ كتحريم ظهرها وخص الظهر لاختصاصه بالركوب وقد كان 
الظهار طلاقاً فى الجاهلية لا رجعة بعده وكذلك الإيلاء. 
واختلف أصحابنا هل عمل به في صدر الإسلام قبل نزول ما استقر عليه حكمه. 


فال , بعضهم : عمل به ثم نسخ . 

وقال آخرون: لم يعمل به حتى تبيّن. 

والسبب في نزول حكم الظهار ما رواه قتادة عن أنس بن مالك أن أوس بن 
الصامت ظاهر من امرأته خولة بنت ثعلبة فشكت ذلك إلى رسول الله يَلِةِ وقالت: ظاهر 
مني حيسن كبرت سني ورق عظمي . 

وفي رواية بعد أن نثلت له كنانتي وقدمت معه صحبتي وابنه صبية إن ضمّهم إلىّ 
جاعا وإن ضمّهم إليه ضاعا إلى الله أشكو عجزي وقخْري - أي همومي وأحزاني -. 

قال أنس فأنزل الله تعالى اية الظهار فقال رسول الله يك لأوس أعتق رقبة فقال: 
مالي بذلك يدان فقال: صم شهرين متتابعين فقال: أما إني إذا أخطأني أن اكل في اليوم 
يكل بصري. قال: فأطعم ستين مسكيناً قال: ما أجد إلا أن تعينني منك بعون وصلة 
قال: فأعانه رسول الله يلي بخمسة عشر صاعا حتى جمع الاية الله له «والله غفور 
رحيم؟. 

وروى هشام بن حسان عن ابن سيرين قال: أول من ظاهر في الإسلام زوج خولة 
فأتت النبي يَِةِ فذكرت ذلك له فقال: ما أتاني في هذا شيء فقالت: يا رسول الله نال 
مني وجعلت تشكو إلى الله تعالى فبينما هما كذلك إذ نزل القرآن قد سَمِعَ اللّهُ َل 
الي تُجَادِلُكَ في رَوْجِها وَتَشتكي إلى اللَّهِ4 [المجادلة: ]١‏ إلى قوله تعالى: «نَتَخْرير 


لل سح كتاب الظهار/ باب من يجب عليه الظهار 


َفْبَِ منْ قَبْل أن يَتَمَاسَا» [المجادلة : ] ثم حُبس الوحي فانصرف رسول الله كل إليها 
فتلى عليهاء فقالت: : ما نجد رقبة فقال رسول الله يه هو ذلك فبينما هي كذلك إذ نزل 
الوحي لفَمَنْ لَمْ يَجِدْ قَصِيَامُ شَهْرَْن مُتَتَابعَيْن مِنْ قَبْلٍ أَنْ يكَمَاسَا [المجادلة : ثم 

حُبس الوحي فانصرف رسول اله كل فتلى الوحي عليها فقالت: اباستطيع لقال رسول 
لك 26 بهر .ذلاف .فيه دمن كذلاك إزذ نول الوسي لقن لم ممقطة فاطقا يشم 
مسكيناً» [المجادلة: 5] فانصرف إليها رسول الله ككل فتلاها عليها فقالت: ما نجد 
فقال رسول الله بَلّ: إنا سنعينه». قال أصحابنا : فنزلت هذه الايات الثلاثك20 , 

فالأولى: في قصتها. 

والثانية : فى قصته . 

والثالثة: في بيان حكم كل مظاهر لكونها عامة هذا هو السبب في نزول آي 
الظهار وبيان حكمه. 

ثم حدثت قصة أخرى بعد استقرار حكم الظهارء وهو ما روأه سليمان بن يسار 
ا ل اما سمدم البنارها اك هري للها اللي تار 
9 ا أن وثبت إليها فجامعتها ثم انطلقت إلى رسول الله يكل 
فذكرت له ذلك فقال: أعتق رقبة» فقلت: والذي بعثك بالحق نبياً ما أملك رقبة غير 
هذه وضربت بيدي إلى رقبتي فقال: صم شهرين متتابعين فقلت: وهل أصابني ما 
أصابني إلا من الصوم فقال: أطعم ستين مسكينا فقلت يا رسول الله : لقد بتنا ليلتنا هذه 
وكل أنت وأهّلك الباقي 

فخبر خولة مع أوس بن الصامت سبب لبيان حكم الظهار وما نزل من القرآن 
وخبر سلمة بن صخر مع امرأته بعد استقرار حكمه وظهور ما نزل فيه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «دَكُلُ رذج جَارَ طلاقةُ وَجَرَى عَلَْهِ الحكم 
ين لك عرى علو الظقام م 
)١(‏ انظر تفسير الطبري .)177/١5(‏ 


0) أخرجه أحمد(ه/5":) والدارمي .)١7/9(‏ وأبو داود(9/٠57154()55)‏ 
والترمذي ):٠5/5(‏ (599”) والحاكم (5/: .)٠١‏ 


كناف الطيازال. ياج نع بشني عا" الطزياة ا 1 411 


وقال أبو حنيفة : لا يصح ظهار الكافر استد لال بقوله تعالى: «الْذَيْنَ يُظَاهِدُوْنَ 
مِنْكُمْ مِنْ نسَائهِمْ [المجادلة : ”] وليس الكافر منا فخرج من حكم الظهار والعبد وإن 
كان مسلماً فهو غير داخل فيما قصد به التميز والتشريف» ثم قال: َوَإِنهُمْ لَبقُولُونَ 
مُنكراً من القَوْلٍ وَرَوْراً4 [المجادلة : ؟] فجعله بالظهار قائلاً منكراً وزوداً والكافر 
فائل بالشرك وجحد النبرة ة وهو أعظم وأغلظ ثم قال ظوَإنَّ اللَّهَ لَعَفُرٌ 
غَفُودُ» [المجادلة : ؟] والكافر لا يتوجه مثل هذا الخطاب إليه ثم أمر المظاهر بالكفارة 
وهي عتق رقبة وهي لا تصح من العبد لأنه عندكم لا يملك ولا من الكافر لأن الرقبة 
التي يعتقها يجب أن تكون مؤمنة والكافر لا يملك عبداً مسلماً ثم قال لقَمَنْ لَمْ يَجذ 
َصَِامُ شهَرَي بْن مُتَتَابِعَيْنَ* [المجادلة: 4] والصوم لا يصح من الكافر فدلت هاتان 
ا 0 
أبو حنيفة ذلك على أن التكفير لا يصح منه فلا يصح الظهار. واستدل على أن التكفير 
لا يصح منه مع ما تقدم ذكره من الآية بأنها عبادة تفتقر إلى النية فلم تصح من الكافر 
كالزكاة» ولأن التكفير تغطية للذنب وإسقاط للمأثم وهذا لا يصح من الكافر. 


واستدل على هذا: بأن من لم يصح منه التكفير لم يصح منه الظهار كالمجنون. 
ودليلنا: قول الله تعالى: 9وَالَذِيْنَ يُظاهِرُونَ من نِسَائهمْ ُمّ يَمُودُونَ لِمَا قَالُوا 
َتَْرِيرُ رَقَبَةمِنْ قَبل أَنْ يَتَماسًا4 [المجادلة : ] ومن الاية دليلان: 


أحدهما: عمومها المنطلق على المسلم والكافر. 

والثانى : قوله تعالى: #ذَّلكَ لتُوَمنُوا باللّهِ وَرَسُولِهِ» [المجادلة: 4] وتوجه ذلك 
إلى الكافر في ابتداء الإيمان أخص من توجهه إلى المسلم في استدامة الإيمان فكان 
أسوأ الأحوال أن يكونا فيها سواء»ء فإن قالوا: هذه الاية وإن جاز أن تكون عامة في 
المسلم والكافر فالاية التي قبلها في المسلم دون الكافر ومن مذهبكم حمل المطلق 
على المقيد فلزمكم أن تحملوا عموم الثانية على خصوص الأولى. قيل: إنما يحمل 
المطلق على المقيد إن سلمنا أن الأولى خاصة إذا كان الحكم فيهما واحداً فأما في 
الحكمين المختلفين فلا يحمل المطلق على المقيد والحكم في الإثنين مختلف لأن 
الاية الأولى في تحريم الظهار والاية الثانية في حكم الظهار فإن قالوا: فالثانية عطف 
على الأولى وحكم العطف حكم المعطوف عليه قلنا: هذا فيما لا يستقل بنفسه فإن 
استقل لم يشارك المعطوف عليه في حكمه. ألا تراه لو قال: اضرب زيدا وعمرا كان 
عمراً معطوفاً على زيد في الضرب لأن ذكر زيد غير مستقل» ولو قال: اضرب زيداً 
وأكرم عمراً لم يصر عطفاً عليه في الحكم لاستقلاله وإن كان عطفاً عليه في الذكر. 
ولآن الظهار طلاق نقل إلى غيره فصح من المسلم والكافر كالإيلاء» ولأن من صح 


#اة#دلللهمل لغ هي يبيب كتاب الظهار/ باب من يجب عليه الظهار 
طلاقه صح ظهاره كالمسلم»؛ ولآن. ما صح من المسلم في زوجته صح من الكافر 
كالطلاق» ولأن الأحكام المختصة بالتكاح خمسة: الطلاق والظهار والإيلاء 00 
والنسب فلما تساوى المسلم والكافر في سائرها وجب أن يساويه في الظهار. . 
الجواب عن قوله تعالى : ظالَذِيْنَ َ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مّن نسَائِهِمْ فمن وجهين: 

أحدهما: ما قدمناه من أنها واردة في التحريم وهو يخص المسلم والتي بغدها 

والثاني : ألا وك خصت المسلم نا ققد عمت المسلم والكافر كما إا تيه 
وإما قياساً كما قال يا أَبّهًا ها الّذِينَ آمَنُوا إذَا نَكَحْثُمْ الْمُؤْمِئَاتَ َم طَلَقكمُوهُنَ مِنْ قَبْل أَنْ 
تع َمَسُومُنَ هَمَا َكمْ علَِِنَ مِنْ عد تَمْتَدوَهَا4 [الأحزاب انك كرك آنا 
قوله «وَإِنّهُمْ لََقُولُونَ مُنكراً م مِنَ القؤل وروا ون الله لَمَقُوْ غَمُووُ) . فهذا القزل بالكافر 
عقن لمن ذا فلار لكل «سكرا بد دور لك بكرن بالكوا د كرا ون . فإن قيل : فما 
يقوله بالكفر من المنكر والزور أعظم ثم لا يلزم به الكفارة فبأن لا يلزمه بالظهار أولى 
قيل: إذا لم تجب الكفارة بأغلظ المنكرين لم تجب بأخفهماء ألا ترى أن ردة المسلم 
إذا تاب منها أعظم من ظهاره ولا يدل سقوط الكفارة عنه في ردته على سقوطها عنه في 
ظهاره. وأما قوله لوَإِنَّ الله لَمَفُوّ عَفُورٌ4 ففيه جوابان : 

أحدهما» عفر عزن الكفارة وله إذا ادوت: ٠‏ 

والثاني : عفو إن أسلم. وأما قولكم: إنه لا يصح منه الكفارة لأنها عتق مسلم 
أنه قد يصح منه عتق مسلم إذا ورث عبداً مسلماً وإما بأن يكون العبد كافراً في يده 
فيسلم في ملكهء وإما بأن يقول للمسلم أعتق عني عبدك هذا المسلم فيجزىء. 
وقولهم: لا يصح منه الصوم فيها لأنه قربة وليس إذا لم يصح منه الصوم في الكفارة لم 
تجب عليه الكفارة كالمرتد والكفارة في القتل. وقياسهم على الصلاة والصيام : 
فالمعنى في الأصل أنها عبادة محضة وفي الكفارة مع التعبد حق لآدمي . 

وقولهم: «إنها تغطية للذنب وتكفير للمأئم» فهي كذلك في حق المسلم وعقوبة 
فى حق الكافر ألا ترى إلى قول النبيّ كَل «الحدود كفارات لأهلها». فكانت كذلك في 
حق المسلم وعقوبة في حق الكافر. 

وأما الجواب عن بناء الظهار على التكفير فمن وجهين: 


أحدهما : انتقاضه بالمرتد يصح منه الظهار ولا يصح منه التكفير. إذا لم يعد 
فيه فلم يعتبر به لجواز خلوه عنه على أن التكفير يصح منه بغير الصوم وأما قياسهم 


كتاب الظهار/ باب من يجب عليه الظهار ‏ ب بس 418 
على المجنون» فالمعنى فيه أنه لا يصح طلاقه فكذلك لم يصح ظهاره والكافر يصح 
طلاقه فصح ظهاره. 

فصل: فإذا ثبت أن ظهار العبد والكافر صحيح فكل زوج عاقل بالغ ظاهر صح 
ظهاره فتكون صحته معتبرة بشرطين هما: البلوغ». والعقل كالطلاق» وأما الصبي 
والمجنون فلا يصح ظهارهما كما لا يصح طلاقهما لارتفاع القلم عنهما. 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «رَفِي امْرَأَتهِ دَخَلَ بها أؤ لَمْ يَدْخُلْ يَقْددُ 
عَلَى جِماعهًا أ 9 يقد أن 0 حائضاً 0 مُحْرِمَة أؤ رَتْقَاءَ أ صَغْيرَة) . 

قال الماوردي: وأما الزوجة التي يصح الظهار منها فهي التي يقع الطلاق عليها 
وذلك بأن تكون زوجة سواء كانت مسلمة أو كافرة حرة أو أمة صغيرة أو كبيرة عاقلة أو 


قال الشافعي : رحمه الله عليه «دخل بها أو لم يدخل» رداً على قوم زعموا أن 
الظهار لا يصح إلا من مدخول بها وهذا قول من زعم أن العود في الظهار هو العود إلى 
الوطء ثانية بعد أولى فإن كانت غير مدخول بها عند ظهاره فوطثها لم يكن عودآ؛ لأنه 
الوطء الأول فإذا لم يوجد فيها العود لم يصح منها الظهار. والكلام معهم يأتي في 
العود على أنه ليس يلزم أن يكون كل مظاهر عائداً فجاز أن يصح الظهار ممن لا يوجد 
منه العودء ثم قال الشافعي يقدر على جماعها أو لا يقدر بأن تكون حائضاً أو محرمة أو 
رتقاء أو صغيرة وهذا قاله رداً على آخرين زعموا أن الظهار لا يصح إلا على من يمكن 
جماعها لصغر أو رتق» أو لا تحل لإحرام أو حيض لأنه حرم بالظهار ما لم يكن 
لتحريم الظهار فيه تأثير. وهذا فاسد لأن الظهار كان لفظا نقل حكمه مع بقاء محله 
والطلاق يقع عليهن فصح الظهار منهن. 


الا 1 تق بكري ١‏ اوافل قي العو سف لم ده 
مسألة: قال الشافعئٌ رَضى الله عَنْهُ: «أوْ فى عدّة يَمْلك رُجْعَتَهَا فذلك كلة 
ناه ا ال ال ل 000 
سَوَاءٌ (قال المزني) رَحَمَهُ الله ينْبَغي أن يكون مَعْنَى قؤله في التي يَمْلك رُجْعَتَهَا ان ذلك 


- 
0 


006 : ا 2و 2 2 ف ل 6 ار ممه 
يَلرَمَهٌ إن رَاجَعَهَا لآنهُ يقول لو تَظاهَ منها ثم اتبَع الة لتظهيرَ طلاقا ملك فيه الرْجْعَة فلا 
رو اد فر رفو قر فكو لكين 1 ارس وها ماج قاروا راد 


قال الماوردي: إذا ظاهر من المطلقة لم يخل طلاقها من أحد أمرين: إما أن 
يكون بائنا أو رجعيا فإن كان بائنا لم يصح الظهار منها لأنها لا يقع عليها لخروجها من 


5 عغعدللسهس ‏ ِ هلب كتاب الظهار/ باب من يجب عليه الظهار 
حكم الزوجاتء وإن كان الطلاق رجعياً فإن صادق ظهاره بعد انقضاء عدتها منه لم 
يصح الظهار لأنها قد بانت بانقضاء العدة وإن كان في العدة صح الظهار لأنه لما وقع 
الطلاق عليها في العدة صح الظهار منها في العدة كالزوجة إلا أنه لا يكون عائداً مع 
صحة الظهار ما لم يراجع لأن العود أن يمسكها بعد الظهار زوجة من غير تحريم 
يوجب للفرقة وهذه في تحريم فرقة فلم يصر بظهاره عائدا» ولأنه لو ظاهر منها قبل 
الطلاق ثم اتبعه بطلاق رجعي لم يكن عائدا فكذلك إذا ظاهر منها في طلاق رجعي 
وإذا صح أنه لا يكون عائدا وإن صح ظهاره ما لم يراجع فالكفارة عليه لأن الكفارة 
تجب بالعود بعد الظهار والله أعلم. 

فصل: فإذا ثبت أن ظهاره في العدة صحيح وإن لم يكن عائداً فله حالتان : 

إحداهما: أن يراجعها: فى العدة. 

والثانية : أن لا يراجعها. فإن راجعها في العدة عادت إلى النكاح الذي ظاهرها 
فيه وعاد الظهار فيه وصار عائداًء وبماذا يصير عائداً فيه قولان: 

أحدهما: قال في الأم يصير عائداً بنفس الرجعة لأن الرجعة أوكد من إمساكها 
زوجة بعد الظهار لأنه أبلغ في التمسك بعصمتها من استدامة إمساكها فكان بأن يصير 
عائداً أولى . 'فعلى هذا تجب الكفارة عليه بمجرد الرجعة التي صار بها عائداًء فلو اتبع 
الرجعة طلاقاً لم تسقط عنه الكفارة. 

والقول الثانى: قاله فى «الإملاء» أنه لا يكون عائداً بنفس الرععة حي وف 
عليها بعدها زمان العود وهو إمساكها بعد الرجعة حتى يمضي زمان التحريم بالفرقة 
وإنما لم يصر عائداً إلا بالإمساك بعد الرجعة ؛ لأن العود أن يمسكها زوجة غير محرمة 
وليس يمسكها زوجة إلا بعد الرجعة فعلى هذا لو اتبع الرجعة طلاقاً لم يصر عائداً ولم 
تجب عليه الكفارة ولو أمهلها بعد الرجعة حتى مضى عليه زمان التحريم صار حينئذ 
عائداً ووجبت عليه الكفارة . 

وأما الحالة الثانية: وهو أن لا يراجعها حتى تمضي العدة فقد بانت فإن لم 
يستأنف نكاحها سقط حكم الظهار» وإن استأنف نكاحها فهل يعود ظهاره فيه أم لا 
على قولين: 

أحدهما : وهو قوله في القاديم كله وأحد قوليه في الجديد أن ظهاره في النكاح 
الأول يعود في النكاح الثاني . ش 

والقول الثاني : في الجديد لا يعود وقد مضى توجيه القولين فإذا قيل أن ظهاره لا 
يعود فقد بطل حكمه وحل له إصابتها لأنه لم يعد فلم يحرم وإذا قيل أن ظهاره يعود 


عنان يزور نان سن يدت عله الها 7 .7ت 7ت 11 


صار عائداً وبماذا يصير عائداً؟ على وجهين مخرجين من القولين في الرجعة : 

أحدهما: يصير عائدا بنفس النكاح ووجبت عليه الكفارة. 

والوجه الثاني : أنه لا يكون عائدا إلا بأن يمضي بعد النكاح زمان العود فلو اتبع 
النكاح طلاقا لم يعد ولم تجب عليه الكفارة . 

فصل: نأما المزني فقد اختلف أصحابنا في مراده بكلامه فقال البغداديون : أراد 
به أن الظهار في عدة الرجعة لا يكون ظهاراً إلا بعد الرجعة فيكون مخالفاً للشافعي في 
مذهبه ومحتجا بأنه لما لم يكن عائداً إل بعد الرجعة؛ كذلك لا يكرت مظاهرة ل بع 
الرجعة» وهذا خطأ لأن شرط الظهار أن يصادفها ذ فى الزوجية وهذه جارية في أحكام 
الزوجية فصح ظهاره منها لوجود شرطه وشرط العرد أن يمسكها غير محرمة وهذه 
محرمة فلم يصر عائدا جلدم شرطه فافترقا. وقال البصريون: بل توهم المزني أن 
الشافعي حين جعله مظاهراً في العدة جعله عائداً فيها فتكلم عليه وهذا وهم على 
الشافعي وليس بمخالفة له فإن الشافعي وإن جعله مظاهراً قبل الرجعة لم يجعله عائداً 

مسألة : قال الشَافعيٌ رَحَمَة الله تاك + (وَلوْ تَظَاهَرَ م من اانه وَهيَ أَمَهٌ ثُمّ 
1 شْتَرَاهَا قَسَدَ التَكَاحُ وَالظَهَاُ بحاله لآ ب عق كز أنه ارمنة ره زوكةا 


قال الماوردي: وصورتها في رجل ظاهر من زوجته وهي أمة فظهاره منها صحيح 
كما أن طلاقه عليها واقع فإذا اشتراها بعد ظهاره فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون الشراء بعد مضي زمان العود ووجوب الكفارة فيبطل التكاح 
بالملك» ولا تسقط الكفارة بالشراء لوجوبها قبله وهي محرمة عليه بعد الشراء والملك 
حنن, تكفر كا كاتك. محرمة عليه قبل الغراء كالملاعتة إذا اشتراها كان تحريمها بعد 
الشراء: كتحريمها قله وكاليطلقة فلونا إذا اشعرافاء “فعلن هذا لو أعتقها فى كفاراته 
ال اييا كالحسن و تن هويا شاد كماة نوو إن مالك 1ف سيسق رف مجللك اله 
جاز أن يعتقها عن نذره 0 كانت سبباً لوجوب نذره. 

والضرب الثاني: أن يشتريها قبل العود وذلك بأن يشتريها عقيب ظهاره من غير 
فصل ففي عوده وجهان: 

أحدهما: وهو الظاهر من كلام الشافعي هاهنا أنه يصير عائداً بالشراء لأن العود 
أن يمسكها بعد الظهار فلا يحرمها وليس الشراء تحريماً لها بل استباحتها بالملك أقوى 
من استباحتها بالتكاح فعلى هذا قد وجبت عليه كفارة العود وحرم عليه إصابتها حتى 
يكفر » ولو اتبع الشراء عتقها لم تسقط عنه الكفارة. 

الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م707 


06 ل دعس سس بل سس كتاب الظهار/ باب من يجب عليه الظهار 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يكون بالشراء عائداً ولا 
عد وقد انظ تدك العر و يعبوك. الملك: لأنه الحود الم كها ورج وهو بالقراذ 
عقيب الظهار خارجة من الزوجيةء ولأن الشراء أرفع للزوجية من الطلاق الرجعي» 
ولأن العود تابع للظهار فلما لم يصح الظهار إلا في حال الزوجية لم يصح العود إلا في 
حال الزوجية. 

قال أبو إسحاق: وهذا هو الظاهر من كلام الشافعي رحمه الله لأن تعليله بأنها 
لزمته وهي زوجته دليل على أنه حرمها عليه لوجوب الكفارة وهي زوجة فعلى هذا لا 
يصير عائداً بالشراء ولا تجب عليه الكفارة وتحل له كالامة التي لم يتقدم ظهارهاء 
ووجدت لبعض أصحابنا وجهاً ثالئاً وهو أن قال: إن كان الشراء عقيب الظهار بأن ابتدأ 
ا : بعني فقال: : قد بعت لم يكن عائداً لأنه شرع عقيب ظهاره 

فيمأ يرفع الزوجية فلم يكن عائداً كما لو شرع في الطلاق» وإن ابتدأ المالك عقيب 
لهاره ,الال ققال: [قد] يك رفقال الروع ١‏ ند فيلك ضار عائداً لأن بذل المالك غير 
منسوب إلى فعل الزوج فصار الزوج في زمان البذل ممسكاً عن رفع الزوجية وما يعقب 
البذل من قبوله الرافع للزوجية كان بعد مضي زمان العود فلذلك صار عائداً ووجبت 
عليه الكفارة فامتنع منها حتى يكفر ولهذا الوجه وجه بين والله أعلم . 


مسألة: قَالَ الشّافعي رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: ١‏ ولا يل المَغْلُوبٍ عَلَى عَفْلِهِ إلا من" 
سْكْرٍ (وقال في القديم) فِي ظهَارٍ المكْرانٍ قَْلآنٍ أحَدُهُمَا يَلْرَمُْ وَالَآحَرُ ل يَرَمُهُ هُ (قال 
000 خكة الله تغالى يلرقة اول و أشن به اويل ولا يَلرَمُهُ م أَشْبَهُ بِالحَنٌ عنْدي إِذَا كَانَ 

0 ميد (قال المزني) رَحَمَهُ اللّهُ وَعِلّة جَوَازٍْ الطلاق عِندَة إِرَادَةَ المُطَلَّق وَل طَلاقَ عند 
ير لازتفاع إِرَادَتَه وَالِسَكْرَانِ ل مَا يَقَولُ لآ إرَادةَ لَهُ كالنّائم إن 
ل آنه حل ذلك على ته فيل أوليس وإذ أذكلة على تند هوي مغتى ما أله 
عَلَى غيْرِه مِنْ ذَهَاب عَقَله + وَازتمَاع إِرَادََهِ وَلَوِ افْتَرَقَ حُكْمُهُمَا في المَعْنَى 0 
لاخبلاف نشيته بن نه ومن غير لاختلف حُكُمَ من نٌ سيب لَه وحم م م 
ِسَبَبٍ غَيْرِهِ فَيَجُورُ بدَلِكَ طَلاقَ بَعْض المَجَانيْنَ فَإِنْ قِيلَ فَفَرْض الصَّلاة يَلْرَم 0 
ولا يَْرَمٌ المَجُونَ قِيلَ وَكَذَلِكَ فَرْض الصّلاة يَلْدَءُ ا الخسارد فَهَلُ يُجيرُ 
طَلاقَ النُوم لِوْجُوب فَرْضٍ الضصّلاة عَلَْهِمْ فَإِنَ قل لآ ؛ جور يُجَوَرُ لأنُّ لآ يَْقلٌ قِيل وَكَذَّلكَ 
طَلاقٌ السَكرَان لآنة لا يُنْقن قال الله تال 157 تفْربُوا الصَلاة واكم شكارَى حَتَى 
للكوا نا تقُولُونَ4 فَلَمْ تكن لَهُ صَلاة حَنَى يَعْلَمَهَا وَيُرِيدَهَا وَكَذَلِكَ لآ طَلدَقَ لَهُ وَل 


لدف 





كتاب الظهار/ باب من يجب عليه الظهار 
ظهَارَ حَتَى يَعْلَمهُ وَيُرِيده وَهُوَ قَوْلُ عُْمَانَ بن ا ْنِ عَبَّاس وَعُْمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيْزٍ 
وَيَحْيّى بْنُ سَعِيد وَاللَيْثْ بن سَعْدِ وَغَيْرِهِمْ وَقَذْ قَالَ التَافعك 5 حمَة الله تَعَالَى إِذَا اذه 
كرا َم يت في شكره و يل فِيْه (قال المزني) رَحِمَه الله وفي ذَلِكَ َيل أن لآ 
حَكْمَ لِقَزْله لآ أتُوبُ لأنهُ لآ يَْقِلُ ما يَقُولُ فَكَذَلِكَ هُرَ في الطَلاقٍ وَالظّهَارٍ لآ يَْقِلْ مَا 
يَقَولُ فَهُوَ أَحَدُ قَولَيْه في الْقَدِيُْم). 

قال الماوردي: لا اختلاف بين الفقهاء أن المجنون والمغمى عليه والنائم لا يقع 
طلاقهم ولا يصح ظهارهم فأما السكران فله حالتان: 

إحداهما: أن يكون سكره من غير معصية كمن شرب شراباً ظنه غير مسكر فكان 
مسكراً أو أكره على شرب المسكر أو شرب دواء فأسكره فهذا كالمغمى عليه في أن لا 
يقع طلاقه ولا يصح ظهاره. 

والها ل القانة د تك د بتكن تمع وهر ان مين تدرنه السك 1 تدر 
فقد اختلف الناس في طلاقه وظهاره فمذهب الشافعي في الجديد والقديم وما ظهر في 
جميع كتبه ونقله عنه سائر أصحابه غير المزني أن طلاقه وظهاره واقع كالصاحي ونقل 
الى ا ال القانير الب جسر ل مر بج اجات ا صع ا جيا له 2 
فأثبته بعضهم قولاً ثانياً لثقة المزني في روايته وضبطه لنقله ونفاه الأكثرون وامتنعوا من 
تخريجه قولا انبا أن المزني وإن كان ثقة حتابها فليس من أصحايه في القديم» 
ومذهبه في القديم إما أن يكون مأخوذا من كتبه القديمة وليس فيها هذا القول وإما أن 
يكون منقولاً عن أصحاب القديم وهم الزعفراني والكرابيسي وأبو ثورء وأحمد بن 
حنبل والحارث وابن سريج» والقفال وأبو عبد الرحمن الشافعي ولم يُنقل عن واحد 
منهم هذا القول فلا يجوز أن يضاف إليه» ويجوز أن يكون سمعه من بعض أصحاب 
القديم مذهباً له فوهم ونسبه إلى الشافعي لأن أبا ثور يرى ذلك مذهباً لنفسه» فصار 
مذهيه قولا واحداً في الجديد والقديم أن طلاق السكران وظهاره واقع وبه قال من 
الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب» وإحدى الروايتين عن ابن عباس رضي 
الله عن جميعهم ومن التابعين سعيد بن المسيب؛ والحسن وابن سيرين وسليمان بن يسار 
ومن الفقهاء مالك بن أنس في أكثر أهل المدينة' والأوزاعي في أكثر أهل الشامء 
والنَّحْعيء والثوري وأبو حنيفة في أكثر أهل العراق . 

وقال المزني: طلاق السكران وظهاره لا يقع وبه قال من الصحابة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه وإحدى الروايتين عن ابن عباس ومن التابعين عمر بن عبد العزيز . 

ومن الفقهاء الليث بن سعدء وداود بن علي» وعثمان البتي وأبو ثور. واستدلوا 


0 غلب هللب كتاب الظهار/ باب من يجب عليه الظهار 
على أنه غير مأخوذ بطلاقه وظهاره كالمغمى عليه بأن ماعزاً أقر عند رسول الله يلك 
بالزنافقال: «لعلك لمست لعلك قكلت» قال: لا قال: أبه جنّة قيل: لا 
قال: (استنكهوه» ليعلم بذلك حال سكره من صحوه فلولا افتراق حكمه بالسكر 
والصحو لما كان لأمره بذلك تأثير. واستدل المزني بما سنذكره. . والدليل على وقوع 
طلاقه وظهاره مع عموم القران فيهما وما اجتمعت الصحابة عليه حين قال لهم عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه: أرى الناس قد تتابعوا فى شرب الخمر واستهانوا بحده فماذا 
ترون فقال على ابن أبى طالب رضوان الله عليه أرى أن يحد ثمانين حد المفتري؛ لأنه 
إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا هذى افترى فوافقوه جميعاً على قوله وحدّه عمر 
تماتن بع أن كان سده ارين «فكانك الزيادة ها" تعريرا أو عدا عبد كينا اهيا 
كان فقد أجمعوا على إثبات افترائه في سكرهء وثبوته لإجراء حكم الصاحي عليه 
وكذلك في طلاقه وظهارهء ولأن وقوع طلاقه وظهاره تغليظ وسقوطهما تخفيف 
والسكران عاص فكان بالتغليظ أولى وأحق من التخفيف. ولأن السكران متردد بين 

أحدهما : الصاحي» والآخر: المجنون فكان إلحاقه بالصا حى لتكليفه ووجوب 
العبادات عليه وفسقه وحده وموّاخذته بردته وقذفه اك الهاي بالمجنون الذي لا 
تجري عليه [هذه] الأحكام . 

فأما الجؤاب عما أمر به من استنكاه ماعز فهو ليجعل سكره شبهة فى. درء الحد 
عنه لآن الحدود تدرأ بالشبهات وإن كان لقوله حكم. 

فصل: فإذا صح ما ذكرنا من وقوع طلاقه وظهاره فقد اختلف أصحابنا في العلة 
الموجبة لوقوع طلاقه وظهاره على ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أن العلة فيه عدم عذره بزوال عقله في سكره وهذا قول أبي العباس بن 
سريجح» فجرى عليه حكم الصاحي في جميع ما يضره كالطلاق والظهار والعتق وفي 
جميع ما ينفعه كالرجعة وطلب الشفعة وسائر العقود ويكون مؤاخذاً بذلك في ظاهر 
الشحم وني الباطى فنها بيه ورين اذه تعالق 010 :يق القرقة توي رجدود للك مربين بال 
الإصحاء وحال السكر. 

والوجه الثاني: أن العلة فيه التغليظ عليه لأجل المعصية لسكره فعلى هذا تنقسم 
أفعاله ثلاثة أقسام : 

قسم هو عليه كالطلاق والظهار والعتق يصح منه ويؤخذ به كالصاحي تغليظا. 
وقسم هو له كالرجعة وطلب الشفعة فلا يصح منه لأن صحته منه تخفيف عليه كما أن 


كتاب الظهار/ باب من يجب عليه الظهار - ل ببس كا 
إبطال طلاقه وظهاره تخفيف عليه وإبطال ذلك تغليظ عليه كما أن إيقاع طلاقه وظهاره 
تغليظ عليه. 

وقسم الث: يكون له وعليه وهو عقود بياعاته وإجاراته ومناكحه فإن كان مطلوباً 
انهاه تل حديدها مه بغرا عليه كع توف سك وان كاذ مطالاتريا كان تسسكحها جه 
قينا عليه فا أبطلت عليه . قال أبو حامد المروروزي كنت أذهب إلى هذا حتى وجدت 
للشافعى فى كتاب الرجعة أن رجعته صحيحة . 

والوجه الثالث : أن العلة فيه وجود التهمة تكفيه فيما أظهر من سكره فعلى هذا 
يضم جميع ذلك منه في ظاهر الحكم قيما له وعليه ‏ ويكون في الباطن مذنيا فيما بيئة 
وبين الله تعالى فعلى هذا إن تيقن أنه لم يعلم بما تلفظ به من طلاقه وظهاره وعتقه جاز 
له فيما بينه وبين الله تعالى وطء زوجته إذا قدر عليها وبيع عبده إذا أمكنه ولو جاز أن 
يخبرنا الصادق بصحة سكره لما لزمه ذلك فى الظاهر كما لا يلزمه في الباطن . 

فصل: فأما المزني فإنه احتج لما ذهب إليه من رد أفعاله وأقواله وإبطال طلاقه 
وظهاره بأربعة أشياء : 

أحدهما: علة جواز الطلاق عنده إرادة المطلق ولا طلاق عنده على مكره لارتفاع 
إرادته والسكران الذي لا يعقل معنى ما يقول لا إرادة له كالنائم فلم يصح طلاقه. وعن 

أحدها: أن علة طلاقه ما قدمناه على اختلاف أصحابنا فكان ما ادعاه ممنوعاً. 

والجواب الثانى : أن ما ادعاه من أن علة الطلاق إرادة المطلق خطأ فاسد لأن 
إرادة المطلق غير معتبرة في الصاحي باتفاق ولو طلق غير مريد وقع طلاقه فلم يجز 
أن تكون الإرادة علة لوقوع الطلاق» وإنما لم يوقع طلاق المكره والنائم والمجئون لأن 
معهم علماً ظاهراً هم يعذرون فيه يدل على خروجهم من أهل الإرادة ولي سمع السكران 
علم ظاهر هو معذور فيه يدل على خروجه من أهل الإرادة. 

والجحواب الثالث : أن إرادة المطلق جعلها علة لإثبات الطلاق فلا يجوز أن تصير 
علة لإسقاطه؛ لأن علة الإثبات ضد علة الإسقاط. وجمعه بين السكران والنائم لا 
يصح من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن النوم طبع في الخلقة لا يقدر على دفعه عن نفسه وليس كذلك 
السك 

والثاني: أن العلم بالنوم مرفوع وليس كذلك السكر. 


للليهغعللل كتاب الظهار/ باب من يجب. عليه الظهار 

والثالث: أن النوم لا يتعلق به مأثم ويفيق [وليس] كذلك السكر. 

فصل: والسُوَّال الثاني : قال المزني: فإن قيل: لأنه أدخل ذلك على نفسه قيل : 
أوليس وإن أدخله على نفسه فهو كما في معنى ما أدخله عليه غيره من ذهاب عقله 
وارتفاع إرادته. وهذا الجمع خطأ من وجهين : 

أجدمياء الفرض دوو يما ادلو علج تخيره براح مقا ريما أدخله على لقنم ولا 
يجوز أن يجمع بين حكم المعذور وغير المعذور. 

والثاني : أنه يأثم بما أدخله على نفسه ولا يأثم بما أدخله عليه غيره ولا يجوز أن 
يجمع بين الإثم وغير الإثم. ثم قال المزني: ولو افترق حكمهما في المعنى الواحد 
لاختلاف سببه من نفسه وغيره لاختلف حكم من جن بسبب نفسه وحكم من جُن بسبب 
غيره فيجوز بذلك طلاق بعض المجانين. والجواب عنه: أننا كذلك نقول في الجنون 
والسكر لأنه إن زال عقله بشرب سم أو دواء لا يخلو حاله فيه من أمرين: إما أن يكون 
عالماً به أو غير عالم» فإن كان غير عالم بأنه يسكر لم يقع طلاقه فقد استويا في أن 
طلاقهما مع عدم العلم بحالهما لا يقعء وإن علم أن ما يتناوله من الدواء يسكر كما 
يعلم أن الشراب الذي يتناوله يسكر فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تدعوه الضرورة إليه لأنه لا دواء له غيره فلا يكون بسكر هذا الدواء 
مؤاخذاً ولا يقع طلاقه فيه وإن كان مثله في شرب المسكر شربه لدواء اتفق الطب على 
أنه لا دواء له غيره فقد اختلف أصحابنا فى إباحة شربه له عند هذه الضرورة على 
وجهين : 

أحدهما: أنه يصير مباحاً له كغيره من الأدوية المسكرة من البنج وما جرى مجراه 
فعلى هذا لا يقع طلاقه كما لا يقع طلاق من سكر بغيره من الأدوية التي لا يجد منها 
ندا فقك اسحويا. 

والوجه الثاني : أنه لا يكون مباحاً وإن كان له فيه شفاء لما روي عن النبي كَل أنه 
قال: ١ما‏ ججعل شفاء أمتي فيما حرم عليها» فعلى هذا يقع طلاقهء والفرق بين سكر 
الشراب المسكر وبين سكر الدواء المسكر مع اشتراكهما في التداوي بهما من وجهين: 

أحدهما: أن شرب المسكر في التداوي يدعو إلى شربه في غير التداوي لميل 

والثاني: أن مع سكر الشراب لذة مطربة وليس مع سكر الدواء هذه اللذة المطربة 
فافترق السكران من هذين الوجهين: 


كناك الفلهاو/ نانم قن سحي عليه القلها تع ع ب ا يت 4010 


والضرب الثانى: أن يشرب الدواء المسكر قصد السكر من غير حاجة داعية إلى 
شربه ففي سكره فيه وجهان: 

أحدهما : [أنه] كسكره من الشراب يقع طلاقه فيه وظهاره فعلى هذا قد استويا. 

والوجه الثاني : أنه لا يقع طلاقه بخلاف سكر الشراب وإن اشترك في المعصية 

أحدهما: أن فى سكر الشراب لذة مطربة تدعو إلى ارتكاب المحظورات وإثارة 

والثاني: أن للنفس ميلاً يدعو إلى سكر الشراب فيبعث قليله على كثيره وفي 
النفس نفور من سكر الدواء يبعث على مجانبته ولهذين الفرقين أوجبنا الحد في سكر 
الشراب ولم نوجبه في سكر الدواء فلذلك أوقعنا الطلاق في سكر الشراب» ولم نوقعه 
وهكذا الجنون إن أدخله على نفسه من غير قصد فهو كالداخل عليه بغير فعله وإن 
أدخله على نفسه بقصده فعلى وجهين: 

احدعينا:- أنه يكون نه اذا رامكامه ورطلاقه ونظياره لمعضيعة كالكرات: 


والوجه الثاني: أنه لا يكون مؤاخذاً بالأحكام ولا يقع طلاقه وظهاره بخلاف 
السكران لما قدمناه من الفرق بينهما وقد ذكر المزني في مسائله المنثورة عن الشافعي 
أن رجلا لو نطح رجلا فانقلب دماغ الناطح والمنطوح ثم طلقا امرأتيهما أن طلاقهما لا 
يقع يسوي بين الناطح والمنطوح في إبطال طلاقهما وإن كان الناطح عاصياً والمنطوح 
غير عاص . 

فصل: والسؤال الثالث: قال المزني فإن قيل: ففرض الصلاة يلزم السكران ولا 
يلزم المجنون فلذلك فرض الصلاة يلزم النائم ولا يلزم المجنون “فهل يجيز طلاق 
السكران لأنه لا يعقل ما يقول قال الله تعالى: 9ل قْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْكُمْ سُكَارَى حَتَّى 
تَُلّموا ما تقولوق» [الساء+ *4]افلم تكن له عئلاة حتن يعلمها ويريدها كذلك لا 
طلاق له ولا ظهار حتى يعلمه ويريده. وذكر المزني في هذا السؤال ثلاثة فصول: 

أحدها: أنه قال لو لزم طلاق السكران لأن فرض الصلاة يلزمه ولا يلزم المجنون 
لوجب أن يلزم طلاق النائم وطلاقه لا يلزم وإن لزمه الفرض كذلك السكران. 

والجواب عنه: أننا لسنا نوقع طلاقه للزوم فرض الصلاة له فنوجب إلحاقه بالنائم 
وإنما نوقعه لإحدى المعاني الثلاثة : إما لأنه غير معذور والنائم معذور وإما لأنه عاص 


سيبلب كتاب الظهار/ باب من يجب عليه الظهار 
يستحق التغليظ والنائم ليس بعاص وغير مستحق للتغليظ» وإما لأنه متهم بإظهار سكره 
كذبا والنائم غير متهم . 

والثاني: أن قال إن كان النائم لا يقع طلاقه لأنه لا يعقل فالسكران لا يعقل. 

والجواب عنه: أنه ليس حد السكر عندنا أنه لا يعقل فيصير ملحقاً بالنائم وقد 
حده الشافعى رضى الله عنه فقال: السكران من عرّب عنه بعض عقله فكان مرة يعقل 
ومرة لا يعقل. 

وقال أبو حنيفة: السكران من لا يعرف الليل من النهار والسماء من الأأرض وهذا 
بعيد أن يوجد فى السكر. 

وقال الأوزاعي : هو من لا يميز رداءه من أردية الحي . : 

قال آخرون: هو من يخلط في كلامهء وإذا كانت المذاهب مختلفة في حد 
السكران وكان المزني مخالفاً فيها لم يكن خلافه حجة له وإن سلم الحد الذي ذكرناه 
بأن به الفرق بينه وبين النائم . 

والثالث: أن استدل بقول الله تعالى: الآ تَقْرَيُوا الصَّلاة وَأَنْتُمْ سكَارَى حَتَى 
تَعْلَّمُوا مَا تَقُولُونَ» [النساء: 547] فلم يكن [له] صلاة ختى يعلمها ويريدها كذلك لا 
طلاق له ولا ظهار حتى يعلمه ويريده. وعته جوابان أحدهما : فساد الاستدلال بها لأنه 
جعل وقوع الطلاق معتبراً بصحة الصلاة والشرط فيهما [مختلف] فلم يجز أن يكون 
أحدهما معتبراً بالاخر لأن الصلاة لا تصح إلا بكمال جميع العقل والتمييز والطلاق لا 
يسقط إلا بزوال جميع العقل والتمييز» والسكران خارج ممن كمل (جميع) عقله 
وتمييزه فلذلك لم نصح صلاته وخارج ممن زال جميع عقله وتمييزه فلذلك وقع 
طلاقه . 

والجواب الثاني : أننا نجعلها دليلاً عليه في وقوع طلاقه لأنه خاطبه بالصلاة أمراً 
بها إذا علم ونهياً عنها إذا جهل عنها والخطاب على وجهين: خطاب مواجهة مختص 
بالعقل وخطاب إلزام يدخل فيه جميع الأصاغر والمجانين» ولا يخلو هذا الخطاب من 
أحد أمرين: إما أن يكون في حال السكر فهو مواجهة وإما في غير حال السكر فهو إلزام 


وعلى أيهما كان لم يخرج منه لسكره . 
فصل: والسؤال الرابع : قال المزني: وقال الشافعي: إذا ارتد السكران لم نستتبه 
في سكره ولم نقتله فيه . 


قال المزنى: وفى ذلك دليل أن لا حكم لقوله لأنه لا يعقل ما يقول فكذلك هو 
فى الطلاق والظهار لا يعقل ما يقول وهو أحد قوليه في الظهار. وهذا من أوهى 


كتاب الظهار/ باب من يجب عليه الظهار -  _‏ سس 359 
أسئلته : لأن الشافعي قد أثبت ردته في حال سكره وإن منع من استتابته في سكره فصار 
مؤاخذاً بالردة فوجب أن يكون مؤاخذاً بالطلاق» فأما استتابته ففي تأخيرها إلى صحوه 
قد اختلف أصحابنا فيها على وجهين : 

أحدهما: أن تأخيرها استحباب واحتياط ولو استتابه في سكره صحء وهذا قول 
من أجرى عليه حكم الصاحي فيما له وعليه . 

والوجه الثانى: أن تأخيرها إلى إفاقته واجب وهذا قول من فرق بين ما له وماعليه 
لأن الردة عليه فكان مأخوذاً بها والتوبة له فلم تصح منه لآن المقصود بالتوبة زوال 
الشبهة ووضوح الحق والسكران يعارضه الشبه ويخفي عليه الحق فلذلك ردته ولم 
تصح توبته معها والله أعلم. 


ان 5 شن “ري 8 0 ارا 2 ا 2 5 
مسألة: قال الشافعيٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهَ : «وَلوْ تَظاهرَ منها ثم تركها اكثرَ من ارْبَعَة 
. 9 2 00 5 يض 0 ست رع مه 286 َه 0-0 -ه 4 
أشهر فَهِرَ مُتَظاهد وَلآً إِيْلاءَ عَليْهِ يُؤقفٌ لَه لا يكون المُتَظاهِرٌ به مُوليا وَلا المَؤلى بالإيُلاء 
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ماهر وَهَُ مُطيع لله َعَاَى برك الجمَاع في الطَمَار عَاصٍ لَه لد جامعَ قَبلَ أن يكفر 
وَعَاصٍ بِالإيْلء وَسَوَاُ كَانَ مُصَاوًا َك الكَمَارَةِ أذ غَْر مُضَار إلا أنه َنم بالضَرَارٍ كما 
أن لو الى أن من أدب هر بريد رار وآ يكم علد بشم الإبلاء ول بال 
-1 الله ءَىَ 5 فيّه). ,ا 


قال الماوردي: إذا تظاهر من امرأته ولزمته الكفارة بعوده ومنع من إصابتها إلا 
بتكفيره فأخر الكفارة حتى مضت أربعة أشهر لم يصر مولياً ولم يجر عليه حكم الإيلاء 
سواء قصد الإضرار بها أو لم يقصد. وقال مالك: إن قصد الإضرار بها من غير ظهار 
صار مولياًء وكذلك لو ترك إصابتها أربعة أشهر قصد الإضرار بها من غير ظهار صار 
بويا الخد بأن المولى قاصد للإضرار بها بالامتناع من إصابتها فكذلك كل زوج 
قصد الإضرار بالامتناع» وهذا خطأ لأن الإيلاء يمين فلم يثبت حكمها بقصد الإضرار 
كسائر الأيمان» ولأنه لو كان موليا بقصد الإضرار لكان موليا وإن لم يقصده كالحالف»ء 
ولأن الظهار والإيلاء متنافيان في الحكم لأن الظهار يمنع من الوطء حتى يكفر وإن 
وطىء كان عاصياًء والإيلاء يوجب الوطء قبل أن يكفر وإن وطىء كان طائعاً فلم يجز 
مع تنافي حكمهما أن يتداخلا ولو جاز أن يتداخلا فيصير المتظاهر مولياً لجاز أن يصير 
المولى متظاهرا وفي فساد هذا العكس دليل على فساد هذا الطرد. 

فأما قوله: إن الإيلاء قصد للإضرار فغير صحيح لأن المولى. لا يقدر على 
الإصابة بعد الوقف إلا بأن يلتزم ما ليس بلازم ومن أخر الوطء في الظهار فليس يلتزم 
إن وطىء ما ليس بلازم فلم يكن مولياً. 


77-3 0 ا ل 


يري هارا كان اذفا وه وَهَذْه ا 


قال الماوردي: وهذا كما قال لا يكون الظهار طلاقاً بالإرادة ولا الطلاق ظهاراً 
بالإرادة لأمور منها: 

أن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية فنسخ فلم يجز أن يثبت به الحكم المنسوخ . 

ومنها: أن سلمة بن صخر ظاهر من امرأته مريداً للطلاق لأنه لم يعلم بنسخه 

فأجرى عليه حكم الظهار ولم يوقع عليه بالإرادة حكم الطلاق. 

ومنها: أن ما كان صريحاً في التحريم لجنس لم يجز أن يصير كناية في ذلك 
الجنس في حكم غير ذلك الحكم لتنافي اجتماعهماء ولا يفسد بالعتق حيث جعلناه 
كناية في الطلاق لأنه لا يكون صريحاً في الحرائر فجاز أن يكون كناية فيهّن» ولا يدخل 
عليه قوله «أنت عليَ حرام؛ حيث صار كناية في الطلاق والظهار وإن كان على على أحد 
القولين صريحاً في وجوب الكفارة لأننا راعينا ما كان صريحاً في التحريم لا في الكفارة 
وهو غير صريح في التحريم فجاز اد كوو كنار يه لالع جار دوكر ار في 
الطلاق لاختلاف الجنسين. 


مسألة : قَالَ الشَّافِعيٌ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ : وَل ظهَارَ مِنْ 
وَجَلَّ يَقولٌ: موَالَدَيْنَ يُظاهِرُونَ مِنْ نسَائهم» كَمَا قَالَ : يوا 
يَْمُودَأَروَاجَهمُ 4 فَعَعَلنَ عَنٍ الله عَرَ وجل لجا اليتون ين 


لَرِمَهَا وَاحَدَّ مِنْ هذه الأَحَكام لَرِمَهًا كلها . 


قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا ظاهر الرجل من أمته لم يكن مظاهراً وبه قال 
ابن عمر وهو مذهب أبي حنيفة وأكثر الفقهاء . 

وقال مالك يكون مظاهراً وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وبه قال 
الفورق واب قور ابجدلالاً بسوله تعتالى موَإِنَهُمْ لَعَفُولُونَ مُنكرا ” من الْقَوْلٍ 
وَرُوراً» [المجادلة: ؟] وهو بالظهار من الأمة قائل فك ووو لوي ان 
مظاهراء ولأنها ذات فرج مباح فصح منها الظهار كالحرة» ولأنه لما استوى حكم 
قوله «أنت علي حرام» في الحرة والأمة فوجب أن يستوي حكم الظهار ذ 

ودليلنا: مع ما استدل به الشافعي رضي الله عنه أن الظهار كان طلاقاً للزوجات 
في الجاهلية فنسخ حكمه عنهن وأثبت محله فيهن» ولأن ما أثبت التحريم في الزوجة 
لم يثبت ذلك التحريم في الأمة كالطلاق» ولأن من لم يلحقها الطلاق لم يلحقها 


0 2 ار 
نَسَائًا ار 


كتاب الظهار/ باب من يجب عليه الظهار 
الظهار كالأجنبية . فأما استدلالهم بأنه قائل منكراً وزوراً فكان مظاهراً. 

قلناة, المرثه أبلع هن "قزل المكر والروو من المظاهر ولا رصيو مظاهرا ء:وإتما 
يصير مظاهرا إذا قال منكرا وزورا بلفظ مخصوص في محل مخصوص فلما روعي 
خصوص اللفظ وجب أن يراعى خصوص المحل على أن من أصحابنا من قال: أنه لا 
يكوه بذلفك فى الاعة قاناد متكرا ورور 

وأما قياسهم على الحرة فالمعنى في صحة الظهار منها وقوع الطلاق عليها 
فخالفتها الأمة. وأما استدلالهم: باستوائهما في لفظ التحريم فالجواب عنه: أن 
قوله «أنت علي حرام» يجري مجرى اليمين وهما مستويان في الأيمان فكذلك استويا 
في لفظ التحريم والظهار ملحق بالطلاق المختص بأحدهما فلم يستويا فيه والله أعلم . 





٠ اط‎ 
6١ 


ب ما يَكون ظهارا وَمَا لا يتكون ظهارا 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «الظَهَارُ أَنْ يَقُولَ الوَجُلُ لانرأته أَنْتَ 
اعَلَىَ كَظَهْر أَمّي فَإِنْ قَالَ أنْتِ مي أو أنْتِ معي كَظَهْرٍ أَمّي وَمَا أَشْبَهَهُ فَهْوَ ظهّاذ» .2. 

قال الماوردي: وهذا صحيح. وهو الظهار عرفاً واشتقاقاً فإن قال أنت مني أو 
عندي أو معي كظهر أمي كان مظاهراًء لأن هذه حروف يقوم بعضها مقام بعض فلم 
يخرج في الظهار عن حكم الصريح . 

مسألة: قال الشَّافعيُ رضي الل «وَإِنَ قَالَ فوْججك أ رَأْسْك أ ظَهْدْك َو 
ِلْدُكِ أز يَدُكِ أذ رِلْكِ عَلَيَ كَظَهرٍ أمّي كانَ هَذَا ظهَاراً» . 

قال الماوردي: أما قوله: بدنك علي كظهر أمي أو نفسك أو ذاتك عليَ كظهر 
أمي كقوله أنت عليّ كظهر أمي يكون (بها) مظاهراً وهي ألفاظ يعبر بها عن جميع بدنها 
فصار كقوله أنت عليّ كظهر أمي. فأما إذا ظاهر من بعض جسدها كقوله فرجك 4 
رأسك أو يدك أو رجلك أو ظهرك (أو جلدك) عليّ كظهر أمي كان ظهاراً منها جميعاً 
كالطلاق إذا أوقعه على بعض جسدها وقع على جميعها وسواء كان العضو الذي ظاهر 
منه قد تحيا بفقده كالأنف والأذن أو مما لا تحيا بفقده كالرأس والبطن. وعلى قول أبي 
حنفية لا يكون مظاهراً إلا بالأعضاء التي لا تحيا بفقدها كالطلاق وقد مضى الكلام معه 
وذكرنا من التفريع عليه ما أقنع. 


مسألة : قَالَ الشَافعي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ كبَدَنِ أَمّي أ كرأس أمّي أ كيدها 
كَانَّ هَذّا ظهَاراً لنَّ التََدّدَ ِكل أَمّه مُحَوَمٌ) . 


قال الماوردي: وأما معهود الظهار عرفاً وشرعا فهو أن يقول: 50 
أمي فيشبهها بظهر أمهء فإذا شبهها بعضو من أعضاء أمه فقال: أنت علي كرأس 
ع ل الشف ا 
ذلك مظاهراً تعليلاً بأن التلذذ بكل أمه محرم كالظهر وهكذا لو شبه عضواً من زوجته 


غنات الظهارا بات :ما ركون ظهارا وها لأ يكون ل يي تت 111 


كيد أمي كان مظاهرا هذا هو ظاهر المنصوص ومقتضى التعليل. 


وقال الشافعى: فيمن شبه زوجته بغير أمه من النساء المحرمات عليه فقال: أنت 

أحدهما : قاله في الجديد يكون مظاهراً لأنها محرمة عليه كأمة وقال في القديم : 
لا يكون مظاهراً لأنه عدل عن الأم المنصوص عليها. إلى غيرهاء فعلى تعليل هذا 
القول اختلف قول أصحابنا إذا عدل عن الظهر المنصوص عليه إلى غيره فهل يجيء فيه 
تخريج هذا القول أنه لا يكون مظاهراً أم لا على وجهين : 

أحدهما: يجيء فيه تخريجه ويكون فى تشبيه زوجته بغير الظهر من أعضاء أمه 
قولان: 

أحدهما: وهو قوله في الجديدء يكون مظاهراً لأن التلذذ بجميعها محرم. 

والقول الثانى: وهو القديم لا يكون مظاهرا لأنه عدل عن الظهر المنصوص عليه 
إلى غيره. 

والوجه الثاني: أنه لا يحتمل تخريج هذا القرل قم وكرة مظاهتنا قرلارايمياء 
والفرق بين عدوله عن أمه إلى غيرها وبين عدوله عن ظهر أمه إلى غيره من أعضائها أن 
حرمة أمه أغلظ في التحريم من غيرها من المحرمات فجاز أن لا يكون مظاهراً في 
التشبيه بغيرهاء وأعضاء أمه في الحرمة سواء فكان مظاهراً في التشبيه بغير ظهرها. 

ودكر أبو إسحاق المروزي وجها ثالثاً ارق فيه ينج أعضناء أمه فقال د 
لضي ب ليجدله بقرلدة. ابت عل كراشن ان ا ري اب در مطاون وها نكاد 
بخلاف هذا من أعضائها التى لا تقصد بالكرامة وتعظيم الحرمة كان بها مظاهراًء فإن 
صح هذا التخريج بأنه لا يكون مظاهراً فهل يكون كناية في الظهار يصير به مع النية 

أحدهما: وهو ظاهر قول أبي إسحاق المروزي يكون كناية يصير به مظاهراً إذا 
نواه لأن النية كالعرف . 

والوجه الثاني : وهو ظاهر قول أبي علي بن أبي هريرة لا يكون كناية ولا يصير به 
مظاهراً وإن نواه كما لا يكون التشبيه بغير أمه كناية ولا يصير به مظاهراً وإن نواء تعليلا 


عتمت نس بستس7 حضو !كك تا الظهار[ نان ”ها يكين ظهارا وفا لا يكوه 

فصل: وأما إذا قال: أنت علي كبدن أمي كان مظاهراً منها لا يختلف لأن البدن 
يشتمل على الظهر وغيره فصار التشبيه به أعم . ولو قال: أنت علي كنفس أمي ففيه 
وجهان: 

أخدهها :يكو منزيحا فى الظهار بصنين بهمظاهرا لآن الفن بعرتها عق الذات 
فجرى مجرى قوله كبدن أمي . 

والوجه الثاني : يكون كناية إن نوى الظهار به كان مظاهراً وإن لم ينوه لم يكن 
مظاهراً لأنه يحتمل أن يريد به الذات في التحريم ويحتمل أن يريد به الكرامة في ٠‏ 

أحوها:: يكون عبريضا فى الظهار كاليدن: 

والثاني: يكون كناية فيه لما في ذلك من الاحتمال. 

والوخه الثالث. : لا يكون صريحاً ولا كناية لأن الروح لب ليست من الأعيان المرئية 
التي يتعلق بها حظراً أو إباحة وهذا قول ابن أبي هريرة. 

وأنا أن :عمف فإند يشوق: ]ذا ةوسق معيو من الالانننيا تقد كان تظاهر ا 
من زوجته وإن شبهها بعضو من أمه تحيا بفقده لم يكن مظاهرا من زوجته بناء على ما 
قدمناه من تشبيه عضو من زوجته بأمه والخلاف فيها بناء على الخلاف في الطلاق وقد 
مضى والله أعلم . 

مسألة : َال الشَافِعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ كَأْمِي أذ مثلُ أَمي وَأَرَادَ الكَرَامَة 
قلا ظهارَ َِنْ أََادَ الظّهَارَ فَهُوَ ظهّادُ وَإِنْ قَالَ لآ نيّة لي فَلَيْسَ بظهّار . 

قال الماوردي: وهذا من كنايات الظهار أن يقول: أنت علي كأمي أو مثل أمي 
لأنه يحتمل أن يريد به مثلها في الكرامة» ويحتمل أن يريد به مثلها في التحريم فلأجل 
هذا الاحتمال جعلناه كناية إن نوى به الظهار كان مظاهراً وإن قال ولا نية [له] لم يكن 
مظاهراً وجملة الألفاظ في الظهار تنقسم أربعة أقسام: 

أحدها : : ما كان صريحاً يكون به مظاهراً نوى به الظهار أو لم ينوه فهو قوله: أ 
علي كظهر أمي . 


والقسم الثاني : ما يكون كناية يراعي فيه النية وهو قوله: أنت علي مثل أمي . 


والقسم الثالث : ما لا يكون صريحاً ولا كناية ولا يقع به الظهار وإن نواه وهو أن 
يقول: أنت علي كظهر زوجتي هذه أو كظهر أمتي هذه أو كظهر امرأة أجنبية. 


كتاب الظهار/ باب ما يكون ظهاراً وما لا يكون 4 


والقسم الرابع : ما كان مختلفاً فيه وهو ما قدمناه وينقسم أربعة أقسام : 

أحدها: ما اختلف فيه هل هو صريح أو كناية وهو قوله: أنت علي كنفس أمي 
وفيه وجهان. 

والقسم الثاني : ما اختلف فيه هل هو صريح أو كناية أو ليس بصريح ولا كناية 
وهو قوله: كزوج أمي وفيه ثلاثة أوجه. 

والقسم الثالث: ما اختلف فيه هل يكون ظهاراً صريحاً أو ليس بظهار صريح ولا 
كناية وهو قوله: كظهر أختي أو بنتي وفيه قولان. 

والقسم الرابع: ما اختلف فيه هل هو من المختلف فيه أم لا وهو قوله كبطن أمي 
أو كيدها أو رجلها وفيه خلاف بين أصحابنا والله أعلم . 

مسألة : ار ا د الو 
نَسَبٍ أو رضّاع قَامَتْ في ذَلِكٌ مَقَامَ الم 3 لني صَلَّى اللَهُ عَلَيْه عَلَيْه وَسَلَّمْ قَالَ 9يَحْوُمُ مِنّ 
الضاع ما يخ ا ا ا 0 
5 واي عارك رقت يكنب كه عرقة صا ار 
وَحَلائلُ الأَبْناءِ بسب وَهُوَ لآ يَجْعَلُ هَذَا ظهّاراً ولا في فَوْلِه كَظَهْر أبِي ». 

قال الماوردي: أما الظهار المعهود عرفاً وشرعاً فهو ما ذكرناه من التشببه م 
فيقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي لقول الله عز وجل الدَينَ يُظاهِرُونَ مِنْكمْ من 


نسَائهمْ ما هُنَّ أمهَاتِهمْ إن أمَهَائَهُمْ | َ اللّلائي وَلَدْتَهُمْ وَإنَّهُمْ ليَقُولُونَ منكراً م عن الول 
وَرُوراً» [المجادلة: ؟] وكذلك 0 به زوجته بجداته كأم الأم أو أم الأب كان 


نظاهناء :لعن اتلك أضكتاينا هل .ركون منظاهزا بالمن أن بالقياشن .علق التضى .على 
ييه اتعدهما :بالني الآن لشن تسبي اما 

والثاني : بالقياس لما فيها من الولادة كالأم. فأما إذا شبه زوجته بمن تحرم عليه 
من غير أمهاته فذلك ضربان: 





فأما المحرمات بالأنساب كالبنت والأخت والخالة والعمة وهذا تحريم أزلي 


اقترن بوجود العين فإذا شبه زوجته بأحد هؤلاء فقال: أنت على كظهر ابنتى أو أختى أو 
خالتي أو عمتي فهل يكون مظاهرا أم لا على قولين: 


1 





كتاب الظهار/ باب ما يكون ظهاراً وما لا يكون 

أحدهما: وهو قوله في القديم لا يكون مظاهراً وبه قال أبو حنيفة؛ لأمرين : 

أحدهما: أن الأم أغلظ حرمة فلم يجز أن يساويها غيرها في الحكم . 

والثاني: أنه لو أراد بالنص التنبيه لنصّ على الأدنى لينبّه على الأعلى وقد نص 
على الأعلى وهو الأم فلم يكن فيه تنبيه على الأدنى . 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد أنه يكون مظاهراً لأمرين : 

أحدهما: أنه قد صار بهذا التحريم قائلاً منكراً من القول وزوراً كالأم فوجب أن 
يكون مظاهرا كالتشبيه بالأم. 
بالأنساب وهو التحريم الأزلي الذي يكفر باستباحتة فصار مظاهرا به كالأم . 

وأما المحرمات بالأسباب فضريان: 

اهما عيي ل جاح سريمنة عاضت امرامه بوجالتها وصيعيا نس ايعان 
مقيماً على نكاح امرأته فإذا فارقها حللن له فلا يكون بتشبيه زوجته بواحدة منهن 
مظاهراً فإذا :قال لووعفةة أنق على كظير اعت ووعي ‏ أر كعظهر عبالقيا أى كظهر 
عمتها لم يكن مظاهرا لا يختلف لأن ظهر هؤلاء لم يكن حراما عليه قبل نكاح زوجته 
ولا يحرمن عليه بعد فراقها فلا يتحقق فيهن التحريم. 

والضرب الثاني: سبب يتأبد تحريمه وذلك شيئان الرضاع والمصاهرة وتحريمها 
على ضربين : أزلي وطارىء فأما الطارىء منهما فهوأن يحدث التحريم بهما بعد أن لم 
يكن. مثاله في الرضاع : أن ترتضع صبية من لبن أمه بعد ولادته فتصير أختا محرمة بعد 
أن لم تكن محرمة . ومثاله في المصاهرة: أن يتروجها أبوه بعد ولادته أو تكون بنت 
امرأته أو أم زوجته فتصير محرمة بالمصاهرة بعد أن لم تكن محرمة» فلا يكون مظاهراً 
إذا شبه زوجته بأحد هؤلاء وكذلك إذا شبهها بامرأة لاعن منها؛ لأنه تحريم طرأ بعد 
أن لم يكن فخرج عن حقيقة التحريم في الانتهاء لخروجه عنه في الابتداء . 

وأما الأزلي: فمثاله في الرضاع: أن ترتضع صبية من أمه قبل ولادته فلا يوجد 
إلا والتحريم موجود. ومثاله في المصاهرة: أن يتزوج أبوه امرأة قبل ولادته ثم يولد 
من غيرها فلا يوجد إلا وتحريمها عليه موجود فيكون في حكم المحرمات بالأنساب» 
فإن شبه زوجته بواحدة فقال: أنت علي كظهرها هل يكون مظاهرا أم لا على ما ذكرنا 
من القولين فإذا ورد عليك تحريم رضاع أو مصاهرة فاعتبره بما ذكرنا من طروثه أو 
أزليته فلا تجعله مظاهرا به إن كان طاركا واجعله مظاهرا به في أصح القولين إن كان 


ع 


وا والشافعي وإن أطلق ذكر الرضاع والمصاهرة من غير تفصيل فقد فصله المزني 


كتاب الظهار/ باب ما يكون ظهارا وما لا يكون ياف 


والربيع عنه وهما أعرف بمراده فلا وجه لمن وهم من أصحاب فسوى بين الأمرين والله 
أعلم . 

فصل: فأما إذا قال لزوجته: أنت عليئ كظهر أبي لم يكن مظاهراً لا يختلف فيه 
المذهب وإن كان ظهره حراماً كالأم. 

والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن ظهر الأم محل الاستمتاع فاختص بتحريم المظاهرة وليس ظهر 
الأب محلا له فانتفى عنه تحريم المظاهرة. 

والثانى : أن الأم محل للطلاق فاختصت بالظهار وليس الأب محلا له فلم يتعلق 
به ظهار والله أعلم. 

فصل: ولو قال: أنا عليك كظهر أمك عان عناية إن أراد به"الظهار كان مظاهرا 
وإن لم يرد به لم يكن مظاهراً ويجري مجرى الطلاق في قوله: أنا طالق منك حيث 
جعلناه كناية وخالف فيه أبو حنيفة . 





فصل: وإذا ظاهرت المرأة فر زوحها فقالت ل أنت علخ كظهر أمى لم :يصح 
الظهار منها ولم تلزمها كفارة. 


وقال الحسن البصري » والنخعي : تكون مظاهرة منه كالرجل وتلزمها الكفارة 
العرفه 

وقال الأوزاعي: لا تكون مظاهرة من زوجها فإن قالت ذلك لأجنبي لزمتها 
الكفارة إذا تزوجته لرواية الشَّعْبِي أن عائشة بنت طلحة قالت : : إن تزروجت مصعب بن 
الزبير فهو علي كظهر أمي ثم سألت عن ذلك فأمرت أن تعتق رقبة وتزوجه وهذا خطأ 
لقول الله تعالى: لوَالَدَيْنَ يُظاهِرُوْنَ من انسَائهم » [المجادلة : 17 فخص 7 
ولأنه كان طلاقاً في الجاهلية فصار معتبراً بالطلاق في الإسلام فلما لم يكن للطلاق من 
النساء حكم فكذلك لا يكون للظهار منهن حكم . ْ 

فأما الخبر فلا دليل فيه؛ لأنه لم يأمرها بالتكفير من قولها ذلك ويجوز أن يكون 
قد اقترن بظهارها يمين فأمرها بكفارة اليمين والله أعلم. 

اله حال الشَافعيٌ رَضيَّ اللَّدُ عَنْهُ: «وَيَلْرَمُ الح 0 بالطيار كثنا يَلْرَمُ 


بالطلاق». 
: الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م8؟ 


4 ل_ل للب لل كتاب الظهار/ باب ما يكون ظهاراً وما لا يكون ! 
تظاهر ا :قب :الشير قإذا يغام رامن الشهر نان مخا ف ا ويقع على صفة أن يقول: أنت 
علي كظهر أمي إن شئت شثت فإن شاءت في الحال صار مظاهرا وإك ثم تشأ في الحال لم 
يكو مطاف ا ولو قال إن شاء زيد فمتى شاء زيد على الفور أو التراخي كان مظاهراً 
وإن لم يشأ فليس بمظاهر» ويقع بأن يحلف به فيحنث مثل قوله: إن كلمت زيداً فأنت 
علىَّ كظهر أمي فمتى حنث بكلام زيد صار مظاهراً. ويصح فيه الاستثناء بمشيئة الله 
تعالى فيقول لها: أنت عليَ كظهر أمي إن شاء الله تعالى فلا يكون مظاهراً. وذكر 

أحدهما : لا يقع وهو مذهب في الظهار والطلاق 

ا ا لس ا وات وي 
فل ادن وتكرد محر ع لسكا قن ره من الفقهاء . 

والوجه الثاني : أن تخريجه صحيح وهو قول ثان في القديم أنه يصح ظهاره مع 
الاستثناء وإن لم يصح طلاقه. 1 

والفرق بينهما: : أن جنس الطلاق مباح فجاز أن يرتفع بالاستثناء وجنس الظهار 
محظور فلم يرتفع بالاستثناء» ومن قال بتخريج هذا القول قال به في تعليق الظهار 
بشرط أو على صفة» أو إلى أجل أنه لا يتعلق بهما ويقع ناجزاً على هذا القول المخرج 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحَمَّهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَلَوْ قَالَ إِذَا تَكَخْدّك فأنت عَلَنَ كَظهْر 
أي شنَكَحَها لم يكن متطامرا لأ التخري إِنَّا يََمْ من النّماء عَلَى مَنْ حل له ول تفتى 
للتَخْرِيم في المُحَوّم وَيُرْوَى مثلٌ مَا قلت عَنٍ الِّيَّ صَلَى الله عَلَْهِ وسَلّمْ نم علي وا 
عَيَاس وَغَيْرهِمْ وَهُوَ القيّاسش». 
ا ل ا 
عقيب ظهاره من غير عود ثم استأنف نكاحها بعقد ففي عود ظهاره قولان على ما مضى 
في الطلاق والؤيلاء. 

لوكا بوث وها شير إذا بلغت فأنت عليّ كظهر أمي لم يكن مظاهراً إذا بلغ 
لأنه لا حكم لقوا 


كتاب الظهار/ ياب ما يكون ظهاراً وما لا يكون لايق 
ولو قال وهو بالغ وهي صغيرة إذا بلغت فأنت كظهر أمي كان مظاهراً إذا بلغت 
لأنه عقد الظهار في وقت لو عجّله صح . 
مسألة : قَالَ الشَّافعي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَْ قال أت صَالِقَ تَطَهرٍ أي يِيدُ الظهَا 
فَهِيَ طَالِقٌ أنه صَصَحَ الطلاقٍ قلا مَْتى لقَوله كَطَهْرٍ أمّي | َّ َنّكِ حَرَامٌ بالطّلاقٍ كَظْهْرٍ 


امي) . 





قال الماوردي: محال فلا معنى له. قد ذكرنا أن الظهار لا يكون كناية في الطلاق 
والطلاق لا يكون كناية: في الظهار وكل واد منهما صريح في حكمة'فإذا كان هكذا 
وجمع بينهما في زوجة فهو على ضربين : 

أحدهما : أن يقدم الطلاق على الظهار وهو مسألة الكتاب فيقول لها: : أنت طالق 
كظهر أمي طلقت منه بقوله : أنت طالق وأما قوله : كظهر أمي فلا يخلو فيه من أربعة 
أقسام : 

أحدها: أن ينوي به أنها تصير عليه ب«الطلاق» محرمة كظهر أمه فيصير ذلك 
تفسيراً لسكم الطلاق وتأكيداً لإثباته ولا يكون مظاهراً ولا يصير به آثماً لأنه قصد به 
تحريم محرمة كما لو قال لأجنبية أنت علي كظهر أمي لم يكن ائما لقصده بتحريم 
محرمة . 


فإن قيل: يقتضي على هذا التعليل إذا قال لزوجته وهي مُحرمة بحج أو عمرة 
أنت علي كظهر أمي أن لا يكون مظاهراً ولا آثماً قيل: يكون في المحرمة مظاهراً لأن 
الإحرام لا يخرجها من الزوجية والطلاق يخرجها من الرزوجية ولا يحرم بأن يستمتع 
بالنظر إلى المعرمة "يحرم بأن.د 3 يستمتع بالنظر إلى المطلقة : : فإن قال في المحرمة أنها 
علي تظهر أني: الاخرام الطاريء لا بالتحريم الجزيد لم يل ميد في ظاهر العتكم رفن 
فيما بينه وبين الله تعالى لاحتماله. 


والقسم الثاني : أن ينوي به أن يكون الطلاق الذي تقدمه ظهاراً فيكون مُطَلَّقَاً ولا 
يكون مظاهراً لأن صريح الطلاق لا يزول عن حكمه بالنية . 

والقسم الغالث: أن ينوي به الظهار بانفراده بعد الطلاق المتقدم فينظر فإن كان 
الطلاق بائناً إما لكونه ثالعاً أو دونها عودن أو في غير مدخول بها لم يقع الظهار منها 
كما لا يقع الطلاق عليهاء وإن كان رض كان باهر ولم يكن غائداً فإن راجعها في 
العدة فهل يصير عائداً بنفس الرجعة ا 
الوجهين. وإن لم يراجع حتى مضت العدة ثم استأنف العقد عليها ففي عود الظهار في 


فرق 





كتاب الظهار/ باب ما يكون ظهاراً وما لا يكون 
النكاح الثاني قولان على ما مضى . وإذا عاد في أحد القولين فبماذا يصير عائداً على ما 
قلناه من الوجهين . 

والقسم الرابع: أن يقوله مرسلاً لا ينوي به شيئاً فلا يكون به مظاهراً فإن قوله 
كظهر أمي كلام مبتوت يخرج عن حكم الصريح حتى يستكمل بقول أنت علي فيصير 
حينئذ صريحا وإذا خرج بنقصانه عن حكم الصريح لم يتعلق به مع عدم النية حكم والله 
أعلم. 

فصل: والضرب الثاني : أن يقدم الظهار على الطلاق فيقول: أنت علي كظهر أمي 
طالق فيكون مظاهراً بقوله الأول: فأما قوله طالق فلا يخلو حاله فيه من أربعة أقسام: 

أحدها : أن ينوي به أنها تصير بما تقدم من الظهار كالمطلقة فلا تصير بالنية 
كالمطلقة لأن حكم الظهار مخالف لحكم الطلاق. 

والقسم الثاني : 1 ينوي به أن يصير الظهار الذي تقدم طلاقاً فيصير ظهاراً ولا 
يصير بالنية طلاقاً لآن صريح الظهار لا يصير طلاقاً. 

والقسم الثالث: أن ينوي به إيقاع الظلوق: يفيف الكليار بكوك نظلا هنا قطنا 
ويمنع وقوع الطلاق من أن يصير عائداً. 

والقسم الرابع : أن يقوله مرسلآً لا ينوي به شيئاً ففي وقوع الطلاق به وجهان: 

أحدهما: لا يقع لأمرين: 

أحدهما : أنه مبتوت اللفظ فلم يقع به طلاق. 

وألغاقي+ لتنا روغيك نين فيه تقباز كناب لا يلق بواخم دام اليه سكم : 

والوجه الثاني: أن يقع به الطلاق لأنه من صريح ألفاظه وقد تقدم من المواجهة 
ما إذا تلفظ بعده بالطلاق صار مضمرا فيه فكأنه قال: أنت كظهر أمى وأنت طالق . 

والفرق بين أن يؤخر الظهار فلا يكون مظاهراً مع عدم النية أن ما تركه بتأخير 
الظهار حرفان: 

أحدهما: حرف للمواجهة وهو قوله: أنت 

والثاني: حرف الالتزام وهو قوله عليَ والذي تركه من الطلاق حرف المواجهة 
دون الالتزام لعدم ذكره في الطلاق المتقدم والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشّافعي رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ أنت 
فَهُوَ ظهَار) . 


د سمى 8 20002 
عَلَىَ كظهر أَمٌّى يُريدٌ الطلاق 


كتاب الظهار/ باب ما يكون ظهاراً وما لا يكون عد 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن قوله أنت علي حرام يجوز أن يكون كناية في الطلاق 
وكناية في الظهار وإن أريد به التحريم أوجب كفارة من غير تحريم» وإن تجرد عن نية 
فهل يكون صريحاً في وجوب الكفارة أم لا؟ على قولين: فإذا ثبت أن لفظ التحريم 
يتعلق عليه من الأحكام ما وصفنا وقال لها أنت علي حرام كظهر أمي فله في التحريم 

أحدها: أن ينوي له الظهار فيكون ظهاراً فكأنه قال أنت عليّ كظهر أمي أنت عليّ 
كظهر أمي . 

والثاني : أن 0 فمذهب الشافعي المنصوص عليه أن يكون طلاقاً 
ويجري مجرى قوله أن نت طالق كظهر أمي وقال بعض أصحابنا يكون هارا ولا يكون 
طلاقاً لأنه قد اجتمع فيه قرينتان: 

أحدهما: حفية تدل على الطلاق وهى النية . 

والأخرى : ظاهرة تدل على الظهار وهي قوله كظهر أمي فوجب تقديم الظاهرة 
على الخفية وذكر أنه وجده منصوصا في بعض النسخ وهذا خطأ ووجوده في بعض 
النسخ سهو لأن لفظ التحريم كناية إذا اقترن بالنية خرج مخرج الصريح فصار كقوله 

والحالة الال 17 10222222991 ا 

والحالة الرابعة : ل 00 

مسألة : قَالَ الشَافِعيٌ رَضِيَّ الله عل 4 الوك قال وى قَنْ أذ شُرَكتُك مَعَهَا 0 أَنتَ 
شَرِيْكَتَهَا أو أَنْتِ كَهِيَ وَلَمْ ينْو ظهَاراً لَمْ يلْرَمْهُ لأنّهَا َكُونُ شَرِيكتَهَا في أََّهَارَوجَةٌ لَُّ أ 
عَاصِية أذ'مطيفة له 





قال الماوردي: لا يخلو حاله إذا ظاهر من إحدى زوجتيه وقال: للأخرى قد 
أشركتك معها أو أنت مثلها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يريد به شريكتها في الظهار فيصير به مظاهراً من الثانية كظهاره من 
الأولى فإن قيل: أفليس لو الى من أحدهما وقال للأخرى أنت شريكتها يريد في الإيلاء 
لع يكن مولي من الثاني قما”الفرق ببنهما؟ قل الفرق ما علامناة من أن الآيلام بسين الا 
ينعقد بالإضمار ولا بالكناية والظهار كالطلاق يصح بالكناية والمضمر. 


ييف 





كتاب الظهار/ باب ما يكون ظهاراً وما لا يكون 

والقسم الثاني : أن يريد به شريكتها في الكرامة أو ذ في الهوان أو مثلها في الطاعة 
لوز المي 111 رد سار ا مواد ا ون يي ل 

والقسم الثالث : * أن يطلق ذلك :ولا يكون له إرادة فمذهب الشافعي وما نص عليه 
في الجديد أنه لا يكون مظاهراً من الثانية لأن اللفظ قد صار باعتبار النية كناية إذا تجرد 
عن الإرادة لم يتعلق به به حكم . 

وقال في القديم : يكون -مظاهراً من الثانية فاختلف أصحابنا فيه فأثبته بعضهم 
قرلا فانياً اعتباراً بالظهار ونفاه 0 ونسبوه إلى الحكاية عن غيره لما قدمنا من 


التعليل. 


مسألة: قَالَ |الشّافعيُ َ ون قافن «وَلّو ظَاهَرَ من أبع . نِسْوَةٍ لَه يكَلِمَةٍوَاحدَةٍ 
َقَالَ في كِتّاب الظَهَار الجّديد وَفِي الإمْلاءِ عَلَى مَسَائَلٍ مَالِك إِنَّ عَلَيْه في ك 1 
لل ليت و وَاحدة 


ل 5 


0 

أحدهما: أن يفردهن فيه ويظاهر في كل واحدة منهن بقول منفرد فيلزمه في كل 
واحدة منهن كفارة لا يختلف فيه المذهب . 

والثاني : أن يجمعهن في الظهار بكفارة واحدة فيقول لله : التق غلى كظهر أمن 
ففي الكفارة قولان : 

أحدهما: وبه قال في القديم يجب عليه كفارة واحدة لثلاثة أشياء : 

أحدها: أن لفظة الظهار واحدة فيتعلق بها كفارة واحدة كالمظاهر من واحدة. 

والثاني: أن الظهار يلحق بالإيلاء ومعتبر بالآيمان لقول النبي كله لسلمة بن صخر 
حين ظاهر: كفر عن يمينك ثم إنه لو الى من أربع بيمين واحدة أو جمع بين عدد في 
يمين واحدة لير واحدة كذلك إذا ظاهر من الأربعة بكلمة واحدة 

والثالث: أنه لما جاز إذا طلق أربعاً أن يجمع بينهن في رجعة واحدة كذلك 
ظهاره من الأربع يجزىء عنه كفارة واحدة. 

والقول الثاني : ٠‏ وهو الأصح قاله في الجديد والإملاء واختاره المزني وبه قال أبو 


حنيفة عليه لكل واحدة منهن كفارة فيلزم في الأربع إن عاد منهن أربع كفارات لثلاثة 
اشباء : 
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أحدها: أنه متظاهر من أربع فوجب أن يلزمه أربع كفارات كما لو ظاهر منهن 
منفردات . 

والثانى : : أنه لما استوى في الطلاق حكم الاجتماع والانفراد في الرجوع والرجعة 
وجب أن يستوي حكم الظهار في الاجتماع والانفراد» في وجوب الكفارة؛ ولأن كفارة 
الظهار أوجبت تكفيراً لتحريمه ومأثمه فلما تضاعف مأثمه وتحريمه في الاجتماع على 
الانفراد وجب أن يتضاعف تكفيره» ومثل هذين القولين في القذف إذا جمع بين عدد 
بكلمة واحدة فعلى قوله في القديم: يحد لجميعهم حداً واحداً لأن لفظة لقذف ف واحدة 
وعلى قوله في الجديد: : يحد لكل واحد منهم حداً؛ لأنه مقذوف والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : 3ولو تَظَامر مِنَْامراراً ويد كل وَاحدَةٍ 
هارا غَيَْ لحر قبَِ أن كر َع يكل تَطَامْرٍ كفا َمَا كُونَ عَلَْه في كل ليف تطليقة 
و5 قَالَهَا مُتتابعاً فَقَالَ أَرَدْثُ ظهاراً وَاحداً فَهُوَ وَاحَدٌ كما لَو تَابَعَ بالطّلاقٍ كَانَ كطلقةٍ 
وَاحَدَة) . 

قال الماوردي: الظهار غير محصور العدد وليس كالطلاق المحصور بثلاث» فإذا 
ظاهر من امرأته ثم كرر الظهار مراراً فهذا على ضربين: - 

أحدهما: أن يكون متوالياً فلا يخلو حاله فيه من ثلاثة أقسام: - 

أحدها: أن يريد بالتكران التأكيد فيكون ظهاراً واحداً تجب فيه كفارة واحدة 
فالطلاق إذا كرره تأكيدا كانت طلقة واحدة. 

والقسم الثاني : : أن يريد به الاستئناف فيكون بكل لفظة منها مظاهراً فإن تقررت 
خمس مرات كان ظهاره خمسا حمسا ولوكرن الظلاق حمسا لم يكن إلا ثلاثاً لما ذكرنا من 
حصر الطلاق وإن سأل الظهار. 

وإذا كان كذلك وقد كرر من ظهارها حمس مرات فمذهب الشافعي وما عليه أكثر 
أصحابه أنه يكون مظاهرا خمس مرات . 

وقال بعض أصحابه الظهار الثاني في زمان عوده من الظهار الأول ولا يكون 
مظاهراً في وقت العود وكما لا يكون عائداً في وقت الظهار فيصير الثاني عوداً والثالث 
عوداً ظهاراً ثانياً والرابع عوداً في الثاني الذي كان ثالثاً والخامس ظهارا ثالئا وهذا الذي 
قاله .يا لآن العود بالزمان والظهار بالقول فلم يقع الفرق في مضي زمان العود بين أن 
يكو نه موسكا أن متكلماً ولم يقع الفرق في كلام ب بين أن يكون ظهاراً أو خطاباء وإذا 
د جذللك ونان مشاف على ملسي شالس رمك ون +التسون الما :ادا قننها 
يلزم من الكفارة قولان : 
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أحدهما : وبه قال في القديم: يلزم كفارة واحدة ويتداخل الكفارات بعضها فى 
بعض كالحدود. ووجهه أن ما بعد الظهار الأول لم يفد من التحريم غير ما أفاده الأول 
فلم يوجب من'الكفارة غير ما أوجبه الأول. 

والقول الثاني : وبه قال في الجديد وهو الصحيح لكل ظهار من ذلك كفارة 
فيلزمه على مذهب الشافعي رحمه الله خمس كفارات وعلى الوجه الآخر ثلاث كفارات 
ووجه ذلك أنه لما ثبت بما بعد الأول كثبوت الأول اقتضى أن يوجب مثل ما أوجبه 
الأول. ش 
والقسم الثالث : أن يطلق تكرار ظهاره فلا يريد به تأكيداً ولا استغنافاً فيكون 
ظهاراً واحداً لا يجب فيه إلا كفارة واحدة حملا على التأكيد» ولو أطلق تكرار الطلاق 
كان على قولين: - 

أحدهما: أن يكون محمولاً على التأكيد ولا يلزم إلا طلقة واحدة كالظهار. 

والقول الثاني: يكون محمولاً على الاستئناف فيلزمه ثلاث تطليقات بخلاف 
الظهار»: والفرقبينهما أن الطلاق ينقض الملك فكان التكرار مؤثراً فيه والظهار لا 
ينقض الملك فلم يؤثر التكرار فيه. 

فصل: والضرب الثاني : تكرار الظهار متفرقاً» كأنه طاهر منها قوررنوم م أعاد 
الظهار من غده ثم أعاده من بعد غده . فهذا على ثلاثة ثة أقسام أيضاً: 

أحدها: أن يريد به التأكيد فيكون تأكيداً كالمتوالي ولا يلزمه إلا كفارة واحدة» 
ولو كرر الطلاق مفرقاً وأراد به التأكيد لم يكن تأكيداً بخلاف المتوالي. 

والفرق بينهما: أن الطلاق مزيل للملك فروعي الولاء في تأكيده والظهار غير 
مزيل للملك فلم يراع الولاء في تأكيده. 

والقسم الثاني: أن يريد به الاستئناف فيكون استئنافاً يستوي فيه الطلاق والظهار 
فأما الكفارة فإن كان الظهار التالي بعد التكفير عن الظهار الأول لزمه في الثاني كفارة 
ثانية وكذلك فيما يليه إذا كفر عما قبله» وإن كان قبل تكفيره كما تقدم فعلى ما ذكرنا 


من القولين: - 

أحدهما: وهو القديم يلزمه في جميع ذلك كله كفارة واحدة. 

والقول الثاني : وهو الجديد: يلزمه في كل ظهار منه كفارة . 

والقسم الثالث: أن لا ينوي تأكيداً ولا استئنافاً فينظر فإن كان بعد التكفير عن 
الأول حمل على الاستئناف» وإن كان قبل التكفير عن الأول فعلى وجهين: - 
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أحدهما: أنه يكون محمولاً على الاستئناف كالطلاق وفيما يلزمه من الكفارة 
قولان على ما مضى . 
والوجه الثاني : أن يحمل على التأكيد بخلاف الطلاق والفرق بينهما ما مضى . 
مسألة: قال الشَافعيٌ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ:ِ «وَلَوْ قَالَ إِذَا يَظاهِرت مِنْ فلالة الأَتَبيّة 





قال الماوردي: اعلم أنه إذا علق ظهار زوجته بظهاره من غيرها كقوله لها: إذا 
تظاهرت من فلانة فأنت علي كظهر أمي لم يخل حال تلك من أمرين: إما أن تكون 
زوجة أو أجنبية» فإن كانت زوجة له أخرى كرجل له زوجتان حفصة وعمرة. فقال: يا 
حفصة متى تظاهرت من عمرة فأنت علي كظهر أمي فإذا تظاهر من عمرة صح ظهاره 
منها بالمواجهة لأنها زوجته وصار مظاهراً من زوجته حفصة بالصفة وعليه لكل واحدة 
منهما كفارة قولاً واحداً. فإن قيل: فهلا كان عليه في أحد القولين كفارة واحدة كما لو 
جمع بينهما في الظهار. 

قلنا: لأنه في الجمع بينهما مظاهراً منهما بكلمة واحدة فجاز أن يلزمه في أحد 
القولين كفارة واحدة وهو في هذا الموضع مظاهر منهما بكلمتين فلزمه لهما كفارتان. 

وإن كانت تلك الأخرى أجنبية فعلى ضربين : - 


أحدهما: أن يذكرها بالاسم ولا يصفها بالأجنبية كقوله: إذا تظاهرت من عمرة 
حفصة» وإن تظاهر من عمرة لم يخل أن يتظاهر منها قبل نكاحها أو بعده» فإن تظاهر 
منها بعد نكاحها صح ظهاره منها لأن الظهار صار منها وهي زوجته فصار مظاهراً من 
زوجته بالصفة لأنها قد وجدت بالظهار الصحيح في عمرة» وإن تظاهر من عمرة قبل 
تكاحها كان ظهاره منها فاسدا لأنه يصبح من غير زوجته» وإذا فسد ظهاره منها لم يصر 
مظاهرا من زوجته حفصة لأنه جعل ظهاره منها مشروطا بظهاره من عمرة» فإذا فسد 
ظهار عمرة عدم الشرط المعتبر في ظهار حفصة وكذلك في الطلاق إذا قال لزوجته: إذا 
طلقت عمرة فأنت طالق لم تطلق عمرة وهي أجنبية ولا زوجته لأن كلامه لعمرة وهي 
أجنبية ليس بطلاق كذلك الظهارء وإنما كان هكذا لأن الأسماء إذا تعلق بها في الشرع 
أحكام كان وجود الأحكام مشروطاً في صحة الأسماءء وعدمها دليلاً على فساد تلك 
الأسهاء كاسم البيع والنكاح ويتعلق بهما مع الصحة ويزول عنهما بالفساد فلو قال: 
أردت بظهاري من عمرة الأجنبية لفظ الظهار في اللغة دون حكمه في الشرع يحمل على 


حت 
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قوله وصار ظهاره من عمرة وإن كانت أجنبية موجبا للظهار من حفصة بوجود الشرط 
فصل: والضرب الثاني : أن يصفها مع ذكر الاسم بالأجنبية فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن يخرج مخرج الشرط كقوله: إذا تظاهرت من عمرة أجنبية فأنت علي 
كظهر أمى فقد جعل كونها أجنبية شرطا في ظهاره منها لآنه حذف الألف واللام 
الموضوعين للتعريف ونصب على الحال فصار كقوله: إذا تظاهرت من عمرة وهي 
أجنبية فأنت علي كظهر أمي فمتى تظاهر من عمرة وهي أجنبية لم يصر مظاهراً من 
زوجته حفصة لأنه متى تظاهر منها بعد نكاحها لم تكن أجنبية وقد شرط أن يكون عند 
الظهار منها أجنبية فصار الشرط في وقوع الظهار على حفصة معدوما في الظهار من 


ا 

والضرب الثاني: أن يخرج مخرج التعريف فيقول: إذا تظاهرت من عمرة 
الأجنبية فأنت يا حفصة علي كظهر أمي» فإن تظاهر من عمرة قبل نكاحها لم يصر 
مظاهراً لفساد ظهاره من عمرة» وإن تظاهر من عمرة» صح ظهاره منها. وهل يصير 
مظاهراً من حفصة أم لا . على وجهين: 

أخدهها: لا يصير مظاهراً من حفصة تعليلا بأن دخول الآلف واللام في الأجنبية 
يجعل هذه الصفة فيها شرطاً فإذا تظاهر منها بعد نكاحها لم يوجد الشرط فلم يصر 
كذاغر امو خط تعليلا بأن دخول الألف واللام للتعريف دون الشرطء وأصل هذين 
الوجينيق قرو الأرمان أن يقول عا 1 أكلق هده السوة فاكليا قط وال جهن 
العبى تكلم قيضا ف له وجهان ١‏ 

أخدهما: يحيك تعليلة بإلجرائه ميخرى الشرط. 


والثانى : لا يحنث لأنه بالتعريف أحق . والله أعلم . 


0 
٠ 


بَابُ مَا يُوحِبُ عَلَّى المُتَظاهِرٍ الكَفَارَة 
من كتَابّي الظَهَارٍ قديم وَحَديد وَمَا دَخَلَهُ منّ اختلاق أبي - حَنئْفة وَائْن 


أبي لَيْلَى والشَافعَيٍّ رَحْمَةٌ النّهُ عَلَيِهُمْ 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَحَمَهُ “الله تقال > قال اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ثم يَعْودُونَ لما 
الوا فَتَحْرِيرُ د رَقَبَة* [التداذلة ]ايه قال وَالْذق عَقَلْتُ مما سَمعْتُ ع ادلو 
تَانُوا» الآية أنه نَهُ إذَا أَنتْ عَلَى الممَطَاهِرِ مُدَةبعْدَ اقول يالظَهَارٍ لَمْ يُحَرْمُها بالطَلاقٍ الذي 
تخرم به وَجَبث عليه الكمَارةُكأنهُمْيَذهبِونَ إلى أله ذا سك ما حَوَمَ عَلَى نَفْسِهِ فَقَدْ عَادَ 
لما قَالَ فَحَالَمَة فَأَحَلَّ ما حَدَمَ وَل أَغلّمُ مَعْنى أَؤْلَى به مِنْ هَذَا». 

قال الماوردي : اختلف الفقهاء في كفارة الظهار على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: وهو قول مجاهد وسفيان الثوري أنها تجب بلفظ الظهار من غير عود. 

والمذهب الثاني : وهو قول أبي حنيفة أنها لا تجب بالظهار ولا بالعود ولا يستقر 
ثبوتها في الذمة وإنما هي شرط في الاستباحة كالطهارة في صلاة التطوع ليست واجبة 
عليه وإنما هي شرط في فعل الصلاة فإن وطىء قبل التكفير لم يلزمه الظهار وكان شرطاً 
في استباحة الوطء الثاني فإن وطىء ثانية لم تجب وكان شرطأ في استباحة الوطء 
الغالك كذلك أبدا. 

والمذهب الثالث: وهو قول الشافعي وسائر الفقهاء أنها تجب بالظهار والعود 
وجوباً مستقراً. واختلف من قال بهذا في العود على أربعة مذاهب: - 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أن العود هو أن يمسك عن طلاقها مدة يمكنه فيها 
الطلاق. 

والثاني : وهو مذهب داود وأهل الظاهر أنه إعادة الظهار ثانية بعد أولى فيقول * 
أنت علي كظهر أمي أنت علي كظهر أمي 

والثالث: وهو مذهب مالك أنه العزم على الوطء . 

والرابع : وهو مذهب الحسن وطاوس والزهري أنه الوطء . 

تكبو نان معام تنوه عاك اتساب قجبية بالظبار بوجدورر أن العؤذ قد 
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إعادته في الإسلام بعد تقدمه في الجاهلية برواية محمد بن كعب عن عجرة ة عن خولة 
بنت ثعلبة أنها كانت تحت أوس , بن الصامت وكان به لمم وكان إذا أخذه لممه ذهب 
ليخرج فتمنعه فيقول: : أنت علي كظهر أمي إن لم ترسليني لأجلدنك مائة فنزل فيهما 
فرآن الظهان وابعدك بقوله تعالى #وإِنّهُمْ لَيَقُولُونَ منكراً م مِنّ الْقَوْلِ وَرُوراً». فأوجب 
الكفارة بالمنكر الزور والظهار هو المنكر والزور دون اعرف ولأن الله تعالى نهى عن 
الظهار فكان العود فيه هو فعل المنهى كما قال في جزاء الصيد : الوَمَنْ عَاءَيَنْتقَمُ الل 
من [المائدة: 40] يعني إلى فعل ما نهى الله عنه وكما قال في الربا «عَفَا اللَّهُ عَمَا 
سَلَفَ» فإن عاد يعني إلى ذلك المنهي فينتقم الله منه ولأن الظهار قد كان طلاقاً فى 
الجاهلية فنقل حكمه إلى ما استقر عليه في الشرع فاقتضى أن يكون حكمه معتبراً بلفظه 
كالطلاق. 

والدليل عليه قول الله تعالى اوَالَّديْنَ يُظاهِرُؤنَ منْ نِسَائِهِم كُمّ يَعُودُونَ لمَا قَانُوا 
َتَحْرِيرُ رَقَبَةِ4 [المجادلة : '] فجعل الكفارة واجبة بشرطين : 

أحدهما: الظهار والآخر العود فاقتضى أن لا تجب بأحدهما. فإن قيل: فيحمل 
على العود في الإسلام بعد تقدمه في الجاهلية . 

أحدها : أنه لو كان محمولاً على هذا لذكره بلفظ الماضى دون المستقبل فقَال 
تعالى #والذين يظاهرون من نسائهم »* وفي ذكره باللفظ اللطاو ص م 
التأويل . 

اي أ كن محر على ا كوه ل رت كفي مر 


والثالث: أن النبي كلِ أمر أوس بن الصامت وسلمة بن صخر بالكفارة عن 
ظهارهما ولم يسلهما عن ظهارهما في الجاهلية ولو كان شرطاً في الوجوب لسألهماء 
فإن قيل: فما سألهما عن العود فلو كان شرطاً في الوجوب لسأل قيل: العود الإمساك 
عن الطلاق وقد علم أنهما لم يطلقا فَعْلم بذلك عودهما. لأن الظهار والإيلاء كانا 
طلاقآفي الجاهلية فنقلا في الشرع إلى موجب الكفارة ثم ثبت أن الكفارة في الإيلاء 
تجب بشرطين اليمين والوطء فوجبٍ أن تكون الكفارة في الظهار بشرطين الظهار 
والعود. وأما الجواب عن الخبر: فهو أن ليس في تكرار ظهاره دليلاً على تقدمه قبل 
إسلامه. وأما الجواب عن قوله لوإنَّهُمْ لِيَقُولُونَ مُنكراً م منّ الْقَوْلِ وَؤُوراً» فهو أن قول 
الزوؤامن ريوط التعريع والكتارة في الالية الأخري معلقة بشرطي الظيار والعرة. 
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وأما الجواب عن قوله: العود فعل المنهى عنه» فهو أن ذلك غير مسلم بل هو 
الرجوع» والمنهي عنه هو تحريم الظهارء والرجوع فيه أن يحرمها بالطلاق فكان في 
هذا دليل على ما قلنا. 

وأما الجواب عن استدلالهم بالطلاق: فهو أن الطلاق مطلق والظهار مقيد ولو 
جاز حمل أحدهما على الآخر كان حمل المطلق على المقيد أولى من حمل المقيد على 
المطلق وإذا لم يجز هذا كان حمل كل واحد منهما على موجبه أولى . 

فصل: وأما داود فاستدل على أن العود إعادة الظهار ثانية بعد أولى بقول الله 
تعالى #ثم يعودون لما قالوا» فتجيء منه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن العود إلى الشيء هو فعل مثله كما قال تعالى #ولو ردوا لعادوا لما 
نهوا عنه» [الأنعام: 8؟] يعني إلى مثل ما نهوا عنه من الشرك فاقتضى أن يكون عود 
الظهار إعادة مثله. 

والثاني: قال «لما قالوا» فاقتضى أن يكون العود قولاً لا إمساكاً كما قلتم ولا 
معاد كماافاله يراكم . 

وأما الثالث: فإنه لو أراد العود إلى غير القول لقال «ثم يعودون» كما قال النبي 
يِه «العائد في هبته كالعائد في قيئه» فلما قال «لما قالوا» دل على أنه إعادة القول» كما 
قال سبحانه 8الَذيْنَ نهوا عَن الَجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لما نهوا عَنْهُ [المجادلة: 8] يعني 
من قول النجوى . 1 

والدليل عليه قوله تعالى #يعودون لما قالوا» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن حقيقة العود في الأفعال دون الأقوال يقال: عاد يعود عوداً في 
الفعل» وأعاد يعيد إعادة في القول» فلو أراد إعادة القول لقال «ثم يعيدون لما قالوا». 

والثاني : أن إعادة القول محال كإعادة أمس لأنه لا يتهيأ اجتماع زمانين ولا بد 
فيه من إضمارء فداود يضمر مثل ما قالوا في التحريم بالقول ونحن نضمر بعض ما 
قالوه من التحريم بالإمساك. وما قلناه من الإضمار أولى لأن العود في الشيء هو 
الرجوع عنه دون المقام عليه كما قال مَِْةِ «العائد في هبته كالعائد في قيئه» . 

والثالث: أن العود هو مفارقة الحال التى هو فيها إلى حال كان عليها كما قال الله 
تعالى #وإن عدتم عدنا» [الإسراء: 4]. 00 

وكما قال الشاعر: 
لود ترف وو ما ل وه وو ...لقعا هيحان والفوه احفووة 





000 ويروى مثله عن مالك بن نونرة. انظر اللسان مادة[عود]. 
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والحال التي هو عليها: تحريم الظهار» والتي كان عليها: إباحة النكاح» فكان 
حمله على ما ذكرنا من إمساكها على ما كان عليه من الإباحة أولى من حمله على ما هو 
عليه من إعادة التحريم. ويدل عليه أن النبي كَلكْةِ أمر أوس بن الصامت وسلمة بن صخر 
بالكفارة عن طهارهما ولم يسلهما عن إعادته ولو كان عود القول شرط لسأل» ولأن 
كفارة الظهار معلقة بلفظ وشرط فاقتضى أن يكون الشرط يخالف اللفظ دون إعادته 
كالإيلاء وسائر الأيمان» ولأن القول الذي تلزم به الأحكام لا يقتضي التكرار 
كالأيمان. : 


وأما الجواب عن قولهم: إن العود في الشيء هو فعل مثله فمن وجهين: - 


أحدهما: ما ذكرنا من أن حقيقة العود الانتقال إلى ما كان غليه دون المقام على 
ما هو عليه . 

والثاني : أن العود إلى مثل ما تقدم من الإباحة دون ما هو عليه من التحريم وأما 
الجواب عن قولهم: أنه وصف العود بالقول دون الفعل فمن وجهين: - 

أحدهما: أنه عود إلى القول بنقضه وإبطاله لا بتصحيحه وإثباته فكان ما ذكرنا 


والثانى : ما ذكره الأخفش أن في الكلام تقديماً وتأخيراً لأن قوله ١ثم‏ يعودون». 
كلام تام وقوله «لما قالوا» عائكد إلى تحرير الرقبة ويكون تقدير الكلام ثم يعودون 
فتحرير رقبة لما قالوا». 


وأما الجواب عن قولهم: إنه لو أراد العود إلى غير القول لقال «ثم يعودون فيما 
قالوا» فمن وجهين : 


أحدهما: أنه لو أراد العود إلى القول لقال «ثميعودون لما قالوا» وسط بين 
الحقيقتين» فاقتضى أن يحمل العود على تعين الحال الجامعة بين الأمرين كما قال 
الشاعر: : 


تلك المكارم لا قعبان من لبن وكا بت ناذا مح ل ة 


.)1١ 5 /8( المفصل‎ 
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والجواب الثاني : أن القول هاهنا عبارة عن القول» كما قال الله تعالى: واغْبْدٌ 
07 يَأَنِكَ الْيَقئْنَ * [الحجر: 5 أي المتيقّن» وكقولهم الله رجائي وأملى أي 
مرجوي 1 والقول هو التحريم فكان العود الرجوع عنه . 

فصل: وأما مالك فاستدل على أن العود هو العزم على الوطء بقوله تعالى: لثم 
يعودون لما قالوا»# وثم موضوعة في اللغة للمهلة والتراخي فأوجبت أن يكون بين 
مهلة؛ ولما روي أن خولة حين شكت إلى رسول الله يخ أن أوسا ظاهر منها وقد 
عزم على وطئها فأوجب الكفارة عليه فدل على أن العزم على الوطء هو العود. 
ولآنه بالظهار عازم على تحريم الوطءء فاقتضى أن يكون العود فيه العزم على فعل 
الوطء لأن العود هو الرجوع عن الشيء ء إلى ضده والدليل عليه قوله تعالى #ثم يعودون 
لما كالوًا والعوة إما أن يكون قعل عتدنا ازاتري عزنب عيزقاه' ليس العوم قرلا بولا 
فعلاً فلم يجز أن يكون عوداً. 

ولأآن أوس بن الصامت ظاهر من زوجته خولة فأمرهالنبي كَل بالكفارة ولم يسله 

فإن قيل: فقد روينا أن خولة أخبرته أنه عزم على وطئها فعنه جوابان: - 

أحدهما: أن هذه الرواية ما أثبتها أحد من الرواة ولا ما أفصحت به من الشكوى 
ومضى هذا الذكر. 

والثاني : أن الكفارة واجبة على أوس دونها ولو كان وجوبها متعلقاً بالعزم لكان 
هو مسؤول عنها ولما اكتفى بقولها دونه » ولأنه أمسكها زوجة بعد الظهار مذة يقدر 
فيها على الطلاق فوجب أن تلزمه الكفارة كالعازم على الوطءء ولأنها كفارة تجب بلفظ 
وشرط فوجب أن يكون الشرط مخالفة ذلك اللفظ كالأيمان. ولأن العزم وحديث 
النفس معفو عنه لقول النبي يك اعفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما حدّثت به أنفسها» . 

وأما الجواب عن قوله ثم يعودون لما قالوا وأن ذلك وجب للتراخي والمهلة فمن 
وجهين : 


أحدهما : ل ا ا 5 
يَفعلون 4 مو تين ” 7 43] ثم نَابَ عَلَيِهِمْ لِيَتُوبُوا» [التوبة: ]١١8‏ 8د ثُمّ كَانَ من الْذيْنَ 
ا 0 


والثاني : أننا نستعملها على الحقيقة في التراخي والمهلة لأن عقد التكاح أباح 


4< :سل ل ل لللدلللل كتاب الظهار/ باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة 
الإمساك والوطء والظهار حرمهما فالعود هو الرجوع إلى إباحتها فصار متراخياً عن 
الأول 3 ١‏ 


وأما الخبر: فقد مضى الجواب عنه.. وأما الجواب عن قوله: أنه بالظهار هو 
عازم على تحريم الوطء .وهو أنه بالظهار محرّم وليس بعازم على التحريم . 

فصل: وأما الحسن وطاوس والزهري فاستدلوا على أن العود الوطء بأن سلمة بن 
ضخر وطىء بعد ظهاره فأمره رسول الله كَلةٍ بالكفارة فاقتضى أن يكون ذكر السبب 
شرطاً في وجوب التكفيرء لما روي أن ماعزاً زنا فرجم وسرق سارق رداء صفوان 
فقطعء ولأن الظهار والإيلاء تشابها في الجاهلية في كونهما طلاقاً وفي الإسلام في 
إيجابهما الكفارة ثم ثبت أن الكفارة في الإيلاء تجب بالوطء فكذلك في الظهارء ولأنه 
بالظهار محرم لوطئها فاقتضى أن يكون العود فيه مخالفته بوطئها. والدليل عليه قوله 
تعالى : لفَتَحْرِيرُ رقبة من قبل أن يتماسًا» فأوجب الكفارة قبل المسيس فلم يجز أن 
يكون وجوبها معلقاً بالمسيس ولأن النبي كَل أمر أوساً بالكفارة قبل وطئه ولا يجوز أن 
يأمره بالتزامها قبل وجوبهاء ولأنه أمسكها زوجة بعد الظهار مدة يقصر نبها على 
الطلاق فوجب أن تلزمه الكفارة كالوطء ولأن ما ذكرناه في العود من كونه إمساكا عن 
الطلاق أعم الأقوال لأنه يقتضي وجوب الكفارة به وبإعادة القول وبالعزم على الوطء 
وبالوطء فكان أولى كالعلل يكون الأعم منها أولى من الأخص. ‏ 

وأما الجواب عن أمره سلمة بن صخر بالكفارة بعد وطئه وهو أن الوطء تال 
للسبب المنقول وهو الظهار فاحتمل أن يكون الحكم بالتكفير عائداً إليهماء واحتمل أن 
يكون عائداً إلى الأول منهماء فلما أمر أوسا بالكفارة قبل وطئه دل على تعلق وجوبها 
بما تقدم وطئه من ظهاره وإمساكه . 
ظ وأما الجواب عن التشبيه بالإيلاء فالنص الوارد فيهما يمنع من الجمع بينهما لأنه 
مأمور بالكفارة في الظهار قبل الوطء والإيلاء بعده فلم يجز الجمع بينهما لأنه مأمور 
بالكفارة في الظهار. 

وأما الجواب عن قولهم إن مخالفة التحريم تكون بالوطء 55 
المخالفة تكون بالإمساك . 

فصل: وأما أبو حنيفة فاستدل على أن كفارة الظهار لا تجب في الذمة بقوله 
تعالى : لفَكَحْرِيْر رَقَبَة بة منْ قَبْل أَنْ يَتَمَاسَا؛ فاعتبر في الأمر بها الإصابة» فاقتضى أن لا 
تجن ليا ثم قذمها حلي الإمنابةفاقضى أن لا تحبا يهاء لأن الوجوب المتعلق 
بسبب لا يجوز أن يكون قبل وجود السبب» واقتضى أن لا تجب بعد الإصابة لأنه أمر 
بالتكفير قبلها فامتنع بهذا التنزيل أن يثبت في الذمة. ش 
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واستدل على إبطال ما ذكرنا من العود مع ما قدمناه من دلائل المخالفين لناء بأن 
العود لو كان هو الإمساك عن طلاقها بعد الظهار لوجب إذا ظاهر من الرجعية أن يصير 
عائداً إن أمسك عن طلاقها وأن لا يكون مظاهراً لما قد تقدم من طلاقها قال: وأنتم 
تقولون يكون مظاهراً ولا يكون عائداً فبطل ثبوت ظهاره أن يكون الطلاق رافعاً وبطل 
بإسقاط عوده أن يكون الإمساك عوداء قال: ولأن الإمساك بعد الظهار,استصحاب له 
والمستصحب للشيء لا يكون مخالفاً له والمخالف للشيء لا يكون عائدا إليه فبطل أن 
يكون الإمساك عوداء قال: ولأن العود إلى الشيء لا يكون إلا بعد المفارقة له والمحل 
لا يكون مفارقاً فلم يصر عائدا. 

والدليل عليه مع ما قدمناه من الدلائل على مخالفينا قوله تعالى «إثم يغودون لما 
قالوا فتحرير رقبة* فأوجب الكارة والظيان :والقيرد أنه جسلة شرعلا "حقيه :بالخزاء 
والجزاء إذا علق بشرط اقتضى وجوبه عند وجود الشرط» ولأن النبي كَلهِ أمر أوس بن 
الصامت بالكفارة قبل وطته وأمره على الوجوب فدل على ثبوت الكفارة في الذمة قبل 
الوطء وبعده وأن ليس الوطء شرطاً في الوجوب» ولأن الكفارة المتعلقة بسبب تقتضي 
الوجوب عند وجود ذلك السبب اعتباراً بسائر الكفارات» ولأنه تكفير بعتق فجاز أن 
يثبت في الذمة قياساً على الكفارة القتل . 

فأما الجواب عن استدلاله بأن الله تعالى علق وجوب الكفارة بالإصابة» فهو أنه 
علقها بالعود بعد الظهار ومنع الإصابة قبلها فبطل ما فهمته فيه وسقط الاستدلال بها. 

وأما الجواب عما ذكره من ظهار الرجعية فهو أن العود عندنا هو الإمساك عن 
تحريمها بعد الظهار والرجعية محرمة فلم يصر بترك الطلاق عائداًء والظهار يقع عليهما 
إذا كانت في حكم الزوجية والرجعية تجري عليها أحكام الزوجية فوقع عليها الظهار 
فلما اختلف عليه الظهار والعود جاز أن يثبت في الرجعة حكم الظهار دون العود. 


آنا الهرات غم قولة :إن المستديم لا يكون مخالفاً والمخالف لا يكون عائداء 
فهو أنه استدام إمساكها والظهار يمنع منه كما دالت و لمجا لنيه يجن انيشمو 
عائداً قال الله تعالى #أَلَمْ ب ئَرَ إلى الْذَيْنَ تهُواءَ عَن النَّجْوَّى ثم يَعُودُونَ لِمَا نَهُوا 
عَنْهُ» [المجادلة: 4]. 


وأما الجواب عن العود يكون بعد المفارقة» فهو أنه قد يكون العود قبل المفارقة 

قال الله تعالى حَنَّى عَادَ كَالْعْرْجُون الْقَدِيم4 [يس: 9"] وأنه عائداً إلى ما قبل الظهار 
فصار مفارقاً ولولا ما قدمناه مع من تقدم لكان الكلام مع أبي حنيفة أبسط وأطول. 
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لل 
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مسألة: قَالَ الشَّافعي رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أَمْكَنَهُ أَنْ يُطَلَقَهَا لم يَفْعَلْ لَرَمَئْهُ 
الكَمَّارَةٌ وَكَذَلِكَ لَوْ مَاتَ أو 





؟ مَاتَتٌ). 

قال الماوردي: اعلم أن الكفارة إذا وجبت عليه بالعود وهو ما ذكرناه من 
إمساكها بعد الظهار مدة يقدر على تحريمها بعد بطلاق لم تسقط عنه بعد الوجوب بما 
حدث بعد من طلاق أو لعان إجماعاً ولا بما حدث من قوله أو قولها وقال مالك: إذا 
مات بعد العود الذي هو عنده العزم على الوطء سقطت الكفارة عنه بعد وجوبها 
استدلالاً بأن وجوب الكفارة بالعزم على الوطء الصدقة في مناجاة الرسول كَل بالعزم 
على مناجاته» ثم لو وجبت بالعزم سقطت بفوت المناجاة فكذلك كفارة الظهار.ء وهذا 
خطأ لأن ما وجب من الكفارات لم يسقط بغير أداء كسائر الكفارات» ولأنه لو فات 
الوطء بالتحريم لم تسقط به الكفارة كذلك إذا فات بالموت» فأما صدقة المناجاة 
فمنسوخة الحكم فلم يجز أن يجعل أصلاً لحكم ثابت» على أن صدقة المناجاة قد كان 
وجوبها بالعزم على المناجاة موقوفا على فعل المناجاة وجرى تقديمها مجرى تقديم 
الطهارة على الصلوات وخالف عود الظهار لاستقرار الوجوب به والله أعلم. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حال الموت بعد الظهار من أن يكون قبل زمان 
العود أو بعده. فإن كان بعد زمان العود لم تسقط به الكفارة على ما قدمناء وإن كان 
قبل زمان العود وهو أن يموت عقيب ظهاره قبل أن يمضي عليه زمان طلاقها أو تموت 
الزوجة فلا كفارة عليه لأنه ما أمسكها بعد الظهار ولا قدر على طلاقها بالموت. 

فصل: وأما إذا تعقب الظهار ردة» فإن كانت قبل الدخول وقعت بها الفرقة سواء 
كانت من جهته أو من جهتها وقامت مقام الطلاق البائن في إسقاط العودء وإن كانت 
بعد الدخول قامت مقام الطلاق الثاني الرجعي في سقوط العودء وكان النكاح موقوفا 
على انقضاء العدة فإن عاد المرتد إلى الإسلام قبل انقضاء العدة كانا على النكاح وصار 
غاكذا وفيها قير كه غائكا وهات 

أحدهما : يصير بالإسلام عائداً . 

والثاني: أن يمضي بعد الإسلام زمان العودء وإن أسلم المرتد بعد انقضاء العدة 
بطل النكاح» فإن استأنف نكاحه ففي عود الظهار قولان على ما مضى ثم بماذا يصير 
عائدا وجهان. والله أعلم. 

فصل: ولو تعقب الظهار جنون أو إغماء لم يقدر الزوج فيه على الطلاق صار 

عائداً لأن الجنون لا يحرم بخللاف الردة» والقصد في العود غير معتبر فلم يؤثر فيه 
الجئون. 


كتاب الظهار/ باب ما يوجب على, المتظاهر الكفارة 





مسآلة: قال الشَافعيُ قي اللْدعَنة: ومن قر الله 0 وَتَعَالَى #منْ قبل 
أَنْ يَكَمَاضًَا» وَفْتٌ لَأَنْ يُوَدّيَ مَا وَجَب عَلَيّْهِ قَبْلَ المُمَاسَّة حَبَّى يُكَمْرَ وَكَانَ هَذَا وَاللهُ أعلَمُ 


عُقَوبَة مُكَفْرَةَ لقَوْلٍ الزُور) . 
ال م ل 
رة. 


وقال الشافعي: فكان هذا عقوبة مكفرة لقول الزور ل 
ماقي قر أن روطو قبل الكفارة كان عاضياً بوطئه كمعصيته بالوطء في إحرام أو 
حيض ولا تسقط الكفارة عنه ولا تتضاعف عليه. ار ا الا ا 
دوست ومجاهد تتضاعف عليه فتلزمه كفارات. وقال سعيد بن جبير والزهري تسقط 
الكفارة وكلا القولين مخالف للنص والقياس لأن رسول الله يله أمر سلمة بن صخر 
البياضي وقد وطىء في ظهاره قبل التكفير أن يكفر كفارة واحدة فلم يسقطها ولم 
يضعفها فكان نصاً يبطل به القولين. ولأن الكفارة عبارة مؤقتة كالصلاة والصيام فلم 
يكن فوات وقتها مبطلاً لها ولا موجباً لمضاعفتها كالصلاة والصيام والله أعلم. 

فصل: فأما تعجيل كفارة الظهار قبل وجوبهاء فإن كان مكفراً بالصوم لم يجز لأن 
عبادات الأبدان لا يجوز تقديمها قبل الوجوب. وإن كفر بالعتق أو الإطعام فإن كان 
قبل الظهار والعود لم يجزه لأن حقوق الأموال إذا تعلق وجوبها بشرطين لم يجز 
تقديمها قبل وجود أحدهما وإن كان بعد الظهار وقبل العود وذلك بأن يطلقها عقيب 
ظهاره ثم يكفر قبل مراجعتها ففيه وجهان: 

أحدهما: يجوز تعجيلها لوجود أحد شروطها كتعجيل الزكاة بعد النصاب وقبل 
الحول وكتعجيل الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث . 

والوجه الثاني: لا يجوز تعجيلها مع وجود أحد الشرطين» لأن الثاني منهما 
محظور فصار بالتعجيل متهيأ لارتكاب المحظور وهكذا القول في تعجيل الكفارة 
بالتتخ قل احتف إذا كان الحدت معصية: ٠‏ 


مسألة : قَالَ الشافعيُ رضي اللّهُ عَنْهُ : مدا من الما حبنت حبّئت أن يُمتَعَ القبل 
وَالتَلَدَدُ اختِياطاً حَبَّى يُكَمْرَ فَإِنْ لم ل لوكا يقال له أ اللا في وَفْتَ 


كذَا وَقَبَلَ وَفَتَ كذَا فَيَذْهَبُ الوَفْتُ فَيُوَدَيْهَا بَعْدَ الوَقْت لأنّهَا فَوْضْه . 


قال الماوردي: أما وطء المظاهر قبل التكفير فقد ذكرنا تحريمه بالنص 


:1 كتاب الظهار/ باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة 





والإجماع. وأما ما سواه من الاستمتاع كالقبلة والملامسة والتلذذ بما دون الفرج ففي 
تحريمه قولان: 

أحدهما : وهو ظاهر كلامه هاهنا وفي كتاب الأم أن اجتنابه احتياط وفعله غير 
محرم لأنه قال أحببت أن يمنع القبلة والتلذذ احتياطاً ووجهه قول الله تعالى لمِنْ قَبْل 
أن يكمَاسَا4 والمس في عرف الشرع عبارة عن الوطء كما قال تعالى : اوَإِنْ طَلَقْشْمُومُنَ 
مِنْ قبل أَنْ تَمَسُوهُنَ4 [البقرة : 37707] ولأن تحريم الوطء في الحيض والصوم لا يوجب 
تحريم التلذذ بما سواه كذلك في الظهار لبقاء ب واستباحة الدواعي ٠‏ بن الطيب 
وغيره وهذا قول أبي خنيفة : 


والقول الثاني : : وهو لاقن اديه في المديم أنه يحرم عليه التلذذ بما دون الفرج 
كما يحرم عليه الوطء ذ في الفرجء لأنه قال في القدب رايت أن يمنع القبل والتلذذ وكان 
ظاهر هذا الكلام يوجب التحريم ووجهه قول الله تعالى #منّ قبل أنْ يَتَمَاسَاك وحقيقة 
المس التقاء البشرتين ولأنه بالظهار قد جعل تحريمها عليه كتحريم أمه وكل الاستمتاع 
بأمه حرام وكذلك في الظهار. ولأنها مباشرة فوجب أن تحرم على المظاهر كالوطءء 
ولأنه لفظ يوقع تحريمها في الزوجة فوجب أن يمنع من الوطء وتوايعه كالإحرام 
7 ربخي و01 أعلم . 


7 اسن 
متتابعين قبل الوطء كالحنق وهو نص قال الله تعالى لاصيا هري يعني بن قبل أ 
يَتَمَاسَا» [المجادلة : 5] فإن وطىء في نهار الصوم عامداً بطل صومه وتتابعه واستانف 
صوم ا وإن وطىء 1 
ل ا ا 0 
قَبْلِ أَنْ يتَمَاتَا4 ومنها دليلان: 


أحدهما : أنه نهى عن الوطء فيه وقبله والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. 


والثاني : أنه أمر بصيام شهرين ليس قبلهما مسيس ويمكنه أن يأتي بصوم شهرين 


و 





كتاب الظهار/ باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة 
ليس فيهما مسيس فوجب أن يلزمه العدول إلى ما أمكنه وإن سقط عنه ما لم يمكنه لأن 
العجز عن أحد الأمرين لا يوجب سقوطهما معاء قالوا: ولأنه وطء في شهري صيام 
الظهار فوجب أن يبطل التتابع كالوطء عمداً بالنهار» قالوا: ولأنه تحريم وطء لا 
يختص يزمان فاستوى حكمه بالليل والنهار كالاعتكاف . 

ودليلنا: قول الله تعالى لمَصِيَام شَهْرَيْن مُتَتَاِمَينَ مِنَ قَبْلٍ أَنْ يكَمَاسَا فاقتضى 
الظاهر أن يأتي بصيام شهرين ليس قبلهما ولا فيهما مسيس وهو ليس يقدر على ذلك 
بعد وطئه فكان البناء أقرب إلى الظاهر من الاستئناف» لأن صوم شهرين أحدهما قبل 
المسيس والاخر بعده أقرب إلى الواجب من صوم شهرين هما جميعا بعد المسيس» 
فكان استدلال الشافعي بها من هذا الوجه لا من جهة النص فيتوجه احتجاج الكرخي في 
الاستدلال بهاء ولأنه وطء لم يبطل به الصوم فلم يبطل به التتابع كوطء غير المظاهر 
منها وكالوطء في ليل صيام كفارة القتل. فإن قيل فوطء المظاهر محرم ليلا ونهاراً 
فجاز أن يبطل به التتابع بالليل كما يبطل به في النهار كتحريمه فيهما وليس كذلك 
الوطء في ليل الصوم في كفارة القتل لأنه غير محرم ولا وطء غير المظاهر منها لأنه 
ليس بمحرم فكان التحريم علة في إبطال التتابع فلم يصح القياس. قيل: ما لم يبطل 
الجابع بلجباجة لم يطل يسحظوره كالرنا وما أبطل النتايع سجظوره يطل بتاع كالاكل 
في نهار الصوم لشدة المجاعة خوفاً من التلف يبطل صومه وتتابعه؛ وإن فعل مباحا كما 
لو أكل من غير خوف وفعل محظور وإذا بطل تعليله بالحظر والإباحة كان تعليل التتابع 
بصحة الصوم وفساده أولى فصح القياس على كل واحد من الأصلين. 

وقياس ثان: هو أنه وطء في أثناء تكفير فجاز أن لا يبطل به التكفير كالاطعام . 

وقتاين كالكاة هن أن الوتياك منذا «نضاة اعنم ذا توق البلا لم يؤثن: في كنم 
الصوم كالأكل . 

واستدلال رابع: وهو أن هذا الصوم مشروط بشرطين التتابع وأن يكون قبل 
المسيس» فالتتابع صفة في المؤدي وقبل المسيس صفة في الأداء كالصلاة علقت 
بشرطين الوقت والترتيب وإن ثبت الفعل ثم كان عدم الوقت أو بعضه لا يسقط حكم 
الترتيب كذا الصوم هاهنا. 

فأما الجواب عن استدلالهم من الاية بأن النهي يقتضي فساد المنهي عنه فهو أن 
المنهى عنه هو الوطء وهو فاسد حرام. 

وأما الجواب عن استدلالهم منها بأنه يقدر على صوم شهرين ليس بينهما مسيس 
فهو أن ما ذكرناه أولى لأنه في البناء يأتي بأحد الشهرين قبل المعصية وبالثاني قضاء 
بعد المعصية. 


1.6 كتاب الظهار/ باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة 
: باب ما يوجب هر 


وأما:الجواب عن قياسهم على وطء النهار فالمعنى فيه أن الوطء لما أبطل الصوم 
أبطل التتابع ووطء الليل لما لم يبطل الصوم لم يبطل التتابع . وأما الجواب عن قياسهم 
على الاعتكاف فالمعنى فيه أن وطء الليل صادق زمان العبادة فأشبه وطء النهار وليس 
كذلك في الصوم؛ لآن وطء الليل لم يصادف زمان العبادة والله أعلم. 

مسألة : قال الشَافِعيٌ رَضِيَ الل عَنْهُ: ولو تطافه َأَتبَعَ الظهاة طلاّقاً تَحلّ فيه 
ِل زوج يَمْلِكُ الوَجْعَة أذ لآ يَملِكَُا نم َاجَمَهَا فََليِْ الكمَارَةُ ولو طَلَفَْا ساعة نَكَحَهَا 
لأنَّ مُرَاجَعَتَهُ إِيَاهَا بَعْدَ الطّلاقٍ كت مِنْ حَبْسِهًَا بَعْدَ الظّهَار (قال المزني) رَحِمَهُ اللَّهُ هَذَا 
علاق» أَضْلَه كُنُ نكاح جَدِيدٍ لَمْ يعمل فيه َلاق ولا ظَِاد إِاّ جَدِيدٌ وقد قال فِي هَدَا 
الكتّاب لَو تَظامَرَ مِنْها نم انعا طلاقا لآ يَملِكُ الوَجِعَة جعة َم َكَحهَا لَمْ يكن عَلَيهِ فاده 
د هَذَا ملك غَيْرٍ الأَوَلٍ الذي كَانَ فيْه الظَهادُ وَل ا أن يُظاهِرَ منْهًا ف َيَعُودَ عَلَيْهِ الظَهادُ 
00 جار ذلِكَ بعد ثلاث وَرَوْجٍ غَيْرِءِ وَعَكَذَا الإِيْلاه قال المزني رَحِمَهُ اللَّهُ هذا 

شه بأَضْله وَأولى ْله والقيّاسُ أن كُنَ عم كَانَ في ملك فَِدَا رَالَ ذَلِكَ ما فِْه مِنْ 
ب قلعا وال ذَلكَ النَكَاحُ رَالَ ما فيْهِ منّ الظهَار وَالإيْلاء» . 





قال الماوردي: وقد ذكرنا أن المظاهر إذا طلق عقيب ظهاره لم يكن عائداً ولا 
كفارة عليه لأن العود بما ذكرناه من إمساكها بعد الظهار مدة يمكنه فيها الطلاق وهو 
بالطلاق تغين عميتك سواء كان .رسهيا او نا بائناً لأنها تحرم عليه بالطلاقين معاً فلا تجب 
عليه الكفارة وإذا كان ذلك كذلك فإن كان الطلاق رجعياً فراجعها في العدة فالظهار 
نبحالة 'ويصير عائذا فيه تيجب الكفازة عليه وبماذا يصير عائداً فيه قولان : 


أحدهما : قاله هاهنا وفي كتاب الأم يكون عائداً بنفس الرجعة» وإن اتبع الرجعة 
طلاقاً لم تسقط الكفارة لأنه لما صار بإمساكه عن الطلاق عائداً فأولى أن يصير بالرجعة 
المنافية للطلاق عائداً. 


والقول الثاني: نص عليه في الإملاء أنه لا يكون عائداً بالرجعة حتى يمضي 
بعدها زمان العود بالإمساك عن الطلاق مدة يقدر فيها على الطلاق» فإن اتبع الرجعة 
طلافا لم يكن عائذا وإثملا كات كذلك: لآن الرسحة تراف للرى إلى الزوجية والغود هو 
إمساكها على الزوجية وذلك لا يكون إلا بعد الرجعة والله أعلم . 


فصل: وإن كان الطلاق بائناً أو رجعياً فلم يراجع حتى انقضيت العد سقط اليا 
في هذا النكاح. فإن نكحها بعقد مستجد كان عود الظهار فيه معتبراً بالطلاق الذى 


1:66 





كتاب الظهار/ باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة 
تقدمهء فإن كان ثلاثاً فعلى قوله في الجديد كله وأحد قوليه في القديم أن الظهار لا 
يعود. 

0 الثاني :في القديم أن 0 يعود. بلك دون 0 
0 إن قلنا: بغر الظهار 
فبماذا يصير عائدا؟ فيه وجهان تخرجامن القولين: 

اهما تين قدا م إن تع التكاح طلاقاً 0 تسقط الكفارة . 
لقب رن “كأ ال ماخر أن لا يمد اهار ف لكا ان وهو آحد 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ:ِ «قال وَلَّوْ تَظَاهَرَ منْهًا ثُمَّ لأَعَنْهَا مَكَانَهُ بلا 
فَصْل عمط الظَُّمَاد وَلَّدْ كَانَ حُبَسَهًا كَدْدَ ما يُنْكنةُ اللْعَانْ هَلَمْ يُلأْعنْ كانت عَلَيْه 
الكَمَّارَة» . 

قال الماوردي: أما إذا لاعن المظاهر بعد أن مضى عليه زمان العود فقد وجبت 
عليه الكفارة ولا تسقط عنه باللعان كما لا تسقط عنه بالموت وإن شرع في اللعان قبل 
مضي زمان العود فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قد قذف بالزنا ودخل فى اللعان فأتى بالشهادات وبقيت اللعنة 
الخامسة» فقال لها: أنت علي كظهر أمي ثم عقبها باللعنة الخامسة الموجبة للتحريم 
فلا يكون عائداً لأن تحريم الخامسة الموجبة للتحريم أغلظ من تحريمها بالطلاق 
الثلاث لأنها توجب التحريم المؤبد. 

والقسم الثاني : أن يكون قد قذفها بالزنا ثم ظاهر منها ثم عقبه باللعان فأخذ في 
الشهادات الأربع ثم باللعنة الخامسة ففى عوده وجهان: 


أحدهما: أنه يكون عائداً فتلزمه الكفارة لأنها لا تحرم عليه إلا باللعنة الخامسة 
والشهادات الأربع لا تحرم فكان أخذه فيها شروعاً في غير التحريم فلذلك صار عائدا . 
والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأكثر أصحابنا أنه لا يكون عائداً 
فلا تجب عليه الكفارة لأن تحريم اللعان لا يقع .باللعنة الخامسة إلا بعد الشهادات 


4 كتاب الظهار/ باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة 
الأربع فصار أخذه فيها شروعاً في التحريم ولأنه بأخذه في الشهادات الأربع كالمطول 
م اع امن به ا ل د 
بنت فلان بن فلان الفلاني طالق فأطال ذكر الاسم بالنسب لكب لحر فقال: 
طالق في سقوط العود كذلك هذا. 

والقسم الثالكث: أن يقدم الظهار تو يعقيه بالقدف ثم يعقيه بالعوجة إلى الحاكم 
والشروع في اللعان فالمذهب أنه يكون عائداً يجب عليه الكفارة لأن قذفها بالزنا ليس 
من ألفاظ التحريم ولا من جملة اللعان فصار عائداً.. وقال بعض أصحابنا لا يكون 
عاقنا بلا تسبي هليه الكفانه تعاراة يان اللعان لا يصح إلا بقذف فصار القذف من 
أسباب اللعان» وكذلك التوجه إلى الحاكم في المطالبة باللعان وزعم أنه وجد للمزني 
في جامعه الكبير عن الشافعي رحمه الله أنه قال: وسواء تقدم الظهار القذف أو تقدم 
القذف الظهارء وقد أنكر أبو إسحاق المروزي أن يكون ذلك في الجامع الكبير فإن 
كان في بعض النسخ فيجوز أن يكون سواء بين من يقدم الظهار على القذف وبين من 
يقدم القذف على الظهار في ثبوت العود لا في سقوطه والله أعلم. 





مسألة : قَالَ المزني رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ «قَالَ في كتّاب اختلاف أبِي حَييمَة وَابْنِ :أب لبلى 
لو تظادة عله تنا قله تقدنها خقق لفقي له يكل عله عكار كقه زى إلى ١‏ سملت 
اليّمِينُ سقط عَنْهُ حُكُمَ اليّمِينُ (قال المزني) رَحِمَهُ الله أَضْلٌ قَوْلِهِ إِنَّ المتَظَاهرَ إِذَا حَبَسَ 
امرََئهُ مُدَةَ يُمْكتُهُ الطَلاق َيِه دوجن عل الوذ بها ذا 
بَعْدَ التّظاهرٍ يَوْمَاً يُمْكِنْهُ الطلاق يْه فتركة فعَادَ إلى استخلالٍ مَا حَوْمَ فَالكَارَة لأزمة لَه 


في مَعْنَى قَوْلِهِ وَكَذَا قال لكات أذ مَانَتْ بَعْدَ الظَهَارِ وَأَمْكَنَ الطَلاقُ فَلَمْ يُطَلّقُ فَعلَْ 


قال الماوردي: اعلم أن الظهار ضربان: مطلق ومقيد. 

فالمطلق: أن يقول: أنت على كظهر آمئ ولا يقدن ذلك بمذة والعوة فيه نما 
ذكرنا من إمساكها بعد الظهار مدة يقدر فيها على الطلاق. فأما المقيد فهو أن يقول: 
آنك علع كظين آم :يوما أو شهرا أو .شنة ولا بطلعه على 'التابيد فتن كوته مظاهرا 
قولان: ش 1 ش 


أحدهما: لا يكون مظاهراً وبه قال مالك رحمه الله لأن تحريم الظهار يقتضي 
التأبيد كالأم فإذا قدره بمدة يخرج بالتقدير من حكم الظهار وصار كمن شبه امرأته بمن 


كتاب الظهار/ باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة كسسْتسس تخت ا ال الكت ل 101 
حرمت عليه في مدة ولا يكون مظاهراً جمعاً بين تأقيت المدة المشبه بها فعلى هذا لا 

فأما الكفارة: فإن لم يطأ حتى مضت المدة فلا كفارة علي وإن وطىء فى المدة 
ففي وجوب الكفارة وجهان: 

أحدهما : : عليه كفارة يمين على ظاهر ما قاله في هذا الموضع ويصير بخروجه من 
الظهار محرماً لها بغير ظهار فلزمته الكفارة كالإيلاء . 

والوجه الثاني : : وهو أصح لا كفارة عليه لأن لفظ التحريم موجب للكفارة في 
الحال من غير أن يتعلق بالوطء والإيلاء يمين وهذا غير حالف» ويكون قول الشافعي 
لو ا ا 0 

فصل: والقول الثاني: أنه يكون مظاهراً بالمؤقت كما يكون مظاهراً بالمطلق 
المؤبد وهذا أصح القولين لأن الظهار كالطلاق ثم ثبت أنه لو قال لها “انك طالق شهرا 
ار طلاقه مؤبدا كذلك إذا ظاهر منها شهراً صار مؤبداً فيستوي تقدير المدة وتأبيدها 

فى الظهار كما يستوي في الطلاق فيفرق تقدير التحريم وتأبيده فيْ المشبه بها فى 

الظهار والفرق بينهما: أن الوقت إذا دخل في الظهار وقد قابله 0 
فصار مظاهراً لتحقيقه التشبيه» وإذا دخل الوقت في المشبه بها لم يصر مظاهراً لأنه لا 
حقيقة لتحريم التشبيه فعلى هذا يصير عائداً بأن يطأ في المدة فإن لم يطأ حتى انقضت 
المدة فليس بعائد ولا كفارة عليه على ظاهر ما نص عليه في اختلاف أبي حنيفة وابن 
أب ليلى» فيكون الفرق بين الظهار المطلق» والمقيد في العود: فيكون العود في 
الظهار المطلق إمساكها من غير طلاق والظهار المقيد وطنها في هده الظهارء والفرق 
بين العودين فيهما: أن للمقيد غاية فجاز أن يكون الإمساك توقعاً لانقضائها فلذلك لم 
يصر عوداً وليس للمطلق فكان الإمساك منافياً لها ولذلك صار عوداً. 

والوجه الثاني: وهو قول المزني واختيار أكثر أصحابنا أن يكون عائدا فيه 
بالإمساك كعوده في الظهار المطلق لأن ما أوجب الكفارة لم يختلف صفتها بالتقييد 
والإطلاق كسائر الكفارات . 


وأجاب قائل هذا الوجه عما ذكره الشافعي في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى أنه 
أراد عقد الظهار بالوطء في مدة مقدرة كأنه قال: إن وطئتك في هذا اليوم فأنت علي 
كظهر أمي فإن لم يطأها فيه لم يصر مظاهراً فلم تلزمه كفارة وإن وطئها صار مظاهراً 
ولزمته الكفارة إذا مضى عليه زمان العود وإن لم يطأ حتى مضى لم يصر مظاهراً فلم 


4 كتاب الظهار/ باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة 
تلزمه الكفارة وإنما حمل ظاهر كلام الشافعي رحمه الله على هذا الإضمار لما ذكره 
المزني في علة العود والله أعلم . 

مسألة : قال الشَّافعيٌ رَحَمَهُ اللَُّ عاك (وَلَوْ تَظامََ ا قيل إن وُطْنثْ قَبْلَ 
الْكَمَّارَة خَرَجَتْ من الإيُلاءِ وانقيت وَِنْ القضث أزيعةٌ شور وَقَعَْتْ إن فلك انأ أَعْتَقٌ أو 





عع 


أَطْعمُ لَمْ تُمْهلْكَ أَكثَرَ ممًا يُنْكِتكَ اليم وما أَشْبَهَه ل 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا جمع بين الظهار والإيلاء ثبت حكمهما فإن قدَّم 
الظهار وعاد فيه ثم الى صار بعد الظهار مولياً ولا يمنع تحريم الظهار من ثبوت الإيلاء 
لأنها بعد الظهار زوجته وإن حرمت عليه وتكون مدة الإيلاء من وقت يمينه وإن كانت 
محرمة عليه بالظهار لأن تخريمها سب من هته فصار كتحريمها بإحرامه. وإن قدم 
الإيلاء ثم عقبه الظهار ثبت ظهاره وصار عائداً فيه ولا يمنع عقد اليمين في الإيلاء من 
ثبوت الظهار بعد لأنها بعد الإيلاء زوجته كهي قبل ويكون زمان الظهار محسوبا عليه 
في مدة التربص كما ذكرنا فإن كفر عن ظهاره في مدة التربص بعتق أو إطعام أو صوم 
شهرين أجزأه وسقط بالتكفير حكم الظهار وصار بعد مدة التربص كمولٍ غير مظاهرء 
وإن لم يكفر عن الظهار حتى انقضت مدة التربص فقد اجتمع عليه أمران متنافيان :. 

أحدهما: موجب للوطء قبل أن يكفر وهو الإيلاء. 

والثاني: مانع من الوطء حتى يكفر وهو الظهار فإن سأل أن يمهل في الإيلاء 
حتى يكفر عن الظهار نظر فإن كان ممن يكفر بالعتق أو الإطعام أمهل مدة يقدر فيها 
على العتق والإطعام كاليوم ونحوه لأن زمانه قريب يجوز الإنظار لمثله» فإن كان ممن 
يكفر بالصيام لم يمهل لأنه صوم شهرين إذا ضما إلى أربعة التربص صارت المدة ستة 
أشهر فمنع منه لمخالفة النص وطولب بحكم الإيلاءء فإن طلق فيه خرج بالطلاق عن 
حق الإيلاء وكان على ظهاره وإن أراد الوطء فيه أفتيناه بأن الظهار قد حرّم عليه الوطء 
قبل التكفير عنه. وهل يجب على المرأة منع نفسها منه أم لا على وجهين : 

أحدهما : لا يجب عليها منع نفسها منه وعليها تمكينه من نفسها إذا دعاها لأنه 
عم ب لس تمن وإن 

والوجه الثاني : بح جنك عا ستاريدى ليا لمكن نا علا 
التحريم وإن كان من جهته فهو عائد عليها ويختص بها كالرجعة فصار التحريم متوجها 
إليها فعلى هذا لا يسقط حقها من المطالبة بخلاف الرجعية لأن الرجعية جارية في فسخ 


انك 





كان الظهار/ بيات ها يوعب"عان المطاعي الكفارة 
وهده بالظهار غير جارية في فسخ.» فهل يتحتم بتحريم الوطء عليه طلاقها ويتعين؟ على 
وجهمة : 

أحدهما: أنه يتعين عليه الطلاق ويتحتم لأنه إذا كان مخيراً بين شيثين فعجز عن 
أحدهما تعين عليه الآخر كالكفارات فعلى هذا إن طلّنَ طوعاً وإلا طلّق الحاكم عليه 
عير ا فول بواجا 

والوجه الثاني : لا يتعين عليه الطلاق لأن عجزه عن الوطء بالتحريم كعجزه عنه 
بالمرض ثم لا يتعين عليه الطلاق في المرض كذلك لا يتعين عليه مع الظهار فعلى هذا 
000 بن العادن رضن اد شي اراد شي ار لي ا اده 
ولا يمهل فيه مع المهلة منه» فإذا كفر زال عذره ولزمه أن يفيء بالإصابة فيء معذور 
ا 1 


وض اه 


باب عتق المؤمنة في الظهار من كتابين قديم وجديد 


2 


مسألة: قَالَ الشافعيٌ ر- ل تتا انان الله نكال ف الظّهَارِ لفَتَحْرِيرُ 


- 
عَ 


َيه #<قال) َإذَا كَانَ وَاجداً لها او لتَّمِنهًا لَمْ يُجَرَئهُ غَيْدُهًا» . 


اا ا ا و ا 1 

نص القرآن قال الله عا دين باهر من ايه لم يوون لا لوا تخريز 
2000000 لَمْ يج قَصِيَامُ شَهْرَيْن مَُتَابعَيْن مِنْ قَبْل أن 
يتمَاسَا فَمَنْلَمْ يَسْمَطِيمَ فَطْعَام سِكَيْنَ مشكيناً» [المجادلة 0 

فإذا ثبت ترتيب البدل لم يكن العدول إليه إلا بعد (عدم) المْبْدَل. فمتى كان 
واجداً للرقبة أعتق ولم يصمء وإن كان عادماً لها واجداً لثمنها كان كالواجد لها في 
المنع من الصوم لأمرين : 

أحدهما: قوله تعالى: #قَمَنْ لَمْ يَحِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْن4 والقادر على الثمن منسوب 
إلى الوسوة كشا قال تعالى : «اتَلَمْ تجدُوا مَاءَ فَتبَمَّمُوا صَعيداً طيّبآ4» فكان الواجد لثمن 
الماء في حكم الواجد للماء. 


والثاني : أن حقوق الأموال إذا تعلقت بالذمم كان 00 لأثمانها في حكم 
الواجد لها في استحقاق فرضها كما قال تعالى #فَمَنْ ثم مع بِالْحُمْرَة إلى الْحَجَ فَمَا 
آسْتَئِسَرَ مِنَ الهّذي فَمَنْ لَمْ يَجذ قَصِيَامُ توه أبَام4» 00 في حكم 
الواجد للهدي في أن لا يجوز له الانتقال إلى الصومء وكما تقول أن الواجد لصداق 
الحرة في حكم من تحته حرة في أن لا يجوز له نكاح الأمة. . فإن قيل: فإن وجب عليه 
فى الزكاة ابئنة مخاض وهو واجد لثمنها جاز له الانتقال إلى ابن لبون ولم يكن الواجد 
افمنيا كانو اعيل لها 

قيل: الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: من طريق النص وهو أن النبي ككلِ قال «فإن لم تكن ابنة مخاض فابن 


كتاب الظهار/ باب عتق المؤمنة في الظهار 4.5 


لبون ذكره فراعى.وجود ابئة المنخاض في الحا فإذا لم تكن فيه وُجد شرط البدل فجاز 
العدول إليه» قال الله تعالى فى عتق الظهار لفَمَنْ لَمْ يَجذ قَصِيَامُ شَهرَيْن ن مَُتَابعيْن# فلم 
وزاك الا اذوه مان محري بون لكين :و القياك : 

وإلنانق :عر طريق التنتن نوهي آذ زه الماك في العتن قزاهيتا وتعوة مين ارت 
الفمن الكمارة ,فى الدمه فتولينا بير رتجرة القيق والقدن 

0 فإذا زور أن وجود الثمن كوجود الرقبة في المنع من الصوم فكان ما 

من الثمن غائباً عنه لم يكن له الصوم وانتظر بالعتق قدوم ماله» ولو كان ما 

تام ا ار 'وجهين: 

أحدهما: أن محل هدي المتمتع معين فروعي وجوده قبله في ملكه . 

والثاني: أن زمان الصوم في التمتع معين فروعي وجود الهدي قبله. وزمان 
الصوم في الظهار غير معين فروعي وجود الرقبة على الإطلاق. فلو وجد المظاهر 
الثمن ولم يجد الرقبة انتظر وجودها ولم يصمء ولو وجد المتمتع الثمن ولم يجد 
الهدي فيه وجهان: 

أحدهما: ينتظر القدرة على ابتياعها ولا يصوم كالمتظاهر . 

والوجه الثاني : يعدل إلى الصوم ولا ينتظر بخلاف المتظاهر والفرق بينهما ما 
ذكرناه من تعيين زمان الصوم فيه وعدم تعيينه في الظهارء فلو لم يجد المتظاهر الرقبة 
إلا بأكثر من ثمنها لم يلزمه الشراء ولم يجز له الصوم؛ ولو لم يجد المتمتع الهدي إلا 
بأكثر من ثمنه لم يلزمه الشراء وفي إجزاء الصوم وجهان على ما ذكرنا والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: : «وشَرَط اللَّهُعَرٌ وَجَلَ في رق لل مؤمتة 

اي ل ل مَا أَطلقٌ عَلَى 

شَرّط وَإِنَّمَا رٌَ الله ل وال المَسْلمِيْنَ عَلى عَلى المُسْلِمِينَ لآ عَلَى المُشْرِكيْنَ 

رض ال الى الشتقات قم بذك ار اله مِنّ الدَقَاب قلا 


يَجُورُ إلا من المُؤْمِنِينَ2. 





قال الماوردي: وهذا صحيح.. لا يجوز أن يعتق في كفارة الظهار إلا رقبة 
مؤمنة وكذلك في كل عتق في كل كفارة حتى قال الشافعي رحمه الله في عتق التذر 
المطلق أنه لا يجوز إلا مؤمنة» وبمذهبه في الكفارات قال مالك والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق». وقال أبو حنيفة تجوز في عتق الظهار وسائر الكفارات سوى القنل عتق 


15 كتاب الظهار/ باب عتق المؤمنة في الظهار 


الكافرة الكتابية سوى الوثنية وهو قول سفيان الثوري والنخعي وعطاء استدلالاً بقوله 
تعالى فتحرير رقبة فكان الاستدلال بها من وجهين : 

أحدهما: إطلاقها المقتضي ما وقع عليه الاسم من غير تخصيص . 

والثاني : أن اشتراط الإيمان زيادة على النص والزيادة على النص تكون نسخ 
ونسخ القرآن لا يكون إلا بالقرآن أو بأخبار التواتر ومن طريق المعنى أنهم قالوا أنها 
رقبة تامة في عتقها قربة فوجب أن تجري في كل كفارة الظهار كالمؤمنة فاحترزوا في 
قولهم تامة من ذوات النقض وبقولهم في عتقها قربة من الوثنية لأنه لا قربة في عتقها 
فالوا ولآن الكفر متنى يصب ييه انتقل قوجب آلا يدم من العسن فى كفا الظهار تمن 
العبد القاتل قالوا ولأن الكفر معصية في الدين فلم يمنع من أنها جزاء في كفارة الظهار 
كالمعتق . 

ودليلنا: قوله تعالى #فتحرير رقبة* فاستدل الشافعي فيها بأن لسان العرب 
وعرف خطابهم يقتضي حمل المطلق على المقيد إذا كان من جنسه فحمل عرف الشرع 
على مقتضى لسانهم وقد قيد الله تعالى كفارة القتل بالإيمان والمطلق كفارة الظهار 
فوجب أن يحمل مطلقها على ما قيد من كفارة القتل كما قيد الشهادة بالعدالة كقوله : 
#وأشهدوا ذوي عدل منكم # وأطلقها في قوله واستشهدوا شاهدين من رجالكم فحمل 
منه المطلق على المقيد في اشتراط العدالة كذلك الكفارة فذهب أكثر أصحاب الشافعي 
إلى موافقته في حمل المطلق على المقيد بعرف اللسان ال ان 
يكون الحكم في الموضعين واحداً وإن كان مختلفاً لم يحمل 


يعني اع ل ل 


ل لس باك | رع 

أحدهما: أن الله تعالى ذكر الإطعام في كفارة الظهار ولم يذكره في كفازة القتل 
وأطلقه فلم يحمل هذا المطلق على ذلك المقيد في دخول الإطعام في كفارة القتل كما 
دخل في كفارة الظهار. 

والثاني : أنه شَرَط التتابع في صيام الظهار وأطلقه في صيام الكفارة ثم لم يحملوا 
إطلاقه على ذلك المقيد في استحقاق التتابع . 

ولاك أن الله تعالى أبعي في الر عر ميل الع أعضاء واقتصر ذ الم 
الو ل ا 1 الأربعة. 





اول 





كتاب الظهار/ باب عتق المؤمنة في الظهار 

والجواب عنه: أن الأصل الذي قررناه مستمر فليس يفسر بما ذكروه أما الإطعام 
في كفارة القتل ففيه قولان: 

أحدهما : أنه يدخل فى كفارة القتل فعلى هذا يسقط الاعتراض به . 

والثانى : لا يدخل ولا يفسد به هذا الأصل لأنه إنما يحمل المطلق على المقيد 
في الصفة إذا كان الحكم واجباً. فأما في إثبات أصل الحكم فلا وهذا إنما هو إثبات 
حكم لا صفة. وأما صيام كفارة اليمين ففي استحقاق تتابعه قولان: 

أحدهما: مستحق فعلى هذا يسقط الاعتراض به. 

والثانى : أنه غير مستحق ولا يفسد به الأصل لأننا نحمل المطلق على المقيد إذا 
لم يتنازعه أصلان» والصوم في كفارة اليمين بين أصلين: 


والثاني : يوجب التفرقة وهو صوم التمتع وليس حمله على أحدهما بأولى من 
حمله على الآخر قَتْرِكَ على إطلاقه فكان مخيراً فيه بين تتابعه وتفرقته كما فعل مثله في 
قضاء رمضان لما أطلق وهو بين هذين الأصلين حمل على إطلاقه في التخيير بين تتابعه 
وتفرقته . 

وأما التيمم فلم يحمل إطلاقه على تقييد الوضوء لما فيه من إثبات حكم لم يذكر 
وحمل المطلق إنما يختص بالصفة ولذلك حملنا إطلاق اليدين في التيمم على المرافق 
فييك ذلك كن الورشضوه فصان "الأضرة هه مستدراءوشالت أرق عل بق أبن خريرة 
الشافعي وسائر أصحابه فقال: أحمل المطلق على المقيد من طريق المعنى لا بموجب 
اللسان ومقتضى اللغةء وهذا لقلة معرفته بلسان العرب وموضوع كلامهم لأنهم تارة 
يكررون الكلمة للتأكيد وتارة يحذفونها للإيجاز وتارة يسقطون بعضها للترخيم وتارة 
يتركون الصفة إذا تقدم لها ذكر كالشهادة وتارة ينبه بالأدنى على الأعلى وتارة بالأعلى 
على الأدنى»: فمن عرف هذه المواضع في كلامهم لم ينكر حمل المطلق على المقيد 
من طريق اللسان دون المعنى» وإن كان المعنى في الكفارة يوجبه على ما سنذكره. 
ويدل على ذلك من طريق السنة ما رواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة 
أن صحمد بن الشريد أتى النبي كَكِِ ومعه جارية سوداء فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت 
وعليها رقبة أفتجزىء هذه عنها فقال لها رسول الله كلل : الأين:ربك؟» فاشارت إلى السسفاء 
فقال: من نبيك؟ فأشارت إليه فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة» .ورٌُوي : «فإنها تجزيك» فكان 
الدليل في هذا الخبر من وجهين : 


أحدهما: اعتبار الإيمان ولو لم يكن شرطاً لما اعتبره. 


:5 لمهبيبيبيبببي ‏ كتاب الظهار/ باب عتق المؤمنة في الظهار 

والثاني: تعليقه بالإجزاء فإن قيل: إنما اعتبر الإيمان وعلقه بالإجزاء لأن فى 
الرواية أنه قال: علي رقبة مؤمنة. روى سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رجلاً أتى 
بجارية فقال: يا رسول الله علي عتق رقبة مؤمنة أفأعتق هذه فقال لها: «أتشهدين أن لا 
إله إلا الله وأنني رسول الله» قالت: نعم قال: «تصومين»2 قالت: نعم قال: «أعتقها فإنها 
مؤمنة» وقالواهذه زيادة فكان الأخذ بها أولى . وعن هذا جوابان : 

أحدهما: أن الترينادة أولى إذاكان الخد واحدا وهذان خبران في قضيتين 

والثاني: يجوز أن يكون قوله: «عليّ رقبة مؤمنة» لعلمه بأن العتق في الرقاب لا 
يجزىء فيه إلا عتق عتق المؤمنة فصار بالدلالة عليه أشبه لأنه لم ينقل في الحديث أنه من 
نذر ولا قتل. ويدل على ذلك من طريق المعنى: أنه تكفير بعتق فوجب أن يكون من 
شرطه الإيمان كالعتق في كفارة القتل» ولأن كل عتق لا يجزىء في كفارة الظهار 
كالمعصية .ولأنها منقوصة بالكفر لم تجز في كفارة القتل فلا تجزىء في كفارة الظهار 
كالوثنية. ويل على ذلك من طريق الاستدلال ثلاثة أشياء : 

أحدها : ما ذكره الشافعي أن الله تعالى فرض في أموالنا حقوق الزكوات 
والكفارات فلما لم يجز وضع الزكاة إلا في المسلمين دون المشركين لأن أبا حنيفة 
وافقنا عليه وخالفنا خخ زكاة الفطر كذلك لا يجوز وضع الكفارات بالعتق إلا في 
المسلمين دون المشركين. 

والثاني : أن الله. تعالى أباح استرقاق المشركين إذلالاً وصّغاراً وأمر بالعتق في 
الكفازة إيهابا على وجه القربة برفع الذل والاسترقاق فلم يجز أن يكون المأمور برفع 
استرقاقه قربة.هو المأذون في استرقاقه مذلة. 

والنالث: أن عتق الكفارة ثبت على التأبيد والكافر لا يتأبد لأنه قد يجوز أن 

ينقض العهد ويلحق بدار الحرب ثم يسبأ فيسرق وهذا لا يتصور في عتق المسلم 
للك ادا عتق المسلم لأنه متأبد ولم يجز عتق الكافر لأنه غير متأبد. فأما 
الأية فالجواب عن تعلقهم بعموم إطلاقها تخصيصها بما ذكرنا والجواب عن تعلقهم 
منها: بأن الزيادة على النص نسخ فمن وجهين: 


أحدهما: أن الزيادة على حكم النص بدليل قام عليه لا يكون نسخاً. 
والثاني : ل ل 
وإنما ضار يها عرين: 


كتاب الظهار/ باب عتق المؤمنة في الظهار هه 
أحدهما: أن العموم يقتضي عتق الكافرة والمؤمنة واشتراط الإيمان يخرج منه 


عتق الكافرة . 





والعاني: جواز استثناء الكافرة منه فنقول فتحرير رقبة مؤمنة لا أن تكون كافرة 
فبان أل تتصيمن زلبون يانه ش 

وأما الجواب عن قياسهم على المؤمنة والقاتلة والفاسقة وهو أن المعنى فيهم 
جواز عتقهم في كفارة القتل فلذلك أجزأ في الظهار والكافرة لا تجزىء في كفارة القتل 
فلم تجزىء في كفارة الظهار والله أعلم. 

مسألة : قال الشَافعيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَإِنْ كانت لكي وَصَفْتَ الإشلام» . 


قال الماوردي: وعدا ضحي حمر دراه نجالي لافْتَحْرِيْرُ رَقْبَة4 ولم يفرق بين 
الأعجمية والعربية ولحديث أبي هريرة في اختبار إيمان السوداء بالإشارة وكانت 
أعجمية ولأن الإيمان يثبت باللفظ الأعجمي كما يثبت باللفظ العربي لأنهما يعبران عن 
الاعتقاد فاستويا فيه كالإقرار والله أعلم. 


مسألة : قال الشَافعِيُ رَضيّ اللَّهُ عَنْدُ: ١فْإِنْ‏ أَعغْتَقَّ صَبِيّة أَحَدُ حَدَ أب بوَيْهَامُؤْمنٌ أَخْرًأ) . 


قال الماوردي: أما إسلام الأبوين معاً فهو إسلام لصغار أولادهما إجماعاً قال الله 
تعالى : #وَالَدَيِنَ آمَنُوا وَأَنْبَعْنَاهُمْ ذُريّاتهم بإِيْمَانٍ لْحَقا بهم | ذُْيَاتهمْ» [الطور: ١؟]‏ 
وروي عن النبي كه أنه قال «كل مولود ايل على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسانه كما تُتَانَجِ الإبل من بهيمه جمعاء هل تحس من جدعاء»فأما إذا أسلم أحد 
الأبوين فقد اختلف الفقهاء هل يكون إسلاماً لصغار أولاده أم لا على ثلاثة مذاهب: 
أحدها: وهو مذهب عطاء أنه لا يكون مسلماً حتى يسلم أبواه معا 


والثاني : وهو مذهب مالك أنه يكون مسلماً بإسلام أبيه ولا يكون مسلماً بإسلام 


أمه . 


والثالث: وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء أنه يكون مسلماً بإسلام 

كل واعن يها آنا أن أن وفي قوله تعالى: لوَآَئبَمْنَاهُمْ دُرَيَاته», [الطور:. ]1١‏ 
والأولاد من ذرية الأم كما (هم) من ذرية الأب قال الله تعالى لوَإِني أعيدّمًا بك وَدْرَيَتَهَا 
0 منّ الشَّيِطانٍ التجبم» [آل عمران: “7]. وقال الله تعالى #وَمنْ ذُويته إلى قوله 
لوَرَكَرِي وَيَحْيَّى وَعِيْسَى » [الأنعام : 4 86 ] وهو ولد بنت» ولقول النبي كله «فأبواه 
يهودانه وينصرأنه ويمجسانه» فجعله ببقائها على اليهودية يهودياً فدل على أنه لا يكون 
الحاوي في الفقه/ ج١٠/‏ م٠‏ 


كك 





كتاب الظهار/ باب عتق المؤمنة في الظهار 
بانفراد أحدهما يهودياً لقول النبي ككةٍ «الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه» فإذا اختلف دين 
الأبوين غلب دين الإسلام لعلوه على سائر الأديان» ولأنها لو أسلمت والولد حمل 
ار لما بإسلامها فكذلك إذا أسلمت بعد وضعه وقبل بلوغه» فإن قالوا:. إذا كان 
حملاً وهو متصل بها يجري منجرى أبعاضها فلم يتميز عن جملتها فإذا انفصل تميز 
ويختص بحكمه كما يتبعها في البيع إذا كان حملا ولا يتبعها إذا كان منفصلاء فلما كان 
بإتباعه في الدين يصح بعد الانفصال وقبله كما لو أسلم أبواه وإتباعه في البيع لا يصح 
بعد اال كار وى واد كاي يح حسم وتيا )واد عطي في إلا صمي 
وفي الأب مظنونة فلما صار بإسلام الأب مسلما فأولى أن يصير بإسلام الأم مسلما 


فإن قيل: لأنه يتبع أباه في النسب وفي الحرية وعقد الصلح فيتبعه في الإسلام 

بخلاف الأم. قيل: هذا الاعتبار يفسد بإسلامها وهو حمل ثم قد يعتبر بأمه دون أبيه 

اح ركه وبصي ارات شري اللي الا اولي الي 
كذلك في الإسلام : 


ا ال ار سي . وقال 


000 5 
0 


أحدهما: أنه لما يقبل في دية الجنين إلا بالغ لم يعتق في الكفارة إلا بالغ . 

والثاني: أن الصغر كالزمانة لاستيلاء العجز عليه وعتق الرّمن لا يجزىء فى 
الكفارة كذلك عتق الصغير. 

وأما مالك: فاستدل بأن إسلامه قبل الصلاة والصيام مظنون وبعده متحقق - 
ودليلنا: عموم قوله تعالى: قَتَحْرِيْرُ رَقَبَه ولم يفرق ولأنها رقبة مسلمة سليمة فجاز 
عتقها كالكبيرة ولأن عتق الصغير أطول في الحرية مقاما فكانت بالعتق أولى أن يفك 

من أسر الرق من الكبير فكاتت بالعتق في الكفارة أولى . 'ولأن عتق الكفارة مواساة 
والصغير أحق بالمواساة من الكبير. 

وأما الجواب عن الاستدلال بدية الجنين فمن وجهين ظاهر ومعنى . 

أما الظاهر: فهو أن الشرع فرق بينهما في إطلاق الرقبة في الكفارة وتقييده في 
الدية بغرة عبد أو أمة. 


اا 





كتاب الظهار/ باب عتق المؤمنة في الظهار 
وأما المعنى: فهو أنها في الدية قيمة متلف فلم يجز إلا أن تكون معلومة وفي 
الكفارة مواساة فجاز أن تكون مجهولة. 

وأما الجواب عن قولهم: إن الصغر كالزمانة فهو أن نقص الزمانة لا يزول ونقص 
الصغر يزول. 

وأما الجواب عن قول مالك إن إسلامها مجهول مظنون فهو أن إسلام الصائم 
المصلي مظنون لجواز أن يبطن الردة» وعلى أنه وإن كان مظتونا فهو يساوي الحعيقن 
في القصاص إذا قتله مسلم فكذلك في الكفارة . 

مسألة : قال الشَّافِعيٌ رَضيّ النّعَنه 0و شرفاء حل تغقل الإشارَة بِالايْمَان 
َجْرَآنهُ وَأَحَتُ إِلّنَ أَنْ لآ يغقَهًا إلا أنْ تَتَكَلّم بالإيْمَانِ؟. 

ا ال لي ا ا د 
لأصم قإذ اجتمع الخرس والصم لم يجز في عنق الكفارة لآن اجتماعهما مضر بالعمل 
راز شاه فأما الخرساء الجبلية التي لم تتبع أحد أبويها في الإسلام فإذا وصفت 
الإسلام , بالإشارة بعد البلوغ زكاة قيوية الإشارة صح إسلامها وأجزأ عتقها لحديث 
أبي هريرة أن وسو 0 0 السوداء بالإشارة» ولأن إشارة الخرساء فى 

فصل: فإذا تقرر أن إسلامها معتبر بالإشارة فقد نقل المزني أنه إذا أعتقها بعد 
الإشارة بالإسلام أجزأته. 

وروى الربيع في كتاب «الأم» إذا أشارت بالإسلام 5-00 جاز عتقها فاختلف 
أصحابنا فيما رواه الربيع من صلاتها بعد الإشارة هل يكون شرطاً في جواز العتق أم لا 
على وجهين: 

أحدهما: أنها توكيد وليست شرطاً على ما نقله المزني لأن رسول الله كْهِ اقتتصر 
من الأعجمية على الإشارة بالإسلام دون الصلاة. 

والوجه الثاني: أن صلاة الأخرس شرط في صحة إسلامه بالإشارة وحمل إطلاق 
المزني على تفسير الربيع لأن الإشارة استدلال يختص بالأخرس» والصلاة فقد اشتر ترك 
فيها الناطق والأخرس فإذا أمكن اختبار إسلامه بما يشتركان فيه لم يجز الاختصار على 





وَوَصَّفْتَ الإسلام وَصَلَتْ نك إا نا ب آم تخزفة حثى تصِت الإشلام بغد اللون». 

قال الماوردي: وأما إذا سبيت الصبية أو الصبي مع أبويهما أو مع أحدهما فلا 
اعتبار لحكم السابي وهي معتبرة الدين بمن سبي معها من أبويهاء وإن أسلم أحل 
أبويها المُسْبى معها كان إسلاماً لها وأجزأ عتقها في الكفارة . وإن لم يسلم واحد منهما 
فهي على حكم الكفر سواء كان السابي لها مسلما أو كافراء وإن روصتي الإسادم يعد 
بلوغها حكم بإسلامها وجاز عتقهاء وإن وصفت الإسلام .قبل بلوغها وعدلك قر قا 
كان ذلك قبل تمييزها وعقلها ما تقول وتفعل لم يكن ذلك إسلاماً منها إجماعاًء وإن 
و ا ا ا لد 

وقال أبو سعيد الاصطخري من أصحابنا: يصح إسلامه قبل البلوغ إذا عقل ما 
يقول وميز ما يفعل وبه قال أبو حنيفة ولا تصح منه الردة وفرقا بينهما لأن إسلام غير 
البالغ يصح تبعاً لأبويه وردة غير البالغ لا تصح تبعاً لأبويه فلا يصح تبعه. وقال بعض 
أصحابنا واخحتاره الداركي أنه يكون مسلماً في الظاهر ويكون إسلامه في الباطن موقوفاً 
على بلوغه فإن أقام على إسلامه بعد البلوغ ثبت إسلامه ظاهراً وباطناً وإن أظهر الشرك 
لم يقبل في الظاهر وكان مقبولاً في الباطن. والكلام مع أبي حنيفة في هذه المسألة 
يأتي من بعد» فعلى هذا لو أعتقه قبل بلوغه وبعد وصفه الإسلام لم يجزه على مذهب 
الشافعي وأجزأه على مذهب الاصطخري وأبي حنيفة وكان موقوفاً على الوجه الشالث 
فإن أقام على إسلامه بعد بلوغه أجزأه عتقه لأنه قد صح إسلامهء ظاهره وباطنه وإن 
أظهر الشرك لم يجزه لأنه قد زال إسلامه ظاهره وباطنه وإن مات قبل أن يصف أحد 
الأمرين أجزأه في الظاهر ولم يجزه في الباطن. 

فصل: فأما إذا سبي الطفل دون أبويه فالظاهر من مذهب الشافعي أنه معتبر بحكم 
سابيه ويصير مسلماً بإسلامه لأن الطفل تبع لغيره فإذا لم يتبع أبويه لانفراده عنهما صار 
تبعاً لسابيه لاختصاصه بملكه فعلى هذا يجزىء عتقه في الكفارة. 

وقال بعض أصحابنا: لا يكون تبعاً للسابي لأن عدم البعضية لا ينقل حكمه إلى 
مالك الرق كا لمشتري فعلى هذا لا يجزىء عتقه في الكفارة. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضيَ الل غَنْه : ا وُوَصِفهًا الإسلاً د نْ تَشْهدَ أَنْ لآ الَهَ إلا 
الله ون مُحمّداً وَسُولُ الله نبا مِنْ كل دِينٍ حلت الإشلام وَأحَثُ : 
بالبَغث بَعْدَ المَوْت وَمَا أَشْبَهَُ». 


كتاب الظهار/ باب عتق المؤمنة في الظهار 2.54 





قال الماوردي: المعتبر في وصف الإسلام بثلاثة أشياء : 

أحدها: الإقرار بالشهادتين . 

والثاني : البراءة من كل دين خالف الإسلام . 

فنا السهادكاة كين قوله أكية افدلا إله إل اشوان مسيدا رسول الله وهدا قرط 
في إسلامه لا يصح إلا به لأن رسول الله يك أخذه على كل من أخذ عليه الإسلام . 

وأما البراءة من كل دين خالف الإسلام فقد اختلف أصحابنا فيه هل هو شرط لا 
يصح الإسلام إلا به أم لا على ثلاثة أوجه : 

احوحاة 1[ اكات ولين مرك واحكه لأف تراءقه عن مسائر الأذيان من 
موجبات الإسلام فلم يكن شرطاً في ثبوته كالصلاة والصيام . 

والوتعدة العا" قوط باعي له بصي لها إل ليزول الاحتمال. عن 
شهادته» لما روي أن رجلاً من اليهود أتى في جماعة من أصحابه إلى رسول الله كك 
فسأله عن أمور من معالم الدين فأخبره بها فقال: أشهد أنك نبي محق فقال له ولمن 
معه: ما منعكم أن تبايعونى فقال: نخاف أن يقتلنا يهود لأن داود دعا أن يجعل الله 
النبوة في ولده فلم يجر عليه رسول الله يكل حكم الإسلام مع الاعتراف بنبوته وأنه قد 
كان يشهد بأن لا إله إلا الله لأنه لم يبرأ من دينه فدل على أن البراءة من كل دين خالف 
دين الإسلام شرط في ثبوت الإسلام . 

والوجه الثالث: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي حامد المَروّروذي أنه شرط 
في الإسلام لمن زعم أن محمدا نبي مبعوث إلى إسماعيل دون إسحاق وهذا بعض قول 
اليهودء وفي إسلام من زعم أنه ليس بنبي» فإن كان من الطائفة الأولى لم يصح إسلامه 
بالشهادتين إلا بالبراءة من كل دين خالف الإسلام» وإن كان من الطائفة الأخرى صح 
إسلامه بالشهادتين وإن لم يتبرأ من كل دين خالف دين الإسلام وأما الإقرار بالبعث 
والنشور والجنة والنار والثواب والعذاب فكل ذلك استحباب وليس بشرط واجب لأن 
إقراره بصدق رسول الله عد على نبوته يتضمن اعترافه بجميع ذلك لأنه في جملة 


باب ما يجزىء من الرقاب وما لا يجزىء 

0 521 الآ يُجْزِىءٌ في رَفْبَةِ وَاجبَةٍ رَقَبَة تُشْيرَى 

قال الماوردي: في ف الع بط ل د ادل تنه في كاب الع 
عتقه ويخالف ألو جين فى تود عند بجع راد يده 

والقول الثاني: أن البيع جائز والشرط لازم وهو المنصوص عليه في أكثر 
المواضع ويؤخذ بعتقه جزاء بالشرط ولا يجزيه عن الكفارة لاستحقاقه بغيرها. 

اضرة سوب وه ار بد 
لو اعيقد رق عقا رن فلي جزاقه د جهان : 

أحدهما : يجزرىء لأنه لا يستحق عتقه بغير الكفارة فأجزأ عن العتق كغيره من 
العبيد. 


أحدهما: أن الاشتراط في عتقه ثابت في فسخ البائع إن لم يعتق فصار مستحقاً 

والثاني: .أن الشرط قل أو كثر من ثمنه فصار نقصاً وقد ذكرنا توجيه الأقاويل في 
كتاب البيوع . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: اول يُجْزِىء فيا مكَاتَبٌ أَدّى من تُجُومه 
نا أؤاله توق آنه قار رن لا 

قال الماوردي: وهذا صحيح. عتق المكاتب واقع ولا يجزىء عن الكفارة وبه 
قال مالك والأوزاعي. وقال أبو حنيفة وصاحباه يجزىء عتقه عن الكفارة إن لم يؤد 
ليا م سراي ولا يجزرىء إن أداه استد لال بقول الله تعالى «فتخريرُ رَقَبَةِ4 واسم 
الرقبة ينطلق على اسم المكاتب لقوله تعالى لأوَنِي الوّقَاب» [التوبة: ]1١‏ وهم 


فف 





كتاب الظهار/ باب ما يجزىء من الرقاب وما لآ يجزىء 
المكاتبون فصار داخلاً في العموم فأجزاً ولما روي عن النبي ذل أنه قال «المكاتب عبد 
ما بقي عليه درهم» وإذا كان عبداً أجزأ عتقه كسائر العبيد» قالوا: ولأنها رقبة سليمة م 
يرجع إليه بشيء من ثمنها فوجب أن يجزىء عتقها عن كفارته كالعبد القن قالوا: ولأنه 
عفد يده النركة فرحب آنالا دع بين الإجراء عن الكقاره كالطيع يفرط الخيارة 
قالوا: ولأنه عقد عتق بصفة فوجب أن لا يمنع من تعجيل عتقه في الكفارة كالعتق 
بصفة قالوا: ولأنه عقد لاستيفاء حق مع بقاء الملك فوجب أن لا يمنع من العتق في 
الكفارة كالمرهون قالوا: ولأن عتقه يوجب فسخ الكتابة قبل العتق فصار العتق واقعا 
بعد الفسخ وهذا لا يمنع من الإجزاء في الكفارة كالفسخ بالعجز. 

ودليلنا: هو أنه ممنوع من بيعه بعقد الكتابة فوجب أن لا يجزىء عتقه عن 
الكفارة كالمؤدي بعض نجومه. 

فإن قيل: المعنى في المؤدي بعض نجومه أنه قد وصل إلى بعض بدل العتق 
فلذلك لم يجزه وليس كذلك فيمن لم يؤده قيل: ليس لهذا المعنى تأثير في المنع من 
الإجزاء لأنه لو أدى بعض نجومه ثم أعتقه بعد فسخ الكتابة أجزأ فلا يكون لعدم هذا 
المعنى تأثير في الإجزاء لأن العقود المانعة من إجزاء عتقه: بعد الأداء هي مانعة من 
إجزاء عتقه قبل الأداء كالبيع والصلح» ولأنه سبب حرية يمنع من جواز البيع فوجب أن 
يمنع من عتق الكفارة كاستيلاد أم الولد. فإن قيل: فالمعنى في أم الولد استقرار سبب 
الحرية فيها وليس سبب الحرية في المكاتب مستقراً قيل: اعتبار هذا المعنى يفسد 
بالمؤدي بعض نجومه لأن سبب حريته غير مستقر ولا يجزىء عن الكفارة» ولأنه عقد 
منعّه من بيعه فوجب أن يمنع من عتقه عن كفارته كالبيع . 

فإن قيل: المض اف البيع أن عن لديل والمكاتية عثد راقع ثيل لسن 
اختلافهما في وقوع العتق مانعاً من استوائهما في عدم الإجزاء عن الكفارة كالمؤدي 
بعض نجومهء ولأن من لم يجز تكفيره بولد المكاتب لم يجز تكفيره بالمكاتب 
كالورثة» ولأن من لم يجز أن يكفر به الورئة لم يجز أن يكفر به الموروث كذلك 
المكاتب» ولأنه ممنوع من التصرف في مكاتبه كما يمنع من التصرف في عبد غيره 
فوجب أن يستويا في المنع من الإجزاء بهما عن كفارته» ولأن سائراً أحكام المكاتب 
متساوية قبل الأداء وبعده كالشهادة والولاية والنسب فكذلك في العتق عن الكفارة» 
ولأن عتق المكاتب إبراء وإبراؤه عتق وعتقه بالأبراء لجرى م عن الكقارة فكذلك 
إبراؤه بالعتق لا يجزىء عن الكقار ةق ولأن كل عد احص شعا بعت إل أجل كان 
تعجيله معتبراً باستحقاقه لذلك السبب كتعجيل الدين المؤجل فصار تعجيل العتق قبل 
أداء الكتابة مقيدا لاستحقاقه بالكتابة وذلك مانع من إجزائه عن الكفارة لو أعتق 
بالأداء . 


كتاب الظهار/ باب ما يجزىء من الرقاب وما لا يجزىء 
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وأما الجواب عن الآية: فهو المنع من إطلاق اسم الرقبة على المكاتب بدليل أنه 
لو حلف لا يملك رقبة لم يحنث بملك المكاتب ولو أطلق عليه اسم الرقبة لكان 
مخصوصا بما ذكرنا. 

ظ وأما الجواب عن قوله «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» وهو أن المراد به أن لا 
يعتق منه بقدر أدائه لا أنه كالعبد في جميع أحكامه. وأما قياسه على العبد فالمعنى فيه 
جواز بيعه وأما قياسه على البيع بشرط الخيار لعلة أنه عقد يلحقه الفسخ فمنتقض بمن 
أدى بعض نجومه ثم المعنى بشرط الخيار جواز تصرف البائع فيه بغير العتق. وأما 
فياسه على العتق بصفة فالمعنى فيه جواز تصرفه فيه بالمبيع وغيره وتملك أكسابه. 

وأما قياسه على المرهون فللشافعي رضي الله عنه في عتقه عن كفارته ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها: أنه لا ينفذ عتقه معسراً كان أو موسراً. 

والقول الثاني: ينفذ موسراً كان أو معسراً. 

والثالث: ينفل عتقه: مع يساره ولا ينفذ مع إعساره فإن منع من نفوذ عتقه بطل 
الاستدلال به؛ وإن قيل بنفوذ عتقه كان المعنى فيه بقاؤه على ملكه ويملك كسبه 
بخلاف المكاتب. ولأن المرهون يستوي حكم عتقه بعد أداء بعض الحق وقبله فكذلك 
يجب أن يستوي عتق المكاتب بعد أداء بعض النجوم وقبله . 

وأما قولهم إن عتقه موجب لتقديم الفسخ فعنه جوابان: 

أحدهما: أن عتقه (إبراء) وليس بفسخ فلم يسلم الاستدلال. 

والثاني: أنه لو كان فسخاً لاستوى حكمه قبل الأداء وبعده. . 

مسألة: قال الشّافعيُ رَضِيَ اللّد عَنْةُدَ 1 يَجْزِىغ 1 وَلَد في قؤل مَنْ لا 
يها (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى هُوَ ل يُجِيرُ يبعا وَلَهُ بدَلِكَ كتَاتِ» . 


قال الماوردي: وهذا كما قال لا يجزىء عتق أم الولد عن الكفارة ولا يجوز 

وقال داود يجوز بيعها وعتقها عن الكفارة وقال عثمان البتي: يجوز عتقها عن 
الكفارة ولا يجوز بيعها. وكلا المذهبين فاسد وإبطال بيعها يأتي من بعد. 

والدليل على أن عتقها لا يجزىء شيئان : 

أحدهما : أنه متتحق :في .غير الكفارة لقول النبي يقد في مارية : «أعتقها ولدها» 


يفف 





أي استحقت عتقها بولدها لأن تجويز عتقها يكون بموته وعتق الكفارة ما اخمتص بها 

والثاني : أن استيلادها نقص بدليل أنها لو قتلت وجب على قاتلها قيمتها ناقصة 
بالاستيلاد ولا تجب عليه كمال القيمة من غير نقص» وإذا كان ذلك نقصا كان كالزمانة 
وذلك يمنع من عتق الكفارة. 

فصل: فأما المدبر فيجزىء عتقه عن الكفارة. وقال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي 
و سه عم ا ل 0 بورد 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ: «وَلَرْ أَعتَنَ مرهُوناً أذ جانياً دَأَقَى الوَهْنَ 
وَالْجِنَايَة أَخْرَاً) . 

قال الماوردي: أما عتق العبد المرهون عن الكفارة فقد ذكرنا فيه ثلاثة أقاويل 
قدمنا توجيهها في كتاب الرهن . 

أحدها: أن عتقه لا يصح مع اليسار والإعسار. 

والثاني : يصح مع اليسار والإعسار. 

والثالث : يصح مع اليسار ولا يصح مع الإعسار فإن أبطل العتق فالكفارة باقية 
ا بحاله م الوا ا لي ا ار 
قن حصان مسعاقت ص زكرن بيرج نون لسار اموا جا ان 
يجعلها قصاصاً من الحق فإن أعسر بها أنظر إلى معسرته ثم غرم من بعد يساره على ما 
ذكرناه. 

فصل: : وأما عتق العبد الجاني عن الكفارة قبل فكاكه من الجناية فقد قال الشافعي 
لل بسكل ارت رهم اد 


الخطأٌل اا يهان اليس وعد عرو رن ونيد ا القولان في جناية 


العمد فأما إذا كانت خطأ فلا ينفذ عتقه قولاً واحداً ومنهم من قال 0 
شط د لسري 2 لصح رسيا ميا بي الموساوو سيره فإن فرقئا بين 
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كتاب الظهار/ باب ما يجزىء من الرقاب وما لا يجزىء 
أحدهما: لا فرق بين يسار السيد وإعساره إلا في تعجيل الغرم باليسار وإنظاره 


لي ل ل 0 0 
ترتيب القولين في العمد والخطأ وفي اليسار والإعسار. فإن قيل: إن الفتر كل تعد 
أجزأه عن الكفارة لأنه عتقى لا يستحق في غير الكفارة وكان المعتق اها لأرش 
جنايته» فإن كانت بقدر قيمته فما دون ضمن جميعهاء وإن كانت أكثر من قيمته ففى 
قدر ما يضمنه قولان: ش 

أحدهما : قدر قيمته لا غير لأنه لو بيع لم ب معو الح مله اكز من دنه 

والقول الثاني : أن يضمن أرش الجناية كله لأنه لو مكن من بيعه لجاز أن يوجد 
راغب يشتريه بأكثر من قيمته وإن قيل إن -العتق لا ينفذ في الحال فهل يكون موقوفاً 
على أداء الأرش أم لا على وجهين: 

أحدهما: وهو قول 5 إسحاق المروزي يكون 00 فإن أدى / اقل مال 
الجناية عتق حينئذ وأجزأه عن كفارته وإن بيع فيها بطل وكذلك المرهون تمسكا بقول 
الشافعي وإن أدى الرهن والجناية أجزأه . 
مراعاة لآن العتق لمر برقت نر لدت و لش اك قال 
فلم يجز أن يكون مووقاً وحملوا قول الشافعى فإن أدى أجزأه على إجزاء الأداء دون 
العتق والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: (قال) وَإِنْ أَغتَىَ عبداً لَهُ غَائباً فَهُوَ عَلَى 


2 ايا ١‏ عقو كت ناض 
غير يَقين انه اغتق) . 


قال الماوردي: لا يخلو حال العبد الغائب إذا أعتقه عن كفارته من أن يكون 
عالماً بحياته أو غير عالم بهاء فإن علم حياته حين أعتقه أجزأه وإن لم يقدر عليه 
بالغيبة بإباق أو غير إباق؛ لأن العتق صادف ملكا تاما ومنافع العبد في الغيبة كاملة وقد 
ملكها بالعتق بعد أن تغلب عليها بالإباق وسواء علم بالعتق أو لم يعلم لأن علمه ليس 
بشرط في نفوذ العتق فلم يكن شرطا في حصول الإجزاءء وإن كان غير عالم بحياته 
فعلى ضربين: - 

أحدهما: أن يعلم بها بعد العتق فيجزيه لما ذكرنا من مصادفتها لملك تام . 


كتاب الظهار/ ياب ما يجزىء من الرقاب وما لا يجزىء ب لل ننس 6/6 

والضرب الثاني : أن لا يعلم بحياته بعد العتق فقد قال الشافعي هاهنا فهو على 
غير يقين أنه أعتق فظاهر هذا الكلام أن عتقه لا يجزيه وقال في الزكاة أن عليه زكاة 
فطره. فاختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من نقل كل واحد من الجوابين إلى الاخر 
وخرج إجزاء عتقه ووجوب زكاته على قولين: 

أحدهما: يجزىء عتقه عن الكفارة وتجب عليه زكاة الفطر لأننا على يقين من 
حياته وفي شك من موته فحمل الأمرين على يقين الحياة دون الشك في الموت. 

والقول الآخر: أنه لا يجزئه عتقه عن الكفارة ولا تجب عليه زكاة الفطر لأن 
الأصل في الكفارة وجوبها في ذمته فلم تسقط بالشك» والأصل في الزكاة براءة ذمته 
منها فلم تجب بالشك . 

وقال آخرون من أصحابنا وهو قول الأكثرين أنه لا تجزيه عن الكفارة لجواز أن 
يكون ميتاً وتجب عليه زكاة الفطر لجواز أن يكون حياًء والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الأصل ارتهان ذمته بالكفارة بالظهار المتحقق وارتهانها بالزكاة 
بالملك المتحقق فلم تسقط الكفارة بالحياة المشكوك فيها ولا الزكاة بالموت المشكوك 


قنة . 


والثاني : أن سقوط الكفارة حق له ووجوب الزكاة حق عليه وهو لو شك في حق 
له لم يجز أن يقطع باستحقاقه ولو شك في حق عليه لم يجز أن يقطع بسقوطه. 

فصل: ولو أعتق عن كفارتة غيذا مقضويا تقد عتقه لأنه عنالاف ملكا ناما : 

قال أبو حامد الإسفراييني ولم يجزه عن كفارته لأنه بالغصب مسلوب المنفعة 
فأشبه الرَّمن في نفوذ العتق وعدم الإجزاء . 


والذي أراه أن الإجزاء معتبر بأن ينظر حال العبد» فإن قدر على الخلاص من 
غاصبه بالهرب منه وإن لم يقدر على العود إلى سيده أجزأه عن كفارته لأنه قادر على 
منافع نفسهء وإن لم يقدر على الخلاص والهرب فالإجزاء موقوف» فإن قدر بعد ذلك 
على الخلاص بموت الغاصب أو عجزه أجزأه حينئذ عن الكفارة» وإن لم يقدر على 
الخلاص حتى مات لم يجزه وليس يمتنع أن يكون إجزاؤه موقوفاً وإن لم يكن عتقه 
موقوفا كالغائب إذا علم بحياته بعد عتقه. 


فصل: ولو أعتق حمل جارية له عتق الحمل دون أمه ولم يجزه عن كفارته لعلتين 
ذكرهما الشافعى : 
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أحدهما: لأنه مشكوك الحال بين أن يكون حملاً صحيحاً وبين أن يكون غلطاً أو 
ريحاً. 

والثانية : : أنه لم يخرج إلى الدنيا فيجري عليه الإجزاء ولهاتين العلتين لم نوجب 

عليه زكاة الفطرء فلو سقط الحمل حياً لم يجزه. 

والفرق بين الحمل إذا وضع وبين المغصوب إذا خلص أن المنافع في المخصوب 
موجودة وإن منع :انها وفي الحمل معدومة ولو أعتق الأم عتقت مع حملهاء » وكان 
الإجزاء مختصاً بعتق الأم دون الحمل . 

والفرق بين عتق الأم حيث سرى إلى حملها وبين عتق الحمل حيث لم يسر إلى 
أمه أن الحمل تابع والأم متبوعة . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: «زَلو اشترق من يثنق 2 عَلَيْهُ عَلَيْهِ لَمْ يُجْرِئْهُ أنه 
عق بملّكه . 


كو 


| آل الماوردي : أما الذين يعتقون عليه بالملك فهم الوالدون من الآباء والأمهات 
والأجداد والجدات. والمولودون من البنين والبنات وأولاد البنين وأولاد البنات ولا 
يعتق من عدا هذين الطرفين من الأقارب والعصبات» فإذا اشترى أحد هؤلاء بنية 
الكفارة عتقوا عليه بالملك ولم يجزه عن الكفارة . 


وقال أبو حنيفة رحمه الله إذا اشترى أحدهم بنية الكفارة أجزأه استدلالاً بأنها 
رقبة سليمة صادفت نية الحرية بسبب العتق فوجب أن تجزئه عن الكفارة كالعبد القن» 
ولأن العتق بالملك أقوى من العتق بالمباشرة لأن الملك متحتم وبالمباشرة مخير فلما 
أجزأه عتق المباشرة كان أولى أن يجزيه عتق الملك». ولأن العتق بالملك قربة وعتق 
همان قربة ولسسن سنهما متافاة فكان اجتماعهما أولى بالإجداء بولآن ترادف القت 
فى المحل الواحد لا تمنع من الإجزاء كمن نذر أن يعتكف شهراً بصوم فاعتكف شهر 
رمطنان أجزأه صومه عن رمضان وعن نذره. 
ودليلنا قول الله تعالى لإفتخُرير رَقَبَة4 فأوجب عليه أن يحرر عتق رقبة وهذا عتق 
بغير تحرير فلم يجزه لإخلاله بشرط العتق. ولأنه عتق ثبت بحق الاستيلاء فلم يجزه 
عن الكفارة كأم الولدء ولأنه عتق مستحق بالقرابة فلم يجزه عن الكفارة كما لو ملكه 
بالإرث فنوى به الكفارة مع الإرث ولأن العتق المستحق بسبب إذا صرف بالنية عن ذكر 
السبب إلى الكفارة لم يجزه عن الكفارة كما لو قال لعبده: إذا دخلت الدار فأنت حر 
ثم نوى قبل دخول الدار أن يصير بدخولها حرا عن كفارته لم يجزه» ولأن العتق تكفير 
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فلم يجز صرفه إلى الوالد كالطعام وأما الجواب عن قياسهم بأنها رقبة سليمة كالعبد 
القن فهو أنا لا نسلم لهم أنها رقبة سليمة لاستحقاق العتق كما لا نسلم ذلك في أم 
الولد ثم ينتقض بمن قال: إن شفى الله مريضي فلله عليَ إن ملكت سالماً أن أعتقه 
فملكه لم يجز أن يعتقه عن كفارته وهو سليم» ثم المعنى في العبد القن أنه يجوز أن 
يستبقيه فجاز أن يعتقه عن كفارته ولا يجوز أن يستبقي أباه عبداً فلم يجز أن يعتقه عن 
كفارته . 

وأما الجواب عن قولهم: إن العتق بالملك أقوى منه بالمباشرة لانحتامه فهو 
فساده بأم الولد ثم حق المباشرة بالعتق أقوى لأنه له أن يصرفه إلى التطوع إن شاء وإلى 
الواجب إن أحب وليس كالعتق بالملك الذي لا يقف على خياره في التطوع فلم يقف 
على خياره في الوجوب . 

وأما الجواب عن قوله: إنهما قربتان فلم يتنافيا فهو فساده بما ذكرنا فيمن نذر 
عتق سالم إن اشتراه لم يجز أن يكفر به وإن اجتمعت فيه قربتان» وما استشهدوا به 
فيمن نذر اعتكاف شهر بصوم فاعتكف في شهر رمضان فغير مسلم بأن يكون صومه 
مجزيا عن رمضان دون نذره. 

فصل: وإذا كانت زوجته أمة فاشتراها بطل النكاح بالشراء فإن أعتقها عن كفارته 
لم يخل حالها من أحد أمرين: إما أن يظهر بها حمل أو لا يظهر بهاء ٠»‏ فإن لم يظهر بها 
أجزأه عتقها عن كفارته لأنها كسائر رقيقه» وإن ظهر بها حمل لم يخل أن يكون قد 
وطئها بعد الشراء أو لم يطأء فإن لم يطأ بعد الشراء نظر فإن وضعته لأقل من أربع 
سنين من وقت الشراء ألحق به الولد وعتق عليه بالملك وأجزأه عتق الأم لأنها علقت به 
من عقد نكاح فلم تصر به أم ولد. . وإن وضعته لأكثر من أربع سنين من وقت الشراء لم 
يلحق به وأجزأه عتق الأم عن كفارته وعتق الولد بعتق أمه وهو حمل. وإن كان قد 
وطئها بعد الشراء فلا يخلو حال وضعه من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تضعه لأقل من أزنع :سين من وقث الشراء لاقل من مبعة أشهر م 
وقت الوطء فيكون لاحقاً به من عقد نكاح لا تصير به أم ولد فيجزئه عتق الأم عن 
كمارته ويعتق الولد بالملك . 


أشهر من وقت الوط فلا يلحق به ويجزيه عثن الام عن كفارته ويد عق الولن تبعا لأمة, 
ملكه فلا يجزيه عتق الأم لأنها قد صارت به أم ولد ويكون الولد مخلوقا حرا. 


م طلس سس يب ب ب كتاب الظهار/ باب ما يجزىء من الرقاب وما لا يجزىء 
مسألة : قَالَ الشَافعيٌ رَضِيَ الل عَنْة : 


١ 
سر أَرَأعَنُْ من قبل أنه َم يكن | 01 يَعْتَقّ وَلآ يُرَدُ عنقَة وَإِنْ كَانَ مُعْسراً‎ 0 


َتَقَ نضْفَة َإِنْ أَقَادَ و1 شترى الضف القاني وَأَعْعفَهُ أَخراك» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا أعتق المكفر عبداً بينه وبين شريكه ناوياً به عن 
كفارته لم يخل من أن يكون موسراً أو معسراً فإن كان موسراً بقيمة حصة شريكه عتق 
عليه جميعه أما نصيبه منه فيعتق عليه باللفظ وأما نصيب شريكه فعلى ثلاثة أقاويل : 

ادها يع اللي افيا 

والقول الثاني : باللفظ ودفع القيمة معاً. 

والثالث: أنه موقوف مراعى فإن دفع القيمة بأن عتقه باللفظ وإن لم يدفع القيمة 
لم يعتق ولتوجيه هذه الاقاويل موضع . 

فإذا تقررت هذه الأقاويل الثلائة تفرع حكم العتق والإجزاء عليهاء فإذا قلنا: إن 
العتق في نصيب الشريك واقع باللفظ أو قلنا إنه موقوف على دفع القيمة فدفعها وعتق 
باللفظ فقد اختلف أصحابنا في عتق نصيب الشريك الواقع باللفظ هل هو عتق مباشرة 
أو عتق سراية على وجهين : : 

أحدهما: أنه عتق مباشرة لأنه لما كان نصيب نفسه يعتق بالمباشرة لوقوعه 
باللفظ . ش 

والوجه الثاني : أنه عتق بالسراية لأنه تابع لنصيبه فاقتضى أن يتأخر عنه ليكون 
المتبوع متقدماً. 

فإذا صح هذان الوجهان نظر فإن نوى عتق جميعه عن كفارته عند لفظه بعتقه 
أجزأه عتقه عن كفارته لأن الشرع مستقر على أن المعتق لحصته. من غير مشترك 
حصة شريكه فقد أجزأه عتق نصيبه عن كفارته لوجود نيته مع التلفظ بعتقه وفي إجزاء 
ما عتق عليه من حصة شريكه وجهان من اختلاف الوجهين هل يعتق بالمباشرة أو 
بالسراية» فإن قيل ب يعتق بالمباشرة أجزأته نيته في حصته عن النية في حصة * شريكه . 

وإن قيل ب يعتق بالسراية لم يجزه وكذلك لو كان مالكاً لجميع العبد فأعتق نصفه 
ينوي بنصفه عن كفارته عتق عليه جميعه وأجزأه. منه لنصف الذي نواه وفى إجزاء نصفه 
البأفي وجهان: 


أحدذهما : ' يجزىء ويكون عت عتق مباشرة . 
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والثاني : لاا يجزىء ويكون عتق سراية . 

فصل: إذا قلنا بالقول الثالث : : أنه'لا يعتق إلا باللفظ ودفع القيمة فإذا دفع القيمة 
عتق وكان عتقاً بالسراية باتفاق أصحابنا وتعتق حصته بالمباشرة» فأما نية التكفير 
فمعتبرة في حصته مع التلفظ بعتقه وفي اعتبارها في حصة شريكه ثلاثة أوجه: 

أحدها: مع دفع القيمة؛ لأنه وقت نفوذ العتق. 

والوجه الثاني : وقت اللفظ ليقترن بسبب العتق ولا يتقدم عليه فلا يجزىء كما لا 
يجرىء عتق الوالد لتقدم سببه على نيته . 

والوجه الثالث : أنه مخير , بين أن ينوي مع اللفظ لأنه سبب العتق وبين أن ينوي 
مر دق :القيكة لأ ارق لترة لسر و ارق رصي ركنا هو لامي عتدئ اذ بتجم بين 
النية مع لفظ العتق والنية مع دفع القيمة؛ لأن العتق إذا وقع بسببين لم يجز أن تختص 
النية بأحدهما فإن نوى عند أحدهما لم يجزه. 

فصل: وإن كان المعتق معسراً عتق نصيبه منه ولم يعتق نصيب شريكه وأجزأه 
عتق النصف الذي ملكه وكان الحو ا لماوز ع ل وام 
التكفير بالصيام أو الإطعام لم يجز إذا أعتق نصف عبد أن يصوم شهراً أو يطعم ثلاثين 
مسكيناً ليكون نصف التكفير بالعتق ونصفه بالصيام أو الإطعام لأن الكفارة لا تتبعض 
ف تين » ارفيل 1 عليك أن تكمل التكفير بالصيام أو الإطعام فتصوم شهرين أو تطعم 
ستين مسكينا فعلى هذا يكون في نصف العتق الذي قدمه وجهان: 

أحدهما: أنه عتق نافد في التكفير وكمّله بصوم شهرين لثئلا يتبعض الصيام . 

والوجه الثاني: أنه يصير تطوعاً ويكون التكفير بصوم الشهرين لأن الصوم كفارة 
كاملة وليس يلزم أن يزيد عليها فصار ما تقدمها تطوعاء وإن أيسر بعد إعساره فهل 
يلزمه أن يكفر بالعتق أم لا على قولين: 

أحدهما: لا يلزم أن يكفر بالعتق إذا قيل أن المراعى بالكفارة حال الوجوب 
فعلى هذا يكون على ما مضى . 


والقول الثاني: يلزمه أن يكفر بالعتق إذا قيل أن المراعى بالكفارة حال لأداء 
فعلى هذا إن اشترى نصفه الذي أعتق نصفه لم يعتق عليه بالشراء لاستقرار رقه بعد ما 
عتق منه وخالف حال يساره وقت عتقه فإذا أعتقه عن كفارته أجزأه وقد تكمل له عتق 
عبد عن كفارته فأجزأه وإن فرّق العتق كما يجزىء تفريق الطعام . وإن اشترى نصف 
عبد اخر فأعتقه حتى يكمل عتق رقبه من عبدين ففي إجزائه وجهان: - 
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أحدهما: يجزىء لكمال العتق المستحق وإن تبعض . 

والوجه الثاني: لا يجزىء؛ لأن في التبعيض نقصاً وعتق التافضن هين ري 
وفيه وجه ثالث: أنه إذا أعتق نصفين من عبدين باقيهما 0 أجزأه لارتفاع الضرر 
عنهما وإن كان باقيهما مملوكاً لم يجزه لدخول الضرر عليهها والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: الولو أغتنة على أن بعل له وجل ده 
دََانِيرَ لَمْ يَجْرِئةُ) . 

قال الماوردي: وصورتها: في رجل عليه عتق رقبة عن ظهار وله عبد فقال له 
رجل : : أعتق عبدك هذا عن ظهارك على أن لك علي عشرة دنانير. فلا يخلو حاله إذا 
أعتق عبده عن ظهاره من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقول قد أعتقت عبدي عن ظهاري على عشرة دنانير لى عليك فيعتق 
عليه ولا يكون عن ظهاره لأن عتق الظهار يجب أن يكون خالصاً عنه ولا يكون مشتركاً 
بين الظهار وبين غيره وهذا عتق قد جعله مشتركا بين الظهار وبين أخذ العوض عنه فلم 
يخلص عن الظهار فلذلك لم يجره عن الظهار وإذا لم يجزه عن الظهار صار العتق 
واساصن اذك العوض. وعايه ار 0 المحيق امبرف العتق إلى شيئين 0 
ع شاد رض بخان لقن العتق عن باذل العرض ويكون له الولاء ا 
من العوض وهو العشرة قاله الشافعي في كتاب الأم. | 

فصل: والحال الثانية: أن يقول المعتق: قد أعتقت عبدي هذا عن ظهاري دون 
عوضك فيعتق عن ظهاره لأنه قد جعله خالصاً عنه ولا شيء له على باذل العوض لأنه 
قد رده لأن العتق لم يحصل له. 

والحال الثالثة : أن يقول المعتق: قد أعتقت عبدي هذا عن ظهاري ويمسك عن 
ذكر العوض فلا يصرح بإثباته ولا بنفيه فهذا على ضربين: 

وميا أن رفع بد تطلاؤل الدنات وكتز وه عن أن كرون عرليا للاول تليدل» 
فيجزيه عتقه عن ظهاره لا يختلف لعلتين : 


إحداهما : إمساكه عن ذكر العرض فى عتقه . 
والثانية : خروجه عن حكم الجواب لبعده. 
والضرب الثانى : أن يعتقه فى الحال عقيب البذل ففيه وجهان : 


كتاب الظهار/ ياب ما يجزىء من الرقاب وما لا يجزقء بت سد ا 
اجذعهاة عه خم ياد تعليلة بافسناك تعن دك العوعن و لشي له على 
الباذل: 
ولو اي ل ويكون عن الباذل وعليه ما بذل تعليلاً بأن 
تشألة؟ قال ده رَضِيَ الله غئة + ولو أَعْتّىّ عَنْهُ كل عَبْداً 000 2 
يُجْرَِهُ وَالوَلآءُ لمَنْ أغتقة وَل ا بأَمِْهِ بِجْعْلٍ أذ غَيْرِه أَجْرَأَة وَالوَلآءُ [ لَهُ وَهَذَا مثل 


و دمو و 


شرَاء مَفْمُوض أو هبّة مَقْيُوضَةِ (قال المزني) مَعْنَاهُ عندي أَنْ يَِْقَهُ عَنْهُ بجُغل) . 


قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال من أعتق عبده عن غيره من أحد أمرين إما 
أن يعتقه عن حي أو ميت» فإن أعتق تق عن حي لم يخل عتقه من أن يكون بإذن المعتق 
عنه أو بغير إذن» فإن اعتتودعتة يكيل إذنه :كان التق واقعا عن الحعتق دون المعق عله 
فو اء أععقه عه تطوعا أوعن واجب»: 

وقال مالك: إن أعتقه عنه تطوعاً لم يجزه وكان العتق عن المعتق وله الولاء» 
العم عن واب ها وكان عاق التق عنه وله الزلاء امعد آلآ بها زوق اوهائقة 
رضي الله عنها أعتقت عبداً لها عن أخيها عبد الرحمن رجاء أن ينفعه ويلحقه ثوابه» 
ولأن العتق الواجب كالدين ويجوز أن يقضي دين الحي بغير إذنه فكذلك يجوز أن يعتق 
عنه بغير إذنه. 

ودليلنا قول الله تعالى لوَأن لَبْسَ للإنْسَانٍ إلا مَا سَعَى» [النجم: 4] فكان على 
عمومه وقول النبي يلد (كتاب الله أصدق وشرطه أوثق والولاء لمن أعتق». فلم يجعل 
الولاء إلا لمعتق» ولأن من أعتق عن نفسه بغير نية لم يجزه وفي عتق غيره عنه عند 
عدم العتق منه وعدم النية فكان بأن لا يجزيه أولى» ولأن العبادات ضربان على بدن 
وفي مال. فأما عبادات الأبدان: كالصلاة والصيام والحج فلا تصح فيها النيابة بحال» 
وأما عبادات الأموال كالحج والزكاة فلا تصح فيها النيابة بغير إذن وتصح بإذنء كذلك 
العتق في الكفارة عبادة في مال يجب أن تصح بإذن ولا تصح بغير إذن. 

فأما الجواب عن عتق عائشة رضي الله عنها عن أخيها فظاهره أنه تطوع لقولها 
رجاء أن ينفعه ويلحقه ثوابه ومالك يمنع من تطوع العتق بغير إذن ولو كان عن واجب 
لاحتمل أن يكون عن إذنه في حياته أو بوصية منه بعد وفاته فلم يكن فيه دليل. 

وأما الجواب عن قضاء الدين: فهو أنه لا يعتبر فيه النية ولذلك سقط بالإبراء 
وإن لم توجد فيه نية الأداء فجاز لعدم النية فيه أن يقضي عنه والعتق مستحق فيه النية 
فلم يجز مع استحقاقها أن يعتق عنه. 

الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م١1"‏ 


لب 7ح كنات الظهار “نات عا يجوقء مق الرتات وما لا بحريه 

فصل: وإن أعتق عن الحي بإذنه جاز وكان الولاء للمعتق عنه سواء كان العتق 
تطوعاً أو واجبا وسواء أعتق عنه يجعل أو يغير جعل , 

وقال أبو حنيفة رحمه الله إن أعتقه عنه بججْعل جاز وإن أعتقه بغير جُعل لم يجز 
استدلالا بأنه إذا كان عن جعل فهو مبيع وعتق المبيع قبل قبضه يجوز» وإذا كان بغير 
ججعل فهو هبة وعتق عتق الموهوب قبل قبضه لا يجوز ولأن القبض شرط في صحة الهبة 
وليس بالعتق فيها قبضاً لأنه بتسليم الرقبة ولم يحصل بالعتق تسليم . 

ودليلنا: : هو أن العتق في الشرع قد أقيم مقام القبض بدليل أن من اشترى عبداً لو 
أعتقه في يد بائعه نفذ عتقه وسقط عن البائع ضمانه وإذا كان قبضاً في البيع صار قبضاً 
في الهبة فوجب أن يستويا في صحة العتق . 

ولأن الإذن في العتق يُحصل استدعاء معاوضة تفتقر عندنا إلى إيجاب وقبض 
وعند أبي حنيفة إلى إنجاب وقبول وقبض والعتق قائم مقام الإيجاب والقبض عندنا 
وقائم مقام الإيجاب والقبول والقبض عندهمء والإذن في العتق بغير ججُعل يحصل 
استدعاء هبة يفتقر عندنا إلى إيجاب وقبض وعندهم إلى إيجاب وقبول وقبض واقتضى 
أن يكون العتق بعدها قائماً مقام الإيجاب والقبض كالبيع» وفي هذين 0 
انفضال عما ذكروه من استدلالين» ولأن الحقوق إذا جازت بفعل الغير لم يشترط فيها 
بدل العوض كالزكاة والحج فأما المزني فإنه قال معناه عندي أن يعتقه عنه بجعل فإن 
ل ل ل وقد صرح بإبطاله في قوله ولو أعتقه عنه 

مره بجعل أو غيره فسواء ة في العتق عنه بأمره بين أن يكون بجعل أو غيره؛ وإن أراد به 
مر م م 


رن تعر ا م و اي 
يصير مالكا؟ على ثلاثة أو جا 


أحدها : 200 
الملك بلفظ العتق . 


والوجه الثاني كك بمكدا زان الفط اعدو ور و ال 


والوجه الثالث: وهو قول أبي إسحاق المروزي أن يقع الملك والعتق معا في 
حالة واحدة بلفظ العتق فمن اشترى أباه ملكه وعتق عليه في حالة واحدة بنفس الشراء . 
وفيه وجه رابع: قاله أبو حامد الإسفراييني أنه يملكه بلفظ العتق ويعتق بعد 


كتاب الظهار/ باب ما يجزىء من الرقاب وما لا يجزقء ل ا ست 18# 
استقرار الملك؛. [وكذلك يقول فيمن اشترى أباه أنه يملكه بالشراء ويعتق عليه بعد 
استقرار الملك]. 

ومثال هذه المسألة اختلاف أصحابنا فيمن دعي إلى أكل طعام متى يملك ما يأكله 
على ثلاثة أوجه: 

أحدها: يملك اللقمة إذا أخذها بيده. 

والثاني: إذا وضعها في فمه. 

والثالث: إذا ابتلعهاء فإذا قلنا: إنه يملكها إذا أخذها بيده فهل يجوز له أن 
يطعمها غيره أم لا على وجهين : 

أحدهما: له ذلك لأنه قد صار مالكها. 

والوجه الثاني :' ليس له ذلك لأنه مأذون له في تملكها على وجه مخصوص 
كاعارية الى وجرن أن ومالك مناقعه | فو سق تمه زلا مجر أن بعديها غيزو: 

فصل: نأما العتق عن الميت فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون عن وصية منه فيصح سواء كان تطوعاً أو واجباً لأن وصيته به 
تقوم مقام مباشرته له» ولو باشر عتق التطوع صح فكذلك إذا أوصى به يجب أن يصح . 

والضرب الثاني : أن يكون عن غير وصية فعلى ضربين: - 

أحدهما: أن يكون العتق تطوعاً فلا يصح عنه بغير وصية سواء كان العتق من 
وارث أو غير وارث ووقع العتق عن المالك المعتق دون الميت المعتق عنه. 

والضرب الثاني : أن يكون العتق واجباً فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يجب وجوباً لا تخيير فيه كالعتق في كفارة القتل والظهار فيصح عن 
الميت بوصية من رأس ماله وبغير وصيته من أصل تركته ويجوز أن يتطوع به عنه وارث 
أو غير وارث بأمره وبغير أمره» ولأنه من لوازم الأموال فأشبه قضاء الدين ويكون 
الولاء فيه للميت المعتق عنه ينتقل بعد موته إلى الأقرب من عصبته. 

والضرب الثاني : أن يكون في العتق الواجب تخيير مثل كفارة اليمين التي هو 
مخير فيها بين العتق والإطعام والكسوة فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يكون من مال الميت فينظر فيه فإن كان أقل الثلاثة قيمة صح وإن 
كان أكثرها قيمة لم يصح لأنه يصير بنقصانه واجبا وزيادته تطوعاً. 


والضرب الثاني : أن يكون من مال المعتق ففى جوازه عنه وجهان: - 


644 _ _ لل _ _ ل ل كتاب الظهار/ باب ما يجزىء من الرقاب وما لا يجزىء 
يعتق عنه من ماله . 
لأنه عتق واجبء وإن وقع فيه تخيير لسقوط الواجب به فأشبه ما لا تخيير فيه . 

مسألة: قال الشافعيٌ رَضِيَّ اللَهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أغتّىّ عَبِدَيْن عَنْ ظهَارَيْن أؤ ظهَار 
0 م رم - 8 9 ل 7 وميد عئة 2 كك 54 00 5 8 
وَقتل كل وَاحَدٍ منهمًا عَن الكفارتيْن اجرَاة لانهُ اغنّىَ عَنْ كل وَاحَدَة عَبْدا تَامَا نضّفا عَنْ 
وَاحَدَةٍ وَنضفا عَنْ وَاحَدَةٍ ثم أخرى نضفا عَنْ وَاحِدَةِ وَنضْفاً عَنْ وَاحِدَةِ فَكَمُلَ فِيْهَا 
العْق) . 

قال الماوردي: وصورتها: في رجل عليه كفارتان إما من جنسين مثل كفارة قتل 
وكفارة ظهار أو من جنس واحد مثل كفارتي قتل أو كفارتي ظهار فأعتق عنهما عبدين 
فهذا على ثلاثة أقسام : ْ 

أحدهما: أن يعتق أحد العبدين بعينه عن إحدى الكفارتين بغينها ويعتق العبد 
الاخر عن الكفارة الأخرى فهذا جائز ويكون العتق فيهما على ما عين ونوى» فلو أراد 
بعد ذلك أن ينقل كل واحد من العبدين إلى الكفارة الأخرى لم يجز وكان العتق نافذا 
: والقسم الثاني : أن يعتق أحد العبدين عن إحدى الكفارتين لا يعينها ويعتق العبد 
الاخر عن الكفارة الأخرى لا يعينها فيجزيه أيضا سواء كانت الكفارتان عن جنس واحد 
أو من جد جحشسين - 


4 
به 


وقال أبو حنيفة رحمه الله إن كانتا من جنس واحد أجزأه وإن لم يعين» وإن كانتا 
من جنسين لم يجزه حتى يعين استدلالا: بأنها عبادة تختلف في الموجب والموجّب 
فافتقرت إلى التعيين كالصلاة واختلافهما في الموجب أن إحداهما عن قتل والأخرى عن 
ظهار واختلافهما في الموجب أن في إحداهما إطعاماً وليس في الأخرى إطعام. 
ودليلنا: هو أنه حق يؤدي على وجه التكفير فلم يلزم فيه التعيين كما لو كانا من 
جنس واحد لأن الكفارتين إذا اتفقتا في الصورة فعدم التعيين لا يمنع من الإجزاء 
أحدهما : ما يلزم تعيين النية في المختلف منه والمؤتلف كالصلوات يلزم تعيين 
والثاني: ما لا يلزم تعيين النية في المختلف. منه والمؤتلف كالزكوات لا يلزم 


16 





كتاب الظهار/ باب ما يجزىء من الرقاب وما لا يجزىء 
تعيين النية فيما اختلف منها كمن له خمس من الإبل مهرية حاضرة وخمس من الإبل 
مُجّيدية غائبة فأخرج شاتين عنهما من غير تعيين أجزأ كما يجزيه لو كانت العشر من 
جنس واحد في موضع واحدء فلما لم يلزم في الكفارة تعيين النية في المؤتلف لم يلزم 
تعيينها في المختلف كالزكاة لأنها وافقتها في المؤتلف بخلاف الصلاة لأنها. خالفتها 
فى المؤتلف وفى هذا انفصال» ولأنه لو وجب تعيينها فى الجنسين لوجب إذا كانت 
عله اكقارة كه فك عرهااهن ترسيت عليه عن قز اظيا أن يعدي عدن كا لراشك 
هل عليه ظهر أو عصر يقضي صلاتين وقد وافق أبو حنيفة أنه لا يلزمه إلا عتق عبد 
واحد فدل على أن تعيين النية غير واجب . 

فصل: والقسم الثالث وهو مسألة الكتاب أن يعتق كل واحد من العبدين عن كل 
واحدة من الكفارتين فيعتق نصف سالم عن كفارة القتل ونصفه عن كفارة الظهار ويعتق 
تعاب غات عق كناوة العدل بوتصفة عن كفاره الظهان كهذا العكق مجرى رعق الكفارتين 
لأنه قد أعتق عنهما عبدين لكن اختلف أصحابنا هل يكون العتق مبعضا على ما يرده أو 
مكملاً على وجهين : 

اكهعان ون لف > اله اساها أنه كون ععف] “علق ا نو الآن العدق 
بالتبعيض قد كمل . 

والوجه الثاني : وهو ظاهر كلامه في كتاب الأم وبه قال أبو العباس بن سريج وأبو 
علي بن خيران أنه يكمل العتق فيجعل أحد العبدين بكماله عن إحدى الكفارتين والعبد 
الآخر بكماله عن الكفارة الأخرى لأن عتق بعض العبد يسري إلى جميعه فلما امتنع أن 
يتبعض في الحرية والرق امتنع أن يتبعض في كفارتين» وفائدة هذين الوجهين فيمن 
عليه عتق رقبة عن كفارة فأعتق نصف عبد ونصف آخر حتى كمل عتق رقبة من عبدين 
ففي إجزائهما عنه وجهان: - 

أحدهما: لا يجزيه إذا مُنع من تبعيض العتق هناك . 

والوجه الثاني : يجزيه إذا جوّزوا التبعيض هناك . 

وقبهناوحه تالق2 آنه إن اعتق الضف من 'عدين باقتيما حرا الجزاه ون كان 
باقيهما مملوكاً لم يجزه لأنه إذا كان باقيهما حراً جرى عليه حكم الأحرار فيوجد 
مقصود العتق فيهما وإذا كان باقيهما مملوكا جرى عليه حكم العبيدفلم يوجد مقصود 
العتق فيها. ومثال ذلك في الزكاة: أن تجب عليه شاة في خمس من الإبل فيخرج 
نصفي شاتين نصفاً من شاة ونصفاً من أخرى ففي إجزائه ثلاثة أوجه : 

أحدهما: يجزيه لأنه قد أخرج شاة. 


3 لل كتب الظهار/ ياب ما يجزىء من الرقاب وما لا يجزىء 
والوجه الثاني: لا يجزيه لما أدخل على الفقراء من سوء المشاركة حتى يخرج 
شأة كاملة. 
والوجه الثالث: إن كان باقي الشاتين ملكا للفقراء أجزأه لارتفاع الضرر عنهم 
وإن كان لغيرهم لم يجز لدخول الضرر عليهم . ظ 
مسألة : قال الشافعيُ رَضِيَ اللداعنة: (وَلو كَانَ ممَّنْ عَلَيْه الصَّوْمُ قصَامَ 0 
عَنْ إِخْدَاهُمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَجْعَلَهُ عَنْ أَيهمَا شَاءَ وَكَذَلِكَ ل صَامَ أزبعة أَشْهرٍ عَنْهُمَا أَْرَاة) . 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا كانت عليه كفارتان من جنس أو جنسين فإنهما 
عندنا سواء فله فيهما ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون من أهل العتق فيهما وذلك بأن يكون قادراً على عتق 
فعليه عتقهما على ما مضى من حكم عتقه لهما. 

والحال الثانية: أن يكون من أهل الصيام فيهما بأن يكون معسراً لا يقدر على عتق 
لا ل ال ا 
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أن يترك الصوم على إبهامه أو يعينه وسواء كانت الكفارتان من جنس أو جنسين وخالف 
أبو حنيفة كما خالف فى العتق . 

والقسم الثالث: أن يَسْوّد صوم أربعة أشهر متوالية عنهما من غير تعيين فهذا 
يجزيه وقد زاد بأنه تابع بين صوم الكفارتين ويكون شهران متواليان عن إحدى 
الكفارتين وشهران متواليان عن الكفارة الأخرى. 

والقسم الرابع: أن يصوم شهرين متتابغين عن الكفارتين وشهرين متتابعين عن 
اكفارتين فلا يجزيه الصوم عن واحدة من الكفارتين بخلاف العنق لأن تع الشهرين 
في صوم الكفارة مستحق وقد صار بالتبعيض مفرقاً. 

والحالة الثالثة : أن يكون من أهل العتق في إحدى الكفارتين ومن أهل الصيام في 
الكفارة الأخرى لأنه لا يملك إلا رقبة واحدة فعليه أن يبدأ بالعتق عن إحدى الكفارتين 
شاء سواء بدأ به فيما تقدم وجوبه منهما أو فيما تأخر» ثم يصوم بعد ذلك شهرين 


/ا4م 





كتاب الظهار/ باب ما يجزىء من الرقاب وما لا يجزىء 
متتابعين عن الكفارة الأخرى» وهو أن يبدأ بالعتق عن إحداهما لا يعينها ثم بالصوم عن 
الأخرى لا يعينها كما لو كان من أهل العتق فيهما أو من أهل الصوم فيهماء فلو بدأ 
بالصوم ثم أعتق أجزأه العتق ولم يجزه الصوم لأنه صام وهو قادر على العتق» ولو 
جعل العتق عن الكفارتين معاً والصوم عنهما معاً تكميلاً لكل كفارة من جنسين لم يجزه 
الصوم عن واحدة من الكفارتين وأجزأه العتق وفيه وجهان بناء على ما مضى: - 

أحدهما: أنه يستكمل العتق في إحداهما وعليه أن يستأنف صوم شهرين 
للأخرى . 

والوجه الثاني: أن يكون على ما نوى من التبعيض فلا يتكمّل» فإن أيسر بإكمال 
العتق أو استدان حتى أعتق عبداً آخر عن الكفارتين أجزأه» وإن كان على إعساره وأراد 
أن يكمل الكفارة بالصوم لم يجزه أن يصوم عن نصف كل كفارة شهراً لأن تبعيض 
الصيام في الكفارة غير مجزىء وكان عليه أن يصوم عن كل واحدة منهما شهرين 
متتابعين فيصوم لهما أربعة أشهر فعلى هذا هل يكون ما قدمه من العتق مؤثرا في 
التكفير أم لا على وجهين: 

أحدهما: لا يؤثر فيه لما يلزمه من تكميل الصيام . 

والوجه الثاني : يؤثر فيه لتقدم النية عنه وإنما يكمل الصام جبراً وبالله التوفيق . 

مسألة: قَالَ الشافعي رَضيّ اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَانَ عَلَيْهِ ثَلآثُ كَمَارَاتَ فَأَعْتَقَّ رَقَبَةَ 
َيْسَ لَهُ غَيُْهَا وَصَامٌ شَهْرَيْنِ نُمّ مَرِضٌ فَأَطَعَمْ سِئّينَ مشكيناً ينْوِي بِجَمِيعَ هَذِهِ الكفَارَاتِ 
الطمّاز َإِنْ لَمْ ينو وَاحِدَة بِعَيْتَها أَجْرَاه لأنّ نِيتَهُ في كل كَمَارَةٍ ينا لرِمَمُْ» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا وجب عليه ثلاث كفارات إما من جنس واحد أو 
من أجناس فكان من أهل العتق في واحدة ومن أهل الصيام في ثانية ومن أهل الإطعام 
فى ثالثة على ما بينه الشافعى رضى الله عنه فعليه أن يبدأ بالعتق عن أحدهما إما بعينها 
امي وإنما لزم أن 0 العو م العتق لأنه لا يجوز مع القدرة عليه» ولزم أن 
يكون الإطعام بعد الصوم لأنه لا يجزىء مع القدرة عليه» فإن قدّم الإطعام ثم الصيام 
ثم العتق أجزأه العتق وحده واستأنف الصوم بعده ثم الإطعام بعد الصوم وليس له أن 
يسترجع الطعام الذي قدمه لعدم إجزائه لآن الفقراء قد ملكوه بالقبضء فلو نوى وقد 
رتب أن يكون كل واحد من العتق والصيام والإطعام عن كل واحدة من الكفارات 
الغلاث أثلاثا اعتد بجميع العتق ولم يعتد بجميع الصيام واعتد بالثلث من الإطعام ثم 


هل يتكمل العتق في أحدهما أم لا على ما مضى من الوجهين ولزمه تكميل الإطعام عن 
إحداهما وعليه استئناف الصيام عن الأخرى . 
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مسألة : قال الشَّافعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ وَجَتْ عَلَيْه كَفَارَةٌ فك أن تَكُونَ من 
ظهَارٍ أذ قَثْل أ تَذرِ فَأَغْتنَ رَقبَدَ عَن أَيُّهَا كَانَ أخرَ َه وَلَوَ أغتقهًا لا ينوي واحدة منهًا 3خ 
يجْزِئَةُ) . 
قال ناراف : ومقدمة هذه المسألة بيان حكم النية والكلام يشمل فيها على 
ثلاثة فصول: 





أحدها: في وجوبها. 

والثاني : في صفتها. 

والئالث: في محلها. 

فأما وجوب النية فمستحق فى في التكفير بالعتق والصيام والإطعام لأن الثلاثة قد 
تفعل على طريق الوجوب تارة وعلى طريق التطوع أخرى فوجب أن تستحق فيها النية 
ليمتاز بها الواجب من التطوع . 

وأما صفة النية فهو أن ينوي بالعتق أو بالصيام أو بالإطعام أنه عن الكفارة التي 

عليه ولا يلزم تعيين النية عن أي كفارة ولا يجزىء انتوق اندععق واحن أو صوم 
واجب أو إطعام واجب.لأن الوجوب قد يتنوع فلم يكن بد من وصف الوجوب بأنه عن 
كفارة لتمييزه. 

وأما محل النية فإن كان صوماً ففي ليل الصيام لا يجزىء قبله ولا بعده كسائر 
الصوم الواجب. وإن كان عتقاً أو طعاماً لم تجزه النية قبل أن يتعين له العبد الذي 
يعتقه والطعام الذي يطعمه» » فأما بعد تعيين العبد والطعام ففي محل النية وجهان: 

أحدهما: ينوي مع لفظ العتق ومع تفريق الطعام فإن نوى قبلهما لم يجزه. 

والوجه الثاني : يجوز أن ينوي قبل التعيين وبعد العتق 00 وأصل هذين 
الوجهين اختلاف أصحابنا في محل النية في الزكاة فأحد الوجهين: أن محل النية فيها 
عند عزلها. 

والثاني : عند دفعها. 

فصل: فإذا ثبتت هذه المقدمة فصورة مسألتنا فيمن علم أنه عليه كفارة واجبة 
وهو شاك في سبج ونه هل وجبت بقتل أو ظهارء فإن أعتق ينوي به الكفارة 
الواجبة عليه أجزأه مع الشك في الموجب لأن التعيين لا يجب» وإن نوى العتق 
الواجب عليه ولم ينو أنه في 'الكفارة لم يجزه لأن نية التكفير مستحقة وإن كانت نية 
تعيين السبب غير مستحقه. فإن كان عيّن العتق ونوى أنه عن كفارة الظهار مع الشك 
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فيه لم يكن على يقين من أدائها لجواز أن تكون الكفارة عن قتل ولا على يقين من 
بقائها لجواز أن تكون عن ظهارء فإن بان له بعد ذلك أنها عن ظهار أجزأه لأنه قد تعين 
بالنية ما وجب عليهء وإن بان أنها عن قتل لم يجزه لأنه قد تعين بالنية ما لم يجب عليه 
فصار الواجب باقياً عليه. فإن قيل: فهلا كان كمن شك في حدثه هل هو من بول أو 
نوم فتوضاً ينوي حدث البول ثم بان أنه عن نوم أجزأه. 


قيل: الفرق بينهما أن رفع الحدث الواحد رافع لجميع الأحداث وليست الكفارة 
الواحدة رافعة لجميع الكفارات . ولو علم أنه عليه عتق رقبة وشك فيها هل وجبت 
عليه عن قتل أو ظهار أو نذر فأعتق رقبة ينوي بها العتق الواجب عليه لم يجزه لما 
ذكرنا من أن نية التكفير مستحقة في العتق ولو نوى بها العتق عن التكفير نظر في عتق 
النذر فإن كان مستحقا في نذر اللجاج الخارج مخرج الأيمان أجزأه هنا العتق لأن العتق 
في هذا النذر تكفير أيضاً وإن كان نذر مجازاة أو تبرر لم يجزه لأنه لا يكون العتق فيه 
تكثيرا زقيل له أنت على غير يقين من أدائها ولا من بقائها في النذر وحده» فإن أعتق 
التكفير قد سقط بالعتق الأول وإن لم يتعين وعتق النذر قد سقط الثاني المعين. 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضيّ اللاعلة: الول اوقد قبل أن يُكَمْرَ فَأَعْتَقٌّ عَبداً عَنْ 
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و 


ظهّاره فَإِنْ رَجَمَ أَجْرََه لأنّهُ في مَعَْى دَيْن أَدَاهُ أو قصّاص أَخدّ منْهُ أ عُقويّة عَلَى بَدَنه 
ِمَنْ وَجَتْ لَهُ وَلَوْ صَامَ في ردّته لَمْ يُجْرِئهِ لأنَّ الصَّومَ عَمَلُ البَدَنِ وَعَمَلَ البَدَنِ لآ 

قال الماوردي: ومقدمة هذه المسألة أن فى ملك المرتد ثلاثة أقاويل : 

أخذها؟ أن ملكه اق نا كان عم وتتهرقه فيه اش 

والقول الثانى : أن ملكه زائل عن ماله وتصرفه فيه مردود. 

والقول الثالث: أن ملكه موقوف مراعى وكذلك تصرفهء فإن قتل بالردة علم 
زوال ملكه وفساد تصرفه بنفس الردة» وإن عاد إلى الإسلام علم أن ملكه كان باقياً 
وتصرفه جائزاء ولتوجيه هذه الأقاويل موضع من كتاب الردة. 

فإذا ثبت ما وصفنا منها وكان على المرتد كفارة من قتل أو ظهار وجبت عليه قبل 
ردته فإن قيل بأن ملكه فيه ثابت وتصرفه فيه جائز أو قيل أنهما على الوقف والمراعاة 
جاز له إخراج الكفارة من ماله. وإن قيل أن ملكه زائل وتصرفه مردود ففي جواز 
تكفيره من ماله وجهان: 
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أحدهما: لا يجوز أن يكفر من ماله كما لا تجب عليه زكاته . 

والوجه الثاني : وهو أصح يجوز له أن يكفر من ماله وإن لم تجب عليه زكاته 
لاستحقاق الكفارة في ماله قبل ردته كالديون. 

والفرق بين الكفارة والزكاة أن الزكاة لا تجب عليه بعد ردته والكفارة قد تجب 
عليه بعد ردته. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من جواز التكفير بعد الردة فلا يخلو حاله من ثلاثة 
أقسام : ٠‏ 

أحدها : أن ايكون سجر كفر :الفح افيوية أن فق فيه مؤاسة ته كان لهأ نالك 
قبل الردة أو يقول لمسلم: أعتق عبدك هذا المسلم عن كفارتي بكذا. فإن اشترى عبداً 

أحدهما: يصح الشراء وينفذ العتق. 

والثاني : يكون باطلاً وعتقه مردوداً وإنما يصح منه العتق وإن كان قربة تفتقر إلى 
نية لأنها من حقوق الأموال التي تنصرف إلى الآدميين فأشبهت قضاء الديون. 

والقسم الثاني: أن يكون ممن يكفر بالصيام فلا يجزيه الصوم في الردة لأنه من 
عبادات الأبدان المحضة التي لا تصح إلا من مسلم. 

والقسم الثالث: أن يكون ممن يكفر بالإطعام ففي جوازه منه وجهان: 

والوجه الثاني: لا يجوز أن يكفر بالإطعام لأنه بدل من الصيام الذي لا يصح منه 
فأجرى على البدل حكم المبدل والله أعلم . 


بَابُ مَا يُجْرِىءٌُ من العيُوبٍ في الرّقَابٍ الوَاحبّة 


فن كتابي الظهان تددم وجودر 


مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَّهُ اللَّهُ تَعَالَى: «لَمْ عْلّمْ أحداً ممَنْ مَضَى مِنْ أَهْل العلّم 
ولا مك بي عله لاتيم حلت ِي أ من ذَواتالقصٍ من الاب ما لا مُجى وينها 
مَا يُجَِى؛ فَدَنَ َِكَ علَى أن المُرَاد بَْضها ها دُونَ بض قَلَمْ أَجَذْ ِي مَعَانِي ما ذَمَُوا إل 
اث ةا الأخلت فنا تند ل#الرقية العمل :زلا يحون العَمَلُ 
ب حَتَى تَكُونَ يَدَا المَمْلُوكَ بَاطْشّتَيْنَ وَرجْلاُ مَاشِيَتَيْنِ وَلَهُ يَصَد وَإِنْ كَانَ عَيْناً وَاحدَّة» . 


قال الماوردي: وأصل هذا أن الله تعالى أطلى تحرير الرقبة في كتابه 
بقوله لقَتحْرِيرُرَقَبَة4 أطلقها ولم يصفها فأجمع من تقدم الشافعي وعاصره على أن عموم 
الإطلاق غير مستعمل وأن من الرقاب ما يجزىء ومنها ما لا يجزىء فكان العموم 
مخصوصا وخالف داود من بعد فقال: العموم ميكل وجميع الرقاب تجزىء من 
معيب وسليم وناقص وكامل تمسكاً بالعموم واحتجاجاً بالتسوية , ال وت 
اختلافهما في النقص والكمال» وهذا خطأ مدفوع بإجماع من تقدمه. ولما روي أن 
رجلاً أتى رسول الله يلِ برقبة سوداء فقال: يا رسول الله علىَ عتق رقبة أفأعتق هذه؟ 
فقال لها رسول الله ككل «أين الله؟» فأشارت إلى السماء فقال لها «من أنا؟» فأشارت إليه 
وإلى السماء تعني رسول الله يل فقال: «أعتقها فإنها مؤمنة» فدل سؤال السائل عنها وامتحان 
النبي َه لها على أن العموم مخصوص وأن من الرقاب ما يجزىء ومنها ما لا يجزى» 
فبطل به قول داود أن كل الرقاب تجزىء, ولأن الله تعالى أطلق في الكفارة ذكر العتق 
عدا الم ع جك ا ا مي ا 
انطلق عليه الاسم من إطعام لقمة وكسرة»ء» وكذلك العتق يجب أن يكون مخصوص 
العموم بما يقتضيه مقصود التحرير. 


ا 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فمقصود العتق في الكفارة هو تكميل الأحكام وتمليك 
المنفعة فأما تكميل الأحكام فهو أن يصير بالحرية جائز الشهادة ثابت الولاية ماضي 
التصرف . وأما تمليك المنفعة : فهوأن يصير بالحرية مالكاً لمنافع نفسه» فإن كان العتق 


؟ة؛ لسعلل _ ل كتاب الظهار/ باب ما يجزىء من من العيوب في الرقاب الواجبة 


ل لضي صق تار روا جوتي عوجي لكر 
كامل المنافع لأمرين 


أحدهما: أنهم أجمعوا على أن من ذوات العيوب ما يجزىء كالبرصاء والحمقاء 
والقبيحة والمقطوعة الخنصر أو البنصرء وأن من ذوات العيوب التي لا تجزىء العمياء 
والمقعدة والمقطوعة اليدين والرجلين فدلنا ذلك من إجماعهم على أنهم راعوا ما أََر 

في العمل ولم يراعوا ما أَثْر في الأثمان. 

والثاني: أن المقصود من العبيد هو العمل لأنهم مرصدون لخدمة أو تكسب 
والنقصان من مقصود الشيء هو هو المؤثر فيه كالبيع لما كان مقصوده الثمن كان ما أثر في 
نقصانه عيبا يوجب الخيار وما لا يؤثر فيه لم يكن عيباً ولا يستحق فيه الخيار كالتكاح 
لما كان مقصوده الاستمتاع. كان ما أثر فيه من العيوب موجباً للخيار وما يؤثر فيه لم 
يوجبه كذلك العتق في الكفارة لما كان مقصوده تمليك العمل كان ما أثر فيه من 
العيوب مانعاً من الإجزاء وما لم يؤثر فيه أجزأء فثبت بهذين أن كل عيب أضر بالعمل 
إضرارا بينا منع من الإجزاء في الكفارة وما لم يؤثر فيه لم يمنع من الإجزاء فيها. 

فصل: فإذا استقر ما أصّلناه من هذه القاعدة فمن العيوب التى لا تجزىء فيما 
تعلق بالعتق العمى لأنه من أبلغ النقص في الإضرار العمل ف اوم العمياء فأما 
الحولاء والعمشاء والعوراء فتجزىء لأن كل ذلك غير مضر بالعمل فأما ضعف البصر 
فإن كان يمنع من معرفة الخط وإثبات الوجوه القريبة منع من الإجزاء وإن كان لا يمنع 
من ذلك أجزأ. 

فصل: وأما نقص الأطراف فإن كان مقطوع اليدين أو مقطوع الرجلين فلا خلاف 
أنه لا يجزىء» وإن كانت إحدى يديه مقطوعة أو إحدى رجليه لم تجزه عندنا. 

وقال أبو حنيفة: تجزيه وهكذا يقول فيمن قطعت إحدى يديه وإحدى رجليه من 
خلاف أجزأء وإن كان من شق واحد لم تجزه لأن ذهاب أحد العضوين لم يسقط منفعة 
الجنس فأجراً كالعوراء.ء وهذا خطأ لأن قطع إحدى اليدين مضر بالعمل إضرارا بينا 
فوجب أن يمنع من الإجزاء كقطعهما معاء ولأن أبا حنيفة موافق على أن قطع الإبهامين 
يمنع من الإجزاء فقطع إحدى اليدين أو الرجلين وفيهما زيادة على الإبهامين أولى أن 
يمنع من الإجزاء» فأما العور فأجزأ لأنه غير مضر بالعمل ولا مؤثر فيه واستدلاله ببقاء 
منفعة الجنس يفسد عليه بقطع إحدى اليدين والرجلين من شق [واحد]. 

فصل: وأما قطع الأصابع فإن كان القطع في إحدى ثلاث الإبهام أو السبابة أو 
الوسطى فقطع إحدى هذه الثلاث مانع من الإجزاء لأن لكل واحدة منهن تأثيراً في 
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العمل. فإن كان القطع في إحدى إصبعين وهي الخنصر أو البنصر فقطع إحداهما لا 
يمنع من الإجزاءء لأنه لا يضر بالعمل إضرارا بينا فإن قطعتا معأ نظر فإن قطعنا من يد 
0000 

فأما أصابع الرجل فقطع الإبهام منها مانع من الإجزاء لأن فقدها من الرجل مضر 
بالمشي كما أن فقدها من اليد مضر بالبطش» وأما غير الإبهام من أصابع الرجل إذا 
قطع أحدها من سبابة أو وسطى أو خنصر أو بنصر لم يمنع من الأجزاء بخلاف اليد لأن 
منافعها من الرجل متقاربة وفي اليد متفاضلة» فإن جمع بين إصبعين منهما في رجل 
واحدة» منع من الإجزاءء» لآن اجتماعهما مضر بالمشي» وشلل الأصبع يقوم مقام 
قطعها وكذلك شلل اليد والرجل . 

فصل: وأما قطع الأنامل فإن قطعت أنملتان من أصبع كان قطعها كقطع تلك 
الأصابع» فإن قطعتا من إحدى الأصابع الثلاث الإبهام أو السبابة آو الوسطى لم تجزه. ٠‏ 
وإن قطعتا من إحدى إصبعين البنصر أو الخنصر أجزأء وإن قطع أنملة واحدة من 
إصبع نظر فإن كانت من الإبهام لم تجزه لأنها ذات أنملتين يذهب بإحداهما أكثر 
منافعهاء وإن كانت من إحدى الأصابع الأربع ذوات الأنامل الثلاث أجزأ لأنه قد بقي 
أكثرها فبقي أكثر منافعها والله أعلم. 

فصل: وأما الجب والخصاء فلا ينفعان من الإجزاء لأنهما لا يضران بالعمل 
وكذلك جدع الأنف وقطع الآذن» فأما شجاج الرأس وجراح البدن فإن اندملت مع 
سلامه الأعضاء لم تمنع من الإجزاء وإن شانت لأنها غير مضرة بالعمل وإن لم تندمل 
أجزأ ما دون مأمومة الرأس وجائفة البدن لأنها غير مخوفة ولم يجز منها مأمومة الرأس 
وجائفة البدن. لأنهما قبل الاندمال مخوفتان. 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : (وَيَكَونْ يَغقل). 


قال العاوودي : وهذا صحيح لأن بالعقل تصح الأعمال وتستقيم الأحوال» فإن 
كان مجنوناً قد أطبق عليه الجنون لم يجزه لفوات عمله. وإن كان يجن في زمان ويفيق 
في زمان نظر فإن كان زمان جنونه أكثر من زمان إفاقته لم يجزهء فإن كان زمان إفاقته 
أكثر من زمان جنونه نظر فإن بقي في زمان إفاقته سَدَراً مضعوفاً لا يقدر على العمل إلا 
بعد حين لم يجزه وإن زال عنه السدر بالإفاقة وقدر على التصرف في العمل أجزأه فأما 
الأبله فإن كان بله بلادة ودهش لم يجزه لتأثيره في العمل» وإن كان بله سلامة وقلة 
فطنة أجزأه. فأما المغمى عليه فيجزىء لأن الإغماء مرض يرجى برؤه وأما الأحمق 
فيجزىء وهو الذي يضع كلامه في غير موضعه فيأتي بالحسن في موضع القبيح 
وبالقبيح في موضع الحسن وهذا غير مضر بالعمل فأجز. 


؛4»4) ب كتب الظهار/ باب ما يجزىء من العيوب في الرقاب الواجبة 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ: : 'قإن كان أَنِكَمَ أذ أَصَمَ يَعْقلُ أز أَحمَقَ أ 
ضَعِيتَ الَطشٍ (قال) فِي القَدِيمٍ الأخرسُ لآ يُجْزِىء (قال المزني) و حمّة اللّهُ أؤلى بقؤله 
إن يُجَزِى؛ لأنّ لَه أنَّمَا ص بِالعَملٍ صَرَرايَيناكَمْ يَجرْ إن لَمْ يَصُوَ حَذَلِكَ 
أجرَأ (قال» وَالَذِي بُجَنُ ويَفِيقُ يُجْزىء وإِنْ كَانَ مُطيقا َم مُجْزِىه وَيَجُودُ المَريضٌ لأنَه 
ُرْجَى وَالصَّعْيرُ كَذَلِكَ). 
٠‏ قال الماوردي: فأما الأصم فيجزىء لأن الصمم لا يؤثر في العمل وأما الأخرس 
فقال الشافعي في الجديد يجزىء وقال في القديم لا يجزىء فكان المزني يحمل ذلك 
على اختلاف قولين» وذهب سائر أصحابنا إلى أنه على اختلاف حالين واختلفوا فيهما 
على وجهين : 

أحدهما : : أن قوله في القديم لا يجزىء إذا كان أبكم قد جمع بين الخرس والصم 
لأنهما نقصان يضر اجتماعهما بالعمل» وقوله في الجديد أنه يجزىء إذا اعرد احبر 
دون الصم. 

والثاني : أن اختلاف حاليهما أن قوله في القديم لا يجزىء محمول على أنه لا 
يفهم الإشارة في خرسه وقوله في الجديد يجزىء محمول على أنه يفهم الإشارة في 
خر سه . 

وأما الضعيف البطش لضؤولة جسمه ودقة عظمه فإن ضعف بطثه قد فوت أكثر 
عمله لم يجزه»ء وإن كان قد فوت أقله أجزأه. 

وأما المريض فإن كان مرجو البرء. أجزأ وإن مات لأنه قلّ ما يخلو جسم من 
فرق وإن كان مخورنا لم يجزه وإن كان عاشء وأما علو السن فإن أفضى 1 
وذهاب البطش لم يجزه وإن كان ناهض الحركة ظاهر البطش أجزأه. 

فأما الطفل الصغير فيجزىء وإن كان ابن يومه لأنه متوجه إلى الزيادة والكمال 
فأشبه المرض المرجوء وقد ذكرنا الفرق بينه وبين الغرة في دية الجنين. 

وأما الأعرج فإن كان مقصراً في مشيه مؤثراً في حركته لم يجزه وإن كان بخلافه 
أجزأه ويجزىء الأغشم والأخشم وعتق غير ذي الصناعة وعتق الفاسق وولد الزناء 
وقال الزهري والأوزاعي لا يجزىء عتق ولد الزنا لقول النبيّ كل «ولد الزنا شر الغلاثة) 77 





)891/١( والطحاوي في المشكل‎ )٠٠١/5( والحاكم‎ )81١/7( أخرجه أبو داود (977") وأحمد‎ )١( 
.)”55/1١( والطبراني في الكبير‎ )4١/7( والبيهقي‎ 


كتاب الظهار/ باب ما يجزىء من العيوب في الرقاب الواجية سسسب 488 
وهذا مذهب فاسد لأن المقصود في عتق الكفارة سلامة الدين والعمل وليس ولادته من 
ريبة مؤثر في أحدهما فلم يمنع الإجزاء . 

فأما الخبر ففيه أربعة تأويللات: - 

أحدها : شر الثلاثة ذكراً لأنه يذكر أبداً أنه ولد زنا إذا سثل عن أبيه . 

والقائي» قر الثلاثة فيا لأنها لآ رست الى آنت: 

والثالث : شر الثلاثة إن كان زانياً لأنه قد يجمع بين الزنا وفساد النسب . 

والرابع : أنه دكن ذلك على طريق: التعريف لأنه كان واتحدا من كلاثة وقد غرقه 
بالشر فقال: ولد الزنا منهم هو شرهم كما يقال: الكتمل جكوية عو شر التجماعة لا 
لاشتماله بالثوب ولكن نبه عليه باشتمال الثوب. والله أعلم . 


بَابُ من له الكَفارَةُ بالصّيام مِنْ كتَابَئن 


مسألة: قَالَ الشّافعي رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «مَنْ كَانَ لَهُ مَسْكنٌ وَحَادِمٌ لآ يَمْلِكُ 
َيْرَهُمَا وَلا ما يَشْئَرِي به مَمْلوكاً كَانَ لَهُ أن يَصُومَ شَهْرَيْنِ مُتَتَابعَيْنِ) . 

قال المارردي: وأصل هذا أن العتق في كفارة الظهار والقتل على الترتيب لا 
يجوز أن يعدل عنه إلى الصيام إلا مع العجز عنه ويلزمه العتق مع القدرة عليه بعد 
وجود كفايته وإذا كان كذلك لم يخل حاله من ثلاثة أقسام: - 

أحدها: أن لا يقدر على الرقبة ولا على قيمتها فيجوز له أن يصوم بنصٌ الكتاب 
وإجماع الأمة. 

والقسم الثاني: أن يقدر على الرقبة أو على قيمتها وهو غير محتاج إليها فعليه 
العتق ولا يجزيه الصوم إجماعا. 

والقسم الثالث: أن يقدر على الرقبة أو على قيمتها وهو محتاج إليها فقد اختلف 
الفقهاء في جواز تكفيره بالصيام على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يجوز أن يكفر بالصيام سواء وجد 
الرقبة أو قيونها ولأ يلمة العفق إذا كان ميحتاسا إليهها: 

والثانى: وهو مذهب مالك والأوزاعى أنه لا يجزئه الصوم سواء وجد الرقبة أو 
قيمتها وعليه العتق وإن كان محتاجاً إليها. 

والثالث: وهو مذهب أبي حنيفة ‏ رحمه الله - أنه مع الحاجة إليهما يكفر بالعتق 
إن كان واجداً للرقبة وبالصوم إن كان واجداً للقيمة استدلالاً بقول الله تعالى لاَمَنْ لَمْ 
بَحِدْ فَصِيَام شَهْرَيْن ن مُمَتَابِعَيْن # وهذا واجد للرقبة فلم يجزه الصوم قال: ولأنه واجد 
لرقبة تجزىء في الكفارة فلم يجز له الانتقال عنها إلى الصوم كما لو وجدها فاضلة عن 
كفايته . 

واستدل مالك والأوزاعي بأن الحقوق ضربان حق الله تعالى وحق الآدميين ثم 
كانت حقوق الادميين تستوفي من أصل المال ولا تقف على الفاضل عن الكفاية فحق 


كتاب الظهار/ باب من له الكفارة بالصيام اع 


الله تعالى أول أن يستوفى من أصل المال ولا يقف على الفاضل عن الكفاية ودليلنا قول 
النبي كل «ابدأ بمن تعول» فجعل ما تعلق بنفسه وعياله مقدماً على غيره فدل على أن 
0 ا ل فا 0 
ما بين لابتيها امل جع كو رن نا ارا ل كله فداه عاك ا 
الكفارة فدل على تعلقها بالكفاية. 

فإن قيل: فلم تسقط عنه الكفارة قلنا: الكفارة عند أبي حنيفة يلزم إخراجها على 
الفور ولو وجبت لقدمت» ولأنها عبادة ذات بدل فوجب إذا تعلقت بالمال أن تختص 
بالفاضل عن قدر الكفاية كالطهارة إذا احتاج إلى الماء لعطشه جاز له التيمم مع 
وجودهء وإن شئت عللت بغير هذه العلة فقلت: لأن حاجته تستغرق ما معه فوجب أن 
يكون كالعادم في الانتقال إلى البدل أصله ما ذكرنا من خائف العطش في الطهارة» 
ولأن القدرة على البدل في حكم القدرة على البدل فلما تعلقت القدرة على قيمة الرقبة 
بالفاضل عن الكفاية وجب أن تكون القدرة على الرقبة متعلقة بالفاضل عن الكفاية 
فأما الجواب عن قياسهم على وجودها فاضلة عن كفايته فهو أن المعنى فيه أنه لم 
تستغرق حاجته . 

وأما الجواب عن جمع مالك بين حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين فمن ثلاثة 
أوحنة:” 

أحدها: أن حقوق الادميين لا تجب إلا عن معاوضة من بيع أو إجارة أو ضداق 
أو قرظن أو أرسن جناية فاكدت وسقوق الله تفال تجن اكذاء 'فحففف: 

والثاني : أن لحق الله تعالى في الكفارة بدلاً فكان أخف وليس لحق الادمي بدل 
فكان أغلظ . 

والثالث : أن حق الله تعالى أوسع ولذلك تعلقت الزكاة بمال دون مال وحق 
الادمي أضيق فلذلك تعلق بكل مال. 


فصل: فإذا ثبت ما وصفنا من تعلق العتق بوجود الفاضل عن الكفاية فمن كفايته 
الثياب التي يلبسها لأنه لا غنى لأحد عنهاء وداره التي يسكنها لأنه لا يجد بدا منهاء وأما 
رقبة يستخدمها فإن كان محتاجاً إلى الخدمة لزمانة أو لم تجر عادة مثله إلا بالخدمة 
فالرقبة من عبد أو أمة من جملة كفايته فإن كان غير محتاج إليها ولم تجر عادة مثله 
بالخدمة ففيه وجهان: 
أحدهما: أنها لا تضاف إلى كفايته وتكون فاضلة عنه يلزمه التكفير بها. 
الحاري في الفقه/ ج١٠/‏ نض 


47 بيب بي ب سل حب كتاب الظهار/ باب من له الكفارة بالصيام 

والثاني : أنها من كفايته لكونها من كفاية غيره ولأن من يخدم نفسه فلعدم القدرة 
على من يخدمه. . وأما المادة فهي من كفايته التي لا يستغني عنها ولا يلزم بدنه إلا بها 
وهي من إحدى ثلاث جهات إما من استغلال عقار أو ربح تجارة أو كسب صناعة . فأما 
استغلال العقار فقد يكون تارة آرضا تززع وقازة قرا مز وارة أنه نوا ومثله 
أن يكون ماشية تحتلب» فإن ملك من هذه الأصول ما تكونه غلته وفق كفايته من غير 
زيادة كانت هذه الأصول من جملة كفايته فيجزيه الصوم ولا يلزمه العتق. وإن ملك 
منها ما غلته أكثر من كفايته كانت زيادتها خارجة عن كفايته» فإن بلغت زيادة أصولها 
قيمة الرقبة كفر بالعتق دون الصوم وإن نقصت عن قيمة الرقبة كفر بالصوم ولا يحل له 
أخذ الزكاة . ٠‏ وأما ربح .التجارة فإن كان يملك من رأس المال ما يكون ربحه وفق كفايته 
كان رأس المال من جملة الكفاية ويكفر بالصوم دون العتق» وإن كان رامن المال:زائدا 
عن القدر الذي يكتفي بربحه كانت الزيادة خارجة عن كفايته فيصرفها في عتق كفارته. 

وأما كسب الضناعة فإن كان وفق الكفاية كفر بالصوم ولم يحل له أخذ الزكاة» 
وإن كان أكثر من الكفاية نظر في زيادة الكسب فإن قلت وكانت لا تجتمع فتبلغ قيمة 
الرقبة إلا في زمان طويل ينسب فيه إلى تأخير التكفير عن وقته لم يلزمه جمعها للعتق 
وجاز أن يكفر بالصومء وإن كان إذا جمعت في قليل الزمان الذي لا ينسب فيه إلى 
تأخير التكفير بلغت قيمة الرقبة كثلاثة أيام وما قاربها ففي وجوب جمعها للتكفير 
بالعتق وجهان: 

أحدهما : ل ل ل ا ل 
تأخير التكفير فصار كالقادر عليها في الوقت. 

والوجه الثاني: وهو أشبه أنه لا يلزمه جمعها للعتق ويجوز أن يكفر بالصوم لأنه 

في وقت الوجوب غير قادر على العتق فعلى هذا إن لم يدخل في الصوم حتى جمع 
فاضل الكسب فبلغ قيمة الرقبة ففيه قولان: 

أحدهما: يكفر بالعتق اعتباراً بوقت الأداء . 

والقول الثاني : يكفر بالصوم اعتباراً بوقت الوجوب . 


فصل: وإن كان له مسكن يزيد على مسكن مثله وخادم يزيد على خادم مثله 
وثياب تزيد على ثياب مثله نظر في الزيادة فإن لم تبلغ قيمة الرقبة لم يلزمه الاستبدال 
بذلك وجاز أن يكفر بالصوم» وإن بلغت زيادة أثمانها قيمة الرقبة لزمه الاستبدال بها 
وباع مسكنه أو خادمه أو ثيابه واشترى من أثمانها مسكن مثله وخادم مثله وثياب مثله 
وصرف فاضل الأثمان في التكفير بالعتق والله أعلم . 


كتاب الظهار/ باب من له الكفارة بالصيام 4.1 





مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: 'وَإِنْ قطن مِنْ عُذْرِ أو غَيْرِه أ صَامَ تَطَوْعَاً 
ل د ل ا لي 
إذا ا 00 فَإِذَا د ذهَبَ الحَيضٌ بن َكَذَّلِكَ المريضٌ إِذا إِذَا د ذهَبَ العف بت (قا) 
المزني رَحَمَةُ اللّهُ و سَمِعْتٌ الشَافعِيَ مُنْذُ دَهْرٍ يَقُولُ: إن أَفْطَرَ بَنَى (قال المزني) رَحَمَهُ 
اللَُ: وَإِنَّ هذا ََبية لأنّ امرض عد وَضَوُورةٌ والحيف عُذْد وَصَدُورَةٌ مِنْ قل الله عر 
وَجَلَّ يَمْطرُ بهمًا في شَهْرٍ رَمَصانَ وَباللّهِ التّؤفيق». 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن عليه أن يصوم في الظهار شهرين متتابعين لقول الله 
تعالى #فصيام شهرين مُتَنَا مَتَتَابِ بِعَيْن» كذلك في كفارة القتل بالوطء في شهر رمضان فإن 
انط ينا تعلى: قوبس نه د أو عرزا 

ا ا ا ل ا ل 
الإجزاء» كلك اد 0 الشهرين 5 0 أو قا بطل 4 
التتابع وإن كان صائماً لأن التتابع مستحق لصوم الظهار لا لغيره فإذا تخلله غيره زال 
عنه صفته المستحقة فبطل به التتابع وجرى صومه عن غيره مجرى فطره في حكم صوم 
الظهارء وإن اعتد بما نواه من الصيام وكان عليه أن يستأنف صوم شهرين متتابعين؛ 
لأن بطلان التتابع قد أفسد ما تقدمه من الصوم وإن أفطر بعذر فالأعذار ضربان: 

أحدهما : ما اختص به فى نفسه . 

والثاني : ما اختص بالزمان. 

فأما ما اختص به في نفسه فالأعذار التي يفطر بها في صومه ستة أعذار: 

أحدها: الحيض وهذا لاختصاصه بالنساء لا يكون في صوم الظهار لاختصاص 
صوم الظهار بالرجال دون النساء ولكنه يكون في صوم كفارة المتل والوطء في صوم 
رمضان والصوم في هذه الكفارات العلاث واحد لاستحقاق التتابع في الشهرين 
المستحقين فبدأ بالحيض» لأنه أصل يبنى عليه حكم غيره من الأعذار» فإذا وجد 
الحيض في صوم الشهرين المتتابعين بطل به الصوم في زمانه لاستحقاقه الفطر به 
ومنافاة الصوم له ولم يبطل به التتابع ولا ما تقدم به من الصوم وجاز البناء بعد انقطاع 

أحدهما: لأنه فطر بعذر فخالف حكم الفطر بغير عذر. 


كتاب الظهار/ باب من له الكفارة بالصيام 


والثاني : أنه سبب وقع بغير اختيار فخالف حكم الفطر عن اختيار. 

والغالك: أن زمانه ينافي الصوم فأشبه الليل وخالف الزمان الذي لا ينافي 
الصوم . 

والرابع : أنها لا تقدر في الأغلب من عادات النساء أن تصوم شهرين لا خحيض 
فيهما فلم تكلف ما لا قدرة لها عليه» وكذلك فطرها بالنفاس لا يقطع به التتابع وقد 
كان يقتضي على التعليل الراب بع أن يبطل به التتابع لأنه ليس بغالب وتقدر على صوم 
كني الاين تيا دن لم بتر على عبنم شهرين لاحش دهها نكن حك الا 
ملحق بالحيض فأجرى عليه حكمه وإن أخل ببعض علله . 

والعذر الثاني : المرض وهو مبني على الحيض فإذا أفطر به في صوم الشهرين 
ففي بطلان تتابعه قولان: - 

أحدهما: قاله في القديم واختاره المزني أنه لا يبطل به يجوز البناء تعليلاً 
بمعنيين من الأربعة: 

أحدهما: أنه فطر بعذر. 





والثاني : إن سببه واقع بغير اختيار. 

والقول الثاني : قاله في الجديد أن التتابع قد بطل تعليادٌ بمعنيين من الأربعة . 

أحدهما : : إن المرض لا ينافي الوم بخلاف الحيض لأن الصوم في المرض 
مجزىء وفي الحيض غير مجزىء . 

والثاني : أنه يمكن في الأغلب صوم شهرين لا مرض فيهما ولا يمكن في الأغلب 
صوم شهرين لا حيض فيهما . 

والعذر الثالث : الفطر بالسفر وهو مبني على الفطر بالمرض 

فإن قيل: إن الفطر بالمرض يقطع التتابع كان الفطر بالسفر أولى أن يقطع التتابع 
لوجود علتين وهما أنه لا ينافي الصوم وأنه يمكن في الأغلب خلوه من السفر. 

فإن قيل: إن المرض لا يبطل التتابع لعلتين فهل يبطله الفطر بالسفر أم لا على 
قولين لاختلاف العلتين: 

أحدهما: لا يبطل التتابع تعليلاً بأنه فطر بعذر فاستويا. 

والقول الثاني : يبطل التتابع تعليلاً بأنه سبب وقع باختيار فخالف المرض الواقع 
شيو امعان 


كتاب الظهار/ باب من له الكفارة بالصيام ‏ أنه 

والعذر الرابع : الفطر بالجنون والإغماء وهو مبني على الفطر بالمرض فإن قيل : 
إنه لا يبطل التتابع كان الفطر بالجنون بالإغماء أولى أن لا يبطل التتابع لوجود علتيه 
وهما: العذر ووقوع سببه بغير اختيار. 

وإن قيل: إن الفطر بالمرض يبطل التتابع بعلتين فهل يبطله الفطر بالجنون 
والإغماء أم لا على قولين: 

والقول الثاني: لا يبطله تعليلاً بأنه ينافي الصوم كالحيض ولا ينافيه المرض 
بخلاف الحيض فصار المرض موافقاً للحيض في علتين ومخالفاً له في علتين فلذلك 
كان على قولين» والسفر موافق للحيض في علة واحدة ومخالف له في ثلاث علل 
فلذلك كان أضعف من المرض والجنون» والإغماء موافق للحيض في ثلاث علل 
ومخالف له فى علة واحدة فلذلك كان أقوى من المرض. 

والعذر الخامس: الحامل والمرضع إذا أفطرتا بالحمل والرضاع فهو على 
ضربين : 
أحدهما : أن يكون لخوف على أنفسهما فهو كالفطر بالمرض فيكون بطلان التتابع 
به على قولين. ْ 

والضرب الثاني : أن يكون لخوفهما على أولادهما فإن قيل: فالخوف على النفس 
يبطل التتابع فهذا أولى لوجود علتين» وإن قيل: إن الخوف على النفس لا يبطل التتابع 
لعلتين فهذا على وجهين : 

أحدهما: أنه لا يبطل تعليلاً بأنه فطر بعذر. 

والثاني: يبطل تعليلاً بأنه سبب وقع عن اختيار فصار القول فيه كالقول في 
السفر. 

والعذر السادس : الإكراه وهو ضربان: 

أحدهما: أن يكره على الأكل بأن يوجر في حلقه كرهاً فلا يفطر. وهو على 

والضرب الثاني : أن يكره بالضرب وما يصير به مكرهاً ليأكل فيأكل مكرهاً عليه 
بالضرب ففي فطره بذلك قولان من اختلاف قوله في الحالف إذا أكره على الحنث هل 

أحدهما: أنه لا يحنث في يمينه ولا يفطر في صومه فعلى هذا هل يكون على 
تتابعه أم لا؟ على قولين لوجود علتين وعدم علتين كالمرض: 





كتاب الظهار/ باب من له الكقارة بالصيام 

أخحدهما: لا يبطل لأنه عذر.ولأن سببه عن غير اختيار. 

والقول الثاني : يبطل لأنه لا ينافي الصوم ولإمكان خلو الصوم منه 

فأما الأكل ناسياً فلا يفطر لأن التحرز منه غير ممكن ولأن وجود مثله في القضاء 
لا يؤمن وإذا كان على صومه كان على تتابعه . 

فصل: وأما الأعذار المختصة بالزمان فأربعة: - 

أحدهما: شهر رمضان يمنع من صوم غيره فيه. 

والثاني : يوم الفطر ويمنع من جميع الصيام فيه. 

والثالث: يوم النحر وهو كيوم الفطر يمنع من جميع الصوم . 

والرابع : أيام التشريق الثلاثة لا يجوز صيامها تطوعاً وفي جواز صومها في كفارة 
العم 0 
ال 0 1 

والقول الثاني: وهو قوله في الجديد لا يجوز لقول النبي كَكهِ «إنها أيام أكل 
كيوم افر ويوم النحر. وإن جوز صومها في التمتع ففي جواز صومها في غيره من 
واجيات الصو وتجهال” 

أحدهما: وهو قول جمهور أصحابنا لا يجوز لعموم تحريمها واستثناء التمتع 


والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أن جواز صومها في التمتع موجب 
لجواز ذلك في كل صوم له سبب» وإذا كان كذلك فاثنان من هذه الأربعة يختصان 
بقطع صوم الظهار وهما صوم شهر رمضان وصوم يوم النحر لأنه ليس يتقدمهما ما 
يقطع الصوم فصارا قاطعين للصوم, أما صوم رمضان فلأنه لا يجزىء عن صوم الظهار 
لأنه إن نوى صوم الظهار لم يجزه عنه لأن الزمان يملع منه» وإن نوى عن رمضان 
أجزأه عن رمضان.ء لأنه نواه ولم يجز عن الظهار» وأما يوم النحر فلمنافاته كل الصيام 
بوجوب الفطر فيه ثم يقطعان التتابع لأنه أدخل ذلك على صومه باختياره لإمكان تقد 
عليهما فصار كالمفطر بغير عذر. وأما يوم الفطر وأيام التشريق فلا يصح أن ينقطع 
الصوم بهماء أما يوم الفطر فيتقدمه شهر رمضان المختص بقطع الصوم وأما أيام 
التشريق فيتقدمها يوم النحر المختص بقطع الصوم فلذلك لم يصر هذان الصومان 
مختصين بقطع صوم الظهار بوجودهما في تضاعيف ولكن يجوز أن يختصا بمنع ابتداء 


.هه 





كتاب الظهار/ باب من له الكفارة بالصيام 


صوم الظهارء فإن صام أول شوال حتى دخل في صومه يوم الفطر لم يعتد به وحده 
وبنى على ما بعده حتى يستكمل صوم شهرين متتابعين» وأما أيام التشريق إذا ابتدأ بها 
في صوم ظهاره فإن قيل بمذهب أبي إسحاق المروزي أنه يجوز صومها فيما له سبب 
جاز صومها في كفارة الظهار ولم يمنع ابتداء الصيام وجاز له البناء عليهاء وإن قيل: 

مسألة: قَالَ الشَّافعي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهٌُ: «وَإِذَا صَامَ بالأهلّة صَامَ هلاآلَيْنِ وَإِنْ كَانَ 
نلف او كانه ونين 


قال الماوردي: وهذا صحيح. وليس يخلو حاله في صوم الشهرين من أحد 
أمرين إما أن يبتدىء في أول الهلال أو في تضاعيفه» فإن بدأ به في أوله واستهل الشهر 
بصومه فعليه أن بصوم هلالين لأن شهور الشرع هي الشهور الهلالية لقول الله تعالى : 
«يسأنُونكَ عن الأهلّة قن هيّ مَوَاقَيت للنّاس وَالْحَجٌّ» [البقرة : 18] وشهور الأهلة 
قد تكمل تارة فتكون ثلاثين يوماً وتنقص آخرى فتكون تسعة وعشرين يوماً 00 
الشهر ينطلق على كل واحد منهما مع زيادته ونقصهء روت عائشة رضي الله عنها أن 
رسول الله كَل قال «الشهر هكذا وهكذا وهكذا وأشار بأصابعه العشر» يعني ثلاثين يوما 
ثم قال: «والشهر هكذا وهكذا وهذا وأشار بأصابعه العشر وثنى إبهامه في الثالثة كأنها 
عقد خمسين يعني تسعة وعشرين» وقالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «صمنا مع رسول الله 
َه تسعة وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين» فإن كان شهرا صومه كاملين صام ستين يوماً 
وإن كانا ناقصين صام ثمانية وخمسين يوماًء وإن كان أحدهما كاملاً والاخر ناقصاً صام 
سحا وشويين يها : 

فصل: وإن ابتدأ بالصوم في تضاعيف الشهر كأنه بدأ بالصوم وقد مضى منه عشرة 
أيام فكان أول صومه الحادي عشر فيصوم باقيه ثم ينظر فيه فإن كان كاملا وكان باقيه 
عشرين يوماً صام الشهر الذي بعده ما بين هلالين كاملاً كان أو ناقصاً ثم صام من الشهر 
الثالث عشرة أيام يستكمل بها الشهر الأول وقد أكمل بها صوم الشهرين» وإن كان 
الشهر الأول ناقصاً وكان باقيه تسعة عشر يوماً صام من الشهر الثالث أحد عشر يوماً 
تمتكمل يها الغير الأول اونبو توما امعان كنا لمددون. تهيانة. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله يصوم من الشهر الثالث عشرة أيام هي عدة ما مضى من 
الشهر الأول قبل صومه لأن الشهر الناقص لا يلزم تكميله كما لو ابتدأ بالصوم من أوله 
وهذا فاسد لأن الشهر إذا فات هلاله وجب عدده وإذا عد وجب أن يستكمل ثلاثين يوما 
لقول النبي ككل «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين» 


6: 





كتاب الظهار/ باب من له الكفّارة بالصيام 
أوله عشرة أيام فوجب أن يصوم أحد عشر يوماً ليكمل بها ثلاثين يوماً. 

مسألة: قال الشافعيٌ رَضيّ اللّهُ عَنْهُ: دل يُجْزتَهُ م0 يُقَدّمُ ني الصَّوْم قَبلَ 
الدُخول». 

قال الماوردي: النية في صوم الظهار مستحقة قبل الفجر لأنه صوم واجب وعليه 
أن يجدد النية لكل يوم وإن كان تتابع الصوم مستحقاً كما يلزمه تجديد النية لكل يوم 
من شهر رمضان» وهل يلزمه مع نية الصوم أن ينوي التتابع أم لا؟ على ثلاثة أوجه: 

اعيها حت رياني وا عا عير كينا قن ازا .بوي لمر 
الو ا اك اس رك كمد 1م سر 
الح د لت وبايعا صم الكناره أ مقيع: الاارنية المتايعة . 

والوجه الثاني : عليه نية التتابع في الليلة الأولى ولا يلزمه تجديد النية في كل ليلة 
بخلاف نية الصوم لآنه يخرج من الصوم بخروج اليوم فلزمه تجديد نية الصومء ولا 
يخرج من التتابع بخروج اليوم فلم يلزمه تجديد نية التتابع . 

والوجه الثالث : : لا يلزمه نية التنابع بحال لا في جميعه ولا في أوله لأن تتابع 
الصوم من شروطه وأحكامه والعبادة إذا تضمنت شروطاً وأحكاماً أجزأت النية لها عن 
النية لشروطها وأحكامها كالنية للصلاة تغني عن أن ينوي ما تضمنها من ركوع وسجود 
وشروط. 


و 


- 


مسألة: قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: «دلّذ توى صم يوم أطي عل نه 2 
ََافَ كَبِنَ اللّْل أذ بَعدَة وَلَمْ يَطْعَمْ أَْرَأه إِذا مَجَلَ فيه نه قبل المج وخر يدل فإ مني 
عند قبن القجر لم جرف 21 لع يدك فن الْصّوم ومو يقل (قال اللعزاني )"د تمه الله : 
عن أضجع نيم في ور وتضاة امإ قم يل انث يك (هل) و أي 
عَلَْهِ فِيْهِ وَفِي يَوْمِ بَعدَهُ وَلَمْ يَطعَم استأنت الصّومَ لأنّ في اليّؤْم الذي أَغِي عَلَيْه فيه كله 


عل عن #اخرن 
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غَيْرَ صَائِمٍ ولا يُجْرِه له لا أن يَنْوِيَ كل يوم من عَلَى جدته قَْلَ الجر لآنَّ كن يَؤم مئة غَْه 


صَاحِبه» . 


قال الماوردي: أما ١‏ الجنون فييطل الصوم سواء كان في جميع اليوم أو في بعضه 
لأنه يسقط التكليف وينافي العبادة . 





كتاب الظهار/ باب من له الكفارة بالصيام 


وأما الإغماء فإن استدام في جميع اليوم أبطله» وإن لم يبطل بالنوم. 

وقال المزني: لا يبطل بالإغماء كما لا يبطل بالنوم . 

وقال أبو سعيد الاصطخري : يبطل بالنوم كما يبطل بالإغماء. 

والفرق بينهما أصح وهو أن النوم صحة معتادة إذا نبه معها تنبه فجرى عليه حكم 
اليقظة في صحة الصوم والإغماء مرض يزيل التمييز ويفارق الشهوة ويفارق العادة ولا 
ينتبه إذا نبه فصار بالجئون أشبه» فأما إذا أغمي عليه في بعض اليوم وأفاق في بعضه 
فالذي نص عليه الشافعي في هذا الموضع من كتاب الظهار أنه إن كان مفيقاً في أول 
اليوم وعند طلوع فجره لم يفسد صومه بحدوث الإغماء من بعده لأنه دخل في الصوم 
وهو يعقل» وإن كان أغمي عليه في أول اليوم وعند طلوع فجره فسد صومهء وإن أفاق 
من بعده لأنه دخل فيه وهو لا يعقل. 

وقال في كتاب الصيام إن أفاق في بعض يوم صح يومه. 

وقال في اختلاف العراقيين ولو حاضت أو أغمي عليها بطل صومها فخرج 
أصحابنا اختلاف هذه النصوص الثلاثة على ثلاثة أقاويل : 

والقول الثاني : أنه لا يبطل الصوم بالإغماء إذا وجدت الإفاقة في بعضه كالنوم . 

والقول الثالث: إن كانت الإفاقة في أوله لم يبطل بحدوث الإغماء في باقيه وإن 
الوا اا ا ابا 
أن الإنافة في سرد افر ارنا سجاه السسولةتولى احودحيه الودج اا ورد 
الم العبادة 0 و اكه 
ول عدم د دنا بين وك ال 0 
فيه النية فاعتبرت فيه الإفاقة وآخره لا تعتبر فيه النية فلم تعتبر فيه الإفاقة وقد مضت 
هذه المسألة في كتاب الصيام مستوفاة. 

مسألة: قَالَ الشّافعي رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ صَامَ شهْرَ رَمَضان في الشهرين أَعَادَ 

شَهْرَ َمَضَانَ وَاسْتَتت شَهْرَيْنِ (قال) وََقَلَ ما ْم مَْ َالَ إن الجمّاع بَيْنَ ظهرَاني ي الصَّوْم 
يُفْسِدُ الصَّوْم لقؤله تَعَالَى «مِن قبل أَنْ يَتَمَاسَا» أَنْ يَرْعُمَ أن الكَمَارَةَ بالضّوْمٍ وَالعِئْت لآ 

يُجْرَِانِ بَعْدَ أَنْ يتمَاهَا ١قال)‏ وَالَّذِي ضَامَ شَهْراً قَبِلَ التّمَاس وَشّهْراً بَعْدَهُ أَطاعٌ اللَّه في 


5ه : كتاب الظهار/ باب من له الكفارة بالصيام 


شهْرٍ وَعَضَاهُ بالجمّاع قَبْلَ شَهْرٍ يَصُومُهُ وَإنَّ مَنْ جَامَعَ قَبْلَ الشَّهْرٍ الآحَرِ مِنْهُمَا أَولَى أَنْ 
بَجُورَ مِنَّ الَِّي عَصّى الله بالجمّاع فَْلَ اين معل.. . 

قال الماوردي: لا يخلو إذا صام شهر رمضان في شهري الظهار من ثلاثة 
أحوال: 

أحدها:: أن يقدم شهر رمضان في أول صومه فيصوم شهر رمضان وشوال فلا 
يجزيه شهر رمضان عن كفارته ولا يوم الفطر من شوال وبنى على ما بعده من شوال 
حتى يستكمل صوم شهرين وعليه أن يقضي رمضان إن كان قد نواه عن كفارته. 

والحالة الثاني : أن يؤخر رمضان في آخر صومه فيصوم شعبان ورمضان فلا يجزيه 
صومهما أما رمضان فلأنه زمانه يمنع من إيقاع غيره فيه وأما شعبان فلأن رمضان قد 
أبطل تتابعه وعليه أن يقضي صوم رمضان ويستأنف صوم شهرين عن كفارته . 

والحالة الثالثة: أن يكون شهر رمضان في وسط صومه كأنه صام من نصف شعبان 
إلى نصف شوال فيعتد من شوال بما بعد يوم الفطر منه ويبني عليه تمام شهرين ولا 
يعتد بما صام من شعبان لقطع تتابعه بشهر رمضان ويعيد صوم رمضان لأنه صامه عن 
الظهار والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشافعي رَحَمَهُ ال «وَِنَمَا حُكْمَهُ في الكَمَّارَاتَ حَيْنَ يُكمُدُ 





قال الماوردي: قد ذكرنا أن كفارة الظهار والقتل والوطء في شهر رمضان متماثلة 
وأن أبدالها مرتبة يلزم فيها العتق ولا يعدل عنه إلى الصوم إلا بالإعسار ولا يعدل عن 
الصوم إلى الإطعام إلا بالعجز. وإذا كان كذلك فقد اختلف قول الشافعي هل يراعى 
بالكفارة حال الوجوب أو حال الأداء على ثلاثة أقاويل: 

أحدها : وهو المنصوص عليه في هذا الموضع من كتاب الظهار أن المراعى به 
خال الآداء وبه قال أبو حنيفة : ووجهه شيئان: 


أحدهما: أنه حق له بدل من غير جنسه فوجب أن يعتبر بحال أدائه لا حال وجوبه 
كالطهارة لأنها إذا وجبت عليه وهو واجد للماء فلم يستعمله حتى عدمه جاز أن يتيمم 
ولو وجبت عليه وهو عادم للماء فلم يتيمم حتى وجد الماء وجب عليه أن يستعمله 
اغبارا حال الآداء فى“الخالين:. 


باهم 





كتاب الظهار/ ياب من له الكفارة بالصيام 
كالصلاة لأنها لو وجبت عليه وهو صحيح فلم يصل حتى مرض صلى صلاة مريض ولو 
وجبت عليه وهو مريض فلم يصل حتى صح صلى صلاة صحيح . 

والقول الثاني : قاله في الآيمان أن المراعى بها حال الوجوب ووجهه قول الله 
تعالى ظقَمَنْ لَمْ يَجِذْ قَصِيَام شَهْرَيْن متتَابِمَيْن4 وهذه عبارة عما مضى فدل على اعتبار 
حال الوجوب» ولأن الحدود كفارات» اقول البو 5د (الحدود كفارات لأهلها» وقد 
نت أن المعتبر بالحدود حال الوجوب أنه لور بكراً فلم يحد حتى أحصن د حَدَّ 
البكر ولو زنى وهو عبد فلم يحد حتى أعتق حُدَّ حَدَ لغيه دجوي ذلك كايا أنه سق 
وجب باسم التكفير فوجب أن يعتبر به حال الوجوب كالمحدودء ولأن المال إذا ثبت 
لس ل ال ل 0 
عدن لانم كرون وزالة وقيي ل يف ل يليل 

والقول الثالث : أن المراعى بها أغلظ أحواله من وقت الوجوب إلى وقت الأداء 
ووحهه أنه حق مسو سح الوقفت يبت في الذمة بوجود المال فوجب أن يعتبر بأغلظ 
الأحوال كالحجء ولأن وجوب الكفارة تغليظ فوجب أن لا تنفك في أحوالها عن 
التغليظ والله أعلم. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من توجيه الأقاويل الثلاثة فلا يخلو حاله من حين عوده 
في ظهاره إلى وقت تكفيره من ستة أحوال : 

أحدها: أن يكون موسراً بالعتق في أحواله كلها ففرضه العتق على الأقاويل كلها 
لأنه من أهله في الأحوال كلها . 

والضالة القائية :: [نكرة معبدر ا بالتفوه كن [حواله كلها فيز علن اصترنين : 

أحدهما: أن يكون معسراً في كل البلاد ففرضه الصوم على الأقاويل كلهاء لأنه 
من أهله فى الأحوال كلها. 

والضرب الثاني: أن يكون معسراً في بلد تكفيره موسر في غيره فالكفارات 
المختلفة باليسار والإعسار تنقسم قسمين 


أحدهما : ما كان محله معيناً مثل كفارة التمتع بالحج فإذا كان سي اباك مودي 
في غيرها أجرى عليه حكم المعسر في جواز صوم اعتبارا بمكانه . 

والقسم الثاني : ما كان محله غير معين فهو على ضربين : 

أحدهما: أنه يجوز تأخيره ولا يلحقه بتأخيره ضرر مثل كفارة القتل والحنث 


ممه كتاب الظهار/ باب من له الكفارة بالصيام 


فيجري عليه حكم الموسر.فلا يجوز أن يكفر بالصوم وإن لم يقدر على على العتق في 
موضعه لأنه قادر عليه في غير موضعه وليس في تأخيره حرج ولا ضرر. 

والضرب الثاني : أن يجوز تأخيره لكن يلحقه فيه ضرر مثل كفارة الظهار قد 
ا لكيه صر ررده ع از سد انوا كانه بالردء لكاي بي 
وجهان: 


أحدهما : يجري عليه حكم الموسر في التكفير بالعتق لأنه قادر عليه إذا وصل 





إليه. 

والحالة الثالثة: أن يكون موسراً عند العود معسراً عند الأداء. فإن قيل: الاعتبار 
بوقت الوجوب أو بأغلظ الأحوال ففرضه العتق : 

وإن قيل: الاعتبار بوقت الأداء ففرضه الصوم وإن أعتق أجزأه لأن العتق أغلظ 

والحالة الرابعة: أن يكون معسراً وقت العود موسراً عند التكفير فإن: قيل: ! 
الأعتارٍ بوقت الأداء أو بأغلظ الأحوال ففرضه العتق» وإن قبل : إن الاعتبار بوقت 

والحالة الخامسة: أن يكون مرا : فى الطرفين وفت الوجوب وعند التكفير 
ومعسراً ذ ا ففرضه على الأقاويل كلها العتق لأنه وقت الوجوب 7 وعلد 

والحال السادسة : 00 ب في الطرفين موسراً في الوسطء فإن قيل: | 
الاعتبار بوقت الوجوب أو بوقت الأداء رط الصوم. وإن قيل : : إن الاعتبار 0 
الأحوال ففرضه العتق لأنه أغلظ أحواله والله أعلم . 

مسألة : قال الشَافعيٌ رَضِيَ الله عَنة: «وَلو دَخَلٌ في الصّوْم : ل كان لَهُ أنْ 
يَمْضِيَ عَلَى الصّيّام وَالَاخْتَيّادُ لَهُ أن يَدَعٌ الصّوْمٌ وَيَعْتَقَ) . 

قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا دخل المكفر في الصيام لاستدامة الإعسار ثم 
أيسر في تضاعيف صومه جاز أن يتم صومه ويجزئه عن كفارته فإن قطع صومه وكفر 
بالعتق كان أفضل كالمتيمم إذا رأى الماء في تضاعيف صلاته كان مخيراً بين إتمامها 
وبين الخروج منها واستئنافها بالوضوء . 


. 
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كنات الظهار/ بان من له العقارة بالفنام: عيب ب م اح 2 814 

وقال أبو حنيفة والثوري والمزني يلزمه قطع صومه والتكفير بالعتق وكذلك 
المتيمم إذا رأى الماء في صلاته لزمه الخروج منها واستكنافها بالوضوء وقد مضى 
الكلام في المتيمم في كتاب الطهارة وهو أصل في الكفارة ومضى الكلام في الكفارة 
في كتاب الحج إذا أيسر المتمتع في تضاعيف صومه تمم صومه وأجزأه. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله إن أيسر في صوم الثلاثة كفر بالدم وإن أيسر في صوم 
السبعة جاز أن يبني على الصوم . 

وقال المزني: يكفر بالدم سواء أيسر في صوم الثلاثة أو السبعة لكن نقتصر على 
بعض الأدلة لما قد أورده المزني هاهنا من الأسئلة . 

والدليل على ذلك قول الله تعالى لفْتَحْرِيْرُ رَقَبَة من قَبْل أَنْ يتَمَاسَا قَمَنْ لم يَجِذْ 

ا ا ا ل و شهرين » د 

شرع في ع بالإعسار فلم يلزمه السقال : بحدوث اسان كنا ك أيسر في صوم 
السبعة ولأن كل معسر لا يلزمه استئناف الصوم لم يلزمه بحدوث اليسار الرجوع إلى 
بدل الصوم أصله إذا أيسر بعد استكمال الصوم. 

مسألة : قَالَ المُرَد نِيٌّ رَحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَلَوْ كَانَ الصّوْمٌ فرْضة ما جار اختيّار 
إِبَطَالٍ المَرْض وَالوَقَبَةٌ فوْض إن إن وَجَدَهَا لآ غَيْرَهًا عن المي بالمّاءِ وافراض | إِذَا وَجَذَهُ 
لآ غَيْرُ وَل خيّارَ في ذَلِكَ بَيْنَّ أَمْرَيْنِ قلا يَخْلُو الدّاخْلُ في الصَّم إِذَا وجدَ الَقبَة مِنْ أن 
يكُونَ مَعْتاة المُتقدُم قلا فض عَلَيْهِ إلا الصو كيْف يُجَرِئهُ العث وَعُوَ غيْرُفَرْضهٍ أذ 
يَكُونَ صَوْمُُ قَدْ بَطَلَ لوْجُود الوقبَة قلا مَرْض إلا العنْقُ فَكَيْف يتم الصّوْمُ فَيُجْرِنَة وَهُوَ 
لاا ال لوت ا 
ها ولاك جره الإ ل َم الشريي وق بغد الششول في الور 
ل م اي ا ل 
انَل تون ف عدي رع أ وني عفر بل بي الشة ل 

لآ يكونُ في بَعْض ضَلَاتِهِ مُقيماً ور يَقْصُدُ نّم قَالَ وَهَذَا أَشْبَه شب بالقياس (قال المزقي) قَهنَ 

مَعْنّى مَا قلت وَباللّه التُؤفيق». 


وله 





كتاب الظهار/ باب من له الكفارة بالصيام 

قال الماوردي: فأما المزني فإنه أعرض لنصرة مذهبه بخمسة أسئلة : 

أحدها: أن قال لو كان الصوم فرضه ما جاز إبطال الفرض والتكفير بالعتق في 
جواز ذلك دليل على وجوب العتق دون الصوم. 

والجواب عنه: أن فرض د سه سر ل ل 
لم يكن فرضه. 0 رضة فى الفا القعود مير ب 
أجزأه كما أن المعسر في الكفارة فرضه الصوم ولو استدان وأعتق أجزأه العتق كذلك 
إذا أيسر في تضاعيف الصوم . 

والسؤال الثاني : أن قال الفرض في كفارة الظهار على الترتيب وإذا خير بين إتمام 

والجواب عنه: أن فرضها على الترتيب في الوجوب وعلى التمييز في الاستحباب 
كالمعسر يكفر بالصوم من عدم الرقبة وله الخيار في التكفير بالعتق إذا استحب التغليظ 
ولا يكون في ذلك إحالة فرضها من الترتيب إلى التخيير. 

والسؤال الثالث: أن المعتدة بالشهور إذا حاضت فى تضاعيف شهورها انتقلت 
إلى الأقراء واعتدت بالحيض وبطلت شهورها كذلك المكفر بالصوم إذا وجد الرقبة. 

كريدم : أن المعتدة وإن انتقلت برؤية الحيض إلى الاعتداد بالأقراء ففيها 
قولآن: 

ب ل 
ل يكون ام والكفارة ل 

5 0000 
العدة والكفارة أن دخولها في العدة على شك من فرضها لجواز انتقالها من الشهور إلى 
الحيض ومن الحيض إلى الحمل والدخول في الكفارة على يقين من الفرض فيه . 

والسؤال الرابع: أن الآمة إذا أعتقت في العدة لزمتها عدة حرة كذلك المكفر إذا 
أيسر . 

والجواب عنه: أن فى عدتها بعد العتق قولين: 

أحدهما : أنها تعتد عدة أمة اعتبارا بالابتداء فعلى هذا يسقط السؤال. 


ااه 





كتاب الظهار/ باب من له الكقارة بالصيام 

والقول الثاني : تبني على عدة حرة اعتباراً بالانتهاء فعلى هذا يكون الفرق بينهما 
من وجهين ٠‏ 

أحدهما : ما قدمناه من أنه يقع الاحتساب بما مضى من العدة ولا يقع الاحتساب 
بما مضى من الصوم . 

والثاني: أن الاعتبار في العدة بالانتهاء لوقوع الشك في الابتداء والاعتبار في 
الكفارة بالابتداء لانتفاء الشك عنه . 

والسؤال الخامس : أن قال في المسافر إذا أحرم بالصلاة ناوياً القصر ثم أقام لزمد 
أن يتمها صلاة مقيم ولا يبني وهو مقيم على صلاة مسافر وإن كان في أولها مسافرا 
كذلك المكفر لا يجوز أن يصوم إذا صار موسرا. 

والجواب عنه: ما قدمناه فى العدة من أنه قد يعتد بما مضى من صلاته قبل إقامته 
وهو ميسن كن الكفازة دنا فى مرح عد انه داقو قا فاذا ليف اند ل يلد قه اإذا دغل كن 
الصوم الانتقال إلى العتق إذا قدر عليه هكذا إذا كان من أهل الإطعام لعجزه عن الصيام 
فشرع فيه فأطعم بعض المساكين أو مسكيئاً واحداً ثم قدر على الصيام لم يلزمه الصوم 
وجاز أن يخرج باقي الإطعام لأنه قدر على المبدل بعد شروعه في البدل والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشَافعِيُ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ لعئده أَنْتَ حُرٌ الكاعة عَنْ 
ظهّارِي إن تَظَهّرْئهُ كَانَ وا لساعته وَلَمْ يُجْرِنَهُ أن يَتَظَهّرَ لأنَُّ لَمْ يِكُنْ ظهَاراً وَلَمْ يَكُنْ 
سيا منْةً) . 

قال الماوردي: وهذا صحيح يعتق عليه العبد لأنه قد أنجز عتقه ولا يجزيه عن 
ظهاره إن تظاهر لوجوب العتق بسببين هما: الظهار والعود فلم يجز تعجيله قبل وجود 
أحد السببين كما لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجود الحول والنصاب ولا تعجيل الكفارة 
قبل اليمين والحنث» ولو أعتق بعد الظهار وقبل العود أجزأه العتق إذا عاد لوجود أحد 
السببين كما يجوز تعجيل الزكاة بعد وجود النصاب وقبل الحول وتعجيل الكفارة بعد 
البحق وقيل الخدت 

فصل: وإذا قالت المرأة لزوجها أنت عليَ كظهر أمي فمذهب الشافعى ومالك 
وآ شفقةا انها الأنتكون مطاغزة ولا تعب لبها كقار 1 ترقال: المضيين البصرك واي 
أبي ليلى والتخعي يكون ظهاراً تلزمها به كفارة الظهار وقال أبو يوسف تجب عليها 
كفازة يمين : 0 1 ا 
ودليلنا: قول الله تعالى: طوَالَِّيْنَ يُظَاهِرُونَ من نسَائهِمْ ثم يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا 
َتَحْرِيْرُ َكب فخاطب الرجال بالظهار في النساء فلم يصح من النساء في الرجال» 
ولأنه علق الكفارة بالعود والعود يكون من الرجال دون النساء كذلك الظهار. 


مسألة : قَالَ الشّافعي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: افِيمن تَظهَر وَلَمْ يَجذ رَقبَهوَلَمْ يَشمَطغ 
حينَ يُرِيدُ الكمارة صَوْمٌ شَهْرَيْنٍ متَتَابِمَيْنِ بِمَرَضٍ أَوْ علَّة مَا كَانَتْ أَجْرَأَة أن نْ يُطعمظ. 

قال الماوردي : استحقاق الترتيب في كفارة الطهان جنع من ال لكام إلا بعد 
العجز عن الصيام قال الله تعالى لثَمَنْ لم يتجذ مَصِامُ سَهْرَْن متاَِين من قبل أن يماسا 
فْمَنْ لمْ يَسْتَطعْ فَإِطْعَامٌ سِتَينَ مشكيناً» وعجزه ه عن الصيام ضربان: 

أحدهما : لا يرجى زواله كالعجز بالهرم فهذا عجز متأبد يجوز معه الإطعام 
والأولى تقديمه. 

والثاني : : أن يرجى زواله كالعجز بالمرض فهو في مثل هذا بالخيار بين تعجيل 
ا ايه ازنمااكتر الطياء حل عب مسن ان 
لقو 

أحدهما : أن لا يقدر معه على الصيام بحال. 

والثاني: : أن تلحقه المشقة الغالبة في صيامه مع قدرته عليه وله في الحالين أن 
0 ور يراعى :عدم 0 5 اللي ارات ف 
عنهما في الانتقال م أ يش لصوم في اكنانة ل بعوز يكذ ف قر 
لمعي عا يوق دادس لفيا . 


00 


مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ١‏ يُجْزِئُُ كن مِنْ سئَينَ 3 ياك 


قال الماوردي: وهذا صحيح . 8 الإطعام في كفارة الظهار مقدر من وجهين : 


أحدهما: بما يدفع إلى كل مسكين وهو عندنا مد وعند أبي حنيفة مدان والكلام 


ىَ 


ولك 





كتاب الظهار/ باب الكفارة بالطعام 

والثاني : بمن يدفع إليهامن 'أعداد المساكين وهم عندنا ستون: مسكيناً فإن نقصن 
عددهم لم يجزه. 

وقال أبو حنيفة : الا و ا 
دفعه إليه في يوم واحد لم يجزه استدلالاً بقول الله سبحانه وتعالى «قَإِطعَامٌ 'سِئَينَ 
مشكيناً» وهو في كل يوم مسكين فجاز أن يدفع إليه ما يجب دفعه إلى المساكين . ومن 
القياس : أنه مسكين لم يستوف قوت يومه من هذه الكفارة فجاز أن يدفع إليه منها 
كاليوم الأول» ولأن المقصود بالكفارة سد ستين جوعة فاستوى سد ستين جوعة من 
شخص وسدها من ستين شخصاً لوجود المقصود بها في الحالين» ولأنه لما جاز أن 
يتكرر المد الواحد بأن يعطيه ثم يشتريه ويقوم مقام ستين مداً جاز أن يتكور المسكين 
الراسضياة يعطق يدنه فهرم يقاء كين مسكينا . 

ودليلنا: قول الله تعالى ظفإِطْعَامٌ سِئَينَ مشكيناً» فأمر بفعل الإطعام المتعدي إلى 
المطعوم وقرنه بعدد فلم يجز الاقتصار على بعض العدد كما لم يجز الاقتصار على 
بعض الطعام ولو أراد بذلك تقدير الطعام دون المطعوم لقال: وطعام ستين مسكينا 
على أن في الإطعام تقدير الطعام والمطعوم فكان أولى من حمله على تقدير الطعام دون 
المطعوم فإن قيل: فمنع الأخذ منه يؤدي إلى تعيين المساكين وهم غير معينين قلنا: 
إنما يعين في المنع دون الدفع وذلك جائز كما يتعين منعه في اليوم الواحد ولا تؤدي 
إلى تعيين المساكين ا ا المختلفة» ولأن رسول الله كك قد أمر أوس بن 
الصامت وسلمة بن صخر بإطعام ستين سكي عدا هذا فكان الاقتصار على أحدهم 
خلافاً لأمره. ومن القياس ااي تار على يدانه لح عر دا و ولت 
إليه في يوم واحد. فإن قيل: فالمعنى في اليوم الواحد أنه غني عنه وغير محتاج إلى 
سد جوعته به وليس كذلك في الأيام المختلفة لحاجته إليه في سد جوعته به. قيل : 
هذا التعليل فاسد من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لو منع منها في اليوم الواحد لاستغنائه لمنع من غيرها فيه وهو لا 
يمنع من غيرها فبطل بهذا التعليل. 

والثاني: أنه لو منع منها في اليوم الواحد لهذه العلة لجاز إذا سرق منه ما أخذه 
أن يأخذ منها في بقية يومه لحاجته وهم لا يجوزون ذلك فبطل هذا التعليل. 

والثالث : أنه لو استبقى قوت يومه إلى غده جاز له أن يأخذ منها قوت غده وإن 
كان غنياً عنه بما عنده منها فبطل تعليله . 

وقياس ثان: وهو أن كل من لم يكن من أهل هذه الكفارة في يومه لم يكن من 


أهلها فى غدهء كالغنى . 
١ 1‏ الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م77 





كتاب الظهار/ باب الكفارة بالطعام 


0507 ثالث: وهو أن الصفة إذا اشترطت في عدد ولم يجز الإخلال بالصفة لم 
يجز الإخلال بالعدد كالشهادة يشترط فيها عدالة الشهود والعدد. كذلك الكفارة يشترط 
فيها عدد ومسكنة. 

وقياس رابع : وهو أنه حق وجب صرفه في عدد على صفة فلم يجز الاقتصار على 
واحد من تلك الصفة كالوصية لعشرة من المساكين لا يجوز الاقتصار بها على أحد 
العمياكة 

ومن الاستدلال أن في الآية شيئين عدد ا وتقدير الطعام مستفاد الي 
لاجتهاد الناس. فيه وعدد المساكين مستقاد بالنض للإجماع عليه فلما لم يجز ترك نما 
استفيد بالاجتهاد من تقدير الطعام فأولى أن لا يجوز ترك ما استفيد بالنص من عدد 
المسداكين . 

واستدلال ثان: وهو أن النص الوارد في العدد المأمور به ستون فنحن جعلناه 
عدد الستين مسكيناً وهو منصوص وأبو حنيفة جعله عدد الستين يوماً وهو غير 
منصوضن» ثم لو استويا في الاحتمال كان ما قاله فاسداً للاعتلال لأنه لو أطعم ستين 
مسكيناً في يوم واحد أجزأه عنه وعندنا مع فقد اعتلاله ووجود علتنا . فأما الجواب عن 
استدلالهم من الآية بانطلاق اسم المسكنة عليه فهو أن علة المنع أخذه من الكفارة لا 
زوال:المسكتة اعتبارا باليوم'الواحد. 


وأما الجواب عن قياسهم بأنه مسكين لم يستوف قوت يومه كاليوم الأول فهو أن 
نقلب العلة عليه فنقول لأنه مسكين استوفى قوت يومه من كفارة فلم يجز أن يأخذ منها 
اد 0 الأول وتكون هذه العلة أولى لأنها أقل أوصافاً من تلك بوصف لأنهم 

: لم يستوف قوت يومه ونحن قلنا: استوفى قوت يومه فأثبتوا الإضافة التي 
5-8 وهي زيادة وصف وإذ تعارضت العلتان وقلت أوصاف إحداهما كانت أولى» 

ثم المعنى في أصل علتهم أنه لم يستوف قوت يومه. 

وأنا الجواب عن استدلالهم بأن المقصود من الكفارة سد ستين جوعة فهو أنه 
كذلك لكن من ستين مسكيناً لأن المسكين الواحد لو أخذ جميعها في يوم واحد وسد 
بها جوعته في ستين يوماً لم يجزه. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لما جاز أن يتكرر السد الواحد جاز أن يتكرر 
المسكين الواحد فمن وجهين: 

أحدهما: أن في تكرار المد استيفاء العدد فجاز وليس في تكرار المسكين 
استيفاء العدد فلم يجز . 


ه6زإآه 





كتاب الظهار/ باب الكفارة بالطعام 
والثاني: أنه لما جاز تكرار المد في اليوم الواحد جاز في الأيام كلها ولما لم يجز 
تكرار المسكين في اليوم الواحد لم يجز في الأيام كلها. والله أعلم . 
مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ١كُنّ‏ مشكين مُذَا مِنْ طَعَام بَلَّدِهِ الّذِي 
يعات حلطة أو شفيرا أن أزذاً أن هلعا أذ كمراً أنبزييا أذ انط َ 


قال الماوردي: اختلف الفقهاء في قدر ما يعطى كل مسكين في كفارة الظهار 
وغيرها فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه يعطى مدا واحدا بمد النبي مَك وهو رطل 
وثلث من جميع الأقوات من بر وشعير وتمر وزبيب في جميع الكفارات من الظهار 
والقتل إذا قيل بدخول الإطعام فيه على أحد القولين والوطء في شهر رمضان والأيمان 
إلا في كفارة الأذى وحدها في الحج فإن لكل مسكين مدين وهو قول ابن عمر وابن 
عباس وزيد بن ثابت وأبي هريرة وجمهور الفقهاء. 

وقال أبو حنيفة : جميع الكفارات سواء ويختلف المقدار باختلاف الأقوات» فإن 
كان براً أعطى كل مسكين نصف صاع قدره أربعة أرطال وإن كان شعيراً أو تمراً أعطاء 
صاعاً قدره ثمانية أرطال» وعنه في الزبيب روايتان: 

أحدهما: نصف صاع كالبر» والآاخر صاعاً كالشعير والتمر. 

وقال مالك : كل الأقوات سواء ويختلف المقدار باختلاف الكفارات فيعطى فيما 
سوى كفارة الظهار من سائر الكفارات مداً بمد النبي يلْةِ كما ذكرناه ويعطى في كفارة 
الظهار مداً بمد هشام وهو الحجاجي وقدره مد وثلثاً بمد النبي كَل . 

واستدل من نصر قول أبي حنيفة بحديث سلمة بن صخر قال: تظاهرت من 
امرأتي فأتيت النبي كَل فذكرت ذلك له فقال: «أعتق رقبة» قلت: لا أجد فقال: (صم 
شهرين متتابعين» قلت: لا أستطيع فقال: الأطعم ستين مسكيئاً وسقاً من تمر) قال: لا 
أملك فقال: : اذهب إلى صدقة بني زريق فخذها وأطعم منها ستين مسكيناً وسقاً من تمر 
وكل أنت وعيالك بقيتها . قالوا فقد أمره أن يطعم ستين مسكيناً وسقاً من تمر» والوسّق 
بعر هماقا فول على افالكر سكي هناها . قالوا: : ولأنه تكفير بإطعام فلم يجز فيه 
المد كالكفارة في الأذى. 


ودليلنا قول الله تعالى طفَإِطْعَامٌ سِتّينَ سكين فاقتضى الظاهر ما يطلق عليه اسم 
ال ا 6 0 
ذلك له قال 00 رقبة» قلت : لا أجد فقال ا اميا هات :لا أبغطيم 


5ه كتاب الظهار/ باب الكقارة بالطعام 
فقال: أطعم 0 مسكيناً» فقلت: لا أملك قال: فأعطاني خمسة عشر عناقا خة شعي 
وقال: «أطعمه ستين مسكينا» فدل هذا الحديث على أن لكل مسكين مدا واح دا لأن 
الخمسة عشر صاغا ستون مدا وذل على أن الشعير والبر سواء لأن أقل من مد بر لا 
يجزىء فإن قيل: إنما عانه بهذا القدر ليتمم باقيه من عنده. قيل: هذا فاسد من 
وجهين : 

ش أحدهما : أنه أخبره أنه لا يملك شيئاً. 


2 


| والثاني: أنه قال أطعمه ستين مسكيناً. 





وروى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن أعرابياً أتى رسول الله يك يضرب نحره 
وينتف شعره ويقول: هلكت وأهلكت فقال له رسول. الله كك اما الذي أهلكك» قال: 
وقعت على امرأتي في شهر رمضان فقال: «أعتق رقبة» فقال: لا أجد فقال: «صم شهرين 
متتابعين" فقال: لا أستطيع فقال: «أطعم ستين مسكيناً» فقال: لا أملك فأتي زسول الله 
كهٌ بعرق من تمر فقال: ااخذه فأطعمه ستين مسكيناً» فقال: والله ما بين لابتيها أحوج إليه 
مني » فقال : «كله أنت وأهلك» . ْ 

قال سعيد بن المسيب: والعرق ما بين خمسة عشر صاعاً إلى عشرين صاعاً فدل 
قل أنه لأ ومتسن المسكية هناها :ول بون والعرق كالزنبيل من خوص ليس له 
عرى . ظ ظ 

وروي عن ابن عباس أنه قال: لكل مسكين مد من حنطة وبغير إدامه» ووافقه من 
ذكرنا من الصحابة فكان إجماعاً. 
23 ومن القياس: أنه تكفير بإطعام فلم يتقدر حق المسكين بصاعء كالبر» ولأنه 
حب مخرج في حق الله تعالى فاستوى في قدره البر والشعير كالزكاة» ولأن ما تقدرت 
به النفقة جاز أن تتقدر به الكفارة كالدين . 


ومن الاستدلال أن الله تعالى جعل إطعام ستين مسكيناً بدلا من صيام ستين يوماً 
فجعل ما يخرجه من الإطعام في مقابلة ما كان يعانيه وينزفه في الصيام والذي كان 
يعانيه جوعه في صيامه في نهاره ترفّه فيها بغدائه فلزم أن يسد جوعة المسكين بمثله 
والغداء الذي يسد الجوعة فى الأغلب مد فاقتضى أن يكون هذا القدر المدفوع إلى كل 
مسكين أن هذا القدر الذي كان يترفه به في صيامه وهو القدر الذي يحتاج إليه في 
إفطاره» فأما الجواب عن حديث سلمة بن صخر فهو أنه قد عارضه حديث أوس بن 
الصامت فنستعمل الحديثين ونستعمل حديث سلمة بن صخر ودفع الوسق إليه على أن 


يدفع منه إلى السباقن القدر الوالن وهر سني عفر ضاغا وياكل الباق وحديك 
أوس على أنه اقتصر به على القدر الواجب على أن الدارقطني قد روي حديث سلمة بن 
صخر أنه دفع إليه خمسة عشر صاعاً. 

أما قياسه على كفارة الأذى فالمعنى فيه أنه لما قل عدد المساكين فيها جاز أن 
يريد قدر الطعام فيها ولما كثر عدد المساكين في كفارة الظهار جاز أن يقل قدر الطعامٍ 
فيها. ا ل ل تقديره بمد النبي كله قياساً 

فصل: فإذا ثبت تقدير الإطعام بمد من جميع الأجناس فهي الأجناس المزكاة من 
الحبوب والثمار المقتاتة. ولا يجوز أن يخرج من غير المزكاة وإن كل مقتاتا إلا الأقط 
ففي جواز إخراجه في زكاة الفطر وفي الكفارات إذا كان وي للمزكي والمكفر قولان 
مضيا في كتاب الزكاة» وإذا كان كذلك أخرج من أغلبها قوتاً في الكفارة» فأما في زكاة 
الفطر فعلى قولين فضياء وإذا وجب أن يخرج من غالب القوت ففيه وجهان: 

أحدهما : وهو الأظهر من غالب قوت بلده لأن النفع به أعم . 
روا وناك ١‏ ماري طن الما كدر مر قال و الل ويا ال كر ناما 
يخرج عن البدن من غالب قوت بدنه فعلى هذا إن كان غالب القوت شعيراً فأخرج ما 

هو أغلى منه كالتمر والبر أجزأه» فإن كان غالبه برا فأخرج ما هو دون منه كالشعير ففي 
إجزائه وجهان أصحهما لا يجزىء. 

مننالة: َال الشَّافِعي رَضِي اللَهُ عَنْهُ: ٠‏ ١و‏ م له 
أَكْكَرَ لأَنَّ أَحْدَمُمْ الطَعَامَ يَخْتَلكُ قلا أذري لَعَلَّ أَحَدَهُمْ يَأَحْذُ كَل وَغَيْدهُ كر مَعَ أ 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِنَمَا سَن مَكِيلَةَ طعَام في كلّ مَا أَمَرَ به مِنْ كمَارَة) . 


قال الماوردي: ودفع ذلك إليهم حمل على ضربين: 

أحدهما : أن يعطيهم ولا يملكهم إياه بالسوية ويقول: خذوه أو كلوه فلا يجزئه 
لا يختلف لأنه إن قال خذوه فقد يأخذ بعضهم أكثر من مد فلا تحتسب الزيادة ويأخذ 
بعضهم أقل من مد فلا يجزيه النقصان» وإن قال: كلوه فما ملكهم وإنما أباحهم 
والتكفير يوجب تمليك الفقراء . 

والضرب الثاني: أن يملكهم ذلك ويسوي. بينهم فيه فيدقع إلى ستين مسكيناً 
ستين مدا ويقول: قد ملكتكم هذا بينكم بالتسوية فاقتسموه إن شئتم ففي إجزائه 
وجهان: 








كتاب. الظهار/ باب الكفارة بالطعام 


التمليك قد حصل والتسوية بينهم قد وجدت ولم يبق إلا القسمة وليس عليه أن 
يد فها. 1 

والوجه الثاني: وهو قول أبي سعيد الاصطخري لا يجزيه حتى يفرد كل واحد 
ميج قدر سقه ومو مله لأنه مع الإشاعة لا يقدر على التصرف ويحتاج إلى مؤنة 
مدوم وريه السو 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَضيّ يّ اللّهُ عَنْهُ: «وَلآ يُجْرِ 
خُبْاً حَنّى يُعْطيهُمُوهُ حَبًا . 

قال الماوردي: وهذا صحيح لأمرين: 

أحدهما : أن النبي كََهِ نص على الحبوب فلا يجزيه غيرهما. 

0 أن الحب أكء ل فإذكهنان دفينا 

وقال أبو لقان انبا يجوز إخراج يد لأنه مهيأ للاقتيات مستغن عن 
مؤونة وعمل وهذا فاسد لأن الاقتيات أحد منافعه وإذا كمل اقتياته بالخبز فقد فوت 
كثيراً من منافعه التي ربما كانت الحاجة إليها أدعى والنفس إليها أشهى . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَسَوَاءْ مِنْهُمْ الصَّغْيْرُ وَالكبية . 

قال الماوردي: وهذا صحيح لعموم الآية وأن الصغير ربما كان أمس حاجةء 
ولأن الإطعام في مقابلة العتق الذي يستوي فيه عتق الصغير والكبير وكذلك الإطعام 
يستوي فيه الصغير والكبير إلا أن الصغير لا يصح منه قبض ما يعطي حتى يقبضه وليه 
من المكفر أو من الصبي بعد دفعه إليه فيجزىء» فإن أكله الصبي أو أتلفه قبل وصوله 
إلى وليه لم يجزه وكذلك المجنون. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِنٌ رَضى اللَّهُ عَنْهُ: «وَلآ يَجُوَرُ أَنْ يُعْطِيَةُ مَنْ تَلْرَمُهُ نَفقئةُ) 
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٠‏ قال الماوردي: وهذا صحيح . ولا يجوز أن يدفع كفارته أو زكاته إلى أحد تجب 
عليه نفقته من والديه ومن مولوده. فالوالدون هم الأباء والأمهات والأجداد والجدات 
ونفقاتهم تجب عليه بشرطين الفقر والزمانة. والمولودون: هم البنون والبنات وبنو 
البنين وبنو البنات ونفقاتهم تجب بشرطين الفقر والصغر أو الزمانة مع الكبرء فإذا 
وجيت نفقاتهم بما ذكرنا كان ما دفعه إليهم من زكاة أو كفارة غير مجزىء لأمرين : 





كتاب الظهار/ باب الكفارة بالطعام 

أحدهما: أنهم به أغنياء والزكاة والكفارة لا يدفعان إلى غني . 

والثاني: أنه يعود عليه نفع ما دفع لأنه تسقط عنه نفقاتهم بها فصار كأنه صرفها 
إلى نفسه فلم تجزه. وكذلك لا يجوز أن يدفع ذلك إلى زوجته لما ذكرنا من من المعتيين 
لكن يجوز للمرأة أن تدفع ذلك إلى زوجها لعدم المعنيين فيه أنه لا يكون بها غنياً ولا 
زلومها شقعة ولآنه لآ يتبقط: بهااعها قينا كاق يلرمها: 

فإن قيل: فهو ذا يعود نفعه إليها لأنه يجوز أن ينفقه عليها. 

قيل: ليس يجب لها بذلك حق لم يكن لأنه إن كان فقيراً فليس يصير بما أخذه 
منها غنيا فليس يجب لها في الحالين إلا نفقة معسرء وعوده إليها إن أنفقه عليها بمعنى 
يعود إلى اختياره فصار كعوده بهبة أو ميراث . فإن كان الوالدون والمولودون فقراء غير 
زمناء فالصحيح من مذهبه الجديد وأحد قوليه في القديم أن نفقاتهم لا تجب فيجوز 
دفع الكفارة والزكاة إليهم . وإن قيل بالقول الثاني من القديم أن نفقاتهم تجب بالفقر 
وحده لم يجز دفعها إليهم. 

مسألة : قال الشَافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُئْ «وَلاّ عَبْداً و مكاتبا4.. 


قال الماوردي: لا يجوز دفع الكفارة ولا الزكاة إلى عبد غيره ولا إلى عبد نفسه 
لمعنيين : 
تدده ان الجوالة نيلك فصا ذلك دقها إلى سيد 


والثاني : أنه غني عنها بوجوب نفقته على سيده» وأما المكاتب'فلا يجوز دفع 
الكفارة إليه لأنه إن كان ذا مال فهو غني بماله وإن كان غير ذي مال فيقدر على تعجيز 
نفسه فيصير غنياً بسيده ويجوز أن يدفع إليه من الزكاة» والفرق بينهما أنه يجوز أن 
يدفع من الزكاة إلى الأغنياء وهم المؤلفة قلوبهم والعاملون [عليها] وأحد صنفي 
الغارمين وفي سبيل الله فجاز أن يدفع منها إلى المكاتب» ولا يجوز أن يدفع من 
الكفارة إلى غني فلم يجز أن يدفع منها إلى المكاتب» وحكم المدبر وأم الولد كحكم 
العبد والأمة في أن لا يجوز دفع الزكاة والكفارة إليهما والله أعلم . 1 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِيّ النّه عَنْهُ : ولا أحدا عَلَى رين الإشلام؟. 

قال الماوردي: وهذا صحيح. في الكفارات والزكوات أنه لا يجوز دفعها إلى 
كافر سواء كان حربياً أو ذمياً واختار أبو حنيفة دفع الكفارة وزكاة الفطر إلى الذمي دون 
الحربي ومنع من دفع زكاة الأموال إلا لمسلمء وقد مضت هذه المسألة في قسم 
الصدقات. 


اول ل لب لبس كتاب الظهار/ باب الكقارة بالطعام 

ومن الدليل عليه: أنه حق مخرج باسم التكفير فلم يجز وضعه في الكفار كالعتق 

0 الظهار والقتل» ولأن كل من لم يجز دفع زكاة المال اله ميجر دنم الكفارة 
ليه كالحربي . ٠‏ 


مسألة : قَالَ الشَافعيُ رَضِيّ الله عَنْهُ: «(وقال) في القَديم لَوْ عَلِمَ بَعْدَ إغطائه أَنَهُ 
غَننْ أَجْرَأه نّم وَجَعَ إلى أَنَّهُ لآ يُجْزِئَُ (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ وَهَدَا أَفيْ لأَنَه أغطى مَنْ 
مضه الله تعالى له يل عرمة عل الحا له في الأول ني شتهم | 0 في 


المَأنّم» . 


قال الماوردي : وهذه المسألة قد مضت في قسم الصدقات» وذكرنا أنه إذا أعطى 

من الزكوات أو الكفارة من ظن أله دنا فبان غير مستحق. فإن خرج من أهل 
الاستحقاق بكونه عبداً أو كافراً لم يجزه لأن الرق والكفر أمارة ظاهرة قلَّ ما يخفيان 
معها فإن الخطأ فيها لتقصير منه في الاستدلال عليهاء » وإن خرج من أهل الاستحقاق 
لكرية شيا » فإن لم يجتهد فيه عند الدفع إليه لم يجزه لتقصيره» وإن اجتهد ففي إجزائه 
قولان: 

أحدهما: قاله في القديم وبه قال مالك وأبو حنيفة يجزئه؛ لأنه يجوز أن يعمل 
على اجتهاده فلم يلزمه الإعادة مع وجود الاجتهاد ولأن النبي كَلِ قال للرجلين اللذين 
وقفا عليه وسألاه من مال الصدقة: «إن شئتما فلا حظ فيها لغني ولا لذي مرة سوي» 
ثم أعطاهما رجوعاً إلى قولهما وعملاً على الظاهر من أحوالهما. 

والقول الثاني: وهو قوله في الجديد أنه لا يجزئه؛ لأن الخطأ في المستحق يمنع 
من الإجزاء كما لو بان عبد أو كافراًء ولأن الخطأ في دفع الحقوق إلى غير مستحقها لا 
يقتضي البراءة منها كالودائع إذا دفعت إلى غير أربابها والديون إذا أديت إلى غير 
أصحابهاء ومثل هذين القولين في هذه المسألة المجتهد في القبلة إذا تيقن الخطأء 
والمتيمم إذا ؤجد الماء في رحلهء والمصلى إذا علم أنه كان في ثوبه نجامبة أو نسي 
قرأة الفاتحة ومن اشتبهت عليه الشهور في رمضان فبان أنه صام شعبان ففي هذه 
المسائل كلها قولان كدفع الكفارة إلى من بان أنه غني . 


مسآلة : َال الشّافعي رَحِمَةُ اللّهُ تَعَالَى : اه عام قَبْلَ المَسِيس لها في 


كتاب الظهار/ باب الكفارة بالطعام أله 


قال الماوردي: أما تحريم المسيس قبل التكفير بالعتق والصيام فمما أجابه النص 
وأجمع عليه الفقهاء ء قال الله تعالى تْتَحْريْدُ رَقْبَِ مِنْ كَبْل أَنْ يتَمَاسَا ذَلَكُمْ تُوعَظونَ به 
وَاللَهُ بمَا تَعْلمُونَ حَبِيرٌ. َمَنْ لم يَجد قَصِيَامُ شَهْرَيْن متتَابِمَئْن4 [المجادلة: ؟؛ 5] وأما 
تحريم المسيس- قبل الأطقام :فقذ جوؤه عاللكه وسفيان التوري لأن'الله تعالى فيد التق 
والصيام بتحريم المسيس قبلهما فبقيا على تقييدهما وأطلق الإطعام ولم يقيده بتحريم 
المسيس قبله فحمل على إطلاقه. وذهب الشافعي إلى أن المسيس قبل الإطعام يحرم 
كتحريمه قبل العتق والصيام لأن ذلك كله تكفير عن ظهاره لأن المطلق محمول على 
المقيد من جنسه كالشهادة» ولأنه لما وجب حمل المطلق على مقيد واحد كان حمله 
على مقيدين أولى لأنهما أوكدء ولأنه لما لزم لتغليظ حال الظهار أن يكفر قبل وجود 
المسيس في التكفير بالصيام وهو أطول وزمانه أضر كان تأخيره عن التكفير بالإطعام مع 
قربه أحق . 





4 * أَنْ 0700 


مسألة : قَالَ الشَّافعنٌ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلآ يَجُو 
الكقَّارَات كر . 


قال الماوردي: وهذا كما قال لا يجوز أن يبعض كفارة الظهار ولا غيرها من 
الكفارات فيعتق بعض رقبة ويتمها ببعض الصوم أو يصوم بعض الصيام ويتم بالإطعام 
حتى يكملها من أحد الأجناس» فإن كان من أهل العتق كمل عتق رقبة وإن كان من أهل 
الصيام كمل صوم شهرين وإن كان من أهل الإطعام كمل إطعام ستين مسكيناً لأن الله 
تعالى رتب كفارة الظهار في ثلاثة أجناس وخير في كفارة اليمين بين ثلاثة أجناس فلا 
يجوز أن يحصل الترتيب بين أكثر من الأجناس الثلاثة ولا التخيير بين أكثر من أجناس 
ثلاثة ولأنه يصير بتبعيض الأجناس أو تفريقها جامعاً بين البدل والمبدل والإضرار يمنع 


من الجمع بينهما. 


فإن قيل: أو لستم تقولون فيمن وجد من الماء ما يكفيه أنه يستعمله ويتيمم لباقيه 
وهو جمع بين البدل والمبدل. قيل : الفرق بينهما من وجهين : ظاهر ومعنى أما الظاهر 
فلأنه في الكفارة قال طمَتَحْرِيرُ رَقبةِ مِنْ قبل أنْ يَتمَامَا4 إلى أن قال فَمَنْ لَمْ يج 
قَصِيَامُ شَهْرَيْن مُتَتَابِمَيْن4 [المجادلة: "2 4] فجعل الصيام بدلاً من جميع الرقبة الكاملة 
التي كانت مط الكل رقن في التيمم ©ثَلَمْ تَجدُوا مَاءَ َتَسَمَمُوا» [المائدة: 5] 
لزكر نام شاك را فصار فرهه أى عا وده 


وأما المعنى فهو أن التيمم قد ينوب تارة عن طهارة بعضه في الحدث ولا تمائل 


6 لل ل لح كتاب الظهار/ باب الكقّارة بالطعام 
الطهارة فى رار عقي صر ١‏ لحقايء نهار في الزاجل بعتن لماه آنا ,ارات 
عن باقيه وصح الجمع بينهما وليس كذلك صوم الكفارة لأنه لا ينوب عن بعض العتق, 
فلم يجز الجمع بينهما والله أعلم . | 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رضي الله اعنة: «وَكلٌُ الكقازات نه الذي 3ه[ تختاث 
وَفِي فض اللَّهِ عَلَى لِسَانِ رَسُول اللّه يل وَسْة تبه كله مَا يَدُنُ عَلَى أَنَّهُ بِمُدَ النِّيَ لله 
كيت يكوه بك من له بوذ ون عهدة أذ قة عدت عنذه نما لت مدا ِكل مشكين 
ديت الي يل في المُكفرٍ في رَمصَانٍ فَإنّهُآتى كله عرقي ذه ححنسة عَشَر صَاعَاً فال 
للمكَفْر كَفَرَ به وَمَد أعلّمَهُ أنّ َيِه إطْعَام سنَّينَ مشكيناً فَهَذَا مَدْخَلهُ وَكَانَتَ الكَفَارة 
الكَفَاة أشبَةُ في القيّاس مِنْ أَنْ نَِيسَهَا عَلَى فذية في | َجٌ وثَالَ بض النّاس اعد 
رَطْلانِ بالحجَازِيٌ وَقَد اختجَخنا فيه مع أن الا على مَا قُلْنَا فيه وَأَمْهِ النّاس بِدَارِ 
الْهِجْرَة َمَا ينبي لأَحَدٍ أَنْ يَكُونَ أَعْلَمَ بهذا م مِنْ أل المَدِيئة وَقَانُوا أيِضاً لَوْ أغطَى 
متكا وعدا طعاة ين مشكين في ين بؤماً أئزَة قال الشائمي) و حمّةُ اللَّهُ: لَتنْ 


ع 
اد 
الم 


أجْرَآُ في كلّ يَوْمِ وَهُوَ وَاحِدٌ لمُجْزِئَهُ في مَقَام وَاحَدِ قَقِيلَ لَهُ أرَاَيْتُ لو فك َيل قل لل 
00 5 7 ا 56 2 


ا الشَّهَادَة دُونَ العَدَّد فإن 


قال الماوردي: قد مضى الكلام في أعداد الأمداد وإن لكل مسكين مداً واحداً 
في جميع الكفارات إلا فدية الأذى فإن لكل مسكين مدين» فأما مقدار المد وهو مد 
النبي يك وقدره رطل وثلث بالعراقي في جميع الكفارات . وقال مالك جميع الكفارات 
بمد النبي يَْ إلا كفارة الظهار فإنها بالمد الحجاجي وأصل هذا صاع الزكاة وقد مضى 
في كتاب الزكاة . 

مسألة : قال الشافيي روي اللاا عه عَنْهُ: لو غدَّ 


ودر م 0 


قال الماوردي: يعني بهذا أبا حنيفة وأصحابه قالوا أنه لو غدى المساكين 
وعشاهم أجزأه وإن لم يجزه عند الشافعي. قالوا: لأن المقصود بالإطعام سد الجوعة 


71م 





كتاب الظهار/ باب الكفارة بالطعام 
وإصلاح الخلة وهذا موجود في الإطعام بالغداء والعشاء كوجوده بالعطاء. ودليلنا هو 
أن كل ما وجب صرفه في المساكين لزم فيه العطاء والتمليك كالكسوة ولأنه قوت 
متجب صرفه إلى المساكين فوجب أن يراعى فيه التمليك كالزكاة» ولأن استهلاك 
الطعام كان على ملكه فلم يجزه عن كفارته أصلاً إذا أباح المساكين إطعامهم» ولأن 
للنية في الكفارة مستحقة عند إخراجها عن ملكه ونية الكفارة عند الغداء والعشاء 
متعذرة لأنه إن نوى عند التقديم كانت نية قبل الإخراج وإن نوى عند الأكل كانت نية 
بعد الاستهلاك وإن نوى مع كل لقمة شقء ولأن التمليك أعم منفعة من الأكل لأنه 
يقدر على إدخاله على بيعه وعلى أكله فلم يجز أن يسقط حقهم من عموم المنافع 
بأخذها وفي هذا انفصال عن الاستدلال. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رَضيَ اللّهُ عَنْهُ : : «وَإِن أَعْطَاهُمْ قِيمَةَ العام عر ِ 
رَكَ ما ما نَضّتٍ الشئة من المكيلة فطعم سِئينَ ضَهيا أذ رجالا مَضى أذ م 00 
أَضْعَافٌ الكمّارَة فَمَا يَقَولُ إِذَا أغطي عَرَضاً مَكَانَ المَكيلّة لَوْ كان ورا يه يق 3 
فَتَصَدَّقَ بقيمَتهًا فإن جار هذا فك عاد الإطعاَ وَهُوَ قَادِدُ عَلَى الرقبَة وَإِنْ 
يَجُورُ إلا رَفبَه فلم جوز العرض َنم الشئة مكيل طَعَامٍ مَعْرُوفَةوَإِنمَا 2 
قوله هذا أن محل الصَوء وَعُوَ معي لَه إلى الضد . 


قال الماوردي: وهذا قاله احتجاجاً في جواز إخراج القيم في الزكوات وكذلك 
في الكفارات وقد تقدم الكلام معه في المنع من إخراج القيم في الزكوات وكذلك في 
الكفارات. 

ومن القياس في غير المسألة أنه أحلها يكفر بها ولم يجز إخراج القيمة في 
العتق . 

فإن قالوا: والمعنى في العتق أنه مستحق للعبد وليس في العتق أنه يستحق 
الغنده فإذا حرج تيمت مكارت مصروفة قن .ير ستعففة وليين كذلك قيمة الطعام 
والكسوة لأنه انصرف في مستحق الطعام والكسوة. قلنا: لا فرق بين أن يدفع إلى 
المستحق غيره وبين أن يدفع الحق إلى غير مستحقه في أنه يصرف الحق إلى غير 
مستحقه ألا ترى أنه لا يجوز في حقوق الادميين أن يدفع إلى صاحب الحق قيمته بدل 
حقه كما لا يجوز أن يدفعه إلى غيره. فإن قالوا: أوليس القياس يجوز أن يدفع إلى 
ماع الح مركي جر امور الك ير انه م إلى العبداو مقا 
يستحقونه عن تراض قيل : لأن حقوق الادميين تتعين فجاز أن ب يقع التراضي على القيمة 
والكفارة مستحقة لغير معين فلم يصح التراضي على القيمة والله أعلم. نجز كتاب 
الظهار. 


0. 
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اه 
أيه ات 
١‏ 1 5 


فهرس الجزء العاشر 


كتاب الخلع 

باب الوجه الذي تحل ابه الفدية موك واوا ا مل لقم عن ف لوو د ل ا ا 11 
القول في حد الخلع امن ع لق ع فاط هاي قاف ام جره 1ب انق حو وم و 1 
الدليل على جواز الخلع ا لك 1ق تور بج بارامك وان ضيه ا ا و ا 1 
باب ما يقع وما لا يقع على امرأته شوق لماه وول محمد اانا اواو ين ا 
باب الطلاق قبل النكاح ب نان سحا الوط ا لجف واس وا ا خاو ا 76 
باب مخاطبة المرأة بما يلزمها 

من الخلع وما لا يلزمها ا ل لج اجا لقح توج ان ب ال ا 
باب الخلع في المرض ل ا تس ماما بالا كراب شر 
باب خلع المشركين رق هن لل ون أن 6 الك 1 اي ا با لج وي جر لل ا م 1 

كتاب الطلاق 

باب إباحة الطلاق ووجهه وتفريعه اك سمط ماسن ور انين الو كام ا ا الخلا 
بيان الأصل فى إباحة الطلاق مخوس وجا عدت او وس كا ال ام لاد 
الطلاق ينقسم ثلاثة أقسام ولج عقون جب ا وجوه سوسس موف ا 
القسم الأول: طلاق السنة 14151515511[ 1[ 1[ ز[1[1[ [ [ذ[ [ [ [ 1 1101111( 
القسم الثاني : طلاق البدعة ا 10 00001 
القسم الثالث : الطلاق الذي ليس فيه سنة ولا بدعة ب لي م ني ذا 
فصل : في تعليق الطلاق بالطهر ول و رع عسوي بن الم م مجو تاوقو ممسدوم -170 
فصل : في تعليق الطلاق بالحيض ع ا ا 2 0 ا 
باب ما يقع به الطلاق من الكلام وما لا يقع إلا 

بالنية والطلاق تتكس باجا اج مالو مس1 كوول بان لنب كيمانيد كما 
باب الطلاق بالوقت وطلاق المكره از[ 0 
'مسألة: أي أجل طلَّق لم يلزمه قبل وقته و ااممفابوا سه انس و لكر 
باب الطلاق بالحساب والاستثناء نج تي ب ارس جو ماقم و م م 
باب طلاق المريض يع ع عاق ا مس ار ل لو أطن ي وخمم لاله اطق اله الا بام ا 711 


مسألة: طلاق المريض والصحيح سواء يقن بنج وم ا مو أ ا ل ا 


ككه 


باب الشك فى الطلاق ا و ا ا 


باب ما يهدم الرجل من الطلاق ه”*21ظ1 
فصل : في فروع الطلاق ا ل ري ا 
فصل : في الشرط والجزاء زؤز ز ‏ ز ز 1 1 01101111 
مختصر من الرجعة ا ا ا ا ا 
بيان الأصل فى إباحة الرجعة بعد الطلاق 0000 
وسالة: التورل: قيما يفتكن فيه انققياء:الحدة قزلها: + 


فلا تكون الرجعة إلا بكلام م ا 1 


فصل : اختلاف الزوجين في الإصابة 520000 
باب المطلقة ثلاثاً ا 


باب الإيلاء من نسوة كي كيه بع عه ل بق 8 ماه 10 الا هاا ميد ا مايوه د مدان 


كتاب الظهار 


باب من يجب عليه الظهار ومن لا يجب عليه ... . 
بيان السبب في نزول حكم الظهار 2010101 


مسألة : كل زوج جاز طلاقه وجرى عليه الحكم 
من بالغ جرى عليه الظهار حرًا كان أو عبدا 


أو ذميًا 121111110 


باب ما يكون ظهاراً وما لا يكون ظهاراً 5006 
باب ما يوجب على المتظاهر الكفارة 0 


اختلاف الفقهاء في كفارة الظهار على ثلاثة مذاهب 
مسألة : لو أمكنه أن يطلقها فلم يفعل لزمته 


الكفارة وكذلك لو مات أو ماتث 50000 
باب عتق المؤمنة فى الظهار 211111101100018 





«. ا قاو ىه قاعداع. د واوا .د وا و فاو اه ٠.‏ 


فالها. ا و ىا .د .د اه هد ود و .د ها .د .د هد ه 


هاعد عقا. د قا وا .د هد وا. د .د مدا .د 5 ٠‏ 


هأعاعا . .دوا قاع .د عد .اواو و وه .دام 


05 0 07 0 0 0 0 0 


.قاع ماع عافد .د مدا وده .دا وا و هد هه 


فاق فاه .اعد مد ماع و ود و .ا نا مام ٠‏ 


«اأقا و واو ود قاقد عد فاو هد واو ود نفام 





..فهرس الجزء العاشر 


باب ما يجزىء من الرقاب وما لا يجزىء 0 اا 10 
باب ما يجزىء من العيوب في الرقاب الواجبة 00 
باب من له الكفارة بالصيام 1 

1ه 


باب الكفارة بالطعام دوا اواو الو وا موسا وحمي ال ا 





12 
ؤفمْدمَذهبالامامالشافىضرالئه عَنْه 
5 2س 2 1 لجا 
ووش حيصا رف 
7 000 
ول لسلِبرحَه د بْحمَيْبانَاوَردفْالنَصِقٍ 
ا تحقي قوتمميق ام و 
الت لوس عض الث قارا جك رجور 
َكانه موك 
الإيسَارٌ الركسرر الزْسَارْ ا لكسور 


كي رباراسّاعيل الماع ابوسمة 


اسئناذ حَاوعَة الأزهر ججحامحة الأزهتر 
للع زء اروعش 


دارالكنب الملمية . 


بيرويرت- لبتان 


بصع اموق جَمْركلة 
لرإرالاتت (ليليت) 
بَيروت - ليعسنان 
الطبعة الأول 


ألواه- كأددام 


7 و لق 
ول ر(لشٌ (لعين بيروت - لبنان 


ص.ب :11/5466-_تلكس :عا 41245 مء5وهلة 
ماوت : وجل م ول تلو تمر ءا لاوو/م 
فاكس يبام ا / تر 1 لكخت/ااكو رت 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 


مُختصرٌ من الجَامع من كتابَيْ لعَانٍ جَدِيدٍ وَقدِيمِ وَمَا دَخَلَ فئِهِمَا من 


الطلاق منْ أَحْكَام القُرْآنِ ومن احُتلاف الحديث. 


قال الماوردي: أما اللعان فمأخوذ من اللعن: وهو الإبعاد والطردء يقال: لع: 
ٍ خود من هو ألمب 
الله فلاناء أي أبعده الله وطرده. 
قال الشماخ: : 
دَعسرَكُ ننه القطا وَتَقْنِبِت عننة قا الذشت كال جل اللنب © 


أي الطريد البعيد: فسمى اللعان لعاناً؛ لأنه موجب لبعد أحد المتلاعنين من الله 
تعالى للقطع بكذب أحدهما وإن لم يتعين. 


وقيل بل سمي لعاناً لما فيه من لعن الزوج لنفسهء ويقال: التعن الرجل» إذا لعن 
نفسهء ولاعن» إذا لاعن زوجته» ويقال: رجل لعنه ‏ بتحريك العين ‏ إذا كان كثير 
اللعن» ورجل لعنه ‏ بتسكين. العين ‏ إذا لعنه الناس كثيرا ومن ذلك ما روي عن النبي 
. يلِِّ أنه قال: «اتقوا الملاعن»”"2» ومعناه احذروا البول والغائط على الطرقات؛ لأن 
ذلك يؤدي: إلى لعن النامن له : 

فصل: واللّعان حكم ورد به الشرع في الأزواج بعد استقرار حد الزنا والقذف 

والأصل فيه الكتاب» والسنة» والإجماع. 

فأما الكتاب فقوله تعالى: #والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إن لمن الصادقين» والخامسة أن لعنة الله عليه 
إن كان من الكاذبين14النور: ]"٠١7‏ فبين بهذه الاية لعان الزوج» ثم بين بعدها لعان 





)١(‏ انظر ديوانه ص )"١9(‏ وجمهرة اللغة(4549) وخزانة الأدب (4/لاع”, © وشرح 
المفضل )١7/7”(‏ ولسان العرب «لعن» والمعاني الكبير )١9415/١‏ والمنصف )٠١9/1١(‏ ومجالس 
تُعلب (7/7: 0) والمحتسب .)7517/١(‏ 

(1) أبو داود (77) وأحمد (511/1) والحاكم )١11//١(‏ وابن ماجه (758) وانظر المجمع .)5١5/١(‏ 


3 كتاب اللعان 


الزوجة قال: #ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات باللّه إِنه لمن الكاذبين 
والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين* . 

فقوله: #والذين يرمون أزواجهم4 يعني بالزناء فكان ذلك مضمراً دل عليه 
التطين» 

وقوله: #ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم* أي ولم يكن لهم شهداء يشهدون 
لهمء » لأن الإنسان لا يكون شاهداً لنفسه. 





وقوله: #فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين4 أي فيمين أحدهم 
أربع أيمان بالله إنه لمن الصادقين فيما رماها به من الزنا. فعبر عن اليمين بالشهادة. 


وقال أبو حنيفة: هى شهادة محضة اعتباراً بحقيقة اللفظء ولأن العدد فيها موافق 
لعدد الشهود في الزناء ولذلك ملع أب و خليفة من لحان الاق ولمعا |2 لرة شهادتهما» 
وهذا تأويل فاسد؛ لأن شهادة الإنسان لنفسه مردودة ويمينه لنفسه مقبولة» والعرب قد 
تعبر عن اليمين بالشهادة . قال قيس بن الملوّح : 


وتافوتن موجه 1ه انسل أحيتا” ‏ كنذا ليا عحدي لخ احلا لي 
أي أحلف بالله» وهذه مسألة يأتي الكلام فيها مع أبي حنيفة . 


وأما السئّة فقد كان ذلك فى قصتين» إحداهما فى عويمر العجلانى» والثانية في 
هلال بن أمية» فآمااقضةاعزيمر العشلان نقد رواها الشافعى عن بعالك عن الزهري: 
ورواها الأوزاعي عن الزهري عن سهل بن سعد: «أن عويمر أتى رسول الله ككل فقال: 
يا رسول الله» رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فأنزل الله تعالى 
هذه الآية» فقال رسول الله ككهِ: قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك قراناً» فأمرهما 
بالملاعنة فلاعنهاء فقال رسول الله يليه : انظرواء فإن جاءت به أدعج العينين » ؛ عظيم 
الإليتين خدلج الساقين» فلا أحسب عويمر إلا قد صدق عليهاء وإن جاءت به أحيمر 
كأنه وحرة»ء فلا أحسب عويمر إلا قد كذب عليها. فجاءت به على النعت الذي نعت 
رسول الله بك من تصديق عويمرء وكان بعد ينسب إلى أمه»” 





)2001 انظر الديوان ص (555). 
(؟) أخرجه البخاري (14/4:) (4140) (05108) ول 1 را 


كتاب اللعان كن 





وقوله: وَحَرة: هي ذُوَيبة. 

وقال سعيد بن جبير : ولقد صار أمير بمصر وأنه ينسب إلى غير أبيه. 

الالو امع ود اي بر و افده 
انتوق الله إذا رأى أحدنا ا ع قال : 0 
كيد يقول: البينة وإلا فحد فى ظهرك قال: فقال هلال: والذي بعثك بالحق لينزلن الله 
في أمري ما يبرىء به ظهري من الحد قال فنزل جبرائيل فأنزل عليه : #والذين يرمون 
أزواجهم* حتى بلغ : #والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين* فأرسل 
رسول الله يَكِلدِ إليهما فجاءا فقام هلال بن أمية فشهد والنبي كله يقول: الله يعلم أن 
أحدكما كاذب» فهل منكما تائب؟ فقامت فشهدت. فلما كانت عند الخامسة» قال 
النبى يَكِةِ: أوقفوها فإنها موجبةء قال ابن عباس: فتلكأت ونكصت حتى ظننا أنها 
سترجع» ثم قالت: لا أفضح قومي سائر اليوم؛ فمضت. ففرق بينهما. قال النبي كلل: 
أبصروهاء فإن جاءت به أكحل العينين سابغ الأليثين خَدَلُجِ الساقين فهو لشريك بن 
سَحْمَاءَء فجاءت به كذلك فقال رسول الله كةِ: لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي 

فهاتان القصتان وردتا فى اللعان» فذهب الأكثرون إلى أن قصة العجلاني أسبق 

وقالت طائفة: أن قصة هلال بن أمية أسبق من قصة العجلاني» والنقل فيهما 
مشتبه مختلف. والله أعلم بصواب ذلك. 

مسألة: قَالَ الشَّافعي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَّى: «قَالَ اللّهُ تَعَالَى وَالَدَيْنَ يَرْمُونَ 
واج جَهُمْ وَلَمْ يكن لَهُمْ شهَدَاءُ إل أن نَفْسْهُمْ4 إلى ْله «أن عَضَبَ الله عَلَيِهَا إن كَانَ من 

لصَّادقِيْنَ 2# . 

قال الماوردي: وجملة القذف أنه لا يخلو أن يكون من زوج» أو من غير زوج» 
تإن كان من غير زوع فتعلق يفده ثلوله أحكام» وجوب الحد عليه» وهو ثمانون جلدة 
إن كان را ورد شهادته» وثبوت فسقه» ولا تنتفى عنه أحكام القذف إلا بأحد 


أمرين» إما بتصديقهاء وإما بإقامة البيّنة على زناها بأربعة شهود يعفون مشاهدة زناها 
فيسقط عنه الحد ويزول فسقه. 


(1) أخرجه البخاري في التفسير (4/ 41/47()459). 


لل لل سس سسسبببسححسسججججيبيببيي كاب اللعان 

وأصل ذلك قوله تعالى: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون. إلا الذين تابوا 
من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم» [النون: 5 ]: 


وإن كان القاذف زوجاً تعلق بقذفه ما ذكرنا من الأحكام الثلاثة» الحدء ورد 
الشهادة والتفسيق فيصير مشاركاً للأجنبي فيما يجب عليه بقذفهاء وله إسقاط ذلك عن 
نفسه بثلاثة أشياء يشارك الأجنبي في اثنين منهاء ويختص بالثالث» فأما الاثنان 
المساوي للأجنبي فيهما: 

أحدهما: تصديقها له. 
الثلاثة فأما لقانت الع يختص به كير اوج فهو اللعان لما قدمناه من القرآن 
الوارد فيه مما يسقط به وجوب الحد» فأما ارتفاع الفسق فمعتبر بحالها فإن لم تلق من 
بعد وحدت ارتفع عنه الفسق» لأن لعانه قد صار كالبيئة عليها في وجوب الحد. وإن 
لاعنت ولم تحد احتمل ارتفاع فسقه وجهين: 

أحدهما : قد ارتفع فسقه. لأنه كالبينة في حقه لسقوط حده. 
حدها بهء فإن قيل: لما اختص الزوج بالقذف دون الأحتي؟ قيل : لأن الزوج مضطر 
إلى إزالة المّعَرَة عن فراشه ونمى الشتت الذي ليس منه فصار معذورا في القذف فجاز 
أن يجعل له من نفيه سبيل إلى سقوط الحد ورفع المعرة ونفي النسب وليس الأجنبي 

مسألة : قَالَ الشّافعي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «فَكَانَ بَنَاَ وَاللّهُ أعلَمُ في كتَابه أنه أخرح 


و 


الرَّوْجَّ مِنْ قَذْف المََْة بالْتَعَانه كَمَا أَخْرَجَ قَاذِفٌ المُحْصََة غَيْرٍ الرَّوْجَةَ بأبَعَة شهُودٍ مِمًا 
دنا بهه. 

قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال القاذف لزوجته من ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن تصدقه على القذف. وتصديقها أن تقر بالزنا الذي وحار يسم 
عنه حكم القذف ويجوز أن يلاعن لرفع الفراش ونفي النسب . 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يلاعن إذا صدقتء. لأن اللعان عنده شهادة 
والشهادة لا تقام على مقر والكلام معه يأتي . 


كتاب اللعان 37 


والحالة الثانية: أن تكون منكره للزنا لكنه يقيم البينة عليها بالزنا. فيسقط عنه 
حد القذف ويجوز له أن يلاعن قبل إقامة البينة وبعدها لرفع الفراش ونفي النسب» 
وقال بعض التابعين لا يجوز أن يلاعن مع وجود البينة لقوله تعالى: #والذين يرمون 
أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم4 [النور: 5]. 

والدليل على جوازه وهو قول الجمهور أن النبي كل لاعن بين العجلاني وامرأته 
وبين هلال بن أمية وزوجته ولم يسألهما ألكما بيّنة أم لا؟ فدل على جوازه في 
الحالين» ولأن اللعان يفيد ما لا تفيده الشهادة من رفع الفراش ونفي النسب فصارت 
. الشهادة مقصورة على إسقاط حقها وفي اللعان إثبات حقه وإسقاط حقها فجاز مع 
وجودها لعموم حكمه» فأما الآية فخارجة مخرج الشرط لا مخرج الخبر. 

والحالة الثالثة: أن تكون غير مصدقة له وليس له بيئة عليها بالزنا فيجوز أن 
هلال بن أمية وزوجته وليس اللعان بواجب عليه وإن جاز له ولا إذا لاعن وجب اللعان 
لاعنه سقط عنها حد الزناء ولا يجبر واحد منهما على اللعان. 

وقال أبو حنيفة: اللعان وَاجِبٌ عليهاء فإن امتنع الزوج من اللعان يحبس حتى 
يلاعن فإذا لاعن وجب اللعان على الزوجة» فإن لاعنت وإلا حبست حتى تقر ولا 

واستدل أبو حنيفة على وجوب اللعان عليهما وسقوط الحد عنهما بقوله تعالى: 
#والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات 
بالله* [النور: 5] الاية وفيها دليلان: 

أحدهما: أنه قابل القذف باللعان فدل على وجوبه. 





والثاني : أنه لم يورد للحد ذكراً فدل على سقوطه؛ قال: ولأن وجوب الحد 
زيادة على النص» والزيادة على النص تكون نسخاء والنسخ لا يثبت بقياس ولا 
استدلال» قال: ولأن الله تعالى نصّ على اللعان في قذف الأزواج وعلى الحد في قذف 
الأجانب» فلما لم يجز نقل اللعان إلى الأجانب لم يجز نقل الحد إلى الأزواج» قال: 
ولأن قذف الزوج لو أوجب عليه الحد لما جاز له إسقاطه بنفسه؛ ولو وجب حد الزنا 
عليها كالبينة لما كان لها سبيل إلى إسقاطه عنهاء فدل ذلك على أن الحد لم يجب 
عليهماء قال: ولأن اللعان القذف فلو كان الحد قد وجب بالقذف لما سقط بتكرار 
القذف . 


كتاب اللعان 

ودليلنا قول الله تعالى: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء 
فاجلدوهم ثمانين جلدة» [النور: 4] فكان على عمومه ف الأجانب والأزواج» فإن 
قيل: هذا منسوخ في الأزواج باية اللعان» قيل آية اللعان ثة تقتضي زيادة حكم في قذف 
الأزواج وورود الزيادة لا توجب سقوط الأصل» ويدل عليه قول النبي كله لهلال بن 
الحد في قذفه. 





فإن قيل فهذا منسوخ بآية اللعان» لأن نزولها أسقط عنه المطالبة بالحد كما أسقط 
عنه المطالبة بالبينة فاقتضى أن يكون نزولها موجباً لسقوط الحد كما كان موجباً لسقوط 
البينئة» قيل هذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن اللّعان» إمّا أن يكون يميناً على قولنا أو شهادة على قولهم وكلاهما 

والثاني : أن سقوط الحد باللعان لا يمنع من وجوبه عند عدم اللعان كالبينة. 

ولأن ما دل على تحقيق فيو يق القذف لم يمنع عدمه من وجوب الحد كالبينة فيصير هذا 
الاتفضال قياساً مجوذا؛ ولأن الزوج لو أكذب نفسه بعد القذف وجب عليه الحد بوفاق 
أبي حنيفة» فلولا وجوبه قبل الإكذاب لما جاز أن يجب عليه بالإكذاب» لأن تكذيب 
نفسه تنزيه لها من القذف فلم يجز أن يجب به حد القذف . 

وتحرير هذا الاستدلال قياساً أن كل قاذف وجب الحد عليه بإكذاب نفسه وجب 

فإن قيل العبد والمكاتب ممن لا يصح اللعان منهما قيل: عندنا يصح اللعان 
منهما فلم تسلم هذه الممانعة ثم تفسد عليهم بالحر إذا كان تحته أمة وهو من أضل 
اللعان ولا حد عليه فى هذا القذف. 

فأما الجواب عن وجهي استدلالهم بقوله تعالى #والذين يرمون أزواجهم» فمن 
وجهين : 


أحدهما: أنه ذكر في آية اللعان ما له من الحق في قذفهء وذكر في آية القذف ما 
عليه من الحق في قذفه وليس يمتنع أن يجتمع في قذفه حق له وحق عليه فلم يتنافيا . 

والثاني: أنه داخل في عموم آية القذف ومخصوص بزيادة حكم في اللعان فلم 
يتعارضا. 


كتاب اللعان ا 

أما الجواب عن قوله: إنها زيادة على النص فتعتبر نسخاً فمن وجهين: 

أحدهما : أن كليهما نص فلم يكن ناسخاً. 

والثاني: أن الزيادة على النصّ لا تكون عندنا نسخاًء لأن النسخ يكون فيما لا 
يمكن الجمع بينهما والجمع هاهنا ممكن فلم تعتبر نسخاً. 

وأما الجواب عن قولهم: لما لم يجز نقل اللعان إلى الأجانب لم يجز نقل الحد 
إلى الأزواج فمن وجهين: 

أحدهما: أن آية القذف عامة فدخل فيها الأزواج» وآية اللعان خاصة فخرج منها 
الأجانب فلم يجز اعتبار إحدى الايتين بالأخرى . 

والثاني : أن علة الحد القذف وهو موجود في الأزواج فساوى فيه الأجانب وعله 


اللعان الزوجية وهو معدوم في الأجنبي فخالف فيه الأزواج. وأما الجواب عن قولهم: 
إن ل وجي عليه الحد ما كان له إمقاط سه فهو أن اللمان إنا أن يكو يمينا عل 


قولنا أو شهادة على قولهم» ولكل واحد منهما مدخل في الإبراء من الحقوق فلم يمتنع 
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أن يسقط به الحدء وأما الجواب عن قولهم: إن اللَعَان تكرير القذف فلم يسقط به حَدَّ 
الف فمِنْ وَجْهَيْن: 

أحدهما : أنه يمين أو شهادة ولا يكون واحداً منهما قذفاً. 

والثاني : أنه مأمور باللعان عَنْدَنا على طريق الجواز وعندهم على وجه الوجوب» 
والقذف منهي عنه وغير داخل في الحكمين فبطل بهذين أن يكون قذفاً. . والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «رَفِي ذَلكَ دَلآلَه أن لَيْسَ عَلَى الرّوْج أَنْ 
يَْتَعنَ حَتَّى تَطَلْب المَقْذُوفَة'كُمَا لَيْسَ عَلَى قاذف الأجْتّيّة حدٌ حَبّى تَطلْب عَدّهًا». 
ويسقط بالعفو وينتقل إلى الورثة بالموت. 

والثاني: وهو مذهب الحسن البصري: أنه من حقوق الله تعالى المحصنة يجب 
بغير مطالبة ولا يسقط بالعفو. 


والثالث: وهو مذهب أبى حنيفة : أنه من حقوق الله المحصنة» لأنه لا يجب إلا 
بالمطالبة ولا يسقط بالعفو ولا ينتقل إلى الورثة بالموت. 


لجعي جيه ب يت ا حب قاو اللنان 


لا يجب إلا بالمطالبة ويسقط بالعفو. 

والخامس : وهو مذهب مالك: أنه من الحقوق المشتركة بين حق الله تعالى وحق 
الادمى فإن سمعه الإمام وشاهدان وجب بغير مطالبة» وإن سمعه الإمام وحده لم يجب 
إلا بالمطالبة» ويجوز العفو عنه قبل الترافع إلى الإمام» ولا يجوز العفو عنه بعد 
الترافع إليه. 

واستدل أبو حنيفة ومن ذهب إلى أنه من حقوق الله تعالى بقوله سبحانه: 
#والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فناجلدوهم ثما 
جلدة»# [النور: ] وهذا خطاب متوجه إلى أولي الأمر من الأئمة والحكام. 00 
خطاب توجه من الله تعالى إليهم في حق كان ذلك الحق من حقوق الله تعالى لا من 
حقوق الادميين كقوله: : #الزاني والزانية فاجلدوا» [النور: ؟]» و #السارق والسارقة 
فاقطعوا» [المائدة: 8”] ولأنه حق لا ينتقل إلى مال فوجب ألا يكون من حقوق 
الادميين كالزنا. 

ولأنه حد يفرق على جميع البدن فأشبه حد الخمرء رحا لوي ترد 
الادميين لوجب إذا قذف الإنسان نفسه فقال: زنيت أن لا يحد» لأنه لا يصح أن يثبت 
له على نفسه حق فلما وجب عليه الحد في قذفه لبت أنه من حقوق الله تعالى» دللة 
قول النبي كله في حجة الوداع ألا إن دماءكم كم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا». 

ووجه الدليل منه أنه أضاف أعراضنا إلينا كإضافة دمائنا وأموالناء ثم كان ما 
وجب في الدماء والأموال من حقوق الادميين فكذلك ما وجب في الأعراض . 

وروي عن النبي يَكْهِ أنه قال: «أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضمضم كان إذا خرج 
من منزله يقول: اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك)”"2. فدل هذا الخبر على أن 
ما وجب عن عرضه من حقه» ودل على صحة عفوه. 

ومن القياس أنه حق على بدن إذا ثبت بالاعتراف لم يسقط بالرجوع فوجب أن 
يكون من حقوق الادميين كالقصاص . 

وقياس ثان أنه حق لا يستوفيه الإمام إلا بعد المطالبة فوجب أن يكون من حقوق 





)١(‏ أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة (؟1) وأبو داود في السنن (5887) والخطيب في موضح أوهام 
الجمع والتفريق (١//9؟).‏ 


كتاب اللعات: عيب 6 577 1 


الادميين كالديون» فإن قالوا: ينتقص بالقطع في السرقة ولا يستوفي إلا بالمطالبة ثم 
هو من حقوق الله تعالى: قيل فيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يجوز للإمام أن يقطع السارق من 
غير مطالبة إذا ثبت عنده سرقته» فعلى هذا سقط السؤال. 

والثانى: وهو مذهب الشافعى أنه لا يقطع إلا بالمطالبة بالمال لا بالقطعء 
والتعليل موضوع على أن ما لا يستوفى إلا بالمطالبة فهو من حقوق الآدميين. 

فلم يدخل عليه القطع في السرقة. 

وقياس ثالث : وهو أنه معنى وضع لرفع المعرة» فوجب أن يكون من حقوق 
الادميين كطلب الكفارة في المناكح» ولأن الدعوى فيه مسموعة واليمين فيه مستحقة» 
وحقوق الله تعالى لا تسمع فيها الدعوى ولا تستحق فيها الأيمان. 

أما الجواب عن قولهم أن الخطاب في استيفائه متوجه إلى الولاة من الأئمة 
والحكامء فهو أن المقصود بخطابهم» أن يقوموا باستيفائها لمستحقيها لأنهم إما أن 
يعجزوا عنها إن ضعفواء أو يتعدوا فيها إن قووا فكان استيفاء الولاة لها أعدل. 

فأما الجواب عن قياسهم على حد الزنا والخمر فهو المعارضة في معنى الأصل» 
إما بأنه يسقط بالرجوع بعد الاعتراف» وإما بأنه يستوفى من غير طلب» فخالفه حد 

وأما الجواب عن قولهم: أنه لما وجب عليه الحد في قذف نفسه كان من حقوق 
الله تعالى» فهو أن حد القذف لا يجب عليه فى قذف نفسه» وإنما يصير بقذف نفسه 
مقرا بالزنا فلرمة خذه دون القدذف». وحد الزنا الله تغالى فكان ماخوذا به. وحد القذق 

فصل: فإذا تقرر أن حد القذف من حقوق الادميين المحصنة يجب بالطلب 
ويسقط بالعفوء وقذف الرجل امرأته بالزنا فلهما ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن تمسك الزوجة عن المطالبة» ويمسك الزوج عن اللعان» فلا 
اعترأض على واحد منهماء وهما على التكاح والاستباحة» وحكم القذف موقوف لا 
يسقط بالتأخير ولا اي 
للزوج أنت مخير في الاتعان فإ التعنت وإلا دوت . 


١‏ كتاب اللعان 


يخلو إمساكها من أحد أمرين» إما أن يكون لعفو أو لتوقف . 

فإن كان إمساكها لتوقف عن المطالبة من غير عفو عنه» جاز للزوج أن يلاعن 
عن الحدء نظر فإن كان هناك ولد يريد الزوج نفيه باللعان فعليه أن يلتعن لنفيه» لأنه لا 

أحدهما: يجوز أن يلتعن لرفع الفراش بالتحريم المؤبد. 

والوجه الثاني : ليس له أن يلاعن» لأنه لا يستفيد بلعانه فائدة» وتحريمها يقدر 
عليه بطلاقه» والله أعلم. 





و 


مسألة : قال الشَّافِعِيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَمَا لَمْ يَخْصٌّ اللّهُ أحداً مِنَّ الأَرْوَاجٍ دُونَ 
ل و 00 طلا 00 


لود وتشكلت الخذرة لعن وقتث ل وعد 7 

قال الماوردي: وهذا كما قال اللعان يمين تصح من كل زوج صم طلاقه وظهاره 
ومع كل زوجة صح منها فعل الزناء سواء كانا مسلمين أو كافرين أو أحدهما مسلماً 
والاخر كافراًء وسواء كانا حرين أو مملوكين» أو أحدهما حراً والآخر مملوكاء وسواء 
كانا عفيفين أو محدودين في قذف أو أحدهما عفيفاً والاخر شعاود وبه قال من 
التابعين الحسن البصري» وسعيد بن المسيب» وسليمان بن يسار ومن الفقهاء : ربيعة» 
ومالك» والليث بن سعد» وسفيان الثوري» وابن شبرمة» وأحمد وإسحاق. 

وقال أبو حئيفة» وصاحباه: اللعان شهادة لا تصح إلا من مسلمين حرين» 
عفيفين » فإن كانا كافرين أو أحدهماء أو مملوكين أ و أحدهماء أو محدودين في قذف 
أو أحدهماء لم يصح لعانه. 

وبه قال الزهري. والأوزاعي. واستدل على أن اللعان شهادة بقول الله تعالى: 
#والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات 
بالله # [النور: 5 فدلت هذه الاية على أن اللعان شهادة من وجهين : 


أحدهما : قوله : #ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم» . 
فاستثناهم من الشهداء بأن جعلهم شهداء لأنفسهم . والاستثناء من الجملة 
داخل في جنسها. 


كتاب اللعان افا 


والثاني : قوله : #فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله4 فعبر عنه بلفظ الشهادة وعلق 
عليه عدد الشهادة في الزنا فدل اللفظ والعدد على أنه شهادة. وقال: ولأن ما لا يصح 
إلا بلفظ الشهادة لم يكن يميناً وكان شهادة اعتباراً بسائر الشهادات» قال: ولأنه رفع 
حكم القذف فوجب أن يكون شهادة كالبينة» واستدل على أنه لا يصح منهما إذا كان 
أحدهما كافراً أو مجلوكا أو جردا : برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جد أن 
النبي كل قال: «أربع من النساء لا لعان بينهن وبين أزواجهنء النصرانية واليهودية تحت 
مسلمين والحرة تحت مملوك والمملوكة تحت حر»قالوا: هذا نص قالوا: ولأن كل من 
لم يكمل الحد يقذفها لم يصح اللعان بينها وبين زوجها كالصغيرة» قالوا: ولأن 
اللعان بين الزوجين كالحد في حق الأجانب فلما لم يجب الحد إلا بقذف حرة مسلمة 
لم يصح اللعان إلا من حرة مسلمةء والدليل على أن اللعان يمين وليس شهادة. ما 
روي عن النبي يلي قال في زوجه هلال بن أمية حين جاءت بولدها على النعت 
المكروه: «لولا ما مضى من الأيمان لكان لي ولها شأن» فسمى اللعان يميناًء ولأنه لا 
يجوز أن يشهد الإنسان لنفسه وإن جاز أن يحلف لهاء وكل واحد من الزوجين يلاعن 
عن حق لنفسه فثبت أنه يمين وليس بشهادة» ولأنه لو كان شهادة لما لزم تكراره أربعاً» 
لأن الشهادة لا تكرر والأيمان قد تكررء ولأن الشهادة لا يتضمنها لعن ولا غضب ولأن 
المرأة لا تساوي الرجل في الشهادة وتساويه في الأيمان» وهي في اللعان مساوية 
للرجل فثبت أنه يمين» ولأن لفظ اللعان أن يقول: أشهد بالله» ولا خلاف أن قول 
الإنسان في غير اللعان: أشهد بالله» أنه يمين فكذلك في اللعان ولأنه لو كان شهادة لما 
صح لعان الفاسقين» ولا من الأعميين التحصن وقد وافق على صحة لعان هذين فدل 
على أنه يمين وليس بشهادة» والدليل على أنه يصح من الكافرين والمملوكين» عموم 
قوله تعالى: #والذين يرمون أزواجهم4 [النور: 5] ولم يفرق» ولأن كل زوج صح. 
طلاقه صح لعانه كالحر المسلم» ولأن كل ما خرج به الزوج من قذفه إذا كان من أهل 
الشهادة خرج به من القذف إن لم يكن معه أهل الشهادة كالبينة» ولأنه ما وقعت به 
الفرقة بين الزوجين المسلمين وقعت به الفرقة بين الكافرين والمملوكين كالطلاق» 
وأما الجواب عن استدلالهم في أنه شهادة بقوله تعالى: #ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم؟» , فمن وجهين: 





أحدهما: أنه لما أضاف الشهادة إلى نفسه خرجت من حكم الشهادات» لأنه لا 
يصح أن يشهد لنفسه. 

والثاني : أنه وإن كان بلفظ الاستثناء فمن حكم الاستثناء أن يكون مخالفاً لحكم 
المستثنى منه. 


كتاب اللعان 
أما الجواب عن استدلاله منهما بقوله تعالى: إفشهادة أحدهم أربع شهادات بالله» 
فمن وجهين: 
أحدهما: أنه قد يعبر عن اليمين بالشهادة» كما قال تعالى: #إذا جاءك المنافقون 
قالوا نشهد أنك لرسول الله* [المنافقون: ]١0١‏ إلى قوله: #اتخذوا أيمانهم جنة»# 
فعبر عن أيمانهم بالشهادة. 
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والثاني : أنه لما سلب لفظ الشهادة في هذا الموضع حكم الشهادات وأجرى عليه 
حكم الأيمان من أربعة أوجه: 

أحدهما : أنه أثبت قوله في حق نفسه . 

والثاني: أنه أوجب عليه تكرار لفظه . 

والثالث : أنه قرنه باللعان والغضب . 


والرابع : أنه وصله بذكر الله؛ في قوله: أشهد بالله. دل على أنه يمين بلفظ 
الشهادة» وأما الجواب عن قولهم: إن ما لم يصح إلا بلفظة الشهادة كان شهادة» فهو 
أن أصحابنا قد اختلفوا في جواز اللعان بغير لفظ الشهادة على وجهين: 

أحدهما: يجوز أن يقول: أحلف باللهء وأقسم بالله. وأولي بالله. كما يقول: 
أشهد بالله ‏ لأن هذا صريح في اليمين فكان أولى بالجوازء فعلى هذا يسقط 
الاستدلال. 

والوجه الثاني: لا يجوز إلا بلفظ الشهادة على ما جاء به النص لأن حكمة مأخوذ 
فته فعلى .هذا يكون اران متوجدي وهو أنه لما قرن لفظ الشهادة بذكر الله خرج عن 
حكم الشهادات المجردة عن ذكر الله. وألحق بالأيمان المضافة إلى اسم الله وأما 
الجواب عن قولهم: أنه قد يرفع حكم القذف كالبيئنة» فهو أن الإقرار قد يرفع حكم 
القذف ولا يكون بينه» وأما الجواب عن استدلالهم في الفصل الثاني بحديث عمرو بن 
شعيب فمن ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أن أبا يحيى الساجي قال: هذا حديث لا يثبته أصحاب الحديثء» وإذا 
قال إمام من أصحاب الحديث هذاء سقط الاحتجاج به. 

والثانى: أنه مرسل» وليست المراسيل عندنا حجة. وذلك أن عمرو بن شعيب 
ابق محمد :بن عبد اللذدين: ممرو ذن لحان : وجدة الأدتن لبي لم فيه ورواية ذا 
روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كان الظاهر أنه عن محمد بن عبد الله لأنه جده 
الأدنى فمن هذا الوجه صار مرسلاً لا يلزم الاحتجاج به. 


كتاب اللعان 1.6 


والثالث : أننا نسلم الحديث» ونحمل قوله: «لا لعان بين أربع»» إلا عند حاكم» 
فإن قيل: فغيرهم لا يجوز لعانه إلا عند الحاكم فما فائدة التخصص؟ . 

قيل : فائدته أنه يجوز أن يتوهم فيهم لنقصهم بالكفر والرق جواز لعان العبد عند 
سيدهء ولعان الكافر في أهل دينهء فنفى النص هذا التوهم» على أن أبا إسحاق 
المروؤزي قال: لو صح الحديث وجب المصير إليه والقول به غير أنه لم يصح . 

وأما الجواب عن قياسهم على الصغيرة: فهو أن للصغيرة حالتين: حالة يمكن 
وطؤها فاللعان فيها يصح ويكون موقوفاً على بلوغهاء لأن قذفها بالزنا يمكن أن يكون 
مدقا :وبمك "أن ييكون كديا 

والحال الثانية : أن تكون صغيرة لا يمكن وطء مثلهاء فالقذف هنا مستحيل للعلم 
يكذبه» فخرج عن القذف المحتمل للصدق والكذبء» فإذا استحال صدقه لم يجز أن 
يقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين كمن يجوز صدقه» فلم د جز الجمع بين متنافيين . 
أما الجواب عن قولهم إن اللعان بين الزوجين كالحد في حق الأجانب: فهو أنه غير 
مسلم بل لعان الزوج يمين في حق نفسه في سقوط حد القذف عنه» وكالشهادة في حق 
الزوجة لوجوب حد الزنا عليهاء والشهادة تسمع على الكافرة والمملوكة» فكذا 
اللعان. 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من كون اللعان يميئاً يصح من الكافرين والمملوكين كما 
يصح من الحرين والمسلمين» فقد قال الشافعي: كان ذلك من كل زوج جاز طلاقه 
ولزمه الفرض» وكذلك على كل زوجة لزمها الفرضء. والمراد بقوله: جاز طلاقه أي 
كان مكلفاً؛ لأن غير المكلف بالصغر والجنون لا يصح طلاقه فكذلك لا يصح لعانه» 
وقوله: ولزمه الغرض» أراد به التكليف» فعبر عنه بعبارتين فسر إحداهما بالأخرى» 
وكذلك لعانها لا يصح منها إذا كانت غير مكلفة بصغر أو جنون» وإن صح أن يلاعن 
الزوج منها في هذه الحالة لرفع الفراش ونفي النسبء ثم قال الشافعي: ولعانهم كلهم 
سواءء لا يختلف القول فيه ولا الفرقة ونفي الولد وهذا صحيحء» ليس يختلف اللعان 
بالكفر والإسلام كما تختلف حدود القذف. ولا بالحرية والرق كما تختلف الحدود 
والطلاق. وجميعهم في صفة اللعان وأحكامه سواءء ثم قال: وتختلف الحدود لمن 
وقعت له وعليه وهذا صحيحء إنما يختلف حد القذف في المقذوف بالإيجاب 
والإسقاطء فإذا كان المقذوف كاملا بالحرية والإسلام وجب على قاذفه الحدء وإن 
كان ناقصاً بالرق» أو الكفرء يسقط الحدء ويلزم التعزير» ويختلف حد القذف في 
القاذف بالزيادة والنقصان». فإن كان حرا وجب عليه الحد الكامل ثمانون جلدة سواء 
كان مسلماً أو كافراً. وإن كان مملوكاً وجب عليه نصف الحد أربعون جلدة والله أعلم. 








1 كتاب اللعان 
7 070 . 0 2 #6 اعمس سه الى وس 
مسألة : قَالَ الشافعِيٌ 2 رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَسِوَاءٌ قَالَ زنث أؤ رَأَيْتُهَا تَرْنِي أو يا زانيَة 


كما يكن ذَلِكَ سَوَاء إِذّا قَذَّىَ َجِبَيةه . 


قال الماوردي: وهو كما قال» كل قذف أوجب الحد من الأجنبية كان قذفاً يجوز 
به اللعان من الزوجةء سواء كان بلفظ الشهادة كقوله: رأيتها تزنى» أو كان بغير لفظ 
الشهاد كقوله: قد زنتء أو يا زانية» وهو قول أبي حنيفة. 0 

وقال مالك: لا يجوز أن يلاعن إلا أن يقذفها بلفظ الشهادة إن كانت حائلاً» 
ويجوز بغير لفظ الشهادة إن كانت حاملاً استدلالاً بأن هلال بن أمية والعجلانى قذفا 
بلفظ الشهادة» وقال هلال: رأت عينى وسمعت أذنى. فنزلت آية اللعان» فكانت 
مقصورة على سببهاء ولأن اللعان كالشهادة فى سقوط حد القذف عنه ووجوب حد 
الرتاعليةة فوجنت أن كر ن القذق :ها لظ الشهادة عالشياذة ! 

ودليلنا: عموم قوله تعالى: #والذين يرمون أزواجهم» الآية. فاقتضى حكم 
العموم أن يصح اللعان من كل رام لزوجتهء فإن قالوا: اللفظ العام وارد على سبب 
خاص . والاعتبار بخصوص السيب» ان بل عندنا أن الاعتبار بعموم 
اللفظ لا بخصوص السبب لأمرين: 


أحدهما: أن السبب قد كان موجوداً ولا حكم ثم ورد اللفظ فتعلق به الحكمء 
فكان اعتبار ما وجد الحكم بوجوده أولى من اعتبار ما لم يوجد الحكم بوجوده. 

والثاني: أن تخصيص العموم إنما يقع بما ينافي اللفظ ولا يقع بما يوافقهء 
والسبب موافق له» فلم يجز أن يكون مخصصاًء ولأن كل قذف صح به اللعان إذا كان 
بلفظ الشهادة» صح به اللعان وإن كان بغير لفظ الشهادة كالحامل» ولأن كل قذف صح 
به لعان الحامل صح به الحائل قياساً على لفظ الشهادة. ولأن لعان الأعمى صحيح وإن 
استحال منه الشهادة» وفي هذا دليل وانفصال. 


فصل: فإذا ثبت جواز اللعان بكل قذف وجب بمثله الحد فلا يخلو حال الزوجة 
من أحل أهرين: إما أن يكون خائلا أو.خاملاً فإن كانت عدائلا غير ذات حمل فينقسم 
حالها ثلاثة أقسام : 

أحدها: يجوز أن يقذفها ويلاعن منها وذلك في أربعة أحوال: 

إما أن يراها تزني» وإما أن تقر عنده بالزناء وإما أن يخبره بزناها ثقة يقع في 
نفسه صدقه. وإما أن يستفيض في الناس أنها تزني ويرى مع هذه الاستفاضة رجلاً قد 
| خرج من عندها في أوقات الريب فيتحقق به صدق الاستفاضة فيجوز له في هذه 


كتاب اللعان /1 


الأحوال الأربع أن يقذفها بالزنا ويلاعن منهاء فإن أمسك عن قذفها ولعانها جاز» وكانا 
على الزوجية وحال الإباحة لما روي أن رجلا أتى النبي كَل فقال: إن امرأتي لا ترد يد 
لامس فقال له يكلٍِ «طلقها». قال: إني أحبهاء قال: «فأمسكها» فأباح إمساكها مع ما 
كنى عنه من زناها. 

والقسم الثاني : أن التي لا يجوز أن يقذفها ولا أن يلاعن منها وهي العفيفة» وهي 
التي لم يرها تزني ولا أقرت بالزناء ولا استفاض في الناس زناها ولا أخبره ثقة بزناء 
فلا يحل له قذفهاء ولا أن يلاعن منها قال الله تعالى: #إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة 
منكم » لاا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لكل امرىء منهم ما اكتسب من الإثم» 
والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم*4 [النور: .]١١‏ 

نزلت هذه الاية في الإفك على عائشة رضوان الله عليهاء وحكمها عام. 

والقسم الثالث: مختلف في جواز قذفها ولعانهاء وهو أن يستفيض في الناس 
زناهاء ولا يرى مع الاستفاضة رجلا يدخل عليها ولا يخرج من عندهاء ففي جواز 
قذفهاء ولعانها وجهان: 

أحدهما: يجوز؛ لأن الاستفاضة أقوى من خبر الواحد وإن كان ثقة. 





وإنه لما جاز أن تكون الاستفاضة -لوثاًفئ القسامة يحلف بها على القتل جاز أن 
تكون من شواهد القذف. 

والوجه الثانى: وهو قول أبى حامد الإسفرايينى أنه لا يجوز أن يقذفها به لأن هذه 
الاستفاضة قد يجوز أن تشتهر عن قول واحد يتخرص عليها بالكذب والأول منهما 
من عندها لحاجة أو ربما ولج عليها فلم تطعه. فهذا حكم الحائل. 

فصل: أما الحامل فينقسم حالها خمسة أقسام : 

أحدها: أنه يجب عليه أن يلتعن منها بغير قذف وهو أن تأتي بولد ولم يدخل 
بهاء فواجب عليه أن يلاعن منها لينفي ولداً يعلم قطعاً أنه ليس منه حتى لا يلحقه 
بالفراش فيختلط بنسبه من لا يناسيه» ويجعله محرماً لبناته وهن أجنبيات عنه» وإنما 
جاز أن يلاعن وإن لم يقذف لأنه يجوز أن يكون من زوج قبله أو أكرهت على نفسها 
فلا تكون زانية. 

والقسم الثاني: أنه يجب عليه ملاعنتها لكن بعد القذف. وهو أن يكون قد 
أصابها واستبرأها ووجد معها رجلا يزني بها ثم أتت بحمل بعده فيجب عليه بالتعليل 
الذي ذكرنا أن يلاعن منها لئلا يدخل نسبة من لا يناسبه» لكن لا يجوز أن يلاعن إلا أن 

الحاوي في الفقه/ ج١١/م؟‏ 


0 الل ل لل___ل ل بحس سب َال اللعان 


يقذف» فيصير القذف لوجوب اللعان الذي لا يصح إلا به واجباً عليه» ولولا الحمل ما 
وجب عليه . 

والقسم الثالث: أن يكون مخيرا بين أن يلاعنها أو يمسك. وهو أن يطأها ولا 
يستبريهاء ويرى رجلا يزني بهاء فيكون بالخيار بين اللعان بعد القذف أو الإمساك, 
ا ل ا ل 
لم يجز أن ينفيه» وإن لم يغلب على ظنه أحد الأمرين جاز أن يغلب في نفيه حكم 
الشبه لأجل ما شاهد من الزنا لأن النبي يكَكِِ جعل للشبه في زوجة هلال بن أمية حين 
وضعت ولدها تأثيراً وقال«لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». 


والقسم الرابع: أن لا يجوز له ملاعنتها ولا نفي ولدها وهو أن يكون على 
إصابتها ولا يراها تزني» ولا يخبر عنها بالزناء ولا يرى في ولدها شبهاً منكراً فيحرم 
عليه لعانها ونفى ولدها لرواية أبي هريرة أن النبي كك قال: «أيما امرأة أدخلت على 
قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة» وأيما رجل جحد 
ولده هو يراه احتجب الله عنه» وفضحه على رؤوس الأولين والآخريه”». 

والقسم الخامس: ما اختلف في جراز ملاعنتها: أن تأتي بولد أسود من بين 
أبيضين» أو أبيض من بين أسودين ولا يراها تزني» ولا يخير بزناهاء ففي جواز لعانه 
منها ونفي ولدها بهذا الشبه وجهان: 

أحدهما: يجوز ز لعانها ونفي ولدهاء لأن النبي ككهِ قال: : «إن جاءت به على نعت 
كذافلا أراه إلا وقد صدق عليها»» فجعل للشبه تأثيراً. 


والوجه الثاني: وهو أصح.ء أنه لا يجوز أن يلاعن منهاء ولا آن ينفي ولدهاء 
لرواية سعيد بن المسيب عن أبي هريرة «أن رجلا من بني فزار أتى رسول الله يكل فقال: 
يا رسول الله إِنَّ امرأتي ولدت غلاماً أسود فقال: هل لك من إبل؟ قال: نعمء قال: ما 
ألوانها؟ قال : : حمرء قال فهل فيها من أورق قال: نعم قال: أنى تراه؟ قال: عن أن 
يكون عرقاً نزعه» فقال: كذلك هذا عسى أن يكون عرقاً نزعه»”"2. أي عسى أن يكون 
في آبائه من رجع بهذا الشبه إليه والله أعلم. 





)001 أخرجه أبو داود (7177) والنسائي (؟/ ٠١7‏ ) والدارمي (؟/ 167) والشافعي (04؟). 
(١‏ أحمد (7794/7) والبخاري (258/10 0/1 )2 ومسلم )١١8(‏ وأبو داود ( )2 


والترمذي (8؟١١)‏ والنسائي )١178/5(‏ وابن ن ماجه (؟ )٠١ ١ »7٠١‏ والبيهقي في الكبرى (5 /2185 
لا/راكاق ملكدت, ١لروه1).‏ 


كئات اللعان 7س سس لش 1[ 
مسألة : : قال المزني رَضِيَ الله عَنْهُ: «دَقَالَ في كِتّابٍ التّكَا و 

مبائل كاللك َل جَاءث بِحَمْلٍ وَرَوْجُهَا صَبِيٌ دُونَ العَغْرٍ لَمْ يَلرَن مهُ لنَّ نَ العلّم يح 

لأ يُولدُ لمفله وإ كَاَ ابن عشْرِ سِينَ تر كان يفكن أن رلك لَهُ كان لَهُ حَبَّى يبلغ 

قينفيه بلعَانٍِ أو يَمُوتُ قَبِلَ البْلُوغ فَيَكُونٌ وَلَدُمه . 


قال الماوردي: ومقدمة هذه المسألة بيان أقل الزمان الذي يحتلم فيه الغلمان 
وهو عثر سنين . 

وقال أبو حنيفة: اثنتي عشرة سنة اعتباراً بالوجود» وأنه لم ير غلاماً احتلم لأقل 
منها بدليلنا عليه ورود السنة باعتبار العشر في أحكام البلوغ. وهو أن النبي يكِةِ: 
قالخ امروهم بالطهارة و الضادة لسن واصرويه. علبها لعشي ردروا بكيم في 
المضاجع» ولأن أقل زمان الاحتلام معتبرا بالوجودء وقد وجد من احتلم لعشر وإن 
ندرء فاقتضى أن تكون حداً لأقله كالحيض لتسع» وقد حكي أن عمرو بن العاص ولد 
له ابنه عبد الله وهو ابن عشر سنين ولو وجد من احتلم لأقل منها فجعلناه حداء لكن لم 
يوجد» كما لم توجد من تحيض لأقل من تسع ولو وجدت لصارت حدأء فإن قيل : لما 
صار أقل زمان الحيض تسعاً وأقل زمان الاحتلام عشراً. 

قيل: قد كان أبو حامد الإسفراييني يجمع بينهماء ويجعل أقل زمانهما تسع 
سنين» ويحمل كلام الشافعي في العشر على أنها بحد لحوق الولد تقريباً لأقل زمانه وإن 
قل الاحتلام على التحقيق لتسع سنين كالحيضء» لأنهما لما استويا في البلوغ بالسنين 
بخمس عشرة سنة» وجب أن يستويا في البلوغ بالحيض والاحتلام لتسع سنين» فعلى 
هذا لو جاءت امرأته الغلام بولد لتسع سنين وستة أشهر بعد التسع هي مدة أقل الحمل 
لحق به الولد لإمكان أن يكون منهء وذهب سائر أصحابنا متقدموهم ومتأخروهم إلى 
أن أقل زمان الاحتلام عشر سنين» وإن كان أقل زمان الحيض تسعاً لأن أقلها معتبر 
بالرجودء وقد وجد الحيض ايج ولم يوجد 000 لأقل من عشرء وليس يلزم 
اعتبار أحدهما بالآخر لافتراقهما في الوجودء ثم لافتراقهما في المعنى وهو أن دم 
الحيض يرخيه الرحم بعد اجتماعه 56 ا عن امشاكة رمت الاحتلام يخرج 
لقوة الجسم عن دفعه فصار بينهما شبه لزيادة القوة بهما. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من أن أقل زمان الاحتلام عشر سنين فمتى وضعت 
زوجة الغلام ولدآ نظرنا فإن كان له عند ولادتها أقل من عشر سنين لم يلحق به الولد 
وكان منتفيا عنه يخين لعاق لاستجالة أن يكون مخلرقاً من حاته» .وذ اسفحال: لحوق 
النسب بالفراش انتفى عنه» كمن وضعت لأقل من ستة أشهر من وقت العقد وإن ولدته 


لأكثر من عشر سنين لستة أشهر فصاعداً الحق به الولدء لأن العشر سنين أقل زمان 
الاحتلام» والستة أشهر أقل مدة الحمل» فصار لحوقه ممكناًء والأنساب تلحق 
بالإمكان. وإن ولدته لأكثر من غشر سلية: وأقل من ستة أشهر بعدها لم يلحق به 
لأن العلوق يصير لأقل من عشر سنين. فلذلك انتفى عنه» كمن ولدته لأقل من عشر 
سنين» وهذا وإن لم يصرح به الشافعي فهو معلوم من أصول مذهبه فلذلك أطلقه فلو 
مات الزوج لم تنقض عدتها بوضعه لنفيه عنه» واعتدت بأربعة أشهر وعشراً. وإذا لحق 
به الولد لعشر سنين وستة أشهر لم يكن له أن يلاعن لنفيه حتى يبلغ» فإن قيل: فكيف 
جعلتموه في حكم البلوغ في لحوق الولد به ولم تجعلوه في حكم البلوغ في اللعان؟ . 
ومن الممتنع أن يجري عليه حكم البلوغ في شيء دون شيء. قيل: الفرق بين لحوق 
الولد ونفيه من وجهين: 

أحدهما: أن لحوق الولد معتبر بالإمكان» وقد يمكن أن يكون بالغاً فألحقناف 
ونفي الولد معتبر باليقين» ولسنا على يقين من بلوغه فمنعناه من نفيه . 

والثاني : أن لحوق الولد به حق عليه فألحقناه به مع الإمكان» ونفي النسب حق 

فصل: فإذا منع من نفيه بعد لحوقه كان نفيه معتبراً ببلوغه» وذلك يكون بأحد 
ثلاثة أشياء: إما باستكمال خمس عشرة سنة يصير بها بالغاً. 

وإما بأن يرى احتلامه بإنزال المني فيصير بالغاً. 





وإما بأن يدعي الاحتلام فيحكم ببلوغه ويقبل قوله فيه كما يقبل قول المرأة في 
حيضها. فإذا نفاه باللعان بعد بلوغه انتفى عنه» ولو مات قبل أن يلاعن منه ثبت نسبه 
ولم يكن لورثته أن يلاعنوا عنه لأن اللعان لا يصح إلا من زوج يملك الطلاق» ولو 
وضعت الولد بعد موته انقضت عدتها بوضعهء كذلك لو وضعته بعد لعانه؛ لأنه لو 
استلحقه فى انقضاء العدة بعد اللعان لحق بهء ولو استلحق المولود لأقل من عشر 
سنين لم يلحق به فافترقا في انقضاء العدة. 

وقال الشافعي في بعض كتبهء وحكاه ابن القطان عنه أنه إذا مات قام ورثته 
مقامهء ولثم يرد به في اللعان» وإنما أراد به مسألة مخصوصة وهو أن ينكر الزوج 
ولادتها له ويقول التقطية ولم تلديه فيكون القول قوله مع يمينه حتى تقيم البيئنة على 
ولادته» فلو مات الزوج قبل أن يخلق قام ورثته مقامه في أن يحلفوا أنها لم تلدهء فإن 
نكلوا حلفت على ولادته ولحق بالزوج» فإن نكلت ففي وقوف اليمين على بلوغ الولد 
وجهان مضيا في مواضع تقدمت . 


كتاب اللعان 

مسألة : قال الشافعيُ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَوْ كَانَّ يَالغاً مَجْبُوباً كَانَ لَهُ إل أنْ يَْفيَهُ 
بلعَانٍ لأنَّ العلّمَ لآ يُحيط أَنَهُ لآ يُحْمَلُ له. 

قال الماوردي: أما المجبوب: فهو المقطوع الذكرء وأما الخصي: فهو المقطوع 
الخصيتين» فإن كان الخصي باقى الذكر فالولد لاحق به» ولا ينتفي عنه إلا باللعان؛ 
لأن إيلاج الذكر يحتلب المني من الظهرء وإن كان مجبوب الذكر فالذي نقله المزني 
أن الولد له إلا أن ينفيه بلعان» وعلل بأن العلم لا يحيط أنه لا يحمل له يعني أننا لا 
نتيقن عدم إنزاله» ونقل الربيع هذه المسألة عن الشافعي في كتاب «الأم». وعلل 
فقال: «لأن العلم لا يحيط أنه لا يحمل له وهذا التعليل يدل على نفي الولد عنه بغير 
لعان. 





واختلف أصحابنا لاختلاف هذا التعليل على ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول الأكثرين منهم أن تعليل المزني هو الصحيح» وأن الولد لاحق 
به لا ينتفي عنه إلا بلعان» لأننا لسنا نقطع يقيناً بعدم الإنزال» وإنما الأغلب من حاله 
أنه لا ينزل» وقد يجوز في الممكن إذا ساحق فرج المرأة أن ينزل ثم يجتذب الفرج 
الماء إذا أنزل» ثم يجوز أن تحبل البكر بأن يجتذب فرجها مني الرجل إذا أنزل خارج 
الفرج ويلحق به ولدهاء كذلك ولد المجبوب يجوز أن يوجد ذلك فيه فيلحق به الولد؛ 
لأن الولد يلحق من طريق الإمكان وإن كان بعيدا في الوجود. 


والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه إن كان المجبوب خصياً 
ممسوح الذكر والأنثيين لم يلحق به الولد؛ لأن الأنثيين محل المني الذي يتدفق بعد 
انفصاله من الظهر فإذا عدم الممسوح الذكر الذي يجتذب به من الظهر وعدم الأنثيين 
الذين يجتمع فيهما ماء الظهرء استحال الإنزال فلم يلحق به الولد وإن كان باقي 
الأنثيين لحق به الولد لإمكان إنزال المني لقرب مخرجه فاستغنى عن اجتذاب الذكر له 
من الظهر. 


والوجه الثالث: وهو قول أبي حامد المروروذي أن في أصل الذكر إذا جب 
ثقبين » ٠.‏ 

أحدهما: مخرج البول» والآخر مخرج المني» فإذا كان مخرج المني قد انسد 
والتحم لم يلحق به الولد لاستحالة إنزاله» وإن كان مخرج المني باقيآً كمخرج البول 
لحق به الولد» لجواز إنزاله والله أعلم بالصواب. 





نف كتاب اللعان 
مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ قَدَفتّك وَعَقَلى ذَاهتٌ فَهُوَ قَاذْفٌ 
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الآ أن يَعْلمَ أن ذلك يُصِيْيْهُ فِيُصَدّق». 


قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حاله إذا قال: قذفتك وعقلي ذاهبء. من أن 
يعلم ذهاب عقله فيما تقدم أو لا يعلم» فإن لم يعلم له حال يذهب فيها عقله لم يقبل 
قوله في ذهاب عقله لأمرين: 

أحدهما: أن الأصل في الناس الصحة حتى يعلم ما عداها. 

والثاني: أن الظاهر فيه كونه على الحال التي هو الآن عليهاء فإن أراد إحلاف 
المقذوف على صحة عقله عند قذفه كان إحلاف المقذوف معتبراً بحال القاذف» فإن 
علم صحة عقله لم يكن له إحلاف المقذوف» وجاز له أن يلاعن لوجوب الحد عليه. 
وإن لم يقطع بصحة عقله من قبل كان له إحلاف المقذوف بأن القاذف كان صحيح 
العقل عند قذفه» ولا يلزمه أن يحلف أنه لم يزل صحيح العقل؛ لأن المراعى في حقه 
صحة العقل عند قذفه» وإن نكل المقذوف عن اليمين» حلف القاذف أنه كان ذَاهبَ 
العقل عند قذفه وسقط عنه الحد ولم يكن له أن يلاعن بعد سقوطه. 

فصل: فإن علم ذهاب عقله في حال من أحواله» فلا يخلو حال القذف من 
أمرين : 

إما أن تقوم به بينة أو لا تقوم» فإن لم تقم به بينة لمن ادعى القذف» فقال: كان 
هذا القذف مني وأنا ذاهب العقل» أو قال: قذفتك هذا القذف وأنا ذاهب العقل» 
فالقول قوله مع يمينه» لا يختلف. ولا حد عليه قولاً واحداء لأن جنبه حمى» ولم 
يثبت عليه قذف يوجب الحد. وإن قامت عليه بالقذف بينة» فقال عند ثبوتها عليه: 
كنت عند قذفي هذا ذاهب العقل» فلا يخلو من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تشهد البينة بالقذفء أنه ا ند قذفه» فالحد واجب 
عليه» وليس لدعواه تأثير في سقوطه. 

والحال الثانية : أن يقيم القاذف بينة أنه كان ذاهب العقل عند قذفه» فيحكم بها 
إذا شهدت بذهاب عقله في قذف قذفها به ولم يسقط الحد عنه لجواز أن يكونا قذفين: 


أحدهما : في صحة » والآخر في مرض . 

والحال الثالثة : أن لا يقيم المقذوف بيئة على صحة عقله عند القذف» ولا يقيم 
القاذف بينة على ذهاب عقله عند القذف» ففيه قولان: 

أحدهما: أن القول قول القاذف ولا حد عليه» وهو الذي نص عليه الشافعي: 
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لأن وجوب الحد مشروط بصحة العقل وذلك محتمل» فصارت شبهة في إدرائه. 





والقول الثاني : أن القول قول المقذوف مع يمينه اعتباراً بالأصل في الصحة» 
القاذف إلا أن يكون زوجاً فيلاعن» وهذا قول مخرج . 
ولت م 


إذا ادعى قاطعه 022 ميتاء 00 0 أنه كان كنا : 


وقال ابن سراقة: هو مخرج من اختلاف قوليه في اللفظ إذا قذف وادعى أنه 


.والفرق بين أن يقر بالقذف من غير بينة ويدعي فيه ذهاب العقل فيقبل قولاً 
ولأسداء وبين ع أن يدعيه بعد قيام البينة عليه فلا يقبل في أحد القولين» أن البينة قد 
تقررت بشهادة توجب الحد والإقرار له بتجرد عن دعوى تسقط الحد والحدود تدرأ 
بالشبهات بخلاف الحقوق والله أعلم . 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيُلاعَنُ الأخْرَسٌ إِذَا كَانَ يَعْقلُ الإشارَة 
وَقَالَ بَعْض الئاس لآ يُلاعنُ وَإِنْ طَلَىَ وَبَاءَ انما اذ بكتّاب يُفْهُمُ جَارَ قَالوَأْضْمَتت 
أمامة بدت بي العَاص فقيل لا لِقنِ دوقن ذا فَأََاوتْ أن نَع قف ذَلِكَ كرت 
أنّهَا وَصِيّةًا . 

قال الماوردي: الخرس على ضربين : 

أحدهما: أن يكون من أصل الخلقة. 

والثاني: أن يكون لعلة» فإن كان من أصل الخلقة موجوداً مع الولادة» فهذا 
مستقر لا يرجى زواله فيكون هذا الأخرس في الأحكام المتعلقة بأقواله معتبراً بها حال 
الإشارة» فإن كان غير مفهوم الإشارة» ولا مقروء الكتابة لم يصح منه عقد ولا قذف 
ولا لعان» وإن كان مفهوم الإشارة» مقروء الكتابة صحت عقوده اتفاقا . 


لذن 


واختلف في صحة قذفه ولعانه» فذهب الشافعي إلى صحة قذفه بالإشارة ولعانه 
بها. 

وقال أبو حنيفة: لا يصح منه قذف ولا لعان» واستدل على بطلان قذفه بأن 
الإشارة كناية. والقذف لا يثبت بالكنايات واستدل على أن لعانه لا يصح بأن اللعان 
عنده شهادة» والشهادة لا تصح من الأخرس 


:ي> كتاب اللعان 


وتحريره قياساً: أن تورع بأن قال ما افتقر إلى لفظ الشهادة لم يصح من الأخرس 
كالشهادة. 

ودليلنا: هو أن من صح طلاقهء وظهارهء صح قذفهء ولعانه كالناطق» ولأن ما 
اختص به من الحقوق تقوم إشارته فيه مقام نطقه كالعقودء ولأنه لما صح منه النكاح 
مع تأكيده بالولي والشاهدين» فأولى أن يصح منه ما هو أخف من القذف واللعان» 
ولأنه لما صح منه الطلاق مع جواز نيابة وكيله فيه فأولى أن يصح منه ما لا تجوز النيابة 
فيه من قذف ولعانء, ولأن الخرس أن لا تمنع من اليمين فوجب أن لا تمنع من اللعان 
كالطرش . 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن الإشارة بالقذف كناية ولا يثبت بهاء فهو أنها 
كناية من الناطق» وصريح من الأخرس. كما يصح النكاح بإشارته وإن لم يصح 
بالكناية . 





وأما الجواب عن استدلالهم بالشهادة. فاللعان عندنا يمين» ويمين الأخرس 
تصح بالإشارة» والشهادة فقد جوزها أبو العباس بن سريج بإشارته» فيكون الأصل 
على قوله غير مسلم» والذي عليه جمهور أصحابنا: أنه لا تصح شهادته وإن صح قذفه 
ولعانه لوقوع الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن غيره يقوم مقامه في الشهادة» ولا يقوم مقامه في القذف. 

والثاني : أن القذف 0 يختصان به فدعت الضرورة إلى إمضائه بإشا 
كالنكاح» والطلاق» والشهادة لا : لوو ا ا 0 والله 
أعلم . 

فصل: وأما الخرس الحادث لعلة طرأت فيرجع فيه إلى علماء الطب فإن شهد 
عدولهم بدوامه وعدم برئه جرى عليه ما قدمناه من حكم الخرس في أصل الخلقة في 
اعتبار المفهوم من إشارته والمقروء من كتابته»ء وقدأصمتت أمامة بنت أبي العاص 
رضي الله عنها في مرض موتهاء فأشارت بوصايا أمضتها الصحابة رضي الله عنهم . 

وقضى رسول الله ككخِ في الأنصارية التي شدخ اليهودي رأسها فأصمت بإشارتها 
إلى قاتلهاء وإن شهد علماء الطب بزواله وحدوث برئه لم يجر على إشارته حكم وكان 
كالناطق المشيرء وإن أشكل على الطب» وجب التوقف عنه وترك الحكم بإشارته حتى 
ينتهي بتطاول المدة إلى زمان تيأس فيه من برئه فيحكم حينئذ بخرسه واعتبار إشارته . 

فصل: فإذا حكم بخرسه واعتبار إشارته في قذفه ولعانه» تعلق بلعانه من الأحكام 
ما يتعلق بلعان الناطق من الأحكام الأربعة» وهي وقوع الفرقة» وتحريم التأبيد» 


كتاب اللعان 30 

أحدهما: أن سؤاله استظهار وليس بواجب لنفوذ الحكم بإشارته على ظاهر 
الصحة . 

والوجه الثاني: أن سؤاله واجب. لأن في الإشارة احتمالاً يلزم الكشف عن 
حقيقته» فإذا سئل كان له فى الجواب ثلاثة أحوال: 

أحدهما : أن يعترف بالقذف واللعان فيستقر ما تعلق به من الأحكام الأربعة 
ويكوق خوانةموافتا لجال إشارية: 

والحال الثانية : أن ينكر القذف واللعان» فقد جرى عليه بالإشارة من الأحكام ما 
رجع عنه بالإنكارء فصار كالناطق إذا لاعن ثم رجع يقبل رجوعه فيما له من 
التخفيف» ولا يقبل رجوعه فيما عليه من التغليظ والذي له من الأحكام الأربعة شيئان: 
وقوع الفرقةء وتحريم التأبيدء فلا يقبل قوله فيهما بإنكار اللعان لتوجه التهمة إليه 
فيهماء والذي عليه من الأحكام الأربعة شيئان» وجوب الحدء ولحوق النسب فيقبل 
الولد به: أنا ألاعن الان جاز له أن يلاعن نطقاًء وينتفي عنه الولد» ويسقط عنه الحد. 

والحال الثالثة: أن يقر بالقذف وينكر اللعان»ء فقد جرى عليه القذف وإن كان 
مقراً به» وأحكام اللعان وإن كان منكراً لهء فيعرض عليه اللعان» فإن أجاب إليه كان 
لعانا ثانياً بعد أول تتأكد به أحكام اللعان الأول وإن لم يجب إليه» صار كالمنكر 
للقذف واللعان» يعود عليه من أحكامه ماله من الحد ولحوق الولد تغليظاً بعد 
التخفيف» ولا يعود عليه من أحكامه ما عليه من وقوع الفرقةء وتحريم التأييدء لأنه 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَانْتُ لو عَلَى عَقَلِهًا َالْتَعَنَ 
وَقَعَتِ الفُرْقَةُ وَنَفِيَ الوَلَدُ إِنْ انْتقَّى من وَلآ تُحَدُ لأنَهَا لَيْسَتْ مكن عَلَيْه الْحُدُود؛ . 





قال الماوردي: إذا قذف الرجل زوجته بالزنا وهي عاقلة فجنت قبل لعانه» أو 
قذفها وهي مجنونةء فحكم لعانه منها في الحالين سواءء وإنما يختلفان في حكم 
القذف. فإن قذفها عاقلة ثم جنت. وجب الحدء وإن قذفها بعد جنونها وجب عليه 
التعزيرء فإذا أراد أن يلاعن من قذفه هذا نظرنا فإن كان لها ولد أراد أن ينفيه» فله أن 
يلاعن منها في حالة جنونهاء ويتعلق بلعانه الأحكام الأربعة التي تتعلق بلعانه من 
العاقلة» من سقوط الحدء ونفي الولدء ووقوع الفرقة» وتحريم التأبيدء لتعلق هذه 
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الأحكام كلها بلعان الزوج وحدهء وإنما يختص لعانها بسقوط الحد عنهاء فلذلك لم 
يمنع جنونها من لعانه منهاء وإن لم يكن لها ولد يريد نفيه» فهو غير مطالب بحد 
القذف». أو تغريره ما كانت في جنونهاء وفي جواز لعانه منها قبل إفاقتها وجهان: 

أحدهما: : وهو الظاهر من كلام الشافعي في هذا الموضع - أنه يلاعن ليتعجل به 
سقوط الحد أو التغرير وليستفيد به وقو ع القرقة وريم اي وهذا قول أبي إسحاق 
المروزي. 

والوجه الثاني : وهو الظاهر من كلام الشافعي في أول هذا الكتاب أنه لا يجوز أن 
يلاعن ما لم تطالب بالحد أو التغرير» ولا سبيل إلى المطالبة به ما كانت الزوجة على 
جنونهاء ولا معنى لاستفادة الفرقة به لأنه يقدر عليها بالطلاق الثلاث فاستغنى به من 





اللعان. 
مسألة : “فل الكادير رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ طلَبَهُ وَلِيُّهَا أو كَانَتِ امْرَأَتُهُ أَمَدَ مَطَلَبَةُ 
قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كانت المقذوفة مجنونة » فطلب . فطلب وليها حد 


القاذف» أو كانت أمة فطالبه سيدها فلا حق لواحد منهما في المطالبة بحد ولا لعان» 
ويكون ذلك موقوفاً على طلبها بعد الإفاقة» لأمرين: 

أحدهما: أن حد القذف موضوع للتشفي فكان موقوفاً على مطالبتها دون الولي 
كالقصاص . 

والثاني: أنه من حقوق الأبدان دون الأموال فلم يكن للولي المطالبة به» كما 
ليس له المطالبة بالقسم ولا يحق الإيلاء ومن هذين الوجهين فارق المطالبة بحقوق 
الأموال. 

مسألة: قَالَ الشَافعيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَإِنْ مَانَتْ قَبْلَ أَنْ تَعْمُو عَنْهُ ُطَلبَهُ وَل 
كَانَّ عله أن يَلَِنَ أو يُحَدٌ للخرة البالمة وَيْعوة يراه . 

قال الماوردي : أما حد القذف فهو من حقوق الادميين الموروثة. وقال أبو 
حنيفة : هو من حقوق الله التي تسقط بالموت ولا تورث استدلالاً بأمرين: 

أحدهما : أنه حد لا يرجع إلى مال فأشبه حد الزنا: ولأن حد الزنا والقذف 
متقابلان دلي اام في العادك والمقذوف. ثم كان حد الزنا من حقوق الله 


ا هو أنه حق على البدن إذا ثبت باعترافه لم يسقط برجوعه فوجب أن 


وفنا 
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يكون من حقوق الادميين الموروثة كالقصاص؛ ولأنه حق لا يستوفيه الإمام إلا 
الحد على قاذفهاء وقذفها فى الحياة أغلظ فكان بأن يستحق بعد الموت أجدر. 

فأما الجواب عن استدلاله بأنه لا يرجع إلى مال. فهو أن الحقوق تتنوع فتكون 
تارة فى مال» وتارة على بدن» ولو اختص الادميين بالمال دون البدن لاختص حتق الله 
تعالى بالبدن دون المال» وحقوق الله تعالى تجمع الأموال والأبدان» فكذلك حقوق 
الآدميين» وإن كان الكلام معه في أنه من حقوق الادميين قد مضى . 

وأما الجواب عن قوله: أنه في مقابلة الزنا لتنافي اجتماعهماء فهو أن تنافي 
اجتماعهما يوجب تنافي حكمهما ولا يوجب تساويه. وعلى أن أبا حنيفة قد ناقض في 
الجمع بينهما حيث أسقط حد الزنا بموت الزانى» وأسقط القذف بموت المقذوف». 
وحقوق الله تعالى تسقط بموت من وجبت عليه ولا تسقط بموت غيره. 

فصل: وإذا تقرر أنه من حقوق الادميين الموروثة فقد اختلف أصحابنا في 
مستحق ميراثه على ثلاثة أوجه: 
كالأموال. 

والوجه الثانى: أنه يستحقه الورثة بالأنساب من الذكور والإناث دون الورثة 
السبب كالأجانب. 

والوجه الثالث: وهو قول أبي العباس بن سريج أنه يستحقه ذكور العصبات 
دون إنائهم» لأنهم أخص بدخول العار عليهم» كما يختصون لأجل ذلك بالولاية على 
النكاح . 

فصل: فإذا ورثه من ذكرنا: استحقوه على الاجتماع والانفراد» بخلاف القصاص 
وله شريك غائب أو قد عفى ويجوز لوارث حد القذف إذا كان له شريك غائب أو قد 
عفى أن ينفرد باستيفاء الحد كله لنفي المعرة عن نفسه ولا يتبعض الحد بقدر ميراثه . 


وقال أبو الحسن بن القطان: حد القذف يتبعض فيستوفى منه بقدر ميراثه ولا 
يستوفي جميعه» وهذا خطأ؛ لأن نفي المعرة إنما يكون بحد مقدر فامتنع تبعيضه. 


فصل: وأما الأمة المقذوفة إذا ماتت» ففيه وجهان: 
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أحدهما: أن موتهامسقط للتعزير عن قاذفهاء لأن الأمة لا تورثء وإنما ينتقل 
مالها إلى سيدها بالملك دون الإرث». لأنه يملكه في الحياة وبعد الموت». وليس 
التعزير ما لا يملكه في حالة الحياة ولا بعد الموت. 

والوجه الثاني : أنه مستحق بالموت كالحد في حق الحرة» فعلى هذا في مستحقه 
بعد موتها وجهان: 

أحدهما: سيدهاء لأنه أحق بمالها. 

والثاني: الأحرار من عصبتهاء لأنه موضوع لنفي العار المختص بهم دون السيد 
والله أعلم . 

مسألة: قال الشّافعيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَّو النَعنَّ وَأَبَيْنَ اللّعَانَ فَعَلَى الخوة 
التالخة :اله والمخلر كه تصضفت الك 1ه 0 لَتان على الصتئة لأنه لخد 
ساس مه دفي د - 5 
عَلِيَها؛ . 

قال الماوردي: كما قال: إذا تزوج الحر أربع زوجات» إحداهن حرة مسلمة» 
والثانية حرة كتابية» والثالئة أمة مسلمة والرابعة صغيرة بالغة» وقذفهن بالزناء» فالكلام 
في ذلك يشتمل على ثلاثة فصو 

أحدها: في حكم قذفه لهن. 

والثاني : في حكم لعانه منهن. 

والثالث: في حكمهن إذا لاعن منهن 

فأما الفصل الأول في حكم القذف لهن فعليه الحد بقذف الحرة المسلمة لكمالها 
وعليه التعزير في قذف الكتابية» والأمة والصغيرة لنقصهن, وأما الفصل الثاني في 
اللعان منهن» فله أن يلتعن من الحرة المسلمة إجماعاًء ليسقط الحد عن نفسه بالتعانه» 
وله عندنا أن يلتعن من الكتابية والأمة ليسقط التعزير عن نفسه بالتعانة . 

وقال أبو حنيفة : ليس له أن يلتعن منهما إذا لم يكونا من أهل الشهادة ولم يكمل 
الحد في قذفهما وقد مضى الكلام معه. 

وأماا لصغيرة : فلها جالتان: 

إحداهما : أن تكون ممن لا يجامع مثلها لصغرهاء كالتي لها سنة» فلا يكون 
رميها بالزنا قذفاًء لأن القذف ما احتمل الصقوالكذب »وقذف هذه كذب محض لا يحتمل 
الصدق فكان سبآ ولم يكن قذفاء فكان التعزير المستحق فيه تعزير سب ولم يكن تعزير 


كتاب اللعان 1 
قذف». وليس للزوج أن يلاعن منه» لأن السب لا لعان فيهء وإنما اللعان في القذف» 
وإذا كان كذلك ففي تعزيره عليه قبل بلوغها وجهان: 

أحدهما: لا يعزر حتى تبلغ فتطالب. 

والثاني : يعزر قبل بلوغها لأن تعزير القذف حد موقوف على بلوغها وتعزير 
السب أدب يجوز استيفاؤه قبل بلوغها فعلى هذا فيه وجهان : 

أحدهما: أنه موقوف الاستيفاء على المطالبة من الولي لقيامه بحقوقها. 

والثاني: أنه موكول إلى الإمام في استيفائه لقيامه بالمصالح . 

والحال الثانية: أن يكون مثلها ممن تجامع» لأنها ابنه سبع أو ثمان» فيكون 
رميها بالزنا قذفا لاحتماله الصدق والكذب ويكون التعزير فيه بدلا من حد الكبيرة: 
ويكون موقوفاً على بلوغها لتكون هي المطالبة به فيعزر لها إلا أن ينتعن منهاء فإن أراد 
أن يلتعن منها قبل بلوغها ففي جواز لعانه وجهان مضيا. 





فصل: وأما الفصل الثالث: فى حكمهن بعد لعانه منهن» فعلى الحرة المسلمة 
والكتابية حد الزنا إن لم تلاعن» فإن كانت بكراً فجلد ماثة وتغريب عام» وإن كانت 
محصنة فالرجم فأما الأمة فلا رجم عليهاء وعليها نصف الحد خمسون جلدة» وفي 
تغريبها قولان: 

أحدهما: لا تغريب عليها لما فيه من الإضرار بسيدها. 

والقول الثاني : تغرب» وفي قدر تغريبها قولان: 

أحدهما : عام كامل كالحرة . 

والثاني: نصف عام. كما عليها نصف الجلد». وفي نفقتها مدة تغريبها وجهان: 

أحدهما: في بيت المال لمنع سيدها منها. 

والثاني: على سيدها لأنه يملك استخدامها بعد تغريبها. 

وأما الصغيرة فلا حد عليها لارتفاع القلم عنهاء وهل لها إذا بلغت أن تلاعن بعد 
لعانه أم لا؟ على وجهين: ش 

أحدهما: ليس لها أن تلاعن» لأنه لم يجب عليها بلعان الزوج حد فيسقط 
بلعانها . ْ 

والوجه الثاني : لها أن تلاعن لتنفي بلعانها المعرة عن نفسهاء وهذا شرح مذهبنا 
في وجوب حد الزنا على الزوجة بلعان الزوج ما لم تلاعن 
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وقال أبو حنيفة الواجب عليها اللعان دون الحد» فإن امتنعت عن اللعان حبست 
حتى تلاعن. ولم تحد استدلالاً برواية عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي كك قال: 
أو قتل بغير نفس»فمنع هذا الخبر من قتلها بغير هذه الثلاث خصال. 

ووجوب الحد عليها بلعان الزوج مفضي إلى قتلها إن كانت متم وفيه إثبات 
ما نفاه الخبر» ولأنه قول لا يجب .به الحد على غير الزوجة فوجب أن لا يجب به حد 
على الزوجة كالأيمان طرداً والشهادة عكساًء قالوا ولأن اللعان عند الشافعى يمين» 
وهو لا يحكم بالتكول عليهاء وفي حدها إن امتنعت من اللعان حكم عليها بالتكول» 
وهذا تناقض في القول. 

ودليلنا قوله تعالى: #ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن 
الكاذبين » [النور: 4 وذكر العذاب بالألف واللام يوجب حمله على جنس ». أو معهود 
الحد لقوله تعالى: #أو ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين» ]النور: 7]. 

فإن قيل فالجنس معهود في عذاب من امتنع من الحقوق. 

قلنا: لاا يصح حمله على الجنس من وجهين: 

أحدهما: أن الجنس لم يسم في عرف الشرع عذاباً وقد سمي الحد عذاباً» قال 
تعالى: #فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من 
العذاب* [النساء : 05 يعني الحدء فكان حمله على عرف الشرع أولى. 

والثاني : أن الله تعالى جعل لعانها يدرأ عنها العذاب الواجب بلعان الزوج»ء 
والجنس لم يجب بلعان الزوج» وإنما وجب بامتناعها. فلم يجز حمله عليه» ولأن ما 
خرج به الزوج من قذفه جاز أن يجب به الحد على زوجته كالبينة» ولأن ما ثبت ببينة 
ولأن من حلف على شيء استفيد صدقه فيه كالمتلاعنين» ولأن لعان الزوج يتضمن 
إثبات الزنا ونفي الولد» فلما تعلق بلعانه نفي الولد وجب أن يتعلق به ثبوت الزنا. لأنه 
أحد مقصودي اللعان» وثبوت الزنا منها يوجب الحد عليها. 


وأما الجواب عن استدلاله بالخير فنحن نقول بموجبه» لأنه تضمن قتلها بزناها 
بعد إحصانها وبذلك تقتل لا بغيره. وأما قوله إن ما لا يجب به الحد على غير الزوجة 


لا يجب به الحد على الزوجة فلا يجوز أن يعتبر في اللعان حكم الزوجة بغيرها 


كتاب اللعان "١‏ 


لاختصاص اللعان بالأزواج» ثم المعنى في الأيمان مباينتها للعان في نفي النسب 
فتباينها في وجوب الحد. 

وأما قولهم أن حدها حكم عليها بالتكول الذي لا يراه الشافعي فليس بصحيح؛ 
لأننا نحدها بلعان الزوج لا بنكولها عن اللعان» لأن لعانها يسقط عنها الحد بعد 
وجوبه. 

فصل: فإذا ثبت آنا ز تر الفرق ينيع بلعان الزوج عيليها العدة سوا لاضيث اق 
حدات إذا كانت مدع لا نه ولها السكنى زمان عدتهاء ولا : :2 نفقة لها إن كانت حائلا» 
فأما إن كانت حاملاً نظرء فإن نفى حملها بلعان فلا نفقة لهاء وإن لم ينفه فلها النفقة 
كحمل المبتوتة والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلآ أَخِيدُ الذّمَيّة عَلَى اللّعَانِ إل أن تَدْعَبَ 
في حُكمنا فتلتّعن فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُ حَدَدْنَاهَا إِنْ تبَنَثْ َيَتْ عَلَى الوِضًا بحَكْمنا (قال المزني) 
رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى أَؤْلَى به أَنْ يَحُدَهَا آنا وَضِيّثْ وَلَِمهَا ُكْمَُا ولو كَانَ الحم إِذَ بت 
عَلَيْهَا فَأبَتِ الوِضًا به سَقَطَ عَنْهَا لَمْ يَجْرِ عَلَيْهَا حُكْمَنا أبَدا لأنّهَا تَقْدرُ ذا لَرِمَهًا بالحكم 
مَا تكرَة أن لآ ثُقِيمَ عَلَى الوضًا وَلَوْ قَدَرَ للَانِ حَكم الي ل عَلْهِمَا الوم ف الود 
عَلَى أن لآ يَرْجُمَهُمَا بتك الدضًا لَفَعَلا إِنْ شّاءَ اللّهُ الى (وقال» في الإملاءِ نِي التّكاح 
وَالطَلاق عَلَى مَسَائْلٍ مَالِك إن انك أن تلاعنَ حَدَدْنَاهَا) . 





قال الماوردي: إذا قذف الذمي زوجته ثم نم إلى حاكمنا ففي وجوب حكمه 
بينهما جبراً قولان : 

أحدهما: يجب عليه أن يحكم بينهما وعليهما إذا حكم أن يلتزما حكمه لقوله 
تعالى: «وأن احكم بينهم بما أنزل الله [المائدة: 49]. 


والقول الثاني: أنه مخير بينهم في الحكم. وهم إذا حكم بينهم مخيرون في 
الالتزام لقوله تعالى: #فإن جاؤك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم4 [المائدة: 55] فإن 
أوجبنا عليه أن يحكمء أو قلنا أنه مخير فحكم, كان عليه التعزير إن اعترف بالقذف»ء 
وكان تعزير قذف لأنه يحتمل الصدق والكذب» ولم يجب عليه الحد لنقصها بالكفر 
وإن ساواها فيه وله إسقاطه باللعان» فإذا التعن سقط تعزير القذف ووجب عليها حد 
الزنا إن لم تلتعن وهو الحد الكامل» جلد ماثة وتغريب عام إن كانت بكراً. والرجم إن 
كانت ثيبا. 


ضر 





أ هه 


كعوو 2 


مسألة : : قال الشّافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلَوْ كَانَتْ امْرََيُهُ مَحْدُودَةَ في ِنافَعَذْفهًا 
بذلك الرنَا أذ بزناً كَانَ في غَيْرٍ ملكه عُرّرَ إِنْ طَلَبَتْ ذَلِكَ وَلَمْ يَلْتَعن؛. 


قال الماوردي: اعلم أن المحدودة في الزنا لا حد على قاذفها سواء كان زوجاً أو 
أجنبياً وسواء حدت بإقرارها أو ببينة شهدت عليها لثبوت ما قذفت به من الزنا فصار 
القذف صدقاً وخرج عن أن يحتمل الصدق والكذبء, ولأن حد القذف لدخول المعرة 
وهتك الحصانة». والمحدودة قد دخلت المعرة عليها بالزنا دون القذف» وارتفعت به 
حصانتها فسقط الحد في قذفها وهكذا لو تقدمالقذف ثم قامت عليها بينة بالزناء لم 
يحد قاذفهاء لثبوت زناها بالبيئة» سواء حدت بها أو لم تحد وسواء أقامها القاذف أو 
غيره» وإذا لم يجب على قاذفها حد عزر» وكان تعزير سب وأذى لا تعزير قذف لتحقق 
القذف بالبينة» فإن كان القاذف زوجاً وأراد أن يلتعن فالذي رواه المزنى هاهنا: عزر 
إن طلبت ذلك ولم يلتعن» وروى الربيع في كتاب «الأم» عزر إن طلبت ذلك أو يلتعن 
فرواية المزني تمنع من اللعان» ورواية الربيع تجوزه فاختلف أصحابنا فيها على ثلاثة 
طرق: 

أحدها : وهي طريقة أبي إسحاق المروزي» وأ بي حامد المروزي أن الربيع وهم 
في روايته» ورواية المزني هي الصحيحة فلا يجوز أن يلتعن لأمرين 

أحدهما: أن اللعان يراد لتصديق القذف وقد ثبت صدقه بالبينة فسقط حكم 
اللعان. 

والثاني : أن اللعان موضوع لرفع ما أوجبه القذف وهو تعزير سب لاتعزير قذف . 

والطريقة الثانية: طريقة أبي القاسم الداركي» وأبي الحسن بن القطان تصحيح 
الروايتين وتخريجهما على قولين: 

يا لاس رونا ور نار 


والقول الثاني : يلتعن على ما رواه الربيع» لأنه أجاز : تحقيق قذفه بالالتعان إذا لم 
تكن بينة» فأولى أن يحققه بالالتعان مع موافقة ا 0 


والطريقة الثالثة: أن اختلاف الروايتين محمول على اختلاف حالين: فرواية 
المزني في منعه من الالتعان محمولة على أنه قذفها بزنا كان قبل زوجيتهء لأنه لم 
يملك إسقاط حده باللعان» فكذلك التعزير ورواية الربيع في أنه يلاعن أراد به إذا قذف 
بزنا أضافه إلى الزوجية وأقام على ذلك بيئة ثم أعاد القذف بذلك الزنا فعليه التعزيروله 
إسقاطه باللعان والذي أراه أنه محمول على اختلاف حالين من غير هذا الوجه. وأن 


كتاب اللعان ف 





رواية المزني تحمل في منعه من اللعان إذا لم ينف به ولدآء ورواية الربيع في جواز 
الالتعان إذا أراد أن ينفي به ولدآء ولأن الولد لا ينتفي إلا باللعان ولا سبيل إليه بهذا 
القذف وإن سقط حده بالبينة فلذلك جوز له. 

فصل: نأما إذا قذفها والتعن منها وامتنعت بعده من اللعان فحدت ثم قذفها 
الزوج بالزنا ثانية لم يحد لهاء لأن لعانه منها كالبينة في حدها وثبوت صدقه» ويعزر 
تعزير السب والأذى» وليس له إسقاطه باللعان قولاً واحداء ولو قذفها أجنبي بالزنا حد 
لها وإن لم يحد الزوج وكان لعانه منها كالبيئة المسقطة لحصانتها في حقه لا في حقوق 
الأجانب. 


وقال أبو حنيفة: إن لم ينف زوجها باللعان ولداً أو نفاه وقد مات فلا حد على 
الأجنبي في قذفهاء وإن نفى به ولدا باقيا فعليه الحدء فوافق في حده مع بقاء الولد 
المنفي» وخالف فيه مع عدمه. وجعل لعان الزوج مسقطا لحصانتها في حقه وحقوق 
الأجانب كالبينة وهذا غير صحيح لرواية عكرمة عن ابن عباس قال: فرق رسول الله كَل 
بين المتلاعنين وقضى بأن لا يدعى ولدها لأب» ولا ترمى ولا ولدهاء فمن رماها أو 
رمى ولدها فعليه الحد فكان على عمومه» لأنها حدت لامتناعها عن اللعان فلم تسقط 
حصانتها مع الأجانب كما لو كان ولدها المنفي باقياًء والفصل بين الزوج والأجنبي في 
اللعان والتسوية بينهما في البينة» أن البيئة حجة عامة فسقطت مع عموم الناس واللعان 
حجة خاصة فسقطت به حصانتها مع الأزواج لا من جميع الناس. 

مسألة: قال الشافعيُ رَضيَ اللَّدُ عَنْهُ: ١وَإنَ‏ الك أن يكون. دميا تاك 
بشَاهِدَيْن لآعَنَ وَلَيْسَ جُحُودُهُ القذف إِكُدَاباً لئفسه». 

قال الماوردي: هذا كما قال إذا قامت عليه البينة بالقذف بعد إنكاره» لم يكن 
إنكاره إكذاباً لنفسه في لعانه» لأنه بالإنكار يقول: لم أقذفها بالزنا وقد تكون زانية وإن 
لم يقذفهاء فلذلك لاعن» ولو أكذب نفسه في إنكاره فقال: ما زنت لم يكن له أن 
يلاعن بعد قيام البينة عليه بالقذف . 

مثال ذلك من الوديعة إذا ادعيت عليه فإن قال: ليس لك في يدي وديعة» أو لا 
تستحق معي وديعة» فقامت عليه البينة بأنه قد أودعه فادعى تلفها قبل قولهء لأنه لم 
يكذب نفسه في الأول» ولو قال: لم تودعني ثم قال بعد قيام البينة عليه بالوديعة قد 
أودعتني وتلفت لم يقبل قوله؛ لأنه مكذب لنفسه في الأول. كذلك حكم اللعان بعد 
إنكار القذف لا يكون مكذباً لنفسه بإنكار القدف فلذلك لاعن» واختلف أصحابناء هل 
يكون إنكاره إكذاباً للبينة أم لا؟ على وجهين: حكاهما ابن أبي هريرة. 

الحاوي في الفقه/ ج١١/م؟‏ 


أحدهما: لا يكون إكذاباً لها كما لا يكون إكذاباً لنفسه. لأنه يقول إن القذف ما 
احتمل الصدق والكذب, وأنا صادق في أنها زنت» فلم أكن قاذفاًء والشهود قد صدقوا 
فيما شهدوا به علي من قولي أنها زنت» فعلى هذا يجوز أن يلاعنها بعد قيام البينة 
عليه من غير قذف يستجده. 

والوجه الثاني: أن يكون مكذبآً للبينة بإنكار القذف لأنها شهدت عليه بقول قد 
لفاه عن نفسه بإنكارة ء وما ذكره من معنى القذف تأويل لا يقبل في حق غيره» فلذلك 
كان إكذاباً للبينة وإن لم يكن إكذاباً لنفسه فعلى هذا ليس له أن يلاعن بعد قيام البينة 
إلا بقذف يستجده. وهذا هو فائدة هذين الوجهين . 


مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَّ اللَهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَذْفَهًا يلم :لم يكن عليه خذ زه 
و 
لعَان). 


قال الماوردي: : وهذا صحيح» قذف الصبي لا يوجب ا ولا يبيح لعاناء لأنه 
وبارتفاع القلم عنه لا يجري عليه حكم. ولا يجب عليه حد ألا تريي أنه لا يجب عليه 
انزلا والسدر ود سعد ولا للم ٠‏ فكذلك في القذف». ثم ينظر فإن كان مراهقاً يؤذي قذف 
مثله عزر أدبآء كما يؤدب في مصالحهء ع فلو 
جاءت زوجته بولد» وهو ابن عشر يجوز أن يولد لمثله لم يكن له أن يلاعن لنفيه 
بالقذف المتقدم قبل بلوغه حتى يستأنف قذفاً بعد البلوغ. لأنه لم يجر على القذف 


كه 0000 .2 0 مه 7 قَذَفَهًا 57 يَمْلَكَ و وعدي و مودت 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضى اللَّهُ عَنْهُ: ٠‏ «وَلَوْ قذفهًا في عِدَّةِ يَمْلكُ رَجْعَتَهَا فيْهًا 
6 _- و 
فعليه اللعان». 


قال الماوردي: وهذا كما قال: ال ا يد 
لأن الطلاق الرجعي لم يسلب من أحكام الزوجية إلا شيئين 

أحدهما: تحريم الوطء ما لم يراجع 

والئاني: جريانها في الفسخ إن لم يراجع حتى تبين بانقضاء العدة ثم هي فيما 
عداهما جارية في أحكام الزوجات من وقوع الطلاق» والإيلاء» والظهار والتوارث» 
ولحوق النسب؛. وكذلك في اللعان» وبهذا خالفت المبتوتة المسلوبة لأحكام 
الزوجات» ثم له أن يلاعن قبل الرجعة وبعدها ومن غير رجعة» سواء كانت في العدة» 
أو ة قد انقضت. فإن قيل: فهلا وقف حكم اللعان قبل رجعته كما وقفت كفارة الظهار 
فلم تجب قبل الرجعة؟ ولم يحتسب في مدة الإيلاء ما قبل الرجعة . 


كنات اللغان. ست تا ل 1958 

قيل: لأن اختلاف المعنى فيهما يوجب وقوع الفرق بينهماء وهو أن اللعان 
موضوع لرفع المعرة ونفي النسب» وذلك موجود قبل الرجعة كوجوده بعدهاء وكفارة 
الظهار تجب بالعود الذي هو استباحة الوطءء ومدة الإيلاء يعتد بها إذا أمكن الوطء 
فيهاء ل و0 ش 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ بَانَتْ فَقَدَقَها بزناً تَسَبَهُ إلى أَنَّهُ كَانَ 
د نا ا و د 
وَهيّ بَائنٌ إِذَا ظَهْرَ بها حَملٌ؟ قيْلَ كَمَا أَلْحَفْتٌ الوَلّدَ لأَنَهَا كَانَتْ رَوْجَيُهُ فَكَذَلِكَ لآَعَنْتَ 
ببْنَهُمَا لأنَّهَا كَانَتْ رَوْجمَُ ألا تَرَى أَنَّهَا إِنْ وَلَدَتْ بَعْدَ بَيْنُونتهَا كَهِيَ وي تَحْمَه وَإِذًا نََى 
رَسُولُ الله كل الوَلّدَ وَهيّ رَوْجَةٌ فَإِذَا رَالَ الفراش كَانَ الوَلَدُ بَعْدَ مَا تُبِينُ أؤلَى أَنْ يُنْقَى 
أذ في مغل حَالِهِ قَبِلَ أن ين . 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا بانت منه زوجته إما بالطلاق الثلاث» وإما 
بالخلع وإما بالفسخ) وإما بطلاق رجعي لم يراجع فيه حتى انقضت العدة فصارت 
بهذه الأمور باثنء ال 
يرد. ْ 

والمذهب الثاني : وهو قول أبي حنيفة ليس له أن يلاعن» سواء أراد أن ينفي به 
شيا أو لوبزرد: وبه قال الأوزاعي» وأحمد بن حنبل» 

والمذهب الثالث : وهو قول الشافعي إن أراد أن ينفي به نسباً كان له أن يلاعن» 
وإن لم يرد أن ينفي به نسباً لم يكن له أن يلاعن» فأما عثمان البتي» فاستدل على جواز 
اللعان فى الحالين بأنه قذف مضاف إلى الزوجية فجاز اللعان منه قياساً على نفى 
النسبء وأما أبو حنيفة فاستدل على منعه من اللعان فى الحالين: بأنه قذف صادف 
أجنبية فلم يجز أن يلاعن منه كالحائل . 

والدليل على ما قاله الشافعي من جوازه لنفي النسب والمنع منه في عدمه» أن 
اللعان موضوع للضرورة الداعية إليه في إحدى حالتين» إما لمعرة بزناها في نكاحهء 
وإما لنفي نسب من لا يلحق به. 

والثاني: قد زال عارها عنهء ولم ينف ولدها عنهء فلذلك جاز أن يلاعن مع 
وجود النسب للضرورة الداعية إلى نفيه ولم يجز أن يلاعن مع عدم النسب لزوال 


* كتاب اللعان 


معرتها عنه بالفرقة» وهذا دليل عليهما وانفصال عن استدلالهماء ثم يدل على البتي 
خاصة في عدم النسب أنه قذف لم يحتج إليه فلا تلاعن منه كالأجنبية» ويدل على أبي 
حنيفة خاصة مع وجود النسب أنه قذف اضطر إليه فجاز أن يلاعن منه كما لو كانت 
زوجه لأن ولدها يلحق به بعد الفرقة كما يلحق به قبلها. فإن قيل يفسد بأم الولد لا 
يجوز أن يلاعن منها وإن اضطر إلى نفي نسب ولدها قيل يقدر على نفي نسبه بغير 
اللعان وهو دعوى الاستبراء فلم يضطر إلى اللعان بخلاف الزوج. 

فصل: فإذا تقرر جواز لعانه من ذات الولد المناسبب خاصة لم.يخل حال النسب 
اللاحق من أن يكون ولداً منفصلاً أو حملاً متصلاء فإن كان ولداً قد وضعته جاز أن 
يلاعن لنفيه وسقط عنه الحد بلعانه» وإن كان حملاً متصلاً لم تضعه ففي جواز لعانه 
منها قبل وضعه قولان: 

أحدهما: وهو الذي نقله المزني في هذا الموضع واختاره أبو إسحاق المروزي 
أن له أن يلاعن من حملها كما يلاعن من ولدهاء لأن من لاعن من ذات الولد لاعن من 
ذات الحمل كالزوج» ولأنه ربما مات قبل وضعها فلم يقدر الورثة على لعانها. 

والقول الثاني : نقله المزني في «جامعه الكبير» أنه لا يجوز أن يلاعن من حملها 
حَعن اتغيم لجواق أنريكون علطلا آر روجا عإن :ومبهدة لاعن منه» وسقط اعنة اليد : 
وإن انفشي حد ولم يلاعن» واختلف أصحابنا في بناء هذين القولين على وجهين : 

أحدهما : : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه مبني على اختلاف قولي الشافغي 

الل و تستحق به تعجيل النفقة قبل وضعهء أو يكون مظنوناً لا 


والوجه الثاني : أنه مبني على اختلاف قولي الشافعي في الحمل هل يأخذ قسطاً 
من الغمن أو يكون تبعاً. 

فصل: فإذا لاعن من المبتوتة لنفي النسب فقد اختلف أصحابناء هل يثبت بلعانه 
التحريم المؤبد لأنه لا نص فيه للشافعي ‏ على وجهين: حكاهما 0 المروزي 
وكذلك الموطوءة بشبهه إذا لاعن من ولدها. 

أحد الوجهين: أنها تحرم به على التأبيد كالمنكوحة لاشتراكهما في نفي النسب 
وسقوط الحد. ش 

والوجه الثاني : أنها لا تحرم على التأبيد. لأن تحريم التأبيد تابع لوقوع الفرقة» 
وهذا اللعان لم تقع به الفرقة فلم يثبت به تحريم الأبد. فعلى هذا يجري عليه حكم 
الطلاق الثلاث حتى لا تحل له إلا بعد زوج أم لا؟ على وجهين: 





يذ 





كتاب اللعان 
أحدهما: أنها لا تحل إلا بعد زوج ليكمل به عدد الطلاق المتقدم لأنه أضعف 
أحوال اللعان أن يكون كالطلاق. 


والوجه الثاني: أنها تحل له قبل زوج إذا لم يستكمل الثلاث بطلاقه المتقدم لأن 
هذا اللعان لم يؤثر في الفرقة» فلم يؤثر في التحريم» ولو أثر لكان تأثير في تحريم 
الخانف ال 

فصل: فأما إذا قذف زوجته في حال نكاحها بزنا نسبه إلى أنه كان منها قبل 
تكاحهاء فقال: زنيت قبل أن أتزوجك فقد اختلف الفقهاء فى جواز لعانه على وجهين: 
بناء على خلافهم في جواز لعانه بعد الفرقة» فذهب أبو حنيفة: إلى جواز لعانه اعتباراً 
بحال القذف؛ لأنه قذفها وهي زوجة لذلك منع من جواز اللعان بعد الفرقة» وذهب 
الشافعي إلى أنه لا يجوز أن يلاعن اعتباراً بحال الزناء وأنها كانت غير زوجته ولذلك 
جوز اللعان بعد الفرقة فاعتبر الشافعي باللعان حال الزنا دون القذف» واعتبر أبو حنيفة 
حال القذف دون الزنا استدلالاً بقوله تعالى: #والذين يرمون أزواجهم» [النور: 5] 
فجاز أن يلتعن كل قاذف لزوجته» ولأنه قاذف لزوجته فجاز لعانه كالزنا في الزوجية» 
قال: ولأنه لما جاز أن يلاعن من الزنا الحادث في نكاحه لثلا يلتحق به ولد الزنا جاز 
في الزنا المتقدم أن يلاعن لهذا المعنى. 

ودليلنا قوله تعالى: #والذين يرمون المحصنات4 [النور: 5] الاية» وهذا في 
الزنا الذي رميت به أجنبية فحد ولم يلتعن» ولأنه قذف بزنا هي فيه أجنبية منه فلم يجز 
أن يلاعن به كما لو لم يتزوجهاء ولأن أصول الشرع مستقرة على أن حد القذف معتبر 
بحال الزنا لا بحال القذف. ألا ترى لو قال لمعتق: زنيت قبل عتقك» ولبالغ: زنيت 
قبل بلوغعك» ولمسلم: زنيت قبل إسلامك» لم يحد القاذف اعتبارا بحال الزنا دون 
حال القذف. وكذلك في اللعان بالقذف فأما الاستدلال بالاية ففيما ذكرناه من الاعتبار 
بحال الزنا دون القذف دليل على أنه قاذف بالزنا لغير زوجته فلم يكن فيها دليل . 

وأما قياسهم على الزوجية» فالمعنى في الزوجة ضرورته إلى قذفها لرفع المعرة» 
ونفي النسب وليس كذلك هذهء لأنه لا معرة عليه» ولا ضرر يلحقه فيما لم يكن في 
نكاحه . 


وأما قولهم: أنه قد يلحق به ولدها من الزنا المتقدم إذا وضعته لستة أشهر من 
وقت عقده فاضطر إلى قذفها والتعانه منهاء فقد اختلف أصحابنا في جواز التعانه منها 
أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يجوز حينئذ للضرورة أن يلاعن لأنه 


ليكلا كتاب اللعان 





إذا جاز أن ينفي نسب بزنا كان على فراشه فأولى أن ينفيه بزنا كان قبل نكاحه. ولا 
سيل إلق.ثفيه “إلا بقذفها: 

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يجوز أن يلاعن منها إن 
كاك ذات ولد كم لا يجو أن يناعن نه وإن حلت يزع وله لأنه زنا من أجنبية» 
ولا ضرورة به إليه؛ وإن كانت ذات ولدء لأنه قد يمكن أن يقذفها بزنا مطلق فيلاعن 
منه ولا ينسبه إلى ما قبل الزوجية فيمنعه من اللعان والله أعلم 


مم 


2 


مسألة : قال الشَافعيٌ رضي القع (وَلَو قال اصابّك رَجُلُ في دبك خدَّ أ 
لآعَنَ). 
أنه الإتيان في الدبر لا يوجب الحد عنده» فلم يوجبه في القذف به. 

وقال المزني: يجب فى فعله وفى القذف به الحد ولا يجوز فيه اللعان؛ لأنه لا 
يحبلها بمائه ولا يقدح في نسبه» فصار كالواطىء دون الفرج» وهذا خطأ. 

والدليل على وجوب الحد على فاعله رواية ابن عباس : أن النبي كَل قال: «من 
عمل عمل قوم لوط فاقتلوه» ولأنه أحد الفرجين فجاز أن يجب بالإيلاج فيه الحد 
كالقبل . 

والدليل على وجوب حد القذف في الرمي به أنه إيلاج يوجب الحد فوجب أن 
يتعلق بالقذف به وجوب الحد كالقبل» ولأن فعله أقبح والمعرة به أفضحء والدليل 
على جواز اللعان فيه عموم قوله تعالى: #والذين يرمون أزواجهم» ولأنه قذف يجب 
به الحد» فجاز فيه اللعان كالقبل» فإذا لاعن به سقط الحد عنه وثبت التحريم به وفي 
جواز نفى الولد» به وجهان حكاهما ابن سراقة : 

والثاني: يجوز أن ينفيه لأنه قد يحتمل أن يسبق الإنزال فيستدخله الفرج فيعلق 


فصل: نأما إذا قذفها بسحاق النساء فلا حد فيه ولا لعان منهء لأن فعله يوجب 

التعزير دون الحد. فكذلك القذف به يوجب التعزير دون الحد. ولو قال لها: وطئك 

رجلان في حال واحدة عزر ولم يحد لاستحالته فصار كذباً صريحاًء وخرج عن القذف 
المحتمل للصدق والكذب» واختص التعزير للأذى ولم يجر فيه اللعان. 

3 000 0 . َو 5 1 2010 م سه هي 1 م 

مسألة : قال الشافعيٌّ رَضيّ اللهُ عَنْهُ: «وَلوْ قال لها يا زَانِيّة بنْتَ الرّانيّة وَأَقْهَا 





كتاب اللعان لذن 
2 0 م وهر 2 0 م 55960 
خْوة مُسْلِمَةٌ فَطَلَث حَدَ أَمَهَا لَمْ يكن ذَلِكَ لَهَا خُدَ لأنَهَا إذ أؤ وكيلهًا وَالْتَعَنَ 


1 


ل ء 
قال الماوردي: وهذا كما قال: لأنه يصير بقوله: يا زانية بنت الزانية قاذفاً لها 
ولأمها بلفظين فقوله: يا زانية» هو قذف لزوجته وليس فيه قذف لأمها. 

وقوله: بنت الزانية هو قذف لأمها وليس فيه قذف لهاء فوجب عليه لها حدان لا 
تعلق لواحد منهما بالاخر وجعله أهل العراق قذفاً واحداً وأوجبوا فيه حداً واحداًء 
وأجري مجرى قوله لهما يا زانيتين» فجمعوا بين قذفهما بلفظه واحدة» وبين قذفهما 
بلفظتين في الاقتصار على حد واحدء وعلى مذهب الشافعي: أنه متى قذفهما بلفظين 
وجب عليه حدان» وإن قذفهما بلفظة واحدة» ففيه قولان: 

أحدهما: ‏ وهو قوله في القديم -: يجب عليه حد واحد كقول أهل العراق» لأن 
لفظة القذف واحدة. 


لامَرَ 


والقول الثانىي: ‏ قوله فى الجديد : يجب عليه حدان». لأن المقذوف اثنتان 
وفيما ذكرناه من تعليل هذا الشرح إبطال لقول أهل العراق» وإذا تقرر عليه بهذين 
القذفين حدان أحدهما لزوجته. والآخر لأمها فحد الأم يسقط عنه بأحد أمرين» إما 
بإقرارها بالزناء وإما بأن يقيم البينة عليها بالزناء وحد الزوجة يسقط عنه بأحد ثلاثة 
أمور: إما بإقرارهاء وإما بالبينة» وإما باللعان» فإن سقط الحدان عنه بإقرار أو ببينة 
برىء من حقهماء وإن سقط أحدهما ثبت حق الاخر» وإن لم يسقط واحد منهما بإقرار 
ولا ببينة واجتمع الحدان عليه فلهما إذا كان القاذف مطالباً ثلائة أحوال: 

أحدها: أن تكون الدوتحة اضر وأمها غائبة فيحد للبنت إلا أن يلتعن» ولا 
يقف على حضور الأم» فإذا حضرت الأم حد لهاء وعلى قول أهل العراق إن حد 
للزوجة لم يحد للأم» لأنهم يوجبون حداً واحدآء وإن التعن من الزوجة حد للأم. 

والحال الثانية: أن تكون الأم حاضرة» والزوجة غائبة» فيحد للأم» ولا يقف 
حدها على حضور الزوجة فإذا حضرت حد لها إلا أن يلتعن منهاء وعلى قول أهل 
العراق لا يحد لها ولا يلتعن منهاء لأن الحد عندهم واحد فلم يوجبوا ثانياً وقد صار 
مجلودا في حد فلم يجز عندهم أن يلاعن . ْ 

والحال الثالثة : أن تكونا حاضرتين مطالبتين فمذهب الشافعي أن الأم تقدم في 
المطالبة بحقها على البنت لأمرين: 

أحدهما: لقوه حقهاء لأن وجوب الحد بقذفها متفق عليه» ووجوبه لبنتها وهي 
زوجته مختلف فيه. ْ 


كتاب اللعان 





والثاني : أنه ليس من الحد لها مخرج » وله من وجوب الحد لزوجته مخرج 
باللعان فصارت بهذين أحق بالتقدم» وقال أبو علي بن خيران: تقدم مطالبة الزوجة 
على مطالبة أمهاء ولهذا القول عندي وجهء لأنه قدم قذف الزوجة على قذف أمها في 
قوله يا زانية بنت الزانية فصارت لتقدم قذفها أحق بالتقدم» فإن قدمت الأم في المطالبة 
فحد لها ثم طالبته البنت» فإن أجاب في مطالبتها إلى اللعان التعن منها لوقته» وإن لم 
يجب إلى اللعان حبس ولم يجلد لوقته حتى يبرأ جلده ثم يحد لها ولا يوالي عليه بين 
حدين فيفضي إلى التلف». وهكذا لو قدمت الزوجة في المطالبة فإن التعن منها حد للأم 
لوقته» وإن حد للزوجة ولم يلتعن منها لم يحد في وقته للأم» وحبس لها حتى يبرأ 
جلده ثم يحد لثلا يوالى عليه بين حدين فإن قيل أفليس لو قطع يمين يد من رجل» 
ويسرى يد من آخر» اقتصصنا من يمناه ويسراه لوقته» وجمعنا عليه بين قصاصين وإن 
أفضى إلى تلفه» فهلا كان في الحد كذلك؟ قيل الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الحد مقدر بالشرع. فوجب الوقوف عليه لثلا يختلط بزيادة » 
والقصاص مقدر بالجناية فجاز الجمع بينهما لأنه لا يختلط بزيادة . 

والثاني : أنه جمع بين القصاصين لأنهما قد يجتمعان في حق شخص واحد» ولم 
يجمع بين الحدين» لأنهما لا يجتمعان في حق شخص واحد والله أعلم. 


5-3 00 0 3 9 م ع 8 3 2 0 

مسألة : قال الشافعيّ رَضِيّ الله عَنْهُ : «وَمَتَى أبى اللْعَان فَحَدَدْتُةُ إل سَوْطاً ثم قَالَ 

5 72 به 5 ام 5-4 ل ف 0 2 2 ان 7 05 
أنا ألتَعنْ قبِلْتُ رُجُوعَهُ وَل شَيْءٍ لَهُ فِيْمَا مَضَى مِنّ الضَّرْب كما يَقْذْفٌ الأَجْبريّة وَيَقُولُ لآ 


و 


52 و سواه 2 0 500 ل 2 0 
اي بشهود فيضرَبٌ بَعْضٌ الحَدٌ ثم يقولٌ: أنا اتي بهمْ فيكون ذلك لَهُ وَكَذَلِكَ المَرْأَة 


- 


ره سام . كا ره سمنابي ع عير د* بوا ع كول ع اي اس 
لم تلتعن فضريّت بَعْض الحَدّ ثم تقول أنا الْتَعنْ قبْلمًا . 


قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا امتنع الزوج بعد قذفه من اللعان فحد بعض 
الحد أو أكثره إلا سوطاً ثم أجاب إلى.اللعان كان له أن يلتعن وهكذا الزوجة إذا لاعنها 
وامتنعت من اللعان بعده فحدث بعض الحد ثم أجابت إلى اللعان جاز لها أن تلتعن» 
وحكى بعض أصحاب الخلاف عن أبي حنيفة أنه متى أجاب الزوج إلى اللعان بعد 
الشروع في حده لم يجب إليه» واستوفى» وكذلك الزوجة» وهذا مخالف لأصله لأنه 
لا يوجب بقذف الزوج حداً عليه» ويحبسه حتى يلاعن» ولا يوجب بلعانه حداً عليها 
ويحبسها حتى تلاعن فإن كان هذا المحكى عنه مذهباً له ناقض أصله» وإن لم يكن 
مذهباً له فنستدل على فساده لجواز أن يكون مذهباً لغيره. ظ 

والدليل على جواز اللعان بعد الشروع في الحدء شيئان: 


كتاب اللعان إلى 





أحدهما: أن اللعان في إدراء الحد كالبينة» ثم ثبت أن بينته تقبل بعد الشروع في 
حدهء فكذلك التعانه يقبل. 

والثاني: أنه لما جاز أن يسقط باللعان جميع الحدء كان إسقاطه بعض الحد به 
أولى فإن قيل: فاللعان عندكم يمين واليمين إذا نكل عنها المدعى عليه ثم أجاب إليها 
بعد ردها على المدعي لم يجيز أن تعاد إليه فهلا كان اللعان بعد النكول عنه كذلك؟ 

قيل الفرق بينهما أن اليمين حجة للمدعى عليه فإذا نكل عنها المدعى عليه 
صارت حجه للمدعي» فلم يجيز أن تعاد إليه؛ واللعان حق له لا ينتقل عنه فإذا أجاب 
إليه بعد امتناعه أجيب إليه . 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَقَالَ قائلٌ كيت لأعَنْتَ ينه وبَيْنَ مَنْكُوحَة 
نكاحاً فَاسداً بود الله يَقُولُ «وَالَذِيْنَ يَرمُونَ أَوَاجهُمْ4 قلت لَه قال الي بك «الولدُ 
ِلْفرَاشٍ وَلِلْعَاهرٍ الخير قاع لحرت القترمرر َنَهُ مَالِكُ الإصَابَة م الصَخحْيح أو 
ملك البيين 0 نَعمْ هَذَا الاش قلت وَالرنَا ل يَْحَقُ به الب َلآ يَكُونْ به مهو ولا 
يُدْرَأُ فيه حَدٌ؟ قَالَ نَعَمْ قَلْتٌ: َإذًا حَدَنْتْ تازلة لَيِسَتْ بالفرَاش الصّحيح وَل الرّنا 
الصّرِبح َه النّكَاحُ الفَاسِدُ أَليْسَ سَبِيلُهَا أَنْ نقيسَهًا بِأَقْربٍ الأشيَاءِ بها شَبَها؟ قَالَ نَعَمْ 
قلت فَقَدْ أشبَه الوَلَّدَ عَنْ وَطءٍ بشْبهَةِ الوَلَدِ عَنْ ناح صَحِيح في إِنْبَاتٍ الوّلّد ا 
المَهْر وَإِبْجَاب العدّة فَكَذَلِكَ يَسْتَبِهَانِ ن في ال باللّعَانِ َال بض النّاس لآ يُلاعنَ إلا 
خحُرَان مُسْلِمَانِ لَيْسَ وَاحِدّ منْهُمًا مَحْدُوداً في قَذْف وَتَرَكُ ظاهرَ القَرآن وَاعْتَلّ بن اللّعَانَ 
شَهَادٌَ َإنّمَا هو يَعِينُ وَلَوْ كَانَ شَهَادَة تا جَارَ أن يَشْهد أحدٌ لِتَْسِه وَلَكَانَثْ المزأةٌعَلَى 
النّضْفٍ مِنْ شَهَادَةِ الَجُل وَل كَانَ عَلَى شَاهِدٍ يَمِينٌ وَلَّمَا جَازَ الْتَعَان القَاسقِينَ لأنَّ 
َهَاْهَُا ل جود إن بل د ون فيجُورَانِ قبل فكَذَلكَ العبدَانٍالصَالِحانٍ فد يان 
َيَجُورَانِ مَكَانَهُمَا وَالمَاسَِان لَوْ تَابَا لَمْ يُقبلا إلا د ا مُدّة يُحْتبَرَانِ فيْهَا فَلَرمَهُمْ 


ُجيدُوا لِعادَ الأغميَين من الكعيتق لذ عَهَائَهمَا عنتقع لآ ترد بدا كما لآ تور شهَادة 
المَحْدُودَيْنِ) . 


قال الماوردي: هذا كما كاله يجوز أن يلذمن من المتكوحة تكاحا فاسدا 
والموطوءة بشبهه إذا أراد أن ينفي بلعانه نسباً ولا يجوز أن يلاعن بينهما إن لم ينفى 


43 كتاب اللعان 





وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يلاعن إلا في نكاح صحيح يقع فيه طلاقه ويصح فيه 
ظهاره» ولا يلاعن في نكاح فاسدء. ولا في موطوءة بشبهة وإن كانت ذات نسب 
ديلسفة و امعن لا بقوله تعالى: #والذين يرمون أزواجهم» وليست هذه زوجته» ولأنه 
قذف من غير زوج فلم يجز فيه اللعان كالأجنبي» ولأن اللعان موضوع للفرقة فلم يصح 
في النكاح الفاسد كالطلاق ولأن من انتفى عنها أحكام التكاح من الطلاق والظهارء 
والإيلاء انتفى عنها أحكام اللعان كالأجنبية» وكغير ذات الولد. 

ودليلنا قوله تعالى: #والذين يرمون أزواجهم»., وهذه في حكم الأزواج في درء 
الحدء ووجوب المهر ولحوق النسبء. فاقتضى أن تكون مثلهن فى جواز اللعان» 
ولأنها ذات فراش لا يقدر على نفي نسبه بغير اللعان» فجاز له نفيه باللعان كالزوجة» 
وخالفت الأمة التي يقدر على نفي ولدها بالاستبراء» ولأن لحوق النسب في النكاح 
الصحيح أقوى» لأنه يلحق بالعقد» ولحوقه في النكاح الفاسد أضعف, لأنه لا يلحق 
إلا بالإصابة» فلما جاز أن ينفي باللعان أقوى السببين كان أن ينفي أضعفهما أولى ولأن 
المستفاد باللعان شيئان» رفع الفراش ونفي النسب» فلما جاز أن ينفرد برفع الفراش 
جاز أن ينفرد بنفي النسب؛ ا ولأن 
أصول الشرع مستقرة على أن أحكام العقود الفاسدة معتبرة بأحكامها في الصحة» فلما 
جاز نفي النسب في صحيح المناكح كان نفيه في فاسدها أولى . 

فأما الجواب عن الاية فهو ما استدللنا به منها. 

وأما الجواب عن قياسهم على الأجنبي بأنه قذف من غير زوج فهو أنه في حكم 
الأزواج في لحوق النسبء وإن لم يكن زوجاً. فلذلك خالف فيه الأجنبي لاختصاصه 
بسب يضطر فيه إلى نفيه بلعان» وأما قياسهم على الطلاق» لأنه موضوع للفرقة» 
فالجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن الطلاق يملك بالعقد فلم يثبت إلا في صحيحه دون فاسده» واللعان 
يملك بحدوث الزناء فجاز أن يملك به في صحيح العقد وفاسده. 

والثاني: أن الطلاق مختص بالفرقة» والنكاح الفاسد لا يحتاج فيه إلى وقوع 
الفرقة واللعان موضوع لنفي المعرة» ووقوع الفرقة» ونفي لحوق النسب». فصح فيه 
اللعان لبقاء سببه» ولهذا المعنى منعناه أن يلاعن من غير ذات ولد النسب لزوال أسبابه 
كلها . 

فصل: فإذا ثبت جواز اللعان في النكاح الفاسد ووطء الشبهة» تعلق بالتعانة 
فيهما من أحكام اللعان الأربعة حكمان: 


كتاب اللعان وف 


أحدهما : درء الحد. 

والثاني: نفي النسب» ولا يتعلق به وقوع الفرقة لعدم النكاح» وهل يتعلق به 
تحريم التأبيد أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يتأبد تحريمهاء لأن التحريم تابع لوقوع الفرقة. 

والثاني : يتأبد تحريمهاء لأن سقوط بعض أحكام اللعان لا توجد سقوط باقيهاء 
وقد مضى ذكر الوجهين وما يتفرع عليها وبالله التوفيق. 





يَابُ أَيْنَ يَكُونَ اللّعَانُ 


مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «ذوي عَنْ الئِيَ لل 
عَلَى المِنْبرٍ قَالَ قإِذًا لعن الحَاكمٌ بََِهُمَا في مَكَهَ قَيْنَ المَقام وَا 
المثبرٍ أذ يبيْتِ قفي مَسجدِه وَكَذَا كل بَلَدِه. 


قال الماوردي: أما اللعان فلا يصح إلا بحكم حاكمء لأن النبي كَكلهِ لاعن بين 
عويمر العجلاني وامرأته وبين هلال بن أمية وبين زوجتهء ولم يكن في أيامه لعان. غير 
هذين ‏ فتولاه بينهماء ولم يرده إليهما ولأن اللعان يمين عندنا ‏ وشهادة عند أبي 
حنيفة» وأيهما كان فلا يثبت به حق إلا بحكمء فإذا ثبت اختصاصه بحكم الحاكمء 
فاللعان موضوع للزجر حتى لا يقدم المتلاعنان على دعوى كذب وارتكاب محظورء 
فوجب تغليظه بما يزجر عنه ويمنع منهء وتغليظه يكون بأربعة أشياء: بالتكرارء 
وبالمكان» وبالزمان» وبالجماعة. 

فأما التكرار فهو إعادة لفظه بالشهادة أربع مرات يقول فيها: أشهد بالله إني لمن 
الصادقين فيما رميتها به من الزناء ويلعن نفسه فى الخامسة إن كان من الكاذبين» 
وتكرر الزوجة شهادتها بالله أنه من الكاذبين أربع مرات» وتأتي في الخامسة بغضب 
الله عليها إن كان من الصادقين» وهذا مأخوذ من نص القرآن في قوله: #فشهادة أحدهم 
أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين 4 [النور: 1]. 
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وتكرار هذا العدد مستحق وشرط في صحة اللعان» فإن ترك بعضه وإن قل لم 
يصح اللعان ولم يتم» ولم يتعلق به حكمء وقال أبو حنيفة: إن ترك أقله جازء وإن 
ترك أكثره لميجز والكلام عليه يأتي» وأما تغليظه بالمكان والزمان والجماعة فهو 
مشروع يؤمر به المتلاعنان» وقال أبو حنيفة: ليس بمشروع» ولا يستحب ونحن ندل 
على كل واحد منهما بما يدل على أنه مشروع فأما الدليل على تغليظه بالمكان 
واختصاصه بأشرف البقاع التي يتوقى فيها الإقدام على الفجورء فرواية ابن عمر أن 
النبي يَكةِ لاعن بين الزوجين على المنبر فدل اختصاصه بالمنبر على تغليظه به لشرفه» 
ولعظم العقوبة في الإقدام على المعاصي فيه. 


كتاب اللعان/ باب أين يكون اللعان :1 

وروى جابر بن عبد الله أن رسول الله كَل قال: «من حلف يميئاً فاجرة على 
منبري هذاء ولو على سواك من آراك فليتبوأ مقعده من النار”'2 ومر عبد الرحمن بن 
عوف بقوم يحلفون رجلا بين البيت والمقام فقال: أفِيَ دّم؟ قيل: لا قال: أفعلى عظيم 
من المال؟ قيل: لاء قال: لقد خشيت أن يتهاون الناس بهذا المكان وإذا تغلظت به 
الأيمان» فأولى أن تغلظ به في اللعان. 

أما تغليظه بالزمان فهو بعد العصرء وقيل: أنه الوقت الذي ترفع فيه الأعمال 
لقوله تعالى: #تحبسونهما من بعد الصلاة فَيِقَسِمانٍ بالله» [المائدة: ]٠١‏ قيل: أنه 
أراد بها صلاة العصر وروى أبو هريرة عن النبي كَلِ أنه قال: «ثلاثة لا ينظر الله إليهم 
ولا يكلمهم رَجُلٌ بايع إماماً ثم خانه ورجل حلف بعد العصر يميئاً فاجرةً ليقتطع بها 
مال امرىء مسلم» ورجل فضل عنه ماء بالفلاة فلم يدفعه إلى أخيه» 37 . 

وأما تغليظه بالجماعة» فهو أن يشهد جماعة أقلهم أربعة» لقوله تعالى: 
«وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين* [النور: ؟] والعذاب هو الحد» فكذلك اللعان 
لتعلقه به» ولأن اللعان رواه أحداث الصحابة» كابن عباس» وابن عمر وسهل بن 
سعد الساعدي» ولا يحضر من الأحداث في مجلس الحكم والقضاء إلا مع أضعافهم 
من ذوي الأسنان» وليكون اجتماع الناس فيه أزجر وأردع وليكونوا حجة إن تناكر 
المتلاعنان. 

مسألة: قَالَ الشّافعي رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: «قَالَ وَيَِدَأُ َيْقِيمُ الوَجُلُ قائماً وَالمَرْاَة 


قال الماوردي: وهذا صحيح . الابتداء بلعان الزوج قبل الزوجة مستحق بالشرع 
وهو شرط في صحته» فإن تقدمت الزوجة بلعانها لم يعتد به. 





وقال مالك وأبو حنيفة تقديم الزوج مشروع وليس بمشروط» فإن تقدمت الزوجة 
جازء وكان معتداً به. وهذا فاسدء لقوله تعالى: «ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات بالله إنه لمن الكاذبين» [النور: 4] فجعل لعانها إدراء للعذاب عنها وهو الحد 
عشاتا والحبس عند أبي حنيفة» والإدراء عنها يكون لما وجب عليها. واختلفه من 
قال بهذا في النص المخالف على وجهين: 

أحدهما: نص التنزيل لما تضمنه من التعليل في إدراء العذاب عنها بعد وجوبه 
عليها . 


)١(‏ أخرجه مالك )١١١/17(‏ وابن حبان وذكره الهيثمي في الموارد )١١97(‏ وأبو داود (37457”) وابن 
ماجه (750؟) والحاكم (191/2595/4). 
)١(‏ الهيثئمي في السئن الكبرى .)١75/١1١(‏ 


كتاب اللعان/ باب أين يكون اللعان 
والشاني: نص السئّة فى قول النبي وه حين ابتدأ في السعي بالصفاء 


وقال: «ابدأوا بما بدأ الله به». 

فصل: فإذا ثبت تغليظه بهذه الأربعة. انتقل الكلام إلى شرح كل فصل منهاء أما 
تغليظه بتكرار العدد فسنذكر شرحه من بعدء وإما تغليظه بالمكان ففي أشرف مكان في 
البلد الذي يتلاعنان فيهء فإن كان بمكة فبين المقام والبيبت» ويسمى هذا الموضع: 
الحطيم» قيل : لأنه يحطم العصاةء وإن كان بالمدينة ففى مسجدها 

قال الشافعي : ها هنا على المنبر 

وقال في موضع آخر: عند المنبر فاختلف أصحابنا على ثلاثة أوجه: 

أحدهما : أن الحاكم مخير بين أن يلاعن بينهما على المنبر أو عنده 

والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنه لا يلاعن بينهما على المنبر» لأنه 
مقام علو وشرفء. واللعان نكال وخزي فاختلف مقامهما لتنافيهماء وحمل قول 
الشافعي على المنبر» أي عنده»ولأنها حروف صفات يخلف بعضها بعضاً 

والثالثك: وهو قول أ إسحاق المروزي أن ذلك على اختلاف حالين» فيلاعن 
بينهما على المنبر إن كثر الناس» وعند المنبر إن قلواء لأن المقصود مشاهدة 
الحاضرين لهماء وسماع لعانهماء وليس يمتنع وإن كان نكالاً أن يكون في مقام شرف 
كما لا يمتنع أن يكون في البقاع الشريفة ليكون أبلغ في التكال. 

وإن كان هذا اللعان في بيت المقدس . كان في مسجدها الأقصى. وفي موضع 
الاختيار منه وجهان: 
الصخرة» لأنها أشرف بقاعه 


والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد الإسفرايبني وطائفة : أنه يكون على المنبر أو 
عنده» لأنه أخص بالشهرة؛ وإن كان في غير ذلك من البلاد ففى جوامعهاء لأنها أشرف 
بقاع العبادات. ويكون عند المنبر أو عليه على ما مضىء. وأما تغليظه بالزمان فمن 
صلاة العصرء وإقامة جماعتهاء ولا يلتعنان بعد دخول وقتها وقبل إقامتهما لقول الله 
تعالى : #تحبسونهما من بعد الصلاة» [المائدة: ]٠١“‏ ولأن ما بعد الصلاة وقت 
للدعاء» ولارتفاع الأعمال» وأما تغليظه بالجماعة. فقد ذكرنا أنهم فما زاد اعتباراً 
بعدد البينة في الزنا ويكونوا عدولاً من أهل الشهادة ليجتمع الأشهاد بحضورهمء 
والبينة الثانية عند الحاكم بشهادتهم . 


1: 








كتاب اللعان/ باب أين يكون اللعان - 8 

فصل: فإذائبت ماوصفنا من تغليظ اللعان شرعاً بهذه الأربعة فهي في اللزوم 
والاختيار منقسمة أقسام : 

أحدها: ما كان شرطاً مستحقاً فيه لا يتم إلا به» وهو تكرار شهادتهما اربع 
وفي الخامسة لعنة الله على الزوج وغضب الله على الزوجة 

والقسم الثاني : ما كان مستحباً ولم يكن شرطاً مستحقاً وهو شيئان 

أحدهما : تغليظه بالزمان» وتغليظه بالجماعة» 
قولان» نصٌ عليهما في كتاب «الأم» على ما حكاه أبو حامد الإسفراييني 

أحدهما: أنه شرط مستحق لا يتم اللعان إلا به إلحاقاً بتكرار اللفظ 

والقول الثاني: أنه مستحب وليس بشرط ولا يؤثر تركه في صحة اللعان وجوازه 
إلحاقا بالزمان والجماعة . 

فصل: فإذا تقرر وجوب الابتداء بلعان الزوج فينبغي أن يكون بعد حضور 
الزوجين» لأنه لعان بينهما فأقتضى أن يكون بعد اجتماعهماء وأقل ما فى اجتماعهما 
أن يكون كل واحد منهما بحيث يسمع كلام صاحبه» والأولى أن يراه مع سماع لعانه 
ليستطيع الإشارة إليه فإن تباعدا عن هذا الموقف فلم ير أحدهما صاحبه ولا سمع 
كلامه فأولى الأمور بعد أن يكون كل واحد منهما بحيث يجمع أربعة من شهود اللعان 
منهما عن رؤية صاحبه وعن جمع الشهود بين رؤيتهما وسماع كلامهما جاز» لأن لعان 
كل واحد منهما بعد موت صاحبه جائز والموت قاطع للاجتماع» لكن إن بعد كل واحد 
منهما عن صاحبه بغير عذر كان مكروهاء وإن كان بعذر لم يكره» ومن الأعذار أن 
تكون المرأة خاتضا» قله يجوز أن تذخن :السستجد لكق تقنن فى هري بوابه من المتيز 
الذي يلاعن فيه الزوج . 


فصل: فإذا استقر هذا الشرح اختياراً وجوازاً ابتدأ الحاكم بالزوج فأقامه على 
المنبر أو عنده والزوجة جالسة» ليكون قيام الزوج أشهر له في الناس ليشاهده جميعهم 
فينزجر وليراه ويسمعه جميعهم فيشهدواء فإذا التعن على ما سنصفه نزل عن مقامه 
وجلس وقامت الزوجة في مثل مقامه ولاعنت مثل لعانه على ما سنصفه من اختلاف 
اللفظ فيهماء فإن التعنا جالسين كره وأجزاه إن كان لغير عذرء ولم يكره إن كان 
56 


44 كتاب اللعان/ باب أين يكون اللعان 





مسألة : َال الشافعِيٌ: «أ كانت مُشْرِكة الْتَعَنَْ في الْكَديسَة وَحَيْتُ ُعَظّها . 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا ترافع إلى حكامنا زوجان من أهل الذمة في 
لعان لاعن بينهما في المواضع المعظمة عندهماء ولم يلاعن في مساجدنا وإن كانت 
أعظم حرمة» لأن المقصود بمواضع اللعان ما يعتقده المتلاعنان من تعظيمهما وعظم 
الماثم في هتك حرمتهاء وأهل الذمة لا يرون لتعظيم مساجدنا ما يرونه من تعظيم 
بيعهم وكنائسهم فلذلك خصهم بالالتعان فيها فإن كانا يهوديين لاعن بينهما في الكنيسة 
لأنها أشرف مواضعهم وإن كانا نصرانيين لاعن بينهما في بيعهم لأنها أشرف 
مواضعهم » وإن كانا مجوسيبن لاعن بينهما في بيت نيرانهم» وجاز للحاكم أن 
يحضرها في لعانهم. لأن حضورها ليس بمحظورء وإنما إظهار المعاصي فيها 
محظور» فإذا لم يشاهدها في بيعهم وكنائسهم جاز الدخول إليها. 

فصل: وإذا غلظ لعان الذميين بما يعظمون من الأمكنة كان تغليظه بما يعظمون 
من الأيمان معتبراً بخلوه من المعصية» فما خلي من معصية جاز تغليظ أيمانهم به 
كقوله في لعان اليهوديين: ‏ أشهد بالله الذي أنزل التوارة على موسى». وفى لعان 
التصرانيين: أشهد بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى» فنك وى اران 
رسول الله كَقهِ لما أراد إحلاف اليهود عند إنكارهم آية الرجم قال لهم : «بالله الذي أنزل 
التوراة على موسى» فأما ما فيه من أيمانهم معصية فلا يجوز تغليظ لعانهم به كقول 
اليهود: في عزير أنه ابن الله وقول النصارى في المسيح» أو كيمين غيرهم بأصنامهم 
وأوثانهم. وهكذا لا يجوز إحلاف اليهود بموسى, ولا إحلاف النصارى بعيسى» كما 
لا يجوز إحلاف المسلمين بمحمد. لأن الأيمان بالمخلوقين محظورء قال 
رسول الله ككهِ: «من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت». 

مسألة: قَالٌ الشّافعيٌ: «وَإنْ شاءت الْمُْرِكَة أن 1 في الْمَسَاجِدٍ كي 
حَضَرَئْهُ إل أَنَهَا لآ تَدْخُلٌ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ِقَْلٍ الله تََالى طقلا يَْرَبُوا الْمَسجدَ الْحَرَامَ 
بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا) . 


قال الماوردي: وهذا يكون في لعان الكتابية إذا كانت تحت مسلم فيلاعن الزوج 
في المسجد. فأما الكتابية فلعانها فيما تعظمه من بيعهم وكنائسهم أولى من لعانها في 
مساجدناء فإن وافقها الزوج على التعانهما في مساجدنا لم يمنع إلا المسجد الحرام» 
لأن الشافعي يجوز إدخال أهل الذمة إلى جميع المساجد إلا المسجد الحرام» وأبو 
حنيفة يجوز إدخالهم إلى جميعها وإلى المسجد الحرام؛ ومالك يمنع من إدخالهم إلى 
جميع المساجد كما يمنعون من المسجد الحرام . 

والدليل عليهما قول الله تعالى: «إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام 
بعد عامهم هذ4 [التوبة: 14]. فنصه على أبي حنيفة . 
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كتاب اللعان/ باب أين يكون اللعان 

ودليلنا على مالك: قد ربط رسول الله يَكِهِ جبير بن مطعم إلى سارية في مسجده 
إلى أن سمع سورة طه فأسلم وقال: كان قلبي يتصدع''' وهذا دليل على مالك . 

ام مم - 5 ضَّ 3 ماس َه ض و 

فصل : قال المُزنيّ رَحِمَهُ اللّهُ: «إذا جَعَلَ للمشركة ان تَحْضرَةٌ في المشجد 
َعَسَى بها مع شِرْكهًا أَنْ تَكُونَ حائضاً كَانَتِ الْمُسْلِمَة بذَلِكَ أؤلى' . 

قال الماوردي: وهذا الكلام من المزني بيان عما يذهب إليه من جواز دخول 
الجنب والحائض من المسلمين إلى المساجد كما يجوز دخول أهل الذمة إليها وإن كان 

والجواب عنه: أننا إذا لم نعلم أن الداخل جنب ولا حائض لم تمنع» ولأن 
الظاهر أنه ليس بجنب ولا حائض» وإن علمنا أنه جنب أو حائض قد أمن تنجيس 

أحدهما : يمنعون منها ولا يمكنون كما يمنع المسلم فعلى هذا يسقط استدلاله. 

والوجه الثاني: أنهم يمكنون ولا يمنعون من الدخول مع الجنابة والحيض إلا أن 

والفرق بينهما أن المسلم ملتزم لحرمة المسجد وتعظيمه فلزمه اجتنابه مع تغليظ 
حدثهء. وليس المشرك ملتزما لهذه الحرمة فلم يلزمه اجتنايه مع حدثه, فإن اختلف 
الزوج المسلم والزوجة الذمية في موضع لعانهما من مسجد أو كنيسة فالقول فيه قول 
الزوج دونها لأن التغليظ عليها في اللعان حق له عليها فإن دعت إلى لعانها في 
المسجدء وقال الزوج في الكنيسة كان القول قول الزوج أولى ليستوفي حقه في 
التغليظ عليها وإن دعت الزوجة إلى لعانها في الكنيسة ودعي الزوج إلى لعانها في 
المسجد فالقول قوله؛ لأنه قد أسقط حقه من التغليظ عليها . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ: (وَإِنْ كنا مُشْركَيْن وَلَا دينَ لَهُما تَحَاكمًا إِلَيْنَا لآعَنَ يَيْنَهُما 
في مَجُلس الْحُكم). 

قال الماوردي: إذا كان الزوجان المشركان من غير أهل الكتاب وليس لهما دين 
لعانهما بالمكان لاستواء الأماكن كلها عندهم وأنهم لا يميزون بتعظيم مكان منهاء فإن 
قيل: كيف يحلفهما بالله وهما لا يعتقدان توحيده ولا يثبتان قدرته ولا عقابه» واليمين 
توضع زجراً لمن اعترف بالله وخاف عذابه ليتوقاهما في الإقدام بها على المعاصي»ء 





)1( لم أجده هكذا وهو بنحوه عند البخاري 059١‏ )2 وانظر الأصابة للحافظ ابن حجر (١/*#"ل‏ 775). 
الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م؛ 


6: 


فهلا عدل عن إحلافهم بالله تعالى إلى ما يكون توقيهم له أكثر وحذرهم منه أعظمء 
قيل: الحلف بغير الله تعالى معصية قد منع الشرع منهاء وليس إذا كان توقيهم لغيره 
أكثر مما يقتضي تسويغ إحلافهم به وأن من المسلمين من يتوقى الحلف بسلطانه أكثر 
من توقى الحلف بالله» ويجب إحلافهم بالله تعالى وإن لم يتوقوه ولا يجوز إحلافهم 
بسلطانهم وإن توقوهء كذلك حال من لا دين له من الكفار يحلفون في أيمانهم بالله وإن 
لم يتوقوه ويستفاد بها في اللعان وغيره ثبوت ما يتعلق بها من الأحكام في وقوع الفرقة 
وتأييد التحريم ونفي النسب لتجري عليهم هذه الأحكام إكراهاً وإن لم يعتقدوها دين 
ويكونوا مؤاخذين بعقاب اجترائهم مع عقاب كفرهم. فإن قيل: فإن أغلط عليهم بما 
يعظمونه من بيعهم وكنائسهم وإن كانت مواطن كفرهم. هلا غلظ عليهم بما يعظمونه 
من أيمانهم وإن كانت من معاصيهم . 

قيل : ليست بيعهم وكنائسهم معصية» إنما المعصية ما يبدونه فيها من كفرهم 
ويتظاهرون به من شكرهم فجاز الدخول إليها إذا لم يجاهرونا فيها بكفرهم وليس 
كذلك حال أيمانهم بما يعظمونه من أوثانهم وأصنامهم لكونها معاصي يستحق العقاب 
عليها فافترقا ‏ والله أعلم بالصواب -. 


كتاب اللعان/ باب أين يكون اللعان 
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باب سنَّة النّعَانٍ وَنْفِي الْوَلَد وَإلحاقه بِالأمٌ وَغْيْرِ ير ذلك 


سسماه 


من كتابَيْ لعَان حديد وَقَديم ومن اختلاف الحديث 


قَالَ الشّافِعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تعَالَى : «أَخْبَرا مَالِكُ عَنْ نافع عَنْ ابنْ عُمَرَ رَضِيَّ الله 
عنما أن وج نامر ف ومن ال ف واتقى نولم وق يها وأليق 
الْوَلَدُ الْمَرَْة وَقَالَ سَهْلٌ وَائْنُ شهّاب فَكَانَتْ تِلْكَ سُنَة اْمْتَلاعنِينَة . 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن اللعان يتعلق به أربعة أحكام» وخامس مختص 
بالزوجة وحدهاء فأحد الأربعة: درء الحد عن الزوجء والثاني: نفي النسب عنه» 
الثالث: وقوع الفرقة» والرابع: تحريم التأبيد» والخامس المختص بالزوجة وجود حد 
الزنا عليها إلا أن تلاعن. 

وقال أبو حنيفة : الذي يختص باللعان حكمان» وقوع الفرقة» ونفي النسبء ولا 
يتعلق به سقوط الحد عن الزوج» ولا وجوب الحد عن الزوجة» لأنه يوجب اللعان 
عليهماء بحسبها عليه عند امتناعهماء ولا يوقع عنده تحريم التأبيد» لأنه يحلها له إن 
أكذب نفسهء وقد مضى الكلام معه في وجوب الحدين» وسيأتي الكلام معه في تأبيد 
التحريم» وقد روى محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي كَل أنه 
قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لم يجتمعا أبداً)27» وقال الحسن البصري» وعثمان البتي: 
اللعان مختص بنفي النسب وحده ولا يوقع الفرقة إلا بطلاق الزوج فتقع الفرقة بالطلاق 
لأن العجلاني طلق حين لاعن ففرق رسول الهو ببنهما بالللاق وقد دوى أبو مالك 
عن عاصم عن زر عن علي بن أبي طالب وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما : أنهما 
قالا: «مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان أبد» وذلك إشارة إلى سنة النبي يي فكأنهما 
روياه نطقاء وسيأتي من الدليل عليهما ما يدفع قولهما. 

فصل: فإذا استقر ثبوت الأحكام الخمسة باللعان فنفي النسب مختص بلعان 
الزوج وحدهء واخختلفوا في الفرقة بماذا تقع؟ على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أنها تقع بلعان الزوج وحده وكذلك الأحكام 


.)1٠9/17( أخرجه البيهقي‎ )١( 


إن 
الخمسة» وإنما يختص لعان الزوجة بإسقاط الحد عنها لا غير وأن حكم الحاكم 
بالفرقة يكون تنفيذا ولا يكون إيقاعا. 

وقال مالك وربيعة والليث بن سعدء وأحمد بن حنبل» وداود: إن الفرقة تقع 
بلعان الزوجين ولا تقع يلعان أحدهماء ويكون حكم الحاكم بالفرقة تتفينا لا إيقاع؟ 
فخالفوا الشافعي في وقوع الفرقة بلعانهما ووافقوه في أن حكم الحاكم بها تنفيذاً وليس 
بإيقاع . 

وقال أبو حنيفة : الفرقة لا تقع إلا بلعانهما وتفريق الحاكم بينهما فيكون حكم 
الحاكم بها إيقاعاً لها لا تنفيذاً ويكون إيقاعه الفرقة بينهما واجباً عليهء واستدلوا 
جميعاً على أن الفرقة لا تقع بلعان الزوج وحده بأن رسول الله يكلِ لاعن بين الزوجين 
وفرق بيتهماء ٠‏ فلما فرق بينهما بعد لعانهما دل على أنها لا تقع بلعان أحدهماء وجعل 
مالك حكمه بالفرقة قة بعد لعانهما تنفيذاً وجعله أبو حنيفة إيقاعاًء ولأن العجلاني قال: 
إن أمسكتها فقد كذبت عليهارهي ظالق كلدت ولو .وقميت«القرقة بلمانه' لأذكر بعلتة 
رسول الله كد ما قاله من إمساكهاء وما أوقعه من طلاقهاء وفي إقراره على ذلك دليل 
على أن الفرقة لم تقع بينهماء واستدل أصحاب أبي حنيفة بأنها فرقة لا يثبت سببها إلا 
عند الحاكم» فلم تقع بينهما إلا بحكم الحاكم كالعنّة التي لم يثبت سببها في ضرب 
المدة إلا بحكم الحاكمء وم تخ الفرقة فيها إلا بحكم» ولأن اللعان سبب يخرج به 
القاذف من قذفه فوجب أن لا 7 تقع الفرقة إلا بحكم كالبيئة . 

ولأن الفرقة لا تقع إلا بما يختص بألفاظها من صريح أو كناية» وليس في اللعان 
صريح ولا كناية ودليلنا ما روي أن النبي يلِةٍ قال للعجلاني حين عرض عليه اللعنة 
الخامسة بعد الشهادات الأربع: «إنها الموجبة» إبانةً عنها في وقوع أحكام اللعان بهاء 
فدل ثبوتها بلعان الزوج وحدهء وهذا دليل على جماعتهم . 

وروى سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي كله قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا 
يجتمعان أبدأً» . 


كتاب اللعان/ باب سنّة اللعان 





مضت السنة أن لا يجتمع المتلاعنان أبدا”'©. وذلك إشارة إلى سنة رسول الله يكل فلم 
يجعل لغيرهما تأثيراً في وقوع الفرقة بينهما. وهذا يدفع قول أبي حنيفة» وروى 
سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبيّ كِ قال للمتلاعنين: «حسابكماعلى الله لا سبيل 


.)8/7( والدارقطني‎ )11٠١ /7( البيهقي‎ )١( 


كتاب اللعان/ ياب سئّة اللعان 0ك 0 


لك عليها» قال: يا رسول الله مالى» قال: «لا مال لك» إن كنت صادقاً فهو بما 
استحللت من فرجها وإن كنت كاذباً فهو أبعد لك2276. فكان قوله: لا سبيل لك عليها 
إخباراً عن وقوع الفرقة بينهماء وليس بإيقاع للفرقة» لأن إيقاع الفرقة أن يقول: «قد 
فرقت بينكما» فدل ما أخبر به من وقوع الفرقة على تقدمها قبل خبره» ويدل عليه من 
طريق المعنى أنها فرقة تجردت عن عوضء» فإذا لم يجز تفرد الزوجة بها جاز أن ينفرد 
الزوج بها كالطلاق» ولأنه قول يمنع إقرار الزوجين على الزوجية» فوجب أن يكون 
حكم الحاكم فيه تنفيذاً لا إيقاعاً كالبينة على الطلاق والإقرار به» ولأن الأقوال المؤثرة 
في الفرقة» لا يفتقر إلى وجودها من جهتها كالطلاق» ولأن اللعان يمين عندنا وشهادة 
عند أبي حنيفة» والحكم بكل واحد منه بتنفيذ وليس بإيقاع» ولأن حكم التنفيذ يجوز 
من غير طلب كالحاكم بشهادة أو يمين» وحكم الإيقاع لا يجوز إلا بعد الطلب كالفسخ 
في العنة والإعسار بالنفقة» وفرقه اللعان لا تفتقر إلى طلب فدل على اختصاصها 
بالتنفيذ دون الإيقاع» ولآن اللعان تقع به الفرقة» وينتفي به النسب» فلما اختص نفي 
النسب بلعان الزوج وجب أن يكون وقوع الفرقة بمثابته» لأنه أحد حكمي اللعان. 

فإن منعوا من نفي اللعان النسبء بلعان الزوج وحدهء وادعوا آنه لا ينتفي إلا 
بالحكم بعد لعانهما. كان فاسدا من وجهين: 

أحدهما: أن لعان الزوج يتضمن نفي النسب» ولعان الزوجة يتضمن إثبات 
النسب» وإذا اختلفا في النفي والإثبات لم يجز أن يتعلق نفيه إلا بقول النافي دون 
المثبت اعتباراً بالموافقة . 

والثاني: أن الاعتبار في ثبوت النسب ونفيه بالزوج دون الزوجة» لأنه لو أقر به 
ونفته» لم يؤثر نفيهاء وَلَوْ نفاه وأقرت به لم يؤثر إقرارهاء ولو استلحقه بعد نفيه 
بلعانهما ألحق به وإن أقامت على نفيه عنه» فاقتضى بهذين أن يكون نفي النسب 
مختصاً بلعان الزوج» وإذا اختص به كانت الفرقة بمثابته» وأما الجواب عن استدلالهم 
بأن رسول الله كل فرق بين الزوجين بعد لعانهماء فهو أنها قضية في عين لا يدعي فيها 
العموم فاحتمل أن يفرق بينهما في المكان» واحتمل أن يفرق بينهما في التكاح 
ويتحمل وهو الأشبه أن يكن أخبرهما بوقوع الفرقة بينهماء لأنه قد روي فيه «وألحق 
الولد بأمهء وقد كان لاحقاً بها»» وإنما أخبر بلحوقه بها دون الزوج وأما حديث 
العجلاني وأن النبي كله لم ينكر عليه وقوع الطلاق منه» فقد أنكره بقوله: «لا سبيل 





)1ع( أخرجه البخاري 455269 ومسلم في اللعان (5) والنسائي في الطلاق باب (55) وأبو داود 
باب (/73077) وأحمد )١١/7(‏ وعبد الرزاق )١785(‏ والحميدي )51/١(‏ والشافعي (708) وانظر نصب 
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11( كتاب اللعان/ باب سئة اللعان 


لك عليها أبداً» ولو وقعت الفرقة بالطلاق لكان له عليها سبيل» وأما قياسهم على العنة 
فالجواب عنه» المعارضة في معنى الأصل من أحد وجهين. 

إما لأن الفرقة في العنة لا تمضي إلا بعد الطلب وفي اللعان تمضي بغير طلب 
فصارت تلك الفرقة إيقاعاًء وهذه تنفيذا. 

وإما لأن العنة يجوز إقرارهما عليهاء ولا يجوز إقرارهما بعد اللعان فصارت 
تلك الفرقة إيقاعاً وهذه تنفيذاٌ وهو جواب عن قياسهم على البينة» وأما قولهم: إنه 
ليبس بصريح » ولا كناية فعنه جوابان: 

أحدهما: أن ذلك مراعى في الطلاق دون غيره من الفسوخ . 

والثاني : أذ اللعان وى لى اتام الم ب 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالى: «وَمَعْنَى قَوْلهمًا فدقَة بلا طلاّق 
الزوْجَ (قال) وَتَمْرِيقٌ الب يكل غير فُرْقَة الزّوْج نما هُوَ تَمْرِيقُ خكم». 


قال الماوردي: قصد الشافعي بهذا الكلام الرد على أهل العراق في مسألتين : 

إحداهما : الجر تب د و ا ب 
كم ع ةيودا ب ود وديا رجام وجري 

وفك رن سك لمعن لعز اولي اذا بوقرع لعلف 

والمسألة الثانية: بيان حكم الفرقة الواقعة بين الجُتَلاعنين. وهيّ عِنْدَ الشّافعي 
فسخ وليست بطلاق ولذلك تعلق بها تحريم التأبيد. 

وبه قال أبو يوسف وزفر والحسن بن زياد وهو إحدى الرؤايتين عن مالك . 

وقال أبو حنيفة ومحمد: هي فرقة طلاق بائن» ولذلك لم يتأبد تحريمها عنده. 
وأحلها له إن أكذب نفسه . 

وفي هذا القول تناقض» لأن الفرقة لا تقع عنده إلا بالحاكمء دون الزوجء 
والطلاق يملكه الزوج دون الحاكم. قال النبي يكلِ: «إنّما الطلاق لمن اخذ بالساق». 

فتناقص في قوله فإن قيل: الي م 0 
واقعة بالزوج دون الحاكم والزوج لا يقع منه إلا الطلاق» قيل: : قد يصح من الزوج 
الطلاق بغير سبب» والفسخ إذا كان عن سبب» كالفسخ بالعيوب» وهذه الفرقة لسبب 
فكانت فسخاً ولم تكن طلاقاً» فلم يكن في هذا القول تناقض» لأن الطلاق يقع بما 
يختص من ألفاظه من صريح وكناية» وهذه الفرقة لا تقع بصريح الطلاق ولا كنايته» ٠‏ 





كتاب اللعان/ باب سنّة اللعان 
ولا يكون اللعان من ء غير الملتعن صريحاً في الطلاق ولا كناية» ولأن لفرقه الطلاق 
عدداً ليس في فرقة اللعان. وخكما يخالف حكم اللعان» لأنها لا تحل في الطلاق 
الغلاث إلا بعد زوج اخر وتحل فيما دونه من غير زوج» وهو يقول في فرقة اللعان: 
إنها لا تحل له إلا أن يكذب نفسه. فسلبه حكم كل واحد من الطلاقين واعتبر فيه من 
التكذيب ما لا يعتبر في واحد من الطلاقين فامتنع أن يكون اللعان طلاقاً كما امتنع أن 
يكون الطلاق لعاناً. 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ: «(قال) وَإِذَا قَالَ يلل «اللّهُ يَعْلَمُ أنَّ أَحَدَكُما كَاذبٌ هَل 
منكما تَائبٌ؟ فَحَكمّ عَلَى الصّادِقٍ وَالْكَاذْبِ حُكْماً وَاحداً وَأَحْرَجَهُمَا مِنَّ الْحَدّ . 
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قال الماوردي: وهذا الحديث رواه سعيد بن جبير عن ابن عمر أن النبي يك لما 
فرق بين العجلاني وامرأته قال: «الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب» قالها 
ثلاثاً. ومراد الشافعي بذكره بيان ما دل عليه من ثلاثة أحكام : 

أحدهما: أن الحكم يكون بالظاهر دون الباطن وإن علم أن الباطن مخالف 
للظاهر» لأنه قد علم قطعاً أن أحدهما كاذب وإن لم يعلم بعينه فلم يعتبر حال علمه 
وحكم بالظاهر من أحوالهما. 

والحكم الثاني : أنه سوى في الحكم بينهما وإن علم كذب أحدهما وصدق الآخر 
ولم يجعل لاختلافهما في ذلك تأثيراً في اختلاف الحكم عليهما لأن اشتباه أحوالهما 
ملع اسن اتعيرهما فيه » وصار حكم الصادق منهما والكاذب سواء في الظاهر وإن كان 
مختلفاً عند الله تعالى في الباطن . : 

والحكم الثالث : ما أمرهما به رسول الله كل من التوبة فدل ذلك على أمرين: 

أحدهما: تمحيص الماثم يكون بالتوبة لا بالحكم. 

والثاني : قبول التوبة ممن علم أن باطنه مخالف لظاهره فكان فيه حجة على مالك 
في قبول توبة الزنديق» وإن علم أن باطن معتقده مخالفه لظاهر توبته. 

مسألة : قَالَ الشَّافْعِيُ: (وَإِنْ ججاءث به دنج قلا اه | ال كد مدق غليهاة فجَاءت 
به على الت الْمَكْرُوهِ ففَالَعَيِ الكلامٌ «إنّ أثر 0 
الب وك أنه لم يفير اله يذو انها رتك بالك بَيْنَهُ وَبَيْئَهَا فَمَنْ بَعْدَهُ من 
الؤلآة ذَكَرَه أَنَهُ لَّمَا ترَلَتْ أيه الْمَُلآعِنِينَ قَالَ كله «أيْمَا ام رأث على قم من ليس 


0 


مُث من الل في َيْء ون يدها لل جوت مَا جل جَحَدَ وَلَدهُ وَهُوَ ينظ 
لَه احتَجَب اللَّهُ مئْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوس الأوَلِينَ وَالآخرِينَ». 


كن كتاب اللعان/ باب سنة اللعان 





قال الماوردي: قد روي عن النبي يِه حديثين : 

أحدهما: في لعان العجلاني. 

والثاني: في لعان هلال بن أمية نحن نذكرهما وتفسيرهما ومراد الشافعي 
بالاستدلال بهماء وأما المروي في لعان العجلاني» فقول النبي كك بعد التعانهما: 
«أبصروهاء فإن جاءت به أسحم » أدعج » عظيم الإليتين فلا أراه إلا قد صدق. وإن 
جاءت به أحيمر كأنه وحره فلا أراه إلا كاذباً»» قال: فجاءت بهعلى النعت المكروه. 

الأسحم: الأسودء والأدعجح: شديد سواد الحدقة» والأحيمر: تصغير أحمرء 
والوحرة: قال الشافعي : دويبة كالوزعة» وقال غيره: هي القطاة» أما المروي في لعان 
هلال ابن أمية» فقوله يك بعد التعانهما إن أتت به أصيهب» أثيبج أحمش الساقين فهو 
لهلال ابن أمية.. وإن جاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج الساقين سابع الإليتين فهو 
النبي كَل : «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن» قال عكرمة: فكان بعد ذلك أميراً على 
مصر وما يدعى لأب . 

قوله: أصيهب تصغير أصهب وهو الأشقر. 

وأتيبج : هو الذي له ثبجةء وهي لحمة ناتئة بين الكتفين» والكاهل وفوق 
الظهر. 

وأحمش الساقين دقيقهما. 

والأورق: الأسمر يقال في البهائم أورق» وفي الاد ميين عامل :+ 

والجعد يعني جعد شعر الرأس» والجمالي من الناس من رواه بفتح الجيم ذهب 
إلى أنه من الجمال» ورواه أبو عبيدة بضم الجيم وهو العظيم الخلق مشتقاً من الجمل . 

وخدلج الساقين: عظيمهما فهذا تفسير الحديثين» والمقصود فى المستفاد منهما 


أحدهما : حكم الحاكم في الظاهر لا يغير الأمر عما هو عليه فى الباطن بخلاف 
ما قاله أبو حنيفة: إن الحكم بالظاهر يحيل الأمر عما هو عليه في الباطن» ودليل 
الخبر يدفع قوله لأن النبي يِكِ جعل حكم الشبه يقتضي لحوقه بأشبههما به ثم لم يلحقه 
بواحد منهما مع وجود الشبه» لأن الحكم في الظاهر مانع من لحوقه. 

والحكم الثاني المستفاد من الحديثين: أن النبي يكلِ جعل للشبه تأثيراً في لحوق 


/ىم 





كتاب اللعان/ باب سئة اللعان 
الأنساب يوجب الحكم بالقيافة عند إشكالهاء لأنه جعله من هلال بن أمية إن كان على 
شبهه. ومن شريك بن السحماء إن كان على شبهه 

فإن قيل: فكيف يكون دليلاً وما ألحقه بواحد منهما مع وجود الشبه؟. 

قيل: لأن نفيه باللعان نص» وإلحاقه بالشبهة استدلال» والاستدلال لا يستعمل 
مع وجود النص» ويستعمل إذا انفرد. 

والحكم الثالث المستفاد منها: أن ولد الزنا لا يلحق بالزاني مع وجود الشبهء 
لأنه قد أشبه الولد كاك وأخبر النبئ ككِ أنه منه بالشبه ولم يلحقه به في الحكم 
- والله أعلم بالصواب -. 


مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ: «وَاللْعَانُ أَنْ يَقُولَ الإمَامُ للرّوْج قُلْ أَشْهَدُ باللّه إني لَمِنَ 
الصَّادِِينَ فيما َمَيتُ به رَوْجَِي قله بنْتَ فلن منَ الا ويشُِ لها إن َانَثْ حَاضِرة 
أ يعو فقولا حتى يُخْوِلَ ذَلِكَ أدبم مات َم يَققهُ الما يدوه الله تعالى وَيَقُول 
ني أناف إذ لم تن صَدَقَثْ أذ تبره دك الله ْوأ مرية أن ينهي أثر من يَسَعْ كا 
3 178 ا 


على فيد وَيقُوُ إن فََْكَ وَل َه لله إن كُنتُ مِنَالكَاِيينَ مُوجبة 
َل وَعَلَيَ لعْنهُ الله إنْ كُنْتُ منّ الْكَاذِِينَ فيمًا رَمَيْتُ به فُلنةَ منّ الرناه . 


قال الماوردي: وهذه صفة اللعان» وهو أن يبدأ بلعان الزوج قبل لعان الزوجة» 
لأن كتاب الله تعالى» وسنة رسوله يَلِ وردا به» فإن قدم لعان الزوجة لم يعتد به واعتد 
به أبو حنيفة وهذا خطأء لأن لعان الزوج إثبات لقذفهء ولعان الزوجة نفي لما أثبته 
الزوج فلم يجز إلا أن يكون بعد إثباته» فيبدأ الإمام بالزوج» أو من.يستنيبه الإمام من 
الحكام فيقول له: قل أشهد بالله إنني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة بنت 
فلان من الزنا فإن كانت غائبة عن مقامه» إما بموت». أو بحيض أو كفرء وقفت 
لأجلهما على باب المسجد سقط حكم الإشارة إليها للغيبة» ورفع في نسبها بعد ذكر 
الزؤجية لما تتديز يه عن غيرها ولا يشاركها فيه اجر مبواها لبتي الاحتمال في توجيه 
اللعان إليها7" . 





)١(‏ فى تأخير هذه المسألة بعد الباب. 


باب كَئِفَ اللَعَانُ 
8 5 2 ٍِ 0 0 هم س 
من كتاب اللّعَانِ وَالطلاق وَأَحْكَام الْقُرْآنٍ 
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قَالَ الشَّافِعيٌ رَحِمّهُ اللّهُ: «ولَمَا حكى سَهْلٌ شهو الي عر فتك 
ل ا خض 
الْعُؤْمِينّ لله لآ يخصد أثراً يُرِيدُ لني ل سَثْرَهُ و و 
َك بيع خأرد الزن بها عيبن اللزيين أله أ بَعَةٌ لأنهُ لآ يجُوز في 
شَهَادَة الزّنا أَكلُ مِنْهُمْ وَهَذَا يُشْبهُ قَوْلَ اللّهِ تَعَالَى فِي الرَانِيَيْن «وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائقةٌ 

نَّ الْمُؤْمِنِينَ4 وَفِي جِكَاية مَنْ حَكَى اللَانَ عن الي ل جُذلة بلا تفسير وَلِيلٌ عَلَى أن 
الل َعَاَى لما تَصّبَ اللْعَانَ كَايةَ في كتابه نما لآعنَ 4 َنَ الْمَُلاعِنِينَِمَا حَكَى 
اللّهُ الى في القَرآن». 

قال الماوردي: وقد مضى الكلام في تغليظ اللعان بحضور الذين أقلهم أربعة بما 
قدمناه في الدليل. وكذلك سائر الحدود التى يخفى أثرها بعد الاستيفاء كحد الزناء 
والقذف فلما لم يثبت إلا بأربعة كالزنا» كان أقل من شهد حده أربعة» وما يثبت 
بشاهدين كالقذف» فالشاهدان أقل من يحضر استيفاؤه» فأما ما يظهر أثره بعد الاستيفاء 
كالقطع في السرقة» فليس يؤمر في استيفاؤه بحضور الشهود» لأن شواهد استيفاؤه 
تغني عن الشهادة. وإن كانت حاضرة أشار إليهاء وهل يحتاج مع الإشارة إلى ذكر 
الاسم والنسب أم لا؟ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول أبي العباس بن سريج: أنه يجوز أن يقتصر على الإشارة مع 
ذكر الزوجية» ولا يحتاج إلى ذكر الاسم والنسب كالشهادة» فيقول: أشهد بالله إني 
لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي هذه من الزناء فيكون مقتصرا على شرطين 
الزوجية والإشارة. 

والوجه الثاني : أنه يحتاج مع ذكر الزوجية والإشارة إلى شرط ثالث هو الاسم 
دون النسب فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به زوجتي فلانة هذه من 
الزنا ليتوجه اللعان إلى حاضر مسمىء, لأنه لا يحضر معها من يجوز أن تنصرف 
الإشارة إليه . 


الى 


يك امع 
03 
06 
5 


إن 





كتاب اللعان/ باب كيف اللعان 


والوجه الثالث: وهو قول أبى بي حامد المروزي»؛ وحكاه في جامعه الذي نقل فيه 
منصوصات الشافعي أنه يحتاج مع ذكر الزوجية والاسم والإشارة إلى شرط رابع وهو 
النسب فيقول: زوجتي فلانة بنت فلان هذه لأن اللعان موضوع على التأكيد ونفي 
الاحتمال فإذا تقرر ما يذكره الزوج في الشهادة الأولى من لعانه» أمره الحاكم أن يكرر 
ذلك أربع مرات متواليات يعيد في كل مرة منها مثل ما قاله في الأولى» فإذا أكمل أربعا 
يقيت الخامسة وهي اللعنة» فوقفه قبلها ووعظهء وذكره الله تعالى» وخوفه من عقابه» 
وأعلمه أن الخامسة هي اللعنة الموجبة» وإني أخاف إن كنت كاذباً أن تبوء بلعنة الله 
وأليم عقابه» وأمر رجلاً أن يضع يده على فيه حتى لا يسرع إليهاء فإن رآه يريد أن 
يمضي في لعانه لا يرجع عنه» قال له: قل وعليّ لعنة الله إن كنت من الكاذبين فيما 
ومها من الزناء: تإذا قالها فقاد أكطل يها جبيع لانة ما لم يكن بسنا بريه قيفي 

فإن كان نسباً يريد نفيه قال: في كل واحدة من الشهادات الأربع واللعنة 
الخامسة : : وأن هذا الولد وأشار إليه إن كان حاضراً من زنا وما هو مني . 

وأن كانت ذات حمل قال: وأن حملها لحمل من زنا ما هو منى فتضمن نفى 
النسب في لعانه شرطين: ْ ١‏ 

أحدهما: إضافته إلى الزنا. 

والثاني : نفيه عنه» ولا يجوز أن يضيفه إلى الزانى إن كان قد سماه فى لعانه على 
ما سنذكره فيمن يسمى في القذف؛ لأن ولد الزنا لا يلحق بالزان فلم يجز أن يضاف 
إليه . 

فصل: فإذا فرغ من لعان الزوج على ما وصفناه أجلسه وأقام الزوجة في مقامه 
وقال لها: قولي أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزناء وهل 
يحتاج مع ذكر الزوجية والإشارة إلى ذكر الاسم والنسب أم لا؟ على ما ذكرناه من 
الأوجه الثلاثة . 

إلا أن يكون غائباً فلا بد من ذكر اسمه ونسبه بما يتميز به عن غيره ولا يشاركه 
فيه أحدء فإن كان الزوج قد نفى بلعانه نسباً فهل تؤمر بذكره في لعانها أم لا؟ على 
وجهين ٠‏ 

أحدهما : وهو قول البغداديين أنها لا تذكره في لعانها؛ لأنه لا يتعلق بذكره في 


لعانها حكم . 


والوجه اي : وهو قول البصريين تذكره في لعانها لتقابل الزوج على مثل لعانه 
في نفي ما أثبت من الزنا وإثبات ما نفي من النسب؛ لأن الزوج يقول: أشهد بالله اني 


5 كتاب اللعان/ باب كيف اللعان 
لمن الصادقين فيما رميتها به من الزناء وأن هذا الولد من زنا ما هو مني» فأثبت الزنا 
ونفي النسب» وهي تقول: أشهد بالله أنه لمن الكاذبين فيما رماني به من هذا الزناء 
وأن هذا الولد منه ما هو من زناء فنفت الزنا وأثبعت ت الولدء فإذا قالت ذلك في الشهادة 
الأولى» أمرها أن تعيد ذلك أربع مرات» فإذا أكملت الرابعة وقفهاء ووعظها بمثل ما 
وعظ به الزوجء وأمر رجلا من ذوي محارمها أن يضع يده على فمها في الخامسة 
لترجع عنها ولا تسرع إليها فإن لم يكن لها ذو محرم أمر امرأة بذلك» فإن رآها تريد 
إتمامه» قال لها في الخامسة: قولي وعلي غضب الله إن كان زوجي هذا من الصادقين 
فيما رمانى به من الزنا وأن هذا الولد ليس من زنا فإذا قالت الخامسة فقد أكملت لعانها 
واسقطت بدها وحن غليها عن جد الزنا بلعان الروج» ولم يتملق بداسوى سعوظ الخد 
عنها عندناء وإن جعله مالك وأبو حنيفة شرطاً في وقوع الفرقة على ما قدمنا من 
الخلاف معهما. 


فصل: فإن خالف الحاكم في لعانهما ما وصفناء اشتمل خلافه على أربعة 
أقسام : : 





أحدها: أن يخالف في لفظ الشهادة فيأمرهما بدلا من أشهد باللهء أن يقولا: 
أقسم بالله أو أحلف بالله أو أولي بالل » ففي جوازه وجهان: 

أحدهما : لا يجزىء لأمرين : 

أحدهما: مخالفة النص وتغليظ الشهادة . 

والثاني : أنه يجزىء لأمرين: 

أحدهما : أن اللعان يمين فكان ألفاظ الأيمان به أخص. 

والثاني : أن الشهادة كناية واليمين صريح . 

والقسم الثاني : أن يخالف بينهما في لفظ اللعن والغضب في الخامسة» وهو على 
ضربين : 

أحدهما: أن يعدل عن لفظهما إلى غيرهماء فيقول بدلاً من اللعنة في الزوج 
الإبعاد» ومن الغضب في الزوجةء السخطء فلا يجزيه لأمرين: 

أحدهما: لتغيير النص . 

والثاني: لأنه قد صار بالنص صريحاً فصار ما سواه كناية وإن وافق معناه. 


والضرب الثاني: أن ينقل كل واحد منهما من جهته إلى الجهة الأخرى» فينظر 
فيه» فإن نقل اللعن من الزوج إلى الزوجة حتى قالت: وعلي لعنة الله بدلاً من قولها 
وعلي غضب الله لم يجز؛ لأن الغضب أغلظ من اللعن؛ لأن الغضب انتقام واللعن 


كتاب اللعان/ باب كيف اللعان 1١‏ 


إبعاد» وكل منتقم منه مبعد» وليس كل مبعد منتقماً منه» فصار الغضب أغلظ». ولذلك 
غلظ به لعان الزوجة لأن الزنا منها أقبح والمعرة منها أفضح. 

وإن نقل الغضب إلى الزوج حتى قال: وعلي غضب الله» بدلاً من قوله؛ وعلي 
لعنة الله ففي إجزائه وجهان: 

أحدهما : لا يجزىء لمخالفة النص . 

والثاني :يجزىء ؛ لأنه أغلظ من النص مع دخوله فيه. 

والقسم الثالث: أن يخالف بينهما في ترتيب اللفظ فيجعل ما في الخامسة من 
اللعن والغضب قبل الشهادات أو في تضاعيفها ففي جوازه وجهان: 

أحدهما: لا يجزئه لمخالفة الترتيب فيه. 

والثاني : يجزئه لوجود التغليظ . 

والقسم الرابع : أن يخالف بينهما في العدد» فإن كان خلافه في الزيادة فزاد على 
الشهادات الأربع خامسة» أو على اللعنة والغضب في الخامسة سادسة» فقد أساء 
وأجزاء» وإن كان خلافه في النقصان فترك بعض الشهادات الأربع» أو ترك الخامسة في 
اللعن والغضب لم يجز ولم يتعلق بما اقتصر عليه شيء من أحكام اللعان» سواء ترك 
أكثره أو أقله» وينقض حكمه فيه. 





وقال أبو حنيفة: إن ترك أقله أجزأه وإن أساءء ولا ينتقض حكمه استدلالا 
بأمرين: 

أحدهما : أن اللعان مما اختلف في وقوع الفرقة به» وما استقر فيه الخلاف ساع 
فيه الاجتهادء والحكم إذا نفذ باجتهاد مسوغ لم ينقض . 


والثاني : أن إدراك معظم الشيء يقوم مقام إدراك جميعه» كمن أدرك الإمام راكعاً 

كان فى الاعتداد بالركعة كالمدرك له محرماًء كذلك أكثر اللعان يجوز أن يقوم مقام 

يه ودليلنا قوله تعالى: #ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنهلمن 

الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين» [النور: 04 فعلق 

الحكم فيه بخمس فلم يجز أن يعلق بأقل منهاء لأنه يصير نسخا ولا يجوز أن ينسخ 

القرآن بالاجتهادء ولأن رسول الله كلِِ لاعن بين العجلاني وامرأته وبين هلال بن أمية 

وامرأته بخمس ثم فرق» والحكم إذا علق بسبب اقتضى أن يكون محمولاً على سببه» 

ولأن الاقتصار من اللعان على بعضه يمنع من ثبوت حكمه كالاقتصار على أقله؛ ولأن 

الحكم إذا تعلق بعدد لم يتعلق ببعضه كأعداد الركعات فكذلك أعداد اللعان» ولأن ما 

شرع عدده في درء الحد لم يجز الاقتصار منه على بعضه كالشهادة؛ ولأن اللعان إما أن 
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يكون يمينأء فلا يجوز أن يقتصر على بعض ما شرع فيها من العدد كالقسامة» أو يكون 
شهادة فلا يجوز الاقتصار عل بعض عددها كسائر الشهادات. 

فأما الجواب عما ذكروه من أن حصول الاختلاف مسوغ للاجتهاد» فهو أن 
الاجماع منعقد على الخمس وإنما الاختلاف في وقوع الفرقة بها أو بما بعدها وما 
انعقد الإجماع عليه لم يسغ الاجتهاد فيه. 

وأما الجواب عن أن ادراك معظم الشيء يقوم مقام إدراك جميعه فهو أنه فاسد 
بإدراك ثلاث ركعات من أربع لا يقوم مقام إدراك الأربع إنما أدرك الإمام الركعة 
الأولى بإدراك أكثرها؛ لأنه تحمل عنه ما فاته منها وقام مقامه فيهاء ولذلك لو انفرد بها 
من غير إمام لم يدركها والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «وَإنْ قَذَقَهَا أَحَدٍ يُسَمْبه بعيْنِهِ وَاجِداً أو الْتيْنَ أذ أكْثَرَ قَالَ 
مَمَ كل شهَادة ني لَِنَ الصّادِقِينَ يما متها به مِنّ انا بقلانِ أذ فلن وَقَالَ عِنْدَ لان 
َعَلَيَ لختةُ الله نْ كُنْتٌ مِنّ الكَاذبِينَ فيمَا رَمَيْتَُا به مِنَ انا بقُلانٍ أو بُلنٍ وَمُلنْه . 


قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا سمى في قذف زوجته الزانى بهاء فقال: زنا 
بك فلان سقط حد القذف عنه إذا ذكره في لعانه على ما وصفه الشافعي رحمه الله. 

وقال أبو حنيفة: لا يسقط حد قذفه بذكره في لعانه» فإن قدمت الزوجة المطالبة 
فلاعن منها حد بعده للأجنبي» وإن قدم الأجنبي المطالبة فحد له لم يلاعن من 
زوجتهء وبناه على أصله في أن المحدود في قذف لا يلاعن» واستدل على أن حد 
يقذفه للأجنبي لا يسقط بلعانه» بعموم قول الله تعالى: #والذين يرمون المحصنات» 
لآن قذف الأجنبي لا يسقط حده باللعان كما لو أفرده بالقذف. ولأنه لو قال لزوجته 
وأجنبي: زنيتما لم يسقط قذف الأجنبي باللعان» كذلك لو قال: زنيت به. 


ودليلنا قوله تعالى: «والذين يرمون أزواجهم ولم يكن شهداء إلا أنفسهم فشهادة 
أحدهم أربعة شهادات بالله إنه لمن الصادقين» [النور: 7] وفي الاية ثلاثة أدلة: 

أحدها: تخليصه من قذفه بلعانه فاقتضى أن يكون على عمومه فيمن يلتعن منهم . 

والثاني : أنه جعل اللعان كالشهادة بقوله تعالى: #ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم؟ والشهادة تسقط حدها عنه » فكذلك اللعان. 


والثالث : أنه أثبت صدقه باللعان» وصدقه يمنع من حده. 
ولأن النبي كلدِ لاعن بين هلال بن أمية وزوجته؛ وقد قذفها بشريك بن السحماء 
فلم يحده له بعد لعانه فدل على سقوط الحد بلعانه ؛ ولأن قذف زوجته بزان يمنع من 
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حده بعد اللعان كغير المسمى؛ ولأن ما سقط به حد الزوجة مع غير المسمى سقط به 
حدها وحد المسمى كالبينة؛ ولأن كل حد استفاد إسقاطه بالبينة استفاد إسقاطه باللعان 
كحد القذف» ولأنه قد يضطر إلى تسمية الزاني كما يضطر إلى قذف زوجته وضرورته 
إلى تسميته من ثلاثة أوجه: 
أحدها: ليكون أدل على التحقيق» وأنفى للظن. 
والثاني : ليكون فى شبه الولد به ما يدل على الصدق فى قذفه كما استدل به رسول 
الله يلك على صدق العجلانى وهلال بن أمية. ْ 
والثالث: ليكون تعبينه في القذف واللعان أزجر للناس عن الزنا بذوات الأزواج 
حذرا من فضيحة التسمية في القذف واللعان. 
وأما استدلالهم بعموم الآية» فالملاعن مخصوص منها بدليل الزوجية» وأما 
قياسهم عل انفراد الأجنبي فالمعنى فيه أنه قذف لا مدخل للعان فيه» وأما استدلالهم 
بقوله لهما: زنيتماء فنحن نرجع إلى بيان هذا القذف. فإن أراد به أن أحدهما زنا 
بصاحبه فهي مسألتنا التي اختلفنا فيها ونحن نجوز فيه اللعان» وإن أراد أن كل واحد 
منهما زنا بغير الآخرء منعنا من اللعان في قذف الأجنبي؛ لأنه لا يتعلق بقذفه زوجته 
فلم يكن في ذلك دليل. 
مسألة: قَالَ الشافعيُ: «وإِنْ كَانَ مَعَهَا وَلَدٌ قَتَقَاُ أؤ بهًا حَمْلٌ فَانتَمَى مه قَالَ مَعْ 
كل شَهَادة أَْهَُ بالله أنّي لَمِنَ الصَادِقِينَ يما متها يه مِنَّ لزنا إن هذا الود وَلَدُ زن 
ما هو منّي؟. ١‏ 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن نسب الولد لا ينتفي عنه بلعانه من الزوجة إلا أن 
ينفيه في لعانه في الشهادات الأربع» وفي اللعنة الخامسة» فإن أخل بذكره في أحد 
الخمسة لم ينتف عنهء وصفة نفيه في لعانه أن يقول في كل مرة: وأن هذا الولد من زنا 
ما هو مني» فيجمع في نفيه بين شرطين أحدهماء إضافته إلى الزنا وأنه ليس منهء فإن 
اقتصر على أحد الشرطين اعتبر حال الشرط الذي اقتصر عليه» فإن كان الثاني» وهو أن 
قال: وإن هذا الولد ليس مني» ولم يقل أنه ولد من زناء لم ينتف عنه» لما فيه من 
الاحتمال» لأنه قد يريد بذلك أنه ليس يشبهني في خلقي أو خلقي أو فعلي ولذلك لم 
يجعل قوله لابنه: لست بابني قذفاً لأمه لما فيه من هذا الاحتمال» وإن اقتصر على 
الشرط الأول وهو أن قال: وأن هذا الولد لولد من زناء ولم يقل: ما هو مني» ففي 
انتفائه عنه بذلك وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي حامد المروزي: قد انتفى عنهء لأن ولد الزنا لا يلخق/ 
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به» فكان قوله ما هو منى تأكيداً» ألا ترى أنه لو قال لولده: أنت ولد زناء كان قاذفاً 
لأمه. 


والوجه الثاني : وبه قال أبو حامد الإسفرايينى لا ينتفى عنه بذلك حتى يقول: ما 
هو مني؛ لأن الأيمان موضوعة على نفي الاحتمال» وقد يحتمل أن يعتقد أنه من زنا 
ويكون منه.» بأن يكون قد زنى قبل تزوجه بها وجاءت بولد لستة أشهر من وقت عقده 


فيكون لاحقاً به ؟ ولأن من أصحابنا وهو أبو بكر الصيرفي يرى أن النكاح بغير ولي 
زنا وإن كان الولد فيه لاحقاء ولا يؤمن من الملاعن اعتقاد مذهبه» فلذلك وجب لإزالة 


الاحتمال أن يضيف إلى قوله: أنه ولد زناء ما هو مني وإن لم يذكر الولد حتى 
استكمل لعانه ولعان الزوجة قيل: قد وقعت الفرقة ولم ينتف الولد» فإن أحب أن ينفيه 
استأنف لوقته لعانه خاصاً لنفي الولد كاملاً بالشهادات واللعنة الخامسة. ولم تلاعن 
معه الزوجة؛ لأنه لا مدخل للعانها في نفي الولد ولا في إثباته» وإنما يختص بإسقاط 
الزنا عنها وقد سقط بما تقدم من لعانهاء وهذا منصوص الشافعي في هذا الموضع وفي 
كتاب «الأم» وقال في «الإملاء» تعيد الزوجة لعانها بعد إعادة الزوج» وليس هذا القول 
منه على الوجوب, وإنما هو على الاختيار حتى لا ينفرد الزوج .بلعان لا تساويه فيه 
الزوجة. 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ: «وَإِنْ كَانَ حملا قَالَ وَإِنَّ هَذَا الْحَمْلَ إِنْ كَانَ بها حَملٌ 
لَحَمْلٌ مِنْ زنا مَا هُوَ مِنّي». 

قال الماوردي : رك حي لاد ل رار لبا رن الكل كال الى 17ب 
وحند القدق واجيا وسواء قيل إن الحمل متحقق أو مظنون». وفي جواز لعانه من 
الحمل بعد طلاقه وقبل وضعه قولان من اختلاف قوليه فيه هل الحمل متحقق أو 
مظنون . 

فإن أراد نفيه في لعانه مع بقاء النكاح قال في كل مرة: وإن هذا الحمل إن كان 
بها حمل لحمل من زنا ما هو مني مثل ما قال في نفي الولد بعد وضعه فإن أغفل ذكره 
في لعانه كان كإغفال الولد فيهء فلا ينتفي عنهء فإن أراد أن يعيد اللعان لنفيه جاز أن 
يعيده وإن وقعت الفرقة باللعان الأول قولاً واحداً ليستدرك به ما كان مجوزاً فى لعانه 
الأول. ١‏ 
20 مساألة: قال الشّافعِيٌ: «فَإِنْ قَالَ ذا زا ب الاليما ن قَإنْ أخطاً الإمَامٌ فلَمْ 
يَذْكرْ نَفيَ الْوَلّدِ أو الْحَمْل ني اللّعَانِ قَالَ للرّذج ! إِنْ أَرَدْتَ 0 أَعَدْتَ اللّعَان وَل تُعيدُ 
الْمَوَْة ة بَعْدَ إِعَادَةِ الرّوْج اللَعَانَ إِنْ كَانَتْ فَرَعَتْ مِنْهُ بَعْدَ الْتِعَانٍ الرّوْج 
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قال الماوردي : وهذا صحيح » ليس على الزوجين بعل التعانهما حد ولا تعزير 
لقذف ولا زنا. 

وقال أبو حنيفة : يعذران بعد الالتعان لتحقق الكذب في اجتماعهما عليه» وهذا ' 
خطأء لأن الكذب لا يتعين في واحد منهماء» وقد يجوز أن يكون صادقاء ومن لم 
يتحقق كذبه لم يعزر كالشهادتين المختلفتين المتداعيتين» وكاليمين في اختلاف 
المتبايعين لا تعزير فيها على البينتين وإن اختلفا ولا على الحالفين وإن تكاذبا. 

كذلك في التعانهماء لأنه لا يخلو أن يكون كأحدهماء ولأن التعزير موضوع 
للزجر والنكال» وما في اللعان من الزجر والتكال أعظم. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وإن أخطأ وقد قَدَََا جل ول لمن يَف ا لجل 


رعس ه 


حَدَهُ أعَادَ عَلَِْ اللَعَانَ وَقَالَ في كتَاب الطلاقٍ من أخكام القرآن : : إلا خدّ لَه إن لم يلَعِنْ 
وي الإند على تكائل كالاك” ل لل 
وَلَمْ يَسَْمْنٍ أن ب عقي تن ينها بأد لم بشع 

قال الماوردي: وجملته أنه إذا قذف ا 
أحوال: 

أحدهما: أن يقيم البينة. 

والثاني : أن يلتعن. 

والثالث : أن لا يفعل واحداً منهما ٠‏ 

و اي ع ا ع ا 
ووجب حد الزنا عليهماء وهذا متفق عليه» فإن أراد أن يلاعن بعد إقامة لببنة على 
الزنا جاز ليرفع به الفراش» وينفي به النسب. لأنه لما جاز اللعان فيما لم يثبت م٠‏ 
الزنا كان فيما ثبت أجوز. 

فصل: أما الحال الثانية: وهو أنْ يلتعن» فهى مسألة الكتاب فلا يخلو حاله في 
لغائة عاق احا انين ترما أذ بذك كيه من وعاميها ىلا يذ كر فإن:ذكزه في :لعاته مقط 
عنه حد القذف لهماء ووجب به حد الزنا على الزوجة» ولم يجب به حد الزنا على 
المسمى معهاء فإن قيل: فلم لا يتساويان في وجوب الحد عليهما باللعان كما استويا 
في وجوب الحد عليهما بالبينة؟ 

قيل: لوقوع الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن البينة عامة في حقوق الأزواج بالذاني واللعان حاص جره 
الأزواج دون الأجانب. 

الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ مه 
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والثاني : أنه لما كان للزوجة إسقاطه بلعانها جاز أن يجب عليهاء ولما لم يكن 
للأجنبي إسقاطه بلعانه لم يجز أن يجب عليه» وإن لم يذكر الأجنبي المسمى في لعانه 
حين طالب بحد قذفه ففيه قولان: 

أحدهما: قوله في «الإملاء»» «وأحكام القران»: ولا حد عليه لأمرين: 

أحدهما: أن الأجنبي في اللعان تبع للزوجة» لأن اللعان لا يصح معه لو أفرد 
بالقذف. فإذا سقط حد الزوجة باللعان سقط حد من تبعها فيه. 

والثانى: أنه قذف بفعل واحد فإذا تحقق باللعان فعله من أحدهما تحقق من 
الآخرء لأن الزنا لا يكون إلا من زانيين. 

والقول الثاني: وهو قوله في القديم والجديد. يحد للأجنبي إذا لم يسمه في 
لعانه لأمرين: : 

أحدهما: أن من لم يسم في اللعان لم يسقط حقه باللعان كالزوجة والولد. 

والثاني: أنه لما لم يسقط قذف الأجنبي بعفو الزوجة لم يسقط اللعان منهاء 
وحََرَجَ عن أن يكون فيه تبعاً لهاء فعلى هذا يكون ذكر الأجنبي في اللعان شَرْطاً في 
سقوط قذفه. 

وإذلميكن ذكره فيه على القول الأول شرطاً» فإذا أخل بذكره قيل له: عليك له 
حد القذف إلا أن تلتعن ثانية من قذفه» فإن قيل: فكيف يجوز أن يفرد اللعان بقذفه 
وهو لو انفرد بالقذف لم يجز أن يفرد باللعان؟ 

قيل: لأن القذف إذا شارك فيه الزوجة جاز أن يكون فى الالتعان منه مشاركا 
للزوجة ولأجل ذلك يؤثر فى إعادة اللعان من قذفه بإعادة كر الزوجة فيه ولا يفرد 
بالذكر دونها كما لو ذكره في اللعان الأول» وليس على الزوجة إعادة اللعان لسقوط 
الحد عنها باللعان الأول» وليس للأجنبي أن يلاعن بعد لعان الزوج بخلاف الزوجة» 
لأن الزوجة قد وجب عليها حد الزنا بلعان الزوج فجاز أن يتلاعن بعد لعانه ولم يجب 
على الأجنبي به حد» فلم يجز أن يلاعن بعد لعانه. 

فصل: وأما الحالة الثالثة : فهو أن لا يقيم البينة ولا يلاعن» فقد صار قاذفاً لاثنين 
وقذف الاثنين ينقسم ثلاثة أقسام : 
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أحدها: أن يقذفهمابزنائين بلفظين فيقول: زنيت يا زيد» وزنيت يا عمروء أو 
يقول لرجل وامرأة: زنيت يا رجل بغير هذه المرأة» وزنيت يا امرأة بغير هذا الرجل» 
فعليه لكل واحد منهما حد القذف ولا يدخل أحد الحدين في الآخر. 
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والقسم الثاني : أن يقذفهما بزنائين بلفظ واحد فيقول لرجلين أو امرأتين زنيتماء 
ففي الحد لها قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم» يكل ليما حل :وانئنل 4 لأن اللفظ يقدقهما 'واحذا: 

والقول الثاني: وهو قوله في الجديد يحد لهماحدين؛ لأنه قاذف لاثنين بزنائين 
فصار كقذفه لهما بلفظين. 

والقسم الثالث: أن يقذفهما بزناء واحد فيقول لامرأة: زنيت بهذا الرجل» أو 
يقول لرجل: زنيت بهذه المرأة» فالصحيح ومما عليه جمهور أصحابنا أنه لا يجب فيه 
حداً واحدآء لأنه قذف بزنا واحدء ومن أصحابنا من خرجه على قولين كالزنائين بلفظ 
واحدء وليس بصحيح؛ لأن قذف الاثنين بالزنا الواحد قذف واحد وقذف الاثنين 
بزنائين قذفان فجاز أن يجب في القذف الواحد حد واحداء وفي القذفين حدان» وإذا 
وجب في القذف بالزنا الواحد حد واحد فهو مشترك في حق المقذوفين بهء فأيّهما 
طالب بالك كله آنا يتوفنة كاماة :لا سقط يعقو الخدهما تحتن .يعفر نه معاء- وإذا 
كان كذلك لم يخل حال الزوجة والأجنبي في قذف الزوج لهما من أربعة أحوال: 

العدفما» آذ بسدفاء علق الزن :قسهط كه اعدف هن الروة “يهب كد الزن 
عليهماء وللزوج أن يلاعن إن شاء لرفع الفراش ونفي النسب. 

والحال الثانية: أن يكذباه ويطالباه بحدهما فيحد لهما حداً واحداً على الأصح 
من المذهب» ومن أصحابنا من خرجه على ما ذكرنا من القولين» ولو طالبه أحدهما 
وعفا عنه الآخر حد للطالب حَداً كاملاً وله إسقاطه باللعان سواء طالبته به الزوجة أو 
الأجنبي لاختصاصه بالزوجة. 

والحال الثالثة: أن تصدقه الزوجة ويكذبه الأجنبي. فقد سقط حد القذف عن 
الزوج في حق الزوجة لتصديقهاء ولم يسقط عنه في حق الأجنبي لتكذيبه» وله أن 
يستوفيه كاملاً»ء ويجوز للزوج أن يلاعن منه في حق الأجنبي لاختصاصه بالزوجية 
ووجب على الزوجة حد الزنا بإقرارها وحد القذف للأجنبي لأنها صارت بالإقرار قاذفة 
له 


والحال الرابعة: أن يصدقه وتكذبه الزوجة فيسقط الزوج حد القذف في حق 
الأجنبي لتصديقهء» ولا يسقط عنه في حق الزوجة لتكذيبها ووجب على الأجنبي حد 
الزنا بإقراره وحد القذف للزوجة؛ لأنه صار بالإقرار قاذفا لهاء ولا يسقط حق القذف 
بالتعان الزوج منهاء لأن اللعان لا يسقط حد القذف إلا في حق الزوج دون الأجانب 


- والله أعلم . 


06" لمعلدتهغ٠غ ‏ لس ل يس كتاب اللعان/ باب كيف اللعان 
مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: وَرَمَى الْعَجْلانِيُ امْرَََةُ باْنِ عَم أؤ بان 
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مها شرَيْكِ بْنِ الكخمّاء وَدْكرَ لِلنِّن 94 أنه رآه عَلَيْهَا وَقَالَ في الطلاقٍ مِنْ أَخْكام 


0 


اران فلن ول مشر بك الي يَ بالْمَرَْة ها مذلا على أذ زوع إذا اتن لم ين 
ذَنَهُ بامرأته عد وَلَوْ كَانَّ لَه لأخَدَ َهُ وَسُولُ الله يه وَلَبَعَتَ إِلَى 
الْمَرْمِيّ َسَأَلَهُ فَإِنْ تخد ون الع خة لا الإو ا الإملاء عَلَى مَسَائِلٍ مَالِك 
وَسَأَلَ الي يلل شر يكا فَأَنكَرَ فلَمْ يُحَلّفْهُ وَلَمْ يَحْدَّهُ بِالتعَان ن غَيِْهِ وَلّمْ يَحُدّ الْعَجْلاَنِيَ 
لْقَاذْفٌ لَهُ باشمه» . 


32 
6 
3 

2 
| انها 
0 


١6 


قال الماوردي: أما رواية المزني هاهنا عن الشافعي: قال: رمى العجلاني امرأته 
بشريك بن السحماء» فقد قال أبو حامد الإسفراييني: إن المزني غلط على الشافعي في 
هذا النقل وأن هلال بن أمية هو الذي قذف زوجته بشريك بن السحماء دون العجلاني 
وقد حكاه الشافعي في «أحكام القرآن» عن هلال بن أمية» والمقصود بهذه الجملة 
شيئان : 

أحدهما: أن الزوج إذا لاعن سقط عنه حد المقذوف بزوجته سواء سماه في لعانه 
أو لم يسمهء لأن هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن السحماءء ولم يسمه في لعانه 
فلم يحده له ولو وجب الحد عليه لأعلم شريكاً به ليستوفيه إن شاء» وهذا أحد القولين 
إذا لم يذكره في التعانه . 

والقول الثاني : يحدء ووجهه ما قدمناه وليس في ترك رسول الله يل إعلام 
شريك دليل على سقوط الحدء لأن شريكاً قد علم بالحال فأمسك ولم يطالب» ولأ 
المدينة مع صغرها وقلة أهلهاء واشتهار لعان هلال بن أمية في قذفه بمحضر من 
جمهور الصحابة» ولا يخفى على شريك وهو حاضر بالمديئة أنه مقصود بالقذف فإذا 
علم وأمسك لم يلزمه إعلامه» ولا استيفاء الحد له. 

قصل: أما المقصود الثاني بهذه الجملة» فهو ما ظهر من اختلاف النقل فيهاء لأن: 
الشافعي قال في كتاب الطلاق من أحكام القرآن» ولم يحضر رسول الله يك المرمي 
بالمرأة. 

وقال في الأملاء على مسائل مالك: وسأل النبئ كه شريكاً فأنكرء فصار ظاهر 
هذا النقل مختلفاء لأنه حكى أن شريكاً لم يحضر ثم أنه حضر وسئل» وإثبات الشيء 
ونفيه متناف مستحيل . 


وعن هذا جوابان: 
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أحدهما: أنه ليس في هذا النقل خلاف مستحيل, لأن قوله: لم يحضر 
رسول الله يل شريكاً ‏ يعني وقت اللعان. 


وقوله: وسأل رسول الله كل شريكاً يعني وقت وضع الولد على شبهه لقوة الشبهة 


والجواب الثاني : أن الشافعي أخذ عن الواقدي أو من كتابه أن النبي كل لم 
يحمر ريا ولاايالة: فذكره الشافعي في «أحكام القرآن» وفرع عليه. ثم سمع من 

غير الواقدي أن رسول الله يَكِِ أحضر خريكا: أو حضر فسأله فأنكر فذكره في الإملاء 
على مسائل مالك وفرع عليه. ولم يرجع عما أخذه عن الواقدي إما لأنه لم يقطع 
بصحة أحد النقلين» وإما لأن يبين حكم كل واحد من النقلين» وإما لسهوه عن الأول 
لتشاغله بالمستقبل فكان هذا سبب ما اختلف فيه نقله والله أعلم. 

مسألة : كَالَ الشّافعي: «(دَثَالَ) في اللْعَانٍ لَمْسَ للإمام إِذَا كمي جل ينا أن 
يعست إِلِه عَنْ ذلك لأنَ الله يقر ل «ولآ تحسة تجكسشوا4 فَإِنْ شبه عَلَى أحَدٍ أن 


الئّيَ يكل بَعَتَ أنيساً إِلَى امرَأة دَجُلٍ مَقَالَ «إنِ اغ عْتَرَقَتْ فَارْجمْهًا» قَتلّكَ امْرَأَةٌ ذَّكَرَ أَبُو 
الرَانِي بها الام ا ل ل و 
أَنَكَرَتْ حَدَّ قاذفهًا وَكَذَلِكَ لو كان قَاذفْهًا رَوْجَها'(فال) ولا كان الْقَاذْفُ لامرأته 
التنّ ل مجاه المفُوك يعني لم يوذ له الحد لم يكن مسال التقذوف مغتى إل 


م« 


يأل لِيُحَدٌ َلَمْ أله كل وَإِنَمَا سَأَلَ الْمَقْذُوقَة وَاللّهُ عَرَّ وَجَلَ أغلّمُ للْحَدٌ الذي يَقَمُ لا 
إن لَمْ تقر بالرّنا وَلَمْ يَلْنَعنِ الرّوْجٌ» . 

قال الماوردي: وجملة ذلك أن الإمام إذا سمع قذفاً بالزنا فإنه ينقسم ثلاثة 
أقسام : 


إن 


أحدهما: أن يتعين فيه القاذف ولا يتعين المقذوف كأن سمع رجلا يقول زنا 
رجل من جيراني» أو زنت امرأة من من أهلٍ بغدادء فالقاذف متعين والمقذوف غير 
متعين» فلا حد على القاذف للجهل بمستحق الحدء ولا يسأل عن تعيين المقذوف 
تقوله تغالن: ا يه تسؤكم» [المائدة: .]1١١‏ 

والقسم الثاني : أن يتعين فيه المقذوف ولا يتعين القاذف. 

وقالهة: أن يقول وجل سمعت تن يقول: اناقلانا زناه ا رسفت الخامن 


اسسسسسسسسبشبيههههه يلحي كتاب اللعان/ باب كيف اللعان 
يقولون: زنا فلان» فلا حد على حاكي القذف. لأنه ليس بقاذف» ولا يسأله عن القاذف» 
لأن حق المطالبة لم يتوجه عليه بحد ولا يجوز للحاكم أو الإمام أن يسأل عن المقذوف 
هل زنا أم لا؟ قال الله تعالى: #وَلاتجسسوا» [الحجرات: .]١7‏ وقال النبي َل 
لهزال: «هلا سترته بثوبك يا هرّال» . 

والقسم الثالث: أن يتعين فيه القاذف والمقذوف. كقول رجل للإمام: زنا فلان 
أو فلانة» فيكون القاذف والمقذوف معينين» فلا يجوز للإمام أن يسأل المقذوف هل 
زنا أم لا؟ لأن النبي كلِ قال: «من أتى من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله فإنه من 
يبد لنا صفحته نقم حد الله عليه». 

وهل يلزم الإمام إعلام المقذوف بحال قذفه ليطالب قاذفه بحده أم لا؟ على ثلاثة 
أوجه : 
فلزم الإمام حفظه عليه بإعلامه ليستوفيه إن شاء كما يلزمه إعلامه بما ثبت عنده من 
أمواله. لجمع رسول الله يِِ بين الأموال والأعراض في قوله: «ألا إن دماءكم 
وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم» وعلى هذا الوجه أمر رسول الله كلد أنيساً حين أتاه 
رجل فقال: يا رسول الله إن ابني كان عسيفا لهذاء وأنه زنا بامرأته» فقال: «يا أنيس 
أغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» فكان إيفاد أنيس إليها لا ليسألها عن الزنى هل 
زنت أم لا؟ ولكن ليخبرها بحال قاذفهاء فإن أكذبته وطلبت حده حد لهاء وإن صدقته 

والوجه الثاني: ليس على الإمام إعلامه» لأنها حدود تدرأ بالشبهات» وقد قال 
النبيّ كله: «جنب المؤمن حمى». 


والوجه الثالث: وهو قول أبي العباس بن سريج إنه أن يعدي قذف الغائب إلى 
قذف حاضر مطالب كرجل قذف امرأته برجل سماه فلاعن الزوج منها لم يلزم الإمام 
إعلامه» لأن لعان الزوج يسقط من القذف في حق كل واحد منهماء ولذلك لم يعلم 
رسول الله كلِ شريكاً حين قذفه هلال بن أمية بامرأته» وهكذا لو كان القذف من أجنبي 
لرجل وامرأة بزناها به فحضر أحدهما مطالباً بالحد لم يلزم الإمام إعلام الاخرء لأن 
الحاضر إذا استوفى الحد فهو في حقه وحق الغائب» لأن في زوال المعرة عن أحدهما 
بالحد فى قذفهما زوالاً للمعرة عنهماء لأن الزنا واحدء فإذا لم يتصل قذف الغائب 
بحاضر فيطالب وجب على الإمام إعلام الغائب ليستوفي بالمطالبة حقه إن شاء كما 
أوفد أنيساً إلى المرأة والله أعلم . 
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قال الماوردي: 5 القذف بالأعجمية لمن يعرفها فكالقذف بالعربية في وجوب 
الخن فيه سواء كان عريا أن اعجيا ٠»‏ فأما اللعان بالأعجمية فإن كان ممن ب يحسن العربية 
جاز لعانه بالأعجميةء لأن اللعان إما أن يكون يميئاً أو شهادة وكلاهما يجوز أن يكون 
بالأعجمية» وإن كان يحسن بالعربية نظر في أصل لسانه وعموم كلامه فإن كان عربي 
اللسان والكلام وهو يعرف الأعجمية لم يجز أن يلاعن إلا بالعربية لأمرين: 

أحدهما: أن اللعان محمول الألفاظ على ما يقتضيه القرآنء فاقتضى أن يكون 
بلسانه العربي من العرب. 

والثاني: أن في عدول العربي عن لسانه استرابة تضمن احتمالاً يمنع من تغليظ 
اللعان» فإن كان أصل لسانه أعجمياًء وهو يحسن العربية ففي جواز لعانه بالأعجمية 
وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبى حامد الإسفرايينى ‏ لا يجوز أن يلاعن إلا بالعربية 
اعتباراً بلفظ القرآن المعول عليه في اللعان. 0 

والوجه الثاني: يجوز أن يلاعن بالأعجمية اعتباراً بزوال الاسترابة من مثله في 
جريه على عادة لسانه. 

فصل: فإن أراد الحاكم أن يلاعن بين الأعجميين اع ولا يكون 

عارفاآ بلسانهما أو غير عارف» فإن كان عارفاً بلسانهما لم يحتج إلى ترجمان وجعل 

الحاضرين للعانهما من يعرفون الأعجمية» أو 0 العدد المأمور به 
وهم أربعة» وإن كان الحاكم لا يعرف لسانهما احتاج إلى ترجمان. واختلف في 
الترجمة هل تكون برا أو شهادة . 

فجعلهما أبو حثيفة خبراً واعتمد افيها على ترجمة الواحذ #الأخبانء وهى عد 
الشافعي اشتهادة» لأن الحاكم. يحكم بها على غير المترجم فيما لم يعلمه إلا من 
المترجم فصارت عنده شهادة بإقرار فاقتضى أن يجري عليها حكم الشهادات» 
وسنستوفي الكلام في موضعه من كتاب «الشهادات» . 


ل ا ع ا ا 
ا الزنا معتبرة بما تضمنها فإن كانت على فعل الزنا لم 
تغبت بأقل من أربعة» وإن كانت على الإقرار بالزنا فعلى قولين : 


ف 
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أحدهما: أن الشهادة لا تكون بأقل من أربعة لأنها توجب حد الزنا كما توجبه 
الشهادة على فعل الزنا. ٠‏ 

والقول الثاني : أنها تثبت بشاهدين» لأن الشهادة على فعل الزنا أغلظ من الشهادة 
على الإقرار بالزناء لأن الشهادة على فعله إذا لم تكمل أوجبت حد القذف وعلى 
الإقرار به لا توجبهء وإذا كان كذلك فالترجمة لا يعتبر فيها عدد الشهود على فعل 
الزناء وهل يعتبر فيها عدد الشهود على الإقرار به أم لا؟ على وجهين لأصحابنا: 

أحدهما: يعتبر فيهم عدد الإقرار به» لأنه ريما تضمن اللعان إقراراً به» فعلى هذا 
يكون في أحد القولين أربعة وفي الثاني شاهدين. 

والوجه الثاني : وهو أصحهما أنه يعتبر فيهم عدد الإقرار بخ بغير الزنا في جواز 
الاقتصار على شاهدين لأنه ليس في المتلاعنين أقر بالزناء فإن أقر به أحدهما اعتبر 
حينئذ في إقراره شهادة المقر فعلى هذا يحمل قول الشافعي أربعة على الاختيار دون 
الوجوب» أو على الجماعة الحضور دون المترجمين . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «وَإِنْ كان أَخْرس يَفْهُمْ الإشارَة الْتَعنَ بالإشارة وَإِنِ انلق 
لِسَانه بَعْدَ الحرس لَمْ يَعْدْ 

قال الماوردي: وقد مضت هذه المسألة في لعان الأخرس وذكرنا خلاف أبي 
حنيفة فيها ومنعه من لعان الأخرس وإن جوزناهء بما أغنى عن الإعادة» فلو لاعن 
الأخرس بالإشارة * لاوا وان ل يع اندرا ل م1 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: «تمّ ثُقَامُ الْمَرْأَة فتقول أَشْهَدُ باللّه أَنّ رَوْجِي فلاناً وَتُشِيرُ 
لا عار لبن لكوي فنا ونا وحن الزلاله تقر عت رن للق أريه 

اللّه 


سس صم صم الى كه 0-14 6 عا داص رس - 2 له 5 


مَرَاتَ فإذا فرَغثٌ وَقفها الإمَامْ وَذْكْرَهَا الله تَعَالى وَقالَ الخذري أن تبُوئي بغضب من 


عَلَى فيهًا وَإِنْ لَمْ تَحْضرْمًا وََمًا مضي قَالَ لَهَا ولي وعَلي غَضَب الله إن كَانَ من 
العارين زيتانزباي ينين الرنا فإذًا قَالَتْ ذَلكَ فَقَدْ فَرَعْثْ قال وَإِنَمَا مدت بوَقفهِمًا 
وَتَذْكِيرِهِمَا اللّه ع سل رَ رَجُلاً حينّ لآعَنَّ 
ين الحتلاعنين أن يَضَعَ يده على فيه في الْكَامَة وَكَاَ إنَْا مُوجية 

قال الماوردي: وهذا مما قدمنا ذكره من صفة اللعان في المرأة بعد لعان الرجل 
واستوفينا حكمه بما أغنى . 


كتاب اللعان/ ياب كيف اللعان سئب مب 0 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: «رَلَّمَا ذَكَرَ اللّهُ تَعَالَى الشّهّادات أَرْبعاً نُمّ فصل بَيْنهِنّ 


بِاللَّْة في الوَجُل والْعَضَب فِي الْمَرْأَة دَلَ عَلَى حَالٍ افْيِرَاقٍ اللّعَانِ والشّهَادَاتَ وأ اللّغة 
والعَضب بَعْدَ الشّهَادَة مُوجِبَانِ عَلَى مَنْ أوجبا عَلَيْهِ بن يَجمَرىء عَلَى الْقَوْلٍ أو لفل ُمّ 
ينبي لِلإمَام إِذَا عَرَفَ مِنْ ذَلِكَ ما جهِلا أَنْ يقفَهُمَا نظراً لما بدَلآلَة الْكتَاب والشئّة». 

قال الماوردي: وهذا مما أراد به الشافعي أبا حنيفة في إثبات اللعان يميئاً حين 
جعله أبو حنيفة شهادة » وقد تقدم الكلام معه وعليه بما أقنع ‏ والله أعلم -. 


9 
١ 


أ“ و - 4 9 سه” 2 8 9 0 ب 0 ا 5 ع 
بَابٌ مَا يَُونْ بَعْد الْتَعَانٍ الزّوْجِ من الْقُزقَة وَنَفي الْوَلَّدِ وَحَدّ الْمَرْأة 


يكين لديم وجدير 


قال الشافعيُ رَحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «قإذا دل الرّوْجٌ الشَّهَادَةَ والالْتعَان فَقَدْ رَالَ 


أ“ 
--9 


راش أنه ول حل له بدا حال وإ كدب تمه تعد أز لم لمن ونم قُْتُ هذا 
أن الي يه دَالَ «لآ سيل لَك عََيهه لم يمل حت تكَدْبَ نُك وَثَالَ في الْمُطَلْة 
ثلاث «حَنَّى ع رَؤْجاً غَيْرَه) وَلَمَا قَالَ عَلَيّْه الصَّادةٌ والسّلامٌ «الْوَلَدُ اي وَكَانَتْ 
فراش لم يج أن يَثفَِ للد عن الفرَاشٍ إلا أن يرُولَ الفِراش وكَاقَ م مَْقولاً في كم 

ل ل ل 
الْمَرْاة عَلَى تكذيبه بتفيه وَ وَمَعْةَ مَْقَولٌ في إِْمَاع الْمَسَلِِينَ 3 الرَّوْجّ ! إذَا أَكَذّبَ نَفْسَه نفْسَهُ لَحقّ به 
الْوَلَدُ و َجُلِدَ الحة إِذ ل تنتى للم في فيه أن الى للج فيما وَصَفْتُ من لَه 
00 الْوَلَدِ وَإِلْحَاقِهِ وَالدَلِيلُ عَلَى ذَّلكَ ما لآ 
يَحْتَلفُ فيه أَهْلٌ الْعِلْم مِنْ أنَّ الم لوكا ل ل 
ارك عا ولاه على واف رذ يلت 0 


رَى أَنَّ حَكْمَ الْوَلَد في الي والإثتات 


0 1١ 
لا حسم‎ 


قال ا وقصد الشافعي بهذه الجملة الكلام على فصلين: 
أحدهما : أن أحكام اللعان مختصة بلعان الزوج وحده. 
والثاني: أن تحريم اللعان مؤبد لا يزول وإن أكذب نفسه. 


فأما الفصل الأول من أحكام اللعان فقد ذكرنا أن أحكام اللعان أربعة وخامس 
يختص بالزوجة» فأما الأربعة» فارتفاع الفراش» وتأييد التحريم ونفي النسب» وسقوط 
حد القذفء وأما الخامسٍ المختص بالزوجة فهو وجوب حد الزنا عليها إلا أن تلتعن» 
وهذه الأحكام الخمسة 5 ثبتت بالتعان الزوج وحده ولعان الزوجة مقصور على سقوط 
الزنا عنها . 


كتاب اللعان/ باب ما يكون يعد التعان الزوج من الفرقة.. . . الخ تس طٌجٌ ا للم "7 

وعلق مالك جميع هذه الأحكام بلعانهمامعاًء وعلقها أبو حنيفة بلعانهما وحكم 
الحاكم» وَقَدْ مَضَى الكلام معهما. 

وأما الفصل الثاني في تأييد التحريم» فعند الشافعي أن تحريم اللعان مؤبد لا 
يزول أبداًء فإن أكذب نفسه بعد التعانه لزمه من الأحكام الأربعة ما كان عليه وذلك 
شيئان - وجود الحدء ولحوق النسبء وبقي ما كان له من رفع الفراش وتأييد التحريم 
بحاله» فلا تحل له وإن أكذب نفسه. 

وبه قال من الصحابة عمر» وعلي » وابن مسعود» وابن عباس » وابن عمر رضي 

ومن التابعين: الزهري ومن الفقهاءء مالك. والأوزاعي» والثوري» وأبو 
يوسف » وأحمد» وإسحاق» وقال أبو حنيفة ومحمد: إذا أكذب نفسه حلت له وكذلك 
لو وجد في لعانه حد في قذف فلم يجعل تحريم اللعان مؤبداً. 

وقال سعيد بن المسيب: إن أكذب نفسه حلت له بالعّقد الأول من غير نكاح 

وقال سعيد بن جبير: إن أكذب نفسه وهى فى العدة حلت له»ء وإن أكذب نفسه 
بعد انقضاء عدتها لم تحل له أبدا. 

وقال الحسن البصري: إذا أكذب نفسه لم يلحق به النسب كما لا يرتفع به 
التحريم . 

واستدل من نصر قول أبي حنيفة بعموم قوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء ذلكم» 
[النساء: 5؟7]. وهذه من وراء ذلك فحلت لهء» ولأنه تحريم يختص بالزروجية فلم 
يتأبد كالطلاق وخالف تحريم الرضاع لأنه لا يختص بالزوجية» ولأنه تحريم إذا عري 
عن الحرمة لم يتأيد ثبوته كالردة طرداً والرضاع عَكْسآء ولآن ما استفيد حكمه باللعان 
جاز أن لا يتأبد ثبوته كالنسب.. 


ودليلنا رواية محمد بن زيد عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن النبي كك أنه 
قال: «المتلاعنان إذا تفرقا لا يجتمعان أبدا». 


وروى الزهري عن سهل بن سعد: أنَّ عويمر العجلاني لاعن امرأته ففرق 
رسول الله بكلِِ بينهما وقال: «لا يجتمعان أبداً» فدل هذا الخبران على تأييد التحريم من 
وجهين: 

أحدهما: نصّ عليه . 


كتاب اللعان/ ما ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة. . . الخ 
والثاني: أنه لو جاز أن تحل لوجب أن يذكر شرط الإحلال كما قال في الطلاق 
الثلاث #إفلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجأغيره4 [البقرة: .]77١‏ 
ومن القياس : أنه تحريم عقد لا يرتفع بغير تكذيب وحد فوجب أن لا يرتفع 
بالتكذيب والحد كالمصاهرة» ولأنه لفظ موضوع للفرقة فوجب أن لا يرتفع تحريمه 
عقد كالطلاق الرجعي مع بقاء العدةٌ. 


كلا 





ومنها تحريم يرتفع بعقد كالطلاق الرجعي بعد العدة. 

ومنها تحريم بعقد وإصابة زوج كالطلاق الثلاث 

ومنها تحريم مؤيد كتحريم المصاهرة والرضاعء فلما لم يكن تحريم اللعان 
ملحقاً بالأقسام الثلائة في شروط الإباحة وجب أن يكون ملحقاً بالرابع في تأبيدالتحريم 
فأما عموم الاية فمخصوص بنص الشسُنّةَ وأما قياسهم على تَخريم الطلاق فالجواب عنه 
مع تسليم الوصف المتنازع فيه هو أن الطّلاق لما كان منه ما لا يرتفع العقد ضعف عن 
تحريم الأبد» وخالف تحريم ما لا يصح أن يثبت معه العقد لقوته أما قياسهم على 
الردة فالجواب عنه أن الردة قد لا تقع بها الفرقة إذا عاد إلى الإسلام في العدة لم يتأبد 
تحريمها إذا وقعت الفرقة بخلاف اللّعان. 

وأما قياسهم على النَّسَب فالمعنى فيه أنه حق عليه فجاز أن يلحقه بالتكذيب» 
وارتفاع التحريم حق له فلم يقبل منه فصار في النسب مقراً وفي ارتفاع التحريم مدعياً 
والإقرار ملزم والدعوى غير ملزمة» وهو دليل على الحسن البصري . 

فصل: وإذا لاعن زوجته وهي أمة ثم ابتاعها حرم عليه الاستمتاع بها لتأبيد 
تحريمها عليه باللعان» ولو طلق زوجته الأمة ثلاثاً حرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره 
فإن ابتاعها ففي إحلالها له قبل زوج وجهان: 

أحدهما : وهو منصوص الشافعي أنها على تحريمها كالملاعنة إذا اشتراها ‏ فلا 
تحل له بعد الملك حتى تنكح زوجاً غيره. 

والوجه الثاني: أنها تحل له بالملك قبل زوج» لأن تحريم الطلاق مختص 
بالتكاح ولذلك لم يقع في النكاح الفاسدء وتحريم اللّعان غير مختص بالنكاح لوقوعه 
في النكاح الفاسد ووطء الشبهة . 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ: «وَقَالَ بَعْضٌ النّاس إذَا الْتَعَنّ م قَالَتْ صَدَقَ إني زَنَيِتُ 
قَالَْلَدُ لآق وَلآ حَدَ عَلَيْهَا وَكَدَلِكَ إِنْ كَانَتْ مَحْدُودَةٌ قَدَحَلَ عَلَيْ أن لَوْكَانَ فَاسِقاً قَذَىَ 





كتاب اللعان/ باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة. . . الخ 
لَمْ يْنت الْوَلَّدُ فَجَعَلَ وَلَدَ الْعَفِيمَة لآ أَبَ لَهُ وألْرّمَهَا عَارَهُ وَوَلَدُ الْمَاسِقة لَهُ أب لآ يُنْمَى 


غَنة) . 


قال الماوردي: أراد الشافعي أبا حنيفة في الرجل إذا قذف زوجته بالزنا فصدقته 
لم يكن له أن يلاعن منهاء ولا ينتفي من ولدهاء ولا يوجب حد الزناء وبنى ذلك على 
أصلين له: 

أحدهما: أن اللعان شهادة والشهادة لا تقام على معترف. 

والثاني : أن الإقرار بالزنا لا يوجب الحد عنده حتى يتكرر أربع مرات في أربعة 
مجالس فجوز له نفى ولد العفيفة وألحق به ولد الزانية» وفي هذا القول من الشناعة ما 
يدل عان وهاه شرل قد وقد مقنى الكلام ننه في اللعان أنه يمين: .وسياتي الكلام 
معه فى الإقرار بالزنا من أنه يوجب الحدء ومذهب الشافعي في المصدقة على الزنا 
المعترفة به أنه لا يخلو أن تصدق الزوج قبل لعانه أو بعده» فإن صدقته بعد لعانه ثبتت 
أحكام اللعان به من وقوع الفرقة وتحريم التأبيد ونفي النسب» وليس لإقرارها بالزنا 
بعد لعان الزوج تأثير إلا في منعها من الالتعان بعده» لأن لعانها لإسقاط حد الزنا عنها 
بلعان الزوج والمقرة بالزنا يوجب الحد عليها بالإقرار ولا يسقط عنها باللعانء فإن 
رجعت عن الإقرار صار الحد واجباً عليها باللعان دون الإقرار»ء لأن الرجوع في الإقرار 
بالزنا مقبول فى سقوط الحد وجاز لها أن تلاعن لإسقاط الحد الواجب عليها بلعان 
الزوج» فأما إن صدقته على الزنا قبل لعانه أو في تضاعيفه فقد سقط حد القذف عن 
الزوج بتصديقهء فإن كان له ولد يريد نفيه فله أن يلاعن لنفيه لأنه لما جاز له أن ينفي 
ولد المكذبة الظاهرة العفة فلأن ينفي ولد المصدقة الظاهرة الفجور أولى» وإن لم يكن 
لها ولد ففي جواز لعانه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز أن يلاعن» لأن اللعان موضوع لسقوط الحد ونفي النسب وقد 
سقط عنه الحد بتصديقها وعدم الولد الذي يحتاج إلى نفيه. 

والوجه الثاني: يجوز أن يلاعن لوقوع الفرقة وتأبيد التحريم وليس للزوجة أن 
تلاعن بعد لعانه ما أقامت على الإقرار بالزنا فإن رجعت عنه لاعنت. 


ا ا 


مسألة : قَالَ الشَافعِيُ: «وأَيّهُمَا مَاتَ قَبْلُ يُكْمِلُ الزَّوْجٌ اللّعَانَ وَرَتَ صَاحِبَهُ وَالْوَلدُ 
خيد مَنْفييٌ 3 حَتَى يَكْمُلَ ذَلكَ كلهة؛. 
قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا مات أحد الزوجين عند الشروع في اللعان 


وقبل كماله توارثاء ونظر فإن كان الميت منهما هى الزوجة فقد بانت بالموت ولا يخلو 
حالها من أن تكون ذات ولد أو لا ولد لهاء فإن كانت ذات ولد فله أن يلاعن لنفيه 


ع لل ملح كتاب اللعان/ ماما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة. . ٠‏ الخ 


ويبنى على ما مضى من لعانه قبل موتهاء فإن كان الولد قد مات جاز أن يلاعن لنفيه 
بعد موته» ولا يرث الولد وإن ورث الزوجة. 

والفرق بينهما: أن وقوع الفرقة لا يمنع من صحة الزوجية قبل الفرقة» ونفي 
الولد يمنع من نسبته قبل النفي» فلذلك ورث الزوجة إذا ماتت قبل لعانه» ولم يرث 
الولد إذا مات قبل لعانه» ا ل 0 
القذف وهو عندنا موروث فإن طالبه به الورثة كان للزوج أن يلاعن لإسقاطه ولا يمنعه 
اللعان لإسقاطه ولنفي الولد من ميراثها لوقوع الفرقة بالموت لا باللعان» فإن قيل: 
أفليس إذا ورثها ورث حقه من حد قذفها؟ فهلا سقط عنه الحد كما يسقط عنه 
بالقصاص إذا ورث بعضه؟ . 

قيل: لأن ميراث القصاص مشترك على الفرائض فإذا ورث بعضه سقط عنه لأنه 
لا يتبعض وليس كذلك حد القذف, لأن كله ميراث لكل واحد من الورثة فكان لكل 
واحد منهم أن يستوفيه كله. فإن عفى الوارث عن الحد لم يكن للزوج أن يلاعن لأن 
الفراش قد ارتفع بالموت» والحد قد سقط بالعفو وليس هناك ولد ينفى فلم يبق ما 
يحتاج فيه إلى اللعان فلذلك سقطء. فأما إن لم يكن لها وارث ففي قيام الإمام في 
استيفاء الحد لها وجهان: 


للها له أذ يستوفيه » أن 0 0 الورثة في المال فقام مقامهم في 


والوجه الثاني : أنه ليس للإمام أن يستوفيه وإن استوفى ميراثها لبيت المال» لأن 
لبت المال حقوقاً مستفادة تتخالف حد القدذف» فعلى هذا لا يجوز للزوج أن يلاعن. 


فصل: وإن كان الميت قبل إكمال اللعان هو الزوج فللزوجة ميراثها منه لبقاء 
الزوجية إلى الموت والولد لاحق به» ولا يجوز للورثة نفيه وهو وارث معهمء لأن 
اللعان لا يتولاه إلا زوج. . وحد القذف قد بطل استيفاؤه بموت من لزمه وليس له تعلق 
بالمال كالقصاص فلذلك بطل حكمه. 


مسألة : قال الشّافعِيٌ: «فَإِنْ امْبَتمَ أَنْ يُكْمِلَ اللّعَانَ حُدَ لَهاه . 


قال الماوردي: : وهذا صحيح» إذا شرع في اللعان إما في حياتها أو بعد موتهاء 

ثم امتنع أن يكمله حد لها حد القذف سواء بقي من لعانه أقله أو أكثره» وحتى لو أتى 

بالشهادات الأربع وبقيت اللعنة الخامسة حد لها كما لو لم يأت بشيء من لعانه ولا 
يتسقط الحد على أعداد اللعان لأمرين: 
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أحدهما: أن اللعان فى سقوط حد القذف عنه ووجوب حد الزنا عليها كالبينة 
يقيمها ولو أقام عليها بالزنا أقل من أربعة شهود حد ولم يكن لمن شهد عليها تأثير 
كذلك اللعان. 
والثاني: أن الحكم إذا تعلق بعدد من الأيمان لم يتعلق ببعضها كالقسامة» 
من إتمامه حدت حد الزنا وكان ما مضى من لعانها ملغى . 


مسألة : قَالَ الشّافعِيُ: «وإِنْ طَلَّبَ الْحَدّ الذي كَدَقَهَا به لَمْ يُحَدَ لأنَهُ قَذْفٌ وَاحِدٌ 
وك ارا للر اتن د يثتَى إل على ما تنى به شوق الله ف ويك أ 


الْعَجَلانِيَ قَرَّققَ امْرَأتَهُ وَنَفَى حَمْلَهَا لَمَا اسْتَبَاتةُ فتَفَاهُ ءَ عَنْهُ باللعَانِ» . 

قال الماوردي: وقد مضت هذه المسألة وذكرنا أنه إذا قذف زوجته برجل سماه ' 
فإن التعن الزوج وسماه في لعانه سقط حد قذفها وإن لم يسمه ففي وجوب الحد عليه 
لقذفه قولان: 

أحدهما: لا يحد ولا يجوز له إعادة اللعان من أجله. 

والثاني : يحد ويجوز له أن يسقط بلعانه» فأما | إذا لم يلتعن من زوجته وحد لها | 
ثم جاء المسمى بها مطالباً فالمذهب أنه لا يحد له وعلل الشافعي بأنه قذف واحد قد ' 
حد فيه مرة يعني أن الزنا الذي قذفهما به واحد فلم يجب فيه إلا حد واحد وقد استوفى 
منه فلم يعد عليه» وقد وهم بعض أصحابنا فخرج قولاً آخر أنه يحد من اختلاف قوله 
فيمن قذف جماعة بكلمة واحدة» وقد ذكرنا من الفرق بينهما ما يمنع من صحة هذا 
التخريج» فإن قيل بتخريجه في وجوب الحد عليه ففي جواز لعانه منه وجهان: 

أحدهما: يجوز أن يلاعن منه» لأنه قذف قد كان اللعان فيه مجوزاً فى حق كل 
واحد منهما. 

والثاني: لا يجوز لأنه تبع لحد الزوجة في اللعان فلم يجز مع سقوط اللعان في 
حق الزوجة أن يفرد باللعان. 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ ي: «وَلَوْ أَكْمَلَ اللّعَانَ وامْيتَعَتْ مِنَّ اللّعَانٍِ وَهِيَ مَرِيضَةٌ أو في 
76 زد أذ حر وكات كا مجقث وإ كَل يخا آم شحة حئى تع ويَلقضي الع وَالْبَدْدُ 


لقؤل اللّه تحال «وَيّذراً عَنْهَا الْعَذَابَ» الآيّة وَالْعَذَّابُ الْحَدَّ قلا يدوا عَنهًا اللّعَانِ . 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن لعان الزوج مسقط لحد القذف عنه» ولعان الزوجة 
بعذهة مسقط لحد الزنا عنها . 
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وقال أبو حئيفة : لا حد على واحد منهما وعليهما اللعان فأيهما امتنع منه حبس 
حتى يلعن . 

وقال أبو يوسف: يحد الزوج ولا يحبس» ولا تحد الزوجة وتحبس حتى تلاعن» 
وقد مضى الكلام فيه بما أقنع» فإذا امتنعت الزوجة من اللعان وجب حد الزنا عليهاء 
وكان معتبراً بحالها فإن كانت بكراً فعليها جلد مائة وتغريب عام» وإن كانت ثيباً 
فالرجم . 

فإن كانت صحيحة والزمان معتدلاً أقيم عليها كل واحد من الحدين إذا كانت من 
أهله سواء كان جلدا أو رجماء وإن كان الزمان خارجاً عن الاعتدال بشدة حر أو شدة 
برد أخر جلدها إلى زمان الاعتدال لثلا يفضي بحده الزمان إلى تلفهاء ولا يؤخر رجمها 
لأن المقصود بالرجم تلفهاء وإن كانت مريضة فإن كان حدها الرجم رجمت في 
المرض» وإن كان حدها الجلد روعى مرضهاء فإن كان مرجو الزوال أنظرت إلى وقت 
الصحة ثم جلدتء وإن لم يرج زواله جلدت بما يؤمن به تلفها من أثكال النخل 
وأطراف النعال» وخالف الرجم المقصود به التلف. 

وقال بعض أصحابنا: يؤخر رجمها في المرض إذا وجب الحد عليها بإقرار 
ولعان حتى برأء ولا يؤخر إذا وجب ببينة لأن الحد لا يسقط بعد قيام البينة ويسقط إذا 
وجب باللعان بالإجابة إليه . 

وقال آخرون منهم بالإقرار بعكس هذا أنه يؤخر إذا وجب بالبيئة لجواز رجوعها 
ولا يؤخر إذا وجب بالإقرار واللعان لأنه قد أسقط بذلك حرمة نفسهء وكلا المذهبين 
فاسد؛ لأن حرمة النفس تسقط بالبينة كسقوطها بالإقرار. ويمكن رجوع البينة كما 
يمكن الرجوع في الإقرار» فلم يكن للفرق بينهما وجه. 
مسألة : : قَالَ الشافعي: عة ا 0" 
يْتَ لَوْ أحاط العِلْمُ بِأنْ لَيْسَ حَمْلٌ أُمَا تلان بِالْقذْف؟ قَالَ بَلَى قيلَ قَلمَ لآ يد 
مَكَانَةُ؟4) . 





أَرَأَيْتَ 


قال الماوردي: قد ذكرنا أنه يجوز أن يلاعن من الحامل» وينفي حملها قبل 
الولادة. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يلاعن من حامل حتى تضع. وإن خالف ولاعن في 
حملها سقط عنه الحد بلعانه ولم ينتف عنه الحمل بلعان» وصار لاحقا به بعد الولادة» 
ولا سبيل إلى نفيه» وهذا قول خالف فيه السنة» ؛ لأن رسول الله يك لاعن بين العجلاني 
وامرأته وهي حامل ولاعن بين هلال بن أمية وامرأته وهي حامل» ولأن الحمل إن كان 


م 
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غلظاً أو ريح فهي حائل ويجوز أن يلاعن عنهاء وإن كان صحيحاً فهي كذات ولدء 

وإن كان لعانه من الحامل جائزاً فهو مخير فيه بين أن يعجل نفيه قبل وضعه 
فينتفي عنه واحدا كان أو جماعة» أو يؤخر نفيه حتى تضعء لأنه غير متبين قبل الولادة 
فإن عجل باللعان قبل الولادة لإسقاط الحد عنه ولم ينتف به الحمل كان له إذا ولدت 
وأراد نفيه أن يستأنف لنفيه لعاناً ينفرد به الزوج دون الزوجة» ولم يكن تأخيره في وقت 
الحمل مانعاً من جواز نفيه بعد الوضع ؛ لأنه كان مظنوناً غير متيقن 

0 00 ا 5 
0 ل لت اه عن كما قلا ووم 
يكن ما عن سْنّةَ كَانَ يَجْعَلُ الشكَاتَ فِي مَعْرِقة الشَّيْءِ ء في مَعْنَى الإقْرَار فَرَعَمَ في السّفْعَة 
إذا علم. فشكت فهو إنراذ اليم وَفِي العَبْد يَشْئَرِيه إِذَا اسْتَخْدَمَهُ رَضِيّ بِالْعَيْبٍ وَلَمْ 
يتَكَلّمْ فَحَيْتُ شَاءَ جَعَلّهُ رضاً ؟ ع جا إلى الأشبة بالرضًا والإثرر لم يج رضآً وجل 
- ومو ره لس رك 2 هات ع ل مه .مه 
صَمْتَهُ عَنْ إنكَارِه أَْبَعِينَ لَيْلَه كَالإفَْارِ وَأَبَاهُ في تشع وَثَلائِينَ قَمَا المَْقَ بَيْنَ الصَّمتيْن؛ . 

قال الماوردي: وصورتها أن يؤخر الزوج : نفي الحمل حتى تضع » فله أن يعجل 
نفي الولد بعد الوضع وعلى الفور فإن أخر نفيه مع القدرة على التعانه لعن به ولم يكن 
يوما أو يومين استحسانا. 

ؤقال أبن يوشت :تقاف عدة اللفاين: إلى أرنفيق يورم بؤليين لافنه يعدا 

وقال مجاهد. وعطاء: له نفيه على التراخى متى شاءء وهذا خطأ؛ لأن خيار نفيه 
لعيب دخل على فراشه فجرى مجرى خيار العيوب المستحقة على الفور» لأنه لو قدر 
بمدة لوجب أن يقدر بالشرع دون الاستحسان» ولأن الغلاث في الخيار حد مشروع 
وليس بمعتبر في خيار نفيه فأولى أن لا يعتبر ما سواه لأن مدة النفاس بعض أحوال 
الولادة فلم يكن اعتبارها في خيار نفيه بأولى من مدة الحمل في أقله أو أكثره أو بمدة 
رضاعهء فإن قيل: فلم كان نفيه في الحمل على التراخي وبعد الولادة على الفور؟ 
قيل: لأنه قبل الولادة مظنون وبعدها متقين. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَرَعَمَ أنه اسْتَدَلَ بن اللّهتَعَالن لكا أذحتث جَبَ عَلَى الرّؤْج 
التهاقة تف بها ون الحد كإذا لواحن مدن القذف 1 َمَهُ الحَدٌ قبل لَهُ وَكَذَلِكَ 

الحاوي في الفقه/ ج١1/م7.‏ 


"م لل سل كتاب اللعان/ ماما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة. . . الخ 


0 


كن بن أخلفثه ليرج من سَيْء وَكَدَلكَ قلت إن َكلَ عن التنين في مالٍ أذ حَضْبٍ أو 


د > و 


جُرْح عَمْدٍ حَكَْتُ عَلَيْهِ بدَِكَ كُلهِ قَالَ د نَعَمْ قُلْتُ فَلِمَ لآ تقول في المَرأة إِنْتَ مُخْلفُهًا 
خوج ِنَ اد وقد دك الله الى أنََا َرأ دَلِكَ َنْ تَفْسِهًا الَدَاب فَإذَا لم وي من 
ذلك فلم لم ثوب عَلَيَا اكد كما قلت في الج وَفيمن نكل عن المي وليسَ في 
التَْزِيلٍ أن الرّوْجَ يَدُوَأُ ع حَدّا وَفِي الريلٍ أ للمزأة أنْ تذوًاً بالشَهَادَة العَذَّاتَ 
وَهُوَ الحَدٌُ عنْدَنَا وَعَنْدَكَ وَمُ وَهُوَ المَعْقُولٌ والْقيَاسُ وَقُلْتُ لَهُ لَوْ قَالَتْ لَك لم حبسي وَأَنْتَ 
لآ تَحيِسسٌ إلا بحَقٌ؟ قَالَ أَقُولُ بتك لِتَحْلفِي فَتَخْوْجِي به مِنَّ الحَدَ فَقَاَتْ فَإِذَا لَمْ أقْعَلْ 
َنم الح علي قال لآ َل ملحي حَد فَالَ لآ َل َل ملحب طلم لا نت نت 
عَليّ الحَدّ وَل متَْتَ عي حبسا وَلَنْ تَجدَ حبسي في كِتَابِ 5ل سل وَلَآ إِجْمَاع وَل 
قياس على أحَدمَا َل إن لت َالعََابٍ الحبي فَهَدَا َأ مكَمْذَلِكَ اه يم أ ًّ 


- 


ركد اناك ىدا ود بيطا لم و لزي 211 الحَدَّ أم 
الحَبْسَ؟ قَالَ بل الحَدّ وَمَا المَجْنْ بِحَدّ وَالعَدَابُ فِي الزّنا الْحُدُودُ وَلْكِنِ السَجْنٌ كَدْ 
بْرَئهُ اشم عدَاب قُلتُ العم وأ 0-6 التَعْلِيقُ كل ذلك يَلْرَمْهُ مُه اشمٌ عَذَابِ قَالَ والَذِينَ 
يحَالِفُونَنا في أَنْ لآ يَجْتَِعَا أبّداً وَدُوِيَ فيه عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٌ وَابْنِ مَسْعُودِ رِضْوَانٌ الله 
عَلَيْهِمْ لآ يَجْتَمِعٌ | لمثلا معان بد , 1 

قال الماوردي: وهذا أراد به أبا يوسف. فإن أبا يوسف يوجب الحد على الزوج 
إذا امتنع من اللعانء ولا يوجب الحد على الزوجة إذا امتنعت منه ويحسبها حتى 
تلاعن . 

وقال أبو حنيفة : لا يحدان معاً ويحبسان حتى يلاعنان» وعلى مذهب الشافعي : 
أنهما يحدان ولا يحسبانء فصار أبو يوسف موافقاً لأبي حنيفة في حبس الزوجة» 
وموافقاً للشافعي في حد الزوج» سين كل واه نوها حطا لقوق ن اتفال ٠‏ #وَيَدرأ 
عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله» [النور: 54]. فدل على أن تركها للشهادة 
موجب لتوجه العذاب عليها. 


فإن قال: فالحبس عذاب» قيل: فقد قال الله تعالى: وَلْيَشْهَدْ عَذَّابَهُمَا طَائفَةٌ مِنّ 
المُؤْمنِينَ4 [النور: ]١‏ أفيحبس الشهود معهما؟ ثم يقال له: جعلت الحبس عذاباً 
لهما؛ لأنه العذاب المخصوص بالزنا والقذف» أو نوع من أنواع العذاب فإن قال: 
لأنه العذاب المخصوص بالزنا قيل إن الله تعالى عذب الزاني بالحد لا بالحبس. وإن 


اإذذا 





كتاب اللعان/ باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة... الخ 
أوجب الحبس؛ لأنه لوم من العذاب» قيل له: لم خصصت الحبس من بين أنواعه؟ 
هلا عدلت إلى الدهق» والتعليق والإعزار والتجويع. ثم يقال له: أحبستهما على حق 
أو غير حق؟ . 

فإن قال: لحق» قيل هلا استوفيت ذلك الحق ومنعت من الحبس؟ فإن قال: إنه 
لا يستوفى إلا منها فلذلك حبست عليه؛ قيل له: فما ذلك الحق؟ فإن ذكره لم يجب 
الحبس» وإن لم يذكره علم أنه ليس عليها عنده حق» ثم يقال لأبي يوسف: حددت 
الزوج ولم يدرأ الله عنه العذاب بلعانه. ولم تحد الزوجة وقد درأ الله تعالى بلعانها 
الحد عنها فكان عكس مقالتك أولى لو كان بينهما فرق والله أعلم. 


- 2 ماسم 
أنه 


4: «وَلَو وَلَدَت | اهْرَ ولد فقَالَ لَيْسَ مني قلآ حَدَّ وَلآ 
م تَلَذْةٌ أذ وَلَدَنْهُ مِنْ رَوْج قَبِلِي وَقَذ عُرفٌ نِكَاحها 
له قل َلْحمَة إلا يع نسو كذ لَدَنْهُ وَهيَ رَوْجَة لَهُ لوَفْتِ يُمْكنُ أَنْ تَلدَ منهُ فيه 
كن الول وَإِنْ سَألَتْ يم يَمِيئهُ أحْلَفْنَاةُ وَبَرىء وَإِنْ تَكلَ أحْلَفْئَاهَا وَلَحِقَهُ فَِنْ لَمْ تَخلف لَمْ 
يَلْحَقَةُ) . 


١‏ الما 
: 


قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا أتت امرأته بولد فقال: هذا الولد ليس مني 
لم يكن ذلك قذفاً صريحاً لاحتماله فيؤخذ ببيان مراده» وله في البيان أربعة أحوال: أن 

يبينه بما يكون قذفاً وهو أن يقول: أردت بذلك أنها زنت فجاءت به من الزنا فيصير 
قاذفاً وعليه الحد إلا أن يلاعن. 

والحال الثانية : .أن يبين فيقول: أردت أنه ليس مني شبهاً فلا يشبهني خلقاً 
وكعلقا: ولم يكن قاذفاً ولا حد عليه فإن اذعت. أنه أزادنية القذف. حلفت برقع وإن 
نكل ردت اليمين عليها فإن حلفت صار قاذفاً وحد إلا أن يلاعن وليس له نفي الولدء 
لأنه لم يجحد نسبه. 

فصل: والحال الثالثة: أن يبين ذلك أنها لم تلده وإنما التقطته» فالقول قوله إلا 
أن تة تقيم بينة على ولادتها؛ لأن إقامة البينة على الولادة ممكنة» لأن الولادة لا تخلو في 
0 لهاء والبينة أربع نسوة يشهدن بولادتها كالرضاع 
والاستهلال» فإن شهد بها شاهدان» أو شاهد وامرأتان ذكرا مشاهدة الولادة بالاتفاق 
من غير تعمد النظر سمعت شهادتهما؛ لأن شهادة الرجل أغلظ» فإذا قامت البينة 
بولادتها ثبت نسبه ولم ينتف عنه إلا باللعان» فإن عدمت البينة فهل ترجع إلى القافة في 
إلحاقه بها؟ على وجهين: 

أحدهما: يرجع إلى القافة كما يرجع إليهم في إلحاقه بالرجل» فعلى هذا إن 
ألحقوه بها صار كالبينة على ولادتها فيلحق بها وبزوجها إلا أن ينفيه باللعان. 

والوجه الثاني : لا يجوز أن يرجع إلى القافة في إلحاق الولد بالأم ويجوز أن 


كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون هم 
يرجع إليهم في إلحاقه بالأب والفرق بينهما: أن الأم يمكن أن يلحق بها ولدها قطعا 
بالمشاهدة» فلم يكن لاجتهاد القافة في إلحاقه مدخل ولا يلحق الأب إلا من طريق 
الاستدلال وغلبة الظن فجاز اجتهاد القافة في إلحاقه به» فعلى هذا يحلف الزوج بالله 
تعالى أنها ما ولدته» فإذا حلف انتفى عنه» وإن نكل ردت اليمين عليها فحلفت بالله 
أنها ولدته» فإذا حلفت لحق به إلا أن ينفيه باللعان» فإن نتكلت فهل توقف اليمين على 
بلوغ الولد ليحلف أنها ولدته على فراشه أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا توقف اليمين وقد انقطع حكمهاء لأن حقها في اليمين في بطل 
بنكولها ويكون منفياً عن الزوج بإتكارها ونكولها. 

والوجه الثاني : توقف اليمين على بلوغه؛ لأن إنكار الزوج قد تعلق به حقان» حق 
لها في الولادة» وحق الولد في ثبوت النسبء» فإذا بطل حقها بتكولها لم يبطل حق 
الولد» فعلى هذا إن حلف الولد بعد بلوغه لحق بالزوج إلا أن ينفيه باللعان» وإن نكل 
عن اليمين لم يلحق به وكان منفياً عنه بغير لعان» وهل يلحق بها أم لا على وجهين: 

أحدهما: لا يلحق بها إلا ببينة وقد ذكر الشافعي في كتاب التقاط المنبوذ: أنه لا 
يسمع فيه دعوى المرأة إلا ببينة لما في لحوقه بها من إلحاقه بزوجها. 

والوجه الثاني : يلحق بإقرارها ولا يلحق بزوجها مع إنكاره. 

فصل: والحال الرابعة: أن يبين أنها ولدته من زوج كان لها قبله فلا يخلو أن 
يعرف لها زوج قبله أو لا يعرف فإن لم يعرف لها زوج قبله قيل هذا البيان غير مقبول 
منك فبينه بما يمكن ليقبل» وإن عرف لها زوج قبله» فلا يخلو أن يعرف وقت طلاق 
الأول وعقد الثاني ووقت الولادة أو لا يعرف ذلك كله. 





فإن عرف وقت الطلاق الأول ووقت عقد الثاني ووقت الولادة» فللولد أربعة 

أحدها: أن يكون لاحقاً بالأول دون الثاني » وهو أن تضعه لأربع سنين فما دون 
من طلاق الأول» ولا أقل من ستة أشهر من عقد الثاني فينتفي عن الثاني للحوقه 
بالأول. 

والحال الثانية: أن يكون ملحقاً بالثاني دون الأول وهو أن تضعه لأكثر من أربع 
سئين من طلاق الأول» ولستة أشهر فصَاعداً من عَقَده الثاني . فيلحق به ولا ينتفي عنه 
إلا أن يلاعن. 

والحال الثالثة: أن لا يحلق بالأول ولا بالثاني» وهو أن تضعه لأكثر من أربع 
ٍ سنين من طلاق الأول ولأقل من ستة أشهر من عقد الثاني فينتفي عنهما وهو بعل يميئه 


سبحب 0 وس كناب اللغان/: بات ها يكون فذقا ولا يكو 
منفي عنه بغير لعان لأن الأصّلّ عَدَمْ الفرّاش الموجب للحوق الولد ولإمكان قيام البينة 
على وقت الولادة» فإن نكل الزوج ١‏ عن اليمين ردت على الزوجة يمينها أن تحلف بالله 
لي ا لأنها في ذلك على يقين بخلاف غيرهاء 
فإذا حلفت لحق بالزوج وله نفيه باللعان وإن نكلت عن اليمين فهل توقف على بلوغ 
الرلة ام أجل ما مضى من الر هيز يوالم أعلم: 

مسألة: قَالَ المُرّنِيُ: «(قال) في كتّاب الطَلّقٍ ِنْ أخْكام القرآن لَّوْ قَالَ لَهًا 


ار ا 


الئل مي وَلبِعَت بزائية وَلَمْ أصِبها قد مطل له 
زَانِيَة قلا حَدّ وَل لِعَانَ فَمَتَى اسْتَيقنًا أَنَهُ حَمْلُ فَلْنَا قَذ يَخْتَمل أَنْ تَأَحُدَ نْطْمَتَكَ قَتَدْخُلَهَا 
فَتَحْملَ منْكَ فَتَكُونَ صَادقاً بِأَنَْكَ لَمْ تُصِبِهًا وَهيّ صَادقة بِأنّه وَلَدْكَ فَإنْ قَذَفْتَ لآعَنَّتْ. 


قال الماوردي: وصورتها أن يظهر بالزوجة حمل فيقول: ما هذا الحمل مني 
وليست بزانية ولم أصبهاء قيل: قد يجوز أن يكون هذا الحمل غلظاً أو ريحاً فلا 
يعجل» فإن تيقناه حملا صحيحاً قيل: قد يجوز أن تدخل نطفتك فتعلق منها فيكون 
الحمل منك وهي عفيفة . 

وأنت صادق فلا ينتفي عنك بهذا القول» ولا اعتبار ذ في الشرع بما يقوله أهل 
الطب: : إن النطفة إذا لم تستقر في الرحم من مخرج الذكر وأصابها الهواء فبردت لم 
يكن منها علوق؛ لأن النبيّ كلِِ قال: «الولد للفراش» وهو يلحق بالإمكان ولا ينتفى 
بالإمكان» وهكذا لو قال: أنا عقيم وهي عفيفة وليس الولد مني قيل: هذا ظن فاسد 
وهكذا لو قال: هي عاقر لأنه قد يجوز أن تلد العاقر ويولد للعقيم . هذا نبي الله زكريا 
يقول: «#رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقراً وَقَدْ بَلَفْتُ م مِنّ الكبّر عَتِيا4 [آل 
عمران: 5] فأجابه الله تعالى: (كذلك قال ربك هو عَلنَ هين وقد خلفكُكَ من قي 
ولم تك شيئاً» [مريم : 9] فجاءهما الولد بَعْدَ الإياس منه. 

وإذا كان كذلك لم ينتف عنه بهذا القول إذا صدقها على الولادة إلا أن ينسبه إلى 
وطء غيره دخل على فراشه مما يجوز أن يلاعن عليه فينتفي عنه بلعانه بعد إضافته إلى 
وطلعا غيرة على ما ماتريشةة 1 


مسألة : : قال الشَافعي: «فإِنْ تفى وَلَدَهَا وَقَالَ لآ ألآعنُهًا وَل أَكْذفهًا لَمْ يُدَعَنْهَا 
وَلَرِمَهُ الوَلّدُ وَإِنْ قَدَمَهَا 0 أل إِذَا ا ْ ير قلي نما يَدَعِي أَنَّهَا لَمْ تَلِذهُ وَقَدْ 


قال الماوردي: وهذا صحيح». ولد المرأة لاحق زوجها إذا أمكن أن يكون منهء 
وذلك بأن تلده لستة أشهر فصاعداً من وقت عقده إذا أمكن اجتماعهماء ولا يقف 


كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 4 


لحوقه على اعتراف الزوج بهء فإن أنكره لم ينتف عنه إلا بأحد الوجهينء إمّا بأن يقول 
لم تلده وإنها التقطته أو استعارته فيحلف إن عدمت البينة وينتفي عنه على ما قدمناه. 
وإما أن يقذفها إذا اعترفت بولادتها ويلاعن منها فينتفي عنه بقذفه ولا ينتفي بغيرهما 
وإن كان مذكرا له.. ْ 1 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلَوْ قَالَ لَمْ تَرْنِ به وَلَكِتَهَا عَصَّتْ لَمْ ينف عَنْهُ إل بلعَانٍ 





قال الماوردي: وهذه المسألة تشتمل على فصلين اختلط فيها كلام أصحابنا ولم 
يتحررء ونحن نذكر ما اشتمل على فصولها من الأقسام ونجتهد بتوفيق الله في تحرير 
الأجوبة. 

فإن نسب ولد امرأته إلى وطء غيره لم يخل من أربعة أقسام: 

أحدها: أن يقذفهما بالزنا. 

والثاني: أن يقذف الرجل دون المرأة. 

والثالث : أن يقذف المرأة دون الرجل. 

والرابع : ألا يقذف واحداً منهما. 

فأما القسم الأول: وهو أن يقذفهما معاً بالزنا فيقول: زنيت بفلان» أو زنا بك 
رجل» فيجوز أن يلاعنها وينفي به ولدها سواء سمى الزاني أو لم يسمهء فإن هلال بن 
أمية سمى الزاني والعجلاني لم يسمهء وهذا القسم متفق عليه. 

فصل: أما القسم الثاني : وهو أن يقذف بالزنا الرجل دون المرأة» فصورته أن 
يقول: اغتصبت فاستكرهت على نفسك فيكون قذفاً للمغتصب دونهاء وهي مسألة 
الكتاب» فيجوز أن يلتعن بهذا القذف وينفي لاسن دعي لمعيه ارال ويه 
وحكي عن الزني في جامعه الكبير: أنه إن سمى المغتصب لاعن وإن لم يسمه لم 
ينان +زلاة الجد فم عليه إذا عتماة. ولا بح عليه إذا ات ابسمة» والتنان ذه لا 
يجوز إلا في قذف يوجب الحد ونظرت في جامعه فلم أره مصرحا بذلك وإن كان كلامه 
محتملاً وليس لهذا القول وجه إن صح عنه لأمرين: 


أحدهما: أن تسمية المقذوف من شروط اللعان كالمقذوفين» ولا سقوط الحد 
بمانع من لعانه في نفي النسب كالمجنونين. 

والثاني : أنه لما كان هذا الوطء في إفساد الفراش كغيره وجب أن يساويه في نفي 
النسب بلعانه . 


كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 

فصل: أما القسم الثالث: وهو أن يقذف المرأة دون الرجل» فصورته أن يقول: 
تشبهت له بزوجته فأصابك يظنك زوجته فأنت زانية لعلمك به وهو غير زان لجهله 
بك» فيجوز على مَذْمَّبٍ الشافعي والمزني أن يلاعن لنفي النسب وسقوط الحد. 

وقال أبو حامد الإسفراييني: لا يلاعن لنفى النسب بهذا القذف» لأنه وطء شبهه 
في حق الرجل يوجب لحوق الولد به إن الحقته القافة فينتفي عنه بغير لعان» وإذا أمكن 
نفي النسب بغير لعان لم يجز أن يلاعن لنفيه كولد الأمة لما جاز أن ينفي عنه بادعاء 
الاستبراء لم يجز أن يلاعن لنفيه. وهذا فاسد لأنه قد يجوز أن يكون الواطىء غير 
مسمى فلا يلحقه الولد» ولو كان مسمى لجاز أن ينكر الواطىء فلا يلحقه الولد» ولو 
اعترف بالوطء لجاز أن لا تلحقه القافة به» ولو ألحقته القافة به احتاج الزوج إلى 
إسقاط الحد بلعانه فصار اللعان مستحقاً في الأحوال كلهاء فجاز أن يتضمنه نفي 
السب الل قد اوج عله القدف تنية زإن لحودة: 

فصل: وأما القسم الرابع : وهو أن لا يقذف واحدا منهما بالزنا فصورته أن يقول: 
وجدك على فراشه فظنك زوجته وظننتيه زوجك. فلا يكون قاذفاً لواحد منهماء لأنه 
ليس فيهما زان» فلا يجب بهذا الرمي حد» ويكون مقصوراً على نفي النسب» فإن كان 
حملا فلا لعان به ولا تنازع فيه لجواز أن بكوان خلظا أو اويضاء فإذا وضعت روعي 
حال المرمى بوطئها فإن كان مسمى معترفاً بوطثها فلا لعان» وإن ألحقوه ه بالزوج اضطر 
إلى نفيه باللعان» وهكذا لو كان المرمى بها منكراً لوطئها أو كان مجهولاً غير مسمى 
اضطر إلى نفيه باللعان في هذه الأحوال الثلاث» وفي جواز لعانه منه بغير قذف قولان: 


م8 





أحدهما: وهو الأصح. 

وبه قال أبو إسحاق المروزي: إنه يصح لعانه منه بغير قذف لأمرين: 

أحدهما : أن هذا الوطء مفسد لفراشه كالزنا فاستويا فى نفى نسبه باللعان. 

والثاني: أنه قد اعترف بأنهما لم يزنيا فلم يجز أن يكذب عَلَيْهما في رميهما 
بالزناء فعلى هذا يقول في لعانه: أشهد بالله أننى لمن الصادقين فيما رميتها به من 
إصابة غيري لها على فراشي وأن هذا الولد من تلك الإصابة ما هو مني. 


فإذا أكمل لعانه انتفى عنه النسب ولم لمر المرأة بعده. لأن هذا اللعان لا 
يوجب عليها الحد. لأنه قد أثبت وطء شبهة ولم يه يثبت الزنا ووطء الشبهة لا يوجب , 
الحدء فلذلك لم تلتعن لأن لعانها مقصور على إسقاط الحد. 

والقول الثاني: وبه قال المزني وهو مخرج من كلام للشافعي أنه لا يجوز أن 


44 





كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 
يلاعن منه حتى يتضمن قذفاً يوجب الحدء لأن اللعان مقام خزي فلم يجز إلا أن يكون 
إلا فى مثله» ولأن فحوى الكتاب ونص السنة جاءت بمثله» فعلى هذا في كيفية قذفه 
وجهان: 

أحدهما: بصريح الزنا ولو كان فيه إكذاب لنفسه» حكاه أبو حامد الإسفراييني. 

والوجه الثاني : بمعاريض الزناء كقوله: فجرت بوطء غيري» أو وطئت وطأ 
حراماء لثلا يصرح بتكذيب نفسه» وهذا أشبه» فإن وقع الاقتصار منه على معاريض 
القذف» بنى لفظ لعانه عليه فقال: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من وطء 
الفجور أو الوطء الحرام» وأن هذا الولد ما هو منى» ولا يلزمها أن تلاعن بعده سواء 
أضاف الفجور إليها أو إلى الواطىءء لأنه كناية» وإن لم يقتنع منه إلا بالقذف 
الصريح» فإن قذفها لاعن», ولاعنت بعده» وإن قذفه دونها لاعن ولم تلاعن بعده» 
وإن قذفها دونه لاعن ولاعنت بعذه» لأن لعانه من قذفها موجب للحد عليها. فلم 
يسقط عنها إلا بلعائها. ولعانه وقذف الواطىء وحده» غير موجب لحدها فلم يحتج 
إلى لعانهاء والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌُ: «وَلَوْ قَالَ لابْن مُلاعَنَةِ لَسْتَ ابْنّ فلآنٍ أخلف ما أَرَادَ قَذْفَ 
مه وَل حَدّ فَإِنْ أَرَادَ قَذْفَ أُمّهِ حَدَدْناهُ وَلَوْ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ أَنْ يُمَوَ به الذي نَقَاهُ حُدّ إن 
ُو 2 1ه اكه ولا مم سو و ل ل و 00 
نثْ أَمّهُ حُوّة إن طلبّت الحَدّ وَالتّعزِيرَ إن كانث نصرَانيّة أو أمّة (قال المزني) رَحِمَهُ اللَهُ 
6 سم . و ٠.‏ م > ٠.‏ 2 ف 7 #2 - : 
كَدْ قَالَ في الوجُل يَقُولُ لابنه لَسْتَ بازني إِنَّهُ لَيْسَ بِقَاذف لأمّه حَتَّى يأل لأنهُ يُمْكنُ أن 
عريهُ إلى حَلالٍ وَهَذَا بَِوله أَشْبَ . 


1١ 


قال الماوردي: وجملة ذلك أن يقال لولد الرجل لست ابن فلان» فلا يخلو حال 
الولد من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون ابن ملاعنة قد نفاه أبوه بلعانه. 

والثاني : أن يكون ابن ملاعنة قد استلحقه أبوه بعد نفيه. 

والثالث : أن يكون ابن غير ملاعنة . 

فأما القسم الأول: وهو أن يكون ابن ملاعنة قد نفاه أبوه بلعانهء» فيقول له 
أجنبي : لست بابن فلان» فهذا القول منه يحتمل أمرين متساويين» يحتمل أن يريد 
لست بابنه» لأنه قد نفاه بلعانه فلا يكون قاذفاً لأمه» ويحتمل أن يريد به أن أمه زنت به 
فيصير قاذفاً لأمه: فصار من معارض القذف وكناياته فوجب مع المطالبة أن يرجع فيه 
إلى بيان في إرادته» وله في بيانه ثلاثة أحوال: 


أحدها: أن يريد به قذف أمه. 


كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 





والثاني : أن لا يريد به قذفها. 

والثالث: أن لا تكون له إرادة» فإن أراد به قذف أمه حد لهاء وإن لاعن الزوج 
منهاء لأن لعانه بينة في حقه وليست بينة في حق غيرهء فصارت على عفتها مع 
الأجانب وإن ارتفعت عفتها مع الزوج» فيحد لها إن كانت حرة مسلمة» ويعزر لها إن 
كانت ذمية أو أمه. وقد روى ابن عباس: أن النبيّ كله فرق بين المتلاعنين ونفى. 
الف وقضئ آلا تزمي 3ل ردق ولذهاء فمن رَمَاهَا فَعَلَيّه الحَد. 

وهذا نص الشافعي» ومطلق جوابه في قذفها وتفصيل هذا الإطلاق أشبه بالحق 
عندي» وهو أن يعتبر حال الملاعنة» فإن لاعنت بعد لعان الزوج كانت على عفتها مع 
الأجانب فيحد قاذفهاء وإن لم تلاعن وحدت في الزناء .ذهبت عفتهاء ولم يحد 
قاذفهاء لأنهُ يََتَانى ثبوت العفة ووجوب الحد كما يتنافى إذا وجب بالبينة» وإن لم يرد 
به قذف أمه وأراد به نفيه عن الأب بلعانه فلا حد عليه» لأنه في الحكم كذلك» فإن 
ادعت الأم أنه أراد قذفها أو ادعى ذلك الابن بعد موتها أحلف بالله ما أراد قذفها ولا 
حد عليه فإن تكل عن اليمين حلفت بالله لقد أراد قذفها أو حلف ولدها بعد موتها فإذا 
حلفت حد لها حد القذف». وإن نكلت أو نكل ولدها فلا حد عليه وإن لم يكن له إرادة 
قذف فلا حد عليه لأن الكناية إذا تجردت عن نيته سقط حكمها كالكناية فى الطلاق» فإذا 
ادعت عليه إرادة القذف أحلف على ما مضى . ١‏ 

فصل: وأما القسم الثاني: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ ابن مُلاعنة استحلفه أبوه وأقر أنه ولد 
فيقول له أجنبي: لست بأبْن فلآنِء فَظَاهِبْهُ القَدْفُء لأن الاحتمال فيه بَعْد الاستلحاق 
أقل» قَصَّارَ أغلب أحواله القَذْفُء فيؤخذ بالحد من غير سؤال اعتباراً بالأغلب ببخلاف 
ما قدمناه في القسم الأول الذي تساوى فيه الاحتمال فيه هذا ما لم يدع احتمالاً ممكنا». 
فإن ادعاه وقال: أردت أنك لم تكن ابن فلان حين نفاك بلعانه وإن صرت ابئاً له بعد 
استلحاقه. فقوله محتمل فيقبل منه مع يمينه ولا يجب عليه الحد لاحتمال ما قال» 
وإمكانه» فإن قيل: فلو قال: يا زانية» وقال: أردت زنا العين أو اليد لم يقبل منه». 
وإن كان محتملا ووجب عليه الحد. فهلا كان في هذا الموضع هكذا يجب عليه الحد 
مع احتماله؟ 


قيل: لأنه إذا رماها بالزنا كان قذفاً صريحاً فى الظاهر والباطن فأخذ بالحد ولم 
ينو» وفي هذا الموضع يكون تعريضاً بقذف في الظاهر دون الباطن فلذلك جاز مع 
الاحتمال أن ينوي. 

ويكون الفرق بين هذا القسم وبين القسم الأول: أنه في القسم الأول لا يحد 
حتى يسأل» لأن لفظه كناية لا يتعلق به حكم إلا مع النية. 
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وفي هذا القسم ظاهر لفظه القذف فحد بالظاهر إلا أن يكون له بينة . 

فصل: وأما القسم الثالث : وهو أن يكون الابن ثابت النسب لم يجز عليه ولا 
على أمه لعان قطء فيقول له أجنبي : لست بابن فلان» فالظاهر من مذهب الشافعي أنه 
يكون قذفاً لأمه فى الظاهر والباطن» لأن فى المستلحق بعد الالتعان من الاحتمال ما 
ليس في هذاء فلذلك كان قذفاً في الظاهر دون الباطن. 

وفي هذا الموضع قذفاً في الظاهر والباطن» وهذا ظاهر ما يقتضيه كلام الشافعي 
في الأجنبي وحكى المزني عنه في الأب إذا قال لابنه: لست بابني» أنه لا يكون قاذفاً 
لأمه حتى يريد به القذف» فخالف بين الأب والأجنبي فلم يجعل ذلك من الأب قذفاًء 
وجعله من الأجنبي قذفآء فاختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة طرق: 


أحدها: وقد أومأ المزني إليها: التسوية بين الأب والأجنبي وتخريج ذلك على 
قولين جمعاً بين ما نص عليه في الموضعين : 

أحدهما: يكون قذفاً صريحاً من الأب والأجنبي جميعاً على ما نص عليه في 
الأجنبي فيحدان معاً إلا أن يلاعن الأب فيسقط عنه الحد ولا يسقط عن الأجنبي. ‏ - 


ووجهه: أن نفي الولد عن أبيه موضوع في العرف لقذف أمهء فجاز أن يكون 
العرف معتبراً والحكم به متعلقاً. 


والقول الثانى: أنه لا يكون قذفاً صريحاً من الأب ولا من الأجنبي لظهور 
الاحتمال فيه» أن وراد به ليس بابنه لاختلافهما في الأفعال والأخلاق مع اتفاقهما في 
الأنساب» فخرج بهذا الاحتمال عن حكم الصريحء وما الذي يكون حكمه حينئذ؟ فيه 
وجهان: 

أحدهما: أن يكون مقذوفاً في الظاهر دون الباطن اعتباراً بالأغلب من حاليه. 
وإن لم يتغلظ على المستلحق بعد النفي لم يكن أضعف منه فعلى هذا يؤخذ بالحد إلا 
أن يقول لم أرد به القذف» فيحلف عليه ولا يحد. 


والوجه الثاني : أنه كناية ينوي فيه ولا يحد إلا أن يريد به القذف.ء بخلاف 
المستلحق» والفرق بينهما: أن المستلحق لما اعتل نسبه باللعان صار الظاهر من نفيه 
قذف أمهء وغير غير المستلحق لما لم يعتل نسبه صار الظاهر من نفيه مخالفة أبيه في أفعاله 
وأخلاقهء فهذه الطريقة الأولى لأصحابنا ويشبه أن تكون طريقة أبي الطيب بن سلمة . 


والطريقة الثانية: وهي طريقة أبي علي بن أبي هريرة: أن الجواب على ظاهر 
النص فيهما فيكون قذفاً من الأجنبي ولا يكون قذفاً من الأب . 
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والفرق بينهما: أن للأب من تأديب ولده بالضرب والإغلاظ في القول ما ليس 
للأجنبي فصار ذلك من الأب إغلاظاً في القول المحمول على التأديب» ومن الأجنبي 
إغلاظ قذف لا مدخل له في التأديب. 


والطريقة الثالثة : - وهي طريقة أبي إسحاق المروزي - أن اختلاف الجواب فيهما 
محمول على اختلاف حالين يستويان فيهماء فالذي قاله في الأب : أنه لا يكون قذفا إذا 
قاله عند ولادته وقبل استقرار نسبه في الحال التي لو أراد نفيه فيها باللعان لأمكنه» 
والذي قاله في الأجنبي: أنه يكون قذفآ إذا قاله بعد استقرار نسبه في حال لا يجوز لأبيه 
نفيه فيها باللعان» فيكون ذلك قذفاً من الأب والأجنبي بعد استقرار النسب ولا يكون 
قذفاً منهما قبل استقراره لضعف النسب قبل استقراره» وقوته بعد استقراره والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ: «وإِذًا تَمَيْنَا عَنْهُ وَلَدَهَا بِاللّعَانِ ثم جَاءثْ بَعْدَهُ بوَلَدِ لأمَنَ 
مِنْ ستّة أَشْهْرٍ أذ أَكثرَ ما يَلْرَمُهُ لَهُ نَسَبُ وَلَد الْمَبِيُوتَة فَهُوَ وَلَدُ 

قال الماوردي: اعلم أن نفي النسب باللعان على ضرير 

أحدهما: أن ينفى به حملا . 

والثاني : أن ينفي به ولداً. 

فأما الضرب الأول: وهو أن ينفي به حملا فإذا وضعت واحداً أو عدداً انتفى عنه 
جميعهم , لأن الحمل ما اشتمل البطن عليه وانقضت عدتها بوضع الأخير منهم فلو 
وضعت ولداً فانتفى عنه وانقضت به عدتها في الظاهرء ٠»‏ ثم وضعت به ولداً آخرء نظر 
في زمان وضعه فإنه لا يخلو من أحد أمرين» إما أن يكون بينهما أقل من ستة أشهر أو 
أكثر» فإن وضعته لأقل من ستة أشهر من ولادة الأول فهما من حمل واحدء لأنه لا 
يكون بين الحملين أقل من ستة أشهرء وهي أقل مدة الحمل» فإذا كان بين الولدين أقل 
منهما كانا حملا واحدآً اشتمل البطن عليهماء فانتفيا عنه باللعان الأول» وعلمنا أنها 
كانت باقية في عدتها إلى وضع الثاني . 


وكذلك لو وضعت ولداً ثالثاً بينه وبين الأول أقل من ستة أشهر انتفى الثالث مع 
الثاني والأول باللعان المتقدم لاشتمال البطن على الثلاثة في وقت نفي الحمل باللعان» 
وعدتها منقضية بوضع الثالث» فأما إن وضعت الولد الثاني لستة أشهر فصاعداً من 
ولادة الأول فهو من حمل ثانء لأنه لا يجوز أن يكون بين الولدين من حمل واحد ستة 
0 وإذا كان الولد الثاني من حمل ثان فهي مثبوته باللعان وقد انقضت عدتها بوضع 
الأول انقضاء تيقناً به استبراء رحمها فلم يلحق به الثاني لاستحالة أن يكون من إصابته 
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قبل اللعان لأنه انتفى عنه باللعان» ويختلف حكم الولدين في الاستلحاق» فإن 
استلحق الأول لحق به»ء لأنه انتفى عنه باللعان وإن استلحق الثاني لم يلحق به لأنه 
منفي عنه بغير لعان. 

فصل: وأما الضرب الثاني: وهو أن ينفي بلعانه ولداء فإذا اعتدت من فرقة 
اللعان بالأقزاء تب وضعت ,عه ولذا ثانيا لم يخل وشح من ثلانة احوال: 


يل 





أحدها: أن تضعه لأقل من ستة أشهر. 

والثاني : أن تضعه لستة أشهر فصاعداً إلى أربع سنين . 

والثالث: أن تضعه لأربع سنين فأكثر . 

فأما الحال الأولى: وهو أن تضعه لأقل من ستة أشهر حتى ينفيه بلعان ثان» 
بخلاف التعانه من الحملء» لأن التعانه من الحمل متوجه إلى ما اشتمل عليه البطن من 
واحد أو جماعة فانتفى جميعهم باللعان الواحدء وإذا كان اللعان بعد الولادة» كان 
النفي مقصوراً على ما تضمنه اللعان» ولم يتضمن إلا الأول فانتفى عنه دون الثاني», 
فإن اعترف بالثاني أو لم يعترف به لكنه لم يلاعن منه لحق به الثاني والأول جميعا 
لأنهما من حمل واحد حيث كان بينهما أقل من ستة أشهرء والحمل الواحد لا يتبعض 
في اللحوق باثنين كما لا يلحق الولد الواحد باثنين فجعلنا الأول تبعاً للثاني في 
الاستلحاق ولم نجعل الثاني تبعاً للأول في النفي لأمرين: 

أحدهما: أن حكم الاستلحاق [بعدالنفي جائزء والنفي بعد الاستلحاق غير 
جائز. : 
والثاني : أن الولد يلحق بالإمكان ولا ينتفي بالإمكان» فيغلظ بهذين الأمرين 
حكم الاستلحاق]”'' وعلى حكم النفي فصار الأغلظ متبوعاً والأخف تابعاً فإذا لحقه لم 
يحد لقذف الأم لأن لحوق الولد لا يقتضي تكذيبه في القذف. كما لو لاعن منها ولم 
ينف ولدها. 

وأما الحال الثانية : فهو أن تضع الثاني لستة أشهر فصاعداً من ولادة الأول ولدون 
أربع سنين من وقت اللعان فيكون الولد الثاني من حمل ثان» ولا يكون من حمل الولد 
الأول فيصير الولد الثاني لاحقاً به دون الأول ما لم تصر ذات زوج يلحقه ولدهاء لأن 
ولد المبتوتة يلحق بزوجها إلى أربع سنين من فراقه ما لم تتزوج» فإن قيل: أفليس قد 
نفيتم عنه إذا التعن من الحمل من ولدته بعد ستة أشهر؟ . 





)001 سقط في أ. 
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قلنا: إنما فرقنا بينهما في اللحوق لافتراقهما في معنى الاستبراء واختلافما في 
إمكان اللحوق فصار الفرق بينهما من وجهين: ا 

أحدهما: أن الحامل إذا لاعن منها انقضت عدتها بوضع الحمل» ووضع الحمل 
يقين في استبراء الرحم» فلا يجوز أن يبقى بعده للزوج ما في الرحم» وذات الولد إذا 
لاعن منها انقضت عدتها بالأقراء والاستبراء بالأقراء غلبه ظن لأنه قد يجوز أن تحيض 
على الحمل ويرى دم فسادء فجاز أن يكون الرحم مشتملاً على ماء الزوج وانعقاد 
الولد منه. 


والثاني : أنه يمنع من ذات الحمل إذا الو نا أن يطأها في الزوجية بعد 
وضع الحمل فامتنع أن يكون الحمل الثاني منه [ولا يمتنع من ذات الولد إذا التعن منها 
أن يكون قد وطئها في الزوجية بعد الولادة فلم يمتنع أن يكون الحمل الثاني منه] . 

فلهذين ما فرقنا في الثاني بين الحملين» وإذا كان كذلك ولحقه الولد الثاني ولم 
ينتفع منه إلا بلعان فإن التعن منه احتاج فيه إلى قذف ثان. لأن القذف بالزنا الأول قد 
انقطع ماؤه بولادة الأول فصار الولد الثاني من ماء ثان فاقتضى أن يضاف في اللعان إلى 
زنا ثان» فإن لم يلتعن من الثاني لحق به دون الأول لأنهما من حملين وليس يمتنع في 
الحملين أن يكونا من اثنين . 

وأما الحال الثالثة: وهو أن تضعه لأربع سنين فصاعداً من وقت لعانه» فهو منفي 
عنه بغير لعان لاستحالة أن يكون من إصابته في الزوجية قبل لعانه لتجاوزه مدة أكثر 


الحمل . 





ا رم ساك [ر اده 
نفيةٌ بقذف لامّه فعليه لها الحَذَا . 
ا - 0-4 03- 


قال الماوردي: وهذا كما قال إذا ولدت توأمين في حال واحدة». أو ولدت 
ولدين متفرقين بينهما أقل من ستة أشهر فذلك سواء وهما من حمل واحد لاشتمال 
البطن عليهماء فإن نفي أحدهما باللعان واعترف بالاخرء أو نفى أحدهما وأمسك عن 
نفي الآخر فذلك سواء وهما لأحقان به لأن الذي اعترف به وأمسك عن ثفيه لاحق 
به» وهو من حمل الأول» فاقتضى أن يتبعه الأول في اللحوق وإن نفي لما قدمناه من 
أن الحمل الواحد لا يكون إلا من أب واحدء فصار الأول تابعاً للثاني في الإقرار» ولم 
يصر الثاني تابعاً للأول في الإنكارء لأن الشريك يتعدى إليه الإقرار ولا يتعدى إليه 





)١(‏ سقط في أ. 
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الإنكار؟ ألا ترى لو أن أخوين ادعيا دارا ورثاها عن أبيهما فصدق المدعي عليه 
أحدهما وأنكر الآاخرء فكان النصف المقر شركه بينهما فتعدى الإقرار إلى المكذب 
ولم يتعد الإنكار إلى المصدق وقد ذكرنا من الفرق بينهما وجهين مضيا. 

فصل: فإذا ثبت أن الثاني يلحق به مع الأول انتقل الكلام إلى وجوب الحد عليه 
وذلك معتبر بحال اللحوق». فإن كان لحوق الثاني لإمساكه عن نفيه لم يجب عليه في 
لحوقهما به حد القذف لأنه ليس في إمساكه تكذيب القذف. وإذا كان لحوق الثاني 
لاعتراف به وقد كان قال في لعانه في نفي الأول أنه من زنا وجب عليه إذا ألحقناهما 
بالاعتراف حد القذف لما في الاعتراف بأحدهما من تكذيب نفسه في قذفهما بالآخر. 

فصل: وإذا نفى باللعان ولدين توأمين انتفى الولد عنه ولم ينتفيا عنه في الأم 
وكانا ملحقين بها دونه وهكذا توأم الزنا يحلقان بالزانية دون الزاني» وإنما كان كذلك 
لأن الولد من أمه يقيناً ومن أبيه ظنآء فرفع الشرع حكم الظن في الزاني ولم يرفع حكم 
اليقين في الزانية» وإذا كان كذلك ورثا الأم وورثتهما ولم يرثا الزاني ولا الملاعن ولم 
يرثاهماء وفيما يتوارث به هذان التوأمان ثلاثة أوجه: 

أحدها: ميراث أخ لأب وأم لعلمنا قطعاً أنهما من أب وأم. 

والوجه الثاني: أنهما يتوارثان ميراث أخ لأم. لأنه لما انتفى أن يكون لهما أب 
امتنع أن يكونا أخوين من أب وصار أخوين من أم لأن لهما إماً فورثا بالأم لما ورثاهاء 
ولم يرثا بالأب لما لم يرثاه. 

والوجه الثالث: أن توأم الملاعنة يتوارثان ميراث أخ لأب وأمء وتوأم الزنا 
يتوارثان ميراث أخ لأم» لأن توأم الملاعنة لو استلحقا صار أخوين لأب وأم» وتوأم 
الزنا لا يصيران بالاستلحاق أخوين لأب وأم فافترقا. 





فى وَلَدَهَا بلعَانٍ نّم وَلَدَتْ آحَرَ بَعْدَه بِيَْم َأ قو به لَزِماهُ جَمِيعاً لأنْهُ حَمْلُ وَاحِدَّ وَحُدَ لَهَا 


و - 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «وَلَوْ مَاتَ أحَدُهُما 4 ثم الْتَعنَ 2 عَنْهُ الْحَنٌ وَالْمَيِّتُ وَلَوْ 


ا ا لسع 04 1 

إن كان قذَفَهَا وَلَوْ لَمْ يَنْفْهِ قف فإن ناه وَقَالَ الْتعاني الْأوَلَ يكفيني لأنْهُ حَمْلٌ وَاحِدٌ لَمْ 
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بعر ولك له عي يلقي بون لاخر (ووال) بض التافن ديات حدقا دبل اللغار 
ا 


لآعَنَ وَلَرِمَهُ الْولْدَانُ وَهُمَا عِنْدَنَا و عَنْدَهُ حَمْلٌ وَاحَدٌ فكيّف يُلاعنٌ وَيَلْرَّمْهُ الْوَلَدُ؟ قال منْ 


قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا مات الولد قبل الالتعان جاز أن ينفيه باللعان 


بعل موته. 


كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 

وقال أبو حنيفة : إذا مات قبل اللعان ورثه ولم يجز أن ينفيه باللعان بعد موته» 
واستدل على ذلك بثلاثة أشياء : 

أحدها : : أن من مات على حكم استقر ذلك الحكم بموته. كمن مات عبداً لم 
يجز أن د يعتق بعد موته» أو مات كافراً لم يصر مسلماً بعد موته. كذلك هذا الولد مات 
ابن فلم ترتفع بنوته بعد موته . 

والثاني: أنه بالموت قد صار وارثاً له وميراثه اعتراف به والمعترف بالولد لا 
يجوز له نفيه . 

والثالث: أنه لما لم يجز أن يرتفع باللعان فراش زوجته بعد الموت لم يجز أن 
ينفي به نسب ولده بعد الموت. 

ودليلنا: هو أن نسب الحي أقوى من نسب الميت. فلما جاز أن ينفي باللعان 
أقوى النسبين كما أن ينفي أضعفهما أولى. 

لأن الداعي إلى نفيه في الحياة أمران: أن لا ينتسب إليهء وأن لا يلزمه مونته 
وهذان موجودان بعد الموت كوجودهما قبله» فاقتضى أن يستوي الحالان في نفيه لأنه 
لما جاز أن يلحق به النسب [يوم]2"7 الموت جاز أن ينفي عنه بعد الموت ليستوي حكم 
اللحوق والنفي بعد الموت كما استويا قبله» فأما الجواب عن الاستدلال بأن ثبوت 
الحكم إلى الموت يمنع من ارتفاعه بعده كالكفر والرق فيما تقدمهماء فذلك ما استقر 
بالموت ولم يتغير بعده. وليس كذلك نفي النسب لأنه يوجب ارتفاعه من أصله ولا 
يثبت له فيما بعد عن النسب فجاز أن ينفيه ليرتفع قبل الموت وبعده» وكذلك الجواب 
عن رفع الفراش باللعان» أنه رافع في الحال مع ثبوته من قبل وقد ارتفع بالموت فلم 
يبق لرفعه بعد الموت تأثير بخلاف النسب. 

وأما الجواب عن الميراث فهو عندنا غير وارث إذا التعن منه» فلم يسلم لهم 
الاستدلال. 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا فكانا ولدين التعن من أحدهما ونفاه ومات الآخر قبل 
نفيه فإن التعانه من الحي لا يقتضي نفي الميت عنه حتى يلاعن منه» فإن لم يلتعن منه 
لحق به الميت والحي جميعاًء لأنهما من حمل واحد» وإن التعن منه انتفيا عنه 
بلعانين» ولا يحتاج في اللعان الثاني إلى قذف يتقدمه؛ لأنهما من حمل قد تقدم القذف 
له وماؤه واحد فافتقر إلى قذف واحد. وعلى قول أبي حنيفة لا يلاعن من الميت 
ويلحق به الحي والميت لأنهما من حمل واحد. 


لف 








)١(‏ في أيوم. 


كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون ب سس 890 
مسألة : : قَالَ الشافعِي: «وقَالَ أيضاً - يعني أبا حنيفة ‏ لَوْ نَقَاهُ بلعًا 
فَاذَّعَاءُ الث ضَرِبَ الحَدَّ وَلمْ ,َ ل كفت التشنت إن كان الابْنُ الْمَنْفَىٌ 
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قال الماوردي: وصورتها فيمن نفى ولده باللعان ثم مات الولد فاعترف به 

أحدها: وهو مذهب الشافعي - أنه يلحق به إذا استلحقه بعد موته سواء ترك ولدآً 

وقال أبو حنيفة لج رد لا تاق رونا لوي ون جا لقا ا 

55906 إن مات غنياً ذا مال لحق به» وإن مات فقيراً لم يلحق بهء واستدل 
أبو حنيفة بأنه لا يلحقه إذا لم يترك ولداً بثلاثة أمور: 

أحدها: بأنه قد انقطعت بالموت أسبابه فصار قطعاً لاستلحاقه» وهو باقى 
الأسباب بالولد فبقي حكم استلحاقه . 

والثاني : أنه بعدم الولد م: متهم الاستلحاق في إجازة الميراث فرد إقراره بالتهمة 
ومع وجود الولد غير [متهم]” 3 إقراره. 

والثالكث : أنه في استلحاق النسب حقين: 

أحدهما: ال ا ل ا يثيت له من حق الاستلحاق 
مثل ما يثبت 

واستدل مالك بأن موت الغني باقي العلق فكان لاسلتحاقه تأثير فثبت» وموت 
الفقير منقطع العلق فلم يبق لاستلحاقه تأثير فلم يثبت. 





)١(‏ فى أمتهوم. 
الشف الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م" 


وبدددلدعدعبل كيتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 

ودليلنا: أنه مأمور باستلحاق نسبه في حق الله تعالى وحق الولد» فاقتضى أن 
يكون مقبول الاعتراف في الحياة وبعد الموت» لأن لا يكون على الجحود وا 
وللوعيد مستحقاًء وقد يتحرر من معنى هذا الاستدلال قياسان: 

أحدهما: أنه استلحاق يثبت به نسب الحى فوجب أن يثبت به نسب الميت 

والثانى : أنه استلحاق يثبت به نسب ذي الولد فوجب أن يثبت نسب الأب من 
نسب غير ذي الولد الحيء ولأن نسب الولد مأخوذ من نسب الأب فلا يؤخذ من 
نسب الولد» لأن الفروع ترد إلى أصولهاء ولا ترد الأصول إلى فروعهاء وأبو حنيفة 
غك نينا أشنول»الشرع انتمل تست الاي ماخر ون لي الول ولع يجعل نسب 
الولد مأخوذاً من نسب الأب» وما انعكست به أصول الشرع كان مدفوعاً» وبمثله يندفع 
قول مالك في اعتبار المال» ولأن المنع من استلحاقه بعد الموت لا يخلو أن يكون 
لأجل الموت» أو لأجل التهمة» فبطل أن يكون لأجل اموت جراد تلان بع الوم 
والموت موجود وبطل أن يكون لأجل التهمة فى الميراث» لأنه لو مات فقيراً لم يلحق 
به وإن كان غير متهوم وترك ولداً لا يرث لرق أو عفر البعقوة يه وزة كان معهونا: وإذا 
بطل تعليق المنع بواحد من هذين ثبت تساوي حكمه في الحياة» وبعدل الموت. فأما 
الجواب عن استدلالهم بقطع الأسباب مع عدم الولد» وبقائها مع وجوده فمن وجهين: 

أحدهما: أن الأسباب باقية مع عدم الولد كبقائها مع وجودهء لأنه قد تعلق 
بالأسباب من الحقوق لها وعليها من تحريم المصاهرة وغيره ما لا ينقطع بالموت . 

والثاني : أنه وإن انقطع بها الحقوق المستقبلة لم تقطع بها الحقوق الماضية» 
وإن انقطع بها حق الادمي. لم ينقطع بها حق الله تعالى . 

وأما استدلالهم بالتهمة فقد أبطلنا أن تكون عليه وأما الاستدلال بأن وجود الولد 
يجمع حقي النسب ويعدمان بفقده فالجواب عنه من وجهين: 

أحدهما : أنه قد يتعلق بالنسب أحكام سوى أحكام الولد فلم تسقط بعدم الولد. 

والثاني : أن حكم النسب مع وجود الولد أغلظ ومع عدمه أخف. فلما ثبت 
ال لنسب في أغلظ حاليه كان ثبوته في أخفهما أولى. 


فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من ثبوت نسبه مع وجود الولد وعدمه فله ميراثه بالأبوة 
سواء حجب الوارث أو شاركه باقيه كانت التركة أو مقسومه» ولو كان الابن قد مات 
قتيلاًء ورث الأب ماله وديته» وجرى عليه حكم من لم يزل ثابت النسب من وقت 
الولادة. 


كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون ---- 88 


ع 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَلَّوْ قَالَ لام ل ل 
َهُمَا سَأَلْنَا إِنْ قَالَتْ عَتَيْتُ أنه أَصَابِي وَهُّوَ رَوْجِي أُخْلقَث وَل د كمه عليه وَيَلتَعن أؤ 


2110 


كر قت ا ار ا ب لي ا ا ا ا 


قال الماوردي: أما قوله لها مبتدثاً: يا زانية فهو قذف لها صريح لا يرجع فيه إلى 
إرادته وأما قولها له في جواب قذفها له: زنيت بك» فهو محتمل إذا كان جواباً» فلم 
يكن قذفاً صريحاً إلا أن تريد به القذف والذي يحتمله هذا الجواب أحد أربعة أوجه 
ذكر منها الشافعي اثنين» وأغفل الثالث: 

أحدها: أن تريد إقرارها بالزنا وقذفها له. 

والثاني: أن تريد إقرارها بالزنا ولا تريد قذفه به. 

والثالث : أن تريدقذفه بالزنا ولا تريد إقرارها به. 

والرابع: أن لا تريد قذفه ولا إقرارها به» فأما الأول وهو أن تريد إقرارها بالزنا 
وقذفه به فهو أن تقول: أردت به أنه زنا بي قبل أن يتزوجني» فكنت زانية به وكان زانيا 
بي» فهذا البيان هو أغلظ أحوالهما في حقها وحق الزوج» فعليها حدان: 

أحدهما: حد الزنا لإقرارها به وهو حق الله تعالى لا تراعى فيه المطالبة. 

والثاني: حد القذف للزوجء» لأنها قاذفة له. وهو معتبر بطلبه وقد سقط عن 
الزوج حد القذف بتصديقها له. وإذا وجب الحدان عليها لم يتداخلاء لأنهما من 
سر ما عروتي المعو ارت ابرح كن لجنا عونا جامعلى اضاة أن 
أن لا يجمع في السرقة بين القطع والغرم» ونحن نجريه على أصلنا في الجمع بين 
القطع والغرم وإن كان في الجمع بين حد الزنا والقذف نص» وهو ما روي: أن 
النبي يك كان قائماً يخطب فقام إليه رجل من بني كنانة فقال: إني أصبت حداء فقال له 
النب كلِِ: أقعد. حتى قال ذلك ثلاثاًء فقال له: ماذا فعلت؟ فقالت: زنيت ببنت 
امرأتي » فأمر رسول الله يكِهٍ عمر وعلياً وزيد بن حارثة أن يقيموا عليه حد الزناء ثم 
أرسل إلى بنت امرأته وسألها فقالت: ما زنيت» فأمر أن يقام عليه حد القذف» فجمع 
عليه الحدين . 


فصل: وأما الوجه الثاني : وهو أن تريد إقرارها بالزنا ولا تريد قذفه 00 
فهو أن تقول: أردتأني زنيت به قبل أن تزوجني وهو لا يعلم» إما بأن تقو 
استدخلت ذكره وهو ناءٌ ثم» أو نمت على فراشه فوطئني وهو لا يعلم بي» فكنت 0 
ولم يكن زانياً بي» فهذا البيان أغلظ الأحوال في حقها وأخفها في حق الزوج فعليها 


ا كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 
حد الزناء وليس عليها حد القذف» وقد سقط به عن الزوج حد القذف فإن ادعى الزوج 
أنها أرادت قذفه أحلفها أنها ما أرادته. 

فصل: وأما الوجه الثالث: وهو أن تريد قذفه بالزنا ولا تريد إقرارها بهء فهو أن 
تقول: زنا بي قبل أن يتزوجني وأنا نائمة أو مستكرهة» فهو زان بي وأنا غير زانية به» 
فهذا البيان أخف الأحوال في حقها وأغلظها في حق الزوج» فعليها حد قذفه» وعليه 
حد قذفهاء ولا قصاص فى الحدين» وله إسقاط حد القذف عن نفسه باللعان ولا يسقط 
عنها حد القذف بلعانهاء فإن أكذبها على أنها لم ترد الإقرار بالزنا أحلفها أنها لم ترده» 
لما يتعلق من سقوط حد قذفها عنه بغير لعان. 

فصل: وأما الوجه الرابع: وهو أنتريد لا إقرار بالزنا ولا قذفهء فهو أن تقول: 
أردت أنه أصابني بعد أن تزوجني فإن كنت زانية فيه زنيت» فهذا أخف أحوالها في 
حقها وحق الزوج» فيكون قولها في الأمرين مقبولاً» فلا يجب عليها حد الزنا ولا حد 
القذف. لأن الجواب قد يخرج في مقابلة اللفظ بمثله ويخالفه في حكمه كما قال 
تعالى: #وجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: .]5٠‏ والابتداء سيئة والجزاء ليس 
بسيئة» وكما قال تعالى: #ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين* [آل عمران: 04]. 
فالابتداء مكر والجزاء ليس بمكرء ولأن خروج الجواب على هذا الوجه قد يكون نفياً 
لما تضمنه الابتداء عن نفسه وعن صاحبه» ويكون تقديره: ما زنيت إلا بك» فلما لم 
تكن زانياآً لم أكن زانيه» كقول الرجل لصاحبه: دخلت الدار فيقول: ما دخلتها إلا 
معك» يريد أنك لما لم تدخل الدارء لم أدخلهاء فثبت بهذين المعنيين فرق ما بين 
الابتداء والجواب». ولأجلهما جعلنا الابتداء صريحاًء والجواب كناية» فإذا كان 
كذلكء» كان قولهما في الأمرين مقبولاًء وإن كان أخف أحوالهاء ثم ينظر في حال 
الزوج فله فيما بينه من هذا الوجه أربعة أحوال: 





أحدها: أن يصدقها فى الأمرين أنها ما أرادت إقراراً بالزنا ولا قذفه به» فلا يمين 
لمعلا ولا يارميا حد فذق ولة زا وعليه حل العدف ليا نزم أن يلاع فزن لاع 
سقط حد القذف عنه ووجب حد الزنا عليها إلا أن تلاعن]”'2. فإن قيل: فكيف يلتعن 
منها وقد صدقهاء قيل: إنما صدقها على أن لم تقر بالزناء ولم يصدقها على أنها لم 
تزن فلذلك التعن. 

والحال الثانية: أن يكذبها فى الأمرين ويقول: بل أردت إقراراً بالزنا وقذفي به. 
فله إحلافها على الأمرين. أما الزنا فيحلف أنها ما أرادت الإقرار بالزناء ولا تحلف 


)١(‏ سقط في أ. 


كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون سس 181 
أنها ما زنت» وتكون يمينها في حق الزوج لما يتعلق به من سقوط حد القذف عنه لا في 
حق الله تعالى» لأن منكر الزنا لا تجب [عليه اليمين]. 

وأما القذف فتحلف بالله أنها ما أرادت قذفهء ولا تحلف أنها قذفته» وهل يلزمها 
في الأمرين يمين واحدة أو يمينان؟ يحتمل وجهين: 

أحدهما: يمين واحدة لتعلق الحق فيها بشخص واحد. 

والوجه الثانى: يمينان» لأن لكل واحد منهما حكماً يخالف حكم الآخرء فإن 
حلفت على الأمرين سقط عنها حد الزنا وحد القذف كما لو صدقها ووجب عليه حد 
القذف لها إلا أن يلاعنهاء وإن نكلت عن اليمين في الأمرين أحلف الزوج عليها أنهه 
أرادت الإقرار بالزناه وأرادت قذفه بالزنا وهل يحلف يميئاً أو يمينين على ما مضى من 
للزنا لأنها لا تحد في الزنا بيمين غيرها. 

والحال الثالثة من أحوال الزوج: أن يصدقها على أنها لم ترد الإقرار بالزناء 
ويكذبها في أنها لم ترد قذفه بالزناء فيحلفها أنها لم ترد قذفه فإذا حلفت فلا حد عليها 
لقذف ولا زنا وعليه حد القذف لها إلا أن يلتعن» وإن نكلت حلف وحدت له حد 
القذف» وكان لها عليه حد القذف إلا أن يلتعن. 

والحال الرابعة: أن يكذبها على أنها لم ترد الإقرار بالزنا ويصدقها على أنها لم 
ترد قذفه بالزناء فله إحلافها أنها لم ترد الإقرار بالزناء فإذا حلفت وجب عليه حد 
قذفها إلا أن يلتعن» وإن نكلت كان مخيراً بين أن يحلف فيسقط عنه حد القذف فلا 
يجب عليها حد الزناء وبين أن يلتعن فيسقط عنه حد القذف ويجب عليها حد الزنا إلا 

مسألة: قَالَ الشَّافِعيُ: «ولو قالت له: بَلْ أَنْتَ أزنى مني كَانَتْ قالت قلا شيْء 
ليها لأنّهُ لَيْسَ بِالْقَذْف إِذَا لَمْ رد به قَذْفاً وَعلَيْهِ الْحَدٌ أو اللّعَانُ» . 

قال الماوردي: وصورتها أن يقول يا زانية» فتقول له أنت أزنى مني» فما ابتدأها 
به قذف صريح يجب به الحد إلا أن يلاعن» وما أجابته به كناية يرجع فيه إلى إرادتها 
كالذي تقدم . 
القذف قذف كالصريح» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه سوى بين صريح اللفظ وكنايته وقد فرق الشرع بينهما. 
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والثاني: أن معاريض الإقرار بالزنا لا تكون كصريح الإقرار بالزناء فكذلك 
معاريض القذف بهء ولو جاز أن يكون هذا الجواب قذفا بالزنا لكان إقرارا بالزناء لأن 
قولها: أزنى مني يوجب اشتراكهما في الزنا وأن يكون هذا أبلغ في الزنا عملاً» وهكذا 
يكون حال الزاني والزانية» لأن الزاني فاعل والزانية ممكنة» ومالك لا يجعلها مقرة 
فلزمه أن لا يجعلها قاذفة. 
فصل: فإذا ثبت أن قولها: أنت أزنى مني كناية إذا كان جواباً» لأنه يحتمل أنه ما 
وطئني غيرك فإن كنت زانية فأنت أزنى منى لأنك فاعل وأنا ممكنة» فقد اختلف 
أصحابنا فى الابتداء بهذا القول: هل يكون كناية كالجواب أم لا؟ على وجهين: 
أحدهما: يكون كناية كالجواب» لأن أزنى صفة فاستوى في الابتداء والجواب . 
والوجه الثاني: وهو قول أبي القاسم الداركي أنه يكون قذفاً صريحاً في الابتداء 
وكناية فى الجواب» لأنه يكون فى الجواب رداء وفى الابتداء 0 كما يكون 


نْتِ أَرْنَى مِنْ فُلانَة أذ أَزْتَى النّاس لَمْ يكن هَذَا 


قال الماوردي: وهاتان مسألتان: 

إحداهما : أن يقول: أنت أزني من فلانة. قال الشافعي: لم يكن قذفاً إلا أن يريد 
به قذفاً فجعله من ألفاظ الكنايات في زوجته وفي فلانة المشبه بهاء وتابعه أصحابنا 
على هذا الجواب . 


وقالوا: يسأل الزوج وينوي فإن قال: أردت أنك أزنى من فلانة الزانية كان قافذاً 
لها ولفلانة وعليه لهما حدان» وإن قال: أردت أنك أزنى من فلانة» وليست فلانة 
زانية» لم يكن قذفاً لهما جميعاً لأن التشبه تقتضي تساويهما في الصفة وقد نفى الزنا 
عن فلانة فصار منفياً عن الزوجة» وإن لم يكن له إرادة لم يكن قذفاء لأن لفظ الكناية 
المنوي فيه يسقط حكمه مع عدم النية فهذا ما قاله الشافعي وتابعه أصحابنا على شرحه 
والميدم عندي أنه يكون قذفاً صريحاً في زوجته» وكناية في قذف فلانة» أما كونه 
قذفآ صريحاً لزوجته فلأنه قد صرح فيها بلفظ الزنا وأدخل ألف المبالغة زيادة في تأكيد 
القذف كما دخلت ألف المبالغة في أكثر مبالغة في التعظيم» » فكانت إن لم تزده في هذا 
القذف شرا لم تفده خيراً. 
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وقد قال الشاعر. 
هوأزناهمابظنونأفالي ‏ لس ممنيقهه بالتقليد 

فرأى الناس ذلك قذفاً للأم» ولهذا الشعر حديث في هجاء بعض الأمراء قتل به 
الشاعر فوضح بما ذكرته أنه صريح في قذف زوجته يحد فيه ولا ينوي» وأما فلانة التي 
جعل زوجته أزنى منهاء فيحتمل من لفظه فيها أحد أمرين» إما الاشتراك وإما السلب» 
فالاشتراك كقولهم: زيد أعلم من عمرو فيكون شريكاً بينهما في العلم وتفضيلاً لزيد 
على عمرو فيه» وأما السلب فكقول الله تعالى : «أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً 
وأحسن مقيلاً» [الفرقان: 4 ؟]. فكان ذلك سلباً للخير عن أهل النارء لأنه لا خير لهم 
فيهاء وإذا احتمل. لفظه في فلانة الاشتراك والسلب صار كناية يرجع فيه إلى إرادته» 
فإن أراد الجمع والتشريك كان قذفاًء وإن أراد به السلب والنفي لم يكن قذفاًء وكذلك 
لو لم تكن له أرادة . 

فصل: أما المسألة الثانية : فهو أن يقول لها: أنت أزنى الناس» قال الشافعي: في 
الجمع بينهما لم يكن قذفاً إلا أن يريد به قذفاً فجعله كناية في القذف [فعلل] أصحابنا 
هذا الجواب حين تابعوه عليه» بأنه شبهها بجميع الناس في المبالغة» ونعلم يقيناً أن 
جميع الناس ليسوا زناة» فيعلم كذبه يقيناً فلم يكن قذفاً صريحاء والصحيح عندي أنه 
يكون قذفاً صريحاً لأمرين : 

أحدهما: أن لفظ المبالغة في الصفة إذا أضيفت إلى الجماعة فيهم مشارك فيها 
مخالف حملت على المشارك في إثبات الصفة» ولم تحمل على المخالف في نفيهاء 
كما لو قال: زيد أعلم أهل البصرة» ‏ ومعلوم أن بالبصرة علماء وغير علماء ‏ كان 
محمولاً على إثبات علمه في التشريك بينه وبين جهالهاء وكذلك قوله: أنت أزنى 
الناس» ومعلوم أن في الناس زناة وغير زناة» فوجب أن يكون محمولاً على مبالغة 
إضافته إلى الزناة» وليس في القذف أبلغ من هذاء لأنه جعلها أزنى من كل زان. 


والثاني : أننا لو أخرجنا هذا اللفظ من صريح القذف للتعليل الذي ذكروه من 
تيقن كذبه لخرج بهذا التعليل من كناية القكذف». ولا يصير قاذفاً وإن أراده» لأن القذف 
ما احتمل الصدق والكذبء فأما ما قطع فيه بالصدق أو قطع فيه بالكذب فليس بقذف» 
ألا تراه لو قال لبنت شهر: زنيت» لم يكن قذفاً لاستحالته» ولو قذف من ثبت زناها 
لم يكن قذفاً لاستحالته. 

فإن قيل: فقد حكي عن المزني أنه لم يجعله قذفاً وإن أراده. فأخرجه عن صريح 
القذف وكنايته تصحيحا لهذا التعليل. 
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قيل: قد خالفتم المزني في هذا الجواب لأنكم جعلتموه كناية في القذف فبطل 
بخلافكم له صحة هذا التعليل» على أنني لم أر للمزني في مختصره ولا في جامعه ما 
حكيتموه عنه من هذا الجواب» وما حكي عنه في غيرها مدخول عليه والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ: «وَلَوْ قَالَ لَهَا يَا رَانِ كَانَ قَذْفاً وَهَذَا تَرْحِيمٌ كَمَا يُقَالُ لَمَالك 
يَا مال وَلحَارث يا خحار؟. 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا قذف الرجل المرأة فقال لها: يا زان كان قذفاء 
وعلل له الشافعي بأنه ترخيم حذف به الياء والهاء» وكما يقال لمالك: يا مالء 
ولحارث : يا حار» كما حكاه عنه المزنى فى هذا المختصر وفى جامعه الكبير. 

وحكى عنه حرملة: أنه لو قال لها: يا زانى كان قذفاًء بحذف الهاء.» وحدها 
وإثبات الياء . 

وجملته: أنه لو قال لها: يا زان» أو يا زانىء أو يا زانية» كانت هذه الألفاظ 
الثلائة سواء في القذف وفى وجوب الحدء وهذا قول أبى حنيفة ومالك. ومن يعتد 
بمذهبه من الفقهاء. 

وقال محمد بن داود: إذا قال لها : يا زان لم يكن قذفاً لها ولا د يصح أن يكون 


وكمهاء فاعترض على الشافعي في الحكم والتعليل عا واحتج 3 الحكم 
بالقذف» بأنه لا يجوز في موضع اللغة أن يتوجه اللفظ المذكر إلى الإناث كما.لا يتوجه 


اللفظ المؤنث إلى الذكور ليتميز باللفظ من الفريقين» حتى يزول الاشتباه كما قال 
تعالى: #حرض المؤمنين على القتال4 [الأنعام: 55]. فخرج منه المؤمنات» 
والشافعي جعل هاهنا لفظ المذكر مصروفاً إلى الأنثى وهذا فاسد. 

واحتج على إبطال ما علل به الشافعي في الترخيم بثلاثة أشياء : 

أحدها: أن الترخيم إنما يستعمل في أسماء الأعلام مثل مالك. وحارثء» ولا 
يستعمل في الأفعال ولا فيما يشتق منهاء مثل: زنى» ودخل» وخرجء فلا يقع فيها 
ترخيم» ولا يقال لداخل : يا داخ» ولا لخارج: يا خارء كذلك في الزنى. 

والثاني : أن الترخيم إسقاط حرف واحد كما حذفوا في ترخيم مالك. وحارث» 
حرفا واحداًء والشافعي أسقط في ترخيم الزانية حرفين : : الياء» والهاء. 

والثالث : أن الهاء إذا تطرفت الكلمة لم تحذف إلا أن توصل بما بعدها كما قال 
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والشافعي قد حذفها في ترخيم زانية من غير صلة . 

وهذا الاعتراض من ابن داود في الحكم المتعق عليه الت خيم المعلل به من 
أوضح خطأ وأقبح ذلل» أما الدليل على الحكم في أن يكون قذفاً إذا قال لها يا زان مع 
ما علل به الشافعي من الترخيم فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن القذف بالزنى هو دخول المعرة بالفاحشة». وقد أدخل المعرة عليها 
بالزنى في قوله لها: يا زان كما أدخلها في قوله: يا زانية» فوجب أن يستويا في حكم 
القذف كما استوى فيه حكم اللفظ العربي والأعجمي . 

والثاني : أن ما فهم منه معنى القذف كان قذفاً صواباً كان أو خطأء كما لو قال 
لرجل: زنيت بكسر التاءء» ولامرأة زنيت بفتح التاء» كان قذفاً وإن لحن فيهء لأن 
القذف مفهوم منه. كذلك في قوله لها: يا زان» وإن كان لحناً عنده . 

والثالك: أن هاء التأنيث مستعملة فى توجيه الخطاب إلى مؤنث ليزول بها 
الإشكال والإشارة بالنداء أبلغ منها في إرادة المخاطب فإذا أشار إليها في النداء بقوله : 
يا زان أغنت الإشارة إليها عن الهاء الموضوعة لتوجيه الخطاب إليها فلم يؤثر حذفها 
مع وجود الإشارة وأن أثر حذفها مع عدم الإشارة. 

وفي هذا انفصال عما احتج به. 

وأما الدليل على صحة التعليل بالترخيم فإن الترخيم مستعمل في اللغة والشرع 
معآء قرأ ابن مسعود: #ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك [الزخرف: 77]. وقال 
النبي بل : كفى بالسيف شاء يعني شاهدا. واختلف أهل العربية في حد الترخيم فقال 
بعضهم: يدخل في الاسم المفرد إذا زاد على ثلاثة أحرف. 

وقال ثعلب: يدخل في الأسماء والأفعال إذا كان الباقي مفهوم المرادء لأنه لا 
يدخل في أسماء الأعلام كلها إذا لم يعلم باقيها مثل طالوت وجالوت» ولا يمنع في 
أسماء الأفعال كلها إذا فهم باقيها مثل مالك مشتق من ملك. وحارث من حرث 
وصاحب من صحب . 

فبطل بذلك ما قاله ابن داود من اختصاصه بالأسماء دون الأفعال» وليس لها لما 
استشهد به من امتناعه في بعض الأفعال تأثير» لأن باقيها غير مفهوم . ش 

أما قوله: إنه لا يحذف بالترخيم إلا حرف واحد فهو جهل منه بالعربية» لأنه قد 
يحذف بالترخيم حرفان وأكثر ما بعد الحرف الثالث من الاسم معتلا. والحروف 
المعتلة: الألف والياء والواوء فيقول في عثمان يا عثم» وفي منصور: يا منص» وفي - 
مرواق: يا امرو» :وقد قال الدية يله : كفي بالسيت دشا يعى شاهداء. فذق ثلاثة 
أحر ف ونادى أناهرية قال ديا أبااهر فخل تب عدي تلان العرقت 1 ماقو لهف رق 
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الهاء إذا تطرفت الكلمة لم تحذف في الترخيم إلا أن تكون موصولة بما بعدهاء فخطأء 
لأن ما فهم المراد به جاز الاقتصار عليه في الترخيم وغيره» وإن تطرفت الهاء. 

قال الشاعر. ' 
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يعني ضباعة. وقوله لها يا زان» كلمة مفهومة المراد فجاز الاقتصار عليها في 
تعلق الحكم بها 

مسألة: قَالَ الشافعيُ: «وَلَوْ قَالَتْ يا رَانِيَةَ أَكْمَلَتَ الْقَذْفَ وَرَادَئْهُ حَوفاً أو 
تين (وقال) بَعْض النّاس إذا قَالَ لَهَا يا زَانِ لأعَنَّ أو ححدَّ حدَ لآنَّ الله تَغالى يفوك لوَقَالَ 
نسْوَة» وَقَالَ وَلَوْ قَالَثْ لَهُ يَا رَانِيَةُ لم تُحَدّ (قال الشافعي) رَحِمَهُ اللّعهُ تَعَالَى مدا جهلٌ 
بِلِسَانِ الْعَرَبِ إذا تَعَدَ تَقَدّمَ فعْلٌ الْجَمَاعَة منّ النَّسَاءٍ كَانَ الْفغْلٌ كرا مكل قَال شد وَخَرَجَ 
التّسوَة وَإذَا كَانَتْ وَاحدةٌ فَالْمَمْلُ مُوَنْتٌّ مثْلٌ قَالَتْ وَجَلَسَتْ). 


قال الماوردي: وإنما عنى الشافعي ببعض الناس أبا حنيفة» فإنه موافق في 
الرجل إذا قال لها: يا زان» أنه يكون قذفاء وخالف في المرأة إذا قالت له: يا زانية » 
فقال لا يكون قذفآء وتابعه عليه أبو يوسف» وعلى مذهب الشافعي يكون قذفآً ولا 


فرق بين أن يكون ذلك من زوجتين أو أجنبيتين» ووافقه عليه أبو محمد بن الحسن» 
واستدل من نصر قول أبي حنيفة بأن العرب تذكر المؤنث ولا تؤنث المذكر استشهاداً 
بايتين حكى الشافعي عنهما إحداهما وهي قوله تعالى: #وقال نسوة في المدينة» 
[يوسف: .]"١‏ ولم يقل وقالت وحكى أصحابه عنه الأخرى وهي قوله تعالى : #فلما 
رأى الشمس بازغة قال هذا ربي* [الأنعام: : 74]. ولم يقل هذهء فلذلك جعل قول 
الرجل لها يا زان قذفاً» لأنه تذكير مؤنث وذلك جائزء ولم يجعل قول المرأة له يا زانية 
قذفا لأنه تأنيث مذكر وذلك غير جائزء وقالوا؛ ولأن الزيادة بإدخال الهاء تغير معنى 
الكلمة من وجهين : 


أحدهما: أنها تصير كناية لخروجها عن المعهود إلى غير معهود والكناية لا تكون 


قذفا. 


/ صدر بيت من الوافر للقطامي وعجزه:‎ )١( 
والكتاب (؟/ 147؟)‎ )544 /١( وخرانة الأدب (؟7717/5) وشرح أبيات سيبويه‎ )7”١( ديوانه ص‎ 
)15/5( والدرر (7/ لاه) وشرح شواهد المغني (8159/5) واللسان [ضيع » ودع] والمقتضب‎ 
.)557 /1( وشرح الأشموني (18/1) ومغني اللبيب‎ )9١ وانظر شرح المفصل لابن يعيش(//‎ 
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والثاني: أنه عبر عن زنا الرجل بزنا المرأة» وزنا المرأة تمكين وزنا الرجل 
فعل» فإذا نسب الرجل إلى التمكين وسلب الفعل لم يكن زانياً فلم يصر ذلك قذفاً. 

والدليل على أنه قذف: هو أن اللفظ إذا كان مفهوم المعنى معقول المراد ثبت 
حكنيه ضبوانا كان أو لحناً كالذي قدمناه» ومفهوم من قولها: يا زانية» إرادة القذف 
نوج أن ريكون دنا كنا لى قال لها يا زان > وتحرير هذ المعتن فياسا أن كلما 
كان صريحاً في مقذوف كان صريحاً في كل مقذوف كاللفظ المذكر في النساءء ولأن 
العلامة الفاصلة بين الذكور والإناث تسقط مع الإشارة إلى الغير كقوله لعبده أنت حرء 
ولأن كل لفظ استوى الذكور والإناث في حكم تذكيره استويا في حكم تأنيثه كالعتق 
ولأن دخول الهاء على اللفظ المذكر موضوع للمبالغة دون السلب كما قال تعالى: #بل , 
الإنسان على نفسه بصيرة» [القيامة: .]١5‏ كقولهم: علامة ونساية» فلم يجز مع 
دخولها للمبالغة أن تسلب لفظ القذف حكمهء ولأن زيادة الهاء التي لا يفتقر اللفظ 
إليها إن لم توجب زيادة الحكم لم تقتض نقصاناً منه لأن أسوأ أحوالها أن تكون لغواً. 





فأما الجواب عن استدلالهم بأن المؤنث يذكر والمؤنث لا يؤنث» فهو أنه لا 
يجوز تذكير المؤنث ولا تأنيث المذكر لما فيه من اشتباه اللفظ وإشكال الخطاب» 
وإنما الهاء الموضوعة للتأنيث ربما حذفت من المؤنث كقولهم «عين كحيل»» و٠اكف‏ 
خصيب»»2 وأدخلت على المذكر كقولهم: «رجل داهية وراوية»» فصار حذفها من 
المؤنث كدخولها على المذكر إذا زال الإشكال عنهما فلم يكن للفرق بينهما وجه ‏ فأما 
قوله تعالى: #وقال نسوة في المديئة4© فلأن فعل المؤنث إذا تقدم ذكر جمعه وأنث 
واحده ‏ كما قال تعالى في الجمع: «وقال نسوة» وقال في الواحدة: #قالت امرأة 
العزيز» [يوسف: ]5١‏ فأما إذا تأخر الفعل عنهن كان مؤنثاً في الجمع والانفراد تقول: 
النساء قلن والمرأة قالت. 

أما قوله تعالى: #فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي4 [الأنعام: 78] فعنه 
جوابان: : 

أحدهما: أنه أشار بذلك إلى الرب بأنه الشمس ولم يشر به إلى الشمس بأنها 
الرب. 

والثاني : أنه أشار بذلك إلى شعاع الشمس وشعاعها مذكر. 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن الزيادة في الكلمة تغير معناها فهو: وإن غيرت 
للمبالغة دون السلب إثباتاً للزيادة دون النقصان» وقولهم: تصير كناية لخروجها عن 
المعهود فتعليل ينتقض عليهم بقوله لها: يازان» وقولهم: إنه أضاف إلى الرجل زنا 
الم رأةفسلبه فعل الزنافهو خطأ لأن زنا كل واحد منهما مضاف إلى فعله لا إلى فعل 


مطدطلهسس ل ل ل يل كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 
صاحبه» فإذا عبر عن كل واحد منهما بلفظ صاحبه لم يسلبه حكم فعله وإن سلبه صفه 

مسألة : قال الشافعيٌ : وليل هَذَا القولَ لَوْ قَالَ رَجُلٌّ َنَأت في الجَبل حُدّ 3 
َإِنْ كَانَ مَعْرُوفاً عِنْدَ العَرَبٍ أنه صَعِدَتْ فِي الجَبل (قال دمر محنة الله تعالن 
يُخلَّثِْمَا أرَاد إل الوقِيّ في الجبلٍ و لآ حَدّ فإن ل د إِذَا حَلّتَ المَقدُوكٌ لَقَدذ 
أرَادَ القَذْق» . 

قال الماوردي: وهذا مما خالف فيه أبو حنيفة فقال: إذا قال لها زنأت في الجبل 

وقال الشافعي: زنأت في الجبل هو الترقي فيه فلا يكون قذفاً إن لم يرده. 

وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

وقال أبو الطيب بن أبي سلمة: إن كان قائل ذلك من أهل العربية لم يكن قذفاً 
وإن كان ممن لا يعرفها كان قذفآء فأما أبو حنيفة فاستدل على أنه قذف: بأن لفظ الزنا 
يقصر تارة ويمد أخرىء فيقال: زنأت. وزنيت» قال الشاعر. 
كانت فريضةماتقول كما كانالزنا فريضةالرج !"ا 

وإذا استوى في القذف زنأت وزنيت لم تكن إضافته إلى الجبل مخرجاً له من 
القذف. كما لو قال له: زنيت في الجبلء كان قذفاً فلم تخرجه الإضافة إلى الجبل من 
أن يكون قذفاًء أما أبو الطيب بن أبى سلمة فإنه فرق بين النحوي والعامي» فإن النحوي ' 
لوقوفه على معاني الألفاظ يفرق بين قوله: زنات في الجبل فيعلم أنه الترقي فيه» وبين 
قوله: زنيت في الجبل فيعلم أنه إتيان الفاحشة فيه» والعامي لا يفرق بينهماء فكان من 
العامي قذفاً لجهله بالفرق بينهما ولم يكن من النحوي قذفاً لعلمه بالفرق بينهما. 

كما إذا قال لزوجته : أنت طالق إن دخلت الدار» يفرق في حق النحوي بين كسر 
إن وفتحهاء» فإن فتحها فقال: أنت طالق أن دخلت الدار كان خبرء والطلاق واقع ؛ 
لأن تقديره : أنت طالق لأنك دخلت الدار» وإن كسرها فقال: أنت طالق إن دخلت 
الدار» كانت شرطاًء لا تطلق حتى تدخل الدار؛ لأن تقديره: أنت طالق إذا دخلت 
الدار. 


)١(‏ البيت للنابغة الجعدي وهو في اللسان م زنى. 


احرال 





كتانت اللعان/ ياب ما يكون قذفاً ولا يكون 

والدليل على أنه لا يكون قذفاً إذا لم تر أن الأحكام تعتبر بحقيقة اللفظ دون 
مجازه من العالم 0 إذا تجرد عن نية وإرادة» كصريح الطلاق وكنايته وحقيقة 
قوله: زنأت فى الجبل» هو لصعود إليه والترقي فيه» يقال زثا يزنا ونوا إذ صعد فيه 
وزنى يزني زناء + والقصر أكثر. 

والفرق بينهما في حقيقة اللسان وعرف الاستعمال مشهورهء حكي أن امرأة من 
اعر ب كانت ارا ما ويا تقول : 
يصبح في مضجعه قد انجدل وأرق إلى الخيرات زنأ في الجبل 

قولها: «أشبه أبا أمك» يعني أباها الذي هو جده لأمه. 

وأشبه جمل هو نجيب من قومهء ولعله أبوى» ومعناه أشبه هذا أو هذاء ولا 
تكونن كهلوف . 

الهلوف: الرجل الجافي العظيم . 

والوكل + العبعيك :: وبعناء لاتكر بن رسلا تفيل الحبيع مسترضيا : 
الجداله . 

وأرق إلى الخيرات معناه واصعد إليها. 

زنأ في الجبل: أي كصعودك فيه ومعناه انك تعلو بصعودك إلى الخيرات كما 
تعلو بصعودك في الجبل. وهذا لسان من قد فطر على العربية ولم يتكلفها فكانت 
الفاظه حقيقة في معانيها. فلم يجز أن يعدل بزنأ في الجبل عن حقيقته ولا أن يعلق 
الحكم فيه بمجازهء ولأن زنأت في الجبل لو كان حقيقة في الصعود وحقيقة في 
الفاحشة لكان ما قرن به من ذكر الجبل يصرفه عن حقيقة الفجور الصعود؛ لأن القرائن 
تصرف حقائق الألفاظ المطلقة إلى حقائق قرائنها. 


ألا تراه لو قال لها: أنت طالق من وثاق لم يقع به الطلاق» وإن كان يقع بمجرد 
قوله: أنت طالق» لأن القرينة بقوله: من وثاق قد صرفته عن حقيقته إلى مجازهء 
وكذلك قوله زنأت في الجبل» فعلى هذا لو قال لها : زنأت ولم يقل في الجبل لم يكن 
على الاستدلال الأول قذفاء وكان على الاستدلال الثاني قذفء فصار على وجهين 
وفيما أوضحناه من هذين الاستدلالين انفصال عما تقدم الاحتجاج به إذا ابتوفيم» 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَلّوْ قَالَ لامرأته رَنَيْت وَأَنْتِ صَعِيرَةٌ أؤ قَالَ وَأَنْتِ نَصْرَائيْة 


كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 





أذ أمٌَ وَكَد كَانَتْ تَطْرَانيَة أذ أَمَة وقَالَ مُستكْرة أز وُنَى بك بيع لآ يُجَامع مله ل 

قال المأوردي : اجيم الخانمى ها هنا بين خمس مسائل لاتفاق أحكامها مع 
اختلاف أقسامهاء ونحن نفرد كل مسألة منها لتوضيح أقسامها وأحكامها: 

فالمسألة الأولى : إذا قال لها: زنيت وأنت صغيرة » فيسأل عما أراد من حال 
ا 0 
ويتحقق كذبه فلا يكون : قذفاً 0 القذت ما اسشمل ا اعبت والكذب؛ 0 
القذف. 

والحال الثانية: أن تكون مشتدة يجامع مثلها كابنة سبع أو ثمان. فهذا قذف 
لاحتماله الصدق والكذب لكن لا حد عليه لعدم كمالهاء وإنها لو زنت لم تحد فلم 
يجب الحد على قاذفها ولكن يعزر تعزير القذف لكونه قاذفآ وله أن يلاعن منه فيسقط 
عنه . 

والفرق بين تعزير الأذى وتعزير القذف من وجهين: 

أحدهما: أن تعزير الأذى موقوف على مطالبة الإمام دونها وتعزير القذف موقوف 
على مطالبتها دون الإمام . 

والثاني : أنه يلاعن في تعزير القذف ولا يلاعن في تعزير الأذى. 

فصل: المسألة الثانية أن يقول لها: زنيت وأنت نصرانية أو يهودية فلها ثلائة 
أحوال: 

أحدها: أن يعلم أنها كانت نصرانية . 

والثالث: أن يجهل حالها. 


فأما الحال الأولى وهو أن يعلم أنها كانت نصرانية فلا حد عليه بقذفها في حال 
النصرانية لعدم كمالها ويعزر تعزير القذف؛ لأنه قاذف وله أن يلاعن منه» فلو اختلفا 
فقالت: أردت قذفي بعد إسلامي فعليك الحد. وقال: بل أردت قذفك قبل إسلامك 
فلا حد عليّ» فالذي قاله أبو القاسم الداركي» وأبو حامد الإسفراييني: أن القول قولها 
مع يمينهاء وعليه الحد إلا أن يلاعن. 


كتاب اللعان/ باب ما يكون قذقاً ولا يكون 7 سس [1! 

لأن قوله: زنيت يقتضي القذف في الحال» وقوله: وأنت نصرانية يقتضي 
الإخبار عن تقدم حالهاء فصار الظاهر معهاء والذي أراه أن القول قوله مع يمينه ولا 
حد عليه لأنه لما وصل قوله: زنيت» بقوله وأنت نصرانية كان أظهر احتماليه إضافة 
الزنا إلى النصرانية ليكون أحدهما تعلق بالأخرء ولو استوى الاحتمالان لوجب أن 
تدرأ الحدود بالشبهات. ش 

وأما الحال الثانية: وهو أن يعلم أنها لم تزل مسلمة فقد صار قاذفاً لها بالزناء 
ورامياً لها بالكفر» فعليه الحد في قذفها إلا أن يلاعن وعليه التعزير في رميها بالنصرانية 
لأجل الأذى . 

وأما الحال الثالثة: وهو أن يجهل حالهاء فلم يعلم هل كانت نصرانية أم لا؟ 
فإنها تسأل فإن اعترفت بتقدم النصرانية كان على ما مضى إذا علم نصرانيتها وإن لم 
تعترف بالنصرانية وأنكرتهاء ففيه قولان: 

أحدهما: أن القول قوله مع يمينه ويعزر ولا حد عليه؛ لأن دار الإسلام تجمع 
الفريقين» وجنب المؤمن حمىء والحدود تدراً بالشبهات» وله أن يلاعن فى هذا 
التعزير لأنه تعزير قذف . ظ ْ 

والقول الثاني : أن القول قولها مع يمينها أنها لم تزل مسلمة ويحد لها إلا أن 
يلتعن؟ لأن الظاهر من دار الإسلام إسلام أهلهاء فجرى حكم الإسلام عليهم كما 
يجري حكم الإسلام على اللقيط إذا جهلت حاله. 

فصل:والمسألة الثالئة: إذا قال لها: زنيت وأنت أمهء فلها أربعة أحوال: 

أحدها: أن يعلم أنها أمة في الحال فيعزر لقذفها ولا يحد لنقصها عن حال 
الكمال ويلاعن من هذا التعزير؛ لأنه تعزير قذف . 

والحال الثانية: أن يعلم أنها حرة في الحال وأمة من قبل فيعزر تعزير قذف ولا 
يحد» فإن اختلف في القذف فقالت: أردت به قذفي بعد الحرية وقال: أردت به قذفك 
قبلهاء فعلى قول أبي القاسم الداركي» وأبي حامد الاسفراييني: القول قولها مع يمينها 
ويحد لها وعلى ما أراه وأصح القولين: أن القول قوله مع يمينه ويعزر ولا يحد. 

والحال الثالثة : أن يعلم أنها لم تزل حرة» فيحد لقذفها ولا يعزر لرميها بالرق» 
وإن عزر لرميها بالكفر؛ لأن الكفر اعتقاد يمكن حدوثه بعد الإسلام. 


فصار في الرمي به معرة» والرق لا يمكن حدوثه بعد الحرية في مسلمء فلم يكن 
في الرمي به معرة فافترقا في التعزير لافتراقهما في المعرة. 

والحال الرابعة: أن يجهل حالها في تقدم الرق مع تحقق حريتها في الوقت ففيه 
عند اختلافهما قولان: 


10 كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 





أحدهما: أن القول قوله مع يمينه أنها كانت أمة ويعزر لها تعزير القذف ولا 
يحدء لأن دار الإسلام تجمع الأحرار والمماليك. والحدود تدرأ بالشبهات. 

والقول الثاني: أن القول قولها مع يمينها أنها لم تزل حرة» ويحد لها إلا أن 
يلتعن» لأن الأصل في الناس الحرية» والرق طارىء» فكان الظاهر معهاء ولو كان 
لواحد منهما بينة عمل على القولين معا. 

فصل: والمسألة الرابعة: أن يقول لها: زنيت وأنت مستكرهة على الزناء فهذا 
ليس بقاذف لأنه ما نسبها إلى ما يعرها. فلم يجب عليه حد القذف ولا تعزيره وفى 
تعزيره للأذى وجهان: 

أحدهما: لا يعزر لانتفاء معرة الزنا. 

والثاني : يعزر للأذى» لأن فيه أذى بما أضاف إليها من اختلاط النسب» وهكذا 
لو قال لها: وطئت بشبهة لم يكن قاذفاء وفي تعزيره للأذى وجهان. 

فصل: والمسألة الخامسة : إذا قال لها زنا بك صبي لا يجامع مثله فهذا ليس 
بقاذف لاستحالته ويعزر للأذى ولا يلتعن فهذا تفصيل ما جمعه الشافعي من المسائل 
الخمس» وقوله فيها ويعزر للأذى إلا أن يلتعن إشارة إلى أذى القذف دون أذى الفحش 
والخناء وعبر عن تعزير القذف بتعزير الأذى؛ لأن القذف أذىء. وفيما شرحناه من 
التفصيل زوال ما أشكل من إطلاقه . 

ىج م 0ع > ا ير مس *ه رس ,> > عي 0 

مسألة: قال الشافعِيّ: «وَلَوْ قَالَ زَنِيْتِ قَبْلَ أَنْ أَتَرَوَجَك حُدَّ وَل لِعَانَ لأني أنظد 
6 م كار رضي د عر 6 
إلى يوم تكلم به وَيَوْم تَوَقعه؛. 

قال الماوردي: وقد ذكرنا أن من قذف زوجته بزنا كان منها قبل أن يتزوجها أنه 
يحد ولا يلاعن اعتباراً بوقت الزنا. 

وقال أبو حنيفة يلاعن اعتباراً بوقت القذف وتقدم من الحجاج عليه ما أغنى» فإن 
قيل: فهلا لاعن من القذف بالزنا المتقدم قبل نكاحه؟ لأنها قد تحبل منه فيلحقه الولد 
فصارت الضرورة داعية إلى قذفها ولعانه لينتفى عنه نسب الزنا» قيل : قد كان يمكن 
إطلاق القذف من غير إضافة إلى زمان معين فيجوز له أن يلاعن وعلى أنه لو لاعن من 
هذا القذف وليست حاملاً لم ينتف عنه نسب ولد تضعه بعدلعانه» فإن ولدت» بعد 
هذا القذف ولداً نظر زمان ولادته» فإن كان لأقل من ستة أشهر من وقت نكاحه فهو 
منفي عنه بغير لعان لعلمنا بتقدم علوقه على نكاحه» وإن ولدته بعد نكاحه لستة أشهر 
فصاعدا فهو لاحق به بحكم الفراش واختلف أصحابنا حينئذ» هل له أن يلتعن لنفيه 
بذاك القذف المتقدم الذي نسب الزنا فيه إلى ما قبل نكاحه أم لا؟ على وجهين: 


كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون يد 


أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: أنه لا يجوز أن يلتعن به إلا أن 
يستأنف قذفاً مطلقاًء لأنه كان في القذف الأول في حكم الأجانب بمنعه من الالتعان 
فيه» فصار كما لو قذفها ثم تزوجها لم يكن له أن يلتعن منه سواء وضعت الولد أو لم 
تضع» فعلى هذا إن لم يحدد قذفاً مطلقاً» حد للقذف, الأول ولحق به الولد ولم يكن 
له أن يفيه وإن عند قذفا مطلقاء. خن اقفن الأول لاعن بالقذت الثني لني الرلد 
ولم يسقط حد القذف الأول باللعان في القذف الثاني لاختلافهما في الحكم . 





والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يجوز أن يلتعن منه إذا ولدت ولم 
يجز أن يلتعن لو لم تلد لأن الضرورة تدعوه إلى الالتعان مع الولادة ولا تدعوه مع 
عدمها؛ ولأن يصدق فى إضافة القذف إلى ما قبل نكاحه أولى من أن يستأنف قذفاً 
ملفا تجوز تفن إزساله على هذا |13 العضن مقتسر ا على «القذف الأرك: انهاه انع به 
الرلك» وسقط به لجل ولو جد ته القذفت الأول كفا كإنيا نظن قيع فزن اضتافه إلى 
زمان نكاحه فهو غير الزنا الأول فعلى هذا يلاعن من القذف الثانى وينفى به الولد ولا 
يسقط به حد القذف الأول لتميزه عن نفي الولد فصار كوجوبه مع عدم الولد والله 
أعلم . 

قَالَ الشّافِعيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَدَقَهَا نّم تَرَوَجَهَا ثم قَدَهَهَا وَلاعَنَهَا وطح 
بِحَدّ القذف قَبلَ التكاح ُدَ لها ولو لم يتن حَنَى حَدَهُ الما بِالْقَذْفِ الأَولٍ ثم م 
ال 0 لآعَنَ لأنَّ حُكْمَهُ قَاذفاً غَيْرَ رَوْجَتَه وَحُكْمَهُ قاذفاً رَوْجَتَهُ الحَدُ 1 
الْلّعَانُ» . 


قال الماوردي: وهذه مسألة قسم الشافعي أحوالها ثلاثة أقسام ولها مقدمة يجب 
أن يبدأ بها ليكون جواب هذه الأقسام محمولاً عليهاء ومقدمتها مصورة في رجل قذف 
جنبية ثم قذفها ثانية وهي أجنبية» فلا يخلو حال القذف الثاني من أحد أمرين: إما أن 
يكون قبل حد القذف الأول أو بعده» فإن كان القذف الثاني بعد أن حد من القذف 
الأول فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يقذفها ثانية بالزنا الأول فليس عليه فى القذف الثانى حد؛ لأنهما 
' قذف بزنا واحد» وقد حد فيه فلم يجز أن يعاد الحد فيه؛ لأن لا يجتمع في القذف بالزنا 
الواحد حدان كما لا يجوز أن يجتمع في فعل الزنا الواحد حدان» ولكن يعزر في إعادة 
القذف الثاني لأجل الأذى . 


والضرب الثاني : أن يقذفها ثانية بزنا ثان غير الزنا الأول فيجب عليه حد ثان بعد 
الحد الأول لأنه قذف بزنائين» فإذا حد لأحدهما وجب أن يحد للاخر كما لو زنا 
الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م8 


1 كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 





فحدء ثم زنا ثانية يحد حداً ثانياء فهذا حكم القذف الثاني إذا كان بعد حد القذف 
الأول» وأما أن كان قبل القذف الأول» فهو أيضاً على ضربين : 

أحدهما: أن يكون القذف الثاني بالزنا الأول» فلا يلزمه في القذفين إلا حد 
عليه إلا حد واحد. 

والضرب الثاني : أن يكون القذف الثاني بزناء ثان غير الزنا الأول كأنه قال في 
القذف الاول زنا بك زيدء ثم قال في القذف الثانى: زنا بك عمرو ففيهما قولان: 

أحدهما: وهو قوله في الجديد. ونصٌ عليه في القديم» أنه ليس عليه فيهما إلا 
حد واحد ويدخل أحد القذفين في الآخر لأن فعل الزنا أغلظ من القذف بهء» وقد ثبت 
أنه لو زنى فلم يحد حتى زنى حد لهما حداً واحدا . 

والقول الثانى : وهو مخرج من دليل كلامه في القديم لأنه قال: عليه لهما حل 
واحدء ولو قيل عليه حدان كان مذهباً فخرجه أصحابنا قولاً ثانياً في القديم ثم إن 
لهذين القذفين حدان» بخلاف الزنائين» لأن حد الزنى من حقوق الله تعالى المحضةء 
فجاز أن يتداخل وحد القذف من حقوق الآدميين فلم يجز أن يتداخل . 

مسألة : فإذا ثبتت هذه المقدمة : فصورة مسألة الكتاب في رجل قذف أ جنبية ثم تزوجها 
ثم قذفها ثانية بعد التزويجء وفى المقدمة كان القذفان من غير تزويج» فإذا كان كذلك 
لم يخل حال القذف الأول من أن يكون قد حد له قبل القذف الثاني» أو لم يحدء فإن 
كان قد حد لهء وقد قذفها ثانية في التزويج بعد أن حد للأول قبل التزويج» فالقذف 
الثاني على ضربين : 
أحدهما: أن يكون بالزنى الأول» فلا حد عليه في القذف الثاني» لأنه حد له في 
الأول لكن يعزر للأذى ولا يجوز أن يلتعن بالقذف الثاني ؟ لأنه بزناء قبل نكاحه . 

والضرب الثاني : أن يكون القذف بزناء ثان بعد الزوجية فعليه حد ثان. ويجوز أن 
يلتعن منه لأن القذف الأول تقضى حكمه قبل الزوجيةء وقد قذف مبتدأ بعد الزوجية 
فانفرد''' بحكمه فإن كان القذف الثاني قبل حده من القذف الأول» فهو على ضربين : 

أحدهما : أن يكون بالزنا الأول» فليس عليه فيها إلا حداً واحداًء لأنه قذف بزناء 
واحد. ولا يجوز أن يلاعن منه؛ لأنه عن زنا قبل الزوجية» إلا أن يكون ولدء ففي 
جواز لعانه وجهان على ما ذكرناه: 
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أحدهما: وهو قول أبي إسحاق لا يلتعن منه مع الولد كما لا يلتعن منه مع 
عدمه » فعلى هذا يحد للقذفين حدا واحدا. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يجوز أن يلتعن منه مع وجود 
الولد» وإن لم يلتعن منه مع عدمه للضرورة» فعلى هذا لا يسقط عنه حد القذف الأول 
ويجمع عليه بين الحد واللعان لأن اللعان لا يسقط حد قذف قبل الزوجية. 

والضرب الثانى : أن يكون القذف الثانى بزناء ثان بعد الزوجية» فيصير قاذفاً لها 
بزنائين : 
وجب أن يجمع عليه بين الحدين» وخالف من هذا الوجه قذفي الأجنبي. حيث لم 
يجب عليه فيهما إلا حد واحد في أحد القولين؛ لأن قذفي الأجنبية متفقا الحكم 
فتداخلا» وقذفا الزوجية مختلفا الحكم فلم يتداخلا. 

وقال أبو إسحاق المروزي: وإذا جمع بين هذين الحدين لاختلاف حكمهما وإن 
تجانسا وجب إذا زنى وهو بكر فلم يحد حتى زنى بعد إحصانه أن يحد حدين لاختلاف 
حكمهما وإن تجانسا؛ لأن الحد الأول جلدء والثاني رجم» فيجلد ويرجم» وهذا غلط 
لأن حد الزنى من حقوق الله عز وجل» فجاز أن يدخل أخفهما في أغلظهما عند 
التجانس كما يدخل الحدث في الجنابة» ولم يجز مثل ذلك في حقوق الادميين. 

فصل: فإذا ثبت أن عليه في هذين القذفين حدين يلاعن في الثاني منهما ولا 
يلاعن في الأول لم يخل حالها عند المطالبة [من ثلاثة أحوال ذكرها الشافعي: 

أحدها: أن تقدم المطالبة بالقذف الأول» فيحد لها في وقته» فإذا طالبته](١2‏ بعده 
بالقذف الثانى نظر فإن قدمت المطالبة بالقذف الأول فإن لاعن منه التعن لوقته وإن لم 
يلاعن حد للثاني بعد أن يبرأ جلده من الأول» لئلا يوالي عليه بين حدين. 

والحال الثانية: أن تقدم المطالبة بالقذف الثاني» فإن التعن منه حد بعده للقذف 
الأول إذا طالبته به» وإن لم يلتعن حد له» ووقف حده للأول حتى يبرأ جلده ولا يكون 
لعانه كالبينة فى سقوط القذف الأول. 

وإن كان كالبينة فى سقوط قذف من بعده ؛ لأن ما قبل اللعان مستقر وما بعده 
غير مستقر. 

والحال الثالثة: أن تطلبهما ولا تقدم أحدهماء فيقال لها: الحق في القذف الثاني 


)00( سقط في أ. 


ال كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 


مشترك بينكما لأن له أن يلتعن منه» وهو في الأول خالص» ولا بد من تعيينه عند 
الاستيفاء» وحقك فيهما أقوى. ولا بد من تقديم أحدهما على الآخر والرجوع فيهما 
إلى خيارك لقوة حقك فيهما على حق الزوج» فأيهما قدم في الاستيفاء كان على ما 
مضى» فإن اختلفا أو طالب الزوج تقديم الثاني ليلتعن منه» وطلبت الزوجة تقديم 
الأول ليحد فيه فيعمل فيه على قول الزوجة دون الزوج» لأنها طالبة» والزوج مطلوب» 
فلو استوفى منه أحد الحدين ثم اختلفا فيه فقال الزوج: هو الحد الأول ولي أن التعن 
من الثاني وقالت الزوجة: بل هو الحد الثاني وليس لك أن تلتعن من الحد الأول» 
فالقول فيه قول الزوج مع يمينه لأنه على حقه من اللعان فلم يقبل قول الزوجة في 
إسقاطه . 
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فصل: فأما إذا قذف زوجه ثم طلقها ثلاثآاء ثم قذفها بعد الطلاق بزناء آخر فهذه 
المسألة هي عكس مسألة الكتاب لأن القذف الأول ها هنا في حكم القذف الثاني هناك 
لأنهما في الزوجية» والقذف الثاني ها هنا في حكم القذف الأول هناك لأنهما في أجنبية 
فيكون القذف فيهما واحداء فتعلق على كل واحد من القذفين حكمه على ما بيناه من 
تقسيم وجواب . 

فصل: فأما إذا قذف زوجه والتعن منها ثم قذفها بعد اللعان بزناء آخر فهو على 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن ينسبه إلى ما بعد لعانه» فلا حد عليه فيه» لأن حصانتها معه قد 
ارتفعت بلعانه» فإن كانت حصانتها باقية مع غيره» وجرى لعانه في حقه مجرى البينة 
في حقه وحق غيره» فإذا سقط الحد عنه عزر للأذى. 
والقسم الثاتي: أن بسبه إلى ما فيل لعانه. وقيل جيه فيجل'فيةع: لأنها كانت 
أجنبية منه» ولا يسقط ذلك الحد بما تجدد من لعانه. 

والقسم الثالث: أن ينسبه إلى ما بعد نكاحها وقبل لعانهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: يحد لها؛ لأنها قبل التعانه منها باقية على حصانتها. 

والوجه الثاني : لا حد عليه لكن يعزر تعزير القذف؛ لأن اللعان إذا نفى ما تقدم 
من النسب رفع ما تقدمه من الحصانة ولا يجوز على كلا الوجهين أن يعيد اللعان 
لإسقاط الحد ولا التعزير إلا ان ينفي به نسبا لم ينفه بلعانه فيجوز للضرورة إلى نفيه أن 
يلتعن ثانية لنفيه فيتبعه سقوط الحد والتعزير. 

فصل: وإذا قذف زوجته بالزنا ولم يلتعن حتى قذفها بزناء آخر ففيهما قولان: 

أحدهما : عليه فيهما حد واحد. 

والقول الثاني: حدان» وقد ذكرنا توجيه القولين وتخريجهما فإن لاعن منهما 


1١17 





كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 
التعن لعاناً واحداً يسقط به الحدان معاً؛ لأنه اللعان يمين فجاز أن يسقط به الحدان إذا 
كانا لشخص واحد كاليمين على حقين من مال. 

ولو قذف زوجتين فوجب عليه حدان التعن منهما لعانين ولم يجمع بينهما في 
لعان واحد لأنهما حقان فوجب لشخص فاختص إسقاط كل واحد من الحقين بيمين 
كإسقاط حقي مال لشخصين لا يكون إلا بيمينين» وإذا صح أنه في القذفين من الزوجة 
الواحدة يلتعن فيهما لعاناً واحداً لزمه أن يذكر القذفين؟؛ لأن صدقه في أحدهما لا 
يوجب صدقه في الآخر فلم يؤمن !| إذا ذكر أحدهما في لعانه أن يكون صادقاً فيه كاذباً في 
الآخر فكذلك لزمه أن يذكرهماء فإن لم يكن قد سمى فيهما زانياً قال: : أشهد بالله أنني 
لمن الصادقين فيما[قذفتهابه. من الزنا الأول ومن الزنا الثاني وإن سماهما قال: أشهد 
بالله إني لمن الصادقين فيما]('2 رميتها به من الزنا بفلان وفلان» وإن سمى أحدهما ولم 
يسم الآخرء بدأ بذكر من سماه ثم بالاخرء سواء إن تقدم أو تأخر فقال: أشهد بالله 
إنني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا بفلان» وفيما رميتها به من الزنا الآخر. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضيّ اللَهُ عَنْهُ : «وَلَوْ قَالَ لَهَا يَا زَانَِة فَقَالَتْ لَهُ بَن أَنْتَ رَانِ 
لأعَنَهًا وَجَدَث لَه وثَلَ بتفضُ الثاس لآ عد وَل لِعَانَ نطَنَ الكْمَينِ جييعاً كان 
جيه أَنْ قَاَ أستفْبح أَنْ ألآعنَ َ بَيْتَهُمَا تم أَحَدّمَا وَمَا فَبِحَ كَأفْبع مِنْهُ تَعْطِيلُ حُكُم الله 
تَعَالَى عَلَيْهِمَا'. 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا قذفها وقذفته فقال لها: يازانية» فقالت: بل 
أنت زان»ء وجب على كل منهما لصاحبه حد القذف» فيجب عليه الحد لها يقوله: 
يا زانية» ويجب عليها الحد له بقولها: بل أنت» فإن لم يلتعن حد لها وحدت له» وإن 
التعن والتعنت سقط عنه حد القذف بلعانه» وسقط عنها حد الزنا دون حد القذف. 

فإن التعن ولم تلتعن هي سقط عنه حد القذف بلعانه ووجب عليها حدان» حد 
الزنا وحد القذف ويقدم حد القذف على حد الزنا لتقدم وجوبه» ولأنه من حقوق 
الآدميين» فإن كانت بكراً حدها الجلد لا يوالي عليها بين الحدين وأمهلت بينهما ليبرأ 
جلدهاء وإن كانت ثيبا حدها الرجم رجمت لوقتهاء وإن لم يلتعن الزوج منهاء حد لها 
حد القذف . وحدت له حد القذفء. ولم يتقاصا الحدين لأن القذف لا يدخله 
القصاص» ألا ترى أن رجلاً لو قذف رجلا لم يكن له أن يقتص من القاذف بأن يقذفه 
مثل قذفهء فإذا لم يتقاصا القذف» لم يتقاصا حد القذف». ولكن لو تبارا وعفى كل 





)١(‏ سقط فى أ. 


1 كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 


واحد منهما عن صاحبه جاز فسقط الحدان بعفوهما لا بقصاصهماء » فهذا شرح مذهبنا 
في قذفه لها وقذفها له. 

وقال أبو حنيفة : : رضي الله عنه إذا قذفها فقذفته لم يجز أن يلتعناء وحدت لقذفه 
ولم يحد لقذفهاء استدلالاً باستقباح الجمع بين الحد واللعان» لأن من حد لم يلتعن» 
ومن التعن لم يحدء قالوا: ولأن اللعان حد فلا يوالى بين حدين. 

قالوا: ولأن من أصلنا أن المحدود لا يلتعن» وهذه في لزوم الحد لها 

كالمحدودة» فوجب أن تسقط به الحدود. 

ودليلنا قوله عز وجل: #والذين يرمون أزواجهم» [النور: 1] فكان على عمومه 
في جواز اللعان لقذفه لأنهما قذفان فلا يسقط حكم أحدهما بالآخرء كتقاذف 
الأجنبيين» ولأن اختلاف حكم القذفين عند انفرادهما لا يوجب سقوط أحدهما بالآخر 
عند اجتماعهما كتقاذف الحر والعبد ولأن كل واحد منهما قد صار قاذفاً ومقذوفآ 
فصارت حالهما سواء وكانا بتغليظ الالتعان أولى؛ ولأن اللعان حق الزوج موضوع لنفي 
النسب الذي لا ينتفي بغيره فلو سقط حقه من اللعان بقذفها له لما أمكن زوج أن ينفي 
نسبا إذا قذفء» ولتوصلت كل زوجة إلى إبطال حق الزوج من اللعان ونفي النسب 
بقذفه والحقت به كل ولد من زناء وما أدى إلى هذا فالشر رع مانع منه فأما الجواب عن 
اتيت الجن بن لفان رحد تبو يا لجان ب قاد رد الاي إن ان بن 
تعطيل حكم الله تعالى عنهماء ؛ مهلا إذا استقبح الجمع بينهما أثبت حكم أغلظهما 
وهو اللعان» وأسقط حكم أخفهما وهو الحد فكان أشبه بالصواب وإن لم يكن في 
واحد منهما صواب؛ والجمع بينهما في استبقاء الحقين أولى من إسقاط أحدهما 

وقولهم : إن اللعان حد فلا يوالى بين حدين فالجواب عنه من وجهين: 

أحدهما : وهو قوله في القديم يجب بقذفها حدٌ واحد؛ لأ نكلمة القذف واحدة. 

والثاني : أنه ليس يمتنع أن يوالي عليه حدود متجانسه كالقاذف لجماعة» مختلفة 
كالقذف والزناء وأما بناؤهم ذلك على أصلهم فهم مخالفون عنه أصلاٌ وفرعاً فلم 
يسلم لهم دليل. 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَذَقَهَا وَأَجَية بكَلِمَةِ لآَعَنَ وحُدَ 





قال الماوردي : وهذا صحيح وأصل ذلك قذف الأجنبيتين بكلمة واحدة» وفيه 


أحدهما : وهو قوله في القديم يجب بقذفها حدٌّ واحدٌّ؛ لأن كلمة القذف واحدة. 


1 
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حلبل 





كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد: يجب بقذفهما حدان لأنهما مقذوفان فإذا 
ثبت هذا وقذف زوجته وأجنبية بكلمة واحدة فحكم قذفهما مختلف لأن قذف زوجته 
يسقط باللعان ولا يسقط به قذف الأجنبية» فإذا كان كذلك فله حالتان: 

أحدهما: أن يلتعن ولا يسقط به قذف الأجنبية» فإذا كان كذلك فله حالتان: 
كالبينة في حق الزوجة دون الأجنبية. 

فإن قيل: فالأجنبية تبع لزوجته في القذفء فهلا سقط باللعان حقها في القذف 
كما لو قذف زوجته برجل سماه فسقط حدهما بلعانه ولو كان أجنبياً» لكونه تنعا . 

قيل: لأن قذفه للرجل بزوجته هو زناء واحدء فإذا أثبته باللعان في حق زوجته 
ثبت في حق الأجنبي» وليس كذلك قذف زوجته مع الأجنبية ؛ لأنه قذف بزنائين فلم 
يوجب إثبات أحدهما ثبوت الاخر فافترقاء . 

والحال الثانية : أن لا يلتعن من زوجته فقد اختلف أصحابنا في قدر ما يحد 
لهماء فمنهم من خرجه على قولين كما لو جمع في القذف بين أجنبيين أحدهما حد 

وقال آخرون: بل يحد به لهما حدين قولاً واحداً بخلاف الأجنبيين؟؛ لأن قذفهما 
متساوي الأحكام وقذف زوجته مع الأجنبية مختلف الأحكام . 


مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ: «وَلَوْ قذفٌ ارْبَمٌ نشْوّة له بكلمّة وَاحِدَةِ لاعن كل وَاحدة 
رك .د كيوء ع ج12 قرم لعج رفظ 2 روا الايئائ ريا ححءث أن ل يأك لع 9 
وَإِ تشاححن ايتهن تدا اقرع تيلهن 00 يدا الإمام بها رجؤت ان لا يائم لانة لا 
يُنْكنٌهُ إلآ وَاحداً وَاحداً (قال المزني) رَ كمه الله قَالَ في الحُدُودِ وَلَوْ قَدَىَ جمَاعَة كان 


كن واحد د َكَدَِكَ لَوْلَمْ يمن كَانَ ِكل ار حَدٌ في قياس قَؤله؛ . 

قال الماوردي: اعلم أن قذف الواحد لجماعة ضربان: 

أحدهما: أن يفرد قذفهم. 

والثاني :أن يشرك بينهم فإن أفرد قذفهم وقذف كل واحد منهم بكلمة مفردة 
وأكتز الفقهاء أن عليه لكل واحد متهم حذا: 

وقال مالك يحد لجميعهم حداً واحداً؛ لأن الزنا أغلظ من القذف فلما تداخلت 
حدود الزنا فأولى أن تتداخل حدود القذف» وهذا فاسد لأن حد القذف من حقوق 
الآدميين» وحقوق الأدميين إذا اجتمعت لم تتداخل كالقصاص والديون لما في 


- كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 


تداخلها من إسقاط حق بعضهم ببعض» وخالفت حد الزناء وقطع السرقة لأنها من 
حقوق الله تعالى وحده فجاز أن يتداخل بعضها في بعض إذا تجانساء لأن تداخلها غير 
مسقط لحقه من جميعها. 

وأما إن شرك بينهم في القذف بكلمة واحدةء فقال لجماعتهم: زنيتم» أو قال 
لهم يا زناة» ففيه قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم وبه قال أبو حنيفة لهم حد واحد لأمرين : 

أحدهما: لأن كلمة القذف واحدة فوجب أن يكون الحد عليها واحداً. 

والثاني : لأن المعرة بها قد ارتفعت بتكذيبه عليها بالحد فوجب أن يرتفع حكم 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد أن عليه لكل واحد منهما حداً كاملا لثلاثة 
معان: 





أحدها: أن كل واحد منهم مقذوف» فوجب أن يحد لقذفه كما لو أفرده. 

والشاني : لأن الحقوق إذا لم تتداخل إذا انفردت لم تتداخل إذا اجتمعت» 
كالقصاص والديون» وإذا تداخلت إذا اجتمعت تداخلت إذا انفردت كالزنى والسرقة. 

والثالث : أنه كما كان لو أقام البينة عليهم بالزنا حداً لكل واحد منهم حداً وجب 
إذ عدمها أن يحد لكل واحد منهم؛ لأن حد القذف في جهته في مقابلة حد الزنا في 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا وقذف أربع زوجات بكلمة واحدة. فلا يخلو في 
قذفهن من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يمتنع من ملاعنتهم» ففيما يحد لهن قولان: 

أحدهما: وهو القديم يحد لجماعتهن حداً واحداً إذا اجتمعن على الطلب» فإذا 
طلبت واحدة فحد لها والباقيات متأخرات لغيبه ثم حضرن فطالبن لم يحد ثانية لثلا 
يضاعف عليه الحد بغيبتهن » ويكون الحد مستوفي حق من حضر وغاب» ولو حضرن 
فعفون إلا واحدة حد لها حداً كاملاً ولم يتبعض الحد في حقوقهن . 

والقول الثاني: وهو الجديد يحد لكل واحدة حداً كاملاً إذا طلبت» فإن اجتمعن 
على الطلب وتنازعن في التقديم أقرع بينهن وقدم حق من قرع منهن. 

والحال الثانية: أن يجيب إلى ملاعنتهن» فعليه أن يفرد كل واحدة منهن بلعان 
مفرد سواء قيل إنه يحد لهن حداً واحداً أو حدودآً ولا يجمع بينهن في لعان واحد 


كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 

أحدهما: أن للعان كل واحدة حكما فلم يشتر 

والثاني : أن اللعان يمين والأيمان لا تتداخل في حقوق الجماعة. 

وقال أبو سعيد الإصطخري: استحلف إسماعيل بن إسحاق القاضي رجلاً في 
حق لرجلين يميئاً واحدة فاجتمع فقهاء زماننا على أنه خطأ 

قال الداركي: فسألت أبا إسحاق المروزي عن ذلك فقال: إن كانا ادعما ذلك 
افق من حهة واحدقه كل تدافا دارا ورناها عن أنتهماء أن مالا شرف نهم 
حلف لهما يميناً واحدة وإن كان الحق من جهتين حلف لكل واحد على الانفراد؛ لأنه 
إذا جمع بينهما في اليمين وكان لأحدهما حق لم يحنثء» والمقصود باليمين ما تم 
الحنث إن كذب . وهذا الذي قاله أبو إسحاق صحيح وحقوق الزوجات ها هنا من 
جهات مشتركة مختلفة» لأنهن لا يشتركن في زناء واحد» وإذا ثبت أنه يلتعن من كل 
واحدة لعاناً مفرداً وتنازعن في التقديم أقرع بينهن وقدم من قرعت من منهن لاستوائهن 
في الاستحقاق» فإن قدم الحاكم بغير قرعة من رأي جازء وإن ترك من القرعة ما هو 
أولى لأنهن قد وصلن إلى حقوقهن. 

والحال الثالثة: أن يلتعن من بعضهن دون بعض لاعن لمن شاء منهن وحد لمن 
بقي. فإن كانت واحدة حد لها حداً كاملء وإن بقي اثنتان حد لهما على قوله في 
القديم حداً واحداًء وعلى قوله في الجديد حدين» فإن وقع التنازع في تقديم اللعان 
قله اك الت حل بود 


- وا 


د أنه أنه أُصَابَهًا في الطْهْرٍ الذي اها وين قله أن يلاعت 
ول وير قو عله د 0 مَنْ ينب ينْسبُ إلى الْعلم إِنمَا ين ينْفِي الْوَلَدَ إِذَا 
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0 م 3 0 2 0 ٠‏ َه ا 1 ً< 
اليا حل الى ولى بي وي داك كز توي ده أ ور ى النَبنُ ع 
عَلامَة تُنْبِتُ صِدقٌ الزّدْجِ ذ في الوَلد قلا يُلاعنْ وَيُنْفي عَنْهُ الْوَلَدَ إذا 


الْوْجُوه فَإِنْ قِيل قَمَا حُكِيْكَ في أَنَّهُ يان وَيَنْمِي الْوَلَدَ وَإِنْ لَّمْ يَدعْ الاسْتبرّاء؟ (قال 
الشافعي) رَحِمَهُ اللّهُ: قُلْتُ قَالَ اللّهُ تعَالَى «والَّذِينَ يَرْمُونَ المُخْصََّات4 الآية فَكَانَت 


اليه عَلَى كل دَامٍ ِمحْصِئةٍ فَالَ الرَابي ها باتني أذ لَمْ يقل ينها تزنِي لأنه : يَلْرَمُهُ 
اسم الوامي وَقَالَ «والَّذِينَ يَرْمُونَ لواجم» فَكَانٌ الزَوجُ رَامِياً قَالَ رَأَيْتُ أ عَلمْتٌ 
ِعَيْرِ دوي وَقَد يَكُونُ الاسْتئرَا وَتَلدُ منْهُ قلا م لع ما كان الفرّاشٌ قائماً». 

فصل: إذا قذف زوجته في طهر قد جامعها فيه جاز أن يلتعن منها وينفي ولدهاء 


وكذلك إذا أصابها بعد القذف. 


كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 

وقال مالك: إن قذفها في طهر قد وطئها طئها فيه لاعن لإسقاط الحد» ولم يلتعن 
لنفي النسب» وإن وطئها بعد القذف حد ولم يلتعن» ويجعل الوطء تكذيباً لنفسه 
واستدل بأن آنة اللعان وردت في العجلاني على سبب خاص» وهو أنه قال: «ر 
بعيني وسمعت بأذني » وما قربتها منذ عفار النخل»» وفي عفارها قولان: 

أحدهما : تلقيحها. 

والثاني : ترك سقيهاء لأنهم يتركون سقيها إذا ذهت. وذلك الحد شهرين فقصد 
العجلاني بذلك أنه ترك إصابتها مدة طويلة» فاقتضى أن يكون ترك إصابتها شرطاً 
ل سي رك م سور ا عر 
شارك الزاني في وطئها لم يعلم أن الولد من زنا فلم يجز أن يقطع في لعانه بأنه منهء 
وقال: ولأن ولد الحرة الل ضح بالسقة ا ار ا ل ل ل 


00 الاسم الأمة إلا بعد الاستبراء فأولى أن لا ينفي ولد الحرة 


فل 





1 لوالَّذِينَ يَرْمُونَ أزواجهم» فكان عمومه فيمن أصاب زوجته 
أو لم يصبها فإن حملوه ه على خصوص السبب في قصة العجلاني» فعنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها: : أن الآية نزلت في هلال بن أمية دون العجلاني» وهلال لم يقل : إني لم 
أصبهاء فكان السبب عاماً. 

والثاني : ا 0 
بخص عموم اللفظ لوب أن يكون ترك إصابتها من عفار النخل مدة شهرين شرطأء 
وأن يكون قول العجلاني: رأيت بعيني وسمعت بأذني شرطاًء وقوله هي طالق ؛ ثلاثاً إن 
كذيت عليها شرطاًء وقول النبي كَكِ: «إن جاءت به على نعت كذا فلا أراه إلا وقد 
صدق عليها شرطاً»» ومن إجماعهم على أن هذا ليس بشرط دليل على أن ترك الإصابة 
ليس بشرط» وهذا جواب الشافعى. 

والثاني : أن عموم اللفظ لا يقتضي حمله على خصوص السبب لأمرين : 

أحدهما: أن انفراد العموم والسبب يوجب الحكم بالعموم دون السبب فكذلك 
إذا اجتمعا غلب حكم العموم على السبب. 

والثاني : : أن السبب بعض ما اشتمل عليه العموم» ٠‏ فلم يجز أن يخص به العموم 
لدخوله فيه» وخص بما نافاه لخروجه منه» كما خص عموم قوله تعالى: د 
والسارقة فاقطعوا أيديهما» [المائدة: : 8"]. يقول النبي كَلْهِ: «لا قطع في أقل من ربع 
دينار» ولمنافاة العموم. ولم يخص بقطع النبي يَكهِ في «المجن» لموافقته العموم . 

ومن الدليل أيضاً أنه قذف يجوز أن يلتعن منه لإسقاط الحد فجاز أن يلتعن منه 


كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون يفن 


لنفي الولد كالذي لم يطأء لأن الاستبراء لا تأثير له مع بقاء الزوجية بلحوق الولد في 
الحالتين» فجاز أن ينفيه في الحالتين باللعان» ولأن ولد الحرة يلحق بالاستدلال 
لإمكان الإصابة» فجاز أن ينفي بالاستدلال لإمكان الزناء وخالف ولد الأمة حين لم 
يلحق إلا بالإصابة فلم ينتف إلا بالاستبراء من الإصابة» فأما قول مالك: إنه لم يعلم 
بأنه من الزنا إذا لم يطأ ولا يعلم إذا وطىء ليس بصحيح»ء لأنه قد يمتنع من الوطء 
وهي حائل» وقد يطأ وهي حامل» فكان العلم في الحالين ممتنعاء وإنما يعتمد فيه 
على الأمارات» فإن قيل: فإذا اجتمع في الرحم ماؤه وماء الزنا من أين ترجح له في 
نفى الولد أنه من ماء الزنا. 
قيل: قد كان أبو العباس بن سريج يذهب إلى أنه لا ينفيه مع اختلاط المائين. 


وهو خاص نص الشافعي وما عليه جمهور أصحابه والصحيح أن ينفيه لترجحه 
من وجوه منها: أن الذكي الفطن من الرجال يحس بالعلوق عند الإنزال إن كان أو لم 
يكن» وكذلك من النساء. 

ومنها أنه قد يعلم من نفيه أنه عقيم لا يولد به ومنه أن يرى من به الولد بالزاني ما 
يستدل به إلى غير ذلك من الإمارات الدالة فجاز أن يقع الترجيح والعمل عليها إذا 
تحقق الزناء وأما استشهاده باستبراء الأمة فى نفى ولدهاء فإنه لا ينفى منها إلا 
بالاستبراء فلذلك كان شرطاء وولد الحرة ينتفي باللعان دون الاستبراء فلم يكن في نفيه 
شرطا. 





مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَلَوْ رَنْتْ بَعْدَ الْقَذْف أؤ وَطبَّتْ وَطئاً حَرَاماً قلآ حَدّ عَلَيْه 
وَلَا لِعَانَ إلا أن يَنْفِي وَلدا فيَلْتَعنَ لآنْ ذَلكَ دَلِيلٌ عَلَى صذقه (قال المزني) رَحَمَهُ اللّهُ 


5-9 


و 


كَيْفت يَكُونُ دَلِيلاً عَلَى صِذقه وَالْوَفْت الذي رَمَامَا فيه كَانَتْ فِي الْحُكم غَيْرَ زَانيَة؟ وَأَصْلٌ 
َل نما يَنرُ في حَالٍ مَنْ تكَلَمَ امي وَهُوَ في ذَلِكَ في هم مَنْ َم يَْنِ قذه. 

قال الماوردي: وصورتها في قاذف الزنا وجب الحد عليه فلم يحد حتى زنا 
المقذوف. فذهب الشافعيى إلى أن الحد يسقط عن القاذف بما حدث من زنا 
المقارف: ْ 

وبه قال مالك وأبو حنيفة . 

وقال المزني» وأيوكون: لأ "يسبقظ الحد اشتدلالاً بأمريي: 

أحدهما: أن حد القذف معتبر بحال الوجوب لا بما يحدث بعده» بدليل أن من 
قذف عبداً فأعتق لم يحدء ولو قذف مسلماً فارتد لم يسقط الحد اعتباراً بحال 
الوجوب . 





14 كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 





والثاني: أن شواهد الأصول في جميع الحدود مستقرة على اعتبارها بوقت 
الوجوب. كالزاني إذا زنى بكرا فلم يحد حتى أحصن لم يرجم. وكالسارق لما قيمته 
ربع دينار فصاعداً إذا انقصت قيمته قبل القطع لم يسقط القطع» فاقتضى أن يكون حد 
القذف بمثابتها في اعتباره بوقت الوجوب. 

ودليلنا أربعة أشياء : 

أحدها: أن الله تعالى أوجب الحد على قاذف المحصن إثباتاً لعفته» والزاني لا 

والثانى : أن حد القذف موضوع لإسقاط المعرة عن المقذوف» والمعرة تسقط 

والثالث: أن من عادة من لا يبالي باجتناب المعاصي أن يستتر بإخفائها وأن 
ظهورها منه لا يكون إلا بعد كثرتها وتكرارهاء حمل إلى عمر ‏ رضي الله عنه - رجل 
زناء فقال والله ما زنيت قبل هذاء فقال عمر: كذبت إن الله لا يفضح عبده بأول 
معصية”'' فكان فيما ظهر زناه دليل على تقدمه منه فلم يحد قاذفه. 

والرابع وهو العمدة: أن العفة تكون استدلالاً بالظاهر دون اليقين كالعدالة» لأنه 
قد يجوز أن يخفي غير ما يظهرء فإذا ظهر ما كان يخفيه من الزنا قدح في الاستدلال 
بظاهر العفة فسقط ثبوتها فلم يجز أن يحد قاذفه كالشاهد إذا شهد وهو على ظاهر 
العدالة فلم يحكم بها حتى ظهر فسقه سقط الاستدلال بظاهر عدالته فلم يجز أن يحكم 
بما تقدم من شهادته» فإن قيل: لا يصح الجمع بين العفة والعدالة من وجهين: 

أحدهما: أن الردة تسقط ما تقدمها من الشهادة» ولا تسقط ما تقدمها من العفة. 

والثانى : أن البحث عن العدالة لازم» والبحث عن العفة غير لازم فجاز أن تثبت 
العفة بالظاهر الذي لا تثبت العدالة فافترقاء قيل هذان الوجهان لا يقدح فيهما بما تقدم 

أما أول الوجهين: في الفرق بينهما بالردة فالجواب عنه: أن حد القذف موضوع 
لحراسة العفة من القذف بالزنا دون الردة فجاز أن تسقط بحدوث الزنا وإن لم تسقط 
بحدوث الردة والعدالة محروسة من جميع الكبائر فاستوت فيه الردة وغيرها وإن 
خالفت فى العفة غيرها. 





. أخرجه البيهقي. خلاصة البدر (؟//7710)‎ )١( 


لفن 





كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 

وأما الثانى من الوجهين فى الفرق بين العفة والعدالة بوجوب البحث عن العدالة 
دون العفة» فالجواب عنه: أن أصحابنا قد اختلفوا في وجوب البحث عن العفة مع 
إجماعهم في وجوب البحث عن العدالة» فلهم في ذلك وجهان: 


أحدهما: أنه يجب البحث عن العفة في حق القاذف لأن جنبه حمي فلا يستباح 
عرضه بالاحتمال» فعلى هذا لا فرق بين العفة والعدالة. 

والوجه الثاني : أنه لا يجب البحث عن العفة» وإن وجب البحث عن العدالة. 

والفرق بينهما: أن البحث عن العدالة إنما يجب في حق المشهود عليه ولم تظهر 
منه معصية فجاز الاستظهار له بالبحث عن عدالة من شهد عليه وليس كذلك في 
العنة) أن الجع عدا فى حق الفاذك والقادقك عاض كتفوزق كان صبادفا لمااثات 
إليه من الستر على أخيه» وقد قال رسول الله كلِ: «هلا سترته بثوبك يا هزال» فكان بأن 
يستظهر عليه المقذوف بترك البحث أولى من يستظهر له» ثم افتراق العفة والعدالة في 
البحث لا يمنع من أن يستويا في العلم بهما من طريق الاستدلال. 

فأما الجواب عن دليل المزني فهو أن العلم بتقدم الرق» والبكارة» وقيمة 
النصاب في السرقة» معلوم قطعا فلم يؤثر فيه ما حدث بعده. وليس كذلك العفة» 
لأنها معلومة استدلالاً فأثر فيها ما حدث بعدها كالعدالة. 

فصل: فإذا ثبت أن زنا المقذوفة يسقط الحد عن قاذفها فقد قال الشافعى 
- رضي الله عنه - «أوطئت وطئاً حرام فجمع في سقوط الحد عن القااف بين بؤثاها 
وبين وطئها حراماء وهذا الجمع على تفصيل لا يمكن حمله على الظاهر. والوطء 
الحرام ينقسم خمسة أقسام : 

أحدها: ما يوجب الحد ويسقط العفة وهو أن يطأ ذات محرم له بعقد نكاح» أو 
يطأ جارية أبيه أو جارية زوجته التي دفعها صداقاً فيجب في ذلك الحد إذا علم. 
وتسقط به عفته» ويكون كالزنا فى سقوط الحد على القاذف. 

والقسم الثاني : ما تسقط به عفته وفي وجوب الحد عليه قولان: وهو أن يطأ ذات 
محرم بملك يمين من نسب أو رضاع» كمن ملك أمه من الرضاع» أو أخته من نسب أو 
رضاع» فوطئها بملكه ففي وجوب الحد عليه قولان مضيا في كتاب النكاح : 


أحدهما : يحد. 


والثانى : لا يحدء وعفته على القولين معاً ساقطة ويسقط بها الحد عن قاذفه. 
والقسم الثالث : ما لا يوجب الحد ولكن يسقط بالعفة وهو أن يطأ جارية ابنه» أو 


تب ب سس تاي اللعان/ باتانها يكو فذقا ولا رون 
أمة بين شريكين وطئها أحدهماء أو كوطء الزوجة والأمة في الدبرء فلا حد في ذلك» 
والعفة به ساقطة» يسقط عنها الحد عن قاذفة. 

والقسم الرابع: ما لا يوجب الحد وفي سقوط العفة وجهان: وهو الوطء»ء في 
النكاح بلا ولي» أو نكاح متعة» أو شغارء فقد اختلف أصحابنا في سقوط العفة به مع 
اتفاقهم على سقوط الحد على وجهين : 

أحدهما: أن العفة باقية لسقوط الحد فيه» فعلى هذا يجب الحد على القاذف . 

والوجه الثاني: أن العفة ساقطة بهذا لما فيه من قلة التحرج مع ظهور الخلاف» 
فعلى هذا يسقط الحد عن قاذفه. 

والقسم الخامس : ما لا يوجب الحد ولا يسقط العفة وهو وطء الأمة أو الزوجة 
في الحيض» أو الإحرام» أو الصيام» وكل ذلك حرام لكن لا حد فيهء ولا تسقط به 
العفة» والحد على قاذفه واجب. لأنه وطء صادف محلاً مباحاً طرأ التحريم عليه 
لعارض. 

فإذا تقرر ما وصفنا من سقوط الحد عن القاذف بما ذكرنا من حدوث الزنا 
والوطء الحرام على التفصيل المتقدم فلا حاجة إلى اللعان» فأما إذا جاز أن يلاعن 
لنفيه» لأنه لا ينفي عنه مع سقوط الحد إلا باللعان» فأما إن أراد مع عدم الولد أن يرفع 
باللعان الفراش ليثبت به التحريم المؤيد» ففي جوازه وجهان والله أعلم. 


0 4 
. 


ب و نوه 4 م ال سك وف اام ون لراك لم فر 2224 
مسألة : قال الشَافعِي: «وَلَوْ لآعها ثم قَذََهًا قَلا حَذَ لها كَمَا لَوْ حَدَّ لَهَا 5ُعّ َدَقَا 


قال الماوردي: وهذا صحيح لأن لعانه منها قد أسقط عفتها في حقه وإن كانت 
على عفتها مع الأجانب وقال أبو حنيفة: هي على عفتها مع الزوج كما هي مع 
الأجانب» ولا يؤثر اللعان في العفة» وهذا خطأ لأمرين: 

أحدهما: أنه لما كان اللعان في تصديق الزوج دون الأجانب كالبيئة وجب أن 
تسقط به العفة» في حق الزوج» وإن لم تسقط به العفة في حق الأجانب . 

والثاني: أن لعانه لما سقطت به العفة إن نفى ولداً أسقطه وإن لم ينفهء لأنه 
كالبينة له في الحالين بلعانه ولد سقطت عفتها مع الأجانب في الحالتين. 

وقال أبو حنيفة: إذا نفى بلعانه ولداً سقطت عفتها مع الأجانب كسقوطها مع 
الزوج» وهذا خطأء لاختصاص الزوج باللعان دون الأجانب» وإن كان كذلك وعاد 
الزوج فقذفها بعد لعانه لم يخل قذفه من أن يكون بالزنا الذي لاعنها عليه أو بغيره فإن 
قذفها بذلك الزنا الذي لاعنها عليه لم يحدء لأن لعانه كالبينة له في القضاء بتصديقه 


يفنل 





كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 
فيه لكن يعزر للأذى» وإن قذفها بغيره ففيه وجهان: 
أحدهما: يحد لأنه ليس إذا حكم بتصديق في قذف اقتضى أن يحكم به في كل 
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قذف. 

والوجه الثانى: أنه لا حد عليه لأن عفتها قد سقطت فى حقه بلعانه لأنه كالبينة 
لهء ومع سقوط العفة لا يجب الحدء فأما إذا قذفها غيره من الأجانب فلا يخلو حالها 
من أن تكون قد لاعنت أو نكلتء فإن لاعنت كانت على عفتها مع الأجانب وإن 
سقطت مع الزوج» فعلى هذا يحد قاذفها لبقائها على العفة معه. 

بإ تكلت عن اللعان وحدت للزنا في سقوط عفتها مع الأجانب وجهان: 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي: إن الحد قد أسقط عفتها مع 
الأجانب كما لو حدث بالبينة» لتنافي اجتماع الحد والعفة فلا يجب الحد كاي ا 
أجنبياً كان أو زوجا لكن يعزر للأذى . 

مسألة : : قَالَ الشّافعيٌ: «وَلوْ قَذَفَهًَا ِرَجُل بِعيْنه بِعَيْنه وَطَلَبَا الْحَدَّ فإن الْتَعَنَ قلا حَدَّ لَهُ 
إِذَا بَعْلَ الْحدُ لها َطلَ لَه إن لم يلت خحة عد لَُما أذ ليما طلِب مه قَذْقٌ وَاحَدٌ فَحْكمُةُ 
حُكُمْ الْحَدُ الْوَاحِدٍ ذا كَانَ لِعَانُوَاحِدٌ أو حَدٌ وَاحِدّ وَقَد رَمَى الْعَجْلنِيُ | ارأثة برَجُلٍ 
سَمَّاهُ وَهُوَ ابْنُ السَحْمَاءِ رَجُلُ مُسْلِمٌ فلاعَنَ بَيْتَهُمَا وَلَمْ يَحُدَّهُ لَهُ وَلَوْ قَدََهَا غَيْدْ الرّوْجَ حُدّ 
ان را لقف الود رح الرو تر جات تراد ارون 
كم اللّهِ َعَالَى ثُمَّ حَُكُمْ رَ سُوله يكل فيهمًا هَكذًا) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال» إذا ذكر في قذف زوجته اسم الزاني بها وصار 
قاذفاً له ولها فلا يخلو حاله من أحد أمرين: إما أن يلاعن» أو يمتنع» فإن امتنع وجب 
أن يحد لقذفهماء فإن قيل بقوله في القديم: إنه إذا قذف اثنين بلفظة واحدة وجب عليه 


وإن قيل بقوله الجديد: إن عليه فى قذف الاثنين حدين فقد علله أصحابنا 
0 بعلتين : 

إحداهما: أنه قد أدخل بقذفه المعرة على اثنين» فعلى هذا التعليل وجب عليه 
بقذف زوجته بالمسمى حدين لإدخال المعرة به على ائنين 


0 كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 





والعلة الثانية: أنه قذف بزناء فعلى هذا لا يجب عليه بهذا القذف إلا حد واحد 
لأنه زنا واحد. 

فصل: وإن لاعن فلا يخلو حاله فيه من أحد أمرين: إما أن يذكر المسمى في 
لعانه أو لا يذكره» فإن ذكره في لعانه سقط حد القذف لهما. 

وقال أبو حنيفة ‏ رضى الله عنه ‏ يحد للمسمى» ولا يسقط بلعانه وإن ذكره فيه 
لاختصاص اللعان بالزوجات دون الأجانب. فصار كمن قذف زوجته وأجنبية ولم 
يسقط حد الأجنبية بلعانه من الزوجة» ودليلنا: هو أن العجلاني سمى شريك بن 
السحماء فلم يحده رسول الله جَكِِدِ له بعد لعانه فدل على سقوط الحد به» ولأن لعانه قد 
أوجب تصديقه في حد الأجنبي» لأنه زنا واحد فلم يجز أن يكون فيه مصدقا ومكذبا 
وإن لم يذكره في لعانه وطالب بحدهء فإن أعاد اللعان فذكره فيه فلا حد فيكون هذا 
اللعان لاستدراك ما أخل به فى اللعان الأول. 

وإن لم يعده ففي وجوب حده قولان: 

أحدهما : لأنه لا يسقط باللعان حد من لم يسم . 

والقول الثانى: لا حد لأنه زنى واحد وقد حكم بتصديقه فيه بلعانه من زوجته 
فسقط الحد المتعلق به. 

مسألة: قال الشافعيٌ: «وَلَوْ شهدَ عَلَيْهِ أنَهُ قَذَّقَهًا بسر ل 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا ادعت المرأة على زوجها أنه قذفها فأنكر. 
فأقامت عليه شاهدين» أو كانت دعوى القذف بين أجنبيين » نظرت عدالة الشاهدين» 
فإن علمت عدالتهما حكم بهماء وإن علم جرحهما أسقطت شهادتهماء وإن جهل 

أحدهما: أن الظاهر عدالة الشاهدين وإنما يتوقف للكشف عن جرحهما. 

والثاني : : أن المدعي قد فعل ما عليه من إحضار البيئة وبقي ما على الحاكم من 
معرفة العدالة» فأما إن شهد بالقذف شاهد واحد فإن لم يعرف عدالته لم يحبس القاذف 
وإن عرفت عدالته فهل يحبس على حضور الشاهد الآخر؟ فيه قولان: 

أحدهما: يحبس» لأنه كما حبس مع كمال العدد ونقصان العدالة جاز أن يحبس 
مع كمال العدالة ونقصان العدد. 

والقول الثانى : لا يجوز حبسه لأن البينة بكمال العدد موجودة وبنقصانه مفقودة. 


8 1 3 50 5 3 مع 5 4 
مسألة: قال الشافعيٌّ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ: «رَلا يكفلٌ رَجُلّ فى حَدّ ولا لعَانِ و 
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يُحْبَسٌ بواحد. (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ هَذَا دَلِيلٌ على إِنْبَاته كمَالَةَ الْوَجْهِ في غَيْرٍ 
الْحَدٌ). 

قال الماوردي: وللكفالة بالنفس حالتان: 

إحداهما: في حقوق الله عز وجل . 

والثاني : في حقوق الادميين» فأما في حقوق الله سبحانه وتعالى فلا يصحء 
لأنها إن كانت في حدود فهي موضوعة على الإدراء والتسهيل وإن كانت في أموال فهي 
موكولة إلى أمانته إن تعلقت بذمته أو زكاة تؤخذ من عين ما بيده. أما حقوق الادميين 
فضربان: أموال» وحدود. 

فأما الأموال فالذي نص عليه الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ في أكثر كتبه أن الكفالة 
بالنفس فيها جائزة وقال فى كتاب الدعاوى والبينات: غير أن كفالة الأبدان عندي 

فاختلف أصحابنا في مراد الشافعي ‏ رضي الله عنه - بتضعيفهاء فمنهم من حمله 
على إبطالها وخرج كفالة النفس على قولين» ومنهم من حمله على ضعفها في 
القياس» لأنه ضمان عين بعقد لكن جاز للضرورة الداعية إليه وكما خالف ضمان 
الدرك مع مخالفة الأصول» وأما الحدود كالقصاص وحد القذف» فقد اختلف فيه 
أصحابنا على وجهين: 

أحدهما: أنه كحدود الله تعالى التى لا تجوز الكفالة فيهاء لأنه لما لم يجز فيها 
ضمان ما في الذمة لم تجز فيه الكفالة بذي الذمة» وبهذا المعنى فارق الكفالة في 
المال. 

والوجه الثاني : من مذاهب أصحابنا: أنها كالأموال في جواز الكفالة فيها بالنفس 
على الا 1 لأن جميعها من حقوق الأدمييز التي يباشر فيها من هي 
الذمة: اررق نهاةا مدر فته كرفا لا سجر 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: ١‏ «وَلَوْ قَالَ رَنَى فَرْججِك أز يدك أ 


فَهُوَ قَذْق)2. 


قال الماوردي: وهذه المسألة : ذكرها العزي في “ميختصره ولم يذكرها في 
جامعه» فجعل قوله لها زنا فرجك أو يدكء أو رجلك» قذفاً ولم يذكر الشافعي هذه 
المسألة إلا في القديم فقال: ولو قال: زنا فرجك فهو قاذف». وإن قال: يدك أو 
الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م4 


الس هسل كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 
رجلك» فقد قال بعض الناس - يعني أبا حنيفة : في البدن وهو قاذف وفي اليد والرجل 
لا يكون قاذفاًء ولا في العين» قال القافي : بهذا كله نا عدا القرج واحدا ولم يصترح 
أنه واحد في القذف. فلم يختلف أصحابنا أنه إذا قال: زنا فرجك. أنه قاذف». وإذا 
قال: زنت عينك» » لم يكن قاذفاء واختلفوا فيما سوى ذلك من الأعضاء هل يكون قاذفاً 
بإضافة الزنا إليها أم لا؟ على ثلاثة أوجه: 

أحدها : وهو قول إبي إسحاق المروزي. وأبي علي بن أبي هريرة» لا يكون 
قاذفاً إذا قال: زنت يدكء. أو رجلك أو رأسك» أو يدك. وهو ظاهر كلام الشافعي 
- رضي الله عنه - في القديم» ونسبوا المزني إلى الخطأ في نقلهء لأن النبى كل قال: 
العينان تزنيان وزناهما النظرء واليدان تزنيان وزناهما اللمس» ويصدق ذلك كله أو 
يكذبه الفرج2©0, ولأن بالفرج يكون الزنا بخلاف سائر الأعضاء. 

والوجه الثاني: أنه يكون بجميع ذلك قاذفاً كالفرج على ما نقله المزني كما 
يستوي جميعه في الطلاق . 

والوجه الثالث : : وهو الصحيح عندي. ا ا 
زنا بدنك كان قاذفاًٌء ولو قال زنت يدك أو رجلك أو رأسك لم يكن قاذفاً لأن البدن 
هو الجملة التي فيها الفرج». فلم يجز أن يكون بالفرج قاذفاً وبالبدن الذي منه الفرج 
ليس بقاذف فأما سائر الأعضاء من الرأس والبدن» واليد والرجل» فلا تختص بالزنا فلا 
يكون بها قاذفا كالعين» فأما أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه - فإنه فرق فيها بين الأعضاء التي 
لا تبقى تبقى الحياة بانفصالها وبين ما تبقى الحياة بفصالها فجعله قاذفاً بقوله : زنا رأسك» 
ولك يجعلة قافا يفول زنت يدك أو رجلك» وبناه على مذهبه في الطلاق الذي تقدم 
الكلام فيه» والدليل على استواء حكم ما يحفظ الحياة وما لا يحفظهاء أن كل ما لو 
نسبه منها إلى نفسه لم يكن مقرأ بالزنا لم يكن إذا نسبه إلى غيره قاذفاً بالزناء كالعين 
طردا والفرج عكساً لاستواء الإقرار بالزنا والقذف به في الصريح والكناية. 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: «رَكلٌّ مَا فَالَهُ وَكانَ يُشْبهُ الْقَذْفٌ إِذَا اخْثّمِلَ غَيْدُهُ لَمْ يَكَنْ 
ا اك د ١‏ ال لد نار بعت ا ل ل يد 
قَذْفَاً وَقَالَ اللّهُ تعالى ولا جُنَاحَ عَلَيكُمْ فيما عَوَضُْمْ به مِنْ خطبّة الشّمَاِ4 فَكانَ خلدّفاً 
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غنات اللمان/ باب ما يكون قذفا ولأاأوكوة ب حم تت 171 


قال الماوردي: وهذا كما قال كنايات القذف ومعاريضه لا تكون قذفاً إلا بالإرادة 
في الغضب والرضى جميعاً. 

وبه قال أبو حنيفة» وأكثر الفقهاء وقال مالك» وأحمد وإسحاق: أكثر المعاريض 
قذف في الغضب دون الرضى كقوله : أنا ما زنيت» أو يا حلال ابن الحلال. 

حكي أن رجلا أتى مالكاً فقال: ما تقول في رجل قال لرجل: يا زان ابن الزانية» 
قال: هو قاذفء قال: فإن قال: يا حلال ابن الحلال» قال: هو قاذف» فقال الرجل: 
يكون قاذفا إذا قال: يا حلال ابن الحلال وإذا قال: يا زانىي ابن الزانية» فقال مالك: قد 
يأتيه [الباطل ]227 بلفظ الحق واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: «وإنا وإياكم لعلى هدى 
أو في ضلال مبين» [سبأ: 5. فكان صريح الاية أن أحدهما على هدى والاخر على 
ضلال» ودليلها في موضع الخطاب والتعريض بالذم أن النبي يلل وأمته على هدى» 
وإن المشركين على ضلال مبين» فكذلك حكم المعاريض كلها . 

وروى سالم عن أبيه: أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ حد في التعريض 
بالزناء وليس له مخالف,» فكان إجماعاء ولأن احتمال التعريض يصرفه الغضب إلى 
الصريح» لأن شاهد الحال أظهر من الاعتقاد. 

ودليلط ماروا الشافعي عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي 
كريرة: أن رصاة عو ادزارة أتى رسول الله كله فقال: يا رسول الله إن امرأتي ولدت 
غلاماً أسود. فقال النبي وك : ألك إبل» قال نعم: قال ما ألوانهاء قال: حمر كلهاء 
قال: هل فيها من أورق؟ قال: : نعم» قال: أنى ترى ذلك؟ قال: لعل عرقاً نزع» قال: 
كذلك هذا لعل عرقاً نزع». 

فلم يجعل النبيّ يل هذا التعريض بالقذف صريحاً فإن قيل: إنما يكون صريحاً 
في الغضب ولم يظهر منه غضبء قيل حاله يشهد بغضبه لأنه أنكر من زوجته وهما 
أبيضان أن تلد غلاماً أسود يخالفهما في الشبه. 

ويدل عليه ما روي أن رجلا أتى رسول الله يِه فقال: يا رسول الله إني امرأتي 
لا ترد يد لامس» فقال طلقهاء فقال: إن أحبهاء قال: أمسكها وهذا تعريض بالقذف 
ولم يجعله قاذفاً. 

فإن قيل: المراد بقوله.: «يد لامس»»ء أريد به ملتمسء أي طالب لما له لتبذيرها 
له في كل سائل وطالب» ولم يرد التماس الفاحشة فيكون تعريضاء قيل: لا يجوز 
حمله على هذا التأويل المخالف لأمرين: 


)١(‏ سقط في أ. 


لس سمهب كتاب اللعان/ باب ما يكون قذفاً ولا يكون 

أحدهما: أنه لو أراد هذا القول لقال: لا ترد يد ملتمس» ولم يقل : يد لامس. 

والثاني : أنه لو قصد هذا لم يؤمر بطلاقهاء ولأمر بحبس ماله عنها. 

وروي أن اليهود كانت تقول لرسول الله يَلِةِ مذمماً عصيناء وأمره أبيناء فقال 
النبي يِه : أما ترون كيف عصمني الله منهم» إنهم بسوة علمها وأنا محمد''؟. فلم 
يجعل تعريضهم به صريحاء ولأن الله تعالى أحل التعريض بالخطبة وقد حرم صريحهاء 
فدل على اختلاف حكم التعريض والتصريح» ويدل عليه عن طريق المعنى: أن كل ما 
كان كناية في الرضى كان كناية في الغضب كالكنايات في الطلاق وأن كل ما لو نسبه 
إلى نفسه لم يكن إقراراً بالزنا وجب إذا نسبه إلى غيره أن لا يكون قذفاً بالزنا قياساً 
على حال الرضىء لأنه لو قال لنفسه: أنا ما زنيت لم يكن إقراراء كذلك إذا قال 
لغيره: أنا ما زنيت لم يكن قذفاً. 

فأما الاستدلال بالآية» فهي على الفرق بين التعريض والتصريح أدل» لأنه عدل 
عن قوله: نحن على هدى» وأنتم على ضلال مبين» لما فيه من التنفيرء [إلى ما هو 
ألطف]”" في القول تاليف لهم وإن كان في معناهء فقال: #إنا ؤإياكم لعلى هدى أو في 

أما استدلالهم بالإجماع بأن عمر رضي الله عنه حد في التعريض» فعنه جوابان: 

أحدهما: أن عمر رضي الله عنه قد خولف فيه فقد روت عمرة أن شاباً خاصم 
غيره في زمان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فقال: ما زنى أبي » ولا أمي » فرفع إلى عمر 
رضي الله عنه فاستشار الصحابةء فقالوا: مدح أباه وأمه. فحده عمر ‏ رضي الله عنه - 

والثاني : ما روي عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: إن في المعاريض لمندوحة 
عن الكذب”" , 

وأما استدلالهم بأن شاهد الحال ينفي احتمال المعاريض فليس بصحيح.» لأن 
صريح القذف في حالة الرضا والبر لا يزوال عن حكمهء وكذلك التعريض في حال 
الغضب والعقوق . 


)00( اخرجه البخاري في المناقب (17) والنسائي في الطلاق (9؟) واحمد (905144/5. إل 359 ). 

(؟) سقط فى أ. 

(5) أخرجه البيهقي )114/٠١(‏ والشهاب )٠١١١(‏ وانظر فتح الباري )8٠ 2109/1١١(‏ وكئرز 
العمال (8719) وابن عدي”7/ 457). 
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را رعع,ى 7 
يبْعَتهِمْ الشُلطان». 


قال الماوردي: وهذا صحيح من شروط صحة اللعان وثبوت حكمه أن يكون 
بحكم الحاكم ومشهده» ولا يصح لعان الزوجين بأنفسهماء وإنما كان كذلك». لأن 
النبي كل لاعن بين العجلاني وامرأته» وبين هلال بن أمية وامرأته ولم يكن يستنيبه عنه 
شرطاً فيه» ولأن اللعان يمين عندناء وشهادة عند غيرناء ولا يغبت حكم واحد منهما 
في الحقوق إلا عند الحاكم» ولأن اللعان قد تتعلق به حدود لا يستوفيها ويقيمها إلا 
الحاكم كسائر الحدود» ولأنه فيمن صح لعانه خلاف ولا يتقرر إلا بالحكم». ولأن 
اللعان قد يتعلق به حق لغير الزوجين في نفي حمل أو ولد أو مسمى في قذف» فلم 
يتولاه إلا الحاكم لينوب عمن غاب . 

فإن قيل: إن اللعان موضوع للفرقة» فكان ملحقاً إما بالطلاق أو بالفسخ وليس 
الحاكم شرطا في واحد منهما. 

قيل: قد يتعلق باللعان من الأحكام في الحدود ونفي النسب ما لا يتعلق بطلاق 
ولا فسخ» على أنه من الفسوخ ما لا يصح إلا عند الحاكم» فكان اللعان أولى. 

فصل: فإذا ثبت أن الإمام أو الحاكم أو من يستنيبه أحدهما شرطاً في صحة 
اللعان فتفرد الزوجان به في جماعة؛» أو على خلوه» لم يتعلق به شيء من أحكام اللعان 
لا في وقوع فرقة ولا في سقوط حدء وفي نفي نسب حتى يستأنف الحاكم بينهماء 
وهكذا لو حضرا عند الحاكم فسبقا باللعان قبل أن يأمرهما لم يصح حتى يستأنفاه [عن 
أمره لأنه يمين عندناء وشهادة عند غيرناء ولا يجوز اليمين قبل الاستحلاف» 
والشهادة]('2 قبل الاستشهاد. 

فصل: فلو حكما رجلاً رضياه ليلاعن بينهما كان التحكيم في سائر الحقوق ما 
عدا الحدود واللعان جائزء فقد اتفق عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - وأبي بن كعب 
رضي الله عنه» على تحكيم زيد بن ثابت في منازعة بينهما فحكم عليهما. 

وروي أن وفداً قدم على رسول الله كَلكِ وفيهم رجل يكنى أبا الحكم» فقال: لما 
كنيت أبا الحكم. فقال: لأن قومي يحكموني بينهم فأحكم» فلم يرد عليه» ولا نهاه 


)1( سقط في أ. 


اا بيب يت ستل أ قاين اللعان/ باب ها يحون قدفاً ولا يكوق 

وإذا صح التحكيم فالخصمان قبل الحكم مخيران في المقام على التحكيم أو 
الرجوع عنه» فإذا حكم ففي لزوم حكمه قولان: 

أحدهما: أن حكمه نافذ عليهما ولازم لهماء وغير موقوف على رضاهما. 

والقول الثاني : أنه غير لازم لهما إلا بعد الرضى بالتزامه» والأول أشبهء لأنه لو 
لم يلزم لكان وسيطاً ولم يكن حكما. 

فأما التحكيم في اللعان ففي جوازه قولان» بناء على اختلااف قوليه في لزوم 
حكمه في غير اللعان: 

أحدهما: يجوز إذا قيل إن حكمه في غير اللعان لازم. 

والثاني: لا يجوز إذا قيل إن حكمه لا يلزم إلا بالرضى لأن حكم اللعان لا يقع 
بالرضى ولا يقف على التراضي» ولا يصح فيه العفو. والإبراء كالحدود» وكان أبو 


العاييج الداركي يقول: يجور التحكيم فيه عند عدم الحاكم» ولا يجوز مع وجوده 
الكبارا بالقترورة فيه اما لديا إذا زوع إعيده ب اسسجان ل: أن ولام ن صما لأنه 


باب في الشهادة في اللعان. 


قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَإِذَا جَاءَ الرّوْجٌ وَثَلدنة يشهدُون على مْرَأتَه 0 
يالرّنا لعن ارج فإِن لَمْ يتن يَلتَعنْ حُدّ أن كم الرّوج عَيرُ كم الشهود لآن الشهودٍ لآ 
يَلْتَعنُونَ يَكُونُونَ عِنْدَ أككرٍ العُلَّمَاءِ قَذَقَةَ يُحَدُونَ لم يمه م وَِذَا زَعَمَ م بأنّهَا كذ 
وَتَرَنُهُ في نفْسِه بأَغظمَ مِنْ أَنْ تَأَحُدَ كثيرَ مَالِهِ أو ؟ 2 تَشْتَمَ عِرْضَهُ أ تَثَالَهُ شَّدِيدٍ مِنَ الضَّرْب 
بِمَا يَقى عَلَيْه مِنّ العَارٍ في نَفْسِهِ بِرّنَامَا تَحْتَهُ وَعَلَى وَلَدِهِ قلا عَدَاوَةَ تَصِيرٌ إِلَيْهمَا فِيمًا 
بَْتَهَا وَبَبْئهُ تَكَادُ تَبْلعْ هَذَا وَنَحْنُ لآ نجيرٌ شَهَادَةَ عَدُوُ عَلَى عَدُوُها . 

قال الماوردي: إذا شهد الزوج مع ثلاثة ال ا ا 
معهم» وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : تقبل استدلالاً بقوله غز وجل «واللائي يأتين 
الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أريعة منكم فإن شهدوا أكون في البيوت» 
[النساء: : 15] فكان على عمومه في الزوج وغيره» ولأنه حد فجاز أن تقبل فيه فيه شهادة 
الزوج كسائر الحدود. ولأماعق فلك شياذته فى جد فين الزنا فلك شتهادئه فى جد 
الزنى كالأجنبي . 

ودليلنا: قول الله تعالى: #والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا 
أنفسهم فشهادة أخدهع أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين» [النور: 5] فلم يجعل 
لشهادته عليها حكماً ولا جعل قوله عليها مقبولاً. 

روي عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في أربعة 
شهدوا على امرأة انها زنت وأحدهم زوجها فقال: يلاعن الزوج ويحد الثلاثةء وهذا 
قول واحد من الصحابة لم يظهر له مخالف» فإن كان منتشرا فهو إجماع لا يجوز 
خلافه» وإن كان غير منتشر فهو على قول المخالف حجة يترك به القياس» وكذلك على 
قول الشافعي رضي الله عنه في القديم؛ ولأنه من انة نتصب خصما في حادثة لم يجز أن 
يكون شاهدا فيهاء أصله أولياء المقتول؛ ولأنه لو شهد على خيانتها له لم تقبل 
شهادته عليهاء أصله إذا شهد عليها بإتلاف وديعة له في يدها؛ ولأن كل من كان له 
تصديق نفسه باللعان لم تقبل شهادته فيما يصح فيه لعانه» أصله نفي النسب؛ ولأنه قد 


خرن كتاب اللعان/ باب في الشهادة في اللعان 





صار عدواً بما وتره في نفسه وخانته في حقهء وأدخلت العار عليه وعلى ولده» وهذا 
أبلغ في العداوة من مؤلم الضرب وفاحش السب وشهادة العدو على عدوه مردودة 
لروئية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كل قال: «لا تقبل شهادة خائن ولا 
خائنة» ولا ذي غمر على أخيه» أي ذي جور. 


وأما الجواب عن قوله: #فاستشهدوا عليهن أربعة منكم» [النساء: »]١5‏ فهو 
أن ذلك خطاب للأزواج؛ لأنه تعالى قال: #واللائي يأتبن الفاحشة من نسائكم» 
[النساء: 5 فاقتضى أن يكون الشهود غيرهم . 

وأما قياسهم على سائر الحدود فالمعنى فيه أنه غير متهم فيها لا يستفيد به نفعاً 


ولا يستدفع به ضرراً وهو في الزنا متهوم؛ لأنه يستدفع به ضرراً ويستفيد به نفعاً . 


وأما قياسهم على الأجنبي فالمعنى فيه ما ذكرناه من عدم التهمة في الأجنبي 
ووجودها في الزوج. 


فصل: فإذا ثبت أن الزوج مردود الشهادة. فالشهود معه ثلاثة لا تكتمل بهم البينة 
في الزنا لنقصان عددهم فهل يصيرون قذفة يحدون أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: لا يحدون لأنهم أتوا بلفظ الشهادة دون القذف, لو كانوا قذفة لما جاز 
قبول شهادتهم مع كمال عددهم. 


والقول الثاني: أنهم قد صاروا بخروجهم من كمال الشهادة قذفة. لإدخالهم 
المعرة بالزنا كالقذف الصريح» ولأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما شهد عنده 
بالزنا على المغيرة بن شعبة أبو بكرة ونافع وشبل بن معبد وتوقف زياد عن الإفصاح 
بالشهادة أمر عمر بجلد الثلاثة وجعلهم قذفة فعلى هذا لو كمل عددهم أربعة وكان فيهم 
من ردت شهادته لرق أو فسق فقد اختلف أصحابنا في الباقين» فكان أبو إسحاق 
المروزي يقول: لا فرق بين أن ترد شهادتهم بنقصان العدد مع كمال الصفة وبين أن ترد 
مع كمال العدد ونقصان الصفة في أن وجوب حدهم على قولين. 


وَقال أبو سعيد الإصطخري: إذا كمل عددهم ونقصت صفتهم لم يجدوا قولاً 
ادا وفرق بين نقصان الصفة ونقصان العدد بأن نقصان العدد راجع إلى الشهود 
ونقصان الصفة راجع إلى الحاكم» وهذا قول ضعيف. 


فصل: فإذا تقرر توجيه القولين فإن قيل: يوجب الحد على الشهود فعلى الزوج 
أيضا الحدء لأن أحسن أحواله أن يكون كأحدهم» لكن الزوج أن يلاعن لاسقاط الحد 


1 





كتاب اللعان/ باب في الشهادة في اللعان 


ونفي النسب» ويجور أن يلاعن بالقذف الذي تضمنه لفظ الشهادة لأنه قد صار به قاذفاً 
ولا يسقط بلعانه حد القذف عن الشهود. 


مبنيين على اختلاف أصحابنا في الزوج إذا لاعن وامتنعت الزوجة عن اللعان فحدت 


أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج؛ أن حصانتها لا تسقط مع الأجانب 
وإن حدت؛ لأنه عن لعان يختص بالزوجية دون الأجانب فعلى هذا يجوز أن يجد 


الشهود قبل لعانهما. 


والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أن حصانتها.قد سقطت تمع 
الأجانب كسقوطها مع الزوج؛ لأنها قد حدت باللعان كما تحد بالبينة» فعلى هذا لا 
يجوز أن يحد الشهود إلا بعد لعان الزوج لجواز أن يمتنع من اللعان فيحد فتسقط 
حصانتها معهمء وإذا قيل إن الشهود لا حد عليهم فقد اختلف أصحابنا في الزوج هل 


أحدهما: أنه لا حد عليه كالشهود وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لأنه جاء بلفظ 
الشهادة لا بلفظ القذف. فعلى هذا إن أراد أن يلاعن لم يكن له ذلك إلا باستئناف 
قذف. 

والوجه الثاني : يحد بخلاف الشهودء» وهو المحكي عن أن إسحاق المروزي. 
لأنه لما امتنع أن يكون شاهداً امتنع أن يكون لفظه لفظ شهادة وصار قاذفاً محضاً فعلى 
هذا يجوز أن يلاعن بالقذف في الشهادة ولا يستأنف قذفاً والله أعلم . 


قَذَّفْهًا _- 5 


0-2 89 2 4 
ا حَمْلِها فجاء بازبعة 


- 


مسألة : قَالَ الشّافِعِيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَل 


قَشَهِدُوا أَنهَا زَنَتْ لَمْ يُلاعنْ حَتَّى تلد فَيَلتَعنَ إذا أرَا 
لوَلَدُ وَلَمْ تحَدٌ حَتّى نَضْم دُمَّ تُحَدُ». 


ْ 

١ 
28 

3 0 
ط- 

© 
56 
1١‏ ب 
.اما 


قال الماوردي: وهذا صحيح أذا شهد أربعة عدول''؟ على امرأة رجل بالزناء 
تعلق بشهادتهم حكمان لا يؤثران في الزوجية: 





)١(‏ في أشهود. 


لالهلل سل كتاب اللعان/ باب في الشهادة في اللعان 

أحدهما : ارتفاع حصانتها على العموم مع الزوج ومع غيره فلا يحد قاذفها 
بحال. 

والثاني : وجوب الحد عليهاء إن كانت بكرا فجلد مائة وتغريب عام» وإن كانت 
ثيبا فرجم» ولا ينتفي الولد بالبينة ولا يرتفع بها الفراش إلا أن يلتعن» فإن أردا الزوج 
أن يلتعن لم يخل حال لعانه مع سقوط حد القذف عنه بالبينة من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يلتعن لنفي الولد. 

والثاني : لنفي الحمل . 

والثالث : لرفع الفراش. 

فأما القسم الأول: وهو أن يلتعن لنفي الولدء فيجوز له نفيه باللعان؛ لأن الولد 
لا ينتفي إلا به» فكانت ضرورته إليه داعية» ثم ينظر فإن كان الزوج قد قذفها قبل 
الشهادة» جاز أن يلاعنها بذاك القذف وإن سقط عنه حده بالشهادة» وإن لم يكن قذفها 
قبل الشهادة فهل يستغني بالشهادة عن التلفظ بقذفها أم لا؟ على وجهين محتملين: 

أحدهما: يستغني بها عن القذف لثبوت الزنا عليهاء فعلى هذا يقول في لعانه 
أشهد بالله إني لمن الصادقين في زناهاء ولا يقول: فيما رميتها به من الزنا؛ لأنه لم 
يرمها. 

والوجه الثاني : لا يستغني بالشهادة عن القذف. لقول الله تعالى: #والذين يرمون 
أزواجهم» فجعل رميه شرطأ في لعانه» فعلى هذا يستأنف القذف» ويأتي باللعان على 

فصل: أما القسم الثاني: وهو أن يلتعن لنفي الحمل قبل وضعه» ففي جوازه 
قولان: 

أحدهما: وهو المنصوص عليه في هذا الموضع» واختاره أكثر أصحابنا: أنه لا 
يلتعن منه قبل وضعه؛ لأن لعانه مقصوراً على نفيه وهو غير منتف لجواز أن يكون ريحا 
فينفثر وإنما يلاعن لنفيه إذا كان حد القذف واجباً على الزوج ليسقط بلعانه حد القذف 
عن نفسه» ويكون نقي الحمل تبما وليس على الزوج هانهنا تحابة فلم يجن أن يلتمن 
فيما تردد بين احتمالين إ إلا بعد تي تيقنه بالولادة. 

والقول الثاني : نص عليه ف المجوجة لاله متاو وراب لفن السطل؛ ؟ لأن 
له حكماً معتبراً وظاهراً مغلباً. 


وأما القسم الثالث: وهو أن يلتعن لرفع الفراش لا غيرء فمذهب الشافعي وعليه 
جمهور أصحابنا: لا يجوز أن يلتعن لرفعه؛ لأنه يقدر على رفعه بالطلاق الثلاث» فلم 


كيتاب اللعات/ بياب في الشهادة قي الللعان سس 188 
ا سا ايه 
ا ا 0 تاعليها: 

فصل: فإذا لاعن الزوج منها على ما وصفنا لم تلتعن الزوجة بعده لوجوب الحد 
عليها بالشهادة فإذا أريد حدها وهي حامل لم تحد حتى تضع لأن الغامدية حين أقرت 
عند النبي كَكِة بالزنا وكانت حاملاٌ قال: اذهبي حتى تضعي حملك» » فلما وضعته 
وعادت إليه فقالت: طهرني قال: اذهبي حتى ترضعي ولدك حولين فأرضعته حولين. 
ثم عادت ومعها ولدها في يده طعام يأكله» وقالت: طهرني» فرجمها حينئذ. 

قال علي لعمر رضي الله عنهما وقد أمر برجم حامل: أنه لا سبيل لك على ما في 
بطنها فإذا وضعت حملها مكنت من سقيه لباها الذي لا تحفظ حياة المولود إلا به» ثم 
زوعق حال .من ترضعه» فإن كان بمكان لا يوجد به مرضع غيرها أخر حدها إن كان 
رجما حى اترفعه هلين كاملين؟ فَإن كان جلدا قدم جلدها إذا انقطع عنها ضعف 
0 وإن وجد 00 مر ع رجمها قبل رضاعه» وهل ترجم قبل تعيين 

مسألة: قَالَ الشَافعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَوْ جَاءَ بسَاهِدَيْنَ عَلَى إِقْرَارهًَا بِالرّنا لَمْ 
يلاعنْ وَلَمْ يُحَدَّ وَل حَدّ عَلَيْهًا؛. 

قال الماوردي: أما الشهادة على الإقرار بالزناء ففيها قولان: 

أحدهما: قاله في القديم لا يقبل منه أقل من أربعة كما لا يقبل على فعل الزنا 
أقل من أربعة ليكون الفرع معتبراً بأصله قياساً على غير الزني من الحقوق التي لا يقبل 
في الإقرار بها إلا ما يقبل في أصلها. 

كالقتل يقبل فيه وفي الإقرار به شاهدان» وكالدين يقبل فيه وفي الإقرار به شاهد 
وامرأتان فعلى هذا إن أقام الزوج على إقرارها بالزنا شاهدين لم يسقط عنه حد القذف» 
وكان مأخوذآ به إلا أن يلتعن لأن بينة الإقرار لم تكتمل . 

والقول الثاني: قال في الجديد: يقبل الإقرار بالزنا شاهدان» وإن لم يقبل في 
فعل الزنا إلا أربعةء لأن اختلاف حكمهما يقتضي اختلاف حكم الشهادة فيهما لأن 
0 يتحتم حده» ود موه كدو بالحيرة عله يكل 
الإقرار وليس كذلك سائر 0 لاستواء الحكم فيها وفي الإقرار بها؛ لأن المقر 
بالقتل مأخوذ بالقول كالمشهود عليه بالقتل» فاستوت البينة في القتل وفي الإقرار به 


0656 سمل لبللللهدغم لسلس لسلس كتاب اللعان/ باب في الشهادة في اللعان 


لاستواء حكمها؛ لأن من قال: أقررت بالزنا لم يحد. ومن قال: أقررت بالقتل: أقيد 
فعلى هذا إذا أقام الزوج بعد قذفها شاهدين على إقرارها بالزنا سقط عنه الحد ولم 
يجب عليها الحد لأن بإنكارها رجوع في الإقرار» فلو أراد الزوج أن يقيم البينة على 
زناها قفي جواز ذلك وجهان: 
انها 

والوجه الثاني : وهو الأصح لا يجوز له ذلك» ويمنع من التعرض لهء لأنه لا 
يستفيد به حقا؛ لأن حده قد سقط بإقرارها. 

فصل: وإذا ادعت على زوجها القذف فأنكر فشهد عليه ابناه بقذفهاء فإن كانا من 
غيرها سمعت شهادتهما عليه وإن كانا منها لم تسمع شهادتهما؛ لأنها شهادة لأمهماء 
وإذا قذفها وشهد ابناها على إقرارها بالزنا فإن كانا من غيره سمعت شهادتهما؛ لأنها 
على أمهماء وإن كانا منه لم تسمع شهادتهما لأنها شهادة لأبيهماء وإذا قذفها وشهد 
عليها أربعة بالزنى من بنيها لم يسقط بها الحد عن الأب لأنها شهادة له وفي وجوب 
الحد على الأم قولان؛ مبنيان على اختلاف قوليه في الشهادة» إذا رد بعضها هل يوجب 
رد جميعها؟ أم لا؟ على قولين: 1 

أحدهما: لا تحدء إذا قيل: إن رد الشهادة في البعض يوجب رد جميعها لانها 
شهادة لأبيهم على أمهم فردت شهادتهم للأب. 1 3 

والثاني : تحد؛ إذا قلنا إن رد بعضها لا يوجب رد جميعها إذا ردت في حق الآب 
وأمضيت على الأم» ولو شهد ابناها على أن أباهما لاتطزرجة له احرى عير امهها 
ففي قبول شهادتهما قولان ذكرهما في القديم ونقلها المزني في جامعه الكبير: 


أحدهما: ترد شهادتهما ولا تقبل وإن كان على أبيهما لغير أمهما؛ لأنه قد 
يلاعن منها إذا ثبت قذفه فتنتفع الأم بعدم الضرة وخلوعها بالزوج . 

والقول الثاني: وهو الأصح واختاره المزني أن شهادتهما مقبولة؛ لأنه لا منفعة 
لأمهما فيها إلا أن تسر بفراق ضرتهاء وهذا غير مؤثر» لأنه للأب أن يتزوج مكانها 
وهكذا لو شهد ابناهما على الزوج بطلاق غير أمهما كان على هذين القولين» ذكرهما 
في القديم: 

أحدهما: لا يقبل. 

والثاني : يقبل وتوجيهما ما قدمناه والله أعلم . 

مسألة: قال الشافعي رَضيَّ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَذَقَهَا وَقَالَ كَانَتْ 





كتاب اللعان/ باب في الشهادة في اللعان 
َعَلَيْهًا اليه أنَهَا يوم م قَدَهَهَا حدَةٌ مُسْلمَة لأنَا مُدَعِيَةٌ الحَدّ وَعَلَيْه اليَمِينُ وَيُعَرَدُ إل 
يَلْتَعنَ . 

قال الماوردي: جملته أنهما إذا اختلفا بعد القذف» فقال قذفتك وأنت أمة أو 
مشركة» وقالت بل كنت حرة أو مسلمة» فلا يخلو حالها مع الاحتمال من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعلم أنها كانت أمة أو مشركة من قبل» ويجهل أمرها في الحال. 

والثاني : أن يعلم أنها حرة في الحال أو مسلمة ويجهل أمرها من قبل . 

والثالث :أن يجهل أمرها من قبل وفي الحال فلا يعلم لها حرية ولا رق» ولا 
إسلام ولا شرك . 

وأما القسم الأول: وهو أن يعلم أنها كانت أمة أو مشركة من قبل ويجهل أمرها 
في الحال» فالقول قول القاذف مع يمينه أنها أمة أو مشركة » وعليه التعزير » إلا أن 
يقيم البينة أنه قذفها وهي حرة أو مسلمة فيحد. 

لأن الأصل بقاء ما كانت عليه من رق أو شرك . 

وأما القسم الثاني : وهو أن يعلم أنها في الحال حرة أو مسلمة» ويجهل أمرها 
من قبل » فالقول قولها مع يمينها أنها لم تزل حرة مسلمة من قبل» ويحد إلا أن يقيم 
البينة أنها كانت أمة أو مشركة من قيل فيعزر لأن الظاهر تقدم ما هي عليه الان من حرية 
أو إسلام. 

وأما القسم الثالث: وهو ن يجهل أمرها في الحال ومن قبل» فلا يعرف لها حرية 
ولا رق ولا إسلام ولا شر ك. فالذي نصّ عليه الشافعي رضي الله عنه عند اختلافهما في 
القذف أن القول قول القاذف دون المقذوف والذي نص عليه عند اختلافهما في القتل 
أن القول قول أولياء المقتول دون القاتل فاختلف أصحابنا في ذلك على وجهين: 

أحدهما : أن نقلوا كل واحد من الجوابين : إلى الاخر وخرجوا القذف والقتل على 
قولين: 


أحدهما: أن القول قول القاتل والقاذف مع يمينه؛ لأن دار الإسلام تجمعهم» 
والأصل براءة الذمة» . 


دار الوسلام إسلام انها وحريتهم ا 1 . كما يجري على 
اللقيط حكم الحرية والإسلام» وهذا حد وجهي أصحابنا. 


والوجه الثاني : أن حملوا كل واحد من الجوابين على ظاهره فجعلوا في القذف 


يحل 





كتاب اللعان/ باب في الشهادة في اللعان 
ا لي وجعلوا في القتل القول قول أولياء المقتول دون 
القاتل وفرقوا بينهما بفرقين: 

أحدهما: أن القود في القتل موضوع لمعنى المماثلة وذلك غير موجود في 

والفرق الثاني: أن القتل إذا انتقل عنه إلى الدية انتقل من مشكوك فيه”'2 إلى 
مشكوك فيهء فلم يكن لنقله تأثيرء والقذف إذا انتقل عن الحد فيه إلى التعزير انتقل من 
مشكوك فيه إلى يقين» فكان لانتقاله تأثير» وكلا الفرقين معلول. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَانَتْ خٌوّة مُسْلِمَة وَاذَعَى أَنّهَا * مر تَذَّة 
فَعَلَيّْهِ اليئة) . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» ولها فيما ادعاه من ردتها وقت قذفه حالتان: 

أحدهما: أن لا يعلم لها ردة تقدمت. فالقول قولها مع يمينها. أنها لم تزل 
مسلمة وعليه الحد لأن الظاهر من حالها استدامة الإسلام» ولم تقبل دعوى تخالفه إلا 
ا ل 

أحدهما: أن تشهد بردتها ثم يكون القول حينئذ قوله 

وه اركش ب عل ا حنى شهدا أ ها في حال لو 

والحال الثانية: أن يعلم تقدم ردتها ويختلفان» فيقول القاذف: قذفتك وأنت 
مرتدة وتقول المقذوفة: قذفتني وأنا مسلمة. ففيه وجهان: 

أحدهما: أن القول قول القاذف مع يمينه؛ لأن الحدود قدراً بالشبهات . 

والوجه الثانى : أن القول قول المقذوفة مع يمينها؛ لأن الأصل الإحصان» وهذان 
الوجهان من اختلاف القول في البينة على الردة . 

مسألة : قَالَ الشّافعِي: «وَلَوِ ادَعَى أَنَّ لَهُ الي عَلَى إِْرَارهًَا بالرّنَا قسَألَ الْأجَلَ لَمْ 
وَجلْهُ إلا يَؤماً أذ يوْميْنٍ فَإِنْ جاء بها وَإلاَّ حُدَّ أؤ لآعَنَ؛. 

قال الماوردي: وهو كما قال لأنا لو لم نؤجله. لإحضار البينة لتعذرت عليه 
لوقته» لأن الشهود في الأغلب غير حضورء ولو عوجل بالحد مع إمكان البينة لصار 





)20 سقط في أ. 


كتاب اللعان/ باب في الشهادة في اللعان ١‏ 


مظلوماًء ولو مد له في الإمهال» ولم يقدر له الانتظار لصار المقذوف في تأخير حد 
وجب له مظلوماً وكان لكل قاذف أن يسقط الحد عن نفسه بادعاء البيئة؛ فلما امتنع 
الطرفان لثلا يتوجه ظلم في أحدهماء وجب الفصل بينهما يتوسط الطرفين في حفظ 
الحقوق فكان الإنظار بثلاثة أيام هي أكثر القليل وأقل الكثير عدلاً بينهما في وصول كل 
واحد منهما إلى حقه لما ذكرنا في قوله تعالى: #تمتعوا في داركم ثلاثة أيام» 
[هود: 55] » ولخبر «المصراة» وخبر حبان بن منقذ في بيع خيار ثلاثة أيام . 

فلأجل ذلك أنظر القاذف بالبينة ثلاثة أيام» فإن جاء بها وإلا حد أو لاعن وقول 
الشافعي رضي الله عنه لم أؤجله إلا يوماً أو يومين غير مانع من تأجيله في الثالث؛ لأنه 
في حكم الثاني والأول» وإنما قاله في وجه التقريب في الحدء فإن سألت المقذوفة 
حبسه في الثلاث حبس» فإن قال: لست أقدر على إحضار البينة إن حبست» أخرج من 
الحبس ملازما ليحفظ بالملازمة» ويمكنه إحضار البينة بالإفراج . 





اا اوت و او كع ركفا رك كد ع ك0 هي اماد 
مسألة : قال 0 َي ال اللّهُ عَنْهُ: -0 اقامّت اليه انه 0 كبيرّة 7 
دو و دسم 


متصَادمَةٌ ور > ا 


قال الماوردي: وإذا اختلف في القذف فادعت الزوجة أنه قذفها كبيرة» وأقر 
الزوج أنها كانت وقت قذفه لها صغيرة» فإن لم تكن لها بينة فالقول قوله مع يمينه أنها 
كانت حين قذفها صغيرة ولا حد عليه لأن الصغر يقين وجنب المؤمن حمى » وعليه 
التعزير؛ لآ قاف الفغيرة يرجه فإد الم تكن في الشخر زوجت قايس له أن تعن من 
تعزير وجب في غير الزوجية» كما لم يلتعن من حد وجب في غيرها » وإن كانت في 
الصغر زوجته نظرء فإن نسب ذلك إلى حال يجامع مثلها فهو تعزير قذف يجوز أن 

وإن قامت البينة على ما ادعت من قذفه لها في الكبر حكم بها ووجب عليه الحد 
وله أن يلتعن منه وان عارض بينتها ببينة شهدت له أنه قذفها في الصغر فللبينتين 
حالتان: اتفاق ومضادة. 


فأما الحالة الأولى : وهي الاتفاق الممكن فقد تكون على أحد الوجهين: إما أن 
تطلق البينتان الشهادة ممن غير تاريخ» وإما أن تؤرخا تاريخين انين فيعمل 
بشهادتهماء ويصير قاذفاً لها قذفين: 


أحدهما: في الصغر ببينته. 


كتاب اللعان/ باب في الشهادة في اللعان 

والثاني: في الكبر ببينتهاء فوجب عليه بقذف الصغر التعزير» وبقذف الكبر 
الحد. وله حالتان: 

أحدهما : أن يلتعن فيسقط بلعانه الحد» والتعزير إن كان تعزير قذف ولا يسقط 
بلعانه إن كان تعزير أذى ويستوفى منه بعد اللعان. 

والحالة الثانية: أن لا يلتعن فيقام حد القذف في الكبرء وأما التعزير للقذف في 
الصغر فإن كان تعزير أذى لكونها في صغر لا يجامع مثلها فيه لم يدخل هذا التعزير في 
حد القذف لاختلاف مستحقها؛ لأن التعزير من حقوق الله عز وجل والحد من حقوق 
الأدميين وإن كان تعزير قذف لكونها في صغر يجامع مثلها فيه فهما جميعاً من حقوق 
الادميين» وفي دخول التعزير في الحد وجهان: 

أحدهما: يدخل فيه؛ لأنه من جنسه ومستحقه كدخول الحدث في الجنابة 
ويقتصر فيه على الحد وحده. 

والوجه الثاني : لا يدخل فيه» لأن حقوق الادميين لا تتداخل» فيقام عليه التعزير 
ثم الحد. 

فصل: فأما الحالة الثانية : وهي مضادة الشهادتين» فهو أن يختلفا في التاريخ 
ويختلفا في السن» فتشهد بينتها أنه قذفها مستهل المحرم وهي كبيرة وتشهد بينته أنه 
قذفها مستهل المحرم وهي صغيرة فيستحيل أن تكون صغيرة كبيرة في وقت واحدء 
فصار في الشهادتين تكاذب تعارضتا فيه» وفي تعارض الشهادتين قولان: ش 

أحدهما: يسقطان» فعلى هذا يصير القول فيه قول الزوج مع يمينه أنه قذفها في 
الصغر وله أن يلتعن منهاإن كان تعزير قذف» ولاايلتعن إن كان تعزير أذى ولهأراد 
الشافعي بقوله: لا حد. ولا لعان. 
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والقول الثاني : في تعارض الشهادتين أنهما تستعملان» وفي استعمالهما ثلاثة 
أقوال: 

أحدها: يوقفان حتى يقع البيان» والوقف ها هنا لا وجه له لفوات البيان» والقول 
الثاني : يعمل بهما في قسمة الدعوى؛ والقسمة ها هنا لا تعم» لأن القذف لا يتبعض . 

والقول الثالث: يقرع بينهماء والقرعة مرجحة ها هناء فأي البينتين قرعت حكم 
بهاء وهل يحلف من قرعت بينته أم لا؟ فيه قولان مبنيان على اختلاف قوليه في 
القرعة» هل دخلت مر جحة للدعوى أو البيئة؟ فإن قيل إنها مر جحة للدعوى حلف 
صاحبها وإن قيل: إنها مرجحة للبينة لم يحلف والله تعالى أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «وَلُوْ شَهِدَ عَلَْه سَاهِدَانٍ أَنَّهُ قَدََهُمَا وَقَذَك امْرائة ل تجا 


كتاب اللعان/ باب في الشهادة في اللعان 





اله لات تي 6 ملز ا ال 6 ا 00000 2 و 
شَهَادَتُها ال أن يَعْفوا قَبْلَ أن يَشْهَدَا وَيْرَى مَا بَيَْهِمَا وَبَيْنَهُ حَسَنْ فيَجُورًا'. 

قال الماوردي: وصورتها أن تدعي زوجته عليه القذف فينكرهاء فيشهد عليه 
شاهدان أنه قذفهما وقذف امراته» أو يشهدان أنه قذف امراته وقذفهماء لا فرق بين أن 
يقدما الشهادة للمرأة على أنفسهما أو يؤخراها فقد صارا شاهدين لأنفسهما ولغيرهماء 
وشهادة الإنسان لنفسه مردودة وصارا بها خصمين وعدوين؛ لأن المقذوف عدو 
للقاذف » وشهادة العدو على عدوه مردودة فردت للزوجة كما ردت لأنفسهما ولم تقبل 
فى واحد من الحقين فإن شهدا أنه قذف أمهما وقذف أجنبياً ردت شهادتهما لأمهما 
للتهمة وهل ترد شهادتهما للأجنبي على قولين: 

أحدهما : ترد ولا تتبعض كما لو شهد أنه قذفها وقذف زوجته. 


والقول الثاني : تقبل شهادتهما للأجنبي وإن ردت لأمهما. 

والفرق بين المسألتين أن الشهادة لأمهما ردت لأجل التهمة ومن أتهم في شهادة 
جاز أن يقبل في غيرها إذا انفردت فكذلك إذا اجتمعت» ومن ردت شهادته بالعداوة لم 

يجز أن يقبل فيها ولا في غيرها سواء اجتمعت أو أو افترقت» لأنه يكون عدواً في الجميع 
ولا بكرن منتهوما في الجميع افافترقاء توزن كان ابن ريع قد جمع بينهما جمعاً يبطله 
الفرق الذي ذكرناه. 

فصل: نأما إن عفى الشاهدان عن حقهما وحسن ما بينه وبينهاء ٠»‏ لم يخل أن يكون 
ذلك قبل الشهادة أو بعدهاء فإن كان قبل الشهادة» وذكرا أنفسهما بعد العفو إخباراً عن 
الحال قبلت شهادتهما للزوجة لأنهما قد خرجا بالعفو من أن يكونا خصمين وخرجا 
بحسن ما بينهما من أن يكونا عدوين» وإن كان عفوهما بعد الشهادة لم تقبل شهادتهما 
بالعفو الحادث بعدهاء لاقترانهما بما منع من قبولها فلو أعاد الشهادة بعد العفو لم 
تقبل » لأنها ردت بعد سماعها فصار كردها بالفسقء فلا تقبل إذا أعيدت بعد العدالة» 
ويجري عفوهما قبل الشهادة مجرى العدالة قبل الشهادة. فلا يمنع تقدم الفسق من 
قبولها والله أعلم. 

مسألة: قال الشّافعيُ رَضيَّ اللّدُ عنْهُ: «وَلَوْ شَهدَ أده ال قَذَفَهًا الْعَربيّة 
والآحَد أنه قَدَهَهَا بالْمَارسِيّة لَمْ يَجُورًا لأنَّ كل وَاحِدِ مِنَّ الْكَلامَيْنِ غَيْرُ الآخرِ». 

قال الماوردي: اختلاف الشاهدين في الأداء على ضربين : 

أحدهما: أن يكون اختلافهما في المشهود به 

والثاني: أن يكون اختلافهما في الإخبار عنه . 

الحاوي في الفقه/ ج١١/م١٠١‏ 


كتاب اللعان/ باب في الشهادة في اللعان 

فأما الضرب الأول: وهو أن يكون اختلافهما في المشهود به. 

فصورته: أن يشهد أحدهما أنه قذفها بالعربية وشهد الآخر أنه قذفها بالفارسية» 
فهذا اختلاف في المشهود به من القذف. ولأن قذفها بالعربية غير قذفها بالفارسية» 
ولم يشهد بأحدهما شاهدان» فلا يثبت عليه واحد من القذفين» وهكذا لو شهد 
أحدهما أنه قذفها [يوم الجمعة» وشهد الاخر أنه قذفها يوم السبتء. أو شهد أحدهما أنه 
قذفها بزيد» وشهد الآخر أنه قذفها بعمرو أو شهد أحدهما أنه قذفها]('؟ وشهد الآخر 
أنه أقر بقذفهاء أو شهد أحدهما أنه قال لها زنيت وشهد الآخر أنه قال لها يا زانية» 
فهذا كله شهادة بقذفين لم يجتمعا على أحدهما فلم يجب بشهادتهما حد. 





وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه -: أجمع بين شهادتهما على قذفه وأوجب عليه 
الحدء وحكى محمد بن شجاع عن أبي يوسف عن أبي حنيفة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: 
أضم الشهادة إلى الشهادة في العقود والأقوال» ولا أضم الشهادة في الأفعال إذا شهد 
عليه ببيع داره في يوم الجمعة. وشهد الاخر عليه ببيعها في يوم السبت» حكم عليه 
بالبيع» وإذا شهد عليه أحدهما بقذفها يوم الجمعة» وشهد الآخر عليه بقذفها في يوم 
السبت. حكم عليه بالقذف ولو شهد عليه أحدهما بالقتل في يوم الجمعة» وشهد 
الاخر عليه بالقتل في يوم السبت لم يحكم عليه بالقتل. 

ولا يجوز على مذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أن تضم الشهادة إلى الشهادة في 
العقود والأقوال» كما لا يجوز أن تضم في الأفعال» لأن الفرق بينهما مفقودء ولأن 
المشهود به في الجميع مختلف . 


فصل: وأما الضرب الثاني : وهو أن يكون اختلافهما في الإخبار عنه فصورته أن 
يشهد أحدهما على إقراره بالعربية أنه قذفهاء ويشهد الآخر على إقراره بالفارسية أنه 
قذفها فهذا قذف واحدء قد اختلف في الإخبار عنه فكملت به الشهادة ووجب به 
الحدء وهكذا لو شهد أحدهما على إقراره بقذفها يوم الجمعة» وشهد الآخر على 
إقراره في يوم السبت بقذفهاء لأنه في كلا اليومين مقر بقذف واحدء فكملت فيه 
الشهادة» ويجب فيه الحد. ولكن لو شهد أحدهما على إقراره في يوم السبت أنه قذفها 
فيه» وشهد الآخر على إقراره في يوم الأحد أنه قذفها فيه فهما قذفان لم تكتمل الشهادة 
في أحدهما فلم يجب عليه الحد. 





)00( سقط في أ. 


كتاب اللعان/ باب في الشهادة في اللعان 1١/‏ 





مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «رَيُقَبَلُ كتَابُ الْقَاضي بِقَذَْفِهًا؛. 


قال الماوردي: وهو كما قال» يقبل في القذف والقصاص كتاب القاضي إلى 

القاضي» وتجوز فيهما الشهادة على الشهادة» لأنهما من حقوق الادميين التي يجب 
النظر والاستظهار لحفظهاء وفي جوازها في حدود الله تعالى قولان: 

أحدهما: يجوز فيهما كتاب قاض إلى قاض والشهادة على الشهادة» .قياساً على 
حقوق الآدميين. 

والقول الثاني: لا تجوز فيه الشهادة على الشهادة» ولا يقبل فيها كتاب قاض إلى 
قاض» لأن حدود الله سبحانه وتعالى تدرأ بالشبهات» ثم لفرق ثان بينهماء وهو أن من 
أتى » ما يوجن له مرسانة يدا :فعلية :أن يسترةء ومن لزمه حق الأذمييين فعليه: أن 
يظهره» فذلك وجب الاستظهار في حقوق الادميين دون حقوق الله تعالى» والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ: «وَيُقَلٌ الْوكَالةُبفي تيت اليه عَلَى الخدُود فَإِذًا أَرَادَ أن 
يقي الْحَدَ أ يَأَحْدَ اللّعَانَ اعفد الْمَاحودٌ لَه اند واللقات ذاكا دود اللّه سْيِحَانَةُ 
وَتَعالَى قَتُذْرَاً بِالشُبِهَات» . 

قال الماوردي: أما الوكالة في تثبيت الحد والقصاص» فجائزة لأمرين: 

أحدهما: أن ما صح أن يباشر تثبيته صح أن يوكل فيه كسائر الحقوق. 

والثاني : أنه ربما عجز مستحقها عن تثبيت الحجة فيها وتجوز عنها فجاز التوكيل 
في الحالين كما يجوز في سائر الحقوق» فإذا صحت الوكالة في تثبيت الحد والقصاص 
لم يكن للوكيل أن يستوفيهما ما لم يوكل في الاستيفاء» لأن فعل الوكيل مقصور على 
ما آذن له فيه فلم يتجاوز بالتثبيت الاستيفاء» لانه غير ماذون فيه فإن وكله في الاستيفاء 
فظاهر ما قاله هاهناء وفي كتاب الوكالةء أنه لا يجوز وظاهر ما قالهفي الجنايات 


جوازه. 
فاختلف أصحابنا فيه على وجهين : 


أحدهما: أنه على اختلاف قولين: 
أحدهما: لا يجوز التوكيل في استيفاء الحدود والقصاص إلا بمشهد من الوكيل» 
فإن غاب لم يجز لأمرين: 


أحدهما: أن الدماء والأعراض لا تستباح إلا بيقين» ويجوز أن يعفو الموكل إذا 
غاب ولا يعلم الوكيل 


١14 





كتاب اللعان/ باب في الشهادة في اللعان 

والثاني: أن مستحق ذلك مندوب إلى العفوء وقد يرجى بحضوره إن يرق قلبه 

والقول الثاني: يجوز التوكيل في استيفائه مع غيبة الموكل لما قدمناه من 
المعنيين في جواز التوكيل» فهذا أجد وجهي أصحابنا وهو قول أكثرهم . 

والوجه الثاني : أنه ليس على اختلاف قولين» إنما هو على اختلاف حالين» 
فالموضع الذي جوزه فيه إذا استأنف التوكيل في استيفائه بعد ثبوته. 

والموضع الذي منع من جوازه فيه إذا جمع في التوكيل بين تثبيته واستيفائه» لأن 
الظاهر من الجمع بينهما ظهور القدرة ليعفو عن قدرهء فلم يجز الاستيفاء إلا 
بحضوره» وإذا وكل بعد ثبوته فقد عرفت قدرته وليس من عفوه ولم يبق له قصد غير 
الاستيفاء فصح أن ينفرد به وكيله وقد لوح بهذا الفرق أبو علي بن أبي هريرة» فأما 
اللعان فلا يصح فيه التوكيل والاستنابة» لأنه يمين أو شهادة» والنيابة لا تصح في واحد 
منهما وأما حد الزنا فيجوز للإمام أن يستنيب في تثبيته واستيفائه لأن عفوه عنه بعد 
ثبوته لاا يصح» قال رسول الله كَلهِ: «يا أنيس أغد على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» 
وبالله التوفيق. 


قال الشافعي رَحِمَهُ اللّهُ : «وَإِذًا عَلِمّ الرَّدِجٌ الْوَلَد فَأَمْكَتَهُ الْحَاكمُ أؤ مَنْ يَلْقَاهُ 
لَهُ إمكانا بين قترَكَ اللّعَانَ لَمْ يَكْنْ لَهُ له أن يفيه كَمَا يَكُونُببْعُ اص فيه الشفْعةُ ون َو 
الشَّفِيعُ في بِلْكَ الْمُدَة لَمْ تكن الشْفعة له ال 0 ٍَ 
يك به جار بد أن يَكُونَ الود شيخ وَهُوَ مُخْتَلفٌ مَعَهُ اختلاف الْوَلَّدِ وَلَوْ قال 
يُكُون له 0 وك عر كذ تلا ول م لاعن قف بطي كك و 
الي يكل أَذنَ لِلْمُهَاجِرِ بَعْدَ قَضَاءِ نشكه في 0 بمَكَةَ وَقَالَ في الْقَدِيم إن لَمْ يَشْهدْ 
مَنْ حَضْرَةُ بذَلِكَ فِي يَوْمٍ أذ يَوْمَينِ لم يكن له َْيُّ (قال المزني) لَوْ جار في يَوْمَينِ جار 
في نَل وأوبعةٍ فِي مَعْتَى لَلانةٍ وقد قَالَ لِمَنْ جعَلَ له تَيُْ ني تمع وَثَلائينَ وبا في 
أَربَعِينَ مَا الْقَرْقْ بَيْنَ الصّكْتَيْنٍ فَقَؤ َقَوْلهُ في أَوَلٍِ الكَازيَة أَشْبَهُ شْبَهُ عنّدي بِمَعْنَاهُ وَبِاللَّهِ 
التَؤفِيقٌ» . ْ 

قال الماوردي: رفك ننس اللا ع ألى كتلافة اد عمد لله - في المدة التي 
يجوز نفي الولد فيهاء وحكي عن شريح والشعبي أنهما جوزا له نفيه ما لم يقر به وإن 
صار شيخاً فجعل الإقرار به شرطاً في لحوق نسبه. وفي هذا أبطال لقول 
النب ككل : : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» لأنهما يجعلا الولد للإقرار دون الفراش . 


وقال أبو يوسف بنفيه إلى ستة أشهر وهي مدة أقل الحمل . 

ل ل ا 

اعنطيا” له نفيه إلى مدة ثلاثة أيام بعد علمهء وهو :تخد الزواشين عن ابن 
حنيفة - رحمه الله لأنه لا يستغني عن الارتياء والتفكير» ولقاء حاكم وفقيه حتى لا 
وبلق ولذا لمن ده ولا ينفي ولداً هو منهء فأجل قليل الزمان المعتبر في استحقاق 
الخيار» وهو ثلاثة أيام . 


: كتاب اللعان/ باب الوقت في نفي الولد 

والقول الثاني: أن نفيه بعد العلم به معتبر بالإمكان على الفور من غير تأخير» 
لأن كل ما لزم بالسكوت فمدة لزومة معتبرة بالإمكان بعد علمه كالرد بالعيب والأخذ 
بالشفعة» ولأن كل خيار تعلق بالنكاح كان معتبرا بالفور كالخيار بالعيوب. 





مسألة: قَالَ الشافعِي رَضِيَ الله عنُْ: ٠‏ 0 
فيه وَهُوَ مَشْعولٌ بما يَحَافُ قَوْنهُ أو بِمرضٍ لَمْ ينقطع تفي 

قال الماوردي : : وهذا صحيح: إذا قيل: إن نفيه على الفورء أد قيل إنه مؤجل 
في نفيه ثلاثاً فمضت صار الخيار عند انقضائها على الفورء والحكم في الحالين حينئذ 
واحد. وإذا كان كذلك فالفور في نفيه معتبراً بئلاثة شروط . 


ءو. و و و مه 
؟ 8 نفة و فأم 
قلت له يه في فاشهد 


ن 
م 
عو 


الشرط الأول: العلم بولادته فإن لم يعلم به حتى تطاول به الزمان كان على نفيه 
فإن نوزع في العلم . . لم يخل من أن يكون غائباً أوحاضراً فإن كان غائباً قبل قوله إنه لم 
يعلم» وإن كان حاضرا لم يخل إما أن يكون معها في دار واحد أو في دارين» فإن كانا 
في دار صغيرة ة لا يخفى ولادتها على من فيها لم يقبل قوله إنه لم يعلم» وإن كان في 
دار تلتهاء ٠‏ نظر فإن شاع خبر ولادتها في الجيران لم يقبل قوله إنه لم يعلم لاستحالته 
وإن لم يشع الخبر في جيرانه قبل قوله في عدم العلم لإمكانه. 


والشرط الثاني : أن لا يكون له عذر قاطع عن نفيه» والأعذار القاطعة : : أن يكون 
محبوساء أو مريضاء أو مقيماً على مريض لا يقدر على تركه أو مقيماً على حفظ مال 
يخاف من تلفه.ء أو مستتراً في ذي سطوة يخاف ظلمه أو طالباً لضالة يخاف موتها 
أو مقيما: على إظفاء خريق 2 أو استنقاذ غريق» إلى غير ذلك من الأعذار التي يجوز 
معها ترك الجمعة. فلا يزمه الحضور معها ثم ينظر فإن قدر معها على مراسلة الحاكم 
بحاله فعل» وإن قدر على الإشهاد على نفسه فعل» وإن قدر عليهما أو على أحدهما 
فلم يفعل ما قدر عليه منهما لزمه الولدء وإن لم يقدر على واحد منهما لم يلزمه» وكان 


له نفيه . 


والشرط الثالث: الإمكان من غير إرهاق يخرج عن العرفء فإن كان ليلا فحتى 
يصبح . وإن كان في وقت صلاة فحتى يصليء »؛ وإن حضر طعام فحتى يأكل وإن كان 
يلبس ثياباً بذله لا يلقى الحاكم بها فحتى يلبس ثياب مثله وإن كان ممن يركب فحتى 
يسرج مركوبه. وإن كان له مال بارز فحتى يحرز ماله» فهذا كله وما شاكله معتبر في 


لحيل 
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مكنته ولا يمتنع من نفيه» فإذا تكاملت هذه الشروط فقد تعين الفور لمعيل 
النفي» فإن.لم يبادر إليه لزمه الولد» ولم يكن له نفيه . والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِنْ كَانَ غَائباً فبلعَهُ فَأقَامَ لم يكن لَه تَفيه 
لآ بن يَشهَدَ عَلَى تَفيه ثم يُقَدِمْ». 

قال الماوردي: إذا عرف ولادته وكان غائباً فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يقدر على المسير فيؤخذ به إن أراد نفياً متأنياً من غير إرهاق لتلمس 
صحبة» أو يعد مركباً كما لم يرهق في الحضر بالخروج عن العرف فإن لم يأخذ في 
المسير عند إمكانه لزمه الولد. 

والضرب الثاني : أن لا يقدر على المسير إما بشغل له أو بعذر في الطريق. أو 
لعدم صحبه لم يلزم المسير ولم يسقط حقه بالتوقف. 

ثم نظر فإن قدر على إيفاد رسول فعل ليكون مخيراً بإنكار الولد ولا يفوته حقه 
في نفيه» وإن قدر على الإشهاد وفعل» [فإن قدرعليهما فلم يفعلهماء أو فعل أحدهما 
لزمه الولد» فإن لم يقدر عليهما أو قدر على أحدهما ففعل ما قدر عليه منهما لم يلزمه 
الولد وكان في حقه من نفيه ما كان على حاله إلا أن يقدر على ما يفعله من سير أو 
رسول أو شهادة فيؤخذ بما يقدر عليه من ذلك ليكون حقه في نفيه باقياً](" . 


> م يدم #م مره 


مسألة : قَانَ الشّافعي رَضِيَ الله عَنْهُ: «فَإنْ قَالَ لَمْ أَصَدٌَقْ فَالْمَوْلُ قَولةُ». 

قال الماوردي: وصورتها أن يخبر بولادته فيمسك عن نفيه» ويقول لم أصدق 
المخبر في خبره» فينظر فإن كان | الخبر عن طريق الاحاد كالواحد والاثنين قبل قوله» 
وسواء كان المخبر عدلاً أو فاسقاء لأنه قد يستراب بالعدل» ويستوثق بالفاسق» وإن 
كان الخبر متواتراً مستفيضاً لم يقبل قوله في تكذيب الخبر لوقوع العلم به» وإذا قبلنا 
قوله في هذه المواضع مع يمينه فإن نكل عن اليمين ففي الحكم عليه بنكوله وجهان : 

أحدهما: يحكم عليه بنكوله في إبطال دعواه ويلحقه الولد بالفراش دون 
النكول. ولا ترد اليمين على الأم ولا على الولد» لأنه لا يراعى فيه تصديقهاء ولا يؤثر 

والوجه الثاني : أن اليمين ترد على الأم فإن حلفت لزمه الولد وإن نكلت وقفت 
على بلوغ الولد» فإن حلف ثبت نسبه» وإن نكل انتفى عنه لأن لحوق النسب للولد» 
وفيه من حقوق الأم نفي المعرة عنها فوجب رد اليمين عليها فعلى هذا إن وقفت على 





)١(‏ مابين المعكوفين سقط في أ. 
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بلوغ الولد لم يؤخذ الزوج بنفقته» لأن نسبه على هذا الوجه غير لاحق إلا بيمينه . 

مسألة: قال الشّافعيُ رَضيَ اللّدُ عَنْهُ: «وَلَوْ كان حَاضراً فَقَالَ 0 غلم فَالْقَوْلٌ 

قال الماوردي: اعلم أن إنكار العلم ضريان: 

أحدهما: أن يقول: لم أعلم بولادته» مع كونه حاضراً في البلد. فقد ذكرنا أنه 
إن كان معها في دار واحدة والدار صغيرة لا يخفى طلقها وولادتها على من فيها لم 
يقبل قوله؛. وإن كان في دار أخرى وقد شاع الخبر في الجيران لم يقبل قوله. وإن لم 

والضرب الثاني : أن يعترف بولادتهاء ويقول لم أعلم أن لي نفيه أو يقول علمت 
ذاك ولم أعلم أنه على الفور» فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام: 

أحدها : أن يكون ممن لا يخفى عليه مثل ذلك لمخالطة الفقهاء» وإشرافه على 
الأحكام» فقوله غير مقبول» لأنه يخالف ظاهر حاله. 

والقسم الثاني: أن يكون ممن يخفى عليه مثل ذلك ويجهله. لقرب إسلامه أو 
مجيئه من بادية نائية» فقوله مقبول لأنه يوافق ظاهر حاله. 

والقسم الثالث: أن يكون أمره فيه محتملاً لأنه متقدم الإسلام في حضر لكنه ممن 
يخفى عليه لكونه من أهل الأسواق وأرباب الصنائع الذين لا يخالطون الفقهاء, ولا 
يعرفون الأحكام ففيه وجهان: 1 

أحدهما: يقبل قوله. لأن الأصل عدم العلم . 

والوجه الثاني : لا يقبل قوله لأن الأصل ثبوت النسب. 

مسألة: قال الشّافعيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَلوْ رَآَهَا حُبْلَى فَلَنَا وَلَدَتْ ناه فَإنْ قال 
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أ أذر لعَلُ ليس بِحَمْلٍ لأعَنَ وَإِن قَالَ قُلْتُ لَعلَهُ يَمُوتُ كَأَسدْدُ عَلَيّ وَعَلَيَْا لَرمَهُ وَلَمْ 


قال الماوردي: وهذا صحيح. لأنه إذا ظن ريحاً أو غلظاً لم يكن منه اعتراف بما 
يقتضي لحوق النسب سواء جعل للحمل حكم أو لم يجعل» وإن تحققه حملاً صحيحاً 
ورجا موته أو موت الأم فستر عليها وعلى نفسه فقد صار.معترفاً به ممتنعاً من نفيه فلزمه 
الولد ولم يكن له نفيه إلا أن تكون الحامل مبتوتة ففي جواز نفيه بعد ولادته وجهان» 
مبنيان على اختلاف الوجهين في نفي حمل المبتوتة. فإن قيل: يلتعن لنفيه قبل 
الولادة» لم يكن له أن ينفيه ولرّمه بعد الولادة» وإن قيل: لا يلتعن من حمل المبتوتة 
إلا بعد ولادتها جاز له نفيه بعد ولادتها. 





كتاب اللعان/ باب الوقت في نفي الولد 

مسألة : ال «وَلَوْ هَنِىء به فَرْدٌُ خَيْراً وَلَمْ يقد به لَمْ يَكنْ 
هذا إفراراً لأنّهُ يكَافِىءٌ الدُعَا عَاءَ بالدّعَاءِ 

قال الماوردي: وهذا صحيح : والتهنئة ب به أن يقال له : جعله الله لك خلفا صالحاً 
وأراك فيه السرور» فإذا اجات عن هله التيظة زودريدل بجواية ون كلذل اام : 

أحدها: أن يدل على إقراره» كقوله: أجاب الله دعاءك ورزقك الله مثله؛ أو 
يقتصر على قول: امين» فيكون بهذا الجواب وأمثاله مقرا به لما تضمنه من الرضى 
والاعتراف. 

والقسم الثاني: أن يدل على إنكاره كقوله: أعوذ بالله» أو يكفي الله فيكون بهذا 
الجواب» وأمثاله منكراً له. 

والقسم الثالث: أن يكون دعاء لا يتضمن اعترافاً ولا إنكاراء كقوله : أحسن الله 
جزاك وبارك الله فيك» فمذهب الشافعي: لا يكون ذلك إقراراً وله نفيه . 

وقال أبو حنيفة: الإجابة بالدعاء رضى والرضى إقرار بمنعه من النفي» وهذا 
ليس بصحيح» لأن مقابلة الدعاء بالدعاء مندوب إليه في التحية. 

قال سبحانه: «إذا حييتم بتجية فحيوا بأحسن منها أو ردوها#» [النساء: 87]. 
فصار ظاهر جواب التحية دون الرضى والاعتراف فوجب حمله على ظاهره والله أعلم . 


0 ا ا ا 2 #4 2 

مسألة: قال الشافعي: «وَأَمَا وَلَد الأمَة فإِنَ سَعْدا قال يا رَسُولَ الله ابْن أخي غَتبَة 
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قد كان عهد إليّ فيه وَقا عبد بن زمعه اخحي وابن وَليدة ابي وُلد عَلى فرّاشه 
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فقال ككلِيدِ «هرَ لك يا عَبْد رَمْعَة الوَلد للفرّاش وللعاهر الحَجّر » فاغلم أن ا ل 
فْرَاشاً مَمَ أَنَهُ وُويَ عَنْ عُمَرَ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ أنهُ قَالَ لآ تأتينى وَليدَةٌ تَعْتَرَفُ لسَيّدهَا أنه أل 
فر مَعَ انه رُويَ عن عَمَرَ رَضيّ | عَنهَ انه قال تيني وَليدة تعترف لَسَيد نه الم 
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قال الماوردي: وهذا كما قال الأمة لا تصير فراشاً حتى يعلم الوطء» فتصير 
فراشاً بالوطء» والحرة تصير فراشاً إذا أمكن الوطء» والفرق بينهما مع الاتفاق عليه هو 
أنه لما جاز أن يملك من لا يحل له وطئهاء ولم يجز أن ينكح من لا يحل له وطئها 
امتنع أن تصير الأمة بالملك فراشاًء ولم يمتنع أن تصير الحرة بالعقد فراشاًء فإذا ثبت 
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هذا ووطىء الأمة صارت حينئذ فراشاً فأي ولد وضعته لستة أشهر فصاعداً من وطئه 
لحق به ما لم يستبرئهاء ولا يراعى فيه إقراره له . 


وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه -: الأمة لا تصير فراشاً بالوطء» ولا يلحق به 
ولدها حتى يقر به فيصير بإقراره ولداء فإن وضعت بعده ولداً صارت بالأول فراشاً 
ولحق به الثاني» ومن بعده من غير إقرار. ٠‏ 

استدلالاً بأن ولد الأمة مخالف لولدالحرة في الابتداء والانتهاء» لأنه لو لم يقر 
بوطئها لم يلحقه ولحقه ولد الحرة ولو استبرأها لم يلحقه ولحقه ولد الحرة فوجب أن 
يكون الإقرار به معتبراً وإن لم يعتبر في ولد الحرة لفرق ما بينهما من الضعف والقوة» 
ولأنه لو لحق به ولد الأمة من غير إقر ار لما انتفى عنه إلا بلعانه» وفى نفيه عنه بغير 
لعان دليل على أنه لا يلحقه إلا بالإقرار به» ولأنها لو صارت فراشاً بالوطء كالحرة 
لاعتبر في رفعه الطلاق والعدة» ولم يرتفع بالاستبراء مع بقاء الاستباحة» كما لا يرتفع 
بالاستبراء فراش الحرة . 

فصل: ودليلنا السنة» والإجماع. والعبرة. 

فأما السنة: فروى الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ عن مالك رضي الله عنه ‏ عن 
الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنهم: أن سعد بن أبي وقاص» وعبد بن زمعة 
اختصما إلى رسول الله كَكْة في ابن وليدةزمعة فقال سعد: إن أخي عتبة عهد إلي أنه 
كان ألمَّ بها في الجاهلية وأن أطلبه إن دخلت مكة. فقال عبد بن زمعة: أخي وابن 
وليدة أبي ولد على فراشه» فقال النبيّ كك هو لك يا عبد بن زمعة» الولد للفراش» 
وللعاهر الحجر: 

وفيه ثلاثة أدلة: 

أحدهما: قول عبد بن زمعة: أخي وابن وليده أبي ولد على فراشه فجعلها فراشاً 
لأبيه» وجعل ولدها أخآ له بالفراش» فإن إقرار النبي يككِ له على هذا دليل على ثبوته 


وصحته . 


والثاني : جواب النبيّ كلد فيما حكم به من قوله: «هو لك يا عبد بن زمعة الولد 
للفراش وللعاهر الحجر» فجعلها فراشاً وحكم به لعبد بن زمعة أخاً وجعل الفراش مثبتاً 

والثالث: أنه لما صارت الحرة فراشاً بهذا الخبر وهو في الأمة دونها فلأن تصير 
به الأمة فراشاً أولى» لأن نقل السبب مع الحكم يمتح من خروج الحكم عن ذلك 
السبب إجماعاً إنما الخلاف هل يكون مقصوراً عليه أو متجاوزاً له؟ . 


١ هه‎ 
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اعترضوا على الاستدلال بهذا الخبر من خمسة أوجه: 

أأحدها: أنه كم :به لعيذ بن زمعة عبد لأ:ولذا لأمرين 

أحدهما: قوله لعبد بن زمعة: هو لك فهذه الإضافة تقتضي الملك دون النسب . 

والثاني : ما روي أنه قال: «هو لك عبد» والجواب عن ذلك من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن التنازع كان في نسبه دون رقه فكان الحكم مصروفاً إلى ما تنازعا فيه . 

والثاني : أنه علل بالفراش والفراش علة في ثبوت النسب دون الرق . 

والثالث : أننا روينا أنه تَككِْمَ قال: هو لك يا عبد بن زمعة أخا» وما رووه من 
قوله يِِ: «هو لك عبد» محمول على النداء» كأنه قال يا عبد فحذف حرف النداء 
إيجازاً كما قال تعالى: #يوسف أعرض عن هذا» [يوسف: 79]. يعني يا يوسف. 

والاعتراض الثاني : أن قالوا: دعوى النسب تصح من جميع الورثة» ودعوى 

وقد كان لزمعة ابن هو عبد المدعي» وبنت هي سودة زوج النبيّ يِه ولم تدع. 
فدل على قصور الدعوى على الملك دون النسب. 


والجواب عنه من وجهين: : 

ل ل ا 
أبي فلم يجز أن يحمل على غيره. 

والثاني : أن تفرده م سودة محتمل لأحد أمرين: إما لاستنابتها 
له لأنه ألحق بحجته» وإما لأنه كان وارث أبيه دونها ؛ ؛ لأن زمعة مات كافر اوقد أسلمت 
سودة قبله وأسلم عبد بعده» فورثه عبد دونهاء فلذلك تفرد بالدعوى. 

الاعتراض الثالث : أن قالوا: قد أمر رسول الله يلهِ سودة أن تحتجب منه ولو كان 
أخاً لها لما حجبها عنه فدل على أنه نفي نسبه ولم يلحقه. 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أنه قد حكم لعبد بما ادعاه من نسبهء والحكم بالدعوى محمول على 
اثباتها دون إيطالها. 

والثاني : أنه لو نفاه للأجرى عليه حكم الرقء ولم يفعل ذلك وأمره سودة 
بالاحتجاب عنه محمول على أحد وجهين: إما لأن يبين بذلك أن للزوج أن يحجب 
زوجته عن أقاربها فيصير ذلك منه ابتداء لبيان الحكم» وإما لأنهدرائ فيه شبها قويا مخ 
عتبة» وقد نفاه الشرع عنه بالفراش الثابت لغيره ففعل ذلك إما بطريق الاستظهار» وإما 
لأن ترى سودة ما فيه من الشبه بعتبة فترتاب في نسبه. 


١هك‎ 
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والاعتراض الرابع: أن قالوا: قد أضمرتم في ثبوت نسبه الإقرار بالوطء وليس 
بمذكورء ونحن شرطنا الاقرار بنسبه وهو مذكورء فصار بأن يكون دليلاً على ثبوت 
نسبه بالإقرار المذكور أولى من الوطء الذي ليس بمذكور والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن عبداً ادعى أخوته لأنه ولد على فراش أبيه فصار الفراش موجباً 
لثبوت النسب دون الإقرار والفراش لا يكون إلا بعد الوطء فصار ثبوت الفراش إقراراً 
بالوطء . ٠‏ 

والثاني : أن النبي كد جعل سبب لحوق نسبة الفراش دون الإقرار فلم يجز أن 
يحمل على غير السبب الذي وقع به التعليل. 

والاعتراض الخامس: أن قالوا: إنما أثبت نسب الولدء لأن أمه كانت أم ولد 
تصير فراشاً بالولد الأول ولا يراعى إقراره بالولد الثاني . 

والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن إطلاق حكمه دليل أنه لا فرق بين الأمرين . 

والثاني : أنه لم يعرف لزمعه ولد غير عبد وسودة» ولو كان لعرف فبطل هذا 
التأويل . 

وأما الدليل من طريق الإجماع : فهو ما رواه الشافعي رضي الله عنه عن مالك 
عن نافع عن صفية بنت أبي عبيد عن عمر رضي الله عنهم أنه قال ما بال رجال يطئون 
ولائدهم» ثم يرسلونهن ٠‏ لا تاتيني وليدة يعترف سيدها أنه قد الم بها الا ألحق تبه 
ولدها فأرسلوهن بعد أو امسكوهن. 

فنادى به في الناس فلم ينكره» مع انتشاره فيهم أحد؛ فصار إجماعاًء فإن قيل: 
خالفه زيد بن ثابت لأنه نفى حمل جارية له قيل: إنما نفاه لأنه قال: كنت أعزل عنهاء 
فدل على أنه مجمع معهم إذ لو لم يعزل كان لاحقاً به» وأما الدليل من طريق الاعتبار: 
فهو أنه وطء ثبت به تحريم المصاهرة فوجب أن يثبت به لحوق النسب كوطء الحرة» 
ولأفاكل :ها نيت برط الجر نيت برطلء الآمة كتسرى المطاهرة» ولأن الإقرار بالوطء 
إقرار بالسبب والإقرار بالسبب إقرار بالمسبب: كالمقر بالشراء يكون مقرا بالتزام 
الثمن؛ لأن العقد سبب بالمسبب لاستباحة الوطء فإذا الحق بالسبب وهو العقد فأولى 
أن يلحق بالمسبب من الوطء ولأنه لمالحق بوطء الشبهة وهو حلال في الظاهر حرام 
في الباطن كان أولى أن يلحق بوطء الأمة الذي هو حلال في الظاهر والباطن؛ ولأنهم 
قد ألحقو به ولد الحرة مع عدم الوطء ونفوا عنه ولد الأمة مع وجود الوطء. 

وفيه قال النبي يَِةِ: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» وهذا عكس المعقول وقلب 


لاه ا 
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فصل: فأما الجواب عن استدلالهم بفرق ما بين ولد الأمة والحرة من الضعف 
والقوة» فهو أن هذا الفرق يقتضى اختلافها فى سبب اللحوق» وقد اختلفا فيه لأن ولد 
الحرة يلحق بالعقد مع إمكان الوطء وولد الأمة لا يلحق إلا بعد ثبوت الوطء فأغنى 
هذا الفرق عن افتراقهما في الإقرار به . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لو لحق به من غير إقرار لم ينتف عنه إلا باللعان 
فهو أن أحمد بن حنبل قد روى عن الشافعي رضي الله عنه أنه لاعن من ولد الأمةء 
وقال: ألا تعجبون من قول الشافعي: :إنالرجل يلاعن من الأمةء وبه قال أبو 
العباس بن سريج وأبو علي الطبري» وله عندي وجه إن لم يدفعه نص» واختلف 
أصحابنا في تخريجه قولاً ثانياً للشافعي رضي الله عنه فمنهم من خرجه قولاً للشافعي أن 
ولد الأمة لا ينتفى إلا باللعان كولد الحرة فعلى هذا قد استويا وسقط الاستدلال به وهل 
يستغني بإنكاره عن القذف في لعانه؟ على وجهين: 

أحدهما: يغنيه إنكاره عن القذف ويكون لعانه أن يقول: أشهد بالله أن هذا 
الولد ليس مني ولا تحتاج الأمة بعده إلى أن تلتعن؛ لأن ما ثبت عليها الزناء ولم 
يجب عليها بلعانه حد. 

والوجه الثاني : أنه لا يغنيه إنكاره عن القذف» فيلتعن كما يلتعن من الحرةء 
وَغَليها الحد بلعاته إلا أن تلتعن: فهذا إذا قيل بتخريجه قولاً ثانياء. ومن أصحابنا من 
أنكره وامتنع من تخريجه قولاً للشافعي وتأوله : أن يلتعن من الأمة إذا كانت زوجة. 
فعلى هذا يكون الفرق بين ولد الأمة وولد الحرة في اللعان أن ولد الأمة لما انتفى 
بالاستبراء لم يحتج إلى نفيه باللعان وولد الحرة لم ينتف بالاستبراء احتاج إلى نفيه 
باللعان. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنها لو صارت بالوطء فراشاً كالحرة لارتفع 
بالطلاق زوال الملك» ولم يرتفع بالاستبراء كما لا يرتفع بالاستبراء فراش الحرة» فهو 
أنهما ستيان في اندر ران كل واحدة منهما يرتفع بارتفاع ما ثبت به فراشهاء فإن 
فراش الحرة ثبت بالعقد فارتفع بارتفاع العقد وفراش الأمة ثبت بالوطء فارتفع بارتفاع 
الوطء ولم يحتج إلى رفعه بالطلاق» لأن الطلاق لا يكون إلا في النكاح ولم يحتج فيه 
إلى زوال الملك؛ لان وجود الملك لا يمنع من عدوم الفراش في الابتداء وكذلك لا 
يمنع بقاء الملك في ارتفاع الفراش في الانتهاء وبعكسها تكون الحرة» وإذا كان كذلك 
فالاستبراء واجب في ارتفاع فراش الأمة ونفي ولدها عن السيدء وحكى ابن أبي هريرة 
فيه وتحها عن تعفن امتجاننا: أنه استظهار مستحب وليس بواجب» ويكفي في نفي 
الولد أن يدعى الاستبراء» وهذا وجه لا يتحصل؛ لأنه إذا كانت دعوى الاستبراء شرطاً 
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في نفيه لم يجز أن يكون كاذباً في دعواه فاقتضى أن يكون الاستبراء شرطاً واجباً في 
رفع الفراش ونفي الولدء فإن جاءت بولد بعد الاستبراء لأقل من ستة أشهر فهو لاحق 
به للعام بتقدمه على استبرائه سواء استبرأها بالأقراء أو بالولادة وإن جاءت بولد لستة 
أشيهر فصاعدا من وقت استبرائها نظر في الاستبراء» فإن كان بولد وضعته لم يحلق به 
الثاني باتفاق أصحابناء لأنه إن كان بين الولدين ستة أشهر فصاعداً كانا من حملين 
فصار الثاني حادثاً من وطء بعد الاستبراء يقيناً فلذلك لم يلحق بهء وإن كان قد 
استب رأها بالأقراء فمذهب الشافعي أنه لا يلحق به. 

وقال أبو العباس بن سريج : إن وضعته لأقل من أربع سنين لحق به كالحرة 
والمطلقة يلحق به ولدها بعد العدة إذا وضعته لأقل من أربع سنين وهذا هو القياس 
عندي. وإن كان نص الشافعى على خلافه فى ولد الأمة» وقال: إنها إذا وضعته 
بعدالاستبراء لستة أشهر فصاعداً لم يلحق به بخلاف ولد الحرة وفرق أصحابنا بينهما 
بأن ولد الحرة يلحقه بالإمكان» والإمكانموجود فيما دون أربع سنين فلذلك لحق 
به» وولد الأمة يلحق بالعلم بالوطء والعلم غير موجود فيما زاد على ستة أشهر فلذلك 
لم يلحق به وفي هذا الفرق وهاء إذا استبرأ فعلى هذا لو ادعى السيد الاستبراء لنفى 
الولد» وأنكرته الأمة ففي وجوب إحلافه وجهان: ١‏ 

أحدهما: لا يمين عليه وهذا على الوجه الذي حكاه ابن أبى هريرة أن نفيه معتبر 
بدعوى الاستبراء لا بفعله . 

والوجه الثاني : وهو قول الجمهور: أن اليمين عليه واجبة إذا قيل إن نفيه معتبر 
بفعل الاستبراء لا بدعواه فعلى هذا فى كيفية يمينه وجهان: 

أحدهما: يحلف بالله لقد استبرأها قبل ستة أشهر من ولادته. 

والوجه الثاني : يحلف بالله لقد ولدته لستة أشهر بعد استبرائه فإن حلف انتفى 
عنه) وإن نكل فعلى وجهين مضيا: 

أحدهما: يكون لاحقاً به له. 


والوجه الثاني : أن اليمين ترد على الأمة» فإن حلفت لحق به وكانت صفة يمينها 
على ما ذكرنا من الوجهين في يمين السيد وإن نكلت عن اليمين كانت موقوفة على بلوغ 
الولد فيحلف بالله أنه ولده وجهاً واحداء فإن حلف لحق به»ء وإن نكل انتفى عنه وقد 
مضى في هذا الاتصال من شرح المذهب ما لم تجديداً منه فلذلك أطنبت وإن كنت 
للإطالة كارهاً وبتوفيق الله مستعيئاً. 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَلَوْ قَالَ كُنْتُ أَغزِلٌ عَنَْا ألْحَقَتِ الوَلَدَ به إلا أنْ يَدَعيَ 
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قال الماوردي: أما العزل فضربان: عزل عن الإنزال» وعزل عن الويلاج 
وكلاهما مباح في الأمة والزوجة» ولكن يلزم استطابة نفس الزوجة عنه. زإن لم يلرضه 
استطابة نفس الأمة. لأن للحرة حقا في الولد دون الأمة: فأما العزل عن الانزال فهو أن 
يولج في الفرج» فإذا أحس بالإنزال أقلع فأنزل خارج الفرج» وهذا العزل لا يمنع من 
لحوق الولد» روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: يا رسول الله نصيب السبايا 
ونحب الأثمات» أفنعزل عنهن؟ فقال: إن الله إذا قضى خلق نسمة خلقها"'2 ولأنه قد 
يسبق من إنزاله ما لا يحس به فتعلق منه» وربما استدخل الفرج من المني الخارج ما . 
يكون منه العلوق . 

فأما العزل عن الإيلاج: فهو أن يطأ دون الفرج وينزل ففي لحوق ولد الأمة منه 
وجهان: 

أحدهما: لا يلحقه لخروج المني عن الفرج . 

والوجه الثاني : يلحقه لجواز أن يستدخله الفرج بحرارته» وهكذا ولد الموطوءة 
بشبهة يلحق به في العزل عن الإنزال» وفي لحوقه به في العزل عن الإيلاج وجهان . 

فأما ولد الزوج فيلحق به في الحالين لثبوت الفراش بالعقد والإمكان. 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «إذَا أغاط :الع أن "الولذ لشن رمن الروخ 
قَالولَدُ َي عَنْهُ بلا لِعَانِ . 1 

قال الماوردي: وهذا صحيح ولد الحرة يلحق الزوج بشرطين: 

أحدهما : العقد. 
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والثاني : الإمكان. والإمكان يكون باجتماع شرطين : 

أحدهما: إمكان الوطء. 

والثاني : إمكان العلوق» فأما إمكان الوطءء فهو أن يكون اجتماعهما عليه 
مجوزاء سواء علم أو لم يعلم» فإن لم يكن اجتماعهما وأحاط العلم بأن لم يكن 
بينهما وطء لم يلحق به الولد» وإما إمكان العلوق فيكون باجتماع شرطين : 

أحدهما: أن يكون الزوج ممن يولد لمثله» فإن كان طفلاً لم يلحق به الولد. 

والثاني : أن تضعه بعد العقد لمدة يجوز أن يكون حادثاً فيها بعد العقد وهي ستة 
أشهر فصاعداً فإن وضعته لأقل من ستة أشهر لم يحلق به للعلم بتقدمه على العقدء 
فإذا ثبت ما ذكرنا من لحوقه بالعقد والإمكان لم يلحقه إذا استحال الإمكان. 

وقال أبو حنيفة: إمكان الوطء غير معتبر وإنما يعتبر مع العقد إمكان العلوق» 
فإن كان الزوج صغيراً أو ولدت بعد العقد لأقل من ستة أشهر لم يلحقه وإن كان الزوج 
كبيراً والولادة لستة أشهر لحق به الولدء وإن علم أنهما لم يجتمعا حتى قال في ثلاثة 
مسائل حكاها الشافعي عنه في القديم ما يدفعه المعقول منها.فيمن تزوج في مجلس 
الحاكم وطلق فيه لوقته ثم ولدت لستة أشهر لا يزيد ولا ينقص أن الولد لاحق به ' 
ويجيء على أصله ما هو أضيق من هذا وأشنع» وهو إذا قال لأجنبية: إذا تزوجتك 
فأنت طالق ثلاثاً فإذا تزوجها طلقت عقب نكاحها فإن ولدت لستة أشهر لحق به ولدها 
ومنها قوله فيمن تزوج بكراً وغاب عنها قبل الإصابة ثم بلغها خبر موته فاعتدت 
وتزوجت ودخل بها الثاني سنين وجاءت منه بأولاد ثم قدم الأول لحق به جميع 
أولادها دون الثاني؟ والأول منكر لم يطأء والثاني مقر قد وطىء. 

ومنها قوله في رجل بالمشرق تزوج امرأة بالمغرب ثم ولدت لستة أشهر من عقده 
أن الولد لاحق به وإن كان لو أراد المسير إليها لم يصل إلا في سنين» واستدل لصحة 
ذلك مع استحالته بقول النبي يك : «الولد للفراش وللعاهر الحجر» قال: والفراش هو 
الزوج» وقال ذلك ابن الأعرابي» وأبو عمر الزاهد وأنشد قول الشاعر. 
باتت تعانقني وبات فراشها ‏ خلفالعباءة بالدماءغريق( ) 

يعني بقوله بات فراشها أي زوجهاء قال: فجعل الولد للزوج من غير إمكان 
الوطعء قاقتفى أن يكون له على عموم الأحوالء قالوا: ولأن إمكان الفعل لا يقوم 
مقام الفعل لأن إمكان الزنا لا يقوم مقام الزنا وإمكان القتل لا يقوم مقام القتل» كذلك 








.)4١5/5( البيت لجرير انظر شرح الزرقاني على الموطأ‎ )١( 
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كتاب اللعان/ باب الوقت في نفي الولد 
إمكان الوطء لا يقوم مقام الوطء فبطل أن يكون معتبراً ولم يبق الاعتبار العقد فوجب 
أن يكون الولد معتبرا به. 

قالوا: ولأن فرج الزوجة محل لماء الزوج ومستحقاً له فوجب أن يكون أحق بما 
ينبت فيه كالأرض التي يستحق مالكها ما ثبت فيهاء قالوا: ولأنه يملك ماء زوجته كما 
.يملك ماء أمتهء ثم ثبت أن ماء الأمة لو انعقد ولداً كان للسيد فوجب إذا انعقد ماء 
الزوجة ولدآ أن يكون للروج. 

ودليلنا: هو أن كل ما استحال أن يكون منه امتنع أن يكون لاحقاً به كزوجة 
الصغير» وكالمولود لأقل من ستة أشهر» فإن قيل فالصغير من الأزواج ل يسيمى فراش 
والمولود لأقل من ستة أشهر حادث في غير ملكه. افلذلك انتفى الولد عنهها وخالفهما 
ما عداهماء قيل أما الصغير فإن كان الفراش اسماً للزوج فهو زوج فوجب أن يكون 
فراشاً وإن امتنع من تسميته فراشاً لاستحالته أن يكون الولد منه فمثل استحالته موجود 
في ولد المغربية من المشرقي» وأما المولود لأقل من ستة أشهر فإن انتفى عنه 
لاستحالة وجود مائه في ملكه فكذلك ولد المغربية وإن كان لوجود الماء في غير ملكه 
بطل طرده بالصبي لوجود الماء في ملكه ولا يلحق به» وبطل عكسة بالوطء لشبهة أو 
في نكاح فاسد يلحق بهء وإن كان في غير ملكه. 

وإذا بطل طرده وعكسه لم يبق إلا أن يكون لاستحالة وجوده من مائه» كذلك في 
هذه المسائل المستحيلة» ولأن استحالة الاستلحاق يمنع من ثبوت النسب كالشاب إذا 
ادعي قيضا ؤلذا ولأنه لما اتتف عنه ولد الملاعنة تغليباً لصدقه» وإن جاز أن يكون 
كاذباً فلآن ينتفي عنه الولد في هذه الأحوال مع استحالة كذبه والقطع بصدقه أولى. 

فأما الجواب عن قولهم إن الفراش اسم للزوج» فهو أن الفراش بالزوجة أخص» 
لأن الفراش مشتق من الافتراش فكانت الزوجة أشبه بهذه الصفة من الزوج ألا ترى أن 
عبد بن زمعة قال: أخي وابن وليدة أبي ولد على فراشه. 

فأقر على ذلك ولم ينكر عليه» وما قال الشاعر فإنه مجاز واتساع وأما الجواب 
عن قولهم أن إمكان الفعل لا يقوم مقام الفعل فهو أن إمكان الفعل وإن لم يقم مقام 
الفعل فهو معتبر عندنا وعندهم» لأننا اعتبرنا إمكان الوطء واعتبروا زوجا أمكن أن 
يكون منه الوطء فكان اعتبارنا أولى من وجهين : 


أحدهما : أنه أعم من اعتبارهم . 
والثاني : أن لحوق الولد في اعتبارنا ممكن وفي اعتبارهم مستحيل . 
فأما الجواب عن قولهم أن فرج المرأة ملك للزوج كالأرض فمن وجهين: 
الحاوي في الفقه/ ج١١1/م١١‏ 


6 رالدعغغغيسللطل سس سل كتاب اللعان/ باب الوقت في نة نفي الولد 

أحدهما: أنه ليس بملك له وإنما يستبيح الاستمتاع به» لأنها لو وطئت بشبهة 
كان المهر لها دونه. 

والثاني : أن مالك الأرض لا يملك ما زرعه غيره فيها فكذلك حكم الفروج» وأما 
الجواب عن قولهم أنه لما ملك ما انعقد من ماء أمته مالك ما انعقذد من ماء زوجته» 

فهو أنهم إن انقادوا إلى هذا الاستدلال كان عليهم لا لهم؛ لأن الاختلاف في ثبوت 
النسب لا في ملك الرقبة» وولد الأمة لا يلحق به فكذلك يقتضي أن يكون ولد الحرة» 
وإنما يملك ولد الأمة استرقاقاً ينتفي عن ولد الحرة» انعرفا في للك الود وانفقا في 
نفي النسب والله أعلم بالصواب آخر كتاب اللعان. 


كَتَابٌ العدد 
عدّةٌ المَدَخُولٍ بها 
من الجَامع من كتّابٍ العدد وَمن كتاب الرّجْعَة هَ وَالرّسَا 


قال الماوردي : العدة بالكسر مصدر الإحصاء للعدد قال الله تعالى: #فَعدٌ دهن 
دنه أذ شهر» [الطلاق : 5] والعٌدة: بالضم الشيء المستعد لشيء قال الله 0 
«أعدُوا لد عُدَ ع4 [التوبة: 57] والعَدٌ بالفتح الجملة المعدودة» قالت عائشة رضي الله 
عنها إن شاء مواليك عددت لهم ثمنك عدة واحدة. 

وعدة النساء تربصهن عن الأزواج بعد فرقة أزواجهن. 

وروى أبي بن كعب أن أول ما نزل من العدد في سورة البقرة قول الله تعالى: 
«وَالْمُطَلّقَاتُ يَتَرَبِصضنَ بأنفْسِهِنَّ تَلنَةَ قُروءِ4 [البقرة: 748؟] فارتاب ناس بالمدينة في 
عدة الصغار والمؤيسات وذوات الحمل فأتيت رسول الله يل فأخبرته بذلك فأنزل لله 
تعالى : «واللاتي يَكسْنَ مِنّ الْمَحبضِ مِنْ نسَائِكُمْ إِنْ ارْتبتُمْ فَعدَتهُنَ ثَلانَهُ أَشْهْرٍ وَانلاتي 
لَمْ يَحضْنّ وَأُولاتٌ الْأَحْمَالٍ أَجَلَهُنَّ أَنْ , ضفن ملو 4 1( [الطلاق : 4] فزالت الاسترابة 
عنهم وعلموا كل العددء ونزلت عدة الوفاة مخالفة لعدة الطلاق في قوله تعالى: 
9وَالَّذِيِنَ يُتَوَكُوْنَ مِنَكُمْ وَيَدَرُونَ أزواجا يَكرَبَصْنَ بِأَنْسِهِنٌ أزبعة أَشهُرٍ وَعَشْراً» 
[البقرة : 17375 فصارت العدد على ثلاثة أضرب وضعت تعبدا واستبراء : 

أحدها: وهو أقواهما الحمل والاستبراء فيه أقوى من التعبد. 

والدّاني : وهو أوسطها: الأقراء ويستوفي فيه التعبد والاستبراء. 

والثالث : وهو أضعفهما الشهور فإن كانت بمدخول بها ممن يجوز حبلها كانت 
تعبداً واستبراء وإن كانت في غير مدخول بها من وفاة كانت تعبداً محضاً. 


ع واس َو 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَحِمهُ اللَّهٌُ: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى «وَالمُطلقَات يرصن بأنفسِهنّ 
ثَلانَةَ قَدوء» قَالَ وَالْوَاءُ عِنْدَهُ الأطَهَارُ وَاللُّ أعْلَمُ بِدَلأَلَيْن أولآهُمَا: الكِتَابُ الَذِءِ 
َنّتْ عَلَيْهِ المْنّةُ وَالأخْرَى النّسَانُ (قال) قَالَ اللَّهُ تَعَالَى 9إِذَا طَلَّفْتّ الّمَاءَ فَطَلْقُوهُنَ 
0 عَلَيْه الصَّلاةٌ والعلاة 2 3 حَديث لَعَا لق ان عمد آأمواتة وَهيّ 


1 


ده وي 


١‏ يَرْتَجِعُهَا َإِذًا طهُرْث فَليَطْلَنْ أؤ لِيَمْسِكُ» ََالَ يلي ذا طَلَفتُمُ الما مَطلَوهُنَ 
00 رَ كل عَن الله تَعَالَى أن العدّةَ الأَطْهَارُ 


لام 


لول كتاب العدد/ عدة المدخول بها 
دون الْحيض وَقَر «مَطلْفُومنَ قبل عِدبِهنَ؛ وَهُوَ أن يطلا طاهراً لأنَّا يكذ تستفبل 
عدّتهاء لقت حائضا َم تعن منطيلة عِذئها إِ بن بد الحَنضٍ «الثزه اسم 
ْضِعَ لِمَغْتى فَلَمَا كان الحَيْضُ دما يجيه الرَحمْ فيَخْرْجُ وَالطَهوُ ما يتيس فلا : يحرج 
زود مِنْ لسَانٍ العرَب أَنَّ القزء ء الحَبْس 7 قولُ العَربُ هو يقري المَاءَ في حَوْضِهِ وَفي 
سقائه و وَتَعُولُ هُوَ يقْرِي الطَعَامَ في شاذقه وَقَالَتْ عَائشَة ة وَضِيّ اللّهُ عَنْها عَنْهَا «مَلْ تَدْرُونْ ما 
القْرَاءُ الْأفْرَاُ الأَطْهَار وَفَالَتْ «إِذَا طَعَنَتَ المُطَلَّقَةُ ني الدّم منّ الحَيْضَّة الثَالئّة فَقَدْ 
يَوَقْك منة وَالتحاء بِهَدَا أَغلَمُ» وكا ريد ين نابت وَابْنُ 0 إِذَا دَخَلَثْ في الدّم مِنَّ 
الحَيْضَة الكَالِئَة فَقَدْ بَرِمَتْ مِنْهُ وَبَرىءَ مِنْهًا وَل تَِثْهُ وَلاّ يها (قال الشافعي) والأقراء 
وَالأَطهَادُ وَاللَّهُ لم وَلَا يُمْكنٌ أنْ يُطَلّقَهًا طاهراً إلا وقد مََى بض الطَفر وَقَاكَ اللَّهُ 
ا ا شه مَعْلُومَاتٌ 4 وَكَانَ شَوَالٌ 3 القعدة ة كاملين وَبَعْض ذي الحجّة 
كَذَلِكَ الأقْرَاء طَهْرَانٍ كَاملآنِ وَبَْض طَهْرٍ . 
قال الماوردي: اكاب اجر للق ميا وكارن علدا ام لقره علي رجه أن ورلن» 
أحدها: ينطلق على الحيض حقيقة2"7» ويستعمل في الطّهْرٍ مجازاً؛ لأنه لا تسمى 
المرأة من ذواتٍ الأقراء إلا إذا حاضت واستشهادا بقول الراجز: 
يَارْبِذِيضْغفْرَعَليَ قارض لَه قرو كقرُوءٍ الخائض” 5 
يعني أن نفوذ حقده كنفوذ دم الحيض . 
والقول الثاني : أنه اسم ينطلق على الطهر حقيقة» ويستعمل في الحيض مجازا 
جه لاوس دن الدالكرم الكني والجيياذا قر الشاعر 
أفي كل عام ألتَّ ججائِمٌُ غَرْوَةٍ تَشدُأكْسَامَا عَرِيمَ عرَائكا 
مُوَرَثَةَ مالا وَفي الحَيّ رَفعَة لِمَاضَاعٌ فيهًا مِنْ فُرُوءِذ قن 
والقول الثالث: وهو قول اع لس ا اه 
الحيض حقيقة كالاسماء المشتركة التي تقع على متضادين متعاقبين #الميري ١:‏ 
الليل والنهار والناهل : أسم للعطشان 7 والمسحور: اسم للفارغ 0 
والحور اسم لجميع الألوان» والشفق اسم للحمرة والبياض» والدلوك: اسم للزوال 
والغروب. 
)١(‏ انظر التكت والعيون .)59١1/1١(‏ 
(0) البيت في مجالس ثعلب )"١١/١(‏ والطبري )١140/1(‏ وجمع البيان١1/١1١)‏ واببن 
عطية )١797/1(‏ البحر المحيط )١18/١(‏ الأضداد (58؟) واللسان [فرض]. 


(©) البيتانللأعشى انظر الديوان )41١(‏ المحتسب )18”/1١(‏ شواهد الكشاف )17١/5(‏ 
الهمع (؟/١14١)‏ والطبري (217/4) والدرر (؟/19١)‏ مجاز القران لأبي عبيدة /١(‏ 074. 








كتاب العدد/ عدة المدخول يها ل ص 198 
والقول الرابع : إنه اسم ينطلق على الانتقال من معتاد إلى معتاد ارك الانتقال 
من الحيض إلى الطهرء والانتقال من الطهر إلى الحيض» كما يقال: أقرأ النجم إذا 
طلع وأقرأ إذا غاب قال الشاعر: 
2 0 50 0 0 - 58 عجو 02 
إذامااكْرَيَاوق دأَقَرَأُث ‏ أخسّالسّمّا كان مِنْهّاأفولا0) 
ويقال قرأت إذا انتقلت من شمال إلى جنوب أو من جنوب إلى شمال» قال 
الشاعر: 
كرفت اقفر عفر بَِي سُلَئِلٍ ‏ إذَامجش لِقَارِنِهَاال ويام 
وأما الفقهاء فقد اتفقوا على أن أقراء العدة أحد الأمرين من الحيض أو الطهر 
وإنما اختلفوا في مراد الله تعالى منهاء فقال أبو حنيفة: المراد بالأقراء الخيض د 
الطهر» وبه قال من الصحابة: عمر وعلي وابن مسعود وأبو موسى الأشعري رضي الله 
عنهم وحكاه الشعبي عن ثلاثة عشر من الصحابة» ومن التابعين: الحسن البصري 


والشعبي . 
ومن الفقهاء : الأوزاعي» والثوري» وابن أب ليلى » وأهل العراقِين الببصرة 
والكرقة: 


وقال الشعبي: الأقراء الأطهار: وبه قال من الصحابة: زيد بن ثابت وابن عمر» 
0 والقاسم بن محمد » ومن اد ابذك وات أبي ذؤيب» ومالك وربيعة 
الم اا ا ا و 0 

وقال أحمد بن حنبل: أنا أعلم فيها بقول زيد بن ثابت» ثم قال: أنا لا أحسن 
أن أفتي فيها بشيء فتوقف. 

وتأثير هذا الاختلاف في حم المعتدة أن من جعل الأقراء الأطهار قال: | 
طلقت في طهر كان الباقي منه. وإن قل قرم فإذا حاضت وطهرت اللهر الثاني كان قرء 
انا فإذا حاضت وطهرت الطهر الثالث حتى برز دم الحيضة الثالئثة كان 1 ثالغاء وقد 
انقضت عدتها. 

وإن طلقت في الحيض فإذا بَرَز دم الحيضة الرابعة انقضت عدتها. 

ومن قال الأقراء الحيض قال إن طلقت في طهر أو حيض لم تعد بما طلقت فيه 





.)759١/1( والنكت والعيون‎ )0١١/5( البيت من شواهد الطبري‎ )١( 
اللسان م قرأ والنكت والعيون١/ 97؟)‎ )0١١/54( (؟) البيت في ديوان الهذليين (87/7) والطبري‎ 
الأضداد (8؟).‎ 


655 _ لدت سس ع لل كتاب العدد/ عدة المدخول بها 
من الطهر والحيض وتنقضي عدتها انتخولها في الطون الزايع ف واستدل من جعل الأقراء 

الحيض بقول الله تعالى: «وَالْمْطلَّنَاتُ يَتَربَصنٌ َّ بِأَنْفْسهنٌَ ثلآنَةَ قُوُوءِ» [البقرة: 774] 
فاقتضت الاية استيفاء ثلاثة أقراء» ومن جعلها الأطهارء لم يستوفهاإذا طلقت في طهر 
وجعل عدتها منقضية بقرأين وبعض ثالث» ومن جعل الحيض استوفاها كاملة فصار 
بالأطهار أخص لأنه لما تنقض الأقراء الثلاثة كما لم تنقض الشهور الثلاثة. 

ثم قال عقيبه: لإوَلآ يَحلٌ لَهُنّ أنْ يَكْْمْنَ مَا حَلَقَ اللَّهُ في أَرْحَابِهِنٌ» 
[البقرة : 114] يعني ما تنقضي به العدة من حمل وحيض فدل على أن الأقراء المعتد 
بها هي الحيض وقوله تعالى: لتَطَلُّومَ لعدَتِهِنَ4 [الطلاق: ]١‏ ولم يقل في عدتهن» 
والطلاق لها غير الطلاق فيهاء ومو فل الأقراء الأطهار قد جعل الطلاق في العدة إذا 
طلقت في طهرء ومن جعلها السيقن ابيز بها العدة فكاة ج#الظاض احقء وبقوله 
تعالى: «واللآئي يَتِسْنَ مِنّ الْمَحِيضٍ مِنْ نسَائكُمْ إِنْ ارْتبتُمْ فِعِدتهنٌ ثلاث أَشْهْرٍ» 
[الطلاق: 5] فنقلها عما يئست منه إلى بدلهء ل عا الإياس من 
الحيض دل على أن الأقراء هي الحيض» واستدلوا من السنة برواية مظاهر بن أسلم عن 
القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي يَلٍ قال: «طلاق الأمة طلقتان 
وعدتها حيضتان» وهذا نص في الاعتداد بالحيض دون الطهرء ولما روي عن النبي كَل 
أنه قال لفاطمة بنت أبي حبيش: «اقعدي عن الصلاة أيام أقرائك”'' يعني: أيام 
حيضتك فكان ذلك أيضاً قضاء على الحيض في الأقراء» واستدلوا من الاعتبار بأن 
الإجماع منعقد على أن انقضاء العدة يكون بالحيض؛ لأن من يجعلها الأطهار جعل 
عدتها متقضية بدخولها في الحيض» ومن جعلها الحيض جعل عدتها متقضية بخروجها 
من الحيض» فقاسوا الطرف الأول على الطرف الثاني فقالوا: أحد طرفي العدة فوجب 
أن يكون حيضها الثاني. 

قالوا: ولأن العدة إذا انقضت بخروج كامل وقت انقضائها على انفصال جميعها 
كالحمل لا ينقضي بخروج بعضه كذلك بالحيض الأخير لا ينقضي العدة بخروج بعضه 

قالوا: ولأن مقصود العدة يراد براءة الرحم عن الحمل» وذلك يكون بالحيض 
دون الطهر فكان اعتبار الأقراء بما يرى أولى من اعتبارها بما لا يرى ولأن موضوع 
العدة الاستبراء ف في الحرة والأمة ثم ثبت أن استبراء الأمة بالحيض دون الطهرء فكذلك 
الحرة؛ لأن الاعتداد بالأقراء عند فَقّدِ الحمل فكانت بدلا منه ثم ثبت أن الاعتداد 
ببتجهجحتحتبجشبيك 


)981/١( وابن ماجه (550) والبيهقي‎ )8٠ ١(دواد وأبو‎ )15/١( اخرجه النسائي‎ )١( 
5 ٠ /5( وأحمد‎ 


1١ 1/ 





كتاب العدد/ عدة المدخول بها 
للحامل بخروج ما في البطن فاعتداد ذات الأقراء يجب أن يكون بخروج ما في البطن 

فصل: ودليلنا الكتاب والسنة والاعتبار. 

فأما الكتاب فقوله تعالى: وَالْمُطْلَقَاتُ يكرئضن بِأْنْفُسِهِنٌ ثَلآَنَةَ و4 
[البقرة: ]١78‏ ومنه دليلان. 

أحدهما: ما أوجبه من التربص بالأقراء عقيب الطلاق المُباح» وهو الطلاق في 
الطهر فاقتضى أن تصير معتدة بالطّهر ليتصل اعتدادها بمباح طلاقها ومن اعتد بالحيض 
لم يصل العدة بالطلاق سواء كان مباحاً في طهر أو محظوراً في حيض فكان قولنا 
بالطامة أحق . 

والثاني : أن الله تعالى قال: #اثَلاْنَة قدوء» فأثبت النَّاءَ في العدد وإثباتها يكون في 
معدود مذكر» فإن أريد مؤنثاً حذفت كما يقال: ثلاثة رجال» وثللاث نسوة والطهر 
مذكر والحيض مؤنث فوجب أن يكون جمع المذكر متناولاً للطهر المذكر دون الحيض 
المؤنث . 

وقال تعالى: #يَا أيه الت إذَا طَلَّْكُمُ الشّسَاءَ تَطَلّقُومُنّ لِعدّته تهنّ» [الطلاق: ]١‏ 
ومنه دليلان. 

أحدهما: أن قوله لالِعِدّتهنَ4 أي لوقت عدتهن ثم كان هذا الطلاق مأموراً به في 
الطهر فوجب أن يكون الطهر هو العدة دون الحيض. 

فإن قيل : إنما جعل الطهر عدة الطلاق دون الاحتساب فعنه جوابان. 

أحدهما: أن دخول لام الإضافة يقتضي أن تكون العدة لها لا عليهاء وعدة 
الاحبات الذي هو لهاء ازا من شمله على هده الطلاق الذي كو عليها مع اتزله قير 
وجل وأ خصُّوا العدّة» [الطلاق: ]١‏ والإحصاء لعدة الاحتساب دون الطلاق. 

والثاني : أنه محمول على الأمرين من عدة الطلاق والاحتساب معاً فيكون أولى 

والدليل الثاني: من الآية أن قوله تعالى: ظلِعِدَّتِهِنَ4 يقتضي استقبال العدة 
واتصالها بالطلاق لأمرين 

أحدهما: أن النبي كله قرأ فطلقوهن لقبل عدتهن"") وقبل الشيء ما اتصل بأوله 
فكان القبل والاستقبال سؤاء. 

والثاني: أن دخول اللام على الشرط يقتضي اتصاله بالمشروط كما يقول القائل 


)١(‏ أخرجه مالك (؟41//7ه) عن أبن عمر مرفوعاً ونسبه السيوطي في «الدر المنثور» (190/4) إلى 
ابن الأنبارى عن ابن عمر موقوفاً. 





١ 1536‏ كتاب العدد/ عدة المدخول بها 
اطعم زيدا ليشبع واعط زيدا ليعمل» يقتضي التعقيب دون التأخير. 

ومن جعل الأقراء الأطهار اعتد ببقية الطهر الذي وقع فيه هذا الطلاق المأمور 
به فوصل به العدة. 

ومن جعلها الحيض لم يعتد ببقيته ففصل بينه وبين العدة. 

فإن قيل: فنحن يمكننا أن نصل العدة بهذا الطلاق إذا كان في آخر الطهر لاتصال 
الحيض به وهو معتد به عندنا وغير معتد به عندكم فساويناكم في هذا الظاهر حيث 
وصلنا بينهما في هذا الوضع دونكم ووصلتم بينهما في ذلك الموضع دوننا. 

قيل: قد اختلف أصحابنا في الاعتداد بزمان الطلاق إذا كان آخر أجزاء الطهر 
على وجهين حكاهما ابن سري . 

أحدهما: يعتد به قرءاء ويكون العدة والطلاق معاً كما لو قال: أعتق عبدك عني 
بألف فأعتقه. كان وقت عتقه وقتاً للتمليك والعتق جميعاً. فعلى هذا لم يسلم لهم 
التساوي في الظاهر. لأننا نساويهم في الموضع الذي استعملناه. 

والوجه الثاني : وحكاه عن الشافعي نصاً في الجامع الكبير أنه لا يقع الاعتداد 
بزمان الطلاق حتى يتعقبه زمان العدة ليتميزا فتكون العدة بعد الطلاق ولو وقع الاعتداد 
بزمان الطلاق لصارت العدة متقدمة على الطلاق» وهذا مستحيل فعلى هذا هم 
يستعملون الظاهر في نادر غير معتاد ونحن نستعمله في غالب معتاد. فكان حمل 
الظاهر على استعمال معتاد أولى من حمله على تكلف استعمال نادر. 

وأما السنة: فما روي أن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائضء فقال 
النبي كد لعمر«مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر إن شاء طلق وإن شاء 
أمسك:”2 فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء. فجعل الطهر زمان العدة 
والطلاق» فدلَ على أن الأقراء الأطهار. 

فإن قيل فقوله فتلك إشارة منه إلى مؤنث فلم يجز أن يعود إلى الطهر؛ لأنه 
مذكر وعاد إلى الحيض لأنه مؤنث . 

قيل: لا يجوز أن يتوجه الإشارة إلى الحيضء. لأن زمان الطلاق المأمور به 
الطهر دون الحيض وتكون إشارة التأنيث محمولة على العدة أو على حال الطهر 
والحال مؤنثة» وأما الاعتبار فقياس واستدلال واشتقاق. 





)01( أخرجه مسلم (191) والترمذي )1١15(‏ والنسائي (51/5١)وأحمد(51/5)‏ 


والطبر اني 01م والدارقطني 02/5 وابن الجارود 207 والبيهقي فو فرففرة 
والطيالسي (/ 186) والدارمي ١/0‏ )واب بن أبي شيبة (// 0 17) والطحاوي (؟/١7).‏ 


كتاب العدد/ عدة المدخول بها 56 





فأما القياس فقياسان. 


أحدهما: ما أثبت الطهر. 

والثاني :مااتفى النترض ب«قاما ما "اثنق اللو فتابات: 

أحدهما: أن وجوب العدة إذا تعقبه طهر أوجب الاعتداد بِذَّلِك الطّهر كالصغيرة 
والمؤيسة. 

والثاني: أن العدة إذا اشتملت على خارج من الرحم كان الاعتداد بحال كمونه 
دون ظهوره كالحمل . 

وأما ما نفى الحيض فقياسان. 

أحدهما: أن وجوب العدة إذا تعقبه حيض لم يقع الاعتداد به كالمطلقة في 
الحيض . 

والثاني : أنه دم لا يقع الاعتداد ببعضه فوجب أن لا يعتد بجميعه كدم النفاس 
وأما الاشتقاق فهو أن القرء من قرأ يقرى أي جميع ومنه قولهم قرا الطعام في فمهء 
وقرا الماء في جوفه» ولذلك سمي مقراة لاجتماع الماء فيه كما قال امرؤ القيس: 
فَنُوضعَ فالمقّرَاة لَمْ يَحْفُ رَسْمُهًا *ش*ظ2«ظ( 

000 لاجتماع الناس فيهاء وسمي القرآن قراناً لاجتماعه 
قال الله : طافإدًا َرَأنَاهُ قَانَبْ آنه 4 [القيامة: ]١4‏ يعني إذا جمعناه فاتبع اجتماعه 
وقيل: ا فزت النافة منتافط آنا ضعت يدها عل ولد قال الشاعر في صفة ناقة 


له. 


تُرِيكَ إِذَا دَعَلْتَ عَلَى خلا وَقذَمَتِك فون الكساشيتنا 
ذواهي عَنطَلٍ أذقاء بكر ما شرو نه وا ا 

اق للم يجذع بطلنها ولذا ورذا كان القزد: هو الجمع كان بالطهر أحق من الحيض» . 
لأن الطهر اجتماع الدم في الرحم والحيض خروج الدم من الرحم» وما وافق الاشتقاق 
كان أدلى بالجرادمها خالفة: 

وأما الاستدلال فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن العدة من حقوق الزوج على الزوجة وزمان الطهر أخص بحقوقه من 





)١(‏ صدر بيت من معلقة امرىء القيس وعجزه: 
الل ل ل ل ل ل لاي الو و ا اا ا ا ل دنا له اذ جتع أم * ا وب وشم ال 
() البيتان من معلقة عمرو بن كلثوم انظر شرح القصائد التسع (571) ولسان العرب [قرأ] التكت 
والعيون /١(‏ 191875) وشرح المعلقات لابن الأنباري (71/17) . 


1 سٍيل سغهيهلسل ل للح كتاب العدد/ عدة المدخول بها 
زمان الحيض لاختصاصه بما يستحقه من الوطء ويملك إيقاعه من الطلاق المباح 
فكذلك العدة يجب أن.تكون بالطهر أخص من الحيض. 

ولك تحريره قياساً فنقول: حق الزوج إذا تفرد بأحد الزمانين كان بالطهر أخص 
منه بالحيض كالوطء والطلاق. 

والاستدلال الثاني: أن العدة بالأقراء تجمع حيضاً وطهراً؛ لأنها عندنا ثلاثة 
أطهار تتخللها حيضتان وعندهم ثلاث حيض تتخللها طهران» وأكثرهما متبوع وأقلها 
تابع فكان الطهر بأن يكون متبوعاً أولى من أن يكون تابعاً لأمرين: 

أحدهما : : لطرء الحيض على الطهر في الصغر وارتفاعه من بقاء الطهر في الكبر. 

والثاني : لغلبة الطهر بكثرته على الحيض لقلته . 

والاستد لال الثالث: أن الطلاق إنما أبيح في الطهر وحظر في الحيض ليكون 
تسريحاً بإحسان يتعجل به انقضاء ء العدة وتخفف به أحكام الفرقة وانقضاء العدة بالطهر 
أعجل من انقضائها بالحيض لأمرين: 

أحدهما: في الابتداء؛ لأنها تعتد عندنا بالطهر الذي طلقت فيه ولا تعتد عندهم 
بالحيض الذي طلقت فيه. 

والثاني : في الانتهاء ؟ لأنها تةذ تقضي عندنا بدخول الحيضة الأخيرة وتنقضي عندهم 
باشتكمال: الحيضة الأخيزة ونا وافق مقصوة الأباسة تان أولى بالمراد مما وافق مقصود 
الحظر. 

فصل: وأما الجواب عن قوله تعالى : ظطثَلاَنَةَ قُرُوءِ4[البقرة: 74؟] يقتضى 
استكمالها والاعتداد بالأطهار مفض إلى الاقتصار على اثنين وبعض الثالث فمن ثلاثة 
أوجه : 


احدها: أن القرء ما وقع الاعتداد به من قليل الزمان وكثيره» لانه لا فرق بين 
قليل الطهر وكثيره عندناء ولا فرق بين قليل الحيض وكثيره عندهم فصار الطهر الذي 
طلقت فيه قرءاً كاملاً وإن كان زمانه قليلا . 

والجواب الثاني : أنه قد ينطلق اسم الثلاث على الاثنين وبعض الثالث كما قال : 
<الْحَجُ شر شْهُدٍ مَعْلُومَاتٌ » [البقرة: ]١91/‏ وهو شهران وبعض الثالث» وكقولهم لثلاث 
خلون وهو يومان وبعض الثالث كذلك فى الأقراء. 

والجواب الشالث: أنالطهر وإن أفضى إلى نقصان الشالث إذا طلقت فيه 
فالحيض مفض إلى الزيادة على الثالث إذا طلقت فيه فصار النقصان عندنا مشاوياً 
للزيادة عندهم في مخالفة الظاهر ثم عندهم أسوأ حالاً من النقصان» لأن الزيادة عندهم 
بس 


كتاب العدهد/ عدة المدخول يها ب 13/1١‏ 

وأما الجواب عن قوله : #ولا يحل لههن أن يكتمن ما خلق الله في 
أرحامهن4 [البقرة: 714] فمن 0 

أحدهما: أن قوله «وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَصْنَ بِأَنْفْسهنّ تَدَنَهَ َه فرُوءِ4 [البقرة: 178] 
كلام تام مختص بالعدة وقوله #وَلاً يحل لَهُنَّ أَنْ يكْثّمْنَ مَا خَلَقَ اللّهُ في أَرْحَامِهنَ 4 
امات خطاب مكذا ولس يخسير» لما تقدم تهيت فيه عن كم حتيلها أى بحيضها فلع 

والثاني : أنه وإن كان تفسيراً عائداً لما تقدم فلا دليل فيه من وجهين: 

أحدهما: لا يحل لهن أن يكتمن الطهر والحيض جميعاً فاستويا. 

والثاني : لا يحل لهن أن يكتمن الحيض؛ لأن به ينقض الطهر . 

3 10 1 

وأما الجواب عن قوله : «قطلقوهنٌ لِعدّتَهِنَ4 ولم يقل فيها من وجهين: 

أحدهما: أن الطلاق في الطهر المعتد به لا يكون طلاقاً في العدة؛ لأن العدة ما 
0 
رصع اموازي اعمط ايوم اليا م [الأنبياء 0 

وأما الجواب عن قوله : طفَعِدَّتُهُنَ تَلآنّه أَشْهُْر4 [الطلاق: 4] وأن الانتقال إلى 
البدل مخالف للمبدل فهو أنه مخالف له؛ لأنها كانت تعتد بطهر مقدر بحيض فصارت 
بالوياس معتدة بطهر مقدر بالشهور. 


وأما الجواب عن قوله يَكلةِ : «طلاق الأمة طلقتان وعدتها حيضتان» فمن وجهين: 

أحدهما: أنه ضعيف» وقال أبو داود: مداره على مظاهر بن أسلم وهو ضعيف . 

والثاني: أنه يحمل على أن انقضاء عدتها يكون بحيضتين من غير أن يقع الاعتداد 
بالحيض» لأن العدة مقدرة بالحيض والطهر عندنا وعندهم وإن كان المراد بها 
أحدهما . 

وأما الجواب عن قوله يك لفاطمة بنت أبي حبيش «اقعدي عن الصلاة أيام 
أقرائك» فمن وجهين: 

أحدهما: أن هذه زيادة فى الخبر ليست بثابتة . 

والثاني: أن القَرْء قد ينطلق على الحيض إما حقيقة أو مجازاً إذا انضم إلى قرينه 
وإنما الخلاف فيه إذا أطلق. 

وأما الجواب عن قياسهم على الطرف الثاني فهو أنه لايسلم لهم الطرفان لأن 


الاالدشدسسما م م هس سل لح كتأب العدد/ علة المدخول بها 


الطرف الاول لا تنقضي عدتها عندهم إلا بالدخول في الطهر والطرف الاول لا يعتد فيه 
بالحيض إذا طلقت فيه فبطل . 

وأما الجواب عن قياسهم عَلَى الحمل فهو دليلنا؛ لأن عدة الحامل لزمان كمونه 
والخروج منها بطهوره فقياسه أن تكون عدة الحائض زمان كمونهء والخروج منها 
بظهوره . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن في الحيض براءة الرحم من الحمل فهو أن 
انقضاء العدة تكون بالحيض وهو مبرىء» وإن كان الاعتداد'بغيره كالولادة تنقضى بها 
العدة وبرىء بها الرحمء وإن كان الاعتداد بما تقدمها. ١‏ 

وأما الجواب عن استدلالهم بالحيض في استبراء الأمة فمن وجهين: 

أحدهما: إن استبرأها على قول بعض أصحابنا يكون بالطهر كالحرة فاستويا. 

والثاني : أنه يكون بالحيض والحرة بالطهر والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن استبراء الأمة لثبوت الملك واستبراء الحرة لزوال الملك فكان 
اختلاف الموجبين دليلاً على اختلاف الجكمين. 

والثاني: أن استبراء الأمة موضع لاستباحة وطئها فكان بالحيض ليتعقبه الطهر 
المبيح . و استبراء الحرة موضوع لاستباحة النكاح» وعقد النكاح يجوز في الحيض كما 
يجوز في الطهر فاختلفا لاختلاف المقصود بهما والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشَافعِيُ: «رَلَيْسَ في الكتاب ولا في الشْنّهَ للعُشل بَعْدَ الحَيْضَةَ 
الال مَعْتّى تَنْقَضِي به العدّة». ١‏ 


2 00 


قال الماوردي: والذي أراد الشافعى بهذا الفصل الرد على أبي حنيفة والعراقيين 
في مخالفة الظاهر في الثلاثة الأقراء التي أمر الله تعالى بهاء ويناقض أقاويلهم فيها؛ 
لأن الكتاب والسنة قد دلا على وجوب ثلاثة أقراء من غير زيادة» وزاد عليها أبو حنيفة 
مع كون الزيادة عنده نسخاء فقال: إذا استكملت الحيضة الثالثة التي تنقضي بها عنده 
العدة قال: اعتبر الحيضة الثالثةء» فإن كانت عشرة أيام كاملة انقضت بها العدة إذا 
تعقبها الطهر سواء اغتسلت أو لم تغتسل» وإن كانت الحيضة الثالثة ناقصة لنقصانها 
عن عشرة أيام لم تنقض عدتها حتى تغتسل أو يمر عليها وقت الصلاة ويفوت وهي قبل 
ذلك في العدة وللزوج الرجعة» وكذلك يقول في استبراء الأمة بالحيضة إنها كالحرة في 
الاستبراء قبل الغسل فإن اغتسلت إلا مقدار كف مِنْ جسدها فكلا غسل» والعدة باقية 
وإن اغتسلت إلا مقدار إصبع فقد انقضت العدة» وبطلت الرجعة وحلّت للأزواج وإن 
لم تستبح الصلاة حتى يعم الغسل جسدها وإن تممت فهي في العدة حتى تدخل في 
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الصلاة» وإن اغتسلت بسؤر الحمار فهي في العدة حتى تتمم فتنقضي العدة وإن لم 
تدخل في الصلاة ولا يحل لها التصرف في نفسها حتى تدخل في الصلاة» وقال في 
الذمية تنقضي عدتهاء وإن لم تغتسل ولم يمر عليها وقت الصلاة. 

وهذه كلها أقاويل مختلفة ينقض بعضها بعضاًء وجميعها زيادة على النص 
المقدرء وقال شريك بن عبد الله لا تنقضى عدتها بعد انقضاء الحَيّضة الثالثة إلا 
بالغسل وحده مع كمال الحيض استدلالاً بأن بقاء الغسل من بقايا أحكام الحيض فلم 
يجز أن يحكم بانقضائه مع بقاء حكمه» والدليل على فساد هذه المذاهب قول الله تعالى : 


م الم 


«وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَربَصْنَ بأَنْفْسِهنَّ ثَلانَُ ثُرُوءِ» [البقرة: 7؟] ففي الظاهر وجوب غيرها 
فصارت الزيادة عليه مخالفة الظاهر كالنقصان منهاء وقال : #وإِذًا بَلَفْنَ أَجَلَهُنّ كلو 
جْنَاحَ عَليِكمْ فيمًا فعَلنَ في أَنْفْسِهِنَّ بِالمَعْرُوفٍ4 فاباحهن بعد انقضاء أجلهن التصرف في 
أنفسهن» ولم يشترط فيه غسلاً ولا صلاة؛ ولأنها عدة منعت من الأزواج فوجب أن 
ترتفع قبل الاغتسال كالحيض الكامل» ولأن ما انقضت العدة بكمال مدته انقضت 
بنقصان مدته كالحمل؛ ولأنه لما لم يكن الغسل مشروطاً في ابتدائها فأولى أن لا 
يكون مشروطأ في انتهائها لقوة الابتداء وضعف الانتهاء . 

فأما الجواب عن قولهم أن بقاء الغسل من أحكام الحيض دليل على بقاء الحيض 
فمن وجهين: 

أحدهما: فساد اعتبار بالحيض الكامل ومرور وقت الصلاة» فإن بقاء الغسل 
فيهما لا يوجب بقاء الصلاة. 

والثاني : أن وجوب الغسل مستحق للصلاة ووطء الزوج» وليس واحد منهما 
مشروطاً في العدة فلم يكن ما يوجب لهما مستحقاً فيهما ثم يقال لهم شرطهم الغسل 
للعدة في بعض الحيض وهو و اجب في كل الحيض» وأوجبتموه على بعض المعتدات 
من المسلمات ولم توجبوه على الذميات وجميعهن في العدة سواء وفرقتم بين من 
اغتسلت إلا قدر الكف وبين من اغتسلت إلا قدر الإصبع وكلاهما يرفع الحدث ولا 
يبيح الصلاة» وأقمتم التيمم مقام الغسل في استباحة الصلاة ولم تقيموه مقامه في 
انقضاء العدة مع ارتفاع الحدث عندكم بالتيمم وأقمتم الغسل بسؤر الحمار مع التيمم 
مقام الغسل بماء القراح ومنعتموها من التصرف في نفسها مع انقضاء عدتها وإبطال 
رجعتها ولم تحكموا بذلك في غسلها فجعلتموها في حالة واحدة معتدة وغير معتدة 
وهذا مستحيل» ثم يقال لهم: هدمتم بذلك على أنفسكم أصلاً في أن الزيادة على 
النص نسخ وقد منعتم به من الشاهد واليمين» ومن النفي مع الجلد ولم تمنعوا من 
' وجوب الغسل مع الأقراء. 
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فإن قالوا: رويناه عن الصحابة . 

قيل : : فقد نسختم على قولكم القرآن بقول الصحابة» وهو استواء للحال وحسبك 
بهذا التناقض مادا وبهذا الاعتذار تقصيراً. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ: «ولْ طَلَقَهَا طَاهِراً قَبلَ جمّاء أ بَعْدَهُ ثُمّ حَاضَك بَعْدَهُ 
بطزقة فَذَلِكَ قُوع». ْ 

قال الماوردي : وهذا صحيح». لأن الطلاق في الطهر هو المأمور به وللباقي منه 
قروء معتد به سواء جامعها في ذلك الطهر أو لم يجامعها فيه. 

وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: إن جامعها فيه لم يعتد بباقيه؛ لأنه طلاق بدعة 
كالحيض . 

وهذا فاسد؛ لأن الله تعالى أمرها أن تعتد بثلاثة أقراء فلو لم يحتسب بطهر 
الطلاق صارت أربعاًء ولأنه منع من الطلاق في الحيض لثئلا تطول عدتها لفوات 
الاعتداد بحيضها وتركه الاعتداد بطهر الجماع أبعد لعدتها وأسوأ حال من الطلاق في 
حيضهاء فإذا ثبت الاعتداد به كالطهر الذي لم يجامع فيه اشتملت فيه المسألة على 
فصلين: 

أحدهما: في أول العدة. 

والثانى : فى آخرها. 

ناما أرل الغدة فلا يلو جان الطلاقيدى أن بكر في بحيفتى او طون: 

فإن كان في حيض فهو طلاق بدعة ولا يعتد ببقية الحيض عندنا وعند مخالفنا 
فإذا دخلت في الطهر المقبل فهو أول عدتها عندناء ويكون اعتدادها بثلاثة أطهار 
كوامل» وإن كان الطلاق في طهر فهو طلاق سنة وله حالتان: 


أحدهما: أن يبقي منه بعد وقوع الطلاق فيه زمان يقع الاعتداد به فيكون الباقي 
فنه قرم وإذقل» وحده أبو حامد الإسفرايبني بثلاثة أزمنة زمان للفظ الطلاق» وزمان 
لوقوعهء وزمان للاعتداد به» وهذا الذي اعتبره من زمان وقوع الطلاق بعد زمان التلفظ 
به ولا يتميز في التصورء لأنه واقع باستيفاء لفظه فلم يحتج بعده إلى زمان يختص بهء 
وصار محدودا بزمانين» زمان التلفظ بالطلاق وزمان الاعتداد. 


والحال الثانية: أن يكون الطلاق في آخر الطهر حتى لم يبق منه شيء بعد التلفظ 
نر ذلك إنهانا. وإما بأن قال لها: ان 
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أحدهما: تعتد بذلك الطهر قرءا ويكون زمان الطلاق زماناً لوقوعه وللعدة فعلى 
هذا يكون الطلاق طلاق سئّة . 

والوجه الثاني : وهو مذهب الشافعي» أن زمان وقوع الطلاق لا يقع بعد الاعتداد 
فإن لم يبق بعده حرور الطهر اعتدت بما تستقبله من الطهرء فعلى هذا يكون طلاق 
بدعة؛ لأنه قد طول العدة عليهاء ونحن على هذين الوجهين» إذا طلقها في آخر أجزاء 

فإن قيل بالوجه الأول: إن الطلاق في آخر الطهر طلاق سنة كان هذا طلاق 
بدعة . 

وإن قيل: إن ذاك طلاق بدعة لما فيه من تطويل العدة كان هذا طلاق سنة 
لاتصاله بالعدة. 

فصل: وأما آخر العدة فقد روى المزني والربيع أنها إذا رأت دم الحيض بعد 
الطهر الثالث انقضت عدتها برؤية الدم وروى البويطي وحرملة: أنه لا تنقضي عدتها 
حتى يمضي من دم الحيض يوم وليلة» فاختلف أصحابنا في اختلاف هذا النقل على 
ا ش 

أحدهما : أنه محمول على اختلاف قولين: 

أحدهما: أن عدتها تنقضي برؤية الدم على ما رواه المزني والربيع؛ لأن تحديد 
عدتها ثلاثة أقراء يمنع من الزيادة عليها. 

والقول الثاني : أن عدتها لا تنقضي إلا بمضي يوم وليلة من الحيضة الثالثة على 
ما رواه البويطي وحرملة ليعلم أنه حيض بيقين. 

والوجه الثانى: أن اختلاف الرواية محمول على اختلاف حالين فرواية المزنى 
والربيع أن عدتها تنقضي برؤية الدم إذا كانت معتادة ورأت الدم في وقت العادة؛ لأن 
الغالب منه أنه حيض؛ ورواية البويطي وحرملة أن العدة لا تنقضي إلا بمضي يوم وليلة 
إذا كانت مبتدأة أو معتادة ورأت الدم في غير أيام العادة؛ لأن الغالب من ابتدائه أنه . 
ليس بحيض حتى تستديم يوم وليلة فإذا تقرر ما وصفنا من اعتبار الدم في انقضاء العدة 
على ما ذكرنا من اختلاف أصحابنا فيه فقد اختلف أصحابنا في زمانه» هل يكون من 
العدة أم لا؟ على وجهين: 


أحدهما : أنه من العدة لاعتباره فيها» فعلى هذا يجور رجعتها فيه ولا يجور أن 


تتزوج فيه . 
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والوجه الثاني : أنه معتبر فى انقضاء العدة وليس منها كغسل الرأس فى تجاوزه 
إلى ما ليس من الوجه ليعتوقن ا تجميع. الوحجة كالصائم يستزيد بإمساك جزئين من 
طرفي الليل ليستوفي به إمساك جميع النهار فعلى هذا لا يجوز رجعتها فيه ويجوز أن 
تتزوج فيه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَّافعِيٌ: ١وَتَصَدَّقَ‏ عَلَى ثَلانَهَ قُوُوءِ فِي أَكَلَّ ما يُمْكنٌ؛. 

قال الماوردي: أما أقل الرَّمَان الذي يمكن أن تعتد فيه بثلاثة أقراء فمختلف فيه 
فمذهب الشافعي: أقله اثنان وثلاثون يوماً وساعتان» وبيانه أن يطلق من آخر الطهر 
فتكون الساعة الباقية منه قرءاً ثم يمضي أقل الحيض يوم وليلة» ثم أقل الطير ين 
عشر يوماء وهو القرء الثاني» ثم أقل الحيض يوم وليلة» ثم أقل الطهر خمسة عشر 
0 وهو القرء الثالث فإذا طعنت في أول ساعة من حيضتها الثالثة انقضت عدتها 
اعتباراً باليقين في أقل الطهرين» وذلك ثلاثون يوماًء وأقل حيضتين وذلك يومان 
وليلتان وساعة في الابتداء من طهر هي قرءء وساعة في الانتهاء من حيض يعلم بها 
انقضاء الطهر. 

وقال أبو يوسف ومحمد: أقل ما تنقضي به العدة تسعة وثلاثون يوماً وساعة 
واحدة اعتباراً بالأقل من ثلاث حيضات وطهرين؟ لأن أقل الحيض عندهما ثلاث أيام 
وبيانه أن يطلق في آخر الطهر المتصل بالحيض ثم يمضي ثلاث حيضات أقلها تسعة 
أيام يتخللها طهران أقلها ثلاثون يوماًء ثم تدخل في أول ساعة من طهرها فتنقضي 
عدتها. 

وقال أبو حنيفة: أقل ما تنقضي به العدة ستون يوماً وساعة من طهرها اعتباراً 
بالأكثر من ثلاث حيضات» وذلك ثلاثون يوماً؛ لأن أكثره عشرة أيام عنده والأقل من 
طهرين»: ؤذلك 'فلانونءيوها وسساعة يدخل بها في الطهر الثالث فوافق في اعتبار أقل 
الطهرء وخالفنا وخالف صاحبه في اعتباره لأكثر الحيض» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه لما وجب اعتبار أقل الطهر وجب اعتبار أقل الحيض . 

والثاني : أنه لما أوجب اعتبار اليقين وجب اعتبار الأقل. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فلا يخلو حال طلاقها من ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أنه يعلم أنه في طهر . 

والثاني: أنه يعلم أنه في حيض . 

والثالث: أن لا يعلم واحداً منهما. فإن علم أنه في طهر رجع إلى قولها في 


6. 


انقضاء العدة. لأن الله تعالى قال: #وَلآً يحل لَهُنّ أن يَكْثُمْنَ مَا حَلَقَ اللّهُ في أَرْحَامِهنٌ 4 


كاا 
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[البقرة: 74؟]. يعني من حمل وحيض فوجه الوعيد النهي لقبول قولهن فيها ثم لا 
يخلو حال ما ادعته في انقضاء العدة من ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يكون موافقاً لأقل ما يمكن» وذلك اثنان وثلاثون يوماً وساعتان 
فقولها فيه مقبول» فإن أكذبها الزوج أحلفها. 


والقسم الثاني : أن تكون أزيد من أقل الممكن فأولى أن تقبل قولها فيه. 

والقسم الثالث : أن يكون أقل من الممكن كادعائها انقضاء ثلاثة أقراء في ثلاثين 
يوماً فقولها مردود لاستحالته ثم فيه وجهان: 

أحدهما: أنها إذا استكملت أقل الممكن وهو اثنان وثلاثون يوماً وساعتان 
انقضت عدتهاء ل ل 

والوجه الثاني : لا تنقضي العدة ما لم تستأنف الدعوى». لأن الأدلة مردودة 
بالاستحالة فإن ب العدة قبل قولها مع يمينها إن أكذبت نفسها 
وإلا فهي باقية في العدة وإن علم أنها طلقت في حيض فأقل ما تنقضي به عدتها سبعة 
0 و وساعة واحدة وبيانه أن يطلق في آخر ساعة من حيضها فتستقبل بعدها 

ثة أطهار أقلهما خمسة وأربعون يوماً يتخللها حيضتان أقلها يومان وليلتان ثم تطعن 
0 ساعة من الحيض فتقضي عدتهاء فإن ادعت انقضاءها في هذا القدر أو أكثر 
منه قبل قولهاء وإن ادعت انقضاءها في أقل منه ا وكان على ما مضى من 
الوجهين وإن لم يعلم وقوع الطلاق قيل: كان في حيض أو طهر رجع إلى قولها فيه كما 
يرجع إلى قولها في الطلاق إذا علقه بحيضها ديرا فإن ادعت وقوع الطلاق في 
حيضها فهو أغلظ أمريها ديقبل قرلها فينه ولا يمين عليها للزوج أن أكذبها مَا لم ترد به 
إسقاط نفقتهاء وكان أقل ما تنقة تنقضي به عدتها ما ذكرناه من سبعة وأربعين يوماً وساعة» 
وإن ادعت وقوع الطلاق في الطَهْر فَفَوْلُّها فيه مقبول وللزوج إحلافها إن أكذبها لأنه أمر 
لا يوقف عليه إلا من جهتهاء ويكون أقل ما يقتضي به العدة ما ذكرناه من اثنين وثلاثين 
يوقا وساعتية. 

فصل: وإذا كان عادة المطلقة أن تحيض خمسة أيام وتطهر عشرين يوماً فلا يخلو 
حالها إذا طلقت من أن تدعي انتقال العادة أو لا تدعيهاء فإن لم تدعي انقضاء العادة 
نظرء فإن كان طلاقها في طهر فأقل ما تنقضي به عدتها خمسون يوماً وساعتان 
وبيانه أن تطلق في آخر طهرها فيكون قرءاً ثم طهرين أربعون يوم وحيضتين عشرة أيام 
ثم ساعة من الحيضة الثالثة وإن طلقت في الحيض فأقل ما :: تنقضي به عدتها سبعون 
يونا وساعة والشل؟ وذللك تلؤنة ثة أطهار كوامل هي ستون يوماً يتخللها حيضتان هي عشرة 
أيام وساعة من الحيضة التي ينقضي بها الطهر الثالث فإن ادعت في أحد الطلاقين أقل 

الحاوي في الفقه/ ج١1/م؟7١‏ 





الس سه لييببب بس بيب كتاب العدد/ عدة المدخول بها 
من هذا القدر لم يقبل منها إذا كانت باقية على عادتها فإن ادعت انتقال عادتها في 
الحيض إلى أقله يوم وليلة وفي الطهر إلى أقله خمسة عشر يوماً ففي قبول قولها 
وجهان: 

أحدهما: يكون مقبولاً لإمكانه كما قيل في ابتدائه وهو قول أكثر أصحابنا. 


والقول الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري إنه لا يقبل قولها في الانتقال عن 
العادة لأنها قد صارت أصلا متيقناً. 


مسألة : 0 «وَكَلٌّ مَا عَلِمْنَاهُ مِنّ لو ل 
وَليْلَهٌ دقَالَ الْمُرَنِيُ) د حمّةُ اللّهُ وَهَذَا أؤلى لأنَّهُ زِيَادَة في الْخَبَر وَالْعِلّم وَقَدْ يَحتَملٌ 
يما ِب ُو امقر من قله يَقضِي عَلَى الُْجمَلٍ وَعَكَذَاأصلَهُ في ي الْعلَّمِ) . 


قال الماوردي: وقد مضى في كتاب الحيض أقل الحيض وإعادته في هذا 
الموضع لما يتعلق به من العِدَّة بالأقراء فذكر في هذا الموضع أن أقله يوم» وقال في 
موضع آخر: أقله يوم وليلة فاختلف 0 هذين النصين على ثلاثة 
أوجه: 

أحدها: أنه على اختلاف قولين: 

أحدهما: أقله يوم وليلة. 

والثاني : أقله يوم وهذه طريقة فاسدةء لأن القولين فيما احتمله الاجتهاد من 
تعارض ظاهرين أو ترجيح قياسين وأقل الحيضتين مُعْتبر بالوجود المعتاد فإن وجد 
الأقل بطل الأكثرء وإن لم يوجد بطل الأقل. 

والوجه الثاني : لأصحابنا أن أقله يوم بغير ليلة» كا يرت أن أقله يوم وليلة 
إلى أن صحٌ عنده ما قاله الأوزاعي أنه كان عندهم امرأة 7 تحيض بالغداة وتطهر بالعشي» 
وكتب إليه عبدالرحمن بن مهدي بمثل ذلك فصار إليه ا والليلة . 

والوجه الثالث: وهو أصح الطرق الثلاثة أن أقله يوم وليلة وقوله في هذا 
الموضع «أقله يوم» يريد يه ليلته» لأن العرب تذكر الأيام» وتريد بها مع الليالي ويذكر 
الليالي وتريد بها مع الأيام ويجمع بينها للتأكيد قال الله تعالى: #أَنْ لآ تُكَلمَ النّاسَ 
ات لال سوب» (مريم : .6٠١‏ وأراد بأيامها وقال تعالى: ظاثَلَةَ يام إلا 0 
عمران: .]5١‏ دااة توعان دري اريك رانو طلى عزا ل ا ار 
وليلة وخالف في العلة قال: لأنه زيادة في الخبر والعلم» وهذا تعليل فاسدء لأن زيادة 
العلم وجود الأقل لا وجود الأكثر ولو كان هذا التعليل صحيحاً لكان ما قاله أبو حنيفة 
من تحديد أقله بالثلاث أصحء لأنه أزيد علماً وأحسب المزني لم يزد ما توهمه 
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كتاب العدد/ عدة المدخول بها 
أصحابنا من زيادة العلم بالوجودء وإنما أراد زيادة العلم بالنقل عن الشافعي» لأنه ممن 
ل ال 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَإِنْ عَلِمَْا أن طَهْرَ امرأَة أو 

قال الماوردي: وهذا صحيحء لأن أقل الطهرين الحيضتين خمسة عشر يوماً 
اعتباراً بأقل الوجود المعتادء لأن ما لم إيتقدر بالشرع واللغة تقدر بالعرف والعادة 
كالقبض والتفرق: فلو وجدنا طهراً معتاداً كان أقل من خمسة عشر يوماً انتقلنا إليه 
وعمل عليه وذلك يكون بأحد وجهين: ش 

إما أن يتكرر طهر المرأة الواحدة مراراً متوالية أقلها ثلاث مرار من غير مرض ولا 
عارض » فإن تفرق ولم يصر عادة. 

وإما بأن يوجد مرة واحدة من جماعة نساء أقلهن ثلاث نسوة» وهل يراعى أن 

أحدهما: يراعى وجود ذلك منهن في فصل واحد من عام واحدء فإن اتفق عليه 
في فصلين من عام واحد أو فصل واحد من عامين لم يصر عادة معتبرة ليكون اختلاف 
طباعهن مع اتفاق زمانهن شاهد على صحة العادة احتياطاً لها. 

والوجه الثاني : أن ذلك غير معتبر» وإن اختلف في الفصول والأعوام جاز وصار 
عادة ليكون انفى للتواطؤ وأبعد من التهمة ولا يقبل ذلك إلا من نساء ثقات تجوز 
شهادتهن لما فيه من إثبات حكم شرعيء» ولا يقبل خبر المعتدة معهن في حق نفسها 
لتوجه التهمة إليها وفي قبولها في حق غيرها وجهان: 

أحدهما: لا يقبل لرده بالتهمة . 

والثاني : : لا تقبل» لانها ثقة فإذا انتقلنا في اقل الطهر عن الخمسة عشر إلى ما هو 
ال 0 لود اماء عتم. رودا لائل ليل ارلا 
ع ا د وى ل 0 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «وَكَذَلِكَ تَصَدَّقَ عَلَى الصّدْق). 


قال الماوردي: وهو كما قال: إذا ادعت انقضاء العدة بالسقط كان قولها مقبولاً 
إذا أمكن لقوله تعالى: َلآ يَحِلُ لَهُنَ أنْ يكْثْئْنَ مَا حَلَّقَ اللّهُ في أَرْحَابِهِنٌَ» 


يل كتاب العدد/ عدة المدخول بها 
[البقرة: 714]. وإمكانه أن يكون بعد ثمانين يوماً من وطئهء وإنما اعتبر بالثمانين» 
لأن أقل حمل ينقضي به العدة أن يكون مضغة مخلقة. 

وقد روي عن النبيّ كك أنه قال: إن أحدكم ليخلق فى بطن أمه نطفة أربعين 
يومأًء ثم يكون علقة أربعين يوم ثم يكون مضغة أربعين يوم" ا 
بإسقاطه قبل الثمانين» قل قولها بعدهاء ولا يلزمها إحضار السقط لأنها لو أحضرته 
لم يعلم أنه منها إلا بقولها. 

فأما إن كانت من ذوات الشهور فادَعَتْ انقضاء عدتهاء وأكذبها الزوج فالقول 
قوله دونهاء لأن الشهور مقدرة بالشرع والحلف فيها إنما هو حلف في زمان الطلاق 
والقول قول الزوج في زمان طلاقه كما كان القول قوله في أصل الطلاق 


مسألة: قَالَ الشافعيٌ: «وَلَوْ رَأْتِ الدّمَ في الكَالئّة دَفْعَةَ نّم ازتمعَ يَومَيْن أو 





أَكثَرَ مَإِنْ كَانَ الْوَقْتُ الذي رَأثْ فيه الدَفعَة في أَيّامٍ حَيْضِهَا وَرَأتْ صُفرَةَ أو كَدرَ 


ا ىا رع ع مر ب 


طفرا حَْى يَحْمُلَ يؤما وبل ُو حيضٌ وإِذ كَانَ ف َب جام ايض فَكَدَِكَ إد مُكَنّ 
أن يَكُونَ بين دؤيتها الم وَالْحَيْض مَبلهُ قَْدُ طْهْرِ وإِنْ َأتِ الم أل منْ يَْم وبل آ: 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن عدة المطلقة في الطهر تنقضي بدخولها في الحيضة 
الثالثة»ء والمطلقة في الحيض تنقضي عدتها بدخولها فى الحيضة الرابعة فوصف 
الشافعي حال الحيضة الأخيرة لتعلق انقضاء المدة بهاء فإذا رأت دم الحيضة الثالثة بعد 
الطهر الثالث لم يخل حاله من أحد أمرين : 

إما أن يكون في أيام العادة» أو يكون في غيرهاء فإن كان في أيام العادة فهو على 
ضربين : 

أحدهما: أن يتصل يومآً وليلة فيكون حيضاً سواء بلغ قدر عادتها من الحيض أو 
نقص عنهاء الحض ان :نوتس ورا كان الهم الود جارج حو 1 در 
لأن الصفرة والكدرة في أيام العادة حيض بإجماع أصحابناء وإذا كان كذلك انقضت 
عدتها بدخولها في هذا الحيض على ما قدمناه من شرح المذهب فيه. 

والضرب الثاني: أن ينقطع لأقل من يوم وليلة فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يتصل الطهر الذي بعده خمسة عشر يوماً فلا يكون ذلك الدم 





)غ2 أخرجه البخاري (170/4) ومسلسم (القدر_ ١)والترمذي‏ (2)17 وأحمد امفقوكرة 
والبيهقي )178/١(‏ وابن أبي عاصم /١(‏ /الا). 
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كتاب العدد/ عدة المدخول بها 
الناقص عن اليوم والليلة حيضاً لنقصانه عن أقل الحيض ويكون دم فساد يجري عليه 
حكم الطهر في بقاء العدة» ويكون ما بعده من الطهر مضافا إلى الطهر الأول 
وجميعهما طهر واحد ويكون ما بعده من الدم المستقبل هو الحيض الذي تنقضي به 
العدة إذا انَصَلّ يوماً وليلة. 

والضرب الثاني: أن لا يتصل الطهر الذي يعده خمسة عشر يوماً حتى يرى الدم 
فيلفق بين الدَّمَيّْن إذا كان بينهما أقل من خمسة عشر يوماء فإن استكمل يوماً وليلة كان 
الأول حيضاً تنقضي به العدة» الاارع ا اح واس با وهي 
باقية في العدة. 

فصل: وإن رَأَت الدم في غير أيام العادة فهو على ضربين : 

أحدهما: أن تَرَاهُ قبل استكمال الطهر الأخير خمسة عشر يوماً فلا يكون حيضاً 
لوجوده قبل استكمال الطهر وسواء اتصل يوما وليلة أو انقطع لأقل منهاء ويكون دم 
فساد وهى باقية فى العدة. 

والضرب الثاني : أن تراه بعد استكمال الطهر الأخير خمسة عشر يوما فهو على 
ضربين : 

أحدهما: أن يتصل الدم يوم وليلة فينظر في صفة الدم فإن كان أسود فهو حتى 
ينقضى به العدة» وإن كان صفرة أو كدرة فمذهب الشافعى» وما عليه أكثر أصحابنا أن 
يكون حيضاً لأنه قال: والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض فحمل أكثر أصحابنا 
على أيام الإمكان. 

وقال أبو سعيد الإصطخري: لا يكون الصفرة والكدرة في غير أيام العادة 
حيضاء وحمل قول الشافعي: والصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض على أيام 
العادة» لأنه إذا تجرد عن صفة الحيض وخرج عن زمانه كان قاصراً وقال أبو إسحاق 
المروزي رحمه الله تعالى - وقد كنت أذهب إلى هذا حتى رأيت للشافعي نصاً يسوي 
في الصفرة والكدرة بين أيام العادة وغيرهاء لأن عائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ قالت 
كنا نعد الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيضا”'2: وإن كان هذا القول يتحمل الأمرين 
غير أن نص الشافعي رضي الله تعالى عنه - يمنع من تأويل مذهبه على غير ما نص 
عليه ويصير ذلك مذهباً لقائله. 

قفصل: والضَّرب الثاني : أن ينقطع دمها لأقل من يوم وليلة فيعتبر ما بعده من 
الطهر فإن انّصل خمسة عشر يوما فهذا الدم لنقصانه عن يوم وليلة دم فساد وما بعده من 


.)7037( أخرجه البخاري (١//ا50) رقم (7377) وأبو داود‎ )١( 


1ادعطللللسل لمبعللغلدلدطدلسل سل ل كتاب العدد/ عدة المدخول بها 
الطهر متصلا بالذي قبله وهي في عدتها حتى ترى دم الحيض بعد استكمال طهرهاء 
وإن لم يتصل الطهر الذي بعد هذا الدم خمسة عشر يوماً حتى رأت دما آخر روعي حال الدم 
الأول» وإن لم يتصل الطهر الذي بعده هذا الدم خمسة عشر يوماً حتى رأت دما آخر 
روعي حال الدم الأول» فإن كان أسود لفق بينه وبين الدم الثاني» فإذا استكملا يوماً 
وليلة بالتلفيق صار الدم الأول مع الثاني حيضاًء وانقضت عدتها برؤية الدم الأول» فإن 
كان الأول صفرة أو كدرة فعلى قول أبي سعيد الإصطخري ليس بحيض لوجوده في 
غير أيام العادة» وتنقضي عدتها برؤية الدم الثاني إذا اتصل يوما وليلة» وعلى قول سائر 
أصحابنا في الصفرة والكدرة أنها حيض في أيام العادة وغيرها يعتبرون حال الثاني» 
فإن كان الأول صفرة أو كدرة كان الأول مع الثاني حيضاً إذا تلفقا يوماً وليلة وانقضت 
عدتها برؤية الأول» وإن كان الثاني أسود ففي الأول من الصفرة والكدرة لهم وجهان: 


أحدهما: ‏ وهو قول أبي إسحاق المروزي ‏ يكون حيضاً» ويسوي بين حكم 
الصفرة والكدرة في تقدمها على الدم وتأخرها عنه لوجودها في زمان الإمكان» ويجعل 
عدتها منقضية برؤية الصفرة والكدرة. 
تقدمت على الدم لم يكن حيضاء وإنما يكون حيضا إذا تأخرت عنه» لأن الدم الأسود 
أقرى والصفرة أضعف وأول الحيض أقوى» وآخره أضعف,. فإذا صادفت الصفرة 
بالتأخير زمان الضعف وافقه فكان حيضاء فإذا صادف بالتقدم زمان القوة خالفه فلم 
يكن حيضاء ويكون انقضاء عدتها بالدم الثاني دون الصفرة الأولى. 


مسألة: قَالَ الشّافعي رَضيّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: «وَلَوْ طَبَقَ عَلَيْها فَإِنْ كَانَ دَمُهَا 
يد ل ق ل فِي أَيّام أَحْمَرَ قَائاً مُْتّدماً كثيراً وَفي يّام بَعْدَهُ رَقيقاً إلى الصّفْرَة فَحَده د 


ّم بها ما مضى قبل الإسيحاضَة». 


قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا طبق فاتصل دم الحيض بدم الاستحاضة لم 
يخل حال المعتدة من أربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون لها تمييز وليس لها عادة» فهذه ترد إلى تمييزها لدمها فما 
كان منه محتدماً ثخيناً فهو حيض إذا بلغ يوماً وليلة ولم يزد على خمسة عشر يوماًء فإن 
طلقت فيه كان طلاق بدعة وإن رأته بعد الطهر الثالث انقضت به العدة» وما كان منه 


كتاب العدد/ عدة المدخول بها 5 


مر ا ا ا فإن طلقت فيه كان طلاق 
سنّة واعتدت به قرءاً» وإذا رأته بعد الطهر الثالث لم : تنقض به العدة . 

والقف القائ: أن ركوة لها ادها لسن لها تين لأن دمها كاللون الواحد إما 
على صفة الحيض ثخين محتدم وإما على صفة الاستحاضة أصفر رقيق» فهذه ترد إلى 
عادتها فيما تقدم من حيضها فإن كانت عشرة أيام حيضت عشراء وكان ماسواها طيراء 
وإن طلقت في العشر كان طلاق بدعة ولم يعتد بها قرءاً وانقضت بدخولها في العشر 
الغالث العدة» وإن طلقت بعد العشر كان طلاق سنّة واعتدت به قرءاء ولم ينقض به في 
العشر الثالث العدة. 

والقسم الثالك: أن يجمع لها تمييز وعادة فالجمع بينهما مع اختللاف حكمهما 
غير ممكن» وفيها وجهان: 

أحدهما: وهو ظاهر المذهب» وبه قال أبو العباس بن سريج» وأبو إسحاق 
المروزي ‏ يغلب حكم التمييز على العادة» لأن التمييز دلالة في الحيض المشكل» 
والعادة لا دلالة في غير المشكل فيكون حكم المميزة على ما مضى . 
حكم العادة على التمييز لتكررها فيجري عليها حكم المعتادة على ما مضى . 

والقسم الرابع : أن لا يكون لها تمييز ولا عادة وهي إما مبتدأة أو ناسية. 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ رَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ: «وَإِنْ ابْتَدَأثْ مُسْتَحَاضَةَ أو تَسيّثْ 
يام حَيضِها تَرَكت الصّلاة يَؤْما وَلَيْلّة وَاسْتَقَْلْنَا بها الْحَيِضَ م مِنْ أولٍ هلال يَأتي عليه بغ 
ذُقُوع الطّلاقٍ مإذا أَمَلّ الهلالُ الَابعُ مُ انْقَضْتْ عدَتُهًا؛ . 

قال الماوردي: وهذه المسألة تشتمل على القِسْم الرّابع من أقسام الحيض التي لا 
تمييز له ولا عادة وهي امرأتان مبتدأة» وئاسية . 

فأما المبتدأة إذا طبق عليها الدم ولم تميز ففي ما ترد إليه من قدر الحيض 
قولان: 

اهنا يزها وليلة لأنه اليقين . 

والثانى : ستة أيام أو سبعة أيام» لأنه أغلب» فأما العدة فلا يخلو حال طلاقها من 
أن يكون في الدم أو قبله» وإن كان في الدم فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون في أول الشهر فتنقضي عدتها بثلاثة أشهر كاملة لأن الأغلب 
من عادة النساء أن يحضن في كل شهر حيضة فيكون كل شهرين من شهورها يجمع 
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حيضاً وطهراًء فإذا حاضت ثلاثة أشهر علم أنه قد مضى لها ثلاثة أطهار وثلاث حيض 
لتنقضي العدة» وإنما كان الأغلب معتبراً لأمرين: 

أحدهما: أن الأغلب محصور. 

والثاني : غير محصور. 





والثاني: أن التأكيد يتقابل فيه الأقل والأكثر فغلب فيه حكم الأغلب» فإذا صح 
انقضاء عدتها باستكمال ثلاثة أشهر بعد طلاقها فقد حكى المزني ها هنا وفي جامعه 
الكبير «فإذا أهل الهلال الرابع فقد انقضت عدتها» وليس ذلك على قولين كما وهم 
بعض أصحابناء وإنما المزني عد الهلال الذي طلقت فيه مع رؤيته لاتصاله بالعدة 
فجعل العدة منقضية إذا أهل الهلال الرابع؛ والربيع لم يعد الهلال الأول لوقوع الطلاق 
بعده فصار الهلال الذي انقضت به العدة ثالثاً. 


والضرب الثاني : : أن يطلق بعد أن مضى بعض الشهرء وبقي بعضهء فقد اختلف 
أصحابنا في الباقي من شهرها بعد الطلاق هل يعتد به قرءاً أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : لا يعتد بباقيه لجواز أن يكون حيضاً حتى يستكمل بعده بالشهر فتصير 
عدتها منقضية بالهلال الرابع» وحملوا نقل المزني على هذا ونسبوا إليه قول هذا 
الوجه. 

والوجه الثاني: ‏ واختاره أبو علي بن أبي هريرة - أنها تعتد ببقية الشهر قرءاء 
لأن اعتبار الأغلب في الشهر أنه يجمع حيضاً وطهراً يقتضي تغليب الحيض في أوله 
اكور يح فير العالات الخيره دان كر وتصير 0 


وأما إذا طلقت المبتدأة في الطهر قبل رؤية الدم ثم رأت الدم في شهرها ففي 
اعتدادها بما مضى من طهرها قرءاً وجهان : 
شهرين بعده مع أتصال الدم انقضت عدتها مع انقضائها برؤية الهلال الثالث. 


والوجه الثاني : : وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي أنه لا يكون قرءا لأن القرء 

هو الطهر من الحيضتين يتقدمه أحدهما ويتعقبه الآخر فعلى هذا يعتد بثلاثة ة أشهر من 
بعد رؤية الدم ولا يحتسب بما بقي من الطهر وسواء كان الدم في أول شهر أو في 
تضاعيفه, لأن أول الدم هو الحيض يقيئاًء فلذلك احتسب بأول شهور الإقراء من وقت 


رؤيته . 
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و ا 

أحدها : : أن تكون ناسية لقدر حيضتها ذاكرة لوقته وهو أن تقول اعلم أن لي في 
كل فهو جيف :نا ائينه لقره قتي بها ترد ليذ ون لزن الحيض قولان: 

أحدهما: يوماً وليلة . 

والقول الثاني : ستة أيام أو سبعة أيام , فإن طلقت فى أول الشهر اعتدت بثلاثة 
أشهر كوامل» وكان طلاقها في أوله طلاق بدعة» وإن طلقت في تضاعيفه اعتدت بثلاثة 
أشهر كاملة. وكان طلاقها في أوله طلاق بدعة» فإن طلقت في تضاعيفه اعتدت بياقيه 


قرا ونه واحداء لأنها قد تيقنت وجود حيضها في أوله فصار باقيه طهراً يقيناً فلذلك 
اعتدت به قرءاء فإذا مضى بعده شهران انقضت عدتها برؤية الهلال الثالث. 


والقسم الثاني: أن تكون ناسية لوقت حيضها ذاكرة لقدرهء وهي أن تقول: اعلم 
أن حيضتي في كل شهر عشرة أيام» لع ال ا 
وسطه أو آخره؟ فهذه ينظر في الباقي من شهرها بعد الطلاق» فإن كان أكثر من عشرة 
أيام احتسب ببقر ببقية الشهر قرءاً لوجود الطهر في بقيته» فإذا مضى عليها بعد بقية شهرها 
ورأت الهلال الثالث انقضت عدتهاء وإن كان الباقي من شهرها بعد الطلاق عشرة أيام 
فما دون لم تعتد ببقية الشهر لجواز أن يكون حيضاً واستقبلت بعد انقضاء شهرها ثلاثة 
أشهر كاملة» فإذا أهل الهلال الرابع انقضت عدتها. 

ولو قالت: اعلم أني أحيض في كل شهرين حيضة انقضت عدتها بستة أشهر. 
ولو قالت: أحيض في كل أربعة أشهر حيضة انقضت عدتها بتسعة أشهر ولو قالت: 
أحيض في كل أربعة أشهر حيضة انقضت عدتها ستة تجمع اثني عشر شهراً بالأهلة» ثم 
على قياس ما قدمناه من اعتدادها ببقية شهر الطلاق» وإن كان أكثر من قدر الحيض 
وإن كان مثله أو أقل لم تعتد ببقيته. 

والقسم الثالث : : أن تكون ناسية لقدر حيضتها ووقته فلا تعلم هل كان حيضها 
يوماً أو عشراً وهل كان في كل شهرء أو شهورء أو في كل سنة» أو سنتين؟ فهذه هي 
المتحيرة وحكمها في العبادات قد مضى . 

فأما حكمها في العدة ففيه قولان: 

أحدهما : أنها كالمبتدأة تحيض في كل شهر حيضة» لأن الشافعي جمع بينهما 
فعلى هذا تحيض في كل شهر وفيه قولان: 

أحدهما : يوم وليلة فإن طلقت :في شهر قد.بقي منه أكثر من يوم .وليلة اعتددث 
ببقيته قرءاً ثم شهرين» وإن كان الباقي منه يوم وليلة فما دون لم يعتد ببقيته يجوز أن 


كلما 


يكون حيضاء واستقبلت ثلاثة أشهر كاملة. 
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والقول الثاني : : تحيض ستة أيام أو سبعة أيام» فإن طلقت في شهر قد بقي منه 
أكثر من ستة أو سبعة أيام اعتدت ببقيته قرءاء وإن بقي منه هذا القدر فما دون لم تعتد 
ببقيته فهذا حكم قوله: أن يجعل لها في كل شهر حيضة . 

والقول الثاني: أن أمرها مشكل وكل زمانها شك ولا يحكم لها في كل شهر 
بحيض لجواز أن يكون في أكثر منه فعلى هذا تنقضي عدتها بثلاثة ثة أشهر كاملة من وقت 
طلاقها سواء كان في أول الشهر أو تضاعيفه. وإنما كان كذلك لقول الله تعالى: 
«واللائي يكن بن ايض من نتافم إن ازيقم قم فَعَدَّتُهُنَ ثَلانَةَ أذ شهر4 [الطلاق: 4]. 
وهذه 0 فتكون عدتها ثلاثة أشهر غير أنها تكون شهور إقراء لا شهور إياس ١‏ وفي 
هذا الحكم على هذا القول دخلت لولا الضرورة الداعية إلى إمضائه والعمل به 
ويكون الفرق بين القولين أنها تعتد على القول الأول تارة بأقل من ثلاثة أشهرء وتارة 
بأكثر منهاء وتعتد على القول الثاني بثلاثة أشهر لا تزيد عليها ولا تنقص - والله 
أعلم -. 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَضِيّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: «وَلَوْ كانث تحيض يَؤْماً وَتَطْهَرُ يَؤْماً 
وَنَحْوَ ذَلكَ جُعِلَتْ عِدَنُهَا تَقضي بِتَلانّة أَشْهْرٍ وَذَلِكَ الْمَعْوُوفُ مِنْ آَمْرٍ الشمَاءٍ أَنَهُنَّ 
يَحضنٍ في كل شَهْرٍ حَيْضَةَ فلا أَجدُ مَعْنّى أَؤلى بعدَتهًا ٠‏ مِنّ الشّهُور» . 


5-0-7 


قال الماوردي: .وهذا صحيح » إذا رأت المرأة ا ف 00 نقاء, واستدام 
ذلك بها ففيها قولان: 


أحدهما: : أنها مستحاضة في أيام الدم وأيام النقاءء ويكون حكمها كالتي طبق بها 
الدم واستمر على ما ذكرناه من القولين. 

والقول الثاني : أنها تلفق أيام الدم بعضها إلى بعض» وأيام النقاء بعضها إلى 
بعض فتلفق لها من الشهر خمسة عشر يوماً دما وهي أكثر الحيض» وخمسة عشر يوماً 
نقاء وهي أقل الطهر فيجمع في كل شهر أكثر الحيض وأقل الطهرء ٠‏ فإن طلقت في 
أيام الدم كان طلاق بدعة» وإن طلقت في أيام النقاء كان طلاق سنّة» وهذا إن عدمت 
التمييز والعادة وتنقضي عدتها بثلاثة ثة أشهرء لأن الأغلب من أحوال النساء أن تحيض 
في كل شهر حيضة فأجرى عليها حكم الأغلب من أحوالهن» ويكون اختلاف القولين 
في التلفيق مؤثراً في ثلاثة أشياء : 

أحدها: أنها بالتلفيق» يكون لها حيض وطهر ولا تكون مستحاضة» وإذا لم تلفق 
كانت مستحاضة . 
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والثاني: أن قدر حيضها يكون مختلفا فيكون حيضها بالتلفيق في كل شهر خمسة 
فك يرما فزن ل تلفق قن فلار مايه الناس الحيض فل كل شه تولاة : 
أحدهما : يوم وليلة. 





والقول الثاني : ستة أيام أو سبعة أيام فإن ردت إلى الستة أيام كان حيضها خمسة 
أيام» لأنها في السادس في طهر لم يتصل بدم الحيض» وإن ردت إلى سبعة أيام كان 

والثالث : أن حيضها في التلفيق يكون متفرقاً وكذلك طهرهاء وإن لم تلفق كان 
تلعيها: وأما العدة فتقارب القولان فيهما وإن كان بينهما فرق تقدم ذكره ويكون 
انقضاؤها بثلاثة أشهر» وقد مضى من التلفيق في كتاب الحيض ما أغنى من إعادته . 

مالا فل امشافوي: ازئز بعد عيضها فوى وين أذل الحنعن على ابل ان 
الي مَنْ بَلَعْهَا لَمْ تتحض بَعْدَهَا مِنّ المُوَيسَاتَ اللاي جَعَلَ اللّهُ عِدَتَهُنّ ثلاث أشور 
ا ا 5 
فاستقبّلت ثلاثة ثة اشهر . َقَد روي عَنٍ ابن مَسْعُودٍ وَعَيْرِ ِل هذا وَهُوَ يِه ظاهِرَ الْقرآنٍ 
قال عُْمَانَ َي وريد في انرأ عبان بن مُث طلقا وهو صَحِيحٌ وي تُرْضِعٌُ فََقَامَتْ 


٠ 
د‎ 


ا ا دم - 2 5 0 
تسْعة عَشْرَ شهر شَهْراً ل تَحبضٌ ثُمّ مَرِض : مَاتَرَيّانَ؟ قَالاً تَرى أَنْهًا تر هُ إن مَاتَ وَيَر 


0 3 


| 

مَاكَتْ فنا نه مث مِنَ الْقَواعِدٍ الدرن يحق من المحيضن وليف من الأزكار ر اللاتي لَمْ 
ا قبع 9 
يتَلْهْمَ الْمَ حيضر نم هي عَلَى عدّة حَيْضِها مَا كان مِنْ قليل وَكَثِير فَرَجَعَ حجان | 

َأَحَذَ ابه هلما فقَدَتِ الوضَاعَ حَاضث حَتِضَتَيْنٍ نَم وني حجان بل الكالة مَاغتَدتْ عِدَّه 


01 


الْمْتَوَنَى عَنْها وَوَرِنَيْة. وَقَالَ عَطَاءُ كُمَا قَالَ اللّهُ تعَالَى إِذَا ينَسَتِ اغْتَدّتْ ثَلانَة أَشهُرٍ (قَالَ 


الشّافِعِيٌ) رَحِمَهُ اللَّهُ: في قَوْلٍ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ في الي كة نه حيصنها #اخلة يق 
ا و ا ُعٌّ حَلَّتْ يَحْتَمِلُ فَوْلَهُ 


د بَلَعْتِ الم الِْي مَن بََمَهَا مِنْ سَاتِها يد: ا لو 
اللَّهُ عَنْهُ وَذَلاكَ كَ وَجَْهُ عنْدَنا؛ . 
قال الماوردي: اعلم أن للمعتدة إذا تأخر حيضها قبل وقت الإياس حالتين: 
إحداهما: أن يكون بسبب معروف من مرض أو رضاع فتكون باقية في عدتهاء 
وإن تطاولت مدتها حتى يعاودها الحيض فتعد بثلاثة أقراء روي أن حبان بن منقذ طلق 
امرأته وهي ترضع فأقامت تسعة عشر شهراً لا تحيض ثم مرض حبان فقال عثمان لعلي 
وزيد ‏ رضي الله تعالى عنهم ‏ ما تريان في امرأة حبان فقالا: نرى أنها ترثه ويرثها إن 


4لا 
ماتتء فإنها ليست من القواعد اللائي يئسن من المحيض وليست من الأبكار اللاتي 
لم يبلغن المحيض ثم هي على حيضها ما كان من قليل وكثير فرجع حبان إلى أهله 
وأخذ بنته فلما فصلت الرضاع حاضت حيضتين ثم توفي حبان قبل الثلاثة فاعتدت عدة 
المتوفى عنها زوجها وورثته . 

والحالة الثانية: أن يكون تأخر حيضها بغير سبب يعرف ففيما تعتد به ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها: وهو قول عمر ‏ رضي الله تعالى عنه - ومذهب مالك رحمه الله أنها 
تمكث تسعة أشهر تتربص بنفسها مدة غالب الحمل» فإذا انقضت تسعة أشهر وهي غير 
مستريبة اعتدت ثلاثة أشهر عدة الطلاق» وإن لم يحكم بإياسها لأن العدة موضوعة 
لاستبراء الرحم بالظاهر دون الإحاطة» وذلك موجود بمضي عدة المدة» وفي الزيادة 
عليها إدخال ضرر عليها فلم يكلف ما يضرهاء فعلى هذا لو تأخرت حيضتها بعد أن 
يمضي لها قرء من الأقراء الثلاثة لم تعتد به من شهرها لأنه لا تبنى أحد العدتين على 
الأخرى واستأنفت بعد الحكم بتأخر حيضتها سنة منها تسعة أشهر ليست بعدة» وإنما 
هي للاستظهار بها في استبراء الرحم» وثلاثة أشهر بعدها هي العدة. 

والقول الثاني : أنها تمكث متربصة بنفسها مدة أكثر الحمل وهي أربع سنين» لأنه 
أحوط لها وللزوج في استبراء رحمهاء فإذا انقضت أربع سنين استأنفت العدة ثلاثة 
أشهرء فإن حاضت قبل استكمال ثلاثة أشهر عاودت الأقراء وسقط حكم ما مضىء 
وإن تأخر بعد الحيضة استأنفت تربص أربع سنين ثم اعتدت ثلاثة أشهرء وكذلك 
حكمها إن عاودها من بعد. 

فأما إن حاضت بعد انقضاء الشهور الثلاثة روعى حالهاء فإن كان ذلك بعد أن 
تزوجت فقد انتهت عدة الأول وهي على نكاح الثاني وإن حاضت قبل أن تزوجت» 
ففيه وجهان: 

أحدهما : تعاود الاعتداد بالأقراء لما يحذر من مخالفة الظاهر كما لو عاودها 
الحيض قبل انقضاء ثلاثة أشهر . 

والوجه الثاني: أن عدتها قد انقضت للحكم بانقضائها كما لو تزوجت» وهذان 
القولان ذكرهما الشافعي في القديم. 

والقول الثالث: نصّ عليه في الجديد» وهو الأصح. 

وبه قال أبو حنيفة: إنها تمكث متربصة بنفسها مدة الإياس» لأن موضوع العدد 
على الاحتياط في استبراء الأرحام وحفظ الأنساب» فوجب الاستظهار لها لا عليهاء 
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وليس لتطاولها بالبلوى من وجه في تغيير الحكم كامرأة المفقود» فعلى هذا فيما يعتبر 
من مدة إياسها؟ قولان: 

أحدهما: يعتبر نساء عشيرتها فى زمان إياسهن» فإذا انتهت إلى ذلك السن حكم 
بإياسهاء فقد قيل: إنه لم تحض امرأة لخمسين سنة إلا أن تكون عربية» ولم تحض 
لستين سنة إلا أن تكون فرشية » وهو قول لم يتحقق» وحضرتني وأنا بجامع اضر 
امرأة ذات خفر وخشوع» فقالت: قد عاودني الدم بعد الإياس فهل يكون حيضاً فقلت 
لاو 50 ل ا 0 ان 

والقول الثاني : يعتبر بإياسها أبعد زمان الإياس في نساء العالم كلهن كما يعتبر في 
أقل الحيض وأكثر الأقل» والأكثر من عادة نساء العالم من غير أن تحيض بأهلها 
وعشيرتهاء فإذا حكم بإياسها على ما ذكرناه من القولين اعتدت حينئذ بثلاثة أشهر عدة 
المؤيسة . 


1 





مسألة : قال شافع «وَإِن الكو عن ار ى امراب وي وبع 
هر وعَدْرٍ لقث أزبعة أَشهْرِ ورا لأنَّ ادن مئة قن مث قَبِلَ أن تصَعَ للك 


مِنْهُ وَإنْ كَانَ بي لَهُ شَيْء يَغِيبُ في الْمَرْج أ لَمْ يَبِقَ له . 

قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا مات صبى لا يولد لمثله عن زوجة حامل لم 
تعتد منه بوضع واعتدت بأربعة أشهر وعشر سواء انقضت قبل وضع الحمل أو بعده. 

وبه قال مالك» وأبو 0 وقال أبو حنيفة: إن مات وهي حامل اعتدت بوضع 
الحمل سواء وضعته قبل أربعة أشهر وعشر أو بعدها» وإن حدث الحمل بعل موثه 
اعتدت بأربعة أشهر سواء انقضت قبل وضع الحمل أو بعده استدلالاً بقوله تعالى: 
«وأولآتُ الآحْمَالٍ أَجَلْهُنَ أن يَضْعْنَ حَمْلَهنَ4 [الطلاق: 4]. وبما روي عن النبي يله 
أنه قال أجل كُلّ ذّات حَمْل أَنْ به تضع حملها”'2 فكان عموم الكتاب والسنة يوجب انقضاء 
عدتها قال» ولأن كل من اعتدت زوجته عنه بالشهر جاز» وإن تعتل عنه بالحمل 
كالبالغ » ولأن كل حمل وقع الاعتداد به إذا كان لاحقاً بالزوج جاز أن يقع الاعتداد به 
وإن انتفى عن الزوج كولد الملاعنة. 


)١(‏ رواهالزيلعي في نصب الراية(707/5). 
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و 2 


ودليلنا: قوله تعالى: «والَّذِينَ توَنّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أؤوَاجاً يَترَبَصْنَ بِأَنْفْسِهنٌ 
تلن أَشْهُرِ وَعَشْراً4 [البقرة: )] . فكان على ععومه ولآنه ولد لا يمكن أن يكون منه 
فلم يقع الاعتداد به كما لو ظهر بعد موتهء ولأنه حمل لا :: تنقضى به العدة لو ظهر بعد 
وجوبها فوجب أن لا تنقضي به العدة إذا ظهر قبل وجوبها قياساً على زوجة الحي إذا 
وضعته بعد طلاقه لأقل من ستة أشهر من وقت عقدهء ولآن هذه الغندة موظبوعة للععيد 
لا لاستبراء الرحم فكانت مقصورة على ما ورد به التعبد من الشهور دون ما يقع به 
الاستبراء من الولادة . 

فأما الجواب عن قوله تعالى: «وأولآتُ الْأخْمَالٍ أَجَلْهُنَ أَنْ يَصَعْنَ حَنْلَوُو» 
[الطلاق: 5]. فمن وجهين: 

أحدهما: أنها في المطلقة لاتصالها بالطلاق» وعدة الوفاة منصوص فيها على 
الشهورء وإنما اعتدت بالحمل إذا كان لاحقاً بالسنة فى حديث شُبَيُعة الأسلمية. 
موته لم تعتد به . 

فإن قيل : فعدة المتوفى عنها بالشهور في سورة البقرة» وهي متقدمة وعدتها 
بالحمل في سورة الطلاق» وهي متأخرة والمتأخرة ناسخة للمتقدمة وبهذا احتج ابن 
اعتدت بأقصى الأجلين . 

وقال ابن مسعود: بل يوضع الحمل وإن كان أقصرء واحتج عليهم بآية الحمل 
لتأخرهاء وقال: من شاء باهلته» إن السُورة الصغرى نَرَلَْتْ بعد الطولى يعني نزلت 
سورة الطلاق بعد سورة البقرة» فعن ذلك جوابان: 

أحدهما: أن علياً وابن عباس قد خالفا فلم يكن حجة. 

والثاني : أنه ليس فيها نسخ فيقضي بالمتأخر على المتقدم: وإنما تخ إحداهما 
بالأخرى والتخصيص قد يجوز أن يكون بمتقدم ومتأخرء وقد أجمعنا أن آية الحمل 
مخاصوض بالشيون إذايان ظاهر العقد موت الصبي فكذلك إذا ظهر قبل موته» لأنه في 
الحالين غير لاحق به. 

وأما الجواب عن الخبر فكالجواب عن الآية. 

وأما الجواب عن قياسهم على البالغ فالمعنى فيه إمكان لحوقه به فلذلك 
اعتدت بوضعه» وحمل الصبي لا يلحق به فلذلك لم تعتد بوضعه. 

وأما الجواب عن قياسهم على ولد الملاعنة فهو جواز كونه منه» ويلحق به لو 
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اعترف به» وليس كذلك الحمل من الصبي لعلمنا قطعا أنه ليس منه ولا يلحقه لو 
اعترف به. 

فصل: فإذا ثبت أنها لا تعتد بوضع ا ا 

أحدهما: أنه لا يكون لاحقاً بوطء شبهة 

والثاني : أن يكون من زِنا لا يلحق بأحدء فإن كان لاحقاً بوطء شبهة اعتدت 
بوضعه من واطىء الشبهة ولا تحتسب أشهر الحمل من عدة الوفاة» لأنه لا تتداخل 
عدتان من شخصين ثم تستأنف بعد الوضع عدة الوفاة بأربعة أشهر وعشرء وإن كان 
الحمل من زنا لا يلحق بأحد اعتدت بشهور حملها مِنْ عدة الوفاة لاستحقاقها في عدة 
واحدة» فإن انقضت شهورها قبل وضع الحمل حلت للأزواج» وإن بقيت بعد وضع 
الحمل استكملتها ثم حلت بعدها. 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: «وَكَانَ وَالْخْصِِنُ تلان لَحقهُمًا 
الْوَلَدُ وَاعْتَدّتْ زَوْجْمَاهُمَا كُمَا تَعْتَدُ زَوْجَةٌ الفخل». 


قال الماوردي: اعلم أن مراد الشافعى بالخصى فى أول كلامه المجبوب» لأنه 
قال من بعد: «وكان والخصي ينزلان» فعلم أن الأول غير خصي ومجبوب ومسموح. 

فأما الخصى فهو المسلول الانثيين باقي الذكرء فهذا يصح منه الوطء لبقاء 
ذكرهء ويلحق به الولد لأحداثه الماء من ظهره بقوة إيلاجه» ويكون كالفحل في لحوق 
الولد به ووجوب العدة منه» سواء وقعت الفرقة بموت أو طلاق. 

فصل: فأما المَجبُوب فهو المقطوع الذكر باقي الأنثيين» وهو على ضربين: 

أحدهما: أن يبقى من ذكره بقدر حشفة الفحل فيصح منه الإيلاج والإنزال فيلحق 
به الولد وتجب منه العدة في فرقة الموت والطلاق» ولأن الفحل لو أولج من ذكره قدر 
الحشفة استقر به الدخول ووجبت به العدة ولحق به الولد. 

والضرب الثاني : أن لا يبقى من ذكره قدر الحشفة إما باستئصال الذكر أو 
باستبقاء أقل من الحشفة فالخكم فيهما سواء فيلحق به الولد لأنه قد ساحق فرج المرأة 
فينزل ماء يستدخله الفرج فتحبل منهء وكذلك قلنا إن حبل البكر باستدخال المني عند 
الإنزال وإذا كان كذلك وجبت منه عدة الوفاة» لأن الدخول لا يعتبر فيها فإن كانت 
حاملاً انقضت بوضع الحمل» وإن كانت حا حائلاً فبأربعة أشهر وعشر. 

فأما عدة الطلاق فلا تجب منهء لأن الدخول فيها معتبر وهو مستحيل منه» فإن 
كانت حائلاً فلا عدة عليها سواء كانت من ذوات الأقراء أو الشهورء وإن كانت حاملاً 


1و١‎ 
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فهي ممنوعة من الأزواج مدة حملها حفظاأً لمائه» وجرى عليها حكم العدة لامتناعها 
من الأزواج في حقه. 

فصل: وأما الممسوح فهو المقطوع الذكر المسلوب الأنثيين فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون مخرج المني ملتحماً فهذا غير قادر على الإيلاج لجب ذكره 
وغير قادر على الإنزال لالتحام مخرجه فلا يلحق به الولد لعدم مائهء وقد قال الله 
تعالى : لوَهُوَ الذي خَلقَ مِنَّ المَاءِ بَشَراً قَجَعَلَهُ َسَباً وَصِهْراً» [الفرقان: 014]. فإذا عدم 
الماء استحال الولد» فإن طلق لم تعتد منه لعدم دخوله وإن مات اعتدت منه بالشهور 
دون الحمل كالصبي. 

والضرب الثاني: أن يكون مخرج المني مفتوحاًء فقد اختلف أصحابنا في لحوق 
الولد به على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أكثر أصحابنا أنه لا يلحق بهء لأن المني بسل الأنثيين قد 
بعد ولده بجب الذكر وقد قعد. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيك الإصطخري» وأبي بكر الصيرفي» وأبي 
عبيدة بن حربوية أنه يلحق به الولدء لأن إنزاله من الظهور مجوزء وإن كان مستبعداً 
والولد يلحق بالإمكان والجوازء وقد حكي أن أبا عبيدة بن حربوية من أصحابنا قلد 
قضاء مصر فقضى في مثل هذا بلحوق الولد فحمله الخصي على كتفهء وطاف به في 
الأسواق وقال: انظروا هذا القاضي يلحق أولاد الزنا بالخدم» فأما إن بقي إحدى أنثيي 
المجبوب لحق به الولد وجهاً واحداً سواء كان يمنى أو يسرى. 

وقال بعض أصحابنا: إن بقيت اليسرى لحق به الولد وإن بقيت اليمنى لم يلحق 
يه لآ اليسترى ليق > واليمنى لشعر اللحية وهذا خطأء لأنه من قول الطب ولا يعول 
عليهم في أحكام الشرع» وقد وجد في إنسان ذو خصية واحدة وكان ذا لحية وأولادء 
فإن كانت يمنى فقد ولد له وإن كانت يسرى فقد نبتت له لحية فعلم فساد هذا القول. 

فإن قلنا: إن الولد لا يلحق به لم تنقض به العدة ولم يلزم إلا في الوفاة دون 
الطلاق بأربعة أشهر وعشر. 

وإن قلنا: إنه يلحق به انقضت عدتها في الوفاة بوضعه ولم يلزمها في الطلاق 
عدة إلا أن تكون حاملآً فيجري عليها حكم العدة في المنع من الأزواج حتى تضع 
والله أعلم -. 

مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ رضي اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ : «وَإنْ أَرَادَتَ الْخْوُوج كَانَ لَهُ مَنْعْهًا 


م اه 


0 2 رق 1 0 2 و 
حيا وَلوَرَئتَهِ مَيتا حَتى تنقضي عدَّنُهًا). 
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قال الماوردي: وهذا معتبر بلحوق الولد به. 

فإنا قلنا: إنه لا يلحق لم يكن له منعها من الخروج في فرقة الطلاق» لأنه لا عدة 
عليها. 

فأما فرقة الموت فتعتد بأربعة أشهر وعشر فتمنع من الخروج فيها ولا تمنع بعد 
انقضائها من الخروج» وإن كانت في حملها فإن قيل: إن الولد لاحق به فله أن يمنعها 
في حياته من الخروج في فرقة الطلاق» ويحكم بها بالسكنى والنفقة ولورثته في فرقة 
الموت منعها من الخروج حتى تضع ولا يحكم لها بالنفقة وفي السكنى قولان: 

أحدهما : لها السكنى ولهم إجبارها على المقام في المسكن الذي مات زوجها 
وهي فيه . 

والقول الثاني: لا سكنى لهاء فعلى هذا يكون لها الخروج إلا أن يتطوع الورثة 
لها بالسكنى فتمنع من الخروج . 


له 


تلّكَ الساعة الَّتِي طَلَّقَهَا فيا من الشّمْرِ). 

قال الماوردي: وهذا كما قال. لأن عدة من لا تحيض بصغر أو إياس ثلاثة 
أشهرء كما قال الله تعالى: «والّلائي يَثسْنَ مِنَّ الْمَحِيض مِنْ نسَائِكُمْ إِنِ ارتبكم فَعِدَتْهُنَ 
لاله أَشْهُرِ وَالّلائي لَمْ يَحضْنَ» [الطلاق: 4]. وإذا كان كذلك لم يخل طلاقها عن أن 
يكون في أول الشهر أو في تضاعيفه» فإن كان في أول الشهر أو مع استهلاله وقبل 
مضي شيء من أجزائه» إما بأن يراعى وقوع الطلاق فيه أو علقه فيه فعليها أن تعتد 
بثلاثة أشهر بالأهلة سواء كانت كاملة فكانت تسعين يوما أو كانت ناقصة فكانت سبعة 
وثمانين يوماً أو كان بعضها كاملاً وبعضها ناقصاً لقول الله تعالى: 9وَيَسَْلُوتَكَ عن 
الْأّهلّة قُلْ هي مَوَاقِيتُ للئّاس وَالحَجٌّ4 [البقرة: 184]. فكانت الشهور معتبرة بالأهلةً 
في الشرعء وقد تردد شهر الهلال بين كمال ونقصان قال النبي كه : «الشهر هكذا 
وهكذا وهكذا مشيراً بأصابعه العشر يعني ثلاثين يوماً ثم قال: والشهر هكذا وهكذا 
وهكذا وحبس إبهامه في الثالثة يعنى تسعة وعشرين يوما”"2. وإن طلقها فى تضاعيف 
الشهر كانه طلفياة وقد مضى الور عشرة أيام اعتدت ببقيته من ساعة طلاقها 





)١5 ١6 أخرجه البخاري ("/ 4 8) ومسلم (الصيام ب "5 - رقم 5) والنسائي (الصيام ب‎ )١( 
٠6/2 والبييقى‎ )185/١( ماجه (1105) وأحمد‎ 
١ .) 7١ والطحاوي‎ 


وابن 
؟) وابسسن أبي شيبة (”/84) 


الحاوي في الفقه/ ج١١1/‏ م7١‏ 
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وبشهرين بعدها بالأهلة وسواء كانا كاملين أو ناقصين ثم استكملت بعده العدة من 
الشهر الرابع» فإن كان شهر الطلاق كاملا وكان الباقي منه عشرين يوماً اعتدت من 
“الرابع عشرة أيام, وإن كان الشهر ناقصا استكملت ثلاثين يوماء واعتدت من الرابع 
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اجد عشر يوماً. 

وقال أبو حنيفة: : تعتد من الرابع عدة ما مضى من شهر الطلاق» وهو عشرة أيام 
في زيادته ونقصانه اعتباراً بعدد ما فات منه كما يعتبر في قضاء شهر رمضان بعدد ما 
فات منه في زيادته ونقصانه . 


وقال عبدالر حمن ن أبن بنت الشافعي : الطلاق في تضاعيف الشهر يرفع حكم 
الأهلة» لأن كل شهر يتصل فلا تبتدئه إلا في غير هلال فوجب أن تستوفي تعيين يوماً 
كاملا لفوات هلال كل واحد منهما كما يستوفي الشهر الأول كامادٌ لفوات هلاله . 

وقال مالك والأوزاعي : إذا طلقت في تضاعيف يوم لم تحتسب ببقيته» وإن 
طلقت نهاراً كان اول غدنيا دفول الليل وإن طلقت ليلاً كان أول عدتها طلوع الفجر 
فصار الخلاف مع أبي حنيفة في يوم نقصه وزيادته ومع عبدالرحمن ابن بنت الشافعي 
في يومي زيادتها ونقصانهاء ومع مالك في بقية اليوم أسقطها واحتسبناها. 

والدليل على صحة ما ذهبنا إليه: أن الشهر إذا أدرك هلاله تعتد به ما بين 
و م 0 ثلاثين يوماً يدل على ذلك أنه 
لو قال: له عَلَيّ أن راي نكا العام يراتور اس ا عا وإن 
كان تاقضاء ولو ابتدأ بالصيام في تضاعيف الشهر استكمل صيام ثلاثين نوها ليكون 
بفوات الهلال كاملاً فاقتضى أن تستكمل المعتدة الشهر الأول ل ثلاثين يوماً لفوات هلاله 
بخلاف ما قاله أبو حنيفة : وتعتد يما بين الهلالين : ف لشو كن الميع اب وإنا كان 

00 
على ما قدره الله تعالى في كتابه والزيادة عليها كالنقصان منها في مخالفة ار 
ومجاوزة النص» ولو لم تعتك ب 00 اعتباراً بالكمال للزم أن لا تعتد ببقية ببقية الشهر 
اعتباراً بالكمال وفي فساد هذا في بقية الشهر دليل على فساده في بقية اليوم . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَلَوْ حَاضَتْ الصَّغِيرَةٌ بَعْدَ انقضَاءِ 
لك ردقت ئها ول عات قي ضَايهايطولة حرضث ن اللي آم 
يَحضنّ وَاسْتَفْبَلَتَ الْأَْرَاء» 


قال الماوردي: وهذا صحيح., لأن من لم تحض لصغر عدتها ثلاثة أشهرء فإن 
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اعتدت بالشهور ثم حاضت لم يخل حيضها من أن يكون بعد انقضاء الشهور أو قبلهاء 
فإن كان بعد انقضاء الشهور أجزأتها العدة بالشهورء وإن صارت بعدها من ذوات 
الأقراء للحكم بانقضائها ولم يؤثر حدوث الحيض كما لو اعتدت بالأقراء ثم صارت 
مؤيسة أجزأتها الأقراء»ء وإن صارت بعدها من ذوات الشهور. 

فإن قيل: أفليس لو انقضت عدتها بالأقراء ثم ظهر بها حمل انتقلت إليه بطل 
الأقراءء فهلا كانت الصغيرة في حدوث الحيض كذلك؟ قيل؛ ‏ لأن الحمل متقدما 
على الأقراء ما انتقلت إلى الاعتداد بالشهور لأنه لا يجوز تلفيق العدة من جنسين 
شهور وأقراء حتى تستكمل أحد الجنسين من أقراء وشهورء وإذا كان كذلك فقد 
قال الشافعي : «استقبلت الأقراء» فاختلف أصحابنا لأجل هذا الاحتمال فيما مضى من 
طهرها هل تعتد به قرءاً أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج أنها تعتد به قرءا؛ لأن القرء ء هو طهر 
بعده حيض » فإن لم يتقدم حيض كما لو طلقت في طهرها اعتدت به؛ لأن بعده حيض 
وإن لم يتقدم حيضص؛ لان ما مضى من الحيض قبل الطلاق لا يحتسب في عدة 
الطلاق. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنها لا تعتد بما مضى من الطهر 
قرءاً ولتستقبل ثلاثة أقراء؛ لأن القرء هو طهرين حيضتين فلما كان فقد الحيضة الثانية 
في الانتهاء تمنع من أن تكون قرءآء كان فقد الحيضة الأولى في الابتداء أولى 
بالمنع من أن تكون قرءا؛ ولأنها لو اعتدت بقرءٍ ثم طرأ عليها الإياس لم تحتسب بزمان 
القرءء وشهر ولتستقبلن ثلاثة أشهر لثلا تلفق عدة من جنسين كذلك حيض الصغيرة لا 
يوجب احتساب ما مضى من الشهور قرءا لئلا يجمع في عدتين جنسين . 





ا 


4 ا 0 م ره رد وبي 2 2 ا زر 2ه 
مسألة: قال الشافعي: «وَأَعْجَبٌ مَنْ سَمِعْتٌ به منّ النَّسَاءِ يَحضْنّ نسَاءٌُ نهَا 


يم وض فق وا از ا به مامه _- 7 
لتشع سنين فتعْتَدٌ إذا حَاضت من هذه السّنْ بالاقرّاء» . 


قال الماوردي: فقد مضى في كتاب الحيض أن أقل الزمان الذي تحيض فيه 
النساء تسع سنين اعختار ا الور ]ات لم يجز بذلك عادة مستمرة فإن وجدت عادة 
في الحيض لأقل من تسع سنين من السلامة من العوارضء أما في ثلاث نساء حضن 
لأقل من تسع» وأما في امرأة واحدة حاضت ثلاث مرات لأقل من تسع سنين انتقلنا عن 
التسع في أقله إلى ما وجدناه غير أننا لم نجد ذلك فوقفنا في الأقل على ما استقر 
وجوده وهو تسع سنين» فلو أن معتدة رأت الدم لأقل من تسع سنين كان دم فساد ولم 


وا كتاب العدد/ عدة المدخول بها 
يكن حيضاً فتعتد بالشهور لأنها ممن لم تحض ولو رآته لتسع سنين» وكان أقل من يوم 
سه 0 
بالشهورة . 

قال الماوردي: وهذا صحيح لأن أكثر الزمان الذي تحيض فيه النساء غير 
محددء فإذا تأخر عن المرأة الحيض حتى طعنت في السن اعتدت بالشهور؛ د 
لم تحض؛ لأن المعتبر صفة المعتدة وإن خرجت عن غالب العادة كالحمل الذي يعتبر 
فيه حال الحامل في بقائه أربع سنين» وإن خالف غالب العادة في تسعة اير زامااد إذا 
ولدت ولم تر حيضها قبله ولا نفاساً بعده ثم طلقت ففي عدتها وجهان: 

أحدهما : : وهو قول أبي حامد الإسفرايينى ي إنها تعتد بالشهور؛ لأنها لم تحض 
وولادتها قبل الحيض كالبلوغ الذي تعتدل عد بالشهور إذا لم تنحض كذلك بعل 
الحمل . 

والوجه الثاني : أنها تكون كالتي ارتفع حيضها قبل الإياس لغير علة فيكون فيما 
يعتد به ثلاثة أقاويل ذكرناها: 

أحدها: تمكث تسعة أشهر مدة أوسط الحمل ثم تعتد بثلاثة أشهر. 

والثاني: تمكث مدة أكثر الحمل لأربع سنين ثم تعتد بثلاثة أشهر 

والثالث: تمكث إلى مدة الإياس ثم تعتد بثلاثة أشهر لأن من كانت من ذوات 
الحمل يمتنع أن تكون من ذوات الأقراء لقوة الحمل على الأقراء . 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رضي الله تعالى عنه: «وَلَوْ طَرَحَتْ مَا تَعْلَهُ أَنَهُ وَلَدُ 
8 2 هم 07 
اؤ غيرها حلت (قال المزني) رَ حمّةُ اللَهُ تَعَالَى في كتَابِيْن ن لآ تكون به أم ولد حَتَّى 
بين فيه مِنْ حَلْقٍ الإنْسَانٍ عَيْء وَهَذَا َي . 

قال الماوردي: اعلم أن إسقاط الولد يتعلق به ثلاثة أحكام : 

أحدها: انقضاء العدة. 

والثاني: كونها أم ولد. 

والثالث : وجوب العدة. 

وله في هذه الأحكام ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تكون مضغة. 

والثاني: أن تكون دونها. 





كتاب العدد/ عدة المدخول بها يذ 


والثالث: أن تكون فوقهاء وإن كان دون المضغة نطفة أو علقة لم يتعلق بإلقائه 
شيء من هذه الأحكام الثلاثة فلا تنقضي العدة ولا تصير به أم ولد ولا يجب فيه الغرة 
لأنه دم فصار كدم الحيض ولا يتم به القروء بخلاف الحيض؛ لأنه لم يدم دوام الحيض 
فإن اتصل به الدم حتى صار يوماً وليلة فهو دم حيض يتم به الطهر ولا يكون نفاساً لأن 
النفاس ما اتصل بوضع الولدء فإن كان قوي المضغة فهو ما استكمل خلقه وتشكلت 
أعضاؤه ولم يبق عليه إلا التمام والاشتداد فهذا تتعلق الأحكام الثلاثة به فتنقضي به 
العدة وتصير به أم ولد وتجب فيه الغرة ويكون ما انصل به من الدم نفاساً» وإن كانت 
مضغة فلها ثلاثة أحوال: 





أحدها : أن يظهر فيه بعض الأعضاء من عين» أو إصبعء أو تبين فيه أوائل 
التخطيط وأوائل الصورة فتتعلق فيه الأحكام الثلاثة» وسواء كان ذلك ظاهراً مشاهداً 
أو كان خفياً تفرقه القوابل عند إلقائه في الماء الجار فتنقضي به العدة» وتصير به أم 
ولد وتجب فيه الغرة. 

والحال الثانية: أن لا تبلغ هذ الحد وتضعف عن قوة الحمل المتماسك فيكون 
بالعلقة أشبه؛ لأنه أول أحوال انتقاله عنها فلا يتعلق عليه شيء من الأحكام الثلاثة . 

والحال الثالثة: أن يكون لحماً متماسكاً قد تهيأ للانتقال إلى التصور والتخطيط 
ولم يبد فيه تصور ولا تخطط لا ظاهر ولا خفي» فظاهر ما قاله الشافعي ها هنا في 
القديم أن العدة تنقضي بهء وظاهر ما قاله في أمهات الأولاد: أنها تصير به أم ولد 
فاختلف أصحابنا فيه على وجهين: 


أحدهما: أن جمعوا بين الحالتين وخرجوها على قولين: 

أحدهما: تنقضي به العدة وتصير به أم ولد وتجب فيه الغرة؛ لأنه في مبادىء 
الخلقة فجرى عليه حكمها. 

والقول الثاني: لا تنقضي به العدة ولا تصير به أم ولد ولا تجب فيه الغرة؛ لأنه 
لم يستقر به خلقه. 

والوجه الثانى: أن الجواب على ظاهره في الموضعين فتنقضي بهد العدة ولا 
تصير به أم ولد ولا تجب في الغرة. 

والفرق بينهما: أن العدة موضوعة لاستبراء الرحم وإلقاؤه وإن لم يتصور 
مستبرىء لرحمها كما لو تصور فلذلك انقضت العدة به» وهي إنما تصير أم ولد إذا 
انطلق اسم الولد عليه وثبتت حرمته فتعدت إليهاء وهو قبل التصور لا ينطلق عليه اسم 
الولد استقرت له حرمة تعدت إليهاء فلذلك لم تصر به أم ولد ولم تجب فيه الغرة. 


14 ل للسسسم_ له يبي بي يل بسح كتاي العدد/ عدة المدخول بها 


مسألة: قَالَ الشَافعِيٌ: «وَلَوْ كَانَتْ تَحيض عَلَى الحَمْل تَرَكتَ الصّلاة وَاجََْبََا 


3 


رَوْجَها وَلَمْ تقض بِالْحَيْضٍ عِدَنُهَا نا نمث مُعْمَدَةَ يه وَعِدَُها أَنْ نَصَعّ حَمْلّهًاه . 


قال الماوردي: قد أجرى الله سبحانه العادة في أغلب أحوال النساء أن ينقطع 
عنهن الحيض في مدة الحمل لما ذكر أن الله تعالى يجعله غذاء للجنين وربما برز الدم 
في حال الحمل إما لأنه أكثر من غذاء الجنين» وأما لضعف الجنين عن الاعتداء 
0 ع 1 ولا خلاف بين الفقهاء 
أنها لا تعتد به واختلف قول الشافعي فيه» هل يكون حيضاً تج تجتنب فيه ما تجتنب النساء 
في الحيض أو يكون دم فساد لا حكم له على قولين: 

أحدهما : وهو قوله في القديم» وبه قال أبو حنيفة : لا يكون حيضاً ويكون دم 
ا ذا درت وإتيان الزوج استد لال بقوله ٠:‏ «اللّهُ يَعْلَم 0 
نَىْ وَمَا تَحيضٌ الأَرْحَامُ4 [الرعد: 4] فأخبر أن الحيض يفيض مع الحمل فدل على أن 
ما ظهر من الدم ليس بحيض» ولما روي عن النبي يَلٍ أنه قال: ألا لا توطأ حامل حتى 
تضع ولاحائل حتى تحيضر )١(‏ فجعل براءة الرحم بكل واحد منهما فدل على تنافي 
اجتماعهما» ولأنه د م لا تنقضي به العدة فوجب أن لايكون حيضاً كدم الاستحاضة على 
الحمل» ولأن الحيض على الحمل في ذوات الأقراء ليس بدال على براءة الرحم فلو 
حاضت لما دل على براءة الرحم منه ولكانت العدة غير مقتضية . 

والقول الثاني: وهو الجديد وبه قال مالك إنه يكون حيضاً في تحريم الصلاة» 
والصيام واجتناب الزوج. وإن لم تنقض به العدة» لقول النبي وَل لفاطمة بنك أبي 
حبيش إن لدم الحيض علامات وإمارات أنه الأسود الثخين المحتدم فأما إذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة» فوجب اعتبار هذه الصفة في جميع الأحوال وتعليق الحكم 
عليها إذا وجدت» ولأن الحيض والحمل لا ينافي اجتماعهما سنة وإجماعاًء 
واستدلالاً . 

وأما السنة فما روي عن النبي يَكِ أنه دخل على عائشة تبرق أسارير وجهه فلما 
ا ا ال ا 1 
6 ته 17 كرفت تعزن العسارض امهل 00 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5161) والدارمي (111/1) وأحمد (/57) والحاكم (140/5) 


والبيهقي (704/0) وابن عبد البر(7/ .)١41‏ 
(؟) انظر اللسان م/ غبر. 


كتاب العدد/ عدة المدخول بها ١1044‏ 


يعني أنه قد برىء أن تكون أمه حملت به وهي حائض لأن ما تحمله في الحيض 
يكون غير اللون كمداء وما يحمله في الطهر وضيء الأسارير صافي اللون» وكانت هذه 
صعته . 

وقوله: وداء مغيل: الوطء على الحمل» لقول النبي يه أردت أن أنهي عن 
الغيلة يعني وطء الحامل حتى قيل لي إن نساء الروم يفعلن ذلك ولا يضرهن”'' فموضع 
السنة المستدل بها من هذا الخبر أن عائشة رضي الله تعالى عنها نزهت رسول الله يِه 

عن الحمل به في حيض أمه وعن غيلتها بصفته التي يخالف حال من حملت به في 
حيضتها فأقرها النبي كَل على هذا القول وما أثكره منهاء ولو خائف الشرع لأنكره 
ونهى عنه مع قوله في الغيلة : لأردت أن أنهي عنها ثم عرفت أن الروم لا يضرهم» يريد 
في الحمل الحادث منه فدل ذلك من قوله ومن إقراره على أنه لا يتنافى في اجتماع 
الحيض والحمل وأما الاجتماع فما روي أن رجلين تداعيا ولداً وتنازعا فيه إلى عمر 
رضى الله تعالى عنه فدعى له القافة فالحقوه بهماء فدعا له عجائز قريش وسالهن عنه 
فقلن: إنها حملت به من الأول وحاضت على الحمل فاستخشف الولدء فلما تزوج بها 
الثاني انتعش بمائه فأخذ الشبه منهء فقال عمر: الله أكبر وألحق الولد بالأول» وكانت 
هذه القصة شهدها المهاجرون والأنصارء وسمعوا ما جرى فأقروا عليه ولم ينكروه» 
فدل على إجماعهم عليه . 





وأما الاستدلال فهو ما انعقد الإجماع عليه فيمن وطىء في حيض أو عقد نكاحاً 
على حائض فجاءت بولد لستة أشهر من وطئه وعقده في الحيض أن الولد لاحق به 
لوجود زمان حمله من وقت وطئه وعقدهء فدل ذلك من إجماعهم على جواز حملها 

فى الحيض» ولولا ذلك لاعتبروا ستة 0 انقضاء حيضتها فإن فرقوا بين 
عرق الولد وبين الحمل جوزناه قياساًء فقلنا: إن كل حالة لا تنافى علوق الولد لا 
كالى الحمل “انطو لاك رن طم عدوت السى على الجن مم عدوت لفن 

على الحمل؛ لأنهما لا يتنافيان؛ ولأن ما تأخر به الحيض في الغالب لم يمنع من ثبوت 
حكمه إذا حدث نادراً كالرضاع». لأن الحيض يتأخر به الحمل؛ ولأن الأقراء في العدة 
أقوى من الشّهور والحمل فيها أقوى من الأقراء فلما انتقلت إلى الحمل مع وجود 
الشهور جاز أن تنتقل إلى الحمل مع وجود الأقراءء وهذا استدلال المزني وفيه 
انفصال .. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ أبو نعيم (877/5) وأخرجه مسلم (التكاح ب 74 رقم )١140٠‏ وأبو 
داود (8857*) والترمذي )7١77(‏ والنسائي )1١7/5(‏ وأحمد (811/5) والبيهقي (711/7). 


0٠0٠06‏ ببس ب ح لح كتتاب العدد/ عذة المدخول بها 
فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من توجيه القولين» فإن قلنا بالقديم منهما أنه ليس 
أحدهما : من وقت العلوق وإن تركت الصلاة عند رؤية الدم بخفاء أمارات 

الحمل قضت . 
والوجه الثاني : من وفت حركة الحمل التي تحتاج إلى الاعتداد به من الحيض؟؛ 

فإن صامت بعد العلوق وقبل حركته أعادت» وإن قلنا : هو له في الجديد وهو الأصح 

نر في الدع :فإ كان شين متترما فهو حيس؛ وإن كان رقيقاً أصفر ففي كونه حيضاً 


وجهان؛ لأن الحيض في الحمل غير معتاد وفي وجود الصفرة والكدرة في غير أيام 
العادة وجهان كذلك هذا 5 


-ه 


عِدَنها قن كح لَمْ يُفْسَخ وَوَفَفْاه قَإِنْ بَرِئَتْ مِنَّ الحَمْل فَهُوَ تبنت وَقَدْ أَسَاءَتُْ وَإِنْ 
وَضَعْتْ بَطلَ التّكَاحُ (قال المزني) - حم الله جعَلَ الحَاملَ تحيضض وَلَمْ يَجْعَل لِحَيْضهًا 
مَعْنَى يُحْتَدُ به كمَا تَكُونْ الَتِي لَمْ تَحض تَعْتَدُ بالشّهُورِ فَإِذا حَدَتَ الحَيْضٌ كانت العِدَّةٌ 
ايض وَالهُو عَمَا عَنت مو يها ولعت يمك تدك العبمل جك ليها وين 

قال الماوردي: أما المرتابة فهي التي تمضي في أقرائها وهي مرتابة بحملها لما 
تجده من غلظ وتحس به من نقل وهي ممنوعة من النكاح بعد انقضاء عدتها حتى تزول 
ريبتهاء فإن نكحت قال الشافعي ها هنا لم يفسخ النكاح ووقفناه فإن برئت من الحمل 
فهو ثابت وقد اساءت وإن وضعت بطل النكاح . 


مسألة : قال الشافعيٌ: و تكح الحُرْتَابَة وَإِنْ أَوْقَتْ عد 0 َّ تَدْري ما 
0 0 


0 معدو ده ا 


حالتها على وجهين: 


خيران الموضع الذي أبطل فيه نكاحها إذا كانت الريبة موجودة قبل انقضاء عدتها 
والموضع الذي وقف فيه نكاحها إذا أحدثت الريبة بعد انقضاء عدتها؛ لأن العدة 
موضوعة لاستبراء الرحم ووجود الريبة فيها تمنع من استبرائها فلم يجز أن يحكم 
بانقضائها فلذلك بطل نكاحها؛ لأنها في حكم الباقية في عدتها وإن انقضت أقراؤها 
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وإذا صدقت الريبة بعد العدة فقد تقدمها الحكم بانقضاء العدة فلم تنقض لمظنون 
مجوزء وإن كان النكاح موقوفاً على ما تحقق من حال الحمل كالحاكم إذا اجتهد ثم 
بان له ما هو أولى من اجتهاده الأول فإن كان قبل نفوذ الحكم به رجع عن الأول وحكم 
الثاني» وإن كان بعد نفوذ الحكم به أمضى الحكم بالاجتهاد الأول ولم يبعضه فإن بان 
له مخالفة النص نقضه. 





والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج »2 وأبي علي بن أبي هريرة أن 
اختلاف حالتهما محمول على غير ذلك» وهو أن الموضع الذي يبطل فيه نكاحها إذا 
كانت الريبة موجودة قبل عقد التكاح. والموضع الذي وقفف فيه نكاحها إذا حدثت 
الريبة بعد عقد النكاح؛ لأن استبراءها قبل النكاح من حقوق الأول؛ لأن ولدها يلحق 
به إلى مدة أربع سنين من طلاقه فاستوى في حقه وجود الريبة قبل العدة وبعدها فلذلك 
بطل نكاحها واستبراؤها بعد النكاح في حق الثاني» لأنه يلحق به ولدها إذا وضعته لستة 
أشهر فلذلك وقف نكاحها. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من اختلاف الوجهين ينزل لها منه ثلاثة أحوال: 

أحدها: ما كان نكاحها فيه باطلاً» وهو أن تكون الريبة موجودة قبل انقضاء العدة 
فلا يختلف أصحابنا في بطلان نكاحها سواء زالت الريبة أو تحققت بالولادة. 

والحال الثاني : ما كان نكاحها فيه موقوفاً» وهو أن تحدث الريبة بعد النكاح فلا 
يختلف أصحابنا أن عقد النكاح لا يبطل؛ لأنه عقد على الصحة في الظاهر فلم يبطل 
بالوهم لكن يكره له وطئها حتى ينظر ما يكون من حال ريبتهاء فإن انفش الحمل كان 
النكاح على صحته وإن وضعت لستة أشهر من وقت العقد فالولد للثاني» والنكاح على 
صحته» وإن وضعته لأقل من ستة أشهر فهو للأول» والنكاح حينئذ باطل. 

والحال الثالثة : ما كان نكاحها مختلفاً فيه وهو أن تكون الريبة حادثة بعد انقضاء 
العدة وقبل نكاح الثاني ففي التكاح وجهان: 

أحدهما: باطل» وهو قول من اعتبر الريبة قبل التكاح . 

والوجه الثاني: موقوف» وهو قول من اعتبر الريبة قبل العدة. 


فإن قيل: كيف يكون النكاح على مذهب الشافعي موقوفاً وعقد التكاح عنده لا 
يقف على الإجازة ولا ينعقد إلا على فساد أو صحة قيل: إنما جعل موقوفا على الفسخ 
لا على الإجازة والإمضاء كما يوقف نكاح الوثنيين إذا أسلم أحدهما على الفسخ دون 
الإمضاء. 
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مسألة: قال الشَافعِيُ رضوان الله عليه: 'وَلَوْ كَانَتْ حَاملاً بِوَلَدَيْن فَوَضْعَتْ 
ا ع ووه ها ورا رده لله يوق ب وا 2 ارس را ل وا ماه ور د وي 2 7 
الآوّل فلة الرّجْعَة وَلوِ ارْتَجَعَهَا وَحَرَجّ بَعْض وَلدِمَا وَبَقِيَ بَعْضهٌ كانثْ رَجْعَة وَل تَخلو 
دف ىن 2ه 
حَنَى يفارقها كلهُ». 

قال الماوردي: وهذا صحيح. وحكي عن عكرمة: أنها إذا وضعت أحد 
الولدين» أو خرج بعض أحدهما انتقضت عدتهاء وبطلت رجعة الزوج كما تنقضي عدة 
ذات الإقراء بأول الحيض كذلك الحامل تقضي عدتها بأول الحمل» وهذا خطأء 
لقوله : #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن» [الطلاق: 5] ووضع الحمل 
يكون يعد انفصال جميعه» ولأن العدة موضوعة لاستبراء الرحم وخلوه من ولد مظنون 
فكيف يصح أن تنقضي مع بقاء ولد موجود» فأما ذات الأقراء فعدلتها بالأطهار» وإنما 
يراعي أول الحيض لاستكمالها والحامل تنقضي عدتها بوضع الحمل فاقتضى أن يراعي 
استكماله» فعلى هذا لو ارتجعها بعد خروج بعض الولد وبقاء بعضه صحت رجعته» 
ولو نكحت غيره بطل نكاحها ولو انفصل جميع حملها انقضت عدتها ولم يصح له 
الرجعة ولا يمنعها بقاء الناس من نكاح غيره. 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رضي الله تعالى عنه: «وَلَوْ أَؤْقَمَ الطّلاقَ فلم يَدْر 


5-1 
َه« بم 


دمًا أَمْ بَعْدَهُ فال وَكَمَّ بَعْدَ مَا وَلَدَتْ قلي الوَجْعَةٌ وَكَدَبَيْهُ َالْقَوْلُ قَوْلُهُ لآنَّ الوَجِعَة 
حَقٌ لَهُ وَالخُلُوْ مِنَ العدّة حَقٌ لَهَا وَلَمْ يَدْر وَاحِدّ مِنْهُمَا كَانتِ العدّهٌ عَلَيْهَا لا: 
لا نيلها إل بين وَالوَوعُ أن ل يَْتَجعَها؛. 

قال الماوردي: وصورتها في رجل طلق زوجته دون الثلاث فولدت ثم اختلفا هل 
كان الطلاق قبل الولادة أو بعدها فادعى الزوج أنه طلقها بعد الولادة وأن عدتها بالأقراء 
وله الرجعة» وقالت: بل طلقني قبل الولادة فقد انقضت عدتي بها ولا رجعة لك فلا 
يخلو حالهما في هذا الاختلاف من ثمانية أقسام : 

أحدها : أن يتفقا على وقت الولادة أنه في يوم الجمعة ويختلفا في وقت الطلاق 
فيقول الزوج: هو يوم السبت» وتقول الزوجة» هو في يوم الخميسء فالقول فيه قول 
الزوج مع يمينه وعليها أن تعتد بالأقراء وله الرجعة؛ لأن الطلاق من فعله فرجع فيه إلى 
قوله كما يرجع إليه في أصل وقوعه. 

والقسم الثاني : أن يتفقا على وقت الطلاق أنه كان في يوم الجمعة ويختلفا في 
وقت الولادة فيقول الزوج ولدت في يوم الخميس وتقول الزوجة» بل ولدت في يوم 
السبت» والقول فيه قول الزوجة مع يمينهاء وقد انقضت عدتها بالولادة لتأخرها ولا 
رجعة للزوج؛ لأن الولادة من فعلها ومعلوم من جهتها. 


ا 


الها 


ولا 
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والقسم الثالث: أن يختلفا في وقت الطلاق» وفي وقت الولادة فيقول الزوج» 
ولدت في يوم الجمعة» وطلقت في يوم السبت» وتقول الزوجة بل طلقت في يوم 
الجمعة وولدت في يوم السبت» فإنهما يتحالفان والبادي باليمين أسبقهما بالدعوى» 
وفي كيفية اليمين وجهان: 

أحدهما: يحلف الزوج بالله ما طلقتها إلا بعد ولادتهاء وتحلف الزوجة بالله ما 
ولدت إلا بعد طلاقه؛ لأن ذلك أوجز وأخصر. 

والوجه الثاني : أنهما يحلفان على صفة الدعوى فتضمن يمين كل واحد منهما 
إثبات ما ادعاه ونفي ما ادعى عليه» فيقول الروج: والله لقد ولدت في يوم الجمعة وما 
طلقتها إلا في يوم السبت» وتقول الزوجة: والله لقد طلقني في يوم الجمعة ولقد ولدت 
في يوم السبت» ولا تحتاج أن تقول ما ولدت إلا في يوم السبت وإن احتيج إلى ذلك 
في الطلاق؛ لأن الولادة لا تتكرر والطلاق قد يتكرر وإذا كان كذلك لم يخل حالهما 
في التحالف من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن ينكلا فيحكم عند نكولها بقول أسبقهما بالدعوى» فإن كان الزوج 
حكم له بالرجعة» وعليها بالعدة وإن كانت الزوجة حكم لها بانقضاء العدة وإسقاط 
الرجعة . 

والحال الثانية : أن يحلف أحدهما وينكل الآخر فيحكم للحالف منهما دون 
الناكل سواء كان سابقاً بالدعوى أو مسبوقا. 

والحال الثالثة: أن يحلفا معاً فالتحالف منهما وقع على حكمي الرجعة والعدة 
فأثبتهما الزوج لنفسه بيمينه ونفتهما الزوجة عنها بيمينها فوجب أن يلزم كل واحد 
منهما أغلظ الأمرين في حقه يقيناً للتهمة عنهما فتسقط رجعة الزوج بيمين الزوجة لأنه 
أغلظ الأمرين عليها وأنفى للتهمة عنها. 

والقسم الرابع: أن يتفقا على وقت الولادة ويشكا في الطّلاق هل تقدمها أو تأخر 
عنها فيحكم عليها بالعدة وللزوج الرجعة لأنا على يقين من حدوث الطلاق وفي شك 
من تقدمه والورع للزوج أن يرتجع لجواز تقدمه. 

والقسم الخامس: أن يتفقا على وقت الطلاق ويشكا في الولادة هل تقدمت عليه 
أو تأخرت عنه فيحكم لها بانقضاء العدة وسقوط الرجعة لأنا على يقين من حدوث 
الولادة وفي شك من تقدمها والورع لها أن تعتد لجواز تقدمها. 

والقسم السادس : أن يقول الزوج: قد علمت أنني طلقتك بعد ولادتك» وتقول 
الزوجة: لست أعلم فالقول قول الزوج لعلمه بما جهلته وعليها العدة وله الرجعة» 
ولها إحلافه على الرجعة دون العدة» فإن لم يرتجعها فلا يمين عليه؛ لأن العدة تلزمها 
مع الجهل بأدائها . 


كتاب العدد/ عدة المدخول بها 

والقسم السايع: أن تقول الزوجة قد علمت أنني ولدت بعل طلافك ويقول 
الزوج : لست أعلم فالقول قول الزوجة ولا عدة عليها ولا رجعة له وله إحلافها في 
سقوط العدة دون الرجعة؛ لأنه لا يستبيح الرجعة مع الجهل باستحقاقها. 

والقسم الثامن : : أن يجهلا جميعاً وقت الولادة والطلاق ولا يعلم واحد منهماء 
هل تقدم الطلاق على الولادة أو تقدمت الولادة على الطلاق فعليهما العدة وله 
الرجعة. لأن الأصل وجوب العدة فلا تنقة تنقضي بالشك وأنَّ الرجعة مستحقة فلا تبطل 
0 

مسألة : 0 : الو ًا قَلَمْ يخي ث لها ر جَعَة 
لأكثْرَ مِنْ َدْبَع م سِنِينٍ فَأَنْكرُ 5 الزَّوْجُ فَهَرَ مَْفِيٌ اللّعَانِ ن نا لَه بد العَلاق لعا يلد 
َه الما (قال المزني) وَحمَة حِمَّهُ اللَّهُ فَإِذَا كَانَ الوَلّدُ عِنْدَهُ لآ ؛ 
ِلَحَانِ به وَيُشْبهُ أنْ يَكُونَ هذا غَلَطاً من غير الشافعي». 





قال الماوردي: ومقدمة هذه المسألة بيان أقل الحمل وأكثرهء فأما مدة أقل 
الحمل الذي يعيش بعد الولادة فستة أشهر استنباطاً من نص وانعقاداً من إجماع واعتباراً 
بوجود. 

أما استنباط النص فقول الله : وَحَمْلُهُ وَفصَالَُهُ تَلانُونَ شَهْرا» [الأحقاف ]١6‏ 
فجعلها مدة للحمل ولفصال الرضاع ولا تخلو هذه المدة من أربعة أحوال. 


إما أن تكون جامعة لأقلهما أو لأكثرهما أو لأكثر الحمل وأقل الرضاع أو لأقل 
الحمل و وأكثر الرضاع فلم يجز أن تكون جامعة لأقليهما لأن أقل الرضاع غير محدد. 
ولم يجز أن تكون جامعة لأكثرهما لزيادها على هذه المدة ولم يجز أن تكون جامعة 
لأكثر الحمل وأقل الرضاع؛ لأن أقله غير محدد فلم يبق إلا أن جامعة لأقل الحمل 
وأكثر الرضاع ثم ثبت أن أكثر الرضاع حولين لقول الله : لحَوْلَيْن كَاملَيْن لِمَنْ أَرَادَ أَنْ 
يتم الرضاعَة4 [البقرة لطامت ام الاني وعراس |توربييه اتن الدل.. 


وأما انعقاد الإجماع فما روي أن رجلا تزوج امرأة على عهد عثمان رضي الله 
تعالى عنه فولدت فرافعها إليه فهم عثمان برجمهماء » فقال له ابن عباس : إن خاصمتك 
0 خاصمتك بالقران؛ فقال عثمان رضي الله تعالى عنه ومن أين ذلك فقال: قال 
: 9وَحَمْلُةُ وَفِصَالَهُ لانُونَ شَهْرا» [الأحقاف5١]‏ وقال: طوَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ 
ده عَوَليْق كَامِلَيْن لِمَنْ أَرَادَ َنْ يتم الوَضَاعَةَ عَة4 [البقرة: *777] فإذا ذهب الحولان 
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من ثلاثين شهراً كان الباقي لحمله ستة أشهر فعجب الناس من استخراجه ورجع 
عثمان» ومن حضر رضي الله تعالى عنههم”2 إلى قوله فصار إجماعاً. 

وأما اعتبار الوجود فما حكي' أن الحسين بن علي عليهما السلام ولد بعد ستة 
أشهر من ولادة أخيه الحسن رضوان الله عليهما. 

وأما مدة أكثر الحمل فقد اختلف الفقهاء فمذهب الشافعي إلى أن أكثر مدته أربع 

وقال الزهري» وربيعة» والليث بن سعد. أكثر مدته سبع سنين وعن مالك ثلاث 
روايات: روي عنه أربع سئين » وروي خمس سنئين» وروي سبع سنين وقال أبو 
حنيفة : أكثر مدته سنتان. 

وبه قال المزني استدلالاً بقول الله : #وَحَمْلُهُ وَفِصَالَُهُ تَلنُونَ شَهْراً» 
[الأحقاق : ]١١‏ فجعلها مقصورة على المدتين فلم يجز أن تكون إحداهما أكثر منهما 
ولأن هاتين المدتين مجمع عليهما فلم يجز الانتقال عنهما إلا بإجماع أودليل. 

ودليلنا: هو أن كل ما احتاج ل عدار تجار )نا نر ار يرع ارد لخوكان 
مقداره بالعرف والوجود كالحيض» والنفاس» وقد وجد مرازاً حمل وضع لأربع سنين 
روى داود بن رشيد عن الوليد بن مُسلمء لك اقلت فلكي اتن ا عدن د 
عائشة رضي الله عنها أنها قالت: لا تزيد المرأة في حملها على سنتين قدر ظل المغزل 
فقال سبحان الله من يقول هذا؟ هذه جارتنا امرأة محمد بن عجلان امرأة صدق وزوجها 
رجل صدق وحملت ثلاثة أبطن في أثني عشر سنة تحمل كل بطن أربع سنين 00 

ورك انك مساح لالجا ورا مي ران 
وتضع في أربع سنين فكانت تسمى حاملة ال 

وروى الشافعي عن حماد بن سلمة عن علي بن زيد القرشي أن سعيد بن المسيب 
رأى رجلا فقال الات يو ا يو 0 
ل 
مالك وأطبق المصحف» وقال: ما يرى هؤلاء القوم إلا أنا أنبياء ثم دعا 5 ثم قال اللهم 





(؟) أخرجه البيهقي (447/7). 
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عل المراة إن كان في ينها ريح فادها ننه النساعة إن كان اف بطنها جار قب.لي] 
بها غلاماً فإنك : تمحو ما تشاء وتثبت تثبت وعندك أم الكتاب ثم رفع مالك يده ورفع الناس 
أيديهم وجاء الرسول إلى الرجل فقال: ادرك امراتك: فذهب الرجل فما حط مالك يده 
حتى طلع الرجل من باب المسجد على غلام جعد قطط ابن أربع سنين» قد استوت 
أسنانه ما قطعت أسراره'('2 وإذا كان هذا النقل صحيحاً من طرق مختلفة ثبت وجوده 
واستقر حكمه. 

فأما الآية فقد ذكرنا ما اقتضته وفيه جواباً. 

وأما الإجماع فقد انتقلنا عنه بالوجود . 

فصل: فإذا ثبتت هذه المقدمة فصورة المسألة في رجل طلق امرأته وانقضت 
عدتها في الظاهر بالشهور أو بالأقراء ثم وضعت قبل أن تتزوج بغيره ولدآ فإن رضعته 
لأقل من أربع سنين فهو لاحق بالزوج المطلق؛ لأنه إذا لم يتجاوز مدة أكثر الحمل 
وهي أربع سنين أمكن أن يكون منه» وإن كان تادر فوجب أن يلحق به وإن خالف 
الغالب كما يلحق به إذا ولدته لستة أشهر من وقت عقده وإن ندر وخالف الغالب 
لوجود الإمكان في الحالين مع كونهما نادرين وتنقضي عدتهما بوضع الحمل دون ما 
تقدم من الشهور والأقراء» لأن لحوق الولد به يمنع من انقضاء ء العدة بغيره وسواء كان 
الطلاق بائناً أو رجعياً. 


وإنوضعت الولد لأكثر من أربع سنين من فوت الطلاق لم يخل الطلاق من أن 
يكون بائناً أو رجعياً فإن كان بائناً والبائن واحد من ثلاث فرق. 

إما الطلاق الثلاث.» أو الخلع فيما دون الثلاث» أو الفسخ بما استحق به 
الفسخ ء فإن الولد لا يلحق به لأن العلوق مع حادث بعد تحريمها عليه بالطلاق في 
حال لو وطئها حد فصار منفياً عنه بغير لعان. 

فأما العدة فالظاهر من مذهب الشافعي» وما عليه جمهور أصحابه: أنها تنقضى 
بالولادة فإن ما تقدم من الشهور أو 'الأقراء لأن الاستبراء بالولادة أقوى د 
في الاستبراء بما هو الأقوى؛ لأنها تعتد بالشهورء فإن وجدت الأقراء انتقلت إليها 
لقوتها فإن وجدت الو لادة انتقلت عن الأقراء إليها لقوتها . 

قالوا: وليس بتكرار تعتد بوضع الولد لا يلحق به به كولد الملاعنة» والذي عندي: 

أن عدتها قد انقضت بالشهور أو بالأقراء التي كانت قد اعتدت بها دون ما حدث بعدها 








)١(‏ انظر المصدر السابق. 


ونا 
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من حمل لم يلحق به؛ لأن ما انتفى عنه لعدم الإمكان امتنع أن تنقضي به العدة كزوجة 
الصغير إذا ولدت بعد موته عنها تعتد بالشهور دون الحمل . 

فإن قالوا: ولد الصغير لا يلحق به إذا ادعاه قيل: كذلك هو الوَلّد لا يلحق , لق 
ادعاه كما لا يحلق بالزاني ما لم يدع نكاحاً أو شبهة» ولو جار هذا لوج أن لا يحكم 
لمطلقته بانقضاء العدة ما لم يتزوج حتى تجاوز أربع سنين لجواز أن تضع ولداً وهذا 
مدفوع. 

فأما ولد الملاعنة فالفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أنه لم يحكم بانقضاء عدتها بغيره فجاز أن تقضي عدتها به» وهذه قد 
حكم بانقضاء عدتها بغيره فلذلك لم تستدم العدة إلى حين وضعه. 

والثاني : أن ولد الملاعنة قد نفاه باللعان مع إمكانه» وهذا نفاه الشرع باستحالته 
فافترقا . 

فصل: وإن كان الطلاق رجعياً وهي مسألة الكتاب وقد وضعته لأكثر من أربع 
سنين ففيه قولان: 

أحدهما: وهو الأصح أنه لا يلحق به وينتفي عنه بغير لعان؛ لأنها تحرم عليه قبل 
الرجعة تحريم المبتوتة فاخي عنه ولدها لحدوثه بعد التحريم كما ينتفي عنه ولد 
المبتوتة وتكون عدتها تنقضي على مذهب الشافعي» وجمهور أصحابه بوضع الحمل» 
وغندي نيما تعدم من الشهوز والأقراء: 

والقول الثاني: أنه يلحق ولد الرجعة وإن لم يلحق به ولد المبتوتة؛ لأن الرجعة 
بعد الفرقة في حكم الزوجات لوجوب نفقتهاء وميراثهاء وسقوط الحد في وطئءا فكان 
مخالفتها للمبتوتة في هذه الأحكام موجباً لمخالفتها في لحوق الولد؛ لأن الرجعة 
زوجة والمبتوتة أجنبية» فعلى هذا اختلف أصحابنا في المدة التي يلحق به الولد بعد 
أربع سنين» هل تقدر أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي» وأبي علي بن أبي هريرة» أنها غير 
مقدرة وأنها متى ولدته ولو إلى عشر سنين لحق الولد ما لم تتزوج» وهذا بعيد. 

والوجه الثاني : وهو أشبه أنه مقدرة بعد أربع سنين بمدة العدة» لأن الرجعية وإن 
خالفت المبتوتة في زمان العدة فهي مساوية لها بعد العدة في التحريم» ووجوب الحد 
فى الوطء فصارت بعد انقضاء العدة كالمبتوتة بعد الفرقة فاقتضى أن يعتبر فى لحوق 
وها أريع .ستين بعد كماويهماء فخلن :هذا الوجة إن ولذة الأقل مرح أريع مين ومدة 
العدة لحق به وانقضت به العدة. 
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وإن ولدته لأكثر من أربع سنين ومدة العدة لم يلحق به وانقضت به العدة على 
ظاهر مذهب الشافعي وانقضت عندي بما تقدم من العدة. 

فصل: فأما المزنى ني فإنه نقل عن الشافعي في هذه المسألة أنه ينتفي عنه باللعان ثم 
نسب ذلك إلى الغلط في النقل عنه وإنه يجب أن يكون منفياً عنه لا بل اللعان فاختلف 
أصحابنا فيما ذكره المزني من الغلط في النقل على وجهين: 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي أن الأمر على ما قاله المزنى من الغلط 
في النقل وإن الربيع نقل عن الشافعي في كتاب الأم أنه منفي عنه لا باللعان وتعليل 
الشافعي في هذا الموضع دليل عليه كما ذكره المزنى: لأنها ولدته بعد الطلاق لما لا 
يلد له النساء . 

قالوا: وإنما التصقت اللام من لا بألف من اللعان فقرىء باللعان. 





والوجه الثاني : أن النقل صحيح أنه منفي باللعان ولا حق به إن لم يلتعن» وهذا 
القول الثاني للشافعي أن ولد الرجعية لاحق بعد أربع سنين فلا ينتفي عنه إلا باللعان» 
ويكون تعليله بأنها ولدته بعد الطلاق لما لا يلد له النساء يعني في الأغلب يجعل 
للزوج عذراً في نفيه باللعان» وهذا قول أبي علي بن أبي هريرة. 


لَُ 
َوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ بَيْنَهُمَاسََهُ ند دور وات زواع بالاتر وك باون اال لان طلا 


2< َقَعَ بولادَتِا 2 ها ثم لَمْ يُحْدِثُ لَهَا نكاحاًوَلاَ رَجْعَة وَلَمْ بوبه قيَلرَُهإفْرَاره فَكَانَ الوَلَدمُ: ع مُنْتَفيا عَنْهُ بلا 
لكان وار ير مُذكن أن يَكُونَ في الاجر مِنْهُ(قال المزني) رَحِمهُ اللَّهُ فَوَضْعهًا لمالا يَلِدلَهُ التمَاءُ 
ذلك أَنْعَدُ بن أن لايَْتَاج إلى لِعَانِه أَحقُ» . 


قال الماوردي: وهذه مسألة أوردها المزني احتجاجاً بما ذكره من الغلط في 
النقل عن الشافعي ونحن نذكر فيه هذه المسألة» وقد تقدم الجواب عن الغلط في 
النقل» فنقول: إذا قال لامرأته: كلما ولدت ولداً فأنت طالق فولدت ولدين» فإن كان 
بينهما أقل من ستة أشهر فهما من حمل واحد» لأن أقل الحمل إذا كان ستة أشهر كان 
المولود قبلها متقدمٍ العلوق على ولادة الأول فصارا حملاً واحداًء وإذا كانا حملا 
واحداً لحق به جميعاً وطلقت بالأول وانقضت عدتها بالثاني ولم تطلق به لأن الولادة 
بعد الطلاق تنقضي بها العدة فلم يقع الطلاق بما انقضت به العدة لأنه يكون طلاقاً بعد 
العدة» وإن كان بينهما ستة أشهر فأكثر فالطلاق الواقع بالأول في هذه المسألة رجعي» 
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ولو كان بائناً لم يلحق به الثاني ؛ لأنه من حمل حادث بعد دضع الأول الذي صارت ٠‏ 
مبتوتة » وكانت بمنزلة المعتدة بالأقراء إذا ولدت لأكثر من أربع سئنين » فإذا كان 
الطلاق الواقع بولادة الأول في هذه اليبالة رعمياء وولدت الثاني لستة الما 
ففي لحوق الثاني به قولان كالمعتدة بالأقراء إذا كانت رجعية وولدت لأكثر من أربع 
سنين : 

أحدهما: لا يلحق به كالمبتوتة. 

والثاني : يلحق به وفي تقدير مدته وجهان على ما مضى : 

أحدهما: لا تتقدر واعتباره بأن لا يتزوج. 

والثاني: أن تتقدر بمدة العدة على ما ذكرنا من ولادة ذات الأقراء والله أعلم. 

مسألة : ١‏ قال ابشافويء «وَلَْ ادَءَ عَتِ المَرَأَة أَنّهُ رَاجَعَهَا في العدّة أو نَكَحَهًا إِنْ كَانَتْ 

بَائناً أؤ أَصَابَهَا وَهيَّ ترى أن له علَيهَا الإجعة لم يزه الوَلّدُ وَكَانَتْ اليّمِينُ عَلَيْهِ إن كَانَ 

00 وَرَنَهِ عَلَى عِلْمِهِمْ إِنْ كَانَ مَيْتا» . 





قال الماوردي: وصورتها: أن تأتي المطلقة بولد لأكثر من أربع سنين ويحكم 
بنفيه عنه فتدعي على الزوج أنه راجعها في العدة إن كان الطلاق رجعياء أو نكحها إن 
كان الطلاق بائناً أو أصابها في عدة الرجعة فإن التكاح بينهما ثابت» وأن الولد به 
لاحق فهذه دعوى مسموعة» وللزوج حالتان: حي. وميت» فإن كان حياً سثئل عنها فإن. 
صدقها ثبت نكاحها واستحقت فى العقد المهر والنفقة بالرجعة ولحق به الولد إن 
صدقها على :ولادته». وإن أنكن آنها ولدته .وآتها التقطعه كلفت“” البيئة على ؤلادتة 
شاهدين» أو شاهد وامرأتين» أو أربع نسوة يشهدن لها على ولادته فإن أقامتها ثبت 
نسب الولدء ولم ينتف عنه إلا باللعان» وإن عدمتها حلف الزوج إنها لم تلده وانتفى 
عنه نسبه» فإن نكل عن اليمين ردت عليهاء فإن حلفت ثبت نسب الولد ولم ينتف عنه 
إلا باللعان» وإن نكلت فهل توقف اليمين على بلوغ الولد أم لا؟ على وجهين مضيا في 
الرهن واللعان. 
وإن أنكر الزوج ما ادعته من النكاح» أو الرجعة فالقول قوله مع يمينه وإن 
عدمت الزوجة البينة» والبينة شاهدان عدلان» فإن عدمت البينة وحلف الزوج فلا تكاح 
ولا رجعة والولد منفي عنه نفي لعان» وإن نكل ردت اليمين عليها فإذا حلفت حكم لها 
بالمهر والنفقة في النكاح» والنفقة وحدها في الرجعة ولحق به الولد وإن تكلت فلا 
مهر لها ولا نفقة» وفي وقوف نسب الولد على يمينه بعد بلوغه وجهان. 
الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م4١‏ 
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فصل: وإن كان الزوج ميتاً سمعت الدعوى على وارئه» وإن كان واحداً أو على 
جماعتهم إن كانوا عدداء فإن كان واحدا وصدقها كان كتصديق الزوج في ثبوت ما 
ادعته من المهر والنفقة» ولحوق نسب الولدء ولها الميراث. 

فأما ميراث الولد فينظر في الوارث المصدق فإن كان ممن لا يحجب بالولد 
كالابن ورث الولد المستحق» وإن كان ممن يحجب به كالأخ ثبت فيه نسب الولدء 
ولم يرث لما في توريثه من حجب المقر وإبطال إقراره بحجبه» وإن أنكر الوارث ما 
ادعته حلف على العلم. وإن كانت يمين الزوج على البت لأن الزوج ينفي بيمينه فعل 
نفسه فحلف على البت والوارث ينفي يمينه فعل غيره فحلف على العلم» فإن حلف أو 
نكل كان كالزوج إن حلف أو نكل وقام فيها مقام الزوج إلا في شيئين: 

أحدهما: في صفة اليمين فإنها من الزوج على البت ومن الوارث على العلم . 

والثاني : في نفي الولد باللعان إن ثبت نسبه فإن للزوج نفيه وليس للوارث نفيه 
وإن كان الورئة جماعة سمعت الدعوى على جميعهم ولهم فيها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يصدقوها جميعاً عليها فيكون كتصديق الواحد لها في لحوق النسب 
واستحقاق الميراث مع المهر والنفقة. 





والحال الثانية: أن يكذبوها جميعاً فعليهم اليمين فإن حلفوا أو تكلوا كانوا 
كالواحد إذا حلف أو نكل . 

والحال الثالثة : أن يصدقها بعضهم ويكذبها بعضهم فاللمكذب حالتان: 

أحدهما: أن يحلف . 

والثانية : أن ينكل . 


فإن حلف انتفى نسب الولدء لأنه لا يثبت بتصديق بعض الورثة ولم يلزم 
المكذب مهراً ولا نفقة» ولا ميراثاً» فأما المصدق فيلزمه المهرء والنفقة بقدر حقه 
ولا يلزمه من ميراث الابن شيء وفي التزامه من ميراث الزوجة بقسطه وجهان ذكرناهما 
في كتاب الإقرار وإن نكل المكذب عن اليمين ردت على الزوجة» فإن حلفت ثبت ما 
ادعت وصار كما لو صدقها جميعهم في ثبوت النسب واستحقاق الميراث مع المهرء 
والنفقة» وإن تكلت كان نكولها في حقها كما لو حلفت المكذب فلا تستحق في حصته 
شيا وتيعدق على اليصدق من المهر والنفقة بقدر حقه وفي ميراثه بقدر حقه وجهان. 

فأما في حق الولدء فهل يوجب نكولها عن اليمين وقوفها على بلوغ الولد أم لا؟ 
على ما ذكرنا من الوجهين : 
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أحدهما: لا يوقف فعلى هذا يثبت نسبهء ولا يرث» ولا يؤثر فيه تصديق من 
صدق مع تكذيب من كذب . 

والوجه الثاني : توقف عليه. فإن حلف ثبت نسبه» وورث من صدق وكذب». 
فإة تكل ليقت تيه ولم بورك من حنمن صدق ب وكذب» فهذا حكم المسألة إن 
كانت دعواهما لرجعة أو نكاح . 

فأما إن كانت لواطىء شبهة فإنها تقصر عن دعوى الرجعة والعقد في حقين: 

أحدهما: ميراثها فإن الموطوءة بشبهة لا ميراث لها. 

والثاني: في النفقة فإن الموطوءة بشبهة لا نفقة لها إن كانت حائلاًء وفي نفقتها 
إن كانت حاملا قولان» وهي فيما سوى هذين من لحوق النسب واستحقاق مهر المثل 
على ما مضى تقسيماً وحكماً. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَلَوْ نَكَمَ في | ل 


-- 


م أزيّع سنين مِنْ فِرَاقِ ل 
َم يكُْ ابن واد لأنَُ لم يُمْكنْ مِنْ واد مِنْهُمَا قال المزني) 
ماه بلا لِعَانِ فَهَدًا وَالَّذي َبْلَهُ سَوَاءْ) . 


مِنْ نكاح الآخَرٍ 3 
سنين مِنْ فرَاقٍ الأو 
رَحِمَهُ اللّهُ فَهَذَا قَد 
قال الماوردي: وصورتها: في معتدة من طلاق نكحت في عدتها زوجأء فالتكاح 
باطل لتحريمها على الأزواج مع بقاء العدة ولها حالتان: 

أحدهما: أن لا يدخل بها الزوج فتكون سارية في عدتها غير أن ما أقدمت عليه 
فى العقد قد أسقط نفقتها إن كانت رجعية وسكناها إن كانت بائنة» لأنها قصدت بذلك 
إسقاط حق المطلق فسقط حقها عن المطلق. 

والحال الثانية : أن يدخل بها الزوج الثاني» فلها حالتان: 

أحدهما: أن يعلما التحريم فيكون الحد ليها :واجياً لارتفاع الشبهة بعلمها 
بالتحريم وتسري في عدتها ولا تنقطع بهذا الوطء لأنها لم تصر به فراشاً وإن جاءت 
بولد لم يلحق بالثاني ولحق بالأول إن أمكن أن يكون منه. 

والحال الثانية : أن يجهلا التحريم فلا حد عليها للشبهة» وقدصارت فراشاً للثاني 
بالإصابة وخرجت من عدة الأول؛ لأنه لا يجوز أن تكون فراشاً لواحد ومعتدة من آخخر 
ووجبت أن يفرق بينهما وبين الثاني» فإذا فرق بينهما فعليها أن تتم عدة الأول ثم تعتد 

فإن كانت حائلاً فالعدتان بالأقراء فتقدم عدة الأول على عدة الثاني لتقدم وجوبها 
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ولاستحقاقها عن عقد صحيح وتبني عدة على ما مضى منهاء فإن كان الماضي منها قبل 
إصابة الثاني قرءاً اعتدت بقرأين» وإن كان الماضي منها قرأين اعتدت بقرء لتستكمل 
ثلاثة أقراء فإذا استكملتها اعتدت من الثاني ثلاثة أقراء ويجوز للأول أن يرتجعها في 
زمان عدتها منه إن كان طلاقها رجعياً وهي محرمة عليه بعد الرجعة حتى تنقضي عدة 
الثاني وليس عليه فيها نفقة لتحريمها عليه ولا على الثاني لفساد عقده فإن لم يرتجعها 
الأول في زمان عدته كان الثاني أن يتزوجها في زمان عدته» وإن لم يجز لغيره أن 
يتزوجها ويسقط عنها بقية عدته إِنْ تزوجها. 

وأن كانت حاملاً فلا يخلو حال الحمل من أربعة أقسام : 

أحدها: أن تلحق بالأول دون الثانى. 

والثاني : أن تلحق بالثانى دون الأول. 

والقسم الثالث : أن لا تلحق بواحد منهما. 

والقسم الرابع : أن يمكن لحوقه بكل واحد منهما. 

فأما القسم الأول فهو أن يلحق بالأول دون الثاني فهو أن تضعه لأربع سنين فما 
دونها من طلاق الأول ولأقل من ستة أشهر من دخول الثاني فهو لاحق بالأول» 
وتنقضي عدتها منه بوضعه وعليها أن تعتد بعده من إصابة الثاني بثلاثة أقراء. 

وأما القسم الثاني: وهو أن يكون لاحقاً بالثاني دون الأول فهو أن تضعه لأكثر 
من أربع سنين من طلاق الأول ذلك اهن ناض | من اق الثاني فإن كان طلاق 
الأول بائناً فهو لاحق بالثاني دون الأول» وتنقضي عدتها في الثاني بوضعه وتأتي بعده 
بما بقي من عدة الاول وبعد تقدمة عدة الثاني على عدة الاول لاجل لحوق الحمل به» 
لأنه لا يجوز أن يلحق الحمل بشخص تنقضي به عدة غيره فلأجل ذلك قدمت عدة 
الثاني على عدة لأول وإن كان طلاق الأول رجعياً فعلى ما قدمناه من القولين في ولد 
الرجعية بعد أربع سنين هل يلحق بالمطلق أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: لا يلحق به فعلى هذا يكون لاحقاً بالثاني وتنقضي عدتها منه بوضعه 
وتأتي بعده بما بقي في عدة الأول» وللأول أن يراجعها بعد من البقية من عدته» وهل 
له أن يراجعها قبل وضعها أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يجوز أن يراجعهاء لأنها في عدة من غيره. 

والوجه الثاني: يجوز له أن يراجعها لما بقي عليها في عدته. 


والقول الثاني : أن ولد الرجعية بعد ازبخ دين لاسن بالمطلقة» تغاىي هذا يمحن 
أن يكون لاحقاً بكل واحد منهما فيكون على ما سنذكره في القسم الرابع من ادعاء 
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القافة له» ويجوز هنا للأول أن يراجعها في مدة الحمل؛ لأننا لم نحكم به لغيره. 

وأما القسم الثالث: وهو أن لا يلحق بواحد منهما فهو أن تضعه لأكثر من أ دبع 
سنين من طلاق الأول ولأقل من ستة أشهر من دخول الثاني» فإن كان طلاق الأول بائناً 
لم يلحق بواحد منهما ولم تنقض به عدة واحد منهما بوفاق أصحابنا؛ لأنه غير لاحق 
بأحدهماء وهذا دليل على صحة ما قلته من قبل : إنه إذا لم يلحق بالمطلق لم تنقض به 
عدته» وقد ذكر أصحابنا أنها تنقضي وإن كان طلاق الأول رجعياً فعلى قولين: 

أحدهما: أن حكمه كذلك لا يلحق بواحد منهماء ولا يعتد به من أحدهماء 
وعليها أن تتم عدة الأول وله مراجعتها فيها ثم تستأنف عدة الثاني وله أن يتزوجها فيها 
ويكون الولد ولد زنى. 

والقول الثاني: أن ل ال ا ا ل 
عدة الثاني بالأقراء ويكون على ما مضى ة في القسم الأول. 

فآماالقسمالرابع: وهو أن يمكن لحوقه بكل واحد.منهما؛ فهو أن تضعه لأربع 
سنين فما دونها من طلاق الأول ولستة أشهر فصاعداً من دخول الثاني فندعي له القافة 
فإن ألحقوه بالأول كان كالقسم الأول وإن ألحقوه بالثاني كان كالقسم الثاني وإن 
أشكل على القافة أو عدموا وقف إلى زمان الانتساب حتى ينتسب بطبعه إلى أبيه 
منهماء وتنقضي إحدى العدتين بوضعه وإن لم يتعين لوقته فتأتي بالعدة الثانية بثلاثة 
أقراء استظهاراً؛ لأنه لحق بالأول كان عليها ثلاثة أقراء للثانى وإن لحق بالثاني كان 
عليها بقية عدة الأول فصارت الثلاثة الأقراء احتياطاً . 1 1 
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مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «فَإِنْ قَيلَ فكيْف لَمْ يَنْفٍ الوَلَدَ إِذَا كر 
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ث مه باْضَاءِ لد 
موث لأخثر بن سة َهِْ بد إفرَايها؟ قل لما نكن أ تحيض وَهِي حال كي شق 
بانقضاءِ لد عَلَى الظَاهِر وَالحَمْلُ كَائِمّ لَمْ يتقطغ حَقُ الوَلّد بإفْرَارهًا بانقضاء العدّة 
ناه الت ما أَنكَنَ أن يَكُونَ حئلاً يئة وَكَانَ الي يَلِكُ الوجمَة ول يلكا في 
ذلك سَوَاء أن مهما تلان اْقضَاء لِلأرْواج وَثَالَ ِي بَابُ اماع العِدَئَينٍ وَالقَافَةِ إن 
جَاءث بوَلَدٍ لأكتر مِنْ بع سِنِينَ مِنْ يم طَلَّقَا لأَوْلُإِنْ كَان يَْلِكُ الوجْعَة دعا له القَاقَة 
وَإِنْ كَانَ لآ يَمْلِكُ الوَجْعَة فَهُرَ لِلتَاني (قال المزني) رَحِمَهُ اللَّهُ فَجَمَعَ بَيْنَ مَنْ لَهُ الوَجْعَة 
عَلَيْهَا وَمَنْ لآ رَجْعَةَ لَهُ عَلَيْهَا في بَاب المَدْحُولٍ يها وَفَدَقَ بَيْنَهُمَا بأَنْ تَحلّ في بَابِ 
الجتمّاع العدَّيْنِ وَاللّهُ أَغلَم». 


قال الماوردي: وصورتها في مطلقة أقرت بانقضاء عدتها بالشهورء أؤ الأقراء 
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اح 1 0 لور لال ل د ا 
الطلاق كان لاحقاً بالزوج إجماعاًء وإن وضعته لستة أشهر فصاعداً أو إلى أربع 
سنين» وهي خلية من زوج فمذهب الشافعي أنه لاحق بالمطلق ولا يكون إقرارها 
بانقضاء العدة مبطلاً لتسبه. 

وقال أبو حنيفة: لا يلحق به وتابعه ابن سريج استدلالاً بأن الحكم بانقضاءء 
عدتها قد أباحها للأزواج فانقطعت به أسباب الأول فلو لحق به الولد لما كانت أسبابه 
منقطعة ولما كانت مباحة للأزواج ولنقضنا حكماً قد نفذ على الصحة بأمر محتمل 
ومجوز وهذا كله غير جائز فامتنع به لحوق الولد. 

وتخويرة كايا : أنها أتت بولد بعد ارتفاع الفراش وانقطاع أحكامه فوجب أن لا 
ا ل ل ل تمنة على غلاتها ومضدقة في 
انقضائها فوجب أن لا يحكم بإبطالها من لم يتحقق كذبها اعتباراً بسائر الأمناء وفي 
لحوق الولد به تكذيب لها في انقضاء عدتها؛ ولأنها أتت بعد انقضاء عدتها بحمل 
تمام فوجب أن لا يلحق به كما لو تزوجت ثم وضعته لتمام . 

قال ابن سريج: ولأنه لما انتفى عنه ولد أمته إذا وضعته لستة أشهر بعد استبرائها 
وجب أن ينتفي عنه حمل زوجته إذا وضعته لستة أشهر بعد عدتها. 

ودليلنا قول النبي كِخِ : «الولد للفراش وللعاهر الحجر(" ومعلوم أنه ليس 
الخبر مقصوراً على أن تلده على فراشهء لأنها لو ولدته بعد ارتفاع الفراش لأقل من 
ستة أشهر لحق به فدل على أن المراد به أن يكون قد حملت به على فراشه» وهذا الولد 
يعكرن: أن يكون قد عوملت بهاعل فراش فوجيب بظاهر الخين أن يكون لاحقا يذه اولآن 
العدة تنقضى بالشهور تارة وبالأقراء تارة أخرى ثم وافقونا أن انقضاء عدتها بالشهور 
لا تمنع من لحوق الولد فكذلك إذا اتقضت بالأقراء. 

ويتحرر من ذلك قياسان: 

أحدهما: أن كل ولد لحق بالإمكان إذا انقضت العدة بالشهور لح بالإمكان إذا 
انقضت العدة بالأقراء كالمولود لأقل من ستة أشهر. 

والثاني: أن كل ولد لحق لأقل من ستة أشهر بعد العدة جاز أن يلحق لأكثر من 
ستة أشهر بعد العدة كالمعتدة بالشهورء ولأن الولد في الابتداء يلحق بالإمكان إذا 
وضعته لأقل الحمل فوجب أن يلحق في الانتهاء لإمكان إذا وضعته لأكثر الحمل 


)١١517( وأبو داود (1771) والترمذي‎ )١8- أخرجه البخاري (147/0) ومسلم (الرضاع‎ )١( 
)١57/؟( واحمد (204/1)ب والدارمي‎ )٠١٠١5( والنسائي (الطلاق ب -14) وابن ماجه‎ 
وعبد‎ )591/٠١١( والطبراني‎ )٠١86( والشسافعي (184) والبيهقي (87/7) والحميدي‎ 
.)157/5( وأبو نعيم‎ )٠١5/5( وسعيد بن منصور (4717) والطحاوي‎ )08٠0( الرزاق‎ 
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ولأنها قد تحيض على الحمل فإذا أقرت بانقضاء العدة على الظاهر من حيضها لم 
يوجب إقرارها انتفاء النسب في حق ولدها وهو استدلال الشافعي. 

وتحريره قياساً: أنه إلحاق ولد بحكم الفراش فلم يختلف حكمه بإقرار 
المفترشة. 

أصله : إذا أقرت بما يتضمن نفي النسب مع بقاء الفراش . 

فأما الجواب عن استدلالهم بما حكم به من انقضاء عدتهاء وإباحتها للأزواج 
فلم تنقض بالجواز فمن وجهين: 

أحدهما: أننا حكمنا بانقضائها في الظاهر ثم حدث من حملها ما خالف الظاهر 
فجاز أن ينقضي كما لو ولدته لأقل من ستة أشهر. 

والثاني : إنه لما لم يمنع ذلك من نقضها إذا انقضت بالشهور لم يمنع من نقضها 
إذا انقضت بالأقراء» وبمثله يجاب عن الاستدلال بقولهم إنها مؤتمنة. 

وأما الجواب عن قياسهم: إذا تزوجت فهو أنه لما تقابل بعد تزويجها حكم 
فراش ثابت وحكم فراش زائل غلب أقواهماء وهو الفراش الثابت فلحق به الولد وإذا 
لم تتزوج انفرد حكم الفراش الزائل فلحق به الولد. 
الشافعى قال فيه: أنه لا يلحق به إذا ولدته بعد ستة أشهر من استبرائها . 

وقال في ولد الحرة: إنه يلحق به إذا ولدته بعد ستة أشهر من انقضاء عدتهاء 
فاختلف أصحابنا فكان ابن سريج يجمع بين الجوابين ويخرجها على اختلاف قولين: 

أحدهما: يلحق به ولد الحرة والأمة على ما نص عليه في ولد الحرة. 

والقول الثاني : لا يلحق به ولد الحرة والأمة على ما نص عليه في ولد الأمة» 
فعلى هذه التسوية بطل الاستدلال. 

وقال سائر أصحابنا: إن الجواب محمول على ظاهر نصه فيه فيلحق به ولد الحرة 
بعد عدتها ولا يلحق به ولد الأمة بعد استبرائها والفرق بينهما أن ولد الحرة لحق في 
الابتداء بالإمكان فلحق في الانتهاء بالإمكان وولد الأمة لما لم يلحق في الابتداء 
بالإمكان حتى يعترف بالوطء لم يلحق في الانتهاء بالإمكان إذا ارتفع حكم الوطءء 
ثمء يقال لأبي حنيفة أنت تلحق الولد مع عدم الإمكان» وتنفيه مع وجود الإمكان 
فنقول: فيمن نكح في مجلس الحاكم وطلق فيه أن الولد لاحق به إذا ولد لستة أشهر 
والعلم محيط أنه ليس منهء وتقول فى المطلقة بعد العدة: إن الولد لا يلحق به إذا 


حلفا 
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ولدته لستة أشهر وإن جاز أن يكون منه وفى هذا من الاستحالة وعكس المعقول ما 
يمنع من القول به. ١‏ 

فأما قول الشافعي: وكان الذي يملك الرجعة ولا يملكها في ذلك سواء يعني في 
وضع الولد في نفيه عنه لأكثر من أربع سنين أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: وهو ظاهر كلامه هاهنا أنهما يستويان فى نفى الولد عنه. 

والثاني: يفترقان فينفى عنه في البائن ويلحق به في الرجعي لما قدمناه من الفرق 
بينهماء والله أعلم بالصواب . 


- م كه 1يو 2 ره هم ه 2 - 2 
باب لاعدة على التي لم يَدخْل بها زؤجّها. 


مسألة : : قَالَ الشافعِي رَحِمَهُ الله قال الله َعالَى : هون طَلَقْمُوُنَ من بل أن 
تَمَشُومُنَ4 الْآية قَالَ وَالمَسِيسٌ الإصابة َقَالَ ابْنُ عباس وَشُرَيْح وَغَيْرَهُمَا لآ عِدَةَ عَلَيْهَ 
إل بَالِإصَابَة بعَيْنِهًا لأنَّ الله تعالَى قَالَ مَكَذَا (قال الشافعي) وَهَذَا ظَاهِدُ القَرآن» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح ولا يخلو حال المطلقة من ثلاثة أقسام : 

أحدها: ا ا ا ل و 0 
دنم طَلّقْمُوَهُ هُنّ مِنْ قَبِلِ أَنْ تَمَهُوهُنٌ قَمَالَكُمْ عَلَْهِنَ مِنْ عد تْتَدُونَهَا4 
[الأحزاب : 45] وليس لها من المهر إلا نصفه لقول الله وإ مو مِنْ قَبلٍ أن 

تَمسُومُنٌ وَقَدْ فَرَضْكُمْ لهُنّ فَرِيضَةً قَنِضفٌ مَا قَرَضّْمْ4 [البقرة : /ا33]. 

والقسم الثاني : يطلقها بعد الدخول بها فلا خلاف أن عليها العدة» ولها جميع 


المهر كاملاً لدليل الخطاب في الآيتين. 

والقسم الثالث: أن يطلقها بعد الخلوة وقبل الدخول. فقد اختلف الفقهاء في 
وجوب العدة» وكمال المهرء على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: ‏ وهو مذهب أبي حنيفة ‏ أن الخلوة كالدخول في وجوب العدة وكمال 
المهرء وبه قال الشافعي في بعض القديم. 

والثاني: وهو مذهب مالك أنها لا توجب العدة ولا يكمل بها المهر لكن يكون 
لمدعي الإصابة منهماء وبه قال الشافعي في بعض القديم . 

والثالث: وهو مذهب الشافعي في الجديد والمعمول عليه من قوله أن الخلوة لا 
توجب العدة ولا يكمل بها المهر بخلاف ما قال أبو حنيفة» ولا تكون لمدعي الإصابة 
بخلاف ما قال مالك ويكون وجودها في العدة والمهر كعدمهاء وقد مضى في كتاب 
الصداق من توجيه 0 وحجاج المخالف ما أغنى عن الإعادة. 
مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ: «فَإِنْ وَلَدتِ التي قَالَ رَوْجُهَا لَمْ أَدْخُلْ يهًا شر أو 
ا يِل النتاة ين ؤم عق كاه أي تس وله الهو إل ل 
حَكَمْنَا عَلَيْهِ بأَنّهُ خُصِيبٌ مَا لَمْ تنكخ روجا غَيْرَهُ وَيُمْكنُ أن يَكُونَ منْة1. 


م١‎ 
٠. 





كتاب العدد/ باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها 

قال الماوردي: وصورتها في المطلق إذا أنكر الإصابة فجعلنا القول قوله مع 
يمينه ولم يحكم لها إلا بنصف المهرء إما مع عدم الخلوة قولاً واحداء وإما مع 
وجودها على أصح الأقاويل ثم جاءت بولد لستة أشهر فصاعداً من يوم العقد ولأربع 
سنين فما دونها من يوم الطلاق فالولد لاحق به إن صدتقها على ولادته 
لقوله كِِةِ : «الولد للفراش» ولا ينتفي عنه باللعان وإن أكذبها وادعى أنها التقطته 
حلف وهو منفي عنه بغير لعان إلا أن تقيم البينة على ولادته فيصير لاحقاً به إلا أن ينفيه 
باللعان فأما استكمال المهر فمعتبر بما تدعيه الزوجة من علوق الولد فإن وافقته على 
عدم الإصابة وادعت أنها علقت باستدخال مائه قبل قولها ذو تمل ميرهااع عدم 
الإصابةء» وإن أكذبته وادعت الإصابة» فهل تكون ولادتها دليلاً على صدقها فى 
الدخول واستكمال المهر بالإصابة أم لا؟ معتبر بحال الولد اللاحق للنسب» 0 
يخلو من أحد أمرين 


إما أن يقر على نسبه» أو ينفي نسبه باللعان. 

فإن أقر على نسبه فالذي نقل المزني والربيع أنه يحكم لها بالإصابة وكمال 
المهر؛ لأن لحوق الولد به شاهد لها على إصابته قال الربيع: وفيها قول آخر: أنه لا 
يحكم لها بالإصابة ولا تستحق من المهر إلا نصفه. لأنه قد تجوز أن يكون علوقها به 
من استدخال مائه فلم يحكم باستكمال المهر مع الشك في استحقاقه فاختلف أصحابنا 
في هذا القول الذي تفرد به الربيع هل قاله تخريجاً لنفسه أو نقلاً عن الشافعي على 
وجهين ٠‏ 

أحدهما : : أنه قاله تخريجاً لنفسه لأنه لم يجد للشافعي في شيء من كتبه ولا وجه 
لتخريجه ؛ وأن ظاهر الحكم محمول عل غالب الحال دون نادرهاء والغالب من علوق 
الولد أنه يكون من الوطء دون الاستدخال فوجب أن يكون محمولاً عليه وشاهداً فيه. 

والوجه الثاني : أنه قال نقلاً عن الشافعي؛ ؛ لأنه راوي أقاويله» وحاكي مذاهبه» 
فعلى هذا اختلف أصحابناء هل يحمل ذلك على اختلاف قولين أو على اختلاف 
حالين؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إنه محمول على اختلاف قولين: 

أحدهما: يكمل به المهر على ما نقله المزني. 

والثاني: لا يكمل به المهر على ما حكاه الربيع . 

والوجه الثاني : وحكاه أبو إسحاق المروزي أنه محمول على اختلاف حالين لا 
على اختلاف قولين فرواية المزني أنه يكمل به المهر إذا كانت الولادة بعد إنكار الزوج 
للإصابة وقبل اختلافه عليها؛ لأن الحكم فيها لم ينبرم ورواية الربيع أن المهر لا يكمل 


حل 





كتاب العدد/ باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها 
إذا كانت الولادة بعد إحلافه عليها انبرا لحك بها وم يتعقب نتن وإن كان الولد 
قد نفاه باللعان» فقد قال أبو حامد الإسفرايينى إن نفيه باللعان كجحوده لولادته ويصير 
كاختلافهما لو لم تأت بولد فلا يكون لها من المهر إلا نصفه وسوى بين جحوده 
وولادته وبين فيه» وهذا ليس بصحيح عندي بل حكم نسبه قد ثبت فتثبت به الولادة» 
وإنما استأنف نفيه بعد لحوقه فلم يجز أن يكون مساوياً لمن لم يلحق نسبه فاقتضى أن 
يستكمل به مهرها على ما ذكرنا. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌُ: «وَلّوْ خَادٌ بها فَقَالَ لَمْ أصِبِهًا 
َهِيَ مُدَعِيةَ وَالقَوْلُ كولمم يمينه 


2 
الها 


أحدهما: أن يكون قبل الخلوة فيكون القول قول من أنكر الإصابة منهما مع 
يمينه فإن كان هو الزوج فلا نفقة عليه ولا يلزمه من المهر إلا نصفه وعليها العدة 
بإقرارهاء وإن كانت الزوجة فلا عدة عليها ولا نفقة لها. 

فأما المهر فإن كان في يدها لم يسترجع الزوج منه شيئاً؛ لأنه لا يدعيه وإن كان 
في يده لم يأخذ إلا نصفه لأنها لا تدعي أكثر منه. 

والضرب الثاني: أن يكون اختلافهما في الإصابة بعد الخلوة ففيه قولان: 

أحدهما: وهو على قوله في الجديد أن القول قول منكرها 
قولان: 

أحدهما: لا يمين عليه إذا قيل: إن الخلوة كالإصابة. 

والثانى: أن عليه اليمين إذا قيل إن الخلوة يد لمدعيى الإصابةء فإذا قيل: إن 
القول قول المنكر فالجواب على ما مضى عند عدم الخلوة في اعتبار حال من أنكر من 
الزوج أو الزوجة. 

وإن قيل إن القول قول المدعي لم يخل أن يكون الزوج أو الزوجة» فإن كان هو 
الزوج فعليها إذا حلف العدة» وله عليها الرجعة ولها عليه النفقة» لأنها وإن أنكرت 
الإصابة الموجبة للنفقة فقد منعت بالعدة من الزوج فاستحقت بالمنع النفقة . 

فأما المهر فإن كان في يدها لم يسترجع الزوج شيئاً منه. وإن كان في يده لم 
تأخذ إلا نصفهء و إن كان المدعي هي الزوجة فلها إذا حلفت جميع المهر والنفقة 
وعليها العدة ولا رجعة للزوج؛ لأنه ينكرها. 


كتاب العدد/ باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها 
مسألة : قال الشَاقعيٌ: «وَإِنْ جَاءَتْ بشَاهد بإقرَاره أَحْلَفْتُهًا مَعَ شاهدمًا وَأَعْطَيْبُهًا 
الصَّدَاق2. 


قال الماوردي : : وهذا صحيح إذا جعل القول في الإصابة قول منكرها إما مع عدم 
الخلوة ؛ فول واجدا وما نمق وحجودعا على أحد القونين + فإن رأ دحل الإضناية أن يقد 
البينة على منكرها لم يخل من أن يكون هو الزوج أو الزوجة» وإن كانت الزوجة هي 
المدعية حكم لها في الإصابة بإقراره بشاهد ويمين» وإن كان الزوج هو المدعي لم 
يحكم له في الإصابة بإقرارها إلا بشاهدين . 

والفرق بينهما: أن دعوى الزوجة للإصابة مقصورة على المال في استكمال 
مقصورة على وجوب العدة واستحقاق الرجعة؛ وذلك لا يثبت إلا بشاهدين والله أعلم 





مسألة: قَالَ الشّافعي رَحِمَهُ اللَهُوَإذًا عَلِمَت الْمَرَأةٌ يَقِينَ مَوْتِ زَّوْجِهَا أو طلا 

بييئة أ أَيّ اث بن بم نووالق وذ لم تقل على تن الي 
لم بحُن عليَا َي أنه وذ مث عليه وذ وي عن بودن أضحاب 
لني يلك أنه قَالَ «تَعْتَدُ مِنْ يَؤْم تَكُونْ الوَقَاة َو الطَلاّق» وَهُوَ قَوْلُ عَطَاء وَابْنْ المُسَيِّبِ 
وَالزُهْرِي. 1 


قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا غاب الزوج عن امرأته ثم طلق» أو مات فى 
غيبته فعدتها إذا علمت بطلاقها أو موته من حين الطلاق أو الموت لا من وقت العلم 
بذلك» وسواء علمت ذلك ببينة أو خبر. 
السلام أن أول عدتها من وقت علمها بطلاقه أو موته» ولا تعتد بما مضى سواء علمت 
ببينة أو خبر. 

وبه قالداود. وفال عض ين عبد العرير إن علمت ذلك ببينة اعتدت بما مضىء 


5-4 


وإن علمته بخبر اعتدت من وقتها استدلالاً بقول الله سبحانه «وَالْمُطَلََّاتُ يَتَرَصنٌ 
بَأَنفْسِهِنّ لَه نَهَ دوء » [البقرة : ١4‏ ؟] والتربص فعل منها مقصود فخرج ما تقدم منه » 
وبما روي أن فريعة بنت مالك قتل زوجها في سفر بالقدوم فلما علمت بقتله أتت 
النبي يكل فأخبرته فقال لها: امكثي في بيتك أربعة أشهر وعشرا('2 فأمرها باستئناف 
العدة لوقتها ولم يعتبر بها ما مضى» ولأنها مأمورة في العدة بالإحداد» واجتناب 
الطيب وأن لا تخرج عن مسكنهاء وهي قبل علمها غير قاصدة لأحكام العدة فلذلك لم 
تكن في عدة. 

ودليلنا قول الله : «تَطَلِقُومُنَ لعدّتو تهنَّ» [الطلاق: ]١‏ أي في الوقت الذي تعتدن 
فيه فدل على اتصال العدة بالطلاق» ولأنها :لو ولعت خملها التفيت. بناهلتها ء وإن 





)١58/5( والدارمي‎ )١07/١( أخرجه مالك (241/5) وأبو داود (1700) والترمذي‎ )١( 
)17 5 /7( وا لبيهقي‎ )١7١5( والشافعي‎ 


يفف 





كتاب العدد/ باب العدة من الموت والطلاق وزوج غائب 
لم تعلم بطلاقها كذلك إذا 0 وشهورهاء ولأنه لا يخلو حالها قبل علمها 
بطلاقها من أن تكون زوجة أو مطلقة فبطل أن تكون زوجة لأنه لو مات لم ترثه فثبت 
أنها مطلقة» والمطلقة لا يخلو أن يجري عليها حكم العدة أو لا يجري عليها فبطل أن 
لا يجري عليهاء لأنها لو تزوجت غيره بطل نكاحهاء وإذا جرى عليها حكم العدة 
وجب أن تجريها عليها كالعالمة ولأن العدة هي التربص بنفسها عن الأزواج في المدة 
المقدرة لها وذلك موجود وإن لم تعلم فلم يكن فقد العلم مؤثراً كالصغيرة 
والمجنونة؛ لأن النية فيها غير معتبرة» ولأنها لو علمت فنوت أنها غير معتدة وتركت 
الإحداد» واستعملت الطيب وخرجت من منزلهاء ولم تتزوج حتى مضت مدة العدة 
أجزأتهاء وإن كانت عاصية فيما فعلت واعتقدت» والتي لم تعلم غير عاصية فكان بأن 
يجزها أولى . 

فأما الجواب عن الآية فهو وجود التربص المأمور به فيها مع العلم والجهل 
فاقتضى إجزاءه في الحالين. 

وأما الجواب عن حديث فريعة فهو أن أمرها بالمكث يحتمل الابتداء» ويحتمل : 
الاستدامة» فلم يكن فيه مع الاحتمال دليل . 

وأما الجواب عن استدلالهم فإنها غير قاصدة للعدة فهو أن القصد غير معتبر بما 
ذكرنا والإحداد ليس بشرط فيها على ما وصفنا وليس للجهل بحالها تأثير إلا في العقد 
الذي لا يعتبر وترك الإحداد الذي لا يشترط فصح الإجزاء والله أعلم. 


7 . وق الم 
باب في عدة الامة 


م ام ا 00 
قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ «مَوَقَ اللَّهُ َيْنَ الأحْرَارٍ وَالعَبِيدِ في حَدٌ الرّنا قَقَالَ في 


الِمَاءِ ظقَإِذًا أخصنٌ قَإِنْ تير تَيْنَّ بفَاحشّة» الاية وَقَالَ تَعَالَى لوَأَشْهدُوا ذَدَيْ عَدْلِ ملكم» 
َك الماريث فلم يَخْتَلفْ أَحَدٌ لقيئهُ أَنَّ ذَلِكَ في الأخرَار دُونَ العَبِيد ل وَفَرَض اللّهُ العدَّة 


َلانَةَ أَشْهُرٍ وَفِي المَْتَ أرئعة هر ورا سن فقأ د: تِستَئرً الآمَةُ بِحَيْضَةٍ وَكَانَتْ العدّة 

في الحرائر اشتئراء وَتَعَهِدا ولَمْ أغآ م مُخَالِفاً مئّنْ حَفظتُ عنه مِنْ أَهْلٍ العم في أَنّ عد 
الم يِضْفٌ عِذَّة الخو 5 فا لَهُ نضفُ مَعدُودٍ فلم يَْرْ ذا وجَدنَامَا وَصَفئَمِنَ اد 
عَلَى القزقِ فِيما ذكرنَا َه ل أن َمل عد امه يضف عِدَةٍ الخو فيمًا لَهُ نضفٌ فم 
الحَيْضْةٌ قلا يعر لا نف فَدكُون دنا به قب الأشياء من الَضفٍ إِذَا َم قط 
مِنَ النَضْفٍ شي وَذَلِكَ حَيْضَانِ . وأا الْحَمْل فلا نِضْفَ نِضْفَ لَهُ كما لم يَكْنْ لطع نِضْفٌ 
ف م العَبِدُ وَالْحُوُ قال عَمَرُ رَضِيَ الله عَنْهُ يُطلْقُ اعد تَطلِقتِينِ وَتغْمة الم حِضَمَينٍ 


َإِنْ لَمْ تحض مَشَهْرَيْن أو شَهْراً ونضفا». 


سس 


قال الماوردي: إذا طلقت الأمة فعليها العدة والعدة على ثلاثة أقسام : عدة 
بالحمل» وعدة بالأقراء وعدة بالشهور. 


فأما العدة بالحمل فتستوي فيه الحرة والأمة فلا تنقضي عدتها إلا بوضع الحمل 
لقو الله : «وأولآتُ الأخمال أَجَلُهُنٌ أَنْ يَصَ: يَضْعْنَ حَمْلّهُنَ4 [الطلاق: 5] ولقول 
النبي كل : «عدة كل ذات حمل أن تضع حملها» ولأن موضع العدة لاستبراء الرحمء 
ولا يبرأ رحم الحامل إلا بالولادة فاستوت فيه الحرة والأمة وأما العدة بالأقراء» فعدة 
الأمة قرءان بخلاف الحرة. 

وبه قال مالك» وأبو حنيفة وهو قول جمهور الصحابة والتابعين. 

وقال داود وأهل الظاهر: عدتها ثلاثة أقراء كالحرة استدلالاً بقول الله تعالى: 
لوَالمُطَلَّقَاتُ يَتَرْبَصْنَ بَأَنْفْسِهِنَ ثَلدَلَةَ كُدُوءِ» [البقرة: 74؟] ولم يفرق بين حرة وأمة» 
كما لم يفرق بين مسلمة وذمية» ولأن الأمة لما ساوت الحرة ة في العدة بالحمل وجب 


لعل ييبيم!ملبببببب سس كتاب العدد/ باب في عدة الأمة 
أن تساويها في العدة بالأقراء» لأنها عندنا فرقة واحدة؛ ولأن الأمة مساوية للحرة في 
أحكام النكاح من المهر والنفقة» والكسوة» والسكنى فوجب أن تساويها في عدة 


النكاح . 
ودليلنا رواية نافع عن ابن عمر أن النبي يكِ قال: « يطلق العبد تطليقتين وتعتد 


النبي يكِ قال: «طلاق الأمة طلقتان» وعدتهاحيضتان» وحديث ابن عمر أثبت؛ لأن فى 
حديث مظاهر بن أسلم التواء» ولأنه إجماع الصحابة . 

وروي عن عمر قال: يطلق العبد 3 تطليقتي' وتعتل الأمة حيضتين » ووافقه علي 2 
وابن عمر رضي الله تعالى عنهم وليس لهم في الصحابة مخالف فكان إجماعاًء ولأن 
الاستبراء موضوع على التفاضل فيما عدا بحسب التفاضل فى المستبرأ؛ لأن استبراء 
الأمة في الملك بحيضة واحدة لنقصها بالرق وعدم العقد واستبراء الحرة بثلاثة أقراء 
لكمالها بالحرية والعقد ونكاح الأمة منزل منها؛ لأنها قد ساوت الحرة في العقدء 
وشاركت الأمة في الرق فصارت مقتصرة عن الحرة بالرق ومتقدمة على الأمة بالعقدء 
فوجب أن يكون بين منزلتيهما في الحرمة فتزيد على الأمة قرءاً بالعقد» وتنقص عن 
الحرة قرءا بالرق فيكون عليها قرءان. 

فأما الآية فمخصوصة العموم بما ذكرنا. 

وأما الحمل فإنما ساوت الأمة فيه الحرة لأنه لا يتجزأ . 

وأما أحكام النكاح فهي في أكثرها مخالفة للحرة» وكذلك في أكثر العدة. 

فصل: وأما عدة الأمة بالشهور فعدة وفاة» وعدة طلاق. 

فأما عدة الوفاة فعليها نصف ما على الحرة شهران وخمس ليال» لأن عدة الحرة 
. أربعة أشهر وعشرء وهذا مما لم يختلف فيه قول الشافعي. 


وأما عدة الطلاق عند عدم الأقراء لصغر أو إياس فهي ثلاثة أشهر على الحرة؛ 
وفيما تعتد به الأمة منها ثلاثة أقاويل : 


أحدها: وهو أقيس أنها تعتد بنصفهاء شهراً ونصفاً ليجزئها على الصحة كالعدة 
من الموت. 


والقول الثاني : تعتد شهرين بدلاً من قرأين » لأن كل شهر في مقابله قرء . 


كتاب العدد/ باب في عدة الأمة هءى”"” 


والقول الثالث: وهو أحوط أنها تعتد بثلاثة أشهر؛ لأنه أقل الزمان الذي يطهر 
| فيه استبراء الرحم . 

وروي أن النبي كك أنه قال: «يكون خلق أحدكم في بطن أمة أربعين يوماً نطفة» 
قم أريعين يوم علق ثم أربعين يوماً مضغة» وهو في حال المضغة يتخلق ويتصور 
وتظهر أماراته من الحركة ومن غلط الجوف؛ وذلك عند انقضاء الشهر الثالث . 

مسألة : قال الشافعي: «وَلوْ أعْتقَثْ الَمَة مَةَ قَبْلَّ مُضِيٌ العدّة أكَمَلث عَدَّة حر لنَّ 


0 


العِثقَ وََعَ وهِيَ ِي مَعَانِي الأذواج في عَامَةِ مها وَيتََارََانِ في عِدَتهًا باْخرية» . 


قال الماوردي: وصورتها في أمة طلقها زوجهاء وأعتقها سيدها فعليها العدة من 
طلاق الزوج ولا استبراء عليها من عتق السيد» ولا يخلو حال العتق والطلاق من 
ثلاثة أقسام : ْ 
أحدها: أن يتقدم العتق على الطلاق فعليها عدة حرة لوقوع الطلاق عليهاء وهي 
حرة. 
والقسم الثاني : أن يقع الطلاق والعتق معاً في حالة واحدة ة لا يتقدم أحدهما على 
الآخر وذلك من أحد ثلاثة ة أوجه. 
إما بأن يقول الزوج لها: إذا أعتقت فأنت طالق. 
وإما بأن يقول السيد لها: إذا طلقت فأنت حرة فيلزمها في اجتماع العتق والطلاق 
أحد هذه الوجوه أن تعتد عدة حرة؛ لأنها لم تعتد بالعدة إلا وهي حرة. 
والقسم الثالث : أن يتقدم الطلاق على العتق» فهذا على ضربين : 
أحدهما : : أن يقع العتق بعد انقضاء العدة على حكم الرق فلا يؤثر فيها ما حدث 
من العتق؛ لأن ما يقتضي زمانه يقتضي حكمه كما لو حاضت الصغيرة ة بعد شهورها 
وأيست الكبيرة بعد أقرائها. 
والضرب الثاني : أن تعتق في تضاعيف عدتها وقبل انقضائها فتبني عدتها بعد 
العتق على ما مضى منها قبل العتقء واختلف قول الشافعي هل تقضي عدة أمة اعتباراً 
بالابتداء أو عدة حرة ة اعتباراً بالانتهاء, فإن كان الطلاق ونيا فمذهبه في الجديد كله 
وأحد قوليه في القديم أنها تعتد عدة حرة» وله في الجديد قول ثان: إنها تعتد عدة حرة 
فترتب له في اعتدادها من الطلاقين ثلاث أقاويل : 
أحدها: أنها تعتد فيها عدة أمة اعتباراً بالابتداء لأمرين : 
أحدهما : : أن الاستبراء فى في الرق لا يعتبر بحدوث العتق كأم الولد. 
الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م١٠١‏ 





احيا 





كتاب العدد/ باب في عدة الأمة 

والثانى : أن ما تبعض كان معتيراً بحال الوجوب كالحدود. 

والقول الثاني : وبه قال أبو حديفة والمزنى إثها تعتد 'فيها غدة حرة اعتيارا 
بالانتهاء ل ١‏ 

أحدهما: أن ما اختلف به العدة كان معتبراً بالانتهاء دون الابتداء كالشهور 
والأقراء. 

والثاني : أنَّ الاحتياظ للعدة أولى من الاحتياط للمعتدة كالمستريبة . 

والقول الثالث: أنها تعتد في الطلاق البائن عدة أمة وفي الطلاق الرجعي عدة 
حرة لأمرين: 

أحدهما: أن البائن كالأجنبية يقطع التوارث وسقوط النفقة» والرجعية كالزوجة 
لاستحقاق التوارث» ووجوب النفقة فافترقا في العدة لافتراقهما في حكم الزوجية. 

والثاني: أنه لما انتقلت الرجعية من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة ولم تنتقل إليها 
ب ا ا افر و 0 


طَلاقِ وخ منة العدة م 3 0 الأول». 


قال الماوردي: وصورتها: في عبد طلق زوجتهء وهي أمة فتعتق بعد طلاقه. 
وهي في العدة فلا يخلو طلاقها من أن يكون بائناً أو رجعياً فإن كان بائنء فقد وقعت به 
الفرقة البائنة فلم يحتج إلى فسخ النكاح بالعتق لارتفاعه بالطلاق» فإن فسخت لم يكن 
لفسخها تأثير وقد كانت في ابتداء عدتها أمة» وصارت في انتهائها حرة» فهل تبني على 
عدة أمة أم على عدة حرة؟ على ما مضى من القولين» وإن كان طلاقها رجعياً فلها 
بالعتق خيار الفسخ؛ لأنها تحته وحكم الزوجية جار عليها بالرجعة فلذلك جاز لها 
الفسخ بخلاف البائن» وهي فيه بالخيار بين تعجيله وبين تأخيره فإن أرادت تعجيله كان 
لها لأمرين: 

أحدهما: أنها بالطلاق جارية في فسخ فلم يناف الفسخ . 

والثاني: أنها تستفيد به قصور إحدى العدتين» فإذا فسخت» فهل يكون فسخها 
قاطعاً لرجعة الزوج عليها أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا تقطع رجعة الزوج؛ لأنها من أحكام طلاقه» فعلى هذا إن راجع 
الزوج وقعت الفرقة بالفسخ فدون الطلاق فيكون ابتداء عدتها من وقت الفسخ وتعتد 
عدة حرة؛ لأنها بدأت بالعدة وهي حرة» وإن لم يراجع الزوج فالفرقة وقعت بالطّلاق 
دون الفسخ فيكون أول عدتها من وقت الطلاق» وقد بدأت بها وهي أمة ثم صارت في 


كتاب العدد/ باب في عدة الأمة 
تضاعيفها حرة فهل تعتد عدة أمة أو عدة حرة؟ على ما مضى من القولين. 

والوجه الثاني: أن الفسخ قد قطع رجعة الزوج 0 
فمنع منها كما يمنع من رجعة من ارتدت» فعلى هذا يغلب في الفرقة ة حكم الطّلاق أو 
حكم الفسخ على وجهين: 

أحدهما: يغلب حكم الطلاق لتقدمه. فعلى هذا هل تعتد عدة أمة أو عدة حُرة 
على ما مضى من القولين. 

والوجه الثاني : يغلب حكم الفسخ لقوته فعلى هذا تعتد عدة خرّة قولاً واحداًء 
لأن الفسخ ما وقع إلا بعد الحرية لكنها تبنى على ما مضى من وقت الطلاق ولا تبدئها 
من وقت الفسخ؛ لأن الفسخ قد أبطل الرجعة فلم يجز أن يطول به العدة. 

فصل: وإن أخرت الفسخ ولم تعجله كانت عَلَى حَفَهَا مِنْهُ مَا لم يُراجعها الزوج 
ولا يكون» إمساكها عنه اختياراً للزوج ورضا بالمُقام معه بخلاف'من لم تطلق ؛ لأن من 
لم تطلق يؤثر رضاها في الاستباحة فأثر سقوط الخيار» والمطلقة لا يؤثر رضاها في 
الاستباحة فلم يؤثر في سقوط الخيار فعلى هذا الزوج حالتان: 

إحداهما: أن يراجعها حتى تمضي العدة فتكون الفرقة واقعة بالطلاق» وليس 
لها الفسخ؛ لأن لا تأثير له مع زوال العقد» وهي تبنى على عدة أمة أو على عدة خُرة 
على ما مضى من القولين. 

والحال الثانية : أن يراجعها الزوج فتستحق الفسخ حينئذ؛ لأن الرجعة قد رفعت 
تحريم الطلاق فصارت كزوجة لم يجر عليها طلاق» فإن فسخت استأنفت عدة حرة من 


يفف 





* 3 


وقت الفسخ لا يختلف والله أعلم. 
مسألة: قَالَ 0 «وَلَوْ أَحْدَت لَهَا رجْعة ُء م لما وَمْ يبا بَتَتْ عَلَى 
العدَّة الأرلى لأنها تطلقة 1+ تُمْسَسنُ (قال المزني) ر- حمَةُ اللّهُ مَذَا عدي غَلَطٌ بَلْ عدَّنُهَا 


ص الطلاقٍ الي أنه لَمَ َاجعَهَا ‏ يَطلَث ا تضافت 0 مَعْنَاهَا المُبَقَدّمْ ِالْعَقَدِ 


قال الماوردي: وصورتها: في مطلق راجع زوجته ثم طلقها بعد رجعته فلا يخلو 
حاله بعد الرجعة من أن يكون قد أصاب أو لم يصب»ء فإن كان قد أصابها بَعْد الوَجْعَةَ 
ثم طلق بعد الإصابة بة:فمليها أن تستأنف العدّة من الطّلاق الكَانِي وَقَّد انْهّدم مَا مَضى من 
عدَّة الطّلاق الأول بالإصابة وهذا متفق عليه» وإن لم يصبها بعد الرجعة حتى طلقها لم 
يسقط بالثاني ما بقي من عدة الطلاق الأول» وهو قول جمهور الفقهاء. 





كتاب العدد/ باب في عدة الأمة 

وقال داود: قد سقطت العدة عنها وحلت للأزواج؛ لأن الطلاق الأول قد ارتفع 
بالرجعة فسقطت بقية العدة ثم طلقها بعد رجعة حلت من إصابته فصار كطلاق في نكاح 
خلا من إصابة فلا يجب فيه عدة» وهذا قول فاسد خرق به الإجماع؟ لأنه يفضي إلى 
اختلاط المياه وفساد الأنساب وأن ينكح المرأة في يوم عشرون زوجا يدخل بها كل 
واحد منهم ولا تعتد لواحد منهم؛ لأنه يتزوجها ويدخل بها ثم يطلقها ثم يرتجعها ثم 
يطلقها فتسقط العدة وتنكح آخر فتفعل مثل هذا إلى عشرين زوجاًء وما أفضى إلى هذا 
فالشرع مانع منه؛ ولذلك منع الشرع أن تنكح المرأة زوجين لما فيه من اختلاط المياه 
وفساد الأنساب» وقول داود: يؤدي إلى أن تجمع بين من شاءت من الأزواج في يوم 
واحد. 

فصل: فإذا ثبت أن العدة لا تسقط الم 
والطلاق الثاني غير محتسب به من العلة» لأنه زمان قد كانت فراشاً فيه فلم يجز أن 
تعتد به» لأن الفراش إباحة والعدّة تحريم فصّارا ضدين فامتنع أن يجتمعا + قأما منا: 
مضى من العدة بعد الطلاق الأول وقبل الرجعة» فهل تعتد به وتبني عليه أم لا؟ على 
قولين: ظ 

أحدهما: وبه قال مالك إنها تعتد به وتبني عدة الطلاق الثاني على عدة الطلاق 
الأول ويكون الطلاق الثاني قد تقدم الرجعة إذا لم يتعقبها دخول. 


174 


والقول الثاني: وبه قال أبو حنيفة» واختاره المزني أنها لا تعتد بما مضى قبل 
الرجعة وتستأنف العدة من الطلاق الثاني» وتكون الرجعة قد هدمت عدة الطلاق 
الأول كما لو تعقبها دخولء فإذا قيل بالأول إنها تبنى على عدة الطلاق الأول» لا 
تستأنف وهو مذهب مالك فدليله ثلاثة أشياء 

أحدها: قول الله تعالى «ولاً تُمْسِكومُنَ ضراراً لتَعْتدُوا» [البقرة: ١7؟]‏ فلو 
أوجبت استئناف العدة لصار ممسكاً لها إضراراً بهاء وذلك منهي عنه. 


والثاني : أن مقصود الرجعة هو الإصابة وهي أضعف من عقد التكاح وليست 
بأقوى منه فلما كان الطلاق يرفع عقد النكاح إذا خلا من إصابة فأولى أن يرفع الرجعة 
إذا خلت من إصابة فإذا رفعها صار كطلاق بعد طلاق لم يتخللها رجعة وذلك يوجب 
لبناء العدة دون الاستئناف . 

والثالث: أن استئناف العدة من الطلاق الثاني مفضي إلى سقوط العدة بالطلاق 
لو ار مو 0 
الأول. 


كتاب العدة/ باب في عدة الأمة ست سس سب 119 

وإذا قيل بالثاني إنها تستأنف العدة من الطلاق الثاني ولا تبني على عدة الطلاق 
الأول» وهو مذهب أبي حنيفة واختيار المزني فدليله ثلاثة أشياء : 

أحدها: قول الله تعالى: طوَالْمُطَلّمَاتُ يتَرَبَضْنَ بَأْنْفْيِهِنٌ ثَلآنّة قُرْوءٍِ» 
[البقرة: 4؟1؟] وهذه مطلقة. 

والثاني : أن الرجعة قد رفعت تحريم ا د ا 
الطلاق الثاني هو المختص بالتحريم فوجب أن يكون مختصاً بوجوب العدة بعد 
التحريم . 

والثالث: أنها قد تسري في العدة بطلاقه كما تسري فيها بردته والعدة ترتفع 
برجعته كما ترتفع بإسلامه ثم ثبت أنه لو طلقها بعد إسلامه استأنف العدة ولم يبن 
كذلك إذا طلقها بعد الرجعة استأنف العدة ولم تبن. 

فصل: فإذا تقرر و ل 
إسقاطه العدة بالطلاق بعد الرجعة» فإن قلنا بالقول الأول إنها تبني على ما مضى من 
عدة الطلاق الأول لط قتا مف أن عدة الطلاق الأول قبل الرجعة» فإن كان قرءاً 
006 اعتدت بعد الطلاق الثانى بقرأين فلو كان قد مضى لها بعد الرجعةء وقبل 
الطلاق الثاني ثر6[ة انيعد نبيجاالنا :نوضام من انها فد ميازيك يعدا الرصمة فراشاً 
وزمان الافتراش غير محتسب فى العدة وإن كان الماضى من العدة قبل الرجعة قرءان 
اعتدت بعد الطلاق الثاني بقرء واحد وحلت للأزواج» فإن كان الماضي لها قبل 
الرجعة قرء واحد وبعض الثاني لم تحتسب ببعض الثاني؟ لأن القرء لا يتبعض 
واحتسب قرء واحدء وإن قلنا بالقول الثانى إنها تستأنف العدة بثلاثة أقراء كاملة على 
الأحوال كلها حتى لو راجعها في آخر ساعة من استكمال العدة هدمت الرجعة جميع ما 
مضى ولزمها استئناف عدة كاملة. 

فضل: ثم يقرع على ها ذكرنا فرعين : 

أحدهما: فيمن خالع رَؤْجته بَعْد الدّخول بها وجّرت في عدتها ثم استأنف 
نكاحها في العدة جاز. 

وقال المزني: لا يجوز أن ينكحها في عدتها حتى تنقضي كما لا يجوز ذلك لغيره 
وهذا فاسد؛ لأن العدة منه حفظا لمائه فلم يمنع استئناف عقده كما لو اعتدت منه عن 
وطء شبهة جاز أن ينكحها في عدتها ولم يجز لغيره أن يتزوجها لثئلا يختلط ماؤهما؛ 
ولأن النبي كَل قال: «لا تسق بمائك زرع غيرك» فإذا ثبت جواز نكاحه لها في العدة 
فطلقها بعد النكاح من غير إصابة بنت على ما مضى من عدة الخلع ولم تستأنف العدة 
من الطلاق الثاني قولا واحدا. 


0 سا لسسسببسبب لل كتاب العدد/ باب في عدة الأمة 


وبه قال محمد بن الحسن . 

وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف: تستأنف العدة من الطلاق الثاني ولا تبني على ما 
مضى من عدة الخلع كما لا تبني على ما مضى من عدة الطلاق الرجعي وهذا فاسدء 
لأن المختلعة استأنف نكاحها بعقد ثان خلا من دخول فلم يجب بالطلاق فيه عدة 
ولزمها أن تأتى بالباقى من عدة الطلاق الأول وليست المطلقة كذلك؛ لأنه راجعها 
فصارت معه بعد الرجعة بالعقد الأول وقد استقر في حكم الدخول فجرى على ما بعد 
الرجعة حكم الدخول فجاز أن تستأنف العدة بعد الطلاق الثاني» وهذا فرق» ودليل» 
ولك عور ابا فنقول: : كل عقد لم يوجب العدة بانفراده لم يوجبها بانضمامه إلى 
غيره كالعقد الفاسد. 

فصل: وأما الفرع الثاني فهو أن يطلقها بعد الدخول ثم يراجعها ثم يخالعها بعد 
الرجعة من غير إصابة . 

فإن قيل: إن الخلع طلاق صار كما لو طلق ثم راجع ثم طلق فهل تبني على 
العدة أو تستأنفها على ما مضى من القولين. 

وإن قيل: إن الخلع فسخ فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: أنه كالطلاق أيضاً فتكون على قولين. 

والوجه الثانى: أن اله لفسخ جنس يخالف جنس الطلاق فاقتضى اختلافهما في 
الجنس أن لا يبني عدة أحدهما على الاخرء وتستأنف العدة بعد الخلع ولا تبنيها على 
عدة الطلاق الأولى والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «وَلَوْ كَانَ طلقا لآ يَمْلكُ فيه الوجْعةَ َهَ نّم عُتِقَتْ فَفيهًا قَولآن 
أَحَدَهُمَا أَنْ 5 عن الجن ارك و لها د عد رول ول الها لت و لسار 
الأزواج وَالكاني أن تكْملَ عِدَه خُرَة (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ هَذَا أؤلى بقؤلِه وَمِمَا يَدُلْكَ 


ع 


عَلَى ذَلِكَ قَوْلَهُ في العداة تنه بالشووي قم تحيف إنها كنت لعي :و بوذ أذ 


كُونَ في بض عِدَتهَا زه وي تَغْتدُ عِدة م وكَذَلِكَ َال 1 يَجُورُ أَنْ يَكُونَ في بَعْضٍ 
صَلاتهِ مُقيماً وَيُصَلَّي صَّلاَة مُسَافِرِ وَقَالَ هَذَا أَشْبَهُ شبَهٌ القؤليْنٍ بالْقيّاس (قال المزني) رَحِمَهُ 
الله وما انع , به مِنْ هَذَا يقْضِي عَلَى أَنْ لآ يَجُورَ ِمَنْ دَحَلَ فِي صم ظِهَاٍ ثم ود َكب 
أ ُو وهو من يَحَُ وَقب اولان مَل في اللا بالتيكُم أن ن يَكوَنٌ 
ِمّنْ يَجدُ الما ويْصَلِي بالتيعُمٍ ما قَالَ ل يجو رُ أَنْ تَكُونَ في عَدّتِهًا مِمنْ تَحِيض وَتَعْتَدُ 


٠.‏ و 


بالشّهُور في نحو ذَّلكَ مِنْ أَنَاويلهِ وَكَدْ سَوَى الشافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ في ذَّلكٌ بَيْنَ مَا يَدْخْلٌ 


كتاب العدد/ باب في عدة الأمة 
فيه المَرْءُ وَمَا َيْنَّ مَا لَمْ يَدْخُلْ فيه فَجَعَلٌ فَجَعَلَ الْمُستقبل فيه كَالْمُسْتَذرِ؛ . 

قال الماوردي: وهذه المسألة قد مضت وذكرنا حكم عتقها في الطّلاق الجعي 
والبائن ب بما أغنى عن إعادته . 

مسألة : قال الشَّافعيٌ: «وَالْطلاقٌ اك الوّجَال وَالْعَدة ِالنّسَاءِ وَهُوَ تك بِمَعْنّى 





أغرف 


القرآن مَعْ مَا ذَكَنَاُ من الأمّر وَمَا عَلَيِْ المُسلِمُونَ فِيمَا سِرَى هَذَا مِنْ أن نَّ الأَحْكامَ تُعَامُ 
عَلَيْهمَا أل رى أن الخ المُصّنَ يَِْي بالأمَِ جم وجل الأمٌ حَمْسِينَ وَالرْنا مَْنَى 
وَاحَدٌّ فَاخْتَلّت حُكْمُّةُ لاختلآف حَالٍ فا عليه َكَدَلِكَ يُحْكَمُ لِلْحُر حُكْمُ نَفْسه في الطّلاقٍ 
عِدَة أَمَة َإِنْ كان رَوْجَهَا خرًا» 

ا ا ا 

أحدهما: في العدة أنها تعتبر فيها حال الزوجة في الحرية والرق» وهذا متفق 
عليه . 


2. 


2 ت 
- 


َلْثاً وَإِنْ كَانَتْ امْرَآَئهُ أمَةَ وَعَلَى الأمَة 


ب 
2 
عذة 


والثاني : في الطلاق هل يعتبر فيه حال الزوج في حريته ورقه أو حال الزوجة 
فاعتبره أبو حنيفة بحال الزوجة» واعتبر الشافعي بحال الزروج» وقد مضى الكلام في 
حال الفصلين بما أغنى عن الإعادة والله أعلم بالصواب. 


7 0000 
بَابٌ عذدة الوّفاة 


مسألة: قال الشَافِعِيٌ رَحمَهُ اللّهُ قَالَ اللّهُ تَعَالَى «وَالّذِينَ يُتَوَفَْنَ منْكُمْ وَيَذَرُونَ 
أَرْوَاجاً يََريَصْنَّ بأنْفْسِهنٌ» الآية فَدَلَثْ سْئّةُ رَسُولٍ الله له أَنهَا عَلَى الخُوة غَيْرٍ ذَاتَ 
الحَمْل لِعَوْلِهِ يل لسبيعة الأسلَمِيّة وَقَدْ وَضَعَت بَعْدَ وَفَاةِ رَْجهًا بِنِضفٍ شهْرٍ «قَد حَلَلْتِ 
فانكحي شِنت» قل عر بن الخطاب نوخي اللا عن لو وَصَعَت وها على تريره 
لم يُذفْنْ لَحَلَّتْ وَقَالَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا وَضَعَتْ حَلَّتْ). 


قال الماوردي: والأصل في عدة الوفاة أنها كانت في الجاهلية اوفي صدر 
الوبنلدم بحول كفل قال الله : «وَالّذِينَ يتَوَفُوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَّدُونَ أُزوَاجاً وَصِيَةَ لأَرْوَاجِهِمْ 
مَتَاعاً إلى الْحَوْل غَيْرَ ! إخراج » [البقرة: +٠‏ ؟١]فكانت‏ العدة سنة ولها في العدة النفقة 
فنسخت النفقة بالميراث ونسخت السنة ار أشهر وعشر وقال الله : «وَالّذِينَ 
يُتَوَكُونَ مِنكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجاً يََرَئَصْنَ بَصْنَ بِأَنْفْسِهنَّ ع بَعَذَ أَشْهرٍ وَعَشَراً» [البقرة: 4 ؟] 
قصّار الحؤل بها منسوخاً فإن قيل : : فسخ الشهوز بالحول أدى من نب التخورل بالشهور 
لأمرين: 

أحدهما: أن اية الحول متأخرة في التلاوة عن آية الشهور والمتأخر هو الناسخ 
لما تقدمه. 

والثاني: أن الحول أعم من الشهور وأزيدء والأخذ بالزيادة أولى من الأخذ 
بالنقصان قيل : : هذا لا يصح مع انعقاد الإجماع على خلافه من وجهين: 

أحدهما: أن اية الشهور متأخرة في التنزيل عن آية الحول» وإن كانت متقدمة 
عليها في التلاوة والنسخ وإنما يكون بالمتأخرة في التنزيل لا بالمتأخرة في التلاوة وقد 
ا ل ا : لسَيقُولُ الشفَهَاء منّ 
النّاس ما َلآهُمْ عَنْ قِبلتهِم التي كَانُوا عَلَيِهَا4 [البقرة 1517] نزل بعك كوله : «قذ نَرَى 
تقَلْبَّ وَجْهِكَ فِي السَمَاءٍ لنولَيككَ قبلة تَرْضَامًا قَوَكَ وَجْهَكَ جْهَكَ شَطْرَ الْمَْجد دما 
[البقرة :وسقي عليه في العلارة عقون كيس تكَالقس اف بَعْدُ» 
[الأحزاب: 07] متقدم ذ في التنزيل على قوله هإِنا أَحْلَلْنَا لَك أَرْوَاجَكَ» 
[الأحزاب: ١٠5ه]‏ وهو متأخر عنه في التلاوة. 





كتاب العدد/ باب عدة الوفاة رنرفا 
فإن قيل: فمن أين لكم أن آية الشهور متقدمة في التنزيل على آية الحول. 
قلنا من وجهين: 
أحدهما : نقل أجمع المسلمون عليه» ورواه عكرمة عن ابن عباس وهو ترجمان 
القران. 


والثاني : أن الحول تقدم فعله في الجاهلية وثبت حكمه في صدر الإسلام فكان 
ل 
إلى الْحَنولٍ ثم سم الشلام عَلَيَكُمَا وَمَنْ يَبك حَؤْلاً كاملا فَقَدِاعْتَذَ() 

ا وصدر الإسلام فلذلك صارت آية الشهور 
بعدها فإن قيل: فلم قدمت تلاوة ما تأخر تنزيله» وهلا كانت التلاوة مترتبة على 
التنزيل؟ . 

قيل: قد فعل الله تعالى هذا تارة وأمر بهذا تارة بحسب ما يراه من المصلحة؛ فإن 
ترتيب التلاوة على التنزيل فقدمت تلاوة ما تقدم تنزيله وأخرت تلاوة ماتأخر تنزيله 
فقد انقضى وإن قدمت تلاوة ما تأخر تنزيله فلسبق القارىء إلى تلاوته ومعرفة الثابت 
من حكمه حتى إن لم يقر ما بعده من منسوخ الحكم أجزأه. 

والوجه الثاني : أن السنة الواردة تدل على نسخ الحول بأربعة أشهر وعشر 
بخبرين : 

أحدهما : ما رواه الزهري: عن عروة عن عائشة أن النبي يلِِ قال : «لا يحل لامرأة 
تؤمن بالله واليوم الأخر أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر 
وعشرا("). 


والثاني: ما روته زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة رضي الله تعالى عنه 
قالت جاءت امرأة إلى النبي كك فقالت: يا رسول الله إن بنتي توفي زوجها وقد رمد:”” 


)45/17( والأشباه والنظنائر‎ )١١4( البيت من الطويل» وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه ص‎ )١( 
0547-3740 -7//4( وخزانةالأدب‎ )5754/١( وبغيةالوعاة‎ ) ٠ ٠ /١١( والأغاني‎ 
والعقد الفريد (؟/78) و(؟/ /ا0)‎ )١5 /( وشرح المفصّل‎ )١6 /5( والخصائص (/79) والدرر‎ 
ولسان العرب(5/ 05)(غدر) والمقاصد النحوية (/ هلا") والمنصف ("7/ 1126 ) وبلا نسبة في‎ 
)007( أمالي الزجاجي ص (77) وشرح الأشموني (5/ 07017 وشرح عمدة الحافظ ص‎ 
.)١98 )49/5( وهمع الهوامع‎ )1١7/1( والمقرب‎ 

.)188 /5( »)781 /0( أخرجه النسائي (كتاب الطلاق ب ههء 8ه» 57) وابن أبي شيبة‎ )٠١( 


١‏ كرف 


كتاب العدد/ باب عدة الوفاة 

عينها أفاكحلها فقال: لا مرتين أو ثلاثاً قد كانت إحداكن تمكث حولاً ثم ترمي 
الجر ازج قي اليه الور ورا 

واختلف في معنى إلقائها للبعرة على قبره فقيل: معناها انني قد أديت حقك 
وألقيته عني كإلقاء هذه البعرة وقيل معناه: إن ما لقيته في الحول من الشدة هي في 
عظم حقك علي كهوان هذه البعرة فأتت السئّة بهذين الخبرين» وأن آية الشهور ناسخة 
لاية الحول» ثم اختلف أصحابنا في صفة النسخ على وجهين: 

أحدهما : : أنها نسخت جميع الحول ثم ثبت بها أربعة أشهر وعشرء وهذا محكي 
عن أبي سعيد الإصطخري . 

والوجه الثاني: وهو الظّاهر من كلام الشافعي أن آية الشهور نسخت من آية 
الحول ما زاد على أربعة أشهر وعشر وبقي الحول أربعة أشهر وعشراً فيكون وجوبها 
1 الحول وأبة الشهور مقصورة على نسخ الزيادة وموكدة لوجوب أربعة أشهر وَعشر 
وليس في هذا الاختلاف تأثير في حكم . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فعدة الوفاة واجبة على كل زوجة من صغيرة» أو 
كبيرة» عاقلة أو مجنونة» مدخول بها وغير مدخول بهاء وحكي عن ابن عباس أنها لا 
تجب على غير المدخول بها كالطلاق وهذا قول تفرد به» وقد خالفه فيه سائر 
الصحابة . 

والدليل عليه ما تقتضيه عموم الآية أنها لما استكملت المهر بالموت كالدخول 
انتضى أذ تجب ب اعد كالدخول. ولأن غاية النكاح استيعاب زمانه بالموت فلم يجز 
أن يسلب حكم كماله بسقوط العدة كما لم يسلب استحقاق الميراث. 

والفرق بين الموت والطلاق من وجهين: 

أحدهما: تمسك الميث بعصمتها وقطع المطلق لها فلزم من حقه بعد الموت 
ما لم يلزم من حقه بعد الطلاق. 

والثاني: أن المطلق حي يستظهر لنفسه أن الحق به نسب أو نفي عنه فكانت 
العدة في حقه مقصورة على الاستبراء» وليس مع عدم الدخول استبراء» وذلك معدوم 
من جهة الميت فاستظهر الله تعالى له بوجوب العدة في حقه تعبداً فلم يعتبر فيه 
الدخول. 





فصل: فإذا ثبت وجوب العدة بالوفاة على المدخول بها وغير المدخول بها فلا 
يخلو حال المتوفى عنها زوجها من أن تكون حائلاً» أو حاملاً» فإن كانت حائلاً فعدتها 
بالشهر وسواء كانت من ذات الأقراء أو من ذوات الشهور للاية» ولأن الأقراء في حق 


كتاب العدد/ باب عدة الوفاة نوفا 


حي يقدر على استيفائها لنفسه فقدر الله تعالى عدة الميت بالشهور لتكون مستوفاة يزمات 
فيه استظهارء ولهذا المعنى زاد على شهور الطلاق» وإذا كانت بالشهور في الحالين 
فإنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام . 

وقال ؛ الأوزاعي: أربعة أشهر وعشرة ليال فأسقط اليوم العاشر؛ لأن اللَّه تعالى 
ذكر عدداً ينطلق على اللَيَالَي دوت الأيام ؟ ؟ لأنه قال «وعشراً» بحذف الهاء فتناولت ما 
كان مؤنثاً في اللفظ وهو الليالي؛ لأن عدد المؤنث في الاحاد 00-0 0 ولو أراد 
الأيام لقال وعشرة بإثبات الهاء كما قال : ظسَخَرَهَا عَلَْهِمْ سَبْعَ ثم ني يام 
خُسُوماً4 [الحاقة: /ا] وهذا المذهب فاسد من وجهين: 

أحدهما: إن الأيام داخلة فيما قبل العاشر فلم يمتنع دخولها في العاشر لأن 
المراد بجميع العدد واحد. 

والثاني : إن إطلاق الليالي يقتضي دخول الأيام معها وإطلاق الأيام يقتضي 
دخول الليالي معها 

ووجه ثالث: قاله ابن الأعرابي أن الهاء تدل على المذكر وعدمها يدل على 
المؤنث إذا كان كان العدد مفسراً فيقال عشرة أيام وعشر ليال» فإما إذا أطلق العدد من 
غير تفسير لم يدل على ذلك واحتمل أن يتناول المذكر والمؤنث كما قال النبي كَل 
فيمن صام رمضان واتبعه بست من شوال فكأنما صام الدهر كله ومعلوم أنه أراد الأيام 
التي يكون الصوم فيها دون الليالي. 

فصل: وإن كانت المتوفى عنها حاملاً فعدتها أن تضع حملها سواء تعجل أو تأخر 
وبه قال أكثر الصحابة والتابعين. 





قال عمر رضي الله عنه لو وضعت وزوجها على السرير كلف وف قول جهور 
الفقهاء. وحكي عن علي وابن عباس أنّها تعتد بأقصى الأجلين من الشهور أو الحمل . 


والدليل على اعتدادها بالحمل ما رواه سعيد بن المسيب عن أبي بن كعب قال : 
قلت يا رسول الله هذه الآية مشتركة قال أي آية قلت لوَأُوَلَآتُ العمل أجْلَهنَ أَنْ 
يَضَعْنَ حَمْلَهُىَّ4 [الطلاق: 4] المطلقة والمتوفى عنها زوجها قالنعم'" 


وروى الشافعى حديث سبيعة الأسلمية من طرق شتى بألفاظ مختلفة ومعانٍ 


)١(‏ أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه كما في «الدر المنثور»(709/5). 


ع" كتاب العدد/ باب عذة الوفاة 
متفقة أن زوجها خرج في طلب أعبد له أبقوا وأنه لقيهم في الطريق فقتلوه فوضعت 
سبيعة حملها بعد قتل زوجها بنحو من نصف شهر فمر بها أبو السنابل بن بعكك وكان 
يريد خطبتها وقد كرهته؛ لأنه شيخ وقد خطبها شاب فقال: أراك قد تصنعت للأزواج؛ 
إنما عليك أربعة أشهر وعشر فأتت النبي كَل فأخبرته بذلك فقال: كذب أبو السنابل: 
قد حللت قد حللت فانكحي من شعت27 , 

.وقوله كذب أبو السنابل يعني أخطأ كما قال الشاعر. 
كَدَبتَكَ عَيْنُكَ أَمْ رَأَيِتَ بوَاسِط غَلّسَ الظّلام مِنَّ الوَبَاب حَيَالا0؟) 

كيل وكانت هذ القصة بعد حجة الوداع التي لم يعش رسول الله كلل بعدها إلا 
شهورا. ١‏ 

وروى أبو سلمة بن عبد الرحمن عن بعض الصحابة هذا الحديث. وأن النبي كَل 
لبقائها في العدة» وتأوله من قال بانقضاء عدته اسكني أي ربع شئت لانقضاء عدتهاء 
وهذا التأويل أصح لما روي أن ابن عباس وأبا هريرة اختلفا في عدة المتوفى عنها 
زوجها إذا كانت حاملاً . 

فقال ابن عباس : أقصى الأجلين . 

وقال أبو هريرة: وضع الحمل فأرسلوا أبا سلمة بن عبد الرحهن إلى أم سلمة 
فذكرت لهم قصة سبيعة الأسلمية فرجع ابن عباس إلى قولها. 

واس ل انق مهرد لذلك بمعنى صحيحء فقال: لما لحقها التغليظ إذا تأخر 
لحقها التخفيف إذا تقدم» ولأنه لما لم تعتبر الأقراء مع الحمل لم تعتبر الشهور مع 
الحمل ؛ لأن العدة لا يجمع فيها بين جنسين . 

1" كاذ الشّاة مث انا مو كك كمه أ ماكر عام ده : 

مسألة : قال الشافعي: «فتحلّ إذا وَضعَث قَبْلَ أن تَطهْر مِنْ نِكَاحٍ صَحِيح وَمَفْمْو» 

قال الماوردي: إذا وضعت حملها بعد موت الزوج انقضت عدتها بوضعه وحلت 
للأزواج وإن كانت في النفاس» وهو قول جمهور الفقهاء. 

وقال الأوزاعي » وحماد بن أبي سليمان: هي محرمة على الأزواج حتى تطهر من 
نفاسها وتغتسل وهذاخ طألقول الله : #وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن » 








)ع( أخرجه أحمد /١(‏ 457) والبيهتي 60 وسعيد بن منصور )١19١7(‏ والشافعي (44؟). 
(؟) تقدم قريباً. ١‏ 
2 أخرجه عبد الرزاق (11770) وانظر كنز العمال(10/4105؟), 


كتاب العدد/ باب عدة ولوق سسسب يبيب 5997 
[الطلاق: 5] ولحديث سبيعة ولقول ا لح ات و 
فلم تجز الزيادة في عدتها على نص الكتاب والسنة» ولأن وضع الحمل قد تحققت 
براءة الرحم وتأثير النفاس بعدة في تحريم الوطء وهذا غير مانع من عقد الكا 
كالحائض . 

فصل: فأما قول الشافعي: في نكاح صحيح ومفسوخ يعني في انقضاء العدة فيهما 
بوضع الحمل؛ لأنهما يستويان في عدة الوفاة» لأن عدة الوفاة تجب في النكاح 
الصحيح دخل أو لم يدخل وعدة الوفاة لا تجب في النكاح الفاسد»ء فإن لم يقترن 
بالفاسد دخول فلا عدة فيه» وإن اقترن به دخول وجبت فيه عدة الطلاق بعد التفرقة 
بينهما فإذا مات عنها وقعت الفرقة بينهما بموته فاستأنفت عدة الفرقة لا عدة الموت» 
فإن كانت حاملاً فبوضع الحمل وإن كانت من ذوات الأقراء فثلاثة أقراء» وإن كانت من 
ذوات الشهور فثلاثة أشهر فصارت مخالفة لعدة الوفاة» وإنما يجتمعان في شيئين 

أحدهما: في ابتداء العدة إنها من بعد الموت. 

والثاني : © في انقضاء العدة بوضع الحمل فمنْ هَذَيْنٍ الوَجهِينِ جمع بينه وبين 
التكاح الصحيح وإن ا 0 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ : ل ل 


َو عه 


جَابِدُ بْنْ عَبْد ل ل حمَةُ اللّهُ أن ور 


لباب الكالثِ مشْرُوع» . 
قال الماوردي: وهذا كما قال: لا نفقة للمتوفى عنها زوجها حاملاً كانت أو 


- 


حائلا . 


وبه قال كثير من الصحابة» وجمهور لاسن والفقهاء» وحكي عن علي عليه 
السلام وابن عمر أن لها النفقة إذا كانت حاملاً لقول الله : #وإن كن أولات حمل 
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن» [الطلاق : 5] وكالمطلقة الحامل واعتباراً بوجوب 
السكنى . 

والدليل على أن لا نفقة لها قول النبي كَل : «إنما النفقة للتي يملك زوجها 


رجعتها»(2 وليس على المتوفى عنها رجعة فلم يكن لها نفقة؛ ولأن وجوب النفقة 
متجدد مع الأوقات فوجب أن يسقط بالوفاة كنفقات الأقارب» ولأن استحقاقها للنفقة 





)0( أخرجه النسائي (5/ )١55‏ وأحمد (109/1/5) وابن سعد .)5١١/8(‏ 


54 ل ب سس كتااي العدد/ باب عدة الوفاة 
لا يخلو أن يكون لحملهاء أو لهاء فإن كان لها فهي لا تستحقها لو كانت حائلاٌ فكذلك 
إذا كانت حاملاً» لأنها في مقابلة التمكين المرتفع بالموت وإن كانت بحملها فالحمل 
لو ولد لم يستحق نفقة فقبل الولادة أولى أن لا يستحقها؛ لأنه قد صار وارثاً في 
الحالين» وقد انقطع ملك الأب في الحالين؛ ولأن أجرة الرضاع تالية لوجوب النفقة 
لقوله : 9فَإِن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآنوهُنَ ألجُورَمُنَ 4 [الطلاق: 1] فلما سقطت أجرة الرضاع 
بالموت سقطت به النفقة . 

فأما الاستدلال بالاية فهي خطاب للأزواج ولا يتوجه إلى الميت خخطاب فصارت 
محمولة على الطلاق اعتباراً بأجرة الرضاعء ولهذا المعنى فرقنا بين عدة الطلاق 
والوفاة. 

وأما السكنى ففيه قولان: 

أحدهما: أنه غير مستحق كالنفقة فاستويا. 

والقول الثاني : أنه مستحق بخلاف النفقة . 

والفرق بينهما أن النفقة من حقوق الآدميين؛ لأنهما لو اتفقا على تركها سقطت 
والسكنى من حقوق الله تعالى؛ لأنها لو اتفقا على تركه والخروج من مسكنها لم يسقط 
فافترقا في الوجوب لافتراقهما في التغليظ . 

فصل: فأما قول المزني: هذا خلاف قوله في الباب الثاني» وهذا أصح وهو في 
الباب الثالكث مشروح.» فالمراد به تعليل الشافعي لسقوط النفقة ها هنا بأن ملكه قد 
انقطع بالموت أصح مما قاله الشافعي في الباب الثاني من وجوب السكنى إثباتاً لملكه 
بعد الموت. وقد شرحه في الباب الثالث: أنه لا نفقة لها ولا سكنى لاستوائهما في 
التعليل بأن ملكه قد زال بالموت» وهذا قول أبي إسحاق المروزي. وأبي علي بن أبي 
هريرة. 


مسألة: قَالَ الشَّافعيُ «إذا لّمْ تكن حَامِلاً فَِنْ مَاتَ نِضفُ انها وَكَدْ مَضَى من 
الال عَشْيْ ليل أخصّث ما بَقِيّ مِنّ الهلالٍ فَإِْ كَانَ عِشْرِينَ حفطنها فم اغتكث 5ك 
8 0 ؟» د كو م وه هه وكا 8ك إ وي > سل ” 
أشهر بالأهلة ثم اشتقبلتٍ الشهرَ الرَاِعَ فأخصّث عِدَةَ أَيَامِهِ فَإِذَا كَمُلَ لها تَلددُونَ يَؤْما 
1 1 6" كر : كمسر كعمو دَأسْعقئلت كط 1 1 1 1 1ه 0 111 مضه 
ب#بازيها فقذ أؤفث أزبَعَة أشهرٍ وَاستَفبَتْ عَشْراً ايها ذا أؤقث لَهَا عشّرا إِلَى الشاعة 


و 


تي مَاتَ فيهَا ققد القَصَتْ عَدَثهًاه. 
قال الماوردي: وقد مَضَى حَكم هذه العدة في المطلقة إذا اعتدت بالشهور 
وذكرنا ما فيها من خلاف أبي حنيفة وغيره وهي في عدة الوفاة بمثابة وذلك أنه لا يخلو 


أخرق 


كتاب العدد/ باب عدة الوفاة لآ ذأ 0 
حال الوفاة من أن يكون في مستهل شهر أو في تضاعيفه» فإن كانت في مستهل شهر 
لض أو ”قلذله اعندات. أرينة اشير بالأهلة مكيف ركوس امن كيال وتقفاة ثم 
بعشرة أيام من الشهر الخامس وإن كان في تضاعيف الشهر اعتدت باقيه» فإن كان 
الباقي منه عشرة أيام احتسبتها واعتدت بثلاثة أشهر بعدها بالأهلة ثم استكملت شهر 
الوفاة ثلاثين يوماً عدداً سواء كان كاملاً أو ناقصاً فتأتي من الشهر الرابع بعشرين يوماً 
تكملة الشهر الأول سواء كان الماضي منه عقر يج نوما لكتالد أن فك مر ريا 
لنقصانه» ثم تعتد بعد كمال الأربعة أشهر بعشرة أيام إلى مثل ساعة من اليوم الذي 
مات فيه زوجها فإن قيل» فلما زيد في عدة الوفاة على عدة الطلاق قيل: يحتمل أن 
يكرة ذلك لامرين: ١‏ 

أحدهما: لتمسكه بعصمتها وحفظه لزمامها بخلاف المطلق الذي أبت عصمتها 
وقطع زمامها فجوزي عليه بالزيادة فيها لحفظ حرمته والرعاية لحسن صحبته . 

والثاني : ليكون فقد الزوج في استيفاء العدة عليها مجبورا بالزيادة في عدتها فإن 
قيل فلم قدرها بأربعة أشهر وعشرء قيل: لمصلحة استأثر بهاء ويجوز أن يكون لأنه 
أقرب الزمان الذي يتكامل فيه خلق الولد وينفخ فيه الروح» وقد روي عن النبي كك أنه 
قال: «يكون خلق أحدكم نطفة أربعين يوماً ثم علقة أربعين يوماً» ثم مضغة أربعين 
يومآء ثم يبعث الله ملكاً ينفخ فيه الروح» فصار نفخ الروح في العشر التي بعد أربعة 
أشهرء فلذلك قدرت بأربعة أشهر والله أعلم. 
فِي الحَيْضٍ بشّهُورِ وَلأَنَّ كل عدّة حَيْتُ جَعَلَّهًا اللّما . 

قال الماوردي: وهذا كما قال: لا يعتبر الحيض في عدة الوفاة فإذا اعتدت 
بأربعة أشهر وعشر ولم تر فيها حيضاً انقضت عدتها سواء كانت عادتها الحيض في كل 
شهر أم لا؟. 

وبه قال أبو حنيفة . 

وقال مالك: إن كانت عادتها أن تحيض في كل شهر حيضة انقضت علدتها 
بالشهورء وإن لم تحض فيها حيضة» وإن كانت عادتها أن تحيض في كل شهر أو 
شهرين أو ثلاثة أشهر حيضة لم تنقض عدتها بأربعة أشهر وعشر إذا لم تكن منها حيضة 
ومكثت معتدة بعدها ختى تخيض استدلالا بأن تأخر حيضها ريبة والمستريبة تمكث 
بعد انقضاء العدة حتى تزول ريبتها كالمعتدة بالأقراء» وهذا خطأ لقول الله تعالى: 
«والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً» 
[البقرة: 75]. فاقتضى الظاهر أن لا يتربصن أكثر منها ثم قال: #فإذا بلغن أجلهن 


*2323ي> كتاب العدد/ باب عدة الوفاة 
فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف؟ [البقرة: . يعني في التزويج. 
ومالك يجعل الجناح عليها باقياًء ولأنها قد تعتد بالشهور من الطلاق تارة وفى الوفاة 
أخرى » فلما لم يعتبر في شهور الطلاق غيرها لم يعتبر في شهور الوفاة غيرهاء ولأن 
العدة قد تكون بالشهور تارة وبالأقراء أخرى » فلما لم يعتبر في الشهور الأقراء لم يعتبر 
الحيض في الشهورء ولأنه لو كانت عادتها أن تحيض في كل شهر حيضة فلم تحض في 
الأربعة الأشهر والعشر إلا حيضة انقضت عدتهاء وإن خالف العادة» كذلك وإن لم 

وأما قوله: إن تأخر حيضها ريبة. | 

قيل: الريبة: إنما تكون بانتفاخ الجوف ودرور اللبن والإحساس بالحركة» وليس 
تأخر الحيض ريبة كما لا يكون تأخرها عن كل شهر ريبة. 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: إلا أَنَهَا إن ارْتَابَت اسْتَيئْرَث نَفْسَهَا منّ الؤيبةه . 


قال الماوردي: قد ذكرنا حكم المرتابة في المطلقة» وقد أعادها فى المتوفى 
عنها زوجها والريبة ما ذكرنا من أمارات الحمل فلا يخلو حالها في. الريبة من ثلاثة 
أقسام . 

أحدها: أن تحدث الريبة بعد انقضاء العدة فهي باقية في عدتها فإن نكحت قبل زوالها 
.بطل نكاحها . 

والثاني : أن تحدث الريبة بعد انقضاء عدتها وبعد نكاحها فالنكاح صحيح» ويوقف 
على ما يكون في حال الحمل فإن انفش ثبت النكاح» وإن ولدت نظر فإن كان لأكثر من 
ستة أشهر من وقت التكاح فالنكاح صحيح» وهو لاحق بالثاني وإن كان لأقل من ستة 
أشهر فالنكاح باطل وهو لاحق بالأول. 

والقسم الثالث: أن تحدث الريبة بعد العدة وقبل النكاح ففي بطلان النكاح 
وجهان: 

أحمدهما: ‏ وه وقول أبي إسحاق المروزي» وأبي سعيد الإصطخريء وأبي 
علي بن خيران ‏ أن التكاح جائز يوقف على ما تبيّن. 

والوجه الثاني: ‏ وهو قول أي العباس بن سريجء وأبي علي بن أبي هريرة ‏ أن 
النكاح باطل . 





كه ب ٠‏ 1 003 - 2 - ين 5 م 
مسألة : قال الشافعيٌ: «(وَلوْ طلقهًا مَريضا ثلاث فَمَاتَ مِنْ مَرَضِهِ وَهيَ في العدّة 
و 


فَقَدْ قِيلَ لآ تَرتُ مَبْيُوتَة وَهَذَا مما أشتخيه الله فيه (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ وَقَالَ في 


كتاب العدد/ باب عدة الوفاة 


3ك 1 الكو داه و ال ا 
900 وَهَذا ا وَقؤله يصحٌ إبْطالا 





وله ل ظاهر اران 4 00 وَدثَ الرَّوْجَةَ منْ رذج ير 


حُكم الرّوْجَة من القدآن وَاحْمَجّ الشّافعيُ ‏ حة الك على من بورد ليل واد 
نما الضف ين اين عي و وت الابنُ إن مانا َب الجويع َل لش حِمَةُ اله 
نما ير 3ل ل عن تر يرد فين قط 

ا وّة (قال المزني) رَ له 
يرث الرّوجُ يتل لكب فاع لكام يسع لوقع قط لور نه به 
ونا أختغوا أله ل ينها لآنه لسَ يزَج كاد يك أيه ا تر دنه ليت بزوعة 


- -ّ 
- 


وَبالله التّْفِيقُ (قال الشافعي) رَ ري لور وَقَدْ أَنْكَرَ ذّلكَ 


عبُ الؤخلن بن عزف في حَياِ على عمد رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا إِنْ مَاتَ أَنْ يُوَوْنَهَا مئةُ 
وَقَالَ |' ْنُ الوبيْرٍ َو كُنْتُ أنَا لَمْ أر أَنْ تَرتَ مَبْيُوئَةَ وَهَذَا الختلق وَسيلة الفناش وهو كا 
ور 

قُلْنَا؛ . 


قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة في كتاب «الفرائض»» وفي 


كتاب «الطلاق» وأعاد ذكرها في كتاب «العدد» لما يتعلق بها من الميراث» والطلاق» 
والعدة. 


وجملته : أن المطلقة ثلاثاً في المرض يقع الطلاق عليهاء » فإن كان المريض هي 
الزوجة المطلقة فلا توارث بينهما سواء مات الزوج أو الزوجة» وإن كان المريض هو 
الزوج المطلق» » فإن ماتت الزوجة لم يرثهاء وإن مات الزوج ففي توريثها منه أربعة 
أقاويل : 

أحدها: ‏ وهو الأظهر من مذهب الشافعي. 


وبه قال علي بن أبي طالب» وعبدالرحمن بن عوف وعبدالله بن الزبير - رضي 
الله تعالى عنهم ‏ لا ميراث لها بحال واختاره المزني. 
والقول الثاني : إن مات في عدتها ورثته واعتدت عدة الوفاة وإن مات بعد العدة 
لم ترثه» وهذا قول عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ‏ وهو مذهب أبي حنيفة . 
الحاوي في الفقه/ ج١١/م"١‏ 


كتاب العدد/ باب عدة الوفاة 

والقول الثالث: إنها ترث ما لم تتزوجء فإن تزوجت لم ترثء وهذا قول 
الشعبي» وابن أبي ليلى . 

والقول الرابع : ترث أبداً وإن تزوجت. 

وبه قال أبيَ بن كعب» وعائشة ‏ رضي الله تعالى عنها ‏ وهو مذهب مالك» وقد 
مضى الكلام في توجيه هذه الأقاويل ومن التفريع في ذلك ما أغنى عن الإعادة. 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌُ: «وَلَوْ طَلَّنَّ إِخْدّى اميه ثلاآثاً قَمَاتَ وَل تُعْرَفُ اغْبَدَنًا 


+ رر به *ه ا ل و - . ا مل 25 
أزَعة أشهر وَعَسْرا تُكَمُلُ كلّ وَاحِدَة منْهما فيها ثَلَآَتَ حيض». 
7 2 5-4 - ٍ- 


فق 





-ه 


قال الماوردي: وصورتها: في رجل طلق إحدى زوجتيه ثم مات فطلاقه على 
ضربين : معين » ومبهم فإن كان طلاقه معيئاً لم يخل حاله من أحد أمرين: 

إما أن يبين قبل موته أو لا يبين» فإن بين المطلقة منهما قبل موته فقد زال حكم 
الإشكال وأجري على المطلقة حكمها في الطلاق. والعدة» وأجري على المتوفى عنها 
حكمها في الميراث والعدة» وإن لم يبين وكان عند الورثة بيان عمل على بيانهم» وإن 
لم يكن عند الورثة بيان فقد أشكلت المطلقة من المتوفى عنها زوجها فلا يخلو حالهما 
من أن تتفق أحوالها أو تختلف. فإن اتفقت أحوالهما فلا يخلو من أن يكون قد دخل 
بها أو لم يدخل فإن لم يدخل بها فالمطلقة منهما لا عدة عليها والمتوفى عنها عليها 
العدة» وإذا أشكلتا اعتدت كل واحدة منهما استظهاراً للمتوفى عنها عدة الوفاة أربعة 
أشهر وعشراً» ولا يلزم أن يكون فيها حيض لتنقضي عدة المتوفى عنها ولا يضر اعتداد 
المطلقة في حكم الاستظهار مع حدوث الإشكال» وإن كان قد دخل بهاء فعلى كل 
واحد منهما والعدة يقينا لكنهما يختلفان فيهماء فعلى المطلقة عدة الطلاق وعلى 
المتوفى عنها عدة الوفاة» وإذا كان كذلك فلا يخلو حالهما مع اتفاقهما من ثلاثة 
أقسام : 

إماأن يكونا من ذوات الحمل» أو من ذوات الأقراء» أو من ذوات الشهور» فإن 
كانتا من ذوات الحمل فقد اتفقا في عدة الطلاق» وعدة الوفاة» لأن عدة كل واحد 
منهما وضع الحمل فأيتهما ولد حملا انقضت عدتهاء وإن كانتا من ذوات الأقراء 
لم يخل حال الطلاق من أحد أمرين: إما أن يكون بائناً أو رجعياًء فإن كان رجعياً فلا 
يخلو موت الزوج من أن يكون قبل انقضاء العدة أو بعدهاء فإن كان موته قبل انقضاء 
العدة فكل واحدة منهما زوجة تعتد عدة الوفاة ويحكم لها بالميراث» لأن الرجعية 
زوجة ما لم تنقض عدتها فعلى هذا تعتد كل واحدة منهما بأربعة أشهر وعشر اعتداداً 
يشتركان في وجوبه ولا يلزم أن يكون فيهما حيضء وإن مات بعد انقضاء العدة 


كتاب العدد/ باب عدة الوفاة برذ ا 


فالمطلقة مدهها قن بالا نتعياة: العنة: والمتوفى عنها هي الزوجة المعتدة» ولكن 
إشكالهما قد أوجب أن تعتد كل واحدة منهما بأربعة أشهر وعشر ولا يلزم أن يكون 
فيها حيض وإن كان الطلاق بائناً فلا يخلو موت الزوج من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يموت عقيب الطلاق قبل مضي شيء من العدة فهي مسألة الكتاب» 
وعدة المطلقة منها ثلاثة أقراء وعدة المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرء وقد أشكلت 
فأوجب إشكالهما الاحتياط في عدتهماء وذلك بأن تعتد كل واحدة بأقصى الأجلين من 
ثلاثة أقراء أو أربعة أشهر وعشرء فإن مضت ثلاثة أقراء قبل أربعة أشهر وعشر مكثت 
تمام أربعة أشهر وعشر استكمالاً لعدة الوفاة» وإن مضت أربعة أشهر وعشر قبل ثلاثة 
أقراء مكثت تمام ثلاثة أقراء استكمالاً لعدة الطلاق وهذا معنى قول الشافعى: «اعتدت 
كل واحدة منهما بأربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض»» لأن الإشكال فيما يجب عليها 
من العدتين قد أوجب حملهما على أغلظ الأمرين احتياطاً في العدة واستظهاراً للعبادة 
كمن أشكلت عليه صلاة من صلاتين وجب أن يقضيهما عند الإشكال كذلك هاهنا. 

والحال الثانية : أن يموت الزوج بعد مضي العدة وبقاء بعضهاء كأنه . مات وقد 
مضى من العدة قرء وبقي قرءان فعلى كل واحدة منهما أن تعتد بأربعة أشهر فيما 
حيضتان» فإن مضت أربعة أشهر وعشر قبل حيضتان مكثت حتى تستكمل حيضتين 
لتنقضي بالحيضتين عدة الطلاق وبأربعة أشهر وعشر عدة الوفاة. 

والحال الثالثة : أن يموت الزوج بعد انقضاء العدة فليس على المطلقة عدة وعلى 
المتوفى عنها أربعة أشهر وعشرء ولا يلزم أن يكون فيها حيض» لأنها عدة وفاة محضة 
اختصت بإحداهماء وإنما اشتركا في التزامهما بحكم الإشكال» وإن كانت من ذوات 
الشهور فعدة المطلقة منهما ثلاثة أشهرء وعدة المتوفى عنها أربعة أشهر فتعتد كل 
واحدة منهما عند الإشكال بأربعة أشهر على الأحوال كلها فهذا حكمهما مع اتفاق 
أحوالهما. 





فأما إن اختلفت أحوالهما فكانت إحداهما مدخولاً بها والأخرى غير مدخول 
بهاء أو كانت إحداهما حاملاً والأخرى حائلاً» أو كانت إحداهما من ذوات الأقراءء 
والأخرى من ذوات الشهورء فأجرى على كل واحدة منهما حكمها الذي أجرته عليها 
لو شاركتها الأخرى في صفتها فتجري على المدخول بها حكمها كما لو كانت الأخرى 
مدخولاً بها وتجري على غير المدخول بها حكمها لو كانت الأخرى غير مدخول بهاء 
وتجري على الحامل حكمها لو كانت الأخرى حاملاًء ويجري على الحائل حكمها لو 
كانت الأخرى حائلاً» ويجري على ذوات الأقراء حكمها لو كانت الأخرى ذات الأقراء 
وعلى ذات الشهور حكمها إذا لو كانت الأخرى ذات شهور. 


64+اتدلدت د سل يحب يبي كتاب العدد/ باب علة الوفاة 

فصل: وإن كان طلاق الزوج منهاء كأنه قال: إحداكما طالق» ولم يشر بالطلاق 
إلى واحدة منهما فله تعيينه فيمن شاء بعد وقوعه على واحدة منهما غير معيئة . 

وقال داود: لا يقع المبهم ولا يتعين إذا عينه» لأن ما لم يستقر حكمه باللفظ لم 
يستقر حكمه بعد اللفظء 0 «ثَلاتٌ جَذُّهْنّ جد وَهَرْلهُنَّ جد : 
التّكَاحٌ» والطلاقٌ» والوجعة َه 

ولأن الطلاق يقع موقوفاً على الصفات والمبهم واحد منهماء ولأن حكم اللفظ 
مستقر في طلاق إحداهماء وإنما وقف تعين المطلقة على خيار وإذا كان كذلك أخذ 
بالتعيين فيمن شاء منهماء وهل يكون وطؤه تعييناً للطلاق في غ غير الموطوءة أم لا؟ 
على وجهين» فإذا عين الطلاق في واحدة منهما فهل يكون وقوعه في وقت اللفظ أم 
من وقت التعيين على وجهين» فإن فات التعيين من جهته فهل للوارث تعيينه بعد 
ا د 

فإذا ثبتت هذه الجملة ومات الرجل قبل التعيين. 

فإن قيل بوقوع الطلاق باللفظ فأول العدة من حين تلفظ بالطلاق» فعلى هذا 
يكون كما لو أوقع الطلاق فيه معنياً في اعتباره تلفظ بالطلاق» فعلى هذا يكون كما لو 
أوقع الطلاق فيه معيناً في اعتباره بائناً أو وها وفي اعتباره ما بين الطلاق والموت». 
وإن قيل بوقوع الطلاق بالتعيين فأول العدة من حين الموت» فعلى هذا يكون كما لو 
مات عقيب الطلاق المعين. 

فصل: وإذا مات عن زوجته فنكحت بعد شهرين من عدته وأصابها مع دخول 
الشبهة عليه وجاءت بولد يمكن أن يكون من كل واحد منهماء وعدمت القافة في 
إلحاقه به علم أنه قد انقضت عدة إحداهما بوضع الحمل» ولزمها عدة الآخر كان 
الحمل لاحقاً بالميت اعتدت من الثاني بثلاثة أقراء» وإن كان لاحقاً بالثاني اعتدت 
للأول بقية عدته شهرين وعشرة أيام» وإذا أشكل فعليها أن تعتد بأقصى الأجلين من 
ثلاثة أقراء أو شهرين وعشرة أيام - والله أعلم بالصواب -. 


7 3 ل التو ناوا ل ات د د لم او 2 
تَابٌ مَقَام المُطلقة في بَيْتها وَالمُتوَفى عَنها من كتاب الغدد وَغيْرِه 


قَالَ الشَّافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ: َال اللُّ تعَالَى فِي المُطْلْقَاتِ «لآ تُخْرِجُوهُنَ مِنْ 
٠. -‏ الخ 


يُوتهِنٌ ول يَخْرْجنَ إلا أن يَِينَ يَاحشَةٍ حشَة م4 وَقَال و لِْرَْعَة بِْتِ مَالِكِ حينَ أخبرثة 
أنَّ رَوْجَهَا قت وََنَهُ َمْ يثْكهَا في مَسْكَنٍ يَملكُه «انكني في بنك حَتّى يَبلُمَ الكتاب 


أَجْلَّهُ» وَقَالَ ابْنُ عباس الفَاحسّة المُبيئَ أَنْ تَِدُوَ عَلَى َمل رَوْجِهًا فَإِذَا بَدَثْ فَقَدْ حَلَّ 
إِخْرَاجُهًا (قال الشافعي) ر حِمَةُ اله هُوَ مَمْتّى شْئّة رَسُولٍ الله 4 ِيما أمَرَ فَاطِمَةَ بنْتَ 


لس 


َب أن تقد في بيت ابن أم مكثوم مَعَ ما جَاءَ عَنْ عَائشَة َضِيَ الله عَنَْا أنََاأَوْسَلّتْ 
إِلَىّ مَرْوَاتَ ِي مُطَلَعَ اقلا «اتتي اللّ وَازدٌدِ المَزة إلى بَنتِاا قال مَوْوَانَ أَمَا بَلَعَّك شَأنُ 
َاطمَة؟ فَقَالَْ لآ عَلَيْكَ أن تَذكرَ َاطِمة ققَالَ إن كَانَ يكِ شد مَحَسبِكِ ما بَيْنّ هَذَيْنِ مِنّ 
الدّو وَعَنّ: اين العسيب تَعْتَدُ المَئتوة ني بها َيل لَه فَأينَ حَدِيثُ فَامَة نت قْس؟ 
عن ات راق لات كرا ارو متت فى عرزا قا عا ال ا 
شه إي لادان 1 مَكُتُوم (قال الشافعي) رَ حمة الله تقال فَعَائْشَةٌ مان وَابْنُ 
العسب. يعْرِفُونَ عدبت مالم أن الي ف ترما أ تند ف بيت اننأ كوم كما 

نت وَيَْعبون إلى ذَلِكَ إِنّمَا كد وك لها لبنُ اليب وير نا َتٍ لعب 
1 ال يه أن تم تَعتَدّ في بَيْتِ غَيْر زَوْجِهَا حَؤْفاً أَنْ يَسْمَعَ ذَلِكَ سَامِعٌ قَيَرَى ل 
للْمَبُوتَة أَنْ تَعْتَدٌ حَيْتُ شَاءَتْ (قال الشافعي) 2 حم الله تَعالى فَلَمْ يقل لها الي 5 
فقي عط بل حَصَّها إِذْ كَانَ رَوْجُهَا غَائباً بهَذَا كله أقُول» . 

قال الماوردي: وجملته أن عدة الزوجات من وجهين من وفاة» ومن طلاق. 

فأما عدة الوفاة فلا نفقة فيهاء وفي السكنى قولان: نذكرهما من بعد. 

وأما عدة الطلاق فضربان 'رجعي وبائن» فأما الرجعية فلها النفقة والسكنى لبقاء 
أحكام الزوجية عليها. 

وأما البائن فلها حالتان: حائل وحامل. 


5اغدعلعلدتغطلطللللسلسلسل كتاب العدد/ ياب مقام المطلقة فى بيتها. .. الخ 


فأما الحامل فلها النفقة والسكنى لقول الله تغالى: لوَإِنْ كُنّ أولآت حَمْل فَأَنْفقُوا 
عَلَنِِنَ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَّهُنَّ4 [الطلاق: 5]. ا 

وأما الحائل فقد اختلف الفقهاء في وجوب النفقة لها على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: لها النفقة والسكنى. 

وبه قال من الصحابة عمرء وابن مسعود رضى الله تعالى عنهما. 

ومن الفقهاء: أبو حنيفة وصاحباه. 

وبه قال من الصحابة ابن عباس . 

ومن التابعين الحسن والشعبي» وعطاء. 

ومن الفقهاء الزهري». وأحمد وإسحاق. 

والمذهب الثالث: أن لها السكنى والنفقة. 

وبه قال من الصحابة ابن عمر» وعائشة رضي الله تعالى عنها. 

ومن التابعين: سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار. 

ومن الفقهاء الشافعي» ومالك. والأوزاعي؛ وابن أبي ليلى» والليث بن سعدء 
والفقهاء السبعة بالمدينة. 

فأما الكلام في النفقة فيأتي. 

وأما السكنى فاستدل من أسقطه بما رواه مجاهد عن الشعبى عن فاطمة بنت قيس 
قالت: بت زوجي طلاقي فلم يجعل لي رسول الله كِكلِةِ نفقة ولا سكنى. وقال: إنما 
طلقها البتة» وهو غائب بالشام فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطتهء فقال: واللهما لك 
لك عليه نفقة وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ثم قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي» 
قيل : لأنها كانت تداوي الجرحى» اعتدي في بيت ابن أم مكتوم» فإنه رجل أعمى تضعين 
ثيابك حيث شئت"'' قالوا: ولأن النفقة والسكنى يجريان مجرى واحد لاجتماعهما في 


)١(‏ أخرجه مسلم (الطلاق -5") وأبو داود (5585) والنسائي (؟/75) والطحاوى (؟/08) 
والبيهقي (0/ 177) وأحمد (517/5). 1 ْ 
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مخض 





كتاب العدد/ باب مقام المطلقة في بيتها. .. الخ 
الوجوب وفي السقوط؛ لأنها في حال الزوجية لها النفقة والسكنى» فإن نشزت سقطت 
النفقة والسكنى فإن طلقت رجعية فلها النفقة والسكنى» فإن طلقت مبتوتة ة فليس لها 
نفقة فوجب أن لا يكون لها السكنى. 

وتحريره قياساً أن ما أسقط النفقة تسقط السكنى كالموت والنشوز؛ ولأن السكنى 


ودليلنا قول الله تعالى: الآ تُخْرِجُومُنَ مِنْ بيُوِهِنَ 13 يَخْرْجْنَ إلا أنْ يَأتِينَ 
با حشّة مُبيّنةِ4 [الطلاق : ]١‏ يعني من بيوت أزواجهن بعد طلاقهن . 

لأن بيوتهن لا يجوز إخراجهن منها بحال ولو أتين بفاحشة مبينة» والفاحشة 
المبينة ها هنا ما قاله ابن عباس أن تبدو على أهل زوجهاء فدل على استحقاق السكنى 
في عموم المطلقات فإن قيل: المراد به الرجعية دون المبتوتة» لقول الله تعالى: للَعَلّ 
للّهَ يُحْدتُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرً4 [الطلاق : ]١‏ يعني رجعة. 

فعئه جوابان: 

أحدهما: يجوز أن يكون الذي يحدثة نكاحاً. 

والثاني : يجوز أن يكون أول الكلام عاماً في الرجعية والمبتوتة» وآخره خاصاً في 
الرجعية دون المبتوتة» وقال تعالى: طأَسْكِئُوهُنَ مِنْ حَيْكُ سَكَنكُم مِنْ وجدكٌم» 
[الطلاق: 5] فكان على عمومه في الزوجات والمطلقات وإن كان بالمطلقات أخص؛ 
لأن ما قبلها وبعدها دليل عليه. 2 

وروي أن النبي كك قال لفريعة بنت مالك» وهي أخت أبي سعيد الخدري حين 
أخبرته أن زوجها قتل» ولم يتركها في مسكن يملكه امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب 
أجله فلما أوجب السكنى لها فى عدة الوفاة فأولى أن تجب لها فى عدة الطلاق» ولأنها 
معتدة من طلاق فوجب لها السكنى كالرجعية. ْ 

فأما حديث فاطمة بنت قيس فكان لإخراجها من بيت زوجها بسبب كتمته وقد 
ورد من طريقين: 

أحدهما: ما رواه ميمون بن مهران قال: دخلت المدينة فسألت عن أفقه الناس 
بها فقالوا: سعيد بن المسيب فسألته عن سكنى المبتوتة فقال: لها السكنى» فذكرت 
له حديث فاطمة بنت قيس فقال: تلك امرأة فتنت الناس كان في لسانها ذرابة 
فاستطالت على أحمائها فنقلها رسول الله يكلةٍ لطول لسانها . 

والثاني : ما روي أن يحيى بن سعيد بن العاص طلق امرأته بنت عبد الرحمن بن 
الحكم فانتقلها أبوها عبد الرحمن فأرسلت عائشة إلى مروان اتق الله واردد المرأة إلى 


لل كتب العدد/ باب مقام المطلقة في بيتها. . . الخ 
بيتهاء» تعنى أن سكناها وأجب فقال مروان» أو ما بلغك شأن فاطمة بنت قيس؟ فقالت 
عائشة رضي الله تعالى عنها لا عليك ألا تذكر فاطمة تعني أن تلك كان لها قصة 
أخرجت لها فقال مروان إن كان بك الشر يعني الذي كان من فاطمة حين أخرجت 
فحسبك ما بين هذين من الشر»ء يعني أنني أخرجتها لأجل الشر الذي أخرجت فاطمة 
من أجله» وقول فاطمة: لم يجعل لى'تفقة ولاا سكي فلأنها حين كتَمَتْ السبب» 
ورأت الرسول كَكهِ قد نقلها إلى بيت ابن أم مكتوم تصورت أنه نقلها لإسقاط سكناهاء 
وهذ أدل شيء على وجوب السكنى؛ لأنه لو أسقطها لأرسلها لتسكن حيث شاءت» 
وروايتها عن النبي كَكدِ أنه قال : «إنما النفقة والسكنى للتي يملك زوجها رجعتها» يعني 
أن استحقاقهما معاً بمجموعهما يكون للتي يملك زوجها رجعتها؛ لأن المبتوتة لا 
تممستهاء بوإنما:متعق أخدهما: : ظ 

وأما استدلالهم بالجمع بين النفقة والسكنى في الوجوب والإسقاط فالجواب 
عنه أن السكنى في الزوجية من حقوق الادميين كالنفقة؛ لأنها لا تسقط باتفاقهما على 
النفقة والسكنى في العدة من حقوق الله تعالى التى لا تسقط بالاتفاق على النقلة 
فسقطت بسقوط النفقة ما كان من سكنى الزوجية لاتفاقهما في المعنى ولم يسقط سكنى 
العدة لاختلافهما في العلة» وبهذا المعنى وفيا في العدة بين السكنى والنفقة. 

فإنقيل: فإذا كان سكنى العدة من حقوق الله تعالى لم تسقط بالبذاءة والشر. 

قيل : البذاءة والشر غير موجب لسقوطها وإنما توجب النقلة فيها. 

فصل: فإذا تقرر وجوب السكنى في عدة المبتوتة فلا فرق بين المسلمة والذمية؛ 
لأنها من حقوق الله تعالى في حفظ الأنساب فاستوى فيها المسلمة والكافرة. 

فأما الأمة المبتوتة في العدة فللسيد في زمان عدتها حق الاستخدام». فإن رفع 
السيد يده عنها وجب لها السكنى تحصيئاً لماء الزوج» وإن لم يرفع يده وأراد 
استخدامها لم يمنع منها نهاراً من زمان الاستخدام» لأنه لما لم يمنع منها مع بقاء 
النكاح فأولى أن لا يمنع منها مع زواله وللزوج أن يحصنها ليلا إن شاء وفي أخذه به 
جبرا وجهان. 

0 قال لاون ا تنقضى عدَّنُهَا 


سعصي 4 


0 


قال الماوردي: قد مضى د في وجوب السكنى» فأما موضعها فمختلف 
بحسب العدة» فإن كانت في طلاق ر جعي فموضعها غير متعين » وهو إلى خيار الزوج 
في إسكانها حيث شاء من المواضع المأمونة؛ لأنه سكنى زوجية يستحق مع النفقة 


الخق 
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فآشبهت حالها قبل الطلاق وقد كان مخيراً في نقلها كذلك بعده ويكون هذا السكنى من 
حقوق الآدميين» وإن كانت العدة من طلاق بائن فموضعها متعين لا يجوز نقلها منه 
لغير موجب وهي التي يجعلها من حقوق الله تعالى لتحصين الماء وحفظ النسب وإذا 
كان كذلك فالموضع المعين لسكناها هو المسكن الذي طلقها فيه لقول الله تعالى : 
«إواتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة» 
[الطلاق: ]١‏ يعنى من بيوت أزواجهن وإضافتها إليهن لاستحقاقهن سكناهاء وإذا كان 
كذلك لم يخل حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون للزوج. 

والثاني: أن يكون لها. 

والثالث : أن يكون لغيرها. 

فإن كان ملكاً للزوج لم يكن له إخراجها منه إلا بالبذاءة والاستطالة لقول الله 
تعالى: «إلاً أَنْ يَأَتِينَ ِفَاحِشَةٍ مُبيئَة4 [الطلاق: ]١‏ قال ابن عباس: هو أن تبدو على 
أهل زوجها. 

وقال ابن مسعود: الفاحشة المبينة هي الزنا وإخراجها منه لإقامة الحد عليهاء 
وفي حديث فاطمة بنت قيس ما يدل على صحة تأويل ابن عباس؛ لأن رسول الله يل 
أخرجها من منزل زوجها لاستطالة وذرابة لسانهاء فإذا خرجت لهذا المعنى لم يسقط 
حقها من السكنى ووجب نقلها ,إلى أقرب المواضع الممكنة منه لتكون أقرب إلى 
الموضع المستحق كما تنقل الزكاة عند تعذر مستحقيها في البلد الذي هي فيه إلى أقرب 
المواضع إليه منهء ولو بذأ عليها أحماؤها نقل أحماؤها عنه» ولم تنقل هي لتكون 
النقلة عنه لمن بذأ أو استطال» فإن كان مسكن الزوج يضيق عنه أقرت فيه وأخرج 
الزوج منه ولم تجبر إذا انفردت فيه أن تخرج منه لاستطالة ولا بذاءة لتفردها به» وإن 
كان المسكن لها لم يجز أن تخرج منه لاستطالة ولا غيرها وأخرج منه الزوج إن كان 
نازلاً فيه» ولها مطالبة الزوج بأجرته؛ لأن سكناها على الزوج لا عليهاء فإن لم تطالبه 
بالأجرة حتى مضت مدة السكنى ففيها وجهان: 

أحدهما: تستحقها؛ لأنهادين كالنفقة لووجبت . 

والوجه الثانى : قد سقطت ؛لأنها من الحقوق المشتركة فصار الإمساك عَنْهَا عفواً 
وإن كان المسكن لغيرهما فلا يخلو أن يكون بإجارة أو عارية» فإن كان بإجارة فهي 
لازمة :ولا تتخرج .منه كما لا ترج :من تنكم والأضر عليه دونيكه فزن حزث اميتظالة 
وبذاءة فعلى ما مضى» وإن كان عارية فهي غير لازمة للمعيرء فإن أقام على العارية 
لم يجز إخراجها منه وإن رجع عنها لم يجبر على استدامتها لأجل الطلاق وجاز 
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إخراجها منه بغير استطالة ولا بذاءة» وسواء كان المعير أجنبياً أو أباً أو واحد منهما 
ووجب على الزوج أن ينقلها إلى أقرب المواضع الممكنة منه» إما بشراء أو إجارة أو 
عارية فإن اتفقا على أجرة تأخذها لتسكن حيث شاءت لم يجز؛ لآن فيه إسقاطاً لتعيين 
المسكن المستحق تعيينه . 

فأما قول الشافعي: «وفي تركة الزوج الميت» فمن أصحابنا من حمله على 
وجوب سكنى المتوفى عنها على أحد القولين» ومن أصحاينا من حمله على المبتوتة 
إذا مات زوجها قبل انقضاء العدة في استحقاقها السكنى في تركته قولاً واحداً. 

مسألة: قال الشّافعيُ : «وَلرَوْجِهَا ِذَا تَرَكَهًا فيمًا يَسَعْهَا من المَسْكن وستر بِينّة 
وَيَيْنَهَا أن يَسْكنَّ في سوى ما يَسَعْهًا قَالَ المُرَني: هَذَا خلاف قَوْلِهِ في عدَة الْوَقَاق 
وَذَلِكَ عنْدي أَؤْلَى وَقَدْ ببنت ذَلِكَ في هَذَا الاب وََالَ في كاب التّكَاح وَالطَّلاقٍ ل 
يل عَلَيْهِ وعَلَيهَا َُرة إل أن يكُونَ مَعَهَا ذو مَخْرم بَالِعٌ مِنَ لجال . ١‏ 


قال الماوردي: قد مضى الكلام في وجوب سكنى المبتوتة ثم مضى الكلام بعده 
في موضع السكنى» وهذه المسألة في قدر المسكن وذلك معتبر بمسكن مثلها في 
العرف», لأنما لم يتقدر لغة ولا شرعا تقدر بالعرف المعهودء وإذا كان كذلك روعي 
فيه عدمها لا عرف الزوج بخلاف النفقة» وسكنى الزوجية التي يراعي فيها حال الزوج 
دونها؛؟ لما توجه في هذا السكنى من حق الله تعالى عليهاء فإن كانت جليلة القدر 
كثيرة الجهاز والخدم احتاجت إلى مسكن مثلها من دار واسعة ذات حجر يسعها ويسع 
جهازها وخدمها وإن كانت من أوساط الناس ذات جهاز مقتصد وخادم واحد فدار 
مقتصدة لمثلها من غير حجرة تزيد عليهاء وإن كانت من دناة الناس فمنزل لطيف أو 
بيت في خان مشترك بحسب العرف في قدره وموضعه من أطراف البلد» فهذا هو 
المسكن المعتبر في سكناها بعد الطلاق ولا يعتبر ما كان يسكنها الزوج فيه قبل 
الطلاق؛ لأنها قد تكون جليلة القدر فتقنع من زوجها لما هو أقل من مسكن مثلها فلا 
يلزمها أن تسكن بعد الطلاق في مثله. وقد تكون من دناة الناس فيسكنها الزوج فيما هو 
أكثر من حقها فلا يلزمه بعد الطلاق أن يسكنها في مثله فلا يراعي ما اقتضت به الزوجة 
ولا ما تبرع به الزوج بل يراعى العرف في مسكن مثلها. 

فصل: فإذا تقرر هذا لم يخل مسكنها وقت الطلاق من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون مسكن مثلهاء فعليه أن يقرها فيه ولا تخرج منه؛ لأن حقها قد 
تعين فيه بطلاقها فيه فلم يجز إخراجها منه ولم تنتقل عن حقها فوجب إخراج الزوج 


مية . 
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والحال الثانية: أن يكون أقل من مسكن مثلهاء فإن قنعت به أقرت فيهء ولم 
تخرج منه وإن لم تقنع وجب على الزوج أن يكمل حقها في مسكن مثلهاء فإن قدر 
على دار تلاصقها تضاف إليها فعل ولم يجز أن تخرج من دارها إلا للارتفاق بما أضيف 
إليها من باب بينهماء وإن لم يقدر على دار تلاصقها استأجر لها مسكن مثلها في أقرب 
المواضع من دار طلاقهاء وكان انتقالها إليها لعذر في استيفاء الحق فجاز. 

والحال الثالثة: أن يكون أكثر من مسكن مثلها فهي مسألة الكتاب» وقد قال 
الشافعي : «وللزوج إذا تركها فيما يسعها من المسكن وستر ما بينه وبينها أن يسكن في 
سوى ما يسعها». 

وتفصيله أن يراعي حال المسكنء» فإن كان دار ذات حجرة تنفذ إليها سكنت فيها 
مسكناً مثلها والزوج في الأخرى بعد سد المنفذ أو غلقه» فإن كان مسكن مثلها الدار 
سكنتها والزوج في الحجرة» وإن كان مسكن مثلها الحجرة سكنتها والزوج في الدارء 
وتكون الدار والحجرة كدارين متجاورتين» وإن لم يكن للدار حجرة» وكان لها علو 
كان العلو كالحجرة» فإن كان مسكن مثلها العلو سكنته والزوج في السفل» وقطع ما 
بين العلو والسفل بغلق باب أو سده» وإن لم يكن للدار علو فلها حالتان: 

إحداهما: أن تكون واسعة تكتفي كل واحد منهما بجانب منها فإن قطع بين 
الجانبين بحاجز من بناء مكين أو خشب وثيق جاز أن تنفرد الزوجة بالسكنى في أحد 
الجانبين والزوج في الجانب الآخرء وإن لم يكن معها دون محرم» ولا نساء ثقات» 
لأنها بالقطع قد صارت كالدارين وإن لم يقطع بينهما بحاجز لم يجز أن ينفرد بأحد 
الجانبين إلا مع ذي محرم أو نساء ثقات قال النبي ككهِ لا يخلو رجل بامرأة فإن ثالثهما 
الشيطان. 

والحال الثانية : أن تكون الدار ضيقة لا تحتمل أن تقطع بحاجز فلها حالتان: 

أحدهما: أن تكون ذات بيوت يمكن إذا أسكن أحدهما فى بيت منهاء وسكن 
الآخر في بيت آخر أن لا تقع عين أحدهما على الآخر فيجوز أن تسكن الزوجة في بيت 
منها إذا كان معها ذو محرم بالغ» أو نساء ثقات لتكون محفوظة بمراقبة ذي المحرم 
البالغ والنساء الثقات» ويسكن الزوج في بيت آخخر من الدار وإن كرهنا ذلك له حذرا 
من أن تقع عينه عليها. 

والحال الثالثة: أن تكون الدار ذات بيت واحد إذا اجتمعا فيه لا يمكن أن لا تقع 
عين أحدهما على الآخر فلا يجوز أن تسكن معه فيه» وإن كان معها ذو محرم أو نساء 
ثقات؛ لأن العين لا تحفظ عند إرسالها قد صرف رسول الله ككيّهِ وجه الفضل بن 
العباس» وكان رديفه بمنى عن الخثعمية حين جعل ينظر إليها وجعلت تنظر إليه» 





دف 
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وقال: شاب وشابة وخفت أن يدخل الشيطان بينهما فقد منع ذلك وهو أعظم من 
المحرم . 

مسألة : قال الشّافعيٌ: «تإن كان عَلَى روجا دين لم : يَبْ مَسْكئَهًا حَبَّى تَنْقَضِيَّ 
عَدَّنُهَا وَذَلِكَ أنّهَا مَلَكَتْ عَلَيْه سكت ما يها ين لهاك َلك من يختري». 


قال الماوردي: وهذا كما قال: لأن حقها في السكنى متعلق بذمته» وفىي عين 
مسكنه فكان أوكد من الديون المختصة بذمته فلم يجز لأجل ذلك أن يباع مسكنها في 
دينه قبل انقضاء عدتهاء فإن باعه في دين أو غير دين نظر حال العدة» فإن كانت 
مجهولة المدة لكونها حاملاٌ أو من ذوات الأقراء فالبيع باطل ؛ لأن الجهل بسكنى المدة 
المستحقة مفض إلى الجهل بثمن المبيع فصار به البيع باطلاً» وإن كانت معلومة المدة 
لكونها بالشهور فصارت سكناها مستحقة في العدة كاستحقاقها في الإجارة» وقد 
اختلف قول الشافعي في بيع الدار المؤاجرة على قولين: 

أحدهما : باطل فعلى هذا بيعها في العدة أولى أنيكون باطلاً . 

والقول الثاني : أن بيعها في الإجارة جائزء فعلى هذا في بيعها إذا استحقت في 
العدة ثلاثة أوجه: 

أحدها : وهو قول متقدمي أصحابنا بيعها جائز في العدة لجوازه في الإجارة. 


الوجه الثاني : ٠‏ وهو قول أبي إسحاق المروزي أن بيعها ا يجوز في العدة وإن 
8 0 ده لأن :المعددة قد تمرت. فيعوه السكق رليه ليه فيصير في حكم من باع 
داراً واستثنى سكناها لنفسه» ولو فعل ذلك كان البيع باطلاً فكذلك ما أفضى إليه وصار 


بخلاف موت المستأجر الذي لا يقتضي عود السكنى إليه 


والوجه الثالث: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه إن كانت المعتدة 
يجوز أن تنتقل عدتها من الشهور إلى الأقراء لكونها مراهقة يجوز ل 
ومؤيسة يجوز أن يعود الحيض إليها فالبيع باطل؛ لأن المدة تتردد بين الجهالة 
والعلم؛ وإن لم يجز أن تنتقل من الشهور إلى الأقراء لكونها صغيرة لا يجوز أن تحيض 
قبل شهور عدتها كان البيع جائزاً كالإجارة وليس لما ذكر من الفرق بينهما بحدوث 
الموت وجه؛ لأن أحكام العقود محمولة على السلامة كما تحمل إجارة الدار والعبد 
على الصحة اعتباراً بالسلامة» وإن جاز أن تبطل بانهدام الدار ومّؤْت العبد. 


مسألة : : قَالَ الشّافعيٌ: : 'وَإِنْ كان فِي مَنْزِلٍ لآ يَمْلِكَهُ وَلَمْ يَكُترة َلاَمْلِه !* خُرَاججهًَا 
وَعَلَيْه غَيْد) . 


اندرا 





كتاب العدد/ باب مقام المطلقة في بيتها. . . الخ 


قال الماوردي: زغذا مدع إذا طلعها وني فى عنرك 3 ولاك فاو يجاو انه 
0 ارصارا فإن كان مستأجراً فقد ملك سكناه فيلزم إقرارها فيه 
تقر في ملكه ما لم تنة تنقض الإجارة» وإن كان المنزل معاراً فما لم يرجع فيه المعير 

د ل المالك» فإن رجع المعير أو انقضت مدة الإجارة فقد 
استحق إخراجها منه» ولمالكه حالتان: 

إحداهما: أن يبذله بآجرة مثلهء فعلى الزوج بذلها له وتقر المعتدة فيه إلى 
انقضاء عدتها ولا يجوز إخراجها منه. 

والحال الثانية : أن يمتنع المالك في بذل المنزل بأجرة المثل» ويقيم على استرجاعه 
أو بأكثر من أجرة مثله فهو في الحالين مانع منه؛ لأن طلب الزيادة على أجرة المثل في 
حكم المانع» وإذا صار ارعال ترك لم ل ردح طلا د 
المطلق أن يستأجر لها مسكنا مثلها في أقرب المواضع بالمسكن الذي طلقت فيه فإن 
اا ا ا 0 0 
لجواز أن يرجع في العارية. فينقلها ثانية» و إن كان بإجارة نظر في المسكن الذي 
انتقلت إليه فإن كان عارية أعيدت إلى المسكن الذي طلقت فيه لجواز أن يرجع المعير 
فتخرج «نه فتكون في عودها إلى منزل الطلاق مع لزوم سكناه أحق من غيره وإن 
كانا جميعاً مستأجرين احتمل وجهين : 

أحدهما : تقر في المنزل الذي انتقلت إليه تغليباً لحكم الاستقرار فيه. 

والوجه الثاني : تعاد إلى المنزل الذي طلقت فيه تغليباً لحكم الطلاق فيه. 

فصل: فأما إذا مات الزوج في تضاعيف عدتها وأراد الورثة أن يقتسموا مسكنها 
فعلى ضربين : 


أحدهما: أن تكون قسمة مناقلة فيأخذ بعضهم الدارء ويأخذ الباقون غيرها جاز 
سواء قيل: إن القسمة بيع أو تمييز نصيب لاستحقاق السكنى في تركتهم بخلاف 
المشترى في البيع زربا دح الدار لي 1 وها ولا يرجع من صارت الدار في 
سهمه بأجرة سكناها على شركائه؛ لأنه ملكها بالقسمة بعد أن صارت مسكن المنفعة 
في تلك المدة. 


والضرب الثاني : يقتسموها قسمة إجارة فيقسم كل واحد حصته فيها مجازة فَهّذا 
في ضربين : 
أحدهما: أن يحجز كل واحد منهم ما حازه بحاجز فليس لهم ذلك سواء قيل: إن 


305و 
القسمة بيع أو تمييز نصيب» لأنها استحقت سكنى دار غير محجزة بالقسمة فلم يجز 
إدخال الضرر عليها بالقسمة. 
والضرب الثاني : أن لا يحجز كل واحد منهم حصته ويقتصر على علامة يتميز 
بها ما حازه فتجوز هذه القسمة؛ لأنه لا يدخل على المعتدة بها ضرر والله أعلم . 
مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «الاّ أَنْ يُفْلِسَ فَتَضْرِبٌ مَعّ العْرَمَاءِ بِأَكَنّ قيمّة سْكْتَامًا 


ع 
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هدروو 6 .* 0ت 
تمه بفَضْلِه متى أَبْسر . 
أذ 


قال الماوردي: وصورتها أن يفلس زوج المعتدة وتستحق سكنى العدة فللزوج 
حالتان: 

إحداهما: أن يملك مسكن عدتها. 

والثاني : أن لا يملكه. 

فإن كان مالكه فلا يخلو حال الحجز عليه بفلسه من أن يكؤن قبل الطلاق أو 
بعده» فإن كان قبل الطلاق فقد سبق استحجقاق الغرماء لذلك المسكن على استحقاقها 
لسكنى العدة؛ فيكونون أحق به منها ويضرب معهم بأجرة سكناها وإن كان الحجر عليه 
بعد الطلاق فالمطلقة أحق بسكنى الدار في عدتها من الغرماء لأن حقها قد تعلق بذمة 
الزوج وتعين فيه المسكن فاختصت به في مدة السكنى دونهم كما يختص المرتهن بثمن 
الرهن دونهم لثبوت حقه في العين والذمة وانفراد حقوقهم بالذمة دون العين. 

فصل: وإن كان الزوج غير مالك لمسكن عدتها ضربت مع الغرماء بأجرته في مدة 
العدة وكانت أسوة جميعهم في ماله سواء كان متقدماً على حجره للغرماء أو متأخراً 
عنه؛ لأنه وإن تقدم على الحجر فقد صار الحجر لها ولهم وإن تأخر فهو سبب قد يقدم 
على الحجر وهو النكاح فصار كالمستحق قبل الحجر وخالف ما اشتراه بعد حجره في 
أن بائعه لاا يضرب مع الغرماء بثمنه لا مستحدث السبب في الاستحقاق بعد وقوع 
الحجر. 

فصل: فإذا تقرر أنها تضرب مع الغرماء بأجرة سكناها فلها حالتان: 

إحداهما: أن تكون مقدمة بالشهور لصغر أو إياس فتضرب معهم بأجرة مسكنها 
في شهور العدة وهى ثلاثة. 
والحال الثانية: أن تكون عدتها غير مقدرة بالشهور؛ لأنها حامل أو من ذوات 
الأقراء فلا يخلو أن تكون لها عادة في الحمل والأقراء أو تكون مبتدأة فإن كان لها عادة 
في الحمل والأقراء أن يكون حملها تسعة أشهرء وأن يكون لها في كل شهر قرغ 
فتحمل في سكنى العدة التي تضرب بها مع الغرماء على عادتها في الحمل والأقراء فإن 


هه" 
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كانت حاملً كانت مدة سكناها تسعة أشهر وإن جاز أن تزيد أو تنقص» وإن كانت من 
ذوات الأقراء كان مدة سكناها ثلاثة أشهرء وإن جاز أن تزيد أو تنقص اعتباراً بغالب 
عادتها لينظر ما يكون منها في انقضاء عدتهاء وإن لم تكن لها عادة في الحمل ولا في 
الأقراء فقد قال أبو علي بن أبي هريرة» واختاره أبو حامد الإسفراييني أنها تضرب مع 
الغرماء بأقل مدة الحمل وهي ستة أشهر وبأقل مدة ثلاثة أقراء» وهي اثنان وثلاثون 
يوماً وساعتان اعتباراً باليقين فيما تستحقهء وعندي: أنها تضرب معهم في الغالب من 
مدة الحمل وهى تسعة أشهر» وبالغالب من مدة الأقراء وهي ثلاثئة أشهر؛ لأنه لما 
حملت المعتادة على غالب عادتها مع جواز النقضان ولع يتحمل يغلى"اليقين في :الأقل 
وجب أن تكون غير المعتادة محمولة على الغالب من عادة غيرهاء ولا تحمل على 
اليقين في النقصان . 

فصل: فإذا ثبت ما تضرب به مع الغرماءء وكان مقدراً بثلاثة أشهر في الأقراء 
وبتسعة أشهر مع الحمل نظر أجرة مثل سكناها في هذه المدة فإن كانت ستين درهما 
نظر مال المفلس مع ديونه» فإن كان بقدر نصفها ضربت معهم بثلثها وذلك عشرون 
درهماً فإذا أخذتها تولى الزوج استعجار المسكن لها بذلك دونها؛ لأن حقها في 
السكنى دون الأجرة فإذا سكنت تلك المدة سكنت بعدها في بقية المدة حيث شاءتء 
لأن للزوج أن يحصنها في العدة حيث يشاء إذا أقام لها بالسكنى فإذا لم يقم به سقط 
خياره وكان الأمر لها في السكنى حيث تشاء من المواضع المأمونة على مثلها وكان ما 
بقى لها من أجرة السكنى معتبر المقدار بانقضاء العدة ولا يخلو حالها في انقضائها من 
ثلاثة أقسام: ْ 

أحدها: أن ينقضى فى مدة مثل المدة المقدرة لها من غير زيادة ولا نقصان 
وتع مها اق تماعة أشهر وذقتفي أقراوها فق ثلانة أ تهر د اشتوفة با إستحقت» 
مع الغرماء» وإن كان الباقي ديناً لها في ذمة الزوج يرجع به عليه إذا أيسر . 

والقسم الثاني : أن تنقضي عدتها في أقل من المدة المقدرة لها فتضع حملها في 
ستة أشهر» وتقضي ثلاثة أقراء في شهرين فتصير مدة العدة ثلثي المدة المقدرة فترد 
على الغرماء ثلث ما أخذته؛ لأنها ضربت معهم بما هي مستحقة لثلثيه . 

والقسم الثالث: أن تنقضي عدتها في أكثر من العدة المقدرة لها فتضع حملها في 
سنة وتقضي أقراءها في أربعة أشهر فتزيد عدتها ثلث العدة المقدرة لها فهل ترجع به 
على الغرماء أو يكون في ذمة الزوج على ثلاثة أوجه. 

أحدها: أنها ترجع به على الغرماء كما لو ظهر غريم ضرب معهم بقدر حقه. 

والوجه الثاني: أنها لا ترجع به على الغرماء ويكوة مع بقية السك :ديناً على 
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الزوج بخلاق الغريم إذا حدث؛ لأنها ضربت بهذا القدر مع العلم بجواز الزيادة عليه 
وخالف الغريم الذي لم يعلم به. 

والوجه الثالث: إن كانت الزيادة في مدة الحمل رجعت بها على الغرماء.» وإن 
كانت في مدة الأقراء لم يرجع بها عليهم. ٠‏ لأن وضع الحمل مشاهد يمكن أن تقوم به 
بيئة» ومدة الأقراء مظنونة لا تقوم بها بينة ويرجع إلى قولها في حق الزوج دون غيره 





فافترقا والله أعلم . 
مسآلة: 1 مَهُ الل تَعَلَى: «إن كانت مَذِه المََائِلٌ في مَوته فيا 
قَولآنٍ أحَدُهُمَا مَاوَ صّفْتٌ وَمَنْ قَالَهُ اخمجٌ ؛ بَوْلِ الي كه لفرَيْعَة : «امكُبِي في بَتِكِ حَتّى 


يَبلْعَ الكتَابُ أَجَلَّها وَالَانِي أنَّ الاحْتيّارَ للْوَرئَة نه أن يَسْكِنُومًا فَإِنْ لم يَفْعَلُوا كَقَدَ مَلَكُوا ذوئة 
قلا سكتى لَهَا كَمَا لا تفْقة تفقة لَهَا وَمَنْ قَالَُ قَالَ إِنَّ قَوْلَ اللي تل لفْرَيْعَة : «امكبي في بيتك 
كم يراك نه أخلك» لأ ست أن الثول لبن رجه ال الكزني) هذا أولى 
قؤله أنه لَه لَه حَامِلا عير امل وَقَد احم بن الوك فَد القع عذة 
ع 0 كني وتوت وذ أت عن وجي 
له نفقة نفقة وَسُكَتَى مِنْ وَلَدِ وَوَا لد على َجُلٍ فَمَاتَ الْمَطتٍ اله لَهُمْ والشحتى لأن ماله 
صَارَ مِيرَاثاً لَهُمْ فَكَذَّلِكَ امْرَايهُ وَوَلَدُهُ وَسََئِهِ د وَرَنْتَِيَرنُونَ جَمِيمَ مَالِه. 


قال الماوردي: أما النفقة فلا تجب في عدة الوفاة إجماعاً حاملاٌ كانت أو حائلاٌ 
وفي وجوب السكنى قولان: 


أحدهما: لا سكنى لها. 
وبه قال من الصحابة: علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس» وعائشة رضي 
الله تعالى عنهم: وهو قول أبي حنيفة والعراقيين واختيار المزني. 
والقول الثاني : لها السكنى . 
وبه قال من الصّحابة عمرء وعثمان. وابن عمر» وابن مسعود وزيد بن ثابت» 
وأم سلمة رضي الله عنهم : وهو قول مالك.» وكثير من الفقهاء . 
واستدل من أسقط السُكنى بأن السكنى تجري مجرى النفقة؛ لأنها تجب بوجوبها 
في الزوجية وتسقط بسقوطها في النشوزء وقد سقطت النفقة بالموت فوجب أن تسقط 
به السكنى وتحريره قياساً: أن ما استحق ستحق في مدة الزوجية سقط في عدة الوفاة كالنفقة؛ 
ولأن ملكه قد انتقل بموته إلى وارثه فاقتضى أن لا يجب السكنى على الزوج لزوال 
ملكه كما لم تجب عليه النفقة» وأن لا تجب على الوارث المالك؛ لأن غير زوج كما 
لا تجب عليه النفقة؛ ولأنه لو وجبت لها السكنى حاملاً لوجبت لها النفقة حاملاً 
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كالمبتوتة» وفي سقوط نفقتها في الحالين دليل على سقوط سكناها فى الحالين ولأنه 
لما سقط بالموت سكنى الأقارب لسقوط نفقاتهم وجب أن يسقط به سكنى الزوجات 
لسقوط نفقاتهم . 

واستدل من أوجب الشُكنى بما روته زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت 
مالك بن سنان أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت رسول الله يك فأخبرته أن 
زوجها خرج في طلب أَعْبدٍ له أبقُوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه؛ قالت: 
فسألت رسول الله كَلهِ: أن أرجع إلى أهلي في بني خدرة. م 
يملكه ولا نفقة فقال رسول الله لَه : نعم» فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في 
المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت لهء فقال: كيف؟ فرددت عليه القصة فقال: امكثي 
في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فاعتدت فيه أربعة أشهر وعشراً؛ فلما كان عثمان بن 
عفان - رضي الله عنه - أرسل إلي وسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى بهء فلو لم 
تستحق تستحق السُكتى على الزوج لما أعادها إلى مسكن قد استعاره ولم يملكه. 

فإن قيل: فكيف أذن لها في النقلة ثم منعها ففيها تأويلان: : 

أحدهما: أنه كان لسهو أسقط منه. 

والثاني : أنه كان لاجتهاد نقل عنه . 

فإن قيل: فعلى هذا يكون نسخاً والنسخ قبل الفعل لا يجوز. 

قيل: إنما لا يجوز نسخه قبل زمان فعْله» ويجوز قبل فعلهء ولأن العدة إذا 
وجبت بموت الزوج تحصيئاً لمائه وحفظاً لحرمته كانت أوكد من عدة الطلاق المختصة 
بتحصين مائه دون حرمته فاقتضى أن يكون بوجوب السكنى أحق من الطلاق. 


وتحريره قياساً: أنها عدة من نكاح فوجب أن تستحق فيها السكنى كالطلاق؛ 
رايا لها خصيت الكت في علة اللاق بع اقدرة الروك ولي تفي ولذها باللّمان كان 
أولى أن يختص بالشكتى في عدَّة الوقاة مع عَدَمٍ القدرة على نفي ولدها باللعان؛ ولأن 
المغلب في عدة الوفاة التعبد» والاستبراء تبع» والمغلب في عدة الطلاق الاستبراء 
والتعبد تبع؛ لأن غير المدخول بها تجب عليها عدة الوفاة ولا تجب عليها عدة الطلاق 
فلما وجب السكنى في الاستبراء كان أولى أن تجب في التعبد؛ لأن حقوق الله أوكد 
ولفحوى هذا المعنى فرقنا بين النفقة والسكنى وبين سكنى الأقارب والزوجات 
والله أعلم . 

مسألة : : قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ حمّهُ اللَّدُ ثَعَا 8 ننه أَنْ يُسْكنُوهًا يُ حَيْتُ شاءوا إِذَا 

الحاوي في الفقه/ ج١1/‏ م١‏ 
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2 ىا را مه 05 


كَانَ مَوْضِعْهًا جززاً وَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَمْتَمَ وَلِلصْلْطَانِ أَنْ يَخْضَّهًا حَيْتُ تَرْضَى لثَلا يَلْحَقَ 
بالرّوج مَنْ لَيْسَ لَه. 


قال الماوردي: إذا تقرر هذا أن السكنى في عدة الوفاة على قولين فللمعتدة بعد 
الوفاة ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن تكون على حال الزوجية إلى حين الوفاة فتعتد بالموت فهذه التي في 
وجوب سكناها قولان. 

والحال الثانية : أن تكون في عدة من طلاق بائن فيموت زوجهاء وهي في العدة 
فتعتد عدة الطلاق ولها السكنى قولاً واحداً؛ لأنها عدة طلاق لم يتعين بالوفاة فلم 
يسقط بها حكم السكنى» فإن كانت في مسكن زوجها استكملت فيه عدتها وإن كانت 
في غيره أخذت من تركته قدر أجرته. 


والحال الثالثة: أن تكون في عدة من طلاق رجعي فيموت. زوجهاء وهي في 
العدة فتعتد عدة الوفاة دون الطلاق ؛ لأنها في حكم الزوجات وتسقط نفقتها كما تسقط 
نفقة الزوجة» فأما السكنى فإن قيل بوجوبه في عدة الوفاة كان وجوبه لهذه أولى» وإن 
قيل بسقوطه في عدة الوفاة كان فيه لهذه الرجعية وجهان: 

أحدهما: لا سكنى لها؛ لأنها ليست أوكد حالاً من الزوجات. 

والثاني : أن لها السكنى وإن لم تجب في عدة الوفاة استصحاباً لوجوبها فيما 
تقدم من عدتها كالبائن 


فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا تفرعت أحكام السكنى على القولين» فإن قلنا بوجوبها 
استقرت في تركة الزوج وروعي حال مسكنها فإن كان ملكاً للزوج أخذ الورثة جبراً 
بإقرارها فيه وأخذت جبراً إن امتنعت بالسكنى فيه» وإن راضاها الورثة ثة على الخروج 

منه أحدهما أو الشلطان جبراً بذلك لما فيه من حق الله تعالى الذي لا يضاع» ولو لم يكن 
ل م ل ال ل 
فإن: 1 اعنها الخدماء اسْتَهُمُوا في التركة على ما ذكرنا في فلسه» فإن لم يكن للزوج تركة 
لو حو ار لا ا لاا ا 
يتعلق بها من حق الله تعالى في إقامة ما تعبد به» فإن تعذر دفعها من بيت المال سكنت 
المعندة حيث أشاءت + وحفظت في تنسها حق الله تعالى + وحق العيت. 


وإن قيل بسقوط السكنى فلا حق لها في تركته ولا على ورثته ولا في بيت المال» 
ولها أن تسكن حيث شاءت؛ لأنه إذا أسقط حقها من السكنى سقط ما عليها منه إلا أن 
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نجد متطوعاً بسكناها فتصير السكنى واجباً عليها وليس يخلو المتطوع بسكناها من أحد 


أحدها: الوارث يتطوع بسكناها إما من التركة إن كانت أو من ماله تحصيئاً لماء 
ميته فيلزمها إجابته إذا أقام لها به أو بذل لها أجرته» فإن أمكنه مسكن طلاقها كان أولى 
وأن أعوزه فأقرب المساكن به فإن أمكنه مسكن طلاقها فعدل بها إلى غيره جاز؛ لأنه 
متطوع بكل واحد منهما. 

والقسم الثاني : السّلطان لما يراه من حفظ حقوق الله تعالى في حراسة الأنساب قد 
خص رسول الله كَل فاطمة بنت قيس في عدتها حين أمرها أن تسكن في بيت ابن أم 
مكتوم ويدفع سكناها من بيت المال؛ لابن حنم المعبالت الخاضة اللي لذ نعلي 
وإن لم تجب. 

والقسم الثالث : أجنبي يتطوع بسكناها فننظر حاله» فإن كان متهوماً ذا ريبة لم 
يتعرض لهاء وإن كان سليماً ذا دين قام بذله لسكناها مقام بذل الورثة ة ولزمها إن تسكن 
حيث يسكنها إذا كان مسكن مثلها وأمنت على نفسها فيكون وجوب السكنى عليها 
مشروطاً بهذين الشرطين» فإن رضيت بدون مسكن مثلها جاز» وإن رضيت بما لا يأمنه 
على نفسها لم يجز. 
وَحَدَمَهَا وَلَمْ تنتقل بِبَدَنِهَا حَتَّى مَاتَ أو طَلَّقَ اغتَدّثْ فِي بَيْتهًا الذي كَانَتْ فيه». 

قال الماوردي: إذا أَذْنَّ لمستحقة السكنى في العدة أن تنتقل مِنْ دَاره إلى أخرى 
ثم مات أو طلق فإن كان ذلك» وهي مقيمة في الدّار الأولى ببدنهاء ورحلهاء وخدمها 
اعتدت فيهاء لم تعتد في الثانية ولع يكن لما تقدم من الإذن بالنقل باثر» ولم يجز أن 
تنتقل في العدة إلى الدار الثانية» وإن كان المَوْتٌ أو الطلاق بعد الانتقال إلى الدار 
الثانية ببدنها ورحلها وخدمها اعتدت في الدار الثانية» ولم يجز أن تعود في العدَّة 
إلى الدار الأولى وإن كان الموت أو الطلاق بعد أن نقلت رحلها وخدمها إلى الدار 
الثانية وهى مقيمة ببدنها فى الدار الأولى اعتدت فى الدار الأولى دون الثانية» وإن كان 
العوث أو الطلاة: بعد :أن انقلت»ريدتها إلى الدان :القاية 8 ويفى رسلها وعحديها ف 
الدار الأولى اعتدت في الدار الثانية اعتباراً ببدنها دون رحلها وخدمهاء وكذلك في 
الأيمان لو قال: والله لأسكنت هذه الدارء فانتقل منها ببدنه دون رحله وخدمه بر ولو 
نقل رحله وخدمه وهو مقيمٌ ببدنه حَنتٌ . 

وقال أبو حنيفة: الاعتبار في الأيمان برحله وماله دون بدنه» فإذا حلف 
لايسكنها فنقل رحله وخدمه وهو مقيم ببدنه بر ولو انتقل ببدنه خلف فيها رحله وخدمه 
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حنث». وكذلك لو قال: والله لأسكئن هذه الدارء فالبر يتعلق برحله» وخدمه دون 
بدنه. 

وقال مالك: وإن قال والله لأسكننهاتعلق البر بنقل رحله وخدمه دون بدنه كما 
قال أبو حنيفة . 

ولو قال: والله لأسكئن هذه الدار تعلق البر ببدنه دون رحله وخدمه كما قلناء 
والصحيح أن يكون ا ل الرحل والخدم لقول 
الله تعالى: ليس عَلَيكُم جُتَاحٌ أَنْ تَدْخْلُوا بُيُوتاً غَيِرَ مَسْكُونَةِ فِيها مَتَاعٌ لكُمْ» 
[النور: 9؟] فأخبر أن بيوت المتاع غير مسكونة وقال تعالى حكاية عن إبراهيم عليه 
السلام 0 
[إبراهيم : 77] فأخبر بإقامتهم فيه مع خلوهم من رحلهم ومالهم فثبت أن الاعتبار 
بالبدن دون الرحل والمال؛ ولأنه لما كان المسافر ببدنه دون ماله يزول عنه حكم 
المقام وتجري عليه صفة السفر من استباحة الرخص» ولو أقام ببدنه دون ماله جرى 
عليه حكم الإقامة في حظر الرخص دل على اختصاص السكنى والانتقال بالبدن دون 
المال. 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا من اعتبار الانتقال بالبدن دون الرحل والمال فطلقت 
بعد خروجها من الدار الأولى وقبل وصولها إلى الدار الثانية ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول أبي إسحاق المروزي: عليها أن تعتد في الدار الثانية؛ لأنها 
قد صارت هي المسكن. ١‏ 

والثانى : أنها بالخيار فى أن تعتد فى الأولى أو الثانية؟ لأنها بينهما. 

والوجه الثالث: أن يعتبر بالقرب فيرجع حكمهء فإن كانت إلى الدار الأولى 
أقرب اعتدت فيها وإن كانت إلى الثانية أقرب اعتدت فيهاء ويشبه أن يكون قول أبي 
الفياض» ولكن لو انتقلت ببدنها إلى الدار الثانية ثم عادت إلى الأولى لنقل رحلها 
فطلقها وهي فيها اعتدت في الثانية؛ لأن عودها إلى الأولى لم يكن بمقام ونقلة 
فصارت كالمطلقة إذا دخلت دار جار لحاجة. 





فصل: ولو طلقها في الدار الأولى واحدة ثم كمل طلاقها ثلاثاً في الدار الثانية 
عادت إلى الدار الأولى فأكملت فيها بقية العدة الأولى؛ لأن أول عدتها من الطلاق 
المبتوت في الثانية من وقت الطلاق الرجعي في الأولى فلذلك لزمها الاعتداد فيها آخراً 
كما اعتدت فيها أولآً والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَلَوْ خَرَجّ مُسَافِراً بها 
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ل ل د 
وَجَائِيَةَ وَليْسَ عَلَيهَا أَنْ َرْجِعَ إلى بَئْتِهِ قَبْلَ أَنْ تَقْضِي سَفَرَهًاء . 


قال الماوردي: وصورتها أن يأذن لزوجته في السفرء إما معه أو مع غيره ثم 
توك ضها أر يطلتها ببحد اح اف كازالالك قبل جروسوا فى له لرنها انوا 
وتعتد فيه سواء برزت برحلها أم لاء وإن كان ذلك بعد خروجها من منزله ففيما تستقر 
به دخولها في السفر المأذون فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول أبي سعيد الإصطخريء والظاهر من منصوص الشافعي أن 
بخروجها من منزله قد استقر لها السفر بإذنه وإن كانت في بنيان بلده اعتباراً بمفارقة 
المنزل المسكون فلا يلزمها بعد الخروج منه أن تقيم ولها أن تتوجه بعد الطلاق في 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يستقر دخولها في السفر إلا 
بمفارقة آخر بنيان البلد اعتباراً بمفارقة البلد المستوطن لتصير بحيث يستباح قصر 
الصلاة في السفرء فعلى هذا يلزمها ما لم تفارق آخر بنيان البلد حتى مات أو طلقها أن 
تعود إليه» وتعتد في المنزل الذي خرجت منهء فإن طلقت وقد فارقت آخر بئيان البلد 
لم يلزمها العود إليه. 

والوجه الثالث: حكاه أبو علي بن أبي هريرة لايستقر دخولها في السفر إلا أن 

تنتهى إلى مسافة يوم وليلة اعتباراً بالسفر الذي تستباح فيه الرخص فما لم تبلغ إليه 
فعليها إذا مات ت أو طلق أن تعود في منزلهاء كن لقت مينافة بوم لكل بد عالت أده 
طلق لم يلزمها العود. 

فصل: فإذا استقرت في السفر الذي يسقط به وجوب العود إلى بلدها إذا مات أو 
طلق على ما ذكرنا من الأوجه الثلاثة انتقل الكلام إلى خيارها في العود والتوجه وذلك 
معتبر بالسفر المأذون فيه» وهو على ضربين: سفر عود» وسفر نقلة. 

فأما سفر العود فهو أن يأذن لها في السفر إلى بلد الحجء أو زيارة» أو قضاء 
حاجة ثم تعود منه فهي بعد حدوث الموت أو الطلاق مخيرة بين التوجه أو العود إذا 
كانت في الحالين آمنة لا يختلف فيه أصحابنا لتساويهما في أنها غير مستوطنة لواحد 
منهماء والأولى بها أن تقصد أقرب البلدين إليها لتقضي عدتها ني الحضر فهو أولى 
من قضائهااقى لسر فإن قضبدت انعد اليلدين جاز ولا ترح عليها . 

وأما سفر النقلة فهو أن يأذن لها في السفر إلى بلد لتستوطنه وتقيم فيه ففيه عند 
حدوث الموت والطلاق ثلاثة أوجهء كما لو أمرها أن تنتقل من دار إلى أخرى : 
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أحدها: عليها أن تتوجه إلى البلد المأذون فيه وتعتد فيه ولا يجوز أن تعود إلى 
البلد الذي خرجت منه؛ لأنها لما فارقت الأول صار الثاني هو الوطن. 

والوجه الثانى : أنها بالخيار ذ فى التوجه والعود لخروجها عنه. 

والوجه الثالث : أنها إن كانت إلى البلد الذي تنتقل إليه أقرب فعليها التوجه إليه 
0 

مسألة : قال الشافعيٌ رز نه الله ال «وَلا تُقيم فِي المصّر الذي أن لها في 
قري را كرا د يوقت أو د 1 ذلك نّ عَلَيهًا إِذَا بَلَعْتْ 
20 ا 1 لان رس 2 عم ع وو برايو 25 رمم -1. 
ذلك المصر فإن كان اخرّجَها مُسَافرَة أقامَث ما يقيم المُسَافرُ ثم رَجَعَتْ وَأكمَلَتْ 

قال الماوردي: إذا وصلت إلى البلد الذي أذن لها بالسفر إليه» وقد عرفت 
موته» أو طلاقه في طريقها فاختارت التوجه إلى البلدء أو عرفته بعد وصولها إلى البلد 
فالحكم بعد الوصول إليه في الحالين سواءء ولا يخلو حال إذنه لها في السفر من 

أحدها: أن يأذن لها في النقلة إليه مستوطنة له فعليها أن تقضى فيه عدتهاء 
ولا يجوز أن تخرج منه قبل انقضاء العدة فيه؛ لأنه قد صار لها فى هذه الحال وطناً 

والقسم الثاني : أن يأذن لها أن تسافر إليه لحاجة تتقدر بعد دخولها بالفراغ منها 
إما لحج يؤدى أو دار تبقى لها فلها المقام حتى تؤدي حجتها وتبني دارهاء وتستكمل 
ثم لها بعد الفراغ ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون فراغها بعد انقضاء العدة فلها أن تضع بنفسها ما شاءت من مقام 
أو عود. 

والحال الثانية : أن تكون باقية في عدتها بعد الفراغ من حاجتهاء ويمكن إذا عادت 
إلى بلدها أن تقضي فيه بقية عدتها فعليها بعد الفراغ أن تعود إلى بلدها فتقضي فيه بقية 
عدتها. 

والحال الثالثة: أن تكون باقية في عدتهاء وإن عادت لم يبق من العدة ما تقضيه 
في بلدهاء ففي وجوب العود وجهان: 


أحدهما: يجب عليها العود ليكون قضاء عدتها. فيما قرب من البلد إذا تعذر أن 
يكون في البلد. 
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والوجه الثاني : لا يلزمها العود؛ لأنها لا تدرك قضاء العدة في المصرء وتكون 
فيه بالخيار بين المقام والعود. 
والقسم الثالث: أن يأذن لها أن تسافر إليه لما لا يفتقر إلى مقام فيه من رسالة 
تؤدى أو خبر يعرف فليس لها بعد دخوله أن تقيم فيه إلا مقام المسافر ثلاثة إيام؛ لأن 
رسول الله كلخ أذن للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثة أيام» وعليها أن تخرج 
في اليوم الرابع إن كان المسير ممكناًء والطريق مأموناً لتعود إلى بلدها فتقضي فيه بقية 
عدتهاء فإن أخرها بعد الثلاث عذر من مرض أو خوف فلا حرج عليها في المقام 
ما كان عذرها باقيًء فإذا زال فإن كانت العدة قد انقضت صنعت بنفسها ما شاءت وإن 
كانت باقية وأمكن أن تة تقضى بقيتها ببلدها لزمها العود إليه إن لم تدرك بقيتها في بلدها 
ففى وجوب العود وجهان على ما مضى . 
والقسم الرابع : أن يأذن لها أن تقيم فيه مدة قدّرها كأنه قال لها : أقيمي شهراً فهل 
لها إذا ادخلته بعد موته أو طلاقه أن تقيم فيه تلك المدة أم لا؟ على قولين: 
أحدهما: وهو اختيار المُزني أن تقيم تلك المدة لتقدم الإذن بهاء وعليها بعد 
انقضائها أن تعود إلى بلدها إن أدركت فيه بقية عدتهاء وإن لم تدركها فعلى ما مضى 
من الوجهين . 
والقول الثاني : قد بطل الإذن بالمدة المقدرة لاستحقاق العدة في الوطن وليس 
لها أن تقيم إلا مقام المسافر ثلاثة أيام إلا أن يقطعها عذر فتقيم ما بقي عذرها. 1 
والقسم الخامس : أن يأذن لها في السفر عنه إذناً مطلقاً لا يتضمن مقاماً ولا عودا 
فتراعي شواهد الأحوال فيه فإن دلت على المقام أقامت» وإن دلت على العود عادت 
وإن لم يكن في شواهد الأحوال دليل اقتضى مطلق الإذن أن يكون سفر مقام؛ لأن 
العود سفر اخر يحتاج إلى إذن فيه فيلزمها قضاء العدة في البلد الذي سافرت إليه ثم لها , 
الخيار بعد المدة. 


5 00 0 0 عل ول 9 ا#مسى تمر ووس كخم 2 0 
مسألة: قال الشافعيٌ: «رَلَوْ أذن لها فِي زِيَارَة أؤ نزْمَة فَعَلَيْهَا أن تَرَجِعَّ لأن 
الزيَارَة لَيْسَتْ مُقاماً». 

قال الماوردي: اختلف أصحابنا فى تأويل هذه المسألة على أربعة أوجه: 

أحدها: وهو تأويل أبي إسحاق المروزي أنها صورة في الإذن لها بالزيارة 
والنزهة في بلدهاء ولم يرد الزيارة والنزهة فى غير بلدها إذا مات أو طلقها بعد 
خروجها للزيارة والنزهة أن تعود إلى منزله فتعتد فيه ولا تقم عبلى زيارتها ونزهتها 
بخلاف إذنه لها في الانتقال من دار إلى أخرى» ولو مات أو طلق قبل خروجها للزيارة 
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والنزهة لم يكن لها الخروج وأقامت في منزله للعدة ولو كان ذلك في غير البلد لكان 
حكمه كحكم غيره من 

والوجه الثاني : وهو تأويل من جعل استقرار سفرها بمسافة يوم وليلة أنها مصورة 
في زيارة أو نزهة على أقل من يوم وليلة» فعليها إذا مات أو طلق بعد خروجها وقبل 
وصولها أن تعودء ولو كان بعد يوم وليلة لم يلزمها العود. 

والوجه الثالث: وهو تأويل أبي حامد الإسفراييني وإليه أذهب أنها مصورة في 
الزيارة والنزهة في بلد آخر فإذا مات أو طلق بعد وصولها أو في طريقها فعليها بعد 
الوصول أن تعود لوقتها لحصول الزيارة والنزهة عند الوصول فلا تقيم إلا مقام المسافر 
ولا يجعل للزيارة والنزهة حدا زائدا على مقام المسافرء فيكون هذا هوالمقصود 
بالمسألة. 

والوجه الرابع : وهو تأويل أبي علي بن أبي هريرة أنها مصورة في الزيارة والنزهة 
في بلد آخرء فإذا مات أو طلق بعد استقرار سفرها وقبل وصولها لزمها العود ولو كان 
السفر غير زيارة أو نزهة لم يلزمها العود ولعل فرقة بينهما ظهور الحاجة في الأسفار 
وعدمها في الزيارة والنزهة» وهذا تفريق لا أجد له في التحقيق وجهاً. 

مسألة : قَالَ الشَّافْعيٌ: حم ال الح ا العا العدّة وَل إلى مَسِيرَة يم 
إلا مَعَ ذي مَحْرَم إلا أَنْ يَكُونَ حججة خجة الإشلام وَتَكُونَ مَعّ نسَاءِ ِقَات؛ . 

قال الماوردي: اعلم أن اجتماع العدة والإحرام ينقسم أربعة أقسام : 

أحدها : أن يتقدم وجوب العدة بموت أو طلاق ثم تحرم بالحج قبل انقضاء العدة 
فعليها أن تقيم لاستكمال العدة» ولا يجوز أن تحج في تضاعيفها وإن خافت الفوات 
لتقدم وجوب العدة على الإحرام؛ فإن انقضت عدتها ووقت الحج ممكن خرجت 
لإدائه وإن فاتها الحج جرى عليها حكم فواته» وهذا متفق عليه. 

والقسم الثاني : أن يتقدم إحرامها بالحج عن إذنه ثم تجب العدة عليها بطلاقه أو 
موته قبل أدائه ففرض الحج مقدم على العدة» فإن كان الوقت مضيقاً خرجت للحج 
وإن كان مقيعا كانت مخيرة بين تقديم العدة على الخروج إلى الحج» وبين تقديم 
الخروج للحج على المقام للعدة. 

وقال أبو حنيفة : مقدمة على الخروج للحج فيلزمها المقام للعدة» وإن فاتها 
الحج؛ لأن فوات الحج يقضى وفوات العدة لا يقضى؛ ولأن العدة من الحقوق 
ا ا 1 

ودليلنا قوله تعالى: لرَاَئموا الحَجّ وَا لعُمْرَةَ للّه4 [البقرة: 7] وحقيقة الإتمام 
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اكمال ما دخل فيه؛ ولأنهما عبادتان متقابلتان فوجب أن يترجح حكم أسبقهما ألا ترى 
أنه لو للدي العا على الإحرام غلب حكم العدة» كذلك 1١|‏ اقم الإحرام على 
العدة» وجب أن يغلب حكم الإحرام. ولأن الإحرام أغلظ أحكاما من العدة فلم يجز 
أن يضعف عنها عند المزاحمة. 


واستدلاله بأن فوات الحج يقضى فهو دليل على قوته وتغليظ حكمه فلم يجز أن 
يجعل عند المزاحمة على ضعفه واستدلاله بأن العدة حق مشترك فهو دليل على الضعف 
دون القوة؛ لأن حقوق الله تعالى المحضة أوكد. 

والقسم الثالث: أن يتقدم الإحرام بالحج على العدة ثم تطرأ العدة بموت أو 
طلاق بعد إتمام الحج فيكون حكمها في العدة من سافرت عن إذنه ثم وجبت العدة 
عليها بعد السفر بموته أو طلاقه» وذلك بأن تعود إلى بلدها فتقضي فيه عدتها على ما 
قدمناه . ْ 

والقسم الرابع : أن تتقدم العدة على الإحرام ثم تستأنف الإحرام بعد كمال العدة 
فهي مسألة الكتاب وليست من العدّد»ء وإنما ذكرها تبعاً» وإذا كان كذلك ما اعترض 
عليها في حق الزوج بعد كمال العدة والكلام في حجهاء هل يفتقر إلى ذي محرم أم 
0 





فقال أبو حنيفة: لا يجوز أن تحرم للحج إلا مع ذي محرم سواء كان فرضاً 
أوتطوعاً تمسكاً بقول النبي ككهِ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر أن تسافر ثلاثة 
أيام إلا مع ذي محرم». 

وقال الشافعي: إن كان الحج فرضاً لم يكن المحرم فيه شرطاً إذا كان الطريق 
آمناء وإذا كان تطوعاً لم تخرج إلا مع ذي محرم لافتراقهما في الغرض» وإن وجوب 
الحج معتبر بالزاد والراحلة» ولو كان المحرم شرطاً لكان من شروط الاستطاعة 
المعتبرة ة في الوجوب. وقد روي عن النبي يكِ أنه قال لعدي بن حاتم: يوشك أن 
تخرج الظعينة من الحيرة تأم البيت لا جوار معها لا تخاف إلا الله فلولا جوازه لما أقر 
عليه ولأن وجوب السفر يسقط اشتراط المحرم فيه كالهجرة من دار الشرك» وقد 
مضت هذه المسألة في كتاب الحج مستوفاة وتأولنا الخبر على التطوع دون الفرض» 
كما روي عن النبي كَل أنه قال: لا تصومن امرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه فحمل على 
صوم التطوع دون الفرض. 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَلَوْ صَارَتْ إلى بَلَد 
طَلَّقَهَا فَقَالَ لَمْ أَنْقَلْك وَفَالَتْ تَقَلْتَتِي فَالْمَوْلُ فَوْلْهَا إل أن تقد هي أَنَّهُ كَانَ للْرَيَارَة أؤ مُذَةِ 
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تُقِيمَُا فَيَكُونَ عَلَيْها أن ترج وتَغتَد له 
المّدّة كمَا جَعَلَ لَهَا أن ته ُقِيمَ في سَفْرِهًَا إِلَى غَايَة» . 

قال الماوردي: هذه مسألة تشتمل على فصول قد اختلط فيها كلام أصحابناء 
ونسبوا المزني إلى السهو في نقله والخطأ في جوابه لشبهة دخلت عليهم في تفريق 
' أصولهاء وسنوضحها بما تزول به الشبهة ويصح فيها نقل المزني وجوابه» وذلك مبني 
على تقدير الجواب في خمسة فصول قد ذكرناها مع الاتفاق عليهاء ونحن نعيدها لنبني 
سي اه 





طلاق قضت العدة في يلد التقلة > 000 

والثاني : أنه إن أذن لها في سفر العودة ثم وجبت العدة بعد وصولها لزمها العود 
ولم يجز أن تقيم . 

والثالث : أنه إذا أذن لها فى السفر إليه إذناً مطلقاً لم يصرح فيه بنقلة ولا عود 
حمل على سفر النقلة دون العود؛ لأن العوذ سفر اخر يجام فيد ]لل أذن آخر. 

والرابع: أنه إذا أذن لها في السفر إليه لنزهة أو زيارة كان سفر عودء ولم يكن 
سفر مقام . ٍ 

والخامس : أنه إذا أذن لها في السفر إليه لتقيم شهرا ثم تعودء فهل لها بعد 
وجوب العدة أن تقيم تلك المدة أم لا؟ على قولين مضياء .فهذه خمسة فصول لا 
اختلاف بين أصحابنا في جوابها مع اتفاق الزوجين عليهاء فإن اختلفا فيها اشتمل 
اختلافهما على ستة أقسام : 

أحدها: أن تدعي الزوجة سفر النقلة» ويدعي الزوج سفر العود فالقول قولها مع 
الزوج في حياته» وفع الورثة بعد موته؛ لأن سفر النقلة واحد وسفر العود اثنان فكان 
القول في الثاني قول منكر. 

والقسم الثاني : أن تدعي الزوجة سفر العود ويدعي عليها سفرالنقلة» فالقول قول 
من خالفها من الزوج في حياته» والورثة بعد موته؛ لأنها تدعي فيه سفراً ثانياً فكان 
القول فيه قول منكره. 

والقسم الرابع : أن تدعي في السفر المطلق أن المراد به النقلة» ويدعي عليها أن 
المراد به النقلة فقولها غير مقبول» والقول قول الزوج في حياته وورثته بعد موته؛ لأن 
الظاهر معهم دونهاء فهذه الأقسام الأربعة تستوي حكم الاختلاف فيها مع الزوج 
والورثة. 

والقسم الخامس : أن تدعي الزوجة سفراً لمدة». ويدعي عليها أنه سفر للنزهة فإن 


ينها 
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قيل: إنها ممنوعة من مقام تلك المدة لم يكن لهذا الاختلاف تأثير لوجوب العود فيهما 
للوقت» وإن قيل: بمقامها تلك المدة» فإن كان اختلافها مع الورثة فالقول قولها وإن 
كان مع الزوج فالقول قوله. 

والفرق بينهما مع تساوي الظاهر في اختلافهما مباينة لما تقدم من الأقسام 
الأربعة» لأن الإذن اجتمع عليه الزوجان فإذا كان الاختلاف بينهما رجع إلى الزوج 
الإذن في صفة إذنه ما يرجع إليه في أصل إذنهء وإذا كان مع الورثة رجع فيه إلى من 
سومه بالإذن. وهى الزوجة دون الورثة . 

والقسم السادس : أن تدعي الزوجة سفر النزهة ويدعي عليها أنه سفر المدة. 

فإن قيل لا تقيم تلك المدة فلا تأثير لاختلافهما لوجوب العود فيهما 

وإن قيل بمقامها تلك المدة فالقول قول الزوجة إن كان حياً والقول قولها مع 
الورثة [0 كانه نينا لماندكرنا من القرف متهم فهذان. قسمان يلي وبيما حك الروج 
والورثة وإن اتفق ق حكمهما في تلك الأقسام الأربعة» وقد أوضحت من التعليل 
الموجب للفرق والتسوية ما يمنع من مخالفته ليسلم المزني من خطأ في النقل لحمل 
مراده على ما وافقه من تلك الأقسام الأربعة في التسوية بين الزوج وورثته ويسلم 
أصحابنا من الوهم في الشبهة الداخلة عليهم في تخطئته لحمل جوابه على ما وافقه من 
القسمين المتأخرين في الفرق بين الزوج وورثتهء وقد يتفرع على الأقسام الستة أقسام 
لا تخرج عن أحكام الأقسام الستة إذا حقق تعليلها فاستغنى بالمذكور عن المغفل والله 
ولي التوفيق. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: «وَتَنْتَوِي البَدَوَيةَ حَيْتُ يَنَْرِي أذ 
هُوَ سَكَنَى معام غد غبطة وَظعَنٍ غبْطة» . 

قال الماوردي: وهو كما قال: لأن البادية تخالف الحاضرة في السكنى من 
وجهين : 

أحدهما: صفة المساكن؛ لأن بيوت البادية خيام نقلة» وبيوت الحاضرة أبنية 


هْنْهَا لأنَّ سَكَنَ البادية إِنَّما 


مقام. 
١‏ والثاني : أن البادية ينتقلون للنجعة طلب الكلأء والحاضرة يقيمون في أمصارهم 
مستوطنين فإذا طلقت البدوية اعتدت في البيت الذي هو مسكنها من خيام النقلة 
وأقامت فيه ما أقام قومهاء فإن انتقلوا فلهم سبعة. أحوال: 

أحدها: أن ينتقل جميع الحي فتنتقل بانتقالهم منتجعة بنجيعهم؛ لأن في. مقامها 
بعدهم خوفاً عليها؛ ولأن حال البادية هي الأوطان لا المكان. 
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والحال الثانية : أن تنتقل رجالهم وتقيم نساؤهم لحرب يقصدونها فيلزمها أن تقيم 
مع نسائهم إذا امن على أنفسهن ؛ ولأن انتقال الرجال» في هذه الحال كسفر الحاضرة. 

والحال الثالثة : أن تنتقل نساؤهم ويقيم رجالهم لخوف من عدو يقصدهم فتنتقل 
هذه مع النساءء ولا تقيم مع الرجال. 

والحال الرابعة : أن ينتقل بعض الحي» وفيه أهلها وأهل الزوج ويقيم باقي الحي 
وليس فيه أهلها ولا أهل الزوج فهذه تنتقل بانتقال أهلها ولا يقيم بإقامة غيرهم . 

والحال الخامسة : أن يقيم أهلها وأهل الزوج» وينتقل من عداهم فهذه تقيم مع 
المقيمين من أهلها ولا تنتقل مع المنتقلين من غيرهم . 

والحال السادسة : أن ينتقل أهلها ويقيم أهل الزوج فعليها أن تقيم مع أهل الزوج 
ولا تنتقل مع أهلها؛ لأنها أخص بمسكن الزوج في العدة من مسكن أهلها. 

والحال السابعة : أن ينتقل أهل الزوج ويقيم أهلها فتكون بالخيار بين الانتقال مع 
الطلاق. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَِدًا دَلَْتْ الشُنّه عَلَى أنَّ الموأةٌ تَخْوْجٌ مِنّ البدَاءِ عَلَى أَهْل 
رَوْجِهَا كَانَ العُذْرُ في ذَلِكَ المَعْتى أؤ أَكثَرَ؛ . 

قال الماوردي: وهذا صحيح: لأن أحكام الإعذار مخالفة لأحكام الإخبار. 

والإعذار ضربان : 

ضرب يجب عليها الانتقال معه. وهو ما أدى إلى الخوف على نفسها إما من تلف 
مهجة» وإما من إتيان فاحشة فهذه تؤخذ بالنقلة جبراً لتحصين نفسهاء وفرجها. 

وضرب يجوز لها الانتقال معه وإن لم يجب وهو ما أدى إلى الخوف على مالها 
من تلصص أو أذية جار في شتم أو سفه فتكون بالخيار بين المقام والنقلة» ولا تجبر 
على أحدهما مع أمنها على النفس والفرج. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَيُخْرِجُهَا | لِشُلْطَانْ فيمًا يَلْرَمُهَا فإذا قَرِعْتْ رَدهَا2. 


قال الماوردي: وهذا صحيح؛ لأن وجوب العدة عليها لا يمنع من استغناء 
الحقوق منهاء والحقوق ضربان: حقوق الله تعالى كالحدودء وحقوق الادميين 
كالأموال. 

فأما حقوق الادميين فهي موقوفة على مطالبهم» فإن أخروها في العدة كانت على 
حالها مقيمة إلى انقضائهاء وإن طالبوها بحقوقهم لم يمنعواء فإن خرجت إليهم من 
حقوقهم في ديون قضتهاء أو ودائع ردتها أقرت في مسكنهاء وإن اقتضت المحاكمة 
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عند التناكر روعي حالهاء فإن كانت برزة أخرجها السلطان للمحاكمة ثم ردها إلى العدة 
بعد انبرام الحكم» وإن كانت خفرة أنفذ السلطان إليها من يحكم بينها وبين خصومها 
في مسكنها كما يفعل ذلك من غير المعتدة من اعتبار البروز والخفر في إخراجها 
وإقرارها. 

وأما حقوق الله تعالى في الحدود فيعجل استيفاؤها ولا يؤخر بالعدة» وإن 
خرجت بالمرض؛ لأن استيفاءها في المرض مفض إلى تلفها بخلاف العدة»فإذا أراد 
السلطان استيفاء الحدود منها روعي حالها أيضاً في البروز والخفرء فإن كانت خفرة 
أقام الحد عليها في منزلها فقد قال رسول الله يكلدِ : «يا أنيس أغد إلى امرأة هذا فإن 
اعترفت فارجمها» وإن كانت برزة أخرجها لإقاءة الحد عليها قوله تعالى: «الا 
تُخْرِجُوهُنٌّ مِنْ بُيُوتِهنٌ وَل يُخْرجْنَ أل أنْ يَتِينَ بِمَاحِشَةٍ مبيئة4 [الطلاق: ]١‏ والزنا من 
أكبر الفواحش فإن كان الخد بما في الزنا فكانت من ذوات الشهور والأقراء رجمت» ولم 
ينتظر بها انقضاء العدة» لأن الأصل براءة الرحم والعدة موضوعة لمنعها من الأزواج 
ورجمها أمنع» وإن كانت من ذوات الحمل أخرت حتى تضع أو ينفش حملها؛ لأن 
الحد لا يقام على حامل» وإن كان الحد جلداً في الزنا جلدت» وإن كانت حائلاً وفي 
تغريبها قبل انقضاء العدة وجهان: 

أحدهما: لا تغرب إلا بعد انقضاء العدة تغليباً لحق الزوج في تحصين مائه. 

والوجه الثاني : تغرب حولاً إلى أحصن المواضع ويراعى تحصينها في التغريب 
في بقية العدة» فإن استكملت حول التغريب قبل انقضاء العدة وجب ردها إلى منزلها 
قت ي فبيه بقنية العدة . 





مسألة : قال الشّافعيٌ: ١‏ وَيكتَري عَلَيْه إِذَا غَابَ». 


قال الماوردي: وهذا صحيح لأن في السكنى حقاً لها ذ امسر و لور 
المقام فيه» فإن ملك الزوج مسكناً لزمه إقرارها فيه إذا كان فيه طلاقهاء وإن لم يملك 
مسكناً اكتراه بماله إن حضرء واكتراه السلطان عليه إن غاب إذا وجد له مالاً؛ لأن 
للسلطان أن يستوفي الحقوق ممن غاب عنها فإن لم يجد له مالا اقترض عليه وهو فيه 
بين ثلاثة أحوال: 

إما أن يقترض عليه من أجنبي فيكون ديئاً على الزوج يأخذه بأدائه إذا قدم وبين 
أن يأذن لها في اكتراء مسكن ترجع عليه بأجرته إذا قدم» وبين أن يقرضه من بيت المال 
أجرة مسكن يطالبه به إذا حضر» فإن كان السلطان هو المقترض عليه؛ إما من أجنبي أو 
من بيت المال اكترى لها مسكناً ترضاه لنفسهاء ولا يجوز في الحالين أن تتجاوز به 


حرف 
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مسألة: قَالَ الشَافعِي: «وَلآ تَعْلّمُ أحَداً بالمّديئة فِيمًا مَضَى أَكْرَى مُنْلاً إِنَمَا كَانُوا 


يَتَطَوَعُونَ بِإِنْرَالِ مََازِلِهِمْ وَبِأَموَالِهمْ مَعْ منَازِلِهِنْ». 

قال الماوردي: والذي أراد الشافعي بذلك أن الحاكم يكتري على الغائب بك 
إذا لم يجد متطوعاً بمسكن؛ لأن النبي كَل وإن لم يكتر لفاطمة بنت قيس مسكناً على 
زوجها ولا فعل ذلك أحد من خلفائه بعدهء فلأن أهل المدينة كانوا يتطوعون بإعارة 
منازلهم ولا يكرونهاء ولو كان كذلك في زماننا موجوداً في عرف بعض البلاد استعاره 
الحاكم لها ولم يكتره على زوجهاء وإنما اكتراهلأنه. لم يجد معيراً وسواء وجد 
المعير في بلد عرفه العارية أو الكراء» وأما الزوج إذا طلقهاوهي في مسكن معار 
فأراد نقلها منه إلى مسكن يكتريه» فإن كان في بلد عرف أهله العارية لم يكن له نقلها 
منه ما لم يرجع أهله في إعارته» وإن كان في بلد عرف أهله الكراء ففي جواز نقلها منه 
وجهان: 

أحدهما : 'لَيْسَ له نقلهاما لم يرجع أهله في إعارته كالبلد المعهود إعارته . 

والوجه الثاني : له نقلها منه كي لا يلحقه من المنة فيه ما لا يلحقه في البلد 


التعهوة إعارقه 
7 م #2 - - 6 جم ل و © 2 - 
مسألة: قَالَ الشافعيٌ: (وَلَوْ تَكَارَتْ فَإِنْ الكرّاء كَانَ لَهَا مِنْ يَوْم تَطَلْبهُ وَمَا مَضَى 
2ك ل 1 
حَبٌ تَرَكَنْةًا . 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا طالبت المعتدة بالسكنى بعد مضي المدة حكم 
لها بسكنى ما بقي من العدة» وسقط حقها فيما مضى قبل المطالبة هذا منصوص 
الشافعي» ولو كانت هذه المبتوتة ذات حمل وطالبت نفقتها بعد مضي بعض المدة 
حكم لها بنفقة ما مضى وما بقي» وهذا نص الشافعي في نفقة الحامل فخالف فيما 
مضى بين السكنى والنفقة» واختلف أصحابنا فكان بعضهم يجمع بين الحولين» 
ويخرج اختلاف نصه فيهما على اختلاف قولين: 

أحدهما: يحكم لها بالسكنى والنفقة على ما نص عليه فى النفقة . 

والقول الثاني: لا يحكم لها بالسكنى ولا بالنفقة على ما نص عليه الشافعي في 
السكنى وذهب أكثر أصحابنا إلى حمل الجواب منهما على ظاهره فيحكم لها فيما 
مضى بالنفقة ولا يحكم لها بالسكنى. 

والفرق بينهما: أن السُكنى تشتمل على حق لهاء وعلى حق عليها لأن لها 


تغرف 





كتاب العدد/ ياب مقام | لمطلقة في بيتها. .. الخ 
يشاء» وأقامت حيث شاءت سقط الحق الذي لها كما أسقطت الحق الذي عليها؛ لأن 
الحقين إذا تقابلا كان سقوط أحدهما موجباً لسقوط الاخرء وليس كذلك نفقة الحامل؛ 
لأنه حق لها تفردت به إما بحملهاء وإما لها لأجل الحمل» وليس مقابلة حق عليها فلم 
يسقط بمضي زمانه لوجود معنى استحقاقها كالديون. 

فصل: فإذا ثبت أن لا سكنى لها بما مضى قبل المطالبة» ولها السكنى فيما بقي 
بعدهاء وكان زوجها غائباً أنت الحاكم حتى يحكم لها بالسكنى ليكون ديناً لها على 
الت وح كار ا د ا و اد ل 
على روجها ففي 508 1 وجهان : 

أحدهما: ترجع عليه للضرورة. 

ل ا ل 

مسألة: قَالَ الشّافِعِي ر حمَّةٌ الله الى : «قأَمَا امْرَأةَ صَاحِبٍ الشفيئة إِذَا كَانَتْ 
مُسَافرَة مَعَهُ فَكَالمرَأة المُسَافْرَة إن شاءتٌ مَضْثْ وَِنْ شَاءَتْ رَجَعَتْ إن مَنِْلهِ فَاغْتَدَتْ 


به) . 


قال الماوردي: وهذا كما قال إذا كان الزوج صاحب سفينة فسافر بزوجته ثم 
طلقها فلا يخلو حال صاحب السفينة من أمرين: 

أحدهما: أن يكون له مسكن غير السفينة فى بلد مستوطنة إذا عاد من سفره 
فتكون المطلقة في عدتها بالخيار بين أن تعتد معه في السفينة إذا اتسعت وبين أن ترجع 
إلى بلده فتعتد في منزلهء كما قلنا في المسافرة في البرٌ إذا طلقت بعد خروجها من 
بلدها. 

والثاني : لا يكون لها مسكن غير سفينته فهي بالخيار بين أن تعتد معه في السفينة» 
وبين أن تصعد إلى البرٌ فتعتد في بعض البلاد ثم فيه إن صعدت وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي إن لها إذا صعدت أن تعتد في أي بلد 
شاءت . 


والوجه الثاني : وهو أصح أنها تعتد في أقرب البلاد من الموضع الذي طلقها 


فأما مقامها معه في السفينة فمعتبر بحالٍ السّفينة» فإن كانت كبيرة كالمراكب 
البحرية إذا انفردت في موضع منهاء وحجزت بينه وبينها ولم تقع عينه عليها جاز' أن 


يفف كتاب العدد/ باب مقام المطلقة في بيتها. .. الخ 





تعتد معه فيهاء وإن كانت صغيرة لا حاجز بينه وبينهاء فإن كان معهما ذو محرم جاز أن 
تعتد فيها إذا سترت عنه نفسها وإن لم يكن معها ذو محرم لم يجز كالدار الصغيرة وكان 
عليها أن تصعد إلى الأرضء فإن لم تقدر على الصعود فهي حال ضرورة فتعتد فيها. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من سكنى المعتدة ة في المسكن الذي يجب أن تعتد فيه 
فأرادت الخروج منه فهو على ضربين : 

أحدهما: خروج نقلة فلا يجوز إلاا من ضرورة يخاف بها على نفس أو مال 
فيجوز معها الانتقال عنه إلى غيره من أقرب المواضع إليه 

والضرب الثاني : أن تكون لحاجة تعود عليه بعد قضائها فلا يخلو حال المعتدة 
من أن تكون في عدة الوفاة أو في عدة الطلاق. 

فإن كانت في عدة وفاة جاز أن يخرج بها في حوائجها وتعود ليلا إلى مسكنها 
وروى مجاهدء. قال: استشهد رجال يوم أحد فجاء نساؤهم» وكن متجاورات في دار 

فجئن إلى النبي كه فقلن: يا رسول الله إنا نستوحش الليل فنبيت عند إحداناء فإذا 
سس ةا ا فقال رسول الله كك : : «تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن» فإذا 
أردتن التوم فلتات كل امرأة منكن إلى بيتهاء وإنما لم يفسح لهن في مفارقة منازلهن 
ليلا وفسح لهن في مفارقتها نهاراء لأن الليل زمان الخلوات والاستخفاء بالفواحش 
فمنعهن تحصيناً لهن وحفظاً لمياه أزواجهن في زمان الحَدّر من الليل» ورخص لهن في 
زمان الأمن من النهار, وإن كانت في عدة من طلاق بات لم يجز أن تخرج من منزلها 
ليلا لما ذكرناء وفي جواز خروجها نهاراً للحاجة قولان: 

أحدهما : الي وبه قال أبو حنيفة لا يجوز أن تخرج نهاراً لقول 
الله تعالى: «الآ تُخْرِجوهنٌّ مِنْ بُيُوتِهنَ ولآ يَخْرْجْنَ إلا أَنْ يَأتِينَ بفاحشة مُبَيئّة4 
[الطلاق: .]١‏ 

والقول الثاني : وبه قال في الجديد. ويشبه إن يكون قول مالك يجوز لها الخروج 
نهارآء وإن لم يستحب كالمتوفى عنها زوجها؛ : لماروى أبو الزبير عن جابر : طُلْقَثْعَالِي» 
فأرادت أن تيد نخلها فزجرها رجل عن الخُّروج فأتت النِي ل مَذَكَتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: 
ل َجُدّي تخلك فَلَعَلّكِ أن تتصدّفي أو تفعلي خَيراً معروفاً قال الشافمي : نخل 
الأنصار قريب من منازلهم والجداد يكون نهاراً فإذن فيه والله أعلم . 


باب الإخداد 


منْ كتّابِي العددّ القديم وَالجَدِيد 


4 0 - 5 )”> ميان واه 0 5 : 
قَالَ الشّافعنٌ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَلَمَا قَالَ كلِِ: «لَآيَحُلٌ لامرَأة تُؤْمِنْ بالله وَاليُوم 
١‏ 00 0 0 ص رره *#هو 6 ا 5 
الاخر ان تَحد عَلى مَيْتِ فؤق ثلاث إلا عَلى زؤ ازبّعة اشهر وَعَشرا» وَكانت هي 


2 ميىع د هس ا 7 5 ير - 5 5 . ل ” 
وَالمُطَلَقَةُ الي لأيَمْلِكُ رَوْجْهًا رَجْعَتَهَا معأ في عِدَّةِ وَكَانَنَا غَيْرَ ذَوَاتِيْ زَوْجَينٍ أشبَة أن 
2 0 007 او - هم 20 0 >و م 2 7 م 2 
يَكُونَ عَلَى المُطَلَمَةَ إخْدَادٌ كَهُوَ عَلَى المُتَوَفّى عَنْهَا وَاللَّهُ أَعْلّمُ قحب ذَلِكَ لَهَا وَل يبِينْ 
5 1# لع ع حر ركم يك م يانه 1 اط سله 251 2ه وي ع دلهء [ة رأدوالعه 4 
أن أوجبَهُ عَلَيهَا لآنهمَا قد تَحْتَلِفَان في حَالٍ وَإِنِ اجْتَمَعَتَا نِي غيره وَلوْ لمْ يلم القيّاس إلا 
ل و 2 8 0 0 و 7 
بَاجْتِمَاع كل الؤْجُوه بَطلّ القيّاسٌ (قال المزني) رَحِمَهُ الله وَقدْ جَعَلَهِمًا في الكتاب 
القديم في ذَّلِكَ سَوَاءْ وَقَالَ فيه». 

قال الماوردي: أما الإحداد فهو الامتناع والزينة من لباس وغير لباس إذا كان 
يبعث على شهوة الرجال لهاء وسمي إحدادا لما فيه من الامتناع كما سمى الحديد 
حديدا؟ لأنه يمتلع به وسمى حد الزنى ؟؛ لأنه يمنع من معاودته فلا يجب الإحداد على 
غير معتدة. 


فأما المعتدات فثلاث» معتدة يجب الإحداد عليهاء ومعتدة لا يجب الإحداد 
عليها ومعتدة مختلف فى وجوب الإحداد عليها. 


فأما المعتدة التى يجب الإحداد عليها فالمتوفى عنها زوجها ويجب الإحداد 
عليهاء قال جميع الفقهاء إلا ما حكي عن الحسن البصري والشعبي أن الإحداد غير 
واجب عليها لما روي أن أسماء بنت عميس لما أتاها نعش زوجها جعفر بن أبي طالب 
قال لها النبى كل «تسلبى ثلاثاً» فدل على اقتصاره بناء على ثلاثة أيام أن ما عداها غير 

واجب . 
والدليل على وجوبه في العدة بأسرها ما رواه حميد بن نافع عن زينب بنت أبي 
سلمة» وهي بنت أم سلمة قالت دخلت على أم حبيبة حين توفي أبوها أبو سفيان فدعت 
بطيب فيه صفرة خلوق فمست بعارضيها ثم قالت: واللهما لي بالطيب من حاجة غير أني 
الحاوي في الفقه/ ج١1/م8١‏ 


ا كح يل لل ل ا 2 2777777 7577 كتاب العدد/ باب الإحداد 


سمعت رسول الله ككٍِ يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت 
فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا. 

قالت زينب» ودخلت على زينب بنت جحش - رضي الله عنها ‏ حين توفي أخوها 
فدعت بطيب فمست منهء وقالت واللهما لي بالطيب من حاجة غير أني سمعت 
رسول الله كلهِ وهو يقول على المنبر: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآاخر أن تحد 
على ميت فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرأ». 

قالت زينب: فسمعت أمي أم سلمة تقول جاءت امرأة إلى النبي يَكلةٍ فقالت: 
يا رسول الله أن بنتي توفي زوجهاء وقد اشتكت عينها فنكحلها؟ فقال رسول الله كله : 
لاء مرتين أو ثلاثاً كل ذلك يقول لاء ثم قال: «إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت 
إحداكن في الجاهلية تَرمِي بالبعرة على رأس الحول» قال حميد» قلت: لزينب ما ترمي 
بالبعرة فقالت زينب كانت المرأة في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشاء 
ولبست شر ثيابهاء ولم تمس طيباً ولا شيئاً حتى يمر بها سنة ثم تأتى بدابة أو حمار أو 
شاة أو طائر فقلما تقبض بشيء إلا مات يعني لطول أظفارهاء ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بها 
ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب أو غيره» وهذا الحديث ذكره الشافعي» وأبو داود في 
المتوفى عنهاء وهو يشتمل على ثلاثة أحاديث تدل كلها على وجوب الإحداد في عدة 
الوفاة» وقد فسر الشافعي ما في هذا الحديث من الغريب فقال: «الحفش هو البيت 
الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره». 

وقال الأزهري : «هو البيت الصغير السَّمْكَ» ومنه الحديث هلا جلس في حفش 
أمه» وسمي حفشاً لصغره . وأنه يجمعهاء ومنه قيل للمرأة حفشت زوجها إذا حللته 

وقيل للزوج الحفش وقولها: فتقبض في رواية الشافعي وهو القبض بالكف» 
وروى غيره فتق: فتقتض القض من الذي هو الكسر لأن القبض الذي هو الأخذ بالكف يؤول 
إلى القض الذي هو الكسر فعبر عنه بما يؤول إليه» وأما البعرة ففي إلقائها تأويلان: 


أحدهما: وهو تأويل الشافعي أنها تريد بإلقائها أنها قد ألقت حقوقه عنها بأدائها 
كإلقاء البعرة. 

والثاني : تعني بإلقائها أن ما مضى عليها من بؤس العخول :لين في وجرت انه 
كهوان البعرة» وأما قوله لأسماء: «تسلبي ثلاثاً» فهو محمول إن صح على أنه كرر 
القول عليها تسلبي ثلاث مرات تأكيداً لأمره فقد كان كله - يفعل ذلك كثيراً وفي معنى 
تسلبي تأويلان: 


نيف 





كتاب العدد/ باب الإحداد 
أحدهما : نزع الحلي والزينة حكاه ابن أبي هريرة . 
والثاني :السن الثياب السود. وهي تسمى السّلاب» ومنله قول الشاعر: 
يَعْمشنَ خنة اوه جاع في الشُلّبٍ الود وَفي الأنماح”© 


فصل: وأما التي لا إحداد عليها فهي الرجعية لا يجب الإحداد عليهاء لأنّها 
زوجة تجري عليها أحكام الزوجات» وفي استحباب الإحداد لها وجهان: 


أحدهما: يستحب لها ليظهر بالإحداد أسفاً عليه فيحنو عليهاء ويرغب في 


فصل: وأما المختلف فى وجوب الإحداد عليها فهى المبتوتة» والمختلعة» 
والملاعنة فالإحداد مستحب لهن وفى وجوبه قولان: 

أحدهما: وبه قال في القديمء وهو مذهب أبي حنيفة والمزني أن الإحداد في 
عدة البنات واجب كوجوبه في عدة الوفاة لأنهما عدتان عن نكاح لا سبيل عليهما فيها 
لزوج؛ ولأن عدة المبتوتة أغلظ من عدة الوفاة؛ لأنها تمنع من الخروج نهارا ولا تمنع 
من عدة الوفاة فكانت بالإحداد أولى. 

والقول الثاني : وبه قال في الجديدء وهو مذهب مالك أنه لاإحداد عليها كالرجعية 
لأنها في عدة من طلاق؛ ولأن النكاح موضوعء ولذلك يقال استنكحه المرض إذا 
داومه فإذا مات عنها فقد استوفى مدة نكاحه فوجب الإحداد فى عدته لرعاية حرمته» 
وخالف المبتوتة؛ لأنه قد أبى عصمتها فلم يجب الإحداد في عدته لقطع حرمته. 

فصل: فأما المزني فاعترض على الشافعي في فرقة الإحداد بين عدة الموت وعدة 
الطلاق؛ لأنهما قد يختلفان في حال وإن اجتمعا في غيره فأنكر المزني هذا التعليل في 
فرقته بينهما بأنهما قد يختلفان في حال إذا اجتمعا في أخرى فقال: كل ما قيس على 
أصل فهو مشتبه له من وجه وأن خالفه من غيره فجعل المزني اجتماعهما في حال 
يوجب اشتراكهما وإن اختلفا في أخرى ثم قال: لو لم يكن من القياس إلا باجتماع كل 
الوجوه لبطل القياس . 

والجواب عن هذا أن يقال للمزني: أما آخر كلامك في أنه ليس في القياس 





)١(‏ البيت للبيد اللسان ص ٠١508‏ [سلب]. 


1/لالسشسسس سس لم ل لهدببيبهع يب بم تاي العدد/ باب الإحذاد 


اجتماع كل الوجوه فصحيح ؛ لأن اشتراك الشيئين المتبوعين من جميع الوجوه ممتئع 
ولو اشتركا لم يتنوعاء وأما أول كلامك في اعتراضك فليس إذا اجتمع الشيئان من وجه 
واختلفا من وجه وجب أن يسوى بينهما في الحكم لأجل الاجتماع» ولا يفرق بينهما 
فيه لأجل الاختلاف على إرسال هذا القول وإطلاقه؛ لأنه لو غلب حكم الاجتماع لما 
اختلف حكمان؟ لأنه ما من شيء في العالم إلا وقد يشتركان في الحدوث» ولو علب 
حكم الاختلاف لما اجتمع حكمان؛ لأنه ما من نوع إلا وقد يُخَالف غيره» وإِنّما يجمع 


بين الشيئين ‏ إذا اجتمعا في علة الحكم وإن اختلفا في غيره ويفرق بن الشيئين إذا 
اختلقاافي علذ الف وإن اجتمعا في غيره» وهذا هو مراد الشافعي فَلَّمْ يكن لاعتراض 
المزني عليه وجهء فإن كانت العلّة في وجوب الإحداد في العدّة وقوع الفرقة البائنة عن 
كا سرحي أن يلزم في العدتين على ما اختاره المزني» وإن كانت العلة وقوع 
الفرقة بعد استيفاء ء المدة من غير اختيار لزم في عدة الموت» ولم يلزم في عدة الطلاق 
0 


3 


َ 


: قال الشافعيٌ رَحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَلاً تَجْتَنبُ المُعْتَدَة في الاح الفاسد 
0 2 حَيْتُْ شئنَ؟. 


قال الماوردي: وهذا صحيح» والكلام فيها يشتمل على فصلين: 


أحدهما: أن المعتدة من نكاح فاسد ووطء شبهة لا إحداد عليهماء وكذلك أم 
الولد بعد موت سيدهاء والأمة المستبرأة في ملك؛ لأن الإحداد فيها تأكدت حرمته من 
و الع الصحيحة رعاية لحق الزوج وحفظاً لحرمته» وهذا المعنى مقصود فيمن 
ذكزنا من غ غير الزوجات حكمهن في الإحداد. 


والفصل الثاني : في الشُكنى فلا سكنى للموطوءة بشبهة ولا للمنتكوحة نكاحاً 
فاسداً لأنه لما لم يجب السكنى قبل العدة ل 
لأنه لما لم يجب السكنى قبل العدة فأولى أن لا يجب في العدة وكذلك أم الولد لا 
سكنى لها؛ لآن سكناها وجب بالرق قسقط بالعتق وإذا لم يكن لهن سكنى سكن حيث 
شئن فإن أحبٌ الواطىء بشبهة أو في نكاح فاسدء د اكوا يي أجبرت 
المعتدة على الشكنى حَيْتُ شاء الواطىء» وكذلك ورثة السيد في أم الولد إذا بَذَّلوا 
سكناها لتحصينها سكنت حيث شاءوا ثلا تدخل عليهم تسبا ليس منهم. 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَإنَمَا الإِحْدَادُ فِي البَدَنِ وَتَرْكَ زيئة 


البَدَنِ وَهوَ ُو أن تدج عَلَى ادن شيثاً من غيره أذ طيباً يَطهد علهَا يدو إلى مَهْوَتِها» 


وَأ 


يغفا 





كتاب العدد/ باب الإحداد 

قال الماوردي: وهذا كما قال؛ لأن الإحداد مختص بالبدن في الامتناع من 
إدخال الزينة عليه التي تتحرك بها شهوة الجماعء إما شهوتها للرجال» وإما شهوة 
الرجال لها؛ لأنه لما حرم نكاحها ووطئها حرم دواعيها كالمحرمة وداوعيها ما اختص 
بالبدن لا ما فارقه من مسكن وفرش؛ لأنه لا حرج عليها في استحسان ما سكنت 
وافترشت» وإنما الحرج فيما زينت به بدنها وتحركت به الشهوة لها ومنها فوافقت 
المحرمة في حال وفارقتها في حال» فأما حال الموافقة فمن وجهين: 

والثاني : حظر ما حرك الشهوة من طيب وترجيل . 

وأما حال المفارقة فمن وجهين: 

أحدهما: فى معنى الحظرء وأنه فى المحرمة ما أزال الشعث» ولذلك منعت من 
أخذ الشعر وتقليم الأظافر وأبيح لها الحلي والزينة» ومعنى الحظر في المعتدة استعمال 
الزينة» ولذلك منعت من الحلي وزينة الثياب» وأبيح لها أخذ الشعر وتقليم الأظافر. 

والوجه الثاني : أن المحظور على المحرمة يوجب الفدية عليها والمحظور على 
المعتدة لا يوجب الفدية عليها؛ لأن النبي كل أذن لأم سلمة في إحدادها أن تكتحل 
بالعي كيلا وتسيدد ارا ولم يأمرها بالفدية وأذن لكعب بن عجرة أن يحلق شعره 
فى إحرامه» وأمره بالفدية. 

والفرق بينهما في المعنى أن الفدية في الإحرام لما وجبت في فاسده وجبت في 
محظوراته» ولما لم تجب الفدية في فاسد 5050-7 وسنصف 

مسألة : قَالَ المُزْنيرَحِمَةُ اللَّهُ تَعَالَى : ف ري لان و 
كُلّ الأَدْمَانِ في تَرْجيل الشّعرٍ وَإِذْهَاب الشَّثِ سَوَاء وَمَكَذَا المّحْرمُ يَفْتَدِي بِأَنْ يَدهِنَ 
نا أو لخ ولت إجاروسلت وإ > اعد 1 0 

قال 5 أما 00 تستوي فيه المعتدة والمحرمة لوجود معناهما 
فيه ؟ لأنه يحدث الزينة فمنعت منه المعتدة ويزيل الشعث فمنعت منه المحرمة» وإذا 
كان كذلك فهو على ضربين: طيب» وغير طيب فأما الطيب فنوعان: ما كان طيباً لذاته 
كالبان. 


الثاني : ما أدخل عليه الطيب كالورد والبنفسج» وهما في الحكم سواءء ويحرم 
على المعتدة أن تستعمله فى الشعر والبدن؛ لأنه طيب وترجيل . 


ييف كتاب العدد/ باب الإحداد 


وأما غير الطيب فكالزيت والشيرج فيحرم عليها استعماله في ترجيل الشعر لما 
يحدث فيه من حسن منظره. وشدة بصيصه ولا يحرم عليها استعماله في بدنها؛ لأن فيه 
تنميس البدن واجتذاب الوسخ فلم يكن فيه زينة تمنع به المعتدة ولا إزالة الشعث تمنع 
به المحرمة؛ فلو قرع رأسها حتى ذهب شعرها جاز أن تستعمله في رأسها كما تستعمله 
في بدنها؛ لأنه قد صار بذهاب الشعر كالبدن ولو حلقته لم يجز أن تدهنه؛ لأن شعرها 
ينبت بصيصا مرجلاء ولو نبت في وجهها شعر لحية لم يجز أن تستعمله فيها وإن 
نفخت باللّحية لِمَا في الدهن من ترجيلها وبصيص شعرها. 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَكَلُ كخل كَانَ زِيئة َل خَيْرَ فيه لَه 
َأمًا الفَاِسيُ وما أَشْبهَه ذا احتابجث إِلَيه فل بأ لألّهُ لس بزيئة بل يَِيدُ اين مَزهاً 
وقبحاً ومَا اصَطَتْ لبه مما فيه زيئة من الكُخل اْتَحلَث به ليْلاَ وتشعخة تمه 2 


قال الماوردي: وهو كما قالء» وحظر الكحل مختص بالمعتدة دون المحرمة؛ 
لأنه زينة ولا يزيل الشعث» وهو ضربان: 





أحدهما: ما فيه زينة كالإثمد وهو الأسود والصهر وهو الأصفر فهو زينة؛ لأن 
الأسود يصير عند الاكتحال به كالخطة السوداء في أصول أهداب العينين بين بياضين» 
بياض العين» وبياض المحاجز فصار تحسيناً لها وزينة» فأما الأصفر فإنه يصفر موضعه 
ويحسنه كالخضاب فلأجل الزينة منعت منه المعتدة» روت أم سلمة» قالت: جاءت 
امرأة إلى النبي كَل فقالت: يارسول الله إن بنتي توفي زوجها عنها وقد اشتكت عينيها 
فنكحلهاء فقال: لا مرتين أو ثلاثاًء كل ذلك يقول لا ولأن التزين بذلك مما يعطف 
إبصار الرجل فيدعوهم إلى شهوتها . 

والضرب الثاني : منه ما لا زينة فيه كالفارسي» وهو الأبيض من البرود والعنزروت 
والتوتيا فلا باس باستعماله لأنه لا تحسين فيه بل يزيد العين مرها وقبحاً» ولا وجه لما 
قاله بعض أصحابنا أنه زينة لبيض النساءء وليس بزينة لسمرهن وسودهن كنساء مكة 
فيمنع منه البيض ولا يمنع منه السمر والسود»ء بل هو في جميع النساء إلى اختلاف 
ألوانهن مباح» ولو اختلف حكمه لاختلاف الألوان للنساء لكان الأبيض بالسمر والسود 
أحرى أن يكون زينة منه بالبيض» ولكان الأسود منه مختلف الحكم في البيض 
والسودء وهذا فاسد؛ لأن الاعتبار بلونه لا بلون مستعمله» فإن استعملت المعتدة 
كحل الزينة في غير عينها من يدها جاز؛ لأنه يزيد ما سوى العين من البدن تشويهاً 
وقبحاً إلا الأصفر منه الذي له لون إذا طلي به الجسد كالصبر حسنة فتمنع منه فيما ظهر 
من الجسد كالوجه ولا تمنع منه فيما يظن لامتداد الأبصار إلى ما ظهر دون ما بطن فإن 


كتاب العدد/ باب الإحداد 


اضطررت المعتدة إلى استعمال كحل الزينة لِمَرَضٍ بِعَيْنِهًا استعملته ليلاً ومسحته 
نهاراً؛ روت أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي رسول الله كَلِْ وأناحادة على 
أبي سلمة» وقد جعلت على عيني صَبْرا فقال: ما هذا يا أم سلمة» فقالت: إنما هو 
صبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال: إنه يشب الوجه فلا تجعليه إلا بالليل وتنزعيه 
بالنهار. 

مسألة : قال الشَّافعيُ: «رَكَذَلِكَ الدَّمَامْ م دَحَلَ الب يكل عَلَى أمٌ سَلَمَة وَهِيَ حَادٌ 
عَلَى أبِي سَلَمَةَ قَقَالَ «مَا هَذَا ب ام سلَمة؟» َال إِنمَا هو صب قََالَ عله اهلام «اعلِيه 


ع سس سلس 


اللي وَامْسَحِيه بِالنَهّارِه (قال الشافعي) الصَّيْدُ يَصْفُْ فيَكون زية 5 بطيب فَآذْن لَهَا 
فيه باللَيل حَيْتُ لآيُرَى وَتَمْسَحُهُ التّمَارٍ حَيْتُ يُرَى وَكَذَّلِكَ مَا أَشْبَهةُ 


الفا 





قال الماوردي: والدمام هو ما يغشى به الجسدء ويطلى عليه حتى يغير لونه 
ويحسنه كاسفيذاج العرائس الذي يبيض اللون» وكالحمرة التي يورد بها الخد والوجه. 
فهو محظور على المعتدة في الإحداد كالصبر الذي نهى رسول الله كلخِ أم سلمة عنه 
سمي دماماً من قولهم قدر مدمومة إذا طلى عليها الكلكون أو نحوه» فهذا مما يمنع منه 
المعتدة في الإحداد؛ لأنه زينة» ولا تمنع منه المحرمة» لأنه لا يزيل الشعث» وهكذا 
الخضاب تمنع منه بالحناء أو الكتم سواء ترك على حمرته أو غير حتى ابضية ايا ها 
زينة وتحصين . 


روت أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي كَللِ: نهى المتوفى عنها زوجها أن 
تكتحل أو تختضب» وكذلك كل لون طلي به الجسد فحسنه منعت منه المعتدة في 
إحدادها؛ لأن لا يدعو شهوة الرجال إليها؛ لأنه لا يقصد به إلا التصنع لهم بالزينة» 
فإن استعملته فيما خفى من جسدها ووارته ثيابها لم يحرم عليها؛ لأن رسول الله ككل 
أذن لأم سلمة في الصبر ليلا ونهاها عنه نهاراً؛ لأنه يخفى بالليل عن الأبصار ويرى في 
النهار فكذلك ما أخفاه ثيابها ولم تره الأبصار غير أنها إن فعلته لغير حاجة كره فإن 
كان لحاجة لم يكره. ش 


فصل: فأما الطيب فتمنع المعتدة في إحداها من استعمال جميعه من ذي لون في 
بخور وطلي؛ لأنه زينة» ولأنه يحرك الشهوة» ويستوي في حظره المعتدة والمحرمة؛ 
لأنه يزيل شعث المحرمة» ويحدث الزينة في المعتدة فإن أرادت المعتدة أن تتطيب 
فيما خفي من جسدها لم يجز بخلاف الخضاب» لأن الطيب رائحته تظهر فتحرك 
الشهوة بخلاف الخضاب وهكذ! لو أرادت أن تتطيب ليلاً دون النهار ولم يجز لأنه 


كتاب العدد/ باب الإحداد 





يحرك شهوتها وإن لم يحرك شهوة غيرهاء والخضاب لا يحرك إلا شهوة غيرها 
فافترقا. 

فأما المبتوتة ذ في العدة فالطيب محظور عليها إن وجب الإحداد عليها وفي حظره 
إذاك يحب الإحداد عليه وجهان: 

أحدهما: لا يحرم كما لا يحرم غيره من محظورات الإحداد. 

والوجه الثاني : يحرم عليها لاختصاصه من بين محظورات الإحداد بتحريك 
شهوتها وشهوة الرجال لها. 

مسألة: قَالَ الشَافعيٌ: «وَفِي التّيّاب زِيئَتَانِ إِحْدَاهُمًا جَمَالُ اللأبسِينَ وَتسْدد 
العَوْرَة قَالَ اللَّدُ تعالى «خُدُوا زيتتكُم عند ؛ كل ممير» [الأعرات: "١‏ فَالْثِيَابُ زيئة 
لِمَنْ لَيِسَها فإذَا أَفْرْدَتْ العَربٌ ارين عَلَى بَمْض اللأبسِينَ دون بَعْضٍ فَإِنَمَا من | 
خاصة دلا باس أن ََسَ الحا كل نْب من اليَاضٍ لآَنَّ الْبَيّاضَ يس بِحُزِينِ َكَدَِكَ 
الُوف وَالْوبَُ وك ما نسح عَلَى وجهه لم مَل عله صَيعٌ من حَدُ أذ َي تدك 
كل صبغ لَمْ يذ به تين ن التّؤب مِثْلُ السوّاد َمَا صبعَ لِيْمَبحَ لِحُزنٍ أذ لَِفي الوسخ 
عَنُْ وَصِبَا الغزل يِالْحْضْرَةٍ يُقَاِبُ اكوا لا الحُضْرَة الصَافِية وما في مَعْتَاه دما ما كَانَ 
من زِيئة أؤ شَيْءِ في توب وَغَيْرِه فلا تَلْبَمةُ الحَادًه. 

قال الماوردي: وقد استوفينا نقل هذا الفصل لأنه مشروح. ونحن نشير إلى 
علله. 

وجملة الثياب ضربان: 

أحدهما : : ما كان على جهته لم تدخل عليه زينة وإن كان في نفسه زينة يتزين بها 
اللاس؛ ل ا العم تعالى به من الزينة في قوله: لخدو 
ِيتتكُمْ عِنْدَ كل مَسْحجِدِ» [الأعراف: ١‏ وذلك هو البياض من جميع الثياب فمنها 
القطن أرفعه وأدونه رفيا الكتان أرفعه وأدونه سمأه الشافعي ثياب الورع. ومنها الوبر 
أرفعه وهو الخز وأدونه وهو المعزى. ومنها الصوف أرفعه وأدونه؛ ومنهاالإبريسم وهو 


رفيع الجنس فيجوز لها لبس البياض كله مقصوراً وخاماًء لأن القصارة كالغسل في 
إنقاء الثوب وإذهاب وسخه.ء فإن كان على بياض الثياب طرزء فإن كانت أعلاماً كباراً 


لم يجز أن تلبسها لأنها زيئة ظاهرة قد أدخلت على الثوب» وإن كانت صغاراً خفية ففيه 
ثلائة أوجه : 


أحدها: أنها زينة تمنع من لبسها. 


ف 9 


كتاب العدد/ باب الإحداد 

والثاني : أنها عفو لاتمنع من لبسها لخفائها. 

والثالث: أنها إن ركبت بعد النسج كانت زينة محضة تمنع من لبسهاء وإن 
كانت نسيجة معها لم تمنع من لبسها؛ لأنها غير مزيدة في الثوب . 

فصل: . 

والضرب الثاني : من الثياب ما غير بياضها بالأصباغ الملونة حتى تصير زينة فهذا 
على ضربين : 

أحدهما: أن يمزج لونه بالنقوش كالوشي والسقلاطون أو بالتخطيط كالعتابي فهو 
إدخال زيئة محضة على الثوب .وتستوي جميع الألوان في حظره على الحاد من سواد 
وقد سواد سوا كان نقعه انها أن تركما : 

والضرب الثاني: أن يصبغ جميعه لوناً واحداً فألوان الأصابغ تنقسم إلى ثلاثة 
أقسام : 





أحدها: ما كان زينة محضة وهو الأحمر صافيه ومشبعهء والأصفر صافيه 
ومشبعه فلبسه محظور على المعتدة فى الإحدادء لأنه زينة» وليس بمحظور على 
المحرمة لأنه لا يزيل الشعث. ْ 

روت أم سلمة عن النبي ككِهِ أنه قال: لا تلبس المتوفى عنها زوجها المعصفر ولا 
الممشوق» ولا الحلي. 

والقسم الثاني : من الصبغ ما لم يكن زينة وكان كتعارا في الإحداد ولاحفاء 
الوسخ» وهو السواد صافيه ومشبعه فلا يمنع الحاد لبسه؛ لأنه إن لم يزدها قبحاً لم 
يكسبها جمالاآً وهو لبس الإحداد وشعاره حتى اختلف أصحابنا في وجوب لبسه في 
الإحداد على وجهين : 

أحدهما: يجب لاختصاصه بشعار الحزن والمصائب. 

والثاني: يستحب ولا يجب لاختصاص الوجوب بما يجتنبه دون ما يستعلمه. 
وهذان الوجهان من اختلاف التأويل فى قول النبى يَكِ لاسماء بن عميس حين أتاها 
نعي زوجها جعفر بن أبي طالب تسلبي فأحد تأويليه: أنه أراد به لبس السواد» فعلى 
هذا يكون لبسه.واجباً في الإحذاد لآأمره. 

والثاني: أنه أراد به نزع الحلي» فعلى هذا لا يكون لبسه واجباً؛ لأنه لم يتوجه 
إليه أمرء ويكون نزع الحلي واجبآ لما توجه إليه من النهي . 

والقسم الثالث: من الألوان ما يختلف حال مشبعه وصافيهء» وهو الخضرة 
والزرقة فإن كانا صافيين مشرقين فهما زينة كالحمرة والصفرة فتمنع الحاد من لبسها 
لاختصاصها بالزينة»ء وإن كانا مشبعين بين كمشبع الحلى والأخضر فهما كالسواد 


ذف كتاب العدد/ باب الإحداد 


يدخلان على الثوب لإخفاء الوسخ فلا تمنع الحاد من لبسهاء ويفارقان السواد في 
وجوب لبسه على أحد الوجهين ولا فرق في ألوان الزينة المحظورة ة عليها من صبغ 
الغزل بها قبل نسجه وبين صبغ الثوب بها بعد نسجهء لأنهما في الحالين زينة ووهم 
بعض أصحابنا ففرق بين ما صبغ قبل النسج وبعده فمنع من المصبوغ بعد نسج وأباح 
المصبوغ قبل نسجه وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي» ولم يذكره في شرحهء 
وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: عموم نهيه كخِ عن لبس المعصفر الممشوق. 

والثاني: أن المصبوغ قبل النساجة أحسن» وهو بذوي التباهة أخص فكان 
بالحظر أحق . 

فصل: فأما الحلى محظور عليها في الإحداد لنهي النبي كل عنهء ولأن نزعه 
أحد التأويلين في قوله يه لأسماء: تسلبي وهذا مما تختص به المعتدة بحظره دون 
المحرمة؛ لأنه زينة وليس له في زوال الشعث تأثير وسواء في ذلك حلى الذهب 
والفضة واللؤلؤ أو الجواهر وسواء ما كثر منه كالخلاخلة والأسورة وما قل كالخواتيم 
والأقراط» فأما إذ فلك لمق بل القن و الات لزن ان سوه بالف ل 
أو كان مشابهاً للفضة و الذهب يخفى على الناظر إلا بعد شدة التأمل فهي ممنوعة من 
لبسه أيضاً كما تمنع من لبس حلى الفضة والذهب في لباسه وتحسينها الداعي إلى 
استحسانهاء الم ل تا 


00 0 2 28 





فأما إذا لم يشبه بالذهب والفضة وتميز عنهما في النظر روعي فيه حال المعتدة» 
فإن كانت مِنْ قوم جرت عادتهم أن يتحلو بالصفر والنحاس منعت من لبسه في 
الإحداد؛ لأنه زينة لهم» وإن كانت من قوم لا يتحلون به» وإنما يستعملونه لما 
يتصورون فيه من الحرز والنفع جاز لها لبسه؛ لأنه ليس بزينة لهاء فإذا أرادت المعتدة 
في إحداها أن تلبس حليها ليلا وتنزعه نهاراً جاز ذلك لكن إن فعلت ذاك لإحرازه لم 
يكره وإن فعلته لغير إحراز وحاجة كره وإن لم يحرم والله أعلم. 

فصل: فأما ما عدا زينة جسدها من زينة منزلها وزينة فرشها فلا تمنع منه؛ لأنه 
6 وتم بح واج رساي سير ل ا 0 
ل وي لاما 


كتاب العدد/ ياب الإحداد وا 


شهوتها للرجال وإن 1 تتحرك 7 شهوة الرجال والله أعلم ارا 
مسألة : قَالَ الشَافعيُ: (وَكَذَلِكَ كَُ خُوَة وَأَمَة كبيرّة أؤ صَغيرَة مُسْلِمَة أ ذمُيّة) . 


قال الماوردي: وهذا صحيح ؛ وهو مشتمل على ثلاثة مسائل : 

أحدها : في الحرة والأمة فأما الحرة فقد ذكرنا وجوب الإحداد عليهاء وأما الأمة 
فهي في الإحداد كالحرة وإن اختلفا في مدة العدة» فأما السكنى فإن ترك السيد 
استخدامها وجب لها السكنى كالحرة ولزمها الجمع بين السكنى والإحداد وإن 
استخدمها لم يمنع منها لحقه في الملك. وسقطت السكنى ولزم الإحداد ولا يكون 
سقوط السكنى موجباً لسقوط الإحداد؛ لأن مقصود الإحداد أمران: 

أحدهما: إظهار الحزن على الزوج رعاية لحرمته. 

والثاني : ترك ما يحرك الشهوة من الزينة لأن لا تشتهى ويشتهيها الرجال وليس 
في واحد من هذين ما يخالف فيه معنى الحرة ولا يؤثر فيما يستحقه السيد من الخدمة . 

فصل: والمسألة الثانية في الصغيرة والكبيرة» فأما الكبيرة فقد ذكرنا وجوب 
الإحداد عليها في العدة فأما الصغيرة فعليها العدة والإحداد فيها كالكبيرة. 

وقال أبو حنيفة: عليها العدة وليس عليها الإحدادء لقول النبي كَلِ رفع القلم 
عن ثلاثة عن الصبي حتى يحتلم ولأن الإحداد تعبد محض لا حق فيه للزوج فوجب 
أن لا يلزم الصغيرة كالعبادات . 

ودليلنا رواية أم سلمة أن امرأة أتت النبي ككل هَذَكَرتْ له أن بنتها مات زوجهاء 


وقد اشتكت عينها أفتكحلها؟فقال: لا ولم يسألها عن صغرها وكبرها فدل على استواء 
الأمرين : ولأن كل من لزمتها العدة وجب أن تؤخذ بأحكام تلك العدة كالكبيرة . 





فأما رفع القلم عنها فلما لم يمنع من وجوب العدة عليها لم يمنع من أحكامهاء 
وأما كون الإحداد تعدا عقا فهو كالعدة قن تعبد ويتعلق به حتى الزوج إما لرعاية 
حرمته وإما لصرف الرجال عن الرغبة فيها في عدته وهذان مما لا يفترق فيهما حكم 
الصغيرة والكبيرة والله أعلم . 

فصل: والمسألة الثالئة فى المسلمة والذمية. 

فأما المسلمة فقد ذكرنا وجوب الإحداد عليها في العدة. 

وأما الذمية فهي في وجوب العدة والإحداد كالمسلمة. 


1 كتاب العدد/ باب الإحداد 


وقال أبو حنيفة: إن كان زوجها مسلما فعليها العدة وليس عليها الإحداد وإن 
كان زوجها ذمياً فلا عدة ولا حداد. 

وقال أبو يوسفء ومحمد: عليها العدة منهما ولا إحداد عليها منهما استذلالا 
بقول النبي ككْةِ لا يحل لامرأة تؤمن باللّه واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث 
ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا فلما خص المؤمنة بالذكر دل على اختصاصها 
بالحكم؛ ولأنها عبادة محضة فسقطت بالكفر كسائر العبادات؛ ولأنها لما أقرت على 
ترك الإيمان كان إقرارها على ترك الإحداد أولى. 

ودليلنا حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها أن النبي كَِ قال: المتوفى زوجها 
لا تلبس المعصفر ولا المشقوق ولا الحلي ولا تكتحل ولا تختضب ولم يفرق بين 
المسلمة والذمية فدل على اشتراكهماء فيه؛ ولأنها بائن بالوفاة فوجب أن تلزمها 
العدة والإحداد كالمسلمة. ولأن الإحداد إما أن يكون لرعاية الحرمة وإما لحفظ 
الشهوة وإن كانت الذمية أقل رعاية للحرمة فهي أقوى شهوة لقلة المراقبة فكانت 
بالإحداد أولى من المسلمة. 

فأما الخبر فلم يذكر الإيمان فيه شرطاء وإنما ذكره تنبيها على الأدنى وكما قال 
9 مو تراه ا الفح ل و 
عدة تعتدونها# [الأحزاب: 4 فلم يكن ذكر الإيمان فيهن شرطاء وكان تنبيها يستوي 
فيه من أمن ومن كفر . 


والجواب عن قولهم: أن تعبدء فهو أن التعبد لما اقترن به حق الزوج جاز أن 





مسألة: قَالَ الشّافعيٌ دار تَرَوَجَتْ نَصْرَانِيّة نَصْرَانيًا فَأْصَابَهًا أحَلَّهًا لرَوْجهًا 
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المْسًا وَيحَصئها نَهُ رَوْجٌْ أ لآ تَرى أَنَّ البيَ يكل رَجَمَ يَهُودِييْن را وَلا يَرْجُم إلا 
مُخصّنا) . 


قال الماوردي: وهذه المسألة تشتمل على خمسة فصول: قد تقدم الكلام في كل 
فصل منها: | 

أحدها: أن مناكح المشركين صحيحة وأبطلها مالك . 

والدليل عليه قوله تعالى: #وَامْوَاَتُهُ حَبًا مَالَةَ الْحَطَبِ» [المسد: 4] فجعلها زوجة 
بتكاح الشرك وقول النبي كَل : : «وُلِدْتَ مِنْ يَكَاح ل مِنْ سفاح» ولأنه لما جاز إقرارهم 
عليها بعد إسلامهم جاز ودل على صحتها في شركهم . 
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كتاب العدد/ باب الإحداد 


ل 

وقال مالك : لا يقع بينهم بطلاق بناء على مذهبه في فساد مناكحهم . 

ودليلنا قول الله تعالى: طفَإِنْ طَلَّقَهَا َل تحلُ لَهُ مِنْ بَمْدُ حَنَّى تكح روجا غَيرَةُ4 
[البقرة: ١*17؟]‏ فكان على عمومه. 

والفصل الثالث: ثبوت اجمان الا ان كي 

وقالمالك» وأبو حنيفة: لا إحصان لهمء ودليلنا أن رسول الله كله اارجم 
يهوديين زنياه ولا يرجم إلا محصناء ولأنها إصابة في نكاح يقر عليها أهله فوجب أن 
يثبت بها الحصانة كالمسلمة. 

والفصل الرابع : أن المسلم إذا طلق الذمية ثلاثاًء ونكحت بعده ذمياً أجلها 
للمسلم بعد طلاقه لها 

وقال أبو حنيفة» ومالك: لا يحلها ودليلنا قول الله تعالى: «حَتّى تكح رَْجاً 
غيره4 [البقرة: 170] فكان على عمومه؛ ولأنه نكاح يقر عليه الزوج فجاز أن يستباح 
بالإصابة فيه نكاح الأول كالمسلم. 

والفصل الخامس: وجوب العدة على الذمية من المسلم والكافر. 

وقال أبو حنيفة» ومالك: عليها العدة من المسلم وليس عليها العدة من الكافر. 

ودليلنا: قول الله تعالى: 9وَالْمُطَلَّاتُ يََرَصْن بِأَنْفُسِهِنَّ تَلاَنَة قدوء» 
[البقرة: 774]. ولأن النبيّ يَكدِ قال في سبي هوازن: (ألآ “لا توطا حامل تخي تضع 
ولا حائل حتى تحيض» وقد كن ذوات أز واج في الشرك؛ ولأن عليها أن تحفظ أنساب 
المشركين كما تحفظ أنساب المسلمين لقوله تعالى: لوَأَنٍ أَحْكُم بَبْتَهُم بَيْنَهُم بمّا أَنَدَلَ اللّذ4 
[البقرة: 594] ولتمييز أنساب المسلمين من أنساب المشركين اد فى الاك 
فاستويا في العدة والله أعلم. 


بَابُ اجْتِمَاع العدْنَيْن والقافة 


مسألة : قال الشّافعيٌ رَ م «قإذًا َرَوَحَتْ فِي العدّة وَدَحَلَ بها الئّاني | 
فنا نه تَعْكة ننئة يه عِدَتَِا مِنَ الأول ثم ت: تَعْتذٌّ منّ الّاني َاحْتَجٌّ في ذَلِكٌ بول عُمَرَ وَعَلِيٌ 
شع بن عبد الي رش ال هم قال الشاي) أن عي في يعب ادن 
وَكَذَلِكَ كل > حَمَيْنِ لزِمَا مِنْ وَجْهَيْنِ». 
قال الماوردي: وهذا كما قال. وجوب العدة تمنع من عقد النكاح قبل 

انقضائهال. ٠‏ فإن نكحت في عدتها كان النكاح باطلاً بالإجماع المنعقد عن النص في قوله 
تعالى '#قَ وَل تَعْز مُوا عُقَدَة التكَاح حت حَتَّى يَبْلَُ الكتّابُ أَجَلَّهُ4 [البقرة: 0 7؟] ولفساد العقد 
حالتان : 

إحداهما: أن يخلو من وطء. 

والثاني: أن يقترن به وطء. 
يعزران إن جهلاهء» والتعزير لإقدامهما على التعرض لمحظور النكاح ولا ينعقد النكاح 
لأنه ليس بعقد ولا يتعلق به شيء من أحكام النكاح فلا يستحق به مهرء ولا نفقة» ولا 
سكنى ولا تصير فيه فراشاً ولا يثبت به تحريم المصاهرةء ولا يجب بالتفرقة بينهما 
عدة. ولا تنقطع به عدة الأول» وتكون جارية فيها. 

فإن قيل: أفليس الرجعة في العدة تقطع عدة المطلق حتى إن طلقها بعد الرجعة 
لم يحتسب بما بين الرجعة» والطلاق الثاني من العدة فهلا كانت المنكوحة في العدة 
قاطعة للعدة ما لم يفرق بينهما. 

قلنا: لأن المرتجعة تكون فراشاً فلم يحتسب بمدة الفراش من العدة» والمنكوحة 
في العدة لا تكون فراشاً فجاز أن يحتسب بمدة الاجتماع من العدة» فعلى هذا إن 
أكملت العدة قبل التفرقة بينهما فقد حلت للأزواج» 000 
يتزوجها بعد العدة وأحسب مالكاً بقول لا يجوز له أن يتزوجها وهي محرمة عليه ما 


تنكح غيره . 


كتاب العدد/ اجتماع العدتين والقافة 1 


فصل: فإن وطئها لم يخل حالهما من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكونا عالمين بالتحريم. 

والثاني : أن يكونا جاهلين به. 

والثالث : أن يكون الواطىء عالماً والموطوءة جاهلة . 

والرابع : أن يكون الواطىء جاهلاٌ والموطوءة عالمة. 

فأما القسم الأول وهو أن يكونا عالمين بالتحريم فعليهما الحد. 

وقال أبو حنيفة : لا حد عليهما لشبهة العقد بناء على مذهبه في الواطىء لأمه بعد 
التكاح أنه لا حد عليه» وقد مضى من الحجاج عليه في ذلك ما هو دليل عليه هاهناء 
وقد روى البراء بن عازب قال: رأيت عمى ومعه راية» فقلت إلى أين تذهبء. فقال: 
ارسلاي رسسول :انه 6 إلى وجل اعرس بامرأة أبيّه أن اقبله تبه براسه واعيس ماله: 

والعرسة اسم للوطء في نكاح فاحتمل تخميس ماله؛ لأنه استحل ذلك فصار 
مرتداً وصار ماله بالردة فيئاً واحتمل إن لم يستحله فقتله حداً وخمس ماله عقوبة» لأن 
العقوبات كانت في صدر الإسلام بالأموال» فدل ذكر الحسب على تعلق القتل به 
ولأنه لما ورد النص بتحريمه ارتفعت الشبهة في إباحته وارتفاع الشبهة في الوطء 
ويوجب للحد كالزناء فإذا ثبت وجوب الحد عليهماء فهو كالزنا لا يستحق به المهرء 
ولا يجب فيه العدة ولا يلحق فيه النسب ولا بقطع عدة الأول ويسري في عدته» وإن 
لم يفرق بينهما وبين الثاني ؛ لأنها لم تصر بهذا الوطء فراشاً له. 

فصل: وأما القسْمُ النّاني» وهو أن يكونا جاهلين بالتحريم: إما لجهلهما ببقاء 
العدة» وإما لجهلهما بالتحريم مع علمهما بِبَقَاءِ العدة فهما سواء ولا حد عليهماء لأن 
في الجهل بالتحريم شبهة تدرأها الحدود ويتعلق بهذا الواطىء أحكامه في التكاح 
فيستحق فيه المهر ويلحق به النسب وتجب به العدة وتقطع به عدة الأول ما لم يفرق 
بينها وبين الثاني» لأنها قد صارت بوطء الشبهة فراشاً له ولا يجوز أن تكون فراشاً له 
ومعتدة من غيره» لأن العدة تنافي الفراش» فإذا فرق بينهما صارت بالتفرقة داخلة في 
عدة الأول لارتفاع الفراش بها فيبنى على ما مضى منها ثم تعتد من إصابة النّاني ويجوز 
إذا كملت عدة الأول أن يتزوجها الثاني» وإن كانت في عدته ولا تحرم عليه» وحكي 
عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنها قد حرمت على الثاني أبدا إذا كان جاهلا 
بالتحريم» ولا تحرم عليه 1 مع العلم بالتحريم» وهو مذهب مالك وذكره الشافعي في 
القديم فاختلف مانام د حكاية عن مالك» أو مذهبا لنفسه. 


فقال البصريون : حكاه عن غيره . 
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كتاب العدد/ اجتماع العدتين والقافة 

وقال البغداديون: قاله مذهباً لنفسه ومن قال بهذا اختلفواء هل يكون تفريق 
الحاكم بينهما شرطاً في هذا التحريم المؤبد؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يكون شرطاًء وقد حرمت أبداً سواء افترقا بأنفسهما أو فرق الحاكم 
بينهماء لأن أسباب التحريم لا تقف على الحكم كالنسب والرضاع . 

والوجه الثاني : أن الحكم شرط في تأبيد هذا الحكم كاللعان» واحتج من ذهب 
إلى هذا القول بأمرين: هما دليل وفرق بين العالم والجاهل: 

أحدهما: أن العالم بالتحريم مزجور فاستغنى عن الزجر بتأبيد تحريمها عليه 
والجاهل به غيره مزجوراً بالحد قرّجَر بتأبيد التحريم . 

والثاني : أن الجاهل بالتحريم مفسد للنسب لاشتراكهما فيه فزجر على إفساده 


بتأبيد التحريم والعَالم به غير مُفْسِدٍ للنسب» لأنه غير مشارك فيه فلم يزجر بتحريمها 
عليه لعدم إفساده فهذا دليل ما قاله عمرء ومذهب من تابعه عليه . 


وقال علي بن أبي طالب عليه السلام لا يحرم عليه مع الجهل والعلم جميعاًء 
وهو مذهب أبي حنيفة وبه قال الشّافعي في الجديد» وهو القياس الصحيح من ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أنه مع العلم أغلظ مأثماً ثم لا يحرم عليه فكانت مع ارتفاع المأثم 
بالجهل أولى أن لا يحرم. 

والثاني : أن الوطء لا يقتضي تحريم الموطوءة على الواطىء» وإنما يقتضي 
تحريم غيرها على الواطىء وتحريمها على غير الواطىء. 

والثالث : أن حلال الوطء وحرامه من نكاح وزناً لا يوجب تأبيد تحريم الموطوءة 
على الواطىء» وهذا الوطء ملحق بأحدهما وليس للفرقين المتقدمين وجه؛ لأن الزجر 
لا يكون بالتحريم فبطل به الفرق الأول» والجاهل غير مفسد للنسب» لأنه يستضيف 
ولده إلى نفسه والعالم هو المفسدء لأنه قد أضاف ولده إلى غيره فبطل به الفرق 
الثانى . 

ي 


فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يكون الواطىء عالماً بالتحريم والموطوءة 
جاهلة به فعليه الحد دونها ولها المهر؛ لأنه معتبر بشبهتها ولا يلحق به النسب ولا 
تجب به العدة لأنهما يعتبران بشبهة دونهما ولا ينقطع بوطئه عدة الأول: لأنها لم تصر 
به فراشاً ويكون ما مضى من مدة اجتماعهما محتسبا به من عدة الأول فتبنى عليها حتى 
تستكملها ويجري على هذا الوطء في حق الواطىء حكم القسم الأول» وفي حق 
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الموطوءة حكم القسم الثاني » وما وجب من المهر فيهما فهو للموطوءة ولا يكون في 
بيت المال. 

وقال عمر رضي الله عنه يكون مهرها في بيت المال» وفي قول النبي كك «فلها 
المهر بما استحل من فرجها» ما يمنع أن يكون مستحقاً لغيرها. 

وبه قال علي ب بن أبي طالب عليه السلام» وهو القياس الذي عمل به الشافعي. 


فصل: وأما القسم الرابع : وهو أن يكون الواطئ + جامد بالتحريم والموطوءة 
عالمة به فالحد على الموطوءة دون الواطىء» لأن الحد معتبر بشبهة كل واحد منهما 
ولا مهر لهاء لأن المهر معتبر بشبهتهاء والولد لاحق بهء وعليها العدة» لأنهما 
معتبران بشبهة» وتكون هذه الإصابة قاطعة لعدة الأول؛ لأنها قد صارت بها فراشاً 
للثاني» فإذا فرق بينهما دخلت في عدة الأول» وبنت على ما مضى منها حتى تستكملها 
وتستأنف بعدها عدة الثاني» وتجري على هذه الإصابة في حق الموطوءة حكم القسم 
الأولء وفي حق الواطىء حكم القسم الثاني فتصير إصابة الثاني قاطعة لعدة الأول في 
قسمين إذا جهلا التحريم أو جهله الواطىء دونهاء وغير قاطعة لعدته في قسمين إذا 
علما بالتحريم أو علمه الواطىء دونها. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من أحكام هذه الأقسام ووجبت عليها عدتان عدة من 
طلاق الأول وعدة من وطء الثاني لم تتداخل العدتان» وأكملت عدة الأول لتقدمه 
وصحة عقده ثم استأنفت بعدها عدة الثاني . 

وبه قال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلي بن أ بي طالب عليه السلام 
وعمر بن عبد العزيز. 

وقال مالك: وأبو حنيفة تتداخل العدتان ولا يلزمها أكثر من عدة واحدة» ويكون 
الباقي من عدة الأول داخلا في عدة الثاني استدلالاً بقول الله تعالى لِوَأَوْلآت الأخْمّال 
أجَلْوُنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَمٌنَ» [الطلاق : : 4] فلم يوجب على الحامل عدة غير وضع الحمل 
سواء كان من واحد أو جماعة» وبقوله تعالى 8وَالْمُطَلّفَاتُ يَتَربَصْنَ بِأنْفْسِهنٌَ 
ُرُوءِ4 [البقرة: 774] فلم يوجب عليها غيرها في عموم الأحوال. 

قالوا: ولأنهما عدتان ترادفتا فوجب أن تتداخلا كما لو كانتا من واحدء ولأن 
العدة تراد لاستبراء الرحم». فإذا عرف في 'حق أحدهما عرف في حقهما فلم يستفد 
بالزيادة ما لم يستفد قبلهاء ولأن العدة تتصل بسببها ولا تتأخر عنه وذلك موجب 
لتداخلهما حتى لا تتأخر واحدة منهما عن سببهاء ولأن المختلعة يجوز لمخالعها أن 
يتزوجها في عدتهاء ولو طئت فيها بشبهة لم يجز أن يتزوجها فلولا أنها في عدة منهما 
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لجاز له أن يتزوجهاء فاقتضى هذا المنع تداخل العدتين ولأن العدة أجل يقضى بمرور 
الزمان» فإذا اجتمع أجلان في دين لرجلين تداخلا كذلك إذا اجتمعت عدتان. 


ودليلنا إجماع الصَّحَابَة منقول عن اثنين أمسك الباقون عن مخالفتهما. 





أحدهما : : عن عمر عمر رواه الشافعي عن مالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب» 
معان ناد ان لاك عاتك: بف ت رُشَيْدٍ الثقفيّ فطلقها البتة فتُكحت في عدّتها 
فضربها عمر وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهماء ثم قال: أيما امرأة كحت 
في عدتها فإن كان زوجها الذي تزوجها لم يدخل بها فرق بينهماء واعتدت بقية عدتها 
من زوجها الأول ثم الآخر وكان خاطباً من الخطاب وإن كان دخل بها فرّق بينهماء 
واعتدت بقية عدتها من زوجها الأول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها أبداً. 

والثاني : : عن علي عليه السلام رواه الشافعي عن عبد المجيد عن ابن جريج عن 
عطاء: أن رجلا طلق امرأته فاعتدت منه حتى إذا بقي من عدتها نكحها رجل في آخر 
عدتها وبنى بها فأتى علي بن أبي طالب في ذلك ففرق بينهما وأمرها أن تعتد ما بقي من 
عدتها الأولى ثم تستأنف عدة الثاني» فإذا انقضت عدتها فهي بالخيار إن شاءت نكحت 
وإن شاءت فلا. 


قال الشافعي : أنا أقول بقولهما في أن لا تتداخل العدتان وأقول بقول علي في 
أنها لا تحرم على الثاني إذا كان قد دخل بهاء وليس لهما في الصحابة مخالف فثبت 
إجماعاً . 

فإن قيل: فقد خالفهما ابن مسعود. 

قيل: ليس بثابت مع اشتهار هاتين القصتين من إمامين لو خالفهما غيرهما 
لاش شتهر كاشتهارهما ومن القياس: أنهما حقان مقصوران لادميين فوجب إذا ترادفا أن لا 
يتداخلاء كما لو قتل رجلين قتل بأحدهما وأخذت منه دية الاخر في قول الشافعي» 
وفي قول أبي حنيفة قتل لهما وت تؤخذ منه الدية تكون بينهماء وكذلك لو قطع يمنى 
رجلين اقتص من يمينه لأحدهماء وأخذت منه دية يمين الآخر في قول الشافعي» وقول 
أبي حنيفة على ما ذكرنا في النفس» وليس تداخل أحد الحَقَيْنِ في الآخر على كل 
المذهبين في النفوس» والأطراف» ولأن المرأة محبوسة على الزوج في حقين نكاح 
وعدة فلما امتنع اشتراك الزوجين امتنع تداخل العدتين» ولأن العدة من الحقوق 
المشتركة من حقوق الله تعالى في التعبد وحق الزوج في حفظ مائه» وحق الزوجة في 
السكنى فلم يجز أن تتداخل مع اختلاف مستحقهما لأنه إن عُلِبَ فيها حق الله تعالى لم 
تتداخل كالحدودء والكفارات المختلفة» وإن غلب فيها حق الادميين لم تتداخل 
كالديون» والقصاص» ولأنه لما لم يجز في عدة أن تتداخل باختلاف من عليه العدة لم 
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تتداخل باختلاف من له العدة. ولأنها لو وطئت بالشبهة في عدة الوفاة لم تتداخل 
العدتان» وكذلك إذا كان الوطء فى عدة الطلاق وجب أن لا تتداخل العدتان. 

فأما الجواب عن الايتين فهو أن صيغة اللفظ تضمن عدة واحدة فلم يجز أن 

وأما قياسهم على تداخل العدتين من واحد فالمعنى فيه: أنه استبراء من ماء 
واحد فجاز أن يتداخل» وإذا كان من اثنين فهو استبراء من مائين فلم يتداخلا. 

وأما قولهم إنه إذا عرف براءة رحمها عن أحدهما عرف براءته في حقهما. 

فالجواب عنه أن العدّّة استبراء وتعبد فإذا عرف الاستبراء لم يسقط معه التعبد 
كعدة الصغيرة وغير المدخول بها فى الوفاة. 

وقولهم: أن العدّة تتصل بسببها ولا تنفصل عنه ففاسد بمسألتنا لانفصال عدة 
الأول في مدة وطء الثاني ثم بالمطلقة في الحيض وليس الحيض» وإنها تستقبل العدة 
بما بعد حيض الطلاق» وما قالوه من تحريم المختلعة عليه إذا وطئت في عدتها. فإنما 
منع من نكاحهاء لآأنها محرمة عليه بَعْد عدَّته حتى تقضي عدة غيره فصارت كالمحرمة 
عليه حتى تنكح زوجا غيره. 

وأمنا اعتبارهم بتداخل الأجلين فلا يصح من وجهين: 

أحدهما: أن الأجل فى الدين حق لمن عليه الدين» وله إسقاطه بالتعجيل» 
والأجل فى العدة حق على من عليها العدة» ولا يجوز إسقاطه بالعفو فافترقا. 

والثانى: أن مقصود الاجال ما بعدها من الحقوق وهى غير متداخلة» والعدد هى 
الحقوق المقصودة فاقتضى قياسه أن لا يتداخل . 

فصل: فإن قيل: فقد قلتم بتداخل العدتين في ثلاث مسائل فلزمكم أن تقولوا به 
في جميع المسائل . 

إحداهن: في زوجة لرجل وطتها أجنبي بشبهة فدخلت في عدة الواطىء ثم طلقها 
زوجها قبل انقضاء عدة الواطىء استأنفت عدة الطلاق» ودخلت فيها عدة الواطىء 
بشبهة. والجَوّاب عن هذه المسألة أن لأصحابنا فيها وجهان: 

أحدهما: أن العدتين لا يتداخلان كما لم يتداخلا في غيرهماء ويكون هذا أصلاً 
مستمراً وتأتئ بما بقى من عدة الوطء لتقدمها ثم تستأنف عدة الطلاق. 

والوجه الثانى : أنها تستأنف عدة الطلاق» ويسقط بها الباقى من عدة الوطء ولا 
تدخل بقيتها في عدة الطلاق. 
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والفرق بين هذه المسألة» ومسألة الخلاف: أن العدة في هذه المسألة طرأت 
على نكاح فجاز أن يسقط حكمها له سعفها بعدة النكاح لقوته» وفي مسألة الخلاف 
طرأت عدة على عدة فلزمتا معاً. ولم يتداخلا لآن في تداخلهما سقوط إحداهما. 

والمسألة الثانية: إن قالوا قد قلتم في مشرك طلَّنَ زوجته في الشرك ثلاثاً 
فتزوجت في عدتها ووطئها الثاني ثم فرق بينهما أنها تستأنف العدة بثلاثة أقراء تدخل 
فيها ما بقي من عدة الطلاق» فكان هذا تداخل عدتين في حق المشركين» فكذلك في 
حق المسلمين. 

والجواب عنه أنه لا يخلو حال المشركين من أن يكونا من أهل الذمة أو من أهل 
الحرب فإن كانا من أهل الحرب لم يتداخل عدتاهما؛ لأنه يلزمنا حفظ أنسابهم كما 
يلزمنا حفظ أنسابنا وإن كانا من أهل الحرب فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 


دض 





أحدهما: أن العدتين لا يتداخلان في حق المشركين كما لا يتداخلان في حق 
المسلمين. 

والوجه الثاني : تتداخل العدتان» لأنه لا يلزمنا أن نحفظ أنساب المشركين فلم 
تتداخل العدتان في حقوقهم وإنما توجب العدة على المشرك حفظاً لنسب من يتزوجها 
من المسلمين كما تستبرىء المسببة حفظا نسب من يستمتع بها من المسلمين. 

والمسألة الثالثة : إن قالوا قد قلتم في رجل وطأ أمة اشتراها قبل أن يستبرتها ثم 
باعها لزم المشتري الثاني أن يستبرئها بقرءِ. واحدء وإن لزمها الاستبراء بقرأين ويدخل 
أحد الاستبرائين في الاخر كذلك تداخل العدتين. 

والجواب عن هذه المسألة أن لأصحابنا أيضاً فيها وجهين : 

أحدهما: أن عليها الاستبراء بقرأين للمستبرأين» ولا تتداخل وهذا أصح. 

والوجه الثاني : ليس عليهما الاستبراء واحد» ويتداخل الاستبراءان وإن لم 
تتداخل العدتان. 

والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: الاستبراء أخف من العدة» لأن الاستبراء بقرءٍ واحدء والعدة بثلاثة 
أقراء فجاز أن يتداخل الاستبراء لِضَعْفِهِ ولم تتداخل العدة لقوتها. 
استيراء بعد زوال ملكه» ووجب على المشتري لحدوث ملكه وليس كذلك العدة لأنها 
تجب بعد ارتفاع الفراش فلم يؤثر ارتفاعه في سقوطهاء وهو العلة في وجوبها. 
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فصل: فإذا كبن وجوب العدتين» وأنهما لا يتداخلان 3 يخل حال المعتدة من 


أحدها: أن تكون من ذوات الشهور لصغرء أو إياس فهي ثلاثة أشهر إن كانت 
حرة فينظر في الماضي من عدة الطلاق» فإن كان شهراً واحدا اعتدت بخمسة أشهر 
شهران منها تستكمل بها عدة الطلاق» ولتنظلق أي اجعيا فلهما إذا كان طلذقه يجيا 
وثلاثة أشهر عدة الوطء وللواطىء أن يتزوجها فيهاء وليس ذلك لغيره وإن مضى لها 


من عدة الطلاق شهران اعتدت بأربعة أشهر شهر منها تستكمل به عدة الطلاق وثلاثة 
أشهر عدة الوطء. 

والقسم الثاني: أن تكون من ذوات الأقراء فينظر في الماضي من عدة الطلاق» 
فإن كان قرءا أ اعتدت بخمسة أقراء مِنْهًا قُرءان تستكمل بهمّا عدة الطلاق» وثلاثة أقراء 
عدة الوطء وإن مضى ملها قرءان اعتدت بأربعة أقراء منها قرغ تستكمل به عدة 
الطلاق» وثلاثة أقراء عدة الوطء. 

والقسم الثالث: أن تكون من ذوات الحمل فينظر في الحمل» فإن لحق بالأول 
انقضت عدتها منه بوضعه واستأنفت للثاني ثلاثة أقراء وإن لحق بالثاني انقضت عدتها 
منه بوضعهء لأنه لا يجوز أن يكون لاحقاً به وتنقضي به عدتها من غيره فلذلك تقدمت 
به عدة الثاني ولزمها أن تستكمل ما بقي من عدة الأول ولا اعتبار بادعائه له» لأن ثبوت 
النسب حق للولد فإن نفاه لم ينتف عنه إلا أن يلتعن منه فينتفي باللعان ولا يلحق 
بالأول» وكذلك لو لحق بالأول قَنقَاه باللّعانَ لم يلحق بالثاني وتكون عدة من نفاه قَدٍ 
انقضت بوضعه. لأنه نفى بعد لحوق ولكن لو لم يلحق بواحد منهما لم تنقض بوضعه 
عدة واحد منهماء وكان عليهما أن تستكمل ما بقي من عدة الأول» وتستأئف عدة 
الثاني وإن أمكن أن يلحق واحد منهما وعدمت القافة وقف إلى زمان الانتساب وكان 
عليها أن تعتد بثلاثة أقراء» لأن إحدى العدتين قد انقضت بوضعه وبقي عليها العدة 
الأخرى» فإن كانت الأولى فهي بقيتهاء وإن كانت الثانية فهي جميعها فإذا اعتدت 

بثلاثة أقراء كانت يقيئاً . 

فصل: فأما اجتماع العدتين في حق الرجل الواحد فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون العدة الأولى عن عقد» والعدة الثانية عن وطء شبهة 

والقسم الثاني : أن تكون الأولى عن وطء شبهة» والثانية عن عقد. 

والقسم الثالث: أن تكون كل واحدة من العدتين عن عقد. 


كتاب العدد/ اجتماع العدتين والقافة 

فأما القسم الأول» وهو أن تكون العدة الأولى عن عقد» والثانية عن وطء شبهة 
عندنا ولا تصح به الرجعة. وهو حلال عند أبي حنيفة وتصح به الرجعة» وقد مضى 
الكلام معه في كتاب «الرجعة» وإذا كان هذا الوطء محرما فلا حد فيه لأجل الشبهة 
وأن الرجعية في أحكام الزوجات لوجوب النفقة» واستحقاق التوارث». وذلك من أقوى 
الشبهات في إسقاط الحد مع العلم والجهل لكن يعزران إن علما تحريمه ولا يعزران إن 
جهلاه. وعليهما أن تعتد من هذا الوطء؛ لأنه وطء شبهة يوجب لحوق النسب ويدخل 
في عدة الوطء ما بقي من عدة الطلاق» لأنهما عدتان لحفظ ماء واحد فتداخلتا في حق 
الرجل الواحدء وإذا كان كذلك لم يخل حال المعتدة من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون من ذوات الشهور. 

والثانى : أن تكون من ذوات الأقراء. 

والثالث : أن تكون حاملا. ٠‏ 

فإن كانث مِنْ ذوات الشهور فَعَلَيْمَا أن تعتد بثلاثة أشهر منْ وَفْتَِ الوّطء يدخل 
فيها ما بقي من عدة الطلاق. فإن كان الوطء بعد أن مضى من عدة الطلاق شهر وبقي 
منها شهران كان الشهر الأول. والشهر الثاني. من العدتين من عدة الطلاق ومن عدة 
الوطء ولها فيهما النفقة. وله فيهما الرجعة. وإن وطئها فيهما لم يحد وكان الشهر 
الثالك مختضا عد الوظء لا نشقة لها ف رتععة له فو إن وظتها فيه َخُليْفَ النعك.. 





وإن كانت من ذوات الأقراء اعتدت بثلاثة أقراء من وقت الوطءء وأجزأها عن 
العدتين فإن كان الوطء بعد أن مضى قرءان من عدة الطلاق كان القَرْء الأول آخر عدة 
الطلاق» وأول عدة الوطء وله فيه الرجعة وعليه فيه النفقة ولا حد عليه إن وطىء فيه 
وكان القرءان الأخران مختصين بعدة الوطء ليس له فيها رجعة ولا عليه فيهما نفقة وإن 
وطئها فيهما حد. 

وإن كانت حاملاً لم يخل حملها من أحد أمرين: 

إما أن يكون متقدماً قبل الطلاق أو حادثاً بعد الوطء» فإن كان متقدماً قبل الطّلاّقٍ 
فعدَّنُها من الطلاق تكون بوضع الحمل» وعدتها من الوطء تكون بالإقراءء وهما 
جنسان وفي تداخلهما وجهان: 

أحدهما: يتَداحَلانَ في الجنس الواحد»ء فعلى هذا تنقضي عدتاها بوضع الحمل 
وله الرجعة ما لم تضع وعليه النفقة» وإن وطئها فلا حد عليه . 


والوجه الثاني: لا يتداخلان؛ لأن اختلاف الجنسين يقتضى اختلاف الحكمين 
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فلم يجز أن يتداخلا مع اختلاف الجنس والحكمء وهكذا لو زنا بكرا ثم زنا ثيباً ففي 
تداخل الحدين وجهان؛ فعلى هذا إذا منع من تداخل هاتين العدتين لم يخل حالها في 
الحمل من أن ترى عليه دما أو لا تراه» فإن لم تر دما انقضت عدة الطلاق بوضع 
الحمل وله ما لم تضع أن يراجع وعليه النفقة فإذا وضعت استأنفت عذة الوطء بثلاثة 
أقراء بعد النفاس ولم يكن له فيها رجعة ولا عليه فيها نفقة» وإن كانت ترى على 
الحمل دَمَاً فقد اختلف قول الشافعي» هل يكون دمها على الحمل حيضاً أم لا على 
قولين: 

أحدهما: وبه قال في القديم يكون دم فعاد ولا يكون حيضاًء فعلى هذا تكون في 
حكم من لم تر على الحَيْضٍ دَمَاً في أن عدتها بن الطلاق يوضع الحكل. ومن الوط 
بثلاثة أَقْرَاء بعد النفاس . 

والقول الثاني : وبه قال في الجديد أن الدَّم على الحمل يكون حيضاًء فعلى هذا 
تكون عدتها من الطلاق بوضع الحمل وعدتها من الوطء تكون بالأقراء التي على ' 
الحمل ولا يمتنع أن تعتد هذه الحامل بالأقراء التي على الحمل» وإن لم تعتد غيرها 
به» لأن على هذه عدتين إحداهما بالحمل فجاز أن تكون الأخرى بالأقراء التى على 
الحمل وغيرها ليس عليها إلا عدة واحدة فلم تعتد إلا بالحمل فإذا كان كذلك نظر فإن 
استكملت ثلاثة أقراء قبل وضع الحمل فقد مضت عدة الوطء وتصير هذا الموضع 
متقدمة على عدة الطلاق وتنقضي عدة الطلاق بوضع الحمل وله الرجعة ما لم تضع 
وعليه النفقة وإن وضعك حملها قبل :استكمال ثلاثة آقراء أنقضت عذة الطلاق بوضعه» 


وسقطت عته النفقة وبطلت الورجعة ولزمها ع اله عاسب 
وإن كان الحمل حادثاً بعد الوطء فعدة الطلاق بالأقراء وعدّة الوّطء بِالحَمْل» 
تداخلهما مع اختلاف جنسهما ما ذَكَرْنَا مِنّ الوَجْهَيْنِ : 


أحدهما: يتداخلان» فعلى هذا تنقضي عدّتاها بوضع الحمل» وله ما لم تضع 
الرجعة وعليه النفقة . 





والوجه الثاني: لا يتداخلان» فعلى هذا إن لم تر على الحَمْلٍ دما أو رأته ولم 
تجعله حيضاً انققضت عدتها من الوطء بوضع الحمل» وتكون عدة الّوطء هاهنا متقدمة 
على عدة الطلاق» فإذا وضعت حملها استكملت ما بقي من عدة الطلاق» فإن كان 
الماضي منها قبل الوطء قرغ أتت بقرءين» وإن كان الماضي منها قرءان أتت ‏ بقرءٍ 
واحدء وله أن يُرجعها في الباقي من أقراء الطلاق بد الخطل) وعليه فيه النفقة وفي 
مراجعتها ووجوب نفقتها قبل وضع الحمل وجهان: 
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أحدهما: لا رجعة لهء ولا نفقة عليه» لأنها عدة من وطىء فعلى هذا لو وطئها 
فى الحمل حُدّ. 

والوجه الثاني : له الرجعة وعليه النفقة» لأنه لما تعقب الحمل عدّة الطلاق جرى 
على مدة الحمل أحكام عدة الطلاق» فعلى هذا لو وطئها في الحمل لم يجد وإن رأت 
على الحمل دماً وجعلناه حيضاً اعتدت بالأقراء على الحمل من عدة الطلاق دبوضع 
الحمل من عدة الوطء فإن سبق وضع الحمل انقضت به عدة الوطء وأتت بالباقي من 
أذ لد قب بك د فق عدا والنعمة اقرط وسار ها مط ررق نت را ل 
وضع الحمل انقضت بها عدة الطلاق وانقضت بوضع الحمل عدة الوطء. 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن تكون العدة الأولى عن وطء شي والعدة 
الثانية عن عقد نكاح» فصورته في رجل وطىء امرأة بشبهة أو بعقد فاسدء ثم تزوجها 
في العدة فالعقد صحيح» لأن العدة منه فإن دخل بها سقطت عدة الوطء بدخوله» 
وعليها إن طلق أن تستأنف العدة من طلاقه وإن لم يدخل بها حَتَّى طلقها فهل تكون 
مدة النكاح قاطعة لعدة الوطء أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج وخرج به عن القياس أنه لا تقطع عدة 
الوطء بعقد النكاح حتى يطأ فيه كالعقد الفاسد وجعلها في مدة النكاح جارية في عدة 
الوطء. 

والوجه الثاني: وعليه جمهور أصحابنا وهو القياس المطرد على مذهب الشافعي 
أن عدة الوطء قد انقطعت بعقد النكامٍ إذا كان صحيحاًء وإن لم يطأ فيه لأنها قد 
صارت به فراشاً ولا يجوز أن تكون فراشاً وهي معتدة وخالفت النكاح الفاسدء لأنها لا 
تكون فراش فيه إلا بالوطء» فلذلك لم ينقطع به العدة» فعلى هذا إذا قطع العقد ما 
تقدمه من العدة أكملت بعد الطلاق عدة الوطء وبنت على ما مضى منه وحَلّت بعدها 
للأزواج» ولم يلزمها من الطلاق عدة؛ لأنه في نكاح تجرد عن دخول. 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن تكون العدتان عن عقدين» فصورته في رجل 
خالع زوجته بعد الدخول على طلقة أو طلقتين ثم تزوجها قبل انقضاء العدة فالعقد 
صحيح» وإن خالف فيه المزني خلافاً تقدم الكلام فيه» فإن طلق في هذا العقد الثاني 
لم يخل أن تكون قبل الدخول» أو بعده» فإن كان بعد الدخول فقد سقط بالدخول ما 
بقي من عدة الطلاق الأول في الخلع» وعليها أن تستأنف العدة من الطلاق الثاني وإن 
لم يدخل بها في العقد الثاني حتى طلق ولم يلزمها فيه عدة» ولم يسقط به ما بقي من 
عدة الطلاق الأول» وأسقطه أبو حنيفة» وقد مضى الكلام معه وإذا لم يسقط لزمها 
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إكمال العدة الأولى» وهل يكون العقد الثاني مع خلوه من الوطء قاطعاً للعدة الأولى أم 
لا؟ 





قال أبو العباس بن سريج: لا تقطعها وتكون جارية في عدتها حتى تستكملهاء 
ومذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أن العدة قد انقطعت بالعقد» ويكون البناء 
على العدة بعد الطلاق» وقد مضت هذه المسألة وإنما أعيدت لاقتضاء التسليم لها. 


فصل: وإذا زوج السيد أمته ثم طلقها الزوج بَعْد الدخول بها فهي محرمة على 
السيد حتى تقضي عدتها فإذا قضتها حلت له من غير استبراء بعد العدة» ولو باعها 
السيد في العدة صح الببع» لأن تحريمها بالعدة لا يمئع من جواز البيع لها كالمحرمة 
بنسب» أو رضاعء فإذا قضت عدتها لم تحل للمشتري إلا بعد أن يستبرئها بحيضة 
بخلاف البائع . 

والفرق بينهما أن البائع عادت إليه بملك متقدم قد استبرأها فيه فلم يلزمه أن 
يستبرأها ثانية لأنه ما استحدث ملكا ثانياً وإنما طرأ على ملكه فراش الزوج» وقد ارتفع 
بانقضاء العدة منه فعادت إلى إباحته بالمعنى الأول فلم يلزمه استبراء» وليس كذلك 
المشتري» لأنه استحدث ملكا يوجب عليه الاستبراء في حقه وعدة المطلق كانت في 
حق نفسه فصار كعدتين من اثنين لا يتداخلان كذلك لا يتداخل الاستبراء والعدة. 

فصل: وإذا وطىء الرجل أمة غيره بشبهة يظنها أمة نفسه لحق به ولدهاء وعليه 
قيمته وكانت عدتها من إصابة الاستبراء بحيضة ولا يلزمها عدة الزوجات», لأنها ليست 
بزوجة ولا ظنها الواطىء زوجة فإن ظنّها عِنْدَ وطئه لها أنها زوجه فهل تكون عدتها من 
إصابته عدة زوجة» أو استبراء أمة؟ على وجهين: 

الحدهياة! نض لمان حمق واه اعمارا بالتوطومة: 

والوجه الثاني: عدة الزوجية اعتباراً بالوطء فعلى هذا إن كانت زوجته التي 
اشتبهت عليه بهذه الأمة الموطوءة مملوكة» ولم تكن حرة لزم الأمة الموطوءة عدة 
أمة» وإن كانت حرة ففيما يلزم الأمة الموطوءة من العدة وجهان: 


أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج عدة حرة ثلاثة أقراء اعتباراً باعتقاد 
الواطىء وطء زوجته. حرة. 


والوجه الثاني : وهو ما عليه جمهور أصحابنا أنها عدة أمذء لأن عدة الزوجية 
معتبرة بحال الموظوءة دون الواطىء فأما إذا وطىء زوجة غيره يظنها أمة نفسه فعليها 
من وطئه عدة حرة لا يختلف فيه أصحابنا ولا اعتبار فيها بمعتقده والفرق بينهما أن 
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الحرة لا 3 تستبرىء نفسها إلا بعدة» والأمة قد تستبرىء نفسها بغير عدة فجاز أن يختلف 
حال الأمة ولا يختلف حال الحرة. 
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مسألة: قال الشَّافعِيُ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ: "دل اغتَدّثْ بِحَيْضة ثم أَصَابَهَا الثاني 
0 ن وَفرَقَ بَينهُمَا اغتَدَتْ بالحَمل فَإذَا وَضعَنْهُ لآ 


الَو هو مِنَّ الأول إن جاعث به لخت من أذتع سِينَ من يوم فقا ا وَكَان 
طَلاقَهُ لآ يَمْلكُ فيه الوجْعَةُ فَهُوَ دغر َإِنْ كان يَمْلِكُ فِيْه الوَجْعَة وَتَدَاعَيَاهُ أو لَّمْ يَتَدَاعَيَاه 
6 مه و 200 002 
فان نقذ 


وَل 0 ول 0 مهما أرنه الا لقافة 3 


ا الأول ولول علا رةه . 

قال الماوردي: وصورتها في مطلقة نكحت في عدتها فقد ذكرنا بطلان نكاحهاء 
وإنه إن لم يدخل بها الثاني كانت جارية في عدتهاء وكان وجود النكاح في التكاح 
كعدمه؛ وإن دخل بها الثاني انقطعت عدة الأول بدخول الثاني لا بعقده. لأنه بالدخول 
ضازت “فراع له وبالفرائن 00 فإذا فرق بينهما وبين الثاني ارتفع فراشه» 
ولزمها أن تعتد من وطئه بعد أن ن تكمل بقية عدة الأول» فإن لم تكن حاملاً بدلت ببقية 
عدة الأول من بعد فرقة الثاني» فإذا أكملتها استأنفت بعدها عدة الثاني بثلاثة أقراء 
كاملة» وهذا قد مضى وإن كانت حين فرق بينهما وبين الثاني خاملا تلشملها أزننة 
أحوال: 

أحدها: أن يلحق بالأول دون الثاني. 

والحال الثانية : أن يلحق بالثاني دون الأول. 

والحال الثالثة : أن لا يلحق بالأول ولا بالثاني. 

والحال الرابعة : أن يمكن لحوقه بالأول والثاني. 

فأما الحال الأولى: وهو أن يكون الحمل لاحقاً بالأول دون الثاني: فهو أن 
تضعه لأربع سنين فما دونها من طلاق الأول ولأقل من ستة أشهر من دخول الثاني » 
فهو لاحق بالأول دون الثاني» لأن مدة الحمل ما بين ستة أشهر إلى أربع سنين اعتباراً 
بالوجود على ما سنوضحه فكانت الستة أشهر حداً لأقله فلم يكن ما دونها مدة للحمل» 
وكانت الأربع سنين حداً لأكثره فلم يكن ما زاد عليها مدة للحمل فلذلك لحق بالأول 
لوجوده في مدة حمله. وانتفى عن الثاني لقصوره عن مدة حمله. ويتعلق بذلك خمسة 
أحكام النسب» والعدة» والرجعة» والتزويج» والنفقة. 
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فأما النسب فقد ذكرناه» وأنه لا حق به هاهنا بالأول دون الثاني. 

وأما العدة فهي عدتان فتنقضي عدة الأول بوضع الحمل للحوقه به وتستأنف عدة 
الثاني بعد مدة النفاس بثلاثة أقراء. 

وأما الرجعة فهي مستحقة في النكاح الصحيح دون الفاسدء فيكون للزوج الأول 
لصحة نكاحه دون الثاني لفساد نكاحه» فإذا استحقها الأول في الطلاق الرجعي فليس 
له مراجعتها في مدة اجتماعها مع الأول لأنها خارجة فيها عن عدته وفراش لغيره فإن 
راجع فيها كانت الرجعة باطلة» فإذا فارقت الثانى صارت داخلة فى العدة فهو الوقت 
الذي يستحق الأول فيه الرجعة» فإذا راجعها فله حين الرجعة ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يعلم في وقت الرجعة بتقدم حملها على وطء الثانى فرجعته صحيحة 
لعلمه بأنها فى عدته . 

والحال الثانية: أن يعلم تحملها وقت رجعتهاء ولا يعلم تقدمه على وطء الثاني 
ففيى صحة رجعته وجهان: 

أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعى فى إطلاقه أن الرجعة صحيحة» لأنها 
صادفت ملة عدته. 

والوجه الثانى : أن الرجعة فاسدة» لأن الحمل قبل وضعه مشتبه الحال متردد بين 
أن يكون منه فيملك فيه الرجعة وبين أن يكون من غيره فلا يملكها فصار شاكاً في 

والحال الثالثة: أن يراجعها من غير علم بحملها فينظر في وقت رجعته» فإن كان 
قبل أن يمضي عليها بقية عدته صحت رجعته وإن كان بعد مضيها لم تصح . 


مثاله: أن يكون الباقي من عدته قرءان فراجع قبل انقضاء القرأين صحت 
الرجعة» لأنها صادفت مدة عدته اعتقاداً وحكماًء وإن راجعها بعد مضي القرأين لم 
تصح الرجعة اعتبارا بالظاهر من انقضائهاء وإن كانت فى الباطن باقية فيها وصارت 
رجعته مع اعتقاده انقضاء العدة عبثاً منه» وإن وافقت زمان العدة. 


وأما التزويج فلا يجوز في مدة الحمل بحال» وأما في عدة الثاني بعد الحمل فلا 
يجوز لغيره أن يتزوجها فيهاء ويجوز للثاني على الصحيح من المذهب أن يتزوجهاء 
وعلى مذهب مالك» والتخريج المحكي عن الشافعي في القديم قد حرمت على الثاني 
أبدا فلا يجوز أن يتزوجها في العدة ولا بعدها ويجوز لغيره أن يتزوجها بعد العدة. 
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وأما النفقة فسيأتي الكلام فيها مسطوراً من بعد فهذا حكم القسم الأول من 
أحوالها الأربع . 

فصل: وأما القسم الثاني من أحوالها وهو أن يكون لاحقاً بالثاني دون الأول فهو 
أن تضعه لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول ولستة أشهر فصاعداً من أول دخول 
الثاني لأن المعتبر باستكمال ستة أشهر من أول دخوله ونقصانها من آخر دخوله» وإذا 
كان كذلك فهذا الولد لاحق بالثاني دون الأول إن كان طلاقه بائناء وإن كان رجعياً 
فعلى قولين مضيا: 

أحدهما: كالبائن يلحق بالثاني دون الأول. 

والقول الثاني: أنه مخالف للبائن» ويمكن أن يلحق بالأول والثاني فيكون 
كالقسم الرابع على ما سنذكرهء والتفريع هاهنا يكون على القول الأول. لأن تفريع 
القول الثاني يدخل في القسم الرابع» وإذا كان كذلك توجه الكلام إلى بيان ثلاثة 
أحكام : العدة؛ والرجعة» والتزويج» لأن النسب مضىء والنفقة تأتي. 

فأما العدة فتنقضي عدة الثاني بوضع الحمل لأنه لاحق به» ولا يجوز أن يلحق 
به حمل تعتد به من غيره» لأن عدته لحفظ مائه ثم تستأنف ما بقي من عدة الأول بعد 
انقطاع دم النفاس والباقي منها قرءان» لأن الماضي مِنْهًا قرغ» فإذا استكملتها حلت . 

وأما الرجعة فَهِي للأول في الطّلاق الرتجعي» فإن راجعها بعد نفاسها في بقية 
عدته صحت رجعته» وإن راجعها قبل دخولها في عدته ففي صحة رجعته لأصحابنا 
وجهان ذكرناهما: 

أحدهما : الرجعة صحيحة لبقاء عدته . 

والثاني : فاسدة» لأنها في غير عدته» والصحيح عندي أن يفصل» فإن كانت في 
مدة الحمل بطلت». وإن كانت في مدة النفاس صحتء. لأنها في مدة الحمل معتدة من 
غيره وفي مدة النفاس غير معتدة من غيره. 

وأما التزويج فلا يصح أن يتزوجها أحد في مدة الحمل» ولا يجوز لغير الأول أن 
يتزوجها في بقية عدته فأما الأول» فإن كان يملك الرجعة أغنته الرجعة عن النكاح» 
وإن كان لا يملكها وحلت له قبل زوج جاز أن يتزوجهاء وإن لم تحل له إلا بعد زوج 
لم يجز أن يتزوجها ولم يحلها الثاني له لفساد نكاحه؛ ولأن إصابته كانت في مدة 
عدته . 


فصل: وأما القسم الثالث من أحوالها الأربعة» وهو أن لا يلحق بالأول ولا 


ملكو 
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بالثاني فهو أن تضعه لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول ولأقل من ستة أشهر من آخر 
دخول الثاني فإن كان الطلاق بائناً لم يلحق بالأول ولا بالثاني لتجاوز مدة أكثر الحمل 
في حق الأول» ولقصوره عن مدة أقل الحمل في حق الثاني وإن كان الطلاق رجعياً 
فعلى قولين : 

أحدهما : كالبائن لا يلحق بالأول. 


1 يلحق اله ل 
ل تم 05 الح ل مر عه 
مدة الحمل دماً أو لا تراه» فإن لم تر عليه دماً فقد اختلف أصحابنا هل يسقط بوضع 
الحمل إحدى العدتين أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: حكاه أبو حامد الإسفراييني تخريجاً ‏ أنه تنقضي به إحدى العدتين» 
لأن نفيه لا يمنع من انقضاء العدة به كالمنفي باللعان» فعلى هذا تنقضي به إحدى 
العدتين لا بعينها ويلزمها أن تعتد بعدة أو في العدتين احتياطاً. 

والوجه الثاني : وهو قول جمهور أصحابنا ‏ أن العدتين باقيتان لا تسقط واحدة 
منهما بوضعه» لأن العدة موضوعة لحفظ ماء مستلحق» وهذا الحمل غير لاحق فخرج 
زمانه عن حكم العدة فلم يجز أن تنقضي به العدة» فعلى هذا يلزمها أن تس: بعد 
0 نفاسها ما بقي من عدة الأول» وهي قرءان ثم تستأنف بعدهما عدة الثاني » وهي 

ثلاثة أقراء» فإن رأت على الحمل دماًء فإن قيل فيه أنه ليس بحيض كانت في حكم من 
لم تر دماً على ما مضى» وإن قيل: إنه حيض» وقيل: إنها نعتد بالحمل لم يجز أن 
تعتد بالحيض الذي على الحمل» و داح مرتار ل جلي استطيرن وإن قيل: 
ا ا ٠‏ فهل تحتسب حيضها عليه من أقراء 

أحدهما: لا نحتسب به عدة أقرائها لأنه لما لم تعتد بالحمل فأولى أن لا تعتد 
بالأقراء التي على الحمل» ويكون زمان الحمل كله غير معتبر في العدتين على ما مضى 
من استئنافها بعد الولادة. 

والوجه الثاني : أنها تحتسب به من عدة أقرائهاء لأنه إذا سقط حكم الحمل من 
العدة ثبت فيها حكم الأقراء وكما تعتد بها معاً إذا كانت العدتان معاً من صاحب الحمل 
على ما بيناه من قبل» فعلى هذا إذا مضت لها في مدة الحمل خمسة أقراء انقضت 
عدتاها قرءان منها بقية عدة الأول» وثلاثة أقراء هي عدة الثاني لكن لا يحكم لها في 
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الحال بانقضاء العدة إلا بعد أن يعلم بعد وضعها أن حملها غير لاحق بواحد منهما فإذا 
علم تبينا انقضاء عدتها من قبل بانقضاء الأقراء الخمسة. ولو كانت أقراؤها على الحمل 
أقل من خمسة لم تنقضي عدتها إلا بعد استكمال الخمسة الأقراء بعد ولادتهاء فإن كان 
الماضي على حملها قرءان استكملت بهما عدة الأول واعتدت بعد الولادة ثلاثة 'أقراء 
هي عدة الثاني بكمالهاء وإن كان الماضي على حملها ثلاثة أقراء كان قرءان منها بقية 
عدة الأول والثالث أول قرء الثاني فتأتي بعد الولادة بقرأين تمام عدته. 

وأما الرجعة فهي للأول في طلاقه الرجعي واستحقاقها معتبر بالحمل فى سقوط 
إحدى العدتين به. ْ 1 ْ ' 





فإن قيل: : إنه قد سقطت به إحدى العدتين فلا رجعة للأول لا في زمان الحمل» 
ولا في زمان الأقراء بعد وض ضع الحمل» ٠‏ لأن كل واحد من الزمانين قد يجوز أن يكون 
من عدة الأول. ويجوز أن ا الثاني فصار كل واحد منهما مشكوكاً في 
استحقاق الرجعة فيه فلم يجز أن يستحقها بالشك فلو جمع بين رجعتها في الحمل 
ورجعتها في القرأين بعد الحمل احتمل صحة رجعته وجهين : 

أحدهما : تصح رجعته لمصادفة إحداهما زمان العدة. 

والوجه الثاني : لا تصح رجعته. لأنه لما لم يتعين الصحة في إحداهما لم يصح 
مع إبهامهما. 

وإن قيل: الحمل لا تسقط به إحدى العدتين وافتها بالأقراء فعدة الأول مقدمة 
على عدة الثاني سواء اعتدت بأقرائها على الحمل أو لم تعتد بها فيجوز له أن يراجعها 
في الباقي من أقراء عدته» وفي جواز في الحمل قبل عدته وجهان: 

أحدهما : لا يجوزء لأنها غير معتدة به منه . 

والثاني : يجوز أن يراجعها فيه» وإن لم تعتد به» ولا يجوز للثاني أن يتزوجها في 
الحمل ولا في عدة الأول» ويجوز للثاني أن يتزوجها على الصحيح من المذهب في 
عدته ولا يجوز للأول أن يراجعها فيهاء ولا يجوز لأحد من الخطاب أن يتزوجها إلا 
بعد قضاء العدة الثانية . 

فصل: وأما القسم الرابع من أحوالها الأربعة وهو أن يمكن لحوقه بالأول 
وبالثاني فهو أن تضعه لأربع سنين فما دونها من طلاق الأول ولستة أشهر فما فوقها من 
دخول الثاني فيمكن أن يلحق بكل واحد منهماء لأنه لم يزد على هذه أكثر الحمل في 
حق الأول ولا ينقص عن مدة أقل الحمل في حق الثاني فاستويا في لحوقه بهماء وإذا 
كان كذلك وجب أن يدعى له القافة حتى يلحقوه بأحدهماء فإن ألحقوه بالأول انقضت 
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به عدته» واستأنفت عدة الثاني بثلاثة أقراء»ء وإن ألحقوه بالثاني انقضت به عدته 
وكملت عدة الأول بقرأين » .وإن لم يكن في القافة بيان وقف الولد إلى زمان الانتساب 
لينتسب بطبعه إلى أبيه منهماء فقد روي عن النبي كَِةِ أنه قال: «إن الرحم إذا تماست 
تعاطفت» وفي زمان انتسابه ذكر كان أو أنثى قولان: 

أحدهما: إذا استكمل سبع سنين» وهو الزمان الذي يخير فيه بين أبويه. 

والقول الثاني : إذا بلغ ليجري عليه القلم فيكون لقوله حكمء فإذا انتسب إلى 
أحدهما الحن يها واتقطيت.غنة آبوة الاجر و[ تزفق عن الاتسياتث اعد به جيرا جتن 
ينتسب لما في ثبوت نسبه من حق له وعليه . 

فأما العدة: فقد انقضت بوضع الحمل إحدى العدتين» لا بعينهاء وبقيت عليها 
إحداها لا بعينهاء ويجوز أن يكون بقرأين إن كان الولد لاحقا بالثاني أو ثلاثة أقراء إن 
كان لاحقاً بالأول فلزمها أن تعتد أوفاهما وهو ثلاثة أقراء لتكون على يقين من قضائها . 

وأما الرجعة فلا تخلو مراجعة الأول لها من أن يكون في الحمل أو في الأقراء 
فإن راجعها فى الحمل كان يعفر ] بحال الحمل فإن لحق بالثاني فرجعة الأول فيه 
'باطلة» وإن السو الأول اكت ضحة رتهته وجهان حكاها أبو حامد الإسفراييني: 

أحدهما: تصح رجعته» لأنها صادفت عدته. 

والوجه الثاني: لا تصحء لأنه راجع على شك من استحقاق الرجعة» وهذان 
الوجهان كمن باع دار أبيه يعتقد حياته» وكان ميتا في صحة بيعه وجهان» وإن راجع 
في الأقراء التي بعد الحمل نظر في رجعته» فإن كان في القرء الثالث لم 3 تصح الرجعة. 
لأن القرء الثالث لا يجوز أن تكون في عدته يقيناً» 0 
بهء والأقراء من الثاني» وإن لم يلنحق به الأحمل كانت عدي قرلين © .وتان الثالت :من 
غير عدته فلذلك بطلت رجعته فيه بكل حال» وإن راجع في القرأين كان معتبرا بالحمل 
فإن كان لاحقاً به بطلت رجعته في القرأين . لأنهما في عدة الثاني» وإن كان الحمل 
لاحقاً بالثاني» وكان القرءان من عدة الأول ففي صحة رجعته فيه وجهان: 

أحدهما : تصحء لأنها صادفت عدته. 

والثاني: لا تصح لوجودها في زمان الشك» وأما تزويجها فلا يجوز لغير الثاني 
أن يتزوجها ما لم تنقض عدتهاء فأما الثاني إذا قيل بالصحيح من الوجهين أنها لا تحرم 
عليه؛ فلا يجوز له أن يتزوجها في مدة الحمل سواء لحق 0 لحق به أو لم يلحق» لأنه إن ن لم 
يلحق به فهي معتدة من غيرهء وإن لحق به فعليها بعده عدة لغيره» وإن تزوجها في 
الأقراء بعد الحمل نظر في حال تزويجه. فإن كان في القرأين فهو باطل» لأنه متردد 
بين أن يكون من عدته فيصح وبين أن يكون من عدة الأول فيبطل فصار متردداً بين 
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حظر وإباحة فبطل» لأن النكاح لا يستباح بالشك وسواء بان من بعد أنه من عدته أم لا 
بخلاف الرجعة في أحد الوجهين. لأن التكاح عقد لا يجوز أن يكون موقوفا على 
خلوها من العدة» والرجعة يصح أن تكون موقوفة على بقاء العدة» وإن تزوجها في 
القرء الثالث صح النكاح» لأنه متردد بين أن تكون فيه معتدة منه أو خالية من عدةء 
وليس في واحد منهما مانع من نكاحها. 

مسألة: قَالَ الشافعيُ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ لّمْ يُلْحِقُوةُ بوَاحِدٍ مِنْهُمَا أز الخقرة 
هما أذ لَمْ تكُنْ قَاقَة أذ مَات قَبلَ يََاهُ القافة أن ألْمَنْهُ ينا َل َكُونٌَ ابْنّ وَاحد منْهُمًاء . 

قال الماوردي: قد ذكرنا الرجوع إلى بيان القافة مع إشكال النسبء فإن لم يكن 
فيهم بيان فقد ذكر الشافعي في ذلك خمس مسائل : 

أحدها: أن لا يلحقوه بواحد منهما فلا يكون فيه بيان» لأنه لا يقبل منهم نفيه 
عنهما وقد ثبت فراشهماء وأوجب الشرع لحوقه بأحدهماء لأنه قد صار موقوف 
النسب عليهما فقبل منهم لحوقه بأحدهماء لأنه تمييز ما اقتضاه الشرع ولم يقبل نفيه 
عنهماء لأنه نفى ما أثبته الشرع فصاروا ممن لا بيان فيهم . 

والمسألة الثانية: إذا ألحقوه بهما فلا يلحق بهما؛ لأن الشرع قد منع من لحوقه 
بأبوين فصاروا مثبتين لما نفاه الشرع فلم يكن فيهم بيان. 

والمسألة الثالثة: إذا لم يكن قافة يريد في موضع الولد المتنازع فيه وما قاربه إلى 
مسافة أقل من يوم ونصف ليلة» ولم يرد أن لا يكونوا في الدنيا كلهاء لأنهم لا يخلون 
من الحجارء ولا يلزم إذا بعدوا أن يحمل الولد إليهم» ولا أن يحملوا إليه كالشهود 
الذي لا يلزم نقلهم ولا الانتقال إليهم» وكالولي الغائب الذي لا يلزم نقله ولا الانتقال 
إليه» ويكون خلو الموضع وما قاربه من القافة يجري عليهم حكم العدم لهم وفقد 
البيان منهم» فإن تكلفوا الانتقال إليهم أو نقل القافة إليهم جاز وإن لم يجب ولزم بعد 
حضورهم أن يعمل على قولهم إذا كان فيه بيان. 

والمسألة الرابعة: إذا مات منهم قبل بيان القافة ميت فينظرء فإن كان الميت 
المتنازعان» أو أحدهماء وكان القافة يعرفون الميت في حياته بكلامه وألحاظه وشمائله 
وأماراته فلم يؤثر موته في حكم القافة» وجاز أن يلحقوه بعد الموت يمن حكموا بشبهه 
به» وإن لم يعرفوه في حياته أو كان الميت هو الولد الذي لم يعرف نظر حاله بعد 
الموت فإن تغير في أوصافه وحلاه ارتفع حكم القافة عنه» وإن لم يتغير وكان باقياً على 
أوصافه التي كان عليها في حياته ففيه وجهان: 

أحدهما : قد بطل حكم القافة فيهم بالموت» لأنهم يعتبرون مع الشبه الظاهر ما 
خفي من الشبه الخفي في الكلام والألحاظ والشمائل والإشارات» ويقتصرون على 
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أحدهما وهذا الشبه الخفي مفقود بالموت فَلَّمْ يصح الحكم. 

والوجه الثاني : أن الموت لا يمنع حكم القافة» لأن الشّبه الظّاهر أقوى» وبيانه 

في الحليٍ والأدمات افع 0 ركه إلى الشبه ٠‏ الباطن في دع عنْدَ 
00 وزيد نائمين وقد تغطيا بقطيفة بدت منهما أقدامهما فقال: إن هذه 0 
ا ا ل 0 ولم يفتقر معه إلى الشبه الباطن في 
الإشارات والنوم في خفاها عليه كالموت. 

والمسألة الخامسة: إذا ألقت المولود ميتاً» فإن كان موته قبل أن يستكمل أوصافه 
وتتناهى صورته لم يحكم فيه بالقافة» وإن كان بعد.تناهيها واستكمالها على ما ذكرنا من 
الوجهين» إذا مات بعد ولادته حياً» وإن كان حكم القافة في المولودميتاً أضعف» فأما 
قول الشافعي إذا عدم بيان القافة» فيما ذكره من هذه المسائل الخمس أنه لا يكون ابن 
واحد منهما يعني بعينه للجهل به» وإن كان ابن أحدهما لا يعينه كأنه لا أب له سواهما 


والله أعلم . 
٠ 8 0 2.‏ م« 90 : 2 0 ب 0 ص 
مسألة: قال الشافعيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: ووَإنْ كَانَ أَوْصَى لَهُ بث ء وَقَفَ حَنَّى 


قال الماوردي: يعني به هذا الولد الموقوف نسبه إذا أوصى له بوصية ثم مات 
فالوصية على ضربين : 

أحدهما: أن يوصي له بعد ولادته. 

والثاني: أن يوصي له في حال حمله . 

فأما الضرب الأول في الوصية له بعد ولادته فلا يخلو موته من أن يكون بعد 
قبول الوصية أو قبلهاء فإن مات بعد قبول الوصية وقبولها قد يصح من وجوه ثلاثة: 

أحدها: أن يكون قد قبلها بعد بلوغه» ومات قبل انتسابه . 

والثاني : أن يقبلها الحاكم له في صغره. 

والثالث : أن يقبلها له المتنازعان في نسبه فيصح قبولهاء لأن أحدهما أبوه» فإن 
قبلها أحدهما لم يصح لجواز أن يكون أحنياء وإن قبلتها أمه. ففي صحة قبولها 
وجهان من اختلاف الوجهين في ثبوت ولايتها عليه عند فقد الأب» وإن مات قبل 
قبولها لم يبطل بموته وكان قبولها موقوفاً على اجتماع ورثته على قبولهاء وهو أن 
تجتمع الأم مع المتنازعين على القبول فيصح.ء لأنه حق لهم ورثوه عنه فلا يصح إلا 

الحاوي في الفقه/ ج١1/م١٠‏ 


حكن 
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باجتماعهم» فإن تفردت الأم بالقبول صح في حقهاء وإن تفرد المتنازعان بالقبول صح 
في حقهاء وإن تفرد أحدهما بالقبول لم يصح في واحد من الحقين» وإن قبل الحاكم 
لم يصح قبوله» وإن صح في حياةالموصى لهء لأن الوصية في هذه الحال لمن لا 
ولاية له عليه» وفي تلك الحال لا مولى عليه فإذا صح قبول الوصية على ما ذكرنا فهي 
ا ا ا ا ل 

حال تستحق فيها الثلث يقيئاً» وحال : تستحق فيها السدس يقيناًء وحال شك في 
استحقاقها لثلث أو سدس . 


فأما الحال المتيقن فيما استحقاقها للثلث فهو أن لا يجتم ع للميت أخوان 
متحققان إما بأن لا يكون لها ولا لأحد من المتنازعين ولد ويكون لها ولد» وليس 
لواحد منهما ولدء أو يكون لكل واحد منهما ولد واحدء وليس لها ولد فمستحق 
الثلث. في هذه الحال لأنها غير محجوبة عنه لفقد الأخوين» ويكون الثلثان الباقيان بعد 
ثلثها موقوفين على المتنازعين حتى يصطلحا عليه عن تراض» إما بالتساوي فيه أو 
بالتفاضل أو بانفراد أحدهما به. 

وأما الحال المتيقن فيها استحقاقها للسدس فهو أن يجتمع للميت أخوان متحققان 
إما بأن يكون لها ولدان فيكونا أخوين من أمء وإما بأن يكون لكل واحد من المتنازعين 
ولد فيكون له أخوان أحدهما مق آم والاخر عن اب وآم فيجهيونها إلى ادس التعطاء 
ويكون ما عداه موقوفاً بين المتنازعين حتى يَصْطَلِحًا عليه. 

وإما الحال المشكوك فى استحقاقها لثلث أو سدس فهو أن يكون للميت أخوان 
في حال وواحد في حال» وذلك بأن يكون لأمه ولد ولأحد المتنازعين ولدء وليس 
للاخر ولد أو يكون لأحدهما ولدان» وليس للآخر إلا ولد واحدء فقد ترث الأم إن 
لحق بصاحب الولدين السدس» وإن لحق بصاحب الولد الواحد الثلث وفي قدر ما 
يستحقه مع هذا الشك وجهان حكاهما أبو إسحاق المروزي: 

أحدهما: تعطى السدسء لأنها لا تورث بالشك ويكون الشسّدس الآخر موقوفاً 
بينهما وبين المتنازعين حتى يصالحنها عليه» وتكون ما عداه موقوفاً عليها حتى 

والوجه الثاني: أن تعطى الثلث» لأنها لا تحجب بالشك» فإن بان حجبها رجع 
عليها بالسدس الزائد على حقها إن لم يبن فلا رجوع . 

قال أبو إسحاق: والأول أحوط والثاني أقيس. 


فصل: فأما الضرب الثاني وهو أن يوصي له في حال حمله» فهو على ضربين: 
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أحدهما: أن تطلق الوصية له. 

والثانى : أن يضاف فيها إلى أحد المتنازعين. 

فإن أطلقت الوصية له فقال الموصي قد وصيت لحمل هذه المرأة فالوصية جائزة 
وله حالتان: 

إحداهما: أن تضعه حياً فتصح الوصية بعد ولادته» ويكون القبول لها والميراث 
فيها على ما قدمناه . 

والحال الثانية: أن تلده ميتاً لم يستهل » فالوصية باطلة» لأنه لا يرث ولا يورث» 
وإن كانت الوصية مضافة إلى حمله من أحد المتنازعين كقوله قد وصيت لحملها من 
زيدء فإن الوصية جائزة» وهي موقوفة على لحوقه به ولا يخلو حاله فيه من ثلاثة 
أقسام :.- 
وبين الأم على ما قدمناه. 

والقسم الثاني : أن يلحق بغيره فالوصية باطلة لعدم شرطها. 

والقسم الثالث: أن لا يلحق بواحد منها لبقاء الإشكالوالوياس من البيان فلا 

تصح الوصية» لأنها لا تستحق بالشك . 

مسألة : قال الشافمم. رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: عَنهُ: ««َالتمقة علَى الج الصّحيح التكاح وَلآّ 
آخْذَه بتمَقتِها حَتَّى تَلدَهُ إن ألْجق يه الود أغطيثها مق ة الحَمْل مِنْ يَوْم طَلَقَهَا إن أَشْكَلَ 


مره لَمْ لخذه بتفقته حَتّى ين يِب إِلَيْهِ من ألْحقَ بصَاحِهِ فلا تَََةَ منا لأنّهَا حلى مِنْ 
غَيْرهِ (قال 000 رَحَمَةُ الله حَالَتَ الشَّافعِيٌ في إِلْحَاقٍ الَلّدِ في أَكْثرَ مِنْ أَذبَع سِنِينَ 
بِأَنْ يَكُونَ لَهُ الوجْعة 


قال الماوردي: وهذه المسألة مقصورة على بيان النفقة للمنكوحة في العدة 
ومقدمتها أن العدة على ضربين : 

أحدهما: من نكاح صحيح . 

والثاني : من نكاح فاسد. 

فأما العدة من النكاح الصحيح فعلى ضربين : 

أحدهما : رجعية 
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والثاني : مبتوتة . 

فأما الرجعية فلها النفقة في العدة حاملاً كانث أو حائلاًء لأنها في معاني 
الزوجات ونفقتها معجلة وتستحقها يوما بيوم. 

وأما المبتوتة فلها حالتان: حامل وحائل فالحائل لا نفقة لهاء والحامل لها النفقة 
وفيها قولان: 

أحدهما : أن النفقة وجبت لها. 

والثاني : لحملها وفي صفة استحقاقها قولان: 

أحدهما: معجلة في كل يوم. 

والثاني : مؤجلة بعد الوضع . 

وأما العدة من النكاح الفاسد فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تكون بغير حمل إما بشهور أو أقراء فلا نفقة فيها للمعتدة. 

والضرب الثاني: أن تكون بحمل ففي وجوب نفقتها قولان: 

أحدهما: لا نفقة لها إذا قيل إن نفقة الحامل مستحقة للحمل لكونها حاملاً. 

والقول الثاني : لها النفقة إذا قيل إن نفقة الحامل مستحقة للحمل» وهل تستحقها 
معجلة أو بعد الوضع على قولين: 

فإذا ثبتت هذه المقدمة» وكانت المنكوحة في العدة ذات ا انا 
قدمناه من الأقسام الأربعة: 

أحدها: أن يلحق بالأول دون الثاني فنفقتها في مدة الحمل واجبة على الأول 
لصحة نكاحه» فإن كانت رجعية استحقتها معجلة يوما بيوم من بعد فراق الثاني وإلى 
وقت الولادة ولا تستحقها في نفاس الولادة» وإن كانت مبتوتة فعلى ما ذكرناه من 
القولين: 

أحدهما: تستحقها معجلة كذلك. 

والثاني : مؤجلة بعد الولادة ولا نفقة لها على الزوج الثاني في امتدادها منه 
بالإقراء لفساد نكاحه . 


والقسم الثاني : أن يلحق الولد بالثاني دون الأول» فهل على الثاني نفقتها في مدة 
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أحدهما : لا نفقة لها إذا قيل إن نفقة الحامل لكونها حاملاً . 

والقول الثاني: لها النفقة إذا قيل لحملها وفي تعجيلها وتأجيلها قولان: فأما . 
نفقتها فى عدة الأول بالأقراء بعد الحمل» فإن كانت مبتوتة فلا نفقة لهاء وإن كانت 
رجعية فلها النفقة» وفيها وجهان: 
نفاسهاء لأن دم النفاس غير معتبر به. 

والوجه الثاني : لها النفقة من بعد الولادة في مدة النفاس وما بعدها إلى انقضاء 
عدتها لأنها جارية في العدة» وإن لم تعتد بالنفاس كما لو طلقها حائضاً كانت لها 
النفقة في حيضهاء وإن كانت غير معتدة به. 

والقسم الثالث: أن لا يلحق الولد بواحد منهما فلا نفقة لها على واحد منهما في 
مدة حملهاء لأنه غير لاحق به ولا في حال عدتها من الثاني لفساد نكاحه؛ فأما الأول 
فإن كانت مبتوتة منه فكذلك لا نفقة لها عليه في عدتها منهء وإن كانت رجعية فلها 
النفقة فى العدة. 

والقسم الرابع: وهو المنظور أن يمكن لحوقه بكل واحد منهما فنفقتها معتبرة 
بطلاق الأول وهو على ضربين : رجعي » وبائن» فإن كان رجعيا فالتفقة في عذته 
مستحقة ويترتب استحقاقها على اختلاف قول الشافعي في الحمل إن لحق بالثاني» فهل 
عليه نفقته أم لا؟ على قولين: 





أحدهما: لا نفقة عليه إذا قيل: إن النفقة للحامل» فعلى هذا لا تستحق نفقة 
الحمل على واحد منهماء لأنه متردد بين أن يلحق بالثاني فتسقط نفقته وبين أن يلحق 
بالأرن فتجب النقته فصارت تفقعه معرددة بين وجود وإمتقاظ: فلم تيا لكنها فى هذة 
الأول مستحقة للنفقة لكونها رجعية ونفقتها معجلة في كل يوم» لأنها في حكم الزوجة 
وعدتها مترددة بين أن تكون بالحمل إن لحق به أو بالإقراء إن انتفى عنه فوجب أن 
يؤخذ بنفقة أقصى المدتين لاستحقاقها يقيناً» فإن كانت مدة الحمل أقصر أخذ بنفقتها 
في مدة حملهاء وإن كانت مدة الأقراء أقصر أخذ بنفقة قرأين» لأنهما قدر الباقي من 
عدته» ثم يراعى حال الحمل بعد ولادته» فإن لحق بالأول تقدرت نفقتها بمدة الحول» 
فإن كانت هي أقصر المدتين فقد استوفتهاء وإن كانت أطولها رجعت عليه بالباقي 
منهاء وإن لحق بالثاني تقدرت نفقتها بمدة القرأين» فإن كانت أقصر المدتين فقد 
استوفتهاء وهل تستحق معها نفقة مدة النّفاس أم لا؟ على ما مضى من الوجهين» وإن 
كانت أطول المدتين رجعت عليه بما بقي منهاء وهل يضاف إليها مدة النفاس أم لا؟ 


قن 
على الوجهين» فهذا حكم النفقة على القول الأول. 

والقول الثاني: أن نفقة الحمل مستحقة على الثانى» إن لحق به إذا قيل إن النفقة 
للحمل» فعلى هذا يترتب ذلك على اختلاف قولي الشافعي فهل يستحق نفقة الحمل 
معجلة في كل يوم أو مؤجلة بعد الولادة على قولين: 

أحدهما : تستحق مؤجلة بعد الولادة. فعلى هذا لا يؤخذ بالثاني بشيء منها قبل 
الولادة لجواز أن يلحق بالأول» ويكون مأخوذا بنفقة العدة في أقصر المدتين على ما 
مضى معجلة. لأنها في حقه نفقة زوجيةء وفي حق الثاني نفقة حمل» ثم يراعي ما 
ينتهي إليه حال الحمل» فإن لحق بالأول فلا شيء على الثاني» وقد تقدرت نفقتها على 
الأول بمدة الحمل فيعتبر فيه» هل هي أقصر المدتين أو أطولهما فيكون على ما مضى» 
وإن لحق بالثاني رجعت عليه بنفقة مدة الحمل» وتقدرت عدة الأول بقرأين فتكون 
على ما مضى وإن لحق بالثاني رجعت عليه بنفقة مدة الحمل» وتقدرت عدة الأول 
بقرأين فيكون على ما مضى . 

والقول الثاني: إن نفقة الحمل تستحق معجلة في كل يوم فعلى هذا قد استوى 
الأول والثاني في نفقة الحمل لوجوبها على كل واحد منها إن لحق بهء وتكون نفقة 
الحمل هي المعتبرة وقد صار الأول والثّاتي فيها سواء فيؤخذان جميعاً بهاء لأنه ليس 
أحدهما بأولى بتحملها من الآخر ثم يعتبر حاله بعد الولادة» فإن لحق بالأول فلا شيء 
على الثاني ويرجع على الأول بما أنفق» وإن لحق بالثاني رجع الأول عليه بما أنفق 
وكان على الأول نفقة عدته بالأقراء. وهي قرءان» وهل يضم إليها نفقة النفاس على 
الوجيين: 

فصل: فإن كان طلاق الأول بائناًء فإن قلنا: إن نفقة الحمل لا تجب على الثاني 
إن لحق به فلا نفقة لها عليه» ولا على الأول لجواز أن لا يلحق ثم روعي أمره بعد 
الولادة» فإن لحق بالأول وجب عليه نفقته» وإن لحق بالثاني لم تجب عليه نفقته» ولو 
قلنا: إن نفقة الحمل على الثاني واجبة فإن جعلناها مؤجلة لم يؤخذ واحد منها بها حتى 
تضع فإذا لحق بواحد منهما كان هو المأخوذ بها دون الآخرء وإن جعلناها معجلة في 
كل يوم أخذا جميعاً بها لاستوائهما فيهاء فإذا ألحق بعد الولادة بأحدهما رجع عليه 
الآخر يما أنفق على ما سنذكرء وصار هو المختص بنفقة الولد بعد وضعهء وإن لم 
يلحق بواحد منهما كانا على اشتراك في تحمل نفقته بعد وضعه حتى يبلغ فينتسب إلى 
أحدهماء فيصير الذي انتسب إليه هو المتحمل لجميع نفقته في حال حمله» وبعد 
ولادته. وإن مات الولد قبل أن ينتسب إلى أحدهما لم يرجع أحدهما على الآخر 
بشيء» لأنه ليس أحدهما بأولى بتحملها من الآخر وأخذا جميعاً بكفنه» ومؤونة دفنه 
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إلا أن يكون له مال» فتكون نفقته في حياته ومؤونة كفنه ودفنه في ماله دون ما تقدم من 
نفقة حمله» فأما قول المزني: «فإن أشكل الأمر لم آخذه بنفقته» يعني لم يأخذه وحده 
بها كأنه يأخذها منهما؟ 
فصل: فإذا تقرر ما وصفنا واشتركا في تحمل نفقته حملاً ومولوداً ثم لحق 
بأحدهماء فإن أراد الاخر الرجوع عليه بما أنفق لم تخل حاله من أحد أمرين: 
أحدهما: إما أن يكون مدعياً للولد أو غير مدع لهء فإن كان مدعياً له لم يرجع 


بما أنفق» لآنه مقا يانه أنققها عل ول وإن ثَقَاه الشّرع عنهء وإن كان غير مدع له ولا 
منازع فيه نظرء فإن كان قد أنفق بحكم حاكم رجع بما أنفق» لأن الحكم يوجب 
تحملها فوجب الرجوع بهاء وإن كان قد أنفق بغير حكم حاكم فإن شرط الرجوع في 
حال الإنفاق رجع بهاء وإن لم يشترط لم يرجع بهاء لأنها قد صارت تطوعاًء وحكى 
ابن أبي هريرة وجها اخر أنه يرجع بهاء لأن تحملها مع الاشتباه قد كان واجباً عليه 
فاستوى في الرجوع بها حكم الحاكم وعدمه. 

فأما المزنى فإنه حكى عن الشافعى في المولود من الطلاق الرجعي أنه يلحق به 
بعل أربع سئين0» وحكي عنه: أنه لا يلحق به كالبائن» واختاره» وقد مضى الكلام 
معة » وبالله التوفيق. 
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مسألة : قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «وَإنْ طَلَّقَهَا طلْقَة يَمْلِكُ رَجْعَتَهَا ثُّمّ مَادَ 
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اغتذت عذة الوّفاة وَوَرئت». 


قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا كانت فى عدة من طلاق رجعي فمات عنها 
زوجها قبل انقضاء عدتها ولو بساعة بطلت عدة الطلاق» وانتقلت إلى عدة الوفاة. 
وسواء كانت تعتد من الطلاق.بالأقراء أو بالشهور فلو اعتدت من شهور الطلاق بثلاثة 
أشهر الا فباعة استأنفت عدة الوفاة أربعة أشهر وعشراًء وإنما كان كذلك؛ لأن الرجعية 
في معاني الزوجات لما يلحقها من طلاقته» وظهارهء وإيلائه» كذلك ما يلحقها من 
فرقة وفاتهء لأنها فرقة بتات فسقط بها فرقة الرجعية ولزمها استئناف العدة عن الوفاة» 
لأن البينونة بها وقعت ولم يجز أن يجتنب بما تقدم على الوفاة من الشهور لأمرين: 

أحدهما : لتقدمه على سبب الوجوب . 


والثاني : لاختلاف موجبها كمن زنا بكرا ثم زنا ثيباً لزمه حدان» ولو تكرر من 
بكر أواكنب لزه سه وانيد +« فزذة نيت اننقالها إلى عدة الوفاة كان لها الميراث لإجراء 
أحكام الزوجية عليهاء وتكون مساوية لمن يطلقها من زوجاته؛ وهكذا لو ماتت هي 
قبل انقضاء عدة رجعية بساعة كان له الميراث منها 

فصل: فأما ميراث ا 
منهما فلا ميراث بينهما وبين الثاني لفساد نكاحه» فأما الأول فإن كان طلاقه بائناً فلا 
توارث بينهماء وإن كان طلاقه رجعياً فإن كان الموت في حال الحمل توارئا سواء لحقه 
الحمل أو انتفى عنه» لأنه إن لحق به كانت به في عدته» وإن لم يلحق به فعليها العدة 
بجا وميك ل ل ل لوت كنا 

00000 


والقسم الثاني: أن يلحق بالثاني دون الأول فإنهما يتوارثان إن كان الموت في 
القرأين دون الثالث. 
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والقسم الثالث: أن لا يلحق بواحد منهما لدوام إشكاله ففي التوارث بينهما في 


عدة القرءين وجهان من وجهي ميرائها من ولدها إذا حجبها وأولاد أحدهما دون الآخر 





أحدهما: لها الميراث؛» لأن الأصل بقاء العدة كما كان الأصل هناك عدم 
الحجب . 


والوجه الثاني: لا ميراث لهاء لأن الميراث لا يستحق بالشك في الموضعين. 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ رَاجَعَهَا نّم طَلََّهَا َبْلَ أَنْ يَمَمَهَا فَفيْها 
َوْلآنِ أَحَدَهُمَا تَعْتَدَ من الطّلاقٍ الآخير َهُوَ قل ابْنِ جُرَيْجٍ وعَبد الكَريٍ وَطَاوْسَ 
وَالحَسَنٍ بْنٍ مُسْلِمٍ وَمَنْ َال هَذَا انبغى أنْ يَقول رَجْعَنهُ مُحَالَِة كاه إِيَاهَا و ثم يُطَلقهًا 
أذ تدعها لم تعد تك 9 نط ين طق أحتك. وذ اند عابنا 
يمَسَهَُا (قال المزني) رَ حمة للد المَعْنّى الأول أؤلَى بِالحَقٌّ عندي أن إِذَا ارْتَجَعَهًا 
سقط دنه وَصَارتْ بي مختاها لديم بلعفد الأول ل بتكا مُنتفب َّال فر 3 
مَدْحُولاً بِهَا في غَيْرٍ عد قَهُوَ في مَعْنَى مَنِ ابْبَدَا طَلاقهُ (قال المزني) وَحِمَُ للُّ وَلَو َم 
ئها حَنّى طلقا فنا تِي عَلَى عَدًََا + مِنْ أَوَلٍِ طَلاقِهًا لأنَّ تلك العدّةٌ سرع َّ 
طُلَقَ نما رَاَعَا طلاقً وه مُعْقدةٌ بإجماع فل نيال مَا أَجْمَعَ عَلَيْه مِنْ عدَّةٍ قَائمَة إلا 


بِإجْماع مثله أذ قيّاس عَلَى تَظيره» . 


قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة وذكرنا أن المعتدة من طلاق رجعي إذا 
راجعها زوجها ثم طلقها لم يخل الطلاق الثاني من أن يكون بعد الوطء أو قبله فإن كان 
بعد ان ولو في وجتت عه بطل بالرطء ما عام عن السك عله [زاطاع أن يات 
العدة من الطلاق الثاني وهذا متفق عليه» وإن لم يطأ بعد الرجعة حتى طلق فلا يختلف 
المذهب أن الرجعة قد قطعت عدة الطلاق الأول. وهي فيما بين الرجعة والطلاق 
الثاني غير معتدة . 


وقال مالك: لا ينقطع عدتها بالرجعة حتى يطأء وهذا خطأ. لأن الرجعة إباحة» 
والعدة حظر وهما ضدان فلا يجتمعان». وإذا لم يجتمعا فالإبياحة ثابتة» وبطل حكم 
الحظر لأجل العدة. ولأن هذا الذي قاله مالك مفض إلى أن تبين منه بعد رجعتها إذا 
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أخر الإصابة إلى انقضاء عدتها فيصير سراية الطلاق مبطلاً لحكم الرجعة والمستقر من 
حكم الرجعة أن تبطل سراية الطلاق فصار عكساً فبطل قوله» فإذا وقع الطلاق الثاني 
فهل تستأنف له العدة أو تبني على عدة الطلاق الأول؟ فيه قولان: 





أحدهما: تبني على عدة الطلاق الأول. 
وبه قال مالك : 


والقول الثاني : إنها تستأنف العدة من الطلاق الثاني» ولا تبني على عدة الطلاق 
الأول وسواء كان الطّلاق الثاني باثناً ف .ركشغيا: 


وبه قال أبو حنيفة» واختاره المزني» وقد مضى توجيه القولين لكن احتج المزني 
لما اختاره من استئناف العدة بأمرين : 


أحدهما: : أن الرجعة لما انقطعت بها سراءة العدة وجب أن يبطل بها ما تقدم من 
العدة كالوطءء. وهذا فاسد بالمختلعة إذا نكحها في العدة ثم طلقها لأن التكاح قطع 
العدّة. ولم يبطلهاء وا ل لا و ا 


والثاني : أن الرجعة لما رفعت تحريم الطلاق رفعت عدة تحريمه وصارت بمثابة 
من لم تطلق». فإذا طلقت من بعد استأنفت العدة» وهذا فاسدء لأنها قطعت التحريم 
ولم يرفع ما تقدم فكذلك العدة ة تنقطع بالرجعة ولا ترفع ما تقدم. 


مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَيْشْبةُ أن يَلْرَمهُ أَنْ يَقُولَ: ازجع أؤ لَمْ 
يَْتَجعْ سَوَاء وَيُحْتَجُ أن روجا لَوْمَاتَ اغتَدّتْ مِنُْ عدّة الْوََاة وَوَرِنّتْ كَمَنْ لَمْ تُطلّقْ؛ . 
قال الماوردي: وصورتها أن يطلقها في العدة الرجعية من غير أن يرتجعها 
فيراعي الطلاق البائن فإن كان رجعياً لم تبن به وبنت على ما مضى من عدتها قولاً واحداً 
لاستواء حكم الطلاقين والعدتين» وإنها قد كانت تبني منه بانقضاء العدة من الطلاق 
الأول» والطلاق الثاني إن لم يزدها تحريماً لم ينقصهاء وإن كان الطلاق الثاني بائناً 


وذلك بأحد وجهين: 

إما أن يستكمل به عدد الثلاث» وإما بأن يقترن بخلع فقد اختلف أصحابنا فيه 
على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري» وابن علي بن خيران: أنهما كالتي 


قبلها إذا ارتجعها هل تبني أو تستأنف على قولين» لأن حكم الطلاق الثاني مخالف 
لحكم الطلاق الأول لكون الثاني بائنآً والأولرجعياً. فلم يؤثر عدم الرجعة في 
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استئئاف العدة كالموت الذي يوجب اسئناف العدةء وإن لم يتقدمه رجعة» وتمسك 
قائل هذا الوجه بظاهر قول الشافعي «ارد تجع أو لم يرتجع سواء». 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي إنها تبني على العدة ولا تستأنفها 
قولاً واحداً وهو اختيار المزني» لأن المزني اختار بعد الرجعة أن تستأنف وقبل الرجعة 
أن تبني » وفرق بينهما بأن الرجعة لما رفعت التحريم رفعت العدة والتحريم لا يرتفع 
بعدم الرجعة فلم ترتفع الرجعة. 

واحتج أبو إسحاق بأن الطلاق الثلاث عدة واحدة» فسواء اجتمعت أو تفرقت إذا 
لم يتخللها إباحة» وتأول قول الشافعي «ارتجع أو لم يرتجع سواء» على وجه الإلزام 
ليبطل به ما أوجبه ودعي إليه» وهنا لا يلزم فكذلك ما اقتضاه ليس بلازم . 

ومثاله ما قاله في كتاب «البيوع» من القولين في اللحمان ومن قال إن اللحمان 
صنف واحد لزمه أن يقول في الثمار أنها صنف واحد أي لم يقبل بهذا أحد في الثمارء 
فكذلك لا يقال به في اللحمان» فأما قول المزني وهي معتدة بإجماع فلا يبطل ما أجمع 
عليه من عدة قائمة إلا بإجماع مثله أو قياس على نظيره فالجواب عنه لمن خالفه في 
اختياره» وهو ما أجاب به ابن أبي هريرة أنها معتدة بإجماع فلا تخرج من عدتها إلا 
بإجماع» والإجماع أن تأتى بثلاثة أقراء من الطلاق الثاني والله أعلم . 


6و 
1 


بَابُ امْرَأَة المَْقُودِ وَعِدّتهًا إذَا نَكَحَتٌ غَيْرَهُ وَغَدْرَ ذَلِكَ 


مسألة : قَالَ الشَّافِعيٌ رَحَمَهُ 
وَل تخ أبداً حَئى ينها يقي ا نْ وقاته وَمءْ يَرَتُ إل 
وَرَيْتْ رَوْجَهَا الذي اعْتَدّثْ مِنْ وَقاته وَقَالَ عَلِْ بْنُ أبي طالب رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في امْرَأة 
المَفْقود نمال تترََجٌ». 

قال الماوردي: وهذا صحيح . ولغيبة الرجل عن زوجته حالتان: 

إحداهما: أن يكون متصل الأخبار معلوم الحياة فتكاح زوجته محال» وإن طالت 
غيبته وسواء ترك لها مالا أم لاء رح عاد جر عا وهذا متفق عليه . 

والحال الثانية : أن يكون منقطع الأخبار مجهول الحياة فحكمه على اختلاف 
أحواله: في سفره واحد.» سواء قعد في بلده أو بعد خروجه منه في بَرٌ كان سفره أو في 
بحرء وسواء كسر مركبه أو فقد بين صفي حرب فهو في هذه الأحوال كلها مفقودء 
وماله عليه موقوف يتصرف فيه وكلاؤه ويمنع منه ورثته» فأما زوجته إذا بعد عهده. 
وخفي خبره ففيها قولان: 
تعتل عدة الوفاة أربعة 0 مسرا فإذا انقضت ققد حلت 0 وهو 7 
القديم وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عباس » 
وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهم . 

ومن الفقهاء: مالك, والأوزاعي» وأحمدء وإسحاق إلا أن مالكاً فرق بين 
خروجه ليلا ونهارا فجعله مفقودا إذا خرج ليلا دون النهار. 

ووجه هذا القول قول الله تعالى وَلآً تُمْسِكُوهُّنَ ضراراً لتَْتَدُوا4 [البقرة: ١؟]‏ 
وفي حبسها عليه في هذه الحال إضرار وعدوان. ش 

وروى عبد الرحمن بن أبي ليلى أن امرأة أتت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 


كتاب العدد/ باب امرأة المفقود وعدتها إذا نكحت غيره نض 
ثم عادت فقال لها اعتدي أربعة أشهر وعشراً» ففعلت ثم عادت فقالت: قد حللت 
للأزواج فتزوجت فعاد زوجها فأتى عمر فقال زوجت امرأتي» فقال وما ذاك فقال: 
غبت أربع سنين فزوجتهاء فقال: يغيب أحدكم أربع سنين في غير غزاة ولا تجارة ثم 
يأتيني فيقول زوجت امرأتي» فقال: خرجت إلى مسجد أهلي فاستلبنني الجن فكنت 
معهم فغزاهم جن من المسلمين فوجدوني معهم في الأسرء فقالوا ما دينك قلت 
الإسلام فخيروني بين أن أكون معهم» وبين الرجوع إلى أهلي فاخترت الرجوع إلى 
أهلي فسلموني إلى قوم فكنت أسمع بالليل كلام الرجال وأرى بالنهار مثل الغبار فأسير 
في أثره حتى هبطت عندكم فخيره عمر بين أن يأخذ زوجته وبين أن يأخذ مهرها. 

وروى عاصم الأحول عن عثمان قال: أتت امرأة عمر بن الخطاب رضي الله 
تعالى عنه فقالت استهوت الجن زوجهاء فأمرها أن تتربص أربع سنين ثم أمر ولي الذي 
استهوته الجن أن يطلقها ثم أمرها أن تعتد أربعة أشهر وعشراء وهذه قضية انتشرت في 
الصحابة» وحكم بها عن رأي الجماعة فكانت حجة» ولأن الفسخ لما استحق بالعنة 
وهو فقد الاستمتاع مع القدرة على النفقة» واستحق بالإعسار وهو فقد النفقة مع القدرة 
على الاستمتاع» فلأن تستحق بغيبة المفقودء» وهو جامع بين فقد الاستمتاع وفقد 
النفقة» أولى. 


والقول الثاني: أنها باقية على الزوجة محبوسة على قدوم الزوج» وإن طالت 
غيبته ما لم يأتها يقين موته وهو قوله في الجديد. 

وبه قال من الصحابة: علي بن أبي طالب ومن الفقهاء: أبو حنيفة والعراقيون. 

ووجه ما رواه سوار بن مصعب عن محمد بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة قال: 
قال رسول الله كَدِ امرأة المفقود امرأته حتى يأتيها الخبر ذكره الدارقطني في سننه . 

وروى ابن عباس مثل ذلك» وهو نص إن ثبت» ولأن من جهل موته لم يحكم 
بوفاته كمن غاب أقل من أربع سنين» ولأنه لما جرى عليه حكم الوفاة في ماله مع 
الجهل بحياته جرى عليه حكم الحياة في زوجاته كما يجري عليه حكم الحياة في 
أمهات أولاده» ولأنه لو غابت الزوجة حتى خفي خبرها لم يجزها أن يحكم بموتها في 
إباحة أختها لزوجهاء ونكاح أربع سواها كذلك غيبة الزوج» ولأنه لما جرى عليه في 
غيبته حكم طلاقه» وظهاره جرى عليها حكم الزوجية في تحريمها على غيره» فأما 
خديت اعم فهد روي أنه رجع عن قضيته حين رجع الزوج» وكذلك ابن عباس وعثمان 
فصار إجماعا بعد خلاف» والاعتبار بالعئّة والإعسار مع فساده بغيبه المعروف حياته. 
فالمعنى في العنّة: نقص الخلقة» وفي الإعسار وما ألزمه» وهما مفقودان في المفقود 
بسلامة خلقته وصحة ذمته. 
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فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من القولين تفرع الحكم عليهماء فإذا قبل بالأول منهما 
أنها تتربص بنفسها أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة فإنما تقدرت مدة التربص بأربع سنين؛ 
لأنها مدة أكثر العمل الذي يتحقق فيه براءة الرحم ثم ألزمت عدة الوفاة لأمرين: 

أحدهما: أن الأغلب من حال المفقود موته فلم يحتج إلى طلاق» فإن قيل فقد 
أمر عمر ولي المفقود أن يطلق قبل لجواز أن يكون فعل ذلك استظهاراً» لأن المحكوم 
بموته لا تقف فرقة زوجته على طلاق غيره. 

والثاني: أن ما سوى عدة الوفاة استبراء. لأنها لا تجب على غير مدخول بهاء 
وقد استبرأت هذه نفسها بأربع سنين فلم تحتج إلى الاستبراء» وألزمت عدة الوفاة 
إحدادا. وإذا كان كذلك فأول مدة التربص من وقت حكم الحاكم لها بالتربص . 

وبه قال الأوزاعي: 

وقال أحمد بن حنبل : أولها من وقت الغيبة» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمرها بالتربص من وقت 
قضائه والعمل فيها على قوله. 

والثاني : أنها مدة تقدرت باجتهاد فاقتضى أن تتقدر بالحكم كأجل العنّة» 
وخالفت مدة الإيلاء المقدرة بالنصّ» فإذا انقضت المدة بعد حكم الحاكم بها 
وتقدرهاء فهل يكون ذلك حكماً بوفاته أم يحتاج إلى استئناف حكم؟ على وجهين 
محتملين : 

أحدهما: أن ما تقدم من الحكم بتقدير المدة حكم بالموت بعد انقضاء تلك 
المدة لأنه مقصود التقدير» فعلى هذا إذا انقضت تلك المدة لم يلزمها معاودة الحاكم 
وصارت داخلة في العدة بعد انقضائهاء فإذا اقتضت عدتها حلت . 

والوجه الثاني: وهو أظهر أنه لا يكون الحكم بتقدير المدة حكماً بالموت بعد 
انقضائها حتى يحكم لها الحاكم بموته؛ لأن عمر رضي الله تعالى عنه استأنف حكمها 
بعد انقضاء المدة؛ ولأن الحكم بأجل العنّة لا يكون حكماً بالفرقة حتى يحكم بها 
الحاكم كذلك الحكم بأجل الغيبة» فعلى هذا لا تدخل فى العدة بعد انقضاء المدة إلا 
بأن يحكم لها الحاكم بموته فتقع الفرقة لما حكم به من الموت ثم تدخل بعد حكمه في 
العدة وتحل حينئذ بانقضاء العدةة. فإذا حكم بالفرقة على ما وصفنا فقد اختلف 
أصحابنا في وقوعها ظاهراً وباطناً على وجهين : 

أحدهما: أنها تقع ظاهراً وباطناً حتى إن ققدم الزوج حياً لم يبطل به التكاح . 


14م 





اممف 





كتاب العدد/ ياب امرأة المفقود وعدتها إذا نتكحت غيره 

والثاني : لأن للحاكم مدخلا في إيقاع الفرقة بين الزوجين. 

والوجه الثاني: أنها تقع في الظاهر دون الباطن فإن قدم الزوج حياً بطل نكاح 
الثاني لأن حكم الحاكم لا يحيل الأمور عما هي عليه» وفعل عمر رضي الله تعالى عنه 
حين خبر الأول يدل على احتمال الوجهين» فهذا حكم القول الأول» وإذا قيل بالقول 
الثاني إنها باقية على الزوجية ومحبوسة على نكاحه حتى يعرف يقين موته» وهو 
الصحيح الذي يعمل عليه فإن نكحت قبل مدة التربص أو بعدها كان نكاحها باطلاًء 
وعلى هذا لو حكم لها الحاكم بالمدة قضى بعد انقضائها بالفرقة ففي نقض حكمه 
وجهان: ١‏ 

أحدهما : لا ينقض لنفوذه عن اجتهاد مسوغ وخلاف منتشر. 

والوجه الثاني : أن حكمه ينقض وقضاؤه يردء لأن المروي من رجوع عمر رضي 
الله تعالى عنه قد رفع الخلاف وعقد الإجماع». ولأن القياس فيهما قوي لا يحتمل 
خلافه والله أعلم. ا 

مسألة : قَالَ الشّافعِي رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ: «وَلَوْ طَلَّقَهَا وَهُوَ حَفِيَ العَيبة أو الى منْهَا أو 
و َذَفَهَا لَرَمَهُ مَا يَلْرَمُ الرّوْجّ الحَاضِرَ) . 

0 
من طلاق» وظهار» وإيلاء وقذف من أحد أمرين 

إما أن يكون قبل تفريق الحاكم بينه وبين زوجته أو بعده فإن كان ذلك قبله فكل 
ذلك نافذ يلزمه الطلاق» والظهار» وتجب فيه الكفارة بالعود ويؤخذ بحكم الإيلا 
ووقف المدة ويلزمه القذف وله نفيه باللعان ويكون فعله لذلك فى غيبته كفعله في 


8 حسم 


حضوره» وإن كان ذلك منه بعد تفريق الحاكم بينه وبين. زوجته بعد أربع سنين وأربعة 
أشهر وعشر فهو مبني على ما ذكرناه من القولين» فإن قيل بقوله في الجديد إنها موقوفة 
على الزوج أبداً حتى يتبين يقين موته فحكم الحاكم بالفرقة قد بطل» لأنه قد كان تيقن 
كائه قفار كيه معدهد ا إذ] القت فيه نضا ولا يكون على ما ذكرنا من الوجهين 
في نقض حكمهء لأن الوجهين في نقضه مع بقاء الإشكال لا مع ارتفاعه» فعلى هذا 
يؤخذ بحكم طلاقه» وظهارهء وإيلائه وقذفه. 

وإن قيل : بقوله في القديم إن الفرقة واقعة بحكم الحاكم كان على وجهين من 
اختلاف الوجهين في نفوذ حكمه ظاهراً وباطناً . 

فإن قيل إن حكمه قد نفذ في الظاهر دون الباطن كان حكمه إذا بانت حياة الزوج 
باطناً والزوج مأخوذ بحكم طلاقه وظهاره وإيلائه ولعانه وقذفه» وإن قيل إن حكمه قد 


0 لل كتاب العدد/ باب امرأة المفقود وعدتها إذا نكحت غيره 
نفذ في الظاهر والباطن صح حكمه مع حياة الزوج وموته ولم يقع طلاقه ولا ظهاره 
ولا إيلائه ويحد من قذفه ولا يلتعن. 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَضِيّ اللّدُ عَنْهُ: «وَلَو اغْتَدتْ بأمْرِ حَاكم أرب سبنين كم 
ري كيمو فمد الات ماقام راطا وق واف رس برت وك ارط وي ا مد زف رو رو ل در 
أربَعة اشهرٍ وَعَشْرا أؤ نكحث وَدَخَلَ بِهَا الزوجُ كان حَكُمُ الرّؤْجية بَيْنَهَا وَبيْنَ رَوْجِها 
الأول بحَالِهِ ير ََُمَمْنُوحٌ مِنْ قَرجهَا بوطْء شُبِهَةه. 

قال الماوردي: وجملة ذلك أن زوجة المفقود إذا تزوجت بعد أن حكم لها 
الحاكم بفسخ نكاح الأول ثم قدم الأول حياً أن المذاهب فيه مختلفة . 

فمذهب مالك وأحمد رحمهما الله أن الأول يكون بالخيار بين أن ينزعها من 
المفقود حين قدم بين زوجته أو مهر مثلهاء وهذا التخيير فاسد» لأنها لا يخلو أن تكون 
زوجة للأول فلا يجوز أن تقر مع الثاني» أو تكون زوجة للثاني فلا يجوز أن ينتزعها 
الأول» وإذا بطل التخيير من هذا الوجه كان النكاح محمولاً على صحة نكاح الثاني 
وفساده» فعلى قول الشافعي في الجديد نكاح الثاني وهي زوجة للأول ثم ينظر في 
الثاني» فإن لم يكن دخل بها فرق بينهما ولا شيء عليه» وحلت للأول من وقتها وإن 
دخل بها الثاني فرق بينهما وكان وطء شبهة يوجب لها مهر المثل دون المسمى» 
وعليها العدة وهي محرمة على الأول ما لم تنقض عدتهاء فإذا اتقضت حلت له فأما 
على قوله في القديم إذا قدم الأول حياً فقد اختلف أصحابنا في نكاح الأول بعد حكم 
الحاكم بفسخه على أربعة أوجه: 

أحدها: وهو قول جمهور أصحابئا أنه محمول على معنى حكم الحاكم هل نفذ 
في الظاهر دون الباطن أو نفذ في الظاهر والباطن معاً فإن قيل بنفوذه في الظاهر 

وإن قيل: بنفوذه في الظاهر دون الباطن فتكاح الأول ثابت سواء نكحت بعده أو 
لم تنكح لزوال الظاهر مع وجود الحياة» ويكون نكاح الثاني باطلا. 

والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي علي بن أبي هريرة أن نكاح الأول ثابت في 
الحالين لأن علة الفسخ تغليب حكم الموت. وقد بطلت مع وجود الحياة سواء 
ا تزوجت أو لم تتزوج. 

والوجه الثالث : أن نكاح الأول باطل في الحالين» لأن علة الفسخ انقطاع خبره» 
وعدم العلم بأثره» وهذه العلة موجودة» وإن بان حيا من بعد سواء تروجت أو لم 


كتاب العدد/ ياب امرأة المفقود وعدتها إذا تكحث قيرة ب لو 
تتزوج فإن تزوجت كان نكاح الثاني صحيحا سواء بانت حياة الأول أو موته. 


والوجه الرابع : حكاه الداركي عن أبي إسحاق المروزي أن نكاح الأول ثابت إن 
لم تتزوج بغيره وباطل إن تزوجت بغيره» لأن مقصود الحكم بفسخ نكاحه لتتزوج بغيره 
فإذا وجد المقصود استقر الحكم» وإذا لم يوجد لم يستقر كالمتيمم مقصوده فعل 
الصلاة فإذا وجد الماء بعد دخوله فيها استقر حكمه» وإذا وجد قبل الدخول فيها بطل» 
فإذا تقرر ما ذكرنا من هذه الوجوه الأربعة نخرج منها في نكاح الأول وجهان: 

أحدهما: : باطل على تفصيل الوجوه المذكورة» فعلى هذا يكون نكاح الثاني 
صحيحاً وعليه المهر المسمى للزوجة ولا شيء عليه للأول» وحكى الكرابيسي أن عليه 
للأول مهر مثلهاء وأنكره سائر أصحابنا عليه . 


والوجه الثاني: أن نكاح الأول ثابت على تفصيل الوجوه المذكورة» فعلى هذا 
يكون نكاح الثاني باطلا وفي زمان بطلانه وجهان: 
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والوجه الثاني: أن 6 الثاني صحيح وقت العقدء وباطل عند العلم بحياة 
الأول كالغاصب إذا غرم قيمة العبد بعد إباقه» أو الجاني إذا غرم دية العين بعد بياضها 
ثم وجد العبدء» وبرأت العين ردت القيمة بعد صحة ملكها كذلك النكاح فعلى هذا 
يلزمه المهر المسمى بعد الدخول ونصفه قبل الدخول» وهذا الاختلاف كله إنما هو 
اي عاق المند فل يبلك ك ا ارك انار 

فصل: فأما إذا نكحت زوجة المفقود ثم بان أن زوجها كان ميتاً قبل نكاحها فعلى 
قوله في القديم نكاحها جائز»ء وعلى قوله في الجديد فيه وجهان: 

أحدهما: باطل اعتباراً بحظره وقت العقد. 


والثاني: صحيح اعتباراً بظهور الإباحة من بعدء وهذان الوجهان كاختلاف 
الوجهين فيمن باع دار أبيه يظنه حياً فبان ميتاًء وكاختلاف الوجهين في الوكيل إذا باع 
بعد عزله وهو لا يعلم بالعزل» وعلى هذين الوجهين يكون نكاح من تزوج امرأة يعتقد 
أنها أخته فكانت أجنبية أو يعتق أمة أبيه ثم تر تبين أنه وارثهاء وقد حكى أن الشافعي كان 
راكباً فزحم امرأة فقال لها تأخري عن الطريق يا حرةثم عرف أنها جارية فلم يتملكها 
بعد ذلك فاحتمل ذلك منه أن يكون قد عتقت عنده» واحتمل أن يكون قد أعتقها تبرعاً 

وتورعاً. 
الحاوي في الفقه/ ج١1/‏ م١7‏ 


ف كيك كه اه > يك كس اه ل ل سس ل ع ري 
مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلا نفقة لها مِنْ جَينَ نكحّث َلآ في حين 
كى 7 2 1 2 سه ِ 2 3 <” © ممه ٠.‏ 8 هرس موه 
عَدَّتَهَا مِنَ الوّطءٍ الفاسد لأنهًا مُخرجة نفْسَهَا مِنْ يَدَيْهِ وَغَيْرَ وَاقَفَةِ عَلَيْهِ وَمُحْرَمَةٌ عَلَيْه 
رهم 5 سك ع ه 8 
بالمَغنى الذي دخلت فيه». 


قال الماوردي: وهذا صحيح زوجة المفقود لها النفقة وإن لم يستمتع بهاء لأن 
المنع منه لا منها فإن رفعت أمرها إلى حاكم لم ير الفرقة ولا ضرب المدة كانت على 
حقها من النفقة وإن رأى وحكم لها أن تتربص بنفسها أربع سنين فلها النفقة في مدة 
التربص لأنها محبوسة فيها عليه فإذا انقضت به التربص ودّخَلت في الاعتداد بأربعة 
أشهر وعشراء فعلى قوله في القديم لا نفقة لها لنفوذ الحكم بالفرقة لكن في استحقاقها 
للسكنى في مدة العدة قولان؛ لأنها في عدة وفاةء وعلى قوله في الجديد لها النفقة ما 
لم تتزوج؛ لأن الفرقة لم تقع. والحكم بها لم ينفذء واعتقادها للتحريم لا يسقط 
نفقتها ما كانت على الحال التي فارقها الزوج» فإن تزوجت سقطت حينئذ نفقتها 
بالتزويج سواء قيل: إن نكاح الثاني صحيح أو باطل» لأنها صارت بالنكاح ناشزاًء فإن 
فارقها الثاني وجبت عليها العدة من إصابته فإن حضر الأول وأقرت على نكاحه لم يجز 
أن يدخل بها ما كانت في عدتها من الثاني لتحريمها عليه ولا نفقة لها عليه حتى تنقضي 
عدتهاء ؛ فإذا قضتها وسلمت نفسها وجبت عليه حينئذ نفقتها ولو كان الزوج الأول حين 
فارقها الثاني غائباٌء وقضت عدتها وعادت إلى مسكن الأول مسلمة نفسهاء فهل تجب 
عليه نفقتها قبل أن يعود فيتسلمها ظاهر ما رواه المزني هاهنا يقتضي وجوب نفقتهاء 
لأنه قال لا نفقة لها من حين نكحت ولا فى حين عدتها فدل مجرى كلامه على أن لها 
النفقة بعد عدتها. ١‏ 

وروى الربيع أنه لا نفقة لها في العدة ولا بعدهاء فاختلف أصحابنا في ذلك على 
وجهين ٠:‏ 

أحدهما: أن خرجوا وجوب النفقة على قولين لاختلاف الروايتين: 

أحد القولين: لها النفقة وهو الظاهر من رواية المزنى؛ لأنها قد عادت إلى يده 
يححتاها الأول من الاباعة: ْ 

والقول الثاني: لا نفقة لها حتى يعود الأول فيتسلمها على ما رواه الربيع لأن 
تسليم نفسها إنما يصح مع وجود من يتسلمها ألا تراه لو نكحها ثم سافر قبل أن تسلم 
نفسها ثم سلمت نفسها في غيبته لم يكن ذلك تسليما تستحق به النفقة كذلك هذهء 
ولأنها بنكاح الثاني متعدية في حق الأول فصارت كالمتعدي في الوديعة لا يسقط 
التعدي بالكف عنها إلا بعد تسليمها إلى مالكها كذلك هذه فهذا أحد وجهي أصحابنا . 


كتاب العدد/ باب امرأة المفقود وعدتها إذا نكحت غيره انفضن 


والوجه الثاني: أنه ليس ذلك على اختلاف قولين» وإنما هو على اختلاف 
حالين» واختلف من قال باختلافهما على وجهين: 

أحدهما: أن وجوب النفقة لها إذا كانت هي الزوجة لنفسها دون الحاكم فلو 
زوجها الحاكم فلا نفقة لها حَنَّى يتسلمها الأول؛ لأن حكم الحاكم رافع ليد الأول. 

والوجه الثانئي: أن وجوب النفقة لها إذا أعادها الحاكم إلى نكاح الأول» فإن 
عادت هي ذ نفقة لها لأن حكم الحاكم مثبت ليدالأول. 

مسألة: قال الشافعيٌ رَضِيّ الله عَنْهُ: «وَلَمْ أُلْزمْ الواطىء بِتفَمَتِها له لَبْسَ يتما 


ئ 


- 2 ا 57 - 4 - نت 
شَيْء مِنْ أُخْكام الرّوْجَيْنِ إلا لَحُوقَ الوَلد فَإنهُ فرَاشٌ بالشّبهَة» . 





قال الماوردي: أما نفقتها على الزوج الثاني فمعتبرة بحكم نكاحه. 

فإن قيل بقوله في القديم: إن نكاحه صحيح فعليه النفقة من حين العقد وإلى 
حين الفرقة ولا نفقة لها فى العدة» لأنه لا يملك فيها الرجعة» ولها السكنى كالمبتوتة . 

وإن قيل بقوله في الجديد إن نكاحه باطل فلا نفقة عليه بعد نكاحه ولا في حال 
دخوله. لأن نفقة الزوجية تستحق في مقابلة التمكين المستحقء وفساد النكاح يمنح من 
استحقاق التمكين فمنع من استحقاق النفقة . 

فإن قيل: فهلا كان كالمتصرف عن إجارة فاسدة يلزمه أجرة المثل مع فساد 
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عقفذهة. 

قيل: لأن منافع الإجارة في يده تضمنها باليد ومنافع الاستمتاع في يدها فلم 
وقد وجب المهر وإن لم تجب النفقة فكان بينهما شبه به من وجهء وفرق من آخرء فإن 
فارقها الثاني فلا نفقة عليه في عدته ولا سكنى لأنه لما لم يجب قبل التفرقة فأولى أن 
لا يجب بعدها إلا أن تكون حاملاًء ففي وجوب نفقتها مدة حملها قولان: 

أحدهما: لها النفقة إذا قيل: إنها للحمل. 

والقول الثانى : لا نفقة لها إذا قيل: إن النفقة لكونها ذات حمل» فإن عادت إلى 
الأول بعد وضعهاء ففي وجوب نفقتها عليه مدة نفاسها وجهان مضيا. 

000 كو يروو دنه كف وأكه تا ك1 لو جيم ه 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإذا وَضعَتْ فلِرَؤْجِهَا أن يَمْتَعَهَا مِنْ 

رَضاع وَلَدِمَا إلا الب وَمَا إن تَركَنهُ لَمْ يَْتَدٌ عَيْدهَاه . 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا عاد الزوج المفقود وزوجته حامل من نكاح 


ذافن كتاب العدد/ باب امرأة المفقود وعدتها إذا نتكحت غيره 


غيره كان الحمل لاحقاً بالثاني دون الأول» لأنها تربصت للأول بمدة أكثر الحمل» 
وهي أربع سنين فلم يجز أن يكون الولد منه وألحق بالثاني؛ لأنها قد صارت بوطء 
نكاح أو شبهة فراش له وهي ممنوعة من الأول حتى تضع لبقاء عدتها من الثاني» فإذا 
وضعت عادت إلى إباحة الأول» وإن حرم عليه وطثها في مدة النفاس كما يحرم عليه 
في نفاسها منه» فأما رضاع الولد فعليه أن يمكنها من رضاع اللبأ وما لا يغذوه غيره ولا 
يوجد من غيرها فإذا استغنى عن اللبأ نظرء فإن لم يوجد له مرضعة غيرها وجب عليه 
تمكينها من رضاعه استيفاء لحياته» وإن كان فيه استهلاك لحقه من الاستمتاع كما يلزمه 
في الضرورة أن يحيي بماله نفس غيره» وإن وجد له مرضعة غيرها كان له أن يمنعها 
من رضاعه؛ لأنها في هذه الحال متطوعة لا تجبر على رضاعه إذا امتنعت وفي الحال 
الأولى معترضة تجبر على رضاعه لو امتنعت فلم يكن لها مع التطوع برضاعة أن تسقط 
به حق استمتاعه كما لا يسقط برضاع غيره» ولا يدل منعه لها من الرضاع على أنه 
يستحق عليها الرضاع كما يمنعها من خدمة غيره» ولا يستحق عليها خدمة نفسه ألا 
ترى أن من استأجر خياطاً كان له أن يمنعه من البناء ولا يستحق عليه البناء . 

مسألة: قال الشَافعيٌ رَضيَ اللّهُ عَدْهُ: «ولا يَنْفِقُ عَلَيْهَا في رضاعهًا وَلَدُ غَيْرَة1. 

قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا أرضعت ولدالثاني بعد عودها إلى الأول لم 
.يخل حالها من أن ترضعه في بيت الأول أو في غير بيته» فإن أرضعته في بيت الأول 
وجبت نفقتها عليه سواء أرضعته بإذنه أو بغير إذنه لكن إن كان بأذنه لم تعصهء وإن 
كان بغير إذنه عصته إلا أن يكون رضاعه واجباً عليها فلا تكون به عاصية» وإن أرضعته 
في غير بيت الأول نظر فإن كان بغير إذنه فلا نفقة لها وقد عصته وإن كان بإذنه لم 
تعصهء وفي استحقاقها للنفقة ٠‏ جهان: 

أحدهما: لها النفقة لوجود الإذن. 





والثانى : لا نفقة لها لتفويت الاستمتاع. وذلك كالمسافرة إن كانت مع زوجها 
وجبت عليه نفقتها» وإن انفردت عنه بالسفر» وكان بغير إذنه فلا نفقة لهاء وإن كان 
بإذنه قفي وجوب نفقتها وجهان: 

مسألة : قال الشَّافِعيٌ رَضيّ اللّهُ عَنْهُ : (وَلوْ اذَّعَاهُ الأول أَرَيْثهُ القاقة» . 

قال الماوردي: إذا أتت بولد زوجة المفقود بعد التربص بنفسها أربع سنين لم 
يخل حالها من أن تكون قد تزوجت بغيره أو لم تتزوج» فإن لم تكن تزوجت بغيره» 
ففي لحوق ولدها به وجهان: 

أحدهما: يلحق به لأنها إذا لم تصر فراشاً لغيره كانت باقية على حكم فراشه. 


كتاب العدد/ باب امرأة المفقود وعدتها إذا نكحت غيره - رضنا 

والوجه الثاني: لا يلحق بهء لان المفقود من عدمت أخباره» وانقطعت اثاره. 
وقد مضى من مدة التربص ما يمنع من بقاء مائه معها فامتنع أن يكون ولدها منه» وإن 
تزوجت غيره وولدت بعد ستة أشهر من دخول الثاني فهو لاحق بالثاني دون الأول ما 
لم يدعه الأول. 

وال أبو عضيفة + يكون لاحقاً بالأول دون الثاني وإن لم يدعهء وكذلك كل من 
تلده بعد ذلك من الثاني يكون لاحقاً بالأول دون الثاني» وبنى ذلك على أصله في 
المشرقي إذا تزوج بمغربية» وقد مضى الكلام معه فيه» فإن اذّعاه الأول قال الشافعي 
رحمه الله: «أريته القافة» فاختلف أصحابنا في ادعائه له على وجهين: 





أحدهما: أن يقول فى الدعوى إنى رجعت سراً فأصبتهاء ويكون ما ادّعاه ممكناً 
فيجوز حينئذ أن يكون منهء ويجوز أن يكون من الثاني فيرى القافة حتى يلحقوه 
بأشبههما به فإن لم يذكر هذا في دعواه فلا حَقَّ له في الولد ويكون من الثاني» وهذا 
على الوجه الذي لا يلحق به الولد إذا لم تتزوج. 


والوجه الثاني : أنه إذا ادعاه دعوى مجردة قبلنا دعواه» وجعلنا له في الولد حقاً 
فيرى القافة فيلحقوه بأحدهماء ولو لم يدعه لجعلناه للثاني تغليباً للظاهر وهذا على 
الوجه الذي يلحق به الولد إذا لم تتزوج . 

مسألة : قال ١‏ الشّافعيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ: : «وَلَوْ مَاتَ الرَّوْخٌ الول وَالآَخَدُ وَ د يعْلَمُ 


أَيّهُمَا مَاتَ أَوَلا بَدَأثْ فَاغْتَدتْ أَربَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراَء لأنَّهُ التكَاحُ الصَّحِيحُ الأول مُمّ 
اغْتَدَّثْ بكلاثة ا 


قال الماوردي: وصورتها أن تتزوج امرأة المفقود بالحكم بعد مدة التربص ثم 
يموت الزوجان أو أحدهما فالكلام متوجه إلى بيان حكمي العدة» والميراث» فذلك 
مبني على عقد الثاني : هل هو صحيح أو فاسدء فإن قيل بصحته» وإن نكاح الأول قد 
انفسخ بالحكم على قوله في القديم نظر في الميت منهماء فإن كان هو الأول فلا ميراث 
لها منه ولا عدة عليها له وإن كان الميت هو الثانى فلها ميراثه» وعليها أن تعتد منه عدة 
الوفاة بأربعة أشهر وعشرء فإن لم يعلم أيهما هوالميت فلا عدة عليها ولا ميراث لها؛ 
لأن الزوج منهما هو الثاني وهي شاكة في موته فكانت باقية على نكاحه حتى يتيقن موته 
فتعتل منه وترثه. 

وإن قيل: بفساد نكاح الثاني وبقائها على نكاح الأول لم يخل حال من مات 
منهما من أربعة أقسام: إما الأول أو الثاني أو أحدهما لا بعينه أو هما جميعاً معاً. 


“ذددددشسطللسل كتاب العدد/ باب امرأة المفقود وعدتها إذا نكحت غيره 


فأما القسم الأول وهو أن يموت الأول دون الثاني فهو الزوج الموروث» فعليها 
أن تعتل منه عذدة الوفاة أربعة أشهر وعشراً ولا يكون أولها وقفت الموت؟؛ لأنها قد 
صارت فراشاً للثاني بخلاف ما لو كانت باقية على فراش الأول» فإذا فرق بينها وبين 
الثاني بدأت بعدة الأول واستحقت ميراثه. 

وأما القسم الثاني: وهو أن يموت الثاني دون الأول فلا ميراث لها منه» لأنه ليس 
بزوج يورث وعليها أن تعتد من موته بالأقراء دون الشهورء لأنها عدة استبراء لا عدة 
زوجية فتعتد بثلاثة أقراء من وقت موته بخلاف موت الأول. 

والفرق بينهما: أنها فراش للأول بالعقد وفراش للثاني بالوطء فراعينا في عدة 
الأول أن تبتدئها بعد رفع فراش الأول؛ لأنه ثابت مستحق. 

وأما القسم الثالث : د او ا ا ا 
أكثر الأجلين من أربعة أشهر وعشراًء أو ثلاثة أقراء» فإن كان الأول هو الميت فقد 
انقضت عدته بأربعة أشهر وعشراً, وإن كان الثانى هو الميت فقد انقضت عدته بثلاثة 
أقراء . 

وأما القسم الرابع: وهو أن يموتا معاً فلا يخلو حال موتهما من أربعة أقسام: إما 
أن يتقدم موت الأول» وإما أن يتقدم موت الثاني» وإما أن يموتا في حال واحدة» وأما 
أن يجهل المتقدم منهما. 

فأما القسم الأول» وهو أن يتقدم موت الأول ثم يموت الثاني بعده فتبدأ بعدذة 
الأول من بعد موت الثاني بأربعة أشهر وعشر ثم تعتد للثاني بعد انقضاء عدة الأول 
بثلاثة أقراء ولها ميراث الأول دون الثاني. 

وأما القسم الثاني وهو أن يتقدم موت الثاني ثم يموت الأول بعده فأول عدتها من 
الثاني من وقت موته ثم يراعى موت الأولء فإنه لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يموت بعد قضاء عدة الثاني فقد وفت علة الثانى» وعليها أن تستأنف 
عدة الأول من وقت موته بأربعة أشهر وعشر. 

والحال الثانية: أن يموت الأول في تضاعيف عدة الثاني» كأنه مات بعد قرء 
واحد من عدته فتقطع وفاة الأول عدة الثاني لصحة عقده وقوة حقه وتعتد منه بأربعة 
أشهر وعشرء فإذا استكملتها عادت فتمت عدة الثاني» وبلت على ما مضى منها وهو 
قرغ واحد فتأتي بقرأين ١‏ وقد حلت من العدتين» وهكذا لو وطئت زوجة رجل بشبهة 


فشرعت في الاعتداد من وطثئه ثم طلقها الزوج في تضاعيف عدتها أو مات عنها 
انتقطعت عدة الوطءء ولزمها أن تعتد للزوج من طلاقه أو موتهء فإذا أكملت عدته 


كتاب العدد/ باب امرأة المفقود وعدتها إذا تكحث غيرة ‏ ببس 8119 
عادت فتمت عدة الواطىء بشبهة لقوة حق الزوج على حقه بصحة عقده. 

والحال الثالثة: أن يجهل ما بين موتهما فيلزمها أن تعمل على أغلظ الأمرين» 
وهو أن تبتدىء بعدة أقرب الموتين بعدة الوفاة عن الأول أربعة أشهر وعشراً ثم تعتد 
بعدها عن الثاني بثلاثة أقراء . 

وأما القسم الثالث: وهو أن يموتا في حال واحدة فقد اجتمع عليها عدتان لا 
يتداخلان فتقدم عدة الأول لصحة عقده وقوة حقه فتعتد منه أربعة أشهر وعشراء ثم 
تعتد بعد انقضائها عن الثاني بثلاثة أقراء» فلو لم يعلم بموتهما حتى مضت عليها 
العدتان حلت» لأن العدة مضى زمان لا يعتبر فيه النية ثم قد مضى الزمان فوجب أن 
يقع به الاعتداد. 


وأما القسم الرابع : وهو أن لا يعلم أيهما تقدم موته فلا يجوز أن يقع الاعتداد بما 
بين الموتين» وإن كان معلوم القدرء لأنه قد يجوز أن يتقدم موت الثاني فتعتد به من 
أقرائه ويجوز أن يتقدم موت الأول فلا تعتد به من شهوره فلم يجز مع الإشكال أن 
تعتد به في حق واحد منهماء فأما ما بعد الموتتين فلا يخلو أن يكون معلوماً أو غير 
معلوم ؛ فإن كان معلوماً كان محسوباً من شهور الأول» ولا يحتسب من أقراء الثاني لأن 
عدة الأول مقدمة على عدة الثاني» فإذا استكملت أربعة أشهر وعشراً استأنفت للثاني 
ثلاثة أقراء» وإن كان ما بعد الموتين مجهولاً استظهرت فيه بأقرب عهده وأقربه عهداً 
مسافة فإن كان الموت على مسافة شهر احتسب بشهر من عدة الأول» وبنت» وإن كان 
حتى تستيقن بعد الموتين على مسافة عشرة أيام احتسبت بها ثم بنت استكمال أربعة 
أشهر وعشر وثلاثة أقراء» فأما إن كانت عند موتهما حاملاً فحبلها لاحق بالثاني دون 
الأول فتنقضي به عدة الثاني» وإن تأخر موته» لأن الحمل لا يعتد بوضعه إلا ممن هو 
لاحق به ثم عليها أن تعتد بعد الوضع بأربعة أشهر وعشر عن الأول» وهل تحتسب 
بمدة النفاس فيها أم لا: على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا تحتسب مدة نفاسها في عدة الأول 
لأن التّفاس من توابع العدة الفاسدة فكان في حكمها. 


والوجه الثاني : وهو قول الجمهورء والظاهر من كلام الشافعي أنها تحتسب مدة 
النفاس من عدة الأول» لأنها بالولادة خارجة عن عدة الثاني» وتحمل للأزواج لو 
حلت من عدة أخرى . 

فصل: فأما إذا ماتت الزوجة عند الثاني فميراثها لمن صح نكاحه منها. 


لييضنا كتاب العدد/ باب امرأة المفقود وعدتها إذا نكحت غيره 

فإن قيل بصحة نكاح الثاني على قوله في القديم كان ميراثها للثاني دون الأول» 
وإن قبل ببقاء النكاح للأول وفساد نكاح الثاني كان ميراثها للأول دون الثاني» وقد ذكر 
الشافعي ذلك في كتاب «الأم» ثم قال: ولم يكن له أن يأخذ مهرهاء ونقل المزني ذلك 
في جامعه الكبير وتكلم عليه وقال: هذا غلط ينبغي أن يأخذ المهرء لأنها ملكته 
فصار كسائر أملاكهاء وهذا الذي توهمه المزني ليس بصحيح بل مهرها على الثاني 
ملك لها ومن جماعة تركتها ويرث الأول منه قدر حقهء واختلف أصحابنا فيما عناه 
الشافعي بقوله : «ولم يكن له أن يأخذ مهرها» على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج - أنه عنى بهذا التخيير الذي يذهب إليه 
مالك» وأحمدء أن يكون مخيراً بين إقرارها على الكّاني وأخذ مهرها منه. 





والوجه الثانى : أنه أراد مهر الاستمتاع» لأنه لها دون الزوج بخلاف ما حكاه 
الكرابيسي فيكون له بعد الموت قدر ميراثه منه» ولا يكون له جميعه والله أعلم. 


هه 


يَابُ اسْتَيْرَاءِ َم الوّلد من كتابّئِن 1 المَفْقُود وَعدّتهًا إذا تَكَحَتَ غَيْرَهُ 
وَغيْرٍ ذ 


مسألة : َال الشافعي رَحَمَهُ حتة الله تعالن: «أخبزْنَا مَالِكُ عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ 
رَضِيَ الله عَنْهُمَا أَنّهُ قَالَ في أَمٌ الوَلّد ه يتوَفَى عَنْهَا سَيدُهَا تَعْتَدُ بحَيْضة؛ . 


قال الماوردي: وهذا كما قال إذا مات السيد عن أم ولده لزمها أن تستبرىء 
نفسها بقَرءِ واحدء وكذلك المدبرة» والأمة المشتراة والحُرّة المسترقة بالسّبي فيلزم 
هؤلاء الأربع أن يستبرئن أنفسهن بقرء واحدء ووافق أبو حنيفة على الأمة والمسبية 
أنهما يستبرئا نفسهما بقرء واحدء وخالف فى المدبرة فقال: لا استبراء عليهاء وخالف 
في أم الولد فقال: تستبرىء نفسها بثلاثة أقراء» وكذلك لو أعتقها سيدها. 

وقال عمرو بن العاص: أم الولد إذا مات عنها سيدها تعتد أربعة أشهر وعشراً 
كالحرة. 

فأما أبو حنيفة فاستدل على أن عدة أم الولد ثلاثة أقراء»ء وهو قول عليء وابن 
مسعود بما روي أن مارية اعتدت لوفاة رسول الله كلٍِ بثلاثة أقراء» وهي لا تفعل ذلك 
إلا عن توقيف؛ لأنها ليست من أهل الاجتهاد. قال ولأنها عدة وجبت في حال الحرية 
فوجب أن تكون كاملة كعدة الحرة المطلقة. 

قال ولأن العدة معتبرة بأحد طرفيها وأم الولد في طرفي عدتها حرة فوجب أن 
يكون عدتها عدة حرة. 

والدليل على أنها تعتد بقرءع واحدء» وهو قول عمر» وعثمان» وزيد بن ثابت 
وابن عمر وعائشة وعبادة بن الصامت رضوان الله عليهم قول الله تعالى «وَالْمُطْلَّقَاتُ 
يَتَرسَصِرٌْ بَصْنّ بِأنْفْسهنَّ ثَلاَنَةَ قُدُوءِ» [البقرة: 748؟] فجعل الأقراء الثلاثة عدة من يلحقها 
0 وذلك مختص بالزوجات دون أمهات الأولاد, ولأنه استبراء عن ملك فوجب 
أن تقتصر فيه على قرء كالأمة المشتراة» ولأن ذوات الأعداد من العدد لا يجب 
استيفاء عددها على أم الولد كعدة الوفاة» ولأنها عدة وجبت عن انتقال رق وحرية 
فوجب أن لا تكون كاملة كالمسبية» لأن المسبية كانت حرة فرقت كالسبي» وهذه كانت 
أمة فعتقت بالموت والجميع انتقال عتق وحرية» ولأن أم الولد لما انتفى عنها أحكام 
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التكاح من الطلاق. والظهارء والإيلاء انتفى عنها عدة النكاح؛ ولأنها لا تخلو في 
استبرائها من أن تكون معتبرة بالحرائر» أو بالإماء فلما لم يلزمها عذدة الوفاة بطل 
اعتبارها بالحرائر» وثبت اعتبارها بالإماء . 

فأما الجواب عن اعتداد مارية رضي الله تعالى عنها بثلاثة أقراء فهو أن فعلها 
أضعف حكماً من قولهاء وليس قولها حجة ففعلها أولى أن لا يكون حجة وعلى أن 
العدة تعتبر ممن تحل للأزواج ومارية محرمة بعد النبي ككِِ على جميع الأمة» فكان كل 
زمانها عدة فلم تعتد بثلاثة أقراء . 

وأما قياسهم على الحرة فالمعنى فيها: أنها تعتد عدة الوفاة» وذلك غير معتبر في 
أم الولد فكذلك الأقراء الثلاثة 

وأما استدلالهم بكمال طرفيها فغير مسلم» لأن الطرف الأول حَالٌ الاستمتاع بها 
في الرق» وهو طرف ناقص ونقصان أحد الطرفين موجب لنقصان العدة كالحرة إذا 
سبيت لما نقص طرفها الأدنى وإن كمل طرفها الأعلى اقتصرت على قرء واحدء وهّذا 

فصل: وأما عمرو بن العاص فَقَذْ روى رجاء بن حيوة عن قبيصة بن ذؤيب أن 
.عمرو بن العاص» قال: ل و بورك عدة المتوفى عنها زوجها 
أربعة أشهر وعشراً يعني : 2 تيمم 

ودليلنا قول الله 08 اندي 0 بتك وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَسَصنٌ أَنفْسِهِنَّ 
أَْبَعَةَ أشهّر وَعَشْراً» [البقرة: 77] فجعل عدة الوفاة مقصورة على الأزواج دون 
أمهات الأولادء ولأنه استبراء عن ملك فوجب أن يكون بقرء كالأمة.. 

فأما الجواب عن الخبر فمن وجوه: 

أحدها: ما حكاه الدارقطني أنه منقطع» لأن قبيصة لم يسمعه من عمرو. 

والثانى: أن الرواية «لا تلبسوا علينا سنة نبينا» يعنى بين الصحابةء وقد اختلفوا 

والثالث: أنه محمول منه على سئة النبى يكلٍ فى الاجتهاد المعمول عليه والله 
أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَلآً تَحلُ أ الوَلّد للا اج عَنَّى 


لل 


ى 


تفرسن 
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قال الماوردي: قد ذكرنا أن استبراء أم الولد إذا مات سيدها أو أعتقها في حياته 
بقروء واحد كالأمة» وإذا كان كذلك فقد اختلف أصحابئنا فى هذا القرء هل مقصوده 
الطهرء والحيض فيه تبع كالعدة أم مقصوده الحيضء» والطهر فيه تبع بخلاف العدة 
على وجهين ذكرهما البغدادي . 


ووجه ثالث ذكره البصريون فصار فيها ثلاثة أوجه. لأن كلام الشافعي فيها 
محتمل ولاحتماله خرّجه بعض أصحابنا أقاويل عنه» فأحد الوجوه: أن المقصود فيه 
الطهرء الس ل اماد لعا جا ليا عتر روات الا أو عتاه جا لاا ضما ير 
أو طاهرء فإن كانت حائضاً لم تعتد ببقية ببقية الحيض » ٠‏ فإذا انقطع حيضها دَخَلت في قروثها 
فإذا استكملت طهرها ورأت دم الحيضة الثانية حَلَّت وإن كانت طاهراًء فقد احتلف 
أصحابنا في بقية هذا الظّهْرٍ على هذا الوجه هَل يكون قرءاً معتداً به أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول البغداديين إنه يكون قرءاً كما يكون في العدة قروءاً لكن تضم 
إليه حيضة كاملة ليعرف بها براءة الرحم ببقية الطهرء فإذا مضت بقية طهرها 
واستكملت الحيضة التي بعدها وانقطعت حلت . 

والوجه الثاني : : وهو قول البصريين أنها لا تعتد ببقية» هذا الطهر قرءاً وإن كان 
في العدة قروءاً لأمرين : 

أحدهما: أنه لو كان قرءا لوقع الاقتصار عليه» ولم تضم إليه حيضة مستكملة» 
ولم يقل أحد ذلك فثبت أنه ليس بقرء. 

والثاني : وهو فرق وتوجيه: : أنه يكون في العدة قروءا لكونه تبعاً لأقراء كاملة 
فقوى حكمه بأتباعهاء ولم يكن و في العدة لانفراده من غيره فضعف عن حكم 
الكمال» فعلى هذا لا تعتد ببقية هذا الطهر حتى ينقضي وتحيض ثم الطهرء فإذا 
استكملت هذا الطهر ورأت دم الحيضة الثانية حلت فهذا حكم الوجه الأول أن الطهر 
هو المقصود في هذا القروء كالعدة. 

والوجه الثاني : أن المقصد في هذا القروء والحيضء والطهر فيه تبع بخلاف 
العدة. 

والفرق بينهما أن فى أقراء العدة حيضاً كاملاً فقوى طهرها فى الاستبراء» فكان 
الطهن فيها مقصوداً وطهر الاشعيراء يضعف باتفراده عن بزاءة الرحم. فضار الحيضن. فيه 
مقصوداً لأن الطهر لا ينافى الحمل» وإنما ينافيه الحيض» فعلى هذا لها .حالتان 
خائض أو طاهرء وإذكانت حائضاً لم تعتد ببقية هذا الحيض بوفاق البغداديين 
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والبصريين وإن خالف البغداديون في الاعتداد ببقية الطهرء وجعله البصريون حجة 
عليهم في بقية الطهر» وفرق البغداديون بينهما: بأن بقية الحيض يتعقبه طهر لا يدل 
على براءة الرحم فلم يعتد به» وبقية الطهر تتعقبه حيض يدل على براءة الرحم فاعتدت 
به وهذاء وهذا تزويق» وليس تحقيقاً ولو عكس لكان أشبه. 

وقال مالك: إن مات سيدها في أول حيضها اعتدت بتلك الحيضة» وإن مات في 
آخرها لم تعتد به» وفرق بين أول الحيض وآخره بأن قوة أوله تمنع من علوق الولد فبرأ 
به الرحم وضعف آخره لا يمنع من علوق الولد» فلم يبرأ به الرحم وهذا فاسد من 
وجهين : 

أحدهما: أنه لو برىء به الرحم في الاستبراء لبرىء به الرحم في العدة. 

والثاني : أنه لو برىء الرحم بأوله لم يحتج إلى استكمال آخره. 


فإذا ثبت» ما ذكرنا أنها لا تعتد بقية حيضهاء فإذا طهرّت منهاء ودخلت في 
الحيضة الثانية دخلت في قرئهما فإذا استكملتها بانقطاع الدم ودخولها في الطهر الثاني 
حلت» وإن كانت عنه موت السيد طاهراً لم تعتد ببقية طهرهاء فإذا رأت الدَّم دخلت 
في قرثها فإذا استكملت الحيضة» وطهرت حلت فهذا حكم الوجه الثاني : أن المقصود 
هو الحيض . 

والوجه الثالث: وهو الذي تفرد به البصريون أن الطهر والحيض مقصودان معاً 
في قروء الاستبراء» وإن لم يقصدا معاً في أقراء العدة؛ لأنهما في أقراء العدّة يجتمعان 
فجاز أن يكون أحدهما مقصوداًء وفي قروء الاستبراء لا يجتمعان إلا أن يقصدا فلذلك 
وجب أن يكونا فيه مقصودين ) فعلى هذا لها عنْدَ موت السّيد حالتان: حائض» أو 
طاهرء فإن كانت حائضاء فإذا انقطع دمها وراك الطهر دخلت في قرئهاء فإذا 
استكملت طهرها ثم حيضة كاملة بعده» ودخلت في الطهر الثاني حلت» وإن كانت 
طاهراًء فهل تعتد على هذا الوجه ببقية هذا الطهر أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : تعد ا كي اتا به على كرك اللصرون إذله كان الور وكام 
مقصوداً فعلى هذا إذا رأت الدم بعد بقية هذا الطهر دخلت في قرثئهاء فإذا استكملت 
حيضتها ثم استكملت بعدها طهر كاملاً» ورأت دم الحيضة الثانية حلت . 

والوجه الثاني : أنها تعتد ببقية هذا الطهر إذا كانا مقصودين» ولا تعتد به إذا كان 
أحدهما مقصوداً لقوته إذا قرن بغيره وضعفه إذا انفردت بذاته» فعلى هذا يدخل في 
قرئها في بقية طهرهاء فإذا دخلت في الحيضة واستكملتها بانقطاع الدم» ودخول الطهر 
حلت ويصير استبراؤها بذلك موافقاً لأحكام الوجوه الثلاثة والله أعلم. 


يفف 
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مسألة : قَالَ المزني رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: «وَقَالَ في كتّاب ب التكاح وَالطْلاّقٍ إْلاء عَلَى 

2000 وَإِنْ كَانتْ مِمَنْ لآ تَحيض فشْهْرٌ (قال) وَإِنْ نْ مَاتَ سَيُدُهًا أن ات 
نضل لَمْ تَعْتَدٌ تَعْتَدَ تَعْتَدٌ بلك الحَيْضة» . 


ل المارضي: اكات أو الول نوسة ارت ته بالشهرر وه توا 

أحدهما : وهو قوله في الجديد ‏ أنها تستبرىء نفسها بشهر واحدء لأن عليها 
فرءاً واحداء وقد جعل الله تعالى الأقراء الثلاثة في مقابلة ثلاثة أشهر فصار القَرءُ 
الواحد مقابلاً لشهر واحد» فلذلك استبرأت نفسها في القَرْءٍ الواحد بشهر واحد. 

والقول الثاني : وهو قوله في القديم أنها تستبرىء نفسها بثلاثة أشهر كالحرة» 
لأنه أول الزمان الذي يبرأ فيه الرّحمء لقول النبي وَل أن أَبْن آدم يمكث في بطن أمه 
أربعين يوماً نطفة ثم أربعين يوماً علقة ثم أربعين يوماً مضغةةء فهو بعد انتقاله من 
العلقة إلى المضغة في الشهر الثالث تظهر أماراته في بطن أمه فيعرف به حال الحمل» 
وبفقد إماراته 'تعرف براءة الرحم فلم يتبعض هذا الزمان فيه» وجرى مجرى الحمل 
الذي لا يتبعض فاستوى فيه استبراء الأمة» وهذه الحرة كذلك الشهور. 


مساألة: قَالَ الشَافعِي رَضِيَ الله عَنُ: «َإن كَانَتْ حايلا َننَضَعَ حَملها. 


قال الماوردي : اويا يحل رجاو عليةااد امخدراء كل وات حمل ع د - 
ا ا ا 0 
حَمْلَهُنَّ4 [الطلاق: 4] وقال النبي تكلِ في سبي أوطاس : «ألا لا ا 
ولا حائل حتى تحيض». 

وروى أبي بن كعب عن النبي يكل أنه قال: «عدة كل ذات حمل أن تضع حملها» 
ولأن الحمل لا يتبعض فعم حكمه في الحرائر» والإماء كالقطع في السرقة فإذا وضعت 
حملها حلت للأزواج» وإن كانت في نفاسها لكن يمنع الزوج من وطثها في النفاس كما 
لو كان منه وصار استبراء أم الولد» والأمة المشتراة» والحرة المسبية بأحد ثلاثة 
أشياء: بالحمل إن كان وهماً وهو مما تساوى فيه الحرة والأمة وبالطهر والحيض إن 
فقد الحمل» وكانت من ذوات الأقراء» وهو مما خالف فيه الحرة» وبالشهور إن فقدت 
الأمران» واختلف قوله في مساواتهما فيه للحرة. 

فصل: فأما المدبرة إذا مات عنها سيدهاء فإن لم تكن فراشاً عتقت بموته» ولم 
يلزمها استبراء عنهء وحلت للأزواج من ساعتهاء وإن كانت فراشاً له استبرأت نفسها 
. بعد موته بقروء واحد كأم الولد» ولم تحل للأزواج إلا بعد الاستبراء. 
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فأما الأمة إذا مات عنها سيدها لم يلزمها عنه استبراء» سواء كان قد وطثها أم لا؟ 
لكن ليس لمن انتقلت إلى ملكه من وارث أو مشتر أن يطأها إلا بعد استبرائها كما 
يجوز للسيد أن يبيعها قبل استبرائهاء وإن كان واطباً لهاء ولو أراد أن يزوجها لم يجز 
أن يزوجها إلا بعد استبرائها . 

والفرق بينهما أنه يجوز شراء الأمة» وإن حرمت فجاز أن يكون استبرائها في 
ملك المشتري ولا يجوز نكاحها إذا حرمت فلم يجز أن يستبرئها في ملك الزوج فلذلك 
تقدم استبراء الأمة على النكاح» وتأخر عن البيع . 

مسألة : قال الشّافعِيٌ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ اسْتَرَابَتْ فَهِيَ كَالحُة المُشتريبة». 





قال الماوردي : وهذا صحيح وقد مَضَى حكم الحرة المستبرئة في موضعين من 
هذا الكتاب. وهذه إذا استبرأت في حكمها ولا يخلو حال استرابتها من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تكون في حال قرئها فهي باقية في الاستبراء» فإن نكحت قبل زوَال 
الريبة بطل نكاحها لا يختلف. 

والقسم الثاني: أن تحدث الريبة بعد نكاحهاء وتقضي مدة استبرائها فالتكاح 
صحيح إلا أن يحدث بعد ولادتها لأقل من ستة أشهر ما يوجب فساد النكاح فيكون 

والقسم الثالث: أن تحدث الريبة بعد الاستبراء» وقبل النكاح فقد اختلف 
أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج إن حدوث الريبة يمنع من صحة 
الاستبراء ويوجب بقائها فيه» فإن نكحت كان نكاحها باطلاً كما لو تقدمت الريبة فى 


زمان الاستبراء. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي إن حدوث الريبة لا يمنع من 
صحة ما تقدم من الاستبراء اعتبارا بالظاهر من حال الصحة» ولا يوجب بقاؤها في 
الاستبراء فإن نكحت كان نكاحها جائزاً كما لو حدثت الريبة بعد النكاح . 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ مَاتَ سَيّدُهَا وَهيّ تَحْتَ ذَوْج أو في 
عِدَّة زَوْج قلا اسْتبرَاء عَلَيْهَا لأنَّ فَرْجَهَا مَمْنُوعٌ مِنْهُ بِشَيْءٍ أَبَاحَهُ لِرَوْجِهًا؛ . 
قال الماوردي: إذا مات سيد أم الولد وهي ذات حمل فلا استبراء عليها بموته 
لأمرين: 


كتاب العدد/ باب استبراء أم الولد 





أحدهما: أن فراشه قد زال عنها قبل موته . 

والثانى : لأنها قد صارت فراشاً لغيره. 

فإن طلقها الزوج أو مات عنها لم يخل ذلك من أحد أمرين: 

إما أن يكون قبل موت السيد أو بعذه» فإن كان طلاق الزوج أو موته بعد موت 
السيد فعليها أن تعتد لطلاقه أو موته عدة حرة لكمال طرفيها بالحرية قبل الطلاق وبعده 
وإن كان طلاق الزوج أو موته متقدماً على موت السيد لم يخل موت السيد من أن يكون 
في أثناء عدتها أو بعد انقضائهاء فإن كان في أثناء عدتها فلا استبراء عليها بموت 
السيدء لأنها لم تعد إلى إباحته مع بقاء عدة الزوج» وقد كانت في أول عدتها من 
الزوج في حكم الأمة ثم صارت في اخرها حرة فهل تبني على عدة أمة أو تستكمل عدة 
حرة؟ على قولين مضيا من قبل» وإن مات السيد بعد انقضاء عدتها من الزوج لم تكن 
عدتها من الزوج إلا عدة أمه لنقصان طرفيها بالرق قبل الطلاق» وبعذه وهل تصير 
بانقضاء العدة فراشا للسيد ويستباح وطؤها من غير استبراء أم لا؟ فمذهب الشافعي 
وما ظهر من منصوصاته في كتبه: أنها قد عادت بانقضاء العدة إلى فراش السيدء» وحل 
له وطؤها من غير استبراء لرحمها بالعدة» فعلى هذا يلزمها الاستبراء بموت السيد وطأ 
أو لم يطأء وحكى ابن خيران قولا ثانيا تفرد بنقله عن الشافعي في القديم أنها لا تصير 
فراشا للسيد بانقضاء العدة» ولا يستباح وطئها إلا بعد أن يستبرئها في حق نفسه؟ لأنها 
استباحة تجددت في مالك فلزم الاستبراء فيها بعد استقرار الملك كالمشتري يَلْزْمه 
الاستبراء بعد الشراء ولا يجزئه ما تقدم من الاستبراء من البائع» فعلى هذا إن استبرأها 
السيد ووطئها صارت بهذا الوطء فراشاء وإن مات لزمها الاستبراء بموته, فإن لم 
يطأها حتى مات قبل الاستبراء أو بعده فقد مات» وهى غير فراش له» وفى وجوب 
الاستبراء بموته وجهان بناء على اختلاف أصحابنا في استبراء أم الولد»ء هل وجب 
يلزمه الاستبراء لثبوت حرمته. 

والوجه الثاني: أنه وجب لرفع الفراش» فعلى هذا لا يلزمها الاستبراء» لأن 
الفراش لم يعد. 


فصل: ويتفرع على هذه المسألة في أم الولد أن يزوج السيد أمته بعد استبرائها 
من وطئه ثم يطلقها الزوج» وتعتد من طلاقه ففي استباحة السيد لها قبل استبرائها 
وجهان وعلى كلا الوجهين لا تصير فراشا له إلا بالوطء لأن فراش أم الولد أثبت» لأن 


عرض 
ولدها بعد ستة أشهر من استبرائها يلحق بالسيد ولا يلحق به ولد الأمة» وإذا مات عن 
الأمة لم يلزمها الاستبراء بموته يلزم أم الولد. 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ : «فإن مَانَا فعلمَ أن أَحَدَهُمًا مَاتَ قبل الآخَرٍ 
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قال الماوردي: لما ذكر الشافعي يقين موت السيد ويقين موت الزوجء ذكر هذه 
المسألة في وقوع الشك في موتهما وهو على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يقع الشك بعد غيبهماء هل مات واحد منهما أم لا؟ فلا حكم لهذا 
الشك وهي على حكمها كما لو كانا باقيين فإذا طالت غيبتهماء فقد خبرهما جر عليهما 
في حق الزوج حكم المفقود. ولم يجر عليها في حكم السيد حكم المفقود. لأنها في 
حق السيد معتبرة بماله. وفي حق الزوجة معتبرة بنكاحه؛ وإذا قضى لها الحاكم على 
قوله في القديم بالتربص للزوج ووقوع الفرقة منه لم يجز لها أن تتزوج بخلاف الحرة؛ 
لأنها لا تملك ذلك من حق نفسهاء وإنما يملكه السيد في حق نفسه. 

والقسم الثاني: أن يعلم موت أحدهما ويشك في الميت منهما هل هو السيد أو 
الزوج فلا تعتق لجواز أن يكون الميت هو الزوج» ولا تجب عليها العدة لجواز أن 
يكون الميت هو السيد فلا يثبت حكم واحد منهما بالشك» وتكون مترددة الحال بموت 
أحدهما بين أن تكون حرة ذات زوج إن كان السيد هو الميت أو تكون أم ولد خلية من 
زوج إن كان الزوج هو الميت غير أنه لما لم يتعين بالشك أحدهما أجري عليهما بقاء 
حكمهما ويجوز أن يجرى عليها في الزوج حكم المفقود دون السيد. 

والقسم الثالث: وهو مسألة الكتاب أن يعلم موتهماء ويقع الشك فيمن تقدم 
موته منهما فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعلم بين موتهما أقل من شهرين وخمس ليال. 

والثاني: أن يعلم بين موتهما أكثر من شهرين وخمس ليال. 
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والثالث: أن يقع الشك فيما بين موتهما. 

فأما القسم الأول وهو أن يعلم أن بين موتهما أقل من شهرين وخمس ليال» فهذه 
يلزمها أن تعتد بأربعة أشهر وعشرء ولا يلزم أن يكون فيها حيضة اعتباراً بأغلظ 
حاليهماء لأنه إن كان السيد مات أولاً فلا استبراء عليها بموته وقد عتقت» وعليها 
بموت الزوج بعده أن تعتد بأربعة أشهر وعشر وإن كان الزوج مات أولاً فعليها شهران 
وخمس ليال» وموت السيد قبل انقضائها سقط لاستبرائها منه فيسقط استبراء السيد من 
الحالين يقين» وصار الشك في وجوب عدتها من الزوج هل هي بشهرين وخمس ليال 
إن تقدم موت الزوج أو بأربعة أشهر وعشرء إن تقدم موت السيد فأوجبنا عليها أطول 
العدتين اعتباراً بأغلظ الأمرين لتخرج من العدة بيقين. 

وأما القسم الثاني: وهو أن يعلم أن بين موتهما أكثر من شهرين وخمس ليال 
فهذه يلزمها أن تعتد من بعد أخرهما موتاً بأربعة أشهر وعشر فيها حيضة هذا قول 
الشافعي» وتحقيقه أنها تعتد بأبعد الأمرين من أربعة أشهر وعشر عدة حرة» أو قروء 
وهو استبراء أم ولدء لأن عليها أحد الأمرين» وليس عليها الجمع بينهماء لأنه إن كان 
أسبقهما موتاًء وهو الزوج فقد مضت عدته شهران وخمس ليال قبل موت السيد ولزمها 
أن تقرف ءا نينا حيرض درت السذ» وإن كان السد هر أسقهما مزنا فلا اسغبراء 
عليها لموته» وعليها إذا مات أن تعتد بأربعة أشهر وهو لأنها حرة فصارت حالها مترددة 
بين أن يلزمها حيضة لا غير إن تقدم موت الزوج أو أربعة أشهر وعشر إن تقدم موت 
السيد فألزمناها أغلظ الأمرين وأطول الزمانين من أربعة أشهر وعشرء أو قرء كامل 
كالمطلق إحدى زوجتيه إذا مات عنهما قبل البيان لها أن تعتد كل واحدة منهما بأبعد 
الأمرين من أربعة أشهر وعشر لجواز أن تكون زوجة. أو ثلاثة أقراء لجواز أن تكون 
مطلقة» وإذا كان كذلك فالفرق بين أن تكون الحيضة التي في أربعة أشهر وعشر قبل 
شهرين وخمس ليال أو بعدهاء ووهم بعض أصحابناء وحكاه عنه أبو إسحاق المروزي 
فقال: إنما يجزئها الحيضة في أربعة أشهر وعشر إذا كانت بعد شهرين وخمس ليال 
لجواز أن يتأخر موت السيد بعدها فلا يجري تقدم الحيضة قبل موته» وهذا فاسد من 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: أنه ليس يلزمها على ما بيناه إلا أحد الأمرين. 

والثانى : أننا نأمرها بذلك بعدة آخرهما موتاً فليس توجد الحيضة إلا بعد موت 
السيد سواء تقدمت في أول شهورهما أو تأخرت. 

وأما القسم الثالث: وهو أن يشك فيما بين موتهما فلا يعلم» هل كان أقل من 

الحاوي في الفقه/ ج١١1/م؟؟‏ 
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شهرين وخمس ليال أو أكثر فيحمل على أغلظ الأمرين» وأغلظهما أن يكون بينهما 
أكثر من شهرين وخمس ليالء لأنه كان بينهما أقل لزمه أربعة أشهر وعشر فيهما حيضة 
فلزمها مع هذا الشك أن تعتد بأبعد الأمرين من أربعة أشهر وعشرء أو قَرء واحد 
لتخرج من عدتها بيقين. 

فصل: فأما المزني فإنه لما رأى الشافعي أطلق الجواب في إيجاب أربعة أشهر 
وعشر فيها حيضة من غير تفصيل فيما بين الموتين اعترض عليه في إطلاقه ونسبه إلى 
الغلط في التسوية بين الأمرين» وفصّل المزني اعترافه فى اميه الكيير فقال إن أراد 
به إذا كان بينهما أكثر من شهرين وخمس فهو صحيح. وإن أراد به أقل فهو سهو 
وغلط» وهذا الذي اعترض به المزني» وإن كان في الفقه صحيحاً فهو في الاعتراض 
على الشافعي سوء ظن به ووهم منه» وقد فصّل الشافعي ذلك في كتاب «الأم» بما يغنى 
عنه الظن والاشتباه» وفي إطلاقه ذلك في هذا الموضع جوابان: 

أحدهما: أن المسألة مسطورة في العلم بموتهماء ووقوع الشك في المتقدم 
منهما وفيما بين موتهما وفي مسطورها ما يقتضيه . 

والجواب الثاني: أن هذه المسألة تعم الأقسام الثلاثة» والجواب عائد إلى 
قسمين منها؛ لأن حكم القسم الأول مأخوذ مما تقدم فاكتفى به عن تفصيل جوابه والله 


بسالة: قال الشافدي 9 رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَلاً تَرثُ رَّوْجَهَا حَنّى سيق أنَّ سَيدَهَا 
مَاتَ قَبْلَ رَّوْجِهَا فتَرِنهُ ود تَعْمَدَ تَْتَدَ عدّة الوقاة كالحرة». 

قال الماوردي: إذا استدام الشَّك فيمن تقدم موته منهما لَّمْ ترث زوجها تغليباً 
لحكم الرق لجواز أن يكون موته قبل موت السيد واعتدت عدة حرة لجّوازٍ أن يكون 


فإن قيل: فلم غلبتم حكم الحرية في العدة دون الميراث» وغلبتم حكم الرق في 
الميراث دون العدة. 

قيل: لوقوع الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الميراث لا يستحق إلا بيقين فلم ترث بالشك والعدة واجبة بيقين 
فلم تخرج منها بالشك . 


والثاني: أن الميراث مستحق لغيرهاء فلم يجز أن يمنع من حقه بالشك ولا 
يتعلق بتغليظ العدة إسقاط حق فجاز أن يتغلظ بالشك . 


خران 
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فإن قيل: فإذا مُنعت من استحقاق الميراث بالشك فهّلاً أوجبت بالشك وقف 
ميرائهاء حتى يزول الشك كمن طلق إحدى زوجتيه» ولم يبن حتى مات وقف عليهما 
مع الشك بميراث زوجته حتى يزول الشك» فهلا كان ميراث أم الولد موقوفا كذلك. 

قيل: لأن ميراث أم الولد متردد بين استحقاقه وإسقاطه فلم يجز وقفه مع الشك 
في استحقاقه وميراث إحدى الزوجتين مستحق قطعاء وإن أشكل مستحقه منهما فجاز 
أن يوقف بعد استحقاقه على بيان مستحقه . 

فإن قيل فهذا الفرق يفسد بمن له زوجتان» مسلمة وذمية طلق إحداهماء ولم يبن 
حتى مات فإنه يوقف من ماله ميراث زوجتهء وإن شك في استحقاقه» كأنه متردد بين 
أن يكون المطلقة هي الذمية فتستحق المسلمة الميراث وبين أن تكون المسلمة هي 
المطلقة فلا تستحق الذمية الميراث ولَمْ يمنع هذا الشك في استحقاقه من أن يكون 
موقوفاً فهلا كان ميراث أم الولد موقوفا. 

قيل: فهذا لا يمنع من صحة الفرق بينهما وبين أم الولد؛ لأن الأصل في 
المسلمة أنها مستحقة للميراث» فلم تسقط ميراثها بالشك. والأصل في أم الولد أنها 
واه لي ايا وورات راف + لقي بيد الترد ابيا تين امرك 

مسألة لة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَالأَمَة يَطَوْمَا تُستَِراً بحَيْضَة فَإِنْ : 36 


َبْلَهَا فَمَفْسُوخْ». 

قال الماوردي: وجملة ذلك أن السيّد إذا وطىء أمته جاز له بيعها قبل استبرائها. 
ولم يجز له أن يزوجها إلا بعد استبرائها . 

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يزوجها قبل الاستبراء كالبيع وهذا خطأء لأن المشتري 
يلزمه أن يستبرىء بعد ملكه لجواز أن يملك من لا تحل له والزوج لا يلزمه أن يستبرىء 
بعد نكاحهء لأنه لا يجوز أن ينكح من لا تحل له فلذلك جاز بيعها قبل الاستبراءء ولم 
يجر تكاحها قبل الاستبراء» فإذا ملكها المشتري حرم عليه وطؤها بالملك حتى 
يستبرئها سواء كان البائع قد استبرأها قبل البيع أم لا؟ لقول النبي يَلِ في سبي 
أوطاس : «ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض» وذلك لاستحداث 
الملك بالسبي» وكذلك كل ملك مستحدث فإن أعتقها المشتري فأراد أن يتزوجها قبل 
الاستبراء نظرء فإن كان البائع قد استبرأها قبل بيعه جاز للمشتري أن يتزوجها بعد عتقه 
لهاء وإن لم يستبرئها كما يجوز أن يتزوجها البائع لو لم يبعها. 

والفرق بين أن يطأها بالملك فلا تحل له إلا بعد الاستبراء وبين أن يطأها بالتكاح 
فتحل له قبل الاستبراء هو أن استبراء البائع لها قبل بيعها قد أبرأ رحمها في الظاهرء 


24 ب سس ملسلل كتاب العدد/ ياب استبراء أم الول 
فإن ظهر بها حمل يخالف الظاهر أمكن نفيه في النكاح باللعان دون الاستبراء» ولم 
يجب تجديد الاستبراء في الوطء بالنكاح وإن كان البائع ما استبرأها قَبْل بيعه لم يجز 
للمشتري إذا أعتقها أن يتزوجها إلا بعد استبرائها ويمنع وجوب الاستبراء من صحة 
النكاح كما يمنع منه وجوب العدة. 
وقال أبو حليفة : يجوز ولا يمنع وجوب الاستبراء عنده من عقد النكاح. وهذه 
مسألة أبي يوسف مع «الرشيد» فإنه استبرأ أمة فمن شدة ميله إليها استصعب الصبر 
عنها إلى أن يستبرئها فسأل أبا يوسف عن المخرج في تعجيل الاستباحة» فقال تعتقها 
وتتزوجها فحظي عنذه ووصله وشكرته الجارية ووصلته» وقالت: فككت رقي » 
وجعلتني زوجة الرشيد والدليل على فساد ما ذهب إليه ما رواه أنس بن مالك أن النبي 
كله قال: «لا يشترك رجلان في طهر امرأته» وتزويجها قبل الاستبراء مفض إلى اشتراك 
ورك قن القن كل أن قال: دلا ر تسق بمائلك زرع غيرك» فلم يجز للزوج أن 
يسقي زرع البائع بمائه» ل ل 
منه كوطء الشبهة مع حظر وطء الشبهة وإباحة وطء السيدء والله أعلم. 
مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ وَطىء المُكَاتبٌ أَمَنَهُ فَوَلَدَتْ اَلْحََْةُ 
وَمَتَعَئْةُ الوطء َفِيْهًا قَوْلآنٍ أحَدُهُمَا ل يَييًُِا بحَالٍ لي حَكَمْتُ لوَلَدِمَا بكم الحريّة 
ا بَيْعَهَا خَافٌ عي حمّةُ اللّهُ القيّاسُ 
عَلَى قَوْلِه أَنْ لآ يَبِيْعَهَا كُمَا لآ يَبِيعُ وَلَدَهَا 


قال الماوردي: يجوز للمكاتب أن يستبرىء الرقيق من العبيد» والإماء إذا قصد 
به تمييز المال لوجود الفضل فيه كسائر الأموال» فإذا ملك أمة لم يكن له وطؤها 

أحدهما: أنه غير مستقر الملك كالعبد» ولا يجوز أن يطأ بالملك إلا مالك. 

والثاني : أنه ربما أحبلها فنقصت قيمتهاء ولم يؤمن تلفهاء والمكاتب ممنوع من 
إتلاف ما بيده أو إحداث نقص فيه»ء فإن استأذن سيده في وطثهاء فلم يأذن له فالحظر 
باق لحاله» وإن أذن له في وطثهاء فلم يأذن له فالحظر باق بحاله» وإن أذن له في 
وطئها لم يحتج إلى تمليك» لأن المكاتتب مالك بالكتابة » وفي جواز وطئه بإذن سيده 
قولان بناء على اختلاف قوليه في العيدء هل يملك إذا ملك». فعلى قوله في القديم 
يملك إذا ملك» وينجّوز له أن يطأ إذا أذن له السيد» وعلى قوله فى الجديد لا يملك 





كتاب العدد/ باب استبراء أم الولد ينا 
وإن ملك. .ولا يجوز له أن يطأ وإن أذن له السيدء لأن الإذن بالوطء أن لا يملك إباحة 


الفرج المملوك والفرج لا يحل بالإباحة» فإن وطئها المكاتب فأحبلها فلا حد عليه 
سواء استأذن سيده أو لم يستأذنه» لأنه على أحد القولين مالك» وعلى الثاني في شبهة 
ملك» ولا حد في واحد منهما ولا مهر عليه» لأن مهرها من كسبه والولد لاحق به 
لسقوط الحد عنه» ولا يعتق عليه» ولأن ولده في حكمه» وهو لا يعتق على نفسه. 
فكذلك لا بعس عليه ولذه ولا يجوز له بيعف. لآن الولد لا يتجوز له.بيع ولده كما لا 
يجوز له بيع نفسهء فإن خاف العجز إن لم يبعه» قال أبو سعيد الإصطخري يجوز له 
حينئذ بيعه» لأن عجزه مفض إلى رقها فكان بيعه في عتق الأب أولى من استرقاقه مع 
الأب. 

وذهب سائر أصحابناء وهو الظاهر من مذهب الشافعي إلى أنه لا يجوز له بيعه 
إن خاف العجزهء لأن العتق ببيعه بظنون لجواز أن يتلف ثمنه قبل أدائه في الكتابة» فلم 
يجز أن يسقط بهذا التجويز ما استحقه على أبيه» وقد تقابل هذا التجويز مثله من أن قد 
يجوز أن يكتسب المكاتب مالا قبل تعجزه من هبة أو لفظة فيعتقان معاً فلا يرفع هذا 
التجويز بمثله» وإذا تقابل التجويز إن سقطاء وكان الأصل حظر بيعه عليه» فأما أمه 
فهل تصير به أم ولد للمكاتب يمنع من بيعها أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: لا تصير أم ولد للمكاتب» ويجوز له بيعهاء لأنها علقت منه بمملوك 
فلم يكن له حرمة حرية مشترى إليهاء وليس ما يرجى من حدوث عتقه بموجب لتحريم 
بيعها كما لو أولدها بعقد نكاح لم تصر به أم ولد إن ملكهاء ولو اشتراهما بعد الحرية 
عتق عليه الولد ولم يوجب حدوث عتقه تحريم بيعهاء فعلى هذا يجوز له بيعها سواء 
أدى فعتق أو عجز فرق . 

والقول الثاني: واختاره المزني أنها قد صارت به أم ولد للمكاتب يحرم عليه 
بيعها لأنه لما منع من بيع ولدها انتشرت حرمة هذا المنع إليها فصار ممنوعاً من بيعهاء 
فعلى هذا يمنع من بيع ولدهاء وبيع أمته في حال كتابته ثم ينظر ما يكون من حاله في 
الكتابة فإن أدى فعتق عتق عليه ولده عند عتقه بالأداء» واستقر لأمته حكم أم الولد 
فحرم عليه بيعها على الأبد» وعتقت عليه بالموت» وإن عجز ورق صار الولد وأمته 
مملوكين للسيد مع الأب. وجاز له بيعهم إذا شاء. 

فصل: وإذا اشترى المكاتب زوجته صح الشراء» وبطل عليه نكاحهاء ولم يكن 

له وطؤها بعد الشراء» وإن كان له ذلك قبل الشراء» لأنه قبل الشراء يطأها بالزوجية 

والمكاتب لا يمنع من الوطء بالزوجية وبعد الشراء يطأها بالملك» والمكاتب ممنوع 

من الوطء بالملك» فإن وطئها بعد الشراء كان على ما مضىء وبالله التوفيق. 


يَابُ الاسْتيْراء من كتاب الاسْتثْراء وَالإمُلاء 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «نَهَى رَسُولُ الله يي عام سَبي أؤطاس 
٠‏ ل رع هيه 2ه وده اس 
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قال الماوردي: وهذا كما قال كل من استحدث ملك أمة بابتياع» أو ميراث» أو 
هبة» أو مغنم يحرم عليه وطؤها حتى يستبرئها صغيرة كانت أو كبيرة بكرا كانت أو ثيبا 
شريفة كانت أو وضيعة من يجوز حبلها أو لا يجوز» وهو قول عمرء وعثمان» وابن 
مسعود ‏ رضوان الله عليهم . 

وبه قال أبو حنيفة . 

وقال مالك: إن جومع مثلها لزمه استبراؤهاء وإن لم يجامع مثلها لم يلزمه. 
ل 

وقال أبو ثورء وداود: إن كانت ثيباً لزمه الاستبراء» وإن كانت بكراً لم يلزمه 
ذلك استدلالاً برواية رويفع بن ثابت أن النبي كك قال: «ألا لا توطأ حامل حتى تضع 
ولا ثيب حتى تحيض» فدل على جواز وطء البكر قبل أن تحيض» وبما روي عن عمر 
ابن الخطاب رضى الله تعالى عنه أنه قال: ”لا استبراء على العذراء» . 

قالوا: ولأن الاستبراء موضوع لبراءة الرحم فلم يلزم فيمن علم براءة رحمهاء 
ولأن عدد الحرائر أعلى من استبراء الإماء» وذلك ساقط فى غير المدخول بها فكان 
الاستبراء بذلك أولى. 

ودليلنا رواية أبي سعيد الخدري أن رسول الله يلهِ قال: «ألا لا توطأ حامل حتى 
تضع ولا حائل حتى تحيض» فكان على عمومه في كل حائل من صغيرة وكبيرة وبكر 


ياب الاستيراء من كتاب الاستيراء واللإملاء نت ا يب 38839 
وثيب مع ورود ذلك في سبي أوطاس» وكان فيهن صغار وكبار فعم ولم يفرق. 

فإن قيل: فاسم الحائل لا ينطلق إلا على من أخلف حملها بعد تقدمه منها كما 
يقال: نخلةحائل إذا أخلفت بعد أن حملت» وتسمية حائل لا ينطلق ذلك على ما لم 
تحمل من فسيل النخل» وصغار البهائم فعنه جوابان: 

أحدهما: أن هذا غير مسلم» لأن الحائل ضد الحامل فاقتضى أن يكون محمولاً 
على عمومه من قول وعمل . 

والثاني : أنه روى أبو الوداك عن أبي سعيد الخدري أن النبي كَل قال: «ألا لا 
توطأ حامل حتى تضع ولا غير ذات حمل حتى تحيض» وهذا لا يحتمل ما تكلفره ه من 
التأويل» ولأن من استجد ملك أمة محرمة لزمه استبراؤها قبل الاستمتاع قياساً على 
موضع الوفاق» ولأن اعتبار من يجامع مثلهاء ولا يجامع» ومن يحبل مثلها ولا يحبل 
كن تعدف فى الا واختلاف الناس فيه ولا سيما مع غلبة الشهوة فحسم الباب» 
وقطم التنازع كالغرة في الجنين حين قدر شرعاً لحسم التنازع » وتحريم قليل الخمر 
حسما لما تفضي إليه من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة كذلك عموم الاستبراء. 

فأما الجواب عن روايتهم لقوله: «ولا ثيب حتى تحيض» فالأثبت ما رويناه من 
قوله: «ولا حائل حتى تحيض» ولو صحت لكانت بعض ما شمله من العموم فلم 


يعار ضه . 


فأما قول عمر: «لا استبراء على عذراء»» فالمروي عنه خلافه» وقد روي عن 
علي وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما وجوب الاستبراء في جميعهن . 

وقولهم: إن الاستبراء لبراءة الرحم فغير مسلم بل الاستبراء لاستحداث الملك» 
وعلى أنه ليس ينكر أن يكون لاستبراء الرحم تارة وللتعبد أخرى» كالعدة تكون استبراء 
للرحم تارة وللتعبد أخرى إذا كانت صغيرة أو متوفى عنها زوجهاء وهو جواب عما 
ذكروه من الاستدلال بالعدد. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُئ «قلو َع جَارِيَة من امْرَأة ثقَة وَقَبَصَيْهَا 
و ْنَا بَْدَ ليع ماسقالا قله َمْ يكن لَه أن يَطَأمًا ٍٍ حَبَى يَسْتبِرتهًا مِنْ ف أَنَّ المَرْجَ 
خْرّمَ عَلَيْه نم حل لَهُ بالملك الكّاني». 

قال الماوردي: وهذا مما أوضح به الشافعي استبراء الإماء مع يقين براءة الرحم» 


وهو أنه لو باع أمته على امرأة» وتفرقا بعد تمام البيع ثم استقالها فأقالته لزمه استبراؤها 
بعد الإقالة سواء أقبضها أو لم يقبضها. 


25> باب الاستبراء من كتاب الاستبراء والإملاء 





وقال أبو يوسف: يلزمه استبراؤها إن أقبضهاء ولا يلزمه استبراؤها إن لم يقبضها 
استحساتا وإن لزمه قياتاء وهذا ليس بصحيح » » لأن الاستحسان لو دفع القياس لكان 
بإيجاب الاستبراء والاحتياط في الدين أحقء» فأما إن تفاسخا في مدة الخيار قبل انبرام 
البيع فقد ذكرناه في كتاب «البيوع» بما أغنى عن الإعادة . 

أمسألة: 0 عر 00 

قال الماوردي: وهذا صحيح». ا استبراء الأمة واجب فملك الرجل أمة 
بالابتياع»ء فمذهب الشافعي. وأبي حنيفة: أن الاستبراء واجب على المشتري دون 

وقال عثمان البتي: الاستبراء واجب على البائع دون المشتري' ويستحب أن 


يستبرئها المشتري 

وقال إبراهيم النخعي . وسفيان الثوري: الاستبراء واجب على البائ ئع وعلى 
المشتري . 

وقال مالك: الاستبراء واجب على المواضعة بعد رفع يد البائع» وقبل دخول يد 
المخدري : 


فأما عثمان البتي فاستدل بأنه لما لز م استبراء الحرية قبل عقد النكاح عليها لزم 
كر الانة أذ كرد دل أعاء المشتري ل 

وأما النخعي. والثوري» فإنهما استدلا بأنها تستبرىء نفسها من ماء البائع لتقام 
إصابته» ومن ماء المشتري لمستحدث إصابته فوجب أن تستبرىء نفسها في ملك البائع 
لحفظ مائه» وفي ملك المشتري لحفظ مائه . 

وأما مالك فإنه استدل بأن استبراءها على المواضعة تنوب عن الحقين» وفي يد 
أحدهما تنوب عن حقه فكان استيفاء الحقين بالمواضعة أولى من استيفاء أحدهما 
بالانفراد. 


ودليلنا على جماعتهم قول النبي كَلِ: «ألا لاتوطأ حامل حتى تضع ولا حائل 
حتى تحيض» فبطل به قول عثمان البتي لأنه جعل جعل الحيض مبيحاً للوطء ولو كان في يد 
البائع لكان مانعاً من الوطء. وإنما يبيحه إذا كان في ملك المشتري وبطل به قول 
سفيان وإبراهيم لأنه أباحها بعد حيضة واحدة» وعلى قولهما بعد حيضتين» وبطل به 
قول مالك. لأنه قال: ذلك بعد حصول السبي في ملك الغانمين» وفي أيديهم , ولأنه 


باب الاستبراء من كتاب الاستبراء والإملاء ثانا 
استبراء عن إصابة » فإن احتججت به على البتى قلت: فوجب أن يكون بعل زوال 
الإباحة كالزوجية» وإن احتججت به على الثوري والنخعي» قلت: فوجب أن لا يلزم 
فيه إلا استبراء واحد كالزوجية» وإن احتججت به على مالك» قلت: فوجب أن لا يلزم 
فيه المواضعة كالزوجة. 

فأما استدلال البتي بالنكاح فالفرق بينه وبين الابتياع وإن كانا بعد زوال الملك 
من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن ملك المطلق يزول عن الزوجة إلى غير مالك فأمكن تقديم استبرائها 
على عقد الثاني» وملك البائع يزول بملك المشتري فلم يمكن تقديم استبرائها على 
ملك المشتري. 

والثاني : أن تحريم المنكوحة يمنع من جواز نكاحهاء فلذلك قدم استبراؤها عليه 
وتحريم الأمة لا يمنع من جواز بيعهاء فجاز تقديمه قبل استبرائها . 

والثالث : أن المنتكوحة تصير فراشاً بالعقد فمنع بقاء الاستبراء من صحته ولا 
تصير الأمة فراشا بالبيع فلم يمنع بقاء الاستبراء من صحته . 

وأما الثوري» والنخعي فخالفا موضع الاستبراء» لأنه لا يكون إلا واحداً يتميز له 
حفظ ما في الرحم على مستحقه وهو لا يستحقه إلا واحد فلذلك وجب استبراء واحد» 
ولو وجب استبراآن لجاز أن يكون لاحقاً باثنين» وهذا مدفوع. 

وأما مالك فإنه فرق فى استبراء الأمة بين القبيحة والمليحة فأوجب المواضعة في 





المليحة» ولم يوجبه في القبيحة» وحكم الاستبراء لا يفترق في القبائح» والملاح» ثم 
يقال له قد منعت به المشتري من قبض ما هو مستحق لقبضه من ملكه بعد قبض ثمنه؟ 
رار عا لم وليس منعه من الاستمتاع يدل على منعه من الانتفاع وقد يتلف 
فى المواضعة فمن مال أيهما يتلف». فإن قال من مال البائع» وهو مذهبه؛ قيل: قد 
سن 10ج فاك فك كارن ين لفاك أن اسنا» دل للك علق ازيبا فك إل 
فصل: فإذا ثبت أن الاستبراء يكون في ملك المشتري وبعد حدوث كل ملك بغير 
شراء من وصية» وهبة» ومغنم» وميراث انقسمت أسباب الأملاك ثلاثة أقسام : قسم لا 
يصح الاستبراء فيه إلا بعد القبض» وهو ما كان القبض شرطاً في ثبوت ملكه وهو الهبة 
ين » فإن وجد الاستبراء قبل القبض لم يعتد به لوجوده قبل الملك» ولزم أن 


تستبرىقء بعذة. 


كان باب الاستبراء من كتاب الاستبراء والإملاء 
بعد الإرث وقبل القبض اعتد به» لأن الموروث في حكم المقبوضء لأنه لا يد عليه 
لغير الوارث. 

وقسم الث: يختلف فيه وهو الابتياع فالذي ذكره أكثر أصحابنا البغداديين» أنه 
بالاستبراء فيه بعد استقرار الملك بالبيع والتفريق» وقبل القبض كالموروثة لأمرين: 
أحدهما: أن الاستبراء هو المنع من الاستمتاع بها بعد حدوث الملك ليعلم به 
براءة رحمها وهذا المعنى موجود قبل القبض وبعده. 

فصل: وإذا كان كذلك فالذي يكون به الاستبراء ما قدمناه في استبراء أم الولد 
فإن كانت حاملاً فيوضع الحمل» وإن كانت من ذوات الشهور فعلى قولين : 

أحدهما : تستبرأ بشهر واحد. 





والثاني : بثلائة أشهر . 


وإن كانت من ذوات الحيض والطهر فاستبراؤها بقرءِ واحدء والذي نصّ عليه 
ه اهنا أن المعتبر فيه الحيض فتستبرىء نفسها بحيضة كاملة» وهو معنى قول 
الشافعي ثم تحيض حيضة معروفة» يعني كاملة» ويكون الفرق بين استبراء الأمة وعدة 
الحرة ما قدمناهء وفيه وجه ثان ذهب إليه كثير من أصحابنا: أن الاعتبار فيه بالطهر 
كالحرة وحملوا قول الشافعي هاهنا: «ثم تحيض حيضة معروفة» ليقوى بها ما تقدم من 
الطهر الذي لم يكمل» وفيه وجه ثالث ذهب إليه البصريون من أصحابنا: أن ىبد 
الأمرين من الحيض والطهر معتبر مقصوده. لأنه لما تفرد استبراء الأمة بقرءِ واحد 
جمع فيه بين الأمرين تقوية لحكمهء وزيادة في الاستظهار به. وقد ذكرنا من اعتبار 
حالهما على اختلاف هذه الوجوه الثلاثة ما أغنى عن الإعادة» فعلى هذا لو تباعد 
حيضها كانت في حكم الحرة إذا تباعد حيضها في العدة» فإن كان لعلة مكثت حتى 
تحيض فتستبرىء نفسها بقرءِ أو تبلغ زمان الإياس فتستبرىء بشهر في أحد القولين 
وبثلائة أشهر في القول الثاني» وإن كان لغير علة ففيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها : أنها تتربص بنفسها غالب الحمل ستة أشهر ثم تستبرىء بالشهور. 


والقول الثاني: تتربص بنفسها مدة أكثر الحمل أربع سنين ثم تستبرىء بالشهور. 
والقول الثالث: أنها تستبرىء تتربص بنفسها أبداً حتى تبلغ زمان الإياس ثم 
تستبرىء بالشهور. 


فصل: فإذا تقررت هذه الجملة لم يخل حالها بعد الاستبراء من حالين : 
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أحدهما: أن تظهر براءة رحمهاء وأن لا حمل معها فتحل للمشتري ولكل مالك 
من وارث وغانم. 

والحال الثانية : أن يتبين حملها بوضع ولد فلا يخلو حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن لا تكون فراشاً لزوج ولا لسيد وهو أن تكون مسبية أو تكون حاملا 
من زنا فيكون وضع الحمل استبراء» ولا يمنع ذلك من صحة الشراءء وهي حلال له 
بعد الوضع إذا انقضت مدة النفاس والولد مملوك لهء وله الخيار في فسخ البيع قبل 
الولادة لما يخاف عليها عند الولادة» فأما بعدها فإن تحقق حملها قبل الولادة 
ادصاك عه العو ردي بالصرو الا وال ل اا 0 
حالها بعد الولادة» وإن لم ت: تنقص قيمتها بالولادة فلا رد له الزوال الخوف وعدم 
العيب» فإن نقصت قيمتها اعتبر النقصء » فإن كان حادثاً بعد الولادة ة فلا رد له لحدوثه 
في يدهء وإن كان متقدماً وقت الحمل فله الرد. 


والقسم الثاني : أن تكون الأمة فراشاً لزوج كأنها زوجة البائع أ و الواهب بها 
فالولد لاحق بزوجها إذا أمكن أن يكون أن يكون منهء» وهو مملوك للمشتري أو 
المستوهب وتنةخ تنقضي عدتها من الزوج بولادته» وهل يلزم المشتري استبراؤها بعده أم 
لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يلزمه الاستبراء لما علم من براءة رحمها بالولادة» وتكون الولادة 
استبراء في حق الزوج والمشتري معا. 

والوجه الثاني : يلزمه أن يستبرئها بعد الولادة» لأن الاستبراء الواحد لا يكون في 
حق اثنين لما يكون فيه من تداخل العدتين. 

والقسم الثالث : أن تكون الأمة فراشاً للسيد البائع فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تكون ولادتها قبل وطء المشتري. 


والثاني: أن تكون بعدهء فإن كان قبل وطء المشتري لم.يخل حال البائع» 
والمشتري في الولد من أربعة أقسام : 


أحدها: أن يتصادقا على أنه من البائع » لأنه لم يستبدئها من وطئه وقد وضعته 
لأقل من ستة أشهر من بيعه فيكون الولد حرا لاحقاً بالبائع» وقد صارت به أم ولد له 
والقسم الثاني : أن يتصادقا أنه ليس من البائع؛ لأن البائع لم يطأها أو لأنها 


لفن باب الاستبراء من كتاب الاستبراء والإملاء 
ولدته لستة أشهر فصاعداً بعد استبرائه لها فيكون البيع ماضياًء والولد مملوك للمشتري 
وتكون ولادتها استبراء في حق المشتري» ويجوز له بعد انقطاع نفاسها أن يطأها. 
والقسم الثالث : أن يذدعيه البائع وينكره المشتري فيقول البائع وطئتها ولم 
ل ا ل د ويقول المشتري هو من زنا 
إحداهما : : أن يكون هو قد سمع منه الإقرار بوطثها قبل البيع إما مع العقد أو قبله 
فإن الحكم فيهما سواء فيكون الولد لاحقاً به لما تقدم من اعترافه بالوطء اولك 
وقد صارت به أم ولد له فيكون البيع فيهما باطلا ولا يؤثر فيه إنكار المشتري ولا يمين 
له على البائع» لأن البائع لو رجع عن إقراره لم يقبل منه لما فيه من إبطال النسب 
والحال الثانية: أن لا يسمع من البائع ا بوطئها قبل البيع ويدعيه بعد 
الولادة فلا يقبل قوله على المشتري في إبطال البيع وعتق الولدء ؛ لأن الظاهر من البيع 
العبخة فوج جملة على لاما ول ذل فيه دموي_ بنع لابطاكه كنا لو باع علا 
ادعى أنه قد كان أعتقه لم يقبل منه» وإذا كان كذلك كان ماضياً على الصحة» والأمة 
مملوكة 00 0 وكانها ا تدده د دم النفاس 
أحدهما: قاله 50 3 و «الإيلاء» يلحق به» لأنه لا ضرر على المشتري 
في لحوق نسبه وإنما الضرر عليه في عتقه فأرفقناه لنفي الضرر عنه» ولم ننف نسبه عن 
البائع» لأنه لا ضرر على المشتري أن يكون عدة ذا نسب. 
والقول الثاني : رواه عنه البويطي لا يلحق نسبه بالبائع» لأنه قد يدخل على 
المشتري ضرراً في لحوق نسبه بالبائع» إذا مات بعد عتقه في أن يصير ميراثه لأبيه دون 
معتقه لتقدم الميراث بالنسب على الميراث بالولاء. 
0 0 : "أن 5 المشتري إنه من البائع» وينكر البائع أن يكون منه فلا 
0 أن ل الاعتراف بوطئهاء فيلحق به الولد إذا وضعته 
لأقل من ستة أشهر بعد الاستبراء» ولا يؤثر إنكاره لأن ثبوت النسب حق للولد لا 
يسقط بالجحود وتصير به الأمة أم ولد للبائع يبطل فيها البيع ويرجع المشتري عليه 
والحال الثانية: أن لا يسمع منه الاعتراف بوطثها فلا يقبل قول المشتري عليهء 





كان 





باب الاستبراء من كتاب الاستبراء والإملاء 
لأن الظاهر صحة البيع وسلامة العقد لكن يعتق الولد على المشتري لاعترافه بحريته 
وتحرم عليه أمه لاعترافه بأنها أم ولد لبائعهاء لأن قوله مقبول على نفسه» وإن لم يقبل 
على غيره» فهذا حكم الولد إذا لم يكن المشتري قدم وطأها. 

فصل: فأما إذا ولدت بعد أن وطئها المشتري فلا يخلو حال الولد من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها : أن يلحق بالبائع دون المشتري» وهو أن تضع مع اعترافها بالوطء»: لأقل 


من ستة أشهر من وطء المشتري» فيكون لاحقاً بالبائع تصير به الأمة أم ولد لهء ويكون 
البيع فيها باطلاً» وعلى المشتري مهر مثلها للبائع لوطئه أم ولده بشبهة» ويتقاصا ذلك 
من ثمنها ويرجع المشتري بباقيه . 

والقسم الثاني : أن يكون لاحقاً بالمشتري دون البائع لوضعه لستة أشهر فصاعداً 

من استبراء البائع ولستة أشهر فصاعداً من وطء المشتري» فالبيع ماضى على الصحة 
ولا تراجع فيه بين البائع والمشتري . 

والقسم الثالك: أن لا يلحق بالبائع ولا بالمشتري» وهو أن تضعه لستة أشهر 
فصاعداً من استبراء البائع» ولأقل من ستة أشهر من وطء المشتري» فيكون الولد منفياً 
عنهما ومملوك للمشتري» ولا خيار له في فسخ البيع لحدوثه في ملكه. وهي مملوكة 
المشتري وحلال له بعد الولادة. 

فأما القسم الرابع: الذي يمكن لحوقه بهما فهو ممكن في الحرة وممتنع في 
الأمة» لأن ولد الحرة لاحق به إلى أربع سنين من العدة وولد الأمة لا يلحق بعد ستة 
أشهر من الاستبراء إلا على قول أبي العباس بن سريج في التسوية بينهما وبين الحرة 
فيجيء على قوله تخريج جم القسم الرابع» فأما على الظاهر من مذهب الشافعي» وقول 
جمورر سابد انا مسي عه يمد ابنذ الور ين الست ل ستيج في كان لوقه 
بهما ممتنع لأنها إن ولدته لأقل من ستة أشهر من استبراء البائع فهو لأقل من ستة أشهر 
من وطء المشتري » لأن وطأه بعد وطء البائع فيكون لاحقاً بالبائع دون المشتري وإن 
ولدته لستة أشهر من وطء المشتري فهو لأكثر من ستة أشهر من استبراء البائع» لأن 
استبراءه قبل وطء المشتري فيكون لاحقاً بالمشتري دون البائع فلذلك ما امتنع تخريج 
هذا القسم في إمكان لحوقه بهما وإن وهم أبو حامد الإسفراييني في تخريجه. 

مسألة : قال الشَّافعيُ رَضِيَ اللَّدُ عَنْهُ : «وَإنْ اسْتَرَاَتْ أنمكّث عَنَّى تَعْلَمَ أنَّ يلك 
لَه لَمْ تكن حملا ولا أعلَمْ مُخَالفاً في أن المُطلقَة َو حَاصَتْ ثُلآتَ حِيْض وَمِي تَرى 


52 


أنَّهَا حَامِلٌ لّمْ تَحلّ إل يوضع ع الحَمل أذ البرّاءة مِنْ أنْ يَكُونَ ذَلِكَ حَمْلا؛ . 
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قال الماوردي: قد ذكرنا حكم الحرة إذا استبرأت» وحكم أم الولد إذا 
استبرأت» وكذلك حكم الأمة إذا استبرأت لا يخلو حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تظهر الريبة قبل استكمال الاستبراء» فتكون محرمة على المشتري 
حتى تزول الريبة لجواز أن تكون أم ولد لغيره. 

والقسم الثاني : أن تظهر الريبة بعد الاستبراء» وبعد إصابة المشتري فلا تحرم 
عليه إصابتهاء لأنها قد ضارت له بالإصابة فراشاً. 

والقسم الثالث: أن تظهر الريبة بعد الاستبراء» وقبل إصابة المشتري ففي 
تحريمها عليه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس إنها محرمة عليه حتى يتيقن براءة رحمها. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المرواق إنها حلال له ما لم يتيقن حملها. 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «قَلاَ يحل لَهُ قَبْلَ الاسْتبراء التَلَدُدُ 


2 
ا 


ِمُبَاشْرَتِهًا وَلآ نَظك يِشَع شهُوَة ة إِلَيْهَا وَكَدْ تَكُونُ مَ وَلَدِ لِعيْره. 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا وجب استبراء الأمة على من استحدث ملكها 
حرم عليه في مدة الاستبراء وطؤها لأن الاستبراء هو اعتزال الوطء سواء ملكها عن 
شراء أو سبي 2١‏ فأما الاستمتاع بما عدا الوطء من القبلة والملامسة والتلذذ بما دون 
الفرج فمعتبر بحال الحمل إن ظهر بها هل تصير به أم ولد لمن كان مالكهاء فإن كانت 
تصير به أم ولد له؛ لأنها مشتراة من مالك كانت له فراشاً أو موروثة عنه أو مستوهبة 
منه حرم عليه التلذذ بمباشرتهاء والنظر إليها لشهرة كما يحرم عليه وطئها لجواز أن 
تكون أم ولد لغيره» وإن كانت لا تصير له أم ولد كالمسبية والحامل من زنا ففي تحريم 
التلذذ بمباشرتها وما دون الفرج منها وجهان: 

أحدهما : يحرم تبعاً للوطء كالمشتراة من ذي فراش 

والوجه الثاني: لا تحرم». لأن المشتراة تصير بالحمل أم ولد لغيره محرمة عليه 
بعد الولادة فحرمت قبلهاء والمسبية والزانية لا تصير بحملها أم ولد لغيره» ولا تحرم 
عليه بعد الولادة» وإنما ب يستبرئها في حق نفسه لئلا يختلط بمائة ماء غيره» فإذا اجتنب 
الوطء حل له ما عداه» وقد روي عن ابن عمر أنه قال: وقع في سهمي جارية من سبي 
جلولاء فرأيت لها عتقاً كإبريق الفضة فما تمالكت أن قبلتهاء ولو كان ذلك محرما 
لامتنع منه ولأنكره الناس عليه وهكذا إذا وطئت زوجة بشبهة» ولزمها الاعتداد من 
وطئه حرم على زوجها وطؤها في عدة الشبهة» وفي تحريم التلذذ بما دون الوطء 


باب الاستبراء من كتاب الاستبراء والإملاء ام 
وجهانء لأن المقصود بالعدة حذراً من اختلاط المائين» وهي بعد العدة حلال للزوج 
فأشبهت المسبية. 

فصل: فأما إذا اشترى أمة ذات زوج فهي محرمة على المشتري في الوطء والتلذذ 
جميعاًء لآن التلذذ بها من حقوق الزوج فحرم على المشتري كالوطء؛ فإن طلقها الزوج 
فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون قبل الدخول. 





والثاني : بعده. 

فإن كان قبل الدخول فلا عدة عليهاء وعلى المشتري أن يستبرئها وهي محرمة 
عليه ما لم يستبرئها أن يطأهاء وفي تحريم التلذذ بما دون الوطء وجهان». وهكذا لو 
كان مالكا لها قبل تزويجها ثم طلقت قبل الدخول لم تجب عليها عدة الزوج وحرمت 
على المالك إلا بعد الاستبراء» وإن كان الزوج قد طلقها بعد الدخول وجب عليها 
العدة منهء وثمي في زمان عدتها محرمة على السيد أنيطأهاأو يتلذذ بهاء لأن تحريم 
العدة يجري مجرى تحريم الزوجة» فإذا انقضت العدة ففي وجوب استبرائها على 
السيد وجهان مضيا: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا تحريم بعد العدة لبراءة رحمها 
بالعدة» فعلى هذا يحلّ له الوطء وغيره. 

والوجه الثاني : عليه الاستبراء بعد العدة تعبداًء فعلى هذا يحرم عليه وطئها وفي 
تحريم ما عداه من التلذذ وجهان. 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْلَمْ يمه حَتّى وَضَعَتْ حَنْلا لم تَحِلَ 
لَهُ حَبَّى تَطهُرَ من نفَاسِهًا ثُمّ تَحِيض حَيْضَة مُسْتَقب ة منْ قبل أَنَّ البيْمَ نما نَم جين مرا 
عَنْ مَكَانِهِمَا الذي تَبَايعَا فيه . 

قال الماوردي: اعتبر الشافعي هاهنا وجود الاستبراء بعد تمام البيع ولزومه. ولم 
يعتبر فيه وجوده بعد القبضء» وفيه شاهد من مذهبه على ما أخبرته من أن القبض غير 
معتبر في الاستبراء وإن خالف فيه أصحابنا فجعلوه شرطاً فيه» فإذا وضعت الآمة 
المشتراة حملها بعد البيع فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تضعه بعد لزوم البيع بالتفرق ومضى زمان الخيار فيكون استبراء 
يحل يبا المشكري» 

والضرب الثاني : أن تفيةه بن الفقد وفن الفوق ديكون الاسعر اهنا على 


ذنانا باب الاستبراء من كتاب الاستبراء والإملاء 
اختلاف أقاويله في انتقال الملك. هل يكون بالعقد وحده أو به؟ وينقضي زمان 
الخيار. 

فإن قيل إن الملك لا ينتقل إلا بهماء وهو المنصوص عليه في هذا الموضع لم 
يكن وضع الحمل استبراء لوجوده قبل الملك فصار كوجوده قبل قبل البيع» وكذلك لو مر 
عليها قرء بحيض أو بطهر لم يكن اسبراء؛ ولا يدخل بانفاس في استراء سواء قبل 
إنه بالحيض أ و بالطهرء فإذا انقضى نفاسهاء فإن قيل إن الاستبراء بالطهر دخلت فيه 
عند تقضي النفاس » وإن قيل: إنه بالحيض لم تدخل فيه إلا بعد تة تقضى طهرها وطهور 
حيضها فهذا حكم وضعها إذا قيل: إن الملك لا ينتقل إلا بالعقد وتقضي زمان الخيار. 

فأما إذا قيل: وما عداه من أن الملك منتقل إلى المشتري بنفس العقد أو موقوف 
بعلم تقضي الخيار ووجود الملك بنفس العقد كان وضع الحمل استبراءاً لوجوده بعد 
الملك فصار كوجوده بعد تقضي الخيار فإن كان بدل الولادة قروءاً من حيض أو طهر 
مر عليها بعد البيع» وقبل التفريق فقد خرجه أبو إسحاق المروزي على وجهين: 

أحدهما: يكون استبراء كالحمل» وهو الصحيح . 

والوجه الثاني : أنه لا يعتد به من الاستبراء بخلاف الحمل ولا أعرف للفرق 
بينهما وجهاً إلا أن يفرق بأن الاستبراء بالحمل أقوى وليس بفرق» لأنهما يستويان في 
حصول الاستبراء بهما. 

مسألة : قَالَ الشافعِي و الله عله َنْهُ: «وَلَوْ كانت أُمَهَ مُكَاتِبَةَ فَعَجَرَتْ لَمْ يَطَأمًا 
3 حَنَّى يَسْتَئرئهَا لأنّمَا مَمُْوعَةٌ الو له ثم نَم أبيع بِالعَجْر وَلَا يُشْبهُ صَوْمَهًا الوَاجبٌ عَلَيْهًا 
وَحَيِْضْتَهَا ثم تَحْوْجُ مِنْ ذلك ين له في لأا هه ومئلّهًا ووم عله ول 
في الكثابة كما يخرم | إِذَا رَّوَجَهَا وَإِنّمَا كُلْثُ طَهْ كم حَيْضَة حَتَى تَغْتَسِلَ مِنْهَا لأنَّ لدبي 
عِكِا دن عَلَى أن الدَقْوَاءَ لأطهَار ْله في ابْنِ عُمَرَ يَُلَقهَا طَاهِراً مِنْ غَيْرٍ جماع قبَلكَ 
العدَةٌ الّتِي أَمَرَ اللّهُ أَنْ يُطَلَقَ لها النَّاه وَأ مَرَ الب يي في الإماءِ أن يَسْتَبرئنَ بحَيْضَةٍ 
يا اتيس نَ قَصْدٌ النبِيَ كلل في 


لاسْتبْرَاءِ ءِ إلى الحَيض وَفي العدَّة ة إلى الأَطهّار). 





قال الماوردي: وهذا صحيحء إذا كاتب أمته ثم عادت إليه بالعجز حرم عليه 
وطؤها حتى يستبرئها وكذلك لو ارتد أو ارتدت ثم أسلم أو أسلمت حرمت عليه حتى 
يستبرئها اعتباراً فى هذه المسائل الثلاث بحدوث الإباحة بعد استقرار التحريم . 


وم 





باب الاستبراء من كتاب الاستبراء والإملاء 
وقال أبو حنيفة : لا يلزمه الاستبرام في :المكاتية إذا حرس ولا في المزوجة إذا 
طلقت» ولا في المرتدة إذا أسلمت اعتبارا ببقاء الملك واستدلالاً بأن طريان التحريم 
عليه بالكتابة» والتزويج والردة لحدوث التحريم بالصيام» والحيضء» والإحرامء» وذلك 
غير موجب للاستبراء لبقاء الملك كذلك لم يزل به الملك؛ ولأن الرهن يمنع من وطثها 
كالكتابة» ثم لم يلزمه الاستبراء بعد فكاكها من الرهن كذلك لا يلزمه بعد عجزها في 
الكتابة ودليلنا قول النبي يَةِ: «ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض» 
فكان على عمومه في كل إباحة حدثت بعد حظرء ولأنه استحدث استباحة يملك بعد 
عموم التحريم» فوجب أن يلزمه الاستبراء كالتي استحدث ملكهاء وخالف ما ذكره من 
تحريم الصائمة والحائض والمحرمةء» لاختصاصه بتحريم الوطء دون دواعيه في 
الحائض والصائمة والتلذذ بالنظر إلى المحرمة» وتحريم من ذكرناه عام زال به عموم 
الاستباحة فافترقاء وأما المرهونة فلا يحرم منها دواعي الوطء من القبلة واللمس» 
واختلف أصحابنا في إباحة وطئها إذا آمن حملها بصغر أو إياس على وجهين: 
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يجوز وطؤها. 


والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» لا يجوز؛ لأن حبلها غير مأمون» 
فكان المنع لأجل الحبل إلا لتحريم الوطءء ولو أذن له المرتهن في وطتئها جازء ولو 
كان محظوراً لم يجز. 

فصل: فإذا تقرر هذا الأصل تفرع عليه ما سنوضحه فمن ذلك إذا اشترى أمة 
مجوسية واستبرأها ثم أسلمت فهي محرمة عليه حتى يستبرئهاء لأنها قبل الإسلام 
محرمة؛ وبالإسلام حلت فلزمه الاستبراء بعد الإسلام لحدوث الإباحة بعد الحظر 
'كالمرتدة إذا أسلمت ب يشتري العبد المأذون له في التجارة أمة ويستبرثها 
فلا يجوز للعبد أن يستمتع بهاء لأنه لا يملكهاء » فأما استمتاع السيد بها فإن لم يكن 
ا ا ولا من غيره وقت استبرائها حل للسيد وطؤها لوجود 
الاستبراء بعد استقرار الملك. وإن كان على العبد دين فالسيد ممنوع منها مع بقاء 
الدين» لأن ما بيد العبد المأذون له في التجارة كالمرهون غلى دينه» فإذا قضاه قال 
أصحابنا: هي محرمة عليه حتى يستبرئهاء لأنها إياحة حدثت بعد حظرء ولا تعتد بما 
تقدم من الاستبراء» وعندي : أنه لا يلزمه استبراء» وتحل له بالاستبراء المتقدم لوجوده 
بعد استقرار الملك» وأن الرهن لا يوجب الاستبراء» وكذلك لا يمنع منهء فأما إذا 
تزوج الحر بأمة ثم اه شتراها بطل نكاحهاء وحلت له بالملك من غير استبراءء لأنها 
انتقلت من إباحة بزوجية إلى إباحة بملك فلم يتخللها حظر فلذلك لم تستبرىء» ولكن 
لو أراد أن يزوجها بعد ابتياعها لم يجز إلا بعد استبرائهاء وبماذا يكون استبراؤها؟ 
معتبر بحال السيد» فإن كان قد وطتها قبل ابتياعها استبرأت نفسها بقرء واحد استبراء 

الحاوي في الفقه/ ج١١1/‏ م7٠‏ 


انان باب الاستبراء من كتاب الاستبراء والإملاء 


الإماءء وإن لم يكن السيد قد وطئها بعد ابتياعها استبرأت نفسها . بقرأين عدة أمةء 


لأنه عن وطء في زوجية والله أعلم بالصواب. 





كتاب مُخْتَصَر مَا يَحْرُمُ من الرّضاكَة منْ كِتَابٍ الرّضاع وَمِنْ كتَابٍ 
التّكاح وَمنْ أَحْكام القَرَانِ 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَ حمّة اللّهُ تَعَالَى: «قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِيْمَنْ حَوَمٌ مَعَّ القرَابَة 
ٍِوَأْمَهَائْكُمْ اللاتي أَرْضَعْتكُمْ و وح انكُمْ مِنّ الوَضَاعَة» وَفَالَ يكل «يَحْرُمٌ مِنَ الو ضَاع 1 
يحرم م مِنّ الولآدة»». 


قال الماوردئ: أما الرضاع فاسم لمص الثدي وشرب اللبن» وقد كانت حرمته 
فنٍ الجاهلية منتشرة بينهم ومرعية عندهم» حكى محمد بن إسحاق أن هوازن لما سبيت 
وغنمت أموالهم لحنين قدمت وفودهم على رسول الله كلد مسلمين فقام فيهم زهير بن 
صرد فقال يا رسول الله: إنما في الحظائر عماتك وخالاتك وحواضنك واللائي كن 
يرضعنك ويكفلنك ولو أنَّا ملحنا أي أرضعنا الحارث بن أبي شمرء أو (النعمان بن 
المنذر ثم نزلنا بمثل منزلنا منك رجونا عطفهما وفائدتهما وأنت خير الكافلين ثم أنشأ 


يقول: 

نكن ملكا وول 0 فَِإِنَكَالْمَرِكُ ترجو وَتتَظِد 
ع د - إذّْفُوكُ تملؤه ين مَحْضِهًا الدرر 
لبر يا أجح النّاس حَلْماً جين يُختَبر 


د وعنْدَنًا بَعدهَدًَا الْمَوْم مُدَّحَد 


فقال النبي يلك أبناؤكم ونساؤكم أحب إليكم أم أموالكم فقالوا: أخيرتنا بين 
أموالنا. وأحسابنا بل ترد علينا أبناءنا ونساءنا فهو أحب إلينا فقال: إما كان لي ولبني 
هاشم فهو لكم فرعى لهم رسول الله يَكِهِ حرمة رضاعه فيهم» وجرى على معهود العرب 
معهم من إثبات لحرمة النسب» .ولا حكم لتحريم ولا محرم ثم روى أبو الطفيل قال: 
رأيت رسول الله كل يقسم لحماً بالجعرانة إذا أقبلت امرأة فدنت إليه فبسط لها رداءه 
فجلست عليه فقلت من هذه؟ فقالوا : أمه التي أرضعته . 


كن 





كتاب مختصر ما يحرم من الزضاعة 

فدل هذا الخبر على أن المرضعة تكون أماً. 

وروى محمد بن إسحاق: أنه كان في سبي هوازن الشيماء بنت الحارث بن عبد 
العزى أخحت رسول الله يةِ من الرضاعة فعيف بها حتى انتهت إلى رسول الله يلد وهي 
تقول: أنا أخت رسول الله من الرضاعة فقال» وما علامة ذلك قالت عضة عضضتها فى 
ظهري وأنا متوركتك فعرف رسول الله ككلٍ العلامة وبسط لها رداءه وأجلسها 9 
وخيرها بين المقام عنده مكرمة أو الرجوع إلى قومها ممتعة» فاختارت أن يمتعها 
وترجع إلى قومها ففعل. 

لي عار ار على اا الدرية اماد العافت وان ري 
أنها كالنسب» وإن لم يثبت مكاحي الست إلى أن انزل الله تعالى ها بين بسكم الرضاع 
في تحريم المناكح تعظيما لحرمته فقال لومت عَلَيْكُمْ أَمَهَانَكُمْ 4 [النساء : *3] إلى 
قوله (وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة» فسمى المرضعة أماً وبنتها 
أختاً تاكذا» لما تقدت به الك من الامير وديادة عليها فين السك وحوقتها لحري 
الأمء لأنها أصل في حفظ حياته كما كانت الوالدة أصلاّ في إيجاده» وصارت بنت 
المرضعة أختاً كما كانت بنت الوالدة أختاًء واقتصر على ذكرهما فاحتمل أن يكون 
تحريم الرضاع مقصوراعليهماء واحتمل أن يكون متعدياً عنهما إلى السبع المحرمات 
بالأنساب» فجاءت السنة ببيان ما أريد بالكتاب» فروى الشافعي عن مالك عن ءيد 
الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن 
النبي كك قال: «يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة». 

وروى الشافعي عن سفيان عن ابن جدعان عن سعيد بن المسيب يحدث أن علي 
ابن أبي طالب قال: يا رسول الله هل لك في بنت عمك حمزة فإنها أجمل فتاة في 
قريش فقال: أما علمت أن حمزة أخي في الرضاعة» وإن الله حرم من الرضاعة ما حرم 
من النسب. 

فدلٌ هذان الحديثان على أن تحريم الرضاعة كتحريم النسب فالذي يتعلق عليه من 
أحكام النسب حكمان: 

أحدهما : تحريم المناكح لذكره في آية التحريم . 

والثاني : ثبوت/ المحرم في إباحة النظر إليها والخلوة معها. 

روي أن عائشة رضي الله تعالى عنها سألت رسول الله يله عن أفْلَّحَ أخى أبي 
القعَيْسَ هل يدخل عليها؟ وكانت امرأة أبي قعيس قد أرضعتها فقال: 0 
فإنه عمك من الرضاعة»» وقالت عائشة: يا رسول الله إني أسمع صوت رجل في منزلك 


لاه 





كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
عند حفصة فقال: أراه عمها من الرضاعة . 

فأما ما عدا هذين الحكمين من الميراث والنفقة والولاية والحضانة وسقوط 
القودء وتحمل العقل والعتق بالملك والمنع من الشهادة» فإنه مختص بالنسب دون 
الرضاعة وقد سمى الله تعالى بالأم ثلاثة أصناف من النساء: الوالدة والمرضعة وأزواج 
رسول الله كله فالوالدة مستوجبة لجميع أحكام النسب» والمرضعة مقصورة على 
حكمين التحريم والمحرم وفي أزواج الرسول وجهان: 

أحدهما : يشاركن المرضعة في التحريم والمحرم . 

والثاني : ينفردن بالتحريم دون المحرم. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالّى : «تَبيِنَتِ الشنّهُ أن لَبَنّ القخل 
حرم ولآدةٌ الأب وَسْيْلَ ابْنُ عباس رَضِيَ الله عَدْهُمَا عَنْ رَجُل كَانَتْ لَهُ امْرَأنَاِ فََرْضَعَتْ 
ِخْدَاهُمًا غلاماً َلأَخرَى جَاِية هَل ير الغلا الجَارية؟ َقَادَ 9 اللقاح وَاحِدٌ وَقَالَ 
مْلّهُ عَطَاءٌ وَطَاوْسُ (قال الشافعي) رَحِمَهُ الله فَبِهَذَا كُلّهُ تَقُولُ فَكُلُ مَا حَرُمْ بالولآدة 
وَيسَبِبِها حَرْمٌ بالوضَاع وَكَانَ به من ذّوِي المحارم» . 


قال الماوردي: وأصل هذا أن اللبن يحدث بعد علوق الحمل ليكون غذاء 
للولد» فإذا كان المولود ولداً للزوجين لحدوثه من مائهماء وجب أن يكون المرتضع 
ولدا لها لاغتذائه بلبنها؛ لأن اللبن تابع للماءء لأن الماء أصل خلقه» واللبن حافظ 
لحياته» وإذا كان كذلك نظر في المولود» فإن كان لاحقاً بالواطىء لكونه من نكاح أو 
ملك يمين أو شبهة واحد منهما تبعه المرتضع في لبنه فكان ولد رضاع للواطىء 
والمرضعة وإن كان المولود غير لاحق بالواطىء لكونه من زنا صريح تبعه المرضع في 
انتفائه عن الواطىء» وكان ولد رضاع للمرضعة دون الواطىء فيصير المرتضع تابعاً 
للمولود في لحوقه وانتفائه فإذا ألحقا بالزوج الواطىء ء فهو المراد بقول الشافعي إن لبن 
الفحل يحرم إشارة إلى أن نزول اللبن في ثدي لبن يرضع به ولداً فيصير ولده من 
الرضاع» فإذا ألحق ولد الرضاع بهما انة نتشرت الحرمة من جهتهما إليه فهي عامة تتعدى 
إلى كل من ناسبهما من الآباء والأمهات والبنين والبنات والإخوة والأخوات» فتكون 
المرضعة أمه وأمهاتها جداته لأم وأباؤها أجداده لأم وأخوتها أخواله» وأخواتها 
خالاتهء وأولادها إخوتهء وأخواته فإن كانوا من الزوج فهم لأب وأم وإن كانوا منها 
دونهء فهم لأم ويكون الزوج الواطىء أباه وآباؤه أجداده لأب وأمهاته جداته لأبء 
وإخوته أعمامه وأخواته عماته. وأولاد إخوته وأخواته» فإن كانوا من المرضعة فهم 
لأب وأم» وإن كانوا منها دونها فهم لأب فيحرم من أقارب الرضاع ما يحرم من أقارب 


مه" 





كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
النسب» وأما انتشارها من جهته إليهما فهي مقصورة عليه وعلى ولده وإن سفل دون 
من علا من ابائه وأمهاته. ودون من شاركه في النسب من إخوته وأخواته فلا يحرم 
اباؤه وأمهاته ولا أخواته على واحد'من أبوي الرضاع» فيكون انتشار الحرمة من جهته 
أخص » وانتشارها من جهتهما أعم . 


والفرق بينهما في عموم الحرمة من جهتهما وخصوصيتها من جهته وهو أن اللبن 
لهما دونه» وفعل الرضاع منهما لا منهء فكانت جهتهما أقوى فعمت الحرمة وضعفت 
من جهته فخصت الحرمة. 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من هذا الأصل الذي عليه مدار الرضاع وبه يعتبر 
حكماه في التحريم: والمحرم فانتشارهما من جهة المرضعة متفق عليه» وانتشارهما من 
جهة الفحل مختلف فيهء فمذهب الشافعي وما عليه الأكثرون أن ثبوت الحرمة 
وانتشارها من جهة الفحل في التحريم والمحرم كثبوتها» وانتشارها من جهة المرضعة 
وبه قال من الصحابة: علي بن 5 طالب» وعبد الله بن عباس» وعائشة رضوان الله 
عليهم ومن التابعين عطاءء وطاوس. ومجاهدء ومن الفقهاء: أبو حنيفة ومالك 
والأوزاعي» والليث بن سعدء وأحمد وإسحاقء وذهبت طائفة إلى أن الفحل لا ينتشر 
عنه حرمة الرضاعء ولا يثبت من جهته تحريم ولا محرم» ويجوز له أن ينتكح المرتضعة 
بلبنه وكذلك ولده من غير المرضعة», وبه قال من الصحابة: ابن عمرء وابن الزبير» 
ورافع بن خديج رضي الله تعالى عنهم ومن التابعين سعيد بن المسيب» وسليمان بن 
يسارء وأبو سلمة بن عبد الرحمن» ومن الفقهاء النخعي» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» 
وحماد بن أبي سليمان» والأصم وابن علية» وأبو عبد الرحمن الشاقعي» وداود بن 
علي» وأهل الظاهر وجعله داود مقصوراً على الأمهات والأخوات استدلالاً بقول الله 
تعالى لدَأْمَهَائكُم اللاتي أَرْضَعَدكُمْ وَأَحوَائكُمْ مِنَ الوضَاعَةِ [النساء: 1] فخصهما 
بذكر التحريم ثم قال من بعد طوَأَحِلٌ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلْكُمْ» [النساء: 4؟] فدل على 
إباحة من عداهما وادعوا في ذلك إجماع الصحابة» وهو ما روي أن عبد الله بن الزيير 
خطب زينب بنت أبي سلمة من أمها أم سلمة» لأخيه حمزة بن الزبيرء فقالت كيف 
أزوجها به وهو أخوها من الرضاعة فقال عبد الله ذاك لو أرضعتها الكلبية» وذلك أن 
عبد الله بن الزبير أمه أسماء بنت أبي بكرء وحمزة بن الزبير أمه الكلبية» وكانت أسماء 
قد أرضعت زينب بنت أبى سلمة فصارت بزيئب أختاً لعبد الله من أبيه امد 1 [خينا 
لحمزة من أبيه دون أمه فجعلها عبد الله أختاً لنفسه؛ ولم يجعلها أختاً لأخيه حمزة: 
ولا جعل اللبن.لأبيه الزبيرء وقال لأم سلمة: سلي الصّحابة» فسألواء وذلك في أيام 
الحيرة فأباحوها له» وقالوا: لبن الفحل لا يحرم فزوجت بهء وكانت عنده إلى أن مات 
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كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
فصار إجماعاء ولآن الفحل لو نزل له لبن فأرضع به ولداً لم يصر له أب فلآن لا يصير 
أبآً له بلبن غيره أولى» ولأن اللبن لو كان لهما لكان إذا أرفيعت :يه ولدا كوت أسرة 
الرضاع بينهماء » فلما اختصت المرضعة بالأجرة دون الفحل دل على أن اللبن لها لا 
للفحل» ولأن الرضاع لما اختص ببعض أحكام النسب لضعفه وجب أن يختص 
بالمرضعة لنفسه . 

ودليلنا قوله تعالى «#حُرمَتْ مَتْ عَلَيكُمْ أمَّهَانَكُمْ وَبتَائكُمْ4 [النساء: ؟] إلى قوله 
«وَأْمَهَائكُمْ اللآتي أَرْصَمْتَكُعْ وَأَحَوَائَكُمْ مِنَ الوضَاعَة 5 [النساء: 77] ومن الآية دليلان» 
وينفصل بهما عن استدلالهم بها. 

أحدهما: أنه نص على الأمهات تنبيهاً على البنات» ونطل على الأكدوات تنبنها 
على الخالات والعمات اكتفاء بما تقدم تفصيله . 

والثاني : أن قوله «وأخواتكم» عموم يتناول الأخوات من الأم والأخوات من 
الأب فلم يقتض الظّاهر تخصيص أحدهماء فقال النبي كَل يحرم من الرضاعة ما يحرم 
من النسب» وتحريم النسب عام في جهة الأبوين فكذلك تحريم الرضاع . 


وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت دخل علي 
أفلح أخو أبي قعيس بعد ما نزلت اية الحجاب» فاستترت منه فقال: تستترين مني وأنا 


عمك. فقالت من أين فقال أرضعتك امرأة أخي فقالت: إنما أرضعتني امرأة ولم 
يرضعني رجل» فدخل على رسول الله كلةِ وحدثه فقال: إنه عمك فليلج عليك . 
وهذا نص . 


ومن طريق المعنى أن كل من حرم بالنسب حرم بالرضاع كالأم» وهذا مما وافق 
فيه لفظ السنة معناهاء ولأن المولود مخلوق من مائهماء فكان الولد لهما وإن باشرت 
الأم ولادته فاقتضى أن يكون اللبن الحادث عنه لهماء وإن باشرت الأم رضاعه» وإذا 
كان اللبن لهما وجب أن تنتشر حرمته إليهما ولأن النبي كَِةِ شبه الرضاع في التحريم | 
بالنسب» وأحكام النسب تنقسم ثلاثة أقسام : قسم يختص بعمودي النسب الأعلى وهم 
الوالدان والأسفل وهم المولودون ولا يتجاوزهما إلى ما تفرع عليهماء وذلك وجوب 
النفقة وسقوط القود والعتق بالملك والمنع من الشهادة. 

وقسم يختص بالنسب إلى حيث ما انتشر وتفرع وذلك الميراث . 

وقسم يختص بذي الرحم من ذوي الأرحام» وذلك تحريم المناكح . 

فلما لم يلحق الرضاع بالقسم الأول في اختصاصه بعمودي النسب لتحريم 
الأخوات» ولم يلحق بالقسم الثاني في اختصاصه بما تفرع على النسب لإباحة بنات 


للف 





كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
الأعمام والعمات ثبت لحوقه بالقسم الثالث في اختصاصه بذي الرحم والمحرم. 

فأما الجواب عن ادعائهم الإجماع فقد خالف فيه علي وابن عباس رضي الله 
تعالى عنهما ومع خلافهما يبطل الإجماع مع كون القياس معهما به. 

وأما الجواب بأن الفخل لو أرضع بلبنه لم يحرم» فهو أنه لبن لم يخلق منه 
المولود فلذلك لم يتعلق عليه التحريم» وجرى مجرى غيره من الألبان والأغذية» 
وخالف فيه لبن المرأة المخلوق لغذاء المولود. 

وأما الجواب عن قولهم: لو كان اللبن لهما لكانت أجرة الرضاع بينهما فهو أن 
أصحابنا قد اختلفوا في أجرة الرضاع إلى ماذا ينصرف على وجهين: 

أحدهما: إلى الحضانة والرضاع تبع» فعلى هذا يسقط الاستدلال. 

والوجه الثاني: إلى اللبن والحضانة تبع» فعلى هذا الأجرة مأخوذة على فعل 
الرضاع» لأنه مشاهد معلوم» وليست مأخوذة ثمنا للبن للجهالة به وفقد رؤيته» ومن 
أصحابنا من جعلها ثمناً للبن» وجعلها أحق بهء وإن اشتركا في سببه» لأنها مباشرة 
كرجلين اشتركا فى حفر بئر فاستقى أحدهما من مائها كان أحق بما استقاه لمباشرته . 

وأما الجواب عن قولهم إن اختصاصه ببعض أحكام النسب لضَعْفه يقتضي 
اختصاصه ببعض جهاته فهو أنه لما شارك النسب في التحريم وجب أن يشاركه في غير 


التحريم ويغلب ذلك دليلا عليهم فيقال لهم : لما كان المرتضع موافقاً لقو حزافق 
الرضاع ومفارقا له في الولادة اقتضى أن يسلب بفقد النسب الواحد ما تعلق لسبب 


واحد والله أعلم . 

مسألة: قال الشافعيُ رَضِيَّ اللَّهُ عن عَنْهُ: عَنْهُ: «وَالوَضَاعٌ اشم جَامِعٌ يَقَعُ عَلَى المَضَّةٍ 
وَأَمَر ِلَى كمال الحَوْلَيْنِ وَعْلَى كل رضّاع بَعْدَ الحَوْلَيْنِ فَوَجَبَ طَلَّبْ الدّلآلَة ني ذَلِكَ 
وَقَالَتْ عَائِشَةٌ دَضِيَ الله عَنَا كَانَ فِيْمَا نَل الله تَعَالَى في القرآن 0 
مَعْلُومَاتِ يُحَوْمْنَ» ثُمّ نسحن بِخَمْسٍ مَعْلُُومَاتِة توفي كل وَهُنَّ مما يقرأ مِنَ القرآن 
كان لآ يدخ عَلَيَا إل من سمل تحنس وَصْعَاتٍ وعنٍ ابن ايروسو الله 
لا نُحَْمُ المضَّة وَلآ المّصنَانٍ وَلآ الوَضْعَةٌ وَلآ الوَضْعَتَانِ؛ (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ قُلْتُ 
ِلَافميَ أقسوع ابن البٍنَ الي يك َال نََمْ وَحَفظَ نه وكَانَ يم سَمعَ ِنْ رَسُولٍ 
لله 4 ابه نشع سين وحن شزدة أن ال د أمر انرأ أبي ديق أن مزع سام 
حَمْسَ رَضْعَاتٍ فَتَحْرَمٌ بِهنّ (قال) فَدَلَ مَا وَصَفْتُ أَنَّ الذي )ون الماع عندن 
رَضْعَاتِ كَمَا جَاء .القرآن بقطع المارقٍ كَدَلَ كَل أنَهُ أَرَادَ بَْضٌ الكارِقِيْنَ دُونَ بَعْضٍ 


يشخصي 


مار ارما حيسي وي س0 
وَكَذَّلكَ أَبَانَ أَنَّ المُرَادَ بِمَائَة جلْدَةِ بغض ض الرُنَاة دُونَ بَعْضٍ لآ مَنْ لَزِمَهُ اشم سَرِقَةِ وَزِناً . 

قال الماوردي: اختلف الفقهاء في قَذْر ما ثبت به تحريم الرضاع على ثلاثة 
مذاهب : 

أحدها: وهو مذهب الشّافعي أنه لا يثبت تحريم الرضاع إلا بخمس رضعات 
متفرقات ولا يثبت بما دونهما. 

وبه قال من الصحابة ابن الزبير» وعائشة. 

ومن التابعين سعيد بن المسيب» وطاوس , 

ومن الفقهاء: أحمد وإسحاق. ١‏ 

وقال داود: من أهل الظاهر أنه يثبت تحر يمه بثلاث رضعات. 

وبه قال من الصّحابة : زيد بن ثابت. 

' ومن الفقهاء أبو ثور. 

وقال أبو حنيفة : أنه يثبت تحريمه برضعة واحدة. 


وبه قال من الصحابة: علي وابن مسعود وابن ن عباس» وابن عمر رضي الله تعالى 
ا 

ومن الفقهاء : مالك» والأوزاعي» والثوري» والليث بن سعد استدلالاً بقول الله 
تعالى <ِوَأْمَهَائَكُمْ اللآتي أَرْضَعْتَكُمْ» [النساء: *77] فحرم أما أرضعت» والتي أرضعته 
مرة واحدة يقع هذا الاسم عليهاء فوجب أن تحرم» وبهذا احتج ابن عمر على ابن 
الزبير حين قال: لا تحرم إلا بخمس رضعات, فقال كتاب الله أولى من قضاء ابن 
الزبير» وبما روي عن النبي يَللٍ أنه قال: لي 0 
والرضعة الواحدة تسد الجوعة؛ وبما روي عن النبي 5 أنه قال «إن الله تعالى حرم من 
الرضاعة ما حرم من النسب» وتحريم النّسب لا يراعى فيه العدد فكذلك تحريم 
الرضاع . 

ومن القياس أن ما وقع به التحريم المؤبد لم يعتبر فيه العّدد كالوطء وعقد 
النكاح» ولأنه حكم يتعلق بالشرب فوجب أن لا يعتبر فيه العدد كحد الخمرء ولأن 
الواصل إلى الجوف يتعلق به الفطر تارة وتحريم الرضاع أخرىء فلما لم يعتبر العدد 
في الفطر لم يعتبر في الرضاع . 


والدليل عليه ما رواه هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير أن النبي كَل 
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قال: «لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان». 

وروي أيوب عن ابن أبي مليكة عن ابن الزبير عن عائشة قالت: كان رسول الله 
كه لا يحرم المصة ولا المصتان» فروى عن عائشة ما سمع منها. 

وروى عن النبي كلد ما سمعه منه. 

قال المزني: قلت للشافعي أسمع ابن الزبير من النبي كك قال: نعم سمع منه وله 
تسع سئين » ومعناه أنه مات رسول الله ككِنهِ ولابن الزبير تسع سنين» لأنه أول من ولد 
بعد الهجرة من أولاد المهاجرين بعد سنة من قدوم النبي يك المدينة ومن له تسع سنين 
قد يضبط ما يسمعه ويصح نقله وروايته. 

وروت أم الفضل قالت جاء رجل إلى النبي كَل فقال تزوجت امرأتي » وعندي 
أخرى» وقد ذكرت الأولى أنها أرضعت الحدثى رضعة أو رضعتين فقال النبي كَلِةِ لا 
تحرم الإملاجة أو الإملاجتان. . 

وقيل: إن الإملاجة مأخوذة من ملجيملج إذا استحلب اللبن من الثدي» وكل 
هذه الأخبار الثلاثة نصوص في أن الرضعة الواحدة لا تحرم. 


فإن قيل: إنما لم تحرم إذا لم تصل إلى الجوف بعد الحلاب أو بعد مصها من 
الثدي فعنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أن الرضعة لا تنطلق إلا على ما وصل إلى الجوف بالمص والازدراد. 

والثاني: أنه تخصيص يسقط فائدة الخبرء لأنه فرق فيما لم يصل إلى الجوف بين 
رضعتين وبين مائة رضعة. 

والثالث : أنه يحمل على عموم الأمرين فيما وصل إلى الجوف وفيما لم يصل . 

فإن قيل: فإن كان نطقه حجة علينا فإن دليله حجة عليكم.» لأن نطقه أن 
الرضعتين لا تحرمان» ودليله أن الثلائة تحرم وأنتم لا تحرمون إلا بخمس». فصار 
مذهبكم مدفوعا بدليله كما دفعتم مذهبنا بنطقه . 

قيل قد صح به بطلان مذهبكم, ولو تركنا ودليل نطقه صرنا إليه» وإن لم يلزم . 
المصير إليه عندكم لكن يمنع منه ما ورد فيه من نص منطوق به» وهو ما رواه الشافعي 
عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بنعمرو بنحزم. عن عمرة بنت عبد الرحمن عن 
عائشة أنها قالت كان فيما أنزل الله تعالى في القرآن عشر رضعات معلومات تحرم ثم 
نسخن بخمس معلومات» فتوفي رسول اله كَلكِ وهنَّ مما يقرأ في القرآن» فلما أخبرت 
أن التحريم بالعشر منسوخ بالخمس دل على ثبوت التحريم بالخمسء» لأنها دونها ولو 


نضا 





كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
وقع التحريم بأقل منها بطل أن تكون الخمس ناسخاًء وصار منسوخاً كالعشر وهذا 
خلاف النص ومسقط لتعدي الخمس. 

واعترضواعلى الاستدلال بهذا الحديث من أربعة أوجه : 

ا و 

أحدهما: أنكم أ ثبتم القرآن بخبر الواحدء والقرآن لا يثبت إلا بإخبار التواتر 
والاستفاضة. 

والثاني : أنه لو كان من القرآن لكان مثبتاً في المصحف متلوفي المحاريب» 
وذلك غير جائز فلم يجز أن يكون من القران. 

والجواب عن هذين من ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنا أثبتناه من القرآن حكماً لا تلاوة ورسماً والأحكام تثبت بأخبار الاحاد 
سواء أضيفت إلى السنّة أو إلى القرآن كما أثبتوا بقراءة ابن مسعود «فصيام ثلاثة أيام 
متتابعات» حكم التتابع» وإن لم يكتبوا تلاوته فإن استفاض نقله ثبت بالاستفاضة 
تلاوته وحكمه. 


ومثاله : ما نقول في السرقة إذا شهد بها شاهدان ثبت المال والقطع. وإن شهد 
شاهد وامرأتان ثبت المال. ولم يثبت القطعء » لأن بيئة القطع مفقودة وبينة المال 
موجودة كذلك خبر الاستفاضة بينة في إثبات التلاوة» والحكم وخبر الواحد بينة في . 
إثبات الحكم دون التلاوة. 


والجواب الثاني: أن هذا منسوخ التلاوة ثابت الحكم فكان وروده بالاستفاضة 
والأحاد سواء فى إثبات حكمهء وسقوط تلاوته كالذي روي عن عمر أنه قال كان فيما 
أنزل الله «والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة تكالاً من الله» ولولا أن يقول الناس 
زاد عمر في القرآان لكتبتها في حاشية المصحف. ولو كانت من المتلو لكتبتها مع 
المرسوم المتلو وإنما أراد بكتبتها في الحاشية» لأن لا ينساها الناس ثم لم يفعل لثلا 
تصير متلوة» لأن المنسوخ ينقسم ثلاثة أقسام : 


قسم نسخت تلاوته وحكمه كالذي روي أن رجلا قام في الليل ليقرأ سورة فلم 
يقدر عليها ثم سأل اخر عليها فلم يقدر عليها فأتى جميعهم رسول الله يكلكِ فأخبروه 
بذلك» فقال: إنها رفعت الليلة من صدور الرجال. 

والقسم الثاني: ها نسح حكمه وبقيت تلاوته كالوصية للوالدين. والأقرنين 
والاعتداد بالحول. 


لضن 





كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 

والقسم الثالث: ما نَسَحْثْ تلاوتهء وبقي حكمه كالمروي عن عمر في الرجم» 
وعن عائشة في الرضاع . 

والجواب الثالث: أن العشر نسخن بالخمس» إنما هما جميعاً بالسئّة إلا بالقرآن 
وإنما أضافت عائشة ذلك إلى القرآن لما في القرآن من وجوب العمل بالسئّة كالذي 
روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: إن الله لعن الواصلة والمستوصلة في كتابه» فقالت 
له: امرأة ما وجدت هذا في الكتاب فقال: أليس الله تعالى يقول في كتابه: : «ومَا أَاكُمْ 
الرَسُولُ َحُذُوُ وَمَا نَهَاكمْ عَنْهُ َال نتهوا# [الحشر: '] ومثله ما حكى عن الشافعي أنه 
قال: من سألني عن شيء أخبرته من القرآن» فسأله رجل عن محرم قتل رَْيُوراً فقال: 
لا شيء عليه » فقال: فأين هذا من كتاب الله فقال: : قول الله تعالى وما أَنَاكُمْ الَسُولٍ 
تَحُذُوهُ وَمَا تهَاكُمْ عَنْهُ َال نتهوا» [الحشر: وقال النبي كَكْهِ اقتدوا بالذين من بعدي أي 
أبي بكر وعمرء وسُئل عن محرم قتل رُنبوراًء فقّال: لآ شيء عَلَيْه والاعتراض الثاني : 
إن قالوا فقد روي عن:عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان تحرد يم الرضاع في 
صحيفة » فلما توفي رسول لل وك تشاغلنا بخسله فدخل داجن الحي فأكلها: 0 
ذلك قرآناً كان مَخْرُوساً لقوله تعالى (إنّا نَحْنُ نَرَلْنَا الذُكُرَوَإنَالَّهُ 
لَحَافظونَ4 [الحجر: 4] فَعَنْهُ جوابان: 

أحدهما: أن الذي أكله داجن الحي رضاع الكبير وحكمه منسوخ . 

والثاني : أنه العشر منسوخ بالخمس» وذلك غير صائر» لأنه محفوظ في صدور 
الرّجال قال النبي كه أناجيل أمتي في صدورهاء ولو أكلت مصاحف العمر كلهاء لم 
تؤثر في القران لحفظه في الصدور. 

والاعتراض الكَالتُ : أنْ قالوا هذا إثبات نسخ بعد وفاة الرسول كَكِ لأنها قالت 
-فتوفي رسول الله بَلكِهَ وهنممن يقرأ ذ في القرآن» وبهذا لا يجوز وعنه جوابان: 

أحدهما: : أنها روت بعد الرسول نسخاً كان في زمان الرسول وقولها كان مما يقرأ 
أي مما يعمل بيهر ٠‏ 

والثاني: أنه كان يقرأ بعد رسول لإثبات حكمه لا لإثبات تلاوته» فلما ثبت 
حكمه تركت تلاوته . 

والاعتراض الرابع : أن فيه إثبات نسخ بخبر واحدء والنسخ لا يكون إلا بإخبار 
التواترء وعنه جوابان: 

أحدهما: أن الطريق التي يثبت بها خبر المنسوخ ثبت بها خبر الناسخ فلم يجز 
أن يجعل حجة في إئبات المنسوخ خ دوت الناسخ . 


اهنا 





كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 

والثانى : أنه ليس ذلك نسخاً بخبر الواحد» وإنما هو نقل نسخ بخبر الواحد ونقل 
النسخ بخبر الواحد مقبول فعلمت عائشة العشر ونسخها بالخمس فروتها ورجعت إلى 
الخمس». وعلمت حفصة العشر» ولم تعلم نسخها بالخمس فبقيت على الحكم الأول 
في تحريم الرضاع بالعشر دون الخمس » ومن الدليل على ما ذهبنا إليه ما روي أن سهلة 
بنت سهيل بن عمرو كانت زوجة أبي حذيفة أتت رسول الله كَلِ وقالت يا رسول الله : 
إن سالماً كنا نراه ولداًء وكان يدخل عَلَنَ وأنا فضل» وقد نزل من التبني والحجاب ما 
قد علمت فماذا تراني» فقال لها النبي يَل«أرضعيه خمساً يحرم بهن عليك»» ومنه 
دليلان : 
حكمه في وقوع التحريم بالخمس. 

والثاني : أن رضاع سالم حال ضرورة يوجب الاقتصار على ما تدعو إليه الضّرورة 
ولو وقع التحريم بأقل مِنْهًا لاقتصر عليهء فإن قالوا: هذا وارد في رضاع الكبير 
ورضاعه منسوخ فلم يجز التعلق به فعنه جوابان: 

أحدهما : أنه يشتمل على حكمين : 

عدا مراع لكين 

والثاني : عدد ما يقع به التحريم » ونسخ أحد الحكمين » له يوجب سُقوط 
الآخر. كما قال تعالى: #والْلَاتي يَأَتِينَ الْقَا< حشّة مِنْ نسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَْهنَ أَرْبَعَة 
مِنْكُمْ فَإنْ شَهِدُوا فَأمْسِكُوهُنَ في البيُوتَ حَبَّى يَتوَاهُنٌ الْمَوْتُ» [النساء : 6] فاشتملت 
على حكمين. 


أحدهما : عدد البينة فى الزنا. 


والثاني: إمساكهن في البيوت إلى الموت حداً في الزنا ثم نسخ هذا الحدء ولم 


والثاني: أن رضاع الكبير حرم عند جواز التبني» لأندسلية وآبا حديلة: نينا 
مالي وكان التبني مباحاء وكانا يريان سالماً ولداً فلما حرم التبئي» ونزل الحجاب 
حرمه رسول الله كل بالرضاع عن تبنيه المباح لِيَعُود به إلى التبني الأول فلما نسخ الله 
تعالى حكم التبني بقوله تعالى لأَدْعُوهُمْ لابَائهِمْ هُوَ أَقْسَط عنْدَ الله قَإِنْ لم موا 
آبَائهُمْ فَإخوائكمْ فِي الدّين وَمَوَالِيكُمْ» 2 5 سقط ما يتعلق به من رضاع ٠‏ 
0 ا ا رس 


سم كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
محرم لعدم سببه لا لنسخهء وقد جاء الشرع بمثل ذلك في مواضع منها فسخ الحج إلى 
العمرة أمر به النني يق عند نفورهم من العمرة ة في أشهر الحج. فأمرهم بفسخ الحج 
بالعمرة. وهذا أعظم من استئناف الإحرام بالعمرة» وليزول من نفوسهم ما استنكروه 
باقرواامنة وهذا المعتق قن زال الاستتراره في في النفوس فزال به فسخ الحجء ٠‏ لو لم 
يحكم بقليله وكثيره. 
فصل: وأما داود ومن وافقه في أن التحريم لا يصح إلا .بثلاثة نه معان فاستدلوا 
بقول النبي كَل «لا تحرم الوّضعة ولا الرضعتان» فكان دليله أن الثالثة تحرم وفيما 
ذكرناه من الأخبار في تعليق التحريم بالخمس ما يملع من وقوع التحريم بما دون 
الخمس» وقوله كد دلا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» مدفوع الدليل .بما :رويناه من 
النص» وجرى مجرى قوله كد «إنما الرّبا في النسيئة» ويدل على أن جواز الرّبا في 
النقد. ثم سوك بالنصوص الواردة فيه» ويكون قوله عَلِلِ دلا تحرم ارضعة ولا 
ال ل وقد روايناه عن أم الفضل .والله أعلم 
ينا قَالَ الشَافعيُ رَحِمَهُ اللَُّ تعَالَى : «وَكَذَلِكَ أَبَانَ أ ا 
بض المُرْضعِيْنَ دون بَخض وَاحَتَجٌ فِيمَا قال ال كه لِسهلَة بنتِ سَهيل لا قَالَثْ 1ه ع 
لد و شل عل ون تو و0 1م رب حت وى د 
م 0 الوالاسات كات تَرَاُ ايا 
د ل ل نشة رَضِيَ و 1 0 
مَا نَى الذي أب 95 إة شما في عا“ وَحْدَة وَرَوَى5 ااي 5- حمهُ الله أن م 


ا عم 


سَلَمَة قَالَتْ في الحَدِيْث هُوَ لِسَالم خَاصَّة (قال الشافعي) رَحَمَهُ اللَّهُ تعَالَ ذا كَانَ 
خَاضًا فَالخَاصٌ مخرع بن العام وَالدَلِيْلُ عَلَى ذَلِكَ َل الله جل ككاذة ا 
لِمَنْ أَرَادَ أَنْ ي يتم الوضاعَة» فَجَعَلَ فيجَعَلَ الحَوْلَيْنِ غَايَة وَمَا جَعَلَ لَهُ غَايَة فَالحُكُمْ بَعْدَ مضي 
ال جلاف الغ قاذ مق تال «والفطلقاث وه بيه ؟ 0 
فإذا مضتٍ الأفرَا فحن ند مُضِيًّا لاف مهن فا (قال المزني) وَفِي ذَلِكَ 
دَللَةٌ عندي عَلَى ‏ َي الود لأختر مِنْ سنت تيت حَخْلِهِ وَفِصَالِهِ ثَلاِينَ شَهْراً كَمَا تَلَّى 
تَوْقِيتَ الحَوْلَيْنِ الوَضَاحٌ لكر مِنْ حَوْليْنِ (قال الشافعي) ررَحَمَهُ الله تعالى: وكان عله 
دَضِيّ الله عَنهُ لآ يرى رَضَاعَ الكَبير يحو وَإزْنٌ مود وائْنُ عَمَرَ رضي الله نحا َال 





ينض 





كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
أبُو هُرَيْرةَ وَضِي الله عَنْهُ لآ يحَوممِنّ الوضَاع إلا ما قتَقَ الأمعَاء . 


قال الماوردي: وذهب أكثر الفقهاء إلى أن د ضاع الكبير لا يحرم وقالت 
عائشة: رضاع الكبير يحرم كرضاع. الصغير» وبه قال من الفقهاء الأوزاعي ويشبه أن 
يكون قول أهل الظاهر احتجاجاً بقول النبي كِ لَسَهْلة بنت سهيل أرضعيه خمس 
رضعات يحرم بهن عليك» وكان سالم كبيراً» وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها إذا 
أحبت أن يدخل عليها من الرجال أحد أمرت أنختها أم كلثوم أو غيرها من بئات أخوتها 
وبنات أخواتها أن ترضعه خمس رضعات يصير بهن محرماً» وخالفتها أم سلمة» وسائر 
أزواج النبي ككِدِ في ذلك قلن ما نرى رضاع الكبير إلا رخصة في سالم وحده. 
0 والدليل على أن رضاع الكبير لا يحرم قول الله تعالى لوَالْوَالدَاتُ يُرْضْعْنَ 
َولآَمُنَ حَوْلَيْنَ كَاملَين لِمَنْ أَرَاَ أَنْ يّنِم الوضّاعَة» [البقرة : 7377] فجعل تمام الرضاع 
في الشرع مقدرًا بحولين فاقتضى أن يكون حكمه في الشرع بعد الحولين مخالفاً لحكمه 
في الحولين» وحكمه في الشرع هو التحريم . 
وروى. ابن عياس أن النبي ككخِ قال: لا رضاع بعد الحولين نفياً لتحريمه لا 
لجرازه. 
وروي عن النبي كَكلٍ أنه قال لا رضاع بعد فطام» يعني لاا تحرم رضاع بعد انقضاء 


زمانه . 
وروي عن النبي كَةٍ أنه قال: الرضاعة من المجاعة وما سّدَّ الجوعة والكبير لا 


وروي عن النبي كَل أنه قال «الوضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم وروى الرضاعة 
ما فتقنت الأمعاء وأثبتت اللحم» وهذا لا يكون إلا في الصغيرء وقد مضى الجواب عن 
حديث سالم في اختصاصه بالرضاع في الكبير دون الصغير. 

فصل: فإذا ثبت أن. تحريم الرضاع: مختص بالصغير دون الكبير» فقد. اختلف 
الفقهاء فى حد تحريمه على أربعة مذاهب: 


أحدها: وهو مذهب الشافعى أنه محدد بحولين» فإن وجد بعد الحولين بيوم لم 
يحرم » وهو قول أبي يوسف ومحمد. 

والمذهب الثاني ؛ ما قاله مالك في إحدى رواياته أنه يحرم بعد الحولين بشهر 
فعا زهائه متحدد! بخمسة وعشرين شهرا. 


يلض 





كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 

والمذهب الثالث : اما قاله أبو حنيفة أنه يحرم بعد الحولين بستة أشهر فجعل 
زمانه محدداً بثلاثين شهراً. 

والمذهب الرابع: ما قاله زفر بن الهذيل أنه يحرم إلى ثلاثة أحوال محددة بستة 
وتنلاتي ها استدلالاً بعموم قول الله تعالى # وَأُمَمَائَكُم اللاتي 
أَرضْنْتكُم» [النساء: 77] ويقول النبي كلهِ «الرضاعة من المجاعة»» ولأنها من يعتد 
فيها بالرضاع فوجب أن يثبت فيها التحريم كالحولين. 

ودّليلنا قوله تعالى طحَوْلَيْن كَامِلَيْن لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يم الوَضّاعَة4 [البقرة: 8] 
وما حد في الشرع إلى غاية كان مآ عداها بخلافها كالأقراء» وهذه دلالة الشافعي. 

وروى ابن عباس م ا 0 
الله تعالى «وَحَمْلُهُ وَفَصَالَهُ تَلآنُونَ شَهْرا» [الأحقاف: 6 وقد ثبت أن أقل الحمل ستة 
أشهر فدل على أن الباقي هو الفصالء ولأنه حول لا يثبت حكم الرضاع في آخره 
فوجب أن لا يثبت حكمه في أوله كالحول الرابع طرداً» والثاني عكساًء ولآن الحد إذا 
علق بالحول ولم يبلغ به الكمال قطع على التمام كالحول في الزكاة . 

فأما الاستدلال بعموم الآية والخبر فمخصوص بما ذكرناه. 

وأما قياسهم على الحولين ففاسد بالشهر السابع يتغذى فيه باللبن» ولا يقع به 
التحريم ثم المعنى في الحولين أنه لما وقع التحريم بالرضاع في آخره وقع بالرضاع في 
أوله وخالف الثالث. 

فصل: فإذا ثبت تحديد تحريمه بالحولين فلا فرق بين أن يستغني فيها بالطعام عن 
الرضاع أم لا. 

وقال مالك: إنما يثبت تحريم الرضاع إذا كان محتاجاً إليه غير مستغن بالطعام 


وهذا فاسدء لأن تقدير الرضاع بالحولين يقتضي أن يكون معتبراً بالزمان دون 
غيره» ولأن تعلقه بالحولين نصء» واستغناؤه بالطعام اجتهاد» وتعليق الحكم بالنص 
أولى من تعليقه بالاجتهادء» ولأن اعتباره بالحولين علم واعتباره بالاستغناء خاص 
واعتبار ما عم أولى من اعتبار ما خص . 

فصل: قال المزني: «وفي ذلك دلالة عندي على نفي الولد لأكثر من سنتين 
بتأقيت حمله وفصاله ثلاثين شهراً كما نفي توقيت الحولين للرضاع لأكثر من حولين». 


والذي أراده المزني بهذا الفصل أن يحتج به فيما ذهب إليه من أكثر الحمل أنه 
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كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
مقدر بسنتين كالرضاع فلا يلحق به إذا ولد لأكثر م مز كلاد كما 0 كدر م بالرضاع بعد 
الحولين قال: لأن الله تعالى قال لوَحَمُْلَهُ ومَصَالَهُ تَلَاَنُونَ شَهْراً» [الأحقاف: ]١6‏ 
فجعل مدتها ثلاثين شهراً فوجب أن تكون مدة كل واحد منهما أقل من ثلاثين شهرأًء 
وهذا الذي ذكره المزني فاسد؛ لأنه لا يجوز أن يكون ما قدره بثلاثين شهرا مدة 
لأكثرهما لزيادتهما على هذا التقدير بإجماع» ولا مدة لأقلهما بالإجماع» لأن أقل 
الرضاع غير محدد» ولا مدة لأكثر الحمل وأقل الرضاع» لأن أقل الرضاع غير ممدود 
فلم يبق | إلا أن يكون مدة لأكثر الرضاع» وأقل الحمل وأكثر الرضاع مقدر بحولين فكان 
الباقي بعدهما مدة أقل الحمل» وهو ستة أشهرء فلم يكن في ذلك دليل على مدة أكثر 
الحمل» وإنما جمع بين مدتي أكثر الرضاع وأقل الحمل تنبيهاً على حقوق الأمهات 
ووجوب حق الوالدين ليعلم من ولد لأكثر من ستة أشهر أن حق والدته أكثر وشكرها 
أعظم كما قال لقلا تَقّنْ لَهُمَا أفٍ» [الإسراء: 77] فخصص التأفيف بالتحريم ليدل 
على أن تحريم الضرب والشتم أغلظ ولم يذكر أول الرضاع» لأن لا تقتصر الأمهات 
عليه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ ل ل ل ل 
مُتََدَقَاتٍ كُلّهُنَّ في الحَوْلَيْنِ قَالَ وَتَفْرِينُ الوَضْعَاتِ أَنْ تُرْضِعَْ المَؤلُودُ ثم تَقْطْمْ الوضاعَ 
م رصع كُمَتَفْطَمَ كَذَِكَ فَإِذَا رَضَعَّ في مََةٍ مِنْهنَ ما يُِلِمْ أنه وَصَلَ إِلَى جَوفه ما كَل مِنْة 
وَمَا كَثْرَ فَهِيَ رَضعَةٌ وَإِنْ الْتََمَ لكذي فَلََا تيلا وأزسله ثم عاد | إلَيْهِ كَانَتْ رَضعَةَ وَاحَدَةً 
كَمَا يكُونُ الحَالِت لا يَأكُلُ بالنَارِ إلا مره فيحُونَ يكل ويس بغ الادزاد كو َأ 
َذَِكَ كل مر إن طال ون مَطعَ قَطعا بد كَل أذ كثير ' َم أكَلَ حَنَتَ وكَانَ هَذَا كلمي 
وَلَوْ أَنْقَدَ مَا في إخدى الكَذييْنَ د نّم تَحُوَلَ إِلَى الأخرى فَانْقَدَ ما فيْهَا كَانَتْ رَضعَة وَاحدّة». 


الطواك الوه امه وهر و 2 ا 
البيع» ومع استقراره فالبيع با* ل يي 
فصارت هذه الأحكام مرتفعة لزوال أسبابها لا لسخهاء وهذا قول حكاه المروزي» 
ا ا 
الاستباحة افتقر إلى 5 كاللّعان وما كي يعر عن جنس الاستباحة ة لم يفتقر إلى اده 
كالتكاح والوطء» ولأنه شرب لا يعدوه فى ي العرف فوجب أن لا يقع به النَّخْرِيمٍ كرضاع 
الكبير» ولأن ما يقع به التحريم نوعان: أقؤال. وأفعال» فلا كان من الأقوال ما يفتقر 

الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م4١‏ 


كيس 





إلى العددء وهو اللّعان وجب أن يكون من الأفعال ما يفتقر إلى العددء وهو الرضاع . 

وتحريره : أنه أحد فرعي التحريم فوجب أن يكون منه ما يفتقر إلى العدد 
كالأقرال» ولأن وصول اللبن إلى الجوف إذا عرى عن عدد لم يقع به التحريم كالحقنة 
والسَغْطة فإن أكثرهم يوافق عليه. 

فأما الجواب عن الاية فمن وجهين: 

0 2 رس ١س‏ 3 

أحدهما: وهو محكى عن ابن أبي هريرة أن قوله روَآَمَهَانحَم اللاتي 
> وس ه 55 500 ضع اب .6 ١‏ 1 
أَرْضعْتكم* [النساء: 7] يقتضي إثباتها أمآ أولا ثم ترضع فتحرم» وليس في عموم 
الاية ما يدل على إثباتها أمآء ولو قال واللاتي أرضعنكم هن أمهاتكم صح لهم 

والثاني: أنه لا فرق بين تقدم الوصف للموصوف وتأخره في استعماله على 
عمومه ما لم يرد تخصيص» وقد خصه ما رويناه من الأخبار التي قصد بها قدر ما يقع 
به التحريم وقول ابن عمر قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير فهو كما قال: ونحن إنما 
خصصناه برواية ابن الزبير لانقضائه . 

وأما الجواب عن الأخبار فمن وجهين: 

أحدهما: أن قوله «الرضاعة من المجاعة» يدفع أن تكون المصة محرمة, لأنها لا 
تسد جوعه. 


والثاني : أنها أخبار قُصِدَّ بها تحريم الرضاع» وأخبارنا قصد بها عدد الرضاع 
فاقتضى أن يكون كل واحد منهما محمولا على ما قصدّ به. 

وأما قياسهم على النكاح والوطء فَالمَعْنَى فيه أنه تحريم لم يرد عَنْ جنس 
الاستباحة وأما قياسهم على الحد في الشرب فالمعنى فيه أن المشروب محرم فلم يعتبر 
فيه العدد واستوى حكم قليله وكثيره؛ والرضاع يحدث عنه التحريم فافترق حكم قليله 
وكثيره. 

وأما استدلالهم بالفطر فمعناه مخالف لمعنى الرضاع» لأن الفطر يقع بما وصل 
إلى الجوف على أي صفة كان» ولذلك لو خرج جائفه أفطر بهاء والرضاع يحرم إذا 
غذى وأنبت اللحم وأنشز العظم فافترق أكلتين ولو أنفد ما في إحدى الثديين ثم يحول 
إلى الأخرى فأنفذ ما فيها كانت رضعة واحدة» وهذا كما قال: لأن تحريم الرضاع إذا 
كان محدداً بخمس رضعات وجب تحديد الرضعة وتقديرها والمقادير تؤخذ من أحد 
ثلاثة أوجه: من شرع أو لغة أو عرف» وليس له في الشرع واللغة حد فوجب أن يؤخذ 
من جهة العرف» والعرف في الرضعة أنها ما اتصل شربها ثم انفصل تركهاء فإن تخلل 


نفس 





كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
فترة الانقطاع نفس أو لِهث أو لازدراد ما اجتمع في فمه أو لاستمراء ما حصل في فمه 
حلقه ثم عاود الثدي مرتضعاء فهي رضعة واحدة» لأن العرف في الرضعة أن يتخللها 
خترات واستراحة .ولهث كمن حلف لا يأكل إلا مرة مقتر في أكله لقطع نفس أو ازدراد 
أو لهث ثم عاود الأكل كانت أكلة واحدة ولم يحدث» وهكذا لو انتقل الطفل من أحد 
الثديين إلى الآخر كانت رضعة واحدة كما انتقل الحالف من لون إلى لون لم يحنث»؛ 
ولو ترك الثدي وقطع الرضعة لغير سبب» ثم عاود مرتضعاً نظر في زمان الفترة» فإن 
قلّ فهي رضعة وإن طال فهي رضعتان وكذلك حكم الحالف إذا قطع ثم عاوده. 

فصل: وَيتفرع عَلى هذا التقرير فرعان: 

أحدهما: أن يَلْتَّقم النّدي ويمصه فيخرج الكّدي مِنْ فمه ويقطع عليه رضاعه فقد 
اختلف أصحابنا في هذا القطع. هل يستكمل به الرضعة أم لا على وجهين: 

أحدهما : أن الرضعة لم تكمل حتى يقطعها باختياره ولا يحتسب بها من الخمس 
ل م اة عاود الأكل 

ال أنها تكون رضعة كاملة يحتسب بها من الخمس» لأن الرضاع 
يعتبر فيه فعل المرضعة والمرضع علئ: الاتقراة ولا يعتبر اجتماعهما عليه» لأنه لو 
ارتضع منها وهي نائمة كان لها رضاعاً وإن لم يكن لها فعل» ولو أوجرته لبنهاء وههبو 
نائم كان رضاعاً وإن لم يكن له فعل. 

والفرع الثاني : وهو أن يرتضع من كل واحدة من امرأتين أربعاً أربعاً ثم يرضع 
الخامسة من إحداهما ثم يعدل عن ثدييها إلى ثدي .الأخرى فترضعه» ففي تحريمها عليه 
وجهان: 


أحدهما : لا يحرم عليه واحدة منهما لآن الرضعة الخامسة مشتر 2 مشتركة بينهما » فكان 
لكل واحدة منهما بعضها فلم تكمل بها الخامسة كما لو انتقل الحالف من مائدة إلى 
أخرى . 


والوجه الثاني : قد حرمتا عليه» ويعتد بما شربه من كل واحدة منهما رضعة 
كاملة» لأنه قطع ثديها تاركاً له فلم يقع الفصل في تركه بين إمساكه وارتضاعه من غيره 
ويتفرع على هذا الفرع أن يحلب لبناً في إناء يمتزج فيه لبنهما ثم يشربه الطفل في رفعة 
واحدة فلا تعتد به على الوجه الأول واحدة مِنْهمَاء ويعتد به على الوجه الثاني لكل 
واحدة منهما رضعة كاملة واللّه أعلم بالصّواب. 


هارا كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 





مسألة: قَالَ الشّافِعِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَالوْجُودُ كَالوضاع وَكَذَلِكَ الشُعُوطٌ لأنَّ 
الوَأسَ جَوْفٌ». 

قال الماوردي: وأما الوجور فهو صب اللبن في حلقهء وأما السعوط فهو صب 
اللبن في أنفه واختلف الفقهاء في تحريم الرضاع بهما إذا وصل اللبن بالوجور إلى 
جوفهء وبالسعوط إلى دماغه على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي إن التحريم بهما ثَابتٌ كالرضاع . 

والثاني : وهو مذهب عطاء»ء وداود أنه لا يثبت تحريم الرضاع بهما لقوله تعالى 
«رَأْمهَاكُم اللاتي َرْضَّعْتَكُمْ4 [النساء: 7]. 
لقول النبى عد «الرضاعة من المجاعة» والوجور يحصل به الاعتداد لوصوله إلى 
الجوف. والسعوط لا يحصل به الاعتداد» لأنه لم يصل إلى الجوف فأشبه الحقنة» 
الاعتداد لوصوله إلى الجوف» والسعوط لا يحصل به الاعتداد ما أنبت اللحم وأنشر 
العظمء وهذا موجود في الوجورء. ولقول النبي يِل في سالم «أرضعيه خمسا يحرم بهن 
عَليِكَ؛ ومعلوم أنه لم يرد ارتضاعه من الثدي بتحريمه عليه فثبت أنه أراد الوجور. 

والدليل على أبي حنيفة في السعود قول النبي كله للقيط بن صبرة بالغ في 
الاستنشاق إلا أن تكون صائماء لآن لا يصير بالمبالغة ووصول الماء إلى الرأس مفطراً 
كوصوله إلى الجوف كذلك الرضاعء. ولأن ما أفطر باعتدائه من لبنها أثبت تحريم 
الرضاع في زمانه كالرضاع فأما قوله تعالى «وَأْمَهَائكُمْ اللآتي أَرْضَعْتَكُمْ4. فهذا يتناول 

وأما الحقنة ففيها قولان: 

أحدهما: ثبت بها تحريم الرضاع فيسقط الاستدلال. 

والثاني : لا يثبت بها تحريم الرضاع وإن أفطر بها الصائمء لأن تأثير الاعتداء في 
السعوط والوجورء وتأثيره في الحقنة غير موجود. 

فإذا ثبت ما ذكرناه فلا فرق في الخمس بين أن تكون كلها رضاعاً أو كلها سعوطاً 
أو كلها وجورا أو بعضها رضاعاًء وبعضها سعوطاً أو بعضها وجوراً. 


َروو 
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مسألة: قال الشافعيٌُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ حُقنَ به كَانَ فيْهًا فَْلآن أَحَدُهُمَا أنه 


كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة ل #-_-_-_---###### ١‏ 7117 
جَوْفٌ وَذَلِكَ أنه تُفْطِرُ الصَّائِمَ وَالَآحَرُ أَنَّ مَا وَصَلَ إِلَى الدّمَاْ كُمَا وَصَلَ إِلَى المَعِدَة لأَنه 
يغتذي مِنَّ المَعدّة وَلَيْسَ كَذَلِكَ الْحْقْنَةَ (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ قَدْ جَعَل الْحُقْئَةَ في 
تن ع رلته تف كك م ب اليس في تنى من شرب لأ وذ َك 
السَعُوطٌ كالؤجور لآنَّ الوَأسَ عَنْدَهُ جَوْفٌ فَالْحقَئةٌ إذَا وَصَلَتْ إلى الججؤف عندي أَؤْلَى 
وَباللُه توفي . 

قال الماوردي: والحقنة باللبن أن توصل إلى دبره» وفي ثبوت التحريم به 
قولان: 

أحدهما : وهو اختيار المزنى وبه قال محمد بن الحسن أنه يثبت به التحريم 

والثاني : أنه لما كان السعوط كالوجورء لأن الرأس جوفء والواصل من الدبر» 
واصل إلى الجوف فكان بالتحريم لهذه العلة أحق. 

والقول الثاني : وبه قال أبو حنيفة أنه لا يثبت به التحريم لأمرين: 

أحدهما: لقول النبي يكِِ «الوّضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم» وهذا معدوم في 
الحقنة» لأنه لا يصل إلى محل الغذاء للإسهالٍ وإخراج ما في الجوف فخالفت حكم ما 
يصل إلى الجؤف» . 


مسألة : قَالَ المزني رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: وَأَدْخَلَ الشَّافعِينٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى عَلَى مَنْ 
قَالَ إِنْ كَانَ مَا خَلَطَ باللّن أَعْلَبَ لَمْ يحو دم وَإِنْ كَانَ اللَبنُ الأعْلّبُ حَوْمَ فَمَالَ أرَأَيْتَ لو 
حلط حرَاماً بطَعَام وَكَانَ مُسْتَهْلِكاً في الطَعَام أمَا يَحْوْم مكَذَلِكَ ابن . 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا شيب اللبن بمائع اختلط به من ماء أو خل أو 


خمر ثبت به التحريم انا كان أن كلوناء وكذلك لو شيب اللبن بجامد كالدقيق 
والعصيد فأكلةاثيك بد الشعري قال عان ارمطرا: 


وقال أبو حنيفة إن اختلط بمائع نشر الحرمة إن كان غالباًء ولع ينشين' الحرمة إن 
كان معلويا : وإن اختلط بجامد لم ينشر الحرمة سواء كان غالباً أو مغلوباً. 

وقال أنوءيوميك ومحيدة شر التدرمة ]ذا كان غانا سواء اختلط بمائع أو 
بجامد» ولا ينشر الحرمة إن كان علوي وحكى المزني نحوه استدلالا على اعتبار 


تمض كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
الغلبة» فإن اللّبن إذا كان مغلوباً صار مستهلكاً بما غلب عليه» وزال عنه الاسمء 
وارتفع عنه الحكم. 

أما زوال اسمه فلأن رجلاً لو حلف لا يشرب اللبن فغلب عليه الماء لم يحنث 


بسربة:. 





وأما ارتفاع حكمه فلأن الخمر لو كان مغلوباً في الماء لم يجب الحد بشربه» ولو 
كان الطيب مغلوباً في الماء لم يفد المحرم باستعماله» فإذا زال عن المغلوب اسمهء 
ودليلنا هو أن تحريم اللبن إذا كان خالصاً يتعلق به فتعلق به إذا كان مختلطاً قياساً عليه 
إذا كان غالبا ولأن كل ممازجة تسلب حكم اللبن إذا كان غالباً لم تسلب حكمه إذا 
كان معلويا 

دليله إذا خلط لبن آدمية بلبن بهيمة فإنهم يوافقون على ثبوت التحريم» وإن كان 
لبن البهيمة أكثرء ولأن كل ما تعلق به التحريم غائباً تعلق به مغلوباً كالنجاسة في قليل 
الماء» ولأن اختلاط اللبن بالماء قبل دخوله فمه كاختلاطه به فى فمهء ولو اختلط به 
في فمه ثبت به التحريم وإن كان مغلوياً كذلك إذا اختلط قبل دخوله فمه. 

فأما استدلالهم بزوال اسمه الموجب لارتفاع حكمه. فالجواب عنه من وجهين : 

أحدهما : .أن مُطلق الاسم يتناول الخالص دون الغالب ثم لا يقتضي زوال الاسم 
عنه إذا كان غالبا من وقوع التحريم به كذلك إذا كان مغلوباً. 

والثاني : أن الحكم متعلق بالمعنى دون الاسم والمعنى حصول اللبن في 
جوفه» وقد حصل بالامتزاح غالباً ومغلوباً كالنجاسة إذا غلب الماء عليها ثبت حكمها 

فأما سقوط الحد بمغلوب الخمر دون غالبه» فلأن الحدود تدرأ بالشبهات . 

فأما سقوط الفدية بمستهلك الطيب فى الماء فلزوال الاستمتا به. 

وأما سقوط الكفارة عن الحالف فلأن الأيمان محمولة على العرف . 

فصل: فإذا تقرر التحريم باللبن المشوب غالباً ومغلوباً» فلا يخلو أن يشرب 
جميع المشوب أو بعضهء فإن شرب جميع المشوب باللبن ثبت به التحريم» وإن شرب 
بعضه لم يخل أن يعلم اختلاط اللَّبن بجميعه أو لا يعلم» فإن لم يَعْلّم اختلاط اللبن 
بجميعه كقطرة من لبن وقعت في جب من ماء فشرب الطفل من ذلك الماء لم يثبت به 


نفخرا 





كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
لبن مزجت بأوقيتين من ماء حتى لم يتميز الماء من اللبن» فحكم جميعه في حكم اللبن 
تغليباً لحكم التحريم فأي شيء شربه من ذلك المشوب من قليل وكثير ثبت به 
التحريم . 

فصل: وإذا امتزج لبن امرأتين ثم شربه المولود ثبت به تحريمهما عليه سواء 
تساوى لبنهما أو غلب لبن إحداهما. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يختص التحريم بأغلبهما لبن بناء على أصلهما في 
اعتبار الأغلب . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحَمَهُ اللّهُ َعَالَى : «وَلَوْ جَيْنَ اللَبَنُ فََطعَمَهُ كَانَ كَالوَضاعٌ». 

قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا جبن اللبن أو أغلاه بالنار تعلق به التحريم. 


وقال أبو تحتيقة* لا يتعلق به التحريم استدلالاً بقول الله تعالى لوَأْمَهَاتَكُمُ اللأتتي 
أَرْضحْتكُم » [النساء: 7] وهذا مفقود في المجبن والمغلى» ولأن زوال اسم اللبن 
موجب لارتفاع حكمه بناء على ما قاله في المشوب . 

ودليلنا قول النبي كك «الرضاعة من المجاعة» وهذا أبلغ في سد المجاعة من مائع 
اللبن فوجب أن يكون أخص بالتحريم» ولأن ما تعلق به التحريم مائعاً تعلق به جامداً 
كالنجاسة والخمرء ولأن انعقاد أجزائه لا يمنع من بقاء ينه كما الو تلحو ولآن 
تغيير صفته لا توجب تغيير حكمه كما لو حمض وقد مَضى الجواب عما استدل به. 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلا يُحْرَمٌ لَب البهيْمة ِنمَا يُخْرَمُ لبن 
الآدَميّات قَالَ الله تَعَالَى جَلَ تناو وَأْمَهَانُكُم اللآتي أَرْضَعْتَكُمْ4 وَفَالَ فَإِنْ أَرْضَعْنَ 
مع لسو وم كو رعرع 2 1 
لكم فانُوهٌنَ أَجُورَهُنَ؟ . 

قال الماوردي: إذا ارتضع رجلان من لبن بهيمة لم يصيرا أخوين » ولم يتعلق 

وقال بعض السلف وأضيف ذلك إلى مالك» وقد أنكره أصحابه أن لبن البهيمة 
يحرم ويصيرا بلبنها أخوين استدلالاً باجتماعهما على لبن واحد فوجب أن يصيرا به 

ودليلنا قول الله تعالى #وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم * والبهيمة لا تكون بارتضاع 
لبنها أمَا محرمة كذلك لا يصير المرتضعان بلبنها أخوين» لآن الأخوة فرع من الأبوة» 
ولأن الرضاع يلحق بالنسب فلما لم يثبت النسب إلا من جهة الأبوين وجب أن لا يثبت 


كم 





مَانَتْ فَأَوْجَرَهُ صَبِحٌ كَانَ ابْنهَاء . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» لأمرين 

أحدهما : أن موتها بعد حلب اللبن في الإناء كونها بعد اجتماع اللبن في فمهء 
لأن فمه كالإناء فلما كان موتها بعد اجتماع اللَّبن في فمه وقبل ازدراده ثبت بالتحريم 
إذا ازدرده كذلك إذا ماتت بعد حلب اللبن في الإناء فوجب التحريم إذا شربه. 

والثاني : أن الرضاع معتبر بشيئين : 

أحدهما: من جهة المرضعة» وهو خروج اللبن من ثديها. 

والثاني : ولوجه في جوف المرتضع فاعتبرنا حياة كل واحد منهما فيما يختص به 
ولم يعتبرها فيما يختص بصاحبه كالجارح رجلا إذا مات ت قبل المجروح كان مأخوذا 
بديته إذا مات مِنْ جرّاحته كمرسل سل السّهم إذا مات قبل وصول السهم إلى المرمى ثم 


وصل السهم إليه» فمات كان الوّامي مأخوذاً بذيته )2 وإن كان وصول السهم بعد موته 
لوجود الإرسال في ياف وكا لعاف بعراً إذا تلف فيها ‏ إنسان. بعد موت .حخافرها يمان 


عأخوذا يدوع قيما خلفه مق :تر كته لويدود الحظر في حياته فزق اقل : فيدخل على هذا 
التعليل موت المكاتب بعد اكتساب الوفاء أن يعتق بأدائه عنه بعد موته لوجود الكسب 
في حياته . 

قيل: لا يدخل على هذا التعليل ما ذكر من كسب المكاتب» لأن المعتبر في 
الكتابة من جهة السيد العقدء ومن جهة المكاتب الأداء فمثاله من الرضاع موت السيد 
بعد عقده» وذلك لا يبطل الكتابة وموت المكاتب قبل الأداء كموت الطفل قبل الرضاع 
والله أعلم . ٠‏ 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ رَضْعَّ منْهَا بَعْدَ مَوْتَها لَمْ يَحْوُمْ لأنْهُ ل 

قال الماوردي: وهو كما قالء إذا ارتذ اح الاين لبن الميتة الحاصل من 
ثديها بعد موتها لم يثبت به التحريم 

قال أيو حنيفة ومالك: يثبت به التَخْريم كارتضاعه في حَيَّاتِهِ استدلالاً بقول 
النبي كَلِْدِ «التضاعة من المجاعة» . 

وقول كٍ «الّضاع ما أنبت اللّحم وأنشز العظم»» وهذا المعنى موجود في لبن 


يفنا 





الميتة كوجوده في لبن الحية ولأنه لبن ادمية وصل إلى جوفه في زمان التحريم فوجب 
أن يتعلق به التحريم كما لو شربه في حياتها . 

ولأنه لبن لو وصل إلى جوفه في حياتها ثبت به التحريم فوجب أن يثبت به 
التحريم إذا وصل إلى جوفه بعد موتها كالمحلوب منها في حياتها. ولأنه سبب ثبت به 

فاستوى وجوده في الحياة وبعد الوفاة كالولادة ولأنه ليس في موتها أكثر من 
سقوط فعلهاء وهذا لا يؤثر في تحريم الرضاع كما لو ارتضع منها في نومها. 

ولأن لبنها ما مات بموتها فوجب أن لا يسقط به التحريم. 

ودليلنا قول النبي كَل «الحرام لا يحرم الحلال» وهذا اللبن محرم لنجاسة عينه» 
فلم يثبت به تحريم ما كان حلالاً من قبله» ولأن ما تعلق به تحريم النكاح ينتفي من 
ا 0 ال ع ا ل ا 0 
والح ل نح واس كداك ونقل بن لم فزي ال نه 
الخريم إذا اتصل بحياتها زال عنه التحريم إذا اتصل بموتها كالوطء» ولأن تحريم 
يه إلى جوف الولد فلمًا كان وصول اللين 

0 ان فوجب أن يمنع الموت من ثبوت التحريم 
كالولد» ولأن |لموات الما اسقط عرمة رظنا وميه أن مقط حرف نيا #الرناة برلآن 
الرضاع كالجناية لما يتعلق به من ضمان التحريم والميت لا يثبت حكم الجناية في 
حقه» وإن ثبت في حق النائم والمجنون. ألا ترى أن ميتاً لو سقط على رجل فقتله لم 
يضمنه» ولو سقط عليه نائم أو مجنونضمنه ولا يدخل على هذا حافر البئر إذا حدثت 
بها جناية بعد موته لوجود الحفر منه في حياته» وإذا سقط بالموت حكم الجناية سقط 
بها حكم الضمان. 

ولأن لبن الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم» ولهذا المعنى لم يثبت رضاع 
الكبير» لا ل ا 
وبهذا المعنى يجاب عن استدلالهم بالخبرين 

وبمثله يجاب عن قياسهم على شربه في حياتها أن لبن الحية ينبت اللحم وينشز 


العظم . 


رضنا 





كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 

وجواب ثان في معنى الأصل أنها حال لو وطئت فيها لم يثبت به تحريم 
المصاهرة فيثبت به تحريم الرضاع» والوطء بعد الموتء لا يثبت به تحريم المصاهرة» 
فلم يثبت به تحريم الرضاع . 

والجواب عن قياسهم على الولادة فهو أن لحوق النسب بالعلوق» وإنما يستقر 
حكمه وتتحفق حاله بالولادة بعد تقدم ثبوته بعلوقه ألا ترى أنه يرث ويورث قبل 
ولادته ويضمن ديته جنيئاً . 

والجواب عن استدلالهم بأن سقوط فعلها لا يؤثر في تحريم الوّضاع كالنائمة فهو 
ما قدمناه من أن الميت لا يضاف إليه فعل» ويضاف إلى النائم والمجنون فافترقا 
وقولهم أن لبنها لم يمت فهو وإن لم تحله حياة تبع لما فيه حياة فجرى عليه حكمها 
وزال عنه الحكم لعدمها والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ حلب مِنْ امْرَأةٍ لَبَنّ كثيد فَفُوْقَ ثُمّ 
أوجر نه صَِيٌ موي أذ لله ل يكُنْ ِل وضعةٌ وَاحدةٌ ولي كَاللبن يَحْدّتُ ِي الكذي 
كلما كوج ونة شر عرق 416 


قال الماوردي: وجملة ذلك أن للمرأة إذا حلب لبنها وشربه الولد أربعة أحوال: 


أحدها: أن يحلب لبنها مرة واحدة ويشربه المولود في مرة واحدة فهذه رضعة 
واحدة سواء قل اللبن أو كثر 

والحال الثانية: أن يحلب لبنها خمس مرات في خمس أواني ويشربه في خمس 
ترات فهذ فين :رفاك لوحوة العذد من الجيعين». 

والحال الثالثة: أن يحلب لبنها مرة واحدة في إناء واحد» ويشربه المولود في 
خمس مرات فالذي نقله المزني في مختصره ه وجامعه ونقله الربيع في كتاب الأم أنها 
رضعة واحدة اعتباراً بفعل المرضعة قال الربيع وفيه قول آخر أنها خمس رضعات 
اعتباراً بشرب المرتضع » واختلف في تخريج الربيع» هل هو قول ثان للشافعي أو هو 
وجه قاله مذهباً لنفسه فكان أبو إسحاق المروزي» وأبو علي بن أبي هريرة يجعلانه 
وجهاً. قاله مذهباً لنفسهء وكان أبو حامد المروزي وجميع البصريين يخرجونه قولاً 
ثانيا للشافعي» فإذا قيل بالقول المشهور إنه يكون رضعة واحدة اعتباراً بفغل المُرْضعَة 
فوجهه قول الله تعالى #وأمهاتكم اللآتي أرضعنكم4 [النساء: “77] فأضاف فعل الرضاع 
إليهن فاقتضى أن يكون فعلهن فيه أغلب» وهو المعتبر في الحكم ولقول النبي وَل 
لِسَهْلّة في سالم #أرضعية حمس وضعات يحرم بهن عليك» فاعتبر فعلهاء وإذا قيل” 


حضن 





كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة - 
بالثاني وهو تخريج الربيع أنه يكون خمس رضعات اعتباراً بشرب المرتضع فوجهه أن 
جهته أقوى من جهة المرضعة لوقوع التحريم بوصول اللبن إليه لا بانفصاله عنهاء ولأن 
الحالف لا يأكل إلا مرة إذا جمع له الطعام فأكله مراراً حنث اعتباراً بأكله لا يجمعه 
كذلك الرضاع . 

والحال الرابعة : أن يحلب لبنها ختمس مرات في خمسة أواني» ويشربه:. مرة 
واحدة ففيه ما ذكرنا من القولين : 

أحدهما: يكون خمس رضعات اعتباراً بفعل المرضع . 

والقول الثاني: أن يكون رضعة واحدة اعتباراً بشرب المرتضع 

وأما إذا حلب خمس مرات في خمس أواني ثم جمع في إناء وشربه المرتضع في 
خمس مرات فالصحيح الذي عليه جمهور أصحابنا أنه توعد ريات اعتباراً 
بوجود العدد في الانفصال والاتصال. 

وقال بعض أصحابنا: يعتبر بعد الاجتماع كالحلبة الواحدة يشرر بها المرتضع 
خمس مرات فيكون على القولين» وهذا فاسدء لأنه. بعد الاجتماع فيه صار شارباً في 
كل مرة من كل حلبة فلم يؤثر فيه الاجتماع بعد وجود التفرقة.. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «وَلَوْ تَرَوَجَ صَغِيرَة نُمّ أَرْظَ 4 أََهُ أو ابتثةُ 
ِنْ نسب أذ رَضَاعٍ أو امرأة انيه مِنْ نسب أذ رَضَاع بن ائنه حر حَدمَتٌ عَلَيْه الصّغْيْرَة أبداً 
كان لها علي نضفُ المَهر وَرَجََعَلَى التي أَرضَعْتًَا ينِضْفٍِ صَّدَاقٍ + مثلهًا لنَّ كُلَّ مَنْ 
أقْسَدَ شَيْئا لَرِمَهُ قِيمَةٌ ما أقْسَدَ بخ أو عَمْده. 


٠١١ 


0 


قال الماوردي: وصورتها في رجل تزوج صغيرة لها دون الحولين» فأرضعتها 
ذات قرابة له من نسب أو رضاع فالكلام فيها يشتمل على ثلاثة فصول: 

أحدها: في تحريمها عليه. 

والثانى : فيما تستحقه عليه الصغيرة المرضعة . 

والثالث : فيما تستحقه على الكبيرة المرضعة . 

فأماالفصل الأول في تحريمها عليه فهو أن يعتبر حال المرضعة» فإن كانت من 
تحرم عليه ابنتها حرمت عليه الصغيرة برضاعها» وإن كانت من لا تحرم عليه ابنتهالم 
تحرم الصغيرة» وذلك بأن ينظر حال المرضعة». فإن كانت أم الزوج من تنسب أو 
رضاع حرمت الصغيرة» لأنها صارت أخته» وكذلك لو أرضعتها إحدى جدّاته» لأنها 
صارت خالته. ولو أرضعتها ابنته من تسب أو رضاع حرمت الصغيرة» لأنها صارت 


لكا كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
بنت بنته»ء وكذلك لو أرضعتها واحدة من بنات بنيه أو بناته؛ لأنها صارت ولد ولده 
ولو أرضعتها أخته من نسب أو رضاع حرمت عليهء وكذلك بنات إخوته 'وأخواته. 

ولا تحرم عليه لو أرضعتها خالته أو عمته» لأنها لا تحرم عليه بنات خالاته ولا 
بنات عماته» ولو أرضعتها زوجة أبيه بلبن أبيه حرمت عليهء لأنها صارت أخته ولا 
تحرم عليه لو أرضعتها بغير لبن أبيه» لأنها ربيبة أبيه» ولو أرضعتها امرأة ابئة بلبن ابنه 
حرمت عليه» لأنها صارت بنت ابنه» ولا تحرم لو أرضعتها بغير لبن ابنه» لأنها ربيبة 
ابنه ثم على هذا المثال» فإذا لم تحرم عليه كان النكاح بحاله» وإن حرمت عليه بطل 
نكاحها لأن تحريمها مؤبد» ومن تأبد تحريمها بطل نكاحها في الابتداء والاستدامة 
كالموطوءة بشبهة إذا ثبت بها تحريم المصاهرة بطل بها نكاح المحرمة 

فصل: وأما الفصل الثاني : فيما يجب للمحرمة على الزوج فذلك معتبر بحال 

أحدها: أن تنفرد به الصغيرة فترضع من لبن الكبيرة وهي نائمة لا تعلم بارتضاع 
الصغيرة فلا مهر لهاء لأن الفسخ جاء من قبلها قبل الدخول فسقط به مهرها. 

والقسم الثاني: أن تنفرد به الكبيرة فترضعها فللصغيرة على زوجها نصف مهرها 
المسمى لأنه لا صنع لها في الفسخ فصار كطلاقها قبل الدخول. 

والقسم الثالث : أن يشتركا فيه والاشتراك على ضربين: 

أحدهما: أن يتميزا فى الشركة . 

والثاني : أن لا يتميزا فيها. 

فالذي لا يتميزان فيه أن تبتدىء الصغيرة في كل رضعة بالتقام الثدي» وتمكنها 
الكبيرة من شربه ولا تنزع ثديها من فمها ففيه وجهان محتملان: 

أحدهما: يغلب فيه فعل الكبيرة» لأن الصغيرة تبع لهاء فعلى هذا يجب للصغيرة 

والوجه الثاني: يكونان في التحريم سواءء لأن البلوغ في فعل هذا التحريم غير 
معتبر فعلى هذا يصير التحريم من فعلها فيسقط من نصف المهر ما قابل فعلها وهو 
نصف النصفء» ويبقى نصفه وهو الربع فتستحق ربع مهرها على الزوج» وإن كان 

مثاله ده ل بأن 


ع بعض/الرضعات الخمس ففيه وجهان محتملان: 
4 





لخكرا 





كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة : 

أحدهما: يغلب فيه حكم من تفرد بالرضعة الخامسة» لأن بها وقع التحريم فإن 
تفردت بها الصغيرة فلا مهر لهاء وإن تفردت بها الكبيرة فللصغيرة نصف مهرها. 

والوجه الثانى : أنه يتقسط نصّف المهر على أعداد الرضعات» لأن الخامسة لم 
تحرم إلا بما تقدمها فصار لكل رضعة تأثير في التحريم» فعلى هذا إن كانت الصغيرة 
قد انفردت برضعة واحدة» والكبيرة بأربع رضعات سقط من نصف مهر الصغيرة خمسة 
ووجب لها أربعة أحماس النصف من مهرهاء وإن تفردت مرضعة واحدة والصغيرة 
بأربع رضعات سقط من نصف مهرها أربعة أخماسه» ووجب لها من نصف مهرها 

ثم على هذا القياس . 

فصل: وأما الفصل الثالث الوقواما يتمد الا على المرضعة الجر إذا صار 
التحريم منسوباً إليها فمعتبر بحالهاء ولها حالتان: 

إحداهما: أن تكون ممن لا يثبت يثبت للزوج عليهاء وفي ذمتها مال كأم الولد فلا 
يرجع عليها بشيء. لأن الميد: لذ يلاك :في دده أمته مال وإن كانت مكاتبة رجع 


عليهاء لأنها بالكتابة قد ملكت ما بيدهاء ولا يرجع عليها إن كانت مدبرةء» لأنها لا 
تملك ما بيدها كالأمة. 


والحال الثانية: أن تكون من يملك الزوج عليها وفي ذمتها مالآ كسائر الحرائر 
فلها في الرضاع حالتان: 

إحداهما : أن تكون بإذن الزوج فلا رجوع له عليها بشيء » لأن إرادته كالايراء 
كمن استحفر أجيراً بثراً في أرض لا يملكها كان غرم ما تلف بها مضموناً على الآمرء 
ولا يرجع به على المأمور. 


والحال الثانية : أن لا يأذن لها الزوج سا سنا بالرضاع فالكلام فيه 
0 أحكام : 


والثاني : في قدره. 


والثالث: فى صفته . 
فصل: فأما الحكم الأول» وهو وجوب الضمان على المرضعة» فقد اختلف فيه 


أحدها: وهو مذهب الشافعي أن المرضعة ضامنة يرجع الزوج عليها بغرم 
التحريم سواء قصدت المرضعة التحريم أو لم تقصده. 


كتاب مختصر نا يشرء امن الرضاعة 

والثاني : وهو مذهب مالك أن المرضعة غير ضامنة لخرم التحريم سواء قصدت 
التحريم أو لم تقصده بأن خافت تلف الصغيرة فأرضعتها أو استؤجرت مرضعاً لها. 

والثالث : وهو مذهب أبي حنيفة أنها إن قصدت التحريم ضمنت» وإن لم تقصده 
لم تضمن استدلالاً بأن تحريم الرضاع سببء لأنَّ الرضاع يثبت الحرمة ثم يبطل الاح 
بثبوت الحرمة» والاستهلاك» إذا كان بسبب لم يكن عن مباشرة» فرق فيه بين التعدي 
بالقصد» وبين من ليس بقاصد ولا متعد. كحافر البئر إن تعدى بحفرها في غير ملكه 
ضمن» وإن لم يتعد بحفرها في غَيْرٍِ ملكه لم يضمن . 
والدليل على ذلك قول الله تعالى «يأيها الذين. آمنوا إذا جاءكُم المؤمنات 
مهاجرات فامتحنوهن4 إلى قوله «وآنوهم ما أنفقوا» فمنح الله تعالى مِنْ رَدٌّ المسلمة 
المهاجرة على روجها مع اشتراط رد من أسلم عليهم وأؤجب غرم مهرها للزوج لأنه قد 
حيل, بينه وبين زوجته: فكذلك المرضعة» ولأن كل ما صح أن يكون مضموناً بالعققد 
صح ألن: يكون. مضموناً بالإتلاف كالأموال. 

والدليل على أبي حديفة هو أن حقوق الادميين إذا ضمنت بالعمد ضمنت بالخطأ 
كالأموال» ولأن تحريم الزوجة بالرضاع يوجب الضمان كالعمد. 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن التحْرِيم عن سبب فهو أن كَوْنَ السبب. عدوانة 
بوجب النقسمان في العمد والخطأ كما في حفر البئر في غير ملكه يضمن لتعديه وفي 
ملكه لا يضمن لعدم تعديه في العمد والخطأء وذهب بعض أصحابنا إلى أن المرضعة: 
إن أزضعت بشرع أوجب عليها الرضاع كالتي.يخاف تلفها إن لم ترضعها لم تضمن وإن 
لم يوجبه الشرع عليها ضمنتء» وهذا'لا وجه له من سقوط الغرم» وإنما.هو وجه في. 
سقوط الماء ثم كمن خاف تلف نفسه فأحياها بمال غيره ضمن ولم يأثم . 

فصل: وأما الحكم الثاني وهو قدر الضمان إذا وجب على المرضعة فقد قال 
الشافعي ترجع عليه بنصف المهرء وقال في الشاهدين «إذا شهدا على رجل بطلاق 
زوجته قبل الدخول ثم رجعا عن الشهادة غرما له جميع المهر» فيما نقله المزني عنه 
بخلاف الرضاعء ونقل الربيع عنه أنه يرجع. عليها بنصف المهر كالرضاع. واختلف 
أصحابنا في الوّضاع والشّهادة على ثلاثة طرق : 

أحدها: وهي طريقة أبي سعيلا. الإصطخري أن جمعوا بين المسألتين وخرجوها 
على قولين: 

أحدهما: يرجع في الرضاع والشهادة بنصف المهر على ما نَم عليه في الرضاع ؛ 
لأنه القدر الذي غرمه الزوج فلم يرجع بأكثر منه. 
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والقول الثاني: أنه يرجع في الرضاع والشهادة بجميع المهر على ما نص عليه في 
الشهادة لما فيهما من استهلاك البضع عليه بالإحالة بينه وبينه» فوجب ضمان قيمتهء 
وهو جميع المهر. 

والطريقة الثانية: وهي طريقة أبي إسحاق المروزي أن الجواب على ظاهره في 
الموضعين فيرجع في الرضاع بنصف المهرء ويرجع في الشهادة بجميع المهرء والفرق 
ا ا م 0 
رجع | ليه نصف المهر فلم يرجع على المرضعة إلا بالنصف الذي التزمه» وخالف 
الشهادة لوقوع الفرقة بها في الظاهر واعتراف الشهود بإحلالها له» وأنه لم يسترجع من 
المهر شيئاً فلذلك رجع عليهم بقيمة ما فوتوه عليه من البضع وهو جميع المهر. 

والطريقة الثالثة: أنه يرجع في الرضاع بنصف المهر» فأما الشهادة فعلى اختلاف 
حالين فالموضع الذي قال يرجع على الشاهدين بجميع المهرء إذا كان الزوج قد ساق 
إليها جميعه» لأنه بإنكار الطلاق لا يرجع عليها بشيء منه فصار ملتزماً بجميعه» فلذلك 
رجع بجميعه على الشهود والموضع الذي يرجع بنصف المهر إذا لم يكن قد دفع إليها 
جميع الصداق فلا يلزمه إلا دفع نصفهء لأن الزوجة بادعاء الطلاق قبل الدخول لا 
تستحق إلا نصف المهر فصار الذي لزمه نصف المهر فلا يرجع على الشاهدين بأكثر 
منة . 

فصل: وأما الحكم الثالث: وهو صفة الضمان فالكلام فيه يشتمل على فصلين: 

أحدهما : صفة ما تضمنه الزوج لزوجته المرتضعة» وذلك معتبر بالمسمى في 
العقد وإن كان قدر مهر المثل فما زاد وجب لها نصف المسمى» وإن كان أقل من مهر 
المثل كان مبنياً على اختلاف قول الشافعي في الذي بيده عقد النكاح . 

فإن قيل: إنه الزوج دون الأب لم يكن للأب أن يزوج بنته الصغيرة بأقل من مهر 
المثل فيكون المسمى إذا نقص منه باطلاء ويجب لها نصف مهر المثل» وإن قيل: إنه 
الأب ففي جواز تزويجه لها بأقل من مهر المثل وجهان: 


أحدهما : يجوز لأنه لما جاز له أن يبرىء من جميع المهرء فأولى أن يزوج 
بأقل من مهر المثل» فتكون لها نصف المسمى» وإن نقص عن مهر مثلها . 

والوجه الثاني : وهو أصحء. أنه لا يجوز أن يزوجها بأقل من مهر مثلهاء وإن جاز 
أن يبرىء من جميع مهرهاء لأنه يبرىء منه بعد الطلاق ليستفيد مثله في التكاح 
المستقبل وخالف ابتداء العقد. لأنه قد أسقط لها حقاً لا يستفيد مثله . 
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والفصل الثاني : صفة ما تضمنه المرضعة للزوج» وهو نصف مهر المثل دون 
المسمى سواء زاد عليه أو نقص منه. 

وقال أبو حنيفة: يرجع عليها بنصف المسمى» لأنه القدر الذي غرمه فلم يرجع 
إلا بمثله. وهذا فاسد. لأن الزوج ضمن المهر بالعقد فلم يلزمه إلا المسمى فيهء 
والمرضعة استهلكت البضع بالتحريم فلزمها قيمة ما استهلكت وهو مهر المثل كمن 
استهلك على المشتري ما اشتراه لم يغرم إلا القيمة», وإن غرم المشتري الثمن المسمى 
بزيااته وتقصه» فعلى هذا لو كان مهر مثلها آلف وقد أصدتها ألفين غرم لها ألفاً ورجع 
على المرضعة بخمسمائة لأن الزيادة محاباة كالعطايا والله أعلم. 


2 03 - 2 م 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أَرْصَعَتْهًا امْرَأهٌ لَهُ كَبيرَةٌ لَْ يُصِبْهًا 
كا المُضعة بل طَلاقٍ أنه صَاَتْ اَي ملك في حال ولا يضف المَهرٍ يدجم 
عَلَى التي أَرْضَعَنْهًا بنضف مَهْرٍ مثْلهًا». 

قال الماوردي: وصورتها في رجل له زوجتان صغرى وكبرى أرضعت الكبرى 
الصغرى خمس رضعات فالكلام فيها يشتمل على ثلاثة أحكام : 

والثالث : المهر. 

فأما الحكم الأول فهو بطلان النكاح ففيه أربعة مذاهب: 

أحدها: وهو قول ابن أبي ذؤيب إن النكاح لا ينفسخ برضاع الضرائر. 

والمذهب الثاني: ما حكاه ابن بكير عن مالك أنه إذا لم يدخل بالكبرى بطل 
نكاحها وثبت نكاح الصغرى. 

والمذهب الثالث: وهو قول الأوزاعي إنه إذا لم يدخل بالكبرى ثبت نكاحها 
وبطل نكاح الصغرى . 

والمذهب الرابع: وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وأكثر الفقهاء إنه بطل بالرضاع 
تكاعهنما معا سوا دخل بالكبرى أو لم يدخل» لأنه صار جامعاً بين امرأة وبنتها. 

وأما الحكم الثاني: وهو التحريم فتحرم عليه الكبرى على التأبيد» لأنها من 
أمهات نسائهء وأما الصغرى فتحريمها معتبر بحال الكبرى فإن دخل بها حرمت 


كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة ب 37 ب ب ببس 808 
الصغرى». وإن لم يدخل بها لم تحرم الصغرى» لأنها من ربائبه وتحريم الربيبة يكون 
بدخوله بالأم. 

وأما الحكم الثالثك: وهو المهر فللصغرى عليه نصف مهرها المسمى» لأن فسخ 
نكاحها قبل الدخول كان من غيرهاء ويرجع على الكبرى بنصف مهر مثلها أو بجميعه 
على ما قدمناه. 

وأما مهر الكبرى فإن دخل بها فقد استحقت جميعه وإلا سقط بالرضاع كالمرتدة 
بعد الدخول» وإن لم يدخل بها سقط مهرهاء لأن الفسخ من جهتها كالردة. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ تَرَوَجَ ثاثا صِعَاراً فَأَرْضَعَتِ امرَاً 
انْتَيْنِ مِنْهُنّ الدضعة الحَامِسَة مَعَاً قَسَدَ يِكَاحُ الأمٌ وَنِكَاحُ 0 
المَهْرٍ المُسَمّى ويَرَجعٌ عَلَى امْرََتِه بِئل نضفٍ مَهْرٍ كل وَا حِدَة مِنْهُمَا وَتَحِلُ لَهُ كل وَاحدَةٍ 
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هما علَى الاْفَِادِ لأنهُمَا اتنا الم دحل امن ا ا ده حَوَمْ 
أَنَهَا مُنْفَردَة) . 

قال الماوردي: وهذا صحيح.ء إذا اعتمدت الكبرى وله معها ثلاث صغار 
فأرضعت اثنتين منهن خمس رضعات معا بطل نكاحهاء ونكاح الكبرى» ولتحريم نكاح 
الكبرى علة واحدةء لأنها صارت من أمهات نسائه فكان تحريمها مؤبداء ولتحريم 
نكاح ١‏ لصغيرتين علتان: 

إحداهما : أنهما من ربائبه فإن دخل بالأم حرمتا على التأييدء وإن لم يدخل بها لم 
يتأبد تحريمهما. 

والعلة الثانية: أنهما صارتا أختين فحرمتا تحريم جمع؛ وحلٌ له إذا لم يدخل 
بالأم أن ينكح كل واحدة منهما على الانفراد ولا يجمع بينهما في عقدء فأما مهررهن 
فلكل واحدة من الصغيرتين نصف مهرها المسمى فيرجع على الكبرى بنصف مهر مثل 
كل واحدة منهما على ما قدمناه. 

وأما الكبرى فإن دخل بها فلها جميع مهرها وإن لم يدخل بها فلا مهر لهاء لأن 
الفسخ جاء من قبلهاء فعلى هذا لو عادت الكبرى فأرضعت الصغيرة الثالثة لم يبطل 
نكاحها إن لم يكن قد دخل بالكبرى ويبطل إن كان قد دخل بها 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِيّ الله عَنْهُ: «وَلَْ أَرْضَعَتْ إِحْدَامُنَ الوَضعَة الحَامِسَة ثُمّ 
الأخريينٍ الحَامسَة معا حَوْمْتَ عَلَيْهِوَالِّي أرْضَعَنْهَا أ 5ل لأنهُمَا صَارََا ما وتاي وَفْتٍ 


وَاحد مَأ وح دمت الة+ 5056 ما صَارَنًا أ* ذ وَفَتَ مَعَأ). 
حر ري رَنَا أَخْمَيْن في وَقدِ 


يكت 


الحاوي في الفقه/ ج11/مه" 
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قال الماوردي: وهذا صحيحء لأن الكبرى إذا أرضعت الأولى من الصغائر بطل 
نكاحهما لأنهما صارتا أماً وبنتاً وحرم نكاح الكبرى» على التأبيد» فأما الصغرى» فإن 
كان قد دخل بالكبرى حرمت على التأبيد» وإن لم يكن قد دخل بها حلت» وللصغيرة 
نصف مهرها ويرجع على الكبيرة بنصف مهر مثلها في أحد القولين» وفي الآخر 
بجميعه على ما مضى ولا مهر للكبيرة إن لم يدخل بهاء ولأن الفسخ من قبلها ولها 
جميع المهر إن كان قد دخل بهاء فإن عادت الكبرى فأرضعت الصغيرتين الباقيتين 
حب رمدم ا 00 0 وإن لم يدخل 
ا ا 0 لأنهن أخوات 

فصل: وإذا كان له زوجة صغيرة وثلاث زوجات كبار فأرضعت إحدى الكبار 
الصغيرة بطل نكاحهاء فإن جاءت ثانية من الكبار فأرضعت الصغيرة بعد بطلان ا 
حرمت الكبيرة» لأنها صارت أم من كانت زوجة له فإن جاءت الثالثة فأرة ضعت تلك 
الصغيرة بطل نكاحها أيضاً لهذا المعنى. 

فصل: وإذا كان له زوجتان صغرى وكبرى فطلق إحداهما ثم أرضعت الكبرى 
قبل دخوله بها الصغرى نظر» فإن كانت المطلقة هي الصغرى خرٌ ام" مت عليه الكبرى» 
لأنها صارت أم من كانت زوجته» بإداكات الولح عي الكري لع بحرم الصترئ» 


لأنها ربيبته لم يدخل بأمها. 
مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أَرْضَعَتْهُمَا سيلا ا تا بها 


لأنَهَا َم يه اين ابل بَْدَ ما بان نه هِيَ والأذتى فيلت يكَاح التي 
أوضكتههًا يفل عا بَانَتَ الأؤْلى وَيَفْسَدَ نْكَاحٌ التي أَرْضعَتْهًا بَعْدَمًا لأَنَهَا أخثُ امْرَأتَه 
فَكَانَتْ انَأ كحث عَلَى أخيها (١قال‏ المزني) 2 حِمَهُ اللّهُ لَيْسَ يَنْظدُ الشّافِعُِ في ذَلِكَ 


إلى دَفْتَ الوضاع فد صَارََا ني فت متا َع امد يزنك المزني) 
ل حزن نان أنا وها يوت 


ام" 


تَكُونَ إِذَا أَرْضْعَتْ د ل ل نا تع كب 
ل را 1 
قَالَ في كناب التكاح القديم لَوْ تَرَوَجَ م صَبِيَيْنِ صَبِيَيْنِ َأَرْضْعَنْهُمَا امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ بَعْدَ وَاحِدَةِ الْفَسَحَ 
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كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
نَكَاحُهُمًا (قال المزني) رَحِمَهُ اللَّهُ وَهَذَا وَذَّاكَ سَوَاءٌ وَهُوَ بقؤله أؤلى1 . 

قال الماوردي: وصورتها في رجل تزوج كبيرة وثلاثاً صغارا فأرضعت الكبيرة 
من قبل دخوله بها إحدى الصغار فبطل نكاحهما معاء لأنهما أم وبنت ثم عادت الكبيرة 
فأرضعت ثانية من الصغيرتين الباقيتين لم يبطل نكاح الصغيرة» لأنها بنت امرأة لم 
يدخل بهاء وقد بانت منه فإن عادت الكبيرة فأرضعت الصغيرة الثالئة بطل نكاح 
الثالثة» لأنها صارت أخت الثانية» وهل يبطل بها نكاح الثانية أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: وبه 000 وهو مذهب ل 0 وأبي العيباس بن . 
0 يا ا ل و 
نكاحهماء لأنهما صارتا أختين» وإن تقدم سبب الكبرى على رضاع الصغرى كذلك 
هاهنا . 

والقول الثاني : وبه قال في الجديدء وهو مذهب الأوزاعي أن نكاح الثانية بحاله 
لا ينفسخ برضاع الثالثة» لأنه لما لم ينفسخ نكاحها برضاعها لم ينفسخ برضاع غيرها 
عي الور وود الأخت وثبت نكاحهاء ولأنه لو ملك 
برط الثانية وكانت الأولة على إباحتها كذلك تحري م الطتادة فعلى هذاء لو كان له 
أربع زوجات صغارء فأرضعت أجنبية كل واحدة من الصغار الأربع واحدة بعد واحدة 
فأحد القولين وهو اختيار المزني قد بطل نكاحهن كلهن فيبطل نكاح الأولة برضاع 

والقول الثاني : ثبت نكاح الأولة» ويبطل نكاح الثلاث برضاعهن بعد الأولة. 

فصل: ولو كان له زوجتان صغيرتان فأرضعت أجنبية إحداهما ثم أرضعت أم 
الأجنبية الأخرى بطل نكاح الثانية» لأنها صارت خالة الأولى» وفي بطلان نكاح الأولة 
قولان: 

والقول الثاني: لا يبطل نكاح الأولة» وإن بطل بالرضاع نكاح الثانية» وكان للتي 

بطل نكاحها نصف مهرهاء ويرجع بنصف مهر مثلها في أصح القولين» وبجميعه في 
القول الاخرء وفي التي يرجع عليها بذلك وجهان: 

أحدهما: على المرضعة الثانية» لأن برضاعها انفسخ النكاح . 


لنكنا 





كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
والوجه الثاني: يرجع به على المرضعتين الأولى والثانية» لأن برضاعهما استقر 
فسخ التكاح . 
مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَلَوْ كَانَ لْكَببْرةِ بات مَرَاضِعٌ أَوْ مِنْ 
وضع رسكن الشمان كيز الققم كاز تنا ورعع على كل والدئو نيصل 
مَهْرٍ التي أَرْضّعَتْ (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ وَيَرْجِمٌ عَلَيِنَّ بنِضف مَفْرٍ امْرَأَتْه الكبيرة إن 
َمْ يكن محل يها أنه صَاوَتْ جد مع بات بَاتها معاً وتوم الكبمرةُ أبدأ ومترَوحْ 


21 


ب العداد وان ارد يلوكد 0 ا : شن وي 7 وأو ٍ يكُنْ لَه 


22 


ابي رفوه و 700 


ان 


قال الماوردي : وصورتها أن يتروج كبيرة وثلااث صغار» وللكبيرة ثلاث بنات 
مراضع أي لهن لبن كما قال تعالى #وحرمنا عليه المراضع من قبل* [القصص: ؟] 
فترضع كل واحدة من بنات الكبيرة واحدة من الزوجات الصغار فلا يخلو حال الكبيرة 
من أن يكون مدخولاً بها أو غير مدخول بهاء فإن كانت مدخولاً بها بطل نكاح الكبيرة 
ونكاح الثلاث الصغائر على التأبيد سواء كان رضاعهن معاً أو واحدة بعد واحدة. 

أما الكبرى فلأنها جدة الصغار» وسواء كانت بناتها من نسب أو رضاع . 

وأما الصغار فلأنهن صرن بئات امرأة قد دخل بهاء ولكل واحدة من الصغار 

وأما الكبرى فلها جميع مهرها لاستقراره بالدخول» فإن كان بناتها أرضعن 
الصغائر متفرقات واحدة بعد أخرى رجع بمثل مهر الكبرى على المرضعة الأولى على 
بناتها الثلاث بالسوية» لأنهن يشتركن في تحريمهاء ولا يجوز له من بعد أن ينكح 
واحدة من الصغائر» لألهن رياب د وخل تجدتين ولائيص لداننيكم واعذة من 
البنات المرضعات» لأنهن من أمهات نسائه» ولأنهن بنات امرأة قد دخل بها 

فصل: وإن لم يدخل بالكبرى لم يخل رضاع بناتها للصغائر من أحد أمرين : 

إما أن يضمن الصضعائن عا أو متفرقات. 


ل ا ال 1 

تر يدها أربع رضعات؛ إما على الاجتماع أو على الانفراد» ثم ثم اتفقوا على إجماعهن 
في الرضعة الخامسة معاً في حال ا ل لأنه صار 
ا بين امرأة وبنات بناتهاء وحرمت الكبرى على التأبيد» لأنها جدة نسائه وحرم 


كناب مختصر ما يحرم من الرضاعة ب ب باب يبي 0 
بناتها المراضع على التأبيد» لأنهن أمهات نسائه وحلَ له الصغائر أن يتزوجهن» لأنهن 
ربائب من غير مدخول بهاء وجاز له أن يجمع بينهن» لأنهن بنات خالات» ولسن 
بأخوات. 

وقال المزني: ينكحن على الانفراد. 

وهذا وهم من المزني سها فيه. 

وقال بعض أصحابنا: ليس ذلك بوهم منه» ولا سهوء وإنما صور المسألة في أن 
كل واحدة من بنات الكبرى أرضعت الثلاث كلهن فصرن أخوات وبنات خالات فحرم 
الجمع بينهن» لأنهن ن أخوات وإن لم يحرم بأنهن بنات خالات. 

فأما المهر فيكون لكل واحدة من الصغائر نصف مهرهاء وترجع بنصف مهر 
مثلها على التي حرمها ويكون للكبرى نصف مهرهاء وترجع بنصف مهر مثلها على 
بناتها لاشتراكهن في تحريمها. 

فصل: وإن افترقن في الرضاع فأرضعت واحدة من بنات الكبرى لواحدة من 
الزوجات ثم أرضعت ثانية لثانية ثم أرضعت ثالثة لثالثة بطل نكاح الكبرى والصغيرة 
الأولى» وكان لكل واحدة منهما نصف مهرهاء ويرجع بنصف مهر مثلها على المرضعة 
الأولى» لأنها المختصة بتحريمهاء وأما نكاح الثانية والثالثة فبحاله» وعلى صحتهء 
لأنها بنات خخالات» ويجوز أن تتزوج الأولى فيصير جامعاً بينهن كلهن لهذا المعنى . 

فصل: وإن كان له ثلاث زوجات كبار ورابعة صغيرة» فاجتمع الكبار على رضاع 
الصغيرة فأرضعنها خمس رضعات بينهن لم تصر واحدة منهن» إما للصغيرة» لأنها لم 
تستكمل رضاعها خمساء وفي تحريم الصغيرة على الزوج إذا كان اللبن له وجهان: 
الزوج ولا تصير له ولداء لأن تحريم الرضاع ينتشر عن المرضعة إلى غيرها فلما لم 
يثبت تحريم الرضاع في المرضعة فأولى أن لا ينتشر إلى غير المرضعة» فعلى هذا 
ا 0 
للزوج» 0 لرا علق المرش عات لأن المرضعة أ إذا 5 
خمسأء ل ل ل ل ل 

فعلى هذا يبطل نكاح ١‏ لصغيرة ؛ لأنها صارت بنتكه » ولا يبطل نكاح واحدة من 


لذن 





كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 
الكبار لأنها لم تصر من أمهات نسائه» ويكون للصغيرة نصف مهرها وترجع بنصف مهر 
مثلها على الكبار بينهن على أعداد الزوجات. 

وعلى هذا لو أن رجلاً له خمس بنات مراضع شتركن في إرضاع صغير 
فأزقنيت: كل وات مين رضيع فلا تكرت فين آم لها: 0 
بذلك اللّبن خالات أم لا؟ على ما ذكرنا من الوجهين : 

أحدهما: وهو قول الأنماطي أنه لا يصير أبوهن جداً لهاء ولا هن خالاتها ولا 
تحرم على أبيهن ولا على إخوتهن» ويجوز للأجنبي إذا تزوج الصغيرة أن يجمع بينها 
وبين من شاء من المرضعات الخمس. 

والوجه الثاني: أنه قد صار أبوهن جداً لها لارتضاعها من لبن بناته خمس 
رضعات فيحرم عليه» وعلى أولاده؛ لأنهم أخوالهاء ولا يجوز للأجنبي إذا تزوجها أن 
يجمع بينها وبين إحدى المرضعات. لأنها خالتها والله أعلم بالصواب. 


عي اس لام 


مسألة : ا احا لي 0 دا قلا بَأْسَ أَنْ 


00 


تَتَرّوَجّ المَرَْة المُوْضِعَةٌ با 6 وَيتَرَ خ الآبُ ابَْتَهَا أو أَكَهّا عَلَى الانفرّاد لأَنهَا لَمْ تُوْضِعْهُ. 

قال الماوردي: وهذا ما تقدم في صدر الكتاب» وقلنا: إن المرأة إذا أرضعت 
طفلا بلبن زوجها صار ابناً لهما وصارا أبوين له فائة نتشرت حرمة الرضاع منهما إليه» بأن 
صار ولداً لهماء وانتشرت الحرمة منه إليهما بأنصاراأبوينلهء وإذا كان كذلك كان 
التحريم المنتشر إلى الأبوين متعدياً عنهما إلى كل من ناسبهما فيصير أبو الزوج جداً له 
من أبء. وأمه جدة له من أبء وإخوة الأب أعمامهء وأخوات الأب عماتهء وأبو 
المرضعة جداً له من أم. وأمها جدة له من أم فكذلك ما علا منهما. 

وأما التحريم المنتشر إلى الولد مقصور عليه وعلى ولده ولا يتعدى منه إلى أبويه 
فيجوز لأبيه أن يتزوج بالمرضعة» لأن أم ولده من النسب لا تحرم عليه» ويجوز لأمه 
أن تتزوج بأبيه من الرضاع» ويجيز لإخوته وأخواته أن يتزوجوا بأبويه من الرضاعء لأنه 
لا نسب بينهم ولا رضاع والله أعلم بالصواب. 


فصل: وإذا زوج الرجل عبده الصغير بأمته ثم أعتقهاء واختارت فسخ نكاحه» 
وتزوجت فنزل لها من زوجها لبن أرضعت به الزوج الأول بطل نكاحها من الثاني» لأنه 
صار أباً للزوج الأول» فصارت من حلائل أبنائه فحرمت عليه» ولو زوج السيد أم ولده 
بصغير فأرضعته بلبنها انفسخ تكاحهاء لأنها صارت أم زوجها وحرمت على سيدهاء 
لأن زوجها صار ابناً لسيدها فحرمت عليه» لأنها صارت من حلائل أبنائه والله أعلم. 


كتاب مختصر ما يحرم من الرضاعة 





كه 2 أ 


مسألة: قال الشافعيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ شلك أَرْضعَيْةُ حَمْسا 
ابْنَا لَّهَا يالسّك؛ . 

قال الماوردي: وهذا صحيح. لأن الشك إذا طرأ على اليقين سقط حكمه 
كالشاك في الطلاق والحدث . 

فإن قيل: فلو شك في التي طلقها من نسائه» حرمن عليه كلهن» وقد ثبت هذا 
التحريم بالشك قبل الجواب. لأن التحريم في المطلقة متيقن وكل واحدة منهن يجوز 
أن تكون هي المطلقة. وخالف هذا التحريم المشكوك في وقوعه والله أعلم بالصواب. 


ياب لبن الرّجُل وَالمَرْأَة 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَالَنُ لجل وَالمَرأَة كما الوَلد ليينا 
َالُرْضَعٌ بذَلِكَ اللّين وَلَتُْمَهِ 

قال الماوردي : وهذا قد مضى في أول الباب» وذكرنا أن لبن الرضاع للرجل 
والمرأة»والمُرْضع به ابناً لهماء وخالف في ذلك داود وأهل الظاهر فجعلوا اللبن للمرأة 
دية الرجل برق معيت هذه المجالة البعرواء قدا تقلام الزن اخريها. 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ في اللش عن (وَلؤْرَوْلدَت اننا من :ونا فامقت زلود 
فَهُرَ ابْتّهَا وَل يَكُونُ ابْنَ الذي رَنَى يها . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» ولد الرضاع تبع لولدر الولادة فإذا ولدت المرأة 
من زوج أو من وطء شبهة » كان ولدها الذي ولدته لاسن بزوجها الذي ولدت منه 
وبالوطء لها بالشبهة فإن أرضعت بلبنه ولداً كان ولد الرضاع ولداً للزوج الذي تزوجت 
به وللواطىء الذي وطتها بالشبهة الأنه مخلوق من مائهما كان ولد الرضاع لهما لأنه 
ا ا عاطم عم بر ل 
الحو عت لأنتولد السب أو أقوى حكماً من ولد الزضنام ٠‏ وقد انتقى > عن الزاني فكان 
أولى أن ينتفي عنه ولد الرضاع . 


لذ 


مسألة : قَالَ الشَافعيُ رَضِي الله عْة: «وَكره لَهُ في الوَرَع أَنْ يكح بَنَاتَ الذي 
آذ 5 ا 9 01 8 يو 
وَلْدَهُ منْ زنا فإن : أفْسَحَهُ لأنْهُ | ابه نِي حم الَو قضَى عَلَيْه الصَّلاة وَالعَلام 
بِابْنِ وَلِيدَة زَمْعَة لِرَمْعَة وَأَمَرَ سَوْدَةَ أن تَحْتَجبٌ مِنْهُ آ ما رأى من شه بعتب فلم يَرَهَا وقد دَكَدُ 
0 غ26 م َه قَدْ كات 
حَكمَ أنَهُ أخوهًا لأنَّ تَرْكَ رُؤْيتهًا مُبَا اح فإ كَانَ أَحَامًا (قال المزني) و حمَة الله وهل كان 


أنكرَ عَلى من كَل يوج تا بن زناً وق تج بِهَدَا المَْتّى وَقَدْ رَعَمَ َعَم نيه ارقف 
لذ رك حي تاس سايكا 


نا بَتَاتهِ مِنْ حَلالٍ لِقطع الأَحُوَة فَكَذَلِكَ في القيّاس لَؤْ تَرَوجٌ ابت مِنْ زا لَه 


بالج الرجل والمراة مت م ل ل 2 1 
يُْسَخْ ون كرمَة لطع الأبوة وتحرِيم الأخؤة ترم الأبْؤة ول هم عِنْدَه مَل اللي 
كه «وَلِلْعَاهرِ الحَجَرًا فَهُوَ في مَْتَى الأَجْتَبِيَ وباللّه التَؤفِيق». 

قال الماوردي: وهذه مسألة قد مضت وذكرنا أن ولد الزنا لا يلحق بالزانى وأن 
الفقهاء قد اختلفوا هَلُ يجوز للزانى أن يتزوجها إذا كانت بنتاً على أربعة مذاهب : 
وابن سيرين» وبه قال أحمد وإسحاق. 

والمذهب الثاني : أنها تحرم عليه ولا تلحق به إذا أقرّ بهاء وبه قال أبو حنيفة . 

والمذهب الثالث: أنها تحل له ولا يكره له نكاحها وبه قال المزني. 

والمذهب الرابع : وهو قول الشافعي أنه يحل له نكاحهاء ويكره له ذلك . 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يجوز أن تكون مخلوقة من مائه» فعلى 
هذا لو تحقق م خلقها من مائه بأن حبسا معاً من مدة الزنا إلى وقت الولادة حُوّمت عليه . 

والقول الثاني : وهو قول أبي حامد المروزي أنه يكره نكاحهما لما فيه من 
اختلاف كما كره القصر في أقل من ثلاث» وإن كان عنده جائزا لما فيه من الاختلاف» 
فعلى هذا لو تحقق و تحقق خلقها من مائة لم تحرم عليه» وإنما جاز له أن يتزوجها لثلاثة 
أمور: 

أحدها: لانتفاء نسبها عنه كالأجانب . 

والثاني : لانتفاء أحكام النسب بينهما من الميراث والنفقة والقصاص كذلك 

والثالث : لإباحتها لأخيه ولو حرمت عليه» لأنه الأب لحرمت عليه» لأنه العم 
فأما المزني فإنه تكلم على كراهة الشّافعي له» فإن نسب ذلك إلى التحريم كان غلطاً 
منه عليه» وإن نسبه إلى كراهة اختيار مع جوازه كان مصيباً وقد ذكر نا معن , الكراهية . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ تَرَوَجَ امْرَأَةَ فِي عِدَّتَهًا فَأَصَابَهَا 
- الك ام 5 ا م م 20 > و 000 20 
فَجَاءَتْ بِوَلَدِ فَأَرْضَعَتْ مَوْلُوداً كَانَ ابْتَهَا وأري المَولُودُ القاقة فَبأَيّهِمَا ألحقّ لَّحقّ وَكَا 
المُرْضَعٌ ابنَهُ وَسَقَطْتْ أَبوَهُ الآخَر». 

قال الماوردي: وصورتها في امرأة تزوجت في عدتها ووضعت ولدا أرضعت 


١١‏ 33س سس ببائمي» المي ألر جل والمرأة 
أحدها: أن يلحق بالأول دون الثاني فيتبعه المرضع» ويكون للأول دون الثاني. 
.والحال الثانية: أن يكون المولود يلحق بالثاني دون الأول فيتبعه المرضع»ء 

ويكون ابناً للثاني دون الأول. 
والحال الثالثة : أن ينتفي المولود عن الأول والثاني فيتبعه المرضع» وينتفي عن 

الأول والثاني» وذكر بعض أصحابنا أن إلحاق المرضع بالأول لثبوت لبنه كما لو لم 

تلد المرضعة وهذا ليس بصحيح. لأن لبن الولادة قاطع لحكم ما تقدمه فإذا انتفت 

الولادة عن كل واحد منهما فأولى أن ينتفي الرضاع عنهما. 
والحال الرابعة: أن يمكن لحوق المولود بكل واحد منهما فيّرى المولود للقافة 

فإن ألحقوه بالأول لحق به وتبعه المرضع» وإن ألحقوه بالثاني لحق به» وتبعه المرضع 

وإن أشكل على القافة أو عدموا وقف المولود إلى زمان الأنساب». فإذا انتسب إلى 
أحدهما لحق به وتبع المرضعء وإن مات قبل الانتساب» وكان له ولد قام ولده مقامه 
في الانتساب. فإذا انتسب إلى أحدهما لحق به وتبعه المرضعء وإن لم يكن له ولد 

ضار ثبوت السنل :هن نجهة المولوة معدوماً. 
وقال الشافعي: «ضاع نسبه» ومعناه: ضاع النسب الذي يثبت به النسب» وإذا 

كان كذلك ففي المرضع ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أن يكون ابناً لهما جميعاً بخلاف المولودء لأنه لا يجوز أن يكون 

للمولود أبوان من نسب» لأنه لا يخلق إلا من ماء أحدهماء ويجوز أن يكون له أبوان 

من رضاع لأنه قد يرتضع من لبنهما ويكون غذاء اللبن لهماء وإن كان الولد لأحدهما 
لأن اللبن قد يحدث بالوطء تارة وبالولادة أخرى فلذلك صار المرضع ابناً لهماء وفي 

هذا القول ضعف من وجهين: 
أحدهما: أنه لو صار ابئاً لهما بموت الولد لما جاز أن ينقطع عنه أبوة أحدهما 

بحياة الولد. 
والثاني: أن نزول اللّبن إنما يضاف إلى الواطىء بالولادة لا بالوطء. لأنه لو نزل 

والمرضع به ابنا له فهّذا قول. 
والقول الثانى: أن المرضع ينسب إلى أحدهماء كما كان المولود ينسب إلى 

أحدهما لأنه تابع له فجرى عليه حكمه. 
فإن قيل: إنما انتسب المولودء لأن الطبع جاذب والشبه غالب» وهذا مفقود في 
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قيل: قد يحدث الرضاع من شبه الأخلاق مثل ما تحدثه الولادة من شبه الأجسام 


وقال ككدِ «أنا أفصح العرب بيد أني من قريش وأخوالي بنو زهرة وارتضعت في 
بئى سعدة. 


يكل 





ورأى عمر بن الخطاب رجلا فقال أنت من بني فلان قال منهم رضاعاً لا نسباً 
فأضافه إليهم بشبه الأخلاق كما تضيفه القافة بشبه الأجسامء ولم يعول على القافة في 
إلحاق المرضع» وإن عول عليهم في إلحاق المولود» لأن شبه الأجسام والصور أقوى 
بظهوره» وشبه الأخلاق والشيم أضعف لحقاً به. 

والقول الثالث: أنه ينقطع عنه أبوة كل واحد منهما ولا خيار له في الانتساب إلى 
أحدهما لأن الأنساب تثبت من ثلاثة أوجه بالفراش ثم القافة ثم الانتساب فلما لم يكن 
في الرضاع فراش» ولم يثبت بالقافة لم يثبت بالانتساب وإن ثبت به النسب لأمرين: 

أحدهما: أن النسب لا يقع فيه اشتراك فجاز أن يعول فيه على الطبع الحادث 
ويقع في الرضاع اشتراك فعدم فيه الطبع الحادث. 

والثاني: أن امتزاج النسب موجود مع أصل الخلقة» والرضاع حادث بعد 
استكمال الخلق واستقرار الخلق والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشّافِعيُ رَضِيَ اللّهُ عَنٌُْ: «وَلَوْ مَاتَ فَالوَرعٌ أَنْ لآ يَْكحَ ابْئَهَ وَاحدٍ 
مر - 2 0 مر - 2 00 و معو ل صاصم - 3 -ه 
مِنْهمَا وَلاا يكون مَحْرَما لها وَلوْ قالوا المَؤْلودُ هو ابْنْهمًا جُبِرَ إذا بلغ عَلى الانتسّاب إلى 
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َحَدِهمًا وَتَنْقَطمٌ أبّوة الآخَرِ وَلَوْ كَانَ مَعْتُوهاً لَمْ يُلْحَقْ بوَاحد مِنْهُمَا حَبَّى يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدَ 
0 5 ]1 كل سا كل و سم ا ل سس ا الل لم 0ك 
فيقومون مَقَامَهُ في الانتسّاب إلى أحدهمًا أؤ لا يكون له وَلِدٌ فيكون ميرَائهٌ مَؤقوفا». 

قال الماوردي: أما حدوث الموت بعد الاشتباه فالكلام فيه متعلق بفصلين: 

أحدهما: نسب المولود. 

والثاني : أبوة المرضع . 

فأما نسب المولود»ء فالكلام فيه متعلق بفصلين: 

أحدهما: حكم القيافة . ١‏ 

والثاني : حكم الانتساب . 


#5 ببح 4ه يبب ب باب لبن الرجل والمرأة 

فأما حكم القيافة فمعتبر بحال الميت» فإن كان الميت هو المولود نظرء فإن كان 
له ولد لم ينقطع بموته حكم القيافة وقام ولده في إلحاق القافة مقامهء وإن لم يترك 
ولدا نظر فإن دفن انقطع بدفنه حكم القيافة وإن لم يدفن فتى انقطاع حكم القيافة بموته 
وجهان. 

أحدهما: لا ينقطع لبقاء الصور المشاكلة أو المتنافية. 

والوجه الثاني : قد انقطع بموته حكم القيافة لأن في إشارات الحي وحركاته عوناً 
للقافة على إلحاقهء وذلك مفقود بموته» وإن كان الميت هو الواطتان أو أحدهماء فإن 
ترك الميت والدا لم ينقطع حكم القافة بموته» وقام والده مقامه كما قام ولد المولود 
مقامه واختلف أصحابنا في ولد الواطىء وأخيهء هل يقومان بعد موته مقام أبيه أم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما: يقومان مقامه لامتزاج النسب. 

والثاني : لا يقومان مقامه لبعد الامتزاج وتغير الخلق باختلاف الأمهات». وإن لم 
يترك الواطىء بعد موته أحدا ففي انقطاع القيافة بموته قبل دفنه الوجهان الماضيان: 
وأما الانتساب فهو معتبر من جهة المولود دون الواطىء» وإنما انفرد به المولود 
لانفراده» ومنع منه الواطىء لاشتراكه فيه مع غيره» وأخد نه المولوة: جيرا وإن امتنع 
لأن في انتسابه حقاً لله تعالى بمنعهم من الاتفاق على نفي الانتساب» ولذلك قال النبي 
- كله العن الله من انتفى مِنْ نسب وإنرَق». ولأن في الانتساب حقا له وحقا عليه وإذا 
كان كذلك نظر في الميت» ٠‏ فإن كان هو المولود روعي حاله بعد الموتء فإن ترك ولداً قام 
ولده في أنتساب مقامه لما فيه من الطبع الحادث كالأب» وإن لم بترك ولدا انقطع 
حكم النسب بموته» وإن كان الميت هو الواطىء نظر حال المولود عند موته» فإن كان 
مراهقا قوي الفطنة صحيح الذكاء قد شاهد الواطىء لم ينقطع انتسابه بموت المواطىء» 
وكان له الانتساب بعد موته ما كان له من الانتساب في حياته» وإن كان بخلاف ذلك 
طفلاً لا يميز أو لم يره في حياته سقط حكم انتسابه فهذا حكم نسب المولود إن حدث 
موث . 

فصل: وأما أبوة المرضع فمعتبرة بنسب المولود فإن لم ينقطع نسبه بالموت على 
التفصيل المقدم لم تنقطع أبوة المرضع» وكان فيما تبع الولد النسب علة ما قدمناه وإن 
انقطع نسب المولود على التفصيل المقدمء كان في بنوة المرضع ما ذكرناه من 
الأقاويل الثلاثة» وعليها تبنى مسألة الكتاب في تزويجه بنتاً من الواطكين فإن قن 
بالقول الأول إنه ابن لهما حرم عليه بنات كل واحد منهماء وكان محرماً لهن. 
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وإن قلنا بالقول الثانى انه نسب إلى أحدهما فإذا انتسب إليه حرمت عليه بناته 
فصار محرماً لهن لثبوت الأخوة بينهم» ولم يصر محرماً لبنات الآخرء وفي تحريمه 
عليهن وجهان: 

أحدهما : يحرم عليهن تغليباً لحكم الحظر قبل الانتساب. 

والثاني : لا يحرمن لانقطاع النسب بيله وبيئهن » وإنما منع منهن ورعا. وهو 
الظاهر من كلام الشافعي 

وإن قلنا بالقول الثالث: إنه ينقطع عنه أبوة كل واحد منهما لم يصر محرماً لبنات 
واحد منهما وفي إباحة تزويجه بناتهما أربعة أوجه: 

أحدها : أنه لا يحرم بنات واحد منهما لانقطاع الأبوة» ويجوز له أن يجمع بين بنت كل 
واحد منهماء وإنما يمنع من تزويجهما ورعاً لا تحريماًء وهو ظاهر كلام الشافعي 

والوجه الثاني: أنه يحرم عليه بنات كل واحد منهماء وإن لم يصر محرماً لها 
تغليباً لحكم الحظر المشتبه. 

والوجه الثالث: وهو قول أبي إسحاق المروزي أن له أن يتزوج بنت أيهما شاء. 
ولا يجمع بينهما وبين بنت الآخرء فإذا فارقهما حل له نكاح بنت الآخر فجعله مخيراً 

قال: لأن الواحدة لا يتعين الحظر فيهاء وتعين في الشيئين فمنع من الجمع ولم 
يمنع من الانفراد» وضرب بذلك مثالا لرجلين رأيا طائرا فقال أحدهما: إن كان هذا 
الطائر غراباً فعبدي حرء وقال الآخر: إن لم يكن غراباً فعبدي حرء فطار ولم يعلم هل 
كان غرابا أو غير غراب لا عتق على واحد منهما لانفراد بمشكوك فى عتقه فإن اجتمعا 
تعين عليه عتق واحد منهما لاجتماهما في ملك . 

والوجه الرابع : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن له أن ينكح بنت أيهما شاءء 
فإذا تكحها حرمت عليه بنت الآخر كالمجتهد في إنائين من ماء إذا استعمل أحدهما 
حَدُم عليه استعمال الآخر والله أعلم بالصواب. 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ: وَل أَوْضعت بلتن مُولود َمَاُ أَبُوٌ باللّعَانِ 
َمْ يكن أبا للْمْْضْع فَإِنْ رَجعَ َحقَه وَصَارَ أبأ للمُْضع». 

قال الماوردي: وهذا صحيح.ء إذا أرضعت المرأة بلبن ولادتها طفلاً ونفى الزوج 
ولدها باللعان انتفى عنه نسب المولود بلعانه» وتبعه المرضع في نفيه» لأن بنوة النسب 
أقوى من بنوة الرضاع فإذا انتفت بنوة النسب باللعان» فأولى أن تنتفي بنوة الرضاع 


ل خا 
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سواء أرضع قبل اللعان أو بعده» وسواء ذكر المرضع في لعانه أو لم يذكره. لأنه تابع 
للمولود في الثبوت والنفي» فلو اعترف به الأب بعد نفيه لحق به المولود» وتبعه ولد 
الرضاع فصار له ابناً من الرضاع كما صار المولود ابن له من النسب لاتباعه له في 
الحالين. 


مسألة : قال الشّافعيٌ رَضيَ اللّهُ عَنْهُ: : «وَلَو التَفنتث عَدَّنّها بتّلاث حيض وَتْبَتَ 
ها أو اطع ثم تدعت زدبا يها كاب لَه ب وَلّمْ يَظْهَرْ بها حَمْلٌ فَهُوَ من 
الأول وَلَوْ كَانَ لَبنّهَا نبت ْبَتَ فَحَمَلَثْ مِنَّ الكاني فَتَرَلَ بها لَبَنّ في الوَقْتٍ الّذي يَكُونُ لَهَا فيه 
بن من امل الآحَرِ كَانَ لبن مِنَ الأول بكُلُ حال لأا علَى عَم مِنْ لبن الأول وَفي 
ل ا ا ل 0 
الرّوْجٍ الآخَرِ (قال المزني) رَحْمَةَ الله عَلَِْ : هَذَّا عِنْدِي أَشْبَهُ (قال الشافعي) رَحِمَهُ الله 
الع فلي حَثّى كان الل الآحئ في وفتٍ يُذكن بن الأول َيه ولا 
رهم إِنَّهُ منّ نَّ الأول بَكُلٌ حَالٍ يوت أن تَدْحَمَ المؤلودٌ أو تَشْرَبَ ذَوَاءَ قَتَدد عَلَيْه 
وَالكَانِي 55 القَطْمَ اقطاعاً ينا ُو منَ الآر إن دل يكُون من الح نض 
به حَتَّى تلد فهو منَ الأول في جمِيع هذه الأََاِيلٍ إن ؛ كان يَنُوبُ شَيْء تُرْضِعْ به وإِنْ كَل 
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فهو مِنْهُمَا بجعا ومَنْ لَمْ يق بينَ اين َالو دَلد قا قَالَ هُوَ لِلدّوَلِ وَمَنْ قَوَقَ قَالَ هُوَ مِنْهُمًا 
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عا ولو لم ينطع اللبنُ حتّى وَلَدَتْ من الآَر كا فالولادة قَطعٌ 
فَهُوَ ابْنّهَا وَا:ٍ بْنْ الرّوْج الآخَره. 


قال الماوردي: وجملة ذلك أن المطلقة إذا كان لها لبن من ولد الزوج المطلق 
فكل من أرضعته بلبنها كان ابناً لها ولزوجها المطلقء. لأن اللبن يدر على المولود 
لحاجته إلى اغتذائه به فصار اللبن لهء» وهو ولد المطلق فكان ولد الرضاع بمثابته» 
وعلى حكمه وسواء كانت في عدتها أو انقضت فإن تزوجت بعد عدتها زوجاً كان من 
أرضعته بعد تويجها ابيا للأول دون الثاني سواء دخل بها الثاني أو لم يدخل ما لم 
تحبل فلو كان اللبن قد انقطع قبل قبل دخول الثاني ثم ثاب ونزل بعد دخول الثاني كان 
اللبن للأول» لأنه مخلوق لغذاء الولد والولد للأول» وإنما ثاب للثاني بعد انقطاعه» 
لأن الجماع لقاح مباح به اللبن فثاب وظهر بعد كونه فلذلك كان للأول وكان المرضع 
ابناً له دون الثاني . 


فصل: وأما إذا حملت من الثاني ثم أرضعت على حملها ولداً فينظر في وقت 
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الرضاع فإن كان في مبادىء الحمل في وقت لا يخلق للحمل فيه اللبن؛ لأن لبن الحمل 
يحدث عند الحاجة إليه» وذلك في زمان يستكمل فيه خلقهء ويجوزأنيولد فيه حياً 
فإن لم ينته الحمل إلى هذا الحدء فالولد للأول وإن ثاب ونزل بعد انقطاعه بتهيج 
الجماع فيكون المرضع ابناً للأول دون الثاني» وإن كان الحمل قد انتهى إلى وقت 
يجوز أن ينزل لمثله لبن لم يخل حينئذ لبن الحمل من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون حاله قبل الحمل لَمْ يزد عليه فيكون لبنها للأول» لأن الحمل 
لم يؤثر فيه»ء وكذلك لو نقص لبنها بالحمل فيكون المرضع به ابنا للأول. 

والقسم الثاني : أن يكون لبنها قد زاد بالحمل» ولم ينقص ففيه قولان: 

أحدهما: وبه قال في القديم أنه يكون اللبن للأول والكّاني والمرضع به ابناً 
لهماء لأن الزيادة في الحمل تكون مضافة إليه» وحادثة عنه» فامتزج اللبنان فصار 
كامتزاجه من امرأتين. 

والقول الثاني: وبه قال في الجديد أن اللبن للأول» والمرضع به ابناً له دون 
الثاني لأننا على يقين من بقاء اللبن من الأول في شك من الزيادة أن تكون للثاني لجواز 
حدوثها وبتهيج الجماع كحدوثها قبل الحمل» وهذا اختيار المزني» قال 
الشافعي «وأحب له توقي بنات الثاني لجواز أن تكون الزيادة له». 

والقسم الثالث: أن يكون لبنها قد انقطع ثم ثاب ونزل بالحمل ففيه ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها: أنه للأول والمرضع به ابناً له» دون الثاني اعتباراً باليقين في بقاء لبنه 
وأنه مباح بالجماع فثاب ويستحب له أن لو توقى بنات الثاني. 





والقول الثاني : أنه للثاني والمرضع به ابناً له دون الأول» لأن الظاهر من حدوثه 
بالحمل أنه منه ويستحب أن لو توقى بنات الأول. 

والقول الثالث: أنه لهما والمرضع به ابناً لهما وتحرم عليه بناتهماء لأن احتمال 
الأمرين يوجب تساوي حكمهماء وأن لا يختص بأحدهما. 


فصل: نأما إذا وضعت حملها فاللبن بعده حادث منه ومضاف إلى الثاني دون 
الأول على الأحوال كلها من الزيادة والنقصان» لأن حاجة المولود إلى اغتذائه يمنع من 
أن يكون لغيره فيكون المرضع به ابنأ للثاني وهو في بنات الأول على حكم الإباحة . 

فأما قول الشافعي ومن لم يفرق بين اللبن والولد قال هو للأول ومن فرق» قال: 
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اللبن والولد» يعني أن اللبن الواحد لا يكون من رجلين كما أن المولود لا يكون من 
أبوين . 

فعلى هذا يكون المرضع ابناً للأول ما لم تضع حمل الثاني فإذا وضعته صار 
المرضع بعد وضعه ابنا للثانى دون الأول» ولا يجوز أن يكون المرضع ابنا لهماء كما 
لم يجز أن يكون المولود ابنا لهما» وهو معتى قوله: #ومن فرق قال هو بيئهما جميعاً 
يعني ومن فرق بين اللبن والولد فجعل اللبن لرجلين» وإن لم يجز أن يكون المولود 

فعلى هذا يجوز أن يكون للمرضع باللبن الزائد قبل الولادة ابناً لهماء ولم يجز 
أن يكون المولودإلا لأحدهما. 

والوجه الثاني : أن معنى قوله «ومن لم يفرق بين اللبن والولد» يعني أنه لا يجوز 
أن يكون للمولود قبل ولادته لبن» ويجعل جميعه مع الزيادة للأول جعل المرتضع قبل 
الولادة ابناً للأول» ومن فرق بينهما يعني جعل له اللبن الحادث قبل ولادته إذا زاد 
بحمله قال: إن المرتضع به ابنآً لهاء حتى تضع حملها فيصير المرتضع بعد الحمل ابناً 
للثاني دون الأول» وكلا التأويلين محتمل والله أعلم. 





الشَّهَادَاتُ في الرّضَاع وَالإقَرَارُ من كتاب الرَضَاع وَمِنْ كتاب التُكاح 
القديم 
مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَحَمَهُ اللّهُ تعالّى: «وَشَهَادَة النّسَاءِ جَائرّة فَيْمَا لآ يحل 
لِلرّجَالٍ مِنْ غَيْرٍ ذَّوِي المَحَارِم أن يَتَعَمَدُوا الَطرَ إِلَيْهِ لِعَيْر شَهَادَة مِنْ ولآدة المزأة 
ا بوبه الي تخت ايها وَالِضَامُ ني م لآ ين لي مخوم أو رجأ يت 
أ يت إلى قطي وَل يُْكِنْهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى رَضَاعهَا بغَيْرِ دُؤْية تَذْييْهاء. 


قال الماوردي: يجوز أن تقبل شهادة النساء منفردات في أربعة مواضع : الولادة 
والاستهلال» والرضاع» وعيوب النساء التى تحت الثياب» وهو قول الجمهور. 

وقال أبو حنيفة وابن أبى ليلى: لا تقبل شهادتين إلا في الولادة وحدهاء 
استدلالاً بأن الرضاع يجوز أن يطلع عليه الرجال من ذوي الأرحام» فلم يقبل فيه النساء 
على الانفراد كالذي يجوز أن يطلع عليه الرجال الأجانب. 

ودليلنا هو أن ما كان من عورات النساء»ء وكن فيه على استتار وصيانة جاز أن 
يشهد به النساء منفردات كالولادة» وخالف الزنا لأنهن هتكن فيه العورة فلم تقبل فيه 
إلا الرجال. 

وهذه المسألة تستوفى فى كتاب الشهادات فإن شهد الرجال بذلك نظرَء فإن كان 
من غير تعمد للنظر فهم على العدالة وشهادتهم مقبولة» وإن تعمدوا النظر لغير الشهادة 
كانوا فسقة لا تقبل شهادتهم» وإن تعمدوا النظر لإقامة الشهادة ففي قبول شهادتهم 
لأصحايبنا ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول أبي سعيد الإصطخري إنهم فسقة لا تقبل شهادتهم» لأنهم 
عمدوا النظر إلى عورة محرمة عليهم. 


والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي إنهم على العدالة وشهادتهم 
مقبولة لما في النظر من الأحكام التي يلزم حفظها في حقوق الله تعالى وحقوق 
والوجه الثالث: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إنهم يقبلون في الزنا ولا يقبلون 
الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م55 ْ 
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فيما عداه» لأن الزاني قد هتك حرمة نفسه فجاز النظر إليه لإقامة حد الله تعالى عليه» 
وخالف حكم من كان على ستره وصيانته . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلآ يَجُو مِنَ التسماء عَلَى الرَضَاع كَل مِنْ 
دْبَع حَرَائِر رَ بَوَالعَ عُدُولٍ وَهُوَقَلُ عَطاءِ بْنِ أي وَبَاح لأنَّ اللّهَ تَعَالّى لَمَا أَجَادَ زّ شَهَادَئين 
ِي الدَيْنِ جَعَلَ امْرَأَِيْنِ يَقُومَانِ مَقَام رَجُل). 

قال الماوردي : اختلف الفقهاء فى عدد النساء فيما يشهدون فيه منفردات على 

والثاني : وهو مذهب الحسن البصري وعثمان البتي» أنه يقبل منهن ثلاث 

والثالث: وهو مذهب مالك أنه يقبل فيه امرأتان. 

والرابع : وهو مذهب الأوزاعي أنه يقبل منه شهادة الواحدة. 

واحتج من اعتبر الثلاث بأن الرجل والمرأتين بينة كاملة» وقد أقيم النساء في هذا 
الموضع مقام الرجال فأبدل الرجل بامرأتين فصرن ثلاثا . 

واحتج من اعتبر شهادة امرأتين بما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى 
عنه أن امرأة شهدت عنده أنها أرضعت رجلا وامرأة فقال اطلبوا لي معها أخرى» ولم 
يفسخ النكاح». ولأنهن قد أقمن مقام الرجال فاقتصر منهن على عدد الرجال. 

واحتج من قبل شهادة الواحدة بأن رسول الله كَل سمع شهادة القائلة؛ ولأنه لما 
اقتصر على قبول النساء للضرورة قبلت الواحدة» لأجل الضرورة. 

والدليل على أنه لا يجوز أن يقبل منهن أقل من أربع قول الله تعالى طفإِنْ لم 
يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأخرى* [البقرة: 87؟] وفيه تأويلان: 

أحدهما: أن يجعلها كالذكر. 


والثاني : أن تذكرها إذا نسيت فلما أقام المرأتين مقام الرجل لم يقبل من الرجال 
أقل من اثنين» وجب أن لا يقبل من النساء أقل من أربع» ولأن الشهادة إذا كان للنساء 
فيها مدخل لم يقتصر على شهادة الواحد كالأموال. 

فأما شهادة القابلة فالجواب عنه يأتي. 
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فإن قيل : قد روي ابن بي مليكة عن أي مريم قال : تزوجت امرأة فجاءت 
سوداءء فقالت: إنى أرضعتكما فجئت إلى النبى يَللِ وقلت: إن السوداء قالت كذاء 
وهي كاذبة» فقال النبي كَكةٍ «دعها لا خير لك فيها». 

قيل عنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها: ما روي عن النبى يلةِ أعرض عنهء وقال: وكيف وقد زعمت السوداء 
أنها أرضعتكما» وذلك لا يدل على الحكم بشادتها في الإمضاء. ولا فى الرد وأجراه 
فجرى الخبر الذي يحتمل الصدق والكذب فلم يقطع بأحدهما. 

والشاني: أن قول النبي يل «دعهالاخير لك فيها» طريقه طريق الاختيار 
والاستحباب دون الالتزام والإيجاب لقوله «لا خير لك فيها» ولو حرمت لأخبره 

والثالث: أن السوداء التى شهدت كانت أمة وشهادة الأمة غير مقبولة» وقد روى 
الحديث على سياقه ابن جريج عن ابن أبي مليكة أن عقبة بن الحارث أخبره أنه نكح أم 
يحيى بنت أبى إهاب فقالت له أمة سوداء قد أرضعتكماء قال: فجاءت رسول الله كلل 
فذكرت ذلك له فأعرض عنهاء قال: فجئت فذكرته ذلك له فقال: «وكيف وقد زعمت 
السوداء أنها أرضعتكما»» قال: فنهى عنها. 

فدل على أن النهي لم يكن للشهادة وإنما كان للاحتياط . 

فإن قيل : فقد روى محمد بن عبد الرحمن السلماني عن أبيه عن ابن عمر أن 
رسول الله يكِهِ سئل عما يجوز في الرضاع فقال رجل أو امرأة. 

قيل : هذا رواه حرام 3 ورواه يا عمارة بن حر مي وهو ضعيف » قال الشافعي 
حديث حرام قبوله حرام وابن السلماني ضعيف وعلى أنه لو صح لكان محمولا على 
جواز أن يشهد فيه الرجال إذا انفردوا ويشهد به النساء إذا انفردن والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ كَانَتَ المَرأَةَ يُنْكرُ الوَضَاعٌ فَكَانَتْ 
يه »> كيس 5 /مسقس ررم 081 | رإء 2 9 22 اس كه سه دهس| قوس ررك | ري 
فيْهِنَ أمّهَا أو ابْتَتْهَا جُرْنَ عَلَيْهَا وَإِنْ كانث تَدّعي الوضاع لَمْ يَجْرْ فيْهَا أَمُهَا وَلا أَمَهَاتُهَا ولا 


ومقام 


ابْتَتّهَا وَل بنَانُهًا؛ . 

قال الماوردي: وهذا صحيح » فلا يخلو حال المدعي الرضاع بعد الزوجية من 
أن يكون هو الزوج أو الزوجة» فإن كان مدعيه الزوج فقد انفسخ نكاح بدعواه» لأن 
الفرقة بيده قال الشافعي« وأحب أن يطلق واحدة ليستبيح الأزواج بيقين». 

وإنما قيل قوله في الفرقة «بغير بينة»» لأنه حق له ولم يقبل في المهر إلا ببينة 
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لأنه حق عليه فإن لم تكن له بينة كان عليه قبل الدخول نصف المسمى وبعد الدخول 
جميعه» وإن كان له بينة» وبينته شاهدان» أو شاهد وامرأتان» أو أربع نسوة» لأنها بيئة 
على الرضاع فلا يجب عليه قبل الدخول مهر» وعليه بعد الدخول مهر المثل يستحق 
بالإصابة دون المسمى» لفساد العقد. 

فلو شهد له بالرضاع أمهاته أو بناته لم يقبلن» لأن شهادة الوالد لولده مردودة» 
وكذلك شهادة الولد لوالده وإن كان فيهن أم الزوجة أو بنتها قبلت شهادتهاء لأن 
شهادة الوالد على ولده مقبولة» وإن لم يقبل له. 

وإن كان مدعي الرضاعة الزوجة» والزوج منكر لم يقبل قولها في الفرقة إلا ببينة 
لأنها لا تملك الفرقة» فإن أقامت بينة برجلين أو رجل وامرأتين أو أربع نسوة يشهدن 
بالرضاع قُبِلَثْ بينتهاء ووقعت الفرقة. وسقط مهرها قبل الدخول» وكان لها مهر 
المثل بعد الدخول» فلو كان في شهودها أمها أو بنتها ردت شهادتهما للتهمة» ولو كان 

فإن قيل: فكيف يصح أن تشهد البنت على رضاع أبيها وأمها والرضاع يكون في 
الصغر الذي لا يجوز أن يشهده الولد» قيل: لأنه قد يجوز أن يكون أحد الزوجين كبيرا 
لسعاي ل ا و 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: 0 ضعت أنه 
لَيْسَ لَهَا في ذَلِكَ وَل عَلَيْهَا مَا رذ تهاك توما [ثان المزتق ا رصم للّهُ وَكيْت تَجُورٌ 
شَهَادَتُهُمًا عَلَى فغلهًا وَل تَجُورٌ شَهَادَةٌ أَمَهَا وَأَكَهَاتها وَبَتَاتهَا فهنّ في شهَادتهِنَّ عَلَى فغلهًا 
أَجْوَرُ في القيّاس مِنْ شَهَادتهًا عَلَى فغل تَفْسِهًاه. . 


قال الماوردي: أما شهادة المرضعة بالرضاع فمقبولة ما لم تدع بها أجرة 
الرضاع» لأنها لا تستفيد بها نفعاً» ولا تستدفع بها ضرراً» فزالت التهمة عنها فَقَبِلَتْ. 

فإن قيل: فهي تشهد على فعلها وشهادة الفاعل على فعله مردودة كالحاكم إذا 
شهد بما حكم به» والقاسم إذا شهد بما قسمه. 

قيل: الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الحاكم والقاسم تفردا بالفعل فلم تصح شهادتهما به والمرضعة إما 


أن ينفرد الولد بالرضاع وهي نائمة» وإما أن تمكنه فيكون الولد هو المرتضع فلم تكن 
شهادتهما على مجرد فعلها 


ولك 
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والثاني: أن في شهادة الحاكم والقاسم تزكية لهماء لأنه لا يصح منها مع 
الفسوق والكفر فلم ترد به شهادتها مع العدالة. 

فصل: فأما إذا ادعت المرضعة بشهادتها الأجرة لم يُقبَل به قولها في استحقاق 
الأجرة» وهل ترد به شهادتها في الرضاع وثبوت التحريم به أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : وهو محكى عن أبي إسحاق المروزي أنها تقبل ولا ترد. 

والثاني : وهو محكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنها ترد ولا تقبل» واختلافهما 
في ذلك محمول على اختلاف قول الشافعي في الشاهد إذا ردت شهادته في بعض ما 
شهد به هل ترد في الباقي؟ على قولين يذكران في كتاب الشهادات . 

فعتن نانة الساى لزنه عزن حل افائد فلكلا رعس دك 1ه اجات شهاذة 
الدوفيتة: ورد شهادة أمها: : 

فقال: «كيف يجوز شهادتها على فعلهاء ولا تجوز شهادة أمها»؟ 

وهذا غلط منه على الشافعي» لأن الشافعي إنما رد شهادة أم الزوجين من النسب 
ولم يرد شهادة أم المرضعة؟ لأن أبوة الرضاع لا تمنع من قبول الشهادة وإنما منعت 
أبوة النسب منها. 

مسألة : قَاَ الشّافعيٌ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: «وَيُوتَفْنَ حَبَى يَفْهَدْنَ أن قَدْ رَضَمَ المَوْلُوةُ 
حَمْسَ رَضْعَاتِ يَخْنُضنَ كُلْهُنَّ إلى جَزْفِه وَتَسَعْهُنَّ الشّهَادَةُ عَلَى هَذَا لأنَهُ ظاهِرُ عِلْمِهنَ 
وَذَكَرَتَ السؤدَاء أَنَّهَا أَرْضَعَتْ رَجُادٌ وَائْرَأَةَ تنَاكَحَا فَسَأَلَ الوَجْلُ النَّبِيَ كله عَنْ ذَلِكَ 
َأَعْرَضٌ قَقَالَ «وَكَيِف وَقَدْ رَعَمَتِ الكؤدَاء أَنّهَا قَدْ أَرْضَعْتُكُمَاه (قال الشافعي) إِعْرَاضة 
كل يُشْبهُ أَنْ يَكُونَ لَمْ ير هَذَا شَهَادَةٌ َلرَمُهُ وَقَولهُ «وكيت وَقَذْ رَعَمَتِ السؤداء أنَهَا قد 
أَرْضَعَتَكُمَا» يُشْبهُ أَنْ يَكْرَه لَه أن يُقَيمَ مَعَْا وَقَدْ قيْلَ إِنَّهَا أخئة 
قُلْنَا يتْدْكُهًا وَرَعَاً لآ حُكماً» . 
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خته من الوضاعَة وَهوّ مغنى ما 


قال الماوردي: وهذا صحيح » لا تسمع الشهادة على الرضاع مع اختلاف الناس 
فيه إلا مشروحة ينتفي عنها الاحتمال وينقطع بها النزاع» فإذا شهدن أنهما أخوان من 
ثلاثة شروط: 

أحدها: معاينة التقام المولود لثدي المرأة» لأن هذا إنما يعاين ويشاهد فلم 
يعمل فيه على الاستدلال كالقاتل والمقتول» والغاصب والمغصوبء فلو دخل المولود 
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والثاني: أن يشهدن أن في ضرع المرضعة لبناً بفعل المفطوم» وعلمهن بوجود 
اللبن في الثدي يكون بأن يحلب فيرى لبنه» وهذا محتاج إليه في الرجعة الأولى فأما 
فيما بعدها إلى استكمال الخمس فلا يحتاج إليه أن قرب الزمان لتقدم العلم به 
ويحتاج إلى مشاهدته بعد تطاول الزمان وبعده. 


والثالث: أن يشهدن بوصول اللبن إلى جوفه» وهذا يعمل فيه على الاستدلال 
لآن الشهادة فيه متعذرةء لأنه إذا علم جوع الطفل. وقد التقم الثدي ومصه وتحرك 
حلقومه حركة الشرب وسكن ما كان فيه من الهتم بالتقام الثدي علم وصول اللبن إلى 
جوفه بظاهر الاستدلال» وغالب الظن الذي لا يوجد طريقاً إلى الزيادة عليه فجازت 
الشهادة به قطعاآً مع عدم المشاهدة. لأنها غاية ما يعلم به مثله كالشهادة بالأنساب 
والأملاك حيث جازت بشائع الخبر فتحررت بصفة الشهادة هذه الشروط أن يشهدن 
فيقلن نشهد أنه التقم ثدييهاء وفيه لبن ارتضع خمس رضعات وصلن كلهن إلى جوفه 
فيحكم حينئذ بشهادتين لا ينفى الاحتمال عنها . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ رَجُلٌّ هَذْهِ حت مِنّ الوَضَاعَةَ 
قَانَثْ هَذَا أخي منَّ مِنَّ الوضَاعَةٍ وَكَدَبَنْهُ أو كَذَبَها قلا يَحلٌ لِوَاجدٍ مِنْهَا أَنْ ينك الْآخَرَه . 


0 : وصورتها في رجل وامرأة لا نكاح بينهما فأقر الرجل أنها أخته 

من الرضاعة أو بنته أو أمه» أوأقرت المرأة بأنه أخوها من الرضاعة» أو ابنها أو أبوها 
كان قول كل واحد منهما في التحريم مقبولا عليها إذا كان مكنا سواء صدقه ضاحيه 
عليه أو كذبه؛ وإن لم يمكن يمكن واستحال مثل أن يتساوى بينهما أو يتقارب فتقول المرأة: 
هذا أبي من الرضاعةء أو يقول الرجل: هذه أمي من الرضاعة فيعلم استحالة هذا 
الإقرار فيكون مردوداً لا يتعلق به التحريم . 

وقال أبو حنيفة: يقبل الإقرار ا 0 التزاماً للإقرار» 
وتغليباً للحظر وبناء على أصله فيمن قال لعبد له هو أكبر سئاً منه» أنت ابني» عتق عليه 
مع استحالة بنوته وهذا قول مستهجن يدفعه المعقول والكلام عليه يأتي بعدء فإذا ثبت 
ما وصفنا وحكم بتحريم الرضاع بينهما بوجود الإقرار من أحدهما لم يحتج في الإقرار 
إلى صفة الرضاع وذكر العدد بخلاف الشهادة لأمرين: 

أحدهما : أن الشهادة لا تصح إلا عن مشاهدة فاستوفى فيها شروط المشاهدة 
والإقرار لا يفتقر إلى المشاهدة. لأنه لا يشاهد رضاع نفسه من لبن أمه» وإنما يعمل 
على الخبر الذي يوثق له فيصدقه. 





أو 
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والنااي - أن في التهادة التزام حو على عير المقادة تل على الاحتياط في لي 
الاحتمال» والإقرار التزام حق على النفس فكان في ترك الاحتياط 5 تقصير عن المقر 
فالتزم حكم إقراره هذا فيما تعلق بصفة الرضاع . 

اما العله ومح بخان انرا وإ قال الرجل 1 حلي اونا رغ لخر اتوي 
إلى ذكر العدد. وإن قال: هي أختي من الرضاع لم يفتقر إلى ذكر العدد إن كان من 
أهل الاجتهاد. لأن في اعترافه بإخوتها التزاماً بحكم التحريم بالعدد المحرم وإ 0 
يكن من أهل الاجتهاد احتمل وجهين: 

أحدهما: يلزمه ذكر العدد ويرجع فيه إليه بعد إقراره بجهله بالتحريم المحتمل . 

والوجه الثاني : لا يلزم ذكر العددء ولا يرجع فيه إليه بعد إطلاق الإقرار بالتحريم 
كما لا يرجع إليه في صفة الطلاق بعد إقراره به كما لو أقر بأنها أخته من النسب. 

افصل: فإذا تقو وا من لوت التحريم بإقرار كل واحد منهما فإنهما 
م ل 0 التكاح بينهماء ون دحل بها وذ إن عله 
تحريم الرضاعء ولا حد عليهماء إن لم يعلما ولا مهر لها إن حُدّت ولها المهر إن لم 
تحد» ولكن لو كانت أمة فوطئها بملك اليمين كان في وجوب الحد عليهما مع علمهما 
بالتحريم قولان» كالأخت من النسب. 

فلو رجعا عن الرضاع بعد إقرارهما اعتبر حال إقرارهماء فإن لزمهما في الظاهر 
والباطن لعلمهما به به لم يقبل رجوعهما فيه ظاهراً ولا باطنأًء وإن لزمهما إقرارهما في 
الظاهر دون الباطن لجهلهما به لم يقبل يقبل رجوعهما ظاهراً» وقيل باطناً. 

فإن قيل : أفليس لو ادعت امرأة على رجل عقد نكاح وأنكرها ثم اعترف بها 
حلت له؟ فهلا كان في الرضاع كذلك؟ 

قيل لأن تحريم التي أنكرها غير مؤبد» فجاز أن يستبيحها بالاعتراف» وتحريم 
الرضاع مؤبد فلم يستبحها بالاعتراف . 

مسألة: قَالَ الشَّافعي رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَرْ 
بيْتَهُمَا فَإِنْ كَذَبنهُ أَحَدَّتْ نضف ما سمي لها . 


ع 
أة> 


ا ل 4 0 
بلك يقد عفد نكاحها فرق 


قال الماوردي: وقد مضت هذه المسألة وقلنا إن دعوى أحدهما للرضاع بعل 
وجود العقد بينهما مقبول في وقوع الفرقة من قبل الزوج» وغير مقبول من جهة 
الزوجة لما قدمناه من الفرق بينهما في أن الفرقة يملكها الزوج ولا تملكهاء 
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فلذلك قبل في الفرقة قول الزوج دون الزوجة» فأما سقوط المهر قبل الدخول والانتقال 
إلى مهر المثل بعد الدخول فلا يقبل فيه قول الزوج» وإن قبل قوله في الفرقة» لأن 
العقد حق له والمهر حق عليه فقبل قوله فيما له» ولم يقبل فيما عليه فتحلف الزوجة 
إذا أكذبته وتستحق نصف المسمى قبل الدخول وجميعه بعده ويمينها على العلمء لأنها 
على نفي في فعل الغير فتحلف بالله أنها لا تعلم أن بينهما رضاعاً فإن نكلت عنها ردت 
على الزوج وحلف على البت بالله أن بينهما رضاعاً يصفه» لأن يمينه كالبينة . 

مسألة : قال الشَّافعيٌ رضي اللَّدُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَانَتْ هي المُدَعِيَة أفْتيْنُُ أَنْ يتَقَىَ الله 
يدح نكاحهَا بطل لِتَحلٌ بها لِمَيْرِهِ إِنْ كَانَتْ كَاذْبَةَ وَأخلفَة لَه قَإنْ تَكَلَ حَلَقَتْ وَقَوَفْتُ 


رهد قر 


بينهما» . 


قال الماوردي : وهذا جحيخ » إذا ادعت الزوجة بالرضاع لم يخل حال الزوج 
معها من ثلاثة أحوال: 

أحدها: . أن يصدقها فيفسخ النكاح بتصديقه ويسقط المهر المسمى بدعواها 
وتحل للأزواج بعد عدتها. 

والحال الثانية: أن يكذبها فلا يقبل دعواها عليه ويحلف لها الزوج» ويكونان 
على النكاح وفي صفة يمينه وجهان: 

أحدهما : أنها على العلم كيمين الزوجة إذا أنكرت الرضاع . 

والثاني : على البت والقطع . 


والفرق بين يمين الزوج ويمين الزوجة» وإن كانتا على نفي فعل الغير أن في 
تغليظاء ويمين الزوجة لبقاء حق وجب بالعقد فكانت على العلم تحقيقاً» فإن كان نكل 
الزوج عنها ردت على الزوجة. وحلفت على البت» لأنها يمين إثبات فكانت على 
البت. 


والحال. الثالثة : أن ب يسكت فلا يقع في نفسه صدقها ولا كذبها ففي جواز إحلافه 
وجهان بناء على الوجهين في صفة يمينه . 
أحدهما : يجوز أن يحلف إذا قيل أن يمينه على نفي العلمء وله أن يستمتع بها 


م 


حكما ويختار أن يفارقها ورعاً. 
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والوجه الثاني : ليس له أن يحلف إذا قيل: إن يمينه على البت» ويكون بالخيار 
بين أمرين: 

إما أن يرد عليها اليمين فإذا حلفت فسخ النكاح بينهماء وإما أن يطلقها واحدة 
لتحل لغيره من الأزواج» وهو معنى قول الشافعي وأفتيته أن يتقي الله ويدع نكاحها 
يطلقة وهذا أولى الأمرين» لأنها تستبيح الأزواج بيقين متفق عليه» لأنها إن كانت في 
دعوى الرضاع صادقة فالتكاح مفسوخ . والطلاق وإن لم يقع فليس بضارء وإن كانت 
كاذبة حلت بالطلاق للأزواج والله أعلم. 
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يَابُ رَضَاع الخُنْتَى 
مسألة ٠‏ 1 كيو هار لععديكو هس . ا ”وس وو رون 
لة: قال الشافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «إِنْ كَانَ الأَعْلَبُ منّ الخنتى أَنَّهُ رَجُلٌ 
نح انر وم ينان كككحه َم دا َل ل لبن َع به سَئًا َم ين وضَاعا يحم 


سع اس 


وَإِنْ كان الأَعْلَتُ أنه امواة َل لَه لبن مِنْ نِكَاحٍ أ غَيْره فأضعٌ صَيِيًا حَوُمَ وَإِنْ كان 
مُشْكِلا فَلَهُ أن يكح بَِيّهِمَا شَاء ء وَبأيّهمَا تكح به َلآ أجَرْئهُ وَلّمْ أَجعَلْ لَهُ ينح بالآخَر». 


قال المازردي : قد تكرر في كتابنا هذا ذكر الخنئى» :وذكرنا في كل موضع هنه 
من أحكامه طرفاً والأصل فيه أن الله تعالى خلق الحيوان ذكوراً وإناثاً جمع بينهما في 
الشبه ليأنس الذكور بالإناث» وفرق بينهما في آلة التناسل فجعل للرجل ذكراً وللمرأة 
فرجاً ليجتمعا على الغشيان بما ركبه في طباعهما من شهوة الاجتماع فيمتزج المنيان في 
اراق الرحم» وهو محل العلوق ليحفظ بالتناسل بقاء الخلق فمن أفرده بالذكر كان 
رجلاء ومن أفرده بالفرج كان امرأة» ومن جمع هذين العضوين الذكر والفرج فهو 
الخنثى سمي بذلك لاشتراك الشبهين فيه مأخوذ من قولهم : تخنث الطعام والشراب إذا 
اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود وشاركه طعم غيره» ورجل مخنث لأنه شبه 
بالإناث في أقواله وأفعاله. فإذا كان كذلك فقد جعل لكل واحد من عضوي الذكر 
والفرج منفعتين عامة وخاصة فالمنفعة العامة هي البول والمنفعة الخاصة هي غشيان 
التناسل» فإذا اجتمع العضوان في الشخص الواحد فكان له ذكر وفرج لم يجز أن يكون 
ذكراً وأنثى» ولم يجز أن يكون لا ذكراً ولا أنثى» ولم د يجز أن يكون بعضه ذكراً وبعضه 
أنثى لما في ذلك من خرق العادة التي ركبها في خلقه» وعلط بها اسل العالم ب 
أن يكون» إما ذكراً وإما أنثى» وقد اشتبه الأمر في الجمع بين الذكر الدال على كونه 
رجلاء والفرج الدال على كونه امرأة» فوجب أن يستدل عليه بالغالب الظاهر من 
منافعهماء وهو البول فإن بال من الذكر كان رجلاٌ وكان الفرج عضو ؤائداء وأجري 
عليه حكم الرجال في جميع أحوالهء وإن بال من الفرج كان امرأة وكان الذكر عضواً 
زائداء ال اا ا لأن وجود منفعة العضو فيه دليل 
على أ نه مخلوق لهء. ولذلك لما سئل رسول الله كخٍ في غلام ميت حمل إليه من 
الأنصار له ذكر وفرج فقال ورثوه من حيث يبول» وهذا الخنثى غير مشكل» وإن كان 
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يبول منهما فيخرج بوله من ذكره ومن فرجه» وجب أن يراعي أسبقهما بولا لقوته 
فيحكم به به فإن استويا في السبق وجب أن يراعي آخرهما انقطاعاً لغلبته فيحكم به به فإن 
استويا في السبق والخروج غير مشكل . 

وقال أبو حنيفة: يعتبر أكثرهما بولاً فيحكم به» وحكاه أبو القاسم الداركي على 
المذهب؛ وأنكره سائر أصحابنا وجعلوه مشكلا فلو سبق بوله من أحدهماء وتأخر 
انقطاعه من الاخر بقدر السبق ففيه وجهان: 

أحدهما: يحكم بالسبق. 

والثانى: قد استوياء ويكون مشكلاً» فلو سبق بوله من أحدهماء وكان قليلاً 
وتأخر من الأخرء وكان كثيراً ففيه ثلائة أوجه: 

أحدهما: يحكم بالسابق منهما. 

والثاني : يحكم بأكثرهما. 

والثالك: يكون مشكلاٌ فلو كان يبول من أحدهما تارة» ومن الآخر تارة» أو كان 
يسبق أحدهما تارة ويتأخر تارة» اعتبر أكثر الحالتين منهماء فإن استويا فهو مشكل . 





وقال بعض أصحابنا: اعتبر صفة البول فإن زرق فهو ذكر وإن رشش فهو أنثى . 

وأنكر سائر أصحابنا هذا الاعتبار وجعلوه مشكلاً» فإذا عدم البيان من طريق 
الميال الذي هو الأعم من منفعتي العضوين وجب الرجوع إلى اعتبار المنفعة الخاصة» 
وهي المني» وذلك يكون عند البلوغ فإن أمنى من ذكره فهو رجل» وإن أمنى من فرجه 

فهى امرأة» وإن أمنى منهما فلا بيان فيه. واختلف أصحابنا هل يعتبر بالحيض أم لا؟ 
على وجهية: 

أحدهما : يعتبر بالحيض فإن حاض فهو أنثى» وإن لم يحض فهو ذكر. 

والوجه الثاني : لا اعتبار بالحيض» وإن اعتبر المني» لأنهما يشتركان في المني» 
ويختلفان فى مخرجه فجاز أن يكون معتبراً كما. يشتركان في البول» ويختلفان في 
نخرجة نولا يشتتركان ف الحيض» وقد يجو أن يكون الدم ليس بحيضي» ذا :قات 
البيان من الذكر والفرج باعتبار البول والمني فلا اعتبار بعدهما بشيء من أعضاء الجسد 
وصفاته فلا تكون فى اللحية دليل» لأنها قد تكون لبعض النساءء ولا تكون في الثدي 
واللد الأنة فك كرون العكي الرجال» ش 

وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه اعتبر بعدد الأضلاع فإن أضلاع 
المرأة متساوية من الجانبين» وأضلاع الرجل تنقص من الجانب الأيسرء ضلعاً لأجل ما 
حكي أن الله تعالى خلق حواء من ضلع آدم الأيسرء وبهذا قال حسن البصري وحكاه 
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ابن أبي هريرة عن بعض أصحابناء ومذهب الشافعي وجمهور أصحابنا أنه لا اعتبار 
أحدهما : أنه لو كان معتبراً لقدّم على اعتبار المبال» لأنه أصل ثابت في الخلقة . 


والثاني : ما حكي عن أصحاب التشريح وما توجد شب اهده كن البهاتم بعد اليج 
أن أضلاع الذكر والأنثى متساوية في اليمنى واليسرىء وأنها أربعة وعشرون ضلعاً من 
الجانبين وفي كل جانب منها اثنا عشر ضلعاً خمسة منها تتلاقى» وسبعة منها أضلاع 
الخلف وهي التي لا تتلاقى» فإذا لم يزل إشكاله بالأمارات الظاهرة لتكافىء دلائلها 
وجب أن يرجع إلى الأمارات الباطنة المركوزة في طبعه» فإن الذكر مطبوع على ما ركبه 
الله تعالى فيه من شهوة الأنثى والأنثى مطبوعة على ما ركبه الله تعالى فيها من شهوة 
الرجال الذكر ليحفظ بالشهوة الغريزية بقاء التناسل . 

ومثاله ما يقوله في لحوق الأنساب عند الاشتراك والاشتباه» وإنما يرجع بالقافة 





إلى الأمارات الظاهرة في الجسد فإذا عدم البيان منها رجعنا إلى الأمارات الباطنة في 
الميل بالطبع المركوز في الخلقة إلى المتمازجين في الانتساب فيؤخذ بالانتساب إلى 
من مال طبعه إليه كذلك الخنثى» وهذه الشهوة تستكمل بالبلوغ فلا اعتبار بها قبل 
البلوغ والذي يكون به الخنثى المشكل بالغا قد ذكرناه في باب الصلاة فإذا بلغ اعتبرت 
حينئذ شهوته في الميل إلى أحد الجنسين فإن مالت شهوته إلى النساء حكم بأنه رجل 
وإن مال إلى شهوة الرجال حكم بأنه امرأة» ولم يقبل رجوعه كما أجرى عليه من حكم 
أحد الجنسين إلا أن تظهر من دلائل أصل الخلقة ما تقتضيه»ء وذلك بأن يرجع إلى 
شهوته عند عدم البيان في المبال لتساويهماء ويحكم بميله إلى الرجال أنه امرأة ثم 
ينقطع بولسبين النرع ا وسكوز من الذكزء 0 
عليه؛ لأن الأمارات الظاهرة أقوى بياناً من الأمارات الباطنة» فإن كان قد تزوج رجلا 
فسخ نكاحه وزوج امرأة إن شاء . 


فصل: فإذا ثبت ما وصفنا من حال الخنثى في زوال إشكاله أو بقائه على إشكاله 
فيحكم من أرضعه من الأطفال معتبر بحاله فإن أجرى عليه حكم الرجال» ونزل له لبن 
فأرضع به طفلاً لم تنتشر به الحرمة ولم يصر ابناً له من الرضاع» لأن الرجل لا يصير 
بلبنه أباً وقال الحسين الكرابيسي : يصير بلبنه أبآ كالأم تضير بلبنها أماً وهذا فاسد من 
وجهين : 

أحدهما: أن الله تعالى أثبت بالرضاع أمآء ولم يثبت به أباً فقال «وَأْمَهَانُكُم 
اللاتي أرْضَعْتكم » [النساء : 77]. 





باب رضاع الخنثى ابنذ 

والثاني : أن الحرمة تنتشر عن ارتضاع اللبن المخلوق لغذاء الولد» وذلك 
مخصوص فيما خلقه الله تعالى غالبا من ألبان النساء دون الرجال» وصار لبن الرجل 
أضعف حكماً من لبن البهيمة التي لا ينتشر به حرمة الرضاع» ولأن الرضاع تبع للولادة 
فلما كانت المرأة محل الولادة» وجب أن تكون محل الرضاعء وإذا لم تنتشر الحرمة 
بلبن الرجل فقد قال الشافعي: كرهت له إن كان المرضع بنتاً أن يتزوجها لاغتذائها 
بلبنه» فإن تزوجها لم يفسخ نكاحه لعدم حرمته» وإن أجرى على الخنثى حكم النساء 
وأبيح له التزويج بالرجال انتشرت الحرمة عن لبنه قبل التزويج وبَعْدَهء لأن لبن النساء 
مخلوق للاغتذاء» وليس جماع الرجل شرطاً فيه وإن كان سبباً لنزوله في الأغلب فصار 
كالبكر إذا نزل لها لبن فأرضعت به طفلاً انتشرت به حرمة الرضاع» وإن كان من غير 
جماع فلو حكم بانتشار حرمة اللبن بما أجرى عليه من أحكام النساء وتزوج رجلا ثم 
ذكر ميله إلى طبع الرجال» وقال أنا رجل» نظرفإن كان ذلك بما ادعاه من انتقال 
الشهوة لم يقبل منهء لأنه متهوم فيه» وكان على حكمه الأول في كونه امرأة» وكان 
الزوج على نكاحه لكن يقال له: نختار لك في الورع أن تفارقها إن صدقتهاء وإن كان 
ذلك بالأمارات الظاهرة في البول والمني الذي لا يتهم فيه قُبِلَ منه» ونقل عن أحكام 
النساء إلى أحكام الرجال وانفسخ نكاح الزوج» وبطل ما انتشر من حرمة الرضاعء 
وكرهنا له إن كان الولد بنتاً إن يتزوجها وأبيح له أن يتزوج امرأة بعد أن تزوج برجل» 
وإن كان على إشكاله فقد ذهب بعض أصحابنا إلى أنه إذا فات البيان بالأمارات الظاهرة 
والباطنة لتكافئها وعدم الشهوة المركوزة في الطبع صار نزول اللبن بياتاً» لأنه لا ينزل 
في الغالب إلا من امرأة فاعتبر الإشكال بالأغلب منهما لا اللبن وأجرى عليه أحكام 
النساء وانتشرت الحرمة عن لبنه» وقد حكى هذا الوجه ابن أبي هريرة» ومن ذهب إلى 
هذا اختلف عنه في ظهور اللحية هل يصير بيانا عند عدم البيان؟ على وجهين: 

اديهما تعينبيانا كاللبم: 

والثاني: لا يصير بياناء لأنه لما لم يكن عدم اللحية دليلاً على الأنوثة لم يكن 
وجودها دليلاً على الذكورية» والذي عليه جمهور أصحابنا وهو الظاهر من مذهب 
الشافعي أنه لا يصير اللبن واللحية بيانًء لأنهما قد يشترك فيهما الجنسان» وإن كان 
نادراً فلم يصر بياناً» وإذا فات البيان ودام الإشكال وأرضع بلبنه مولودا لم يحكم للبنه 
بانتشار الحرمة» لجواز أن يكون رجلاً» ولا يعدمهاء لجواز أن تكون امرأة» وكان على 
الوقف ما بقى على الإشكالء لأن ما من وقت يحدث إلا وقد يجوز أن يحدث فيه ما 
يزول به الإشكال فلأجل ذلك وُقف والله أعلم . 


ىه 2 
٠.‏ 
كتات النفقات 
٠. 75‏ - 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «قَالَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ: «ذَّلكَ أَذتى أَنْ ل 
ع تَعْولُوا» [النساء: ؟] أي لآ يَثْر مَنْ : كَعُوَلُوَنَ (قال)») دَفيه دَليلٌ عَلَى أَنَّ عَلَى الرّوْجٍ نفقة 
امْرَأََه فَأْحبُ أَنْ يَقْمَصِرَ الرججل عَلَى وَاحدَةٍ وإِنْ بيع آ لَهُ أكمَدُ وَجَاءتْ هِنْدٌ إِلَى رَسُولٍ اللَّه 
كل فَمَالَتْ يا رَسُولَ الله إِنَّ أبَا سُفْيّانَ وَجُلُّ شَحِيحٌ شَحِيح وَإِنهُ ل يني ما يكِْينِي وَوَلَدِي 


م 


٠. 8 7‏ 7 ا ف 2 0 3 - وَتَال عكلة 
الال اوس ا 0 فَقَالَ يكللِ: «حُذي مَا 


3 نآ 
قَالَ الوا ماي ا ري او الي كن قَالَ عنْدي احَدُ 
قَقَالَ «أَنْفقهُ عَلَى أَمْلِكَ» قَالَ عندي آخَرُ قَالَ أنه عَلَى حَادِيكَ قال عندي آحَد 


قَالَ «أَنْتَ أَغْلَمُ» قَالَ سَعِيدٌ د المَقبَرِيُ 4 يفول 5 هُرَيْرَة إذَا حَدَّتَ بِهَذَا الحَدِ ديث يقولٌ 
وَلَدْكَ أنفق عَلَىَ إلى مَنْ تكلني؟ وك روك أن لع أذ لي وتو ادا انفق 
قال الماوردي: أما وجوب النفقات بأسبابها المستحقة» فمما لا يجد الناس بدا 
منه لعجز ذوي الحاجة عنها وقدرة ذوي المكنة عليها ليأتلف الخلق. بوجود الكافية: 
فجعلها للأباعد زكاة لا تتعين لبعضهم على بعض لعمومها فيهم» وجعلهم للأقارب 
بأنساب وأسباب معونة ومواساة تتعين لمن تجب له وعليه لتعين موجبها من نسب أو 
سبب فمن ذلك نفقات الزوجات. واجبة على الأزواج بالكتاب والسنة والمعقول. 
فأما الكتاب فقوله تعالى: لإقد علمنا ما فرضناعليهم في 
أزواجهم»* [الأحزاب: »]5٠‏ فدل على وجوب النفقة» لأنها من الفرض » وقد ار 
بذلك. في قوله تعالى : «اليُنْفق دُو سَعَة مِنْ سَعَتهِ وَمَنْ قُدرَ ء عَلَيْهِ رِرْقُهُ فَلبنْمِقْ مما ممًا أتأةُ 
الله [الطلاق: 0]ء اه في يساره وإعهارة وقال تعالى لجال َوَاكون عَلَى 
النمَاءِ يِمَا فَضَّلَاللَهُ بَمْضَّهُمْ عَلَى بَْض وَيمَا أَنْمَقُوا مِمنْ أَنْوَالِهمْ4 [النساء: 4"], 
فدلت” على ل ل 
الرجَال قَوَامُونَ عَلَى التسَاءِ4: والقيم على غيره هو المتكفل بأمره» والنص منها قوله 


كتاب النفقات 16 
وَبِمَا أنْقَقُوا من أمْوَالِهِمْ4. وقال تعالى: طوَعَلَى الْمَوْلُوٍ لَهُ رِرْقهُنَّ وَكُسْوَتهُنَ 
و4 [البقرة : 777]ء فنص على وجوبها بالولادة في الحال التي تتشاغل بولدها 
عن استمتا الزوع الكون اذل على وجويها عليه في حال متاق بنها. . وقال تعالى: 
لوَإِنْ كُنَّ ولآتِ حَمْل فَأنْفِقُوا عَلَنهِنَ حَنّى يَضِعْنَ حَمْلهَنَ 4 [الطلاق: 5]» فَلَمَا أو وجَبَ 
تَمَمَنّهَا بَعْدَ الفراق إذاً كانت 0 كان 0 قبل الفراق أولى» وقال تعالى: فيما 
استدل به الشافعي: طفَإِنْ خَفْتُمْ آلآ تَعْدِلُوا قَوَاحِدَة أو ما مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ ذَلِكَ أَدنَى ألا 
تَعُولُوا4 [النساء: ]» قال 0 معناه ألا يكثر من تعولون» فلولا وجوب النفقة 
عليه لما كان لخشية العيال تأثيرء فاعترض على الشافعي ابن داود وبعض أهل اللغة في 
تأويل هذه يالاية» وقالوا: معنى عال يعول أي جاز يجوزء فأما كثرة العيال فيقال فيه 
أعال يعيل فكان العدول عن هذا التأويل جهلاً بمعنى اللغة وغفلة عما تقدم في الاية من 
قوله تعالى: طفَِنْ خَفْتمْ أل تعْدِلُوا قَوَاحِدَة44[النساء: ] والجواب عن هذا الاعتراض 
من ثلاثة أوجه: 





أحدها: أن تأويل الشافعي أصح لشاهدي وشرح ولغة. 

فأما الشرح فما روي عن ابن مسعودء أنه قرأ ذلك أدنى أن لا يكثر من تعولون» 
فكان هذا التأويل في قراءة ابن مسعود لفظاً متلواً حكاه التاجي عن الفراء قال اخترت 
من قراءة أبن مسعود. 

وروى أبو صالح عن أبي هريرة أن النبي يكل قال: خير الصدقة ما كان عن ظهر 
غني واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول. 

وأما اللغة فقد حكى ثعلب عن سلمة عن الفراء عن الكسائي أنه قال: سمعت 
العرب تقول: عال يعولء» معناه كثر عياله» قال ابن الأنباري ومنه أخذ عول الفرائض 
لكثرة سهامهاء فهذا جواب» والجواب الثاني أن من الأبنية المشتركة ثلاثة معان يقال 
عال يعول. بمعنى جار يجور. وبمعنى مان يمون. وبمعنى أكثر العيال. فهو بكثرتهم 
فتناوله الشافعي بأحد معانيه» وبه قال ابن مسعود وزيد بن أسلم وطائفه . 

والجواب الثالث : 0 حقيقته في اللغة ما ذكروه» ومجازه فيها ما ذكرناه» فكان 
حمله على مجازه دون حقيقته حقيقته أولى من وجهين : 

أحدهما : اق يدور فلا سف ا : «فإن خفتم أن لاتعدلوا 
فواحدة»* وحمله على كثرة الغيال مستفاداً بمجاز قوله تعالى: #ذلك أدنى أن لاتعولوا» 
ليكون حمل الاية على معنيين أولى من حملها على أحدهما: 

والثاني : أن كثرة العيال يؤولإلى الجور فعبر عنه بالجورء لأنه يؤول إليه» كما 
قال تعالى: #إني أراني أعصر خمراً» [يوسف: 7"5]» ولم يعصر إلا عنباً فسماه خمراً 


25.ء كتاب النفقات 





لأنه يؤول إلى أن يصير خمراً وهذا مشهور في كلام العرب وأشعارهم . 

وأما السنة في نفقات الزوجاتء» فما رواه الشافعى عن سفيان بن عيينة عن 
محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة أن رجلا أتى النبي كل 
فقال يا رسول الله معي دينار قال أنفقه على نفسك. قال معى آخر قال أنفقه على 
ولدك. قال معي آخر قال انفقه على أهلك. قال معى آخر قال انفقه على خادمك . قال 
معي آخر قال أنت أعله”" . 
التقيري عن أي غرين أنه م ل 
سبيل الله وهو أدناها أجرا. 

قال سعيد المقبري: فكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث قال يقول ولدك انفق 
علي إلى من تكلني» وتقول زوجتك انفق علي أو طلقني» ؛ ويقول خادمك انفق علي أو 
بعني » لحا و 0 لمجي نارين يونها رنب وبي 
يضيع من يعول”"©2» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه مجمل لا يخرج الزوجة من بيان إجماله. 

وروى الشافعي عن أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي 
الله تعالى عنها قالت جاءت هند إلى رسول الله يكِ فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان 
رجل شحيح وإنه لا يعطيني وولدي إلا ما أخذ منه سرا وهو لا يعلم فهل علي فيه 
شيءء فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف”" فدل هذا الخبر على وجوب نفقة الزوجة 
والولدء واستفيد منه سوى ذلك دلائل على أحكام منها جواز بروز المرأة فيما عرض 
من حاجة. ودل على جواز سؤالها فيما يختص بها وبغيرها من الأحكام» ودل على 
جواز كلامها للأجانب ودل على جواز أن يوصف الإنسان بما فيه وإن كان ذما إذا تعلق 
بما عسرء لأنها نسبت أبا سفيان إلى الشح وهو ذم ودل على أن لصاحب الحق أن يأخذ 
حقه بغير إذن من عليه الحق» لأنه أذن لها في أخذ ما يكفيها وولدها. ودل على أنه 





)١(‏ أخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد كار لريونان اوس 110501501007 إززابر 
داود (1191) وأحمد (101/1) والنسائي (0/ 0 

(؟) أخرجه أبو داود (7311/5) (117) وبنحوه عند مسلم (5/ 393) (493/40). 

(6) أخرجه البخاري (001//9) (0754) ومسلم (1798/7) (87/ 5 1791). 





كتاب النفقات فنك 
يجوز أن يأخذ حقه من غير جنسه إذا عدم الجنس» » لأنه لم يعين على أخذ ما تستحقه 
من قوت أو لباس . 


ودل على وجوب النفقة بالمعروف من غير سرف ولا تقصير لقوله: «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف», ودل على جواز القضاء ء على الغائب» لأنه نه حكم على أبي 
سفيان بالنفقة ولم يكن حاضراً. 

ودل على أن للحاكم أن يحكم بعلمه. ٠‏ لأنه حكم لها بالنفقة في مال أبي سفيان 
سام دس ل ا ا ل اخذي ما 
يكفيك وولدك بالمعروف» وأما المعقول من معانى لمن معانى الأصول. فهو أن 
الزوجة محبوسة المنافع عليه وممنوعة من التصرف لحقه في الاستمتاع بها فوجب لها 
مؤنتها ونفقتها كما يلزمه لمملوكه الموقوف على خدمته وكما يلزم الإمام في بيت المال 
نفقات أهل النفير لاحتباس نفوسهم على الجهاد. 

فصل: فإذا ثبت أن نفقات الزوجات واجبة فقد إباحة الله تعالى أن ينكح أربعاً 
بقوله : «مَثْنَى وَثَلآَتَ وَْبَا اع* [النساء: ”] وندبه إلى الاقتصار على واحدة بقوله :#فإن 
خفتم أن لا تعدلوا 0 وذهب ابن داود وطائفة من أهل الظاهر إلى أن الأولى أن 
يستكمل نكاح الأربع إذا قدر على القيام بهن ولا يتقصر على واحدةء لأن النبي كَل لم 
يقتصر عليهاء واستحب الشافعي أن يقتصر على واحدة وإن أبيح له أكثر. ليأمن الجور 
بالميل إلى بعضهن أو بالعجز عن نفقاتهن» وأولى المذهبين عندي اعتبار حال الزوج 
فإن كان ممن تقنعه الواحدة فالأولى أن لاا كر در تقنعه الواحدة 
لقوة شهوته وكثرة جماعه فالأولى أن يدهن إلى العدد المقنع من ثنتين أو ثلاث أو 
أربع ليكون أغنى لبصره وأعف لفرجه والله أعلم . 


الحاوي في الفقه/ ج11 ”1 


القول في وجوب نفقة الخادم 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «في القرآن وَالشْنّة بَيَانُ ُ أَنَّ عَلَى الوجُل 

مَا لآ غتّى بِامْرَأَتِهِ عَنْهُ مِنْ نَم وَكْسْوَةٍ وَحَدْمَةٍ في الحَالٍ التي لآ تَقْدِرُ عَلَى مَا لآ صَلآحَ 

دنا من رَمَائةِوَمرَضٍ إل به (وثَاَ) في كتَابِ عِغْرَةِ الما يُحكَملُ أذ يحون عَلَيْه 
لخَادمها تَقَقَةُ إذَا كانت مِمَنْ لآ تَخْدُ م نَفْسَهَا وثَالَ فِيْهِ يضَا إِذَا لَمْ يكن لا حادم قلا يبن 
أن يُعْطَيّهًا خادماً وَلَكنْ يُجْبَدُ عَلَى مَنْ يَضْنَعُ لَهَا الطَعَامَ الّذِي لآ تَصْبَعْهُ هي وَيُدْخْلٌ عَلَيْهَا 
ما لآ تَخْوْجُ لدْحَالِه مِنْ مَاءِ وَمَا يُصْلِحًُا وَل يُجَاورُ به ذَلِكَ (قال المزني) قَدَ أَوْجَبَ لها 
في ل ل ل ا سد 
َقَالَُ في كمَاب لتقف وَهُوَ له أؤلى لأنه لم : يحت قَوْله أنَّعلَيِْ أن يرك عَنْ حادم 


جرت يي ب وم و - 


فكذلك يثفق عَليهِ (قال المزني) رَحَمَه عي اللة: وَممًا يُؤكَدُ َلك قَولةُ لو أَرَاد أن يُخْرجَ 
عَنْهًا أَكثَرَ منْ وَاحِدَة أَخْرَجَهن . 

قال الماوردي: قد مضى الكلام في وجوب نفقتها فأما نفقة خادمها إذا كان مثلها 
مخدوماً فواجب عليه لقول الله تعالى : #وَعَادْ جارف ادرو لما 1 ولحي 
الخادم من المعروف. ولأنه ملك منها الاستمتاع الكامل فلزمه لها الكفاية الكاملة» 
فأما إذا لم يكن مثلها مخدوماً لقياسها بخدمة نفسها لم تلزمه نفقة خادمها لأنه خارج 
من جملة المعروف المأمور به في حقهاء والاعتبار في العرف بذلك من وجهين: 

أحدهما: عرف القدر والمنزلة. فإن عرف ذوي الأقدار بشرف أو يسار أن 
يخدمهم غيرهم فلا يخدموا أنفسهم . وعرف من أنخفض قدره وانحطت رتبته أن يخدم 

والوجه الثاني : عرف البلاد فإن عادة أهل الأمصار أن يستخدموا ولا يخدمواء 
وعادة أهل السواد أن يخدموا ولا يستخدموا فإذا كانت الزوجة ممن يخدم مثلها لأنها 
من ذوي الأقدار وسكان الأمصار لزمه نفقة خادمها إلا أن تكون مريضة فيلتزم لها مدة 


كتاب النفقات/ وجؤب نفقة الخادم م ب ا يس 7 5014 
مرضها وإن طالت» نفقة خادمها لأنه من جملة كفايتها وإن لم يلزمه ثمن الدواء وأجرة 
الطبيب لأن الخدمة قد تجب في حقوق الزوجات ولا يجب في حقوقهن الدواء 
والطبيب. والاعتبار في خدمتها بما تأخذ به نفسها فإن كانت ممن لا يخدم مثلها 
الخدمة لزمه نفقة خادمها ولا يلزمه لها نفقة أكثر من خادم واحد وإن جلت. 

وقال مالك: إذا لم تستقل بخادم: واحد لجلالة القدر وكثرة الحشم. أخذ منها 
من جرت بهم عادة مثلها.من عادة الخدم:اعتباراً بالعرف. وهذا فاسد لأن ما زاد على 
الخادم الواحد معه لزينة أو حفظ مال وذلك غير مستحق على الزوج» وجرى حكم ما 
زاد على الخادم الواحد حكم من ششهد الوقعة بأفراس فإنه لا يعطي الأسهم فرض 
واحدء. لأنه لا يقاتل إلا على فرس واحد وما عداه لعدة أو زينة.». 

[القول في صفة الخدمة] 

فإذا ثبت استحقاق الخدمة فالكلام فيها يشتمل على فصلين : 

أحدهما: صفة الخدمة. 

والثاني : من يقوم لها بالخدمة» فأما صفة الخدمة فهي نوعان: خارجة وداخلة. 

فأما الخارجة فيجوز أن يتولاها الرجال والنساء من الأحرار والمماليك» وأما 
الداخلة فلا يجوز أن يقوم بها إلا أحد ثلاثة. 

إما النساءء وإما ذو محرم من الرجال. 

إما صبي لم يحتلم» وفي الشيخ الهرم ومملوكها وجهان من اختلاف أصحابنا 
في عورتها معهما. 

فلو أراد أن يستخدم لها من خالف دينها من اليهود والنصارى ففيه وجهان: 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي» يجوز لحصول الخدمة بهم ولأنهم 
ربما كانوا أذل نفوسا وأسرع في الخدمة. 

والوجه الثاني : ليس له ذلك؛» لأن النفس ربما عافت استخدامه» ولأنهم ربما لم 
يؤمنوا لعداوة الدين ولو قيل يجوز أن يقوموا بالخدمة الخارجة ولا يقوموا بالخدمة 

أما بأن يشتري خادما يقوم بخدمتهاء وأما بأن يكتري لها خادماًء وأما بأن يكون 
لها خادم ينفق عليه» والخيار في هذه الثلاثة إليه دونهاء لأن حقها في الخدمة» فأما إن 
أراد الزوج أن يخدمها بنفسه ففيه وجهان: 


أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة له ذاك 

والوجه الثاني : ليس له ذاك لأنها قد تحتشمه في الاستخدام فيلحقها تقصير» فلو 
قالت أريد أن أخدم نفسي واخذ أجرة خادمي لم يكن لها ذلك؛» كالعامل في المضاربة 
له أن يستأجر للمال حمالاً ونقالآًء فلو تكلف حمله بنفسه لم يكن له أن يأخذ أجرة 
حمله. وكذلك لو تطوع إنسان بخدمتها سقطت خدمتها 0 تطوع بالخدمة 
عنها أو عن الزوج» وإذا كان كذلك فلا يخلو حال الخادم من ثلاثة أحوال. 

أحدها: أن يكون مُشْيََى فالمستحق على الزوج نفقته» وزكاة فطره سواء كان 
ملكاً لها أو للزوج. 

والوجه الثاني: أن يكون مُكْيَرَى فعلى الزوج أجرته ولا تلزمه نفقته» ولا زكاة 
فطره. 

والثالث: أن يكون متطوعاً فلا يلزم الزوج أجرته ولا نفقته . 

فصل: فنأما المزني فإنه رأى الشافعي قد أوجب نفقة خادمها في موضع ولم 
يوجبها في موضع فوهم وتصور أنه على اختلاف قولين وإنما اختلف جوابه لاختلاف 
حالين» اختلف أصحابئا فيهما على وجهين: 

أحدهما: أن الموضع الذي أوجب فيه نفقة خادمها إذا كان مثلها مخدوماء 
والموضع الذي أسقط فيه نفقة خادمها إذا كان مثلها غير مخدوم. 

والوجه الثاني : ا فالمرضع الذي بحلاف 
نفقة خادمها إذا كان مشترا. والموضع الذي أسقط فيه نفقة خادمها إذا كان مكتراء ثم 
وهم المزني من وجه 0 فقال: قد أوجب زكاة فطرته ولم يوجب نفقته وهذا 7 
وهما من الأول» لأن زكاة الفطر لا آم إلا بلزوم النفقة وقد تلزم النفقة وإن لم تلزم 
زكاة الفطرة. 


[القول في نفقة المكاتب] 


مسألة : قَالَ الشَّافعنُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ : «وَيُنْفْقُ المُكائبُ عَلَى وَلَدهِ مِنْ أمته؟ . 

قال الماوردي: وهذا صحيح لولد المكاتب حالتان: 

إحداهما: أن يكون من زوجته والخلاف فيه يأتي. 

والثانى : أن يكون من أمة اشتراها فى كتابته فأولدها بإذن السيد أو غير إذنه» فهو 
لاحق به بالملك أو بشبهة الملك وهو تابع لأبيه بعتقه إن أدى ويرق برقة إن عجزء وإذا 
كان كذلك لزمه أن ينفق عليه مما بيده من مال الكتابة» وإن لم يجب على العبد أن 
ينفق على ولده لأمرين: 

والثاني: أن ولد المكاتب من أمته تابع له إن عتق وعائد إلى سيده إن رق» 
فخالف ولد العبد» ولأنه إن أعتق فماله له: فجاز أن ينفق منه على ولده. وإن رق 
فماله لسيده» وهو وولده مملوكان للسيد وما بيده للسيد» فجاز أن ينفق من مال السيد 
على عمل كه 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: «وَقَالَ في كتّاب احاح » وَلَوْ كَانَتْ امْرَأَنُهُ 
مُكَاتَبَةِ وَلَيْسَثْ كتَابتُهُمَا وَاحِدَة وَلآ مَوْلآهُمَا وَاحداً وَوَلَدَلَهُ في الكتابة أ لآ فتَفَقتَهُمْ 
ره ا كرا 8 2000 
عَلى الام لآنها أحن بهم وَيُعْتَقون بعثقهًا'. 

قال الماوردي: أما ولد المكاتب من زوجته فلا يخلو من ثلاثة أحوال: 


أحدها : ل ا لأن ما بيد الأب 
المكاتب موقوف على سيده بأن يصير إليه بالأداء إن عتق أو بالملك إن عجز ورق 
فلذلك يمنع من الإنفاق على ولده الحرء 0 ولم يمنع من الإنفاق 
على ولده من أمته لما فيه من حق السيدء وإذا سقطت نفقته عن الأب وجبت على 
الأم» كما لو أعسر بها الأب الحر. 


ا»للتططلهطهمللهسهس سح كتاب التفقات/ نفقة المكاتب 

والحال الثانية: أن يكون ولده من مملوكة فهو مملوك لسيد الأم ونفقته عليه 
وتسقط عن أمه لرقها وعن أبيه لكتابته . 

والحال الثالثة: أن يكون ولده من مكاتبة: فلا يكون الولد تبعاً للأب» وهل 
كود تعا لأمه ار ملكا السد علن قولية: 

أحدهما: يكون ملكاً لسيدها ويجوز له بيعه فعلى هذا تكون نفقته على سيدها 
دونها ودون الأب. 


والقول الثاني : أنه يكون تبعاً لها يعتق بعتقها ويرق برقها كما قلنا في ولد 
المكاتب من أمته» فعلى هذا تكون نفقته على أمه دون أبيه» لأنه يتبعها في العتق والرق 
دون الأبء فإن أراد الأب أن ينفق عليه نظر في الأبوين» فإن كانا مكاتبين لسيدين لم 
يجز للأب أن ينفق عليه» لأن سيد الأب لاحق له في ولد المكاتبة» وإن كانا لسيد 
واحد كاتبهما في عقد واحد أو في عقدين جاز للأب أن ينفق عليه . وإن وجبت على 
الأم؟ لأن لسيده حقاً في ولده. 


مسألة “قل الطافم روي اللا 2ن ازلن على الو انا توف على ولب بق 


قال الماوردي: وهذا صحيح. لأنه إن كان من حرة فهو حر ونفقة الولد الحر 
واجبة على الحر من أبويه دون المملوك. وإن كان من مملوكة فهو مملوك لسيد الأم» 
ونفقة المملوك على سيده دون أبيه» فإن قيل أفليس العبد تلزمه نفقة زوجته فهلا 
وجبت عليه نفقة ولده؟ قيل: لأن نفقة الزوجة معاوضة في مقابلة الاستمتاع بهاء فلما 
ملك الاستمتاع ملك عليه ما في مقابلته من النفقة وليست نفقة الولد كذلك لأنها 
مواساة وليس العبد من أهلها ولذلك سقطت عنه الزكاة لخروجه من أهل المواساة والله 


أعلم . 


باب قدر النفقة 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحمَهُ الله تَعَالَى : «عَلَيْهِ النَفَقة تمَقتَانِ نَقَقَةُ المُوسِع وَتَمَقَ 
امير َال الله تعالَى «ليُثفق دو سَعَةِ مِنْ سَعَيهِ وَمَنْ در عَلَِهِ رؤقُ4». ١‏ 

قال المارردي: نفقات الزوجات مقدرة تختلف باليسار والإعسارء ويعتبر فيها 
حال الزوج دون الزوجة فإن كان موسراً تقدرت بمدّين وإن كان معسراً تقدرت بمدء 
وإن كان متوسطا تقدرت بمد ونصف . | 

وقال أبو حنيفة» ومالك : نفقة الزوجية معتبرة بكفايتهاء ولا اعتبار بيسار الزوج 
وإعساره فخالفوا في الأحكام الثلاثة» فلم يجعلوها مقدرة ولا معتبرة بحال الزوج ولا 
مختلفة باليسار والإعسار. واستدلوا على ذلك بأن رسول الله كَلِدِ قال لهند: «خحذيما 
يكفيك وولدك بالمعروف». فأذن لها في أخذ كفايتهاء وجمع بينها وبين ولدهاء ونفقة 
ولدها معتبرة بالكفاية» وهو لا يأذن لها إلا فيما تستحقهء فدل على أن الكفاية هي 
القدر المستحقء. ولأن نفقتها في مقابلة تمكين الزوج من الاستمتاع» والتمكين معتبر 
بكفاية الزوج فوجب أن يكون ما في مقابلته من النفقة معتبراً بكفاية الزوجة كالمقاتلة ' 
لما يلزمهم كفاية المسلمين جهاد عدوهم استحقوا على المسلمين في بيت مالهم قدر 
كفايتهمء ولأن استحقاق النفقة يكون من ثلاثة أوجه: بنسب» وزوجية» وملك : فلما 
كان المستحق بالنسب والملك معتبراً بالكفاية» وجب أن يكون المستحق بالزوجية 
معتبراً بالكفاية . 

وتحريره أنها جهة تستحق بها النفقة. 

فوجب أن تكون معتبرة بالكفاية كالنسب والملك. 

ودليلنا قول الله تعالى: #لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما 
آتاه الله4 [الطلاق: 7]. فدلت هذه الآية على اعتبار النفقة بالزوج واختلافها بيساره ' 
وإعساره. فسقط بذلك اعتبار كفايتها ولا يجوز حمله على نفقة المرضعة؛ لأنها لا 
تختلف باليسار والإعسار. ولأنها أجرة مقدرة» ولأن المال المستحق بالزوجية يجب 
أن يكون مقدراً كالمهرء ولأن ما استقر ثبوته في الذمة من الأطعام إذا لم يسقط 





2 كتاب النفقات/ باب قدر النفقة؛ 





بالأعسان كان مقدرا كالكفارات. ولأن اعتبارها بالكفاية مفض إلى التنازع في قدرها. 
فكان تقديرها بالشرع حسماً للتنازع فيه أولى كدية الجنين. 

فأما الجواب عن حديث هند. فهو أن النبى يكلِ أذن لها أن تأخذ بالمعروف» 
والمعروف أن لا تأخذ في الإعسار ما تأخذه في اليسار. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنها في مقابلة الاستمتاع المعتبر بالكفاية 
كالمجاهدين . فهو أن نفقة الزوجة في مقابلة بدل مستحق بعقد فجرى عليه حكم 
العرض» وإنما يجب بالانقطاع عن التماس الكفاية فجاز أن لا يستحق بها قدر 
الكفاية . 

وأما الجواب عن قياسهم على نفقات الأقارب والمماليك» فالمعنى فيها أنها 
مستحقة من غير بدل فجاز أن تكون غير مقدرة» ونفقة الزوجة مستحقة عن بدل فوجب 
أن تكون مقدرة كالأجور والأثمان. 

فصل: فإن قيل فقد قال الشافعي: النفقة نفقتان نفقة الموسر» |ونفقة المعسر. 
ثم قدرها ثلاث نفقات. موسر ومعسر ومتوسط فنقض بعض كلامه بعضاً. 

قيل: أراد المعتبر بالشرح نفقتان يسار وإعسارء والثالثة معتبرة بالاجتهاد 
لتوسطها بين اليسار والإعسار . 


مسألة: قَالَ الشافعيُ رضي اللّهُ عَنْهُ: «مَأَكًا مَا يَلْرَمٌّ المُقتد امْرَأته إن ن كان الاغلبٌُ 
بَلَدِمَا أَنَّهَا ل تَكُونْ إلا مَخْدُومَةَ الها وحَادماً وَاجداً يما لآ يَقومُ بَدَنْ عَلَى أَقَلَّ منْهُ 


وَذَّلكَ مُدٌّ بمُدٌ د مد الي ل ِي كل يم من طََام لد الأْلبٍ ًا م مِنْ قوت مثْلهًا؛ . 


قال الماوردي: والكلام في هذه المسألة يشتمل على ثلاثة فصول: 
أحدها: في مقدار النفقة. 

والثاني : في جنسها . 

والثالث: في صفتها. 


كتاب النفقات/ باب قدر النفقة 





[الفصل الأول في مقدار النفقة] 


فأما مقدارها. فهو مختلف باليسار والإعسار والتوسطء فوجب أن يكون المقدار 
مختلفاً لاختلاف الأحوال وأن يعتبر بأصل يحمل عليه ويؤخذ المقدار منه» فكان أولى 
الأصول بها الكفارات لأمرين: 

ا 
الكفارات فد فدية ازا قر نيا كل ع مدا داه و قا لحقة الموسة فارحنا 
عليه لنفقة زوجته في كل يوم مدين ولأنه أكثر ما يقتاته الإنسان في الأغلب» ووجدنا 
أقل الطعام المقدر في الكفارات كفارة الوطء في شهر رمضان . . عليه لكل مسكين مد. 
فجعلناه أصلاً لنفقة المعسرء وأوجبنا عليه لنفقة زوجته في كل يوم مدآء ولأنه أقل ما 
يقتاته الإنسان في الأغلب», ثم وجدنا المتوسط يزيد على حال المقتر وينقص عن حال 
الموسر. فلم نعتبره بالمعسر لما يدخل على الزوجة من حيف النقصان. ْ 

ولم نعتبره بالموسر لما يدخل على الزوج من حيف الزيادة فعاملناه بالتوسط بين 
الأمرين وأوجبنا عليه مدا ونصفاء لأنه نصف نفقة موسر ونصف نفقة معسر. 


فأما الموسر: فهو الذي يقدر على نفقة الموسرين في حق نفسه وحق كل من 
تلزمه نفقته من كسبه لا من أصل ماله . 

رآنا المقبرة تيو الذي لا جتدر أن يف من كيييه على نفية وعلى امن لله 
نفقته إلا نفقة المعسرين» وإن زاد عليها كانت من أصل ماله لا من كسبه. 

وأما المتوسط: فهو الذي يقدر أن ينفق من كسبه على نفسه وعلى من تلزمه نفقته 
نفقة المتوسطين . فإن زاد عليها كانت من أصل ماله» وإن نقص عنها فضل من كسبه. 
فيكون اليسار والإعسار بالكسب في وجوب النفقة» ولا يعتبر بأصل المال» كما يعتبر 
ذلك في الكفارات. وسواء كان المقدر للزوجة وهو شبعها أو كان زايد أن مقصراء 
فإن زاد على شبعها كانت الزيادة ملكا لهاء وإن نقص ولم تقدر على التشم به كان 
الزوج بالخيار بين أن يتمم لها قدر شبعها وبين أن يمكنها من اكتسابه. . فأيهما فعل فلا 
خيار لها . فإن مكنها فلم تقدر على اكتساب كفايتها صارت من أهل الصدقات تأخذ 
باقي كفايتها من الزكوات والكفارات . 

[فصل: القول في جنس النفقة] 


وأما جنس النفقة. فهو الغالب: من قوت بلدهما. لقول الله تعالى: لوَعَلَى 


لحف 


الْمَوْلُود َهُ ررْقهُنَ وَكسْوَئهُنَ بِالْمَمُْوفٍ» [البقرة: 77] وذلك إشارة إلى العرف» 
ولآن الكفارات معتبرة بالتفقات» لقول الله تعالى #مِنْ أُوْسَطٍ ما تُطْعِمُونٌَ 
أَمْليكُم» [المائدة: 84] ثم كانت الكفارات من غالب الأقوات» فكانت النفقات بذلك 
أولى» وإذا كان كذلك». فغالب قوت أهل الحجاز التمرء وغالب قوت أهل الطائف 
الشعيرء وغالب قوت أهل اليمن الذرة» وغالب قوت أهل العراق البرء وغالب قوت 
أهل طبرستان الأرز. فينظر في غالب قوت أهل بلدهما فتستحق نفقتها منه» فإن اختلف 
قوت بلدهما وجب لها الغالب من قوت مثلهاء فإن كان مختلفاً كان الزوج را 
دونهاء فإن كانا من بلدين يختلف قوتهما نظرء فإن نزلت عليه في بلده اعتبر الغالب 
من قوت بلد الزوج» وإن نزل عليها في بلدها اعتبر غالب قوت بلد الزوجة» فإن لم 
تألف الزوجة أكل قوت بلدهء قيل: هذا حقك فإن شئت فأبدليه بقوت بلدك؛. وهكذا 
لو انتقلا عن بلدهما إلى بلد قوته مخالف لقوت بلدهماء لزمه أن ينفق عليها من غالب 
قوت البلد الذي انتقلا إليه دون البلد الذي انتقلا إليه» سواء كان أعلى أو أدنى. لأن 
النفقة تجب في وقت بعد وقت» فكان لكل وقت حكمه. 
[فصل: القول في صفة الذفقة ] 


فأما صفة جنس النفقة. فهو المد من البر أو الشعير أو الأرز أو الذرة. دون 
الدقيق والخبز» وإن كان لا يقتات إلا بعد طحنه وخبزه لأمرين 


أحدهما: أن الحب أكمل منفعة من مطحونه ومخبوزه لإمكان إدخاره وازدراعه. 


كتاب النفقات/ باب قدر النفقة 





والثاني : لثبوته في الذمة التي لا يثبت فيها إلا الحب . دون الدقيق والخبر» فإذا 
وجب لها الحب نظر» فإن كانت عادة أمثالها أن يتولوا طحن أقواتهم وخبزها بأنفسهم 
كاهل السواد» كان مباشرة طحنه وخبزه عليها دون الزوج» وإن لم تجر عادت أمثالها 
بمباشرة طحن أقواتهم وخبزها بأنفسهم كان الزوج بالخيار بين أن يدفع إليها أجرة 
الطحن وبين أن يقيم لها من يتولى طحنه وخبزه» فإن قيل: فإذا أفضى حقها إلى الخبز 
كان إيجايه أحق . قيل : لأن لها أن تدخره وتزرعه إن شاءت» فلو أراد الزوج أن يدفع 
إليها قيمة الحب لم 3 تجبر الزوجة على قبولهاء» ولو طلبت الزوجة القيمة لم يجبر الزوج 
على دفعهاء» ولو اتفقا على القيمة ففي جوازها وجهان : 


أحدهما : لا يجوز كالسلم وكالزكوات والكفارات. 


والوجه الثاني : يجوز لاستقراره في الذمة بيخلاف السلمء ولمعين بخلاف 
الكفارات» فأشبه القروض. 
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[القول في نفقة خادم الزوجة] 
مسألة : قَالَ الشَافِعَىٌ رَضىَ اللَّهُ عَنْهُ: ١وَلحَادمهًا‏ مثلة؛ . 


قال الماوردي: وهذا إذا كان مثلها مخدوماً وأخدمها مملوكاً لها أو'لهء فعليه 
حينئذ نفقته. لكن إن كان الخادم له فنفقته معتبرة بكفايته كسائر مماليكه وإن كان 
الخادم مملوكا لها فنفقته مختلفة بحسب حال الزوج في يساره وإقتاره وتوسطه» فإن 
كان :موسر ا فقك ذكرنا آن نققة زوتدعه مدان + مكون ننقة عادعها هذا وكلناء لكوت ثانعا 
لها فلم يتساويا فيهاء ولم يعط مداً ونصفاً لئلا يساوي بينه وبين زوجة المتوسطء 
واقتصر به على مد وثلث وهو ثلثا نفقة زوجة الموسرء وإن كان الزوج متوسطا ونفقة 
زوجته مد ونصف فنفقة خادمها مد واحد. وذلك ثلثا نفقتهاء وإن كان الزوج معسرا 
ونفقة زوجته مد واحد. فنفقة خادمها مد واحدء وقد كان الاعتبار يقتضي أن يكون ثلثا 
مد ولا يساوي بينهماء لكن لم يقم بدن في الأغلب على أقل من مد كامل فسوينا بينهما 
فيه للضرورة الداعية إلى التسوية كالعدد والحدود تنقص بالرق عن حال الحرية فيما 
تبعض من الأقراء والشهور والجلد وسوى بينهما فيما لم يتبعض من الحمل وقطع 
السرقة. 1 رر 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضيَّ اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَكيلَة مِنْ أَدَمَ بلآدهًا زَيْتا ا كان 
عدر ما يَكفِي ما وَصَفْت؛ . 

قال الماوردي: أما الأدم فمن المعروف المألوف» لأن الطعام لا ينساغ أكله في 
الأغلب إلا به. فأوجبناه لها عرفاًء وإذا كان أدمها مستحقاً فقد جعله الشافعي دهناًء 
وهذا خارج منه على عرف البلاد التي يتأدم أهلها بالدهن» ومن البلاد ما يتأدم أهلها 
باللحم فيكون أدمها لحماء ومنها ما يتأدم أهلها بالسمك فيكون أدمها سمكاء ومنها ما 
يتأدم أهلها باللبن فيكون أدمها لبن ونحن نصف ما ذكره الشافعي من آدام الدهن» 
ويكون ما عداه بقياسه فالبلاد التي يتأدم أهلها بالدهن يختلف جنسه باختلاف عرف 
البلاد. فادام أهل الحجاز السمن وآدام أهل الشام الزيت وآدام أهل العراق الشيرج» 
فيعتبر جسه بعرف البلد من سمن أو زيت أو شيرج» فأما مقداره فمعتبر بالعرف 
المستعمل . فيقال كم يكفي أدام كل مد طعام من الدهن. فإذا قيل كل مد يكتفي في 
آدامه بأوقية من دم جعلت ذلك قدراً مستحقاً في آدام فإن كان موسراً تجب عليه في 
نفقتها مدان من حب وجبت عليه لأدامها أوقيتان من دهن. وإن كان متوسطاً تجب عليه 
عل وتصنت :وحن لأدامها أوقية ونصف+ وإن كان مقدرا وحب عليه مد وبحت لإدامه؛ 
أوقية» وكذلك إدام خادمها تعتبر بقوته من الحب. فإن كان له مد وثلث من الحب» 
كان له أوقية وثلث من الدهن» وإن كان له مد من الحب كان له أوقية من الدهن» ثم 


ا تسم 


وََ اه 


ا لحتني" كتانتالتنقات/ ديات قدر التفقة 
يراعى بعد الدهن حالهم فيما عداه» فإن كان لهم باللحم عادة اعتبرتها فيهم» فإن كانوا 
يأكلون اللحم في كل أسبوع مرةء أوجبته لها في كل أسبوع مرة واحدةء والأولى أن 
يكون في يوم الجمعة» لأنه عرف من لا يأكل اللحم إلا مرة» وإن كانوا يأكلونه في كل 
أسبوع مرتين أوجبته لها مرتين» إحداهما في يوم الجمعة» والأخرى في يوم الثلاثاء» 
لأنه عرف من يأكله مرتين» وعلى هذا العبرة في العرف المعتبر فيه» فأما مقدار اللحم 
الذي تستحقه فقد قدره الشافعي برطل واحد في اليوم الذي تستحقه فيه» وليس هذا 
المقدار عاما في جميع الناس» وإنما اعتبر الشافعي عرف بلاده بالحجاز ومصرء وأما 
في البلاد التي جرت عادة أهلها أن يتأدم الواحد منهم في اليوم بأكثر من رطل من 
اللحم فقدره معتبر بعرفهم في الزيادة والنقصان. فإن قيل فلم جعلتم الحب مقدراً لا 
يعتبر بالعرف وجعلتم الدهن واللحم مكبر بالعرف قيل» لأن الحب يقدر بالشرع 
فسقط اعتبار العرف فيه والأدم لم يتقدر إلا بالعرف فوجب اعتبارة فيه» وما اعتبرناه من 
عرف الأزواج في أدامها اعتبرنا عرف الخدم في أدام خادمها . 
[القول في أدوات الزينة والنظافة للزوجة] 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: «وَيُفْرَض لها في دُهْنٍ وَمُشْطٍ أَقَلُ ما يَكْفِيْها 
َلآ يكُونُ ذَلِكَ لِحَاِمَها لأنَُ لَْسَ بالْمَغرُوف لَهَا وقِلَ في كُلْ جنْعَة َطْلُ لخم وَدَلِكَ 
المَعْوُوفُ لمثلهًا» . , 

قال الماوردي: قال تستحق في نفقتها على الزوج ما تحتاج إليه من الدهن 
لترجيل شعرها وتدهين جسدها اعتبارا بالعرف» وإن من حقوقه عليها استعمال الزينة 
التي تدعوه إلى الاستمتاع بهاء وذلك معتبر بعرف بلادهاء فمنها ما يدهن أهله بالزيت 
كالشام فهو المستحق لهاء ومنها ما يدهن أهله بالشيرج كالعراق فهو المستحق لهاء 
ومنها ما لا يستعمل أمثالها فيه إلا ما طيب من الدهن بالبنفسج والورد» فتستحق في 
دهنها ما كان مطيباً فأما مقداره فمعتبر بكفاية مثلهاء وأما وقته فهو كل أسبوع مرة» لأنه 
العرف» وقد روي عن النبي ككل أنه قال: ادهنوا يذهب البؤس عنكمء والدهن في 
الأسبوع يذهب بالبؤس. قال الشافعي: والمشط يعني به آلة المشط من الأفاويه 
والغسلة إذا كان ذلك من عرف بلادهم . 

فأما الكحل فما كان منه للزينة الاثمد فهو على اللزوج» لأنه من حقوق 
الاستمتاع» وما كان منه للدواء فهو على الزوجة كسائر الأدوية» فإن قيل فهي للدواء 
أحوج منها إلى الدهن فكان بأن يجب على الزوج أحق قيل : لأن الدواء مستعمل لحفظ 
الجسد فكان عليهاء والدهن مستعمل للزنية فكان عليهء لأن الزيئة له وحفظ الجسد 
لهاء وجرى الزوج مجرى المكرى لزمه بناء ما استهدم من الدار المكراه دون مكتريهاء 
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كتاب النفقات/ باب قدر النفقة كف 
فأما دخول الحمام فهو معتبر بالعرف. فإن لم تجر عادة أهلها بدخول الحمام كالقرى 
لم يجب على الزوج» وإن جرت به عادة أهلها كالأمصار كان أقل ما يلزمه لها في كل 
شهر مرة؛ لآن أكثر النساء يغتسلن به ويخرجن به من دم الحيض الذي يكون في كل 
شهر مرة في الغالب» فأما الحناء والاختضاب به في اليدين والرجلين. فإن لم يطلبه 
الزوج لم يلزمه ولم يلزمهاء وإن طلبه الزوج وجب عليها فعله ووجب على الزوج 
والمرهاء التى لا تكتحل تفعل ذلك إذا كرهت زوجها ليفارقها فلذلك لعنها. 

فأما الطيب فما كان منه مزيلاً لسهوكة الجسد فهو مستحق على الزوج لهاء 
وما كان منه مستعملاً للالتذاذ والاستمتاع برائحته فهو حق للزوج ولا يجب عليه» فإن 
قام به لزمها استعماله وإن لم يقم به لم يستحق المطالبة به. 

فصل: فأما خدامها فلا يستحق على الزوج دهنا ولا مشطاء لأنها زينة تقصد في 
الزوجات دون الخدم» فأما ما احتاج إليه من الدواء فيستحقه على مالكه من الزوجين» 
فإن كان ملكاً للزوج فدواؤه عليه بخلاف الزوجة التي لا يجب دواؤها على الزوج؛ لأن 
هذا من حقوق الملك» وإن كان الخادم ملكا للزوجة كان دواؤه عليها. 

[القول في وجوب كسوة الزوجة] 

مسألة : قال الشَّافِعيٌ رَضِيَ النّد 2 : «وَفْرِض لها مِنّ الكسوّة مَا ب يكسي مثلّهًا 
بَلّدهَا عِنْدَ المُفْترِ مِنَّ القطن الكُوفِيٌ وَالبَصْرِيٌٍ وَمَا أَشْبَهَة. 

قال الماوردي: أما كسوة الزوجة فمستحقة على الزوج لقول الله تعالى: #وعلى 
المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف* [البقرة: 77؟] ولأن اللباس مما لا تقوم 
الأبدان في دفع الحر والبرد إلا به»ء فجرى في استحقاقه على الزوج مجرى القوت»ء 
وإذا وجبت الكسوة تعلق بها ثلاثة أحوال: 

أحدها : عدد الثياب. 

والثاني : جنسها . 

والثالث : مقدارها. 

فأما العدد فأقل ما تستحقه على الزوج ثلاثة أثواب في الصيف وأربعة في الشتاء. 
قميص لجسدها وقناع لرأسهاء وسراويل أو مئزر لوسطها. : 

والرابع : جبة تختص بالشتاءء فأما الملحفة فلا تجبء لأنها لا تحتاج إليها إلا 
في الخروج التي تلتحف بهاء وللزوج منعها من الخروج فسقط عنه ما احتاجت إليه في 


فق كتاب'النفقات/ باب قدر النفقة 
خروجهاء وكذلك الخف مما يستوي في عدده ز:وجة الموسر والمعسر في الأمصار 
هتك عورة» ويؤخذ بها في حق الله تعالى جميع الناس» لكن إن كانت عادة نساء البلد 
جارية بلبس السراويل كان حقها فيه دون المئزرء وإن كن يلبسن المئزر فحقها دون 
السراويل» وإن كان السراويل أصون وأسترء فأما مداس الرجلين .من نعل أو شبشب 
فمعتبر بالعادة والعرف» وإن كان ذلك في سكان القرى التي لم تجر عادة نسائها بلبس 
المداس في أرجلهن إذا كن في بيوتهن لم تستحق على الزوج وإن كانت من سكان 
الأمصار وممن جرت 0 إذا كن في بيوتهن استحقت 
عليه هداسا مغفرا بالفرف أو شبشب 
معتبر من ذ 


فصل: [القول في جنس الكسوة] 


فأما جنس الثياب فتختلف باليسار والإقتار والتوسطء وتختلف باختلاف ثياب 
البلدء فإن كان الأغلب من ثيابه القطن في الصيف والخز في الشتاء»ء فرض لزوجة 
الموسر ثوباً من مرتفع القطن وناعمه كالبصري ومرتفع المروزي» وفرض لها في :الشتاء 
جبة خز وفرض لزوجة المتوسط وبا من واسط القطن و كالبصري والبقدادي وبع يطن 
محشوة أو من وسط الخزء وفرض لزوجة المقتر ثوباً من غليظ القطن كالبصري 
والكوفي وجبة منه أو من صوف إن كان يكتسيه نساء بلدهاء .ؤإن كان الأغلب من ثياب 
بلدها الكتان والوبريسم فرض لزوجة الموسر من مرتفع ١الكتان‏ كالدبيقي ومترف ومرتفع 
السقلس» ولم يفرض لها من مرتفع القصب الخفيف النسج الذي لا تجوز فيه الصلاة. 
لأنها تستحوّ تستحق ثوباً واحداً وذلك لا يسترها ولا تصح فيه صلاتها فلذلك فرض لها ما 
تجزي فيه الصلاة» وفرض لها في الشتاء جبة إبريسم كالديباج والحريروما يختص ببلدها 
من أنواع الإبريسم» وفرض لزوجة المتوسط وسط الكتان كالمعصور بمصر والمعروف 
بالبصرة» ووسط الرومي ببغداد وجبة من وسط 'الجباب التي يلبسها نساء بلدهاء 
وفرض لزوجة المقتر غليظ الكتان وخشنه وجبة لجسمها وهذا مثال ولكل بلد عرف 
فاعتبر عرفهم فيه. 





فصل: [القول في مقدار الكسوة] 
وأما مقدار ثيابها فهو معتبر بقدها في الطول والقصر والنحافة والسمن» هذا في 
مقدار قميصها فأما القناع فيتساوى والسراويل يتقارب وإنما اعتبرنا مقدار الثياب 
بكفايتهاء ولم يعتبر القوت بكفايتها لأمرين: 
أحدهما: أن في الشرع أصادٌ يتقدر به القوت فلم تعتبر فيه الكفاية وليس في 


لفريق 





كتاب النفقات/ باب قدر النفقة 
الشرع يتقدر به اللباس فاعتبرنا فيه الكفاية. 

والثاني: أن الكفاية في الكسوة متحققة بالمشاهدة فاعتبرناها وكفاية القوت غير 
متحققة ولا مشاهدة لم نعتبرها. 

فصل: فإذا ثبت ما وصفئا من جنس الكسوة ومقدارها فعليه أن يدفعها ثياباً ولا 
يدفع إليها ثمنها لاستحقاقها للكسوة دون الثمن» وعليه أن يخيط لها منه ما احتاج إلى 
خياطة» فإن باعتها لم يصح وإن كان بعده صح البيع وملكت الثمن» وكان عليها أن 
تكسو نفسها بما شاءت . 

وقال ابن الحداد المصري: لا يصح بيعها ولا يجوز الاستبدال» وهذا فاسد؛ 
لأن الكسوة لا تخلو أن تكون في ملكها أو ملك الزوج. فلم يجز أن تكون في ملك 
الزوج» لأنه لا يجوز له استرجاعها. فثبت أنها للزوجة وجاز لها بيع ما ملكت والله 
أعلم . 

[كسوة خادم الزوجة] 


مسألة: قَالَ الشَّافِعيٌ رَضِيَّ اللَهُ عَنْهُ: «وَلِحَادَمَهَا كرْبَاسٌ وَمَا أَشْبَهَهُ وَفِي البَلَد 
ا ا ا ل ا 

حراويل وَحَمَار أ مَقنَعَة وَلجَاريتها ججبئة جه صوف وَكسَاء تَلْتَحفَهُ يُذْفَىءٌ مثْلَهًا وَقَمِيْصٌ 
بن لل ونا ع وم ررس قا السحاتليها وملقلار 1 


قال الماوردي: ذا وعيت تن عادديا رشيف عمو تدع نان كان غيذا فكسوة 
العبد قميص ومنديل» وفي الشتاء جبة» فأما السراويل فإن كانوا في بلد يلبس عبيده 
السراويلات كساه سراويل» وإن لم يكتسونه سقط عنه وإن كانوا في بلد يأتزرون ولا 
يتقمصون كالبحر كساه مئزراً وسقط عنه القميص» وإن كان الخادم أمة كساها قميصاً 
وقناعاً ولم يقتصر بها على المئزر وحده وإن ألفوه لأنه يبدي من جسدها ما تغض عنه 
الأبصار وإن لم تكن عورة. وتحتاج الأمة مع ذلك إلى ملحفه إذا خرجت للخدمة» ولا 
تحتاج إليها الزوجة لأن له منعها من الخروج . 

فأما الخف في خروج الأمة» فإن كان عادة البلد أن تتخفف إماؤه لزمه خفهاء 
وإن لم يتخففوا سقط عنه» وبمثله يعتبر حال السراويل والمئزر» فأما جنس الثياب ففي 
الناس قوم تتساوى كسواتهم وكسوات إمائهم وعبيدهم كفقراء البوادي وسكان الفلوات 
فيكون أحرارهم وعبيدهم في الكسوة سواءء والأغلب من أحوال الناس أن كسوات 
عبيدهم وإمائهم أدون من كسوات ساداتهم» وعليه يكون الكلام» فيفرض لخادم زوجة 
الموسر أدون مما يفرضه لزوجة المتوسط كما كان في القوت أدون منهاء ويفرض 


ضف كتاب النفقات/ باب قدر النفقة 
لخادم زوجة المتوسط مثل ما يفرضه لزوجة المقتر كما كان في القوت مثلهاء ويفرض 
لخادم زوجة المقتر ما أمكن أن يكون دونه كغليظ الكرابيس وثياب الصوفء. وإلا 
ساوى بينهما وكان العرف فيه شاهدا معتبراً في الثياب والجباب. 


[القول في حكم النفقة إذا كانت لا تكفى الزوجة بها] 

مسألة : قَالَ الشَافعيُ رَضِي الله عنْهُ: «وإن كانث رَعِيَْة ل يجنا مَذَا دهم ليها 
الو يدَتْ مِنْ فَمَِ َم وَلَحم وَمَا شَاءتْ في الحبّ وَإِنْ كانت رَهِيدَة تَرَيَدَتْ فِيْمَا لآ 
يَقَوتُّها م مِنْ فصل | لمكيل وَإِن كان روجا مُوسعاً فض لَه مَُانِ ون الم وَاللّخم 
ضِخفُ ما وَصَفْتٌ اشر الف وكََِكَ ني الدّهن وَالمغْط وين نّ الكشوة وَسَط البَغْدَادِيَ 
َالَرَوِي ولَين الضرَة و ما أَشْبَهَهُ وَيَحْشِي لَهَا إِنْ كَانَتْ ببلاد يَحْمَاحُ أَهْلْا إلَيْه وَقَطيفَة 
تس و أنه في لوت تام اث أذ يا تضق فيا شام ترقة 
أَجْعَلُ لِحَادِمِها مُدََ وه نا لأنَ ذلك سَعة للها وَفِي كُسوَتهًا الكز تاس نوَغَليظ التدويئ 
َالوَاسِيَ وما أَشْبَهَُ ولا أجَاودة بمُوسع من كَانَ» ومن كَانتِ امراة» . 





"5 


قال الماوردي: أما الرغيبة فالأكولة» وأما الزهيدة فالقنوعة» فإذا كانت الزوجة 
رغيبة لا تكتفي من الحب بما فرض لها فأرادت أن تأخذ من ثمن أدمها ما تزيده في 
الحب الذي يكفيها كان ذلك لها فأما الكسوة إذا أرادت بيعها وشراء ما هو أدون منها 
لم يكن لها ذلك . 

والفرق بينهما: أن للزوج حق الاستمتاع في زينة ثيابها فمنعت من تغييرها وليس 
له ذلك في قوتها فمكنت من إرادتهاء وسوى أبو إسحاق المروزي بينهماء وليس 
بصحيح لما ذكرنا من الفرق» وإذا أرادت أن تستبدل بجميع قوتها أو تتصدق به أو تهبه 
كان ذلك لها ولم تمنع إذا وجدت قوتها من غيره فكان فيما صوره الشافعي من حال 
اليا الخد دا على تربره كلها آذ ار ةر الاين ري كارا 
والثاني أن لها التصرف فيه كيف شاءت. فلو أرادت الزوجة أن 'تقتصرعلى أكل ما لا 
يشبعها وإن كانت تقضي بها شدة الجوع إلى مرض أو ضعف منعت منه لما فيه من 
تفويت استمتاع الروج كما تمنع من أكل ما يقضي إلى تلفها من السموم وإن كان ل 

يفضي إلى مرضها وكان مفضياً إلى هزالها ففيه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في 
اعجار عاض الاسحةة رجتم ا جل أكر ما عاد انه ش 

أحدهما: ليس له منعها من ذلك لأنه قد يصل معه إلى الاستمتاع بها . 

والثاني: له منعها من ذلك وإجبارها على أكل ما يحفظ به جسدها ويدفع به 


رشيف 





كتاب النفقات/ باب قدر النفقة 
هزالها لما يلحقه من نقصان الاستمتاع بها. 
[القول في ما يجب للزوجة من الفراش] 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلِإمْرَأَتَهِ فرَاش وَوسَادَةٌ مِنْ غَلِيظ مَتَاع 
البَصرَّة وَمَا أَشْءِ شبَهَهُ وَلِحَادِمَهًا فَرْوَ وَوسَادَة وَمَا أَشْبَهَهُ مِنْ عَبَاءَةِ أؤ كسَاءِ غَلِيظ» . ّْ 

قال الماوردي: قدم الشافعي الكلام في القوت لأنه أعم ثم تلاه بالكسوة لأنها 
أمس ثم عقبه بالدثار والوطاءء لأن دثار الشتاء لا يستغنى عنه لدفع البرد به فكان 
مستحقا على الزوج» وعادة الناس في الدثار تختلف فمنهم من يستعمل اللحف ومنهم 
من يستعمل القطف» ومنهم من يستعمل الأكسية فيفرض لها من ذلك ما جرت به عادة 
بلدها. فيكون لزوجة الموسر لحاف محشو من مرتفع القطن أو من وسط الحرير» وإن 
كاذو بتعا رن النيات فرص لها قارفا روواتوة ).أ الع ا لوا اع ا 0 
أكسية بلدهاء وفرض لزوجة المتوسط الوسط من اللحف أو القطف أو الأكسية» 
ولزوجة المقتر الأدون من هذه الثلاثة» قر اله فأما الصيف فإن اعتادوا لنومهم 
غطاء غير لباسهم فرض لها بحسب عرفهم» وإن لم يعتادوه أسقط عنه» وخالف فيه 
حال الشتاء لأن العرف فيه الاستكثار في دثار الليل على لباس النهار. 

والعرف في الصيف إسقاط اللباس في نوم الليل عن لباس النهارء وأما الوطاء فهو 
نوعان: بساط لجلوسهاء وفراش لمنامهاء فأما بساط الجلوس فمما لا يستغنى عنه 
موسر ولا مقتر» فيفرض لها بحسب حاله وعادة أهله من بسط الشتاء وحصر الصيف». 
فأما الفراش فكان الأمصار وذو اليسار يستعملونه زيادة على بسط جلوسهم» فيفرض 
لها عليه فراش محشو ووسادة بحسب العرف والعادة» فأما سكان القرى ودور الأقتار 
فيكتفون في نومهم بالبسط المستعملة لجلوسهم. فلا يفرض لمثلها فراش لكن وسادة 
لرأسهاء, قد ألف الناس في زماننا أن يكون جهاز المنازل على النساء ولا يصير ذلك 
عرفا معتبراً. كما ألف رشوة النساء في النكاح ولكيفين حم مرا لأن قوق 
الأموال في المناكح تجب للنساء على الأزواج فلا تعكس في الاستحقاق وأما خادمها 
فلا يستغني عن دثار في الشتار بحسب عادته من الفراء والأكسية ووسادة لرأسه وبساط 
لجلوسه ومنامه ما يجلس مثله عليه في جسده. . فيفرض عليه لخادمها ذلك كما يفرض 
قوته وكسوته. ش 

مسألة : قَالَ الشَّافعِيٌ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: «َإذَا بَلِيَ أَْلَمَهُ وَإِنَّمَا جَعَلْتٌ أَقَلَّ المَرْضٍ 
م ا ا ا 
حَمْسَةَ عَشَّرَ صَاعاً لِستَّينَ مشكيناً وَإنّمَا جَعَلْتُ أَككَرَ ما فَرَضْتٌ مُدَيْن لأنَّ أكَْرَ مَا أَمَرَ 

الحاوي في ار 


أ 
ىو 
5 
6 


1 


لدي كد في فذيّة 


صو ه- 8 َه 


كتاب النفقات/ باب قدر النفقة 


لأدى مُدَانٍ ِكل سكين فَلَمْ أقصَرْ عَنْ هذا وَلَمْ جاوز هَذَا مَمَ أن 
أ 





- 


ل 2 ءءء َم 2ه 


تشلينا إن الأغْلَبَ نَّ أَكَلَّ القوت مُدٌ مد وَأَنَّ أَؤْسَعَهُ مّدَانِ وَالمَرْض الَّذِي عَلَى الوَسَط الذي 
َيْسَ بالمُوسِع وَلآ المُقي َْنهُمَا مُدَّ وَنضْفٌ وَلِلْحَادِمَة مُدّا؛ . 


قال الماوردي: أما القوت فمستحق في كل يوم عليه دفعه إليها مرة واحدة» ولا 
يوقته عليها وتستحقه في أول النهار لتتشاغل بعمله ولتبدي منه لغذائهاء فعلى هذا إن 
دفعه إليها فسرق منها أو تلف في إصلاحه لم يلزمه بدله كما لو دفع إليها صداقها فرق» 
فأما الكسوة فالعرف الجاري فيهاء أن تستحق في السنة دفعتين» كسوة في الصيف 
تستحقها في أولهء وكسوة في الشتاء تستحق في أوله فتكون مدة كل واحد من 
الكسوتين ستة أشهر: وتستحق عند انقضائها الكسوة الأخرى» وإذا كان كذلك لم يخل 
حال المكسوة بعد لباسها من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تكون وفق مدتها لا تخلق قبلها ولا تبقى بعدها فقد وافقت مدة 
الاستحقاق» فعليه بعد انقضاء المدة أن يكسوها الكسوة الثانية . 

والحال الثانية: أن تبلى كسوتها قبل انقضاء مدتها. فينظر فيها. فإن بليت 
لسخافة الثياب وردائتها كساها غيرها لباقي مدتهاء وإن بليت لسوء فعلها وفساد عادتها 
لم يلزمه غيرها إلى انقضاء المدة. 1 

والحال الثالثة : أن تبقى الكسوة بعد انقضاء مدتها. ففيه وجهان: 

اا ا ا ا 
إلى غده استحقت فيه قوتها. 

والوجه الثاني: لا تستحق الكسوة مع بقائها بعد المدة بخلاف القوت. 

والفرق بينهما: أن الكسوة معتبرة بالكفاية والقوت معتبر بالشرعء والأصح 
عندي من إطلاق هذين الوجهين أن ينظر في الكسوة» فإن بقيت بعد مدتها لجودتها لم 
تستحق بدلهاء لأن الجودة زيادة» وإن بقيت بعدها لصيانة لبسها استحقت بدلها كما لو 
لم تلبسها هذا كله فيما عدا الجباب. فأما الجباب فمنها ما يعتاد تجديده في كل شتوة 
مثل: جباب القطن. فعليه أن يكسوها في كل شتوة جبة» ومنها ما يعتاد أن يلبس 
سنتين وأكثر كالديباج والسقلاطون. فلا يلزمه إبدالها في كل شتوة» ويعتبر فيه عرف 
مثلها فيما تلبس له من السنين» وأما الدثار من اللحف والقطف والأكسية وما تستوطئه 
من الفرش والوسائد فهو في العرف أبقى من الكسوة» ومدة استعماله أطول من مدة 
الثياب» ومدة اللحف والقطف أطول من مدة الوسائد والفرش لقصور مدة استعمال 
اللحف لاختصاصها بالشتاء» والفرش مستدامة في الصيف والشتاء. فيعتبر في ذلك 


كتاب النفقات/ باب قدر النفقة ارق 


العرف والعادة» وهي جارية بتصرفها وعملها في كل سنة والاستبدال بها في كل سنتين 
فيراعى فيها العرف والعادة فى مدة استحقاقها. فإن بليت قبلها أو بقيت بعدها فهى 
كالثياب على ما مضى. 0 ٠‏ 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا وأخذت ما تستحقه واستعجلته ففارقها قبل استعمالها 
نطلاق أ حوت ونا أده عن ذلك اق تجاه ناكار أن يكرن قونا أ كر ناك 
كان قوت يومها لم يجز أن يسترجعها لاستحقاقها له في أول اليوم» ا 
هر تطللتها لبومها استرجع متها ا راد على قرت البرع لاله تتتغول ا 1د تلتق تحوٌ 
كتعجيل الزكاة إذا ثبت المال قبل الحول استحق الرجوع بها على الأخذ 0 
مات عنها استرجع الورثة منها نفقة ما زاد على يوم الموت وقال أبو حنيفة لا يرجع به 
بعد القبض كالهبة وبناه على أصله في أنها بر ومواساة وهي عندنا معاوضة فرجع بها 
عند عدم الاستحقاق» وإن كان كسوة من لباس أو دثار. ففارقها بعد دفعها وهي باقية. 
ففي استحقاق الرجوع .بها وجهان: 

العو ل اسه 

والوجه الثاني : لا يرجع بها لأنه دفعها مستحق لما تؤخذ به جبراً بخلاف القوت 
المعجل. فجرى مجرى قوت اليوم الذي لا يسترجع . 

[[القول في نفقة البدوية] 


1 7 كواره ل لط ار 2212 - 
مسألة: قال الشافعيٌ رَضى اللَّهُ عَنْهُ: «وَإنَ كانث يَدَويََةَ فمَا يأكل أَهْلّ البادية 
ك2 رصي ًُ . و 2 22-0 





وَمِنّ الكشوة بِقَدْرِ ما يَلْبَسُونَ لآ وَفْتَ في ذَلِكَ إلا قَدْرَ مَا يَرَى بالمَعْرُوف». 

قال الماوردي: وهذا صحيح؛ لآن أهل البادية يخالفون الحاضرة في الأقوات 
واللباس» فأقواتهم أخشن وملابسهم أخشن» ومن قرب من أمصار الريف وطرقها كان 
في القوت واللباس أحسن حالاً ممن بعد عنهاء ٠‏ فينظر في الأقوات إلى عرفهم فيفرض 
لها منهء وفي الملابس إلى عرفهم فيفرض لها منهء فلو كان الزوج حضرياً والزوجة 
بدوية. فإن ساكنها في البادية لزمه لها قوت البادية وكسوتهم» وإن ساكنها ف في الحضر 
لزمه لها قوت الحضر وكسوتهمء وكذلك البدوي إذا تروج حضرية 5557 موضع 
مساكنتهما فكان هو المعتبر في قوتها ومسكنها وكسوتها. 

[القول في أجرة الطبيب وثمن الدواء] 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: «وَليِْسَ عَلَى دَجُلٍ أن يَْ يُضْحَيَ لامرأته وَلآ 
يودي عَنْهَا أَجْرَ طَبِيبٍ وَلآ حَجّام) . 


كتاب النفقات/ باب قدر النفقة 





فرق 

قال الماوردي: أما الأضحية فمما لا يجب عليه في حق نفسه ولا في حقهاء 
وهي بخلاف زكاة الفطر التي تجب عليه في حق نفسه وفي حقها. 

فإن قيل فهلا كان العرف فيها معتبراً كالأقوات. قيل إن اعتبر فيها عرف الأكل 
منها فقد استحقت مثله في قوتهاء وإن اعتبر فيها عرف الصدقة فهو عن الزوج لا عنهاء 
وأما أجرة الطبيب والحجام وثمن الدواء في الأمراض فجميعه عليها دون الزوج 
بخلاف الدهن والمشط للفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الدهن مألوف وهذا نادر. 

والثاني : اختصاص الدهن بالاستمتاع واختصاص الدواء والطبيب بحفظ الجسد. 


والله أعلم. 


7 كي اس 2 2 0 2 
باب الكّال الّتي يَحِبُ فَيْهَا النققة وَمَا لا يَحِبُ من كتاب عشرة النساء 


وَكتَابٍ التَغريض بالخطبّة وَمَنْ الإمْلاءِ على مَسَائل مَالِكِ 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحمَُ الله تَعَالَى : (إذَا كَانَتْ المَرََة يُجَامَعُ مِْلّهًا فَحَلّتْ أو 
هلها بَيْنَهُ وَبَيْنَ الدّخُولٍ بها وَجَبَثْ عَلَيْهِ تمََُهَا وَإِنْ كَانَ صَغِيراً لأنْ الحَبِْسٌ مِنْ قله 
وَقَالَ في كتَابَيْنِ وَقَدْ قَيْلَ إِذَا كان الْحَبْسٌ منْ قبله فَعَلَيْهِ وَإذَا كَانَ مِنْ قبَلَها قلا نَمَقَة لَهَا 
ََوْ قَالَ قَائِلٌ ينف لأَنهَا مَمتُوعَةٌ مِنْ غَيْرِهِ كَانَ مَذْهَباً (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ قَدْ قَطمَ 

قال الماوردي: المستحق بالزوجية من حقوق الأموال شيئان: المهرء والنفقة. 

فأما المهر فيجب بالعقد» وقد مضى بيانه في كتاب الصداق . 

وأما النفقة فلا تجب بمجرد العقد لسقوطها بالنشوز» ولأن رسول الله يله تزروج 
عائشة رضي الله عنها ودخل بها بعد سنتين فما أنفق عليها حتى دخلت عليه ولو أنفق 
عليها لنقلء ولو كان حقاً لها لساقه إليها ولما استحل أن يقيم على الامتناع من حق 
وجب لها ولكان إن أعوزه في الحال بسوقه إليها من بعد أو يعملها بحقها ثم يستحلها 
لتبرأ ذمته من مطالبته بفرض» فدل هذا على أن النفقة لا تجب بمجرد العقدء وكذلك 
لا تجب النفقة بمجرد الاستمتاع» لأن الموطوءة بشبهة لا نفقة لها وإن كان الاستمتاع 
بها موجوداًء وكذلك لا تجب بالعقد والاستماع» لأنها لو مكنت من نفسها بعد العقد 
وجب لها النفقة وإن لم يستمتع بهاء فدل إذا لم تجب بواحد من هذه الأقسام الثلاثة» 
على أنها تجب باجتماع العقد والتمكين واختلف أصحابنا في تحرير العبارة عنه. 


فقال البغداديون تجب بالتمكين الميتعن :إلى ع" تعر الرجوت معلقا 
بالتمكين وتقديم العقد شرطاً فيه وقال البصريون: تجب بالعقد والتمكين» فجعلوا 
الوجوب معلقاً بالعقد وحدوث التمكين شرطأً فيه» وتأثير هذا الاختلاف يكون في 
زمان التأنيث للتمكين هل تستحق فيه النفقة أم لا. فمن جعل التمكين في الوجوب 
أصلاً وجعل تقدم العقد شرطاً لم يوجب لها النفقة في زمان التأنيث وأوجبها بكمال 


التمكين» ومن جعل العقد في الوجوب أصلاً وجعل حدوث التمكين شرطاً أوجب لها 
النفقة في أول زمان التأنيث للتمكين إلى أقصى كمال التمكين. 
[[القول في النفقة في العقد الفاسد] 


فصل: فإذا تقرر ما تجب به النفقة من العقد والتمكين» ٠»‏ فالعقد ما حكم له 
بلقني درن لفيا رادا ادك دسج ريطن ابرين لان إن مما 

أحدهما : تمكينه من الاستمتاع بها. 

والثاني : تمكينه من النقلة معه حيث شاء في البلد الذي تزوجهافيه وإلى غيره من 
البلاد إذا كانت السبل مأمونه فلو مكنته من نفسها ولم تمكته من النقلة معه لم تجب 
عليه النفقة» لأن التمكين لم يكمل إلا أن يستمتع بها في زمان الاستمتاع من النقلة» 
فتجب لها النفقة ويصير استمتاعه بها عفواً عن النقلة فى ذلك الزمان وإن أجابته إلى 
النقلة ومنعته من الاستمتاع. فإن كان لعذر يحرم معه الاستمتاع كالحيض والإحرام 
والصيام لم تسقط نفقتها؛ لأنه محظور عليه بالشرع فصار مستثنى من العقدء وإن كان 
الامتناع لغير عذر سقطت نفقتها إذا كان الاستمتاع ممكنا . 

فصل: وإذا كان كذلك لم يخل حال الزوجين من أربعة أحوال: 

أحدها : : أن يكون الاستمتاع ممكناً من جهتهما جميعاًء فيكون الزوج ممن يطأ 
والزوجة ممن توطأء فإذا مكنته من نفسها أو كانت مراهقة غير بالغ فمكنه منها وليها 
وجبت عليه نفقتها سواء استمتع بها أو لم يستمتع» لأن الاستمتاع حق له إن شاء 
أستوفاه وإن شاء تركه» ولو منعه منها أهلها لعدم بلوغها لم تجب نفقتها وإن كانت 
معذورة. لأن ما تجب به النفقة معدوم» فلو بذلت نفسها قبل بلوغها وأكرهت أهلها 
على تمكينه منها استحقت النفقة؛ لأن البلوغ غير معتبر في التسليمٍ المستحق كالمبيع 
إذا سلمه إلى المشتري غير بالغ صح القبض» ٠‏ فلو كان الزوج غائباً فمكنت من نفسها 
في حال غيبته فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قد تسلمها قبل الغيبة فالنفقة لها في زمان الغيبة واجبة لأنها 

والوجه الثاني: أن لا يوجد التسليم قبل الغيبة فشروعها في التمكين أن تأتي 
الحاكم فتخبره بعد ثبوت الزوجية عنده بأنها مسلمة نفسها إلى زوجهاء فإذا فعلت كتب 
حاكم بلدها إلى حاكم البلد الذي فيه زوجها بحضور الزوجة وتسليم نفسهاء فإذا علم 
الزوج من حاكم بلد بتسليم نفسها إليه فكمال التمكين يكون بأن يمضي على الزوج بعد 
علمه زمان الاجتماع إما بأن ينتقل إليها وإما بأن ينقلها إليهء والخيار في ذلك إليه 


كتاب النفقات/ باب الحال التي يجب فيها النفقة لق 


دونها ونفقة نقلتها عليه دونهاء فإذا كمل التمكين بمضي زمان الاجتماع فعلى قول 
البغداديين تجب نفقتها حينئذ» ولا تجب بما تقدم من بذل التسليم» وعلى قول 
هو في وجوب النفقة أصل أم شرط؟ على ما قدمناه. 

فصل: والحال الثانية: أن يكون الاستمتاع ممكناً من جهة الزوج لبلوغه وغير 
ممكن من جهة الزوجة لصغرها وكونها ممن لا يوطأ مثلهاء فلا يلزم أهلها تسليمها 
إليه» لأنه زمان يطأها أن تسلمهاء وفي وجوب نفقتها عليه وجهان: 

أحدهما : لها النفقة لأمرين. 

أحدهما: أن المانع من الاستمتاع بها في الصغر كالمانع منه بالمرض» ونفقة 
المريضة واجبة كذلك نفقة الصغيرة. 

والثاني: أنه قد تزوجها عالماً بأنه لا استمتاع فيها فصار كالعاقد مع علمه 
بالعيوب» فلزم فيها حكم السلامة منها. 

والقول الثاني : نصٌ عليه الشافعي في كتاب النفقات» وفي عشرة النساء أنه لا 
نفقة لهاء واختاره المزني وهو مذهب أبي حنيفة. استدلالاً بأمرين: 





أحدهما: أن فقد الاستمتاع بالصغر أغلظ من تعذره بالنشوز في الكبر لإمكانه 
في حال النشوز وتعذره في حال الصغرء فكان إلحاقه بالنشوز في سقوط النفقة أحق. 

والثاني: أن النفقة مستحقة في مقابلة التمكين من الاستمتاع فصارت بدلاً في 
لسقوط الثمن بتلف المبيع . 

فصل: والحال الثالثة: أن يكون الاستمتاع من الزوجة لكبرها ومتعذراً من جهة 
الزوج لصغره» فقد اختلف أصحابنا لتعذره من جهة الزوج» هل يجري مجرى تعذره 
من جهة الزوجة؟ على وجهين: 

أحدهما: وهوقول أبي علي بن أبي هريرة: أنهما سواء وإن وجوب نفقتها على 
قولين» لأن علمها بصغره كعلمه بصغرها فاستوى فوات الاستمتاع بهما. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي» وهو الأصح إن تعذر الاستمتاع 
من جهته مخالف لتعذره من جهتها وأن نفقتها تجب عليه قولاً واحداً وبه قال أبو 
حنيفة » لأن الا تمتاع مستحق عليها دونه» وقد وجد التمكين من جهة الزوجة فلم 
تسقط النفقة بتعذره من جهة الزوج فصار كما لو هرب أو جب وكالمستأجر دارا إذا 





55٠‏ كتاب النفقات/ باب الحال التي يجب فيها النفقة 
مكن من سكنها وجبت عليه أجرتها وإن تعذر عليه سكناها. 

فصل: والحال الرابعة : أن يتعذر الاستمتاع من جهتهما لصغرهما وأن الزوج ممن 

أحدهما: لها النفقة وهو أصح تغليباً لعلمها بالحال مع استوائهما في العجز. 

والقول الثاني : لا نفقة لها اعتباراً بتعذر الاستمتاع» والله أعلم . 

[القول في نفقة المريضة] 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُتعَالَى: «وَلَوْ كَانَثْ مَرِيضَة لَزِمئة تقََبُها ولَيْمَتْ 
كَالصّغْيْرَة . 

قال الماوردي: لا تسقط نفقة الزوجة بالمرض وإن سقطت في أحد القولين 
بالصغر لوقوع الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن المريضة في قبضته لما يلزمها من تسليم نفسها إليه» والصغيرة 

والوجه الثاني: أن في المريضة استمتاعاً بما سوى الوطءء وإنها سكن وألف 
وليس في الصغيرة استمتاع . وليست بسكن ولا ألف» وفرق بين تعذر جميع الاستمتاع 
وبين تعذر بعضه كالرتقاء تجب نفقتها وإن لم يقدر على أصابتها . 

[القول في حكم النفقة إذا كان في الجماع ضرر عليها] 


و« م 6 1 . 0 6 0 0 7 هد 20 - 00 
مسألة : قال الشافعي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلوْ كان في جِمَاعِهَا شِدّة ضرًر مُنْعَ وَأَحَدَ 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا كان الجماع ينكأها وينالها منه شدة ضرر إما 
لضؤولة. جسدها وضيق فرجها وإما لعظم خلقة الزوج وغلظ ذكره منع من وطئها 

أحدهما: ما يخاف من جنايته عليها وأنه ريما أفضاها وأدى إلى تلفها. 

والثانى: أن الاستمتاع المستحق ما اشترك في الالتذاذ به غالباً. فإذا خرج عن 
هذا الحد لم يكن مستحقاً ولا يكون ذلك عيباً يوجب الفسخ . لأمرين : 

أحدهما: أن العيب ما ثبت حكمه في حق كل زوج» ولو كان الزوج مثلها لم 
يكن عيباً فسقط أن يكون في حقها عيباً. 


44١ 





كتاب النفقات/ باب الحال التي يجب فيها النفقة 

والثاني: أنه لما لم يكن وجود مثله في الزوج عيباً تفسخ به الزوجة لم يكن 
وجود مثله في الزوجة عيبا يفسخ به الزوج. 

فلو اختلفا وادعت الزوجة دخول شدة الضرر عليها في جماعه وأنكر الزوج أن 
يكون عليها فيه ضرر فهذا مما يوصل إلى معرفته بالمشاهدة فيه عدالة ثقات النساء 
يتوصلن إلى علمه إلا عند الإيلاج جاز أن يشهدن حال الإيلاج للضرورة الداعية إليه 
كما يشهدن العيوب الباطنة» وكما يشاهد الطبيب عند الضرورة فرج المرأة» وإذا كان 
كذلك فهل يجري ذلك مجرى الخبر أو الشهادة؟ على وجهين: 

إحداهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يجري مجرى الخبر فيقبل فيه خبر 
المرأة الواحدة 

والوجه الثاني : أنها شهادة لا يقبل فيها أقل من أربعة نسوة. 

مسألة : : قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَلَو ازتَتَقَتْ فَلّمْ يقد ذ عَلَى جِمَاعِهًا فَهَذَا 
عَارضء لآ مَنْعَ به مِنْهَا وَقَدْ جُومِعَتْ». 

قال الماوردي: أما القرن فهو عظم يعترض الرحم لا يمكن جماعها معه ولا 
يجور حدوث مثله بعد كمال الخلقة ولا يرجى زواله بعد وجوده في أصل الخلقة 
رارك لحار ا ال لالحوا ان ااي ايا وله أن يستمتع 
الفرجنيه عن مغوك اللاكر ويجوز حدوت مثله بعد كمال الخلقة .ويمكن أن يرول بعد 
حدوثه فللزوج الخيار في فسخ نكاحها به إذا كان متقدماً على العقدء وفي فسخه 
لنكاحها إذا وجد بعد العقد قولان مضيا في كتاب النكاح . 

أحدهما : له الفسخ وعليه بعد الفسخ جميع يع المهر إذا كان قد دخل بها . ولا شيء 
عليه إن لم يدخل بها. فإن أقام لزمته النفقة» الع ار اه 

والقول الثاني : لا خيار له. لأن الطلاق بيده ولها النفقة لكونها ممكناً وإن لم 
يمكن جماعها وأنه قد يقدر على الاستمتاع بما دون الفرج منها. 


[القول في النفقة إذا أحرمت أو اعتكفت] 
00 ه #وا ره - 2 
مسألة : قال الشافعيٌ رَضيَ الله عَنْهُ : «وَلَو أذْنَ لَهَا فََحْرَمَتْ أو اعْمَكََتْ أو لَرِمَهَا 
ا كَمَارَة كَانَ عَلَيْهِ تمَمَتْهَا . 


يق كتاب النفقات/ باب الحال التي يجب فيها النفقة 

قال الماوردي: جملة العبادات التي يحرم الوطء فيها أربعة» الصلاة» والصيامء 
والاعتكاف والحجء فبدأ الشافعي بالحج لتغليظ حكمهء وأنه لا يمكن الخروج منه 
قبل تمامه مع السفر فيه عن الوطن. فإذا أحرمت بالحج لم يخل حالها فيه مع الزوج 
من أحد أمرين إما أن يكون بإذنه» أو غير إذنه. فإن كان بغير أذنه صارت بالإحرام في 
حكم الناشز ونفقتها ساقطة عنه سواء أحرمت بتطوع أو واجب. لأن وجوب الحج على 
التراخي واستمتاع الزؤج مستحق على الفورء وسواء أكان الزوج محلاً يقدر على 
الإصابة أو كان محرما لا يقدر عليهاء لأن الاعتبار بحدوث الامتناع من جهتهاء ولا 
اعتبار بمنع الزوج منها. ألا تراه لو كان مسافرا عنها وتركها في منزله فخرجت منه 
سقطت نفقتهاء وإن لم يقدر بالغيبة على إصابتهاء وإن أحرمت بإذنه لم يخل حاله من 
أحد أمرين : إما أن يكون معها أو لا يكون فإن كان معها فلها النفقة» لأن إذنه لها قد 
أخرجها من معصيتهء واجتماعها معه قد أخرجها من مباعدته» وإن لم يكن معها ففي 
سقوط نفقتها قولان: 

أظهرهما : لها النفقة وهو الذي أشار إليه هاهناء لأن إحرامها عن إذنه فأشبه إذا 
كان معها. 

والقول الثاني: لا نفقة لها. ذكره في كتاب النشوز. لأنها سافرت عنه فأشبه إذا 
لم يأذن لها وهكذا حكم العمرة. 





فصل 
[القول في نفقة ١‏ لمعتكفة ]| 
وأما اعتكافها فعلى ضربين : 


أحدهما: أن تكون في منزلها إذا قيل بجواز اعتكافها فيه فلها نفقتها إذا كان 
تطوعاً. لأنها لم تبعد عَنَه ويقدر على إخراجها منه. 

والضرب الثاني : أن يكون اعتكافها في مسجد خارج من منزلها. فلا يخلو أن 
يكون عن إذنه أو غير إذنه . فإن كان عن غير إذنه سقطت نفقتهاء وإن كان عن إذنه وهو 
معها فلها النفقة» وإن لم يكن معها فعلى ما مضى من القولين في الحج. 


أحدهما: تسقط نفقتها . 


والثاني : لا تسقط لما قدمناه من التعليلين. 


كتاب النفقات/ ياب الحال التي يجب فيها التفقة ببس سس 44# 
[القول في نفقة الزوجة الصائمة] 

فصل: وأما صومها فينقسم خمسة أقسام : 

أحدها: صوم شهر رمضان فهذا من الفروض المشروعة فإذا تعين عليها كان 
مستثنى من حقوق الزوج فكانت فيه على حقها من النفقة . 

والقسم الثاني: قضاء رمضان. فزمانه ما بين رمضانها الذي أفطرته ورمضانها 
الذي تستقبله. فإن كان في اخر زمانه وعند تعيين وقته لم يكن له منعها منه» وكانت 
على حقها من النفقة لصومها في رمضانء وإن كان في أول زمانه وقبل تعين وقته فله 
منعها من تقديمهء لأن حقه في الاستمتاع بها على الفور وهذا الصوم على التراخي» 
فإن دخلت فيه ففي جواز إجباره لها على الفطر وجهان: مخرجان من اختلاف قوليه في 
إجبارها على إحلالها من الحج . 

أحدهما: له أن يجبرها على الفطرء فعلى هذا إن أفطرت كانت على حقها من 
النفقة» وإن امتنعت سقطت نفقتها بعد الامتناع كالناشز. 

والوجه الثاني: ليس له إجبارها على الفطر تغليباً لحرمة العبادة. فعلى هذا في 
سقوط نفقتها وجهان: 

أحدهما: تسقط به نفقتها كالحج . 

والوجه الثاني : لا تسقط به النفقة لأمرين. مما فرق بين الصوم والحج. 

أحدهما: لقرب زمانه وقدرته على الاستمتاع بها في ليله. 

والثاني : لمقامها في منزله فخالف الحج في خروجها منه. 

والقسم الثالث: صوم التطوع فله منعها منه لرواية أبي هريرة عن النبي ككل أنه 
قال: «لا تصوم المرأة وزوجها شاهد يوماً من غير رمضان إلا بإذنه؛» لأن صومها يمنع 
مما استحقه الزوج من الاستمتاع بها فصارت مانعة من واجب بتطوع, فإن صامت ولم 
يدعها الزوج إلى الخروج منه بالاستمتاع فهي على حقها من النفقة» وإن دعاها إلى 
الخروج منه فإن خرجت منه بالاستمتاع كانت على حقها من النفقة» وإن امتنعت 
صارت ناشزاً وسقطت نفقتها إن كان في صدر النهار وكانت على حقها من النفقة إن 
كان الامتناع في أخره» لقربه من زمان التمكين فصار ملحقاً بوقت الأكل والطهارة. 

والقسم الرابع: صوم الكفارة. فهو في الذمة غير معين الوقت فله منعها قبل 
الدخول فيه» فإن دخلت فيه بعد منعه صارت ناشزا وسقطت نفقتهاء وإن لم يمنعها منه 
حتى دخلت فيه ففي إجباره لها على الخروج منه ما قدمناه من الوجهين : 

أحدهما : له إجبارها وتسقط نفقتها إن أقامت عليه . 


444 علس لس كتاب التفقات/ باب الحال التي يجب فيها النفقة 

والوجه الثاني: ليس له إجبارها. فعلى هذا ينظر. فإن كان التتابع فيه مستحقاً 
بطلت به نفقتهاء وإن لم يكن مستحق التتابع ففي سقوط نفقتها به وجهان: 

أحدهما: تسقط في أيام الصوم كالمتتابع . 

والثاني: لا تسقط لقوته؛ وهذان الوجهان من اختلاف وجهي أصحابنا في نفقة 
الأمة على زوجها إذا مكن منها ليلا ومنع منها نهاراً هل تجب نفقتها أم لا؟ على 
وجهين : 

والقسم الخامس : صوم النذر» وهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون في الذمة غير معين الزمن فهو كصوم الكفارة على ما قدمناه. 

والضرب الثاني : أن يكون معين الزمان» فلها فيه حالتان: 

إحداهما: أن يتقدم عقد نذرها على عقد نكاحها فلا يمنع صومه من وجوب 
نفقتها ؛ لأنه قد صار بالتقديم مستثنى من العقد كالذي استثناه الشرع . 

والحالة الثانية : أن يكون نذرها بعد عقد التكاح» فلا يخلو أن يكون معقوداً بأذن 
الزوج أو بغير إذنه» فإن كان معقوداً بإذنه لم يكن له منعها وكانت على حقها من النفقة 
لأن في إذنه تركاً لحقه» وإن كان بغير إذنه فله منعها وتسقط به نفقتها لتقدم حقه على 
نذرها. 

فصل: وأما الصلاة فتنقسم ستة أقسام : 

أحدهما: ما كان من الفروض الموقتة كالصلوات الخمس فليس له منعها منها 
لاستثناء الشرع لهاء ولها تعجيلها في أول الوقت وإن جاز تأخيرها إلى أخره» بخلاف 

والفرق بينهما: أن تعجيل الصلاة لأول وقتها فضيلة تتعلق بالوقت فلم يكن له 
تفويت الفضيلة عليهاء وتعجيل الحج احتياط لا يختص فضيلة تفويت فافترقا. 

والقسم الثاني : ما سنه الشرع من توابع الفروض المؤقتة» فإن دخلت فيها فعليه 
تمكينها منها على العادة المعروفة من غير تقصير ولا إطالة . 


والقسم الثالث: قضاء الفروض المؤقتة. فإن دخلت فيها فأحرمت بها لم يكن له 
قطعها عليها. لاستحقاقها بالشرع وقرب زمانها بالخروج منهاء وإن لم تحرم بها 
وتدخل فيها فليس له منعها منها على الدوام. لاستحقاق القضاء لها مع الإمكان. فإن 
أرادت الإحرام بالقضاء وأراد الاستمتاع بها ففيه وجهان: 


قف 





كتاب النفقات/ بياب الحال التي يحب فيها النفقة 


أحدهما : وهو قول أبي حامد الإسفراييني ني يقدم حقه على حق القضاء ع لثبوته في 
الذمة. 


والوجه الثاني: وهو الأصح عندي» أنه يقدم حق القضاء ء على حقه. لأن فرض 
القضاء مستحق في أول زمان المكنة فصارت كالمؤقتة شرعاً. 


والقسم الرابع: ما كان من السئن المشروعة في الجماعة كالعيدين» وكذا 
الاستسقاء والخسوفين فله منعها من الخروج للجماعة. وليس له منعها من فعلها في 
منزلها لمساواتها له في الأمر بها والندب إليها وإنها مختصة بوقت يفوت بالتأخير 
فأشبهت الفروض وإن لم تفرض . 

والقسم الخامس: أن تكون نذراً فتكون كالصوم المنذور على ما ذكرناه في 


ألتة 


والقسم السادس: أن تكون تطوعاً مبتدأ فله منعها منه إذا دعاها إلى الاستمتاع 
وله قطعها بعد الدخول فيها كما يقطع عليها صوم التطوع لوجوب حقه فلم يجز إسقاطه 
بتطوعها والله أعلم بالصواب. 
[القول في النفقة إذا هربت الزوجة أو امتنعت] 


قال الماوردي: أما هربها أو نشوزها عليه مع المقام معه فهما سواء في سقوط 
نفقتهاء وإن كانت بالهرب أعظم مأثماً وعصياناً. 

وقال الحكم بن عتيبة: لا تسقط عنه بالنشوزء لأنها وجبت بملك الاستمتاع ولا 
يزول ملكه عن الاستمتاع بالنشوز فلم تسقط به النفقة» وهذا فاسدء لأن وجوب النفقة 
بالتمكين من الاستمتاع كما تجب أجرة الدار بالتمكين من السكنى» وقد ثبت أن 
المؤجر إذا منع المستأجر من السكنى سقطت عنه الأجرة. كذلك الزوجة إذا منعت من 
التمكين سقطت النفقة .' 

فصل: نأما الأمة إذا زوجها سيدها فهي مخالفة للحرة في التمكين» لأن الحرة 
يلزمها تمكين الزوج من نفسها ليلا ونهاراء والأمة يلزم السيد أن يمكن زوجها منها 
ليلا ولا يلزمه تمكينه منها نهاراً. 

والفرق بينهما: أن الأمة مملوكة الاستخدام في حق السيد» ومملوكة الاستمتاع 
في حق الزوج فلم يسقط أحد الحقين بالاخر مع تغايرهما وتميز زمانهماء والاستخدام 
أخص بالنهار من الليل فاختص به السيد 3 يلزمه تسليمها بالنهارء والليل أخص 


5ك كتاب النفقات/ باب الحال التي يجب فيها النفقة 
بالاستمتاع من النهار فاختص به الزوج ولزم السيد تسليمها فيه» والحرة بخلافها؛ لأنه 

فإن قيل: فهي مالكة لخدمة نفسها فهلا استحقت منع الزوج من نفسها في زمان 
الخدمة وهو النهار كالأمة؟ 

قيل: لأن الخدمة غير مملوكة عليهاء فصار في تزويجها تفويت لحقها من 
الخدمة. فخالفت الأمة التي قد ملك منها الخدمة» فإن قيل فإن كانت الحرة قد أجرت 
نفسها للخدمة ثم تزوجت أيكون نهار الخدمة خارجا من أسد ستمتاع الزوج ويختص 
استمتاعه بالليل دون النهار قيل نعم» ولو رامت الزوجة أن تؤجر نفسها بعد التزويج لم 
يجز لها؛ لأنها قبل التزويج مملوكة الاستخدام وهي بعد التزويج مفوتة لحقها منه 
وإذا تقدمت الإجارة وكان الزوج عالما بها فلا خيار له وإن لم يكن عالما فله الخيار 
بين قيامه على النكاح وبين فسخه؛ لأن تفويت الاستمتاع في النهار عيب فاستحق به 
الفسخ فلو مكن المستأجر من الاستمتاع بها في النهار لم يسقط حقه من الخيارء لأن 
المستأجر متطوع بالتمكين فلم يسقط بتطوعه خيار مستحق» فإذا ثبت أن التمكين من 
الأمة مستحق في الليل دون النهار بخلاف الحرة ما لم تتقدم إجارتها فللسيد حالتان: 

إحداهما: أن يمكنه منها ليلا ونهاراً فيلزمه نفقتها لكمال استمتاعه بها. 

والحال الثانية: أن يمكنه منها ليلا في زمان الاستمتاع ويمنعه منها نهاراً في زمان 
الاستخدام. فلا خيار للزوج في فسخ نكاحها إذا كان عالماً برقها؛ لأنه حكم مستقر في 
نكاح الأمة وفي نفقتها وجهان: 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا أنه لا نفقة عليه 





والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة والأظهر عندي أن عليه من 
نفقتها بقسطه من زمان الاستمتاع وهو أن يكون على الزوج عشاؤها وعلى السيد 
غذاؤها لأن العشاء يراد لزمان الليل والغذاء يراد لزمان النهارء وعليه من الكسوة ما 
تتدثر به ليلا وعلى السيد منه ما تلبسه نهارء وإنما تقسط النفقة عليه ولم تسقط عنه مع 
وجود الاستمتاع لثلا يخلو استمتاع بزوجة من استحقاق نفقة. كالحرة إذا مكنت في 
يوم ونشزت في يوم. 
[القول في اختلاف الزوجين في قبض النفقة] 
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قال الماوردي: إذا اختلف الزوجان في قبض ما يستحق بالزوجية من مهر ونفقة 
فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون قبل الدخول فالقول فيه قول الزوجة المنكرة إجماعا. 

والضرب الثانى: أن يكون بعد الدخول فمذهب الشافعي وأبو حنيفة أن القول 
قول الزوجة أيضاً مع يمينها كغير المدخول بها وقال مالك: القول فيه قول الزوج مع 
يمينه؛ لأن ظاهر العرف في أن الأغلب من حالها أنه لو لم يدفع صداقها لم تسلم 
نفسها ولو لم ينفق عليها لم تقم معه فشهد بصحة قول الزوج دونها فوجب أن يكون فيه 
قول الزوج مع يمينه كالمتنازعين دارا هي في يد أحدهما يكون القول فيها قول صاحب 
اليد لأن ظاهر العرف يشهد له بالملك . 


والدليل على ما قلناه قول النبي كَلهِ «البينة على المدعي واليمين على المدعى 
عليه» والزوج مدع فلم تقبل دعواه؛ ولأن اختلاف المزوجين في قبض حقوق الزوجية 
يوجب قبول قول الزوجة المنكرة كغير المدخول بهاء ولأنه لما استوى إنكار البائع 
لقبض الثمن فيما قبل تسليم المبيع وبعده وإن كان العرف في التسليم أنه لا يكون إلا 
بعد قبض الثمن. كذلك الزوجة في إنكارها قبض الصداق والنفقة يجب أن يستويا فيما 
قبل التمكين وبعده» وبهذا يقع الانفصال عن استدلاله إذا سلم له العرف فيه. 

فصل: فإذا ثبت أن القول فيه قول الزوجة في الحالين مع يمينها فلا يخلو أن 
تكون حرة أو أمة» فإن كانت حرة فالرجوع فيه إلى قولها مع يمينها ما لم تقم عليها بينة 
بقبضه أو على إقرارها بالقبض» والمهر والنفقة معاء وسواء فيه قبل الدخول أو بعده 
وليس يمتنع وجوب النفقة قبل الدخول إذا سلمت نفسها فامتنع من الدخول عليها 
تجب لها النفقة مع عدم الدخول» وإن كانت أمة نظر فإن كان الاختلاف في قبض 
الصداق رجع فيه إلى قول سيدها دونهاء لأن الصداق ملك له لا لها. فإن أنكر قبضه 
حلف ولم تحلف الأمة» وإن كان الاختلاف في قبض النفقة رجع فيه إلى قولها دون 
سيدها لأن النفقة حق لها دون سيدها فكانت هي الحالفة دونه. 


فصل: فإن ادعى الإعسار ودفع نفقة معسر وادعت الزوجة يساره وطالبته بنفقة 
موسرء فالقول قول الزوج مع يمينه ما لم يتحقق يسارهء لأن الأصل في الناس العدم 
حتى يوجد اليسارء ولأن الأصل براءة الذمة حتى يعلم الاستحقاق» فلهذين قبل قوله 
في الإعسار وأحلف عليه لجواز أن يطرأ عليه اليسار. 


[القول في النفقة إذا أسلم أحد الزوجين] 
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م« 


لود كتاب النفقات/ باب الحال التي يجب فيها النفقة 


1 


نه» وَلْوْ كان هو 
سمي 


المُسلِم لَمْ يَحْنْ لََا تَمَقَهَ في أيَامٍ ُفْرِجَا ون َقعََا لها قم ملم حَتّى الْقَضَئْ عِدَبا 





ا 7 و لكك سنك ]ه عفن اك هده شع بعص اكرام 
الكاح وَلها التّفقة في حَالٍ الوّقفٍ لأنَ العقد لمْ يُنفسخ (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ: الأول 
2 ا 0 ا 

اؤلى بقؤله لآنة تمنع المسلمة التفقة بامتتاعها فكيفت لا تمْنع الوئنيّة بامتتاعها» . 


قال الماوردي: وصورتها: في زوجين وثنيين أو مجوسيين أسلم أحدهماء فلا 
يخلو حال المسلم منهما من أن يكون الزوج أو الزوجة؛ فإن كان المسلم هو الزوجة لم 
يخل إسلامها من أن يكون قبل الدخول أو بعده فإن كان قبل الدخول يبطل نكاحها 
وسقط مهرها لأن الفسخ جاء من قبلها وإن كان بعد الدخول فالنكاح موقوف على 
انقضاء العدة. والمهر قد استكملته بالدخول فلم يسقط بالإسلام والنفقة واجبة لها في 
زمان العدة سواء اجتمعا على النكاح بإسلام الزوج قبل انقضاء العدة أو افترقا فيه بمقام 
الزوج على كفره إلى انقضاء العدة؛ لأن الفسخ وإن كان من قبلها فقد كان ممكناً من 
تلافيه بإسلامه قبل انقضاء عدتها فصارت الفرقة منسوبة إلى اختياره . 

وإن كان المسلم منهما هو الزوج لم يخل إسلامه من أن يكون قبل الدخول أو 
بعده؛ فإن كان قبل الدخول بطل نكاحها وكان عليه نصف مهرهاء وإن كان بعد 
الدخول كان النكاح موقوفاً على انقضاء العدة. فإن لم تسلم حتى انقضت عدتها بطل 
نكاحها ولها المهر كاملا لاستقراره بالدخول ولا نفقة لها لأنها بمقامها على الشرك ' 
الذي يوجب تحريمها عليه أسوأ حالاً من الناشز فكانت بسقوط النفقة أحق» ولئن كان 
بسبب من جهته فهو مأمور به وواجب عليهء ولها تلافي التحريم بالإسلام الذي هي 


مأمورة به أيضاء وإن أسلمت قبل انقضاء العدة كانا على النكاح» وفي استحقاقها 


النفقة في زمان وقفها في الشرك قولان: 
أحدهما : وهو قوله في القديم لها النفقة؛ لأن إسلام الزوج قد شعث العقد 
وأحدث فيه خللاً» فإذا استدركته الزوجة بإسلامها زال حكمه فاستحقت النفقة . 


والقول الثاني: وبه قال في الجديد: لا نفقة لهاء لأن مقامها على الكفر أسوأ 
حالاً من النشوز الذي لا يوجب الإقلاع منه استحقاق النفقة فيه فكان الإسلام بعد الكفر 
أولى أن لا تستحق النفقة فيه» فعلى هذا لو كان الزوج قد عجل لها نفقة شهر 
يسترجعها على القول الأول لاستحقاقها فيه. 

فأما على القول الثاني : إنه لا نفقة لها ينظر في زمان التعجيل» فإن كان قبل 


كتاب النفقات/ باب الحال التي يجب فيها النفقة ل 16 
إسلام الزوج استرجعه لأنه كان تعجيلاً عن ظاهر استحقاق وإن عجله بعد إسلامه لم 
يسترجعه لأنه تطوع . 

فصل: ويتفرع على هذه المسألة أن يرتد أحد الزوجين المسلمين. فإن كان 
المرتد منهما هو الزوج وكان قبل الدخولء فقد بانت منه ولزمه نصف المهرء وإن كان 
بعده فعليه جميع المهر والتكاح موقوف على انقضاء العدة» ولها النفقة في زمان 
عدتها؛ لأنها على دينها المأمورة به والتحريم من قبل الزوج ويقدر على تلافيه 
واستدراكه بالإسلام» وإن ارتدت الزوجة فإن كان قبل الدخول فلا مهر لهاء وإن كان 
بعد الدخول فلها جميع المهر ولا نفقة لها في زمان الردة قولاً واحداً؛ لأن التحريم من 
قبلها بما لا يقدر الزوج على تلافيه» فكان أسوأ حالاً من النشوز فإن لم تسلم حتى 
مضت العدة بطل النكاح» وإن أسلمت قبل انقضائها كانا على النكاح واستحقت نفقة 
المستقبل بعد الإسلام. فلو كان الزوج غائباً عنها وقت إسلامها وجبت النفقة عليه 
بإسلامها ولو كانت ناشزاً وغاب الزوج عنها ثم أطاعت بالإقلاع عن النشوز لم تستحق 
النفقة إلا بعد أعلام الزوج لتسليمه وقدومه أو قدوم وكيله. 

والفرق بين المرتدة والناشز أن نفقة المرتدة سقطت بالردة. فإذا زالت الردة 
عادت النفقة» ونفقة الناشز سقطت بالامتناع فلم تعد إلا بالتسليم . 


[[القول في وجوب النفقة لزوجة العبد] 


مسآلة: قَالَ الشَافعِيُ َحِمَهُ الل تعَالَى: «وَعَلَى العبد تَقَقَهُ امرأنه الخرة وَالكتَاية 


وعم 


ذَا يُوَئَتْ َثْ عه ينا ذا احماجَ سيدا إلى خدميها فذَلِكَ لَه وَل نفقة لَهَا. 


قال الماوردي : وهذا كما قال. على العبد نفقة زوجته وإن لم تجب عليه نفقة 
أحدهما: أن نفقة الزوجة معاوضة والعبد من أهل المعاوضات» ونفقة الأقارب 
مواساة وليس العبد من أهل المواساة . 


والثاني: أن نفقة الزوجة تجب في اليسار والإعسار فوجبت على العبد مع 
إعساره» ونفقة الأقارب تجب في اليسار دون الإعسار فسقطت عن العبد لإعساره. فإذا , 
ثبت وجوب النفقة عليه نظرة في زوجته فإن كانت حرة أو مكاتبة لزمها تمكينه من نفسها 
ليلا وتهازاء وإن كانت أمة نظر فإن كان بوأها معه السيد منزلاً ليلا ونهاراً وجبت عليه 
نفقتهاء وإن منعه منها ليلاً ونهاراً سقطت نفقتها وكان السيد متعدياً بمنعها منه في الليل 
الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م19 





146٠‏ كتاب النفقات/ باب الحال التي يجب فيها النفقة 
دون النهارء وإن بوأها معه ليلا واستخدمها نهاراً لم يتعدء وفي نفقتها ما قدمناه من 
الوجهين : 


والثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وهو الأصح عندي أنه يجب عليه من 
النفقة بقسطها من زمان الليل دون النهار وهو ما قابل العشاء دون الغداء. فإذا تقرر 
استحقاقها على ما وصفناه كانت مستحقة في كسبه ولا تعلق لها بذمته ولا برقبته مع 
وجود كسبه؛ لأن أذن السيد له بالنكاح أذن باكتساب المهر والنفقة» لأنهما من 
موجبات إذنه» وينظر في كسبهء فإن كان وفق النفقة من غير زيادة ولا نقص صرف 
جميعه في نفقته ونفقة زوجته. وإن كان زائداً على نفقتهما أخذ السيد فاضله وإن نقص 
عن النفقة نظر فيه. . فإن كان وفق نفقة الزوجة دون الزوج صرفه العبد في نفقة زوجته 
له نفقة العبد في حق نفسه وإن قصر كسبه عن نفقة زوجته التزم السيد 
حاله إذا كان غير مكتسب من أمرين: 

أحدهما : أن يكون لعجزه عن الاكتساب مع تخلية السبيل بينه وبين الكسب» 
فعلى السيد نفقة العبد» وفي نفقة زوجته قولان: ش 

أحدهما: : وبه قال في القديم أنها تتعلق برقبة العبد فيباع منه بقدرها إلا أن يفديه 
السيد بالتزامهاء لأن وطأه كالجناية منه. 

والقول الثاني: وبه قال فى الجديد: أنها تتعلق بذمة العبد لاستحقاقها عن 
معاوضة . 


فيقال لزوجته: قد أعسرزوجك بنفقتك فأنت بالخيار بين المقام معه والصبر 
بالنفقة إلى حين اكتسابه في رقة أو بعد عتقه وبين فسخ نكاحه. 

والحال الثانية : أن يكون عجزه ه عن النفقة لاستخدام السيد له أو لسفره به فيكون 
السيد ضامناً لنفقة زوجته» وفي قدر ما يضمنه لها وجهان: 


أجدهما : يضمن لها جميع نفقتها وإن زادت على كسبه لأنه قد كان يجوز أن 
يحدث له من زيادة الكسب ما يفي بنفقتها وإن زادت على كسبه. 


والوجه الثاني : أنه يضمن لها أقل الأمرين من نفقتها أو من كسب زوجها فإن 
كانت نفقتها أقل ضمن لها جميعهاء وإن كانت أكثر ضمن لها قدر كسبه» وكان في 
الباقي منها قولان على ما مضى . 
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كتاب النفقات/ باب الحال التي يجب فيها النفقة 
أحدهما: فى رقبته . 
والثاني : في ذمته وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف الشافعي في العبد الجاني 
إذا منع السيد من بيعه وكان أرش جنايته أكثر من قيمته ففي ضمانه قولان: 
ش أحدهما : يضمن جميع أرشها . 
[ القول في قدر ذة دفقة زوجة العيد] 
مسألة: : قَالَ الشافعيٌ رَضِي اللَّدُعَنْهُ : «وَتَفَحهُتمَقَةُ امقر لذ نه اسمن متن طَفك 
ََ ع 5 م 2 كه ى سسا براه ءءء 
إل وَهُوَ ققِيرٌ لأنَّ ما بِيَدِهِ وَإِنْ انْسَعَ لِسَيّدِ وَمَنْ لَمْ تَكْمُلْ فِيْهِ الحُرَيّة فَكَالمَمْلُوكِ (قال 
جه +ع - جو م - 5 م | 2 
المزني) رَحِمَهُ جا ا د الخ تير يَجْعَلُ لَهُ تشعة أغشار ما يَمْلك وَيرنهُ 
ْلَه الذي 7 تشعة أَغْشَارِهِ فَكَيْفَ لآ ب ينفِقُ عَلَى قَدْرِ سَعْتِهِ (قال المزني) و حمّةٌ اللَّهُ 
َد جَعَلَ الشَّافعِيُ جم لله من م تفل نه اله الوك قل في كا العا 
58 ع مكو 0 كاه ثامه دكار 
إِذّا كَانَ نضفْةُ ا وَنصفُة بدا ع الإطتاء فَجَعَلَهُ كالحُرٌ ب ببَغض الحورية وَلَمْ يَجْعَلَهُ 
بتْض الويّة هَاهْنَا لحر بَلْ جَعَلَهُ كَالعَْد فَالْقياسُ عَلَى أله ما ثُأنَا منْ أن الخو منة 
ال راض 
رَكَاةٍ الفطر وَعَلَى سيد اعد بَِدْرِ ارق من فَالْقيَاسُ ما قُلََا تمَهَمُوهُ تَجدُوة كَدَلِكَ إن 
شَاء اللَّهُ تَعَالّى؛. 
قال الماوردي: أما نفقة العبد على زوجته فنفقة المعسرين مد واحد من الطعام 
وسواء كانت حرة أو أمة وسواء كانت موسرة أو معسرةء لأن النفقة تختلف بيسار 
الزوج وإعساره دون الزوجة» والعبد أسوأ حالا من الحر المعسرء لأنه لا يملك كسبه 
والحر يملك كسبه فكان بنفقة المعسر أخص ١‏ وهكذا نفقة المدبر والمكاتب نفقة 
معسر » ولئن ملك المكاتب ما بيده فملكه له ضعيف لما يستحقه السيد من الحجر عليه 
حتى يؤديه في كتابته ولأنه معرض لزوال ملكه عند عجزه. 
فصل: فأما نفقة من تبعضت فيه الحرية والرق فكان نصفه حرا ونصفه مملوكاً 
فمذهب الشافعي أن نفقته نفقة المعسر ما لم تكمل حريته فيلزمه لزوجته مد واحد وإن 
كان موسراً بما فيه من الحرية. 
وقالة المرق + إذا كان موسرا يما فيه مق الشرية تعضت الفقة يقد الحرية 
والرق فيلزمه بنصفه المملوك نصف نفقة معسر وذلك نصف مد وبنصفه الحر نصف نفقة 


١د‏ »»دعدللل _ لل سل ل لح كتاب التفقات/ باب الحال التي يحب فيها النفقة 
موسر وذلك مد فيصير عليه لزوجته مد ونصف. استدلالاً بثلاثة أمور: 

أحدها: أن الشافعي قد أوجب عليه في كتاب الأيمان أن يكفر بالإطعام دون 
الصيام إثباتاً لحكم الحرية فكذلك في النفقة. 

والثاني : أنه لما كان في زكاة الفطر ملتزماً لنصف زكاته بنصف حريته والسيد 

والثالث: أنه لما كان مورثاً إذا مات بقدر حريته ولم يسقط الميراث تغليباً لرقه 
وجب أن يكون فى النفقة بمثابته . 

وهذا الذي ذهب إليه المزني فاسد من وجهين: 

أحدهما : أنه في أحكام الزوجية يغلب حكم رقه على حريته» فلا يملك من 
الطلاف [9 اتسين ولا يتح إل زوجتين ببوكذلك فى النفقة يداني كم الرق: ولو جار 
أن تت تتبعض النفقة بقدر حريته ورقه حتى يلتزم مداً ونصفاء لملك من المنكوحات ثلاثاً 
واحدة بنصفه المسترق واثتين بتصفه المعتق؛ وفي أبطال هذا وتغليب حكم الرق دليل 


والثائي : أن أصول الو طن لكان لخر ا ةا ا 

أحدها: ما غلب فيه حكم الرق على الحرية. وهو الجدود والميراث والطلاق. 
وأعداد المنكوحات وزكاة المال» وسقوط فرض الحج والجمعة. فيجري عليه فيها 

والثاني : ما تغلب فيه. الحرية على الرق وذلك ستر العورة في الصلاة على أظهر 
الوجهين» وكالوطعام في الكفارة على ما سنذكره من الخلاف فيه . 

والثالث : ما يتبعض حكمه بحسب الحرية والرق وذلك الكسب والنفقة وزكاة 
الفطرء وإذا اختلفت فيه أصول الشرع كانت نفقات الزوجات محتذية إلى أحد الأصول 
إلا بدليل. فلم يجز أن يرد إلى ما يغلب فيه حكم الحرية لأمرين: 


أحدهما: قلة أحكامه وضعف شواهده. 


والثاني: انعقاد الإجماع على خلافه» ولم يجز أن يرد إلى ما يتبعض حكمه 
أحدهما: أنه من أحكام الزوجية وهي لا تتبعض فيما عدا النفقة فكذلك في 
النفقة. 


كتاب النفقات/ ياب الحال التى يحب فيها التفقة سس 1817# 


والثاني: أن نفقة الزوجية لا تتبعض» لأنها لا تجب على زوجين فوجب ألا 
عع دين » فلم يبق فيها من الأقوال إلا أن يغلب فيها حكم الرق مع 
كثرة أحكامه وقوة شواهده. فأما استشهاده بما نص عليه الشافعي في إطعامه في الكفار 
فقد اختلف أصحابنا في الجواب عن نصه على ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أنه قال ذلك على مذهبه في القديم. أن العبد يملك إذا ملك فدمار 
بالتمليك في حكم من عتق جميعه . فأما على قوله في الجديد إنه لا يملك إذا ملك فلا 
يكفر إلا بالصيام . 


والثاني: أن السيد يحمل عنه الكفارة فلم يجزأنيكفر عنه إلا بالإطعام دون 
الصيام . لأن الصيام لا يصح فيه التحمل ويصح في الإطعام . 

والثالث: أن يغلب فيه حكم الحرية على الأحوال» لأنه لما لم يجز أن يتبعض 
بخروجه عن المنصوص عليه في الكفارة ووجب رده إلى تغليب أحد الأمرين كان 
ا 0 0 لأن من فرضه الإطعام لا يجوز أن يكفر 
بالصيام» ويجوز لمن فرضه الصيام أ ن يكفر بالإطعام» وهذا يمنع من رد نفقات 
الزوجات إلى التبعيض ويوجب تغليب أحد الحكمين وهو بخلاف ما قاله المزني فلم 
يصح استشهاده به. 

وأما استشهاده بزكاة الفطر فى تبعيضها فيدفعه زكاة المال فى تغليب الرق فى 
إسقاطهاء ثم الفرق بين زكاة الفطر و نفقة الزوجة أن زكاة الفطر تتبعض في التزام 
0 الزوجية لا تتبعض لاستحالة أن يتحملها زوجان مشتركان» وأما 
ابحواك أن سل ا تي فالجواب عنه أن الشافعي لم يختلف قوله إنه لا 
يرث واختلف قوله هل يورث على قولين: 

أحدهما: وهو قوله في القديم» وبه قال مالك إنه لا يورث لم يرث». ويكون 
جميع ماله لسيده تغليبا لحكم الرق فعلى هذا يسقط الاستشهاد به. 

والثاني: وهو قوله في الجديد أنه يورث بقدر حريته وإن لم يرث بهاء لأنه ليس 

أن يورث من لا يرث. لأن الجنين إذا سقط ميتاً بجناية كان موروثاً ولم يكن 
وارثاء ثم لا دليل فيه على تبعيض نفقة الزوجة». لأن الميراث يتبعض ونفقة الزوجة لا 
تتبعض والله أعلم . 


بَابُ الرّجُل لا يَجِد نَقَقَةَ منْ كتَابَئِن 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «لَمَا دَلَّ الكتَاب وَالِسْبّةُ عَلَى أَنَّ حَقّ 
المأ عَلَى الزّْج أَنْ يَمُولَها اختمل أن لآ يَكُونَ له أن > : يَْتَمْتِعَ بها وَيَمْنَعَهَا حَقَهَا ولا 
يُحَلَيْها تتَرَوَجَ مَنْ ييا وَأَنْ تخير بين مَقَامَهًا 0 كني شف بن الخَطَابِ رَضِيَ 
اللَّهُ عَنْهُ عَنهُ إِلَى أُمَرَاِ الأَجْنَادِ في رجالٍ غَابُوا عَنْ نسَائِهِمْ ب يَأمُرْهُمْ أَنْ يَأَحْذُوهُمْ بأَنْ يُثفقوا أؤ 
لوا إن طلا عقوا ةما حهوا وعدا م ما وَصَفْتُ. وَسْئِلَ ابْنُ المُسَيبٍ عَن 
الوَجْل لآ يَجِد م مَا يُنْفَقُ عَلَى | 0 بيْتَهُمَا قِيلَ لَهُ فَسْنَة؟ قَالَ سن وَالّذي يُشْبهُ 
قَوْلٌ ابْنِ المُسَيّبٍ سه أن يَكُونَ سُنّة رَسُول اللّه بل . 

. قال الماوردي: أما إعسار الزوج بنفقة الموسر وهي مدان وقدرته على نفقة 
الع وهي مد فلا يوجب للزوجة خيارآ وإن كانت من ذوي الأقدارء وهذا مجمع 
عليه» وأما إعساره بنفقة المعسر وهي مد حتى عجز عنه ولم يقدر عليه فقد اختلف فيه 
هل تستحق به الزوجة خيار الفسخ أم لا. فذهب الشافعي إلى أن لها الخيار بين مقامها 
معه على إعساره لتكون النفقة ديناً لها عليه ترجع بها إذا أيسر وبين فسخ نكاحه عند 
الحاكم» وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب وأبو هريرة 
رضوان الله عليهم» ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح . 

ومن الفقهاء حماد بن أبي سليمان وربيعة بن عبد الرحمن ومالك بن أنس» ‏ 
وأحمدء وإسحاق. وقال أبو حنيفة: لا خيار لها وعليها الإنظار إلى وقت يساره» وبه 
قال من التابعين: الزهري» وعطاء بن يسارء ومن الفقهاء الكوفيين أبن أبي ليلى » اوابن 
شبرمة» وأبو يوسف ومحمد. استدلالاً بقوله تعالى: 9وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَة فَتَظِرَةٌ إلى 
مَبْسَرَةِ» [اليقرة: ١4؟]‏ فكان على عمومه في وجوب إنظار كل معسر بحق» وبقوله 
تعالى: وَأنكحُوا الأيَامِى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادكُمْ وَإِمَائَكُمْ إِنْ يَكُونُوا كُقَرَاءُ يُفدِيِهُمْ 


مِنْ فَضَله» [النور: 7"7]» فندب الفقراء إلى النكاح فلم يصح أن يندب إليه من 
د ولأن الصداق بعد الدخول أوكد لتقدمه وقوته ثم لم تستحق به 


الفسخ فلآن لا تستحق تحق الفسخ بالنفقة التي هي أضعف أولى . 


كتاب النفقات/ باب الرجل لا يجد نفقة 

وتحريره: أنه مال وجب بحق الزوجية فوجب أن لا تملك به الفسخ كالصداق» 
ولأن مد اليسار إذا أعسر به الموسر لم يوجب الخيار كذلك مد المعسر إذا أعسر به لم 
ا ولأنها تستحق النفقة لنفسها ولخدامها ثم ثبت أنه لا خيار لها في 
الإعسار بنذ ا 
لكين ثم أنه لو أعوز التمكين منها ا يستحق الزوج به خيار الفسخ ء 
كذلك إذا أعورزت النفقة من جهته بالإعسار لم 3 تستحق الزوجة به خيار الفسخ ولأن 
للنفقة حالتين: ماضية» ومستقبلة . 

والماضية دين لا تستحق تحو به الفسخ . 

والمستقبلة لم تجب فتستحق بها الفسخ» فلم يبق سبب ب 1 يستحق به الفسخ . 

ودليلنا الكتاب والسنة والعبرة» قال الله عز وجل: طفَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ 
بِإِحْسَانٍ» [البقرة: 4؟17] فإذا عجز عن إمساك بمعروف وجب عليه التسريح بإحسان» 
ولأن المخير بين أمرين إذا عجز عن أحدهما تعين عليه الآخرء وقال عز وجل: #وَّلآ 
تُمْسِكُوهُنَ ضراراً لتَعْتَدُوا4 [البقرة: ]1١‏ وزوجة المعسر مستضرة فلم يكن له 
إمساكها . 
ا ل وج لل ١‏ مان 

وروى أبو الزبير قال سكل سعيد بن المسيب عن رجل أعسر بنفقة زوجته فقال 
يفرق بينه وبينها قيل سنة قال سنة 0 
قيل فهو مرسل لأن سعيداً تابعي قيل: عضده رواية أبي هريرة» وانعقاد الإجماع عليه 
خرج عن حكم المراسيل» والإجماع أنه قول عمر وعلي وأبي هريرة رضي الله عنهم 
وكتب به عمر إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم أن ينفقوا أو يطلقوا وليس 
ا ل او ا ا 

والعبرة: أنه حق مقصود لكل نكاح فوجب أن يس يستحق الفسخ بإعوازه كالاستمتاع 
من. المجبوب والعنين» والاستدلال بهذا الأصل من طريق الأولى من وجهين ذكر 
الشافعي أحدهما وذكر أصحابنا الاخرء فالذي ذكره الشافعي أن البدن يقوم بترك 
الجماع ولا يقوم بترك الغذاء فلما ثبت الخيار بفوات الجماع كان ثبوته بفوات النفقة 


هه 





.)7594 أخرجه البيهقي في خلافياته انظر خلاصة البدر المنير (؟/‎ )١( 
.)160 وإسناد صحيح انظر التلخيص (4-8/4) وخلاصة البدر (؟/‎ )١771( (؟) أخرجه الشافعي‎ 


5» دل لل للب كتاب النفقات/ باب الرجل لا يجد نفقة 
أولى» والذي ذكره أصحابنا أن الاستمتاع في الجماع مشترك بينهما والنفقة مختصة 
بهاء فلما ثبت الخيار في الحق المشترك كان ثبوته في المختص أولى» فإن قيل إنما 
ثبت لها الخيار في الاستمتاع لأنها لا تقدر على مثله من غيره ولم يثبت لها في النفقة 
لأنها تقدر على مثلها من غيره» قلنا: نفقة الزوجية لا تقدر عليها من غيره فاستويا. 

وقياس ثان: لأنه معسر بما يكون من نفقة ملكة فوجب أن يبطل حقه من التمسك 
به كالمعسر بنفقة عبدهء فإن قالوا: إنما أزيل ملكه عن عبده إذا أعسر بنفقته» لأنها لا 
تثبت في ذمة السيد ونفقة الزوجة تثبت في ذمة الزوج فلم يزل ملكه عنهاء قيل: أزيل 
. الملك لإعوازها فى الحال وإن النفس لا تثبت على فقدها فاستويا في الحال وإن اختلفا 
في ناتي حال فوج أذ يستريا في سكم الإزاة لا ل 0 
سواهاء فإن قالوا: إنما أزيل ملكه عن عبده. لأنه لا يفضى إلى استهلاك ملكه لوصوله 
إلى ثمنه. ولم يجز أن يزال ملكه عن زوجته لما فيه من استهلاك ملك لا يصل إلى 
بدله» قيل: لأن العبد مال فجاز أن يرجع في الإزالة إلى بدل وليست الزوجة مالا يرجع 
في إزالته إلى بدل فافترقا في البدل من جهة المال المفترقين فيه واستويا في الإزالة 
لاشتراكهما في معناها . 

وقياس ثالث أنه مبدل في معاوضة أعوز الوصول إلى بدله فجاز أن يستحق خيار 
فسخه كالمبيع قبل القبض إذا أعسر مشتريه بثمنه. 

وأما الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى: #فنظرة إلى ميسرة» فهو أنه عائد إلى 
ما استقر ثبوته. في الذمة وهي لا تستحق تحق الفسخ بما استقر ثبوته في الذمة من ماضي 
نفقتها.ء وإنما تستحقه بنفقة الوقت الذي لم يستقر في الذمة فلم تتوجه إليها الاية. 

وأما الاستدلال بقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله» اكرات 
عنه أن الأمر في الآية توجه من الفقراء إلى من يقدر على نفقة الفقير ولم يتوجه إلى من 
عجز عنهاء بل جاءت السئة بنهيه عنهاء وهو قول النبي كَليِ: «يا معشر الشباب من 
استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فليصم فإن الصوم له وجاء»» وما استدلوا 
به من الصداق غير مسلم على ما سنذكره من شرح المذهب فيه» وما استدلوا به من 
إعسار الموسر بمد اليسار وقدرته على مد الأعسارء فالجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن مد اليسار يسقط بإعساره فلم تملك الفسخ بما لا تستحقه» ومد 

الإعسار لا يسقط عنه بإعساره فجاز أن تفسخ بما تستحقه. 

والثاني : أنه قد يقوم) يدنها إذا عدم مد اليسار بما بقي من مد الإعسار. ولا قوام 
لبدنها وإذا تعذر مد الإعسار فافترقا. وبمثله يجاب عن إعساره بنفقة خادمهاء ولأن 
نفقة الخادم تابعة وليست عامة الآسَتحقاق ق فخالفت حكم ما كان متبوعاً من 


كتاب النفقات/ باب الرجل لا يجد نفقة 
الاستحقاق» وما استدلوا به من النشوز دليل عليهم» لأن النشوز لما سقط ما في مقابلته 
من النفقة وجب 9 يكون أعواز النفقة يسقط ما في مقابلته 0 3 
دون ما مضى وما يستقبل . 

فصل: فإذا ثبت أن لها الفسخ إذا أعسر بنفقتها فلا فرق بين أن يعسر بالمد كله أو 
يعسر ببعضه حتى لو قدر على تسعة أعشاره وعجز عن عشرة كان لها الفسخ. لأنه 
إعسار بمستحق في النفقة فإن أعسر بمد من حنطة وقدر على مد من شعير» نظرء فإن 
كانت في بلد يقتات فقراؤه الشعير لم تفسخ». سواء جرت عادتها باقتيات الشعير أم لاء 
وإن كانت في بلد لا يقتات فقراؤه الشعير كان لها الفسخ. » فإن قدر على قوتها وأعسر 
بأدمها. نظرء فإن كان قوتاً اينساغ للفقراء أكله على الدوام بغير أدم لم تفسخ. وإن 
كان لا ينساغ أكله على الدوام إلا بأدم فسختء فإن قدر على قوتها وأعسر بكسوتها 
فسخت. لأنه لا يقوم بدنها إلا بكسوة تقيها من الحر والبرد. 

[القول في الامتناع عن النفقة مع اليسار] 

فصل: فإذا امتنع من النفقة عليها مع يسار لم يفسخ» وباع الحاكم عليه من ماله 
ما يصرفه في نفقتهاء فإن لم يجد لعالا سه حتى ينفق عليها كما يحبس من مطل 
بدين يقدر على أدائه ولو كان غائباً مفقوداً ولم يوجد له مال يصرف في نفقتها ففي 
استحقاقها لفسخ نكاحه بإعواز النفقة وجهان: 

أحدهما: لها الفسخ لتعذر النفقة عليها. 

والقول الثاني: وهو قول الأكثرين لا فسخ لها لوقوع الفرق بين مطل الموسر 
وإعواز المعسر والله أعلم. 

[القول في وقت استحقاق النفقة] 


لا 





هك 9 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَِذَا وَجَدَ نَمَقتَهَا يَوْماً بيَْمٍ لَمْ يُعَوَقَ 
بَيْنَهُما» ! 

قال الماوردي: : وهذا اصحيح» ٠‏ لأنه ليس يجب لها ذ في اليوم أكثر من نفقتها ٠»‏ فإذا 
أعطاها أياماً من كسب لم يأجد فيه 'سواها فلا خيار لهاء وليس لها المطالبة بنفقة غده 
فلم يكن لها الخيار بعدمهء ولوك لها الفطالة ليم بنفقة الغد لجاز لها المطالبة بنفقة 
شهرها وسنتهاء وهذا شطط لا ب عدوا والوقك الذي اتزضن فيه ثفقة يزمها فر اول 
أوقات التصرف فيه» لأنها إن طالبته مع طلوع فجره خرجت عن العرف» وإن أخرها 


4ددع لطس لسلس كتاب النفقات/ باب الرجل لا يجد نفقة 
إلى غروب شمسه أضر بهاء فلو كان لا يجد في أول اليوم إلا نفقة الغداء وفي أخره 
إلا نفقة العشاء ففي خيارها وجهان: 

أحدهما : لا تستحقه تستحقه لوصولها إلى الكفاية في وقتها. 

والوجه الثاني: تستحق الخيار لأن نفقة اليوم لا تتبعض ولو تبعضت لجاز أن 
تخطيها كسرا أو لقم ا الا لاسرمتت و 
يوم كان لها الخيار لأنه عادم بعض نفقتها. 

[القول في المدة التي يؤجل فيها الزوج للإعسار] 

مسألة : قال الشّافعيُ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَإنْ لَمْ يَجِدْ لَّمْ يُوجَلُْ أَكْثَرَ مِنْ تَلَث». 

قال الماوردي: لا يخلو حال من أعوزته النفقة من ثمانية أقسام : 

اجليقا! ل لطر 
لزوجة هذا؟؛ 00 في 2-5 1 لتفقتهاء وإن ارم وينفق من الاستدانة لإمكان 
القضاء . 

والقسم الثاني: أن يكون لتعذر العمل كالصناع بأبدانهم من نجار وبناء وحمال 
إذا عمل في يومه كسب قدر نفقته فيعذر عليه من يستعمله في صنعته» فينظرء فإن كان 
تعذره عليه نادر لم يكن لزوجته خيارء وإن كان غالباً فلها الخيار. 


العمل 0 ل ا ا 0 وإن 
كان بعيد الزوال فلها الخيار. 
ا ل ل اااي اتيم 
0 ومالكه معدم» فيكون لزوجته الخيار. 


والحال الثانية: أن يكون على موسر حاضر فمالك الدين موسر به ولا خيار 
لزوجته ويحبس الغريم حتى يؤدي دينه». وتكون الزوجة في حكم من زوجها موسر وقد 
منعها النفقة فيسقط الخيار ويحبس زوجها على نفقتهاء ذلك هاهنا يسقط الخيار 
ويحبس الغريم دون الزوج. 


كتاب النفقات/ باب الرجل لا يحد نفقة 684 


والحال الثالثة: أن يكون الدين على موسر غائب ففى خيارها وجهان من 
اختلاف أصحابنا في زوجة الموسر الغائب. ْ 

والقسم الخامس : أن يكون له مال هو غائب عنه ينتظر قدومه عليه لينفق منهء 
فينظر في غيبة المال» فإن كان على مسافة قريبة لا تقصر في مثلها الصلاة فلا خيار لهاء 
لأقامالة كن كم اتحاصن وروا بتجيل تقلهه رونا كان يعد السنافة خلن أكدر زا 
يوم وليلة فهو في حكم التائه ومالكه كالمعدم فيكون لها الخيار. 

والقسم السادس: أن يكون مالكاً لمال حاضر قد استحق عليه في ديونه فلا خيار 
لها قبل قضاء الديون» لأن له أن ينفق منه قبل قضاء الديون» والمستحق في قضائه ما 
فضل عن قوت يومه وليلته» فإذا قضى دينه صار بعد يومه معسراً. 

والقسم السابع: أن يعجز عن حلال الكسب ويقدر على محظوره. فهذا على 
متريين” 

أحدهما: أن تكون أعياناً محرمة كأموال السرقة والتطفيف وأثمان الخمور 
والخنازير» فالواجد لها كالعادم لحظر تصرفه فيه فيكون لزوجته الخيار بالإعسار. 

والضرب الثاني : : أن يكون الفعل الموصل إليه محظوراً كصناع الملاهي 
المحظورة. لأنه مستعمل في محظور لا يستحق به ما سمي له من الأجرة» ولا بد أن 
يستحق لتفويت عمله أجراً فيصير به موسراً ولا يكون لزوجته خيار» وكذلك كسب 
المنجم . . والكاهن قد يتوصل إليه بسبب محظور لكنه قد أعطى عنه عن طيب نفس 
المعطي فأجرى مجرى الهبة» وإن كان محظ ورا السبب فساغ له إنفاقه وخرج به من 
حكم المعسرين وسقط به خيار زوجته . 

والقسم الثامن: أن يكون عجزه عن النفقة لعدم لا يقدر على النفقة من ملك ولا 
كسب فهذا هو المعسر على الإطلاق وهو الذي تستحق زوجته الخيار. 00 

فصل: فإذا ثبت بما ذكرنا استحقاقها للخيار بالإعسار ففيه قولان: 

أحدهما : : أنها تستحقه على الفور في يومها من غيرإنظار ولا تأجيل وبه قال في 
القديم» لأنه خيار فسخ بعيب فأشبه الفسخ بسائر العيوب» ولأن النفقة في مقابلة 
الاستمتاع المستحق على الفور فكان ما في مقابلته من فسخ الإعسار مستحقاً على 
الفور. 

والقول الثاني : : وبه قال في الجديد انه يؤجل ثلاثاً لا يزاد عليها ولا تفسح الزوجة 
قبل مضيها لأمرين : 





لطس هب سس كتاب التفقات/ باب الرجل لا يجد نفقة 


أحدهما : أن في إرهاقه على تعجيل الفسخ إدخال ضرر عليه فأمهل من الزمان 
أكثر قليله وهو ثلاث ليزول بها الضرر عن الزوجين. 

والثاني: أن المال المستحق بالنكاح موضوع على المياسرة والمساهلة لصحة 
العقد بغير مهر فلم يجز أن يعدل به عن موضوعه في المياسرة إلى إرهاق بتعجيل 
الفسخ» وإن نظر من الزمان بما يخرج به عن حد الإرهاق. 

ل ا : ا » 


م 0 


قال 50-00 إذا أمهلت الزوجة 1 ثلاثاً كان لها 5 من منزلها 
لتكتسب نفقتها بعمل أو مسألة ولم يكن للزوج منعها مع تعذر النفقة عليه» لأنه لا قوام 
لبدنها إلا بما يقوتهاء فلو وجدت من المال ما تنفقه وأمرها بالمقام للإنفاق منه لم 
يلزمها وجاز لها الخروج لتكسب» لأنه لما تعذر عليها اكتساب النفقة من الزوج جاز 
لها أن تكتسبها بعمل من غير زوج فلو قدرت على اكتساب النفقة في منزلها بغزل أو 
خياطة فأرادت الخروج للتكسب بعمل في غير منزلها كان ذلك لها لأنه لا يستحق 
الحجر عليها في أنواع الكسبء هذا في النهار فأما الليل فعليها أن ترجع فيه إلى منزل 
الزوج لأنه زمان الإيواء دون العمل والاكتساب فإن أراد الاستمتاع بها في زمان الإنظار 
استحقه ليل؛ لأنه زمان الدعة ولم يستحقه نهاراً لأنه زمان الاكتساب» فإن امتنعت 
عليه في النهار لم يجر عليها حكم النشوزء وكانت على حقها من استحقاق النفقة. وإن 
بحت ددني الال كا راض فاق روه بنقة لما و ا 
معه على إعساره مكنها من الاكتساب نهاراً واستمتع بها ليلآً وكانت النفقة ديناً عليه 
1 
نفقتها كما تسقط نفقتها لو كانت أمة فاستخدمها بالنهار سيدهاء قيل: لأن منع الأمة 
من جهتها فجاز أن تسقط به نفقتها ومنع المعسر من جهته فلم تسقط به نفقتها. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإنْ وَجَدَ تمَقتَا وََمْ يَجذ تََقَة حَادِيِها لَمْ 
تُخَيّْ لأنهَا تَمَاسَكُ بِتَمَقَتهًا وَكَانَتْ نَفَقَةَ حَادِمهَا دين عَلَيِْ مَتَى أيْسَرَ رَ أحَدَ حَدَنَهُ به) . 

قال الماوردي: أما نفقة الخادم فمستحقه لمن يخدم مثلها وغير مستحقه لمن لا 
يخدم مثلها فلم تكن من حقوق كل زوجة» وخالفت النفقة والكسوة المستحقة لكل 
زوجة فإذا أعسر الزوج بنفقة خادمها ومثلها يخدم لم تستحق به الخيار لأمرين: 

أحدهما : : أنها تبع غير مقصودء فخالفت ة في الفسخ حكم المتبوع المقصود. 


كتاب النفقات/ باب الرجل لا يجد نفقة لفق 


والثاني : أن الخدمة مستحقة للدعة والترفيه ويمكن تحمله ويقوم البدن بتحمله 
فجرى مجرى المد الثاني من المستحق باليسار ولا يستحق في الإعسار به خيارء ونفقة 
نفسها لا يقوم البدن بعدمها كمد الإعسار الذي تستحق به الخيار فلذلك افترق حكم 
الإعسار بنفقتها دون نفقة خادمهاء وإذا كان كذلك كانت نفقة خادمها ديئا عليه سواء 
خدمت نفسها أو استأجرت خادماً أو أنفقت على خادم لها فإن كان الخادم مبلوكا 
زجعت على الرو. بشتعه وإن كان حرا رجعت عليه بأجرته فإن باشرت هي الخدمة 
رجعت عليه بأقل الأمرين فإن خدمها للزوج في مدة إعساره بنفقة خادمها قفي رجوعها 
عليه بنفقته وجهان: مخرجان من اختلاف وجهي أصحابنا هل للزوج أن يسقط بخدمته 
لها نفقة خادمها أم لا 





[القول في الإعسار بالصداق] 


مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَمَنْ قَالَ هَذَا لَرِمَهُ عنْدي إِذَا لَمْ يَجدْ 
صَدَاقَهَا أنْ يَخْيْرَهَا لأنّهُ شَبِية يمتها (قال المزني) رَحِمَهُ اللُّ قد قَالَ وَلَوْأ 
َي ياه ودع 


١١ 


١ 
١ 
١ 


قال ٠‏ الماوردي : 00 أن للشافعي في إعسار الزوج ب بصداق 0 
زعياره تمندانها ثلذنة أقاويل: 


أحدها: لها الخيار في إعساره بصداقها قبل الدخول وبعده كالنفقة وهو الظاهر 
من كلام الشافعي في هذا الموضع لأن الصداق أقوى المقصودين لاستحقاقه بالعقد فإذا 
ثبت لها الخيار في أضعفهما كان ثبوته في الأقوى أحق. 

والقول الثاني: وهو اختيار المزني لا خيار لها قبل الدخول وبعده لمخالفة 


ا أن 0 ا 0 الفلدي لا 
إلاضرراً. ' 


والثاني : أنه لا يدخل عليها بتأخر الصداق عنها ضرر في بدنها ويقوم بدنها 


ل؟كدلعدلللل للح كتاب النفقات/ باب الرجل لا يحد نفقة 
بتأخيره وفقد النفقة لا يقوم معه بدن ولا يمكن معه صبر فافترقا في الخيار من هذين 
الوجهين. 

والقول الثالث: وهو اختيار أبي إسحاق المروزي وابن أبي هريرة وأكثر أصحابنا 
أن لها الخيار قبل الدخول ولا خيار لها بعده لأمرين: 

أحدهما: أن بضعها بعد الدخول مستهلك فسقط خيارها كما يسقط خيار البائع 

والثاني : أنه لما كان لها الامتناع من تسليم نفسها قبل الدخول حتى تقبض 
صداقها ولم يكن لها الامتناع بعد الدخول كانت يدها فيه قبل الدخول أقوى فثبت لها 
الخيار في الإعسار وبعد الدخول أضعف فسقط خيارها في الأعسار. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من توجيه الأقاويل الثلاثة» فإن قيل لا خيار لها قبل 
الدخول وبعده كان ديناً في ذمته ترجع به متى أيسرء وتنظره به ما أعسرء والقول في 
المعسرة به قوله مع يمينهء وإن قيل لها الخيار كان خيارها على الفور بعد التنازع فيه 
إلى الحاكم» لأن الفسخ به لا يثبت إلا عند حاكمء فإن أمسكت عن محاكمته بعد 
العلم بإعساره نظر. فإن كان إمساكها قبل المطالبة بالصداق كانت على حقها من الخيار 
عند محاكمته.» لأنه قد يجوز أن يوسر به عند مطالبته» وإن كان إمساكها بعد المطالبة 
به سقط خيارهاء وكان الإمساك عن محاكمته رضا بإعساره» ولو حاكمته وعرض عليها 
وتطلب فسخ نكاحه فلا خيار لهاء لأنه إن كانت المحاكمة الأولى بعد الدخول لاستوى 
إعساره في الحالين» فسقط حكم الخيار فيه مع الرضا به كالخيار في جميع العيوب» 
وإن كانت المحاكمة الأولى والرضا فيها بالمقام قبل الدخول والمحاكمة الثانية بعد 
الدخول ففي استحقاقها للخيار وجهان: 

أحدهما: لا خيار لها كما لو كانت المحاكمتان بعد الدخول. 


والوجه الثاني: لها الخيار في محاكمته بعد الأولى وإن رضيت بإعساره قبل 
الدخول؛, لأن ملكها قبل الدخول قد كان مستقراً على نصفه وبعد الدخول على جميعه , 
فصار إعساره بعد الدخول بحق لم يكن مستقراً قبل الدخول فجاز أن تستجدٌّ به خياراً 


م يكن 


أيْضاً لآنَّ ذلك عَفْوْ عَمَا مَضَى». 


كيتاب النفقات/ اباب الرجل لا يجيد ثققة سسسب 68 

قال الماوردي: إذا خيرت الزوجة في إعساره بنفقتها فاختارت المقام رضاً 
بعسرته ثم عادت تحاكمه تلتمس الخيار والفسخ كان ذلك لها في النفقة وإن لم يكن 
ذلك لها في الصداق. والفرق بينهما أن الصداق يجب دفعه واحدة» فإذا تقدم عفوها 
سقط خيارها» والنفقة يتكرر وجوبها في كل يوم فإذا تقدم عفوها كان عفوها عما تقدم 
استحقاقه ولم يصح العفو عما تأخر استحقاقه فصار ما طالبت بالفسخ فيه غير ما 
رضيت بالمقام عليه فثبت لها الخيار فيه» ولم يكن لما تقدمه من العفو تأثير لتقدمه 
على الوجوب كالشفيع إذا عفا عن الشفعة قبل الشراء والورثة إذا جازوا الوصايا قبل 
الوفاة والأمة إذا رضيت برق زوجها قبل عتقها لم يكن لذلك كله تأثير لوجوده قبل 
الرجوب» ولكن لو عفت في يوم ثم عادت تطالب فيه بالتخيير لم يمكن ذلك لها 
لسقوط حقها فيه بعفوهاء فإن عادت من غده خيرت والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافعيُ رضي الله عله لول عَلمَتْ عُسْرَتَهُ لآ يُمْكنْ أن بوسر 
وَيتَطوَعٌ عَنْهُ بالغزم» . 

قال الماوردي : إذا تزوجته عالمة بعسرته ثم طلبت الفسخ بعد نكاحه لإعساره 
بالصداق أو النفقة خيرت فيهما ولم يسقط حقها بالعلم المتقدم. لأمرية . 

أحدهما: أنه من العيوب المظنونة دون المتحققة . 

والثاني : أنه مما يجوز أن يزول بعد وجوده. وقد فرق الشافعي , بين العيوب 
اقزر روا مقن قي د بجو أن روك ولا دروك الااتريها لو زر ريت د الل سه 
لم يسقط خيارهاء لأن العنة مظنونة ولا يجوز أن تزول بعد وجودهاء ولو تزوجته 
عالمة بأنه مجبوب لم يكن لها خيارء لأن الجب متيقن ولا يزول بعد وجوده. 

[امتناع الزوجة عن تسليم نفسها عند الإعسار بالصداق] 


مسألة: قال الشافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَلَّهَا أن لآ تَدْحُلَ عَلَيْه ذا أَعْسَرَ بِصَّدَاقِهًا 


حَنَّى تَقَيِضَهُ وَا خْتّجٌ عَلَى مُخَالِفهِ فقَالَ إذَا حَيرْتهَا في العِنّينٍ يُوَجُلْ سَنَهَ وَرَضِيتْ مله 
يجماع مره نما هو قفد لذ ول صَيرَ ا على قَفْدٍ الَف قا مع في أغطَم 
الضْرَريْنِ وَفَوَفْتَ بَْنَهُمَا في أَصْعَرِ الصَرَرَيْنِ . 

قال الماوردي: وهذه مسألة قد مضت في كتاب الصداق ولامتناعه من دفع 
صداقها حالتان: 


أحداهما : أن يكون بعد تسليم نفسها. 





كتاب النفقات/ باب الرجل لا يجد نفقة 


والثاني : قبله. فإن امتنع من دفعه بعد تسليم نفسها إليه فليس لها الامتناع عليه؛, 
ثم ينظر في حاله» فإن "كان موسرا يه أذ جيرا يدفعة ويس به إن.فطل :وإن كان معسرا 
به ففي استحقاقها لفسخ نكاحه قولان» وإن كان ذلك قبل تسليم نفسهاء » فإن كان 
حو لاخر الس فإ واو نعيرنه كان الها الاامتداع ين تجليم: تمسيها ويخ 
العسرة إلى أن تقبض الصداق» ولا يكون رضاها بالعسرة سقطاً لحقها من الامتناع» 
ولهذا المعنى أغاد الحاقتي ذكزينا في بهذا كناب زنلذة ز ولت اتجضنها بور ك1 وإن 
كان موسراً لم يفسخ ويؤخذ جبراً بدفعه» ولها الامتناع من تسليم نفسها حتى تقبضه. 
فإن تمانعا وقال الزوج: لا أدفع الصداق إلا بعد التسليم وقالت: لا أسلم نفسي إلا 
بعد القبض كتمانع المتبايعين في تسليم المبيع وقبض الثمن. ففيه قولان» وإن كان في 
تمانع المتبايعين أربعة أقاويل. أحدالقولين: إنه يقطع التخاصم بينهما ويقول لكل 
واحد ناكما سحن .فى «الامتداء فإن سلمت أيتها الزوجة نفسك أجبر الزوج على دفع 
صداقك» وإن بدأ الزوج بدفع الصداق أجبرت الزوجة على تسليم نفسها. 

والقول الثاني: إن الحاكم يجبر الزوج على تسليم الصداق إلى عدل يكون أميئاً 
لهما فإذا يحصل الصداقٍ عنده أجبر الزوجة على تسليم نفسها إلى الزوج» فإذا سلمت 
نفسها إليه دفع الأمين الصداق إليها والله أعلم بالصواب. 


[نَقَقَةُ التي لا يَملِكُ زَوْجُهَا رَجْعَمَهَا وَغَيْرُ ذَّلكَ) 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «قَالَ اللّهُ تَعَالَى : «أَسْكنُومُنٌ 
سس 06 و اه َه * وَقَالَ _ 31 ه 00 ب امه - 0 
سَكلْتُم مِنْ وجدكم» ل 


عنلان4 نلتا أرجت اللَّهُ لَهَا تَمَقَدٌ با 0 و ا 


اا 


2-2-6 


00 _ 


0-08 


قال الماوردي : للمطلقة حالتان: رجعية ومبتوتة . 


كتاب النفقات/ باب الرجل لا يجد نفقة 5 
فآنا الرجسية فليا النكى: والققة إلى اتقفناة عدتها اختاملة كانت آنا اله 


وأما المبتوتة إما بالخلع أو بالطلاق الثلاث» فإن كانت حاملاً فلها السكنى 
حملهن* [الطلاق: 7] وإن كانت حائلا فقد اختلف الفقهاء فى وجوب السكنى والنفقة 

أحدها: وهو مذهب أحمد بن حنبل لا سكنى لها ولا نفقة. 

والثانى : هو مذهب أبى حنيفة أن لها السكنى والنفقة. 
الصحابة ابن عباس » ومن الفقهاء مالك والأوزاعي وابن أبي ليلى. 

ييه لسكدار ا 0 ال 
0 ا 0 
النفقة ضرار قد نهى عنه فدل على وجوبها لها. ” 
بلغه أن فاطمة بنت قيس قالت: ما جعل لي رسول الله وَقِةِ سكنى ولا نفقة» قال عمر: 
لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة لعلمها غلطت أو نسيت سمعت النبي وَل 
يقول: «لها السكنى والنفقة»(١2‏ وهذا نصّ . 

قالوا: ولأنها معتدة عن طلاق فوجب أن تكون لها النفقة كالرجعية» قالوا: 
ولأنها محبوسة عن الأزواج لحقه فوجب أن تكون لها النفقة كالزوجة» قالوا: ولأنه حق 
ل ا 

ودليلنا قول الله تعالى: لوَِنْ كُنَّ أؤلآتِ حَمْلٍ كنف نْفِقُوا عَلَيْهِنَ4 [الطلاق: 7]» 
صراس 6 + ا اع ل 
ا 5-0 ة لك إلا أن تكوني حاملا»7؟©. 


.)18/7 ٠ 54١ /9( انظر فتح الباري‎ )١( 
2) ١؟6( والطحاوي في المعاني (58/1) وعبد الرزاق‎ ) !580( )920()1١115/97( (؟) أخرجه مسلم‎ 
.) 77/0/5١ والدارقطني 207/5 والبيهقي 577/0 ) وانظر نصب الراية‎ 546 ٠( وأبو داود‎ 
"١م/١١ج الحاوي في الفقه/‎ 





سْكنُوهُنٌ 





15 كتاب النفقات/ باب الرجل لا يجد نفقة 





وروي أنه قال لها: «إنما النفقة للتي يملك زوجها رجعتها”'2. ولأنها زوجية 
زالت فوجب أن تسقط النفقة بزوالها كالوفاة» ولأنه بائن فوجب أن تسقط نفقتها كغير 
المدخول بهاء ولأن النفقة في مقابلة التمكين فإذا زال التمكين سقطت النفقة» ولأنه 
يملك الاستمتاع بزوجته كما يملك رق أمتهء فلما سقطت نفقة الأمة بزوال ملكه عن 
رقها وجب أن تسقط نفقة الزوجة بزوال ملكه عن الاستمتاع بها . 


فأما عن الجواب عن الآية فهو وروده في السكنى بدليل قوله تعالى : «وَلا ُضَاوْهُن» . 
وآخر الآية في النفقة دليلنا لاشتراط الحمل في وجوبها وأثر عمر فمنقطع. لأن 
راويه النخعي ولم يلحق عمر رضي الله عنه» وإن اتصل لكان حديث فاطمة بنت قيس 
أولى منهء لأن الخبر فيها وارد فكانت بما تضمنه أخبر كما أخذ الفقهاء في التقاء 
الختانين بحديث عائشة وقولها: «فعلته أنا ورسول الله يك فاغتسلنا». ولو استدل 
بالحمل على أن طلاقها رجعي فأوجب لها النفقة والسكنى بحديث عمر رضي الله عنه 
فلما علم أنه بائن أسقط نفقتها وأوجب سكناها بحديث فاطمة كما أقطع الأبيض بن 
حمال ملح مابء فلما قيل له أنه كالماء العد قال: «فلا إذن»»؛ وقياسهم على الرجعية 
فالمعنى فيها رجعتهاء والبائن في حكم الأجنبيات لعدم التوارث وسقوط أحكام 
الزوجية بينهما وأنها محرمة لا يقدر على الاستمتاع بهاء وبمثله يجاب عن قياسبهم على 
الزوجة» وتعليلهم بأنها محبوسة عن الأزواج لحقه يفسد بالمتوفى عنها زوجها 
وبالموطوئة بالشبهة. وقياسهم على السكنى فالمعنى فيه وجوب السكنى لتحصين مائة 
وذلك يستوي في حال الزوجية وبعدهاء والنفقة لأجل التمكين وذلك في حال الزوجية 
فخالف لما بعدها. . والله أعلم . 


ا 


[النفقة في حال الفسخ] 


ا ا 00 8 كو ره عر 5 ه وه 00 
مسألة: قال الشافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَكَلُ مَا وَصَفْتُ من مُنْعَة أؤ نفقة أؤ 


شكتى فَلَيْسَتْ ِل في نِكَاح صَجِيح فَأمًا كن نكاح كَانَ مفشوخاً فَل تققد حاملا أز غَيِ 
حامل»). 


و 


قال الماوردي: النكاح ضربان: صحيح » وفاسد. 
وصحيح يرتفع بثلاثة أنواع : طلاق ووفاة وفسخ. 





.)75١1/48( وأحمد (5/ 477 .577) وابن سعد‎ )١55 /5( أخرجه النسائى‎ )١( 


بوذ 





كتاب النفقات/. باب الرجل لا يجد نفقة 

فأما الطلاق فقد مضى الكلام في استحقاق النفقة والسكنى في الرجعي ووجوب 
السكنى دون النفقة في البائن» وأما المرتفع بالوفاة فيأتي. 

وأما الفسخ فلا متعة فيه لأنها مستحقة بالطلاق وهو مفقود وتستحق به السكنى 
دون النفقة كالبائن. لأنه يستند إلى عقد صحيح وأما النكاح الفاسد كالمتعة والشغارء 
والنكاح بغير ولي ولا شهود أو في عدة أو إحرامء فإن لم يقترن به دخول فلا صداق 
فيه ولا متعة ولا سكنى ولا نفقة» وإن اقترن به دخول ففيه مهر المثل دون المسمى» 
ولا متعة فيه لعدم الطلاق». ولا تخلو الموطوءة فيه من أن تكون حائلاً أو حاملاًء فإن ' 
كانت حائلاً فلا سكنى لها ولا نفقة» لأنها لم تستحقها في حال الاجتماع فأولى أن لا 
تستحقها بعد الافتراق» وإن كانت حاملا ففي وجوب السكنى والنفقة لها قولان 
2 من اختلاف قوليه في نفقة الحامل هل وجبت لها أو لحملها؟ فإن قيل بوجوبها 
لها فلا نفقة لها؛ لأنها لم تستحق النفقة في حال التمكين فأولى أن لا تستحقها بعده» 
وإن قيل بوجوبها للحمل: كان لها النفقة وقيل في السكنى أيضاً تبع للنفقة» لأن 
حملها في اللحوق كحمل ذات النكاح الصحيح فكان له النفقة في الحالين والله أعلم. 

[أحكام الحمل في النفقة] 


مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنُْ: «فَإنَّ ادّعَتَ الحَمْلَ فَفِيْهًا فَوْلآنِ: أَحَدُهُمَا 
له لآ يلم يقن ٍِ حَتّى تلد فَتْْطى تمَقةَ مَا مَضَى لَهَاء وَمَكَذَا َو أَْصى لِحَمْلٍ أذ كان 
الوار نُ أو المُوصّى لَه غَائِباً قلا يُْطَى إلا ين أَوَأَيْتَ لو أَعطَينَاهَا َل العّسَاءِ م نفس 
لبس كد أخطينا ون ماله مَا لَمْ يَجِبْ عَلَيْه َالقَوْلُ الاني أن تُخصى من يم ارا ا 
قال التمَاءُ بها حَمْلٌ أنمَنَ علََْا حتّى تَضَعْ وَلِمَا مَضّى (قالٍ المزني) رَ تيه الله هذا 
عِنْدِي أَوْلَى بَِولِهِ لآنَّ الله ع وَجَلَ أَوجَبَ بالحَهْل التق وَحَملُّهَا قَبَِ أن تضَعَ 

قال الماوردي: اعلم أن الأحكام المتعلقة بالحمل تنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يعمل فيه على اليقين بالولادة ولا يعمل فيه على غلبة الظن قبل 
الوضع وذلك الميراث والوصية له أو به. فإذا بانت لما رأت وغلب وجوده في الظن 
كان حكم الميراث والوصية موقوفا على أمره بعد وضعه. 


والقسم الثاني : ما يعمل 'فيه :على غلبة الظن. ولة يوقف على اليقين بالولادة 
كقوله كك «ألا لا توطأ حامل حتى تضع» وكقوله يك في إبل الدية:) «منها أربعون خلفة 
في بطونها أولادها». 
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والقسم الثالث: ما اختلف قول الشافعي فيه هل يعمل فيه على اليقين أو على 
غلبة الظن؟ على قولين وهو نفقة الحامل في عدتها. 

أحد القولين: أن العمل فيها على اليقين وأن لا يدفع النفقة إليها إلا بعد الولادة 
كالميراث والوصية لجواز أن يكون ما ظن بها من الحمل غلطاً أو ريحاً فانفش ولا 
تستحق به نفقة ولا يجوز أن يبتدىء إيجاب حق بشك. - 

والقول الثاني: وهو اختيار المزني وأكثر الصحابة» وهو الأظهر أن العمل فيه 
على غلبة الظن. - 1 

فإذا قال أربعة من نساء ثقات من القوابل إن بها حملا حكمنا لها بالنفقة وإن جاز 
خلافه في الباطن كما قلنا في تحريم الوطء والرد بعيبه في البيع» ولأن الله تعالى أوجب 
لها النفقة في مدة الحمل والفرق بين النفقة حيث عمل فيها على غلبة الظن وبين 
الميراث والوصية حيث عمل فيهما على اليقين أن النفقة تستحق بالحمل حياً وميتاً 
فجاز أن يحكم به قبل الولادة» والميراث والوصية متعلقان بحياة فلم يتعلق إلا بعد 
الولادة . فإذا قيل بالأول إنه لا يعمل بالنفقة على اليقين وقف أمر الحامل حتى تضعء 
فإذا وضعت حياً أو ميتاً .تاماً أو ناقصاً أعطيت نفقة ما مضى لها إلى أن وضعت ولا 
تعطى النفقة في مدة نفاسهاء لأنها تحل فيه لعقد الأزواج» وإذا قيل إنه يعمل فيه على 
غلبة الظن أعطيت نفقة يوم بيوم» فإن ولدت لمدة أربع سنين من وقت الطلاق تحقق 
استحقاقها لما أحدث وإن أنفش ما بها أو ولدت لأربع سنين فصاعداً اعلم أنها لم 
تستحق ما أحدث فيسترجع جميعه إن كان الطلاق بائناًء وإن كان رجعياً استرجع ما زاد 
على نفقة ثلاثة أقراء على ما سنذكره. 

ش [ القول في نفقة الملاعنة] 





مسألة : قال الشّافعيُ رَحَمَّةُ اللّهُ تَعَالَى : «وَلَوْ ظهَرَ بهًا حَمْلٌ فَنَفَاهُ وَكَدَقَهَا لأَعَنَهَا 
وَل نفقة عَلَيْه) . 

قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا نفى حمل زوجته ولاعن منها بعد قذفه صح 
لعانه من الحمل على القولين فيه. لأن نفيه تبع لرفع الفراش ولها السكنى في مدة 
العدة. لأنها فرقة عن نكاح صحيح . 

ولا نفقة لها وإن كانت حاملاً لانتفاء حملها عنه باللعان فصارت كالحائل سواء 
قيل إن النفقة لحملها أولها' لأجل الحمل» فإن قيل: فإذا انقضت عدتها بوضعه كما لو 
كان لاحقا به» فهلا وجبت لها النفقة كاللاحق؟ قيل: العدة تجب لاستبراء الرحم 


8ظ 





كتاب النفقات/ باب الرجل لا يجد نفقة 
والتعبد ولثئلا يلحق بزوج غيره وهو أقوى ما يقع به الاستبراء» فاستوى في الاستبراء 
وانقضاء العدة به من يلحق ومن لا يلحق» والنفقة تجب للحمل لأنه مناسب والمنفي 
غير مناسب فلم تجب له ولا نفقة» فإن نفى حملها بعد أن أبانها بالخلع أو بالطلاق 
الثلاث. ففى جواز لعانه منها لنفى الحمل قولان» مضيا فى كتاب اللعان. 

أحدهما: يجوز له نفيه اعتباراً بغلبة الظن فى نفيه ونفقته» فعلى هذا تسقط عنه 
النفقة إذا لاعن ورجع عليها بما أنفق. 

والقول الثاني : لا يجوز أن يلاعن لنفيه حتى تضع اعتباراً باليقين في نفيه ونفقته 
فعلى هذا إذا وضعت لاعن وسقطت عنه النفقة . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ: فَإِنْ أَكُذَب نَفْسَهُ خُدَّ وَلَّحقَ به الوَلَدُ 
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قال الماوردي: إذا أكذب نفسه بعد نفي حملها أو ولدها باللعان. 

وإكذابه لنفسه قد يكون على أحد وجهين: إما بأن يكذب نفسه في قذفهاء وإما 
أن يكذب نفسه في نفي ولدها فيلحق به الولد في الحالين» ويحد بقذفها على كلا 
الوجهين »ونين بذلك أنماا كات متشحفة للشقه ني آياء جلها مرجع عل بالققة 
مدة حملهاء ولا يكون للعانه تأثير في سقوطها كما لم يؤثر في نفي ولدها. 

[العمل بقول القوابل في النفقة] 

مسألة: قَالَ الشافِعيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أَعْطَامًا بقَوْلٍ القوَابل أَنَّ بها حَمْلاً ثم 
عَلِمَ أَنْ لَمْ يِكُنْ بِهًا حَمْلٌ أ أَنْمَنَ عَلَيْهَا فَجَاوَرَتْ أَربَعَ سِنِيْنَ رَجَمَ عَلَيْهَا ما أَحَدَتْه. 

قال الماوردي: إذا بانت منه بالخلع أو بالطلاق الثلاث وادعت الحمل فصدقها 
أو أنكر فشهد القوابل بحملها ودفع النفقة إليها ثم بان أن لا حمل بها أو وضعت ولدا 
لأكثر من أربع سنين لا يلحق به» لم يخل حاله في النفقة من أمرين: 

أحدهما: أن يكون بحكم حاكم فله أن يرجع بها؛ لأنه دفعها مجبراء وقد علم 
سقوطها فاستحق الرجوع بهاء لأن حكم الحاكم كان بظاهر بان خلافه فبطل» كما لو 
حكم باجتهاد خالفا فيه نصا. 

والثاني : أن يكون قد دفع النفقة إليها بغير حكم» فإن قيل إن النفقة للحامل 
فتستحقه في الحال يوماً بيوم رجع بما أنفق» وإن صدق على الحمل لأن اليقين قد رفع 
حكم التصديق» ويكون دفعها بغير حكم كدفعها على هذا القول بحكمء لأنه لو حوكم 
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ا لفق السافن لا سق سحو لبج ارقي تراب سال عل اننا من 
يشترط فيها التعجيل أو لا ب 00 يشترط فيها التعجيل لم يرجع بهاء لأنها 
018 وإن اشترط فيها التعجيل» فعلى ضربين : 
أحدهما: لو تضمنها الرجوع بها أن أنفش حملها فله الرجوع اعتباراً بالشرط . 
والثاني : 107 يفيه رعرع جو الكل اميت جاعها وجواا” أصحهما يرجع بها 
ال من التعجيل» كما يسترجع تعجيل الزكاة عند تلف ماله إذا 


اشترطه 





والوجه الثاني: لا يرجع بها إذا اشترط التعجيل حتى يشترط التضمين معه 
لاحتمال التعجيل وأخلاله بالتضمين الذي هو أقوى. ولو نكم امرأة نكاحاً فاسداً 
وأنفق عليها ثم علم فساد نكاحه لم يرجع بما أنفق بخلاف ما قدمناه من نفقة الحامل . 

والفرق بينهما أنه في النكاح الفاأسد أنفق في مقابلة الاستمتاع وقة جمس لد 
وفي الحامل أنفق لأجل الولد ولم يحصل له. 

[القول في وجوب النفقة في الطلاق الرجعي] 

مسألة : قال الشَافعيُ دَضِِيَ اللّهُ عَنْهُ:ْ «وَلَوْ كَانَ يَمْلك الوَجْعَة فَلَمْ تق تَقَرَ بتّلاث 
جع اد انها بست بحرا وي فْسْدَُْ أجل لها إلا الأْصَرَ أن ذلك ليقي 
وَأَطْرَحٌ الشَّكّ (قال المزني) رَحِمَهُ اللَّهُ إِذَا كم بن العدّة قَائِمَةٌ فَكَذَلِكَ لَه في 
القيّاس لَهَا بالعدّة قَائِمَةٌ وَلَْ ع قَطعُ التَمقة بالشّك في انقضاءٍ العدَّة لَجَارَ انْقطاعٌ 


2 


الوَجَعَة ة بالسّكٌ فِي انقضاءٍ العدّةا. 


قال الماوردي: أما الطلاق الرجعي فالنفقة في العدة فيه واجبة حاملاً كانت أو 
غير حامل. لأن أحكام الزوجات عليها جارية واستمتاعه بها ممكن إذا أراد وإن أنفق 
عليها وادعت حملاً ظهرت أماراته وجب لها النفقة مدة حملها وتتعجلها يوماً بيوم قولاً 
وإداء لأنها تستحق النفقة في العدة مع وجود الحمل وعدمه فتعجلت لوقته ولم 
يوقف على الوضع» ولها فيما بعد حالتان: 

أحدهما : أن تنفش حملها ويظهر أنه كان ريحاً وغلظاً فتنقضي عدتها بثلاثة أقراء 
تستحق فيا نفقتها وترد ما زاد على ذلك» ويرجع إلى قولها في مقدار الأقراء الثلاثة» 
ودار حالها فنا د عودامن مده الو الها عي ان 

أحدها: أن تكون عادتها في الحيض والظهر معروفة لا تختلف فتذكر قدر العادة 


كتاب النفقات/ باب الرجل لا يجد نفقة اا 
من غير زيادة ولا نقصان فيقبل قولهاء فإن ادعى الزوج نقصان عادتها فله إحلافهاء لأن 
النقصان ممكن . 

والقسم الثاني : أن تكون عادتها متفقة لا تختلف فتذكر زيادة عادتها في الحيض 
والطهر فالقول قولها مع يمينها في زيادة العادة؛ لأنها ممكنة وهي مصدقة على نفسها. 

والقسم الثالث: أن تكون عادتها متفقة لا تختلف فتذكر نقصان عادتها فالقول 
قولها ولا يمين عليها؛ لأن ذلك أضر بهاء وقد تقضى زمان الرجعة في زيادة العادة 
فلذلك لم يكن للزوج إحلافها. 

والقسم الرابع: أن تكون عادتها مختلفة فتذكر أطول العادتين فالقول قولها 
وللزوج إحلافها . 

والقسم الخامس: أن تكون عادتها مختلفة فتذكر أقصر العادتين فالقول قولها 
وليس للزوج إحلافهاء لأن ذلك أضر بهاء وهذه الأقسام لم يردها الشافعي بقوله لم 
أجعل لها إلا الأقصرء لأنه اليقين وأطرح للشك. 

والقسم السادس: أن تكون عادتها مختلفة فتجهل انقضاء العدة هل كانت بأطول 
العادة أو بأقصرها فلا يدفع إليها إلا نفقة الأقصرء لأنه اليقين» والأطول مشكوك فيهء 
وهذا القسم 0 في مراد الشافعي بقوله: وكان حيضها يختلف فيطول ويقصر لم 





مدة تنقضي فيها ثلاثة 00 وذلك اثنان تون زا 5" وهو ذاخل في مراد 


الشافعي بقوله: «لم أجعل لها إلا الأقصر» يعني أقصر ما يمكن فيدخل هذان القسمان 
فى مراده بالأقصر» وإن اختلف الأقصر فيهما فكان في السادس من أقصر عادتها وفي 
السابع أقصر ما يمكن. 


فصل: والحال الثانية أن تضع ما ادعته من الحمل فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن تضعه إلى مدة أربع سنين من وقت الطلاق فيكون الولد لاحقاً 
بالمطلق وتستحق النفقة في مدة الطلاق إلى وقت الولادة لانقضاء العدة توضع الحمل. 


والضرب الثاني: أن تضعه لأكثر من أربع سنين من وقت الطلاق ففي لحوقه 
قولان ذكرناهما فى كتابى «الرجعة» و «العدد». 


أحدهما: يلحق به بخلاف البائن لاختلافهما في أحكام الزوجية» فعلى هذا 


1 كه كتاب النفقات/ باب الرجل لا يجد نفقة 
تنقضي عدتها بوضعه ولها عليه النفقة من وقت الطلاق إلى وقت الولادة لانقضاء العدة 
بوضع الحمل . 
٠‏ والقول الثاني : لا يلحق به كالبائن لاجتماعهما في استحالة علوقه قبل طلاقهاء 
فعلى هذا تسأل عن حال الحمل ولا يخلو حال جوابها فيه من أربعة أقسام : 

أحدها: أن تدعي أن الزوج المطلق أصابها برجعة أو غير رجعة . 

والقسم الثاني : أن تدعي أجنبياً أصابها بشبهة . 

والقسم الثالث: أن تقر أن رجلا زنا بها سفحاً. 

والقسم الرابع : أن لا تعزيه إلى جهة . 

فأما القسم الأول: وهو أن تدعي على الزوج أنه أصابها في العدة فيسأل الزوج 
عن دعواها فإن صدقها لحق به الولد وانقضت به العدة» فأما النفقة فتستحق منها النفقة 
في مدة ثلاثة أقراء» وفي استحقاقها لنفقة ما بعدها من بقية مدة الحمل قولان؛ لأنه من 
وطء شبهة لا من نكاحء وإن أكذبها فالقول قوله مع يمينهء ولا يلحق به الولد. ولا 
تنقضي به العدة على الظاهر من مذهب الشافعي وجمهور أصحابنا لانتفائه عنه. 





وقال أبو حامد الإسفراييني: تنقضي به العدة لإمكان أن يكون منه» وإن انتفى 
عنه كحمل الملاعنة تنقضي به العدة وإن انتفى عنه باللعان وليس لهذا القول عندي 
وجه؛ لأن حمل الملاعنة كان قبل اللعان لاحقاً فجاز أن تنقض به العدة وحمل هذه 
المطلقة قد كان قبل هذه الدعوى المردودة غير لاحق فلذلك لم تنشقض به العدة ثم 
ناقض أبو حامد في قوله فجعل عدتها بوضع الحمل ولم يجعل لها النفقة في مدة 
الحمل» وكان فرقه بين العدة والنفقة أن العدة حق عليها والنفقة حق لها فقبل قولها 
فيما عليها ولم يقبل قولها فيما لهاء والتعليل بهذا الفرق يفسد بالمدعية في عدة أقرائها 
زيادة على عادتها قولها مقبول في العدة واستحقاق النفقة وإن كانت العدة عليها والنفقة 
لهاء وقد قال المزني: إذا حكم بأن العدة قائمة فكذلك النفقة في القياس لها. 


وأما الجواب عن هذا القسم على الظاهر من مذهب الشافعي وقول جمهور 
أصحابنا في أن العدة لا تنقضي بوضع هذا الحمل» إن يُسأل عما ادعته من وطء 
الزوج» فإن قالت وطئني عقيب طلاقي لزمها أن تعتد بعد الولادة بثلاثة أقراء» لأنها 
مقرة أنها لم تعتد بشيء من الأقراء ثم لا نفقة لها فيما تعتد به من هذه الأقراء الثلاثة 
بعد الولادة لإقرارها بانقضاء العدة بالولادة ولا رجعة فيها للزوج لإكذابها فيما ادعته 
من الإصابة» وإن قالت وطئني بعد مضي أقرائي كأنها قالت وطتئني في القرءٍ الثالث 


كتاب النفقات/ باب الرجل لا يد تفقة سس 89# 
بعد مضي قرأين احتسبت بالقرأين الأولين واعتدت بقرء ثالث بعد الولادة تنقضي به 
بقية العدة. 

وأما القسم الثاني : وهو أن تدعي أن أجنبياً أصابها بشبهة فدعواها إصابة الأجنبي 
غير مقبولة عليه إلا بالتصديق. فإن صدقها لحق به الولد وانقضت به عدتها من 
إصابته» فأما عدة المطلقة فتسأل المطلقة عن الوقت الذي أصابها فيه الأجنبي» ولها 

أحدها: أن تدعية عقيب طلاقها فيكون ذلك إقرار منها أنها لم تعتد عن مطلقها 
فيلزمها أن تعتد عنه بعد ولادتها بثلاثة أقراء» وله أن يسترجع منها نفقة الحمل» وعليه 
أن يدفع إليها نفقة عدتها بعد الحمل» وله أن يراجعها في هذه العدة إن صدقها على 

والحال الثانية : أن تدعى إصابة الأجنبى بعد انقضاء عدتها بالأقراء الثلاثة فيقبل 
قولها في انقضاء العدةق. ولا يلزمها أن تعتد للزوج بعد ولادتها ويسترجع منها نفقة 
حملها إلا مدة أقرائها الثلاثة» والقول في قدرها على ما مضى من الأقسام السبعة إذا 

والحال الثالثة : أن تدعى إصابة الأجنبى فى تضاعيف أقرائهاء كأنها ادعت 
إصابته فى القرء الثانى بعد استكمال الأول فتحسب لها بقرء» وعليها أن تأتى بعد 
الولادة بقرأين » ويسترجع منها نفقة الحمل إلا قرءٍ واحد ويدفع إليها نفقة قرأين 
بعد الولادة. 

والحال الرابعة: أن تجهل الوقت الذي ادعت فيه الإصابة ولا تخبر به فتصير 
شاكة في انقضاء عدتها. فيلزمها أن تعتد بعد الولادة بثلاثة أقراء لتقضي عدتها بيقين» 
وبسترجع الزوج منها نفقة حملها لأنها لم تعتد بشيء منهء ويدفع الزوج منها نفقة 
حملها لأنها لم تعتد بشيء منه» ويدفع إليها نفقة عدتها بعد الولادة» لأنه ملتزم لها قبل 
ذلك نفقة عدة» ولا يراجعها فى هذه العدة للشك فى استباحتها . 


وأما القسم الثالث: وهو أن تقر أن رجلا زنا بها فتعتد بما مضى من أقرائها قبل 
الزنا وبعده» ولا تفسد الأقراء بوطء الزنا وتعتد بحيضها على الحمل سواء قيل أن ما 
تراه الحامل من الدم حيضاً أو ليس بحيضء لأنه قد سقط في العدة حكم هذا الحمل 
فاعتدت فيه بالحيض». وإن سقط حكمه في العبادات إذا قيل ليس بحيض ويسترجع 
منها نفقة حملها إلى مدة ثلاثة أقراء يرجع فيها إلى قولها على ما مضى من الأقسام 
السيطة: 


7/5و كتاب النفقات/ باب الرجل لا يجد نفقة 


وأما القسم الرابع: وهو أن لا تعزي وطأها إلى أحد أو تنكر أن يكون قد وطبئها 
أحد فيجري عليها في العدة حكم وطء الزنا فيكون حكمها في العدة على ما قدمناه. 
والله أعلم . 





[القول في نفقة الحمل] 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ رَحِمَهُ الله تعَالّى : «وَلآ أَغلَمُ حَجة بأَنْ لآ ينْفقَ عَلَى الم 
الحامل» ول زهت أن ال حمل كان نفعه الئل لآ كيلم تن قفْقة أن وَلَكنّهُ 
اا (وقال) في كتاب الإمْلاء : التَّمَعَةَ عَلَى السيّد (قال المزني) رَحَمَهُ 

للّه: الأول أَحَن به لأنَهُ سهد أنه حُكُمُ الله وَحُكُمٌ الله أَوْلَى مما خَالْقَةُ؛. 

قال الماوردي: قد ذكرنا اختلاف قول الشافعى في نفقة الحامل المبتوتة واجبة» 

أحدهما : نص عليه في كتاب الأم ونقله المزني إلى هذا الموضع واختاره المزني 
وجمهور أصحابنا. أنها وجبت لها لكونها حاملاً لأربعة معان. 

أحدها: أنها مقدرة بكفاية الأم ونفقات الأقارب غير مقدرة» وهي معتبرة 
بكفاياتهم لا بكفاية غيرهم» ولو وجبت للحمل لما تقدرت ولكانت بعض نفقة أمة 

والثاني: أن هذه النفقة لا تسقط بتأخير المطالبة ونفقة الأقارب تسقط بتأخير 
المطالبة فثبت أنها لها لا لحملها. 

والثالث: أنها لو كانت للحمل لوجب إذا ملك الحمل مالا من وصية أو ميراث 
أن تكون النفقة في ماله لا على أبيه؛ وفي إجماعهم على أنها على الأب دليل على أنها 
تجب للحامل دون الحمل . 

والرابع : أنها لو كانت للحمل لوجب أن يؤخذ الجد بها عند إعسار الأب وفي 
1 
للحامل لثلاثة معا 

أحدها : 1ك 
دون أمه. 

والثاني : أنه لما وجبت نفقة الحمل بعد انفصاله وجبت نفقته في حال اتصاله 
لتحفظ بها حياته فى الحالين. 


كتاب النفقات/ باب الرجل لا يحد نه ناس سس بيس 59/8 

والثالث : أنه لما كانت نفقة المرضعة تجب للمرضع دونها وإن تقدرت بكفايتها 
كانت نفقة الحامل بمثابتها تجب للحمل دونها وتتقدر بكفايتها دونه. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين تفرع عليهما إن أبت الحرة طلاق زوجته الأمة 
وهي حامل فإن قيل بالقول الأول أن النفقة للحامل دون الحمل وجبت عليه نفقتها مدة 
حملهاء وإن قيل بالقول الثاني أن النفقة للحمل دون الحامل وجبت نفقتها على سيدها 
دون زوجهاء لأن الحمل مملوك للسيد فوجبت نفقتها عليه دون الأب» ولو أبى العبد 
طلاق زوجته الحرة وهي حامل فعلى القول الأول أن النفقة للحامل دون الحمل تجب 
نفقتها على الزوج» وعلى القول الثاني أن النفقة للحمل دون الحامل تسقط نفقتها عنه» 
لأن العبد تجب عليه نفقة زوجته ولا تجب عليه نفقة ولده. 

مسألة: ال الشاففج روي الله ف عَنْهُ : د «قأئا كل يكَاحٍ كَانَ متشموحاً َل َم لَه 
وَلآ سُكْتَى حَاملاً أذ غَيْرَ امل (وقال» في مَؤْضع آحَرَ إلآ أن يَعطْوَعٌ المُصِيبُ لها بذَلِكَ 
لِيُخْصِتَها فَيَكُونَ ذَلِكَ لَهَا بتَطوْعهِ وَلَهُ تَْصِيئُهًا وَباللّهُ التوفِيقٌ». 


قال الماوردي: أما التكاح المفسوخ فينقسم ثلاثة أقسام : 
كتكاح المتعة والشغار فلا تستحق فيه النفقة لا في حال الاجتماع ولا في حال العدة بعد 
الفرقة إذا كانت حائلاً لأمرين: 

أحدهما: أن استحقاق النفقة في مقابلة استحقاق التمكين» ومع فسخ النكاح لا 

٠‏ والثاني : أن تفقة الزروجة تجب لحرمة العقدء وليس للمفسوخ حرمة فلم تجب به 
نفقة » فإن كانت حاملاً في حال العدة ففي وجوب نفقتها قولان: 

أحدهما: لا تجب لها إذا قيل إنها للحامل دون الحمل . 

والقول الثاني : تجب لها النفقة إذا قيل إنها للحمل دون الحامل . 

فصل: والقسم الثاني: أن يطرأ عليه الفسخ بعد صحة العقد بما يمنع من 
استدامته ولا يوجب رفعه من أصله كالعيوب الحادثة إذا جعل للزوج الفسخ لحدوثها 
فتستحق بعد فسخه الصداق المسمى وتكون في عدتها كالمبتوتة لا نفقة لها إن كانت 
حائلاً» ولها النفقة إن كانت حاملاً على القولين معاً. 


هف 


كتاب النفقات/ باب الرجل لا يجد نفقة 
أصله كالعيوب المتقدمة إذا فسخ الزوج بها. أن يقع العقد من أصله يقدم سبب الفسخ 
على العقد والمستحق فيه من المهر والنفقة ينقسم ثلاثة أقسام : 
أحدها: ما يجري عليه حكم المفسوخ حال العقد كالقسم الأول وذلك كالمهر إن 
كان قبل الدخول سقط وإن كان بعده وجب فيه مهر المثل دون المسمى. 


وعرةة العقت 


والقسم الثالث: نفقة ما بعد الفسخ من عدة الحمل ذهب أبو حامد الإسفراييني 
إلى إلحاقها بالقسم الأول في المفسوخ من أصله وخرج استحقاقها في مدة الحمل على 
قولين استدلالا بأمرين : 

أحدهما: لرفعه العقد من أصله الثاني فاق مهو المثل افيد خرن المسمى» 
والصحيح عندي أنه يلحق بالقسم الثاني في الفسخ الطارىء الرافع لاستدامة العقد 
لوجوب نفقتها في عدة الحمل على القولين مع لوجود موجبي الاستحقاق قبل الفسخ 
من استحقاق التمكين وحرمة العقد. والله أعلم. 


2 لنّقَقة عَلَى الأقارب منْ كتاب النّقَقَهَ وَمِنْ ثلائّة كُتْبِ 


»اه 


مسألة : قَالَ الشافعي رَحِمَُ حِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «في كِتَاب الله ؛ تعَالَى 33 شوله يي بَيَانُ 
أنَّ عَلَى الأب 3 يوم م بالمُؤنة في إِضْلاح صغار وَلَّدِهِ مِنْ وَضاع وَنفَقَة ركو وَحَدَمَةِ 


هه 
2 . كام 
دول أمه؟ا. 


قال الماوردي: نفقة الأولاد على الاباء بدليل الكتاب والسنة والإجماع والعبرة. 


فأما الكتاب فقوله تعالى طوَعَلَى الْمَوْلُود لَّهُ رِرْقُهُنَ وَكسْوَتهُنٌَ 
ِالْمَعْوُوفٍ» [البقرة: 777] فدلت هذه الآية على أمرين : 
أحدهما: على وجوب نفقة الأولاد على الآباء دون الأمهات» ودلت على أن 
اشتغال الأم بتربية ولدها لا يوجب سقوط نفقتها وقال عز وجل: #8فَإِنْ وضعو لكُمْ 
َنُومُنَ أُجُورَهْنَ4 [الطلاق: 1]» يعني المطلقات إذا أرضعن أولادهن وجبت لهن 
أجرة الرضاعة» فلما لزمت أجرة الرضاع كان لزوم النفقة أحق. وقال تعالى: #وَلاً 
تفتلا أؤلآدكُم حشيّة إملاقٍ نَحْنُ تَردْقُهُمْ وَإَاكُمْ4 [الإسراء : ١“']ء‏ فلولا وجوب النفقة 
عليه ما قتله خشية الإملاق من النفقة. 


وأما دليل السنة فما روى الشافعي عن سفيان عن أبي عجلان عن سعيد بن أبي 
سعيد عن أبي هريرة أن رجلا أتى رسول الله يه : فقال: إن معي ديناراً قال: انفقه على 
نفسك قال: إن معي آخر قال: انفقه على ولدك قال: إن معي آخر قال: أنت أعلم فدل 
على وجوب النفقة للولد. 


وروى الشافعي عن أنس بن عياض عن هشام بن عروة عن عائشة أنها حدثته أن 
هند أم معاوية جاءت إلى رسول الله كلةِ فقالت إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا 
يعطيني وولدي إلا ما آخذ منه سراً وهو لا يعلم فهل علي في ذلك من شيء؟ فقال 
رسول الله كله : «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»» فدل هذا أيضاً على وجوب نفقة 
الولد. 

وأما العبرة فإن وجود البعضية بينهما وأنه يعتق كل واحد منهما على صاحبة كما 


ل -ملشيمل لبس كتاب التفقات/ باب النفقة على الأقارب 
تعتق عليه نفسه» ولا يشهد له كما لا يشهد لنفسه فوجب أن ينفق كل واحد منهما على 
[القول في شروط النفقة على الولد] 

فصل: فإذا ثبت وجوب نفقة الولد على الوالد فهي معتبرة بشروط في الولد 
وشروط في الوالد. 

فأما الشروط المعتبرة فى الولد» فثلاثة شروط: 

أحدها: أن يكون حراً فإن كان مملوكاً كان سيده أحق بالتزام نفقته من أبيه لأنه 
مالك كسبه. 

والشرط الثاني : أن يكون فقيراً لا مال له إن كان له مال كانت نفقته في ماله لا 
على أبيه» لأنها مواساة لا تجب إلا مع الفقر. 

والشرط الثالث : أن يكون عاجزاً عن الكسب» وعجزه عنه يكون بأحد أمرين: 

إما بنقصان خلقه وإما بنقصان أحكامه» أما نقصان خلقة فكالعمى والزمانة» وأما 
نقصان أحكامه فكالصغر والجئون. 

وأما الشروط المعتبرة في وجوب نفقته على الأب فثلاثة شروط : 

أحدها: الحرية. ليكون بها من أهل المواساة» فإن.كان مملوكاً لم تجب عليه 
نفقة ولده» لأنه لما لم تجب عليه نفقة نفسه كان أولى أن لا تجب عليه نفقة ولده. 

والشرط الثانى : أن يكون قادراً على نفقته» وقدرته عليها تكون من أحد وجهين» 
إما من يسار بمال يملكه» وإما بكسب بدنه» لأن القدرة على الكسب تجري عليه حكم 
الغنى وتسلبه حكم الفقر» قال النبي ككل لرجلين سألاه عن الزكاة «إن شئتماولا حظ 
فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب». 

والشرط الثالث: أن يقدر عليها فاضلة عن نفقة نفسه فإن لم تفضل عنها سقطت 
عنه . لقول النبي كَلةِ: «ابدأ بنفسك ثم بمن تعول». 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضيّ اللَّهُ عَنْهُ: «النوفية وله 
المِيْرَاثِ وَقَالَ ابْنُ عباس رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا في فَوْلِه َعَالَى طوَعَلَى الوَارث مِثل ذَلِكَ) مِنْ 


00 
. 


- - اله هي - 2 ا 2 
أن لا تُضارَ وَالدَة بوَلدهًا لا أن عَلَيْهَا التّفقة». 


قال الماوردي: وهذا صحيح وأحق الناس بتحمل نفقة الولد أيواه إذا استكملت 


كتاب النفقات/ باب النفقة على الأقارب هف 
فيهما شروط الالتزام» فإن أعسر الأب بها أو مات فقد اختلف الفقهاء فيمن تجب عليه 
بعد الأب على أربعة مذاهب . 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أنها تجب على الجد أبي الأب ثم أباؤه وإن علون 
دون الأم. سواء مات الأب أو أعسر» ثم تنتقل بعدهم إلى الأم. 

والثاني : وهو مذهب مالك أنها لا تجب على الأم ولا على الجد. سواء مات 
الأب أو أعسر؛ لبعد نسب الجد وضعف النساء عن التحمل . 





والثالث: وهو مذهب أبى يوسف ومحمد أنه إن أعسر الأب تحملتها الأم لترجع 
بها عليه إذا أيسر وإن مات الأب كانت على الجد دون الأم. 

والرابع ٠‏ وهو مذهب أبي حنيفة أنها تجب في موت الأب وإعساره على الجد 
والأم أثلاثاً ا ثلثها على الأم وثلثاها على الجد. استدلالاً. بقول الله تعالى: 
#وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف4 الاية إلى أن قال #وعلى الوارث مثل 
ذلك4 يعني مثلما كان على الأب من رزقهن وكسوتهن بالمعروفء والأم والجد وارثان 
فوجب أن يشتركا في تحمل ذلك كاشتراكهما في الميراث وهذا نص . 

ودليلنا هو: أن الجد ينطلق عليه اسم الأب فانطلق عليه حكمه قال تعالى : 3 
بَنِي آدَمظ4 [الأعراف: ١١؟]‏ فسمانا أبناء وسمى آدم أب وقال عز وجل «ملة أبِيكُمْ 
إِْرَاهِيمَ» [الحج : 8 فسماه ٠‏ أباً وإن كان جد بعيداًء ولأنه لما قام الجد مقام الأب في 
الولاية واختص دون الأم بالتعصيب وجب أن يقوم مقامه في التزام النفقة» فأما الاية 
قاد دين ننها لاخسد فت اهل اويل فى لمر بالوارت قافنا سان لل اقاوي.* 

أحدها: أنه المولود يلتزم نفقة أمه بعد موت أبيه كما التزمها أبوه» وهو قول 
قبيصة بن ذؤيب وعلى هذا التأويل يسقط الدليل.' 

والثاني: أنه أراد وارث الأب فعلى هذا الجد الذي هو أبوه أخص بميرائه نسباً 
من الأم التي هي زوجته فسقط الدليل. 

والثالث: أنه وارث المولود فعلى هذا يكون المراد بقوله مثل ذلك ما حكاه 
الشافعي عن ابن عباس وتابعه عليه الزهري والضحاك في أن لا تضار والدة بولدها 
فسقط الاستدلال بها على التأويلات كلها. 


فصل: فإذا تقرر لت وى المي كي وا 
آبائه 1 بعدوا دون الأم» ولا تنتقل إلى الأبعد إلا بعد موت الأقرب أو عسرته» فإذا 
عدموا أو أعسروا انتقل وجوبها إلى الأم. 


وقال مالك: لا تجب على الأم ولا مدخل للنساء في تحمل النفقات لقول الله 


لمع سس بيس لب كتاب النفقات/ باب النفقة على الأقارب 


تعالى : لالرّجَالُ قَوَامُونَ عَلى النْسَاءٍ يما قَضّلَ الله بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَيمًا أَلْمَقُوا من 
أَْوَالهِمْ» [النساء : 5" فأوجب النفقة لهن ولم يوجب النفقة عليهن ودليلنا قول الله 
تعالى لوَالوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلآدَهُنَّ حَوْلَيْن كَاملَيْن4 [البقرة: 77؟] فلما أوجب على 
الأم ما عجز عنه الأب من الرضاع وجب عليها ما عجز عنه من النفقة» ولأن البعضية 
فيها متحققة وفي الأب مظنونة فلما تحملت بالمظنونة كان تحملها بالمستيقنة أولى؛ 
ولأنه لما تحمل الولد نفقة أبوية وجب أن يتحمل أبواه نفقته» وأما الآية فلا دليل فيها 
لورودها في نفقات الزوجات والله أعلم. 

فصل: فإذا ثبت تحمل الأم لها كالأب خرج من التزامها من عدا الأباء والأمهات 
من سائر الأقارب والعصبات». واختص بتحملها والتزامها من فيه بعضية من آبائه 
وأمهاته على ما استدل عليه من بعد, وإذا كان كذلك لم يخل حال من وجد منهم من 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكونوا جميعاً من قبل الأب لا يشاركهم أحد من قبل الأم. 

والثاني: أن يكونوا جميعاً من قبل الأم لا يشاركهم أحد من قبل الأب. 

والثالث: أن يشترك فيه أقارب الأب وأقارب الأم» فإن انفرد به أقارب الأب 
فنفقته بعد الأب على الجد فإن عدم أو أعسر انتقلت عنه إلى جد الجد» ثم كذلك إلى 
جد بعد جدء فإذا عدم جميع الأجداد انتقلت عنهم إلى أم الأب لقيامها في الحضانة 
والميراث مقام الأبء وليس يشاركها في درجتها بعد الجد أحد» فإذا صعدت بعدها 
درجة اجتمع فيها بعد أبي الجد ثلاثة: أم أم أب» وأب أم أبء وأم أب أبء ففيه 
لأصحابنا وجهان: 

أحدهما : أنهم سواء في تحملها لاستوائهم في الدرجة والبعضية وعدم التعصب» 
فيشتركون في تحملها بينهم بالسوية. 

والوجه الثاني: تتحملها أم أبي الأبء لأنها ضٍ مساواتهم في الدرجة أقرب 
إدلاءاً بعضبة 00 وأرى أوجها ثالعاً وهو 50 30 أنه إذا 0 0 
ل ع ل ٠‏ 

كما تقدم العصبة في تحملها على من ليس بعصبة لقوتهم بالتعصب فإن اشتركا 
في الميراث تحملها منهم من كان أقرب إدلاءا بعصبة» وإن اختلفت رحمهم تحملها 
الأقرب فالأقرب وارثاً كان أو غير وارث فعلى هذا إن كان مع هؤلاء الثلاثة أم أب 
كانت أحق بتحملها على الوجوه الثلاثة وإن لم يكن غيرهن اشترك في تحملها أم أبي 


1:4١ 
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الأب» وأم أم الأب لاشتراكهما في الميراث» وتسقط عن أبي أم الأب لسقوط ميراثه 
وعلى هذه القاعدة وما قدمته من هذه الوجوه الثلاثة يكون التفريع كن جميع من 
يتحملها فإذا صعدت إلى درجة رابعة اجتمع لك فيها بعد جد الجد الذي لا يتقدمه في 
والثانى : أم أم أبى الأب. 
والثالث: أم أم أم أب وهؤلاء الثلاثة وارثات . 


والرابع : أب أم أبي أب. 


والسابع: أم أبي أم أب وليس في هؤلاء الأربعة وارث. ففيه وجهان: 

أحدهما: أن النفقة يتحملونها بينهم بالسوية لاستوائهم في الدرجة» فإن عدم 
واحد منهم تحملها من بقي ولا يتقدم بتحملها وارث على غير وارث ولا من أدلى 
بعصبة على من أدلى بغير عصبة» وهذا قول من اعتبر في تحمل النفقة قرب الدرج . 

والوجه الثاني : أنه يتحملها منهم من أدلى بعصبة وهو لا محالة وارث وهو أول 
المذكورين من السبعةء أم أبي أبي الآأب» وتسقط عمن سواها لاختصاصها بقوتي 
الميراث والإدلاء بالعصبة». فإن عدمت كانت على الثانية وهي أم أم أبي الأب 
لاختصاصها بعد الأولى بالقوتين الميراث وقرب الإدلاء بالعصبة فإن عدمت الثانية 
كانت على الثالثة لتفردها بالقوتين» فإن عدم الثلاث الوارئات كانت على الرابع» وهو 
أب أم أبي الأب لأنه أقرب إدلاءاً بعصبة وأقرب إدلاءاً بوارث» فإن عدم الرابع فهو 
على وجهين : 

أحدهما: وهو قول من راعى قرب الإدلاء بالعصبة فجعلها على الثلاثة الباقيين 
بالسوية لاستواء درجهم في الإدلاء بالعصبة. 

والوجه الثاني: وهو الذي رأيت تخريجه أصح في تقديم 00 على من ليس 
بوارث. تجب على من كان أقرب إدلاءٌ بوارث وهو الخامس. أب أم أم الأب. لأنه 
يدلي بعد درجته بوارث. فإن عدم الخامس استوى السادس والسابع لاستوائهما في 
الإدلاء بالتعصب على قول من اعتبره ولاستوائهما في الإدلاء بوارث على الوجه الذي 
اعتبرته . لكن السادس منهما ذكر والسابع أنثى» فإذا اجتمع في تحمل النفقة ذكر وأنثى 

الحاوي في الفقه/ ج11/م١71‏ 


عيبلل ببسلل كتاب النفقات/ ياب النفقة على الأقارب 


وهما يدليان بشخص واحد كان الذكر أحق بتحملها من الأنثى كالأبوين» ولو أدليا 
بشخصين تساويا روعيت قوة الأسباب» فإن استوت اشتركا في التحمل . والسادس 
والسابع هاهنا يدليان بشخص واحد وهو أب أم الأب فالسادس منهما أبوه والدع 
أمه فاختص بتحملها السادس الذي هو أب أبي أم الأب دون السابعة التي هي أم أبي 
أم الأبء فإن عدم السادس بتحملها السابع حينئذ ثم على هذا القياس . 


فصل: وأما القسم الثاني وهو أن ينفرد به أقارب الأم فمعلوم أنه لا يكون فيهم 
عصبة ويختص بمن فيه منهم ولادة وهم في أول درجة بعد الأم أبواها وهما أب الأم 
وأم الأم فهي على قول. من اعتبر الدرج بينهما لاستوائهما في الدرجة. وعلى الوجه 
الذي اعتبرته في الترجيح-نقوة الميراث تجب على أم الأم دون أبي الأم. لأنها الوارثئة 
دونه» وله من اختص بالذكورة» فالترجيح بالميراث أقوى» فإذا صعدت بعدهما إلى 
درجة ثالثة اجتمع لك فيها أربعة منهم من جهة أبي الأم أبواء ومن جهة أم الأم أبواها 
فيكون أحدهم أم أم الأم» والثاني أب أم الأم والثالث أب أبي الأم والرابع أم أبي الأم 
فهي على قول من اعتبر الدرج بينهم بالسوية لاستوائهم في الدرجة وهي على الوجه 
الذي اعتبرته في الترجيح بقوة العيراك واجبة على أم أم الأم؟ لأنها الوارئة من 
جميعهم فإن عدمت وجبت بعدها على أبي أم الأم؛ لأنه أقرب إدلاء بوارث» فإن عدم 
استوى الأثنان الباقيان فيها وهما أبرأ أبي الأم وقد أدليا بشخص واحد وأحدهما ذكر 
فكان أحق بتحملها ووجبت على أب الأم دون أم أب الأمء فإن صعدت بعدهم إلى 
درجة رابعة اجتمع لك فيها ثمانية أحدهم أم أم أم الأم والثاني أب أم أم الأم» والثالث 
أب أبي أم الأم» والرابع أم أبي أم الأم» والخامس أب أبي أبي الأم. والسادس أم أبي 
أبي الأم» والسابع أب أم أبي الأم. والثامن أم أم أبي الأم» فعلى قول من اعتبر الدرج 
تجب على جمعهم بالسوية لاستوائهم في الدرجة» وهي على الوجه الذي اعتبرته» في 
الترجيح بقوة الميراث تجب على الأولمى وهي أم أم أم الأم. لأنها الوارئة من 
جميعهم» فإن عدمت فهي على الثاني وهو أب أم أم الأم» لأنه أقربهم إدلاء بوارث فإن 
عدم فهي على الثالث وهو أب أبي أم الأم لأنه مع الرابعة يدليان بأبي أم الأم المدلى 
بوارث فقدما على من بعدهما لبعد إدلائهم بوارث وقدم الثالث لذكوريته على الرابعة 
لاسرا ا 1 
أم أبي أم الأم فإن عدمت فعلى الخامس وهو أب أبي أبي الأم. لأنه مع السادسة 
يدليان بأبي أبي أبي الأم. فقدم الخامس لذكوريته وإدلالئهما بشخص واحدء فإن عدم 
كانت بعده على السادسة وهي أم أب أن الأم فإن عدمت فهي بعدها على السابع وهو 
أب أم أبي الأم. لأنه يدلى مع الثامنة بأم أبي الأم فاختص بها لذكوريته» فإن عدم فهي 
بعده على الثامنة وهي أم أم أبي الأم ثم على هذا القياس . 


كتاب النفقات/ باب النفقة على الأقارب ولك 





فصل: وأما القسم الغالث وهو أن يشترك فيها أقارب الأب وأقارب الأم» فهذا 
على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون أقارب الأب أقرب فهم المختصون بتحملها لقربهم على ما 
ذكرنا من أحكام درجهم دون أقارب الأم لبعدهم. 

والقسم الثاني: أن يكون أقارب الأم أقرب فهم أخص بتحملها لقربهم على ما 
ذكرنا من أحكام درجهم دون أقارب الأب لبعدهم . 

والقسم الثالث: أن يستوي أقارب الأب وأقارب الأم في الدرج ففيها ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أن يشترك الفريقان في تحملها وهو قول من اعتبر الدرج . 

والوجه الثاني: أن يختصر بتحملها أقارب الأب دون أقارب الأم وهذا قول من 

والوجه الثالث: أن يتحملها الورثة منهم دون من لم يرث» فإن لم يرث منهم 
أحد اختص بها من كان أقرب إدلاء بإرث» وهذا قولي في اعتبار القوة بالإرث؛ فعلى 
هذا لو اجتمع أم أم وأم أب» كان على وجهين : 

أحدهما: يشتركان في تحملها وهو قول من اعتبر الدرج واعتبر الميراث 

والوجه الثاني : يختص بتحملها أم الأب دون أم الأم وهو قول من اعتبر الإدلاء 
د العصبة لاختصاص أم الأب بتعصيب الأب» ولو اجتمع أم أب وأب أم كان على 
وجهين : 

أحدهما: أنهما سواء في تحملها وهو قول من اعتبر الدرج لاستوائهما فيها. 

والوجه الثاني : أن يختص بتحملها أم الأب وهو قول من اعتبر الإدلاء بالعصبة 
وقول من اعتبر القوة بالميراث» لأنهما معا في جهة أم الأب دون أبي الأمء ولو اجتمع 
فيها ثلاثة أب أم أب» وأم أبي أب» وأم أم أم. كان على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم يشتركون في تحملها لاستواء الدرج. 

والوجه الثاني : أن يختص بتحملها أم 5 الأب. لأنها أقرب إدلاء بعصبة وهو 
قول من اعتبر التعصيب . 

والوجه الثالث: أن يشترك في تحملها أم أبي الأب وأم أم الأم لاشتراكهما في 
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الميراث دون أبي أم الأب؛ لأنه غير وارث». وعلى هذا القياس أبداً . 
[القول في الوقت الذي يجب فيه الإنفاق على الأولاد] 


يده عزن 2 5 جو - ء- 2 وو 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «فينْفِقُ الوَجُلُ عَلَى وَلَدِهِ حَنَّى يَبْلْعُوا الحُلم 

2 7 1 4 00 1 ع وم ا و 0 3 2 2 208 و 
أو المَحِيض ثم لا نفقة لَهمْ إلا أن يكوثوا رَمْتَى فَينْفقُ عَلَِهِمْ إذَا كَانُوا ل يُْنُونَ نفسو 
ََذَلِكَ وَلَدُ وَلَدِهِ َِنْ سَمُلُوا ما لَمْ يكُنْ لَهُمْ أبِ دونه يَعْدِدُ عَلَى أن يُثْفق عَلَْهمْه . 

قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا وجبت نفقة الولد لصغره سقطت ببلوغه ما لم 
تخلف الصغر زمانه أو جنون سواء كان الولد غلاماً أو جارية» فإذا احتلم الغلام أو 
حاضت الجارية سقطت نفقتها. 
الأب» وإن طلقت بعد الدخول لم تعد نفقتها عليه. 

ودليلنا: هو أن ما سقطت به نفقة الغلام سقطت به نفقة الجارية كاليسارء ولأن 
القدرة على الكسب تمنع من وجوب النفقة كالغلام» ولأنه لو كان للأنوثية مزية فى 
استحقاق النفقة لوجبت للمطلقة وفي سقوطها للمطلقة إسقاط لحكم الأنوثية . 

[القول في سقوط نفقة الولد] 





و 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ كَانَتْ لَهُمْ أَمْرَالٌ مَتَممَتُهُم في 
وَالهمظ . 

قال الماوردي: وهذا صحيحء لأن نفقة الأولاد مواساة فوجيت مع العدم 
وسقطت مع الغنى» وإذا سقطت نفقة الأولاد بالغنى» فسواء كان الولد ذكر أو أنثى» 
ولا يخلو حال ماله من أحد أمرين» إما أن يكون حاضراً أو غائباً فإن كان حاضراً فلا 
فرق بين أن يكون قد ملكه بواجب كالميراث أو بتطوع كالهبة والوصية» ولا فرق بين 
أن يكون ناضاً أو عقاراً نامياً كان أو غير نام فلو كان أبوه قد وهب له مالا فما لم يقبضه 
الابن فنفقته على الأب. فإذا أقبضه إياه سقطت نفقته عن الأب» ووجبت على الولد في 
المال الذي ملكه عن أبيه بالهبة» فإن أراد الأب الرجوع في هبته فله الرجوع وعليه أن 
ينفق بعد رجوعه عليهء وإن كان ماله غائبا فعلى الأب أن ينفق عليه فرضاً موقوفاًء فإن 
قدم ماله سالماً رجع الأب بما أنفق سواء أنفق بحكم أو بغير حكم إذا قصد بالنفقة 
الرجوع. لأن أمر الأب في حق ولده أنفذ من حكم الحاكم وإن هلك مال الولد قبل 
قدومه باناستحقاق نفقته على الأب من الوقت الذي تلف ماله فيه» لأنه بتلف ماله صار 
فقيراً من أهل المواساةء فإن تلف ماله من أول إنفاقه سقط جميعه» وبرئت ذمة الولد 


. 


َك 
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منه» وإن تلف ماله بعد إن مضى زمان بعض النفقة وبقي زمان بعضها سقط من ذمة 
الولد ما أنفقه بعد تلف ماله ولم يسقط ما أنفقه قبل تلفه وكان ذلك ديئاً له على 
ولده» يرجع به إذا أيسر أو بلغ . 


[القول في إعسار الأب ببعض النفقة] 


فصل: فإذا أعسر الأب ببعض نفقة الولد وقدر على بعضها تحمل منها ما قدر 

عليه وكان باقيها على الجدء فإن لم يكن فعلى الأم» فلو كانا ولدين أيسر الأب بنفقة 
الدديهها ا الاخر» فإن كان مع الأنج. جد موصرا أو أم كان الأب والجد 
بالخيار بين اشتراكهما في نفقة الولدين وبين أن يتحمل الأب نفقة أحدهما ويتحمل 
الجد نفقة 00 فإن اختلفا في الاشتراك والانفراد عمل على قول من دعا إلى 
الاشتراك في نفقتهما وإن لم يكن مع الأب غيره ساوى بين ولديه في النفقة إذا استوت 
أحوالهماء وتحمل لكل واحد منهما نصف نفقته» ولم يخص بها أحدهماء فإن 
اختلفت أحوال الولدين انقسم اختلافهما ثلاثة أقسام: 


أحدها: أن تختلف في الصغر والكبر» فيكون أحدهما صغيراً لا يقوم بنفسه 
ويكون الاخر مراهقا يقوم بنفسه » قام بنفقة الرضيع منهما دون المراهق ولم يشرك 
بينهماء لأن الرضيع بالعجز مضاع والمراهق بالحركة متسبب. 


والقسم الثاني: أن يكون أحدهما صحيحاً والآخر مريضاًء فالمريض أحق من 
الصحيح لما ذكرنا. 

والقسم الثالث: أن يكون أحدهما ابناً والآخر بنتاً. ففيه وجهان: 

أحدهما: أن البنت أحق لخفرها وظهور النقص في حركتها. 


والوجه الثانى: أنهما سواءء لأن لكل واحد منهما من التصرف والتسبب نوعاً 
يقصر الآخر عنه فيشرك بينهما في النفقة . 


فصل: فإذا كان له ابن وابن ابن تحمل نفقتهما إذا أيسر بهاء فإن عجز عن 
نفقتهما كان الابن أحق. لابتداء وجوبها عليه دون ابن الابن الذي انتقلت إليه عن أبيه 
ولو كان له ابن بنت وبنت ابن وأيسر بنفقة أحدهما كانت بنت الابن أحق بتحمل نفقتها 
من ابن البنت لمعنيين أحدهما: نقصها بالأنوثية. 


كمع 
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والثاني : قوة سببها بتعصيب أبيها والله أعلم بالصواب. 
[القول في نفقة الوالدين] 


مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَ رَضيَّ الله عَنْهُ: «وَإِذًا لَمْ يَجْرْ أن يضِيعٌ شَيْئاً مه فكَذَلِكَ 
هُوَمِنٍ ابنه ذا كَانَ الوَالدُ رَمنا لآ يني تفسة ولا عيالهُ وَل حزقة لَه َي و فق علي ولد 
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وَوَلَدُ وَلَّدهِ وَإِنْ سَفَلُوا لأنْهُمْ وَلَدُ وَحَقٌّ الوَالِد عَلَى الوَلّد أَعْظَم» . 


قال الماوردي : نفقة الوالد واجبة على ولده» كما وجبت نفقة الولد على والده 
على ما سنوضحه من شروط الوجوب لقول الله عز وجل: 9وَصَاحِبْهُمَا في الدُنيا 
مَعْدُوفاً»* [لقمان: »]١5‏ فكان من المعروف القيام بكفايتهماء وقال تعالى: «وَوَصَيْنَا 
الإِنْسَانَ بوَالدَيْه جنشنا» [العتكبوت: :8] ومن الاحسان: إلبهها الثفقة عليهماء -وقال 
تعالى : 5 َل قل لهُمَا أ [الإسراء: 71]» مبالغة في برهماء وقال عز وجل: ما 
أَغْنَى عَنٌُْ مَالَّهُ وَمَا كسّب# [المسد: ؟]2 يعني ولده وروى الأعمش عن إبراهيم عن 
عائشة ئشة رضي الله عنهما أن النبي كَل قال: «إن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه إن ولده 
00 


وروي أنه قال: «فكلوامن أطي ب كسبكم» . 


وروى حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنهما أن النبي يلل 
قال: «إن 270 هبة من الله لكم يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكراناء 


وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها»”" . 


وروى محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: جاء رجل إلى النبي مَل 
فقال: إن لي مالا وعيالاً ولأبي مال وعيال» ويريد أن يأخذ مالي فقال يله أنت ومالك 





)١(‏ أخرجه النسائي )141١/7(‏ وابن ماجه )1١77(‏ وأحمد (171771) والبيهقي (7/ )18١‏ وعبد 
الرزاق (5557) واء بن أبي شيبة (/167/1) والرازي في العلل (107) والسيوطي في 
الدر .)751//١(‏ 

0 أخرجه الترمذي (1708) وأحمد (151/5) وابن ماجه(90١7)‏ والحاكم(84/5١)‏ 
والبيهقي (10/ ٠‏ والسيوطي في الا. ر(1/5١1١)‏ وانظر الكنز ( ٠0هة).‏ 


كتاب النفقات/ باب النفقة على الأقارب /ا54 
لأبيك7١2‏ ولأن حق الوالد أعظم من حق الولدء لأنه لا يقاد بقتله ولا يحد بقذفه» فلما 


وجبت عليه نفقة ولده كان أولى أن تجب نفقته على ولده. 





فصل: فإذا تقرر وجوب نفقة الوالد على ولده فكذلك نفقة الجد وإن علا ونفقة 
الأم والجدان وإن علون. 


وقال مالك: لا يلزمه أن ينفق إلا على والده وحدهء ولا يلزمه أن ينفق على جده 
ولا على أمه كما لم يوجب نفقة الولد على جده ولا على أمه وهذا خطأ قطع به 
التواصل وخالف فيه الجمهور. مع قوله تعالى: لوَلآ تَقّلْ لَّهُمَا أَفٌ وَلآ 
َنْهَرْهُمًَا» [الإسراء : “77]» مبالغة في الحث على برهما. 

وروي أن رجلا أتى رسول الله يك فقال: يا رسول الله من أبر قال: أمك قال: 
ثم من قال: أمك قال: ثم من قال: أمك قال: ثم من قال: أباك حقاً واجباً ورحماً 
موصولاً". فوصاه بالأم ثلاث ووصاه بالأب في الرابعة» ولأن الأم لتفردها بثقل 
الحمل ومشاق الولادة» وقيامها بالرضاعة والتربية أوجب حقاً من الأب وأظهر منه 
عجزاًء فكانت باستحقاق النفقة أحق وبالتوافر على برها ألزم» ولأنه لما استوى طرف 
الأباء والأمهات والأجداد والجدات في عتقهم بالملك وسقوط القود عنهم بالقتل 
لوجود البعضية مساواة للأب وجب أن يكونوا في استحقاق النفقة كذلك والله أعلم . 


[القول في شروط وجوب نفقة الوالدين] 


فصل: فإذا ثبت أن على الولد نفقة والديه ومن علا من جهتهما من جد وجدة 
فيه بعضية وولادة فوجوبها معتبر بشروط في الوالدين وشروط في الولد. 

فأما الشروط المعتبرة في الوالد فثلاثة: 

أحدها: الحرية. فإن كان عبداً وجبت نفقته على سيده» وإن كان مكاتباً احتمل 
وجهين : 


)١(‏ أخرجه أبوداود (70ه"9) وابن ماجه )١11947017941(‏ وأحمد )1١4/15(‏ والشافعي في 
المسند (17/47) والبيهقى (// )5481١١ 58٠‏ وعبد الرزاق في المصنف )١11778(‏ وابن حبان ذكره 
الهيثتمي فى المواره )1١44(‏ والطبراني في الصغير )8/١(‏ والرازي في 
العلل (148ء 4 37 والطحاوي في المشكل (1180/1) والطبراني في 
الكبير (// 71/4 )3١١/٠١8‏ والطحاوي في المعاني )١108/4(‏ وابن أبي شيبة (198/1) 
وسعيد بن منصور (5191) وأبو نعيم في تاريخ أصفهان (51/1). 

00( أخرجه البخاري )501/1١(‏ (091/1) ومسلم (5/ 191/4) (5018/1). 


دعد للد ل ل ب سسببيجيجيييسبل لبلب كتاب التنفقات/ باب النفقة على الأقارب 

أحدهما: لا تجب نفقته على ولده كالعبد. لأن أحكام الرق عليه جارية. 

والثاني : تجب نفقته على ولده لسقوط نفقته بالكتابة عن سيده» وإن كانت أمة أم 
ولد لم تجب عليه نفقتها لوجوبها على سيدها. 

والشرط الثاني : الفقر فإن كان غنياً بمال أو مكتسباً ببدنه لم تجب نفقته على 
ولده لأنها موساة تجب مع الحاجة وتسقط مع القدرة على الكفاية. 

والشرط الثالث: أن يكون عاجزاً عن الاكتساب - أما بنقصان الخلقة كالزمانة» 
وأما بنقصان الأحكام كالجنون ليكون بعدم المال والعجز بالزمانة أو الجنون صادق 
الحاجة. فإن كان صحيح البدن غير مجنون ولا زمن ففي وجوب نفقته بالفقر وحده. 
قولان أشار الشافعي إليهما في كلام محتمل : 

أحدهما: تجب نفقته لحاجته . 

7 و واختلف أصحابنا في تخريج هذين القولين في 

ا 

والوجه الثاني : ١و‏ تر اشاس بس في الفقر عجز بصغر أو جنون 
أو ؤغانة قرلا واحداء وإن كانت نفقة الأب ا ل د والفرق بينهما أن 
قوة حرمة الأب على حرمة الولد لسقوط القود عن الأب ووجوبه على الولد فلقوة هذه 
روحت اق الرالتكي ولت 

[ما يشترط في الفرع لوجوب النفقة عليه للأصل] 


أحدها : ا ا وي 0 
لو كان الولد مكاتباً لم تجب عليه نفقة والده» وإن وجبت عليه نفقة نفسه. لأن ماله 
مستحق في كتابته فصار باستحقاقه فقيراً. 

والشرط الثاني : أن يكون قادراً عليها بمال أو كسب بدن ليصير بالقدرة عليها من 
أهل المواساة بها 

والشرط الثالث : أن يجدها الوالد فاضلة عن قوته وقوت زوجته فى يومه وليلته. 
فإن لم تفضل سقطت عنه وكانت نفقة الزوجة مقدمة على نفقة الأب. لأنها معاوضة» 
ونفقة الأب مواساة. فأما الدين فغير مؤثر في وجوب النفقة وسقوطهاء ولا يكون 


كتاب النفقات/ باب النفقة على الأقارب حك 


اجتماعهما على الدين الواحد شرطاً في الوجوب» ولا اختلافهما فيه موجباً للسقوط 

فتجب نفقة المسلم على الكافر ونفقة الكافر على المسلم» لوجوبها بالنسب والبعضية 

كما يثبت العتق بالملك مع اختلافهما في الدين إذا وجدت البعضية وإنما يؤثر في 

الميراث الذي لا يعتبر في وجوب النفقة» لاستحقاقها على أبي الأم وإن لم يرث. 
[القول في إعفاف الولد لوالده] 


فصل: وإذا وجبت نفقة الوالد على الولد وجب عليه إعفافه بزوجة أو ملك 
يمين » ولا يجب على الوالد إعفاف ولده لقوة حرمة الوالد على حرمة الولد فعلى هذا 
لو كانت للوالد زوجة وجب على الولد أن ينفق عليه وعلى زوجته فإن سقطت نفقة 
الأب بيساره سقط إعفافه عنهى وإن سقطت نفقته عنه مع فقره لصحته وعقله على أحد 
القولين ففي وجوب إعفافه عليه إذا احتاج وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة قد سقط عنه إعفافه لسقوط نفقته . 

والقول الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي يجب عليه إعفافه وإن لم تجب 
عليه نفقته» لأنه قد استحق النفقة في بيت المال ولا يستحق فيه الإعفاف . 


[القول في نفقة الأم إذا كان لها زوج معسر] 


فصل: فأما الأم» إذا كانت ذات زوج قد أعسر بنفقتها لم تجب نفقتها على ولدها 
ما لم تفسخ نكاحه وإن احتاجت. لوجوبها على الزوج وإن تأخر الاستحقاق بالإعسار 
لئلا تجمع بين نفقتين بزوجية وبنسب » فلو سقطت نفقتها عن الزوج لنشوزها عليه لم 
تجب نفقتها على ولدها لأنها قادرة على النفقة بطاعة الزوج» فلو طلقها الزوج وجبت 
نفقتها على ولدهاء وإن كانت في العدة إذا كان الطلاق بائناء ولم تجب عليه إذا كان 
رجعياً إلا بعد انقضاء العدة ولو خطبها الأزواج وهي حلية لم تجبر على النكاح وأخذ 
الولد بنفقتها إلى أن تختار النكاح فتسقط نفقتها عن ولدها بالعقد لا الوجود بها على 
الزوج 

فصل: فإذا كان للرجل ابن وبنت وجبت نفقته على الإبن دون البنت كما تجب 
نفقة الولد على الأب دون الأم» فإن أعسر بها الابن وجبت على البنت» كما تجب نفقة 
الولد على الأم إذا أعسر بها الأب». وإذا كان ابنان موسران وجبت نفقته عليهماء ولو 
أعسر بها أحدهما وجبت على الموسر منهماء وإذا كان له ابن وابن ابن وجبت نفقته 
على الابن دون ابن الابن» فإن أعسر بها الابن وجبت على ابن الابن كما تجب نفقة 
الولد على الجد إذا أعسر بها الأب. ولو كان له بنت وابن ابن وجبت نفقته على ابن 
الابن دون البنت» كما تجب نفقة الولد على الجد دون الأمء فإن أعسر بها ابن الابن 
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كانت على البنت كما تجب نفقة الولد على الأم إذا أعسر بها الجد. فلو كان له ابن 
بنت وبنت ابن ففيه وجهان: 

أحدهما: أن نفقته على ابن البنت» لأنه ذكر. 

والثاني : أنها على بنت الابن لإدلائها بذكر ولقوتها بالميراث. 

فصل: ولو كان له ابن وولد خنثى مشكل ففيه وجهان: 

أحدهما: أن جميع نفقته على الابن فإن بان الخنثى رجلا رجع عليه بنصف ما 
أنفق وإن بان امرأة لم يرجع عليها بشيء لأننا على يقين من وجوبها على الابن وفي 
شك من ١‏ لخم : 

والوجه الثاني: أنها على الابن والخنثى نصفين فإن بان الخنثى رجلا لم يرجع 
بسشيء وإن بان امرأة رجع بما أنفق على الابن» ولو كانت له بنت وولد خنثى مشكل 
ففيه وجهان: ش 

أحدهما: أن جميعها على الخنثى فإن بان رجلاً لم يرجع بشيء وإن بان امرأة 
رجع على البنت بنصف ما أنفق . 

والوجه الثاني: أنها عليهما فإن بان الخنثى رجلا رجعت البنت عليه بما أنفقت» 
وإن بان امرأة لم ترجع عليه بشيء. 

فصل: وإذا وجبت نفقة الأبوين على الولد فأيسر بنفقة أحدهما وأعسر بنفقة 
الآخر ففي أحقهما بها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الأم أحق بها من الأب لقول النبي كل «أمك ثم أمك ثم أمك ثم 
أباك»» ولأنها تفردت بحمله ورضاعه وقامت بكفالته وحضانته فكانت حرمتها آكد 
وحقها الزم. 

والوجه الثاني : أن الأب أحق بالنفقة من الأم لما فيه من التعصيب ولما يرجع 

والوجه الثالث: أنهما سواء فيشترك بينهما فيها والأول أظهرهاء فعلى هذه 
الأوجه الثلاثة لو كان لهما مع الولد ولد ابن موسر تحمل باقي نفقتها حتى يكتفياء فإن 
اتفق الولد وولد الولد على أن ينفق أحدهما على أحد الأبوين وينفق الآخر على الآخر 
صح.» وإن اتفقا على الاشتراك في نفقتهما صح. وإن اختلفا رجع إلى خيار الأبوين إذا 
استوت نفقاتهماء فإن اختلفت النفقات اختص أيسرهما بأكثر الأبوين نفقة وكذلك نفقة 
الأبوين على الوالدين إذا أيسر كل واحد منهما بنفقة أحدهما وأعسر بنفقة الآخر حملا 


كتاب التفقات/ باب التفقة على الأقارب 44١‏ 
في نفقتهما على ما اتفقا عليه» فإن اختلفا حملا على خيار الأبوين إذا استوت 
نفقاتهماء وإن اختلفت اختص أيسرهما بأكثرهما نفقة . 

فصل: ولو كان للوالد ولد ووالد وكلاهما موسر بنفقته ففي أخصهما بالتزامها 
وجهان: 

أحدهما: ولده أحق بالتزام نفقته من والده لأن حقه على ولده أعظم من حقه 
على والده. 

والوجه الثاني : أنهما سواء لاشتراكهما في التعصيب واختصاص كل واحد منهما 
بطرف ملاصق فوجب أن يشتركا في نفقته والأول أظهرء فعلى هذين الوجهين لو كان 
له ابن ابن وأب كانت على ابن الابن في الوجه الأول وعلى الأب في الوجه الثاني لا 
يكقركان فيهاة ولو كات له اين وجداكافت على الاب فى الوحهين معأ لتريه بعلي البجد: 


[القول في نفقة الأقارب] 


فصل: وإذ قد مضى الكلام في وجوب نفقة الوالدين والمولودين على قربهم 
وبعدهم فهي مقصورة عليهم وساقطة فيمن عداهم من عصباتهم وذوي محارمهم 
وأرحامهم. وإن اختلف الفقهاء فيمن عذا الوالدين والمولودين على مذاهب شتى. 

أحدها: وهو مذهب الإمام الشافعي سقوط نفقاتهم وإن كانوا فقراء زمنى. فلا 
تجب نفقة الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات». وهي أضيق 





المذاهب فيهم» وإن كان أضيق منه مذهب مالك فى اقتصاره على وجوب نفقة الأب 
دون الأمهات والأجداد» ووجوب نفقة الولد وأولاد الأولاد على الأب وحده دون 
الأمهات والأجداد. 

والمذهب الثانى : وهو مذهب أبى حنيفة أنه تجب نفقة كل ذي محرم كالإخوة 
والأخوات وأولادهما والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهما إذا اتفقوا 
في الدين» فإن اختلفوا فيه لم تجب نفقاتهم» وأوجب نفقات الوالدين والمولودين مع 
اتفاق الدين واختلافه . 

والمذهب الثالثك: وهو مذهب الأوزاعى وبه قال عمر: إن النفقة تجب على 
جميع العصبات دون ذوي الأرحام من عدا الوالدين والمولودين. 


والمذهب الرابع : وهو مذهب أبي ثور أنها تجب لكل موروث وتسقط فيمن ليس 
بموروث. 


يفك 





كتاب النفقات/ باب النفقة على الأقارب 


كل ذي قربى ورحم من قريب أو بعيد. واستدل من نص على قول أبي حنيفة بقول الله 
قعال: «وَأُوْنُوأ الأحام بَمْضُهُمْ أَؤْلى ببَمْضٍ في كِتَابٍ اللّد> [الأنفال: خا وبما روي 

عن النبي كل أنه قال لا يقبل الله صدقة امرىء وذو رحم محتاجء رك طاح تووم 
محرم فوجبت نفقته مع اتفاق الدين كالوالدين والمولودين» قال: ولأنه مال مستحق 
بالنسب فوجب أن يتجاوز الوالدين والمولودين كالميراث. 


واستدل من نصٌ على قول الأوزاعي بقول الله عز وجل قَهَبْ إِي مِنْ لد نك وَلِيًا 
يَرنْنِي وَيَرِتُ مِنْ آل يَعْقَُوبَ» [مريم : 7]. 

واستدل من نص على قول أبي ثور بقول الله تعالى: #وعلى الوارث مثل 
ذلك4 [البقرة : 77]ء واستدل من نص قول أبي الخطاب بقول الله تعالى: وات ذا 
القُْبَى حَقَّهُ» [الإسراء: 5؟]. 


لاسي جحو ل يا رسول الله إن معي 
ديناراً قال: انفقه على نفسك قال: أنا معي آخر قال: انفقه على ولدك قال: إن معي 
آخر قال: دن سد إن معي آخر قال: انفئقه على عبدك قال: إن معي 
ا قال: اصنع به ما شئت فكان أبو هريرة إذا حدث بهذا الحديث قال: يقول لك 
اطي الاين كلت ركرك الا رمعا اد وهال ا للقي ويارل للك عبيل 
انفق علي أو بعني» فكان هذا الحديث متوجهاً إلى بيان الأسباب التي تستحق بها 
النفقة» ولم يذكر سبب ذوي المحارم بخلاف ما قال أبو حنيفة» ولا العصبات بخلاف 
ما قال الأوزاعي» ولا الورثئة بخلاف ما قال أبو ثورء ولا ذوي الأرحام بخلاف ما قال 
أبو الخطاب. فصاروا محجوجين به» ويدل على ذلك من طريق القياس أن كل من 
قبلت شهادته له لم تجب نفقته عليه كالأجانب طرداً والوالدين والمولودين عكساء 
ولأنها قرابة لا تمنع دفع الزكاة فلم تجب بها النفقة كغير ذوي المحارم طرداً والوالدين 
والمؤلودين كسا لأنه لا يجوز دفع الزكاة إليهم لغنى بهم بوجوب نفقتهم عليه. 
ويجوز دفع الزكاة إلى غيرهم فاقتضى أن يكون لفقرهم بسقوط نفقتهم عنه ولأن من لا 
يلزمه أن ينفق عليه من كسبه لم يلزمه أن ينفق عليه من ماله قياساً على الأباعد» لأنه لا 
يلزم أن ينفق من الكسب إلا على الوالدير ن والمولودين دون غيرهم. وعلى أبي حنيفة 
خاصة . أن كل من لا يلزم الإنفاق عليه مع اختلاف الدين لم يلزم الإنفاق عليه مع 
اتفاق الدين كبني الأعمام. 
فأما الجواب عن استدلال أبي حنيفة بقول الله تعالى #9وَأُولُوا الأرْحَام بَعْضْهُمْ 
َلَى يِبَمْضٍ فِي تاب الل فإبهام ما يكون به بعضهم أ أولى ببعض يمنع من تعييئة في 
وجوب النفقة» فإن قيل فهو على العموم إلا ما خص بدليل» قيل هذا إضمار وادعاء 


ولك 





كتاب النفقات/ باب النفقة على الأقارب 
العموم في المضمرات لا يصحء على أنها وردت ناسخة للتوارث بالإسلام والهجرة 
واستحقاقه بالقرابة» وأما قوله «لا يقبل الله صدقة امرىء وذو رحم محتاج» فهو محمول 
على فضل الصدقة على ذي الرحم لا على وجوب النفقة» لقوله في خبر 
اخر: «صدقتك على غير ذي رحمك صدقة وعلى ذوي رحمك صدقة وصلة». 

وأما قياسه على الوالدين والمولودين» فالمعنى فيهم: منعهم من زكاته ومن 
الشهادة له. 

وأما قياسه على الميراث فالمعنى فيه تجاوزه لذوي المحارم الذي يخالف فيه 


وأما استدلال الأوزاعي بقوله تعالى افهب لي من لدنك ولياً» فهو محمول على 
تعالى : #وعلى الوارث مثل ذلك4 فقد تقدم الجواب عليه من حمله على أن لا تضار 
والدة بولدهاء وأما استدلال أبى الخطاب بقوله تعالى: «وآت ذا القربى حقه» 
فمحمول على ذوي قربى رسول الله كله لأنه ضم إليه المسكين وابن السبيل» والله 
أعلم. 
[القول في سقوط نفقته الأقارب بمضي الزمن] 


- 3 . ك5 ره ار 8 ممه الوم ا وهم 
مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَنْ أَجْبَرْنَاهُ عَلَى التّمَقةَ بعْنا فَيْهًا 
العَقَارَ . 


قال الماوردي: أما النفقة المستحقة للزوجات والأقارب فتجب يوماً بيوم» فإذا 
دفع نفقة كل يوم فيه ولم يؤخرها عنه فقد قام بالواجب عليه ولم يلزمه المطالبة بنفقة 
غده قبل مجيئه سواء كان مستحق النفقة زوجة أو متاسباً لترددها بين الوجوب 
والإسقاطء ولأنها مؤجلة بزمان الاستحقاق وإن أخر النفقة في يوم حتى مضى سقطت 
بمضي اليوم نفقات الأقارب ولم تسقط نفقات الزوجات وقال أبو حنيفة : تسقط بمضي 
اليوم نفقات الزوجات كما تسقط نفقات الأقارب إلا أن يحكم بها حاكم. 


والدليل على أن نفقات الزوجات لا تسقط بالتأخير وإن سقطت نفقات الأقارب» 
ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا 
عن نسائهم إما أن ينفقوا أو يطلقوا أو يبعثوا بنفقة ما حبسوا ولم يخالفه في الصحابة 
أحد. فكان إجماعاًء ولأنه حق يقابل متعتها فلم يفتقد استحقاقه إلى حكم حاكم 
كأجرة رضاعهاء ولأن ما وجب قبضه من الأموال المستحقة لم يسقط بمضي وقته 


145 كتاب النفقات/ باب النفقة على الأقارب 
كالديون المؤجلة» ولا يدخل عليه نفقات الأقارب لأنهم لا يستحقون قبضهاء والفرق 
بين نفقات الأقارب في سقوطها بمضي وقتها وبين نفقات الزوجات في استحقاقها مع 
فوات وقتهاء أن نفقات الأقارب تستحق مواساة لإحياء نفس» فإذا مضى زمانها مع بقاء 
الحياة سقطت لأن النفس قد حييت» ونفقات الزوجاة تستحق معاوضة في مقابلة 
الاستمتاع» والأعواض لا تسقط بمضي الزمان. 
[القول في الامتناع عن دفع النفقة] 

فصل: فإذا ثبت أن نفقات الزوجات لا تسقط بالتأخير وإن سقطت به نفقات 
الأقارب لم تجب للأقارب نفقة أكثر من يوم واحد وهو يوم المطالبة ووجبت للزوجات 
نفقات أيام وشهور فإذا طالب الفريقان بالنفقات المستحقة وهي للأقارب يوم واحدء 
وللزوجات يوم وأكثر أخذ بها المنفق جبراً إن امتنع منها طوعاً وحبس بها إن أقام على 
امتناعه» وأخذت من ماله عند امتناعه أو غيبته» فإن كان في ماله من جنس النفقة 
أخذت ولم يتجاوز غير جنسهاء فإن لم يوجد فيه من جنس النفقة بيع فيها ما سوى 
العقار من العروض» لأنه أسهل خلفا من بيع العقار فإن لم يوجد غير العقار بيع عليه 
فيها بقدر ما استحق عليه منها. 

وقال أبو حنيفة: لا أبيع في النفقة إلا الفضة والذهب دون العرض والعقارء 
والدليل عليه هو أن كل حق بيع فيه الفضة والذهب جاز أن تباع فيه العروض والعقار 
كالديون» ولأن ما جاز بيعه في الديون جاز بيعه في النفقات كالفضة والذهب. 

فصل: وإذا وجب عليه نفقة زوجته وكان له عليها دين من جنسها فأراد أن يجعل 
نفقتها قصاصاً من دينه الذي عليها نظر حالهاء فإن كانت موسرة بما عليها جاز للزوج 
أن يجعل نفقتها قصاصاًء لأن له أن يعطي النفقة التي عليه من أي أمواله شاءء وإن 
كانت معسرة بالديون لم يجز أن يجعله قصاصاً من نفقتها لأمرين: 

أحدهما: أن المعسر بالدين يجب إنظاره إلى ميسرته. 

والثاني : أن عليه أن يقضيها بما فضل عن قوت يومه وليلته» فعلى هذا لو كان 
لها عليه نفقة أكثر من يوم جاز أن يجعل ما زاد على نفقة اليوم قصاصاً ليسارها به 
واستغنائها عنه. 





[القول في إجبار المرأة على إرضاع ولدها] 


- - 00 ١ 


2 5 تم كع رفو رث هر 6رإه دم 00 2 6 َُ 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: «وَلا تَجْبَرُ امرأة عَلى رَضاع وَلَدَهَا شريفة 
2 ف ا ةرك كاه ع ا م 
كانت أؤ دنيئة موسرّة كانت از فقيرَة وَاحكام الله فيّهِمًا وَاحدَة». 


كتاب النفقات/ باب النفقة على الأقارب 
قال المارردي : وهذا صحيح ليس للأب أن يجبر الأم على رضاع ولدها. 
وقال مالك لا جبر لها إن كانت شريفة أو موسرة ويجبرها إن كانت دنية معسرة. 


وقال أبو ثور: له إجبارها في الأحوال كلهاء لقول الله تعالى: #والوالدات 
يرضعن أولادهن حولين كاملين* [البقرة: 77] وهذا أمر يقتضي الوجوب». وما 
وجب صح فيه الإجبارء ودليلنا قول الله تعالى #فإن أرضعن لكم فآتوهن 
أجورهن»4 [الطلاق: 7]» وذلك من ألفاظ التخيير فسقط الإجبار» ولأن إجبارها على 
رضاعه لا يخلو أن يكون لحق الولد أو لحق نفسهء فلو كان لحق الولد لأجبرها عليه 
بعد الفرقة وليس له ذلك فبطل أن يكون لحق الولد» ولو كان لحق نفسه لأجبرها على 
رضاع غيره ولكان له إجبارها على خدمته وليس له ذلك فبطل أن يكون لحق نفسهء 
وإذا بطلا سقط الوجوب وزال الإجبار» وما استدلوا به محمول على الأخبار بخروجه 
مخرج الخبر دون الأمر. 

فصل: فإذا أرادت الأم رضاعه لم يكن للأب منعها لفضل حنوها عليه وإشفاقهاء 
ولاستمرائه لبنهاء ولإدراره عليه أكثر من غيرهاء وقال أبو حامد الإسفراييني: له منعها 
من رضاع ولدها لما استحقه من اتصال الاستمتاع بها إلا ما استثناه العرف من أوقات 
النوم والأكل والشرع من أوقات العبادات» وما عداها دين وحق له ووقت الرضاع منه 
فكان له كفها عنه» والصحيح أن ينظر في سبب المنع» فإن كان لأجل الاستمتاع وفي 
أوقاته كان له منعها من رضاعهء لأنه يقصد الضرر إذا منع لغير الاستمتاع» ولا يقصد 
إذا منع للاستمتاع» فإذا مكنها وأرضعته فقد اختلف أصحابنا هل يستحق لأجل رضاعه 
زيادة في نفقتها. على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنها تستحق زيادة في نفقتهاء لأنها 
تحتاج في الرضاع إلى زيادة غداء . ْ 

والوجه الثاني: لا حق لها في الزيادة لأن نفقتها غير مقدرة بالكفاية وإنما هي 
معتبرة بحال الزوج في يساره وإعساره؛ وكذلك سوى فيها بين الرغيبة والزهيدة» وإن 
كانت الرغيبة أكثر أكلاً وأقل صبراً. 

[القول في إجارة المرأة للرضاع] 


فصل: ولا يجوز أن تؤجر الزوجة نفسها لرضاع غير ولدها ولا لخدمة غير زوجها 
لاستحقاق منافعها في استمتاع الزوج بهاء فصارت كمن أجر نفسه شهرا لخدمة زيد ثم 
أجر نفسه في ذلك الشهر لخدمة عمر ولم يجز لاستحقاق منافعه وبالعقد المتقدم. 
وكذلك لو آارادت التطوع برضاع غير ولدها وخدمة غير زوجها لم يجز» ولو أاجرت 





فى كتاب النفقات/ باب النفقة على الأقارب 
نفسها لرضاع ولدها وخدمة زوجها لم يجزء ولو تطوعت بهما جازء لأنها بالإجارة 
معاوضة بالأجرة» وقد ملكت عوض منافعها بالفقة كلم تجمع بن عوضين. في عبن 
وهي بالتطوع غير معاوضة وإنما بذلت زيادة منفعه وعلى هذا لو خاطت له ثوبا لم 
تستحو تستحق عليه أجرة لأنه لا يصح أن يستأجرها على خياطته صارت متطوعة به. 


[القول في طلب المرأة إرضاع ولدها] 





- 


مسألة: قَالَ الشافعيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذًا طُلَبَتْ رَضاعَ وَلَّدهًا وَقَدْ فَارَقَهًا 
57 - 8 #ى # ا عمس 
يها قَهِنَ أحق يما جد الأب أن مُرضِعَ بد فإ وجَد ير سَيْءِ ملِسَ لل أجرة 
وَالْقَوَلُ قَوْلُ الأب يع لل لوقن فى تزيم اعون أرضعت أغطاما َجْرَ مئْلهًا (قال 


المزني) رَحِمَهُ اللّهُ هَذَا َحَبُ إِلَىَ لِقَوْلٍ اللّه جَلّ ناوه طفَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَأنُومنٌ 
)ادق 20]6. 


كال الماوردي: قد ذكرنا أن الأم لا يجبرها الأب على رضاع ولدها مع بقاء 
الزوجية فكان أولى أن لا يجبرها على رضاعه بعد الفرقة» لأنه لما ضعف عن الإجبار 
ا ال عنضنند وإن طلبت 
رضاعه لم يخل حالها من ة أقسام : 

أحدها: أن تطلبه متطوعة بغير أجرة فهي أحق برضاعه؛ وليس للاب انتزاعه منها 
لقول الله تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» [البقرة: 77؟] ولقول 
النبي كَيهِ: «لا توله والدة عن ولدها»'''2؛ ولأنها أحن عليه وأشفق» ولأن لبنها أد 
عليه وأوفر. ولأنه يستمرثه أكثر من استمراء غيره. 

والقسم الثاني : أن تطلب رضاعه بأكثر من أجرة المثل» فالأب أحق به ليسترضع 
ل هغيرهابأجر المثلء لقول الله تعالى: بإ تشاسرك: فَمَفُرضِعٌ لأ 
أ خْرَى4 [الطلاق: 5] وفي تعاسرتم تأويلان: 

أحدهما : تضايقتم . 


والثاني : اختلفتم. وفي طلبها أكثر من أجرة المثل تعاسر فجاز للأب أن يعدل به 
إلى غيرهاء ولأن طالب الزيادة في حكم الممتنع. كالعادم الماء إذا بذل له بأكثر من 
ثمنه» فلو كانت ذات لبن لا يستغني عنه المولود وليس يوجد لبن من غيرها أخحذت 


)1( أخرجه البيهقتي8/ ؟ والبخاري في التاريخ (5/ لالا4) وابن عدى ))4١7/5(‏ وانظر نصب 
الراية ١757/59‏ 119) والتلخيص (”/ .)١15‏ 


ا 





كتاب النفقات/ باب النفقة على الأقارب 
جبراً بإرضاع اللبن حفظاً لحياة الولد» وأعطيت أجرة المثل» ولو قيل لا أجرة لها لأنه 
حق قد تعين عليها وعجز الأب عنه فجرى مجرى نفقته إذا أعسر الأب وأيسرت لكان 
له وجه: 

والقسم الثالث: أن تطلب رضاعه بأجرة المثل فللأب ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن لا يجد غيرها إلا بأجرة المثل» فالأم أحق لفضل حنوها وإشفاقها 
ولإدرار لبنها عليه 

والحالة الثانية: أن يجد متطوعاً برضاعه ففيه قولان: 

أحدهما : وهو المستور في هذا الموضع وبه قال أبو حنيفة أن الأب أحق به 
ليسترضع له من تطوع لقوله تعالى: #وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى» ولأن رضاعه 
من حقوق المواساة التي تسقط بالاستغناء عن الغرم لنفقة الولد لو تطوع بها متطوع 
سقط غرمها عن الأب. 

والقول الثاني: حكاه المزني عنه أنه قال في موضع آخر: أن الأم أحق برضاعه 
بأجرة المثل أن وجد الأب متطوعاً لقول الله تعالى : إفإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن؟ » 
ولأن رضاعها أحظ للولد وأدر عليه وأمرأ عليه فصارت به أحق. 

والحال الثالثة: أن يجد الأب من يرضعه بأقل من أجرة المثل فينظر في قدر 
نقصان الأجرة. فإن كان بقدر زيادة الإدرار وفضل الاستمراء كانت الأم أحق» لأن 
نقصان الأجرة يعتبر في مقابلة نقصان اللبن» وتترجح الأم لفضل حنوهاء وإن كان 
النقصان من أجرة المثل أكثر من فضل الإدرار والاستمراء كان على قولين» كما لو 
وجد متطوعا. فإن أكذبته الأم أنه قد وجد متطوعاً حلف لها فإن نكل عن اليمين ردت 
عليها فإذا حلفت صارت أحق برضاعه بأجرة مثلها. والله أعلم. 


الحاوي في الفقه/ ج11/م1" 
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بَابُ أي الوَالِدَيْن أَحَق بِالوَلَدِ منْ كُتّبِ عدةٍ 


مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَ حي الل تعالىغ 3 خْبَْنًا شفيّان بْنُ عَُيتَة عَنْ زياد بْن 
سد عَنْ هلد بن أبي مَبمُوثة عن أبي ميُِوتة عن أبِيمُرَْرةوَضِيَ ال عل أن نَ النَِيَ كَل 
خَيْرَ عُلاما بَيْنَ أَبِيْه وَأَمه َمَا جَاء عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّاب رَضِيَ الله عَنهُ أنَّهُ حير عُلما بَيْنَ 


0 


ف ارك م 3 «*إؤ” ا #6 .م - 0 2 4 00107 
أبَوَيْهِ وَعَنْ عمَارَة الجُوْمِيٌ قَالَ خَيّرتي عَلِينَ رَضِيَ اللَّهُ عن بين أمي وَعَمَى ثم ل لاخ لي 


أَصْعْرَ مني وَهَذَا أَيْضاً لو قَدْ بَلَعْ مبلَعَ هَذَا خَيّرْنهُ وَقَالَ في الحَدِيْثِ وَكُنْتُ ابْنَّ سَبِع أؤ 
ثمَانَ سنينظ . 

قال الماوردي: اعلم أن افتراق الأبوين إذا كان بينما ولد لا يخلو حاله معهما من 
أربع أحوال: 

إحداها : حال رضاع . 


والثانية : حال حضانة . 

والثالث : حال كفالة . 

والرابع : حال كفاية. 

أما الحالة الأولى وهي الدّضاع فقد ذكرناه» وقدره الشرع بحولين إلا أن يتراضى 
الأبوان على الزيادة والنقصان فيعمل على تراضيهما فإن اختلفا عمل على تقديره 
بالحولين شرعا والأم أحق برضاعه على ما وصفناه.' 

وأما الحالة الثانية: وهي الحضانة؛ فهي ترتيبه ومراعاة مصلحته في وقت يعجز 
ولا يميز بين ضرها ونفعها وذلك فيما دون سبع سنين فتمضي الأم بحضانته» ويغرم 
الأب بنفقته» لما رواه ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر 
أن امرأة جاءت إلى رسول الله يلدٍ بابن لها فقالت: إن ابني هذا كان بطني له وعاءء 
ودبي له شفاء» وحجري له حواءء وإن أباه طلقني » ويريد أن ينتزعه مني » فقال: 
رسول الله لله ول كنت أحقّ به ما لم تنكحي فانطلقت به ولأنَ الأم بتربية ولدها أحن وعليه 
أجبن لما جبلت عليه من فضل الميل إلى الأولاد وكثرة الحنو والإشفاق» ولأن النساء 


15 





كتاب النفقات/ باب أى الوالدين أحق بالولد 
أخص بآلة التربية من من الرجال فصارت الأم لذلك أحق لحضانته من الأب مع تكافئهما 
في الأمانة والسلامة 

فصل: وأما الحالة الثالثة : فهي الكفالة فهى حفظه ومعونته عند تمييزه وقبل 
كمال قوته» وذلك بعد سبع» أو ثماني سنين إلى أن يتكامل تمييزه» وقوته فالبلوغ. 
فقد اختلف الفقهاء فى في أي أبويه أحق بكفالته بعد السبع؟ على : ثة مذاهب: 

أحدهما : وهو مذهب الشافعي أن الولد يخير بينهما فيكون مع من اختاره منهما 
سواء كان غلاماً أو جارية» اختار أباه أو أمه . 

والمذهب الثاني: وهو مذهب مالك أن الأم أحق بالغلام والجارية من غير 

والمذهب الثالث : : وهو مذهب أبي حنيفة : أن الأم بالجارية والأب أحق 0 
وإذا أكل وشرب ولبس بنفسه استد لال بأن للولد حقين: حق نظر على ماله» وحق 
تدبير لبدئه » فلمأ لم يرجع إلى خياره على ماله» فأولى ألا يرجع إلى خياره في تدبير 
بدنه» لأن حرمة النفس أغلظ من حرمة المال» ولأن مقاصد الصبي جاذبة إلى ما يوافق 
اللهو واللعب» ٠‏ فكان تخييره داعياً إلى ضرره وباعثاً على فساده؛ ولأن قول الصبي لا 
يجري عليه حكمء فلم يكن لتخييره حكم. 

ودليلنا ما تقدم في صدر الباب من حديث أبي هريرة: أن رسول الله َل خير 
غلاما بين أبيه وأمه. 

وقد روي من طريق آخر عن أبي هريرة قال: كنت جالسا عند النبي ذل فجاءته 
أمرأة فقالت: يا رسول الله : إن هذا ولدي وإن أباه يريد أن يذهب به وإنه سقاني من 
ارك رطقاه اداع وطقد نا رينها كيت باخدنيد ا . فانطلقت به. 

وحديث عمر وعلى رضى الله عنهما دليل أيضاً على ما ذكرناه ولا مخالف لهما 
فدلٌ على ثبوت حكم التخيير بين الولد ووالديه من غير فصل بين الذكر والأنثى فإن 
قيل: إنه محمول على التخيير بعد البلوغ» فهو باطل من وجهين: 

أحدهما: أن التخيير بعد البلوغ غير مستحق فلم يجز حمله عليه. 

والثاني : حديث عمارة أن علياً عليه السلام خيره بين أمه وعمه؛ وهو ابن سبع أو ثمانٍ» 
وقال لأخ هو أصغر منه: وهذا أيضاً لو قد بلغ خيرته» فعُلمَ أن بلوغ هذا السن حدّ لزمان 
التخيير . 

فإن قيل: فحمله على التخيير يرضى الأبوين لم يجز من وجهين: 





كتاب النفقات/ باب أي الوالدين أحق. بالولد 

أحدهما: تنازع الأبوين فيه وترافعهما إلى رسول الله يقهِ وليس مع الرضا تنازع . 

والثاني : أن الأب أنكر على الأم نزاعها وقال من يحاجني في ولدي. وهذا 
خروج عن حدٌ التراخي ولأن المقصود بالكفالة هو طلب الحظ للولدء وهو مع ظهور 
تمييزه أعرف بحظه. ؛ فوجب أن يرجع إلى خياره» لأنه قد عرف من برّهما ما يدعوه إلى 
أبرّهما؛ ولأن أبويه قد استويا فيه فوجب أن يرجع إلى الترجيح بينهما كالمتداعيين دارا 
إذا كانت في أيديهما وجب مع تساويهما أن يرجع إلى الترجيح بينهماء وليس للترجيح 
بين الأبوين وحجه غير تخيير الولد» ولأن النبي ع قال: مروهم بالصلاة : 
واضربوهم عليها لعشر» فخالف في حكمه ما بين قبل السبع وما بعدهاء فوجب أن 
الاح قا ا مجان وو اي دلوتت سي 

اج مك الراص يبد ل ع ا 1 

وأما الجواب على اعتبارهم بالنظر في المال فهو أنه قد عرف حال نفسه مع 
الح ا لير بيك بينهماء ولم يعرف حال ماله فلم يكن له فيه تخيير. 

وأما قولهم بأن تخييره ية يفضى إلى فساده» فالجواب عنه أن تخييره في الأبوين لا 
اي وقولهم: إنه لا حكم لقولهء فهو أن لا يحكم 
لقوله في الحقوق الواجبة كالإقرار والشهادة ويحكم بقوله في المصالح كما يحكم 
بقوله في الإذن وقبول الهدية» وقد أمر رسول الله تله عمرو بن سلمة أن يصلي بقومه 
وهو ابن تسع سنين فتبعه الرجال في الصلاة» ولو لم يكن لقوله حكم ما جاز اتباعه 
فكان تخييره في حق نفسه أولى . 

فأما فرق أبي حنيفة بين الغلام والجارية؛ فلأن كانت الأم أعرف بتدبير البنات 
فالأب أقوم بمصالحهن؛ ولئن كان الأب أعرف بتعليم البنين فليس يمنع من تعليمه إذا 
اختار أمه. 

فصل: وأماالحالةالرابعة: وهي حال الكفاية. فهي بعد بلوغ الغلام والجارية 
لاكتفائهما بأنفسهما عند كمال التمييز والقوة فتزول الكفالة عنهما بالبلوغ ولكل واحد 
من الغلام والجارية أن ينفرد بنفسه ويعتزل أبويه. 

قال الشافعي؛ «وأكرَةٌ للجارية أن تعتزل أبويها حتى تتزوج لثلا يسبق إليها ظنه» 
ولا تتوجه إليها تهمة» وإن لم تجبر على المقام معهما». 


هثم١‎ 





كتاب النفقات/ باب أي الوالدين أحق بالولد 
من شاءت من أبويهاء وتزول عنها الكفالة بالتزويج؛ لأن الزوج أحق بهاء فإن طلّقت 
قبل الدخول أو بعده لم تعد الكفالة عليهاء وأقامت حيث شاءت وقال مالك: يجب 
على الجارية أن تقيم مع الأم حتى تتزوج» فإن طلقت قبل الدخول عادت الكفالة عليها 
للأم وبنى أبو حنيفة» ومالك ذلك على أصلهما في بقاء النفقة لها حتى تتزوج . 

والشافعي يسقط نفقتها بالبلوغ فأسقط الكفالة عنها بالبلوغ واستبقى مالك الحجر 
على مالها حتى تزوج وجعل حجر الكفالة تبعا لمالهاء وفيما مضى معها من الكلام فيما 
جعلاه أصلاًٌ لغاية عن تجديد الاحتجاج. ثم يقال لهما لما استوى حكم الغلام 
والجارية في ثبوت الكفالة قبل البلوغ وارتفاعها بعد الترويجح» وجب أن يستويا فيما 
بين البلوغ والتزويج والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُ: قَإذَا ذا استكْمَلَ سبع سِنِينَ ذكرا كان أذ أنتى 
وَهُوَ يَعْقلٌ عَقَلَ مئْله خَيّرَ ل ل ل 


ل 0 


إذا كَانَتْ دَارْهُمًا وَاحَدَة وَكَانَا جَمِيْعاً مَأمُوَيْنِ عَلَى الوّلّد فإن كان أحذهمًا غَيدَْمَأمُونَ 
فَهُوَ عِنْدَ المَأمُونِ مِنْهُمَا حَتَّى ْم . 

قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا ثبت تخيير الولد بين أبويه في زمان الكفالة 
الشروط المعتبرة في الولد فثلاثة 

أحدها: الحرية فإن كان عَبْداً فلا كفالة لأبويه سواء كانا حرين ن أو مملوكين», 
وده اجون فلك له كاله : وعليه أن يقوم له بما عجز عنهء فإن كانك [مدملكا 
لسيده لم يجز أن يفرق بينهما في زمان الحضانة وفي جواز التفرقة بينهما في زمان 
الكفالة ما بين سبع والبلوغ على قولين» وإنْ كان أبوه ملكاً لسيدهء ففي إجراء حكم 
الأم عليه في المنع من التفرقة بينهما وجهان. فلو بعض الولد حرا وبعضه مرقوقا خيّر 
بين أبويه بما فيه من الحرية إذا كانا حرين فإذا اختار أحدهما اجتمع مع سيده المالك 
لرقه على ما يتفقان عليه فى كفالته من اشتراك فيها أو مهاياة عليها أو استنابة فيهاء فإن 
تنازعا اختار الحاكم لهما أميناً ينوب عنهما في كفالته . 

والشرط الثاني: أن يميز ويعقل عقل مثله ليكون متصوراً حظ نفسه في الاختيارء 
فإن كان مخبولاً أو مجنوناً لا يميز بين منافعه ومضاره لم يخيرء وكان مع أمه كحاله في 
زمان الحضانة» فإن كان مريضاً لم ب يمنع المرض من تخييره لصحة تمييزه ومعرفته بحظ 


والشرط الثالث: انتهاؤه إلى السنٌّ التي يستحق التخيير فيها قال الشافعي : هاهنا 


؟.وللسس سس ل ل ب يح كتاب التفقات/ ياب أي الوالدين أأحق بالولد 
في سبع سنين» وقال في كتاب عشرة اللعاء .من الدعاج القديم» إذا بلغ سبعاً أو ثماني 
سنين خير وليس ذلك على اختللاف قولين» وإِنّما هو على اختلاف حالين في مراعاة 
أمره في ضبطه وتحصيله ومعرفته أسباب الاختيار» فإنْ تقدم ذلك فيه ووجد 
لفرط ذكائهء وإن تأخر لبعد فطنته خيّر فى الثامئنة عند ظهور ذلك فيه ويكون موكولاآ 
إلى رأى الحاكم واجتهاده عند الترافع إليه. 


فصل: وأما الشروط المعتبرة فى الأبوين فخمسةيشترك الأبوان فيها وسادس 
تختص به الأم وسابع مختلف فيه. ْ 

أحدها: الحرية» لأن الرق يمنع من استحقاق الولاية» ويرفع الحجن في حل 
السيد» افإن كان الأب حرا والأم آم أو أم ولد فالكفالة للأب دون الأمء وَإِنّْْ كانت 
الأم حُوة والأب عَبِداً أو مكاتباً فالكفالة للأم دون الأب» ولو كان أحدهما كامل الرق» 
والآخر بعضه حر وبعضه رقيق فلا كفالة لواحد منهماء ولو كان أحدهما كامل الحرية 
والأخر بعضه حر وبعضه مرقوق» ا ا اي 


فإن قيل: فقد أسقطتم كفالة من رق بعضهء ولم تسقطوا تخيير الولد إذا رق 
بعض» ا امات اا وكاو ره 
حظه فلم يمنع رق بعضه من طلب حظه في بقية حريته» فإن عتق المرقوق وصار خُرَاً 
استحق الحصانة» ونازع فيها من كانت له. 
فصل: والشرط الثاني : العقل الذي تصح به الولاية» وتقوم معه بالكفالة» فإن 
كان أحدهما مجنوناً أو معتوهاً أو مخبولاً فلا كفالة له لأنه قد صار مكفولاً» فلم يجز 
أن يكون كاملاء فلو طرأ عليه بعد استحقاق الكفالة خرج منهاء فأما الذي يُجنٌ زماناء 
ويفيق زمانا» .فلا كفالة له» لأنه في زمان الجنون زائل الولاية وفي زمان الإفاقة مختل 
التذدبير» وربما طرأ جنونه على عقله لا يؤمن معه على الولد إلا أن يقل جنونه في 
الأحيان النادرة» ولا يؤثر في التمييز بعد زواله» فلا يمنع من الكفالة. 


وأما المرض فإن كان طارئاً يرجى زواله لم يمنع من استحقاق الكفالة» وإن كان 
فلازما كالفالج والسل المتطاول نظرٌ فيهء فإن أثر في عقله أو تشاغل بشدة ألمه فلا 
كفالة له لقصوره عن مراعاة الولد وتربيته» وإن أثر في قصور حركته مع صحة عقله 
وقلة ألمه روعيت حاله فإن كان ممن يباشر كفالته بنفسه سقط حقه منها لما يدخل على 
الولد من التقصير فيها وإن كان ممن يراعى بنفسه التدبير» ويستنيب فيما تقتضيه 
المباشرة. كان على حقه من الكفالة وسواء كان أبآ أو أمآء فلو أفاق المجنون وبرأ 
المريض عاد إلى حقهما من الكفالة . 


كتاب النفقات/ باب أي الوالدين أحق بالولد س7 ب اام 8838 

فصل: والشرط الثالث: الإسلام في الولد المسلم فإن كان أحد أبويه كافراً 
سقطت كفالته بكفره وقال أبو سعيد الإصطخري لا تبطل كفالته يكفره وحكاه ابن أبي 
هريرة عن أبي حنيفة استدلالا برواية عبد الحميد بن جعفر قال: أخبرني أبي عن 
رافع بن سنان: أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي كلِ فقالت: ابنتي» وقال 
رافع ابنتي فقال يكل لرافع : «اقعد ناحية» ولها: «أقعدي ناحية» وأقعد الصبية بينهما 
وقال: ادعواهاء فمالت إلى أمهاء فقال النبي ككلِكِ: اللهم اهدهاء فمالت إلى أبيها 
فأخذها. 

فدل على أن الكفر لا يسقط الكفالة. 

قالوا: ولأن الكافر متدين باعتقاده فكان واوا ان وله وهذا خطأ؛ 7 الله 
تعالى: #ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلاً* [النساء: ١‏ ولقول النبي 
ك: أنا برىء من كل مسلم مع مشركء ولأن افتراق الأديان يمنع من ثبوت الولاية كما 
يمنع منها على المال» وفي النكاح ولاية لا يؤمن أن يفتنه عن دينه وربما ألف من 
كفرها ما يتعذر انتقاله عنه بعد بلوغه. 

فأما الاستدلال بالخبرء فهو ضعيف عند أصحاب الحديث ولو صح لكان 
الجواب عنه من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المقصود به ظهور المعجزة باستحبابه دعوته . 

والثاني: أنها كانت فطيماً» والفطيم لا يخير. 

والثالث: أنه دعا بهدايتها إلى مستحق كفالتها لا إلى الإسلام لثبوت إسلامها 
بإسلام أبيها فلو كان للأم حق لأقرها علي» ولما دعا بهدايتها إلى مستحقها . 

وقولهم: إن الكافر مأمون على ولده. 

قيل: هو وإن كان مأموناً على بدنه فغير مأمون على دينه»ء وحظه في الدين 
أقرى» اراد الكافر منهما عاد إلى كفالته» ولو ارتد المسلم سقطت كفالته. 

فصل: والشرط الرابع: الأمانة بوجود العدالة» وعدم الفسق؛ لأن العدالة شرط 

في استحقاق الولاية 836 شرطاً ف استحقاق الكفالة ولأن الفاسق عادل عن صلاح 
نفسه فكان بأن يعدل عن صلاح ولده أشبه» ولأنه ربما اقتدى الولد بفساده لاقترانه به 
ونشوئه معه »2 والعدالة المعتبرة فيه عدالة الظاهر المعتبرة في ولاية النكاح ء ولا 2 


عدالة الباطن المعتبر ة في قبول الشهادة ليكون بعدالة ظاهره مآمونا على ولدة قَيْما 
بمصالحه فلو صار بعد فسقه عدلاً استحق ق الكفالة » ولو فسق بعد عدالته خرج من 


الكفالة ويستوي فيه الأبوان» فلو اذعى أحدهما فشق صاحبه لينفرد بالكفالة من غير 


.6 كتاب النفقات/ باب أي الوالدين أحق بالولد 


تخيبر لم يقبل قوله فيه؛ ولم يكن له إحلافه عليه» وكان على ظاهر العدالة حتى يقيم 
مدعي الفسق بينة عليه فيثبت بها فسقه» وتسقط بها كفالته . 

فصل: والشرط الخامس: اجتماع الأبوين في وطن واحد لا يختلف بهما بلد 
ليتساويا في الولد ويتساوا بهما حال الولد» فإن سافر أحدهما فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون سفر الحاجة إذا نجزت عادء فالمقيم منهما أبا كان أو أمآ 
أحق بكفالته ابناً كان أو بنتاء لأن المقام أودع والسفر أخطر. 

والضرب الثاني : أن يكون سفره لنقلة يستوطن فيها بلداً غير بَلّد الآخرَ فهذا على 
ضربين : 

أحدهما : أن يكون مسافة ما بين البلدين قريبة لا يقصر في مثلها الصلاة؛ لأنها 
أقل من يوم وليلة فلا يمنع من الكفالة ولا يسقط به تخيير الابن سواء انتقل أبوه أو 
أمه ويخير بينهماء فأيهما اختاره كان أحق بكفالته سواء اختار المقيم منهما أو 
المتنقل أباً كان أو أماً؛ لأن قرب المسافة كالإقامة في انتفاء أحكام السفر وجرى ذلك 
مجرى البلد الواسع إذا تباعدت» فحاله لم يمنع التنقل فيه من استحقاق الكفالة. 

والضرب الثاني : ا ب ل ا و 
فالآب أحق بكفالة ولده لحفظ نسبه من الأم» سواء كان هو المقيم أ و المنتقل. 

وقال أبو حنيفة: إن انتقل الأب فالأم أحق بكفالته وإن انتقلت الأم نظر في 
انتقالهاء فإن كانت من قرية إلى بلد كانت الأم أحق بكفالته ٠»‏ وإن كان انتقالها من بلد 
إلى قرية كان الأب أحق بكفالته» لفضل البلدان على القرى بما فيها من صحة الأغذية 
وظهور التأديب وصحة التعليم والتقويم» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه لو كان هذا المعنى معتبراً في انتقال الأم لوجب اعتباره في انتقال 
الأب. 





والثاني : أن حفظ نسبه الذي لا يقدر على اكتسابه أولى بالتقديم والاعتبار مما 
يقدر على اكتسابه من العلوم والآداب. 

فهذه الشروط الخمسة التي يشترك الأبوان في اعتبارهما فيهما. 

فصل: والشرط السادس : المختص بالأم أن تكون خلية من زوج . 

وقال الحسن البصري: لا اعتبار بهذا الشرط» ولا يمنع من استحقاقها الكفالة 
استدلالاً بأن رسول الله بكلكِ لما زوج أم سلمة أقرّها على كفالة بنتها زينب» وجعل كفالة 
بنت حمزة لخالتها وزوجها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» وهذا خطأ لقول النبي 


كتاب التفقات/ باب أي الوالدين أحق يال ولد سس 688 
كه للمنازعة في حضانة ولدها: أنت أحق به ما لم تنكحي» ولأن النكاح يمنع من 
مقصود الكفالة لاشتغالها بحقوق الزوج» ولأن الزوج منعها من التشاغل بغيره» ولأن 
على الولد وعصبته عار في المقام مع زوج أمه فأما أم سلمة فأقرها رسول الله كله على 
كفالة بنتهاء لأنه لم يكن من عصبتها نزاع ورسول الله ككِ أفضل الخلق والمضموم إليه 
أفضلهم نشاً فخالف من علاه وإقراره بنت حمزة مع خالتها وزوجها جعفرء فقد قيل: 
إنه قضى .بها لجعفر ترجيحا لخالتها» وقيل قضى بها للخالة ترجييحاً لعف لأنة ابن 
عمهاء ٠‏ فعلى هذا لو كان زوج الأم عصبة للولد» فإن منعها من الكفالة سقط حقهاء وإن 
أذن لها في الكفالة ومكنها من القيام بها ففيه وجهان: 

أحدهما: تستحق الكفالة لزوال السبب المانع بالتمكين وانتفاء العار بامتزاج 
الثست:. 

والوجه الثاني : لا كفالة لها لعموم الخبرء ولما يجذبها الطبع إليه من التوفر على 
سيا 


الكفالة, ل أحدهما 3 الآخر 5 في 0 أو زيادة في المال أو 50 


المحبة ففيه وجهان: 

أحدهما: أن هذا شرط معتبر يسقطه التخيير وتكون الكفالة وفضلهما لظهور 
الحظ فيه للولد. 

امو سح لجسي ا و 0 
00 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من شروط الكفالة في الأبوين» لم يخل حالهما فيه من 
ثلاثة أقسام : 


أحدها: أن يتنازعا فيها. 

والثاني : أن يتدافعا عنها. 

والثالث : أن يسلمها أحدهما إلى الآخر. 

فأمًا القسم الأول وهو أن يتنازعا فيها ويطلبها كل وَاحِدٍ منهما فيخير الولد 
بينهماء ويتولى الحاكم تخييره» لأن التنازع إليه ونفوذ الحكم منه. 

وللولد في التخيير ثلاثة أحوال: 


5ه 





كتاب النفقات/ باب أي الوالدين أحق بالولد 
أحدها: أن يختار أحدهما فيكون من اختاره أحقَّ بكفالته أب كان أو أماً. 
والخال الثانية: أن يختارهما فلا يجتمعان فيه مع التنازع» ويقرع بين الأبوين 
فأيهما قرع كان أحق بكفالته. لأنه قد ترجح بالقرعة مع التساوي في الاختيار. 
والحال الثالثة : ألا يختار واحداً منهماء ففيه وجهان: 
أحدهما: يقرع بينهماء ويكفله من قرع منهما. 
والوجه الثاني: أن الأم أحق بكفالته لاستحقاقها لحضانته وإن لم يختر غيرها 


لكفالتهاء وهو أشبه 
وأما القسم الثاني : وهو أن يتدافعا كفالته ويمتنعا منهاء فهذا على ضربين : 
أحدهما : لكر ع 0 ا ا 


ا ا 

والضرب الثاني: أن لا يكون بعدهما مستحقاً لكفالته .لتفرد الأبوين به .ففيه 
وجهان: 

أحدهما : يكون الولد على خياره ويجبر من اختاره على كفالته ؛ لأن في الكفالة 
حقا لهم وسفا عليينا » فإذا سقط بالتمانع حقهما لم يسقط به حق الولد عليهما ولو 
كان هذا التمانع في وقت الحضانة وقبل الانتهاء إلى وقت التخيير في الكفالة أقرع 
؛ وأجبر عليها من قرع منهاء ٠‏ لقول الله تعالى : «وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلقُونَ : أكلامَهُمْ 
يع مرجع وما منت اهن إل صنو4 1ل عمران: 5 ؟ ] ودفيه تأويلان: 


أحدهما: أنهم اختصموا تنازعاً لكفالتهما فتساهموا عليها. 


والثاني: أنهم اختصموا تدافعاً لكفالتها فاستهموا فدل على دخول القرعة في 
الحالين عند التنازع والتدافع . 


والوجه الثاني: أنه يجبر عليها من وجبت عليه النفقة منهما لوجوبها عليه لقوة 


0 


4 
© 


وأما القسم الثالث: وهو أن يسلم أحدهما كفالته إلى الآاخر فيكون من سلم إليه 
أحق بكفالته. ويسقط تخيير الولد فيها فإن عاد بعد التسليم مطالباً بها عاد إلى حقه 
منهاء فإن تنازعا بعد عوده فالقسم الأول. ولو جعلت الكفالة لأحدهما باختيار الولد 
فدفعها عن نفسه إلى الآخرء فإن دفعها الاخر عن نفسه فكالقسم الأول وإن قبلها 


فكالقسم الثالث والله أعلم. 


كتاب النفقات/. ياب. أي الوالدين: أحق بالولد تس 8139 
ا : قال الاير 7 رَضيَ اللّهُ عَنْهُ: :رذ 0 0 وَهُمَا في ل ا 


أ أ لعجا كَانَ من ملق ري إلى أت 


قال الماوردئ:. قد فرقنا بين زمان الحضانة وزمان الكفالة» وأن الحضانة فيما 
دون السبع» وتكون الأم.أحق فيها بالولد» والكفالة مستحقة على الأب سواء اختاره 
الولد أو اختار أمهء. وكذلك ما.احتاج إليه الولد من تعليم وتأديب» لأنه من مصالح 
الولد. التي يجب عليه القيام بها وزمان التعليم. في إسلامه إلى الكتاب أو الصناعة 
بحسب عادته وعرف أهله مختص بالبنين دون البنات وزمانه معتبر بحال الولد فإن كان 
طن أذكياً قدم في زمان.الحضانة إذا بلغ خمساً أو ست وإن كان ليدأ عت العسير 
أَخْر إلى زمان الكفالة إذا بلغ شيعا | و كمانيا فإذا احتاج الولد إلى خدمة في الحضانة 
والكفالة ومثله من يُخْدّم قام الأب بمؤونة .خدمته إما باستئجار خادم أو ابثياعه على 
حسب عادة: أهله وعرزف أمثاله». ولا يلزم الأم مع استحقاقها لحضانته أن تقوم بخدمته 
إذا كان مثلها لا: يخدم لأن. الحضانة هي الحفظ والمراعاة وتدبير الولد والنظر في 
٠‏ مصالحهء. وذلكلا يوجب«مباشرة: الخدمة» والخدمة إذا. وجبت فهى مستحقة للغلام 
والجارية». وإن كان التعليم- والتأديب متها بالغلام دون الجارية» وتختص الجارية 
بأن تؤخذ بالخفر والصيانة . 
مسألة: قَالَ الشَّافعي رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: «فَإِنِ اخْمَارَ أَبَاهُ لَمْ يَكَنْ لَهُ مَنْعُهُ من أن يأَتِيَ 
أمَهُ وَتَأَِيْه في الأيّام وَإِنْ كَانَتْ جَارِيةَ لَمْ تُمْتَعُ أَُّهَا من أنْ تأتيْهًا». 
قال الماوردي : أعلم أنه ل يخلو حال الولد المكفول من أن يكون غلاماً أو 
جارية» فإن كان غلاماً فله حالتان: 
إحداهما: أن يختار أمه فيأوي في الليل إليها ويكون في النهار مع أبيه إن كان من 
أهل الصناعة أو في الكتاب إن كان من أهل التعليم وليس للأم أن تقطعه في النهار 
إليها؛ لما يدخل عليه من الضرر في تعطيله عن تعليم أو صناعة . 
والحال الثانية: أن يختار أباه فهو أحق به ليلاً ونهاراً؛ ليأوي في الليل إليه 
ويكون في النهار متصرفاً بتدبير أبيه» إما في كتاب يتعلم فيه وما في صناعة يتعاطاها 
وعليه أن ينفذه إلى زيارة أمه في كل يومين أو ثلاثة» وإن كان منزلها قريباً فلا بأس أن 
يَدْخُلَ عليها في كل يوم ليألف برهاء ولا يمنعه منها فيألف العقوق وإن كانت جارية: 
فلها حالتان: 
إحداهما: أن تختار أمها فتكون أحق به ليلا ونهاراً بخلاف الغلام» لأن الجارية 


48مه 





كتاب النفقات/ باب أي الوالدين أحق بالولد 
كورذوات لخي فصع مع البوون لي لبلا وتهارا لتألف الضياتة ولأبيها إذا أراد زيارتها أن 
يدخل عليها مشاهداً لها ومتعرفاً را لتألفه ويألفهاء ولا يطيل» وليكن مع الأم 
عند دخول الأب لزيارة بنته ذو محرم أو نساء ثقات لتنتفي ريبة الخلوة بعد تحريم 
الطلاق . 

والحال الثانية : أن تختار أباها فتكون معه وعنده ليلا ونهارا فإن أرادت الأم 
زيارتها دخلت عليها ولزم الأب أن يمكنها من الدخول عليها ولا يمنعها فتوله والدة 
على ولدهاء وقد نهى عنه» وينظر حال الأب عند دخول الأم على بنتهاء فإن كان 
خارجاً جاز أن تدخل الأم وحدهاء وإن كان مع بنته في داره لم تدخل إلا مع امرأة ثقة 
لينتفي عنهما التهمة» ولا يحصل بينها وبين من حرمت عليه خلوة» وليس للأم إذا 
أرادت زيارتها أن يخرجها إليهاء لأنها من ذوات الخفر فتمنع من الخروج حتى لا 
تألف التبرج . 

فإن قيل: فالأمر بهذه الحالة» فكيف تكون هي الخارجة إلى بنتها ولا تكون 
البنت خارجة إليها. 

قيل: لأن الحذر على البنت أكثر وحالها في الصغر أخطر. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلاً ري أَبيْهًا إخْرَاجَهًا إِلَيْهَا إل أن 
تَمْرَض فَيُوْمرَ بإخرَاجهًا عَائدَة وَإِنْ مَانَتْ البنْت لَمْ كُ: تمع الأ من أَنْ تَلِيْهًا حَتّى تُذفَنَ 9 
ْنَع في مَرَضِهًا مِنْ أَنْ تَِي تَمْرِيضَهًا في مَنْزِلٍ أَببْهًا . 


قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا مرضت الأم وجب على الأب إخراج بنتها 
لتزورها زيارة العائد» ولئن كانت ممنوعة من البروز لتألف الخفرء فهذه حالة ضرورة 
يتسع حكمهاء وتعودٌ البنت إلى منزل أبيها بعد تقضي زمان العيادة» لأنه ليس فيها مع 
الصغر فاضل لتمريض الأم» فانصرفت بعد العيادة» فإن ماتت الأم أقامت عندها حتى 
توارى ومنعها من اتباع جنازتها وزيارة قبرها لما فيها من التبرج» لقول النبي كلةِ: «لعن 
اللّهُ زورات القبور» فلو مرضت البنت في منزل أبيها كانت الأم أحق بتمريضها من الأب 
لأمرين: 

أحدهما: أن النساء بتعليل المرض أقوم من الرجال. 

والثاني : أنها تصير بضعف المرض كالعائدة إلى حال الصغرء والأم أحق بها في 
صغرها من الأب فإذا أرادت الأم تمريضها فالأب فيها بين خيارين: إما أن ينقلها إلى 
منزل الأم» لتقوم بتمريضها فيه فإذا برأت عادت إليه» وليس لها منع الأب من الدخول 
لعيادة بنته» وإمّا أن يفرد لها في منزله موضعا تخلو لتمريضها فيه وليكن بينهما من 


كتاب النفقات/ باب أي الوالدين أحق بالولد ا سمح حكن 
ثقات النساء أو ذوي الأرحام المحارم من تنتفي به التهمة عنهماء فإذا برأت انصرفت 
الأم إلى منزلهاء وإن ماتت أقامت الأم لمواراتها حتى تدفن» وليس للأب أن يمنعها 
من البكاء عليهاء وله أن يمنعها من النياحة واللطم» ويمئعها من اتباع جنازتها في حق 
الله تعالى وحقهء ويمنعها من زيارة قبرها إن دفنت في ملكه. فإن دفنت في غير ملكه 
منعها من الزيادة في حق الله تعالى دون حقه لقول النبي 55 : «لعن الله زورات القبور». 
مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَضيَ اللَّهُ عَنْهُ: ١وَإِنْ‏ كَانَ الوَلّدُ مَخْبُولاً فَهُوَ كالصَّغير فالأمٌ 


قال الماوردي: وهذا قد مضى في شروط التخييرء لأن المخبول لعجزه عن 
القيام بنفسه. وفقد تمييزه يكون كالصغير» فصارت الأم به أحق » كالمحضون سواء 
كان ابناً أو بنتآء هكذا لو طال الخبل والجنون عليهما بعد الصحة والبلوغ كانت الأم 
أحق بكفالتهما من الأب» فإن كان للمخبول والمجنون زوجة أو كان للمخبولة 
والمجنونة زوجاء كان الزوج والزوجة أحق بكفالتهما من الأب والأم» لأنه لا عورة 
بينهما ولوفور السكون إلى كل واحدٍ منهماء ولو كان للمخبول أم ولد كان الأم أحق 
بكفالته من أم ولده لأن ثبوت الرق يمنع من استعلاء يدهاء لكن تقوم بخدمته» وتوم 
الأم بكفالته. 


- 
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مسألة: قَالَ الشَّافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِذَا خُيْرَ َاخمَارَ أَحَدَ الأبَوَيْنِ ثم اتا 


الاخْر حول» . 


قال الماوردي: لأن تخيير الولد حق له لا عليه يقف على شهوته والميل إلى 
مصلحته. فإذا اختار أحد أبويه ثم عدل إلى اختيار الاخر حول إليه» فإن رجع إلى 
اختيار الأول أعيد إليه على هذا أبداء كلما اختار واحد بعد وَاحَدٍ حول إليه لوقوفه على 
شهوته» ولأنه ربما حدث من تقصير من اختاره ما يبعثه عن الانتقال عنه. 


مسألة: قَالَ الشَّافِعِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَّوْ مُنِعَثْ مِنْهُ بالرّذْج َطَلَّمَهَا طلاقاً 
ل 0 ودع همتع بوه فَإِذَا 
هَبَ فَهِيَ كَمَا كَانَتْ فَإِنْ قبل فَكَيْف 5 َعُودُ إِلَى مَا بطل بالتكاح ٠‏ قيلَ لَْ كَانَ بَطلَّ ما كان 
أنه تود أن يولي مذ بهم وك بين د َع عن الم أذ تعن عن الج 
التي إِنَمَا حَقّهَا لَحقَّ الم وَقَذْ قَضَى أَبُو بَكْرٍ عَلَى عُمَرَ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُمَا بأنَّ جَدَّة ائنه 
أَحَقٌ به مِنْهُ قإِنْ قِيلَ قَمَا حَقٌ الم فِيْهم؟ قِيلَ تحن الأب مُما وَالِدَانِ يَجدَانِ بالود ملم 
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ا قد ذكزا أن روي الم وونفط فيان السفنانة والكثالة لقرن 
يي «أنت أحق به ما لم تنكحي», فلم يكن لخلاف الحسن البصري فيه مع هذا النص 
وجهء وإذا سقطت حضانتها انتقلت عنها إلى أمها إذ لم تكن أمها ذات زوج» فإن 
كانت ذات زوج نظر في الزوج» فإن كان جد الولد لم يسقط حضانتها وإن كان أجنبياً 
أسقطها.ء وصارت للأبء» فإن أتمت الأم بعد التزويجح بموت زوجها أو طلاق عادت 
إلى حقها من حضانة ولدها. 

وقال مالك: قد بطل حقها بالتزويج» فلا يعود إليها وإن أيمن. وهذا خطأ من 
وجهين : 

أحدهما: أن سقوط حضانتها بالزوج كسقوطها بجنون أو فسق» وهي تعود إلى 
حقها بالإفاقة من الجنون» والعدالة بعد الفسق. فكذلك تعود بالطلاق بعد النكاح . لأن 
تعلق الحكم بعلة يوجب إسقاطها بزوال تلك العلة. 

والثاني: أن حضانتها بالتزويج تأخرت». ولم يبطل لانتقالها إلى أمها المدلية 
بهاء ولو بطلت حضانتها فانتقلت إلى من أدلى بهاء وهذا دليل الشافعي. 

فصل: فإن ثبت عودها إلى الحضانة بعد طلاقها فسواء كان طلاقها بائناً أو 
رجعيا . 

وقال أبو حنيفة: إن كان طلاقها رجعياً لم تعد الحضانة إلا بعد انقضاء العدة» 
ووافقه المزني عليه وبنى أبو حنيفة : ذلك على أصله في أن الرجعية غير محرمة تجري 
عليها أحكام الزوجية» ونحن نبينه على أصولنا في أن ارب محرمة كالبائن؛ ولأنها 
لما ملكت نفسها بالطلاق قبل الرجعة صارت به كالخلية في استحقاق الحضانة كما 
صارت كالخلية في جواز 0 فإن راجعها الزوج في عدتها سقطت حضانتها 
. برجعته » ولو ظاهر منها أو الى لم 7 تستحق الحضانة لبقائها على الزوجية بخلاف المطلقة 
الرجعية . 


مسألة : : قال الشافعيُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «فَإِذَا بَلَعَ العْلامُ ولي نَفْسَة إَا ونس ُشْدة 
َلمْ يُجبر َلَى أن يَكُونَ عند أَحَدِِما وَأَحْمَاءُ لَه يرَهُمَا ورك فِرَاِهِمَا وَِذْ بََعْثْ الجارية 
كَانَتْ مع أَحَدهمًا حَتَى تَرَوَءَ فتكون مم دَديعهَا إن أيث كانت تأونة مدت يثك 
ما 
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قال الماوردي: قد مضى حكم الولد عند اكتفائه بنفعه بعد بلوغه ورشده 
وخروجه من كفالة أبويه غلاماً كان أو جارية» وخالف فيه أبو حنيفة ومالك على ما 
قدمناه» وسقطت نفقته عنها. 


ولا يلزم أن يكون كل واحد منهما أن يقره في منزله كما لا يلزم أن ينفق عليه؛ 
لأن السكنى تبع للنفقة ولو سألاه المقام عندهما أو عند أحدهما لم يلزمه المقام ذيه؛ 
لأنه قد ملكت تصرف نفسه»ء لك يكره له التفرد عنهما محافظة على برهماء وحذراً من 
عقوقهما ومقامه مع أبويه أولى من مقامه عند أمه للتجانس وإنفاقهما على التصرف 
والتعاون» فإن امتنع من البقاء مع وَاحَدٍ منهما لم يجبر ولم يأثم ما لم يخرج عن حد 
البر إلى العقوق 

فأما الجارية إذا بلغت فحكمها أغلظ لكونها عورة ترمقها العيون» وتسبق إليها 
الظنون فيلزمها ويلزم أبويها من نفي التهمة عنها ما لا يلزمها في حق الابن» وإذا كان 
كذلك فالأولى بها ألا تفارق أحد أبويهاء ومقامها مع أمها أولى من مقامها مع أبيهاء 
لأنها أقدر على حفظهاء وأخبر بتدبيرهاء لأن النساء أعرف من الرجال بعادات النساء» 
كما كان الرجال أعرف من النساء بعادات الرجال» لأجل التجانس وتشابه الأخلاق: 
فإن فارقت أبويها نظر في حالها فإن انتَقْثْ الريبة عنها في فراقها لم يكن لهما عليه 
اعتراض» وإن كان الأولى بها ألا تفارق برهماء وإن توجهت إليها ريبة كان لهما في 
حق صيانتها أن يأخذاها بما ينفى الريبة عنها من مقامها عند أحدهما أو عند من يوثق به 

من أهلها والنساء منهم أولى من الرجال لفضل الاحتياط؛ٍ وإن طلبت المقام عند أحد 
أبويها فامتنع نظرء لض ص عت انا الا ل وان 
كان لسقوط مؤنة السكنى لم يجبر واحد منهما عليها كما لا يجبر على نفقتهماء ويكره 
لهما تضيعها فإذا تزوجت صار الأب أحق بها منهما فإن أيمت بموت الزوج أو طلاق» 
كانت حالها في الانفراد عن أبويها بعد الأيمة أخف من حالها قبلهاء لأنها قد حبرت 
ا ل ا 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ ذا 0 شاه ون القتاء 00 

م الجَدّة أ الأب ها ثم 


- 
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ا أذلى ثم أمها ثم أَمَهَاتٌ مها وَإِن 0ن 


قال الماوردي: اعلم أنَّ أهل الحضانة ثم الكفالة مستحقة من الأبوين لأنهما 
أصل النسب لحدوث الولادة عنهما فتفرع عنهما جميع من علا من القرابات» كما ترفع 


حك كتاب النفقات/ باب أي الوالدين أحق بالولد 


عن الولد جميع من نزل من القرابات» لأن أبويه أصل لمن علا من قراباته. وهو أصلاًٌ 
لمن نزل عنه من قراباته . 

وإذا كان كذلك فحضاتته مقدمة عليهم يتقدم بها منهم أقواهم سبباً فيهاء فإذا 
اجتمع في الحضانة قرابات المولود لم يخل حالهم من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكونوا نساء لا رجلا فيهم . 

والثاني : أن يكونوا رجالاً لا امرأة فيهم . 

والثالث : أن يكونوا رجالا ونساء. 

فأما القسّم الأول: وهو مسطوز المسألة أن يكونوا نساء لا رجل معهن فيخرج 
منهن من لا حضانة لهاء وهي نوعان: 

أحدهما: ما سقطت حضانتها لنقص كإخلالها بأحد الشروط الستة لرق أو كفر أو 
جنون أو فسق أو بُعْدِ وطن أو تزويج بأجنبي. 

والنوع الثاني : من سقطت حضانتها لضعف قرابتهاء وهي كل مدلية بذكر لا يرث 
كأم ابن الأمء وبنت الخال وبئنت ابن الأخت فلا حضانة لهن لإدلائهن بذكر قد فقد آلة 
التربية من الأنوثية» وعدم قوة القرابة لسقوط الميراث» ا ا 
به فأما من سقطت حضانتهن للنقص» » فلا خضانة لها مع مستحق الحضانة وعدمه. 
وأما من سقطت حضانتها لضعف قرابتها فلا حضانة لها مع وجود مستحقهاء وفي 
استحقاقها للحضانة مع عدم مستحقها وجهان: 

أحدهما : تستحق الحضانة لاختصاصها بالقربى» وإن ضعفت,. لأن ضعفها يسقط 
حقها مع من هو أقوى منهاء ولا يسقطها مع من عدم قرابتهاء فعلئ هذا لا يجوز 
العدول عنها إلى الأجانب. 

والوجه الثاني: أنها لا تستحق الحضانة» وإن عدم جميع القرابات» لأنه لم 
يوجد فيها مثبت لاستحقاق» وإنما يجوز أن يقدم بذلك على الأجانب من طريق الأولى 
دون الاستحقاق» كما نقدم المرضعة والجارة على غيرهما من طريق الأولى» فعلى هذا 
إن أدى اجتهاد الحاكم إلى العدول عنها إلى غيرها من الأجانب جاز. 





فصل: وأما مستحقات الحضانة فهو من الصفين المذكورين من جميع القرابات» 
فيتقدمن فيها بقوة النسب . 
وقوة النسب شيئان: 
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أحدهما : دنو القرابة كالأم مع ابنهاء والأخت مع بنتها. 

والثاني: قوة القرابة وقوتها تكون بخمسة أسباب: 

أولها: مباشرة الولادة» ووجود البعضية . 

ثالثها: الميراث. 

رابعها: المحرم . 

وينقسم الإدلاء كلاثة أقسام : 

أحدها : الإدلاء بالولادة» كإدلاء أم الأم بولادة الأمء وأم الأب بولادة الأب 
وهذا أقوى أقسام الإدلاء. 

القسم الثاني : الإدلاء بالانتساب كإدلاء الأخوات بالأبوين» وإدلاء بناتهن بهن» 
وهذا يتلو الأول في القوة. 

والقسم الثالث : الإدلاء بالقربى كإدلاء الخالة بالأم والعمة بالأب. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرناه من قوة الأسباب على الترتيب الذي قدمناه كان أحق 
القرابات بالحضانة الأم لاجتماع معاني الاستحقاق فيهاء وأنها أكثرهن إشفاقا وحنوًا 
ثم تليها أمها لمشاركتها في الولادة وأنها بعض أمها كما كان الولد بعضها ثم أمهاتها 
وإن بَعْدْن يتقدمن على أمهات الأب». وإن قربن لأمرين: 

أحدهما: أن الولادة فيهن متحققة» وفي أمهات الأب لأجل الأب مظنونة. 

والثاني : أنهن أقوى ميراثاً من أمهات الأب لأنهن لا يسقطن بالأب وتسقط 

فصل: فإذا عُدِمت أمهات الأم قرباً وبعداً انتقلت الحضانة بَعْدهن إلى أمهات 
الأب وهذا منصوص الشافعي» ومقتضئ أصوله» ولا وجه لما حكاه بعض أصحابنا 
عنه في القديم: أنها تنتقل بعد أمهات الأم إلى الأخوات للأب والأم لإدلائهن بالأبوين 
لأمرين: 

أحدهما: أن الولادة والبعضية أقوى ولثبوت ميراثهن مع الأبناء وإذا كان كذلك 
فأحق أمهات الأب بالحضانة أمه لمباشرتها لولادته ثم أمهاتها وإن علون مقدمات على 
أم الجد لتقديم الأب على الجد. فكان المدلى بالأب أحق من المدلى بالجد» فإذا عدم 

الحاوي في الفقه/ ج١1/‏ م7 
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أمهات الأب فأم الجد ثم أمهاتها وإن علون ثم أم ابن الجد ثم أمهاتهاء وإن علون ثم 
أم جد الجد ثم أمهاتها وإن علون» ثم كذلك في أمهات من علا من كل جد ولا حضانة 
فيهن لمن أدلت بأب بين أمين» كأم ابن الأم. 

فصل: فإذا عدم أمهات انتقلت الحضانة إلى الأخوات وتقدمن على الخالات 
والعمات» لأنهنَّ راكضن المولود في الرحم» وشاركنه في النسب» فتكون الحضانة 
للأخت للأب والأم ثم للأخت للأب ثم للخت للأم. 

وقال المزني وأبو العباس بن سريج: الأخت للأم مقدمة على الأخت للأب» لأن 
المدلى بالأم أحق من المدلى بالأب كالجدات» وبه قال أبو حنيفة وهذا خطأ لأمرين: 

أحدهما: قوتها بالميراث وتعصيب البنات مع مساواتها في الأنوثية . 

والثاني : أنها تقوم في الميراث مقام الأخت للأب والأم إذا عدمت فكذلك في 
الحضانة» وما اعتبروه من إدلاء الأخت للأم بالأم» فالقوة بالميراث صفة في نفسهاء 
فكان أولى في الترجيح من اعتبار صفة من غيرها. 

فصل: فإذا عدم الأخوات انتقلت الحضانة إلى الخالات وتقدمن فيها على 
العمات لإدلائهن بالأم» وإدلاء العمات بالأب مع استوائهن في الدرجة وعدم الميراث 
فتقدم الخالة للأب والأم ثم الخالة للأب ثم الخالة للأم» وعلى قول المزني وأبي 
العباس تقدم الخالة للأم على الخالة للأب. 

ومن أصحابنا من أسقط حضانة الخالة للأب لإدلائها بأبي الأم» والأنثى إذا 
أدلت بذكر لا يرث سقطت حضاتتها كأم ابن الأم. ' 

وهذا ليس بصحيح لمساواتها للأم في درجتها فصارت مدلية بنفسهاء وخالفت أم 
ابن الأم المدلية بغيرها. 

فإذا عدم الخالات انتقلت الحضانة بعدهن إلى العمات لإدلائهن لأخوة الأب 
كإدلاء الخالات بإخوة الأم فتقدم العمة للأب والأم ثم العمة للآأب ثم العمة للأم» 
وعلى قول المزني وأبي العباس تقدم العمة للأم على العمة للأب على ما تقدم من 
قولهم في الأخوات. 

فصل: فإذا عدم الخالات والعمات فقد اختلف أصحاب الشافعي في مستحق 
الحضانة بَعْدَمُن لانتهائها إليهن على وجهين: 

أحدهما: أنها تنتقل بعدهن إلى بنات الإخوة.والأخوات ثم إلى بنات العصبات 
قربا فقرباً ثم بنات الخالات والعمات ثم إلى 2000 على ترتيب العصبات 
اعتبارا بالميراث . 4 ش 


16آه 





كتاب النفقات/ باب أي الوالدين أحق بالولد 
والوجه الثانى : أنها تنتقل بعد الخالات والعمات إلى خالات الأبوين عملاً على 
تدريج الأبوة. 


فإذا قيل بالوجه الأول أنها تنتقل بعدهن إلى بنات الإخوة والأخوات تقدم فيها 
بنات الأخوات على بنات الإخوة لتقدم الأخوات فيها على الإخوة» فتقدم فيها بنات 
الأخت للأب والأم ثم بنت الأخت للأب ثم بنت الأخت للأم على قول ابن سريج تقدم 
بنت الأخخت للأم على بنت الأخت للأب ثم تنتقل بعدهن إلى بنات الإخوة فيقدم بنت 


وعلى قول ابن سريج على ما ذكرنا ثم تنتقل الحضانة بعدهن إلى بنات بني 
الإخوة دون بنات بني الأخوات؛ لأن بني الإخوة عصبة يرثون» وبنو الأخوات لا يرثون 
فتقدم الحصانة بنت ابن الأخ للأب والأم» ثم لبنت الأخ للأب» ا ا ا 
الأخ للأم» لأنها تدلى بذكر لا يرث» ثم تنتقل بعدهن إلى بنات الأعمام فتقدم بنت 
العم للأب والأم ثم بنت العم للأب. ولا حضانة لبنت العم للأم لإدلائها بذكر لا 
يرث» ثم تنتقل بعد بنات العصبات إلى بنات الخالات ثم بنات العمات . 


فصل: وإذا قيل بالوجه الثاني في انتقالها بعد الخالات والعمات إلى خاللات 
الأبوين ن انتقلت الحضانة إلى خالاات الأم يترتبن فيها ترتيب الخالات المفترقات» ولا 
حضانة لعمات الأم لإدلائهن بأبي الأمء وهو ذكر لا يرث» ثم تنتقل بعد خالاات الأم 
إلى خالات الأب ثم إلى عماته ثم تنتقل بعد خالات الأب وعماته إلى خالات أم الأم 
دون عماتهاء ثم تنتقل بعدهن إلى خالاات الجد ؛ ثم إلى عماته. ثم تستعلى كذلك إلى 


درجة بعد درجة» ولا تستوعب عمود الأمهات كما استوعبت أمهات الأمهات؛ لأن 
البعد من أمهات الأم وارثة كالقربى» فلم يعتبر في حضانتهن قرب الدرج» والخالات 
والعمات بخلافهن لأنهنّ لا يرثئن» فاعتبر فيهن قرب الدرج» فإذا عدم خالات الأمهات 
وخالات الاباءوعماته انتقلت الحضانة بعدهن إلى بنات الأخوات ثم إلى بنات بنات 
الإخوة ثم إلى بنات العصبة ثم إلى بنات الخالاات» ثم إلى بنات العمات على ما بيناه 
في الوجه الأول. 


وإذا استوضحت ما قررته من هذه الأصول صح لك التفريع عليها عند اجتماع 
القرابات المختلفة الجهات» وسنذكر تفرد الرجل بهاء واشتراكهم مع النساء فيها من 
بعد وبالله التوفيق. 


5ك ل ملل سل مب كتاب التفقات/ باب أي الوالدين أحق بالولد 
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مسألة: كال الشَافعِي رَضِيَ الله عَنْهُ : «وَلاً ولآية لم بي الم لأنَّ قرَابتَهَا أب 


0 فَقَجَابَة الصبيٌّ من النّسَاء ءِ أؤلى2. 


قال الماوردي: وهذا كما قال كل ذكر لها يرث فلا حضانة لهء لأنه عدم آلة 
التربية من الأنوثية وفقد قوة النسب لسقوط للميراث فجرى مجرى الأجانب فمنهم أبو 
الأم ولا حضانة له وكذلك الخال والعم للأم» وبنو الخالات والعمات وإذا لم يكن 
لهؤلاء ومن جرى مجراهم حضانة» فلا حضانة لبناتهم لإدلائهن بمن لا يستحقهاء 
فصرن فيه أضعف منه فإن قيل: أفليس إذا سقطت حضانة الكافرة والفاسقة وذات 
الزوج لم تسقط حضانة بناتهن» وإن أَدْلَيْنَ بمن لا يستحقهاء فهلا كانت المدلية بذكر 
لا يرث في استحقاقهاء كذلك. 


قيل : لأن سقوط الحضانة بالكفر والرق والفسق لعارض نقص مع وجود السبب 
الذي تستحق به الحضانة» وقد يزول فتستحق الحضانة وليس كمن ذكرنا من الذكور 
الذين لا يرثون لأنهم سقطوا لعدم النسب لا لنقص عرض فافترقوا فعلى هذا فلا حضانة 
لأم أبي الأم ولا لأمهات آبائه وأمهاته. وكذلك كل جدة بينها وبين أحد الأبوين أب 
بين مين . 


فإن انفرد من لا يستحق الحضانة من القرابات عن مستحقها فهل يساوين الأجانب 
فيهاء ويصرن أحق بها على ما قدمناه من الوجهين : 


أحدهما: أنهن والأجانب فيها سواءء فإن قدموامن طريق الأولى دون 
الاستحقاق. 


والوجه الثاني: أنهم يستحقونها بعد عدم مستحقها لتميزهم بقرابة بانوا بها 
جميع الأجانب فعلى هذا لو اجتمع فيها الذكورء ومن أدلى بهم من الإناث ففي 


أحدهما: أن الذكور أحق بها لقربهم ممن أدلى بهم لبعدهم فيكون أبو الأم أحق 
بالحضانة من أمه. والخال أحق بها من بنته . 


والوجه الثاني: أن الإناث مع بعدهن أحق بهما ممن أدلين به من الذكور مع 
قربهم لاختصاصهنّ بالأنثوية التي هي آلة التربية» ومقصود الحضانة فتكون أم أبي الأم 
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فصل: فإذا انفرد الذكور منهم عن الإناث» وتنازع الحضانة منهم اثنان نظر فيها 
فإن كان لأحدهما ولادة كأبي الأم والخال كانت الحضانة لمن اختص منهما بالولادة 
فتكون لأبي الأم دون الخال لبعضيته» وأجرىاحكم الآبوة عليه فئ, سقوط القود عنه 
وعتقه عليه إذا ملكه وإن لم يكن فيها ولادة كالخال والعم من من الأم» ففيه وجهان: 


أحدهما: أنهما سواءء فيتقرع بينهما فيها ولا اعتبار بمن أدليا به لتساويهما في 


والوجه الثاني: وهو أشبه أنه يستحقها منهما من قوى بسبب إدلائه. فيكون 
الخال لإدلائه بالأم أحق بها من العم للأم لإدلائه بالأب الذي تقدم عليه الأم» ولو كان 
ابن أخ لأم وعم لأمء كان العم للأم أحق بها من ابن الأخ للأم لإدلائه لأم الأب التي 
هي أحق بالحضانة من الأخ للأم» وهكذا لو انفرد النساء منهم عن الذكورء وتنازعها 
منهن اثنتان وكانت في إحداهما ولادة ليست في الأخرى كأم أبي الأم مع بنت الخال 
كانت أم أبي الأم أحق بها لأجل الولادة من بنت الخال. 

ولو لم يكن فيها ولادة كبنت الخال وبنت العم للأم كان على ما قدمناه من 
الوجهين : 

ولكن الو اتتازع فيها مهن أنني وذكره وليس يدلي واحة يها ,الع كاتنت 
الأنثى أحق بها من الذكر وجهاً واحداً لاختصاصها بآلة التربية ما لم يكن في الذكر 


ولادة سواء قَدِيَتْ ث أو يَعْدَتٌ . 


5 3 0 تو رهدو ا 2 ا 2 م 22 - 
مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَضِيّ الله عَنْهُ : «وَلآ حَنَّ لأَحَد مَّعَ الأب غَيْرَ الأمٌ وَأمَهَاتَها 


ديل دايو ابردم بره 


حَوَائهُ وَعَيْرَهْنَّ فإنَمَا حُقُوقَهُنَ بالب قلا يكون لَهُنَّ حَقّ مَعَهُ مَعَهُ وَهنّ يَذْلِينَ به؟ . 

قال الماوردي: ذكر الشافعي في هذه المسألة اجتماع الرجال مع النساء في 
الحضانة بعد أن قدم انفراد النساء بهاء والأولى أن يقدم الرجال بها على النساء كما قدم 
انفراد النساء بها على الرجال ليكون حكم اجتماعهما مبنياً على ما استقر من حكم 
انفرادهما . 

فإذا اجتمع الرجال من أقارب المولود يتنازعون حضانته» منفردين عن النساء فلا 
حق فيها لمن كان منهم غير وارث لما ذكرناه من ضعف قسمهم لسقوط ميرائهم 
وتميزهم عمن لا يرث من النساء بعدم الأنوثية التي هي السبب الأقوى في استحقاق 


1ه 
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الحضانة وإذا اختتصت بالورثة من الذكور لمن يستحقها من قبل الأم إلا واحدء وهو 
الأخ للأم؛ لأنه :لا .يرث من جهتها ذكد سواهء وكثر مستحتقوها من جهة الأب لكثرة 
الورثة منهم ولا يرث .منهم إلا عصبة» وإذا كان كذلك فأحق الذكور بالحضانة من 
الورثة الآب: لاختصاصه بمباشرة الولاادة وتميزه بفضل الحنو بوالشفقة» ا 
إلى آبائه الذين ولدوه. ويتقدم بها الأقرب فالأقرب» ويكون أبعد الآباء درجة أحق بها 
من :الإخوة؛ .وإن قربواء فإذا عدم الآجداد انتقلت بعدهم إلى الإخوة فيقدم الأخ للأب 

والأم ثم الآخ للآب ثم الآخ للأمء وعلى قياس قول أبي العباس بن سريج أن الأخ للأم 
يقدم على الأخ للأب. 

فصل: فإذا عدم الإخوة. فقد اختلف أصحابنا فيمن يستحقها بعدهم على 
وجهين: 

أحدهما: أنها تنتقل إلى بني الإخوة» ويتقدمون بها على الأعمام لقوة تعصبهم 
في حجب الأعمام عن الميراث فيتقدم بها ابن الأخ للأب والأم ثم ابن الأخ للأب 
ولاح .فيها لابن الأخ للأم» لأنه غير وارث ثم تنتقل بعدهم إلى أولادهما وإن سفلوا 
ثم تنتقل بعدهم إلى الأعمام فيتقدم بها العم للأب والأم للعم للأم» لأنه لا يرث ثم 
تنتقل بعدها إلى أولادها وإن جعلوا يتقدمون بها على أعمام الأب تنتقل بعدهم إلى بني. 
الأعمام . 

والوجه الثاني: أنها تنتقل بعد الإخوة إلى الأعمام دون بني الإخوة لقوتهم في 
الدرجة على غير الإخوة فإذا عدم الأعمام انتقلت إلى بني الإخوة وإن سفئلوا.دون بني 
الأعمام» وإن قربوا على الوجهين معاً لاختصاص بني الإخوة بالمحرم دون بني الأعمام 
يتقدمون بها وإن سفلوا على أعمام الأب فإذا عدم بنو الإخوة والأعمام ففي مستحق 
الحضانة بعدهم وجهان: 

أحدهما: تنتقل بعدهم إلى بني الأعمام إذا قيل يتقدم بها بنو الإخوة وإن سفلوا على 
العم ثم ينتقل بعدهم إلى عم الإب . 

والوجه الثاني: أنها تنتقل إلى عم الأب يتقدم بها على بني :العم إذا قيل: إن العم 
مقدم بها على بني الإخوة فإذا عدم عم الأب انتقلت بعده إلى بني العم يتقدمون بها وإن 
سفلوا على بني العم» وإن قربوا لاختصاصهم بالقرب وتساويهم في عدم المحرم ثم 
على هذا الترتيب في بني أب بعد أب فإذا عدم جميع العصبات لم يكن للمولى المعتق 
فيها حق. ١‏ واس الما ييل تعب فر المصسر وسقطة بععاتو إن «ان مولي 
المُعتق نسَبٌ هو أبعد من تسب من حضرء فهل يترجح بولاية .من بعده على من .هو 
ته ممدتوع أبع مدو على رعيين: 
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أحدهما: يتقدم به وإن بَعْد لجمعه بين شيئين يجري على كل وَاحدٍ منهما حكم 
التعصب فتكون الحضانة لعم الأب لولائه دون العم. 

والوجه الثاني : أنه لا يقدم به لأنه سبب لا يستحق به الحضانة فلم يترجح به 
الحضانة إلا مع التكافؤ فيكون العم أحق بالحضانة بقربه من عم الأب مع ولائه» والله 
0 

فصل: فإذا تقرر حكم ما أوضحنا من حكم النساء إذا انفردوا عن الرجال» ومن 
حكم الرجال إذا انفردت عن النساء ترتبت على ذلك حكم اجتماع الرجال مع النساءء 
فإذا اجتمعوا فأحق الرجال والنساء بالحضانة الأم لقول النبي يكل «أنت َحَقَّ به مَا لَمْ 
تذكحي) ولأنها غاشرة للولادة قطعا وإحاطة وهي في الأب مظفوثة ولأنها أكثر حيو 
وإشفاقاء ولأنها بتربيته أخبر وعلى التشاغل لحضانته أصبرء. فإذا أعدمت الأم فأمها 
لأنها تلي الأم في معانيها ثم أمهاتها وإن عَلَوْنَْ يتقدمن على الأب مع قربه. فإذا عدمت 
الآم وأمهاتها انتقلت الحضانة إلى الأب». ولا وجه لما دل فيه أبو سعيد الإصطخري من 
تقديم من أدلى بالأم من النساء كالخالات والأخوات من الأم على الأب, لأن في الأب 
من الولادة. والاختصاب بالنسب» وفضل الحنو والشفقة ما لا يكون فيمن عدم الولادة 
ويكون من اختص بالولادة من الرجال والنساء أحق بالحضانة فمن عدم الولادة فإن 
تساوى في الولادة أبوان قدمت الأم على الأب بالأنوثية المختصة بالتربية» فعلى هذا 
ينتقل بعد الأم وأمهاتها إلى الأب. فإن عدم انتقلت إلى أمه» ومن علا تقدم على أبيه 
فإن عُدِمَ أمهات. الأب انتقلت إلى أبي الأب وهو الجد»ء ثم أمهاته ثم إلى أبي الجد ثم 
أمهاته على هذاء حن ينوع "عيره الأباء والامقات !0 ينهم عاديم مع رجرد واد 
فيهم من عدمهاء فإذا عدم الاباء والأمهات فقد اختلف أصحابنا في مستحق الحضانة 
بعدهم على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن جميع النساء من الأقارب أحق بالحضانة من جميع العصبات فتقدم 
الأخوات والخالات والعمات» ومن أدلى بهم من البنات على جميع العصبات من 
الإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم. لما فيهم من الأنوثية التي هي بالحضانة أخص مع 
الاشتراك في القرابة» وإن تفاضلوا فيها. 

والوجه الثاني : أن جميع العصبات بعد الاباء والأمهات أحق من جميع النساء من 
الأخحوات والخالات والعمات» ومن يدلي بهن من بناتهن لاختصاص العصبات بالنسب 
واستحقاقهم للقيام بتأديب المولود وتقويمه ولقوتهم باستحقاق ميرائه واختصاصهم 
بنقله إلى وطنهمء فصاروا بذلك أحق بكفالته.» بخلاف من عدم هذه المعاني من 
النساء . 
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والوجه الثالث: وهو أصحها أنه يترجح أحد الفريقين على العموم مع تفاضل 
الدرج ويترتبون ترتيب العصبات, في درجته فالمساوي للأم في استحقاق الأقرب 
فالأقرب من الرجال والنساء فإن كان الرجال أقرب قدموا وإن كان النساء أقرب قدمن 
وإن استوى الرجال والنساء في الدرج قدم النساء فيها على الرجال لاختصاصهن 
بالأنوثية» فعلى هذا ينتقل بعد الآباء والأمهات إلى الإخوة. والأخوات فتقدمن 
الأخوات لأنوثتهن ثم تنتقل بعدهن إلى الإخوة» فإذا عدموا انتقلت إلى بنات الأخوات 
م إلى بني الإخوة . 





فإذا اجتمع ابن أخت وابن أخ كانت بنت الأخ أحق من الأختء وإن كان مدلياً 
بمن هو أحق اعتبارا بأنوثية المستحق فإذا عدم درجة الإخوة والأخوات المساوين للولد 
في درجته انتقلت بعدهم إلى الدرجة التي تليهم وهم من مساوي الأبوين في درجتهما 
الخاللات» والمساوين للأب في درجته الأعمام والعمات لإدلائهن بالأم التي هي أحق 
بالحضانة من الأب تنتقل بعدهن إلى العمات يتقدمون فيها على الأعمام ثم ينتقل 
بعدهن إلى الأعمام فإذا عدم الأعمام انتقلت إلى بنات الخالات ثم إلى بنات العمات 
ثم إلى بنات العم ثم إلى بني العم . 

فإذا عرفت هذه الدرجة انتقلت إلى الدرجة التي تليها. وهي الدرجة التي تساوي 
درجة الجد والجدة فيساوي درجة الجدة خالات الأم وتساوي درجة الجد أعمام الأب 
وعماته فتنتقل الحضانة إلى خالات الأم ثم إلى خالات الأب ثم إلى عمات الأب ثم 
إلى أعمام الأب. ثم إلى أولادهم فتكون بعدهم بنات خالات الأم ثم لبنات خالات 
الأ ثم ليذات عمات الأب ثم لبنات أعمام الأب ثم لبني أعمام الأب ثم تستعلى على 
هذا القياس درجة بعد درجة حتى تستوفي جميع الدرج والله أعلم بالصواب. 

فصل: فلو اجتمع ممع الرجال والنساء في الحضانة خنشى مشكل نظر في 
مستحقهاء فإن كان رجلاً لم يساوه الخنثى فيهاء لجواز أن تكون امرأة وهل يتقدم 
بذلك على المرأة عند عدم الرجال أم لا؟ على وجهين وإن كان مستحقها امرأة لم 
يساوها الخنثى» وهل يتقدم بذلك على الرجل أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : يتقدم عليه» إذا تقدمت عليه المرأة لجواز أن تكون امرأة. 


والوجه الثاني: لا يتقدم عليه بعدم الحكم بأنه امرأة فلو أخبر الخنثى عن اختياره 
لنفسه بأنه رجلا أو امرأة عمل على قوله في سقوط الحضانة وهل يعمل على قوله في 
أسد ستحقاقها على و- جهين : 


أحدهما: يعمل على قوله لأنه أعرف بنفسه . 
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والثاني : لا يعمل على قوله لتهمته. 

فصل: إذا وقع التنازع في كفالة المولودء وله زوجة كبيرة نظرء فإن أمكن 
استمتاعه بها أو استمتاعها به» فهي أحق بكفالته» وإن كانت أجنبية من جميع قراباته» 
لما جعل الله تعالى بين الزوجين من المودة» فكان أسكن إليهاء وكانت أعطف عليه. 
وإن لم يكن استمتاعه بها واستمتاعها به فلا حق لها في كفالته» وأقاربه من الرجال 
والنساء أحق منهما به» فلو كانت الزوجة من أقاربه» فهل يترجح بعقد النكاح على 
غيرها من الأقارب أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يترجح بذلك عليهم» ويكون أحق بكفالته من جميعهم لجمعها بين 
سببين : 

والوجه الثاني: أنه لا تترجح به على غيرهاء وتقف في الكفالة على درجتها من 
القرابة التي هي أخص بالكفالة» وهكذا لو كان المولود جارية» ولها زوج كبير» فإن 
أمكنه الاستمتاع بها كان أحق بكفالتها فإن لم يمكنه فالأقارب أحق بكفالتها منه» فإن 
شاركهم في القرابة فهل يترجح بعقد النكاح وليهم أم لا؟ على وجهين والله أعلم 
بالصواب. 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ رَضِيَ اللّهُ عَنُْ: «وَالِجَدُ أو الأب 
يكن أب أذ كَانَ عَائِباً أو غَيْرَ َشِيد) . 


ه١‎ 





قال الماوردي: وهذا كما قال الجد يقوم مقام الأب عند موته» أو نقصه برق» أو 
كفر» أو مع غيبته» وإن كان على سلامته» وكذلك أم الأم تقوم مقام الأم عند موتهاء 
ونقصها ومع غيبتها. 
الغائب؟ 


قيل: لأن الغيبة لا تمنع من عقد النكاح فلم يسقط بها حق الولي» وتمنع من 
الكفالة فسقط بها حق الكفيل» وإذا كان كذلك فقد ذكرنا من يتقدم بالحضانة» فأما من 


غير المولود بينهم في الكفالة فأصل تخييره يكون بين أبويه الأم والأب» ولا تخيير بين 
غيرهما مع وجودهماء فإن عدمت الأم خير بين الأب وبين جميع أمهات الأم؛ وكن في 
تخيير المولود بين الأب وبينهنَ كالأم» ولو عدم الأب مع بقاء الأم» خير المولوة بيثها 
وبين جميع آباء الأب من سائر الأجدادء وكانوا في تخيير المولود بين الأم وبينهم 


كالأب وإذا وقع التخيير بين الأب وب يع الجدات وبين الأم وجميع الأجداد» ثبت 
ب وإذا وفع التخيير بين جميع م وجميع 
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فأما تخيير المولود بين الأم وبين سائر العصبات عشر عدم الأب والأجداد 
كالإخوة والأعمام وبينهم ففيه لأصحاب الشافعي وجهان: 

أحدهما: لا يخير وتكون الأم أحق بكفالته من غير تخيير. 

مسألة: قال الشَافِعيُ رَضيَ اللّهُ عَنْدُ: 5 0 أبِي الأب وَكَذَلِكَ الغضية 
يَقُومُونَ مَقَامَ الب إِذَا لَمْ يَكُنْ أَقْرَبَ مِنْهُمْ مَعَ الم وَعَيْدُهَا منْ أُمَهَاتَهًا" . 

قال الماوردي: والجد أبو أبى الأب يوم مقام 00 أو نقصه والجدة 
أم الأم تقوم مقام الأمء عند موتها أو نقصهاء فأما تخيير المولود بين مستحقي حضانته 
فيخير بين أبويه. والأم والأبء ولا تخير بين غيرهما مع وجودهماء فإن عدمت الأم 
خير بين الأب وبين جميع أمهات الأم وإن عدم الأب خير ؛ بين الأم وجميع اباء الأب 
هذا فيما لم يختلف فيه مذهب الشافعي وجميع امعان والسلفوا في) تبره ين الأ 
وسائر العصبات على وجهين : 

أحدهما : لا يخير وتكون الأم أحق بكفالته لاختصاصها بالولادة. 

والوجه الثاني: يخير كما يخير بينهما وبين الأب لأنهم عصبة مناسبون كالأب 
ولحديث عمارة الجرمي قال: : خيرني علي بن أبي طالب بين أمي وعمي وقال لأخ لي 
هو أصغر مني» وهذا أيضاً لو قد بلغ لخيرته. 

فأما تخييره بين الأب وبين غير الأم وأمهاتها من نساء الحضانة» فإن أدلين بالأب 
لم يخير بينهنّ وبين الأب»ء وإِنْ أدلين بالأم كالخالات ففي بخييره بين الأب وبينهنّ ما 
ذكرنا من الوجهين 

فأما تخييره بين سائر العصبات» وبين سائر النساء منوى الأمهات» ففيه ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: لا تخير وتكون العصبات أحق. 


والثانى : لا يخير ويكون نساء القرابات أحن . 


والثالث: يخير بين عصباته وبين نساء قراباته إذا تساوت درجتهم فإن تساوى. 
اثنان فى عصبته لأخوين أو اثنتان من قراباته كالأختين ففيه وجهان: 


أحدهما: يخير بيتهما. 
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والثاني : يقرع بينهما ولا يخير ويستحقه من قرع منهما. 

ه٠.‏ دية” مافعة دض- الله ع:2: 

مسألة : ل إِ ١‏ 
نكم به المَرأَةَ كَانَ بَلَدَهُ أ بَلَدَهَا فسَوَاءْ وَالقَوْلُ قَوْلهُ إذا قَالَ أَرَدْتَ التّقلة وَهُوَّ أحَقّ 
بالوَلّد مُوْضعَاً كَانَ أؤ كبيرا» : 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا انتقل الأب عن وطن الأم لاستيطان غيره من 
البلاد يكون بولده أحق من أمه سواء كان رضيعاً في.زمان الحضانة أو فطيماً في زمان 
الكفالة» وهكذا لو أقام الأب .وانتقلت الأم» كان الأب أحق بالولد منها سواء كانت 
بلده أو بلدها. 

وقال أبو حنيفة رضى الله عنه: إن انتقلت الأم إلى بلدها الذي نكحها فيه فهي 
أحق به» وإن انتقلت إلى غيره» قفالأب أحق به» وهذا ليس بصحيح» لأن حفظ نسبه 
مختص بأبيه دون أمه, وهو أولى بمصالحه لوت التوارث به» ولو خرج لسفر حاجة 
فالأمر على حقها من كفالته» وليس له أن يسافر به لما يناله من شقاء السفر وكثرة 
الحظر فلو اختلفا فى السفرء فقال الأب أريده للنقل في الاستيطان وقالت الأم: بل 
تريده للحاجة فالقول قول الأب مع يمينه لأنه لا يعرف عزمه إلا من جهته وإذا أراد أن 
يستنيب في كفالة ولده جاز. 

ولو أرادت الأم الاستنابة لم يجزاء لاختصاص الأب 0 وهي تمكنه من 
الاستنابة واتخحتصاص الأم بمباشرة التربية» وهي معقودة مع الاستنا 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَكَذَلِكَ العضبَة 77 نْ تَخْوْجَ الم إِلَى 
ذَلكَ البَلّد فَتَكُونَ أَؤْلَى». 

قال الماوردي: يعنى أن العصبة بعد الأب يقومون مقامه إذا انتقلوا فى إخراجه 
0 فإن انتقل بعضهم وأقام بعضهم»ء فيل كلانه اسيام: 

أحدها: أن ينتقل أباعدهم ويقيم أقاربهم فالمقيمون أولى. 

والثاني : أن ينتقل أقاربهم ويقيم أباعدهم فالمنتقلون أولى به. 

والثالث: أن يتساووا في الدرجة قرباً وبعداً فالمقيمون أولى به من المنتقلين 
لاستوائهم في حفظ نسبه وحصول الدعة بإقامته 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلآً حَنَّ لمَنْ لَمْ تكْمُلْ فيّْهِ الحريّةٌ في وَلَد 
الحُر وَإِذَا كَانَ وَلَدُ الحُر مَمَالِيكَ فَسَيدُهُمْ أَحَنُ بهمْ» 
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قال المارردي: لا حق للمملوك في حضانة ولدهء لأن في الحضانة ولاية لا 
عليهم جارية» فإن عتقوا زاحموا أهل الحضانة فيها ولا يمنعهم ثبوت الولاء عليهم 

مسألة: قَالَ الشَافِعيُ رَضِيَ الله عَنْهُ: «وَإِذَا كَانوا مِنْ حرَة وَأَبُوهُمْ مَمْلُوك فَهِيَ 
َحَنُ بِهِمْ وَلا يُحَيّوُونَ في وَفْتِ الخيّار؛ . 

أحدها: أن يكون حرا وأبواه مملوكين فلا حضانة لواحد منهما لرقه ولا لسيده. 
لأنه لا حق له في ولد مملوكه لحريته ويكون في حكم العادم لأبويه فيقوم بكفالته 
ونفقته من بيت المال إلى أن يراهق ويستغني عن مراعاة غيره» ويقدر على الاكتساب 
بنفسه ولا يعتبر البلوغ إلا في حق الأبوين» لأن المعتبر في بيت المال حال الضرورة» 
وفي حق الأبوين كمال الولد. 

والقسم الثاني : أن يكون الولد مملوكاً وأبواه حرين فلا كفالة لهما بعد البيع لرق 
الولد» ا ل وفي استحقاق الأم لحضانته في السبع رضيعاً 
أو فطيما وجهان: 

ا وعجز السيد عنها . 

والوجه الثاني: لا تستحقهاء لأن المملوك لا تثبت عليه ولاية لغير سيده. 

والقسم الثالث : أن يكون الولد وأبوه حرين» وأمه مملوكة فالأب أحق به حاضناً 
وكفيلاً لحريته ورق الأم. 

والقسم الرابع: أن يكون الولد وأمه مملوكين وأبوه حراّء فلا حق لأبيه في 
عفتانت ولا لي مدال فأما أمه فإن كانت لغير سيده فلا حق لها في حضانته وإن كانت 
لسيده لم يجز أن يفرق بينهما في حال صغره لقول النبي كل «لا تولد والدة على 
ولدها». 

وهل تصير بالمنع من التفرقة بينهما مستحقة لحضانته أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: تستحقهاء لأن المنع من التفرقة بينهما قد جعلها أحق به من غيرها. 

والوجه الثاني: لا تستحقها لأن ثبوت الرق عليها مانع من ولايتها. 
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مسألة : قَالَ الشّافعي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : «أَخْبَرْنًا سُفْيَانْ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ عَنْ 
بكر أو بُكَيْرِ بن عبد لل «المُرئ سَلدَه عَنْ عجْلانَ بي مُحَمَدِ عن أبي هري أن الي 
يله قَالَ اللْمُتلوك.طقامة 2 ِالمَعْوُوف وَل بكلت مِنَّ العَمَل مَا لآ يُطِيقٌ (قالَ) 
ا المَمْنُوكُ الذّكر والأنتى البَالخيْنَ إِذا شَعَلَهُمَا في عَمَلِ لَه لَهُ أَنْ ينْقْقَ عَلَيْهِمَا 
وَيَكْسُوهُمَا بِالمَغْرُوف». 


قال الماوردي: النفقة تجب بثلاثة أسباب» بنسب» وزوجية وملك يمين» وقد 
مضى حكمها بالنسب والزوجية» فأما ملك اليمين فتجب به نفقات العبيد والإماء لما 
رواه الشافعي من حديث أبي هريرة المقدم أن النبي كه قال: للمملوك طعامه وكسوته 
بالمعروف ولا يكلف من العمل ما لايطيق"''' فبين بهذا الخبر ما يجب للمملوك من 
النفقة وما يجب عليه من العمل» ولأن السيد مالك لتصرف عبده وكسبه فوجب أن 
تكون ملتوماً لتفقعه وكدرته لما بار مه قز حعراسة تسن 


[فيما تجب فيه نفقة المملوك] 


فصل: فإذا تقرر وجوب نفقته وكسوته على سيده فسواء كان ذكراً أو أنثى صغيراً 
أو كبيراً صحيحاً أو زمناً عاقلا أو مجنوناً مكتسباً أو غير مكتسب» فإن كان غير مكتسب 
أنفق السيد عليه من ماله» وإن كان مكتسباً فالسيد بالخيار في استخدامه والتزام نفقته 
وكسوته وبين الإذن له في الاكتساب ويكون اكتسابه ملكا لسيده» لأنه أملك بتصرفه» 
وعلى السيد نفقته» وهو فيها بالخيار في النفقة عليه من ماله وأخذ جميع كسبه وبين أن 
يأذن له في الإنفاق على نفسه من كسبهء فإن اكتسب وفق نفقته من غير زيادة ولا 
نقصان لم يأخذ منه السيد شيئاً من كسبه ولم يلزم له شيء من نفقته وإن كان الكسب 
أقل من نفقته رجع على سيده بالباقي من نفقته وإن كان الكسب أكثر من نفقته رجع 
السيد عليه بفاضل كسبه. 
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[القول في مقدار نفقة المملوك وجنسها] 
مسألة: قال الشَافعِيُ رَضِيَ الله عَنهُ: «وَدَّلِكَ نفََةُ رَقيقٍ بَلَدِهِمَا الشَّبَعْ لأوْسَاط 
التامن الذي تقوم به أبْدَانْهُمْ من أي الطعَام كَانَ فَمْحاً أو شعيرا أؤ ذرَة أذ تمراً». 


قال الماوردي : الحكم في نفقة العبد مشتمل على قسمين : 
أحدهما: فى مقدارها. 


والثاني : في جنسها . 

فأما مقدارها فيعتبر بالكفاية فيما يقتاته أمثاله في الغالب وليس بمقدر». بخلاف 
الزوجات. لأن نفقة الزوجات معاوضة وهذه مواساة فتعتبر بالأغلب من أوساط 
الناس ١‏ فإن من الناس زهيد يكتفي بالقليل وهو نادرء ومنهم رغيب لا يكفيه إلا الكثير 
وهو نادرء: ولا اعتبار فيه بالنادرين في القلة والكثرة» ويعتبر وسط الطرفين فيكون هو 
المقدار الذي يستحقه العبد» وقد يختلف ذلك من وجهين: 

أحدهما: بالصغر والكبرء فإن للصغير منه مقدار لا يكتفي به الكبيرء وللكبير 
مقدار لا يستحقه الصغير» قيعطى كل واحد منهما بحسب حاله. 

والثانى: أن يختلف مقداره بعرف البلاد» فإن أهل الحجاز يكتفون بالقليل وأهل 
العراق يتوسطون, والأعاجم وأهل الجبال يكثرون» فلو أعطاه المقدار المعتبر في 
العرف المتوسط لم يخل فيه من ثلاثة أحوال: 


أحدها: أن يكون وفق كفايته فقد ملكه: وليس للسيد أن يسترجعهء وللعبد أن 
يأكله متى شاء إذا تاقت نفسه إليه في مرة أو مرتين أو مرارء فإن أراد السيد أن يبدله 
بغيره في وقت أكله لم يجز وإن كان قبله جاز ليعتبر فيه حقه عند الأكل وعندي إن 
كان إبداله يؤخر أكله لم يجز وإن لم يؤخر جاز. 

والحال الثانية: أن يكون أكثر من كفايتهء لأنه زهيد مقلل فللسيد استرجاع 
الفاضل منه لأنه من كسبهء وليس للعبد أن يهبه ولا أن يتصدق به إلا عن إذنه . 


والحال الثالثة: أن يكون أقل من كفايتهء لأنه رغيب مكثر فينظر فيه فإن كان 
اقتصاره على القدر المتوسط غير مؤثر في بدنه وقوته لم يلزم السيد أن يزيد عليه» وإن 
كان مؤثرا في بدنه وقوته لزم أن يتم له مقدار كفايته وإن ندرت لأن عليه حراسة نفسه. 
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[القول في جنس نفقة الرقيق] 
فصل: وأما جنس قوتهء فالمعتبر بعرف بلده فيما يقتاته غالب متوسطهمء فإن 
اقتاتوا الحنطة أعطاه منهاء وأن اقتاتوا غيرها من شعير أو ذرة أو أقط أو تمر كان حقه 
منهاء ولا اعتبار بالسيد إذا تنعم فأكل السميد والمحور لوقوع الفرق في الأغلب بين 
السادة والعبيد وقد قال عليه : «للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف»». والمعروف هو 
اعتبار العرف بالمألوف وكذلك حالة العبد في ادامه يؤدم بما جرت به عادة المتوسطين 
في بلده من لحم أو سمك أو دهن أو لبن» ولا اعتبار بأدام السيد إذا تلذذ بأكل الدجاج 
والخرفان» وكذلك لو قتر على نفسه » لأنه في حق نفسه متحكم وفي حق غيره ملتزمء 
وعلى السيد في طعام عبده أن يدفعه إله سحيو ةا وفي آدامه أن يدفعه إليهمصتوعا : 
بخلاف الزوجة التى تستحقه حباً لثبوته فى الذمة» ويستحب للسيد إذا تولى عبده صنع 
طعامه أن يعطيه منه ما يدفع به شهوته» لما روي عن النبي كَل أنه قال: إذا كفى خادم 
أحدكم طعامه حره ودخانه فليجلسه معه فإن أبى فليروغ له اللقمة واللقمتين» 
والترويغ أن يرويها من الدسم فإن امتنع لم يجبره. 
[القول في كسوة المملوك] 
مسألة : قَالَ الشَّافعِي رَضيّ اللّهُ عَنْهُ: #وكشرنيم كَذَلِكَ مما يَعْرِفُ َهْلُ ذَلكَ 
البلد أنه عزوق صوق أ قطن أذ كتَان أي ذلك كَانَ الأغلب بذَلكَ البلّد وَكَانَ لآ 
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قال الماوردي: كسوة العبد معتبرة بمثل ما اعتبر به قوته من غالب كسوات العبيد 
في البلدء والإماء في الصيف والشتاء» ويملك العبد لباس كسوته» ولا يملك أثمانها 
وإذا خلقت استجد له السيد غيرهاء ولا يلزم السيد إذا كان يلبس مرتفع الثياب وناعمها 
من الوشي والحرير أن يساوي فيها بين نفسه وبين عبده» ويلزمه إذا كان يلبس أدنى. 
الثياب كالبوادي وأهل القرى أن يسوي بين نفسه وعبده» فقد روى أبو ذر عن النبي كَل 
أنه قال: إخوانكم حولكم تحت أيديكم أطعموهم مما تأكلون وأكسوهم مما تلبسون”") 
وذلك متوجه إلى من جرت عادتهم في مأكلهم وملبسهم بمساواة عبيدهم دون 
المتميزين عنهم » والسادة على أربعة أضرب: 


(0) اخرجهاحمد(1986716/5) والترم دي (180) والشافعي )١1984(‏ 
والحميدي ٠١9/5 .٠١1/1 .1١17١(‏ ) والطحاوي فى المعانى (4/ /701). 





كتاب النفقات/ باب نفقة المماليك 
أحدها: موسر يستعمل أعمال الموسرين» فلا تلزمه التسوية بين نفسه وعبدة. 
والثاني: معسر يستعمل أعمال المعسرين فهذا يلزمه التسوية بين نفسه وبين 


عبذه. 
والثالث : هو موسر يستعمل أفعال المعسرين فيلزمه مساواة عبده. 
والرابع : معسر يستعمل أفعال الموسرين فيمنع من مساواة عبده لترفهه في حق 


[القول في كسوة الجواري] 
مسألة: قال الشافعيُ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ: «وَالجَوَارِي إذَا كانت لَهْنَّ فَرَاهَةٌ وَجَمَالٌ 


َو م ورم 


فَالمَعْوُوفُ أنَهْنّيكسَْنَ أَحسَنَ مِنْ كُسرَة اللي دُونَهُنَّ وَقَالَ ابْنَ عباس في المَدوكينَ 
أَطْعَمُوَهُعْ مما تَكلُونَ َاكْسُوهُمْ مما تلبَسُونَ (قال الشافعي) رَحِمَهُ اللَّهُ: هَذَا كلام 
مم تجوز أن يَكُونُ عَلَى الجَوَاب فََسْأَلُ الكَائِلُ عَنْ مَمَاليكه مانم يكل تدرا أذ 
شهيرا وَيَلسنُ صُوفا فََالَ أطعِمُوهُمْ مما تأكلُونَ وَاهْسُوهُمْ مما تبون وَالسَائنُونَ عرب 
َلعُوس عَامَِِمْ وَطعَامُهُمْ حَشِنٌ وَمََاشْهُمْ ومَعَاشنُ رَقِيقهمْ مُتََابٌ ما مَنْ حالف مَعَاشَ 
الملَفٍ فَأَكَلَ َقِيقَ الطّعام وَلَيِسَ جَيّدَ لَب فَلَوْ آسى رَقِيقَهُ كَانَ أَحَنَ وَإِنْ لَمْ يَفْعل قَلَهُ 
ما قَالَهُ رَسُولُ الله يكل «نقَقَمهُ وَكُسْوَتُهُ بالمَغْوؤوف» فَأمَا مَنْ لبس الوشي والمروي والكَد 
وَأَكْنَ التي وَأَلْوَانَ لُحُوم الدَجَاج فَهَذَا لَيْسَ بِالمَعْدُوف لِلْمَمَالِيك وَفَالَ عَلَيْهِ الام «إذَا 
كَفَى أَحَدُكُمْ حَادِمَهُ طَعَامُةُ حره وَدُحَائَهُ َيه فَلْبْجْلِسهُ مَعَهُ َإنْ أبَى فَلْرَوْغْ له لَقْمة 
فِيتَاوَلَهُ إيَاهَا» أو كَلمَةَ هَذَا مَعْنَاهَا قَلَّعَا كا َل يه امبرو ل مده كَانَ هّذَا عِنْدَنَا وَاللَهُ 
لآهُمَا بمغْنَاهُ أن إخِلاً سس سا 0د 

َال الي يله «وإلا فلْيْرَوم ل فم أن إجلاعة لو كاد واجبا لم يتل 3ه أذ م يُرَوَعْ لَهُ 
أمة دون أن يُجَِسَه مَعه أذ يكُونَ بالخيارٍ بن أن يتَاولة أ يَجِلِسة وقذ يحُوُ أن اخييار 
غيْرٍ الحَنْمِ وَمَذَا يدن عَلَى مَا وَصَفْنَا + مِنْ بان طُعَامٍ المَملُوك وَطَعَامٍ سَيدِِ وَالمَمْنُوك 
الّذِي يلي طَعَامَ مم الوجل مُخَالِفٌ عدي للْمَملُوكُ الذي لآ يَلِي طَعَامُهُ يبي ول 
28 ب إِلَِهِ ولو لَفْمَةَ إن المغذوق أَنْ ل يَكُونَ يَرى طَعَاماً قَد وَلِيَ العَمَلّ له 4 1 


5 ثريو 


ويه دم 
شي 49 ب وو وأ م 1 به خوك أذ وطن مِنّ المَماليك لم يله لم ير؛ 
افق َ 


- 


<. 


لمت حَصَّتْ هذا مِنّ الممَالِيكِ دُونَ غير وَفِي القرْآنٍ ما يدن علَى ما يرف بَعْض مَعْنَى 


كتاب النفقات/ باب نفقة المماليك 24 


هذا قَالَ اللَّهُ > جَلَّ تَنَاؤة#وَإذَا حَضرَ القسمّة أولُو القَرْبَى وَاليَتَامَى وَالمَسَاكين فَارْزُقَوهُمْ 
بن» ولغ يل رق ممم يكن لَمْ يخطد وَقِيلَ ذَلِكَ في المَوَارِيثِ وَغَيْرِهَا مِنّ الغنّائم 
وَهَذَا أَوسَمُ وَأَحَتُ إِلَىّ وَيُعْطَوْنَ ما طَابَتْ به تَفْسنُ المُغطي يلا تَوْقِيتِ َلآ يُحْرَمُونَ) . 

قال الماوردي: وأصل هذا اعتبار العرف والعادة. فجواري الخدمة مبتذلات» 
فالعرف في كسوتهن أن تكون أدون» وجواري التسري مصونات للاستمتاع» والعرف 
في كسوتهن أن تكون أرفعء فكذلك العبيد كسوة من هو بين الدواب أدون من كسوة 
من قام بتمييز الأموال» وكسوات الجواري أعم من كسوات العبيد لما يلزمهم من فضل 
الستر لئلا تمتد إليهن الأبصار فتتحرك بها الشهوات. 

[القول فيما يجب على المملوك من العمل] 


مسألة : قالَ الشَافِعِي رَضِيَ الله عَلُ: «وتغتى لا يُكَلّتُ مِنَّ العمل إلا ما 0 


يَمنِي الله غلم إلا مَا يُطيقُ الدّوَامَ عَلَيْهِ ل مَا يُطيقٌ يَوْماً أو يَوْمَيْنَ أو تَلانَة وَنَحْوَ ذَلِكَ 
نَم يَغْجَرُ وَجُمْلَةٌ َلكَ مَا لآ يَضَدُ ببَدَنِهِ الضَّرَرَ الَبَيّنَ) . 


قال الماوردي: قد مضى ما للمملوك على سيده من القوت والكسوة» فأما ما 
للسيد على مملوكه من العمل والخدمة فيفترق فيه حال العبد والآمة» لأن لكل واحد 
منهما في العرف نوعاً من الخدمة وصنفاً من العمل» لاختلاف الرجال والنساء فيهماء 
فيكلف كل واحد منهما معهود. خدمته ومألوف عملهء فإن اشترك الفريقان في عمل 
استعمل فيه من شاء منهماء ويجوز أن ينقل عبده وأمته من صناعة قد اختص بها إلى 
تعلم غيرها من صنائع مثله فأما قدر العمل فمعتبر بما يطيق الدوام عليه إذا لم يؤثر 
في إنهاك بدن وإضعاف قوة. فأما ما يقدر عليه يوماً أو يومين أو ثلاثة ولا يطيق الدوام 
عليه أو كان يؤثر في إنهاك بدنه وإضعاف قوته فليس له أن يكلفه إياه في طويل الزمان 
ولا في قصيرهء لأنه نوع خرج من مستحق عمله فإن رضى به العبد في مدة طاقته جاز. 
وإن كثر منع من اللوضرار بنفسه. 

[ القول في نفقة المملوك إذا عمي أو زمن] 


ل و وت فوت 1 لومراة 02 
مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : «وَإِنْ عَمِيَ أؤ رَمِنَ أَنفَقَ عَلَيْهِ مَؤلآًة». 





قال الماوردي : وهذا صحيح » لوجوب النفقة بالملك دون العمل فاستوى فيها 
الصحيح والزمن»؛ كما يستوي فيها الصغير والكبير» ويجوز أن يستعمل الأعمى والزمن 
الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م4" 


ولام سس سس لل سح كتاب النفقات/ باب نفقة المماليك 
مسألة: قال الشافعِيٌ رَضِيَّ اللّهُ عَنْهُ: «وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَسْتَرْضِعٌ الم غَيْرَ وَلَّدهًا 
يميه : وَلَدَهَا إلا أن يكون فيْهًا فضلٌ عَنْ يه أذ يَكُونَ وَلَدمَا يََْذِي بِالطَّعَام فَيْقِيم 


قال الماوردي: لا يخلو ولد الأمة من أن يكون راد متلوكاء فإن كان ع 
فنفقته بورضاعه على أبيه دون سيد أمهء ولسيدها أن يسترضع لبنها من أرادء وإن كان 
مملوكاً لم يخل أن يكون لسيد أمه أو غيرهاء فإن كان ملكاً لغير سيدها فنفقته ورضاعته 
على سيده» وإن كان لسيدها فنفقته ورضاعته على سيدها وأمه أحق برضاعه من غيرها 
لفضل حنوها واستمراء لبنها وإدراره عليه دون غيرهاء ولا يخلو لبنها معه من ثلاثة 
أحوال: 

أحدها : أن يكون بقدر ريه ووفق كفايته فعلى السيد أن يخلي بينها وبين رضاع 
ولدهالء لين لنه أن يمحرفيعهها غترة «لقولهتعالى: «لآتُضَاوٌ وَالدَة 
ِوَلَدِهَا4 [البقرة 3#]. 

والحال الثانية : أن يكون لبنها قاصراً عن ريه فعليه أن يمكنها من رضاعه ويتمم 
له من غيرها بقيمة ريه. 

والحال الثالثة: أن يكون لبنها أكثر من ريه فعليه أن يمكنه من ارتضاع ريه» 
ويجوز له أن يسترضع فاضل لبنها من شاء بأجر أو بغير أجر. 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: «وَيَنْفِقُ عَلَى وَلَّدِ أَمَ وَلَدِهِ مِنْ غَيْرِه» . 

قال الماوردي: أما ولده منها فهو حر وعليه نفقته وكسوته كسائر ولدهء وأما 
ولدها من غيره فهو مملوك له وتبع لأمه يمنع من بيعه ويعتق عليه بموته مع أمه فعليه 
نفقتهماء وإن حرم عليه بيعهما لجريان أحكام الرق عليهماء ويملك أكسابهما 
ويستخدمهما للأم دون الولد. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رضي الله عَنْهُ : (وَيمنَعَةٌ الإِمَامْ أن يَجْعَلْ عَلَى أمته ناج 
إل أن يَكُونَ في عَمَل وَاجِبٍ وَكَذَلِكَ العَبدُ إِذَا لَمْ يُطقّ الكَسبَ قَالَ ثْمَانُ بن عَمَادَ 
رَضِيّ الله عَنْهُ في خُطَبِنِهِ «لآ تُكَلُوا الصّغيرَ الكَسْبٌ قَيَسرِقَ وَل امه غَيْر ذاتِ الصّئْعة 
فتكسِب بِفَرْجهًا' . 


قال الماوردي: وضع الخراج على العبد والأمة هو أن يخلف السيد بين عبده 


وكسبه على أن يدفع إلى سيده كل يوم قدرا معلوماء ويكون له فاضل كسبه بنفقة على 
نفسه ويصنع به ما شاءء ولا اعتراض للسيد عليه فهذا جائزء وقد سأل رسول الله يكل 


كتاب النفقات/ باب نفقة المماليك اله 





موالي أبي طيبة حين حجمه وقد ضربوا عليه خراجاً أن يخففوا عنه» وخراجه دله على 
جوازه وهو من العقود الجائزة دون اللازمة» وجوازه معتبر بشرطين.: 

أحدهما : أن يتراضيا به لأنه عقد معاوضة لا يصح من الإجبار. 

والثاني : أن يكون العبد مكتسباً لقدر خراجه قم زاد» فإن قصر كسبه عن خراجه 
لم يصح لقول عثمان رضي الله عنه في خطبته لا تكلف الضغير الكسب فيسرق: ولا 
الأمة غير ذات الصنعة فتكتسب بفرجهاء ويستوفي منه السيد خراجه. قال عنجز عنه 
جاز أن ينظر به وجاز له وللعبد أن يفسخ كل واحد منهما عقد المخارجة يسبب أو غير 
سبب فإن قسخه أحدهما وفي يد العبد فاضل من كسبه كان ملكاً لسيده» وبالله التوفيق. 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تعَالَى : «وَلَوْ كَانَتْ لِرَجُل َابَةٌ في المضر أَؤْ شاه 

بَعِيد عَلَمَهُبِمَا يُقِيمُة فَإِنِ امْتَنعَ أَحَدَهُ الشلْطان بعَلَفه أ بيْعه». 


قال الماوردي: نققات البهائم المملوكة واجبة على أربابها لقول النبي يَةٍ اتقوا 
الله فيما ملكت أيمانكم» وتهى عن تعذيب البهائم وعن قتلها إلا لمأكله. وروي. عن 
النبي كَلِ أنه قالك: أطلعت ليلة: أسرى بي .. في. النار فرأيت امرأة تعذب فسألت عنها 
فقيل إنها ربطت: هرة فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض حتى 
ماتت فعذبها الله تعالى. واطلعت على الجنة فرأيت امرأة مومسة يعني زانية فسألت ‏ 
عنها فقيل أنها مرت. بككلب على بثر يلهث من العطشن فأرسلت إزازها فبلته وعصرته في 
حلقه حتى روي فغفر الله لهاء فدل كلا الأمرين على حراسة نفوق البهائم بإطعامها حتى 
تشبع ويسقيها حتى, تروى. سواء كانت مأكولة أو غير مأكولة» فإن. قضر فيها حتى هلكت. 
أو نهكت إثم . 


ىِ 
ا 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ: الإلدكاد ور 0 وْ ابل 
عَلَى المَرْعَى خَلدْهًا وَالتغي. فَإِنْ أَجْدَبَتَ: الأرض عَلَفَهَا أن دَبَحَهَا أ دق 


تَمُوتَ عَزَلا إن لَمْ يكُنْ في الآزض مُتعَلقَ وَأَجيرَ على ذَلِكَ إل أن يكو" فَيِهَا مُتَعَلّقٌ 
نما عَلَى مَا في الأزض تُتَحَد وَلَْسَتْ كَالدَوَابٌ التي لآ تَدعَى وَالأَرْض مُخْصِبَةٌ إل رغياً 


ضعيفاً وَل تَقُومُ للْجَدْب قِيَام الوَاعي». 
قال الماوردي: علوفة البهائم معتبرة بعرفها. ؤلها في العرف ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن تكون معلوفة لا ترعى فعليه أن يعلفها حتى تنتهى إلى أول شبعهاء 
ولا يلزمه الانتهاء إلى غايته ويسقيها حتى تنتهي إلى ريها دون غايته» وليس له أن يعدل 
بها إلى الرعي إذا لم تألفه. فإن امتنع من علفها أو قصر عن كفايتها روعي حالهاء فإن 


الام سسب _لسسسسم م سب لل سح كتاب النفقات/ باب ذ غفقة نفقة المماليك 
كانت مأكولة خير مالكها بين ثلاثة أمور. بين علفها أو ذبحها أو بيعها. 

ووو اكع ب لوطاو جه قدي علفيا» وإ" عاق بيع بعقيها باع عل احممه : 
وإن كانت غير مأكولة» خير بين علفها أو بيعها وحرم عليه ذبحها لنهي النبي كَل عن 
ذبح الحيوان إلا لمأكله. 

والحال الثانية : أن تكون راعية لا تعتلف. فعليه إرسالها في المرعى حتى تشبع 
من الكلأ» وترتوي من الماء وعليه في تسريحها للمرعى حقاً أحدهما أن تكون أرض 
المرعى ذات ماء مشروب. 

والثاني : أن تكون الأرض غير مشبعة حتى لا تفتر تفتر ش » ا 
أن يستعمل عواملها. فإن جدبت الأرض ولم يبق فيها متعلق ترعى نقلها إلى أرض 
خصبة إن وجدهاء فإن لم يجد ارتاد لها ما يمسك رمقها فإن لم يفعل فعل ما قدمناه. 

والحال الثالثة : أن تكون جامعة بين العلوفة والرعي» فعلى ضربين: 

أحدها: أن تكتفي بكل واحد منهما فيكون مخيراً فيهما. فإن امتنع فعلى ما' 

والضرب الثاني : أن لا تكتفي إلا بهما فعليه لها الجمع بينهما ولا يقتصر بها على 
أحدهما فإن امتنع فعلى ما مضى . 

[القول في حلب أمهات النسم 

مسألة : : قَالَ الشّافعيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ: «وَل تُخْلَت أ مَهَاتْ النّسْل ! 
يُقِيمُ أَوْلآدَهُنَّ لآ يَخلِبَهُنَ فيَمُئْنَ هَرَل 

قال الماوردي: ولد البهيمة في ارتوائه من لبنها إذا كان رضيعاً كولد الأمة في 
تمكينه من ريه لحرمة نفسه ولا يجوز أن يجلب من لبنها إذا كان رضيعاً إلا ما فضل عن 
ريه حتى يستغنى عنه برعي أو علوفه أو ذبحه إذا كان مأكولاًء فإن عدل به إلى لبن غير 


أمه جاز إن اشتراهء وإن أباه ولم يقبله كان أحق بلبن أمهء وبالله التوفيق وصلى الله على 
سيدنا محمد وآله أجمعين . 


1 
ىس 


فهرس الجزء الحادي عشر 
من 
الحاوي في الفقه 


كتاب اللعان 
فصل : اللعان حكم ورد به الشرع في الأزواج بعد 
استقرار حد الزنا والقذف على العموم و ل 7 
باب أين يكون اللعان ا ف ماني ا و افو ال لط ال وا 11 
باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم ا اس اتا ا م ا ا أله 
باب كيف اللعان الس د ا ا سف ! او م مف بي اذم اماه ود باه 
باب ما يكون بعد التعان الزوج من الفرقة ونفي 
الولد وحدّ المرأة 506 ب ا مل ات ا اليم او ا ا 715 
باب ما يكون قذفاً وما لا يكون ونفي الولد بلا قذف 
وقذف ابن الملاعنة اي 1111 ذا 0 
باب في الشهادة في اللعان ا 00 
باب الوقت في نفي الولد ومن ليس له أن ينفيه ونفي 
ولد الأمة ا ا ا 
كتاب العدد 
عدة المدخول بها اس قط لمات او امعو امت ترام شتف مطو في 11 
باب لا عدة على التي لم يدخل بها زوجها ل ا ال مات و ل 
باب العدة من الموت والطلاق وزوج غائب و أ بات ماسو م ل 
باب فى عدة الأمة و ا ب الوم اجا موران الصا ليع ب م ا يي ا 
فصل : عدة الأمة بالشهور عدة وفاة وعدة طلاق ا ل 
باب عدة الوفاة م امود ها موف ناما لال و دواع اموا ا 10101 
باب مقام المطلقة في بيتها والمتوفى عنها ا ا د ل 1 1 
باب الإحداد وا متل ارون فا واشمة قن الس ل واس 11 
باب اجتماع العدتين والقافة م ل نوتسا أن 
باب عدة المطلقة يملك رجعتها زوجها ثم يموت أو يطلق 06 لضا 





0 فهرس الجزء الحادي عشر 
باب امرأة المفقود وعدتها إذا نكتحت غيره ما لو يوضوف لسو وا تو و لقم 
باب استبراء أم الولد وطاا فاه لمات لبوا و لاس ووو وو اا ا ا و و يم 
مسألة : لا تحل أم الولد للأزواج حتى ترى الطهر 

من الحيضة و ااطاعام و وادوور حو و 1 1 قاد وام و و م ا ل م 
مسألة : لا ترث زوجها حتى يستيقن أن سيدهنا مات: قبل زوجها 

فترثه وتعتد عدة الوفاة: كالحرة ل 1 0 ا عض 
باب الاستبراء 5252517711101 وا ا 811 
من اسنتحدت ملك أمة بتاع أو جميرات اراهية أو 

مغنم يحرم عليه. وطؤها حتى يستبرئها 25107 ا 0 
مسألة: لا يحل له قبل الاستبراء الفلذذ بمباشرتها ولا نظر 

بشهوة إليها م قا نا ةس ارو 13:55 جم طمنو تو ما جرع اند ا قر 

كتاب. مختصر ما يحرم من الرضاعة 

'مسألة : لبن الفحل يحرم كما تحرم ولادة الأب لسعو و لس و از 
ذهب أكثر الفقهاء إلى أن رضاع الكبير لا يحرم» وقالت 

عائشة: رضاع الكبير يحرم كرضاع الصغير 200 الو ا ا ام 
مسألة: الوجور كالرضاع: وكذلك السعوط. ا 0 00 امف 
مسألة: لا يحرم لبن البهيمة إنما يحرم لبن الأدميات. و ا ا ا 
باب لبن الرجل والمرأة ا ا ل ا 1 ا ل 
الشهادات في الرضاع والإقرار سو لوو اط اماه ا م م 1 1 
مسألة: لا يجوز من النساء على الرضاع أقل من 

أربع حرائر بوالغ عدول ل ام 11 
باب رضاع الخنثى قاف لانم مؤي فرع افا عد كاد لذ فوا ا د لحا “2010 

كتات النفقات 

بيان الأصل فى وجوب النفقات سن امس و ع وا 1 
القول في وجوب نفقة الخادم لاط وس جع نام أن 4 وامط ور نا مسو وان مت لا 
القول في صفة الخدمة ب ساي وار م ل او ع ا ا 
القول. فى نفقة المكاتب اا تناف ااا ا ست ب 01 
باب قدر النفقة ا ا ا ااا ااا ااا 000 
القول فى مقدار النفقة ماو اه سم ووه اربابوه او خا ا ااا او 1 
القرل في حفس النفقة 0 ااا ااا 00 


القولة في 'ثققة خادم الروججة 201 
القول في أدوات الزينة والنظافة للزوجة 00000 
القول في وجوب كسوة الزوجة 01100 
القول في جنس الكسوة 0 
القول في مقدار الكسوة لب بل لظا وسو وا جيه 
القول في كسوة خادم الزوجة 1 1 1 201711 
القول في حكم النفقة إذا كانت لا تكفى الزوجة بها 
القول في ما يجب للزوجة من الفراش . .... 20006 
القول في نفقة البدوية 0 
القول في أجرة الطبيب وثمن الدواء 000000 
باب الحال التى يحب فيها النفقة وما لا يحبا .... 
القول في النفقة في العقد الفاسد 200000 
القول في نفقة المريضة كد لم 1 
القول في حكم النفقة إذا كان في الجماع ضرر عليها 
القول فى النفقة إذا أحرمت أو اعتكفت 500 
القول في نفقة المعتكفة 32220110 
القول في نفقة الزوجة الصائمة م ا 
القول في النفقة إذا هربت الزوجة أو امتنعت م 
القول في اختلاف الزوجين في قبض النفقة 00 
القول في النفقة إذا أسلم أحد الزوجين 52010 
القول في وجوب النفقة لزوجة العبد 00 
القول فى قدر نفقة زوجة العبد ل 
نات الرجل لا بيد نفقة : 2 د 4 دين 0 
القول في الامتناع عن النفقة مع اليسار 1 
القول في وقت استحقاق النفقة م ا 
القول في المدة التي يؤجل فيها الزوج للإعسار . . . 
القول في الإعسار بالصداق ل 
امتناع الزوجة عن تسليم نفسها عند الإعسار بالصداق 
نفقة التي لا يملك زوجها رجعتها الغ ا ا 1 
النفقة في حال الفسخ و مي لسو 0 





الى ها واه .د واوا و واو هد .د.ا .ا هاه 


والها فاع .د عدا .د .دا عدا وام .وا .م و واه 


همه قاع هاوه وى وا .ا واه واه هام 


.عاو و .ىد و .ا وا .د .ا .ا .د مد .د مد 6ه 


ل 0 0 0 00 6 0 0 2 0 0 


ا 0 0 0 0 0 0 0 2 2 


هلها ها واه هد وا و .ا .د وا.د ا عد هد .د مام 


هولق و .قاع واو ود .د وا هد .د وقد هد 6ه 


هالو ود وى .ا وا هد ود قافا وا .د .د و هاه 


ههه ها .د .ا و .دواع اوقا هدق د ند اهن 


5 0 7 0 07 0 0 0 0 0 0 


ق.ا ىا ها .ا .ا و و وا و واه هد مام مام 


0 00 0 0 0 6 0 0 0 0 


هه هاو .دواع .د واوا .د وا .د وا مد مام 


«الها وه ىد هد واه .ا .وى ود قاع قاف .د .ام 


والها هاه فاع واه و هاو وا ودام .دا 6م 


لقاو فاع عهدفقاع. هاو ود فا. .اواو .و 


هاوه وه اه هاعد .د ودود واو و عام وى 


هله واه هه .د .ها .ا .د وا و ها هم هه وأو 


ههه ها فى هد هد .د .د و و مأ. وام 


.هه ها وى هه .د »د عد هد ود و .و .د ها .و و 


هه وى و هد .د .د هد .ىد وى .ا .ا مام وام 


6 


أحكام الحمل في النفقة اسن ايه و تو لاحم مقع اوور ل و ا 


القول في نفقة الملاعنة 0 


العمل بقول القوابل في النفقة 0 
القول في وجوب النفقة في الطلاق الرجعي 10 


القول في نفقة الحمل ا ا ا م ا سو 1 


القول في شروط النفقة على الولد 00000 
القول في الوقت الذي يجب فيه الإنفاق على الأولاد 
القول في سقوط نفقة الولد . . ... 210000 
القول في إعسار الأب ببعض النفقة 0 
القول في نفقة الوالدين ا 1 ا 
القول في شروط وجوب نفقة الوالدين ل 1 
ما يشترط في الفرع لوجوب النفقة عليه للأصل . . . 


القول في إعفاف الولد لوالده . ...0 ز 000 


القول في نفقة الأم إذا كان لها زوج معسر 0000 
القول في الأقارب قا ا ا 1 
القول في سقوط نفقة الأقارب بمضي الزمن 0 
القول في الامتناع عن دفع النفقة 27500 
القول في إجبار المرأة على إرضاع ولدها 00 
القول في إجارة المرأة للرضاع 100000 
القول في طلب المرأة إرضاع ولدها ا 
باب أي الوالدين أحق بالولد و م ا 
باب نفقة المماليك م ا ل 
فيما تجب فيه نفقة المملوك راو ا 
القول في مقدار نفقة المملوك وجنسها 0 
القول في جنس نفقة الرقيق 0 
القول في كسوة المملوك 10 
القول في كسوة الجواري ........: 500 
القول فيما يجب على المملوك من العمل 1 
القول في نفقة المملوك إذا عمي أو زمن 0 
القول في حلب أمهات النسل عو 





فاه وه هه هد ها وى عد هاء.د د و ياوا وى 


عه اه وى .ا .ا .هد ود .ىد وا وام وان وان 


.الها ع هاه هاه اه واو ود وا م وأو واه 


كعاب ف يع ها هال ها ها الها هكد لذ > ا بز حو اليزن “نجه 


ل ا 00 


ف عه يه عقر هد كي حبق اه يع يط ف هن هذ ا اله له 


هال« هاه ها فاع ها فا. و واو وا وام هي 


هاه هد وا فاه هد هداعاو .او واو و .امن 


فاه هد تا هن “بو يه يبودا لهذ لهل وقد جه له ها لفن 618 


هه هاه .ةمد واه .د وهاو وام واو .هن 


ههه هاه وهاه وها ى اواو واو و .ام 


« هه وها . قهافاوة .وار واو وام 


ها ها فاه ها و فاه ها. و اواو و اه و هم 


#اأ ريل جو #١‏ جد امه يح اه بهد ”وك از نا هذ هس جر وو ركه 


« هه ها ها ها وى و واه واو و وا وا وا . 


8 ند قل تيقد عوامة هد" بها هر اها افد ع 2-4 


عت بيهر اها هاعد هر وهل هر مه وا ها او يه هخ 





006 


0 


دمن هبالامامالشافىض الله عَنه 
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- 2 5 


ب عم اماس 0 يق و :. 5 0 0 عو 
التيسيتَ بض ١‏ التبؤقار لجع لور 

الإسسَاْ الركر المَارْ ا لكسور 
كي ربلراسّاعيل عَالِفناءابُوسِنَة 
اسئاذيجَايعَة الأزهر جتامحة الأزهتر 


المتزء الشاليعشس. 


دارالكنب العلمية 


بيرورتا ‏ لبتان 


ممع الجموق جمْوطلة 


راتت (اليليى) 
سيروت - لبكحنان 


الطيعة الأول 


أكاه- 14ودام 





5 م 9 5 
و(رالش (نيين بيروث - لينان 


ص.ب :4464/١1-_تلكس‏ :ها 41245 ,556ةلم 
مات : وج م جوكه ورتم لاووكم 
فاكس يل لام 4 / كار * #الكخت/ الكو 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كِتَابٌ القثل 
بَابٌ تخُرِيم القثل 
وَمَنْ يَحِبُ عَلَيْهِ القصَاصٌ وَمَنْ لا يَحِبُ 


مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ اللّهُ تَعَالَّى: طوَمَنْ يَقْثْلُ مُؤْمِناً مُتَعَمّداً 
قَجَرَاؤُّ جَهَمُ4 الآية وَقَالَ تَعَالَ «وَلاً تَفْْلُوا النَفْسَ الي حَوَمَْ اللّهُ إلا بِالْحَقَّ» وَقَالَ 
عل الام ل 15 ترد تحدم إآ يان لذ كثر لذ يان أؤ زناً بَعْد 
إِحْصَانٍ أذ قَثْلٍ نفس بِغَيْرٍ نفس». 


قال الماوردي: الأصل في ابتداء القتل وتحريمه ما أنزل اللَّهُ جَلَّ اسمه على 
رسوله كَلِلِ من قصة ابني آدم عليه السلام هابيل» وقابيل» حتى بلغ الأمة وأنذرها 
فقال : # وَائْلُ عَلَبِهمْ نَبَْ ابْتّى آدَمَ بالْعق» [المائدة : يعني بالصدق» ويريد بابني 
آدم قابيل القاتل» وهابيل المقتول «إِذْ قَرَبَا قُريَاناً فَنُقْيِنَ مِنْ أحدهمًا وَلمْ يتَقبَلَ من 
الآخَر» [المائدة: 717] وسبب قربانهما أن آدم أقر أن يزوج كل واحد من ولده بتوأمة 
أخيه» فلمًا همّ هابيل أن يتزوج بتوأمة قابيل منعه منهاء وقال: أنا أحق بها منك. 

وفي سبب هذا القول منه قولان: 

أحدهما: لأن قابيل وتوأمته كانا من ولادة الجنّة؛ وهابيل وتوأمته كانا من ولادة 
الأرض» . 

والثاني : لأن توأمة قابيل كانت أحسن من توأمة هابيل فاختصما إلى آدم فأمرهما 
أن يقربا قربانء وكان هابيل راعياً فقرب هابيل سمينة من خيار مالهء وكان قابيل 
حراتاء فقرب حزمة زرع» فنزلت نار من السماء فرفعت قربان هابيل» وتركت قربان 
قابيل » وكان ذلك علامة القبول فازداد حسد قابيل لهابيل» فقال: «لأقتلنك» قال: 
ِإِنَمَا يَتقبَلُ اللّهُ م من المُتّقِينَ لَئِنْ بَسَطْتٌ إِلَيَ يَدَكَ لتَْتُلبِي مَا أنَا يباسط يَدَيَ إِلَيِكَ لأَفتْلكَ 
إني أَحَافُ الله رَ ب العَالَمِينَ4 [المائدة: 810 ] فلم يمنع عن نفسه؛ لأنه لم يؤذن له 


في اللعع متها وهو ماقرة 1540 + وفي وجوبه للفقهاء ء قولان #فطوّعت لَهُ نَفْسَةُ نَفْسْهُ قَثْلّ 
أخيد»ه [المائدة : را 


والثاي: زينت قاله قتادة. 


فقتله (أَقَلَّةُ4 [المائدة: 0*٠‏ قبل: بحجر شرخ به رأسه 9تَأْضْبَحَ مِنَ 


بسع | وج بس كاب الفلا هرم تدر 
الْحَاسِرِينَ4 [المائدة: ]7١‏ لأنه خسر أخاه ودينه #قْبَعَتَ اللّهُ غُرَابَاً يَنْحَكُ في الأض 
لِيْرِيَهُ كينت يُوَارِي سَوأَة أخيه » [الجاكدة ]أنه ترك أخاه على وجه الأرض ولم 
يدذفله ؟ لأنه لم ير قبله مقتولاً ولا ميتاً وفي بحث الغراب قولان: 

أحدهما: بحث الأرض على ما يدفنه فيها لقوته فتنبه بذلك على دفن أخيه . 

والثاني : أنه بحث على غراب ميت حتى دفنه #قال يا وَيُلتى أَعَجِرْ حرث أذ نْ أكون مئْلّ 
هَذَا الغْرَابٍ َأوَارِي سَوْة أخي ‏ [المائدة: ]"١‏ فدفنه حينئذ وواراه فأصبح من النادمين 
فيه وجهان: 

أحدهما: من النادمين على قتل أخيه . 

والثاني : بن الناددة على اد ا رلدايرا اباب إن اح لي اك تال جاردا نهد 
من حال ابني آدم لمِنْ أجل ذَّلِكَ كتبْا عَلَى ب ني إشرائيل أنه مَنْ قل تفْساً عير َْسٍ أذ 
فْسَادٍ ني الأزض َكَأَنّمَا قَتَلَ الئاس جميعاً وَمَنْ أَحَْاهَا فَكَأَنَمَا أَحْيَا الام جَميّعاً» 
[المائدة: ؟"] أن اخلضيها من قل بوعل وسماه إحياء لما فيه من بقاء الحياة» وإن 
كان الله تعالى هو المحيي» وفي تسميته بقتل الناس جميعا وإحياء الناس جميعا 
تأويلان: 

أحدهما: فكأنما قتل جميع الناس عند المقتول» وكأنما أحيا الناس عند 
المستنقذ وهذا قول ابن مسعود. 

والثاني : أن على جميع الناس دم القاتل كما لو قتلهم جميعاً وعليهم شكر 
المحبي كما لو أحياهم جميعاء وهذا أصل في تحريم القتل . 

وقد روى معمر عن الحسن عن التي َك أنه قال : «إنَّ ابي آدَمَ ضَرَبا مَتَلا لهَذهِ 
الآمِّ فَحُذُوا مِنْ خَيْرِهِمَا وَدَعُوا * شكهمًا') . 

وقال : 8وَمَنْ يَقْثُنْ مُؤْمناً مُتَعَمّدا» [النساء: 47] الآية وهذا أغلظ وعيد يجب 
في أغلظ تحريم حتى قال ابن عباس : لأجل ما تضمنته هذه الآية من الوعيد أن توبة 
القاتل غير مقبولة» وتعلقاً بما روي عن النبي يي أنه قال: دما َارَلْتُ رَبي في شَيْءٍ كْمَا 
تَازَلْنُهُ في مؤبَة قَاتِل الْعَمْد فا بَى عَلي0') وذهب من عر إلى قبول توبته لقول الله 
تعالى : «وَالَّذِينَ لآ يَدْعُونَ مَعَ م اللّه إلها آخَرَ وَل يَعْتُلُونَ النَّفْسَ لني حَرٌ حرم الله لآ 
بِالحَقٌَّ» [الفرقان: 148] إلى قوله: ْم مَنْ تَابَ» ا ا 0 
توبته . 

فإن قيل: هذه الآية نزلت قبل الآية الأولى بستة أشهر فلم يجز أن تنسخ ما 
بعدها. 


. 1917/7 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 04" وذكره السيوطي في الدر‎ )١( 


ن 





كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
قيل: ليس فيها نسخ» وإنما فيها إثبات شرط». والشرط معمول عليه تقدم أو 
تأخر» فأما الخبر المحمول على المبالغة في الزجر لثلا يسارع الناس على القتل 
تعويلة على التوية منه» وفي قول النبي كيه : («يَاتَ التَّوبَة مف مَفْتُوبُ) 27 ما يقتضي حمله 
على هذا مع قول الله تعالى: دوَمُوَ الذي يَعْبَلُ التَوْبَةَ عَنْ عباده وَيَمْقُو عَنِ السَيئاتٍ» 
[الشورى: 0؟] وقول النبي كَل إن الله قال 0 ينْرْعٌ التَوْبَة عَنْ متي إلا عند 
الْحَسْرَجَة» يعني وقت المعاينة . 
وأما تحريم القتل بالسنة فروى أبو أمامة بن سهل عن عثمان» وروى مسروق عن 
ابن مسعودء وروى عكرمة عن ابن عباس» وروى عبيد بن عمير عن عائشة» كلهم 
يتفقون مع اخختلاف الألفاظ على معنى واحد أن النبي كل قال: «لآ يحل دَمُ امْرِىءٍ 
ملم إل بأد قلاث كف د إيمّان أذ نا بد إخصّان أذ قل نفس غير تفس»”"©. 
وروى أبو سعيد الخدري وأبو جزيرة أن لني كلل خدا صال من ليد يلم 
يذكر له أحد فغضب قال «وانّذي نفسي بِيّده كو تَمَالاً عَلَيْه أَهْل السّماء والأزض 


١‏ الله في الّار”") 5 1 0 6 و 520 0 مايه 
روف مالس اممو لان 1 رَوَالَ الذّنيَا اهوّن عند الله منْ قثل 
مؤين)» : 


١ 


٠ 
٠. 


0 
لله تدا وهو خَلَقَكَ و : َم أي؟ قَالَ: أن تقْثْلَ وَلَدَ كَ مَحَافَة أَنْ يَأكلَ مَعَكَ. قُلْتُ: كُمَ 


أ ؟ ؟ قَالَ: : أن تَرْنِي بحَلِيلّة جا 0 


وروى عن النبي يي أنه قال: ١مَنْ‏ أعَانَ عَلَى قَثْلٍ امْرىءٍ مُسْلِم وَلَوْ بشَطر كَلِمَةٍ 

لقى الله مَكَنُوتٌ بَيْنّ عَبَْه أبن من ركمَة اللّمو0" . 

.)1١707( وذكره المتقي الهندي في كنز العمال‎ ١/4 أخرجه الطبراني ذ في الكبير‎ )١( 

0( أخرجه النسائي في 7/ 47 وابن ماجة )7١577(‏ وأبو داود )15٠ ١7(‏ وأحمد في 1١/١‏ والبيهقي في 
السنن ١95/8‏ والدارمي ١71١/5‏ والحاكم في المستدرك 4/ 
المصنئف .5١5/9‏ 

فلة أخرجه الترمذي: ١7/4‏ (198) وعزاه المتقي الهندي في الكنز (279105) للبيهقي في شعب 
الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه وعزاه برقم (74400) لابن حبان عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه. وأخرجه الحاكم في المستدرك 9714" وتعقبه الذهبي فقال خبر واه. 

(5) أخرجه الترمذي 5 11909) والنسائي 7/ 47 والخطيب في التاريخ /3143. 


2 
0 ماخ م 


وروى ابن سعوه قال : سألت رسول ا لله يكل 0 قَالَ: 
م 


«حك راي 


5 


6 وابن أبي شيبة في 


4 أخرجه البخاري 7١/7‏ (دار الفكر) ومسلم في كتاب الإيمان )١51(‏ والنسائي 84/7 
والترمذي (7”147) وأبو داود ٠ ٠(‏ وأحمد في المستد .78٠/١‏ 

(1) أخرجه ابن ماجه 7/ 487/5 (5770) وقال في الزواتد 775/7 هذا إسناذ ضعيف لضعف يزيد بن 
أبي يزيد الدمشقي. 





كتاب القتل/ باب تحريم القتل 


وروي عن النبي كك أنه قال في حَبجة ا 3 دمَاءَكُمْ َأموَالكُمْ 
رَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيَكُمْ كَحُرْمَة يَوْمكُمْ هَذَا في شَهْرِكُمْ هذا فى ابلدك هَذَا الهم 
أشهذ) . 

فصل: ا يم القتل بالكتاب والسنة مع انعقاذ الإجماع وشواهد العقول 
فالقصاص فيه واجب لقول الله تعالى : يبا الْذنيَ آمَنُوا كُتبَ عَليْكُم الْقصَاصُ في 
القَثلى الْحرُ بِالْحُرٌ وَالْعَبْدُ بِالْعَئِد وَالأنتَى بالأنتى فَمَنْ عَفِيَّ لهُ مِنْ أخيه شَيْء فَائْبَاعٌ 
ِمَعْرُوفٍ وَأَدَاء إِلَيه بإِخْسَانٍ» [البقرة : 174] يعني أن العفو عن القود يوجبمإستحقاق 
الدية كالجديها الولى يمعروك» ويؤديها القاتل إليه بإحسان» ذلك تخفيف من ربكم 
ورحمة» يعني : التخيير بين القصاص والدية» تخفيف من الله تعالى على هذه الأمة؛ 
لأن قوم موسى عليه السلام أؤجب عليهم القصاص دون الدية؛ وفوع عيسى غلية البيازم 
أَؤْجَبَ عليهم الدية دون القصاص» وخيرت هذه الأمة بين الأمرين» فكان تخفيفاً من 
الله تعالى ورحمة وقال لوَلَكُمْ في الْقَضَّاصِ حَيّاة» [البقرة: ]١14‏ لأن القصاص 
وإن لم يكن في استيفائه حياة فوجوبه سبب للحياة؛ لأن القاتل إذا عَلمْ بوجوب 
القصاص عليه كف عن القتل» ولم يقتص منه فصار حياة لهماء وهذا من أوجه كلام 
وأوضح معنى . 

وقبل: إنه:في التؤراة: يا بتي [سزائيل. لاتقثلوا تقتلواء وبين المعنبين فرق إذ) 
سبرء وتعاطت العرب مثل ذلك» فقالوا: القتل أنفى للقتل» وكان لفظ القرآن أفصح » 
ومعناه: أوضح وكلامه أوجزء وقال : ظوَمٌ؛ مَنْ قُتلّ مَظلُوماً فَقَدْ جَعَلْنَا لوَليه شلطاناً» 
[الإسراء: 7”] فيه تأويلان: 

أحدهما : أنه القصاص.» وهو قول قتادة . 

والثاني : أنه الخيار بين القصاص والدية» أو العفو عنهماء وهو قولابن عباس . 

فلا يسرف في القتل فيه تأويلان: 

أحدهما: أن يقتل غير قاتله» وهو قول طلق بن حبيب. 

والثاني : يمثل به إذا اقتص وهو قول ابن عباس. 

وتأوله سعيد بن جبير وداود تأويلاً ثالعاً ؛ أن يقذل الجماغة بالو انحن 

(إنه كان منصورا) فيه تأويلان: 

أحدهما : أن الولي كان منصوراً بتمكينه من القصاص وهو قول قتادة . 

والثاني : أن المقتول كان متصوا بقتل قاتله»ء وهو قول مجاهدء وقال : 


لوَكَتَبَِا عَلَبْهمْ فيهًا أن التشى بالئفس وَالْمَيْنَ بالْمين» إلى قوله: طقَهْوَ كَثَارَ» 


كاب القتل/ باب تحريم القتل : 


[المائدة: 50] له فيه تأويلان: 

أحدهما: فهو كفارة له للمجروح وهو قول الشعبي. 

والثاني : فهو كفارة للجارح ؛ لأنه يقوم مقام أخذ الحق منه وهو قول ابن عباس . 

فإن قيل: فهذا إخبار عن شريعة من قبلناء وهي غير لازمة لنا. 

قيل: في لزومها لنا وجهان: 

أحدهما : يلزمنا ما لم يرد نسخ 

والثاني: لا يلزمنا إلا أن يقوم دليل» وقد قام الدليل بوجوب ذلك علينا من , 
وجهين : 

أحدهما: أنه قد قرأ أبو عمرو ظوَالْجُوُوحٌ قصَاصٌ4 [المائدة: 45] بالرفع وهذا 
خارج عن الخبر إلى الأمر. 

والثاني : ما روى حميد عن أنس قال ارم يي بعت متعرد بوعن ا ادم 
لي ة جَاريّة من الاتعار تلك الْقَوْمُ القصاص فأنُوا لبي يون 0 بالْقصّاصِ فقال 
سين لسري عم أنس بن مالك : اله ل ته َيه ارش 

فقال رسول الله كله : «كنتاب اللّه + الْقصَّاصٌ) فرَضى وَقَبلُوا 0 فقال رسول 
الله كد : «إنّ من عبَاد اللّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمْ عَلَى الله أي قَسَمَهه © ذكره البخاري في 
الصحيح . 

فموضع الدليل من أَنَّهُ أخبر بأن كتاب الله موجب للقصاص في السن ولم يذكره 
إلا في هذه الآية فدلٌ على لزومها لناء ويد على وجوت التضاض :من الننه ماري 

عن النبي وَل أنه قال: «5؟ نم آلثم يَا مشرّاعة قَدْ َلثم هَذَا لقتل مِنْ هُذَيْل وَأَنَا وَاللّه 
عَاقَلَهُء فَمَنْ قَتَلَ تيلا فأهله بين حَيْرَتَين إِنْ أَحَبُوا قتَلُواء وَإِنْ أَحَبُوا أَحَذُوا العَقْلَ»2 . 

وروي عن النبي كلد أنه قال : «مَنْ قَتَلَ قتيلا فَهُو به بسواء» يعني سواء فإذا ثبت 
وجوب القصاص» وهو معتبر بالتكافىء على ما سنذكره تعلق بالقتل حقان: 

أحدهما : لله . 

والثاني : للمقتول. 

فأما حق الله فشيئان الكفارة والمأثم . 





)0( أخرجه البخاري 8/ 71/5 (5111) ومسلم ١07/8‏ (75-هل!ا15). 
(؟) أخرجه الشافعي في المسند 715/١‏ وأحمد في المسند 77/4 وأخرجه الشيخان أصله فى 
البخاري )١1١5( 191/١‏ ومسلم 9417/7 (1705/447). 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
فأما الكفارة فلا تسقط بالتوبة» وأما المأثم فيسقط بالتوبة على ما قدمناه. 





والتوبة معتبرة بثلاثة شروط : 

أحدها: الندم على قتله» وترك العزم على مثله» وتسليم نفسه إلى ولي المقتول؛ 
ليقتص منه أو يعفو عنه. 

وروي أن مقي بن صبابة أتى رَسُول الله صلل يُطالئه 4 يدم أخيه وَقَنْ قَثَلَ بَعغض 
الأَنْصَارء فَحَكم له بالدٌيق) َأَحَذَّمَا ثم عدا على قاتل أخيه وَعَادَ إلى مَكَةَ مُوتداً. 

وأنشأ يقول. 
شفى التفن أن قد كات .بالقاع فد تُصرَج تَوبيَهيمَاء الأخحاوع 
2 أزث بو تَهْراً وَحَيَلْتٌ عَثْلََهُ سِرَاة يبي التجار أَزْبِابٍ فَارعَ 
عَللتُ به وثري وَأدرَكتُ فُؤرتتي وكنت عن الإشبلام ول رابع 

فَقَتَلّه رشول الله يَكلِدٍ كيه بمَكة عَامَ المح صَبرة9 . 

وهو أَحَدُ السَئّة الْذِينَ أمر بقتلهم» وإن تعلقوا بأستار الكَغْبة. 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَإِذَا تَكَانَاً الدّمَانِ منّ الأخرّار 
المتليين أن العين التلمين. أن الأنواد مِنّ المُعَاهِدِينَ أو العَبيد مِنْهُمْ قُتِلّ من كل 
صِنْفٍ مُكافى: دَمِهِ مِنْهُمْ الذَّكَرُ قَتَلَّ بالذّكر وَبالأنتى وَالأُنْنَى إِذَا قَتَلَتْ بالأنتى وَبالذّكر . 

قال الماوردي : والمكافأة معتبرة فئ وجوب القصاص على تفصيل أقسامهاء 
وهي منقسمة ثلاثة أقسام: مكافأة في الأجناس» ومكافأة فى الأنساب» ومكافأة فى 
الأحكام . 

فأما مكافأة الأجناس : فهو الذكور بالذكور والإناث بالإناث؛ فهو غير معتبر عند 
الفقهاء بأسرهم. وهو قول جمهور الصحابة والتابعين فيجوز أن يقتل الذكر بالذكر 
وبالأنثى» وتقتل الأنثى بالأنئى وبالذكر. 

وحكى الحسن البصري عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: لا يقتل 
الذكر بالأنثى إلا أن يؤخذ منها نصف الدية ثم يقتل بها. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند 7175/5 وانظر الأبيات في معجم البلدان: 65 واللسان: (فرع). 


كتاب اللقثثل/ ياب تتجزيم القثل د ل ______ام و 

ة : #كتب عَلَيْكُمْ القصَّاصٌ في الْقَثلَى الح 
بِالْحُرٌ وَالَْبْدُ بِالَْئْد وَالأَنتَى لآنئ؟ [البقرة: 178] فلما لم يتكافاً الأحرار والعبيد لم 
يتكافأ الذكور والإناث ؛ 1 تفاضل الديات تمنع من التماثل في القصاص كما يمنع 
تفاضل القيم في المتلفات من التساوي في الغرم . 

ودليلنا قول الله تعالى : 9وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيهًا أنَّ النفْسَ بِالْتَفُس4 [المائدة: 40] 
فعم من غير تخصيص . ١‏ 

وروى أبو بكر محمد بن عمرو بن حَرْم عن أبيه عن جد أن النبيّ ل كتب كتاباً 
إلى أهل اليمن فيه الفرائفض» والسئن» وأنفذه مع عمرو بن حزمء وكان فيه «يُقَتَلُ 
لذَكَرُ بالأن27 وهذا نص . 

ودوى قتادة عن أنس بن مالك أن يهوديًا مَرََ و بجارية عَليها حَلَيٌ لهك ا 
حليهًاء وَألقاها في بِثْرِ فَأَحْرِجَتْ وبها رَمَقّء فقيل: مَنْ قَتَلّك؟ قالت: فلانُ اليهودئٌ» 
فانطلق به إلى رسول الله يكل فاعترف فأمر به فَقْتِل 20 . 

ولأن الأحكام ضربان: ضربٌ تعلق بحرمة كالحدود فيستوي فيه الرجل والمرأة» 
وضرب تعلق بالمال كالميراث؛ فتكون المرأة فيه على النصف من الرجل والقود متعلق 
بالحرمة فاستوت فيه المرأة والرجل. 

والدية متعلقة بالمال فكانت المرأة فيه على النصف من الرجل . 

ولأن القصاص إن وجب فبذل المال معه لا يجب وإن لم يجب القصاص فبذل 
المال لا يجب. 

فأما قوله : طوالأنتى بالأنتّى4 فليس يمنع قتل الأنثى بالأنثى من قتل الذكر 
بالأنثى ؛ لأن الحكم المعلق بعين لا يقتضي نفيه عما عداها. 

وأمًا اختلاف الديات فلا يمنع من التماثل في القصاص كتفاضل الديات بين أهل 
الكتاب والمجوس وهم متساوون في القصاص . 

فصل: وأما التكافؤ بالأنساب فغير معتبر بالإجماع فيقتل الشريف بالدنيء» 
والدنيء بالشريف. والعربي بالعجمي» والعجمي بالعربي. 

روي عن النبي يل : «المُسْلِمُونَ تَتَكَافَاً دماؤّهُم)”" وقال يَِ: ١‏ تتُوني بِأَعْمَالِكُمْ 
وَل تَأَنُونِي بِأَنْسَابِكُمْ» . 
(1) أخرجه مالك في الموطأ 5 وو والشافعي من طريق مالك في المسند ؟/ ٠٠١‏ (775-1759) 

والنسائي 5١/4‏ . 
32( أخرجه البخاري (5881) ومسلم 7/7 15797-16115(19). 


() أخرجه أحمد في المسند ١77/١‏ وأبو داود (5070) والنسائي 4/4 7. 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل 

ل رك : مَنْ لَهُ عَلَيّ مظلمةٌ أو لَه قبَا ع 
َلَِْمْ لِيأحُذْ عق فقام له رجُلٌ يقال له عُكَاشَة » فقال : لي عليك مَظْلَمةٌ ضَرْبتِين بالمشوط 
على بَطني ِ اذ كدان يكت رعرنه كال عو لو ويك قُمْ فاقتصٌ» فَبَكَى الوجُلء 

لت و ا ل 
لم يَحَدَ وَحَدَ الدّنيء»20©. 

وأما تكافؤ الأحكام فكالأحرار مع العبيد» والمسلمين مع المعاهدين» فهو 
عندنا معتبر» وإن خولفنا فيه وسنذكره فيما يليه . 

وأصل التكافو في الحرية على ما سيأتي بيانه . 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلا يقل مَؤْمِنْ يكافرٍ لقؤل النِّيَ يك «لآ عمل مُؤْمنٌ 


1١ 





(قال الشاقعي) رَحِمَِهُ اللّهُ: َالَ قَائِلٌ: عَنَى الَبِت يل له يُقَتَلُ مُؤْمنٌ بكافر حَرْبيٌ 
َل من ينبني مغل عدا يَُِْ 
قُلْثُ نَعَمْ قَولُ د لَافِرَ ولا الكَافرَ المُؤْمِنَ" هَهَلْ تَرْعُم 


لآَنَ ذَّاشم الكثر يَرَمهُمْ. 
لقأ كاك لا الال ازيد عير لداع القتر اريم هُمْ قَمَا الفَوق؟. 
1 ل ويا د بت ابْنّ البيلماني قُلْنَا مُنْقَطمٌ وحَطأ إِنّمَا رُوي فِيمًا يَلَعَنَا أن 
كافرا كان لَهُ عَهْدٌ إِلَى مُدَةَء وَكَانَ المَقثولٌ رَ شولا فَعَتَلهُ لين ل به 
لَب نك كذ حلقة. وكا منشرحا أن ثيل بالق بتتاوء وشطية ر سول 
الله الور حرو لظام لتم ٠‏ وَعْوَ حَطَْ لأنَّ عَموه بْنّ أمَيّة عاش بَغد 


النيَ كله دَهْراً وَأَنْتَ تَأَحُذُّ العلّم مِمّنْ بَعْدَ لَيْسَ لَك به م مَعْرِفَةٌ أضْحَابنًا؛ . 


.)17188-4( 116/7 أخرجه مسلم‎ )١( 


6 0 
0 
- 
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كئاب القتل/ باب تحريم القتل 

قال الماوردي: أما تكافؤ الأحكام بالحرية والإسلام فمعتبر عندنا فيقتص من 
الأدنى بالأعلى ولا يقتص من الأعلى بالأدنى» وهو أن يقتل الكافر بالمسلم» ولا يقتل 
المسلم بالكافر» وسواء كان الكافر عا أو معاهداء أو را وبه قال مالك وأحمد 
:وإسحاق. 

وقال أبو حنيفة: يقتل المسلم بالذمي» ولا يقتل بالمعاهد والحربي 

وقال الشعبي: : يقتل المسلم بالكتابي» ولا يقتل بالمجوسي. 

واستدلوا بعموم قول الله تعالى : وَكَتَبنَا عَلَيْهِمْ فيهًا أنَّ التفس بالتفْس» 


[المائدة >-46] -وبقولة: لوَلكُمْ في القصّاصِ حَيَاة» [البقرة: ]١1/4‏ ورواية ابن 
البيلماني أن النبي يكل قتل مسلماً بكافر وقال: 5 أَحقُ مَنْ وَفى بذمّته»7" . 


وبما روي أن عمرو بن أمية الضمري قتل مُشْرِكاًء فقتله رسول الله َكل . 

وروي أن أبا موسى الأشعري كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن 
مسلم قتل نصرانياً فكتب إليه عمر أن يَقََادَ منه. 

ومن 'القياس : أن كل من قتل به الكافر جاز أن يقتل بالكافر كالكافر. 

ولأن كل من قتل بأهل ملته جاز أن يقتل بغير أهل ملته كقتل اليهودي 
بالنصراني . 

ولأن المسلم قد ساوى الذمي في حقن دمهما على التأبيد؛ فوجب أن يجري 
القصاص بينهما كالمسلمين. 

ولأ عينة اتلس للدي علطا من يعون مالهوقك جع دارا الموتلم تقطع بجبر 77 


مالهء فكان أولى أن يقتص من يده بيده» ولأن كافراً لو قتل كافراً ثم أسلم القاتل لم 
يَمْنَعْ إسلامه من الاستيفاء للقود. كذلك لاوخ من وخرب القود» ولأنه لما جاز 


كم قل لمك نضا هع لني كان ده زود شه لأنهما في الحالين قتل مسلم 
بكافر. 
ودليلنا قوله : الآ يَسْتَوي أَصْحَابُ الّار وَأصْحَابٌ الْجَنّة4 [الحشر: ]٠١‏ فكان 
نفي التساوي بينهما يمنع من تساوي نفوسهماء وتكافؤ دمائهماء فإن قيل: ليس يجوز 
سن وي اا تر كن 
قيل: الحكم وارد في عموم الجنسين دون أعيان الأشخاص»ء ولدخطم لأهل 
الإيمان ‏ بالاعة وأهل الكفر بالنار وقال تعالى : #وَلن يَحْعَلَ اللّدُ لْكَافِرِينَ عَلَى 





.75٠0 /4 وابن أبي شيبة في المصنف‎ "١/4 أخرجه البيهقي في السنئن‎ )١( 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً* [النساء: ]١5١‏ وهذا وإن كان بلفظ الخبر فالمراد به النهي؛ لأن 
الخبر لا يجوز أن يكون بخلاف مخبره» وقد نرى للكافر سبيلاً على المسلم بالتسلط 
فإن قيل: وهو محمول على أن لا سبيل له عليه في الحجة والبرهان» فعنه 
جوابان: 
أحدهما: أنه محمول على العموم اعتباراً بعموم اللفظ . 
والثاني: أننا نعلم أنه لا سبيل له عليه بالحجة الدالة بهذه الآية فلم يجز حملها 
ويدل عليه من السنة وهو المعتمد في المسألة ما رواه أبو هريرة وعمران بن 
الحصين أن النبي كه قال: «لا يقتل مُؤْمِنٌ بكافر»”" . 


وروى معقل بن يسار أن النبي كَل قال: لل يُقتل مُؤْمِنٌ بكافرِء ود ذُو عَهُدِ في 
إف4ا 
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عَهْده) 

وروى قتادة عن الحسن عن قيس قال: انطلقت أنَا والأشتر إلى علي بن أبي 
طالب رضوان الله عليه فقلنا له: هل عهد | ليك رسول الله يكيِ شيئاً لم يعهده إلى 
الناس [ عامة؟] فقال: لا إل ما في هذا الكتاب وأخرج كتابا من قراب سيق فإذا فيه 
«المُسْلِمُونَ َتَكَاقاً دِمَاهُمْ وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ» وَيَسْعَى بِذْمَّتَهمْ َدْنَامُمْ . أ 
يُعتَلُ مُؤْمِنٌ بكافرء وَلآّ ذو عَهْدٍ في عَهْده) . 

وروى حمّاد عن جابر عن الشَّعْبِي عن علي بن الحسين قال: أخرج أبي سيف 
رسول الله وق فإذا فيه العَقل على المُوْمِنِينَ عَامّة ولا يترك مُفْرَج في الإشلام» ولا يُقَتلُ 
مَسْلِمٌ بكافر. 

والمفرج الذي لا يكون له قبيلة ينضم إليها فأمر أن يَُضَمَّ إلى قبيلة يضاف إليها 
حتى لا يكون مُفرداً. 

فدلت هذه النصوص كلها على أن لا يُقتل مسلم بكافر. 

فإن قالوا المراد بقوله «لا يقتل مؤمن بكافر» أي بكافر حربي؛ لأنه قال: «ولا ذو 
عهد في عهله» وذو العهد يقتل بالمعاهد. ولا يقتل بالحربي؛ ليكون حكم العطف 
موافقاً لحكم المعطوف عليه فعنه جوابان: 
)١(‏ أخرجه البخاري )١١١(‏ وأبو داود (5010). 


(؟) أخرجه الترمذي: )١511(‏ وابن ماجة ١(‏ والبيهقي في السئن ٠١/8‏ وابن حبان )١599(‏ 
وانظر نصب الراية 5/ 6. 
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أحدهما: أن قوله :١لا‏ يقتل مؤمن بكافر» يقتضي عموم الكفار من المعاهدين» 
وقوله: «ولا ذو عَهَدِ في عهده» كلام مبتدأ أي: لا يقبل ذو العهد لأجل عهدهء وأن 
العهد من قبله حقناً لدماء ذوي العهود. 

والجواب الثاني : أن قوله«لا يقتل مؤمن بكافر»؛ محمول على العموم في كل كافر 

ولا ذو عهد في عهده محمول على الخصوص في أنه لا يقتل بالحربي» وإن 
قتل بالمعاهد لأنه ليس تخصيص أحد المذكورين موجبا لتخصيص الاخر. 

ويدل على ذلك ما روي عن النبي كل أنه قال: «لَوْ كُنْتُ قاتلا مُسْلِماً بكافر 
َمَتَلْتُ خداماً بِالهَدَلِتَ27» ولو جاز قتله ببعض الكفار دون بعض غيره ولم يطلقهء 
ويدل عليه من طريق الاعتبار أن المسلم لما لم يقتل بالمستأمن لم يقتل بالذمي . 

إحداهن : أنه منقوض بالكفر؛ فوجب إذا قتله مسلم أن لا يقاد به كالمستأمن. 

و 3 

والعلة الثانية : أن من لم يمنع دينه من استرقاقه لم يقتل به من منع دينه من 
استرقاقه كالمستأمن . ش 

فإن قيل: هذا منتقض بالكافر إذا قتل كافراً ثم أسلم القاتل فإنه يقتل بهء وإن 
كان سلما فيه جوابان+ 

أحدهما: أن في شرط العلة إذا قتله مسلم» وهذا قتله وهو كافر» فلم تنتقض به 
العلة. 

والثانى : أن التعليل للجنس فلا تُنْتَقض إلا بمثله . 

فإن قيل: المُستأمن ناقص الحرمة؛ لأن دمه مَحْفُونٌ إلى مدة بخلاف الذمي فإنه 
تَامّ الحرمة» محقون الدم على التأبيد» فأشبه المسلم فعنه جوابان: 

أحدهما: أن اختلاف الحرمتين في المدة لا يمنع من تساويهما في الحكم مع 
بقاء المدة. ألا ترى أن تحريم الأجنبية مؤقت» وتحريم ذات المحرم مؤبد» وقد 
استويا فى وجوب الحد فى الزنا كذلك ها هنا . 

والثاني: أن للنفس بدلين القود والدية» فلما لم يمنع اختلافهما في الحرمة من 
تساويهما في الدية لم يمنع من تساويهما في القود؛ ولأن حد القذف يجب بهتك حرمة 





لفق ذكره الهيئمي في المجمع 2301 وعزاه للبزار وقال ورجاله وثقهم أبن حبان ورواه الطبراني 
باختصار. ' 


١‏ كتاب القتل/ باب .تحريم القتل 


العرض» والقود يجب بهتك حرمة النفس» الح لمات تيه لارام 
أن يسقط عنه القود في نفسه؛ لأن أخذ:النفس أغلظ من استيفاء الحد . 

فأما الجواب عن قوله تعالى: لوَكَتبنَا عَلَنِهِمْ فيا أن التَفْسّ بالتفْس» 
[المائدة: 146] فمن وجهين: 

أحدهما: أنه عائد إلى بني إسرائيل وكانوا أكفاء فلم يجز حكمهم على غير 
الأكفاء . 

والثاني : أنه عموم خص بدليل . 

فم قولة: تعالى : اوَلَكُمْ ة في القصّاص حَيَاة» [البقرة: 174] فهو قصاص لهم 
فلم يجز أن يفعل قصاصاً عليهم . 

وأما حديث عبدالرحمن بن البيلماني أن النبي يَلِ قتل مسلماً بكافر فهو حديث 
ضعيف لا يثبته أصحاب الحديث» ثم .مرسل؛ لأن ابن البيلمانى ليس بصحابي» 
والمراسيل عندنا ليست بحجة» ولو سُلَّمَ الاحتنجاج به لما كان فيه دليل؛ “لأنها قضية 
في عين لا تجري على العموم . 


وقد يجوز أن يكون القاتل أسلم بعد قتله فقتله به» وإذا احتمل هذا وجب 
التوقف عن الاحتجاج . 





وأما حديث عمرو بن أمية الضمري فقد أجاب الشافعى عنه. بثلاثة أجوبة 

أحدها: أن طريقه ضعيف ورواته مجهولون. 

والثاني : : أن عمرو بن أمية الضمري عاش بعد النبي كله ومات في زمن معاوية؛ 
فاستحال ما أضيف إليه. 

ولهذا قال الشافعي: وأنت تأخذ العلم» من بعد ليس لك:به معرفة أصحابنا 
يعني: أهل الحرمين؛ لأن رسول الله كَلِ كان بينهم فكانوا بأقواله وأصحابه أعرف. 

والثالث : : أن في روايتهم أنه قتله رسول مستأمن» وعندهم أن المسلم :لا يعدن 
بالمستأمن» فلم يَكَنْ لهم فيه دليل. 

وأما حديث عمر فقد روي أن مُعاذ.بن جبل أنكر عليه. 

وروى له عن النبي كَلدِ أنه قال: «لا يقتل مؤمن بكافر» وأن زيدَ بن ثابت قال له: 
لا تقتل أخاك بعبدك فرجع عنه وكتب ألى أبي موسى أن لا تقتله به فصار ذلك 
إجماعاً. 


وأنا قياسهم على المسلم فالمعنى فيه أنه حقن دمه بدينه وأن دينه .يمنع. من 
استرقاقه فخالف الكافر. 


كتاب القتل/ باب تحريم القتلن د ل سس جبيبببسسسح 8[ 

وأما قياسهم على قتل اليهودي بالنصراني فلا يصحء لأن الكفر كله عندنا ملة 
واحدة» وإن تنّوع: فلذلك جرى القود بينهماء وملة الإسلام مخالفة لهما ومفضلة 

وقولهم: إن حرمة النفس أغلظ من حرمة المال» والمسلم يقطع في مال الكافر 
فكان أولى أن يقتل بنفس الكافر. 

فالجوابٌ عنه من وجهين : 

أحدهما: أن القطع في السرقة حق الله تعالى لا يجوز العفو عنه فجاز أن يستحق 
في مال الكافر كما يستحق في مال المسلم والقود من حقوق الادميين لجواز العفو عنه 
فلم يستحقه كافر على مسلم . 

والثاني : أنه لما جاز قطع المسلم بسرقة مال المستأمن» ولم يقتل به» جاز أن 
يقطع في مال الذميّء وإن لم يعتد به. 

وقياسهم على الكافر فالمعنى فيه تساويهما في الدين. 

وقولهم: إنه يقتل به لو أسلم بعد قتله فكذلك إذا كان مسلماً قبل قتله لا وجه له 
لأن القود حدء والحدود تعتبر بحال الوجوب, ولا تعتبر بما بعده؛ لأن مجنوناً لو قَثَلَ 
ا ا 0 وقد 
ذهب الأؤزاعي إلى أنه لا يقتل به الكافر إذا أسلم تمسكاً بظاهر قوله «لا يقتل مؤمن 
بكافر» وإن خالفناه فيه بالمعنى الذي قدمناه. 

وقولهم: لما جاز أن يقتله دفعاء جاز أن يقتله قودآء فيفسر من وجهين: 

أحدهما: أن المستأمن يجوز له قتل المسلم دفعاً ولا يجوز أن يقتل به قوداً. 

والثاني : بالمال يجوز أن يقتل المسلم بدفعه عنه ولا يقتل ما بدفعه عليه . 


عليه . 


2. 


حكى يحيى بن زكريا الساجي عن موسى بن إسحاق الأنصاري عن علي بن عمرو 
الأنصاري أنه رفع إلى أبي يوسف القاضي مسلم قَتَل كافراً فحكم عليه بالقود» فأتاه 
1 00 إليه من شاعو بغدادي 0 ل 00 
ا 015 هر 


1 ٠س‏ سس سس ل يس كتاب القتل/ باب نحريم القثل 

فأخذ أبو يوسف الرقعة. ودخل على الرشيدء فأخبره بالحال» وقرأ عليه الرقعة» 
فقال له الرشيد: تدارك هذا الأمر بحيلة لثلا يكون منه فتنة( . 

فخرج أبو يوسف وطالب أولياء المقتول بالبينة على صحة الذمة» وأداء الجزية 
فلم يأتوا بها فأسقط القود وحكم الدية» وهذا إذا كان مفضياً إلى استنكار النفوس 
وانتشار الفتن كان العدول عنه أحق وأصوب . 

فصل: فإذا ثبت أن المسلم لا يُقتل بالكافر فحالهما تنقسم أربعة أقسام : 

أحدها : ما لا يقتل به وتجب عليه دية كافر» وهو أن يبتدىء المسلم بقتل 
الكافر توجيه فلا يجب القود لوسلام القاتل» وتجب به دية كافر لكفر المقتول. 

والقسم الثاني : ما لا يجب فيه القود» وتجب فيه دية مسلمء وهو أن يجرح 
المسلم كافرًء ثم يسلم المجروح» ويموت مسلماًء فلا قود على المسلم ؛ لأن المقتول 
وقت الجرح كان كافراء وفيه دية مسلم؛ لأنه مات من الجرح مسلمآ ؛ لأن الاعتبار في 
القود بحال الابتداع وفى الدية بحال الانتهاء. 

والقسم الثالث : ما يقتل به المسلم ولايجب فيه الدية كافرء وذلك في حالتين: 

أحدهما: أن يََثّلَ كَافِذ كافراً ثم يسلم القاتل به» وإن كان مسلماًء اعتباراً بحال 
القتلء ولا تجب عليه إلا دية كافر؛ لأن المقتول مات كافراً. 

والحال الثانية: أن يطلب المسلم نفس الكافر فيجوز للكافر أن يقبل طالب 
المسلم لم يجب له دية لأن نفس المطلوب مضمونة» ونفس الطالب هدر. 

والقسم الرابع : ما اختلف القول فيه وهو أن يقتل مسلم كافراً فو في الحَرَابَة 
قتله به قولان للشافعي: 

أحدهما : : وهو المشهورٌ عنه أنه لا يقتل به به لعموم النهي . 

والقول الثاني : الوكره لبانس في مضع اركال” هذا مما استخير الله فيه أن يقتل 
به؛ لأن في قتل الحرابة حقاً لله لله تعالى يجب أن يستوفى ولا يجوز العفو عنه فاستوى 
فيه قتل المسلم والكافرء وهو في غير الحرابة حق لآدمي يجوز العفو عنه فسقط في حق 
الكافرء ولو قتل مرتد كافراً لم يجب عليه القود» وإن اتفقا على الكفر لما ثبت له من 
حرمة الإسلام» وما أجرى عليه من أحكامه . 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: قال وَلآ يُقَتَلُ حر بِعَبْد) . 


.705/١5 ذكره الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 





كتاب القتل/ باب تحريم القتل 

قال الماوردي: لا يقتل الحر بعبده وبعبد غيره. 

وقال أبو جنيفة : يقتل الحر بعبد غيره» ولا يقتل بعبد نفسه استدلالاً بعموم قول 
الله تعالى : لوَكتَبْنَا عَلَيْهُمْ فيها أن التَفْسَ بِالتَفُس4 [المائدة: 40] ورواية علي بن أبي 
طالب عليه السلام: أنه قال: المسلمون بتكافؤ دماؤهم يد على من سواهم» ويسعى 
بذمتهم أدناهم فاعتبر المكانأة بالإسلام وقد استوى الحر والعبد فيه فوجب أن يتكافاأ 
دمهماء لي ره مد ومن 0 أن كل من ار ل ا 
ارتفع عنه الحجر كالجنون والصغر» ا أن يقل به الحر دفعاً جاز أن يقل 
1 

ودليلنا قوله تعالى : #كتبَ عَلَيْكُمُ القصاص في الْقبْلَى الحة بالْحُرٌ وَالْعَبدُ 
الْمَئْد» [البقرة: ]١74‏ فاقتضى هذا الظاهر أن لا يقتل حر بعيد. 

وروى سليمان بن مسلم عن عمرو بن دينار عن ابن عباس أن النبي كَل قال: « 
يقتل حر بعبد)”١)‏ 

ورواه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهذانص لا يسوغ خلافه . 

وروى اسرائيل عن جابر عن عامر عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه 
قال: «من السنة ألا يقتل مسلم بكافرء ذبن لني ال بعل جر يعي بفدي اسه 
رسول الله عَكلِْه وهذا يقوم مقام الرواية عنه. وليس له في الصحابة مخالف» فصار مع 
السنة إجماعاًء ومن الاعتبار أن حرمة النفس أغلظ من حرمة الأطراف » فلما لم يجب 
القود بينهما في الأطراف, فأولى أن لا يجري بينهما في النفس . 

والخديوه ١‏ سي نك د ل ب لاا سد كد 
كالوالد مع ولده طرداًء وكالحربي عكساء ولأن كل قود سقط , بين المسلم والكافر 
المستأمن سقط بين الحر والعبد كالأطراف . | 

فإن قيل: الأطراف تعتبر فيها المماثلة لأنه لا تؤخذ السليمة بالشلاء المريضة» 
ول شُؤْخذ الأيدي بيد واحدة» والممائلة غير معتبرة فى النفوس لقتل الصحيح 
بالمريض » والجماعة بالواحد» فكذلك جرى القود ب بيد الشر والقيد فى النسن» وسقط 
فى الأطراف . 

قيل : هما عندنا سواء» والمماثلة المعتبرة فيهما واحدة؛ لأننا نقطع الأيدي بيد 
)١(‏ أخرجه البيهقي في السنئن 8/ 5" والدارقطني 177/9 . 
زفق أخر جه الدارقطني في السئن 1 وذكره الحافظ في التلخيص وعزاه للبيهقي عن علي وقال 


في إسناده الجعفي وهو ضعيف جذا. 
الحاوي في الفقه/ ج؟١/‏ 3 


1 كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
وإحدة ؛. وبإن خالفتمونا فيه ونقتل الصحيح بالمريض كما نقطع اليد الصحيحة بالعليلة» 
ولا نقطعها باليد الشلاء كما لا يقتل الحي بالميت؛ لأن الشلاء ميتة. 





فإن قيل: فقد فرقتم بين قطع الشلاء:في وجوب الأرش فيهماء وبين استهلاك 
الميت في سقوط الأرش فيه. 


قيلة:::لآن الشلاء متصلة بحي» وفيها جمال» فجاز أن يجب الأرش بقطعها مع 
موتها؛ كما يجب في الشعر مع كونه عندكم ميتاًء ولأن الرق حادث عن الكفر فلما 
سقط به القود عن المسلم وجب أن يكون ما حدث فيه من الرق بمثابته في سقوط القود 
عن الحر ولأن النقص بالرق يمنع من استحقاق القود على الحر كالسيد مع عبده. 
ولأنه لما سقط عنه الحد بقذفه فأولى أن يسقط عنه القود بقتله لأن حرمة النفس أغلظ . 


فأما الجواب عن الآية فهو أنها تضمنت نفساً وأطرافاً فلمًا خرج العبيد من حكم 
الأطراف خرجوا من حكم النفوس . 


وأمًا الخبر فقد قال فيه (ويسعى بذمتهم أدناهم» يريد به العبيد» ومن كان أدناهم 


وأما قياسهم على الحر. :فالمعنى فيه جريان القود في الأطراف فجرى في النفوس 
ولا يجرى في الأطراف بين الحر والعبدء فلم يجر في النفوس» وكذلك الجواب عن 
تعليلهم بتأثير الحجر كالجنون والصغرء وقد مغنن الجواب عن جمعهم بين قتل الدفع 
وقتل .القود..وليس لما تناكرته العامة» ونفرت منه الشخاصة مساغاً في اختلاف الفقهاء. 


حكي أن بعض فقهاء خراسان سُئل في مجلس أميرها عن قتل الحر بالعبد فمنع 
منه وطولب بالدليل عليه. فقال: أقذم«قبل الدليل حكاية إن احتجت بعدها إلى دليل 

عو 0 03 7 7 0“ و 
ملاحاً يتنم وهو يقول: 


و 5 7 0 90 2 ده 3 سه 
> مهولا 5-6 2 و - 0 7" 00 0006 7 يم 0 
وَلَا تََتْوة إِنيانَاعَيِةة وَلمْأر حرا قط يقَتَلُبالحَبِد 


وما انتشر في العامة تناكره. حتى نظموه شعراًء وجعلوه في الأمثال شاهداً كان من 
اختلاف الفقهاء مخازجاً فقال الأفير: حسبّك.فقد أغنيت عن دليل. 


15 





كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
فصل: واستدل النخعي وداود على قتل السيد بعبده بما رواه قتادة عن الحسن عن 
سمرة أن النبي كَل : «من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه) 217 وفي رواية 


اس وسم 


أخرى «وَمن خصا عَيِدَ خصيتاة» . 


والدليل عليهما رواية الأوزاعي عن عمرو بن شعيب عن أبيه:عن جده :أن رخنلا 
قتل عبده فجلده النبي كل ولم يقده بهء وأمره أن يغتق رقبة» وهذا نص وما أمر به من 
جلده ونفيه تعزير. 

فأما الخبر المستدل به فضعيفف؛ لأن الحسن لم يرو عن سمرة إلا ثلاثة أحاديث 
ليس هذا منها . 

وقد روى قتادة عن الحسن أن النبي كَل قال: «لا يقتل حر بعبد». 
الناس إلى قتل عبيدهم» وإما على من كان عبده فأعتقه.فإنه يقاد به» وإن :كان من قبل 
عتقه لا يقاد به والله أعلم . 

فصل: فَإذًا ثَبَتَ نبَتَ أن الحر لا يقتل بالعبد فكذلك لا:يقتل بكل من جرى عليه حكم 
الرق من المدبر والمكاتب» وأم الولد. ومن رق بعضه» وإن.قل» فلو.قتل حر كافر 
عبداً مسلماً لم يقتل لحرية» ول لالج اسان بق قل ب لساك باط 
القود عن كل واحد منهما بصاحبه» وإذا قتل عبد نصفه حر عبداً نصفه حر قتل به 
لاستوائهما في الحرية والرق» ولو كان نصف القاتل حراً وثلثالمقتول حراً لم يقتل 
لفضل حرية القاتل» وإن كان ثلث القاتل.حراً ونصف :المقتول حرا قتل ب به الفضل حرية 
المقتول على القاتل لأنه يجوز .أن.:يقتل الناقص بالكامل» ولا يجوز أن.يقتل الكامل 
بالناقص» كما يجوز أن يقتل:العبدٌ بالحر» ولا يجوز :أن:يقتل الحر بالعبد. 

ولوقتل حراً عبداً في الحرابة كان في وجوب قتله به قولان على ما مضى في:قتل 
الذمي في الحرابة» ولو جرح عبد حر عبداً فأعتق المجروح ومات.حراً فلا قود على 

مسألة: قَالَ الشَّافعِي: «وَفيه قِيِمَتْهُ وَإنْ بَلَعْتْ .ديات (قال المزني) رَحِمَهُ اللَّهُ 


َعَالَى وَفِي إِجْمَاعِهِمْ أن يَدَهُ لآ تُقْطعُ بيد العَبْد اقَضَاءِ عَلَى أن الخو لقتل الْعَبد فَإِذَا 
نع أن يُقْعصٌ من يد وي أل لمَصَلٍ اليه عل انفش الى الس ل َع أن 


تُقَعَصٌ بتَفس العَبد أبْعَد) . 





)١(‏ أخرجه الترمذي (515١).وأبو.داود )١915(‏ والنسائي 8/ 7١‏ وأإجمد,في.المسند 5/ ٠١‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف ١7/4‏ والطبراني في الكبير 778:3 . 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل 


قال الماوردي: : وهذا كما قال إذا قتلٍ العبد بجناية أو مات في يدها منه ففيه قيمة 
ما بلغت» وإن زادت على دية الحر ضعافاًء وهو قول جمهور أهل الحجازء وبه قال 
فق العراقنين منفياف التووي وآنو يوسضف: احم وإستحاق : 





وقال أبو حنيفة ومحمد: ا ا ا ويضمن في 
الجناية بقيمته إلا أن تبلغ دية حر أو تزيد عليها فتنقض عن دية الحر عشر دراهم حتى 
لا يساويه في ديته . 

وإن كانت أمة قد زادت قيمتها على نصف الدية نقصت عنها عشرة دراهم . 

وقيل : خمسة دراهم؛ لآن لا تساوي دية الحر استد لال بأنه آدمي مضمون 
بالجناية فلم يضمن بأكثر من دية حر كالحرء ولأنه يضمن بالجناية ضمان النفوس 
لوجوب الكفارة فيه فوجب أن يضمن بمقدر كالأطراف» ولأن نقصه بالرق يمنع من 
كمال بدله كالناقضن: القيمة» وهو معنى قول أبي حنيفة : لا أوجب في المملوك مما 
أوجب في المالك . 


ودليلنا قول الله تعالى : القمنَ اغتدَئ عَلَيكُمْ فاغتُوا عَلَيِِ يوئل ما عدو 
عَلَيْكُمْ4 [البقرة: : 1195 والمثل في الشرع مثلان: مثل يفي الصورة» ل 
ذا لم يعتبر المثل في الصورة اعتبر في القيمة ما بلشت» ولأن حرمة الادمي أغلظ من 
0 4 كانك» الهيهة معدمونة جميم تسيا نكان الى أن يفمين الفيد 


وتحريره قياساً بأحد معنيين : أن تقول فى أحدهما: إنه مملوك مضمون فوجب 
أن لا تتقدر قيمته كالبهيمة . 

والثانى : أن ما لم يتقدر أقل قيمته لم تتقدر أكثرها كالبهيمة» ولأن ضمان العبد 
بالجناية أغلظ من ضمانه باليد» ثمّ كان في اليد مضموناً بجميع قيمته فكان أولى أن 

ويتحرر منه قياسان: 

أحدهما: أنه أحد نوعي الضمان فوجب أن يستوفى به قيمة المضمون كالضمان 
باليد. 

والثانى : أن ما ضمنت قيمته باليد ضمنت قيمه بالجناية كالناقص القيمة» ولأن 
العبد متردد الحال بين أصلين: 

أحدهما : الحر لأنه ادمي مكلف يجب في قتله القود والكفارة. 


"١ 





كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
أصلين . 

فلما ألحق بالبهيمة فى ثلاثة أحوال: 

أحدها : إذا قلت قيمته. 

والثانية : إذا ضمن باليد. 

والثالثة : إذا ضمنه أحد الشريكين بالعتق. 

وجب أن يلحق بالبهيمة فى الحال الرابعة وهو إذا أرادت قيمته في ضمانه 
بالجناية؛ لأنه لا يجوز أن يلحق بالبهيمة في أقلهاء ويلحق بالحر في أكثرهاء ولأنهم 
لا يلحقونه بالحر في أكثرها حتَّى ينقصوا من قيمته عشرة» فلم يسلم لهم أحد 
الأصلين. 

فأما الجواب عن قياسهم على الحرء فهم لا يساوونه بالحر لما يعتبرونه من 
نقصان قيمته عن دية الحر فهذا جواب. 

وجواب ثان أنه لما لم يلحق بالخرّ في ضمانه باليد لم يلحق في ضمانه بالجناية ) 
ولما امتنع أن يلحق به إذا نقصت قيمته امتنع أن يلحق به إذا زادت . 

وقياسهم على ضمان أطرافه فأطرافه معتبرة بقيمته» وقيمته غير مقدرة» فلم 
تتقدر بها أطرافهء وقولهم: إنه ناقص بالرق فلم يساوي الحر في ديته» فاسدٌ من 
وجهين : 

أحدهما: أنهم جعلوه كاملاً في القصاص وناقصاً في الدية وهذا تناقض . 

والثاني: أنه لما لم يمنع نقصه في ضمانه باليد من الزيادة على دية الحرٌ لم يمنع 
من ذلك فى ضمانه بالجناية . 

فصل: فإذا ثبت أن العيد مضمون بالقيمة» وإن زادت على الدية» لم يخل 
الضمان أن يكون نفسه أو لما دونها فإن ضمنت نفسه استوى ضمانها باليد إذا غصب 
وبالجناية إذا قتل» فتجب فيه جميع قيمته ما بلغت لكن يعتبر في الجناية قيمته وقت 
القتل» وتعتبدُ في اليد قيمته أكثر ما كانت من وقت الغصب إلى وقت التلف . 

فأما ما دون نفسه فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون جرحاً لا يتقدر فيه من الحرّ دية» فتجب فيه ما نقص من قيمته 
في ضمانه باليد والجناية جميعاً. 

والضرب الثانى: أن تكون طرفاً يتقدر فيه من الحر دية كاليد التي يجب فيها من 
الحر نصف الدية. ش 


يف 





كتاب القتل/ باب تحريم القئل 
فلا يخلو ضمانها في العبد من.ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن تضمن بالجناية.فنضمن بنصف قيمته كالحرٌ فى ضمانها بنصف ديته. ' 
والقسم الثاني: أن تضمن باليد فتضمن ما نقص من قيمته سواء زاد على نصف 
القيمة أو نقص كالبهيمة. 
والقسم الثالث: «أن تضمن باليد والجناية فيضمنها بأكثر الأمرين من نصف 
قيمته؛ أو ما نقص مها .لأنه لما جمع بين الأمرين وجب أن يلزمه أغلظهما لوجود 


00 دع وكو رءج وفرو 2 ان 

مسألة : قال الشافعيٌ: رَحَمَهُ الله وَلا يُقتَلُ وَالِدّ بوَلْد لان إِجْمَاعٌ وَلا جَدَ من قبل 

0 ج > - 7 .6 2 َ« - 9 1 
7 2 و 5 2 سله. مع إبميى ار 8 - 0 م مو 0 5 7 عا.اه 
ل وَلا اب بوّلد وَلدِ وَإِن بعد لان بِوَالِد (قال المزني) رَحمه الله: هذا و ميرّاث 


2 َو 


كد 
الجَدٌ لأنّ الأحَ يُقْتَلُ بأخيف وَلا يقتَلُ الجَدُ بابْنِ ابْنهء وَيَمْلكُ الأ أَحَاهُ في قَوْلهء وَل 
يَمْلِكُ جَدَّهُ وَفي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الجَدّ كالب فِي حَجْبٍ الإخوة وَلَيْسَ كالأخ». 
قال الماوردي: ولا.يقثل.ؤالد ولا والدة ولا جد ولا جدة بولد ولا بولد ولد وإن 
سفل» سواء قتله ذبحا أو حذفاً وقال مالك: إن ذبحه غيلة قتل به وإن حذفه بسيف 
فقتله لم يقتل بهء استدلالاً بعموم الكتاب و السنة ولأن تساويهما في الإسلام والحرية 
يوجب تساويهما في القود كالأجانب ولأنه لما قتل الولد بالوالد جاز قتل الوالد بالولد. 
ودليلنا ما روى قتادة عن عمروبين دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول 
الله يك قال: «لا تقام الحدود في المساجدء ولا يقاد بالولد الوالد9©). 
وروى محمد بن عجلان عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
أن رجلا من بني مدلج أؤْلدَ جارية فأصاب منها ابناء وكان يستخدمهاء فلما شب 
الغلام قال: إلى متى تستأمي أمي.أي: تستخدمها خدمة الإماء فغضب فحذفه بسيف 
أصاب رجله فقطعهاء ومات فانطلق في رهط إلى عمر رضي الله عنه فقال: يا عدو 
نفسه أنت الذي قتلت اننك لولا أني سمعت رسول الله كلِ يقول: لا يقاد الأب من ابنه 
لقتلتك هلم ديته قال فأتاه بعشرين وماثة بعير قال فخير منها مائة فدفعها إلى ورثتهء 
وترك أباه”"2 فإن قيل: إنما أسقط عنه القود للحذف ودخول الشبهة فيه بما جعل له من 
تأديبه وهذا المعنى مفقود فى ذبحه غيلة . 





١57/7 والترمذي (١0١5١).وابن ماجة (5111) والدارقطنى‎ ١9١/7 أخرجه الدارمي في السنئن‎ )١١ 
١ .88 /8 والحاكم في المستدرك 719/4 والبيهقي في السئن‎ َ 
وانظر نصب الراية كفم‎ ١40/8 زه أخرجه البيهقي في السنن 8/8 والدارقطني في السنن‎ 


بوذا 





كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
قيل: هذا فاسد من وجهين إنه ليس. في عرف التأديب حذفه بالسيف فلم يجز 


والثانى : أنه لو جاز لما استحقه من تأديبه أن لا يقال لحذفه يسقط به القود عن 
كل مستحق للتأديب من وال وحاكم» وهم يقادون به مع استحقاقهم للتأديب فكذلك 
الأب. ولأنه لا يخلو سقوط القود عن الأب في الحذف أن يكون لشبهة في الفعل» 
أوفى الفاعل» فلم يجز أن يكون لشبهة في الفعل؟ لأنه لا يكون شبهة فيه مع غير الولد 
فثبت أنه لشبهة في الفاعل وهو الأبوة فوجب أن يسقط عنه القود مع اختلاف أحواله؛ 
ولأن الولد بعض أبيه» ولا قود على الإنسان فيما جناه على نفسه كذلك لا قود عليه في 
ولده لأنه بعض نفسه . 

واستدلاله بالظواهر مخصوص وقياسه على الأجانب ممنوع بما ذكرناه من 
البعضية واعتباره بقتل الولد بالوالد فاسد لتسويته في الولد بين الذبح» والحذف. 
وفرقه في الأب بين الذبح والحذف.» وأنه يحد الولد بقذف الوالدء ولا يحد الوالد 
بقذف الولد» وهذا انفصال ودليل. 

فإن قيل: فكيف قال الشافعي فيما خالف فيه مالك: لأنه اجماع» وكيف ينعقد 
الإجماع مع خلاف مثله فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه أراد به الصحابة لأنه قول عمر رضي الله تعالى عنه ولم يخالف 
أحدهم . 

والثاني : أنه قثله حذفاً إجماع لا يعرف فيه خلاف فكان الذبح بمثابته . 

فأما المزنى فإنه لما رأى الشافعى يقول: إن الجد كالأب فى أنه لا يقتل بولد 
ولده قال: يجب أن يكون الجد كالأب فى حجب الإخوة:عن الميراث. 

قيل؛ إنما قال: إن الجد كالأب لأجل الولادة ولا يقتضي أن يحجب به الإخوة. 
كما تجعل الأم وأباها كالأب في سقوط القودء ولا تجعلها كالأب في حجب الإخوة . 

فصل: فإذا ثبت أن لا قود على الأبوين ومن علا من الأجداد والجدات من ورث 
منهم أو لم يرث فسواء كان الوالد القاتل حراً أو عبداً مسلماً أو كافرآء ويعزر لإقدامه 
على معصية» وعليه الدية والكفارة فى ماله» ولا ميراث له منه؛ لأن القاتل لا يرث. 


فصل: وإذا تنازع رجلان في أبوة ولد ثم قتلاه أو أحدهما فلا يخلو من أحد 


أمرين: 
إما أن يكون لقيطاً قد ادعاه كن واحد منهما ولداً أو إما أن يكون لاشتراكهما في 


>32 





كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
افتراش أَمةٍ بشبهة فإن كان لقيطاً وادعاه كل واحدٍ منهما ولداً فعند أبي حنيفة : أنه يلحق 
بهما. 

وعلى مذهب الشافعى : أنه يعرض على القافة» ويلحق , بمن ألحقوه به منهماء 
فإن عَدمَتْ القافة» وأشكل عليهم وقف إلى زمان الانتساب لينتسب إلى أحدهما 
بطبعه» وللكلام معه موضع غير هذاء وإذا كان كذلك فللمدعي أبوته ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يكونا مقيمين على ادعائه. والتنازع فيه فإن قتلاه فلا قود عليهما؛ 
لجريان حكم الأبوة عليهماء وإن لم يتعين في أحدهما؛ ؛ لأن كل واحد منهما يجوز أن 
يكون أباه وإن قتله أحدهما قبل البيان فل" قود عليه سواء لحق بالقاتل أو بالأخرء 
لثبوت الشبهة فيه عند قتله . 

والحال الثانية : أن يسلمه أحدهما إلى الآخر قبل القتل فيلحق بمن سلم إليهء 
ويصير ابئاً له دون الآخرء فإن قتله من ألحق به فلا قود عليه؛ لأنه أب له. 

وإن قتله من نفي عنه أقيد به؛ لأنه أجنبي منهء وإن قتلاه معاً فلا قود على الأب» 
ويقاد من الآخر. 

والحال الثالثة : أن يرجعا جميعا عن ادعائه فلا يقبل رجوعهماء وإن قبل رجوع 
أحدهما؛ لأنه قد صارا بدعواهما مستحقاً لأبوة أحدهما فإذا سلمه أحدهما صار متفقين 
على اثبات أبوته فقبل منهماء وإذا رجع عنها صارا متفقين على إسقاط أبوته فلم يقبل 
منهما. 

فإن قتلاه أو أحدهما لم يقتل يقتل به لبقاء حكم الأبوة بينهما 

وإن تنازعا لاشتراكهما ذ فى الفراش» أو تناكراه مع اشتراكهما في الفراش » 
فالحكم فيهما سواء. وكذلك ل ستيه لسري 2 لم يقبل منه بخلافهما في 
دعوى اللقيط ؛ لأن حكم الأبوة في اللقيط به يثبت بالدعوى ؛ فجاز تسليمه لأحدهما. 

وق ولد 'المؤطوده قنع سك الأرزة اله شتراك في الفراش فلم يؤثر فيه التسليم 
والإنكار» وإذا كان كذلك فلبيان نسبه في لحوقه بأحدهما حالتان: 

أحدهما : بالولادة, وهو أن تلده لأقل من ستة أشهر من وطء أحدهماء ولستة 
أشهر فصاعداً من وطء الآخر؛ فيكون لاحقاً بمن ولدته لستة أشهر فصاعداً من وطئه» 
وهذا بيان لا يجوز أن يتأخر عن زمان الولادة فلا يكون القتل إلا بعد استقرار نسبه؛ 
فإن قتله من لحق به فلا قود عليه وإن قتله من انتفى عنه أقيد به» وإن اشتركا فى قتله 
به غير أبيه» وسقط القود عن أبيه 

والحال الثانية : أن لا يبين نسبه بالولادة؛ لولادته بعد ستة أشهر من وطبئهما معاً؛ 


0وع32ي> 





كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
فيوقف نسبه على البيانء بالقافة أو الانتساب» فإن قتل بعد البيان أقيد به غير أبيه» 
وإن قتل قبل البيان فلا قود على واحد منهماء سواء بان من بعد أنه أب أو غير أب؟؛ 
لثبوت الشبهة حال القتل. 

فصل: وإذا قتل الرجل زوجته وتركت ولداً فله حالتان : 

إحداهما: أن يكون من القاتل . 

والثانية : أن يكون من غيره. 

فإن كان من القاتل سقط القود عنه؛ لأن وارثها ابن قاتلهاء وإذا لم يثبت للابن 
على أبيه قود في حق نفسه لم يثبت عليه بإرثه عن غيره» ولو كان الزوج قد قذفهاقبل 
القتل سقط عنه حدّ القذف إذا ورثها ابنه؛ لأن الابن لما لم يستحق عليه الحد في قذف 
نفسه؛ فكذلك لا يستحقه بإرئه عن غيره» وإن كان ولد المقتولة من غير القاتل ثبت له 
على القاتل القود وحد القذف؛ لأنه لا نسب له بينهما؛ ولا بعضية. 

ولو تركت المقتولة ولدين أحدهما من القاتل والآخر من غيره» ورثها الولدان 
معأ وسقط عن الزوج القودء ولم يسقط عنه حد القذف. لأن القود في حق ابنه قد 
سقط فسقط في حق الآخر منهماء كما لو عفى أحد الوليين عن القاتل سقط القود في 
حق الاعر ولا يجوز لأحد الولبين أنيشتتوفيه. 

وحدّ القذف بخلافه لأن عفو أحد الوارئين عنه لا يوجب سقوط حق الآخر منه» 
ويجوز لأحدهما أن يستوفه فافترقا فيه ويتصل بهذا الموضع فروع قدمناها في كتاب 
الفرائض . 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَيُقَتَلُ العَبِدُ وَالْكَافَرُ بِالْحُرٌ المُسْلم وَالْوَلَدُ بالْوَالد) . 


قال الماوردي: وإذا مضى الكلام في الايقاد من الأكمل بالأنقص فلا يمنع أن 
يقاد من الأنقص بالأكمل فيجوز أن يقتل الكافر بالمسلم» وإن لم يجز أن يقتل المسلم 
بالكافرء ويجوز أن يقتل العبد بالحرء وإن لم يجز أن يقتل الحر بالعبدء ويجوز أن 
يقتل الولد بالوالدء» وإن لم يجر أن يقتل الوالد بالولد؛ لأن أخذ الأنقص بالأكمل 
اقتصار على بعض الحق». وأخذ الأكمل بالأنقص استفضال على الحق فيجوز الاقتصار 
فيه» ومُنع من الاستفضال عليه ؛ فلو بذل الأكمل نفسه بالأنقص فبذل الحر نفسه بقتل 
العبد» وبذل المسلم نفسه بقتل الكافرء وبذل الوالد نفسه بقتل الولد؛ لم يجز أن يقاد 
من واحد منهم؛ لأن القود إذ لم يجب لم يستبح بالبذل؛ كما لو بذل نفسه أن يقتل 
بغير قود لقول الله : «وَلآ تقتلوا أَنْفْسَكُمْ4 [النساء 7 59]. 


اف كتاب القتل/ باب تحريم القتل 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: ومن جرَى عَلَيْه القصَّاصٌ في النَّفْس جَرَى عَلَيْهِ القصَاصٌ في 
الجرّاح». 


قال الماوردي: وهذا صجيح كل شخصين جرى بينهما القصاص في النفس جرى 
القصاص بينهما في الأطراف والجراح. سواء اتفقا في الدية كالحرين المسلمين أو 
اختلفا في الدية» كالرجل والمرأة والعبيد إذا تفاضلت فيهم» وإن لم يجز القصاص 
بينهما في النفس لم يجز في 'الأطراف كالمسلم مع الكافر والعبد مع الحر. 

وقال أبو حنيفة : إن اختلفت دياتهما جرى القصاص بينهما في النفس دون 
الأطراف كالرجل مع المرأة بقتله بهاء ولا يقطع يده بيدهاء والعبيد إذا تفاضلت 
قيمهم وقلّ أن ل وجب القود زيدهع: في النفوسن» ويسقطه في الأطراف» 
استدلالاً بأن التساوي معتبرٌ في الأطراف دون النفوس؛ لأنه لايجوز أن تؤخذ اليد 
السليمة بالشلاء» وتؤخذ النفس السليمة بالنفس السقيمة» فلم ب يمنع تفاضل الديات من 
القود في النفوس» ومنع من القود في الأطراف. ولأن أطراف الرجل أعم لفعا افق 
أطراف المرأة لاختصاصها بالتصرف في الأعمال والاكتساب. فلم تكافئها أطراف 
المرأ ة فسقط القود فيها 

ودليلنا قول الله تعالى : «وَكَتَبْنَا عَلَيْهُمْ فِهَا أَنَّالنَفْسَ بالئففس وَالْعَبِنَبالَئْن» 
[المائدة: 45] إلى قوله: #والجروح قصَاصٌ4 فكان على عمومه. 

ولأن كل شخصين جرى القصاص بينهما في النفس جرى في الأطراف 
كال رجلين . 

ولأن كل قصاص جرى بين الرجلين والمرأتين ن جاز أن يجري بين الرجل والمرأة 
كالنفوس» وكل قصاص جرى بين الحرّين جرى بين العبدين كالنفوس» وقد مضى 
الجواب عن استدلاله باعتبار التكافؤ في الأطراف دون النفس بأنه معتبر في الأمرين» 
وفي الشلل حكم نذكره في موضعه؛ وما ذكره من اختصاص أطراف الرجل بالمنافع 


فيفسد من ثلاثة ثة أوجه: 





أحدها: ما اتفقوا عليه من أخذ يد الكاتب والصانع والمحارب بيد من ليس 

والثاني: أن في يد المرأة منافع ليست في يد الرجل فتقابلا. 

والثالث: أن أطراف العبيد تماثئل في المنافع» ولا يجري فيها قودء فبطل هذا 
الاعتبار وبالله التوفيق. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «ويقتل بِالْوَاحِدٍ واخْمّجٌ بِأَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَتَلَ حَمْسَةَ 


كتاب القتل/ باب تحريم ث8 مس يري ب ب مي 0770 جب زلا 
أ سَبعةَ برَجُلٍ قَتَلُوهُ غيل غيلَةَ وَقَالَ :الى تكالاً عله امل صنفاء لَقَتَلْتْهُمْ جمِيعاً». 


قال الماوردي: وهو كما قال إذا اشترك الجماعة في قتل واحد قتلوا به جميعاً إذا 
كانوا له أكفاء وبه قال من الصحابة: عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» وعبد 
الله بن عباس» والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم. 0 

ومن التابعين سعيد بن المسيب» والحسن البصري. وعطاءء ومن الفقهاء: 
مالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق. 

وقالت طائفة: للوليّ أن يقتل به من الجماعة واحداً يرجع فيه إلى خياره» ويأخذ 
من الباقين قسطهم من الدية» وهو في الصحابة قول معاذ بن جبل» وعبد الله بن الزبير 
رضي الله عنهماء وفي التابعين: قول ابن سيرين» والزهري.. 

وقال آخرون: لا قود على واحد من الجماعة بحال» وتؤخذ منهم الدية بالسوية» 
وبه قال: : ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وداود بن علي وأهل الظاهرء استد لال بقول الله 
تعالى : <«وَكَتبتَا عَلَِهِمْ فِهَاَنَ الس بِالئَفْس 4 [المائدة: 40 ]وبقوله تعالى #كتبت 
عَلَيْكُمُ القصّاص في الْقَيْلَى الحةُ بِالْحُرٌ وَالْمَبِدُ لبد [البقرة: ]١78‏ فاقتضى هذا 
الظاهر أن لا تقتل بالنفس أكثر من نفس» ولا بالحر أكثر من حرء وبقوله تعالى: #وَمَنْ 
تل مَظلُوماً فََدْ جَعَلْنَا لوَليّه سُلْطاناً مَل د يُسرفْ في الْقَمْلِ4 [الإسراء د 
قتل الجماعة بالواحد. 

وروى جويبر عن الضحاك أن النبي كَكِيِةِ قال: «لا يقتل اثنان بواحد» وهذا نص 
ولأن الواحد لا يكافىء الجماعة لا يقتل بالجماعة إذا قتلهم» ويقتل بأحدهم» ويؤخذ 
من ماله ديات الباقين؛ كذلك إذا قتله جماعة لم يقتلوا به» ولأن زيادة الوصف إذا 
منعت من القود حتى لم يقتل حر بعبد» ولا مسلم بكافر» كان زيادة العدد أولى أن 
تمنع من القودء فلا يقتل جماعة بواحد, ولأن للنفس بدلين قود ودية» فلمًا لم يجب 
على الاثنين ين بقتل الواحد ديتان لم يجب عليهما قودان. 

ودليلنا قول الله تعالى: لوَلَكُمْ في القصّاص حَّاة4 [البقرة : 174] وسبب الحياة 
أنه إذا علم القاتل بوجوب القصاص عليه إذا قتل كف عن القتل» فحيّ القاتل 
والمقتول» فلو لم تقتص من الجماعة بالواحد» لما كان في القصاص حياة» ولكان 
القاتل إذا هم بالقتل شارك غيره فسقط القصاص عنهما وصار رافعاً لحكم النص . 

نوف أبو شريح الكعبي أن النبيّ كل قال: اثم أنتم ياخزاعة قد قتلتم هذا القتيل 
من هذيل» وأنا والله عاقله. فمن قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيرتين: إن أحبوا قتلواء 
وإن أحبوا أخخذوا العقل». 


#الب7 ب بيس 277ب 22222221222 قات القتل/ باب تحريم القتل 

وهذا الخبر واردٌ في قتل الجماعة لواحد لأنه قال: 00 ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم 
هذا القتيل من هذيل» ثم قال: «فمن قتل بعده قتيلً» ومن ينطلق على الجماعة كانطلاقه 
على الواحد ثم قال: «فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلواء و إن أحبوا أخذوا العقل» فدل 
على قتل الجماعة بالواحد؛ لأن الحكم إذا ورد على سبب» لم يجز أن يكون السبب 
خارجاً من ذلك الحكم . 

وروى ابن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل خمسة أو سبعة برجل 
قتلوه غي غيلة وقال: #الواتئالا عليه اهل مكياء لقتلتهم جميعاً به" . 

والقتل على أنواع غيلة» وفتك » وغدر» وصبر. 

فالغيلة : الحيلة وهو أن يحتالوا له بالتمكن من الاستخفاء حتى يقتلوه ٠‏ 

والفتك : أن يكون امنافيراقب حتى يقتل . 

والغدر: أن يقتل بعد أمانه . 

والصبر: قتل الأسير محاصرة. 

وروي عن علي عليه السلام أنه قتل ثلاثة قتلوا واحد وكتب إلى أهل النهروان 
حين قتلوا عامله خباب بن الأرت سلموا إلي قاتله قالوا: كلنا قتله قال: فاستسلموا إذن 
أقد منكم» وسار إليهم فقتل أكثرهم . 

وقتل المغيرة بن شعبة سبعة بواحد. 

وقال ابن عباس : إذا قتل جماعة واحداً قتلوا به ولو كانوا مائة. 

وهذا قول أربعة من الصحابة فيهم إمامان عملا بما قالا به فلم يقابلهم قول معاذ 
ابن الزبير وصار ربيعة وداود خارجين من قول الفريقين بإحداث قول ثالث خالف فيه 
الفريقين فصارا مخالفين للإجماع. لأن من أحدث قولاً ثالثاً بعد قولين أحدث قولاً 
ثانباً بعد أول» .ولآن قتل النفس أغلظ من هتك العرض بالقذف فلما حد الجماعة بقتل 
الواحد» كان أولى أن يقتلوا بقتل الواحد. 

ولأن كل واحد من الجماعة ينطلق اسم القتل عليه فوجب أن يجري عليه حكمه 
كالواحدء ولأن ما وجب في قتل الواحد لم يسقط في قتل الجماعة كالدية. 

فأما قوله تعالى : #النَّفْسَ بالئقس» وقوله: #الحُنَ بِالْحُر» [المائدة: 144] 
فمستعمل في الجنس أن النفس تنطلق” على النفوس ٠‏ والحر ينطلق على الأحرار» 





)0( امه البيهقي في السنن 4١/8‏ والشافعي )١475(‏ ومالك في الموطأ وعلقه 


اح 





كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
وقوله: قلا يُسْرِفَ في الْقَثْل4 [الإسراء: 7] يريد أن لا يقتل غير قاتله على أن قوله 
تعالى : #قد جعلنا لوليه سلطاناً» [الإسراء: 7] يقتضي أن يكون سلطانه في الجماعة 
كسلطانه في الواحد فصارت الآية دليلنا . 


وأما حديث الضحاك فمرسل منكور وإن صح كان محمولاً على المسك والقاتل» 
فيقتل به دون المسك . 
وقولهم إن دم الواحد لا يكافىء دم الجماعة 0 ؛ لأن حرمة الواحد 


كحرمة الجماعة لقول الله تعالى : لمن أَجْل ذَلِكَ كتَْا عَلَى بتي إسْرَائِيل أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْساً 
بغْيْر نقّس أو قَسَادِ في الأرْضٍ مَكَأَنَمَا قَتَلَّ النّاسَ عا [المائدة: ”] فوجب أن 
عر القوذ قفبهما: واحذا) وليس يوجب قتل الجماعة بالواحدء أن تقتل الواحد 
بالجماعة» وإن قال به أبو حنيفة لأن المقصود بالقود حقن الدماء» وأن لا تهدر فقتل 
الجماعة بالواحد لئلا تهدر دماؤهم. 

وقولهم: لما منع زيادة الوصف ممن القود كان أولى أن يمنع من زيادة العددء 
فالفرق بينهما أن زيادة الوصف منعت من وجود الممائثلة في الواحد فلم تمنع في 
الجماعة ألا ترى أن زيادة الوصف في القاذف تمنع من وجوب الحد عليهء وزيادة 
العدد لا يمنع من وجوب الحد عليهم وقولهم: لما لم ة تستحق بقتله'ديتان لم تستحق به 
قودان فعئه جوابان: 

أحدهما: أن الدية تتبعض فلم يجب أكثر منهاء والقود لا يتبعض فعم حكمه 
كسرقة الجماعة لما أوجبت غرما يتبعض» وقطعا لا يتبعض اشتركوا في غرم واحد 
وقطع كل واجد منهم» 

والثاني : أن القود موضوع للزجر والردع فلزم في الجماعة كلزومه في الواحدء 
والدية بدل من النفس فلم يلزم فيها إلآّ بدل واحدء فإذا ثبت قتل الجماعة بالواحد: 
كان الوليّ فيه بالخيار بين ثلاثة ة أحوال: إما أن يقتص من جميعهم أو يعفوا عن 
جميعهم» إلى الدية فتسقط الدية الواحدة بينهم على أعدادهم. أو يعفو عن بعضهم»ء 
ويقتص من بعضهم» ويأخذ ممن عفى عنه من الدية بقسطه. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «رَحِمَهُ اللَّهُ وَلَوْ جَرَحَهُ أَحَدُهُمَا مائة جرح وَالْآخَدُْ جُرْحاً 
وَاحداً قَمَاتَ كَانوا في القود ب سَوَاءً) . ١‏ 

قال الماوردي: اعلم أن اشتراك الجماعة في قتل الواحد تنقسم ثلاثة أقسام: 


أحدها: أن يكون كل واحد منهم موجباً مثل أن يذبحه أحدهما ويبقر الآخر بطنه 
ويقطع حشوته فهذا على ضربين : 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل 
أحدهما: أن يفعلا ذلك معاً في حالة واحدة فيكونا جميعاً قاتلين» ويجب القود 
عليهماء وتؤخذ الدية منهما. 
والضرب الثاني : أن يتقدم أحدهما على الآخر فيوجئه ثم يتلوه الاآخر مع بقاء 
النفس ووجود الحركة فيوجئه حتى يطفا ويبرد» فالأول منهما هو القاتل» وعليه القود 
وجميع الدية» دون الثانيى. لأن فوات الحياة منسوب إلى فعل الأول» ولا يجري على 
ما بقى من النفس والحركة حكم الحياة» ولو مات له في هذه الحالة ميت لم يرثه» ولو 





وزجرا. 

فصل: 

والقسم الثاني: أن يكون كل واحد منهم جارحا أو قاطعا غير موج فيكون 
جميعهم قتله سواء اجتمعوا في وقت واحد أو تفرقواء وسواء اتفقوا في عدد الجرح أو 
اختلفوا حتى لو جرحه أحدهم جراحة واحدة. وجرحه الآخر مائة جراحة» كانوا في 
فتله سواء وعليهم القود والذية بينهم بالسوية» لا على عدد الجراح لأنه يجوز أن يموت 
من الجرح الواحد»ء ويحيا من مائة جرح »2 إما لاختللاف المواضع القاتلة» وإما 
لاختلاف مور الحديد فى دخوله فى جسده. وذلك غير مشاهد. 

فلهذين لم تقسط الدية على عدد الجراح, . وتم تقسطت على عدد الجناة الجناية . 

فإن قيل: أفليس الجلاد لَوْ حَدَ القاذف أحداً وثمانين سوطاً فمات كان عليه من 
الدية جزء من إحدى وثمانين جزءا فهلا كان الجناة في أعداد الجراح كذلك؟ قيل: في 
الجلاد قولان : 

أحدهما : عليه نصف الدية لفوات النفس من وجهين » مباح » ومحظورء. ولا 
اعتبار بعدد الجلد. وتساوي حكم الجناة. 

والقول الثاني : أنه تتقسط الدية على عدد الجلد ولا تتنقسط على أعداد الجراح » 
والفرق بينهما: أن محل الجلد مشاهد يعلم به التساوي فتقسطت الدية على عدده ومور 
الجراح غير مشاهد لا يعلم به التساوي فلم تتقسط الدية فيه على عدده. 

9 فصل: . - 0-4 

والقسم الثالث: أن يكون أحدهما جارحاًء والآخر موج فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يتقدم الجارح على الموجي فيؤخذ كل واحد منهما بحكم جنايته» 
فيكون الأول جارحاً فيقتص منه في الجراح» إن كان مثله قصاص أو يؤخذ منه ديتهء 
إن لم يكن فيه قصاصء ويكون الثاني قاتلا يقتص منه في النفس» أو تؤخذ منه جميع 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل 0 


الدية» وكذلك لو اجتمعا معاً لم يسقط حكم الجرح لأن التوجية لم تتقدمه. 
التوجبة ويؤخذالموجىء بالقود أو جميع الدية. 
فصل: ولو جرحه أحدهما موضحة» وجرحه الاخر-جائفة» ثم مات قبل اندمالهما 
كانا قاتلين» والدية بينهما نصفين لأنه قد يجوز أن يبرأ من الجائفة» ويموت من 
الموضحة والوليّ في صاحب الموضحة بين خيارين بين أن يبدأ بقتله أو يوضحه ثم 
أحدهما: أنه.بالخيار فيه بين قتله. ابتداء» وبين أن يقتص من الجائفة ثم يقتله . 
والقول الثانى: أنه ليس'له إجافته؛ لأن الجائفة لا قصاص فيهاء ويعتد له بالقتل 
فلو اندملت الموضحةء» ثم مات قبل اندمال 'الجائفة» صار الذي أوضحه جارحاء 
ويجوز أن ينص منه فئ الموضحة أو توخذ ديتهاء وصار الذي أجافه قائلاً عليه القوذ 
ولو اندملت الجائفة» ومات قبل اندمال الموضحة كان في اندمال الموضحة في 
الجائفة ديتها دون القودء وصار الموضع قاتلا والوليّ معه بين خيارين إما أن يبدأ بقتله 





أو يقتص من الموضحة ثم يقتله. 

فلو ادعى صاحب الجائفة أن جراحته اندملت ومات من الموضحة فصدقه الولىٌ 
وكلابه ضائكب الموقييسة»نانظر قن حال الولح 'فإن أزاد.القود قبل قول الرلئ ف تصبديقة 
لصاحب الجائفة» وكان له أن يقتص من صاحب المُوضحَة وحده»ء ويأخذ من صاحب 
الجائفة أرش جائفته؛ لأن له لو لم تندمل البجائفة أن يقتص من صاحب الموضحة 
وحدهء وإن كان الولي قد عفا عن القود» وأراد الدية لم يقبل تصديقه لصاحب الجائفة 
لأمرين : 

أحدهما: أنه يجر بها إلى نفسه نفعاً في أخذ أرش الجائفة بعد اندمالها مع دية 
النفس . 
والثاني : أنه يدخل على صاحب المُوضِحَة ضرراً لأنه قد كان ملتزماً ما لو لم 
تندمل الجائفة نصف الدية فألزمه جميعاً» وإذا كان كذلك حلف صاحب الموضحة بالله 
لقد مات المجروح قبل اندمال الجائفة ولم يلزمه إلا نصف الدية فإن نكل عن اليمين 
رُدَثْ على الوليّ؛ لأن الحق له دون صاحب الجائفة وقضى له بجميع الدية. 

مسألة: قال الشّافعيٌ: ١‏ يبون بِالْجُوْح الوّاحد ِذَا كَانَ جُوْحُهُمْ إِيَاُ 0 


لك ل ملس كتاب القتل/ باب تحريم القتل 

قال الماوردي: وهذ كما قال: إذا اشترك الجماعة في جرح أو قطع طرف اقتص 
من جميعهم وقال أبو حنيفة والثوري: لا قصاص عليهم إذا اشتركوا في الأطراف» وإن 
وجب عليهم القصاص إذا اشتركوا في النفس استدلالاً بما قدم ذكره من أن التساوي 
معتبر في الأطراف دون النفس؛ لأن اليد السليمة لا تؤخذ بالشلاء» وتقتل النفس 
السلدنة بالقض السقيمة ودليلنا ما روي أن رجلين شهدا عند على بن أبي طالب» 
رضوان الله عليه» على رجل بالسرقة فقطع يده ثم عاداء ومعهما آخر فقالا أخطأنا في 
الشهادة على الأول وهذا هو السارق فرد شهادتهماء ولم يقطع الثاني وقال: لو علمت 
أنكما تعمدتما لقطعتكما9' . 

فدلٌ على جواز قطع اليدين باليد الواحدة» ولأن كل جناية لو انفرد بها الواحد 
أقيدء وجب إذا اشترك فيها الجماعة أن يقادواء كالجناية على النفوس» ولأنه قود 
يستحق في النفس فوجب أن يستحق في الطرف كالواحد» ولأن حرمة النفس أغلظ من 
حرمة اقلق فلم اعيلف النفوس 0 فأولى أن تقاد الأطراف بطرف» وقد أجبنا 
عن استدلالهم بأن التساوي معتبر في الأطراف», دون النفوس بأنهما سواء عندنا في 
اعتبار التساوي فيهما على ما بيناه. 

فصل: فإذا ثبت قطع الأطراف بطرف فاعتبار الاشتراك فيه أن يجتمعوا على أخذ 
السيف بأيديهم كلهم. ويعتمدوا جميعا في حال واحدة على قطع اليد فحينئذ يصيروا 
شركاء في قطعهاء فتقطع أيديهم بها. 

فأما إذا انفرد كل واحد منهم بقطع موضع منها حتى بانت» إما في موضع منها أو في 
مواضع» أو يقطع أحدهما من باطن اليد والاخر من ظاهرها حتى يلتقي القطعان فتبين 
اليد وتسقط فليس هذا اشتراكا في الفعل الواحد فلم يجب على الواحد منهم قودء 
وأخذ بأرش جنايته . 

فأما اشتراكهم في جرح موضحة فإن اجتمعوا على سيف واحدء أوضحوه به في 
حالة واحدة» وجب على كل واحد منهم القصاص في مثل تلك المُوضحة» وإن عفى 
عن القصاص كان على جماعتهم دية موضحة واحدة» وإن تفرد كل واحد منهم بأن 
أوضح منها موضعاً حتى اتسع اقتص من كل واحد منهم مثل ما أوضحء لأن القصاص 
يجب في صغير المُوضحَة كما يجب في كبيرها فإن عفى عن القصاص كان على كل 
واعداعنهم دزة موضيحة الأنا.ذية المؤفسة إذا مرت كديكها إذا كبرت . 





.701١/٠١٠١ أخرجه البيهقي في السئن‎ )١( 


كتاب القتل/ باب تحريم القتل حي ا 1 

مسألة: قال الشَافِعيٌ:«وَلاً يَقَتَصُ إلآ سِْ 0 وَهُوَ مَنِ احْتلمَ من الذكور أؤ 
حاض من النساء|أو بَلَعَ أيهُمَا كَانَّ حمر شه قله 
في التكليف فإن كان الجاني صغيراً أو مجنوناً لم يجب عليه القصاص في نفس ولا 
طرف لرواية علي بن أبي طالب رضوان الله عليه عن النبي كك أنه قال ارة فع القلم عن 
ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم» وعن المينتون حتى يفيق»:وعن الناقم ححتي يبه فإن 
قيل: فقد روي عن عليّ عليه السلام أنه قطعٌ أنملة صبيٌ . 

قيل: ليس بثابت» ولو صّمّ لاحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون قطعها لأكلة وقعت فيها لتسلم من سرايتهاء ولم يقطعها 
قودا. ش 

والغاني :أذ بكرن اغلاما فور" في المنظر وإن بلغ. ولأن عدم التكليف يمنع من 

فصل: فإذا تقرر أن لا قود عليهما إذا جنيا لم يؤخذا به بعد البلوغ والعقل» 
ووجب القود على البالغ العاقل إذا قتلهما؛ لأن التكليف معتبرٌ في القاتل دون المقتول 
فلو ادعى القاتل أنه قتل وهو صغيرء وادعى الولى أنه قتل وكان بالغاًء فالقول قول 

أحدهما: أن الأصل الصغر حتى يعلم البلوغ . 

والثاني : أن الأصل سقوط القود حتى يعلم استحقاقه. ولو ادعى القاتل أنه قتل 
وهو مجنون وادعى الوليّ أنه قتل وكان عاقلاً؛ فإن علم بجنونه فالقول قوله 
للأمرين» وإن لم يعلم جنونه فالقول قول الوليّ مع يمينه لأن الأصل السلامة؛ فإذا 
سقط القود عنهما في العمد لزمتهما الدية لأنها من حقوق الأموال التي تجب على غير 
المكلف كوجوبها على المكلف. وإن اختلفا في حقوق الأبدان» وفي الدية اللازمة 
لهما قولان: 

أحدهما : أنها تكون في أموالهما. 

والثاني : على عواقلهما بناء على اختلاف قولي الشافعي في عمدهما هل يكون 


لي 
عع 


خطأ أو عمداً والله أعلم . 


الحاوي في الفقه/ ج؟1١/‏ ١ن‏ 


ياب 
صفة القتل العَمْد وَجرَاح العَمْد 
التي فيهًا قصّاصٌ وَغَيْرُ ذَِكَ 
قال الشّافعيّ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَإذَا عَمِدَ رَجُلٌ بسَيْفٍ أؤ خنجر أؤ سئان دمح أ ما 
و 5 - و 3 3 6 20 2 - م مع كر - 
يق بِحَدَّه إذا ضرِب أؤ رُمِيَ به الْجِلْدٌ وَاللّحْمُ دُونَ المَقْمَل فَجَرَحَهُ جرحا كبيراً أذ صَغِيرا 
١‏ كَمَاتَ مه مَعَلبْه القَوْمه. 
قال الماوردي: اعلم أن آلة القتل على ضربين: 
أحدهما : المثقل ويأتي . 
والثاني : المحدد وهو على ضربين: 
أحدهما : ما شق بحده. 
والثاني : ما نفل بدفنه . 
فأما ما شق بحده فقطع الجلد ومار في اللحم كالسيف والسكين» والسنان 
والحربة» وهذا يجمع نفوذا وقطعاً فالقود فيه واجب باتفاق» سواء كان بحديد أو بما 
يقوم مقام الحديد من محدد الخشب والزجاج والقصب. 


وأما ما نفذ بدفئه فعلى ضربين : 


أحدهما: ما كبر وبعد غور نفوذه كالسهم والمسلّة» إذا وصلا إلى الجسد فنفذ 
معتبر ففى وجوب القود كما لم يعتبر في استحقاق الدية. 


والضرب الثاني: ما صغر منه كالإبرة» فإن كانت في مقتل كالنحر والصدر 
والخاضرة والعين قفيهها القود»: وإنت كانت فى عير مقت 'كالالية' والفخد تلت خالهاة 
فإن اشتد ألمها ولم يزل المجروح بها زمناً منها حتىّ مات ففيها القود» وإن لم تؤلم 
نظر في الموت فإن تأخر زمانه بعد الجرح بهاء فلا قود فيهاء ولا دية لعدم تأثيرها في 
الحال» وإن مات معها في الحال ففي وجوب القود وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي: أن القود فيها واجب لأن لها سراية 


كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد #3 
ومورآء ولأن في البدن مقاتل خافية في عروق ضاربة» قال: وهو معنى قول الشافعي 
جره كندا أ صهيا: 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي سعيد الإصطخري: أنه لا 
قود فيها لأن مثلها لا يقتل غالباً» ولأنه لما فرق في المثقل بين صغيرة وكبيرة» وجب 
الفرق في المحدد بين صغيرة وكبيرة» فعلى هذا في وجوب الدية عند سقوط القود 
وجهان: ْ 

أحدهما: تجب الدية مغلظة لتردده بين احتمالي قتل وسلامة . 

والوجه الثاني : أنه لا دية فيه؛ لأن أقل ما ينفذ من المحدد كأقل ما يضرب به من 
الثقل. فلما لم تجب الدية في أقل المثقل لم تجب في أقل المحدد. 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ: «وَإِنْ شَّدَحَهُ بِحَجَرٍ أو تَابَعَ عَلَيْ 00 أذ الى عَلَيْه 
بالكؤط حَتَّى يَمُوتَ أو طَيّنَ عَلَيْه ْنا بغَيْرٍ طَعَام وَل شَرَابء 
ا ا 
فَعَلَيّْهِ القَوْدٌ؛ . 


قال الماوردي: أما القتل بالمثقل وما يقتل مثله في الأغلب من الخنق والحرق 
والتغريق» وما أشبه» ففيه القود على ما ستصفه . 

وبه قال مالك» وابن أبي ليلى» وأبو يوسف». ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: لا قود فى المثقل إلا أن يكون حديداً كالعمود» ولا قود في غير 
المثقل إلا أن يكون بالنار» استد لال بظاهر ما رواه الزهري عن سعيد بن المسيب عن 
ابن أبي هريرة أن النبي كَل قال: «لا قود إلا بالسيف2©7. 


وروى عاصم بن ضمرة عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: «لآّ قو 
بحديدة»7" . 


وى جابر عن اي عازيت عن التاجاندين نير ان لني 7 01 : "كَل شيء خطأ 
إلا السيف وفي كلّ خطأ أرش»”" 





,012 أخرجه الدارقطني في السنن في كتاب الحدود (775) ومن طرق أخرى عند ابن 
ماجة (/71717) (5574) والطبراني في الكبير ٠١9/٠١‏ وابن أبي شيبة إلى المصنف وابن أبي 
َك فياف النضتف 804/84 انظر قصب الزاية 7/5": التلخيص .١9/5‏ 

00( 0 البيهقى فى السنن 57/8 وعبد الرزاق في المصنف (11174) والخطيب في 
التاريخ 49/15 1 

(0) أخرجه أحمد فى المسند 7١16/5‏ أخحرجه البيهقي في السنن 7/8 وعبد الرزاق في 
المصنف (17181) وابن أبي شيبة في المصنف .15٠/4‏ 
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وروى القاسم بن زبيعة عن عبد الله بن عمر أن النبي كِهِ قال على درج الكعبة 
يوم الفتح : الحمد لله الذي صدق وعدهء ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحدهء أل إن 
في قَتِيل العَمْدِ الخَطأ بالتؤط أَْ العَضا ماتَةٌ من الإبل مخلّظةء مِنْهَا أَربعُون خلفةً في 
بطونهًا أؤلآهما( . 

وروى إبراهيم عن عبيد عن المغيرة بن شعبة قال: صَرَبّت امْرَأَةَ ضرتها بِعَمُود 
فشطاط وهي خُبْلَى ففَمَلتْهَا فقضى رسول الله كَل بديتها على ها" 

وهذه كلها نصوص في سقوط القود بالمثقل. 

ومن طريق المعنى: أنه لما لم يقع الفرق في المحدد بين صغيرة وكبيرة في 
وجوب القود» اقتضى أن لا يقع الفرق في المثقل بين صغيرة وكبيرة في سقوط القود. 

ودليلنا قول الله تعالى: 9وَمَنْ قُئلَ مَظُلُوماً تَقَدْ جَعَلْنَا لوَلِيِهِ سُلْطاناً» 
[الإسراء : *”7] وهذا قتل مظلوماً فوجب أن يكون لوليه القود. 

وروى شعبة عن هشام بن زيد عن جده أنس بن مالك أن جارية كان عليها أوضاح 
فرضخ رأسها يهودي بحجرء فدخل عليها رسول الله يَكلعِ وبها رمق فقال لها: من 
قتلك؟ وذكر لها جماعة وهي تشير برأسها إلى أن ذكر اليهودي فأشارت برأسها نعم 
فأمر به رسول الله يك فقتل بين حجرين. 

فإن قيل : إنما قتله لنقض عهده لا لقتله فعئه جوابان: 

أحدهما: أنه حكم ورد على سبب فوجب أن يكون محمولاً عليه. 

والثاني :أنه لما قتله بمثل ما قتل من الحجر دل على أنَّه مماثلة قود لا لنقض 
عهذه. 

وحكى الساجي عن بشر بن المفضل قال: قلت لأبي حنيفة: يجب القود على 
من قتل بالمثقل : قال لو رماه لم يجب عليه القود. 

قلت: قد روى شعبة عن هشام بن زيد عن جده أنس بن مالك : أن 
رس جَارِيّة بِحَجَرِ فَأَمّرَ به رسول الله يك َمِل : َيْنَّ حَجَرَيْنِ فَقَالَ : هذا بهذا. 


وبمثل هذا القول لا تدفع أخبار الرسول كَكل. 





0 


ن يهوديا رض 


مه 





)١(‏ أخصرجه الشافعي في المسند 1١8/15‏ (51") وأبو داود 047/7 (4041) وأحمد في 
المسند 51١/5‏ والبيهقي في السنن 54/8 - 7" وابن أبي شيبة في المصنف 0141/١7‏ 
والدارقطني في السنن ٠١0/7‏ وانظر نصب الراية 7701/5. 

0( أخرجه مسلم "/ 1121١‏ 158457-70 ). 


ايض 
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وروى ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حمل بن مالث بن نابغة 
الكلابي قال: كنت بين جاريتين لي يعني زوجتين فضربت إحداهما الأخرى بمسطح. 
والمسطح عَمُود الخَيّمة» فقتلتها وما في جوفهاء فقضى رسول الله يه في الجنين بغرة 
عبد أو أمة» وأن يقتل مكانها(" . 

ولا يعارض حديث المغيرة؛ لأنه أجنبي من المرأتين» وحمل ابن مالك زوج 
الضرتين» فكان بحالهما أعرف. 

ومن المعنى: أن المثقل: أحد نوعيّ ما يُقصّد به القتل في الغالب فوجب أن 
يستحق فيه القود كالمحددء ولأن ما وجب القود في محدده وجب في مثقله كالحديد. 
ولأنَّ القود موضوع لحراسة النفوس كما قال الله تعالى: ظوَلكُمْ في القصّاصٍ حَيّاة» 
[البقرة: 174] فلو سقط بالمثقل لما انحرست النفوس» ولسارع كل من يريد القتل 
إلى المثقل ثقة بسقوط القود وما أدى إلى إبطال معنى النص كان مطرحاً فأما لوانت 
عن قوله: «لا قود إلا بالسيف» فظاهره حال استيفاء القود أنه لا يكون إلا بالسيف» 
وتندى الكو من عد وقوله الكل خوية خملا إلا البتيت» ققدارواء احم ين تيل :قن 
مسنده كل شيء من خطأ إلا السيف» وهل أولى لزيادثه» ولو لم تنقل الزيادة لكان 
الخبر محمولاً عليه بأدلتناء وقوله «ألا إن في قتيل الخطأ بالسوط والعصا مائة من 
الإبل» فلا دليل فيه من وجهين: 

أحدهما : أنه جعل في عمد الخطأ بالسوط والعصا الدية» ولم يجعل السوط 
والعصا فود مل 


والثاني : ما قدّمناه أن في السوط والعصا عمداً خطأء وليس بمانع أن يكون عمداً 


محضاً؛ لأنه قد يتنوع» والسيف لا يتنوع» وقد دفعنا حديث المغيرة برواية حمل بن 
مالك» . 

واستدلالهم بالجمع بين صغير المثقل وكبيره في سقوط القود كما جمع بين 
صغير المحدد وكبيره ففى وجوب القود» فالجواب عنه أنه صغير المحدد وكبيره يقتل 
غالبا فجمع بينهماء وصغير المثقل لا يقتل غالبا ويقتل كبيره في الغالب فافترقا. 

فصل: فإذا ثبت في القتل بالمثقل قوداً فالمثقل ينقسم ثمانية أقسام : 

أحدها: قتل مثله فى الأغلب كالصخرة الثقيلة والخشبة الكبيرة» ويقتل في أي 
موضع وقعت عليه من الجسد وعلى من وقعت عليه من جميع الناس» فالقود واجب . 


والقسم الثاني : ما لا يقتل مثله في الغالب كالحصاة مثل النواة والخشبة مثل القلم ' 


. ١١1/7” وأبو داود (5517) والدارقطني‎ )١118(-75( 1٠١ /# أخرجه مسلم بنحوه‎ )١( 


53 


00 7ب7 الس يسيس ل لللسسل كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 


لا يقتل في أي موقع وقعت عليه من ٠‏ الجسد. ولا على من وقعت عليه من جميع الناس 
فلا قود فيه ولا دية. 

والقسم الثالث: ما يجوز أن يقتل مثله» ويجوز أن لا يقتل مثله» ويجوز أن يقتل 
النبي كَل : «ألا إن في قتيل العمد والخطأ بالسوط والعصا مائة من الإبل مغلظة منها 
أربعون خلفة فى بطونها أولادها» . 

والقسم الرابع: ما يقتل إذا رددء ولا يقتل إذا أفرد كالسوط والعصا فإن ردده 
وجب فيه القود» وإن لم يردده وجب فيه الدية دون القود. 

والقسم الخامس : ما يقتل الصغير والمريض ويجوز أن لا يقتل الكبير 
والصحيح» فبراعي المقتول به فإن كان ضغيرا أو 00 وجب فيه القود» وإن كان 
اضيا نح الذي ورد لقو 
فيراعي موضع وقوعهاء فإن كان في مقتل» وجب فيه القودء وإن كان في غير مقتل 
وجبت فيه الدية دون القود. 

والقسم السابع : : مايقتل بقوة الضارب ولا يقتل مع ضعفه. فيراعي حال 
الضارب» فإن كان قويا وجب غليه القوره. 

وإن كان ضعيفاً وجب عليه الدية دون القود. 

والقسم الثامن : ما يقتل في شدة الحر والبرد» ولا يقتل مع سكونهماء فيراعي 
وقت الضرب» فإن كان في شدة الحر والبرد وجب فيه القود. وإن كان مع سكونهما 
وجب فيه الدية دون القود. 

وجملته أن يراعي حال الضارب والمضروب, وما وقع به الضرب ليفصل لك بها 
أحكام هذه الأقسام . 

فصل ثان: . 

وأما الخنق فعلى ضربين: 

أحدهما: بآلة وهو أن يربط حلقه بحبل حتى يختئق فيمنع النفس ففيه القود؛ لأنه 
ريما كان أوجى من السيف» وسواء علقه بحبل أو أرسله فإن عفى عنه صح العفوء 
وسقط القود. وسواء تكرر منه الخنق أو لم يتكرر. 

وقال أبو يوسف: إن تكرر منه الخنق لم يصح العفو عنه» وتحتم عليه القتل 
كالمحارب ؛ لأنه قد صا وساعياً فى الأرهن بالقساد وهذااقابسد من وجهين: 


كتاب القتل/ بان نف كل العم ااام القلة ع ب ري 

أحدهما : أنه لو انحتم قتل من تكرر منه الخنق لانحتم قتل من تكرر منه القتل 
بالسيف وهو غير منحتم» وإن تكررء وكذلك الخنق. 

والثاني : أنه لو صار في انحتام قتله كالمحارب لما اعتبر تكرار منه كما لم يعتبر 
في المحارب . 

والضرب الثاني : أن يخنقه بغير آلة مثل أن يمسك حلقه بيده حتى يمنع نفسه ولا 
يرفعها عنه حتى يموت فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يقدر المخنوق على خلاص نفسه لفضل قوته على قوة الخانق فهذا 
نمو قاتل نفسهء ولا قود له وفي وجوب الدية قولان ممن أمر غيره بقتله . 

فإن قيل: فمن أريدت نفسه فلم يدفع عنها حتى قتل لم يسقط عن قاتله القود 
فهلا كان حال هذا المخنوق كذلك. 

قلنا: لأن سبب القتل في المخنوق موجودء فكان تركه إبراء وسببه في الطالب 
غير موجودء فلم يكن في الإمساك قبل حدوث السبب إبراء . 

والضرب الثاني : أن لا يقدر على خلاص نفسه لفضل الخانق على قوته فعليه 
القود فلو رفع الخانق يده أُوحَلَّ خناقة» وفي المخنوق حياة ثم مات» فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون نفسه ضعيفاً كالأنين والشهيق فعليه القودء ويكون بقاء هذا 
النفس كبقاء حركة المذبوح . 

والضرب الثاني : أن يكون نفسه قوياً فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يقرب موته من حل خناقه فعليه القود لدنوه من سبب القتل . 

والضرب الثاني : أن يتأخر موته عن حل خناقه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون ضميئاً مريضاً من وقت خناقه إلى حين موته فعليه القودء لأن 
استدامة مرضه دليل على سراية خناقه . 

والضرب الثاني : أن يكون بعد خناقه على معهود صحته ثم يموت» فلا قود عليه 
ولا دية» كما لو جرح فاندمل جرحهء ثم مات . 

وهكذا لو وضع على نفسه ثوباً أو وسادة» وجلس عليهاء ولم يرسله حتى مات» 
وجب عليه القود إذا لم يمكن دفعه فإن أرسله ونفسه باق فهو كالمخنوق بعد حل 
خناقه . 

فإن لطمه فمات من لطمته هذا على ثلاثة أقسام : 
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أحدها: أن يكون مثلها قاتلا في الغالب لقوة اللاطم وضعف الملطوم» فيجب 


عليه القود. 

والقسم الثاني: أن لا يقتل مثلها في الغالب لضعف اللاطم» وقوة الملطوم» فلا 
قود فيه ولا دية. 

والقسم الثالث: أن يقتل مثلهاء ولا يقتل لقوة اللاطم وقوة الملطوم» فلا قود 
عليه وفيه الدية. 


فصل ثالث: وأما إذا طين عليه بيتاً حبسه فيه حتى مات فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يمكنه من الطعام والشراب» ولا يمنعه منهماء فلا قود عليه ولا 
دية» سواء كان المحبوس كبيراً أو صغيراًء ما لم يكن طفلاً لا يهتدي بنفسه إلى الأكل 
والشرب فيلزمه فيه القود. 

وقال أبو حنيفة: يضمن الصغير وإن كان يهتدي إلى الأكل والشرب إذا اقترن 
موته بسبب ذلك. وإن كان من غير جهته كنهشة حية» ولدغة عقرب لم يضمنه وهذا 
فاسد؛ لأن الحرّ لا يضمن باليد ولو ضمن بها كالمملوك للزم ضمانه في موته بسبب 
وغير سبب . 

والضرب الثاني : أن يمنعه في حبسه من الطعام والشراب فلا يخلو حاله من أربعة 
أقسام : 

أحدها: أن تطول مدة حبسه حتى لا يعيش في مثلها حيّ بغير طعام ولا شراب» 
ولبسل لاقل عله وإن حده الطّب بائنتين وسبعين ساعة متصلة الليل والنهار» لما روي 
ا ا ا ثم أفطر على سمن ولبن وصبرء 
وذهب فى السمن إلى أنه يفتق حت الا ننه لبها ري الو الك ا لاف ول 
الصبر 5 أنه يشد الأعضاءء فإذا مات مع طول المدةء» وجب فيه القود؛ لأنه قتل 
عمد. 

والقسم الثاني : أن تقصر مدة حبسه عن موت مثله بغير طعام ولا شراب كاليوم 
الواحد وما دونه؛ لأن الله تعالى قد أوجب إمساكه في الصومء ولو كان قاتلاً ما 
لام ا د 

والقسم الثالث: أن تكون مدة يجوز أن يموت في مثلها ويعيش فلا قودء وفيه 
الدية لأنه عمد كالخطأ. 

والقسم الرابع : أن يكون في مدة يموت في مثلها الصغير والمريض» .ولا يموت 
في مثلها الكبير الصحيخ: فيراعي حال المحبوس» فإن كان صغيراً أو مريضاً وجب في 
القودء وإن كان كبيراً صحيحاً لم يجب وهكذا الحكم لو منعه الطعام دون الشراب» أو 
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منعه الشراب دون الطعام؛ لأن النفوس لا تحيا إلا بهما إلا أن الصبر عن الطعام إذا 
وجب شرابا أمد زمانا من الصبر عن الشارب إذا وجد الطعام. 

روي أن أبا ذر رضي الله عنه لما أراد الإسلام الختفى من المشركين تحت أستار 
الكعبة بضعة عشرة يوماء فكان يخرج في الليل من بين الأستار فيشرب ماء زمزم قال: 
فسمتت عق تكسرت حكن بطن: فأخبرت بذلك رسول الله كَكلةِ فقال: «إنها طعام طعم 
وشفاء سقم» فبان أن الماء يمسك الرمق فيراعي حكم كل واحد منهما إذا انفرد بالعرف 
المعهود فى الأغلب . 

فصل رابع: إذا ألقاه فى نار مؤججة أو ألقى عليه ناراً أجاجها فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن لا يقدر على الخروج منها حتى يموت فيهاء وذلك لإحدى خمسة 
أحوال. 

أما أن يلقيه فى حفرة قد أججها. 

وأما أن يربطه فلا يقدر مع الرباط على الخروج منها. 

وإما أن يقف في طرفها فيمنعه من الخروج . 

وإما أن تثبط بدنه فيعجز عن النهوض فيهاء فهذا قاتل عمداء .وهو أشدٌ القتل 
عذاباًء ولذلك عدَّبٍ اللَّهُ تعالى بالنار من عصاهء وقال النبئٌ كَل «لا تعذبوا عبادَ اللَّه 
بعذاب اللّهه2'0 فعليه القود. 

والضرب الثاني : أن يقدر على الخروج منها فهذان على ضربين: 

أحدهما : أن لا يخرج مع القدرة على الخروج حتى يموت فلا قود عليه. وفي 
الدية قولان فمن أذن لغيره فى قتله» أحدهما عليه الدية كما لو قدر على مداواة جرحه 
فامتئع من الدواء حتى مات وجبت الدية. 

والقول الثاني : لا دية» وعليه أرش ما لفحته النار عند إلقائه فيها؛ لأن التلف 
باستدامة الثَّارء والتي ينسب استدامتها إليه دون ملقيه» وخالف تركه لدواء الجرح» 
لأنه لم ينسب إلى زيادة عليه. 

والضرب الثاني : أن يخرج منها حيّا ثم يموت بعد الخروج» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون تثبيط بدنه باقياً فعليه القود كالجرح إذا مات منه قبل أن 
يندمل . 
)١(‏ أخرجه البخاري 5/5 وأبو داود(١570)‏ والترمذي (7508) والنسائي في المحاربة ب )١5(‏ 
وأحمد في المسند )١17(‏ والبيهقي في السنن .7١7/4‏ 
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والضرب الثاني : أن يبرأ من التثبيط فلا قود فيه كالجرح إذا مات بعد إندماله 
وعليه أرش ما لفحته النار وتثبيط جسده. 

فصل خامس: إذا ألقاه فى الماء فغرق فيه فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يلقيه فى لجة بحر يبعد ساحله, فهذا قاتل عمد وعليه القودء» سواء 
كان يحسن العوم أو لا يحسن لأنه بالعوم لا يصل إلى الساحل مع بعده. 

ولذلك قال النبى يللِ : «البحر نار فى نار)(١2‏ فشبهه بالنار لإتلافه . 

وأغزى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه جيشا في البحرء وأمر عليهم 
عمرو بن العاص» فلمًا عاد سأله عن أحوالهم فقال: دودٌ على عود»ء بين غرق أو فرق 
فآلا عَلَىْ نفسه أن لا يغزي في البحر أحداً. 

والضرب الثاني : أن يلقيه في نهر أو بحر يقرب من الساحل فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يربطه أو يثقله حتى لا يقدر على الخلاص من الماء غرير فعليه 
القوف أبضاء كالجلتن فى لجة البخن:. 

والضرب الثاني : أن يكون مطلقا غير مربوط ولا مثقل فهذا على ضربين: 

والضرب الثاني : أن يحسن العوم فلا يعوم فلا قود فيه؛ لأنه قدر على خللاص 
نفسه » فصار متلفا لها. 

واختلف أصحابنا في وجوب الدية فخرجها بعضهم على قولين كالمُلقى في الثار 
إذا قدر على الخروج منهاء ومنع الباقورن من وجويهاء قولا واحداء وفرقوا بين الماء 
والنار بأن الإلقاء في النار جناية متلفة لا يقدم الناس عليها مختارين وليس الإلقاء في 
الماء لمن يحسن العوم جناية عليه؛ لأن الناس قد يعومون فيه مختارين لتبرد أو 

فلو ألقاه فى الماء فالتقمة الحوت فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الإلقاء فى ذلك الماء غير موجب للقود على ما فصلنا فلا 
قود فيه إذا التقمه الحوت؛ لأنه تلف من غيره عليه» وعليه الدية لأنه سبب من جهته 
أفضى إلى تلفه . 





)000( أخرجه أحمد في المسند بلفظ «البحر هو جهنم» >5 والبيهقي في السئن 74/4 وذكره 
الهيثمي في المجمع 787/٠١‏ والعجلوني في كشف الخفا 71/١‏ وعزاه لأحمد. 
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والضرب الثاني : أن يكون الإلقاء في ذلك الماء موجب للقود فالتقمة الحوت قبل 
التلف. ففي وجوب القود قولان: 

أحدهما: وهو ظاهر منصوص الشافعي: عليه القود لأنه لو لم يلتقمه الحوت 
لوجب فلم يسقط بالتقامه . 

والقول الثاني : حكاه الربيع أنه لا قود عليه لأن مباشرة تلفه حصلت بغير فعله 
وتلزنة الدية. 

ومن أصحابنا من حمل القولين على اختلاف حالين فالقول الذي أوجب فيه القود 
محمول على نيل مصر الذي يغلب عليه التماسيح فلا يسلم منها أحدء والقول الذي 
أسقط فيه القود محمول على غيره من البحار والأنهار التي تخلو غالبا من مثله . 

فصل: إذا أَرْسَلَ عليه سَبِعاً فافترسه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن لا يقدر على الخلاص منه لقصور خطوته عن وثبة السبع» فعليه 
القود لأنه بمثابة من أرسل سهماً قاتلا . 

والضرب الثاني : أن يقدر على الخلاص منه» إما بسرعة العدو وإما بالدخول إلى 
بيت» أو بالصعود إلى شجرة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون مضعوف القلبء إمّا بصغر أوبلهيدهش فى مث ل ذلك عن 
توقيه» فالقود فيه واجبء لأنّه عاجز عن الخلاص» وإن تلاو عليه غير . 

والضرب الثاني: أن يكون ثابت النفس قوي القلب يقدر على الخلاص» فلم 
يفعل حتى افترسه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يقف السبع بقدر إرساله زماناً ثُمٌّ يسترسل فلا قود ولا دية» لأن 
حكم إرساله قد انقطع بوقوفه فصار هو المسترسل بنفسه . 

والضرب الثاني : أن يسترسل عليه مع إرساله من غير توقفء فلا قود لقدرته على 
الخلاص وفي وجوب الدية وجهان تخريجا من القولين المتقدمين: 
أحدهما: لا يجب؛ لأن قدرته على الخلاص تقطع حكم الإرسال. 

والوجه الثاني : تجب عليه الدية لاتصال التلف بالإرسال. 

فأمًا إذا كتفه وألقاه في أرض مسبعة» قافترسه السبع فلا قود عليه ولا دية» 
ويكون كالممسك والذابح» لا يجب على المُمْسِك قود كذلك ها هناء وإذا وجب عليه 
القود بإرسال السبع عليه فهو معتبر بتوجيه السبع له» فأما إن جرحه السبع فمات من 
جراحته لم يخل جراحته من ثلاثة أقسام : 
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أحدهما: أن يقتل مثلها في الغالب فعليه القود. 

والثاني : أن لا يقتل مثلها في الغالب فلا قود عليه ولا دية. 

والثالث : أن يقتل مثلها ولا يقتل» فعليه الدية دون القود. 

فأما إذا ألقى عليه حية فنهشته فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يلقيها بين يديه فلا ضمان عليه بخلاف السبع لايضر أوالحية 
تهرب . 

والضرب الثاني : أن يلقيها على جسده» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون نهشها موجباً مثل حيات الطائف. وأفاعي مكة» وثعابين 
مصر وعقارب نصيبين فعليه القود. 

والضرب الثاني: أن تكون غير موجبة قد يسلم الناس منها كحيات الدود 
والماءء ففيه قولان: 

أحدهما: عليه القود اعتباراً لجنس القاتل . 

والقول الثاني: لا قودء عليه الدية» لإمكان السلامة والله أعلم. 


كو يت 5 5 ان 2 براق ]مز ل رصاع 

مسألة: قال الشافعيٌ: رحمه الله: او بر وَحَلقَومَه اؤ قطع حشوته 
2 ف ارا ا يد اك 5 20008 اا ا ا ا لاا 7 
فايانها من جوفه او صيرّة في حال المَذْبُوح كّ ضرت عَنْقَهُ اده فالاوّل 7 دون 


الآخَر). 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا كانت جناية الأول قد أتت على النفس بقطع 
حلقومه أو مريئه أو قطع حشوته» فهو في حكم الميت» لانتقاض بنيته التي تحفظ 
حياته؛ ولا حكم لما بقي من الحياة؛ لأنها تجري مجرى حركة المذبوح التي لا ينسب 
معها إلى الحياة وتجري مجرى الاختلاج» وإن كانت أقوى فلو جاء آخر بعد أن صيره 
الأول على هذه الحال فضرب عنقه كان الأول قاتلا يجب عليه القود أو الدية والثاني 
عابثاً فجرى مجرى ضرب عنق ميت فلا يجب عليه قود ولا دية» لكن يعزر أدباً 
لانتهاكه الحرمة التي يجب حفظها في الحي والميت وسواء كان مع جناية الأول يتكلم 
لأن كلامه مع انتهائه إلى هذه الحال يجري مجرى الهذيان الذي لايصدر من عقل 
صحيح» ولا قلب ثابت حكى ابن أبي هريرة أن رجلاً قطع وسطه نصفين فتكلم 
واستسقى ماء فسقى» وقال: هكذا يفعل بالجيران» وهذا إن صم فهو كلام تصور في 
النفس قبل قطعه فنطق به اللسان بعده فلم يجر عليه حكمء وَلَوْ وصّى لم تمض 
وصيته» ولا يصح منه إسلام ولا كفر. 
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عنقه فلا قود عليه؛ لأن السبع قد أتى على حَيَّاته» والباقي منها غير مستقر» فلم يجر 

ومثاله في مأكولة السبع إذا قطع حشوتها ثُمّ ذبحت لم تؤكل؛ لأن الباقي من 
حياتها غير مستقر فلم يجز عليها حكم الزكاة. 


و خرّق 





1 
2 ومسي 0 د ار 
معَاءَهُ ما لم يقطع حَسْوٌ بو نَهُ فيبينهًا مِنْهُ 
ب و ساني مه بي ع ده ير بعرسراهة 


ثم ضرَبٍ آحََرُ عُنْقَهُ فالأوَل ارح وَالاخَرُ قاد َد مرح مَمِيُ عمَر بْنِ الخَطَابِ رَضِيَ الل 


ليا ص 


عَنْهُ في مَوْضِعَيْنِ وَعَاشسَ ثَلاثآ» فَلَوْ قتَلَهُ أَحَدٌ في تِلْكَ الحَالٍ كَانَ قاتلا وَبَرِىء الذي 


- 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا كانت جراحة الأول لم تأت على النفس ولا 
نقضت بنية الجسد» وكانت الحياة معها مستقرة» ثم ضرب عنقه آخر وذبحه أو قطع 
حشوته فالثانى هو القاتل يجب عليه القود أو الدية كاملة» والأول جارح يؤخذ بحكم 
جراحه ؛ فإن كانت مما فيه القود كقطع يد ورجل أو شجة موضحة اقتص منه أو أخذت 
منه الدية»ء وإن كانت مما لا قود فيه أخذ منه ديتهاء ولا تدخل في دية النفس 
لاختلاف الجانبين» وسواء كانت جراحة الأول مما يجوز أن يعيش منهاء أو لا يعيش؛ 
لأنه باقي الحياة. 

وإن قطع بموته منها فجرى مجرى المريض المدنف المقطوع بموته إذا قتل 
وجب القود على قاتله؛ لأنه المباشر لنقص بنيته وإفاتة حياته» وقد جرح عمر بن 
الخطاب رضوان الله عليه في موضعين من أمعائه فسقاه الطبيب لبئاً فخرج من جرحه 
أبيض فقال له الطبيب: أنت ميت فاعهد بما شئت» فعهد بالشورى» ووصى بوصاياء 
وعاش ثلاثاً ثم مات رحمة الله عليه فأمضى المسلمون عهوده. ونفذوا وصاياه. 

قال الشافعى: فلو قتله أحد من تلك الحال كان قاتلاً وبرىء الذي جرحه من 
القتل . 
ا 0 اميا اس 0 الأنه 
هو الناقض لبنيته » والمفوت لحياته» ولو تقدمت جناية الرجل عليه فجرحه ا 
يعيش منه ثم أكله السبع» » فلا قود على الجارح ؛ لأن نقض البنية وفوات الحياة كان من 
غيره » ويؤخذ الجارح بالقصاص من جرحه إن كان في مثله قصاص»ء أو دية جرحه» إن 


لم يكن فيه قصاص . 
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ومثال ذلك : في فريسة البيع 'أذا بجر بهيمة لا تعيش من جراحته لكنها باقية 
الحلقوم والحشوة فتذكاء حل أكلها لورودها على حياة مستقرة وإن لم تدم. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَلَوْ جَرَحَهُ جرَاحَات فَلَمْ يَمْتْ حَتَّى عَادَ إلَيّْهِ فَدَبَحَهُ صَارَ 
وَالجراح نفسا». 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا ابتدأ الجاني فجرحه جراحات لم يمت منهاء 
وكانت على حالها لم تندمل حتى عاد إليه فذبحه أو ضرب عنقه فعليه القود في الجراح 
وفي النفس ويدخل دية الجراح في دية النفس. ولا يلزمه أكثر منها. 

وقال أبو سعيد الإِصْطْخْرِي وذكره أبو العباس بن سريج أن دية الجراح لا تدخل 
في دية النفس كما لم يدخل قود الجراح في قود النفس» فيؤخذ بدية الجراح وبدية 
النفس كما أقيد بالجراح وأقيد بالنفس» وهذا خطأ لأن جناية الواحد إذا لم تستقر ب 
بعضها على بعضء ودخل الأقل في الأكثرء فإذا صارت بعد الجراح نفساً كان مأخوذاً 
بدية النفسء ودخل دية الجراح فيهاء لأن دية الجراح لا تستقر إلا بعد انتهاء سرايتهاء 
وهي قبل الاندمال غير منتهية فلذلك سقط أزشهاء وهار داحة في دية ما انتهت . 

فإن قيل: إنما يعتبر الاندمال فيها لانقطاع سرايتهاء والتوجية بعدها قطع 

قيل: التوجية عليه سراية الجراح» ولم تقطعها والاندمال قطع سرايتها فافترقا . 

فأما قود الجراح فيجوز أن يُسْتَوْفَى مع قود النفس». واختلف أصحابنا في حكم 
استيفائه على وجهين : 

أحدهما : وهو قول أي حامد الرسفرييني أنه يستوفى » به القصاص في النفس 
ليقابل القاتل بمثل فعلهء ولا يكون ذلك قوداً في الجراح»ء فعلى هذا يكون القود في 
الجراح داخلاٌ في قود النفسء » كما دخلت دية الجراح في دية النفس . 

والوجه الثاني : وهو قول الأكثرين أنه يكون قوداً في الجراح يستوفى لأجلهاء لا 
لأجل. النفس لتميزهاء فعلى هذا لا يدخل قود الجراح في قود النفس»ء وإن دخلت دية 
الجراح في دية النفس . 

والفرق بينهما أن حكم القود أعم من حكم الديةء لأن الجماعة يقادون بالواحد» 
ولا يؤخذ منهم إلآ دية واحدة» فجاز لأجل ذلك أن تدخل دية الجراح في دية النفس» 
وإن لم يدخل قود الجراح في قود النفس . 

فأما إذا كان الجراح من رجل والتوجية من آخر أخذ الجارح بحكم جراحته في 
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القود والدية» وأخحذ الموجي بحكم القتل في القود والدية» ولم تدخل دية الجراح في 
دية النفس» كما لم يدخل قود الجراح في قود النفس بخلاف الواحد». وهو متفق عليه 
والفرق بينهما تفرد الواحد وتميز الاثنين. 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ: «وَلَوْ بَرَأثْ الجرَاحاثُ ثُمَّ عَادَ فَقَتَلَهُ كَانَ عَلَيْهِ مَا عَلَى 
الجارح مُنْمْرِداً وَمَا عَلَى القاتل مُتْمَرِدا . 

قال الماوردي: وهذا صحيح؛ لأن الجراحات إذا اندملت وبرأت استقر حكمها 
في القود والدية» فإذا طرأ بعدها القتل لم يسقط حكم ما استقر من قود وعقل». لأن 
الحقوق المستقرة لا تسقط بحقوق مستجدة كالديون والحدود» فيستوفي قود الجراح 
وديتها وقود النفس وديتهاء ولا يدخل دية الجراح في دية النفسء» كما لم يدخل قود 
الجراح في قود النفس» وسواء كانا من واحد أو اثنين بخلاف ما لم يندمل في الفرق 

بين الواحد والاثنين لما قدمناه من التعليل بالاستقرار» فلو اندمل بعض الجراح وبقي 
عقتها ع طر أت النرسية سوى فيما اندمل بين الواحد والاثنين» وفْرّقَ فيما لم يندمل 

بين الواحد والاثنين. 

مسألة: قال الشافعيُ: «رَلَرْ تَدَاوَى المَجِرُوحٌ بِسْمٌ حماك أو كام الجُرْحَّ في 
لخم حَيّ فَمَاتَ فَعَلَى الجَاني نضْفُ الدّ ام ا 0 

قال الماوردي: وهذه المسألة تشتمل على فصلين: 

أحدهما: في التداوي بِسْمّ. 

والثاني : في خياطة الجراح . 

فأما التداوي بالسم فلا يخلو حاله من أربعة أقسام: 

أحدها: ما كان قاتلا موجباً في الحال. 

والقسم الثاني : ما كان قاتلا يتأخر قتله عن التوجئة في الحال. 

والقسم الثالث : ما كان قاتلاً في الأغلب» وإن جاز ألا يقتل. 

والقسم الرابع : ما كان غير قاتل في الأغلب» وإن جاز أن يقتل. 

فأما القسم الأول : وهو القاتل الموجي في الحال» فهذا هو قاتل نفسه بالتوجية 
بعد جرحه بالجناية» فيسقط عن الجارح حكم النفس في القود والدية» ويلزمه حكم 
الجرح في القود والدية.» فالجارح إذا تعقبه قاتل موج وسواء تداوى به المجروح عالماً 
بحاله أو جاهادٌ شربه» أو طلاءه على ظاهر جسده إذا كاوها في الحالين. 
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فصل: وأما القسم الثاني : وهو القاتل الذي لا يوجي في الحال ويقتل في ثاني 
حال فهذا مما يجوز أن تتقدم فيه سراية الجرح على سراية السمء ويجوز أن يتقدم 
سراية السم على سراية الجرح» وليس أحدهما أغلب من الآاخرء فاستويا وصار القتل 
كعويا الي » فيعتبر حال التداوي بالسم» “فل يخلو مستعلمه من أن يكون غالما ببخالة 
أو غير عالم» فإن لم يعلم بحاله فاستعماله عمد شبه الخطأء الأنه عامد في الفعل 


خاطىء + في النفس) فيسقط القود عن الجارح؛ لأنه قد شارك في النفس خاطئاء ولا 
قود على العامد إذا شاركه الخاطىء. 

وسواء كان المداوي هو المجروح أوغيره» وإن علم بأنه سم قاتلّ» فعلى 
ضربين : 
عفاعنه إلى الديةكانت بينهما نصفين ؛ لأنه مات من جنايتهما بفعل تعمداهفصارا 
كالجارحين . 

والضرب الثاني : أن يكون المجروح: هو المداوي لنفسه ففي وجوب القود على 

أحدهما : يقاد منه في النفس» لمشاركته فيها للعامدء ولايكون سقوطه عن 
الشريك موجباً لسقوطه عنه كشريك الأب في قتل الابن. 
والقول الثاني : أنه لا قود عليه في النفس» وعليه نصف الدية» وعليه الكفارة؛ لأنه قد 
صار أحد القاتلين» فإن أراد الوليَّ أن يقتص منه من الجرح دون النفس نظر في الجرح 
ا ل ل ل 

في النفمن:. 

0 ره 0 لا أو كقطع يدٍ أو رجل 
اا ا عار 

والوجه الثاني : يجب فيه القصاص لأنه قد انتهت غايته بالموت فصار كالمندمل 
فعلى هذا لا يخلو حال الجرح المستحق فيه القصاص من ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يكون دية مثله نصف دية النفس كإحدى اليدين أو الرجلين» فقد 
استوفى الولي بالاقتصاص منه جميع حقه؛ لأنه اسه ستحق نصف دية النفس » وقد استوفاه 
بقطع إحدى اليدين . 





1: 
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والقسم الثاني : أن تكون ديته أقل من نصف دية النفس كالإصبع فيها عشر دية 
النفس» فإذا اقتص منها استوفى بها خمس حقه من نصف الدية» فيرجع عليه بالباقي 
منهاء وهو أربعة أخماس النصف ليستكمل بها جميع النصف . 

والقسم الثالث: أن يكون ديته أكثر من نصف الدية ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قياس قول أبى سعيد الإصطخري يقتص منه» وإن زاد على دية 
النفس لانفراده بالحاكم عن سقوط القود في النفس كما لو انفرد بالاندمال. 

والوجه الثانى : وهو عندي أشبهء أنه لا يجوز أن يقتص بنصف الدية من الأعضاء 
إلا ما قابلها؟ لأنها تؤخذ بدلاً منهاء فعلى هذا تكون على ضربين: 

أحدهما: ما أمكن تبعيضه» وأن تستوفى منه بقدر حقه كاليدين إذا قطعهما 
ففيهما الدية» ويمكن أن تؤخذ إحداهماء وفيهما نصف الدية فها هنا يجب القصاص 
عليه في إحدى اليدين» ويسقط في الأخرى؛ لأنه قد استوفى بها نصف الدية» فلم يجز 
أن يستزيد عليها فوق حقه» ويكون مخيراً بين الاقتصاص من اليمنى أو اليسرى» ولا 
خيار له في غير هذا الموضع . 

والضرب الثاني: ما لم يمكن تبعيضه كجدع الأنف. وقطع الذكرء فيسقط القود 
فيه لما تضمنه من الزيادة على القدر المستحق من الدية. 

فضل: وأما القسم الثالث من أقسام السم: وهو القاتل في الأغلب» وإن جاز أن 
لا يقتل فهذا قد يجوز أن يموت من الجرح دون السم» ويجوز أن يموت من السم دون 
الجرح» وليس أحدهما أغلب من الآخر فجرى السم مجرى الجرح الآخرء والحكم في 
مستعمله على ما مضى ؛ لكن اختلف أصحابنا فيه هل يكون في حكم العمد المحض أو 
خطأ العمد على وجهين: 

أحدهما : أنه في حكم خطأ العمد؛ لأن المقصود دية التداوي فصار خطأ في 
القتصد» عمداً في القتل» سقط القوه عن السارج في النفسة ويجب عليه نصف الدية 
مع الكفارة» لأن جرحه صار قتلاً ويكون حكم شريك عمد الخطأ كشريك الخطأ في 
سقوط القودء فإن أراد الولي القصاص في الجرح لم يكن له ذلك وجهاً وأنفنا». لأن 
شريك الخطأ في الجرح كشريكه في النفس . 

والوجه الثاني : أن السم يكون في حكم العمد المحضء فعلى هذا في وجوب 
القود على الجارح قولان على ما مضى يقاد من نفسه في أحدهما لخروجها بعمد 
محضء» ولا يقاد منها في الاخر لسقوطه في حكم السم إذا كان المتداوي به هو 
المجروح» فإن أراد الوليّ القود في الجرح كان على ما ذكرنا من الوجهين . 


الحاوي في الفقه/ ج؟7١/‏ م؟ 
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فصل: وأما القسم الرابع من أقسام السم: وهو أن لا يقتل في الأغلب» وإن جاز 
أن يقتل فهذا خطأ محض» اشترك فيه عمد محض» فيسقط القود عن الجارح في النفس 
والجرح ويجب عليه نصف الدية» حالة مغلظة في ماله؛ لأنها تاعمد فحص ولا 
يعتبر حكمها بمشاركة الخطأ المحض» وتجب عليه الكفارة؛ لأن جرحه صار قتلا . 


فإن جهل حال السم ولم يعلم من أي هذه الأقسام الأربعة هو؟ أجري عليه حكم 
أخفهاء وهو هذا القسم الرابع؛ لأنها على يقين منه» وفي شك من الزيادة عليه 

فصل: وأما الفصل الثاني من فصلي المسألة : وهو أن يخيط المجروح جرحه 
فيموت فهذا على ضربين : 

أحدهما : : أن يخاط في لحم ميت فلا تأثير لهذه الخياطة ؛ لأنها في اللحم الميت 
لا تؤلمء ٠‏ ولا تسري» فيصير الجارح منفرداً بقتله بسراية جرحه فوجب عليه القصاص 
في النفس» فإن عفا عنه فجميع الدية مغلظة حالة في ماله وعليه الكفارة . 

والضرب الثاني : أن يخيط في لحم حيّ فالخياطة جرح » والذى عليه جمهوق 
أصحاينا : : أنه يجري عليه حكم العمد المحض وعندي أنه يجري عليه حكم عمد 
الخطأ؛ لأنه قصد به حفظ الحياة فأفضى به إلى التلف؛ ؛ فصار عمداً في الفعل» خطأ في 
القصد. 

فإن قيل: فبهذا فالجارح قد صار قاتلا شريكاً لعمد الخطأء فسقط عنه القودء 
وتجب عليه نصف الدية حالة مغلظة مع الكفارة» وإن قيل بما عليه الجمهور أن 
أقسام : 

والثاني: أن يكون أبو المجروح تولاها. 

والثالث: أن يكون الإمام تولاها أو أمر بها. 

والرابع : أن يكون أجنبي تولاها أو أمر بها. 

فأما القسم الأول: وهو أن يتولاها المجروح» ففي وجوب القود على الجارح 
قولان: 

أحدهما : عليه القود في النفس» إذا اعتبر في القود خروج النفس عن عمد 

00 

والقول الثاني : لا قود عليه إذا اعتبر فيه خروج النفس عن عمد مضمون؛ لأن 

عمد المجروح غير مضمونء وكذلك الحكم لو تولاها من أمره الجارح بهاء ولا يكون 
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المأمور ضامناً؛ لأنه فعله عن أمر من يملك التصرف في نفسه. 

فصل: وأماالقسم الثاني : وهو أن يكون أبو المجروح تولاها فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون المجروح غير مولي عليه بلوعة رعذ فكرة: ا لأجرفاها 
لنصف الدية» ولا قود عليه؛ لأنه لا قود للابن على أبيه» وعلى الجارح القود في 
النفس قولاً واحداً؛ لأنه شارك في عمد مضمون.ء فإن عفا عن القود فعليه نصف الدية؛ 
لأنه أحمه الفائلية »هله الكفارة انويع مار لما : 

والضرب الثاني : أن يكون المجروح مولى عليه بصغر أو جنون. 

ففي ضمان الأب لها وجهان: 

أحدهما: يضمنها تغليباً لحسن النظر بمقصود ولايته» فعلى هذا في وجوب القود 
على الجارح قولان: | 

أحدهما: عليه القودء إذا روعي مشاركته في عمد غير مضمون . 

والوجه الثاني : أن الأب ضامناً لها تغليباً للفعل المضمون» فعلى هذا يجب علي 
الجارح القود في النفس قولاً واحدا؛ لأنه شارك في عمد مضمونء وكذلك لو تولاها 
من أمره الأب ؛ لأن للأب في النظر على ولده ماليس لغيره. 

فصل: وأماالقسمالثالث : وهو أن يتولاها الإمام» أو من يقوم مقامه من 
خلفائه» أو من يأمره الإمام بها؛ لأن أمر الإمام مطاع» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون المجروح غير مولى عليه لبلوغه وعقله فعلى الإمام القود؛ 
لإقدامه على ما لا نظر له فيهء فإن عفا عنه كان عليه نصف الدية حالة في ماله 
والكفارة» وعلى الجارح القود في النفس؛ لأنهما قاتلا عمد. 

والضرب الثاني : أن يكون المجروح مولى عليه بصغر أو جنون ففي وجوب القود 
قولان ذكرهما الشافعي في قطع السلعة: 

أحدهما: عليه وعلى الجارح القود؛ فإن عفى عنهما كان على كل واحد منهما 
نصف الدية حالة في ماله والكفارة. 

والقول الثاني: لا قود على الإمام لشبهة ولايته وعليه نصف الدية» وأين تكون 
على قولين: 

أحدهما: في ماله مع الكفارة. 

والثاني : في بيت المال» والكفارة في ماله» لو عزر فتلف المعزرء فأما الجارح 
فعليه القود قولاً واحداً؛ لأنه شارك في عمد مضمون. 
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فأما المأمور بها من قبل الإمام فمنسوب الفعل إلى الإمام لما يجب على المأمور 
من التزام طاعته . 

فصل: وأما القسم الرابع : وهو أن يتولاها أجنبي أو من لا ولاية له عليه من 
أقاربه فهما سواء» ولا يخلو حاله من أحد أمرين. 

إما أن يتولاها بنفسه أو يأمر بها غيره» فأن تولاها بنفسه كان عليه القود وعلى 
الجارح معا لأنهما قاتلا عمد والدية بينهما نصفين وإن أمر بها غيره» وجب القود على 
المأمور؛ لأنه لا شبهة له في طاعة الأمرء وعزر الامر لمعاونته على ما أفضى إلى 
القتل»ء ووجب القود على الجارح» فإن عفا عنهماء كانت الدية سنة وبين المأمور 
نصفين» وعلى كل واحد منهما كفارة. 

فصل: وإذا اختلف الجارح والوليّ في الخياطة فقال الولي: كانت في لحم ميّت 
فعليك القود أو جميع الدية» وقال الجارح: بل كانت في لحم حيٌء فليس علي إلا 
نصف الدية» وعدما البينة فالقول قول الجارح مع يمينه وليس عليه إلا نصف الدية 
لأمرين : 

أحدهما: أننا على يقين في وجوب النصف» وفى شك من الزيادة. 

والثاني : أن الأصل حياة اللحع حت رط عليه الموت فصار الظاهر مع الجارح 
دون الوليّء ولو اختلفا في الدواء. فقال الجارح: كان سما موحي وليس علي إلا دية 
الجرح» ولا قود في النفس» وقال الوليٌ: بل كان دواءً غير قاتل» وأنت القاتل فعليك 
القوة أوكوية النفس» فالقول مع عدم البيئة قول الوليّ دون الجارح» وعلى الجارح 
القود في النفس أو جميع الدية لأمرين اقتضيا عكس ما اختلفا فيه من الخياطة : 

أحدهما: أننا على يقين من جناية الجارح وفي شك من غيرها. 

والثاني: أن الظاهر في التداوي أنه بالنافع دون القاتل» فصار الظاهر هو المغلب 


والله أعلم. 





مسألة: قال الشّافعِي: «وَلَوْ قطعَ يد نَضْرَانِيَ كَأَسلّمَ كم مَاتَ لَمْ يَكُنْ قَوْدُ لأنّ 
الجتايّة كَانَتْ رَهُوَ ممّنْ لآ قَوْدَ فيه وَعَلَيْه دية مهلم ولا يُشة القذكة لذن قله ماح 


كَالحَر وَالنَصْرَانِيُ يَدَهُ مَمْنُوعَة). 
قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا قطع مسلم يد نصراني فأسلم ثم سرى القطع 
إلى نفسه فمات لم يجب فيه القود ووجب فيه دية مسلم» اعتباراً في القود بحال الجناية 
وفي الدية باستقرار السراية» وإنما اعتبر في القود بحال الجناية لأمرين: 
أحدهما: أنه لما كان النصرانى لو قطع يد نصراني» ثم أسلم القاطع ومات 
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المقطوع». لم يسقط القود عن القاطع بإسلامه اعتبارا بوجوبه حال الجناية» ووجب إذا 
انعكس في المسلم إذا قطع يد نصراني ثم أسلم المقطوع أن لا يجب على القاطع 
القودء اعتبارا بسقوطه عنه حال الجناية . 





والثاني : أنه لما صح هذه الجناية إسقاط بالكفر عند الجناية» وإيجاب 
بالإسلام عند السراية» وجب أن يغلب حكم الإسقاط على حكم الإيجاب» لأنه يصح 
فيه إسقاط ما وجبء ولا يصح فيه إيجاب ما سقطء واعتبرنا في الدية استقرارها بعد 
السراية لأمرين: 

احدهما اندالما اععيرنا اهران التنزاية فنا واد قن النرفيعة إذاضارت فم 
في إيجاب الدية الكاملة بعد أن وجب نصف عشرهاء وفيما نقص بقطع اليدين 
والرجلين إذا سرت إلى النفس في إيجاب دية واحدة بعد وجوب ديتين وجب أن يكون 
بمنابدونا جاسذت من رياد الدية بالاسادف: 

والثاني : أن حدوث الزيادة في المضمون ملتزمة كزيادة المغصوبء فلمًا ذكرنا 
من هذين وقع الفرق في اعتبار القود بحال الجناية واعتبار الدية بعد استقرارها 
بالسراية» وهكذا لو جرح الحر عبداً فأعتق ثم مات لم يجب عليه القود؛ لأنه جرحه 
وهو عبد» ووجبت عليه دية حر لاستقرارها فيه وهو حرٌ. 

قصل: فأما إذا جرح المسلم مرتداً فأسلم : ثم مات لم يجب فيه قود ولا دية» 
فَشَابَه النّصرَانِيَ إذا أسلم في سقوط القود اعتباراً بحال الجناية» وخالفه في الدية في 
ترك الاعتبار بها عند استقرارها بالسراية . 

والفرق بينهما: أن نفس النصراني مضمونة بحقن دمه» فضمن ما حدث بالإسلام 
من زيادة ديته» ونفس المرتد هدر غير مضمونة» فصار ما حدث من سرايتها في 
الابلام جلارا غير يعون #الشارق اذا سرى إلى انس القع لم يضق » لأن قطعه غير 
مضمون وكالحربي إذا قطعت يده فأسلم ؛ ثمّ مات لم يضمن بقود» ولا دية؛ لأنه عند 
الجناية غير مضمون بقود ولا دية. 

فأما إذا جرح مقر بالزنا وهو محصن فرجع عن إقراره ثم مات ففي ضمان نفسه 
وجهان حكاهما ابن أبي هريرة: 

أحدهما: لا يضمن بقود ولا دية لإباحة نفسه وقت الجناية كالمرتد. 

والوجه الثاني: يضمن ديته وإن جرى عليه حكم الإباحة وقت الجناية . 

والفرق بينه وبين المرتد أن المرتد مباح الدم إلا أن يتوب من ردته» والزاني 
محظور النفس إلا أن يقيم على إقراره. 


وهل لل ل كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 


عيانة, قالطاو ا ل َّ حت شم أذ على 


ا وَكَذَّلِكَ ال اف قل وان الهم لتَحَولٍ الال قبل تو 
الوّمية) . 


قال الماوردي: جمع الشافعي في إرسال السهم بين ثلاث مسائل» وضم إليها 
أصحابنا رابعة تظهر باستمرار القياس: 

فإحداهما : : مسلم أرسل سهمه على نصراني» فأسلم ثُمّ وصل السهم إليه فمات. 

والثانية : : في حر أرسل سهمه على عبد فأعتق» ثم وصل السهم إليه فمات» فلا 
قود فيها على المسلم والحر اعتباراً بإرسال السهم؛ لأن المسلم أرسله على نصراني» 
والحرٌ أرسله على عبدء وعليهما دية مسلم. ودية حر اعتباراً بوصول السهم . 

وقال أبو حليفة : إذا أعتق العبد بعد إرسال السهم. وقبل الإصابة ففيه قيمته 
لسيده اعتباراً بإرسال السهم دون الإصابة» وأما الكافر فديته ودية المسلم عنده سواء. 
ا النصراني لم يصل السهم إليه إل بعد إسلامه. والعبد لم يصل السهم 

ليه إلا بعد عتقه وقد ذكرنا أن القود معتبر بحال الجناية» ومو وقت الإرسال». والدية 
ا الانستران وهو الاضاءة” 

فأما ما ظهر فيه اشتباه القياس فمسألتان اتفق أصحابنا في إحداهماء وظهر 
الخلاف في الأخرى . 


فأما التي اتفق أصحابنا عليها مع ظهور الاشتباه فيها : : فهي في مسلم أرسل سهمه 
على مرتد فأسلم ثم وصل السهم إليه فمات» قال الشافعي: «لاقود عليه» اعتبارا 
بإرسال السهم وعليه الدية اعتباراً بإصابة السهم وهذا مشتبه ؛ لأن ابتداء الجناية 
كان عند إرسال .السهم. فينبغي أن لا تجب فيه الدية لأنه كان عند إرساله مرتداًء 
كان ابتداؤها عند الإصابة» فينبغي أن يجب فيه القود» لأنه كان عند إصابته مسلماً ولا 
يجوز أن يجعل ابتداؤها في سقوط القود عند الإرسال» وفي وجوب الدية عند الإصابة 
لتنافيهماء وهذا الاشتباه وإن كان محتمل» وكاه ابن أبى هريرة أن يكرح وها ثانا : 
أنه لا قود ولا ديّة اعتباراً بحال الإرسال كما اعتبر في النصراني والعبد حال الإرسال» 
ويحمل قول الشافعي : وكذلك المرتد يعني: في سقوط القود والدنة عا وهذا 
الاحتمال وإن كان لو قاله قائل مذهباً فلم يصرح به من أصحابنا أحد؛ لأن الدية تضمن 
ضمان الأموال فروعي فيها وقت المباشرة» وذلك عند الإصابة والقود يضمن ضمان 
الحدود؛ فروعي فيها وقت الفعل». وذلك عند الإرسال» » فلذلك سقط القود في المرتد 
اعتباراً بوقت الإرسال.» ووجب فيه الدية اعتبار ا بوقت الإصابة . 


إن 
وإن 
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وأما المسألة الثانية من مسألتي الاشتباه فهي. التي ضمها أصحابنا إلى الثلاث 
المنصوصات» وظهر فيها من بعضهم خلاف . 

وهي في مسلم أرسل سهمه على حربي فأسلم ثم وصل السهم إليه فمات» فقد 
جمع أصحابنا بينه وبين المرتد» فأسقطوا فيه القود اعتباراً بوقت الإرسال» وأوجبوا 
فيه دية مسلم اعتباراً بوقت الإصابة. 

وفرق أبو - جعفر الترمذي بينه وبين المرتد» فأسقط في الحربي القود والدية معأ, 
وأوجب في المرتد الدية» وأسقط القود فضان ناسنا بينهما في سقوط القود» 0 
بينهما في وجوب الدية احتجاجاً بأن قتل الحربي مندوب إليه في حق الإمام وغيره» 
وقتل المرتد منهي عنه إلا في حق الإمام وهذا الذي قاله الترمذي فاسد؛ لأن اختلافهما 
من هذا الوجه لما لم يمنع من تساويهما قبل الإسلام في سقوط القود لم يمنع من 
تساويهما بعد الإسلام في وجوب الدية. 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَلّوْ جَرَحَهُ مُسْلماً فَارْتَدَ نّم أَسْلَم ثُمَّ مَاتَ فَالْدّيَة وَالكفارة 

قَوْدَ للْحَالٍ الحَادثة» . 


قال الماوردي: وصورتها: في مسلم جرح مُسلماً : ثم ارتد ثم أسلم ثم مات 
ا ا اي 

فإن كان زماناً لا تسري فيه الجناية في مثله لقربه وقصرهء فالدية تامة؛ لأن 
النفس تلفت من جناية وسراية» وهو مضمون النفس في حال الجناية وحال السراية» 
فوجب أن تكمل فيه الدية» ولا يؤثر فيها زمان الردة إذ ليس له تأثير في السراية. 

فأما القود ففيه قولان: 

أحدهما: يجب فيه القود ؛ لأنه لما لم تؤثر الردة في الدية لم تؤثر في سقوط 
القود. 

والقول الثانى: يسقط القود فى النفس؛ لأنه قد صار بالردة في حال لو مات 
عليها سقط القودء فلم يستحقه بالانتقال عنها كالمبتوتة إذا ارتدت ثم أسلمت قبل 
موت زوجها لم ترثه؛ لأنه لو مات في ردتها لم ترثه وعليه الكفارة في الأحوال؛ لأنه 
قد ضمن دية النفس كاملاً فصار قاتلاً» وإن كانت الردّة فى زمان تسري الجناية في مثله 
لطولهء فلا قود فيه؛ لأن مستحق ضمان النفس في حال الجناية والسراية وبعض 
السراية: المقابل ‏ لزمان له غير :تقتموة: فصان الفمان مختضا بالتجناية وبعضن 
السراية» وساقطاً عن , بعض السراية » فسقط في الحالين» لأن القود لا يتبعض وجرى 
مجرى عفو أحد الوليين عن القود» يوجب سقوطه في حقهما؛ لأن القود لا يصح فيه 


000 
685 


وَلا 


ده كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 
التبعيض فإذا سقط القود ففي قدر ما تستحقه من الدية ثلاثة أقاويل : 

أحدها : جميع الدية لاعتبارها بحال الجناية» واستقرار السراية» وهو فيهما 
مسلم مضمون الدية» فعلى هذا عليه الكفارة؛ لأنه قاتل. 

والقول الثانى: عليه نصف الدية» لأنه مات من جناية وسراية» بعضها مضمون 
الدية»؛ وعلى هذا يجب الكفارة؛ لأنه قد صار في حكم أحد القاتلين. 

والقول الثالث: عليه أرش الجرح» ويسقط ضمان السراية؛ لأن سراية الإسلام 
حادثة عن سراية الردة» فصارت تبعاً لها في سقوط الضمان» فعلى هذا لا كفارة عليه ؛ 
لأنه على هذا القول جارح وليس بقاتل. 

فإذا ثبت هذا فما استحق فيه من قود وديه فهو لوارثه؛ لأنه مات مسلماً فورثه . 

فصل: ويتفرع على هذه المسألة أن تنعكس الردة فتكون في الجاني دون المجني 
عليه» وهو أن يجرح ليا خطأ ثم يرئد الجارح ويرجع إلى الإسلامء ويموت 
المجروح» فعلى الجارح جميع الدية دون القود؛ لأنه قتل مسلما خطأ وما تحمله 
عاقلته المسلمون لهاء معتبر بزمان ردتهء فإن كان يسيراً لا تسري الجناية في مثله 
تحملت العاقلة عنه جميع الدية كما لو كانت هذه الردة في المجروح تحمل الجارح 
جميع الدية. 

إن كان زمان ردته كثيرا سزي الجباية اف مكله» قفيما #تحمله العاقلة عدن عدت 
أقاويل : 

أحدها: أن تحمل عليه عاقلته جميع الدية» إذا قيل إنه يضمن في ردة المجروح 

والقول الثانى : أنه يتحمل عنه عاقلته نصف الدية ويتحمل الجاني نصفها المقابل 
لزمان ردته إذا قيل إنه يضمن فى ردة المجروح نصف الدية» لأن عصبته المسلمين 
يعقلون عنه في إسلامه. ولا يعقلون عنه فى ردته . 

والقول الثالث: أنهم يعقلون عنه أرش الجرح» ويتحمل هو ما بقي من دية 
النفس. إذا قيل إن ردة المجروح توجب أرش جرحه. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَلَوْ مَاتَ مُرْتداً كَانَ لوليّه المُسْلم أَنْ يَقْتَصّ بالجُرْح (قال 
المزني» القيّاسٌ عِنْدِي عَلَى أَضْل قَوْلِهِ أَنْ لآ وَلآَيَةَ لِمُسْلِم عَلَى مُرْتَدَ كَمَا لآ وَرَائَة لَهُ من 
وَكَمَا أن مَالَهُ للْمُسْلِمِينَ فَكَذَلِكَ الوَلِيُ في القصّاصٌ مِنْ جُرْحه وَلَي المُسْلمِينَ» . 
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قال الماوردي: وصورتها : في مسلم جرح مسلماآً * ثم ارتد المجروح ومات على 
ردته» فلا يجب في النفس قود. ولا دية. لأن تلفها كان بجنابة في الإسلام» وسراية 
فى الردة. ا ا ل اد 

#داطةاتجينة راان حي لكر علي ما درن لين بدن وير 
كسام اندي ا سان وا ديت 
ل ل ا الي 

وقال أبو العباس بن سريج: «يسقط القصاص ويجب الأرش» لأن الجرح إذا 
صار نفساً دخل في حكمهاء فاق تيعا لهاك فإذا سقط القود في النفس المتبوعة سقط 
في الخترج التايع ؛ 

وحكى أبو حامد الإسفراييني عن بعض أصحابنا 0 ثالعاً: أنه يسقط حكم 
الجناية في القصاص الأرشن حميعاء لأنها لما صارت نفساً دخلت في حكمهاء » وقد 
سقط حكم النفس فسقط حكم ما دونها. 

وكلا المذهبين فاسدء وما نص عليه الشافعي أصح؛ لأن الجناية أصل» والسراية 
فرع » فلم يسقط حكم الأصل بسقوط فرعه. وإن سقط حكم الفرع بسقوط أصلهء ألا 
ترى أنه لو جنى عليه في الردة وسرت في الإسلا م سقط حكم السراية لسقوط حكم 
الجناية» وكذلك إذا جنى عليه فى الرسلام وسرت فى الردة ثبت حكم الجناية» وإن 
سقط حكم السراية. 

فصل: فإذا ثبت أن الجدانة عمو الى وإن سقط حكم السراية في 

ا 00 20 

فإن لم يكن في مثلها قصاص كالجائفة وجب أرشهاء وكان لبيت المال دومن 
الورثة ؟ لأن المرتد لا يورث» ولم بي يجز العفو عن الأرش؛ لأنه لكافة المسلمين. 


وإن كان في مثلها قصاص كقطع يد أو رجل وجب فيه القصاص. . 
وفي مستحق استيفائه وجهان : 


أحدهما : وهو مذهب المزني» وابن 7 هريرة وأكثر أصحاينا : أنه للإمام ؛ لأن 
القصاص موروث كالمال» ومال المرتد لبيت المال دون ورثته فتولى الإمام كما 


مه 


يتولى أخذ أرشه ويكون معنى قول الشافعي: «كان لوليه المسلم أن يقتص بالجرح» 
إشارة إلى الإمام؛ لأنه ولي من لا ولي له. 

والوجه الثاني: أن مستحق القصاص ومستوفية أولياؤه المسلمون» وإن لم 
يرثوه» لأن القصاص موضوع للتشفي ودفع الاستطالة فاختص به الأولياء دون غيرهم» 
فعلى هذا يكون بالخيار بين أن يقتصوا أو يعفوا عن القصاص إلى الأرش» ولا يصح 
عفوهم عن الأمرين؛ لأنهم ملكوا القصاص ولم يملكوا الأرش فصح عفوهم عما 
ملكوه من القصاص ولم يصح عفوهم عما لم يملكوه من الأرش؛ فإن سقط القصاص 
بعفوهم أو بعفو الإمام إن كان هو المستوفي له على الوجه الأول تعين استحقاق 
الأرش . ولم يصح عفو الإمام عنه كما لا يصح عفو الأولياء؛ لأنه مستحق لكافة 
المجتلفين : 

وإذا كان كذلك لم يخل حال الأرش من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون أقل من دية النفس كقطع إحدى اليدين» فيها نصف الدية 
فيوجبها ويسقط ما زاد عليها بالسراية. 

والقسم الثاني : أن يكون مثل دية النفس كقطع اليدين» فيهما كمال الدية فيوجب 
الدية الكاملة» لأنه لم يكن للسراية تأثير في الزيادة. 

والقسم الثالث: أن تكون أكثر من دية النفس كقطع اليدين» وجدع الأنف» ومن 
حكم ذلك في المسلم أنها إذا اندملت وجب فيها ديتان» وأن سرت إلى النفس وجب 
فيها دية واحدة؛ لأنها صارت نفس فلم تزد على دية النفسء فأما إذا سرت إلى النفس 
في حال الردة فقد اختلف أصحابنا فيها على وجهين : 

أحدهما: وهو قول الأكثرين أنه يغلب حكم السراية في الدية على حكم الجناية» 
فلا يجب فيها أكثر من دية؛ لأنها قد صارت نفساً فتصير الجناية مضمونة بأقل الأمرين 
من أرشها أو دية النفس . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنها تضمن بما بلغ من أرشها 
وإن زاد على دية النفس أضعافاً لأمرين: 

أحدهما: أن سقوط القود في النفس يجري على الجرح حكم الاندمال. 

والثاني : أنه لما سقط حكم السراية إذا نقص أرش الجرح عن دية النفس سقط 
حكم السراية إذا زاد الأرش على دية النفس» وتصير الجناية مضمونة بمبلغ أرشها في 
الزيادة والنقصبان وردٌ أصحابنا عليه هذا الاستدلال بأن حرمة نفسه لو استدام الإسلام 
أغلظ من حرمتها إذا ارتدّء فلا يجب فيه مع استدامة إسلامه أكثر من الدية فلأن لا 
يجب فيها مع الردة أكثر من الدية أولى وأشبه والله أعلم. 
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مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَّهُ الله ولو عي عبد عَبِدٍ قِيمَمهُ مائانِ من الإئل فَأَغتقَ 
قَمَاتَ لَمْ يكن فيه إلاّ ديد لآ الجتايّة تنْقْصُ بِمَوْته خُوًا وَكَائَتْ الذي د دوك 
وَرَنِهِ (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ القيَاسُ عنْدي أَنَّ السَيّدَ قَدْ مَلَكَ قيمّة العَبْدِوَهُوَ عَيِدُ 
يُنْقَصٌ ما وَجَبَ لَهُ بِالْعَمْق. 

قال الماوردي: وأصل هذا أنْ كل ما وجب فى الحر منه دية وجب فى العبد منه 
قيمة» وما روسب في الح عتمتت الدرةكافدفي ‏ العزذا ينه لصفت القجمةه ونا رسيت 
في الحر منه حكومة كان في العبد ما نقص من قيمته» ويجتمع في العبد قيم كما تجتمع 
في الحرديات» فإن سرت الجناية إلى النفس لم تجب فيها أكثر من قيمة في العبدء 
ودية في الحر. 

فإذا استقر هذا الأصل فصورة مسئلتنا: في حر فقأ عينيّ عبد قيمته ديتان قدرّهما 
الشافعيّ بمائتين من الأبل» وإن لم يقوم العبد بالإبل» وذلك بقدرهما بألفي دينار لأنه 
أشبه بالقيم فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يبقى العبد على رقه حتى تستقر الجناية» أما بالاندمال أو بالسراية 
فيجب على الجاني أن اندملت ألفا دينار» وإن سرت إلى النفس فمات ألفا دينار 
أيضاًء ويستوي حكم الجناية في الاندمال أو السراية» لأن الواجب فيهما قيمة كاملة» 
ولو فقأ إحدى عينيه وجب فيها نصف قيمته إن اندملت» وهو ألف دينار» وإن سرت 
إلى نفسه وجب فيها جميع قيمته وهو ألفا دينار. 

والضرب الثاني : أن يعتقه السيد بعد الجناية عليه فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تستقر الجناية بالاندمال فيجب فيها القيمة الكاملة ألفا دينار» سواء 
كان العتق قبل الاندمال أو بعده لأن ما اندمل ولم يسر اعتبر فيه وقت الجناية وكان 
الاندمال معتبراً في الاستقرار دون الوجوبء. كما لو فقأ عيني نصراني ي فأسلم ثم 
اندملت عيناه وجب فيهما دية نصراني» وق كان غذذ الاتلرنال سلما كذلك العيد إذا 
اندملت عيناه بعد عتقه وجب فيهما قيمته عبدا» وإن كان عند الاندمال حرا. 

والضرب الثاني: أن تسري الجناية إلى نفسه وقد أعتقه السيد قبل موته فيجب 
فيها دية حرّء وذلك ألف دينارء لأنها إذا سرت إلى النفس اعتبر بها وقت السراية دون 
الجناية» لدخول الأطراف في النفس» هذا مذهب الشافعي وجمهور أصحابه. 

وقال المزني يجب فيها ألفا دينار اعتباراً بوقت الجناية استدلالاً بأمرين: 

أحدهما : : أن السيد قد ملك بالجناية ألفي دينار هي قيمة عبده والعتق الذي هو 
قربة إن لم يزده خيراً لم يزده شراً. 
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والثانى: أن الاندمال غاية كالسراية» ثم كان الاندمال بعد العتق يقتضي نقص 

أحدهما : أنه لما اختلف الاندمال والسراية فى نقصان القيمة» وجب أن يختلفا 
فى زيادة القيمة قيمته عبداً. لأنه لو كان قيمته مائة دينار ثم اندملت بعد عتقه وجب 
فيها مائة دينار ولو سرت إلى نفسه وجب فيها ألف ديئار ديته حرا»ء كذلك إذا كانت 
قيمته ألفاً دينار وجب فيها إذا اندملت ألفان» وإذا سرت إلى النفس ألف . 

والثانى : أنه لما اختلف الاندمال والسراية في ديات الأطراف حتى لو قطع يديه 
ورجليه؛ وجب في الاندمال ديتان» وفي السراية دية واحدة» وجب أن يختلفا فى قدر 
الدية فيجب إذا اندملت ألفا دينار» وإذا سرت ألف واحد» وهذا دليل وانفصال» 
0 

فصل: فإذا ثبت أن الواجب فيها بعد السراية ألف دينار» وإن وجب بالاندمال 
ألفان فهذه الألف ملك للسيد المعتق دون ورثة العبد. 

فإن قبل فهلا كانت لورقةه المسلمين دون التضاوع» لأنمات عتلما. 

قيل الفرق بينهما: أن النصرانيت كان مالكاً للأرش في الجناية قبل إسلامه» 
فورئت عنه بعد موته مسلماًء والكاية على القين كانت يك بين فك ترريف اله 
فك موه نر 

فإن قيل: فهلا جعلتموها بين السيد والورثة نصفين لأنها مستحقة بجناية في ملك 
السيد وسرائه بعد العتق في ملك المعتق» فيكون ما قابل زمان الرق ملكاً للسيد وما 
قابل زمان العتق للوارث كما لو كسب مالاً في العتق ومالآً في الرق كان ما كسبه في 
الرق لسيده» وما كسبه في العتق لوارثه قيل: السراية أثرت نقصاناً في حق السيد. فلم 
يجز أن يشاركه الوارث ولو أثرت زيادة كانت للوارث» مثل أن تكون قيمته مائة دينار» 
وقت الجناية» ثم يسري بعد العتق إلى نفسه فيجب فيها ألف دينار ديته حرا فيكون 
للسيد منها مائة دينار هي قيمته عبداً والباقى وهو تسع مائة دينار لورثته لحدوثها بعد 





عتفه . 

مسألة : قَالَ الشّافعِي ر حمَة اله ولو قلع يد دوعق م مَاتَ قلا قَوْدَ إذّا كَانَ 
الجا ني حُوًا مُشلماً أؤ نَضْرَائِيًا خُرَاً أو مُسْتامناً حا وَعَلَى الح الدية د أ 
ًا نف قِيمَته يم قَطعه والَاقِي لوَرقَيهه. 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن المعتبر في القصاص حال الجناية» والمعتبر في 


5١ 
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الدية حال الاستقرارء إما بالاندمال أو بالسراية إلى النفس؛ لأن المقطوع كان وقت 
الجناية عبداء وعلى القاطع دية حر؛ لأن المقطوع مات حراء وللسيد منها أقل الأمرين 
فق انضق فييقه غيدا؛ لأنه لم يجب له وقت الجناية أكثر منهاء أو جميع ديته حراً؛ 
لأن السراية لم تستقر في أكثر منها. 

وقال أبو علي بن أبي هريرة للسيد أقل الأمرين من نصف قيمته عبداً أو نصف 
ديته حرا. 

وهذا زلل من أبي علي ؛ لأن الجناية من شخص واحدء ولا يخلو حالها من أحد 
أربعة أقسام . 

إما أن يعتبر بها وقت الجناية فنصف القيمة قلت أو كثرت» أو يعتبر بها وقت 
الموت فجميع الدية قلت أو كثرت أو يعتبر بها أكثر الأمرين فلا يجوزء وهو مردود 
بالاتفاق» أو يعتبر بها أقل الأمرين وهو المتفق عليه» فيجب أن يكون الأقل ما وجب 
في الابتداء»ء وهو نصف القيمة أو بما استقر في الانتهاء» وهو جميع الدية. 

فأما أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الدية فلا يعتبر إلا في جناية الاثنين» 
وهو أن يقطع حر يده قبل العتق ويقطع آخر يده الأخرى بعد العتق» ثم يموت فتكون 
عليها دية حر بينهما نصفين» وللسيد منها أقل الأمرين من نصف قيمته» أو نصف 
ديته؛ لأنهما جنايتان» أحدهما في الرق يختص بها السيدء والأخرى في الحرية» 
يختص بها الورثة. 

فأما الجاني الواحد فليس للسيد إلا ما قدمناه من أقل الأمرين من نصف قيمته» 
أو جميع ديته وإذا كان كذلك لم يخل نصف قيمته من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون نصف قيمته أقل من نصف ديته أو مثلها فما دون» فيستحق 
السيد نصف قيمته على المذهبين» ويكون ما بقى من ديته لورثته . 

والقسم الثاني: أن يكون نصف قيمته يزيد على نصف ديتهء ولا تزيد على 
جميعها فيستحق على مذهب الشافعي نصف قيمته؛ لأنه أقل من جميع ديته» وعلى 
قول أبي علي بن أبي هريرة يستحق نصف ديته ؛ لأنه أقل من نصف قيمته . 

والقسم الثالث: أن يكون نصف قيمته أكثر من جميع ديته» فيستحق على مذهب 
الشافعي جميع ديته» وعلى قول أبي علي بن أبي هريرة» يستحق نصف ديته. 

فصل: ويتفرع على هذه المسألة أن يقطع حرٌ إحدى يدي عبد فيعتق» ثم يعود 
الحر الجاني فتقطع إحدى رجليه» فلا يخلو حال القطعين من أربعة أقسام: 

أحدها: أن يندملا . 

والثاني : أن يسريا إلى النفس . 
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والثالث: أن يندمل الأول» ويسري الثاني إلى النفس. 

والرابع : أن يندمل الثاني ويسري الأول إلى النفس. 

فأما القسم الأول : وهو أن يندمل القطعان فالأول منهما لا قود فيه؛ لأنها جناية 
حر على عبد» وفيه نصف قيمته قلت أو كثرت تكون لسيده. وإن زاد على ديته حرا؛ 
لأن اندمالها يوجب استحقاق ما وجب بها وقت الجناية . 

وأما القطع الثاني: ففيه القود؛ لأنها جناية حر على حر فإن عفا عنه ففيه نصف 
ديق يرا تكون لشدوون سيده فيصير الجاني في هذا القسم ضامناً بالقطع الأول نصف 
القيمة دون القصاصء وبالقطع الثاني القصاص» أو نصف الدية. 

وأما القسمالثاني: وهو أن يسري القطعان إلى نفسه فيموت فيها فلا قود على 
الجاني في النفس لخروجها بسرائه قطعين» لا قصاص في سراية أحدهما فيسقط 
العام دن سراية الآخرء كما لو عفا أحد الوليين سقط القصاص فى حقهاء وعلى 
الجاني دية حة؛ لاستقرارها بعد السراية في حر فإن أراد المولى أن يقتص من القطع 
الثاني في الحرية ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول ابن سريج لا قصاص- له فيه لدخوله بالسراية في نفس لا 
يستحق فيها قود. 

والوجه الثاني: وهو قول الجمهور أنه يستحق فيه القصاص وإن سقط القود في 
النفس لتمييزها في القطعء وإن اشتركا في النفس . 

فإن قيل بالوجه الأول أنه يسقط القصاص في الطرف لسقوطه في النفس وجب 
الدية» وكان للسيد منهما أقل الأمرين من نصف قيمته» أو نصف ديته وجهاً واحداًء 
بخلافه لو تفرد بالجناية عليه قبل عتقه؛ لأن نصف الجناية ها هنا في حال الرق 
ونصفها بعد العتق. فلم يستحق إلا أقل الأمرين من نصف القيمة أو نصف الديةء 
ويكون الباقي للورثة ولعل ابن أبي هريرة خالف في تلك المسألة حملاً على هذه 
والفرق بينهما واضح. 

وإن قيل بالوجه الثاني: أنه لا يسقط القصاص في الطرف الثاني» وإن سقط في 
النفس فهو مستحق للوارث دون السيد. فإن اقتص منه فقد استوفى به نصف الدية» 
وإن كان ما أخذه السيد من أقل الأمرين هو نصف الدية» فقد استوفى كل واحد من 
السيد والوارث حقه.» وإن كان السيد قد أخذ نصف القيمة؛ لأنه أقل من نصف الدية 
كان زائداً عليه من نصف الدية راجعاً على الوارث؛ لأنها زيادة حدئت بالحرية . 


وأما القسم الثالث : وهو أن يندمل القطع الأول» ويسري الثاني إلى النفس» 
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فعلى انجاني في القطع الأول نصف القيمة قلت أو كثرت لاندمالها في عبد ولا قصاص 
فيها؛ لأنها جناية حر على عبد. 

وعليه في القطع الثاني القود في النفس لسرايته إليهاء وأنها من حر إلى حرء فإن 
ا ل سك 1 ع اج ل ل 

وأما القسم الرابع: وهو أن يندمل القطع الثافي: ويسري القطع الأول في 
النفس » ل المح الى عت للدي ري لقا يور لاستقرارها من حر 
على خحة . 

فأما الأول فقد صار نفساً فلا قصاص فيه؛ لأنها جناية حر على عبد» وفيه دية حر 
لاستقرارها في حرء يكون للسيد منها الأقل من نصف قيمته أو نصف ديته . 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: "ولو قَطعَنَانِ بَعْدَ الخريّة رجْلَهُ وَثَالتُ بَعْدَهُمَا يَدَهُ قَمَاتَ 
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فَعَليهِمْ ديّة حر وَفِيمَا لِلْسَيّد من الدّيّة قَوْلَآنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ لَه الأقلّ من ثلث الذية وَنصصفٌ 


قِيمَته عَبْداً وَلآ يُجْعَلُ لَهُ أكتر مِنْ نضف قِيِمَته عَبْداً وَلَو كَانَ ل يَبلعْ إلا تعيراً لَه لَمْ يَكُنْ 
ل قِيمَتِه ماة عير مِنْ أجل 

َثة ل ل ا ا 
00 ثالكّة (قال المزني) رَ حِمَهُ اللّهُ وَقَدْ مَطمَ في مَوْضع آخَرَ َه ل جَرَحَهُ 
لقوق يما وو بلمية وق وك عذ نالعإ لبي 
الَّذِي وَجَبَ بِالْجرْح وَهُوَ عَبْدهُ (قال المزني) رَحِمَهُ الله فَهَذَاأَفْيَنُ بقَوْله وَأَوْلَى عِنْدي 


بأَضْلِه وَِنّْ بذ على بير لأنّهُ وبحب بالْجُرح وَمُوَ عبد قِي قياس أن لآ يُنْقِصَةُ و 
جَاوَرَ عَفَلَ خٌ, لأنَهُ وَجَبَ ل ِالْجُرْح وَمُوعَبْدٌ. 

قال الماوردي: وصورتها في عدد من الأحرار جنوا على معتق بعضهم في الرق» 
وبعضهم بعد العتق فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكونا اثنين 

والثاني : أن يكونوا أكثر من اثنين. 

فإن كان الجاني عليه اثنان فقطع أحدهما في حال الرق إحدى يديه» وقطع الآخر 
بعد العتق إحدى رجليه» فلا يخلو حال القطعين من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يندملا فيكون الأول قاطعاً في الرق فلا قود عليه» وعليه نصف 
القيمة» قَلَّتْ أَوَ كَثُرتْ تكون لسيدهء لأنها جناية حرٌ على عَبْدء وكا الثاني عليه 
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القَوّدُ فإن عفا عنه فعليه نصف الدية تكون للمعتق؛ لأنها جناية حر على حر. 

والقسم الثاني : أن يندمل القطع الأول» ويسري الثاني إلى النفس» فيكون على 
الأول نصف القيمة لسيده دون القصاصء» وعلى الثاني القود في 'النفس أو الدية 
الورثته . 

والقسم الثالث: أن يندمل القطع الثاني» ويسري الأول إلى النفس» فيكون في 
القطع الثاني القودء لأنه من حر على حرء فإن عفى عنه ففيه نصف الدية لورثة المعتق 
لاستحقاقهما بعد العتق. 

وأما القطع الأول فقد صار نفساً وجبت فيه الدية كاملة لاستقرارها في حرء 
وللسيد منها أقل الأمرين من القيمة أو الدية» كما لو تفرد الأول بقطعه دون الثاني» وله 
على قول أبي علي بن أبي هريرة أقلّ الأمرين من جميع قيمته أو نصف ديته. 

والقسم الرايع: أن يسري القطعان إلى نفسه فيموت». فالكلام في فصلين : 

أحدهما: في القصاص . 

والثاني : في الدية. 

فأما القصاص فلا يجب على الأول القاطع في الرق قصاص في اليد» ولا قود في 
النفس. لأنه قاطع في الرق فتبعه حكم السراية بعد العتق» لأنها لما لم تضمن جنايته 
بالقصاص لم تضمن سرايته بالقود. كما أن ما لم تضمن جنايته بالأرش لم تضمن 
سرايته بالدية. 

وأما القاطع الثاني بعد العتق فعليه القصاص في الرجل والقود في النفس. لأنها 
جناية حر على حر في حال القطع والسراية. 

قال بو الطيت بن أبي سلمة: عليه القتصاص في الرجل ولا قود عليه في 
0 3 0 ل ل 0ه رارقا عد 
عبد» والمسلم 0 لا يكون سقوط القود عن الحر والمسلم موجبا 
لسقوطه عن العبد والكافرء لأنهما تساويا في الفضل» واختلفا في الكفارة كذلك في 

وأما الدية فعليها دية حر لاستقرار جنايتها في حر يجب على كل واحد منهما 
نصفهاء ولا يتحمل القاطع في الرق أقلّ مما يتحمله القاطع بعد العتق. 

فإن قيل: فهلا اختلفا في قدر ما يتحملانه لاختلافهما في رقه وحريته؛ كما لو 
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عبدا في الحالتين كان على الأول نصف قيمته سليماًء وعلى الثاني نصف قيمته 
مقطوعاً. 

قلنا: لأن قيمة العبد تختلف بالسلامة والنقصان, ودية الحر لا تختلف بالسلامة 

فإذا ثبت أن الدية عليهما نصفين فهى بين السيد والورثة» لحدوث الجناية فى 
رق وحرية» وللسيد منها أقلّ الأمرين من نصف القيمة أو نصف الديةء فإن كان نصف 
الدية أقلّ الأمرين استوفى من القاطعين الدية إبلاً وأعطى السيد نصفها إبلاً» وللورثة 
نصفها إبلا . 

وهل يختص السيد بالنصف الذي على القاطع الأول أم لا؟ على وجهين 

5 لتك : 

أحدهما: يختص به لاختصاصه بالجناية في ملكه» فيكون النصف الذي على 
القاطع الأول للسيدء والنصف الذي على القاطع الثاني للورثة» ولا يقع اشتراك بين 
السيد والورثة. 


والوجه الثاني : أنهما مشتركان فيهما على القاطعين» ولا يختص واحد منهما بما 
على أحدهما؛ لأنها اشتركا في قتل نفس مشتركة» ولا يجوز أن يعدل بالسيد عن نصف 
الدية من الإبل إلى نصف القيمة إلا عن مراضاة» وإن لم تكن من الإبل مستحقة في قيم 
العبية: لأنه ضاز معدولاً به عن القيّغة إلى الدية» وجب أن يعدل به عن جنسن القيمة 
إلى جنس الدية وإن كان أقلّ الأمرين نصف القيمة وجب أن يأخذ السيد من إبل الدية 
نصف قيمة عبده ورقا أو ذهباء فإن عدل إلى الإبل لم يجز إلا عن مراضاة؛ لأن حقه 
من غيرها. فإن قيل بالوجه الأول أن حقه مختص بالجاني الأول رجع عليه بنصف قيمة 
ا ل و ا ا و ل ل 
الاخر إلى الورثة» وإن قيل بالوجه الثاني أن السيد والورثة مشتركان فيما على القاطعَيّنٍ 
أخذت منهما الدية إبل» وكا اليد شريكا فنها الراوك نمف قينة عبةف والرارت 
بالخيار في أن يدفع إليه نصف القيمة من ماله» ويأخذ جميع الدية» وبين أن يبيع منها 
بقدر نصف القيمة ويأخذ الباقي» فإن أراد الوارث أن يدفع إلى السيد بنصف القيمة إبلاً 
لم يلزمه إلا عن مراضاة» لأن حقه في غيرهاء فهذا حكم الجناية إذا كانت من اثنين. 

فصل: وأمًا إذا كان عدد الجناة أكثر من اثنين كالثلاثة فصاعداًء فهذا على ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يكون الجناة فى الرق أقلّ من الجناة بعد العتق . 

الحاوي في الفقه/ ج؟١١/‏ م6 
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والثاني: أن يكون الجناة في الرق أكثر من الجناة بعد العتق. 

والثالث: أن يتساوى عددهم في الرق » وبعدالعتق. 

فأمًا القسم الأول : . وهو إذا كانوا في الرقٌ أقلّ» فهو مسألة الكتاب. 

وصورتها: أن يقطع حر يده في حال الرق» ثم يعتق» فيقطع ثان يده الأخرى» 
ويقطع ثالث إحدى رجليه» وتسرى الجنايات الثلاث إلى نفسه فيموت» فالجاني في 
حال الرق لا قود عليه في نفس ولا طرف؛ لأنه جناية حر على عبد. 

وأمّا الجانيان بعد العتق فعليهما القصاص في الطرف» والقود في النفسء .لأنها 
جناية حر على حر . 

وعند أبي الطيب بن سلمة أنه يقتص من طرفهء ولا يقاد من نفسه. 

وقد رددنا عليه فأمًا الدية فعلى الثلاثة دية حر بينهم بالسوية» مشترك في التزامها 
الجاني في الرق» والجانيان بعد العتق. 

. وهما للسيد منهما قولان منضصوصان: 

أحدهما : له أقلّ الأمرين من نصف قيمته عبداً أو ثلث ديته لحر ؛ لأن الجنايةافى 
ملكه بقطع يده أوجبت نصف قيمتهء فإن حدث له بالسراية زيادة لم يملكها لزوال 
ملكه عند وجوبهاء وإن حدث نقصان عاد عليه كما لو جنى عليه جنايات توجب قيما 
ثم سرت إلى نفسه وجب قيمة واحدة» وعاد البعض عليه كذلك هاهنا. 
والقول الثاني : اليد أقن'الآمرين من كلك: قزمفه عيداء< أو قلق ديه حرا؟ 
لأمرين : 

اخدهناة. :أن الجتاياك: إذااضارت تفي سفظ اعفار أروسهاة كنا لو رس 
أحدهما موضحة» والاخر جائفة ومات كانا في ديته سواء . 

والثاني: أنه لما اعتبر أعداد الجناة فيمن يجب عليه الدية» وجب أن يعتبر 
أعدادهم فيمن يستحق للدية» فعلى هذا لو كانت المسألة بحالهاء وجنى عليه رابع بعد 
العتق وجبت الدية على أربعة بينهم بالسوية. 

وفيما للسيد منها قولان: 

أحدهما: له أقلّ الأمرين من نصف قيمته عبداً أو ربع ديته حرّآء اعتباراً بأرش 
الجناية . 


والثاني : له أقلّ الأمرين من ربع قيمته عبداء أو ربع ديته حراً اعتباراً » ولواكان 


كتاب القتل/ ندع لسرن الب متخ ك7 ا و 01 
مع الرابع خامس لكان له على القول الأول أقلَ الأمرين من نصف قيمته عبداء أو 
0 اعتباراً بأرش الجناية . 


وله على القول الثاني أقلّ الأمرين من خمس قيمته عبداًء أو خمس ديته حراً؛ 

اعتباراً بأعداد الجناة . 
5 ءِ 0 

ولو كان الجانى الأول قطع في الرق إحدى أصابعه» ثم اعتق » فقطع ثان بعد 
العتق بيده» وقطع ثالث رجله. ثم مات. 

ففيما للسيد من الدية قولان: 

أحدهما: له أقلّ الأمرين من عُشر قيمته عبداًء أو ثلث ديته حراً؛ اعتباراً بأرش 
الجناية» لأن في الإصبع عشر القيمة. 

والقول الثاني: له أقلَ الأمرين من ثلث قيمته عبداً» أو ثلث ديته حرا اعتباراً 
بأعداد الجناة . 

وأمّا القسم الثاني : وهو أن يكون الجنأة ذ فى الرق كد با 0 5 
أن يقطع حرٌ إحدى يديه في الرق» ثم يقطع ثان إحدى رجليه» ثم يعتق فيقطع ثالث 
يده الأخرى» ثم تسري إلى نفسه فيموت» فعلى الثلاثة الدية بينهم بالسوية. 

وفيما للسيد منها قولان: 

أحدهما : أقلّ الأمرين من جميع قيمته عبد أو ثلثي ديته حرا» اعتبارأ بأرش 
الجناية لأن فى إحدى اليدين وإحدى الرجلين قيمته. 

والقول الثاني: له أقلّ الأمرين من ثلثيّ قيمته عبداً أو ثلثي ديته حرّاء اعتبارا 
بأعداد الجناة؛ لأن فى الرق من الثلاثة اثنان» وبعد العتق واحد. 

ولو جنى عليه في الرق ثلاثة: قطع أحدهم إحدى يديه» وقطع الاخر يده 
الأخرى» وقطع الثالث إحدى رجليه» ثم أعتق تق فقطع رابعٌ بعد العتق رجله الأخرى» 
ومات. 

ففيما للسيد قولان: 

أحدهما: له أقل الأمرين من جميع قيمته عبداء أو ثلاثة أرباع ديته حرًا اعتباراً 
بأرش الجناية . 

فإن قيل: فقد وجب لجنايات الرق قيمة ونصف»ء فهلا أوجبتموها له إذا اعتبرتم 
أرش الجناية . 

قلنا: لأنها إذا صارت نفساً بطل اعتبار ما زاد على القيمة فلذلك سقط حكمهما. 


»د لهس هلح كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 


والقول الثاني: له أقلّ الأمرين من ثلاثة أرباع قيمته عبدآء أو ثلاثة أرباع ديته 
حرّاء اعتبارا بأعداد الجناة . 

ولو قطع الأول في الرق إحدى أصابعه. وقطع ثان إصبعاً ثانية» ثم أعتقء فقطع 
ثالث إصبعاً ثالثة» ثم مات» وجبت عليهم الدية. 

أحدهما: له أقلّ الأمرين من خمس قيمته عبد أو ثلثي ديته حرًا اعتباراً بأرش 
الجنانة: 


والقول الثانى: له أقلّ الأمرين من ثلث القيمةء أو ثلثىّ الدية اعتباراً بأعداد 


وأمًا القسم الثالث: وهو أن يستوي أعداد الجناة في الرق وبعد العتق. 


وصورته: أن يقطع إحدى يديه في الرق» ويقطع ثان يده الأخرى ثم يعتق» 
فيقطع ثالث إحدى رجليه» ويقطع رابع رجله الأخرى» ثم يموت » فعليهم الدية» 
وفيما للسيد منها قولان: 


أحدهما: له أقلّ الأمرين من جميع قيمته عبداً» أو نصف ديته حرًا اعتباراً بأرش 
الجناية» لأن فى اليدين القيمة . 

والقول الثاني: له أقلّ الأمرين من نصف قيمته عبداً» أو نصف ديته حرّاء اعتباراً 
بأعداد الجناة» لأن في الرق منهم اثنين» وفي الحرية اثنين. 

ولو قطع الأول في الرق إحدى أصابعه» وقطع الثاني إحدى رجليه» ثمّ أعتق» 
فقطع الثالث رجله الأخرى» وقطع الرابع يده الأخرى ومات» ففيما للسيد منها قولان: 

أحدهما: له أقلّ الأمرين من ثلاثة أخماس قيمته يذاه أو نصف ديته حرّاء 
اعتباراً بأرش الجناية» لأن في الأصبع عشر القيمة» وفي اليد نصفها. 

والقول الثانى : له أقلّ الأمرين من نصف قيمته عبداًء أو نصف ديته حوّاء اعتبارا 
بأعداد الجناة» لأن في الرقٌ منهم اثنين وفي الحرية اثنين. 

ولو قطع الأول في الرق إحدى أصابعهء وقطع الثاني إحدى رجليه» ثم أعتق 
فقطع الثالث رجله الأخرى» وقطع الرابع يده الأخرى» ومات ففيما للسيد منها قولان: 
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احدهما: أفل الآمرين من ثلاثة اخناس قييعه غبداء أو تضف دنه حول اعتباراً 
بأرش الجناية» لأن في الإصبع عشر القيمة وفي الرجل نصفها. 

والقول الثانى: له أقلّ الأمرين من نصف قيمته عبداء أو نصف ديته حوّاء اعتباراً 
بأعداد الجناة» لأن في الرق منهم اثنين» وفي الحرية اثنين» ثم على هذا القياس . 

فصل: ويتفرع على هذا الأصل فرع يحمل عليه نظائره. 

وصورته: في حرٌ قطع إحدى يدي عبدء ثم أعتق؛ فقطع ثان يده الأخرى» ثم 
ذبح المقطوع فمات توجئة بالذبح . 

فلا يخلو حال الذابح من أحد ثلاثة أقسام: 

ِمَا أن يكون هذا القاطع الأول فقد صار بالذبح قاطعاً لسراية القاطع الثاني سواء 
اندمل قطعه» أو لم يندمل» فيجب على الثانى للواردث دون السيد القصاص في اليد. 
أو نصف الدية» لأنه قطعه بعد الحرية. وأمًا الأول فقد قطع ثم ذبح فيعتبر القطع» فإن 
كان قد اندمل قبل الذبح استقر حكمه ووجب فيه للسيد نصف القيمة دون القودء لأنها 
فعليه الدية؛ لأنها جناية حر على حرّء وإن لم يندمل قطعه حتى ذبحه سقط القصاص 
في القطع. لأنه حر جنى على عبد» ودخل أرشه في دية النفس» لآنه لا يستحق مع 
دية النفس أرش قطع لم يندمل» وعليه القود فى النفس» لأنها جناية حرٌ على حرء 
يستحقه الوارث دون السيد لحدوث سببه بعد العتق» فإن اقتص الوارث سقط حق 
السيد من أرش القطعء لأنه لا يجتمع قصاص وأرش . 

فإن عفا الوارث عن القود كان له دية حر للسيد منها أقلّ الأمرين من نصف قيمته 
عبدآء أو نصف ديته حراً قولاً واحداء اعتباراً بأرش اليد ولو كان القطع لإصبع من 
الندء كان له أقلّ الأمرين من عشر قيمته عبدآء أو عشر ديته حرّاء اعتباراً بأرش 
الإصبع . 

وإن كان الذابح هو القاطع الثاني فقد استقر قطع الأول القاطع في الرق سواء 
اندمل أو لم يندمل» لأن حدوث الذبح بعده قاطع لسرايته فاستقر حكمه. ووجب فيه 
نصف قيمته» قلت أو كثرتء, ولا قود لأنه قطع حر لعبد ثم ينظر في القطع الثاني بعد 
العتق» فإن كان قد اندمل قبل الذبح استقر حكمه في حق الوارث مع حكم الذبح» 
وكان للوارث الخيار فى القصاص والدية بين أربعة أشياء. 

بين القصاص في اليد. والقصاص في النفس»ء فيستوي بهما حقي القطع والذبح». 
لأنهما من حر على حرء وبين أن يقتص من اليد» ويأخذ دية النفس» وبين أن يقتص 


« 


ع»عدلللل لل كتاب القتل/ ياب صفة قتل العمد وجراح العمد 
من النفس ويأخذ نصف الدية في اليد»ء وبين أن يعفو عنها فيأخذ نصف الدية فى اليدء 
ودية كاملة فى النفس ٠»‏ فيحصل له باندمال اليد دية. ونصف . 

ولو لم تندمل اليد فالوارث بالخيار فى القصاص بين أربعة أشياء : 

أحدها: أن يقتص.من اليد والنفس» فيستوفي بهما حقيّ القطع والذبح. 

١‏ والثاني لان تصن من اليذه ويعفوا . ا ل نا 

والثالث : أن يقتص 900 لل لون ال فيسقط أرش 
اليدء لاختصاصها قبل الاندمال بالقصاص دون الأرش. 

والرابع: أن يعفو عن القصاص في اليد والنفس فيحكم له بدية النفس» 
أرش اليد لدخوله في دية النفس . 

وإن كان الذابح أجنبياً استقر حكم القطعين وصارا وإن لم يندملا كالمندملين لما 
تعقبهما من التوجئة القاطعة لسرايتهاء وكان على القاطع الأول للسيد نصف قيمته عبداً 
دون القود؛ لأنها جناية حر على عبد» وعلى القاطع الثاني للوارث القصاص في اليد؛ 
فإن عفا عنه فنصف الدية؛ لأنها جناية على حرّ وعلى الذابح القود في النفسء» فإن عفا 
الوارث عنه فله دية النفس كاملة» لأنها جناية حر على حرء ولا تنقص بالمأخوذ من 
أرش اليدين لما جرى عليهما من حكم الاندمال. 

فصل: ويتفرع على ما قدمناه أن يكون عبد بين شريكين فيقطع حرٌ إحدى يديه» 
ثم يعتق أحد الشريكين حصته وهو معسرء ويأتي آخر فيقطع يده الأخرى» ثم يموت» 
ونصفه حرء ونصفه مملوك» فلا قود على واحد منهماء لبقاء الرق في نصفه» 
والمستحق عه تققت فتمنةعيد| ما لفك ونصف ديته حرا لاستقرارها فيه بعد عتق 
نصفه ورق نصفهء ويتحمل القاطعان بينهما بالسوية فيكون على كل واحد منهما ربع 
القيمة وربع الدية» ولا يفضل واحدٌّ على الاخرء وإن اختلفت جنايتهما في الرق 

فأمًا نصف الدية فيشترك فيها المعتق والوارث إذا جعلنا من عتق بعضه موروثاً 
الجنايتين كانت في ملكه والأخرى بعد عتقه. 

ويعود على الوارث ربع الدية» وما فضل من ربع القيمة» إن كان. 
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فعلى هذا لو كانت المسألة بحالهاء فعاد القاطع الأول فقطع إحدى رجليه 
ومات» فقد مات من جنايتين إحداهما بعد العتق» والأخرى نصفها في الرق ونصفها 
بعد العتق » فيكون عليهما نصف القيمة ونصف الدية» لاستقرارها فيمن نصفه حر 
ونصفه مملوك» وهما في تحملها بالسوية» لأن أفعال الجاني يبني بعضها على بعض» 
إذا صارت نفسا. 

ولا يتقسط الأرش على أعداد الجرح» كما لو جرحه أحدهما جرحاًء والآخر 
عشرا. 

ويكون لمالك رقه نصف قيمته ما بلغت . 

فأما نصف الدية فيكون منها لمعتقه أقل الأمرين من ربع قيمته» أو ثمن ديته» 
لاستقرار ثلاثة أرباع الجناية في نصف بعد عتقه. 

فصل: فأمًا المزني فإنه يحكم على فصلين: 

أحدهما: أنه إذا فقأ عينيه في الرق» وقيمته ألفا دينار» ثم أعتق كانت عليه 
الألفان وقد تقدم الكلام عليه. 


الا 





والثاني: هي مسألة الكتاب إذا جنى واحد عليه في الرق» واثنان بعد العتق» أنه 
يختار من القولين أنه يعتبر أرش الجناية في الزقء ولا يعفر بأعداد الجناة تمسكا 
بأمرين : 

أحدهما: أن الشافعي قد ذكره في موضع آخرء وهذا ليس بشيء» لأن ذكر أحد 
القولين في موضعين» وذكر الاخر في موضع لا يقتضي إثبات ما تكرر ونفى الآخر. 

والثانى: أن قال: لما كان الزائد بالحرية لا يعود على السيد وجب أن يكون 
الناقص بالحرية لا يعود عليه» وهذا خطأء لأن الزائد بالحرية حادث في غير ملكه فلم 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَعَلَى المُتَعَلْبِ بِاللْصُوصِية َالمَأْمُور 
القَوْدُ إذَا كَانَ قاهرا للْمَأْمُور؛ . 

قال الماوردي: وجملة ذلك أن من أمر غيره بقتل نفس ظلماً بغير حق لا يخلو 
من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون إماماً ملتزم الطاعة. 

والثاني : أن يكون متغلباً نافذ الأمر. 

والثالث : أن يساوي المأمور» ولا يعلو عليه بطاعة ولا قدرة. 


١‏ سس سس ب تاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 

فأمَاالقسم الأول وهو أن يكون الآمر بالقتل إماماً ملتزم الطاعة . 

إما أن يجهل حال المقتول ولا يعلم أنه مظلوم» ويعتقد أن الإمام لا يقتل إلآّ 
بحق فلا قود على المأمورء ولادية» ولا كفارة؛ لأن طاعة الإمام واجبة عليه لقول الله 
تعالى «أطيعُوا الله وَأَطِيعُوا الو سُولَ وَأُولي الأمْر منكم » [النساء: 04] وعلى الإمام 
القود» لأن أمره إذا كان ملتزم الطاعة يقوم مقام فعله لنفوذه» وحدوث الفعل عنه »2 
وجرئ المامور مع حرى الال 

قال الشافعي : وهكذا قتل الآأئمة ويستحب للمأمور أن يكفر لما تولاه من 
المباشرة . 

والحال الثانية : أن يكون المأمور عالماً أنه مظلومٌ» يَُتَلُ بغير حق فلهذا المأمور 
حالتان : 

إحداهما: أن يقتله مختاراً. 

يدا 
لاد قال النبي كَل لا طَاعَةَ لوق في مَعْصِيَة ا 

وقال أبو بكر رضي الله تعالى عنه: أطيعونى ما أطعت الله فإذا عصيت اللَّه فلا 
طاعة لي عليكم ويكون الإمام بأمره آثماًء ويتمكن المأمور من القتل عاصياًء وإن لم 
يلزمه قود ولا دية ولا كفارة. 

وهو ظاهر من مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابه . 

وذهب بعض أصحابه إلى وجوب القود على الإمام بمجرد أمره» وإن لم يكن منه 
إكراه للزوم طاعته» ونفوذ أمره» وجعل القود واجبا على الآمر والمأمور مع ولهذا 
القول وجه في اعتبار المصلحة. وحسم عدوان الأئمة» وإن كان في القياس ضعيفاً. 

وإن كان المأمور مكرهاً على القتل بأن قال له الإمام : إن لم تقتله قتلتك » فالقود 
على الإمام الامر واجبٌ. 

وفي وجوبه على المأمور قولان: 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 015/1١5‏ والخطيب في التاريخ ”/ ١55‏ وانظر الدر 
المنثور 7//ا0١‏ . 


ا 





كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 

أحدهما: واجب كالإمام يقاد منهما جميعاًء فإن عفا عنهما اشتركا في الدية» 
وكان على كل واحد منهما كفارة . 

وبه قال زفر بن الهذيل . 

والقول الثاني: أنه لا قود على المأمور والمكره» ويختص القود بالإمام المكره. 

واختلف أصحابنا في تعليل هذا القول في سقوط القود عن المأمور فذهب 
البغداديون بأسرهم إلى أن العلة فيه أن الإكراه شبهة تدرأ بها الحدود. 

فعلى هذا التعليل يجب عليه إذا سقط القود عنه نصف الدية» لأنه أحد القائلين» 
وعليه الكفارة. وذهب البصريون منهم: إلى أن العلة فيه أن الإكراه إلجاءٌ وضرورة 
تنقل حكم الفعل عن المباشر إلى الامر كالحاكم إذا ألجأه شهودٌ الزور إلى القتل . 

فعلى هذا 2 اح كا سادرم وتكون الدية 
الإمام سبب وار 08م إلجاء» ع 5 السيب بحدوث المباشرة» ا 
حي إن 2 وير لجا اسقط القوة متهي 

وهذا خطأً لقول الله تعالى #وَمَ من ثيل نوما تَقَذ جَمَئَا لولف 
سلطاناً» [الأسراء: “”] فلو سقط القود عنهما مع وجود الظلم في القتل لبطل 
سلطانه. ولما انزجر عن القتل ظالم» ولأن إجماع لمعا متعم قول انر نف : 

وهو ما روي أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه ولى رجلا اليمن» فأتاه رجل منهما 
مقطوع اليد. فقال: إن خليفتك ظلمني فقطعني . فقال أبو بكر: لو علمتٌ أنه ظلمك 
لقطعته . 

فدلّ على مؤاخذة الوالي بظلمه فيما أَمَرَ به. 


وقد أنفذ عمر رضي الله تعالى عنه رسولاً إلى امرأة أرهبها فأجهضت ما في 
بطنها فزعا فالتزم عمر ديته . 

وروي أن رجلين شَهدًا عند عليّ بن أبي طالب عليه السلام على رجل بالسرقة 
فقطعه بشهادتهماء ثم عاداء وقالا غلطناء والسارق هو هذا فردٌ شهادتهماء ولم يقطع 
الثاني» وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما!!) 

فجعل الجهل لهما بالشهادة موجباً لإضافة الحكم إليهما وأخذهما بموجبهاء 
ووافقه على ذلك من عاصره فصار مع ما تقدم عن أبي بكر وعمر إجماعاًء ولأن القتل 
)00( أخرجه البيهقي ذ في السنن .76١/٠١‏ 





5 ىق اسل سس سل سس تاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 


قد يكون بالمباشرة تارة» وبالسبب أخرىء فلما وجب القود بالمباشرة جاز أن يجب 
بالسبب. لأنه أحد نوعيّ القتل. 


فصل: فأما أبو حنيفة فقد وافق في وجوب القود على الإمام الآمر ردًّا على أبي 
يوسف. وأسقط القود عن المأمور المُكرّى. وسلبه حكم المباشرة» فلم يوجب عليه 
دية ولا كفارة» وهذا أحد قولي الشافعي في سقوط القود. 

وموجب تعليل البصريين في سقوط الدية والكفارة» ومخالف لتعليل البغداديين 
في وجوب نصف الدية والكفارة مع سقوط القودء وهو مخالف للقول الثاني للشافعي 
في جميع أحكامهء لأنه يجري عليه حكم الإمام الامر في وجوب القود والدية 
والكفارة» وأبو حنيفة يسلبه بالإكراه جميع أحكام الإمام استدلالاً بقول النبي 
كله : «عُفيَ لأمّتي عَنِ الخطا وَالنّسْيّانِ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْه؛ ولأنه قتله لإحياء نفسه» 
فوجب أن يسقط عنه القود كالمقتول دفعاً عن نفسه» ولأن ما أوجب القتل بفعل 
المختار سقط فيه القتل بفعل المكره كالزناء ولأن الإكراه قد نقل حكم المباشرة إلى 
الآمرء فوجب أن يزول حكمها عن المأمور. لأن الفعل واحدء ويصير المأمور فيه 
كالالة أو كالسبع المرسل والكلب الشلاءء ولأن الإكراه يتنوع نوعين: إكراه 0 
وإكراه قهرء ثم ثبت أن إكراه الحكم وهو إلجاء الحاكم إلى القتل بشهادة الزور يمنع 
من وجوب القتل عليه مع أمنه على نفسه. فكان إكراه القهر أولى أن يمنع من وجوب 
القرد مع خوفه على نفسهء ولأن الإكراه يكون تارة على القول بأن يتلفظ بكلمة الكفرء 
وتارة على القتل بأن يؤمر بالقتل» ثم ثبت أن حكم الكفر يزول بالإكراه فوجب أن 
يكون حكم القتل يزول بالإكراه. 

ودليلنا عموم قول الله تعالى وم مَنْ مُبِلَ مَظلُوماً فَقَدْ جَعَلْتَالِوَلِيِهِ 
سُلْطانا4 [الإسراء : 77] ولأنه عمد قتله ظلماً لإحياء نفسهء فلم يمنع إحياؤه لها من 
قتله قود قياساً على المفطر إذا أكل من الجوع محظور النفس » » ثم هذا أولى بالقتل 

من المضطرء لأن المضطر على يقين من التلف إن لم يأكل» وليس المأمور على يقين 

من القتل إن لم يقتل» وعلى أن الأصول تشهد لصحة هذا التعليل» ألا ترى أن ركاب 
السفينة إذا خافوا الغرق من ثقلها فألقوا بعضهم في البحر ليسلم باقيهم لزمهم القودء 
ولو صادفهم سبع خافوا على أنفسهم فألقوا عليه أحدهم ليتشاغل به عنهم وجب عليهم 
القود. كذلك المكره المفتدي نفسه بغيره» ولأنه لا عذر له في إحياء نفسه بقتل غيره؛ 
لأن حرمة غيره مثل حرمة نفسهء فلم يكن إحياء نفسه بالغير أولى من إحياء الغير بنفسه 
فاستوياء وصار وجود العذر كعدمه. فاقتضى أن يجب القود بينهما كوجوبه لو لم يكن 
مكرها . 


كتاب القتل/ ياب صقهة قتل العمد وجراح العمد ب ا 9 
فأمًا الخبر فمحمول على ما اختص بحقوق الله تعالى دون حقوق الآدميين» 
ا ا اا 
000 
استحالته لأن إيلاج الذكر لا يكون إلا مع انتشاره» وانتشار الذكر» وإنزال مائه لا يكون 
إلا مع قوة الشهوة المنافية للإكراه فاستحال فيه الإكراه. 


وذهب آخرون منهم إلى صحة الإكراء» فيه لأن انتشار الذكر قد يكون من الطبع 
المترك الذئ: لا يقدق على .دقعه عن فيا وهو مؤاخذ بفعل نفسه لا بما ركبه الله 
تعالى في طبعه» ؛ فعلى هذا يكون المعنى في سقوط الحدّ بالإكراه اختصاصه بحقوق الله 
تعالى» والقتل بحقوق الأدميين» فافترقا وقولهم: إن الإكراه قد نقل حكم المباشرة عن 
المأمور إلى الآمر فليس بصحيح» ؛ بل تعدى عن المأمور إلى الامرء والفعل إذا تعدى 
حكمه إلى غير الفاعل كان أولى أن يؤاخذ به الفاعل» لأن تعديه لفضل قوته. 


وجمعهم بين المكره والحاكم إلجاء غير صحيح» لأن من قتله الحاكم بالشهادة 
قد كان وجا عليه لا يسوغ له تركه فلم يؤاخذ بالقود» ومن قتله المكره ه مظلوم. 

والقاتل فيه مأثوم فوجب القود عليه لأنهما لما افترقا في جواز القتل افترقا في وجوب 
القود. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من حكم إكراه الإمام فكذلك الدع فين متخلنة 
الإمام وولاه إذا أكره رجلا على القتل كان الحكم فيه كالحكم ف فى إكراه الإمام في 
وجوب القود على الأمر وفي وجوبه على المأمور قولان؛ لأن طاعة .من استخلفه 
الإمام تلزم كلروم طاعة العام لقول النبي ككل : (مَنْ أَطَاعَ أمِيرِي ا َطَاعَنِي» ومن 
أطاعَني مد أطاع اللّم وَمَنْ عَصَى أميري - عَصَانِي» وَمَنْ عَصَانِي عد عَصَى 
اللّكو0" , 

واختلف أصحابنا في الإكراه على القتل بماذا يكون على وجهين: 

أحدهما: أنه يكون بكل ما كرهته النفس وشق عليها من قتل» أو ضربء» أو 
حبس أو أخذ مال» كالإكراه في الطلاق والبيع على ما قدمناه. 
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والوجه الثاني : أنه لا يكون الإكراه على القتل إلا بالقتل» أو بما أفضى إليه من 
قطع أو جرح» ولا يكون الضرب والحبس» وأخذ المال فيه إكراهاً» لأن حرمة النفوس 
من أغلظ من حرمة الأموال» فاقتضى أن يكون الإكراه على القتل أغلظ من الإكراه فيما 
عداه. 

واختلف أصحابنا في إكراه الإمام على قتل الظلم هل يخرج به من إمامته على 
وجهين: حكاهما ابن أبي هريرة. 

وكذلك في ارتكابه للكبائر الذي يفسق بها. 

أحدالوجهين : أنه يخرج من الإمامة لقول الله تعالى : : ني جَاعِلّكَ لئاس 
إِمَامَا قَالَ وَمَنْ ذريتى ي قَالَ لآ يتَالُ عَهْدِي الظَالِمِيْنَ4 [البقرة 34 .]١‏ 

والوجه الثاني : أنه لا يخرج بها من الإمامة حتى يخرجه منها أهل الحل والعقدء 
لانعقادها بهم» وعليهم أن يستنيبوه فإن تاب وإلا خعلوه. 

فصل: وأمًا القسم الثاني : وهو أن يكون الآمر بالقتل متغلباً فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن يكون متغلباً بتأويل كمن ندب نفسه لإمامة أهل البغي» إذا أمر بقتل 
رجل ظلماً فلا يخلو خال المامور من أحد أمرين : 

إمَا أن يكون ممن يرى رأيه» ويعتقد طاعته» أو يكون مخالفاً له فإن كان موافقاً 
لرأيه معتقد الطاعة فحكم المأمور معه كحكمه مع إمام أهل العدل إن لم يكن من الآمر 
إكراه وجب القود على المأمور دون الآمرء وإن كان منه إكراه وجب القود على الآمر 
وفي وجوبه على المأمور قولان. 

وإن كان ممن يخالفه في رأيه» ولا يعتقد طاعته ففيه وجهان: 

أحدهما: أن يغلب فيه حال المأمور لما يعتقده من مخالفة الآمرء ويجري عليه 
حكمه مع الآمر إذا كان متغلبا باللصوصية على ما سنذكره. 

والوجه الثاني : أن يغلب فيه حال الآمرء ويجري عليه حكمه مع الآمر إذا كان 
إماماً لأهل العدل لأمرين: 

أحدهما: أنه لما كان الباغي مع إمام أهل العدل في حكم أهل العدل» وجب أن 
يكون أهل العدل مع إمام أهل البغي في حكم أهل البغي. 

والثاني : أن الشافعي أمضى أحكام قضائهم على أهل العدل وأهل البغي» وجواز 
أخذ الزكاة وجباية الخراج منهما فاستويا في الحكم» وإن اختلفا في المعتقد. 

والضرب الثاني : أن يكون متغلباً باللصوصية إذا أمر بقتل رجل . 


/ا/ا 





كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 
فالفرق بين أمره وأمر الإمام من ثلاثة أوجه متفق عليهاء ورابع مختلف فيه. 
فأمًا الثلائة المتفق عليها. 
فأحدها : أنّ طاعة الإمام واجبة إلا فيما يعلم أنه ظلم» وطاعة هذا المتغلب غير 
واجبة إلا فيما يعلم أنه حق . 
1 والثاني : أن الظاهر من أمر الإمام بالقتل أنه يحق إلا أن يعلم أنه ظلم» والظاهر 
من أمر المتغلب بالقتل أنه يظلم إلا أن يعلم أنه حق. 
والثالث: أن اجتهاد الإمام فيمن يستبيح قتله من مسلم بكافرء وحر بعبد نافذء 
فإذا افترقا من هذه الأوجه الثلاثة اعتبر كل واحد منهما في الامر إن كان إماماً أو 
متغلبا فأجرى عليه حكمه على اختلاف أحكامهما فى الجهتين. 
وأمّا الرابع المختلف فيه فهو الإكراه» وقد اختلف في حكم الإكراه هل يستويان 
فيه أو يختلفان على وجهين: 
أحدهما: أنهما يستويان فى الإكراهء وإن اختلفا فى الأمر من غير إكراهء فعلى 
هذا إذا أمر المتغلب رجلاً بالقتل من غير إكراه وجب على المأمور القود» سواء علم 
بظلمه أو لم يعلمء لأن الظاهر من أمره بالقتل أنه بغير حق» ولا قود على الامر لأنه 
غير مطاع في الظاهرء ما لم يعلم أنه حق» فصار المأمور هو المنفرد بالقتل» والامر 
مشير به» وإن أكرهه الامر المتغلب على القتل وجب على الامر القود» وفي وجوبه 
على المأمور قولان» لاستواء الإمام والمتغلب في الإكراه. 
والوجه الثاني : أنهما مختلفان في حكم الإكراه كما اختلفا في حكم الاختيار 
لأمرين: 
أحدهما: أنْ في طاعة الإمام شبهة ليست في طاعة المتغلب. 
والثاني: أن أمر الإمام عام في جميع البلادء لا يقدر على الخلاص منه»ء وأمر 
المتغلب خاص في بعضها يقدر على الخلاص منه إذا انتقل إلى غيرها. 
تعلخ هذ" إذا اكوم المقكلي رع فلن القدل بحي القوة هلك «الامن بو المامور 
جميعاء وإن كان في مكره الإمام قولان: لما ذكر من الفرقين» وإن كانا ضعيفين. 
فصل: وأمّاالقسمالثالث أن يكون الآمر بالقتل مساوياً للمأمور لا يفضل عليه 
بقدرة» ولا يد فالإكراه من مثله معدوم» والمأمور هو المنفرد بالقتل دون الآمرء 
والامر أضعف حالا من الممسك» فلا يجب عليه قود ولا دية ولا كفارة» لكن يكون 





7 كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 
اثما بالرضا والمشورة» وعلى المأمور القود أو الدية» ويختص بالتزامها مع الكفارة. 

فإن غرٌ الآمر المأمور وقال: اقتل هذا فإِنه حربى أو مرتد فقتله وكان مسلماً فهذا 
على ضربين : 

أحدهما : أن يكون في دار الإسلام فالقود على المأمور واجب» ولا قود على 
الأمرء فإن عفى عن القود وجب عليه الدية» ولا يرجع بها على الامرء لأن الظاهر من 
دار الإسلام إسلام أهلهاء فضعف غرور الامر فيها. 

والضرب الثاني: أن يكون ذلك في دار الحرب فلا قود على المأمور ولا على 
الأمره وتجب على المأمور الدية كالخاطىء» لأن الظاهر.من دار الحرب كفر أهلها. 

فإذا غرم المأمور الدية ففي رجوعه بها على الامر الغادٌ وجهان مُحَوْجَان من 
اختلاف قوليه فيمن غر رجلاً في النكاح على أن المنكوحة حرة فباتت أمة» هل يرجع 
عليه بما غرمه من صداقها فيها قولان: كذلك هاهنا يتخرج فيه وجهان والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَافِعَيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ : «وَعَلَى السَيّد الْقَوْدُ إذَا أمَرَ عَبْدَهُ صَبيًا أؤ 
َل م ل سس اه م 
فكانا يُمَيْرَانِ بَيْنهُ وَبَيْنَ سَيِّدهِمَا فَهُمَا قاتلآن وَإِنْ كَانَا لآ يُمَيّرَانِ فَالآمِرُ القَاتلُ وَعَلَيْ 
القَودًا . 

قال الماوردي: وصورتها في رجل أمر عبده بالقتل. فامتثل أمره فيه 
فللعبد المأمور حالتان: 

إحداهما: أن يكون ممن لا يمير في طاعة سيده بين .المحظور والضاعة إما 
لصغره وإمّا لأعجميته» فيكون السيد الامر هو لالم ويكون العبد معه كالالة التي 
يستعملها أو كالبهيمة التي يشليها فيكون القود ذ فى المقتول واحيا عل النيك دون 
العبد» ذه نإناعفي عنه إلى النية كات اله في مالدنم ولا ترتهن رقبة العبد بهاء ويكون 

وعلى هذا لو قال السيد لهذا العبدء اقتلني فقتل سيده بأمره فلا قود عليه» 
ويكون السيد قاتل نفسه. 

ولو قال له السيد: اقتل نفسك فقتل نفسه عن أمره» كان السيد هو القاتل لعبده. 
فيؤخذ بما يؤخذ به قاتل عبده. 

والحال الثانية: أن يكون هذا العبد يميز في طاعة سيده بين المباح وبين 
المحظور. ويعلم أن القتل محظور لا يطاع فيه السيدء إمّا لبلوغه وعقله. وإمًا 


3, 
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لمراهقته وتمييزه » فيكون العبد.هو القاتل دون السيد» فإن كان بالغ وجب عليه القود» 
وإن كان مراهقاً لم.يبلغ فلا قود عليه» وتكون الدية في رقبته يباع فيها 

وعلى هذا لو قال له السيد: اقتلنى فقتل سيده بأمره كان العبد هو القاتل إلا أنه 
لا قود عليه» لأن فى أمر السيد إبراء من القودء ولا يثبت فى رقبته الدية» لأنه مملوك 
لمستحقها من الورئة ولو قال له السيد: ب ا 
دون السيد. ووكاتك يرن انه إذا أمره بالقتل في أن يرَاعَى تمييز الابن» فإن 
كان مميزاً يعلم أن طاعة الأب في القتل لا تجب. فالابن هو القاتل دون الأب» وإن 
كان لا يميز لصغره هأو بَلَه فالأب هو القاتل دون الابن. 

فصل: وإذا أمر أجنبي عبد غيره بالقتل» فأطاع العبد غير سيده في القتل» روعي 
حال العبد» فإن لم يفرق بين طاعة سيده وطاعة غيره لصغره أو أعجميته أو اعتقد أن 
كل آمر مطاع كان الآمر هو القاتل» وإن فرق بين سيده وبين غيره في التزام طاعته» 
فالعبد هو القاتل دون الآمرء فإن تشبه الأجنبي بالسيد ودلس نفسه على العبد حين أمره 
القتل كان الامر هو القاتل دون العبد» إن كان العبد لا يفرق في طاعة السيد بين المباح 
والمحظورء وإن كان يفرق بينهماء فالعبد هو القاتل دون الامر. 

ولو قال الأجنبي للعبد: قد أمرك سيدك بالقتل فقتل كان هذا القول في حق 
العبد كأمر سيده. ا 0 دن الحكين» 

مسألة : . قَالَ الشّافعيُ رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَتَلَّ مُرْتَدٌ ند نات 3 م وَجَعَ فيا 
َلآ أحَدُهُما أن عَلَِْالقَود وَهُوَ أوْلآهُمَا لأنّهُ قل وَلَيْسَ يمُسْلِم وَالتَانِي أن لا فود عَلَيْ 
نه لآ يُقَوْ عَلَى ديّْنه (قال المزني) َ حمَة الله قد يان أ الول أَوْلاهُما فَالأَولى عد 
قرا وَقَدوَدَ َوْلَهُ في رَفع قعل 1 1 ُقَدُ عَلَى ديْنه عَلَى أَنَهُ لَوْ كَانَ القاتل 
تَصُرَانِيًاه يو على .دنه الْكَانَ القَؤْدُ عَلَيْهِ وَإِنْ ألم (قال المزني) رَحِمَهُ اللَّهُ فَإِذَا كَانَ 


اه 
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النّصَرَانَِيُ الذي يُقَدُ عَلَى دين الحَرَام الدّم | إِذَا أُسْلم يتل يق تل بِالنَصْرَانِيٌ ع فَالجباع الدّم بالود 
لعن أَنْ يُقَادَ بِالنَصْرَانِيَ وَإِنْ أَسْلّم في قياس قَْله» . 

قال الماوردي: إذا قتل مرتد نصرانياً صاحب عهد أو جزية» ففي وجوب القود 
عليه قولان: 

أحدهما: وهو قول المزني: أن القود على المرتد واجب». سواء أقام على ردته 
أورجع إلى الإسلام لأمرين: 

أحدهما: اجتماعهما.علبى الكفر»ء وإن تنوع واختلف لأن جميع الكفر ملة 


الل د لل سس سب ل سل سب ل ل ل كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 
واحدة» ثم النصراني أحسن حالاً من المرتد» لأنه يُقَدُ على نصرانيته» والمرتد لا يِقَدُ 
على ردته. 

والثاني: أنه لما كان حدوث إسلام النصرانيّ بعد أن قتل نصرانياً لا يمنع من 
القود لاجتماعهما على الكفر عند القتل» كذلك تَقَدُمُ إسلام المرتد على قتله أولى أن 
لا يمنع من القودء لأن حرمة الإسلام عند ثبوته أوكد من حرمته بعد زواله. 

والقول الثاني : أنه لا قود على المرتد في قتل النصرانيّ لأمرين: 

أحدهما: أن من جرت عليه أحكام الإسلام لم تزل عنه بالردة كالصلاة والصيام . 

والثانى : أنه لما أجرى على المرتد أحكام الإسلام في غير القود بما يؤخذ من 
زكاة ماله» ويؤخذ بقضاء ما ترك من صلوات وقتهء. ولا يؤخذ منه الجزية. لأن لا 
يجري عليه صغار الكفرء وتمنع المرتدة من نكاح كافر لثبوت حرمة الإسلام لهاء 
وجب أن يكون حكم الإسلام جارياً عليه في سقوط القود بقتل الكافر»ء وبهذا يدفع 

فصل: فإذا ثبت توجيه القولين» فإن قلنا: إنه لا قود عليه كانت دية النصرانيّ فى 
ماله» سواء قتل بالردة أو رجع عنهاء ويكون باقي ماله بعد الردة إن قلّ لبيت المال» 
إلى الدية فعلى ما مضى» وإن أراد القود فللمرتد حالتان 

إحداهما: أن يرجع إلى الإسلام» فيسقط قتل الردة ويقتل قوداً. 

والحال الثانية: أن يقيم على ردته فيقال. لولي المقتول: إن عدلت إلى الدية 
قتلناه بالردة» وإن أقمت على طلب القود قتلناه قودآء ودخل فيه قتل الردة» وكان 
جميع ماله فيئاً في بيت المال» ويقدم قتله بالقود على قتله بالردة لأمرين : 

أحدهما: أن الخصم في القود آدمي حاضر فكان أوكد. 

والثاني: أنْ المراد بقتل الردة أن لا يوجد منه الإقامة عليهاء وهذا موجود في 
قتله قوداً. 

فصل: فأمًا إذا قتل نصرانيئٌ مرتداً ففيه ثلاثة أوجه لأصحابنا : 

أحدها: وهو محكى عن أبي إسحاق المَرْوَزِيٌُ : أنه لا قود عليه» ولا دية لأنه 

والوجه الثاني : وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة: أن على النصراني القودّ أو 
الدية وإن لم يجب على المسلم في قتله قود ولا دية» لأن المرتد مباح الدم في حقوق 


م١‎ 
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المسلمين دون الكفار» كالقاتل مباح الدم في حقوق الأولياء دون غيرهم» فإن قتله 
الأولياء لم يَضمنواء وإن قتله غيرهم ضمنُواء كذلك المرتد إن قتله أولياؤه المسلمون 
لم يضمنوه» وإن قتله غيرهم ضمنوه. 

والوجه الثالث: وهو قول أبي الطيب بن سلمة: إنه مضمون في حق النصرانيّ 
بالقود دون الدية» فيقاد به النصراني» لأن القود معتبر بالمعتقد» وقد تكافاً فيه فوجب 
فإن عفى عنه سقطت الدية» لأنها بوجوب الحرمة» ولا حرمة لنفس المرتد» فلم تجب 
فى قتله دية» وعكس ما قاله ابن سلمة أشبه» لأن وجوب القود أغلظ من وجوب الدية 
لأن عمد الخطأ يوجب الدية» ولا يوجب القود» فلو قال: إن الدية واجبة لبيت المال 
دون القود لكان أشبه بالأصول. 


فصل: فأما إذا وجب قتل الزانى المحصنء» فقتله رجل بغير أمر الإمام . 

فقد ذهب بعض أصححابنا إلى أن القود على قاتله واجب» لأن وليّ قتله هو 
الإمام» فإذا تولاه غيره أَقِيدَ منه» كالعامل إذا قتله غير ولي المقتول أقيد به. 

وظاهر مذهب الشافعي» وما عليه جمهور أصحابه : أنه لا قود» لرواية أبي صالح 
عن أبي هريرة أن سعد بنعبادةقال : ارول الله أرَيْتَإِنْ وجدث مع امرأتي رجلا 
أقتلة؟ أم حَبَّى آي بأبعةٍ شهداء؟ فقال له النبي كك 4: الآ حتى تأتِي بأ رْبَعَةَ شهدَاء كفى 
بالسّيف شا يعني شاهدا هلا فاتصرقه سيد وعن يقل وَاللّوء لو ديه لضْرَِته 
بالسّيف غَيْر مصيح + فقال رسول الله علد للأنصَارِ : أما م رن ما يقول سيدكم؟ 
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فقالوا” اغذرة يا سول الله 'فائة يكل غيوة ومااطلى اثراء فروْعهًا رخل هنا 

فموضع الدليل منه أنه أباح قتله بعد البينة . 

وروى الشعبي أن رجلا غَرَاء وَاسْتَخْلَتَ على امرأته أخاه فتن امرأة . فقالت له: 


ئ 


درك امرأة أخيكَ» عندها رجلّ يُحَدٌ دنا ها فتسور الطح» فإذا هي تصنع له دجاجة وهو 


يرتجز ويقول: 
وَأَشْعكََتٌ غهة 0 4الإنلامٌ مي لوث بعرّسه لكل النّمَام 
فت على تناو إوَيُفْسي ملستي شبعنار الأعتصطة بوالفكراء 





.54/18 أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 
الحاوي في الفقه/ ج؟١/ م31‎ 8 


دلبل كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 


بجيفته إلى. الطريق» فبَلَعْ ذلك عُمَر بْنّ الخطّاب رضي الله عنه فقال: أَنْشِدٌُ اللّه امرأ 
عنْده عِلّمِ هذا القتيل إلا أخبرني» فقام الرجل: فَأَخْبَة بما كان فأهدر حم دَمَدُِ وقال: 
أَنْعَدَمٌ “للد وَسَحَقَهُ(0), 


0 بن المسيّب أن رَجُلاً من أهل الشَّام يقال له: ابن خيبري وجد مع 
امرأته رَجُا ف ا اي ٠‏ فكتب إلى أبي موسى الأشعَرِيٌّ 
يسأله أنْ يسألُ عَلِيَ بْن أ بي طالب عليه التكلام عنها فسَأَلَهُ فقال: ليست هذه بأرضنًا 
حلفت عليك لتخبرني بها فقال: كَتَبَ بها إِلَىّ معاوية فقال عَلِيكٌ: يَرْضْوْنَ بحُكينًا 
وينقمون عليناء إِنْ لَمْ يَأْتَ بأرْبَعة شهدَاءِ مَليخط بُومتْةه . 

وفيه تأويلان: 

أحدهما: فليضرب على رمته يعني بالشيف قوداً. 

والثاني : معناه فليسلم برمته حتى يقاد منه. 

وأما الجمع ب بين الزاني والقاتل» فقد فرق من خالف بينهما بأن على القاتل قوداً 
ودية» فلم يجز تفويت الذية بالقودء وليس على الزاني إلا القتل الذي لا تخيير فيه 
والأصح عندي من إطلاق هذين المذهبين أن يقال: إن وجب قتل الزاني بالبيئة فلا قود 
على قاتله لانحتام قتله وإن وجب. بإقراره أقيد من قاتله لأن قتله بإقراره غير منحتم 
لسقوطة:عنة برجوعه عن إقراره. 

على هط :لور أنَّ. محارياً من قطاع الطريق قتل في الحرابة رجلا فللإمام أن ينفرد 
بقتله دون وليّ المقتول. لما قد تعلق بقتله من حق الله تعالى الَّذِي لا يجوز العفو عنه» 
ولوليّ المقتول أن يقتله بغير إذن الإمام لما تعلق به من حقه الذي لا يجوز أن يَمْنَعَ 
منة . 

فلن قتله. غيرهما من الأجانب فعلى الوجه الأول: يجب عليه القود» وعلى 
مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابه لا قؤد عليه. 


مسألة: قال الشافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَيقْ تل الذابح دُونَ المُمْسِكِ كما يُحَدُ الرّانني 
دون المُمسك». 


(1) ذكره ابن كثير في البداية.والنهاية 744//0. 


كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد الى 


قال الماوردي: وصورتها:في. وجل .أمسك رجلا .جتى: قتله آخر فعلى القاتل 
القود» فأمًا الممسك فإن كان القاتل يقدر على القتل من غير :إمساك» أو كان المقتول 
يقدر على الهرب بعد الإمساك فلا قود على الممسك بالإجماع . 

وإن كان القاتل لا يقدر على القتل إلا بالإمساك» وكان المقتول لا:يقدر على 
الهرب بعد الإمساك فقد اختلف.الفقهاء في الممسك ..فمذهب الشافعي: ؤأبي حنيفة : 
أنه لا قدو عليه ولا دية»رويعزر أدبا. 





لأنه أمسك المقتول حتى مات» فوجب أن يجازى بمثله» فيحبس يحتى يموت . 

وقال مالك: يقتل الممسك قوداً:كما يقتل القاتل إلآ أن يمسك مازحاً ملاعباً فلا 
يقاد استدلالاً بقول الله تعالى ظفَقَدْ جَعَلْنَا لوَليّه سُلْطاناً» [الإسراء: 77]. 

وبما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه قتل جماعة بواحد. 

وقال: لو تمالاً عليه أهل.صنعاء لقتلتهم به أي ل.تغاونوا عليه. 

والممسك قد عاون:على القتل ولأنهما تعاونا في قتله» فوجب أن يستويا. في 
القودء كما لو اشتركا في قتلهء ولأن ممسك الصيد لما جرى عليه. حكم القاتل في 
وجوب الجزاء» ولو أمسكه أبحد' 'المجرمين» وقتله الآاخر ا* شتركا فى الجزاء» وحت أن 
يكون ممسك المقتول يجري ا الخال أن وجارت القود» ويكونا فيه سواء. 
ولأن الإمساك سبب أفضى إلى القتل فلم.يمنع؛ أن يجري عليه حكم المباشرة للقثل 
ل 1 مق اك عل ل الك لل ان ودر اراق الها 
وإن كانت سبباً كذلك الممسك. 


ودليلنا ما روي عن النبئ يَكلِةِ أنه قال «يُقَتَلُ القاتلٌ». وَيُصْبَدُ الضّابة7200 . 

قال أبو عبيدة يعني يحبس: لأن المصبور هو 'المحبوس» يريد بالحبس التأديب لا 
كما تأوله ربيعة على الحبس إلى الموت» ولأن الإمساك سببء. والقتل مباشرةء فإذا 
اجتمعا ولم يكن في السبب إلجاء كالشهود سقط حكم السبب بوجود المباشرة» كما لو 
حفر رجل بثرا فدفع رجل فيها إنسانا فماتكان القود على 'الدافع دون الحافرء ولأن 
هذا القاتل قد يصل إلى القتل تارة بالإمساك وتارة بالحبس» ثم ثبت أنه لو قتله بعد 
الحبس لم يقتل الحابس» كذلك إذا: قتله بعد الإمساك لم يقتل الممسك. ولأن حكم 
الممسك مخالف لحكم المباشر في الزناء لأنه .لو: أمسك .امزأة. حتى: زنا بها. رجل» 
() أخرجه البيهقي في السنن 8/ 50 وعبد الرزاق في المصنف (17845) والدارقطني في 

.77١ /” السنن‎ 
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وجب الحد على الزاني دون الممسك. ووجب أن يكون حكم الممسك في القتل 
بمثابته في وجوب القود على القاتل دون الممسك. ولو جاز أن يساويه في القود جاز 
أن يساويه في الحدّ. 

ولأن الإمساك غير مضمون لو انفرد فكان أولى أن لا يضمن إذا تعقبه تعقبه القتل . 

ولأن ما لا يضمن خطاؤه لم يضمن عمده كالضرب بما لا يقبل. 

فأمًا الآية فقد قال قي يُسْرِفْ فِي الْقَثْل» [الإسراء: ””] والسرف أن يتجاوز 
القاتل إلى من ليس بقاتل . 

وقول عمر رضي الله تعالى عنه: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به محمول 
على اشتراكهم في قتلهء لأن المعاونة هي التساوي في الفعل وبه يجاب عن قياسهم 
على الاشتراك في القتل» ثم المعنى في المشتركين في القتل أن كل واحد منهما يضمن 
إذا انفرد» فضمن إذا شارك والممسك لا يضمن إذا انفرد فلم يضمن إذا تعقبه قاتل . 

وأمًا إمساك العبد فإنما يضمن به العبدء لأنه مضمون باليد إذا انفردت» 
والمقتول غير مضمون باليد» وإنما يضمن بالجناية» ولو كان الإمساك جارياً مجرى 
مباشرة القتل لوجب إذا أمسك المجوسي شاة فذبحها مسلم أن لا تؤكل» كما لو اشتر 
في ذبحها مجوسيّ ومسلمء وفي إجماعهم على جواز أكلها دليل على الفرق بين 
المستك واليغارك: 

وما استدلوا به من الشاهدين فلا يصح لأنهما ألجأا الحاكم إلى القتل» ولم يكن 
من الممسك إلجاء فافترقا. 
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مسألة : قال الشافعيٌٍ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «وَلَوْ ضَرَبَُ بمَا الأَغْلَبُ أنه يَقْطَمُْ عُضواً أ 
يُوَضحٌ زأساً َيِه الود . 


قال الماوردي: قد ذكرنا أنَّ القود يجب في القتل بالمحدود والمُتمّل كذلك 
اخصاصض في المتواخ والأطراف يجب في المحدد والمُتقّل اقلق بز راس بود 
فأوضحه. ومثله يوضح وجب فيه القصاص» وإن كان مثله لا يوضح في الغالب وربما 
أوضح فهو عمد شبه الخطأء ففيه دية الموضحة دون القودء كذا لو ضرب يده بخشبة 
فأبانهاء كان مثلها يقطع في الغالب وجب فيها القصاصء وإن كان مثلها لا يقطع في 
الغالب وجب فيها.الدية» كما قلنا في تلف النفوس . 

فلو ضرب يده فَشُلّتْ فلا قِصّاص فيهاء وعليه ديتها لأن الشلل لا يمكن في مثله 
القتصاص » فلو شّجّه بحجر فأوضح رأسهء وسرى إلى نفسه فمات . 


هم 
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فإن كان مثل الحجر يوضح ويقتل غالباً وجب عليه القصاص في الموضحة» 
والقود في النفس . 

وإن كان مثله يوضح غالباً ولا يقتل في الغالب وجب فيه القصاص في 
الموضحة» لأنها: عمد محض» ولم يجب عليه القود في النفس » ووجبت الدية؟ لأنه 
ل ا لي 

فصل: فأمًا إذا سقاه سْكَاً فمات فالسّم على ستة أقسام : 

أحدها: أن يكون قاتلاً في الغالب منفرداً ومع غيره» فَهْذا بيجب القود» ويكون 
هذا السم من الة القتل كالسيف . 

والقسم الثانى: أن يكون هذا السمّ قاتلا بانفراده» ولا يقتل إذا كسر بغيره» 
فيجب به القود إن أفرده» ولا يجب به القود إن كسره. 

والقسم الغالث: أن يقتل إذا خُلط بغيره» ولا يقتل إذا أفردء فلا يجب به القود 
إذا أفرد» ويجب به القود إذا خلط بما يقتل معه. 

والقسم الرابع : أن يكون مما يقتل العضو الضعيف» ولا يقتل الجلد القوي فلا 
يجب به القود فى الجلد القوي» ويجب به القود فى العضو الضعيف . 

والقسم الخامس : أن يكون مما يقتل في بعض الفصول في السنة» ولا يقتل في 
بعضها فيجب به القود فى الفصل القاتل » ولا يجب فى غير الفصل القاتل . 

والقسم السادس : أن يكون مما يقتل تارة» ولا يقتل أخرى فلا يجب به القودء 
وتجُب فيه الدية» ويكون كعمد الخطأء فإن اختلف الساقي للسمٌ وولي المسقى في 
السم . 

فقال الساقي: ليس بقاتل على ما مضى من أقسام ما لا يقتل . 

وقال ولي المسقى: هو قاتل على ما مضى من أقسام ما يقتل» فإن كان لواحد 
منهما بيئة على ما ادعاه عمل عليهاء وإن عدما البيئة فالقول قول الساقي مع يمينه» لأن 
الأصل براءة ذمته من قود وعقل . 

فلو اتفقا على أنه قاتل وقال الساقي: لم أعلم أنه قاتل ففيه قولان: 
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أحدهما: لا قود عليه إذا حلف أنه لم يعلم» لأنها شبهة محتملة» وعليه الدية 
كالخاطىء . 
والقول الثاني: عليه القودء لأنه قد كان يقدر على استعلام حاله فجرى عليه 
جم بوعل 


فإذا تقرر ما وصفنا من أقسام السمٌّ القاتل وأحكامه في وجوب القود وإسقاطه 
فالكلام بعده في صفة وصول السمّ إلى المسموم. وهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون من الساقي إكراه على شربه أو أكله فهو قاتل عمد والقود عليه 
واجب. 

والضرب الثاني : أن لا يَكون منه إكراه فهذا على ثلاثة 

أحدها: أن يدفع السمٌ من يده إلى المسموم:فيشربه المسموم فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون صغيراً أو أبله لا يميزء ويطيع كل أمر فعلى الساقي القودء 
كما لو أمر صبياً أو أبله أن يقثل نفسه فقتلها كان عليه القود. 

والضرب الثاني : أن يكون عاقلاً مميزاً فللساقي حالتان: 

إحداهما : أن يعلمه بأنه سم فيشربه بعد إعلامه به فلا قود على الساقي ولا دية 
ويكون شارب السم هو القاتل لنفسه؛ سواء أعلمه الساقي بعد تسميته بالسم أنه قاتل أو 
لم يعلمه؛ لأن اسم السمّ ينطلق على ما يقتل . 

والحالة الثانية: أن لا.يعلمه عند دفعه إليه أنه سم فهو ضامن لديته» وفي وجوب 
القود عليه قولان: 

أحدهما: عليه القود لمباشرة الدفع وإخفاء الحال. 

والقول الثانى : لا قود عليه لشرب المسموم له باختياره فهذا قسم. 

والقسم الثاني : أن يخلطه الساقي بطعام لنفسه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يأكله المسموم بغير إذن فلا قود على الساقي ولا دية» والآكل هو 
القاتل نفسه. 


والضرب الثاني: أن يأذن له في أكل الطعام فيكون كما لو دفعه من يد لأن 
ا ا سك 


كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد الى 
بسمهء فيكون الساقي ضامناً لقيمة الطعام» لأنه قد صار بالسم كالمستهلك» وفي 
ضمانه لنفس المسموم ثلاثة أقاويل: 

أحدها: يضمنها بالقود» وهكذا يكون القتل بالسم في الأغلب. 

والقول الثاني : يضمنها بالدية دون القود لعدم المباشرة من جهته . 

والقول الثالث : أنه لا ضمان عليه من قود ولا دية» ويكون الفرق على هذا القول 
بين وضع السم في طعام الساقي ووضعه في طعام المسموم أنه أكل طعام الساقي بأمره 
فصار بالأمر ضامناً لديته» وأكل طعام نفسه بغير أمره فلم يضمن ديته» والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ عَمَدَّ عَيْنَهُ بإصبعه َمَعَأَمَا اقْنْصّ منْهُ 
لآنَّ الأضْبِعَ يَأنِي مِئْهًا عَلَى مَا يَأتِي به اللشلآحُ مِنَ التَفْسُ وَإِنْ لَمْ تَنْمَقَىء وَاعْتَلْتْ عَتَّى 





قال الماوردي: وهذا كما قال إذا فقأ عين رجل بإصبعه وجب عليه القودء لأن 
الإصبع يأتي من العين على ما يأتي عليه الحديد من النفس» والعين تتميز عن غيرها 
من الجسد وتنفصل كالأعضاء»ء فوجب القود فيها كالأطراف لقول الله تعالى: لوَكَتَئْنا 
عَلَيْهُمْ فئِهًا أن النَفْسَ بالئفْس وَالْعَيْن بِالْعَينَ4 [المائدة: 45] قرأ الكسائي بالرفع» وقرأً 
غيره بالنصب» وهو على قراءة الكّسائي أبتداء حكم في شريعتناء وعلى قول من قرأ 
بالنصب إخباك عن شريعة غيرناء وهي لازمة لنا في أصح الوجهين ما لم يرد نسخ» 
وإذا كان القود فيها واجباء فلها حالتان: 

إحداهما: أن تنقلع الحدقة بالمَّقَاٍ فيجوز الاقتصاص منها بالإصبع مقابلة للجناية 
بمثلهاء ويجوز قلعها بالحديد» لأنه أسهل وأسرعء فإن المجنيّ عليه يبصر بالعين 
الأخرى» جاز أن يتولى الاقتصاص بنفسهء وإن كان أعمى لا يبصر لم يجز أن يتولاه 
لخوف تعديهء وتولاة وكيلة . 

والحال الثانية : أن تكون الحدقة باقية في موضعهاء وأذهبت الإصبع ضوء بصرها 
أو كانت الجناية على رأسه فأذهبت ضوء بصرهء أو لطمه على وجهه فذهب ضوء 
ناظره» فالقصاص فيه واجب» لأن ضوء العين يجري منها: مجرى الروح من الجسدء 
فلما وجب القود بإفاتة الروح مع بقاء الجسد وجب القصاص بإذهاب الضوء مع بقاء 
العين» فيفعل بالجاني مثل فعله' بإصبع كإصبعه أو لطمة مثل لطمتهء وليس ذلك 
لوجوب القصاص واللطم» ولكن ليستوفي باللطم ما يجب فيه القصاص . 

فإن ذهبت بالإصبع واللطمة ضوء عين الجاني فقد استوفى منه القصاص . 


وإن لم يذهب بها ضوء عينه عدل إلى إذهاب ضوءها بما تبقى معه الحدقة من 
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علاج ودواء. فإن لم يذهب إلا بذهاب الحدقة فلا قصاص فيها وعليه ديتهاء لآن مالم 
يمكن الاقتصاص منه إلا بالتعدي إلى غيره سقط القصاص فيه لعدم المماثلة . 

مسألة : ل «وَإِنْ كَانَ الجَاني مَعْلُوباً عَلَى عَقْلهِ فلا 
قصّاصٌ عَلَيْهِ إلا السَكْرَانَ فَإِنَّهُ كا 

قال الماوردي: : كل من لم يجر عليه قلم بجنون أو صغر فلا قصاص عليه إذا 
جر أو قتل» وسواء كان الصغير 00 أو غير مين 'لقول النبي كَيِهِ رفع القَلَمُ عن 
ثلآث : : عن الصبيٌ حتى يحتلمَ» وعن المجنون حتى يفيقّ» وعن النائم حتى ينتبة» . 

ولأن القصاص حد فأشبه في سقوطه عن الصبي والمجنون سائر الحدود. 

ولأن ما تعلق بحقوق الأبدان لا يجب على غير مكلف كالصلاة والصيام» فإذا 
سقط القصاص عنهما فعليهما الدية» لأن حقوق الأموال لا تسقط بعدم التكليف كقيم 
المتلفات» ولأن القصد فيها غير معتبر فلم تسقط بعدم القصد كالخاطىء. 

فصل: فإذا ثبت وجوب الدية عليهماء لم تخل جنايتهما من أن تكون على وجه 
الخطأ أو العمد. فإن كانت منهما على وجه الخطأ فالدية متحققة على عواقلهماء وإن 
كانت على وجه العمد ففي عَمدهما قولان: 

أحدهما: أنه كالخطأ لعدم قصدهما فتكون الدية محققة على عواقلهما. 

والقول الثاني: أنه كعمد غيرهماء وإن سقط القصاص عنهما لعدم تكليفهماء 
فتجب الدية عليهما مغلظة في أموالهما حالّة. 

ذلو بلغ الصبي بعد صخرءه وأفاق المجنون بعد قتله» لم يستحق عليها القصاص 
فيما جناه ذ في الصغر والجنون. فلو اختلفا بعد البلوغ والإفاقة مع وليّ المقتول. 

فقال القاتل: قتلتٌ قبل البلوغ فلا قود عليّ. 

وقال الوليّ: قتلت بعد البلوغ فعليك القود. 

فالقول قول القاتل مع يمينه» لأن الصغر صفة متحققة» والأصل: «أنَّ جنب 
المؤمن حمى» . 

ولو قال القاتل: كنتٌ عند القتل مجنوناً. وقال الولي: بل كنت مفيقاً. فلا يخلو 
حال القاتل من ثلاثة أقسام : 

أحدها : : أن لا يعلم له جنون متقدم فالقول قول الوليّ» وعلى القاتل القود؛ لأن 
الأصل السلامة. 
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والقسم الثاني : أن يعلم جنونه طبقاً مستديماً فالقول قول القاتل» ولا قود عليه» 
لأنه قد صار فيه أصلاً فشابه دعوى الصغر. 

والقسم الثالث: أن يعلم منه أنه كان يجن في زمان. ويفيق في زمان ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أن القول فيه قول القاتل مع يمينه لاحتماله وأن جنبه رحمى . 

والوجه الثاني : أن القول قول الوليّ مع يمينه» لأن السلامة أغلب. 

فصل: فأمًا السكران من شرب المسكر من خمر أو نبيذ» فالقود عليه إذا قتل 
واجب لجريان القلم عليه إلا على القول الذي خرّجه المُرَنِنُ عن الشافعي في القديم أن 
ظهار السكران لا يصحء وطلاقه لا يقع» فلا يجب عليه على هذا القول إن صحٌ 
تخريجه قود وتخريجه مستنكر عند جمهور أصحابناء وإنما هو مذهب المزني لم يَروه 
عن الشافعي سواء في قدم ولا جديد» فيقال فيه قولاً واحداً. 

فأمًا النائم إذا انقلب على صغير أو مريض فقتله فلا قود عليه لارتفاع القلم عنه» 
وغليه الدية محَققة على عاقاته لأنه خطأ محض» وكذلك المغمى عليه لا قود عليه» 
فأمًا من شرب دواء فزال به عقله فإن قصد به التداوي فهو كالمغمى عليه إن أفاق» 
وكالمجنون إن استمر به فلا قود عليه» وإن قصد به زوال العقل واستدامة الجنون ففي 
وجوب القود عليه وجهان: 

أحدهما : عليه القود كالسكران لمعصيتهما بما أزال عقلهما. 

والوجه الثاني: لا قود عليهء لأن حكم السكران أغلظ لما اقترن بسكره من 
الطرب الداعى إليه فى حال من شرب ما أزال العقل. وأحدث الجنون لفقد هذا المعنى 
فيه » وأنه نادر من فاعليه . 


0 5 3 ىف 
مسألة: قَالَ الشَافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: عَلْهُ: «وَلَوْ قَطم وج )دك حُنقى مُشكل وَأَنينه 
لا شءَ شِدْتَ وَقَفْنَاكَ فَإِنْ بِنْتَ كرا أَدنَاكَ في الذّكر وَالأنِْييْنِ وَجَعَلَْا لَكَ 
0 في الشَفْرَيْنٍ إن بت أثقى كلد كد لك وَجَعلنا لَكَ ديه امرأة في الشَفْريي 


و فى الك جا نتن فاق المزني) رَحِمَهُ اللّهُ بَقيّهٌ مذ المَشألّة في مَعْنَاهُ أنْ يُقَالَ 


قال الماوردي: لهذه المسألة خمس مقدمات : 


ول ملس ل بلس كتاب القتل/ باب صفة قتل العمد وجراح العمد 
إحداهما: في.ذكر الرجل القود فإن عفى عنه ففيه دية الرجل تامة . 
والثانية : أن في أنثبي الرجل القود فإن عفا عنه ففيه دية الرجل تامة . 
والثالئة : أن في إسكتي المرأة وهما شفراها القودء فإن عفا عنه ففيه دية المرأة 


ووهم أبو حامد الإسفراييني فأسقط القود في الشفرين؛ لأنه لحم ليس له حد 
ينتهي إليه . 
وهذا زللٌ منه خالف به نصّ الشافعي في كتاب «الأم» لأن الشفرين هما المحيطا 
بالفرج من جانبيه بمنزلة الشفتين من الفم وفي الشفتين القودء كذلك في الشفرين» فإن 
وزعم بعض أهل اللغة أن الشفرين داخل الإسكتين» فيكون المحيط بالفرج 
الإسكتان. وداخلهما الشفران» والخلاف في الاسم لا يغير الحكم. 
والمقدمة الرابعة: أن العضو الزائد على الخلقة لا يكافىء عضواً من أصل الخلقة 
في قود ولا دية» فلا يقاد بالذكر الزائد ذكراً من أصل الخلقة» وفيه حكومة» وكذلك ما 
زاد من الأنثيين والشغرين. 
والمقدمة الخامسة: أن لا يجوز أن يقضي بالقول حتى يستيقن» ولا بالدية حتى 
فصل: فإذا تقررت هذه المقدمات الخمس اشتمل مسطور المسألة على خمسة 
أحدها: رجل جنى على خنثى مشكل . 
والثاني : امرأة جنت على خنثى مشكل . 
والثالث : خنثى مشكام جنى على رجل . 
والرابع : خنثى مشكل جنى على امرأة . 
والخامس : خنثى مشكل جنى على خنثى مشكل . 
فأما الفصل الأول: وهو المسطور إذا قطع رجلٌ ذكر خنثى مشكل وأنثييه 
وشفريه» وطالب بعد الاندمال بحقه من القود والدية.» لم يجز أن 0 له مع بقاء 
الإشكال بالقود حتى يبين أمره. فإن بان رجلاً وجب له القود في ذكره وأنثييه ؛ لأنهما 
من أصل الخلقة فأقيد بما كافأهماء وأعطى حكومة في الشفرين» لأنهما زائدان على 
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الخلقة» فإن عفا عن القود أعطى ديتيَّ رجل إحداهما في الذكرء والأخرى في 
الأنثيين» وحكومة في الشفرين. 

وإن بان الخنثى امرأة فلا قود على الرجل الجانى فى ذكره ولا فى أنثييه» لأنهما 
زائدان في خلقة المرأة» وأعطيت دية امرأة في الشفرين» وحكومة في الذكر والأنثيين. 

وإن بقي الخنثى على إشكاله» ولم يتعجل بيانه» وطالب بحقه. نظرء فإن عفا 
عن القود أعطى أقلٌ حقيه وهو أن يجري عليه حكم المرأة فيعطي دية في الشفرين» 
وحكومة في الذكر والأنثيين» فإن بان امرأة فقد استوفت حقهاء وإن بان رجلا كمل له 
ديتيّ رجل في الذكر والأنثيين» وحكومة في الشفرين. 

فإن تعجل الطلب ولم يعف عن القود كان القود موقوفاً على زوال الإشكال» 
واختلف أصحابنا في إعطاء المال على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا يعطى المال» ويكون موقوفاً على 
زوال الإشكالء. كما وقف القود. لأن فى إعطاء المال سقوط القودء وهو يطالب 
بالقود قبقطت المطانة بالهاله: ْ 


ل ا ا ا وت 
القودء لأنه يستحق القود في عضوء ويستحق المال في غيره فلم يكن في إعطائه عفو 

عن القود. والذي يعطاه من المال حكومة في الشفرين كوقوف القود في الذكر 
والأنئيين» إذا بان رجلا . 

وقال أبو حامد المَرْوَزِيّ في «جامعه» اي د لأن الذي 
يعطاه مالا يستر جع منه إن أقيد» وقد تبين رجلا فيقاد من ذكره وأنثييه» ويستحق 
الحكومة في شفريه» ولو أعطاه الدية لا يسترجع منها ما زاد على الحكومة» فلذلك 
اقتص به على قدر الحكومةء وروعي ما سبق من أمره فإن بان رجلاً أقيد من ذكره 
وأنثييه» وقد استوفى حكومة شفريه» وإن بان امرأة سقط القود وكمل لها دية الشفرين» 
وحكومة في الذكر والأنثيين. 

فصل: وأمًا الفصل الثاني : وهو أن تقطع امرأة ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه» 

فيصير القود موقوفاً على الشفرين كما كان القود في جناية الرجل موقوفاً على الذكر 
والأنثيين اعتباراً بالتجانس . 

فإن بان الخنثى رجلا سقط القود في الشفرين لزيادتهما على الخلقة وكان له ديتا 
رجل في الذكر والأنئيين» وحكومة في الشفرين. 


وإن بان امرأة أقيد من الشفرين» وأعطى حكومة فى الذكر والأنثيين. 
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وإن بقي على إشكاله وعفا عن القود أعطى أقل الحقين» وهو دية امرأة في 
التقوين, وخكومة في الذكر_والانفنين» :وروعي :اما تنين من أمرهء::فإق بان 'امرأة افقد 
انكر فيك عنهاء و إن بان وجاك كمل :له :ديا ربخل في الذكر والأنثيين» وحكومة في 
الشفرين» وإن لم يَعْف عن القود كان موقوفاً على الشفرين» وأعطى إذا قيل بإعطاء 
المال مع الوقف على القود حكومة في الذكر والأنثيين» فإن بان امرأة أقيد من 
الشفرين» وقد استوفى حكومة الذكر والأنثيين. 

وإن بان رجلا أسقط القود في الشفرين» وكمل له ديتا رجل في الذكر والأنثيين» 
وحكومة في الشفرين» فلو اشترك في الجناية على الخنثى رجل وامرأة فقطعا معاً ذكره 
وأنثييه وشفريه سقط عن الرجل القود في الشفرين» وكان القود معها موقوفاً على 
ال 


فإنارياة وجلا اكنت بذكره واس من الزسلة راسد عن الدراة سو مومه 
الشفرين مع النصف من ديتي رجل في الذكر والأنثيين» لأنها أحد جانبين» وإن بان 
امرأة أقيد بشفريه من المرأة» وكان على الرجل نصف حكومة الذكر والأنثيين مع 
النصف من دية امرأة على الشفرين ؛ لأنه أحد الجانبين. 


فصل: فأمًا الفصل الثالث وهو خنثى مشكل جنى على رجل فقطع ذكره وأنثييه . 

فإن طلب القود وقف على البيان. 

فإن بان رجلا أقيد من ذكره وأنثييه . 

وإن بان امرأة فلا قود عليها ديتان في الذكر والأنثيين. 

فإن بقي الخنثى على إشكاله لم يكن للمجنيّ عليه المطالبة بمال إلا أن يعفوا عن 
القودء لأنه لا يستحق مع القود مالا بخلاف ما مضى ولكن لو عفى عن القود في 
الأنثيين» وطلب القود في الذكر أعطى دية الأنثيين» ووقف القود في الذكر على 
البيانء 'فإن بان رجلا أقيد متهء: وإث .بان امرأة أخل مبها دية الذكر وسقط افيه القود: 

فصل: وأمًا الفصل الرابع: فهو خنثى مشكل جنى على امرأة فقطع شفريها فإن 
طلبت القود وقف على البيان. 

فإن بان امرأة أقيد من شفريها. 

وإن كان رجلا فلا قودء وأخذت منه دية امرأة في الشفرين» فلو قطع مع شفري 
المرأة أعلى الركب وهو منابت الشعر لم 'يستحق فيه قودء لأنه لحم ليس لانتهائه حدء 
ووجبت فيه حكومة ولم تجب فيه دية» لأنه تبع لغيره» فإن قطع مع الشفرين وجب 
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القود في الشفرين» والحكومة في الركب» فإن سقط القود في الشفرين» وجب في 
الشفرين دية» وفي الركب حكومة. 

فصل: وأمًا الفصل الخامس: وهو خنثى مشكل جنى على خنثى مشكل فقطع 
ذكره وأنثييه وشفريه وقف القود على البيان ولهما ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يبينا رَجُلَين فيستحق القود في الذكر والأنثيين» وحكومة في 
الشفرين إلا أن يمكن القود منهما لتماثلهما في الزيادة منهماء فيقاد من الزائد بالزائد 
عند التماثل كما قيد من الأصل بالأصل لأجل التماثل . 

والحال الثانية: أن يبينا امرأتين فيقاد من الشفرين. ويؤخذ حكومة فى الذكر 
والأنثيين إلا أن يتماثلا في كل واحد منهما فيقادا بالزائد كما قيد بالأصل . 

والحال الثالثة: أن يبين أحدهما رجلاً والآخر امرأة فيسقط القود لاختلاف 
التجانس وعدم التماثل في الأصل والزائد. 

وينظر في المجني عليه» فإن بان رجلاً أعطى ديتي رجل في الذكر والأنثيين» 
وحكومة في الشفرين. 





وإن بان امرأة أعطيت دية امرأة فى الشفرين» وحكومة فى الذكر والآنثيين. 

فإن ماتا مع بقاء إشكالهما جاز أن يعتبر بعد الموت بيان حال المجني عليه دون 
الجاني؟ لأن بيان الجاني موقوف على القود وقد سقط بالموت» وبيان المجني عليه 
الحقين . 

فإن اختلف وارثهما فادعا وارث المجني عليه أكثرهماء واعترف وارث الجاني 
بأقلّهما لم يكن للدعوى والإقرار تأثير» ألا ترى أن يصف كل واحد منهما حال الخنثى 
بما يوافق قولهء فإن أخلا بالصفة أطرح قولهما ووجب أقل الحقين» وإن وصفاه بما 
يوافق قولهما وعدما البينة عليه عرضت اليمين عليهماء فإن حلف أحدهما ونكل الآخر 
قضى بيمين الحالف على التاكل» وإن حلفا معاً تعارضت اليمينان وسقطتاء وأوجبنا 
أقلّ الحقين اعتبارا باليقين. 

فصل: وإذا خُلق لرَجُل ذَكَرَانِء فإن كان يبول من أحدهماء ولا يبول من الاخرء 
فالذكر هو الذي يبول منه» وفيه القود أو الدية» ولا قود فى الآخر» وفيه حكومة. 

وإن كان يبول منهما فأكثرهما بولا وأقواهما خروجاً هو الذكرء وفيه القود أو 
الدية» وفي الاخر حكومة» فإن استويا في البول فالذي ينتشر منهما وينقبض هو الذكرء 
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وإن كانا في الانتشار والانقباض سواءء فالثابت في محل الذكر المنفرد هو الذكر 
والمنحرف زائد. فإن استويا في محل الذكرء ولم يتميز أحدهما عن الآخر بوصف 
زاقذ. كيم مع ذكن زاند لا يكوه فن والحن نهنا قوف وفيه تشتف الدنةه 'رورافة 
حكومة. لأنه يد من نصف ذكرء فإن قطعا معاً وجب فيهما القَوَدُ وزيادة حكومة في 
الزيادة كالكفين على ذراع . 


بَابُ الخيّار فى القصاص 


مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَّهُ اللَّهُ: «أَحْبَرنَا ابْنُ لق فَدَيْكِ عَن ابْنِ أبي ذئبٍ عَنْ 


َ 


سيد بْنِ أبِي سَعِيدٍ المَْبرِيٍ عَنْ أَبِي شُرَيْح الكَْييَ وَضِيَ الله عَنْهُ أن النَّىَ يكل قَالَ «ثمّ 
نتم يا يَا يبي خُرّاعَة قد فتلت هَذَا القيل م ِنْ هُدَيْلٍ وَأَنَا َاللَِّ عَاقِله فَمَنْ قتَلَ تيلا بَعْدَهُ 
َأهْلهُ َيْنَ خيرتيْنٍ إِنْ أَحَهوا قَتَنُوا وَإنْ > حَيُوا أَحَذُواً الَفْل» . 


قال الماوردي: قتل العمد موجب للقود ولوليّ المقتول أن يعفو عنه إلى الدية» 
ولا يفتقر إلى مراضاة القاتل . 

وقال أبو حنيفة ومالك: قتل العمد موجب للقود وحده ولا تجب له الدية إلآ 
بمراضاةالقاتيل استدلالاً بقوله تعالى #وَكَتَبِنَا عَلَيهِمْ فيها أنَّ التفسّ 
بالتفُس © [المائدة : 55] وهذاانصٌ في أن لا يجب في النفس غير النفس . 

وقال تعالى: #كتبٌ عَلَيْكُمْ اللقصَاصٌ في الْقَئلَى الحة بالخر» [البقرة: 4/ا١]‏ 
وفي الزيادة على القصاص إيجاب ما لم يجر-العدول: إلى غيره من الأبدال إلا عن 
مراضاة . 

ولأن القتل موجب للقود في عمده والدية في خطأه» فلما لم يجز العدول عن 
الدية في الخطأ إلى غيرها إلآ عن مراضاة لم يجب أن يعدل عن القود إلى غيره إلا عن 
مراضاة. 


ولأن القتل ب يستحق بالقود تارة» وبالدفع عن النفس أخرىء فلما لم يملك بَدَل 
ا روا 


ودليلنا قول الله تعالى لكب عَلَيكُمْ القِصَاصٌ في الْقتلّى الحرُ يالحرٌ والْمَبدُ اميد 
والأقى بالأنتى فَمَنْ عُفِيّ لَه مِنْ أَخَيِه شَيْء فَانْبَاعٌ بِالمَمْرُوفٍ وَأدَاء إِلَبه 
بِإِخْسًا ن4 [البقرة : 4 معناه فمن عفا له عن القصاص فليتبع الوليّ الدية بمعروف» 
55 القاتل بإحسان فجعل للوليّ الإتباع» وعلى القاتل الأداء فلمًا تفرد القاتل 
بالأداء وجب أن ينفرد الولي بالإتباع ولا يقف على المراضاة. 
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وحديث أبي شريح الكعبي أن رسول الله يكل قال: «ثمَ أَنْتُمْ يَا خُرَاعَةُ قد قَتَلتُم 
هَذَا القتيل من مُذَيْلٍ وأنا واللّه عَاقلُ فَمَنْ قَتلَ قتيلا بَعدَهُ فأهله بين خيرَتَيْنِ إن أحَفُوا 
قَتَلُواء وَإن أ> حَقُوا أَخَّدُوا الْعَقْلَ» . فجعل الوليّ مخيراً , بين القود والدية وهذا نص . 

فإن قيل: فقد روي: «إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا فادوا» والمفاداة لا تكون إل عن 
مُرَاضَاة . 

قيل : هذه رواية شاذة» وتحمل المفاداة فيها على بذل الدية ل بين إلآ 
عن مراضاة» ويحمل خبرنا في خيار الوليّ على أصل الدية التي لا تة تفتقر إلى مراضاة 
ليستعمل الخبرين» ولا يسقط أحدهما بالآخر» ولأن القود قد يسقط بعفو الوليّ إذا كان 
ولخدا ويعفوا أحدهم إذا كانوا جماعة» ثم ثبت أن سقوطه بعفو أحدهم موجب للدية 
بغير مراضاة فكذلك يكون وجوبها بعفو جميعهم. 

وتحريره قياساً: أنه قود سقط بالعفو عنه فلم تقف الدية فيه على مراضاة كما لو 

ولأن استحقاق القود لا يمنع من اختيار الدية كما لو قطع كما كاملة الأصابع» 
وفي كفه أربعة أصابع كان المجني عليه عندنا وعندهم بالخيار بين القصاص والدية . 

فإن أحب الدية أخذ دية كاملة. وإن أحب القتصاص اقتص عندهم بالكف 
الناقصة. 0 الا ان كيه ا 
ال الأخف بغير مراضاة أولى» ولأن قتل العمد أغلظ وقتل 
الخطأ أخف. فلمًا ملك الدية في أخفهما فأولى أن يملكها فى أغلظهما. 

فأمًا الجواب عن الآيتين: فهو أن وجوب القصاص فيهما لا يمنع من العفو عنه 
إلى غيره كالمراضاة . 

وأمًا قياسهم على إتلاف المال فالمعنى فيه: أنه ليس له العمد والخطأ إلآ بدل 
واحدء وللقتل بدلان فافترقا. 

وقولهم: لمّا لم يملك العدول عن دية الخطأ إلآ بالمراضاة كذلك القود العمد. 

فالجواب عنه أن القود أغلظ والديّة أخف فملك إسقاط الأغلظ باللأخف» ولم 
يملك إسقاط الأخف بالأغلظ. وما اعتبروه من قتل الدفع الذي لا يملك فيه الدية فلا 
يكبه فقتل القودء لأنه يملك بقتل الدفع إحياء نفسه فلم يجز أن يبدلها بالدية مراضاة ولا 
كارا وليس كذلك قتل القودء لأنه ملك به استيفاء حق يجوز أن يعدل عنه 
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/ا3 





فصل: فإذا ثبت أن استحقاق الدية في قتل العمد لا يقف على مراضاة القاتل» 
تك الو ا 
وليست الدية يذل من ا 0 فيهما بالخيارة كالحالف مخير في الكفارة بين 
الإطعام والكسوة والعتق. 

ووجه ذلك شيئان: 


أحدهما: قول النبي يك : «فمن قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيرَتَيْن إن أحبوا قتلواء 
وإن أحبوا أَحَذُوا الْعَقل) وتخيرهم بين القود والدية يقتضي أن يكون كل واحد منهما 
بدلاً من القتل كالكفارة . 

والثاني : أن الدية بدل من نفس نفس المقتول دون القاتل. بدليل أن المرأة لو قتلت 
رجلا وجب عليها دية الرجل» ٠‏ فلو جعلت الدية بدلا من القود صارت بدلاً من نفس 
القاتل دون المقتول» ولواوحت عن المرأة إذا قتلت رجلا أن يوؤخذ منها دية امرأة. 
إذاً ثبت أن الدية بدلاً من نفس المقتول جرت مجرى القود فصارا واجبين بالقتل. 

والقول الثاني : أن قتل العمد موجب للقود وحده») وهو بدل النفس » فإن عدل 
عنه إلى الدية كانت بدلاً من القود فيصير بدلاً عن النفس. 

ووجهه شيئان: 

أحدهما: قول الله تعالى #كُتب عَلَيْكُمْ القصَّاصٌ فِي الْقَتْلَى4 فدلٌ على أن الذي 
يجب له القصاص وحده. 

والثانى: أن قتل الخطأ لما أوجب بدلا واحدآء وهو الدية اعتباراً بالمتلفات التى 
ليس لها مثل» اقتضى أن يكون قتل العمد موجباً لبدل واحدء وهو القود اعتباراً 
بالمتلفات التى لها مثل. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين كان القود مستحقاً على كلا القولين وترتب 
استحقاق الدية على اختلاف القولين. 

فإن قلنا بالقول الأول إن قتل العمد موجب لأحد شيئين إمّا القود أو الدية 
فلوليّ المقتول في الاختيار والعفو سبعة أحوال: 

أحدها: أن يختار القودء فلا يسقط حقه من الدية إلا أن يقتنصء» فإن عدل عن 
القود إلى الدية استحقهاء لأنه قد عدل بها عن الأغلظ إلى الأخف. 

الحاوي في الفقه/ ج7١/‏ م7 
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والحال الثانية : أن يختار الدية فيعطاهاء ويسقط حقه من القود لما في العدول 
إليه من الانتقال عن الأحَف إلى الأغلظ . 

والحال الثالثة: أن يختار القود والدية فلا يكون لاختياره تأثيرء لأنه لا يستحق 
الجمع بينهما ولم يعين بالاختيار أحدهما. 

والحال الرابعة: أن يعفوا عن القود فيتعين حقه في الدية» ولا يجوز أن ينتقل, 
عنها إلى القود إلا بعد سقوطه بالعفوء ولأنه انتقال عن الأخف إلى الأغلظ . 

والحال الخامسة: أن يعفو عن الدية فله القود» ولا يكون لعفوه عن الدية تأثير» 
وله أن ينتقل من القود إلى الدية» لأنه انتقال من الأغلظ إلى الأخف . 

والحال السادسة : أن يعفو عن القود والدية فيصح عفوه عنهما ولا يستحق بعد 
العفو و ادا مهما من قر ولاذية. 

والحال السابعة: أن يقول قد عفوت عن حقى فيكون عفواً عن القود والدية معاً 
لأنه يستحقهما. 

وإن. قلنا: بالقول الثاني إن قتل العمد موجب للقود وححجده ولا تجب الدية إللآ 
بالاختيار بدلاً من القود فللوليَ في اختياره وعفوه سبعة أحوال: 

أحدها: أن يختار القود فلا يسقط بهذا الاختيار حقه من اختيار الدية وقت 
استحقاقها لأنه يستحق اختيارها بعد سقوط حقه من القودء فصار كالإبراء من الحق 
كل سروه ل ريرق مو الف الح يقل جره ل قد 
لأنه حق له وليس بحق عليه فصار هذا الاختيار لا تأثير له 

والحال الثانية: أن يختار الدية فيكون في اختيارها إسقاط لحقه من القود فيحكم 

والحال الثالثة: أن يختار القود والدية فلا يكون لهذا الاختيار تأثير في القود ولا 


في الديةء لأنه لا ي يستحق الجمع بينهما ولم يعين بالاختيار أحدهما فيستوي حكم 
الاختيارء» وهذه 0 الثلاث على القولين معاًء وإنما يفترقان في الأحوال الأربع 
في العفو. 


والحال الرابعة : أن يعفو عن القود فهذا على ضربين : 


أحدهما : أن يختار الدية مع عفوه عن القودء فيسقط حقه من القود بالعفو وتجب 
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والضرب الثانى: أن يقتصر على العفو عن القودء ولا يعله باختيار الدية فيسقط 
القود بالعفو عنه وفي الدية قولان: 
أحدهما : نص عليه في جراح العمد أن له أن يختار الدية من بعد. 


الى 





والقول الثاني : ذكره في كتاب «اليمين مع الشاهد» أنه قد سقط حقه من الدية 
فليس له أن يختارها من بعد. 

وأصل هذين القولين في المدّعي إذا قام شاهداً وامتنع أن يحلف مع شاهدهء 
وعرضت اليمين على المنكر فتكل عنهاء فهل ترد على المدعي أم لا؟ على قولين: 

والحال الخامسة: أن يعفو عن الدية فلا يكون لعفوه تأثير في القود ولا في الدية» 
لأن القود لم يعف عنه» والدية لم يستحقها مع بقاء القودء فلم يصح عفوه عنها. 

والحال السادسة: أن يعفو عن القود فيسقط القود بعفوه عنه» وفي سقوط الدية 

بعفوه عنهما قولان حكاهما أبو حامد المروزي في «جامعه»: 

أحدهما: يصح عفوه عنها لاقترانه بالعفو عن القود. 

والقول الثاني: لا يصح العفو عنهاء لأنه لم يقع في وقت الاختيار بعد القود. 

فعلى هذا إن اختار الدية في الحال وجبت له» فإن اختارها بعد ذلك فعلى ما 
مضى من القولين. 

والحال السابعة: أن يعفو عن حقه فيسقط القودء لأنه يستحقه ولا يسقط الدية» 
لأنه لم يستحقهاء فإن عجل اختيارها وجبت له وإن لم يعجله فعلى القولين: 

أحدهما: تجب له الدية إن اختارها. 

والثاني : لا تجب له وقد سقط حقه منها بتأخير الاختيار والله أعلم . 

مسألة : : قَالَ الشَافِعيٌ رَحَمَهُ 0 «وَلَمْ يَخْتَلِفُوا في أَنَّ الْعَقْلَ يُورَتُ كَالمَالٍ وَإذَا 
كَانَ مَكَذَا فَكُلُ وَارِثِ ولي رَوْجَةَ أو ابت لآ يَخْرُْجٌ أَحَدٌّ مِنّْهُمْ مِنْ ولآيّة الدّم. 

قال الماوردي: أمّا الدية فموروثة ميراث الأموال بين جميع الورثة من الرجال 
والنساء من ذوي الأنساب والأسباب وهو متفق عليه. 

وهو معنى قول الشافعي: «لم يختلفوا في أن العقل موروث» سجاه شاذة عن 
الحسن البصريّ أنه لم يورث الزوج والزوجة والإخوة من الأم شيئا من الدية وهو 
محجوج بالنص والإجماع . 

روى سفيان بن حسين عن الزهري عن سعيد بن المسيب أن رجلا قتل خطأ 


فقضى عمر رضي الله تعالى عنه بديته على عاقلته فجاءت امرأته تطلب ميراثها من عقل 
زوجها فقال عمر: لا أعلم لك شيئاء إنما الدية للعصبة الذين يعقلون عنهء فقام 
الضحاك بن سفيان الكلابي فقال : كتب إل رسول الله يق يأمرني أن أورث امرأة شيم 
الضَبابيٌ من عقل زوجها أشيم فَوَدَتَهَا عمر”' ' وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي كلل 
قال: «المرأة ترث من مال زوجها وعقله ويرث هو من مالها وعقلها»”" . 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي تل قضى أن العقل ميراث بين 
ورثة القتيا على فرائضهم 

وروي الشعبي أن النبي مَل وكدث امرأة من دية زوجهاء وورث زواخا عو درة 
امرأته . 





فصل: فأمًا القود فهو عندنا موروث ميراث الأموال بين جميع الورثة من الرجال 
وبه قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء . 


وقال مالك : يرئه رجال العصبات من ذوي الأنساب دون النساء ودون الأسباب. 
وقال ابن أبي ليلى : يرثه ذووا الأنساب من الرجال والنساء دون ذوي الأسباب. 


واستدل مالك بقول الله تعالى لوَمَنْ قبل مَظلُوماً تَقَد جَعَلْنَا لِوَلِيهِ 
سلطاناً» [الإسراء: ””] والولي يتناول الرجال من العصبات فدلّ على أن لا حق فيه 
لغيرهم. ولأن القود موضوع لدفع العار فأشبه ولاية النكاح في اختصاصها برجال 
العصبات» ولأن النساء لو ورثن القود لتحملن العقل كالعصبات» وهن لا يتحملن 
العقل فوجب أن يسقط ميراثهم من القود كالأجانب. 


ودليلنا قول النبي كك «فمن قتل قتيلا بعده فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلواء وإن 


أحبوا أخذوا العقل». 





.)59717( ١55/7 أخرجه أبو داود‎ )١( 
.0707489( (؟) أخرجه ابن ماجة 7775 والدارقطني في السنن 77/5 وذكره المتقي الهندي في الكنز‎ 
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ومن هذا الخبر دليلان : 
أحدهما : أن الأهل عبارة عن الرجال والنساء من ذوي الأنساب والأسباب. 


والثانى : أنه خيرهم بين الدية والقود» والدية تكون بين جميعهم فكذلك القود. 


وروي الأوزاعي عن حصين عن ابن سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن النبيّ كَل 
ال: «ولأهل القتيلء أن يَنْحَجِرُوا الأول فالأول» ولو كانت امرأة» ومعنى 
قوله: «لينْحَجزُوا أن يتركوا 55 بتركهم فيما يجب على القاتل من قود ودية» ولأن 
كل من ورث الدية ورث القود كالعصبة. ولأن كل حق ورثه العصبة ورثه غيرهم من 
الورثة كالدية . 

فأما قوله تعالى طثَقَدْ جَمَلْنَا لوَليّهِ سُلْطاناً» [الإسراء: 7] فقد ينطلق اسم الولي 
على المرأة كما ينطلق على الرجل» لأنها تليه وإن لم تل عليه ولو تناولت من يلي 
عليه لخرج منهم الأبناء والإخوة على أن المراد به مباشرة الاستيفاء»ء وذلك يختص 
بالرجال دون النساء. 

وأمّا استدلالهم بالتكاح في وضعه لنفي العار فليس بصحيح» لأن القود يستحق 
للتشفي لا لنفي العارء على أن ولاية التكاح لا تورث إنما تستفاد بالنسب» والقود 
موروشه فافترقا . 

وما ذكره من اختصاص القود»ء من يتحمل العقل فاسد بالاباء والأبناء والصغار 
والفقراء كل. هؤلاء يرئون القودء ولا يتحملون العقل كذلك النساء . 

فصل: فإذا ثبت أن القود موروث كالمال لم يخل حال القتيل من ثلاثة أحوال: 

أن يكون له ورثة يستحقون جميع ماله فلهم الخيار بين ثلاثة أمور: إِمّا القود» أو 
الدية أو العفو عنهما. 

والحال الثانية : أن لا يكون له وارث بحال فالإمام وليه لأنه موروث لبيت المال» 
وللإمام الاختيار في اعتبار الأصلح من أمرين: القودء أو الدية» وهل له الخيار في 
العفو عنه؟ على وجهين : 

أحدهما : له الخيار في العفو عنهما كالورثة . 

والثاني : لا خيار له في العفو عنهما؛ لأنه نائب فلم يجز أن يسقط الحق بغير 
بدل. 


والحال الثالثة: أن يكون له من الورثة من يستحق بعض تركته كالزوج والزوجة 


آ6 ا لس سسسغغطص للللشسسسس كتاب القتل/ باب الخيار في القتصاص 
فليس لهذا الوارث أن ينفرد بالقودء لأنه لا ينفرد بالميراث وشريكه فى استيفائه 
الإمام» لأن باقي التركة ميراث لبيت المال. 

فإن اتفق الوارث والإمام على القود وجب, وإن أراده أحدهما دون الآخر سقطء 
واستحق الدية» وكان الوارث في حقه منهما بالخيار بين الاستيفاء والعفوء وفى خيار 

مسألة : قَالَ الشّافعِي رَضي اللَّهُ عَنْهُ : 8 تل إل 0ه 1 
حَبَّى يَحْضْرَ العَائبُ وَيبْلَعْ الطَفْلُ وَإِنْ كَانَ فيْهِمْ مَعْتُو - 
ا 


قال الماوردي: أما إذا كان ورثة القتيل أهل رشد لا ولاية على واحد منهم» 
فليس لبعضهم أن ينفرد بالقود دون شركائة وعليه أن يستأذن من حضر وينتظر من 
غاب» وهذا متفق عليه لقول النبي يك «فَأَهْلّهُ بَيْنَ خيرتين ِنْ أَحَيُوا َتَلُوا وَإِنْ أَحَيُوا 
عدوا القمز هاما كان فيه مولن عليه لخدم رحيده يعنون أل« ميدن ققد اعرف افيه 
الفقهاء . 

فذهب الشافعي إلى أن القود موقوف لا يجوز أن ينفرد به الرشيد حتى يبلغ 
الصغير ويفيق المجنون» ويجتمعون على استيفائه» ولا يجوز لولي الصغير أن ينوب 
عنه في الاستيفاء . ْ 

وقال أبو حنيفة ومالك: يجوز للرشيد منهم أن ينفرد باستيفاء القود ولا ينتظر 
بلوغ الصغير وإفاقة المجنون» ولو كان مستحقه صغيراً أو مجنوناً جاز لوليه أن ينوب 
عنه في استيفائه استدلالاً بقول الله تعالى ظقَقَدْ جَعَلْنَا لوَلِيّهِ سلطاناً» [الإسراء : 7] 
فذكره بلفظ الواحد فدل على جواز أن يستوفيه الولي الواحد. 

ولأن ابن ملجم قتل علياً رضوان الله عليه فاقتص منه ابنه الحسن» وقد شاركه من 
أخوته صغار لم يبلغواء ولم يقف القود على بلوغهم ولم يخالفه أحد من الصحابة 
رضي الله عنهم» فصار إجماعا على جواز تفرده به. 

قال: ولأن للتووسق يصع فيه الجاية تجن بإذا لم عضن آنا يشردرية بعضهم 
كولاية التكاح» ولأن العو إذا وجب لجماعة لم يمتنع أن ينفرد باستيفائه واحدء 
كالقتيل إذا لم يترك وكا استحق قوده حا المسلمين» وكان للومام أن ينفرد 
باستيفائه . 

ودليلنا قول النبي َك «فمن قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلواء وإن 
أحبوا أخذوا العقل» فجعل ذلك لجماعتهم» فلم يجز أن ينفرد به بعضهم.» لما فيه من 
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ولأن القود إذا تعين لجماعة لم يجز أن ينفرد به بعضمء كما لو كانوا جميعاً أهل 
رشد. 

ولأن القود أحد بدلي النفس فلم يجز أن يستوفيه بعض الورثة كالدية. 

ولآن كل من لم ينفرد با ستيفاء الدية لم يجز أن ينفرد با ستيفاء القود كالأجانب. 

وأقا :اللي سمو لة عن الرلرج ]ذا كانم انعد 

وأما تفرد الحسن بقتل ابن ملجم لعنه الله فعنه جوابان: 

أحدهما : عند كان و كاف بن لالجل لم ينا لأوعلا عتافة يد 
قتل على ما حكاه بعض أهل النقل ستة عشر ذكراً وست عشرة أنثى فيكون جوابهم عن 
ترك استئذانه للأكابر جوابنا في ترك وقوفه على بلوغ الأصاغر. 

والجواب الثاني : أن ابن ملجم انحتم قتله لسعيه بالفسادء لأن من قتل إمام عدل 
فقد سعى في الأرض فسادا فصار محتوم القتل» لا يجوز العفو عنه فلا يلزم استئذان 
الورثة فيه . 

والجواب الثالث: أن ابن ملجم استحل قتل علي عليه السلام فصار باستحلاله 
قتله كافراً» لأن من استحل قتل إمام عدل كان كافراً فقتله الحسن لكفره ولم يقتله 
عليه التراب» فقال قم يا أبا تراب ثم قال: أتعرف أشقى الأولين والاخرين قال الله 
ورسوله أعلم» قال: أشقى الأولين عاقرٌناقة صالح. وأشقى الاخرين من خضب 
هذه من هذاء وأشار إلى خضاب لحيته من دم رأسه”2» فيجوز أن يكون الحسن عرف 
بهذا الخبر كفر ابن ملجم لعنه الله لاعتقاده استباحة قتل علي فقتله بذلك . 

وأما قياسهم على ولاية النكاح فعنه جوابان: 

أحدهما: أن ولاية التكاح يستحقها الأكابر دون الأصاغرء فجاز أن ينفرد بها 
الأكابر والقود يستحقه الأكابر والأصاغر فلم يجز أن ينفرد به الأكابر. 

والثاني : أن ولاية التكاح يستحقها كل واحد منهم فجاز أن ينفرد بها أحدهم. 
والقود يستحقه جميعهم فلم يجز أن ينفرد به بعضهم . 





. 7/9 ذكره الحافظ في الفتح‎ )١( 


#ذدد لطب مغل لبلب كتاب القتل/ باب الخيار في القصاص 

فأما ما ذكره من تفرد الإمام بالقود فيمن ورثه جماعة المسلمين» فالجواب عنه 
أنه لما لم يتعين مستحقه وكان للكافةء تفرد به من ولى أمورهمء وهذا قد تعين 

فصل: فإذا ثبت وقوف القود على بلوغ الصبي وإفاقة المجنون وجب حبس 
القاتل إلى وقت البلوغ والإفاقة ليحفظ حقهما بحبسه ولا يطلق» وإن أعطى كفيلاً 
بنفسهء لأنه حق لا يملك استيفاؤه إلا منه» والمتولى لحبسه الإمام دون الولي» لأن 
أمر الحاكم أنفذ من أمره» فإن أراد الولي أن يلازمه لم يمنع» ولا يقف حبس الحاكم 
له على الاستعداء إليه» وينفرد به إذا ثبت عنده القتل لما يجب عليه من حفظ الحقوق 
بعد الاستدعاء إليه» لأن مستحق القود رشيد لا ا 0 وهكذا 1 غصب 0 
لغائب جاز للحاكم أن ينزعها من الغاصب إن كان مالكها مولياً عليه ولم يجز أن 
ينتزعها منه إن كان مالكها رشيداء فإن أراد ولي الصغير والمجنون أن يعفو عن القود 
إلى غير مال لم يجزء وإن أراد العفو عن القود إلى الدية نظر في الصغير والمجنون» 
فإن كانا موسرين غير محتاجين إلى المال لم يكن للولي العفو عن القود» وإن عفا بطل 
عفوه» وإن كانا فقيرين فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون لهما من يجب عليه نفقتهماء فلا يجوز لوليه أن يعفو عن 
: القود لاستغنائهما ممن وجب عليه نفقتهما. 
نفقتهماء ففي جواز عفو وليهما عن القود وجهان: 

أحدهما: يجوز للضرورة اعتباراً بمصلحتهما . 

والثانى : لا يجوز لما فيه من إسقاط حقهماء ٠‏ ويحتمل وجهاً ثالثاً أن يعتبر حال 
المولى فإن كان مناسباً أو وصياً لم يصح عفوه. وإن كان حاكماً صح عفوه» لأنه حكم 
يجوز أن ينفرد باجتهاده والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافعيٌ سن اللّهُ عَنْهُ: «وَأيّهُمْ عَهَا عَن الْقصّاص كان عَلَى حَقَهِ 
مِنَّ الدّيّة وَإِنْ عَهَا عَلَى غَيْرِ مَال كَانَّ البَاقونَ عَلَى حُقَوقِهمْ منّ الدّيّة. 


قال الماوردي: وإن عفى على غير مال كان الباقون على حقوقهم من الدية إذا 
كان أولياء المقتول جماعة فعفى أحدهم عن القود سقط جميع القود في حقوق 
جماعتهم » ولم يكن لواحد منهم أن يقتص سواء عفى أقلهم أو أكثرهم . 


ال 





كتاب القتل/ باب الخيار في القصاص 

وقال مالك: يجوز لمن لم يعف أن يقتص ولو كان واحد من جماعة استدلالآ 
بقول الله تعالى #وَمَنْ قُتلَ مَظَلُوماً فَقَد ََدْ جَعَلْنَا وليه سُلْطاناً» فُلَوْ سقط حقه بعفو غيره 
لكان السلطان عليه ولم يكن لهء ولأن القود موضوع لنفي المعرة كحد القذف. ثم 
ثبت أن حد القذف لا يسقط بعفو بعض الورثة» كذلك القود يجب أن يكون بمثابتهم» 
ولأنه لما لم يكن عفو بعضهم عن الدية مؤثراً في حق غيره وجب أن يكون عفوه عن 
القود غير مؤثر في حق غيره. 

ودليلنا قول الله تعالى ظقَمَنْ عُفِيَ لَهُ من أَحِيْه شَيْء فَائبَاٌ بِالْمَعْرُوفٍ وَأَدَاءٌ إِلَيه 
بِإِحْسَانٍ» وهو محمول عند كثير من لحني م على عقر يفو الرد قل لامجا يذكر 
الشيء + .متكرا وجعل عفوه ونيا لاتباع الدية بمعروف» وأن تؤدى إليه بإحسان 
ويحمل على عموم العفو من الواحد والجماعة. 

وقال النبي يل «هَمَنْ قتَلَ بعد فيلا فَأهْلهُ بين خيرتيٍْ إِنْ أحبوا قتلواء وإن أحبوا 
أخذوا العَقَلَ) فجعل الخيار في القود لجميع أهله لا لبعضهم.» ولأنه إجماع الصحابة 
رضي الله عنهم روي أن رجلا قتل رجلاً على عهد عمر رضي الله عنه فطالب أولياؤه 
بالقود فقالت أخت المقتول وهي زوجة القاتل : عفوت عن حقي من القود فقال عمر الله 
أكبر» عتق الرجل يعني من القود''2 ولم يخالفه من الصحابة أحد مع انتشاره فيهم» 
فثبت أنه إجماع» ولأن القود أحد بدلي النفس فلم يكن لبعض الورثة أن ينفرد باستيفاء 
جميعه كالدية» ولأن القاتل قد ملك بالعفو بعض نفسه فاقتضى أن يستوي في البافي 
منها كالعتق» ولأنه قد اجتمع في نفس القاتل إيجاب القود وإسقاطه فوجب أن يغلب 
حكم الإسقاط على الإيجاب لأمرين : 

أحدهما: أن القود يسقط بالشبهة» وهذا من أقوى الشبه. 

والثاني : أن لسقوط ما وجب منه بدلآً وهو الدية» وليس للإيجاب ما سقط منه 
بدل. 


فأما الجواب عن الاية فقد مضى . 


وأما ا لجمع بين القود وحد القذف فغير صحيح» لأنهم. في القود مشتركون وفي 
الحد متفر دوق» فلم يجز أن ينفرد أحدهم باستيفاء القود وجاز أن ينفرد باستيفاء الحد» 
وإنما اشتركوا جميعها في القود وانفرد كل واحد في الحد لأمرين: 
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أحدهما: أنهم ملكوا القود ميراثاً عن ميتهم لأنه بدل عن نفسه فاشتركوا فيه 
كالدية وملكوا الحد نيابة عن ميتهم لنفي العار عنه فانفرد كل واحد منهم به. 

والثاني: أن القود بدل فلم يسقط بالعفو حق من لم يعف. فلذلك ما اشتركوا 
وليس للحد بدل فانفرد» ل ل وأما الدية فإنما لم 
تسقط بالعفو حق من لم يعفء لأنها : تتبعض فصح أن ينفرد كل واحد منهما باستيفائه 
حقه. لأنه لا يتعدى اسسقا وه إلى كن شرككه رالقرد اد حفن ولا يمكح كن وال 
منهم أن ينفرد باستيفاء حقه منه إلا بالتعدي إلى حق شريكه» فسرى العفو عن القود 
ولم يسر العفو عن الدية. 


فصل: فإذا ثبت أن عفو أحدهم موجب لسقوط القود في حق جميعهم انتقل 
الكلام إلى الدية» أما من لم يعف فقد ملكوا حقوقهم من الدية بسقوط القود ولا يقف 
ملك الدية على اختيارهم لأن القتل قد صار في حقوقهم بسقوط القود من غير 
اختيارهم جارياً مجرى قتل عمد الخطأ الذي لا يجب فيه قودء ويملك به الدية بنفس 
القتل كذلك هاهناء وأما الدية في حق العافي فمعتبرة بعفوه عن القودء فإن قرنه 
باختيار الدية وجب له حقه منهاء وإن لم يقرنه باختيار الدية كان على ما مضى من 
القولين في الذي أوجبه قتل العمد. ثم على ما مضى من التفصيل . 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رَضِي اللّدغَنه: «فإِن عَقُوا جَمِيْعاً وَعََا المُفْلِسٌ يجني عَلَيْه 
أ عَلَى عَبْده القصّاصٌ جارَ ذَلكَ لَهُمْ وَلَمْ يكُنْ لأَهْلٍ الديْنِ وَالوصَايَامَنمهُمْ لأنّ المَالَ 
يع بالعمد إلا عب لمحي لي إن كان حيً َي بمشيئة الوَرَدُ َه إنْ كَانَ مَيْنَا (قال 
المزني) رَحِمَهُ اللَّهَُيْسَ يُشْبَةُ هَذَا الاغتلالٌ أَضْلَّهُ لأنّهُ اتج في َّالعَفوَبُوجِبُ الدّية بأنَّاللّ 
الى لماكل كمَنْ في لَه ِنْ أخيه عي قئاع بالمَغرُوفٍ وأا إلنه بإخساني» لم يَجز يك أن 

ل 


و 


يُقَالُ عَمَا إِنْ صُولِحَ عَلَى مَالِ لأنَّ العفْوَ تَرْكُ بلا عرض فَلَمْ يَجُرْ إِذَا عَمَا عَنِ القثْل الذي 
هُوَ أَعْظمٌ الأمْرَيْن إل أن يَكُونَ لَهُ مَالٌ في مَالٍ العا حب أو كرة وَلَوْ كَانَ إَِا عَمَا لَم 
َكُنْ لَهُ شَيْء لَمْ يَكُنْ للْعَافِي ما يَنْبَعهُ بِمَعْدُوف ولا عَلَى القَاتِل ما يُوَدّيهِ بِِحْسَانٍ (قال 
المزني) وَحِمهُ اله ذا مَل به َع أ لآ كرا يول نعو المخور ايد أن زاك 
في مَالِهِ وَعَفْدْهُ المَالَ لآ يَجُورُ لأَنّهُ تَقْضٌ فِي مَالِهِ وَهَذَا مَالَ بعَيْرٍ مَشِيئة قأَفْربُ إِلَى وَجْهِ 
ما َل دي في التفر اللي بس أل الدَين مَل ين وَأ يت بن الصا يفول 


بغَيْرِ مَالٍ فَيَسْقَطَانٍ وَباللّه التّؤفيقٌ» . 


١١و‎ 





كتاب القتل/ باب الخيار في القصاص 

قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال الوارث لقتل العمد في عفوه من أحد ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يكون جائز الأمر مالك التصرف فيصح عفوه عن القود وعن الدية 

والقسم الثاني : أن يكون محجوراً عليه لا يجري عليه قلم كالصغير والمجنون» 
فلا يصح عفوه عن القود ولا عن الدية جميعاً. 

والقسم الثالث : أن يتعلق به حجر من وجه وإن جرى عليه القلم» فهذا قد 
يستحق من أحد أربعة أوجه: 

أحدها: أن يتعلق بتركة المقتول ديون ووصايا فتتعلق بديته كما يتعلق بتركته على 
ما سنذكره» فيصير الوارث في حكم المحجور عليه فيها حتى تقضى الديون وتنفذ 
الوصايا. 

والثاني : أن يكون الوارث محجوراً عليه بالفلس في حقوق غرمائه حتى يستوعبوا 

والثالث : أن يكون الوارث محجوراً عليه» لسفه في حق نفسه حفظاً لماله . 

والرابع : أن يكون الوارث مريضاً يمنع في حق الورثة من العطاء إلا في ثلثه 
فهؤلاء الأربعة يصح عفوهم عن القود إلى الدية» لأن القود لا يؤثر في حقوقهم والعفو 
عنه أرفق بهم وفي صحة عفوهم عن الدية قولان: 

أحدهما: يصح من جميعهم» وهذا على القول الذي يجعل قتل العمد فيه موجباً 
للقود وحده والدية لا تجب إلا باختيار الوارث» فيصح عفوه » لأنه لم يملكها فيعارض 
فيه ولا يملكها إلا بالاختيار» وهو لا يجبر على الاختيار» لأنه اكتساب عما لا يجبر 
على قبول الوصايا والهبات. 


والقول الثاني: أن عفو الثلاثة باطل لا يصحء وهذا على القول الذي يجعل قتل 
الغح فيه موجيا للقؤد أو الدية: لأله عقو عن مال قد تخلق به عق خيرة/ 


فأما المريض فعفوه على هذا القول معتبر من ثلثهء فإن احتمل ثلثه جميع الدية 
صح عفوه عنهاء وإن لم يملك غيرها صح عفوه عن ثلثها وبطل عن باقيها فأما المزني 
أحدهما: الرد على أبي حنيفة في منعه من الدية إلا عن مراضاة. 


وططددد علدتدس سس لس كتاب القتل/ باب الخيار في القصاص 
والثاني : في اختياره لأحد القولين أن قتل العمد موجب لأحد أمرين من القود أو 


فأما الفصل الأول فسلم كلامه فيه» وأما الفصل الثاني فالتبس عليه حتى اختلط 
تعليله» وضعف دليله وفي كشفه إطالة يقتصر فيها على سيره عند تأمله» وبالله التوفيق. 


بَابُ القصّاص بِالسَيْفٍ وَغْيْره 


2 
م 2 ”5 5 4 


مسألة : قال الشّافعيٌ رَحَمّه 5 اللّد تَعَالى : «قَالَ الله على اوَمَنْ قتلّ مَظلُوماً قَقَد 
جَمَلْا لوَلِيْهِ شلْطانا» قَالَ وَإِذَا خَلَى الحَاكم الوَلِي وَقَتَلَ القات 0 كان ان 


2 


يَنْظه إِلَى سَيْفِهِ مَِنْ كَانَ صَارماً أ وإ أرة بصَارم لَِ يَدبَهُ يدع وَضَرْبٍ غنْقه». 

قال الماوردي: ما أوجب القصاص من الجنايات ضربان: طرف» ونفس . 

رت 0 ل ا ا سوام ممم كي 
إذا قدر على مباشرته للاية ولقول ليا إن أحبوا قتلوا» وكما 
يستوفي جميع حقوقه بنفسه» ولأن القود موضوع للتشفي فكانت المباشرة فيه أشفى» 
وإذا كان كذلك فاستيفاؤه للقود معتبر بستة شروط : 

أحدها: أن يحكم به الحاكم ليميز العمد المحض من عمد الخطأء وليتعين 
بالحكم ما اختلف فيه الفقهاء. ولئلا يتسرع الناس إلى استباحة الدماء. 

والشرط الثانى : أن يكون مستوفيه رجلا فإن كانت امرأة منعت.» لما فيه من 
بذلتها وظهور عورتها. 

والشرط الثالث : أن يكون ثابت النفس عند مُبَاشَرَة القتل» فإن ضعفت منع. 

والشرط الرابع : أن يعرف القود ويحسن إصابة المفصلء فإن لم يحسن منع. 

والشرط الخامس : أن يكون قوي اليد نافذ الضربة» فإن ضعفت يده لشلل أو 
عمرضن: منع : 

فإذا تكاملت فيه هذه الشروط الخمسة وصار بها من أهل الاستيفاء لم يخل حال 
الوا أن يكون واحداً أو عدداًء فإن كان واحداً قام باستيفائه» وإن كانوا عددا خرج 
تتتم امن لع :يتكامل :فيه #تروط ا ستيفاء ولم يجز أن يشترك الباقون فيه حتى يتولاه 


أحدهمء فإن سلموه لأحدهم كان أحقهم به وإن تنازعوا فيه أقرع بينهم» فمن قرع كان 
أحقهم باستيفائه» فإذا تعين الاستيفاء لواحد منهم اعتبر في استيفائه عشرة أشياء : 


ملل يه ل يبب كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف 


أحدها: حضور الحاكم الذي حكم له بالقود» أو نائب عنه ليكون حضوره تنفيذاً 
لحكمه. 

والثاني : أن يحضره شاهدان ليكونا بينة في استيفاء الحق أو في التعدي بظلم . 

والثالث: أن يحضر معه من الأعوان من إن احتاج إليهم أعانواء فربما حدث ما 

والرابع : أن يؤمر المقتص منه بما تعين عليه من صلاة يومه. ليحفظ حقوق الله 
تعالى من الإضاعة . 

والخامس: أن يؤمر بالوصية فيما له وعليه من الحقوق» ليحفظ بها حقوق 
الأدميينخ: 

والسادس : أن يؤمر بالتوبة من ذنوبه» ليزول عند ماثم المعاصي . 

والسابع : أن يساق إلى موضع القصاص سوقاً رفيقاًء ولا يكلم بخنا ولا شتم . 

والثامن: أن تستر عورته بشداد حتى لا تبرز للأبصار. 

والتاسع: أن تشد عينيه بعصابة حتى لا يرى القتل ويترك ممدود العنق» حتى لا 
يعدل السيف عن عنقه . 

والعاشر: أن يكون سيف القصاص صارماً ليس بكال ولا مسمومء لأن الكال 
والمسموم يفسد لحمه ويمنع من غسلهء » فيراعى سيف الولي» يترد كان على اليد 


المطلوبة وإلا القفسن سينا على ميفتة أو أعطى من بيت المال» إن كان موجوذاء وإنما 
اعتبرنا هذه الشروط واللأوصاف اسان في الاستيفاء» ومنعاً من التعذزيب» لما روي 


عن النبي كل أنه قال : (إن الله تعالى كتب عَلَيْكُمْ الإِحْسَانَ فإذا قتلتم فأحسنوا القثلة». 

وروي عنه كَل أنه «نهى عن تعذيب البهائم» فكان النهي عن تعذيب الأدميين 
أحق . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وإِنْ صَرَبَةُ يما لآ يُخْطَىءُ ؛ يعلد مذ لع 
ا 7 
الحاكم عَلَى أَنْيَأمُدُ مَنْ يُحْسِنٌ ضَرْبَ العدُقٍ ليوجية 

قال الماوردي: وأما محل القصاص من النفس فهو العنق يضرب بالسيف من 
جهة القفاء لأنه أمكن والسيف فيه أمضى حتى يقطع المريء والودجين» ولا يراعي 
قطع الحلقوم إذا لم ينته السيف إليهء لأن في قطع المريء والودجين توجئة» وإن كان 
قطع الحلقوم معه أوجىء ولا يجوز أن يعدل به إلى الذبح المعتبر في تذكية البهائم 


1١1١ 





كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف 
لافتراقهما في الحرمة واختلافهما في الحكم» فإن وصل بالضربة الواحدة إلى محل 
التوجئة اقتصر عليها ولم يزدء وإن لم تصل إلى محل التوجئة ضربه ثانية» فإن لم تصل 
الثانية لم يخل من أحد أمرين : 

إما أن يكون من كلال سيفه فيعطى غيره من السيوف الصارمة وإما أن يكون من 
ضعف يدهء فيعدل إلى غيره من ذوي القوة. 

فصل: فإن ضربه فوقع السيف في غير عنقه فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يقع في موضع لا يجوز الغلط في مثله كضربه لرجله أو ظهره أو 
بطنه» فيعزر لتعديهء ولا تقبل دعوى الغلط فيهء ولا يحلف عليه لاستحالة صدقهء 
واليمين تدخل فيما احتمل الصدق ولا قود عليه فيما قطع أو جرح.» ولا غرم لأرش ولا 
دية؛ لأنه قد ملك إتلاف نفسه» وإن تعدى بالسيف في غير محله. 

والضرب الثاني: أن يقع السيف في موضع يجوز الغلط بمثله كأعلى الكتف 
وأسفل الرأس سئلء» فإن قال: عمدت عزر ومنع وإن قال: أخطأت أحلف على الخطأ 
لإمكانه ولم يعزر ولم يمنع من القصاصء فإن تاب بعد عمده وأراد العود إلى 
القتصاص فقد قال الشافعي هاهنا ما يدل على سقوط حقه من الاستيفاء 
بقوله : «وأجبره الحاكم على أن يأمر من يحسن ضرب العنق» ليوجيه» يريد به الاستتابة 


فشية . 


وقال في كتاب «الأم» يمكنه الحاكم من الاستيفاء فاختلف أصحابنا في اختلاف ‏ 
هذين النصين» فخرّجه البصريون على اختلاف قولين» وخرّجه أبو حامد الإسفراييني 
على اختلاف حالين فالمنع محمول على أنه بان للحاكم أنه لا يحسن القصاصء 
والتمكين محمول على أنه يحسن القصاص . 

فصل: ولو كان الجاني قد قطع يد المجني عليه وقتله» فأراد الولي أن يقتص من 
القطع والقتل جاز أن يتولى القتل بنفسه ولم يجز أن يستوفي القطع بنفسهء وإذا منع من 
القطع والقتل كان له أن يستنيب فيه من يشاء من غير اعتراض إذا اجتمع فيه أمران: 

الإماتة» وشروط الاستيفاء فلو بادر الولي وقد عدم شروط الاستيفاء فاقتص 
بنفسه من النفس والأطراف لم يضمن قوداً ولا دية» لأنه استوفى ما استحق ويعزره 
الحاكم لافتياته. ولو كان الولي من أهل الاستيفاء فامتنع من استيفائه بنفسه لم يجبز 
عليه وجاز أن يستنيب فيه» فإن استناب وإلا اختار له الحاكم من ينوب عنه في مباشرة 
الاستيفاء» فإن لم يستوفه النائب إلا بأجرة أعطى أجرته من بيت المال» لأنه من 
المصالح العامة» وإن لم يكن في بيت المال ما يعطاه كانت أجرته في مال المقتص منه 





دل كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف 
دون المقتص له. 

وقال أبو حنيفة : تكون الأجرة في مال المقتص له دون المقتص منه» وسيأتي 
الكلام معه. 


مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنُْ: «<قال) وَلَوْ أَذْنَ لِرَجُل قَتَتَكى به فَعَقَاه 
الولِيئ عله ََِ أن َل قفا َوْلآنٍ أحدهُما أن لس لَه َلَى القاتِل حّيْء ل أن يلت 
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باللّه مَا نِم عا وَل على العافي والأني أَذ لي على الئل كذ َه تله على أ 
3 وَعَلَيّه الدَّيَة 0 8 يُرْجعٌ ب بها عَلَى الوَلِي لأنَهُ نَهُ مُتَطَوحٌ وَهَذَا ييا (قال 

قال الماوردي: أما التوكيل في القصاص فضربان: 

أحدهما : توكيل فى إثباته. 

والثاني : توكيل في استيفائه . 

وقد ذكرنا كلى الضربين في كتاب «الوكالة».» ونحن نشير إليهما فى هذا 
الموضع . 

أما الضرب الأول وهو التوكيل في إثبات القصاص فهو جائز عند جمهور الفقهاء 
إلا أبا يوسف وحذه» فإنه منع منه. لأنه حد يدرأ بالشبهة. وهذا فاسد. لأن الشبهة ما 
اختصت بالفعل أو بالفاعل فلم يتعد إلى التوكيل والموكل» ولأن التوكيل فى الإثبات 
مختص بإقامة البينة وإثبات الحجة» وهذا يجوز أن يفعله الموكل وتصح فيه النيابة . 

فإذا ثبت جواز التوكيل في إثبات القصاص لم يكن للوكيل أن يستوفيه بعد ثبوته 
إلا بإذن موكله. وهو قول جمهور الفقهاء إلا ابن أبى ليلى وحدهء فإنه جوّز له استيفاء 
القصاص وحلده بعد إثباته» لأنه مقصود الإثبات» فأشبه الوكيل في البيع يجوز له قبض 
الثمن من غير إذن لأنه مقصود البيع وهذا فاسد؛ لأن فعل الموكل مقصور على ما 
تضمنه التوكيل فلم يجز أن يتعداه ولأن إثبات القصاص يقف موجبة على خيار الموكل 
دون الوكيل» ولأن في استيفاته للقصاص إتلاف ما لا يستدرك وخالف قبض الثمن في 
البيع من وجهين: 

أحدهما: أن المقصود في البيع قبض الثمن» والمقصود في القصاص مختلف . 

والثاني : أن رد الثمن مستدرك» ورد القصاص غير مستدرك» فعلى هذا لو اقتص 
الوكيل كان عليه القود» وينتقل حق الموكل إلى الدية لفوات القصاص . 


كتاب القثل/ ياب القصاض بالسيف ل ل بح 818 
فصل: وأما الضرب الثاني : وهو التوكيل في استيفاء القصاص فعلى ضربين: 
أحدهما : أن يستوفيه بمشهد الموكل فيصح الوكيل» لأنها استنابة في مباشرة 
والضرب الثاني : أن يوكله في استيفائه مع غيبته عنه» فظاهر ما قاله هاهنا صحة 

الوكالة» وظاهر ما قاله في كتاب «الوكالة» فسادهاء فخرّجه أكثر أصحابنا على قولين: 

أصحابنا إلى اختلاف تأويلين» وعلى كلى القولين من صحة الوكالة وفسادها إذا 

استوفاه الوكيل كان مستوفياً لحق موكله لتصرفه فيه عن إذنه» ولا ضمان عليه من قود 

ولادية. 
فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فصورة مسألتنا أن يوكله في القصاصء ثم يعفو عنه 

ويستوفيه الوكيل منه فهذا على ضربين : 
أحدهما: أن يعفو بعد اقتصاص الوكيل» فيكون عفوه باطلاًء لأن عفوه بعد 

الابقا ء كمفوء عر دين قد استوفاد وكيله ويكون عفوه يعد القيضن باطلا.. 
والضرب الثاني : أن يعفو قبل أن يقتص الوكيل» فهذا على ضربين: 
أحدهما: أن تكون مسافة الوكيل أبعد من زمان العفو مثل أن يكون الوكيل على 

مسافة عشرة أيام , ويعفو الموكل قبل القصاص بخمسة أيام» فيكون عفوه باطلا لا 

حكم له كما لو رمى سلاحه على المقتص منه» ثم عفا عنه قبل وصول السلاح إليه كان 

عفوه هدرا؛ لأنه عفو عما لا يمكن استدراكه . 
والضرب الثانى: أن تكون مسافة الوكيل أقصر من زمان العفوء مثل أن يكون 

الوكيل على مسافة خمسة أيام ويعفو الموكل قبل اقتصاص الوكيل بعشرة أيام» فهذا 

على ضربين: 
أحدهما: أن يعلم الوكيل بعفو موكله قبل القصاص فيبطل حكم الإذن ويصير 

قاتلا بقار بق :قبجب عليه القود ركره ارال على حل زو لقره ادي يحم 0 

على ما قدمناه من شرح القولين. 
والضرب الثاني : أن لا يعلم الوكيل بعفو الموكل حتى يقتص فلا قود عليه» لأنه 

مستصحب حالة إباحة. فكانت أقوى شبهة فى سقوط القودء وفى وجوب الدية عليه 

قولان: 

الحاوي في الفقه/ ج؟7١/‏ م8 
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أحدهما : لا دية عليه استصحاباً لحال الإباحة كالقود. 

والقول الثانى: عليه الدية» لأنه صادق الحظر بعد الإباحة. فصار بعمد الخطأ 
أشبهء وكالحربي إذا أسلم وقتله من لم يعلم بإسلامه ضمنه بالدية دون القودء قد أسلم 
اليمان أبو حذيفة بن اليمان فقتله قوم من المسلمين لم يعلموا بإسلامه «فقضى عليهم 
رسول الله يَكْةَ بديته؛ ومن هذين القولين خرّج أصحابنا بيع الوكيل بعد عزله وقبل علمه 
على وجهين : 

أحدهما: أن بيعه باطل لمصادفته حال العزل» وإن لم يعلم. 

والثانى : أنه صحيح ما لم يعلم بعزله» ومسألة اختلاف أصحابنا في نسخ الحكم 

أحدهما: لا يلزم إلا بعد انتشاره والعلم بهء لأن أهل قباء استداروا في صلاتهم 
إلى الكعبة حين بلغهم تحويل القبلة إليها. 

والوجه الثاني: أن فرض النسخ لازم للكافة مع البلاغ» وإن لم ينتشر في 
جميعهم ولا علمه أكثرهم» لآن حكم الله تعالى على الجماعة واحد. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من القولين» فإن قيل بالأول إنه لا ضمان على الوكيل 
من قود ولا عقل فقتل الوكيل للجاني يكون قوداً ويكون عفو الموكل باطلاً. واختلف 
أصحابنا على هذا القول في الوكيل هل تلزمه الكفارة أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : لا كفارة عليه لأنه قد أجرى على قتله حكم استيفائه قوداً. 

والوجه الثاني: عليه الكفارة كمن رمى دار الحرب فقتل مسلماً ضمنه وكفر عنه. 

وإن قيل بالقول الثاني إن الوكيل ضامن للدية» فعفو الموكل صحيح وحقه في 
الدية إذا استوجبها على ما مضى من التفصيل مستحق على الجاني قاتل أبيه يرجع بها 
وهل تكون حاله في مال الوكيل أو مؤجلة على عاقلته على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق تكون حالّة في ماله مع الكفارة» لأنه عامد في 
فعله وإنما سقط القود فيه بشبهته . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة تكون مؤجلة على عاقلته 
والكفارة في ماله» لأنه قتله معتقدا لاستباحة قتله فصادف الحظر فصار خاطتاً فإذا أغرم 
الوكيل الدية ففي رجوعه على موكله بها قولان» كالزوج المغرور إذا أغرم مهر المثل 
بالغرور هل يرجع به على الغارم أم لا؟ على قولين» لأن الموكل قد صار بعفوه غاراً 





كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف ا 
للوكيل حين لم يعلمه بعفوه» وسواء كان هذا الوكيل مستعملاً أو متطوعاء وهكذا 
الحكم في الأطراف إذا اقتص منها الوكيل بعد العفو. 

مسألة : قال الشّافعيٌ 9 حمّةٌ اللَّهُ: و تقل الحَامِلُ حَبَّى تَضَمّ فَإِنْ لَمْ يَكَنْ 
ولا شع تح إل أ لتكت يليب تنس الول على بوجة له مضع فَذ ل 
َل ملت (قال المزني) وَحمَة الل ذا يوذ مو ما يخي يه لم َل عدي قثلة 
بقل أمه > حَتَّى يُوجَدَ مَا يحبا به فتقتل؛. 


قال الماوردي: إذا وجب القصاص على حامل أو وجب عليها وهي حائل 
فحملت» لم يجز أن يقتص منها حاملاً حتى تضع لقول الله تعالى قد جعَلنا لول 
شلطاناً قد يُسْرف فِي الْقَثلِ» [الإسراء: 7*] وفي قتل الحامل سرف للتعدي بقتل 
الحمل معهاء ولأن الغامدية أقرت عند رسول الله كَل بالرّنَا وهي حامل» وقالت: 
طُوُدنِي يا رسول الله فقال لها: «اذهبي حتى تضعي حَمْلَكِ) وأمر عمر برجم امرأة أقرت 
بالزنا وهي حامل فردها عليٌ وقال لعمر رضي الله عنهما إنه لا سبيل لك على ما في 
بطنهاء فقال عمر: «لولا علىٌ لَهُلَكَ عُمَدُا . 

وقيل: بل كان القائل ذلك مُعَاذُ بن جبل فقال له عمر: «كاد النساء يعجزون أن 
يَلدْنَ مثلك» والأول أشهر ولأنه قد تقابل في الحامل حقان: 

أحدهما: يوجب تعجيل قتلها وهو القصاص. 

والثاني : استبقاء حياتها وهو الحمل» فقدم حق الحمل في الاستيفاء على حق 
القصاص في التعجيل لأن في تعجيل قتلها إسقاط أحد الحقين وفي إنظارها استيفاء 
الحقين» فكان الإنظار أولى من التعجيل» وسواء كانت في أول الحمل أو في فى آخره» 
علم ذلك بحركة الحَمْل أَوْ لم يعلم إلا بقولها ليستبرأ صحة دعواها. 

وقال أبو سعيد الإصْطْخْرِي: لا تقبل دعواها للحمل حتى يشهد به أربع نسوة 
عدول» ويحجل قثلها إن لم زجهدن: لهاء وهذا خطأ لقول الله تعالى #وَلآ يَحِلُ لَهُنَّ أنْ 
يَكْثمْنَ م ما حَلَقَ اللّهُ في أَرْحَامِهنَ إن كُنَّ يُؤْمِنَّ بالله وَالْيَوْمٍ الآخرٍ» [البقرة: ١14‏ ]فكان 
قل لدعي سال ما جين عر نبول فليا يق وتكلت عليه إن اتومت: فإذا وضعت 
حملها أمهلت حتى ترضع ولدها اللَبَأ الذي لا يحيا المولود إلا به» ويتعذر وجوده من 
غيرها في الأغلب» فإذا أرضعته ما لا يحيا إلا به لم يخل حاله في رضاعه من أربعة 
أقسام : 

أحدها: أن لا يوجد له مرضع سواهاء فالواجب الصبر عليها حتى تستكمل 
رضاعة حولين كاملين» لأ لها اها مكل عداته ماد فارلن أن نؤخرها لحفظ 


كلل كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف 
خياثة مولوواء ولأن النبي يك قال للغامدية حين عادت إليه بعد وضع حملها: «اذهبي 
حتى تُرْضِعِيْهِ حَوْلَيْنِ كاملين». 

والقسم الثاني : أن يوجد له مرضع قد تعب تعَيدَتْ وسُلَّم إليها ملازمة لرضاعه فيقتص 
منها في الحال. وإن كانت في بقية نفاسهاء لك يق الول علرها لجن ولا لبشاندابما 

والقسم الثالث: أن يوجد له من لا يترتب لرضاعه من النساء على الدوام» أو 
يوجد له بهيمة ذات لبن يكتفي بلبنها ولا يوجد لرضاعه أحد النساءء فيقال لولي 
القصاص . الأولى بك أن تصبر عليها لتقوم برضاعه» لثلا يختلف عليه لبن النساء إذا 
لم يترتب له إحداهن» أو يعدل به إلى لبن بهيمة ولبن النساء أوثق لهء ولا يلزمك 
الصبرء لأن فيما يوجد من لبن البهيمة ومن لا يترتب له من النساء حفظ لحياته فإن 
صبر مختاراً أخر قتلهاء وإن امتنع وطلب التعجيل قتلت ولم تؤخرء وهو معنى قول 
الشافعي «فإن لم يكن لولدها مرضع فأحبٌ إليَ لو تركت بطيب نفس الولي حتى يوجد 
له مرضع» فإن لم يفعل قتلت» وليس كما توهمه المزني أنه أراد إذا لم يوجد له مرضع 
أبدا . 





والقسم الرابع: أن يعلم أنه سيوجد له مرضع يترتب لرضاعه» ولكن لم يتعين في 
الحال ولا تسلمته» ففي تعجيل قتلها قبل تعيين مرضعة وتسليمه وجهان: 

أحدهما: وهو أظهرهما تعجيل قتلهاء إلا أن يرضى الولي بإنظارها إلى تعيين 
المرضع وتسليمه لأننا لا نأمن على المولود من تلف النفس . 

والوجه الثاني: يجب تأخير قتلها حتى يتعين المرضع وتتسلمه» رضى به الولي 
أو لم يرض؟ لأنه ربما تأخر تعيين المرضع وتسليمه إليها زماناً لا يصير المولود فيه 
على فقد الرضاع فيتلف . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ عَجلَ الإمَامُ فَاقْتَصٌ مِنْهًا حاملاً فَعَلَيْ 
المَأنَمُ فَإِنْ ألْقَتْ جنيناً ضَمِئَهُ الإمَامُ عَلَى عَاقَلتهِ دُونَّ المُقْتَصٌ (قال المزني) رَحِمّهُ الل 
َل عَلَى اللي لأنَّهُ افص لِتفسِهِ مُخْمَاراً فجت عَلَى مَنْ لآ قِصَاص لَه علَْهِ فَهَُ غم ما 
لف أَولَى مِن إِمَام حَكم لَه بِحَمَه فَأَحَدَّه ا ا 


قال الماوردي: : إذا عجل قتل الحامل قوداً ولم تسهل حتى تضع لم يخل حالها 
بعد القتل من أن تلق ولدآاء أو لا تلقيه فإن لم تلق ولداً فلا ضمان في الحمل» لأنه 
موهوم وينظر حالهاء فإن كانت أمارات الحمل ظاهرة عليها كان قاتلها آثماً إذا علم 
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بالأمارات» لأنه عجل بقتل وجب تأخيره وإن لم تظهر أماراته فلا مأثم فيه» لأن الظاهر 
خلوها من الحمل وإن ألْقَتْ ولد فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون حياً يبقى بعد قتلها فلا ضمان فيه لبقاء حياته» فإن مات بعدها 
روعي أمره فيما يبين وضعه وموته» فإن لم يزل فيه ضمناً يحدث به ضعف بعد ضعف» 
فالظاهر من موته أنه كان يقتل أمه فيكون 00 بالدية» وإن كان فيما بين وضعه 
وهوثة اسليما يزداة قوة بعد قوة ثم مات» فالظاهر من حال موته أنه عن سبب حادث 
بعد ولادته فلا يضمن ديته . 

والضرب الثانى : أن تضعه جنيناً لا يبقى له حياة فيكون مضموناً؛ لأن الظاهر من 
إلقائته أنه كان بقتل أمه لأمرين: 

أحدهما: أن حياته كانت متصلة بحياتها. 

والثاني : أنه فقد غذاءه منها وإن كان مضموناً نظر فيه» فإن وشعته ميتاً وجب فيه 
غرة عبد أو أمة قيمتها خمسون ديناراً هي عشر دية أمة : ونصف عشر دية أبيه» ولافرق 

بين أن يكون الجنين ذكراً أى انث » وإن استهل الجنين صارخاً ضمن بكمال ديته» فإن 
كان ذكراً ضمن بدية رجل» وإن كان أنثى ضمن بدية امرأة. 

فصل: فإذا ثبت أن الجنين مضمون بالغرة إن لم يستهل» وبالدية إن استهل كان 
لزونها متصوراً على الإمام لحكمة بالتضاص» وعلى الولي لاستيفائه القصاصء» ولا 
يخلو حالهما ذ لين 
0 

والقسم الثاني : أن يعلم الإمام بالحمل ولا يعلم به الولي» فالضمان على الإمام 
لحكمه بقتل علم حظرهء كالشهود بالقتل إذا استوفاه الحاكم بشهادتهم ثم رجعوا 
ضمنوه دون الحاكم. 

وقال المزني: في هذا القسم «يكون ضمانه على الولي دون الإمام لمباشرته» وهو 
فاسد بما ذكرناه. 

والقسم الثالث: أن يعلم الإمام والولى بالحمل فالضمان على الإمام دون الولي» 
وقال المزني: على الولي دون الإمام؛ وهذا فاسدء لأن الولي مطالب بحقه والإمام هو 
الممكن منهء والحاكم به فكان بالتزام الضمان أحق. 

والقسم الرابع : أن لا يعلم الإمام ولا الولي بالحمل» ففي ما يلزم الضمان ثلاثة 


أوجه : 
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أحدها: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه مضمون على الولي» لمباشرته له. 


والوجه الثاني : وهو قول بي علي بن أبي هريرة أنه مضمون على الإمام دون 
الول يستليظة ليه 


والوجه الثالث: وهو قول البصريين» أنه مضمون على الإمام وعلى الولي نصفين 
لوجود التسليط من الإمام ووجود المباشرة من الولي» فصارا فيه شريكين. 

فصل: فإذا استقر تعيين من وجب عليه الضمان على ما ذكرناه من التقسيم كان ما 
ضمنه الولي من ديته أو غرته على عاقلته» لأنه من خطئه الذي تتحمله العاقلة عنه 
وكانت الكفارة في ماله» لأن العاقلة تتحمل العقل دون الكفارة. 

فأما ما ضمنه الإمام من الدية أو الغرة ففيه قولان: 


ضمن جنين المرأة التي أرهبها فألقته مَينَا قال لعلي عليه السلام «عزمت عليه لا تبرح 
حتى تضربها على قومك» يعني من قريش» لأنهم عاقلة عمر وكما يتحملون عنه العقل 
لو لم يكن إماما فعلى هذا تكون الكفارة في ماله كغير الإمام. 

والقول الثاني : تكون الدية أو الغرة مضمونة في بيت المال» لأنه يكثر من الإمام 
لما يتولاه من أمور المسلمين التي لا يجد من مباشرتها والاجتهاد فيها بداء فلو 
تحملت عاقلته ما لزمه من خطأ اجتهاده عجزوا عنه ولم يطيقوه. فوجب أن يكون في 
مال من ينوب عنهم ويقوم بمصالحهم من المسلمين» فلذلك كان في بيت مالهم. 

فإن قيل ليس هذا من مصالحهم. فيكون في بيت مالهم . 

قيل: لما كان سببه القصاص الذي فيه حفظ حياتهم وصلاح أنفسهم كان موجب 
الخطأ فيه من جملة مصالحهمء فعلى هذا يكون في بيت المال ما ضمنه من الدية أو 
الغرة على تأجيل الخطأء وفي الكفارة وجهان: 

أحدهما: في بيت المال كالدية لاتفاقهما فى معنى الوجوب. 

والوجه الثانى : أنها تكون في مال الإمام دون بيت المال» لأن بيت المال عاقلته 
والعاقلة تتحمل الدية دون الكفارة. 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَلَوْ قَتَلَ مرا قَتلّ لول وَكَانَتْ الديات لمن 
به وَأَعْطيَ التاقون 


02 
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بَقيّ في مَالِهِ فإن حَفِي الْأوَلَ مِنْهم أفرع بَيَْهُمْ فَأَيْهُمْ قَتَلَ أولاً قبل 


احليل 
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قال الماوردي: إذا قتل الواحد جماعة إما في حال واحدة بأن ألقى عليهم 
حاتطاء أو ألقاهم في نارء أو غرقهم في سفينة» أو قتلهم في أوقات شتى واحدا بعد 
واحد وجب أن يقتل بأحدهم» وتؤخذ من ماله ديات الباقين. 

وقال مالك وأبو حنيفة يقتل بجماعتهم وقد استوفوا به حقوقهم» ولا دية لهم في 
ماله فإن بادر أحدهم فقتله كان مستوفياً لحقه وحقوقهم وبنى أبو حنيفة ذلك على 
أصلين : 

أحدهما: أنه في قتل العمد أنه لا يوجب غير القودء وأن الدية لا تستحق إلا عن 
مراضاة . 

والثاني : أن القاتل إذا فات الاقتصاص منه بالموت لم يجب في ماله دية» وقد 
مضى الكلام معه في الأصل الأول» ويأتي الكلام معه في الأصل الثاني» واستدل في 
هذه المسألة بأن الجماعة إن كانوا كفؤاً للواحد إذا قتلوه كَتلُوا بهد» وجب أن يكون 
الواحد كفوءاً للجماعة إذا قتلهم قُتَلَ بهم ولأن القصاص إذا ترادف على نفس واحدة 
تداخل بعضه فى بعض» كالعبد إذا قتل جماعة» وكالمحارب إذا قتل في الحرابة 
جماعة» ولآن القضاص “خد» فوجب :أن يتداخل بعضه :في بعضء كحد الزنا والقطع 

في السرقة ولأنهم |* شتركوا في عين ضاقت عن حقوق جميعهم. فوجب أن يكونوا فيها 

أسوة كغرماء المفلس» ودليلنا قول الله تعالى وَكََبَِا عَلَيْهُمْ فِهًا أَنّ النَفْسَ بالتفس > 
فمن جعل نفساً بأنْمُس خالف الظاهر وقال تعالى طوَمَنْ كُبِلَ مَظَلُوما فَقَدْ جَعلنَا وله 
سلطاناً» ومن قتله بجماعتهم أبطل سلطان كل واحد منهم؛ ولأنها جنايات لا يتداخل 
خَطأمًا فوجب أن لا يتداخل عمدهاء كالأطراف لأن واحداً لو قطع أيدي جماعة قطع 
عندنا بأحدهمء وأخذ منه ديات الباقين» وعند أبي حنيفة يقطع يده بجماعتهم ثم يؤخذ 
بوفالة إن كارا خدرة تع رارض با تقس لين هما عتمم فصار هذا الاختلاف إجماعاً 
على أن لا تتداخل الأطراف» ولأنها جنايات لا تتداخل في الأطراف فوجب أن لا 
تتداخل في فى النفوس كالخطأء ولأن جنايات العمد أغلظ من الخطأء فلم يجز أن يكون 
أضعف من موجب الخطأء ولأن حقوق الأدميين إذا أمكن استيفاؤها لم تتداخل 
كالديون» ولأن القصاص موضوع لإحياء النفوس . 


كما قال تعالى #وَلَكُمْ في الْقصّاص حَيَاة» فلو قتل الواحد بالجماعة لكان فيه 
إغراء بقتل الجماعة» لأنه لا يلتزم بعد قتل الأول شيئاً في جميع من قتل» وليسارع 
الناس بعد ابتدائهم بالقتل إلى قتل النفوس ولم يكفواء ولم يصر القصاص حياة» وهذا 
استدلال وانفصال عن جمعه بين قتل الجماعة بالواحد» وقتل الواحد بالجماعة. 
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وأما الجواب عن قياسهم على قتل العبد والمحارب. فإن جعل الأصل فيه 
العبد. 

فالجواب عنه أنه لما تداخلت جنايات خطئه تداخلت جنايات عمده» وإن جعل 
الأصل قتل المحارب فقد اختلف أصحابنا في تداخل جنايته فذهب ابن سُرَيْجَ إلى أنها 
لا تتداخل» ويتحتم قتله بالأول» ويؤخذ من ماله ديات الباقين» وذهب جمهورهم إلى 
تداخلهاء لأنها صارت بانحتام قتله من حقوق الله تعالى» وحقوقه تتداخل وإذا قيل في 
غير الحرابة لم ينحتم قتله فكان من حقوق الادميين وحقوقهم لا تتداخل وكذا 
الجواب عن قياسهم على الحدود وقياسهم على غرماء المفلس . 

فالجواب عنه أنه لم يبق لغرماء المفلس عين يستوفون حقوقهم منهاء فاستهموا 
في الموجود منها. ولو كان القاتل مفلساً لكان الأولياء معه بمثابتهم وإذا فارق المفلس 
يساره وجد الأولياء سبيلاً إلى استيفاء حقوقهم» فافترق الجمعان. 

فصل: فإذا ثبت أن قاتل الجماعة يقتل بأحدهم لم يخل حال قتله لجماعتهم من 
ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يقتلهم واحداً بعد واحد. 

والثاني : أن يقتلهم في دفعة واحدة. 

والثالث: أن يشكل حال قتله لهم ومن يقدم قتله منهم . 

فأما القسم الأول: وهو أن يقتلهم واحداً بعد واحد فأحقهم بالاقتصاص منه ولي 
الأول فلا يخاطب أولياء الباقين إلا بعد عرض القصاص على الأول» فإن طلبه اقتص 
منه للأول وكان في ماله ديات الباقين» فإن اتسع ماله لجميع دياتهم استوفوها وإن 
ضاق عنها استهموا فيها بالحصص. وصار المتقدمون والمتأخرون فيها أسوة» وإنما 
تقدم الأسبق في القصاص» ولم يتقدم في الدية» لأن محل الدية في الذمة» وهي تتسع 
لجميعهاء فشارك المتأخر الأسبق لاشتراكهما في الذمةء ومحل القود الرقبة» وهي 
تضيق عن اقتصاص الجماعة ولا يتسع إلا لواحد» فيقدم الأسبق بها على المتأخر» فإن 
عفا الأول عن القصاص إلى الدية عرض القصاص على الثاني» فإن استوفاه رجع الأول 
ومن بعد الثاني بدياتهم في مال القاتل» وإن عفا الثاني عن القصاص إلى الدية عرض 
القصاص على الثالث» ثم على هذا القياس في واحد بعد واحد إلى آخرهمء فلو عمد 
الإمام فقتله للأخير فقد أساء وأثم إن علم بتقدم غيره» ولا يأثم إن لم يعلم ولا ضمان 
عليه في الحالين» وهكذا لو بادر ولي الأخير فقتله قصاصاً لم يضمنه» وعزر عليه 


ورجع الباقون بدياتهم في مال القاتل» ولو كان ولي الأول صغيرا أو مجنوناً أو غائباً 
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وقف الاقتصاص من القاتل على إفاقة المجنون وبلوغ الصبي» وقدوم الغائب ثم عرض 
الإمام عليهم القصاص على ما مضى» فإن لم ينتظر به الإمام بلوغ الصبي وإفاقة 
المجنون وقدوم الغائب وعجل قتله قصاصا لم يخل من أحد أمرين: 

إما أن يقتله لهم» أو يقتله لأولياء من بعدهم» فإن قتله لهم لم يكن ذلك قصاصاً 
في حقهم ولا حق غيرهم» لأن لهم العدول عن القصاص إلى الدية فلم يجز أن يفوت 
عليهم حقهم منها ويصير الإمام ضامناً لدية المقتص منهء لأن قتله لم يكن قصاصاً وهل 
تكون الدية على عاقلته أو في بيت المال؟ على ما مضى من القولين» وإن قتله لمن 
حضر أولياؤه عن أمرهم جاز وقد أساء بتقديمهم على من تقدمهم» وإن قتله بغير 
أمرهم كان على ما مضى من قتله في حق الصغير والمجنون والغائب. 

وأما القسم الثاني: وهو أن يكون قد قتل الجماعة في حالة واحدة» فإن سلموا 
القود لأحدهم كان أحقهم به» ورجع الباقون بالديات في تركته» وإن تشاحوا فيه 
وطلب كل واحد أن يقاد بقتيله أقرع بينهم واختص بقتله من قرع منهم» ورجع الباقون 
بدياتهم في تركته» فإن بادر أحدهم فاقتص منه بقتيله من غير قرعة» فإن كان بأمر 
الإمام فقد أساء الإمام ولم يعزر المقتص» وإن كان بغير أمره عزرء وقد استوفى 
بالاقتصاص حقه ورجع الباقون بدياتهم في تركتهء فإن ضاقت اقتسموها بينهم 
بالحصص من غير قرعة في التقدم» وإن كان للمقتص منه غرماً ضربوا بديونهم مع 
أولياء المقتولين بدياتهم في التركة ليتوزعوها بينهم على قدر حقوقهم. 

وأما القسم الثالث: وهو أن يشكل حال قتله لهم هل ترتبواء أو اشتركوا؟ فهذا 
على ضربين : 

أحدهما: أن يعترف أولياء جميعهم بالإشكال» فيقال لهم: إن سلمتم القصاص 
لأحدكم كان أحققكم به وإن تشاححتم أقرع بينكم واقتص منه من قرع منكم . 

والضرب الثاني: أن يختلفوا ويدعي كل واحد منهم أنه الأول» فإن كانت 
لأحدهم بينة عمل عليهاء وإن عدموها رجع إلى الجاني القاتل» فإن اعترف بالتقدم 
لأحدهم كان أحقهم بالقصاص» وإن لم يعترف أقرع بينهم لتكافئهم» واختص 
بالقصاص من قرع منهم» فلو شهد اثنان منهم بالتقدم لأحدهم قبلت شهادتهماء لأنهما 
غير متهمين فيها فإن ردت شهادتهما بجرح سقط حقهما من القصاص بالاعتراف به 
لغيرهماء ولمكان باححد فياك و العو وت الا ا 00 
قطع يد عمرو فمات عمرو ثم مات زيد استحق ق زيد القصاص في اليد دون عمروء لأن 
قطع يده أسبق واستحق عمرو القصاص في النفس دون زيدء لأن موته أسبق والله 


أعلم . 
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اليد َكتِلَ بالنّفْس» . 


قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا قطع الجاني يد رجل» ثم قتل آخر قطعت يده 
للأول» وقتل للثاني. 

وقال مالك: يقتل بالثاني ويدخل فيه القطع» لأن القتل أعم فاستوعب الحقين 
ولأن الغرض إفاتة نفسه والزيادة عليه ومُثلة ولأنه لو وجب عليه القطع في السرقة 
والقتل في الردة قتل بالردة ودخل فيه قطع السرقة» كذلك في الجناية على اليد وعلى 
النفس» يجب أن يدخل قطع اليد في قتل النفس وهذا خخطأ لقول الله تعالى ##وَجَرَاءٌ 
سَيئَة سَيَيَةٌ مئلّهًا» وقال تعالى #قَمَنْ اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْه م بمثل ما اعْتدَى 
عَلَيْكُْك فوجب أن يجازى بالأمرين» ويستوفى منه الحقان» ولأن القطع والقتل حقان 
لشخصين» فلم يجز أن يتداخلا كالديون وسائر الحقوق» ولأنه لما امتنع تداخلهما في 
الدية امتنع تداخلهما في القودء ولأن الخطأ أخف من العمد وهما لا يتداخلان في 
الخطأ فكان أولى أن لا يتداخلا في العمد فبطل به الاستدلال الأول» ولا يكون تكالا 
ومثلة» لأنه جزاء فاجتماع قطع السرقة وقتل الردة فقد اختلف أصحابنا في تداخلهما 
على وجهين : 

أحدهما: لا يتداخلان ويستوفيان» فيقطع بالسرقة ويقتل بالردة. 

والوجه الثاني : يتداخلان» لأنهما من حقوق الله تعالى» فجاز تداخلهما وحقوق 
الأدميين لا تتداخلء وهكذا اختلف أصحابنا فيمن زنا بكراً ثم زنا ثيباً»ء هل يدخل 
الجلد في الرجم مع اختلافهما في الحكم واتفاقهما في الموجب على وجهين: 


فصل: ولو ابتدأ الجاني فقتل رجلاء ثم قطع يد آخر اقتص من يده بالقطع» ثم 
من نفسه بالقتل ويقدم القطع وإن تأخر عن القتل وإن تقدم» بخلاف القتيلين في تقديم 
الأسبق فالأسبق» لأنه لا يمكن استيفاء القود في القتيلين» فقدم أسبقهماء ويمكن 
استيفاء القود في اليد والنفس فربما على الوجه الذي يمكن استيفاؤهما . 


ولو قدم القتل سقط القطع» وإذا قدم القطع لم يسقط القتل» فلذلك قدم القطع 
وإن تأخر على القتل وإن تقدم. ولكن مثال القتلين من الأطراف أن.يقطع طرفين 
متماثلين من اثنين مثل أن تقطع من رجل يمنى يديه» ومن آخر يمنى يديه فلا يمكن 
استيفاء القصاص من اليد الواحدة» فيقدم الاقتصاص منها لأسبقهما كالقتلين لتعذر 
القصاص.ء فإن عفا الأول اقتص منها للثاني. 
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فإن قيل فالمقتول كان كامل الأطراف. فوجب أن يقتص له من نفس كاملة 
الأطراف . 

قيل: كمال النفوس لا يعتبر بكمال الأطراف» لأن القاتل لو كان كامل الأطراف 
والمقتول ناقص الأطراف قتل به مع كمال أطرافه ولو كان القاتل ناقص الأطراف 
والمقتول كامل الأطراف قتل به ولا شيء له في زيادة أطرافه؛ لأن دية النفس وإن 
نقصت أطرافها كدية النفس وإن كملت أطرافها. 

فصل: وإذا ابتدأ الجاني فقطع إصبع رجل من يده اليمنى» ٠‏ وقطع من آخر يده 
اليمنى قدم القصاص في الإصبع لتقدم استحقاقه » فإن اصن صاحب الإصبع منها 
اقتص بعذه لصاحب اليد وقد اقتص من يد #ضييت | ينا بعد الكاملة فير جع بعل 
القصاص على الجاني بدية إصبع وهي عشر الدية» وهذا بخلاف ما قدمناه من القصاص 
في النفس إذا نقصت أطرافهاء لأن الكمال معتبر في تكافؤ الأطراف» وغير معتبر في 
تكافؤ النفوس. لأن دية الأطراف مساوية لدية النفس الكاملة الأطراف». فلو عفا 
صاحب الإصبع عن القصاص كان له ديتها وقطع لصاحب اليد» ولا شيء له سواه 
لأنه قد استوفى القصاص في يد كاملة بيده الكاملة» ولو ترتب القطعان بالضدء فبدأ 
الجاني فقطع من رجل يده اليمنى ثم من آخر إصبعاً من يده اليمنى قدم القصاص 
لصاحب اليد على القصاص لصاحب الإصبع » لتقدم قطع اليد على قطع الإصبع اعتباراً 
بالأسبق . 

فإن قيل فهلا قدمتم القصاص في الإصبع. وإن تأخرت على القصاص في اليد 
ليستوفي به الحقان كما قدمتم القصاص في اليدء وإن تأخر على القصاص في النفس 

قيل: لما قدمناه من اعتبار الكمال في تكافؤ الأطراف وسقوط اعتباره في تكافق 
النفوس» وقد استحق صاحب اليد بكمال يده الاقتصاص من يد كاملةء فلم يجز أن 
صاحب ا الإصبع ورجع بديتهاء وإن عفا صاحب اليد عن 
تلك الأصيع أ يكون على قياس الإصيع مع الكف. 


المَفْطُوعَ قد اشتؤقى قَبْلَ مَوته ما فيْه نضفُ الدية َه باقتِصَاصِه به قَاطْعَةُ» . 
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قال الماوردي: وصورتها في رجل قطع يد رجل وقتل آخر فقطعت يده قصاصاً 
للأول» واتخل قودا للتاتى قم امات الأول .م سزاءة يدم صار القطع قتلاً وقد فات القود 
فى النفس بالقود الثاني فوجب للمقطوع دية نفسه بسراية القطع إليهاء وقد أخذ 
المتاس ا لحاس ضع ار ارركم 
بنصفها ليصير مستوفياً بالقطع والأخذ بما يقابل جميع دية النفس» ولو كان الجاني قطع 
من الأول إحدى أصابعه وقتل آخر فاقتص للأول من إصبعه. وقتل للثاني ثم مات 
الأول من سراية إصبعه كان لولية أن يرجع في تركة الجاني تسعة أعشار دينه لأنه قد 
استوفى بقطع الإصبع عشرهاء فصار مستوفياً لجميع الدية ولو كان الجاني قطع يدي 
رجل ثم قتل آخر فقطعت يداه للأول وقتل للثاني ثم سرت يد المقطوع إلى نفسه فمات 
فلا شيء لوليه» لأنه قد استوفى بقطع اليد كمال الدية» لأن في اليدين جميع الدية. 

فصل: وإذا قطع إحدى يدي رجل فاقتص منها ثم سرت إلى نفسه فمات كان 
لوليه أن يقتص من نفس القاطع» لأن القطع صار قتلاًء فإن عفا عن القود في النفس 
اس عد وجو ود لا حر اج ب ا 
فصار مستوفيا لجميع الدية» ولو كان المقطوع يده» أخذ دية يده ولم يقتص ثم سرى 
القطع إلى نفسه فمات سقط القود في النفس» لأن عدوله إلى دية القطع عفو عن القود 
فى النفس»ء ولو قطع يد رجل فاقتص منهما ثم سرى القطع إلى نفسه فمات» كان لوليه 
لتنا ٠‏ في النفس» فإن عفا إلى الدية لم يستحقهاء لأنه يقطع اليدين قد استوفاهماء 
وذ قرهع تحت فيه القود :لا تعب وي لديف وهو نادر. 

ولو كان المقطوع أخذ دية يده ثم سرت إلى نفسه لم يكن لوليه قود ولا دية» 
لسقوط القود بدية القطع واستيفاء دية النفس بدية اليدين. 

فصل: ولو قطع إحدى يدي رجل فأخذ المقطوع ديتها نصف الدية ثم عاد الجاني 
إليه فقتله قبل اندمال يده ففيما يلزمه بقتله ثلاثة أوجه حكاهما ابن أبي هريرة: 


نيل 





أحدها : وهو ظاهر مذهب الشافعى أنه لا قود عليه في النفس. لأخذه نصف 
الدية في قطع اليد. ويرجع وليه بنصف الدية» وهو الباقي من دية النفس . 

والوجه الثاني : وهو قول ابن سريج عليه القود في النفس» فإن عفا عنه فعليه 
جميع دية النفس وجعل جناية الواحد كجناية الاثنين. 


والوجه الثالث: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة عليه القود في النفس»ء 
يلزمه إن عفا عن القود إلا نصف الدية» لأن النفس لا تكون تبعا للأعضاء فلم يوجب 
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سقوط القود في اليد سقوطه في النفس» ولم يستحق إلا نصف الدية» لأنه قد أخذ ما 
00000 أذ نميف تفن لسرا ل 
فإن عفا عن القصاص ذ في النفس كان فيما يرجع به على النصراني وجهان : 

امنا لزي عانه رجي اسان الم لأن دية المسلم اثنا عشر ألف درهم 
ودية النصراني ثلثها أربعة آلاف درهم وقد اقتص من إحدى يديه بنصفها وهو ألفا 
درهم» وقدرهما سدس دية المسلمء فصار الباقى له خمسة أسداسها. 

والوجه الثاني: وهو أشبه أن يرجع على النصراني بنصف الدية لأنه لما رضى 
ا ل ا ل ل ا 
ألا تراه لو ابتدأ النصراني بقتل بقتل المسلم فرضى وليه أن يقتص منه كانت نفسه بنفس 
المسلم ولم يرجع وليه بفاضل دبته » كذلك فى اليد» ولو كان النصراني قطع يدي 
المسلم فاقتص المسلم منها ثم مات المسلم كان لوليه القصاص في النفس» فإن عفا 
عنه إلى الدية كان على الوجهين أيضاً: 

أحدهما : يرجع عليه بثلثي الدية؛ لأنه قد أخذ منها باليدين دية نصراني قدرها 
أربعة الاف درهم وذلك ثلث دية المسلم فبقي له ثلثاها. 

والوجه الثاني : أنه لا شيء له عليه» لأن في يدي النصراني دية نفسه فصار في 
الاقتصاص منها كالمقتص من نفسه» وعلى هذين الوجهين لو قطعت امرأة يد رجل 
فاقتص منها ثم مات الرجل كان لوليه أن يقتص من نفس المرأة» فإن عفا عنها إلى 
الدية رجع عليها في الوجه الأول بثلاثة أرباع الدية» لأن دية المرأة نصف دية الرجل 


وقد أخذ بيدها نصف ديتها وهي ربع دية الرجل فبقي له ثلاثة أرباعها. 


وعلى الوجه الثاني يرجع عليها بنصف الدية» لأنه قد أخذ باليد نصف الدية» 
والديتان مع تفاضلهما يتماثلان في القصاصء» ولو قطعت المرأة يدي الرجل فاقتص 
منها ثم مات: فعلى الوجه الأول يرجع وليه عليها إن لم يقتص من نفسها بنصف 
الدية» ولا يرجع عليها في الوجه الثاني بشيء لاقتصاصه من يدين يجب فيها دية 
النفس . 

فصل: سراية الجناية مضمونة على الجاني» وسراية القصاص غير مضمونة على 
المقنص » » فإذا قطع رجلٌ يد رجل فاقتص المجني عليه من الجاني» ثم مات المجني 
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عليه من القطع. كانت نفسه مضمونة على الجانى» ولو مات الجانى من القصاص 
كانت نفسه هدراً لا يضمنها المقتص . 

وقال أبو حنيفة: سراية القصاص مضمونة على المقتص كما أن سراية الجناية 
مضمونة على الجاني» فإذا مات الجاني مع سراية القصاص ذ ين المقتضن سخ ديه 
نفسه على عاقلته, استد لال بأن ما حدث عن المباشرة كان 000 على المباشر 
كالجانى . 


ولأن القصاص مباح وليس بلازم لتخيير وليه بين فعله وتركه كضرب الرجل 
لزوجته والأب لولده؛ ثم ثبت إن ما حدث من التلف عن ضرب الزوج والأب مضمون 
عليهما كذلك ما حدث عن القصاص يجب أن يكون مضمونا على المقتص . 

ودليلنا قول الله تعالى لوَلَمَن انْمَصَرَ سَرَبَعْدَ ظَلْمِه فَأوْلَِكَ مَاعَلَيِهِمْ مِنْ 
سَبِيل* [الشورى : ]١‏ وروي عن عمر وعلي رضي الله عنهما أنهما قالا: «من مات 
من د أو قصاص فلا دية له الحق قتله» وليس لهما مخالف فصار إجماعاًء ولأن ما 
استتحق قطغه بالنص لم يضمن سرايته كالسرقة» ولأن السراية معتبرة بأصلها فزن كات 
مضمونا لحظره ضمنت سرايته» وإن كان هدرا لإباحته لم يضمن سرايته اعتبارا 
بالمستقر في أصول الشرع بأن من أوقد ناراً في ملكه فتعدت إلى جاره» أو أجرى الماء 
في أرضه فجرى إلى أرض غيره لم يضمنء» ولو أوقد النار في غير ملكه وأجرى الماء 
في غير أرضه ضمن بتعديهماء ولو حفر بثراً في ملكه لم يضمن ما سقط فيها ولو 
حفرها في غير ملكه ضمن ما سقط فيها كذلك سراية القصاص عن مباح فلم يضمن 
وسراية الجناية عن محظور فضمنت» وهذا دليل وانفصال عن الجمع بين السرايتين» 
وما ذكره من ضرب الزوج والأب فالفرق بينه وبين القصاص تقدير القصاص بالشرع 
نصآء فلم يضمن والضرب عن اجتهاد فضمنء كما لا يضمن ما حدث عن جلد الزاني 
ويضمن ضرب التعزير. 





فصل: إذا قطع رجل يد رجل فاقتص المجني عليه من الجاني ثم سرى القطعان 
إلى النفس» فمات المجني عليه ومات الجاني فهذا على ضربين: 


أحدهما: أن يتقدم موت المجني عليه على موت الجاني» فيجزي قطع القصاص 
وسرايته عن قطع الجاني وسرايته» لأنه لما قامت السراية في الجناية مقام المباشرة 
وجب أن تقوم السراية في القصاص مقام إلمباشرة» ولأن المستحق على الجاني أخذ 
نفسه وقد أخذها ولي المجنى عليه بسراية قوده» هذا ما قاله أصحابنا وعندي فيه نظرء 
لأن سراية المجني عليه غير مضمونة» فلم يجز أن يستوفي بها سراية الجاني وهي 
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مضمونة . 
والضرب الثاني : أن يكون موت الجاني قبل موت المجني عليه» ففيه وجهان: 
أحدهما: لا يجزي ما تقدم من سراية القصاص في القود عما حدث بعده من 
سراية الجناية» لأن تقديم القصاص من قبل استحقاقه لا يجزي بعد استحقاقه. لأنه 
يصير سلفاء والسلف في القصاص لا يجوز فعلى هذا يؤخذ من تركة الجاني نصف 
الدية . 


١ /ا‎ 





والوجه الثاني : أنه تجزي سراية القصاص وإن تقدمت عما وجب بالسراية عن 
الجناية وإن تأخرت» لأن كل واحدة من السرايتين تابعة لأصلهاء وقطع القصاص 
مموادك امبر رس حي د وم 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ قبلَهُ عَنْداً وَمَعَهُ صَبِنٌ أذ مَعْتُوة أو كَانَ 
ع9 وي كك حا أ شي ضرع كل شيا دك جه ده بتي عل الب 
عَلَيْه القصَاصٌ التصادر ان ا نضْفُ الدّيّة في مَالِه وَعْقَوبَةٌ إِنْ كَانَ الصُرْبُ 
عَمْداً (قال المزني) رَحِمَهُ اللَّهُ وَشَيَهُ السَّافعِييٌ أَخْدَ القَدَ من التالغ دُونَ الصّبِيٌ بِالقَاتلِينَ 
عند يط اول عن أعدما إذ ل َل الأخر فإ بل وجب عَم ال ا عن 
أحدهمًا بإرَّالَة الوَلِيّ قيلَ فَإِذَا أَرَالَهُ اللي عَنْهُ أَرَالُهُ عن الآخَرِ فَإِنْ قَالَ لآ قبل فعْلَهُمَا 
داح نقذ حَمكك لك واحد لها بكم نيه لآ بشكم غير (هان) فإن ركه كَل علا 
َعلَى العَامد نِضفُ اليه في ماله وَحتَايَةالمُخْطِىءِ عَلَى عالت وَاخَجٌ م عَلَى مُحَمد بْنِ 
الحسنٍ في مَنع القَدِ مِنَ العَامِد ذا شَاركَةُ صَبِيّ أ مَجْنُون ََالَ إن كنت وفغت علة 
الَو لأنّ اقلم عَنْهُمَا مَرُْوعٌ وَإِنّ عَمدَهُمَا حَطَأ على الها مهلا قدت مِنَ الي 
إِذَا قَتَلَ عَمْداً مَعَ الأب الاقم عواكت ار ا رقد 1 لق المي 
رحمه الله قَذْ شَرَكَ الشَافِعيٌ 2 حمة الله مُحَمَدَ بْنّ الحَسَن فيمًا أَنْكَرَ عَلَيْه في هَذْهِ 
المَسْألَة لذن رَفْعَ الصا عن الخال : تهون وَالصبي وَاحَدٌ فَكَذَلِكَ حُكم مَنْ 
شَارَكَهُمْ بِالعَمْدِ وَاحدٌ . 


27 


قال الماوردي: إذا اشترك اثنان في قتل نفس لم يخل حالهما من ثلاثة أقسام : 
أحدها : أن يكون كل واحد منهما لو انفرد بقتله قتل به كحرين قتلا حراً أو 
عبدين قتلا عبداًء أو كافرين قتلا كافراًء فعليهما إذا اشتركا في قتله القودء لأن كل 
واحد منهما لو انفرد بقتله وجب عليه القود. 


اب 77 ا 1ج تح" كنات القتل/ رباك القضياض بالنيفت 


والقسم الثاني: أن يكون كل واحد منهما لو انفرد بقتله لم يجب عليه القود 
كحرين قتلا عبداء أو مسلمين قتلا كافراء فلا قود عليهما إذا اشتركا لسقوط القود عن 
كل واحد منهما إذا انفرد. 

والقسم الثالث: أن يجب القود على أحدهما لو انفرد» ولا يجب على الآخر إذا 
انفرد» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون سقوط القود عنه لو انفرد لمعنى فى نفسه. كالأب إذا شارك 
أجنبياً في قتل ولده» وكالحر إذا شارك عبداً في قتل عبده» وكالمسلم إذا شارك كافراً 
في قتل كافر» فيسقط القود عنه لمعنى فى نفسه لا فى فعله. 

والضرب الثانى : أن يكون سقوط القود عنه لو انفرد لمعنى فى فعله كالخاطىء 
إذا شارك عاملاً في القتل أو تعمد الخطأ إذا شارك عمد محضاً فيسقط القود عنه لمعنى 
في فعله لا في نفسهء فاختلف الفقهاء في شريك من سقط عنه القود بأحد هذين 
الضربين» هل توجب الشركة سقوط القود عنه بسقوطها عن شريكه أم لا؟ على ثلاثة 

أحدها: وهو مذهب مالكء. أنه لا يسقط القود عنه بسقوطه عن شريكه» سواء 
كان سقوط القود عنه لمعنى فى نفسه كالأب إذا شارك أجنبياء أو لمعنى فى فعله 
كالخاطىء إذا شارك عامدا. 

والثاني : وهو مذهب أبي حنيفة أنه يسقط القود عنه لسقوطه عن شريكه» سواء 
سقط القود عنه لمعنى فى نفسه كالأب إذا شارك أجنبياء أو لمعنى فى فعله كالخاطىء 
إذا شارك عامداً. 

والثالث: وهو مذهب الشافعى أنه إذا شارك من سقط القود عنه لمعنى فى نفسه 
كالأب إذا شارك أجنبياً لم يسقط القود عن الأجنبي» وإن شارك من سقط عنه القود 
لمعنى في فعله كالخاطىء إذا شارك عامداً لم يجب القود على العامد» فصار الخلاف 
مع مالك في شريك الخاطىء» عنده يقتل» وعند الشافعي لا يقتل» ومع أبي حنيفة في 
شريك الأب عند أبي حنيفة لا يقتل» وعند الشافعى يقتل. 

فأما مالك فاستدل على أن شريك الخاطىء يقتل» بأن كل من وجب عليه القود 
إذا انفرد وجب عليه القود إذا شارك فمن ليس عليه قودء كشريك الأب» ولأنه لو جاز 
أن يتعدى حكم الخاطىء إلى العامد في سقوط القود لجاز أن يتعدى حكم العامد إلى 
الخاطىء في وجوب القودء ولأنه لما لم يتغير حكم الدية بمشاركة الخاطىء لم يتغير 
بها حكم القود. 


كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف كن 


والدليل على أن شريك الخاطىء لا يقتل قول النبي يَكهِ «ألا إن في قتيل العمد 
الخطأ قتيل السوط والعصا مائة من الإبل مغلّظة» وهذا القتيل قد اجتمع فيه عمد 
وخطأء فوجب أن يستحق فيه الدية دون القود. ولأنها نفس خحرجت بعدم وخطأء 
فوجب أن يسقط فيها القود» كما لو جرحه الواحد عمداً وجرحه خطأ؟ ولأنه إذا اجتمع 
في النفس موجب ومسقط يغلب حكم المسقط على حكم الموجبء كالحر إذا قتل من 
نصفه مملوك ونصفه حرء ولأن سقوط القود في الخطأ يجري في حق القاتل مجرى 
عفو بعض الأولياء. وسقوطه عن الأب يجري مجرى العفو عن أحد القاتلين» وعفو 
بعض الأولياء يوجب سقوط القود في حق من بقي من الأولياء والعفو عن أحد القتلة لا 
يوجب سقوط القود عمن بقي من القتلة» وهذا دليل وانفصال عن جميعه بين الأمرين: 

وقوله: «لو تعدى الخطأ إلى العمد لتعدى العمد إلى الخطأ» فهو خطأ بما 
ذكرناه» وأن اجتماع الإيجاب والإسقاط يقتضي تغليب حكم الإسقاط على الإيجاب. 

وقوله: «لما لم يتغير حكم الدية لم يتغير حكم القود» ليس بصحيح» لأن الدية 
تتبعض والقود لا يتبعض . 

فإذا ثبت سقوط القود عن العامد لسقوطه عن الخاطىء فعلى العامد نصف الدية 
فعلكلة تحالة كن كالت:وغلى عاقلة الخاط وانصك الدية مضفقة زان أجلن 
يجب عليه القودء فوجب أن يسقط عنه القود كشريك الخاطىء» ولأن مشاركة الأب 
كمشاركة المقتول ثم ثبت أن المقتول لو شارك قاتله لسقط عنه القودء كذلك الأب إذا 
شارك الأجنبى وجب أن يسقط عنه القود. 





والدليل على أن شريك الأب يقتل عموم قوله تعالى لوَمَنْ قُيِلَ مَظِلُوما فَقَدْ جَعَلْنا 
لوَلبّه سلطاناً» [الإسراء: ”] ولأنها نفس مضمونة خرجت بعمد محضء» فلم يكن 
سقوط القود عن أحد القاتلين موجباً لسقوطه عن الآخرء كالعفو عن أحدهما لا يوجب 
سقوط القود عنهماء ولأنه لما لم يتغير حكم الأب بمشاركة الأجنبي في وجوب القود 
عليه لم يتغير حكم الأحنبي بمشاركة الأب في سقوط القود عنه. 


فأما الجواب عن قياسه على الخاطىء فهو أن سقوطه عن الخاطىء لمعنى في 
فعله» وقد امتزج الفعلان في السراية فلم يتميزا»ء وسقوطه عن الأب لمعنى فى نفسه 
وقد تميز القاتلان فلم يستوياء وجمعه بين شركة الأب وشركة المقتول ففيه قولان: 
أحدهما: أن شريك المقتول يقتل» فعلى هذا يسقط الاستدلال. 
١‏ الحاوي في الفقه/ ج؟7١/‏ م9 


كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف 

والقول الثاني: وهو الأصح لا يقتل» وإن قتل شريك الأب» لأن شركة المقتول 
إبراء وليست شركة الأب إبراء . 

فصل: فأما البالغ العاقل إذا شارك في القتل صغيراً أو مجنوناًء فإن كان قتل 
الصبي والمجنون على صفة الخطأ فلا قود على شريكه» لأنه لو كان الخطأ من بالغ 
عاقل سقط به القود عن العامدء فكان أولى أن يسقط به غير الصغير والمجنون» وإن 
كان قتل الصغير والمجنون على صفة العمدء فقد اختلف قول الشافعي في عمدهما هل 
يكون عمداً أو خطأ؟ على قولين : 

أحدهما : وهو قول أبي حنيفة أن عمدها خطأ لقول النبي كل «رفم الْقَلمُ عَنْ 0 
ثلاث عَنٍ الصَّبِيٌ حَنَّى يَْتَلِمَ» ولأنه لو كان عَمْداً لتعلق به القود والمأثئم» 0 
عه يجري عليه عكم ‏ الخطاء فعلى. هذا 10 قود في الممنة على البالع: العائل. إذا 

شاركهماء وعليه نصف الدية حالّة في مالهء وعليهما نصف دية الخطأ مخففة على 

عواقلهما. 

والقول الثاني: أن عمدها عمدء لأنهما قد يميزان مضارهما من منافعهماء ولأن 
الني يه اند جغل. للضي تمبيزا في اخصيان الأبوين > وقدسة للصلاة إماماء :و لآنه لما 
كان عمده للأكل في الصيام عمداً وعمده للكلام في الصلاة عمداً وجب أن يكون عمده 
للقتل عمداًء ولو جعل عمد الصبي عمداً وعمد المنجئنون خطأ لكان الفرق بينهما 
أشبهء لأن العبادات تصح من الصبي ولا تصح من المجنون» لكن القول في الجمع 
بينهما مطلق فأطلقناه مع الفرق الذي أراه» فعلى هذا يجب على العامد إذا شاركهما في 
القتل القود بخروج النفس بعمد محضء ولا قود عليهماء لأن ما تعلق بالأبدان ساقط 
ععيواة وعليوما يت الي مغلظة غالة ري اموالياغ: لأن كما تقل بالامؤال واحن 
عليهاء فصار سقوط القود وعنهما على القول الأول لمعنى في فعلهما فلذلك سقط 
القود عمن شاركهماء وسقوطه عنهما على القول الثاني معنى في أنفسهماء فلذلك 
وجب القود على من شاركهما. 

فصل: فأما العامد إذا شارك في القتل سبعاً أو ذثباً أو نمراً لم يخل حال الرجل 
العامد» ومن شاركه من سبع أو ذئب من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكون الرجل موجئاً والسبع جارحاً» فعلى الرجل القود» فإن عفا عنه 
إلى الدية فعليه جميعها. 

والقسم الثاني : أن يكون الرجل جارحاً والسبع موجثا» ينظ فإن تقدّمت 
0 السبع» ا اا وإن تقدمّت جراحة الرجل 

ضمن الجراحة وحدها بقودها أ وأرشها. 





والقسم الثالث: أن يكونا موجئين فينظر» فإن تقدّمت توجتئة السبع فلا شيء على 
الرجل من قود ولا عقل» وإن تقدمت توجئة الرجل فعليه القود أو جميع الدية. 

والقسم الرابع: أن يكونا جارحين يجوز أن يموت من كل واحد منهما ويجوز أن 
يعيش ٠»‏ ففي وجوب القود على الرجل قولان. 

والقول الثاني : لا قود عليه» لأنه لا تمييز للسبع» فصار كاشتراك العمد والخطأء 
وهكذا مشاركته للحية إذا نهشت يكون فى وجوب القود عليه قولان: 

أحدهما: تجب . 

والغائق : لا تحب :وعليه: نصفك:اللدية اله :فى ماله.: 

فصل: وإذا اشترك في قتل العبد سيده وعبد آخر فلا ضمان على السيد من قود 
ولا قيمة» وفي وجوب القود على العبد المشارك له قولان» بناء على شريك السبعء 
لأن فعل السيد غير مضمونء كما كان فعل السبع غير مضمون. 

والقول الثانى: لا قود عليه لمشاركة من لا ضمان عليهء وهكذا لو أن مسلماً 
جرح مرتداً ثم أسلم فجرحه مسلم آخر ومات فلا قود على الأول» لأن جرحه في الردة 

أحدهما : يقاد منه . 

والثاني : لا قود عليه» وعليه نصف الدية» وعلى هذا لو أن رجلاً قطعت يده قوداً 
وقطع اخر يده الأخرى ظلما ومات المقطوع فقد خرجت النفس عن قصاص مباح وظلم 

أحدهما: يقتص من نفسه. 

والثانى : لا يقتص من نفسه» وعليه نصف الدية» فإن أراد أن يقتص من اليد 
وجب له على القولين معاً. 


فصل: فأما كلام المزني فيشتمل على فصلين: 
أحدهما: ما حكاه عن الشافعي في مناظرته لمحمد بن الحسن في شريك الصبي» 
لم أسقط عنه القود؟ فقال محمد بن الحسن لأن القلم عنه مرفوع» فأجابه الشافعي: 





بإ كتاب القتل/ باب القتصاص بالسيف 
بأن شريك الأب لا قود عليه عندك» وليس ليس القلم مرفوعاً عن الأب» فأبطل عليه تعليله 
بارتفاع القلم. 


قال أصحاب أبي حنيفة: لا يلزم محمد بن الحسن هذه المناقضة» لأنها نقيض 
العكس دون الطرد» والنقيض إنما يلزم في الطرد بأن توجد العلة ولا حكمء ولا يلزم 

في العكس بأن يوجد الحكم ولا علة فعنه جوابان: 

أحدهما: أن من مذهبهم نقض العلة بطردها وعكسهاء فألزمهم الشافعي على 
مذهبهم . 

والجواب الثاني : أن التعليل إذا كان لعين انتقض بإيجاد العلة ولا حكمء ولا 
ينتقض بإيجاد الحكم ولا علة. وإذا كان التعليل لجنس انتقض بإيجاد العلة ولا حكم 
بإيجاد الحكم ولا علة» وتعليل محمد بن الحسن قد كان للجنس دون العين» فصح 
انتقاضه بكلا الأمرين. 

والفصل الثاني من كلام المزني أن اعترض به على الشافعي فقال قد شارك محمد 
ابن الحسن فيما أنكر عليه» لأنه رفع القصاص عن الخاطىء حتى أسقط به القود عن 
العامد. ورفع القصاص عن الصبي ولم يسقط به القود عن البالغ» وهذا الاعتراض 
وهم من المزني» لأن الشافعي حمل ذلك على اختلاف قوليه في عمد الصبي هل يكون 
عمداً أو خطاء فجعله في أحد قوليه عمداً فلم يسقط به القود عن البالغ إذا شاركه 
لوجود الشبهة في الفاعل دون الفعل» بخلاف الخاطىء وإن جعل عمده فى القول 
الثاني خطأ سقط به القود عن البالغ لوجود الشبهة ذ في القتل دون الفاعل كالخاطىء» 
كا رد جراد ل ار 

مسألة : قَالَ الشّافعِي رَحِمَه حِمَهُ اللَّهُ: «وَلَوْ قتَلَ أَحَدُ الوَلِييْنَ القَاتِلَ بعيْرٍ أَمْرِ صَاحِيِه 


؟ر قرو - 


َفيْهًا قؤْلآن أَحَدُهُمَا أن لآ قِصَاصٌ يِحَالٍ لِلشّبهةٍ َال اللّهُ تعَاَى تقد جعلتا لوليه 
سُلطاناً» يَحْبَمِلُ أي وَلِنَ قَتَلَ كَانَ أَحَدَ 00 وَهُوَ مَذْهّبُ أَكْثر هل المّديئة 0 


اه عن 


مَنِْلّة الحدّ لَهُمْ عَنْ أَِيْهِمْ إِنْ عَفَوْا إلا وا أ كَانَ لَهُ أنْ يَحُدَّهُ (قال الشافعي) رَ حي الل 
كن 9 جل زد ويل ةتنا عه لَكُمْ حِصَطْحُمْ والقَل من أيْنَ ُو 
وَاحِدٌ مِنْ فَوْلَيْن أَحَدهِمًا أَنهَا لَهُمْ مِنْ مَالِ القاتل يَرْجِعْ يها وَرَنَّه القاتل في مَالِ قَاتله 
َمَنْ َال ذا إن عا عن الَائِلٍ الي جع وَرَثَهُ َل اقول على فَائِلٍ صَاحِيهمْ 
بحصّة الوَرَنَة مَعَهُ مِنّ الدّيّة وَالْقَوْلُّ الكّاني في حِصّصِهمْ آنه لَهُمْ في مَالِ أخيهمْ القاتل 
قال أَنهِمْ لآنّ ادي إِنّمَا كاد رمه لو كَانَ َم يله ولع كذ كله وَلِئ قل يَشْمَمعُ عله 


م يدا 


كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف يقل 





َه 2 
َه اس 
.- 


المَئْلُ وَالعْرْمُ وَالْقَوْلُ الثاني أَنَّ عَلَى مَنْ قتَلَ مِنّ الأذلياء َاتِلَ أبِيْه القصّاصٌ حَنَّى 
يَجتَمعُوا عَلَى القَثْل (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ وََصْلُ قَوْلِهِ إن | القَاتلَ لَوْ مَاتَ كَانَتِ الدّيّة 


م 


في مَالِهِ (قال المزني) رَحِمَهُ الله وَلَِسَ تَعَدّي أَحَيْه بمُْطل حََه : حَقَه وَل بمُزِيله عَمَنْ هو عَلَيّْه 
وَل قَوْدَ للشبهّة» . 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن القود لا يستحقه الأولياء إلا باجتماعهم عليه» وأن 
ليس لأحدهم أن ينفرد به فإن بادر أحد الوليين فقتل القاتل انقسمت حاله فيه ثلاثة 

أخدها:” أن يكوة عن" إذن اعيه وشزيكه قيف. .فلا يكون بقثله متعدياء :وقد 
استوفى القود في حقهما. 

والقسم الثاني: أن يكون بعد عفو أخيه وعلمه بعفوه فهو متعد بهذا القتل» 
والصحيح أن عليه القود لسقوطه في حقهما بعفو أحدهما. 

والقسم الثالث: أن لا يكون من أخيه إذن ولا عفوء فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يحكم له الحاكم بالقودء فالصحيح أن لا قود عليه لنفوذ حكمه 

والقسم الثاني: أن يحكم عليه الحاكم بالمنع من القودء فالصحيح أن عليه القود 

والقسم الثالث: أن لا يكون من الحاكم فيه حكم بتمكين ولا منع» ففي وجوب 
القود عليه قوللان منصوصان: 

أحدهما: إنه شريك فى استحقاق النفس التى قتلهاء فوجب أن تكون الشركة 
شبهة فى سقوط القود عنه كالأمة بين شريكين» إذا وطثها أحدهما سقط الحد عنه 
لشبهة الشركة . 

والثاني : أنه لما قتل نفساً استحق ى بعضها لم يجز أن يقاد من نفسه التي لم يستحق 
بعضهاء» » لعدم التكافؤ كما لا يقاد الحر بمن نصفه عبد ونصفه حر. 

والقول الثاني : يجب عليه القودء وإن كان شريكاً لأمرين: 

أحدهما: أن القود يجب في قتل بعض النفس كما يجب في قتل جميعهاء لأن 
الشريكين فى القتل يقاد كل واحد منهماء وهو متلف لبعض النفس» كما يقاد به إذا 


يل كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف 


انفرد بقتله» كذلك هذا الشريك قد صار قاتلاً لبعض النفس بعد استحقاق بعضها 
فوجب عليه القود. 


والثاني: أن استحقاقه لبعض النفس كاستحقاقه للقود من بعض الجسدء ثم ثبت 
أنه لو استحق القود من بعض الجسد فقتله وجب عليه القود» كذلك إذا استحق بعض 
نفسه فقتله وجب عليه القودء وقد خرج من هذين القولين قول فيما ذكرنا صحة حكمه 
من الأقسام المتقدمة إيجابا وإسقاطا. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين تفرع الحكم عليهما فإذا قبل بالقول الأولء أنه لا 
قود على الولي القاتل» وهو اختيار المزني فعليه الدية وقد سقط عنه نصفهاء وهو ما 
استحقه من دية أبيه إذا جعل الدين المتمائل قصاصاء وبقى عليه نصف دية قاتل أبيه» 
وبقي لأخيه نصف دية أبيه» رقن انها ل حعاجق هذا السنهن تائلق: أنه إلى أععيه 
القاتل قولان منصوصان: 1 





أحدهما: وهو اختيار المزني أنها لا تنتقل ويرجع الأخ بحقه من نصف الدية في 
تركة قاتل أبيه» ويرجع ورثة قاتل الأب بنصف الدية على الأخ القاتل» وإنما لم ينتقل 
حق الأخ الذي ليس بقاتل إلى الأخ القاتل» لأن حقه على قاتل أبيه فلم ينتقل إلى قاتله 
كما لو قتله غير أخيه» فعلى هذا لو أبرأ ورثة قاتل الأب للأخ القاتل برىء» ولو أبرأه 
أخوه لم يبرأ. لأن ما عليه من الدية مستحق لورثة قاتل أبيه دون أخيه. ولو أبرأ الأخ 
ورثة قاتل أبيه برؤا لأن حقه على قاتل أبيه دون أخيه . 

والقول الثاني: أنه قد انتقل حق الأخ من نصف الدية عن قاتل أبيه إلى أخيه 
القاتل لأنه قد صار بالقتل مستوفيا لحقهما من قتل أبيهما كما لو كانت لهما وديعة 
فأخذها أحدهما من المودع كان قابضاً لحقهماء وللأخ مطالبته بحقه منها دون المودع» 
فعلى هذا قد برىء ورثة قاتل الأب من جميع الدية وصار ما على القاتل من نصف الدية 
لأخيه دونه فلو أبرأه أخوه برىء ولو أبرأه ورثئة قاتل أبيه لم يبرأء وإذا قيل بالقول 
الثاني أن القود على ولي القاتل واجب فلورثة القاتل لأبيه الخيار» بين أن يقتصوا أو 
يعفوا عن القصاص إلى الدية» أو يعفوا عن القصاص والدية. 

فإن اقتصوا فقد استوفوا حقهم قوداء وعليهم في تركة أبيهم دية قتيله يكون 
نصفها لوليه الباقي» ونصفها لورثة وليه المقتول قودآء وإن عَمُوا عن القصاص إلى 
الدية وجبت لهم دية أبيهم على قاتلهء ووجب عليهم في تركة أبيهم دية مقتولة» 
فيبرؤوا من نصفها وهو حق القاتل» ويبقى لهم نصف الدية» وفي انتقال ما عليهم من 
نصفها للولي الذي ليس بقاتل إلى من لهم عليه نصفها وهو الولي القاتل قولان على ما 


كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف ‏ ا .ل _بااالششة#ة 
في قتل أبيهم ووجب في تركته دية قتيله لوليه ليستوي فيها القاتل وغير القاتل» ويجري 
القود بموته. 

وقال أبو حنيفة إذا مات القاتل سقطت عنه الدية» وكذلك لو قتله أجنبى سقطت 
عنه دية قتيله»ء ووجبت له القصاص على قاتله» بناء على أصله في وجوب الدية 
بالمراضاة عند النزول عن القصاص الممكن» والموت قل منع إمكان القصاص فمنع 
من وجوب الدية» واستدلالا بعده بأمرين : 

أحدهما: أن سقوط القصاص بتلف المقتص منه يوجب سقوط الديةء 
كالعبد الجانى إذا مات قبل القصاص . 

والثانى: أنه لو انتقل القصاص من نفسه إلى الدية عند تلفه» لصارت نفسه 
مضمونة عليه» وما أحد يضمن نفسه» وإنما يضمنها غيره. 

ودليلنا مع بنائه على أصلنا في أن الدية تجب بجع على القائ ين قبن عراهاة عرزل 
النبي يك «فَمَنْ قتَلّ بَعْدَهُ تيلا فَأَهْلْهُ بَيْنَ خيرَتَيْن» إِنْ أحَثُوا َتَلُواء وَإِنْ أحَثُوا أَحَذُوا 


العَقَلَ) ومن خير بين حقين» إذا فاته أحدهما تعين حقه فى الآخر» ولأن سقوط 
النقاض :يعد اممحتاقم غير كار .ومجن تحت الاعفان إلى الدية» كما لو هنا 
بعض الورثة انتقل حق من لم يعف إلى الدية» ولأن الدية لما وجبت في أخف القتلين 
من الخطأ كان وجوبها في أغلظهما من العمد أولى» ولأن القصاص ممائلة لجنس 
81 » فوجب إذا تعذر استيفاء المثل أن يستحق الانتقال إلى بدله من المال» كمن 
0011 

فأما قياسه على موت العبد الجاني فلم تسقط الدية بموته» ولكن لتعذر وجودها 
بعدم ملكه وقف استحقاقها بعد موته» وكذلك لو مات الحرٌ معسرا. 

وقوله: (إن نفسه غير مضمونة عليه» فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه لما جاز أن يضمنها حياً ببذل الدية جاز أن يضمنها ميتاً بوجوب 


والثانى : أنه يضمن الدية بدلاً من نفس قتيله لا من نفسه . 
مسألة : َال 0 رَ حِمَةُ الّه: ار يه 
0 ل 1 لقم الأول ل ل ل 


ب اللسسسشسسسس حي كتاب القتل/ باب القصاص بالسيف 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا توالت جنايتان فأزالت الثانية منهما محل 
الأولى» مثل أن يقطع أحدهما يده من مفصل الكوع. ويقطع الثاني بقيتهما من الكتف 
- أو المرفق أو يقطع أحدهما إصبعه ويقطع الثاني بقية كفه» أو يكون مثل ذلك في قطع 
القدم والساقء ثم يموت المقطوع ودمه سائل» فمذهب الشافعيّ أنهما قاتلان وعليهما 

والثاى ؟ يجب غلية القعنامن فى الشف دون اليد احتجابا رآن البراية عدف 
عن محل الجناية» فإذا زال محلها زالت سرايتها لانقطاع مادتهاء ألا ترى أن سراية 
الأكلة تزول بقطع محلهاء فصار انقطاعها كالاندمال» وصار الثاني كالمنفرد» أو 
الموجىء فوجب أن يكون هو القاتل دون الأول. 

ودليلنا هو أن الموت بالسراية حادث عن ألمهاء وألم القطع الأول قد سرى في 
الحال إلى الجسد كله قبل القطع الثاني» فانتقل محله إلى القلب الذي هو مادة الحياة 
فإذا حدث القطع الثاني أحدث ألما ثانياً زاد على الألم الأول» فصار الموت حادثاً 
عنهما لا عن الثاني منهماء كمن سجر تنورا بنار حمى بها ثم أخرج سجاره وسجره 
بأخرى تكامل حماه بهما لم يكن تكامل الحمى منسوبا إلى السجار الثاني» وإن زال 
السجار الأول» بل كان منسوباً إليهماء كذلك تكامل الألم في القلب لم يكن بالقطع 
الثاني دون الأول» بل كان بالثاني والأول. 

فإن قيل: فزيادة الألم الأول منقطعة وزيادة الألم الثاني مستديمة» فيجب أن 
يكون الموت منسوباً إلى الآلم الثاني لاتصال مادته دون الألم الأول لانقطاع مادته فعنه 
جوابان : 

أحدهما: أن هذا يقتضي زيادة الألم الثاني وقلة الأول» وليس اختلافهما في 
القلة والكثرة مانعاً من تساويهما فى القتل» كما لو جرحاه فكانت جراحة أحدهما أكثر 
ألما كانا سواء فى قتله . 

والثانى : أن انقطاع أسباب الألم لا يمنع من مساواة ما بقيت أسبابه في إضافة 
القتل إليهماء كما لو ضربه أحدهما بخشبة وجرحه الآخر بسيف كانا شريكين فى قتلهء 
وإن كان أثر الخشبة مرتفعاً وأثر السيف باقياًء وفي هذين الجوابين دليل في المسألة 
وانفصال عن الاعتراض» وما ذكروه من قطع الأكلة لانقطاع سرايتها فالمقصود به قطع 
الزيادة دون الإزالة. وأن لايسري إلى ما جاوزه» وأما الاندمال فلا يكون إلا يعي زوال 
الألمء والقطع لا يزيل الألم وإنما يقطع زيادته فافترقا. 


كتاب القتل/ باب القضاص بالسييف ‏ ل ا _لد.ل سيل ب _ا|.الا مس 01 

وأما التوجئة فلا بقاء للنفس معهاء فارتفع بها حكم السراية» وناظرني في هذه 
المسألة القاضى أبو بكر الأشعري» وقد استدللت فيها بما تقدم» فاعترض على بأن 
الألم عرض لا يبقى زمانين فاستحال أن يبقى مع انقطاع مادته فأجبته عنه بأن الألم لما 
وصل إلى القلب صار محلا له» فتوالت منه مواده كما يتوالى من محل القطع . 

فصل: فإذا ثبت أنهما قاتلان فللولي أن يقتص من الأولء» فيقطع يده بالجناية 
ويقتله بالسراية» فأما الثاني فإن كان أقطع الكف فللولي أن يقطع ذراعه من المرفق 
بالجناية ويقتله بالسراية» وإن كانت كفه باقية على ذراعه جاز له أن يقتله» وفي جواز 
قطع ذراعه قبل قتله قولان: ش 

أحدهما: وهو المنصوص عليه هاهنا يجوزء لأن المقصود به إفاتة نفسه فلم 
تعتبر زيادته . 

والقول الثاني : لا يجوز أن يقطع» لأنه إيجاب قصاص فيما ليس فيه قصاصء 
وهكذا كل جرح إذا انفرد لم يقتص منه كالجائفة والمأمومة إذا صارتا نفساء ففي جواز 
القصاص منه عند إرادة قتله قولان. 

مسألة : قال الشَّافعيٌ رَضى اللّهُ عَنْهُ : «وَإذًا تَسَاحَّ الؤلآة قيل لَهُمْ َّ يقل َ 

0 50 كوه كل اك فرص وا ع هه 2ق ل ع ماقا كور لوس مسر 6 .سس 
وَاحَدٌ منْكمْ فإن سَلْمْتَمْ لوَاحد أؤ لأجُتَبيَ جَارَ قثْلهُ وَإِنَ تَشَاحَحْتم أقرَغْنا بتكم فأيَكُم 
حَرَجَتْ فُرْعنهُ حَلَيَِاهُ وََْلَهُ وَيَضْرِبٌ بِأَضْرَمِ سَيْفٍ وَأَشَّدَ ضَرْب) . 

قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة وهي تشتمل على فصلين: 

أحدهما: صفة القصاص وقد استوفيناه» وذكرنا أنه إن كان فى طرف استوفاه 
الإمام» وإن كان في نفس استوفاه الأولياء . 

والفصل الثاني : في مستحقه من الأولياء وهو معتبر بأحوالهمء وهم ثلاثة 
أصناف : 

أحدهما: أن لا يكونوا من أهل القصاص وقد بيناهم . 


والثاني : أن يكونوا من أهل القصاص وقد بيناهم . 


والثالث: أن يكون بعضهم من أهله وبعضهم من غير أهله فإن كانوا جميعاً من 
غير أهله كانوا إذا جاز أمرهم بالخيار بين أن يوكلوا من يختارونه من أهل القصاصء 
وبين أن يفوضوه إلى الإمام ليستنيب لهم من يختاره» وإن كان بعضهم من أهله 
وبعضهم من غير أهله خرج منهم من كان من غير أهله. وبقي أهله هم المباشرون له 


اب ع 7 7 ب كفا القتل ار ران القفناين بالسيفج 
ويكون التنازع فيه مقصوراً عليهم» فإن قال من ليس من أهله أنا أدخل في التنازع 
لاستنيب من يباشره احتمل وجهين: 

أحدهما : له ذلك لمشاركته لهم في الاستحقاق . 

والثانى : ليس له ذلك» لأنه موضوع للتشفي ء فكان مباشرة المستحق له أولى من 
مباشرة النائب عن مستحقهء وإن كانوا جميعاً من أهله لم يجز أن يشتركوا في 
استيفائه . لأنه قتل واحد لم يقتص منه إلا واحد وتولاه أحدهمء فإن فوضوه إلى واحد 
منهم كان أحقهم باستيفائه» والأولى أن يختاروا أشدهم وأقواهم وأدينهم. فإن عدلوا 
عنه إلى أدونهم جازء وإن تنازعوا فيه وتشاجروا عليه أقرع بينهم» فإذا خرجت القرعة 
إلا عن إذن من جميعهم. لأن الإقراع بينهم لا يكون إذناً منهم في الاستيفاء» وإنما 
يتعين به مباشرة الاستيفاء» ويكون الاستيفاء موقوفاً على اتفاقهم . 


5 , 
و مه 

يَاتَ القصاص بغئر السَّئف 

2 لي ا 


مسألة : قَالَ الشَّافعي رَحِمَهُ اللّهُ: «وَإِنْ طَرَحَهُ في تار حَتَّى يَمُوتَ طرِحَ فِي الثَّار 
حَنَّى يَمُوتَا. 

قال الماوردي: قد مضى الكلام في وجوب القصاص في القتل بجميع ما يقتل 
مثله من حديد وغير حديد» وذكرنا خلاف أبى حنيفة في أن لا قصاص إلا في القتل 
بالحديد والنار؛ ولا قود فى القتل بمثقلات وغيرها إلا بمثقل الحديد وحدهء فأما 
استيفاء القصاص فمعتبر بحال القتل» فإن كان بالحديد لم يجز أن يستوفي القصاص إلا 
ندثله؛ وإن كان بغي الحديد عات الولن مخيرا فن استنائه بمكلة أو بالخديد: 

وقال أبو حنيفة : إذا قتله بمثق| الحديد أو بالنار لم يجز أن يستوفى القصاص منه 
إلا بمحدد الحديد دون مثقله.» ودون النار» اتكدلالة جما ؤواة شع بن المسيت غنم 
أبى هريرة أن النبى يَكلةٍ قال: «لآ فَوَدَ إلا بِالسَيّف». 

وروي عن عاصم بن ضمرة عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي كك 
قال: «لا قود إلا بحديدة». 

وروي ٠‏ أن علي بن أب اا عر ولاه ران حرق توما بوره لو فقال له 
يعذب بالنار إلا رَفُ 5" ولأن استحقاق القتل يمنع من استيفائه بغير 0 
00 00 بالسيف. ولأن تفويت النفوس المباحة لا يجوز إلا بالمحدد 

0 نَافدوا عله مهل ما افقاتى 
عَلَيْكُمْ» [البقرة: »]١15‏ وَقَالَ تَعَالَى ا ا 4]. 





)000( أخرجه أبو داود فى الجهاد باب 20 وانظر مجمع الزوائد 1/5 ونصب الراية ”:/ 55/8. 


ا تت 7تتبت كلقا الفقل/ يات القفتاضن بغي اليك 


وروى البراء بن عازب عن النبي كلِْخِ أنه قال: «مَنْ حَرّق حَرّقنَاهُ وَمَنْ غرّق 
عْرَقنَاو0" . 


وروؤى نس أن رجادٌ من اليهود شدخ رأس جارية من الأنصار فقتلهاء وأخذ 
حليهاء فأمر به رسول الله كله فشدخ رأسه بين حجرين حتى قتل. ولأن كل الة قتل 

ولأن القصاص موضوع للممائلة وهي معتبرة في النفس فكان أولى أن تعتبر في 
الة القتل. ' 

ولأن القتل مستحق لله تعالى تارة وللادميين تارة» فلما تنوع في حق الله تعالى 
نوعين بالحديد تارة» وبالمثقل في رجم الزاني المحصن» وجب أن يتنوع في حقوق 
الادميين نوعين بمثقل وغير مثقل . 

وتحريره قياساً: أحد القتلين فوجب أن يتنوع استيفاء نوعين كالقتل في حقوق الله 
تعالى . 

فأما الجواب عن قوله: «لا قود إلا بالسيف». 

وقوله: «إلا بحديدة»» فمحمول على القتل إذا كان بسيف أو حديدة» ورواية ابن 
عباس «أن لا يعذب بالنار إلا رب النار» فوارد في غير القصاص» لأن القصاص مماثلة 
ليس بعذاب» وإنما هو استيفاء حق» وكذا الجواب عن قياسهم على قتل المرتد. 

وأما قياسه على الذبائح مع فساده يرجم الزاني المحصن فالمعنى فيه: أن 
المماثلة غير معتبرة فيه» وأن محل الذبح معية #افخان أن تون الآلة معييةولها 
اعتبرت المماثلة بمحل الجناية اعتبرت بمثل آلتها. 

فصل: فإذا ثبت اعتبار المماثلة فى القصاص بكل ما يقتل بمثله» فهو على 
العموم بكل ما قتل» إلا بثلاثة أشياء : 

أن يقتل بالسحرء أو باللواط» أو بسقي الخمرهء فلا يقتل بالسحر وإن قتل ولا 
يقتل باللواط وإن لاط به ولا يقتب بسقي الخمر وإن سقاه» ويعدل إلى قتله بالسيف. 

وحكي عن أبي إسحاق المروزي: أنه يقتل في قتل اللواط بإيلاج خشبة» وفي 
سقى الخمر بسقى الخل» وهذا فاسدء لأنه لما تعذرت المماثلة لحظرها على الفاعل 
والمفعول به» ولم يكن في العدول عنها مماثلة» كان السيف أحق, فأما إذا قتل بالسم 
المهري احتمل القصاص بمثله وجهين : 
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أحدهما : جوازه اعتباراً بإمكانه . 


والثاني: لا يجوز لأمرين: 

أحدهما : أنه لا يمكن غسله. كذلك وهو حبق لله تعالى علينا. 

والثاني: أنه ربما تعدى ذلك إلى من باشر غسله وتكفينه. 

فصل: نبدأ بما بدأ به المزني من حرقه بالنار» فيكون الولي بالخيار بين أن يعدل 
عن حرقه بالنار إلى قتله بالسيف. فله ذاك؛ لأنه أوجى وأسل». فيضرب عنقه. ولا 
يعدل عنهء فإن عدل عن العنق إلى غيره من جسده أساء وعُزّرء وقد استوفى قصاصه. 
وإن أراد أن يقتص منه بإحراقه بالنار كان له» وروعي ما فعله الجاني من إحراقه فإنه 
على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قد ألقى عليه نارء فيكون الولي بالخيار بين أن يلقى عليه 
النار حتى يموت وبين إلقائه في النارء لأنه أوجى . 

والضرب الثاني: أن يكون قد ألقاه في النارء فلوليه أن يلقيه في النار» وليس له 
أن يلقي عليه النار»ء لأنه أغلظ عذاباًء وإذا ألقاه في النار كان له أن يلقيه في مثلها وما 
هو أكثر منهاء وليس له أن يلقيه فيما هو أقل منهاء لأنه أغلظ عذاباء كما لو قتله 
بسيفء كان له أن يقتله بمثله وما هو أمضى» وليس له أن يقتله بما هو أقل» ويخرج 
من النار إذا مات قبل أن يشوى جلده. ليمكن غسله وتكفينه» ولا تمائل بالمحرق إن 
أكلته النار لما علينا من استيفاء جسده في حقوق الله تعالى. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ ضَرَبَهُ بِحَجَرٍ فَلَمْ يُقْلِعْ عَنْهُ حَتَّى مَاتَ 
أغطي وَلِيهُ حجر مِثْلهُ فََتََهُ بهء وَكَالَ بَعْضٌ أَصْحَابئَاء إِنْ لّمْ يَعْتْ مِنْ عَدَدِ الصَّرْبٍ يِل 


١ 


5 


قال الماوردي: إذا قتله بحجر يقتل مثله فى الغالب على ما قدمناه وجب عليه 
القوه يمغله+- ركان لولية الخيار إن شاء غدل إلى الاقتصاص مه بالتنيف»ء لأنه أوجى» 
وإن شاء رماه بحجر مثله في مثل الموضع الذي رماه من بدن المقتول إن كان في الرأس 
رماه على رأسهء وإن كان في الظهر رماه على ظهرهء وإن كان في البطن رماه على 
بطنهء ولا يعدل عن موضع الرمي إلى غيره» فإن رماه بمثل ما رمى فمات فقد استوفى 
حقهء وإن لم يمت ففيه قولان: 

أحدهما: يوالي رميه بالحجر ويكرره حتى يموت أو ينتهي إلى حالة يعلم قطعاً 
أنه يموت منهاء ولا تطول حياته بعدهاء فيمسك عنه كما يمسك عن المضروب العنق 


:ا؟#دعلدطللههههبه سب كتاب القتل/ باب القصاص بغير السيف 
إذا بقيت فيه حياة» ولو قتله برميه حتى يموت كان له وجه كالزاني. 

والقول الثاني: أن يعدل إلى قتله بالسيف إذا لم يمت من رمية بمثل ما رمى» لأن 
السيف أوجى. وهكذا لو كان قد ضربه بعصا حتى مات ضرب بمثلها وبمثل عددهاء 
فإن ضربه ذلك العدد فلم يمت كان على قولين: 

أحدهما: يوالى عليه الضرب حتى يموت . 

والثاني : يعدل إلى قتله بالسيف إذا لم يمت من رمية بمثل ما رمى» لأن السيف 
أوجى. وهكذا لو كان قد ضربه بعصا حتى مات ضرب بمثلها وبمثل عددهاء فإن ضربه 

أحدهما: يوالى عليه الضرب حتى يموت . 

والثانى: يعدل إلى قتله بالسيف. لو ألقاه من جبل حتى تردّى فمات» أو من 
جدار أو سطح دار وأراد الولي قتله فعل» وإن أراد إلقاءه من مثل ذلك الموضع فعل» 

أحدهما: يلقى حتى يموت . 

والثانى : يعدل به إلى قتله بالسيف. فلو ألقاه من جدار فتلقاه رجل من الأرض 
بسيفه فقدّه نصفين روعى مدى العلوء فإن كان مما يجوز أن يعيش من ألقى منه 
فالمستقبل له بسيفه هو القاتل» وإن كان ذلك المدى بعيد لا يجوز أن يعيش من ألقى 
منه ففيه وجهان: 

أحدهما : أن الملقي هو القاتل» لأنه بإلقائه كالموجي. 

والوجه الثاني : أن المستقبل له بالسيف هو القاتل» لمباشرة التوجثة. 


مسألة : (قال المزنى): مَكَذًَا قَالَ الشّافعء رَحمَهُ الله فى المَخئوس بلا طعام وَل 
دي حك اي أي تت ا 
قراب عق مات اله يخس فان-[: بعك ف تلك العذة قن بالقيت» . 
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قال الماوردي: أما إذا أراد الولى أن يعدل عن حبسه إلى قتله بالسيف كان له 
وإن أراد أن يحبسه بلا طعام ولا شراب جاز أن يحبسه فى ذلك المحبس وفى غيره» 
لأنه ليس في اختلاف المحابس زيادة» ثم لا يخلو حاله إذا حبس من ثلاثة أحوال: 


أحدها: أن يموت كأنه قد حبس المقتول عشرة أيام مات فيهاء فحبس هو فمات 
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في خمسة أيام» فالواجب إخراجه ليوارى ويدفن» ولا يترك بقية المدة فيتغير لحمه. 

والحال الثانية : أن يموت فى مثلها فقد تساويا فى المدة والتلف. 

والحال الثالثة: أن يحبس مثل تلك المدة فلا يموت فيها ففيه قولان: 

أحدهما : يستدام حبسه حتى يموت . 

والثاني : يقتل بالسيف بعد انقضاء المدة. 

فصل: فإن حبسته في بيت مفعى فنهشته أفعى فمات نُظر» فإن كانت أفاعيه تغيب 
عنه وتعود إليه فلا ضمان عليه» وإن كانت مقيمة فيه. نظر حال البيت» فإن كان واسعا 
يزيد على طول الجبة ومنتهى نفخها فلا ضمان عليه» لتمكنه من البعد عنها إذا قربت» 
وإن كان ضيقا يقصر عن طولها ومدى نفخها روعي البيت» فإن كان فيه كرى ونقاب 
تتسرب فيه الأفاعى فلا ضمان عليهء لأن من عادة الأفعى أن تغيب عن مشاهدة 
الإنسان» وإن كان مملساً لا كوة فيه ولا نقب فعليه ضمان ديته» ولا قود عليه في 
نفسهء لأنه كعمد الخطأ إلا إن نهشتهالأفعى بيده وهى من الأفاعي القاتلة فيجب عليه 
القود» واختلف أصحابنا فيما يقاد به على وجهين: 

أحدهما: يقاد بالسيف. لأن الأفاعي غير متماثلة ولا نهشاتها متساوية. 

والوجه الثاني: أن يقاد بإنهاش الأفعى لهء فإن كانت تلك الأفعى موجودة لم 
يعدل إلى غيرهاء وإن فقدت التمس مثلهاء فإن نهشته فمات فقد استوفى» وإن لم 
يمت فعلى قولين: 

أحدهما: يعاد عليه نهشها حتى يموت . 

فأما إذا حبسه في بيت مع سبع حتى افترسه فهذا قاتل» لأن ضراوة السبع طبع لا 
تزول في الأغلب» وفي القود منه بإضرار السبع عليه وجهان» على ما ذكرنا في نهشة 
ا عا با لعا ارم 

مسألة : قال الشَافعيٌ رَ حمّة اللَّهُ: «وَكَذًا قَالَ لَوْ عَرَقَهُ في المَاءِ وَكَذَلكَ يلقيه 4 في 
هوا ِي البغدٍ أ مل سدَة الأدض وَكَذَا عدَهُ اضرب صخر إن تلك وإ ضري 
عُنقَهُ فَالقيَاسُ عَلَى مَا مَضّى فِي أَوَلٍ الاب أَنْ يَمْتَعُهُ الطّعَامَ وَالشَّرَابَ خن يموت كما 
قَالَ في النّار وَالْحَجَرِ وَالْحَيْق بِالحَبل َّ حَنَّى يَمُوتَ إِذَا كان مَا صَنَعّ به مِنّ المُتْلَفٍ 
الوحي» . 


#وذددللمههيببل كتاب القتل/ باب القصاص بغير السيف 


قال الماوردي: : وهو صحيح مولى الغريق بالخيار بين قتل المغرق بالسيف لأنه 
أوجى ونين تقريقة لأن المماثلة في التغريق ممكنة» ويجوز أن يغرقه في ذلك الماء 
وفي غيره» فإن غرقه في ماء ملح كان له أن يغرقه في ماء الملح وفي العذب» لأن 
العذب أسهل» وإن غرقه في العذب لم يجز أن يغرقه في الملح. » لأنه أشق» وإن كان 

يحسن العوم ربط حتى لا ينجو منه ثم يخرج بعد موته حتى يصلى عليه ويوارى» سواء 
فعل ذلك بالغريق الأول أو لم يفعل» فإن كان في الماء من حيتانه ما يأكل غرقاًء فإن 
لم يأكل الحيتان الغريق الأول لم يلق المقتص منه إلا في ماء يؤمن أن يأكله حيتانه» 
وإن أكلته الحيتان ففي جواز إلقائه فيه لتأكله حيتانه وجهان إذا اقتصرت الحيتان على 
إفاتة نفسه دون استهلاك جسده. فإن استهلكته لم يجز لوجوب حبق الله تعالى في مواراة 
جسدهة. 

مسألة: قال 0 رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَطم يَدَيْهِ وَرِجْلَيْه قَمَاتَ فَعَلَ به 
الوَلِينٌ ما فَعَلَّ بصَاحِبِه فَإِنْ ما تَ إلا فيل بالسَيفٍ». 


د الما 


قال الماوردي: وهذا صحيح ولي المقطوع يداه ورجلاه إذا سرت إلى نفسه 
بالخيار بين ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يضرب عنقهء فيجوز له ذلك باتفاق» لأن النفس يُقَتَص من تلفها 
بالسراية كما يقتص من تلفها بالتوجية. 

والحال الثانية: أن يقتص من يديه ورجليه ويعفو عن القصاص في النفس 
فيجوزء لأنه لما كان الاقتصاص منها مع عدم السراية كان مع السراية أولى» فإن اقتص 
وعفى عن النفس إلى الدية لم يستحقهاء لأنه قد استوفى بقطع اليدين والرجلين أكثر 
منهاء وهذا من المواضع النادرة التي يجوز أن يقتص فيها من النفس ولا يملك ديتها 
وقال أبو حنيفة : إذا عفى عن النفس بعد الاقتصاص من الطرف لزمته دية الأطراف» 
استد لال بأن الأطراف تبع للنفس»ء فإذا سقط بالعفو القصاص في النفس التى هي أصل 
سقط في الأطراف التابعة لهاء لأن القصاص لا يتبعض فصار آخذاً لها بغير قصاصء 
فلزمه ديتهاء ولا دية عليه عند الشافعي للأطراف مع العفو عن النفس . 


وبه قال أبو يوسف» ومعحمد. 
ودليلنا هو أن ما لم يضمن من الأطراف إذا اندملت فأولى أن لا يضمن إذا 
سرت » لأن القصاص ذ في النفس يسقط بالاندمال كما يسقط بالعفو» ولأنهما حقان 


يسعؤقن كل واد متهم إذا انفرد» فجاز مع العفو عن أحدهما أن يستوفى الاخر منهما 
كالطرفين المختلفين» وكالدين» وإذا جاز ذلك سقط فيه الضمان . 


١. 
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والجواب عن استدلاله بدخول الأطراف في النفس : هو أن حكم كل واحد منهما 
قد ينفرد عن الآخر فلم يصر بعضاً منه ولا تابعاً له. 
والحال الثالثة: أن يتقص من اليدين والرجلين ثم يقتله قصاصاً من نفسه» فيجوز 
له ذلك عندنا» 


وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يجمع بين القود في الأطراف والنفس» ويقتص من 
نفسه دون أطرافه» استد لال بأن للطرف بدلين القود والدية» فلما دخلت دية الأطراف 
في دية النفس ٠.‏ وجب أن يدحل قود الأطراف في قود النفس» لأنه أحد البدلين فأشبه 
الدية. 

ودليلنا: هو أن كل طرف اقتص منه لو انفرد عن النفس جاز الاقتصاص منه وإن 
اقتص من النفس.ء كما لو قتل النفس بالتوجئةء كذلك إذا قتلها بالسراية» فإن أبا حنيفة 
يوافق إذا عاد إليه فذبحه بعد قطع أطرافه أنه يقتص من نفسه وأطرافه» وإنما يخالف في 
ذهاب النفس بالسراية إلى القصاص فيما يسقط القصاص في الأطراف» وإن كان أبو 
يوسف يسوي بينهماء ويسقط القصاص من الأطراف فيهماء ثم يقال لأبي حنيفة: إذا 
لم يسقط القصاص في الأطراف بالتوجئة التي لم تحدث عن الأطراف فلأن لا تسقط 
بالسراية الحادثة عن الأطراف أولى» ولأن المماثلة في القصاص مستحقة». والأطراف 
بالأطراف أشبه بالمماثلة من النفس بالأطراف . 

#والجوات عن اسيم على الدية مع افسادةي بالقتل توجئة هو أن القصاص أوسع 
كما هن الديةة لأن الجماعة لو قتلوا واحداً قُتَلُوا به جميعاًء وإن لم يجب عليه مع 
العفو إلا دية واحدة. 


فصل: فإذا ثبت أنه يقتص من أطرافه ثم من نفسه فإن للولي أن يستوفي القصاص 
من النفس وفي جواز مباشرته لقطع الأطراف إذا اتصلت بالنفس وجهان: 

أحدهما: لا يجوز كما لو انفردت» ويستنيب من يستوفي له القصاص في 
الأطراف . 

والوجه الثانى: يجوز لاتصالها بالنفس أن يستوفيهاء وهذان الوجهان مخرجان 
من اختلاف قوليه في الجوائف إذا صارت نفساًء هل يقتص منها أم لا؟ على قولين» 
فلو كان الجاني حين قطع يد المجني عليه ورجليه جنى عليه أجنبي فقطع يديه ورجليه 
كان للجانى أن يقتص ليديه ورجليه» أو يأخذ ديتهماء ويسقط عنه القصاص فيهماء 
لعدمهماء وكان ما أخذه من ديتهما إذا اقتص من نفسه خالصاً لورثته» وإن كان قطع ' 
يديه ورجليه مستحقاً لأولياء قتيله» لأنهم استحقوها قصاصاً لا مالاًء وهكذا لو قطع 

الحاوي في الفقه/ ج؟١/‏ م 
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أولياء المقتول يدي الجاني ورجليه قصاصاً ثم جنى عليه أجنبي فقتله اقتص منه في 
النفس» فإن عفى عنه كان عليه ما يلزمه من دية النفس» وهو أن ينظر قطع يديه ورجليه 
في القصاص إن اندملتا كان على ما قابله جميع الدية» وإن لم يندملا كان عليه نصف 
الدية» تختص بها ورثتهء ولا شيء فيها لأولياء قتيله» لاستيفائهم بقطع يديه ورجليه 





أكثر من ادية نفشه: 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَ حمّة اللَّهُ: «وَلَوْ كَانَّ أجَافَهُ أذ قَطْمَ ْراعة قمَاتَ كا لو 
بعل يت يد عل أذ ل مك على ا 9 بقل قو :1 كُ وَإيّاهُ (وقال) في مضع أخَرَ 
ًا قؤلآنٍ أحَدُهُمَا عَذَا وَالآحَرُ لآ تقصَهُ مِنْ ذَلِكَ بحَالٍ لعل امِل لِك به أن يدع قله 
يكُونَ د عَذَّبَُ ما لَيْسَ في مله قِصَّاصٌ (قال المزني) ‏ حَمَه الله كذ قذ أبى أن يُوالِي عله 


بالجوَاِفٍ ما وَالَى عَلَبِ بالا وَالحَجرٍوَالحَنقٍ يل ذَلكَ اَل حَتّى خى يحوت فقون ير 
ذَلِكَ وَالْقِيَاسُ عنْدي عَلَى مَعْنَاهُ أن ؤي عليه الجَوَاِفٍ إِذَا دَالى بها عليه ع يَقُوتَ 
كُمَا يُوَالِي عَلَيْه + بِالحَجَرٍ وَالنَارٍ وَالِحَنْقٍِ حَنَّى يَمُوتَ (قالالمزني) أَوْلاَهُمًا بِالحَقٌ عنْدي 
نما اَي ذلك من راح ل ل د 
دإلا فته اليف وما لا ِصّاصٌ يفي مغله َم فص نه وعتَه بالعيفٍ قياس على ما قال 
ل وَيَقتلهُ بالكيفٍ» . 


ا ا الست ا اس و ع 
على ما مضى» وإن لم يوجب القصاص إذا انفرد عن النفس فهو على ضربين: 

أحدهما : : أن يكون موجباً في الغالب كشدخ الرأس بالحجارة» فيوجب القصاص 
إذا صار لفسا وإن 2 يوجبه إذا انفردء لأنه اي م 

والضرب الثاني : ما كان غير موج كالجائفة والمأمومة وقطع الأطراف من غير 
مفصل » فإذا صارت نفساً جاز أن يقتص من النفس . 

فأما الاقتصاص من الجوائف وقطع الأطراف من غير مفصلء» فإن أراده مع عفوه 
عن القصاص في النفس لم يجزء لأنه قد صار بالعفو عن النفس كالمنفرد عن السراية 
إلئ النفس فلم يجز أن يقتص منه كالمنفردء فإن أراد أن يقتص منه مع الاقتصاص من 
النفس ففي جوازه قولان: 


1١ / 





كتاب القتل/ باب القصاص بغير السيف 

أحدهما: وهو اختيار المزنى لا يجوزء لأنه قد يعفو بعد الاقتصاص منهما عن 
النفس فيصير مقتصاً فيما لا قصاص فيه . 

بكرتي ا ل ا يو 
ل واي ام ل ا ال ثم 
يعفو بعد فعل ما لا .قصاص فيه» ولا يمنع هذا التوهم من جواز القصاص في النفس 
كذلك في الجوائف, وفي هذا انفصال عما احتج به المزني للقول الأول. 

فصل: قال المزنى: «قد أبى أن يوالي عليه بالجوائف كما يوالي عليه بالنارء 
والقياس عندي على معناه أن يوالي عليه الجوائف والكلام على الفرق بين هذا الجمع 
من وجهين : 

أحدهما: أنه يقتص منه بالحجارة إذا صارت نفساً قولاً واحداء وفي الاقتصاص 
من الجوائف إذا صارت نفساً قولان: 

والفرق بينهما: أن الحجارة موجية فجاز الاقتصاص بهاء والجوائف غير موجئة 
فعدل عنها. 

والثاني : أن الحجارة يجور أن توالى إلى التلف في أحد القولين» ولا يجور أن 
توالى الجوائف إلى التلفه فقولا واحدا: 

والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما : ما قدمناه» وأن موالاة الحجارة موج وموالاة الجوائف غير موج . 

والثاني : أن للحجارة تأثيراً إذا أعيدت في مواضعهاء ولا يجوز العدول بها إلى 
غير مواضعها وإن تأثرت» وبالله التوفيق 


يَابُ القصّاص في الشحّاج والجراج وَالسْنَانٍ وَمَنْ به نص أو شَلل 


أؤ غَيْرُ ذّلكَ 


مسألة: قال الشَافعيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَالقِصَاصٌ دُونَ التّمس شيئان ججوخ 'يُشَقّ 
وَطَرَفٌ يُقَطعٌ» . 

قال الماوردي: قد مضى القصاص ذ في النفس وهو فيما دون النفس واجب 
كوجوبه في النفس» ٠‏ لقول الله تعالى وَلَكُمْ ذ م 
تعالى : لإقمن اغْتَدَى عَلَيْكُمْ قَاغْتَدُوا عَلَيْه ه بمئل ما اغتّد عْتَدَى عَلَيِكُمُْ» [البقرة: ]١94‏ 
ولقوله تعالى : لوَكتَبْنَا عَلِئِهِمْ فيِهًا أنّ التّفْسَ اشر 0 بِالعَين وَالأنتَ بَالأَنْفٍ 
وَالأدُنَ بِالأدُنٍ وَالسّنَّ بِالْسّنّ وَالْجُوُوحَ قصّاصٌ» [المائدة: 560:] فجمعت هذه الاية 
عموم القضاص فيما امتحق ى من الوجوه الثلاث. وهي القصاص في النفس والقصاص 
في الأطراف» والقصاص في الجروحء ولا قصاص فيما عداهماء وهي ضربان: 

أحدهما: ما أوجب الأَرشَ دون القصاص إما بِمُقَدّر كالتجائفة آى مفو مُقَدَّر 
كالحارضة . 

والضرب الثاني : ما لا يوجب أشاً ولا قصاصاً 5 الذي لا أثر له في 
الجسد» » فصارت الجنايات على خمسة أقسام. يجب القصاص منها في ثلاثة» والأرش 
في أربع» والعفو عنه في الخامسء وفيه يستحق التعزير أدباً. 

فإذا ثبتت هذه الجملة فالمكافأة في القصاص على ضربين : 

0 

والثاني : في الأوصاف . 

فأما المكافأة في الأحكام فهو اعتبار التكافؤ في الحرية والإسلام» فهذا معتبر في 
جميع ما يجب فيه القود من الأقسام في النفوس والأطراف والجراح» فإذا منع الرق 
والكفر من القصاص في النفس منع منه في الأطراف والجراح» فلا يؤخذ طرف حر ولا 
مسلم بطرف عبد ولا كافر وكذلك في الجراح . 

وأما المكافأة في الأوصاف فتنقسم ثلاثة أقسام : 
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أحدها: فى الصحة والمرض. 
والثاني : في الزيادة والنقصان. 


والثالث: في الصغر والكبرء فلا يعتبر واحد من هذه الأقسام الثلاثة في القصاص 
من النفس» فيقتص من الصحيح بالمريض» ومن المريض بالصحيح» ومن الكامل 
بالأقطع» ومن الأقطع بالكامل» ومن السليم الل ومن الأشلٌّ بالسليم» ومن 
الأعمى بالبصير» ومن البصير بالأعمى» ومن الكبير بالصغيرء والعاقل بالمجنون» ولا 
يقتص من الصغير والمجنون بالكبيرء» ولا بالعاقل» لارتفاع القلم عنهما بالصغر 
والجنون. 
وأما الأطراف فيعتبر في القصاص منها السلامة من النقصان والزيادة» ولا يعتبر 
فيها الصحة والمرضء ولا الصغر والكبرء فلا يجوز أن تؤخذ اليد الكاملة الأصابع 
باليد الناقصة الأصابع» ولا اليد الزائدة الأصابع باليد الكاملة حتى يقع التساوي في 
الزيادة والنقصان. وتؤخل اليد الكبيرة باليد الصغيرة» واليد الصغيرة باليد الكبيرة» 
واليد الصحيحة باليد المريضة إذا سلمت من شلل» ويأخذ اليد المريضة إذا سلمت من 
0 بالبذ: الشسيحة وله توحل منليمة كمه روفن الشلاء بالتلنمة إذا رف 
مستحق القصاص بها. 


وأما الجراح فيعتبر في القصاص فيها الصغر والكبر والزيادة والنقصان» فلا 
تخد الضكين :إلا صغيراء والناقطن' رلا تفضا ووالكير إلا كيرا على نا مشدكرة: 
مسألة : قال الشافعي رَضِي الله عَنْه: «إدًا شَجةُ مُوضِحَة فبرىة خُلِقَ مَوْضِعْهَا 


2و 


9507 الشَّاجٍ َ شق بحَدِيدَة قَدْر عَرْضِهًا وَطُولهًا فَإِنْ أحَدَّتْ رَأْسَ الشَّاجٌ كُلّهُ وبي 
لله اخ يأر 'شة). 

قال الماوردي: وإذا قد مضى القصاص في النفس فما دونها ضربان: طرف يقطع 
بطرف» وجرح يشق بجرح . 

فأما القتصاص في الأطراف فقد مضى وجوبهء وسيأتي استيفاؤه . 

وآما العراع فقدم الشافعي فيه شجاج الرأس وهي إحدى عشرة شجة في قول 
الأكثرين : الحَارصّة 

والدّامية 

والدَامقة. 

َالبَاضِعَة . 

والمُتلاحمَة . 

وَالْسَمحاق . 
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فأما الحارصة: فهي التي تحرص جلد الرأس أي تكشطه ولا تدميه» مأخوذ من 
قولهم حَرَصٌ القصّار الثوب: إذا شقةُ. 

ثم تليها الدامية: وهي التي تخدش الجلد حتى يُدمى» ولايجري. 

ثم تليها الباضعة» وهي التي تبضعٌ اللحم أي : تشقه. 

الم تليها المتلاحمة» وهي المي تغرص في اللحم» وقد سيها أهل المدينة 
الْبَاذلّة لأنها تَبذل أ يشق فيها اللَّحْمَء ويحتمل أن تكون البازلة بين الباضعة 
والمتلاحمة» وهي التي يتبذلٌ الدم منها فتكون أقورى من الدامغة. لأن دم الباذلة ما 
اتصلء ودم الدامغة ما انقطع» وهذا أشبه بالمعنى والاشتقاق» فيصير الشجاج على هذا 
00م 
الرأس» دهي جلدة رقيقة تفشى عظلم الرأس؛ لا رس 
الرقيق» وغير سَماحيق إذا كان 5 وقد يسميها أهل المدينة البلطاء. ومنهم من 
جار ب لاص بالحات ورعرير لتساك لابه الظرة تجا 

ا ا 
1000 ا ا م 1 د 
صدعت الرأس ولم تهشمهء فيصير شجاج الرأس على هذا أربع عشرة شجة. 
ثم تليها المنقّلة : وهي التي تزيد على الهاشمة بنقل العظام من مكان إلى مكان. 

ثم تليها المأمومة» ويقال لها الأمة: وهي التي تصل إلى أم الدماغ وهي جلدة 
رقيقة محيطة بالدماغ. ثم تليها الدامغة» وهي التي خرقت غشاوة الدماغ حتى وصلت 
اله 

فهذه إحدى عشرة شجة في قول الأكثرين منها ستة قبل الموضحة وأربعة بعدهاء 
وهي أربع عشرة شجة في قول آخرين» منها ثمانية قبل الموضحة» وخمسة بعدهاء 
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وليس فيما قبل الموضحة قصاص ولا أرش مقدرء وفيها حكومة على ما سنذكره فيما 
بعد» وليس فيما بعد الموضحة قصاصء» وفيها أرش مقدر إلا المفرشة على قول من 
زادها ففي الزيادة على الموضحة منها حكومة غير مقدرة. 

فأما الموضحة فيجتمع فيها القصاص إن شاء والأرش المقدر إن عدل إليه على 
ما سنذكره» فصارت الشجاج منقسمة على هذه الأقسام الثلاثة 

قسم لا قصاص فيه ولا يتقدر أرشه» وهو ما قبل الموضحة» ويجب فيه حكومة 
على ما سنذكره من حكمها. 

وقسم لا يجب فيه القصاص ويتقدر أرشه وهو بعد الموضحة فيجب في الهاشمة 
عشر من الإبل» وفي المنقّلة خمسة عشر بعيراء وفي المأمومة ثلث الدية» ثلاثة 
وتلذترن درا وثلتف» وكذلك في الدامغة» وكتاب أبي العباس بن سريج يجعل الدامغة 
والمأمومة سواء» ويجعلها الدامغة غير معممة وهي الثالئة التي تلي الدامية» ولقوله 
وجهء لأنها لو زادت على المأمومة لزادت على أرشها. 

وقسم يجب فيه القصاص ويتقدر أرشه وهو الموضحة يجب فيها خمس من 
الإبل . 

فصل: فإذا أراد القصاص من الموضحة فيقدر اعتباراها من رأس المشجوج 
فاعتبر فيها ثلاثة أشياء : 

أحدها : موضعها من رأسه هل هي في مقدمة» أو مؤخرة» أو عن يمينه» أو عن 
يساره وفي يافوخه أو في هامته» أو قرعتهء لاستحقاق المماثلة في محلهاء فلا يؤخذ 
مقدم بمؤخر ولا مؤخر بمقدم ولا يمنى بيسرى» كما لا يؤخذ يمنى اليدين يسراها. 

والثاني: أن يقدر ما بين طرفيها طولاً لئلا يزاد عليها أو ينقص منهاء لأن الزيادة 
عليها عدوان والنقص منها بخس . 

والثالث: أن يقدر ما بين جانبيها عرضاً لأنه قد يوضح بالشيء الغليظ فتعوض 
الموضحة ويوضع بالشيء الدقيق فيقل عرضها فيعتبر من موضحه المشجوج لهذه 
الأمور الثلاثة» ولا يعتبر عمقهاء لأن المقصود في الموضحة الوصول إلى العظم فسقط 
اعتبار العمق» لأنه قد تغلظ جلدة الرأس من بعض الناس وترق من اخرء فصار عتق 
الرأس في سقوط اعتباره جارياً مجرى مساحة الأطراف التي لا تعتبر في القصاص» ثم 
يعدل بعد ذلك إلى الشجاج فيحلق شعر رأسه. سواء كان المشجوج أشعر أو مخلوقاء 
لأن المماثلة في استيفاء القصاص لا تتحقق إلا بمعرفة موضعها عن رأس المقتص منه» 
فيعلم في رأس الشاج ما قدمنا اعتباره من رأس المشجوج» وهو موضعهاء وطولهاء 
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وعرضهاء ويخط عليه بسواد أو حمرة»؛ ويبضع القصاص بالموسى» ولم يضرب 
بالسيف وإن كان الجاني شج بالسيف؛ لأن ضرب السيف ربما هشم ولا يستوفيه 
المشجوج بنفسه ويستنيب فيه من يؤمن تعديه» لإذالع ييحي دي لاما مانم بوب 
عنه في استيفائه . 

فصل: فإذا تقرر ما يعتبر في الاقتصاص فيها لم يخل حالها من أن تكون في بعض 
الرأس أو في جميعه. 

فإن كانت في بعضه اقتص بقدرها في محلها من رأس الشاج. وإن كانت في 
جميعه قد أخذت طولاً ما بين الجبهة والقفاء وأخذت عرضا ما بين الأذنين؛ لم يخل 
رأس الشاج والمشجوج من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يتمائل رأساهما في الطول والعرض » فاستيعاب القتصاص ممكن». 
فإذا كانت طولاً ما بين الجبهة والقفا اقتص من الشاج طول رأسه من جبهته إلى قفاه: 
واختلف أصحابنا في هذه القصاص على وجهين : 

أحدهما : أنه يبدأ به من الموضع الذي بدأ به الجاني» إما من ناحية الجبهة أو 
القفا ليماثل في الابتداء كما يماثل في الاستيفاءء فإن أشكل رُجِمّ إلى الجاني دون 
المجنى عليه . 

والوجه الثاني : وهو أصح وبه قال جمهور أصحابنا: أن المستوفى له القصاص 
مخير في الابتداء بأي الموضعين شاءء لأن له أن يقتص من بعضها في أي الموضعين 
شاء . 
رهام لى اج» يرك ل ني آم بع ااه ماد س المشجع .ل 
000 ال ل ا اسم ل مقدار 
خمس أصابع لا قصاص عليه فيهاء ٠‏ لفضلها بعد استيفاء القصاص». ويكون محل هذا 
المتروك بناء على ما قدمناه من الوجهين في الابتداء بموضع القصاص . 

فإن قيل: بالوجه الأول أنه يبدأ في القصاص بالموضع بداية الجاني 1 فإن 
اس ا ا اي ا 
0 ثة أحوال: 
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إما أن يستوفي قصاصه من مقدم الرأس» ويترك فاضله من مؤخره» أو يستوفيه 
من مؤخرهء ويترك فاضله من مؤخرهء أو يستوفيه من مؤخرهء وبترك فاضله من 
مقدمه» أو يستوفيه من وسطه ويترك فاضله من مقدمه ومؤخرهء فإن أراد أن يستوفيه 
من طرفيه ويترك فاضله من وسطه لم يجزهء لأنه إذا فصل بينهما صارتا موضحتين» ولا 
يجوز أن يقتص من موضحة بموضحتين» ويجيء على تخريج أبي علي بن أبي هريرة 
في دية هذا القاتل أن يجوز له ذلك ليجري على كل موضع من الجناية حكم 
الموضحة» وليس بصحيحء لما ذكرناه من التعليل . 

بعر واد و حو ل 0 

: أن يكون طول رأس المشجوج عشرين إصبعاً» وطول رأس الشاج خمسة 

فير ال المي 1 رأس الشاج» وقدره ثلاثة أرباع 
الموضحة» فلا يستوفي الربع الباقي من الجبهة ولا من القفاء ولا يخرج من الرأس» 
لأن كل ذلك في غير محل القصاصء» كما لا يجوز أن يقتص في موضحة الوجه من 
الرأس» ولا في موضحة الرأس من الوجهء ويرجع على الجاني بقسط ذلك من أرش 
المُوضِحَة وهو ربع أرشهاء لأن الباقي منها ربعهاء ولو كان الباقي منها ثلثها رجع 
بثلث أرشهاء وخرّج أبو علي بن أبي هريرة احتمال وجه ثان» أنه يرجع عن الباقي منها 
بجميع أرش الموضحة»ء لأن أرش الموضحة يكمل فيما قلَّ منها وكثرء وهذا فاسدء 
والفصل فيها أن اسم الموضحة ينطلق على صغيرها وكبيرهاء فاستوى الأرش في 
جميعهاء ولا ينطلق على الباقي من هذه الموضحة اسم الموضحة» وإنما ينطلق عليه 
اسم بعضها فلم بي يستحق فيه إلا بعض أرشهاء وهكذا لو كانت موضحة المشجوج بين 
ترني اسه »وكات مابين فزني رأ الشباج أضيق لمع بجو آليندل بعا اسقيفاء ها بين 
القرنين إلى ما يجاوزهما. وإن كان من جملة الرأس» لخروجه عن محل القصاص 
ورجع بقسطه من أرش الموضحة. 

فصل: فإذا استوفى القصاص على ما ذكرنا لم يعتبر بعد الاقتصاص اختلاف 
الشجتين قبل الاندمال» فلو اندمل 33 [المشجوج شائناً ظاهر العظم غير ملتحم. 
الجلد واندمل جرح)]”'" الاج ييا قد قد تغطى لحمه والتحم جلده فلا شيء للمشجوج 
000 

وكذلك لو انعكس فكان الشين في جراحة الشاج دون المشجوج» وكانت زيادة 
الشين هدرا كما تكون سرايتها هدراء فلو تجاوز مستوفي القصاص مقدار الموضحة» 
وأخذ أكثر منها من رأس الشاج كان عليه القصاص في الزيادة إن عمد» وأرش 





)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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الموضحة كاملة إن أخطأء وهذا بخلاف الباقي من موضحة المشجوج حيث رجع من 
أرشها بقسط الباقي منها. 

والفرق بينهما: أن مجاوزة القصاص إلى الزيادة لما أوجب اختلاف الحكم في 
المستحق والعدوان تميزاء فصارت كل واحدة منهما موضحة غير الأخرى» فلذلك 
كمل أرشها وما نقص عن استيفاء لم يختلف حكمه في الاستحقاق والعدوان فلم 
يتميزء وصار موضحة واحدة فرجع بقسط باقيها من أرشهاء فإن كانت الزيادة من 
اضطراب المستوفى منه عند القصاص كانت هدراً»ء فلو اختلفا والحال مشتبه كان القول 
قول المستوفي؛ لأن الأصل براءة ذمته» ويحتمل وجهاً ثانياً من المقلوف إذا قطع 
واختّلفت في وجود جناية عند القطع أن يكون القول قول المستقاد منه إذا قيل في 
الملقوف أن القول قول وليه وإن كان الفرق بينهما لائحاء فلو كانت موضحة المشجوج 
قد وضح وسطها حتى برز العظم وتلاحم طرفاها حتى بقي عليه اللحم وجب القصاص 
فيما وضح عن العظمء والأرش دون القصاص فيما تلاحم من الطرفين» لأن المتلاحمة 
لما سقط فيها القصاص إذا انفردت سقط فيها إذا اتصلت بالموضحة وكانت حكومتها 
أقل من قسطها وأرش الموضحة لنقصانها عن حكم الموضحة. 

فصل: وإذا أوضحه موضحتين وأكثرء كان المشجوج مخير فيها بين ثلاثة 
أحوال : 

أحدها: أن يعفو عن الاقتصاص عن جميعها إلى الدية» فيستحق في كل موضحة 
أيقا كما مشر فه ارس قا سد ها ونا كو اوسواة تعازيك أن ماعديف: 

والحال الثانية : أن يقتص من جميعهما فيقاد في يوم واحد إن شاء أو في أيام 

شتى إلا أن يخاف على نفس الشاج إن اقتص من جميعها في يوم واحد» إما المرض أو 
شدة حر أو برد فلا يجمع عليه بين الاقتصاص من جميعهماء ويقتص من واحدة, فإذا 
اندملت اقتص من غيرهاء وهكذا لو كانت المُوضِحَة واحدة قد استوعبت طول الرأس 
وعرضه وخيف على نفسه إن اقتص من جميعها في يوم واحد جاز أن يفرق الاقتصاص 
منهاء ويستوفي في وقت بعد وقت» ولو قيل يستوفي الموضحة الواحدة في وقت واحد 
وإن خيف منها كما يقطع اليد قصاصاً وإن خيف منها كان له وجه. 

والحال الثالية : أن يقتص_من بحضها ويعفو إلى الذية عن ياقيهاء» فيكون ,مخيراً 
في الاقتصاص من أيهما شاء من صغير وكبير شائن وغير شائن» ويرجع بأروش باقيها 
متساوية على أعدادهاء والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَكَذًا كل جرح يُقَنَصٌُ مِنْة1. 
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الرأس» وقد مضى حكم الشجاج في الرأس وأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم يجب 
فيه القتصاص» وأرش مقدر وهو الموضحة. 
الرأس وكذلك إذا كان في الوجه واللحين يكون في حكم شجاج [الرأس وإن كان 
جرحاء ويصير الوجه والرأس في حكم الشجاج]”''والجراح» سواء يجب القصاص في 
موضحة الوجه والمقدر من الأرش فيجب في موضحة الوجه خمس من الإبل» وفي 
هاشمته عشر من الوبل» وفي منقلته خمس عشرة من الإبل. 

فأما جراح البدن فتنقسم ثلاثة أقسام : 
لا قصاص فيهاء وفيها ثلث الدية. 
والمتلاحمة؛ لأن ما لا يجب فيه من الرأس والوجه قصاص ولا مقدر فأولى أن لا 
يجب فيه من البدن قصاص ولا مقدرء لشرف الرأس والوجه على جميع البدن» وأن 
الشين فيهما أقبح من الشين في سائر البدن. 

والقسم الثالث : ما يجب فيه القصاص ولا يجب فيه المقدر وهو الموضحة إذا 
حكومة ولا تجب فيها مقدر بخلاف الرأس لما ذكرناه من شرف الرأس وقبح شينه» 

وقال كثير من أصحابه : لا قصاص فى موضحة البدن» لأنها لما خالفت موضحة 
الرأس في الأرش المقدر خالفتها في القودء وهذا فاسد مذهباً وحجاجاً. 

أما المذهب» فقول الشافعي في كتاب «الأم»: إن الموضحة إذا كانت على الساق 
لم تصعد إلى الفخذ ولم تنزل إلى القدم. وإن كانت على الذراع لم تصعد إلى العضد 

وأما الحجاج فهو: أنه لما كان في البدن جرح مقدر وهو الجائفة وجب أن يكون 
فيها ما يوجب القصاص وهو الموضحة كالرأس . 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رَضِيّ الله عَنْهُ: «وَلَوْ جَرَحَهُ فَلَمْ يُوَضْحْهُ مِْهُ أقْصٌ مِنْهُ بقَدْرِ 


000 أ ا فر ره 5 0 
مَا شق منّ المُوَضحة فإن اشكل لَمْ أَقَدْ الآ مما اسْتَيْقن». 





(؟) ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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قال الماوردي: قد ذكرنا أن ما تقدم موضحة الرأس من الشجاج الستة وهي : 
الحارصة» والدامية» والدامغة» والباضعة» والمتلاحمة والسّمحاق» لا قصاص فيهاء 
لأمرين : 

أحدهما: أن مورها في اللحم وقصورها عن حد العظم يمنع من التماثل لعدم 
الغاية فيه كالجائفة. 

والشاني: أن إثبات القصاص فيما دون الموضحة ينقص إلى أن يصير 
الاققضاص فني ]ترصف الأختلاق الحلفة :في جلقة الرانى: لذنها تقلط من قوم وترق 
من أخرين ولابد في الاقتصاص من تقدير عمقها حتى لا يتجاوز» وقد يكون عمقها من 
رأس المشجوج يبلغ إلى الموضحة من رأس الشاج» فنكون قد اقتصصنا من المتلاحمة 
بالموضحة وهذا غير جائز» فلهذين المعنيين سقط القصاص فيما دون الموضحة.» هذا 
مذهب الشافعي». ومقتضى أصولهء وما نصٌ عليه في كتاب «الأم» وغيره» وقال في 
كتاب «حرملة»: لأن ذلك في لحمء غير أن المزني نقل عنه في هذا الموضع: «ولو 
جرحه فلم يوضحه اقتص منه بقدر ما شق من الموضحة»» وظاهر هذا يقتضي وجوب 
القصاص فيما دون الموضحة» فاختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه وهم من المزني في نقله. لأن الشافعي لم يذكره في شيء من كتبهء 
وهذا لا وجه له لأن المزني أضبط من نقل عن الشافعي وأثبتهم رواية. 

والوجه الثاني: أن هذا محمول على قول ثانء فيكون القصاص فيما دون 
الموضحة على قولين. 

والوجه الثالث : أنه ليس بقول ثانٍ بخلاف نصه في جميع كتبه» وإنما هو محمول 
على استيفائه[إذا أمكن» وهذا قول أبي إسحاق المروزي» وأبي علي بن أبي هريرة 
وأكثر أصحابناء فإن لم يكن فلا قصاص» وليس يمكن استيفاء]”'2 القصاص منه إلا على | 
وجه واحدء وهو أن يكون الشاج قد جرح المشجوج موضحة ومتلاحمة فينظر عمق 
الموضحة من رأس المشجوج وعمق المتلاحمة» فإذا كان عمق الموضحة أنملة وعمق 
المتلاحمة نصف أنملة علم أن المتلاحمة من رأسه هي نصف موضحة.» فيقتص من 
رأس الشاج موضحة وينظر عمقها فإن كان أنملة فقد استوفى في عمق جلدة الرأس» 
فإذا أردنا الاقتصاص من المتلاحمة بعد الموضحة [اقتص إلى نصف. أنملة من جلد 
رأسهء وإن كان رأس الشاج أرق جلداً ولحماً وكان عمق موضحته('؟ نصف أنملة 


)١(‏ مابين المعكوفين سقط في ب. 
(؟) ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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اقتص من متلاحمته ربع أنملة ليكون نصف موضحة كما كانت من المشجوج نصف 
موضحة» لا يمكن الاقتصاص منها إذا لم ينضم إليها موضحة في الجناية على 
المشجوج والقصاص من الشاج» وإذا تقدرت المتلاحمة في القصاص إما بالنصف على 
ما مثلناه» أو بالثلث إن نقصء أو بالثلثين إن زاد تقدر أرشها بقسطها من أرش 
المُوضحَة من نصف أو ثلث أو ثلثين» وإذا لم يتقدر المتلاحمة من المُوضحَة في 
القصاص لم يتقدر أرشها وكان فيها حكومة يقدرها الحاكم باجتهاده كما يقدر 
حكومات سائر الجراح الذي لا قصاص فيه ولا دية على ما سنذكره. 

وحكى أبو حامد الإسفراييني عن أبي إسحاق المروزي ولم أره في شرحه: أنه 
إذا أشكل مور المتلاحمة ولم يتحقق قدر عمقها [اعتبر ما يتيقن قدر مورها]"'2 وما 
يشك فيه وجمع بينه وبين تقويم الحكومة ليعتبر بيقين المور صحة التقويم في الحكومة 
ويعتبر بتقويم الحكومة حكم الشك في المورء وتكارة ار 
الموضحة وشككنا في الزيادة عليه اعتبرنا تقويم الحكومة» فنجده لا يخلو من ثلا 
أقسام : 

أحدها: أن يكون قدر نصف أرش الموضحة فيتفقان فى وجوب النصف ويدل 
كل واحد منهما على صحة الآخرء ويكون الشك في زيادة المور مطرحاً بالتقويم 

والقسم الثاني : أن يكون تقويم الحكومة أكثر من نصف أرش الموضحة فيوجب 

ما زاد على نصف الأرش» ويكون التقويم دليلاً على أن ما شككنا فيه من زيادة المور 

على النصف» قد صار بالتقويم معلوماً. 

والقسم الثالث: أن يكون تقويم الحكومة أقل من النصف ويستدل بيقين المور 
على أن تقويم الحكومة خطأء لآن ا ويستفاد بالتقويم إسقاط 
. الشك فيما زاد على النصف والله أعلم. 


مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَتُقَطْعْ اليد اليد وَالَجْلُ بالوَجْل مِنَّ 
المفاصل». 


قال الماوردي: قد ذكرنا وجوب القصاص في الأطراف كوجوبه في النفوس» 
لأن الأطراف مفاصل يمكن المماثلة بهاء فإذا قطع يده فله خمسة أحوال: 

أحدها: أن يقطعها من مفصل الكوعء فيقتص منهاء وإن اختلفا في الصغر 
والكبر» والصحة والمرض» إذا كانت سليمة من نقص أو شلل» فيقتص من الكبيرة 


)1( في ب اعتبرنا بيقين مدها. 
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بالصغيرة» ومن القوية بالضعيفة» ومن ذات الصنعة والكتابة بغير ذات الصنعة 
والكتابة» كما يجري مثله فى النفوس» ولا تؤخذ سليمة بشلاء» ولا كاملة بناقصة على 
ما سنذكره بعد. 

والحال الثانية : أن يقطعها من نصف الذراع فيقتص من كف القاطع ولا يقتص 
من نصف ذراعه لأمرين: 

أحدهما : لأنه لا مفصل فيها فيستوفي وربما وقع التجاوز فيه. 

والثاني : أنه قد يتشظا العظم إذا قطع ولا يتماثئل في القاطع والمقطوع . 

فإن قبل: قد وضعتم القطع في القصاص في غير موضع القطع من الجناية 
وليست هذه مماثلة قلنا: لما تعذرت الممائثلة في موضع الجناية كان العدول إلى مأ 
دونها إذا آأمكنت لدخولها فى الجناية» فإذا اقتص من كف الجانى أخذت منه حكومة 
في نصف الذراع لا يبلغ بها دية الكف» ولو عفا المقطوع عن القصاص أعطى نصف 
الدية في الكف وحكومة هي أقلّ منها في نصف الذراع. 

والحال الثالثة: أن يقطعها من مفصل المرفق فيقتص من جميعهاء ويقطع الجاني 
من مرفقه» لأنه مفصل لا يمكن فيه المماثلة» فإن عدل إلى الدية أعطى نصف الدية فى 
كف وحكومة في الذراع» ولو طلب القصاص من الكف وأرش في الذراع في المرفق 
لم يجز بخلاف المقطوع من نصف الذراعء لأنه إذا أمكن في القصاص وضع السكين 
في محلها لم يجز أن يعدل بها عن محلها. 

والحال الرابعة : أن يقطع يده من المنكب فيقتص منها في المنكبء لأنه مفصل» 
فإن طلب القصاص من الكف أو المرفق وحكومة في الزيادة لم يجز لما ذكرناء وإن 
عفا عن القود إلى الدية أعطى نصف الدية في الكف وحكومة في الذراع» والعضد 
يكون أقل من نصف الدية» فلو كان قد أجافه حين قطع يده من الكف لم يقتص من 
الجائفة» وأعطى أرشها ثلث الدية بعد الاقتصاص من المنكب. 

والحال الخامسة: أن يقطع يده من نصف العضد فيجب بالقصاص من المرفق 
لإمكانه فيه”'' وتعذره في نصف العضد كما قلنا في قطعها من نصف الذراع» فإن طلب 
القصاص من الكف وأخذ حكومة في الزيادة أجيب» ويكون في القصاص مخيراً بين أن 
يقتص من المرفق» لأنه أقرب إلى محل الجناية وبين أن يقتص من الكف للفرق بينهما 
بأن ما أمكن وضع السكين في القصاص في موضعها لأنه أقل وخالف الجناية من 








)١(‏ في ب ويأخذ الأرش عن نصف العضد. 
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المرفق حيث لم يجز أن يقتص فيها من الكف [في الجناية لم يجز العدول عنه» وإذا لم 
يمكن جاز وضعها فيما قرب منهاء وإذا جاز وضعها]''2 في الأكثر جاز وضعها في 
الأقل. 

فصل: وهكذا القصاص في الرجل تنقسم على هذه الأحوال الخمسء فإن كانت 
من القدم اقتص منهاء فتؤخذ القدم الكبيرة بالصغيرة» والماشية بغير الماشية» 
والصحيحة بالمريضة والمعتدلة بالعرجاء» والمستقيمة بالحتفاء» فإن كانت في نصف 
الساق اقتص من القدم وأعطى حكومة في نصف الساق» وإن كانت من الركبة اقتص 
منهاء لأنها مفصلء» وإن كانت من نصف الفخذ اقتص من الركبة» فإن سأل من القدم 
أجيب وإن كانت من الورك اقتص منهاء فإن سأل القصاص من الركبة والقدم لم يجب 
إليه . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ : «وَالأَّنْفْ بالأنفٍ» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح: القصاص في الأنف واجب بالنص» فإذا جدع 
أنفه من العظم حتى استوعب جميع مارنه اقتص منه بمثله» وقطع جميع مارنه ويقتص 
من أنف الشام بأنف الأخشمء ومن الكبير بالصغير ومن الأقنى بالأفطس» ومن 
الصحيحة بالخرماء إذا لم يذهب بالخرم منها شيء» فإن قطع أنفه من نصف المارن 
اقتص من نصف مارنه» بخلاف القاطع من نصف الذراع» لأن في الذراع عظماً يمنع 
من مماثلة القصاص ومارن الأنف ليس يمكن فيه القصاص» فلو قطعه من نصف العظم 
صار حينئذ كالقاطع من نصف الذراع فيقتص له من حد العظم ويستوعب به جميع 
المارن» ويعطى حكومة فيما قطع من العظمء فلو أوضح عن العظم ولم يقطعه أخذ 
منه دية موضحة» ولو هشمه أخذ منه دية هاشمة» ارات ةي ا وفي 
حكومة قطع أكثر من دية منقلة» وإذا قطع أحد شقي أنفه اقتص منهء لأن حاجز 
المنخرين حد ينتهي القصاص إليه» لو قطع حاجز المنخرين انس منه إلى الحد الذي 
قطعه لإمكان الاقتصاص من جميعه» ولو ضرب أنفه فاستحشف لم يقتص منه وكان له 
الدية» كما لو ضرب يده فَشُلّت) ويحتمل أن يتخرج فيه قول آخر من استشحاف الأذن 
أن له حكومة. ولو كسر أنفه مجبرة أعطى حكومة ولا قود له» »دقلو السيمدوييا كان 
الحكومة أكثر منها لو انجبر مستقيماً. 

مسألة : قال الشّافعيُ رَضِي اللّدُ عَنْهُ : «وَالأَدْنُ لذن . 
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قال الماوردي: وهذا نصّ الكتاب؛ لأن للأذن حداً يتميز به عما سواه» فيقتص 
من آذن الشميع ياذن: الأصيع»» لأن محل السمع .في غير الأذن- ويقتصض .مخ الكبيرة 
بالصغيرة» ومن الصحيحة بالمثقوبة ثقب قرط أو شنف» فأما المخرومة 007 
بالخرم منها شيء اقتص بها من الصحيحة, فإذا أذهب الخرم شيئاً منها قيل للأخرم: إن 
شئت القصاص قطعنا لك من أذن الجاني إلى موضع خرمتك [وأعطيناك 0 
منها بعد الخرم]” '؟ وإن شئت أعطيناك دية الأذن» ولو قطع بعض أذنيه اقتص من أذن 
الجاني بقدره» لإمكان الاقتصاص منه» ولو قطع أذنه فذهب منها سمعه اقتص من أذنه 
ولم يقتص من سمعه لتعذره. ولو ضرب أذنه فاستحشفت ويئست لم يكن فيها قصاص 
كاليد إذا شلّت» وفيما يجب فيها قولان: 


أحدهما : ديتها كشلل اليد. 

والقول الثاني: حكومة» لأن شلل اليد يذهب منافعها في القبض والبسط. وليس 
كذلك في استحشاف الأذن» فإن قطعت بعد استحشافها كان فيها حكومة ولا تنقص 
الحكومتان عن دية الأذن ويجوز أن يكونا أكثر. 

فشسألة: قَالَ الشَافِعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَالِسَنُ بالسّنٍ كَانَ القَاطعُ أَمْضَلُ طرفاً أو 
أَذنى ما لَمْ يكنْ نَقْصٌ أو سَلَلٌ . 


قال الماوردي: وهذا نص الكتاب في السن لتمييزه عن غيره فيجوز القصاص فيه 
في الثنايا والرباعيات والأنياب والأضراس» فيقتص بها إذا أقلعت بمثلها من أسنان 
الجاني» فيقلع من أسنانه مثل ما قلع» فيقتص من البيضاء بالسوداء والخضراءء ومن 
الشاب بسن الشيخ . ومن القوية بالضعيفة» ومن الكبيرة بالصغيرة » ومن المشتدّة 
بالمتحركة إذا كانت منافعهما باقية» ولا قود فى السن الزائتدة إلا أن يكون للجانى مثلها 
في مثل موضعها فيقتص منهاء فإن كسر سنة وأمكن أن يكسر سن الجاني مثل كسره 
اقتص منهء. وإن لم يمكن فلا قصاص. وكان عليه دية السن» وهي خمس من الإبل 
منهاء وإن كان لو قطعها من أصلها يجب فيها أكثر منها كما لو قطع أصابع كفه وجب 
فيها ديتهاء ولو قطعها مع الكف لم يجب فيها أكثر منهاء ولا تؤخذ ثنية برباعية ولا 
ا ا 


اه عم امن ثم 
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قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو كف القاطع والمقطوع من أربعة أحوال: 
أحدها: أن تكونا كاملتي الأصابع . 
والثاني : أن تكونا ناقصتي الأصابع . 
والثالث: أن تكون كف المقطوع كاملة وكف القاطع ناقصة. 
والرابع : أن يكون كف المقطوع ناقصة وكف القاطع كاملة» فإن استويا في 

الكمال 0 جرى القصاص بينهما في الكاملة بالكاملة والناقصة بالناقصة إذا كان 

النقص فيهما متساوياًء وإن كانت يد المقطوع كاملة الأصابع ويد القاطع ناقصة إصبعاً 

فهي مسألة الكتاب» وله أن يقتص من كفه الناقصة ويأخذ منه دية الأصبع التي نقصت . 
وقال أبو حنيفة: يقتص من كفه الناقصة بكفه الكاملة ولا شيء له في الإصبع 

الناقصةء احتجاجاً بأنه لما لم يعتبر في قود النفوس نقصان الأطراف لدخولها في 

النفس لم يعتبر في قصاص الأطراف ما تخللها من نقص. ولأنه لما كان أخخذ الشلاء 
بالسليمة إذا رضى بها المقطوع لا يوجب الرجوع بنقص الشلل كذلك أخذ الناقصة 
بالكاملة لا يوجب .الرجوع بأرش النقص» ولأن القصاص يوجب وضع السكين من 
القاطع في موضعهما من المقطوع وقد فعل ذلك في الكف الناقصة فصار مستوفياً 

للحق. 
ودليلنا قول الله تعالى: : #وَإِنْ عَاقَبْثُمْ قَعَا قبُوا بمئل ما عُوقِبْتُمْ به» [النحل: 175] 

والمثل مثلان: مثل في الخلقة». وك ف لقي وليمة الكف الناقصة مثلاً في 

الخلقة ولا مثلاً في القيمة فلم تكافىء ما فضلت عنها في الخلقة والقيمة» وإذا عدم 
مثل الخلقة في الناقصة أوجب العدول إلى مثلها في القيمة وهي الدية» ولأن كل عضو 
أخذ قوداً إذا كان موجوداً أخذت ديته إذا كان مفقوداً كما لو قطع أصابعه وكان للقاطع 
بعضهاء ولأن المقطوع مخير بين القصاص والدية فلما لم يؤثر نقصان كفه في نقصان 

الدية لم يؤثر نقصانها في نقصان القصاص . 
فأما جمعه بين النفوس والأطراف فقد تقدم الفرق بينهماء وأما اعتباره بالشلل 

فلا يصحء لأن الشلاء تامة الأصابع ناقصة المنافع» وهذه ناقصة الأصابع والمنافع 

فافترقاء وأما اعتباره بوضع السكين في موضعهما من المقطوع فإن استويا في الوضع 

فقد اختلفا في التمام فلم يجز أن يستوفي الناقص بالتام . 
فصل: وإن كان كف المقطوع ناقصة الأصابع وكف القاطع كاملة الأصابع لم 

يقتص من كفه الكاملة بكف ناقصةء ويلزم أبا حنيفة أن يقول بهذا كما قاله في نقصان 

كف القاطع وكمال كف المقطوع» فإن قاله فقد جرى فيهما على قياس» وإن لم يقله 
الحاوي في الفقه/ ج؟١/‏ م١‏ 


يدول 
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فإذا كانت كف المقطوع ناقصة إصبعاً سقط القصاص في كف القاطع لزيادة 
أصبعه التي لا قصاص فيها ولا يمكن استيفاؤها مع قطع الكف. »ء فوجب استيفاء الكف 
نهانا لحفظ الإصبع الزائدة» واقتص من أصابعه التي للمقطوع مثلهاء واستبقى للقاطع 
الإصبع التي فقدت من المقطوعء وأخذ منه أرش الكف المستبقاة لهء ولا يبلغ بأرشها 
دية إصبع » لأنها تبع للأصابع . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ كَانَثْ شَلاءَ فَلَهُ الخِيّارُ إِنْ شَاءَ اقْتَصّ 
بَنْ يَأَحدَ أن مِنْ حَقَّه وَإِنْ شَاء أحَدَّ دية اليّده . 

قال المارردي: وهذا صحيح إذا قطع الأشل اليد يداً سليمة لم تكن الشلاء 
مكافئة لها لنقصها عن كمال السلامة فإن أراد المقطوع أعطى دية يد سليمة فإن أراد 
القصاص من الشلاء بيده السليمة كان لهء لأن أخذ الأنقص بالأكمل يجوزء وأخذ 
الأكمل بالأنقص لا يجوزء فإن أراد أن يقتص من الشلاء ليأخذ مع القصاص من 
الكاملة أرش النقص لم يجزء كما لو قتل كافر مسلماً فأراد ولي المسلم أن يقتص من 
الكافر ويأخذ فضل الدية لم يجزء فإن خيف على القاطع الأشل إن قطعت يده الشلاء 
أن لا تندمل عروق الدم بالشلل الذي لا يلتحم ويتحقق تلفه لم يقتص منهء لأنه يصير 
اقتصاصاً من يد بنفس . ٠‏ 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِي الله عَنْهُ: «وَإِنْ كَانَ المَفْطوٌ أَشَلّ لَمْ يكن لَه القودٌ 
فبَأَحُذُ أَكثَر وَلَهُ حكومَة يد سَلاّء؛. 

قال الماوردي: لا يجوز أن يقتص من اليد السليمة باليد الشلاء. 

وقال داود: يقتص من السليمة بالشلاء اعتباراً بمطلق الاسمء كما يقتص من 
القوية بالضعيفة ومن الصحيحة بالمريضة ولأنه لما اقتص من الأذن السليمة بالأذن 
المستحشفة» والاستحشاف شلل». كذلك شلل اليدء وهذا خطأء لقول الله تعالى: 
لوَجَرَاءُ سَينَةَ سَيَْةَ مثلهًا4 [الشورى: ]4٠‏ وليست الشلاء مثلاً لسليمة فلم يجز أن 
تؤخذ بهاء ولأن البصير إذا قلع عيناً قائمة لا تبصر لم يقتص بها من عينه المبصرة مع 
وجود الحياة فيما قلع» فكل شلل اليد مع هذه الحياة فيها أولى أن لا يقتص منها من يد 
ذات حياة. ٠‏ 

فإن قيل: لو كانت الشلاء ميتة لما حل أكلها من الحيوان المذكى؟ 

قيل: إنما حل أكلها لحماً وإن كانت ميتة؛ لأنها صارت تبعاً لمذكى كالجنين إذا 
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مات بذكاة أمهء ولأن قطع الشلاء من حي كقطعها من ميت» لآنها في الحالين ميتة» 

فإن قيل فقطعها من الميت لا يضمن بالأرش» وقطعها من الحي مضمون بالأرش 
فجاز أن تضمن بالقود وإن لم تضمن به يد الميت؟ 

قيل : لآن اليد تبع للجسدء وجسد الميت غير مضمون فلم تضمن يده وجسد 
الأشل مضمون فضمنت يده وخلاف نفس الضعف والمرض لوجود الحياة معهما 
وحصول النفع بهماء فأما الأذن المستحشفة ففي الاقتصاص بها من السليمة قولان: 

أحدهما : لا قصاص كاليد الشلاء. 

والقول الثانى: يقتص بها من السليمة بخلاف اليد الشلاء . 

والفرق بينهما: أن منفعة الأذن هو حصول الجمال بهاء وهذا موجود في 
المستحشفة كوجوده فى السليمة» ومنفعة اليد قبضها وبسطها والعمل بهاء وهذا مفقود 
في الشلاء موجود في السليمة فافترقا. 

فصل: فأما إذا قطع الأشل يداً شلاء ففي القصاص وجهان: 

أحدهما : وهو محكى عن أبي إسحاق المروزي: أنه لا قصاص بيلهماء واعتل 
بأن العلة في الأبدان تتفاوت ولا يعرف منتهاهاء فصار الشللان مختلفين غير متمائلين 
فسقط القصاص فيه. 

والوجه الثاني : ٠‏ وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وأكثر أصحابنا أن القصاص فيه 
واجب» لأن تفاوت الشلل يكون في نهايته ويكون في أحدهما أكثر سراية مئه في 
الاخرء ولسنا نستوفي القصاص إلا من حد القطع فقد تساويا في نقصه فيجري 
القضاص بينهما في الشلل كما يجري مع السلامة إلا أن تكون الشلاء من المقطوع يمناه 
ومن القاطع يسراه فلا قصاص بينهماء لأنه لا يجوز أن يقتص من يمنى بيسرى» وسواء 
كان الشلل حادثا مع الولادة أو طارئا بعدها. 


0-1-8 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِيِ اللّهُ عَنْهُ : «وَإِنْ قَطمْ أَصْبْعَهُ فتَأَكَلَتْ هَدَهَبَتْ كَقّهُ أقيد 
مِنّ الأضبع وَأحَدَ ذش ينه ال أضبعاً» . 


إلى أن تآكلت كفه ثم اندملت فذهب الشافعي إلى وجوب القصاص عليه في الإصبع 
دون الكف.» فأوجبه فى الجناية دون السراية . 


1554 





كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ 

وقال أبو حنيفة: لا قصاص عليه في الإصبع ولا في الكف» فأسقطه في الجناية 
والسراية. 

وقال آخرون: يجب عليه القصاص في جميع الكف فأوجبوه في الجناية 
والسراية . 

واستدل أبو حنيفة على سقوط القصاص فى الجناية والسراية بناء على أصله في 
أن قطع اليد إذا سرى إلى النفس وجب القصاص في النفس دون اليد فكان القصاص 
عنده معتبراً بالسراية دون الجناية» وليس في السراية هاهنا قصاص فسقط في الجناية» 
واحتج بعده بأمرين: 

أحدهما: أن الجناية إذا لم تضمن سرايتها بالقود لم يضمن أصلها بالقود 


كالخطأً . 

والثاني : أن هذه الجناية قد اجتمع فيها موجب القصاص بالمباشرة وسقط له 
بالسراية» وإذا اجتمع في الجناية موجب ومسقط غلب حكم الإسقاط على الإيجاب 
كالعامد إذا شارك خاطتاً . 


والدليل على وجوب القصاص في الجناية دون السراية قول الله تعالى «والْجُرُوح 
قصّاصٌ* [المائدة : 4] والجرح مختص بالجناية دون السراية» ولأن كل جناية وجب 
القصاص فيها مع عدم السراية وجب القصاص فيها مع وجود السراية» قياساً على قطع 
يد الحامل إذا سرى إلى إسقاط حملهاء ولآنه لايم وعووب: التعافن في الجولاية 
وإن انتهت ت إلى ما لا قصاص فيه كمن رمى رجلا بسهم فنفذ السهم إلى آخر وماتا وجب 
. القصاص للأول دون الثانى» ولأننا نبنيه على أصلنا فى أنه لا يسقط القصاص: في 
الجناية وإث. افص في السراية». تقابل اضلهم». :وفياسهم على الخطأ فاسد «بسراية 
الجناية إلى الحمل» ثم المعنى في الخطأ سقوط القصاص مع الاندمال فسقط مع 
السراية ووجوب القصاص في العمد مع الاندمال فوجب مع السراية. 

وأما قياسهم على شريك الخاطىء فالمعنى فيه مع فساده بالسراية إلى الحمل هو 
أن قتل الشريكين حادث بالسراية ولم يتميز سراية العمد من سراية الخطأء فسقط القود 
عنهما بسقوطه عن أحدهماء وحكم الجناية في مسألتنا متميز عن السراية فلم يكن 
سقوط القود في أحدهما موجباً لسقوطه فيهماء كما لو قطع أحدهما يده عمداً وقطع 
الاخر يده الأخرى خطأ لما تميز فعل أحدهما من فعل الاخر لم يكن سقوط القود عن 
أحدهما موجبا لسقوط القود عن الاخر. 

فصل: واستدل من أوجب القصاص في الجناية والسراية بأمرين: 
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أحدهما: أنه لما وجب القصاص فى السراية إذا انتهت إلى النفس كان أولى أن 
مكن تها اذ كانه وون لقيو ْ 

والثانى : أنه لما وجب القصاص فيها إذا سرت إلى ذهاب البصر وجب فيها إذا 
سرت إلى طرف . 1 

والدليل على سقوط القصاص في السراية وإن وجب في الجناية: أن ما أمكن 
مباشرة أخذه بغير سراية كان انتهاء السراية إليه غير مقصودء وما لم يقصد بالجناية 
جرى عليه حكم الخطأ في سقوط القودء وبهذا المعنى قد فرقنا بين السراية إلى النفس 
في وجوب القود لأن النفس لا تؤخذ إلا بالسراية» لأنها مغيبة تسري في جميع البدن 
وبين السراية إلى الطرف في سقوط القودء لأنه يمكن أن يؤخذ بالمباشرة دون السراية 
وكذلكف المزاية إلى هاي النمي :آنه مسيوي قر مقاهه لا وشد ين الأعرى انه 
بالعراية: : 

فصل: فإذا ثبت وجوب القصاص فى الجناية دون السراية قيل للمجنى عليه : 
انع #التمان شن "لناب نين النضافي أن الذية "فزن هناك القصادى فيا إلى :اندي 
كان لقنو الكده كلها ء ومن لظ الدية مروت دي الابرت ركان :ديك الستاية ردهأ 
وهي دية الإصبع المقطوعة عدر ين الإبل ذية عمد حفن حون نال الجاتي حالة) 
وفي دية السراية إلى الكف» وهي أربعون من الإبل وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي أنها لسقوط القصاص فيها دية خطأ 
توب وجل علق العافلة 7 

والوجه الثاني: وهو ظاهر قول أبي علي بن أبي هريرة أنها دية عمد تجب حال 
في مال الجاني» لأنها جناية واحدة فلم يختلف حكم أرشهاء وإن طلب المجني عليه 
القصاص في الجناية اقتص له من إصبع الجاني وأخذ منه أربعة أخماس دية الكف 
لذهابها بالسراية عن جناية» وذلك أربعون من الإبل هي دية أربع أصابع وأصولها من 
الكف واختلف أصحابنا: هل يدخل فيها أرش أصل الإصبع المأخوذ قوداً أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما: أنه قد دخل في حكم القصاص تبعاً لدخوله في حكم الدية تبعاً. 

[والوجهالشاني : وهوقول أبي إسحاق الروزي أن أصول الأصابع من الكف 
تكون تبعاً]('' لها في الدية ولا تكون تبعاً لها في القصاصء ألا ترى أنه لو قطع أصابعه 





)0010( ما بين المعكوفين سقط في ب. 


افد للحتت ين القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ 
الخمس كان عليه خمسون من الإبل ولو قطعها مع الكف وجبت عليه الخمسون من غير 
زيادة»ء فصارت الكف تبعاً للأصابع في الدية» ولو قطع أصابعه الخمس ثم سرت إلى 
الكف اقتص من خمس أصابعه ووجب عليه أرش الكفاء» ولم يكن أرش الكت عا 
للقصاص فاقتضى هذا التعليل أن يؤخذ منه أرش ما يجب للإصبع المقتص منها من 
الكف مضافاً إلى دية الأصابع الأربع» وهل يكون جميعه حالاً في مال الجاني أو مؤجلاً 
على عاقكه على الوجهين التاضيين: 

مسألة: قَالَ الشَّافِعيُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَمْ يُنْتَظرْ به أَنْ يُرَاقَى إِلَى مثل جتّايته 
3لا). 


1 سسا 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا اقتص من إصبع الجاني فسرت إلى كفه كسراية 
جنايته من إصبع المجني عليه إلى كفه لم تكن السراية قصاصاً من السراية. 

فإن قيل: فهلا كانت السراية إلى الأطراف قصاصاً كما كانت السراية إلى النفس 
قصاصاً؟ 

قيل: النفس لا تؤخذ بالمباشرة وإنما تؤخذ بالسراية» والأطراف توؤخذ بالمباشرة 
دون السراية» ولذلك وجب القصاص في سراية النفس ولم تجب في سراية الأطراف. 

فإن قيل: أفليس لو شجه موضحة فسرت إلى ذهاب بصره فاقتص من موضحة 
الجانى فسرت إلى بصره كانت السراية قصاصاء وليس ذلك سراية إلى نفسء فهلا كان 
فى السراية إلى الطرف كذلك؟ 

قيل: لأن أخذ 0 يكون الاي المي لان أضوء الضز صر مناقده 
قصاصاً 0 0 

فصل: فإذا ثبت أن سراية القصاص إلى الكف لا تكون قصاصاً من سراية الجناية 
إلى الكفء فإذا اقتصصنا من إصبع الجاني أخذنا الباقى من دية الكف على ما وصفناء 
ولم يننظر بإصبعه أن ينتهي في السراية إلى مثل سراية جنايته» لأنها لو انتهت إليه لم 
إلى مثل جنايته أولاً»: فإن سرت أكلة الكف إلى نفس المجنى عليه بعد الاقتصاص من 
إصبع الجاني نظر فإن كانت السراية إلى نفسه بعد أخذ دية باقى كفه فلا قصاص [له فى 
النفس» لأنه قد استوفى بعض ديتها فيستوفى ما بقي من دية النفس وذلك نصف 
الدية» لأنه قد أخذ بالقصاص 2( والأرش نصفها الآخرء وإن كانت السراية قبل أخذ 





)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. .. الع للب ١59‏ 
الباقي من دية كفه ففي وجوب القصاص في النفس وجهان بناء على اختلاف أصحابنا 
في دية السراية إلى الكف هل يكون دية عمد أو خطأ؟ 

أحد الوجهين : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنها دية خطأء فعلى هذا لا قود 
في السراية إلى النفس. ويعدل إلى استكمال الدية ليأخذ تسعين من الإبل لاقتصاصه 
من إصبع ديتها عشر من الإبل» وعلى هذا لو سرى القصاص من الجاني إلى نفسه لم 
تسقط عنه الدية. 

والوجه الثاني: وهو مقتضى 07 أبي علي بن أبي هريرة» وقول أبي حامد 
الإسفراييني أنها دية عمد فعلى هذا يستحق القصاص في النفس إلا أن يعفو إلى الدية 
فيعطاها إلا دية إصبع ؛ وعلى هذا لو سرى القصاص من إصبع الجاني إلى نفسه كانت 
سرايته قصاصاء لأن سراية جنايته موجبة للقصاص والله أعلم. 


0 ع و 


مسألة : قال الشّافعيٌ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ سَأَلَ القودٌ سَاعَة قطع إصبعه 
فَإِنْ ذَهَبَتْ كنت | لمَجْنِيٌ عَلَيّْهِ جَعَلْتُ عَلَى الْجَانِي أْبَعة أَحْمَاس ديّتهًاا. 


و 


أقدتهة 


قال الماوردي: وهذا كما قال» يجوز القصاص في الأطراف قبل اندمالها. 


وقال أبو حنيفة» ومالك والمزني: لا يجوز أن يقتص من طرف أو جرح حتى 
يندمل أو يسري إلى النفس» ٠‏ وبناه أبو حنيفة على أصله الذي تقدم فيه الكلام معه من 
أن سرايته إلى ما دون النفس موجبة لسقوط القود فيهء احتجاجاً برواية ابن جريج عن 
ابن الزبير عن جابر أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد فنهى رسول اله يليِ أن يستقاد من 
الجارح حتى يبرأ المجروح”» 


وروى يزيد بن عياض عن أبى الزبير عن جابر أن النبي كي قال: «يتسانا 
بالجراحات سنة0), 0 اين 00 فلم يجز استيفاؤه قبل استقرار الجناية 
كالدية» ولأن القود من الطرف قبل استقرار الجناية قد يجوز أن يسري إلى نفس الجاني 
قبل سرايته إلى نفس المجني عليه» فإن جعلتموه ه قصاصاً في النفس كان سالفاً في قتل 
قبل استحقاقه وذلك غير جائز قصاصاً [إن أخذتم الدية كنتم قد جمعتم بين القصاص 
والدية وذلك غير جائز]”” . 


.)55( 88/7 أخرجه الدارقطني‎ )١( 

(؟) أخرجه الدارقطني في السنن ”/ 4٠‏ (737) وفي إسناده يزيد بن عياض ضعيف متروك كما سيحكى 
المصنف رحمه الله نقلا عن الدارقطني. 

(0) ما بين المعكوفين سقط في أ. 


4 ل كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ 

ودليلنا رواية أيوب عن عمرو بن دينار عن جابر أن رجلا طعن رجلا بقرن في 
ركبته فأتى النبي كَكِل يستقيد فقيل له : حتى تبرأء فأبى وعجل» «الإستفاد فعرجت رجلهه 
ورت دجل عقاوم منه» نأتى النبي كَكةٍ فقال: «لَيِىَ لك شي * أَنْتَ أعَتَ 2070 فدل 

أحدها: جواز تعجيل القود قبل الاندمال . 

والثاني : أن تأخيره إلى وقت الاندمال استحباب . 

والثالث: جواز القود من الجناية بغير الحديدء لأن الجناية كانت بقرنء وهذا 
الحديث ذكره الدارقطني في سكيةء ولأن القود واجب بالجناية والاندمال عافية من الله 
تعالى لا توجب سقوط القودء وسرايتها لا تمنع من استيفاته» فوجب أن يكون استقرار 
الجناية على أحد الحالين غير مانع من تعجيل القودء ولأن ما استحق فيه القود لم يلزم 
تأخيره كالمندمل . 


فأما استدلالهم بالخبر الأول فمحمول على الاستحباب بدليل خبرنا. 
وأما الخبر الثاني فمتروك من [وجهين: 


اتعدهنا » افتعلة زاويف :قال الدازقطى* يري بن عدافى شعت امتروك]1: 
والثاني: أن تقدير تأخيره بالسئّة لا يلزم بالإجماع . 


وأما الجواب عن قياسهم على الدية فهو أن للشافعي في أخذ دية الطرف قبل 
اندماله قولان: 


أحدهما : قاله فى كتاب «المكاتب»: لو جنى السيد على عبده المكاتب فقطع يده 
كان له أن يتجل آرش يذه تمياضا من جاع فدحعه امتحاننا قرلا فن :خرن جيل 
الأرش قبل الاندمال» فعلى هذا إن كان أرش الجناية أقل من دية النفس أخذ جميعهاء 
وإن كان أكثر من دية النفس كقطع يديه ورجليه فقد اختلف أصحابنا في أخذ ما زاد 
على دية النفس على وجهين حكاهما أبو حامد الإسفراييني: 


)١(‏ أخرجه الدارقطني 89/9 (707) ؟؛ أخرجه البيهقي في السنن 55/8 وابن أبي حاتم في 
العلل )١791(‏ وابن أبي شيبة 759/9. 


(؟) مابين المعكوفين سقط في ب. 


كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسئان... الغ 7 سس ١58‏ 
أحدهما: يؤخذ منه ديات الأطراف وإن كانت أربعاً فوق دية النفس [اعتباراً بحال 
الجناية كالقود. 


والثاني : حكاه عن أبي إسحاق المروزي أنه لا يؤخذ منه أكثر من دية النفس]0© 
لجواز السراية إليها فلا يجب أكثر منها فلا يؤخذ ما يجوز أن يسترجع» فعلى هذا القول 
قد بطل أصل القياس للتسوية بين الدية والقود فى استيفائهما قبل الاندمال. 

والقول الثاني : وهو الصحيح المنصوص عليه في جميع كتبه والمعمول عليه عند 
سائر أصحابنا أنه لا يجوز أخذ الدية قبل الاندمال وإن كان القود قبله. 

والفرق بينهما: أن القود لا يسقط بما حدث بعد الجناية من اندمال أو سراية» 
فجاز أن يستوفي قبل استقرارهاء ودية الطرف لا تستقر إلا بعد الاندمال» لأنه إن قطع 
إصبعا أرشها عشر الدية فقد يجوز أن يشاركه في قتل المجني عليه مائة نفس.» فلا يلزم 
كل واحد من الجماعة من الدية إلا عشر عشرها فيحتاج إلى أن يرد على قاطع الإصبع 
الزيادة عليّه فافترقا . 

فإن قيل: فقد يجوز أن يحدث في القود مثلهء لأنه قد يجوز أن يشركه قبل 

قيل: إنما يسقط القود عن العامد في النفس إذا شاركه خاطىء بخروج النفس 
بعمده وخطئهء فأما الطرف الذي تفرد العامد بأخذه فلا يسقط القود فيه بمشاركة 

وأما الجواب عن قولهم: (إن هذا يفضم عند السرايتين إلى السلف في القصاص 
فهو أن تقول: لا تخلو السرايتان بعد الجناية والقصاص من أن تتقدم سراية الجناية أو 
القصاص ما وجب في سراية الجناية من القصاص» وإن تقدمت سراية القصاص على 
سراية الجناية ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي أنها تكون قصاصاً وإن تقدمت 
على سراية الجناية]2 فلا يكون ذلك سلفاً لحدوثها عن قصاص قد استوفى بعد 
استحقاقه» والسلف أن يقول: اقطع يدي ليكون قصاصاً من سراية الجناية لتقدمها 
عليه . 





)١(‏ مابين المعكوفين سقط في ب. 
(5) ما بين المعكوفين سقط في ب. 


اال كتب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن خيران أنها لا تكون قصاصاًء لتقدمها على 
سراية الجناية وتميز الطرفين عن السرايتين» فعلى هذا يصير المجني عليه مستحقاً لدية 
النفس لفوات القصاص فيها بالسراية إليها وهي غير مضمونة لحدوثها عن مباح» وقد 
استوفى المجني عليه من دية النفس عشرها وهي دية الإصبع المقتص منهاء فيرجع في 
مال الجاني بتسعة أعشار الدية» وقد استوفينا هذين الجوابين لما تعلق بهما من شرح 
المذهبف. 


مم 2# 1 م« ِه - ار ا ف 2 2 
مسألة: قال الشافعىٌ رَضى الله عَنْهُ: «وَلوْ كان مَاتَ منها قتلتة به لان الجانى 
4 ل ا 0 0 78 فيكم افير .هو سا" برام وخر سر ست م ات وم 
ب 7 .2 2 6ه 0 6-. ٠.‏ و . .+ 3 ٠.‏ 00 


الحَقا . 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن سراية الجناية مضمونة على الجانيى» وسراية 
جاه التسامن :صن ماع وزد شوى ابن حتفة ور عبان الجر كين فغلى هذا اصورة 
مسئلتنا أن يقطع إصبعه فيقتص من ٠‏ إصبعه» ثم تسرى الجناية إلى ذ نفس المجنى عليه» 
فيجب أن يقتص له من نفس الجاني» ولو كان المجني عليه قد أخذ دية إصبعه ثم مات 
من سرايتها لم يقتص له من نفس الجاني» لأن أخذه لدية إصبعه عفو عن القصاص 
فيهاء وسراية ما لا قصاص فيه غير موجبة للقصاصء» وله أن يرجع بتسعة أعشار الدية» 
لأنه قد أخذ في دية الإصبع عشرهاء فصار مستوفياً لجميع الدية. 

مسآلة قال المؤتي رضي الله عَنْه: #وشعدث الشافعي رحمة الله يقول لو شكة 
مُوَضحةٌ فَذَهْبَثْ مِنْهًا عَيْنَاهُ وَشَعْرُهُ فَلَمْ يَنْيِتُ يَنْبْتُ ثُمّ ترىء أَقْصٌ منّ المُوضحة فَإِنْ ذَمَبَثْ 
عَبْناهُ وَلَمْ ينيك سندة قد استوقى عقة ون لم كذ هَبْ عَبْنَاءُ وَنْبَتَ شَعْرةُ زِدْنَا عَلَيّه الدّيّة 
وق الشئر كوم 

قال الماوردي: اعلم أن سراية الجناية تنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تسري إلى النفس». فيجب القصاص له فى السراية كوجوبه فى 
الجناية» لأن النفس تؤخذ تارة بالتوجئة وتارة بالسراية» فوجب القصاص فى الحالين 
وليست النفس عيناً ترى فتنفرد بالأخذ». فلو سرى قصاص الجناية إلى النفس كان وفاء 

والقسم الثاني : أن تسري الجناية إلى عضو في الجسد كسراية قطع الإصبع إلى 
الكف وسراية قطع الكف إلى المرفق» فالقصاص في الجناية دون السراية» ويؤخذ 


كتاب القتل/. باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ ع 7180 
أرشن السراية مع القصاص في الجناية على ما مضى» فلو سرى قصاص الجناية مثل 
سراية الجناية لم يسقط به أرش سراية الجناية» لما ذكرناه من حدوث سراية الجناية 
غير *مضمون فصار مضموناًء وحدوث سراية القصاص عن غير مضمون فلم يصر 
شوتر 2 

0 والقسم الثالث: أن تسري الجناية إلى ذهاب ضوء‎ ٠ 
إذا ذهب بها ضوء العين» فالذي نقله المزني يعن الشافعي نصاً في هذا الموضع‎ 
القصاص في السراية إليه واجب» أن نه لد لب د نس ودر ييل يد‎ 
تارة وبالسراية أخرى فأشبه النفس» فاقتضى أن يجب القصاص في السراية إليه كما‎ 
فيصير هذا ملحقاً بالقسم الأول.‎ ٠ يجب في السراية إلى النفس»‎ 

وقال أبو حنيفة : لا قصاص في الموضحة ولا في السراية كما لا يجب في 
الإصبع ولا في السراية إلى الكف . 

وقال أبو يوسف: : يجب القصاص في الموضحة وفي السراية إلى ضوء العين وإن 
لم يجب في الأصبع والسراية إلى الكف». وخرّج أبو إسحاق المروزي قولا انا لم 
يساعده عليه غيره أن السراية إلى ضوء العين لا توجب القصاص كما لا توجبه السراية 
إلى أعضاء الجسدء لأنهما سرايتان إلى ما لا دون النفس وجعل ذلك ملحقاً بالقسم 


الثاني» فأما السراية إلى ذهاب الشعر فلا توجب القصاص» لأن الشعر عين ترى يمكن 
أن يقصد بالأخذ فصار كسائر الأعضاء. - 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرناه من هذه المقدمة فصورة مسألتنا في رجل شج رجلا 
موضحة فذهب منها ضوء عينيه وشعر رأسهء فعلى منصوص الشافعي في وجوب 
القصاص في السراية إلى ضوء العين» يقتص من موضحة الجاني» فإن ذهب منها ضوء 
يشي عينيه وشعر رأسه فقد استوفى المجني عليه حقه. وإن لم يذهب منها ضوء عينيه ولا 
شعر رأسه أخذ منها حكومة في الشعر الزائد على موضع الموضحة» لأن الشعر الذي 
في موضع الموضحة قد دخل في القصاص منها أو في أرش ديتهاء ولا يعالجح شعره 
حتى يذهب ولا يعود نباته» لأنه قصاص في السراية إلى الشعرء وقد كان القياس 
يقتضي أن يؤخذ من الجاني حكومة وإن لم ينبت شعرء غير أن الشافعي جعله تبعاً 
لخفة حكمه من أحكام الأعضاءء فأما ضوء العين إذا لم يذهب بسراية القصاص فإن 
امكن يعالجج العين نما يذهب ضوءها من غير جناية على الخدقة مغل الكافور أو ميل 
يحمى بالنار ويقرب إلى العين من غير أن يذوب به شحمها اقتص منه بذلك» وإن لم 
يمكن إلا بقلع الحدقة لم يجز قطعها لأحد أمرين: 

أحدهما: أن الحدقة عضو لم يجن عليه فلم يقتص منه. 
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والثاني : أنه لا يجوز أن توضع حديدة القصاص في غير محلها من الجناية. 

فإن قيل: أفليس لو سرت إلى نفسه ولم يسر القصاص إلى نفس الجاني. 

فيل ووضع حديد القصاص في غير موضعه من الجناية؟ 

قيل: لأن القصاص فى في النفس يستهلك به[جميع الجسد وفيما دون النفس لا 
يستهلك به]7) إلا عضو الجناية وحده فافترقاء وإذا تعذر القتصاص في ضوء العين أخذ 
منه ديتها مع حكومة الشعر بعد القصاص من الموضحة. ولو لم يقتص منها يضم إلى 
ذلك دية الموضحة. 

فأما على القول الثاني الذي خرّجه المروزي. أنه لا قصاص في ذهاب ضوء 
العين بالسراية فيقتص من الموضحةء. ويؤخذ من الجاني دية في ذهاب ضوء العين» 
وحكومة في ذهاب الشعرء سواء سرى قصاص الموضحة إلى ذهاب ضوء عين الجاني 
وذهاب شعره أم لاء كما قلنا في السراية إلى الكف بقطع الإصبع لما لم يجب فيه 
القصاص لم تكن سراية القصاص إلى الكف مسقطاً لما وجب من أرش الكفء» فأما 
المزني فإنه جمع بين السراية في النفس في وجوب القصاص فيهما وهو الأصح . 

فصل: فأما إن لطمه فأذهب ضوء عينه فإن كانت اللطمة يذهب بمثلها ضوء العين 
في الغالب وجب القصاص فيها بلطمة يقصد بها ذهاب ضوء العين» [ولا يقصد بها 
القصاص في اللطمة]) فإن ذعب بها ضرء العين فقد استوفى القصاص منهاء وإن لم 
يذهب منها ضوء العين وأمكن أن يؤخذ ضؤها مع بقاء الحدقة بغير حديد فعل» وإن لم 
يمكن أخذت منه دية العين» ولا أرش عليه في اللطمة لاستيفاء ء ما حدث عنهاء وإن 
كانت اللطمة لايتمه في الأغلب متها غبوء العين ويجوز أن يلاغي فلا سام قبها: 
لأنها عمد الخطأ وتؤخذ منه دية العين ولا يعزر في اللطمة» لأنه قد استوفى منه حقهاء 
والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعي ر عق الل و بلع بشَعْرِ رَأْسِهِ وَل بشَعْرِ لَحْته دية «(قال 
المزني) رَحَمَهُ اللّهُ هَذَا أَشْبَةُ به بَِْلِهِ عِنْدي فاساً عَلَى قله إذا تَطَمَ يده فمَاتَ عَنْها أله 
يطخ فَِنْمَات مِنْها َقَدِ استؤقى مه فَكَدَِكَ إذَا ضَكَة مقا قَدَعَتْ مها عيقاة وَشَغْدة 
فق أحَدَ عَفَهُ غَيْرَ أي أَقُولُ إن لَمْ يَثْتْ شَعرة فَعَلَْهِ حُكُومَةُ الشّغرٍ مَا خَلاً توضع 
المُوَضْحَة فَإِنَهُ دَاخْلٌ في المُوَضْحَة قلا نُعَدَمُُ مَونَيْنِ) . 


)2غ( سقط في ب. 
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قال الماوردي: لا خلاف أن الشعر إذا عاد نباته فلا دية فيهء فأما الحكومة 
فمعتبرة بحال الشعر» فإن كان مما لااشين في أخذه كشعر الرأس والجسد والشارب فلا 
يجب فى أخذه حكومة» وإن كان مما يشين أخذه كاللحية والحاجبين وأهداب العينين 
فلا يخلو حال نباته من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعود مثل ما كان. فلا حكومة فيه ويعزر جانبه . 

والقسم الثاني: أن يعود أخف مما كان وأقل فعليه حكومة ما نقص منهء سواء 
عاد أقبح مما كان أو أجمل» لأنه قد زال من جسده ما لم يعد. 

والقسم الثالث: أن يعود أكثف مما كان وأكثرء فإن لم يكن في الزيادة قبح فلا 
شيء عليه ويعزرء وإن كان في الزيادة قباحة وشين فعليه حكومة ما نقص بالقباحة 
والشين» وذهب بعض أصحابنا إلى أن نبات الشعر بعد ذهابه لا يسقط ما وجب فيه من 
حكومة أخذه. 

وقد روى محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة أن النبي كك قال: « 
مثل بالشعر فليس له خلاق عند الله يوم القيامة»”١'‏ وفيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن مثلة الشعر تغييره بالسواد. 

والثانى : أنه نتفه . 

والثالث : أنه حلقه فى الخدود وغيرها. 

فصل: فأما إن قلع شعره قلعاً لم يعد نباته» فإن أمكن فيه القصاص حتى يذهب 
فلا يعود نباته اقتص منه مع التماثل والمكنة» وإن تعذر القصاص منه إلا أن يعود نباته 
فعليه في جميعه حكومة. ولا تبلغ حكومته دية» وأوجب أبو حنيفة الدية في الشعر في 
أربعة مواضع : في شعر الرأس» واللحية» والحاجبين وأهداب العينين» يتل في كل 
واحد منها الدية إلا في العبد فإنه أوجب في شعره ما نقص من قيمته» احتجاجاً بما 
روي أن رجلا أفرغ قدراً يغلي على رأس رجل فتمعط منها شعره فأتى علياً عليه السلام 


فقال له: اصبر سنة فصبر فلم ينبت فقضى عليّ له بالدية» ولم يظهر له في الصحابة 
مخالف فكان إجماعا. 





417١/8 وانظر المجمع‎ 5١/١١ والطبراني في الكبير‎ »4١ ٠/٠١ أخرجهابن أبي شيبة‎ )١( 
والكنز (1751) وفي إسناده حجاج بن نصير قال الحافظ في التقريب ضعيف » كان يقبل التلفيق‎ 


وقال الهيثمي في المجمع فيه حجاج ضعيف الجمهور ووثقه ابن حبان وقال يخطيء. وبقيه رجاله 
ثقات . 
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قال: ولأن الدية تجب بإتلاف ما فيه منفعة كاليدين والرجلين» وبإتلاف ما فيه 
جمال كالأنف والأذنين» وفي هذا الشعر جمال وإن لم يكن فيه منفعة » فاقتضى أن 
يجب فيه الدية كالأنف والأذنين. 


قال: ولأن كل ما فرق بين رجل والمرأة وجبت فيه الدية كالذكر والأنثى. 

ودليلنا: هو أن الدية لا تجب إلا توقيفاً كديات الشجاج والأطرّاف» وليس في 
الشعر توقف فلم يجب فيه دية» ولأن الدية تجب فيما يؤلم وليس في أخذ الشعر ألم 
وما اختص بالجمال دون الألم لم تكمل فيه الدية كاليد الشلاء» ولأنه شعر لا يجب فى 
العبد منه مقدر فلم يجب في الحر منه مقدر كشعر الجسدء ولأن من لا يجب فى شعر 
جسدهة مقدر لم يجب في شعر وجهه مقدر كالعيد» ولأن ما جرت العادة بإزالته عند 
تجاوزه حده لم تجب الدية في إزالة أصله كالأظفارء ثم في الأظفار مع الجمال نفع 
ليس في الشعرء لأن الأنامل لا يتصرف إلا بها فنتقص حكم الشعر عنها. 

فأما احتجاجهم بقضاء علي رضوان الله عليه فقد خالفه فيه أبو بكر رضى الله عنه 
فقضى فيه بعشر من الإبل» فقد خالفه فيه أبو بكر رضي الله عنه فقضى فيه بعشر من 
على الذكر لاختصاص الرجال به فيفسد بشعر الشارب يختص به الرجال ولا يجب فيه 
الدية . 

ثم المعنى في الذكر أن فيه منفعة وإنما يخاف منه للسراية إلى النفس» فخالف 
الشعرء وما ذكره من القياس على الأنف والأذنين فلا تسوية بينهما وبين الشعر لأمرين: 

أحدهما: أن في الأنف والأذنين منفعة ليست فى الشعرء لأن الأنف يحفظ النفس 
والشم» والأذن يحفظ السمع ويدفع الأذى. 

والثاني : أن في قطعهما ألما ربما أفضى إلى النفس بخلاف الشعر الذي لا يؤلم 
ولا يخاف منه التلف. 

مسألة: قال الشّافعيُ رَحِمَّهُ اللّهُ: «وَلَْ أَصَابَئُ مِنْ جُرْح يده أكلة مَقْطْعَتْ الكت 
لثلا نشي الأكلة في جَسَده لَمْ يَضْمَنِ الجَانِي من قَطْع الكَفَ شَيْئا إن مَاتَ مِنْ ذَلِكَ 
فَنِضْفتُ الدّيّة عَلَى الجَانِي وَيَسْقط نِضْفَهًا لأَنَهُ جَتَى عَلَى نفسه؛. 

قال الماوردي : وصورتها: في رجل قطع إصبع رجل فتاكلت» وخاف المجني 
عليه سرايتها إلى نفسه فقطع كفه ليقطع سرايتهاء فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يندمل بقطع كفه فيجب على الجاني القصاص في الإصبع التي 
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قطعهاء وعليه الأرش فيما سرت إليه الجناية من كف المجني عليه كأنها سرت إلى 
إصبع ثانية» فيلزمه ديتها لذهابها بسراية جنايته» ولا قود عليه فيهاء ويكون باقي الكف 
التي قطعها صاحبها هدرا لا يضمنها الجاني. 

فإن قيل: إنما قطعها من الخوف الحادث عن جنايته فهلا كانت من ضمانه 
كالسراية . 

قيل: تلف السراية حادث عن فعله فضمنه»ء وتلف الخوف حادث عن فعل غيره 
فلم يضمنه . 

والضرب الثاني: أن يسري قطع الكف إلى نفسه فيموت» فيكون الموت حادثاً 
من سرايتين: قطع الجناية» وقطع الاستصلاح» فيصير الجاني أحد القاتلين» وعند أبي 
حنيفة يكون الثاني قاتلاً دون الأول» لأنه قطع محل الجناية فأزال سرايتهاء وهذا فاسد 
بما قدمناه من الدلالة عليه» فإن الموت كان بسراية الألمين» فلذلك صار الأول أحد 
القاتلين» وإذا كان كذلك ففي قطع الجاني نصف الدية» فأما القود في النفس فقد صار 
مشاركاً في النفس لمن لم يلزمه ضمانها فاختلف أصحابنا في وجوب القود عليه فكان 
أبو علي بن أبي هريرة يخرّجه على قولين من شريك السبع ومن جارح نفسه بعد الجناية 
عليه : 


2 


أحدهما: عليه القود في النفس . 

والقول الثاني : لا قود عليه» وقد مضى توجيه القولين من قبل . 

وقال أبو إسحاق المروزي: لا قود عليه قولاً واحداً وإن كان شريك السبع 
وشريك المجني عليه على قولين وفرق بينهما بأن النفس في شركة السبع والمجني عليه 
خرجت عن قصد التلف فصار جميعها عمدا محضا فجاز أن يجب فيها القود» وفى هذا 
الموضع خرجت عن قصد الاستصلاح دون التلف» فإذا أفضى إلى القلك عبار عيذ 
الخطأ ولا قود على شريك الخاطىء وكذلك هاهنا. 

فصل: فأما إذا قطع الجاني قطعة لحم من بدن المجني عليه فخاف المجني عليه 
سرايتها فقطع ما يليها فمات فينظرء فإن قطع المجني عليه لحماً ميتاً فلا تأثير للقطعة» 
لأن قطع الميت لا سراية له» والجاني هو القاتل وحدهء والقود عليه في النفس 
واجب.» فإن عفا عنه فجميع الدية. وإذ قطغ'لسمها بعيا فالعوت »من اتبرايتها والجاني 
أحد القاتلين بوفاق أبي حنيفة» لأن محل الجناية عنده إذا كان باقيا حدثت السراية 
عنهماء وإن أزاله الثانى كانت السراية عن الثانى» وعندنا أنه لا فرق بين بقاء محل 
الجناية وزواله في حدوث السراية عنهماء ويكون القود هاهنا على الجاني محمولاً على 
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ما قدمناه من اختلاف أصحابناء فيكون على قول ابن أبي هريرة على قولين» وعند أبى 
إسحاق المروزي: لا قود عليه» قولاً واحداّء وعليه نصف الدية» وهكذا لو أن 
المجروح خاط جرحه فمات فإن خاطه في لحم ميت فالجارح هو القاتل وعليه القود في 
النفس أو جميع الدية» وإن خاطه في لحم حي كان الجارح أحد القاتلين وكان وجوب 
القود على ما ذكرناه من اختلاف أصحابنا في القولين. 

مسألة: قَالٌ الشَّافعِيٌ رَضي اللَهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَانَ في يد المَعْطوع إِضْبِعَانِ شَلاّوَان 


- 2 7 اه 7 وغ ع 3 000 42 ا 1 
لْمْ تقطغ يَدُ الجَانِي وَلوْ رَضِيَ فإن سَأَلَ المَقطوحٌ أن يقطمٌ لَهُإِصبَعٌ القّاطع الثّالث 
وَيُؤْحَذَ لَهُ أَرَشَ الإِصْبَعَيِنِ وَالحُكُومٌة في الكَفٌ كَانَ ذَلِكَ لَهُ وَل أبْلْغْ بحكومة كَمّهِ دي 


إصبِع لأنهَا تَبَعّ للأصّابع وَكلّهًا مُسْتوية وَل يكون أزشها كَوَاحِدَة منْهًا». 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن السليمة لا تقاد بالشلاء» ويجوز أن تقاد الشلاء 
بالسليمة» فإذا قطع كفا فيها إصبعان شلاوان فلا تخلو كف القاطع من أن تكون سليمة 
أو فيها شلل فإن كانت سليمة فلا قصاص عليه في كفه وإن بذلهاء لأن سلامة ما قابل 
الأشل يوجب سقوط القصاص عنهء ومن سقط القصاص عنه لم يقتص منه وإن رضى 

أحدهما: أنه لما كان سقوط القود عن الأب بالابن وعن الحر بالعبد يمنع من 
القود مع را الأب والحر كذلك يمنع منه مع رضا السليم بالأشل . 

والثاني : أن سقوط القود في السليم عن الجاني قد أوجب المال أرشاً في الأشل 
من المجنى عليه فصار كالدين المستحق» ولو بذل من عليه الدين أن يؤخذ به شيء من 
أعضائه لم يجزء كذلك هنا وإذا سقط القصاص من السليم المقابل للأشل لم يسقط من 
السليم المقابل للسليم فيقال للمجني عليه أنت بالخيار بين القصاص أو الدية. فإن 
طلب الدية وعفا عن القصاص أعطى دية ثلاثة أصابع ثلائين بعيرا يدخل فيها حكومة ما 
تحتها من الكفء وأعطى حكومة إصبعين شلاوين لا يبلغ بهادية إصبعين سليمتين» 
ويدخل في حكومتهما حكومة ما تحتهما من الكف» وإن أراد القصاص اقتص من ثلاثة 
أصابع من كف الجاني الممائلة للسليمة من كف المجني عليه» وأخذ منه حكومة في 
الإصبعين الشلاوين يدخل فيهما حكومة ما تحتهما من الكف. وهل يدخل في 
القصاص في الأصابع الثلاث حكومة ما تحتهما من الكف؟ على وجهين ذكرناهما من 
قبل : 

أحدهما: تدخل حكومتها في القصاص كما تدخل حكومتها في الدية. 

والوجه الثاني : وهو منصوص الشافعي لا تدخل حكومتها في القصاص»ء لبقائها 


كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأستان. .. الغ سس #/الاق 
بعد استيفائه» ولا يبلغ بحكومة الكف ديةإصبع. لأنها تبع للأصابع فلم يبلغ بالتابع 
حكم المتبوع» وإذا كان هذا في جميع الكف فالمستحق هاهنا حكومة ثلاثة أخماس 
الكف. لأن حكومة خمسها قد دخل فى حكومة الإصبعين الشلاوين إذا كان قد أدخله 
في اعتبار حكومتهما فلا تبلغ بحكومة ثلاثة أخماس دية إصبع وثلاثة أخماس ديتها. 
ست من الوبل فينقص منها شيء وإن قل . 

فصل: وإن كان في كف الجاني شلل فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يتساوى الشللان من كف الجاني وكف المجني عليه» فيكون الشلل 
من أصابع الجاني والمجني عليه في الخنصر والبنصر والباقي منها سليم فيقتص من 
كف الجاني لتكافئهما في الأشل والسليم. 

والضرب الثاني : أن يختلف الشللان فيكون الأشل من المجني عليه الخنصر 
والبنصر ومن الجاني الإبهام والسباية» فإن رضى المجني عليه أن يأخذ الأشل بالسليم 
اقتص له من أصابع الجاني الثلاثة وهي الوسطى سليمة بسليمة والسبابة والإبهام 
شلاوان بسليمتين» وأعطى حكومة في إصبعيه الشلاوين وإن لم يرض أخذ الأشل 
بالسليم اقتص له من إصبع واحده وهي الوسطى » لسلامتها منهما معاء وأعطى ديتي 
إصبعين عشرين بعيرا في السباية والإبهام» لسلامتهما من المجني عليه وشللهما من 
الجاني» وأعطى حكومة إصبعين شلاوين لنقصهما من المجني عليه وسلامتهما من 
الجاني» ويدحل في دية السليمتين ما تحتهما من الكفا» وفي حكومة الشلاوين ما 
اعدهيا بن الكنه في اعوط كوي مااحديت المقتصن عدوا نتيا علي با امت 

مسألة : قال الشافعِي َضِيِ اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَوْ كَانَ القَاطعٌ مَقْطوعَ الْأصْبِعَيْ قَطعَتْ 
لَهُ كمه كََهُ وَأُخَدََتْ للْمَقْطوعَة يد ذش أُضْبْعَيْنِ َامَتَيْنِ؛ . 

قال الماوردي: وهذا صحيح.ء إذا قطع كفاً كاملة الأصابع وكف القاطع ناقصة 
إصبعين كان للمقطوع الخيار في الدية والقصاصء فإن اختار الدية أعطى دية يد كاملة 
لكمالها من المقطوع, وإن نقصت من القاطع ووافقنا أبو حنيفة على أن ديتها لا تقف 
على مراضاة القاطع وهو أصل معه فيما خالفنا عليه من دية النفس» فإن اختار القود من 
كف القاطع أقيد منها وهي أنقص من حقهء فيقاد من الناقص بالكامل» ويعطى بعد 
القصاص دية أصبعين لوجودهما في كف | لمقطوع ونقصانهما من كف القاطع . 

وقال أبو حنليفة : لا شيء له بعد القصاص» وقد تقدم الكلام معه. واعتبر فقد 
الإصبعين بشلا | ولا يلزم بعد الاقتصاص نقص شللهما كذلك لا يلزم بعده دية 
فقدهماء وهذا فساد بما قدمناه من الفرق بين شللهما وفقدهما بكمال العدد مع الشلل 


ونقصانه مع الفقد 5 
الحاوي في الفقه/ ج17١/‏ بن 


1 ل ب كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ 

مسألة: قَالَ الشَافعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَو كَانَ للقاطع سِتّ أَضَابِعَ لَمْ تُقْطَع 
لزيادَة الاصبع». 

قال الماوردي: لأن القصاص أن يؤخذ من الجاني مثل ما أخذ من غير زيادة» 

فإن قيل إذا جاز إذا اشترك رجلان في قطع يد أن يقطعوا يدين يد فهلا جاز أن 

قلنا: لأن يد كل واحد منهما مماثلة ليد المقطوع فقطعناها وليست يده ممائلة 
لليد الزائدة فلم يقطعهاء وإذا كان كذلك نظر فى السادسة الزائدة فإن كانت تحت 
الكف في طرف الذراع وأصل الزند اقتص من كف القاطعء لبقاء الزائدة بعد أخذ 
الكفء وإن كانت الزائدة في الكف مع أصابعها لم يخل حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون ثابتة في الكف. فيقتص من أصابع القاطع الخمس وتستبقى 
الزائدة على كفهء وهل تؤخذ منه حكومة كفه المستبقاة؟ فعلى وجهين: 

أحدهما : وهو منصوص الشافعي: يؤخذ حكومة كفه لبقائها بعد استحقاق القود 
000 ا 
0 

والقسم الثاني : أن تكون الإصبع الزائدة ملتصقة بإحدى أصابعه | لخمس فيسقط 
القصاص في الإصبع الزائدة مع الملتصقة بهاء ولا يقتص منها لدخول الضرر على 
الزائدة» ويقتص من أربع أصابع القاطع ع وتؤخل منه دية إصبع وهي المستبقاة له مع 
الزائدة وتدخل حكومة ما تحتها من الكف في ديتهاء وفي دخول حكومة باقي كفه في 
الاقتصاص من أصابعه ما ذكرناه من الوجهين : 


والقسم الثالث: أن تكون الإصبع الزائدة ثابتة على إحدى أنامل إصبع فيقتص من 
أصابع القاطع الأربع» فأما الإصبع التي تثبت الزائدة في أناملها فلا يخلو حال الزائدة 
عليها من ثلاثة أقسام : 


أحدها : أن تكون ثابتة منها في الأنملة العلياء فلا قصاص عليه في شيء منهاء 
وتؤخذ منه دية الإصبع . ولو بذلها قصاصاً لم يجز أن يقتص منها. 


والقسم الثاني: أن تكون الزائدة ثابتة على الأنملة الوسطى» فيقتص من أنملته 


كتاب. القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسئان. .. الع د 1898 
العلياء ويؤخذ منه دية ثلثي إصبع ستة أبعرة وثلثين لبقاء الأنملة الوسطى والأنملة 
السفلى . 

والقسم الثالث: أن تكون الزائدة ثابتة في الأنملة السفلى» فيقتص من أنملته 
العليا والوسطى» ويؤخذ منه ثلث دية إصبع . لبقاء الأنملة السفلى» وهو ثلاثة أبعرة 
وثلث . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعنُ رَضى اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَانَّ | الذي لس ودع 
كَانَ لِلْمَمْطوع قَطمٌ يده وَحُكُومَة الإضبع الرَّائدَة وَل أبْلْمَ , 

قال الماوردي: إذا كانت الإصبع الزائدة في كف لقره دون القاطع اقتصصنا 
من كف القاطع وأخذنا منه حكومة الإصبع الزائدة» [ولا تبلغ بها دية أصبع من أصل 
الخلقة.» فلو قطع الإصبع الزائدة] 207 وحدها فللا قصاص فيها لعدم مثلها في أصابع 
القاطع» وتؤخذ حكومتهاء فإن بقي لها بعد اندمالها شين وكانت كفه بعد أخذها أجمل 
منها مع بقائها ففيه وجهان: 
لأن الحكومة أرش للنقص ولم يحدث من جنايته نقص» وإنما يعزر للألم» ويكون 
مثابة من قطع سلعة يضمن إن أفضت إلى التلف» ولا يضمن إن برأت. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي. والساجي : .عليه حكومة. لأنه قد 
أراق دما بجناية» واختلفا في اعتبار حكومتهاء فقال أبو إسحاق المروزي: اعتبر 
حكومتها والدم جار. 

وقال الساجى: اعتبر حكومتها فى أول أحوال اندمالهاء لأنه أقرب إلى الاندمال 
المعتبر في غيرها. 

فصل: ولو كانت الإصبع الزائدة في كف القاطع والمقطوع معاً فهذا على 
ضصريين: 

أحدهما: أن يتمائل محل الزائدة من كفيهما فتكون مع الخنصرين أو مع 
الوبهامين فيقتص من كف القاطع يكف المقطوع ويستوفي القصاص في الأصل 
والزيادة. 


والضرب الثاني : أن يختلف محل الزائدة من كفيهما فتكون الزائدة من القاطع مع 





)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


.مالل كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ 
خنصره والزائدة من المقطوع مع إبهامه. فلا قصاص في الزائدة لاختلافهما باختلاف 
محلهماء ويقتص من أصابعه الخمس» ويؤخذ منه حكومة الأصبع الزائدة. 
فصل: وإذا كان لرجل أربع أصابع من أصل الخلقة وإصبع زائدة» في محل 

الخامسة الناقصة [والعلم بزيادتها وإن كانت في محل الخامسة الناقصة]('2. يكون إما 
بضعفها وقلة حركتهاء وإما بدقها وصغرهاء وإما بغلظها وطولهاء وإما بسلبها عن 
استواء الأصابع» فإن قطع هذا الكف رجل سليم الكف لم يقتص من كفه. لأن فيها 
إصضيعا مخ اضل الخلقة قد قابلتها إصبع زائدة الخلقة فلم يجز أن يأخذ الكاملة بالناقصة 
كما لا يأخذ السليمة بالشلاء» فإن أراد الدية أعطى دية أربع أصابع أربعين من الإبل 
وأعطى حكومة في الزائدة» ويدخل في ذلك حكومة الكف. فإن أراد القصاص اقتص 

من أربع أصابع القاطع وأخذت منه حكومة في الإصبع الزائدة» ولو قطع كفاً كاملة 
الأصابع وله كف قد نقصت إصبعاً وثافلي ميخلها اس م لخر فى المقطرع أن يايد 
الزائدة بالكاملة اقتص له من كف القاطع ولا شيء له في نقص الزائدة كما لو اقتص من 
شلاء بسليمة. وإن لم يرض يأخذها بدلا من إصبعه اقتص له من أربع أصابع القاطع» 
وأخذ منه دية إصبع عشراً من الوبل» ولو كانت الزائدة في غير محل الناقصة لم يجز أن 
يقتص منها بالكاملة وإن تراضيا لسقوط القصاص فيها باختلاف المحل» ولو كانت كف 
كل واحد من القاطع والمقطوع ناقصة إصبعا وزائدة إصبعا فإن تساويا في الناقصة 
والزائدة جرى القصاص بينهما في الزيادة والنقصان» وإن استويا في الزائدة واختلفا في 
الناقصة اقتص من الزائدة بالزائدة ويؤخذ من القاطع دية!صبع واحدة وهي الناقصة من 
كف القاطع ويقتص من ثلاثة أصابع المتماثلة فيهماء وإن اختلفا في الزائدة واستويا في 
الناقصة فلا قصاص بينهما في الزائدة» ويقتص من أصابع القاطع الأربع ويؤخذ منه 
حكومة الزائدة من المقطوع . 
مسألة : قال الشّافعيُ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَطعَ لَه أَنمُلَةٌ لَّهَا طَرَقَانِ فَلَهُ القَؤدُ مِنْ 

صب وياد كُومة وَإِن كان اطع ملا أي ها ولا ُعُومة من كان اطع طََكَانٍ 
قطوع وَاحِدٌ قَلا قد لأنَهَا أككّذ» . 


قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا كان الطرفان في أنملة المقطوع اقتص من 
القاطع وأخذ منه حكومة الطرف الزائد» وإن كان الطرفان في أنملة القاطع فلا قصاص 
عليه» وتؤخذ منه دية أنملة. [وإن كان الطرفان في أنملة القاطع والمقطوع اعتبر تماثل 
الطرفي» فإن كان متماثلين جرى القصاص بيهما في الطرفين]”” وإن كانا غير متماثلين 


للق ما بين المعكوفين سقط في ب. 
(5) ما بين المعكوفين سقط في ب. 


. 
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كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ 
فلاء لأن الطرف الزائد من أحدهما متيامن ومن الاخر متياسر فلا قصاص بينهماء 
ووه بن عاك زا وله رباد عكري الي الورك الال 
مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَو قَطَمَ نمل طرف وَمِنْ آخيرٌ الْوْسْطى 
من أُضيعٍ وَاحد فَإنْ ججاء الأول قبل اص لَه ثم الؤشطى إن جاء صَاحِبُ الؤشطى فيل 
لآ قصًا ص لَك إلا بَعْدَ الطرف وَلَكَ الذي . 


قال الماوردي: إذا ابتدأ فقطع أنملة عليا من سباية رجل ثم قطع أنملة 
وسطى من سبابة آخر ليس لها عليا كان القصاص لصاحب العليا مستحقاً في الحال» 
وقصاص صاحب الوسطى معتير بصاحب العلياء» فإن اقتص صاحب العليا اقتص بعذده 
لصاحب الوسطى» وإن طالب صاحب الوسطى بالقصاص قبل اقتصاص صاحب العليا 
لم يخل صاحب العليا من أن يكون قد عفا عن القصاص أو لم يعف. فإن عفا سقط 
قصاص صاحب الوسطىء لأنه لا يجوز أن يأخذ أنملتين عليا ووسطى بأنملة واحدة 
بقاء العليا وأنت بالخيار بين أن تعفو عن القصاص إلى الدية وبين أن تنتظر بها قصاص 
صاحب العليا. 


فإن قيل: إذا كان غير مستحق للقصاص في الحال فكيف يجوز أن يستحقه في 
اني حال» وهلا كان باختلاف الحالين كالحر إذا قطع يد عبد لما سقط القصاص عنه 
في الجال لم ينعظر بهااعتق العبدمتن يعددسجى يقن منه ثيل : : القصاص ذف فى الوسطى 
قد وجب بعد قطع العليا وإنما أخر استيفاؤه لأجل صاحب العليا» وما أخر استيفاؤه 
من القصاص لسبب لم يوجب تأخيره بطلانه كتأخير الاقتصاص من الحامل حتى تضع ء 
وخالف قطع الحر العبد» لأن القصاص له يجب فافترقا» فإن بادر صاحب الوسطى 
فاقتص من القاطع فقد تعدى بأخذ العليا ا ا ا 


فصل: ولو ابتدأ الجاني فقطع الأنملة الوسطى من سبابة رجل ليس له علياء ثم 
قطع العليا بو سا اعراقاد عياض لتبا حب الوستاق' سواء اقتص صاحب العليا أو 
لم يقتص» لأنه لم بي يستحق القصاص في الحال فلم تستحقه في ثاني حال كالعبد إذا 
أعتق » كما ل قل اصيما شل شالع إشبيع القاطع يعد الجاية ل بتع مهاف 
وحكى ابن أبي هريرة في السليمة إذا شلت وجهاً ثانياً أنه يقتص منها ولا وجه له اعتبارا 


»ل كتب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ 
بما ذكرناء ولو قطعهما من رجلين في حالة واحدة وجب لصاحب الوسطى القتصاص 
إذا 0-0 صاحب العلياء ويصير كما .لو تقدم بقطع العليا د ثم الوسطى» لأن القتصاص 


مستحق بعد القطع والعليا بعده مستحقة القطع . 
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مسألة : قال الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلاً أ افاشريق تون و ل 


قال الماوردي : والمماثلة في القصاص معتبرة في الجنس والنوع» فالجنس أن 
تؤخذ اليد باليد» ولا تؤخذ يد برجل» والنوع أن تؤخذ يمنى بيمنى» ولا تؤخذ يمنى 
بيسرى » فإذا قطع يده اليمنى وكان للقاطع يد يمنى أخذناها قوداء وإن لم يكن له يمنى 
سقط القصاص ص إلى الدية ولم يؤخذ بها اليسرى لعدم المماثلة وهو قول الجمهور. 

وقال شريك بن عبد الله: أقطع اليمنى باليمنى ولا أعدل عنها إلى اليسرى» فإن 
عدمت اليمنى قطعت اليسرى بهاء لاشتراكهما في الاسم وتماثلهما في الحا 
وتقاربهما في المنفعة وهذا خطأء لقول الله تعالى #وَإنْ عَاقَبتُمْ فَعَا فَعَاقَبُوا بمثل ما عُوقْيِتُمْ 
بهو [النحل : ]لان ها عير سحله وتئره بر لم يكل اله ا 
موجباً للقصاص كالإصبع لا تؤخذ السبابة بالوسطى وإن اشتركا في الاسم لاخختلافهما 

في المحل» ولأنه لو جاز أخذ اليسرى باليمنى عند عمدها لجاز أن تؤخذ بها مع 
وحردها والك عور هن مع الوجود فكذلك مع العدم. 


1 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: 00 له َم إن المطوعَ 
لِك مه ألْصَفَهُ بدَمهِ وََأَلَ القَود قله ذَلِكَ لآنَّهُ و جب لَهُ بإبانتهوَكَذَلِكَ كَّ الجَاني لآ بُقْطْمْ 
ثانيّة إذَا قي منْةُ مََةَ إل أن يُقَطْعَ لأنَهَا ميته 0 مها . 

1 ١ 

قال الماوردي: وهذه المسألة يشتمل في القاطع والمقطوع على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن ن يقطع أذنه فيبينها ثم إن المقطوع أذنه ألصقها بديها فالتحمت مندملة 
ثم سأل القصاص من القاطع اقتص له منه لوجوب القصاص بالإبانة» فإن سأل المقتص 
منه أن تزال أذن المقتص له. 

قيل: لا حق لك في إزالتها وإنما تزال في حق الله تعالى» لأنها بعد الإبانة ميتة 
نجسة يلزم أخذه بإزالتها لما عليه من اجتناب الأنجاس في الصلاة وهو حق يستوفيه 
الإمام دونك. وهكذا لو اقتص من أذن الجاني فألصقها بدمها فسأل المقتص له أن تعاد 
إزالتهاء ٠»‏ قيل له: قد استوفيت حقك من القصاص بالإبانة» وإنما تزال في حق الله تعالى 
لا في حقك» فلو قطع هذه الأذن الملصقة قاطع من المقتص له أو من المقتص منه منه لم 
يضمنها بقود ولا دية» ويعزر لافتياته على الإمام لا لتعديه على المقطوع. لأنه مستحق 


لذلا 
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عليه فلم يكن تعدياً في حقه وكان افتياتاً في حق الإمام لمداخلته في سلطانه . 

فصل: والقسم الثاني : أن تقطع أذنه إلى نصفها ثم يتركها فيلصقها المجني عليه 

أحدهما : عدم الإبانة. 

والثانى : إقرارها مندملة وتؤخذ منه حكومة ما حدث من الشين بعد الاندمال فلو 
جنى عليها آخر فقطعها إلى آخر الموضع الذي قطعها الأول أخذ بحكومتها دون القود 
كالأول» ولو أبانها اقتص منه بهاء فلو بلغ القصاص إلى نصف أذن القاطع فألصقها 
بدمها أعيد قطعها منه قوداًء لأنها مقرة في غير القصاص فوجب أن تؤخذ في 
القصاص . 

فصل: والقسم الثالث: أن تقطع أذنه وتتعلق بالجلد فلا تنفصل منهء فإن أعادها 
المجني عليه فالتصقت أقرت» لأنها إذا لم تنفصل فهي طاهرة لبقاء الحياة فيهاء وإذا 
أقرت بعد الالتحام فلا قصاص فيهاء وفيها حكومة بقدر الشين» وإن لم تلتحم وجب 
القصاص فيها فيقتص من أذن الجاني حتى تتعلق بجلدتهاء ولا يقطع الجلدة كما لم 
يقطعهاء لأن غضاريف الأذن محدودة فجرى القصاص فيها مع بقاء الجلد المغشى لها 
كما يقتص من الموضحة لانتهائها إلى العظم كذلك يقتص من غضروف الأذن لانتهائه 
إلى اللحم» فإذا اقتضى منها وأعادها الجاني فألصقها حتى التحمت أعيد قطعها ثانية» 
لأن حقه في بقائها بائنة كما بقيت أذن المجني عليه بائنة . 

مسألة : قال الشَّافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ : «وَيُقَادُ بذَكَرٍ دَجُلٍ شيخ وَحَصيٌ وَصبِيٌ 
وَانَّذي ١‏ يَأني النَّسَاءَ كان الذّكه .: 0 يَنْتَشدُ أو لآ يُنْتَشْرٌ ما لم يكن به شَللٌ يَمْتَعْهُ منْ 
يَنْقَِض أ ينتسط». 

قال الماوردي: القصاص في الذكر واجبء لأنه عضو له حد وغايةء فإذا 
استوعبه من أصل القضيب اقتص منهء ويؤخذ الطويل بالقصيرء والغليظ بالدقيق» 
وذكر الشاب بذكر الشيخ» وذكر الذي يأتي السباء بذكر الغشن» والذكر الذئ يتتشر 
بالذي لا ينتشر ما لم يكن به شلل» وذكر الفحل بذكر الخصي . 

وقال أبو حنيفة» ومالك: لا أقتص من 3 الفحل [بذكر الخصيء ولا الذكر 
فاسد]("», القول الله تعالى لوَإِنْ عَاقَبْثُمْ قَعَا يوا ييل ما عُوقِبِثُمْ به» الدحل:. 01] 
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ولآنهما قد اشتركا في الاسم الخاص مع تمام الخلقة والسلامة من الشلل فجرى 
القصاص بينهما كسائر الأطراف. ولأن ذكر العنين صحيح وعدم الإنزال لعلة في 
الصلب» لأنه محل الماءء وكذلك ذكر الخصي صحيحء والنقص في غيره وهو عدم 
الآأنشين ولانه ليس في العنّة والخصي أكثر من فقد الولد» وهذا المعنى لا يؤثر فى 
1 القودء كما يؤخذ ذكر من ولد له بذكر العقيم» وكما يؤخذ ثدي المرضعة ذات 
اللبن بثدي من لا ترضع وليس لها لبن» وفيما ذكرناه انفصال. 

فأما الذكر الأشل فلا قصاص فيه من السليم كما لا يقتص من اليد السليمة 
بالشلاء» وشلل الذكر هو أن يستحشف أو ينقبض فلا ينبسط بحال» وينبسط فلا ينقبض 
بحال أو ينقبض باليد فإذا فارقته انبسط» أو ينبسط باليد فإذا فارقته انقبض» فهذا هه 
الأشل على اختلاف أنواع شلله» فلا يقتص منه إلا بأشل ولا يمنع اختلاف أنواع الشلل 
من جريان القصاص بينهما لعموم النقص وعدم المنفعة. ْ 

فصل: فإن قطع حشفة الذكر كان فيها القصاص. لأنها معلومة الغاية ولا يمنع 
اختلافهما في الصغر والكبر من جريان القصاص بينهماء ولو قطع بعض ذكره اقتص 
منه إذا أمكن» لأنه عصب يمكن قطعه وليس فيه عظم يتشظى كالذراع» فيقدر المقطوع 
من ذكر المجني عليه» فإن كان نصفه قطع نصف الذكر الجاني» سواء كان أكبر من ذكر 
المجني عليه أو أقل. وإن كان ثلثئه قطع ثلث ذكر الجاني» ولا يؤخذ بقدر المقطوع؛ 
لأنه قد يكون نصف ذكر المجني عليه بقدر الثلث من ذكر الجاني» فيؤخذ نصف ذكره 
ولا يقتصر على ثلثه اعتباراً بمقدار المقطوع من بقية ذكره لا من ذكر الجاني . 

مسألة: قال الشّافعيُ رضي اللّهُ عَنْهُ: اوبأنثبي الخصيح لآ ذَّلكَ طَرَفٌ وَإنْ قَدَوَ 
عَلَى أَنْ يُقَادَ مِنْ إِخدى أنثبي رَجُل بلا ذَمَابٍ الْأخْرَى أُقيدَ مِنُْ وَإِنْ قَطَعَهُمَا قَفِْهمَا 
القصّاصٌ أن الدَيّهُ تَامَدَ) . ْ 


قال الماوردي: أما القود في الأنثيين فواجبء لأنهما عضوان من أصل الخلقة 
فيهما منفعة ويخاف من قطعهما على النفس فأشبها الذكرء فيؤخذ أَنكَيا الشاب بأنثيي 
الشيخ» وأنثبي الرجل بأنثبي الصبي» وأنثبي من يأتي النساء بأنثيي العنين» وأنثبي ' 
الفحل بأنثبي المجبوب. وهو الذي عناه الشافعي بالخصي» ومنع أبو حنيفة ومالك من 
أخذ أنثبي الفحل بأنثيى المجبوب» ومن أخذ أنثبي الذي يأتي النساء بأنثيى العنين» 
كما منعا منه في الذكرء والكلام فيهما واحد. 70 : 1 

فإن قطع إحدى الأنثيين اقتص منها إذا علم أن القصاص [منهما] لا يتعدى إلى 
ذهاب 'الأخرى. لأن كل عضوين جرى القصاص فيهما جرى في أحدهما كاليدين 
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والرجلين» فإن علم أن القتصاص من إحداهما يتعدى إلى ذهاب الأخرى فلا قصاص 
فيهما. لاه يفن قضناضا امن معمور ون مقر دلق لد رسو ويؤخذ منه ديتها وهي 
نصف الدية» لأن في الأنئيين جميع الدية. 

مسألة: قَالَ الشَافعيٌ رضي الله عَنْهُ: «فإنْ قَالَ الْجَانِي جَنَيْتُ عَلَيْه وَهْوَ مَوْجُوعْ 
وَقَالَ المَجْنِيُ عَلَيْهِ بَلْ صَحِيمٌ فَالْقَْلُ قَوْلُ المَجْبِيٌ عَلَْهِ مَعَ يَمِيْنه أن هذا يفيت عن 
أَبصَّارِ النّاس ول يَجُورُ كَشْفَهُ لَُمُ». 


قال الماوردي: إذا اختلف في سلامة العضو المجني عليه فقال الجاني: هو أشل 
وهو موجوء قد بطلت منافعه فلا قود عليّ ولا دية» وعليّ حكومة . 

وقال المجني عليه: بل هو سليم استحق فيه القود أو الدية عامة فقد نص 
الشافعي في الأعضاء الباطنة كالذكر والأنثيين أن القول قول المجني عليه مع يمينه على 
سلامتهاء وله القود إلا أن يقيم الجاني البينة على ما ادعاه من الشلل» ونصٌ في 
الأعضاء الظاهرة كاليدين والرجلين والأنف والعينين أن القول قول الجاني مع يمينه 
أنها غير سليمة» ولا قود عليه ولا دية إلا أن يقيم المجني عليه البينة على سلامتهاء 
فاختلف أصحابنا فى اختلاف هذين النصين على وجهين: 

أحدهما : أن اختلافهما محمول على اختلاف قولين: 

أحدهما: أن القول قول الجاني مع يمينه في الأعضاء الظاهرة والباطنة أنها غير 
سليمة على ما نص عليه فى الأعضاء الباطنة لا قود عليه ولا دية. 

وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن الأصل براءة الذمة من قود وعقل فكان الظاهر صدقه. 

والقول الثاني : أن القول قول المجني عليه مع يمينه في الأعضاء الظاهرة والباطنة 
على ما نص عليه في الأعضاء الباطنة» لأن الأصل سلامة الخلقة وثبوت الصحة» 
وهكذا لو قطع رجلا ملفوفاً في ثوب فادعى أنه كان ميتاً وادعى وليه أنه كان حياً فهو 
على قولين: 

[أحدهما: أن القول قول الجاني. 

والثاني : أن القول قول الولي وأصلهما اختلاف قوليه في أيهما هو المدعي: 

أحدهما: أن الجاني هو المدعي لحدوث الموت» فيكون القول فيه قول الولي. 

والثاني: أن الولي هو المدعي للقودء فيكون القول قول الجاني» فهذا أحد 


والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزيء أن اختلاف النصين محمول على 
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اختلاف حالين» فيكون القول في الأعضاء الظاهرة قول الجاني مع يمينه أنها غير 
سليمة» والقول في الأعضاء ء الباطنة قول المجني عليه مع يمينه أنها سليمة. 

والفرق بينهما: تقدير إقامة البينة في الأعضاء الباطنة وإمكانها في الأعضاء 
الظاهرة» فيقوى في الباطن جنبة المجني عليه» وقوي في الظاهر جنبة الجاني» كما لو 
قال: : إن ولدت فأنت طالق» فادعت الولادة وأنكرهاء كان القول فيه قولها لتعذر البيئة 
عليها. 

وإن قال: إن ولدت فأنت طالق. فادعت الولادة وأنكرها كان القول فيه قوله 
دونهاء لإمكان إقامة البينة على ولادتها. 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من شرح المذهب. فإن قلنا إن القول قول المجني 
ا ل ل وحكم له بالقود أو 
الدية» إلا أن يكون للجاني بينة على ما ادعاه من الشلل وعدم السلامة. فإن شهدوا أنه 
كان أشٌ عند الجناية أو قبلها حكم بشهادتهم. وسقط القود والدية ووجب الأرش» 
لأن الشلل إذا ثبت قبل الجناية يزل وكان باقياً إلى وقت الجناية» فلذلك ما استوى 
حكم الشهادة في الحالتين» والبينة هاهنا إن كانت الجناية موجبة للقود شاهدان» وإن 
كانت موجبة للدية دون القود شاهدان. أو شاهد وامرأتان» أو شاهد ويمين» وإن 

قلنا: إن القول قول الجاني فلا يخلو حاله من أن يكون قد اعترف بالسلامة قبل الجناية 

أو لم يعترف بهاء فإن لم يعترف له بالسلامة وقال لم تزل سلامته وحلف». فالقول قوله 

مع يمينه» وإن اعترف له بالسلامة وادعى حدوث الشلل عند الجناية ففي قبول قوله 
قولان منصوصان: 

أحدهما: لا تقبل للاعتراف بالسلامة. لأنها قد صارت باعترافه بها أصل 
استصحابه فيصير القول فيه قول المجني عليه . 

والقول الثاني : أن يقبل دعواه في حدوث الشلل مع اعترافه بتقدم السلامة» لأننا 
لما قدمناه قوله في الشلل وإن كان الظاهر سلامة الخلقة قبلنا قوله مع اعترافه بسلامة 
الخلقة. لاعترافه بما وافق الظاهر من السلامة» فيكون القول قوله مع يمينه. لقد كان 
اراد ولا يلد م أن يكون يمينه على : شلله وقت الجناية» لأن الشلل لا يزول بعد 
حدوث. فإن أقا م المجني عليه بينة على سلامته سمعناها إن شهدت بسلامته وقت 
الجناية]20 . 
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وإن شهدت بسلامته قبلها فعلى قولين من اختلاف قوليه إذا اعترف بتقدم سلامته 
هل يقبل قوله في حدوث شلله . 

فإن قيل بقبول قوله فيه لم يحكم عليه بهذه البينة» وإن لم يقبل قوله فيه حكم 
عليه بهذه البينة» وكان له إحلاف المجني عليه لقد كان سليما إلى وقت الجناية عليه. 
ولا قبل فيا ]وجي القرى إلا شاهدان: ريقا فنا ارحب الدية دوق القود ناهد 
وامرأتان أو شاهد ويمين والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهٌُ: «وَيْقَادُ أَنْفُ الصّحيح بِأنْفٍ الأخرم مَا لَمْ 
مقط أنه أذ شَئْء مئة . 1 


قال الماوردي : رهد تكسم ؛ ٠»‏ لقول الله تعالى: لوَكَتبِنا عَلَِِمْ فيا أن الفْسَ 
بالئفُس وَالْعَيْن بالْعَيْن وَالأنت بالآنلِ» [المائدة: 545] ولأن الأنف حداً ينتهي إليه» 
وق الماوق المتميل بعضية الأنى الذي تصين بيه النشترين ور والما رذ اها لان من الأنك 
من القصبة الذي بعده من العظم فشابه حد الكف من زند الذراع» فلذلك وجب فيه 
القودء فيؤخذ الأنف الكبير بالصغيرء والغليظ بالدقيق» والأقنى بالأفطس» والشام 
بالأخشم الذي لا يشمء لأن الخشم علة في غير الأنف» ويؤخذ أنف الصحيح بأنف 
الأجذم والأخرم إذا لم يذهب بالجذام والخرم شيء منه» لأن الجذام مرض لا يمنع من 
القودء فإن ذهب بالجذام والخرم شيء من أنف المجني عليه روعي ما ذهب منه وما 
بقي» فإن أمكن فيه القود استوفى» وهو أن يذهب أحد المنخرين ويبقى أحدهما فيقاد. 
فى لتر الباقي ويؤخذ مثله من الجاني» وإن لم يكن فيه القود لذهاب أرنبة الأنف 
وهو مقدمه سقط القود فيه لأنه لا يمكن استيفاء الأرنبة مع القود فيما بعدهاء وكان 
عليه من الدية بقسط ما أبقاه الجذام من أنف المجني عليه من نصف أو ثلث أو ربع. 

ولو كان أنف المجني عليه صحيحاً وأنف الجاني أجذمء فإن لم يذهب بالجذام 
شيء منه أقيد به أنف الصحيح ولا شيء عليه بعده» وإن أذهب الجذام بعضه أقيد من 
أنفه وأخذ من دية الأنف بقسط ما أذهبه الجذام من أنف الجاني من ربع أو ثلث أو 
نصف» ولو قطع الجاني بعض أنف المجني عليه وكان كل واحد منهما صحيح الأنف 
قدر المقطوع من أنف المجني عليه وما بقي منه . فإن كان المقطوع ثلث أنفه أقيد من 
الجاني ثلث أنفه. وإن كان نصفاً فالتنصف» ولا يقاد بقدر المقطوعء لأنه ربما كبر أنف 
المجني علي فكان نصفه مستوعباً لأنف الجاني» فيفضي إلى أخذ الأنف بنصف أنف 
وهذا لا يجوزهء فلو قطع المارن وبعض القصبة أقيد من مارن الجاني وأخذ منه أرش 
المقطوع من القصبة. لأنهما عظم لا يتمائل فلم يجب فيه القود» كما لو قطع يداً من 
عظم الذراع أقيد من كفه وأخذ منه أرش ما زاد عليها من عظم الذراع . 


لل كتب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان. . . الخ 
د م جوع ار فى مر 

مسألة : قال الشافعيّ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإذن الصّحيح بأذن نِ الآصم». 

قال الماوردي: والقود في الأذن واجب. لقوله تعالى: #وَالأُدُنُ بِالأَدُنِ» في خل 
الأذن الكبيرة بالصغيرة» والغليظة بالدقيقة» والسمينة بالهزيلة» والتجيدة بالسيناة . 

وقال مالك: لا أقيد أذن السعيزيا ذن الام » لنقصها بذهاب السمعء وهذا 
فاسدء لأن محل السمع في الرأس» والصم يكون إما بسداد منافذه» وإما لذهابه من 
محله فلم يكن نقصاً في الأذن وإنما هو نقص في غيرهاء نجرى: القود بيتهما فيها؛ 
ومنفعة الأذن تجمع الأصوات لتصل لتصل إلى السبع» وتؤخذ الأذن التي لا ثة ثقب فيها بالأذن 
المثقوبة إذا لم يذهب بالثقب شيء منهاء فإن أذهب الثقب منها شيئاً فهي كالأنف إذا 
أذهب الجذام شيئاً منه» وكذلك قطع بعضها على ما بيناه في الأنف لتشابهما. 

ا : قال الشَافعيُ رضي اللّهُ عَنْهُ: عَنُْ: «وَإِنْ قلَمَ سِنَّ من كذ أَْعَرَ سه َِنْكَانَ 
المَقْلُوعٌ سِنهُ لم يَنْغْرْ قلا قَوْدَ حَنَّى يُْغرَ فيتتَامٌ طرْحة أَسْتَانه وَنَبَاتهَا قَإِنْ لَمْ يَْقْتْ وَقَالَ 
أ ملم ب لبيك تق 

كال الساوزذق آم الضطاض فى الأمتك ان فراهك ونان د لوال 
بالْسّنّ 4 [المائدة: 590]. ١‏ 

ولرواية أنس بن مالك أن النبي كل قال: «في الكنٌّ الْقصّاصٌ)20 ولأن فيها منفعةً 
وجمالاً فأشبهت سائر الأعضاء . 

فإن قيل: فالسن عظم والعظم لا قصاص فيه. 

قيل: السن لانفراده كالأعضاء المنفردة التى يجري القصاص فيهاء وغيره من 
العظام ممتزج ومستور بما يمنع من مماثلة القصاص فلم يجب فيه القصاصء فإذا ثبت 
م وب ا ب ا 

إما أن يكون قد ثغر أ والم يئغرء والمئغور أن يطرح أسنان اللبن وينبت بعدها 
أسنان الكبر» فإن كان مثغوراً قد طرح أسنان اللبن ونبتت مر ا 
وجب القصاص فيها من مثلها من سن الجاني» وأسنان الفم إذا تكاملت اثنان وثلاثو 
سناء منها أربع ثناياء» وأذع رباعيات» وأربعة أنياب» وأربعة ضواحكء. واثني عشر 
ريا + وهن ي الطواحن» وأربعة نواجذ وهي أواخر أسنان الفم» فتؤخذ الثنية بالثنية» 
ولا تؤخذ ثنية برباعية» ولا ناب بضاحكء كما لا يؤخذ إبهام بخنصر» وتؤخذ اليمنى 
باليمنى ولا تؤخذ يمنى بيسرى وتؤخذ العليا بالعليا ولا تؤخذ عليا بسفلى» وتؤخذ 
السن الكبيرة بالصغيرة» والقوية بالضعيفة» كما تؤخذ اليد الصحيحة بالمريضة» لأن 
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الاعتبار بالاسم المطلق» وإذا كان كذلك لم يخل حال السن المقلوعة بالجناية من أن 
تقلع من أصلها أو يكسر ما ظهر منهاء فإن قلعت من أصلها قلعت سن الجاني من 
أصلها الداخل في لحم العمور ومنابت الأسنان» وإن كسر ما ظهر منها وبرز من لحم 
العمور كسر من سن الجاني ما ظهر منها وترك عليه ما ستره اللحم من أصلهاء فإن عفا 
عن القصاص إلى الدية كانت فيه دية السن خمساً من الإبل كما لو قلعها من أصلهاء 
لأن منفعتها وجمالها بالظاهر دون الباطن» فإن عاد وقطع ما بطن من بقيتها كان فيه 
حكومة» كمن قطع أصابع الكف وجب عليه دية كف» فإن عاد فقطع بقية الكف كانت 
عليه حكومة» ولو كان قد قطعها من أصل الكف لم يجب عليه أكثر من الدية» ولو 
كسر نصف سنة بالطول» فإن أمكن القصاص منها اقتص» وإن تقدر كان عليه نصف 
ديتها. 

فصل: وإن قلع سن من لم يثغر فلا قصاص في الحال ولا دية؛ لأنها من أسئنان 
اللبن التي جرت العادة بنباتها بعد سقوطها ووجب الانتظار إلى أقصى'" المدة التي 
يقول أهل العلم بها من الطّب أنها تنبت فيه فإن نبتت فلا قصاص فيها ولا دية» لأن 
القصاص والدية إنما يجبان فيما يدوم ضرره وعينه ولا يجبان فيما يزول ضرره وشينه 
كالسن إذا نبتت وكاللطمة إذا المت» لزوال ذلك وعوده إلى المعهود منه؛ فإن كان قد 
خرج مع سن اللبن حين قلعت دم نظر فيه فإن خرج من لحم العمور وجب فيه أرش» 
كمن جرح في لحم بدنه فأنهر دمه» وإن خرج من محل السن المقلوعة ففي وجوب 
الأرش وجهان حكاها أبو حامد الإسفراييني: 

أحدهما : لا يجب فيه أرش كمن لطم فرعف لم يجب فيه أرش . 

والوجه الثاني : فيه الأرش» لأنه قد قلع بقلعه ما اتصل به من عروق محله 
ومرابطه فلزمه الأرش» وعلى مقتضى هذا التعليل يجب عليه الأرش وإن لم يخرج دم 
لقطع تلك المرابط والعروق. 

فإن قيل به كان هذا الوجه الثاني أصحء وإن لم يقل به كان الوجه الأول أصحء 
والقول الثاني عندي أولى . 

فإذا ثبت وجوب الانتظار بالسن المقلوعة وقت نباتها لم يخل حال صاحبها من 


أحد أمرين: 
إما أن يعيش إلى ذلك الوقت أو يموت قبله» فإن عاش إليه لم يخل حال تلك 
السن المقلوعة من أحد أمرين: 
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إما أن تنبت أو لا تنبت» فإن لم تنبت وجب فيها القصاصء فإن عفا عنه فالدية 
تامة» لأنه قلع سنا لم تعد فصارت كسن المثغور وإن نبتت فلها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تنبت كأخواتها في القد واللون» [فلا قود فيها ولا دية. 

والحال الثانية: أن تنبت أقصر من أخواتها](١)‏ فالظاهر من قصرها أنه من قلع ما 
قبلها قبل أوانه فصار منسوباً إلى الجاني فيلزمه دية السن بقدر ما نقص من السن 
العائد» فإن كان النصف فنصف ديتهاء وإن كان الثلث فثلثها. 

والحال الثالثة: أن تنبت في قد أخواتها لكنها متغيرة اللون بخضرة أو سوادء 
فالظاهر أنه من الجناية» فيؤخذ الجاني بأرش تغييرهاء وإن مات المقلوع سنه قبل 

25 7 ًّ ع‎ 2 ٠ . 

الوقت الذي قدره أهل العلم بالطب لعودها فلا قود فيهاء لأنْ الظاهر أنه لو بقى 
لعادت». والقصاص حد يدرأ بالشبهة . 

وأما الدية ففى استحقاقها وجهان: 

أحدهما: يستحق, لأن قلعها مستحق وعودها مع البقاء متوهم» فلم يسقط بالظن 
حكم اليقين. 

والوجه الثاني : لا يستحق الدية اعتباراً بالظاهر كما لم يجب القود اعتباراً به. 

فصل: وإذا كان المقلوع سنه مثغورا فعادت سنه ونبتت ففيها قولان: 

أحدهما: أنه يصير كغير المثغور إذا عادت سنه بعد قلعها تكون هى الحادثة عن 
المقلوعة» فلا يجب فيها قصاص ولا دية» كما لو جد عينه فأذهب ضوءها * 

3 ص 1 جى خصيوق دم 

عاد الضوء كان هو الأول ولم يكن حادثا عن غير» فلو كان قد تقدم الاقتصاص منها لم 
يقتص للجاني منهاء لأن المستوفى على وجه القصاص لا يجب فيه القصاص لكن له 
الدية يرجع بها على المجني عليه لأخذه القصاص من سن لا يستحق فيها القصاص. 

والقول الثاني: أن هذه السن الحادثة هبة من الله مستجدة وليست حادثة من 
المقلوعة. لأن الظاهر من حال المثغور أن سنه إذا انقلعت لم تعدء فلا يسقط بعودها 
قصاص ولا دية» فيقتص من الجاني وإن عادت من المجني عليه بخلاف من لم يثغر» 
لآن سن المثغور لا تعود في غالب العادة» وسن غير المثغور تعود فى الأغلب» 
وخالف ضوء العين إذا عاد بعد ذهابه» لأنه كان مستوراً بحائل زال فأبصر بالضوء 
الأول لا بضوء تجدد وهذه سن تجددت فافترقاء ويتفرع على هذين القولين فرعان: 


)20 ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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أحدهما : أن يقلع رجل سن فيقتص من سن الجاني بسن المجني عليه؛ ثم تعود 
سن الجاني فتنبت . 

فإن قيل: إن السن العائدة في المثغور هي هبة مستجدة وليست حادثة عن 
الأولة» فلا شىء على الجانى بعود سنه من قصاص ولا دية لاستيفاء القصاص منهء وما 
حدث بعذه هبة من الله تعالى له. 

وإن قيل: إن السن العائدة في المثغور هي الحادثة عن الأولى» ففي وجوب 
الاقتصاص منها ثانياً وجهان: 

أحدهما: يقتص منها إذا عادت ثانية كما اقتص منها في الأولة» وكذلك لو 
عادت ثالثة ورابعة» لأنه قد أفقد المجنى عليه سنة فوجب أن يقابل بما يفقد سنه . 

والوجه الثانى: لا قصاص فيها لاستيفائه منها وأنه جنى دفعه واحدة فلم يجز أن 
يقتص منه أكثر من دفعه واحدة» فعلى هذا هل تؤخذ منه ديتها أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : تؤخذ منه الدية لترك سنه عليه. 

والوجه الثاني : لا يؤخذ بالدية كما لم يؤخذ بالقصاص. لأن لا يجمع بين دية 
وقصاص . 


اليو سي ده ماري ا ل م و 
قلنا بأن العائدة هبة مستجدة فهى هبة فى حق كل واحد منهماء وإن قلنا إنها حادثة عن 


الأولى فقد عادت سن كل واحد منهما والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَلَعَ لَهُ سنًا رَائِدَةَ فَفِيْهَا حَكُومَة إل أذ 
يكُونَ للْقَالِع ْله قبْقَاد مه . 

قال الماوردي: أما السن الزائدة فهي ما زادت على الاثنين والثلاثين سنا 
المعدودة التي عيناها من أسنان الفم» وتنبت في غير نظام الأسنان» إما خارجة أو 


داخلة.» وتسمى هذه الزيادة سنا ينا كان قال الشاعر: 
٠. ّ‏ 0 4 0 و 58 25 0-4 276 . م 020 5-595 
فلا يَعْجِبَنْ ذا البُخل كثرَة ماله 9 9 فإنالشغا نقصٌ وإن كان رَائدا 


فإذا جنى عليها جان فقلعها لم يخل أن يكون للجاني مثلها أو لا يكون» فإن لم 
يكن له مثلها فلا قود فيهاء لعدم ما يماثلهاء كما لو قطع نابه ولم يكن له ناب لم يؤخذ 


ةلل كتاب القتل/ باب القصاص في الشجاج والجراح والأستان. . . الخ 
به غير الناب» فإذا سقط القصاص في الشاغبة فعليه فيها حكومة لا يبلغ بها دية سن غير 
شاغبة لنقص الأعضاء الزائدة عن أعضاء الخلقة المعهودة» وإن كان للجانى سن زائدة 
لم يخل من أن تكون في مثل محلها من المجني عليه أو غير محلهاء فإن كانت في غير 
محلها منه مثل أن تكون الزائدة من الجاني مع الأسنان العليا ومن المجني عليه مع 
الأسنان السفلى أو تكون من الجاني يمنى ومن المجني عليه يسرى» أو تكون من 
الجاني مقترنة بالناب ومن المجني عليه مقترنة بالثنية فلا قصاص فيهاء لأن اختلاف 
القصاص. لتمائلهما في المحل» وسواء اتفقا فى القدر والمنفعة أو تفاضلاء لتساويهما 
في الاسم الخاص كما قلناه فيما كان من أصل الخلقة المعهودة0 . 

مسألة: قال الشَافِعيٌ رَضي الَّدُ عَنْههَ «وَمَن اقَسَم 0270 سُلْطَانِ عور و 
شَيْء عَلَيْه؛ . 


[قال الماوردي: وهذا صحيح ليس لمستحق القصاص أن ينفرد باستيفائه من غير 
إذن السلطان» سواء كان في نفس أو طرف ثبت ذلك عند سلطان أو لم يثبت لأمرين: 

أحدهما: أن في القصاص ما اختلف الفقهاء في استيفائه فلم يتيقن فيه الحكم 
باجتهاد الولاة. 

والثاني : أنه موجود في تعديته في الاقتصاص منه فلم يكن له القصاص إلا 
بحضور من يزجره عن التعدي. فإن تفرد باستيفائه فقد وصل إلى حقه ويعزر على 
افتياته» ولا شيء عليه إذا كان ما استوفاه من القصاص ثابتاً فإن ادعاه ولم يكن له بينة 
لم تقبل دعواه وصار جانياً» فيؤخذ بما جناه من قصاص أو دية» ولا تكون دعواه شبهة 
في سقوط القصاص عنهء لأن سعداً قال للنبيٌ يَكِ «أرأيتَ يا رسول الله» لو وجدت مع 
امرأتي رجلا أقتله؟ قال: «لاء حتى تأتي بأربعة من الشهداء؛ كفى بالسيف شا» يعني : 
شاهداً عليك بالقتل» وقال منصور بن إسماعيل (التميمي المصري) من أصحابناء لا 
يعزر الولي إذا استوفاه بغير سلطان؛ لأنه استوفى حقه فلا يمنع منه كاسترجاع 
المغصوب وهذا فاسد بما قدمناه من الأمرين]22 . 


فأخرج يساره. فقطعها وقال: عمدت وأنا عالم فلا عقل ولا قود. 
(1) ما بين المعكوفين سقط في أ. 


يسم الله الرحمن الرحيم 
صلى الله على سيدنا محمد وأله 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَحِمَُ اللّهُ: «وَلَوْ قَالَ المُقْئَصُ أخْرج يَمِيِئكَ َمِنَكَ فَأَحْرَجّ يَسَارَُ 
رز 0 


قال الماوردي: وصورتها في رجل وجب القصاص عليه في يمناه فأخرج يسراه 
فقطعها المقتص» فلا يجوز أن تكون اليسرى قصاصاً باليمنى لاستحقاق الممائلة فيه» 
كما لا تكون اليد قصاصاً بالرجل وإن وقع به التراضي» وإذا كان كذلك بدىء بسؤال 
فخرج يده قبل سؤال المقتص القاطع هل أخرج يده باذلاً لقطعها أو غير باذل؟ فإن 
قال: أخرجتها غير باذل لقطعها وإنما أردت بإخراجها التصرف بها سثل حينئذ المقتص 
القاطع هل علم أنها اليسرى أو لم يعلم؟ فإن قال: لم أعلم أنها اليسرى وظننتها اليمنى 
فقطعتها قصاصاً فلا قصاص على هذا المقتص في اليسرى وإن لم يكن قصاصاً في 
اليمنى» لأنها شبهة تدرأ بها الحدودء وعليه ديتهاء لأنه قطعها خطأ بغير حق» وهل 
يسقط بذلك حقه من قطع اليمنى أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: قد سقط حقه من الاقتصاص منها لاعتقاده استيفاء قصاصه»ء فعلى هذا 
يرجع المقتص على مخرج يده اليمنى حالة في ماله لأنها دية عمد» ويرجع مخرج يده 
اليسرى على عاقلة المقتص» لأنها دية خطأء ولا يكونا قصاصاً لاختلاف محلهما. 

والوجه الثاني : أن حقه في الاقتصاص من اليمنى باق لبقائهاء وأن الخطأ بغيرها 
لا يزيل الحق منهاء فعلى هذا يكون للمقتص أن يقطع يمين الجاني المخرج ليسراه إذا 
اندملت اليسرى» لأن لا يوالي عليه بين قطعين فيسري قطعهما إلى تلفه» وهذا بخلاف 
ما لو استحق عليه قطع يديه فإنه يجوز أنديوالن عليه في الاقتضاض مهيا بين تطعفها 
ولا ينتظر اندمال أولاهماء لأن قطعهما مستحق فلم ينتظر به الاندمال وفي مسألتنا 
الأولى غير مستحق فانتظر اندماله لاستيفاء المستحق بعده» فإذا اقتص من اليمنى كان 
على عاقلته دية يسرى الجاني . 

وإن قال المقتص القاطع لليسرى علمت حين قطعتها أنها اليسرى 


الحاوي في الفقه/ ج17/ م١‏ 
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قيل عليك منها القصاصء لأنك أخذتها عمداً بغير حق» سواء علم تحريم قطع 
السرى باليمنى اد جيل فيقتص من يسراه بيسرى الجاني» 0 
لم يقصد يقطمها أن تكون قصاصاً باليمنى؟ فإن لم يقصد قصاصاً بالينى لكان على 
حقه من الاقتصاص من يمين الجاني» وإن قصد بقطع البشرئ أن يكون قصاصاً من 
اليمنى 2١0]‏ ففي سقوط حقه من الاقتصاص منها وجهان: 

أحدهما: قد سقط حقه من قطع اليمنى قصاصاً لاعتقاده استيفاء بدله ويكون له 
على الجاني ديتها . 


والوجه الثاني : أنه على حقه في الاقتصاص من اليمنى » » لأنه لما لم تكن اليسرى 
ال نيما واسكوين القصناضين لواحي ايكون عا نه ون المصنامن عن الف 

فصل: وإن قال الجاني المخرج ليسراه : أخرجتها باذلاً لقطعها سئل عن بذلها هل 
جعلته بدلاً من اليمنى أو غير بدل؟ فإن قال لم أجعله بدلاً لعلمي بأنه لا يقتتص من 
يسرى بيمنى قيل فقطع يدك هدر لإباحتك لهاء فلا قود لك فيها ولا دية» ويعزر قاطعها 
زجراً في حق الله تعالى مع علمه بالحظرء ولا يعذر مع جهله به» ثم يسأل قاطعها هل 
لام ا اال لان لالد قطعتها غير قصاص كان على حقه في 
الاقتصاص من اليمنى بعد اندمال اليسرى» وإن قال: قطعتها قصاصاً من اليمنى» قيل 
له: علمت أنها اليسرى أو لم تعلم؟ فإن قال: علمت أنها اليسرى صار ذلك عفواً منه 
عن قطع اليمنى فسقط حقه من الاقتصاص منهاء وله ديتها حالة في مال الجاني» وإن 
قال: ظننتها اليمنى ولم أعلم أنها اليسرى فهل يسقط بذلك حقه من القصاص في 
اليمنى؟ على ما مضى من الوجهين : 

أحدهما: لا يسقط وله الاقتصاص منها بعد اندمال اليسرى . 


والثاني : يسقط القصاص منها ويرجع بديتهاء وإن قال المخرج لليسرى أخرجتها 
لتكون بدلا من اليمنى سئل قاطعها: هل قطعتها بدلاً من اليمنى أم لا؟ فإن قال: لم 
أقطعها بدلا كان عليه القصاص في يسراه» وله القصاص في يمنى الجاني» لأنه لما لم 
يسقط بذلك حقه من القصاص ذ في اليمنى لم يسقط عنه القصاص في اليسرى» ولم يكن 
بذل مخرجها مسقطاً لقصاصه نهاء لأنه بذلها لتكون معاوضة باليمنى» فإذا لم تكن 
عوضاً سقط حكم البذل» وإن قال: قطعتها بدلاً [لتكون قصاصاً من اليمنى سثل : هل 
علمت أنها اليسرى أو لم تعلم؟ فإن علم أنها اليسرى ”2 سقط قصاصه من اليمنى» 
(1) ما بين المعكوفين سقط في ب. 
(1) ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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وكان عليه 'دية اليسرى وله دية اليمنى فيتقاصان. لأنهما ديتا عمد في أموالهماء فإن 
تفاضلت دية أيديهما لكون أحدهما رجلا والآخر امرأة تراجعا فضل الدية وإن ظنها 
اليمنى ولم يعلم أنها اليسرى ففي سقوط القصاص ما قدمناه من الوجهين. 

[مسألة : قال الشافعيٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ : «وَلَوْ كانَ ذَّلِكَ فِي سَرِقَة لَمْ يَُطَعْ يَمِيُّهُ وَل 
يُشْبَةُ الحَدُ وق العاد» . 


قال الماوردي: وصورتها: أن يستحق قطع يمين السارق فيخرج يسراه فتقطع فقد 
قال الشافعي في موضع القديم: القياس أن تقطع يمناه والاستحان إلا تقطع فصار قوله 
في القديم لم يلزم من تقديم على الاستحسان. لأنه لا يجوز أن يؤوخذ يُسرى السارق 
بيمناه كالقصاص وتقطع اليمنى بعد قطع اليسرى إذا اندملت». فعلى هذا إذا أخرجها 
السارق مبيحاً لها لا قصاص فيها ولها ديةء وإن أخرجها لتقطع في السرقة بدلاً 
من يمناهمفليستقد بها منه. 


وإن عمد الجلاد قطع اليسرى وعلم بها اقتص منه» وإن لم يعلم فلا قصاص عليه 
وفي وجوب الدية وجهان: 

أحدهما: يجب عليه دية للسيدء لأن ما وجب في القود في عمده وجبت الدية 

والوجه الثاني: لا دية عليه» لأنه في الخطأ متسلطء وفي العمد ممنوع هذا ما 

فأما قوله في الجديد فلم يختلف أن أخذ اليسرى في السرقة مجزىء عن قطع 
اليمنى» وإن لم يجز في القصاص . 

والفرق بينهما من ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن حقوق الله تعالى موضوعة على المساهلة والمسامحة» وحقوق العباد 
موضوعة على الاستقصاء والمشاحة؟ 

والثاني : أن قطع اليمنى في السرقة يسقط بذهابها إذا تاكلت». ولا يسقط حكم 
الجناية بذهابها فى القصاص إذا تاكلت . 

والثالث: أن يسرى السارق تقطع إذا عدم اليمنى» ولا تقطع يسرى السارق 
بجاني إذا عدم اليمنى فلهذه المعاني الثلاثة افترقا](" . 





)00( ما بين المعكوفين سقط في أ. 
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مسألة: قَالَ الشَّافِعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ الْجَاني مَاتَ مِنْ قَطع اليّديْنِ 
وَالوَجْلَيْنِ وَقَالَ الوَلييٌ مَاتَ مِنْ غَيْرهمًا َالْقَوْكُ قَوْلُ الوّليٌ». 

قال الماوردي: وصورتها في رجل قطع يدي رجل ورجليه ثم مات المجني عليه 

أحدها: أن يموت بعد اندمال اليدين والرجلين فيكون الجاني قاطعاً وليس بقاتل 
فيلزمه إن عفا عن القصاص في يديه ورجليه ديتان إحداهما في اليدين» والأخرى في 

والحال الثانية : أن يموت قبل اندمالهما فيصير الجاني قاتلاً يقتص من نفسه بعد 
الاقتصاص من اليدين والرجلين» فإن عفا عن القصاص كانت عليه دية واحدة» لأن 
ديات الأطراف تدخل فى ديات النفس إذا سرت الجناية إليها . 

والحال الثالثة: أن يموت بعد اندمال أحدهما وبقاء الأخرى» كموته بعد اندمال 
يديه وبقاء رجليهء فيصير الجاني قاتلاً بسراية الرجلين قاطعاً باندمال اليدين وتلزمه 
ديتان إحداهما في النفس لسراية الرجلين إليهما والأخرى في اليدين لاستقرار ديتها 
باندمالهماء لأنها تدخل في دية النفس ما لم تندمل» ولا تدخل فيها إذا اندملت. 

والحال الرابعة: أن يختلفا فيدعى الولى أنه مات بعد اندمالهما فاستحق على 
الجاني ديتين» وادعى الجاني أنه مات قبل اندمالهما ليلتزم دية واحدة» فالواجب مع 
هذا الاختلاف أن يعتبر الزمان الذي بين الجناية والموت» فإن اتسع للاندمال كالشهر - 
فما زاد فالقول قول الولي مع يمينه بالله لقد مات بعد اندمال الجناية» لأنه قد استحق 
بابتداء الجناية ديتين» وما ادعاه من الاندمال محتمل فلم تقبل دعوى الجاني في إسقاط 
أحدهما إلا أن يقيم بينة أن المقطوع لم يزل مريضاً حتى مات من الجناية فيحكم بهاء 
ولا يلزمه إلا دية واحدة» وإن ضاق الزمان عن الاندمال كموته بعد يوم أو أسبوع 
فالقول قول الجانى» لأن ما ادعاه الولى مخالف للظاهر ويحلف الجاني وإن كان 
الظاهر معه» لجواز أن يموت المقطوع مخنوقاً أو مسموماًء فإن ادعى الولي مع ضيق 
الزمان عن الاندمال أن المقطوع مات موجاً بذبح أو سم أو خنق صار مع كل واحد 
منهما ظاهر يوجب العمل عليه» فيكون على وجهين: 

أحدهما: أن يكون القول قول الولي مع يمينه وهو الأظهر من مذهب الشافعي» 
لأنه قد استحق فى الظاهر بابتداء الجناية ديتين وما ادعاه من حدوث التوجية محتمل . 

والوجه الثاني: أن القول قول الجاني مع يمينه» لأن الظاهر موته من الجناية وما 
ادعاه الولي من حدوث التوجية غير معلوم فلم يقبل منه» فعلى هذا لو اختلفا في اتساع 
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الزمان وضيقه فقال الولي: اتسع الزمان للاندمال فالقول قولي في استحقاق الديتين» 
وقال الجاني ضاق الزمان عن الاندمال فالقول قولي في أن لا تلزمني إلا دية واحدة» 
فالقول قول الجاني مع يمينه دون الولي» ولا يلزمه إلا دية واحدة لأمرين: 

أحدهما: أن الأصل قرب الزمان حتى يعلم بعده. 

والثاني : أن الأصل بقاء الجناية حتى يعلم اندمالها . 

والحال الخامسة : أن يختلفا فيدعى الولي أنه مات من الجناية فاستحق القصاص 
فى النفس » ويدعى الجاني أنه مات من غير الجناية فلا قود عليه في النفس» فإن ضاق 
الزمان عن الاندمال فالقول قول الولي مع يمينه. لأن الظاهر معهء فإن اتسع الزمان 
للاندمال فالقول قول الجاني مع يمينه؛ لأن الأصل أن لا قصاص عليه في النفس . 

فصل: فلو كانت لا كي ع د م 
إل دية 0 فإن ضاق الزمان عن الاندمال فالقول قول 9 3 يمينه 0 
القصاص في النفس أو الدية كاملة» لأن الظاهر معه» وإن اتسع الزمان للاندمال فالقول 
قول الجاني» لأن الظاهر معه في أن لم يجب بالجناية إلا دية ترمو وأن النفس لا 
قصاص فيهاء ؛ فصار الجواب بضد ما تقدم. لأنها بضده والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَيُحْضر الإمَامٌ القصّاصٌ عَدَلِينٍ عَاقَلَيْنِ 
َّ حَنَّى لآ يُقَادَ إلا بحَدِيدَة حَادّة مُسْقَاة وَيَتَمٌقَدَ حَدِيدَهُ لتلا يَسَم فقتل م منْ حَيْتُ قطع بِأَيْسَرَ 
مَا يَكُونٌ به القَطعٌ». 

قال الماوردي: وإنما اختار الشافعي أن يحضر القصاص عدلين شاهدين ليشهدا 
د استيفائه إن استوفى» وبالتعدي فيه إن تعدى. فإن قيل: فمامعنى قول 
الشافعي : «عدلين عاقلين»»؛ والعدل لا يكون إلا عاقلاً فمنه ثلاثة أجوبة: 

أحدهما: أنه قاله على طريق التأكيدء كما قال الله عز وجل: طقَحَءِ عَلَيْهمُ 
الَف مِنْ قَوْقِهِمْ4 [النحل: 7 و 9يَقُولُونَ بأَنْوَاههِمْ4 [آل عمران /اا١].‏ 

والثاني: أنه أراد بالعقل ثبات النفس وسكون الجأش عند مشاهدة القصاص» 
وليس كل عدل يمكن جأشه عند مشاهدة القتل والقطع قاله أبو القاسم الصيمري. 

والثالث : أنه أراد بالعقل الفطنة والتيقظ ليفطن بما يجري من استيفائه من حق أو 
تعدء إذ ليس كل عدل يفطن لذلك قاله أبو حامد الإسفراييني» فإن غاب الشاهدان عن 
استيفاء القصاص لم يؤثر فيه وكان المسيء هو الحاكم بالقصاص دون المستوفي له 
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فأما صفة ما يستوفى به القصاص من الحديد فقد ذكرنا أنه ينبغي لمن حكم باستيفائه 
من سلطان أو قاض أن يتفقده حتى لا يكون مَثْلوماً كال ولا مسموماً, لأنَّ الكَالنٌ يعذب 
المقتص منه والمسموم يهري لحمه» فإن اقتص بكال مثلوم لم يعزرء وإن اقتص 
بمسموم فإن كان القصاص ذ في النفس فقد استوفى ولا غرم في السم لكن يعزر المقتص 
أدبا كما لو قطع المقتص منه بعد قتله قطعاًء وإن كان في طرف فأفضى السم إلى تلفه 
وصار التلف حادثاً عن القتصاص الذي لا يضمن وعن السم الذي: يشمن :ليازم لصت 
الدية لحدوث التلف عن مباح ومحظور كمن جرح مرتدا : ثم أسلم وجرحه بعد إسلامه 
عرق قن مان ميو نح ب اقلق وين لقنا فلات وار ملو 

مسألة: قال الشَافعيُ رضي اللَّدُ عَرْه : «وَيُرْرَقُ مَنْ يُقِيمُ الحُدُودَ وَيَأَحْذْ القصّاص 


الول رس ا ا 
كما عَلَيْهِ أَجْوُ الكيّالٍ وَالورَانِ فيْمَا يَلْرَجُهُ 


قال الماوردي: ينبغي للإمام أن يندب لاستيفاء الحدود والقصاص رجلا أميناً 
يرزق من بيت المال إن لم يجد متطوعاًء لأنه من المصالح العامة» ويكون من مال 
المصالح وهو خمس الخمس سهم رسول الله يلخ من الفيء والغنيمة المعد بعده 
للمصالح العامة» فإذا استوفى الجلاد القصاص أعطى أجرته منه» فإن أعوز بيت المال 
أو كان فيه ولزم صرفه فيما هو أولى منه من سد الثغور وفي أرزاق الجيوش منه كانت 
على المقتص منه أجرته دون المقتص له. 

وقال أبو حنيفة: أجرته على المقتص له دون المقتص منه استدلالاً بأن حقه 
متعين» وإنما يحتاج إلى الفصل بين حقه من حق غيره فكانت أجرة الفاضل على 
مستوفيه كمشتري الثمرة يلزمه أجرة لقاطها وجذاذهاء وكمشتري الصبرة يلزمه أجرة 
حمالها ونقالهاء ولأنه لما كانت أجرة متعد المال على مستوفيه دون موفيه كذلك 
القصاصء ولأن العامل في الصدقات مستوف من أرباب الأموال لآهل السهمان» ثم 
كانت أجرته في مال أهل السهمان المستوفى لهم دون أرباب الأموال المستوفى منهم 
وجب أن تكون أجرة المقتص في مال المستوفى له دون المستوفى منه. 

ودليلنا هو أن القصاص استيفاء حق فوجب أن تكون أجرته على الموفي دون 
المستوفي كأجرة الكيال والوزانء ولأنه قطع مستحق فوجب أن تكون أجرته على 
المقطوع منه كالختان وحلق شعر المحرم. 

لد لوم ا ا ته 
ا ل ل لي ا ل ل 
المقطوع منه. 
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قلنا: هما سواءء لأن الختان وحلق الشعر حق على المقطوع منه كما أن 
القتصاص حق على المقطوع منهء غير أن الحق في الختان والحلق لله تعالى وفي 
القصاص للولي فكما التزم حق الله التزم حق الادمي . 

فأما الجواب عن استدلاله بأجرة الجذاذ والنقل فهو أن ذلك تصرف فيما قد 
استقر ملكه عليه فاختص بمؤنة تصرفه فيه» وكذلك أجرة منتقد الثمن» وليس كذلك 
القصاص» لأنه إبقاء للحق ومؤونة الإبقاء مستحقة على الموفى كما قال تعالى: 
«فأؤفٍ لا الكَبْلَ وَتَصَدَّقَ4 [يوسف: 88]. ثم ثبت أن أجرة الكيال على الموفي دون 
المستوفي» كذلك في القصاص وأما عامل الصدقات فهو نائب عن أهل السهمان في 
الاستيفاء لهم» وليس بنائب عن أرباب الأموال في الإبقاء عنهم فكانت أجرته واجبة 
على من ناب عنه كأجرة الوكيل» وخالف المقتص» لأنه يقوم بالإبقاء دون الاستيفاء» 
فصار بالكيال والوزان أشبه. 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا أن أجرة القصاص على المقتص منه دون المقتص له 
فقال المقتص منه: أنا أقتص لك من نفسي لتسقط عني أجرة القصاص لم يكن ذلك له 
لأمرين: 

أحدهما: أن موجب المماثلة في القصاص يقتضى أن يؤخذ منه ما أخذه من 
غيرة» ولأ يكون عو الاخد لهما معا. 

والثاني : أنه حق عليه فلم يجز أن يكون هو المستوفي له كما لو أراد بائع الصبرة 
أن يكيلها بنفسه لم يكن له ذلك» فلو قال السارق وقد وجب قطع يده أنا أقطع يد 
نفسي ولا التزم أجرة قاطعي ففيه وجهان: 

أحدهما : لا يجوز كالقصاص. 


والوجه الثاني: يجوزء لأن قطع السرقة حق لله يقصد به التكال والزجر فجاز أن 
يقوم بحق الله تعالى عليه وخالف القصاص المستحق للادمى وبالله التوفيق. 


ناث فو المَجْنِيّ عَلَيْهِ ثم يَمُوت وَغَيْر ذَلِكَ 

مسألة : قَالَ الشّافِعِي ‏ حمَّةٌ اللَّهُ: «وَلَءِ 
نا من قِ وَعفلٍ نصح جما َم ال لجتايّة وَلَمْ يَجُرْ فِيْمَا لَرِمَهُ منّ الريّادَة لأنَها 
لَمْ تَكَنْ وَجَبَتْ 5 حينّ عَفَا؛ . 

قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا كانت جناية العمد على طرف كإصبع فعفى 
المجني عليه عنها لم يخل حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن تندمل . 

والثاني : أن تسري إلى ما دون النفس . 

والثالث: أن تسري إلى النفس . 

فأما القسم الأول: وهو أن تندمل الجناية ولا تسري فهو مسطور المسألة» فإذا 
كانت على إصبع قطعها فاندملت لم يخل حال العفو عنها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعفو عما وجب بها من قود وعقل. 

والثاني : أن يعفو عن القود وحده. 

والثالث : أن يعفو عما وجب بها على الإطلاق 

ا وسو أن يعفو عما وجب بها من قود وعقل فيصح عفوه عنهما 
مما كاز يستحق بها قوداً ولا دية وهو قول أبي حنيفة وجمهور الفقهاء. 

وقال المزنى: «يصح عفوه عن القود ولا يصح عفوه عن الدية» لأن القود وجب 
قبل عفوه والدية لم تجب إلا بعد عفوه» لأنه لو طلب القود قبل الاندمال استحقه» ولو 
طلب الدية قبل الاندمال لم يستحقهاء والعفو عما وجب صحيح وعما لم يجب 
مردودء وهذا فاسدء لأن الدية مستحقة بالجناية وأنما يتأخر استيفاؤها إلى الاندمال 
كالديون المؤجلة بدليل أن عبدا لو جنى عليه فباعه سيده قبل اندمال جنايته ثم اندملت 
في يد مشتريه كان أرشها لبائعه دون مشتريه» لأنه استحقها بالجناية الحادثة في ملكه 


ديق 
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ولم يستحقها المشتري وإن اندملت في ملكه فصار ذلك عفواً عما وجب له وإن لم 
يستحق قبضهاء وفيه انفصال عما احتج له. 

وأما القسم الثاني : وهو أن يعفو عن القود فلا يكون ذلك عفواً عن الدية ويكون 
عقو | مقصورا خلى القود وجل لأنه لما خصّه بالذكر اختص بالحكم. 

وأما القسم الثالث : وهو أن يعفو عما وجب بالجناية ولا يسمى قوداً ولا عقّلاٌ 
فيكون ذلك عفوا عن القودء وهل يكون عفواً عن الدية أم لا؟ على قولين: بناء على 
اختلاف 0 جناية العمد. 
كما كان 0 عن القود 0 الدية بالجناية كوجوب القود بها 

وإن قيل : إنها توجب القود وحذده [ على التعيين] ولا تجب الدية إلا باختيار 
المجني عليه لم يصح عفوه عن الدية وإن صح عفوه عن القود» لأن القود وجب والدية 
لم تجب» فهذا حكم الجناية إذا اندملت . 

وأما القسم الثاني :. وهو أن تسري إلى ما دون النفس كسرايتها من الإصبع إلى 
الكف فلا قود في الكف لثلاثة معا 

أحدها: أن سقوط القود في أصل الجناية موجب لسقوطه فيما حدث عنها . 

والثاني : أن السراية إلى الأطراف لا توجب القود وإن وجب بالسراية إلى النفس 
لما قدمناه من الفرق بينهما. 

والثالك: أن أخذ الكف مع استيفاء الإصبع غير ممكن» فأما دية ما ذهب 

أحدها: أنه لم يتوجه إليه عفو. 

والثالث: أن الدية لما تبعضت لم يسر العفو عن بعضها إلى جميعهاء والقود لما 
لم يتبعض سرى العفو عن بعضه إلى جميعه» ويلزمه أربعة أعشار الدية أربعون من 
الإبل» لأن في الإصبع المعفو عنها عشر الدية. 


وأما القسم الثالث : وهو أن تسري جناية الإصبع إلى النفس فيموت منها فلا قود 
في النفس لمعنى واحدء. وهو أن سقوط القود في أصل الجناية يوجب سقوط فيما 
حدث عنهاء وعليه دية النفس إلا قدر دية الإصبع إذا صح العفو عن ديتهاء لما قدمناه 
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من المعاني الثلاثة» فيلزمه تسعة أعشار الدية» لأن دية الإصبع عشرها إلا أن يمنع من 
الوصية للقاتل على ما سنذكره فيلزمه جميعها 

مسألة : 0 ار وَضِي 3 علة: 2 1 0 وم يَحدْتُ 0 
َوْلآنِ أُحَدُهُما أن ايد العفو عَنْه عنمن قت مال الغافي كَاَْا مُوَضِحَة َه نطف الُغْر 
َمُوْحَد يقي الدية. َالْمَوْلٍ الكاني أن يُْحَدَ بجي الجتاية نا صَارَتْ تَفْس وَهَذَا تل 
لا يَجُورُ لَه وَصِيّة و كال لله الاي د حم اللَّهُ هَذَا أَؤْلى بِقَزْله لأنَّ كل ذَلِكَ وَصِيّهُ 
لِقَاتل فَلَمًا بَطْلَ بَعْضهًا بَطْلَ جَمِيعُها». 

قال الماوردي: وهذه المسألة تخالف ما تقدمها فى «صفة العفو» وإن وافقتها فى 
الصورة» وهو أن يقول المجنى عليه وقد قطعت إصبعه عمداً: قد عفوت عنها وعما 
يحدث عنها من قود وعقل» وكان عفوه في المسألة الأولى مقصورا على العفو عنها 
دون ما حث منها فينقسم حال الجناية على ما قدمناه من الأقسام الثلاثة 

أحدها: أن تندمل» فيكون على ما مضى من صحة عفوه عن القود في الأصبع 
وعن ديتها. 

والقسم الثاني : أن تسرى الجناية إلى ما دون النفس كسرايتها إلى الكف فيسقط 
القود فيها بالغفو عنه» ويبرأ من دية الإصبع لعفوه عنه ويؤخل بدية الباقي من أصابع 
الكف وهي أربع ذهبت بالسراية مع الكف وذلك أربعون من الإبل» ولا يبرأ منه بالعفو 
عنة» لأنه إبراء مما لم يجب» والإبراء من الحقوق قبل وجوبها باطل مردود. 

والقسم الثالث: وهو مسألة الكتاب: أن تسري الجناية إلى النفس فيموت منهما 
وقد عفا عنها وعما يحدث منها من قود فيسقط القود عنه فى النفس والإصبع بالعفو 
عنه» وأما الدية فقد صار هذا الجانى قاتلاً والعفو عنه من عطايا المريض المعتبرة من 
الثلث كالوصاياء وقد اختلف قول الشافعي في الوصية للقاتل على قولين: 

أحدهما: باطلة كالميراث» لقول النبي كِِ «لَيْسَ لقاتل شئْ» فعم الميراث 
والوصية» ولأن الميراث أقوى وأثبت من الوصية لدخوله في ملك الوارث بغير قبول 
ولا اختيار ووقوف الوصية على القبول والاختيارء فلما منع القتل من الميراث الذي هو 
أقوى كان بأن يمنع من الوصية التي هي أضعف أولى . 

والقول الثاني : أن الوصية ا جائزة وإن لم يرث لتخصيص النص بردها 
للوارث لقول النبي كَلِ «إنَّ اللّهَ قَدْ أغطى كُلّ ذي حَقٌّ حَقَهَ فل وَصِيّةَ لوّارث» فدل على 
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عموم جوازها لغير الوارث» ولأن الكفر يمنع من الميراث ولا يمنع من الوصية» كذلك 
القتل. 

فإن قيل بالقول الأول: وهو أن الوصية للقاتل باطلة لزمته الدية كلها ولم يبرأ 
منها بالعفو عنهاء وسواء ما وجبت بالجناية قبل العفو وما حدث بعده بالسراية» لأن 
سراية جنايته إلى النفس قد جعلته قاتلا . 

فإن قيل: فإذا أبطلتم الوصية للقاتل وأسقطتم عفوه عن الدية فهلا بطل العفو عن 
القود»ء لأنه وصية لقاتل كما أبطلتم عفوه عن الدية أو أخرتم عفوه عن الدية كما أخرتم 
عفو عن القود؟ قيل : لأن الدية مال والقود ليس بمال لأمرين: 

أحدهما: أنه لو وصى لرجل بثلث ماله كان الموصي له شريكاً في الدية ولم يكن 
شريكاً في القود. 

والثاني : أنه لو وصى لرجل بالدية صح» ولو وصى له بالقود لم يصح فلذلك 
صح العفو عن القود ولم يصح عن الدية» فهذا حكم عفوه على القول الذي ترد فيه 

وإن قيل بجواز الوصية للقاتل اعتبر حال عفوه» فإن خرج مخرج الوصية فقال: 
قد وصيت له بها وبما يحدث عنها من قود وعقل صح عفوه عن جميع الدية ما وجب 
منها قبل العفو من دية الإصبع وما حدث بعده من دية النفس وإن لم تكن قد وجبت 
عند العفوء لأن الوصايا تصح بما وجب وبما سيجبء وبما ملك وبما سيملك» [وإذا 
صار ذلك وصية كانت الدية معتبرة من الثلث]''' كسائر الوصاياء فإن احتملها الثلث 
صح جميعها فيبرىء الجاني من الدية كلهاء وإن لم يحتملها الثلث أمضى منها قدر ما 
احتمله الثلث ورد فيما عجز إلا أن يجيزه الورثة» وإن لم يخرجه مخرج الوصية وجعله 
عفواً أو إبراءً 508 فقد اختلف قول الشافعي في عفوه وإبرائه هل يجري مجرى 
الوصية أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: يجري مجرى الوصية لاعتباره من الثلث. فعلى هذا يكون على ما 
مضى من صحة جميعه إذا احتمله الثلث . 

والقول الثاني : أنه لا يصير وصية وإن اعتبر من الثلث» لأن الوصية عطية وهو 
العفوء والإبراء هو ترك وإسقاط» فخرج عن عطايا الوصاياء فعلى هذا يبرأ الجاني فيما 
وجب قبل العفو وهو دية الإصبع ولا يبرأ فيما وجب بعده من دية النفس» لأنه إبراء 
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منه قبل وجوبه واستحقاقه ويلزمه من الدية تسعة أعشارهاء واعترض المزنى على هذا 
القول حين رأى الشافعي قد بعّض عفوه فأجاز بعضه ورد بعضه اعتراضاً وهم فيه فقال: 
إن صحت الوصية للقاتل صحت في الجميع» وإن بطلت ردت في الجميع» ولم يكن 
لتبعيضها وتفريقها وجهء وهذا وهم منه لأن الشافعي ما بعّض عفوه وفرقه إذا كان 
وصية» والحاكم في جميعه على ما ذكره من صحته في الكل» وإن جازت الوصية له أو 
إبطاله في الكل وإن ردت وإنما فرقه إذا جعل إسقاطاً وإبراء» لأن من حكم الإبراء على 
مذهبه أن يصمح فيما وجب ويبطل فيما لم يجب فبطل اعتراضه. 

مسألة: قَالَ المزني رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «قال - يعني الشافعي وَلأنَهُ قَطعَ بأنَّهُ َو عَمَا 
وَالْقَاتِلُ عَبْدٌ جَارٌ العَفْوْ مِنْ ثُلْتْ الميّتِ (قال) وَإِنّمَا أَجَرْنَا ذَِكَ لأنّهُ وَصِيّةُ لسَيّد العَبْد 
مَعَ أَهْل الوَضّايًا؛ . 

قال الماوردي: [وهذه مسألة من إحدى ثلاث مسائل أوردها المزني هاهنا 
لاعتراضه الذي قدمته]”'2». وصورتها في عبد جنى على حر فعفى المجني عليه عنها 
وعما يحدث منها من ,قود وعقل» ثم سرت الجناية إلى نفسه فمات عنهاء فهذا العفو 
فد 'تضمن إسقاط: القوذ وإسقاط الدية» :والقوة مستدق. على العيد الجائن :.. والدية 
مستحقة على سيده لتعلقها برقبة عبده» وإذا كان كذلك لم يخل حال العفو من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يكون مطلقا. 

والثاني : أن يضاف إلى العبد. 

والثالث : أن يضاف إلى السيد. 

فإن كان مطلقاً بأن قال الجاني: عفوت عنها وعما يحدث عنها من عقل وقود 
صح العفو عن القود في حق العبد» وصح عن الدية في حق السيدء وسواء جازت 
الوصية للقاتل أو لم تجزء لأنها وصية للسيد والسيد غير قاتل» وإن كان العفو مضافاً 
إلى العبد بأن قال له المجني عليه قد عفوت عنك وعما يجب لي عليك من قود وعقل 
صح العفو عن القود ولم يصح عفوه عن الدية لوجوب القود على العبد ووجوب الدية 
على السيدء وإن كان العفو مضافاً إلى السيد بأن قال المجني عليه: قد عفوت عما 
وجب لي على سيدك من قود وعقل صح عفوه عن الدية ولم يصح عفوه عن القود 
لوجوب الدية على السيد ووجوب القود على العبد. 





)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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مسألة: قَالَ المزني رَضي اللّهُ عَنُْ: «قال يعني الشافعي وَل 
الخطا لَوْ عَمَا عَنْ أَْشٍ الجتايّة جَارَ عَفْوَه لأنهَا وَصِيُّ لِغيْرِ قَاتِل) . 

وهذه المسألة الثانية التى أوردها المزنى لحجاجه وهو أن تكون الجناية خطأ 
فيعفو عنها المجني عليه ثم تسري إلى نفسه فيموت منها فلا يخلو ثبوت هذه الجناية 
من أحد أمرين إما بأن تكون بإقرار أو بينة فإن أقر بها الجاني وعدمت فيها البينة لزمت 
بإقراره كما يلزم جناية العمد. ْ 

وقال مالك: لا يلزم إقراره بجناية الخطأ وإن لزم بجناية العمد» لأن دية الخطأ 
على العاقلة فصار مقراً بها على غيره فبطل إقراره وهذا فاسدء لقول النبي كك «لا 
تحمل العاقلة عبداً ولا عمداً ولا صلحاً ولا اعترافاً2'7 فأثبت للاعتراف حكماً ونفاه 
عن العاقلة فدل على لزومهء ولأن الكل الخطأ حكمين الكفارة والدية» لقول الله 
تعالى : طفَكَخرِيرُ ركب مؤامئة وَدِيَة مُسَلَمَة مَدٌ إلى أهْله» [النساء: 97] فإذا وجبت الكفارة 
بإقراره وجبت به الدية» ولأن ما وجب بالبينة وجب بالإقرار كالدين» وإذا لزم [إقراره 
بها وجبت الدية عليه دون عاقلته إذا لم]”'' يصدقوه لتوجه التهمة إليه؛ ولذلك أسقطها 
رسول الله يَكِلِ عنهم. وإذا لزمته الدية وقد صار قاتلاً جرى على العفو عنها حكم العفو 
عن دية العمد في إبطاله إن ردت الوصية للقاتل وجوازه إن أمضيت. 

فصل: وإن ثبتت جناية الخطأ بالبينة وجبت الدية على العاقلة» وفي وجوبها 
قولان: : 

أحدهما: وجبت عليهم ابتداء من غير أن يتوجه وجوبها على الجاني. 

والقول الثاني: أنها وجبت على الجاني ثم تحملتها العاقلة عنه» وعاقلته عصبته» 
فإن عدموا فجميع المسلمين في بيت مالهم» لأن دين الحق قد عقد الموالاة بينهم فصار 
الحتام اليس عضي وإذا كان كذلك. لم ربخل ,مخرج عفوةمن أن يكون وضية أو 
إبراء فإن كان وصية على ما ذكرنا فلا يخلو حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يجعلها للعاقلة فيقول: قد وصيت بها وبما يحدث منها لعاقلته فتصح 
هذه الوصية في ثلثه إذا احتملهاء وتبرأ العاقلة منهاء سواء أجيزت الوصية للقاتل أو 
ردتء لأن العاقلة غير قتلة . 





)000( لا يصح مرفوعاً وهو من قول عامر كما في سنن الدارقطني "/ /ا١؛‏ والبيهقي 2٠١5/8‏ وانظر 
التلخيص الحبير 5/ ؟ 7 77, 
(؟) ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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والقسم الثاني : أن يجعلها للقاتل فيقول: قد وصيت بها وبما يحدث منها للجاني 
فإن ردت الوصية للقاتل. وجبت الدية على العاقلة لورثة المقتول» فإن أجيزت الوصية 
للقاتل فإن له استيفاءها من عاقلته» لأنها وصية له بما عليهم» سواء قيل بوجوبها 
عليهم تحملاً أو ابتداء» لأنهم تحملوها ساعة وجوبها عليه من غير مهلة فصارت 
الوصية بها بعد استحقاقها عليهم. 

والقسم الثالث: أن يجعل الوصية بها مطلقة فيقول قد وصيت بها وما يحدث 
منهاء ولا يسمى الموصي له بهاء فهذه وصية باطلة» لأنها لغير مسمى» وللورثة 
استيقاؤها من العاقلة . 

فصل: وإن لم يخرج عفوه مخرج الوصية بل كان عفواً وإبراء محضاً فالعفو 
والإبراء لا ينتقل من جهة من وجبت عليه الدية إلى غيره بخلاف الوصية» سواء أجرى 
عليه حكم الوصية أو حكم الإسقاطء إلا أنه إن جرى عليه حكم الوصية كان عفواً عن 
جميع الدية» وإن جرى عليه حكم الإسقاط كان عفوا عما وجب بابتداء الجناية دون ما 
حدث عنهاء لأن الإبراء منه كان قبل وجوبهء وإذا كان كذلك لم يخل حال عفوه من 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يتوجه إلى الجانى فيقول: قد عفوت عنك وعما يحدث بجنايتك» 
فإن قيل: إن الدية وجبت ابتداء على العاقلة لم يبرأوا منهاء وكانوا مأخوذين بهاء لأن 
العفو عن غيرهم» وإن قيل: إنها وجبت في الابتداء على الجاني ثم تحملها العاقلة عنه 
صح العفو عنها وبرأت العاقلة منها لتوجه العفو إلى محل الوجوب» سواء جعل هذا 
العفو في حكم الوصايا أو الإبراء» وسواء أجيزت الوصية للقاتل أو ردت» لأن وجوب 
الدية على الجاني غير مستقر لانتقالها في الحال عنه إلى عاقلته فلم يكن في الوصية بها 
ما يمنع القتل منها إذا لم ينتقل إليه مالهاء لكن إن أجرى عليه حكم الوصية كان عفوا 
عن جميع الدية» وإن أجرى عليه حكم الإبراء أو الإسقاط كان عفواً عما وجب بابتداء 
الجناية دون ما حدث بعدها بالسراية فيلزم العاقلة ما حدث بالسراية دون ما لزم بابتداء 
الجناية . 


والقسم الثاني: أن يتوجه العفو إلى العاقلة فيقول: قد عفوت عن عاقلتك في 
جنايتك وما يحدث منها فيصح العفو عنهم» سواء قيل بوجوبها عليهم ابتداء أو 
تحملاء لأنهم محل استقرارهاء ولا مطالبة على الجاني بهاء لانتقالها عنه إلى من 
برىء منهاء لكن إن أجرى على العفو حكم الوصية كان عفواً عن جميع الدية» وإن 
أجرى عليه حكم الإبراء كان عفوا عما وجب بابتداء الجناية» وتؤخذ العاقلة بما حدث 
بالسراية . 


كتاب القتل/ ياب عقو المجتي عليه ثم يمويت ب ل سس 3917 
والقسم الثالث: أن يكون العفو مطلقاً فيقول: قد عفوت عنها وعما يحدث منهاء 
فيصح العفو على الأحوال كلهاء لتوجه العفو المطلق إلى محل الحق» لكن إن أجرى 
عليه حكم الوصية صح في جميع الدية» وإن أجرى عليه حكم الإبراء صح فيما وجب 
بالجناية وبطل فيما حدث بالسراية . 
مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَحَمَة اللّهُ: «وَلَوْ كَانَ الْقَائل خَطأ ذمياً ل يجري عَلَى 


2 دو ة م كر عاشي 264 مهس  .‏ كهرن سم رثكو سا ا كو رس 
عَاقلته الحكم أؤ مُسْلِما أقنَ بجتاية خَطأ فالدٌّية في أمْوَالِهِمَا وَالْعَمِوُ بَاطلٌ لآنه وَصِية 
5 3 1 م 2 لع ل كك 9 40 سن 308 0 ِ ع ل 0 1 
للقاتل وَلَوْ كان لهم عَاقلة لَمْ يكن عَفوا عَن العاقلة إلا أن يُرِيدَ بقؤله عَفْوْتَ عَنْهُ أزش 
بس كي سل سكيو م * امع لد ار افك م د ا ل ا ا ا د 
الجناية اؤ مَا يَلرْمُ من ازش الجناية قد عَفؤت ذلك عَنٍ عَاقِلته فيجوز ذلك لها (قال 


المزني) رَحِمَهُ اللّهُ كد أَنْبَتَ أَنّهَا وَصِيةُ وَأَنّهَا بَاطْلَةٌ ِقَاتل». 

قال الماوردي: وهذه المسألة الثالثة من مسائل حجاجهء وهي مصورة في الذمي 
إذا لم تكن له عاقلة» وفي المسلم إذا أقر بالجناية ولم يقم بها بينة» وهما يستويان في 
حكم جناية الخطأ وإن افترقا فيها من وجه آخرء واستواؤهما فيها أن الذمي إذا كانت له 
عاقلة لا يجري عليهم حكمنا كانت جناية خطئه في ماله» فلو جرى عليهم حكمنا كانت 
جنايته على عاقلته؛. والمسلم إذا أقر بجناية الخطأ كانت الدية في ماله» ولو قامت بها 
بينة كانت على عاقلته» فصار المسلم إذا أقر بجناية الخلأ كالذمي إذا لم يجر على 
عاقلته حكم في وجوب الدية عليهما في أموالهماء فإذا كان كذلك فهما قاتلان» فإن 
ردت الوصية للقاتل وجبت الدية عليهما سواء خرج العفو مخرج الوصية أو مخرج 
الإبراء» وإن أجيزت الوصية للقاتل صح العفو عن جميع الدية» وإن أجرى عليه حكم 
الوصية» وإن أجرى على العفو حكم الإبراء صح فيما وجب بالجناية وبطل فيما حدث 
بالسراية» وأما ما يفترق المسلم والذمي فيه من جناية الخطأ فهو أن المسلم إذا لم تكن 
له عاقلة كانت جنايته في ماله لأن المسلمين أولياء المسلم دون الكافر فعقلوا عن 
المسلم ولم يعقلوا عن الكافرء ولئن صار مالهما بالموت إلى بيت المال إذا لم يكن 
لهما وارث فحكمه مختلف. لأن مال المسلم ينتقل إلى بيت المال ميراثا وينتقل مال 
الذمي إليه فيئا» وفيما أوردناه من شرح المذهب في هذه المسائل الثلاث التي احتج بها 
المزني ما يزول به احتجاج وهمه وبالله التوفيق. 

مسألة : قال الشَافعيٌ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَلَوْ جَيَّن عَبِدٌ عَلَى خة 
فَهْرَ عَفْوٌ وَلَمْ يَجُزْ البَيِعُ إل أَنْ يَْلَمَا أَرْشَ الجُرح لأَنَّ الأَنْمَانَ !5 


١‏ عقو م ل وال ا اروم 
اصات به عيبا رَدَهٌ وَكان له فى غنقه أزش جتايته» . 
١‏ ل -2 ان 7 020 


اه 0 
بْتَاعَه بازش الجرح 


قال المارردي : وصورتها: في عبد جنى على حر جناية عمد فالتمس المجني 


+ بل كتب القتل/ باب عفو المجني عليه ثم يموت 
عليه أن يبتاعه من سيده» فالسيد بالخيار بين بيعه عليه أو منعه منه» سواء أراد السيد 
أن يفديه من جنايته أو أن يبيعه فيهاء لأن البيع عقد مراضاة لا يلزم إلا بالاختيارء فإن 
أجاب سيده إلى بيعه على المجني عليه فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن بيعه عليه بثمن فى الذمة. 

0 أن بيعه بأرش الجناية» فإن كان البيع بثمن في الذمة لم يكن الابتياع 

عن القود لاستحقاقه على العبد لو كان في ملك المجني عليه ولم يسقط بانتقاله 

00 د ال ام و فإن 
كان مستحقاً في طرف فالبيع جائز ٠‏ وللمجني عليه أن يقتص من أطرافه إذا صار في 
ملكه كما كان له أن يقتص منه في ملك بائعهء ولا خيار له في نقصه بهذا القصاصء. 
لعلمه باستحقاقهء وإن كان العام فى اله لع ريوع الاك مز كران وبي زوز ال 
بين عفو واقتصاص» كالمريض المدمن"' ' يجوز بيعه مع خوف موته لتردد حاله بين برء 
وعطبء. وإذا كان البيع جائزاً فولى المجني عليه بعد ابتياعه على حقه من القصاصء ْ 
وهو فيه بالخيار» فإن عفا عنه استقر البيع فيه وكان له مطالبة بائعه بالدية إن كانت 
بقدر ثمنه فما دونه» وإن كانت أكثر منه فعلى قولين: 


والثاني : ليس له إلا قدر ثمنه» وسنيده البائع مخير بين دفع الثمن الذي قبضه 
بعينه وبين أن يدفع إليه غيره» ويكون الباقي من الدية بعد ثمنه هدراًء وإن اقتص منه 
ولي المجني عليه المشتري له فقد اختلف أصحابنا في الاقتصاص منه هل يجري مجرى 
مستهلكه بالغصب أو مجرى موته بالمرض؟ على وجهين: 

أحدهما : : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يجري مجرى استحقاقه بالخصب» 
فعلى هذا يكون لولي المجني عليه أن يرجع على البائع بثمنه مع علمه بحاله» لأن من 
اشترى عبدا من غاصبه مع علمه بغصبه كان له الرجوع بثمنه. 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن القصاص يجري مجرى موته 
بالمرض. فعلى هذا لا يرجع بثمنه لتلفه في يده ولا بأرش عينه لعلمه بجنايته . 

فصل: وإن اشتراه المجني عليه أو وليه بأرش جنايته فهي مسألة الكتاب فيكون 
ذلك عفواً عن القصاص بمجرد الطلب» سواء تم البيع بينهما أم لا؛ لأنه عدول إلى 
الأرش» والعدول إليه عفوء ثم ينظر في أرش الجناية فإن جهلها المتبايعان كان البيع 
باطلاً للجهل بقدر الثمن» وإن علماها فعلى ضربين: 


)01( في أ المدلف. 
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أحدهما: أن تكون مقدرة ورقاً أو ذهباً» فالبيع جائز. 

والثانى : أن تكون مقدرة إبلاً كالجناية على الإصبع مقدرة بعشر من الإبل أثلاثاً 
في العمد وأخماساً في الخطأء فإذا ابتاعه بها فهي معلومة الجنس والسن مجهولة النوع 
والصفة» وفي جواز جعلها صداقا قولان: 

أحدهما: يجوز للعلم بجنسها وسنها وثبوتها في الذمة واستحقاق المطالبة بها. 

والثاني : لا يجوز للجهل بنوعها وحبسهاء وأن حكم العقود أضيق وأغلط. 

فأما البيع فقد اختلف أصحابنا فيه» فكان أبو علي بن أبي هريرة يخرّجه على 
قولين كالصداق» لأنهماعقدامعاوضة» وذهب أبو إسحاق المروزي إلى بطلانه قولاً 
واحدا وإن كان الصداق على قولين» للفرق بينهما باتساع حكم الصداق لثبوته بعقد 

فإن قيل ببطلان البيع كان أرش الجناية في رقبة العبد يباع فيها إلا أن يفديه السيد 
منها. 

فإن قيل بجواز البيع برىء العبد وبائعه من أرش جنايته» فإن وجد به المجني 
عليه أو وليه عيباً سوى الجناية كان له أن يرده به ويعود أرش الجناية في رقبته فيباع 
فيها أو يفديه السيد منها. 

فإن قيل فما الفائدة في رده بعيبه وليس للمجني عليه غير ثمئه معيباً؟ 

قيل: لجواز أن يرغب في ابتياعه من يرضى بعيبه فيبرأ المجني عليه من ضمان 
دركه. وبالله التوفيق. 

تم كتاب جراح العمد والحمد لله 


الحاوي في الفقه/ ج؟١/‏ م14 


كتاتب الديات 
7 عم 22 
تَاتٌ اشنان الال المُغلظة 
0 
59-6 7 8ه 5 


وَالعَمْد وَكَيْفَ يُشْبهُ العَمْد الخَطأ 


م م 
وَالعَصًّا مائة مِنَّ الإبل مَخَلْطة نه ديقو حَلْقَةٌ في بطونهًا أَزْلآدُمَاء (قال الشافعي) 
حم اللَّهُ: فَهَذَا خَطأ في القَْل وَإِنْ كَانَ عَمْداً في الضَرْب». 

قال الماوردي: والأصل في وجوب الدية الكتاب والسئّة. 

فأما الكتاب فقوله تعالى: لاوما كَانَ لِمُؤْمِن أَنْ يَقَثْلَ مُؤْمناً إلا خطأ وَمَنْ قََلَ 
مُؤمِناً حَط فَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُوؤْمئَة وَديَة مُسَلَّمَةٌ إلى َهْله» [النساء: ”47] فنص على دية 
أجمل بيانها حتى أخذ من السنّة الذي قدمه الشافعي بإسناده عن ابن عمر أن النبي كَل 
قال: أل إِنَّ في تيل الَْمْدِ الحَطٍَ بالسَْطِ وَالْعصَا ماثة مِنَ الإبل مُعَلطَةٌ نا بون 
خَلَفَةٌ في بُطونهًا أَولادُمَاه. 

فإذا ثبت وجوب الدية بالكتاب والسئّة فالقتل ينقسم ثلاثة أقسام: 

قسم يكون عمداً محضاً. 

وقسم يكون خطأ محضاً. 

وقسم يكون عمد الخطإ يأخذ من العمد شبهاً ومن الخطأ شبهاً . 

فأما العمد المحض: فهو أن يكون عامداً فى فعله بما يقتل مثله قاصداً لقتلهء 
وذلك أن يضربه بسيف أو ما يقتل مثله من المثقل عامداً في الفعل قاصداً للنفس . 

وأما الخطأ المحض: فهو أن لا يعمد الفعل ولا يقصد النفس» وذلك بأن يرمي 
هدفاً أو صيداً أو يلقى حجراً فيعترضه إنسان فتصيبه الرمية فيموت منها فيكون مخطثاً 
في فى الفعل والقصد. 

وأما عمد الخطل: فهو أن يكون عامداً في الفعل غير قاصداً للقتل وذلك بأن 
يعمد ضربه بما لا يقتل في الأغلب وإن جاز أن يقتل كالسوط والعصا وما توسط من 
المثقل الذي يجوز أن يقتل ويجوز أن لا يقتل» فيأخذ شبها من العمد لعمده للفعل» 


كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة. .. الخ 11 
ويأخذ شبهاً من الخطأ لعدم قصده للقتل فسمي عمد الخطاء لوجود صفة العمد في 
الفعل وصفة الخطأ في عدم القصدء ٠‏ فصار العمد ما كان عامداً في فعله وقصدهء 
والخطأ ما كان مخطثاً في فعله وقصدهء وعمد الخطأ ما كان عامداً في فعله خاطئاً في 
قصدهء ووافق أبو حنيفة على عمد الخطإ. وخالف فيه مالك: وقال: لا أعرف عمد 

لخط وليس القتل إلا عمداً أو خطأء وليس بينهما ثالث» كما قال: لا أعرف الخنثى 
وما هو إلا ذكر أو أنثى استدلالا باستحالة اجتماع الضدين في حالة» لأن الخطأ ضد 
العمد فاستحال أن يجتمعاء كما استحال أن يكون قائماً قاعداًء ومتحركاً تناكنا وناكماً 
مستيقظاًء قال: ولذلك ذكر الله تعالى في كتابه حكم العمد المحض وحكم الخطأ 
المحض ولم يذكر حكم عمد الخطإ لاستحالته . 

ودليلنا السئّة المعمول بهاء ثم الإجماع المنعقد بعدها ثم الاعتبار الموجب 
لمقتضاها. 

فأما السئّة فما قدمه المزني ورواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن علي بن زيد 
ابن جدعان عن الفاسم. .بن بزبيعة عن ابن عمر أن رسول الله 5 قال ألا إن في فيل 
الْعَمْد الخطإ ! بالسّوط وَالمضا نان م نّ الإبل تخلطة منْهًا أَؤَيَكُون خخلفة في رن 
أَوْلآدُمَاه فدل على مالك من ثلاثة أوجه: 





أحدها: وصفه بالعمد الخطأء ومالك ينكرها. 

والثاني : إيجاب الدية فيه» ومالك يوجب القود. 

والثالث: أنه قدر الدية بمائة من الإبل» ومالك يوجب ما تراضيا به كالأثمان. 
فإن قيل: فهذا الحديث لا يصح الاحتجاج به من وجهين: 

أحدهما: أن علي بن زيد بن جدعان ضعيف لا يؤخذ بحديثه . 

والثاني : أن القاسم بن ربيعة لم يلق ابن عمر فكان الحديث منقطعاً. 

قيل أما ا ل ل ا 
سفيان وغيره'"© 

وأما الوجه الثاني في انقطاعه فليس يمتنع أن يكون القاسم بن ربيعة قد لقي ابن 
عمرء وعلى أنه قد روي من طريق أبي داود عن القاسم بن ربيعة عن عقبة بن أوس, 





)0( أكثر ما أخذ عليه رفع الأحاديث التي يرويها على تشيع فيه وقد أخرج له مسلم في الصحيح 
والبخاري في الأدب والأربعة وغيرهما انظر التاريخ الكبير للبخاري 7170/7/5 
التهذيب 777/1. 


11 . ل كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة 


فصار من هذا الوجه متصلاء ويحتمل أن يكون قد رواه عن ابن عمر تارة وعن عقبة بن 
أوس أخرى . 





وأما الإجماع فهو مروي عن عمرء وعثمان». وعلي» وابن مسعودء وزيد بن 
ثابت» والمغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنهم أنهم اتفقوا على عمد الخطأ وإن 
اختلفوا في بعض أحكامه. ولم يعرف لهم في الصحابة مخالف فصار إجماعاً وأما 
الاعتبار: الكل دود مو ا لي ا ل ا 
وسلب الخطأ المحض الصفتين وجب أن تكون ما وجد فيه إحدى الصفتين وهو اعتماد 
الفعل وساب الأخرئ رخو قضد النفس آنا يجري عليه حك القمه من وبجه:وهو تغاي 
الدية لاعتماد الفعل وحكم الخطأ من وجه وهو سقوط القود» لأنه خاطىء فى النفس 
ا 0 لله لسن 


فصل: فإذا تقرر ثبوت حكم العمد الخطأ فالدية تنقسم ثلاثة أقسام اعتباراً بأقسام 
القتل. 

أحدها : دية العمد المحض» وهي مختصة بثلاثة أحكام : 

أحدها : تغليظها على ما سنذكره. 

والثاني : تعجيلها. 

والثالث : وجوبها في مال الجاني . 

والقسم الثاني : دية الخطأ وهي مختصة بثلاثة أحكام تخالف تلك الأحكام : 

أحدها: أن تكون مخففة. 

والثاني: أن تكون مؤجلة. 

والثالث: أن تكون على العاقلة . 

والقسم الثالث : دية العمد الخطأ وهي مختصة بثلاثة أحكام : 

أحدها: مأخوذ من أحكام العمد المحض وهو تغليظها. 


العاقلة . 


مسألة : : قال المزني رَضِي اللّهُ عَلْهُ: : ١وَاحْتَجّ‏ الشّافعيّ بِعْمَرَ حمر ب بْنِ الحَطَّاب وَعَطَاءٍ 


وو 


رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَهُمَا قال في تَغْلِيظ الإبلٍ أَرْبَعُونَ علق ور حقة وَنَلانُونَ 


51 





كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة. . . الخ 
جَدَعَةَ (قال الشافعي) رَحِمَهُ اللّه: وَالخْلْفَةٌ الحَاملُ وَقل مَا تَحْمِلُ إل يني قصَاعِداً فيه 
امن إل العاقلة حملت فَهِيَ حل تجزىة في الذي ما َم كن مَهِييةً. 

قال الماوردي : تالليظ الدية في الإبل يكون بزيادة السن والصفة مع اتفاق القدرء 
وتغليظها في الدراهم والدنانير يكون بزيادة العين مع اتفاق الصفة. 

فأما الدية من الإبل فهي مائة بعير لا يختلف قدرها بالتغليظ والتخفيف» واختلف 
في تغليظها بالسن والصفة فذهب الشافعي إلى أنها أثلاث: ثلاثون حقة» وثلاثون 
جذعةء وأربعون خلفة» والخلفات الحوامل التى فى بطونها أولادهاء وهل ما تحمل 
إلا ثنية . 

وهو في الصحابة قول: عمرء وعثمان» وعلي». وزيدء وابن عباس » والمغيرة. 

وفي التابعين قول عطاء» ومجاهد.» وسعيد بن المسيب» والقاسم بن محمد» 
وعروة بن الزبير. 

وفي الفقهاء قول مالك» وربيعة بن عبد الرحمن» وأهل الحرمين» ومحمد بن 
الحسن. ا 
وعشرون بنت لبون» وخمس وعشرون حقة» وخمس وعشرون جذعة» ولم يوجب 
الخلفات» فخالف في السن والصفة وبه قال سفيان الثوري وأبو يوسفاء استدلالا بأن 
بدل النفس لا ب يستحق فيه الحوامل كالخطأء» لأن الحوامل لا : تستحق في الزكاة فلم 
تستحق في الدية كالزائد على الثناياء ولأن الحمل صفة مجهولة فلم يستحق ثبوتها في 
الذمة كالمسعر. 

ودليلنا قول النبي 85 : َ لآ إِنَّ في قتيل الْحَمْدِ الخَطَاً بالَؤط وَالْعَضَا مَاتهُ من 
الإبل مُعَلَطةٌ مِنْهَا أ بَعُونَ خلمة في بُطونها أَؤْلآدُمَا». 

وقد روي أنه قال على درج الكعبة ليعم بيانه فلم يجز خلافه ولا دفعه بالتأول. 

فإن قيل: فإذا عولتم على هذا النص في الخلفات الأربعين فبأي دليل أوجبتم 
ثلاثين حقة وثلاثين جذعة؟ قيل: لأمرين: 

أحدهما: قول عمر ومن تابعه من الصحابة والتابعين. 

والثانى : أنه لما نص على الخلفات لتغليظها علم أن الباقي دونها ودون الثنايا 
هي الجذاع» ودون الجذاع الحقاق» فلم يقتصر بالباقي على سن واحدة» لأنه خلاف 
للوجماع» فجعلناه من سئين متواليين» فلذلك أوجبنا ثلاثين جذعة» وثلاثين حقة على 
أنه قد روى محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن 





57 كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة 

8 00 سنن تر ل ل 2 8 6ه ل ذغير سرع 

جده قال: قال رسول الله يَكْ: «مَنْ قتَلَ مُتَعَمّدا دُفعَ إلى أَوْلِياءِ الْمَقَتُولِ فَإِنْ شَاوًا قَتَلُوا 
ل ال قد سم بي الم شٍِ 0 11 7 دظًٌ و 


00 رع - هه 

وَإن شاوًا احَذوا الذية وَهيَ ثلاثون حقة وثلاثون جذعَة وَأرْبَعُونَ خلفةٌ وَمَا صولحُوا 
عليه فهوَ لَهُّْ00' ولأنه لما كان تغليظ الدية ضد تخفيفها اقتضى أن يكون أدنى ما فى 
المغلظة من الأسنان هو أعلى أسئان المخففة لأجل العلين + قرب يان كرون 
على الخطلء ويمنع فياسهم على الزكاة أنه لما وجب في الدية الثنايا وإن لم تجب في 
الزكاة» وما ذكروه من الجهل بالحمل فغير صحيح, لأن للحمل أمارات تدل عليه له 
أحكام تتوجه إليه ولا يمتنع أن يثبت في الذمة منها ما يثبت فيها من غير الدية:كما ثبت 
فيها الجذاع والثنايا كالمطلقة من غير نعت ولا صفة. 

فصل: فإذا ثبت تغليظها في الإبل بما وصفنا فقد اختلف قول الشافعي: هل يعتبر 
في الحوامل السن أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: أنه لا يعتبر فيها السن» وأي ناقة حملت من ثنية أو ما دونها لزم أخذها 

98 وس كرو 2 ا هب 0000 

في تغليظ الدية» لقول النبي وَكةِ: «منْها أرْبَعْون خلفة في بُطونهًا أَؤْلآدُهَا'. 

والقول الثاني : أنه يعتبر فيها السن أن تكون ثنية فما فوقهاء ولا يقبل ما دون هذا 
السن من الحوامل» لرواية عقبة بن أوس أن النبي كل قال: «منهَا أَرْبَعُونَ خلقة فى 
و 9 2 ب 7 1 5 9 7 7.0 
يطونهًا أؤلادْهَا ما بَيْنّ الثنية إِلَى بَازْلٍ عَامَهًا»9 . 

فأما تغليظها في الذهب والورق فيكون زيادة ثلثها على ما سنذكره. 

فصل: وإذ قد تقرر صفة الدية المغلظة فهي تتغلظ في العمد المحض إذا سقط 
فيه القود وتكون في مال الجاني حالة» وتتغلظ في عمد الخطأ وتكون على العاقلة 
مؤجلة. ولا يجب فيه القود. وأوجب مالك فيه القود وجغلها ابن شبرمة فى مال 
الجانى دون عاقلته . 


:م 


والدليل عليها ما رواهعمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن رسول الله كَل 
4م 0 2 : 1 000 ا 01 0 0 ته ا 5: اع 
قال: "من قتل في عمية أو رَمْيَا بِحَجَرِ أؤ ضرباً بعصا أو سَوْط فَعَلَيْه عقلُ الْخَطَ وَمَنْ 
قل عَمدا فهوَ قَؤدٌ لآ يُحَالُ بَينهُ وَبَيْنَ قاتله فَمَنْ حال بِيْنَهُ وَبَيْنَ قائله فَعَليْه لَه الله 
102 2 ركسم لاك كه 6 بي نكرو 1 2 7« د 37 
وَالمّلائكة وَالنّاس اجْمَعِيّنَ لا يبل اللّهُ من صَرْقٌ وَلآ عَذْلُ27 , 
2-5 1-0 
)١(‏ أخرجه الترمذي ١787‏ وأحمد ”/ 8 و7١1١‏ وابن ماجة 4١575‏ والدارقطني 17/1//7؛ 
والبيهقى 8/ 07 . 
)١(‏ أحمد في المسند 5١7/5‏ والنسائى 5١/8‏ واللفظ له . 
(5) الدارقطني "/ 965 وأخرجه أبو داود  )/(‏ والنسائي 289/78 والطبراني في الكبير 5/١١‏ و07 
وانظر نصب الراية 54 وانظر الشافعي في المسند )١500(‏ والمجمع 187/5. 


كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة. .. الخ للقن 





وروى سليمان بن موسي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول 
الله كلل : «عَقَلُ شِبه الْعَمْد مُعَلّظ مثل الْعَمْدِ وَل يَفكَلُ صَاحَيه 1 


فكويهم الناا رق فى اناه فيفط بينها قل مالك رازن شورمة: 

فصل: فإذا صح ما ذكرناه فدية العمد المحض مغلظة بأربعة أشياء» بالسن» 
والصفة» والتعجيل» والمحل». فتكون في مال الجاني دون عاقلته» ودية الخطأ 
المحض مخففة بأربعة أشياء بالسن» والصفة» والتأجيل» والمحل» فتكون على عاقلته 
دونه» ودية عمد الخطأ مغلظة بشيئين الصفة والسن» ومخففة بشيئين التأجيل 
والمحل» لأنه لما كان عامداً فى فعله بخلاف الخطأ ومخطتاً فى قصده بخلاف العمد 
توسط فيها بين حكم الخطأ والعمد. 

مسألة : قَالَ الشَافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَكَذَلِكَ لو صَرَبَهُ بِعَمُودٍ حَفِيفٍ أ بِحَجَرِ 


لآ يَشْدَعْ أو بِحَدّ سَيْفٍ لَمْ يَجْرَحْ أز أَلْقَاهُ في بَخْر قُرْبٍ الب وَهُوَ يُحْسِنُ العَوْمّ أو مَاءِ 
الأغلث أنه لا يمد تُ مِنْ مثله قَمَاتَ قلا قَوَدَ وَفيْهِ الدّيةَ عَلَى العَاقلّة وَكَذَلِكَ الجرّاح» . 
قال الماوردي: قصد الشافعي بهذا بيان عمد الخطاإ بأن يكون عامداً فى فعله 
خاطئاً في قصده وجملته أن آلة القتل على ضربين محددء ومثقل : 
فأما المحدد من الحديد إذا ضرب بحده أو برمته فهو عمد محضء ٍ اكه لما كان 
اا لس صر فا يدا بها اننا 
المثقل فينقسم ثلاثة أقسا 
أحدها لمكت رلا ييل مدطط وا لالنيو لتطم يو لشي الي إداضريه 
بهما فهذا كالمحدد في أنه عمد محضء لأنه لا يقصد به الضرب إلا للقتل فصار عامداً 
في الفعل والقصد. 
0 سر را ل ور 
والقسم الثالث : ويل . من الحجر والخشب يجوز أن يقتل ويجوز أن لا 
يقتل فإذا قتل فهو عمد الخطأء لأنه عامد فى فعله خاطىء فى قصده. 
وأما إن ألقاه في بحر بقرب البر وهو يحسن العوم فهو على ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن يكون مما لا يسلم من مثله لعظم موجه وقلة خلاص من يلقى في 
مثله» فهذا قاتل عمد يجب عليه القود له مدة في فعله وقصده. 
والقسم الثاني : أن يكون مما لا يموت فيه من يحسن العوم فلا شيء فيه. 
)١(‏ أخرجه الدارقطنى #/ 460 وأبو داود (5510)وأحمد ١87/١5‏ والبيهقي 7١/8‏ وانظر نصب 
الراية / 7*9" . 





كتاب الديات/ باب أسئان الإبل المغلظة 


والقسم الثالث: ما جاز أن يموت منه وجاز أن يسلم. فهذا من عمد الخطأء 
لعمده في فعله وخطئه فى قصده . 


وأما شجاج الرأس إذا كان بالمثقل فهو على ضربين : 

أحدهما : [أن يكون مثله يشج في الأغلب. فإذا ضربه به فأوضحه كانت موضحة 
عمد يجب فيها القود. لأنه عامد في فعله وقصده. 

والثاني]”2: أن يكون مثله يجوز أن يشج ويجوز أن لا يشجء فإذا أوضحه فهو 
موضحة عمد الخطأ فيها الدية دون القود. 

فأما الضرب الثالث الذي قسمناه في النفس وهو أن لا يقتل مثله في الأغلب 
فيقترن به الموت فيستحيل الشجاج أن يكون ما لا يشج مثله فيقترن به الشجاج» لأن 
الموت قد يكون بالطبع وبالأسباب الخفية من أمراض وأعراضء» فجاز أن يقترن 
بالضمرب وإن لم يحدث عنهء والشجاج لا تحدث بالطبع ولا بالأسباب الخافية فلم 
نكر عد ؤقها زلا م الشركة وقد يكون الحجر عمداً محضاً في الشجاج, لأن مثله 
يوضح الرأس لا محالة ويكون ذلك الحجر عمداً الخطأ في النفس» فإن كان في 
النفس. لأن مئله يجوز أن يقتل ويجوز أن لا يقتل فلا يجب به القود في النفس» وإن 
كان في شجاج الموضحة وجب به القود فيصير الفرق بين النفس وما دونها من 
وجهين : 

أحدهما: أنه قد يكون الفعل في النفس هدراً ولا يكون الشجاج هدراً. 

والثاني : أنه قد يكون المثقل في النفس عمد الخطل وفي الشجاج عمداً محضاً ثم 


يكون تغليظ الدية فيهما دون النفس من الأطراف والجراح لتغليظها في النفس على ما 
ل 21 


مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ رضي اللَّهُ عَنْهٌُ: «وَكَذَلِكَ التغلِيظ في النَفْس وَالجرّاح في 

كنف عور 5 و و ل و 2 

الشهر الحَرَام وَالبَلد الحَرام وَذي الوّحم دَرُويَ عن عَثْمَان بِنِ عَفانَ رَضِي الله عَنْهُ أنه 
ا ل 0 ب 6 

لش في ديد أمرَاةٍ ؤطئث بِمَكة بِدَيِ وَثْلْثِ (قال) وَهَكَذًا أُسَْان دية العَمْدِ حَالَةٌ في مَاله 

إذَا زَالَ عَنْهُ القصَاصٌ (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ: إذَا كَانَتِ المُعَلْطَُ أَعْلَى سنا من سر 


َ< 
0 
ءءء 


الخطإ لظ فَالْحَامِدُ أَحَقُ بالتّْلِيظ ذا صَارَتْ علي وبال التوفيق» . 








)000 ما بين المعكوفين سقط في ب. 


يفا 
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قال الماوردي: اعلم أن الدية على ثلاثة أقسام : 

أحدها: دية العمد المحض» وهي مغلظة تجب على الجاني حَالَّة . 

والثاني : دية العمد الخطا وهي مغلظة تجب مؤجلة على العاقلة» فتساوي الديتان 
في التغليظ» ويختلفان في التأجيل والتحمل» فتكون في العمد المحض حالة في مال 
الجاني» وفي عمد الخطإ مؤجلة على عاقلته» لأنه لما كان عمد الخطرٍ أخف من العمد 
المحض وقد ساواه في تغليظ الدية لعمده في الفعل خالفه في التأجيل والمحل لخطئه 
في القصد. 

والقسم الثالث : دية الخط المحض فهي مخففة على ما سنذكره من صفة التخفيف 
تتحملها العاقلة مؤجلة في ثلاثة سنين ولا تتغلظ إلا في ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون قتل الخطإ في الحرم . 

والثاني: أن يكون في الأشهر الحرم. 

والثالث: أن يكون على ذي الرحم المحرم فتكون مغلظة في الخطإ المحض كما 
تتغلظ دية العمد المحض ودية العمد الخطإء فيصير تغليظ الدية في خمسة أحوال: 

في العمد المحض» وفي العمد الخطإء وفي الخطلٍ المحضء وفي الحرم» وفي 
الأشهر الحرمء وعلى ذي الرحم المحرم. 

وقال أبو حنيفة: لا تتغلظ دية الخط المحض بالحرم ولا بالأشهر الحرم ولا على 
ذي الرحم. 

وبه قال مالك والنخعي» والشعبي» استدلالاً برواية ابن مسعود عن النبي كل أنه 
قال: «ديّةٌ الْخَطَا أخعاض 1" ولع شرق ولأن ما وجب بقتل الخطإ لم يتغلظ بالزمان 
والمكان كالكفارة» ولآن قتل الخطإ أخف من قتل العمد» فلما لم يكن للحرم والرحم 
والأشهر الحرم زيادة تأ ثير في قتل العمد فأولى أن لا يكون لها زيادة تأ؛ لبن في قل 
الخطأء ولأن لحرم المدينة حرمة كما لحرم مكة حرمة» ولشهر رمضان حرمة كما 
للأشهر الحرم حرمةء ولشرف النسب حرمة كما للرحم حرمةء ثم لم يتغلظ الدية 
بحرمة المدينة وحرمة شهر رمضان وحرمة شرف النسب كذلك لا تتغلظ بحرمة الحرم» 
وحرمة الأشهر الحرم» وحرمة الرحمء لأن القتل كالزنا لوجوب القتل به تارة وما دونه 
أخرى» فلما لم يتغلظ حكم الزنا بالمكان والزمان والرحم لم يتغلظ حكم القتل» ولأنه 
لو تغلظ حكم القتل بكل واحد من هذه الثلاثة لوجب إذا جمعها أن يضاعف التغليظ 


. 177/4 أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )١( 


0 كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة 


بها وفي إجماعهم على سقوط هذا دليل على سقوط ذلك». ولأن الأموال تضمن 
كالنفوس» والعيد يضمن بالقتل كالحر. ولم يتغلظ ضمان الأموال وقتل العبد بهذه 
الثلاثة كذلك لا يتغلظ بها ضمان النفوس في الأحرار. 





ودليلنا عليه انعقاد الإجماع به. 

روي ذلك عن عمر» وعثمان» وابن عباس . 

فأما عمر فروى ليث عن مجاهد عن عمر بن الخطاب أنه قال: من قتل في 
الحرمء أو قتل في الأشهر الحرم» أو قتل ذا رحم فعليه دية وثلث7" . 

وأما عثمان فروى ابن أبي نجيح عن أبيه أن عثمان قضى في دية امرأة قتلت بمكة 
بستة الاف درهم وألفي درهم تغليظا لأجل الحره”" . 

وفي رواية الشافعي أنه قضى فى دية امرأة ديست فى الطواف بالبيت فهلكت 
بثمانية آلاف درهم . 

وأما ابن عباس فروي نافع بن جبير أن رجلا قتل في الشهر الحرام في الحرم فقال 
ابن عباس : الدية اثنا عشر ألفا وأربعة آلاف تغليظاً لأجل الحرمء وأربعة الاف للشهر 
الحرام”" . 

وليس لقول لهؤلاء الصحابة رضي اللعنهم مع انتشاره عنهم لأن فيهم إمامين 
مخالف فثبت أنه إجماع لا يجوز خلافه . 

فإن قيل يجوز أن يكون التغليظ الذي أجمعوا عليه هو في العمد المحض أو فى 
عمد الخطأ فلا يكون فيه دليل على تغليظه بهذه الأسباب الثلاثة فى الخطأ فعنه 


جوابان: 
أحدهما : أنهم قد نصوا على تغليظها بهذه الأسباب». ولو كانت فى عمد الخطا 
لما تغلظت بها. 


النبي كله أنه «سهى») فسجد فكان محمولا على سجوده لأجل السهو. ولأنه لما كانت 
هذه الأسباب الثلاثة مخصوصة بتغليظ الحرمة في القتل جاز أن يتغلظ بها حكم القتل . 





. 7/١/8 منقطع رواه البيهقي‎ )١( 
.ال١/8 الشافعي والبيهقي‎ )0( 


زفق البيهقي 7 . 


احلا 





كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة. . . الخ 


أما الحرم فلقول الله تعالى: #وَلاً ُقَاتلُوهُمْ عنْدَ الْمَسْجِدٍ د الْحَرَام حَتَى يَُاتلُوكُمْ 
فيّْه* [البقرة : .]١19١‏ 


ولرواية أبي سعيد المقبري عن أبي شريح الكعبي أن رسول الله ويد حرم مكة. 
فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفك فيها دماّء ولا يعضدن فيها شجراء فإن 
رخص مترخص فقال إنها أحلت لرسول الله يَكِِ فإن الله أحلها لي ساعة» ثم هي حرام 
إلى أن 5 تقوم الساعة ولأنه لما تغلظ بالحرم حرمة الصيد كان أولى أن تغلظ به نفوس 


الآدميين . 


وأما الأشهر الحرم فلقول الله تعالى لان ع1 الشؤوز عل الل كا عدر هرا في 
كتَابٍ الله يَوْمَ حَلّقَ السَمَوَاتِ وَالأَْضٌ منْهَا ربع خُوُمٌ ذلك الدّينُ المَيمُ فلا تَظلِمُوا فيهنَّ 
أنَْسُكُمْ4 [التوبة: 7”5]. 

وقال تعالى: «يسَْلُونَكَ عن الشَّهْرٍ الْحَرَّام قتَالٍ فيه قل قتَالٌَ فيه 
كَبِير» [البقرة : /ا١؟].‏ وقد قال القتال فيها محرماً في صدرٍ الأسلام: لعطم أحرسياء 
وأما ذو الرحم فلقول الله تعالى: #وَالَّدَيْنَ يَصِلُونَ 3 اللّهُ به أَنْ يُوصَلَ وَيَحْشْوْنَ 
رَبْهُمْ وَيَحَافُونَ سُوء الْحِسَابٍ4 [الرعد: ]1١‏ فقيل هن لوعن آمر الله بؤضئلها ويحشوة 
ربهم في قطعهاء ويخافون سوء الحساب في المعاقبة عليها. ولآن رسول الله كه منع 
أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة من قتل أبيه يوم بدرء وقال: «دعه يلي قتله غيرك» حتى 
قتله حمزة بن عبد المطلب» وب ا خروون كا انه حل الركمر اده وإذا 
كانت هذه الثلاثة مخصوصطة بزيادة الحرمة وعظم المأثم في القتل جاز أن. يختص 
بتغليظ الدية كالعمد وعمد الخطأ. 

ويدل عليه من طريق القياس: أنه قتل في الحرم فكان العمد والخطأ في قدر 
غرمه سواء كقتل الصيد. 

وأما قياسهم على الكفارة» فالجواب عنه أنها لما لم تتغلظ بالعمد لم تتغلظ بهذه 
الأسباب» والدية لما تغلظت بالعمد تغلظت بهذه الأسباب . 

وأما قياسهم على العمد فالمعنى فيه أنه قد استوفى غاية التغليظ فلم يبق للتغليظ 
تأثير والخطأ بخلافه . 

وأما اعتبارهم حرم مكة بحرم المدينة فقد اختلف أصحابنا فيه ف فمنهم من غلظ 
الدية فيها كتغليظها بمكة من قوله في القديم «إن صيدها مضمون)» فعلى هذا يسقط 
الاستدلال. 


لهل كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة 


وقال الأكثرون: لا تتغلظ الدية فيها وإن تغلظت بحرم مكة» لأن حرم مكة أغلظ 
حرمة لاختصاصه بنسكي الحج والعمرة» وتحريم الدخول إليه إلا بإحرام. فلذلك 
تغلظت الدية فيه بخلاف المدينة» وهكذا اختلف أصحابنا في تغليظ الدية بالقتل في 
الإحرام على هذين الوجهين. 

وأما اعتبارهم الأشهر الحرم بشهر رمضان فغير صحيح» لأن حرمة شر رمضان 
مختصة بالعبادة دون القتل» وحرمة الأشهر الحرم مختصة بالقتل فلذلك تغلظت الدية 

وأما اعتبارهم ذا الرحم بذي النسب فلا يصح. لأن حرمة الرحم أقوى 
لاختصاصها بالتوارث والنفقة. 

وأما اعتبار القتل بالزناء فالفرق بينهما: أن الزنا لما لم يختلف حكمه باختلاف 
الأعيان لم يختلف المكان والزمان» ولما اختلف حكم القتل باختلاف الأعيان جاز أن 
يختلف بالمكان والزمان. 

وأما اعتبارهم نفوس الأحرار بنفوس العبيد والأموال. 

فالفرق بينهما: أنه لما لم يختلف في نفوس العبيد والأموال غرم العمد والخطأ 
لم يختلف بالزمان والمكان» ولما اختلف في نفوس الأحرار غرم العمد والخطأ اختلف 
بالزمان والمكان والله أعلم. 

فصل: فأما استيفاء القصاص والحدود في الحرم فيجوز أن يقتص في الحرم من 
القاتل في الحل والحرم» وكذلك إقامة الحدود. 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يقتص من القاتل في الحل إذا لجأ إلى الحرم» 
ويلجأ إلى الخروج منه بالهجر وترك المبايعة والمشاراة معه حتى يخرح اليقتصن هنه ني 
الحل» استدلالاً بقول الله تعالى : إن أَوَلَ بَبْتِ وْضِعَ للئّاس للّذي ببَكَةَ مُبَارَكاً وَهُدَى 
للْعَالَمِيْنَ فِيْهِ آيَاتٌ بَيِنَات مه م إِبْرَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمتاً» ل عمران: +5]. 

وقوله تعالى: «أَوْلَمَْ تَرَا أنَاجَعَلْنَا حَرّماً آبتاً وَيتَخَطْفُ النّاسُ مِنْ 
حَوْلِهِمْ» [ا لعتكبوت: 71] فوجب بهاتين الآيتين أن يكون داخله آمنآء وليس قتله فيه 
أمناً . 

وروي عن النبي َل أنه قال: «أَعْتّى النّاس عَلَى الله الْقَاتِنُ غَيْرَ قَاتله وَالْضَاربُ 
غَيْرَ ضاريه وَالْقَاتِلُ في الْحَرم» وَالْقَاتِلُ في الْجَاهلَيّة»0" . 


.749/4 أخرجخ أحمد ؟201417/.11/4/7 7١7؟ والحاكم‎ )١( 





لحرى 





كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة. . . الخ 

وقوله: «الْقَاتِلُ في الحَرّم»: يعني قوداً وقصاصاًء لأن ابتداء القاتل داخل في 
قوله: «القاتل غير قاتله» ولأن حرمة الحرم منتشرة عن حرمة الكعبة فلما لم يجز قتله 
في الكعبة لم يجز قتله فيما انتشرت حرمتها إليه من جميع الحرم» ولأن حرمة الآدميين 
أغلظ من حرمة الصيدء فلما حرم قتل الصيد إذا ألجأ إلى الحرم كان قتل الادمي أشد 
تحريما. 

ودليلنا عموم الظواهر من الكتاب والسنة في القصاص وإن لم يقترن بها 

تخصيص الحل من الحرم» ولأن كل قصاص جاز استيفاؤه في الحل جاز استيفاؤه في 

الحرم كالقاتل في الحرم ولأن كل قصاص استوفى من جانبه في الحرم استوفى منه إذا 
لجأ إلى الحرم كالأطراف» لأن أبا حنيفة وافق عليهاء ولأن كل موضع كان مدلا 
للقصاص إذا جنى فيه كان محلا له وإن جنى في غيره كالحل» ولأن النص وارد بتحريم 
الهجر وإباحة البيعٍ قال الله تعالى : حل الله ابيع وَحَوَم الرَا4 [البقرة : ع ؟] وقال 
رسول الله 6 : «لآ يحل لِمُسْلِم أَنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ قوق تلآث» فأمر أبو حنيفة بهجره وهو 
محظور؛ ومنع من بيعه وهو مباح» وأخر الاقتصاص منه وهو واجبء فصار في الكل 
مخالفاً للنص . 

فأما الجواب عن قوله تعالى: لوَمَنْ دَحَلَهُ كَانَ آمتأ» [ال عمران: 5 فهو أنه 
محمول على البييت لقوله تعالى : 9إنّ وَل بَتَِتِ وْضِم لِلئّاس لَلَّذِي ببَكَةَ 
مُجَارَكاً» [آل عمران: 45]. 

فإن قيل: فالمراد به الحرم.. لأنه قال: ظافِيْهِ أيَاتٌ بَينَاتٌ مَقَامُ 
إِبْرَاهِيم» [آل عمران: 975] ومقامه خارج البيت لا فيه فعنه جوابان: 

أحدهما: أن مقام إبراهيم حجر منقول لا يستقر مكانه» فيجوز أن يكون في وقت 
وضع الحجر في البيت ثم أخرج منه. 

والثاني: أنه محمول على أنه في مقام إبراهيم آيات بينات . 

وأما قوله تعالى دَأوَلَمْ يَرَوَا أنَا جَعَلْنَا حرماً آمناً» [العنكبوت: 517] فهو دليلنا 
لأن مقتضى الأمن أن لا يؤخر فيه الحقوق ويعجل استيفاؤها لأهلهاء وإذا أخرت 
صارت مضاعة فخرج الحرم عن أن يكون امنا. 

وأما الجواب عن الخبر وقوله «الْقَاتِلُ في الحَرّم» فمحمول على ابتداء القتل ظلماً 
بغير حق دون القصاص لأمرين: 

أحدهما: أن لقتل القصاص أسماء هو أخص إطلاقه على غيره. 

والثاني : أنه جعله من أعتى الناس وليس المقتص من أعتى الناس» لأنه مستوف 


يفف كتاب الديات/ باب أسنان الإبل المغلظة 


لحقه ومستوفي الحق لا يكون عاتياء وإنما العاتي المبتدىء ولئن كان داخلاً في 
قوله: «من قتل غير قاتله» فأعيد ذكر قتله في الحرم تغليظاً وتأكيداً كما قال تعالى: 
«حافظوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصّادّة الْوْسْطَى» [النقر:: 06 ] وامة جدعة نين "الع 
والحرم فقد أجمعنا على الفرق بينهما لأنه يقتص منه في الحرم إذا قتل فيه فجاز أن 
يقتص منه فيه إذا لجأ إليه ولا يقتص منه في الكعبة إذا قتل فيهاء فلم يقتص منه فيها 
إذا لجأ إليهاء وما ذكروه من الصيد وتغليظ حرمة الآدمي عليه فاسد بالإحرامء لأنه 
يملع من فقتل الصيد ولا يمنع من القصاص مع تغليظ حرمة الآدمي على الصيد كذلك 
حال الإحرام والله أعلم. 





يَابُ أَسْنَانِ الخَطأ وَنَقْويِمهًا وَدِيَاتَ النّفُوس وَالجِرَاح وَغْئْرِها 


مسألة : 0 لس 0 ؤم خطا تخريز 


1 


. 
4 


مََخَاضِ وَعَشْرُونٌ بنت رن وَعَشْرُونٌ ابن ةو وَعَشْررونَ حقة وَعَشْدُونٌ َع (قال 
الشافعي) رَحَمَهُ اللّهُ: فبِهُدًا أذ . 


قال الماوردي: أما الدية من الإبل فمائة بعير في العمدء والخطأ. وفي عمد 
٠ 0‏ قضى بها رسول الله ل بياناً لقول الله تعالى: «وَدِيَةٌ مُسَلّمَةٌ إِلَى 

هْلِهِ» [النساء: ”4] وكان أول من قضى بها في الجاهلية على ما حكاه ابن قتيبة في 
00 أبو سارة العدواني الذي كان يفيض بالناس من مزدلفة . 

وقيل: : إن عبد المطلب أول من سنها فجاء الشرع بها واستقر الحكم عليها إلا أن 
دية العمد مغلظة على الجاني وقد ذكرنا تغليظهاء ودية الْخَطرٍ مخففة على العاقلة» 
واختلف أهل العلم في صفة تخفيفهاء فقالت طائفة: تكون أرباعاً» واختلف من قال 
بهذا في صفة أرباعها فحكى عن الحسن البصري أنها خمس وعشرون ابنة مخاض» 
وخمس وعشرون ابنة لبون» وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة. 

وبه قال علي بن أبي طالب عليه السلام وحكي عن عثمان بن عفان» وزيد بن 
ثابت رضي الله عنهما أنها عشرون ابئة مخاض وعشرون ابن لبون» وثلاثون ابنة لبون» 
وثلاثون حم وذهب الجمهور إلى أنها أخماس لرواية ابن مسعود أن النبي عد 
قال: «دية الْخَطَا أختات» واختلف من قال بهذا في صفة أخماسها: فذهب الشافعي 
أنها عشرون ابئة مخاض وعشرون ابنة لبون» وعشرون ابن لبون» وعشرون حقة» 
وعشرون جذعة. 

وبه قال من الصحابة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

ومن التابعين عمر بن عبد العزيز وسليمان بن يسارء والزهري ومن الفقهاء مالك 
وربيعة والليث بن سعد والثوري. 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 
وقال أبو حنيفة: بمثل ذلك إلا في ابن اللبون فإنه جعل مكانه عشرين ابن 
مخاض . 
وبه قال النخعي وأحمد وإسحاق وأضافوه إلى ابن مسعود استدلالاً برواية عبد 
ير بن أرطأة عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك الطائي 
عن ابر سعوه أن النبي وله قال: ديه الخطا مِاتةٌ مِنّ الإبل عِشْرُونَ جَذعَةٌ وَعَشْدُونٌ 
حقة. وَعَشُْونَ بِنْت لَبُونِء وَعَشْرُونَ بنت مَحَاضٍ » وَعِشُرُونَ ابن مَخاضٍ370 . 


32325 





ولأن بنت اللبون سن يجب دونها في الديات سن فوجب أن لا يجب ذكر من هذا 
السن كالجذاع والحقاق. ولأن موضوع دية الخطأ على التخفيف لتحمل العاقلة لها 
فكان إيجاب بني المخاض أقرب إلى التخفيف من ؛ بني اللبون . 


ودليلنا ما وواه'قعادة تمن لاحق :ين حميد عن أبي غييقة عن أيه عيذ له بن 
مسعود أنه قال: دية الخطأ أخماس عشرون جذعة» وعشرون حقة» وعشرون بنات 
لبون» وعشرون بنو ليون ذكر» وعشرون بنات مخاض » هذا موقوف عليه”" . 


ا ا ا ل ل ا 
ابن مالك عن ابن مسعود أن النبي يكهِ قضى فِي ديّة الخطأ أَحْمَاساً: : خمساً جذاع 
واحيندا كاف وميا بناثك رةه وخيسا بنات مخاض » وخمساً بني لبون ذكر. 


وهذه الرواية أثبت من رواية عبد الرحمن بن سليمان وأشبه بما رواه عن ابن 
مسعود ابنه أبو عبيدة وعلقمة وهو لا يفتي بخلاف ما يروي ثم يدل عليه ما حكاه 
الشافعي عن سليمان بن يسار من إجماع الصحابة أنهم كانوا يقولون: دية الخطأ مائة 
من الوبل : عشرون بنت مخاض» وعشرون بنت لبون» وعشرون ابن لبون» وعشرون 
حقة» وعشرون جذعة» وسليمان تابعي وإشارته إلى من تقدمه محمول على الصحابة 
فصار ذلك إجماعاً نقله عنهم . 


ومن طريق القياس: أن كل ما لا يجب في الزكاة لا يجب فى دية الخطأ كالثنايا 
والفصال. ولأن ما استحق من الإبل مواساة لم يجب فيه بنو المخاض كالزكاة» ولأن 
بنات المخاض أحد طرفي الزكاة فلم يجب ذكورها في الدية كالجذاع في الطرف 
الأعلى . 


)1885( ٠١/4 حديث (1015) والترمذي‎ 58٠/4 وأبو داود‎ ١18/94 أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 
(71؟)‎ ١9/5 /” والدارقطني‎ )5515١( والنسائي 8/”: وابن ماج ة(؟/4109) حديث‎ 


والبيهقي 70 . 


(5) ابن أبي شيبة 777/4 . 


3>3”ظ> 
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فأما الجواب عن حديثهم مع ضعف الحجاج بن أرطأة وأن خشف بن مالك 
مجهول لم يرو عنه إلا زيد بن جبير فهو أن ما رويناه عنه من خلافه وأنه وافق فيه 
الجماعة من إبدال بنى اللبون مكان بنى المخاض أولى . 

وأما قياسهم على الجذاع والحقاق فالمعنى فيه: أنه مال أقيم في الزكاة الذكر 

وأما قولهم إنها موضوعة على التخفيف,» فإذا تخففت من وجه لم يجب تخفيفها 
من كل وجهء لأننا نوجب فيها مع التخفيف ما نوجبه في المغلظة من الجذاع والحقاق 
والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلا يُكَلَْت أَحَدٌ حَدٌ منّ العاقلّة غَيْرَ إبله وَلآّ 
يقل مِنْهُ دُونها قن لَمْ َنْ للد إل كلّت إلى أَقْربٍ البْلْدَانٍ إِلَيْده. 


قال الماوردي: قد مضى الكلام في مقادير الدية من الإبل وأسنانها في العمد 
والخطإ ونقلها نصاء فأما أنواعها فلم يرد فيه نصء» لأنها موكولة إلى العرف اعتبارا 
بنظائرها في الشرع» فتؤخذ الدية من إبل العاقلة في الخطأ وإبل القاتل في العمدء فإن 
كانت إبله عراباً أخذت عراباً» وإن كانت بخاتى أخذت بختاء وإن كانت عراباً مهرية 
أخذت مهرية» وإن كانت محتدبة أخذت محتدبة» تؤخذ من جنس ماله ونوعه كالزكاة 
وسواء كانت إبله خير الأنواع أو أدونهاء فإن عدل عن إبله إلى ما هو أعلى قبل من 
وإن عدل إلى ما هو أدون لم يقبل كالزكاة» وإن طولب بما هو أعلى لم يجب عليه. 
وإن طولب بما هو أدون كان مخيراً فيه فإن لم يكن له إبل كلف الغالب من إبل البلد» 
فإن لم تكن لبلده إبل كلف الأغلب من إبل أقرب البلاد إليه كما قيل فى زكاة الفطرء 
والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «دَإِنْ كَانَتْ إبلٌ العاقلة مُخْتَلمَة أدّى كَل 
رَجُل مِنْهِمْ مِنْ إبله» . 

قال الماوردي: واختلاف إبل العاقلة على ضربين : 


أحدهما: أ أن يكون لكل واحد منهم نوع من الإبل؛ فيؤخذ من كل واحد منهم من 
ان الذي فى يلاعه. رلا يكلف الجسم إن درهة عمال كاف إل ريهوم رلا 
واحداً. 

والضرب الثاني: أن تكون إبل الواحد منهم مختلفة الأنواع» فإن أراد أن يعطى 
من كل نوع منها جازء وإن أراد أن يعطى من أحد أنواعهاء فإن كان هو الأغلب من 


الحاوي في الفقه/ ج؟١١/‏ م١1‏ 
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إبله جازء سواء كان أعلى أو أدنى» وإن لم يكن أغلب إبله» فإن كان من أعلاها جاز 
قبوله. وإن كان من أدناها قبل من العاقلة في الخطأء ولم يقبل من الجاني في العمدء 
لأنها تؤخذ من العاقلة مواساة ومن الجاني استحقاقاً. 


قال الماورذي: السسهكق فن: إبل الدية نا كاة سليما من العيؤت لأمرية : 

أحدهما: أنه يدل عن النفس فأشبه سائر الأعواض. 

والثاني : أنه ثابت في الذمة فأشبه زكاة الفطر والنفقات» فإذا كانت إبل العاقلة 
كلها مراضاة أو عجافاً أو جربى لم يأخذ منها مراضاً ولا عجافاً وأن أخذناها في الزكاة 
إذا لم يكن في ماله غيرها للفرق بينهما في الوجهين المتقدمين» وأخذنا مثل إبله سليمة 

من العيوب ولا يعدل إلى الغالب من إبل بلده. لأن النوع معتبر بماله وإن منع العيب 

أخذى» فصار أصلاً معتبراً. 

مسألة : قال الشَّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ : «فإن أَغْرَرَتَ لإ مها دايأ مام 
كما قَوَمَهَ مم رَضيّ اللّهُ عَنْهُ (قال الشافعي) رَحمَةُ الله تَعَالَى : وَالعَلْمُ 
مُحيط بِأنُّ ا 0 قا ف ل ]ل وكيط ع 
شي لاز وا يكت خاي لذت ول الور أن جة الب وذ َي 
يناع ادر لحي الكَي وَعَلى أَهْل اَّم الا (قال 50 حمَة الل وَقَول 
الَِيمٌعَلَى أملٍ الذَّمَبٍ أَلْفُ دينار وَعَلَى أل الور الك عدر أت دهم وزجوغة عن 
القديم رَخْبَةَ عَنْهُ إلى الجديد وَهُوَ بالشْنّة أشبَةُ) . 


فَدُلُ 


قال الماوردي: أما الدية من الإبل فمقدرة بمائة بعير وردت بها السئّة» وانعقد 
عليها الإجماع. فإذا وجدت لم يجز العدول عنها على مذهب الشافعي في القديم 
والجديدء فإن أعوزت إما بعدمها وإما بوجودها بأكثر من ثمن مثلها عدل عنها إلى 
الدنانير والدراهم التي هي أثمان وقيم دون غيرهما من العروض والسلع» ثم اختلف 
في كيفية العدول عن الإبل إليها على قولين: 

أحدهما : وبه قال في القديم» أنها تعتبر من الدنانير والدراهم عند إعواز الإبل 
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بدلاً من النفس» ولا تكون بدلا من الإبل» فتكون الدية من الذهب ألف دينار» ومن 
الورق اثني عشر ألف درهمء فتصير الدية على قوله في القديم ثلاثة أصول مقدرة 

والقول الثاني : وبه قال في الجديد أن إعواز الإبل يوجب العدول إلى قيمتها 
بالدنانير 0 ما بلغت بحسب اديه في | البلدان والأزمان» فتكون الدنائير 

وقال أبو حنيفة: للدية ثلائة أصول: 1 الف ديات أذ 00 
درهم» يكون الجاني فيها مخيراً في دفع أيهما شاء فخالفهم الشافعي في القديم في 
شيئين : 

والثاني : أنه قدرها بالورق عشرة آلاف درهمء والشافعي قدرها اثني عشر ألفاً 
ووافقه أن الثلاثة بدل من النفس» فأما على قول الشافعي في الجديد فقد خالفه أبو 
حنيفة فى ثلاثة أشياء : 

أحدها: التخيير» فإنه جعله مخيراً بين الإبل وغيرها والشافعي لا يخيره. 

والثاني : : في البدل» فإنه جعل الدراهم والدناتي بدلا من الف والشافعي في 
الجديد يجعلها بدلاً من الإبل. 

والثالث : في التقدير» لأنه يقدر الدراهم والدنانير» والشافعي في الجديد لد 
يقدرهاء لأنه يجعلها قيمة تقل وتكثر. 


وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد بن حنبل الدية على أهل الإبل ماثة 
بعير» وعلى أهل الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم» وعلى أهل 
البقر مائتي بقرة» وعلى أهل الغنم ألف شاة» وعلى أهل الحلل مائتا حلة» فجعلوا 
للدية ستة أصول» ونحن نبدأ بتوجيه قول الشافعي ثم نعدل إلى خلاف أبي حنيفة . 


ووجه قول الشافعي في القديم ما رواه عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس 
أن رجلا من بني عدى قتل فجعل النبي كَلةِ ديته اثنى عشر ألف درهم . 

وروى الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده عمرو 
ابن حزم أن رسول الله كله كتب إلى أهل اليمن «أن الرجل يقتل بالمرأة» وعلى أهل 
الذهب ألف دينار» وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهم». 
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وإذا صح هذان الحديثان فالذهب والورق أصلان مقدران كالإبل» ولأن ما 
استحق في الدية أصلاًٌ مقدراً كالإبل. 

ووجه قوله في الجديد ما رواه سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده أن النبي كَل كان يُقَرّمُ دي الخط[ على أهل القرى أربعمائة دينار أو عدلها من 
الورق ويقوّمُها على أثمان الإبل» فإذا قلت الإبل رَفَعَ في قيمتهاء وإذا هانت 
برخص. . . منها نقص فبلغت الدية على عهد رسول الله كَكدِ [ما بين أربعمائة دينار إلى 
ثمانمائة دينار]('2 أو عدلها. . .)2 , 

وروي أن أبا بكر رضي الله عنه قوم لما كثر المال وغلت الإبل مائة من الإبل من 
ستمائة دينار إلى ثمانمائة دينار» حكاه أبو إسحاق فى "شرحه) . 

وروى سفيان بن الحسين عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء قال: كانت 
فغلت الإبل. فصعد المنبر فخطب وقال: ألا إن الإبل قد عْلَثْ فقضى يعني في الدية 
على أهل الذهب بألف دينارء وعلى أهل الورق اثنى عشر ألف درهه”” . 

لأن الؤبل إذا كانت هي المستحقة وجب أن يكون العدول عنها عند إعوازها إلى 
قيمتها اعتباراً بسائر الحقوق وبالحرية المقدرة بالذهب إذا عدل عنه رجع إلى قيمته 
فهذا توجيه القولين. 

فصل: مع أبي حنيفة لا يعدل عن إبل الدية إذا وجدت» وخير أبو حنيفة بين 
الإبل وبين الدراهم والدنانير استدلالاً بأن رسول الله كك قضى بجميعها فدل على 
التخبير فيها ولأن العاقلة تتحملها مواساة مكان التخيير فيها أرفق ككفارة اليمين» ولأن 
الدراهم والدنانير أصول الأموال فلم يجز أن تجعل فرعاً للإبل . 

ودليلنا قول رسول الله يك «آلا إِنَّ في كتيل الْحَمْدِ الْسَطَإٍ بالتشْط وَالْعَضَا ماه منّ 
الإيل مُخلظة منْهًا أرْبَعُونَ خلفة في يُطونها أَؤْلآدُمَا» فاقتضى أن تكون الإبل أصلاٌ لا 
يعدلٌ عنها إلا بعد العدم . 

وزوي عن النبي كل أنه قال: «أَكْرمُوا الإبلّ فإِنّ فيْهَا رَقَوء الدّم؛ فخصها بهذه 
الصفة» لأنها تبذل في الدية فيعفى بها عن القود فدل على اختصاصها بالحكم . 





)0( في ب أربعماثة درهم أو ثمانماثة درهم . 
,0( أحمد في المسند 775/7؟ أبو داود (5054) والنسائي 8/ 57 ؛ ابن ماجة 818/7 (757.0), 
9) أبو داود 5/4/5 (4017). 


5) 
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وروى عطاء قال: كانت الدية بالإبل حتى قومها عمر بن الخطاب» قال 
الشافعي : ما قومها إلا قيمة يومها» وإذا كان العدول عنها قيمة لها لم تستحق تحق القيم إلا 
بعد العدم. لأن ما استحقه الادميون من حقوق الأموال إذا تعينت لم يدخلها تخيير 
كسائر الحقوق» وليس لما احتيج به من قضاء النبي يَلْةِ بجميعها وجه لاحتمال قضائه 
بذلك مع الإعواز والعدم» ولا توجب المواساة بها التخيير فيها كما لا يخير بين ما 
سوى الدنانير والدراهم وبين غيرها من العروض والسلع وكذلك قوله «أنها أرفق». 

فصل: قدر أبو حنيفة الدية من الورق عشرة الاف درهم» وعند الشافعي أنها إذا 
تقدرت كانت اثني عشر ألف درهم : فقوّم فقوّم الشافعي كل دينار باثني عشر درهماء وقومه 
أبو حنيفة بعشرة دراهم استدلالاً بقضاء ء عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الدية بعشرة 
آلاف درهم وبقول علي بن أبي طالب عليه السلام: «وددت أن لي بكل عشرة منكم 
واحداً من بني فراس بن غنم» صرف الدينار بالدراهم» فدل على أن قيمة الدينار عشرة 
دراهم» ولأن الشرع قد قدر في الزكاة والسرقة كل دينار في مقابلة عشرة دراهم» أما 
الزكاة فلآن نصاب الذهب عشرون مثقالا ونصاب الورق مائتا درهم . 

وأما السرقة فما روي عن النبي كَلةِ أنه قال: : «الْقَطعٌ في ديئَارٍ أو عَشْرَةِ دَرَاهِمِ). 


ودليلنا ما روي سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس أن 
رسول الله يَكلهِ جعل الدية اثنى عشر ألف درهم [وحديث عمرو بن حزم أن النبي يلل 
جعل الدية اثني عشر ألف درهم”('©» ولأنه قول سبعة من الصحابة أنهم حكموا في 
الدية بائني عشر ألف درهم منهم الأئمة الأربعة» وابن عباس» وأنس بن مالك». وأبو 
هريرة رضوان الله عليهم» ولم يظهر مخالف فكان إجماعاً لا يسوغ خلافه. 

فإن قيل: فقد روي عن عمر أنه قضى في الدية بعشرة آلاف درهم قيل المشهور ٠‏ 
عنه ما رويناه وقد رواه عمرو بن شعيب وحضر السيرة فيه فكان أثبت نقلاً وأصح 
عملاء ولو تعارضت عنه الروايتان كان خارجاً من خلافهم ووفاقهم» ولكان قول من 
عداهم إجماعاً منعقدا. 

فإن قيل فتحمل الاثني عشر ألفاً على وزن ستة» والعشرة آلاف على وزن سبعة» 
فيكون وفاقاً في القدر وإن كان خلافاً في العدد. 

قيل: ليس تعرف دراهم الإسلام إلا وزان سبعة» ولو جاز لكم أن تتأولوه على 
هذا لجاز لنا أن نقابلكم بمثله فتأول من روى عشرة آلاف درم على أنها وزن ثمانية» 
ومن روى اثني عشر ألف على أنها وزن سبعة. 
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وقولهم: إن الدينار بوصو في الشرع على مقابلة عشرة دراهم في الزكاة 
والسرقة فليست الزكاة أصلاً للدية» لأن نصاب الإبل فيها خمسء رتقات: الذهب 
عشرون مثقالاًء يكون البعير الواحد في مقابلة أربعة دنانير» والدية من الإبل مائة بعير 
تقتضي على اعتبار الزكاة أن تكون الدية من الذهب أربعمائة دينار»ء وهذا مدفوع 
بالإجماع. فكذلك اعتبار نصاب الورق بنصاب الذهب. 

وأما السرقة فالحديث فيها مدفوع والنقل مردود فيما ورد فيه فكيف يجعل أصلاً 
لغيره وقد روينا أنه قال: «القطع في ربع دينارء أو ثلاثة دراهم» فأما المزني فإنه قال: 
ورجوعه عن القديم رغبة عنه إلى الجديد وهو أشبه بالسنة يحتمل وجهين: 

أحدهما: أن يكون القديم أشبه بالسئّة فيكون اختياراً له. 

والثاني: يحتمل أن يكون الجديد أشبه بالسئّة فيكون اختياراً له والله أعلم . 

مسألة: قال الشَافعيٌ رَ رَحَمَهُ اللَّهُ: ١وَفِي‏ 0 حَمْسٌ مِنّ نَ الإبل وَهيّ الي 
تَبْرِرْ ذُ العظمَ حَتَّى يَقْرَحَ ِالْمِرْوَدِ أن على الأُسْمَاء صَعْرَتْ أؤ كَبْرَتْ شَانَتْ ول تشن»: 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن شجاج الرأس إحدى عشرة شجة في قول الأكثرين 
منها ستة قبل الموضحة وأربعة بعدهاء وهي أربع عشرة شجة في قول اخرين منها 
ثمانية قبل الموضحةء وخمس بعدهاء فأولها الحارصة» ثم الدامية» ثم الدامغة» ثم 
الباضعة. ثم المتلاحمة» وقد يسميها أهل المدينة البازلة» ومنهم من يجعل بين 
الموضحة والهاشمة شجة زائدة وهي المفرشة» ثم المنقلة ؟ ثم المأمومة» ثم الدامغة» 
وكات ابن شرك لا يعن بعل الدامونة فيا ل 
قصاص. 

فأما الدية المقدرة فلا تجب فيما قبل الموضحة» ويجب فيها وفيما بعدها فتصير 
شجاج الرأس منقسمة ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما لا يجب فيه قصاص ولا دية مقدرة وهو [ما قبل الموضحة. 

والثاني: مايجب فيه الدية المقدرة ولا يجب فيه القصاص وهو ما بعد 
الموضحة. 

والثالث: ما يجب فيه القصاص ويجب فيه الدية المقدرة وهو( الموضحة. 





)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


كتاب الديات/ باب أستان الخطأ وتقويمها. . . الخ نس [838 
ودية الموضحة مقدرة بخمس من الإبل» لرواية عمرو بن حزم أن في كتاب رسول الله 
كي إلى أهل اليمن «وفي الْمْوَضْحَةِ حَمْسٌ مِنَ الإبل» ورواه معاذ ين جبل عن رسول الله 


وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كله قال: «في الموضحة 
خمس خمس:223(7 وإذا كان هذا ثابتاً ففى الموضحة خمس من الإبل» عوات كانت قن 
الرأس أو في الوجه ولا تجب فيها إذا كانت في غيرها من البدن إلا أرش نما 
سنذكرهء ففرق الشافعي بين موضحة الرأس والوجه وبين موضحة الجسد» وسوى بين 
لكا لي ا د الاح ا 1 ير وفرق سعيد بن المسيب 
بينهما فأوجب في موضحة الرأس عن وبل ٠‏ وفي موضحة الوجه عشراء 0 
ا 6 ا خمساً وأوجب في موضحة الأنف خمساًء و 
قدمناه من عموم الأخبار دليل عليها. 

فصل: فأما صفة الموضحة فقد قدمناه في حكم القصاص منها وهو ما أوضح عن 
العظم وأبرزه حتى يقرع بالمرود وإن كان العظم غير مشاهد بالدم الذي يستره أو أوصل 
المرود إليه» قال الشافعي : «وهي على الأسماء صغرت أو كبرت» وهذا صحيحء» وفيها 
إذا صغرت فكانت كالمحيط أو كبرت فأخذت جميع الرأس خمس من الإبل» لأنها 
على الأسماء فاستوى حكم صغيرها وكبيرها كالأطراف التي تتساوى فيها الديات ولا 
تختلف بالصغر والكبرء» وسواء كانت الموضحة في مقدم الرأس أو مؤخرهء وسواء 
كانت في جهة الوجه أو في لحيته وذقنهء سترها الشعر أو لم يسترهاء قال 
الشافعي : «شانت أو لم تشن» هذا مذهبه أن فيها خمساً من الإبل فيما شان أو لم يشن» 
قل الشين أو كثرء وحكى عنه أنه قال في موضع آخر: إن موضحة الجبهة إذا كثر 
شينها في الوجه أن فيها أكثر الأمرين من ديتها أو أرش شينهاء فاختلف أصحابنا على 
وجهين : 

أحدهما: أن خرّجوا زيادة الشين في الرأس والوجه على قولين. 

والوجه الثاني : أنه لا يلزمه في شين الرأس إلا ديتهاء ويلزمه في شين الوجه أكثر 
الأمرين من أرشها أو ديتهاء لأن شينها في الوجه أقبح» وهي من العين والخوف عليها 
أقرن. 

مسألة: قَالَ الشافعي رَضي اللّهُ عَنُْ: «وَلَوْ كَانَ وَسَطَهَا ما لَمْ يَنْخْرِقٌ فَهِيّ 


)١(‏ أخرج هأيوداود (1055) والتبرمذي (1740) والنسائي 01/8 وابن ماجة (5500)؛ 
وأحمد اا والبيهقي 8/ 85 والمجمع 797/5. 
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ل ل لس هر 2 « ملع . همس م 2 
موضحتان فإن قال شققتها من راسي وَقال الجَاني بل تاكلت من جتايتي فالقؤل قو 
المَجْنِيَ عَلَيْه مَعَ يَميْنه لأنَّهُمَا وَجَنَا لَهُ قلا يُِطلُّهُمَا إلا إفْرَادهُ أ بيه عليه . 

قال الماوردي: إذا كان في وسط المُوضحَة حاجز بين طرفها لم يخل ذلك ١‏ 
الحاجز من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون جلدة الرأس وما تحتها من اللحم» فيكون هذا الحاجز فصلا 
بينهما فتصير موضحتين » ويلزمه فيهما ديتان» سواء صغر الحاجز ودق أو كبر وغلظ . 

والقسم الثاني: أن يكون الحاجز بينهما لحماً بعد انقطاع الجلد عنه فصار به ما 
بقي من اللحم بعد انقطاع الجلد حارصة أو متلاحمة فهى موضحة واحدة وليس عليه 
أكثر من ديتهاء سواء قل اللحم أو كثرء انكشف عند الاندمال أو لم ينكشف» وهكذا 
الحارصة والمتلاحمة والسمحاق فيهاء نصٌ عليه الشافعي» لأنه لو أوضح ما لم 
يوضحه منها لم يلزمه أكثر من ديتها فبأن لا يلزمه إذا لم يوضحه أولى. 

والقسم الثالث: أن يكون الحاجز بينهما هو الجلد بعد انخراق ما تحته من اللحم 
حتى وضع به العظم فصارت موضحتين في الظاهر وواحدة في الباطن ففيه وجهان: 

أحدهما : أنهما موضحتان اعتبارا بالظاهر فى الانفصال. 

والثاني : أنها موضحة واحدة اعتباراً بالباطن فى الاتصال. 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من حكم الموضحتين بالحاجز بينهما من قليل وكثير 
فانخرق الحاجز بينهما حتى اتصلت الموضحتان فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تنخرق بالسراية التي تاكَلَ بها الحاجزٌ حتى انخرق فتكون موضحة 
واحدة» لأن ما حدث عن الجناية من سرائة كان مضافاً إليها والجانى مأخوذ بها. 

والضرب الثاني: أن ينخرق الحاجز بقطع قاطع فلا يخلو حال قاطعه من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يكون هو الجانى يعود فيقطعه فتكون موضحة واحدة», لأن أفعال 
الجاني يبني بعضها على بعض ألا ترى أنه لو قطع يديه ورجليه ثم عاد فقتله لم يلزمه 
إلا دية واحدة ولو قتله غيره لزمه ديتان فى اليدين والرجلين. 

والقسم الثاني: أن يقطعه المجني عليه فيلزم الجاني موضحتان». لأن فعل 
المجني عليه لا يبني على فعل الجاني كما لو قطع الجاني يديه ورجليه وقتل المجني 
عليه نفسه كان على الجاني ديتان فى اليدين والرجلين. 


فد 





كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 

والقسم الثالث: أن يقطعه حتى ينخرق بجنايته الحاجز الذي بينهما فتكون ثلاث 
مواضع يلزم الأول منها موضحتان» ويلزم الثاني موضحة واحدة» لأن فعل أحدهما لا 
يبني على فعل الآخرء د 
وقتله الثانى» كان على الأول ديتان فى اليدين والرجلين» وعلى الثاني دية النفس»ء فلو 
اختلفا بعد زوال الحاجز الذي بينهما فقال الجانى: أنا قطعته أو انخرق بالسراية فليس 
عذيّ إلا موضحة واحدة» وقال المجني عليه: أنا قطعته أوقطعه أجنبي فعليك 
موضحتان فالقول قول المجني عليه مع يمينه إذا عدم الجاني البينة» لأننا على يقين من 
استحقاق الموضحتين بابتداء الجناية وفي شك من سقوط إحداهماء فاعتبر حكم اليقين 
دون الشك. كما لو قطع يديه ورجليه ثم مات المجني عليه فاختلف الجاني والولي» 
فقال الولي: مات من غير جنايتك فعليك ديتان» وقال الجاني: مات من جنايتي فعلي 
دية واحدة وأمكن ما قاله كل واحد منهما فالقول قول الولي مع يمينه» وله ديتان 
لوجوبهما بابتداء الجناية . 

فصل: وإذا شبّه موضحة أخذت مقدم رأسه وأعلى جبهته فصار بها موضحاً 
لرأسه وجبهته ففيه وجهان: 

أحدهما: أنهما موضحتان ويلزمه ديتاهماء لأنهما على عضوين فانفرد كل واحد 

والوجه الثاني : أنها موضحة واحدة لاتصال بعضها ببعض فلم ينفصل. حكمهما 
بالمحل» ولو شجه موضحة أحذت مؤخر رأسه وأعلى قفاه فصار بها موضحاً لرأسه 
وقفاه لزمه دية الموضحة في رأسه وحكومة الموضحة في قفاه وجهاً واحداًء لأنهما 
عضوان ولموضحتهما حكمان, لأن في موضحة الرأس دية وفي موضحة القفا حكومة 
فلم يتداخلا مع اختلاف حكمهما ومحلهماء ولو شجه موضحة في طرفيها ما دون 
الموضحة تداخلا ولزمه دية الموضحة وإن كان ما دونها مخالفاً لحكمها لو انفرد» لأن 
الأغلب من حال الموضحة أن يندرج طرفاها حتى يوضح وسطها فألحق الطرفان 
بالوسط في العضو الواحد وهي متصلة فهي موضحتان يلزمه أرشهما وجهاً واحداء لأن 
محلهما مختلف وأرشهما مختلف» لأن في مواضع الجسد حكومة تختلف أرشها 
باختلاف الشين فلم يتداخل بعضها في بعض مع اختلاف المحل والأرش 

مسألة : د الشافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُن «في الهاشمَة عَشْرٌ منّ الإبل وَهيّ لبي 


قال ري أما الهاشمة فهي التي أوضحت عن العظم وهشمته حتى كسرته 


قرف 
وفيها عشر من الإبل وهو قول أبي حنيفة وجمهور الفقهاء. 

وقال مالك. وطائفة من أهل المدينة: فيها دية الموضحة وحكومة في الهشم 
غير مقدرة» لأن رسول الله يك قدر دية الموضحة بخمس ودية المنقلة بخمس عشرة» 
وأغفل الهاشمة» فوجب أن تكون المقدرة فيها ما قدره دون ما أغفله . 





كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 


ودليلنا: أن زيد بن ثابت قدر الهاشمة عشراً من الإبل وليس يعرف له مخالف 
فكان إجماعاء ولأنه لما كانت الموضحة ذات وصف واحد وفيها خمس من الإبل 
وكانت المنقلة ذات ثلاثة أوصاف إيضاح» وهشم.وتنقيل» وفيها خمس عشرة وجب إذا 
كانت الهاشمة ذات وصفين أن تكون ديتها بين المنزلتين فيكون فيها عشر من الإبل 
كالذي قلناه في نفقة الموسر أنها «مدان» ونفقة المعسر أنها «مد»ء فأوجبنا نفقة 
المتوسط مداً ونصفآء لأنه بين المنزلتين» ولأن كسر العظم بالهشم ملحق بكسر ما 
تقدرت ديته من السن وفيه خمس من الإبل» فكذلك في الهشمء فصار مع الموضحة 
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عشرا. 

فصل: فإذا ثبت أن في الهاشمة عشراً من الإبل فلو هشم ولم يوضح ففيه خمس 
من الإبل» وأوجب بعض أصحابنا في الهاشمة إذا انفرد حكومة كهشم أعضاء البدن» 
وهذا فاسدء لأنها لما لم تتقدر موضحة الخد وهاشمته ما ار د امول 
تقدرت موضحة الرأس وهاشمته تقدر انفراد هشمه» وهذا الهشم مما لا يرى فلا يثبت 
حكمه إلا :بإقرار الجاني أو شهادة عدلين من الطب يشهدان باختيار الشجة أن فيها 
هشماآً يقطعان به» فلو أوضح وهشم فأراد المجني عليه أن يقتص من الموضحة في 
العمد حكم له بالقصاص وأغرم دية الهشم خمساً من الإبل» ولو شجه هاشمتين عليهما 
موضحة واحدة كانتا هاشمتين وعليه ديتاهماء لأنه زاد إيضاح ما لا هشم تحته» ولو 
أوضحه موضحتين تحتهما هاشمة واحدة كانت موضحتين» لأنه قد زاده هشم ما لا 
إيضاح عليه 

فإن قيل: فهذا هشم في الباطن دون الظاهر فهلا كان على وجهين كالموضحة في 
الباطن دون الظاهر؟ 

قيل: الفرق بينهما امتزاج اللحم بالجلد في الموضحة» وانفصال العظم عن 
ل 

فصل: وقد ذكرنا أنه قد جعل بين الموضحة والهاشمة شجة تسمى المفرشة وهي 

الموضحة إذا اقترن بها صداع». فينظر في الصداع الحادث عنها. فإن انقطع ولم يدم فلا 
شيء فيه سوى دية الموضحة. كما لو ضربه فألمه وإن استدام الصداع على الأبد ولم 
يسكن كان فيه مع دية الموضحة حكومة لا تبلع زيادة الهاشمة» لأنه بالاستدامة قد صار 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ نارف 


كالجرح الثابت» فإن كان يضرب في زمان ويسكن في زمان نظرء فإن علم أن عود 
الصداع من الموضحة كان فيه حكومة» وإن علم أنه من غيرها فلا .حكومةفيه[ولافيما 
تقدمه» لأنه لم يدم» وإن شك فيه فلا حكومة فيه( لأنها لاتجب بالشك . 





فصل: وإذا شجه فهشم مقدم رأسه وأعلى جبهته فصار هاشماً لرأسه وجبهته كان 
على وجهين كما قلنا في الموضحة: 

أحدهما : تكون هاشمتين» لأنها على عضوين : 

والثاني : تكون هاشمة واحدة لاتصال بعضها ببعض » ولو شجه فأوضح رأسه 
وهشم جبهته 2 أو هشم رأسه وأوضح جبهته كان 057 بدية موضحة فى إحداهما 
وبهاشمة في الأخرى. لأن محلها مختلف وديتها مختلفة فلم يتداخلا مع اختلاف 
المحل والدية. 


مسألة : َال الشافعِي رَضِي الله عنُْ: «وَفِي المْتعلةِ حمس عَشْرَة مِنَ الإبلٍ وي 
الّتِي تكْسِرُ عَظمَ الّأس حَتَّى يتس فيْئْق| مِنْ عظامه ليله ما . 

قال الماوردي: أما المُتقلة فهي التي تهشم العظم حتى يتشظى فينتقل حتى 

قال الشافعي : تسمى المنقولة أنشيا: وفيها خمس عشرة من الإبل» وقد انعقّد 
علد امه لرواية عمر د بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول الله كك «في المُتقَلة 
حمس نّ عَشْرَة مِنَّ الإبل» "2 . 

وروى عمرو بن حزم أن في كتاب رسول الله يك إلى أهل اليمن: «في الموضحة 
خمس وفي المنقلة خمس عشرة» وفي المأمومة ثلث الدية» فلو أراد القصاص من 
الموضحة سقط بالقصاص ديتها وهي خمس » ووجب الباقي من ديتها وذلك عشر ٠ن‏ 


الإبل في الهشم والتنقيل» ولو شجه منقلة لا إيضاح عليها لزمه كمال ديتها بخلاف 
الهاشمة إذا لم يكن عليها إد يضاح» لأن المنقلة لا بد من إيضاحها لتنقيل ف 
فيها فصار الإيضاح عائداً إلى جانبها فلزمه جميع ديتهاء والهاشمة لا تفتقر إلى إيضا 

فلم يلزمه إلا قدر ما جنى فيهاء با ات ل و 
وبعضها هاشمة وبعضها منقلة كان جميعها منقلة لا يؤخذ أكثر من ديتهاء لأنها غاية 


)١(‏ هنا بين المعكوفين سقط في ب. 
(؟) أخرجه الدارمي 14/5 والبيهقي 87/8 وعبد الرزاق في المصنف )١77717(‏ وانظر 


المجمع (9>5/5). 


هف 


جنايته التي تندرج حالاً بعد حال» وسواء في دية المنقلة أن يتشظى عظمها فلا يعاد أو 
يتشظئ فيعاد بعينه أو. بخيره أن في جميعها خمس عشرة من الإبل» كما يجب في ذلك في 

صغير الموضحة وكبرهاء وإذا انتقلت الشجة في موضعين من رأسه وقد اتصل إيضاحها 
كانت منقلتين كما قلنا في الهاشمتين لما قدمناه من الفرق» والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشافعيُ رضي اللّهُ عَنُْ: «وَذَلِكَ كل في الوّأس وَالْوَجْه وَاللّخي 
الأَسْفل» . ١‏ 

قال الماوردي: يعني تقدير دية الموضحة بخمس والهاشمة بعشرء والمنقلة 
بخمس عشرة إنما يكون في الرأس والوجه واللحي الأسفل» فأما في الجسد وما قارب 
الرأس من العنق فلا يتقدر فيه دية الموضحة ولا دية الهاشمة» ولا دية المنقلة ويجب 
فيها حكومة الايبلغ بأرش موضحها خمساً ولا بأرش هاشمتها عشراً» ولا بأرش منقلتها 
خمس عشرة للفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما : أنها على الرأس أخوف. 

والثاني : أن شينها فيه أقبح» ويتغلظ هذه الشجاج في الرأس بالعمد» ويتخفف 
بالخطإء ولا تتغلظ فى الجسد بعمد ولا خطأء لأن التغليظ يختص بالمقدر من الديات 
زلا يحل فنها خالا بتعد رامن أرركن الجايات ؛ فعنلط ا حمين اليوضحة بالاثلاكء 
فيكون فيها خلفتان» وجذعة ونصف» وحقة ونصف. فتخفف فيها بالأخماس فيكون 
فيها جذعة وحقة. وبنت لبون» وابن لبون» وبنت مخاضء» وتتغلظ غير الهاشمة 
بالأئلاث فيكون فيها أربع خلفات» وثلاث جذاع وثلاث حقاق» ويتخفف بالأخماس 
فيكون فيها جذعتان. وحقتان» وبنتا لبون» وابنا لبون» وبنتا مخاض» ويتغلظ في 
خمس عشرة في المنقلة بالأثلاث فيكون فيها ست خلفات» وأربع حقاق ونصف» 
وأربع جذاع ونصف». ويتخفف فيها بالأخماس فيكون فيها ثلاثة جذاع» وثلاث حقاق» 
وثلاث بنات لبون» وثلاثة بنى لبون. وثلاث بنات مخاض» وعلى غير هذا فيما زاد 
وتقضن فيما يفلرامن ديات الأغضاء والاطزاف: 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَفِي المَأْمُومَة تُلْتُ النفْس وَهِيَ الَتِي 
تَخْرَقَ إِلَّى جِلْدٍ الدّمَاغ. َ 


قال الماوردي: أما المأمومة فهي الواصلة إلى أم الرأس » وأم الرأس هي الغشاوة 
المحيطة بمخ الدماغ وتسمى الأمة. 
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وأما الدامغة فهي التي خرقت غشاوة الدماغ حتى وصلت إلى مخهء وفيها جميعاً 
ثلث الدية لا تفضل دية الدامغة على دية المأمومة» وإن كنت أرى أن يجب تفضيلها 


كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ ب نل ننس 0# 
بزيادة حكومة في خرق غشاوة الدماغ؛ لأنه وصف زائد على صفة المأمومة وإن لم 

والدليل على أن المأمومة ثلث الدية حديثان: 

أحدهما: حديث عمر بن الخطاب أن رسول الله كك قال: في «الامة ثلث الدية». 

والآخر: حديث عمرو بن حزم أن رسول الله يلٍ قال في كتابه إلى أهل 
اليمن: «وفي المأمومة ثلث الدية» ولأنها واصلة إلى جوف فأشبهت الجائفة» فلو أراد 
المجني عليه أن يقتص من الإيضاح سقط من ديتها إذا اقتص دية الموضحة خمس من 
الإبل وأخذ بالباقي منها وهو ثمانية وعشرون بعيرا وثلث» فلو شجه رجل موضحة 
وهشمه تافديعة الارشاء بونفله #الكديحة لوكت وأمه رابع بعد التنقيل كان على الأول 
دية الموضحة خمس من الإبل وعلى الثانى ما زاد عليها من دية الهاشمة وهى خمس 
من الإبل» وعلى الثالث ما زاد عليها من دية المنقلة وهي خمس من الإبل» وعلى 
الرابع ما زاد عليها من دية المأمومة وهي ثمانية عشر بعيراً وثلث» فإن أريد القصاص 
اقتص من الأول الموضح دون من عداهء وأخذ من كل واحد منهم ما يلزمه من دية 
جنايته» ولو جرحه في وجنته من وجهه جراحة حرقت الجلد واللحم وهشمت العظم 
وتنقل العظم إلى .أن وصلت إلى الأم أو كانت في إحدى الحصتين فخرقت كذلك حتى 
وصلت إلى الفم ففيها قولان حكاهما أبو حامد المروزي في «جامعه». 

أحدهما: أنها مأمومة يجب فيها ثلث الدية» ويكون وصولها إلى الفم كوصولها 
إلى الدماغ لأنها عملت عمل المأمومة. 

والقول الثانى : أنه يجب فيها دية منتقلة وزيادة حكومة في وصولها إلى الفم لا 
يبلغ بها دية العائريةه لأن وصول المأمومة إلى الدماغ أخوف على النفس من وصولها 
إلى الفم فلم يبلغ بدية ما قل خوفه دية ما هو أخوف. ٠‏ 

مسألة : قَالٌ الشّافعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَمْ أَعْلّمْ رَسُولَ اللّهِ ب حَكَمَ فَيْمَا دُونَ 
المُوَضْحَةٍ بِشَيْءِ فَفيْمَا دُونَهًا حكومَة لآ يَبلُْ بهَا قَدْرَ مُوَضحة وَإِنْ كَانَ الشَّيْنُ أكثرَه . 

قال الماوردي: قد ذكرنا شجاج الرأس قبل الموضحة وأنها ست. 

الحارصة : وهي التي تشق الجلد» ثم الدامية» وهي التي يدمى بها موضع الشق . 

ثم الدامغة» وهي التي يدمغ منها الدم. 

ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم فتشقه. 

ثم المتلاحمة وهي التي تمور في اللحم حتى تنزل فيه وقد تسمى البازلة» ومنهم 


ل لل كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 
من جعل البازلة شجة زائدة بين الباضعة والمتلاحمة فيجعل ما قبل الموضحة سبعاً. 

ثم السمحاق وهي التي تمور جميع اللحم حتى تصل إلى سمحاق الرأس وهي 
جلدة تغث تغشى عظم الدماغ. ويسميها أهل المدينة الملطاة» ومنهم من جعلها بين 
المتلاحمة والسمحاق فيجعل شجاج ما قبل الموضحة كفائيا: ولا أعرف لهذه الملطاة 
خدا تويك ان المتلاهية وتمن عن السمساق فيصر بها يماة ٠‏ وليس في جميع 
هذه الشجاج التي قبل الموضحة أرش مقدر بالنص» وأول الشجاج التي ورد النص 
بتقدير أرشها الموضحة لانتهائها إلى حد مقدر فصار أرشها مقدراً كالأطراف» وإذا لم 
يتقدر أرش ما قبل الموضحة نصاً فقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو الظاهر من نصوص الشافعى». وقول جمهور أصحابه: أن فيها 
حكومة يختلف قدرها باختلاف شينها تتقدر بالاجتهاد ولا يصير ما قدره الاجتهاد فيها 
مقدراً معتبراً في غيرهاء لجواز زيادة الشين ونقصانه» فإذا أفضى ا 
أرشها إلى مقدار ينقص من دية الموضحة على ما سنصفه من صفة الاجتهاد أوجبنا 
جميعه» وإن زاد على دية الموضحة أو ساواها لم يحكم بجميعه ونقص من دية 
الموضحة بحسب ما يؤديه الاجتهاد إليه» لأن شينها لو كان في موضحة لم يزد على 
ديتهاء فإذا كان فيما دون الموضحة وجب أن ينقص من ديتها . 


فإن قيل: فقد يجب فيما دون النفس أكثر من الدية وإن لم يجب في النفس إلا 
الدية فهلا وجب فيما دون الموضحة بحسب الشين أكثر مما يجب في الموضحة. 

قيل : لأن ما دون الموضحة يعض الموضحة وبعضها لا يكافتها وليست الأطراف 

بعض النفس » لأن النفس لا تت و ع ا 

والوجه الثاني : وهو محكى عن أ بى العباس بن سريجح أن أروشها مقدرة 
بالاجتهاد كما تقدرت الموضحة وما فوقها بالنص ولا يمتنع إثبات المقادير اجتهاداً كما 
تقدر الملتان بخمسمائة رطل اجتهادا فجعل في الحارصة يعيرا ولخدا وجعل في 
الدامية والدامغة بعيرين » وجعل في الباضعة.» والبازلة» والمتلاحمة ثلاثة أبعرة» 
ا والسمحاق أربعة أبعرة» لأنها أقرب الشجاج من الموضحة» فكان 
أرشها أقرب الأروش إلى دية الموضحة. ولما كانت الحارصة أول الشجاج كان فيها 
أول ما في الموضحة وكان فيما بين الطرفين ما يقتضيه قربة من أحدهما فلذلك رتبه في 
التقدير على ما ذكره» وهذا وإن كان مستقرا بالظاهر فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن ما دخله الاجتهاد بحسب الزيادة والنقصان كان حكمه موقوفاً عليه. 


والثانى : أنه لو جاز أن يستقر الاجتهاد فيه بمقدار محدود لا يزاد عليه ولا ينقص 


خرف 
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منه لكان اجتهاد الصحابة رضي الله عنهم فيه أمضى وتقديرهم له ألزمء وقد روى سعيد 
أبن المسيب عن عمر وعثمان أنهما قضيا فى الملطاة والسمحاق بنصف مافى 
المرفيحة, ْ ْ 


والوجه الثالث: حكاه أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة عن الشافعي 
أ يعسن اقدر.ما انمع :إلية:في اللبحم ,من مقدار بها بيلفغه الموضحة نحت :وصلت إلى 
العظم إذا أمكن» فإذا عرف مقداره من ربع أو ثلث أو نصف كان فيه بقدر ذلك من دية 
الموضحة.» فإن علم أنه النصف وشك في الزيادة اعتبر شكه بتقويم الحكومة» فإن زاد 
على النصف وبلغ الثلثين زال حكم الشك في الزيادة بإثباتها وحكم بهاء ولزم ثلثا دية 
الموضحة» وإن بلغت النصف زال حكم الشك في الزيادة بإسقاطها وحكم بنصف 
الدية» وإن نقصت عن النصف بطل حكم النقصان والزيادة وثبت حكم النصف» فإن 
لم يعلم مقدار ذلك من الموضحة عدل حينئذ إلى الحكومة التي يتقدر الأرش فيها 
بالتقويم على ما سنذكرهء ولهذا الوجه وجه إن لم يدفعه أصل وذلك أن مقدار 
الحكومة معتبر بشيئين: الضرر والشين» وهما لا يتقدران بمقدار المور في اللحم . 


وحكي عن الشعبي أنه قال: ليس فيما دون الموضحة أرش» وليس على الجاني 
إلا أجرة الطبيب لعدم النص فيه» وهذا فاسد من وجهين: 


أحدهما: أن المنصوص عليه أصل للمسكوت عنه. 


والثاني : أنه قد أوجب أجرة الطبيب ولم يرد بها شرع » وأسقط أرش الدم وقد 
ورد به شرع» والله أعلم بالصواب. 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَفِي كل جُرْح ما عَدَا الوَأْسَ وَالوَجْهَ 
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خكومة إلا الجائفة ففيها ثلث النّفس وَهي التي تخرّق إلى الجؤفمن بَطنٍ اؤ ظهر أو صدر 
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قال الماوردي: وإذ قد مضى الكلام في شجاج الرأس والوجه فسنذكر ما عداه 
من جراح البدن وينقسم أربعة أقسام : 


أحدها: ما يجب فيه القصاص وتتقدر فيه الدية وهو الأطراف . 


لهل كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 

والقسم الثاني : ما لا يجب فيه القصاص ولا تتقدر فيه الدية» وهو ما دون 
الموضحة أو فوقها ودون الجائفة. 

والقسم الثالث: ما يجب فيه القصاص ولا يتقدر فيه الدية وهو الموضحة»ء 
يجب فيها القصاص في البدن كالرأس» ولا تتقدر فيها الديةء» وإن تقدرت في الرأس 
ويجب فيها حكومة 

والفرق فيها بين الرأس والجسد من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الرأس لاشتماله على حواس السمع والبصر والشم والذوق. 

والثاني : أن الجناية عليه أخوف. 

والثالث: أن شينها فيه أقبح . 

والقسم الرابع : ما تتقدر فيه الدية ولا يجب فيه القصاص وهو الجائفة» 
والجائفة وصول الجرح إلى الجوف مسن بطن أو ظهر أو ثغرة نحر تخرق به غطاء 
الجوف حتى يصل إليه سواء كان بحديد أو بغيره من المحددء وفيها ثلث الدية. 
صغرت أو كبرت» لرواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي كك القال: «في 
الْجَائقة تُلْتُ الدّيّة وفِي الْمَأْمُومَةِ تُلْتُ الدّية». 

وروى عمرو بن حزم أن النبي يل]2'0 كتب إلى أهل اليمن (دَفِي الْجَائفَة تُلْتُ الدّيّة؛ 
ولأنها واصلة إلى غاية مخوفة فأشبهت المأمومة» ولا قصاص فيهاء لتعذر الممائثلة 
بنفوذ الحديد إلى ما لا يرى انتهاؤه» فإن أجافه حتى لذع الحديد كبده أو طحاله لزمت 
ثلث الدية في الجائفة وحكومة في لذع الحديد الكبد والطحال. 

ولو أجافه فكسر أحد أضلاعه لزمه دية الجائفة» وتكون حكومة الضلع معتبرة 
بنفوذ الجائفة» فإن نفذت من غير ضلع لزمه حكومة الضلع» وإن لم تنفذ إلا بكسر 
الضلع دخلت حكومته في دية الجائفة» وإذا أشرط بطنه بسكين ثم أجافه في اخر 
الشرطة كان عليه في الجائفة ديتها وفي الشرطة حكومتهاء لأن الشرطة في غير محل 
الجائفة متميزة عنها فتميزت بحكمها كما قلنا إذا أوضح مؤخر رأسه وأعلى قفاهء ولو 
جرحه بخنجر له طرفان فأجافه في موضعين وبينهما حاجز كانت جائفتين وعليه ثلثا 
الدية» فإن خرقه الجاني أو تكَنّ صارت جائفة واحدة» ولو خرقه أجنبي كانت ثلاث 
جوائف. ولو خرقه المجروح كانت جائفتين كما قلنا في الموضحتين. 

فصل: وإذا أدخل في حلقه خشبة أو حديدة حتى وصلت إلى الجوف أو أدخلها 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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في سبيله حتى بلغت الجوف لم تكن جائفة ولا شيء عليه» لأنه ما خرق بها حاجزء 
فإن خدش بها ما حيالها من داخل الجوف لزمته حكومته» وعزر في الحالين أدباً وإن 
لم يعزر الجاني إذا أغرم الدية» لأنه قد انتهك منه بإيلاجها ما لم يقابله غرم» فإن خرق 
بوصول الخشبة إلى الجوف حاجز من غشاوة المعدة أو الحشوة ففي إجراء حكم 
الجائفة وجهان: 

أحدهما: يجري عليه حكم الجائفة ويلدمه ذف :ديق لآته قد خرق خاجرا في 
الجوف فأشبه حاجز البطن . 

والوجه الثاني : لا يجري عليه حكم الجائفة ويلزمه حكومة لبقاء البطن الذي هو 
حاجز على جميع الجوف» وهذان الوجهان بناء على اختلاف الوجهين في الحاجز بين 
الموضحتين إذا انخرق باطنه من اللحم وهي ظاهرة من الجلد هل يجري عليه حكم 
الموضحة في الجميع أم لا؟ على وجهين. 


فصل: ولو أولج خشبة في فرج عذراء خرق بها حاجز بكارتها عذر ولم يحدء إلا 
أن يطأ فيحدء ويلزمه مهر المثل إن أكرههاء ولا تلزمه دية الجائفة بخرق حاجز 
البكارة» لأنها في مسلك الخرق» وأما الحكومة فإن كانت بغير وطء لزمه حكومة 
بكارتهاء لأنها بجناية منه وإن كانت بوطء لم يلزمه. لأنه لا يخلو في وطئه من إكراه أو 
مطاوعة» فإن أكره دخل أرش الحكومة في المهرء لأنه يلزمه مهر مثلها من الأبكارء 
وإن طاوعته كانت بالسلاوعة كالم نه هن الأرشره لأن المطاوعة إذن» وإذا عصر بطنه 
وداسه حتى خرج الطعام من فمه أو النجو من دبره فلا غرم عليه وتعون أدبا فإن زال 
بالدوس أحد أعضاء الجوف عن محله حتى تياسر الكبد أو تيامن الطحال» لأن الكبد 
متيامن والطحال متياسر» فعليه الحكومة إن بقي على حاله» ولا شيء عليه إن عاد إلى 
ل 1 

فصل: فإذا جرحه جائفة ثم جاء آخر فأولج في الجائفة سكيناء فلا يخلو حال 
الثاني بعد الأول من أحد أربعة أقسام : 


أحدها: أن لا يؤثر في سعتها ولا في عمقها فلا شيء عليه» لأنه ما جرح » ويعزر 
أدباً للأذى . 
والقسم الثاني: أن يؤثر في سعتها ولا يؤثر في عمقهاء فعليه في زيادة سعتها إذا 
كان ظاهراً أو باطناً دية جائفة» لأنه قد أجافه» وإن اتصلت بجائفة غيره» فإن اتسعت 
في الظاهر دون الباطن أو في الباطن دون الظاهر فعليه حكومة» لأنه جرح لم يستكمل 
جائفة . 
الحاوي في الفقه/ ج؟7١/‏ م1 
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0 ا ا ل ني 

ا الرابع : أن 22 ويؤثر في عمقهاء فيلزمه دية جائفة في زيادة 
سعتهاء وحكومة في جراحه عمقهاء فإن قطع بها معاً. أو حشوته صار موجاً قاتلاً 
يلزمه القود في النفس أو جميع الدية» ويكون الأول جارحاً جائفاً يلزمه ثلث الدية» 
ولو جرح الثاني المعاء والحشوة ولم يقطعه صار الثاني والأول قاتلين وعليهما القود 
في النفس أو الدية بينهما بالسوية لحدوث التلف بسراية جنايتهما. 

فصل: وإذا خاط المجروح جائفة ففتقها آخر حتى عادت جائفة لم يخل حالها 
بعد الخياطة من أحد أربعة أقسام : 

أحدهما : : أن يفتقها قبل التحام ظاهرها وباطنها فلا شيء عليه في الجائفة» ويعزرر 
أدباً للأذى» ويغرم قيمة الخيط وأجرة مثل الخياطة. 

والقسم الثاني : أن يفتقها بعد التحام ظاهرها وباطنهاء فقد صار جائفاً وعليه دية 
الجائفة وإن كانت في محل جائفة متقدمة» لأنها قد صارت بعد الاندمال كحالها قبل 
الجناية» كما لو أوضح رأسه فاندمل» ثم عاد فأوضحه في موضع الاندمال لزمه دية 
موضحة ثانية ويغرم قيمة الخيط. ولا يغرم أجرة المثل لدخول أجرة فتقها في دية 
جائفتها بخلافه لو لم يغرم ديتها. 

والقسم الثالث : أن يلتحم باطنها ولا يلتحم ظاهرهاء فازية جكرنة في فنع ما 
التحم من باطنهاء ويغرم قيمة الخيط وأجرة مثل الخياطة» لأنه ما التزم في محله غرماً 
سواء. 

والقسم الرابع : أن يلتحم ظاهرها ولا يلتحم باطنهاء ٠‏ فتلزمه حكومة في فتح ما 


التحم من ظاهرهاء ويغرم قيمة الخيط. ولا يغرم أجرة الخياطة. لدخوله في حكومة 
محله . 


فصل: وإذا جرحه نافذة» والنافذة: أن يجرحه بسهم أو سنان فيدخل في ظهره 
ويخرج من بطنه» أو يدخل في بطنه ويخرج من ظهره» أو ينفذ من أحد خصريه إلى 
الآخر فمذهب الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أن النافذة جا جائفتان» ويلزمه فيهما ثلثا 
الدية» وقال أبو حنيفة: تلزمه دية جائفة في الوصول إلى العرفي وجحر مالي از 
منه» وبه قال بعض أصحابناء لأن الجائفة ما وصلت إلى الجوف. والنافذة خارجة منه 
فكانت أقل من الجائفة» وهذا خطأء لما روي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قضى على 
رجل رمى رجلاً بسهم فأنفذه بثلثي الدية» ولم يظهر له مخالف فكان إجماعاًء ولأن ما 
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خرق حجاب الجوف كان جائفة كالداخلة» فإن قطع سهم النافذة بنفوذه في الجوف 
بعض حشوته كان عليه مع دية الجائفتين حكومة فيما قطع من حشوته. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: 'وَفِي الأذْنَيْن الذَيّة) . 


قال الماوردي: وقال مالك : فيهما حكومة لاختصاصهما بالجمال دون المنفعة 
فكانا كاليدين الشلاوين» وهذا فاسدء لرواية عمرو بن حزم أن النبي كَلِْهِ قال في كتابه 
إلى أهل اليمن: «وَفِي الأْنَيْنِ الدّيَةُ» ولأنهما عضوان يجتمع فيهما منفعة وجمال 
فوجب أن تكمل فيهما الدية كاليدين والرجلين» فإن قيل: المنفعة فيهما مفقودة. 

قيل إن منفعتهما موجودة:, لأن الله تعالى ما نلق الأعضاء عبثاً ولا قدرها إلا 
لحكمة ومنفعة» ومنفعة الأذن جمع الصوت حتى يلج إليها فيصل إلى السمع» وهذا 
أكبر المنافع . 

فصل: فإذا ثبت وجوب الدية فيهما فتكمل الدية إذا استوصلناء صغرت الأذنان 
أو كبرتاء والمثقوبة وذات الخرم مساوية لغير ذات الثقب والخرم إذا لم يذهب شيء 
من الأذن بالثقب والخرم» فإن أذهب شيئا منها سقط من ديتها بقدر الذاهب» وإذا قطع 
إحدى الأذنين كان فيها نصف الدية يمنى كانت أو يسرى كاليدين» فإن قطع بعض أذنه 
كان عليه من ديتها بقسط ما قطع منها من ربع أو ثلث أو نصف»ء سواء قطع من أعلى أو 
أسفل» ولا اعتبار بزيادة الجمال والمنفعة في أحد النصفين كما تستوي ديات الأصابع 
والأسنان مع اختلاف منافعهماء وسواء قطع أذن سميع أو أصمء لأن محل السمع في 
الصماخ لا في الأذن» لبقاء السمع بعد قطعهماء وخالف حلول البصر في العين وحلول 
حركة الكلام في اللسان. 

فصل: وإذا جنى على أذنيه فاستحشفتا وصار بهما من اليبس وعدم الألم ما 
باليدين من الشلل ففيه قولان: 

أحدهما : عليه الدية كاملة كما يلزمه في شلل اليدين الدية. 

والقول الثاني : عليه حكومة» لبقاء منافعهما بعد الشلل والاستحشاف وعدم 
منافع اليد بالشلل سواء» فلو قطعت الأذن بعد استحشافها كان على قولين: 

أحدهما : فيهما حكومة إذا قيل في استحشافهما الدية كاليد الشلاء إذا قطعت. 


والقول الثاني: فيها الدية إذا قيل في الاستحشاف حكومة» ولا يجتمع فيها ديتان 
إحداهما بالاستحشاف» والأخرى بالقطع» ولا حكومتان ويجتمع فيهما دية وحكومة» 
فإن أوجبت الدية في الاستحشاف كانت الحكومة في القطع وإن أوجبت الحكومة في 
الاستحشاف كانت الدية في القطع . 
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وذهب بعض أصحابيئنا إلى انه لا يجين الجالين إلا حكومة إحداهما 
بالاستحشاف والأخرى بالقطع.» تستوفي بالحكومة جميع الدية لا يجوز نقصانهاء 


ويجوز زيادتهاء وهذا فاسد. لأنه لا بد أن يجري على إحدى الحكومتين حكم الجناية 
على الصحة» وذلك موجب لكمال الدية. [ْ 

فأما إذا جنى على أذنه فاسود لونها [ففيها حكومة كما لو جنى على يده] لأن 
سواد اللون في الأبيض شين. وكذلك بياض اللون في الأسود شين» والحكومة في 
الحالين واجبة وإن كانت المنافع باقية 

مسألة : قَالَ الشّافِعيُ رَضي الله عَْهُ : «وَفِي المع الذي ا 
جات رق أَنّهُ يَسمَعْ وَلَمْ قبل منة قَولةء ا 
به حَلَفَ لَقَدْ ذَهَبَ سَمْعُهُ وَأَحَلَّ الدّية». 


١ 
3 


قال الماوردي: إذا جنى عليه فأذهب سمعه إما بفعل باشر به جسده أو بإحداث 
صوت هائل خرق العادة حتى ذهب به السمعء. وإن لم تكن معه مباشرة فالدية في 
الحالين واجبة لأن الصوت الهائل وإن لم تكن معه مباشرة قد يؤثر في ذهاب السمع مأ 
تؤثره المباشرة . 

والدليل على وجوب الدية الكاملة في ذهاب السمع رواية معاذ بن جبل أن 
النبي كَل قال: الوَفِي المع الدّيةو0" . 


وروي ارا رن راض زواجتو الذي لاق عجرن فزن ماله ولاه الا 
وذكره» فقضى عليه عمر بأربع ديات» ولأن السمع من أشرف الحواس فأشبه حاسة 
البصرء [واختلف في أيهما أفضل؟ فقال قوم: حاسة البصر]”'' أفضل؛ لأن به تدرك 
الأعمال. وقال آخرون: حاسة السمع أفضل» لأن به يدرك الفهم». وقد ذكرهما الله 
تعالى في كتابه فقرنه بذهاب البصرء لأن بذهاب الصر نكو اللطر :وهات ال د 
العقل» فقال تعالى في البصر ظوَمِنْهُمْ مَْ مَنْ يَنظُرُ إِلَيِكَ أكَأنتَ تَهْدي الْعُمَى وَلَوْ كَانُوا لآ 
يصون * [يونس: 47] وقال في ا «وَمْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُونَإلَيِكَ أَقَأنْتَ تُسْمعٌ الصّمّ 
وَلَوْ كَانُوا لآ يَْقلُونَ» [يونس: 47]. 


)١(‏ ضعيف أخرجه البيهقي. 
00( ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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له أمارات تدل عليه يعلم بها وجوده من عدمهء فإذا ادعى المجني عليه ذهاب سمعه 
فللجانى حالتان: تصديق» وتكذيب. 


فإن صدقه على ذهاب سمعه لم يحتج إلى الاستظهار بالأمارات»ء وسألعنه 
عدول الطب هل يجوز أن يعود أم لا؟ فإن نفوا عوده حكم له بالدية دون القصاص 
لتعذر استيفائه وإن جوزوا عوده إلى مدة قدروها وجب الانتظار بالدية إلى انقضاء تلك 
المدة» فإن عاد السمع فيها سقطت الدية» وإن لم يعد حتى انقضت استقر بها ذهاب 
السمعء واستحق بها دفع الدية» وإن كذب الجاني على ذهاب السمع اعتبر صدق 
المجني عليه» لتعذر البينة فيه بالأمارات الدالة عليه» وذلك بأن يتغفل ثم يصاح به 
بأزعج صوت وأهوله يتضمن إنذار أو تحذير» فإن أزعج به والتفت لأجله» أو أجاب 
عنه دل على بقاء سمعه» فصار الظاهر مع الجاني» فيكون القول فيه قول الجاني مع 
يمينه بالله أن سمعه لباق ما ذهب من جنايته» ولو اقتصر في يمينه على أنه باقي السمع 
أجزأ ولو اقتصر على أن سمعه ما ذهب بجنايته لم يجزه» لأن الحلف على ذهاب 
السمع وبقائه لا ذهابه بجناية غيره» وإنما حلف الجاني مع ظهور الأمارة في جنيته 
لجواز أن يكون إزعاج المجني عليه بالصوت بالاتفاق» وإن كان المجني عليه عند 
سماع الأصوات المزعجة في أوقات غفلاته غير منزعج بها دل ذلك على ذهاب سمعه» 
فصار الظاهر معه» فيكون القول قوله مع يمينه في ذهاب سمعه من جنايته» فإن لم يقل 
من جنايته لم يحكم له بالدية لجواز ذهابه بغير جنايته» ولزمه اليمين مع وجود 
الأمارات في جنيته لجواز أن يتصنع لها بذهابه وجّلّدهء ولا يقتصر بهذه الأصوات 
المزعجة على مرة واحدة لجواز التصنع» ويكون ذلك من جهات وفي أوقات الخلوات 
حتى يتحقق زوال السمع بهاء فإن الطمع يظهر منها فيزول معه التصنع . 

فصل: وإذا ادعى المجني عليه صمم إحدى أذنيه سدت سميعته بما يمنع وصول 
الصوت فيهاء وأطلقت ذات الجناية» وأزعج في غفلاته بالأصوات الهائلة» فإن انزعج 
بها كان سمعه باقياً بظاهر الأمارة» فيكون القول في بقائه قول الجاني مع يمينه» [فإن 
لم ينزعج بها كان سمعها ذاهباً بظاهر الأمارة» فيكون القول في ذهابه قول المجني عليه 
مع يمينه](١"‏ ويكون على الجاني نصف الدية» لأنه قد أذهب بضمها نصف منفعة» فإن 
قيل: فقد تسمع الأخرى ما كان يدركه بها. 

قيل: لا يمنع ذلك من الاستحقاق للدية وإن كان الإدراك باقياًء كما لو أذهب 
ضوء إحدى عيئنيه لزمه ديتها وإن كان يدرك بالباقية ما كان يدركه بهما. 





السصصسسسسييت 
)١(‏ سقط في ب. 
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فصل: ولو ادعى المجني عليه وَقراً في إحدى أذنيه ذهب به بعض سمعها اعتبر ما 
ذهب من قدر سمعها تصم ذات الجناية وسدها وإطلاق السليمة» وأن ينادى من بعد 
فإذا سمع الصوت بعد المنادي حتى ين: ينتهي إلى أقصر غاية يسمع صوته فيهاء ثم صمت 
السميعة وفتحت ذات الجناية» ونودي من ذلك المكان بمثل ذلك الصوت» فإن سمعه 
كان نينا انا تتفال وإن لم يسمعه قرب المنادي منه حتى ينتهي إلى حيث يسمع 
صوتهء سو ول ا 6 000 
النداء» فإن اختلف عمل على أقل الوجوب» فإن كان بين مسافتي السميعة وذات الوّفر 
النصف كان عليه ربع الدية» لأنه قد أذهب ربع سمعه» وإن كان الثلث كان عليه سدس 
الدية. 

ا ا ا 
ا السك دن ين الاق م بع أولث أر سف وإذ لم لم مع سا 
إشدوها الاك بي 7 

فلو قال المجني عليه : أنا أعرف قدر ما ذهب من سمعي» وهو التصفت»ء 
على دعواه وحكم بقوله. لس ار يك 
يمينه» كما يقبل قول المرأة في حيضها. 

ولو ادُعى الجاني عود السمع بعد ذهابه وأنكر | لمجنٍ عليه عوده كان القول قوله 
يدع علمهم. وإن ادّعاه أحلفهم بالله ما يعلمون سمع بعد ذهاب سمعه. 

فصل: وإذا قطع أذنيه فذهب بقطعهما سمعه لزمته ديتان: 

إحداهما: في الأذنين. 

والأخرى : في السمعء لأنها جناية على محلين فصارت كالجناية على عضوين» 
وخالف قلع العين إذا ذهب ضؤها فلم تلزمه إلا دية واحدة. لأن محل الضوء فى 
العين» ومحل السمع في غير الأذن» ولذلك كملت الدية في اذن الأصم والله أعلم. 

مسألة : قال الشَّافعيُ رضي اللّهُ عَْدُ : (وَفي ذَهَابِ العقل الدّيَة) . 


قال الماوردي: إذا جنى عليه فأذهب عقله ضمنه بالدية دون القود» وإنما سقط 


أحدهما : اختلاف الناس في محله. فمن طائفة تقول محله الدماغ. 
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وأخرى تقول محله القلب. 
وأخرى تقول م* مشترك فيهماء ٠‏ وإن كان الأصح من أقاويلهم أن محله القلب لقول 
الله تعالى : #«فتكون لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقَلُو يَقلون بها [الحج : 47] ولأنه نوع من العلوم . 
والثاني: تعذر استيفائه» لأنه يذهب يسير الجناية ولا يذهب بكثيرهاء فأما الدية 
فواجبة فيه على كمالها لرواية عمرو بن حزم أن النبي يَكِِ قال في كتابه إلى اليمن «في 
لعل الدّية0" . 
وروى جابر بن عبد الله أن النبي يَكِةِ قال: «في الْعَقل الدّية ا مِنّ الإبل»”". 


وقضى عمر رضي الله عنه في المشجوج رأسه حين ذهب بها سمعه وعقله ولسانه 
وذكره بأربع ديات”"©. ولأن العقل أشرف من حواس الجسد كلها لامتيازه به من 
الحيوان البهيم» وفرقه به بين الخير والشرء وتوصله به إلى اختلاف ع ووقع 
المضارء وتعلق التكليف به. فكان أحق بكمال الدية من - جميع الحواس مع 3 ثير ذهابه 
فيها وفقد أكثر منافعها. 

فصل: إذا ثبت وجوب الدية بذهاب العقل فإنما يستحق في العقل الغريزي الذي 
يتعلق به التكليف». وهو العلم بالمدركات الضرورية» فأما العقل المكتسب الذي هو 
حسن التقدير وإصابة التدبير ومعرفة حقائق الأمور فلا دية فيه مع بقاء العقل الغريزي» 
وفيه حكومة» [لما أحدث من الدهش بعد التيقظ. والاسترسال بعد التحفظ» والغفلة 
بعد الفطنة يعتبر بحكومته](؟» قدر ما حدث من ضررهء ولا يبلغ به كمال الدية» لأنه 
تابع للعقل الغريزي» ولا يتبعض العقل الغريزي في ذاته» لأنه محدود بما لا يتجزأ فلا 
يصح أن يذهب بعضه ويبقى بعضهء ولكن قد يتبعض زمانه فيعقل يوماً ويْجَنٌ يوم 
فإن تبعض زمانه بالجناية فكان يوماً ويوماً لزم الجاني عليه نصف الدية» وإن كان يعقل 
في يوم ويْجَنَّ في يومين لزمه ثلثاً ديته . 


فصل: وأما الجناية التي يزول بها العقل فعلى ضربين : 
أحدهما: أن تكون عن مباشرة . 
والثاني : عن غير مباشرة. 


(0) ليس في نسخة عمرو بن حزم كما في التلخيص 54/5 وهو من حديث معاذ كما في السئن الكبرى 
للبيهقى 8/ 860. 


)١(‏ أخرجه أبو داود 4045 والبيهقي 47/8 وإسناده ضعيف وله شاهد من حديث عمرو بن شعيب عن 





أبيه عن جذه. 
(7) أخرجه البيهقي 87/4 وانظر تلخيص الحبير 4/ 0. 
دق ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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فأما ما كان عن مباشرة فكضربة سيف أو رمية بحجر أو قرعة بعصىء إما على 
رأسه أو ما قرب من قلبهء فإذا ذهب بها العقل كان عن جنايته» سواء أثر ذلك في 
جسده أو لم يؤثرء وكذلك لو لطمه بيده» أو ركله برجله حتى أزعجه بركلته أو لطمته 
التي يقول علماء الطب: إن مثلها يذهب العقل كان ذاهباً عن جنايته ومأخوذاً بديتفى 
وأما ما كان عن غير مباشرة فكالإشارة إليه بسيف أو تقريب سبع أو إدناء أفعى فيذعر 
منه فيزول عقله به فيعتبر حاله فإن كان طفلآ أو مضعوفاً مذعوراً فذلك مزيل لعقل مثله 
فيؤخذ بديته [وإن كان قوى النفس ثابت الجأش فعقل مثله لا يزول بهذا التفزيع فلا دية 
فيه؛ وهكذا إن زعق عليه بصوت مهول فزال عقله كان معتبراً بحاله في قوة جأشه أو 
ذعره» فلا تلزمه الدية في ذي الجأش وتلزمه في المذعور. فأما إن أخبره مصيبة حزن 
لها فزال عقله أو أخبره بمسرة فرح بها فزال عقله لحدوث زواله عن فرح وحزن أحدثه 
الله تعالى فيه . 

فصل: وإذا زال عقله بجناية مباشرة فلم يخل حالها من أن يوجب غرماً سوى دية 
العقل أو لا يوجب»ء فإن لم يوجب سوى دية العقل غرما كاللطمة واللكمة وما لا يؤثر 
من الخشب والمثقل في الجسد غير الألم فتستقر بها دية العقل» ويكون ما عداه من ألم 
الضرب هدراء وهل يعزر به أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : لا يعزر لإيجابه دية العقل» وغرمها أغلظ من التعزير. 


والوجه الثاني : يعزر. لأن غرم الدية في غير محل الألم» فوجب أن لا يخلو من 
تعزير إذا خلا من غرم . 

وإن وجيت الجناية غرماً سوى دية العقل من مقدر أو غير مقدر ففيه قولان: 

أحدهما : وبه قال في القديم وهو مذهب أبي حنيفة: أنه إن كان ما وجب 
بالجناية أقل من دية العقل كالموضحة والمأمومة» أو قطع إحدى الأذنين دخل ذلك في 
دية العقل ولم يجب عليه أكثر منهاء وإن كان موجباً من الدية» لقطع الأذنين وجذع 
الاقم دخلت فيه دية العقل وأخذ بدية الأذنين والأنف ليكون الأقل داخلاً فى الأكثر» 
استدلالاً بأن زوال العقل مسقط للتكليف فأشبه الموت. ْ 

والقول الثاني: قاله في الجديد وهو الأصح : أن دية العقل لا تسقط بما عداهاء 
ولا يسقط بها ما عداهاء سواء كان ما وجب بالجناية أقل من دية العقل كالمأمومة» 
فيجب عليه ثلث الدية في المأمومة وجميع الدية في العقل. أو كان ما وجب بالجناية 
أكتر مزودية العقل كالأذنين والأنف» فيجب عليه ثلاث ديات واحدة في العقل» وثانية 
في الأذنين» وثالثة في الأتف. لرواية أبي المهلب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
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قضى على رجل رمى رجلا بخنجر في رأسه فأذهب عقله وسمعه ولسانه وذكره بأربع 
ديات» ولأن ما اختلف محله لا يتداخل فيما دون النفس كالأطراف» ولأن العقل عرض 
يختص بمحل مخصوص فلم يتداخل فيه أرش الجنايات كالسمع والبصر. 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَضي الل عَنْهُ : (وَفِي الْعََْيْنِ الديةٌ» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح لرواية علي عن النبي يَلِيةِ قال: «في الْعََِيْنِ الدَّيَة» 
ولأنهما من أعظم الجوارح نفعاً وأجل الجوارح قدراً» فكانا بإيجاب الدية أحق» 
وسواء في ذلك الصغيرة والكبيرة» والحادة والكليلة» والصحيحة والعليلة» والعمشاء 
والعشواء» والحولاء؛ إذا كان الباطن سليماًء كما لا تختلف ديات الأطراف مع 
اختلاف أوصافهماء وفي إحدى العينين نصف الدية» لرواية عمرو بن حزم أن النبي كَل 
قال في كتابه إلى. أهل اليمن «وَفِي العَيْتيْنِ حَمْسُون مِنَ الإبل» قال الشافعي: «أراد العين 
الواحدة» . 

وروى معاذ بن جبل أن النبي كَل قال: «وَفِي إِخدّى الْعَيْتيْنِ نضفُ الدَّيّة؛ ولأن 
كل دية وجبت في عضوين وجب نصفها في أحد العضوين كاليدين والرجلين» ولا 
فضل ليمنى على يسرى» ولا لصحيحة على مريضة. ا 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَفِي ذَهَاب بَصَرهمًا الدَّيّة). 


قال الماوردي: وهذا صحيح.ء إذا جنى على عينيه فأذهب بصرهما مع بقاء 
الحدقة وجبت عليه الدية» لرواية معاذ أن النبى كلدٍ قال: «وَفى الْبصَر الدَّيهُ» ولأن 
منفعة العين بناظرها كما قال الشاعر : 
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وإذا سلبها منفعتها كملت عليه ديتها كالشلل في اليدين والرجلين» فإن عاد بعد 
ذهاب البصز فقلع العين فعليه حكومة» كما لو أشل يده فغرم ديتها ثم عاد بعد الشلل 
فقطعها لزمه حكومتهاء ولو قطعها ابتداء لم تلزمه إلا ديتهاء وقد قدمنا الفرق بين قطع 
الأذنين فيذهب بما السمع فتلزمه ديتان» وبين قلع العينين فيذهب بهما البصر فيلزمه 
دية واحدة بأن محل السمع في غير الأذنين فلم تسقط إحداهما بالأخرى» ومحل البصر 
في العين» ويلحق بالأذنين ذهاب الشم بجذع الأنف فتلزمه ديتان» ويلحق بالعين 
ذهاب الكلام بقطع اللسان فتلزمه دية واحدة. 

فصل: فإذا ثبت أن في ذهاب البصر الدية نظر: فإن محق ذهاب البصر كان 
المحق من شواهد ذهابه الذي يقطع التنازع فيه؛ كما لو استأصل عينه ففقأهاء وهو ما 
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يؤس من عوده فنقضي فيه بالقود في العمد والدية في الخطأ وإن كانت العين ظاهرة لم 
تمحقها الجناية» فقد يجوز أن يذهب بصرها مع بقائها على صورتها فيوقف علماء 
الطب عليها فلا يخلو حالهم فيها من أحد أمرين: 

إما أن يكون عندهم منها علم أو لا يكون فإن لم يكن عندهم منها علم لإشكالها 
وتجويزهم أن يكون بصرها ذاهباً وباقياً عملنا على قول المجني عليه دون الجاني» لأن 
ع اع ا ا سيا ا 
عليه إذا كان بالغا عاقلا بأن يستقبل في أوقات غفلاته بما يزعج البصير رؤيته» ويشار 
إلى عينه بما يتوقاه البصير بإغماضها ويؤمر بالمشي في طريق الخطائر والآبار ومعه من 
يحوله منها وهو لا يشعرء فإذا دلت أحواله بأن لا يطبق طرفه بالإشارة إليه ولا يتوقى 
بئراً إن كانت بين يديه صار ذلك من شواهد صدقه» فيحلف مع ذلك لجواز تصنعه فيه 
ونقضي له بعد يمينه بالقود في العمد والدية في الخطأء وإن كان يطيق طرفه عند 
الإشارة ويتوقى بئراً إن كانت ويعدل عن حائط إن لقيه صارت شواهد هذا الظاهر منافية 
لدعواه» فانتقل الظاهر إلى جنبة الجاني» فكان القول قوله مع يمينه بالله إن بصره لباق 
لم يذهب. لجواز أن يكون تحرز المجني عليه بالاتفاق» فاستظهر له باليمين» فإن كان 
المجني عليه صغيراً أو مجنوناً لم يرجع إلى قولهما ولم يقبل دعواهماء لأنه لا حكم 
لهماء ووقف أمرهما إلى وقت البلوغ والإفاقة بعد حبس الجاني ليرجع إلى قولهما إذا 
بلغ الصبي وأفاق المجنون أو يموتان فيقوم مقامهما فيما يدعيانه من ذهاب البصر 
وإحلافهما عليه إن كان معهما ظاهر يدل عليه والله أعلم. 


فصل: وإن كان عند علماء الطب من حال العين فلا يخلو علمهم بها من أحد 
أربعة أقسام : 

أحدها : أن يشهد عدولهم ببقاء بصرها في الحال وفي ثاني الحال. 

والثاني: أن يشهدوا ببقائه في الحال وجواز ذهابه في ثاني حال. 

والثالث: أن يشهدوا بذهابه في الحال وفي ثاني حال. 

والرابع : أن يشهدوا بذهابه في الحال وجواز عوده في ثاني حال. 

فأما القسم الأول: إذا شهدوا ببقاء البصر في الحال وما بعدها حكم بشهادة عدلين 
منهمء فبرىء الجاني من القود والدية» ونظر في الجناية فإن كان لها [أثر] يوجب 
حكومة غرمها ولم يعزرء وإن لم يكن لها أثر عزر أدباً ولم يغرم. 

وأما القسم الثاني : إذا شهدوا ببقاء بصره في حال وجواز ذهابه في ثاني حال لم 
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يخل حال تجويزهم لذهابه من أن يقدروه بمدة آو لا يقدروه فإن قدروه بمدة فقالوا: 
يجوز أن يذهب سنة ولا يجوز أن يذهب بعدهاء فإن ذهب فيها وإلا فقد سلم منها 
عمل على شهادتهم» ووقف المجني عليه سنة فإن ذهب بصره فيها كان الجاني مأخوذاً 
بالقود في العمد والدية في الخطأ. وإن ذهب بصره بعدها فلا شيء على الجاني» 
ويؤخذ بالحكومة إذا كان لجنايته أثر» ولا يعزر ولا حكومة إن لم يكن لها أثر ويعزر» 
فعلى هذا لو جنى على عينه آخر ففقأها قبل ذهاب بصره كان الثاني هو المأخوذ فيها 
بالقود والدية دون الأول» سواء فقأها قبل السنة أو بعدهاء لأنه جنى والبصر باق. 
وأما القسم الثالث: إذا شهدوا بذهاب بصره في الحال وما بعدها فيحكم له 
بالقود في العبد إذا شهد من عدولهم رجلان» وبالدية في الخطأ إذا شهد منهم رجل 
وامرأتان» فلو عاد بصر المجنى عليه بعد أن قضى له بالدية أو القود فالمذهب أن لا 
درك غلبة بعودها فيما قضن له من قودها أو كينياء لأن عودها يها من عطايا اله الى 
وهباته» وللشافعي في سن المثغور إذا قلعت واقتص منها أو أخذ ديتها ثم عادت فيثبت 


-. 


قولان: 

أحدهما: يلزمه رد ديتهاء فعلى هذا اختلف أصحابنا فى تخريجه فى العين إذا 
عاد بصرها هل يلزمه رد ديتها أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يلزمه ردها إذا عاد بصرها كما يلزمه ردها فى السن. 

والوجه الثاني : لا يلزمه رد الدية بعود البصرء ويلزمه ردها بعود السن. 

والفرق بينهما أن عود السن معهود في جنسه وعود البصر غير معهود في جنسه 
فاختلفا في الرد لاختلافهما فى معهود العود» وعلى هذا لو اقتص من بصر الجانى فعاد 
بصره بعد القصاص لم يؤخذ بذهابه ثانية على الصحيح من المذهب» وهل يؤخذ به 
على القول المخرج في السن أم لا؟ على الوجهين المذكورين لا يؤخذ به في أحدهما 
ويؤخذ به في الوجه الاخر ويقتص منه ثانية» فإن عاد بعدها اقتص منه أبداً حتى يذهب 
فلا يعود. 

والقسم الرابع: إذا شهدوا بذهاب بصره في الحال وجواز عوده في ثاني حال فلا 
بخلوسالهم قدا ين أن يقدروا زمان عوده أو لا يقدرواء فإن لم يقدروا وقالوا: يجور 
أن ا ا ا اروم 3 

وإن قدروا المدة وقالوا: يجوز أن يعود إلى سنة [إن كان من ظلمة غطت الباطن 
ولا يجوز أن يعود بعدهاء لأنه من ذهاب الباطن حبس الجانى» ووقف البصر إلى 
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فين ]111 تزف غاة كنها وو الجا عن لقره والديةة ركان ناخ ذا بحكونة النضاة إن 
أثرت» ولم يعزر» وإن لم تؤثر عُرّر ولم يغرم» وإن لم يعد في السنة حتى انقضت أخذ 
الجاني بالقود في العمد والدية في الخطأء فعلى هذا لو جنى عليه قبل انقضاء السنة 
أخر ففقأ عينه فدية البصر والقود فيه على الأول دون الثانى» لأنه ذهب بجناية الأأول 
ولم يعد عند جناية الثاني» فلو اختلف الأول والثاني فقال الأول: عاد البصر قبل 
جنايتك فأنت المأخوذ بالقود فيه أو الدية دوني. 

وقال الثاني: بل كان البصر عند جنايتى على ذهابه فأنت المأخوذ فيه بالقود أو 
شك من عوده. 

فإن ادعيا علم المجني عليه لم يخل حاله إن أجاب من أحد أمرين: إما أن 
يصدق الأول أو الثاني» فإن صدق الثانى أن بصره لم يعل حلف للأول وإن طلب 
يمينه» وقضى عليه بالقود أو الدية. 

وإن صدق الأول أن بصره عاد قبل جناية الثانى برىء الأول من القود والدية 
بتصديقه » ولم يقبل قوله على الثاني» وصارت عينه هدر لأنه قد استأنف بتصديق 
الأول دعوى على الثاني» وشهادة للأول فلم تقبل دعواه على الثاني ولم يستمع 
السنة كان الجاني مأخوذا بالقود والدية» لأنه أذهب بصراً لم يعد» وفي سن من لم يثغر 
إذا قلعت فقد عودها إلى مدة مات قبلها قولان: 

أحدهما: لا يجب فيه الدية» لأن الظاهر عودها فى المدة لو عاش إليهاء فعلى 
هذا القول اختلف أصحابنا في تخريجه في العين على وجهين: 

أحدهما: يجيء تخريج قول ثان في العين أنه لا يلزمه القود ولا الدية وتلزمه 
حكومة كموته فى مدة السن. 

والوجه الثاني : لا يجيء تخريج هذا القول في العين وإن خرج في السن. لما 

فقال الجاني : عاد بصره قبل الموت. 


)غ0( ما بين المعكوفين سقط في ب. 


ردكا 
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فالقول قول الولي مع يمينه أن بصره لم يعدء ويكون الجاني مأخوذاً بالقود أو 
حال الجناية وذهب بعدها نظرء فإن كان لم يزل عليل العين أو شديد الألم إلى أن 
ذهب بصره فالظاهر ذهابه من الجناية فيكون الجانى مأخوذا بالقود فيه أو الدية 
كالمجروح إذا لم يزل صبياً حتى مات . 
وإن برأت عينه وزال ألمها ثم ذهب بصرها كان ذاهباً من غير الجناية في الظاهرء 
فلا يلزمه قود ولا دية» وللمجني عليه الإحلاف بالله لقد ذهب البصر من غير جناية إن 
ادعى ذهابه منها. 
1 0 ع و قو ا 4 وس دس سمس جر و سريئيء 
مسالة: قال الشافعيٌ رَضي الله عَنْهُ : «فإن نقصت إخداهما عَنِ الأخرى احتبرتة 
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قال الماوردي: وصورتها: أن يجني على إحدى عينيه فيذهب ببعض بصرهاء 
فيمكن أن يختبر قدر الذاهب منها بما وصفه الشافعي من تعصيب عينه العليلة وإطلاق 
الصحيحة. ونصب شخص له من بعد على ربوة مرتفعة أو في أرض مستوية» فإذا رأى 
الشخص بُوعدَ منه حتى ينتهي إلى أبعد مدى رؤيته الذي ليرا ا واختبر صدقه 
في مدى الرؤية بالصحيحة بأن يعاد الشخص من جهات شتى» ولو ضم إلى الشخص 
بعد مدى رؤيته شخص آخر يختبر به صدقه وهو لا يعلم به كا نأحوطء لأن قصده بُعد 
مدى البصر بالعين الصحيحة» فإذا أوثق بما قاله من هذا الاختبار الذي لم يختلف مدى 
البصر فيه باختلاف الجهات واختلاف الأشخاص مسح قدر المسافة» فإذا كانت ألف 
ذراع علم أنه قدر مدى بصره مع الصحيحة؛ وإن اختلف عمل على الأقل احتياطاً ثم 
أطلقت العليلة الصحيحة. [فإن رأى الشخص من مداه علم أنه لم يذهب من بصر 
العليلة شيء. وإن لم يره قرب منه حتى ينتهي إلى حد يراه» وغرض في هذا تقليل 
مذدى بصره بالعليلة كما >'ن غرضه تبعيد]”'' مدى بصره بالصحيحة ليكون نقصان ما 
بين البصرين أكثر فيكون .كثر فيما تستحقه من الدية» فيستظهر عليه بإعادة الشخص من 
جهات» ويحتسب بأكثر مما قاله من مدى بصره بالعليلة كما احتسب بأقل ما قاله من 
مدى بصره بالصحيحة حتى يكون أقل لما يستحقه ليشك فيما زاد عليه بالتصنع لهء 





)١( |‏ مابين المعكوفين سقط في ب. 


>30 





كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 
وينظر قدر مسافة العليلة» فإن كان خمسمائة ذراع من ألف كان الذاهب من بصرها 
النصف.» فيؤخذ بربع الدية» لأنه نصف دية إحدى العينين» وإن كان مائة ذراع من ألف 
كان الذاهب من بصرها تسعة أعشارء فيؤخذ بتسعة أعشار نصف الدية» وعلى هذه 
العبرة فيما زاد ونقص» فإن سأل الجانى إحلافه على ما ذكره من المسافة أحلف له 
ولا قصاص فى هذاء لأن الاستيفاء لقدر ما ذهب من البصر من غير زيادة ولا نقصان 
غير ممكن فسقط القصاص فيه. 

فصل: ولو جنى على عينيه فأذهب بعض بصرهما فيعتذر في الحال اعتبار ما 
ذهب منهما بالجناية» لأن النقصان فى العينين معاء فإن كان قد عرف مدى بصره قبل 
الجناية اعتبر مدى بصره بعدهاء ولزمه من الدية بقدر ما بين المسافتين» وإن لم يعلم 
ذلك قبل الجناية لم يعلم بعدها قدر الذاهب منهماء فيلزمه حكومة بمقدرها الحاكم 
باجتهاده . 

فصل: ولو كان في عينه قبل الجناية عليها بياض لم يخل حاله من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن لا يؤثر في البصرء ويرى مع البياض ما كان يراه قبله» ففي بصره إذا 
ذهب بالجناية الدية تامة» ولا يكون للبياض تأثير في الدية» كما لم يكن له تأثير في 
البصرء وسواء كان يشق عليه النظر أو لا يشق» لأنه يدرك مع المشقة ما كان يدركه 

والقسم الثاني : أن يكون البياض قد منعه من النظر حتى صار لا يبصر من قرب 
ولا يُعْدء فيكون بالجناية عليه كاليصر الذاهب لا تجب فيه إلا حكومة» وإن كان بصره 
باقياً تحت البياض» لأنه لا يبصر به كما لا يبصر بالذاهب من أصله. وليس ما يرجى 
الذاهب البصرء وإنما يفترقان فى قدر الحكومة فتكون حكومة ذات البياض أكثر لبقاء 

والقسم الثالث : أن يكون البياض قد أذهب , بعض بصره وبقى بعضه» فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون قد غشى جميع الناظرء وهو رقيق فصار مبصرا أقل من بصره 
قبل .البياض» فيتعذر في هذا معرفة منه بالبياض إلا أن يكون قد عرف مدى بصره قبل 
البياض فيعرف ما بقى منه بعده أو يكون ذلك فى إحدى عينيه وقد اعتبر ذلك بالعين 
الصحيحة فيلزمه من الدية بقسطه. وإن لم يعرف ففيه حكومة. 


والضرب الثانى: أن يكون البياض قد غشي بعض الناظر فلا يبصر بما غشاه 


هم" 
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ويبصر بما عداه فيلزم الجاني عليها إذا ذهب بصرها ما كان باقياً منها من نصف أو ثلث 
أو ربع إذا عرف ذلك» وخير من أهل العلم بالبصر. 

فصل: وإذا ضرب عينه فأشخصيها لم يخل حالها بعد الشخوص من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون بصرها باقياً بحاله فيلزمه في إشخاصها حكومة يتقدر بقبح 
الإشخاص» ولا قصاص فيه لتعذره. ولا شيء عليه في البصر لبقائه . 

والقسم الثاني : أن يذهب بصرهاء فيلزمه جميع ديتها. ويجوز أن يقتص منه في 
ذهاب البصر دون الإشخاصء» لأن القود فيه غير ممكن. ‏ - 
بصرها أو حكومة إشخاصهاء ولا يجمع عليه بينهماء لاجتماع محلهماء ويكون أقلهما 
داخلاً في الأكثر» والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْه: «وَلَوْ قَالَ جََيْتٌ عَلَيْهِ وَهْوَ ذَاهبُ البصّر 
فعَلَى المَجْنِيٌ عَلَيْه اليه أنُّ كَانَ يُنِصِر» . 

قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة. وذكرنا حكم الأعضاء الظاهرة إذا 
اختلف الجاني والمجني عليه في سلامتها وعطبهاء والعين من جملة الأعضاء الظاهرة» 
فإذا فقأ رجلٌ عينَ رجل واختَلّف الفاقىء والمفقوء . 

فقال الفاقىء: فقأتها وبصرها ذاهب . 

وقال المفقوء: بل كان سليماء فلا يخلو حال الفاقىء من أن يعترف له بتقدم 
السلامة أو لا يعترف» فإن لم يعترف له بها وقال: خُلِقَتَ ذاهب البصر فالقول قوله مع 
يمينه» لأن المفقوء يمكنه إقامة البينة على سلامة بصرهء وإن اعترف له بالسلامة 
المتقدمة وادعى ذهاب بصره قبل جنايته ففيه قولان: 

أحدهما: أن القول قول الفاقىء مع يمينهء لأن الأصل عدم القود وبراءة الذمة 
حتى يقيم المفقوء البينة على سلامته عند الجناية . 

والقول الثاني: أن القول قول المفقوء مع يمينهء لأن الأصل بقاؤه على سلامته 
حتى يقيم الفاقيء البينة على ذهاب بصرهء وأصل هذين القولين اختلاف قوليه فى 
الملفوف إذا قطع» وقال الجاني: قطعته وكان ميتاً. 

وقال أولياوّه كان يا 


أو هدم على جماعة بيتاً وقال: هدمته عليهم وكانوا موتى» وقال أولياؤهم : كانوا 
أحياء ففيها قولان: 
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أحدهما: أن القول قول الجاني مع يمينه؛ لأن الأصل عدم القود وبراءة الذمة. 
والثاني : أن القول قول الأولياء مع أيمانهم. لأن الأصل بقاء الحياة. 
مسألة : قَلَ الشّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: (وَيسَء ما أن تَشْهَد إِذَا َه يبع الشّخصٌ 
بَصَرَهُ وَيَطدَف عَنْهُ وَيتَوَقًا وَكَذَلِكَ المَغْرقَة بانبسَاط اليد وَاللَكه وَانْقِبَاضِهِمًاء وَكَذَلِكَ 
التخثرة #والقو وق عل المع توعان الشف ِ حَنَّى يُعْلَمُ غَيْدْهًا؛. 

قال الماوردي: وأصل الشهادة أنها لا تصح إلا بأقصى جهات العلم بهاء فإذا 
شهدوا بسلامة البصر وإن كان مما لا يشاهد فقد يقترن بالشهادة من أمارات العلم به ما 
لا يعترضه شك. وهو أن يراه يتبع الشخص ويسلك المعاطف ويتوفى الآبار. ويقرأ 
الكتب» ويتطرف عينه عن الأذى» فيعلم بهذه الأمارات والدلائل علما لا يدخله شك 
أنه يبصرء فجاز أن يشهد له بسلامة بصرهء وهكذا فى سلامة اليدين والرجلين إذا رآه 
يمشي على قدميهء ويقبض أصابع رجليه» ويعمل بيديه قبضاً وبسطأًء ورفعا ووضعاًء 
علم بذلك سلامتها من شلل» فجاز أن يشهد له: بالصحة.ء وهكذا الذكر وهو من 
الأعضاء يجوز إذا رآه ينقبض وينبسط أن يشهد له بالسلامة من الشلل» وذلك بأن 
يشاهده فى إحدى ثلاثة أحوال: 

أو يشاهده فى الكبر بالاتفاق من غير تعمد لمشاهدته. 

أو يكون طبيباً قد دعته الضرورة إلى مشاهدته» فأما إن تعمد فى الكبر للنظر بغير 
ضرورة فقد فسق». ولا يقبل للفاسق شهادة» وكذلك الشهادة للصبي والمعتوه بسلامة 
أعضائه » لأنه يستبدل عليها يبحركات طبعه. 


قال الشافعي : «ومتى علم أ نه صحيح فهو على الصحة» وشهد له شاهدان بها 
نظرت شهادتهماء فإن شهدا له بالصحة عند الجناية حكم بهاء ولم يستحلف المجني 
عليه معهاء لأن البينة تغني عن اليمين فيما تضمنته» وإن شهدا بالسلامة قبل الجناية 
ففي سماعها والحكم بها قولان من اختلاف قوليه فيمن علم بتقدم سلامتها هل يحكم 
فيها عند الجناية بقوله أم لا؟ على قولين: 

أحدهما : لا يحكم بقوله. فعلى هذا لا تسمع الشهادة له بتقدم سلامته. 

والقول 8 0 له بقوله. علي هذا : لت نه له بتقدم سلامته» ثم 

مسألة : قَالَ 0 رَضِي اللّهُ عَنُْ: "رفي 5 إِذَا اسْمُوْصَلَتِ الديّة وَفِي كُلّ 
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وَاحَدٍ مِنْهِمَا رُبُعٌ الدّيّة لأن ذلك مِنْ تَمَام خلقته وَمَا يَألَمُ بقطعه». 


قال الماوردي: أما جُفُون العينين فهي أربعة تحيط بالعينين من أعلى وأسفل» 
وتحفظهما من الأذى» وتجلب إليهما النوم» ويكمل بهن جسال الوجه والعين» وفيها 
إذا استوصلت الدية تامة. 

وقال مالك: فيها حكومةء, لأن مقادير الديات موقوف على النص وليس فيها 
نص » وا ل ل 

0 أن ابي 5 قال افي, كتاب عفرو بين حزم «(وَفي 
الجُُودٍ ِذَا حرماد اديه وليس بمشهور عند أصحاب الحديث» 6 من تمام 
وجب ان لكل الا ناكسا لحان ول يد وا ات يدا علوي مدوم 
في الدية إذا اختصت بزيادة جمال ومنفعة ة كالأنف في الشمء والأذنين ذ في السمع. فإذا 
تبت أن فيها الدية فسواء: استوضلت من صغين أو كثير أو يصيرء لأن للضرير بها منفعة 
وجمالاً وإن كانت متفعة البصر بها أعم . 

فأما القود فإن أمكن فيها ولم يتعد ضرره إلى العينين وجب وإن لم يمكن سقطء 
فإن قلع جفناً واحداً ففيه ربع الدية» لأن كل ذي عدد من الأعضاء إذا كملت فيه الدية 
المع علي تناه بدي حي الفط دروا كاي 1ل ماده وتقسط دية الإصبع على 
الأنامل» وسواء كان الجفن أعلى أو أسفل ‏ وفي الجفنين نصف الدية» وفي ثلاثة 
جفون ثلاثة أرباع الدية» فلو جنى على عينيه فقطع جفونهما وأذهب بصرهما لزمته 
ديتان. ش 

إحداهما : فى الجفون. 

والأخرى: في العينين» كما لو قطع أذنيه وأذهب سمعه. 

فصل: فأما أهداب العينين وأشفارهما من الشعر النابت في أجفانهما ففيهما من 
المنفعة ذبها عن البصرء ومن الجمال حسن المنظر» وفيها إذا انتفت فلم تعد حكومة. 

وقال أبو حنيفة : فيها الدية. 

وليس بصحيح» لأن الدية تجب في قطع ما يخاف من سرايته ويؤلم في إبانته» 
وهذا معدوم في الأهداب وموجود في الجفون» فلذلك وجب في الأجفان دية» وفي 
الأعدات تكومة واخات نيا اعد ابد كعاب ثانها وول جاكانت. ليها من السكررة أقل مما 


فيها لو لم تعد. فإن عاد نباتها إلى ما كانت عليه ففيها وجهان: 
الحاوي في الفقه/ ج؟١/‏ م١‏ 
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أحدهما : لا شيء فيها لعدم التأثير ويعزر لأجل الأذى . 

والثاني: فيها حكومة دون حكومتها لو عاد نباتها خفيفاً فإن استأضل أجفانه مع 
أهدابها فعليه دية الجفون تدخل فيها حكومة الأهداب, وحكى أبو حامد الإسفراييني 
رحمه الله في الور أنه يجمع عليه بين دية الجفون وحكومة الأهداب» وهذا لا وجه 
لىء لآ الجفون محل 'الأمداب فلم ينقرد ا بالتعكومة فيها كالأصايع :تيع الكف. 

فصل: فأما شعر الحاجبين فيختصان بالجمال دون المنفعة» فإن نتفه حتى ذهب 
ولم يعد ففيه حكومة. 

وقال أبو حنيفة : فيه دية» لأنه يوجبها فى أربعة شعور: شعر الرأمن» واللحية» 
والحاجبين» وأهداب العينين» إلا أن يكون عبداً فيجب فيه ما نقص من قيمته. وقد 

فلو عاد شعر الحاجبين بعد نتفه فعلى ما ذكرنا من الوجهين» فلو كشط .جلدة 
الحاجبين ولم يستخلف. كان عليه حكومة بحسب الشين هي أكثر من حكومة الشعرء 
فإن أوضح محلهما كان عليه دية موضحتين» وهل يدخل فيهما حكومة الشين أم لا؟ 
على وجهين ذكرنا نظيرهما من قبل . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَفِي الأنْفٍ إِذَا أَوْعَبَ مارنه جدعا 
الذّية» . 

قال الماوردي: وفي الأنف الدية» لما روي ابن طاوس عن أبيه أنه كان عنده 
كتاب من رسول الله يكل «وَفِي الأنْفٍ إِذَا أَوْعَبَ عب مَارِنُْ جَدْعاً الدَيَهُ؛ فأورد الشافعي رحمه 
الله ذلك بلفظ رسول الله يكدِ إذا أمكن» ٠‏ فإن لم يمكن فبألفاظ الصحابة» فإن لم يجد 
فبألفاظ التابعين» وكثيراً ما يوردها بلفظ عطاء بن أبي رباح . 
د وروى عمرو بن حزم عن النبي كَل أنه قال: في كتابه إلى اليمن : «وفِي الأَنْفِ إِذَا 
أوعب جَذْعاً مائة م الإيل» لأن الأنف عضو فيه منفعة وجمال تألم بقطعه. وربما 
سرت الجناية عليه إلى نفسه فوجب أن يكمل فيه الدية كاللسان والذكر» ومارن الأنف 
هو ما لان من الحاجز بين المنخرين المتصل بقصبة الأنف. 

والقصبة هي العظم المنتهي إلى الجبهة» وكمال الدية فيه يجب باستيعاب المارن 
مع المنخرين» وسواء في ذلك الأنف الأقنى والأفطس والأحجرء والأخنسء» وأنف 
الأشم والأخشم فإن قطع أرنبة الأنف وتجزأ فيه من الدية بحسابه وقسطهء وإن لم 
يتجزأ ففيه حكومة. ولو قطع أحد المنخرين وبقي المنخر الاخر مع المارن ففيما يلزمه 
من الدية وجهان حكاهما أبو حامد الإسفراييني : 
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أحدهما: عليه نصف الدية» وحكاه عن أبي إسحاق المروزيء» لأنه قد أذهب 


والوجه الثاني : عليه ثلث الدية تقسيطاً على المنخرين والمارن الذي يشتمل 
لول ان ١‏ سس ار ال 0 
بقاء المنخرين ثلث الدية» ولو شق المارن ولم يقطعه ففيه حكومةء اندمل 3 
يندمل» غير أنها في المندمل أقل وفي غير المندمل» » أكثرء فإن خرم أحد منخريه فإن 
لم يذهب منه بالخرم شيء ويجزأ ففيه من الدية بقسطهء وإن لم يتجزأ ففيه حكومة 
بحسب الشين لا تبلغ بها ثلث الدية في أحد الوجهين» ونصفها فى الوجه الثانى» 
بحسب اختلاف الوجهين في قطع أحد المنخرين» لأن قطعه ررك خرمه. فإن 
استوعب قطع الأنف من أصل المارن فأوضح عظم القصبة فعليه مع دية الأنف دية 
موضحة». ولو هشمه لزمه دية هاشمةء ولو نقله لزمه دية منقلة» ولو أجاف ما تحته 
لزمه دية مأمومة» لوصوله إلى جوف الرأس. وحكى أبو حامد المروزي في «جامعه» 
قولا ثانيا: أنه يلزمه فيه دية مأمومة ويلزمه حكومة هي أكثر من دية منقلةء» فإن 
استوعب عظم القصبة كلها لزمه مع دية الأنف حكومة القصبة لا يبلغ بها دية الأنف» 
لأنها تبع له وخرج هذا التعليل أبو علي بن أبي هريرة قولا ثانياً في قصبة الأنف إذا 
قطعت مع الأنف قولا ثانياً أنه لا يجب فيها إلا دية بناء على اختلاف قولي الشافعي في 
قطع الحلمة مع الثديين» وقطع الحشفة مع بعض الذكرء وليس هذا التحريم بصحيح» 
لأمرين: 

أحدهما: أن محل الحلمة في الثدي ومحل الحشفة على الذكرء وليس محل 
الأنف على القصبة وإن اتصل بها فاختلفا. 

والثاني: أنه لما وجب في إيضاح المارن دية موضحة كان التزام الغرم في قطع 
أصلها أحق. 

فصل: ولو جنى على أنفه فاستحشف ويبس ففيه قولان كالأذنين إذا استحشفتا : 

أحدهما: عليه الدية تامة كاليدين إذا شلتا. 


قد فات به الجمال والمنفعة» وعلى هذا لو جدع أنفاً مستحشفاء كان فيما يلزمه 
قولان: 
أحدهما: حكومة إذا قيل فى استحشافه دية. 


والثاني: دية إذا قيل في استحشافه حكومة» ولو جنى على أنفه فاعوج لزمته 
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حكومة» فإن جبر حتى عاد مستقيماً كانت حكومته أقلّ» وإن بقى على عوجه كانت 
حكومته أكثر بحسب شينه. 

فصل: ولو جدع أنفه فأعاده بحرارة دمه حتى التحم نُظر فإن لم يكن عند الجناية 
قد بان وانفصل ففيه حكومة كالجراحة المندملة. وإن بان وانفصل ففيه الدية كاملة» 
لأنه لا يقر على تركهء ويؤخذ في حق الله تعالى بقطعهء لأنه صار بالانفصال ميتاً 
فعا «ؤاو. الفينةه المقتص منه حتى التحم أخذ بقطعه وإزالته» فإن كان إلصاقه قبل 
انفصاله كان مأخوذا بقطعه في حق المجني عليه» وإن كان بعد انفصاله كان مأخوذاً 
بقطعه في حق الله تعالى . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضى اللَّهُ عَنْهّد «وَفى ذَهَاب ال الرّيَة) . 


قال المارردي: وهذا صحيح ١‏ وقد حكى بعض الرواة عن عمرو بن حزم أن 
النبي يَكْهُ قال في كتابه إلى اليمن: «وَفِي الشّم الدّية». ولأن الشم من الحواس النافعة 
فأشبه حاسة السمع والبصرء وهو من الأمور المغيبة التي لا ترى ولا تعلم إلا من 
صاحبهاء فإن ادعى المجني عليه ذهاب شمه وأنكره الجانى وادعى بقاؤه كان القول فيه 
قول المجني عليه» لأن ذهابه لا يعرف إلا من جهته لكن يستظهر عليه بغاية ما يمكن 
في اختيار صدقه بأن يثار عليه في أوقات غفلاته الروائع الطيبة والمنتنة مرة بعد أخرى 
صدقه» فكان القول فيه قوله مع يمينه» لإمكان تصنعه» وإن وجد منه الارتياح للروائح 
الطيبة والكراهة للروائح المنتنة» صار الظاهر بها في جنبة الجانى فأحلف على بقاء 
شمهء ولا شيء عليه فلو أحلف المجني عليه على ذهاب شمه ثم غطى أنفه عند رائحة 
منتنة فادعى الجانى أنه غطاه لبقاء شمه. 

وقال المجني عليه: بل غطيته لحاجة أو عادة كان القول فيه قول المجنى عليه 


قفصل: ولو ذهب شمه وقضى له بالدية ثم عاد شمه لزمه رد الدية» وعلم أن 
ذهاب شمه كان لحائل دونه» ولا حكومة له في المدة التي لم يشم فيهاء لبقاء شمه إلا 
أن يكون بعد عوده أضعف منه قيل ذهابه لأنه كان يشم من قريب وبعيد فصار يشم من 
القريب» ولا يشم من البعيد» أو كان يشم الروائح القوية والضعيفة فصار يشم الروائح 
القوية دون الضعيفة» فإن علم قدر الذاهب منه ولا أحسبه يعلم كان فيه من الدية بقسط 
الذاهب» فإن لم يحلم ففيه حكومة. 

ولو كان في أصل خلقته يشم شما ضعيفاً وذلك بأن يشم من القريب أو القوي من 
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الروائح دون الضعيف فجنى عليه فأذهب شمه صار لا يشم قوياً ولا ضعيفاً من قريب 
ولا بعيد ففيه وجهان محتملان: 

أحدهما: فيه الدية كاملةء لأن الحواس تختلف بالقوة والضعف كالأعضاء التي 
لا تختلف الدية باختلاف قوتها وضعفها. 

والوجه الثاني: أن الموجود كان فيه بعض الشم فلم يلزم في إذهابه إلا بعض 
الدية» بخلاف ضعف الأعضاء الذي يوجد جنس المنافع فيها. 

فعلى هذا إن علم قدر ما كان ذاهباً من شمه ففيه من الدية بقسطهء وإن لم يعلم 
ففيه حكومة يجتهد الحاكم فيها رأيه. 

فصل: ولو جدع أنفه فذهب منه شمه لزمه ديتان» إحداهما في جدع الأنف»ء 
والأخرى في ذهاب الشمء » لاختلافهما ذ فى المحل كالأذنين والسمع» وخالف ذهاب 
البصر مع العينين» وذهاب لو لاجتماعهما في المحل . 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهّ: «وَفِي الشَّمَمَيْنَ الدَيَُ إذَا اسْيُوعِبنًا وَفِي كُلّ 


قال الماوردي: ونا صجح؛ لرواية عمرو بن حزم أن رسول الله ككلْهِ قال في 
كتابه إلى اليمن «وَفِي السَفْئَيْنِ الدّيّة؛ وهو قول أبي بكر وعلي وابن مسعود وزيد بن 
ثابت رضي الله عنهم ولأنهما عضوان من أصل الخلقة فيهما منفعة وجمال» يألم 
بقطعهما ويخاف من سرايتهما فأشبها اليدين والرجلين» وسواء في ذلك الغليظتان 
والدقيقتان» والطويلتان والقصيرتان» من ناطق أو أخرس. ذي احا وغير أسنان» 
وفي إحدى الشفتين نصف الدية» ولا فضل للعليا على السفلى» وحكى عن زيد بن 
ثابت أن ذ في السفلى ثلثي الدية» وفي العليا ثلثهاء ٠»‏ لأن السفلى أنفع من العلياء ٠»‏ لحركتها 
220 وحفظ الطعام والشراب بهاء وما فيها من حروف الكلام الشفوية». وهذا 
يفسد من وجهين: 

أحدهما: أن لكل واحدة منهما منفعة ليست للأخرى فصارتا متساويتين. 

والثاني: لأن تفاضل المنافع في الأعضاء المتجانسة لا يوجب تفاضلها فى 
الديات كالأصابع والأسنان» فإن قطع النصف من إحدى الشفتين كان عليه ربع 0 
ا ا ا 

فصل: ولو جنى عليهما فاستحشفتا ويبستا حتى لم يتحركا ولم يألما فعليه الدية 

كاملة قولاً واحداًء بخلاف الأنف إذا استحشفه أن عليه حكومة في أحد القولين» لأن 
منفعة الأنف باقية ومنفعة الشفة ذاهبة» وإن تقلصتا بالجناية حتى صار كاشر الأسنان 
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نظر فإن انبسطتا فذلك نقص فى المنفعة تجب فيه حكومة؛ وإزنة" له سوط بالعة كور 
يد اانا الوق 6 ردجت عليه لقا را حت لا الس 1 اده 
أو ضحك ففيهما الدية كاملة» نص عليه الشافعي» وفيه عندي نظرء لبقاء منفعتهما 
بحفظ الأسنان وما يدخحل لواطت وتران فاقتضى لجل ذلك أن تجب فيه 
سا الأ إذ كا لش في ايا لاع إن كا لق ل السقلى: ففبه حكومة 
الم ندل 5 00 إن اندملت غير ملتئمة ولو قطع شقة 
مشقوقة لزمه جميع جميع ديتها إن لم يذب الشق شيئاً من منافعهاء ويقسطه إن أذهب معلوم 
القدر من منافعهاء وحكومة تقل عن ديتها إن لم يعلم قدر الذاهب من منافعها. 

فصل: وحد الشفتين ما وصفه الشافعي في كتاب «الأم» أنه ما زايل جلد الذقن 
والخدين من الأعلى والأسفل مستديراً بالفم كله مما ارتفع عن الأسنان واللثة . 

قال الشافعي: «وفي جناية العمد عليهما القود) . 

وقال أبو حامد الإسفراييني: لا قود فيهماء لأنه قطع لحم من لحم فصار كقطع 

وهذا خط وما قاله الشافعي من وجوب القود أصحء لأنه محدود وإن كان 
لحماً متصلاً بلحم فشابه المحدود بالمنفصل وخالف البضعة من اللحم التي ليس لها 
حد ولا مفصل . 

مسألة : قال الشَافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: (وَفِي اللْسَانِ الدّيّة» 1 


قال الماوودي اوهذا بح» لرواية عمرو بن حزم أن رسول الله يكِ قال في 
كتابه إلى اليمن «وَفِي اللّسَانِ الذّية» ولأنه قول أبي بكر وعمر وعلي وابن مسعود رضي 
الله عنهم ولا مخالف لهمء ولأنه عضو من تمام الخلقة فيه جمال ومنفعة يألم بقطعه» 
وربما سرى إلى نفسه فوجب أن تكمل فيه الدية كسائر الأعضاءء فأما جمال اللسان فقد 
روى أبن عباس أنه قال يا رسول الله فيم الجمال؟ قال: «في النّسَان»7) 

وروي عنه يَكِةِ أنه قال: «الْمَدْءَ مَخْدِ كه لسَانه»”؟) 
)١(‏ أخرجه الحاكم 7١/7‏ من روايه أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن العباس 

بإسناده حسن مرسل . 
'") وورد المرء بأصغرية أي بلسانه وقلبه ذكره السيوطي في مختصر النهاية . 
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وأما منفعة اللسان فالمعتمد منها ثلاثة أشياء : 

أحدها : الكلام الذي يعبر به عما في نفسه ويتوصل به إلى إرادته ولأهل التأويل 
في قوله تعالى : #حَلَقَ الإنْسَانَ عَلَّمَهُ البَيَانَ4 [الرحمن: ؟“»"] تأويلان: 

أحدهما: الخط. 

والثاني : الكلام . 

والثاني : من منافع اللسان حاسة ذوقه الذي يدرك به ملاذ طعامه وشرابه» ويعرف 

والثالث : الاعتماد عليه في أكل الطعام ومضغه وإدارته في لهواته حتى يستكمل 
طحنه في الأضراس ويدفع بقاياه من الأشداق. 

وهذه الثلاثة من أجل المنافع التي لا يتوصل بغير اللسان إليهاء فكان من 0 
الأعضاء نفعاًء فإذا ثبت أن في اللسان الدية ففيه الدية كاملة إذا كان ناطقاً سليماً. ولا 
فرق بين لسان الصغير والكبير» والمتكلم بالعربية والأعجمية» والفصيح والألكن» 
والثقيل والعجل . 


٠ 0 7 3 <«‏ 3 مي ب 5 4 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإنْ خَرَسَ قَفيْه الدّية) . 


قال الماوردي: وهذا صحيح». إذا جنى على لسانه فأذهب كلامه حتى خرس ولم 
يتكلم بحرف فعليه الدية كاملة» لأنه قد سلبه أعظم منافعه ذهابة» لأن محل من اللسان 
محل ذهاب البصر من العين» ولو جنى عليه فأذهب حاسة ذوقه ؤسلمه لذة طعامه حتى 
لم يفرق بين طعم الحلو والحامض فليس للشافعي فيه نص» والذي يقتضيه مذهبه أن 
يكون فيه الدية كاملة. لأن الذوق أحد الحواس المختصة بعضو خاص فأشبه حاسة 
السمع والشمء والذوق أنفع من الشم واكدء فكان بكمال الد ية أحق 

ا 
في كل واحد منهما دية» وقد يصح بقاء الذوق مع قطع اللسان» لأن حاسة الذوق 
تدرك بعصب اللسان» فإذا بقي من عصبه في أصله بقية كان الذوق بها باقيا فلذلك لم 
يتحتم قطعه إلا بذهاب كلامه» فإن اقترن بقطعه استئصال العصب حتى ذهب ذوقه 
وجبت عليه حينئذ ديتان» وإذا وجب بما ذكرت أن يلزم في ذهابه الذوق الدية وأنه 
يجوز أن يبقى مع قطع اللسان وتذهب مع بقاء اللسان إذا ذهب حس العصب تعلق 
بكمال الدية بذهاب جميع الذوق, فلا يفرق بين مذاق الطعوم المختلفة» فعلى هذا لو 
نقص ذوقه بالجناية فنقصانه ضربان: 
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أحدهما : أن يكون نقصان ضعيف. وهو أن يدرك الفرق ما بين الحلو والحامض 
ولا يدرك حقيقة الحلو وحقيقة الحامض» فذا ناقص المذاق ولا ينحصر قدر نقصانه 
. فيتقسط عليه الدية» فوجب أن تلزمه حكومة تختلف باختلاف النقصان فى القود 
القست. 1 


والضرب الثاني: أن يذهب بها بعض ذوقه مع بقاء بعضه فيصير مدركاً طعم 
الحامض دون الحلو وطعم المر دون العذبء. فيلزمه من الدية بقسط ما أذهب من 
مذاقه» وعدد المذاق خمسة. ربما فرعها أهل الطب إلى ثمانية على أصولهم لا 
نعتبرها في الأحكام» لدخول بعضها في بعض كالحرافة مع المرارة» والخمسة المعتبرة 
الحلوء والحامضء والمرء والعذب والمالح فتكون دية الذوق مقسطة على هذه 
الخمسةء فإن أذهب واحد منها وجب عليه خمس الدية» وفى الاثنين خمساهاء ولا 
يفضل بعضها على بعض كما تقسط دية الكلام على أعداد حروفه. 

فصل: فإن ادعى المجني عليه ذهاب ذوقه وأنكره الجاني فهو من الباطن 6 
يعرف إلا من جهته كالشم والسمعء ٠‏ فيكون القول فيه قول المجني عليه مع يمينه 
لاستظهار عليه في غفلاته بأ يمزج بحلو طعامه مراً وبعذيه ملحا وهو لا يعلم فإن 
استمر على تناولها ولم توجد منه أمارات كراهتها دلَّ على صدقهء وأحلف على ذهاب 
ذوقه» وإن كرهها وظهرت منه أمارات كراهتها صار الظاهر عليه لا معه» فيصير القول 
ررك الجاني امع يبطيته خلي بقاه اذوقه كها ثلنا في ذهاب التنعبوالتقع واه اعليء 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ : ١وَإنْ‏ ذَهَبَ بَعْضٌ كَلآمِه اغتُرَ عَلَيْهِ بحُؤوف 


| وه سم 


جم ثم كَانَ مَا ذَهَبَ مِن عَدَدِ الحُرُوف بحم ابه» . 


قال الماوردي: وهو كما قال: إذا ذهب بالجناية على اللسان بعض كلامه اعتبر 
قدر الذاهب منه بعدد حروف المعجم التي عليها بناء جميع جميع الكلام» وهي تسعة 
وعشرون عرفا إن كان عربي اللسان. وإن كان أعجمي اللسان اعتبر عدد حروف 
كلامه. فإن حروف اللغات مختلفة الأعداد والأنواع» فالضاد مختصة بالعربية» وبعضها 
مختص بالأعجمية» وبعضها مشترك بين اللغات كلهاء وبعض اللغات يكون حروف 
الكلام» فيها أحد وعشرون حرفاً وبعضها ستة وعشرون حرفآء وبعضها أحد وثلاثين 
را جبرو دن يا دحي عر لدم بقار حعرين بد اليه التي يكلم نبوا السك عليين 
فإذا كان عربي اللسان يقسط على تسعة وعشرين حرفا ومنهم من عدَّها ثمانية 
وعشرون حرفا وأسقط حرف لا لدخوله في الآألف واللام» وسواء في ذلك حروف 
الحلق والشفة» هذا ظاهر مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابه» وقال أبو سعيد 
الإصطخري وأبو علي بن أبي هريرة يكون ما ذهب من الكلام معتبراً بعدد حروف 
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اللسان» ويسقط منها حروف الحلق والشفة وهني عشرة أحرف» ستة منها حلقية وهي 
همزة الألف» والحاء» والخاع» والعين» والعين» والهاء. 

وأربعة منها شفوية وهى الباء» والفاع.ء والميم» والواو. 


ويبقى من حروف الكلام ما يختص باللسان وهو تسعة عشر حرفا تتقسط عليها ما 
ذهب من الكلام» فإن ذهب منه حرف كان عليه جزءا من تسعة وعشرين جزءا من الدية 


نيا 





وهذا فاسد من ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أن هذه وإن كان مخارجها في الحلق فالشفة واللسان معبر عنها وناطق 
بهاء ولذلك لم يتلفظ الأخرس بها. 

والثاني : أنه يقتضي غير قولهما أن لا يلزم بالجناية على لسانه ضمان ما ذهب من 
حروف الحلق والشفة» ويكون:ضمانه مختضا يما ذهب .من روف اللسان وهي تسعة 
عشرء ويكون ضمان الحروف الحلقية والشفوية ساقطاً عنهء لأنه لع بجر على مجله 

قالاه''" لم يقله غيرهماء وإن لم يقولاه فسد تعليلهما. 

والثالث: يلزمهما في الحروف الشفوية أن يضمنها إذا جنى على شفته» فإن قالاه 
ركبا البابء وإن لم 020 0 وصح ما رأياناه من اعتبار جميعها باللسان 
المفصح عنها والمترجم لهاء فإن أذهب بحرف واحد منها كان عليه جزءاً من تسعة 
وعشرين جود عن الديةة وإن أذهب بعشرة أحرف كان عليه عشرة أجزاء من تسعة 
وعشرين» وعلى قياس هذا فيما زاد ونعمص» وسواء في ذلك ما خف على اللسان وقل 
هجاؤه أو ثقل على اللسان وكثر هجاؤه لا يفضل بعضها على بعض» وتكون الدية 
مقسطة على أعداد جميعها . 

فصل: فإذا أردت أن 3 سراحل عرو ينها اي جاه وذهابه» لم تعتبر مفردات 
الحروف. لأن للحرف الواحد يجمع في الهجاء خروقاء لكن تعتبره بكلمة يكون 
الحرف من جملتها إما في أولها أو في وسطها أو في آخرهاء ولو اعتبرته في الأول 
والوسط والأخير كان أحوط. فإذا أردت اعتباره في أول الكلمة وكان المعتبر هو الألف 
أغزته :أن يفول جمد واسمل وايسن وو أبغدة لكوق بعد الألف تروف تعنايزة وول 
بها الاشتباهء فإن لم يسلم له الألف في هذه الأسماء والأفعال كانت ذاهبة» وإن سلمت 
كانت باقية . 

وإذا أردت اعتبار الباء أمرته أن يقول: بركة وباباً وبعداً ثم على هذه العبرة من 

جميع الحروف. فإن ثقل عليه الحرف ” ثم يأتي به سليماً عد في السليم دون الذاهب» 
واد اله يت صرت ا الها لي اا ٠»‏ لأن الألئغ يبدل الحروف 





)5غ( في ب وقالاه ركنا. 


لض 
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باعتبارها فصار حرف اللثغة ذاهباً» وكذلك لو صار به أرن, لأن ما خفي بالرتة معدوداً 
في الذاهب دون السليم» لأن الأرت يأتي من الكلمة بعضها ويسقط بعضها ولو صار 
أرد يزذة الكلفة هزارا أو قأقاءا يكرر :الفاء مرازاء أو تمتاما يكرى التاءخزاراء عد ذلك 
منه في السليم دون الذاهب, لأن الحرف منه سليم» وإن تكرر ففيه حكومة» لأن فيه 
مع بقائه نقصآء ولو كان الباقي من حروف كلامه بعد الذاهب منه لا يفهم معناه لم 
الذاهب منها . 


هذ 


مسألة : قَالَ الشَّافعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ قَطَمَ دُْعَ اللّسَانِ هَدَهّبَ بِأَقلّ مِنْ دبع 
الكلام فَرُبُعُ الدّيّة وَإِنْ ذَهَبَ نِضْفُ الكلام فنضف الدّية». 

قال الماوردي: إذا قطع بعض لسانه فذهب بعض كلامه كان عليه أكثر الأمرين 
مما قطع من اللسان أو ذهب من الكلام» فإن قطع نصف لسانه [فذهب نصف كلامه 
فقد استويا وعليه نصف الدية» وإن قطع ربع لسانه فذهب نصف كلامه كان عليه نصف 
الدية اعتباراً بما ذهب من الكلام دون اللسان» لأنه أكثرء وإن قطع نصف لسانه فذهب 
ربع كلامه كان عليه نصف الدية]('' اعتباراً بما قطع من اللسان» لأنه أكثرء وعلى هذه 
العبرة فيما زاد أو نقص. واختلف أصحابنا فى العلة التى لأجلها اعتبر وجوب أكثر 
الأمرين على وجهين: 

أحدهما: وهو تعليل أبي كنَيْزْ وظاهر تعليل الشافعي في الأم: أن منفعة العضو 
إذا ضمنت بديته اعتبر فيها الأكثر من ذهاب المنفعة أو ذهاب العضو. 
امات جح اندي ولو لم يشل باقيها لزمه دية الإصبع وهو خمس دية اليدء لأنه 
أخذ خمس اليد وإذا كان الذاهب بها أقل من خمس المنفعة» كذلك فيما ذهب من 
اللسان والكلام. 

والوجه الثاني: وهو تعليل أبي إسحاق المروزي أن قطع ربع اللسان إذا أذهب 
نصف الكلام دلبل على شلل ربع اللسان في الباقي منه» فيلزمه نصف ديتهء ربعها 
بالقطع. وربعها بالشلل» وفائدة هذا الاختلاف في التعليل مؤثر في فرعين: 

أحدهما: أنه يقطع ربع لسانه فيذهب نصف كلامه فيلزمه نصف الدية» ثم يأتي 
آخر فيقطع باقي لسانه فعلى التعليل الأول تلزمه ثلاثة أرباع الدية» لأنه قطع ثلاثة أرباع 


)١(‏ مابين المعكوفين سقط في ب. 
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اللسانء وعلى التعليل الثاني يلزمه نصف الدية في نصف. اللسان» وحكومة في ربعه» 
لأن نصفه سليم وربعه أشل . 

والفرع الثاني : أن يقطع نصف لسانه فيذهب ربع كلامه» فيلزمه نصف الدية [ثم 
نأ آخر فيقطع باقي لسانه» فعلى التعليل الأول في اعتبار الأغلظ تلزمه ثلاثة أرباع 
الدية لأنه أذهب ثلاثة أرباع كلامه» وعلى التعليل الثاني في اغقبار الأجزاء تلزمه نصف 
الدية]('2لأنه قطع نصف لسانه . 

فصل: فإن أحذ دية ما ذهب من كلامه ثم نطق به عد ذلك رد دية ما أخذهء ولو 
عاد بعضه رد دية ما عاد واستحق دية ما لم يعدء ولو أخذ دية ما ذهب من كلامه ثم 
ذهب بعد ذلك حروف آخر من كلامه فإن كان قبل اندمال لسانه وسكون ألمه ضمنهاء 
بوإن كان بعد الاندمال وسكون الألم لم يضمن إلا ما تقدم. 

فصل: وإذا خلق للسانه طرقان فقطع أحدهما فلا يخلو حاله بعد قطعه من 
طق بجمع علا ألا من فإ فق يمي لم مغل حال لف لطع من أ 
نكري ناريا للطرف الثاني في تلخريجه من أصل ‏ اللسان أو يكون خارجا عنبه» فإن 
ساواه لزمه فيه من الدية بقسط المقطوع من قدر اللسان. 


ولواقطع الطرفين معآً لزمه من الدية بقسطهما من جميع السان» وإن كان الطرف 
المقطوع خارجاً عن الاستقامة في اللسان فهو طرف زائد يلزمه في قطعه حكومة لا تبلغ 
قسطه من الدية لو كان من أصل اللسان» ولو قطع الطرفين معا لزمه في الزائد حكومة» 
وفي طرف الأصل قسطه من الدية» ولو قطع جميع اللسان من أصله لزمه دية اللسان 
وحكومة في الطرف الزائد» وإن ذهب مع قطع هذا الطرف الزائد شيء من كلامه لزمه 
0 الذاهب من كلامه أو المقطوع من لسانه. 
فصل: ولو قطع باطن لسانه لزمه قسطه من الدية» فإن أذهب بشيء من كلامه 
لزمه أكثر الأمرين» ولا قود فيهء لتعذرهء ولا قود في ذهاب الكلام أيضاً إذا أذهبه مع 
بقاء اللسان» فعلى هذا لو قطع نصف لسانه فذهب به نصف كلامه. قطع نصف لسان 
الجاني؛ لأن في جميع اللسان وفي بعضه قودء فإن ذهب بالقود تصف كلامه كان وفاء 
جنايته » وإن ذهب بربع كلامه لزمه مع القود دية ربع الكلام» ولو كفي بطع دنه 
أرباع كلامه.» فقد وفى المستحق بجنايته» وكان الزائد فيما ذهب من كلامه هدراء 
لحدوثه عن قود مستحق, فأما قطع اللهاة ففيه القود إن أمكن» وفيه حكومة لا تتقدر 
بقسط من دية اللهاة عن الأعضاء التي قدرت فيها الديات. 


للق ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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. مسألة: قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِي الله عَنْهُ: «وَفِي لِسَانٍِ الصّبيٌ إذَا حَوَكَهُ بِبْكَاءِ أو بشيْءٍ 
اللشان الديَة) . 


قال الماوردي: وجملة ذلك أن لسان الصبي الطفل يعجز عن الكلام لضعف 
الصغر كما تعجز أعضاؤه عن استيفاء الحركة» فيلزم في لسانه إذا كان معروف السلامة 
جميع الدية مثل ما يلزم في لسان الناطق الكبير» كما يلزم في رجليه جميع الدية إذا 
عرفت سلامتهما وإن كان ينهض للمشي بهماء وإذا كان كذلك فأول ما يظهر من الطفل 
حرف الحلق في البكاء؛ ثم حروف الشفة في بابا وماماء ثم حروف اللسان إذا تكلم» 
وبعض ذلك يتلو بعضاء فإذا عرف منه أحد هذه الثلاثة في زمانه دل على سلامة لسانه 
فكملت فيه الدية وإن لم يستكمل الكلام. لأنه يكمل في غالب العرف إذا بلغ زمان 
الكمال» وإن لم يظهر منه في أوقات هذه الحروف ما يدل على سلامة لسانه كان ظاهره 
وليل على خرن فيلزمه فيه حكومة» ولو قطعه ساعة ولادته قبل أوقات حركات لسانه 
صار لسانه وإن كان من الأعضاء الظاهرة من الكبير جارياً مجرى الأعضاء الباطنة 
فيكون على قولين: 

أحدهما: يحمل على الصحةء لتعذر البيئة فيه اعتباراً بالأغلب من أحوال 
السلامة» وتكمل فيه الدية. 

والقول الثاني: أنه يحمل على عدم الصحة.ء لأن لا يقضي بالإلزام مع إمكان 
الإسقاط اعتبارا ببراءة الذمة» وتجب فيه حكومة. 

مسألة : قال الشَّافعيُ رَضِي الل عَنْهُ: «وَفِي لِسَانٍ الأخوين كرمة ا 

قال الماوردي: وإنما لم يجب في لسان الأخرس الدية» لأنه قد سلب الكلام 
الذي هو الأخص الأغلب من منافع اللسان وإن بقي بالخرس بعض منافعه وهو الذوق 
وتصرفه في مضغ الطعام فلم تبلغ ديته دية لسان كامل المنافع . 

فإن قيل: فمثله لسان الصبي فهلا كان فيه أيضاً حكومة؟ 

قيل: لأن لسان الصبي سليم الكلام» وإن لم يظهر في زمانه» وهذا معدوم 
الكلام» لأنه مفقود في زمانه فافترقاء فلو كان اللسان مسلوب الذوق لا يحس به طعوم 
المأكولات والمشروبات وهو ناطق سليم الكلام لم تكمل فيه الدية» وكان فيه حكومة 
كالأخرس » وإن لم يذكره الشافعي بناء على ما قدمناه في الجناية عليه إذا أذهبت بذوقه 
أن فيه الدية» وحكومة المسلوب الذوق أقل من حكومة المسلوب الكلام» لأن نقص 
الكلام أظهرء والحاجة إليه أدعى» ولو ابتدأ بالجناية على لسان ناطق فأخرسه» وضمن 
بالخرس ديته» ثم عاد هو فقطع لسانه لزمه حكومة» لأنه قطع بعد الجناية الأولى لسان 
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أخرس» كما لو أشل يده بجناية ثم قطعها بعد الشلل لزمته دية في الشلل وحكومة في 
القطع بعده. 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ : «فإن قَالَ لَمْ أَكنْ بكم َالْقَوْلُ قَوْلُ الْجَاني 
مَعَ يَمِيْنهِ قَِنْ عُلِمَ أَنَّهُ اطق فَهُوَ ناطق حَتَّى يُعْلَمَ خلدف ذَلِكَ). 

قال الماوردي: وهذا من جملة ما مضى إذا اختلفا بعد قطع اللسان في سلامته 
وخرسه فادعى الجاني أنه كان أخرس وادعى المجني عليه أنه كان ناطقا فاللسان من 
الأعضاء الظاهرة في الكبير» لأنه يقدر على إقامة البينة بنطقه وسلامته» فيكون القول 
فيه قول الجائي مع يميثه إن لم يعترف له بتقدم السلامة لأن الأصل براءة ذمته من قود 
وعقل» فإن اعترف له بتقدم السلامة وادعى زوالها قبل جنايته فهو على قولين كمن قطع 
ملفوفاً في ثوب وادعى أنه كان ميتاً فيه قولان» كذلك هاهنا. 





فإن قيل: فكيف يصح من المقطوع اللسان أن يقول لم أكن أبكم وهو لا يقدر 
بعد قطعه على القول. 
قيل: معناه أنه أشار بالعين فعبر عن الإشارة بالقول كما قال الشاعر: 


وكاليث لك العشان شيعا ولنافة - “عدتبا كا لذ لكنا يقست 
فعبر عن إشارة العينين بالقول. 
فصل: وإذا قطع لسانه فأخذ بالقود أو الدية ثم ثبت لسان المجني عليه فهو مبني 
على سن المثغور إذا نبت بعد أخذ ديتهاء وفيها قولان: 


أحدهما: أنها عطية من الله لا يسترجع بها ما أخذه من ديتهاء فعلى هذا أولى في 
اللسان أن يكون عطيته مستجدة لا يسترجع بعد نباته بما أخذه من ديته. 


والقول الثاني : أن هذه السن الثابتة خلف من السن الذاهبة دل على بقاء أصلهاء 
فيسترجع منه بعد نباتها ما أخذه من ديتهاء فعلى هذا هل يكون حكم اللسان إذا نبت 
كذلك أم لا؟ على وجهين ذكرناهما في عود ضوء العين بعد ذهابه» ولكن لو جنى على 
لسانه فخرس وغرم ديته ثم عاد فنطق رد ما أخذه من الدية قولاً واحداًء بخلاف اللسان 


إذا نبت. 


والفرق بينهما أن ذهاب اللسان مستحق وأن النابت غيره وذهاب الكلام مظنون» 
فدل النطق على بقائه . 
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مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضى اللَّهُ عَنُْ:ْ «وفى السّنٌّ حَمْسٌ منّ الابل إِذَا كَانَ قَدْ 


2 
نغرَا. 


قال الماوردي: في كل سن من أسنان المثغور. خمس من الإبل» لرواية عمرواين 
حزم عن رسول الله يك أنه قال في كتابه إلى اليمن: «وفي . السن خمس من الإبل» 
وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . عن النبي يك أنه قال: اوفي الأسئان خمس 
خمس» فإذا ثبت هذا النص في وجوب خمس, من" الإبل في كل سن؛#فإئما هي من 
أنينان 0 التي لا تعود في الأغلب بعد:القلع» وسواء كاتعضتارا أ كارا 
طوالاً أو قصاراء كما تساوى ديات الأطراف مع الصغر والكبر»ء والطول والقصرء 
وسواء كانت يشناء ملسا أو سوداء قحا كان ل الف أو طارئا عليهاء 
باقية المنافع » لأن القلع قد قد أبطل منافعها وكانت كاملة وازداد محلها بالقلع قبحاً فصار 
مذهباً لنفعها وجمالهاء فلذلك كمل ديتهاء فإن قلعها من أصلها مع سنخها الداخل في 
لحم اللثة الممسك لها بمرابط العصب ففيها ديتها خمس من الإبل» ولا يلزمه في قلعها 
مع سنخها المغيب حكومة زائدة» لأن .السّنْح تابع لما ظهر كتبع الكف للأصابع» وإن 
قلع ما ظهر من السن وخرج عن لحم اللثة وبقي السنخ المغيب جرى مجرى قطع 
الأصابع من الكف»ء فإن عاد أو غيره فقلع المَنْحَْ المغيب ففيه حكومة؛ كما لو عاد بعد 
قطع الأصابع فقطع الكف لزمه حكومة» ولو كسر بعض سنه لزمه من الدية بقسطه وهو 
مقدر من الظاهر البارز عن لحم اللثة دون السنخ. المغيب فيهاء لأن الدية.تكمل بقلع ما 
ظهر فكان الكسر معتبرا بالظاهر دون الباطن». فلو تقلص عمود اللثة حتى ظهر من 
السنخ المغيب في اللثة ما لم يكن ظاهراً كان المكسور من. السن معتبراً بما كان بارزاً 
منها قلوص العمور عنهاء ولا يعتبر بما ظهر بعده قلوصه وإذا كان كذلك واعتبر 
المكسور منها فإن كان النصف لزمه نصف ديتهاء وإن كان أقل أو أكثر فبحساب من 
ديتهاء وسواء كان المكسور من طولها أو عرضهاء فلو قلع آخر بقيتها.مع. سنخها. بعد 
أن كسر الأول نصف ظاهرها لزم الثاني نصف ديتهاء لأنه قلع نصفها الباقي» وهل 
تلزمه حكومة بقلع سنخها المعيب أم لا؟ على ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يلزمه حكومة في النسخ» لأنه تبع للمضمون بالمقدر. كما' ل2.حكومة 
فيه إذا قلع مع جميع الس . 

والوجه الثاني: وهو المنصوص من مذهب الشافعي أن عليه فيه حكومة» لأن 
المَنْحَ تابع لجميع السن فصار أكثر من التابع لنصفه فلزمته لهذه الزيادة حكومة. 

والوجه الثالثك: وهو قول أبى حامد الإسفرايينى أن الأول إن كان قد كسز نضفه 
عوضاً لزم الثاني في سنخه حكومة» لزيادته على سنخ.ما قلعه؛ بوإن كان الأول قد 
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كسره طولاً لم يلزم الثاني حكومة في السنخ» لأنه سنخ للبقية التي قلعها. 
فصل: وإذا قلع سئاً قد حصل فيها شق أو ثقب أو أكلة. فإن لم يذهب من 

أجزائها بذلك شيء فعليه جميع ديتهاء كاليد المريضة إذا قطعها وإن ذهب بالثقب 
والشآكل بعض أجزائها أسقط من دية السن قدر الذاهب منهاء ولزمه باقي ديتهاء وإن 
كانت أسنانه قد تصدعت وتحركت حتى ربطها بالذهب أو لم يربطها فقلعها الجاني نظر 
فإن كانت منافعها باقية مع حركتها في المضع وحفظ الطعام والريق ففيها الدية تامةء 
وإن ذهبت منافعها كلها ففيها حكومة». وإن نقصت منافعها فذهب بعضها وبقى بعضها 
ففيها قولان نص عليهما في كتاب «الأم» : : 

أحدهما : فيها الدية تامة.» لأن منافع الأسنان مختلفة بالزيادة والنقصان. 

والقول الثاني : فيها حكومة» لقصورها عما اختص بها من منافعها. 

وجهل قدر الناقص فوجب فيها حكومة. 

فإن اختلفا فادعى الجاني ذهاب منافعها وادعى المجني عليه بقائها فالقول قول 
المجني عليه مع يمينه. لأن بقاء منافعها لا يعلم إلا من جهتهء وله ديتها تامةقء ولو 
كانت السن كاملة المنافع فجنى عليها حتى تصدعت وتحركت وهي باقية في موضعها 
نظر فإن ذهب بالجناية جميع منافعها حتى صار لا يقدر على المضغ بها ففيها ديتها 
تامة» وإن ذهب منها نصف منافعها ففيها قولان: 

أحدهما: عليه ديتها تامة» لأنه قد يكون المسلوب من منافعها مساوياً لمنافع 
غيرها. 

والقول الثاني::. فيها حكومة. لأن منفعة كل شيء معتبرة بهاء ولو قيل: بوجه 
ثالث أنه إن أذهت. أكثر منافعها كملثتديتهاء وإن ذهب أقلها ففيها حكومة اعتبارا 
بالأغلب كان له وجهء فإن اختلفا فالقول قول المجني عليه مع يمينهء لأن ذهاب 

فصل:. ولو:- اختلفه. نبات أسنانه فكان بعضها طوالاً وبعضها قصاراً فدياتها 
متساوية مع اختلافهنما في الطول والقصرء فإن كسر بعض الطويلة حتى عادلت ما 
جاوزها من القصار لزمه-من ديتها بقدر ما:كسر منهاء وإن زادت منافعها بكسر الزيادة:' 
عن نظائرها» وكذلك لو كسّر بعض القصيرة حتى كان ما كسر منها معتبر بها لا بما 
جاوزهاءمن الظوك. فلو كان المكسور نصفها وهو من الطويلة ربعها لزمه نصف ديتهاء 
ولو جنى علين. سن. :فخرجت عن حد صاحبتها حتى برزت عما جاورها فإن ذهبت 
منافغها مع البروز تمت ديتهاء وإن بقيت منافعها ففيها حكومة لقبح بروزها. 
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فصل: وإذا كانت إحدى رباعيته أقصر من الأخرى في أصل خلقتها خالفت قصر 
الثنية ين الرباعية» لأن السن معتبرة بأختها لكونها شبه لها في الاسم والمحل» ولا 
تعتبر بغيرهاء فإذا نقصت إحدى الرباعيتين عن الأخرى علم أنها رباعية ناقصةء. فإذا 
قلعت وعرف قدر نقصانها وجب فيها من دية السن بقدر ما بقي منها وسقط منها قدر ما , 
نقص» ولو ذهب حدة الأسنان حتى كلت بمرور الزمان كان فيها الدية تامة» لأن كلالها 
مع بقاتها على الصحة يجري مجرى ضعيف الأعضاءء ولو حالت حتى ذهب منها 
بمرور الزمان بعض أضراسها سقط من ديتها بقسط ما ذهب منها ووجب في قلعها ما 

مسألة: قَالَ الشَافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «هَإِن لَمْ يُْغرَ انْتَظرَ به فَإِنْ لَمْ كنث كمّ 
عَقَلَهَا وَإِنْ نبَتَثْ قلا عَقْلَ لها . 


قال الماوردي: وهو كما قال» إذا قلع سن صبي لم يثغر فلا قود في الحال ولا 
دية» لأن المعهود من أسنان اللبن أنها تعود بعد السقوط فلم تصر مساوية لسن المثغور 
التي لا تعود وقد يجوز أن لا تعود سن اللبن إذا قلعت» وإن كان نادراء كما يجوز أن 
تعود سن المثغور إذا قلعت وإن كان عودها نادراً. 

ووجب أن يعتبر في كل واحد منهما حكم الأغلب دون النادرء وهو أن سن اللبن 
تعود سن المثغور لا تعود. فلذلك وجب الانتظار بسن اللبن حال عودها وإن جاز أن لا 
تعودء ولم ينتظر بسن المثغور حال عودها وإن جاز أن تعود. فإذا كان كذلك لم تخل 
سن الصبي إذا قلعت من أن يعود نباتها أو لا يعود فإن لم يعد نباتها بعد نبات أخواتها 
وقال أهل العلم: قد تجاوزت مدة نباتها وجب فيها القصاصء وكمال الدية» وكانت 
في حكم سن المثغور, لأنها سن لم تعد بعد القلعء وإن عاد نباتها فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يعود مساوية لأخواتها في المقدار والمكان فلا دية فيها ولا قود. 
فأما الحكومة فإن كان قد جرح محل المقلوعة حتى أدماه لزمته حكومة جرحه. وإن لم 
يجرحه ففي حكومة المقلوعة وجهان: 


1١ 


أحدهما : لا حكومة فيهاء لأنها تسقط لو لم تقلع . 

والوجه الثانى : فيها حكومة. لأنه قد أفقده منفعتها . 

ولو قيل بوجه ثالث: إنه إن قلعها في زمان سقوطها فلا حكومة فيهاء وإن قلعها 
قبل زمانها ففيها حكومة كان مذهباء لأنها قبل زمان السقوط نافعة وفي زمانه مسلوبة 
المنفعة . 
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والضرب الثاني : أن يعود نباتها مخالفاً لنبات أخواتها وهو أن يقاس الثنية 
بالثنية» والرباعية بالرباعية» والناب بالناب» ولا يقاس ثنية برباعية» ولا ناب» ويقاس 

أحدها :. أن يختلف فى المقدار» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تعود أطول من أختها فلا شيء عليه في زيادة طولها وإن شان أو 
ضرء لأن الزيادة لا تكون من جناية» لأن الجناية نقص لا زيادة» وكذلك نبت معها 
سن زائدة. 

والثاني: أن تعود أقصر من أختها فعليه من ديتها بقدر ما نقص من نباتهاء 





والقسم الثاني: أن يختلف في المحل فثنيت هذه العائدة خارجة عن صف 
أخواتها أو داخلة» أو راكبة فهذا على ضربين: 

أحدهما» أن تذهب متاقغها: يخروجها عن مخلها الخلوه واتكشافه فقيها الدية 
تامة . 

والثاني : أن تكون منافعها باقية» لأنها قد سدت محلها وقامت مقام أختهاء فلا 
دية فيهاء لكمال منافعهاء وفيها حكومة لقبح بروزها عن محلها. 

والقسم الثالث: أن يختلفا في المنفعة» فتكون أقل من منفعة أختها مع نباتها في 

أحدهما: فيها الدية تامة. 

والثاني : فيها حكومة» ولو قيل: تكمل ديتها إن ذهب أكثر منافعهاء وحكومة إن 
ذهب أقلها كان [مذهباً. 

والقسم الرابع: أن يختلف في اللون فتغير لونها مع بياض غيرهاء فإن تغير 
بصفرة كان( فيها حكومةء وإن تغير بخضرة كانت حكومتها أكثر من حكومة 
الصفرة» وإن تغير بسواد فصارت سوداً فالصحيح من مذهب الشافعي أن فيها حكومة 
هي أزيد من حكومة الصفرة والخضرة» لأن شين السواد أقبح» وخرّج قول اخر أن فيها 
ديتها تامة» وسنذكر ذلك فى السن إذا اسودت بجنايته . 
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فصل: فإن مات الصبي قبل أن يبلغ زمان نباتها ففيها قولان: 

أحدهما : فيها الدية تامة» لأنه قلع سنا لم تعد. 

والقول الثاني : فيها حكومة, -لأن.الظاهر عودها لو بلغ زمان نباتها. 
ما لم يعد. 

مسألة: قَالَ الشَافِعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: او و ا 
التي سن إن ميث ثيه وَكمَا أن اشم الها عَيْدُ اشم الحِنصَرٍ وَكِلاهُمَا أضيع وعَفْلٌ 
كل أَضْبْعِ سَوَاء». 

قال الماوردي: وهذا كما قال. ديات الأسنان متساوية مع اختلاف أسمائها 
ومئنافعهاء وفي كل سن منها خمس من الوبل» تستوي فيه الثنية والضرس والناب 
والناجز» وحكى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه جعل فيما ظهر من أسنان الفم 
بالكلام والأكل خمساً من الإبل في كل سن» وجعل فيما غاب من الأضراس بعيرين في 
كل ضرس» وقيل بعيراء لأن مقاديم الأستان تشارك مواخيرها في المنفعة وتختص 
بالجمال» فيفضل بين دياتهاء واختلف عنه في مفاضلة ديات الأصابع » فروي عنه أنه 
فاضل بينهما كالأسنان» وروي أنه سوى بينهما وإن فاضل بين الأسنان» واختلف عنه 
يرجع» :وقد .أخف .بما قاله عمر رضي الله عنه قوم من شواذ الفقهاء لقضائه بذلك في 
يعم كل سن» ا ل 

أحدهما: أن منافع» المينامن. من الأعضاء أكثر من منافع مياسرها مع تساوي 
دياتها. 

والثاني: أن منافعها تختلف. بالصنغرْ والكبرء والقوة والضعف. ودياتها مع 
اختلاف منافعها سواءء كذّلك الأسنان: وعلى أن لكل سن منفعة ليست لغيره فلم تقم 
منفعة الثنية مقام .منفعة الضرس . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ. رَضِي اللَّهُ عَنْهُ:ْ «قَإنْ تَبَنَتْ سن َجُلٍ قُلِعَثْ بَعْدَ 0 
ها َالَ في مؤضع يرك اَذ وال في مَوضم آعرَ 59 * يد شَيْئاً (قال المزني) رَحِمَُ 
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الله هَذَا أفْيسُ فِي مَعْنَاهُ عدي لأنه لم ينْنظر سن الَجُلٍ كما الَظرَ سن مَن لَمْ يمر هَل 
0 0 0 
ا اس سن أو ل كامث سوا مل أن تكن في الصّغير إن 
نبَنَتْ لَمْ يكنْ لَه عَفْلّ أَضْلا فَبْثْرَكُ لَهُ الْقيّاسش». 

قال الماوردي: وقد تقدمت هذه المسألة وقلنا: إن سن المثغور إذا قلعت لم 
ينتظر عودهاء وقضى له بقودها.أو ديتهاء لأنها لا:تعود في الأغلب بخلاف الصغير 
الذي تعود سنه في الأغلب . 

فلو عادت سن المثغور بعد أخذ ديتها ففي وجوب ردها قولان: 

أحدهما: يجب ردها كالصغيرء إذا.عادت سنه فعلى هذا.هل يبقى منها شيء 
للألم وسيلان الدم أم لا؟ على .وجهين خكاهما ابن أبي هريرة: 

أحدهما: يرد الكل ولا يبقى شيء منها وهو الظاهر.من كلام الشافعي هاهنا. 

والوجه الثاني: يبقى منها قدر حكومة الألم وسيلان الدم ويرد ما سواه. 

والقول الثانى: اختاره المزنى أن المثغور لا يرد ما أخذه من الدية لقود سنهء 
لأمرين ذكرهما المزني 

أحدهما: أنه لما لم ينتظر بالدية عود سنه لم يلزمه ردها بعوده. 

أحدهما: أن دية اللسان لما لم يلزم ردها بعد نباته لم يلزم رد دية السن بعد 
عوده». وكلا الأمرين معلول» 

أما الأول في ترك الانتظار فلأن المعتبر ار اله 
النادر» والأغلب من سن . المثغور أن لا تعود» ومن سن الصغير أن تعود فانتظر 
بالصغير ولم ينتظر بالمثغور. وأما نبات اللساةيفهو أكثر ندوراً وأبعد وجوداً. 


ٍ قال أبو علي بن أبي هريرة: وقد كنا ننكر على المزني حتى وجدنا في زماننا 
رجلا من أولاد الخلفاء قطع لسانه..فنيت فعلمنا أن مثله قد يكون» وإذا:كان كذلك 

فالحكم في نبات اللسان محمول عِلى. عود اللسان. 
فإن قيل: إن عود السن لا يوجب رد ديتها فأولى أن يكون نبات اللسان لا يوجب 


هلز 0 
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رد ديته . 


وإن قيل : : إن عود السن يوجب رد ديته فقد اختلف أصحابنا في عود اللسان هل 
يوجب رد ديته أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي: يوجب نبات اللسان رد ديته كما 
أوجب عود السن رد ديتهاء فسوى بينهما وأسقط استدلال المزني» فعلى هذا يستبقى 
قدر الحكومة في قطع الأول وجهاً واحداً ورد ما زاد عليها. 


والوجه الثاني : وهو قول ابي على بق أبي :هريزة: لا ترد دية اللسان وإن رد دية 
السن» والفرق بينهما أن في جنس السن ما يعود في الغالب فألحق به النادر, وليس في 
جنس اللسان ما يعود فصار جميعه نادرأ ولذلك وقف سن الصغير دون الكبير» ولم 
رمام اير با ارون أعلم . 


مسألة : قال الشافع 5 حِمَهُ اللّه: الاسام العلا بأ في ع الأ وَالسْفْلَى في 


قال الماوردي: أما أسنان الفم فأعلاها في عظم الرأس وأسفلها في اللحيين» 
واللحيان يجتمع مقدمهما في الذقن ومؤخرهما في الأذن. فإن قلع الأسنان مع بقاء 
اللحبين كان في كل سن منها خمس من الإبل إذا لم ترد على على العشرين سناء ويستكمل 

فى العشرين دية كاملة» وإن زادت على العشرين وبلغت اثنين وثلاثين سناً وهي غاية 
الأسنان المعهودة فإن قلعها واحداً بعد واحد كان في كل واحد منها خمس من الوبل» 
فيجتمع في جميعها مائة وستون بعيراًء وإن قلع جميعها دفعة واحدة ففيه وجهان: 
أحدهما : يجب فيها كمال الدية ولا يزاد عليهاء لأن ما يجانس في البدن من 
ذوات الأعداد لم تجب فيه أكثر من الدية كسائر الأعضاء والأطراف. 


والوجه الثاني : أنه يجب في كل سن منهما خمس» وإن زادت على دية النفس» 
لأن لكل سن منها حكمهاء وليست بعضها تبعاً لبعض» وكما لو قلعها متفرقاً. فأما 
اللحيان إذا قلعهما فلا يخلو أن يكون عليهما أسنان أو لا يكون» فإن لم يكن عليها 
أسنان إما في طفل لم تطلع أسنانه أو في شيخ قد سقطت أسنانه ففيها الدية» لما فيها 
من كثرة الجمال وعظم المنفعة» وأن ذهابها أخوف على النفس وأسلب للمنافع من 
الأذن» فكان بإيجاب الدية أولى» فإن قلع أحد اللحيين وتماسك الآخر كان عليه 
نصف الدية» لأنها لما كملت فيها نصفت في أحدهما كاليدين. 


فأما القود فإن أمكن فيهما أو فى أحدهما وجب » وإن تعذر سقط » وإن كان فى 


يغفا 
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اللحيين أسنان فمعلوم أنها لا تنبت مع قلعها فعليه دية اللحيين وديات الأسنان» ولا 
تدخل دياتها فى دية اللحيين . 

فإن قيل: فهلا دخلت ديتها في دية اللحيين لحلولها فيها كما دخلت دية الأصابع 
فى دية اليد. 

قيل : الفرق بينهما من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن اسم اليد ينطلق على الكف والأصابع ولا ينطلق اسم اللحيين على 
الأسنان ولا اسم الأسنان على اللحيين. 

والثانى : أن اللحيين قد يتكامل خلقهما مع عدم الأسنان في الصغير ويبقيان على 
كمالهما بعد ذهاب الأسنان من الكبير» ولا يكمل خلق اليد إلا مع أصابعهاء ولا تكون 
كاملة بعد ذهابها. 

والثالث: أن للحيين منافع غير حفظ الأسنانء وللأسنان منافع غير منافع 
اللحيين» فانفرد كل واحد منهما بحكمة وليس كذلك في منافع الكفء لأنه يحفظ 
الأصابع» فإذا زالت بطلت منافعها فصارت تبعاً لهما فلو جنى على لحييه فيبستا حتى 
لم ينفتحا ولم ينطيقا فسمنهما بالذئة كاليد إذا:كثلت ولا يضمن دية :الأستان ون 
ذهبت منافعهاء لأنه لم يجن عليهاء وإنما وقف نفعها بذهاب منافع غيرهاء نص عليه 
الشافعى فى كتاب «الأم» فلو أعوج اللحيان لجنايته وجب عليه حكومة بحسب شينه 
وضررهء ولا يبلغ بها الدية إذا كانا ينطبقان وينفتحان. 

مسألة : قَالَ الشّافعي رَضي اللّهُ عَنُْ : «وَلَوْ ضَرَبَهًا فَاسْوَدَّتْ قَفيًْا حُكُومَةٌ (وقال) 
في كتّاب عُفُولِهًا نم عَفْلِهًا (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ: الحكُومَة أؤلى لأنَّ مَْمَعَتَهَا بالقطع 
وَالمَضْعغْ وَرَدٌ الرّيقٍ وَسَدَّ مَوْضعِهًا قَائمة كما لَوِ اسْوَدٌ بَيّاض العَيْنِ لم يكن فِيها إلا 


- 


حُكومَة لأنَّ مَنْمَعَتَهَا بالنّظرَ قَائِمَة». 

قال الماوردي: أما إذا ضرب سنه فاصفرت أو اخضرت ففيها حكومة إذا لم 
يذهب شيء من منافعهاء وحكومة الخضرة أكثر من حكومة الصفرة» لأنها أقبح» فأما 
إن ضربها فاسودت فقد قال الشافعى هاهناء فيها حكومة كما لو اصفرت أو اخضرت» 
وقال في كتاب العقل ثم عقلها فاختلف أصحابنا فكان المزني والمتقدمون منهم 
يخرجون ذلك على اختلاف قولين: 

أحدهما: فيها حكومة واختاره المزنى» لبقاء منافعها بعد سوادهاء كما لو جنى 
على عينه فاسود بياضها لبقاء نظرها بعد سواد البياض. 


كن 


تنكف 
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والقول الثاني : فيها الدية تامة» لذهاب جمالها بالسواد.» وذهب جمهور أصحابنا 
ومتأخروهم إلى أن :ذلك على اختلاف حالين وليس على اختلاف قولين» والمواضع 
الذي أوجب فيها- خكومة إذا كانت باقية المنافع والمواضع الذي أوجب فيها الدية إذا 
ذهيت منافعهاء وهذا أشبهء لأنه قد بقي بعد اسودادها أكثر جمالها وهو سر موضعها 
فلم يجز أن يجب فيها مع بقاء أكثر جمالها وجميع منافعها دية. 

فلو قلع سنا سوداء سئل عنها أهل العلم بها فإن قالوا: اسودادها من غذاء أو 
طول مكث كملت فيها الدية. 

وإن قالوا: من مرض كان في كمال ديتها قولان على اختلافهما في السن إذا 
ذهب بعض منافعها والله أعلم. 

مسألة : قال الشّافعيُ رَجَمَهُ اللّدُ: (رَفِي اليَدَيْنِ الذية؛ . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» وهو نص السنة». وروى معاذ بن جبل أن 
النبي كل قال: «وَفِي اليدَيْنِ اديه ولأنهما من أعظم الأعضاء نفعاً في البطش والعمل» 
وفي إحدى اليدين نصف الدية لرواية عمرو بن حزم أن النبي يك قال في كتابه إلى 
اليمن «وَفِي اليّد حَمْسُونَ مِنَ الإبل» وإذا كان كذلك فاليد التي تكمل فيها الدية أن 
تقطع من مفصل الكف. فإن قطعها من الذراع أو العضد وجب في الكف دية وفيما زاد 
من الذراع حكومة.:فإن زاد إلى العضد كانت الحكومة فيه أكثرء وقال سفيان الثوري: 
إن قطعها من المرفق فليس عليه إلا دية» وإن زاد على المرفق ففي الزيادة حكومة» لأن 
حكم اليد يستوعبها إلى الذراع ويفارقها بعده كالوضوء . 

وقال أبو عبيد بن حربويه من أصحابنا: الاسم يتناولها إلى المنكب» وليس عليه 
إذا استوعب قطعها إلى المنكب إلا الدية دون الحكومة؛ لأن عمار بن ياسر تيمم حين 
أطلق ذكر اليد في التيمم إلى المناكب تعويلاً على مطلق الاسم حتى قال له 
النبي كي «إنما يكفيك ضربة لوجهك وضربة لذراعك» وكلا المذهبين خطأ لقول الله 
تعالى #إإدًا قُمْتُمْ إلى الصّلاة فَاغْسنُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافْقِ4 [المائدة: 5] فلو 
اقتضى إطلاق اليد إلى المرفق لاقتصر على الإطلاق ولما قيدها بالمرافق» فبطل قول 
سفيان» ولما جعل المرفق غاية دل على أن حد اليد ما دون الغاية فبطل به قول ع 
عبيدء ولأن الله تعالى قال: #وَالسَارقُ وَالِيَارقَةُ فَافْطَمُوا أَيْدِيَهُمَاك [المائدة: 8"] 
وقطع رسول الله يككِ يده من مفصل الكف دل على أنها هي اليد لغة وشرعاًء ولأن الدية 
تكمل في الرجل إذا قطعت من مفصل القدم؛ لأنها تقطع منه في السرقة» كذلك اليد 
لما قطعت في السرقة من الكف وجب أن يختص بكمال الدية . 
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فصل: فإن قطع أصابع الكف كملت فيها دية الكف». لأن ما أبقاه منها بعد قطع 
الأصابع مسلوب المنفعة» وتكون دية اليد مقسطة على أعداد الأصابع بالسوية» فيجب 
في كل إصبع عشر من الإبل» لأنها في المعهود تقسطت عليها خمسون فكان قسط كل 
أصبع منها عشرء ولا يفضل إبهام على خنصر. 

وحكي عن عم رضي الله عنه أنه ناكل ين ذراث الأصابع في إحدى الروايتين 
عنه فجعل في الخنصر ست وفي البنصر تدعا وفي الوسطى عشرا وفي السبابة 
عشراً وفي الإيهام ثلائة عشرء فقسط الخمسين على الأصابع الكف هذا التقسيط 
المختلف اعتباراً باختلاف المنافع » ولأن البنصر وراء الخلاف وهو ما روي عن عمرو 
ابن شعي عن أريه عن جده أن النبي كيه قال: «وَفِي اليديْنِ الذي وَفي الات الك 
َفِي كُلّ أضْبْع مِمًا هَُالِكَ عَشْرُ من مِنَ الإبل». 

وروى أوس بسن مسروق عن أبي ميوشيئ الأشعبري عن النبي 45 أنه 
قال: «وَالأصَابعٌ ب سّوَاء) قال شعبة: قلت لغالب التمار حين روى ذلك عن أوس بن 
مينزوق+ عشرا عثرا؟ قال؟ نعو 

وروى يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله يك «الأصَابُ 
سَوَاءٌ وَالْأَسَْانَ سَوَاءئِ276 وهذه نصوص لا يجوز خلافهاء ولأنه لو جاز أن يفاضل 
بينهما لتفاضل المنفعة لكان ذلك في أصابع الرجلين» ولفضلت اليمنى على اليسرى» 
والقوية على الضعيفة» والكبيرة على الصغيرة» ولم يقل بذلك أحد اغكارا يمظلق 
الاسم كذلك في الأصابع. 

فصل: ولو جنى على يده فشلّت كملت ديتهاء وإن كانت باقية بعد الشلل» 
لذهاب منافعهاء كما لو جنى على عيئنه فذهب بصرهاء فإن شلت إصبع منها ففيها 
ديتهاء فإن قطعت بعد الشلل كان فيها حكومة لا تبلغ دية السليمة. 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَضي الله عَنْهُ: «وَفِي الوَجْلِيْن الدية وفي كل أمعم يدا 
ُتَالِكَ عَشْرٌ من الإبل» . 1 : 





قال الماوردي: 2 » لحديث روات ع صر ماضن لجان 
النبي كلِ قال: «في الوَجْلَيْنِ | ديه دفي كل أَضْبْع ع مما هُتَالِكَ ع عَشْدٌ من الابل6. 


ل اللساااسسسسبسسسسي سا ب سس 


)001( أحمد فى |( 0 24/١‏ والترمذي 51/١‏ ؛ وابن الجارود (01785) وأبو داود (5051). 
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ولرواية معاذ بن جبل أن النبي كَكِ قال: «وَفِي الَجْلَيْنَ الدّيّة]2'0 ولأن الرجلين 
من أعظم الأعضاء نفعاء لأن عليها يسعىء وبها يتصرف» وفي إحدى الرجلين نصف 
الدية» لرواية عمرو بن حزم عن النبى ككل أنه قال في كتابه إلى اليمن «وَفِي الوُجْل 
حَمْسُون مِنَّ الإبل» ولأنها واحد من عضوين كاليدين» ولا فضل ليمنى على يسرى» 
وفي كل إصبع من أصابعها عشر من الإبل كأصابع اليدين» ولا يفضل إبهام على 
خنصرء فإن شلت كان فيها ديتها كالمقطوعة. 

مسألة : قَالَ الشافعيُ دَضى الله غَنْهُ: «وَفي كل أنْجُلّة ملت عَقَل أصْبْع إلا أنَجُلَةَ 

ا ا 0 2 04 / 1 1 

قال الماوردي: وهذا صحيح» لما قسط رسول الله بك دية الكف على أعداد 
أصابعها وجب أن يقسط دية الإصبع على أعداد أناملهاء وفي كل إصبع ثلاث أنامل. 
فيكون في كل أنملة ثلث دية إصبع ثلاثة أبعرة وثلث. إلا الإبهام فإن فيها أنملتين 
فيجب في كل أنملة منها نصف دية إصبع خسمة أبعرة. 

وقال مالكر: أنملة الإبهام كغيرها يجب فيها ثلث دية إصبعء لأنها ثلاث أنامل 
أحدها باطنة . 

وهذا فاسدء لأن لجميع الأصابع أنامل باطنة» وإنما يقسط ديتها على ما ظهر من 
أناملهاء والظاهر من الإبهام أنملتان ومن غيرها ثلاث أنامل» فلو خلق لرجل في إبهامه 
ثلاث أنامل وجب في كل أنملة منها ثلث دية الإصبع؛ ولو خلق في غيرها أربع أنامل 
كان في كل أنملة منها ربع دية الإصبع, ولو خلقت له خمس أنامل كان في كل أنملة 
منها خمس ديتهاء تقسيطا لدية الأصابع على أعداد أناملهاء وكذلك لو نقصت فكانت 
أنملتين كان في إحذاهما تضصف ديتها. 

فإن قيل: فلم قسطتم دية الإصبع على ما زاد من أناملها ونقص ولم تفعلوا مثل 
ذلك في الأصابع إذا زادت ونقصت وجعلتم في الإصبع الزائدة حكومة ولم يقسطوا دية 
الكف على ما بقي من الأصابع بعد الإصبع الناقصة؟ 

قيل الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أنه لما اختلفت الأنامل في أصل الخلقة المعهودة بالزيادة والنقصان 
كان كذلك في الخلقة النادرة» ولما لم يختلف الأصابع في أصل الخلقة المعهودة» 
فارقها حكم الخلقة النادرة. 


امرك 





)١(‏ مابين المعكوفين سقط في ب. 
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والثاني: أن الزائدة من الأصابع متميزة ومن الأنامل غير متميزة فلذلك ما 
اشتركت الأنامل وتفردت الأصابع . 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ : «وَأَيُهَا شْلّ ؟ نَم عَفَلّهَا؛ . 
مفصل » فإن تقدر 0 بقدر المقطوع منهاء ل 
ففيه حكومة . 
مسألة : قال الشَافعِيٌ رضي اللَّهُ عَنْه : «وَإِنْ قَطعَثْ منّ الذَرَاع قَفِي الكَفٌ نِضْفُ 
ادي وَفِيْمَا َادَ ححكُومَة وما راد َلَى القَدَمِ حَكُومَة) . 


قال الماوردي: وهذا صحيح» وقد مضى وذكرنا أن دية اليد ينتهي كمالها إلى 
مفصل الكوع الذي بين الكف والذراعء فإن انتهى القطع إلى الذراع كان في الكف 
ديتها وفي الزيادة كوي ابل بعلة دا قطي يقن اللدراع وتزيد بزيادته» فإن قطعها من 
المرفق كانت الحكومة أزيد» ويجب فيه القود. ولا يجب فيه إذا قطع من دون المرفق 
اعتباراً بالمفصل» » فإن قطع من المنكب حتى استوعب بالقطع الذراع مع العضد وجب 
فيه القود إذا كان من مفصل» ولا يجب في الزيادة على الكف إلا حكومة هي أقل من 
دية الكف. لأن الزيادة عليها أصل لها يتبعها في حكمهاء وكذلك دية الرجل ينتهي 
كمالها إلى قطع القدم من مفصل الكعب. فإن زاد بقطعها من الساق ففي الزيادة 
حكومة؛ فإن قطعها من مفصل الركبة كانت الحكومة أكثرء وفيها القود فإن قطعها من 
نصف الفخذ كانت الحكومة أكثر ولا قودء فإن قطعها من أصل الورك كانت الحكومة 
أكثر وفيه القودء راجن باقر جيه الوم كوادكر في اليم 

مسألة : : قَالَ الشَّافعُيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: (وَفِي قدّم الأغرج وَيَد الأعسم | اذا كاتا 
سَالمَتيْن الذية» . 


قال الماوردي: أما العرج في الرجل فقد يكون تارة من قصور أحد الساقين عن 
الأخرى». ويكون تارة من تشنج عصب أحد الساقين» فتصير إحدى الرجلين أقصر من 
الأخرى» فيعرج إذا مشى بالميل على القصرىء» وفيها الدية كاملة» لأن القدم سليمة 
والنقص في غيرهاء كما يكمل في ذكر العنين الدية» وأذن الأصمء لأن النقص في 
غيره» وأما يد الأعسم فقد ذهب قوم إلى العسم قصر العضد أو الذراع» فتصير إحدى 
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اليدين أطول من الأخرى. وذهب آخرون إلى أنه اعوجاج الرسغ إلى أن يخرج زند 
الذراع عن كوع الكف وأيهما كان فالدية في كف الأعسم كاملة» لأن العسم نقص في 
غير الكف فساوت غيرها. 
فصل: ولو خلع كفه من الزند حتى اعوجت لم يجب فيه القودء لتعذره فيه 
حكومة» م ا ا 0 
الاستقامة كثرت حكومتهاء فإن قال الجاني: أنا أعيد خلعها وأجبرها لتعود إلى 
استقامتها منع من ذلك» لأنه ابتداء جناية منه» فإن فعل وخلعها فعادت بعد الجبر 
مستقيمة لم يسقط عنه ما وجب من الحكومة المتقدمة. ولزمته حكومة ثانية في الخلع 
الثاني» غير أن الحكومة 'الأولى أكثرء لأنها عادت معوجة» والحكومة الثانية أقل» 
لأنها عادت مستقيمة» وهكذا لو كسر ذراعه من العظم حتى انقصف وتشظى فان 
جبرت وعادت إلى حالها ففيها حكومة بقدر الأله والشين» وإن عادت بعد الجبر 
ناقصة البطش زيدت الحكومة في ذهاب البطش» فإن ذهب جميع بطشها كملت ديتها 
كالشلل» وكذلك مثله إذا كان في خلع القدم وكسر الساق وبالله التوفيق. 
مسألة : : قَالَ الشّافعي رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ خُلقَثْ لِرَجُلٍ كَمّانٍ في ذراع إِحْدَاهُمَا 


َقَ الأخرى فَكَانَ طش بالشفلى ولا يط اللي َالمفَى هي الكت التي فا لقو 
وَالِعُلْيًا زَائَدَةَ و وَفِيهِ دحتي وظالك نان يساق 0ه سْتَوَنًا فَهُمَا نَاقِصَّنَانِ فَِنْ قُطِعَتْ 
إِحْدَاهُمًا َفَيْهَا ا لآ نُجَاورُ نضف ديّة قَدَم وَإِنْ قطعنًا مَعاَ فَفِيْهمَا ديَةٌ قَدَم وَيُجَاوَرُ 
بها دِهُ قم إن معت إِحدَاهُمَا يها حُكُومة نعلت الأخرى لما ال رَدَثْ مم عَادَ 
ََطْعَهًا وَهِيَ سَالِمَةٌ يَمْشِي عَلَيَْا فَفيْهًا القصّاصٌ مَعَ حُكُومَة الأؤلى» . 

قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا خلق لرجل كفان في ذراع أو ذراعان في 
عضد» أو عضدان في منكب فلا يخلو حاله فيها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن لا يبطش بهما ولا بواحدة منهما فهما يد ناقصة لا قود فيهماء ولا في 
واحدة منهما ولا دية فيهما ولا في واحدة منهماء لأن عدم البطش قد أذهب 
بمنافعهماء وذهاب المنافع يمنع من القود والدية كالشلل» وفيهما حكومة لا يبلغ بها 
دية يد باطشة» وفي إحداهما حكومة على النصف من حكومتهما إلا أن تكون إحداهما 
أزيد شيناً فيزاد في حكومتهاء فلو بطشت الباقية منهما بعد المقطوعة علم أنها هي اليد 
من أصل الخلقة فيجب فيها القود إن قطعت وكمال الدية. 

فصل: والقسم الثاني : أن يبطش بأحدهما ولا يبطش بالأخرى» فالباطشة هي اليد 
وفيها القود أو الدية» وغير الباطشة هي الزائدة لا قود فيها ولا دية» وفيها حكومة» 
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وسواء كانت الباطشة في استواء الذراع أو منحرفة عنهء لأننا نستدل على الأصل 
بمنافعه كما نستدل على الخنثى المشكل ببوله» فإن قطعت الزائدة فصارت الباطشة غير 
باطشة لزم ديتها كاملة مع حكومة الزائدة» ويقوم ذهاب بطشها مقام الشلل» ولو قطعت 
الباطشة فحكم فيها بالقود أو كمال الدية ثم صارت غير الباطشة باطشة وجب فيها 
كمال الدية إن قطعتء. لأنها يد باطشة» ويجيء في رد ما أخذه من الأول من كمال 
الدية وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في المثغور إذا أخذ دية سنه فعادت: 

أحدهما: لا يرد من كمال ديتها شيئاً وتكون هذه قوة أحدثها الله تعالى به. 

والثاني: يرد ما زاد على قدر حكومتها من كمال الدية» لأن البطش قد انتقل إلى 
الباقية فلم يسلبه الأول بطشه وبقاء البطش يمنع من كمال الدية. 

فصل: والقسم الثالث: أن يكون باطشاً بهما جميعاً فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون بطشه بإحداهما أكثر من الأخرى. فأكثرهما بطشاً هي الأصل 
يجب فيها القود أو كمال الدية وأقلهما بطشاً هي الزائدة لا قود فيها وفيها حكومة» كما 
يستدل في إشكال الخنثى بقوة بوله. 

والضرب الثاني : أن يستوى بطشه بهما فيسقط الاستدلال بالبطش لتكافئه ويعدل 
إلى غيره» كما إذا سقط الاستدلال في الخنثى بالبول عند التساوي عدل إلى غيره من 
الأمارات» وإذا كان كذلك لم يخل حالهما من أن يستويا في القدر أو يختلفاء فإن 
اختلفا فكانت إحدى الكفين أكبر من الأخرى فالكبيرة هي الأصل تكمل فيها الدية» 
والصغيرة هي الزائدة يجب فيها حكومة». فإن استويا في القدر ولم تزد إحداهما على 
الأخرى فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تكون إحدى الكفين في استواء الذراع والأخرى عادلة عنه» فتكون 
التي في استواء الذراع هي الأصل تكمل فيها الدية والخارجة عن استوائه زائدة يجب 
فيها حكومة . 

والضرب الثاني: أن يستويا في مخرج الذراع» فإن كانت إحداهما كاملة الأصابع 
والأخرى ناقصة فذات الكمال هي الأصل وذات النقص هي الزائدة» ولو كانت 
إحداهما كاملة الأصابع والأخرى زائدة الأصابع لم يكن في الزيادة مع الكمال دليل» 
وإن كان في الكمال مع النقصان دليل؛ لأن الزيادة نقص فلم يستدل بها على أصل» 
فإذا عدمت الأمارات الدالة على تميز الأصل من الزيادة واعتدلت في الكفين معاً فهما 
يدان زائدتان إن قطعهما قاطع كان عليه القود وحكومة في الزيادة» وإن قطع إحداهما 
فلا قود عليه لعدم المماثلة» وعليه نصف دية يد وزيادة حكومة» لأنها نصف يد زائدة» 
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فإن قطع إصبعاً من إحداهما فعليه نصف دية إصبع وزيادة حكومة» لأنها نصف إصبع 
زائدة» وإن قطع أنملة إصبع من إحداهما فعليه نصف دية أنملة وزيادة حكومة», لأنها 
00 فأما القود في ذلك فيسقط إلا أن يقطع إصبعين متماثلين من الكفين 

أن يقطع إبهام كل واحدة من الكفين فيقتص من إبهامه ويؤخذ منه حكومة في 
0 كما يقتص من كفه إذا قطع الكنين وتؤخذ منه حكومة في الزيادة» ولو قطع 
من إحداهما إبهاما ومن الأخرى خنصرا فلا قود عليه في الإبهام ولا في الخنصرء 
لنقص كل واحد منهماء ويؤخذ منه دية إصبع وزيادة حكومة» لأنها إصبع زائدة. 

فصل: ولو خلق له قدمان في ساقء أو ساقان في فخذء أو فخذان في وركء 
فحكم ذلك جار مجرى الكفين في تكافؤ اعتبار المشي بهماء فإن كان لا يمشي بهما 
فهما رجل ناقصة لا قود فيها ولا دية» وفيها حكومة» وإن كان يمشي بواحدة منهما 
دون الأخحرى فالتي يمشي بها هي القدم يجب فيها القود أو الدية» والأخرى زائدة لا 
قود فيها ولا دية» وفيها حكومة» فإن كانت إحداهما طويلة والأخرى قصيرة وهو 
يمشي على الطويلة دون القصيرة لزيادتها فقطعت الطويلة فصار يمشي على القصيرة 
ففي القصيرة بعد الطويلة دية كاملة» وفي قطع الطويلة ما قدمناه من الوجهين» وإن كان 
يمشي على كلا القدمين فهو كبطشه بالكفين في اعتبار الكبر والصغرء ثم اعتبار 
الاستواء والعرج فإن حصل التساوي فيهما من كل وجه فهما رجلان زإثاثات يجب 
فيهما القود وزيادة حكومة والله أعلم. 

مسألة : َال الشافعيُ رَضِي الله عنة: «وني الي التي وما ا أذ شَرَفٌ عَلَى 
شَهْرٍ مِنَّ المَأَكَمَمَيْنِ إِلَى ما أشر ف عَلَى اشتواء الفَخْدَيْنِ وَسََاءٌ ع قُطعَنًا مِنْ رَجُلٍِ أذ 


م 


امْرَأة) . 
قال الماوردي : وهذا صحيح » فى الإليتين الدية من الرجل والمرأة. لأنهما 


عضوان فيهما جمال ومنفعة» لأنهما رباط لمفصل الورك وبهما يستقر الجلوس فكملت 
الدية فيهما كاليدين والرجلين» وسواء ذلك من الصغير والكبير» ومن كان أرسخ الإلية 
معروقهاء أو لحيم الإلية غليظهاء ففيهما القصاص إذا استوعبهما من الحد الذي بينه 
الشافعي» وأسقط المزني القصاص فيهماء لأنهما لحم متصل بلحم كقطع لحم بعض 
الفخذء وليس كذلك لأن حدّهما يمنع من تجاوزهماء فإن تعذر القصاص سقط 
ووجبت الدية» فإن قطع إحدى الإليتين فنصف الدية كقطع إحدى الرجلين» ولو قطع 
بعض إحداهما وعلم قدر المقطوع منها ففيه من الدية بحسابه» فإن جهل ففيه حكومة. 
ولو قطعهما حتى أبقاهما على جلد لم تنفصل» وأعيدتا فالتحمتا كان فيهما حكومة 


نكا 
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كالجراح المندمل» ولو ثبتت ثبتت الإليتان بعد قطعهما لم يرد المأخوذ من ديتهماء وقد 
ال 0 

مسألة: قَالَ الشَّافِعٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: ١وَكُلُ‏ ما قُلْتُ فَيْهمًا اديه قَفِي إِحْدَاهُمَا 


20 
نضفٌ الذية» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح.ء لأن النص وارد به. والإجماع منعقد عليه 
والاعتبار موجب لهء فإن وجبت فى ثلاثة كالأنامل كان فى كل واحدة منهما الثلث» 
وإن وجبت في أربعة كالجفون كان في كل واحد منهما ربع الدية» وإن وجبت في 
خمسة كالأصابع كان في كل واحد منهما الخمس» ثم على هذا القياس» لأن ما قابل 
الجملة تقسطت أجزاؤه على أجزائها كالأثمان. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلآ تُفَضْلُ يُمْنى عَلَى يُسْرى». 

قال الماوردي: وهذا صحيح. لأن مطلق الاسم يتناولهماء والنفع والجمال 
القوي على يد الصغير الضعيف» وعلى أن لمياسر الأعضاء نفعاً ربما لم يكن لميامنها. 

فإن قيل: فإذا تساويا في حكم الدية فهلا تساويا فى القود فجاز أخذ اليمنى 
باليسرى؛ 

قيل: القود يعتبر فيه مع التساوي في الحكم التساوي في المحل وهما وإن 
اشتركا في الحكم فقد افترقا في المحل فكذلك لو استويا في الدية واختلفا في القود 
وكما لا تفضل اليمنى على اليسرى وإن اختلفتا فى القود كذلك لا تفضل العليا على 
السفلى في الأنامل والأسنان وإن اختلفا فى القود. 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلا عَيْنُ أَغوَرَ عَلَى عَيْن لَيْسَ بأغور وَل 
يجورا يُقَالَ فَيْهَا دية تام وَإِنَّمَا قَضّى الئَِيْ يكل في العَيَْينِ الذية وَعَيْنْ الأغوّر كيد 


قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا فقئت عين الأعور ففيها دية عين واحدة وهي 
نصف الدية كعين من ليس بأعور وهو قول جمهور الفقهاء . 

وقال مالك: فيها جميع الدية وهو قول الزهري والليث بن سعد وأحمد 
وامتحاف اانا بأنه قول الأئمة وإجماع أهل المدينة. 


اللا 
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روي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم 
أنهم أوجبوا في عين الأعور الدية”'2 وأن علي بن أبي طالب عليه السلام خيره إذا كان 
للجاني عيئان أن يقتص من إحداهما ويأخذ نصف الدية» وبين أن يعدل عن القصاص 
ويأخذ جميع الدية» وليس يعرف لقولهم مع انتشاره مخالف فكان إجماعاً. 

ولأن الأعور يدرك بعينه جميع ما يدركه ذو العينين» فإذا قلع عينه فقد أذهب 
بصراً كاملاً فوجب أن يلزم فيه دية كاملة» وخالف يد الأقطع ييا ما كاد 
يعمل بهماء ولذلك جاز في الكفارة عتق العوراء ولم يجز عتق القطعاع» ولأن ضوء 
العينين يحول فينتئقل. من إحدى العينين إلى الأخرى. ألا ترى أن من أراد تحديد نظره 
في رمي أو ثقب أغمض أحدى عينيه ليقوي ضوء الأخرى فيدرك بها نظراً لما يدرك مع 
فتح أختهاء وإذا كان كذلك علم أن ضوء الذاهبة انتقل إلى الباقية فلزم فيها جميع 
الدية » ودليلنا رواية عمرو بن حزم أن النبي يك قال: «في الْعَيْنِ حَمْسُونَ مِنَ الإبل» 
ولم يفرق بين الأعور وغيره فكان على عمومه». وقول الصحابة يدفع بعموم السنةء 
ولأنها عين واحدة فلم تكمل فيها دية العينين كعين كعين ذي العينين . 

ولأن كل واحد من عضوين إذا وجب فيهما نصف الدية مع بقاء نظيره وجب فيه 
ذلك النصف مع عدم نظيره كيد الأقطع . 

ولأنه لو قامت عين الأعور مقام عينين لوجب أن يقتص بها من عيني الجاني 
لقيامها مقام عينيه ولوجب إذا قلع عين الأعور إحدى عينين أن لا يقتص منه كما لا 
يقتص من عيئين بعين » وفي الإجماع على خلاف هذا دليل على فساد ما قالوه. 

ولأنه لو وجب في عين الأعور كمال الدية لوجب على من قلع عيني رجل واحدة 
بعد الأخرى أن تلزمه دية ونصف» لأنه قد جعله بقلع الأولى أعور فلزمه بها نصف 
الدية ويقلع الأخرى بعد العور جميع الدية ولم .يقل به أحدء فدلٌ على فساد ما 
أعتبروه . 

فأما الجواب عن احتجاجهم بالإجماع فمن وجهين: 

أحدهما: أنه قد خالف فيه عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن مغفل فلم يكن 
إجماعا . 

والثاني : أنه قد روي عن علي عليه السلام أنه رجع عما قالوا وخالفهم. 

وأما قولهم أنه يدرك بالباقية ما كان يدركه بهما فعنه جوابان: 


.95/4 البيهقي‎ )١( 
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أحدهما: دفع هذه الدعوى. :لأن الأعور لا يرى البعيد كرؤية ذي العينين وقد 
يكون بينهما ضعف المسافة فلم يسلم ما ادعوه. 

والثاني : أنه لو أوجب هذا كمال الدية في'العين الباقية لوجب مثله فيمن بقي 
سمعه من إحدى أذنيه أن يلزم في ذهابه من الأذن الأخرى كمال الدية كما قاله يزيد بن 
أبي زيادء لأنه يسمع بهما ما كان يسمع بهماء ولم يقل بذلك في سمع الأذنين» 
فكذلك في ضوء العينين. 

وأما قولهم: إن ضوء العين ينتقل من الذاهبة إلى الباقية ففاسدء. لأنه لو كان 
كذلك لكان من قلع واحدة من عينين أن'لا يلزمه ديتهاء لأن ضوءها قد انتقل إلى 
الأخرى فصار كالجاني على عين لا ضوء لهاء فلم يلزمه أكثر من حكومتهاء وهذا 
مدفوع بالإجماع فدلٌ على أن الضوء غير منتقل» وإنمايغمض الرامي إحدى عينيه. 
وكذلك الناظر في ثقب حتى لا ينتشر ضوء العينين ويقتصر على إحداهما ليستقيم 
تراجع السهم والثقب ولا يختلف السمت باختلاف النظرين. 

وأما فرقهم بين العوراء والقطعاء لفرق ما بينهما في .الكفارة فقد كان الأوزاعي 
يسوي بينهما في كمال الدية ويقول: إن من قطعت يده في الجهاد كان في الباقية إذا 
قطعت جميع الدية ونحن نسوي بينهما في أن كل واحدة منهما نصف الدية وأنت 
تخالف بينهما لافتراقهما في الكفارة» .وليس ذلك بصحيح» لأن من قطعت خنصر 
أصابعه يجزىء في الكفارة» ولا يدل على أن من قطع الكف بعد ذهاب خنصرها يلزمه 
جميع ديتها لإجزائها في الكفارة» كذلك عين الأعور. 

فصل: وإذا قلع الأعور عين بصير ذي عينين كان للبصير أن يقتص من الأعورء 
فإن عفا عنه كان له على الأعور نصف':الدية. 
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وقال مالك: له أن يقتص من الأعورء فإن عفا عنه وجب له على الأعور بعينه 
الواحدة جميع الدية» لأنه قد عفا له عن جميع بصرهء وهذا خطأء لأن العفو عن 
القصاص يوجب دية العضو المجني عليه» لا دية المقتص منهء ألا ترى أن رجلا لو 
قطع يد امرأة كان لها عليه أن تقتص من يدهء فإن عفت عن القصاص كان لها دية يدها 
لا دية يد الرجل» كذلك وجوب القصاص على الأعور» وهكذا لو قطع عبد يد حر فعفا 
الحر عن القصاص كان له دية يد الحر لا دية يد العبد» لأن فى العينين دية واحدة» وما 
قاله مالك يفضي إلى إيجاب ديتين» لأنه إذا قلع إحدى عينيه أعور أوجب عليه دية ثم 
يصير بعد قلعها أعورء فيوجب فيها إذا قلعت دية ثانية» وما أفضى إلى هذا كان مطرحاً 


والله أعلم . 
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مسألة: قَالَ الشّافِعيُ رَضِي الله عَنْهُ: «فَإِنْ كبر ضُلْيْهُ كَلَمْ يُطق المَشْيَ كَفيْه 
الدّيد» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح. لأنه قد أذهب جماله بكسر صلبه وأبطل تصرفه 
بذهاب مشيه فكملت فيه الدية» فإن كسر صلبه ولم يذهب مشيه وصار يمشي كالراكع 
وجب فيه حكومة» لذهاب الجمال مع بقاء المنفعة» ولو صار بعد كسر صلبه منتصب 
الظهر لكن ذهب مشيه فعليه الدية تامة. لذهاب المنفعتين مع بقاء الجمال» كما لو 
ضرب يده فشلت» فلو صار ضعيف المشي لا يقدر على السعي ولا على السرعة ففيه 
حكومةء لأنه قد أذهب من مشيه مالا ينحصرء ولو انحصر لوجب فيه من الدية 
بقسطهاء ولو صار لا يقدر على المشي إلا معتمداً على عصا كانت عليه حكومة هي 
أكثر من حكومته لو مشى بغير عصاء وكلما أوجبناه في ذلك من الدية أو الحكومة 
فإنما نوجبه بعد استقرار الجناية بالتوقف عن الحكم بها حتى ينظر ما ينتهي إليه أمرهاء 
فلو حكم له بالدية لذهاب مشيه ثم صار يمشي من بعد استرجع منه ما أخذه من الدية 
إلا قدر حكومة الألم والشين» فإن اقترن بكسر الصلب وذهاب المشي شلل القدمين 
لزمته ديتان» إحداهما فى ذهاب المشى» والأخرى فى شلل الرجلين. 

فإن قيل: فهلا وجبت دية الرجلين بذهاب المشي وإن لم يصر فيهما شلل» لأنه 

قيل: لأن منفعة الرجلين باقية في انقباضهما وبسطهما لا تذهب إلا بالشلل» 

أحدهما: أن يكون عجزه عنه لضعف حركته مع بقاء منيه وانتشار ذكره ففيه 
حكومة» لأنه قد يقدر على الإنزال باستدخال ذكره. 

والضرب الثانى: أن يكون عجزه عن الجماع لذهاب منيه وعدم انتشار ذكره ففيه 
الدية كاملة» لأنه قد أذهب منفعة الصلب بذهاب المنى» فإن أنكر الجانى ما ادعاه نظر 
فإن اقترنت بدعواه علامة تدل عليه جعل القول قوله مع يمينه في ذهابه؛ لأنه لا يعلم 
إلا من جهتهء وإن لم يقترن به علامة سُئْل عنه أهل العلم به» فإن قالوا: لا يذهب منه 
الجماع حلف الجاني ولم يلزم الدية» وإن قالوا: يجوز أن يذهب منه الجماع حلف 
المجنى عليه واستحق الديةء ولو كسر صلبه فأذهب مشيه وجماعه معاً ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يلزمه إلا دية واحدة» لأنهما منفعة عضو واحدء حكاه أبو حامد 
الإسفراييني. 
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والوجه الثانى : تلزمه ديتان وهو الظاهر من مذهب الشافعي. لأنهما منفعتان في 
فجلين ارق قينا ديتان» وإن كانت الجناية على محل واحدء كما لو قطع أذنه 

فصل: ولو جنى عليه فالتوت عنقه وانعطف وجهه فصار كالملتفت وجهه وجبت 
فيه حكومة بحسب الشين والألم لا تبلغ بها الدية» لبقاء بعض المنافع» ولو كان وجهه 
بعد الجناية على استقامته لكنه لا يقدر على الالتفات به كانت فيه حكومة وهي أقل من 
حكومة انعطافه. لأن شينه أقل» فإن ذهب بها بعض كلامه لزمه مع حكومة الوجه دية 
ما ذهب من الكلام. فإن أذهب جميع كلامه بالتواء عنقه كملت دية الكلام وزيد في 
حكومة الالتواء» فإن كان لا يقدر على مضغ الطعام إلا بشدة ضم إلى ذلك حكومة في 
نقصان المضغء فإن كان لا يقدر على المضغ ولا يصل الطعام إلى جوفه إلا بالوجور 
زيد في حكومته» فإن كان لا ينساغ الطعام ولا يصل إلى جوفه بوجور ولا غيره قيل: 
هذا لا يعيش وينتظر به فإن مات وجبت ديته. 

مسألة : قال الشّافعيُ رَضِي اللّهُ عَْهُ : وَدِيَةُ المَأة وَجِرَاحُهًا عَلَى النّضْفٍ منْ ديّة 
الوَجُل فِيْمَا قَلّ أذ كثُره . 


قال الماوردي: .دية المرأة في نفسها على النصف من دية الرجل وهو قول 
الجمهور. وقال الأصم وابن علية ديتها كدية الرجل لأمرين : 

أحدهما : أن تساويهما في القصاص يوجب تساويهما في الدية. 

والثانى : أن استواء الغرة في الجنين الذكر والأنثى يوجب تساوي الدية في الرجل 
والمرأة» لأن الغرة أحد الديتين.. ْ 

والدليل على صحة ما ذهب إليه الجمهور رواية معاذ بن جبل وعمرو بن حزم أن 
النبي َي قال: «وَدِيْةُ الْمَأَة عَلَى التْضْفِ مِنْ ديه الجل»2'7 وهذا نص» ولأنه قول عمر 
وعلي اوابن عباس وزيد بن ثابت رضي الله عنهم وليس بعرف لهم مخالف فصار 
إجماعاء ولأن الدية مال والقصاص حدء والمرأة تساوي الرجل في الحدود فساوته في 
القصاص. ولا تساويه في الميراث وتكون على النصف منه فلم تساوه في الدية» 


البيهقى 8/ 296 4 وقال: إسناده لا يثبت. 
١‏ الحاوي في الفقه/ ج؟7١/‏ م4١‏ 
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وكانت على النصف منها وفيه انفصال . 

فأما الجنين فلأن اشتباه حاله فى الحياة والموت والذكورية والأنوثية أوجبت 
حسم الاختلاف بإيجاب الغرة مع اختلاف أحواله فلم يجز أن يقاس عليه ما زال عنه 
الاشتباه والحسم فيه التنازع . 

فصل: فإذا ثبت أن ديتها في النفس على النصف من دية الرجل فقد اختلف 
الفقهاء في دية أطرافها وجراحها على النصف من دية الرجل فيما قل أو كثر. 

وبه قال علي بن أبي طالب عليه السلام وهو قول أبي حنيفة في أهل الكوفة» 
وعبيد الله بن الحسن العنبري في أهل البصرة» والليث بن سعد في أهل مصر. 

وقال ابن مسعود وشريح: المرأة تعاقل الرجل إلى نصف عشر ديته أي تساويه 
في الدية إلى نصف عشرها وهو دية السن والموضحة ثم تكون على النصف من الرجل 
فيما زاد عليه. 

وقال زيد بن ثابت» وسليمان بن يسار: تعاقل الرجل إلى دية المنقّلة وذلك عشر 
الدية ونصف عشرها ثم تكون على النصف فيما زاد. 

وقال مالك: تعاقله إلى ثلث الدية أرش المأمومة والجائفة ثم تكون على النصف 
منه فيما زاد. 

ومن التابعين سعيد بن المسيب والزهري. 

ومن الفقهاء أحمد وإسحاق وقد ذكره الشافعي في القديم فمن أصحابه من جعله 

قال ربيعة [ابن أبي عبد الرحمن سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ 
قال: عشرء قلت: ففي إصبعين؟ قال: عشرون]('. 

قلت: ففي ثلاث؟ قال: ثلاثون» قلت ففي أربع؟ قال: عشرون فقلت له: لما 
عظمت مصيبتها قل عقلهاء قال: هكذا السنة يا بن أخى . 

واستدل من ذهب إلى هذا برواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول 
الله كله قال: «الْمَوْاَة تُعَاقِلُ الَجُلَ إلى 5 دِيَتها)"2 ولعل سعيد بن المسيب أشار 


)000( ما بين المعكوفين سقط في ب. 
(؟) ضعيف أخرجه النسائي 8/ 45 . 
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بقوله هكذا السنة إلى هذه الرواية» ولأن المرأة لما ساوت الرجل فى الميراث إلى 
المقدر بالئلث وهو ميراث ولد الأم الذي يستوي فيه الذكر والإناث وكانت على 
النصف من الرجل فيما زاد على الثلث وجب أن تساويه في الدية إلى الثلث وتكون 
على النصف فيما زاد. 

ودليلنا هو أن نقص الأنوثة لما منع من مساواة الرجل في دية النفس كان أولى أن 
يمنع من مساواته فيما دونها من ديات الأطراف والجراح» لأن دية النفس أغلظ اعتباراً 
بالمسلم مع الكافرء ولأنه لما كان القصاص فيما دون النفس معتبراً بالقصاص في 


النفس وجب أن تكون الدية فيما دون النفس معتبرة بدية النفس وهي فيه على النصف 
فكذلك فيما دونها. 


وأما الجواب عن حديث عمرو بن شعيب فلم يسنده. لأن جده محمد بن عبد 
الله بن عمرو بن العاص لا صحبة له وإنما يكون مسندا إذا رواه عن جده عبد الله بن 
عمروءولأنه هو الصحابي, وقد قال الشافعي : «لم أجد له نفاذاً» يعني طريقاً لصحبته. 

وأما الميراث فقد تكون فيه على النصف من الرجل فيما نقص من الثلث عند 
مقاسمة الإخوة» وإنما ساوت ولد الأم. لأن الإدلاء فيه بالرحم الذي يوجب تساوي 
الذكور والإناث فيه كفرض الأبوين» فإن تكن العلة فيه تقديره بالثلث فلم يجز أن 
يحصل اختلاف والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَفِي تَدَيْيَهَا ديَثهًا' . 

قال الماوردي: وهذا صحيح». لأن في الثديين جمالا ومنفعة فصارا في الدية 
كاليدين» وسواء كانا كبيرين أو صغيرين» من كبيرة أو صغيرة» نزل فيهما لبن أو لم 
ينزل» فإن قطعهما وأجاف ما تحتهما كان عليه الدية فيهما وأرش جائفتين تحتهماء 
ولو ضربهما فاستحشفتا ويبسا حتى صارا لا يألمان فهذا شلل» وفيها الدية كاملة؛ لأنه 
قد أبطل منافعهما وإنٍ بقي الجمال فيهماء كما لوأشل يده» ولو ضربهما فذهبا مع بقاء 
الألم فيهما ففيهما حكومة». ولو ضربها فذهب لبنهما فقد يجوز أن يكون ذهابه من 
الضرب ويجوز أن يكون من غيره فيُسأل أهل العلم به فإن قالوا: إنه من الضرب كان 
فيه حكومةء. وإن قالوا: من غيره فلا شيء عليه فيه» ولو قطع إحدى الثديين كان فيه 
نصف الدية كإحدى اليدين» وكذلك لو ضربه فشل . 

مسألة : : قَالَ الشّافعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَفِي عَلَمَتَيْهَا دينُهًا ينها لأنّ فيْهِمَا مَنْفَعَة 
التضاع» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح»ء لأن جمال الثدي ومنفعته بالحلمة كما أن منفعة 
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البد بالأصابع » فإذا قطع الحلمتين كان فيهما الدية كاملة كما تكمل الدية بقطع 
الاصابع » فإن عاد أو غيره فقطع ما بقي من الثديين بعد قطع الحلمتين كان في بقيتهما 
حكومة كما يجب في قطع الكف بعد قطع أصابعها حكومة» وكذلك إذا استحشفت 
الحلمتان بجنايته كملت ديتهما لذهاب منافعهماء فإن قطع إحدى الحلمتين أو 
أحشفهما كان فيها نصف الدية» ولو قطع بعض أجزائها كان فيه من الدية بقسطهء وهل 
يعتبر قسط المقطوع من نفس الحلمة أو من جميع الندي على قولين من اختلاف قوليه 
في قطع بعض حشفة الذكر هل يعتبر قسطه من الحشفة أو من جميع الذكر؟ على قولين 
نذكرهما من بعدٌء لأن محل الحلمة من الثدي محل الحشفة من الذكر. 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَيْسَ ذَلِكَ في الوجُل قَفيْهِمًا مِنّ المجُل 


و اس 
مها . 


و 


قال الماوردي: أما ثدي الرجل فهو أقل منفعة وجمالاً من ثدي المرأة وإن لم 
يخل من منفعة وجمال وفي قطعهما منه قولان: 

أحدهما: وهو المنصوص عليه في هذا الموضع فيهما حكومة. لأن كمال 
منفعتهما بالرضاع وذلك مختص بالمرأة دون الرجل» فوجب فيهما من الرجل حكومة» 
ومن المرأة دية. 

والقول الثاني: قاله في كتاب الديات: فيهما الدية كاملةء لكمال نفعهما في 
الجنس» وإن كان أقل من نفعهما في غير الجنس» ولو قطعهما وأجاف موضعهما فعليه 
في إحدى القولين حكومة في الثديين ودية جائفتين. 

وفي القول الثاني : دية كاملة في الثديين ودية جائفتين» ولو قطع حلمتي ثدييه 
كان على قولين : ا 

أحدهما : فيهما حكومة دون حكومة الثديين. 

والثاني: فيما دية كاملة كدية اليدين» وفي قطع إحداهما نصف الواجب في 
قطعهما من حكومة أو دية. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَفِي إِسْكَتَيهًا وَهُمَا شَفْرَامَا إِذَا أَوْعَبنا 
دِيتُهًا وَالَتْقَاءٌ الَّبِي لآ تُوْتَى وَعَيْمُهَا سَوَاءِ» 

قال الماوردي: أما الإسكتان وهما الشفران فهما ما غطى الفرج وانضم عليه من 
جانبيه كالشفتين في غطاء الفمء والجفون في غطاء العينين» وفيهما الدية كاملة إذا 
قطعا من الجانبين؟ لما فيهما من كمال المنفعة كالشفتين» فإن كان القاطع لهما امرأة 
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وجب عليها القصاص إن أمكن. وقال المزني: لا قصاص مع المكنة» لأنه قطع لحم 
من لحمء وليس كذلك؛ لأن أحدهما في الخلقة يجري عليهما حكم المفصل في 
القصاص » وسواء قطعا من بكر أو ثيب» صغيرة أو كبيرة» يطاق جماعها أو لا يطاق» 
من رتق أو قرن» لأن الرتق والقرن عيب في الفرج مع سلامة الإسكتين فجريا في كمال 
الدية مجرى شفتي الأخرس وأدنى الأصم وأنف الأخشم» ولو ضرب إسكتيها فشلا 
كملت ديتها ولا قصاص فيهما كاليد إذا شلت». وهو بخلاف الأذن إذا استحشفت في 
أحد القولين» لأن شللهما قد أذهب من منافعهما ما لم يذهب استحشاف الأذن» ولو 
قطع إحدى الإسكتين كان فيه نصف الدية كما لو قطع إحدى الشفتين. 

فأما الوكب فهو بمنزلة العانة من الرجل» وفي قطعه من المرأة حكومة لا يبلغ 
بهما الدية؛ فإن قطعه مع الشفرين فعليه دية في الشفرين وحكومة في الوّكب» 
والمخفوضة وغيرها سواءء والخفض قطع جلدة نابتة في أعلى الفرج مثل عرف الديك 
وهي التي ورد الشرع بأخذها من النساء كالختان في الرجال»؛ ولا شيء فيها إن قطعت 
بجناية من دية ولا حكومة لورود الشرع بأخذها تعبداء وإن كان يأخذها متعدياً إلا أن 
تسري فيضمن أرش سرايتها لتعديه. 

مسألة : قَالَ الشّافِعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: 
ياهَا) . 


ولو أنَْى فيا كان عله َه وم لها 
بوَطئه 


ع 
قال الماوردي: أما إفضاء المرأة فقد اختلف أصحابنا فيه فذهب أبو علي بن أبي 
هريرة وجمهور المصريين إلى أنه هتك الحاجز الذي بين سبيل الفرجين القبل والدبرء 
وذهب أبو حامد الإسفراييني وجمهور البغداديين إلى أنه هتك الحاجز الذي في الفرج 
بين مدخل الذكر ومخرج البول» وهذا قول أبي حنيفة» والأول أظهرء لأن خرق 
الحاجز الذي في القبل بين مدخل الذكر ومخرج البول» وهذا قول أبي حنيفة» والأول 
أظهرء لأن خرق الحاجز الذي في القبل بين مدخل الذكر ومخرج البول هو استهلاك 
لبعض منافعه وليس في أ عضاء الجسد ما تكمل الدية في بعض منافعه» وإذا خرق ما 

بين السبيلين كان استهلاكاً لجميع المنافع فكان بكمال الدية أحق. 

فإن قيل بهذا أنه خرق ما بين السبيلين كان على خرق الحاجز الذي في القبل 
حكومة. 

وإن قيل: إنه خرق حاجز القبل كان خرق ما ب بين السبيلين أولى بوجوب الدية» 
فإذا ثبت هذا فالإفضاء مضمون بالدية الكاملة وإن كان البول عله عضا فإن 
استرسل البول ولم يستمسك وجب مع دية الإفضاء حكومة في استرسال البول. 


334»> كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 

وقال أبو حنيفة: إن استرسل البول بالإفضاء ففيه الدية التامة وحدها من غير 
حكومة» وإن استمسك البول ففى الإفضاء ثلث الدية» واستدل على أنه لا حكومة عليه 
مع استرسال البول بأن ما ضمن إتلافه بالدية دخل غرم منافعه في ديته» كما لو قطع 
لسانه فأذهب كلامه» أو فقأ عينه فأذهب بصرهء واستدل على أن فيه مع استمساك البول 
ثلث الدية بأنه ليس هتك هذا الحاجز بأعظم من حاجز الجائفة» فلما وجبت في 
الجائفة ثلث الدية كان أولى أن لا يجب في الإفضاء أكثر من ثلث الدذية» وتقدر بثلث 
الدية» لأنهما معا هتك حاجز فى جوف . 


والدليل على أن في استرسال البول حكومة زائدة على دية الإفضاء أنه لما جاز أن 
يستمسك البول مع وجود الإفضاء وجاز أن يسترسل علم أنه في غير محل الإفضاء 
فصار من منافع غيره» فوجب أن يكون أرشه زائداً على أرش الإفضاءء كما لو قطع 
أذنه فأذهب سمعه أو جدع أنفه فأذهب شمه لزمه غرمهاء وخالف ذهاب الكلام بقطع 
اللسان وذهاب البصر بفقء العين لاختصاصهما بمحل الجناية إذ ليس يصح أن يتكلم 
مع قطع لسانه ولا يبصر مع فقء عينه» فلذلك لم يضمنها بزيادة على أرش الجناية . 

والدليل على أن في الإفضاء دية كاملة أن الأعضاء الباطنة في الجسد أخوف على 
النفس من الأعضاء الظاهرة فكانت بكمال الدية أحق» وهذا الحاجز من تمام الخلقة 
ومخصوص بمنفعة لا توجد في غيره» لامتياز الحيض ومخرج الولد عن مخرج البول» 
لأن الحيض والولد يخرجان من مدخل الذكرء فإذا انخرق الحاجز بالإفضاء زال 
بالجناية عليه ما لا يقوم غيره مقامه فأشبه الأعضاء المفردة من اللسان والأنف». ولأن 
الإفضاء يقطع التناسل» لآن النطفة لا تستقر في محل العلوق لامتزاجها بالبول فجرى 
مجرى قطع الذكر والأنثيين وفي ذلك كمال الدية» فكذلك الإفضاء . 

فأما الاستشهاد بالجائفة فغير صحيحء لأن دية الجائفة الثلث لاندمالهاء ولو لم 
تندمل لأفضت إلى النفس فكمل فيها الدية» والإفضاء غير مندمل فكملت فيه الدية ولو 
اندمل لما كملت فيه الدية ولوجب فيه حكومة فافترقا. 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من حكم الإفضاء فلا يخلو من أن يكون بوطء أو بغير 
وطءء فإن كان بغير وطء وهو نادر لم يخل من أن يندمل أو لا يندمل» فإن اندمل ففيه 
حكومة» وإن لم يندمل ففيه الدية» فإن اقترن به استرسال البول ففيه مع الدية حكومة» 
فإن اقترن بالإفضاء ذهاب العذرة من البكر وجب فيه مع دية الإفضاء حكومة العذرة 
على غير الزوج ولم يجب فيه على الزوج حكومة.» لأنه مستحق لإزالتها باستمتاعه 
فاستوى الزوج وغيره في دية الإفضاء وحكومة استرسال البول» ولم يكن لهذا الإفضاء 
تأثير في وجوب المهر على الأجنبي» ولا في كماله على الزوج» لخلوه من وطء وإن 





كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 1 


كان هذا الإفضاء بوطء وهو الأغلب لم يخل حاله من ثلاثة أقسام : 





والثاني : أن يكون من وطء شبهة. 

والثالث : أن يكون من زنا. 

فأما القسم الأول وهو أن يكون من زوج في عقد نكاح فعليه دية الإفضاء وكمال 
المهرء وقال أبو حنيفة: إفضاؤها غير مضمون على الزوج» وليس عليه أكثر المهرء 
استدلالاً بأن ما استبيح من الوطء لم يضمن به ما حدث من استهلاك كزوال العذرة» 
ولأن الفعل المباح لا تضمن سرايته كالقطع في السرقة. 

ودليلنا: هو أنها جناية قد يتجرد الوطء عنها فلم يدخل أرشها في حكمه كالوطء 
بشبهة لا يسقط بالمهر فيه دية الإفضاءء ولأنهما حقان مختلفان وجبا بسببين مختلفين» 
لأنه مهر مستحق بالتقاء الختانين ودية مستحقة بالإفضاء فجاز اجتماعهما كالجزاء 
والقيمة في قتل العبد المملوك» ولأن الجنايات إذا ضمنها غير الزوج ضمنها الزوج 
قيطع الأعضاء ولا يدخل عليه العذرة» لأنها من الزوج مستحقة» وبهذا فرقنا بينهما 
وأما استدلاله بحدوث سرايته عن فعل مباح فليس ما أدى إلى الإفضاء مباحاء وجرى 
مجرى ضرب الزوجة يستباح منه ما لم يؤد إلى التلف ولا يستباح ما أدى إليه» وهو 
يضمن في الضرب ما أدى إلى التلف فوجب أن يضمن بالوطء ما أدى إلى الإفضاء . 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن يكون الإفضاء من وطء شبهة » فيلزم الواطىء 
بالشبهة مهر المثل بالوطء» ودية الإفضاءء ولا يسقط أحدهما بالآخر. 

قال آبو سنيفة؟ ' يلرمة دية الإفضاء ويسقظ بها المهر اسعدلالا بأن مان العضو 
بالإتلاف يدخل فيه ضمان المنفعة كما يضمن يده إذا قطعها بما يضمنها به لو أشلها. 

ودليلنا قول النبي كَل «قَلَهًا الْمَهْرْ بمَا اسْتَحلٌ مِنْ فرْجهًا» فكان على عمومه. 
.ولأنها جناية قد تنفك عن وطء فوجب أن لا يدخل المهر في أرشهاء كما لو قطع أحد 
أعضائهاء ولأنهما حقان مختلفان وجبا بسببين مختلفين فلم يتداخلا كالقيمة والجزاءء 


فإذا ثبت الجمع بين مهر المثل ودية الإفضاء لم يخل حال المفضاة من أن تكون 
بكرا أو ثيباً» فإن كانت ثيباً التزم مفضيها ثلاثة أحكام» مهر مثلهاء ودية إفضائهاء 
وحكومة استرسال بولهاء وإن كانت بكرا التزم الأحكام الثلاثة» وهل يلتزم معها أرش 
بكارتها أو تكون داخلا في دية إفضائها؟ على وجهين: 
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أحدهما: يلزمه أرش البكارة» لأنه يلزمه وإن لم يفضها فكان لزومه مع إفضائها 
أولى . 

والوجه الثاني: لا يلزمه مع دية الإفضاء أرش البكارة. ويكون داخلاً في|الدية» 
ا ا ع ل ا فى انتهائها كدخول أرش الموضحة 
في دية المأمومة» وقول الشافعى: «لو أ فضى ثيباً كان عليه ديتها» ليس بشرطء لأن 
إفضاء البكر والثيب في الدية سواء. 


فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يكون الإفضاء من وطء زنا فلا يخلو حال 
الموطوءة من أن تكون مطاوعة أو مكرهة» فإن كانت مطاوعة فليس لها مهر ولا أرش 
البكارة» لأنها مبيحة له بالمطاوعة ولها دية الإفضاءء لأنه قد يتجرد عن الوطء بخلاف 
الافتضاض وذهاب العذرة فصارت بالمطاوعة غير مبيحة للإفضاء وإن أباحت ذهاب 
العذرة وعليها الحد.ء وإن كانت مكرهة وجب لها مهر ودية الإفضاءء وفي وجوب 
أرش البكارة وجهان على ما مضى من وطهء الشبهة يجب في أحدهما ولا يجب في 
الاخرء وعليه حد الزنا دونها. 

وقال أبو حنيفة: يسقط عنه المهر مع وجوب الحد عليه ولا يسقط مهرها عند 
الشافعي بسقوط الحد عنها وقد مضى الكلام فيها. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حكم الإفضاء ووجوب الدية الكاملة فيه مع ما 
يقترن به من الأروش الزائدة في استرسال البول وذهاب العذرة فقد ينقسم الإفضاء ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: ما يجري عليه حكم العمد المحض» وهو أن تكون الموطوءة صغيرة 
والواطىء ار ا الوا ل الس ا 
حالة في مالهاء وإ ن أفضى الإفضاء إلى تلفها كان عليه القودء ودخلت دية الإفضاء](20 
في دية النفس». وكذلك أرش البكارة. ولا يدخل فيه مهر المثل . 
“والقه العانى .ا ودر حل دك عدي النفطا ركو اد كارن وله اله لقني 
يجوز أن يفضيها ويجوز أن لا يفضيهاء فيلزمه دية الإفضاء مغلظة على عاقلته» ولا قود 
عليه في النفس إن انتهى الإفضاء إلى النفس . 

والقسم الثالث: ما يجري عليه حكم الخطأ المحضء وهو أن يكون وطء مثله 
مفضياً للصغيرة وغير مفض للكبيرة» فيطأ الصغيرة وهو يظنها الكبيرة فيفضيها فيكون 
إفضاؤها خطأ محضاء فتكون الدية فيه مخففة على عاقلته دونه» ولا قود في النفس إن 
انتهى الإفضاء إلى التلف. وتجب فيه الكفارة مع الدية» لأن الإفضاء صار قتلاٌ والله 
أعلم . 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَفِي الْعَيْنِ القائمّة وَاليَدِ وَالمَجْل الشّلاّء 


و 2 
مّة). 


و 


قال الماوردي: أما العين القائمة فهى التى قد ذهب بصرها وهى صورة الصحيحة 
فذهب نفعها وبقي جمالهاء ففيها إذا قلعت حكومة لأجل الألم وما أذهب من جمالها. 

وحكي عن أبي بكر الصديق رضوان الله عليه أنه أوجب فيها ثلث الدية وحكى 
عن زيد بن ثابت أنه أوجب فيهما مائة دينار» وهذا فيها على وجه الحكومة إن تقدرت 
باجتهاد أبي بكر ثلث الدية» وباجتهاد زيد مائة دينار» وقد يجوز أن تتقدر باجتهاد من 
بعدهما من الحكام بهذا المقدار وبأقل منه وبأكثرء بحسب اختلافه في الشين والقبح 
والألمء لأن الاجتهاد في الحكومات لا يجعلها محدودة في جميع الجنايات» وكذلك 
اليد الشلاء التي لا تألم» والرجل الشلاء إذا قطعها لا دية فيهاء لذهاب منفعتهاء لأن 
وبقي الجمال فيهماء فسقطت الدية لذهاب المنفعة» ووجبت الحكومة لأجل الجمال. 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضي اللّهُ عَنْهُ : «وَلسَان الأخرس» : 

قال الماوردي: يعني أن فيه حكومة إذا قطع؛ لأن ذهاب الكلام قد سلبه المنفعة 
فصار كالعين القائمة» فاقتضى لهذا التعليل أن تجب فى قطعه حكومة كما يجب في 
العين القائمة» وهذا القول على الإطلان ليس بصحيح عندي» لأن مقصود اللسان 
أفعال: 

أحدها : الكلام» والثاني : الذوق» :ويقترن"بهما ثالث يكون اللسان: عونا فيه وهو 
إدارة الطعام به في الفم [للمضغ» فإن كان ذوق الأخرس بعد قطع لسانه باقياً ففيه 
حكومة كما أطلقه الشافعي» ولأنه ما سلبه القطع أحد النفعين المقصودين» وإنما سلبه 
أقل منافعه وهو إدارة الطعام به في فمه(١2‏ وإن ذهب ذوق الأخرس بقطع لسانه ففيه 
الدية كاملة» لما قدمناه من وجوب الدية في ذهاب الذوق» ولأنه أحد الحواس كالشم 
بل هو أنفع فيكون الإطلاق محمولاً على هذا التفصيل والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضَين اللّهُ عَنْهُ: "وَذكر الأَسَلٌ َيكُونُ مُنْبسِطاً لآ ينْقبض أ 
ممق 1 ينبسط» . 





)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 
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قال الماوردي: أما الذكر السليم من شلل ففيه الدية تامة. لرواية عمرو بن حزم 
أن النبي كه قال في كتابه إلى اليمن «وَفِي الذّكرِ الدَّيَة» . 

وروي عن النبى يَكلةِ أنه قضى فى الأداف الدية»: قال قطرب: الأداف الذكر» 
ولأنه من آلة التناسل وذلك من أعظم المنافع» ولأنه أحد منافذ الجسد فأشبه الأنف» 
ولا فرق بين ذكر الصبي والرجل والشيخ الهرم والعنين الذي لا يأتي النساءء لأن العنة 
عيب فى غير الذكرء لأن الشهوة فى القلب والمنى فى الصلبء فإن كانت العنة من قلة 
الشهوة ففحلها في القلب» .وإ كانت من قل الماء فمحله في العلتة ف والذكر: بين 
محل الرانكك نوما فكات مليما منود الستين كا ب غير العنين» وكانت الدية في 
قطعه منهما على سواءء فإن قطع حشفة الذكر حتى استوعبها مع بقاء القضيب ففيها 
الدية» لأن نفع الذكر بحشفته كما تكمل دية الكف بقطع الأصابع» فإن قطع بعض 
الحشفة كان عليه من الدية بقسطهاء وهل يتقسط على الحشفة وحدها أم على جميع 
الذكر؟ على قولين : 

أحدهما: تتقسط على الحشفة» لأن الدية تكمل بقطعهاء فتقسط عليها أبعاضهاء 
فيلزمه في نصف الحشفة نصف الدية» وإن كان أقل من نصف الذكر. 

والقول الثاني: أنه تتقسط دية المقطوع من الحشمة على جميع الذكرء لأنه 
الأصل المقصود بكمال الدية فكانت أبعاضه مقسطة عليه» فعلى هذا إن كان المقطوع 
من نصف الحشفة هو سدس الذكر لزمه ندس الدية» وكذلك حكم الحلمة من الثدي 
إذا قطع بعضها كان على هذين القولين. 

قصل: فأما الأنثيان وهما الخصيتان ففيهما الدية» لأنهما من تمام الخلقة وهما 
محل التناسل» لانعقاد منى الصلب فى يسراهما إذا نزل إليها فصار لقاحاً فيهماء ولأن 
الحياة محلهماء ولذلك كان عصر الأنثيين مفضياً إلى التلف. ولا فرق في الأنثيين بين 
قطعهما من كبير أو صغيرء عنين وغير عنين» سواء كان باقي الذكر أو مجبوباًء لأن 
جب الذكر نقص في غيره» وأوجب مالك في أنثبي المجبوب الذكر حكومة» لآن جب 
الذكن فد آثر فى تعض" الألشين لدم الل + وهذا فاسل يما قلامتاة من أله تقض تفي 
غيره فلم يؤثر فيه مع سلامته» وفي إحدى الأنثيين نصف الدية» ولا فضل ليسرى على 

وحكي عن سعيد بن المسيب أنه أوجب في البيضة اليسرى ثلثي الدية» وفي 
البمئن ثلتهاء لآن متخل المي في اليشرىئ» ومحل الشعر في اليمنى» وهذا قول فاسدء 
لأن كل عضوين كملت فيهما الدية تنصفت في كل واحد منهما على سواءء وإن 
اختلفت منافعهما كاليدين» وعلى أن ما ذكره من لقاح اليسرى مظنون بذكره الطب» 
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وقد حكي عن عمرو بن شعيب أنه قال: عجبت من يفضل البيضة اليسرى على اليمنى ؛ 
لأن النسل منهاء كان لنا غنم فخصيناها من الجانب الأيسر فكن يلقحن» فإن قطم 
الذكر مع الأنثيين لزمه ديتان إحداهما في الذكر والأخرى في الأنثيين سواء قطعهما معاً 
أو قطع د سواء قدم قطع الذكر أو قطع الأنثيين. 

وَثَال مالف ]ات قطعيهما معا ففيه الدية وحكومةء وإن قطع الذكر ثم الأنثيين 
وجب دية في الأنثيين وحكومة في الذكر. 

ؤقال أبن عسي ع ا ا ل اي 
وإن قطع الأنثيين أولا : ثم الذكر فعليه دية في الأنثيين وحكومة في الذكر كما قال 
مالك . 

وهذا خطأ؛ لأن كل ما كملت فيه الدية إذا انفرد لم تنقص ديته إذا اقترن بغيره 
كاليدين مع الرجلين» أو قطع الأذنين مع ذهاب السمع . 

وعلى قول أبى حنيفة: إن كل عضوين كملت ديتاهما إذا اجتمعا كملت ديتاهما 
إذا افترقا كما لو قدم قطع الذكرء وهكذا لو وجأ ذكره حتى استحشف ووجأ أنثييه حتى 
استحشفتا وجب فى كل واحد منهما دية كاملة» لأنه قد أذهبت منافعهما بالاستحشاف 
والشلل: 

فصل: فأما إذا قطع ذكر أشل ينقبض فلا ينبسط» أو ينبسط فلا ينقبض فهي مسألة 
الكتاب» وفيه حكومة كقطع اليد الشلاء» لأن شلل الذكر قد أبطل منافعه. 

فإن قيل: فمنافعه باقية» لأنه مخرج البول وخروجه من الأشل كخروجه من غير 
الأشل فوجب أن لا تكمل فيه الدية. 

قيل: مخرج البول منه هو أقل منافعه» لأن البول يخرج مع قطعه وقد فات بقطعه 
أكثرها فلم يلزم فيه إلا حكومة» وهكذا لو قطع خصيتين مستحشفتين كان فيهما حكومة 
لذهاب منافعهما بالاستحشاف . 


مسألة : قَالَ الشَّافعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: (وَفِي دين المُستَحْشِفتَيْنٍ بهمًا من 


الاسْتِحُشاف ما باليّد منّ السلا وَذَلكَ أنْ تُحَرَكا قلآ تَتَحَه ًا أ تُعْمَرَا بمَا يُوْلِمُ قلآ 
َأَلَما» . 
قال الماوردي: أعلم أن شلل الأعضاء على ضربين : 


أحدهما: ما يسلبها جميع المنفعة ولا يبقى فيها إلا الجمال وحده على نقص فيه 
كشلل اليدين والرجلين» لأنه قد أذهب منافعهما وبقى بعض جمالهماء لأنه ليس جمال 
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السليمة كجمال الشلاء ففيهما إذا شلت بجنايته الدية» لذهاب المنفعة» ولو قطعهما 
بعد الشلل كان فيهما حكومة لذهاب الجمال. 
١‏ والضرب الثاني: ما يبقى بعد الشلل الجمال والمنفعة على نقص فيهما 
كاستحشاف الأذنين والأنف» لأن الأذنين بعد استحشافهما تجمع الصوت» والأنف 

أحدهما : الدية كاملة كغيرها من الأعضاء إذا شلت . 

والثانى : حكومة لبقاء الجمال والمنفعة» ولو قطعهما بعد الاستحشاف كان على 
قولين أيضاً: 

أحدهما : فيهما الدية إذا قيل فى استحشافهما حكومة. 

والقول الثاني : فيهما حكومة إذا قيل في استحشافهما الدية. 

مسألة: قال الشَافعيٌ رَضي الله قفنة: كل جوم لَيْسنَ فيه أزغن مَعْلُومٌ 
حكومة». 

قال الماوردي: هذا صحيح» وهو ما دون الموضحة في شجاج الرأس وما دون 
الجائفة في جراح الجسد ففيها حكومة تتقدر بالاجتهاد بحسب الألم والشين لا يبلغ بما 
في شجاج الرأس دية الموضحة» ولا مما في جراح البدن دية الجائفة» لأن الموضحة 
أغلظ مما تقدمها والجائفة أجوف مما دونها فلم يجز أن يبلغ بالأقل دية الأكثر. 
مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وفي شَعْر الوّأس وَالحَاجِبَيْن وَاللّخْيّة 
وَأَهْدَابِ العَبْتَيْن في كل ذَلكَ حكومَةً) . 

قال الماوردي: وهذا قاله ردا على أبي حنيفة» لأنه أوجب فى كل واحد من هذه 
الشعور الأربعة الدية تامة» وأوجب الشافعى في جميعها حكومة تتقدر بحسب الشين» 
ولم يوجب فيها الدية؛ لأمرين: 

أحدهما: أن الدية تجب فيما يكون له مع الجمال منفعة» وهذا مسلوب المنفعة 
فلم تجب فيه الدية. 

والثانى: أن الدية تجب فيما يؤلم قطعه ويخاف سرايته» وقد عدم في الشعر 


الآألم والسراية فلم يجب فيه دية» وإذا كان كذلك لم يخل حال الشعر المأخوذ من 
الجسد من ثلاثة أقسام : 


لكا 
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أحدها: ما لا يحدث أخذه شيناً في جميع الناس وذلك مثل شعر الوبط والعانة 
فلا شيء فيه» سواء عاد أو لم يعد إلا أن يحدث في الجلد أثراً فيلزم في أثر الجلد 
حكومة دون الشعر المأخوذ منه. وقد خرج بعض أصحابنا فيه وجهاً ثانياً أن فيه إذا لم 
يعد حكومة وإن كان ذهابه أجمل» لأن الشافعي قد أوجب في لحية المرأة إذا نتفت فلم 
تعد حكومة» وإن كان ذهابها أجمل بالمرأة من بقائها وهما في المعنى سواء. 
والقسم الثاني: ما يحدث أخذه شيئاً في جميع الناس كشعر اللحية والحاجبين 
وأهداب العينين ففيه إذا لم يعد حكومة» وإن عاد مثل نباته قبل أخذه ففيه وجهان: 
والثاني : فيه حكومة هي دون حكومة ما لم يعد» وقد لوح الشافعي إلى الوجهين 
مالم ينبت» وفي حكومة ما نبت وجهان على ما مضى . 
والقسم الثالكث: ما يحدث أخذه شيئاً فى بعض الناس» ولا يحدث شيئاً ذ 
ينا في بعض الناس شي 
بعضهم وهو شعر الرأس والشارب» يحدث شينا فيمن لم تجر عادته بحلق رأسه وحف 
شاربه» ولا يحدث شيئاً فيمن جرت عادته بذلك» فإن أخذه من لا يشينه أخذه فلا شىء 
عليه إن عادء وإن لم يعد فهل فيه حكومة هي أقل من حكومة الشعر أم لا؟ على 
وجهين» وإن أخذه ممن يشينه أخذه ففيه إن لم يعد حكومة وهي أكثر من حكومته 
فيمن لا يشينه أخذه» وإن عاد ففيه ما قدمناه من الوجهين . 
فأما القصاص فى نتف الشعر فلا يجب لاختلاف الناس فى كثافته وخفته» وطوله 
وقصره» وشينه وجماله» وذهابه ونباته. 
مسألة: قَالَ الشافي رَضِي الله عَنه: «وَمَعْنَى الحكومَة أَنْ يُقَو امع عر 
يسوي أن لو كَانَ عبد غَيْرَ مُجتى عَلَيْهِ ثم يُقّم مَجْيًا عَلَيْهِ فين كَنْ ب: َيْنّ القِيمَتَيْنِ فإِنْ 
كَانَ العْشْرَ قَفَيْهِ عُشْرُ الدّية أو الخَمس فَعَلَيْهِ حُمسٌ الدَّيّة» 
قال الماوردي: وجملة الأروش فى الجنايات ضربان: 
أحدهما: ما ورد الشرع بتقديره فينطلق عليه اسم الدية واسم الأرش إلا دية 
النفس فلا ينطلق عليها اسم الأرش» لأن الأرش لتلافي خلل ولم يبق مع تلف النفس 
ما يتلافى فلم تسم ديتها أرشاء فكل شيء تقدرت ديته بالشرع زال الاجتهاد فيه» 
وساوى حكم مع قلة الشين وكثرته» فما تقدرت أروشه بالدية الكاملة كالأنف واللسان 
والذكر ففيه من العبد جميع قيمته» وما تقدر أرشه بنصف الدية كإحدى العينين وإحدى 
اليدين والرجلين ففيه من العبد نصف قيمتهء وما تقدر أرشه بعشر الدية كالإصبع ففيه 


0 
من العبد عشر قيمته» وكذلك فيما زاد ونقص» فيصير الحر أصلاً للعبد في المقدر. 

والضرب الثاني : ما لم يرد الشرع بتقدير أرشه فالواجب فيه حكومة يختلف 
باختلااف الشين » له تتقدر إلا باجتهاد الحكامء ولذلك سميت حكومة لاستقرارها 
بالحكم» فإن اجتهد فيها من ليس بحاكم ملزم لم يستقر تقديره) لأنه لا ينفذ حكمه. 
ثم إذا تقدرت باجتهاد الحاكم في واحد لم يصر ذلك حكماآ مقددرا في كل أحد ؛ 
لأمرين : 
عَمُوها, 

والثاني : لاعتبار الشين في الاجتهاد]''' وحجذفه من النصء» وإذا كان كذلك 
فمعرفة الحكومة أن بي يقوّم المجني عليه لو كان عبداً لا جناية بهء فإذا قيل : ماتة دينار 
قوع وية قله البجنارة. وإذا قيل: تسعون ديناراً علم أن نقص الجناية عشرة من مائة هي 
عشرها معتبر من دية نفس الحر فيكون أرشها عشر الدية» ولو نقص بعد الجناية 
عشرون من مائة هي خمسها كان أرشها خمس الدية» وكذلك فيما زاد. ونقص. ولو 
كان المجني عليه عبداً كان الناقص من قيمته هو أرش حكومته» فيصير العبد أصلاً 
للحر في الحكومة. والحر أصلاً للعبد في التقديرء وكان بعض أصحابنا يجعل نقص 
الجناية معتبراً من دية العضو المجني عليه لا من دية النفس» » فإن كان على يد وهو 
العشر رأوجب عشر دية اليد» وإن كان على إصبع أوجب عشر دية الإصبع. وإن كان 
على الرأس فيما دون الموضحة أوجب عشر دية الموضحة» وإن كان على الجسد فيما 
دون الجائفة أوجب عشر دية الجائفة ولم يعتبره من دية النفس حذراً من أن يبلغ أرش 
الحكومة دية ذلك العضو أو زيادة عليه وهذا الاعتبار فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه لما كان التقويم للنفس دون العضو وجب أن يكون النقص معتبراً 
من دية النفس دون العضو. 

والثاني: أنه قد تقارب('2 جناية الحكومة جناية المقدر كالسمحاق مع 
الموضحة. فلو اعتبر النقص من دية الموضحة لبعد ما بين الأرشين مع قرب ما بين 
الجنايتين» فإن قيل: فإذا اعتبرتموه من دية النفس ربما ساواه وزاد عليه. 

قيل: يختبر زمن هذه المساواة والزيادة حدّ فيها والنقصان فيها على ما سنذكره» 
فلا توجب زيادة ولا مساواة. 
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000( ما بين المعكوفين سقط في ب. 
و4 في ب تفارق. 
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فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من اختيار الحكومة فلا يخلو حال الجناية ذات 
الحكومة من أحد أمرين: إما أن يكون لها تأثير في نقصان القيمة أو لا يكون» فإن كان 
لها تأثير فى النقصان وهو العشر الموجب لعشر الدية نظرت» فإن كان أقل من دية 
لمر البسق: عليه الا على إحدض «التس يقدن أرشن السكرية سس لمق 
فيجب بها عشر الدية» وإن.كان مساوياً لدية العضو المجني عليه كالجناية على الإصبع 
لم توجب فيه حكومتها عشر الدية» لأن لا يساوي أرش حكومتها دية قطعهاء ونقصت 
من عشر الدية التي هي دية الإصبع ما يقتضيه الاجتهاد بحسب كثرة الشين وقلته» ولو 
كانت على الرأس وهي دون الموضحة وكان نقصها عشر القيمة لم توجب بها عشر 
الدية» لأنه أكثر من دية الموضحة ونقصت من دية الموضحة بحسب الشين» ولا يجوز 
أن يجعل النقصان ناقصاً حقه أو أقله ما يجوز أن يكون ثمناً لبيع أو صداقاً لزوجة» وإن 
لم يكن للجناية تأثير في نقصان القيمة وذلك من وجوه. إما بأن لا يكون للجراح بعد 
اندمالها تأثيرء أو يكون كقطع إصبع زائدة أو قلع سن شاغبة أو نتف لحية امرأة فقد 
أذهبت الجتاية شبناً واحدتت حمالاً ففيها وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج: أنه لا أرقن لها وتكون هدراء: لآنها 
لم تحدث نقصاًء وقد أشار الشافعي إلى هذا في اللطمة توجب الحكومة إن أثرت في 
تغيير البشرة وتكون هدراً إن لم تؤثر. 

والوجه الثانى: وهو قول أبى إسحاق المروزي: أنها تضمن:ولا تكون هدراء 
لاستهلاك بعض الخلقة التي توجب ضمان جملتها ضمان أجزائهاء وقد أشار الشافعي 
إلى هذا في لحية المرأة إذا نتفت أنها توجب حكومة دون حكومة لحية الرجل» وإن لم 
يحدث نتفها في المرأة : ل 0 
بعد الاندمال أثر اعتبرت نقصان أثره قبل الاندمال وبعد انقطاع دمه» فإن لم يكن له 
تأثير اعتبرت نقصانه عند سيلان دمه فنجد له في نقصان القيمة أثراًء وكذلك في اعتبار 
قطع الإصبع الزائدة يعتبر وقت سيلان الدم وإن كان قلع سن إشاغبة فهي وإن شانت 
فقد كانت مقوية لما وراءها من سن الأصل فصارت بعد قلعها أضعف فيعتبر نقصان 
تأثير قوة تلك السن وضعفهاء وإن كانت..في نتف لحية امرأة فهو يحدث في المرأة 
زيادة وفى الرجل نقصانآء فسقطت الزيادة الحادثة فى المرأة من النقصان الحادث فى 
الرجل» وينظر الباقي بعده فيعتبره من ديتهاء فإن لم يبق بعد إسقاط الزياذة عافن 
النتقصان أوجب حينئذ ما قل مما يجوز أن يكون ثمناً أو صداقاً والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَا كُسِرَ منْ سن أ قُطمَ مِنْ شَيْءِ لَهُ 
ذش مَعْلُومٌ فَعَلَى حسَاب ما ذَهَبَ مِنْةُه. 
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قال الماوردي: وقد مضت هذه المسألة وذكرنا أن ما تقدرت فيه الدية من 
الأعضاء والأسنان كان في أبعاضها إذا عرف مقداره منها قسطه من ديتهاء لأن ما قابل 
جملة تقسط على أجزائها كالأثمان» فيكون في نصف السن نصف دية السن» وفي 
نصف الأذن نصف دية الأذن» وكذلك فيما زاد ونقصء فإن جهل قدر الذاهب من 
الباقي تقدر تقسيط الدية عليه فوجبت فيه حكومة . 

مسألة: قال الشّافعيٌ رَضِي اللّدُ عَنْهُ: «في التَّْفُوَة جَمَلٌ وَفِي الصلْع جَمَلٌ وَقَالَ 
في مَوْضِعٍ آخَرَ يُشبِةُ مَا حَكى عَنْ عُمَرَ فِيِمَا وَصَفْتُ حُكُومَةٌ لآ تَوقِتَ (قال المزني) 
رَحِمَهُ الله هذا أَشْية بقؤله كما يُوَوَلُ قَوْلُ رَيْد في العَيْنِ القَائمة مائَُ دِيئارٍ أَنّ ذَلِكَ عَلَى 
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قال الماوردي: نقل المزني عن الشافعي أنه قال: في الترقوة جمل إذا كسرت» 
وفي الضلع جمل إذا كسرء وهذا قاله في القديم» ونقل عنه فى الجديد أن فيهما 
حكومة». فاختلف أصحاينا فكان المزني وطائفة من المتقدمين يخرجون ذلك على 
قولين: 


أحدهما: أن الجمل منهما تقدير يقطع الاجتهاد فيه ويمنع من الزيادة عليه 
والنقصان منه؛ لأن عمر رضي الله عنه حكم فيهما بالجمل» ومذهب الشافعي أن قول 
الصحابي إذا انتشر ولم يظهر له مخالف وجب العمل به» وإن لم ينتشر فعلى قولين» 
وهذا قول قد انتشر فكان العمل به واجباً. 


والقول الثاني: أن فيه حكومة. لأن مقادير الديات تؤخذ عن نص أو قياس» 
وليس فيه نص عن الرسول ككعِ ولا أصل يقاس عليه وجوب الجمل فيه» وقال أبو 
إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة وأكثر المتأخرين : إنه ليس ذلك على قولين» 
ومذهبه فيه وجوب الحكومة؛ وإنما ذكر فيهما الجمل تبركاً بقول عمرء وأثبته على قدر 
الحكومة أنها لا تبلغ دية السن» وأن ما نفذ من الاجتهاد فيه بهذا القدر كان ما تعقبه 
عن الاجتهاد مقارنا له» فإن زاد عليه فيصير وإن نقص عنه فيصير» ولايصير حدا لا 
يتجاوز. 


فأما العين القائمة فلا تتقدر رقبتها فصارت يد بمائة دينار قولاً واحداً. لأن أبا 





كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ مم 
بكر رضي الله عنه قد خالفه فأوجب فيها ثلث الدية» فتعارض قولاهما ولزمت 
الحكومة» وخالف الترقوة والضلع الذي لم يظهر فيه مخالف لعمروء ولو قدره عمر 
بالجمل تقديراً عاماً في جميع الناس ما جاز خلافه. لأنه صار إجماعاء ولكنه قضى به 
في رجل بعينه انتهت حكومته إليهء وجاز أن يؤديه اجتهاده في غيره إلى أقل منه أو 
أكثر بحسب الشين» فلذلك لم يصر حداًء وخالف حكم الصحابة في جزاء الصيد الذي 
يكون اجتهادهم فيه متبوعاًء لأنه على العموم دون الخصوص . 

فصل: فإذا ثبت في الترقوة والضلع حكومة فإن انجبر مستقيماً قلت حكومتهء 
وإن انجبر معوجاً كانت حكومته أكثرء وإن كان مع اعوجاجه قد صار ذا عقدة كانت 
حكومته أكثرء لأن زيادة الشين في الحكومات معتبرة» وكذلك إذا كسر سائر عظام 
الجسد سوى الأسنان ففيه حكومة بقدر ضرره وكننه 0 بيبلخ ديه ذلك العضو إلا أن 
يشل » فلو ضرب عظمه حتى تشظى لم يجب فيه دية مُتَقلة ولا هاشمة كما لا تجب في 
موضحة الجسد دية الموضحة في الرأس» وكانت الحكومة [فيه بقدر ألمه وضرره 
وشينهء فلو أنفذ عظمه وأخرج مخه كانت الحكومة("2 أكثرء لأن الضرر أعظم 
والخوف أكثرء ولو سلخ جلده فضرره أعظم وخوفه أكثرء وفيه حكومة لا تبلغ دية 
النفس» ويعتبر اندماله» فإن عاد جلده كانت حكومته أقل منها إذا لم يعده ولو لطمه 
فإن أثر في جلده أثراً بقي شينه ففيه حكومةء وإن لم يبق له أثر فلا شيء فيه ويعزر 
اللاطم أدبا فصار تقدير هذا الشرح أنه متى بقي للجناية أثر شين في الجرحء أو في 
كسر العظمء أو ذ في اللطم وجبت فيه حكومة» وإن لم يبق من ذلك أثر شين في كسر 
العظم وفي جرح الجسد وفي اللطم وجب في كسر العظم حكومة ولم تجب في اللطمة 
حكومة؛ وفي وجوب الحكومة في الجرح وجهانء لأن العظم وإن انجبر مستقيماً فهو . 
بعد الجبر أضعف منه قبله» فلذلك وجبت فيه الحكومة واللطمة لم تؤثر في الجسد 
شيئاً ولا ضعفاً فلذلك لم يجب فيها حكومة. 


فأما الجرح فمتردد بين هذين فلذلك كان على وجهين: 
أحدهما: فيه حكومة» لأنه قد أسال دماً وأحدث نقصاً كالعظم إذا انجبر 
والثاني : لا حكومة فيه لأنه ما أحدث شيناً ولا ضعفاً كاللطمة إذا لم تحدث 


والله أعلم . 





00 فب2٠‏ سقط فى نا. 0 
)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب ١‏ الحاوي في الفقه/ ج7١/‏ م١7‏ 


5٠د‏ مل لت كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنُْ : «وَلَوْ جَرَحَهُ فَشَانَ وَجهَهُ أؤ رَأسَهُ شَيناً يَبقّى 
إن كه المي كرو مِنّ الجُرْح َل بِالشَّيْنِ وَإِنْ كَانَّ اجرح أَكثر من الشَّينٍ أَحَدَّ بالجزح 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن شجاج الرأس والوجه تتقدر دياتها ذ فى الموضحة وما 
فوقها من الهاشمة والمنقلة والمأمومة وإن لم تتقدر دياتها في الجسد تغليظاً لحكم 
الرأس على حكم الجسدء فاقتضى ذلك فيما لا تتقدر دياته من شجاج الرأس والوجه 
فيما دون الموضحة من الحارصة والدامية والدّامغة والباضعة والمُتلاحمة والسمحاق 
أن تكون حكوماتها في الرأس أغلظ من حكوماتها في الجسدء وإذا كان كذلك وجب 
في الرأس أن يعتبر فيها أغلظ الأمرين. 

قال الشافعي في تفصيله الذي قدمه من الشين أو الجراح فاختلف أصحابنا في 
تأويله على وجهين: 

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أ هريرة وجمهور البصريين: أنه أراد أكثر 
الحكومتين من حال الشين بعد اندماله في الانتهاء» أو قال: الجرح عند سيلان دمه في 
الابتداء فأيهما كان أكثر فهو القدر المستحق تغليظ لشجاج الرأس على شجاج البدن في 
غير المقدر كما تغلظ في المقدر. 

والوجه الثاني : وهو قول أبى حامد الإسفرايينى وطائفة من البغداديين أن مراد 
الشافعي بأكثر الحكومتين أن يعتبر قدرها في العمق من قدر الموضحة» فإن كان نصفها 
عقر قلا <ليعهنا سبح 'الانزمال» #فإن القصيت: عن تكد الموضيكة أرعيط قينا 
الموضحة وهو الجرح.ء لأنه أغلظ من قدر الشين وإن كان قدر شينها زائداً على نصف 
الموضحة. وبلغ ثلاثة أرباعها أوجبت حكومة الشين وهو ثلاثة أرباع الموضحة. لأنه 
أغلظ . 


مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللّدُ عَنْهُ: ١فَإنْ‏ كان الشَيْنٌ أَكثَرَ منْ مُوَذْ ضِحَة نَقَصْتٌ 
ِنَّ المُوّصحةٍ شَْئاً ما كا اشن لأا كات مُوضحة مها ين َم أذ على مُوَضحَةٍ 
ًا كان الشَّيْنُ معهَا وَهُوَ أََنُ مِْ مُوَضِحَةٍ َم يَجُرْ أن يلم به مُوضحّة في ي الجرّاح عَلَى 
َدْرِ دِيّاتهمْ وَالمَرأََ منْهُمْ و جِرَاحُهًا عَلَى الّضْفٍ مِنْ ديّة الوَجُل فِيْمَا قَلّ أ د كثُوا . 


قال الماوردي : وهذا صحيح» لأن ما نقص عن المقدر لم يجز أن يجب فيه ما 


كتاب الديات/ باب أستان الخطأ وتقويمها. . . الغ نس سس #01 


فإن قيل: فليس يمتنع هذا لأنكم توجبون في قطع الأصابع ما توجبونه في جميع 
الكف وهو أقل؟ 

قيل: لأن منفعة الكف ذاهبة بقطع الأصابع فلذلك وجب فيها ما يجب في جميع 
الكف. وخالف ذلك في مسألتنا فعلى هذا لا يجوز أن يجب فيما دون الموضحة» إن 
كثر شينها دية الموضحة ووجب أن ينقص منها ما يؤدي إليه الاجتهاد» وكذلك لا يبلغ 
بالحكومة على الكف دية الكفء. ولا بالحكومة على الإصبع دية الإصبع» ولا 
بالحكومة على الأنملة دية الأنملة» وهو معنى قول الشافعي في الجراح: «على قدر 
دياتهم» يعني وفي الجراح على الأعضاء على قدر دياتها لا يبلغ بحكومتها قدر ديتهاء 
وتأوّله بعض أصحابنا أنه يعتبر نقص الحكومة من دية العضو لا من دية النفس» 
قول من قدمنا مذهبه في اعتبار الحكومة» وقد أبطلناه بما ذكرناه. 

ثم قال الشافعي : «والمرأة منهم وجراحها على النصف من دية الرجل فيما قل أو 
كثرا. 

يعني أن دية شجاج المرأة وجراحها وأطرافها على النصف من دية الرجل» لأن 
ديتها نصف دية الرجل» فيجب في موضحتها بعيران ونصف» وفي هاشمتها خمس» 
فأما حكومتها فهي معتبرة من ديتهاء وديتها على النصف. فأغنى ذلك عن تنصيف 
الحكومة. 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: ١وَفِي‏ الجرّاح فِي غَيْرٍ الوَجْه وَالوَس بقذر 


اا | ل ل 


لين الاي بغد التتامه لا بها الي إن كان خُوًا ولا تَمَنَُ إنْ كَانَّ عبد وَلأَنّهُ لَيْسَ 
في الجَسَدٍ قَذْدُ مَعْلُومٌ سوى الجائفة؛. 

قال الماوردي: وهذا صحيحء لأن ما اقتضاه التعليل المتقدم من تغليظ شجاج 
الرأس» والوجه على جراح الجسد يوجب اعتبار حكوماتها بحال الشين بعد الاندمال» 
ولا يعتبر فيها أغلظ الأمرين» وإذا كان كذلك لم يخل حال الجراح في الجسد من أن 
تكون على عضو أو في البدن» فإن كانت على عضو اعتبر في حكومتها حال الشين بعد 
الاندمال» فقوم سليماً وشائناً» ووجب بقسط ما بينهما من دية الحر وقيمة العبد إلا أن 
تزيد على دية العضو فينقص منها قدر ما يؤدي الاجتهاد إليه» وإن كانت على البدن 
كالظهر والبطن والصدر ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو الظاهر من منصوص الشافعي: أنه يعتبر حكومة الشين ما لم تبلغ 
دية النفس» فإن بلغها نقص منها ولا اعتبار بدية الجائفة . 

والوجه الثانى: أنه يعتبر حكومة الشين ما لم تبلغ دية الجائفة» فإذا بلغها نقص 


4 للل -”|”]<2]ّاللللل كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ ود تقويمها. . . الخ 


فيها ما يؤدي الاجتهاد البو الأنها الملدر في جراح الجسد ناريت الع في 
ا امار 
بعضها لما فيه من كسر عظم وإتلاف لحمء فجاز أن تزيد حكومتها على ديتها وهو 
الأصحء فإن لم يكن للشين بعد اندماله أثر ولا للحكومة فيه قدر ففيه وجهان ذكرناهما 
من قبل : 

والثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي: يعتبر ما قبل الاندمال]22" ولا يقدر مع 
حال الألم وإراقة الدم» فيعتبر ما قبل الاندمال حالاً قبل حال حتى ببلغ إلى وقت 
الجرح وسيلان الدم للضرورة» كما يلزم في حمل الأمة إذا أعتق بوطء : سبهة شبهة أن يعتبر 
قيمته بعد ظهوره لما تقدرت قيمته عند علوقه والله أعلم . 

مسألة: قال الشافعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَدِيَةٌ النّصْرَانِيَ وَالِيَمُودي تُلْتُ الذية 
وَاخْتَجّ في ذَلِكَ بَعْمَرَ وَعُعْمَانُ رْضِيَ اللَّهُ عَنْوَ 

قال الماوردي: اختلف الفقهاء ء في دية اليهودي والنصراني . من أهل الذمة 
والمعاهدين على أربعة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب أبي حنيفة: أنها كدية المسلم سواء. 


25 


ومن التابعين الزهري . 

ومن الفقهاء الثوري وأبو يوسف ومحمد. 

والثاني : وهو مذهب مالك أنها نصف دية المسلمء وبه قال عمر بن عبد العزيز 
وعروة بن الزبير. 

والثالث: وهو مذهب أحمد بن حنبل: إن قتل عمداً فمثل دية المسلم كقول أبي 
حنيفة» وإن قتل خطأ فنصف دية المسلم كقول مالك. 

والرابع : وهو مذهب الشافعي : أن ديته ثلث دية المسلم في العمد والخطأ . 





كيتاب الديات/ ياب أسئان الخطأ وتقويمها. .. الغ !ب سفنب 


ومن التابعين سعيد بن المسيب وعطاءء ومن الفقهاء أبو ثور وإسحاق بن 
راهوية» واستدل أبو حنيفة على أن ديته مثل دية المسلم بقول الله تعالى: 9وَمَنْ قَتَلَ 
مُمناً خَطأً فَتَْرِيرُ رَقَبَة مُوْمئَة َه وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَمْله» [النساء: 47] ثم قال تعالى: 
ون كَادَ من قوم َم وهم مياق قدي مُسَلمَة إن أخلو» [النساء: ]١‏ فلما أطلق 
ذكر الدية فيها فيها دل على تساويهماء وبرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن 
النبي يك قال: «ديَةُ الْيَهُودِيٌ وَالنَصْرَانِيٌ مثْلَ نضْفٍ ديّة الْمُسْلِم»'؟ وهذا نص . 

وروى مقسم عن ابن عباس أن عمرو بن أمية الضمري قتل كافرين لهما أمان ولم 
يعلم بأمانهما فوداهما رسول الله يكِِ من عنده بدية حرين مسلمين . 

ولأنه حر محقوق الدم على التأبيد فوجب أن تكون ديته كاملة كالوسلي» ولأن 
الحر مضمون يضمن بالدية والعبد يضمن بالقيمة» فلما كملت قيمة العبد مسلماً كان أو 
كافراً وجب أن تكمل دية الحر كلها كان أو كافراًء ولأن القتل موجب للدية 
والكفارة» فلما تمائلت الكفارة في قتل المسلم والكافر وجب أن يتماثل الدية في قتل 
المسلم والكافرء ولأن الكفر فسقء والفسق لا تأثير له في الدية فكذلك الكفرء ولأن 
الدية قد أوجبت حقن دمه وحفظ ماله. فلما تساوى بها المسلم في ضمان ماله ساواهء 
في ضمان نفسهء وأما مالك فدليله ما رواه محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده أن النبي كل قال: «دية المعاهد نصف دية المسلم» ذكره أبو داود وقال 
أحمد بن حنبل ليس في الأخبار أصح من هذا وروى سليمان بن موسى عن عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده أن النبي يله قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلم”") 
وهم اليهود والنصارى». ذكره رجاء بن المُرَجّى الحافظ »ولأن النقص نوعان أنوثية 
وكفرء فلما أوجب نقص الأنوثية إسقاط نصف الدية كذلك نقص الكفر. 

ودليلنا قول النبي يل «الْمُسْلِمُونَ تتَكَانَاُ دمَاؤْهُمْ» فدل على أن دماء الكفار لا 

وروى ابن لمكن في كتاية أن النبي كله قال في كتاب عمرو بن حزم: 


التّمس الْمُؤْمنَة مان مِنّ الإيل» فجعل الإيمان شرطاً في كمال الدية» فوجب م 
بعدمة . 


وروى موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت أن النبي كَل 





)١(‏ أخرجه أحمد ؟/ 8١‏ وأبو داود (؟5545؛ 5587) النسائي 558/5 الترمذي؛ وابن ماجة 51454؟؛ 
البيهقي ٠١١/4‏ والطيالسي .١١١/8‏ 


زقفق تقدم رواه الشافعي )١5175(‏ والبيهقي (8/ )٠3٠١‏ من قول ابن المسيب عن عمر رضي الله عنه وفي 
سماعه منه مقال. 


قن كتاب الديات/ باب أسنان الخطأ وتقويمها. . . الخ 





ش قضى أن دية اليهودي والنصراني أربعة الاف درهمء وهذا نص ذكره أبو إسحاق 
المروزي في شرحه. 

فإن قيل: حديث من روى كمال الدية أزيد والأخذ بالزيادة أولى. 

فالجواب عنه أن خبرنا أزيد لفظاً فكان أولى من خبرهم» وإن كان أزيدهما لأن 
الأحكام مستنبطة من الألفاظ . 

فإن قيل: يحمل على أنه قضى في السنة الأولى ثلث الدية لتأجيل دية الخطإ في 
ثلاث سنين » فالجواب عنه أن قضاءه بأن دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف درهم تدل 
على أن جميع ديته هذا القدر فلم يجز أن يحمل على قدرها وهو بعضها » على أن ثلث 
الدية عندهم أقل من أربعة آلاف. 

فإن قيل: يحمل على أنه قوّم إبل الدية بأربعة آلاف درهم قيل: لا يصح من 
وجهين : 

أحدهما: أن القيمة تختلف فلم يجز أن تقدر في عموم الأحوال. 

والثاني : إنه قضى بالدراهم ولم يقض بها قيمة على أنا روينا عن عبادة بن 
الصامت أن النبي يك قضى في دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلمء فبطل هذا 
التأويل. 

ومن القياس: أنه مكلف لا يكمل سهمه من القيمة فوجب أن لا تكمل ديته 
كالمرأة» ولا ينتقص بالصبي والمجنون»ء لعدم التكليف. ولأنه لما نقصت دية المرأة 


المسلمة عن دية الرجل لنقصها بالأنوثية» وجب أن تنقص دية الرجل الكافر عن دية 
المرأة المسلمة لنقصه بالكفرء » لأن الدية موضوعة على التفاضلء. ولأنه لما أثر أغلظ 


الكفر وهو الردة في إسقاط جميع الدية وجب أن يؤثر أخفه في تخفيف الدية» لأن 
بعض الجملة مؤثر في بعض أحكامهاء ولأن اختلاف الأمة في قدر الدية توجب الأخذ 
بأقلها كاختلاف المقومين يوجب الأخذ بقول أقلهم : قوسا أنه لمق 

فأما الجواب عن استدلالهم بمطلق الدية في الاية فلا يمنع إطلاقها من اختلاف 
مقاديرهاء كما لم يمنع من اختلاف دية الرجل والمرأة ودية الجنين» ؛ لأن الدية اسم لما 
يؤدي من قليل وكثير. 

وأما حديث عمرو بن شعيب فقد اختلفت الرواية عنه فتعارضت» ويمكن حملها 
على أنها مثل دية المسلم في التغليظ والتخفيف والحلول والتأجيل حتى لا يكون 
نقصان قدرها موجبا لإسقاط حلولها وتغليظها. 
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وأما الجواب عن حديث عمرو بن أمية فمن وجهين: 


أحدهما : أنه لما تبرع رسول الله كَلِِ بتحمل الدية عنه جاز أن يتبرع بالزيادة تألفاً 
لقومهما. 

والثاني : يجوز أن يكونا أسلما بعد الجروح وقبل موتهما فكمل بالإسلام ديتهما. 

وأما الجواب عن قياسه على المسلم بعلة أنه محقون الدم على التأبيد ففاسد 
بالمرأة والعبد» لا يقتضى حقن دماهما على التأبيد كمال ديتهماء كذلك الذمي». على 
أن المعنى في المسلم كمال سهمه في الغنيمة. 

وأما الجواب عن استدلاله بالعبد في استواء الكفر والإسلام في كمال قيمته فهو 
أنه لما تساوى فيهما الذكر والأنثى تساوى فيهما المسلم والكافر» ولما اختلف في 
الدية الذكر والأنئى اختلف فيها المسلم والكافرء وكذلك الجواب عن استدلاله 
بالكفارة أنه لما لم يمتنع التساوي فيها من اختلاف الذكر والأنثى في الدية كذلك 

وأما الجواب عن استدلالهم بالفسق فهو أن الفسق لا يسلبه أحكام الإسلام 
فساوى في الدية والكفر يسلب أحكام الإسلام فخالف في الدية. 


وأما الجواب عن ضمان ماله كالمسلم فهو أنه لما لم يختلف ضمانه في العمد 
والخطأ في حق الرجل والمرأة لم يختلف في حق المسلم والكافر» ولما اختلف ضمان 
الدية في حق الرجل والمرأة اختلف في حق المسلم والكافر والله أعلم. 


مسألة: قَالَ الشَّافعِي رَضِي الله عَنْهُ: «وَدِيةٌ المَجُوسِيٌ تَمَانِمَائَةَ دِْهَم وَاحْمَج في 
ذَلِكَ به بعُمَرَ بْنِ الخَطَّاب رَضِيَ اللَهُ عَنْة . 


قال الماوردي: واحتج في ذلك بعمر بن الخطاب رضي الله عنه اختلف في دية 
المجوسي فجعلها أبو حنيفة كدية المسلم» وجعلها عمر بن عبد العزيز نصف دية 
المسلم كاليهودي والنصراني عنده. وهي عند الشافعي ثمان مائة درهم» ثلثا عشر دية 
المسلمء وتكون من الإبل ستة أبعرة وثلثين» ومن الدنانير ستة وستون ديناراً وثلثان» 
ذرواية سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل دية اليهودي 
والنصراتي أرينة. الان درهي رو لحري لمان همان ورين 01 


وروي الزهري عن عمر وعثمان وابن مسعود رضي الله عنهم أن دية المجوسي 
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ثمان مائة درهم» فكان هذا القول منهم والقضاء به عليهم مع انتشاره في الصحابة 
إجماعا لا يسوغ خلافه؛ ومع أن حكم المجوسي في إقرارهم وأخذ جزيتهم منقول عن 
عمر ومعمول به إجماعاً فكذلك حكمه فيهم بالدية» ولأنه لما نقصت رتبة المجوسي 
عن أهل الكتاب في تحريم نسائهم وأكل ذبائحهم نقصت ديتهم عن دياتهم» لأن 
الديات موضوعة على التفاضل» وإذا نقصت عنهم لم يكن إلا ما قلناه لقضاء الأئمة 


به . 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حال من خالف دين الإسلام من أن يكون له 
أمان أولا يكون. فإن كان له أمان لم يخل حاله من ثلاثة أقسام : 


أحدها: أن يكون من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى» فديتهم ثلث دية 
المسلم. سواء كانوا أصحاب ذمة أو عهد. 

والقسم الثاني: أن لا يكونوا أهل كتاب ولكن سن بهم سنة أهل الكتاب في 

والقسم الثالث : أن لا يكونوا أهل كتاب ولا سن بهم سنة أهل كتاب وهم عبدة 
الأوثان الذين لا يقرون بالجزية ويقرون بالأمان والعهد. فديتهم كدية المجوس ثلثا 
عشر دية المسلمء لأنها أقل الديات فردوا إليهاء وإن كانوا أنقص رتبة من المجوس في 
أنهم يقرون بالجزية» فأما الصابئون والسامرة فإن أجروا مجر ىق اليهود والنصارى في 
إقرارهم بالجزية وأكل ذبائحهم ونكاح نسائهم لموافقتهم في أصل معتقدهم كانت 
ديتهم ثلث دية المسلمء وإن لم يقروا بالجزية لمخالفتهم لليهود والنصارى في أصل 
معتقدهم فديتهم إذا كان لهم أمان كدية المجوسي ثلثا عشر دية المسلم. 

فصل: وأما من لم يكن له أمان ولا عهد فضربان: 

أحدهما : من بلغته دعوة الإسلامء فنفوسهم مباحة ودماؤهم هدر لا تضمن بقود 
ولا عقل» سواء كانوا أهل كتاب أو لم يكونواء كذلك دماء المرتدين عن الإسلام. 

والضرب الثاني: أن يكونوا ممن لم تبلغه الدعوة» قال الشافعى: «ولا أحسب 
أحداً لم تبلغه دعوة الإسلام إلا أن يكون قوم وراء الذين يقاتلونا من الترك والجزر 
فدماؤهم محقونة حتى يدعوا إلى الإسلام فيمتنعوا فإن قتلوا قبل دعائهم إلى الإسلام 
ضمئنت نفوسهم بالدية دون القود. 

وقال أبو حنيفة : لا تضمن نفوسهم بقود ولا دية» لأن دماء الكفار على الإباحة 
إلا من ثبت له عهد أو ذمة» وهذا خطأء لأن الدماء محقونة إلا من ظهر منه المعاندة» 
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ولأنه لما حرم قتلهم قبل دعائهم ثبت حقن دمائهم ووجب ضمان نفوسهم كأهل 
العهدء وهذه مسألة تأتي في كتاب السير مستوفاة» فإذا تقرر ضمان دياتهم ففيها 
وجهان» لأن الشافعى أطلقها فاختلف أصحابنا فيها من بعده على وجهين : 
أحدهما: أنه كدية المسلم» لأنه مولود على الفطرة لم تظهر منه معاندة. 
والثاني: أنها كدية المجوس ثلثا عشر دية المسلمء لأنها يقين مع الأصل براءة 
الذمة. 

مسألة : قَالَ الشَّافعِيُ رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَجِرَاحُهُمْ عَلَى قَذْر ديّاتهم». 

قال الماوردي : وهذا صحيح» لأن ما دون النفس معتبر بدية النفس » فيكون في 
دية اليهودي بعير وثلثان» وفي هاشمته ثلاثة أبعرة وثلث» وفى منقلته خمسة أبعرة» 
وفي مأمومته أحد عشر بعيرا وتسع » وفي إصبعه ثلاثة أبعرة وثلث» وفي أنملته بعير 
وتسع » وفي موضحة المجوس ثلث بعير» وفي هاشمته ثلثا بعير» وفي منقلته بعير» 
وفى إصبعه ثلث بعير» وفى أنملته تسعا بعيرء وعلى قياس هذا فيما زاد ونقص . 

مسألة : قال الشَّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ : «َالمرَ مِنْهُمْ وَجِرَاحْها على النْضْفِ مِنْ 
ولااتكل وكا ذل أو كار واشتع في ونات أقلالكذر بأ الله نعلي قود 1م رشولة 4 
بين المؤمنين وَالكَافرِيْنَ فَجَعَلٌَ الكَمَّارَ مَتَى قَدَرَ عَلَيْهِم المُؤْمِنُونَ صِئْفاً مهم َْبدُونَ 
وعد ترام لا يبل متهم غير لِك ونا مضع َلك يوم أن يوا الجن عن 
تش افو بأل جل من ا خوة تلن بي حا أو عو يك 
حَال إل أنْ يُعْطُوا الجزية الا قارع وي بعفى اانه كنينا لخدام في م وَل ديّة 
وَلآ يَبنْْ بديّة كافر ديه مُؤمِنِ إلا مَا لآ خلاّفٌ فِيْه». 

قال الماوردي: وهذا صحيح» لأنه لما كانت دية المرأة المسلمة فى نفسها 
وأطرافها وجراحها على النصف من الرجل المسلم كانت دية المرأة الكافرة في نفسها 
وأطرافها وجراحها على النصف من الرجل الكافرء فيجب في موضحة اليهودية خمسة 
أسداس بعير » وفي هاشمتها بعير وثلثان» وفي موضحة المجوسية سدس بعير» وفي 
هاشمتها ثلث بعيرء ثم على هذا القياس 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعالى : «وَبِقَوْلٍ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيّبٍ أَقُوكُ جرَاحُ 
لد 1 ارارق اكيت مر وَقِيمَتُهُ ما كَانَتْ وَهَذَا يُرْوَى عَنْ 
عُمَرَ وَعَلِيحَ رضي اللّهُ عَدْه 
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قال الماوردي: أما الجناية على نفس العبد فموجبة لقيمته» وهذا متفق عليه» 
وأما الجناية على ما دون نفسه من أطرافه وجراحه فقد اختلف فيها على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أنها تكون مقدرة من قيمته كما تكون مقدرة من 
الحر من ديته» فيجب في كل واحد من لسانه وأنفه وذكره قيمته وفى إحدى يديه نصف 
قيمته كما يجب في الحر نصف ديته» كما يجب في الحر ديته» ويجب في إصبعه عشر 
قيمته») وفي أنملته ثلث عشرهاء وعلى هذا القياس وهو وار يحي وسعيد بن 
المسيب والحسن وابن سيرين وأبي حنيفة . 

والمذهب الثاني : ما قاله داود بن على وأهل الظاهر ومحمد بن الحسن من 
أصحاب أبي حنيفة الواجب في جميعها ما نقص من قيمته من غير تقدير كالبهائم . 

والمذهب الثالث: ما قاله مالك: أن ما لا يبقى له أثر بعد الاندمال من شجاج 
ال 0 لا مى ا بود !ارال لزي 

أحدهما: أنه مملوك كالبهائم. 

والثاني : أنه لا يضمن بالقيمة فأشبه ضمان الغصب» وفرق مالك بين شجاج 
زرافم وا ستيان قول أهل المدينة وهو عنده حجة» وبأنه لما تقدر شجاج الرأس في 
الحر ولم تتقدر جراح جسده تغلظ حكمه على حكمة. 

والدليل عليهم أن من ضمنت نفسه بالقود والكفارة ضمنت أطرافه بالمقدر 
كالحرء وعلى مالك أن من تقدرت شجاجه تقدرت أطرافه كالحرء ولأن ما تقدر فى 
الحر تقدر في العبد كالشجاج» ثم يقال لمالك: العبد متردد بين أصلين: 

أحدهما: الحر. 

والثاني: البهيمة» فإن ألحق بالحر تقدرت أطرافه وشجاجه» وإن ألحق بالبهيمة 
لم تتقدر شجاجه ولا أطرافه. وإلحاقه بالحر أولى من إلحاقه بالبهائم» لما يتوجه إليه 
من التكليف» ويجب عليه من الحدود». ويلزم في قتله من القود والكفارة» فأما ضمانه 
باليد إذا يغصب» فإنما لم يضمن بالمقدر. لأنه لا يضمن بالقود والكفارة فأجرى عليه 
حكم الأموال المحضة؛ وصار فيها ملحقا بالبهائم» ويضمن في الجنايات بالقود 
والكفارة فألحق بالأحرار. 

فصل: فإذا ثبت تقدير الجنايات عليه من قيمته كالحر من ديته فلسيده أن يأخذ 
أرش الجنايات عليه كلهاء سواء زادت على قدر قيمته أضعافا أو نقصت». وهو باق 
على ملكه. 
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وقال أبو حنيفة: إن وجب فيها جميع قيمته كان بيده بالخيار بين تسليمه إلى 
وجب بها نصف قيمته كان سيده بالخيار بين إمساكه وأخذ نصف قيمته وبين تسليمه 
إلى الجاني وأخذ جميع قيمته» وقد مضى الكلام معه في كتاب الغصب مما أغنى عن 
إعادته» فأما إذا تبعضت فيه الحرية والعتق فكان نصفه حراً ونصفه عبداً ففى أطرافه 
نصف ما في أطراف الحر ونصف ما في أطراف العبد» فيجب في يده ربع الدية وربع 
القيمة» وفي إصبعه نصف عشر الدية ونصف عشر القيمة» وفيى أنملته سدس عشر 
القيمة وسدس عشر الدية» ثم على هذا القياس فيما زاد من الحرية ونقص. فأما ضمان 
المكاتب فكالعبد وكذلك أم الولد. 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِي الله عَنْهٌُ: «وَتَحْمِلٌ تَمَنَهُ العَاقِلَة إذَا قَتَلَ خَطَأ؛ . 

قال الماوردي: أما 0 ومرتهنة رقبته» يباع فيها 
ويؤدي الدية حالة في العمد والخطأ لا تتحملها العاقلة عنه ولا السيد إلا أن يتطوع 
باقتدائه منهاء فإن عجز ثمنه عن الدية كان الباقى فى ذمة العبد يؤديه بعد عتقه ولا 
يكون على سيده. 

فإن قيل: فهلا كان السيد ضامناً لجناية عبده كما يضمن جناية بهيمته . 

قيل: لأن جناية البهيمة مضافة إلى مالكهاء لأنها مضمونة إذا نسب إلى التفريط 
فى حفظها وجناية العبد مضافة إليه دون سيدهء لأن له اختياراً يتصرف به» فلذلك 
ضمن جناية بهيمته ولم يضمن جناية عبده. 

فأما إذا قتل الحر عبداً فإن كان القتل عمداً محضاً فقيمته فى مال القاتل حالهء 
وإن كان خطأ محضاً أو عمد الخطأ ففى قيمته قولان: 

أحدهما: أن قيمة نفسه وأروش أطرافه على عاقلة الجاني مؤجلة وهو اختيار 
المزني. 

والقول الثاني : أن قيمة نفسه وأروش أطرافه في مال الجاني لا تحمله العاقلة في 

وقال أبو حنيفة: تحمل العاقلة دية نفسه ولا تحمل أروش أطرافه» فإذا قتل 
تحمله العاقلة . 

فدليله أن من وجبت الكفارة في قتله تحملت العاقلة بدل نفسه كالحرء ولأن 


ا ين الجر لكونه مكلفا وبي البهيفة لأنه مقوم ومبيع فكان إلحاقه 
بالحر أولى» لما يتوجه إليه من الثواب والعقاب» ولما يجب في قتله من الكفارة 


حرفن 
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والقودء فوجب إلحاقه بالحر أولى» لما يتوجه إليه من الثواب والعقاب» ولما يجب 
في قتله من الكفارة والقودء فوجب إلحاقه به في تحمل العاقلة لبدل أطرافه ونفسه. 

إفإذا قيل : تعبله العاقلة فدليله زواية انرعاش أذ النبي 2 غال: «لا تحمل 
الْعَاقِلّة عَمْد عَيْداً وَل عَبْد عَبْدا وَل صَلْحاً وَلَآ اغترَافاً» ولأنه مضمون بالقيمة فوجب أن لا تحمله 
العاقلة كالبهيمة» ولأنه يضمن باليد تارة وبالجناية أخرى فوجب أن لا تحمل العاقلة 
ضمانه بالجناية كما لم تحمل ضمانه باليد كالأموال» ولأنه لما لم تتحمل عنه العاقلة 
اكاديي ا كا العام إذا كان مقتولا . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «وَفِي ذَكَرِه ثَمَنهُ وَلَوْ رَادَ القَطمْ في كَمَنه 
أضعَافاً» 


ل 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: ا تَمَنَهُ كَمَنِ البعير 
يلم لغ شكم في زب وح ال و بَنضه؟ قلت قَذ يجا لكر 
يكو عله مث دية الخد َي الخد دي وفي اتير ف قِيمَةٌ وَالقيمَةٌ ديَةٌ العئد وَقِسْبَُ 
بالحرٌ دُونُ البَهيمّة بدلِيل من كتاب اللّه ه تَعَالَى في ئل الس الذي وَتَحْرِيرُ رَكَبَة 
حكنت حكنت ف اولي التو ولع يبت مات وجتقا بيغ لي بل 
ديه ورَقَبَة وإِنَّمَا جَعَلَ الله في التّفسر الوَقَبَةَ حب يرا الدّيّة وَبَدَلَ البَعيرَ وَالمَمَاع قيمّة لآ 
عه اع الع الأخزار في أن نه كت في أن كذ كل في ذا جرح جرع ف 
قَوْلِبًا الة الخرور شين ار رع اكة اتوي ون الخارو رم 
ند القرارقن ود الادة 0 وَالتَعَجْد وكا أ. دمي ا فَكَانَ بالآتئيين أب 
تحمل العاقلةً كما لا عَم قيمة فك ب تل ل المري» أ با أن 
شَبََةُ بالحرٌ فِي أن جرَاحَة مِنْ لَمَنه كَجرَاح الحُرٌ مِنْ دِيَنه لَمْ يَخْتلِفْ ذَلِكَ عند 
َؤله». 

قال الماوردي: وهذا صحيح, لأننا قد قررنا أن ما في الحر منه دية كان في العبد 
منه قيمة» وفي ذكر الحر ديته» فوجب أن يكون فى ذكر العبد قيمته . 

فإن قيل: فقطعه من الحر نقص فلذلك ضمن بالدية» وقطعه من العبد زيادة لأن 
والزيادة. لأن الأعضاء الزائدة تضمن بالجناية وإن أحدثت زيادة. 


ا 00 2 8 س0 جسم 2ه ا 000 
مسألة: قال الشافعيٌ رَحَمَهُ اللّهُ: «وَكلّ جتاية عَمْد لا قصاصٌ فيّها فالآزش في 


مال الجاني». 

قال الماوردي: أما جناية الخطأ المحض وعمد الخطأ فتحملها العاقلة» وأما 
جناية العمد المحض ففى مال الجانى» ولا تتحملها العاقلة» سواء وجب فيها القصاص 
أو لم يجب كالجائفة والمأمومة. 
خطأ لقول النبي يل «لآ تَْيِلُ الْعَاقِلَةَ عَمْداً وَلا عَبْداً ولأن ما لم تتحمله العاقلة من 
العمد إذا وجب فيه القود لم تتحمله» وإن لم يجب فيه القود كجناية الوالد على الولد. 


رفق ومعونة» والعامد معاقب لا يعان ولا يرفق به والخاطىء معذور» فلذلك خحص 
بالمعونة والرفق. 

مسألة : قَالَ الشّافعي رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَقِيلَ جنايّة الصَبيّ وَالمَعْتُوهِ عَمْداً وَخَطأ 
فر 7000 جه ل 07 2 2 رو م عه مه 0200 
يُحَمّلُهَا العَاقلّة وَقِيلَ لا لأنَّ الى ل فَضى أَنْ تَحْمِلَ العَاقِلّة الخَطأ في ثَلآثِ سِنِينَ فل 
قَضَيْنَا بها إِلَى ثلث سنِينَ حَالَْنَا ديّة العَمْدٍ لأَنَهَا حَالَةٌ َلَمْ يُقْض عَلَى العَاقلة بديّة عَمْدٍ 
بِحَالٍ (قال المزني) هَذَا هُوَ المَشْهُورٌ مِنْ قَؤلِه؛. 

قال الماوردي: فلا قود عليهما فيه لعدم تكليفهماء وفيه قولان: 

أحدهما: أنه يجري عليه حكم الخطأء وإن كان في صورة العمد وهو قول أبي 
حنيفة ؛ لقول النبي كَل «رُفعَ القلمُ عَنْ ثلاثة عَنِ الصَّبيٌ حَنَى يَحْتَلمء وَعَنِ المَجْنونِ 
حَنَّى يَفِيقٌء وَعَنٍ النّائم حَنَّى يَنْتَبه ولأن كل ما سقط فيه القود بكل حال كان في حكم 
الخطأ كالخطأ. 1 

والقول الثاني : أنه يجري عليه حكم العمد وإن سقط فيه القودء لأن صفة العمد 
متميزة فكان حكمها متميزاًء ولأن الصبي قد وقع الفرق فيه بين عمده ونسيانه إذا تكلم 
في الصلاة وأكل في الصيام وتطيب في الحج» فوجب أن يقع الفرق بين عمده وخطئه 
في القتل» لأن كل من وقع الفرق بين عمده وخطثه في العبادات وقع الفرق بينهما في 
الجنايات كالبالغ العاقل . 

فصل: فإذا صح توجيه القولين قلنا بالأول منهما أن عمده كالخطأ» فالدية مخففة 
تجب على عاقلته في ثلاث سنين» لأن العاقلة لا تتحمل إلا مؤجلاًء وإذا قيل بالثاني 
أن عمده عمد وإن سقط فيه القودء فالدية مغلظة حاله تجب فى ماله دون عاقلته. 
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ويستوى في ذلك الصبي والمجنون». وسواء كان الصبي مميزا أو غير مميز. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ صَاحَ بِرَجُلٍ فَسَقَط عَنْ حائط لَمْ 
عَلَيْهِ شَيْئاً وَلَوْ كَانَ صَبيًا أو مَعْيُو ها فَسَقَطَ مِنْ صَيْحَته ضَمِنَ». 


أ 


قال الماوردي: وهو كما قال» إذا وقف إنسان على شفير بئر أو حافة نهر أو قلة 
جبل فصاح به صائح فخر ساقطا ووقع ميتا لم يخل حال الواقع من أحد أمرين) 
أحدهما: أن يكون رجلا قوي النفس., ثابت الجأشء ثابت الجنان» فلا شيء 
على الصائح. لأن صيحته لا تسقط مثل هذا الواقع» فدلٌ ذلك على وقوعه من غير 
صيحته . 
هذه الصيحة فالصائح ضامن لديته» لآن صيحته تسقط مثله من المضعوفين» ولا قود 
عليه لعدم المباشرة» لكنه إن عمد الصيحة كانت الدية مغلظة. وإن لم يعمد كانت 


.سم 


محفقة . 


وقال أبو حنيفة: لا يضمن بها الصغيز كما لا يضمن بها الكبير القوي» وهذا 
جمع فاسدء لأن الصيحة تؤثر في الصغير المضعوف» ولا تؤثر في الكبير القوي فافترقا 
في الضمان؟ لأن الجنايات تختلف باختلاف المجني عليه» ألا ترى أن رجلاً لو لطم 
ضبيا فاك ضمنه» ولو لطم رجلا فمات لم يضمنه. لأن الصبي يموت باللطمة 
والرجل لا يموت بهاء + فلو اغتفل إنساتاً وزجره بصيحة هائلة فزال عقله فقد اختلف 
أصحابنا فيه فحمله أكثرهم على ما قدمناه من التفسير أنه يضمن بها عقل الصبي 
والمجنون» ولا يضمن بها عقل الرجل الثابت . 


وقال ابن أبي هريرة: يضمن بها عقل الفريقين معا بخلاف الوقوع. لأن في 
الوقوع فعلا للواقع فجاز أن ينسب الوقوع إليه وليس في زوال العقل فعل من الزائل 
العقل فلم ينسب زواله إلا إلى الصائح المذعرء ولو قذف رجل امرأة بالزنا فماتت لم 
يضمنهاء ولو ألقت جنينا ميتا ضمنه. لأن الجنين يلقى من ذعر القذف والمرأة لا 
تموت منه» قد أرسل عمر إلى امرأة قذفت عنده رسولاً فأرهبها فأجهضت ما في ذات 
بطنها فحمل عمر عاقلة نفسه دية جنينها . 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ طَلَّبَ رَجُلاً بِسَيْفٍ فَألْقَى بِنَفْسِه عَنْ 
َه يَيتَِمَاتَ َم يَضْمَن وَإِنْ كَانَ أغتى فَوَقَمَ في حُفْرَةٍ صَِنَت عاق الطاب د َتَدُ لِأنّد 
اضطَرَة إِلَى ذَلِكَ . 


احلضنا 
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قال الماوردي: وصورتها في رجل شهر سيفاً وطلب به إنساناً فهرب منه 
المطلوب حتى ألقى نفسه من سطح أو جبل أو في بحر أو نار حتى هلك فتنقسم حال 
الهارب المطلوب ثلاثة أقسام : ش 

أحدها: أن يكون بالغاً عاقلا 006 فلا ضمان على طالبه من قود ولا دية» 


0-4 


أحدهما: أن الطلب سبب و«الإلقاء مباشرة» وإذا اجتمعا سقط حكم السبب 
بالمباشرة . 
لود سل 


والثاني : أنه وإن ألجأه بالطلب إلى الهرب فلم يلجئه إلى الوقوع؛ لأنه لو أدركه 
جاز أن يجىء عليه» وجاز أن يكف عنهء فصار ملقى نفسه هو قاتلها دون طالبه» لأنه 
ند عجل إتلاف لدينه رزلا مما رجو أن لازال ةعبان #المجروح إذا ذم انفش 

والقسم الثاني : أن يكون المطلوب أعمى فيهرب من الطالب حتى يتردى من 
سطح أو جبل أو يقع في بثر أو بحرء فإن أعلم بالسطح والجبل والبئر والبحر فألقى 
نفسه بعد علمه كانت نفسه هدراً كالبصير» وإن لم يعلم بذلك حتى وقع فمات فعلى 
طالبه الدية دون القودء لأنه وإن لم يكن مباشراً لإلقائه فقد ألجأه إليه» والملجىء إلى 
القتل ضامن كالقاتل» ألا ترى أن الشهود إذا شهدوا عند الحاكم على رجل بما يوجب 
القتل فقتله ثم بان أنهم شهدوا بزور ضمنوه دون الحاكم ؛لأنهم ألجؤوه إلى قتله فتعلق 
الحكم بالملجىء دون المباشر. 

والقسم الثالث: أن يكون المطلوب صبياً أو مجنوناً» ففي ضمان ديتهما على 
الطالب وجهان مخرجان من اختلاف قول الشافعي في قصدهما للقتل هل يجري عليه 
حكم العمد أم لا؟ 

أحدهما: أنه يضمن ديتهما إذا قيل: إنه لا يجري على قصدهما للقتل حكم 
العمد. 

والثاني : لا يضمن ديتهما إذا قيل: إنه يجري على قصدهما للقتل حكم العمد. 

مسألة: قال الشافعيٌ رَضي اللّهُ عَنْهُئ ١وَلَوْ‏ عَوَضَ ل 7 طلّبه عع َأكَلَهُ ك 

قال الماوردي: وهذا صحيح يحتاج إلى تفصيل» فإذا اعترض الهارب المطلوب 
سبع فافترسه فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يلجئه الطالب إلى موضع السبع فيضمنه بالدية كما لو ألقاه عليه. 
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والضرب الثاني : أن لا يلجئه إليه وإنما هرب في صحراء وافق سبعاً معترضاً فيها 
فافترسة .قلا مان على الطالب»-سواء كان المظلوتب ضير أو ضزيراء صَغيرا أو: 
كبيرا» لأنه غير مباشر ولا ملجىء . 

فإن قيل: فلو ألقاه في بحر فالتقمه الحوت ضمنه فهلا قلتم إذا اعترضه السبع 
ضمنه؟ 

قيل: لأنه بإلقائه في البحر مباشر فجاز أن يضمن ما حدث بإلقائه» لأنه صار 
ملجئاً وفي الهرب منه غير مباشر فلم يضمن ما حدث بالهرب إذا لم يقترن به إلجاء» 
ولو انخسف من تحت الهارب سقف فخر منه ميتاً ففي ضمان الطالب له وجهان: 

أحدهما: لا يضمنه كالسبع إذا اعترضه. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي حامد الإسفرايينى يضمنه لأنه ملجىء إلى ما لا 
يمكن الاحتراز منه. 

فصل: ولو رماه من شاهق فاستقبله آخر بسيفه من تحته فقدّه نصفين فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون الشاهق مما يجوز أن يسلم الواقع منه فضمانه على القاطع 
دون الملقي؛ لأن القاطع مو والملقي جارخ 

والضرب الثانى: أن يكون الشاهق مما لا يجوز أن يسلم الواقع منه ففي ضمانه 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: على الملقي ضمانه» لأنه قد صار بإلقائه كالموجى فيضمنه بالقود 
لمباشرته . 

والوجه الثانى : أن ضمانه بالقود أو الدية على القاطع دون الملقي» لأنه قد سبقه 
إلى مباشرة موحيه . 

والوجه الشالث: أنهما يضمنانه جميعاً بالقود أو الدية.ء لأنهما قد صارا 
كالشريكين في توحيته والله أعلم . 

شع و و 95 كو رقو 2 0 1 0 
مسألة : قال الشافعيٌ رَضِي اللَهُ عَنْهُ : «وَيُقَالَُ لسَيّد أمّ الوّلد إذا جَنَتْ أفدمًا 
فكي رض دع ا اا اا ره ماس 7 2 

با َكَلَ مِنْ قِيمَتهًا أذ جَِابتِهَا ذم مَكَذَا كُلَمَا جَنَتْ (قال المزني) هَذًا أَؤلى بقَوله مِنْ 
ام رن العخين عل 


لخرضس 
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بالجتاية فكيف تَجْنِي أمَة غيّره وَيُكون بَعْض العم عَلَيّه . 


قال 00 إذا جنت أم الولد وجب على سيدها أن يفديها وهو قول 
الجمهورء إلا أن ن أبا ثور وداود شذا عن الجماعة وأوجبا أرش جنايتها في ذمتها تؤديه 
بعد عتقهاء لقول الله تعالى وَلآً د زر دُ َازْرَةٌ وَدْرَ رَ أأْخْرَى » [فاطر: ]١8‏ ولأنها إن جرت 
مجرى الإماء لم يلزم السيد الفداء” وإن جرت مجرى الأحرار فأولى أن لا يلزمه؛ فلما 
حرم بيعها صارت كالأحرار في تعلق الجناية بذمتهاء وهذا خطأ؛ رس جر ا 
حكم الرق تعلقت جنايته برقبته» وأ م الولد قد حرم بيعها بسبب من جهته فصار كمنعه 
من بيع عبده وأمته يصير بالمنع ضامناً لجنايته» وكذلك المنع من بيع أم الولدء ولأنه 
قد صار مستهلكاً لثمنها بالإيلاء كما يصير مستهلكاً لثمن عبده بالقتل» ولو قتل عبده 
بعد جنايته ضمنهاء كذلك إذا جنت أمته بعد إيلادها ضمن جنايتها وفي هذا انفصال. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من ضمان السيد لجنايتها فإن كانت عمداً اقتص منها 
لتعلق القصاص ببدنهاء وإن كانت خطأ أو عمداً عفى عن القصاص فيه» فعلى السيد 
أن يفديها بأقل الأمرين من قيمتها أو أرش جنايته» فإن كان أرش جنايتها أقل ضمن 
أرش الجناية» لأنه لا بي يستحق المجني عليه أكثر منهاء وإن كان أرش جنايتها أكثر من 
قيمتها لم يضمن إلا قدر قيمتهاء لأنه يمنع الإيلاد كالمستهلك لها فلا يلزمه أكثر من 
القيمة كما لو قتل عبده بعد جنايته لم يضمن إلا قدر قيمته. 

فإن قيل: : أفليس لو منع من بيع عبده الجاني ضمن جميع الجناية في أحد القولين 
فهلا كان في أم الولد كذلك؟ 

قيل: لأنه في المنع من بيع العبد مفوت لرغبة راغب يجوز أن يشتريه بأكثر من 
قيمته لو مكن من بيعه فجاز أن يضمن جميع جنايته» وليست أم الولد بمثابته لعدم هذه 
الرغبة التي لا يجوز الإجابة إليها فافترقا. 

ا م م ل ل 
السيد للأول من أقل الأمرين» فإن كان هو أرش الجناية» لأن قيمتها ألف و 
الل لال اك ور ل ا 
وهو أن يكون أرشها خمسماتة فما دون» وإن كان ما غرمه للأول من أقل الأمرين هو 
جميع قيمتها وهي ألف. فإذا جنت على الثاني ففيها قولان: 

أحدهما: وهو اختيار المزني: يضمنها كضمان الأول بأقل الأمرين من قيمتها أو 
أرش جنايتها ويعلم للأول ما أخذه من أرش الجناية عليه لأمرين: 

أحدهما : أنها قد عادت بعد الفداء إلى معناها الأول فوجب أن يضمنها كضمانه 

الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ الف 
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للأول؛ كما لو غرم قيمة عبده في جنايته للمنع من بيعه ثم جنى ثانية فمنع من بيعه غرم 


والثانى : أن الأول قد ملك أرش جنايته والجاني على الثاني غيره» فلم يلزمه أن 
يضمن جناية غيره» وليس بجان ولا من عاقلة الجانى» فعلى هذا يضمنها السيد فى كل 
جناية تجددت منها ولو كانت مائة جناية بأقل الأمرين من قيمتها أو أرش جنايتها . 

والقول الثانى: وهو مذهب أبى حنيفة : أن السيد لا يلزمه ضمان الجناية الثانية» 
ويرجع الثاني على الأول فيشاركه في القيمة» وإنما كان هكذا لأمرين: 

أحدهما : أنه بالإيلاد مستهلك». والمستهلك لا يلزمه أكثر من قيمة واحدة. 

والثاني: أنه لما لم يلزمه إذا تقدمت الجناية على الغرم أكثر من قيمتها كذلك لا 
يلزمه فيما حدث بعد غرمه أكثر من قيمتها وقد غرمهاء وخالف المانع من بيع غيره» 
الأول وإن لم يكن جانبا ولا عاقلة» كما لو مات رجل في بئر تعدى حفرها ضمن في 
تركته فأتلف فيها بعد موته وإن لم يكن الورثة جناة ولا عاقلة» فلو كانت قيمة ما تلف 
فيها ألف وجميع التركة ألف فاستوعبها المجني عليه ثم تلف فيها ما قيمته ألف ثانية 
رجع الثاني على الأول فشاركه في الألف التي أخذهاء وإن لم يكن جانباً ولا عاقلة» 
الأول لم يخل حال الجنايتين من ثلاثة أقسام : 
فيرجع الثاني على الأول بنصف الألف ويتساويان فيها لتساوي جنايتهما. 

والقسم الثاني: أن تكون أرش الجناية الثانية أقل من أرش الجناية الأولى» لأن 
أرش الأولى ألفان وأرش الثانية ألف» فيرجع الثاني على الأول بثلث الألف. لأن أرشه 
ثلث الأرشين . 

والقسم الثالث : أن يكون أرش الجناية الثانية أكثر من الجناية الأولى» لأن أرش 
الأولى ألف وأرش الثانية ألفان» فيرجع الثاني على الأول بثلثي الألف» لأن أرشه ثلثا 
الأرشين لتكون القيمة في:الأحوال الثلاث مقسطة على قدر الأروش» وهكذا لوجبت 
على ثالث بعد اشتراك الأولين في القيمة رجع الثالث على كل واحد من الاثنين بقسط 
جنايته مما أخذه كل واحد من الأولين» ثم كذلك على رابع وخامسء وبالله التوفيق. 


ل يال 
التقاءٌ الفارسئن د وَالسَفِينْتَئِن 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «وَإِذَا اصطام الراكبان عَلَى أَيّ داب كان 
مانا مآ فعَلَى عَاقلة كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا ضف دِيَةِ صَاحِبهِ لأنَّهُمَاتَ مِنْ صَدْمَه وَصَدْمَة 
صَاحِبهِ كما لَْ جَرَحَ نَفْسَهُ وَجَرَحَهُ صَاحِبْهُ فَمَاتَ وَإِنْ مَانَتَ الدَابنَانِ فَفي مَالٍ كل وَاحِدٍ 
منْهُمًا نصفٌ قيمّة دَابَهَ صاحبه) . 


قال الماوردي: إذا اصطدم الفارسان فماتا وماتت دابتاهما وجب على كل واحد 
منهما نصف دية صاحبه ونصف قيمة دابته» ويكون النصف الثاني هدراء وبه قال 
مالك . 

وقال أبو حنيفة : بع على كل .واخد بسهها جميع اديه صاحة وشح يمه 
دابته» ولا يكون شيء منها هدراء وهو قول أي يوسف صحيد وأحمد وإسحاق 
استدلالاً بأمرين : 

أحدهما: أن موت كل واحد منهما منسوب إلى فعل صاحبه فوجب أن يضمن 
جميع ديته» كما لو جلس إنسان في طريق ضيقة فعثر به سائر فوقع عليه فماتا جميعا 
كان على عاقلة السائر ثر جميع دية الجالس» وعلى عاقلة الجالس جميع دية السائرء ولا 
يكون شيء من ديتهما هدراء كذلك اصطدام الفارسين. 

والثاني: أن حدوث التلف إذا كان بفعله وبفعل صاحبه سقط اعتبار فعله في 
تعيينه وكان جميعه مضافاً إلى فعل صاحبه وهو المأخوذ بجميع ديته. كما لو تعدى 
رجل بحفر بئر فسقط فيها سائر فمات ضمن الحافر جميع دية السائر وإن كان الوقوع 
فيها بحفر الحافر ومشى السائرء كذلك في اصطدام الفارسين 

ودليلنا: ما روي عن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه أنه قال: «إذا اصطدم 
الفارسان لعا لماي إداة ولاك صوينا الصرية ور كينا 55 لولم يطور لايك لنتة 
فإن كان هذا منتشر منتشرا فهو إجماع؛ وإن لم ينتشر فهو حجة عند أبي حنيفة وعلى قول 
الشافعي في القديم. ولأن موت كل واحد منهما كان بفعل اشتركا فيه» لأنه مات 
بصدمته وصدمة صاحبه فوجب أن يضمن ما اختص بفعله ولا يضمن ما اختص بفعل 
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صاحبهء وعلى هذا شواهد الأصول كلها ألا ترى لو أن رجلا جرح رجلا ثم جرح 
المجروح نفسه ومات كان نصف ديته هَدواء لأنها في مقابلة جراحته لنفسه ونصفها 
على جارحه؛ لأن التلف كان يجرح ا: تعراقا قهع .وهكذا لو دنا حير منسييى قناد 
الحجر عليهما فقتلهما كان على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه ونصفها الباقي 
هدراً لاشتراكهما في الفعل الذي كان به تلفهماء وهكذا لو اصطدم رجلان معهما 
إناءان فانكسر الإناءان بصدمتهما ضمن كل واحد منهما نصف قيمة إناء صاحبه» وكان 
نصفه الباقي هدراء وإذا كانت الأصول تشهد بصحة ما ذكرناه دل على صحته» وبطلان 
ما عداه. 


فأما استدلالهم بالسائر إذا عثر بالجالس فماتا فإنما ضمن كل واحد منهما جميع 
دية صاحيه» لأنهما لم يشتركا في فعل التلف». لأن السائر تلف بعثرته بالجالس فضمن 
الجالس جميع ديته» والجالس تلف بوقوع السائر عليه» فضمن السائر جميع ديته وليس 
كذلك اصطدام الفارسين» لاشتراكهما في فعل التلف . 


وأما استدلالهم بالوقوع في البئر فالجواب عنه أن الحافر لها ملجىء للوقوع فيها 
مسقط اعتبار فعل الملجأ وصار الجميع مضافاً إلى فعل الملجىء» ففارق من هذا الوجه 
ما ذكرناء كشاهدي الزور بالقتل يؤخذان به دون الحاكم لإلجائهما له إلى القتل . 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا فلا فرق بين الراكبين أن يستويا فى القوة أو يختلفا 
فكو الحدهنا كيرا ا تدر أب كرن لخدف سين لحن موي 
فرق في المركوبين ب بين أن يتماثلا أو يختلفا فيكون أحدهما على فرس والاخر على 
حمارء أو يكون احيها) على فيل والآخر على كبش» ولا فرق بين أن يكونا راكبين أو 
راحلن + أو أنحدهما راكياً والآخر ماشياً راجلاء ولا فرق بين أن يصطدما مستقبلين أو 
مسعدير و أو انهم متا والاعر مشدير ا ولا فرق بين أن يكنا مضيرين أذ 
أعميين» أو يكون أحدهما بصيراً والاخر أعمى» وإن اختلفا في صفة الضمان دون 
أصلهء لآن الأعمى خاطىء وقد يكون البصير عامداً» ولا فرق بين أن يقعا مستلقيين 
على ظهورهما أو مكبوبين على وجوههماء أو يكون أحدهما مستلقياً على ظهره والآخر 

وقال المزنى: إن كانا مستلقيين أو مكبوبين فهما سواءء وإن كان أحدهما 
مستلقياً على ظهره والآخر مكبوباً على وجهه فدية المستلقي كلها على المكبوب» ودية 
المكبوب هدرء لأن المكبوب دافع والمستلقي داوع وهذا اعتبار فاسدء لأن 
الاستلقاء قد يحتمل أن يكون لتقدم الوقوع والانكباب لتأخر الوقوع» ويحتمل أن يكون 
الاستلقاء في الوقوع لشدة صدمته كما يرفع الحجر من الحائط لشدة رميته فلم يسلم ما 
اعتل به. 
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فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من صفة الاصطدام وحكمهء في ضمان النصف 
وسقوط النصف هدراً فضمان الدابتين يستوي فيه العمد والخطأء لأنه ضمان مالء 
ويفترق في النفوس ضمان العمد والخطأء وإذا كان كذلك صح في الاصطدام الخطأ 
المحض» وتكون الدية فيه على العاقلة مخففة» وصح فيه عمد الخطأ وتكون الدية فيه 
على العاقلة مغلظة. واختلف أصحابنا هل يصح فيه العمد المحض الموجب للقود؟ 
على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبى إسحاق المروزي: يصح فيه العمد المحض الموجب 
للقود. لأن الاصطدام قاتل» وتكون الدية فيه حالة في مال الصادم دون عاقلته. 

والوجه الثانىي: وهو قول أبى حامد الإسفراييني: أنه لا يصح فيه العمد 
المحض» لأنه قد يجوز أن يقتل ويجوز أن لا يقتل» وتكون الدية فيه مغلظة على عاقلة 
الصادم . 

وصفة الخطأ المحض أن يكونا أعميين أو بصيرين مستديرين. 

وصفة عمد الخطأ أن يكونا بصيرين مستقبلين. 

وصفة العمد المحض أن يكونا مستقبلين يقصدان القتل. فإن كان أحدهما 
مستقبلاً والآخر مستديراً كان المستدير خاطياً والمستقبل عامداًء فإن قصد القتل فهو 
عمد محض » وإن لم يقصده فهو عمد الخطأء وحكمه ما قد مضى . 

فصل: وإذا كان كذلك لم يخل حال الراكبين من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكونا حرين. 

والثاني: أن يكونا مملوكين . 

والثالث: أن يكون أحدهما حراً والآخر مملوكاً. 

فإن كانا حرين فلا يخلو حالهما من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكونا بالغين. 

والثاني : أن يكونا صغيرين . 

والثالث: أن يكون أحدهما بالغ والآخر صغير. 

فإن كانا بالغين عاقلين فلهما خمسة أحوال: 

أحدها : أن يموت الراكبان والدابتان» فيكون فى مال كل واحد منهما نصف قيمة 
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دابة صاحبه» ولا تحملها العاقلة لاختصاص العاقلة بحمل ديات الادميين دون البهائم 
فيتقاص المصطدمان بما لزم كل واحد منهما لصاحبه من قيمة نصف دابته» ويتراجعان 
فضلاً إن كان فيه» ويجب على عاقلة كل واحد منهما نصف دية صاحبه مخففة إن كان 
خط محضاء ومغلظة إن كان عمدا قبه الخطا ولا قضصاص من العاقلتين قيما تحملاة 
من ديتهما إلا أن يكون عاقلتهما ورثتهما فيتقاصان ذلك» لأنه حق لهما وعليهما. 

والحال الثانية: أن يموت الراكبان دون الدابتين» فيلزم عاقلة كل واحد منهما 
نصف دية صاحبه ولا يتقاضانها إلا أن تكون العاقلتان وارثى المصطدمين. 

والحال الثالثة: أن تموت الدابتان دون المصطدمين» فيلزم كل واحد منهما 
نصف قيمة دابة صاحبه فى ماله ويتقاضانها. 

والحال الرابعة: أن يموت أحدهما ودابته دون الآخر ودون دابته» فيضمن الحي 
نصف قيمة الدابة الميتة» وتضمن عاقلته نصف دية الميت. 

والحال الخامسة: أن يموت أحدهما دون دابته وتموت دابة الآخر دونه» فيكون 
نصف ددية الميت على عاقلة الحى» ونصف قيمة دابة الحى في مال الميت» ولا 
يتقاضان قيمة الدابة من الدية وإن كانت العاقلة وارثة» لأن الحي لا يورث» ويجيء 
فيها حال سادسة وسابعة قد بان حكمهما بما ذكرناه» فإن كانا صغيرين وقد ماتا 
ودابتاهما فلهما ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يركبا بأنفسهما. 

والثاني: أن يركبهما وليهما. 

والثالث : أن يركبهما أجنبى لا ولاية له عليهما. 

فإن ركبا بأنفسهما فحكمهما في الضمان كحكم البالغ» يضمن عاقلة كل واحد 
منهما نصف دية الآخرء ويضمن في ماله نصف قيمة دابته» وإن أركبهما وليهما 
فالضمان في أموال الصغيرين وعلى عواقلهما دون الوليين» لأن للولي أن يقوم في 
تاديت الفعيرين بالارتيافن للركوك ولا يكرة معدي : فإن أركبهما أجنبي لا ولاية 
له عليهما ضمن مركب كل واحد منهما نصف دية من أركبه ونصف دية الآخر ونصف 
قيمة دابته ونصف قيمة دابة الاخرء ولا يسقط شيء من دية أحدهما ولا من قيمة دابته» 
لأنه قد تعدى بإركابه فضمن جنايته وضمن الجناية عليه . 

وإن كان أحدهما صغيراً والآخر كبيراً كان ما اختص بالفتشين انعيير ] على ها 
ذكرناه إذا كانا صغيرين » وما اختص بالكبير هونا على ما ذكرناه إذا كانا كبيرين » 
وهكذا لكان النصطدماة افراني حاملين والقك كر واحده نما جا عا لم بهد 


فضا 
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شىء من دية الجنين» وكان على عاقلة كل واحدة منهما نصف دية جنينهاء ونصف دية 
جنين صاحبتهاء لأن جنيئها تلف بصدمتها وصدمة الأخرى» وجنينها مضمون عليها 
بالجناية لو انفردت باستهلاكه. فكذلك تضمنه إذا شاركت فيه غيرهاء ولا قصاص 
هاهنا في الديتين بحال وإن كانا ورثة الجنين» لأن من وجبت له غير من وجبت عليه. 

فصل: وإن كان المصطدمان عبدين فماتا صار دمهما هدراًء وسقطت قيمة كل 
واحد منهماء لأن كل واحد منهما سقطت نصف قيمته بصدمته ووجب نصفها في رقبة 
الاخر لصدمته» وسواء ماتا 10 أو مات أحدهما بعد الاخر إذا لم يمكن بيع المتأخر . 
منهما قبل موته» وإن كان أحد المصطدمين حراء والاخر عبداً لم ينهدر من دم كل 
واحد منهما إلا النصف المختص بفعله» لأن العبد إذا مات وجب على الحر نصف 
دية الحرء وأن تكون نصف قيمة العبد على قولين : 

أحدهما: في مال الجاني. 

والثانى : على عاقلته . 
مال الحر نصف قيمة العبد» ووجب نصف دية الحر فى المستحق من نصف قيمة العبد 
فصار من وجب عليه نصف القيمة هو الذي وجب له نصف الدية فيكون ذلك قصاصاًء 
ولا يخلو ذلك من ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يتساوى نصف قيمة العبد ونصف دية الحر ف فيقع الوفاء بالقصاص . 

والثاني: أن يكون نصف قيمة العبد أكثر من نصف دية الحرء فيرجع سيد العبد 
في تركة الحر بالفاضل من نصف قيمة عبده. 

والثالث: أن يكون نصف دية الحر أكثر من نصف قيمة العبد» فيكون الفاضل من 
نصف الدية هدراً لبطلان محله. 

وإن قيل: إن نصف قيمة العبد على عاقلة الحر فإن كان عاقلة الحر هم ورثته فقد 
وجب عليهم نصف قيمة العبد ووجب لهم نصف دية الحرء فيكون ذلك قصاصاًء فإن 
فضل للسيد من نصف قيمة العبد فضل أخذه من العاقلة» وإن فضل من نصف الدية 
فضل كان هدراًء وإن لم يكن العاقلة ورثة الحر وكان ورثة غيرهم وجب على العاقلة 
لسيد العبد نصف قيمته» ووجب لورثة الحر فى المستوفى من قيمة العبد نصف ديته» 
ولا يكون قعناضاء قوست لد غو يه وح غلوة ذإن امقزي تسق تك المي 
ونصف دية الحر ففي كيفية القبض والأداء وجهان محتملان: 


28 





كتاب الديات/ التقاء الفارسين والسفينتين 

أحدهما: يستوفي سيد العبد عن عاقلة الحر نصف القيمة ويؤديه إلى ورثة الحر 
في نصف الدية ليقبضها بحق ملكه ويدفعها بحق التزامه . 

والوجه الثاني : أن ينتقل الحق إلى ورثة الحر» وليس لسيد العبد أن يقبضه» لأنه 
مستحق» وربما تلف بين قبضه وإقباضه فتلف على مستحقه» فصار ما استحقه السيد 
من نصف القيمة منتقلاً إلى ورئة الحر بما استحقوه من نصف الدية وإن كان نصف قيمة 
العبد أكثر من نصف الدية أخذ سيده الفاضل من نصف قيمته بعد أن يستوفي ورثة الحر 
اندي رزو عان افيف الذه اق موحنيتك نين الغين كان القات ونفت الدية 
هدراء ويالله التوفيق 

فصل: إذا جذب رجلان ثوباً بينهما فتخرق» فإن كان الثوب لهما فعلى كل واحد 
منهها لضاجيه ربع أرش خرقهء لأنه يملك نصف الثوب» وخرقه بفعله وفعل شريكه 
مسقطأ ما قابل فعله» ووجب له ما قابل فعل شريكه فيتقاضان ذلك» لأن كل واحد 
كيدا يجت عليه كل ما بجي الى بون كاق القت لكمدهها كان تيت ارشيه هدر 
لأنه مقابل لفعل مالكهء ونصف الأرش على الذي لا ملك له فيه» وإن كان الثوب 
لغيرهما كان على كل واحد منهما نصف أرشه لمالكه. 

فصل: وإذا اصطدم رجلان بإنائين فيهما طعام فانكسر الإناءان واختلط الطعامان 
ضمن كل واحد منهما لصاحبه نصف قيمة إناثه» وكان نصفه الباقي عار .آنا 
الطعامان فضربان : 


أحدهما: أن يمكن تمييز أحدهما عن الآخر بعد اختلاطه كالسويق والسكر 
الصحيح » فيميز كل واحد منهما طعامه من طعام صاحبه» فإن احتاج تمييزهما إلى 
أجرة صانع كانت بينهماء فإن كان لتمييزهما بعد اختلاطهما نقصان في قيمتهما رجع 


والضرب الثاني : أن لا يمكن تمييزهما بعد اختلاطهما كالسويق والعسل» فيقوم 
كل واحد من الطعامين على اتفراده. ثم يقوّ يقوّمان بعد الاختلاط» فإن لم يكن فيهما 
نقصان فلا غرم وصارا شريكين فيه بتقدير الثمنين» ؛ كأن قيمة السويق خمسة دراهم 
وقيمة العسل عشرة دراهم فيكون صاحب السويق شريكاً فيه بالثلث» وصاحب العسل 
شريكاً فيه بالثلثين» فإن باعاه اقتسما ثمنه على قدر شركتهما» وإن أراد قسمه بينهما 
جبرا لم يجزء لأن كل واحد منهما معاوض عن سويق بعسل» وذلك بيع لا يدخله 
الإجبار وإن أراد قسمة عن تراض ففي جوازه قولان: 

أحدهما: يجوز إذا قيل: إن القسمة بيع بدخول التفاضل فيه» وإن نقص 


كتاب الديات/ التقاء الفارسين والسفينتين ل#__ تالس خض 
باختلاطهما ضمن كل واحد منهما لصاحبه نصف أرش الناقص من طعامه» وتقاضاء ثم 
كانا فى الشركة على ما ذكرناه وبالله التوفيق 

مسألة: قال الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَكَذَلِكَ لَوْ رَمَوْا بالمَنْجَنِيّق مَعَاّ فَرَجَعَ 
الحَجَرٌ عَلَيْهمْ فقِْلَ أَحَدّهُمْ فنْرْهَمُ حصّتُهُ مِنْ جتَايتِه وَيُفْرَمُ عَاقلَةَ الباقينَ بَاقِي ديّته» . 

قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا جذب جماعة حجر منجنيق فأصابوا به رجلا 

أحدهما: أن يقتلوا به رجلاً من غيرهم» فضمان نفسه على جميعهم» ولهم في 
إصابته ثلاثة أحوال: 
محض »2 تجب الدية على عواقلهم مخففة بينهم بالسوية» فإن كانوا ع عشرة تحمل عاقلة 
كل واحد منهم عشر ديته. 

والحال الثانية: أن يقصدوا قتله بعينه فينفقوا على اعتماده» فهؤلاء عمد على 
جميعهم القود. 

فإن قال بعضهم : عمدت. وقال بعضهم : لم أعمد اقتص من العامد» ولزم من 
أنكر العمد دية الخطأ فى ماله بعد إحلافه» ولا تتحملها العاقلة عنهء لأنه اعتراف إلا 
أن يصدقوه فيتحملوا عنه. 

والحال الثالثة : أن يقصدوا , بحجر المنجنيق رمى جماعة ليقتلوا به أحدهم لا 
بعينه فهذه هى :القعلة العمياء تكون عمد اللخطاء لأنهم عمدوا الفعل فأخطأوا في تعيين 

روى عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله وكا : ١مَنْ‏ قعل 
في عمياء رَمْياً بحَجَرٍ أو ضَرْباً بعصاً فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَِء وَمَنْ قتَلَ اغتباطاً فَهُوَ قود لآ 
بحَال به وَبيْنَ اله هَمَنْ حال بَتَهَُا علي لَه الل وَالْمَلائكَة الئاس أَجْمَمِيْنَء لآ 
يُقَبَلُ منْهُ صَرْفٌ وَلآّ عَذْلٌ. 
بعينه» فإذا ثبت أن ديته على عواقل الجماعة فإنما يجب على عاقلة من جذب في الرمي 
دون من وضع الحجر في كفة المنجنيق» ودون من يصيب المنجنيق » لأن وقوع الحجر 
كان من الجذب» فاقتضى أن تجب الدية على من تولاة» ووضع الحجر يجري مجرى 
وضع السهم في وتر القوس» فإن تولى الرمي غيره كان الضمان على الرامي دون واضع 


مم لل ههه هيبل لب كتاب الديات/ التقاء الفارسين والسفينتين 
السهم» وناصب المنجنيق يجري مجرى صانع القوس» وأجراه بعض أصحابنا مجرى 
الممسك مع الذابح وبأنه أجرى فلا ضمان عليه. 

فصل: والضرب الثاني : أن يعود حجر المنجنيق على جاذبيه فيقتل أحدهم وهي 
مسألة الكتاب». فيكون قتله بجذبه وجذب الجماعةء» فإذا كانوا عشرة سقط من ديته 
عشرهاء لأنه في مقابلة جذبه» ووجب تسعة أعشارها على عواقل التسعة الباقين» 
تتحمل عاقلة كل واحد منهم عشرهاء ولو عاد حجر المنجنيق على اثنين من عشرة 
فقتلهما سقط من دية واحد منهم عشرها المقابل لجذبه» ووجب لكل واحد منهما على 
عاقلة الاخر عشر ديتهء لأنه أحد قتلته» ووجب لكل واحد منهما على عاقلة كل واحد 

من الثمانية الباقين عشر ديته» فيتحمل كل واحد من الثمانية عشري ديتين» لأنه قاتل 
الاثنين» ويتحمل كل واحد من القاتلين عشر دية واحدة» لأنه قاتل لواحد وعلى هذا 
القياس لو قتل ثلاثة فأكثرء فإن عاد الحجر على جميع العشرة فقتلهم سقط العشر من 
دية كل واحد منهم لمقابلتها بجذبه» فوجب على عاقلة كل واحد منهم تسعة أعشار 
تسع ديات » لوارث كل قتيل منهما تسع . 

وهكذا لو جذب جماعة حائطاً أو نخلة فتلف أحدهم أو جميعهم كان كوقوع 
حجر المنجنيق على أحدهم أو على جميعهم في أن يسقط من دية كل واحد منهم ما 
قابل فعله» ويجب على الباقين باقي ديته . 

مسألة: قَالَ الشّافعِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا كَانَّ أَحَدُهُمَا وَاقفاً قَصَدَمَهُ الآحَء 
فَمَانًا فَالصّداِمُ هَدَدُ وَديَةٌ صَاحِبِهِ عَلَى عَاقِلَة الصّادم) . 

قال الماوردي: لأن الصادم تفرد بالجناية على نفسه وعلى الواقف المصدومء 
وسواء كان الوقوف فى ملك الواقف أو فى غير ملكه أو فى طريق سابل» لأن من وقف 
في غير ملكه 50 القتل» فأما إن كان أحدهما جالينا أوتافما فى مطزيق سانل 
فعثر به الاخر فماتا معاً فدية الجالس على عاقلة العاثرء وأما دية العاثر فقد قال في 
القديم: إنها على عاقلة الجالس أو النائم. 

وقال في الجديد : دية العاثر هدر. فاختلف أصحابنا فخرجه بعضهم على قولين: 

أحدهما : وهو في القديم أن دية العاثر على عاقلة الجالس كلهاء ودية الجالس 
على عاقلة العاثر كلهاء لأن كل واحد منهما مات بفعل انفرد به الآخرء ولم يقع فيه 
شتراك» فالجالس مات بسقوط العاثر» والعاثر مات بجلوس الجالس» ويكون الفرق 
بين الجالس والقائم أن القيام في الطرقات لا يستغنى عنه» ولا يجد الناس بدا منه» 
وخالف الجلوس والنوم فيهاء لأن مواضع النوم والجلوس في غير المسالك المطروقة. 


كتاب الديات/ التقاء الفارسين والسفيتئين ببس [ #0 


والقول الثاني : وهو الجديد: أن حكم الواقف والجالس واحدء وأن دية العاثر 
هدر ودية الجالس على عاقلة العائر» لأن عرف الناس جار بجلوسهم في الطرقات كما 
تقفون فيها. 

وقال آخرون من أصحابنا: ليس اختلاف نصه في القديم [والجديد على اختلاف 
قولين» وإنما هو على اختلاف حالين» فالقديم”'' الذي أوجب فيه دية العاثر على 
الجالس إذا جلس في طريق ضيقة يؤذي بجلوسه المارة» ولو كان بدل جلوسه فيه قائماً 
وقيامه مضر بالمارة كان في حكم الجالس» فيضمن دية العاثر» والجديد الذي أسقط 
فيه دية العاثر إذا كان الجالس قد جلس في طريق واسعة لا يضر جلوسه بالمارة؛ لأن 
الناس لا يجدون من الجلوس في الطرقات الواسعة بدآء وكذلك لو كان نائماً؛ لأن 
محل النوم والجلوس يتقاربان» وإذا انهدرت دية العاثر بالنائم والجالس كان أولى أن 
ينهدر بالواقف . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا اصْطَدَمَت السَفِيئَتَانِ وَتَكَسَرَنَا أؤ 
إِحْدَاهُمَا قَمَاتَ مَنْ فيْهِمَا قلا يَجُورُ فيه إلا وَاجِدٌ مِنْ قَوليْنِ أحدهمًا أن يَضْمنَ القَائِم 
هما ذ في تِلْكَ الحَالٍ نضف كل ما أَصَابَتُ صَفيئة لخيرة أذ لآ يضمن يخال: إلا إن يقدد 
على قضريفها يتفي يعن يلي َم عله يَصَميُ في قو من قال يعدا اقل 
وَالقَوْلَ قولٌ الذي يصَرفها لجا عاك يريج أو مزج َإذَا ضون اخ 0 
ضَِتِ التُفُوس عَاقِلَتُهُ إل انكر قدا كو ارت بي هه عنقه (قال المزنى) رَحَمَه 
وَقَدْ قَالَ في كتّابه الإِجَارَات لآ ضَمَانَ إل أَنْ 


ٍِ 


000000 وهلك 
من فيهما من الناس » وتلف ما فيها من الأموال» فلهما حالتان: 

إحداهما: أن يكون منهما تفريط . 

والثانى : أن لا يكون منهما تفريط . 

فإن كان ملاح كل واحدة من السفينتين المدبر لسيرها مفرطاً وتفريطه قد يكون 
من وجوه ملها: أن يقصر في التهاء أو يقلل من أجزائهاء أو يزيد في حملهاء أو 
يسيرها في شدة ريح لا يسار في مثلهاء أو يغفل عنها في وقت ضبطهاء فهذا كله وما 
شاكله تفريط يجب به الضمان» وإذا وجب الضمان بالتفريط تعلق بفصلين : 





)١(‏ مابين المعكوفين سقط في ب. 


ا كتاب الديات/ التقاء الفارسين والسفينتين 





أحدهما : بالنفوس . 
والثاني : بالأموال. 


فأما | النفوس ة لصبو امد اه اللي والتغريق لترع انكام يننا قاتلان 
وسفيئة فاح فيقتل أحدهم ‏ بالقرعة. ولخد ار ساف تسوت 86 ويؤخذ 
النصف الآخر من مال الملاح الآخر. 

وإن لم يعمد الاصطدام فلا قود على عاقلة كل واحد منهما نصف ديات ركاب 
سفينته وركاب السفينة الأخرى» فتكون دية كل واحد من ركاب السفينتين على عاقلة 
كل واحد من الملاحين» لأن الجناية منهماء إلا أن يكون الملاحان عبدين فيكون 
الديات في رقبتهماء فإن هلك الملاحان مع الركاب وكانا عبدين كانت نفوس الركاب 
هدر لتلف محل جنايتهماء» الو ال ا 
كل واحد من الركاب» فتكون عاقلة]('2 هذا نصف الدية» وعلى عاقلة الآخر نصفها 
الاخرء ويتحمل عاقلة كل واحد منهما نصف دية الآخرء ويكون نصفها الباقى هدراًء 
لأنه فى مقابلة جناية نفسه . 

وأما الأموال فلا يخلو إما أن تكون لهما أو لغيرهما. 

فإن كانت لغيرهما ضمن كل واحد من الملاحين في ماله نصف قيمة المتاع الذي 
في سفينته » ونصف قيمة المتاع الذي في سفينة الآخرء وضمن الملاح الآخر النصف 
الاصير, 

وإن كان المتاع لهما ضمن كل واحد منهما نصف قيمة متاع صاحبه لجنايته على 
مال غيره» وكان النصف الباقي هدراء لأنه من جنايته على مال نفسه. 

وأما السفينتان فإن كانتا لغيرهما ضمن كل واحد منهما نصف قيمة سفينته وسفيئنة 
ل و ل ل ا لل 
0 ا لس ب برا كو 0 
يقدروا معها على ضبط السفينتين حتى غرقتا وما فيهما من النفوس والأموال» ففي 
وجوب الضمان قولان نص عليهما فيما نقله المزني في هذا الموضع : 


مق ما بين المعكوفين سقط في ب. 


كتاب الديات/ التقاء الفارسين و لسفينتير: 


أحدهما : عليه الضمان» ونص عليه فى «الإملاء» . 


انفرننا 





والقول الثاني : لا ضمان» ونص عليه في الإجارات» فإذا قيل: بوجوب الضمان 
فدليله أنه لما كان اصطدام الفارسين موجباً للضمان وإن عجزا عن ضبط الفرسين 
وجب أن يضمن الملاحان وإن عجزا عن ضبط السفينتين» فعلى هذا يكون ضمان 
النفوس والأموال على ما مضى من التفريط إلا في القود بأنه لا يجب بخروجه عن حكم 
الغير» ويكون ديات النفوس مخففة على العاقلة» لأنه خطأ محض . 

وإذا قيل: بسقوط الضمان فدليله أن ما خرج عن التعدي والتفريط في الأمانات 
لم يضمن بالحوادث الطارقة كالودائع» ولأن التلف لو كان بصاعقة لم يضمن كذلك 
بالريح العارضة» وخالف اصطدام الفارسين» لأن عنان الدابة بيد راكبها تتصرف على 
اختياره» فإن قهرته فلتفريطه في الة ضبطها [والريح العارضة لا يقدر على دفعها ولا 
يجد سبيلاً إلى ضبطها]”'" فافترقاء فعلى هذا تكون النفوس هدراً. 

فأما السفن فإن كانت ملكا أو مستأجرة لم يضمن» وإن كانت مستعارة ضمن كل 
واحد منهما من الملاحين جميع قيمة سفينته التي استعارهاء لأن العارية مضمونة في 
الأصل بعدوان وغير عدوان. 

وأما الأموال فإن كان معها أربابها لم يضمنها الملاحان» وإن لم يكن معها 
أربابها لم يضمن إن كان منفرداً كالأجير المنفرد» وفي ضمانه إن كان مشتركاً قولان 
كالأجير المشترك : 

أحدهما: يضمن إذا قيل إن الأجير المشترك ضامن . 

والثانى: لا يضمن إذا قيل إن الأجير المشترك ليس بضامن» فإن كان أحد 
الملاحين منفرداً والآخر مشتركاً فلا ضمان على المنفرد»: وفى ضمان المشترك قولان» 
ولؤفزط أحد الملاحين ولج يقرط الآخر كان المفرظ هاضناء .وفي :مان من .لم يفرط 
قولان» فإن غرقت إحدى السفينتين ولم تغرق الأخرى كان الحكم في ضمان التي 
غرقت كالحكم في ضمانها لو غرقا معاء وإذا كان في السفينة مالكها وملاحها فإن كان 
مالكها هو المراعى لها والمدبر لسيرها كان الضمان إن وجب على المالك دون 
الملاح» وإن كان الملاح هو المدبر لسيرها دون المالك فالضمان واجب على الملاح 
دون المالك. 

فلو اختلف في التفريط الملاح والركاب فادعاه الركاب وأنكره الملاح فالقول فيه 
قول الملاح مع يمينه» لأنه على أصل الأمانة إلا أن يجب عليه الضمان مع عدم التفريط 
فلا يكون لهذا الاختلاف تأثير إلا فيما وقع الفرق في صفة ضمانه بين التفريط وغيره. 


الف 





كتاب الديات/ التقاء الفارسين والسفينتين 

مسألة: قَالَ الشَّافِعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: (وَإذَا صّدِمَتْ سَهْ سَفِيئةُ مِنْ عَيْرِ أن يُْهَد بها 
الصّذمٌ لَمْ يَصْمَنْ شيئاً مما في سَفِيئتِه بحَالٍ لأنَّ الَذِينَ دَحَلُوا غَيْر ْر مُتَعَدَى عَلَيْهُمْ وَلَآ عَلَى 
أمْوَالَهمْ) . 

قال الماوردي: اختلف أصحابنا فى صورة هذه المسألة على ثلاثة أوجه: 

اكحاة اواممور ل ابدام المي كاري الم اباد 
ضمان على واحد منهما في أصح القولين» ويكون هذا بقية المسألة الماضية» وهذا 
تأويل أبي علي بن أبي هريرة وطائفة . 

والوجه الثاني : أنها مصورة في سفينة مرساة إلى شاطىء ء نهر أو ساحل بحر قد 
أحكمت ربطها وألقيت أناجرها فعصفت ريح قطعت ربطها وقلعت أناجرها حتى 
هلكت ومن فيها فلا ضمان هاهنا على ملاحها قولاً واحدآاء لأنه لا فعل له فيها عند 
غرقهاء» وخالف حال السائرة التى هى مديرة بفعله» وربما خفى فيه وجه تقصيره» 
حكاه أبو القاسم الصيمري. 

والوجه الثالث: أنها مصورة في سفينة مرساة إلى الشط محكمة الربط وأخرى 
سائرة عصفت بها الريح فألقتها على الواقفة حتى غرقتها فلا ضمان على صاحب 
الواقفة» وفي وجوب الضمان على صاحب السائرة إن لم يفرط قولان حكاهما أبو 
حامد الإسفراييني. 

مسألة : قال الشافعيٌ رضن اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذًا عَرَض لَهُمْ مَا يَحَافُونَ به التّلّف عَلَيْهًا 
على من فيا الى 00 ف اه 5 00 َِنْ كَانَ مَالَهُ َل شَيْء 


عجن هخ اعير 


قال الماوردي: وهذا كما قال». إذا خاف ركبان السفينة من غرقها لثقل ما فيها 
وعصوف الريح بها فألقى رجل بعض متاعها لتخف فتسلم فهذا على ضربين: 
والثانى : أن يلقى متاع غيره . 


فإن ألقى متاع غيره كان متعدياً بإلقائه» سواء كان الملقي صاحب السفينة أو 
غيره» وعليه ضمانه» سواء نجت السفينة أو هلكت» منعه المالك من إلقائه أو لم 
يمنعه » لأن إمساكه عن منعه لا يبرئه من ضمانه» كما لو قتل له قتيلاً أو قطع منه 
عضواًء ولا يجب على ركبان السفينة من ضمانه شيء وإن كان سبباً لسلامتهم» فلو 


كتاب الديات/ التقء الفارسين والسفينتي: دوفو 
كانوا قد أمروه بإلقائه لم يضمنواء لأن الملقي لا يستبيح الإلقاء بأمرهم. فصار وجود 
أمرهم وعدمه سواء. 

فإن قيل: فهلا سقط ضمان هذا المال لما في استهلاكه من خلاص النفوس 
كالفحل إذاصال فقتل لم يضمن . 

قيل: لأن خوف الفحل لمعنى فيه فسقط ضمانه. وخوف الغرق لمعنى في غير 
المالك فلزم ضمانه؛ كما لو اضطر إلى أكل طعام غيره ضمنهء فإن ألقى متاع نفسه 
فعلى ضربين : 

أحدهما : بأمرهم . 





والثاني : بغير أمرهم . 

فإن ألقاه بغير أمرهم كان محتسباً في إلقائه لما يرجى من نجاته ونجاتهم» وليس 
له الرجوع بقيمته على أحد منهم » وإن كان ألقاه سبباً لنجاتهم ؛ لأنه تطوع بإلقائه» وإن 
ألقاه بأمرهم فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يضمنوا له قيمته. 

والثانى : أن لا يضمنوها. 

فإن لم يضمنوها بل قالوا ألق متاعك فألقاه فلا غرم له عليهم وإن أمروه به 
الصالح وهذا فاسد؛ لأمرين: 

أحدهما: أنهم لو أمروه باستهلاكه في غير البحر لم يضمئنوه فكذلك في البحر. 

والثانى : أنهم لو أمروه بعتق عبده أو بطلاق زوجته لم يضمنوا كذلك بإلقاء ماله 
وإن ضمنوه له فقالوا له ألق متاعك وعلينا ضمانه فألقاه لزمهم ضمانه.ء وهو قول 
الجمهور. وقال أبو ثور: لا يلزمهم ضمانه» لآنه ضمان ما لم يجبء. كما لو قال له: 
قد ضمنت لك ما تداين به فلاناً لم يلزمه ضمان ما داينه به» لتقدم ضمانه على 
الوجوب» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن أحكام الفضمرورات وعموم المصالح أوسع من أحكام العقود 
الخاصة في الاختيار. 7 

والثانى : أنه لو قال له: اعتق عبدك عنى وعلى ضمانه لزمه الضمان لعتقه كذلك 
في مسألتناء فأما ضمان ما لم يجب فقد اختلف أصحابنا فيه هاهنا على وجهين : 

أحدهما: أنه ليس بضمان» وإنما هو استدعاء للاستهلاك بشرط الغرم؛ لأن 


> سم كتاب الديات/ التقاء الفارسين والسفينتين 
الضمان ما كان الضامن فيه فرعاً للمضمون عنه وهذا غير موجود هاهنا. 

والوجه الثانى : أنه ضمان وإن انعقد قبل الوجوب بخلاف المداينة . 

والفرق بينهما أن ضمان المتاع بعد إلقائه لا يصح فصح ضمانه قبل إلقائه 
وضمان المداينة بعد استحقاقها يصح فلا يصح ضمانها قبل الاستحقاق» ويشهد له من 
الأصول أن بيع الثمر لما صح بعد خلقها لم يجز بيعها قبل خلقهاء ومنافع الدار. 
المستأجرة لما لم تصح المعاوضة عليها بعد حدوثها صح قبل حدوثهاء كذلك ما 





ذكرناه من الضمان . 

فأما إذا قال له وقد أمنُوا الغرق: ألق متاعك في البحر وعلىّ ضمانهء فألقاه ففي 
لزوم هذا الضمان وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي حامد الإسفراييني: لا يلزمه لعدم الضرورة وارتفاع 
الأغراض الصحيحة . 

والوجه الثانى: يلزمه ضمان بشرط الضمان عند الاستهلاك». والأول أشبه والثاني 
انس 


فأما أخذ الرهن في هذا الضمان فلا يصح لأمرين: 
أحدهما: لعقده قبل وجوب الحق. 
والثاني: للجهل بمقدار القيمة وأجازه بعض أصحابنا كالضمان وليس بصحيح؛ 
لأن حكم الضمان أوسع من حكم الرهن؛ لأن ضمان الدرك يجوز أخذ الرهن عليه. 
مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ لِصَاحِبِهِ أَلْقهِ عَلَى أَنْ أَضْمَئَهُ نا 
وَرْكْبَانُ اللعؤيئة ضيئة دُوتَهُم ! ا أن يَتطوعُوا (قال المزني) هذا علي عَلَط غَْدُ مُشْكلٍ 
نْ يكونٌ عَلَيْهِ بحصّته َل يَلْرَمُهُ مَا لَمْ يَضْمَنْ َلآ يَضْمَنُ أضْحَابُة مَا أَرا 


- 
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قال الماوردي: وصورتها: أن يلقي متاعه في البحر بشرط الضمانء فلا يخلو أن 
يضمنه جميعهم أو أحدهم. فإن ضمنئوه جميعاً فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يشتركوا فيه فيقولوا: ألقه وعلينا ضمانه» فيكون الضمان مقسطاً بين 
جميعهم على أعدادهم. فإن كانوا عشرة ضمن كل واحد منهم عشر قيمته. 

والضرب الثاني : أن ينفردوا فيه فيقولوا: ألقه وعلى كل واحد منا ضمانه» فيلزم 
كل واحد منهم ضمان جميع قيمته» وإن ضمنه أحدهم لم يخل من أن يضمنه عن نفسه 


يضف 





كتاب الديات/ التقاء الفارسين والسفينتين 
أو عن جماعتهم» فإن ضمنه عن نفسه اختص بضمانه وغرمه» وإن عاد نفعه على 
جميعهم» وإن ضمنه عنه وعنهم لم يخل أن يكون بأمرهم أو غير أمرهم» فإن كان 
بأمرهم كان ضمانه عنه وعنهم لازماً لجميعهم» وإن كان على وجه الاشتراك كان 
متقسطاً على أعدادهم» وإن كان على وجه الانفراد لزم جميع الضمان لكل واحد 
منهم » وإن ضمن عنه وعنهم بغير أمرهم لم يلزمهم ضمانه عنهم. لأن الضمان لا يلزم 
يلزمه من الضمان معتبر بلفظه وله فيه ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يعبر عنه بلفظ الانفراد فيقول: ألقه وعلى كل واحد منا ضمانه فعليه 
ضمان جميعه بلفظه وله فيه ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن يعبر عنه. 

والحال الثانية : أن يعبر عنه بلفظ الاشتراك فيقول: ألقه وعلى جماعتنا ضمانه» 
فعليه من الضمان بقسطه من عددهم. 

والحال الثالثة: أن يعبر عنه بلفظ مطلق فيقول: ألقه على أن أضمنه أنا وركبان 
السفينة» فهى مسألة الكتاب قال الشافعي: «ضمنه دونهم» فاختلف أصحابنا في مطلق 
هذا الضمان هل يقتضى حمله على الانفراد أو الاشتراك؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه يكون محمولاً على الاشتراك فلا يلزمه منه إلا بحصتهء ويكون 
تأويل قول الشافعي [«ضمنه دونهم» محمولاً على أصل الضمان دون قدرهء ويكون 
المزني موافقاً للشافعي]<22 في حكم الضمان ومخطتاً عليه في تأويل سلامه. 

والوجه الثاني : أنه محمول على ضمان الانفراد» ويلزمه ضمان جميع القيمة» 
ويكون قول الشافعي: «ضمنه دونهم» محمولا على ضمان جميعه» ويكون المزني 
مخالفاً للشافعي في الحكم مصيباً في تأويل كلامه» ووجدت لبعض أصحابنا وجهاً ثالثا 
أنه إن كان عند ضمانه عنه وعنهم ضمن أن يستخلص ذلك من أموالهم لزمه ضمان 
جميعه» وإن لم يضمن استخلاصه من أموالهم لم يضمن إلا قدر حصتهء وأشار إلى 
هذا الوجه أبو حامد الإسفراييني» واستشهد عليه بقول الشافعي في الخلع: ولو قال 
اخلع زوجتك على ألف أصححها لك من مالها لزمه ضمائهاء ولو قال: على ألف في 
مالها لم يلزمه ضمانها 
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112567 2”00111111111ظ2 كتاب الديات/ التقاء الفارسين والسفينتين 

فصل: ولو ابتدأ صاحب المتاع فقال لركبان السفيئة : ألقي متاعي وعلى كل واحد 
منكم ضمانه . 

فقالوا جميعهم: نعم» أو قالوا: افعل فهما سواءء وعلى كل واحد منهم ضمان 

ولو قال أحدهم : نعم أو افعل وأمسك الباقون لزمه الضمان دونهم . 

ولو كان صاحب المتاع قال لهم : ألقي متاعي وعليكم ضمانه. 

فقالوا جميعاً: نعم لزم كل واحد من الضمان بقدر حصتهء لأن هذا ضمان 
اشتراك والأول ضمان انفراد» ولو أجابه أحدهم ضمن وحده قدر حصته. 
مسألة : قَالَ الشَافِعيُ رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ خَرَقَ السّفيئة فَعرقَ أَمْلْهًا ضَمِنّ ما 
يْهَا وَضَمِنَ ديات رُكْبَانِهَا عَاقلَتهُ وَسَوَاء مَنْ خَرَقَ ذَلِكَ منْهًاء. 

قال الماوردي: وهذا صحيحء وله إذا خرقها ثلاثة أحوال يستوي ضمان الأموال 
في جميعها ويختلف فيها ضمان النفوس: 

أحدها: أن يكون خرقه لها عمد محضاً. 

والكائن: أن يكون خحظا محا . 

والثالث : أن يكون عمد الخطلإ . فإن كان عمدالخطإ فهو أن يعمد خرقها وفتحها 
لغير إصلاح لها ولا لسد موضع فيهاء فلا يخلو حال الخرق من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون واسعاً لا يجوز أن تسلم السفينة من مثله فهذا قاتل عمداء 
وعليه القود إن سلم منهاء وإن غرق معها ففي ماله ديات من غرق فيها مع قيمة الأموال 
التالفة فيها. 

والقسم الثاني: أن يكون الخرق مما يجوز أن تسلم السفينة مع مثله ويجوز أن 
تغرق منه فهذا عمد الخطإ لعمده في الفعل وخطئه فى القصدء. فتكون ديات النفوس 
مغلظة على عاقلته وضمان الأموال مع الكفارات في ماله ولا قود عليه. 

والقسم الثالث : أن يكون الخرق مما لا يغرق من مثله فيتسع ويغرق فهذا خطأ 
محض» تكون ديات النفوس مخففة على عاقلته» وضمان الأموال مع الكفارات في 
ماله» فهذا حكم خرقه إذا كان عامداً فى فعله. 

وأما الحال الثانية: وهو أن يكون الخرق منه خطأ محضاء فهو أن يسقط من يده 
حجر فيفتحها فيغرق» فتكون ديات النفوس مخففة على عاقلته» وضمان الأموال مع 


كتاب الديات/ التقاء الفارسين والسفينتيز أخرضنا 


الكفارات فى ماله يستوي فيه الحكم على اختلاف حال الخرق في صغره وكبره. 

وأما الحال الثالثة عا رو الح وميد الخد ور أن يعمد فتحها لعمل 
عيب فيها فتغرق» أو يدق فيها مسمار ف فينسق فينشق اللوح وتغرق» فتكون ديات النفوس 
مغلظة على عاقلته» وضمان الأموال مع الكفارات في ماله ولو وق جانباً متها تعمل 
فانفتح الجانب الاخر لم يكن عن قصده. 

فصل: وإذا دفع الرجل ولده إلى سابح ليعلمه السباحة فغرق فللولد حالتان: 

إحداهما: أن يكون صغيراً غير بالغ» فتجب ديته على عاقلة السابح مغلظة 
كالمعلم إذا ضرب صبيا فمات» لأن له أن يحطه في الماء على شرط السلامة» فإذا 
أفضى إلى التلف كان منسوباً إلى تقصيره فضمن» كما يكون للمعلم ضرب الصبي 
للتأديب على شرط السلامة فإذا أفضى إلى التلف صار منسوباً إلى التعدي فضمن. 

والحال الثانية : أن يكون الولد بالغاً فلا ضمان على السابح» لأن حفظه في الماء 
إذا كان بالغاً وتجنبه فيه من الغرق متوجه إليه لا إلى السابح» فصار التفريط منه لا من 
غيره فلم يضمن ديته. 

فصل: وإذا ربط رجل يدي رجل ورجليه وألقاه على ساحل بحر فزاد الماء فغرقه 

أحدهما: أن تكون زيادة الماء مألوفة فى أوقات راتبة كالمد والجزر بالبصرة» 
فهذا قاتل عمداً وعليه القود؛ لأنه فاسد لتغريقه. 

والضرب الثاني : أن تكون الزيادة غير مألوفة فلا قود فيه» وهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الأغلب من حال الماء أن يزيد وإن جاز أن لا يزيدء فيكون 
ذلك منه عمد الخطإ تجب الدية فيه مغلظة على عاقلته . 





والضرب الثانى: أن يكون الأغلب من حال الماء أن لا يزيد وإن جاز أن يزيد» 
فيكون هذا خطأ محضاً تجب فيه الدية مخففة على العاقلة. 

ولو ربط يديه ورجليه وألقاه في صحراء فأكله السبع فلا قود عليه» لأن المتلف 
غيره» ثم ينظر فإن كانت الصحراء مسبعة فهو عمد الخطإٍ تجب فيه الدية مغلظة على 
عاقلته» وإن كانت غير مسبعة فهو خطأ محض تجب فيه الدية مخففة . 

فصل: وإذا تجارح رجلان وادعى كل واحد منهما أنه جرح صاحبه دفعاً عن نفسه 
والاخر منكر فالقول قول كل واحد منهما فى إنكار الطلب وعليه القود» فإن نكل عن 
يمين الطلب حلف كل واحد منهما على أنه مطلوب ولا قود ولا أرش والله أعلم . 
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مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «لَمْ أَعلّمْ مُحَالفاً أنَّ الئِّىَ كل قَضّى بالدّية 
عَلَى الْعَاقِلَة) . 

قال الماوردي: أما العاقلة فهم ضمناء الدية ومتحملوها من عصبات القاتل» 
واختلف في تسميتهم عاقلة على ثلاثة أوجه: 

احدها : م ل ا 

ا الثانى : 6 سموا عاقلة» لأنهم يقودون إبل الدية فيعقلونها على باب 
المقتول. 

المح الل ع ا وس 

رت افده مد باولا اا و 
يجب كجناية الوالد على الولد وما لا قصاص فيه من الجائفة وسائر الجراح» وتكون 
الدية حالة في مال الجاني . 

وقال أبو حنيفة: ما لا قصاص فيه من العمد تجب الدية فيه على الجانى مؤجلة 
كالخطأء وهذا خطأ لأمور: 

أحدها: أن سقوط القود في العمد لا يوجب تأجيل ديته كسقوطه بالعفو. 

والثاني : أن غرم المتلف إذا لم يدخله التحمل حل كالأموال. 

والثالث: أنه لما لم يتعجل دية الخطأ باختلاف أحواله لم تتأجل دية العمد 
باختلاف أحواله . 

فصل: فأما دية الخطأ المحض وعمد الخطأ فالذي عليه جمهور الأمة من 
المتقدمين والمتأخرين أنها واجبة على العاقلة تتحملها عن القاتل» وشذ منهم الأصمءٍ 
وابن علية وطائفة من الخوارج فأوجبوها على القاتل دون العاقلة كالعمد. احتجاجاً 


لذن 





كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 
يشوك الله تعالى : «وَلا ترد وَازْرَة ورْرَ أخرى» [فاطر: ] وقوله تعالى : للتُجْرّى كل 
يس بِمَاتَسْمَ تشعكى4 [طه: 06]وقولهتعالى: «اكلٌ نفس ا 
رَهيئة 4 [المدثر: 78] أي مأخوذة. 


وبما روي أن الحسحاس بن عمرو العنبري قدم على رسول الله كلكِ فقال: يا 
رسول الله الرجل من قومي يجني أفواخذ به فقال له النبي كل: «مَنْ هَذَا منْكَ» وكان 
معه ابنه فقال: ابني أشهد به أي أعلمه قطعاً ولي سبمستلحق فقال: (إنَّهُ لآ يَجْنِي عَلَيْكَ 
وَلآ تَجنِي عَلَيْه2'00 ولم يرد بذلك فعل الجناية» لأنه قد يجني كل واحد منهما على 
صاحبه» وإنما أراد به أن لا يؤاخذ بجنايتك ولا تؤاخذ بجنايته . 

وروى أياد بن لقيط عن أبي رمثة قال: أتيت النبي يَككِهِ مع أبي فرأى التي في 
ظهره فقال له أبي: دعني أعالجها فإني طبيب» فقال: «أنت رفيق والله الطبيب»» من 
هذا معك؟ فقال: ابني أشهد به فقال: «أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه»”" . 

ل وووى الحح عن متروق عن ابن غود أن النبي كل قال: ألا لآ تَرْجِعُوا بَعْدِي 
كمَّارايَضْرِبُ بَعْضَكُمْ ركَاب بَعْض» لا يَوْحَد الأبُ بجَرِيرَة انهه وهذا نص. ‏ 

قالوا: ولأنه لما لم يتحمل العاقلة قيم الأموال لم يتحمل دية النفوس» ولأن 
العاقلة لو تحملت دية الخطأ لتحملت دية العمد. ولأن الدية عقوبة فلم تتحملها 
العاقلة كالقودء ولأن لقتل الخطأ موجبين: الدية والكفارة» فلما لم تتحمل العاقلة 
الكفارة لم تتحمل الدية. 

والدليل على أن العاقلة تتحمل الدية قول الله تعالى: #وَتَعَاوَنُوا عَلَى آله 
وَالتَقْوَى4 [المائدة: ؟] وتحمل العاقلة. من جملة البر والتقوى فدخل في عموم 
الآية وروى سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: لاي ا 
من بني لحيان سقط ميتاً بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة تو 
فقضى رسول الله كَهِ أن ميراثها لبنيها وزوجها وأن العقل على عصبتها. 

وروى أبو سلمة عن أبي هريرة قال: اقتتلت امرأتان من بني هذيل» فرمت 
إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى رسول الله يَككخٍ فقضى أن 
دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثتها ولدها ومن 





.7١/5 انظر التلخيص‎ )١( 
.77177777/7 وأحمد‎ ١98 أخرجه النسائى فى القسامة باب ”57 والشافعي‎ )١( 


يحانا 





كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 


لق لالش مانت النابغة الهذلي» يا رسول الله» كيف أغرم من لا شرب ولا 
أكل ولا نطق ولا استهل ومثل ذلك بطل فقال رسول الله 6 : هن هَذَا مِنْ إِخْوّان 
الْكهّان' م مِنْ أَجْل مَسْبجّعه الَّذِي سَجَعَهُ. 


ا وي ا ولكل واحدة 
منهما زوج وولد. فجعل رسول الله كلد دية المقتولة على عاقلة القاتلة وروى أبو عازب 
عن أبي سعيد الخدري أن النبي يكلِ أنه قال: «القود بالسيف والخطأ على العاقلة» . 

وروي أن النبي يَكةِ ميز بين معاقل قريش والأنصار فجعل معاقل قريش فيهم»ء 
ومعاقل الأنصار فى بنى ساعدة . 

وروى حماد عن إبراهيم أن علياً والزبير اختصما إلى عمر بن الخطاب رضي الله 
عنهم في موالي صفية بنت عبد المطلب لأن الزبير ابنها وعلي ابن أخيهاء فقضى للزبير 
بالميراث وعلى علي بالعقل . 


ولأن إجماع الصحابة انعقد في قصة عمر بن الخطاب حين أنفذ رسوله إلى امرأة 
في قذف بلغه عنها فأجهضت ذات بطنهاء فسأل عثمان وعبد الرحمن فقالا: لا شيء 
عليك إنما أنت معلم» وسأل علياً فقال: إن كانا اجتهدا فقد أخطأ وإن كانا ما اجتهدا 
فقد غشيا عليك الدية» فقال عمر: عزمت عليك لا تبرح حتى تضربها على قومك يعني 
قريشاً لأنهم عاقلته» فقضى بها عليهم فتحملوها عنهء ولم يخالفه منهم ولا من جميع 
الأمة أحد مع انتشار القضية» وظهورها في الكافة» فثبت أنه إجماع لا يسوغ خلافه 
ولأن اختصاص العاقلة بالاسم موجب لاختصاصهم بالحكم» وفقد الحكم يوجب 
زوال الاسم. ولأن العقل في كلامهم المنع» وقد كانت العرب في الجاهلية يمنعون 
عن القاتل بأسيافهم» فلما منعهم الإسلام من السيف عوض منه منعهم منه بأموالهم؛ 
ولذلك انطلق اسم العاقلة عليهم» ولأن النفوس مغلظة على الأموال» وقتل الخطأ يكثر 
بين الناس ) وفي إيجاب الدية على القاتل في ماله أحد أمرين إما استئصال ماله إن كان 
واحدآً وقل أن يتسع 0 الدية مال الواحدء وإما إهدار الدم إن كان معدم وفي 
تحمل العاقلة عنه مواساة + تفضي إلى حفظ الدماء واستبقاء الأحوال» وهذا أدعى إلى 
المصلحة وأبعث على التعاطف» ولأنه لما تحمل بالنسب بعض حقوق الله تعالى في 
الأموال وهو زكاة الفطر جاز أن يتحمل بعض حقوق الأدميين في الأموال وهو ديات 
الخطأ. فأما الجواب عن الاية فحقيقة الوزر الإثم. وهو لا يتحمل. وكذلك ظاهر 
الوسر على اجتداترين : إما المأثم وإما أحكام عمده. 


ودين 





كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 

أحدهما: أن الأبناء والاباء لا يتحملون العقل وإنما يتحمله من عداهم من 
العصبات . 

والثانى: أنه يحمل على العمد الذي لا يتحمل عن القاتل ولا يؤاخذ به غيره» 
وكذلك الجواب عن قوله:«لا يؤخذ الأب بجريرة ابنه ولا الابن بجريرة أبيه» . 

وأما جمعهم بين الأموال والنفوس فغير صحيحء» لتغليظ النفوس على الأموال» 
ولذلك دخلت القسامة في النفوس ولم تدخل في الأموال. 

وأما العمد فلأنه عن معصية يستحق فيها القودء والعاصي لا يعان ولا يواسى» 

وأما الكفارة فمن حقوق الله تعالى التي تتعلق بالمال تارة وبالصيام تارة» ولا 
يصح فيها عفو فلم يدخلها مواساةء وخالفتها الدية في هذه الأحكام مخالفتها في 
التحمل والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشَّافعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلاً اختلاق بَيْنَ أَحَد عَلمْبُهُ في أنَّ 
لني يكل قضى بها في ثلاث سِنِينَظ . 

قال الماوردي: ذهب قوم إلى أن العاقلة تتحمل الدية: حالة يؤدونها: معجلة 
كديات العمد وقيم المتلفات . 
لأن دية الخطأ أخماس , وهو مذهب الشافعى وأبى حنيفة ومالك» وما عليه الجمهور 
أنها مؤجلة في ثلاث سنين . 

قال الشافعى: «لا اختلاف بين أحد علمته أن رسول الله يله قضى بها فى ثلاث 
سنين فأضافه إلى النبي يكِ وجعل نقله كالإجماع» فاختلف أصحابنا فيما أراده الشافعي 
بهذا القضاءء لأن أصحاب الحديث اعترضوا على الشافعي فيه وقالوا: ما صح عن 
النبى كَلِلَهِ فى هذا شىء فكيف قال هذا . 

وقال ابن المنذر : لا أعرف هذا عن النبى كله . 

5 ' ١ | 

وسئل أحمد بن حنبل عن هذا فقال: لا أعرف فيه شيئاء فقيل له: إن أبا عبد الله 
قد رواه عن النبى يك فقال: لعل أبا عبد الله سمعه من ذلك المدنى فإنه كان حسن الظن 
فيه يعني إبراهيم بن يحيى الهجري . ولأصحابنا عنه جوابان: 


أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وطائفة أن مراد الشافعي بقضائه تأجيل 
الدية فني ثلاث سنين» وأنه مرويّ لكنه مرسل» فلذلك لم يذكر إسناده. 


؛»»دلدللل ل كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 

والثاني : أن مراده القضاء بأصل الدية وهو متفق عليه. 

فأما تأجيلها في ثلاث سنين فهو مرويٌ عن الصحابة» روي عن عمر وعلي رضي 
الله عنها أنهما جعلا دية الخطأ على العاقلة في ثلاث سنين» ولأن العاقلة تتحمل دية 
الخطأ مواساة» وما كان طريق المواساة كان الأجل فيه معتبراً كالزكاة» ولما خرجت 
عن عرف الزكاة في القدر زاد حكمها في الأجل» فاعتبر في عدد السنين أكثر القليل 
وأقل الكثير فكان ثلاث سنين» وبهذا خالف العبد وقيم المتلفات» لأنه لا مواساة 
فيهماء ولا اعتبار بما قاله ربيعة أنها مؤجلة في خمس سنين» لأن دية الخطأ أخماس» 
لأن عمد الخطإ أثلاث والأجل فيهما سواء . 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلآ مُحَالفاً في أَنَّ العَاقلة العَصَبَةٌ وَهُم 
لابن قبل الأب وَعَمَى عم بن الطاب وَمِيَ اللّه عه على عَلِيَ بن أبِي الِب بذ 
يَعْقلَ عَنْ مَوَالِي صَفِيّةَ بنْتِ عَبْدِ المُطَلِبٍ وَقَضَى لِلرُبيْرِ بِمِرَائهمْ لأنّهُ باه . 

قال الماوردي: العاقلة هم العصبات سوى الوالدين من الاباء والمولودين من 
الأبناء كالإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم» وأعمام الاباء والأجداد وبنيهم. 

. وقال مالك وأبو خنيفة : يتحملها الآباء والأبناء وهم من العاقلة كسائر العصبات 
استد لال بأنهم عصبة فأشبهوا ذ في العقل سائر العصبات وهم أولى ؛ لأن تعصيبهم 
أقرى , ولأن النصرة ة لهم ألزم فكانوا أحق يتحمل الغرم : 

ودليلنا قول رسول الله عد في حديث الحسحاس بن خباب وأبي رمثة 4 
الابن «أنُّ لآ يَْبِي عَلَيِكَ وَل تَجني عَلَيْد وحديث ابن مسعود أن النبي كَل قال: ١‏ 
يُؤْحَذٌ الأبُ بجريرة ينه وَل الابْنُ بجريرة أَبيْه؛ . 

وهذه الأحاديث نصوص مع حديث أبي هريرة» ولأن عمر رضي الله عنه قضى في 
موالي صفية للزبير بالميراث وعلى عليّ بالعقل» وهو إجماع» ولأن كل من لا يحمل 
العقل مع وجود أهل الديوان لم يحمله مع عدمهم كالصغير والمعتوه. ولأن كل من 
لزمه تحمل النفقة عنه في ماله لم يلزمه تحمل العقل عنه كالزوج . 

وقياسهم على البعضية منتقض بالصغير والمعتوه» ثم المعنى في الفرضية عدم 
الولادة والبعضية» واعتبارهم بالنصرة فهو شرط وليست بعلة» ويفسد بالزوج والجار. 

فصل: وإذا كان للقاتلة خطأ ابن هو ابن عمها لم يعقل عنها بالتعصيب تغليباً 
لحكم البنوة» وجاز أن يزوجها بالتعصيب تغليباً لحكمه على البنوة» والفرق بينهما أن 
خروج الأبناء من العقل وإن كانوا عصبة لاختصاصهم بتحمل النفقة وهو يتحملها 


كتاب الديات/ باب من العاقلة التى تغرم > 
هاهناء وإن كان ابن عم فلم يجمع بين تحملها وتحمل العقل » وخالف ولاية التزويج 
الذي قد وجدت فيه مع البنوة شروط العصبات» والله أعلم بالصواب . 

فصل: وإذا ثبت أن العاقلة من.عدا الآباء والأبناء من العصبات لم يتحمل القاتل 
معهم من الدية شيئاً» واختصوا بتحملها عنه دونه. 

وقال أبو حنيفة: يشاركهم في تحمل الدية ويكون فيها كأحدهمء استدلالاً بما 
روي أن سلمة بن نعيم قتل مسلماً ظنه كافراً فقال له عمر: ديته عليك وعلى قومك» 
ولم يظهر له مخالف. 

ولأن تحمل الدية عن القاتل مواساة له وتخفيف عنه فلم يجز أن يتحمل عنه ما لا 
يتحمله عن نفسه كالنفقة» ولأن تحملها عنه نصرة له وهو أحق بنصرة نفسه من غيره. 

ودليلنا حديث جابر أن النبى كَكلِةَ جعل دية المقتولة على عاقلة القاتلة فكان 
الظاهر أن جعل جميعها على العاقلة» ولأن تحمل المواساة يوجب استيعاب ما وقعت 
به المواساة كالنفقة وزكاة الفطرء وفيه انفصال عما استدلوا به من المواساة» ولأنه لما 
تفرد القاتل بدية العمد وجب أن تتفرد العاقلة بدية الخطأء لأن الدية مستحقة في جهة 
واحدة» وليف عور تجو ال على الس كمايا عليه وحويا وعلى: توه حولت . 


وأما النصرة فلا اعتبار بهاء لأن الزوج ينصر زوجته ولا يعقل عنهاء وعلى أن 





مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَمَعْرقَة العَاقلّة أن يَنْظرَ إِلَى إخوته لأبيْه 
َيُحَمّلْهُمْ مَا ما يحل العاول نَم يتوه دعت إِلى ني جَدَِ كنل يَحعَوُوهَا فقث 


2 


إِلَى بَنِي جَدٌ أيه ّم مَكَذَا لا يَدهَمُ إلى بَني أب 3 ا لاسا 

قال الماوردي: وهذا صحيح» لأن تفرد الأقارب بها دون الأباعد إجحاف فخرج 
عن المواساة» وأخذها من كل قريب وبعيد يفضي إلى دخول جميع بني يي أدم فيها فوجب 
أن يراعي في تحملها الأقرب فالأقرب كالميراث. 

وقال أبو حنيفة: يستوي فيها القريب والبعيد ويشتركون في تحملها على سواء 
استدلالا بأن النني 455 قضى بدية المقتول على عافلة لقاتلة» وأن عمر ين المخطاب قال 
لعلي رضير الله عنهما في دية الجنين الذي أجهضته المرأة الموهوبة: «عزمت عَلَيْكَ 
لَتْقَسَمَئَها عَلَى قَوْمِكَ» ولم يفرق بين القريب والبعيد. 

وهذا فاسد» لأن كل حكم تعلق بالتعصيب وجب أن يعتبر فيه الترتيب كالميراث 
وولاية التكاح» ولأن الأقرب أخص بالنصرة من الأبعد» فكان أحق بالعقل منه. 


5م كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 


فأما الخبر والأثر فالمراد بهما بيان محل العقل أنهم العصبات ثم تقف التعيين 
على ما يوجبه الترتيب» فإذا ثبت هذا فأول العصبات درجة في تحمل الدية الإخوة» 
وقدر ما يتحمله الموسر منهم في كل سنة نصف دينار» والمتوسط ربع ديئار على ما 
سنذكرهء ويخرج من الإخوة من كان لأم» ويتحملها منهم من كان لأب وأم» أو لأب» 
فإن اجتمعوا فهل يقدمالإخوة للأب والأم في تحملها على الإخوة للأب؟ على قولين: 
كما قبل في ولاية النكاح. فإذا أمكن أن يتحملها الإخوة. لأن العقل خمسة «نانير 
والإخوة عشرة ضربت عليهم ولم يعدل إلى غيرهم وإن قصروا عنهاء لأن العقل خمسة 
والإخوة خمسة ضم إليهم بنو الإخوة. فإن كانوا خمسة صاروا مع الإخوة عشرة 
يتحملون العقل الذي هو خمسة دنانير فلا يضم إليهم غيرهم» وإن كان بنو الإخوة أقل 
من خمسة ضممنا إليهم بنيهم حتى يستكملوا عشرة فيتحملون عقل الخمسةء» ولا 
تتعداهم إلى غيرهم» فإن زاد العقل على الخمسة ضممنا إلى الإخوة وبنيهم الأعمامء 
فإن تحملوه لم يعدل إلى غيرهم» وإن عجزوا عنه ضممنا إليهم بنيهمء ثم كذلك 
أعمام الأب وبنوهم وأعمام الجد وبنوهم حتى يستوعبوا جميع القبيلة التي هو إليها 
منسوب وبها مشهورء ولا يقتصر على النسب الأدنى دون الأبعد». لأن النبى كَلهِ جعل 
معاقل قريش منهم» فإذا كان القاتل من بني هاشم جعلنا الدية عليهم؛ فإن عجزوا عنها 
دخل فيها بنو عبد مناف». فإن عجزوا عنها دخل فيها بنو قصى. فإن عجزوا عنها دخل 
فيها بنو كلاب» ثم كذلك بنوأب بعد أب حتى تستوعب جميع قريش» ولا يعدل بعد 
قريش إلى غيرهم من العرب لتميزهم بأنسابهم» فإن قصروا عنهما عدلنا إلى الموالي 
المعتقين لقول النبي ك: «مَوَالِي الْقَوْمٍ مِنّْهُمْ» فإن عجزوا عنها كان ما عجزوا عنه في 
بيت المال. لأن جميع المسلمين عاقلة لقول النبي كل «الْمُسْلمُونَ تَبَكَاَاً دمَاؤْهُمْ وَهُمْ 





مسألة: قَالَ الشّافِعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَمِنْ في الدّيوان وَمَنْ لَيْسَ فيه منْهُمْ سَوَاءٌ 
قَضَّى رَسُولُ اللَّهِ يك على الْعَاقَةِ وَل دِوَانٍ في حَيَاتِه ولا نِي حَيّاة أبِي بَكْرٍ وَل صَدْرِ مِنْ 
ولآيّة عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْها . 

قال الماوردي: وهذا قاله الشافعى رداً على أبى حنيفة» لأنه أوجبها على من 
جاركدي ذيوات دع من اعطهاتهم» شرا كانو ا حطتة أن لم وكوتزاء 'نإن لم يكن اله 
ديوان قسمت حينئذ على عصبته احتجاجاً بأن عمر بن الخطاب دون الدواوين وجعل 
العقل على أهل الديوان من أعطياتهم». ولأن أهل الديوان بالنصرة أحق فكانوا بتحمل 
العقل أحق. وذهب الشافعي إلى أنها على العصبةء سواء كان في الديوان أو لم يكن» 


كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم لد ل#ل###__------سسس 3617 
عاقلة القاتلة ولم يكن على عهده ديوان. 

وكذلك قضى أبو بكر رضي الله عنه بالدية على العاقلة ولم يكن في خلافته 
ديوان» وكذلك في صدر من أيام عمر إلى أن أحدث الديوان في آخر أيامه لتميز القبائل 
وترتيب الناس في العطاءء فلم يجز العدول به عما كان في أيام رسول الله كل إلى غيره 
من أمر حدث بعدمى أكون سينا والنسخ مرتفع بعد موت الرسول كلو ولأن كل 
حكم تعلق بالتعصيب مع عدم الديوان» تعلق به مع وجود الديوان كالميراث وولاية 
النتكاح» ولأنها جناية يتحمل عقلها فوجب أن يختص بها العصبات كالذي لا ديوان له 
ولأن كل سبب لا يستحق به الميراث لم يتحمل به العقل كالجوار ولأن عدم العقل في 
مقابلة غنم الميراث ليكون غانماً وغارماً ولا يجتمع هذا إلا في العصبات» ولذلك 
انتقل عنهم العقل إذا عدموا إلى بيت المال لانتقال ميرائه إليه» ولا يعقل بيت المال 
عن الكافر» ري ل ل له 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلاّ أَغْلَمُ مُحَالفاً أَنَّ الصَّبِيَ وَا 
يَحْمِلانِ مِنْهًا شَيْئا وَإِنْ كانَا مُوسِرَيْنِ وَكَذَلِكَ | لمَعْتُوهُ عنْدي»2. 


<- 


قال الماوردي: وهو كما قالء» لا يعقل من العصبات إلا الرجال العقلاء الأحرار 
دون النساء والصبيان والمجانين والعبيد» لأمرين: 

أحدهما: أنها مختصة بأهل النصرة من العصبات . 

والثاني: أن تحمل العقل في الإسلام بدل من المنع بالسيف في الجاهلية» وذلك 
مختص بالرجال العقلاء الأحرار. 

فإن قيل: : فسهم ذوي القربى مستحق بالنصرة ة ولذلك ضم رسول الله كد بني 
المطلب إلى بني هاشم وقال: ل ولا إسلام»» ثم سوى فيه 
بين الرجال والتساء والصبيان فهلا كان العقل بمثابته» وإن كان مستحقا بالنصرة؟ 

قيل: لأن سهم ذوي القربى مستحق بالقرابة وإن أثرت في النصرة فلذلك كان 
للذكر فيها مثل حظ الأنثيين» فلذلك أجرى عليهما حكم المواريث وخالفت العقل 
الذي هو مقصور على التعصيب والنصرة. 

فصل: فإذا تقرر هذا فلا فرق في العاقلة بين المقاتلة وغير المقاتلة» لأن جميعهم 
من بين ناصر بيد أو لسان» فأما الشيوخ والمرضى فمن كان منهم باقي المنة ولم ينته 
إلى عجز الهرم والإياس بالحرضن لصوا العقل» فقد تحمل عمار بن ياسر العقل وهو 
شيخ كبير يحارب فيمحفّة» فأما من انتهت: به السن إلى عجز الهرم وانتهى به المرض 


»لله بيبل كتاب الديات/ باب من العاقلة التى تغرم 
إلى الزمانة حتى لم يبق فيهما نهضة ولا يقدران على الحضور في جمع ففيهم وجهان 
مخرجان من اختلاف قولي إلشافعي فيهم: هل يقتلون إذا أسروا في الشرك؟ فإن قيل: 
يقتلون عقلواء وإن قيل: لا يقتلون لم يعقلوا. 

مسألة : قَالَ الشَافعيُ قن اللّهُ عَنْهُ: «وَيُوَدّي العَاقَلةٌ الدّيّة في ثلاث سَئِيْنَ من 
حين يَمُوتُ القتيل؛. 

قال الماوردي: وهذا كما قال» الدية تجب على العاقلة بموت القتيل» وهو أول 
أجلهاء سواء حكم بها الحاكم عليهم أو لم يحكم. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب الدية على العاقلة إلا بحكم الحاكم» فإذا حكم بها 
عليهم فهو أول وقت الأجل» احتجاجاً بأن تحمل العقل يختلف فيه فلم يستقر وجوبه 
إلا بحكم» ولم يتأجل إلا بعد الحكم كالعنة. 

ودليلنا: هو أن كل ما وجب بسبب تعلق وجوبه بوجود السبب كالأثمان في 
المبيع تجب بوجود المبيع وهو أول أجل المؤجل» ولأنها مواساة يعتبر فيها الحول فلم 
يقف ابتداؤها على الحكم كالزكاةء ولأن من لزمته الدية مؤجلة لم يقف وجوبها 
وابتداؤها على الحكم كالمقر بقتل الخطأء . 

فأما الاحتجاج بالاختلاف فيه فخطأء لأن تحمل الدية نص» وفي النص على 
الأجل ما قدمناه من الوجهين» والاختلاف فيهما شاذ حدث بعد تقدم الإجماع فكان 
فظ ا 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا الدية من أن تكون مسد مستحقة في نفس أو فيما سوى 
النفس فإن كانت في نفس فأول أجلها موت القتيل وهو وقت الجناية» سواء كان القتل 
بتوجية أو سراية» لأن دية النفس لا تجب إلا بعد تلفهاء ثم لا يخلو حال الدية من 
ثلاثة أضرب : 

أحدهما: أن تكون كاملة. 

والثانى : أن تكون ناقصة . 

والثالث : أن تكون زائدة. 

فإن كانت كاملة فهي دية الرجل الحر المسلمء فتجب على العاقلة في ثلاثة 
سنين» يؤدي بعد انقضاء السنة الأولى ثلثهاء وبعد انقضاء الثانية ثلث ثان» وبعد 
انقضاء السنة الثالثة الثلث الباقى» وإن كانت الدية ناقصة كدية المرأة والذمى ففيها 
وجهان: ش 


كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم اننا 


كسح 'ثلنها : 





والوجه الثاني : أنها تؤدى في كل سنة منها ثلث دية الرجل الحر المسلم. فإن 
كانت دية ذمي فهي ثلث دية المسلم» » فتؤدى العاقلة بعد انقضاء السنة جميعها. لأنه 
القدر الذي تؤديه من دية المسلم. وإن كانت دية امرأة فهي نصف دية الرجل» فيؤدى 
بعد انقضاء السنة الأولى ثلثيها وهو ثلث دية الرجل» ويؤدي بعد انقضاء السنة الثانية 
ثلثها الباقي وهو سدس دية الرجل» وإن كانت الدية زائدة كقيمة العبد إذا زادت على 
دية الحر. 

وقيل: إن قيمة العبد تحملها العاقلة ففيها وجهان: 


أحدهما: أنها تقسم على ثلاث سنين» يؤدي عند انقضاء كل سنة ثلثهاء وإن كان 
أكثر من ثلث دية الحرء لأنها دية نفس إذا قيل: إنها إن نقصت كانت تؤدى على ثلاث 


والوجه الثاني أنها تو دى منها عند انقضاء كل سنة قدر الثلث من دية الحر إذا قيل 
نقصت كانت مؤداة فى أقل من ثلاث سنين» فعلى هذا إن كانت قيمته دية وثلثا أداها 
فق اديع نين فى كل شن زبعهاء وإن كانت دية وثلثين أداها في خمس سنين» في كل 
سنة خمسهاء فهذا حكم ديات النفوس . 

فأما ديات ما سوى النفس من الجراح والأطراف فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تندمل كقطع اليد إذا اندملت أو الموضحة إذا اندملت» فديتها 
واجبة بابتداء الجناية لاستقرار الوجوب بالاندمال» فيكون أول الأجل من وقت الجناية 
الأجل استحق تكجرلها تسل كالفمن التوجل إذا حل طيل لفن 


والضرب الثاني : أن تسري الجناية عن محلها إلى عضو آخر كقطع الأصبع إذا 
سرى إلى الكف, فالدية وجبت بعد استقرار السراية كما تجب دية النفس بعد الموت» 
فيكون ابتداء الأجل بعد اندمال السراية» ولا اعتداد بما مضى من المدة بعد الجناية 
وقبل اندمال السراية» فإذا تقرر حكم هذين الضربين فيما سوى النفس في ابتداء وقت 
التأجيل فأرش الجناية على أربعة أضرب : 


قا كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 





أحدها : : أن تكون في ثلث النفس فما دون كالجائفة وما دونهاء فتؤديه العاقلة في 
سنة واحدة إذا انقضت ولو كان ديناراً واحداً. 

والضرب الثاني : أن تزيد على الثلث ولا تزيد على الثلثين» فتؤديه في سنتين بعد 
انفصال السنة الأولى وثلث الدية» وبعد انفصال السنة الثانية ما بقي منهاء فإن كان 
سدس الدية» لأن جميع الأرش كان نصف الدية في إحدى اليدين أدته في السنة 
الثانية» وإن كان ثلث الدية» لأنهما جائفتان أدته في السنة الثانية . 

والضرب الثالث: أن تزيد على ثلثي الدية ولا تزيد على جميع الدية كدية 
اليدين» فتؤديه في ثلاث سنين عند انقضاء ء كل سنة ثلث دية على ما قدمناه. 

والضرب الرابع: أن يزيد على دية النفس مثل قطع اليدين والرجلين فنوجب 
ديتين إحداهما في اليدين» والأخرى في الرجلين فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يستحقا لنفسين» فعلى العاقلة أن تؤدى في كل سنة ثلث كل واحدة 
من الديتين» فتصير في كل سنة مؤدية فثلثي الدية لانفراد كل جناية بحكمها. 

والضرب الثاني: أن يستحقها نفس واحدة فتحمل العاقلة الديتين فى ست سنين» 
تؤدى في كل سنة منها ثلث دية» لأنها جناية واحدة لا تتحمل العاقلة فيها أكثر من ثلث 
دية النفس والله أعلم. 
مسألة : : قَالَ الشافعي رَضِي الله عنهُ: الول يقُومُ جم مِْ الدّية إلا عد خُلُوله إن 
به أو مَطَلَ > حَنَّى يَجدَ الإبلٌ بَطلَتِ القيمة وَكَانَتْ عَلَيْه ه الإبل». 


1 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن الدية هي الإبل لا يعدل عنها مع وجودهاء فإن 
أعرزت عدل عنها إلى الدراهم والدنانير» وهي على قوله في القديم مقدرة بالشرع. 
فيكون من الدراهم اثني عشر ألف درهم ومن الدنانير ألف دينار» وعلى قوله في 
الجديد تقدر بقيمة وقتها دراهم أو دنانير» وعلى هذا موضوع هذه المسألة» ووقت 
قيمتها عند انقضاء الحول الذي يستحق فيه الأداء» ولا اعتبار بقيمتها وقت القتل». لأن 
قيمة ما في الدية معتبر بوقت الأداء» كالطعام المغصوب إذا أعوز مثله اعتبرت قيمته 
وقت الأداء لا وقت الغصب. فإذا حال الحول الثاني اعتبرت عنده قيمة النجم الثاني» 
فإذا حال الحول الثالث اعتبرت عند يي لدجم الثالث» سواء تعد ل الجوم 
الثلاث في الأحوال الثلاثة أو اختلفت ولو أعوزت في نجم ووجدت في نجم أخذت في 
النجم الذي وجدت.». وأخذ قيمتها من النجم الذي أعرزت» فلو قومت في حول 
أعرزت فيه ووجدت فيه نظر وجودهاء فإن كان بعد أخذ قيمتها أجزأت القيمة ولم 
يرجع إلى الإبل» وإن كان وجودها قبل أخذ القيمة بطلت القيمة وأخذ الإبل كالطعام 


اه 





كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 
المغصوب إذا قوم مثله عند إعوازه ثم وجد بعد القيمة يرجع بالطعام إن لم تقبض 
القيمة» ولا يرجع به إن قبضها. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَلا م فقي"» 

قال الماوردي: وهذا كما قال» دية العاقلة تستحق على الموسر والمتوسط. ولا 
تجب على الفقير المعسرء لأنها مواساة فأشبهت نفقات الأقارب» ولأن المقصود بها 
إزالة الضرر عن القاتل فلم يجز أن يدخل بها الضرر على المتحمل العاقل» وخالفت 
دية العمد التى يؤخذ بها الغنى والفقير لاستحقاق العمد بمباشرته واستحقاق الخطأ 
بمواساته . 

فأما الجزية فففى أخذها من الفقير قولان: 

أحدهما: لا تؤخذ منه كالعاقلة. 

والثاني : تؤخذ منه الجزية وإن لم تؤخذ الدية من فقراء العاقلة للفرق بينهما بأن 
الجزية موضوعة لحقن الدم وإقراره في دار الإسلام فصارت رقا وتحمل الدية 
مواساة محضة والفقر يقسط المواساة ولا يسقط المعاوضة. 

مسألة : َال الشَّافِعي رَضِي الله عنه: «وَإنْ قَضَى يها فَأَيْسَرَ مرَ الفَقِيدُ قَبْلَ أَنْ يحل 


د 


نَجمٌ مِنْهًا أو افتَقَرَ َي َم أ إلى الور تم مل نَم ين 

أحدهاء ماكان الحول فيه مضرويا الوجوت وهو حول الزكاة: 

والثاني : ما كان الحول فيه مضروباً للأداء مع تقدم الوجوب وهو حول العاقلة . 

والثالث: ما اختلف فيه هل هو مضروب للوجوب أو للأداء على وجهين» وهو 
حول الجزية. 

فإذا تقرر هذا فالفقر والغنى في العاقلة معتبر عند انقضاء الحول وقت الأداء ولا 
يعتبر فى أوله وقت الوجوب, فإن قيل: فالاعتبار بوقت وجوبه أولى من الاعتبار بوقت 
أدائه كالجزية . 

قيل : لأن الجزية معينة فاعتبر بها وقت وجوبهاء والدية تجب بالقتل على 
الإطلاق ولا يتعين إلا عند الاستحقاق» ألا ترى لو مات أحد العاقلة قبل الحول لم 
تؤخذ من تركته » ولو تعين استحقاقها لأخحذت» فإذا تقرر اعتبار الغنى والفقر عند 
حلول الحول فمن كان منهم عند الحلول غنياً وجبت علي وإن كان فقيراً في أوله» 
ومن كان منهم عند الحول فقيراً لم تجب عليه وإن كان غنياً في أوله؛ فلو حال الحول 


![ 


دكن كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 
على غنى فلم يؤدها حتى افتقر كانت ديئاً عليه» ولم تسقط عنه بفقره» لأنها تعينت 
عليه وقت غناه» وينظر بها إلى ميسرته» ولو حال الحول على فقير فلم يستوف حتى 
استغنى لم يجب عليه بغناه» لأنه تعين سقوطها عنه وقت فقره. 

مسألة: قَال الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: : "ومن عَرِمَ في تم ثم أَغسَر عَرَ فِي النَّجْم 
الآخَرِ ثُرك». 





سي و ا ل ار 
ع وش كان مهم نا في لاسرال الوح نط ضه لعل في سياه » ومن 
كان غنياً في بعضها ومفتقراً في بعضها وجب عليه العقل في حول غناه وسقط عنه في 
حول فقرهء فلو ادعى فقراً بعد الغنى أحلف ولم يكلف البينة على فقره» لأنها لا تجب 
عليه إلا مع العلم بغناه. 

مسألة : : قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «قإنْ مَاتَ بَعْدَ خُلُولٍ النّجْم مُوسِراً أخدّ مِنْ 
مَالِهِ ما وَجَبَ عَلَيّه) . 


قال الماوردي : وهذا كما قال» إذا مات من العاقلة موسر بعد الحلول وقبل 
الود رامل مر 

أحدهما : أنها مواساة فأشبهت نفقات الأقارب. 

والثاني : أنها صلة وإرفاق فأشبهت الهبات قبل القبض» وهذا خطأ: لأمرين: 

أحدهما: أن حقوق الأموال إذا استقر استحقاقها في الحياة لم يسقط بالوفاة 
كالديية: 

والثاني : أنه لما لم يكن للورثة أن يمنعوا من الوصايا وهي تطوع» كان أولى أن 
لا يمنعوا من العقل وهو واجب. 

والثالث : أنه لما لم تسقط بالموت دية العمد لم تسقط به دية الخطإ. 

0 سدقت انا الجا رسيي عاك الي وقد وجد ذلك فيما مضى فسقط 

معنى. الوجوب» ودية د لإتلاف النفس وقد امتكر.وجويه فلغ تسقط يحضي 


زمانه» وأما الهبة فليس كتحمل القند عنه » لأنها تؤخذ جيرا والهبة تبذل تطوعاً 
فافترقا. 


كثات :الديات/ بيات :من 'العاقلة الى تدرم ا تا 9 


فصل: فإذا ثبت أنها لا تسقط بالموت قدمت على الوصايا والمواريث» وتؤدي 
وإن استوعبت جميع التركة» فإن عجز صاحب التركة عنها وعن ديون الميت قسمت 
على قدر الحقوق» وكان باقي العقل ديناً يؤدى على الميت» ولا يرجع به على الباقين 
من العاقلة لوجوبه على غيرهم» ولو امتنعت العاقلة من بذل الدية ولم يوصل إليها 
منهم إلا بحربهم جاز أن يحاربوا عليها كما يحارب الممتنعون من الحقوق الواجبة» 
فإن وجدت لهم أموال بيعت عليهم ولم يحاربوا. 

مسألة : قال الشَّافعيٌ رضي اللَّدُ عَنُْ: «وَلَمْ أغْلّمُ مُخَالِفاً في أَنْ لذ هر لعد 
مِْهُمْ إلا ليلا وَأرَى عَلَى مَذَاهبِهِمْ أَنْ يَحْملْ من كَثْرَ مَالَهُ نضف دي نَارِ وَمَنْ كَانَ دُوتَهُ رُبُعَ 
دِيئَارٍ لآ يرَادُ عَلَى هَذَا وَل يُنْقَصُ مِنْهُ وَعَلَى قَذْرِ ذَلِكَ مِنَ الإبل حَتَّى يشكرك النمذ هن 
التعير) . 


كاريب 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن العقل يحمله من العاقلة الأغنياء والمتوسطون دون 
الفقراء» فوجب أن يفرق بين الغني والمتوسط فيه. 

ركلا لوعي ال ل 
تعالىى: َليِق دو مصؤين سبو ومن فير َيِه ره قن بكا أناا 
اللَّهُ4 [الطلاق: ] وقوله تعالى: لوَعَلَى عَلَى الْمُوسِع قَدَرْهُ وَعَلَى عَلَى المُقبرٍ 
قَدَدُهُ» [البقرة : “1] ولأنهما مواساة فوجب أن يقع الفرق فيهما بين المقل والمكثر 
كالنفقات» ولم يسلم ما استدل به من زكاة الفطر والكفارات لاختلاف حكم المقل 
والمكثر فيها 

فصل: فإذا ثبت الفرق فيها بين المقل والمكثر فالذي يتحمله الغني المكثر منها 
نصف .دينار والذي يتحمله المقل المتوسط ربع دينار. 

وقال أبو حنيفة: الذي يتحمله كل واحد من الغني والمتوسط من ثلاثة دراهم 
إلى أربعة دراهم» لا يزاد عليها ولا ينقص منها. 


وقال أحمد بن حنبل: يتحملون ما يطيقون بحسب كثرة أموالهم وقلتها من غير 
أن تتقدر بشرعء واستدل أبو حنيفة بأن فرض الزكاة أوكد من تحمل العقل» وأقل ما 
يجب في زكاة المال خمسة دراهم من مالي درهمء فوجب أن يكون ما يلزم في العقل 
أقل منها فكان أربعة دراهم أو ثلاثة» واستدل أحمد بقول الله تعالى #عَلى الْمُوسِع 
قَدَدُةُ 2ه وَعَلَى الْمُقْرِ قَدَرُه4 [البقرة : 3”5]. 


الحاوي في الفقه/ ج1١/‏ اننا 


اناا 





كتاب الديات/ باب من العاقلة التى تغرم 


ودليلنا هو أن ما أوجبه الشرع من حقوق المواساة كان مقدرا كالزكوات والنفقات 
فبطل به قول أحمد»ء ولكن في تقديره طريقان: 

والثاني : أن يبدأ بتقدير الأكثر ويجعله أصلاً للأقل. 

فإن بدأت بتقدير الأقل في حق المتوسط فهو ما خرج عن حد التافه» لأنه لو 
اقتصر على التافه جاز الاقتصار على القيراط والحبة وذلك مما لا يفى بالدية وينهدر به 
الدم» وحد التافه ما لم يقطع فيه اليدء لقول عائشة رضي الله عنها لم تكن اليد تقطع 
على عبد رسول الله يَكِهِ في الشيء التافه» وقد قال النبي كَل : «الْقَطعٌ في دبع ديئار» 
فوجب أن يلزم المقل ما خرج عن حد التافه وهو ربع دينار» وإذا لزم المقل ربع دينار 
وجب أن يضاعف فى حق المكثر فيلزمه نصف دينار» كما يلزم الموسر في النفقة مثلا 
نفقة المعسرء وإن بدأت بتقدير الأكثر فى حق المكثر فهو أن أول ما يواسي به الغني 
فى زكاته نصف دينار من عشرين دينارا» فحمل الغني نصف دينار» لأن الزيادة عليه 
تؤول إلى الإجحاف» ولا يقف على مقدارء وإذا لزم الغنى نصف ديئار وجب أن 
يقتصر من المقل على نصفه كما أن نفقة المعسر نصف نفقة الموسرء وفي هذا التقدير 
دليل وانفصال. 

فصل: فإذا ثبت تقديره بنصف دينار في حق المكثر وربع دينار في حق المقل فقد 
اختلف أصحابئا فيه على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أكثرهم: أن هذا قدر ما يؤخذ في السنة الواحدة» فيكون في 
السنين الثلاث على المكثر دينار ونصف من جميع الدية» وعلى المقل ثلاثة أرباع 

والوجه الثاني: وهو قول أقلهم: أن هذا قدر ما يؤخذ من جميع الدية في السنين 
الثلاث» فيصير المأخوذ من المكثر فى كل سنة منها سدس دينار» والمأخوذ من المَقل 
فى كل سنة نصف سدس ديئار» والأول أشبه» لأن لكل سنة حكمهاء فإذا ثبت هذا لم 
يجز العدول عن الإبل مع وجودهاء ومعلوم أن قيمة تعيين إبل الدية أكثر من نصف 
دينار» ولا يمكن أن تتجزأ فينفرد كل واحد منهم بجزء قيمته نصف دينار» فوجب أن 
يشترك في أداء البعير الواحد العدد الذي يكون قسط الواحد من ثمنه نصف دينار إن 
كان مكثراء وربع دينار إن كان مقلاً» وهذا عدد لا يمكن حصره.ء لأن البعير قد تزيد 
قيمته فى حال وثقل فى أخرى» وإن أعوزت الإبل عدل إلى الدنانير» إما مقدرة بألف 
دينار على قوله في القديم» أو بقيمة مائة بعير على قوله في الجديد» يحمل المكثر منها 


كيرا 





' كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 
نصف دينار والمقل ربع دينار» وإن عدل عنه إعواز الإبل إلى الدراهم فإن قدرت باثني 
عشر ألف درهم على قوله في القديم تحمل المكثر منها ستة دراهم والمقل ثلاثة 
دراهم. لأن الدينار فيها مقابلا لاثني عشر درهماء وإن قدرت بقيمة مائة بعير ففيه 
وجهان محتملان: 

أحدهما : أن يتحمل المكثر منها ستة دراهم والمقل ثلاثة ثة دراهم على ما ذكرنا لو 
قدرت بالدراهم اعتباراً بقيمة الدينار على عهد رسول الله كل . 

والوجه الثاني: أنه لما عدل بالإبل إلى قيمة الوقت وجب أن يعدل بالدينار إلى 
قيمة الوقت». فيتحمل المكثر من الدراهم قيمة نصف دينار بسعر وقيمة» والمقل قيمة 
ربع دينارء لأن الدينار في وقتها أكثر قيمة منه في وقت الرسول ككل . 

ل ما ا 

ا اا 0100 

فقال الشافعي: يحمل كل ما كثر وقل من قتل وجرح . 

وقال قتادة: تحمل دية النفس ف في القتل ولا تحمل ما دون النفس ويتحمله 
الجاني . 

وقال مالك وأحمد بن حنبل تحمل ثلث الدية فصاعدا ويتحمل الجاني ما دون 
الثلث . ش 

وقال الزهري: يتحمل العاقلة ما زاد على الثلث ويتحمل الجاني الثلث فما دون. 

وقال أبو حنيفة: يتحمل العاقلة نصف عشر الدية فما زاد» ويتحمل الجاني ما 
دون ذلك واستدل قتادة بأن حرمة النفس أغلظ لاختصاصها بالكفارة والقسامة 
فاختصت بتحمل العاقلة. 

واستدل مالك وأحمد بأن العاقل مواسى يتحمل ما أجحف تحصيئاً للدماء» وما 
دون الثلث غير مجحف فلم يتحمله. 

واستدل الزهري بقول النبي كَل «الثُلْتْ كثية» فصار مضافاً إلى ما زاد عليه في 
تحمل العاقلة له. 

واستدل أبو حنيفة على تحمل نصف العشر بأمرين : 


5هما ل سب للمصب يب للح كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 


بأقل ما ورد به الشرعء وأقله أرش الموضحةء والغرة في الجنين» وهي مقدرة بمثل . 
أرش الموضحة خمس من الإبل أو خمسين دينار أو ستمائة درهم وذلك نصف عشر 
الدية: فكان: هذا" أسؤا فى :أئل عا تحيلة العاقلة وكا "دونه تحوزال على مرش 
القيائن: ْ 

والثاني: أن ما دون الموضحة لما لم يجب فيه قصاص ولا أرش مقدر جرى 
مجرى الأموال فوجب أن لا تتحمله العاقلة كما لا تتحمل الأموال. 


والدليل على جميعهم في تحمل الأكثر والأقل بيّنه النص وهو أن رسول الله يل 
لما حمل العاقلة جميع الدية وهي أثقل» فيه به على تحمل ما هو أقل» ولو نص على 
الأقل لما نبه على حكم الأثقل» وفي إلزام الجمع بين النصين خروج عن موضوع 
الشرع . 

ثم نحرر هذا الأصل قياساً فنقول: إنه أرش خطأ على نفس فجاز أن يتحمله 
العاقلة قياساً على دية النفس مع قتادة» وعلى ثلث الدية مع مالك» وعلى نصف عشرها 
مع أبي حنيفة» ولأنه لما تحمل الجاني قليل الدية وكثيرها فى العمد وجب أن تحمل 
العاقلة قليلها وكثيرها فى الخطأ. ويتحرر منه قياسان: 

أحدهما: أن من تحمل كثير الدية تحمل قليلها كالجانى . 

والثانى: كل قدر تحمله الجانى جاز أن يتحمله العاقلة كالكثيرء ولأن الجماعة 
لو اشتركوا في جناية قدرها الثلث عند مالك ونصف العشر عند أبي حنيفة تحملت 
عاقلة كل واحد منهم ما لزمه لجنايته» وهو أقل من ثلث الدية ومن نصف عشرهاء 

أحدهما: أن من تحمل كثير الدية تحمل قليلها كالجانى. 

والثاني: كل قدر يتحمله الجاني جاز أن تتحمله العاقلة كالكثير» ولأن الجماعة 
لو اشتركوا في جناية قدرها الثلث عند مالك ونصف العشر عند أبي حنيفة تحملت 
عاقلة كل واحد منهم ما لزمه لجنايته وهو أقل من ثلث الدية ومن نصف عشرهاء 
فكذلك إذا انفرد بالتزام هذا القدر ويتحرر منه قياسان: 

أحدهما : أن ما تحملته العاقلة في الاشتراك جاز أن يتحمله فى الانفراد كالكثير. 

والثاني: أن ما تحملته العاقلة من الكثير جاز أن تتحمله من القليل كالاشتراك» 
وما قاله قتادة من تغليظ حرمة النفس فحرمتها لأجل حرمة الإنسان» وحرمة الإنسان 
عامة في نفسه وأطرافه» فوجب أن يستويا في حكم الغرم ومحله» وما قاله مالك من أن 
الثلث قليل لا يجحف فقد قال النبي كَلِكِ «القُلْتُ كَثِي» فصار ضد قوله ثم قد يجحف 


كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم باهم 





الثلث وأقل منه بالجاني إذا انفرد بغرمه لا سيما إذا كان مقلاء وما قاله أبو حنيفة من 
ورود الشرع فيه فلا يمنع ذلك من وجوب الأرش وإن لم يرد فيه شرع لم يمنع من 
تحمل العقل» وإن لم يرد فيه شرع» وما قاله من إجزائه في سقوط القصاص وتقدير 
الأرش مجرى الأموال فمنتقض بالأنملة يجب فيها القصاص ويتقدر أرشها بثئلث العشر 
ولا تتحملها العاقلة عنده» وقد لا يجب القصاص فيما زاد على نصف العشر ولا يتقدر 
أرشه وتحمله العاقلة فبطل ما اعتد به ولم يبق إلا حفظ الدماء بالتزام العاقلة لأروشها 


ال ل ا «قَإِنْ كَانَ الأزش ثُلْتَ الدّية أَدَنْهُ في مُضِيّ 
سن مِنْ يم مرح المججرُوح فَإِنْ كَانَ كر مِنَّ القلتْ َالريَادة ني مُضِيّ الشئة الاي إن 


زَادَ عَلَى الكُلمْيْنَ قفي مُضِيٌ السئّة الثَالكّة وَهَذَا مَعْنَى السّنة). 


قال الماوردي: وهذا صحيح.ء إذا وجب ثلث الدية من جرح أو طرف أدته 
. العاقلة في سنة واحدة لأنها تلتزم في جميع الدية أداء ثلثها في كل سنة. وإن وجب 
ثلث الدية في نفس كدية اليهودي والنصراني ففيه وجهان على ما مضى : 

أحدهما: تؤديه العاقلة في سنة واحدة اعتباراً بدية الجرح 

والوجه الثاني: أن تؤديه في ثلاث سنين اعتباراً بدية النفس» وكذلك نصف 
العشر في دية الجنين يكون على هذين الوجهين؛ لأنها دية نفس . 


مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنّْهُ: «وَلَاً تَحْمِلٌ العَاقلَة مَا + جَتَى الوجل على 


نفسة) . 


قال الماوردي: إما إذا جنى على نفسه عمد فقطع يده أو قتل نفسه إما لغيظ أو 
حمية» وإما من سفه وجهالة» فجنايته هدر لا يؤاخذ بها إن كان حياء ولا يؤخذ بها 
وارثه إن كان ميتاء وعليه الكفارة في ماله فيكون نفسه مضمونة عليه بالكفارة» وغير 
مضمونة عليه بالدية» لأن الدية من حقوقه فسقط عنه» والكفارة من حقوق الله تعالى 
فوجبت عليه كما لو قتل عبده سقطت عنه القيمة لأنها له ووجبت عليه الكفارة لأنها لله 
تعالن: 

فصل: فأما إذا جنى على نفسه خطأ فقطع يده بانقلاب سيفه عليه أو قتل نفسه 
بعود سهمه إليه فجنايته هدر كالعمد في قول أكثر الفقهاء» وعاقلته براء من ديته. 

وقال الأوزاعى وأحمد وإسحاق: تتحمل عاقلته ما جناه على نفسه يؤدونه إليه إن 
كنك عازن طرق الووقة إق داقتعالا كما ورف انود ركب ذا 


مه 





كتاب الديات/ باب من العاقلة التي تغرم 


له وضربها بخشبة كانت يده فطارت منها شظية ففقأت عينه فذكر ذلك لعمر بن 
الخطاب رضي الله عنه فقال: يده يد رجل من المسلمين وجعل الدية على عصبته . 


ودليلنا ماروي أن عامر ب بن الأكوع اعرح مبقد اي لثال المشر كين فقتل ايه 
فقال أصحاب رسول الله يَكلهِ قد أبطل جهاده فقال رسول الله عل : يككه: «مَا أَبْطلَ جِهَادَة وَلَمْ 
يُنْقل أنه قضى بالدية في ماله ولا عاقلته» هلا إن كان ي الجدية فيه ديل على 
الخطإ . 

ويدل عليه ما روي أن عوف بن مالك الأشجعي ضرب مشركا بالسيف فرجع 
السيف إليه فقتله فامتنع أصحاب رسول الله وَكٍ من الصلاة عليه وقالوا قد أيطل جهاده : 
فقال رسول الله يكِ همَاتَ مُجَاهداً شهيداً» فدلّ الظاهر على أن هذا جميع حكمه؛ » ولو 
وجبت الدية لأبانهاء لأنه لا يؤخر بيان الأحكام عن أوقاتهاء ولأن جناية العمد أغلظ 
من سجناية الخطأء فلما امار عمده كان خطأه أهدرء 3 يواسى بدية الخطأ تخفيفاً 


0 ل 
الصحابة والقياس بخلافه فكان أولى منه والله أعلم. 


بَابُ عَقَل المَوَالِي 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَلآ يَعْقلُ المَوَالِي المُعْتَقُونَ عَنْ رَجُل 

مِنّ المَوَالِي المُعْتَقِينَ وَلَهُ قَرَابَةٌ تَخملُ العَقْلَ فَإِنْ عَجَرَتْ عَنْ بَعْضٍ حَمَلَ المَوَالي 
2 2 .- جد 8 اله “مير قو 0 00 و « 

المُغْتقون البّاقي وَإِنَ عَجَرُوا عَنْ بَعْض وَلهُمْ عَوَاقِلٌ عَقَلتْهُ عَوَاقِلَهُمْ فإن عَجَرُوا وَلا 
عَوَاقِلَ لَّهُمْ عَقَلَ مَا بَقيّ جَمَاعَةٌ المُسْلِمِيْنَظ . 
كله : الْوَلءُ لُسْمَةٌ كَلّحْمَة النسَب». 

ولأنه لما استحق الميراث بالولاء كاستحقاقه بالنسب وجب أن يتحمل به العقل 
كما يتحمل بالنسب» وإذا كان كذلك فالمناسبون من العصبات مقدمون فى العقل على 
الموالي كما يتقدمون عليهم في الميراث» ويقدم أيضاً العصبات على الموالي في العقل 
والميراث كما يقدم أقرب العصبات على أبعدهم» فإذا وجد في أقرب العصبات من 
يتحمل العقل وقف تحملها عليهم» وخرج من التحمل البعداء من العصبات وشاركوا 
فيها الأقارب وخرج منها والموالي» وإن عجز الأقربون عنها تحملها البعداء والموالي 
من العصبات وشاركوا فيها الأقارب وخرج منها الموالي إذا تحملها جميع العصبات» 
وإن عجز جميعهم عنها شركهم فيها الموالي وكانوا أسوة العصبات في تحملهاء فإن 
عجز عنها العصبات والموالي شركهم فيها عصبات الموالي ثم موالي الموالي» فإن 
عجزوا أو عدموا تحمل بيت مال المسلمين ما عجزوا عنه من بقية العقل أو من جميعه 
إذا عدموا؛ لأن ولاء الدين يجمع عاقلة المسلمين فكان عقل جنايته عليهم في بيت 
مالهم عند عدم عصبته كما ورثوه. وصار ميراثه لبيت مالهم عند عدم عصبته. فإن لم 
يكن فى بيت مال المسلمين مال كانت الدية أو ما بقي منها ديناء وفي محله قولان 
مبنيان على اختلاف قول الشافعي في دية الخطأ هل كان ابتداء وجوبها على الجاني ثم 
37 تحملتها العاقلة عنه أو وجبت ابتداء على العاقلة . 

فأحدالقولين: أنها وجبت ابتداء على الجاني ثم تحملتها العاقلة لوجوبها بالقتل 
وتحملها بالمواساة» فعلى هذا تؤخذ من القاتل لعدم من يتحملها عنه فإن أعسر بها 
كانت ديئاً عليه . 


تللاللدغدغ سس سس سس ب بسب كتأبٍ الديات/ باب عقل الموالي 


والقول الثاني : أنها وجبت ابتداء على العاقلة» لأنها لو وجبت على غيرهم لما 
انتقلت إليهم إلا بعقد أو التزام وهي تلزمهم من غير عقد ولا التزام» فعلى هذا تكون 
ديا في بيت المال ولا يرجع بها على الجاني وإن كان موسراً بها لوجوبها على غيره. 

مسألة : قال الشّافعيُ رضي اللّهُ عَنْهُ: «(قال) وَل 0 المَوَالي منْ أُسْفَلَ عَقَدٌ 
عَتّى لآ جد نما لآ موالي من أعلى 5م يَخيرئُوتة لآ أنه ووه ون يقلن عنة كما 

قال الماوردي: اعلم أن الموالي ضربان : 

مولى من أعلى وهو السيد المعتق. 

ومولى من أسفل وهو العبد المعتق. 

فأما المولى الأعلى فيعقل عن المولى الأسفل ويرثه وحكم عقله ما قدمناه. 

وأما المولى الأسفل فلا يرث المولى الأعلى» وفي عقله عنه قولان: 

أحدهما : لا يعقل عنه كما لا يرثه . 

وبه قال أبو حنيفة ؛ لأن العصبات ورثوا فعقلواء وهذا لا يرث فلم يعقل» لأن 
غرم العقل مقابلاً لغنم الميراث. 

والقول الثاني: أن المولى الأسفل يعقل كما يعقل المولى الأعلى لأمرين: 

أحدهما: أنه لما عقل الأعلى عن الأسفل وجب أن يعقل الأسفل عن الأعلى . 

والثاني: أنه لما عقل الأعلى مع إنعامه كان عقل الأسفل مع الإنعام عليه أولى» 
فعلى هذا يقدم المولى الأعلى في العقل بميرائه» فإن عجز شركه المولى الأسفل 
ويكون الأسفل مع الأعلى جارياً مجرى الأعلى مع العصبات والله أعلم . 


مسألة: قال الشافعِي 2 حِمَّهُ اللّهُ تَعَالَّى: (إذَا جَتى رَجُلٌ جتاية بمكة وَعَاقَلَتهُ 
اشام فإِن لم كُنْ حم م مّى يميه لاف القباس لياش أذ يحب حاكمْ مه إلى 
عاك الَّامٍ يَأُدُ حاف بالعفل وقد قل يله حاف الل بيده َم أرب العَوَاقل 
هم ولا يبلقل خَائْت وَإنْاحمَمَل بَضْهُمْ العَْلَ وَهُمْ حضو فَقَد ِل بَأحُْ الاي 
مِنْ بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ لأنَّ العَقْلَ لَرِمَ الكُنَ (قال) وَأَحَتُ إِلَّ أَنْ يَقْضِيَ عَلَيْهِمْ حَتَّى 
يَسْتَؤُوا فيْه؛. 1 
قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو عاقلة الجاني خطأ من ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يكونوا حضروا مع الجاني في بلده. 
والثاني: أن يكونوا غائبين عن الجاني في غير بلده. 
والثالث: أن يكون بعضهم حاضراً في بلد الجاني وبعضهم غائباً عن بلده. 
فأما الحال الأولى أن يكونوا كلهم حاضرين في بلد الجاني فهم على ضربين: 
أحدهما: أن يتساووا في الدرج. 


فالأقرب نساء 3 الإخوة م وبنيهم » ارم 
منها الأبعدون» وإن عجزوا عنها شركهم من بعدهم من الأباعد درجة بعد درجة حتى 
يستوفى» فإن عجز عنها بعداؤهم شركهم مواليهم. ثم عصبات مواليهم» ثم بيت 
المالء فإن استووا في الدرج ولم يتفاضلوا لم يخلوا قسم الدية فيهم من ثلاثة أقسام : 


أحدها : أن تكون موافقة لعددهم لا تزيد عليهم ولا تنة تنقص عنهم فتفض على 
جميعهم ولا يخص بها بعضهم دون بعض بحسب أحوالهم من إكثار وإقلال. 


والقسم الثاني : أن تزيد على عددهم كأنهم يتحملون نصفها ويعجرود عن 


الس م هسب سلس كتاب الديات/ باب أين تكون العاقلة 


باقيها»ء فتفض على ما احتملوا منهاء وينقل ما عجزوا عنه إلى الموالي» فإن لم يكونوا 
فإلى بيت المال. 

والقسم الثالث: أن تنقص الدية عن عددهم ويمكن أن تنقص على بعضهم.ء لأنها 
تتقسط على مائة رجل وهم مائتان ففيه قولان: 

أحدهما: أنها تقضى على جميعهم ولو تحمل كل واحد منهم قيراطاًء ولا يخص 
ان 

والقول الثاني : أنها أنها تقضى كع على يعضه :دون جسيعهم روخص يها أدنيم العلد 
الذي يرافق تحملهاء + ويكول عن اسعقى عنه ارجا منهاء ويكون الحاكم مخيراً في 
فضها على من شاء منهم» لأنها تؤخذ بواجب وتترك بعفو» والأولى أن يفضها على من 
كان أسرع إجابة إليهاء وإنما خص بها بعضهم؛ 0 
م و و 0 ونقل المزني عن الشافعي تعليل هذا 
00 أكذها من عضي دود بعض» لأن العقل لزم الكل» واختلف أصحابنا فيما 

والوجه الثاني : أنه سلم فيه» ومن قال بهذا اختلفوا هل حصل في النقل عنه سهو 

أحدهما : أنه ما حصل فيه سهوء وهو تعليل صحيح» لهذا القول أنه يؤخذ من 
بعضهم دون بعض » لأن العقل لزم الكل» فإذا أخذ من بعضهم لم يخرج من جملة من 

والوجه الثاني : قد حصل في النقل عنه سهوء ومن قال بهذا اختلفوا في 

أحدهما: أن الذي نقله المزني لا يأخذها من بعضهم دون بعضء» لأن العقل لزم 
الكل. ويكون ذلك إشارة إلى القول الأول فسها الناقل عنه فحذف «لا» فصار القول 
الثان 

لي : 


والوجه الغاني : 9 الى نكل المزني 0 بعضء لأن. العتقل 
ا ا سكي من الا أن» حين نقل لأن . 

فصل: وأماالحالالثانية : وهو أن يكون جميع عاقلته غيبعن بلده كأنه جنى 
بمكة وعاقلته الشام» فعلى حاكم مكة أن يكتب إلى حاكم بالشام حتى يفضها على 


كتاب الديات/ .باب أين تكون العاقلة 
عاقليه بالشام, ولحاكم مكة فيما يكاتب حاكم الشام حالتان: 


ينض 





:إحداهما: وهو أقل ما يجزىء: أن يكتب به أن يقول: ثبت عندي أن فلاناً قتل 
فلاناً خطأ مضموناً فيذكر القائل امدمة: وشية وقيلته ويذكن المتكول امه وثبت: 
وإسلامه وحريته» لاختلااف الدية بالإسلام والحرية» ولا يلزمه أن يذكر قبيلة المقتول 
وإن لزنه أن يذكر قبيلة القاتل لتوجيه الحكم على قبيلة القاتل دون المقتول» فيكون 
حاكم مكة ناقلاً لثبوت القتل المضمون من القاتل للمقتول» ويختص حاكم الشام 
بالحكم فيحكم بوجوب الدية على العاقلة» ويحكم بفضها عليهم بحسب أحوالهم» 
ويحكم باستيفاتها منهم عند حلولها عليهم . 

والحال الثانية : أن يكتب حاكم مكة بثبوت قتل الخطأ ويحكم بالدية فيه على 
عاقلة القاتل وهم بنو فلان إشارة إلى قتيلهم . 

فإن قيل: فكيف نقضي عليهم وهم غير حضور ولا معينين؟ 

قيل: لأن حكمه على عموم القبيلة لا على أعيان كل واحد من أهلها لتوجه 
الحكم إلى عمومهم دون أعيانهم» فيحتاج حاكم الشام أن يحكم بفضها عليهم بحسب 
أحوالهم ويحكم باستيفائها منهم» وقد تقدم من حاكم مكة الحكم بوجوبها عليهمء 
ولا يسع حاكم مكة أن يزيد على هذا في فضها واستيفائها؛ لأن أعيان من تقضى عليه 
وتستوفى منه لا يعرف إلا عند الحلول والاستيفاء لتغير الأحوال في الإيسار والإعسارء 
ولكن يسعه أن يقول: وحكمت على كل موسر منهم بنصف دينار وعلى كل مقل بربع 
دينارء فيقطع اجتهاد حاكم الشام في التقديرء ولو لم يحكم بهذا كان التقدير موقوفا 
على حاكم الشام ليحكم فيه برأيه. 

فصل: وأماالحالالثالئة : وهو أن يكون بعض عاقلته حضوراً بمكة وبعضهم غيباً 
بالشام فهذا على ثلاثة ثة ‏ أقسام : 


أحدها: أن يكون الأقربون نسباً حضوراً بمكة والأبعدون نسبآ غيباً بالشام فيفضها 
-حاكم مكة على الأقربين بمكة» فإن احتملوها خرج منها الأبعدون بالشام لاختصاص 
من حضر بقرب الدار وقرب النسب» فإن عجزوا عنها كتب حاكم مكة بالباقي منها إلى 
حاكم الشام حتى يستوفيه من الأباعد. 

والقسم الثاني : أن يكون الأبعدون نسباً حضوراً يمكة والأقربون نسب غيباً بالشام 
ففيها قولان: 

أحدهما: أنها تقضي على الأقربين نسباً بالشام لاختصاصها بالنسب الذي يستحق 


الف 


به الميراث» والميراث مستحق بقرب النسب لا بقرب الدارء» كذلك تحمل العقل» 
فعلى هذا يكتب بها حاكم مكة إلى حاكم الشام فإن وفوا بها وإلا فض حاكم مكة باقيها 

والقول الثانى : أنها تفض على الحاضرين بمكة وإن كانوا أبعد نسباً؛ لأن محل 
العقل معتبر بالنصرة والذب عن القاتل» ومن قربت داره أخص بالنصرة مع بعد نسبه 
ممن بعدت داره مع قرب نسبه فوجب أن يكون أخص بتحمل العقل فيفضها حاكم مكة 
عليهم. فإن وفوا بها خرج منها من بالشام من الأقارب» فإن عجزوا عنها فض باقيها 
على ابن بالضام تتم وحيديه عاك مكد [لق حاتم الام لسترقية: ولو كان معدي 
الغا بين أقرب داراً من بعض مضى باقيها على أقربهم داراً مثل أن يكون بعضهم 
بالمديئة وبعضهم بالشام فيختص بتحمل باقيها أهل المديئة» لأنها أقرب إلى مكة من 
الشام . 

والقسم الثالث: أن يتساوى أنساب من حضر بمكة ومن غاب بالشام فيكونوا 
كلهم أقارب أو أباعد. فهذا على ضربين: 


أحدهما: أن تستوعب الدية جميعهم فتفض على من حضر وغاب حتى تستوفي 


كتاب الديات/ باب أين تكون العاقلة 





والضرب الثانى: أن يكتفى بأحد الفريقين من الحضور أو الغيب ففيها ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها : أنها نفض على الحاضرين والغائبين 5208 اعتباراً بالتساوي في 
التسجة: 


والقول الثانى: أنها تفض على الحاضرين دون الغائبين [إذا قيل: إن بعد الدار 
أولى فى الإسقاط . 

والقول الثالث: أن الحاكم بالخيار في أن يفضها على الحاضرين دون الغائبين أو 
أن يفضها على الغائبين دون الحاضرين](2 أو أن يفضها على بعض الحاضرين وبعض 
الغائبين إذا قيل : إن بعد الدار لا يؤثر وإن العدد إذا زاد فض على البعض والله أعلم. 





)١(‏ هابين المعكوفين سقط في ب. 


ً - و و يي 2ه و م 4 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلاً يَعْقلُ الحَلِيفٌ إلا أنْ يكونّ مَضٍ 
ذلك حَبَدُ وَل العَديدُ وَل يَعْقلٌ عَنْهُ وَل يرت وَل يُورَتُ إِنّمَا يَغْقلُ بالنّسَب أو الوَلآءِ 


0 


الذي كَالنٍ وَمِيرَاثُ الحَلِيفٍ وَالعَفْلُ عَنْهُ مَنْشُوحٌ وَإنَّمَا يت منّ الحَلفٍ أَنْ تَكُونَ 
الَدَّءْ وَةٌ وَاليد وَاحِدَةً لآ غَيْرَ ذَلِكَه . 
قال الماوردي: قد كان التوارث والعقل معتبراً فى الجاهلية بخمسة أشياء : 
بالنسب» والولاء» والحلف» والعديد» والموالاة. 
فأما النسب» والولاء: فقد استقر الإسلام على استحقاق الميراث وتحمل العقل 
وأما الحلف: فهو أن تتحالف القبيلتان عند استطالة أعدائها على التناصر 
والتظافر لتمتزج أنسابهم ويكونوا يدا على من سواهم فيتوارثون ويتعاقلون» أو يتحالف 
الرجلان على ذلك فيصيرا كالمتناسبين في التناصر والتوارث والعقل» وقد كان رسول 
الله يهٌ في حلف المطيبين حين اجتمعت عليه قبائل قريش في دار عبد الله بن جدعان 
قبل الإسلام على نصرة المظلوم» وإعانه الملهوف. ومعونة ة الحجيج. وقال كلل : 57 
منْ حلف الْمُطِيبِين» وَمَا زَادَهُ 4 الإسلامُ إل شدّة وَ وم يَسُوُنِي , بحله خُمُرُ النّعما . 
وفيه نوارك الميلهون الخلا فيصان اللا وتأوك بعض العلماء في قوله 
تعالى: «وَالَّذِينَ عَقَدَتْ َبْمَانكُمْ َآَنُوَمُْ تصيي» [النساء : ] ثم نسي التوارث 
لخت بار" ا (تأرلوا الأوعم د حر ا 5 
ال ل لا ا ا 
وحكي عن ما مالك بن أنس ومحمد بن السين أن الحلفاء 00 بالحلف 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


م كتاب الديات/ باب. عقل الحلفاء 





هَذَا الْقَتِيلَ من هُذَيْل وَأَنَا وَاللّه عَاقلُ؛ وإنما قال ذلك لأن خزاعة وبنى كعب كانوا 
حلفاء زسول الله يلد وحلفاء بني هاشم فتحمل العقل عنهم بالحلف مع التباعد في 
النسب. 

والدليل عليهم قوله تعالى: : «وَأُونوا الأنخام بَنْضْهُمْ م أؤلى 
ِبَعْضٍ » [الأنفال: 6/ا] فكان على عمومه فئ: اختصاصهم بأحكام عي 

وروي أن علي بن أ طالب عليه السلام أراد أن يحالف رجلا فنهاه رسول 
الله يك عن ذلك وقال: «لا حلفَ في الإسلام» أي لا حكم له. لأن الحلف إن كان على 
معصية كان باطلاء وإن كان على طاعة: فدين الإسلام يوجبها فلم يكن للحلف تأثير» 
ولأن عقود المناكح أوكد من الحلف» ثم لا توجب تحمل العقل» فكان الحلف أولى 
أن لا يوجبهء وأما تحمل رسول الله يك عقل خزاعة فعنه ثلاثة أجوبة: 
يتوارثون بالحلف. 

والثالث: أن معنى قوله: «وَأَنَا وَاللّهِ عَاقلَةُ؛ أي أحكم بعقله. 

وأما العديد: فهو أن القبيلة القليلة العدد تعد نفسها عند ضعفها عن' المحاماة في 
جملة قبيلة كثيرة العدد قويةالشوكة ليكونوا منهم في التناصر والتظافر ولا يتميزون 
عنهم في سلم ولا حرب» اررواان الريدل الواتجد قومه فتخرع نسه مهم ويتضم إلى 
غيرهم ويعل نفسه منهم فهذا أضعف الحلف» لأن في الحلف أنماناً ملتزمة وعقودا 
ا ا ل ل لل 

١ان‏ لمزاة مالو اد لاقو( لازت امحيجا 1 الي 
الشافعى» وأكثر الفقهاء لا يوجب توارثاًء ولا عقلاء وأجازه أبو حنيفة وقال: لا يرث 
واحد منهما صاحبه”'2 إلا أن يعقل عنه» فإذ!.عقل عنه توارثاء والكلام فيه مذكور.في 
التوارث بالولاء وبالله التوفيق. 


)١(‏ ما بين المعكوفين سقط في ب. 


مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «إِذَا كَانَ الجَانِي ثوييًا قاد عَفْلَ عَلَى أ عد 
ع اللوية حت يكونوا يمون أنسَايَهُم | نات مل الإشلام وَكَذَلِكَ كن رَجُل مِنْ قبيلة 


:أ لبط أو عَبره فلم ين لَه ول لم فعلى المُملِمينَ لِما يي وهم من 
ولآية الدَّيْن وَإنَهُمْ عدون مَالَهُ إِذَا مَاتَ) . 


قال الماوردي: وهذا قاله الشافعي رداً على بعض أهل العراق حيث زعم أن 
النوبي إذا جنى عقلت عنه النوبة» وكذلك الزنجي وسائر الأجناس يعقل عنهم من 
حضرهم من أجناسهم لأمرين : 

أحدهما: أن نسبهم واحد. 


والثاني: أنهم يتناصرون بالجنس كما تتناصر العرب بالأنساب» وهذا فاسدء 
والجنس لا يوجب تحمل العقل إلا أن يثبتوا أنسابهم ويتحققوا من أقاربهم فيها 
وأباعدهم, وإنما كان كذلك لأمرين: 

أحدهما : أن العقل تابع للميراث والجنس لا يوجب التوارث فكذلك لا يوجب 
تحمل العقل . 


3 قد يجمعهم اتفاق البلدان واتفاق الصنائع كما يجمعهم اتفاق الأجناس» 
فلو جاز أن تعقل النوبة عن النوبى لجاز أن يعقل أهل مكة عن المكي وأهل. البصرى 

عن البصريء وكذلك أهل الصنائع» وهذا مدفوع بالإجماع فوجب أن يكون الجنس 
مدفوعاً بالحجاحجء» وهكذا العجم لا يعقل بعضهم عن بعض إلا بالأنساب المعروفة» 
وكذلك اللقيط الذي لا يعرف له نسب ولا:يعقل عنه ملتقطه ولا القبيلة. التي نبذ فيها 
والتقط منهاء وهكذا لو جنى رجل قرشي لا يعرف من أي قريش هو لم تعقل عنه قريش 
كلها حتى يعرف من أي قبيلة هو من قريشء لأن.أباعد قريش إنما يعقلون عنه عند عجز 
أقربهم نسباً إليه» فإذا لم يعرف أقربهم إليه للجهل بنسبه فيهم سقط تحمل عقله عنهم 
وصان يجميع هؤلاء ممن لا عواقل لهم بالأنساب فيعقل عنهم جماعة المسلمين من بيت 


يلض كتاب الديات/ باب عقل من لا يعرف نسبه وعقل أهل الذمة 


لما يجمعهم من ولاية الولاء. 
مسألة : قال الشَافِعيٌ رضي اللَّدُ عَنة: «وَمَنْ اند نتَسَبَ إلى تَسَبٍ فَهَوَ منْهُ 
تَنْبتَ بيه بخلاف ذَلِكَ وَلآ يدْقَمُ نَسَبٌ بالشَمّاع». 





ا 

أحدهما: وهو قول أبي حامد الاسفراييني وطائفة أنها محمولة على دعوى 
النسب الخاص وهو الواحد يدعي أباً فيقول: أن فلان» فإن اعترف له بالأبوة ثبت 
نسبه أو يدعي الواحد ابن فيقول: هذا ابني» فإن اعترف له بالبنوة ثبت نسبه وصار 
جميع من ناسبهما عواقل لكل واحد منهماء فإذا ادعاه رجل أقر أنه ولده لم يقبل دعواه 
بعد لحوقه بالأول إلا ببينة تشهد له أنه ولد على فراشه فيلحق بهء لآن لحوق البينة 
بالفراشس أقوى من لحوقه بمجرد الدعوى» ولو شهدت البيئة له بأنه ابنه ولم يشهد له 
بالفراش لم يحكم له بنسبه وكان لاحقاً بالأول» سواء صدقه الولد أو لم يصدقه؛ لأن 
لحوقه بالأول يمنع من نفيه عنه إلا بما هو أقوى منه وليس في هذه البيئة زيادة قوة إلا 
أن تشهد بالفراش وإلا فشهادتها منسوبة إلى السماع» وقد قال الشافعي : «لا يدفع نسب 
بالسماع» فهذا حكم تأويلها على الوجه الأول. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن 9 هريرة وأكثر 
أصحابنا أنها محمولة على دعوى النسب العام: وهو أن :يداعي الرجل أنه من قريش 
وفقريش تسمع دعواه ولا تذكره. أو يدعي أنه من بني هاشم وبئو هاشم يسمعون ولا 
ينكرونه فيحكم بنسبه فيهم بإقرارهم على دعوى نسبهم وبمثل هذا تثبت ف أككن الأنينياك 
0 من أنكر نسبه ونفاه عنهم» وقال: بو ان سنن 

أنه ليس منهم؛ لأن الشهادة على مجرد النفي لا تصح 

وقال مالك: إذا شاع هذا القول وذاع حكمت به ونفيته عنهم» وهذا خطأ؛ لأن 
انتشار القول محكوم به في ثبوت الأنساب غير محكوم به في نفيهاء لأن القول المنتشر 
في الأنساب كالبينة» والبينة تسمع من النسب ولا تسمع على مجرد النفي فكذلك شائع 
الخبر» ويكون على لحوقه بهم حتى تشهد بينته على أنه من غيرهم ولد على فراش 
أحدهم , ولا تقبل شهادتهم بالسماع أنه من غيرهم بعد لحوقه بهم» وهو معنى قول 
الشافعي : : «ولا يدفع نسب بالسماع» والله 1 

مسألة: قال الشّافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ مَنْهُ: «وَإِذَا حَكَمْنَا عَلَى هل العهُد 
عاققةغ لز كغرى أعاتا عت ذا أذ عرب ل تخرى حتقه عله زه 


00 
الج 


م 


كناب الديات/ باب عقل من لا يعرف نسيه وعقل أهل الذمة سس سس 8908 


الجَاني ذَلِكَ وَل يقْضِي عَلَى أَهْل دينه إِذَا لَْ يكُونوا ء عَصْبَة أنه ١‏ رو 
المُسلِميْنَ لقطع الولآية بيهم وَإِنّهُمْ لآ يَأحُدُونَ مَالَهُ عَلَى المِيراث إِنَّمَا نا ياحدونة وا 

قال الماوردي: إذا جنى الذمي في دار الإسلام جناية خطأ فله حالتان: 

أحدهما: أن تكون له عاقلة من مناسبيه. 

والثاني : أن لا يكون له عاقلة مناسبون» فإن كان له عاقلة من ذوي نسبه لم يخل 
يعقلوا عنه كما لم يرثوه لأن اختلاف الدين قاطع للموالاة بينهم» وإن كانوا كفاراً غير 
مسلمين فينبواء اتفقت دياتهم فكان القاتل وعاقلته يهوداً كلهم أو اختلفت أديانهم فكان 
القاتل يهوذياً وعاقلته نصارى ؟ لأن الكفر كله ملة واحدة» ولا يخلو حالهم من أحد 
أمرين : 

إما أن تجري عليهم أحكامنا أو لا تجري عليهم. فإن لم تجر عليهم أحكامنا 
لمقامهم في دار الحرب كان الجاني كمن لا عاقلة له على ما سنذكره لانقطاع الموالاة 
بين أهل الذمة وأهل الحرب » واختلافهم في التناصر» وظهور ما بينهم من التقاطع 
والتدابر» ولهذا المعنى لم يتوارثوا؛ فكذلك لأجله لم يعقلواء وإن جرت أحكامنا على 
عاقلة لكونهم من أهل ذمة حكمنا عليهم بالعقل . 

وقال أبو حنيفة: لا يعقلون عنه إن شاركوه في النسب ووافقوه في الذمية 
احتجاجاً بأنهم مقهورون بالذمة ولا يتناصرون فيها فبطل التعاقل بينهم لذهاب التناصر 
منهم. وهذا خطأ لأن ثبوت الأنساب التي يتوارثون بها توجب تحمل العقل بها 
كالمسلمين وهم لا يتناصرون على الباطل ويتناصرون على الحق كذلك المسلمون. 

فصل: وإن لم يكن للذمي عاقلة مناسبون وجبت الدية في ماله ولم يعقل عنه. 

وقال بعض العلماء: يعقل عنه أهل جزيته الذين في كورته لأنهم مشاركوه في 
ذمته وجزيته كما يتحمل المسلمون عن المسلم» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن المسلمين قد جمعهم الحق فصحت موالاتهم عليه وهؤلاء جمعهم 
الباطل فبطلت موالاتهم فيه. 

والثاني: أن المسلم لا يعقل عنه أعيان الأجانب فكان أولى أن لا يعقلوا عن 
الذمي» فإن قيل: فهلا كانت جنايته فى بيت مال المسلمين» لأن ميرائه يصير إلى بيت 
مالهم؟ قيل: إنما صار ميراثه إلى بيت المال فيئاً ولم يصر إليه إرثئاًء فلذلك لم يعقل 
عنه وعقل عن المسلم؛ لأن ماله صار إليه إرثاً. 

الحاوي في الفقه/ ج؟١/‏ م5 


اللللللللللللللسلسل كتاب الدَيِاتثم باب عقل من لا يعرف نسبه وعقل أهل الذمة 


فصكل: وإذا استرسل سهم اليهودي خطأ على رجل ثم أسلم اليهودي قبل وصول 
السهم ثم وصل فقتل لم يعقل عنه عصباته من اليهود لوصول السهم بعد إسلامه» ولم 
يعقل عنه عصبته من المسلمين ليهوديته عند إرساله» وتحمل الدية في ماله. ولو قطع 
يهودي يد رجل ثم أسلم. ومات المقطوع عقلت عنه عصبته من اليهود دون المسلمين؛ 
ولحدوث الجناية في يهوديته وإن استقرت بعد إسلامه.» ولذلك سقط عنه القود 
بإسلامه» وخالف القطع إرسال السهم لوجود الجناية مع القطع وحدوثها بعد إرسال 
السهمء وهكذا لو كان القاطع ملعا فارتد عن الإسلام ومات المقطوع عقل عنه 
عضباته من المسلمين لإسلامه عند جنايته» والله أعلم. 


بَابُ وَضْعِ الحَجَرٍ حَدْ حَنْتثُ حَيْتُ لا يَحُورْ وَضْعْهُ وَحَفْرٍ الث وَمَيْلِ الحائط. 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِي الله عَنْهُ: «وَلَوْ وَضعَحَجَراً في أَرْضٍ َّ 5-5 
وَآَحَدْ حَدِيدَة قتَعَفّل رَجُلٌ بِالحَجَرٍ فَوَقَعَ عَلَى الحَدِيدَةٍ فَمَاتَ فَعَلَى وَاضِعِ الحَجَرٍ 1 
كالدّافع لَهُ. 


قال الماوردي: وأصل هذا الباب! أن! القتتل إن..خدث عن. .سبب..سخظور كان 
ونا وإن حدث عن سبب مباح كان هدر :.فإذا وضع رجل حجراً في أرض لا 
يملكها إما في طريق سابل أو في ملك: غيره,فوضعه محظورء فإن عثر به إنسان فمات 
كان واضع الحجر ضامناً لديته لحخظر!السبب المؤدي إلى قتله». وزالقتل يضمن بالسبب 
0 ولو دفعه رجل على هذا الحجر.فمات:كانت ديته::على الدافع له 
لاعلى واضع الحجرء لأن المباشرة أقوى من السببءذفإذا اجتمعا غلب حكم 
المباشرة على السبب» ولو كان صاحب الحجر وضعه في ملكها أو في ملك غيره بإذنه 
فعثر به إنسان فمات فلا ضمان عليهء. وذية':العائر هدرء» سواء كان 0 أ وير 
دخل بإذن أو غير إذن» لإباحة السبب 'المؤدي إلى قتله . 

فإذا تقررت هذه المقدمة.فصوزة:المشألة: في: وجل: وضع حجزاً في أرض لا 
يملكهاء ووضع آخر حديدة بقربه في الأرض االتي.لا يملكهاء: فعثر رجل بالحجر فوقع 
على الحديدة فمات فضمان ديته على واضع الحجر دون واضع الحديدة» لأن وقوعه 
على الحديدة بعثرة الحجر فصار واضعه كالدافع له فوجب أن يكون ضامناً لديته كما لو 
دفعه عليها. 

وقال أبو الفياض من أصحابنا البصريين: إن كانت الحديدة. سكيئاً قاطعة 
فالضمان على واضعها دون واضع الحجرء وإن كانت'غير قاطعة فالضمان:غلى واضع 
الحجر» ل واالحجر:غير موج . 

وهكذا قال في رجل دفع رجلاً على سكين:في يد قصاب فانذبح بها أن ديته.على 
القصاب دون الدافع» وهذا القول معلول ؛الأن'الدفع مباشرة يضمن بها المدفوع» سواء 
ألقاه على موج أو غير موج» ولو عثر بالحديدة فوقع على الججر فمات كان ضمانه 


الل كتاب الديات/ باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه. . . الخ 
على واضع الحديدة دون واضع الحجرء لأنه قد صار صاحب الحديدة كالدافع له» ولو 
كان صاحب الحجر غير متعد بوضعه وصاحب الحديدة متعديا فعثر رجل بالحجر فوقع 
على الحديدة فمات ضمنه واضع الحديدة دون واضع الحجرء لأن وضع الحجر مباح» 
فصارت الجناية منسوبة إلى واضع الحديدة لتعديه» وبطل التعليل بالدفع الملغي 
لخروجه عن التعدي والحظرء وهكذا لو برزت نبكة من الأرض فعثر بها هذا المار 
فسقط على الحديدة الموضوعة بغير حق فمات ضمن واضعها ديته» لأن بروز النبكة 
التي عثر بها لا توجب الضمان فأوجبه وضع الحجر. 

فصل: ولو أخرج طيئاً من داره لهدم أو بناء ليستعمله حالاً بعد حال فعثر به بعض 
المارة فسقط ميتاً نظر: فإن كان الطريق ضيقاً أو الطين كثيراً فهو متعد بوضعه. فيه 
فيكون ضامناً لديته» وإن كان الطريق واسعاً والطين قليلاٌ وقد عدل به عن مسلك المارة 
إلى فناء داره لم يضمن.» لأنه غير متعد به ولا يجد الناس من مثله بداً. 

وقال بعض أصحابنا: يضمن لأنه مباح بشرط السلامة» فإذا أفضى إلى التلف 
ضمن كتأديب المعلم» وهذا فاسد. لما فيه من التسوية بين المباح والمحظور مع 
وضوح الفرق بينهما. 

فصل: ولو رش ماء في طريق سابل فزلق فيه بعض المارة فسقط ميتاً ضمن ديته 
لحدوثه عن سبب محظورء وهكذا لو ألقى في الطريق قشور بطيخ أو فاكهة قد أكلها 
فزلق بها إنسان فمات ضمنه لما ذكرناء ولو بالت دابته في الطريق فزلق إنسان فمات 
فإن لم يكن معها لم يضمنء كما لو رمحت برجلها وليس صاحبها معها لم يضمن؛ 
لقول النبي كَليهِ: «جُرْحٌ العَجْمَاءِ جيَاده يعني: البهيمة» وإن كان صاحبها حين بالت 
معها ضمن ما تلف بزلق بولهاء سواء كان راكبآ أو قائدا أو سائقاًء لأن يده عليها 
فجرى بولها الذي في الطريق مجرى بوله الذي يلزمه ضمان ما تلف به. 

مسألة: قَالَ الشَافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ حَفَرَ في موا | طريق وَاسِعٍ 
مُحْتَمِل فْمَاتَ به إِنْسَان» . 


قال الماوردي: وتفصيل هذا أنه إذا حفر بثراً لم يخل حاله في حفرها من أحد 
أربعة أقسام : 

أحدها : أن يحفرها في ملكه. 

والثاني : أن يحفرها في ملك غيره. 

والثالث: أن يحفرها في الموات . 


كتاب الديات/ باب .ضع الحجر حيث لا يجوز وضعب ل > للب "ام 

والرابع : أن يحفرها في طريق سابل . 

فأما القسم الأول وهو أن يحفرها في ملكه فهو مباح» ولا ضمان عليه فيما سقط 
فيها من بهيمة» أو إنسان» بصير أو ضرير سواء كان الدخحول بأمر أو غير أمر إذا كانت 
ظاهرة. ولكن لو حفر بثراً في ممر داره وغطاها عن الأبصار ودخل إليها من سقط فيها 
فمات فلا يخلو حال الداخل من ٠‏ ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يدخلها بغير أمر فهو متعد بالدخول ونفسه هدر. 

والحال الثانية : أن يكرهه الحافر على الدخول» فيضمن ديته لتعديه بإكراهه على 
الدخول. 

والحال الثالثة : أن يدخلها مختاراً بإذن الحافرء فإن أعلمه بها فلا ضمان عليهء 
وإن لم يعلمه بها وهو بصير ولها آثار تدل عليها فلا ضمان عليه» وإن لم تكن لها آثار 
أو كان لها اثار والداخل أعمى ففي وجوب الضمان قولان: 

أحدهما: وهو الأظهرء المنصوص عليه أنه لا ضمان عليه» وتكون نفس الواقع 
فيها هدراًء لأنه دخل باختيار والحفر مباح . 

والقول الثاني : يضمن الحافر دية الواقع وي من أحد قوليه فيمن سم طعاماً 
وأذن فى أكله. 

فصل: وأماالقسم الثاني وهو أن يحفر بئرا في ملك غيره فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يحفرها المالك فلا ضمان فيما سقط فيها على الحافر ولا على 
المالك» لأن كل واحد منهما غير متعد» ويخرج الحافر بالإذن من عواقب الحفر. 

والضرب الثانى: أن يحفرها بغير إذن مالكها فالحافر متعد بحفرها وهو الضامن 
لما تلف فيها من إنسان أو بهيمة» سواء قدر المالك على سدها أو لم يقدر لخروجه 
عن عدوان الحفرء فإن أراد الحافر أن يطمّها ليبرأ من ضمانها أخذ المالك بتمكينه من 
طمها ليبرأ من ضمان ما سقط فيهاء فإن أبرأه المالك من الضمان ففيه وجهان: 

أحدهما : أنها براءة باطلة لتقدمها على الوجوب. فعلى هذا يؤخذ بتمكين الحافر 

00 يبرأ ويكون الإبراء جارياً ومجرى الإذن بالحفر» ٠»‏ فعلى هذا يمنع 


فصل: وأما القسم الثالث» وهو أن يحفرها في الموات: فهذا على ضربين: 
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أحدهما: أن يحفرها لنفسه ليتملكها فيمكن» ويصير مالكاً لها بالإحياء» وسواء 
أذن فيه الإمام أو لم يأذن» لأن إحياء 'المؤات 'لا يفتقر إلى إذنه» ولا يضمن ما سقط 
فيها كما لا يضمنه فيما حفره في.ملكه؛ لأنه في الحالين مالك . 

والضرب الثاني: أن يحفرها لينتفع هو والسابلة بمائها ولا يتملكها فينظرء فإن 
أذن له الإمام في حفرها فلا ضمان عليه فيما سقط فيها لقيام الإمام بعموم المصالح 
وإذنه حكم بالإبراء» وإن لم.يأذن.له الإمام في حفرها ففي ضماهه قولان: 

أحدهما : وبه قال في القديم ‏ عليه الضمان؛. وجعل إذن الإمام شرطاً في 
الجواز. لأنه أحق بالنظر في عموم المصالح من الحافر. 

والقول الثاني: وبه قال في الجديد: أنه لا ضمان عليه في المباح» لأن المباح لا 
يفتقر إلى إذن الإمام والمحظور لا يستباحبيإذنه . 

فصل: وأما القسمالرابع وهو أن يحفرها في طريق سابل : فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يضر حفزها بالمارة فيصير متعدياً ويلزمه ضمان ما سقط فيهاء سواء 
أذن له الإمام أو لم يأذن» لأن إذن الإمام لا يبيح المحظورات. 

والضرب الثاني: أن لا :تضر بالمارة؛ لسعة ؛الطريق وانحراف البئر عن جادة 
المارة فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يحفرها ليتملكهافهذا محظور؛ لأنه لا يجوز أن يتملك طريق السابلة 
فيلزمه ضمان ما سقط فيها. 

والضرب الثاني : أن يحفرها للارتفاق لا للتمليك» فإن لم يحكم رأسها وتركها 
مفتوحة ضمن ما سقط فيهاء وإن أحكم رأسها واستأذن فيها الإمام لم يضمن» وإن لم 
يستأذنه فيها ففي وجوب ضمانه ثلاثة أوجه: 

أحدها : وهو قياس قوله في القديم يضمن لأنه جعل إذن الإمام شرطاً في عموم 
المصالح . 

والوجه الثاني : لا يضمن'للارتفاق الذي لا يجد الناس منه بداً. 

والوجه الثالث : أنه إن حفرها لارتفاق كافة المسلمين بها. 

إما لشربهم منها. 

وإما ليفيض مياه الأمطار إليها فلا ضمان عليه؛ وإن حفرها ليختص بالارتفاق بها 
لحشر داره أو لماء مطرها فعليه الضمان؛ لأن عموم المصالح أوسع حكماً من 





كتاب الديات/ باب وضع الحجر حيث لا يجوز وذ انا 


خصوصهاء وفي قول النبي كد «البْدُ جبّارٌ وَالْمَعْدِنْ جبَارُ؛ [وفيه] تأويلان: 
أحدهما: المراد به الأجبر في حفر البئر والمعدن إذا تلف كان هدراً. 


والثاني : أن ما سقط فيها بعد الحفر هدرء ولا بي يمتنع أن يحمل على عموم 
ا ا ل ل 01 

فصل: ويتفرع على ما ذكرناه إن بنى مسجداً في طريق سابل» فإن كان مضراً 
بالمارة لضيق الطريق أو سعة المسجد كان ضامناً لما تلف به من المارة وإن لم يضر 
بهم فإن كان قد بناه بإذن الإمام لم يضعن» وإن بناه بغير إذنه ففي ضمانه وجهان: 
لأنه من عموم المصالح» ولو علق قنديلا في مسجد فسقط على إنسان فقتله أو فرش 
فيه بارية أو حصيراً فعثر به داخل إليه فخر ميتاً فقد كان أبو حامد الاسفراييني يجريه 
مجرى بناء المسجد إن كان بإذن الإمام لم يضمن» وإن كان بغير إذنه فعلى وجهين» 
وخالفه سائر أصحابنا وقالوا: لا يضمن وجهاً واحداًء سواء أذن فيه الإمام أو لم يأذن» 
وهو الصحيح لكثرته في العرف» وإن أذن الإمام فيه شق 

فصل: وإذا استقر حفر البثر بحق فوقع فيها واقع ووقع فوقه آخر وحدث من ذلك 
موت فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يقع الثاني خلف الأول من غير جذب ولا دفع» فإن مات الأول 
فديته هدرء لأنه لا صنع لغيره في موتهء وإن ماتا جميعاً وجبت دية الأول على الثاني» 
وكانت دية الثاني هدراً لما ذكرناء روى علي بن رباح اللخمي أن بصيراً كان يقود أعمى 


فوقعا في بئر ووقع الأعمى فوق البصير فقتله فقضى عمر بعقل البصير على الأعمى 
فكان الأعمى ينشد في الموسم ويقول: 


يَابّهَاالئَاس لَقيِتُ مُنْكرًا هَل يَعْقلُ الأَعْمى الصَّحِيحَ المُبِصِرَا(» 

والضرب الثاني : أن يجذب الأول الثاني فيقع عليه فإن مات الأول كانت 
ديته 00 وإن مات الثاني كانت ديته كلها على الأول بخللاف الغنرت الأول» لأن 
الجاذب هو القاتل والأول جاذب والثاني. معجذوب» تعجار الأول قياهنا خن مقمون: 
والثاني مضموناً غير ضامن» فعلى هذا لو وقع الأول ثم وقع عليه الثاني ثم وقع عليهما 
ثالئاًء فإن كان وقوعهم من غير جذب ولا دفع فدية الأول على الثاني والثالث؛ لأنه 
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مات بوقوعهما عليه فاشتركا في ديته لاشتراكهما في تلفه» ودية الثاني على الثالث؛ 
لأنه انفرد بالوقوع عليه فانفرد بديته» ودية الثالث هدر؛ لأنه تلف من وقوعه. وإن 
جذب بعضهم بعضاً فجذب الأول الثاني وجذب الثاني الثالث فإذا ماتوا جميعاً كان 
موت الأول والثاني بفعل قد اشتركا فيه؛ وموت الثالث بفعل لم يشاركهما فيهء لأن 
موت الأول كان بجذبه للثاني ويجذب الثاني للثالث وموت الثاني بجذب الأول 
وبجذب الثاني للثالث فصار الأول والثاني مشتركين في قتل أنفسهما يجب عليهما 
حكم المصطدمين» وكان النصف من دية كل واحد منهما هدراً؛ لأنه في مقابلة فعله 
والنصف الآخر على عاقلة صاحبه؛ فيكون على عاقلة الأول نصف دية الثاني وباقيها 
هدرء وعلى عاقلة الثاني نصف دية الأول وباقيها هدر, فأما الثالث فهو مجذوب وليس 
بجاذب» فتكون جميع ديته مضمونة؛ لأنه مجذوب ولا يضمن دية غيره» لأنه ليس 
بجاذب وفيمن يضمن ديته وجهان: 

أحدهما : يضمنها الثاني دون الأول, لأن الثاني هو المباشر بجذبه. 

والوجه الثاني : : يضمنها الثاني والأول بينهما بالسواءء لأن الأول لما جذب الثاني 
وجذب الثاني الثالث صارا مشتركين في جذب الثالث فلذلك ا: شتركا في ضمان ديته» 
وعلى هذا لو جذب الأول اتنا ريدت الثاني ثالثاً وجذبْ الثالك رابعاً وماتوا فيسقط 
الثلث من دية الأول هدر ويجب ثلثاها على الثاني والثالث؛ لأنه مات بجذبه للثاني 
وبجذب الثاني للثالث وبجذب الثالث للرابع» فكان موته بفعله وفعل الثاني وفعل 
الثالث وليس للرابع فعل ؛ لأنه مجذوب وليس بجاذب فكان ثلث ديته هدراً؛ لأنه في 
مقابلة فعله وثلئها على عاقلة الثاني» وثلثها على عاقلة الثالث» وهكذا الحكم في 
الثاني يكون ثلث ديته هدراً. وثلثاه'2 على عاقلة الأول [وثلثها على عاقلة الغالك]0©: 
لأنه مات بجذب الأول له وبجذبه للثالثك وبجذب الثالث الرابع فصار الأول والثاني 
والثالث مشتركين في قتل الثالث» فسقط ثلث الدية. لأنها في مقابلة فعله ووجب 
ثلثاها على الأول والثالث» وأما دية الثالث ففي قدر ما يهدر منها ويضمن وجهان: 


أحدهما : يهدر نصف ديته ويجب نصفها على الثاني ؛ لأنه مات بجذب الثاني 
وبجذبه للرابع فصار مشاركاً للثاني في قتل نفسه فسقطت نصف ديته» لأنه في مقابلة 
قتله. ووجب نصفها على الثاني وخرج منها الأول» لأنه باشر جذبه. 


والوجه الثانى: أنه ينهدر من ديته ثلثها ويجب ثلثاها على الأول والثاني» لأن 





)١(‏ في ب ولكثاها. 


فضا 





كتاب الديات/ باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه 
الأول لما جذب الثاني صار مشاركاً له في جذب الثالث» ولما جذب الثالث الرابع 
صار مشاركاً للأول والثاني في قتل نفسه وهم ثلاثة» فسقط من ديته ثلثهاء 00 
مقابلة فعله, ووجب ثلثاها على الأول والثاني» وأما دية الرابع فجميعها واجبة لا 
ينهدر منها شيء؛ لأنه مجذوب وليس بجاذب ومقتول وليس بقاتل» وفيمن تجب عليه 
ديته وجهان : 

أحدهما: تجب على الثالث وحده.ء لأنه باشر جذبه. 

والوجه الثاني: أنها تجب على الأول والثانى والثالث أثلاثاً. لأن كل واحد 
منهما جاذب لمن بعده فصاروا مشتركين في جذب الرابع فاشتركوا في تحمل ديته والله 
أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَّافعي رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «أَوْ مَالَ حَائِطٌ مِنْ دَارِه قوَقَعَ عَلَى إِنْسَانِ 
مات كد شَيْء فب وإ أَشهَد عل أنه وصَعَه في ملكد وَالمَيل حا من غَبْرفغله وذ 
أسَاءَ بتركه وَمَا ا تَ به إِنْسَان قلا شَيْء عَلَيْه (قال المزني) وَإِنْ تَقَدَم 
إل اراي هله أذ عير لم تونة حَنَّى وَقَعَّ عَلَى إِنْسَانِ فقلَهُ قل شيْء عَلَيْهِ عدي في 

قال الماوردي: وصورتها: في حائط سقط من دار رجل فأتلف نفوساً وأموالاً فلا 
يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون الحائط منتصبا فيسقط عن انتصابه. 

والثانى : أن يبنيه المالك مائلاً فيسقط لإمالته . 

والثالث : أن يبنيه منتصباً ثم يميل ثم يسقط لميله. 

فأما القسم الأول وهو أن يكون منتصباً فيسقط عن انتصابه من غير ميل مستقر فيه 
فلا ضمان عليه فيما تلف بهء سواء كان سقوطه إلى داره أو دار جاره أو إلى الطريق 
السابل؛ لأنه لم يكن منه عدوان يوجب الضمان» وسواء كان في الحائط شق بالطول أو 
بالعرض وقال ابن أبي ليلى: إن كان شق الحائط طولاً لم يضمن» وإن كان شقه عرضاً 
ضمن؛ لأن شق العرض مؤذن بالسقوط فصار بتركه مفرطآء» وشق الطول غير مؤذن 
بالسقوط فلم يصر بتركه مفرطأء وقد قال الله تعالى فيما حكاه عن موسى والخضر 
عليهما السلام طفَوَجَدَا فيهمًا جداراً يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضنَ فَأَقَامَه4 [الكهف: 117] ومعنى 
ينقض : أي يسقطء. اقلو لا عااافى كرك مون النشويطة لما أقاضة يولي "انه اللقضيوة ولأقره 
على حاله لمالكه» وهذا الذي قاله ابن أبى ليلى فاسد من وجهين: 


مل _ لل ل كتاب الديات/ باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه. . . الخ 
أحدهما : أنه قد يسقط بشق الطول ويبقى مع شق العرض. 
والثاني : أنه ليس شقه عوضاً بأكثر من تشريخ آلة الحائط وتعيينها من غير بناء» 
وهو لو فعل ذلك فسقط لم يضمن فكان أولى إذا بناه فانشق عرضاً أن لا يضمنء فأما 
الاية فعنها جوابان: 
نبوته قد اطلع على مصالح البواطن على ما خالف ظواهرها ولذلك أنكرها موسى عليه» 
ولو ساغ في الظاهر ما فعله الخضر لم ينكره موسى فكان في إنكار موسى في الظاهر لنا 
دليل» وإن كان في فعل الخضر لابن أبي ليلى في الباطن دليل» والحكم في الشرع 
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معتبر بالظاهر دون الباطن فكان دليلنا من الاية أحج. 

والثاني: أنه قد قرأ عكرمة: «جداراً يريد أن ينقاض» والفرق بين ينقض وينقاض 
أن ينقض يسقطهء وينقاض يتشق طولاً» وانشقاق الطول عند ابن أبي ليلى غير 
.مضمون» ولعل عكرمة تحرز بهذه القرارة من مثل قول ابن أبي ليلى . 

فصل: وأماالقسم الثاني : وهو أن يبنيه مائلاً فيسقط لإمالته فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يجعل إإمالة بنائه إلى ملكه فلا يضمن ما تلف به إذا سقطء لأن له 
أن يفعل بملكه في ملكه ما شاء من مخؤف أو غير مخوف كحفر بئرء وارتباط سبع» أو 
تأجيج نار» وسواء علم من سقط عليه بميل الحائط أو لم يعلم» أنذرهم به أو لم 
ينذرهم» لأنهم أقاموا تحته باختيارهم» فلو ربط أحدهم تحته فلم يقدر على الانصراف 
عله حتى سقط عليه نظر: فإن لم يكن الحائط منذرا بالسقوط لم يضمنه» وإن كان 
منذراً بالسقوط ضمنهء لأنه مخوف إذا أنذر وغير مخوف إذا لم ينذر. 

والضرب الثاني : أن يجعل إمالة بنائه إلى غير ملكه إما إلى طريق سابل» وإما 
إلى ملك مجاورء فيكون بإمالة بنائه متعدياً لتصرفه في هواء لا يملكهء لأنه إن أماله 
إلى ملك غيره تعدى عليه» وإن أماله إلى الطريق لم .يستحق منه إلا ما لا ضرر فيه 
كالجناح فضمن ما تلف بسقوطه من نفوس وأموال. 

فصل: وأماالقسمالثالث: وهو أن يبنيه منتصباً فيميل ثم يسقط بعد ميله فهي 
مسألة الكتاب فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يميل إلى داره فلا يضمن ما تلفه به بسقوطه» لأنه لا يضمن إذا بناه 
مائلاً فكان أولى أن لا يضمن إذا مال. 

والضرب الثاني : أن يميل إلى غير ملكء» إما إلى دار جاره»ء وإما إلى طريق 





كتاب الديات/ باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه وفنا 
سابل» فقد أرسل الشافعي جوابه في سقوط الضمان وقال: لا شيء عليه وعلل بأن 
الميل حادث من غير فعله. واختلف أصحابنا في إطلاق هذا الجواب هل هو محمول 
على ميله إلى غير ملكه أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : وهو قول المزني وأبي سعيد الإصطخري. وأبي علي الطبري» وأبى 
حامد الاسغرايني» أنه محمول على ميله إلى غير ملكه. وأنه لا ضمان عليه فيما لف 

086 : أن أصله في ملكه وميله ليس من فعلهء فصار كما لو مال فسقط لوقته 
وهذا غير مضمون فكذلك إذا ثبت مائلاً ثم سقط . 

والثاني : أن طيران الشرر من أجيج النار أحظر وضرره أعم وأكثرء ثم ثبت أنه لو 
أجج في داره ناراً طار شررها لم يضمن ما تلف بها لحدوثه عن سبب مباح » فوجب إذا 
نتن اجائظا.فمال أن ل يضمن مكلك نه وسقوط الضمان في الحائط أولى؛ لأنه لا 
يقدر على التحرز من ميله ويقدر على التحرز من شرر النار. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن جواب 
الشافعي في سقوط الضمان محمول على ميله إلى ملكهء فأما ميله إلى غير ملكه 
فموجب للضمان» وهذا أصح الوجهين عندي وإن كان الأول أشبه بإطلاق جواب 
الشافعي وإنما وجب به الضمان لأمرين: 

أحدهما: أنه يؤخذ بإزالة ميله إذا مال بنفسه كما يؤخذ بإزالته إذا بناه مائلا» 
فصار بتركه على ميله مفرطاً وببنائه مائلاً متعدياً» وهو يضمن بالتفريط كما يضمن 
بالتعدي فوجب أن يستويا في لزوم الضمان. 

والثاني : أنه لو أشرع جناحاً من داره أقر عليه وضمن ما تلف به وهو لا يقر على 
ميل الحائط فكان أولى أن يضمن ما تلف به. 

فصل: فإذا تقرر توجيه الوجهين لم يعتبر في واحد منها إنكار الوالي والإشهاد 

وقال أبو حنيفة : إن أنكره الوالي أو كان ميله إلى الطريق أو الجار وإن كان ميله 
إلى داره وأشهد عليه ضمن» وإن لم ينكراه ولم يشهدا عليه لم يضمن فصار مخالفاً 
كلا الوجهين احتجاجاً بأمرين : 

أحدهما: أنه يصير بتركه بعد الإنكار والمطالبة متعدياً فلزمه الضمان لتعديه. 
وهو قبل الإنذار غير متعد فلم يلزمه الضمان لعدم التعدي . 


كتاب الديات/ باب وضع الححر حيث لا يجوز وضعه. .. الخ 


والثاني : أنه لما وقع الفرق في تلف الوديعة بين أن تكون بعد طلبها فيضمن» 
وبين أن يكون قبل طلبها فلا يضمن» وجب أن يقع الفرق في ميل الحائط بين أن يكون 
سيا اك اد ا ل هد لأن يده على حائط 

ستحق عليه رفعه كما يد المودع على مال قد استحق ق عليه رده» فوجب أن يستويا 
في 0 والإمساك. 


01 





ودليلنا شيئان : 


أحدهما : أن لا يخلو ميل الحائط من أن يكون موجباً للضمان فلا يسقط بترك 
الإنكار» كما لو حفر بثراً في غير ملكه» أو يكون غير موجب للضمان فلا يجب الإنكار 
كما لو حفر بثراً في ملكه. فلم يبق للإنكار تأثير في سقوط ما وجب ولا في وجوب ما 
سقط . 

والثاني: أنه لا يخلو إما أن يكون الإنكار مستحقاً فلا يسقط حكمه بعدمه 
كالمنكرات» أو يكون غير مستحق فلا يثبت حكمه بوجوده كالمباحات» فلم يبق 
ل 0 وبه يقع الانفصال عما احتج به من 
تعديه بعد الإنكار وعدمه قبله» واحتجاجه بالوديعة لا يصحء لأن المودع نائب عن 
غيره فجاز أن يتعلق ضمانها بطلبه» وليس صاحب الحائط المائل نائبا فيه عن غيره فلم 
يتعلق ضمانه بإنكاره وطليه. 

فصل: فإذا ثبت أن الاعتبار بالإنكار والإشهاد في وجوب الضمان لا في سقوطه 
فلا فرق في تلف من علم بميله أو لم يعلم» قدر على الاحتراز منه أو لم يقدرء في أن 
سقوط الضمان على الوجه الأول في الأحوال كلها وإن وجب الضمان على الوجه الثاني 
ففي الأحوال كلها يختلف بها حكم ما سقط من آلته في الطريق إذا عثر بها مار فتلف» 
فإن قيل إن سقوطه غير موجب للضمان على الوجه الأول لم يلزمه ضمان من عثر بآلته 
إذا كان عثاره قبل القدرة على نقلهاء ويضمنه إن كان بعد القدرة عليهء وإن قيل إن 
سقوطه موجب للضمان ضمن من عثر بالته. سواء كان عثاره قبل القدرة على النقل أو 
بعده» لأن سقوطه غير منسوب إلى التعدي على الوجه الأول ومنسوب إليه على الوجه 
الثانى . 


فصل: وإذا كان حائط بين دارين مشترك بين جارين فخيف سقوطه فطالب 
أحدهما صاحبه بهدمه فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قائماً على انتصابه» فليس لواحد منهما مطالبة الآخر بهدمهء 
ويكون فقرا على استعدامة والاخافا مهي ييقا على عدمة فإن أراد أحدهما أن ينفرد 
بهدمه والتزام مؤنته نظر فيه فإن كانت قيمته قائماً مستهدماً أكثر من قيمته نقصآً 


كتاب الديات/ باب وضع الحجر حيث لا ينجوز وضعه 


مهدوماً لم يكن له التفرد بهدمهء وإن كانت قيمة نقضه وآلته مثل قيمته قائماً أو أكثر 
سئل عنه أهل المصر من يعرف الأبنية فإن قالوا: إن سقوطه يتعجل ولا يثبت على 
انتصابه كان له أن ينفرد بهدمه لحسم ضررهء وإن قالوا: إنه قد يلبث على انتصابه ولا 
يتعجل سقوطه لم يكن له أن ينفرد بهدمه. 

والضرب الثاني : أن يميل إلى أحد الدارين فللذي مال إلى داره أن يأخذ شريكه 
بهدمه» وله أن امتنع أن ينفرد بهدمه لحصوله فيما قد اختص بملكه من هواء داره. 
وليس للذي لم يمل إليه أن يأخذ شريكه بهدمهء ولا له أيضاً أن ينفرد بهدمه والتزام 
مؤونته» لأنه قد أمن ميله إلى غير ملكه أن يسقط إلى داره. 

فصل: وإذا أشرع من داره جناحاً على طريق نافذة جاز إذا لم يضر بمار ولا 
مجتازء وكذلك إذا أراد إخراج سياطا يمده على عرض الطريق مكن إن لم يضر ومنع 
إن أضرء فاختلف أصحابنا في حد ضررهء فقال أبو عبيد بن حربويه ما ناله رمح 


اننا 





الفارس مضر» وما لم ينله رمحه غير مضر 

وقال جمهور أصحابنا: إن مالا يناله أشرف الجمال إذا كان عليها أعلى 
صحيح ٠‏ كل ينعت أن يكدون مرا باحتؤال:البثلاد ء فما كان منها تسلكه جمال 
العماريات [كان هذا حد ضرره» وما كان منها لا تسلكه جمال العماريات وتسلكه 
الأجمال]”'؟ كان الجمل بحمله: حد ضرره» وما كان منها لا تسلكه الجمال وتسلكه 
الخيل بفرسانها كان أشرف الفرسان على أشرف الخيل حد ضررهء وما كان منها لا 
تسلكه الخيل ولا الركاب كجزائر في البحر وقرى في البطائح كان أطول الرجال بأعلى 
حمل على رأسه هو حد ضرره؛ لأن غرف كل يلق أولن "أن يكو عضا عن غراف نا 


عداه» إذا كان غير موجود فيه وإذا كان غير مضر أقر ولم يكن لأحد أن يعترض عليه 
ولا يمنعه منه. 


وقال أبو حنيفة: يقر على ما لا يضر إذا لم يعترض عليه أحد من المسلمين» فإن 
اعترض. عليه أحدهم منع منه وأخذ بقلعه احتجاجاً بأنه لما منع من بناء دكة في عرصة 
. الطريق منع من إشراع جناح في هوائه» وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: ما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مر بدار العباس بن عبد 
المطلب فقطر عليه من ميزابها ماء فأمر بقلعه. فخرج العباس وقال: قلعت ميزاباً نصبه 
رسول الله يك بيده؟ فقال عمر: والله لا صعد من يعيد هذا الميزاب إلا على ظهري 





)١(‏ مابين المعكوفين سقط في ب. 


بذتن 





كتاب الديات/ باب وضع الحجر حيث لا يحوز وضعه. .. الخ 


فصعد العباس على ظهره حتى أعاد الميزاب إلى موضعه”' فدل ما كان من رسول الله كَل 
في نصبه ومن عمر في إعادته ومن الصحابة في إقرارهم عليه على أنه شرع منقول وفعل 

والثاني : مشاهدة رسول الله كَلِيةِ إلى ما وطئه من البلاد وفيها الأجنحة والميازيب 
فما أنكرها وأقر أهلها عليهاء وجرى خلفاؤه وصحابته رضي الله عنهم على عادته في 
إقرارها بعد موته» وقد سلكوا من البلاد أكثر مما سلك» وشاهدوا من اختلاف أحوالها 
أكثر مما شاهد» فلم يوجد أحد عارض فيه أحدء فدل على انعقاد الإجماع فيه وزوال 
الخلاف عنهء» وخالفت الأجنحة الدكاك. لأن الدكاك مضرة بالمجتازين مضيقة 
لطرقاتهم وليس في الأجنحة مضرة ولا تضييق . 

فصل: فإذا ثبت جواز فعله وجواز إقراره فسقط على مار فقتله ضمن ديته وإن 
كان مباحاً؛ لأنه مباح بشرط السلامة كتعزير الإمام وضرب الزوجة» وأما الميزاب إذا 
سقط فأتلف ماراً ففي ضمانه قولان: 

أحدهما: وهو قوله في القديم: لا يضمن, لأنه مما لا يوجد منه بد فصار 
مضطراً إليه وغير مضطر إلى الجناح فافترقا . 

والقول الثاني : وهو الجديد: أنه يكون 00 يلزمه ما تلف به كالجناح» لأنه 
قد كان يقدر على إجراء ماثئه إلى بئر يحفرها في داره فيكون غير مضطر إليه كما هو غير 
مضطر :إلى الجناح» فإذا وجب عليه الضمان فيما تلف بالجناح والميزاب نظر فيما وقمم 
به التلف. فإن كان ارا عن داره ضمن به جميع الدية» وإن كان بعضه اوم 
وبعضه في حائطه فسقط جميعه فقتل ففي قدر ما يضمنه من ديته ثلاثة أقاويل حكاهما 
أبو حامد المروزي في جامعه: 

أحدهما: يضمن جميع ديته» لأن الداخل في الحائط من الخشب جذبه الخارج 
منه فضمن به جميع ديته . 

والقول الثاني : يضمن به نصف ديتهء لأن ما في الحائط منه موضوع في ملكه 
والخارج منه مختص بالضمان» فصار التلف من جنسين مباح ومحظور فضمن نصف 
الدية . 

والقول الثالث : أنه يضمن من الدية بقسط الخارج من الخشبة. 

مثاله: أن يكون طول الخشبة خمسة أذرعء فإن كان الخارج منها ثلاثة أذرع 
ضمن ثلاثة أخماس ديته» وإن كان الخارج أربعة أذرع ضمن أربعة أخماس ديته يقسط 
على قدر الداخل والخارج. 





)0غ( البيهقي في السنن الكبرى 5/5 في الصلح. 


كتاب الديات/ باب وضع الحجر.حيث لا يجوز وضعه 





ارذدكنا 
وقال الشافعي : دولا أبالي أي طرفيه أصابه؟ الأنها قنلت نثقا |). 


فصل: وإذا وضع الرجل على حائطه جرة ماء فسقطت على مار في الطريق فقتلته 
لم يضمن ديته» عع ل ملكا ري 
فسقط على مار فقتله نظر في سبب سقوطه» فإن كان بفسخ من الحائط انهار من تحته 
فلا ضمان عليه» وإن كان لثقله في نومه فعليه الضمان؛ لأنه سقط بفعله» وسقط في 
الأول بغير فعله» وكلما أوجبنا عليه في هذه المسائل كلها من ضمان النفس فدياتها 
على عاقلته ؛ لأنه خطأ عمد فيه وعليه مع ضمان الدية الكفارة في ماله والله أعلم . 


بَابٍ ديّة الجنين 

مسألة: قَالَ الشّافعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «في الجَنِين المُشلم بِأبَوَيْهِ أو بِأُحَدِهِمًا 
غوة) . َ 

قال الماوردي: وهو كما قال» والأصل فيه ما رواه أبو سلمة عن أبي هريرة قال: 
قضى رسول الله يك في الحمل بغرة عبد أو أمةء فقال حمل بن مالك بن النابغة يا 
رسول الله: كيف ندي من لا شرب ولا أكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل فقال 
رسول الله كله «إنَّ هَذَا لَيَقُولٌ قَوْلَ شَاعِرٍ فِيْهِ غرّة عَبْدٌ أذ 5 وروي عن الزبير عن 
مسور بن مخرمة قال: استشار عمر في إِمْلاص المرأة يعني الحامل يضرب بطنها 
فيسقط فقام المغيرة بن شعبة فقال: سمعت رسول الله كَلِْدِ قضى فيه بغرة عبد أو أمة 
فقال: ائتني بمن يشهد [معك». قال فشهد معه محمد بن مسلمة» وقال أبو عبيد: 
إملاصها ما أزلفته بالقرب]”'' من الولادة. 


وروى الشافعي عن سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس أن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه قال أذكر الله امرأ سمع من رسول الله يكلِ في الجنين شيئاً إلا قاله» فقام 
حمل بن مالك بن النابغة فقال: كنت بين جاريتين لي فضربت إحداهما الأخرى بسطح 
فألقت جنيئاً ميتاء فقضى فيه رسول الله يي بغرة عبد أو أمة. فقال عمر: كدنا والله 
نقضي فيه بارائناء قال أبو عبيد: المسطح خشب الخباء . 


وقال النضر بن شميل: هو الخشبة التي ترفق بها العجين إذا حلج ليخبز؛ 
ويسميها المولودون الصولج». فدل ما رويناه على أن في الجنين غرة عبد أو أمة. فإن 
قيل فقد روي في حديث أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: (فيه غرة عبد أو 


أمة أو فرس أو بغل» فكيف اقتصرتم على غرة عبد أو أمة دون الفرس والبغل؟ 


قيل: لأنها رواية تفرد بها عيسى بن يونس عن محمد بن عمر عن أبي سلمة وقد 





)01( أخرجه مسلم / 21709 28١‏ 
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كتاب الديات/ باب دية الجنين 


وهم فيها عيسى بن يونس والذي رواه الزهري عن أبي سلمة وعن سعيد بن المسيب 
عن أبي هريرة أثبت» وناقلوه أضبط. وليس في روايتهم «فرس ولا بغل»ء ولور صحت 
الرواية لجاز حملها على أن الفرس والبغل جعلا بدلاً من العبد والأمة. 

فصل: فإذا ثبت وجوب الغرة فيه فتكمل الغرة إذا كان كاملاً بالإسلام والحرية» 
لأن الغرة أكمل ديات الجنين فوجبت في أكملهم وصفآء ويجب فيه الكفارة» لأنها دية 
نفس » وتكون الغرة على العاقلة لانتفاء العمد عنه بعدم مباشرته للجناية فلا يكون إلا 
خطأ محضاًء أو عمد خطإء والكفارة في مال الجاني» فلو ألقت من الضرب جنينين 
لزمته غرمان وكفارتان» ولو ألقت ثلاثة أجنة لزمه ثلاث غرر وثلاث كفارات» ولو 
ضربها ثلاثة فألقت جنيناً واحداً لزمهم غرة واحدة وثلاث كفارات» وهذا كله إذا ألقته 
ميتاً يختص بالغرة فيه ذكرا كان أو أنثى» فأما إن ألقته حياً وجب فيه ديتهء وديته إن 
كان ذكراً فمائة من الإبل» وإن كان أنثى فخمسون من الإبل» فيستوي فى سقوطه ميتاً 
حكم الذكر والأنثى» ويفترق في سقوطه حياً حكم الذكر والأنثى» وسمي جنيناً لأنه قد 
اجنه يطن أنه أي ستره» ولذلك يقال أجنه الليل إذا ستره قال الله تعالى: «وإذ نتم 

َجنّةٌ في بُطُونِ أَمَهَاتَكُمْ 4 [النجم : 1 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَأَكَنُ مَا يَكُونُ به جَنِيناً أَنْ يُقَارِقَ المُضْعَة 
وَالعَلَقَةَ حتّى يِتبيّنَ من شَئْء مِنْ حَلْقٍ آدَمَِ إضْبِعٌ أو ظَفْد أو عَيْنّ أ مَا شب بَهَ ذلك . 

قال الماوردي : اختلف الفقهاء فى حد الجنين الذي تجب فيه الغرة على ثلاثة 

أحدها: وهو قول الشعبي ومالك والحسن بن صالح: أن في أقل الحبل غرة. 

والثاني : وهو قول أبي حنيفة : أن فيه ما لم بين خلقه حكومة» فإذا بان خلقة ففيه 
غرة . 

والثالث : وهو قول الشافعى: أنه لا شىء فيه إذا لم يبن خلقه» فإذا بان خلقه 
على ما سنصفه ففيه غرة فصار الخلاف فيما لم يبن خلقه» فعند مالك فيه غرة» وعند 
أبي حنيفة فيه حكومة» وعند الشافعي لا شيء فيه . 

واستدل مالك على وجوب الغرة فيه: بأنه لما لم يقع الفرق في الولد الحي بين 
صغير وكبير في وجوب الدية وجب أن لا يقع الفرق في الحمل بين مبادئه وكماله في 
وجوب الغرة. 

واستدل أبو حنيفة بأنه لما وجب في الجنين دون ما في الولد الحي ولم يكن 

الحاوي في الفقه/ ج؟7١/‏ مه 


ومسنسلش٠نشسششسس‏ مسمس سس ب سل ل كتاب الديات/ باب دية الجنين 
52000 أن يكون فيما دون الجنين أقل مما في الجنين ولا يكون هدر واستدل 
الشافعي على أن لا شيء فيه بأمرين: 

أحدهما: أن وجوب الغرم لثبوت الحرمة وليس له قبل بيان خلقه حرمة فكان هذا 
كالنطفة . 

والثانى : أن حياة الإنسان بين حالتين بين مبادىء خلقه وبين غايته بعد موته» 
فلما كان في آخر حالتيه بعد الموت هدراً وجب أن يكون في الأولى من حالتيه قبل بيان 
الخلق هدراء وفي هذين دليل وانفصال. 

فصل: اذا نتروما روجا غالاي يفاق بالجون بدن ة أحكام : 

أحدها : وجوب الغرة. 

والثاني : د 

والثالث : أن تنقضى به العدة» وإذا كان كذلك فقد وصف الله تعالى حال الإنسان 
في مبادىء خلقه إلى استكماله فقال تعالى «وَلَقَدْ حَلَقْنَا الإنْسَانَ مِنْ سلالة من 
طين* [المؤمنون: ؟١١].‏ 

وفيه قولان: 

أحدهما : أن آدم وحده استل من طين وهو المخصوص بخلقه منه قاله قتادة. 

والثاني : أنه أراد كل إنسان؟ لأنه يرجع إلى آدم الذي خلق من سلالة من طين 
قاله مجاهد. 

وفي السلالة تأويلان: 

أحدهما : أنها الصفوة . 

والثاني : أنها القليل الذي ينسل . 

ثم ذكر حالة ثانية في الولد فقال تعالى ظتُمٌ خَلَفْتَاهُ نُطْمَةٌ في قَرَارِ 
مكين4 [المؤمنون: ]١7‏ يعني به ذرية آدم المخلوقين من تناسل الرجال والنساءء لأنه 
خلق من طين ولم يخلق من نطفة التناسل» والنطفة هي ماء الذكر الذي يعلق منه الولد 
وهو أول خخلق الإنسان. 

وقوله تعالى: #في قرَار» يعني به الرحم«مكين4 لاستقراره فيه» فصارت النطفة 
في أول مبادىء خلقه كالغرس» والرحم في إنشاته كالأرض. 
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كتاب الديات/ باب دية الجنين 
0 ثم ذكر حالة ثالكة هي للولد ثانية فقال تعالى: ونم خَلقَنَا الُطفة 
عَلَقَةه [المؤمنون: ]١54‏ والعلقة هي الدم الطري الذي انتقلت النطفة إليه حتى صارت 
علقة» وسميت علقة لأنها أول أحوال العلوق» والعلقة في حكم النطفة في أنه لم 
يستقر لها حرمة ولم يتعلق بها شيء من الأحكام الثلاثة بإجماع الفقهاء فلا تجب فيها 
غرة» ولا تصير بها أم ولد ولا تنقضي بها العدة. 

ثم ذكر حالةرابعة هي للولد ثالفة فقال تعالى: لافَخَلَفْنَا الْعَلَقَةَ 
مُضْعَةَ» [المؤمنون: ]١5‏ والمضغة اللحم» وهو أول أحوال الجسم» سميت مضغة» 
لأنها بقدر ما يمضغ من اللحم» وهو الذي تقدم فيه الخلاف فأوجب فيه مالك غرة» 
وأوجب فيه أبو حنيفة حكومة» ولم يوجب فيه الشافعي شيئاً» ولا تصير به على قوله أم 
ولد وفي انقضاء العدة به قولان: 

أحدهما : تنقضي به العدة لما فيه من استبراء الرحم . 

والثاني : لا تنقضي به العدة كما لا تصير به أم ولد ولا تجب فيه الغرة. 
ٍ ثم ذكر حالة .خامسة وهي للولد رابعة قال تعالى: طفَحَلَقْنَا المُضِْعَةَ عظاماً 
َكْسَوْنَا العظامٌ لحْمَّاً» [المؤمنون: ]١5‏ فاحتمل خلق العظم واللحم على وجهين: 

أحدهما: أن يكونا في حالة واحدة قد خلق عظماً كساه لحماً. 

والثاني: أن يكون في حالتين خلق في إحداهما عظماً ثم كساه بعد استكمال 
العظم لحما فيكون اللحم حالة سادسة هي للولد خامسة . 

ثم ذكر حالة سابعة هي للولد سادسة فقال تعالى: «ثُمَ أنْشَأَنَاه حَلْقاً 
آكَرَ» [المؤمنون: ]١5‏ وفيه تأويلان: 

أحدهما: أنه نفخ الروح فيه» قاله ابن عباس . 

والثاني : أنه تميز ذكر أو أنثى قاله الحسن» ومحصول هذه الأحوال يرجع إلى 
ثلاثة أقسام: مضغة وما قبلها وما بعدها. ١‏ 

فأما المضغة وما قبلها فقد ذكرناهء وقلنا: إن ما قبل المضغة لا يتعلق به شيء 
من الأحكام الثلاثة» وإن المضغة لا يتعلق بها ما سوى الغرة وفي العدة قولان: 

وأما ما بعد المضغة فتنقضي به العدة وما وجبت فيه الغرة من ذلك صارت به أم 
ولد» والغرة فيه تختلف , بحسب اختلاف أحواله بعد المضغة وله بعدها ثلاثة أحوال: 


أحدها: أن لا يبين فيه صورة ولا تخطيط الصور فلا تجب فيه الغرة. 
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كتاب الديات/ باب دية الجنين 

والحال الثانية : أن يبين فيه إما صورة جميع الأعضاء وإما صورة بعضها كعين أو 
إصبع أو ظفر فتجب فيه الغرة لبيان خلقه» سواء كانت الصورة ظاهرة للأبصار أو كانت 
خفية تظهر بوضعه فى الماء الحار. 

والحالة الثالثة: أن يبين فيه التخطيط ولا يبين فيه الصورة فيتخطط ولا يتصورء 
ففي وجوب الغرة فيه وجهان: 

أحدهما: لا تجب فيه الغرة لعدم التصوير. 

والوجه الثانى : تجب فيه الغرة» لأن التخطيط مبادىء التصوير. 

فصل: وإذا ألقت غشاوة أو جلدة شقت فوجد فيها جنينان ففيهما غرتان 
وكفارتان» ولو ألقت جسدا عليه رأسان ففيه غرة واحدة فكذلك لو ألقت رأسا 
ففيه غرة واحدة لجواز أن يه ولو ألقت جسدين ففيه غرة واحدة 
لجواز أن يكون عليهما رأس واحدة» ولو ألة لقت رأسين وجسدين ففيهما غرتان لانتفاء 
الاحتمال. 

فصل: وإذا ألقت عضواً من جسد خرج باقيه حياً فله حالتان: 


إحداهما: أن يموت بعد حياته ففيه دية كاملة يدخل فرها أرش العضو المنفصل 
عنه قبل ظهوره. 

والحال الثانية : أن يبقى على حياته فالعضو المنفصل عنه قبل إلقائه إن كان يدا 
فمعتبر باختيار أهل العلم بحاله من ثقات الطب والقوابل» فإن دلت شواهد حاله على 
انفصاله بعد استقرار الحياة فيه ففيه نصف الدية اعتباراً بحال الحي» وإن دلت على 
انفصاله قبل استقرار حياته ففيه نصف الغرة اعتباراً بحال الجنين . 


فصل: وإذا ضربها فتحرك جوفها ثم خمد فلا شيء فيه» وأوجب فيه الزهري 
غرة» لأن خموده بعد الحركة دليل على تلفه بعد الوجودء وهذا خطأء لأن الحركة 
يحثمل أن تكون منهء ويحتمل أن تكون لريح انفشت» وهكذا لو تحرك جوفها بعد 
الموت مع ظهور حملها ثم خمد يحتمل الأمرين فصار ما لم يظهر منه شيء مشكوكاً 
فيه» والغرم لا يجب بالشك . 


مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «مَإذًا ألْقَنْهُ ميّناً مَسَوَاءِ كَانَّ ذَكَراً 


يدك عََ أذ ا 1 ا > ثحو + ركو > 
الجن مسد ل ا ات 0 
عِنْدي أذ 


بعل عي ولد وَقَدْ جَعَلَهُ في غعَيْرِ هَذَا المَكَانِ وَلّداً وَهَذَا عنْد 


كتاب الديات/ باب دية الجنين 14> 


قال الماوردي: وهذا صحيح. لا فرق في الجنين بين أن يكون ذكرا أو أنثى في 
وجوب الغرة فيه وقيمتها خمس من الإبل على ما سنذكره» ومن الورق إذا قدرت دية 
النفس ورقا ستمائة درهم, ومن العين خمسون ديناراء وذلك عشر دية أمه. 
وفرق أبو حنيفة في الجنين بين الذكر والأنثى» فأوجب فيه إن كان ذكراً نصف 
فشر وبتة لو كان سباء :وإث كان ان مغر ديتها لوكادث حي وهذا وإن كان موافقاً في 
الحكم فهو مخالف في العلةء وخلافه وإن لم يؤثر في الجنين الحر كان مؤثراً في 
الجنين المملوك . 
والدليل على التسوية بين الذكر والأنثى رواية أبي هريرة أن رسول الله كل اقضى 
في الجنين بغرة عبد أو أمة» ولم يسأل أذكر هو أو أنثى» ولو افترقا لسأل ولنقل فدل 
على اننتواتهما ؛ لأن حال الجنين في الأغلب مشتبهة وفي الحي ظاهرة فسوى بينهما في 
الجنين حسماً للاختلاف» وفرق بينهما في الحي لزوال الاشتباه كما قدر لبن التصرية 
بصاع من تمر قطعاً للتنازع وحسماً للاختلاف . 
فصل: فعلى هذا لو ألقت من الضرب ذكراً وأنثى اخدهما نيت ولاح بتي ثم 
مات نظر فإن كان الميت هو الذكر والحي هو الأنثى فعلى الضارب غرة في الجنين 
ونصف الدية الكاملة فى الحىء» فإن كان الميت هو الأنثى 0 
في الميت ودية كاملة في الحيء فإن اختلف الضارب والمضروبة في الحي منهاء 
فقالت المضروبة هو الذكرء وقال الضارب: هو الأنثى فالقول قول الضارب مع يمينه 
لبراءة ذمته حتى يشهد للمضروبة أربع نسوة عدول أن الحي منها هو الذكر فيحكم به 
والله أعلم. 


مسألة : : قال الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَكَدَلِكَ إن أَلْمَْهُ م مِنّ الصَّرْب بَعْدَ مَوْتِهَا 
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فيه غرَةٌ عَبْدِ أو أمّة1 . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا ضربها فماتت وألقت' جنيناً ميتاً فعليه ديتها 
وغرة في جنينهاء سواء ألقته قبل موتها أو بعده. ش 

وقال مالك وأبو حنيفة: تجب فيه الغرة إن اوري لل ون 
ألقته بعد موتهاء إلا أن تلقيه حياً فيموت فتجب فيه ديته احتجاجاً بأمرين: 

أحدهما: أن انفصاله ميت بعد موتها موجب لسقوط غرهه كما لو ديس بطنها بعد 
الموت فألقت جنيناً ميتاً لم يضمن إجماعاً وهو بدياسها بعد الموت مخصوص بالجناية 
وقتله غير مخصوص بها فكان بسقوط الغرم أحق. 

والثاني : أن الجنين بمنزلة أعضائها لأمرين: 


ل أخوا كتاب الديات/ باب دية الحنين 





أحدهما : اتباعه لها في العتق والبيع كالأعضاء. 

والثانى : أنه لا يفرد بغسل ولا صلاة كما لا تفرد به الأعضاءء فلما كانت أروش 
أعضائها داخلة فى ديتها وجب أن تكون غرة جنينها داخلة في ديتها . 

ودليلنا حديث أبى هريرة قال: اقتتلت امرأتان من هذيل فرمت إحداهما الأخرى 
بحجر فأصابت بطنها فقتلتها فأسقطت جنيناً» فقضى رسول الله كَلِِ بعقلها على عاقلة 
القاتلة» وفى جنينها غرة عبد أو أمة. 

والظاهر من هذا النقل أن إلقاء الجنين كان بعد موت» ولو احتمل الأمرين كان 
في إمساك النبي يَكدِ عن السؤال عنه دليل على استواء الحكم في الحالين» ولو سأل 

ومن القياس : أن كل جناية ضمن بها الجنين إذا سقط في الحياة وجب أن يضمن 
بها الجنين إذا سقط بعد الوفاة كالذي سقط حياً ثم مات؛ ولأن الجنين ضمان النفوس 
دون الأعضاء لأمرين: 

أحدهما: أن ديته موروثة ولو كان كأعضائها لوجبت ديتها لها. 

والثاني: أنه خارج من دية نفسها ولو كان كأعضائها لدخل في ديتهاء وإذا 
اختص بضمان النفوس اعتبر بنفسه لا بغيره فاستوى حكم إلقائه في الموت وبعده. 

فأما الجواب عن احتجاجهم بإلقائه إذا ديست بعد موتها فمن وجهين: 

أحدهما: أنه لا يمتنع أن يجب فيه الغرة»ء لأن الأصل فيه بقاء الحياة إلى أن 
يتحقق الموت فيسقط به الإجماع . 

والثانى: وإن سقطت فيه الغرة فلأن الظاهر من موته بموت أمه والمديسة غير 
مضمونة فلم يضمن جنينها [والمضروبة مضمونة فضمن جنينها]”''. 

وأما الجواب عن احتجاجهم بأنه كأعضائها فقد منعنا منه بما قدمناه. 

فأما اتباعه لها في العتق والمبيع فلا يمتنع أن يتميز عنهاء وإن تبعها كما يتبعها 
في الإسلام بعد الولادة ولا يتبعها في الردة بعد الولادة. 

وأما الغسل والصلاة فهو يغسل وليس في إسقاط الصلاة ما يمنع من انفراده 








كتاب الديات/ باب دية الجنيز 


قال الماوردي: وهذا صحيحء غرة الجنين موروثة عنه ولا تختص الأم 
باستحقاقها. 

وبه قال أبو حنيفة ومالك . 

وقال الليث بن سعد: تكون لأمه ولا تورث عنه كأعضائهاء وفيما قدمناه من 
تمييزه عنها وضمانه كالنفوس دليل عليه. 

وقال ربيعة تكون غرة الجنين لأبويه خاصة دون غيرهما من ورثته» وجعله 
كاليعض منهما لخلقه من مائهماء» وهذا فاسد. فالمقتول بعد حياته وإن كان موروثاً لم 
يخل حال إلقائه من أن يكون قبل موت الأم أو بعده» فإن كان قبل موت الأم فلها 
ميراثها منه» وإن كان بعد موت الأم فلا ميراث لها منه لاستحقاق الغرة بعد إلقائه» ولا 
يحجب بالجنين أحد من الورثة» لأنه لم يثبت له حكم الحياة فيكون لأمه إن ورثته 
ثلث الغرة ولأبيه إن كان حيا باقيها أو لغيره من ورثته إن كان ميتاًء ولو ألقته حياً بعد 
موتها ثم مات ورثها ولم ترثه» فإن أشكل إلقاؤه في حياتها وبعد موتها قطع التوارث 
بينهما كالغرقى . 

مسألة : : قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : «وَعَلَيْهِ عن عق رَقَبَة» 

ا 

وقال أبو حنيفة لا كفارة فيه احتجاجاً بأمرين : 

أحدهما: أن النبي كَكِِ قضى فيه بالغرة ولم يقض فيه بالكفارة» ولو وجبت 
لأبانها وقضى بهاء ولو قضى بها لنقل. 

والثاني: لأنه من الأم بمنزلة أعضائها التي لا يجب فيها كفارة» فكذلك جنينهاء 
ودليلنا أنها نفس أدمى ضمئنت بالجناية فوجب أن تضمن بالكفارة كالحى» ولأن 
الكفارة أخص وجوباً بالقتل من الدية» لأن السيد يجب عليه بقتل عبده الكفارة ولا 
تجب عليه القيمة ومن رمى دار الحرب بسهم فقتل به مسلماً وجبت عليه الكفارة ولم 
تجب عليه الدية فلما وجب فى الجنين الدية فأولى أن تجب فيه الكفارة. 

م1 1/ تعالا ل باكر ريما كني حر ركان الكار تاقية أن ا تعالي للسيي لي 
قوله ظوَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطأ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُوْمئةِ* [النساء: 47] كما بين الدية في 
قوله كلِِ «فمن قتل بعذه قتيادٌ ذاهلة بين خيرتين إن أحبو قتلواء وإن أحبوا أخذوا 


"لس يه ب بي لسلس كتاب الديات/ باب دية الجنين 
العقل»؛ ولم يبين الكفارة تعويلاً على إثباتها في هذه الآية» وأما استدلالهم بأنه 

مسألة : قال الشَّافعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَلا شَئْء له في الم . 

قال الماوردي: وهذا صحيح . 

لا شيء لأم الجنين في ألم الضرب إذا لم بين له أثر في بدنها كاللطمة والرفسة لا 
توجب غرما في رجل ولا امرأة» فأما إجهاضها عند إلقائه ففيه قولان حكاهما أبو حامد 
المروزي في جامعه : 

أحدهما : لا شيء لها فيه أيضاً لألم الضربء لأنه نوع من الألم. 

والقول الثاني : لها فيه حكومة» 5 كالجرح في الفرج عند خروج الجنين منه 
فضمن بالحكومةء فلو أقرت بذلك أ ثر الضرب في بدنها ضمن حكومة الضرب 
وحكومة الإجهاض . 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: قَوَلْمَنْ وَجَتَتَ له الخوة .أن ل يقيْلهَا دون 
سَنِعٍ سِنِينَ أذ تَمَانِ سِنِينَ لأنّها لآ تتفي ينها دُونَ هَذَيْنٍ انين ولا يََُُ نا وين 
مها في البَْع إل في هَدَيْنِ اتير فَأَعْلّى؟ . 

قال الماوردي: أما الغرة في اللغة فتستعمل على وجهين: 

أحدهما: في أول الشيء ومنه قيل لأول الشهر غرته. 

والثاني : في جيد الشيء وخياره ومنه قيل فلان غرة قومه إذا كان أسراهم» وقد 
أطلق رسول الله يلٍِ الغرة في دية الجنين فوجب أن يكون إطلاقها محمولاً على أول 
الشيء وخيار الجنس» لأنه ليس أحدهما بأولى أن يكون مرادا من الآخر فحمل عليهما 
خرج عن أول السن مردوداء فإذا اجتمعا معاً في السن والجودة كان اجتماعهما مراداًء 
وإذا كان كذلك فإن للغرة أول وغاية» فأما أوله فسبع سنين أو ثمان؛ لأمرين: 

أحدهما: أن النبى يكل جعلها حداً لتعليمه الطهارة والصلاة فقال: «علموهم 
الطهارة والصلاة وهم أبناء سبع». 

والثاني : أنه يستقل فيها بنفسه؛ ولذلك خير فيها بين أبويه وفرق بينه وبين أمه 
فلا يقبل من الغرة في الجنين ما لها دون سبع سنين؟ لأنه لعدم النفع فيه ليس بغرة وإن 
كان بأول الشيء 00000 
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وأما غاية سن الغرة فمعتبر بشرطين . 

أحدهما: أكمل ما يكون نفعاً. 

والثاني : أزيد ما يكون ثمناً وهي قبل العشرين أزيد ثمناً وأقل نفعاء وبعد 
العشرين أكمل نفعاً وأقل ثمناً» فاقتضى أن تكون العشرون سنة حداً للغاية؛ لأنها أقرب 
سن إلى الجمع بين زيادة الثمن وكمال المنفعة فلا يقبل فيما جاوزها ويقبل فيما دونها 
ويستوي فيها الغلام والجارية» وفرق بعض أصحابنا في غاية السن بين الغلام والجارية 
فجعل الغاية في سن الغلام خمس عشرة سنة وهي حال البلوغ» والغاية في سن الجارية 
عشرين سنةء لأن ثمن الغلام بعد البلوغ ينقص وثمن الجارية إلى العشرين» يزيد 
وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: لما لم يختلفا في أول السن وجب أن لا يختلفا في آخره. 

والثاني : أن نقصان ثمنه مقابل لزيادة نفعه فتعارضا وتساوا فيهما الجارية 
والغلام» لأن تأثير السن في الجارية أكثر من تأثيره في الغلام. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَيْسسَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْبَلَهَا مُعيبة توة ولا خسنا أن 
َاقِصٌ عَنٍ العْرَة وَِنْ زَادَ تمتها بالخصَاءء 


قال الماوردي: وهذا كما قال» يعتبر في الغرة السلامة من العيوب كلها وإن لم 
يعتبر في الكفارة من العيوب إلا ما أضر بالعمل فيها للفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الرقبة في الكفارة مطلقة فجاز أن يلحقها بعض العيوب وفي الغرة 
مقيدة بما يقتضي السلامة من جميع العيوب» ولذلك جاز في الكفارة من نقص السن ما 
لم يجز في الغرة. 

والثاني : أن الكفارة حق لله تعالى تقع فيه المباشرة والغرم عوض لأدمي يعتبر فيه 
السلامة كما يعتبر السلامة من العيوب في إبل الدية. 

فأما الخصي والمجبوب فلا يؤخذ في الغرة» لأنه وإن كان أزيد ثمناً فإنه أقل 
نفعاًء ويجزىء في الغرة ذات الصنعة وغيرهاء لأن الصنعة زيادة على كمال الخلقة فلم 
يعتبر فيها كما لم يعتبر فيها الاكتساب. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَقِيمَبّهًا إِذَا كان الجَنِينَ خُوًا مُسْلماً نضْفٌ 
عُشْرٍ دية مُسلِم». 


قال الماوردي: اعلم أن إطلاق الغرة لا ينفي عنها جهالة الأوصاف فاحتيج إلى 
تقديرها بما ينفي الجهالة عنها لتساوي جميع الديات في الصفة فعدل إلى وصفها 
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بالقيمة» لأنها أنفى للجهالة فقومت بنصف عشر الدية خمس من الإبل» أو ستمائة 
درف أو خصين ديارا بي وضفها نما قابزا نين لسرن والسلادة: من عدوي فلا يقب 
منه الغرة في الجنين الحر المسلم إلا بهذه القيمة» وإنما كان كذلك لأمرين: أثرء 
ومعنى . 





فأما الأثر فهو ما روي عن عمر وعلي وزيد رضي الله عنهم أنهم قدروها بهذا 
القدر الذي لم يخالفوا فيه فكان إجماعا. 

وأما المعنى: فهو أنه لما كان الجنين على أقل أحوال الإنسان اعتبر فيه أقل ما 
قدره الشرع من الديات وهو دية الموضحة». ودية السن المقدرة بخمس من الوبل هي 
نصف عشر دية النفس فجعل أقلّ الديات قدراً حداً لأقل النفوس حالاً . 

فصل: فإذا ثبت تقديرها بنصف عشر الدية فقد اختلف أصحابنا فيما يقوم به على 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول البصريين أنها تقوم بالإبل؛ لأن الإبل أصل الدية» فإن كانت 
الجناية على الجنين خطأ محضاً فهي مقدرة بخمس من الإبل أخماس: جذعة» وحقة» 
وبئت لبون» وبنت مخاض» وابن لبون» ونا كانت عم الخطا هي قارة يحوي بن 
الإبل .أثلاث [جذعة » وخلفتان ونصف». وحقة ونصف]”'' وليس يمكن أن تقوم الغرة 
3 لأنها ليست من جنس القيم فوجب أن يقوم الخمس من الإبل الاختماس في 

لخطإ والأثلاث في عمد الخطإٍ بالورق» لأنها أصل القيم» فإن بلغت قيمتها في 
0 الوا رامل مار ل ةر اماي 
جناية الخط المحض سبعمائة درهم» وقيمتها في جناية عمد الخطإ ألف درهم . 

والوجه الثاني: وهو قول جمهور البغداديين أننا تقدرها بالورق المقدرة بالشرع 
دون الإبل» لأن الإبل ليست من أجناس القيم ولا هي مأخوذة فتكون عين المستحق» 
ا ا ا و لو 0 يم الغرة إلى ما هو 
أصل في القيم وهي الورق» فعلى هذا تقوم الغرة لي الح لمحن بان دري 
ويزاد عليها في عمد الخطإ ثلثهاء فتقوم فيه بثمان مائة درهم. وعلى هذا يكون 
التفريع . 

مسألة : قال الشَافِعيٌ رَضي اللّدُ عَنْهُ : «وَإِنَ نْ كان نصرَانيًا أو مَجُوسِيًا فِنِضفٌ عُشْرٍ 





زفق فى ب حقتان» وجذعة ونصف» وحقه ونصف. 
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دي تَصْرَانِيٌ أذ مجُوسيٌ وَإِنْ كَانَثْ أَقْهُ مَجُوسِيّةٌ وََبُوهُ نَصْرَانيًا أو أَكُهُ نَضْرَاية وَأَبُوه 
َجُوسيًا فيه الجن في أكثر ابه نَضفُ عْشْرٍ ديه نَصْرَانيٌ . 

قال الماوردي: وجملة ذلك أنه إذا كان فى الجنين الناقص نصف عشر الدية 
الناقصة والكامل ما كمل بالحرية والإسلام وقد مضىء» والناقص ما نقص بكفر أو رق» 
فإذا جرى على الجنين حكم الكفر لكفر أبويه لم يخل حال أبويه من أن تتفق ديتهما أو 
تختلف. فإن اتفقت دياتهما فكانا نصرانيين أو يهوديين أو مجوسيين فدية اليهودي 
والنصراني ثلث دية الخكام فتكون قيمة الغرة فى الجنين اليهردي والنصراني على 
فذقت اليصرييق تعيرا وتلقيخ اعتماضا فى البذطنا الح وأثلاثاً فى عمد الخطأء 
وعلى مذهب البغداديين قيمتها مائتا درهم عشر دية المسلم؛ فتكون قيمة الغرة في 
الجنين المجوسي على مذهب البصريين ثلث بعيرء» وعلى مذهب البغداديين أربعين 
درهماء والكرةاوية القنمة مدروة قريتي أن كرو هذا القدر هو المسحعق فيها: 

قصل: وق اغطلفت» دية أنوية كان احدذسنا نصرانا: والاعر تحوضيا» فدهت 
الشافعي أنه يعتبر بأغلظ أبويه دية وهو النصراني أبا كان أو أمآء فتجب فيه الغرة 
الواجبة في الجنين النصراني لأمرين: 

أحدهما : ا ا ال ا و 
لوكات أحد أبويه مسلماء. والأخر كافزا اعتبر فيه دية المسلم دون الكافر تعليظا .و 
يعتبر في الصيد المتولد من بين مأكول وغير مأكول أغلظ حاليه في إيجاب 0 
وتحريم الأكل. 

والثاني : مسو عسل جناي ا و ع ع 
المشتبه والمتحقق من النقصان هو حال أغلظهما دية» لأن ما دونه محتمل مشتبه 
فلذلك وجب أن يعتبر بالأغلظ الأعلى دون الأقل الأدنى» واعتباره عندي بأقلها. دية 
أولى وأشبه بالأصول لأربعة أمور: 

أحدها: أن الأصل فيمن لم تتحقق حياته سقوط الغرم إلا ما خصه الشرع من 
حال الجنين فلم يوجب فيه إلا ما تحققناه وهو الأقل دون ما شككنا فيه من الأكثرء 
ولذلك اعتبرت قيمة الغرة بأقل الديات دون أكثرها. 

والثاني: أن الأصل براءة الذمة فلم توجب فيها إلا ما تحققناه. 


والثالث : أن الأصل في الكفر الإباحة إلا ما حظرته الذمة فلم يعلق بالحظر إلا ما 
تحققئأه . 


والرابع : أنه قد تقابل فيه إيجاب وإسقاطء. فوجب أن يغلب حكم الإسقاط على 


5و" 
الإيجاب حكماً كما تسقط الزكاة فيما تولد من بين غنم وظباء تغليباً للإسقاط على 
الويجاب والانفصال عما توجه به قول الشافعي ظاهر إذا حقق والله أعلم. 

مسألة : قال الشّافعيُ رَضي الله 2 دز جتى على أ ار جَنِيتها 


َتّى غتقث أذ على ذِمَيّه فلم تلت جَيتهَا عتّى أَسلَمَث كَفِنهِ عر 


م وع8 ا 


عهةا. 
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قال الماوردي: أما جنين الأمة فقد يكون تارة حراً إن كان من سيدها ومملوكاً إن 
كان من زوج أو زناء فإن كان حراً ففيه غرة كاملة» سواء ألقته وهي على رقها أو بعد 
عتقهاء وإن كان مملوكاً ففيه عشر قيمة أمة» وخالفت فيه أبو حنيفة وقد ذكره الشافعي 
في الباب الذي يليه ونحن نستوفي الكلام فيه فإن أعتقت الأمة بعد إلقاء جنينها لم 
يؤثر عتقها فيه ووجب فيه عشر قيمتهاء وإن أعتقت بعد ضربها وقبل إلقائه عتق بعتقها 
تبعاً» لأن حمل الحرة حرء ووجب فيه غرة كاملة» سواء كان أكثر من عشر قيمة الأم 
أو أقل كالحر إذا أعتق تق بعد الجناية عليه ثم مات وجب فيه دية حر» سواء كانت أكثر 
من قيمته أو أقل» وللسيد من الغرة أقل الأمرين من قيمة الغرة أو عشر قيمة الأم كما 
كان له من دية العبد إذا أعتقه بعد الجناية وقبل موته أقل الأمرين من قيمته أو ديته» فإن 
كانت الغرة أقلهما أخذها السيد كلها بحق ملكه» وإن كان عشر قيمة الأم أقلّ أخذ من 
قيمة الغرة عشر قيمة الأم وكان باقيها لورثة الجنين. 

فصل: وأما جنين الذمية فإن كان أبوه مسلماً فالجنين مسلماً في الحكم وفيه غرة 
كاملة وإن كان ذميا فالجنين ذمي في الحكم». وفيه ما قدمناه في جنين أهل الذمة» فإن 
أسلمت الذمية أو زوجها بعد إلقاء جنينها لم يؤثر إسلام واحد منهما ذ د 
على الإسلام» ووجب فيه ما يجب في الجنين الذمي» وكان ذلك موروثاً بينهما يشغر 
فيه المسلم والكافرء لأنه موروث في الكفر قبل حدوث الإسلام» وإن 0 
ضربها وقبل إلقائه أو أسلم زوجها دونها صار الجنين مسلماً بإسلام كل واحد من 
أبويه» فيجب فيه إذا ألقته: بعد الإسلام غرة كاملة دية جنين مسلم؛ لأن الجناية ما 
استقرت فيه إلا بعد ثبوت إسلامه» كما لو أسلم المجني عليه بعد الجناية ثم مات 
وجبت فيه دية مسلم لاستقرارها فيه بعد إسلامه وتكون هذه الغرة الواجبة فيه موروثة 
للمسلم من أبويه. 

مسألة: قال الشَّافعيُ رضي الل «في كتّاب الدّيّات ت وَالجِتايّات 3 
أَنْ يَدْقَعَ للْعرَة قِيمَة إلا أن يكونّ + ل 
الدية نا الإبلُ لأنَّ التي كك قَضَى بها مَنْ لَمْ تُوجَدُ مَقِيممُهًا َكَذَلِكَ اعد إن 


اه 


فقيمتها»). 


هه 
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قال الماوردي: أما إذا كانت الغرة موجودة فلا يجوز العدول عنها إلى الإبل ولا 
ورق ولا ذهبء سواء قيل فى دية النفس إنه مخير بين الإبل والورق والذهب على قوله 
في القديم» أو قيل لا يؤخذ فيها إلا الإبل مع وجودها على قوله في الجديد» وإنما كان 
كذلك للفرق بينهما شرعاً في أن النص لم يرد في الجنين إلا بالغرة وإنما عدل إلى 
قيمتها بالاختلاف نفيا للجهالة عنهاء والنص وارد في دية النفس بالإبل والورق 
والذهب فافترقاء فإن عدمت الغرة دعت الضرورة إلى العدول إلى قيمتها كالطعام 
المغصوب الذي يستحق مثله. فإن عدم المثل عدل إلى قيمته» وفي المعدول إليه من 
القيمة وجهان بناء على اختلاف الوجهين فيما يقوم به الغرة مع وجودها: 

أحدهما: وهو قول البغداديين: يعدل عند عدمها إلى الورق إذا قيل إنها تقو 
بالورق» فعلى هذا تؤخذ عنها في الخطأ المحض ستمائة درهم وفي عمد الخطأ 
ثمانمائة درهم . 

والثاني : وهو قول البصريين: يعدل عن الغرة عند عدمها إلى الإبل إذا قيل تقو 
يقي عن هن الربان؟ فمك عدا وعدن الخطا الفعض حمين مق الابل احنانناء 
وفي عمد الخطأ خمس من الإبل أثلاثاء فإن أعوزت الإبل صار كإعوازها في دية 
النفس» فهل يعدل إلى قيمتها ما بلغت» أو إلى المقدر فيها من الورق والذهب على ما 
مضى من القولين؟ القديم منها يعدل إلى المقدر فيجب عنها ستمائة درهم أو خمسون 
ديناراً يزاد عليها في التغليظ ثلثهاء وعلى قوله في الجديد يعدل عنها إلى قيمة خمس 
من الإبل ما بلغت قيمتها من ورق أو ذهب والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشَافعِي رضي اللّغنة: تبتر فيا مَنْ يَعْوُمُ ديّة الخطإه . 

قال الماوردي: وهذا صحيح. لأن العمد المحض في الجناية على الجنين يمتنع 
لامتناع مباشرته لهاء وكانت من بين خطإ محض تتخفف فيه الغرة كما تتخفف ديات 
الخطإ وبين عمد الخطإ تتغلظ فيه الغرة كما تتغلظ ديات عمد الخطإ. وإذا كان كذلك 
وجبت الغرة على العاقلة في حالي تخفيفها وتغليظها وأوجبها مالك في مال الجاني بنا 
على أصله في أن العاقلة لا تتحمل عنده إلا ما زاد على ثلث الدية» والدليل عليه مع ما 
تقدم من دليل الأصل أن النبي كَكِهْ قضى بالغرة في الجنين على العاقلة» فقالوا: كيف 
ندي من لا ضرب ولا أكل ولا صاح ولا استهل» يطل ذلك يطل وفي مدة ما تؤديها 
العاقلة وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: تؤديها في ثلاث سنين» لأنها دية 
تفن فكابيات كهاله لدي - ْ 


روعش سسسسس سس يبب كتاب الديات/ باب دية الجنين 

والوجه الثانى: تؤديها فى سنة واحدة». لأن قسط العاقلة في كل سنة من دية 
النفس ثلثهاء والغرة أقل من الثلث فكان أولى أن تؤدى فى سنة واحدة. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «قَإنْ قَامَتَ البَيئةُ أنه لَمْ تَرَلُ ضمئّة مِنّ 
الضربة حَبَّى طَرَحَتَهُ لَرمَهُ ون لَمْ تَُمْ بيه حَلّف الجَانِي وَبَرىء؟. 

قال الماوردي: وجملة حال المرأة في ضمان جنينها ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تدعي على رجل أنه ضرب بطنها حتى ألقت جنيئاً ميتاً فيتكر الجاني 
الضرب. فالقول قوله مع يمينه لبراءة ذمته إلا أن تأتي بينة تشهد عليه بضربها فيحكم 
بهاء ويلزمه دية جنينهاء وبينتها عليه شاهدان أو شاهد وامرأتان» ولا يقبل منها شهادة 
النساء المنفردات . 

والقسم الثاني : أن يعترف بضربها وينكر أنه جنينها ويدعي أنها التقطته فالقول 
قوله مع يمينه لبراءة ذمته إلا أن تقيم بينة على إسقاطه وبينتها شاهدان أو شاهد 
وامرأتان» أو أربع نسوة عدول, لأنها بينة على ولادة» فإن شهدت البينة أنها أسقطت 
هذا الجنين الميت يعينه حكم لها بإسقاطه وديته» وإن شهدوا أنها ألقت جنينا ولم 
يعينوه في الجنين الذي أحضرته فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يشهدوا لها بموت الذي ألقته وإن لم يعينوه فيحكم لها بالدية» 
لأنهم قد شهدوا لها بجنين مضمون وتعيينه لا يفيد. 

والضرب الثاني : أن لا يشهدوا بموته فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون لمدة لا يعيش لمثلها فيحكم لها بديته. 

والضرب الثاني: أني يكون لمدة يجوز أن يعيش لمثلها لم يقبل قولها في موتهء 
لأن الذي أحضرته ميتا لم يشهدوا لها بإسقاطه والذي شهدوا بإسقاطه لم يشهدوا لها 
يموته. 


والقسم الثاني : أن يعترف بضربها وإسقاط جنينها فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تلقيه عقيب ضربهاء فالظاهر أنها ألقته ميتاً من ضربة وإن جاز أن 
تلقيه من غيره فعليه دية الجنين» فإن أدعى أنها ألقته من غير الضرب من طلق أو شرب 
دواء كان القول قولها مع يمينهاء لأن الظاهر معها. 

والضرب الثاني : أن تلقيه بعد زمان طويل من ضربهاء فإن لم تزل ضنية مريضة 
من وقت الضرب إلى وقت الإسقاط فالظاهر من إلقائه ميتاً أنه من الضرب» فتجب ديته 


كتاب الديات/ باب دية الحني: 


على الضارب فإن أدعى عليها إسقاطه من غيرها أحلفها وضمن ديته» فإن سكن ألمها 
بعد الضرب وألقته بعد زوال الألم فالظاهر أنها ألقته من غير الضرب فلا تلزمه ديته» 
فإن أدعت أنها ألقته من ضربه أحلفته» وليس يحتاج في هذه الأحوال كلها عند التنازع 
المدة أنها ألقته من ضربه وأنكرهاء فإن قامت البينة على أنها لم تزل ضنية مريضة حتى 
ألقته كان القول قولهاء فإن أنكر أن يكون من ضربه أحلفهاء وإن لم تقم البينة بمرضها 
فالقول قوله ولها إحلافه. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضي اللّهُ عَنْهُ : ١وَإِنْ‏ صَرَحْ الجَنِين أؤ تَحَدَكَ وك يَصْوْخْ دم 
مَاتَ مَكَانَهُ ينه تامَةٌ وَإِنْ لَمْ يَْتْ مَكَانهُ فَلْهَولُ قَوْلُ الجَانِي وَعَاقَِتِهِ إِنَّهُ مَاتَ مِنْ غَيْر 


ض 





قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا ألقت من الضرب جنيناً حياً ثم مات ففيه 
الدية كاملة» إن كان ذكرا فمائة من الإبل» وإن كان أنثى فخمسون من الإبل» وحياته 
تعلم بالاستهلاك تارة» وبالحركة القوية أخرى» والاستهلال هو الصياح والبكاء» وفي 
معناه العطاس والأنين. 

وأما الحركة القوية فمثل ارتضاعه» ورفع يدهء وحطهاء ومد رجله» وقبضهاء 
وانقلابه من جنب إلى جنب إلى ما جرى هذا المجرى من الحركات التي لا تكون إلا 
في حي . ٠‏ 

فأما الاختلاج والحركة الضعيفة فلا تدل على الحياة» لأن لحم الذبيحة قد 
يختلج ولا يدل على بقاء الحياة» وإنما تثبت حياته بأحد أمرين: 

استهلال» أو حركة قوية. 

وبه قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء . 

وقال مالك تثبت حياته بالاستهلال ولا تنبت بالحركة . 


وبه قال سعيد ابن المسيب والحسن وابن سيرين» واختلفوا في العطاس هل 
يكون استهلال؟ فأثبته بعضهم ونفاه آخرون» واستدلوا على أن ما عدا الاستهلال لا 2 
تغبت به الحياة بما روي عن النبي 6 أنه قال: (إذَا اسْتَهلٌ الْمَوْلُودُ صَلَّى عَلَيهِ 
وَوُوَث0 217 فخص الاستهلال بحكم الحياة فدل على أنه لا يثبت بغيره. 


641/9 أخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (1171) وابن ماجة(7760) والدارمي‎ )١( 
. والبيهقي 5 وانظر نصب الراية الا‎ 


6 لسسس سهبب ب ححححححبب ا كاب الديات/ باب دية الجنين 

ولأنه لما استوى حكم قليل الاستهلال وكثيره في ثبوت الحياة وجب أن يستوي 
حكم قليل الحركة وكثيرها في عدم الحياة. 

ودليلنا: هو أن ما دل على حياة الكبير دل على حياة الصغير كالاستهلال» ولأن 
من دل الاستهلال على حياته دلت الحركة على حياته كالكبير . 

فأما الخبر ففيه نص على الاستهلال وتنبيه على الحركة» وأما قليل الحركة فما 
خرج عن حد الاختلاج دل على الحياة من قليل كثير» وما كان اختلاجاً فليس بحركة 
فقد استوى حكم الحركة في قليلها وكثيرها. 

فصل: فإذا ثبت أن حكم الاستهلال والحركة في ثبوت الحياة سواء فمتى كان 
الاستهلال بعد انفصاله من أنه ثبتت حياته» وإن استهل قبل انفصاله عند خروج بعضه 
منها وبقاء بعضه معها ثم انفصل منها لم يثبت له حكم الحياة ولم تكمل ديته. 

وبه قال أبو حنيفة : وقال أبو يوسف» ومحمد» وزفر والحسن بن صالح: إن 
علمت حياته عند خروج أكثره ثبت له حكم الحياة في الميراث وكمال الدية» وإن كان 

أحدهما: أنه إن جرى على ما قبل الانفصال حكم الحياة وجب أن يستوي حكم 
أقله وأكثره في ثبوتها للعلم بهاء وإن لم يجر حكمها على القليل لم يجر على أكثره 
للاتصال وعدم الانفصال» ولأنه لما استوى خروج أقله وأكثره في بقاء العدة وجب أن 
يستويا فى الميراث وكمال الدية. 

فصل: فإذا صح ما ذكرنا وثبتت حياته بعد انفصاله باستهلال أو حركة ثم مات 
فلا يخلو حال موته من أحد أمرين: 

إما أن يكون عقيب سقوطهء أو متأخراً عنه» فإن مات عقيب سقوطه فالظاهر من 
إلذ أن تعدف عليه يعد نقوطه جتابة :فيصير موثه متسوياً إلى الجتاية الحادقة دون 
الضرب المتقدم» مثل أن تنقلب عليه أمه بعد إلقائه فيصير موته بانقلاب أمه عليه 
فتجب ديته عليها تتحملها عاقلتها إن لم تعمد ذلك» ولا ترثه» لأنها صارت قاتلة» 
وعليها الكفارة» ولو عصرته يبرحمها عند خروجه ثم مات بعد انفصاله لم تضمنه 
وكانت ديته على الضارب» لأن عصرة الرحم قل ما يخلو منها مولود ووالدة. 

ولو جرحه جارح بعد سقوطه كانت ديته على جارحه دون ضارب أمه. 

فإن قيل فهلا كان كالجارحين بضمانه معاً؟ 


كتاب الديات/ يأب دية الحثين ببس 451 
قيل: لأن جناية الضارب سبب وجناية الجارح مباشرة واجتماعهما يوجب تعليق 
الحكم بالمباشرة دون السبب» فلو اختلف ضارب الأم ووارث الجنين في موته بعد 
سقوطه فادعى الوارث موته بالضرب المتقدم وادعى الضارب موته بجناية حدثت 
فالقول قول الوارث مع يمينه» والضارب ضامن لديته» لأننا على يقين من ضربه وفي 
شك من جناية غيره» فلو أقام الضارب البينة أنه مات بجناية غيره برىء من ديته بالبينة 
الضارب. فهذا حكمه إذا مات عقيب سقوطه. 
فصل: فأما إذا تأخر فمات بعد يوم فما زاد نظر في حاله مدة حياته» فإن لم يزل 
فيها ضمناً مريضاً حتى مات فالظاهر من موته أنه بضربه فعليه الغرة. 
والضرب الثانى :” أن يكون هذة حياتة ساكناً سليماً فالظاهن.من موثه أله :من غير 
الضرب المتقدم. لأنه قد يموت من غير ضرب فلا شيء على الضارب» فإن ادعى 
الوارث عليه موته من ضربه أحلفه وبرىء بعد يمينه» ولو اشتبهت ت حاله مدة حياته هل 
كاد ليا ضما بريه ريداكا سائفا مت عب اهل الخبر مق قراب القطافع كله ان 
المولود أخبر من الرجال» فإن شهدن بمرضه ضمن الضارب ديته» وإن شهدن بصحته 
قال الربيع: وفيه قول آخر أنه لا تقبل فيه إلا شهادة الرجال» لأنه قد تعرفه منهم 
من يعرفه» فمن أصحابنا من أثبته قولا للشافعي ومنهم من أنكره ونسبه إلى الربيع» فلو 
ادعى الوارث مرضه في مدة حياته ليكون الضارب ضامناً لديته وادعى الضارب أنه كان 
صحيحا فيها ليبرأ من ديته فالقول قول الضارب مع يمينه» لأن الأصل براءة ذمته ولا 
ضمان عليه إلا أن يقيم الوارث البينة بمرضه فيحكم بعد إقامتها بمرضهء ويصير القول 
قول الوارث مع يمينه أنه مات من الضرب» ويضمن الضارب ديته» ويجوز أن يشهد 
بمرضه النساء المنفردات على الظاهر من مذهب الشافعي؟ لأنها حالة يشهدها النساء 
وهن بمرض المولود أعرف من الرجال» وفيه تخريج قول آخر للربيع أنه لا يسمع فيه 
ال ا 
فصل: ولو اختلفا في استهلال المولود فادعاه الوارث وأنكره الضارب جاز أن 
يقبل فيه شهادة النساء المنفردات كما تقبل فى الولادة» لأنها حال لا يكاد يحضرها 
الرجال . 
فإن شهدن باستهلاله وحياته قضى على الضارب بديته تتحملها عنه العاقلة» ماثئة 
من الإبلٍ إن كان ذكراً أو خمسون من الإبل إن كان أنثى» فلو أقام الضارب البينة أنه 
سقط ميتاً ولم يستهل حكم ببينة الاستهلال» لأنها تثبت ما نفاه غيرهاء وقد يجوز أن 
الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م3 
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كتاب الديات/ باب دية الجنين 
يقف على الاستهلال بعض الحاضرين دون بعض فغلب حكم الإثبات على النفي» وإن 
عدمت البينة لم يخل حال الضارب وعاقلته عند التناكر من ثلاثة أقسام : 

الخدهانة أت يك القنارنت: والعاقلة مما سناة البق ودعو الةتسقظط دنا وقد 
ادعى الوارث حياته فالقول قول الضارب وعاقلته مع أيمانهم أنه سقط ميتاً؛ لأن الأصل 
براءة الذمة وأنه لم يستقر للجنين حكم الحياة» فإذاحلفوا وجبت الغرة دون الدية. 

والقسم الثاني: أن يعترف العاقلة بحياة الجنين وينكرها الضارب» فتتحمل 
العاقلة دية كاملة» ولا يمين على الضارب» لأن وجوب الدية على العاقلة المعترفة 
بها. 


والقسم الثالث: أن يعترف الضارب بحياة الجنين وتنكرها العاقلة فلا تلزم 
العاقلة ما اعترف به الجاني لما قدمناه من قول النبي يل «لّ تَخُِلُ الْعَاقلَُ عمْداً ولا 
عَبْدَاً وَل صُلْحاً َلآ اغترّاقً» وإذ كان كذلك توجهت اليمين علة العاقلة يستحقها 
الضارب دون وارث لسن لأنه يصل إلى الدية من الضارب» وإنما سقط بإتكارهم 
تحملها من الضارب فلذلك كان هو المستحق لإحلاف العاقلة دون الوارث» فإذا حلفوا 
وجبت عليهم الغرة. وقيمتها خمس من الإبل هي نصف عشر دية الذكر وعشر دية 
الأنثئى» وتحمل الضارب باقي الدية» فإن كان الجنين ذكراً لزمه تسعة أعشار ديته 
ونصف عشرهاء وهو خمسة وتسعون بعيراً وإن كان أنثى لزمه تسعة أعشار ديتها وهو 
ل 0 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ خَرَجَ يا لّة 
في حَالٍلَمْ ين لمفله حيَة قط فيه اديه َه ون كَانَ في حَالٍ فيه 
حَيَاةٌ قفيه الدّيّةٌ ( قال المزني) هَذَا سَقْطَ مِنّ الكَاتِبٍ عِنْدِي إِذَا وفك الدية أنه 


َم لمثله الحيّاةٌ أن تَسْقطٌ إِذا كَانَ بِحالٍ لآ تَيمُ لَمِئْلِه حَيّاة . ا 


- آ ته يه 


قال المارردي : وصورتها في امرأة لقف نه الغر عطيا معدركا فحركته 
ضربان : حركة اختلاج» وحركة حياة» فحركة الاختلاج لا تجري عليها أحكام الحياة» 
وتجب فيه الغرة دون الدية» وحركة الحياة تجري عليها أحكام الحياة» ويجب فيها 
الدية . 

والفرق بين حركة الاختلاج» وحركة الحياة» أن حركة الاختلاج سريعة تتكرر 

56 له د وت سور داس ا الحركة دون غيرهاء فإذا 
كان في الجنين حركة حياة كملت فيه دية الحيء وجرى عليه في الميراث حكم الحياة» 


كن النياه/' بالنةزة العون ني ع ج77 بطب 2 4116 
سواء ألقته لستة أشهر فصاعداً في زمان لا تتم حياة مثله . 

فأما المزني فإنه اعترض في هذه المسألة ونسب الكاتب إلى الغلط» وقال إذا 
أوجب الشافعي فيه الدية إذا كان في حال تتم لمثله حياة اقتضى أن لا تجب فيه الدية 
إن كان في حال لا تتم لمثله حياة» وليس يخلو اعتراضه هذا من أحد أمرين: إما أن 
يكون مقصوراً على تغليط الكاتب وسهوه في النقل.وأن الشافعي قد أفصح بذلك في 
كثير من كتبه» وليس بمنكر. أن يذكر قسمين ويجيب عنهما بجواب واحد لاشتراكهما 
في معناه. 

وإما أن يكون معترضاً بذلك في الجواب ويرى أنه إذا لم تتم لمثله حياة لم تجب 
فيه الدية فهو خطأ منه فيما خالف فيه مذهب صاحبه من وجهين: 

أحدهما: أنه استوى في الكبير حال ما تطول حياته بالصحة وحال من أشفا على 
الموت بالمرض في وجوب الدية والقود لاختصاصه بإفاته حياة محفوظة الحرمة في 
قليل الزمان وكثيره وجب أن يستوى حال الجنين فيمن تتم حياته أو لا تتم في وجوب 
الدية» لأنه قد أفات حياة وجب حفظ حرمتها في قليل الزمان وكثيره. 

والثاني : أن وجوب الغرة ذ فى الجنين إنما كانت لأنه لم يعلم حياته عند الجناية 
وجاز أن يكون ميتاً قبلهاء ؛ وإذا سقط حياً تحققنا وجوب عند الجناية فاستوى حكم 
قليلها وكثيرها. 

مسألة: قَالَ المزني رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَقَ قَلَ لذ كَانَ أن من سه أشهرٍ كله 
رَجُلّ عَمْداً فَأَرَادَ وَرَتَتْهُ لقو قَإِنْ كَانَ مِثلَهُ يَعِينُ اليَوْمَ أو اليَوْمَيْن فَفيْهِ القودُ ثُمّ 
سَكَتَ (قال المزني) كَأَنهُ إذ لم يك عَذَِكَ هوني تغقى املو يط بف أ 
المَخرروح تَخرج منة حَهْوَئُهُ فَضْرَبٌ علق قلا قد علَى الكني ول ديه وَفِي هذا عدي 
دَلِيلٌ وَبالله التّؤفيق». 

قال الماوردي: وهذه مسألة أوردها المزني احتجاجاً لنفسه وهي حجاج عليه؛ 
لأن الشافعي قد أوجب القود والدية في المقتول لأقل من ستة أشهر إذا كانت فيه حياة 
قوية وإن لم تتم ولم يدم؛ لأنه لا يجوز أن يعيش في جاري العادة لأقل من ستة أشهر 
فبطل به ما ظنه المزني من غلط الناقل وما ذهب إليه من مخالفة الشافعي» ثم نشرح 
المذهب فيها فنقول : 

لا تخلوا حياة الملقى لأقل من ستة أشهر من أن تكون قوية أو ضعيفة» فإن كانت 
قوية يعيش منها اليوم واليومين فحكمه حكم غيره من الأحياء: إن قتله القاتل عمداً 
قماية الشوي وإ كلا بحيها فعا ةورذ عدن الاي يو أو دي شفط ال ين 


4 كتاب الديات/ باب دية الجنين 


الضارب فلم يلزمه فيه غرة ولا دية» وكان مختصاً بضرب الأم وإجهاضها فلا يلزمه 
آرش ضربها إلا أن تؤثر في جسدهاء وفي وجوب الحكومة عليه في إجهاضها قولان 
تقدما. 

فإن كانت حياة الجنين ضعيفة لا يعيش بها أكثر من ساعة أو بعضها فهو في حكم 
التالف بالضرب المتقدم دون القتل الحادث». فتكون ديته على الضارب» ولا يلزمه فيه 
قود بحال» ولا شيء على قاتله» ويكون في حكم من قطع مذبوحاً باثنين أو ضرب عنق 
مبقور البطن فخرج الحشوة» فيكون الأول قاتله دون الثاني» فيعزر ولا يلزمه غرم ولا 
كفارة» فلو وقع التنازع في حياته عنه قتل الثاني هل كانت قوية يضمنها الثاني أو 
ضعيفة يضمنها الأول؟ فالقول فيه قول الثاني مع يمينه» والضمان على الأول دونه» 
لأننا على يقين من ضمان الأول بالضرب وفي شك من ضربان الثاني بالقتل» ولأن 
الأصل ضعف الحياة حتى يعلم قوتها. 

مسألة : قال الشَّافِعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: (وَلَوْ ضَرَيَهًا القت يك وَمَانَتْ ضَمِنَ الم 
وَالجَنِين لأني قَد عُلِمَث أَنَهُ قَد جَتَى عَلَى الجَنيْن'. 

قال الماوردي: إذا ألقت من الضربة يداً وماتت ضَمِنَ الأم والجنين» ضمن دية 
نفسهاء وغرة جنينهاء وإن لم تلقهء لأن إلقاء يده دليل على أن في بطنها جنيناً؛ لأن 
اليد لا تخلق على انفراد حتى تكون من جسدء فلو ألقت بعد اليد جنيئاً نظر فيه» فإن 
لم تكن لذ يد فلك البد امع تعب فيه غرة اند ف لأنه فى باحق :إن كان الجدي< 
كامل اليدين فتلك اليد من جنين آخر فيلزمه غرمان وكفارتان» لأنهما جنينان. 

فإن قيل: فيجوز أن تكون تلك اليد يداً زائدة قيل محل الأعضاء الزائدة مخالف 
لمحل الأعضاء التي من أصل الخلقة» فإن كان لها فى الجنين أثر الزيادة فليس فيه إلا 
غرة واحدة وإن ل تكن فيه أثر الزيادة ففيه قونات: وإن احتمل الأمرين ففيه غرة 
واحدة» لأنها يقين» ثم ينظر في إلقاء اليدء فإن ألقتها قبل موتها ورئت من الغرة» وإن 
ألقتها بعد موتها لم ترث منهاء ولو ألقت اليد قبل موتها والجنين بعد موتهاء فإن كانت 
اليدين من الجنين ففيه غرة واحدة ترث منهاء وإن كانت من غيره ففيها غرتان ترث من 
الأولى ولا ترث من الثانية . 

فصل: ولو عاشت المضروبة بعدم إلقاء اليد ولم تلق بعد اليد جنيئاً لم يضمن 
الضارب إلا يد جنين بنصف الغرة؛ لأن يد الحي مضمونة بنصف ديته فضمنت يد 
الجنين بنصف غرته» ولا يضمن باقي الجنين» لأننا لم نتحقق تلفه. 

فصل: وإذا اصطدمت امرأتان حاملتان فماتتا وألقت كل واحدة منهما جنيناً ميتاً 
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فموت كل واحدة منهما وإلقاء جنينها هو بصدمتها وصدمة صاحبتهاء فعلى كل واحدة 
منهما نصف دية صاحبتها ونصفها الباقي هدرء لأنه في مقابلة جنايتها على نفسهاء فأما 
جنيناهما فجنين كل واحدة منهما مضمون على أمه وعلى صاحبتهاء فيلزم كل واحدة 
منهما نصف غرة في جنينها ونصف غرة في جنين صاحبتهاء فتصير كل واحدة منهما 
ملتزمة لغرة كاملة» ولا ينهدر شيء من غرة الجنين وإن انهدر النصف من دية الأمين» 
يجب عليها ثماني كفارات» لأنهما قد اشتركا في قتل أربعة فلزم عن كل واحدة منهم 
كفارتان لاشتراك اثنين فيه . 

فصل: وإذا طفرت الحامل فألقت جنيناً ميتاً فإن لم تخرج الطفرة عن عادة مثلها 
من الحوامل ولا كان مثلها مسقطا للأجنة لم تضمنه» وإن خرجت عن عادة مثلها 
وكانت الأجنة تسقط بمثل طفرتها ضمنته بالغرة والكفارة» ولم ترث من الغرة» لأنها 
قاتلة» وهكذا لو شربت الحامل دواء فأسقطت جنيناً ميتاً روعي حال الدواء فإن زعم 
علقم لطن أذ مكلة قن ومقكل الاج فسييت كفديا» بو إن قالزنا شل لز قط اله 
لم تضمنه» وإن أشكل وجوزوه ضمنته» لأن الظاهر من سقوطه أنه من حدوث شربه» 
ولو امتنعت الحامل من الطعام والشراب حتى ألقت جنينها وكانت الأجنة تسقط من 
جوع الأم وعطشها نظرء فإن دعتها الضرورة إلى الجوع والعطش للإعواز والعدم فلا . 
ضمان عليهاء وإن لم تدعها ضرورة إليه ضمنته» ولو جاعت وعطشت في صوم فرض 
أو تطوع ضمنت» لأنها مع الخوف على حملها مأمورة بالإفطار منهية من الصيام والله 


مسألة : قَانَ الشَافعِي رَضِي الله عنهُ: اوخيو اام ري لين 
علي ذكرا كان أذ أن وهو فول العديئن '(قال الموني) القيّاسُ عَلَى أَضْلِه عُشْرٍ قِيمَة 
يَومَ تُلقِيْه له 3 كل لو ره أ تق ييا ا ع أفيدث تأ جنا آعر قن 
لح اس اق مَا في نين حرّة لأمّه وَلِوَرَكته ننه (قال الشافعي) قَالَ 

نّ الحسنٍ لِلمدَئِينَ رع ل َانَ حا لبن ذنه قمئة إن كَاَ أ من عُشْر ثَمٍَ 
مه ولد كان يدا تقذ أب كد أرطت ون بها فار منا لينف فب بواعا وبال الخابسي؟ 
َحِمَهُ الله فَقُلْتُْ لَهُ أكبْسَ أَصَلُكَ جين الخرة التي قَضَى فِيْهَا رَسُولٌ الله يك وَلَمْ يَذكرُ 
عله لَه سأ أَدَكَهُ هو م أتى؟ كال بلى قلت مَجَعَلتْ وَجعَلا فيه حنساً بن اللي أذ 
حَمْسِينَ ديتااً ذا لَْ يكن عر َال بَلَى ُلتُ فَلَو ربجا حبَينٍ در وأنقى هَمَانَا؟ كَالَ في 
لأبكه ل ل 

َيْنّ حُكمهمَا مه تين أَمَا يدنك هَذَا أن حُكُمُهُمَا مَيْدِيْنَ كم غَيْرِهَا ؟ نم قث عَلَى 
ل الات ئة قدت إِذْ كَانَ كرا نت عفر قبمنه لو كَانَ حي إن كَانَ أثقى فَعشْ 
مها لو اث عيّة أل قد جعت عَفْلَ الأنتى مِنَّ أل عَفْلًِابفي الحا وضَنف عَفلٍ 
الوَجُل من أَصْل عَقْلِه في الحَيّاة : لآ أَعْلَمُكَ إلا نَكَسْتَ القياس قَالَ فَأَنْتَ قَدْ سَوَيْتَ بَبْنَهُما 
ِنَ أجلَ أتَى رََمْتُ أن أَضْلَ حُحْيهمَا حُكْمْ غَْرهِمَا لآ حُهْمَ مهما كَمَا سَوَيْتَ ين 
الذَّكَر وَالأَنْنَى مِنْ جَنِينٍ الحُرّة فَكَانَ مَحْوْج قَؤل مُغتَدلاً فَكَيْف يَكُونْ الحُكمَ لِمَنْ لَمْ 
يَخْدْجٌ حب . 

قال الماوردي: فى جنين الأمة إذا كان مملوكا عشر قيمة أمه ذكراً كان أو أتنى» 
وكوة مرا بأنة لا بتسة: 

وقال أبو حنيفة : جنين الأمة معتبر بنفسه يفرق فيه بين الذكر والأنثى» فإن كان 
ذكراً وجب فيه نصف عشر قيمته» وإن كان أنثى وجب فيها عشر قيمتها. 
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واستدل على اعتباره بنفسه بأمرين: 

أحدهما: أنه لما وقع الفرق في جنين الأمة بين أن يكون مملوكاً أو حراً وفي 
جنئين الكافرة بين أن يكون مسلماً أو كافراً دل على اعتباره بنفسه لا بغيره. 

والثاني : أنه من أبويه فلما لم يعتبر بأبيه لم يعتبر بأمهء وإذا سقط اعتباره بهما 
وجب اعتباره بنفسه . 

واستدل على الفرق بين الذكر والأنثى بأمرين : 

أحدهما : أنه لما وقع الفرق في إلقائه حياً بين الذكر والأنثى وجب أن يقع الفرق 
بينهما في إلقائه ميتا . 

والثانى : أنه موروث واستحقاق التوارث يوجب الفرق بين الذكر والأنثى 
كالوارث. ْ 

والدليل على اعتباره بغيره شيئان: 


أحدهما: أنه لما اعتبرت قيمة القيمة وليس له قيمة؛ در نينا ل تكن 


امل ا كا ب كوه اعريي يك الجوداا 


والثاني : أنه لو قوم بنفسه لوجب استيفاء قيمته كسائر المتلفات» ولما لم يستوف 
قيمته لاعتباره بغيره كان أصل التقويم أولى أن كرون يرا يكدرة: 
والدليل على التسوية بين الذكر والأنثى شيئان: 


أحدهما : أن حرمته حرا أغلظ من سرمعهة مملوكاء فلما استوى الذكر والأنثى فى 
أغلظ حاليه حراً كان أولى أن يستوي في أخف حاليه مملوكاً. 


والثاني: أن الفرق بين الذكر والأنثى يوجب تفضيل الذكر على الأنثى كالديات 
والمواريث وهم لا يفضلونه» وتفضيل الأنثى على الذكر وإن كان مذهبهم مفضياً إليه 
مدفوع بالشرع فوجبت التسوية بينهما لامتناع ما عداه . 

فأما الجواب عن استدلالهم بوقوع الفرق بين حريته ورقه وبين إسلامه وكفره فهو 
الدليل عليهم» لأنه لما اعتبر إسلامه وكفره وحريته ورقه بغيره لا بنفسه جاز مثله في 
بدل نفسه. 
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وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لما لم يعتبر بأبيه لم يعتبر بأمه فهو أنه لما كان 
في الملك تابعاً لأمه دون أبيه وجب في التقويم أن يكون تابعاً لها دونه. 

وأما الجواب عن افتراق الأنثى والذكر في الحي فهو زوال الاشتباه في الحياة 
أوقع الفرق بينهماء ٠‏ بوقوع الاشتباه فى الموت أوجب التسوية بينهما كالحرء وهو 
الجواب عن وقوع الفرق بينهما في الوارث دون الموروث . 

فصل: فأما محمد بن الحسن فإنه استدل لنصرة مذهبه وإبطال مذهب مخالفه بأن 
اعتباره بغيره يفضى ي إلى تفضيل الميت على الحي. لأنه قد يكون قيمة أمه ألف دينار 
عشرها عإنة ويدار وقيمته في حياته دينار واحد. فيجب فيه ميت مائة دينار» ويجب فيه 
حياً دينار واحذء وما أقضى إلى هذا كان باطلاً» لأن الحي مفضل على الميت كالحر 
فيقال له وقولكم مفض إلى مخالفة الأصول من وجهين : 

أحدهما: أنكم فضلتم الأنثى على الذكر لأنكم أوجبتم في الأنثى عشر قيمتها 
وفي الذكر نصف عشر قيمته» والأصول توجب تفضيل الذكر على الأنثى . 

والثاني : : أنكم أوجبتم فيمن كثرت قيمته أقل مما أوجبتموهفيمن قلت قيمته فقلتم 
في الذكر إذا كان قيمته خمسين ديناراً فيه نصف عشرها ديناران ونصف» وفي الأنثى إذا 
كانت. قيمتها أربعين ديئاراً 'فيها عشر أربغة دنانير» واللأصول توجب زيادة الغرم عند 
زيادة القيمة فلم تنكر على نفسها وعلى أصحابك مخالفة أصول الشرع من هذين 
الوجهين وعدلت إلى إنكار ما لا تمنع منه أصول الشرع عنه اختلاف الجهات عندنا 
وعندكم فقلنا وقلتم مع اتفاقنا وإياكم على تفضيل الحر على العبد: إن الغاصب لو 
مات في يد العبد المغصوب وجبت فيه قيمته وإن زاد على دية الحر وإن كان أنقص 
حالا من الحرء ثم قلتم وحكم القتل أغلظ أنه لو قتله نقص من قيمته عن دية الحر 
فأوجبتم فيه غير مقتول أكثر مما أوجبتم فيه مقتولاً ولم تنكروا مثل هذا عند اختلاف 
الجهتين كذلك لا يمنع مثله في الجنين عند اختلاف الجهتين . 

فصل: فإذا ثبت أن في جنين الأمة عشر قيمة أمه فمذهب الشافعي أن الاعتبار 
بقيمتها يوم ضربها لا يوم إسقاطه وهو قول جمهور أصحابه . 

وقال المزني: تعتبر قيمتها يوم إسقاطه وبه قال أبو سعيد الإصطخري احتجاجاً 
بأمرين : 

أحدهما : : وهو احتجاج المزني أنه لو ضربها ثم أعتقت وألقت من ضربه جنينين 
أحدهما قبل العتق والآخر بعده وجب في الجنين الذي ألقته قبل العتق عشر قيمتهاء 
وفي الجنين الذي ألقته بعد العتق غرة فدل على الاعتبار بوقت إلقائه لا وقت الضرب. 





والثاني : وهو احتجاج الإصطخري أن الجناية إذا صارت نفساً كان الاعتبار ببدلها 
وقت استقرارها كالجناية على العبد إذا أعتق وعلى الكافر إذا أسلم . 

وهذا خطأ؛ لأن سراية الجناية إذا لم تتغير بحال حادثة كانت معتبرة بوقت 
الجناية دون استقرار السراية كالعبد إذا جنى عليه ثم سرت إلى نفسه مع بقاء رقه. 
اعتبرت قيمته .وقت الجناية دون استقرارهاء ولو تغيرت حاله فأعتق قبل موته اعتبر بها 
وقت استقرارها» كذلك الجنين إذا لم يتغير حاله اعتبر وقت الجناية» وإن تغيرت اعتبر 
به وقت الاستقرار وفى هذا دليل وانفصال. 

فصل: فإذا تقرر هذا تفرع عليه أن يضرب بطن حامل حربية فتسلم ثم تلقيٍ 
جنينها ميتا وتموت بعده» فعلى مذهب الشافعي لا يضمنها ولا يضمن جنينهاء اعتبارا 
بوقت الجناية أنها كانت غير مضمونة» وعلى مذهب المزني يضمن جنينها ولا يضمن 
نفسهاء لأنه يعتبر جنينها بوقت الولادة وقد صارت مضمونة» وتعتبر نفسها بوقت 
الجناية وقد كانت غير مضمونة» فإن قيل: فكيف يضمن الجناية عند سرايتها في 
الجنين إذا كانت هدراً فى الابتداء . 

قيل: لأن الجناية على الجنين لا تكون إلا بالسراية إليه دون المباشرة فصارت 
السراية كالمباشرة في غيره وهو مقتضى تعليل المزني وإن كان بعيدا. 

ولو ارتدت حامل فضرب بطنها ثم أسلمت فألقت جنيئاً ميتاً ثم ماتت ضمن 
جنينها ولم يضمن نفسها على المذهبين معا بخلاف الحربية؛ لأن جنين المرتدة 
مضمون لا يجري عليه حكم الردة بخلاف أمه وجنين الحربية كأمه. 

فصل: وإذا ضرب بطن أمة حامل لمملوك فأعتقها السيد ثم ألقت جنينا ميتا ففيه 
على الضارب غرة عبد أو أمة لاستقرار الجناية فيه بعد حريته» وللسيد منها اقل 
الأمرين من عشر قيمة أمه أو من الغرة كما لو أعتق عبده وقد جنى عليه كان للسيد أقل 
الأمرين من قيمته أو ديته» فإن كانت الغرة أقل أحذها ولا شيء لوارث الجنين وإن 
كانت عشر قي قيمتها أقل أخذها من قيمة الغرة» وكان باقي الغرة لوارث الجنين» فإن لم 
يكن له وارث مناسب عاد إلى السيد وارثا بالولاء. 

فصل: وإذا وطىء الحر أمة غيره بشبهة [وأتت بولد] كان ولده منها حراء وعليه 
قيمته يوم ولد للسيد» ولأنه اس: ستهلك رقه عليه بشبهة» فإن ألقته ميتا فلا شيء على 
الواطىء تغليباً لاستهلاكه بالموت» فلو ضرب ضارب بطنها فألقت جنينا ميتا كان 
مضموناً على الضارب بغرة عبد أو أمة للواطىء صار مضموناً على الواطىء بعشر قيمة 
أمه للسيد» أما الغرة فإنما وجبت فيه لأنه حر فكانت لأبيه الواطىء دون السيد» وصار 
الواطىء مستهلكاً لرقه على السيدء ولولائه لأخذ من الجاني عشر قيمة أمه فضمن 


يبيبح كتاب الديات/ باب جنين الأمة 
الواطىء . ذلك للسيدء وإن كان كذلك لم تخل الغرة وعشر قيمة أمه من ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يستويا ولا يفضل أحدهما على الاخر فللسيد أن ينفرد بأخذها من 
الجاني ولا شيء فيها للواطىء ولا عليه» فإن أراد الواطىء أن يستوفيها من الجاني 
ويعطيها للسيد أو غيره كان ذلك له» لأن الغرة له وعشر القيمة عليه. 

والقسم الثاني : أن تكون الغرة أكثر من عشر القيمة فللسيد أن يأخذ منها عشر 
القيمة ويأخذ الواطىء فاضلها . 

والقسم الثالث: أن يكون عشر القيمة أكثر فللسيد أن يأخذها ويرجع على 
الواطىء بالباقي من عشر القيمة. 

فصل: وإذا زنا المسلم بحربية كان ولدها منه كافراء لأنه لم يلحق به في نسبه 
فلم يلحق به في دينه» ولو ضرب بطنها فألقت جنيناً ميت كان هدراً لا يضمن كأمهء ولو 
وطىء المسلم حربية بشبهة كان ولدها مسلماً؛ لأنه لما لحق به في نسبه لحق به في 
ديته» فلو ضرب بطنها فألقت جنيناً ميتاً كان مضموناً على الضارب بغرة الجنين 
فادعت الأم الحربية أنه من وطء شبهة» فإن أكذبها الضارب وعاقلته» وقالوا هو من زنا 
فالقول قولهم مع أيمانهم» ولا شيء عليهم. لأن الأصل براءة ذمتهمء فإن صدقها 
دون الأم فبرئوا من الغرم. وإن صدقها العاقلة وكذبها الضارب ضمنت العاقلة جنينها 
ولا يمين على الضارب في إنكاره لتحمل العاقلة عنه. 

فصل: وإذا كانت الأمة الحامل مملوكة بين شريكين فأعتق أحدهما حصته منها 
وضرب ضارب بطنها فألقت جنيناً ميتاً لم يخل حال الشريك المعتق من أحد أمرين: 

إما أنايكون موسر أن مسدرا فإن كان معسراً أعتقت حصته منها ومن جنيئهاء 
لأن عتق الأم يسري إلى حملهاء وكان الباقي منها ومن جنينها موقوفا للشريك فيهاء 
فيعتبر حينئذ حال الضارب فإنه لا يخلو من أحد ثلاثة أقسام : 


إما أن يكون هو المعتق أو يكون الشريك الذي لم يعتق» أو يكون أجنبياً. 

فإن كان الضارب هو الشريك المعتق ضمن جنينها بنصف عشر قيمة أمه 
للشريك؛ لأن نصفه مملوك له وبنصف الغرة لأن نصفه حرء وفي مستحقه قولان» 
ووجه ثالث بناء على اختلاف المذهب فيمن عتق بعضه هل يكون موروثاً؟ على قولين 
للشافعى : 


كَ 


ك١‎ 
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أحدهما: لا يورث منه كما لا يرث له؛ فعلى هذا يكون لمالك رقه ملكا لا 
شير اتا فيصير له نصف الغرة مع نصف قيمة الأم وذلك جميع دية جنين نصفه حر 

والقول الغاق “أن كوو مورنوا + لأنه لما مثلكنة كني فين فى انه ملكة 
وارئه بعد موته فعلى هذا إن كان له وارث مناسب ورث نصف الغرة ولا يرث منها 
الاخر شيئاً لرق بعضها والمرقوق بعضه لا يرث قولاً واحداًء وإن ورث في أحد 
الغولين وكان نصف عشر القيمة لمالك الرق وإن لم يكن له وارث مناسب » وصار 
موروثا بالولاء لم يرثه المعتق؛ لأنه قاتل وانتقل ميراثه إلى عصبة معتقه . 

والوجه الثالث/: وهو قول أبي سعيد الإصطخري أن ميراثه يكون لبيت المال ولا 
يكون لمالك رقه ولا لوارثه. 

وأما إن كان الضارب هو مالك الرق الذي لم يعتق فلا يضمن ما ملكه من رقهء 
لأنه لا يضمن ملك نفسه فى حقه» وفى ضمان ما عتق منه قولان: 

أحدهما: لا يضمنه إذا قيل لو ضمنه غيره كان له. 

والقول الثاني : يضمنه إذا قيل لو ضمنه غيره كان موروثاً عنه فيكون لعصبته» فإن 
عدموا فلمعتقه» ويكون لبيت المال على قول الإصطخري » وإن كان الضارب أجنبياً 
ضمن جميعه بنصف عشر قيمة الأم لأجل نصف المرقوق يكون للشريك المسترق 
وبنصف الغرة لأجل نصف المعتق» وفى مستحقه ما قدمناه من المذاهب الثلاثة 

أحدها: أن يكون للشريك المسترق إذا قيل إنه غير موروث . 

والثانى : يكون للمعتق إذا قيل إنه موروث. 

والثالث: يكون لبيت المال» فهذا حكمه إذا كان الشريك المعتق معسرا. 

فأما إذا كان الشريك المعتق موسراً قوّمت عليه حصة شريكه من الأم وهو النصف 
وعتق جميعها نصفها بالمباشرة ونصفها بالسراية» وسرى عتق المباشرة وعتق السراية 
إلى عتق جنينها فصارت وجنينها حرين» ومتى يعتق النصف.المقوم عليه؟ في ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها : بلفظه الذي أعتق به حصته» ويؤدي القيمة بعد عتقه عليه. 

والقول الثاني : أنه يعتق عليه باللفظ وأداء القيمة» فإن لم يؤدها لم يعتق. 


والقول الثالث: أنه موقوف مراعى» فإن أدى القيمة بان أنه عتق بنفس اللفظء 
وإن لم يؤدها بان أنه لم ب يعتق باللفظ . ٠»‏ فعلى هذا لا يخلو حالها في إلقاء جنينها من أن 
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يكون بعد دفع القيمة أو قبلهاء فإن كان بعد دفع القيمة فقد ألقته بعد استقرار عتقها 
وعتق جنينهاء فيكون على الضارب غرة كاملة» فإن كان الضارب هو المعتق غرمها ولم 
يرث منهاء لأنه قاتل وورثت الأم لكمال حريتها وكان ما بقي بعد فرضها لعصبتهء فإن 
لم يكونوا فلعصبة المعتق القاتل» وإن كان الضارب هو الشريك فحكمه وحكم الأجنبي 
واحدء وعليه الغرة يستحقها ورثة الجنين» يكون لأمه منها ميراث أم والباقي للعصبة» 
فإن لم يكونوا المعتق له وإن ألقت جنينها بعد العتق وقبل دفع القيمة. 

فإن قيل: إبها قد عتقت بنفس اللفظء أو قيل إنه موقوف مراعى ودفع القيمة كان 
الحكم فيه كما لو ألقته بعد دفع القيمة» فيكون على ما مضى . 

إن قيل: إنها لا تعتق إلا بعد أداء القيمة» أو قيل: إنه موقوف مراعى ولم يدفع 
القيمة كان كما لو كان معسراً ولم يعتق بينها إلا ما عتق فيكون على ما مضى والله 


أعلم . 
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كتاب القتل 


باب تحريم القتل ومن يجب عليه القصاص ومن لا يجب د م را ا 
بيان الأصل في ابتداء القتل وتحريمه 0 0 
المكافأة في الدماء معتبرة في وجوب القصاص على تفصيل أقسامها 0000 
مسألة : لأ لكل ع عبد سس اتناو كالسا هه ايه 


مسألة : إذا قتل العبد بجناية أو مات في يدها منه 


مسألة : لا يقتل والد بولد مش ا لقو ماف لجاع اباو اللو ام ده 
مسألة: يقتل العبد والكافر بالحرٌ المسلم والولد بالوالد ان اه 
مسألة : من جرى عليه القصاص في النفس جرى عليه القصاص في الجراح : 
مسألة : إذا اشترك الجماعة فى قتل واحد قتلوا به جميعا 0 
مسألة : لا يقتصٌ إلا من بالغ ون ات و بود ع 0 
باب صفة القتل العمد وجراح العمد التي فيها قتصاص ز ‏ ز[ز [ز 1 3220001111 
باب الخيار فى القصاص ا 


مسألة: قتل العمد موجب للقود ولوليّ المقتول أن يعفو عنه 


إلى الدية» ولا يفتقر إلى مراضاة القاتل ب الاسام ويه انير 
مسألة : العقل يورث كالمال ا 0 0 


فصل : القود موروث ميراث الأموال بين جميع الورثة 


من الرجال والنساء على فرائضهم و مرق ذم ماس او لماعم ادف 


مسألة: إذا كان ورثة القتيل أهل رشد لا ولاية على واحد 


منهم فليس لبعضهم أن ينفرد بالقود دون شركائه 0049 0 20000 


مسألة: أيهم عفا عن القصاص كان على حقه من الدية وإن عفا 


على غير مال كان الباقون على حقوقهم من الدية 0 
باب القصاص بالسيف وغيره ا ل لعي 
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ما أوجب القتصاص من الجنايات ضربان: طرف» ونفس 2 
محل القصاص من النفس هو العنق تجرد 3 اممو رم و تعب ع ا أ 


التوكيل في القصاص ضربان : توكيل في إثباته» وتوكيل في استيفائه 


مسألة : : لا تقتل الحامل حتى تضع للق و ا ا ا 


إذا قتل الواحد جماعة إما في حال واحدة أو في أوقات شتى واحداً 
بعد واحد» وجب أن يقتل بأحدهم و: تؤخذ من ماله 


ديات الباقين ارما ور شو اومان ااي اي لوو ا جو ا ان 
مسألة : : لو قطع يد رجل وقتل آخر قطعت يده باليد وقّْل بالنفس 271 
إذا اشترك اثنان في قتل نفس لم يخل حالهما من ثلاثة ثة أقسام ا 
إن بادر أحد الوليين فقتل القاتل انقسمت حاله فيه ثلاثة أقسام -22520 


مسألة: لو قطع يده من مفصل الكوع فلم يبرأ حتى قطعها 


من المرفق ثم مات فعليهما القود لأسا اي بت ا 
باب القصاص بغير السيف ف ايها ل فرق هه آهل ا حفر رلا كو جع أ 04ل دزي" بول و لوا عو مم حي سل بي اين 


مسألة : إن طرحه في نار حتى يموت طرح في النار حتى يموت 1 


فصل: إذا ثبت اعتبار المماثلة في القصاص بكل ما يقتل بمثله فهو 


على العموم بكل ما قتل» إلا بثلاثة أشياء 5 500000 


مسألة : : لو قطع يديه ورجليه فمات فعل به الوليّ ما فعل بصاحبه» 


فإن مات وإلا قتل بالسيف فا يها 1 الا 800710 الد فا ص و عي 1 1 للح" واد ا 


باب القصاص في الشجاج والجراح والأسنان ومن 


به نقص أو شلل ا ا[ 000 
مسألة : : القتصاص دون النفس شيئان : جرح يشقٌّ» وطرف يقطع 2700 


مسألة : ار و 


من الموضحة ا ال ا 1 ل ا ري 


8 1 والرجل بالرجل من المفاصل 252771 
مسألة : ويقطع الأنف بالأنف ا 1 


مسألة: والسنّ بالسنّ التتفوو برضم سابد وو ا 


مسألة: إن كان قاطع اليد ناقصاً إصبعاً قطعت يده 


وأخذ منه. أرش إصبع لاا اقل وكيا دج كد ارو ووحفة ولا بو اه مك واررهد 6 لق و شنو الما لو او ب 


مسألة : إن كان المقطوع أشلّ لم يكن له القود فيأخذ 


أكثر وله حكومة يد شلاء اا ل و1 ل ب رم و لل كو 


مسألة: إن قطع أصبعه فتأكلت فذهبت كفّه أقيد 


من الأصبع وأخذ أرش يده إلا أصبعاً اا و ل الجا الا م 
فصل : استدلال من أوجب القصاص فى الجناية والسراية 1[ 0000000 
مسألة: لو سأل القود ساعة قطع إصبعه أقيد» فإن ذهبت 

كف المجنيّ عليه جعل على الجاني أربعة أخماس ديتها اس م ةا 
مسألة : لو كان مات منها قُتل به 0 ا 
مسألة : لا يبلغ بشعر رأسه ولا بشعر لحيته ديةً 5 000000000000000 
مسألة: لو أصابته من جرح يده أكلة فقطعت الكف لثلا تمشي الأكلة 

في جسده لم يضمن الجاني من قطع الكفّ شيئا امو م ا 337 
مسألة : لو كان في يد المقطوع أصبعان شلاوان لم تقطع يد الجاني سخ ا 
مسألة: ولو كان القاطع مقطوع الأصبعين قطعت له كفه 

وأخذت للمقطوعة يده أرش أصبعين تامتين جل تيوط جو عا م فا 
مسألة : لو كان للقاطع ست أصابع لم تقطع لزيادة الإصبع عا ا عأ ب دا 
مسألة: لو كان الذي له خمس أصابع هو القاطع كان للمقطوع 

قطع يده وحكومة الاصبع الزائدة . .. 0 0 0 
مسألة: يُقاد بذكر رجل شيخ وخصيّ وصبيّ 00 
مسألة: يقاد أنف الصحيح بأنف الأخرم ما لم يسقط أنفه أو شيء منه. . . . ١4/‏ 
مسألة: وأذن الصحيح بأذن الأصم 7 انر وج ل لاو ا مط تو سي ل ارا 
مسألة: لو قلع له سنا زائدة ففيها حكومة إلا أن يكون 

للقالع مثلها فيقاد منه ا ا اا ا 
مسألة: من اقتص حقه بغير سلطان عزّر ولا شيء عليه ز ز ز 0 000000 
باب عفو المجنيّ عليه ثم يموت ذ ع عد ع واه الجا با ام و وبا ار 


مسألة : إذا كانت جناية العمد على طرف كإصبع فعفى المجنيّ عليه 
لم يخل حالها من ثلاثة أقسام : أحدها أن تندمل, والثاني أن 


تسري إلى ما دون النفس» والثالث أن تسري إلى النفس ممص ست و وم 
مسألة: لو جنى عبد على حر فابتاعه بأرش الجرح فهو عفو ولم 
يجز البيع إلا أن يعلما أرش الجرح ةءةزةزةز ةز دز دز زد 000002522 
كتاب الديات 
باب أسنان الإبل المغلظة والعمد وكيف يشبه العمد الخطأ خم ا ام 
بيان الأصل فى وجوب الدية ا ل 1 فخ وي واو ل 
فصل : الدية تنقسم ثلاثة أقسام اعتبارا بأقسام القتل او ا ع ا 
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أحدها: دية العمد المحض م لاسو الا اي ب ا ا م 
والثانى : دية الخطأ جاسا قز م وروا المطم القااه بمجوقو واس ال ام ا 
والثالث: دية العمد الخطأ 000 ااا 
فصل دية العمد المحض مغلظة بأربعة أشياء بالسن» والصفة 

والتعجيل» والمحل ا 
مسألة : كذالك التغليظ في النفس والجراح في الشهر الحرام 

والبلد الحرام وذي الرحم امكح ولي لل وا باوج امار 1 
باب أسنان الخطأ وتقو تقويمها وديات النفوس والجراح وغيرها 0 سلس 
الدية في الوبل مائة بعير في العمد والخطأ وفي عمد الخطأ 0 عفن 
مسألة : لا يكلف أحد من العاقلة غير إبله ولا يقبل منه دونها ا 
مسألة : : إن كائت إبل العاقلة مختلفة أدى كل رجل منهم من إبله ما عا اي ا 
مسألة: إن كانت عجافاً أو جرباً قيل إن أديت صحاحاً 

بر على قبولها ا و الوطم أو لقيو بو له ال 1 
مسألة : في الموضحة خمس من الإبل اجممصا الوطلحطها ال ل بال م ل 
مسألة : في الهاشمة عشر من الإبل ال لي ا وف 0 
مسألة: في المنقلة خمس عشرة من الإبل ا ا 0 رض 
مسألة: : في كل جرح ما عدا الرأس والوجه حكومة إلا الجائفة ففيها ثلث النفس ١8‏ 
مسألة: في السمع الدية ا ا 9 
مسألة : في ذهاب العقل الدية ماوع وق ونم و او اال ع مع اسان مكدر 
مسألة : في ذهاب البصر الدية ان وو لوق او فو لالس ام ا ا ا 
مسألة: لو قال جنيت عليه وهو ذاهب البصر فعلى المجنيّ عليه 

البينة أنه كان يبصر 0 00000000 معام انما الا كو و ونم 
مسألة: في الأنف إذا أوعب مارنها جدعاً الدية 1 
مسألة : في ذهاب الشمّ الدية 6 0 اا 00 
مسألة : في الشفتين الدية إذا استوعبتاء وفي كل واحدة منهما نصف الدية . 0 لض 
مسألة : : في اللسان الدية م لاون اد 1 وام رج 1 ا ا 
اله ف إن تعرس فقي النية كماو جني مينر الور يور اح اشوا مارو ل ا ا 
مسألة : إن ذهب بعض كلامه اعتبر عليه بحروف المعجم 

ثم كان ما ذهب من عدد الحروف يحسابه متا وام عا ف للخ ع ا 7 


فربع الدية» وإن ذهب نصف الكلام فنصف الدية و ال ا ار 1 101 





فهرس الجزء الثاني عشر 4.1 
مسألة: فى لسان الصبى إذا حركه ببكاء أو بشىء يغيّر اللسان الدية نك ا 
مطل :في لينآن الأخرس شكرمة 0 ا 000 
مسألة: في السن خمس من الإبل» إذا كان قد أثغر 00000 
مسألة : اه 

وإن نبتت فلا عقل لها 3 الو وا اسع بوه 7ن لنت ار لد م وا و الو و 101/0 
مسألة: 50 الدية مور با لك المي جو سود امسو جوت من الله مامة لس بالويو لحار 
سآلة في الركلين :الدية 095 ز 1 ااا 0 
مسألة: في كل أنملة ثلث عقل أصبع إلا أنملة الإبهام ابام و ا 5 
مسألة : إن قطعت من الذراع ففي الكف نصف الدية ل ا 1 
مسألة : في قدم الأعرج ويد الأعسم إذا كانتا سالمتين الدية فم و ا ا ا 1 
مسألة: في الأليتين الدية [1 1 1[ ز[ 1[ 1 ااا 
مسألة: إن كسر صلبه فلم يطق المشي ففيه الدية ا 
مسألة: دية المرأة وجراحها على النصف من دية 

الرجل فيما قلّ أو كثر :3 ا قل السع ع م ا ا ع 1157 
مسألة: في ثدييها ديتها مج ا جا رو ود توي جا و ور ااا ل 
مسألة: في حلمتيها ديتها 8 0 ااا ا 
مسألة: فى شفريها ديتها تنو اماه ات سمطو باشخا لسوة مرق ات الم 
مسآلة: لو أففن كيا كاة عليه وها رميز كلها بوظف إياها ا 
مسألة: في العين القائمة واليد والرجل الشلاء حكومة 00 ل 
مسألة: في لسان الأخرس محكومة رع امتباه باساووس شا و ا و ل 
مسألة: في ذكر الأشلٌ حكومة امت لوه وجو مصاع عو اقرط ته مو 117 
مسألة : فى الأذنين المستحشفتين بهما من الاستحشاف ما باليد من الشلل .... ١949‏ 
فجالة: "فى شمر الراس واساجين واللعيين واهدات:الحدية حكوية و م 
مسألة : بافععن الحكومة 1 نه ل قي ب جو ا ا 7 
مسألة : ما كسر من سن أو قطع من شيء له أرش معلوم 

فعلى حساب ما ذهب منه و ا ل ال ا ال كا ني ال و ا ا 
مسألة الترقوة وفي الضلع جمل اخ و و ا ا ا 11 
مسألة : دية المجوسي ثمانمائة درهم نات ويج و اا اما ا 111 
مسألة : كل جناية عمد لا قصاص فيها فالأرش في مال الجاني 0000000000 
مسألة: لو صاح برجل فسقط عن حائط » لم ير الشافعي عليه شيئاً . 

يكن 


ولو كان صبيًا أو معتوهاً فسقط من صيحته ضمن د كه ع له عرو الو وتوم روا به 


5 





مسألة: لو طلب رجلاً بسيف فألقى بنفسه عن ظهر بيت فمات» 

لم يضمن» وإن كان أعمى فوقع في حفرة ضمنت 

عاقلة الطالب ديته لأنه اضطره إلى ذلك 300 
مسألة: لو عرض له في طلبه سبع فأكله لم يضمن لأن الجاني غيره 
التقاء الفارسين والسفينتين 370000 
باب من العاقلة التي تغرم د 01111 
مسألة: فى قضاء النبي بالدية على العاقلة ا 
مسألة: لا اختلاف بينهم في أن النبيّ قضى بها في ثلاث سنين . . . 
,مسألة: العاقلة هي العصبة ام ف مجان الجا ا كر حو ولي ا 
مسألة : في معرفة العاقلة ا ا ا ام ا 0 


وكذلك المعتوه مط اج ات رس ترا ام لعف ا ل لش او مم ل 5 


مسألة: لا يحملها فقير فو 1 راج قاط شو ل د 1 
مسألة : إن قضى بها فأيسر الفقير قبل أن يحل نجم منها أو 

اتعر ع نإئما ينظر إلى العوس يوم يحل لخورمتها 00 
مسألة : إن مات بعد حلول النجم موسراً أذ من ماله 

ما وجب عليه نفي اسنياية افرط لمق مو ل نا 


باب عقل الموالى ل 1 
العقل يتحمل بالولاء كما يتحمل بالنسبء لقول النني يكل 

للزلا للخية لسو سي ا 1 
باب أين تكون العاقلة ا ف وا ا ا اد ل وو 
بيان أحوال عاقلة الجاني خطأ 2 
باب عقل الحلفاء مت الي لامشو جر اط ا ا اد 
بيان ما كان معتبرا في الجاهلية من التوارث والعقل 000000 
باب عقل من لا يعرف نسبه وعقل أهل الذمة كوت ا 
مسألة : إذا كان الجاني نوبيًا فلا عقل على أحد من النوبة حتى 

يكونوا يثبتون أنسابهم إثبات أهل الإسلام ل 
مسألة: من انتسب إلى نسب فهو منه إلا أن تثبت بينة بخلاف ذلك» 

ولا يدفع نسبٌ بالسماع ا 3 
مسألة: إذا حكمنا على أهل العهد ألزمنا عواقلهم 


و60 م6.06 6066م 


.ام اماع .6م 


قلاع معام مام 


وما م مه و66 1060م 


وثا م م .د م فاه 


فقاو . 6م هدام 


و6 . 6م 06م . 


وى و6 م ٠‏ .6 .ا ه 


.هاوه . ا م .هه ٠‏ 


6٠١‏ مة86.6ظ0606. 


ووم م .مه م6٠‏ 


١و‏ و و .٠ه‏ 606.6" 


ووا. وا وه وه ٠‏ ه. 





الذين تجري أحكامنا عليهم 00 
باب وضع الحجر حيث لا يجوز وضعه وحفر البئر وميل الحائط م ا 
بيان أصل هذا الباب ملسب يلتم اللاء لطس د ا 1 مد 27 و 1 دم مر 10 
مسألة : لو حفر في صحراء أو طريق واسع محتمل 

فمات به إنسان. . . الخ بان 1 لجان باخ وي ال كو ما ا المجاسيكه طلم والوايية 
مسألة: أو مال حائط من داره فوقع على إنسان فمات فلا شيء فيه ا د 
باب دية الجنين ةب ننه و نمي جاح اه يده نو كرا ووه ال و 
مسألة : في الجنين المسلم بأبويه أ و بأحدهما غرّة انل رجا لق وت لا كه فيه 
بيان الأصل في ذلك مذا وما مايلو أن بش لط م ا ا ان ل ل لس ا مم ا 0 
فصل : تكمل الغرّة إذا كان كاملا بالإسلام والحرية 0000 
مسألة: أقل ما يكون به جنيناً أن يفارق المضغة والعلقة 

حتى يتبين منه شيء من خلق أدميّ مدال ايك ونوج با 60 ادر وراد 
فصل : الأحكام التي تتعلق بالجنين 1515[151[ذ[1ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ز[ | ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ 0 3701 
أحدها: وجوب الغرة م نك اي 1 لج و ادو نيا ون و و ب لا ا ات 
الثاني : أن تصير به الأمة أم ولد أن ل تالا اا لقو ا 
الثالث: أن تنقضي به العدة حمستس فاه كو لاعن بم ف وه 
مسألة : إذا ألقته ميتاً فسواء كان ذكراً أو أنثى ... . 0 
فصل : إذا ألقت غشاوة أو جلدة شقت فوجد فيها 

جنينان ففيهما غرّتان وكفارتان ان ا ا ا ا ترم شا 6 لد دوه ور ج40 ل 
فصل : إذا لفاك حقو من حي عرعييا اننا له جالناة د 
إحداهما: أن يموت بعد حياته ففيه دية كاملة كع ا قوواط اا م 


ثانيهما: أن يبقى على حياته فالعضو المنفصل عنه قبل إلقائه إن كان 
يداً فمعتبر باختيار أهل العلم بحاله من ثقات الطبٌ والقوابل 


مسألة: إذا ألقته ميتاً فسواء كان ذكراً أو أنثى 1110111000 
مسألة: وكذلك إن ألقته من الضرب بعد موتها ففيه غرة عبد أو أمة 
مسألة: تورث كما لو خرج حياً فمات لأنه المجنيّ عليه دون أمه . 
مسألة : وعليه عتق رقبة وا بل تسر القن ا ا 
مسألة : ولا شيء لها في الأم سفت سكو مض ايت ل 
مسألة: لمن وجبت له الغرة أن لا يقبلها دون سبع سنين 

أو ثمان سنين ااا 2000 


2 05 2 07 0 0 7 


ولع اه وها. 6٠‏ 6 ه. 


27 02 0 7 0 0 3 


يفف 





مسألة : قيمتها إذا كان الجنين حرا مسلماً نصف عشر دية مسلم 006 
مسألة : إن كان نصرانياً أو مجوسياً فنصف عشر دية نصراني أو مجوسي 
فصل : فيما إذا اختلفت دية أبويه فكان أحدهما نصرانيا 


والآخر شتحوضيا وا وجي و ا ل للدي اموا ليه قد ل تيور وح ف لاوا ري اه را 


ذمية فلم تلق جنينها حتى أسلمت ففيه غرة 0 
مسألة: يغرمها من يغرم دية الخطأ ل 


مسألة: إن قامت البينة أنها لم تزل ضمنة من الضربة حتى طرحته 


لزمه» وإن لم تقم بينة حلف الجاني وبرىء و لوقه بدا إفحها الك ب لد مولن 
بيان حال المرأة في ضمان جنينها ف ماود ند ارو مد يضما ل م اود 1 


مسألة : إن صرخ الجنين أو تحرك ولم يصرخ ثم مات مكانه فديته تامة» 
وإن لم يمت مكانه فالقول قول الجاني وعاقلته 


أنه مات من غير جناية ا بح وود اا ابا او سح اما د 
تثبت حياته بأحد أمرين: استهلال» أو حركة قوية 0 
فصل : في بيان حال موته 000 


فصل : إذا تأخر فمات بعد يوم فما زاد نظر في حاله مدة حياته» 
فإن لم يزل فيها ضمناً مريضاً حتى مات 


فالظاهر من موته أنه بضربه فعليه الغرة [ذ[ز[ز[ [ ز ز [ [ ز [ ز 0 010000000 


...ا مام 


| م66 ام 


٠.‏ .اما مام 


فصل: لو اختلفا في استهلال المولود فادعاه الوارث وأنكره الضارب جاز 


أن يقبل فيه شهادة النساء المنفردات كما تقبل فى الولادة 001 


مسألة: لو خرج حياً لأقل من ستة أشهر فكان في حال 


لم يتم لمثله حياة قط ففيه الدية تامة 101111111100 


مسألة: لو كان لأقلّ من ستة أشهر فقتله رجل عمداً فأراد ورثته القود 


فإن كان مثله يعيش اليوم أو اليومين ففيه القود عسو اماه م د 
مس.ألة : ولو غضربها فألقت يداً وماتت ضمن الأم والجنين 0 


فصل: إذا طفرت الحامل فألقت جنيئاً ميتاً فإن لم تخرج الطفرة 
عن عادة مثلها من الحوامل ولا كان 


مثلها مسقطا للأجنة لم تضمنه ول فت ها ملو تطبر حل ع سخمفة أو جفدترف لط رجه و وهم ها لل واوا لقم 
باب جنين الأمة م و لور ور وتم وس الفرات لان محال اوقا وتوا اوداك اب اموه 


مسألة: فى جنين الأمة إذا كان مملوكاً عشر قيمة أمه ذكراً كان 


أو أنثى» ويكون معتبرا بأمه لا بنفسه لاب وج و اط مهاه لام ل رو فرج 


وين 


04 





0 ٠. 


وفِمنْدمَن هبالامامالشافىضراللهعئه 
حير 


2 


هك . . . 0 ره 
ركز تاد نادف سق 


200 تحقيق و لو ا 
التِيمطٍ تلض ١‏ النوْعار جع لومور 
فَتََلَهُ وَفَوَلَه 


الاسَارْ الركير الأْسَارْ اكور 

سس 2 5 ٠‏ 5 5 
كي ررلراسّاعيل عالمناء ابوسمّة 
اسئناذمحَاممَة الأزهر ججتامحة الأزهتر 


الجعزء الخالشكشر 


دارالكنب العلمية 


ببيرويت- لببيان 


بع الجموق جمريلة 
لرإرالاتت (ليليق) 
جيروت - لبان 
الطبعة الأول 


ألذاه- دام 





7 و كك 
و( (اتتى مين يروت بثنان 


ص.ب :11/5424 _تلكس :ها 41245 هموقل 
حافت : وملام رلته او وتم الاووكم 
وشاكس يم بام ار ا ا ك1 


9 و 00 مه 
كتاتب القسامة 


مسألة : : قَانَ الشّافعيُ رضي الله عَنهُ: 31 خْبَرنًا مَالِكُ عَنْ أبي لَيْلَى بْن عَبْدِ الله بْن 


عَبْدِ الوَحْمَنٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبِي حشمة أنه أ خبرَهُ رجَالٌ مِنْ كبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ الله وَمَحِيصَة 


د 


خَرَجَا إِلَى خَيْبَرٍ فَتَقَقَا في حَوَائِجِهِمًا فَأَخْبِرَ محيصّة أَنَّ عَْدَ الله قتل وَطرِح في قفيرٍ أؤ 


عيْنِ فى يَهُودَ قَقَالَ نتم قَتَلشمُوة فَانُوا مَا قَتَلْنَاهُ ققدم عَلَى قَوْمِه فَأَحْبَرَهُمْ فَأَفْبَلَ هُوَ 
وَأَْحُوهُ حُوَيْصَة وَعَبْدُ الوَحْمَنٍ بْنُ سَهْل أَحُو المَفتُولِ إِلَى رَسُولٍ الله بك قَذَهَتَ مَحِيصَة 
0 م مولام ار كان يُرِيدُ السْنّ فَتَكَلّم حُوَيْصّة ثُمّ مَحيصّة فَقَالَ عَلَيْ 
ما أن يَدُوا صَاحبَكُمْ ا أن يدوا بحزب» فَكَتَتَ عليه اهلام إِلَهِمْ في ذَلِكَ 
0 تَلْنَاهُ فَقَالَ لَحُوَيْصَة وَمَحِيصّة وَعَبْدِ الوَحْمَنٍ «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ 
صَاحِبَكُمْ) قَالُوا ل لي 
فبَعَتٌ إِلَيْهِمْ مائة ناقة 0 حَمْرَا'2 (قال الشافعي) رَحَمَهُ 


ا 


اللّهُ فَإِنْ قيْلَ قَقَدْ قَالَ لِلوَلِيٌ وَغَيْرِهِ تَحَلِفُونَ و5: ون وات 5 تخيث إلا الأزلياء قل 
يَكُونْ قد قَالَ ذَلِكَ لأخي المَقْيُولِ الّارث وَيَجُورُ أ لفون ار اعد وال ليل عل 
ذَلكَ حُكُمٌ الله عر وَجَلَّ وَحُكْمْ رَ شوله عَلَيْهِ الصَّلة لدم التي |1 كرد إل وها 
ا رك رُ لِحَالفٍ يَمِينٌ يَأَحُذُ بها 
غيْرَة) 

قال الماوردي: أما القسامة فهي مشتقة من القسم وهو اليمين. سميت قسامة 
لتكرار الأيمان فيهاء واختلف فيها هل هي اسم للأيمان أو للحالفين بها؟ 

فقال: بعضهم هي اسم للأيمان» لأنها مصدر من أقسم يقسم قسامة. 

وقال اخرون: هي اسم للحالفين بها لتعلقها بهم وتعديها إليهم. والقسامة مختصة 
بدعوى الدم دون ما عداها من سائر الدعاوى وأول من قضى بالقسامة على ما حكاه ابن 





.)١1579/5( 1١95/9 م "اه (35147. 5747. 91947) ومسلم‎ /٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 


7 كتاب القسامة 
قتيبة في المعارف الوليد بن المغيرة في الجاهلية فأقرها رسول الله كِيةِ في الإسلام 
فإن (تجردت) دعوى الدم عن لوث . 

كان القول فيها قول المدعى عليه. على ما سيأتي» وإن اقترن بالدعوى لوث 
واللوث ‏ أن يقترن بالدعوى ما يدل على صدق المدعىء, على ما سنصفه فيكون القول 
قول المدعي إذا كانت في نفس فيحلف خمسين يمينا ويحكم له بعد أيمانه بما ادعى 
من القتل فإن نكل. المدعي .ردت الأيمان على المدعى عليه فيحلف خحمسين يميئاً 
ويئرأ. 

00 
ا لاا ع ل ار 
يغرمها سكان القرية. 

وقال: أبو يوسف يغرمها سكان القرية في الموجود والمفقود وهكذا لو وجد 
أيمانهم على باقي المسجد إن كان القتيل موجوداً وعلى المصلين فيه إن كان مفقوداً في 
قول أبي حنيفة . وعلى قول أبي يوسف تكون على أهل المسجد في الموجود والمفقود 
فإن نكلوا عن الأيمان حبسوا حتى يحلفوا واستدلوا على إحلاف المدعى عليه دون 
المدعي برواية ابن عباس أن النبيّ كَلِةِ قال لو أعطي ل كل 
امسواه لا ا كي ل 8 
ل ا ا 0 مف 1 
أن اليهود قتلوا عبد الله فأتت الأنصار إلى النبيّ كك فأخبروه بذلك فكتب إلى اليهود 


أل اسلفوا حمسن ينيثا : ثم اعقلوه فإنه وجد قتيلاً بين أظهركم فألزمهم اليمين والدية 
معاً. 





وروي أن رجلاً وجد قتيلاً بين حيين فاعتبره عمر بن الخطاب رضي الله عنه 


(؟) أخرجه الترمذي: )١4١(‏ والبيهقي 774/8 701/٠١‏ وابن حجر في المطالب )١7170(‏ وانظر 
نصب الراية 5/ 46 والشافعى )١50١(‏ والدارقطنى 161//5. 


كتاب القسامة 
بأقرب الحيين وأحلفهم خمسين يمينا وقضى عليهم بالدية فقالوا: ما وقت أموالنا 
أيماننا 0 أيماننا 0 ا اا 7 رده فيه مخترة لم 
الج ل كاري انها رع نل يدك نا سمي مدع هنا لوقه ون 
كل دعوى لم يحكم فيها بيمين المدعي عند عدم اللوث» لم يحكم فيها بيمين المدعي 
مع وجوب اللوث كالأطراف. 

ودليلنا: الحديث الذي رواه الشافعي في صدر الباب أن النبي و قال للأنصار 
حين ادعوا قتل صاحبهم على اليهود تحلفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا: لاء قال : 
فتبرئكم يهود بخمسين يمينا قالوا: ليسوا بمسلمين فوداه من عنده وقد رواه عباد عن 
حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: خرج حويصة ومحيصة ابنا مسعود 
لع ا لوك ال وو لكي إن الوم 
سهل قتيلاً فرجعوا إلى النبيّ بل فأخبروه. فقال لهم النبي يل تحلفون خمسين يميناً 
قسامة تستحقون به قتيلكم قالوا : نحلف على أمر غينا عنه قال: فيحلف اليهود خمسين 
يمينا فيبرؤون. فقالوا: نقبل أيمان قوم كفار فأتي رسول الله يك بمال من مال الصدقة 
0 من عنده فكان في هذا الحديث دليل من وجهين أحدهما أن النبي ككل 

«تحلفون, وتستحقون دم ماحكمة. فبدأ بهم. وجعل ايها ابعانوم 
ام الع اسح ا 

الثاني : قوله فتبرئكم يهود بخمسين يميئاً فنقل الأيمان ء: عنهم إلى غيرهم وجعلها 
مبرئة لهم وأبو حنيفة لا ينقل الأيمان ره' يبرىء بها من الدم. فاعترضوا على حديث 
سهل بن أبي حثمة من ثلاثة أوجه: 

إعيعم أن سهل , ب ابرحنية كان تقولا ما بردي 00 أنه 
كان لسهل حين مات رسول الله يكو ثمان سنين وقد عمل التابعون يما رواه. 

والاعتراض الثاني: أن سفيان بن عيينة روى عن سهل بن أبي حثمة أن النبي يَكِلِ 
بدأ في القسامة بأيمان اليهود والجواب عنه: أنها رواية تفرد بها سفيان وشك فيها هل 
بدأ بأيمان الأتصار أو اليهود. وقد قال أبو داود وهم سفيان في هذا الحديث. 


ل 





والاعتراض الثالث: أن بشير بن يسار روى عن سهل بن أبي حثمة أن النبي يكل 
قال للأنصار أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ 


«التبب ‏ ا ا ج77 ل لي ات ١|لفنسافلة‏ 


أَنَحْكُمَ الْجَاهِلِيّة يَبْغُونَ4 [المائدة: ]5٠‏ والجواب عنه: أنه لو كان على وجه الإنكار 
لما قال: وتستحقون دم صاحبكم فيصير بالاستحقاق وبما قال بعده فتبرئكم يهود 
بخمسين يميئاً خارجاً عن الإنكار وإنما أدخل الألف ليخرج عن صيغة الأمر لأن قوله 
تحلفون شبيه بالأمر المحتوم فأدخل عليه الألف للاستفهام ليصير تفريقاً للحكم 
واستخباراً عن الحال. ومن الدليل عليه ما رواه مسلم بن خالد عن ابن جريج عن 
عطاء عن أبي هريرة أن رسول الله يلي قال البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا 
في القسامة ورواه مسلم عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول 
الله يْلةَ وهذا نص لأنه لما جعل اليمين على المنكر واستثنى منها القسامة دل على أنها 
على دون المنكر . فاعترضوا على هذا الاستدلال من وجهين: 

أحدهما: أن قوله «واليمين على من أنكر» يريد به اختصاصها بالمنكر دون غيره 
وقوله إلا فى القسامة» يريد به وجوبها على المنكر وعلى غيره. والجواب عنه أن هذا 
التأويل لا يصح لأن الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات فلما كان قوله واليمين 
على من أنكر إثباتاً ليمينه وجب أن يكون قوله إلا في القسامة نفياً ليمينه 

والاعتراض الثاني : أن قوله: «واليمين على من أنكر» يريد به أنه يبرأ بيمينه إلا 
في القسامة أنه لا يبرأ بيمينه فيكون الاستثناء نفيا من الإثبات . 

والجواب عنه أن هذا التأويل أبعد من الأولء. لأن الاستثناء إلى ما تضمنه اللفظ 
من اليمين المذكورة دون البراءة التي لم تذكر فلم يجز أن يعدل به عن المذكور إلى 
غير مذكور. 


والدليل من القياس أن أيمان المدعى عليهم لا يحكم لهم بموجبهاء لأنهم لا 
يرمون عند المستحلف إذا حلفوا واليمين تستحق إما فيما يأخذ بها الحالف لنفسه ما 
ادعى وإما ليدفع بها عن نفسه ما أنكر فنقول كل يمين لا يحكم للحالف بموجبها لم 
يجز الاستحلاف بها قياساً على , يمين المدعي في غير الدماء وعلى يمين المدعى عليه 
بعد اعترافه بالك إن تين بهد مسق أيتان المتبايعين إذا تحالفا فى الثمن يستحلفان 
بها وإن لم يحكم بموجبها قيل قد يحكم بموجبها إذا حلف أحدهما ولا يحكم 
بموجيها إذا حلفأ لتعارضهما كما يحكم بالبينة إذا انفردت ولا يحكم بها إذا تعارضت» 
فإن قيل فآنتم لا تحكمون بموجب الأيمان في القسامة لأن موجبها القود وأنتم لا 
توجبونه قيل: موجبها ثبوت القتل وقد أثبتناه ولنا في القود قول نذكره» ومن الدليل 
أنها أيمان تكررت في الدعوى شرعاً توب أن يبدأ فيها بالمذعي كاللعان فإن أنكروا 
أن يكون اللعان يمينا دللنا بقول النبي 2 كه «لولا الأيمان لكان لي ولها شأن». 


كتاب القسامة 2 


فأما الجواب عن قوله كَكِ «واليمين على من أنكر» من وجهين : 
أحدهما : قوله «إلا فى القسامة). 





والثاني : أن حديث القسامة أخص منه فوجب أن يقضي بالخاص على العام . 

أحدهما : أنه مجهول الاسناد ولا يعرفه أصحاب الحديث. 

والثاني : حمله على الدعوى إن لم تقترن بلوث 

وأما الجواب عن حديث القرطى فمن وجهين. 

أحدهما : ضعف إسناده وصحة إسنادنا وانفراده وكثرة رواتنا. 

والثاني: أن أخبارنا أزيد نقلاً وأشرح حالاً والزيادة أولى من النقصان والشرح 
أصح من الإجمال 

وأما الجواب عن قضية عمر فمن وجهين : 

أحدهما: أن عبد الله بن الزبير وقد خالفه فيها فقتل في القسامة ولم يقتل فيها 
عمر فتنافت. قضاياهما فسقط الإجماع . 

والثاني: أنها قضية في عين يمكن حملها على أن المدعي ادعى قتل العمد 
ليستحق القود» فاعترفوا له بقتل الخطأ فأحلفهم على العمد» وأوجب عليهم دية الخطأ 
بالاعتراف . 

وأما الجواب: عن قياسهم على مجرد الدعوى فهو أنه لا يجوز أن يعتبر يمين 
المدعي را لا يجوز أن يعتبر يمين 1 بإتكاره رو لين 
القسامة بالدماء دون سائر الدعاوى. 

لاح ايا كرت باهر لاجو لي ل 
وكذلك عندنا لأن حرمة النفس أ غلظ ولذلك تغلغلت بالنفس دون الأطراف . والله أعلم 


مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «فَإذَا كَانَ مِثْلُ السب الذي قَضَى فَيْه عَلَيْه 
الصَّاةٌ وَالسَلامُ ِالقَسَامَةِ حَكَمْتٌ بها وَجَعَلَتْ الدَّيّة نه فم ًا على المتعى عَلبهمْ قن قبل 


ما العببُ الَذِي حَكَمَ فِيْهِ الليئ 1 بل كَانَتْ حَبْيد دَارَ يَوُودِ مخضّة لآ يُخَالطهمُ 
٠‏ 5 5 برخي روا 2 - ُ < - 0 ف 7 5 
غَيْرُهُمْ وَكانتٍ العَدَاوَة بَيْنَ الأنصّار وَبَيْتَهُمْ ظاهرّة وَخَرَجَ عَبْدُ اللّه بَعْدَ الْعَضْر فَوْجِدَ 
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2 . 


تبلا قب اليل فيكَادُ َْلِبُ عَلَى مَنْ يع هَذَ أَنَهُلَمْ ْله إلا بَغض البهُودِ قدا كانث 
ا قَم مَخْصّةٍ أذ قل وَكَانُوا أغداء لِلْمَقمُولٍ فِِهمْ في كتّاب الوبيع أغداء لْمَفُولٍ أذ 
بيه وَوْجَدَ القتيلُ فِيْهِمْ فَادّعَى أَوْلِيَاؤة قَبْلَهُ فَلَهُمُ القَسَامَة». 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن الحكم بالقسامة في إحلاف المدعي يكون مع اللوث 
وينتفي مع عدمه ‏ واللوث ‏ ما شهد بصدق المدعي ودل على صحة الدعوى من 
الأسباب المقترنة بها ولا يتخالج النفس شك فيها. 

وذلك يكون من جهات شتى قد ذكر الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ بعضها لتكون 
دليلاً على نظائرها فمنها: مثل ما حكم به رسول الله يكلْهِ في قتيل الأنصار بين اليهود 
لأن خيبر كانت دار يهود محضة وكانت العداوة بين الأنصار وبينهم ظاهرة بالذب عن 
الإسلام ونصرة الرسول كَكةِ وفارق عبد الله أصحابه فيها بعد العصرء ووجد قتيلا قبل 
الليل» فتغلب في النفس أنه ما قتله غير اليهود فيكون لوثاً يحكم فيه بقول المدعي . 

وقال: مالك لا يكون اللوث المحكوم فيه بالقسامة إلا من أحد وجهين: 

أحدهما: أن يشهد به من لا تكمل به الشهادة. وهذا موافق عليه. 

والثاني : وهو الذي تفرد به أن يقول المقتول قبل فراقه للدنيا. دمي عند فلان 
فيكون هذا لوث دون ما عداهما. 

احتجاجاً لهذا بأن الله تعالى حكم في قصة القتيلٍ من بني إسرائيل بمثله في البقرة 
من قوله تعالى لفَقَلَنَا اضْرِبُوة بِبَمْضِهًا كَذَلِكَ يُحْيِي اللّهُ الْمَوْتى [البقرة: /] فضرب 
بها فحيا. وقال: : قتلني فلان فقتله موسى - عليه السلام - به» قال: ولأن المقتول مع 
فراق الدنيا أصدق ما يكون قولا وأكثر ما يكون اتحرجا قل تتوجه إليه تهمةء 39 
يكون لوقا عندناء لأن اللوث ما اقترن بالدعوى من غير جهة المدعي كالذي قضى به 
رسول الله كك في قتيل الأنصار. ولأنه لو قبل قوله إذا مات لقبل قوله إذا اندمل جرحه 
وعاش ولو قبل في الدم لقبل في المال. ولأنه ربما قاله لعداوة في نفسه بحيث أن لا 
يعيكن غدوه بعد فوته أو لفقر قربته فأحب أن يستغنوا بالدية من بعده فأما قصة البقرة 
في بني إسرائيل فتلك قصة أحيا الله بها القتيل معجزة لموسى» ولو كان مثلها لجعل 
لوا ولكله مسحي .. 


وأما انتفاء التهمة عنه فباطل بدعوى الحال ولأن مالكاً يورث المبتوتة في مرض 
الموت لتهمة الزوج فيلحق به التهمة في حال وينفيها عنه في حال» فتعارضا قولاه 
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فصل: فإذا ثبت أن قول القتيل ليس بلوث وأن ما كان في مثل قصة الأنصار لوث 
فالمعتبر في مثلها شرطان: 

أحدهما: أن تكون القرية التي وجد القتيل فيها مختصة بأهلها لا يشركهم فيها 
غيرهم. كاختصاص اليهود بخيبر. وفي حكم القرية محلة من بلد في جانب منه لا 
يشرك أهلها فيها غيرهم. أو حي من أحياء العرب لا يشركهم في الحي غيرهم فإن 
اختلط بأهل القرية أو المحلة أو الحي غيرهم من مسافر أو مقيم لم يكن لوثاً مع 
أهلها . 

والشرط الثاني : أن يكون بين أهل القرية وبين القتيل عداوة ظاهرة» إما في دين 
او انيسن اوديزة عت علن"الاقتاء بالكل:: فإن لم يكن بينهم عداوة لم بي «زلوثاً :فإذا 
استكمل هذان الشرطان الاتفراد عن غيرهم» وظهور العداوة بينهم صار هذا لوثا وهو 
نص السنة وما عداه قياساً عليه والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَكَذَلِكَ يَدْحْل نَمَر بَيْنا. 

قال الماوردي: لما ذكر الشافعي اللوث الذي جاءت به السنة ذكر بعده ما في 
معناه قياساً عليه فمن ذلك أن تدخل جماعة بيتاً أو داراً أو بستاناً محظوراً يتفردون فيه . 
إما في منافرة أو في موانسة ثم يفترقون عن قتيل فيهم فيكون ذلك لوثاً سواء كان بينه 
وبينهم عداوة. أو لم يكن بخلاف القرية لأن ما انفردوافيه من الدار أو البستان ممنوع 
من غيرهم إلا بإذنهم وليست القرية ممنوعة من مار وطارق فاعتبر في القرية ظهور 
العداوة لانتفاء الاحتمال ولم يعتبر في الدار ظهور العداوة لعدم الاحتمال. 

مسألة : قال الشَافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «أؤ صَحْرَاء وَحْدَهُمْ). 

قال الماوردي: وهذا نوع ثالث من اللوث» وهو أن يوجد قتيل في صحراء قال 
الشافعي وليس إلى جنبه عين ولا أثر إلا رجل واحد مختضب بدمه في مقامه ومعنى 
قوله وليس إلى جنبه عين يريد عين إنسان أو عين حيوان يقتل الإنسان ومعنى قوله «ولا 
أثر في الصحراء لهارب» يعني من إنسان أو حيوان قاتل ويكون هذا الحاضر إما واقفاً 
عليه وإما مولياً لم يبعد عنه وعليه أثار قتله من اختضابه بدمه أو اختضاب سيفه فيصير 
به لوث فيه إن استكملت أربعة شروط : 


أحدها: أن تكون الصحراء خالية من عين إنسان أو سبع . 
والثاني : أن لا يكون في الصحراء أثر لهارب . 
والثالث : أن يكون القتل طرياً. 
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والرابع : أن يكون على الحاضر آثار قتله فيصير باجتماعها لوثاً» فإن أخل شرط 
منها فكان هناك عين إنسان أو سبع لم يكن لوثا لجواز أن يكون القتل من تلك العين 
وإن كان هناك أثر لهارب لم يكن لوثاً لجواز أن يكون القتل من الهارب . وإن لم يكن القتل 
طرياً لم يكن لوثاً لبعده عن شواهد الحال وجواز تغيرها وإن لم يكن على الحاضر اثار 
قتله لم يكن لوثاً لظهور الاحتمال. 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «أؤ صَمَيْن في حَرْب». 

قال الماوردي: وهذا نوع رابع من اللوث» أن يوجد القتيل بين صفي حرب فهذا 

أحدهما: أن يكون قتله قبل التحام الحرب واختلاط الصفوف فينظر في مصرعه 
فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يناله سلاح أصحابه ولا يناله سلاج أضداده فيكون اللوث مع أصحابه 
به دون أضناده . 

والحالة الثانية: أن يناله سلاح أضداده ولا يناله سلاح أصحابه فيكون اللوث مع 
أضناد . 

والحالة الثالثة : أن يناله سلاح أصحابه وسلاح أضداده ففيه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: وهو قول البغداديين» أن يكون لوثاً مع أضداده لاختصاصهم بعداوته 
دون أصحابه المختصين بنصرته . 

الوجه الثاني: وهو قول البصريين أن يكون لوثا مع الفريقين من أصحابه 
وأضداده» لأن عداوة أضداده عامة وقد يكون في أصحابه من عداوة خاصة كالمحك 
من قتل مروان بن الحكم لطلحة بن عبيد الله في وقعة الجعل . 

قيل: أنه رماه بسهم فقتله وكان من أصحابه. ولأنه ربما أراد قتل غيره فأخطأه 
إليه فصار قتله من الفريقين محتملا . 


والضرب الثاني : أن يكون قتله بعد التحام الحرب واختلاط الصفوف فهذا على 
ثلاثة أقسام : 

أحدهما : أن يكون أصحابه منهز مين وأضداده طالبين فيكون لوثاً مع أضداده دون 
أصحابه لأن المنهزم يخاف والطالب منتقم . 


كتالك: ابام تم ا 7 ع ا 72 ا 1 


والقسم الثاني: أن يكون أصحابه طالبين وأضداده منهزمين فيكون لوثاً مع 
أصحابه دون أضداده لما ذكرناه. 

القسم الثالث: أن يتماثلوا في الطلب ولا يخلد أحدهما إلى الهرب فيكون على 
الوجهين المذكورين. 

أحدهما: وهو قول البغداديين يكون لوثا مع أضداده دون أصحابه ‏ لاختصاصهم 
بالعداوة العامة . 

والوجه الثاني.: وهو قول البصريين أنه يكون لوثاً في الفريقين جميعاً من أصحابه 
وأضداده لاحتمال الخطأً أو عداوة خاصة. 

مسألة : قال الشّافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ : 31 اموا جَمَاعَةِ فلا يَفتَرقُونَ ِلآَو 
بَننّهُمْ أذ في تاحيّة لَيْسسَ إِلَى جَلْبه عَيْنٌ وَل أده 
ذلك . 


رَجَِل ل ل ات 
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قال الماوردي: وهذا نوع خامس من اللوث في ازدحام جماعة على بثر ماء. أو 
في دخول باب. أو لالتقاط فيتفرقون عن قتيل منهم» فيكون لوثاً في الجماعة. لإحاطة 
العدربان مله ل يجرع ييه سواء اتفقوا ف فى القوة والضعف, أو اختلفوا 0 
ضغطهم الخوف إلى حائط ثم فارقوه عن قتيل منهم كان لوث معهم. فأما إذا هربوا من 
نار أو سبع فوجد أحدهم صريعاً نظر فإن كان طريق هربهم واسعاً فظاهر صرعته أنها 
من عكرته فلا يكون ذلك لوث . 

وإن كان الطريق ضيقاًء فظاهر الصرعة أنها من صدمتهم فيكون ذلك لوثاً 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِي اللَهُ عَنْهُ : «أؤ أَنّى بِبيئَة متََرقَة ٠‏ مِنّ المُسْلمِيْنَ مِنْ نوَاح 


00 00 ا ان لَه تَاطَا شَهَاََهُمْ 


يي امبو و ميد 


قال الماوردي: وهذا نوع سادس من اللوث وهو لوث بالقول». وما تقدم لوث 
بالفعل. وذلك: أن تآنن جماعة متفرقون من نواحي مختلفة. يزيدون على عدد التواطؤ 
ولا يبلغون حد الاستفاضة وتقتصر أوصافهم عن شروط العدالة» فيشهدون أو يخيرون 
ولا يسمع بعضهم بعضاً: أن فلاناً قتل فلاناً ولا يختلفون في موضع القتل ولا في 
صفته» فلا يخلو حالهم من أحد أمرين: 

أحدهما: إما أن يكونوا ممن تقبل أخبارهم في الدين كالنساء والعبيد. فهذا 
يكون لوثاً لوقوع صدقهم في النفس والعمل على قولهم في الشرع . 


1١"‏ كتاب القسامة 





والثاني : أن يكونوا ممن لا تقبل أخبارهم في الدين كالصبيان. والكفار. 
والفساق. ففي كونه لوث وجهان: 

أحدهما: أن يكون لوثاً لوقوع صدقهم في النفس. 

والوجه الثاني : لا يكون لوثاً لأنه لا يعمل على قولهم في الشرع 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «أز يَسْهَدُ عَذلٌ عَلَى رَجُلٍ أَنَهُ َعَلَهُ لأنَّ كل 
سَبَبٍ مِنْ هَذَا يَغْلِبُ عَلَى عَفْل الحاكم أَنَهُ كَمَا ادَعَى وَلِيه . 

قال الماوردي : وهذا نوع سابع من اللوث. وهو وجود العدالة ونقصان العدد 
كما كان ما تقدمه» وجود العدد الزائد مع نقصان العدالة» وهو أن يشهد بالقتل عدل 
واحد فيحكم بيمين المدعي مع شهادته فإن كانت الدعوى في خطأ محض»ء أو عمد 
الخطأء فذلك موجب للمال» والمال يحكم فيه بشاهد ويمين فيحلف فيه المدعي يميئاً 
واحدة» ويكون الشاهد مع اليمين بينة عادلة ولاتيكون لرنا 

إذا كانت الدعوى في قتل عمد فالشاهد الواحد لوث». فيحلف معه المدعي 
خمسين يمينء ويحكم له بأيمانه لا بالشهادة» ولو شهد بالقتل ولم يشهد بعمد» ولا 
خطأ ففي جواز القسامة وجهان: 

أحدهما: لا قسامة معه: للجهل بموجبها في قتل عمد وخطأ. 

والوجه الثاني : يحكم فيه بالقسامة» لأنه لا ينفك القتل من عمد أو خطأء ولا 
تمتنع القسامة في واحد منهما ويحكم له بعد القسامة بأخفهما حكماء وهو الخطأ 
لكن تكون الدية في ماله لا على عاقلته» لجواز أن يكون عمداً يستحق في ماله . 

فصل: ولو شهد بالقتل من عدول النساء امرأة واحدة» لم تكن بينة إن حلف ولا 

لوا لنقصها عن رتبة 4 الشباهن الواحد”+ ولو شهد به من عدولهم امرأتان الم تجرنازبينة إن 
حلف معهما في الخطأ وكانا لوثاً كالرجل الواحدء لكن يحلف في العمدء والخطأ 


خمسين يميئاً ليحكم له بأيمانه لكونهما لوثاً. 

فصل: ولو شهد شاهدان: أن أحد هذين الرجلين قتل هذا القتيل» لم تكن هذه 
بينة بالقتل» لعدم التعين فيها على القاتل» وكانت لوثاً يوجب القسامة» للولي أن يقسم 
على أيهما شاءء وليس له أن يقسم عليهماء لأن الشهادة خصت أحدهماء ولو شهد 


الشاهدان: أن هذا الرجل قتل أحد هذين القتيلين لم تكن في شهادتهما نيئة بولا لوثاء 
ولا قسامة فيه. 


والفرق بينهما: أن لوث القسامة ما تعين فيه المقتول وجهل فيه القاتل. لأن 


ا 


بن 





كتاب القسامة 
لأن مستحق القسامة فيه غير معين» فصحت القسامة في المسألة الأولى لتعيين 
واحد كان لوثاً في الأولى دون الثانية» لأن الشاهد الواحد لوث في القسامة 
كالشاهدين» ويحتمل وجهاً آخر أنه لا يكون لوثاً مع الشاهد الواحدء وإن كان لوث 
مع الشاهدين ‏ لأن الشاهد الواحد ‏ قد جمع بين ضعيفين» نقصان العدد وعدم 
التعيين» وانفراد الشاهدان بأحد الضعيفين فقوي اللوث معهما وضعف مع الواحد 
فجازت القسامة مع قوة اللوث» ولم تجز مع ضعفه والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلِلْوَلِيَ أن يُقْسمَ عَلَى الوّاحد وَالجِمَاعَة 
منْ أمْكن أَنْ يكُونَ في جُمْلتِهِمْ». 

قال الماوردي: إذا كان اللوث في جماعة لم تخل دعوى القتل من أن يعم بها 
جميعهم أو يخص بها أحدهم. فإن خص الولي أحدهم بالقتل» جاز له أن يقسم عليه» 
لأنه لما جاز له أن يقسم عليه مع الجماعة لدخوله في جملة اللوث» جاز أن يقسم عليه 
وحده دون الجماعة لأنه أحدهم. وإن عم الولي الدعوى وادعى القتيل على جميعهم 
فلهم حالتان: 

أحدهما: أن يكونوا عدداً يجوز أن يشتركوا في قتل» فيجوز للولي أن يقسم على 

والحالة الثانية: أن يزيدوا على عدد الاشتراك ويبلغوا عدداً لا يصح منهم 
الاشتراك في قتل نفس كمن زاد على عدد الماثة وبلغ ألفاً فما زاد كأهل البصرة وبغداد 
فلا يجوز أن يقسم على جميعهم» لاستحالة اشتراكهم في القتل. 

وقيل : للولي عين الدعوى عند عموم اللوث على عدد منهم يصح اشتراكهم في 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناه وأة قسم الولي مع اللوث على واحد. أو جماعة لم 
يخل حال ا ا أو جماعة» فإن كان واحداً حلف خمسين يمينا 
في العمد والخطأء رجلا كان أوامرأة»: وإن كانوا جماعة ففيما يقسمون به قولان: 


بجبر الكسر. ا ا 2 2 2 


شل ست 2 ا ااال 1 ا 0111 
الأبن ارح ؤفلاتين :وحلفت "الك سبعة شر يمينا لأن التدين الما لم يعتحضن :سين 
كسيرها:: 

فصل: فإذا حلفوا لم يخل القتل من أن يكون موجب للقود أو غير موجب له فإن 
كان غير موجب للقود فهو على ثلاثة أقسام : 

احبهما: انتيكرن خطا ما فخون الذية بعد ايان الأزلياء مضيفة على 
عواقل القتلة» فإن كان واحداً انفردت عاقلته بالعقل» وإن كانوا جماعة» قسمت على 
أعداد رؤوسهم ود تحملت عاقلة كل واحد منهم سهمه من الدية. 

والقسم الثاني : أن يكون القتل عمد الخطأء فتكون الدية بعد أيمان الأولياء 
مغلظة على عواقل القتلاء على ما بينا. 

والقسم الثالث: أن يكون عمداً محضاً سقط القود فيه لكمال القاتل ونقص 
أيمان الأولياء مغلظة في مال القاتل حالة؛ لأن سقوط القود فيه لا يخرجه من حكم 
العمد في الدية. 

فصل: وإن كان القعل موجباً للقود فهل يستحق القود بالقسامة. ويشاط بها الدم 
أم لا؟ على قولين: 

أحدهما : وبه قال فى القديم: وهو مذهب مالكء» وأحمد بن حتنبل» وبه قال 
عبد الله بن الزبير وحكم به في أيامهء أن القود بها ثابت ودليله حديك يحيى بن سعيد 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي يكم قتل بالقسامة. رجلا من 
بني نضر بن مالك» ولأن ما ثبت به القتل تعلقت عليه أحكامه كالبينة . 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد: 
القسامة وتجب بها الدية ودليله ‏ ما روي أن النبى يَلةِ كتب إلى يهود خيبر فى قصة 
الأنصار»ء (إما أن تدوا صاحبكم أو تؤذنوا بحرب» فدل على وجوب الدية» دون القود. 


فإن قيل: فقد كتب إليهم قبل القسامة وقبل وجوب القود قيل إنما كتب بذلك ‏ 
بياناً للحكم المستحق بالقسامة وإلا فمعلوم أن الدية لا تجب قبل القسامة كما لم يجب 
القودء ولأن أيمان المدعي هي غلبة ظن فصار شبهة في القودء والقود يسقط بالشبهة 





كتاب القسامة ١6‏ 
ولآن الحكم بالقسامة للاحتياط في حق الدماء فكان مقتضى هذا المعنى وجوب الدية 
وسقط القود. 


'فإذا تقررتوجيه القولين فإن قيل بالأول في إشاطة الدم ووجوب القود فإن كانت 
القسامة فى الدعوى على واحد قتل قوداء وإن كانت على جماعة فقد اختلف القائلون 
بهذا القول فى عدد من يقتل» فالظاهر من مذهب الشافعى على هذا القول أنه تقتل 
الجماعة وإن كثروا إذا أمكن أن يشتركوا لأن القسامة في استحقاق القود تجري مجرى 
البينة . 

وقال مالك : لا“أقتل به أكثر من اثنين وحك' “بو ثور عن الشافعي في القديم. 

وحكى الربيع بن سليمان قولاً لنفسه: أنه لا يقتل به أكثر من واحدء وبه قال 
أبو العباس بن سريج حقنا للدماء» ولضعف القسامة عن البينة. 

وقال أبو العباس: وأجعل للولى بعد أيمانه الخيار فى قتل أي الجماعة شاء فإذا 
قتل أحدهم أخذ من الباقي أقساطهم من الدية. 

وإن قيل بالقول الثاني وهو الجديد أن القود ساقط في الواحد والجماعة فالدية 
المستحقة بالقسامة وتكون مغلظة» حالة في مال المدعي عليه» إن تفرد بها واحد غرم 
جميعها وإن كانوا جماعة تقسطت على أعدادهم بالسوية والله أعلم . 

مسألة: قال الشَافعيُ رَضي اللَّذ عَنْهُ : ١وَسَوَاءٌ‏ كان به جُوْحٌ أو غَيْدهُ 
بمَا لآ أَثَرَ لَه . 

قال الماوردي: وهو كما قال للولي أنه يقسم في القتل سواء كان به أثر جرح أو 
نم يكن وقال أبو حنيفة لا يقسم إلا أن يكون به:أثر جرح . 

فإن ثم يكن به أثر جرح وخرج الدم من أذنه أقسم ‏ وإن خرج من أنفه لم يقسم 
لأن عدم الأثر يحتمل أن يكون من موت ومن قتل وخروج الدم من الأنف يحتمل أن 
يكون من رعاف أو خنق فضعفت الدعوى وسقطت القسامة وهذا فاسد لأمرين: 

أحدهما: أن الأغلب من الموت أن يكون بأسباب حادثة من مرض أو حادث» 
وموت الفجاءة نادر فإذا لم يعرف مرض صار الأغلب منه أنه بحادث القتل فلم يحمل 
على نادرة الفجاءة . 

والثاني : أن القتل قد يكون تارة بالجرح والأثرء ويكون تارة بالخنق والإمساك 
للنفس وبعصر الأنثيين من غير أثر وإذا كان بهما وجب أن تستوي القسامة فيهما والله 
أعلم. 


كتاب القسامة 
يَْمّع الوَلِيٌ إلا ببيّكة أذ إفرَار أَنَهُ كَانَّ فيِهِمْ؛. 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا وجد لوث القتيل في جماعة فادعى أولياؤه 
القتل على رجل وذكروا أنه من جملة الجماعة وأنكر المدعى عليه أن يكون في 
الجماعة» فالقول قوله مع يمينه أنه لم يكن فيهم ولا قسامة للأولياء إذا حلف إلا أن 
تقوم بينة عادلة تشهد بأنه كان فيهم أو يشهد على إقراره أنه كان فيهم فيجوز حينئذ 
للأولياء اد بقسمواء لأن ظهور اللوث فيهم لا يدل على أنه كان فيهم. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رضي اللّهُ عَنْهُ : «وَل أنْظدُ إِلَى دَعْوَى المَيّت» . 

قال الماوردي: وهذا قاله رداً على مالك حيث جعل قول القتيل دية عند فلان 
لوث وليس بلوث عند الشافعى لما قدمناه من الدليل. فأثبت مالك اللوث فيما نفيناه 
ونفى اللوث عما أتثبتناف وحكم بالقسامة ولم يحكم باللوث الذي قضى فيه رسول 
الله كَكِهٌ بالقسامة فلم ينفذ من مخالفة قضائه مع اعترافه بصحة نقلهء وهذا وهم لا 
يجوز. ش 


15 





مسألة : قَالَ الشَّافِعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلِوَرَنَة القتيل أن يُقَسِمُوا وَإِنْ كَانوا غيّبا 
عَنْ مَْضِع اليل لأنهُ ؛ يُمْكِنُ أن يَْلَمُوا ذَلِكَ باغيراف القَاتل أذ يبي ل يَْلَمُهُمْ الحَاكمُ 
مِنْ أَمْل الصَّدْقٍ عِنْدَهُمْ وَغَيْرِ لِك مِنْ وجوه مَا مَا يَعْلَّمُ به الغائب». 

قال الماوردي: يجوز لأولياء المقتول أن يقسموا وإن لم يشهدوا القتل إذا علموه 
من جهة عرفوها بالصدق . 

وقال أبو حنيفة : لا يقسموا إذا غابوا عنه لأنهم على غير يقين منه. 

ودليلنا: أن النبي يَكهِ عرض الأيمان في قصة الأنصاري على عبد الرحمن بن 
سهل وكان بالمدينة وقتل أخوه عبد الله بن سهل بخيبر» ولآن الإنسان قد يقسم في 
الأموال على 'ما خلجة يتين :وعلى ا غرفة رغلية الظق أن يعد ف سات اثقنه يخظه أو 
فى حساب أبيه بخط أبيه أن على فلان كذا فيجوز أن يحلف على استحقاقه» وإن كان 
بغلبة ظن لا بيقين وكذلك في الدماء ولأن حكم الشهادة أغلظء ثم كان للشهود أن 
يشهدوا تارة بما علموا قطعا مما شهدوه من العقود وسمعوه من الاقرار. وكان لهم تارة 
أن يشهدوا بغلبة الظن في الأنساب والموت والأملاك المطلقة بخبر الاستفاضة فلما 
كانت الشهادة تنقسم إلى يقين وغالب ظن كذلك الأيمان تنقسم إلى يقين وغالب ظن 


كتاب القسامة 37 
20 0000 7 تو ره 0 0 جه بي ار نعي « - 
مسألة: قال الشافعيٌ رَضي الله عَنْهُ : «وَيَنْبَغي للحاكم ان يقول اثقوا الله وَلا 
2 8 0 - 8 1 
تخلفوا الا بَعْد الاستثبّات». 





قال الماوردي: إنما أجزنا للحاكم أن يعظ الأولياء عند أيمانهم ويحذرهم مأثم 
اليمين الكاذبة. ويتلو عليهم قول الله تعالى : «إنَّ الَذيْنَ يَشْتَدُوْنَ بعَهْدِ الله وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنا 
قليلا. . . * [آل عمران: /الا] الاية. 

ويأمرهم بالاستثبات والأناة قبل الإقدام عليهاء لأمرين: 

أحدهما: اعتباراً بسنة رسول الله يك في اللعان حين وعظ الزوجين في الخامسة 
فكانت الأيمان في الدماء بمثابتها وأغلظ . 

والثاني : أنه قل ب يستحق بأيمانهم ما لا يمكن استدراكه من القود فقدم الاستظهار 
بالوعظ والتحذير» فأما وعظ المدعى عليهم عند أيمانهم في الإنكار فإن كان في قتل 
عمد لم يوعظوا لأنه يوجب قود يدرأ بالشبهة» وإن كان في قتل خطأ وعظوا وحذروا 
آثم أيمانهم الكاذبة . 

فأما الأيمان في الأموال المحضة : ففي الوعظ عند الأيمان فيها وجهان: 

أحدهما : يعظ الحالف فيها كالدماء . 

والثانى : لا يعظ فيها لتغليظ الدماء على غيرها. 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ : «وَتُقَيُ أيُمَائهمْ مَتَى حَلَفُوا كلس قاروا 
عَلَى مد تحر ارد وي على تلود ددن وريز قوز ووارظا وبو؟» 

قال الماوردي: تقبل أيمان اي على المشركين» وأيمان المشركين على 
المسلمين في القسامة وغيرها من الحقوق. وقال مالك: أقبلها في سائر الحقوق» ولا 
أقبلها في القسامة من المشركين على المسلمين» وأقبلها من المسلمين على المشركين . 
رطان ابل راصام ارح اكوا ا يستحق المشرك على المسلم 


القود لم يستحق القسامة» وهذا فاسد لأن من قبلك أيمانهياني الأموال قتلت ابنائي 
في القسامة كالمسلمين» ولأن سقوط القود في حق المشرك لا يوجب سقوط الدية 
فصار فيها كالمسلم. 


4 


5 ام 51 و0 5 2-5 و 
مسألة: قال الشافعي رضي اللَهُ عَنْهُ: «وَلسَيّد العَبد القسَامّة في عَبْدِهِ عَلى 
2 
الاخرار وَالعبيد» . 


قال الماوردي: قد قضى الكلام في قتل العبد هل تحمله العاقلة أم لا؟ على 
الحاوي في الفقه/ ج1/ ”> 


عل لل سس يل ل لح كتاب القسامة 
قولين: فأما إذا اقترن بقتله لوث فقد أجاز الشافعي هاهنا للسيد القسامة فيه فاختلف 
أصحابنا فيه فحمله كثير منهم على قولين كالعقل فإن تحمله العاقلة أقسم سيدهء وإن 
قل : لا تحمله العاقلة لم يقسم لأنه يجري على هذا القول مجرى الأموال التي لا 
ايا رتك الى القائن بن روج والمسطتر نانيك امات أن لسيده أن يقسم 
على القولين معاً لأن القسامة في النفوس لحفظ حرمتها كما حفظت حرمتها بالقصاص 
و ل ا ل 
أن يكون فيها كالحر وخالف تحمل العقل لأنه موضوع للنصرة والمحاباة التي يقصر 
الضد ها يحضي الشريها فانتزف على بلفنا ب والسال فلالك الست في القند 11 

وهكذا لو قتل المدبر والمكاتب وأم الولد يجوز للسيد القسامة فيهم لأنهم قتلوا 
عبيذا . 

فصل: فأما القسامة على العبد إذا كان قاتلا فجائزة لأنه قاتل كالحر وإن كان 
مقتولاً بخلاف الحر. فلو ظهر منه اللوث في قتل سيده جاز لورثته أن يقسموا وإن 
انتقل إلى ملكهم بالميراث ليستفيدوا بالقسامة أن يقتلوه على قوله في القديم وأن يخرج 
بها من الرهن إن كان مرهوناً وأن تبطل فيها الوصية فيه إن كان موصا به. 


02 2 0-6 


مسألة : قال الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَيُقْسِمٌ المُكَانَبُ في عَبدِه لأَنهُ هن لم 
ِقِسِمْ حَبَّى عَبَجَرَ كَانَ للسيّد أن يُقُسِم). 

قال الماوردي: وهذا صحيح؛ لآن المكاتب يملك: العضرفه قيما بيذهء فإن قيل 
أن العبد يملك على قوله في القديم كان تصرفه تصرف مالك وإن قيل لا يملك على 
قوله في الجديد كان تصرفه تصرف مستحق فجاز له على القولين معاً أن يقسم في قتل 
عبده لأنه أحق به من سيده. لاستحقاة ق المكاتب له دون سيذه فصار كسائر الأموال 
التي بيده. فإن أقسم المكاتب ملك قيمة عبده ليستعين بها في كتابته» وإن لم يقسم 


حتى مات أو عجز صار عبده وجميع أمواله لسيده فيقسم سيده بعد عجزه في كتابته» 
لأنه قد صار أحق به من مكاتبه والله أعلم . 


يا 


مسألة : قال الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قتلّ عَبِدُ م ولد كلم يْقِْمْ سبئمًا 
على ا دشي ب ل ع وأ وق وقد د العَبد وَإِنْ لَمْ 
يقْسِمْ الْوَرَنَةَ لَمْ يَكَنْ لَهُمْ وَلآ لها شَيْ إِلذَأيْمَان المُدَعَى عَلَيْهِمْ). 


قال الماوردي: وصورتها أن يدفع السيد إلى أم ولده عبداً فيقتل في يدها قتل 
لوث فللسيد فى دفعه إليها حالتان : 


كنات القساية سمب ا 18 

أحدهما: أن يدفعه إليها للخدمة . 

والثاني : أن يدفعه إليها للتمليك» فإن أخذها إياه. ولم يملكهاء فالسيد هو 
الذي يقسم دونهاء كما يقسم في سائر عبيده فلو وصى لها بثمنه قبل قسامته فلها 
قيمته» وإن كان قبل أن يستقر ملكه عليها صحت الوصية قبل استقرار الملك كما تصح 
وصيته بثمن نخله ونتاج ماشيته ولا تمتنع وصيته لأم ولدهء وإن لم تصح وصيته 
لعبذه ؛ لأن الوصية تملك بعد موته وأم الولد بعد موته حرة وعبده مملوك فإن مات 
السيد قبل القسامة أقسم الورثة دونها فإن أقسموا ملكت أم الولد قيمته بالوصية إذا 
خرجت من الثلث فإن عجز الثلث عنها كانت الزيادة موقوفة على إجازة الورثة . 

وإن امتنع الورثة من القسامة وأجابت أم الولد إليها ففي استحقاقها للقسامة 
قولان: 
أحدهما: تستحقها ولها القسامة لأن القيمة لها بالوصية فصارت مستحقة في 

أحدهما: أن الأيمان على غيرها فصارت فيها نائبة عنهم النيابة في الأيمان لا 
تصح لأن المقصود بها البينة التي لا تدخلها النيابة. 

والثانى : أنها تملك بالوصية ما استقر ملك الموصى عليه والموصي لا يملك إلا 
ما كان هو المقسم عليه أو من قام مقامه من قرابته وأصل هذين القولين اختلاف قوليه 
في المفلس إذا نكل عن اليمين في دين له وأجاب غرماؤه إلى اليمين. 

فإن كان السيد قد ملك أم ولده العبد حين دفعه إليها كان حكمها فيه حكم العبيد 
إذا ملكواء هل يملكوه بالتمليك أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: وهو قوله في القديم تملك أم الولد وغيرها من العبيد إذا ملكوا. 

والقول الثاني: - وبه قال في الجديد ‏ أنها لا تملك ولا غيرها من العبيد فإن 
ملكوا: فإن قلنا بهذا القول أنها لا تملكه وإن ملكت كان حكم العبد إذا قتل كحكمه 
فيما مضى يكون السيد هو المقسم في قتله دونهاء وإن قلنا بالأول أنها تملك إذا ملكت 

أحدهما: أنها هي المقسمة دون السيد لاختصاصها بملكه فعلى هذا تصير مالكة 
للقيمة بالتمليك الأول. 


والوجه الثاني : أن السيد هو المقسم دونها ولأن ملكها غير مستقرء لما يستحقه 


0 كتاب القسامة 
السيد من استرجاعه إذا شاء. فعلى هذا إذا أقسم السيد لم تملك أم الولد القيمة إلا 
بتمليك مستجد» لأنه ملك قد استفاده السيد بأيمانه وهكذا حكم سائر العبيد إذا ملكوا 
وإنما تفارقهم أم الولد في شيء واحد وهو أن السيد إذا مات عن عبده وقد ملكه مالا 
كان لوارثه انتزاعه من يده لبقائه على رقه وإذا مات عن أمّ ولده وقد ملكها مالا لم 
يكن لوارثه انتزاعه منها بعتقها وفي حكمها لو أعتق العبد بعد التمليك لم يسترجعه منه 
وإن كان له استرجاعه ولو باعه لبقائه على الرق إذا بيع واستقرار ملكه بالحرية إذا 
أعتق وهذا كله على قوله في القديم إنهم يملكون إذا ملكواء فأما على الجديد فلا 
يملكون بحال مع بقاء الرق. 

مسألة: إذا ادعى رجل قتلاً على رجل فإنه يؤخذ بصفة القتل فلا يخلو من أربعة 
أحوال: 

أحدهما: أن يدعي العمد المحض . 





والثاني : أن يدعي شبه العمد. 

والئالث: أن يدعى الخطأ . 
عمد يؤخذ بصفته فلا يخلو من أربعة أحوال: 

أحدهما : أن يصفه بما لا يضمن فلا يقسم . 

والثاني : أن يصفه بصفة العمد المحض فيقسم عليها المنكر . 

والثالث: أن يصفه بشبه العمد فله أن يقسم على الصفة بأن يقول ضربه بعصا 
فمات. قال: يقسم وعلدي أنه يحتمل . 

والرابع : أن يصفه بالخطأ المحض ففيه طريقان ومنهم من قال على قولين ومنهم 
من قال على اختلاف حالين وإذا ادعى شبه العمد فإنه يصفهء فلا يخلو من أربعة 
أحوال: 

والثانى : أن يصفه بشبه العمد فيقسم . 

والثالث : أن يصفه بالعمد المحض فيقسم على الدعوى وعندي أنه لا يقسم . 

والرابع : يصفه بالخطأ المحض فيقسم على الصفة وإذا ادعى محضاً فهل يؤخذ 
بالصفة أم لا؟ على وجهين: فإذا قلنا: يؤخذ بالصفة فإن وصفه بما لا يضمن». سقط. 
وإن وصفف بالخطأ المحض يقسم» وإن وصفه بشيه العمد يقسم على الدعوى دون 
الصفة وإن وصفه بالعمد المحض فإن لم يرجع عن الدعوى أقسم على الدعوى وإن 


حا 





كتاب القسامة 
رجع عن الدعوى إلى الصفة فلا يقسم وإن جهل صفة القتل ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يحلف للجهل بموجبها. 

والوجه الثاني : - هو قول يذكر عن أبي إسحاق المروزي - أنه يقسم لأن الجهل 
زمانه أحلف أنه ما قتله عمداً ولزم الدية من الخطأ من مالة مؤجلة وفي تغليظها بالعمد 
وجهان. 

امال 0 لخدي رَضِيِ لله عَنْهُ : 0 دجي 2 فَمَاتَ أَبْطلَت القسَامّة لآن 
سس رو م 

والثاني: أن سراية الجرح في الردة لا توجب ضمان النفس وما دون النفس لا 
قسامة فيه. فأما إذا عاد إلى الإسلام بعد ردته فالحكم في الدية والقود قد ذكرناه وهو 
أنه لم يكن للجرح سراية في الردة فالدية كاملة وفي سقوط القود قولان وإن كان له 
سراية في الردة سقط القود وفي كمال الدية قولان: 

أحدهما: تجب فيه الدية كاملة. 

والثاني : نصفها. وماله موروث لأنه مسلم عند الموت ولهم أن يقسموا إن لم 
يكن في الردة سراية وفي قسامتهم إذا سرت في الردة. وجهان: 

أحدهما: لهم القسامة وإن ملكوا بها بعض الدية لأنها دية نفس وإن لم تكتمل . 

ارجا راق :بالا ؤمانة لو لمعاو ارات ايزا الا ني 

مسألة : َال الشَافِعِي رَضِي اللّهُ عَنْهُ : «وَلَوْ جرح وَهُوَ عَبْدٌ فَعْتِقَ ثم مَاتَ حر 
وَجَيَثْ جْبَتْ فيّْهِ القَسَامَةَ | َرَدْتَه الأخرار وَلِسَيِّده 0 


0 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا قطعت يد العبد مع لوث ثم عتق ومات من 
ا مار يي العا تيت د لساك 
القيمة أو جميع ديته حراً لأنها قد سرت إلى نفسه بعد حريته . 

فإن كانت الدية أقل الأمرين استحقها السيد وحده وكان هو المقسم دون الورثة. 
وإن كانت نصف القيمة أقل الأمرين استحقها السيد وكان باقي الدية لورئة 
العبد فيشترك السيد والورثة في القسامة» لاشتراكهم في الدية ولا تجزىء قسامة 


يف كتاب القسامة 
أحدهما دون الآخرء لأن أحداً لا يملك بيمين غيره شيئاً فإن كان السيد هو المقسمء لم 
يحكم له بحقه من الدية» الأيعك مين يمنا : فإن قيل: فكيف يقسم وهو يأخذ دية 
طرف ولا قسامة في الأطراف» قيل قد صار الطرف بالسراية نفساً فصار مشاركاً في دية 
النفس وإن تقدر حقه بأرش الطرف فلذلك جاز أن يقسم. فإن أجاب الوارث إلى 
القسامة ففي قدر ما يقسم به من الأيمان قولان: 





أحدهما: خمسون يميئاً. 

والثاني : : يقسم بقدر حقه من الدية فإن كان له نصفها حلف خمسة وعشرين يمينا 
وإن كان له ثلثها حلف سبعة عشرة يميئاً. 

مسألة: قَالَ الشّافِعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلآً تَجبُ القَسَامَة في دُونٍ التّفْس». 

قال الماوردي : وهذا صحيح وإنما لم تجب فيما دون النفس قسامة سواء كان 
فيما دون النفس دية كاملة كاللسان والذكر أو كان دونها لأمرين: 

أحدهما : لتغليظ حرمة النفس على ما دونها ولذلك تغلظت بالكفارة فتغلظت 
بالقسامة. 

والثاني: أن القسامة وجبت للورثة لقصورهم عن معرفة القاتل وتعذر البينة 
عليهم فحكم لهم بالقسامة مع اللوث احتياطاً للدماء وفيما دون النفس يعرف المجني 
عليه من جنى عليه ويقدر على إقامة البينة عليه فلم يحكم له بالقسامة لاستغنائه في 
الغالب عنها. 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَو لَمْ يُقْسِمَ الْوَلِيئ حَتَّى ازتدٌ فَأَفْسَمَ 
وُقفَت الذي فإِنْ رَجَعَ أَحَذَهَا وَإِنْ قُتلَ كَانَتْ َيْئا» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح. وإذا ارتد الولي في القسامة لم تخل ردته من ثلاثة 

أحدها : أن تكون ردته قبل موت القتيل فليس له أن يقسم ولا له إن أسلم بعد 
موته أن يقسم ؛ لأن ردته بعد موته تمنعه من الميراث ولا تصيو نواركا باساافة يقد 
الموت. ولا تصح القسامة إلا من وارث فإن لم يكن للمقتول وارثاً سواه فلا قسامة 
ويفير دفه هدزا الي ب 
وتكون عقون عل ها يرن نول يجان رون رن عاد إلى الإسلام دفعت الك زرط عات 
على ردته كانت الدية مع جميع ماله فيئاً في بيت المال. 


كتاب القسامة وف 


والقسم الثالث: أن تكون ردته بعد موت القتيل وقبل قسامته فيمنعه الحاكم من 
القسامة في زمان ردته لأن أيمان القسامة موضوعة للزجرء وهو مع ظهور الردة غير 
منزجر ويكون الأمر موقوفاً على عقبى ردته فإن أسلم منها أقسم وقضي له بدية. وإن 
مات مرتداً سقطت القسامة وصار الدم هدراً إن لم يكن للقتيل وارث سواه؛ لأن ماله 
يصير لبيت المال إرثا لكافة المسلمين. وليس فيهم من يتعين في القسامة» ولا يمكن 
أن يقسم جميعهم ولا يجوز للإمام أن يقسم عنهم فلذلك صار الدم هدرا. 

فلو أقسم في زمان ردته واستوفى الحاكم عليه أيمان قسامته صحت القسامة 
إذا قيل إن ملك المرتد باق عليه» وإن قيل إن ملكه قد زال عنه بالردة ففيى صحة قسامته 
وجهان: 

أحدهما : لا تصح منه القسامة لأنه لا يملك بها الدية. 





والوجه الثاني: تصح منه القسامة» لأن المرتد لا يمنع من اكتساب المال وهذا 
من اكتسابه وإن زال ملكه عن أملاكه. فعلى هذا إن قيل بصحة (قسامته) كانت الدية 
موقوفة إلى ما ينتهي إليه حاله» فإن أسلم ملكها وإن قتل بالردة كانت فيئاً فيئا وإن ل 
ببطلان قسامته وقف أمره : فإن أسلم استأنف القسمء وإن قتل بالردة صار الدم هدراً 
والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ: «وَالأَيْمَاكُ في الدَّمَاءِ مُحَالمَةُ لها في 
الحُقوق َهِيَ في جميع الحُقُوقٍ يَمِينّ مين في الدَمَاءِ حَمْسُونَ يَِينا وََالَ في كتّاب 
امد وَلَوِاعى أَنّهُ كَل أباه عدا بل حَطَا ادي يَهٌ عَلَيْه في تَلآث سنِينَ بَعْدَ أَنْ يَحْلفَ مَا 


| قَتَلَهُ إل خَطَأ إن تَكَلَ حلت المُدّعِي لمَْلهِ عَمْدا وَكَانَ لَهُ القَوَدُ (قال المزني) هذا القيّاس 


عَلى أَكَاوِيلهِ في الطَلاقٍ وَالعِنَاقٍ وَغَيْر هما في التُكُول ود المي 


قال الماوردي: الدعاوى ضربان في دم وغير دم» فأما الدعاوى في غير الدماء 
فلا تغلظ يغير الزمان والمكان فلا يبدأ فيها ب بيمين المدعي ولا تكرر فيها الأيمان ولا 
معن نيا الأبدين روسن هرا اناك الدعرى لوقل ارت كر ؛ لقصور ما سوى 
الدماء عن تغليظ الدماء. وأما الدعاوى في الدماءء فضربان: في نفس» وطرف» فأما 
في النفوس فضربان: 

أحدهما: أن يقترن بالدعوى لوث فتغلظ بالقسامة في حكمين: 


أحدهما : تبدئة المدعي وتقديمه على المدعى عليه وهذا يستوفى فيه حكم كل 
ممن كملت له ديته أو نقصت . 
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والثاني : : تغليظ الأيمان بخمسين يميئاً وهذا معتبر بحال المقتول فإن كملت فيه 
الدية بأن كان رجلا حراً مسلماً كمل فيه تغليظ الأيمان بخمسين يميناً. وإن لم تكمل 
فيه الدية» بأن كان امرأة وجبت فيها نصف الدية» ركان ذنيا وجب فيد كلك الديتة فقي 
وجهان: 

أحدهما : : تسقط الأيمان على كمال الدية فتغلظ في قتل المرأة بخمسة وعشرين 

يميئاًء وفي قتل الذمي بسبعة عشر يمينا ليقع الفرق في التغليظ بين حكم القليل والكثير 


اعتباراً بالدية . 
والوجه الثاني : : وهو أصح أنها تغلظ في كل قتيل بخمسين يميناً ممن قلت ديته 


وكثرت» حتى في دية الجنين» ٠‏ لأنه لما استوى التغليظ بالكفارة في قتل جميعهم كذلك 
في التغليظ بأيمان القسامة . . فإذا تقرر أن المدعي يحلف خمسين يميناً لم يخل أن يكون 


احا أو جماعة فإن كان واحداً حلف جميعها ووالى بينها ولم يفرقهاء» 4 في 


را لس دده يستحق بما 
قولان: 


أحدهما: يحلف كل واحد منهم خمسين يميناً يستوي فيها من قل سهمه في 
الدية وكثر؛ لأن تكرار الأيمان موضوع للتغليظ والزجرء وليس يزجر الواحد منهم إلا 
بأيمان نفسه. فوجب أن يستوفى حقه. فعلى هذا إن أقسموا جميعاًء قضي لهم بجميع 
الدية واقتسموا على قدر مواريثئهم» فإن حلف بعضهم ونكل البعض قضي للحالف 
بحقه من الدية دون الناكل . 

والقول الثاني : وهو الأصح أن الأيمان مقسومة بينهم على قدر موازيتهم بجبر 
الكسر. فإن كانوا زوجة واننا وكا حلفت الروحة سبعة أيمان والابن انين يسنا 
والبنت خمس عشرة يميئا ثم على قياسه لأن التغليظ بعدد الأيمان يختص بالدعوى 
وهم فيها مشتركون فوجب أن يكونوا في تغليظ أيمانها مشتركين. فعلى هذا إن حلفوا 
قضي لهم بجميع الدية» وإن حلف بعضهم ونكل بعضهم لم يحكم للحالف بحقه من 
الدية إلا بعد استكمال خمسين يميناً. فإن طالب الناكل لم يستحق شيئاً بيمين غيره 
وإن استوفى الحاكم جميع الأيمان» حتى يحلف عدد أيمانه التي تلزمه بقدر حقه. 

فإن نكل جميعهم عن الأيمان» ردت على المدعى عليه» فإن كان واحداً حلف 
خمسين يمينا» لأن الأيمان لما غلظت في جنبة المدعي» وجب أن تغلظ في نقلها إلى 
المذعى عليهء لتتكافأ الجنبتان في التغليظ» فإن كان المدعى عليهم جماعة ففي 
أيمانهم قولان: 
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أحدهما: وهو الأصح هاهنا أن كل واحد منهم يحلف خمسين يمينا والأصح في 
المدعين أن تقسط بينهم» لأن كل واحد من المدعى عليهم» كالمنفرد في وجوب القود 
والتزام الكفارة» فكان كالتفرد فى عدد الأيمان» وخالف المدعين لأن الواحد من 
الجماعة لا يساوي المنفرد فيها فافترق . 
الرجل والمرأة بخلاف أيمان المدعين» لأن المدعين يتفاضلون في ميراث الدية 
أعلم . 

فصل: فإن حلفوا برئوا من القتل فلم يلزمهم قود ولا دية. 

وقال أبو حنيفة :. إذا حلفوا غرموا الدية» احتجاجاً برواية زياد بن أبي مريم أن 
جده أتى رسول الله كِ فقال: أخي قتل بين قريتين فقال: رسول الله كه يحلف منهم 
خمسون رجلاء فقال: ما لى من أخي غير هذا قال: نعم ولك مائة من الإبل فجمع له 
بين الأيمان والدية. 

وبما روي أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ . أحلفهم خمسين يميئاً ما قتلناه 
ولا عرفنا قاتله وأغرمهم الدية. 

قال: ولأن حكم القسامة مخالف لسائر الدعاوى فصارت الأيمان في القسامة 

ودليلنا قول النبي يك للأنصار فيبرئكم يهود بخمسين يميئاً فاقتضى أن يبرأوا 
بأيمانهم؛ ولأن اليمين توجب تحقيق ما حلف عليه وإثبات حكمه» فلما كانت يمينه 
موضوعة لنفي القتل» وجب أن ينتفي عنه حكم القتل كما كانت يمينه في سائر 
تقدم الجواب عن الخبر والأثر. 

فصل: وإن نكل المدعى عليهم عن الأيمان أغرموا الدية ولم يحبسوا. 

وقال: أبوتحليفة يحيسون حى يحلفوا ثم .يغرموة- استدلالا بآن الأيمان” في 
القسامة هي نفس الحق فوجب أن يحبسوا عليه كما يحبسون على سائر الحقوق وهذا 
خطأ من وجهين: 1 

أحدهما: أن الأيمان في الشرع موضوعة للتغليظ والزجرء حتى لا يقدم على 
كذب في دعوى ولا إنكار. فإذا امتنع منها فقد انزجر بها فلم يجز أن يحبس عليها 
ليكره على أيمان ربما اعتقد كذبه فيهاء فيصير محمولا على الكذب والحنث . 


كتاب القسامة 

والثانى : أن نكوله في غير القسامة لما لم يوجب حبسه . لنفس الأجبار عن 
الأيمان» فنكوله في القسامة أولى لأن الأيمان فيها أكثر والتغليظ فيها أشد وقوله: «إن 
الأيمان هي نفس الحق» فليس صحيح لأن الأيمان لقطع الخصومة وإسقاط الدعاوى 
ولو كانت نفس الحق لما جاز أن يقبل منهم الدية إذا اعترفوا وحكمهم في الاعتراف 
أغلظ من الجحود . 

فصل: والضرب الثاني: أن لا يكون مع الدعوى لوث فتسقط لعدم اللوث البداية 
بيمين المدعي لضعف سببه ويكون القول قول المدعى عليه مع يمينه» وفي تغليظها 
بالعدد قولان: 

أحدهما: وهو قول أبى حنيفة واختار المزنى أنها لا تغلظ بالعدد ويستحق فيها 
بيمين واحدة يحلف بها المدعى عليه على إنكاره؛ لأنه لما سقط لعدم اللوث تغلي 
القسامة في الابتداء بيمين المدعي سقط تغليظها بعدد الأيمان جمعا بينها وبين سائر 
الدعاوى في الأمرين. 

والقول الثاني : أنها تغلظ بالعدد فيحلف خمسين يميناء تغليظاً لحرمة النفس» 
كما تغلظ بالكفارة وإن لم يحكم فيها بالقسامة. فعلى هذا إن كان المدعى عليه واحداً 
حلف خمسين يميناً» وإن كانوا جماعة فعلى ما قدمناه من القولين: 

والقول الثاني: أن الخمسين مقسطة بينهم على عذد الرؤوس . 

فإن كانوا خمسة حلف كل واحد منهم عشرة أيمان» وإن كانوا عشرة حلف كل 
واحد منهم خمسة أيمان» فإن حلفوا برئوا وإن نكلوا ردت الأيمان على المدعى وهل 
تغلظ بالعدد إذا ردت عليه؟ على قولين: كالمدعى عليه . 
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أحدهما: لا تغلظ ويحلف يمينا واحدة. ويستحق دم صاحبه في العمد والخطأ. 

والثانى : تغلظ بالعدد فيحلف خمسين يميئاً فإن كان واحداً حلف جميعها وإن 
كانوا جماعة فعلى قولين: 

والقول الثاني: أنها تقسط بينهم على قدر مواريثهم بجبر الكسر. فإذا حلفوا 
حكم لهم بدم صاحبهم» واستحقوا القود في العمد قولا واحدا لآن أيمانهم بعد تكول 
المدعى عليه تجري مجرى إقراره» في أحد القولين ومجرى البينة في القول الثاني. 


كتاب القسامة يفن 
والقود مستحق بالإقرار ومستحق بالبيئنة فإن نكل عن الأيمان عند ردها عليه برىء 


المدعى عليه بإنكاره المتقدم. 


فصل: وإن كانت دعوى الدم فيما دون النفس لم يعتبر فيها اللوث لما قدمناه» 
من تغليظ النفس على ما دونهاء فيسقط الابتداء فيها بيمين المدعي فيكون القول فيها 
قول المدعى عليه مع يمينه وتغليظها بالعدد مبني على تغليظها في دعوى النفس عند 
عدم اللوث فإن قبل : لا تغلظ بالعدد في النفس إذا عدم اللوث فأولى ألا تغلظ بالعدد 
فيما دون النفس ؛ لأن حرمة النفس أغلظ وإن قيل بتغليظها في النفس عند عدم اللوث 
ففي تغليظها بالعدد فيما دون النفس قولان: 

أحدهما: لا تغلظ بالعدد وإن غلظت به في النفس لاختصاص النفس بعظم 
الحرمة ووجوب الكفارة. 

فعلى هذا يخلف المدعى عليه يميتاً واحدة سواء كانت الدعوى فيما تكمل فيه 
الدية كاليدين أو فيما يجب فيه بعضها كالموضحة. 

والقول الثاني : أنه تغلظ فيما دون النفس بالعدد» كما تغلظ في النفس ؛ ؟ لأنه لما 
استوى حكم النفس وما دونها في وجوب القود وتحمل العقل تخليظلا لحكم الدماء 
استويا في التغليظ بعدد الأيمان ‏ فعلى هذا لا يخلو حال الدعوى فيما دون النفس من 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكمل فيها الدية من غير زيادة ولا نقصان كقطع اليدين أو الرجلين 
أو جب الذكر أو قطع اللسان فتغلظ الأيمان فيه بخمسين يميناً لأنه لما ساوى النفس فيٍ 
الدية ساواها في عدد الأيمان فعلى هذا إن كان المدعى عليه واحداً حلف خمسين يمينا 
وإن كانوا جماعة فعلى قولين: 





والثاني : إنها مقسطة بينهم على أعدادهم. فإن كانوا خمسة حلف كل واحد منهم 
عشرة أيمان» فيصير فيما يحلف به كل واحد منهم ثلاثة أقاويل : 

اعدها:خسيون يمينا : 

والثاني : عشرة أيمان. 

والثالث: يمين واحدة. 


فصل: والقسم الثاني: أن يستحق بالدعوى بعض الدية. كإحدى اليدين أو 
#التوفضية نقيها تفل عق العنة قو لان : 


ب بتأ ككقلسَامَة 
أحدهما: تغلظ بخمسين يميئاً فيما قل من الدية وكثر اعتباراً بحرمة الدم . 
والقول الثاني: تقسط الأيمان على الدية وتغلظ فيما دونها بقسطها من كمال 

الدية» فإن أوجبت نصف الدية» كإحدى اليدين غلظت بخمسة وعشرين يميناء وإن 

أوجبت ثلث الدية كالجائفة غلظت بسبعة عشر يمينئاً. وإن أوجبت عشر الدية كالإصبع 

غلظت بخمسة أيمان. وإن أوجبت نصف عشرها كالموضحة غلظت بثلاثة أيمان: 
فعلى هذا إن كان المدعى عليه واحد حلف هذه الأيمان على اختلاف الأقاويل 

فيها وإن كانوا جماعة فعلى قولين: 
أحدهما: يحلف كل واحد منهم جميع هذه الأيمان المختلف في عددها. 
والقول الثاني : يقسط عدد الأيمان بينهم على أعداد رؤوسهم فيجيء فيما يحلف 

به كل واحد منهم إذا كانوا خمسة وكانت الدعوى في قطع أحد اليدين خمسة أقاويل : 
والثاني : يحلف خمسة وعشرين يميئاً. 
والغالث: عشرة أيمان. 
والرابع : خمسة أيمان. 
والشاى» تمننا والحدف فإن نكلوا عن الأيمان ردت على المدعي وكان حكمه 

في تغليظ الأيمان بالعدد مثل حكمهم على ما رتبناه من الأقاويل وشرحناه من التفصيل 

والله أعلم. 
فصل: والقسم الثالث: أن يستحق بالدعوى أكثر من الدية مثل قطع اليدين مع 

الرجلين» أو جدع الأنف مع اللسان. فتشتمل الدعوى على ديتين فإن قيل إن الأيمان 

لا تغلظ بالعدد في الدية وما دونها لم تغلظ بالعدد فيما زاد عليهاء واقتصر فيها على 
يمين واحدة وإن اشتملت على ديتين. وإن قيل إن الأيمان تغلظ بالعدد في الدية وما 
دونها. فأولى أن تغلظ بالعدد فيما زاد عليهاء وهل تكون الزيادة على الدية موجبة 

لزيادة العدد فى الأيمان أم لا؟ على وجهين: 
أحدهما: لا توجبها لأن الخمسين غاية العدد في التغليظ فلم يحتج التغليظ إلى 

تغليظ . 
والوجه الثاني : أن الخمسين تغليظ مقدر في دية النفس فصار غاية فيها فلم يصير 

غاية فيما زاد عليها. 


فعلى هذا لو أوجبت الدعوى ديتين تغلظت الأيمان بمائة يمين» وإن أوجبت دية 
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لفاك #علظاق نمي وسعية يندا وإن أوجبت دية وثلث تغلظت بسبعة وستين 
يميناً. وعلى هذا القياس» ثم إن كانت على واحد حلف بجميعها وإن كانت على 
جماعة فعلى ما.قدمناه من القولين : 

أحدهما: يحلف كل واحد منهم جميعها. 

والثاني : تقسط بينهم على أعدادهم» فيجيء فيما يحلف كل واحد منهم إذا كانوا 
خمسة والدعوى فيما يوجب ديتين خمسة أقاويل: 

أحدها : ماثة يمين. 

والثاني : خمسون يميئاً. 

والثالث: عشرون يميئاً. 

والرابع : عشرة أيمان 

والخامس : يميناً واحدة. فإن نكلوا عن الأيمان وردت على المدعي كان حكمه 
في تغليظ الأيمان بالعدد مثل حكمهم والله أعلم. 

اله 0 اوسا في ام علي وغيرُ 
0 يرانك ترد لا مر 
رؤي بِالمَشْرِقٍ اشْترَى عَبْداً ابْنّ مائة سَنَة دؤي بالمَغرب َبَاعَهُ مِنْ سَاعَتِهِ فَأُصَابٌ به 
المُشترِي عيبا أن البائع يَحلِفُ عَلَى الب لَقَد َع 4 إِيَامُ 4 وَمَا به هَذَا العَيْبُ وَلآ عِلْمَ لَه به 
وَالّذي قُلْنَا قد يَصِحْ عِلْمُهُ بمَا وَصَفْنَاه. 

قال الماوردي: أما الحجر فضربان: 

أحدهما: يكون لارتفاع القلم كالجنون والصغر فيمتنع من سماع الدعوى منه 
وعليه لأنه لا حكم لقوله في مال ولا بدن. 

والضرب الثاني: أن يكون مع ثبوت القلم عليه بالبلوغ والعقل وقد ثبت الحجر 
فيه بأحد خمسة أسباب : السفه والفلس والمرض والرق والردة. 

وهذه المسألة مقصورة على الحجر بالسفه لأن ما عداه له مواضع قد مضى بعضها 
ويأتي باقيها وإذا كان كذلك لم يخل حال المحجور عليه بالسقه من أن يكون مدعياء 
أو متدغى علية فإن كان مقاعيا» تنتنت «ذعواة ‏ وكان فيها الرشيد وإن ترجهك عليه 
يمين إما ابتداء في القسامة أو انتهاء في الرد بعد التكول حلف فيهاء وحكم له بموجبها 


ماب ب ب 72س ات االقسامة 
كالرشيد. لأن في ذلك حفظ لماله والحجر يمنعه من إتلافه» وإن كان مدعى عليه 
سمعت الدعوى عليه لأنه قد ينكرها فيستحلف عليها أو تشهد بها بينة فيكون لها حكم 
وإذا كان كذلك لم تخل الدعوى عليه من أن تكون في دم أو مال. فإن كانت في دم لم 
تخل من أن تكون موجبة للقسامة» أو غير موجبة لهاء فإن أوجبت القسامة لوجود 
اللرث في قتل نفس» فللمدعي أن يقسم على المحجور عليه» كما يقسم على الرشيد 
ويقضي عليه بموجب أيمانه إذا حلف. فإن نكل عن الأيمان ردت على المحجور 
عليه» فإن حلف برىء» وإن نكل قضى عليه بالدعوى وكان فيما يجب عليه ينكوله 
كالرشيد» وإن كانت دعوى الدم غير موجبة للقسامة فهي على ضربين: 

أحدهما: أن تكون في عمد يوجب القود فتسمع الدعوى عليه» فإن أقرٌ بها صح 
إثراره كما يصع إثران الغند بها لانتفاء التهمة عنه فإن عفى عن القود وجبت الدية في 
ماله وأخذت منه مع بقاء حجرهء وإن نكل عن اليمين رذات على الحدغي وصكم له 
بدعواه إذا حلف وخير بين القود والدية. 

والضرب الثاني : أن تكون في خطأ يوجب المال دون القود فتسمع الدعوى عليه 
فإن أقر بها ففي صحة إقراره قولان: 

أحدهما: وهو الأصح أنه لا يصح كالمال. 

والثاني : أنه يصح لتغليظ حرمة الدماء والنفوسء. كالعمد فإن أبطل إقراره بها لم 
يلزمه ولا عاقلته وإن صح إقراره بها لزمته الدية في ماله دون عاقلته إلا أن يصدقوه 
عليها فيتحملونها عنه. وإن أنكر الدعوى» أحلف عليها فإن حلف برىء وإن نكل عن 
اليمين فإن قلنا إن إقراره يصح ردت اليمين على المدعي وحكم له إذا نكل» وهل 
تجب الدية على عاقلته أم لا؟ على قولين: بناء على اختلاف قوليه في يمين المدعي 
بعد نكول المدعى عليه هل تقوم مقام البينة أو مقام الإقرار فإن قيل, إنها تقوم مقام البينة 
تحملت العاقلة الدية كما تتحملها بالبينة وإن قيل إنها تقوم مقام الإقرار لم تتحملها 
العاقلة كما لا تتحملها بإقراره وإن قلنا إن إقرار السفيه بها باطل ففي رد اليمين على 
المدعي بعد نكول السفيه عنها قولان: 

أحدهما: ترد عليه إذا قيل إن يمينه كالبينة . 

والثاني: لا ترد إذا قيل إن يمينه كالإقرار. 


فصل: وإن كانت الدعوى في مال محض سمعت عليه فإن أنكرها حلف وبرىء 
وإن نكل عنها كان في رد اليمين على المدعي ما قدمناه من القولين فإن أقر بها لم 
يلزمه إقراره قولاً واحدآء لما تضمنه من استهلاك ماله الذي هو متهوم فيه فلا يلزمه في , 
ظاهر الحكم. وهل يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى أم لا؟ معتبراً بالمال فإن كان عن 


كتاب القسامة 5 
إتلاف» واستهلاك» إما لنفس أو مالء لزمه فيما بينه وبين الله تعالى وإن لم يلزمه في 
ظاهر الحكم ما كان حجره باقيا فإذا فك حجره غرمه» وإن كان عن معاملة ومراضاة لم 
يلزمه فيما بينه وبين الله تعالى . 

كما يلزمه في ظاهر الحكم ولا يلزمه غرمه بعد فك حجره وهو معنى قول 
الشافعي والجناية خلاف البيع والشراء. 

والفرق بينهما: أن ديون المراضاة كانت باختيار صاحبها فصار هو المستهلك لها 
بإعطائه إياها وديون الجنايات والاستهلاك عن المراضاة فلم يكن من صاحبها ما يوجب 
سقوط غرمها فافترقا من هذين الوجهين فيما بينه وبين الله تعالى وفي الرجوع به بعد 
فك الحجر» فعلى هذا إن استحق الغرم في استهلاك مال عمل غرمه عند فك حجره لأن 
غرم الأموال المستهلكة معجل وإن استحق في دية خطأ يلزم تأجيلها ففي ابتداء الأجل 
وجهان: 

أحدهما: من وقت الإقرار لوجوبها به. 

والوجه الثاني: من وقت فك حجره لأنه بفك الحجر صار من أهل غرمها والله 
تعالى أعلم . 





بَابُ مَا يَتْبَغْي لِلْحَاكم أَنْ يَعْلَمَهُ من الذي لَه القَسَامَةُ وَكَيْفَ يُقْسِمُ 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَنْبَغِي أَنْ يَقَولَ لَهُ مَنْ قتَنَ صَاحِبَكَ؟ فَإِنّْ 
قَالَ فلن قَالَ وَحْدَهُ قإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ عَمْداً أو خَطَأْ فَِنْ قَالَ عَمْداً سَأَلَهُ وَمَا العَمْدُ؟ فَإنْ 
وَصَفَ ما في مثله القصّاصٌ أُخلف عَلَى ذَلِكَ وَإِنْ وَضَفَ مِنَّ العَمْد مَا لآ يَجِبُ فَيْه 
القصَاصٌ م ال ا ا ل 
َتَلَهُ فلآنٌ وَتَمَدْ مَعَهُ لَمْ يُحَلَّفْهُ حَبّى يُسَمّيَ الثَقَرَ أو عَدَدَهُمْ إِنْ لَمْ يَعْرِفَهُمْ. 
تفده م ول لقعي دكا ارالك 1 مور هار تقد لمق مان سني 

فكذلك لا تسمع الدعوى إلا هكذا ليصح له الحكم فيهاء فإذا ادعى رجل عند 
الحاكم قتل أب له أو أخ سأله الحاكم عن قاتله لتتوجه الدعوى على معين يصح 
سؤاله عنها فإذا قال قتله فلان سأله : هل قتله وحده أو مع غيره: لآن حكم الانفراد في 
القتل مخالف لحكم الاشتراك فيه. وله حالتان: 

أحدهما: أن يفرده بالقتل . 

والحالة الثانية : أن يجعله فيه شريكاً لغيره» فإن أفرده بالقتل فقال قتله وحده 
سأله عن القتل هل كان عمداً أو خطأ؟ لأن حكم العمد مخالف لحكم الخطأ. وله 
حالتان: 

أحدهما: أن يدعى العمد. 

والثانية : أن يدعى الخطأء فإن قال قتله عمداً سأله عن العمدء لأنه قد يتصور 
قتل العمد فيما ليس بعمد لاختلاف الفقهاء فيما يوجب القود من العمد وله حالتان: 

إحداهما: أن يصفه بما يكون عمداً. 

والثانية : أن يصفه بما لا يكون عمداً فإن وصفه بما يكون عمداً فقد كملت حينئذ 
الدعوى وجاز العام سؤال المدعى عليه عنها وكمالها بهذه الشروط الأربعة تعين 
المدعى عليه . ثم ذكر الانفراد والاشتراك» ثم ذكر العمد أو الخطأء ثم صفته بما يكون 


كتاب القسامة/ باب ما ينبغي للحاكم ان يعلمه من الذي له القسامة تس لس ب 
عمدا أو خطأ. فإذا سأل المدعى عليه وهو منفرد فى قتل عمد»ء فله حالتان: 

أحدهما: أن يقر بالقتل. 

0 أن يدكرء فإن الروافل سكا و كي اي 
القائل . 

وإن أنكر القتل» فللدعوى حالتان: 

أحدهما: أن يي 0 الاي التبدية بالمدعي 


/ لا؟ على قولين م يا القلديم منهما يشاط بها الدم فور 2000 أنه لا قود 


والحالة الثانية: أن لا يكون مع الدعوى لوث فلا قسامة فيها ويكون القول قول 
المدعى عليه مع يمينه وهل تغلظ بالعدد؟ على ما قدمناه من القولين. فإن حلف برىء 
من القود والدية» وإن نكل ردت اليمين على المدعىء. وهل تغلظ بالعدد؟ على ما 
مضى من القولين. فإن حلف حكم له بالقود إن شاء وإن عفى فالدية وإن نكل فلا شيء 
له من قود ولا دية وبرىء المدعى عليه من الدعوى إلا أن تكون بينة . 

فصل: وإذ قد مضت الدعوى على المنفرد فالحالة الثانية أن تكون الدعوى عليه 
مع جماعة شاركوه فيه. فيقول: قتله هذا مع جماعة فيسأل عن عددهم لاختلاف 
الحكم بقلة الشركاء وكثرتهم ولا يلزم التعين عليهم بأسمائهم» وإن كان تعينهم مع ذكر 
عددهم أوكد وأحوط . وله حالتان: 

إحداهما: أن يذكر عذدهم . 

والثانية: أن لا يذكر العدد. فإن ذكر عددهمء فقال هذا واثنان معه سأل هل 
شاركاه عمداً أو حظأ لأن شركة الخاطىء تسقط القود عن العامد. 


وله في الجواب ثلاثة أحوال : 
احقها * أن يقول > .شاركاة عمدا: 
والثانى : أن يقول: شاركاه خطأ. 


والثالث: أن لا يعلم صفة شركتهما له هل كانت عمداً أو خطأ. فإن وصف 
الحاوي في الفقه/ ج؟1/ م7 


ذفن كتاب القسامة/ باب ما ينبغى للحاكم أن يعلمه من الذي له القسامة 





الشركة بالعمدء سئل لحاضر المدعى عليه. فإن أقر وجب عليه القود. 

وإن أنكر ولا لوث حلف وبرىء وإن كان لوث أحلف المدطي خسن ييا وإن 
كان على واحد من ثلاثة لأن الحق في القسامة لا يه يثبت إلا بهاء وهل يحكم له بالقود أم 
لا؟ على قولين وإن وصف الشركة بالخطأء لم يحكم له بالقود إذا أقسم قولاً واحداًء 
وكذلك إذا لم يعلم صفة الشركة هل كانت عمداً أو خطأ؟ لجواز أن تكون خطأ فلا 
يحكم بالقود مع الشك. وحكم له بثلث الدية المغلظة حالة في مال الجاني لأنها 
مستحقة عن عمد على كل واحد من ثلاثة ثة وإن حضر ثان بعد القسامة على الأول لم 
يكن الحكم بها على الأول حكماً على الثاني وسأل الثاني عنها فإن أقر وكان عامداً 
اقتصّ منه وإن كان خاطىء وجب ثلث الدية عليه دون عاقلته» لأن العاقلة لا تتحمل 
اعتراف الجاني . ْ 


وإن أنكر الثاني : نظر ذ فيه هل كان مشاركاً في اللوث أو غير مشازك فيه» فإن كان 
غير مشارك في اللوث لأن الأول كان في دار المقتول والثاني لم يكن فيها لم يحكم 
بالقسامة في الثاني وإن حكم بها في الأول لأن لكل واحد منهما حكم نفسه فيبدأ بيمين 
المدعي في الأول ويمين ين المدعى عليه في الثاني وإن كان مشاركاً في اللوث لوجوده مع 
الآول في دار المقتول أقَسم المدعي على الثاني وفي عدد ما يقسم به على 35 
وجهان: 

احذعيا: اممو نيتنا كال رك 

والوجه الثانى: خمسة وعشرون يمينا واختاره أبو إسحاق المروزي لأن حصته 
من الخمسين لو حضر مع الأول خمسة وعشرون يميئاً فإن وصف قتله بالعمد ففي 
وجوب القود عليه بعد القسامة قولان: وإن وصفه بالخطأ فقسطه من الدية على 
عاقلته» لوجوبها بالقسامة. 

وإن جهل المدعي صفة قتله. ففي جواز القسامة عليه وجهان: 

أحدهما: لا تجوز القسامة عليه للجهل بموجبهاء لأن دية العمد عليه ودية الخطأ 
على عاقلته . 

والوجه الثاني: وهو محكى عن أبي إسحاق المروزي تجوز القسامة عليه لأن 
الجهل بصفة القتل لا يكون جهلا بأصل القتل . 

فإذا أقسم الولي المدعي حبس الثاني حتى يبين صفة القتل هل كانت عمداً أو 
خطأ فإن تطاول حبسه ولم ب اكه منص ور جرد الخ شي كاناء وال 
وفي تغليظ هذه القن عله بالعلاد وجهان فإن حضر الثالث بعد الثانى كان كحضور 


كتاب القسامة/ باب ما ينبغي للحاكم أن يعلمه من الذي له القسامة يا باش هتح 
اللاي بدالا ول ليكرك كمه على مالكلاه لذن الثاني 1 فى شويع رامد وفو 41 إذا 
أقسم الولي المدعي وقلنا: تقسم الآيمان بالحصة حلف الثالث سبعة عشر يميئاً هي 
الي 0 ثة لو اجتمعوا لكانت حصته من الخمسين ثلثها هذا 
حكمه إذا ذكر المدعي عدد الشركاء في القتل. 

فأما إذا لم يذكر عددهم. لمك دهواه ين لذ روا مل عن ا غطا فين 
ل د ال ا ا لأنه إن شارك 
واهدذا اسعدق ق عليه نصف الدية» وإن كانوا عشرة استحق عليه عشرهاء» وإن كان عمداً 
يوجب القود فإن قلنا: إنه لا قود في القسامة على قوله في الجديد. فلا قسامة لأن 

وإن قلنا بوجوب القود في القسامة على قوله في القديم ففي جواز القسامة 
وجهان: 

أحدهما: تجوز ويقسم بها المدعي لأن القود استحق على الواحد إذا انفرد 
كاستحقاقه عليه فى مشاركة العدد. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبى علي بن أبي هريرة لا يجوز 
أن يقسم لأنه قد يعفو عن القود إلى الدية فلا يعلم قدر استحقاقه منها والحكم يجب أن 
يكون قاضياً بما ينفصل به التنازع . 

فصل: وإذ قد مضت الدعوى في قتل العمد فالحالة الثانية في الدعوى في قتل 
الخطأء فينبعي للحاكم أن يسأل المدعي عن الخطأ هل كان محضاً أو شبه العمد 
لاختلافهما في التغليظ والتخفيف. فإن قال شبه العمدء سأله عن صفته كما يسأله عن 
على صفته دون دعواه. 

فإن كان ما وصفه شبه العمد» غلظت فيه الدية بعد القسامة» وإن كان ما وصفه 
خطأ محضاً خففت فيه الدية بعد القسامة» فلم يمنع مخالفة صفته لدعواه من جواز 
القسامة ولا يختلف قول الشافعى وأصحابه فيه لأن الوجوب فى الدية فى الحالين على 
العاقلة وإنما اختلفوا في زيادتها في دعواه بالتغليظ ونقصانها في صفتها بالتخفيف 
فصار في الصفة كالمبدىء في بعض الدعوى . 

ولا يمنع ذلك من جواز القسامة» وإن كان قد ادعى قتل خطأ محض فقد اختلف 

أحدهما: لا يلزمه السؤال عن صفة الخطأ لأن الخطأ أقل أحوال القتل وإنما يلزم 





75 كتاب القسامة/ باب ما ينبغي للحاكم أن يعلمه من الذي له القسامة 
أن يسل عن العمد وعن شبه العمد لجواز أن يكون خطأ محضاً ولم يلزم ذلك في الخطأ 
المحض . 


والوجه الثاني : وهو أصح يلزم الحاكم أن يسأله عن صفة الخطأ لأنه قد يجوز أن 

ولأنه قد يسقط فى بئر حفرها المدعى عليه فى ملكه فلا يكون ضامناً لقتله» فإذا 
سأله عن صفته لم يخل ما وصفه من أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون خطأ مضموناً» فتوافق صفته دعواه» فيحكم له بالقسامة. 

والثانى : أن يصفه بما لا يكون قتلاً مضموناً» فلا قسامة له» والمدعى عليه بريء 
من الدعوى. 

والثالث :: أن يصفه بما يكون عمد الخطأ فيقسم على دعواه في الخطأ المحض 
دون عمد الخطأ لأن الدعوى أقل من الصفة فصار كالمبتدىء بها من زيادة الصفة. 

والرابع : أن يصفه بما يكون عمداً محضاً. ‏ 

فالصفة أغلظ من الدعوى في أربعة أحكام : 

أحدها: استحقاق القود فى العمد وسقوطه فى الخطأ. 

والثاني : تغليظ الدية في العمد وتخفيفها في الخطأ. 

والرابع : استحقاقها على الجاني في العمد وعلى العاقلة في الخطأ فإن لم تكن له 
عاقلة تتحمل عنه دية الخطأ نظر فإن كان الجاني هو المحتمل لدية الخطأ أقسم على 
الدعوى دون الصفة ويحكم له بدية الخطأ دون العمد. 

فإن كانت له عاقلة تتحمل عنه دية الخطأ. نظر فإن رجع عن الدعوى إلى 
الصفة» لم يكن له أن يقسم على الدعوى ولا على الصفة, لأن المطالبة في الدعوى 
متوجهة إلى العاقلة وفي الصفة متوجهة إلى الجاني فصار في الدعوى أبرأ للجاني وفي 
الصفة أبرأ للعاقلة فلم يكن له أن يقسم على واحد منهما وإن لم يرجع عن الدعوى إلى 
الصفة أقسم على الدعوى دون الصفة وحكم له بدية الخطأ دون العمد. 

فصل: وإذ قد مضى صفة العمد بما يكون عمداً فالحالة الثانية أن يصفه بما لا 
يكون عمداء وله في صفة العمد بما ليس بعمد ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يصفه بما لا يكون عمداً ولا خطأ من القتل الذي لا يضمن بقود ولا 


كتاب القسامة/ باب ما ينبغي للحاكم أن يعلمة من الذي له القسامة ببس انس نم 
دية: كمن دخل دار رجل فتعثر بحجر. أو سقط في بئر أو سقط عليه جدار فالصفة قد 

والسال القاهة 4 ]3 يصق كك بالقط فرحل قرت رع رقا ينيو أن نفك 
ويجوز أن لا تقتل فهو عمد الخطأ لأنه عامد في الفعل خاطىء في النفس . 

فله أن يقسم على الصفة دون الدعوى» ويحكم له بعمد الخطأ دون العمد 
المحض ولا يكون ما في الصفة من مخالفة الدعوى مانعاً من القسامة» لأن الاختلاف 
بين الدعوى والصفة لاشتباه الحكم دون الفعل . 

والحال الثالثة: أن يصفه بالخطأ المحض فقد بطل حكم الدعوى بالصفة 
وسقطت القسامة في العمدء واختلف في سقوطها في الخطأ فنقل المزني أنه لا يقسم 
ونقل الربيع أنه يقسم» فاختلف أصحابنا في اختلاف هذين النقلين على وجهين: 

أحدهما: وهو طريقة البغداديين أن اختلافهما محمول على اختلاف قولين: 

أحدهما: وهو ما نقله الربيع أنه يقسم وهو اختيار أبي إسحاق المروزي» لأن 
صفته أقل من دعواه فجاز أن يقسم على الأخف بضد دعوى الأغلظ . 

والقول الثاني: وهو ما نقله المزني أنه لا يقسم وهو اختيار أبي علي بن أبي 
هريرة» لأن دية العمد في ماله ودية الخطأ على عاقلته» فكان في الدعوى أبرأ للعاقلة 
وفى الصفة أبرأ للجانى فسقطت القسامة عليهما. 

والوجه الثاني : وهو طريقة البصريين أنه ليس اختلاف النقل على اختلاف قولين 
وإنما هو على اختلاف حالين فنقل المزني أنه لا يقسم محمول على أنه أقسام على 
الدعوى» ولم يرجع عنها إلى الصفة فلا يقسم على الدعوى لإبطالها بالصفة ونقل 
الربيع أنه يقسم محمول على أنه رجع عن الدعوى إلى الصفة فيقسم على الصفة 
لرجوعه بها عن الدعوى التي هي أغلظ من الصفة» والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشَّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أَحْلَفَهُ قَبِلَ أَنْ يَسأَلَهُ عَنْ هَذَا وَلَمْ يَقْلْ 
لَهُ عَيْدَاَ وَل خط أغَاة عَلَيِْ عَدَدٌ الْأَيْمَانِ». 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا عجل الحاكم فأحلف المدعى عليه قبل سؤال 
المدعي عن شرط الدعوى في قتل العمد والخطأ في الجماعة والانفراد فقد أخطأ فى 
استحلافه , لأمرين : 

أحدهما: أن الدعوى لم تكمل. 

والثاني: أنه لا يقدر على الحكم بما أحلف عليه للجهالة به» فتكون اليمين فيها 


ليان كتاب القسامة/ باب ما ينبغي للحاكم أن يعلمه من الذي له القسامة 


ملغاة لا يحكم بهاء سواء كانت اليمين من جهة المدعي في القسامة أو من جهة 
المدعى عليه في غير القسامة. لأن اليمين قبل استقرار الدعوى جارية مجرى اليمين 
قبل الدعوى» وهي قبل الدعوى غير معتد بهاء لأن ركانة بن عبد يزيد. . قال لرسول 
الله كك : طلقت امرأتي البتة ووالله ما أردت بها إلا واحدة فقال له النبي يك والله 
ما أردت بها إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما أردت بها إلا واحدة قأعاد عليه اليمين 
ولم يعتد بيمينه قبل الاستحلاف فكذلك في جميع الدعاوى» وإذا كان كذلك فعلى 
الحاكم أن يعود إلى سؤال المدعي عن صفة القتل وما قدمناه من شروط الدعوى فإذا 
استكمل شروطها أعاد الاستحلاف عليها وعلق ما يحكم باليمين الثانية دون الأولى 
وبالله التوفيق. 


باب عدد الأيمان 


مسألة : قال الشَافعِيّ رضي الله عَنْهُ: «يَخلفٌ وَارِثُ القتيل عَلَى قَذْرٍ مَوَارِيتْهِمْ 


ذكراً كَانَ أؤ أنقى رَوْجاً أؤ رَوْجَة) . 

قال الماوردي: أما تغليظ الأيمان فى القسامة بالعدد لضعف السبب الموجب لها 
وهو اللوث فقويت الدعوى لضعف سببها بتغليظ الأيمان فيها. 

وأما تقدير الأيمان فيها بخمسين يميئاً فلسنة رسول الله كَلهِ الواردة بها وقوله 
للأنصار: «تحلفون خمسين يميناً وتستحقون دم صاحبكم! قالوا: لا. قال: فيبرئكم 
يهود بخمسين يمينا» . وإذا تغلظت بهذا العدد لم يقسم بها من أهل المقتول إلا الورثة 
منهم» لأن اليمين موضوعة لاستحقاق الدية فلم يحلف بها إلا مستحقها. وهم الورثة. 
وورثة الدية» هم ورثة الأموال من العصبات وذوي الفروض من الرجال» والنساءء 
والأزواج» والزوجات» وقد خالف بعض الفقهاء في ورثة الدية خلافا ذكرناه في كتاب 
الفرائض . 

ولا فرق عند الشافعي وأكثر الفقهاءء بين ميراث الدية وميراث المال وإن كل 
من ورث المال ورث الدية والقود وإذا كان كذلك لم يخل حال الوارث من أن يكون 
واخدا أو عدذاء افإن كان واحدك خلفت خمسين يمينا إن كاتوا عدد ا ففيما يقسم به 
كل واحد منهم قولان ذكرناهما من قبل - 

أحدهما: يقسم كل واحد خمسين يميئاًء لأن العدد في القسامة كاليمين الواحدة 
في غير القسامة فلما تساووا في غير القسامة وجب أن يتساووا في القسامة» فعلى هذا 
يحلف كل واحد من ذكورهم وإناثهم» ومن قل سهمه وكثر خمسين يميئناً. 

والقول الثاني: وهو الأصح - أن الأيمان تقسط بينهم على قدر مواريثهم بجبر 
كسرها ليحلف جميعهم خمسين يميناء لأن أيمانهم في القسامة حجة لهمء كالبينة 
فجاز أن يشتركوا فيهاء ؛ كاشتراكهم في البينة» فعلى هذا إن لم تكن فرائض الورثة ثة عائلة 
قسمت على فرائضهم» فإن كانوا ابنين وبنتء حلف كل واحد من الابنين عشرين يميناًء 
وحلفت البنت عشرة أيمان» وعلى قياس هذا فيما اختلفت فرائضهم فيه فإن كانت 
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فريضة مواريثهم عائلة كزوج» وأم. وأختين لأب وأم. وأختين لأم ‏ فللزوج النصف». 
وللأم السدس - وللأختين من الأب والأم الثلثان» وللأختين من الأم الغلث» أصلها من 
ستة وتعول بثلثيها إلى عشرة . 

فقد اختلف أصحابنا في قسمة أيمان القسامة بينهم على أصل الفريضة أو على 
عولها على وجهين : 

أحدهما: أ أن تقسم بينهم على أصل الفريضة من ستة أسهم فيحلف الزوج نصف 
الخمسين - وهو خمسة وعشرون يميناً لأن فرضه النصفء وتحلف الأم سدس 
الخمسين وهو تسعة أيمان بعد جبر الكسرء لأن فرضها السدس» وتحلف كل واحدة 
من الاحتين للاب والأم ثلث الخمسين» :وهو سبعة عشر يميئاً بعد جبر الكسر لأن 
فرضها الثلث وتحلف كل واحدة من الأختين لأم» سدس الخمسين وهو تسعة أيمان 
بعد جبر الكسر لأن فرضها السدس . 


والوجه الثاني : وهو الأصح ‏ أنها تة تقسم على أصل الفريضة وعولها من عشرة 
أسهم » فيحلف الزوج وسهمه ثلاثة ال ا ار للم لا م 

وتحلف الأم ولها سهم من عشرة عشر الخمسين وهو خمسة أيمان» وتحلف كل 
واحدة من الأختين للأب والأم ولها سهمان من عشرة عشري الخمسين وهو عشرة 
أيمان» وتحلف كل واحدة من الأختين للأم ولها سهم من عشرة عشر الخمسين وهو 
خمسة أيمان» ثم على هذا القياس. 


مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِنْ تَرَكَ ابَْيْنِ كبيراً وَصَغِيراً أو غَائِبَا 
وَحَاضِراً أَكُذَّتٍ أ أحاء وَأَرَادَ ا 0 0 000 


3 


حر ملك تارك قي بين بخان قي تيا د لك يه ا 
م ع ذا ب عتم قد بي تَرَكَ أكثَرَ منْ حَمْسِينَ ازا لف كل 
وَاحدٍ مِنْهُمْ يمينا ب يَجْيْدُ الكَسْرَ منّ الْأيْمَانِ؛. 

قال الماوردي: وهذه المسألة وما يليها تتفرع على القول الذي يقسم فيه أيمان 
القسامة على قدر المواريث» فإذا خلف المقتول ابنين » أحدهما ضَغير والآخر كبين 
أو أحدهما حاضر والآخر غائب» أو أحدهما مدع قتل أبيه والآخر مكذب له.: فإن 
للكبير أن يقسم قبل بلوغ الصغير»ء وللحاضر أن يقسم قبل قدوم الغائب ‏ فأما المكذب 
فهل تسقط قسامته بتكذيب أخيه أم لا؟ على قولين: نذكرهما في الباب الآتي فإن أراد 


- 
٠ 
يا‎ 


الماع 
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البالغ الحاضر أن يقسم. أو المكذب في أحد القولين» قيل له: لا يحكم لك بحقك 
من الدية إلا أن د تستوفي أيمان القسامة كلها. . وإن كان يلزمك في الاجتماع بعضهاء ٠‏ لأن 
عدد الأيمان حجة لك في قبول دعواك, كالبينة فلم يجز أن يحكم بها إلا بعد استيفائها 
كما لا يحكم بالبينة» إلا بعد كمالهاء فإذا حلف خمسين يميئاً حكم له بحقه من الدية» 
فإذا بلغ الصغير» أو قدم الغائب ب لم يحكم له بحقه من الدية حتى يحلف على دمه» فإن 
قيل: فالأيمان في القسامة حجة كالبينة فهلا كان وجودها من بعضهم حجة لجميعهم 
كالبينة؟ قيل : الفرق بينهما من وجهين: 
أحدهما: أن النيابة في إقامة البينة تصح وفي الأيمان لا تصح. 





الثاني : أن البينة حجة عامة والأيمان حجة خاصة. فلهذين الفرقين لم يثبت حقه 
بها بأندان حون و رن دح عق ف 

فإذا أراد أن يحلف حلف خمسة وعشرين يميئاء لأنه واحد من اثنين فصارا بعد 
أبمان الخ #التستنين» أقلر كان معهها تالع«ضافن» “حلك> ]ذا حشر سيعة غثر 
بعكاء لأنه واحد من ثلاثة» فإن كان معهم رابعء حلف إذا حضر ثلاثة عشر يميئاً» لأنه 
واحد من أربعة مثال هذا الشفعة إذا استحقها أربعة وحضر أحدهم كان له أخذ جميعها 
ولم ينفرد بحقه منهاء لأنه قد يجوز أن يعفو عنها شركاؤه فصار فيها كالمنفرد بهاء فإذا 
قدم الثاني أخذ النصف لأنه واحد من اثنين ‏ فإذا قدم الثالث أخذ الثلث» لأنه واحد 
من ثلاثة» فإذا قدم الرابع» أخذ الربع لأنه واحد من أربعة. 


قال الشافعي: «فإن ترك أكثر من خمسين ابناً حلف كل واحد منهم يمينا يجبر 
عليه كسر اليمين» وهذا صحيحء لأن اليمين لا تتبعض. فلذلك جبرنا كسرهاء كما 
يجبر كسر الطلاق» والإقرار» والله أعلم. 

مسألة: قال الشافعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُدْ (وَمَنْ مَاتَ مِنّ الوَرَنّة قَبْلَ أن يُقْسِمَ قَامَ 


رمعو 


وَرََنهُ مَقَامَهُ بقَدْرِ مَوَارِيئهِمْ» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح.ء إذا مات واحد من مستحقي القسامة مثل أن 
يموت واحد من اثنين» ويخلف بعد موته ابنين فله قبل موته ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يموت بعد قسامته فقد ملك حقه من الدية بأيمانه» فينقل ذلك إلى 
ورثته من غير قسامة فإن قيل: إذا لم تجعلوا لبعض الورثة أن يملك حقه من الدية 
بيمين غيره فلما جعلتم لأولاد هذا الميت أن يملكوا ذلك بأيمان أبيهم؟ قيل لأنهم 
ملكوه عن أبيهم فجاز أن ينتقل إليهم بأيمانه وليس يملك الأخ عن أخيه» فلم يجز أن 
يملك بأيمان أخيه. 


كتاب القسامة/ باب عدد الأيمان 

والحالة الثانية: أن يموت بعد نكوله عن الأيمان» فليس لورثته أن يقسموا لأن 
حقه في الأيمان قد سقط بنكوله عنهاء فصار مستهلكاً لها في حقوق ورثته . 

وإذا سقط حقهم من القسامة كان لهم إحلاف المدعى عليه بأيمان القسامة» لأن 
نكول المدعي عن أيمان القسامة يوجب نقلها إلى المدعى عليه في حق المدعي»؛ 
فوجب أن تنتقل عنه بموته إلى ورثته وإن سقطت حقوقهم من أيمان قسامته. 

والحالة الثالثة : أن يموت قبل الأيمان من غير نكول عنهاء فينتقل الحق فيها إلى 
ورثتهء لقيامهم مقامه فى حقه بعد موته» فعلى هذا إذا مات وحصته من أيمان القسامة 


1: 





حوبي “عدر ون مها آنه واحد من اثنين» وقد مات عن ابئين» وجب أن يقسم أيمانه 
بتتهماء فيقسم كل واحد منهما نصفها ثلاثة عشر يميناء بعد جبر كسرها ثم على هذا 
القياس. إن فاك :وارظ المقعوال تلك انا 

مسألة : قَالَ الشَّاقعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ لَمْ يتم القسَامّة حَنَّى مَاتَ ابْتَدَْ وَارِنه 
القَسَامَة» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح»ء إذا حلف الوارث بعض أيمان قسامته فلم يكملها 
حتى مات؟ لم يجز لوارثه أن يبني عليهاء واستأنف أيمان القسامة بعد موته» ولم يكن 
لما تقدم من الأيمان تأثيرء لأن الباقي منها وإن قل يمنع من استحقاق الدية حتى 
يستوفي فلو بنى الوارث عليها. لصار الموروث ناقباً ها وقد رم أنه لا نيابة في 
الأيمان» ولكن لو أقام الوارث قبل موته من البينة شاهدا ادا جاز لوارثه أن يبني 
على بينته» فيقم شاهداً آخرء وتكمل البينة » لما ذكرنا من الفرق بين الأيمان والبينة. 

مسألة : الل ند «وَنّو غُلب عَلَى عَفْلِهِ نّم أقاقَ بتى لأنَه 

قال الماوردي: الأولى في أيمان القسامة أن توالى ولا تفرق» لأنها موضوعة 
للزجر والتغليظ ء وهي في الموالاة أغلظ وأزجرء فإن فرقت كره تفريقهاء وأجزأت 
سواء طال التفريق أو قصرء وسواء قل التفريق أو كثر لأنه قد صار حالفاً بجميعهاء 
فعلى هذا لو جن أو أغمى عليه فى تضاعيف أيمانه أمسك عن الأيمان في زمان جنونه 
وإغمائه» لأنه لا حكم لقوله» فلم يتعلق بيمينه حكم» فإذا أفاق من جنونه أو إغمائه 
بنى على ما تقدم من أيمانه قبل الجنون والإغماء»ء لما ذكرنا من أن تفرقة الأيمان لا 
تمنع من اجزائها وليطيها هدم هيا لبود وت الجنون وإن بطلت به العقود الجائزة 
من الشرك» والوكالات لأن الأيمان لا يتوجه إليها فسخ وإن توجه إلى العقود فسخ » 
والله أعلم. 


بَابٌّ مَا يُسْقط القسَامَة من الاخْتِلآافِ أو لا يُشقطهًا 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحمَهُ اللّهُ: «ول ادعَى أَحَدُ لابين عَلَى وجل من أَهْل هذه 
المحلَّة أَنَهُ قَتَلّ أَبَاه وَحْدَهُ وَقَالَ الآحَدْ وَهُّوَ عَذْهُ مَا قتَلهُ بأنَهُ كَانَ في الوَفْت الذي قَلَ فيْه 
بَلَّدِ لآ يمْكنُ أَنْ يَصِلَ إِلَيْهِ في ذَّلكَ الوَقْت فَفَيْهًا َْلآن: أحَدُمُمَا أن مدعي أَنْ يقَيِمَ 
حَنسِينَ يمينا وَيَتحقَّ يِف الذيةء والكاني أن لَبِنَ له أن يُقيمَ على مَجُلٍ : د 
ان (قال المزني» قياس قَْله أن من أنْبتَ نبتَ الب الَذِي به القسَامة حَلَف وَلَمْ يَمْتَغة مِنْ 
ذَلِكَ إِنْكَارُ الآخَرِ كما لو َم أعدهما شاهداً 00 بِدَيْنٍ وك ةركن يا اق اوه 


هوه ب و 
0 


وَاكذّيَة كن للْمُدّعي 3 الشاهد ل اليمين. 3 و يَْتَحنٌ كَذَلكَ للْمُدّعي 0 السب القَسَامَة 
وَيَسْتَحقٌ قَاليَ'َبُ وَالشَاهِدُ بمَعْتى 0 في وله لآ يُوْجِبٌ مع م كل وَأحد الِيَمِينٌ 


قال الماوردي: وصورتها ا ا 
أحد بنيه قتله على رجل من أهل القبيلة فله ذلك؛ لأن وجود اللوث فيها يجوز دعوى 
قتله على جميعهم. إذا أمكن ا: شتراكهم فيه وعلى أحدهم فإذا خص بالدعوى أحدهم 
سمعت »2 وكان اللوث متوتجهاً إليه» إذا خص بالدعوى وحده ثم إن أخاه المشارك له 
في دم أبيه أكذبه في دعواهء وقال ما قتل هذا أباناء ولا حضر قتله وكان غائباً وقت 
قتله في بلد آخرء فيكون هذا تكذيباًء سواء كان المكذب عدلاً أو غير عدل. 

وإنما شرط الشافعي رحمه الله فيه العدالة ليصح أن يشهد مع غيره يعينه المدعى 


عليه فيبرأ من الدعوى ولم يجعل عدالته شرطاً في صحة التكذيب» فأما إن لم يقل 
وكان في بلد آخرء فقد اختلف أصحابنا هل يكون ذلك تكذيباً صحيحاً أم لا؟ على 


وجهين : 
أحدهما: وهو ظاهر قول أبي إسحاق المروزي يكون تكذيباً صحيحاًء وإنما 
ذكره الشافعي تأكيداً في التكذيب ولم يجعله شرطاً فيه. 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه شرط في التكذيب لا يصح 


:حل لل سس ل سس كتاب القسامة/ باب ما يسقط القسامة من الاختلاف 
إلا بهء فإن لم يقل وكان غائباًء لم يكن تكذيباً صحيحاء لأنه نفى ما أثبته أخوهء 
والنفي لا يعارض الإثبات . 

فإذا أصبح التكذيب على ما ذكرناء فهل يكون التكذيب مبطلاً للوث ومانعاً من 
القسامة أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: اختيار المزني أنه لا يبطل اللوث من القسامة» لأن ما استحقه أحدهما 

والقول الشاني: وهو اختيار أبي إسحاق المروزي أنه يبطل اللوث ويمنع 
القسامة» لأن اللوث سبب ضعيف يقتضي غلبة الظن» فإذا تعارض فيه التكذيب 
أوهاهء وإذا وها بطل وخالف اليمين مع الشاهد» لأنها نص» واللوث استدلال» يجوز 
أن يبطل بالتكذيب ولا يبطل به النص . 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين: فإن قيل بالأول أن اللوث لا يبطل» جاز 
للمدعي أن يقسم خمسين يمينا قولاً واحداء ويأخذ نصف الدية. لأنه لا يستحق غيره» 
ولم يكن للأخ المكذب أن يقسمء فإن ادعى قتله على اخرء أقسم عليه وأخذ منه 
نصف الديةء لأن التكذيب إذا لم يبطل اللوث في حق أحدهما لم يبطله في حقهما. 

وإن قيل: بالقول الثاني أن اللوث قد بطل. سقطت القسامة وانتقلت الأيمان 
إلى المدعى عليه وفي قدر ما يحلف به قولان كالدعوى في غير لوث» فإذا حلف 
برىء وإن تكل ردت اليمين على المدعي» فإذا حلف فلا قود له» وإن كان القتل عمداً 
فله نصف الدية» لأن فى تكذيب أخيه أبرأ منه. ولو ادعى المكذب قتله على آخرء منع 
من القسامة لأن التكذيب إذا أبطل اللوث في حق أحدهما أبطله في حقهما. 

فصل: ويتفرع على ما قدمناه من حكم التكذيب: أن يدعي أحد الابنين مع 
اللوث قتله على واحد بعينه» ويدعي الاخر قتله عليه وعلى آخر معه» فيكون الأ 
الثاني كني للأخ الأول في نصف دعواه على القاتل الثاني» ويصير الأخ الأول 6 
للأخ الثاني في جميع دعواه على القاتل الأول وعلى القاتل الثاني فإن قيل إن اللوث لا 
يبطل بالتكذيب أقسم الأخ الأول على القاتل الأول دون الثاني واستحق عليه نصف 
الدية» وأقسم الأخ الثاني على القاتل الأول وعلى القاتل الثاني واستحق على كل واحد 
منهما ربع الدية. 

وإن قيل إن اللوث يبطل بالتكاذب» أقسم الأخ الأول على القاتل الأول» وأخذ 
منه ربع الدية؛ لأنه مكذب في نصف الدعوى ومصدق في نصفها وأقسم الأخ الثاني 
على القاتل الأول وأخذ منه ربع الدية» ولم يكن لهذا الأخ الثاني أن يقسم على القاتل 


كتاب القسامة/ باب ما يسقط القسامة من الاختلاف 
الثاني» لآنه مكذب في جميع الدعوى عليه» وما بطلت فيه القسامة ردت فيه اليمين 
على المدعى عليه . والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: 0 ا 
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وَاحَدٍ مِنْهُمًا في القَسَامَة». 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا اتفق الأخوان في دعوى القتل على اثنين» 
فقال: أحدهما قتله عبد الله بن خالد ورجل آخر لا أعرفه» وقال الاخر قتله زيد بن 
عامر ورجل آخر لا أعرفه» فليس في هذه الدعوى تكاذب» ولا يبطل اللوث بهذا 
الاختلاف ولا يمنع من القسامة» لأن من عرف عبد الله بن خالد» قد يجوز أن لا يعرف 
زيد بن عامر ولا من عرف زيد بن عامر قد يجوز أن لا يعرف عبد الله بن خالد فلم يكن 
في جهل كل واحد منهما بمن عرفه الآخر تكذيب للاخرء فيجوز أن يقسم كل واحد 
منهما على من عرفه» ويأخذ منه ربع الدية» لأن ما على كل واحد من القاتلين مستحق 
للأخوين» فكان ما لكل واحد من الأخوين على كل واحد من القاتلين' ربع الدية» 
ويحلف كل واحد من الأخوين خمسين يميئاً قولاً واحداء لأنهما قد افترقا في 
الدعوى» فلم يجتمعا على الأيمان والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ ١‏ وَل كذ عرفت ويد ولتق 
الذي قَتَلَ مَعَ عَبد عَبْدِ اللّهِ وَقَالَ الاحَر قَدْ عَرَفْتٌ عَبْدَ اللّهِ وآ يال : 
َوْلآن أَحَدُهُمًا أن يَكُونَ لَك وَاحدٍ القَسَامةٌ ة عَلَى الَذِي ادَعَى 
الدّيّة» وَالقَوْلُ الكاني أَنَّهُ لَْسَ لِرَاحد منْهُمَا أَنْ يم ع عت م دَعْوَاهُمًا عل 
وَاحَدٍ (قال المزني) قَدْ قَطمَّ بالقَوْلٍ الأَوَلِ في البَاب الذي قَبْلَ هَذَا وَهُوَ أقْيَسُ عَلَى أَضْلِه 
لأنّ الشَّرِكَيْنِ عِنْدَمُ في الدّم يَحْلِفَانٍ مَعَ الب كَالشْرِيكَيْن عِنْدَهُ في المَالٍ يَحلِمَانٍ مع 
الشّاهد َإذَا أَكُزَّبَ أَحَدُ الشريكين صَاحبَهُ في الحَقٌّ حَلَفَ صَاحبَهُ مّعَ الشّاهد د 
َكَذَلِكَ إِذَا كدب أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ صَاحِبَةُ في الدّم حَلّفَ صَاحِبْهُ بْهُ مَعّ السب وَاسْتحَقٌ 

قال الماوردي: وهذا القول منهما تكاذب». لأن كل واحد منهما قد نفى ما أثبته 
الاخر وإذا كان كذلك لم يخل حال هذا التكاذب من أن يكون قبل القسامة أو بعدهاء 
فإن كان قبل القسامة» ففي إبطال اللوث به قولان: على ما مضى» وإن 0 بعد 
القسامة والحكم بالدية لم يقدح في اللوث ولم ينقض به ما تقدم من الحكم» و 
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هذاء لو قال كل واحد منهما قد عرفت الاخر وهو الذي قد عرفه أخي لجهلي به من 
قبل ومعرفتى له من بعد صار ذلك اتفاقاً منهما على القاتلين» لأنه قد تعرف من جهل 
فجاز لهما أن يشتركا فى القسامة عليهما ويأخذا من كل واحد منهما نصف الدية 


مسألة : قال الشافعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: اوم قَامَتَ ت البيْنّة يما يَمْنَعُ إمْكَانَ الكبّب 
أخدّت الدَّيَة بِالقَسَامّة ودّت الدَّيةٌ» 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا أقسم الولي مع ظهور اللوث على رجل بعينه 
وقضى عليه بالدية بعد القسامة ثم ظهر بعدها ما يمنع من الحكم بها فهو على ثلاثة 

أحدها: أن يكون من شهود عدول فيشهد شاهدان أن هذا المدعى عليه القتل كان 
في وقت القتل غائباً في بلداً آخرء أو كان محبوساً لا يصل إلى قتله» أو صريعاً من 
مرض لا ينهض معه إلى حركة أو يشهدان أن القتيل الموجود في محلته نقل إليها بعد 
بالقسامة . 

هكذا: لو شهدا أن المنفرد بالقتل كان رجلاً آخرآء بطلت القسامة ولم يحكم 
بالقتل على الثاني لشهادتهما قبل الدعوى عليه» فإن أعادا الشهادة بعد الدعوى لم 
تسمع لأن المدعي مكذب لهما بدعواه على الأول» وإذا بطلت القسامة بهذه الشهادة» 
انقسمت في إبطال الدعوى ثلاثة أقسام أحدها: ما يبطل به الدعوى كما بطلت به 
القسامة» وهو الشهادة بأنه كان غائباء أو موا لاستحالتها مع صحة الشهادة. 

والثانى: ما لا يبطل به الدعوى» وإن بطلت به القسامة» وهو الشهادة بأنه نقل 

والثالث : ما يبطل به نصف الدعوى وإن بطل به جميع القسامة» وهو الشهادة بأن 
المنفرد بقتله رجل آخرء لأن إثبات القتل على الثاني بالشهادة مانع من أن يكون الأول 
منفرداً بقتله ولا يمنع من أن يكون شريكاً فيه لأنه يجوز أن يكون جرحه من قبل 
الثاني فلم يره الشهود. فلم يمتنع أن يكون 0 وإن امتنع أن يكون منفر دا 
لذلك بطل نصف الدعوى. ولم يبطل نصفهاء فهذا حكم الشهادة في إيطال اللوث» 
وإبطال الدعوى والله أعلم . 

فصل: والقسم الثاني: أن يخبر بإبطال اللوث بالأسباب المتقدمة من لا تقبل 
شهادته» فهذا على ضربين : 


كناب القسامة/ باب ما يسقط القسامة من الاختلان _ ب الل ب نا 

أحدهما: أن يكون أخبار آحاد يحتمل التواطىء» فلا تبطل بها القسامة» والحكم 
فيها على نفوذه لأنه لما لم يثبت بهذا الخبر ابتداء اللوث» لم يبطل بها ما ثبت من 
اللوث. 

والضرب الثاني : أن تكون أخباراً منتشرة ينتفي عنها حد التواطىء ولا تبلغ حد 
الاستفاضة» فيبطل بها اللوث» وينقض الحكم بالقسامة» لأنه لما ثبت بها ابتداء اللوث 
جاز أن يبطل بها ما تقدم من اللوث» ولم تبطل بها الدعوى في جميع الأسباب بخلاف 
الشهادة» لأن الشهادة توجب الحكم في الابتداء فجاز أن تبطل بها الدعوى» وهذا 
الخبر لا يوجب الحكم في الابتداء فلم تبطل به الدعوى». وصارت الدعوى متجردة عن 
لوث فكان القول فيهما قول المدعى عليه مع يمينه» وفي أيمانه قولان: على ما مضى - 

اجدهما + سين يمنا 

والناى :يميا واحزةة فإن حلف برىء وإن نكل ردت على المدعى» ولا يجزثئه 
ما تقدم من أيمانه في القسامة لتقدمها على استحقاقهاء فإما إن أقر رجل أنه هو القاتل 
دون هذا المدعى عليه لم تبطل به القسامة» لأنه ليس بشاهدء ولا يحكم عليه بالقتل 
لآنه أقر لغير مطالب» وفي سماع الدعوى عليه قولان: 

أحدهما: لا تسمع الدعوى عليه لإكذابهما بالدعوى على الأول» لكن يصير 
تجديد الدعوى عليه مبطلاً للقسامة مع الأول. 

والقول الثاني : تسمع الدعوى على الثاني» لأن الدعوى في القسامة على الأول 
كانت بغلبة الظن» وإقرار الثاني يقين» فلم يسقط حكم اليقين بغلبة الظن» ولو أقر 
بالقتل وقامت البينة أنه كان وقت القتل غائباً لم تسمع البينة» لأنه أكذبها بإقراره والله 
.أعلم . 

قفصل: والقسم الثالث: أن يقر المدعي بعد قسامته بما يمنع منها وهو على ثلاثة 

أقسام : 

أحدها: ما يبطل به قسامته ودعواه وهو أن يقر بأنه كذب فى دعواه» أو يقول قتل 
أبى غيره» أو يقر أنه كان غائباً عند القتل فى بلد آخرء أو كان معوياء فيكون هذا 
وما أشبهه سيظلة امه ودعواه» فإن عاد فادعى قتل أبيه على غيره لم تسمع دعواه 

والقسم الثاني: ما يبطل قسامته ولا يبطل دعواه ‏ وهو أن يقر بأن المقتول نقل 
إلى محلته بعد القتل» فتبطل به قسامته لاعترافه ببطلان اللوث» ولا تبطل به الدعوى 
لاحتمال أن يكون قد قتله في غير محلته؛ فتصير الدعوى متجردة عن لوث» فيكون 
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كتاب القسامة/ باب ما يسقط القسامة من الاختلاف 
القول فيها قول المدعى عليه مع يمينه» فإن حلف برىء» وإن نكل ردت اليمين على 
المدعي واستأنف اليمين ولم يجزه ما تقدم من أيمان القسامة. 

والقسم الثالث: ما يرجع فيه إلى إرادته» لاحتماله ويعمل فيه على بيانه» وهو أن 
يقر بأن ما أخذه بالقسامة ظلم أو حرام وهذا محتمل أن يريد به أن الحكم بالقسامة على 
رأي أهل العراق» ويحتمل أن يريد به أن الحكم بالدية دون القود ظلم على مذهب 
مالك حين أوجب القود بالقسامة ويحتمل أن يريد به أن دعوى اللوث كاذبة» ويحتمل 
أن يريد به أن دعوى القتل دعوى كاذبة» فلهذه الاحتماللات المتعارضة ما وجب أن 
يرجع إلى إرادته ويعمل فيه على بيانه وينقسم بيانه ثلاثة أقسام : 

أحدهما: ما لا تبطل به القسامة ولا الدعوى» وهو أن يريد أن الحكم بها ظلم 
على رأي أبي حنيفة» أو يقصد على مذهب مالكء» فلا تبطل قسامته» ولا يسترد ما 
أخذهء لأن نفوذ الحكم يكون باجتهاد الحاكم لا باجتهاد المدعي لكن فيما بينه وبين 
الله تعالى أنه لا تحل له الدية» إذا اعتقد أنه لا يستحقها وإن لم تسترجع منه. 

والقسم الثاني : ما تبطل به القسامة وتبطل به الدعوى» وهو أن يقر بالكذب فيها 
أو أن المدعى عليه كان غائباً عن بلد القتيل» أو يدعى أن المنفرد بقتل أبيه غيره فتبطل 
مايه ووعراذ. قن كداز كله« ويصير الحدض عليهن ينا مق الدمرى > وعلية وه ها ليد 
منه بالقسامة» ولا تسمع دعواه على غيره لإكذابها بالدعوى الأولى» فتصير باطلة في 
عموم الناس كلهم ولا تسمع بينة فيه ويصير دم أبيه هدرا. 

والقسم الثالث : ما تبطل به القسامة ولا تبطل به الدعوى. وهو أن يقر أن قتيله | 
قتل في غير محلة هذا المدعى عليه فتبطل القسامة لبطلان اللوث فيها بإقراره ولا تبطل 
الدعوى لاحتمال أن يكون قد قتله في غير محلته» والقول فيما بينه بإرادته مما لا تبطل 
به القسامة» أو لا تبطل به الدعوى قوله مع يمينه وهي يمين واحدة» لأنها ليست في دم 
وإنما هي في شأن كلام محتمل والله أعلم . 
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مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهٌُ: ««َإِذَا وَجَبَتْ لِرَجُل قَسَامَةٌ حَلَفَ باللّه الَذ 


يِ 
5 إله إل هُوَ الم اه اين وما ُخْفِي الصُدُوة لَقَذ لفن انا ملقردا بقثله ما 
شاركة في قَنْلِهِ غَيْرُهُ وَإِنِ اذَعَى عَلَى ا حَرَ مَعَهُ حَلَفَ لِقَْل فلآنٍ وَآحَرَ مَعَهُ فلآناً مُنْمَردَيْنٍ 


بقَيْلهِ مَا مَا شَارَكهُمًا فيّه عَيُْهُمًَا» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح.ء إذا كان من شرط الدعوى أن تكون مفسرة» ينتفي 
عنها الاحتمال وجب أن يكون اليمين عليها مطابقة بقة لها في استيفاء ء شروطها ونفي 
الاحتمال. 

وذلك بخمسة أشياء هي شروط في كمال يمينه ووجوب الحكم بهاء ذكر المزني 
منها أربعة وأغفل الخامس. وقد ذكره الشافعي» في كتاب الأم. 

أحدها : صفة اليمين. 

والثانى : تعيين القاتل . 

والثالث : تعيين المقتول. 

والرابع : ذكر الانفراد بقتل. أو الاشتر تراك فيه . 

والخامس : وهو الذي أغفله المزني صفة القتل من عمد وخطأ. 

فأما اليمين فلا تصح إلا بأحد ثلاثة أشياء: إما بالله تعالى أو باسم من أسمائه 
وإما بصفة من صفات ذاتهء ولا تصح بصفات أفعاله لأنها مخلوقة. وصفات ذاته 
قديمة. واليمين بالمخلوقات لا تصحء. وإن كانت معظمة فيمينه بالله تعالى أن يقول 
والله أو بالله» أو تالله فيضم إليه حرف القسم به وهو أحد ثلائة حروف الواو ‏ والباء - 
والتاء - ودخول حرف القسم عليه يقتضي أن يكون إعرابه مجروراً فيقول والله بالكسر 
فإن جعله مرفوعاً فقال والله بالضمء أو جعله منصوباً فقال والله بالفتح. 


قال الشافعي في كتاب الأم أجزأه لأنه لحن لا يزيل المعنى ولم يفرق» وفرق 
الحاوي في الفقه/ ج١7١/‏ م5 


مم لسلس س سي سلس سيد كتاب القسامة/ باب كيف يمين مدعي الدم والمدعى عليه 


00 
ولم يجعلها فيمن كان من أهل العربية يمينا لأنهم يفرقون بين اللحن والإعراب» 
ولا يتلفظون بالكلمة إلا على موضعها في اللغة» فلا يجعلون ما خرج عن إعراب القسم 


| فأما إن حذف حرف القسم من ذكر الله لم يكن على الظاهر من مذهب الشافعي 
يميناً في عموم الناس كلهم سواء ذكر الاسم مرفوعاً أى مصوور] أ قتضونا وعلن قول 
من فرق بين أهل العربية وغيرهم من أصحابه فجعلها بالنصب في أهل العربية يميناً 
لأنهم إذا حذفوا حرف الجر نصبوا فصار النصب عوضاً عن حرف القسم فصارت فيهم 
يميناً دون غيرهم فأما غير ذلك من أسماء الله تعالى فينقسم قسمين : 

أحدهما : ما كان على اختصاصه بأسماء الله التى لا يشاركه المخلوقون فيها 
كالرحمن فيمينه به كيمينه بالله . 

والقسم الثاني: ما كان مشتركاً بين الله تعالى وعباده كالرحيم: فلا يصح يمينه 
بانفراده حتى يضاف إلى صفة لا يشاركه المخلوقون فيها. 

وأما يمينه بصفات ذاته فكقوله وقدرة الله وعظمة الله وعزة الله فيكون يميئاً لأنها 
قديمة مع قدمه فأما صفات أفعاله فكقوله وخلق الله» ورزق الله فلا يكون يميئاً لحدوثها 
فصار كيمينه بالمخلوقات التي لا يلزم القسم بها فإذا صح ما يقسم به من ذكر الله 
واعاة ا ذاتمدود صفات كارا لقاع أن يضم إلى 

وقد ذكره الشافعي رحمه الله تعالى فقال يحلف بالله الذي لا إله إلا هو وهو 
أولى من قول لا إله غيره لأن في الأول إثبات لإلهيته ونفياً لإلهية غيره. 

والثاني: مقصور على نفي إلاهية غيره ثم أكد بعد ذلك بقوله» الذي يعلم خائنة 
الأعين وما تخفي الصدور - وهذه صفة تختص بالله تعالى دون غيره» فإن ذكر الحالف 
ذلك في اليمي: التي أحلف بها كان تأكيداً لها وإن اقتصرة فى اليمين على اسمه فأحلفه : 
والله ولم يذكر من صفات التأكيد شيئاً» أجزأت امجن لأن النبي يك اقتصر في 
ا ل ل 

قفصل: وأما الشرط الثاني وهو تعيين القاتل» فلأن الحق متعلق ىق به والحكم 

متوجه عليه» فإن كان حاضرا. عينه بالاسم والإشارة فقال: م 
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هذا الحاضر ويشير إليه بيده فلانء فإن اقتصر على الإشارة دون الاسم أجزأ لأن 
الاسم مع الإشارة تأكيد وإن اقتصر على الاسم دون الإشارة أجزأ ذلك في الغائب إذا 
رفع نسبه بما يتميز به عن جميع الناس كلهمء لأنه لا يقدر على تعيين الغائب إلا 
بالاسمء وفي إجزائه في الحاضر وجهان محتملان: 

أحدهما: يجوز أن يقتصر فيه على الاسم دون الإشارة. 

والوجه الثاني : لا يجزئه الاقتصار على الاسم حتى يضم إليه الإشارة لأن الإشارة 
أنفى للاحتمال وأبلغ من الأسماء التي تنتقل ويقع فيها الاشتراك» وإن جاز الاقتصار 
عليها مع الغيبة وترك الإشارة مع إمكانها يحدث من الشبهة المحتملة ما لاا تحدث مع 
الغيبة . 

فصل: وأما الشرط الثالث ‏ وهو تعيين المقتول. فلأن الدعوى فيه واستحقاق 
المطالبة عنه فإن كان باقياً حاضراً عين بالاسم والإشارة» فيقول والله لقد قتل فلان هذا 
الحاضرء. فلان بن فلان هذا المقتول فإن اقتصر على تعيين المقتول بالإشارة دون 
الاسم أجزأ وإن اقتصر على تعيينه بالاسم دون الإشارة كان على ما قدمناه من الوجهين 
المحتملين . 

وإن كان المقتول غير موجودء جاز أن يقتصر على تعيينه بالاسم وحده لكن عليه 
مع هذا أن يرفع في نسبه ما لا يرفع فيه مع الإشارة حتى يستوفي نسبه وصفته وصناعته 
ما يتميز به ويمنع من مشاركة غيره. 

فصل: وأما الشرط الرابع وهو ذكر انفراده بقتله أو مشاركة غيره فلأن قتل المنفرد 
مخالف لقتل المشارك في الدية» وإن كان مساويا له في القود وإن قال: قتله وحده 
حلف بالله لقد قتله وحده منفرداً بقتله ما شاركه فى قتله غيره واختلف أصحابنا فى قول 
ذا اشتاركه فيه ره يعدا قوله'متفردا بتعله.هل هو تاكيد او شرط :وات ؟اغلى وبجهين: 

أحدهما: أنه تأكيد فإن تركه في اليمين أجزأء لأن انفراده به يمنع من مشاركة 
عيره فيه . 

والوجه الثاني : أنه شرط واجب لأنه قد ينفرد بقتله ويكون من غيره إكراه يلزمه 
به حكم القتل. 

فيصير منفرداً في الفعل ومشاركاً في الحكمء فلم يكفي منه أن يقول منفرداً بقتله 
حتى يقول: ما شاركه فيه غيره لينفي بذلك أن يتعلق حكم القتل على مكره غير قاتل» 
وإن ادعى أنه شاركه غيره في القتل ذكر عدد الشركاءء فإن قال قتله هذا وآخر فإن 
حضر الآخر أقسم عليهما وقال والله لقد قتله فلان وفلان هذان منفردين بقتله ما 
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شركهما في قتله غيرهما وإن غاب الاخر عين الحاضر وجاز أن يسمي الغائب ولا 
يسميه » وأقسم عليه» فقال: لقد قتله هذا وآخر معه منفردين بقتله . 

فصل: وأما الشرط الخامس وهو صفة القتل من عمد أو خطأء فلما بين العمد 
والخطأ من اختلاف الديتين وحكم القودء فإن كان عمد قال: لقد قتله عمداً وإن كان 
خطأء قال: لقد قتله خطأ فيذكر الخطأ كما يذكر العمد وإن كان أضعفهما حكماً لأن 
دية العمد في ماله ودية الخطأ على عاقلته» فوجب أن يذكر كل واحد منهماء لاختلاف 
محلهما ولا يلزمه أن يصف فى يمينه العمد ولا الخطأء إذا كان وصفهما في الدعوى 
لآن بين الخالف على مذهك. العاف «محثول على ثنة المجحلفب وون الخالف 
فصارت متوجهة إلى الصفة التي أحلفه الحاكم عليها. 

فإن قيل: فإذا كان محمولاً في صفة القتل على ما تضمنته الدعوى اعتباراً بنية 
الحاكم المستحلف. فهلا كان فيما عداها من الشروط المذكورة في هذه اليمين لا يلزم 
ذكرها ويحمل على نية المستحلف قيل: لأن صفة القتل مراد لزوال الاشتباه وما عداها 
مراد الاستحقاق بها والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهٌ: «وَإِنِ اذَّعَى الجَانِي أَنَّهُ بَراَ منَ الجرّاح رَادَ 
وَمَا بَرَأَّمِنْ جرّاحة فلآنِ حَنَّى مَاتَ منْهًاه. 


0 


قال الماوردي: وصورتها في مجروح مات مع لوث في جراحته» فأراد الولي أن 
يقسم» فذكر المدعى عليه أن المجروح مات من غير الجراحة التي كانت به فينظر» فإن 
مات عقيب الجراحة» فالظاهر أنه مات منها فلا يؤثر ما ذكره المدعى عليه فإن لم يبرأ 
حتى زمان موته بعد الجراحة فهذا على ثلاثة أضرب: 

أحدها : أن تكون الجراحة قد اندملت فيسقط حكم القسامة فيها لاستقرار حكمها 
بالاندمال وبطلت سرايتها إلى النفس وليس فيما دون النفس قسامة . 


والضرب الثاني: أن يكون دمها جارياً لم تندمل فهذا محتمل أن يكون الموت 
منها ومحتمل أن يكون من غيرها فيزيد الحالف من أيمان قسامته أنه مات من جراحته 
فإن أقسم على اثنين قال: في يمينه» وأنه ما مات من غير جراحتهما ولم يقل: أنه مات 
من جرحهما لأنه قد يجوز أن يموت من جرح أحدهما وإن أجرى الشرع حكم القتل 

الضرب الثالث: أن يختلفا فى الاندمال فيدعيه الجانى وينكره المدعى فلو كان 
في غير القسامة لكان القول فيه قول الجاني فأما في القسامة» ففيه وجهان: ' 


إوفن 
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أحدهما: وهو الظاهر من قول أبي إسحاق المروزي أن القول قول الجاني مع 
يمينه ع اكوا بكر لحرا ارا لي حر لباك رياو لصوتي لاا توي لال 

والوجه الثاني : وهو الظاهر من قول أبي علي بن أبي هريرة أن القول فيه قول 
المدعى بخلافه في غير القسامة» لأنه لما خالفت القسامة غيرها في قبول قول المدعي 
في القتل خالفته في قبول قوله به في سراية الجراح فيقسم على ذلك ويزيد في يمينه أنه 
مات من جراحته والله أعلم . ش 

مسألة: قَالَ الشّافِعي رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا حَلَفَ المُدَعَى عَلَيْه حَلَفَ كَذَلِكَ ما 


ودمد اس 5 


َتَلَ فلآناً وَل أَعَانَ عَلَى قَيْلِه وَل َالَهُ مِنْ فغله وَلآ بِسَبَب فغله شَيْء جَرَحَهُ وَل وَصَلَ إِلَى 


08 
يكو > « 


شَيْءٍ من يَدَ ل موي ا و ري لمرلا يزان و موادا بام 
مِنهُ فلآنٌ لأنهُ قد يَحْفْرُ البثْر وَيَضَعُ الحَجَرُ فَيَمُوتُ مِنْهُ) . 
المدعى عليه في القسامة وغير القسامة فذكر في يمينه ستة شروط : ش 

أحدها: ما قتل فلان لأنه أصل الدعوى ويشتمل قوله ما قتل على التوجيه بالذبح 
وعلى سراية الجرح فلم يحتج إلى الجمع بينهما ولو جمع كان أحوط. 

والشرط الثاني : أن يقول ولا أعان على قتله يريد بذلك الشركة في القتل والإكراه 

عليه - وقال ابن أبي هريرة إنما أراد به الممسك في القتل» هو قاتل على مذهب مالك» 
وإن لم يكن قاتلا على مذهب الشافعي فذكره في يمينه احتياطاً فيكون هذا الشرط على 
قول ابن أبي هريرة مستحب وعلى قول غيره واجباً. 

والشرط الثالث : أن يقول ولا ناله من فعله واختلف أصحابنا فى مراده لهذا على 
وجهين : 

أحدهما : وهو قول البصريين ‏ أن المراد به سراية الجرح . 

والوجه الثاني : وهو قول البغداديين أن المراد به وصول السهم عن القوس. وهو 
على كلا الوجهين شرط واجب وتكون هذه الثلائة شروطاً في قتل العمد. 
مراده بهذا على وجهين : 

أحدهما: وهو قول البصريين ‏ أن المراد به سقي السمء فعلى هذا يكون شرطاً 
رابعاً في قتل العمد. 
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والوجه الثاني : وهو قول اليغداديين - أن المراد به أن يرمي حائطاً بسهم أو حجر 
فيعود السهم أو الحجر على رجل فيقتله» فعلى هذا يكون شرطاً في قتل الخطأ دون 
العمد. 
معئاه اللي امسر ا الو ع وك 1 
فى الخطأ دون العمد. 

الشرط السادس : أن يقول ولا أحدث شيئاً مات منه وقد فسره الشافعى بحفر البئر 
العمد؛ فتكون هذه الشروط الستة. يلزم منها في قتل العمد ما اختص به وفي قتل الخطأ 
ما اختص به وهي غاية الشروط التي يحتاط بها في الأيمان» فإن قيل يجب أن تكون 
يمين المدعى عليه إذا أنكر موافقة لدعوى المدعي إذا فسر فلم يحتج في يمين إنكاره 
إلى زيادة على ما ذكره المدعي في تفسيره وإنما يحتاج إلى ذلك في الدعوى المطلقة 
دون المفسرة ة وهو لا يرى سماعها إلا مفسرة فاختلف أصحابنا في الجواب عن هذا على 
ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن هذا من قوله دليل على جواز السماع للدعوى مطلقة غير مفسرة 
وجعلوا ذلك قولاً ثانياً للشافعي فخرجوا سماع الدعوى مطلقة في الدم على قولين بعد 
اتفاقهم أنها لا تسمع في القسامة إلا مفسرة ة لاحتياج المدعي إلى الحلف عليها وإنما 
أخخر جوه فيما عدا القسامة ولو فسرت الدعوى لما تجاوز المدعى بيمينه ما تضمنته 
الدعوى . 


والوجه الثاني : أن الشافعي شرط ذلك في الدعوى المفسرة فى الدماء خاصة» 
لأن دعوى الدم حق المقتول فإن انتقل إلى دليل استظهر الزائد على ما ادعاه وليه . وهو 
لا يرى سماعها مطلقة وشرط في اليمين الزيادة على ما تضمنته الدعوى على ما ادعاه 
وليه . 


والوجه الثالث : : أنه شرط ذلك في حق طفل أو غائب إذا ادعى له القتل ولي أو 
وكيل فيلزم الحاكم أن يستظهر في اليمين له على ما ادعاه وليه أو وكيله: ولو كانت 
الدعوى لحاضر جائز الأمر لم يستظهر له الحاكم بذلك . كالبينة إذا قامت بدين على 
طفل أو غائب. استظهر الحاكم بإحلاف صاحب الدين أنه ما قبضه ولا شيئاً منه» ولو 
قامت على حاضر جائز الأمر لم يحلف صاحب الدين على ذلك إلى أن يدعيه الحاضر. 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رضي اللّدُ عَنْدُ: «وَلَو لَمْ يَرَدهُ المُلْطَان عَلَى حَلْفِهِ باللّه 
أجْرََه أن الله تَعَالَى جَعَلَ بَيْنّ المُمَلاعِنِينَ الْأَيْمَانَ باللّه . 
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قال الماوردي: قد ذكرنا أن تغليظ اليمين بما يضاف إلى اسم الله تعالى من 
صفاته التي ينفرد بها وتعظم في النفوس التلفظ بها مأمور به» ومئدوب إليه لأمرين 
أحدهما: لتباين ما قد ألفه الإنسان من أيمانه بالله في أثناء كلامه فيكون أزجر وأردع . 

والثاني : لينتفي بها تأويل ذوي الشبهات» فإن حذفها الحاكم واقتضر على 
إحلافه بالله أجزأه وحذفها في أهل الديانة أيسر من حذفها فى ذوي الشبهات وإن كان 


عراز عذفياى الفريقين عل شيواء لقوله الله تعالى طفَيِفْسِمَانِ باللّه [المائدة: ]1١7‏ 
وقوله #فشهادة أَحَدِهِمْ أربع شهادات بالله» [النور: 5] وأحلف رسول الله كَل 
عبد الله بن مسعود فى قتله لأبي جهل بالله أنك قتلته وأحلف ركانة بالله في طلاق امرأته 


وبالله التوفيق. 





مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِيٍ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا وُجدَ قَتيلٌ في مَجِلَّةَ قَوْم يُخَالِطهُمْ 
رف از صَحْرَاء أؤ مَسْجِدٍ أؤ سُوقٍ قلا قَسَامَة. 
| قال الماوردي: قد ذكرنا أن وجود القتيل في محلة لا يوجب القسامة على أهلها 
أو بعضهم إلا بشرطين : 

أحدهما: أن تكون مختصة بأهلها مثل خيبر لا يختلط بهم غيرهم ولا يشركهم 
فيها سواهم. فيجوز أن يقسم على من ادعى عليه قتله منهم سواء قلوا أو كثروا إذا 
أمكن أن يشتركوا في قتل الواحدء فإن لم يمكن أن يشتركوا فيه منع من القسامة على 
تميعهم . 

وقيلله: خص بالدعوى من شئت منهمء ثم أقسمء فأما إن كانت المحلة 
مشتركة بين أهلها وغيرهم تطرقها المارة وتدخلها السابلة فلا قسامة فيها على أحد من 
أهلها ولا من غير أهلها. 

فلو كانت قرية يدخلها غير أهلها عند ورود القوافل ولا يدخلها غيرهم إذا 
انقطعت القوافل عنهم جازت القسامة عليهم عند انقطاع القوافل» ولم تجب القسامة 
مع ورود القوافل فهذا شرط . 

والشرط الثانى : ظهور العداوة بين القتيل وأهل المحلة أو القرية أو ظهور 
العداوة بين أهل القتيل وأهل القرية» فتجوز القسامة مع ظهور العداوة» ولا تجوز مع 
ارتفاع العداوة فإن اصطلحوا بعد العداوة ثم وجد القتيل فيهم نظر حال الصلح فإن 
تظاهروا بالحسنى بعد الصلح فلا قسامة وإن لم يتظاهروا بالصلح أقسمء كالشاهد إذا 
صالح عدوه ثم شهد عليه قبلت شهادته بعد الصلح إذا رأى ما بينهما حسناً ولا تقبل إن 

مسألة: قَالَ الشَّافعي رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنِ ادّعَى وَلِيّهُ عَلَى أَهْل المَحِلَّةَ لم 
يحل إلا مَنْ ابوه ِعَيِه وَإِنْ كَانوا ألفا فيَحلِفُونَ يمينا يمينا لأَنّهُمْ يَِيدُونَ عَلَى حَمْسِينَ 


لاه 





كتاب القسامة/ باب دعوى الدم في الموضع الذي فيه قسامة 
َِنْ لم يَبقَ مِنهُمْ إل وَاحِدٌ حَلّفَ حَمْسِينَ يَمِيناً وى فَإِنْ تَكنُوا حلت وُلآهٌ الم 
خَسْبِمِنَ يمينا واشتكقوا الدّيّة في أْوَالِهمْ ِنْ كان عَمْداً وَعَلَى عَوَاقلِهِمْ في ثَلآثْ 55 
إِنْ كَانَ خَطَاً (قال) وَفِي دِيّاتِ العَمْدِ عَلَى قَدْرٍ حِصّصِهمْ) . 

قال الماوردي: قد مضى الكلام في شروط القسامة . 

تلزنا عرئ اتذباء' في غير العسدات افير شين 

اخدمياء أن تكرن على فين : فزن لم لعي القائل ردص اانه نلق رهم قن 
المحلة لم يسمع. ش 

والشرط الثاني : أن تعين على عدد يمكن اشتراكهم في القتل فإن عين على عدد 
لا يمكن اشتراكهم لم يسمع فإذا عينها على من يمكن اشتراكهم فيه حلفوا وبرئوا. 

وقال أبو حنيفة لا اعتبار بهذه الشروط» ويجوز أن يدعي قتله على غير معينين 
وعلى من لا يمكن اشتراكهم فيه فإذا ادعى قتله على قوم من أهل محلة أو قرية اختار 
منهم خمسين رجلاً وأحلفهم» فإذا حلفوا أوجب الدية على عواقلهم» فخالف أصول 
الشرع في خمسة أحكام : 

أحدها : سماع الدعوى على غير معين. 

والثاني : سماعها على من لا يصح منهم الاشتراك فيه. 

والثالث: أن جعل للمدعي اختيار خمسين ممن شاء منهم» وإن علم أنهم غير 


والرابع : إحلافهم وإن علم صدقهم. 

والخامس : إلزامهم الدية بعد أيمانهم وكفى بمخالفة الأصول فيها دفعاً لقوله. 
وقد ذكرنا من الدليل على فساد كل أصل منها ما أقنع . 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا وسمعت الدعوى على ما وصفناء» وكانت على جماعة 
ففي قدر ما يلزمهم من الأيمان ثلاثة أقاويل ذكرناها : 

أحدها: يحلف كل واحد منهم خمسين يميناً ولو كانوا ألفاً. 

والقول الثاني : يحلف جميعهم خمسين يميناً تقسط على أعدادهم . 

والثالث : يحلف كل واحد منهم يميئاً واحدة ولو كان والعدا كن مق توجيه 
هذه الأقاويل فإن قيل: فإذا جعل الشافعي إمكان اشتراكهم في القتل شرط سماع 
الدعوى عليهم» فكيف قال: يحلفون ولو كانوا ألفاً لا يصح اشتراك الألف في قتل 


مه كتاب القسامة/ باب دعوى الدم في الموضع الذي فيه قسامة 
الواحدء قيل: لأن العدد رم اي د ا القتل؛ 
خمسون. 

وإن كان بجراح أمكن أن يشترك فيه مائة ومائتان وإن كان بالعصا أمكن أن يشترك 
فيه ألف فيضربه كل واحد منهم عصاء وكذلك لو رموه بالبندق أمكن أن يشترك فيه 
ألف فيرميه كل واحد منهم ببندقة فإن حمل كلام الشافعي على هذا كان ممكناً وإن 
حمل على غيره كان مبالغة. 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَالمَحْجُورُ عَلَيْهِ وَغَيْدْهُ سَوَاءُ لأنَّ إقْرَارَُ 


فو 


بالجتاية يَلْرْمُهُ في مَالِهِ وَالجتَايَةٌ خلاف الشّرَاءِ وَالبَيّْع». 
قال الماوردي: يريد المحجور عليه بالسفه وقد تقدم الكلام فيه والحكم فيه 
أحدهما: في الدعوى تسمع منه الدعوى في القتل كما تسمع من الرشيد لأن 
الحجر عليه موضوع لحفظ ماله ودعواه أحفظ لماله سواء ادعى قتل عمد أو خطأ في 
قسامة وغير قسامة. 
والثاني : سماع الدعوى عليه فيسمعها في العمد وفي سماعها في الخطأ قولان: 
والثالث : إقراره بالقتل فإن كان بعمد صح إقراره فيه ووجبت الدية في ماله إن 
عفى عن القود فيه كان بخطأ محض ففى صحة إقراره به قولان على ما مضى . 
والرابع : إحلافه فتصح أيمانه سواء حلف مدعياً في القسامة» أو حلف منكر في 
غير القسامة» لما يتعلق بقوله من الأحكام وبخلاف الصبي والمجنون. 
مسألة: قال ١‏ الفافيي بي اللَّهُ عَنْهُ: «وَكَذَلكَ العَبِدُ إلا في إِقْرَاره بجتايّة لآ 


2 
جه > 


قصّاصٌ فيا مَإنُّ لآ يَُاعُ فيهًا لأنَّ ذَلِكَ في مَالٍ غَيْره فَمَتَى عُتقَ لَرمَهُ (قال المزني) فَكَمَا 





5 يصو سيد إفرارة ما يجب المَال فَكَذَلِكَ لا يصب عاقلة الحُرٌ فَولَهُ بمَا يُوجِبُ عَلَيْهِم 
امال . 


قال الماوردي: إذا كانت دعوى القتل على عبد» فهو على ضربين: 
أحدهما: أن تكون فى عمد يوجب القود. 
والثاني: أن تكون في خطأ يوجب المال» فإن كانت في عمد يوجب القودء فهى 


كتاب القسامة/ باب دعوى الدم في الموضع الذي فيه قسامهة ب سس 8ه 
مسموعة على العبد دون سيدهء لآن إقرار العبد بها على نفسه مقبول» لارتفاع التهمة 
عنه وإقرار السيد على عبده غير مقبول. 

فإن اعترف العبد بها اقتص منهء فإن عفى عن القصاص بيع في جنايته» إلا أن 
يفديه سيده . 

وإن كانت دعوى القتل فى خطأ يوجب المال» فيجوز سماعها على العبد وعلى 
سيدهء أما العبد فلتعلقها إن أقر بذمته وأدائه لها بعد عتقه. وأما السيد فلأنها إن أقر 
مستحقة فى رقبة عبدهء وإذا كان كذلك. فإن سمعت على العبد. فأنكرها حلف 
وبرىء» وجاز أن يستأنف الدعوى على سيده بعد إنكار عبده ويمينه» فإن اعترف بها 
تعلقت برقبة عبده وإن أنكرها حلف وبرىء . 

وإن أقر بعدهاتعلقت بذمته دون رقبته إلا أن يصدقه السيد عليها فتتعلق برقبته» 
إلا أن يفديه السيد منها ولو قدمت الدعوى على السيد. 

فإن اعترف تعلقت برقبة عبده» إلا أن يفديه السيد منها. وسواء كان العبد فيها 
العبد فإن أنكرها حلف وبرىء وإن اعترف بها تعلقت بذمته» 1 
فلو أنكرها العبد ونكل عن اليمين فيها فردت على المدعي وحلف ثبتت له الجناية 
بيمينه بعد التكول. وهل تتعلق برقبته أو بذمته؟ على قولين مبنيين على اختلاف قوليه 
في يمين المدعي بعد نكول المدعى عليه هل تقوم مقام البينة أو مقام الإقرار؟ فإن قيل 

فأما المزني فإنه قال: كما لا يضر سيده إقراره بما يوجب المال فكذلك لا يضر 
عاقلة الحر قوله هذا صحيح لأن العاقلة لا تتحمل اعتراف الجاني كما لا يلزم السيد 
إقرار عبده والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَنْ كَانَ مِنْهُمْ سَكْرَانَ لَمْ يَخْلِف عَنَّى 


الرعاه 


ل ل 
0 لأمرين : 

أحدهما: أنه ربما اشتبه عليه بالسكر ما لا يستحقه . 

والثاني : ال ور والسكران يقدم في سكره على ما يمتنع منه 


عند إفاقته . 





كتاب القسامة/ باب دعوى الدم ف في الموضع الذي فيه قسامة 

واختلف أصحابنا في هذا الامتناع من استحلافه هل هو مستحب أو واجب؟ على 
وجهين : 

أحدهما: أنه مستحب فإن أحلف فى حال سكره أجزأء لأننا نجري عليه في 
السكر أحكام المفيق. 

والوجه الثاني : أنه واجب» وأن الاستحلاف في حال سكره لم يجزه» لما قدمنا 
من وضع اليمين للزجر وسكره يصد عن الانزجار. 

وأما المزني فإنه جعل منع الشافعي من استحلافه في السكر دليلاً على أن طلاق 
السكران لا يقع. فيلزمه حكم الشافعي بوقوع طلاقه وصحة ظهاره وثبوت ردته» وملع 
من إحلافه واستتابته من ردتهة حتى يفيق» فاختلف أصحابنا فى ذلك على وجهين : 

أحدهما: أنه يجري عليه في جميعها أحكام الصاحي فيما له وفيما عليه مما ضره 


أو نفعه» وهو الظاهر من قول أبى إسحاق المروزي» ويحمل منعه من إحلافه واستتابته 
على الاستحباب دون الوجوب. وأنه إن حلف وتاب صحت أيمانه وتوبته كالمفيق 
فعلى هذا لا دليل للمزنى فيه . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يجري عليه أحكام الصاحي 
فيما عليه مما يضره ولا يجري عليه أحكام الصاحي فيما له مما ينفعه» لأن السكر 
معصية توجب التغليظ فاختص بلزوم أغلظ الحكمين وسقوط أخفهما فعلى هذا لا 
دليل للمزني فيه لأن وقوع الطلاق تغليظ وصحة الأيمان تخفيف والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشَّافعي رضي ا عَنْهٌُ: «وَقَدْ قِيلَ لآ يَبْرَآ المُدّعَى عَلَيْهُمْ إلا 
بِحَمْسِينَ يمينا كل وَاحدٍ مِنْهُمْ و ي: يُحْتّسَبُ لَهُمْ يَمِينٌ غَيْدُهُ وَهَكَذَا الدَّعْرَى فيما دُونَ 
النّمس وَقيل يِلْرَمُهُ مُهُ مِنَّ الأَيْمَاِ عَلَى فَدْرِ الدّيّة في اليّدِ حَمْسٌ وَعِشُْرُونَ وَفِي المُوضحَة 
دنه أَمَانٍ قال المزني رَحِمَهُ الل ود َال في أَولٍ بَاب مِنَّ القسَامَِ وَل تجبُ القسَامَة 
في دُونِ النّمْس وَهَذَا عندي أَوْلَى بِقَوْل الْعُلَمَاء» 

قال الماوردي: قد مضى تغليظ الأيمان فى القسامة فأما تغليظها فى غير القسامة 
من الدماءء ففيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: تغليظ في النفس وفيما دون النفس وإن لم يحكم فيها بالقسامة تغليظاً 
لحكم الدماء وفي كيفية تغليظها ما قدمناه من الأقاويل. 

والقول الثانى: لا تغلظ فى النفس ولا فيما دون النفس إذا سقطت القسامة اعتباراً 
بسائر الدعاوى والمستحق فيها يمين واحدة. 


كتاب القسامة/ ياب دعوى الدم في الموضع الذي فيه قسامة ‏ ب---سسسسسيسسيس 893 

والقول ,الثالث: أنها مغلظة في النفس ولا تغلظ فيما دون النفس لاختصاص 
النفس بتغليظ الكفارة وسقوطها فيما دون النفس . فأما المزني فإنه لما رأى الشافعي 
قال في أول الكتاب لا قسامة فيما دون النفس. وقال هاهنا تغلظ الأيمان فيما 57 
النفس وهم وظن أن قوله اختلف في القسامة فيما دون النفس» وهذا ذلل ذميم فيه» 
لأن قوله لم يختلف أنه لا قسامة فيما دون النفس وإنما اختلف قوله في تغليظ الأيمان 
فيما دون النفس وهما مسألتان لم يختلف قوله في إحداهما واختلف في الأخرى والله 


أعلم . 


وو #2 لاه 3 


مسألة : قال الشافعيٌ رَحَمَةُ اللّهُ: «قَالَ الله قال لوَمَنْ َتَلَ مُؤْمناً خَطأ فك 7 
مرف 5-2 الم 2# 8 
رَقَبَةِ مُمئَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إلى أَفْله4 [النساء: 2]47. 


قال الماوردي: هذه الآية هي الأصل في وجوب الدية في قتل الخطأ للمقتول 
ووجوب الكفارة فيه على القاتل» وجملة القتل تنقسم أربعة أقسام : واجب» مباح» 
ومحظور يأثم به. ومحظور لا يأثم به» فأما الواجب: فالقتل بالردة والزنا والحرابة ولا . 
يتعلق به وجوب دية ولا كفارة. 

وأما المباح فالقصاص» ودفع الطالب لنفس أو مال وهو في حكم الواجب في 
سقوط الدية والكفارة. 

وأما المحظور الذي يأثم به: فهو قتل العمد بغير حق ويتعلق به أريعة أحكام 
القصاص مع .التكافؤق والدية عند العفوء والكفارة عن القتل» والوعيد في المأثم . 


وأما المحظور الذي لا يأثم به: فهو قتل الخطأ ويتعلق به حكمان الدية والكفارة 
وقد تضمنتهما الآية ويسقط عنه القصاص والمأثم فيصير موافقاً للعمد في حكمين» 
ومخالفاً له في حكمين وإذا كانت أقسام القتل على ما ذكرنا فالكفارة فيه واجبة عن كل 
قتل لمضمون في كل قتيل مضمون على كل قاتل ضامن. 

فصل: فأما القتل المضمون فعمد وخطأ ‏ فالعمد يأتي في خلاف نذكره والخطأ 
متفق على وجوب الكفارة فيه بنص الكتاب وإجماع الأمة وسواء كان قتل الخطأ 
بمباشرة أو بسبب» والمباشرة: أن يرمي هدفاً فيصيب إنساناً فيقتله» والسبب: أن 
يحفر بثراً في أرض لا يملكها فيقع فيها إنسان فيموت أو يضع حجراً في طريق سائر 
فيعثر به إنسان فيموت أو يرش ماء في الطريق فيزلق به فيموت إلى أمثال ذلك مما 
قدمنا ذكره في ضمان النفس التالفة فيجب فيه الدية والكفارة . 

وقال: أبو حنيفة تجب في قتل المباشرة الدية مع الكفارة وتجب في قتل السبب 
الدية دون الكفارة استدلالاً بأن كل من ضمن نفساً عن غير مباشرة لم تجب عليه 
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الكفارة كالعاقلة» ولأن كل ما لم يجب في جنسه قود لم يجب في جنسه كفارة 
كالإمساك. 

ودليلنا: هو أنه قتل يضمن بالدية فوجب أن يضمن بالكفارة» كالمباشرة. فإن 
منعوا أن يكون مقتولاً» احتج عليهم بوجوب الديةء لأنه لا يجوز أن يلزم دية النفس 
ولا يكون متلفاً للنفس إذ لا يلزم دية إلا في قتل عن مقتول ولأنها كفارة تلزم بمباشرة 
القتل فوجب أن تلزم بسبب القتل كجزاء الصيد ولأن الكفارة أوكد من الدية فلما 
وجبت الدية كان أولى أن تجب الكفارة» وأما قياسهم على العاقلة فالجواب عنه أن 
العاقلة تلتزم الدية تحملاً ونيابة والكفارة لا يدخلها التحمل ولا النيابة ولذلك تحملت 
العاقلة دية الخطأ ولم تتحمل كفارته - وإن لزمته وأما قياسهم على الإمساك فالمعنى فيه 
أن الإضالة اما لم يرحت ضمان الدية لم يوجب ضمان الكفارة ولما أوجب السبب 
ضمان الدية أوجب ضمان الكفارة. ش 

فصل: فأما المقتول المضمون: فكل من ضمنت نفسه بالقصاص من صغير 
وكبير» ذكر وأنثى» ومسلم وكافر» وحر وعبد» وجبت الكفارة بقتله بقتله وقال مالك : لا 
تحب الكدار 7 بشتل السر عملم واد حي لكل اراد اقرع 0 
تجب بقتل العبد ولا تجب بقتل الكافر احتجاجاً بقول الله تعالى «3 مَنْ قَتَلَّ م 
مَتَحْريرٌ رَقَبَة مُؤمئة وَديَةٌ تكله إلى أَمْله» [النساء: 97] فجعل الإيمان 0 في 
وجوب الكفارة» فلم تجب مع عدم الشرطء. ولأن الكفارة مختصة بأغلظ الحرمات 
ولذلك وجبت في النفس دون الأطراف وأطراف المسلم أغلظ من نفس الكافر فكانت 
أولى بسقوط الكفارة. 

ودليلنا: قوله تعالى طوَإِنْ كَانَ من قَوْم بَِدَكُمْ وَبَِتهُمْ مياق كَدِيةٌ مُسَلَمَة إِلَى أهْله 
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُؤمِئّةِ4 [النساء : 47] فأوجب الله تعالى الدية مع الكفارة في قتل المعاهد 

كما أوجبها في قتل المؤمن فكان أول الآية في المسلم وأخرها في الكافر» ولأنها نفس 
مضمونة بالدية فوجب أن تضمن بالكفارة كالمسلم وما ادعاه من ضعف حرمته فراجع 
عليه في التسوية بينه وبين المسلم في وجوب القصاص ثم يقال قد أثبتت ثبتت الذمة له حرمة 
فلا يسوى بينه وبين من عدمها في سقوط الكفارة كما لم يسو بينهما في سقوط الدية. 

فصل: وأما القاتل الضامن: فكل قاتل ضمن نفس مقتول فعليه الكفارة سواء كان 
ضغيرا أو كبارا عاقلا أو معتونا مسلا أو كافرا حرا أو هيدا وقال آبو حنيفة لا كفارة 
على الصبي والمجنون احتجاجا بقول النبي يكلِْ: رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى 
يحتلم» وعن المجنون حتى يفيق» وعن النائم حتى ينتبهء ولأنها عبادة شرعية لا 
يدخلها التحمل فلم تجب على الصبي والمجنون كالصلاة والصيام» ولأنها كفارة فلم 
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تجب على الصبي والمجنون قياساً على كفارة الظهار والأيمان. ولأنه حكم يتعلق 
بالقاتل لا يتحمله غير القاتل» فلم يجب على الصبي والمجنون كالقصاص . 

ودليلنا قوله تعالى: #وَمَنْ 0 قَتَلَ مُؤْمناً خطأ فَتَحْرِيرُ رَ رَقََة قَبَةَ مُوامئة * 00 
والصبي والمجئون وإن لم يتوجه إليهما الخطاب نواعية كقوله تعالى: «وَأَقِيمُو 0 
الصّلاة وَآنُوا الرّكاة» توجه إليهم خطاب الالتزام والكفارة خطاب التزام فتوجه 0 
الصبي والمجنون كالدية ولأنه قاتل ضامن فوجب أن تلزمه الكفارة كالبالغ العاقل ولأنه 
حق مال يجب بالقتل فوجب أن يستوي فيه الصغير والكبير والعاقل والمجنون كالدية» 
ولأن الكفارة أوكد من الدية» لأنها تجب على قاتل نفسه وعلى السيد في قتل عبده وإن 
لم اتجب عليهها:الذية “قلما:وجبت. الدية على الصبى والمجتوق كان اولى. آنا تنيت 
عليهما الكفارة. 


فأما الجواب عن قوله «رفع القلم عن ثلاث» فهو أن رفع القلم عنهم لا يمنع من 
وجوب حكد''' القتل في أموالهم كما لم يمنع من وجوب الدية» وكما لا يمنع النائم 
إذا انقلب على إنسان فقتله من وجوب الدية مع الكفارة. 

وأما قياسهم على الصلاة والصيام فمنتقض بوجوب الغرم وجزاء الصيد ثم 
المعنى في الصلاة والصيام أنهما عبادتان على البدن والكفارة حق في المال فافترقا كما 
افترق القصاص والدية وأما قياسهم على كفارة الأيمان مع انتقاضه بجزاء الصيد 
فالمعنى فيه أنه لما لم تصح منهما الأيمان لم يلزمهما كفارتهما ولما صح منهما القتل 
لزمتهما كفارته . 

وأما قياسهم على القصاص فالمعنى في القصاص أنه حق على بدن فسقط عنهما 
كالحدود والكفارة. حق في مال فلم تسقط عنهما كزكاة الفطر وجزاء الصيد والله 
أغلم . 

مسألة : : قَالَ الشّافعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَقَل تَعَالَى لقَإِنْ كَانَ مِنْ 3 قَوْمٍ عَدُوَ لَكُمْ 


1 





١ ف‎ 


مُوأمِئة © [النساء: ؟47] يَْنِي فِي قَوْمِ في دَارٍ حَرْب ام وَلَم 


رَقِبَهُ 
َ إذَ ل ومو لآ غرف ميم ولك أن ير أذ َل بي سرئة أذ 


وَدا وَل ديّة ! 
قَاهُ مُنْفْردا بهَيْئة المُشْركِينَ وَفِي دَارِهِمْ أؤ نخو ذَلِكَ». 
قال الماوردي: وهذا صحيح » ذكر الله تعالى في هذه الاية أحكام القتل في ثلاثة 
أحكام أوجب فيهم ديتين وكلاث كفارات : 





)١(‏ في أحق. 
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أحدهما: وهو المقدم فيها قتلٍ المؤمن في دار الإسلام فأوجب فيه الدية والكفارة 
بقوله تعالى: لوَمَنْ قَتَلَّ مُؤْمناً خَطأ فَتَحْرِيرُ رَقبَةِ مُؤْمِئَة وَدِيَةٌ مُسَلَّمَة إِلَى أَفْله إل أن 
2 يَصَّدَّقوا4 وقد استوفيناه. 

والثاني: قتل المؤمن في دار لخر فأوجب فيه الكفارة ولم يوجب فيه الدية 
بقوله تعالى فَإِنْ كَانَ من قوم عَدُوِ لَكُمْ وَهُوَ مُوْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَِ مُْمِئة ومعناه فإن كان 
من قوم من أعدائكم مؤمن قتلتموه بينهم فتحرير رقبة تلزمكم في قتله . 

ولا يخلو حال قتله فيهم من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يعلم قاتله أنه مسلم وتعمد قتله فعليه القود. 

وقال أبو حنيفة : لا قود عليه لقول النبي كك «منعت دار الإسلام ما فيها وأباحت 
دار الشرك ما فيها» ولأنه مقتولفي دارالحرب فلم يستحقّ فيه قود كأهل الحرب. 

ودليلنا قول النبي كله إن الله حرم من المسلم ماله ودمه وأن لا يظن به إلا خيراً» 
ولأنه عامد لقتل مسلم محقون الدم فوجب أن يلزمه القود كما لو قتله في دار الإسلام. 
والجواب عن الخبر والقياس أن دار الشرك لم تبح دمه وأباحت دم المشرك. 

فصل والقسي :الثاني أن لا يعلم قاتله أنه مسلم. ولا يعمد قتله ولكن يرمي إلى 
دار الحرب سهمآً مرساد فيقع عليه فيقتله فهو المراد بالأيقه وفي قتله الكفارة. 
واختلفوا فى وجوب الدية . فذهب الشافعى إلى أنه لا تجب فيه الدية. 


وقال أبو حنيفة: إن كان في دار الإسلام أو هاجر إليها وجبت فيه الدية وإن لم 
يسلم فيها ولا هاجر إليهاء لم تجب فيه الدية» لثبوت حرمة الدار على المهاجر 
وعدمها في غير المهاجر واستدلا في الجملة بقوله تعالى #ودية مسلمة إلى أهله» فكان 
على عمومه ولأنه مقتول مسلم فوجب أن يكون مضموناً بالدية كالمقتول في دار 
الإسلام» 


- 
و ضيرم 


ودليلنا : قوله تعالى «وَإِنَ كان مِنْ قَوْمٍ عَدُوْ لَكُمْ وَمْ هُوّ مُوْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقِبَةِ 
مُواْمِنَة © [النساء : *5] » فكان الدليل فيها من وجهين : 
أحدهما: اقتصاره على الكفارة ولو وجبت فيه الدية لذكرها. 


والثاني : أنه غاير بين قتله في دار الإسلام ودار الشرك» ولو تساويا لأطلق ولم 
يغاير بينهماء ولأنها دار إباحة لم يعمد فيها قتل مسلم . فوجب أن لا يضمن بالقتل دية 


كما لو قتل غير مسلم؛ ولأن من لم يضمن ديته إذا لم يهاجر لم يضمن» وإن هاجر.. 
الحاوي في الفقه/ ج1/ م2 


55 
كالمشرك وعموم الاية مخصص بما تعقبها وقياسه معارض لقياسنا؛ ولأن دار الإسلام 
حاظرة ودار المشرك مبيحة. 
وقال أبو حنيفة: لا دية فيه؛ إن لم يهاجر. 

ودليلنا: أن اليمان أبا حذيفة بن اليمان قتله المسلمون ولم يعلموا بإسلامه فقضى 
رسول الله كد بديته فقال حذيفة يغفر الله لهم. فإنهم لم يعلموا؛ ولأن جهل القاتل 
بأحوال المقتول لا يوجب سقوط ضمانه عن القاتل كالصبي والمجنون. 


فصل: والقسم الرابع أن يعلم أنه مسلم ولا يعمد قتله ويرمي أهل الدار بسهم 
فاعترض المسلم السهم حتى أصابه فقتله. فلا قود وفيه الكفارة وفي وجوب الدية 
قولان: 
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أحدهما: لا دية فيه استدلالاً بالاية. واعتباراً بالقسم الثاني. 

والقول الثاني: فيه الدية استدلالاً بحديث اليمان. واعتباراً بالقسم الثالث والله 
أعلم . 

مسألة : قال الشّافعيُ رَضي اللّهُ عَنْهُ: لوَإِنَ كَانَ منْ قَوْم بك وَبيْتَهُمْ مِيكَاق 
َي مُسَلَمٍَ إلى ْله وتخرية رقب ُؤيتة» . ش 

قال الماوردي: وهذا هو الثالث مما بينه الله تعالى في هذه الآية وجمع في قتله 
بين الدية والكفارة وهو الكافر ذو الميثاق بذمة أو عهد إذا قتل في دار الإسللام فيه 
الدية والكفارة بقوله تعالى طوَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْم بَبتكُمْ وَبَيتَهُمْ مِيكاقٌ ديه مُسَلْمَةِ إِلَى أَهْله 
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُْمئَة4 فجمع في قتله بين الدية والكفارة كما جمع في قتل المسلم في دار 
الإسلام بين الدية والكفارة. وقدم في قتل المسلم الكفارة على الدية وفي قتل الكافر 
الدية على الكفارة لأن المسلم يرى تقديم حق الله تعالى على حق نفسه والكافر يرى 
تقديم حق نفسه على حت الله تعالى» وقال ابن أبي هريرة: بل خالف بينهماء ولم 
يجعلهما على نسق واحد. لأن لا يلحق بهماء ما بينهم من قتل العؤمن في دار الحرب 
في قوله ٍوَإِنَ كَانَ من قَْمٍ عَدُوَ لَكُمْ وَهْوَ مُوْمِنٌّ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةِ مُوْمِئة4 فيضم إليه الدية 
إلحاقا بأحد الطرفين فأزال هذا الاحتمال بأحد اللفظين. 


وسواء كان صاحب هذا الميثاق من الكفار . من أهل الذمة» أو من أصحاب 
العهدء وسواء كان من أهل الكتاب» أو من غير أهل الكتاب في وجوب الدية والكفارة 
إذا قتل في دار الإسلام. 
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فأما إذا قتل في دار الحرب». فحكمه حكم المسلم إذا قتل فيها في ضمانه 
بالكفارة والدية إلا أن يعمد قتله غالطاً بميثاقه الذي هو مقيم على التزامه فتجب فيه 
الدية مع الكفارة. والكفارة الواجبة في قتل الكافرء كالكفارة الواجبة في قتل المسلم 
في أيمان الرقبة وسلامتها ا ا ا ش 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَإذَا وَجَبَتْ ره القيْل في الخطأ 
ل ل حمَّةٌ اللَُّ 
اع اهف لط الخ رحسو بي ها 
فَكَذَّلِكَ كَقَارَ ة القثْل أؤ خَطأ سَوَاء إلا في المَأنّم . 


قال الماوردي: وهذا كما قال. الكفارة تجب في قتل العمد والخطأ. 

وأوجبها أبو حنيفة ومالك في قتل الخطأ وأسقطاها في قتلٍ العمد سواء وجب في 
القود أو لم يجب استد لال بقوله تعالى: 9وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطأ َتَحْرِيدُ رَقَبَة مُوْمنَة # 
فجعل الخطأ شرطاً في وجوب الكفارة» فزعت أن يهن مح العميذ العدم القثر له رويجا 
روي عن النبي كَلةٍ أنه قال: «العمد قود)''2 فجعل موجب العمد استحقاق القود. فدل 
على أنه لا يجب في غير القودء ولأنه سبب يوجب القتل فلم يوجب الكفارة كالزنا 
والردة» ولأنه قتل عمد فلم تجب فيه الكفارة» كالقصاص ولأن القصاص عقوبة على 
بدن» والكفارة حق في مال فلم يجتمعا في القتل الواحد كالقصاص مع الدية. 

ودليلنا ما رواه واثلة بن الأسقع قال: أتينا رسول الله كهِ في صاحب لنا 
استوجب النار بالقتل» فقال: «اعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضواً منه من 
النار»”"2 وهو لا يستوجب النار إلا في العمد. 

فإن قيل: فقد أمر بها غير القاتل فدل على أنها غير واجبة على القاتل قلنا: 
الخطاب وإن توجه إلى السائل فالمراد به القاتل لأنه أوجبها بالقتل» وروي عن عمر بن 
الخطاب أنه قال: يا رسول الله إني وأدت في الجاهلية. 

فقال: أعد عتق عن كل موؤود رقبة وذلك أن العرب في الجاهلية كانت تحفر تحت 
الحامل إذا ضربها الطلق حفيرة يسقط فيها ولدها إذا وضعته» 0 


منها وإن كان أنثى تركت في حفرتها وطم التراب عليها حتى تموت» وهذا قتل عمدء 
وقد أوجبت فيه الكفارة. 





. 177/48 أخرجه البخاري (1815) (855) أخرجه البيهقي‎ )١( 


0( أبوداود (1974) وأحمد/ 44١‏ والبيهقي 1.7/8 والحاكم ١17/7‏ والتلخيص 8/4 والطحاوي في 
المشكل ١7/١‏ والقرطبي 1/ 04. 
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ومن القياس: أنه قتل ادمى مضمون فوجب أن تستحق فيه الكفارة كالخطأ ولأن 
كل كفارة وجبت بقتل الخطأ وجبت بقتل العمد كجزاء الصيد. ولأن الكفارة إذا وجبت 
على الخاطىء «امو عدم المائم كان وخريها على العامد مع اماقم حق كما قال بعال 
و فَمَنْ كَانَ مريضاً أو عَلَى سَفَرِ َعِدَةٌ مِنْ يام أكَرَ4 [البقرة: 6 فلما أوجب القضاء 
على المقطر معذؤرا يمرضن أو سفر كان وجويه على مره أفظر عمد قير عدر أعق 
ولقول النبي يَلِِْ «من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها» . 

وقد روي عن النبي يَكِةِ أنه قال: القتل كفارة. 

والوجه الثاني : وهو الصحيح أن الكفارة على وجوبها لا تسقط بالقود لأنها حق 
الله تعالى فلم تسقط بتأدية حق الادمي كما لم تسقط بأداء الدية. 

فصل: فأما إذا اشتركت الجماعة في قتل نفس عمداً أو خطأ فإنهم يشتركون في 
الدية» فلا يلزمهم إلا دية واحدة» ولا يشتركون في الكفارة ويلزم كل واحد منهم كفارة 
كاملة فإن قيل فهلا اشتركوا فى الكفارة كما اشتركوا فى الدية كما ذهب إليه عثمان 
البتي وحكاه بعض أصحابكم عن الشافعي . 

قيل: الحاكي له عن الشافعي غالطاء لم يعرف في شيء من كتبه ولا نقله عنه 
أحد من أصحابه ونصوصه في جميع كتبه بخلافه. 

والفرق بين الدية والكفارة من وجهين: 

أحدهما: أن الدية تتبعض فجاز أن يشتركوا فيهاء والكفارة لا تتبعض» فلم يصح 
اشتراكهم فيها . 

والثاني: أن الدية بدل من النفس». وهي واحدة فلم يلزم فيها إلا دية واحدة» 
والكفارة لتكفير القتل وكل واحد منهم قاتل فلزم كل واحد منهم كفارة وهذان الوجهان 
دليل على عثمان. 

فصل: فإذا ثبت وجود الكفارة على كل قاتل بغير حق من عمد أو خطأ في كل 
مقتول من مسلم أو كافرء ا لم ا ل 
فقال: لوَتَحْرِيرُ رَقَبَة مُوْمِئَةَ فَمَنْ لَمْ يَحِدْ قَصِيَامُ شَهْرَ ين مُتتَاعَيْنَ» [النساء: ”47] فقدم 
2 عبن الرفية» وشرط فيها الإيمان فلا يجزىء إلا عتق رقبة مؤمنة سواء كان المقتول 
مؤمناً أو كافراًء لأنه شرط إيمانها في عتقها عن قتل الكافر فكانإيمانهافي عتقها عن 
قتل المؤمن أولى. فإن لم يجد الرقبة فاضلة عن كفايته على الأبد سقط عنهالتكفي 
بالعتق» وكفر بصيام شهرين متتابعين وهو نص القرآن فإن عجز عن الصيام ففيه قولان: 


كتاب القسامة/ باب كفارة القتل 

أحدهما: يعدل إلى الإطعام فيطعم ستين مسكيناء لأن الله تعالى نص عليه من 
كفارة الظهار وأطلق ذكره في كفارة القتل» فوجب أن يحمل إطلاقه في كفارة القتل 
على تقيده في كفارة الظهارء لأن المطلق محمول على المقيد من جنسه . 

والقول الثاني: أنه لا إطعام فيها وتكون الكفارة بأحد الأمرين باقية في ذمته إلى 
أن يقدر عليهاء لأن الإبدال في الكفارات موقوفة على النص دون القياس» ولا يجوز 
حمل مطلقها على المقيد إلا في الوصف دون الأصلء كما حمل إطلاق اليد 
في التيمم على تقيدها بالمرافق في الوضوء لأنه حمل مطلق على مقيد في وصفء. 
ولم يحمل إغفال ذكر الرأس والرجلين في التيمم على ما قيد من ذكرهما في الوضوءء 
لأنه حمل مطلق على مقيد في أصل . كذلك في الكفارة حملنا إطلاق العتق في كفارة 
الظهار على تقيده بالايمان من كفارة القتل» لأنه حمل مطلق على مقيد في وصف. ولم 
يحمل إغفال الإطعام في كفارة القتل على ذكره في كفارة الظهار لأنه حمل مطلق على 
مقيد في أصل» والله أعلم بالصواب. 
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ام 3 5 دي - 5 0 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «قَالَ أَبُو حَنيقَة لآ يَرِتُ قاتلٌ خَطأ وَلا عَمْداً إلآ 

عمق لك لو و2 ا 

أن يكون مَجْنُونا أؤ صَبيّا فلا يَحْرُمُ المِيرَاثُ لآ 

ا ل مَاله» قَالَ مُحَمَّد بْنْ 
ثََ 


0-0 مه 1 7 7 ًّ 0 0 
الحَسَنٍ هَلْ رَأَيْتمْ وَارِثاً يرث بَعْضٌ مَالٍ رَجُلٍ دُو بَعْضٍ بَعْضٍ إما أن يَرِتَ الكل أؤ لا ير 
شَيْئاً (قال الشافعي) رَ مر ار بْنِ الحَسَرٍ أنه يسوي بَيْنَ المَجْنُونِ 
وَالصِّيٌ َبَيْنَ التالغ الحَاطىء في قثي الا َمل على عَوَافِمٌ ا لذيّة وَيَرْفَعٌ عَنْهْ 


لمأن فَكَيْتَ وَرِتَ م دُونَ بَعْض وَهُمْ سَوَاءِ في المَعْتّى (قال) وَيَدْخُلُ عَلَى 
َضْحَابئا ما دَخَلَّ عَلَى مُحَمَّد ْنِ الحَسَنٍ وَلَيِسَ في لفق بيْنَ قَاتِل خَطأ لآ يرث وَقَاتلٍ 
عَمْد حٍَ ب يول د ابا اث نه أذيا شْبَهُ (قال المزني) رَ جه الله“ المفك تأرزلة: إذا 


لَمْ يثدْث هَرْقٌ أَنَّهُمَا عواة في أََهّمَا لآ بئان هذ َع يها المغنى في كاب ا أل 
ابي فَقَالَ إِذَا قَتَلَ الْعَادِلُ البَاغي أو البتاغي العَادلَ لآ يَتَوَارَئَانِ نما قاتلآن قَالَ وَهَذَا 
َه مَْتى الحَدِيثِ» . 

قال الماوردي: وهذا قد مضى في كتاب الفرائض وذكرنا اختلاف الفقهاء في 
ميراث القاتل فذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ أنه لا يرث قاتل عمد ولا خطأ سواء 
جرى عليه القلم بالبلوغ والعقل أو رفع عنه القلم بالصغر والجنون. 

وقال أبو حنيفة: لا يرث قاتل عمد ولا خطأ إن جرى عليه القلم ويرث إن رفع 
عنه القلم وقال مالك: لا يرث قاتل العمد وإن رفع عنه القلم ويرث الخطأ من المال 
دون الدية وإن جرى عليه القلم» فرد محمد بن الحسن على مالك هذا القول وقال : هل 
رأيتم وارثاً يرث بعض مال رجل دون بعض؟ إما أن يرث الكل أو لا يرث شيئاً» وهذا 

رد صحيح من محمد بن الحسن على مالك حيث ورث الخاطىء ء من المال دون الدية» 

وكلاهما مال للمقتول يقضي منهما ديونه وتنفذ منهما وصاياه فإن انتفت التهمة عن 
الخاطىء ورث الكل وإن تحققت التهمة منع الكل» ع الف سيان 


كتاب القسامة/ باب لا يرث القاتل 3 
فيرث بعض ويمنع بعض كما أن المبتوتة بالطلاق في المرض لما لحق الزوج التهمة في 
منعها من ثلثي ماله لأن الثلث غير متهوم في منعها منه. لأن له أن يمنع منه كل وارث» 
فلم يلحق الزوج تهمة في منعها منه وقد كان يقتضي على قياس قوله أن يورثها ثلثي 
ماله ولا يورثها من الثلث لاختصاص التهمة بالثلثين دون الثلث وقد أجمعت الأمة على 
إبطال هذا التبعيض» وكانوا في توريثها على قولين: تمن اورتها متهع ورتها ميم 
المال» وإن كان غير متهوم في بعضه ومن لم يورثها منعها جميع المال وإن كان متهوما 
في بعضه فبطل بهذا الإجماع تبعيض المال لميراث الخاطىء» ثم إن الشافعي رد على 
محمد بن الحسن فيما ذهب إليه أبو حنيفة من توريث من رفع عنه القلم دون من جرى 
عليه القلم لأن الصبي والمجنون قد شاركا الخاطىء في وجوب الدية» وشاركهما 
الخاطىء في ارتفاع المأثم فصاروا جميعاً سواء في الحكم والعلة» فهلا صاروا سواء 
في الميراث في أن يرثوا أو لا يرثوا؟ وكيف فرق بينهم في الميراث وقد تساووا في 
سببه وهذا التكافؤ في الاعتراض دليل على فساد المذهبين ويصح ما ذهب إليه 
الشافعي من منع كل قاتل من الميراث لأن النبي كل قال: القاتل لا يرث. 

وقال ليس لقاتل شيء. 

فصل: فإذا تقرر أن لا ميراث لكل قاتل فكل قاتل تعلق عليه حكم القتل في 
ضمان دية أو كفارة فلا ميراث له بحال» فأما من لم يتعلق عليه ضمان القتل إذا تناوله 
اسم القاتل لأنه قاتل بحق» فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون مخيراً فيه وإن كان محقاً كالمقتضى منه قوداً فلا ميراث له 
لتوجه التهمة إليه في عدوله عن العفو إلى القصاص رغبة في الميراث فوجب أن يمنع 


منة . 





والضرب الثاني: أن يجب عليه قتله ولا يكون مخيراً كالحاكم إذا قتل في زنا أو 
في قصاص استوفاه لخصم فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يقتلهم بالبينة فلا يرث لأنه متهوم في تزكية الشهود فمنعته التهمة 
من الميراث. 

والضرب الثاني : أن يقتلهم بإقرارهم ففي ميراثه لهم وجهان لأصحابنا: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج يرثهم لانتفاء التهمة عنه في إقرارهم . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبن هريرة والأكثرين والظاهر من مذهب 
الشافعي أنه لا يرث لإطلاق اسم القتل عليه وإن انتفت التهمة عنه كالصبي والمجنون. 


بَابٌ الشَّهَادَة على الجنايّة 


مسألة : قال الشافعيٌ رَحَمَهُ 5 اللّهُ: «وَلاً يُعَبل في القَثل وَجِرَّاح العَمْد وَالْحُدُودِ 
سوّى الزن ا عَدْلَآنَ» 


قال الماوردي: أما الشهادة فتنقسم على أقسام: موضع استيفائها كتاب 
الشهادات ونحن نذكر في هذا الموضع ما اختص به من الشهادة في الجنايات. 
والجنايات ضربان: عمد يوجب القصاص» وخطأ يوجب المال» فأما العمد الموجب 
للقصاص فلا تثبت تثبت البيئة فيه إلا بشاهدين ‏ ولا يثبت بشاهد وامرأتان» كالحدود وسواء 
كان في نفس وفيما دون النفس . 
وقال الحسن البصري: لا يقبل في النفس إلا أربعة شهود كالزنا لأنها إماتة 
نفس » ويقبل فيما دونها شاهدان كالحدود وقال مالك: يقبل فيما قل من الجراح شاهد 
ل لس ا ا ا ا 
والدليل عليهماء ل ل ع 
وجدلية أضولا لما أعفلة ليكوت المعفل فرعا ملحقاً باعل فنها فصن على أربعة شهود 
في الزنا ونص على شاهدين في الطلاق والرجعة ونص على شاهد وامرأتين في الأموال 
رأخلل السهاءة فى الجايات تسارت قرعا عه قل ركد انتج على الر] لا لها 
لم تحمل عليه فيما دون النفس» لم تحمل عليه في النفس» لوجوب تساويهما كما 
استوى حكم الزنا في ما أوجب الرحم وما أوجب الجلد فبطل به قول الحسن ولم يجز 
أن يحمل على الأموال لأنه لما لم يحمل عليها فيما كثر لم تحمل عليها فيما قل» 
لاستواء حكم الأموال فيما قل وكثر فبطل هذا قول مالك فلم يبق إلا الأصل الثالث 
وهو الشاهدان في الطلاق والرجعة فيما كثر وقل والله أعلم . 
مسألة شور ل ا ا ان وَيَمِينٌ وَشَاهَدٌ فيمّأ 


5-2 2 


لآ قصّاصٌ فيه مَثْلُ الجائقة وَجِتَايّة مَنْ لآ قَوَدَ عَلَيْه مِنْ مخ مَغُْوهِ وَصَبِيَّ وَمُسْلِم عَلَى كاذ 
وَحُة عَلَى عَبْدِ وَأ عَلَى ابْن لأنَّ ذَلكَ مَالُ». 


قال الماوردي: وهذا صحيح كل جناية سقط القصاص فيها وأوجبت الدية قبل 


كتاب القسامة/ ياب الشهادة على الجتاية ببس 3879# 
فيها شاهد وامرأتان» وشاهد ويمينء كالأموال لأن كل ذلك مال والذي لا قصاص فيه 
من الجنايات على ثلاثة أضرب : 

أحدها: الخطأ المحض ممن كان وعلى من كان. 

والثاني : عمد الخطأء لأنه في حكم الخطأ إلا في تقسيط الدية فيه وتخفيفها. 

والثالث : العمد الذي يسقط فيه القصاص وهو على ثلاثة أ 

أحدهما: ما سقط لمعنى في الجاني» كجناية الصبي والمجنون. وجناية الأب 
على الابن. 

والثاني : ما سقط لمعنى في المجني عليه كجناية المسلم على كافر» وجناية الحر 
على عبد. 

والثالث : ما سقط لمعنى في الجناية كالجائفة فيقبل في جميع هذا كله شاهد 
وامرأتان وشاهد ويمين وسواء كانت فى نفس أو طرف أو جرح . فإن صارت الجائفة 
نفساً لم يقبل فيها إلا شاهدان» لأنها صارت موجبة للقصاص في النفس . 

فصل: فإن كانت الجناية عمداً فقال ولنٌّ القصاص: لست أقتص فاسمعوا منى 
قد عفوت عن القصاص فاسمعوا شاهدا وامرأتين» فالصحيح أنه يقبل منه شاهد 
وامرأتان وشاهد ويمين» لأنه لو أقام شاهدين بعد عفوه» قبل الشهادة لم يحكم له 
بالقصاص . 

وقال: بعض أصحابنا وهو مذهب أبي علي بن أبي هريرة لا أقبل منه وإن صرح 
بالعفو إلا شاهدين» لمرية: 

أحدهما: أن ما أوجب القصاص نوع لا يقبل فيه أقل من شاهدين . 

والثانى : أنه عفو منه قبل استحقاقه للقصاص وكلا التعليلين خطأء. لأن العفو 
يخرجه من نوع القصاصء فبطل التعليل الأول» والعفو قبل البينة عفو بعد استحقاق 
القصاص.ء لأنه يستحق بالجناية لا بالبينة فبطل التعليل الثاني . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «قَإِنْ كَانَ الجُرْحٌ هَاشِمَة أؤ مَأْمُومَةَ لَمْ قبل 
لمن مَاجِدَينٍ لأ الي َع إن أاة أذ آذ له الِصَاسٌ بن موضْعةٍ قلت 9 


1 ء» 


م ة وَزِيَادَة؛. 


قال الماوردي: أما دون الموضحة من شجاج الرأس فيقبل فيه عمداً كان أو خطأ 
شاهد وامرأتان» وشاهد ويمين» لأنه لا قصاص فى عمده وأما الموضحة فلا يقبل فيها 


و كتاب القسامة/ باب الشهادة على الحناية 
إذا كانت عمداً إلا شاهدان» لأنها موجبة للقصاص فإن قيل: إذا أقام في عمدها شاهداً 
وامرأتين» أو شاهداً ويميناء هلا حكمتم له بالدية وأسقطتم القود؟ كالسرقة إذا شهد 
بها شاهدان حكم فيها بالقطع والغرم وإن شهد بها شاهد وامرأتان أسقط القطع وحكم 
بالخرمة اليل 0 اللرفوصع ين المج بيجا كر أن م والق في لوقه حقان 
وإخد هنا يسكية. والقميائي والأرض فى اوش طن رجن بكمراحن امس 
واحد أحدهما بدلاً من الآخر قشاركه في حكمهء فلم يجز أن يثبت أحدهما مع انتفاء 
الاخر فافترقا. 





وأما ما فوق الموضحة من الهاشمة والمنقلة والمأمومة فقد جمعت هذه 
الشجاج بين ما فيه قصاص وهو الإيضاح وبين ما ليس فيه قصاصء وهو الهشم 
والتنقيل ففيها للشافعي قولان: 

أحدهما: وهو المنصوص عليه في هذا الموضعء أنه لا يقبل فيها إذا كانت عمداً 
إلا شاهدان» لأن فيها إيضاحاً يستحق فيه القصاص لمن طلب . 

والقول الثاني: قاله في كتاب الشاهد واليمين» أنه يقبل فيها شاهد وامرأتان 
وشاهد ويمين» لأنه لما قبل ذلك فيه إذا انفرد عن الإيضاح لم يمتنع قوله فيه إذا اقترن 
بالإيضاح وصار البخع طلحا ود ار القصاص لمشاركته له. 
مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «قال وَلَوْ شَهدًا أَنَّهُ ضَرَبَهُ بِسَيِفِ وَفَفتُهُمَا 
ل وَمَاتَ مَكَاتَهُ قَبلْتُهُمَا وَجَعَلْتُهُ قاتلا وَإِنْ فالا لآ تذر ي أتهر دَمُهُ أمْ لآ بَلْ 
يْنَاُ سَائلا لَمْ أجْعَلْهُ جَارحاً حَنَّى يَقُولا أوضَحَةٌ هذه المُوضكة بِعَيْنِهًا؛. 


م 
١‏ أ 5 


قال الماوردي: نمضي الكلام في الشهرد» وما عفة العيادة خسب أن كود 
مفسرة لا احتمال فيهاء لقول الله تعالى «إلا مَنْ شَّهِدَ بِالحَقٌّ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ* [الزخرف: 85] فإذا قال الشاهدان: رأيناه قد طلبه بسيف .وغابا عنا ثم 
رأكاء قا أر عرسا لم تقبل هذه الشهادة لجواز أن يكون قد قتله أو جرحه غيره 
وهكذا لو قالا: قد رأيناه وقد ضربه بسيف ثم غابا ووجدناه قتيلاً أو جريحاً لم تقبل 
لجواز ما ذكرنا من قتل غيره أو جراحه غيره فإن قالا رأيناه وقد ضربه بسيفه فأنهر دمه 
ومات مكانه قبلت هذه الشهادة» لأن ظاهر موته أنه من إنهار دمه فإن ادعى الجارح أنه 
مات من غير جراحته لم يقبل منه مع الشهادة عليه بموته عقيب جراحته ولا يحلف 
وليهء وإن قالا أنهر دمه ولم يشهدا بموته نظر في موته فإن بعد زمان لا يجوز أن تندمل 
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فيه الجراحة حكم على الجارح بالقتل لأن ظاهر موته قبل اندمال الجراحة أنه منها فإن 
ادعى الجارح أنه مات من غيرها فهو محتمل وإن كان بخلاف الظاهر فيحلف الولي أنه 
مات من الجراحة» وإن كان موته بعدها بزمان يجوز أن تندمل فيه الجراحة حكم عليه 
بالجراحة ولم يحكم عليه بالقتل حتى يقيم وليه البينة أنه لم يزل ضمناً مريضاً حتى 
مات فيحكم عليه حينئذ بالقتل . 

فإن ادعى موته من غيره أحلف وليه لقد مات من جراحته ولكن لو شهد الشاهدان 
أنه ضربه بسيفه ولم يشهدا أنه أنهر دمه لم يكن جارحا لأنه ليس كل مضروب بسيف 
ينجرح به وهكذا لو قالا ضربه بسيفه فسال دمه لم تقبل شهادتهما لجواز أن يسيل من 
فتح عرق أو رعاف ولو قالا: ضربه بسيفه فأسال دمهء قبلت شهادتهماء لأنهما أضافا 
سيلان الدم إليه بخلاف ما تقدم فإن شهدا أنه أوضحه في رأسهء فإن عينا الموضحة 
حكم فيها بالقصاص أو البدية» وإن لم يعيناها نظر فإن لم يكن في رأسه غير موضحة 
واحدة؛ كانت هي المشهود بهاء وإن لم يعين حكم فيها بالقصاص أو الدية وإن كان 
في رأسه مواضح جماعة حكم فيها بالدية ولم يحكم فيها بالقصاص . لأن الدية تجب 
في كل موضحة على كل موضع من الرأس فلم يفتقر إلى التعيين والقصاص لا يجب إلا 
بعد تعيين الموضع من الرأس وقدرها في الطول والعرض. وهكذا لو شهد أنه قطع 
إحدى يديه» ولم يعيناها فإن كانت إحدى يديه باقية وجب القصاص في الدامية أو 
الدية وإن لم يعين» لأنها صارت ببقاء الأخرى معينة في الدامية وإن كان مقطوع اليدين 
لم يحكم له بالقصاص» لأنه لا يدري مستحقه في يمنى أو يسرى وحكم له بالدية 
لاستوائها في اليمنى واليسرى ثم على هذا القياس فيما سواه والله أعلم. 

مسألة : : قَالَ الشافعي رَضِي الله عَنُْ: «وَلَوْ سَهدًا عَلَى جلي أنَُمَا ف وَشَهد 
الاخَرَانِ عَلَى مدر الأَوَلَيْنِ نيما َتَلاهُ وَكَانَتْ شَهَادَتُهُمَا في مَقَام وَاحِد فَإِن 
صَدَّقَهُمَا وَلِيٌ الم مَعََ أنُِلَتْ الشَهَادَةٌ وَإِنْ صَدَّقَ اللَذَيْنِ شَهِدًا أولآ كلت عَهَادَئُْمَ 


وَجَعَلْتٌ الآخَرَينْ دَافعَيْنِ ِشَهَادَتِهمًا وَإِنْ صَدَّقَ اللَّذَيْنِ شهدًا آخراً أَُطلَتْ شهادتوما 


مو 


لأنّهُمَا يَدْفحَانِ بِشَهَادَتهِمَا مَا شَهِدَ به عَلَيْهِمًاا . 





قال الماوردي: وهذه المسألة مصورة في سماع الشهادة على القتل قبل دعوى 
الولى» وقد اختلف أصحابنا فى كيفية سماعها فبل الدعوى على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها تسمع قبل الدعوىء إذا كان الولي طفلاًء أو غائباًء ولا يجوز 
سماعها إذا كان بالغاً» حاضراً. 
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والوجه الثاني : أنها تسمع قبل الدعوىء» إذا لم يعرف الولي شهوده ولا تسمع إذا 
عرفهم بعد الدعوى. 

والوجه الثالث: وهو قول أي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة 
والجمهور أنها تسمع قبل الدعوى في الدماء خاصة» ولا تسمع في غير الدماء» إلا بعد 
الدعوى» والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: لتغليظ الدماء على غيرها من الحقوق. 

والثاني : أنها من حقوق المقتول يقضي منها ديونه» وتنفذ منها وصاياه فجاز 
للحاكم أن ينوب عنه في سماع الشهادة قبل دعوى أوليائه ويجيء على هذا التعليل أن 
يسمعها في ديون الميت» ولا يسمعها في ديون الحي» وعلى التعليل الأول لايسمعها 
في ديون حي» ولا ميت وعلى هذا الترتيب يتأول» اختلاف الرواية عن النبي كَل أنه 
قال: «خيرالشهداء من شهدقبلأنيستشهد». أنها محمولة على ما يشهد فيه قبل 
سماع الدعوى 

وما روي عنه يَكِ أنه قال: «شر الشهداءمن شهد قبل أن يستشهد» محمولة على 
ما لا يشهد فيه إلا بعد سماع الدعوى 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا فصورة مسألتنا في شاهدين شهدا على رجلين أنهما قتلا 
زيداًء وشهد الرجلان المشهود عليهما أن الشاهدين الأولين هما اللذان قتلا زيداء 
فللولي حالتان: 

ا 2 لا 0 منه» فإن صحت منه العو لبلوغه 0 سأله الحاكم 

أحدهما: أن يدعيه على الاخرين الذين شهد عليهما الأولان فتكون شهادة 
الأولين عليهما ماضية ويحكم للولي على الاخرين بالقتل لسلامة الأولين عند شهادتهما 
وتهمة الآخرين في الشهادة بالدفع عن أنفسهما وهل يلزم الحاكم أن يستعيد الشهادة 
منهما بعد الدعوى أم لا؟ على وجهين : 


أحدهما: لا يستعيدهاء ويحكم بما تقدم من شهادتهماء لأنه لا يستعيد بها زيادة 
علم . 

والوجه الثاني : يلزمه استعادتهماء ولا يجوز له أن يحكم بما تقدم منها لأنه لا 
يجوز أن يكون الحكم سابقاً للدعوى . 
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والقسم الثانئ: أن يدعى الولي قتله على الأولين دون الآخرين» فشهادتهما على 
الأولين باطلة» لأنهما قد صارا عدوين لهماء ومتهمين فى شهادتهما. 

والقسم الثالث: أن يدعى قتله على جماعتهم فتبطل الشهادتان لإكذابه لهماء 
وإقراره بفسقهماء وإن كان الولي ممن لا تصح منه الدعوى لصغره» أو جنونه» فقد 
اختلف أصحابنا هل يقضي الحاكم بموجب الشهادة أو يوقفها على بلوغ الولي وعقله؟ 
على وجهين: 

أحدهما : وهو قول بي إسحاق المروزي يقضي بموجب الشهادة ويقضي على 
الاخرين بالقتل بشهادة الأولين. 

والوجه الثاني: أنه يقف الشهادة. ولا يبت الحكم فيها حتى يبلغ» ويفيق 
المجنون» ثم يرجع إليه في الدعوى ويعمل على ما بينه وادعاه من الأقسام الثلاثة» 
لتردد الشهادة بين إيجاب وإسقاط فلم يحكم بأحدهما مع احتمالهما فأما إذا اتفقت 
شهادة بعض ولم تتقدم إحداهما على الأخرى فكلتا الشهادتين باطلة لا يحكم بواحدة 
منهما ولا يرجع فيهما إلى دعوى الولي. لتعارض الشهادتين في التدافع بهما والله 
أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى إفْرَاره أَنَهُ َتلَهُ 
عَنْداً وَالآَحَدُ عَلَى إِقْرَاره وَلَّمْ يَقَنْ خَطأ وَلآ عَمْدَاَ جَعَلْتُةُ قاتلا وَالْقَوْلُ قَوْلَهُ قَإنْ قَالَ عَمْداً 
فَعلَيْهِ القصّاصٌُ وَإِنْ قَالَ خَطَأً أخلف ما قَتَلَهُ عَمْداً وَكَانَتْ الدَيَهٌ في مَاله في مُضء 


قال الماوردي: وصورتها في شاهدين شهدا على إقرار رجل بالقتل» إفقال 
أحدهما أقر عندي أنه قتله عمداًء وشهد الآخر أقر عندي أنه قتله ولم يقل عمداً ولا 
خطأ فقد تمت الشهادة على إقراره بالقتل ولم تتم الشهادة على إقراره بصفة القتل» 
فيسأل المقر عن صفة القتل» فإنه لا يخلو فيها من ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يقول قتلته عمداًء فيقتص منه بإقراره الآنف لا بالشهادة المتقدمة 
فإن عفا عنه إلى الدية» كانت حالة مغلظة في ماله. 

والحال الثانية: أن يقول قتلته خطأفلا يحكم عليه بالقود لأنه لم يتم الشهادة 
بالعمد ولكن يكون هذا لوثاً فى قتل العمد لأنه إذا ثبت اللوث بشهادة واحد فأولى أن 
يغبت بشاهدين فإن أقسم حكم له بالقود على قوله في القديم» وبالدية المغلظة حالة 
على قوله في الجديدء وإن لم يقسمء أحلف المقر بالله أنه ما قتله عمداً ولزمته دية 
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١‏ خط 0 يؤديها من ماله في ثلاث شر ولا تحملها عنه العاقلة. لأنها دية 
اعتراف . 


والحال الثالثة: أن يمسك عن البيان» فيصير كالناكل فترد اليمين على الولى فإن 
حلف حكم له بالقود بيمينه لا بالشهادة» وإن نكل حكم له بدية الخطأ دون العمد 
بالشهادة. 

فصل: ولو كانت الشهادة على فعل القتل. فشهد أحدهما أنه قتله عمداً وشهد 
الاخر أنه قتله خطأء سئل كل واحد منهما عن صفة القتل الذي شاهده» فإن اتفقا عليها 
واختلفا في الحكم عندهما لم تكن في هذه الشهادة تعارض ووجب على الحاكم أن 
يعتبر بما شهدا به من صفة القتل» فإن كان عمدا حكم فيه بالقودء وإن كان خطأ حكم 
فيه بدية الخطأ على العاقلة وإن اختلفا في صفة القتل فهو تعارض لا يحكم فيه بعمد 
ولا خطأ على ما سنذكره من بعد وبالله التوفيق. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ أَحَدُهُمَا قتَلَهُ غَدْوَةَ وَقَالَ الآخَرُ 
ل ال الوح و د منْهُمًا مُكَذَّبٌ لِصَاحِبهِ وَمِثْلُ هَذَا 

قال الماوردي: إذا تعارض الشاهدان فأثبت كل واحد منهما ما نفاه الآخرء 
فذلك ضربان: 

أحدهما: أن تكون شهادتهما على فعل القتل . 

والثانى : أن تكون على الإقرار بالقتل» فإن كانت على فعل القتل فقال أحدهما: 
تااقدرة اردق روي السيث ولا اا ا 0 
قتله بسيف», وقال الاخر بعصا. أو قال أحدهما قتله بالبصرة» وقال الاخر بالكوفة فهما 
وإن اتفقا على الشهادة بالقتل فقد تعارضا في صفته فصارا متكاذبين» لأن قتله غدوة» 
غير قتله عشية» وقتله بسيف غير قتله بعصاء فلا يحكم بشهادتهما ولا بشهادة واحد 


وقال ابن أبي ليلى أعزر الشاهدين وأحكم بفسقهما لاجتماعهما على كذب 


أحدهما: لجواز الاشتباه عليهماء فيخرجان بالشبهة عن الفسق» والكذب. 


17و 
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والثاني: أن كذب أحدهما لا يمنع صدق الآخرء وقد اشتبه الصادق من الكاذب 
فإذا ثبت أن شهادتهما مردودة» فقد نقل المزنى هاهناء «ومثل هذا يوجب القسامة». 
ونقل الربيع في كتاب الأم ومثل هذا لا يوجب القسامة ‏ فاختلف أصحابنا في اختلاف 
هذين النقلين على ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول أبي إسحاق المروزي أن الصحيح ما نقله المزني هاهناء أنه 
يوجب القسامة ويكون الربيع ساهياً في زيادة لا؛ لأنهما قد اتفقا على الشهادة بالقتل. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي الطيب بن سلمة أن الصحيح. ما نقله الربيع أنه لا 
بوجت القسامة ويكون المزتىئ ساهاً فن احذف لا لأآنتكاذبهما قط شهادتهما. 

والوجه الثالث : أن كلا النقلين صحيح وأنه على قولين مثل تكاذب الوليين: 

أحدهما: يوجب القسامة. 

والثاني : لا يوجبها. 

فصل: وأما الضرب الثاني : وهو أن تكون شهادتهما على إقراره بالقتل فيقول 

أحدهما: أقر عندي [أنه قتله غدوة . وقول الق2 00 أنه فتله عشية أو يقول 
أحدهما: أقر عندي أنه قتله بسيف». ويقول الآخر أقر عندي أنه قتله بعصاء أو يقول 
أحدهما: أقر عندي أنه قتله بالبصرةء ويقول الاخر أقر عندي أنه قتله بالكوفة» فهذه 
شهادة صحيحة على إقراره بالقتل لا تعارض فيها وإنما التعارض من المقر بالقتل في 
صفة القتل فلم يؤثر ذلك في الشهادة على إقراره بالقتل فإن كان كل واحد من الفعلين 
عمداً يوجب القود أقدناه» وإن كان كل واحد منهما خطأ لا يوجب القود سقط عنه 
القود» ولزمته دية الخطأ مؤجلة فى مالهء وإن كان أحدهما عمداً موجباً للقود والاخر 
خطأ لا يوجب القودء صار كما لو شهد أحدهما على إقراره بقتل العمد» وشهد الآخر 
على إقراره بقتل الخطأء. فيكون على ما مضى في الرجوع إلى قولهء فإن أقر بالعمد 
أقدناه» وإن أقر بالخطأ أحلفناه» وإن امتنع من البيان جعلناه ناكلا وأحلفنا ولي الدم 
على ما ادعاه من العمدء فإن نكل حكمنا له بدية الخطأ في ماله دون عاقلته. 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُّ: «وَلَوْ شَهِدَ أَحَدُهُمَا أَنَهُ قَتَلَهُ وَالَاَحَدْ أَنَهُ َه 
بقثله لَمْ تَجْرْ رْ شَهَادَتُهُمَا لآنّ الإقرَارَ مُخَالِفٌ لِلْفِعًا 6 
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا أقام ولي الدم شاهدين» شهد أحدهما على فعل 
القتل» فقال رأيته قتله»ء وشهد الآخر على الإقرار بالقتل» قال: أقر عندي أنه قتله لم 


)١(‏ سقط في أ 


سم 
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تتعارض شهادتهماء لأنها غير متنافية ولم تتم الشهادة منهماء لأنها غير متمائلة» لأن 
فعل القتل» غير الإقرار بالقتل» ولم تكمل الشهادة على الفعل ولا على الإقرار» فلم 
يجز أن يحكم عليه بواحد منهاء لكن يكون هذا لوثاً يوجب القسامة قولاً واحدآء لأن 
كل واحدة من الشهادتين مقوية للأخرى غير منافية لهاء وإذا كان كذلك لم يخل حال 
القتل من أن يكون عمداً أو خطأء فإن كان خطأ لم يحتج فيه إلى القسامة. لأنه قد تدم 
البينة فيه بشاهد ويمين فيقال لولي الدم أحلف مع أي الشاهدين شعت يميئاً واحدة 
تكمل بها بينتك ويقضي لك فيها بدية الخطأ. 

وينظر فإن حلف مع الشاهد على فعل القتل كانت الدية على عاقلته وإن حلف مع 
الشاهد على إقراره بالقتل كانت الدية في ماله وإن كان القتل عمدا فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون غير موجب للقود كقتل الأب لابنه والمسلم لكافر فهو 
مختص بوجوب الدية ويصير كالخطأ في أن لا يحكم فيه بالقسامة لوجود البينة مع يمين 
الولي مع أي الشاهدين يميئاً واحدة ويحكم له بدية العمد في ماله» سواء حلف مع 
شاهد الفعل أو مع شاهد الإقرار. 

والضرب الثاني : : من العمد أن يكون موجباً للقود فيجب الحكم فيه بالقسامة دون 
الشهادة لأن الشهادة تصير ير لوثاً فيحلف الولي أيمان الفسابة حمسن ما ويحكم له 
بالقود على قوله في القديم وبدية العمد حالة على قوله في الجديد والله تعالى أعلم. 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ شَهِدَ أَنَهُ صَرَبَهُ مُلْمّا ممَطَعَهُ باتين 
وَلَمْ يتا أنّهُ كَانَ حياً لَمْ أَجْعَلْهُ قاتلاً وَأَخْلَفتُة في حا 


قال الماوردي: أما شهادة الشاهدين بالقتل فغير مفتقرة إلى إثبات الحياة عند 
القتل» لأن القتل هو إماتة الحياة فدلت على وجود الحياة عند القتل فأما إذا شهدا أنه 
قطع ملفوفاً في ثوب باثنين فهذه شهادة محتملة لأنه قد يجوز أن يكون عند القطع حياً» 
ويجوز أن يكون ميتآء فيسأل الشاهدان لأجل هذا الاحتمال عن حال الملفوف». ولهما 
فيه ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يشهدا بحياته عند قطعه» أو بمشاهدة حركته أو باختلاجه بعد قطعه. 
فهذا كله شهادة بالحياة» لأنه لا يختلج بعد القطع إلا حي . 

فأما الشهادة بسيلان دمه عند قطعه فلا تكون شهادة بحياته وإن كان دم الميت 
جامداً؛ لأن جمود دمه يكون بعد فتور حرارته» وقد يحتمل أن يكون قد مات لوفته قبل 
فتور حرارته وجمود دمه فلذلك لم تثبت تثبت فيه الحيأة. 

والحالة الثانية: أن يشهدا موته عند قطعه» فيصير شاهدين بنفي الحياة» وإثبات 


كنا القسامة/ باب الشهادة على الجثاية صب لل ببس 8 
الموت فلا تسمع شهادة غيرهما بحياته» وينتفي عنه حكم القتل» ويعزر أدبا على قطع 

والحالة الثالثة: أن يجهلا حاله عند قطعهء» فلا يشهدا بحياته ولا موته. فإن 
تصادق المدعى والمدعى عليه على حياة أو موت عمل على تصادقهماء وإن تنازعا 
فقال المدعي كان حياء وقال المدعى عليه كان ميتاً كلف كل واحد منهما إقامة البينة . 
على ما ادعاه» فإن أقام المدعي بينة بحياته عند قطعه حكم بهاء وأجرى على المدعى 
عليه حكم القتل» وإن أقام المدعى عليه بيئنة بموته عند قطعة حكم بها وبرىء المدعى 
عليه من القتل . 

وإن أقام المدعي بينة بالحياة» وأقام المدعى عليه بينة بالموت: ففيه وجهان: 

أحدهما: يحكم ببينة الموت» لأنها أزيد علما. 

والوجه الثاني: أنهما متعارضان؛ لأن واحدة منهما تقطع بإثبات ما نفته الأخرى 
ولم يكن في إحداهما مع القطع بالشهادة زيادة علم» فأما إن أقام على الدعوى وعدما 
البينة» ففيه قولان: 

أحدهما: وهو الذي نقله المزنى هاهنا ونص عليه الشافعى في أكثر كتبه وبه قال 
أبو حنيفة أن القول قول الجاني مع يمينه أنه كان ميتاً عند قطعه وهو بريء من قتله إن 
حلف لأن الأصل براءة ذمته فصار كما لو ادعى الولي أنه مات من سراية جراحته. 
وادعى أنه مات من غير جراحته» كان القول قول الجاني دون الولي اعتباراً ببراءة ذمته. 

. والقول الثاني : وتفرد الربيع بنقله 

وقال بعد رواية الأول وفيه قول آخر: أن القولقول الولي مع يمينه أنه كان حياً 
عند قطعه ويؤخذ القاطع بحكم قطعه لأن الأصل بقاء الحياة حتى يعلم زوالها عند 
القطع. واليقين» والشك إذا تعارضا سقط حكم الشك باليقين» كما لو تيقن . الحدث 
وشك في الطهارة» أو تيقن الطهارة وشك في الحدث والفرق بين دعوى الموت 
ودعوى السراية أن الولي مستأنف لدعوى السراية فلم يقبل قوله فيهاء والجانب هاهنا 
بكاج الدعري لوف فقي بعل تله انيه والله عت جالمتوانه, 
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مسألة : قال الشافعيٌ رَضي الله عَنْهُ : «وَلَوْ شهدَ َحَدُ الورَئّة أن أَحَدَهُمْ عَهَا القوَدَ 
وَالمَالَ قلآ سَبِيلَ إلى القوّد وَإِنْ لَمْ تَجَرْ شَهَادَتُهُ وَأُخلف المَشْهُودُ عَلَيْهِ ما عَمَا المَالَ 
وَيَأشُذُ حصّتةُ منّ الدّية وَِنْ كَانّ مكنْ تَجُودُ شَهَادَنهُ حَلّفَ القَاتِلُ مَعْ شَهَادته لقَدْ عمَا عنْهُ 


القصاص وَالمَالَ وَبَرِىء مِنْ حصّته مِنّ الدّية؟. 


الحاوي في الفقه/ ج١1/‏ م31 
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قال الماوردي: وصورتها فى قتل عمد ترك ابنين شهد أحدهما على أخيه 
بالعفو فلا تخلو شهادته عليه» من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يشهد عليه بعفوه عن القود وحده» فيسقط القود بهذه الشهادة في حق 
الشاهد والمشهود عليه بحكم الإقرارء لا بحكم الشهادة» ويستوي فيها من تجوز 
شهادته ومن لا تجوزء لأن الشاهد على أخيه بالعفو مقر لسقوط القود فى حق نفسهء 
لأن القود لا يتبعض» وعفو أحد الأولياء عنه موجب لسقوطه في حقوق جميعهمء وإذا 
سقط في حق الشاهدء سقط في حق المشهود عليهء ولا يمين على القاتل في إثبات 
العفو ولا على المشهود عليه في نفيه لسقوط القود بمجرد الإقرار وقضى لهما بدية 
العمق لين سوام ْ 

والقسم الثاني: أن يشهد عليه بعفوه عن الدية دون القودء فينظر حال الشاهدء 
فإن كان ممن لا تجوز شهادته بجرحه رد قوله» ولم يحكم به في شهادة ولا إقرارء لأن 
المجروح لا يشهدء والإقرار لا يؤثرء وكان المشهود عليه على حقه من القود والدية. 
وإن كان الشاهد ممن تجوز شهادته لعدالته لم تؤثر بشهادته في القودء لأنه ما شهد 
بالعفو عنه» وكان أخوه على حقه منه وهل تكون شهادته مؤثرة في العفو عن الدية أم 
لا؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قوليه في قتل العمد والذي يجب به على قولين: 

أحدهما: أنه موجب لأحد أمرين من القودء أو الديةء فعلى هذا تؤثر شهادة 
الأخ في العفو عن الدية» إذا حلف معه القاتل لقد عفا عن الدية لأن الإبراء من المال 
يحكم فيه بالشاهد واليمين» فيسقط حقه من الدية ويتعين حقه في القود» ويكون مخيراً 
بين استيفائه» أو إسقاطه من غير دية. 

والقول الثاني: أن قتل العمد موجب للقود وحدهء فإما الدية فلا تجب إلا 
باختيار الولي فعلى هذا لا تؤثر هذه الشهادة وإن حلف معها القاتل» لأنها بينة على 
الإبراء من الدية قبل استحقاقهاء ويكون الأخ المشهود عليه مخيراً بين القود والعفو عنه 
لا اختيار الدية. 

والقسم الثالث: أن يشهد عليه بعفوه عن القود والدية معاء فالقود قد سقط بكل 
حال» سواء كان الشاهد ممن تجوز شهادته أو لا تجوز لما بيناه من قبل» فأما الدية 
فهي معتبرة بحال الشاهدء فإن كان ممن لا تجوز شهادته كانت شهادته مردودة» وحلف 
المشهود عليه ما عفا عن الدية ولا يحتاج أن يذكر في يمينه وما عفا عن القودء ولا 
يختلف أصحابنا فيه» لأن يمينه موضوعة لإثبات ما يستحقه وهو يستحق الدية دون 
القودع إن" كان الشامد مدن تعره عيافتة إررات فيادته قولا راكذا |#ااعملنت معها 
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كتاب القسامة/ باب الشهادة على الحناية 
القاتل على العفوء وكانت بيئة تامة في الإبراء . وفي صفة يمين القاتل هاهنا مع شاهده 
وجهان: 

أحدهما: ذكره الشافعى رضى الله عنه في كتاب الأمء وقاله أبو إسحاق المروزي 
يحلف لقد عفا عن الدية» ولا يذكر أنه عفا عن القودء لسقوط القود بإقرار الأخ دون 
شهادته» وكما يحلف الأخ إذا ردت شهادة أخيه أنه ما عفا عن الدية ولا يذكر القود. 

والوجه الثاني : ذكره الشافعي في هذا الموضع وقاله أبو علي بن أبي هريرة» أنه 
: يحلف القاتل مع شاهده لقد عفا عن القود والدية» أن هذه يمين تقوم مقام شاهد 
فكانت على لفظ الشهادة وخالفت يمين الأخ» لاختصاصها بإثبات المستحق والله 
أعلم . 

ا 0 رَضِيٍِ الله عند ا 

قال الماوردي: وهذا صحيح» اه أو دفع 
بها ضرراء كانت شهادته مردودة فإذا شهد وارثا المجروح وهما أخواهء أو عماه على 
رجل أنه جرحه لم تخل حال الشهادة من أحد 

أحدهما: إما أن يكون بعد اندمال الجرح» فشهادتهما مقبولة» لأنهما لا يجران 
نهنا تفعا ولا يذفعان بها ضرراء تدواء؛ أوخبت القصاضن أو الدية: 

والثاني : أن تكون الشهادة قبل اندمال الجرح فهي مردودة فلا تقبل لأمرين: 

أحدهما: أنها قد تسري إلى نفسه فيموت منها ويصيرا المستحقين لهاء فيصيرا 
شاهدين لأنفسهما. 

ولورثة المريض الاعتراض عليه في مال ومنعه من التصرف فيما زاد على ثلثه 
كاعتراضهم عليه بعد موته ولا تجوز شهادتهم له بعد الموتء فكذلك في المرض» 
فعلى هذا إن كان الجرح مما يسري مثله إلى النفس جازت شهادتهما له على التعليل 
الأول» ولم تجز شهادتهما له على التعليل الثاني» وكذلك لو شهد له وارثاه في مرضه 
بدين كان في قبول شهادتهما له وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي لا تقبل شهادتهما في الدين كما لا تقبل 
في الجرح. وهو مقتضى التعليل الثاني » 

والوجه الثاني : وهو قول أبي الطيب بن سلمة أنها تقبل في الدين وإن لم تقبل 


44 كتاب القسامة/ باب الشهادة على الجناية 


في الجراح والفرق بينهما أن الدين يملكه الموروث ثم ينتقل عنه إلى الوارث والدية 
يملكها الوارث عن الجانى فصار فى الجناية شاهدا لنفسه فردت شهادته وفي الدين 
شاهدا لغيره فأمضيت شهادته وهذا مقتضى التعليل الأول والله أعلم . 

فصل: فإذا تقرر أنه لا تقبل شهادتهما له قبل اندمال الجرح الساري» لم يخل 
حال الجرح من أن يسري إلى النفس» أو يندمل» فإن سرى إلى النفس استقر الحكم 
في رد شهادتهماء وإن اندمل لم يحكم بالشهادة المتقدمة.» وفى في الحكم بها إن 
استأنفاها يعد الاندمال وجهان: 

أحدهما: تقبل شهادتهما في المستأنف لزوال ما منع من ردها. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا تقبل شهادتهما للحكم بردها 
في الشهادة الأول كالفاسق إذا ردت شهادته لم تقبل إذا ادعاها بعد عدالته والله أعلم. 

مسألة: قال الشّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «قإن شَهدَ وَل من يَفْقئة قله ف إن 
خم حتّى صَارَ وارنا طَرَحمة ولو نت حَكَمْتُ كه مَاتَ من : يجيه وول لأنهَامَضَثْ 





في حينٍ لا يجر بها إلى نفسه». 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا ردت شهادة الوارثين في الجراح اعتبرت 
بكونهما وارثين عند تنفيذ الحكم بشهادتهما لأنهما بحال التهمة الموجبة للرد» وإذا 
كان كذلك واختلف حالهما قبل الشهادة وبعدها فلهما حالتان: 

إحداهما: أن يكونا غير وارثين عند الشهادة ثم يموت من يحجبهما فيصيرا 
وارثئين بعد الشهادة فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يصيرا الشاهدين وارثين بعد الشهادة» وقبل قبل الحكم بهاء فشهادتهما 
مردودة لحدوث ما يمنع من قبولها عند الحكم بها فصار كما لو شهد عدلان» فلم 
يحكم بشهادتهما حتى فسقا ردت شهادتهما فى العدالة» لحدوث الفسق عند الحكم 
بها . 

والضرب الثاني : يصيرا وارثين بعد الحكم بشهادتهما فهي ماضية لا تنقضي 
ل ال رع الالو ل لو كي 
الحكم بحدوث فسقهما والله أعلم. 

فصل: والحال الثانية أن يكونا وارثين عند الشهادة ويحدث من يحجبهما فيصيرا 
غير وارئثين بعدهاء فلا يكون الحكم بما تقدم من شهادتهما لاقتران التهمة بهما فإن 
استأنفاها بعد أن صارا غير وارثين ففي جواز قبولها على ما مضى من الوجهين في إعادة 


هم 





كتاب القسامة/ باب الشهادة على الجناية 
شهادتهما بعد اندمال الجرح والله أعلم . 
مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ شَهِدَ مِنْ عَاقِلَتهِ بِالجَرْح َم أَقَْلٌ وَإِنْ 


كَانَ فقيرا ١‏ لأنُّ قَذ يَكُونَ لَهُ مَالٌ في وَفْتٍ العفل فَيكُونُ دافعاً عَنْ نَفْسِه بشَهَادتهِ ما 
َْرَمُ (قال المزني) رمه الل وأَجارَة في مَؤضع أحرَ داكن من َال في كب الب 


مَنْ يَحْمِلٌ العَقَلٌ ص عَتَّى لآ يَخْلْصَ إِلَيْهِ العزمُ مُ إل بَعْدَ مَوْت الذي هُرَ أَقْرَبُ؛. 


قال الماوردي: وصورتها في شاهدين شهدا على رجل بالقتل» وشهد شاهدان 
من عاقلة القاتل بجرحهماء » فالقتل المشهود به ضربان: عمد» وخطأ فإن كان عمداً 
قبلت شهادة العاقلة رع ماين على التتريع ا ار المطل العطاد1 ره اي الاك 
منه حكم فلم يتهموا ذ في الشهادة بالجرح» لأنهم لا يدفعون بها ضرراً ولا يجرون بها 
نفعاً وإن كان القتل خطأ فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تكون الشهادة على إقراره به فتقبل شهادة العاقلة في جرح الشهود. 
لأن العاقلة لا تحمل الاعتراف فلم يتهموا في شهادة الجرح . 

والضرب الثاني : أن تكون الشهادة على فعل القتل فلا تقبل شهادة العاقلة في 
الجرح لأن دية الخطأ تجب عليهم»ء فإذا شهدوا بجرح شاهدي الأصل» دفعوا بها 
تحمل الدية عن أنفسهم» فصار كشهادة القاتل بجرحهم في قتل العمد وهي مردودة 
لدفعه بها عن نفسه» كذلك شهادة العاقلة فى قتل الخطأ. 

فصل: فإذا ثبت رد شهادتهم بالجرح فهم ضربان: 

أحدهما: أن يكونوا عند الشهادة بوصف من يتحمل الدية لوجود شرطين: قرب 
النسب» ووجود الغنى فهؤلاء هم المردود شهادتهم بالجرح. 

والضرب الثاني : أن يكونوا عند الشهادة بوصف من لا يتحمل الدية وهم 

أحدهما: من لا يتحملها لفقر. 

والثاني : من لا يتحملها لبعد نسبه ووجود من هو أقرب نسباء فإن كان ممن لا 
يتحملها لفقره. 


قال الشافعي: لم تقبل شهادته بالجرح وإن كان ممن لا يتحملها لبعد نسبه 
ووجود من هو أقرب منه. قال الشافعي: قبلت شهادته بالجرح فاختلف أصحابنا في 
اختلاف نضه فيها على و- جهين : 


كم 





كتاب القسامة/ باب الشهادة على الجناية 

أحدهما: وهو قول المزني وطائفة من متقدمى أصحاينا أن حملوا ذلك فيهما 
على اختلاف قولين: 

أحدهما : أنه لا تقبل شهادة من لا يتحملها لقرب نسبه وتقبل شهادة من لا 
يتحملها لبعد نسبه على ما نص عليه فى بعد النسبء لأنهما جميعاً عند شهادتهما 
بوصف من لا يتحمل العقل فلم يتوجه إليهما عند الشهادة بالجرح تهمة يجران بها 
نفعاء أو يدفعان بها ضررا. 

والقول الثاني : أنه لا تقبل شهادة من لا يتحملها لبعد نسبه ولفقره ولا شهادة من 
لا يتحملها لبعد نسبهء لأنهما قد يجوز أن يصيرا عند الحول ممن يتحملها لاستغناء 
الفقير وموت من هو أقرب من ذي النسب البعيد فيصيرا دافعين عن أنفسهما تحمل 
العقل بشهادتهما فهذا أحد الوجهين. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي» وأبي علي بن أبي هريرة وكثير 
من متأخري أصحابنا أنه ليس ذلك على اختلاف قولين والجواب على ظاهره في 
الموضعين فلا تقبل شهادة من لا يتحملها لفقره. وتقبل شهادة من لا يتحملها لبعد 
نسبه على ظاهر نصهء والفرق بينهما أن الفقير معدود من العاقلة في الحال» لقرب 
نسبه وإن جاز أن لا يتحمل العقل عند الحول لبقاء فقره والبعيد النسب غير معدود من 
العاقلة في الحال» وإن جاز أن يتحمل العقل عند الحول» وبموت من هو أقرب فافترق 
معناهما فكذلك ما افترقا في الشهادة وجمع المزني بين معناهما ولذلك ما جمع بينهما 
فى الشهادة . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَتجُورُ الوَكَالَةٌ في بيت البَيّة عَلَى القَثل 
عَمْداً أو خَطَأ فَإِدَا كَانَ القَودُ لَم يُقَعْ إليِْ حتّى يَحْضُرَ الولّن أز يُوَكُلَهُ بَثله َيَكُونُ لَه 
كله . 

قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة فى كتاب الوكالة» وأعادها المزنى فى 
أول كتاب الجنايات» ثم كررها في هذا الموضع من كتاب القسامة» ونحن نشير إليها 

أحدهما : في تثبيت القصاص فتصح في قول الجمهورء ولأنها وكالة في إثبات 
حق ومنع منها أبو يوسفء. لأنه حد يدرأ بالشبهة فإذا ثبت القصاص لم يكن للوكيل أن 
دون استيفائه وجوز له ابن أبي ليلى الاستيفاء» لمطلق الوكالة كما جوز له بمطلقها فى 
المبيع قبض الثمن» وقد ذكرنا الفرق بينهما فإن اقتص الوكيل وجب عليه القود. 


الى 





كتاب القسامة/ باب الشهادة على الجناية 

والضرب الثانى: أن يكون له استيفاء القصاص فظاهر ما نص عليه في هذا 
الموضع جواز الوكالة وظاهر ما نص عليه في كتاب الوكالة بطلانها فاختلف أصحابنا 
فمنهم من خرجه على اختلاف قولين» وقد شرحنا كلا الطريقتين» فإن قيل بأن الوكالة 
في الاستيفاء لا تصح منع الوكيل من القصاص» فإن اقتص فقد أساء ولا ضمان عليه» 
لأنه مأذون له فيه مع فساد عقدهء وإن قيل بجواز الوكالة في الاستيفاء فإن عقدت 
الوكالة بعد ثبوت القصاص صحت وإن عقدت قبل ثبوت القصاص ففي صحتها 
وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: لا تصح الوكالة لعقدها قبل ثبوت 
الاستحقاق. 

والوجه الثاني: تصح الوكالة لأن القصاص مستحق بالقتل فصارت الوكالة 
معقودة بعد الاستحقاق وهكذا لو جمع له في عقد الوكالة بين تثبيت القصاص» وبين 
استيفائه» صحت الوكالة فى إثباته» وفى صحتها فى استيفائه وجهان. 

فإذا صحت الوكالة في الاستيفاء فهل يلزم إحضار الموكل إلى حيث يعلم الوكيل 
أو الحاكم بطلبه وعفوه؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي» يلزم حضوره إلى حيث لا يخفى على 
الوكيل أو الحاكم حاله في بقائه على الطلب أو حدوث العفوء لأنه قود يفوت 
استدراكهء والظاهر من أحوال أهل الدين الذين وصفهم الله تعالى بالرأفة والرحمة أن 
يعفو بعد ظهور القدرة. 

والوجه الثاني : لا يلزم أن يقرب كما لم يلزمه أن يحضرء لأن ظاهر حاله بقاؤه 
عقد التكاحء وفي الطلاق الثلاث» مع فوات استدراكهء والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذًا أَمَوَ الصُلْطانْ بِقَثْل ول أذ قطعه 
قعص منّ السْلْطانٍ لأنّهُ مَكَذَا يَفْعَلُ وَيُعَرّدُ المَأْمُود . 

قال الماوردي: وقل مضت هذه المسألة في أول كتاب الجنايات وهو أن يأمر 
السلطان رجلا بقتل رجل ظلماً فقتله المأمور لم يخل حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعتقد أن السلطان محق فى قتله» وأنه لا يرى قتل أحد ظلماً فعلى 
السلطان الآمر القودء دون المأمور القاتل» لأن المأمور كالألة لالتزامه طاعة سلطانه» 

والقسم الثاني: أن يكون القتل مختلفاً في استحقاقه» كقتل المسلم بالكافرء 


ممددشدغسدغسس سس هيح كتاب القسامة/ باب الشهادة على الجناية 


والحر بالعبد فيعتقد السلطان الآمر وجوبهء لما أداه اجتهاده إليهء ويعتقد المأمور 
سقوطه لما يعتقده من مذهبهء فلا قصاص على واحد منهماء لكن يعزر المأمور 
لإقدامه على قتل يعتقد حظره» وإن سقط القود باجتهاده كالامر. 

والقسم الثالث: أن يكون القتل محظوراً ودم المقتول محقوناً والمأمور عالم 
بظلمه إن قتل» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن لا يكون من الامر إكراه للمأمورء فالقود واجب على المأمور دون 
الامر لمباشرته لقتل مظلوم باختياره ويعزر الامر تعزير مثله لأمره بقتل هو مأمور 

والضرب الثاني : أن يكون من الآمر إكراه للمأمور صار به الامر قاهراً والمأمور 
مقهوراً فالقود على الآمر القاهر واجب» ولا تمنع ولايته من استحقاق القود عليه» 
بخلاف ما ذهب إليه بعض من يدعي العلم من إعفاء الولاة من القصاص. لأن لا ينتشر 
+ الاقتصاص منهم فساد وهذا خطأ لأن الحدود والحقوق يستوي فيها الشريف 
والمشروف. والوالي والمعزول» وقد أعطى رسول الله يَكلِِ القصاص من نفسه وكذلك 
خلفاؤه الراشدون من بعدهء ولأن أولىٍ الناس بإعطاء الحق من نفسه من يتولى أخذ 
الحقوق لغيره لقول الله تعالى: لأَتََءٌ مُرُوْنَ التّام بالرٌ وَتَنْسُونَ أَلْمْسَكُمْ4 [البقرة: 44] 
ويكون القهر من هذا الامر فسقاً وهل ينعزل به عن إمامته أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: ينعزل» لأن العدالة شرطاً في عقد إمامته . 

والوجه الثاني : لا ينعزل به حتى يعزله أهل العقد والحل» إن أقام على حاله' رم 
يتب عند استتابتهء» لأن ولايته انعقدت بهم فلم ينعزل عنها إلا بهم فأما المأمور 
المقهور ففي وجوب القود عليه - قولان: 

أحدهما: يجب عليه القودء لأنه لا يستحق إحياء نفسه بقتل غيره. 

والقول الثاني: لا قود عليهء واختلف أصحابنا فى علته» فذهب البغداديون إلى 
أن العلة في سقوط القود عنه أن الإكراه شبهة يدرأ بها الحدودء فعلى هذا يسقط 
القود عنه وتجب الدية عليه ويلزمه نصفهاء لأنه أحد قاتلين» لأن الشبهة تدرأ بها 
الإكراه إلجاء وضرورة ينقل حكم الفعل عن المباشرة إلى الامر فعلى هذا لا قود عليه 
ولا دية والله أعلم بالصواب. 


باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره 


أصل ما جاء في السحر قول الله تعالى ظوَاتَبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّبَاطِينُ عَلَى مُلْكْ 
سُلَبِمَانَ وَمَا كَمَرَ سْلَِمَانُ وَلَكنَّ الشَّيَاطِينَ كَمَرُوا يُعَلّمونَ النّاسَ السَخْرَ وَمَا أَنِْكَ عَلَى 
الْمَلَكَيْن بَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ. .» [البقرة: ؟١٠]‏ الآية. ونحن نذكر ما قاله 
المفسرون فيها وما احتمله تأويل معائيها ليكون حكم السحر مخمولاً عليها. 

أما قوله تعالى #وَاتبَعُوا ما تَدلُوا الشَيَاطِينٌ» فيه وجهان: 

أحدها: ما تدعي . 

والثاني : ما تقرأ وفيما تتلوه وجهان: 

أحدهما: السحر. 

والثاني : الكذب على سليمان وفي الشياطين هاهنا وجهان: 

أحدهما : أنهم شياطين الجن وهو المطلق من هذا الإسم. 

والثاني: أنهم شياطين الإنس المتمردون في الضلال» ومنه قول جرير: 

«أيام يدعونني الشيطان من غزلى وكن يهونني إذا كنت شيطانا"'"» 

وفي قوله تعالى عَلَى مُلك سُلَيْمَانَ وجهان: 

أحدهما: يعني في ملك سليمان لما كان ملكاً حياً وتكون على بمعنى في . 

والثاني : على كرسي سليمان» بعد وفاته» لأنه كان من آلات ملكه ويكون على 
مستعملاً على حقيقته وفي قوله: لوَمَا كَمَرَ سُلَيْمَانْ وَلَكنَّ الشَّيَاطينَ كَمَرُواك وجهان: 

أحدهما: يعني وما سحر سليمان ولكن الشياطين سحروا فعبر عن السحر 
بالكفرء لأنه يؤول إليه. 


باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره 

والثاني : أنه مستعمل على حقيقة حقيقة الكفرء لأن سليمان لم يكفر ولكن الشياطين 
كفروا. 

فإن قيل : إن المراد به السحرء ففيه وجهان: 

أحدهما: أن الشياطين كانوا يسترقون السمع ويستخرجون السحر فأطلع الله 
سليمان عليه فأخذه منهم ودفنه تحت كرسيه فلما مات سليمان دلوا عليه الإنس ونسبوه 
إلى سليمان وقالوا بسحره هذا سخرت له الرياح والشياطين. 


والثاني : أن الشياطين بعد موته دفنوا سحرهم تحت كرسي سليمان ثم نسبوه 





وزقاقل: إل مهرد كل بنيلة كذي التي ترط جزل ل 41 
وجهان: ١‏ 
أحدهما : ما كفر بالسحر. 


والثاني : : ما كفر بما حكاه عن الله تعالى من تسخير الرياح والشياطين له وفي 
المراد بقوله تعالى #وَلَكنٌّ الشَّيَاطينَ كَفَدُوا» وجهان: 


أحدهما: كفروا بما استخرجوه من السحر. 

والثاني : كفروا بما نسبوه إلى سليمان من السحر ثم قال :ليُعَلّمُونَ النّام الشخْر» 
وفيه وجهان: 

أحدهما: معناه أعلموهم ولم يعلموهم فيكون من الإعلام لا من التعليم وقد جاء 
في كلامهم تعلم بمعنى أعلم» كما قال الشاعر: 

تعلم أن بعد الغي رشداً وإنلذلكالغي انقشاع”») 
وجهان: 

أحدهما: أنهم ألقوه في قلوبهم فتعلموه. 

والثاني : أنهم دلوهم على إخراجه من تحت الكرسي فتعلموه: وفي قوله : #وما 
أنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَينَ4 وجهان: 


(5) البيت من الوافر وهو للقطاميّديوانه ص ه” وخزانة الأدب 154/9, 11١‏ والدرر 777/١‏ 
واللسان «هذا» وبلا نسبه في الصاحبي في فقه اللغة (771) وهمع الهوامع .10/١‏ 


باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره 01 
أحدهما: أنهما ملكان من ملائكة السماء قاله من قرأ بالفتح. 
والثاني : أنهما ملكان من ملوك الأرض قاله من قرأ بالكسر وفي ما هاهنا 
وجهان: 
أحدهما: أنها بمعنى الذي» وتقديره الذي أنزل على الملكين. 
والثاني: أنها بمعنى النفي» وتقديره ولم ينزل على الملكين» بِبَابل وفيه وجهان: 
أحدهما : ع ساس ل ا ا ا 
والثاني: أنها من نصيبين إلى رأس العين» وهَارُوتَ وَمَارُوتَ فيهما وجهان: 
أحدهما : أنهما اسمان للملكين. 
والثاني : أنهما اسمان لشخصين غير الملكين وفيهما وجهان: 
أحدهما: أنهما من الملائكة اسم أحدهما هاروت والآخر ماروت - قاله من زعم 
أن الملكين المذكورين من قبلهما من ملوك الاأرض 
والثاني: أنهما من ناس الأرضء اسم أحدهما هاروت والآخر ماروت من أهل 
الحيل» قاله من زعم أن الملكين المذكورين هما من ملائكة السماء» فإن قيل أنهما من 
الملائكة ‏ ففي سبب هبوطهما وجهان: 
أحدهما: اختبار الملائكة لأنهم عجبوا من عصاة الأرض فأهبط منهم هاروت 
وماروت في صورة الإنس فأقدما على المعاصي وتعليم النصيحة وهذا يستبعد في 
الملائكة المعصومين من المعاصي لكن قاله كثير من المفسرين فذكرته. 
والثاني : أن الله تعالى أهبطهما لينهيا الناس عن السحرء وإن قيل: إنهما من ناس 
الأرض ففيهما وجهان - أنهما كانا مؤمنين» وقيل كان نبيين من أنبياء الله تعالى ولذلك 
نهيا عن الكفر . 
. والثاني : أنهما كانا كافرين ولذلك علما السحرء ثم قال ظوَمَايُعَلَّمَانِمِنْأَحَدٍ 
َولاإِنَمَانَحْنُ فثْئّة8- فيه وجهان: 
أحدهما : أنه على وجه النفي . 
وتقديره: لا يعلمان أحد السحر فيقولان ‏ إنما نحن فتنة فعلى هذا يكون ذلك 
راجعاً إلى من انتفت عنه المعصية من الملكين أو من هاروت وماروت. 
والثاني: أنه إثبات لتعليم السحر على شرط أن يقولا إنما نحن فتنة قلا تَكْفْرْ 
فعلى هذا فيه وجهان: 
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وب سس سس يبب باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره 


ا رس ع عدن د ؟ 
الحسن كما يقال للمرأة الحسناء فتنة وهذا تأويل قوله فلا تكفر أي فلا تكفر بما جئناك 
به وتطرحه بل صدق به وأعمل عليه . 

والوجه الثاني : أنه راجع إلى من انتفت منه المعصية من الملكين أو من هاروت 
وماروت فعلى هذا هل لملائكة الله وأوليائه تعليم الناس السحر أم لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لهم تعليم الناس السحر لينهوا عنه بعد علمهم به لأنهم إذا جهلوه لم 
يقدروا على الاجتناب منه كالذي لا يعرف الكفر لا يمكنه الامتناع منه. 

والثاني : ليس لهم تعليم السحر ولا إظهاره للناس لما في تعليمه من الإغراء - 
بفعله. وقد كان الجر فاق تعلموه ه من الشياطين فاختص الملكان بالنهي عنه ويكون 
ش تأويل قوله على كلا الوجهين إنما نحن فتنة أي اختبار وابتلاء وفي قوله فلا تكفر 


وجهان: 

أحدهما : فلا تكفر بالسحر. 

والثاني: فلا تكفر بتكذيبك لنهي الله عن السحرئمقالطتَيتَعَلمُونَمِنْهُمَا» 
فيه وجهان: 


أحدهما : من هاروت وماروت. 


والثاني : من السحرة والكفرة ما يُفَرَقُونَ به ب ا وَرَوْجهِ» فيه وجهان: 
أحدهما : يفرقون بينهما بالسحر الذي تعلمون. 
والثاني : يفرقون بينهما بالكفر لأن اختلاف الدين بالإيمان والكفر مفرق 


الزوجين كالردة» ثم قال تعالى لأوَمَا هُمْ ِضَارِينَ به من يعني بالسحر 8 مِنْ أَحَدٍ 
ِإِذْنِ الدب 0 


أحدهما : بأمر الله . 

والثاني: بعلم الله ثم قال: «وَيَكََلّمُونَ مَا يَضُوُْهُمْ وَل يَنْقَعُّهُمْ4 [البقرة: ]٠١7‏ 
ل ل 0 للك كوا لع اه يو 
السحر بما يبذله للساحر لامالَهُفِي الآخرة من خَلاّقِ4 فيه وجهان : 

أحدهما : من نصيب . 


بين 
إلآ 


ك 


والثاني : من دين. 


٠ 
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ل ل ل وااكن يعدي الخار سير 

أحدهما: أنه إخفاء الخداع وتدليس الأباطيل ومنه قول امرىء القيسن: 

ازائنا مو سكييق لأنشر قفي ٠...‏ #لمتس وي لهام وبنا لسرا 

أي نخدع . 

والوجه الثاني: قاله ابن مسعود كنا نسمي السحر في الجاهلية العضة والعضة - 
شدة البهت وتمويه الكذب. 

وأنشد الخليل: 

أعوذ بربى من النفاثات 22 ومن عضهالعاضة المعضة9) 

أحدها : حقيقة السحر. 

ام 

فأما الفصل الأول: فى حقيقة السحرء فقد اختلف الناس فيهاء فالذي عليه 
الفقهاء» والشافعي ا ع ل ال كن 
معتزلة المتكلمين والمغربي من أهل الظاهرء وأبو جعفر الاستراباذي من أصحاب 
الشافعي - إلى أن لا حقيقة للسحر ولا تأثير وإنما هو تخييل وتمويه كالشعبذة لا تحدث 

في المستخور إلا التوهم وللاستشعار استد لال بقوله تعالى: في قصة فرعون وموسى 
«نإدًا حِبَالْهُمْ و سيم يحل له ين سخرهم أنهَا تشتى فاؤجسن في سه خيفة 
مُوسى* [طه: 7857] فأخبر أنه تخييل لا حقيقة له» وذلك أنهم جعلوا فيما مثلوه 
بالحيات من الحبال والعصي زثبقاً واستقبلوا بها مطلع الشمس فلما حمى بها ساح 
وسرى فسرت تلك الحبال كالحيات السارية ومعلوم من هذا أنه تخييل باطل» ولأنه لو 
كان للسحر حقيقة لخرق العادات» وبطل به المعجزات وزالت دلائل النبوات ولما وقع 
الفرق بين النبي والساحرء وبين الحق والباطل وفي هذا دفع لأصول الشرائع وإبطال 





000( البيت فى ديوانه ص (47) والقرطبي 7/ 44 واللسان [سحر] والبحر المحيط "١1/١‏ وينسب لزهير انظر 


ديوانه ص .)٠١١(‏ 
زفق البيت في تفسير القرطبي ”/ 144 . 
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الحقائق وما أدى إلى هذا فهو مدفوع عقلا وشترعاء والدليل على أواللشس حفينة! 
وتأثيراً ما قدمناه من الاية على ما بيناه من التفسير مع اختلاف ما تضمنها من التأويل 
ولو'لم تكن له حقيقة لأبان فساده ولذكر بطلانه» ا د 
ذا لما لاز ب التزيل مانا تودترءالويدل يه وولارشماى ازور شر التّمَانّات فى 
العُقد» [الفلق: 54]. 

والنفائات السواحر» في قول الجميع ينفثن في عقد الخيط للسحر. 

روى الحسن عن أبي هريرة أن رسول الله و قال من عقد عقدة ثم تفث فيها فقد 
سحر ومن سحر فقد أشرك ومن تعلق شيئاً وكل إليه فلو لم يكن للسحر تأثير لما أمر 
بالاستعاذة من شره ولكان السحر كغيره. 

ويدل عليه ما روى أبو صالح عن ابن عباس أن النبي بَلةِ اشتكى شكوى شديدة 
فبينما هو كالنائم واليقظان إذا ملكان أحدهما عند رأسه والاخر عند رجليه فقال 
أحدهما ما شكواه فقال: مطبوب أي مسحور والطب السحر قال ومن طبه قال لبيد بن 
أعصم اليهودي وطرحه في بئر ذروان تحت صخرة فيها. 

فبعث رسول الله يكِِ عمار بن ياسر فاستخرج منها وتراً فيه إحدى غشرة عقدة» 
فأمر بحل العقد فكان كلما حل عقدة وجد راحة حتى حلت العقد كلها فكأنما نشط من 
عقال. 

فنزلت عليه المعوذتان وهما إحدى عشر اية بعدد العقدء وأمر أن يتعوذ بهما وقد 
روي هذا الخبر من طرق شتى تختلف ألفاظه وتتفق معانيه ورواه الشافعي عن سفيان بن 
عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله يَكِةِ مكث أياما يخيل إليه أنه 
يأتي النساء ولا يأتيهن فأستيقظ ذات ليلة وقال يا عائشة قد أفتانى ربى فيما استفتيته فيه 
أتاني رجلان في المنام وذكرت مثل حديث ابن عباس على اختلاف فى الألفاظ . 
من بين خلقه كان أولى أن يؤثر في غيره فإن قيل: رسول الله يك معصوم من السحر لما 
فى استعرازة من اال العا لعقا ل وقد أنكر إللّه تعا! لى على من قال في رسوله #وَقَالَ 
الَالِمُونَ إن عون إل رَجْادُ تَسْحُورا» [الفرقان : 8] قيل عصمة الرسول مختصة بعقله 
ودينه وهو في المرض كغيره من الناس وقد سم يهود خيبر ذراعا مشوية وقدمت إلى 
رسول الله كه فأكل منها ومرض في أخر عمره فكان يقول ما زالت أكلة خيبر تعادني 
فهذا أوان قطعت أبهري فكان في ذلك كغيره ‏ ولما أجرى الشيطان على لسانه حين قرأ 
في سورة النجم لأكرأُْْ الت وَالعُرّى وَمَكَوْة القالكة ال خْرَى» [النجم: 214 ]٠١‏ تلك 
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الغرانيق العلى وإن شفاعتهن لترتجى أزل الله تعالى ذلك عنه وعصمه منه» ويدل عليه 
ما روى نافع عن ابن عمر قال: أرسلني عمر بن الخطاب إلى خيبر لأقسم ثمارها بينهم 
وبين المسلمين فسحروني فتكوعت بيدي فأجلاهم عمر عن الحجاز» فلولا أن للسحر 
حقيقة وتأثرا لما أجمع عليه الصحابة وانتشر في الكافة ولما أجلاهم عمر من ديارهم 
ولراجعته الصحابة فيهم كما راجعوه في غيره من الأمور العظيمة المحتملة. 

وقد روى بجالة قال كتب عمر أن أقتلوا كل ساحر وساحرة فقتلنا ثلاث سواحر 
ويدل عليه أن الله تعالى جعل معجزة موسى في العصا لكثرة السحر في زمانه ومعجزة 
عيسى بإحياء الموتى لكثرة الطب فى زمانه ومعجزة محمد يل القرآن لكثرة الفصحاء 
في زمانة: 1 

فلو لم يكن للسحر حقيقة» كما للطب والفصاحة حقيقة» لضعفت معجزة موسى 
في علوه على السحرة لأنه دفع ما لا تأثير له وليس لدفع ما لا تأثير له تأثير» وإنما 
التأثير في دفع ماله تأثير كما كان لإحياء الموتى تأثير على الطب ولفصاحة القران 
على فصاحة الكلام تأثير. 

فأما الجواب عن استدلالهم بالاية» فهو أن حقيقة السحر آثاره وإن لم تكن 
لأفعال السحر حقيقة وقد أثر سحرهم في موسى ما أوجسه من الخوف في نفسه. 

وأما الجواب عن استدلالهم بما فيه خرق العادات وإبطال المعجزات» فهو خرق 
العادات فى غير السحرة وليس بخرق العادات فى السحرة كما أن الشعبذة خرق 
العادات فى" غير المشسدة وليين .فرق العاقاكت ”قن العفهعيدة بوليسن.قية إبْطال 
المعجزات» لأن الشعبذة في خرق العادات كالسحر وليس فيها إيطال المعجزات» 
فكذلك السحرء لأن خرق العادات بالمعجزات مخالف لخرقها بالسحر والشعبذة» لأن 
أفعال المعجزات حقيقة وأفعال السحرة مستحيلة لأن موسى لما فلق البحر ظهرت 
أرضه حتى سار فيه موسى وقومه على اليابس» ولما ألقى السحرة حبالهم حتى ظنها 
الناظر حيات ظهر استحالتها وعادت إلى حالها والله ولي العصمة. 

فصل: وأما الفصل الثاني وهو تأثير السحر. 

فقد ذهب قوم ممن ضعفت في العلم مخابرهم» وقلت فيه معرفتهم إلى أن 
الساحر قد يقلب بسحره الأعيان» ويحدث به الأجسام» ويجعل الإنسان حمارا بجسب 
ما هو عليه من قوة السحر وضعفه» وهذا واضح الاستحالة من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لو ثبت على هذا لصار خالقاً وهو مخلوق ورازقاً وهو مرزوق وربًا 
وهو مربوب». وشارك الله تعالى في قدرته وعارضه في حكمته . 
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والثانى : أنه لو قدر على هذا فى غيره لقدر عليه فى نفسه فيردها إلى الشباب بعد 
الهرم » إلى الوجود بعد العدم ويدفع الموت عن نفسه فصار من المخلدين وباين 

جميع المخلوقين. 

والثالث : : أنه يؤدي إلى إبطال جميع الحقائ ئق» وأن لا يقع فرق بين الحق والباطل 
ولجاز أن تكون جميع الأجسام هما قلت السحرة أعيانها: فيكون الحمار إسانا 
والإنسان حماراً فإذا وضحت استحالة هذا القول بما ذكرناء فالذي يؤثره السحر عند 
الشافعي وجماعة الفقهاء ‏ أن يوسوس ويمرض وربما قتل» لأن السحر تخييل» كما 
قال الله تعالى ظيُخَيْلُ إِليْهِ من سِحْرِهِمْ أَنَهَا 5: تَسْعَى* [طه: 17] والتخييل بدو الوسوسة 
والوسوسة بدو المرض والمرضق بدو التلف ‏ فإذا قوي التخييل حدث عنه الوسوسة» 
وإذا قويت الوسوسة حدث عنها المرض» وإذاقوي المرض حدث عنه التلف». فيكون 
امات لحل ال ثم المرض ثم التلف وهو غايته فهذه آثار السحر. 

فصل: وأما الفصل الثالث» وهو أحكام السحر فيشتمل على قسمين: 

أحدهما : حكم الساحر. | 

والثاني : حكم تعلم السحر. فأما القسم الأول في حكم الساحر فقد اختلف فيه 
الفقهاء ‏ فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنه كافر يجب قتله ولم يقطعا بكفره ومذهب 
الشافعي - أنه لا يكفر بالسحر ولا يجب به قتله ويسأل عنه» فإن اعترف معه بما يوجب 
كفره وإباحة دمه كان كافرا بمعتقده لا بسحره وكذلك لو اعتقد إباحة السحر صار كافرا 
باعتقاد إباحته لا بفعل فيقتل حينئذ بما انضم إلى السحر لا بالسحر بعد أن تعرض عليه 
التوبة فلا يتوب. 

واحتج من أوجب به القتل برواية الحسن عن النبي يَكِ أنه قال: حد الساحر 
ضربة بالسيف يعني به القتل» وبرواية عمرو بن دينارعن بجالة قال كتب عمر بن 
الخطاب أن اقتلوا كل ساحر فقتلنا ثلاث سواحر ولم يكن من الصحابة خلاف فثبت أنه 
إجماع وبما روي أن جارية لحفصة سحرت حفصة فبعثت بها إلى عبد الرحمن بن زيد 
فقتلها ولأن الساحر يضاهي بسحره أفعال الخالق ومثل هذا كفر يوجب القتل . 

ودليلنا قول النبي كَكِةٍ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم» إلا بحقها فكان على عمومه في كل من قالها من ساحر 
و ولأن لبيد ب بن أعصم اليهودي حليف بني زريق قد سحر رسول الله ييه فلم 

يقتله وهو تحت قدرته وقد كان على عهده كثير من السحرة ة فما قتل واحداً منهم ولو 
ل ل ل 
فسأل بعض بد بني أخيها طبيباً من الزط عن مرضها فقال : هذه امرأة سحرتها أمتها فسألت 
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عائشة ئشة أمتها وكانت مدبرة لها فاعترفت بالسحر وقالت سألتك العتن. فلم تعتقيني » 

فباعتها عائشة واشترت بثمنها أمة أعتقتهاء ولو كان قتلها مستحقاً ما استجازت بيعها 
واستهلاك ثمنها على مشتريهاء وكانت الصحابة تنكر عليها بيعهاء ولأن السحر تخييل 
كالشعبذة وهي لا توجب الكفر والقتل فكذلك السحر. 

فأما الجواب عن الخبر : فراويه الحسن وهو مرسل» وضربة بالسيف قد لا يكون 
قتلاً فلم يكن صريحاً فيه: وأما حديث عمر فراويه بجالة لم يلق عمر فكان أيضاً مرسلاً 
ولو صح لكان مذهباً له» وأما حفصة فقد أنكر عثمان بن عفان رضي الله عنه عليها 
قتلها ولو كان مستحقاً لم ينكرهء وأما قولهم أنه مضاه لأفعال الخالق فغلط عليه وفيه» 
لأن غاية سحره أن يؤذي وليس كل مؤذ ومضر مضاهياً لأفعال خالقه كالضارب 
والقاتل. 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو حكم تعلم السحر: وتعلمه محرم محظور؛ لأن 
تعلمه داع إلى فعله والعمل به وما دعا إلى المحظور كان محظوراً وقد روي عن ابر 
عباس عن النبي يلةِ أنه قال: ليس منا من سحر أو سحر له وليس منا من تكهن أو 
تكهن له وليس منا من تطير أو تُطير له. فإن تعلمه لم يكفر به. 

وقال أبو حنيفة يكفر بتعلمه لقول الله تعالى #وَلَكِنَّ الشَيَاطينَ كَمَرُوا يُعَلَّمُونَ 
النّاسَ الشخر » وهذا مذهب. يفسد من وجهين: 

أحدهما: أن الإيمان والكفر مختص بالاعتقاد وتعلم السحر ليس باعتقاد فلم 

والثاني: أن تعلم الكفر أغلظ من تعلم السحر وهو لا يكفر بتعلم الكفر فأولى أن 
لا يكفر بتعلم السحر» فأماالاية فهي واردة في معلم السحر دون متعلمه وفرق ما بين 
المعلم والمتعلم لأن المعلم مثبت والمتعلم متخير كما وقع الفرق بين معلم الكفر 
ومتعلمه وعلى أن الشياطين كانوا كفرة بغير السحر والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَإِذَا سَحَرَ رَجُلاً قَمَاتَ سيل عَنْ سخره 
َإِنْ قَالَ أَنَا أَعْمَلُ هَذَا لأَْدْلَ قأخطىغ لعل وَْصِيبُ وَقَد مَاتَ مِنْ عَمَلِي قَفِيه | اليه وَإن 
َالَ مَرِض من وَلَمْ يَمْتْ أَْسَمَ أؤليّاؤة لَمَاتَ مِنْ ذَلِكَ العَملٍ وَكَانَتِ التي وَإنْ قا 
عَمَلِي يَقَثّلُ المَعْمُولَ به وَقَدْ ءَ عَمَدْتٌ قَثْلهُ به كَل به قودا» . 


قال الماوردي: وأما السحر ‏ فهو ما يخفى فعله من الساحر ويخفى فعله في 
المسحور فلا يمكن أن يوصف في الدعوى على الساحر ولا تقوم به بينة في المسحورء 
فإذا ادعى رجل على ساحر أنه سحر وليا له» فقتله بسحره لم يستوصف عن السحر 
الحاوي في الفقه/ ج1/ م7 
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فالقول قوله مع يمينه ولا شيء عليه وإن اعترف أنه سحره سئل عن سحره» لآن أثار 
السحر مختلفة وليس يمكن العمل فيها إلا على قول الساحر ولا يخلو حال بيانه من 
أربعة أقسام : 

أحدها: أن يقول: عمدت سحره وسحري يقتل في الأغلب وإن جاز أن لا يقتل 
فهذا قاتل عمد محض وعليه القود. 

وقال أبو حنيفة : لاقود عليه بناء على أصله في أن لا قود إلا بالمحددء ودليلنا أنه 
قتله بما يقتل مثله في الأغلب» فوجب أن يستحق في عمده القود كالمحدد. 

والقسم الثاني: أن يقول سحري لا يقتل في الأغلب وإن جاز أن يقتل وقد مات 
من سحري. . فهذا قاتل عمد شبه الخطأ عليه الدية مغلظة دون القود. 

وقال أبو حنيفة: لا دية عليه احتجاجاً بأن القتل إنما يضمن بالمباشرة أو 
بالأسباب الحادثة عن المباشرة وليس في السحر واحد منها فلم توجب ضمان النفس 
كالشتم والبهت. ظ 

ودليلنا: هو أن القتل حدث عن سبب قاتل فجاز أن يتعلق به ضمان النفس 
كالسم وحفر البئر ولأنه ليس يمتنع أن ينفصل من الساحر ما يتصل بالمسحور. كما 
ينفصل من المتثاوب ما يتصل بالمقابل له فيئاوب وكما ينفصل من نظر الذي يعين ما 
استحسن فيتصل بالمعين والمستحسن وقد روي عن النبي يَلٍ أنه قال: العين حق كما 
أنا حق وفي هذا الدليل انفصال. 

والقسم الثالث : : أن يقول: سحري يمرض ولا يقتل وقد أمرضه سحري ومات 
بغيره فهذا يعتبر فيه حال المسحور فإن لم يزل ضمناً مريضاً من وقت السحر إلى وقت 
الموت فالظاهر منه حدوث موته من مرض سحره» فيكون القول قول ولي المسحور 
مع يمينه» وإن كان قد انقطع عنه المرض وصار داخلاً خارجاً فالظاهر من موته أنه 
ر سيب حادث غير سحره» في فيحلف الساحر لقد مات من غير سحره كالجراحة إذا حدث 
بعدها موت المجروح»ء واختلف الولي والجارح فإن لم يندمل الجرح وكان على ألمه 
فالقول قول الولي مع يمينه» وإن اندمل وزال الألم فالقول قول الجارح مع يمنيه 

والقسم الرابع : أن يقول سحري قد يمرض ولا يمرض وما أمرضه سحري فالقول 
ار ل د ام فإن لم يتب عزر إذا سحر 
ولا يعزر بعد امتناعه من التوبة إذا لم يسحر وبالله التوفيق 


مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : قال الله تعالى: طوَإِنْ طَائِمَتَانٍ مِنَّ 
سم صل 2 _-2 حجان ار م 6 ده و 5 2“ 

المُؤْمِنِينَ نالا أضُو بَتتم َإذ ب إخةائما على الأشرى كالب كيني حلي 
تَهْ يء إلى أثر اللّه فَإِنْ قَاءَتْ فَأَصْلِحُوا يَبَْهُما بِالمَدْلٍ وَأَقْسطُوا إن اللَّهَ يحب 
المُفْسِطَينَ» [الحجرات: 2]94. 

قال الماوردي: هذه الآية هي أصل ما ورد في قتال أهل البغي» واختلف في 

أحدهما: ما حكاه السدي: أن رجلاً من الأنصار كانت له امرأة تدعى أم زيد 
أرادت زيارة أهلها فمنعها زوجهاء فاقتتل أهله وأهلهاء حتى نزلت هذه الاية فيهم. 

ٌ 5 

والثاني : ما حكاه الكلبي ومقاتل: أنها نزلت في رهط عبد الله بن أبيّ ابن سلول 

من الخزرج» ورهط عبد الله بن رواحة من الأوس. 


و سبية : : أن رسول الله بك وقف على عبد الله بن أبيَ ابن سلول راكباً على حمار 
له فراث الحمار» الام ار ار أنفه وقال: إليك حمارك» فغضب 


عبد الله بن رواحة وقال: لحمار رسول الله ككل أ طيب ريحاً منك ومن أبيك» وتنافروا 
وأعان كل واحد منهما قومهء فاقتتلوا بالنعال والأديع فنزلت هذه الآية فيهم» ' 
وأصلح رسول الله كَل بينهم . 


فقال: وَإِنْ طَائِمَتَانِ منّ المُؤْمِنِينَ افْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَْتَهُمَا204[الحجرات: 94]. 

يعني : جمعين من المسلمين أخرجهم التنافر إلى القتال فأصلحوا بينهماء وهذا 
خطاب ندِبٌ إليه كل من قدر على الإصلاح بينهم من الولاة وغير الولاة» وإن كان 
بالولاة أخص . 

طفَإِنْ بَمَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأخرى4» والبغي: التعدي بالقوة إلى طلب ما ليس 


.ها م« 


٠ ى‎ 0 





.)71599( 781//1١ انظر تفسير الطبري‎ )١( 


سطس ل ياب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 
لتَمَالُوا الي تَِغي» فيه وجهان: 
أحدهما: تبغي بالتعدي في القتال. 
والثاني : تبغي بالعدول عن الصلح. 
وهذا الأمر بالقتال مخاطب به الولاة دون غيرهم . 
«حَبَى تفي إلى مر اللّه» أي ترجع» وفيه وجهان: 
أحدهما: حتى ترجع إلى الصلح الذي أمر الله به. قاله سعيد بن جبير. 
والثاني: حتى ترجع إلى كتاب الله وسنة رسولهء قاله قتادة ل#قَإِنْ فَآءَتْ» يعني : 
رجعت عن البغي . 
لفَأَصْلِحُوابَيْئهُمَا بِالعَدْلٍِ4 فيه وجهان : 
أحدهما : بالحق. 
والثاني : بكتاب الله . 


لوَأَفُْسطوا» يعني : اعدلواء ويحتمل وجهين : 
أحدهما : اعدلوا في ترك الهوى والممايلة. 


والثاني : في ترك العقوبة والمؤاخذة. 


طإِنَّ اللّهَ يْحبٌ المُفْسِطينَ» يعني العادلين. 
قال أبو مالك: في القول والفعل. 

فدلت هذه الاية على بقاء البغاة على إيمانهم . 
ودلت على الابتداء بالصلح قبل قتالهم. 
ودلت على أن لا تباعة عليهم فيما كان بينهم . 
فهذه خمسة أحكام دلت عليها هذه الآية فيهم . 


قال الشافعي : وفيها دلالة على أن كل من وجب عليه حق فَمَنَعَ منه» وَجََبَ قتاله 
عليه حتى يؤديه . 





باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 

فروى سلمة بن الأكوع وأبو هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله كك قال: « 
حمل علينا السلاح فليس منا»”") 

وروى ابن عباس أن رسول الله يلي قال: «من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة 
الإسلام عن عنقه)» . 

وأما الإجماع الدال على إباحة قتالهم : فهو منعقد عن فعل إمامين: 

أحدهما: أبو بكر فى قتال مانعى الزكاة . 

فأما أبو بكر رضي الله عنه فإنه قاتل طائفتين 
الصحابة في قتالهم أحد. 

وطائفة: أقاموا على الإسلام ومنعوا الزكاة بتأويل اشتبهء فخالفه أكثر الصحابة 
في الابتداء» ثم رجعوا إلى رأيه ووافقوه عليه في الانتهاء حين وضح لهم الصواب 
وزالت عنهم الشبهة . 

ونحن نذكر شرحه من بعد مفصلاً» فكان العقاد الإجماع معه بعد تقدم المخالفة 
ا 
من قاتل منهم انمه 000 

وثنى بقتال أهل الشام بصفين مع معاوية. 

وثلث بقتال أهل النهروان من الخوارج 

فسار في قتالهم سيرة أبي بكر في قتال مانعي الزكاة. 

فصل: فإذا ثبت بما ذكرنا من الكتاب والسنة والإجماع إباحة قتالهم على بغيهم» 


)١54.155()١51( وفي الإيمان‎ 5١ أخرجه البخاري 9/ 25 7 ومسلم في المقدمة‎ )١( 
وابن ماجة (7010: 76175) وأحمد 47/7 17 والطبرانى‎ ١١0/7 والنسائي‎ )١555( والترمذي‎ 
والخطيب‎ ١( والبخاري أيضاً في الأدب‎ ٠١/8 والبيهقي‎ 0١ وأبو عوانة‎ ١8/1 في الكبير‎ 
.748/4 ونصب الراية‎ 5١/4 في التاريخ 77”* وانظر التلخيص‎ 


0٠ل‏ للللس باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 

أحدها : : أن يكونوا في منعة» بكثرة عددهم. لا يمكن تفريق جمعهم إلا بقتالهم» 
فإن كانوا آحاداً لا يمتنعون استوفيت منهم الحقوق ولم يقاتلوا. 

قال الشافعي : قتل عبد الرحمن بن ملجم علياً رضوان الله عليه متأولاً» فأقيد به. 

يعني : أنه لما انفرد ولم يمتنع بعدد لم يؤثر تأويله في أخذ القود منه. 

والشرط الثاني: أن يعتزلوا عن دار أهل العدل بدار ينحازون إليها ويتميزون بها 
كأهل الجمل وصفين . 

فإن كانوا على اختلاطم بأهل العدل» ولم ينفردوا عنهم: لم يقاتلوا. 

روي أن علياً رضي الله عنه كان يخطب» » فسمع رجلاً يقول: لا حكم إلا لله - 
تعريضاً بالرد عليه فيما كان من تحكيمه فقال علي : : كلمة حق أريد بها باطل» ؛ لكم علينا 
ثلاث : : لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله ولا نمنعكم الفيء ما دامت 

والشرط الثالث: أن يخالفوه بتأويل محتمل كالذي تأوله أهل الجمل وصفين» 
من المطالبة بدم عثمان رضي الله عنه. 

فإذا باينوا من غير تأويل» أجرى عليهم حكم الحرابة وقطاع الطريق. 

وأما الرابع المختلف فيه: فهو نصب إمام لهم يجتمعون على طاعته» وينقادون 
لأمرهء ففيه وجهان: 

أحدهما : وهو قول طائفة: إنه شرط يستحق به قتالهم» ليستقر به تميزهم 
ومباينتهم . 

والوجه الثاني : وهو قول الأكثرين من أصحاب الشافعي : إنه ليس بشرط في 

لأن علياً عليه السلام قاتل أهل هل الجمل ولم يكن لهم إمام» وقاتل أهل صفين قبل 
أن ينصبوا إماماً لهم . 

فصل: فإذا تكاملت الشروط المعتبرة في قتالهم. لم يبدأ به الإمام حتى يسألهم 
عن سبب انفرادهم ومباينتهم» فإن ذكروا مظلمة أزالهاء وإن ذكروا شبهة كشفها 
وناظرهم عليهاء حتى يظهر لهم أنه على الحق فيهاء لأن الله تعالى أمر بالإصلاح أولاً 
وبالقتال أخيراً. 


ولأن علي , بن أبي طالب أنفذ ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج بالنهروان» 


1١* 





باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 
يسألهم عن سبب مباينتهم ويحل شبهة تأويلهم» لتظاهرهم بالعبادة والخشوع وحمل 
المصاحف في أعناقهم» فقال لهم ابن عباس: هذا علي بن أبي طالب ابن عم رسول 

قالوا: ننقم منه ثلاثا 

حَكمَ في دين الله» وقد أغنى كتاب الله وسنة رسوله عن التحكيم . 

وقتل ولم يسب: وكان ينبغي له إما أن يقتل ويسبي أو لا يقتل ولا يسبي» لأنه 
إذا حرمت أموالهم فقد حرمت دماؤهم . 

ومحا اسمه من الخلافة» فإن كان على حق فلم ُلع» وإن كان على غير حق فلم 
دَخَل؟ ٠‏ 

فقال ابن عباس : أما قولكم ل ل ا 
فقال: #وَإنْ خفكُمْ شقاق بَتنهِمَاقَائا ُعَنُوا حَكَماً من أَفْله وَحَكَماً مِنْ 
أَمْلهًا» [النساء: 36" ]. 


وقال تعالى: 9يَحْكُمُ به ذَوَا عَذْلِ مِنْكُمْ» [المائدة: 10] فحكم في أرنب قيمته 
درهم» فبأن يحكم في هذا الأمر العظيم أولى . فرجعوا عن هذا . 
فقال: وأما قولكم: كيف قتل. ولم يسع فلو حصلت عائشة شة زوج النبي يك في 


05 ا 


سهم أحدكم كيف يصنعء وقد قال الله تعالى: ##وَّلاً أ نْ تنكحُوا أَرْوَاجَهُ منْ بَعْده 
بدا [الأحزاب: 07]. 


قالوا : رجعنا عن هذه. 


قال: وأما قولكم: إنه محا اسمه من الخلافة حين كتب كتاب التحكيم بينه وبين 
معأوية» فقد محا رسول الله يِه اسمه من النبوة حين حين قاضى سهيل بن عمرو عام 
الحديبية» وقد كتب كتاب القضية بينه وبين قريش علي بن أبي طالب» فكتب هذا ما 

فقال سهيل : لا تكتب رسول الله» فلو علمنا أنك رسول الله ما خالفناك» فاكتب 

فقال النبي يَللةِ لعلي : امحه 

فقال: لا أستطيع أن أمحو اسمك من النبوة. 


4٠ل‏ لس باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 
فقال له: أرنيه» فأراه» فمحاه بإصبعه22 . 
فرجع بعضهم وبقي منهم نحو أربعة آلاف لم يرجعواء فعاد إلى علي بن أبي 
طالب فأخيره» فقال لأصحابه : سيروا على اسم الله تعالى اإليهمء فلن يفلت منهم 
عشرة » ولن يقتل منكم عشرة. فساروا معه إليهم فقتلهم. وَأَفْلتَ منهم ثمانية» وقتل 
من أصحاب علي تسعة» وقال: اطلبوا لى ذا الثدية. 


فرأوه قتيلاً بينهم» فكبر علي وقال: الحمد لله الذي صدق وعد رسوله إذ قال 
لي : تقاتلك الفئة الباغية فيهم ذو الثدية. فهذه سيرة علي بن أبي طالب فيهم . 

وقد حكي عن الشافعي أنه قال: أخذ المسلمون السيرة في قتال المشركين من 
رسول الله َك . 

وأخذوا السيرة في قتال المرتدين من أبي بكر رضي الله عنه. 

وأخذوا السيرة فى قتال البغاة من على بن أبى طالب رضى الله عنه 

فصل: فإذا ثبت أنه يقدم قبل قتالهم سؤالهم عن سبب بغيهم واعتزالهم عن 
الجماعة» ثم مناظرتهم في حَلَّ ما اشتبه عليهم» فمتى أمل رجوعهم إلى الطاعة 


ودخولهم في الجماعة بالقول والمناظرة لم يتجاوزه إلى القتال» وإن يئس من رجوعهم 
بعد كشف ما اشتبه عليهم» جاز لإمام أهل العدل حينئذ قتالهم ومحاربتهم» وانقسمت 


أحوالهم في قتالهم ثلاثة أة 
أحدها: ما كان قتالهم عليه واجباً. 
والثاني : ما كان قتالهم عليه مباحاً. 
والثالث: ما اختلف القول في وجوبه وإباحته. 
فأما ما وجب قتالهم عليه: فهو بواحد من خمسة أمور: 
أحدها: أن يتعرضوا لحريم أهل العدل بإفساد سبيلهم . 
والثاني : أن يتعطل جهاد المشركين بهم . 
والثالث: أن يأخذوا من حقوق بيت المال ما ليس لهم. 
والرابع : أن يمتنعوا من دفع ما وجب عليهم . 
والخامس : أن يتظاهروا على خلع الإمام الذي قد انعقدت بيعته ولزمت طاعته. 


)١(‏ أخرجه البخاري "/747. ١١17/5‏ وأحمد ١941/4‏ والبيهقي في الدلائل 0ن 
السئن 7/1 . 


باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة قيهم سس سس ١١8‏ 

روى عبد الله بن عمر عن رسول الله يكهِ أنه قال: «من خلع يده من طاعة الإمام 
جاء يوم القيامة لا حجة له عند الله ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية» . 

وأما ما أبيح قتالهم عليه وإن لم يجب: فهو أن ينفردوا عن الجماعة ولا يمتنعوا 
من حق. ولا يتعدوا إلى ما ليس لهم بحق» فيجوز للإمام قتالهم لتفريق الجماعة» ولا 

روى أبو هريرة أن رسول الله يِه قال: «من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة 
فمات فميتته جاهلية». 

وأما ما اختلف القول في وجوب قتالهم وإباحته : فهو إذا امتنعوا مع انفرادهم من 
دفع زكاة أموالهم الظاهرة وقاموا بتفرقتها في أهل السهمان منهم ففيه قولان: 

أحدهما: وهو قياس قول الشافعي في القديم: إن قتالهم عليها واجب. إذا قيل 
فيها بوجوب دفعها إلى الإمام . 

والقول الثاني: وهو قياس قوله في الجديد: إن قتالهم عليها مباح وليس بواجب 

مسألة: قال الشَافعىٌ رَضى اللَّدُ عَنْهُ: «فَأَمَرَ اللَّهُ تان جد أَنْ 5 يصلح بَيِنَهِمْ 
ِالعَدُلٍ وَلَمْ يُذْكد تباغة ف دم وَلَد مَال وَإِنْمَا ذَكَرَ الصّلْحَ آخرا كما ذكْرَ الإضلاح بَيْنَهُمْ 
ولا كَبْلَ الإذن بِقتَالهمْ فََشْبَه هَذَا أَنْ تكُونَ التَبِعَاتُ فِي الدَّمّاءِ وَالجرّاح وَمَا تَلفَ مِنَّ 
الأَمْوَالٍ سَاقِطة بَنهُمْ وَكُمَا قَالَ ابن هاب عِنْدَنَا قَد كَانَثْ في بلك الفئة دمَاء يُعْرَفُ في 
ا 5 7 ر. > ه 5-5 50 ع ل دي و - 0 دب 8 وسو 
بَعْضها القَاتلُ وَالمَقْتُولُ وَأَتْلفَتْ فَيْهًا أَمْوَالٌ كُمّ صَارَ الَّاسُ إِلَى أَنْ سَكَنّت الحَرْبٌُ بَيْتَهُمْ 
وَجَرَى الحُكْمُ عَلَيْهِمْ قَمَا عَلِمْتُهُ افتَصّ مِنْ أَحَدِ وَلآ أَغْرمَ مَالاً أَْلَقَهُ (قال الشافعي) رَحِمَهُ 
اللّهُ: وَمَا عَلِمْتُ النَّاسَ اخْتَلَمُوا في أَنَّ ما حَوَوًا في البَْي مِنْ مَالٍِ فَوْجِدَ بِعَيْنه أنَّ صَاحِبَهُ 


قال الماوردي: أما المستهلك بين أهل العدل وأهل البغي في غير ثائرة الحرب 
والتحام القتال من دماء وأموال فهي مضمونة على مستهلكها سواء كان استهلاكها قبل 
القتال أو بعد. فيضمن أهل البغي ما استهلكوه لأهل العدل من دماء وأموال ويضمن 
أهل العدل ما استهلكوه على أهل البغي من دماء وأموال وهذا متفق عليه لقول النبي 
يك : «إن الله حرم من المسلم ماله ودمه وأن يظن به إلا خيرا». 

وأما المستهلك في ثائرة الحرب والتحام القتال فلا ضمان على أهل العدل فيما 
استهلكوه من دماء أهل البغي وأموالهم لأمرين: 


٠٠١ك‎ 


باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 





أحدهما: أن ما وجب على أهل العدل من قتالهم يمنع من ضمان ما تلف بالقتال 
من دمائهم وأموالهم لتنافي اجتماع وجوب القتال ووجوب الضمان. 

والثاني : أن مقصود القتال دفعهم عن بغيهمء فصاروا في هَذْرِها كالطالب إذا 
قتله المطلوب دفعاً عن نفسه. 

وهل يضمن أهل البغي لأهل العدل ما استهلكوه من دمائهم وأموالهم أم لا؟ على 
قولين : 

أحدهما: قاله فى القديمء ويشبه أن يكون مذهب مالك: أنهم يضمنونه لهم 

أحدهما: أنهم لما ضمنوه إذا لم يمتنعوا ضمنوه وإن امتنعوا كأهل الحرابة. 

والثاني: أنه لما كان القتال محظوراً عليهم كان ما حدث عنه مضموناً 
كالجنايات» كما أن القتال لما وجب على أهل العدل كان ما حدث عنه غير مضمون 
كالحدود» لفرق ما بين الواجب والمحظور. 

والقول الثاني : قاله في الجديد». وهو قول أبي حنيفة: أنه لا ضمان عليهم وهو 
الصحيح لقول الله تعالى: طثَفَاتَلُوا التِي ني حَتَّى تفيء إلى أَمْرِ الله إن فَاءَتْ فَأَصْلحُوا 
َْنهُمَا بِالعَدْلٍ وَأَقفْسطوا» [الحجرات : 0 


ولما روي أن أبا بكر رضوان الله عليه قال لمن تاب من أهل الردة: تدون 
ل 0 اللي لأنهم عملوا لله وأجورهم 


ولما روي 1200 وهرب إلى الشام. 
ثم أسلم» وقدم على أبي بكرء ٠‏ فقبل توبته ولم يقتص منه. 


وهكذا فعل علي رضي الله عنه ‏ يوم الجمل لم يأخذ أحداً بما استهلكه من ده 
ولا مال مع معرفة القاتل والمقتول والتالف والمتلوف. 
ولأنهما طائفتان ممتنعتان اقتتلتا تديناء فلم يضمن بعضهم بعضاً كالمسلمين. 


باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة قيهم د ل سس 1017 

[ولأن تضمين أهل البغي ما أتلفوه مُنف* لهم ومانع من رجوعهم» فوجب أن 
يكون مطرحا كما أطرح في أهل الحرب]22" . 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين» فإن قيل بالأول: إن الضمان واجب» ضمنت 
الأموال بالغرم» فأما النفوس فإن كانت خطأ أو عمد الخطأ ضمت عاقلة القاتل 
الدية دون القاتل . 

وإن كانت عمداً محضاً ففي ضمانها بالقود وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي ‏ تضمن بالقودء لأنها تضمن في 
الحرب كما تضمن في غيره . 

والوجه الثانى : أنها تضمن بالدية دون القود. لأنها حال شبهة تدرأ بها الحدود. 
وتكون الدية في مال القاتل. 

وإن قيل بالقول الثاني: في سقوط الضمان» سقط ضمان ما تلف من الأموال 
ووجب رد ما بقي منها. 

فأما إن أتلف عليهم بغير قتال» نظر حال متلفه: 

فإن قصد بما أتلفه منها إضعافهم وهزيمتهم لم يضمنها. 
القتال. 

وأما النفوس: فمن قتل في القتال لم يضمن في عمد ولا خطأ بقود ولا دية» وفي 
ضمانه بالكفارة وجهان محتملان: 

أحدهما : وهو الأصح ‏ أنه غير مضمون بالكفارة» كما كان غير مضمون بقود 
ولادية. 

والوجه الثانى: أنه يضمن بالكفارة» لأنها من حقوق الله تعالى فتأكدت على 
حقوق الادميين» وكما يضمن نفس المسلم في دار الحرب بالكفارة دون الدية. 

ومن قتِلّ منهم وهو معتزل عن صفوف الحرب: 

فإن كان ردءاً لهم وعوناً: سقط ضمان نفسه كالمقاتلة. 

وإن لم يكن ردءا ولا عونا: خرج عن حكم المقاتلة وضمنت نفسه بالدية» وفي 
ضمانها بالقود وجهان على ما مضى . 





)01( سقط في أ 


4د ل _ ل للب باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 
مسألة : قال الشافِعيُ رضي الله عَنْهُ : «وَأَمْلُ الرٌدَّة ب يَعْدَ بعد الي يلي ضرَبَانٍ فمِنهُمْ 
َم روا بعد إشلامِهمْ مكل طلَيحة وَمشلمة وَالعَنْسِيٌ وَأْضْحَابِهِمْ وَمِنهُمْ قم كر 
بالإشلام وَمَنَعُوا الصَّدَّقَات َلىْ لِسَانٌ عَرَبييٌ وَالوُدٌةٌ ارْتَدَادٌ عَم كان عليه بالكفرٍ 
اتاد يمع حَقٌ انو عل وََلُ مر لأبي بر وَضِي الل عَنْهُمَا أَْسَ قد قَالَ وَسُولُ 


ا 


52 
لي 2ه امو 


لله كك أت أن مات اناس حَثى يَعُوُوا 9 إله إل الل دا انوا قد فقذ عَصَمُوا مني 
0 وَأَنوَالهُمْ إلا بِحَقّهًا وَحِسَابْهُمْ عَلَى اللّه؟» وَقَوْلُ بي بَكْرٍ هذا مِنْ حَقَهَا آؤ 
ني عِنّاقاً مما أَعْطَؤْة النَِيَ يل لَقَاَتُّمْ عَلَيْهَا مَغْرفة 2 مِكّنٌ فَائَلُوا مِنْ 
ل ا بكر قد تَركُوا لآ ! 
0 
ش أبي 


ا 


الله فَصَارُوا مشركين وَذَلِكَ بين في مُخَاطِبتهِمْ جُيْر م 
مِنْهُمْ فال شاعِرهُمْ : 


- 


5 


١‏ أَصْبِحِيئًا قَبْلَ ؟ ئِرَة الفَجْرٍ لَعَلَّ مَتَاِيَانَا قَرِيبٌ وَمَانَدْرِي 
أطفتا وَسدول الله ما كان ونا تتا عض نا ا 
كد ل مال ره َكَالئَمْرٍ أو أَخلّى إِلَيْهِمْ مِنَّ التّمر 
سََمْتَعْهُغْ مَاكَانَ فيبًا بَقيّةٌ كرَاء على القراء في ضاعة العْسْرٍ 


ا 


وَقَانُوا لأبي بَكْرِ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بعد بَعْدَ الاسَارِ مَا كَفَْنًا بَعْدَ إِيمَانِئَا وَلَكنّا شْحَحْنًا عَلَى 
نوالا سار نهم أو ير سه حَتَى لقِيَ حا بي بر افاي كَعَاتَلَُ ومعة عم وعَائة 
أَصْحَاب النَِّيَ يك : م أفضى أَبُو بكر رَضِيّ اللّهُ عَنْهُ عن حَالِداً في قََلٍ من ازة وم الوك 
فقَائلَهُمْ ِعَوَامٌ من أَصْحَابِ النَيّ يكل (قال الشافعي) رَ حمَّة اللّهُ قفي هَذَا َكل عَلَى أن 
من عا فض ال هكلم يدر الإام على أَحذ انتاعه فاه وذ أي لتقا 
عَلَى نفسِه وَفِي هَذَا المَعْنّى كل > حَقَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُل فَمَتعَهُ بجَمَاعَةِ وَقَالَ لآ أُؤذّي و 
تفع بقل كول وكا ا من مع الْصدك من نبب إلى از م م يَخْتَلفْ 

ب اللي كل في قََالِهِمْ ب بمَنْع الزّكاة قالباغي الي يقَاتلٌ وكام العَادِلٌ في مثل 
امم في أ ل يغلي الإمَامُ الول حَنا َب عليه و وَيَمْتَنعُ مِنْ كيه وَيَزِيدٌ عَلَى مَانع 


6 
1 
اه 
3 
١‏ 
ا 
1 
خآ 
3 
3 
0 


قال الماوردي: قصد الشافعي بهذه الجملة أمرين : 


باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم كل 


أحدهما : الرد على طائفة نسبت علي بن أ بي طالب كرم الله وجهه إلى الخطأ في 
قتال أهل الجمل وصفين» وهم من أهل القبلة» وقالوا: هلا فَعَلَّ مثل ما فعله عثمان 
أغلق بابه وكف أصحابه عن القتال» وكالذي فعل ابنه الحسن حين رأى الثائرة قد 
هاجت والدماء قد طاحت» سلم الأمر تسليم تقرب إلى معاوية. 

فرد الشافعي عليهم: بأنه ما ابتدع ذلك» ولا ارتكب فيه محظوراء فقد فعل أبو 
بكر رضي الله عنه في قتال أهل القبلة من المسلمين مثل ما فعلهء وإن اختلف السببان 
فيه» فإن أهل الردة بعد رسول الله يك ضربان: 

منهم من ارتد عن دينه وكفر بعد إسلامه مثل مسيلمة تنبأ باليمامة فارتد معه من 
عد انا ل ا ل ل 
اي د وك مرذظامر لمي ين فض رسوك ا 
يلت جين رمدي اعون حل ندل د أهل الردة من قتل» داعم نوم من 
أسلم . : 

فهذا ضرب منهم انطلق عليهم اسم الردة لغة وشرعاً ‏ والضرب الثاني منهم: من 
ا عل إل ريت بن ادن ادل لعي إليه» وشبهة دخلت عليه في قول 
الله تعالى : «خذ مِنْ أَنْوَالهِمْ صَدَقَةَ تطْهرُهُمْ وَتْرَكيِهِمْ بِهَا وَصلّ عَلَيْهُمْ إن صَلائَكَ سَكَنٌ 
لَهُمْ4 [التوبة : ]٠١7‏ وكان دخول الشبهة عليهم فيها من وجهين: 

أحدهما: أنه خاطب به رسوله: فلم يتوجه الخطاب إلى غيره. 


والثاني : قوله إن صلاتك سكن لهم وليست صلوات ابن أبي قحافة سكن لنا 
فاشتبه تأويلهم على قوم من الصحابة وصح فساده لأبي بكر فأذعن على قتالهم فأشار 
عليه جماعة بالكف عنهم منهم عثمان بن عفان وطلحة بن عبيد الله والزبير بن العوام 
وعبد الرحمن بن عوف. 

فقال أبو بكر رضي الله عنه: لأن أخر من السماء فتتخطفني الطير أو تهوي بي 
الريح في مكان سحيق لأهون علي مما سمعت منكم يا أصحاب محمدء والله لافرقت 
بين ما جمع الله يعني قوله تعالى طوَأَقِيمُوا الصّلآة وَآنُوا الرَّكَاة» [البقرة: 4] والله لو 
منعوني عناقاً أو عقالاً كانوا مما أعطوا رسول الله يكلدِ لقاتلتهم عليه أرأيتم لو سألوا 
ترك الصلاة أرأيتم لو سألوا ترك الصيام أرأيتم لو سألوا ترك الحج» أرأيتم لو سألوا 
شرب الخمرء أرأيتم لو سألوا الزناء فإذا لا تبقى عروة من عرى الإسلام إلا انحلت . 





لالس سس ل لب باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 

فقال له عمر رضي الله عنه: علام نقاتلهم وقد قال رسول الله يِِ "أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها 
خواراً في الإسلام» وهل هذا إلا من حقها؟ 

قال عمر: فشرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر:فحينئذ أجمعوا معه 
على قتالهم مع بقائهم على إسلامهم. ولم يكن الإسلام مانعاً من قتالهم» لأنهم منعوا 

وكذلك حال علي عليه السلام ‏ في قتال من قاتل من المسلمين. 

ولا يكون كف عثمان وتسليم الحسن ‏ رضي الله عنهما ‏ حجة عليه؛ لأن لكل 
وقت حكماء ولكل مجتهد رأيا. 

ولا يمنع إسلام مانعي الزكاة في عهد أبي بكر من إطلاق اسم الردة عليهم لغةء 
وإن لم ينطلق عليهم شرعاًء لأنه لسان عربي» والردة في لسان العرب الرجوع. :كما 
قال تعالى: قار تدا عَلَى آنَارِهِمًا قَصّصا» [الكهف : 15] أي رجعاء فانطلق اسم الردة 
على من رجع عن الزكاة كانطلاقه على من رجع عن الدين . 

فهذا أحد الأمرين فى مراد الشافعى بهذه المسألة . 

فصل: وأما الأمر الثاني من مراده بها: فالكلام مع أبي حنيفة في مانعي الزكاة» 
وهم ضربان: 

وضرب : منعوها من بعد. 

فأما مانعوها على عهد أبي بكر: فهم من قدمنا ذكرهم بما:اشتبه.عليهم من تأويل 
الاية فلا يكونوا مرتدين وهم باقون على إسلامهم . 

وقال أبو حنيفة : قد ارتدوا بامتناعهم عنهاء لاستحلالهم ما نص الله تعالى .على 
خلافه» كما لو استحلوا الآن منعها وهذا غير صحيح ؛ لأن الصحابة عارضوا أبا بكر - 
رضي الله عنهم - في الأمر بقتالهم لبقائهم على الإسلام » فوافقهم أبو بكر على 
إسلامهم» وبين السبب الموجب لقتالهم» ولو ارتدوا لما عارضوه» ولما احتج عليهم 
بما احتج» فدل على إجماعهم أنهم باقون على إسلامهم . 


ولأن القوم حين تابوا وقدموا على أبي بكر قالوا: والله ما كفرنا بعد إيماننا: ولكن 
شححنا على أموالنا. 





باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 

وقد بان هذا القول منهم في قول شاعرهم: 

ألا أصبحينا قبل ثائرةالفجر لعل مناياناقريب وماندري 

أطعنا رسول الله ما كان بيننا فيا عجباً ما بال ملك أبي بكر 

فإن عا لكالتمر أ أحلى إليهم من العمر 

له مهم اكرول لذ ةس الو او الى امف 
على ثبوته إجماعاً. 

فصل: فأما مانعو الزكاة من بعد فضربان: 

أحدهما: من منعها مستحلاً لمتعهاء ٠‏ فيكون باستحلال المنع مرتذاًء وإن لم يكن 
المانع منها في عهد أبي بكر مرتدا . 

والفرق بينهما: أن المنع الأول كان قبل الإجماع على إبطال ما اشتبه عليهم من 
حكم الآية» فكان لتأويل الشبهة مساغاًء والمنع الحادث بعده قد انعقد الإجماع على 
إبطال الشبهة فيهء فلم يكن للتأويل مساغ, فافترقا في حكم الردة لافتراقهما في حال 
0 
قوله تعالى: م ا ال ل ما انَقَوا 
وَأَمَنُوا4 [المائدة: 947] لم يكفر لاحتمال شبهته فلما أجمع الصحابة على بطلان هذا 
التأويل صار مستحلها كافراً. 

والضرب الثاني: أن يمنعوا منها غير مستحلين لمنعهاء فيجوز قتالهم على أخذها 

وقال أبو حنيفة : لا يجوز قتالهم على منعها مع إقرارهم بوجوبها لأمرين: 

أحدهما: لتعلقها بأموالهم دون أبدانهم» فكان المال هو المطلوب دونهم . 

والثاني : أن الله تعالى قد ائتمنهم على أدائها فكانت كالأموال الباطنة. 

ودليلنا: قول أبي بكر للصحابة - رضي الله عنهم ‏ في مانعي الزكاة: والله لو 
منعوني عناقاً أو عقالاً مما أعطوا رسول الله كله لقاتلتهم عليه . 

فوافقوه عليه بعد مخالفتهم له. فدل على انعقاد الإجماع به. 

واي ترات ل عيي ون دحاال ع لايم 
من حق الله تعالى في الزكاة أولى. ولأن العبادات نوعان: على أبدان» وفي أموال» 


ا 


ا 





0 باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 
فلما قوتلوا في عبادات الأبدان قوتلوا في عبادات الأموال. 

وقولهم: إن المال هو المطلوب فصحيح لكن لما لم يوصل إليه إلا بقتالهم» 
صار قتالهم موصلاً إلى أخذ الحق منم» وما أوصل إلى الحق كان حقاً. 

وأما الأموال الباطنة ففيها جوابان: 

أحدهما : أنه لا نظر للإمام فيهاء فلم يحاربهم عليهاء وخالفت الأموال الظاهرة. 


والثاني: أنه لا يمتنع أن يقاتلوا على إخراجها إلى مستحقيهاء وإن لم يقاتلوا 
على دفعها إلى الومام . 


فصل: فإذا ثبت جواز قتالهم على منعهاء فإن قدر الإمام على أموالهم وأخذ 
زكاتها منها بغير قتال نظر. 

فإن قدر عليها لرفع أيديهم عنهاء مع القدرة على الدفع عنها لم يقاتلهم لأن هذا 
تمكين من الزكاة. 

وإن كان لعجزهم عن الدفع عنهاء كان على قتالهم» حتى يظهروا الطاعة بأدائها 
طوعا. 


مسألة: قال الشافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَوْ أنَّ تفراً راان القارواترت 0 
لهم لاي ذا أريدُوا فَظهُوا آراههُمْ وََابَدُا الما العاول مانو َنم مِنّ الحكم 


فاصابوا نوالا وَدْمَاءًٌ وَحَدَّدُوا في هذه الال مُتََولينَ 2 نم ظهَرَ عَلَيْهِمْ أَقِيمَتْ عَلِيْهِمْ 
دود وأصدّث نوع الحمُوق كما موحد من غير مولي . 


04 المارردي: وهذا صحيح ‏ إذا قل أهل البغي ولم ينفردوا بدار ونالتهم 
القدرة» ولم يمنعوا عن أنفسهم بكثرة وقوة لم يؤثر ما تأولوه في سقوط الحقوق 
عنهم» وإقامة الحدود عليهم. فقد كان عبد الرحمن بن ملجم من أسوأ البغاة معتقداً 
وأعظمهم إجراماًء قال وعلي - كرم الله وجهه ‏ يخطب على المنبر بالكوفة: والله 
لأريحنهم منك» فأخذه الناس وحملوه إليه» وقالوا: اقتله قبل أن يقتلك» فقال: كيف 
أقتله قبل أن يقتلني .وخلى سبيله» فبات له في المسجدء فخرج علي - عليه السلام - 
لصلاة الفجر مغلسا. 

وقيل : إنه أنشد بالاتفاق قول الشاعر: 
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باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 

فد عَيَازَيمَك للوت . قهسإن الكسموت اتيك 
وَلَآنَِيَْ منسجز اللتحكوكة ‏ :]ذا تسد بجو او 

وأحرم بركعتي الفجرء فأمسك ابن ملجم عنه في الركعة الأولى حتى قدّر ركوعه 
وسجوده» ورأى سجوده أطول من ركوعه» وكذا السنة. فلما قام إلى الثانية ضربه في 
نوكه عرية قلق بها حاف 

فقال على: فزت ورب الكعبة. 

اد د ل ا ل الما 

فقال: كيف أقتله قبل أن يقتلني». إن عشت فأنا ولي دمي أعفو إن شئت وإن 
شئت استقدت» وإن مت فقتلتموه فلا تمثلوا وإن تعفوا أقرب للتقوى. 

وكان في شهر رمضان» فلما جاء وقت الإفطار» قال: أطعموه وأحسنوا إساره» 
وكان أول مَنْ قُدّم إليه الطعام في داره ابن ملجم . 

فلما مات قتله الحسن بن على قوداً. 

قال الشافعى: وفى الناس بقية من أصحاب رسول الله يكل فما أنكر قتله ولا عابه 
أحد . 





فدل على فرق ما بين الامتناع والقدرة. 

ولأن سقوط القود في الامتناع والكثرة إنما هو للحاجة إلى تألفهم في الرجوع 
إلى الطاعة» والمنفرد مقهور لا يحتاج إلى تألفه فلذلك وقع الفرق بين الممتنع وغير 
الممتنع . 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا كَانَتْ لأَمْلٍ اليط- ماع 31 
وميم لها مَْضِها الِي عي به فض الانتاع. َ عَتَ تذرك أن مذلها له مال ل إلا حَنَّى 
كير نكايئُةُ وَاغْتَقَدَتَ وَنصقث إِمَاماً وَأَظْهَرَتْ حكما عار 0 الام 0 
فَهَذْهِ الفئة البَاغيةُ الي تُمَارقْ حُكمَ مَنْ ذَكَرَْا قبِلَهَا إن فَعَلُوا مثْلَ هَذَا فينْبَغِي أَنْ يَسأَلُوا 
ا فإن ذَكرُوا مَظَلَمَة بيه وُدْتْ وَإِنْ لَمْ يَذْكرُوهًا بيه قِيلَ مُودُوا لِمَا فَارقتُمْ من 
طاعَةَ ع الإمّام العَادِلٍ وَأَنْ تَكُونَ كَلِمَبكُم وَكَلِمَة َمل دين اللَّهِ عَلَى المُشْركِينَ وَاحَدَةٌ وَأَنْ 


واس 


لآ تَمتَعُوا مِنَّ الحم فَإِنْ فَعَنُوا قبل مِنْهُمْ وَإِنْ امتتعُوا قِيلَ إِنَّا مُؤدُْوكُمْ بحَربٍ فَإِنْ لَمْ 


وا 


)١(‏ البيتين لسيدنا علي أنظرهما في ديوانه 4 وابن سعد 7/ لال ولسان العرب م[حزم]. 
الحاوي في الفقه/ ج1/ م4 


:الس سسسسسس سس باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 
يُجِيِبُوا فُوتلُوا وَلا يُقَاتَلُوا حَتَّى يُدْعَوْا وَيُنَاظُوا ا أن يَمْتَنعُوا من المُنَاظرَة فيُعَاتَلُوا حَنَّى 
يَفِيئُوا إِلَى أَمْرِ اللّهه . 

ضرب خحرجوا عن القدرة بالامتناع والكثرة» ولا يوصل لي إلا بالجيوش 
والمقاتلة . 

فهم من قدمنا ذكره في إباحة قتالهمء رأة اهن العدل لا يضمئون ما استهلكوه 
عليهم في ثائرة الحرب من دماء وأموال» وفي تضمين أهل البغي ما استهلكوه عن أهل 
العدل في ثائرة ة الحرب من دماء وأموال قولان. 

والضرب الثانى: من كان تحت القدرة» وهم ضربان: 

أحدهما: أن يختلطوا بأهل العدل كابن ملجم وأشياعه» فأحكامنا عليهم جارية 
في الحقوق والحدودء وهم مؤاخذون بضمان ما استهلكوه من دماء وأموال» سواء 
استهلكوها على أهل العدل». أو استهلكوها بعضهم على بعض» ويؤخذ أهل العدل 
بضمان ما استهلكوه عليهم من دماء وأموال. 

والضرب الثاني: أن ينفردوا بدار لكثرتهم وقوتهم غير أنهم لم يتظاهروا بخله 
الطاعة» ولا امتنعوا من أداء الحقوق» فهؤلاء يجب الكف عنهمء ولايجوزقتالهمما 
أقاموا على حالهم» وإن خالفوا أهل العدل في معتقدهم . 

فقد اعتزل أهل النهرؤات» علا «وصالفوة ه في رأيهء فولى عليهم عبد الله بن 
خباب بن الأرت عاملاً» فأطاعوه؛ فكف عنهمء » ثم قتلوهء فأرسل إليهم علي أن سلموا 
إلى قاتله أقيد منه» قالوا: كلنا قتله. فسار إليهم حتى قتلهم مع كثرة عددهم . 

فدل على أن ما فعلوه قبل التظاهر بخلع الطاعة هم به مؤاخذون وله ضامئون. 

كذلك من كان مثلهم» ويصير مخالفاً لحكم من تظاهر بخلع الطاعة من وجهين: 

أحدهما: في قتالهم إذا تظاهروا بخلع الطاعة» والكف عنهم إذا لم يتظاهروا. 

والثاني : في سقوط الضمان عنهم إذا تظاهروا في أصح القولين» ووجوب 
ا 

مسألة : قَالَ الشَافعِي رَ حمَّة اللّهُ: «وَالفيْبَة الرجُوعٌ عَنٍ القتال بالهزيمة 
ادال أي عل * كوا ها قاذ اها وَحَدمَ تال 


25 
2 

_-_- 4 
م 


ل 
منْ يُقَاتِلُ فَإِذَا لَمْيُقَاتَلُ حَوُمْ بالإشلام أَنّ يُقَائَلَ فأمًا مَنْ لَمْ يقال فَانَمَا يُقَالُ افتُلوةُ ل 


باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 


وَلآ 

ل 
ب العالمِينَ فحَلَى سَيلَة وَالحَرْبُ يَوْمَ صِفَينَ فاه ومعَارِية يقال جَادًا في أيامه 
1 مُنْتَصِفاً أو مُسْتَغْلِياً قبِهَذَا كله أَقُولُ وَأَمَا إذَا لَمْ تَكُنْ جمَاعَةٌ مُمْتَعَةَ فَحُكْمُةُ القَضَاصُ 
كان مجم علا مولا َم يه وَقَالَ لود إن قَتلُمْ َه موا وََأَى عَلَيْه القَثْلَ 
ده قي مِنْ أصحاب الئَِيَ يكل فَمَا أنْكَرَ 


قَبْلَهُ و9 عَابَهُ حولم يقد َي ود ولِيَ قا المُتَوِْينَ ولا بو َك من قله الماع 
الممة 8 نع ملا علَى التأوْلٍ عَلَى ا وَلا عَلَى الكَفْرِ وَإِنْ كَانَ يارْتدَادِ إذَا تَابُوا قَدْ 
َتَلَّ طُلَيْحَةَ عُكَاشَةَ َه بن حصي وتات بن أفرم كم أشكم فلم يضمن عفا ولا قود أ 


جَمَاعَةٌ مُمْتَنعَةٌ غَيْدُ مُتَأُوْلِينَ قُتلثْ وَأَحَذْتُ المَالَ فَحُكْمُهُمْ حُكْمْ قُطَاع الطريقٍ (قال 


العوني )2 حِمَهُ اللّهُ هَذَا خلآف فَوْلِه في قَِالٍ أل الود لأنهُ 4 آلْرَمَهُمْ هْنَاكَ مَا وَضْمَّ ههنا 


عرض ع عر 


عنَق وعدا أنه بَهُ عنْدِي بالقيّاس». 

قال الماوردي: واصل هذا: قول الله تعالى: لتَقَاتلُوا الِّي تئغي حَنَّى تفيء إلى 

أمْرِ اللّه4 [الحجرات : 4]. 

فكان قوله: طَمَاتلُوا4 يتضمن الأمر بقتالهم لا بقتلهم. 

وقوله: «حَتَّى تفيء إلى أَمْرِ اللّد هو الغاية في إباحة قتالهم . 

والفيئة في كلامهم: الرجوع» وهو على ثلاثة أضرب تتفق أحكامها وإن اختلفت 
أنواعها : 

أحدها: أن يرجعوا إلى طاعة الإمام والانقياد لأمرهء فهو غاية ما أريد منهمء 
وقد خرجوا به من البغي اسما وحكماء وصاروا داخلين في أحكام أهل العدل. 

والضرب الثاني : أن يلقوا سلاحهم مستسملين فالواجب الكف عنهمء لأن الله 
تعالى أمر بقتالهم لا بقتلهم. وخالفوا أهل الحرب إذا ألقوا سلاحهم في جواز قتلهم» 
لأن الأمر في أهل الحرب متوجه إلى قتلهم» وفي أهل البغي إلى قتالهم . 
هزيمتهم . 

فقد نادى منادي علي يوم الجمل: ألا لايتبع مدبر: ولا يذفف على جريح وروى 
جعفر بن محمد عن أبيه عن جده علي بن الحسين - عليهم السلام ‏ قال: دخل عليّ_ 


لس سس باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 
مروان فقال لي: ما رأيت أكرم غلبة من أبيك» ما كان إلا أن ولينا يوم الجمل حتى 
نادى مناديه: ألا لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح . 

ولما ولى الزبير عن القتال وخرج عن الصف. قال علي: اترجرا لشي نإنه 
0 5ج 0 8 ا وأتى 

ا ا 

فبشر بالنار قب ل الوعيد ‏ وبئس بشارة ذي التحفة 

وولي طلحة بن عبيد الله» فلم يعرض له أحد من أصحاب علي حتى رماه 
مروان , بن الحكم بسهم في أكحله فقتله» وكان في عسكر طلحة والزبير» فلما كان في 
الليل سار علي - عليه السلام - - ومعه قنبر مولاه بمشعلة يتصفح القتلى» فمر بطلحة 
قتيلا» فوقف عليه وبكى وقال: 

أغرز علج آبنا محفد ان اراك تكدلا نحت تجو النساء» زناه زف ريه 
راجعون» شفيت غيظي وقتلت معشري إلى الله أشكو عُجْرِي وَبُجْرِيء ثم أنشأ يقول: 

فتى كان يعطي السيف في الروع حقه إذا ثوب الداعي ويشقي به الجور 

فتى كان يدنيه الغنى من صديقه إذا ماهو استغلى ويُِتعدٌَةالفة<١)‏ 

فصل: فإذا تقرر أنهم لا يتبعون بعد انهزامهم فلا فرق بين المنهزم إلى غير دار 
يرجع إليهاء وإلى غير إمام يعود إلى طاعته» وبين المنهزم إلى دار وإمام. 

وقال أبو حنيفة: لا يتبع المنهزم إلى غير دار وإمام» ويتبع المنهزم إلى دار وإمام 
ويقتل إن ظفر به. 

احتجاجاً : بأن عليًا لم يتبع من انهزم من أهل الجمل» لأنهم انهزموا إلى غير دار 
وإمام. واتبع من انهزم يوم صفين لأنهم رجعوا إلى دار وإمام . 

حتى روي أنه اتبع مدبراً ليقتله فكشف عن سؤته فكف على طرفه ورجع عنه. 

قال: ولأن الانهزام مع بقاء الدار والإمام لا يكون رجوعاً عن البغي» ولا مانعاً 
من العود. 

ودليلنا: ما روي عن علي - كرم الله وجهه ‏ أنه أتى بأسير يوم صفين» فقال له 
الأسيرة تفتلي ضير ا: قال لا إنى أعنات الله رب العالمين» وخلى سبيله: 


.71/7/ والمستدرك للحاكم‎ ١50 /» انظر الكامل ”7/ 7506 البداية والنهاية‎ )١( 
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باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 

قال الشافعي: والحرب يومئذ قائمةء ومعاوية يقاتل جادًا فى أيامه كلها مستعلياً 
أو صقا . 

يعنى : مستعلياً بكثرة جيشه» أو منتصفاً بمساواة الجيش . 

وأتى معاوية بأسير يوم صفين فأمر بقتله» فقال الأسير: والله ما تقتلني لله ولا فيه 
ولكن لحطام هذه الدنياء فإن عفوت فصنع الله بك ما هو أهلهء وإن قتلت فصنع الله . 
بك ما أنت أهله فقال له معاوية: لقد سبيت فأحسنت وخلى سبيل . 

ولآن الإمام مأمور بالقتال لا بالقتل» والمولي غير مقاتل فلم يجز أن يقتل. 

ولآن المراد بالقتال الكف والمولي كاف فلم يجز أن يتبع . 

فأما احتجاجه بندائه يوم الجمل دون صفين فعنه جوابان : 

أحدهما : أنه أمر بالنداء في اليومين معا أن لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح . 

والثاني: أنه وإن فرق بين اليومين في النداء فلأن الحرب انجلت يوم الجمل 
فتفرغ للنداء. وكانت يوم صفين باقية فتشاغل بتدبير الحرب عن النداء . 

وأما طلبه للأسيرء فقد كان ذلك عند اختلاط الصفوف وبقاء القتال. 

واحتجاجهم بجواز عوده فلا معنى لتعليق الحكم بعلة لم تكن. ويجوز أن 2 
تكون والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ تعالى: «وَلَو أَنَّ قَوْماً أَظْهَرُوا رَأَيَ الخَوَارِج 
وَتََجَئَتُوا الجَماعَاتَ عدوم لم يِل بدَلِكَ َالَهُْ بََغكا أن علا َي الله عَنْهُ صَمعَ 
انر السام اس مود' 
القيْء مات يديك مع بدي ولا بدؤم بقكال . 

قال الماوردي: أما الخوارج» فهم الخارجون عن الجماعة بمذهب ابتدعوه 
ورأي اعتقدوه. يرون أن من ارتكب إحدى الكبائر كَفْرَ وحبط عمله. واستحق الخلود 
في النار. وأن دار 27 صارت بظهور الكبائر فيها فيها دار كفر وإباحة» وأن من تولاهم 

فاعتزلوا الجماعة وأكفروهم. وامتنعوا من الصلاة خلف أحدٍ منهم» وسموا 
شراة واختلف في تسميتهم على وجهين: 


0ط طبس سب سد باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 

أحدهما: أنه تسمية ذم» سماهم به أهل العدل. لأنهم شروا على المسلمين 
وحاربوا جماعتهم . 

والثاني: أنه تسمية حَمدٍء سموا بها أنفسهم لأنهم شروا الدنيا بالآخرة أي 
باعوها . 

فإذا اعتقد قوم رأي الخوارج وَظهرٌَ معتقدهم على ألسنتهم وهم بين أهل العدل 
غير منابذين لهم ولا متجرئين عليهم تركوا على حالهم ولم يجز قتلهم ولا قتالهم» ولم 
يؤخذوا جبرا بالانتقال عن مذهبهم والرجوع عن تأويلهم وعدل إلى مناظرتهم وإبطال 

مدان ا ب 0 

فقد أقرهم علي بن أب بي طالب ا ولد أن يعتزلوه وسمع قائلهم 

لي ل 0 
القول ‏ ثم قال: لكم علينا ثلاث: لا نمنعكم مساجد الله أن تذكروا فيها اسم الله» ولا 
نمنعكم الفيء ما دامت أيديكم معناء ولا نبدأكم بقتال. 

فجعل هذه الأحكام فيهم كهي في أهل العدل. واقتضى في ذلك سيرة رسول 
الإمامة. 

وإن عرضوا به من غير تصريح ففي تعزيرهم وجهان: 

أحدهما: لا يعزرون» لأن عليًا لم يعزر من عرض» لفرق ما بين التعريض 

والثاني: أنهم يعزرون» لأن الإقرار علئ التعريض مفض إلى التصريح» فكان 
التعزير حاسما لما بعده من التصريح . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَوْ قَتَلُوا وَاليَهُمْ أو غَيْرَهُ 4 َبلَ أن يُتَصّبُواإمَام 
أذ يوا م مخَالفا لتم الإمامٍ ان علنهِمْ في َِكَ القَصَاصُ كذ سَلَّمُوا وَأَطَاعُوا 
واليا لهم من بل علي ثم لوه أ َأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ عَلِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ أن اذْقَعُوا إليْنَا قَاتلهُ 
16 قي به فَانُوا كلا ََلَهُ َال فَاسْتَسلِمُوا تَحَكُمْ عَليْكُمْ فَانُوا لآ فار يهم فََائلَهُمْ َأصَابَ 
أكْتَرَهُمْ) . 


بان بن يسك كاله من اهل الب والشرة هع سحي جيم تحت ١14‏ 


قال الماوردي: وهذا كما قال إذا اجتمع الخوارج في موضع تميزوا به عن أهل 
العدل» ولم يخرجوا عن طاعة الإمام» وقصدوا بالاعتزال أن ينفردوا عن مخالفهم 
ويتساعدوا على معتقدهم» كانت دارهم من جملة دار أهل العدل تقام عليهم الحدود 
وتستوفى منهم الحقوق ولايبدأوا بحرب ولا قتال ما لم يبدأوا بالمنابذة والقتال. 
فإن قتلوا عاملهم الوالي عليهم من قبل الإمام أو غيره من أعوان الإمام» ثم 
أظهروا خلع الإمام ونابذوه أجرى الإمام عليهم القصاص ولم يسقط عنهم بما أظهروا 
بعد القتل من الخلع والمنابذة» وكذلك ما استهلكوه من الأموال كانوا مأخوذين 
بضمانه . 
فقد ولَّى علي بن أبي طالب - عليه السلام ‏ على النهروان عامله عبد الله بن 
خباب بن الأرت وقد اعتزلوه فكان ناظراً فيهم كنظره في أهل العدل؛ إلى أن وثبوا عليه 
وقالوا: ما تقول في الشيخين أبي بكر وعمر؟ 
فقال: ما أقول في خليفتي رسول الله يَكةِ وإمامي المسلمين. 
قالوا: ما تقول في عثمان؟ 
فقال: فى الست الأوائل خيراً. وأمسك عن الست الأواخر. 
فقالوا: ما تقول في علي بن أبي طالب . 
فقال: أمير المؤمنين وسيد المتقين. 
فعمدوا إليه فذبحوهء فراسلهم علي أن سلموا إلي قاتله أحكم فيه بحكم الله. 
قالوا: كلنا قتله. 
قال: فاستسلموا لحكم الله» وسار إليهم» فقتل أكثرهم فدل هذا من فعله على 
أحدهما: جواز إقرارهم وإن اعتزلوا ما كانوا متظاهرين بالطاعة. 
والثاني : وجوب القصاص عليهم» وأنه لا يسقط عنهم بخلع الطاعة. 
فأما من قتلوه بعد خلع الطاعة وإظهار المنابذة ففي ضمانه عليهم قولان كغيرهم 
من أهل البغي . 


فصل: فإذا ثبت وجوب القصاص عليهم» اختص بالقاتل منهم » فإن سلموه لم 
يقتل غيره من معين ولا مشير» وفي انحتام القصاص وجهان: 


طالبيهيبسبلبطل_ل ل لس باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 
أحدهما: أنه لي الحرابة لا يجوز العفو عنه» لأنهم في إشهار 
ل 


والوجه الثاني : : أنه غير منحتمء يجري عليه حكم القصاص في غيرهم كجريان 
حكم أهل العدل في ذلك عليهم . 

فعلى هذا: لا يجوز للإمام أن ينفرد بقتله حتى يحضر وليه مطالباً» فيكون مخيراً 
بين القصاص أو الدية أو العفو عنهما. 

فإن لم يسلموا القاتل» جاز قتال جميعهم وحَلٌ قتلهم. ولم يختص به القاتل 

فإن انجلت الحرب عن بقية منهم كنف عن قتلهم إلا أن يكون القاتل فيهم» ٠‏ فيقتل 
قوداً على ما قدمناه من الوجهين في انحتامه . 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَإِذَا قَائَلَتِ امرَأَة منْهُمْ أو عَبْدٌ أ غادَمٌ مُرَاهِقٌ 
قوتلُوا مُفْبلِينَ وَتُرِكُوا مُوَلِينَ سْ منْهُم). 


وهذا كما قال إذا قاتل مع أهل البغي نساؤهم وصبيانهم وعبيدهم كانوا في 
حكمهم يقاتلون مقبلين ويكفٌ عنهم مدبرين» وإن لم يكونوا من أهل البيعة والجهاد. 
لأنم قد صاروا في وجوب كفهم عن القتال كالرجال من أهل البيعة والجهاد. 


ولأن الإمام في دفعهم عن المسلمين جار مجرى الدافع عن نفسه. وله دفع 
الطالب ولى بالقتل» ولو كانت امرأة أو صبيّاء كذلك المقاتل من البغاة يدفع ولو بالقتل 
ولو كات امرأة أو صبيًا. 


ولا يضمئون وإن أتى القتال على نترسهم» كما لا يضمن الرجل البالغ. ولا 
تضمن البهيمة إذا صالت . 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَخْتَلفُونَ في الإسَار وَلَوْ أَسِرَ رَ يَالعْ مِنّ 
الكجَال الأخوّار فتبسي لبي بوت أن يسع ولا َع أن يُخبَيٌ مَملُوةٌ و ولا عَيْر ب 


مِنّ الأخرار وَلآ امرََة لِتبَاِيمَ وَإِنَّمَا يبَاِيعُ الشمَاءُ عَلَى الإشلام فَأكا على الطاقة قي له 


م 


5 0 
قال الماوردي: ‏ وهذا صحيح - إذا أَسِرَ أهل البغي والحرب قائمة لم يجز قتل 


االو بحب كاله ين آمل البق والطير لين تست تي 101 

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يقتلوا كأهل الحرب . 

والدليل عليه : ما رواه عبد الله بن مسعود قال: قال لي رسول الله ككلِ: «يا ابن أم 
عبد ما حُكم مَنْ بغى من أمتي؟ قلت: الله ورسوله أعلم» فقال رسول الله يَكهِ: لا يتبع 
مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يقتل أسيرهم ولا يقسم فيئهم ‏ وهذا إن ثبت 
نصن ٠‏ 

ولأن سيرة علي - عليه السلام - فيهم كانت هكذاء وعليها عمل المسلمون 
بعده . 

ولأن المقصود بقتالهم كفهم عن القتال وليس المقصود قتلهم. 

ولأنهم في دفعهم عن البغي في حكم الطالب نفس المطلوب الذي لا يجوز قتله 
بعد كفهء كذلك البغاة» وهم بخلاف أهل الحرب., لأن المقصود قتلهم بقتالهم 
فافترقوا. 

فعلى هذا: لو قتل أسير منهم ضمنه القاتل بالدية» وفي ضمانه بالقود وجهان: 

أحدهما: يقاد منه» لأنه قتل محظور النفس . 

والوجه الثاني : لا يقاد منه» لأنها شبهة تدرأ بالحدود. 

فصل: فإذا ثبت أن قتلهم بعد الإسار محظورء فهم ضربان: 

أحدهما: أن يكونوا من أهل الجهاد أحرارا بالغين» فيدعوا إلى البيعة على 
الطاعة» فإن أجابوا إليها وبايعوا الإمام عليها أطلقوا ولم يجز حبسهم» ولم يلزم أخذ 
رهائنهم ولا إقامة كفلائهم» ووكلوا إلى ما تظاهروا به من الطاعة» ولم يستكشفوا عن 
ضمائرهم . 

وإن امتنعوا من بيعة الإمام على طاعته حبسوا إلى انجلاء الحرب» واختلف 
أصحابنا في علة حبسهم على وجهين: 

أحدهما: أن العلة في حبسهم امتناعهم من وجوب البيعة عليهم» ومن امتنع من 
واجب عليه حبس به كالديون ‏ وهذا قول أبي إسحاق المروزي. 

فعلى هذا: يكون حبسهم واجباً على الإمام» وهو مقتضى قول الشافعي في 
القديم» لأنه قال فيه: يحبسون. 

والوجه الثاني : أن العلة في حبسهم أن تضعف مقاتلة البغاة بهم وهذا أصح 
ال 


صودة 





يفن دن باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 

لأنهم لو حبسوا لوجوب البيعة لما جاز إطلاقهم بعد انجلاء الحرب إلا بها. 

فعلى هذا: يكون حبسهم موكولاً إلى رأي الإمام واجتهاده» وهو مقتضى قول 
الشافعي في الجديد» لأنه قال فيه: رجوت أن يسع 

والضرب الثاني : أن يكون الأسرى من غير أهل الجهاد كالنساء والعبيد 
والصبيان» فلا يجوز حبسهم على البيعة» لأنه لا بيعة على النساء والعبيد إلا في 
الإسلام دون الجهاد لوجوب الإسلام عليهم وسقوط الجهاد عنهم» والصبيان لا بيعة 
عليهم في الإسلام ولا في الجهاد ‏ وهذا معنى قول الشافعي: ويختلفون في الإسار. 

فإذا لم يجز حبسهم على البيعة» فقد اختلف أصحابنا في جواز حبسهم لإضعاف 
البغاة على وجهين» بناءً على اختلاف العلتين في حبس أهل الجهاد منهم : 

أحدهما: لا يحبسون إذا قيل: إن علة حبسهم وجوب البيعة عليهم . 

والوجه الثاني : يحبسون إذا قيل: إن علة حبسهم إضعاف البغاة بهم . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضي اللّهُ عَنْدُ: «فَأمًا ِذَا انقضت' الحزبٍ فلا يُحيَس 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن انقضاء الحرب تكون بأحد ثلاثة أضرب: 

أحدها: بالرجوع إلى الطاعة والدخول في البيعة» فيطلق أسراهم كما خليت 
سبيلهم » لأنه المقصود منهم . 

والضرب الثشاني: أن تنقضي بالاستسلام وإلقاء السلاح» فلا يجوز بعد 
استسلامهم ودخولهم تحت القدرة أن يقتلواء وتجري عليهم أحكام من اعتقد رأيهم 
موادعاء فيخلى سبيلهم وسبيل أسراهم. 

فإن اختلطوا بأهل العدل: كانوا على حكمهم . 

وإن تميزوا بدار قلد الإمام عليهم والياً ليستوفي منهم الحقوق ويقيم عليهم 
الحدودء وكانت دارهم دار عدل وإن كانوا على رأي أهل البغي». اعتبارا بنفوذ الأمر 
عليهم . 

والضرب الثالث : أن تنقضي الحرب بهزيمتهم . 

فمذهب الشافعي: أنهم لا يتبعون سواء كانت لهم فيئة ينضمود إليها أو لم 


وأبو حنيفة يرى اتباعهم إن كانت لهم فيئة ينضمون إليها ‏ وقد دللنا عليه . 


باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم الل ا لمملل سد ١١#‏ 

فأما أسراهم : فإن لم يكن للمنهزمين دار وفيئة ينضمون إليها: أطلق أسراهم, 
وإن كانت لهم دار وفيئة : ففي إطلاق أسراهم وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: ومقتضى التعليل الأول في حبسهمء 
أنهم يستبقون في حبسهم ولا يطلقون إلا أن يبايعوا ولا تبقى لهم دار وفيئة. 

والوجه الثاني : وهو مقتضى التعليل الثاني في حبسهم» أنم يطلقون لما قد تم من 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ سَأَلُوا أَنْ يُنْظَرُوا لَمْ أ بَأساً عَلَى ما 
يدْجُو الإمَامُ منْهُمْ وَإِنْ حاف عَلَى الفئّة العَادلّة الضَّعْف عَنْهُمْ رَأَيْتُ تَأَخْيِرَهُمْ إِلَى أَنْ 
تُمَكُنّه القؤة عل عَلَيْهِم . 

قال الماوردي: إذا سأل أهل البغي إنظارهم والحرب قائمة» فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون ما سألوه من الإنظار قريباً كاليوم إلى ثلاثة أيام» لا تتفرق 
فيها العساكر ولا يتباعد فيه معسكره» فيجابون إليه» وينظرهم هذه المدة وعسكره مقيم 
عليهم. ويتحرز فى هذه المدة منهم» لأن قتالهم لا يدوم اتصاله لبلا وتهاراء ولا بد 
فيه من استراحة عسكره ودوابه» فيجعلها إجابة لسؤالهم إعذاراً وإنذاراً. 

والضرب الثانى: أن يسألوه الإنظار مدة طويلة كالشهر وما قاربه يبعد فيها 
المعسكر ويتفرق فيها العساكر» فينبغي للإمام أن يجتهد رأيه في الأصلح» بالكشف عن 
سرائرهم وعن أحوال عسكرهم . 

فإن علم من مسألتهم الإنظار ليستوضحوا الحق من الباطل أو ليجمعوا كلمة 
جماعتهم على الطاعة أنظرهم» سواء كان في عسكره قوة عليهم أو ضعف عنهم» لأن 
المقصود منهم عودهم إلى الطاعة دون الاصطلام . 

وإن علم أنهم سألوه الإنظار ليجمعوا فيها ما يتقوون به عليه إما من عساكر أو 
أموال أو سألوه الإنظار ليطلبوا له المكايد أو ليتفرق عنه العسكر فيثقل عليه العود. 
نظر حينئذ إلى حال عساكره : 

فإن وجد فيهم قوة على قتالهم وصبرا على مطاولتهم لم ينظرهم وأقام على 
حربهم حتى يذعنوا بالطاعة أو ينهزموا. 

وإن وجد في عسكره ضعفا عنهم وعجزاً عن مطاولتهم أنظرهم ليلتمس القوة 
عليهم إما بعساكر أو بأموال» وجعل ظاهر الإنظار إجابة لسؤالهم ليقيموا على الكفٌ 
والموادعة» وباطن إنظارهم التماس القوة عليهم حتى لا يغفل عنهم . 


24 _للللمللل ل باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 

فصل: فإن سألوا الإنظار مدة لا يجوز إنظارهم إليها على مال بذلوه» لم يجز 
إنظارهم به لأمرين : 

أحدهما: أن بذل المال على الموادعة صغار وذلة» فلم يجز أخذه من المسلمين 
كالجزية. 

والثاني : أنهم ربما أخرجوه إلى إضعافه بما يتجدد لهم من 

فإن أخذ منهم المال على الإنظار بطل حكم الإنظارء ونظر فيما دفعوه من 
المال. 

فإن كان من خالص أموالهم رُدَّ عليهم . 

وإن كان من الفيء والصدقات لم يردء وصرف في مستحقيه . 

فصل: فإن خيف المكر بإنظارهم فبذلوا رهائن من أولادهم على الوفاء بعهدهم. 

فإن كان الإنظار مما لا تجوز الإجابة إليه مع أخذ الرهائن لم يجابوا إليه ببذل 
الرهائن . 

وإن جازت الإجابة إليه بغير الرهائن كانت الإجابة إليه مع أخذ الرهائن أولى . 

فإن عادت الحرب ورهائنهم في أيديناء لم تقتل رهائنهم. لأن التعدي من 
يرهم 

ولو كان في أيديهم أسارى من أهل العدل فقتلوهم» وفي أيدينا لهم أسارى منهم 
أو رهائن لهم لم يجز قتلهم بمن قتلوه» لأن القاتل غيرهم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ : «وَلُوِ اسْتَعَانَ أَهْلُ البَغي بِأَمْل الحَوْب عَلَى 

ل أَهْلٍ العَذلٍ فُتلَ أهْلُ الْحََوْب وفوا ول يكون هذا أمَاناً إل عَلَى الكفٌ فَأَمَا عَلَى 

ل أَمْل العَذْلِ». 

قال الماوردي: - وهذ صحيح - إذا استعان أهل البغي على قتالنا بأهل الحرب 
بأمانٍ أعطوهم » نظر حال الأمان» فإنه لا يخلو من أحد أمرين: إما أن يكون مطلقا أو 
مشروطا بقتالنا. 

فإن كان مطلقاً: صح الأمان لهمء وكان عقد أهل البغي لهم كعقد أهل المدل 

لقول النبي كهِ: المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهه""'. 

)1١7417( وعبد الرزاق (50) وابن ماجة‎ )718١( وأبو داود‎ ١97 /١؟ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 

والبيهقي 79/8 والحاكم ١5١/7‏ وانظر نصب الراية / 797 والتلخيص .1١١8/15‏ 


فقيل 





باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 

ويصيرون بهذا الأمان أمنيين من أهل البغي وأهل العدل» لعمومه وصحتهء ما لم 
يقاتلوناء فإن قاتلونا صاروا كأهل العهد المتقدم إذا قاتلوا على ما سنذكره. 

وإن كان عقد الأمان لهم مشروطاً بقتالهم معهم» كان هذا الأمان باطلاً لأمرين: 

أحدهما: أنه لما بطل عقد الأمان لهم بقتالنا لم يجز أن ينعقد على قتالنا. 

والثاني : أن عقّد الأمان يقتضي أن نؤمنهم ونأمنهم فلم يجز أن نؤمنهم ولا 
تأمنهم» وإذا بطل الأمان بما ذكرنا سقط حكمه في أهل العدل ولزم حكمه في أهل 
البغي اعتباراً بالشرط في حقهم». وإن بطل في حق غيرهم». وجاز لأهل العدل قتلهم 
واسترقاقهم وسبيهم وقتلهم مقبلين ومدبرين» كما يقتلون ويقاتلون في جهادهم مقبلين 
ومدبرين. 

ولم يجز لأهل البغي قتلهم ولا استرقاقهم وإن حكمنا ببطلان أمانهم للزومه في 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ رَضي اللّهُ عَنْهُ : «فَلَو كَانَ لَهُمْ أَمَانٌ َقَائلُوا أَهْلَ العَدّل كان 
نقضا لآمَانِهِمْ) 

قال الماوردي: : وهذا صحيح. إذا كان لطائفة من المشركين عهداً بأمان متقدم» 
فاستعان بهم أهل البغي على قتالناء كان ذلك نقضاً لأمانهم إذا قاتلونا لقول الله تعالى : 
«وَإمًا تَحَانٌ من كَؤْ قَوْمٍ خيّاتة اند إَِنْهِمْ ع سَوَاءِ» [الأنفال: 58 ]. 

فلما جاز أن ينبذ إليهم عهدهم بنقضه إذا خفناهم كان أولى أن ينقض بقتالهم . 

ولأن إعطاء العهد لهم إنما كان لمصلحتنا لا لمصلحتهم. وكذلك إذا سألوا 
العهد لم يلزم إجابتهم إليه إلا إذا رأى الإمام في ذلك حظاً للمسلمين» فيجوز أن 
يعاهدهم» فإذا قاتلوا زالت المصلحة فبطل العهد عموماًء وإن كان فى أهل البغى 
000 

وجاز لنا قتلهم وسبيهم» وقتالهم مقبلين ومدبرين. 

فإن أسلموا: لم يؤخذوا بما استهلكوا من دم ولا مال كغيرهم من أهل الحرب» 
وبخلاف أهل البغي. 

فإن قالوا: لم نعلم أن قتالنا معهم مبطل لعهدنا معكم. 

لم يقبل منهم في بقاء العهد معهم» لأن الأمان هو الكف والموادعة» فضعف ما 
ادعوه من الجهالة . 


١6 





باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 

فإن ادعوا الإكراه: كلفوا البينة» فإن أقاموا على إكراه أهل البغي لهم على قتالنا 
بوه كانوا على عهدهم . 

وإن لم يقيموهاء لم تقبل دعواهم» وانتقض عهدهم » لأن أصل الفعل. حدوثه 
عن اختيار فاعله . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: وَإن كَانُوا أَهْلَ ذمّة فَقَدْ قِيلَ لَيْسَ هَذَا 
نَقْضاً للْعَهْدِ قَالَ وَرَى إِنْ كَانُوا مُكْرَهِينَ أو ذَكَوُوا جَهَالَةَ فَعَانُوا كُنَا تَرى إِذَا حَمَلَثْنَا طائقة 
5 دخ > امه عر َه ع وه 7 9 5 0 5ه موه 4 7# ا 1 
مِنَ المُسْلِمِينَ عَلى أخْرى أن دَمَهَا يَحلّ كقطاع الطريقٍ أؤ لمْ نغلمُ أنْ مَنْ حَمَلونا عَلى 
قتَاله مُسْلِمٌ لَمْ يكْنْ هَذَا تقضاً لِلْعَهْدِ وَأَخَذُوا بكُلٌّ مَا أَصَابُوا مِنْ دم وَمَالٍ وَذَلِكَ أَنَهُمْ 
لَيْسُوا بِمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ أَمَرَ الله بالإضلاح بَيْنَهُمْ؟. 

قال الماوردي: إذا استعان أهل البغى على قتالنا بأهل الذمة وأصحاب الجزية. 
فإن كانوا مكرهين: لم تنتقض ذمتهم . 

وإن كانوا مختارين: فإن ادعوا جهالة وقالوا: ظننا أن معونتنا لبعضكم على 
بعض جائزة كما نعيتكم على قطاع الطريق» قبل منهم دعوى الجهالة» ولم تنقض 
ذمتهم وإن لم يقبل من أهل العهد وانتقض به عهدهم... والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن عقد الذمة حق لهم عليناء وعهد الأمان حق لنا عليهم» لأن من 
سأل الأمان لم يلزم إجابته» ومن بذل الجزية لزمت إجابته. 

والثانى : أن لنا مع خوف الخيانة أن ننقض أمان أهل العهد. وليس لنا مع خوفها 
أن ننقض أمان أهل الذمة حتى نتيقنها ‏ فافترقا . 

وإن لم يدعوا الجهالة لم يخلو عقد ذمتهم من أحد أمرين: 

أحدهما: أن يشترط فيه عليهم أن لا يعينوا على مسلم بقتل ولا قتال» فيكون ما 
خالف هذا الشرط من قتالهم لأهل العدل نقضاً لأمانهم . 

والثاني: أن يكون عقد ذمتهم مطلقاء لم يشترط ذلك في» ففي انتقاض ذمتهم 
قولان: 

أحدهما: قد انتقضت بالقتال ذمتهم كما انتقض به أمان أهل العهد. 

فعلى هذا: يجوز قتلهم وقتالهم مقبلين ومدبرين كما ذكرنا في أهل العهد. 

والقول الثاني : لا تنتقض به ذمتهم وإن انتقض به أمان أهل العهد» لقوة الذمة 
على العهد من وجهين: 


١ / 





باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 

أحدهما: أن الذمة مؤبدة والعهد مقدر بمدة. 

والثاني : أن الذمة توجب أن نكف عنهم أنفسنا وغيرناء والعهد لا يوجب أن 
نكف عنهم غيرناء مع ما قدمناه من الفرق بينهما من الوجهين المتقدمين . 

فعلى هذا: يجب علينا أن نقاتلهم مقبلين ونكف عنهم مدبرين كأهل البغي» لكن 
ما أصابوه من دم أو مال يؤخذون بغرمه قولا واحداء وإن لم يؤخذ أهل البغي بغرمه في 
أحد القولين» لأن قتال أهل البغى بتأويل» وقتال أهل الذمة بغير تأويل. 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ أَنَى أَحَدُهُمْ تائباً لَمْ يَقْصّ مِئة لأنَه 
مُسْلم م مَحَوَمْ الدَّم) 5 


قال الماوردي: اختلف أصحاب الشافعي في مراده بهذه المسألة على وجهين: 


ا لكر اع ل م 
و ل ل 

وجعل القتال نقضاً لذمتهمء فإن لم يجعل نقضاً لم يسقط الغرم» ولا يكون 
تحبولة على اليفاة لأنه علل في سقوط الغرم بما ليس بعلة في سقوطه عن أهل البغي 
وهو التوبة» لأن علة سقوطه عن أهل البغي هو التأويل. 

والوجه الثاني : أنه أراد بها أهل البغي» لأن الشافعي قد أفصح بذلك في كتاب 
الأمء وتكون التوبة محمولة على إظهار الطاعة ووجود القدرة فلا يجب عليهم غرم ما 
أستهلكوه من دم ومال على أصح القولين» وإن وجب على القول الآخر. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَْهُ: «وقَالَ لي قَائِلٌ مَا تَُولُ فيمَنْ أَرَادَ دَمٌ دَجُل 
أ مَالَُ أذ حَرِيمة؟ قُلْتُ يعَاِلهُ ون أَى القثل على تَفْسه إِذا لم َِْ على دَفمِه إِلايدَِكَ 
َرَوَى حَدِيتَ التي كل «لآ يَحِلُ دم اممرىء مُسلم إل بإخدى نَلاثِ كُمَرِ بَعْدَ إِيِمَانِ وَزناً 


م عَرَبٌِ وَ 
بْدَ إِْصَانٍ وَقَْلٍ نفس بعَيْرٍ نفس» قُلْتُ هُوَ كَلآمْ عَرَبِيٌ 3 مناه إِذًا أنّى وَاحَدَة من الث 
حَلَ دَمهُ فَمَعنَاُ كَانَ رَجْلا رَنَى مُخصنا ثُمَ تَرَكَ الزنا وتاب مِنْهُ وَهَرَبَ فََدرَ عَلَْهِ قل 


ص سل ماس في 
م 


0 لي سنن ّ 


- 


قال 5006 هذا يوان 1 أهل. البغي» 
لأن قتالهم مفضي إلى قتلهم» وقد قال رسول الله يكة: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا 





باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 
بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان» أو زناً بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس]17). 
دمه أو ماله أو حريمه كيف يجوز له قتل من أراده بذلك . 

فاقتضى السؤال دليلاً على الحكم وانفصالاً عن الخبر. 

فأما الدليل على أن من أريد دمه أو ماله أو حريمه يجوز له دفع من أراده وإن أتى 
الدفع على نفسه ‏ على ما سنذكره من بعد من ترتيب الدفع بحال بعد حال قول 
رسول الله يَكِْهِ: «من قتل دون ماله فهو شهيد». 
يجب به ضمان. 

وأما الانفصال عن الخبر فمن وجهين: 

أحدهما: أنه أباح القتل بثلائة شروط اختلفت معانيها واتفقت أحكامها: 

أحدها : بالكفر بعد الأيمان» فلا يجوز العفو عنه. ويسقط بالتوبة منه» ويزول 
عنه اسم الكفر بعد التوبة. 

والثانى : بالزنا بعد الإحصانء لا يجوز العفو عنهء ولا يسقط بالتوبة منه بعد 
القدرة» وفي سقوطه قبل القدرة خلاف ولا يزول عنه اسم الزنا بعد التوبة. 

والثالث : بقتل نفس بغير نفس » وهذا يجوز العفو عنه. ولا يسقط بالتوبة» ولا 
يزول عنه اسم القتل بالتوبة . 

فلما اختلفت المعانى والأسماء. صارت معانى القتل هى المعتبرة دون العدد 
المحصور. 

والثاني: أنه لسان عربي لا يمنع أن ينضم إلى العدد المحصور ما في معناهء ولا 
تكون الزيادة عليه رافعة لحكمه كما قال الله تعالى: طوَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلآئِينَ لَبْلهَ 
وَأَنْمَمْتَاهَا بِعَشْر» [الأعراف: .]١57‏ 

وعلى أن للخبر تأويلين يغنيان عن هذين الجوابين : 

أحدهما: لا يحل قتله صبراً إلا بإحدى ثلاث» وهذا لا يقتل صبراً وإنما ينتهي 
حاله إلى القتل دفعا. 
)١(‏ أخرجه أحمد 7١ .15١/١‏ والدارمي 5 والنسائي 7/ 47. ٠١‏ وأبو داود (4507) وابن 


ماجة (707370) وابن أبي شيبة 4/ ٠٠4 24١154‏ والحاكم 50٠١/5‏ والشافعي )١5775(‏ وابن أبي 
عاصم 0١‏ والطحاوي في معاني الأثار 7/ ١7١‏ وابن سعد 55/1/79 . 


ييل 


لحن 
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والثاد الا 1 قتله يسبيب متقدم إلا بإحدى كلاث» وهذا لا يقتا. مسبسب 
ني : م إلا با يقتل يسبب 
متقدم . وإنما يقتل بسبب حادث فى الحال. 


مسألة: قَالَ الشَّافعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلآ يُستَعَانُ عَلَيْهِْ بِمَنْ يَرَى كَتْلَهُمْ 
مذبرين». 

قال الماوردي: أما الاستعانة بأمل العهد والذمة في قتال أهل البغي فلا يجوز 
بحالء» لقول الله تعالى : 9وَلَنْ يَجْمَلَ اللَّهُ للْكَافِرِينَ عَلَى المُؤْمِنِيِنَ سَبيلاً» 
[النساء: ]١5١‏ ولقول النبي يَكية: «الإسلام يعلو ولا يُعلى200 , 

ولأنهم غير ما مؤمنين على نفوسهم وحريمهم لما يعتقدونه ديناً من إباحة دمائهم 
وأموالهم التي أوجب الله تعالى حظرها وأمر بالمنع منها. 

فأما الاستعانة عليهم بمن يرى قتالهم من المسلمين مقبلين ومدبرين فقد منع 
الشافعي منه لما يلزم من الكف عنهم إذا انهزموا. 

فإن قيل: فهلا جاز أن يستعين عليهم بمن يخالف رأيه فيه» ويعمل على اجتهاد 
نفسهء كما يجوز للحاكم أن يستخلف من يحكم باجتهاد نفسهء وإن خالف اجتهاد 
مستخلفه» فيجوز للشافعي أن يستخلف حنفياً» وللحنفي أن يستخلف شافعياً. 

قيل: الفرق بينهما: أن قتال أهل البغي مدبرين باجتهاد الإمام والمعين فيه مأمور 
ممنوع من الاجتهاد. والمستخلف على الحكم مفوض إليه النظرء فساغ له الاجتهاد. 

فإذا ثبت أنه ممنوع من الاستعانة فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

والثاني : أنه منع ندب واستحباب . 

فإن دعته الضرورة إلى الاستعانة بهم لعجز أهل العدل عن مقاومتهم جاز أن 
يستعين بهم على ثلاثة شروط: 

أحدها: أن لا يجد عوناً غيرهم, فإن وجد لم يجز. 

والثاني : أن يقدر على ردهم إن خالفواء فإن لم يقدر على ردهم لم يجز. 





١18/79 وأبو نعيم في تاريخ أصفهان‎ ٠١5/5 أخرجه البخاري ؟/7١١ والبيهقي في الكبرى‎ )١( 
. 75/5 والدارقطني 707/7 والتلخيص‎ 5١7/7 وانظر نصب الراية‎ 
, الحاوي في الفقه/ ج١١/ م9‎ 


باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 

والثالث: أن يثق بما شرطه عليهم أن لا يتبعوا مدبراً ولا يجهزوا على جريح» 
فإن لم يثق بوفائهم لم يجز. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: وَل بَأْسَ إِذّا كَانَّ حَكُم الإشلام الظَاهرٍ أن 
مان امش رين عَلَى فتالٍ امش ركِينَ وذلِكَ أنه جل داوم يلين وَمدبرينَ». 

قال الماوردي: وهو كما قال يجوز للإمام أن يستعين بالمشركين على قتال 
المشركين» لأن رسول الله كَكِ استعان في بعض حروبه بيهود بني قينقاع» واستعار من 
صفوان بن أمية عام الفتح سبعين درعاً. 

وشهد معه حنيناً وهو على شركهء وسمع أبا سفيان يقول: غلبت هوازن وقتل 
محمد . 

فقال له: بفيك الحجرء والله لرب من قريش أحب إلينا من رب من هوازن. 

فإن قيل: فقد قال النبي يَكل: «أنا بريء من كل مسلم مع مشرك»20 . 

قيل: إنما برىء من معونة المسلم لمشرك ولم يبرأ من معونة المشرك لمسلم . 

وقد روي عنه ككةِ أنه قال: «لا تستضيئوا بنار أهل الشرك""©. ومعناه: لا 
ترجعوا إلى أرائهم . 

فإذا ثبت جواز الاستعانة بهم على المشركين وإن لم يجز الاستعانة بهم على أهل 
البغي فهي معتبرة بثلاثة شروط : 

أحدها: أن تكون نياتهم في المسلمين جميلة . 

والثاني : أن يعلم من حالهم أنهم إن انضموا إلى المشركين لم يضعف المسلمون 
والثالث: أن يؤمن غدرهم وتخزيلهم. 
فإذا استكلمت فيهم هذه الشروط استعان بهم. 


خرن 








)١‏ أخصرجه أبو داود (75546) والترمذي )١1١54(‏ والنسائى فى القسامة باب (77) وانظر 
التلخيص ١١5/5‏ وأخرجه الطبرانى فى الكبير ١5/4‏ والبيمن فى الى باون وانظر 
الكنز )11١1(‏ والمجمع ه/ 707. - 1 لول 

(؟) أخرجه أحمد ”/44 والطحاوي في المعانى 75/١‏ والنسائى فى كتاب الزينة باب (48) 
والبيهقي 57/٠١‏ والبخاري في التاريخ وق /53 والخطيب في الشاريخ للف 
والسيوطي في الدر ؟55/5. 


باب من يجب فتاله من أهل البغي والسيرة فيهم لل للد ١#‏ 
مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلاً يُعِينُ العَادِلُ إخدّى الطائفتين 
. سه 2 دم ريقو 0 ثم . 2 - 
البَاغيتين وَإِنِ استعانته عَلى الآخرى حَنى تَزْجم إلَيْة) . 
قال الماوردي: إذا افترق أهل البغى طائفتين وقاتلت إحدى الطائفتين الأخرى . 
فإن قوي الإمام على قتالهما لم يكن له معونة إحدى الطائفتين على الأخرى 
أحدهما: أن كلا الطائفتين على خطأء والمعونة على الخطأ من غير ضرورة 
خطأ. 
والثاني : أن معونة إحداهما أمان لهاء وعقد الأمان لها غير جائز. 
وإن ضعف عن قتالهما قاتل إحدى الطائفتين مع الأخرى. ويعتقد أنه مستعين 
بهم ولا يعتقد أنه معين لهمء وليضم إليه أقربهما إلى معتقده. وأرغبهما فى طاعته . 
فإن استويا ضم إليه أقلهما جمعاء فإن استويا ضم إليه أقربهما داراًء فإن استويا 
اجتهد رأيه فى إحداهما . 
فإن أطاعته الطائفة التي قاتلها أو انهزمت عنهء عدل إلى الأخرى» ولم يبدأ 
.بقتالها إلا بعد استدعائها ثانية إلى طاعته» لأن انضمامها إليه كالأمان الذي يقطع حكم 
ما تقدمه من الاستدعاء والحياة. 


مسألة : قَالَ الشَّافِعي رَضي اللَّهُ عَنْهُ: ١‏ أن تَكُون 
ضَرُورة بأَنْ يُحَاطَ بِهمْ فيَحَافُوا الإصْطِلامَ فعاً عَرْ 
ل 4 

قال الماوردي: اعلم أن المقصود بقتال أهل البغي كَفُّهم عن البغي» والمقصود 
بقتال أهل الحرب قتلهم على الشرك» فاختلف قتالهما لاختلاف مقصودهما من 
وجهين : 

أحدهما: في صفة الحرب. 

والثاني : في حكمها. 

فأما اختلافهما فى صفة الحرب» فمن تسعة أوجه: 


كت 

احسب و 
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أحدها: أنه يجور أن يكبس أهل الحرب في دارهم غرة وبياتاًء ولا يجور أن 
يفعل ذلك بأهل البغي . 





صل باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 

والثاني : يجوز أن يحاصر أهل الحرب ويمنعهم الطعام والشراب» ولا يجوز أن 
يفعل ذلك بأهل البغي . | 

والثالث: يجوز أن يقطع على أهل الحرب نخيلهم وأشجارهم وزروعهمء ولا 
يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي. 

' والرابع: يجوز أن يفجر على أهل الحرب المياه ليغرقواء ولا يجوز أن يفعل 

ذلك بأهل البغى . 

والخامس : يجوز أن يحرق عليهم منازلهم» ويلقي عليهم النار» ولا يجوز أن 
يفعل ذلك بأهل البغي . 

والسادس: يجوز أن يلقى على أهل الحرب الحيات والحسك». ولا يجوز أن 
يفعل ذلك بأهل البغي . 

والسابع : يجوز أن ينصب على أهل الحرب العرادات ويرميهم بالمنجنيقات» ولا 
يجوز أن يفعل ذلك بأهل البغي. 

والثامن: يجوز أن يعقر على أهل الحرب خيلهم إذا قاتلوا عليهاء ولا يجوز أن 
يفعل ذلك بأهل البغي. 

والتاسع: يجوز أن يقاتل أهل الحرب مقبلين ومدبرين» ولا يقاتل أهل البغي إلا 

وأما اختلافهما في حكم الحرب فمن ستة أوجه: 

أحدها : يجوز أن يقتل أسرى أهل الحرب» ولا يجوز أن يقتل أسرئ أهن 
البغى . 

والثاني : يجوز أن تسبى ذراري أهل الحرب» وتغنم أموالهم ولا يجوز مثله في 
أهل البغى . 

والثالث: أنه يجوز أن يعهد لأهل الحرب عهدا وهدنة» ولا يجوز أن يعهد لأهل 
البغى . 


والرابع : يجوز أن يصالح أهل الحرب على مال» ولا يجوز ذلك مع أهل البغي. 
والخامس : يجوز أن يسترق أهل الحرب», ولا يجوز أن يسترق أهل البغي. 
والسادس : يجوز أن يفادي أهل الحرب على مال وأسرى» ولا تجوز مفاداة أهل 


البغي . 


يفل 





باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 


فصل: فإذا تة رما وتاي لاتيم يريد لحرت جنير وأنه لا يجوز 


ا 0 وتلقى عليهم النار: 

إحداهما: أن يقاتلوا أهل العدل بذلك» فيجوز أن يقاتلوا عليه بمثله» قصداً 
لكفهم عنه لا لمقاتلتهم عليه» فإن الظلم لا يب يبيح الظلمء لكن يستدفع الظلم بما 
أمكن . 

ا ال ل و ا د 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ عَلَيُوا عَلَى بلآد عدوا صَدَقَاتَ 
أَمْلِهًا وَأَقَامُوا عَلَيْهِمْ الحُدُودَ لَمْ تَعُدْ عَلَيْهُمْ». 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا تغلب أهل البغي على بلد فأخذوا صدقاتها 
وجبوا خراجها وأقاموا الحدود على أهلهاء أمضى الإمام ما فعلوه إذا ظهر على بلادهم 


ولم يطالب بما جبوه من الحقوق ولم يُعد ما أقاموه من الحدود. لأن علياً - رضوان 
الله عليه أ مضى ذلك ولم يطالب به. 


ولأنهم متأولون في جبايته وإقامته. 
ولأنه لا يلزم أن يؤدي زكاة عام مرتين» ولا يقام على زان حدين. 


فإن ادعى أصحاب الحدود إقامتها عليهم: قُبل قولهم فيهاء ولم يحلفوا عليهاء 
لأنها حدود تدرأ بالشبهات . 


فإن ادعى من عليه الحقوق دفعها إليهم. 
فإن كانت زكاة: قبل قولهم في دفعها ولم يكلفوا البينة عليها لأنهم فيها أمناء. 
فإن اتهموا: أحلفواء وفي يمينهم بعد اعترافهم بوجوبها وجهان: 


أحدهما : أنها مستحبة» إن نكلوا عنها لم تؤخذ 
والشاني : أنها واجبة» إن نكلوا عنها أخذت منهم بالاعتراف المتقدم دون 
التكول. 


وإن كان الحق الذي ادعوا أداءه وي أو راجا : 
فإن كان على كافر: كلف البينة ولم تقبل دعواه» لأن الجزية أجرة» والخراج إما 


نكن 





باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 
أن يكرة ثمنا أى أجرة ولا يقبل قول المستأجر في دفع الأجرة. ولا قول المنتري في 
دفع الثمن إلا ببينة . 

فإن أقاموا البينة على دفعها برئوا . 

وإن لم يقيموها أخذت منهم الجزية والخراج. 

وإن كان الخراج على مسلم : ففي قبول قوله في دفعه وجهان: 

أحدهما: يقبل قوله فيه ويحلف إن اتهم عليه كالزكاة. 

والوجه الثاني: وهو أصح أن قوله فيه غير مقبول حتى يقيم البينة على الأداءء 
فإن لم يقمها أخذت منه. 

فإن أحضروا خطوطاً بقبضها. 

فإن كانت محتملة للشبهة: لم يعمل بها في الأحكام ولا في حقوق الأموال. 

وإن كانت سليمة من الاحتمال ظاهرة الصحة لم يعمل عليها في الأحكام ولا في 
حقوق المعاملات. 

وفي جواز العمل بها في حقوق بيت المال وجهان: 

أحدهما: يجوز العمل بها اعتباراً بالعُرف فيها. 

والوجه الثاني : وهو أصح أنه لا يجوز بها على العموم في جميع الأحكام 

مسألة : قال الشافعيُ رضي الله عَنْهُ: و رد بين نضاء اله 
قضاء قاضي غير (وثَالَ في مضع آحَرَ) إِذّا كَانَ غَيْرَ مَأَمُونٍ بَِأَيْه عَلَى اشتخلاً 
وَمَالٍِ لَمْ يُتَعَذْ حُكمُةُ وَلَمْ يقل يقل كتابة» . 
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قال الماوردي: وقال في موضع آخر: إن كان غير مأمون برأيه على استحلال دم 
أو مال لم ينفذ حكمه ولم يقبل كتابه. 

إذا قلد أهل البغي قاضياً على البلاد التى غلبوا عليهاء نظرت حاله: 

فإن كان يرى استحلال دماء أهل العدل وأموالهم: كان تقليده باطلاًء وقضاياه 
مردودة»ء سواء وافقت الحق أو خالفته . 

لأنه بهذا الاعتقاد فاسق. وولاية الفاسق باطلة» وبطلان ولايته توجب رد 
أحكامه . 


باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة قيههم ‏ ب سس 01 

وإن كان لا يرى استباحة ذلك: جاز تقليده القضاء إذا كان من أهل الاجتهاد 
سواء كان عاد لا أو باغيا. 

وقال أبو حنيفة : لا تنعقد ولايته إذا كان من أهل البغي» ولا تنفذ أحكامه . 

وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه متأول بشبهة خرج بها من الفسق. 

والثانى : أنه لما صح من الباغى أن يقلد القضاء» صح منه أن ينفذ القضاء» 
وصار في الحكم كالعادل» كما كان فى التقليد كالعادل. 

فإذا حَكَمَ نفذت أحكامه على أهل البغي وأهل العدل» ولم يرد منها إلا ما يرد 
من أحكام قضاة أهل العدل إن خالف نصا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس غير 

فعلى هذا: لو حكم بوجوب الضمان على أهل البغي فيما أتلفوه على أهل العدل 
نفذ حكمهء لأنه متفق عليه . 

ولو حكم بسقوط الضمان عنهم فيما أتلفوه على أهل العدل» نظر: فإن كان فيما 
أتلفوه قبل الحرب أو بعدها: لم ينفذ حكمه. لأنه مخالف للإجماع . 

وإن كان فيما أتلفوه فى حال القتل نفذ حكمه لاحتماله فى الاجتهاد» وسقط 
عنهم الضمان. 

فصل: وإذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي العدل كتاباً في حكم» فالأولى أن 
لا يتظاهر بقبوله. ويتلطف في رده استهانة به وزجراً له عن بغيه. فإن قبله وحكم به 
جاز. 

وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يقبله ولا ينفذ حكمه به بناة على أصله في بطلان 
ولايته ورد أحكامه. 1 

وهكذا يجوز لقاضي أهل العدل أن يكتب إلى قاضي أهل البغي كتاباً بحكم وإن 
كره له ذلك . 

ولعل أبا حنيفة يمنع منه . 

فقد روي أن محمد بن أبى بكر سأل علياً ‏ رضوان الله عليه أن يكتب له كتاباً 
يعمل عليه فى أحكامه» فكتب إليه بذلك كتاباً وأخذه معاوية فى الطريق» وكان يعمل 
به في الأحكام» فبلغ ذلك عليآء فقال: غلطت غلطة لا أعذر أكيّسٌ بعدها واستمر. 


مس سس باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 

فأما ما حكاه المزني من قوله في موضع آخر: إن كان غير مأمون فليس بقول 
مختلف وإنما وهم به المزني. 

مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ شَهِدَ مِنْهُمْ عَذْل قبلّثْ شَهَادَئُة مَا لَمْ 
يَكَنْ يَرَى أن يَشْهَدَ لِمُوَافقه بتَصْدِيقه؛ . 

قال الماوردي: وهذا صحيح . 

شهاذة. أهل البق : [ذا"كانوا عدولا تقبولة» .ولا يكوتوا نما كاولرة من البق 
فساقاًء لحدوثه منهم عن تأويل سائغ . 

وقال أبو حنيفة: هم فساق» لكن تقبل شهادتهم» لأنه فسق من تدين واعتقادء 
ولذلك قبلت شهادة أهل الذمة إذا كانوا عدولاً في دينهم . 

وقال مالك : هم فساق لا تقبل شهادتهم . . 

والدليل عليهما في صحة العدالة منهم وأن لا يصيروا بالتأويل المسوغ فساقاً أن 
الانفصال من مذهب إلى غيره إذا كان له في الاجتهاد مساغ لا يقتضي التفسيق» 
كالمنتقل في فروع الدين من مذهب الشافعي إلى مذهب مالك أو أبي حنيفة لا يفسق 
بالانتقال» لأنه عَدَلَ إلى مذهب بتأويل سائغ . 

فصل: فإذا ثبت أنه يجوز أن يكن عدلاً إذا اجتنب ما يجتنبه عدول أهل العدل» 
لم يمنع من قبول شهادته إلا في حالتين: 

أحدهما: أن يرى من خالفه مباح الدم والمال» فيكون بهذه الاستباحة فاسقاً. 

والحالة الثانية: أن يعتقد رأي الخطابية» وهم قوم يرون الشهادة لموافقهم على 
مخالفهم فيماأ ادعاه عليه» فيصدقه. ثم يشهد له بذلك عند الحاكم . 

وبنوه على أصولهم في أن الكذب في القول والإيمان بالله موجب للكفر 

فشهادة هؤّلاء مردودة» وفي علة ردها وجهان: 

أحدهما : الفسق» لأنه اعتقاد يرده الإجماع . 

والثاني : التهمة مع ثبوت العدالة» لأنه متهم في ممائلة موافقه. فصار كشهادة 
الأب لابنه وإن كان على عدالة . 

فعلى هذا: ترد شهادته إذا شهد بالحق مطلقاًء وإن شهد على إقرار من عليه 
الحق» ففي رد شهادته وجهان: 


يفن 





باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 

أحدهما : ترد شهادته في المقيد كردها في المطلق إذا قيل: إن العلة في ردها 
الفسق. 

والثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي - تقبل شهادته ولا ترد إذا قيل: إن العلة 
ا 00 الاار للستي شرا اع وف 

مسألة: قال الشَافِعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «َإِنْ قل باغ في المُعْتّرَك عْسَلَ وَصُلَى 
عََْ ون إن كان مِنْ هل العَذلٍ مَفِيهًا قَلآنٍ أَحَدُهُمَا أَنُّ كالشّهِيد والح نه كَلْمَوتى 
إل مَنْ قتَلَهُ المُشْرِكُونَ». 

قال الماوردي: أما إذا كان المقتول في معركة الحرب من أهل البغي : فإنه يغسل 
ويصلى عليه. 

وقال أبو حنيفة: لا يغسل ولا يصلى عليه استهانة به وعقوبة له لمخالفته في 
الدين كأهل الحرب. 

ودليلنا: قول النبي كَل : «فرض على أمتي غسل موتاها والصلاة عليها». 

ولأنه مسلم مقتول بحق» فلم يمنع قتله من غسله والصلاة عليه كالزانى 
ا ا ان منهماء لأن الزاني فاسق» ونهذا رده التعال وياد 

فأما استهانته فغير صحيح, لأنه لا يجوز أن يستهان بمخلوق في إضاعة حقوق 
الخالق. 
ظ وإما جعل ذلك عقوبة» فالعقوبة إنما تتوجه إلى من يألم بهاء ولأن العقوبات 
تسقط بالموت كالحدود. 

فإن قيل: يعاقب بها الحي منهم. 

قيل : لا يجوز أن يعاقب أحدٌ بذنب غيره» على أنهم يرون ترك الصلاة عليهم 
قربة لهم. 

فصل: فإن كان المقتول في معركتهم من أهل العدل ففي غسله والصلاة عليه 
قولان: 

أحدهما: لا يغسل ولا يصلى عليه. لأنه مقتول في المعركة على حق كالقتيل في 
معركة المشركين . 


باينا 





باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 
والقول الثاني: يغسل ويصلى عليه» لأن عمر وعثمان وعلياً ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ قتلوا شهداء فغسلوا وصلى عليهم» لأنهم لم يقتلوا في معركة المشركين . 
وقْتِلَ عمار بن ياسر بصفين ففسله علي وصلى عليه. ولأنه مسلم قتله مسلمء 
ابجع واواية الساده ماوكا لمؤترا لي شب الهاير” 
مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُئ وا كرَهُ للْعَدْلِ أَنْ يَعْمَدَ قَنْلَ ذي رَحم مِنْ 
أل البني وذلل أن الي كت أب ديق بن غنم عن َل أيه وبا بر وَضِي الل 


للد * ل ابي اننتفر 


عَنهُ يَوْمَ أَحَدٍ عَنْ قَْل ابنه. 

قال الماوردي: وهذا صحيح. 

يكره للعادل قتل ذي رحم من أهل البغي وقتاله» ويعدل عنه إلى غيره لقول الله 
تعالى : : لوَصَاحِبْهُمَا في الدُنْيَا مَعْرُوفاً وَائبْ م سَبِيلَ مَن أَنَابَ إِلَىَّ» [لقمان : 6]. 

ولأن رسول الله لله كل كفت أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة عن قتل أبيه يوم بدر» وكفث 
أبا بكر عن قتل ابنه عبد الرحمن يوم أحد ولأن فيه اعتياداً للعقوق واستهانة بالحقوق. 

ولأن له فسحة في أن يعدل عن ذي رحمه ويكل قتله أو قتاله إلى غيره. 

فإن قتل ذا رحم له جاز» ولم يحرج وإن كرة له 

0 وأتى رسول الله َي برأسه؛ 0 
ون نت رن مكنا إن ان أنزل لله تعالى فيد عذره: تجة كما ؤلوة بل 
وَاليَوْمٍ الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَاةً اللَّهَ وَوَشولة ولو كانوا آبَاءَهُمْ أو أبْتَاءهُمْ. . 
الآية» [المجادلة : 1ع 

فصل: فأما قول الشافعي: وأكره أن يعمد قتل ذي رحمه. 

عَمدٌ القتل في قتال أهل البغي ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون رميه عمياً يرمي إلى صفهم سهماء للا حلصتية جد عم 
فيقتل به من أصابه فلا حرج عليه. 

وهذا أولى ما فعله العادل فى قتاله» فيكون عامداً فى القتل غير متعمد للمقتول. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم والطبراني والحاكم وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في السئن وأبن عسا 
انظر الدر المنثور 5/ 717/5 . 


باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم اخين 


والقسم الثاني: أن يعمد قتل رجل بعينه» يقاتل أهل العدل وينكى فيهم فهذ, 

والقسم الثالث: أن يعمد قتل رجل بعينه قد كفت عن القتال» وهو واقف مع 
صفهم »2 ففي عمد قتله وجهان محتملان: 

أحدهما: محظورء لأن القصد بقتالهم الكفتء. وهذا كاف فصار كالأسير الذي 
يحرم اعتماد قتله . 

والوجه الثانى : لا يحرمء لأنه ردءٌ لهم وعون» فأجرى عليه حكم مقاتلتهم فقد 
شهد حرب الجمل محمد بن طلحة بن عبيد الله . وكان ناسكاً عابداً وو يدعى 
السجاد. 





فرآه علي عليه السلام واقفاً فنهى عن قتله وقال: إياكم وصاحب البُرْنسء» فقتله 
رجل وأنشأ يقول: 

وأشعَتٌ فَوَام بااتيرينة قليل الأذى فيما ترى العيْن مُسْلِم 

اا ا ته ميا ار 

على غم شي ليأ لبن عي رسو لاع الذي" 


0 


مسألة: قَال ١‏ د 0 ا ل 


إن قَتَلَ | لعادلٌ أبَاهُ وَرنهُ لهاي لم بن ود الوا بلس أسكايد نان مر ارَنَانِ 
لأَنَهُمَا مُتَأَوَلَآَنِ وَحَالَمَهُ آحَدْ فَقَالَ لآ يَتَوَارئَانِ لَنَهُمَا قَاتلآن (قال الشافعى) رَحِمَّةُ الل 


وَهَذَا داعي الكديك ريا غَيْوُهُمَا مِنْ وَدَكَته مأ . 
قال الماوردي : هذه المسألة في ميراث القاتل قد مضت في كتاب الفرائض . 
فإذا اقتتل الورثة في قتال أهل البغي» فقد اختلف الناس في توارثهم على أربعة 


أحدها : وهو مذهب أبى حنيفة ‏ أنه يوردث العادل من الباغى» ولايورث الباغى 
من العادل. لأن قتل العادل ظلم» وقتل الباغي حق . 





)١( |‏ انظر المستدرك للحاكم "/ 0/؟ والاستيعاب / 701. 
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باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 





والثاني : وهو مذهب أبي يوسف ومحمد - أنهما يتوارثان»ء فيورث العادل من 
الباغي ويورث الباغي من ٠‏ العادل لأنهما متأولان. 

والثالث: وهو مذهب مالك - أنه إن قتله فى عميا توارثاء لأن العمياء خطأء وهو 
يورث الخاطىء» وإن قتله عمدا لم يتوارثا. 

والرابع : وهو مذهب الشافعي - أنهما لا يتوارثان بحال في عمد ولا خطأ لعموم 
قول رسول الله يَكِ لا ميراث لقاتل . 

عل ار الخاقيي تضيٍ 2 عَنْهُ : ا / يد دم 0 2 


عًَ 


لله بل حعن فين دون اله مهو هيد ؛ 

قال الماوردي: : قد مضت هذه المسألة فيمن أريد دمه أو ماله أو حريمه أن له أن 
يقاتل من أراده وإن أتى القتال على نفسهء ويكون دم الطالب هدراً ما لم يكن 
للمطلوب ملجاً يلجأ إليهء من حصن يغلقه عليه أو مهرب لا يمكن لحوقه فيه لرواية 
الضحاك عن ابن عباس أن النبي كك قال: «من قُتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون 
نفسه فهو شهيدء ٠‏ ومن قُتل دون حريمه فهو شهيد ومن قتل دون جاره فهو شهيد . 

فإن وَجَدَ المطلوب ملجاً يلجأ إليه فقد قال الشافعي في موضع: له أن يقاتل. 
وقال في موضع آخر: ليس له أن يقاتل. 

وقال آخرون: بل هو على اختلاف حالين» فالموضع الذي أباح قتاله: إذا لم 
يأمن رجعتهء والموضع الذي منع من قتاله: إذا أمن رجعته. 

فصل: فإذا ثبت جواز القتال فوجوبه معتبر بما أراده الطالب» وذلك ينقسم ثلاثة 
أقسام : 


أحدها: أن يريد مال المطلوب دون دمه وحريمه»ء فهذا القتال مباح والمطلوب 
مخير بين قتال الطالب وبين الاستسلام وتسليم ماله ولا يجب عليه أن يمنع منه. 

والقسم الثاني : أن يريد الطالب حريم المطلوب». لإتيان الفاحشة فواجب على 
المطلوب أن يقاتل عنها ويمنع. 

والقسم الثالث: أن يريد الطالب نفس المطلوب» ففي وجوب قتاله ودفعه عن 
نفسه وجهان : 
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أحدهما: يجب عليه أن يقاتل عنها ويدفع لقوله تعالى: «وَلاً تَقَتُلواً 
أَنْفْسَكُمْ4 [النساء: 74]. 

وقوله: اوَلآ تُلْقُوا بأيديكُم إلى التَهلّكٌة4 [البقرة: 198]. 

كما يجب على المضطر من الجوع إحياء نفسه بأكل ما وجده من الطعام . 

والوجه الثاني : وهو قول أ إسحاق المروزي - - لا يجب عليه القتال والدفع» 
ودكون مخيرا ينه وبين الالنتصلام» طلبا اثرات الشهافة. لقوله تعالى: «لئن بَسَطتَ 
إليّ يَدَكَ لقتني مَا أنَا يتاسط إِلَيِكَ يَدِيَ لأفْثْلّكَ4 [المائدة: 18]. 

ولأن عثمان بن عفان رضي الله عنه - حين أريدت نفسه منع عنه عبيده» فكفهم 
وقال لهم: من أغمد سيفه فهو حر. 

وأتى رجل إلى رسول الله يَلِِ فقال: يا رسول الله أرأيت لو أن رجلاً انغمس في 
العدو حتى قتل صابراً محتسباً أيحجزه عن الجنة شيء فقال: لا إلا الدين» فانغمس 
في العدو حتى قُتِلّء ورسول الله كِيْدِ يراه ولا يمنعه. 

فأما المضطر جوعاً إذا وجد طعاماً وهو يخاف التلف. 

فإن كان مالكاً للطعام أو لم يكن مالكاً له» وكان قادراً على ثمنه فواجب عليه . 
إحياء نفسه بأكله وعفهاً واحداء بخلاف من أريد دمه فى أحد الوجهين. لأن فى القتل 
شهادة يرجو بها الثواب» وليس في ترك الأكل شهادة يثئاب عليها. 

وإن كان الطعام لغيره وهو غير قادر على ثمنه ففي وجوب إحياء نفسه بأكله 
وجهان. 

وهكذا لو وجد ميتة كان في وجوب أكلها وجهان: 

أحنهها! ابسن :تعلبيا لأعناء التفمن:: 

والثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي - يكون مخيراً فيه ولا يجب عليه؛ 
لتنزيه نفسه عن نجاسة الميتة وإبراء ذمته من التزام ذنب لا يُعذر عليه . 


5 0 .6 5 0 5 5 5 0-7 لقع ع وك بت 5 الل 
مسألة: قال 0 رَحَمَهٌ اللهُ: «فالحديث عَنِ النْبِيٌ كله يدل عَلى جَوَازٍ امَان 


كُلَ مُسلِم مِنْ حر وار وَعبِدٍ قَاََ أ لَمْ يُقَاتِلْ لأهل بَفي أذ حَرْب» . 

قال الماوردي: وهذا كما قال. 

وأصل هذا: ما روي عن النبي كك أنه قال: «المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد 
على من سواهم» ويسعى بذمتهم أدناهم» . 


يذل 





باب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 

قيل: إنه أراد عبيدهم . 

فإذا ثبت هذا فالأمان ضربان: عام وخاص. 

فأما العام: قهو الهدنة مع أهبل الحرب» قلا يجوز أن يتولاها إلا الإمام دون 
غيره» لعموم ولايته» فإن تولاها غيره» لم يلزم. وإذا اختصت بالإمام» كان إمام أهل 
العدل أحق بعقدها من إمام أهل البغي . 

فإن عقدها إمام أهل البغي بطلت» كما تبطل بعقد غير الإمام» لأن إمامة الباغي 
لا تنعقد. 

وأما الأمان الخاص: فيصح من كل مسلم لكل مشركء سواء كان الأمان من 
رجل أو امرأة» من حر كان أو من عبد» من عادل أو باغ فيكون أمان الباغي لازماً لأهل 
البغي وأهل العدل» وأمان العادل لازما لأهل العدل وأهل البغي. 

فإن أمن أهل البغي قوماً من المشركين» لم يعلم بهم أهل العدل حتى سبوهم 
وغنموهم لم يملكوا سبيهم وغنائمهم» ولزمهم رد السبي والغنائم عليهم. وكذلك لو 
أمنهم أهل العدل وسباهم وغنمهم أهل البغي» حرم عليهم أن يتملكوهم. وحرم على 
أهل العدل أن يبتاعوهم . 

وعلى إمام أهل العدل إذا قدر عليهم أن يسثر جعه منهم ويرده على أهله من 
المشركين . 

وهكذا لو أمن أهل البغي قوماً من المشركين ثم غدروا بهم فسبوهم وغنموهمء 
لم يحل ابتياع السبي والغنائم منهم» ولزم أهل العدل رد ما قدروا عليه. 

فصل: فإذا اجتمع أهل العدل وأهل البغي على قتال المشركين» قُسِمَ سبيهم 
وغنائمهم بين أهل العدل وأهل البغي لقول النبي كل : المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم 
يد على من سواهم» ولأن الإسلام يجمعهم وإن جرى الاختلاف بينهم . 


وينفرد إمام أهل العدل بقسمة الغنائم بينهم» ويختص بإجازة الخمس إليه لينفرد 
بوضعه في مستحقيه لصحة إمامته» وبطلان إمامة غيره . وبالله التوفيق. 


يه و 0 .2 01 .0 2 
بَابُ الخلاف فى قتال أهل الْبَغْى 


مسألة: قَالَ الشَافعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «قَالَ بَعْض الئّاس 
اسْتٌمْتِعَ بِدَوَابُهِمْ وَسِلآحِهمْ وَإِذَا انقضت الحَرْبٌ فَذَلِكٌ رَدٌ قَلْتُّ 


مُعَارِض يسْتَحِلٌ مَالَ مَنْ يُسْتَحَل دَمُهُ قَقَالَ الدّمُ أَعظمُ فَإِذَا حَلّ الدَمُ 
: َ م 


ويه م ا 00 0 0 0 
من حَجّة الا ان عدا في اهل الحَْب اللذين 


-ه م 5 


قَّ 
' 00 لي ا 
وَالحُكُمْ في أَهْل القبلة خلافُهُمْ وَقَد يَحِلُ دم الرَانِي المُخْصن وَالقَاد وَلا تَحل أَمْوَالَهِمًا 


ادم وَإِنْما يقال يم مِنَّ الي إن در عَلَى مَنْعِه كلام أذ كان غير ممت لا يَاِلُ لم 
يَحِلّ قتَالَهُ قَالَ إني إِنَّمَا آحُذُ سلاحهع لأنَهُ أمُوَى لي وَأُوهنُ لَهُمُ ما كَانُوا مُقَاتلِينَ قَقَلْتُ 
لَهُ مَِذَا أ | أحَذْتُ مَالَهُ وقلَ 5 قد صَاوَ ِلك كطفْلٍ أذ كير لَمْ يقَائَكَ قط أَقَْوَى يِمَالٍ غَائِبٍ 
ىٍِ ل عَلَى اخ َقْلْتُ لَه أَرَأَيْتَ ل وَجَدْتَ لَهُمْ دَنانِيرَ أؤ دَرَاهِمَ تُقَويكَ عَلَيْهمْ 
كأحُدُما؟ قال لا قُلْتُ قف تَرَكْتٌ مَا هُوَ أَقْوَى لَك عَلَيْهِمْ م مِنّ الشلاح في بَعْضٍ الحَالآتِ 


قال فإن نَّ صَاحِبَنًا يَرْعُمُ أنه نه لآ ُصَلَى عَلَى قَنْلَى أَهْل المي قُلْتُ وَلِمَ وَهُوَ يُصَلَي عَلَى مَنْ 
ع ا ا ل مُحَوَمٌ قَثْلَهُ مُوَلَّياً وَرَاجِعاً عَن 
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التي وَلَوْ تَوَكٌ الصَّلاة علَى أحَدهِمًا دُونَ الآحرٍ كانَ مَنْ لآ يحل إل قله بتك الصّلاة 
أوْلَى (قال) كَأَنَهُ ذَهَبَ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ عُقَوبَةٌ لِينْكُلَ بها غَيْدهُ قَلْتُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ جَائزاً 
ضاي أو وق أو عو رأعة وعن بد أ ي افر 05 ف أل عن ع 
لْتٌ لَهُ مَلْ يَُلِي مَنْ يُمَاتذّكَ عَلَى أَنّكَ كَافِرُ ل يصَلَى عَلَيْكَ وَصَلانُكَ لا تَقَرَيهُ إلى رَبّه 


4 0 


وَقُلَتُ لَه أيْمَْْ الباغي أن جور سَهَادئُ أ رم 
لآ قلت فَكَيْف مَتَعَنْهُ الصَّلآةٌ وَحْدَهًا؟1. 


قال الماوردي: إذا ظفر أهل العدل بدواب أهل البغي وسلاحهم لم يجز أن 


15.5 باب الخلاف في قتال أهل البغي 
يملك عليهم» ولا أن يستعان بها في قتالهم» وتحبس عنهم مدة الحرب كما تحبس 
فيها أسراهم» فإذا انقضت الحرب د عليهم . 

وقال أبو حنيفة : يجور أن يستعان على حربهم بدوابهم وسلاحهم . لقول الله 
تعالى : : 9تََالُوا الي تبي حَتّى تفيء إِلَى أَمْرِ الله [الحجرات : 15 

فكان الأمر بقتالهم على عمومه؛ء المشتمل على دوابهم وسلاحهم» ولأن كل 
طائفة جاز قتالها بغير سلاحها ودوابها جاز قتالها بسلاحها ودوابها كأهل الحرب. 

ولأنه لما جاز حبسه عنهم إضعافاً لهم جاز قتالهم به معونة عليهم» لأن كلا 





الأمرين كاف لهم . 
على عمومه. 


ولأن كل من لا يجوز أن ينتفع من ماله بغير الكراع والسلاح لم يجز أن ينتفع من 
ماله بالكراع والسلاح كأهل العدل. 

ولأن كل ما لم يجز أن ينتفع به من مال أهل العدل لم يجز أن ينتفع به من مال 
أهل البغي كسائر الأموال. 

ولأن أهل البغي يملكون رقابها ومنافعهاء فلما لم تستبح بالبغي أن تملك عليهم 

فأما ا فلا دليل فيهاء ان نمف ارافان ولم تتضمن صفة القتال. 

وأما قياسهم على أهل الحرب: فلأنه لما جاز أن يتملك عليهم رقابهاء جاز أن 
يتملك عليهم منافعهاء وأهل البغي بخلافهم . 

وأما الجواب عن حبسها: : فليس جواز حبسها مبيحاً للانتفاع بهاء كما جاز حبس 
أهل البغي» وإن لم يجز استخدامهم والانتفاع بهم . 


فصل: فإذا تقرر أنه لا يجوز الانتفاع بدوابهم وسلاحهم» فإن را 
العدل لزمهم أجرة مثلها كالغاصب. 

فإن تلفت في أيدي أهل العدل بعد استعمالها ضمنوا رقابهاء وإن تلفت من غير 
استعمال لم يضمنوهاء لأهم حبسوها عنهم بحق. 

ولو حبسوها بعد انقضاء ء الحرب مع إمكان ردها عليهم : ضمئوهاء» لتلفها بعر 
وجوب ردها. 
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فأما إن اضطر أهل العدل إلى الانتفاع بدوابهم وسلاحهم عند خوف الاصطلام 
لينجوا على دوابهم هرباً منهم» ويقاتلوهم بسلاحهم دفعاً لهم: جاز ولم يحرم» لأن 
حال الضرورة يخالف حال الاختيارء كما يجوز للمضطر أن يأكل طعام غيره وإن لم 
يجز أن يأكله في حال الاختيار. 

مسألة: قال الشَّافِعيٌ رَضي اللّهُ عَنْدُ: : «ويَجُوزُ أُمَاذٍ الرّجُلٍ وَالمَرْأة لفحيين 
0 وَالبَغي فَأَمَا العَبْدُ المُسْلِمُ فَإِنْ كان يال جار ما إلا لم يز قلت كما 
العرْقٌ يْنَهُ يقال أذ لآ بُقَاتل؟ َل قل التي قي «المُسلِمُونَّ يد على مَنْ سوَاهُم تتكَانا 
داوم وَيَسْعَى بِذمتهم لقانت كلت درت على لأَخْرَارِ فَقَدْ أَجَرْتَ أَمَانَ عَبْد 


إن كان عَلَى الإشلام فَقَد وَدَدتَ أَمَانَ عبد مُسلِم لا َال قا لفن كان لفل يدك على 


- 
دعر اء . + 


هَذَا؟ قَلْتُ وَيَرَمُكَ في أضل مَذْمَِكَ أن لآ تُجيرَ أمَانَ امْراة ولزن لأنهُمَا لآ يقتلن 
وََنْتَ تُجِيرُ أَمَائهُمَا دنان) واذفك بُ إِلَى الديّة فَأَقُولُ دِيَةٌ العَبد لآ تُكَافِىءُ ديّة الحُرٌ قُلْتُ 
قَهَذَا أبِعَدُ لَكَ مِنْ الصّوَاب (قال) وَمِنْ أَيْنَّ؟ قُلْتُ دِيَةٌ المَْأة نضففُ ديّة الحُر وَأَنْتَ تُجيرُ 
أمَئّهَاوَدِيَة بَْضِ العَبِيد أَكَْرُمِنْ ديّة المَأةٍ وَلآ لآ تُجيرُ أمَاَُ وقد تكُونَ ديه عبد لا يعات 


و عابو 2ه يرن ل 


م نكي ابا فار - أَصْلَ مَذْمَبِكَ (قال) فَإِنْ قُلْتَ إِنَّمَا عُنِيَ 
مُكَاقََة الدّمَاءِ في القَوَد قُلْتُ فَأَنْتَ تُقِيدُ بالعَبد الّذي لآ يُسَوي عَشْرَة دَنَانِيرَ الحُوَ الذي 
الخ رار ااال كر ار ا يُحْسئهُ قَالَ إِنّي لأفْعَلُ وما ُو عَلَى القؤد 


قلْتُ وَلَا عَلَى الدّيّة وَل عَلَى القَتَالٍ ة ثَالَ فَعَلام هُوَ؟ قُلْتُ عَلَى اشم الإشلام؟. 


يحسما 


قال المأوردي: وهذا ما حكاه عن أبي حنيفة : أنه سوى بين أمان الرجل وأمان 
المرأة وهو موافق عليه. 

لأن النبي ككهِ أجاز أمان أم هانىء عام الفتح» وقال: قد أجرنا من أجرت يا أم 
هانىء . 

وأما أمان العبد: فهو عند الشافعي جائز كأمان الحرء سواء كان مأذوناً له في 
القتال أو غير مأذون له فيه . ْ 


وقال أبو حنيفة: يصح أمانه إن كان مأذوناً له في القتال» ولا يصح أمانه إن كان 
غير مأذون له» استدلالاً بما حكاه الشافعى عنه وأجابه عليه. 


وهذه مسألة تأتى فى كتاب السيرء وتستوفى فيه . 
اه الحاوي في الفقه/ ج11/ م١٠‏ 


15 ل لل ملل لس باب الخلاف في قتال أهل البغي 

فأما قول الشافعي: «لأهل البغي والحرب» فجمع بين الأمان لأهل البغي وأهل 
الحرب. 

يصح الأمان لأهل الحرب. فأما الأمان لأهل البغي فإسلامهم أمان لهم يمنع من 
قتالهم إذا كفواء ومن قتلهم إذا أسروا. 

فإن أمن رجل من أهل العدل رجلاً من أهل البغي: لم يؤثر أمانه إلا في حالة 
واحدة. وهو أن يؤمنه بعد كفه عن القتال وقبل أسرهء فيمنع أمانه من أسرهء ولا يؤثر 
أمانه بعد الأسرء ولا يؤثر أمانه وهو على قتاله» وعلى هذا الموضع يحمل كلام 

سالة: قد ل الشافوي ' رَضِي | اللّهُ عَنْهُ: 0 إِذَا 3 أفل البخي 
ود الث يتم أذ ل م وذ يتف ولا التق بالشخم وعليهخ بن يه 
وَبَيْنَ اللّهِ تَعَالَى َأدِيتّها إلى أَملِهًا قُلتُ فَلمَ قتَلئَه؟ قَالَ قيّاساً عَلَى دار المُحَاربينَ يفي 
بهم تنصاً ثم َه علوم َل يقد مِهُمْ قت هُمْ مُحَالِقُونَ شار والأشرى في 
الَغتى الَذِي دَمَبتَ ليه خلافاً : ينا أَرأَيْتَ لَوْ سَبى المُحَارِبُونَ بَعْضَهُمْ بَغضاً ُمّ أُسْلَمُوا 
أندَعٌ المكابي يَتَخَوَلُ الْمُسبى , مرْقُوقاً لَهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتٌ أَقَتُجِيرُ هَذَا في الشّجَارِ وَالأسْرَى في 
َارِأَهْل البغي؟ قَالَ لآ قلت فَلَوْ غَرَاَا أَهْلُ الحَرْبٍ فَقَلُوا منَا نّم وَجَعُوا مُسْلِمِينَ أَيكُونُ 
على عرسي قَوْدُ؟ قَالَ 5 كلت قل مَعَلَ َلِكَ الشّجَادُ والأسْرى ببلاد الحزب غَيْرَ 
مُكرهِينَ ول شبَه عَلَيْهِمْ؟ قال يُقَتَلُونَ قَلْتُ أيسَعُ عد قَضْدُ قَثْل لجار وَالَأَسْرَى ببلاد 
الحزب فَيْتُونَ؛ فال بل يحرم قلت أَرَأيتَ التجار والأسرى ل َرُوا اللا َالرّكَاة بي 
دار الحَرْب تم حَوجُوا إل دار اورم أيكُونْ عَلَيْهُمْ قَضَاءُ ذَلكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ ولا 
يحل لَّهُمْ فِي دَارِ | 0 حل لهم في دار 0 1 ل قُلْتُ فَإذَا كَانَتْ 2 
3 ا 0 و 


أوْجَبَدُ اللَّهُ 1 3 


١‏ وله 
إِمَامَا وَيُظهِرُوا حُكماً وا 
و 


باب الخلاف في قتال أهل الي لبلب .ا سس تبت ست 160 


قلْتُ أَرََيْتَ لَوْ أَنَّ جَمَاعَةَ مِنْ أل القبلة مُحَارِبِينَ امتتعُوا في مَدِيْئَةِ حَنّى لا يَجْرِيَ سه 


حُكُمٌ مَقَطَعُوا الطريقٌ وَشَفكو | اد مَء وَأَحَذُوا الأموالَ وآثُوا الحُدُوة؟ قَالَ يُقَامُ هَذَا كله 
ليم قُلْت مَهَذَا َك مَغتَاك ولت له أيكُونُ عَلَّى المَدَنبِينَ قله لا يرث ابل عمد 


كيت لَمْ تقل بهذا في القَايل مِنْ أهلى البَغي والعَذلٍ لأنَ كد َم اسم قل 
تسو ي بَيْنهُمَا قَل تُقَيدَ أحداً بصّاحِبه؟6. 

قال الماوردي: وهذا أراد به أبا حنيفة» فإنه قال: إذا فعل أهل البغي في دارهم 
يوست حدودا او حقرقاء ثم ظهر الإمام عليهم» لم تقم عليهم الحدود و تستوف 
منهم الحقوق. وكذلك يقول في أهل العدل إذا فعلوا ذلك في دار أهل البغي لم 
يؤاخذوا بما استهلكوه من حقوق وارتكبوه من حدود. 

وبناه على أصله» أن المسلمين إذا فعلوه في دار الحرب كان هدراًء فجمع بين 
الدارين لخروجها عن يد الإمام وتدبيره. 

ومذهب الشافعي: أن 0 الحرب يسقط جريان حكم الإسلام فيها على أهلهاء 
فلا يقام عليهم بعد القدرة حَذدَء ولا يستو منهم حق» ولا يسقط جريان حكم الإسلام 
على من دخلها من المسلمين في استيفاء الحقوق منهم وإقامة الحدود عليهم. 

ودار البغي لا تمنع من جريان حكم الإسلام فيها على أهلها وغير أهلها لقول 
النبي كك : «منعت دار الإسلام ما فيها وأباحت دار الشرك ما فيها». 


وَيَرِثُ قَاتِلٌ حَطَأ إلا مِنَّ الدّيّة؟ فَقَلْتُ لآ يرت القاتِل ذ في الوَجْهَيْنٍ أنه ْرَّمُهُ ام قاتل 
وَأَنْتَ 


ففرق بين دار الإسلام وبين دار الشرك في الحظرء فلم يجز الجمع بينهما في 
الإياحة . 
ولأن حكم الإسلام جار على أهله أين كانواء كما أن حكم الشرك جار على أهله 


حيث وجدوا. 


ولأنه لو جاز أن تغير الدار أحكام المسلمين فى الحقوق والحدود لتغيرت فى 
العبادات من الصلاة والصيام» فيلتزمونها في دار الإسلام ولا يلتزمونها في دار 
الحرب. 

فلما بطل هذاء واستوى إلزامهم لها في دار الإسلام ودار الحرب وجب أن 
يستويا في الحدود والحقوق. 
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إقامة الحدود عليهم كأهل الحرب. 


فالجواب عنه: أن الحدود وجبت عليهم لمخاطبتهم بها وارتكابهم لموجبهاء 
والإمام مستوف لهاء فإن عجز عنها كفٌّ. وإن قدر عليها أقامها والله أعلم. 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَمَنْ ازْتَدَ عَن الإسلام إِلَى أي كُفْرٍ كَانَ مَؤلُودا 
عَلَى الإسلام أو حلم كّ ازْتدّ تل . ْ 

قال الماوردي: أما الردة في اللغة فهي الرجوع عن الشيء إلى غيره» قال الله 
تعالى : «وَلاً َرْتَدُوا تدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنْقلبُوا حَاسِرِينَ4 [المائدة: .]1١‏ 

وأما الردة في الشرع : فهي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر. 

وهو محظور لا يجوز الإقرار عليه 

قال الله تعالى: 9وَمَنْ يَكْمُرْ بِالإِيمَانٍ فَقَدْ حَبِط عَمَلَُّ وَهُوَ في الآخرّة مِنَّ 
الْخحَاسِرِين» [المائدة: 5]. 

وقال تعالى: «وَمَنَ يَرْتَِدْ منكمْ عَنْ دينه َيمْتْ وَمُوَ كَافِرٌ َُولَِكَ حبطث أَعْمَالَهُمْ 
في الدُنيا وَالآخرة. . . » [البقرة: 17١؟]‏ الآية. 

وقال تعالى: طإِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا تم كَمَرُوا ثم آمَنُوا ثم كَمَرُوا د ْم اْدَادُوا كُفْراً لَمْ يكن 
اللّهُ ليَغْفرَ لَهُمْ. . . » [النساء: 177] الآية. 

وفيها ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنهم اليهود» آمنوا بموسى ثم كفروا بعبادة العجل» ثم أمنوا بموسى بعد 
عوده» ثم كفروا بعيسى» ثم ازدادوا كفراً بمحمد يكل - وهذا قول قتادة -. 

والثاني: أنهم المنافقون» آمنوا ثم ارتدواء ثم أمنوا ثم ارتدوا : ثم ازدادوا كفراً 
بموتهم على كفرهم. وهذا قول مجاهد. 

والثالث: أنهم قوم من أهل الكتاب قصدوا تشكيك المؤمنين» فكانوا يظهرون 
الإيمان ثم الكفر مرة بعد أخرى» ثم ازدادوا كفراً بثبوتهم عليه . وهذا قول الحسن. 

فإذا ثبت حظر الردة بكتاب الله تعالى فهي موجبة للقتل بسنة رسول الله و 
وإجماع صحابته - رضي الله عنهم -. 1 


باب حكم المرتد 

روي أيوب عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي كَكلِ أنه قال: «من بدل دينه 
فاقتلوه» . 

وروىقى عثمان عن النبي كك أنه قال: «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى 
ثللاث :كفن بعد إيمان: أو ونا بن إتصيان أو قتل نفس بغير نفس». 

وقاتل أبو بكر الصديق بعد رسول الله يِه أهل الردة ووضع فيهم السيف حتى 
أسلموا: 

وروى الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز أن أبا بكر قتل أم قرفة الفزارية 
قتل مثلة. شد رجليها بفرسين» ؛ ثم صاح بهما فشقاها. 

وهذا التناهي منه في نكال القتل» وإن لم يكن متبوعاً فيه فلانتشار الردة فى 
أيامه وتسرع الناس إليها. » لتكون هذه المثلة أشد زجراً لهم عن الردة» وأبعث لهم 
على التوبة. 

ومثله ما روي أن قوماً غلوا في علي - عليه السلام ‏ وقالوا له: أنت إله» فأجج 
لهم ناراً وحرقهم فيها. 

فقال ابن عباس: لو كنت أنا لقتلتهم بالسيف. سمعت النبي كَلِ يقول: « 
تعذبوا بعذاب الله من بدل دينه فاقتلوه»('2 فقال - علي رضوان الله عليه - 


ملل 





لساراست الأخر أمرا مكيرا» للحن تار روعويت 0 

وروى عبد الملك بن عمير قال: شهدت علياً ‏ عليه السلام ‏ وقد أتى 
بالمستورد بن قبيصة العجلي وقد تنصر بعد إسلامه . 

فقال له علي: حدثت عنك أنك تنصرت . 

فقال المستورد: أنا على دين المسيح . 

فقال له علي : وأنا أيضاً على دين المسيح . 

ثم قال له: ما تقول فيه - فتكلم بكلام خفى علي . 

فقال علي رضوان الله عليه -: طؤه» فوطىء حتى مات . 





)١(‏ أخرجه البخاري 76/54 وأبو داود )475١(‏ والترمذي (708) )١558(‏ والنسائي في المحاربة 
باب )١5(‏ وأحمد 5١17/١‏ والبيهقي 8/ ٠١7‏ والحاكم7/ 014 . وابن أبي شيبة .7949/١6‏ 
: (59) انظر كنز العمال "١7/١١‏ (7161/4). 


باب حكم المرتدٌ 
فقلت للذي يليني: ما قال؟ 
قال: إن المسيح ربه. 
وروي أن معاذ بن جبل قدم اليمن وبها أبو موسى الأشعري» فقيل له: أن يهودياً 
أسلم ثم ارتد منذ شهرين. 
فقال: والله لا أجلس حتى يقتل» قضى رسول الله يِه بذلك» فقتل . 


فصل: فإداانيت وخو القتل بردة المسلمٍ إلى الكفر» فسواء كان المسلم مولوداً 
على الإسلام أو كان كافرا فأسلم» أواضان سدلماً بإسلام أبويه أو أحدهما. 





وقال أبو حنيفة : إن صار ها بإسلام أحد أبويه» لم يقتل بالردة لضعف 
' إسلامه. وهذا خطأ. 

لأنه لما جرى عليه أحكام الإسلام في العبادات وأحكام المسلمين في المواريث 
والشهادات» وجب أن يجري عليه حكم الإسلام في الردة كغيره من المسلمين» كما 
كان في غير الردة كسائر المسلمين. 

ولآن الإسلام لا تبعض فيه» فلم تبعض فيه أحكام الإسلام . وبه يفسد ما ذكره 


مسألة : قال الشافعىٌ رَضى اللَهُ عَنْهُ: فوم كف أؤكد اليه مما يطهة اذ ينه عن 


قال الماوردي: وهذا صحيح . 

لا يخلو حال الكفر إذا ارتد إليه المسلم من أحد أمرين: 

إما أن يتظاهر به أهله كاليهودية والنصرانية. 

أو يسرونه كالزندقة والنفاق. 

فإن كان مما يتظاهر به أهله قبلت توبته منه إذا ارتد إليه سواء ولد على الإسلام 
أو كان كافراً وأسلم . 

وحكى الشافعي» عن بعض أهل المدينة وأحسبه مالكاً أن المولود على الإسلام 
لا تقبل توبته إذا ارتد» لأنه لم يجر عليه حكم الكفر بحال» كان ا غلظ حكما مدن 
جرى عليه حكم الكفر في بعض الأحوال وهذا فاسد. 

ولكنه لو وقع بينهما فرق أولى» لآن توبة المولود على الإسلام أقوى» لأنه قد 


16 باب حكم المرتد 
ألف الإسلام» وتوبة المولود على الكفر أضعف. لأنه قد ألف الكفرء فلما فسد هذا 
كان عكسه أفسد. 

ودلائل هذا تأتي فيما يليه. 

إن كان الكفر مما يُسره أهله كالزندقة: قبلت توبته أيضاً عند الشافعي» تسوية 
بين ردة كل مسلم» وبين الردة إلى كل كفر. 

وقال مالك: لا تقبل التوبة من الزنديق"'"» إلا أن يتوب قبل العلم بهء والقدرة 
عليه . 


2 





ففرق بين بعض الكفر وبعضه في الردة» كما فرق في الأول إن كان قائلاً به 
بين بعض ١‏ لمسلمين: ود بعضهم في الردة. 

والزنديق عنده: من أظهر الإسلام وأسر الكفر. 

ولأبي حنيفة فيه روايتان: 

إحداهما: كقولنا. 

والأخرى : كقول مالك. 

احتجاجاً بقول الله تعالى: «إنَّ الَذِينَ كمَُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ َم ازْدَادُوا كُفْراً ل تقْبَلَ 
تَوْبَثْهُمْ4» [آل عمران: .]4٠‏ 

ولأن الزنديق يتظاهر بالإسلام ويسر الكفرء وهو بعد التوبة هكذاء فصار كما 
قبلها فلم تؤثر فيه التوبة مما لم يكن. فوجب أن يكون الحكم فيهما على سواء. 

قال: ولأن الزندقة أعظم فساداً في الأرض من الحرابة لجمعها بين فساد الدين 
والدنياء فلما لم تقبل توبة المحاربين بعد القدرة فأولى أن لا تقبل توبة الزنديق بعد 
القدرة. 

قال: ولأن الظاهر من توبة الزنديق أنه يستدفع بها القتل» كما كان الظاهر من 
توبة المحارب استدفاع القتل بهاء فوجب أن تحمل توبته على الظاهر من حالها في دفع 
القتل بهاء كما حملت توبة المحارب على الظاهر من حالها. 

أ 20 3 وس ا م ريه 4 5 5 هر كو 

00 ودليلنا: قول الله تعالى: بي يها الْذينَ امَنُوا إذا ضِرَبْتُمْ في سَبيل الله فتبِكَنُوا وَل 
تقولوا لمَنْ القى إليْكم السّلامَ لشت مُؤْمناً4 [النساء: 95]. 





)١(‏ في | الزندقة. 


باب حكم المرئد سسسب ب سحب 18 

وقرأ أبو جعفر: لست مؤمَناً ‏ بفتح الميم ‏ من الأمان. 

وقراءة الجمهور بالكسر من الإيمان. 

وفيها على كلا القراءتين دليل لما حكاه السدي عن سبب نزولها: 

«أن رجلاً يقال له: مرداس بن عمر الفدكي كانت له غنيمات لقيته سرية لرسول 
الله كَكِ فقال لهم: السلام عليكم لا إله إلا الله محمد رسول الله فبدر إليه أسامة بن زيد 
فقتله. فلما أتى رسول الله يل قال له: لم قتلته وقد أسلم؟ 

قال: إنما قالها متعوذاً. 

قال: هلا شققت عن قلبه. 

ثم حمل رسول الله كةِ ديته إلى أهله» ورد عليهم غنمه”"22. 

وروى عطاء بن يزيد الليئي» عن عبيد الله بن عدي بن الخيار «أن رجلاً سار 
رسول الله كد فلم يدر ما سارهء حتى جهر رسول الله يكل فإذا هو يستأذنه في قتل رجل 
من المنافقين» فقال رسول الله كَكِِ: أليس يشهد أن لا إله إلا الله . 

قال: بلى» ولا شهادة له. 

قال: أليس يصلي. 

قال: بلى» ولاصلاة له. 

فقال رسول الله يكهِ: «أولئك الذين نهاني الله عنهم»”". 

وروى عبيد الله بن عدي بن الخيار أن المقداد بن عمرو الكندي قال: «يا رسول 
الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني» فضرب إحدى يدي فقطعهاء ثم لاذ مني 
لشجرة» فقال: أسلمت لله أقتله يا رسول الله بعد أن قالها؟ . 

قال: لا تقتلهء فإن قتلته فإنك بمنزلته قبل أن يقول كلمته وهو بمنزلتك قبل أن 
تقتله7" , 

فدلت الاية والخبران على الأخذ بالظاهر دون السرائرء ولذلك قال رسول الله 
يكه: «إنما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر» . 


.775/0 أخرجه أحمد في المسند 4794/4 والطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في المسند 577/0 والشافعي في المسند (778) والبيهقي 3751/7 195/8. 

0) أخحرجه لعجا 0 8" ومسلم )460/1١66( 40/١‏ وأخرجه أبو داود (7545) 
وأحمد 5/ 585 والشافعي في المسند 197 وابن أبي شيبة "78/١7‏ وأبو عوانة /١‏ 750. 
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ولأن رسول الله يكِ قد قبل من المنافقين ظاهر إسلامهمء وإن تحقق باطن 
كفرهمء بما أطلعه الله تعالى عليه من سرائرهم في قوله تعالى : ٍإِذًا جَاءَكَ الْمُنَافْقُونَ 

مه 2 
ثَالُوا نشْهَدُ إن لَرسُ سول الله وَاللّهُ يَملَمُ إِنّكَ لَرَسُو له وَاللّهُ يَشْهَدُ إِنَّ المُتافقينَ لَكَاذْبُونَ . 
اَكَدُوا أَْمَائَهُمْ جَنَة» [المنافقون: .]71-١‏ 

وقرىء: إيمانهم ‏ بكسر [الهمزة] من الإيمان» والأول من اليمين. 

. 5 : رصفئهع > ِ كع هو كه وش هرس و ه وس ه روس وير ه 2 دي 

وقال تعالى: لوَيَحْلِفُون بالله إِنْهُمْ لمكم وَمَاهُمْ مِنْكُمْ وَلكِنَّهُمْ قوم 
يَمْرَقُون» [التوبة: 05]. 

فلم يؤاخذهم بما أطلعه الله تعالى عليه من سرائرهم التي تحقق بها كفرهمء 
واعتبر ما تظاهروا به من الإسلام وإن تحقق فيه كذبهم. فوجب أن يكون أمثالهم من 
الزنادقة ملحقين بهم وداخلين في حكمهم . 

فإن قيل: إنما كف عنهم لأنه لم يعرفهم بأعيانهم» ولو عرفهم لما كف عنهم . 

قيل: قد كانوا أشهر من أن يخفواء هذا عبد الله بن أَبِىّ ابن سلول وهو رأس 
المنافقين» قد تظاهر بالنفاق وأبدى معتقده في مواضع منها: 

قوله تعالى: اما وَعَدَنَا اللّهُ وَرَسُولَُ إلا عُدُوراً» [الأحزاب: .]١7‏ ظ 

وقوله في غزوة تبوك : «لتن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِيئَةٍ ة لَبُخْرِجَنَ الأَعَرُ مِنْهَا 
الْأَدَكَ [المنافقون: 4]. 

فأخبر الله تعالى بذلك عنهء فلما رجع إليها من الغزاة جرد ابنه عليه سيفه. 
وقال: والله لئن لم تقل إنك الأذل ورسول الله الأعزء لأضربنك بسيفي هذاء فقالها. 

ولأن إقراره بالزندقة أقوى من قيام البينة بها عليه» فلما قبلت توبته إذا أقر بها 
كان أولى أن تقبل في قيام البينة بها . 


ولأنه لو جاز أن يختلف حكم التوبة في جهر الكفر وسرهء لكان قبول توية 
المساتر أولى من قبول توبة المجاهر» لأن الجهر به يدل على قوة معتقده. والاستسرار 
به يدل على ضعف معتقده» فلما بطل هذا كان علته أبطل» ولأنها توبة من كفر» فوجب 
أن تقبل كالجهر. 


فأما الجواب عن قوله: 58 نم ازْدَادُوا كُفْراً لَنْ تقْبَلَ تَوْبتُهُمْ4 [آل عمران : .]4١‏ 
فهو أنه قد تعارض فيها ما يتنافى اجتماعهماء لأن من ازداد كفراً لم يتب» ومن 
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باب حكم المرتدٌ 
تاب لم يزدد كفراء وإذا تنافى ظاهرهما صار تأويلها محمولاً على تقدم التوبة على ما 
حدث بعدها من زيادة الكفر» فيحبط حادث الكفر سابق التوبة. 

وأما الجواب عن قوله: إنه بالتوبة مظهر للإسلام مستبطن للكفرء» وهكذا هو 

فهو أننا ما كلفنا منه إلا الظاهر من حالهء وهو في الباطن موكول إلى ربهء 
ولذلك قال رسول الله عله : «لا تحاسبوا العبد حساب الرب». 

ا ل ل ا ل ل 
الحرابة سم ا ل 
ا ل اللا ل ا ويحمل ذلك على 
زوال معتقده. 

اي ا و 


كزه ل مي و 5 5و ره د و ل و 0 ا 
مسألة: قَالَ الشّافعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «قَإِنْ لَمْ ينْبْ قبل امْرَأة كَانَثْ أَؤ رَجُلاً عَبْدا 


قال الماوردى: وهذا كما قال يستوى ذ القت|, بالردة الحر والعيد وال 
ِ يستوي في : 0 : 
والمرأة» وتقتل المرتدة كما يقتل المرتد. 
وبه قال من الصحابة : أبو بكر وعليّ. 
ومن التابعين: الحسن» والزهري . 


ومن الفقهاء: مالك والأوزاعى» والليث بن سعد وأحمد» وإسحاق. 


وقال أبو حنيفة وأصحابه: تحبس المرتدة ولا تقتل» إلا أن تكون أمة فلا تحبس 


عن سيدها . 
استدلالا بما روي عن النبي ك: «أنه نهى عن قتل النساء والولدان». فكان 
على عمومه. 


وبما روى عاصم بن أبي النجود عن أبي رزين» عن ابن عباس أن النبي كَل 


1 ٠س‏ لللللللسسببب ليس لب ياب حكم المرتدٌ 
قال: ١لا‏ تقتل المرأة إذاارتدت(2 وهذا نص . 

ولأن من لم يقتل بالكفر الأصلي لم يقتل بالردة كالصبي. 

ولأن كل حر لم يكن من أهل الجزية لم يقتل بالردة. كالأطفال والمجانين. 

ولأنها كافرة لا تقاتل فلم تقتل كالكافرة الأصلية. 

ولأن المرأة محقونة الدم قبل الإسلام فلم يستبح دمها بالردة عن الإسلام» 
لعودها بعده إلى ما كانت عليه قبله» وبعكسها الرجل. 

ودليلنا : عموم قول النبي كله : «من بدل دينه فاقتلوه» فإن قيل: المراد به الرجل 
لقوله: من بدل دينه ولو أراد المرأة لذكره بلفظ التأنيث فقال: من بدلت دينها. 

جل للق عن اللعحرة تبتر وا السسي ‏ اا عا الا بال 
تعالى : #وَمَنْ يَعْمَلٌ من الصَّالحَاتَ من ذَكَرٍ و أنْتَى وَهُوَ موؤمن نَأَوْلَئِكَ يَدخُلُونَ 
الْجَنَد. . * [النساء: 5 ؟] الآية. ولأن رجلاً لو قال: من دخل الدار فله درهم» استحقه 
من دخلها من ذكر أو أنثى. 

وروى الزهري» عن عروة» عن عائشة ‏ رضوان الله عليها ‏ قالت: «ارتدت امرأة 
يوم أحدء فأمر النبي يك أن تستتاب فإن تابت وإلا قتلت)7© . 

وروى الزهري» عن محمد بن المنكدرء عن جابر: «أن امرأة من أهل المدينة 
يقال لها أم مروان ارتدت عن الإسلام» فأمر النبي يل أن يعرض عليها الإسلام» فإن 
رجعت وإلا قتلت»0" , 

ورواه هشام بن الغاز. عن محمد بن المتنكدر. عن جابر قال: «فعرض عليها 
الإسلام فأبت أن تسلم» فقتلت» 9) وهذا نص . 

ولأنه كفر بعد إيمان فوجب أن يستحق به القتل كالرجل» وهذه علة ورد النص 
بها في قوله كك : «لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : كفر بعد إيمان. . .) 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ١١7/7‏ وذكره ابن الجوزي في الموضوعات 1١18/7‏ والسيوطي في 
اللالىء؟/ ٠١7‏ وانظر نصب الراية 1١11/7/7‏ وفتح الباري ؟١١514.‏ 

(؟) أخرجه الدارقطني بإسناد فيه محمد بن عبد الملك وهو وضاع السنن ١١8/7‏ وأخرجه البيهقي في 
الكبرى 8/ 7٠١7‏ وانظر التلخيص 5/ 45 ونصب الراية 7/ 568 . 

(؟) أخرجه البيهقي والدارقطني بإسناد ضعيف الدارقطني ١18/7‏ والبيهقي ٠١7/8‏ وانظر 
التلخيص 4 ونصب الراية */809 . 

(4) إسناد ليس بذاك وأخرجه البيهقي ٠١7/4‏ والدارقطني ١١9/7‏ وانظر نصب الراية 408/7 . 
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فكانت أوكد من العلة المستنبطة» وهكذا نستنبط من هذا النص علة أخرى» 
فنقول: كل من قتل بزناً بعد إحصان قتل بكفر بعد إيمان كالرجل» ومنه علة ثالثة: أن 
كل من قتل بالنفس قودا قتل بالردة حداً كالرجل» فيكون تعليل النص في الثلاثة 

ولأنه حد يستباح به قتل الرجل فجاز أن يستباح به قتل المرأة كالزنا. 

فأما الجواب عن نهيه عن قتل النساء والولدان. 

فهو أن خروجه على سبب». روي أن النبي ككل مر بامرأة مقتولة في بعض 
ل د ل : 0 
غزواته؛ فقال: «لم قتلت وهي لا تقاتل» ونهى عن قتل النساء والولدانه 

فَعُلمَ أنه أراد به الحربيات. 
' قيل: لما عارضه قوله: «من بِدّل دينه فاقتلوه» ولم يكن بد من تخصيص أحدهما 

وأما الجواب عن حديث ابن عباس : 

فهو أنه رواية عبد الله بن عيسى عن عفان عن شعبة عن عاصم بن أبي النجود . 

قال الدارقطني: وعبد الله بن عيسى هذا كذاب يضع الأحاديث على الثقات. 

وقد رواه سفيان» عن أبي حنيفة» عن عاصم موقوفاً على ابن عباس . 

وأنكره أبو بكر بن عياش على أبي حنيفة فسكت وتغير. 

وأنكره سفيان بن عيينة وأحمد بن حنبل . 

وما كان بهذا الضعف لم يجز أن يُجعل في الدين أصلاً . 

وأما الجواب عن قياسهم على الصبي : 

فهو انتقاضه بالشيخ الهرم والأعمى والزمن فإنهم يقتلون بالردة» ولا يقتلون 
بالكفر الأصلي» والأصل غير مسلم» لأن الصبي لا تصح منه الردة. 

وأما الجواب عن قياسهم على الكافرة الحربية: 

فمنكسر بالأعمى والزمن لا يقتلون بالكفر الأصلي ويقتلون بالردة» ثم المعنى في 
الحربية أنها مال مغنوم وليست المرتدة مالا . 

وأما الجواب عن استدلالهم بحقن دمها قبل الإسلام فكذلك بالردة بعد الإسلام . 
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فباطل بالأعمى والزمن والرهبان وأصحاب الصوامعء دماؤهم محقونة قبل 
الإسلام ويقتلون بالردة عن الإسلام» على أن الحربية لما جاز إقرارها على كفرها لم 
تقتلء ولما لم يجز إقرار المرتدة على كفرها قتلت» لأن وقوع الفرق بينهما في الإقرار 
على الكفر يمنع من تساويهما في الحكم والله أعلم. 
مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَضِي الله عَنْهُ: «(وقال في الثاني) في اسْتتَاته ثلاث قؤْلآن 
أَحَدُهُمَا حَدِيتُ عْمَرَ يتن به ثلآثآ والآخَرُ لآ يُوَخَرُ لآنَّ الي يلل لَمْ َم ذ فيه بأنَاة وَهُوَ 


8 
51 
ئ 
32 
3 

6١ 

لعا 


مسألة : قَالَ الشّافِعيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَهَذَا ظَاهِرُ الَبَرِ (قال المزني) وَأَصْلَهُ الظاهد 


وقال الحسن البصري : يقتل من غير استتابة . 

وقال عطاء: إن ولد في الإسلام قتل من غير استتابة وإن ولد في الكفر ثم أسلم 
لم يقتل إلا بعد الاستتابة. 

استدلالاً: بقول النبي ككل: «من بدل دينه فاقتلوه» فلم يأمر فيه إلا بالقتل دون 
الاستتابة . 

ولأن قتل الردة حَدٌّ كالرجم في الزناء فلما لم يلزم استتابة الزاني لم يلزم استتابة 
المرتد. 

ودليلنا: ما رواه عروة» عن عائشة ‏ رضي الله عنها قالت: «ارتدت امرأة يوم 
أحد فأمر النبي يِه أن تستتاب» فإن تابت وإلا قتلت» وهذا نص. 

وروي أن رجلاً قدم على عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من قبل أبي موسى 
الأشعري. فقال له عمر بن الخطاب : هل كان فيكم من مغربة خبر؟ 

فقال: نعم رجل كفر بعد إسلامهء فقتلناه . 

فقال عمر: هلا حبستموه ثلاثاء وأطعمتموه ه في كل يوم رغيفاًء واستتبتمو إمذات ه لعله 
يتوب. اللهم لم أحضر ولم أمر... ولم أرضى إذ بلغني بلنيء المع إلى برا إلبلتاسهق 


وروي: أن ابن مسعود كتب إلى عثمان - رضي الله عنهما ‏ في قوم ارتدوا فكتب 
إليه عثمان: ادعهم إلى دين الحق وشهادة أن لا إله إلا اللهء فإن أجابوا فخلٌ سبيلهم 
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وإن امتنعوا فاقتلهم» فأجاب بعضهم فخلا سبيله وامتنع بعضهم فقتله. 

ولأن الأغلب من حدوث الردة أنه لاعتراض شبهة» فلم يجز الإقدام على القتل 
قبل كشفها والاستتابة منها كأهل الحرب» لا يجوز قتلهم إلا بعد بلوغ الدعوة» وإظهار 
المعجزة . 

فأما الخبر فلا يمنع من الاستتابة. 

وأما الزنا فالتوبة لا تزيله»ء وهى تزيل الردة» فلذلك استتيب من الردة ولم 
يستتب من الزنا . 

فصل: فإذا ثبت الأمر باستتابته قبل قتلهء ففيها قولان: 

أحدهما : وهو قول أبي حنيفة واختيار أبي علي بن أبي هريرة . 

أنها مستحبة وليست بواجبة» لأن وجوب الاستتابة يوجب حظر دمه قبلها» وهو 

والقول الثاني : وهو أصح أن الاستتابة واجبة لما قدمناه من الخبر والأثرء ولأن 
الاستتابة في حق المرتد في حكم إبلاغ الدعوة لأهل الحرب» وإبلاغ الدعوة واجبة» 
فكذلك الاستتابة . 

ولأن المقصود بقتل المرتد إقلاعه عن ردته» والاستتابة أخص بالإقلاع عنها من 
الامتناع من التوبة أو يؤجل ثلاثة أيام؟ فيه قولان: 

أحدهما: - وهو اختيار المزنى ‏ أنه يعجل قتله ولا يؤجل . 

وبه قال أبو حنيفة» إلا أن يَسألَ الإنظار فيؤجل ثلاثاً لقول النبي يلِْ: «من بدل 
دينه فاقتلوه». ولأنه حَدٌّ فلم يؤجل فيه كسائر الحدود. 

والقول الثاني: يؤجل ثلاثة أيام» وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 
حبستموه ثلاثاً» اللهم لم أحضر ولم أمر. . الخبر. 

ولأن الله قضى بعذاب قوم ثم أنظرهم ثلاثاً فقال: تَمَتَعُوا في دَارَكُمُ تَلانَةَ 


ايام 
ذَلِكَ وَعدُ عي مَكْدُوب4 [هود: 30]. ٌ 
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باب حكم المرتدٌ 

ولأن المقصود منه استبصاره في الدين ورجوعه إلى الحق» وذلك مما يحتاج فيه 
إلى الارتياء والفكر» فأمهل بما يقدر في الشرع من مدة أقل الكثير» وأكثر القليل وذلك 
ثلاثة أيام : 

فعلى هذا: في تأجيله بهذه الثلاث قولان: 

أحدهما: أنها مستحبة إن قيل : إن الاستتابة مستحبة . 

والثاني : أنها واجبة إن قيل : إن الاستتابة واجبة . 

مسألة : قال الشَافِعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : «وَيُوقَفُ مَالَّةُ؛. 


قال الماوردي: حكم الردة مشتمل على فصلين : 

أحدهما: حكمها في نفس المرتد» وهو القتل وقد مضى. 

والثاني : حكمها في مال المرتد» وهو مشتمل على فصلين: 

أحدهما : بقاء ماله على ملكه . 

والثانى : جواز تصرفه فيه . 

فأما بقاؤه على ملكه فقد ذكر الشافعي فيه قولين» وثالثاً اختلف أصحابنا في 
تخريجه : 

أحدهما : وهو المنصوص عليه في هذا الموضع ‏ أن ملكه موقوف مراعى فإن 
عاد إلى الإسلام بان أن ماله كان باقيا على ملكه. وإن قتل بالردة بَانَ أن ماله زال عن 
ملكه بنفس الردة» فيصير ماله معتبراً بنفسه . 

والقول الثاني.: نص عليه في زكاة المواشي ‏ أن ماله باق على ملكه؛ إلى أن يقتل 
بالردة» فيزول ملكه عنه بالقتل أو بالموت» لأن المال لا ينفك عن مالك» فلما لم 
ينتقل إلى ملك غيره إلا بالموت» عُلم بقاؤه على ملكه إلى وقت الموت. 

والثالث المختلف في تخريجه: - ذكره في كتاب المدبر - أن تدبير المرتد باطل 
في أحد أقاويله الثلاثة» لأن ملكه خارج عنه. فاختلف أصحابنا في معنى تعليله بأن 
ملكه خارج عنه على وجهين : 
تصرفه مع بقائه على ملكه. لأنه لو خرج عن ملكه بالردة ما عاد إليه إلا بتمليك 

والوجه الثاني : وهو قول كثير منهم أنه أراد به زوال ملكه عن ماله» فإن عاد إلى 
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الإسلام عاد المال إلى ملكه كالخل إذا انقلبت بنفسها خمراً زال عن ملك صاحبه» فإن 
صار الخمر خلاً عاد إلى ملكه. 
وخرج قائل هذا الوجه في ماله ثلاثة أقاويل -: 


.-. 


والثاني : أن ماله قد زال عن ملكه قتل أو لم يقتل» فإن عاد إلى الإسلام عاد إلى 
ملكه بإسلامه وبه قال مالك بن أنس. 

والثالث: أن ماله موقوف مراعى. فإن عاد إلى الإسلام فماله لم يزل باقياً على 
ملكهء وإن قتل أو مات غلم أن ماله زال عن ملكه بنفس الردة. 

وعلى هذه الأقاويل يكون حكم ما استفاد ملكه في ردته بهبة أو صدقة أو وصية 
أو اصطياد أو احتشاش . 

فإن قيل بالأول: إن ملكه المتقدم باق على ملكهء ملك ما استفاده فى ردتهء 
وصار مضافاً إلى قديم ملكه. 

وإن قيل بالثاني: إن ماله خرج بالردة عن ملكه؛ لم يملك ما استفاده في ردتهء 
لأنه لما لم يملك ما استقر عليه ملكه؛ فأولى أن لا يملك ما لم يستقر له عليه ملك. 

وإن قيل بالثالث: إنه موقوف مراعىء كان ما استفاده في الردة موقوفاً مراعى : 

فإن عاد إلى الإسلام ملكه مع قديم ملكه. 

وإن قتل بالردة لم يملكه. 

فإن كان عن هبة أو وصية: بطلت» وعاد إلى الواهب والموصى. 

وإن كان اصطياداً أو احتشاشاً: كان على أصل الإباحة. 

فصل: فأما الفصل الثانيى: في جواز تصرفه فى ماله. 

فظهور الردة منه موجبة لوقوع الحجر عليه لعلتين: 

أحدهما : أن تظاهره بها مع ما يفضي إليه من إباحة دمه دليل على سفه رأيه 
وضعف تمييزه . 

والثاني: أن انتقال ماله عنه إلى من باينه فى الدين يوجب حفظه عليه» لتوجه 
التهمة إليه» حتى لا يسرع إلى استهلاكه عليهم . 

الحاوي في الفقه/ ج؟1/ م1١‏ 
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شْ باب حكم المرتدٌ 
فإن حجر الحاكم عليه: صح الحجر» وفي معنى حجره وجهان : 
أحدهما: أنه كحجر السفه وفي معناه إذا قيل: إن علة حجره سفه رأيه» وضعف 


والوجه الثاني : أنه كحجر المرض وفي معناه إذا قيل: إن علة حجره توجه التهمة 
إليه في حقوق المسلمين في ماله. 

ويكون بعد الحجر عليه ممنوعاً من التصرف فى ماله» فإن تصرف فيه فضربان: 

أحدهما: أن يكون فى تصرفه استهلاك لما له كالعطايا والهبات والوصايا 
والصدقات والوقف والعتق فكل ذلك باطل مردود» سواء قيل: إن حجره حجر سفه أو 
حجر مرض . 

فإن قيل: فهلا جازت وصاياه إذا قيل: إن حجره حجر مرض» كما تجوز وصايا 
المريض . 

قيل: لأن للمريض فى ماله الثلث» فأمضيت وصاياه من ثلثه وليس للمرتد ثلث 
تجعل وصاياه منه . 

والضرب الثاني من تصرفه: ما لم يكن فيه استهلاك كالبيوع والإجارات بأعواض 
مثلهاء فيكون في صحتها وجهان بناءً على معنى حجره: 

أحدهما: أن جميعها باطلة إذا قيل: إن حجره حجر سفه لأن عقود السفيه 
باطلة . 

والوجه الثانى: أن جميعها جائزة إذا قيل: إن حجره حجر مرضء. لأن عقود 
المريض جائزة . 

وعلى هذين الوجهين» يكون حكم إقراره بالديون والحقوق. أحد الوجهين 
بطلان إقراره بجميعها إذا قيل: إنه حجر سفه . 

والوجه الثاني : صحة إقراره بجميعها إذا قيل: إنه حجر مرض . 

فصل: فإن لم يحجر الحاكم عليه» ففي صحة تصرفه وجوازه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أن تصرفه جائز ممضي سواء قتل بالردة أو عاد إلى الإسلام» لأن الكفر 

والقول الثاني: أن تصرفه باطل مردود سواء قتل بالردة أو عاد إلى الإسلإم لما 
قدمئناه من ١‏ لعلتين في سفه رأيه وظهور تهمته. 


باب حكم المرتدٌ يلول 
والقول الثالث : أن تصرفه موقوف مراعى: 

فإن قتل بالردة: كان جميع تصرفه باطلاً مردوداً لتحقق العلتين فيه. 

وإن عاد إلى الإسلام: كان جميع تصرفه جائزاً ممضياًء لانتفاء العلتين عنه. 





فعلى هذه الأقاويل تنقسم عقوده في ردته ثلاثة أقسام : 


أحدها: ما يصح أن يكون موقوفاً أو معلقاً بشرط كالعتق والتدبير» فيكون في 
صحته منه ثلاثة أقاويل: 


أحدها: يكون جائزاً. 
والثانى : يكون باطلاً . 
والثالث : يكن هو فوا 


والقسم الثاني: ما لا يصح أن يكون موقوفاً أو معلقاً بشرط كالبيع والإجارة» 
ففيه قولان: 


أحدها: باطل . 

والثاني : جائز. 

والقسم الثالث:,ما اشتمل على أمرين يصح الوقف والشرط في أحدهماء ولا 
يصح في الاخر كالخلع والكتابة» لأنهما يشتملان علئ طلاق وعتق» يصح فيهما 
الوقف والشرط» وعلى معاوضة لا يصح فيها الوقف والشرط . 

فقد اختلف أصحابنا في المغلب منهما على وجهين : 

أحدهما: يغلب منهما حكم العوض» فيكون على قولين كالبيع والإجارة. 

أحدهما: جائز. 

والثانى : باطل . 

والوجه الثاني : أنه يغلب منهما حكم الطلاق والعتق» فيكون على ثلاثة أقاويل: 

أحدها: جائز. 


والثاني : باطل . 


والثالث : موقوف . والله أعلم. 
2 1 كو ره اقم < عر لو واف ل ل 7 
مسألة: قال الشَّافعيٌ رَضى الله عَنْهُ : «وَإِذا قتل فمَالهُ بَعْدَ قضاء دينه وَجنايته 
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قال الماوردي: قد مضى الكلام في حكم ماله في حياته . 

فأما حكم ماله بعد قتله أو موته مرتداً» فالكلام فيه مشتمل على فصلين: 

أحدهما: فيما يتعلق به من الحقوق . 

والثانى : فى استحقاق باقيه . 

فأما الفصل الأول: في الحقوق المتعلقة به فثلاثة: 

ديون» وجنايات» ونفقات فأماالديون: فما وجب منها قبل الردة فمستحق» وما 
وجب منها بعد الردة فإن كان عن تصرف جائز ممضى استحق. وما كان منها عن 
تصرف باطل مردود لبم يستحق. 

وأما الجنايات على النفوس والأموال: فمستحقة سواء كانت قبل الردة أو بعدهاء 
لأن المرتد ضامن لما أتلف . 

وأما النفقات: فما وجب منها قبل الردة فمستحق إذا كان مما لا يسقط بالتأخير 
كنفقة الزوجات أو قات الأقارب» إذا حكم حاكم بالافتراض عليها. وإن سقطت 
بالتأخير كان سقوطها مع الردة أحق . 

وأما ما وجب منها فى زمن الردة: 

وإن قيل بزوال ملكه عن ماله ففي وجوبها وجهان: 

أحدهما : لا تجب لعدم محلها كالإعسار بها. 

والوجه الثاني : تجب ويزول ملكه عما لا يستحق عليه» ولا يزول عما يستحق 
عليه كالموت يزول به ملك الميت إلا عما لا يستغنى عنه من كفنه ومؤونة دفنه . 

فصل: وأما الفصل الثانى : وهو الموروث من باقي مالهء فقد اختلف الفقهاء في 

أحدها: - وهو مذهب الشافعي - أنه ينتقل إلى بيت المال فيئاًء ولا يرئه مسلم 
ولا كافر. 
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ومن التابعين: الحسن البصري . 

ومن الفقهاء: ربيعة» وابن أبي ليلى» وأحمد بن حنبل وأبو ثور. 

والثانى : وهو مذهب أبى حنيفة - أن ما كسبة قبل ردته يكون لورثته من 
الستلفينء وما كسيه :فى ردته يكوة فينا لبيت» مال المسلمين إلا أن يكون الجريد امرأة 
فيكون جميع ما كسبته قبل الردة وبعدها لورثتها المسلمين. 

والثالث : وهو مذهب أبي يوسف ومحمد- أن جميع ما كسبه قبل الردة 
وبعدها يكون لورثته من المسلمين رجلا كان أو امرأة. 

والرابع: ‏ وهو مذهب مالك - أنه إن اتهم بردته أنه أراد بها إزواء ورثته» كان 
ماله لورثته المسلمين» وإن لم يتهم كان فيئاً لبيت مال المسلمين. 

والخامس : وهو مذهب داود ‏ أنه يكون مورؤكاً لد ارق إلى ينه عر بوره 
الكفار دون المسلمين. 

والسادس : وهو مذهب علقمة وقتادة» وسعيد بن أبى عروبة ‏ أن ماله ينتقل 
إلى جميع أهل دينه الذين ارتد إليهم . 
المسلم». 

ولأنه لما لم يرث مسلما لم يرثه مسلم كالحربي. 

وهذه مسألة قد مضى حجاجها فى كتاب الفرائض . 

مسألة : قَال الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَيُقَمَلُ السَاحِرٌ إِنْ كَانَ مَا يَسْحَدُ به كفراً إن 
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قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة. وذكرنا اختلاف الفقهاء في حكم الساحر 
على ثلاثة مذاهب: 


توبته. 
والثاني: ‏ وهو مذهب أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه ‏ أن الساحر يجب 
قتله. ولم يقطعا بكفره. 


والثالث: - وهو مذهب الشافعي ‏ أن الساحر لا يكون كافراً بالسحرء ولا يجب 


باب حكم المرتذ 


به تله إلا أن يكون ما يتحر نه عقر فيضين باغتفاد الكقر كافرا يحت قغلة بالكنر لا 
ا 


كا 





2 "ميب 


مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَيْقَالُ لِمَنْ تَرَكَ الصَّلدة وَقَالَ أنَا أطيقها 
آم سَلَّيهَا لآ يَعْمَلْهَا عَيْدَكَ فَإِنْ فَعَلْتَ وَإِلاّ قَتلنَاكَ كَمَا تنْدَكَ الإِيمَانَ وَل يَعْمَلَهُ غَيْدْكَ فَإِنْ 


آمَنْتَ وَإِلهّ َتَلْنَاكَ . 

قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة فى كتاب الصلاة» وذكرنا أن تارك الصلاة 

فأما الجاحد لوجوبها: فهو مرد تجري عليه أحكام الردة» وهو إجماع. 

وأما المعترف بوجوبها التارك لفعلها: فقد اختلف الفقهاء فى حكمه على ثلاثة 
مذاهب: 

لقول النبي ككل: , بين الكفر والإيمان ترك الصلاة» فمن تركها فقد كفر. 

والثاني : رو لعي أن نه لت أنه لا يكفر بتركها ولا يقتل» ويحبس 
حتى يصلي لقول النبي كَل : اأمرلق أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا اللهء فإذا 
قالوها عصموا مني دمائهم وأموالهم إلا بحقها». 

والثالث: وهو مذهب الشافعي - أنه يقتل بتركها لا بكفره لقول النبي ك: «ألا 
إني نهيت عن قتل المصلين». فدل على أن غير المصلي مباح الدم. 

- وقد مضى من الدلائل والمعاني ما أقنع -. 

فصل: وإذا كان قتله بتركها واجباء فلا يجوز قتله حتى يُسأل عن تركهاء واختلف 
أصحابنا في وقت سؤاله على وجهين: 

أحدهما: يسأل عن تركها في آخر وقتها إذا لم يبق منه إلا قدر فعلها. 

والوجه الثاني: لا يسأل عنها إلا بعد خروج وقتهاء فإذا سئل عنها وأجاب بأنه 
نسي» قيل له: صل فقد ذكرت . 

فإن قال: أنا مريض . 

قيل: صلّ كيف أطقت. 

وإن قال: لست أصلي كسلا واستثقالاً . 
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قيل له: ثب وصلّء فإنه لا يصليها غيرك . 

فإن تاب وصلى عاد إلى حاله» وإ يتا اتيمال فهر الذي التخلننا الفقها” 
في حكمه على ما بيناه. 

ومذهبنا فيه: وجوب قتله حداً مع بقائه على إسلامهء ويكون ماله لورثته 
المسلمين» ويصلى عليه» ويدفن في مقابر المسلمين. 

واختلف أصحابنا في صفة قتله على وجهين: 

أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنه يقتل ضرباً بالسيف . 

والثاني: - وهو قول أبي العباس بن سريج» وطائفة ‏ أنه يضرب بما لا يوجى 
من الخشب» ينكد ا] غرية حي يدرت 

ببالة: : قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ اللّدُعَنْهُ نَدُ:«وَمَنْقَقَلَ مُرْتَدًا قَبِلَ أَنْيُستَتَاب أَوْجَرَحَةُ 

َأَسلَمَ ثم مَاتَ مِنَ اجرح قَلاَ قَوَدَ وَل ديّة وَيُعَرَّرُ القاتل لأنَّ المُتَولّي لقثله بَعْدَ استتابته 
الحاكم» . 

قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة فى كتاب الجنايات» أن المرتد يختص 
الإمام بقتله دون غيره» لأن فده حل من سوق الله تعالى التي تنفرد الأئمة بإقامتها 
كالحدود. 

فإن قتله غير الإمام لم يضمنه القاتل وعزر. 

لأن الردة قد أباحت دمهء فصار قتله هدراً كالحربي إذا قتله مسلم لم يضمنه 
لإباحة دمه؛ لكن يعذر قاتل المرتد ولا يعزر قاتل الحربي 


والفرق بينهما: 
إن قتل المرتد حَدَّ يتولاه الإمام فعزر المفتات علي . 
وقتل الحربي جهاد يستوي الكافة فيه » فلم يعزر المنفرد بقتله . 


منهء فمذهب ب الخ ائفي : 0 ب 
قال الربيع : وفيها قول آخر: أنه ضامن لنصف ديته. 
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لأنه مرتد في حال الجناية» ومسلم في حال السراية» فسقط نصف الدية بردته» 
ووجب نصفها بإسلامه . 

وهذا القول من تخريج الربيع من نفسه وليس بمحكي عن الشافعي» ولا تقتضيه 
أصول مذهبه. 

فإن كان المرتد هو القاتل فقد مضى في الجنايات . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلآ يُسْبى للْمُرْتَدينَ ذَرْيُّ وَإِنْ لَحِقوا بِدَارِ 


الحَْب لأنَّ حُرْمَة الإشلام قَدْ تَبَنَتْ لَهُمْ وَل دنب لَّهُمْ في تَبْديل آبائهئ». 

قال الماوردي: أما المرتدون إذا كانوا في دار الإسلام ولم يلحقوا بدار الحرب 
إسلامهم ولا يجوز أن تؤكل ذبائحهم» ولا ينكحوا تغليبا لحكم شركهمء ولا تقبل 
جزيتهم » ولا يهادنواء» لأن قبول الجزية وعقد الهدنة بوره للإقرار على الكفر» 
والمرتد لا يقر على كفره. 

فأما إذا لحق المرتدون بدار الحرب أو انفردوا ب.دار صارت لهم كدار أهل 
ال 0 ا ل 0 
ا 8 

وذهب أبو بكر ب رضي الله عنه ‏ إلى تحريم سبيهم واسترقاقهم تغليبا لحرمة ما 
تقدم من إسلامهم» كما يحرم سبيهم واسترقاقهم في دار الإسلام. ‏ وبه أخذ الشافعي 
وأكثر الفقهاء ‏ 

قيل: إنما سباهم سبي قهر وإذلال لتضعف بهم قوتهم. ولم يكن سبي غنيمة 
واسترقاق. 

وسواء فى ذلك الرجال والئساء . 


وقال أبو حنيفة: يجوز استرقاق المرتدة إذا لحقت بدار الحرب» ولا يجوز 
استرقاق المرتد. 
واستدل على ذلك: بأن علي بن أبي طالب - عليه السلام ‏ استرق من سبي بنى 
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وبناه أبو حنيفة على أصله في أن المرتدة لا تقتل كالحربية فجاز استرقاقها 
لاستوائهما في حظر القتل عنده وهذا قد تقدم الكلام معه فيه. 

ثم من الدليل عليه: أن كل دين منع من استرقاق الرجل منع من استرقاق المرأة | 
كالإسلام طرداً والكفر الأصلي عكسا. 

فأما ما حكاه من استرقاق علي أم ولده محمد ابن الحنفية ففيه ثلاثة أجوبة : 

أحدها: ‏ وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ‏ أنه كان مذهباً له وقد خالفه فيه 
غيره» فصار خلافاً لا يقع الاحتجاج به. 

والثاني: ‏ وهو قول الواقدي ‏ أنها كانت أمة سوداء سندية لبني حنيفة» وكان 
خالد بن الوليد قد صالحهم على إمائهم . 

والثالث: ‏ وهو الأظهر ‏ أنها كانت حرة تزوجها علي - عليه السلام ‏ برضاهاء 
فأولدها بالزوجية دون ملك اليمين» وهو الأشبه بأفعاله - رضوان الله عليه وسلامه -. 

فصل: فأما ذرية المرتد: : وهم صغار أولاده من ذكور وإناث» فهم على حكم 
الإسلام الجاري عليهم بإسلام آبائهم » ولا يزول عنهم بردة أبائهم » لأن ردة آبائهم 
جناية منهم فاختصوا بها دونهم. لأنه لا يؤاخذ أحد بمعصية غيره. 

فإن قيل: فإذا تعدى إليهم إسلام آبائهم فصاروا مسلمين بإسلامهم فهلا تعدى 
إليهم ردة آبائهم فصاروا مرتدين بردتهم؟ 

قيل: لأن النبي كَلِهِ قال: «الإسلام يعلو ولا يُعلى» فجاز أن يرفع الإسلام من 
عكر الخد ولم يجز أن يرفع الكفر من حكم الإسلامء ولذلك إذا كان أحد الأبوين 

مسلمأ والآخر كافراً كان الولد مسلماً ولم يكن كافراً» تغليباً للإسلام على الكفر. 

فإذا ثبت إسلام أولادهم فلا يجوز سبيهم ولا استرقاقهم» وتجب نفقاتهم في 
أموال آبائهم المرتدين» لآن النفقة لا تختلف بالإسلام والكفر. 

فإن ماتوا: غطلوا وطن عليهم ودفتزا في مقاب الستلمين. 

فصل: وإذا لحق المرتد بدار الحرب كانت أحكام الحياة جارية عليه ما لم يمت 
رجلا كان أو اغرأة : 


وقال أبو حنيفة: تجري على المرأة أحكام الحياة» وعلى الرجل أحكام الموت» 
فيقسم ماله بين ورثته. ويعتق عليه مدبروه وأمهات أولادى وتحل عليه ديونه 
المؤجلة» فإن رجع إلى الإسلام رجع بما بقي في أيدي ورثته من تركته الباقية ولم 


يرجع بما استهلكوه وقد نفد عتقى أمهات أولاده ومدبريه» ولا يتأجل ما حُكمَّ بحلوله 
من ديونه. 1 
استجاجا :تآن'الردة نوجي زوال الخلك + فصارت #الموت: 


ودليلنا: أنه حي فلم يجز أن يورث كسائر الأحياء. 





ولأن من جاز إسلامه من ردته لم يقسم ماله بين ورثته كالمرتد في دار الإسلام. 

ولأن من منعت دار الإسلام من إجراء حكم الموت عليه» منعت دار الحرب من 
إجراء حكم الموت عليه كالمرتدة. 

وقياسه منتقض بالردة في دار الإسلام . 

فصل: فإذا ثبت هذا كان ما خلفه في دار الإسلام باقياً على ملكه. فإن عاد من 
دار الحرب وأخذ ماله سرًا أو كان قد حمله حير لحق بدار الحرب» ثم ظهر ا ن 

عر حين 0 م 

عليه لم يجز أن يغنم ماله وكان في أمان منا. 

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يغنم ماله اعتباراً بحكم الدار. 

واعتباره عندنا بالمالك أولى كالمسلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَنْ بَلَعْ منْهُمْ إِنْ لَمْ يَنْبْ قَتلّ؛. 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا بلغ أولاد المرتدين بعد الحكم بإسلامهم فلهم 
حالتان: 

أحدهما: أن يقوموا بعبادات الإسلام من الصلاة والصيام وسائر حقوقه. فيحكم 
لهم بالإسلام فيما لهم وعليهم»ء ولا يكلفون التوبة» لأنه لم يجر عليهم فيما تقدم حكم 
الردة. ولا خرجوا فيما بعده من حكم الإسلام. 

والحالة الثانية: أن يمتنعوا بعد البلوغ من عبادات الإسلام» فيسألوا عن 
امتناعهم» فإن اعترفوا بالإسلام وامتنعوا من فعل عباداته كانوا على إسلامهم وأخذوا 
بما تركوه من العبادات بما يؤخذ به غيرهم من المسلمين. 


0 فإن تركوا الصلاة قتلوا بهاء وإن تركوا الزكاة أخذت منهم. وإن تركوا الصيام 
أديوا وحيبسوا. 

وإن أنكروا الإسلام وجححدوه: صاروا حينئذ مرتدين تجري عليهم أحكام الردة 
بعد البلوغ » فيستتابون» فإن تابوا وإلا قتلوا بالردة كابائهم . 


باب حكم المرئد ا اس 08/١‏ 

وحكى ابن سريج قولاً آخر: أنهم يقرون على كفرهم كغيرهم من الكفار المقرين 
على الكفرء لأنهم لم يعترفوا بالإسلام. 

وهذا القول سَّهرٌ من ابن سريج في تخريجه» إلذ أن يكورة عدعيا لنفسه فيفسنا تنا 
ذكرناه. ش 

فصل: فإن ارتدوا قبل بلوغهم لم يكن لردتهم حكم. وكذلك لو أسلم أولاد أهل 
دار الحرب قبل البلوغ لم يكن لإسلامهم حكم. ولم يصح من الصبي إسلامٌ ولا ردة. 

وقال أبو حنيفة : يصح إسلام الصبي وردته ولا يقتل بها. 

احتجاجاً: بما روي عن النبي يك أنه قال: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه 
يهرّدانه أو ينصّرانه أو يمجّسانه حتى يُعربٍ عن لسانه» فإما شاكراً وإما كفورا». 

فاقتضى أن يكون ما أعرب لسانه عنه من الإسلام أو الردة ا ولأنه ممن 
يصح منه فعل العبادة» فصح منه الإسلام والردة كالبالغ . 

ودليلنا: قول النبي كله : «رُفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يحتلم . . .2. 

ورفعه عنه يمنع من أن يجرى على اعتقاده حكم . 

ولأنه غير مكلف. فلم يصح منه الاعتقاد لإسلام ولا ردة كالمجنون» ولأن ما لا 
يستحق به قتل الردة لم يغبت به حكم الردة كسائر الأقوال والأفعال التي لا تكون ردة. 

فأما الجواب عن الخبر: فهو أن إعراب لسانه عنه يكون ببلوغه إن صحت هذه 
الزيادة . 


وأما قياسه على البالغ: فلا يصح لوقوع الفرق بينهما في القتل بالردة» فوقع 
الفرق بينهما في أصل الردة» كما يقع الفرق بينهما في العقود والأحكام. 
مسألة : قال الشَّافِعيٌ رَضي النّهُ عَنْهُ ذ «وَمَنْ ؤُلِدَ للعؤتدين ف الود لم كنت أن 


آبَاءهُمْ لَمْ يُسبؤا' . 


قال الماوردي: قد مضى الكلام في أولاد المرتدين قبل الردة. 

فأما أولادهم بعد الردة: وهم المولودون لهم بعد ستة أشهر فصاعداً من ردتهم . 

فإن كان أحد أبويهم مسلماً: فهم مسلمون لا تجري عليهم أحكام الردة» وكانوا 
كالمولودين قبل الإسلام على ما قدمناه. 


ااا لل سس ٠‏ ب سب ياب حكم المرتد 

وإن كان أبواهم مرتدين لم يجر عليهم حكم الإسلام بأنفسهم ولا بغيرهم» ففيها 
قولان: 

أحدهما : - وهو الأصح المنصوص عليه في هذا الموة ضع - أنه يجري عليهم 
حكم الردة» إلحاقاً بآبائهم فلا يجوز سبيهم ولا استرقاقهم كابائهم . 

لكن لا يقتلون إلا بعد بلوغهم وامتناعهم من التوبة. 

فإن ماتوا قبل البلوغ لم يصل عليهم» ولم يورثواء وكان مالهم فيئاً. 
0 فيكونوا على هذا القول موافقين للمولودين قبل الردة من وجه: وهو أنهم لا 
يسبون ولا يسترقون» ومخالفين لهم من وجه: وهو أنه يجري عليهم حكم الردة قبل 
اريم دا ا اا 0 
أن آباءهم دا ا ا ا 0 
وصفوه بأنفسهم» فانتفت عنهم حرمة الإسلام بهم وبابائهم . 

فعلى هذا: يجوز سبيهم واسترقاقهم كأولاد أهل الحرب» لكن لا يجوز أن يقروا 
بعد الاسترقاق على كفرهم» لدخولهم في الكفر بعد نزول القران. 

ومن أُسِرّ منهم بعد البلوغ كان الإمام على خياره فيهم كأهل الحرب بين أربعة 
شياء : قتل أو استرقاق أو فدًا أو منّ 

فيكونوا مخالفين للمولودين قبل الردة من وجهين: 

أحدهما : أنه لا يجري عليهم حكم الإسلام قبل بلوغهم» وإن جرى حكمه على 
المولود قبل الردة. 


والثاني : أنه يجوز سبيهم واسترقاقهم وإن لم يجز ذلك في المولود قبل الردة. 
فصل: ولا فرق على القولين معاً بين أن يولدوا في دار الإسلام أو في دار 
الحرب . 


وفرق أبو حنيفة بينهما فقال: إن ولدوا في دار الإسلام لم يجز سبيهم ولا 
استرقاقهم وإن ولدوا في دار الحرب جاز سبيهم واسترقاقهم. 

احتجاجاً: بقول النبي كَل : «منعت دار الإسلام ما فيها وأباحت دار الشرك ما 
فيها» . 


ايفين 
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قال: ولأن الذمي إذا نقض عهده لم يجز أن يسترق في دار الإسلام» وجاز أن 
يسترق فى دار الحرب». كذلك ولد المرتد. 

ودليلنا في التسوية بين الدارين في حكم الردة: قول النبي يلِ: «أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها». 

ولم يفرق فيهم بين الدارين 

ولأن حكم الدار معتبر بأهلها فهي تابعة وليست متبوعة. 

ولأن من لم يجز استرقاقه إذا ولد في دار الإسلام لم يجز استرقاقه إذا ولد في 
دار الحرب كالذي أحد أبويه مسلم» ومن جاز استرقاقه إذا ولد في دار الحرب جاز 
استرقاقه إذا ولد في دار الإسلام كولد الحربيين. 

فأما الخبر فمحمول على تغليب حكم العموم دون الخصوص 

وأما ناقض الذمة فلم نعتبر نحن ولا هم فيه حكم الولادة» وجاز استرقاقه وسبيه 
في دار الحرب ولم يجز في دار الإسلام» لأن علينا أن نبلغه مأمنه[إذانقض عهده 
فلذلك ما افترق حكمه في دار الإسلام ودار الحرب وخالف المرتدء لأنه لا يلزمنا أن 
تلع ]30 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنِ ازْتدَّ مُعَاهِدُونَ وَلَحِقَوا بدَار الحَرْب 
ااي 5 وإلاً تَبذْنا إليكم ثم اندم 
حَرْبٍ) . 

قال الماوردي: وصورتها: في قوم من أهل العهد أقاموا في دار الإسلام بأمانٍ 
عقده الإمام لهم على نفوسهم وذراريهم وأموالهم ثم نقضوا العهد ولحقوا بدار 
الحرب. وخلفوا أموالهم وذراريهم في دار الإسلام» زال الأمان عنهم». وصاروا حربا 
يقتلون إذا قدر عليهم» وكان الأمان باقياً في ذراريهم وأموالهم» 6ل عفر ل [ نتم 
الذراري ولا تغنم الأموال» وإن كانوا في عقد الأمان تبعاً. لأن الأمان قد يجوز أن 
يعقده الحربى 0 دون نفسهء. بأن يكون في دار الحرب فيأخذ أماناً لمالٍ يحمله إلى 
دار الإسلام التجارة أو ديعة فيكون المالك حرباً يجوز أن يقتل» ويكون ماله سلماً لا 
يجوز أن يغنم. 

ويجوز أن يأخذ الأمان لنفسه دون ماله» فيكون المالك سلما لا يجوز أن يقتل» 





)١(‏ سقط في أ. 


04 سس لس يللب ياب حك المرتكٌ 
ويكون المال سبياً يجوز أن يغنم. 
عقد أمانه على نفسه وذد بته وماله[ثم نقض أمانه ولحق بدار الحرب زال أمان نفسه 
وبقي أمان ذريته وماله]('“فلا تسبى الذرية ولا يغنم المال. 

ولو أخرج معه حين لحق بدار الحرب ذريته وماله» انتقض أمان ماله وذريته» 
وجاز غنيمة ماله واسترقاق ذريته» لأن إخراجهما معه نقض لأمانهما وأمانه. 

ولو خلفهما لبقي أمانهما مع زوال أمانه. 

فصل: فإذا تقرر أن نقض أمانه لا يكون نقضاً لأمان ما خلفه من ذريته ومالهء 
فسواء حاربئا بعد لحوقه بدار الحرب أو كف عنا يجب علينا حفظ ذريته وماله» وتقر 
الذري إلى أن نلغواء سوا كان المعاهد خا ميا . 

فإذا بلغوا: خيرهم الإمام بين المقام في دار الإسلام وبين العود إلى دار الحرب» 
فإن اختاروا العود إلى دار الحرب لزمه أن يبلغهم مأمنهم» ثم يكونوا بعد بلوغهم 
حرباً. 

وإن اختاروا المقام في دار الإسلام أقرهم فيها على إحدى حالتين: 

إما بجزية يبذلونها أو بعهد يستأنفونه . 

لأن أمانهم بالعهد مقدر بعد البلوغ» وغير مقدر قبل البلوغ فيجوز أمانهم قبل 
البلوغ بسنين كثيرة» ولا يجوز أن يبلغ أمانهم بعد البلوغ سنة» لأنهم قبل البلوغ من 
غير أهل الجزية» وهم بعد البلوغ من أهلها. 

وأما ماله: فمقرّ على ملكه ما بقى حياً على حريته» وله إن تغيرت حاله حالتان: 

إحداهما: أن يموت. 

والثانية : أن يسترق . 

فإن مات أو قتل: ففى ماله قولان: 

أحدهما: يغنم فيئاً لبيت المال» لاختصاصه بالأمان على ماله دون ورثته . 

والقول الثانى: يكون موروثاً عنه لورثته من أهل الحرب دون أهل الذمة» لأن 
أهل الذمة وأهل الحرب لا يتوارثون لارتفاع الموالاة بينهم» وإنما كان ماله باقياً على 
ورثته لأنهم يقومون فيه مقامه» فانتقل إليهم بحقوقه والأمان من حقوق المال فصار 
موروثاً كالمال» فإن مات الوارث انتقل إلى وارثه كذلك أبداً. 
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وإن استرق مالك المال: فالاسترقاق يزيل الملك كالموت. ففى المال قولان: 
أحدهما: يغنم فيثاً لبيت المال. 
والقول الثاني : يكون موقوفاً لا ينتقل إلى وارثه» لأنه حي » ولا إلى مسترقه لأنه 

مال له أمان» وزوغبت حتاله يعد الاسترفاق.. 
فإن عُتِقَ : دفع المال إليه بقديم ملكه 
وإن مات عبدا : فقن ماله قولآن - حكاهما ابن أبى هريرة - 
العدها : يكوة عقوم لبيك المال فك + ول يكو موروكا: لآن اعد لا بورك 
والقول الثاني: يكون لورثته» لأنه ملكه في حريته فانتقل إلى ورثته بحكم الحرية 

حتى جرى على بقاء ملكه حكم الحرية. والله أعلم. 
مسألة: قَالَ الشّافعيُ َضِي اللُّ عَنْهُ: «وَإِنَّ ازتّدَ سَكْرَانَّ قَمَاتَ كَانَ مَالْهُ ْم وَل 

يَُْلُ إِنْ لَمْ يب حَتَّى يَمْتَنَمَ مُفيقاً (قال المزني) قُلْتٌ إِنَّ هَذَا دَلِيلٌ عَلَى طلاقٍِ السَكْرَانٍ 

البلا بعر أنه لا جور 
قال الماوردي: وهذا كما قال: تصح ردة السكران وإسلامه كما يصح عتقه 

وطلاقه . 
وقال أبو حنيفة : لا تصح ردته ولا إسلامه. وإن صح عتقه وطلاقه. 
احتجاجاً : بأن الإوسلام والكفر يتعلقان. بالاعتقاد المختص بالقلب» لقول الله 

تعالى : #إلاّ مَنْ أكرة وَقَلْبْهُ مُطمَئِنٌ بِالإيْمَانِ» [النحل: .]٠١5‏ 
وليس يصح من السكران اعتقاد يتعلق به كفر وإيمان» فاقتضى أن يكون باطلاً. 
قال: ولأنه لا عقل له» فوجب أن لا تصح ردته ولا إسلامه كالمجنون. 
ودليلنا: ما انعقد عليه إجماع الصحابة - رضي الله عنهم - من تكليف السكران 

بماروي : أن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ شاور الصحابة في حدّ الخمرء 

وقال: أرى الناس قد تهافتوا واستهانوا بحدّه فماذا ترون؟ 
فقال علي ب بن أب طالب - عليه السلام -: أرى أن يحدٌ ثمانين» لأنه إذا شرب 

سكرهء وإذا سكر هذى» وإذا هذى افترى» فيحذٌ حدّ المفتري. 
فوافقه عمر والصحابة 5 رضي الله عنهم - على هذا وحدّوه حد المفتري | 

تحائيرة: 
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وجعلوا ما تلفظ به في السكر افتراءة يتعلق به حَدّ وتعزير» وذلك من أحكام 


التكليف . 
ولو كان غير مكلف لكان كلامه لغواً وافتراؤه مطرحاء وإذا صح تكليفه صح 
إسلامه وردته. 


ولأن من صح عتقه وطلاقه صحت ردته وإسلامه كالصاحي . 

ولأن الردة والإسلام لفظ يتعلق به الفرقة فوجب أن يصح من السكران كالطلاق . 

فأما الجواب عن استدلاله بأنه لا اعتقاد له: فهو أنه يجري في أحكام التكليف 
مجرى من له اعتقاد وتمييز » ولذلك وقع طلاقه وظهاره» ولو عدم التمييز ما وقعا 
كالمجنون. وهو الجواب عن القياس . 

فصل: وإذا ثبت أن السكران في الردة والإسلام كالصاحي» كما هو في العتق 
والطلاق كالصاحي فكذلك في جميع الأحكام فيما له وما عليه وهو مذهب الشافعي 
وجمهور أصحابه -. 

وذهب أبو علي بن أبي هريرة إلى أنه تجري عليه أحكام الصاحي فيما عليه من 
الحقوق تغليظاء ولا تجري عليه أحكام الصاحي فيما له من الحقوق» لأنه يصير 
تخفيفاً» والسكران مغلظ عليه غير مخفف عنه . 

فعلى هذا تصح منه الردة لأنها تغليظ» فأما الإسلام فإن كان بعد ردة لم يصح 
منهء لأنه تخفيف» وإن كان عن كفر يقر عليه كالذمي يصح منهء لأنه تغليظ ‏ وهذا 
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خطا. 

لأن الشْكرَ إن سلبه حكم التمييز وجب أن يعم كالجنون» وإن لم يسلبه حكم 
التمييز وجب أن يعم كالصاحي. 

ولا يصح أن يكون مميزا في بعض الأحكام وغير مميز في بعضها لتناقضه في 
المعقول» وفساده على الأصول . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا وارتد سكران» جرت عليه أحكام الردة من وجوب 
قتله وسقوط القود عن قاتله» وتحريم زوجاته» والحجر على أمواله» وإن مات كان 
ماله فيئاً غير موروث . 

فأما استتابته من ردته فقد أمر الشافعى بتأخيرها إلى حال صحوهء فاختلف 
أصحابنا فى تأخيرها هل هو على الإيجاب أو الاستحباب؟ على .وجهين بناءة على 
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أحد الوجهين: وهو قول أبي إسحاق المروزي والظاهر من مذهب الشافعي ‏ أن 
تأخيرها استحباب» فإن استتابه في حال سكره صحت توبته» وإن قتله قاتل أقيد به 
وإن مات كان ماله لورثته. 

والوجه الثاني : أن تأخيرها إلى صحوه واجبء لأنه ربما اعترضه فى الردة شبهة 
يستوضحها بعد إفاقته» فإن استتابه في سكره لم تصح توبته» وكان على أحكام الردة 
في سقوط القود عن قاتله وانتقال ماله إلى بيت المال فيئاً دون ورثته. 

فأما المزني فإنه جعل تأخير توبته دليلاً على إبطال طلاقه» وغفل أن يجعل 
ثبوت ردته دليلاً على صحة طلاقه. 

فصل: وإذا ارتد عاقل ثم جُنّ لم يستتب في جنونه». لأن المجنون لا يصح منه 
إسلام ولا ردة» ولم يقتل حتى يفيق من جنونه . 

الا كيدا عبت لج ارك بين اا ارده ولد جك ززكل لقره أن له 
اباك رع ع رف اد طاو مار جواء وليس له إسقاط قتل القود عن 

مسألة : قال الشَافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ : ا ان بالودّة فأنْكَرَهُ قل 
إِنْ أَكْرَرْتَ بِأَنْ لآ إِلَّهَ إل اللّهُ وَأَنّ مُحَمداً رَسُولُ اللّه وَتبرَاً منْ كُلّ دين حالف دين 
الإشلام يُكشفْ عَنْ غَيْرِه؛ . 


قال الماوردي: إذا شهد شاهدان على رجل بالردة لم تسمع شهادتهما عليه 
مظلقة» حتى يصفا ما سمعاه من قوله الذي يصير به مرتداء .وسواء كانا من أهل العلم 
أو لم يكونا من أهلهء لاختلاف الناس فيهء كما لا تسمع شهادتهما بالجرح حتى يصفا 
داكن تسد يها 
فإذا ثبتت الشهادة سألناه عنها ولم يعرض لقتله قبل سؤاله» لجواز أن يكون قد 
ا 
فلو قتله قاتل قبل سؤاله عزر ولا قود عليه ولا دية» لثبوت ردته إلا أن يقيم 
وليه البينة أنه تاب من ردته فيحكم بإسلامه» ويسأل القاتل» فإن علم بإسلامه» وجب 
عليه القود. 
الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م١‏ 
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وإن لم يعلم بإسلامه؛. ففي وجوب القود وجهان: 

أحدهما : لا قود عليه» وعليه الدية» لأن تقدم ردته شبهة . 

والوجه الثاني : عليه القودء لأنه عمد قتل نفس محظورة. 

وإذا كان باقياً بعد الشهادة عليه بالردة وسُئل عنها لم يخلو جوابه من اعتراف بها 
أو إنكار لها. 

فإن اعترف بها استتبناه» فإن تاب وإلا قتلناه. 

وإن أنكرها قيل له: إنكارك لها مع قيام البينة بها تكذيب لشهود عدول, لا ترد 


شهادتهم بالتكذيب» وليس يلزمك الإقرار بهاء ولك المخرج من شهادتهم بإظهار 
الإسلام . 


فإذا أظهره: زالت عنه الردة وجرى عليه حكم الإسلام . 

فقد شهد شهود عند رسول الله كل على قوم من المنافقين بكلمة الكفرء 
فأحضرهم وسألهمء فمنهم من اعترف وتاب» ومنهم من أنكر وأظهر الإسلام» فكفت 
عن الفريقين» وأجرى على جميعهم حكم الإسلام. 

فإذا أظهر المشهود عليه الإسلام على ما سنذكره قال الشافعي: لم يكشف عن 
غيره» ويحتمل ذلك منه تأويلين: 

أحدهما: لم يكشف عما شهد'به الشهود من ردته . 

والثاني : لم يكشف عن باطن معتقده. لأن ضمائر القلوب لا يؤاخذ بها إلا علام 
الغيوب . 

روي أن عمر بن الخطاب 55 رضي الله عنة ب ارتاب برجل ف الردة» فأظهر 
الإسلام . 

فقال له عمر: أظنك متعوذ به. 

فقال: يا أمير المؤمنين أما لي في الإسلام مُعاذ؟ 

فقال له عمر: بلى إن لك في الإسلام لمعاذ. 

فصل: فأما توبة المرتد: فتتضمن ما يصير به الكافر مسلماً» لأن الردة قد رفعت 


عنه حكم الإسلام» فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. 
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قال الشافعي: ويبرأ من كل دين خالف الإسلام. فذكر مع الشهادتينالبراءة من 
كل دين خالف الإسلام . 

فأما الشهادتان: فواجبتان لا يصح إسلامه له 

وأما التبري من كل دين خالف الإسلامء فقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أنه شرط في إسلام كل كافر ومرتد كالشهادتين. 

والوجه الثاني : أنه استحباب في إسلام كل كافر ومرتد كالاعتراف بالبعث 
والجزاء . 

والوجه الثالث: ‏ وقد أفصح به الشافعي في كتاب الأم ‏ أنه إن كان من عبدة 
الأوثان ومنكري النبوات كالأميين من العرب كان التبري من كل دين خالف الإسلام 

وإن كان من أهل كتاب يعترفون بالنبوات». وأن محمد بكلٍِ نين مبعوث إلى 
قومه كان التبري من كل دين خالف الإسلام واجباً لا يصح إسلامه إلا بذكره. 

فإذا ثبت ما ذكرنا من شروط الإسلام المعتبرة في توبة المرتد» نظر في ردتهء 

فإن كانت بجحود الإسلام» صحت توبته بما ذكرنا من شروطه. 

وإن كانت ردته بجحود عبادة من عباداته كالصلاة والصيام والزكاة والحج مع 
اعترافه بالشهادتين وصحة ة الإسلام» اعتبر في صحة توبته بعد شروط الإسلام 307 
يما جحده من الصلاة والصيام والزكاة» لأنه قد صار مرتداً مع اعترافه بالشهادتين فلم 
تزل عنه الردة بهما حتى يعترف بما. صار ري بجحوده » ولا يجزيه الاقتصار على 
الاعتراف بما جحده عن إعادة الشهادتين . 

لأنه قد جرى عليه حكم الكفر بالردة» فلزمه إعادة الشهادتين» ليزول بهما حكم 
الكفر» ولزمه الاعتراف بما جحده ليزول به حكم الردة. 

وهكذا لو صار مرتدا باستحلال الزنا واستباحة الخمر»ء كان من صحة توبته 
الاعتراف بتحريم الزنا وحظر الخمر. 

ولكن لو صار مرتدًا بسب رسول الله عله » كان الاعتراف بنبوته في الشهادتين 


057 في هد توبته» ولا يفتقر إلى الاعتراف بحظر سبه» لأن في الاعتراف بنبوّته 
اعترافاً بحظر سبه . 
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فصل: فأما المكره على الكفر والردة بالقتل» فموسع له بين الإمساك عن كلمة 
الكفر والصبر على القتل وبين التلفظ بكلمة الكفر استدفاعا للقتل . 
فقد أكرهت قريش بمكة عمار بن ياسر وأبويه على الكفرء فامتنع منه أبواه 
فقتلاء وتلفظ عمار بالكفر فأطلق فأخبر رسول الله كَل فَعَدَرَ عماراً وترحم على أبويه. 
وقيل : إنه نزل فيه : «إل مَنْ أكُرِة وَكَليهُ مُطْمَعِنٌ بالإيمَانِ4 [النحل: .]1١5‏ 
فإن قيل: فأي الأمزين أولى به؟ 
قيل: يختلف باختلاف حال المكره. 
فإن كان ممن يرجا منه النكاية في العدو أو القيام بأحكام الشرع» فالأولى به أن 
يستدفع القتل بإظهار كلمة الكفر. 
إن كان ممن يعتريه من ضعف بصيرته في الدين» أو يمتنع به من أراد الإسلام 
من المشركين» فالأولى به الصبر على القتل والامتناع من إظهار كلمة الكفر. 
روي عن النبي كَلةِ أنه قال: «إن في الجنة لقصراً لا يسكنه إلا نبي أو صديق أو 
محكم في نفسه)(3 . 
فقيل: إن المحكم هو الذي يخير بين الكفر والقتل» فيختار القئل على الكفر. 
فإن تلفظ بكلمة الكفرء فله في التلفظ بها ثلاثة أحوال: 
إحداهن: أن يتلفظ بلسانه وهو معتقد للإيمان بقلبه» فهو على إسلامه» وليس 


لتلفظه حكم إلا استدفاع القعل. لقول الله تعالى: «إلاّمَ مَنْ أكرة وَكَلْبْهُ مُطْمَئِنٌ 1 
بِالإيْمَانِ4 [النحل: ]٠١7‏ وهذا مطمئن القلب بالإيمان. 


والحال الثانية : أن يتلفظ بلسانه معتقداً له بقلبه فهذا مرتذ» لأنه وإن أكره على 


التلفظ فلم يكره على الاعتقاد فصار ممن قال الله تعالى فيه: «إولكن مَنْ شَرَحَ لكف 
صَذْراً» أي يسقط حكم الإكراه بالاعتقاد. 


والحال الثالثة : أن يتلفظ بلسانه مطلقاً من غير أن يقترن به اعتقاد إيمان ولا كفرء 
ففيه وجهان: 

أحدهما: يكون على إسلامه» لأن ما حدث من الإكراه معفرٌ عنه. 

والوجه الثاني : أن يكون مرتدًا حتى يدفع حكم لفظه بمعتقده» لأنه لا عذر له في 
تركه . 








7560/0 أخرجه بنحوه عبد الرزاق في المصنف‎ )١( 


باب حكم االمرئك د ببس 181 


وهكذا المكره على الطلاق» تعتبر فيه هذه الأحوال الثلاث فى لفظه ومعتقده. 
فصل: وإذا تلفظ مسلم بكلمة الكفرء فإن كان في دار الإسلام حكم بردته» إلا 
أن يعلم أنه قالها مكرهاء وإن كان في دار الحرب لم يحكم بردته إلا أن يعلم أنه قالها 


مختارا. 

لأن الظاهر منها في دار الإسلام ‏ وهو يخاف الكفر ويأمن الإسلام ‏ أنه قالها 
عياذاً واعتقادا . 

والظاهر منها في دار الحرب ‏ وهو يخاف الإسلام ويأمن الكفر ‏ أنه قالها تقية ' 


وعلى هذا: لو أظهرها ومات فادعى ورثته أنه كان مكرهاً عليها فلهم ميراثه . 

فإن كان في دار الحرب فالقول قولهم مع أيمانهم. أنه كان مكرهاً عليها لأنه 
الظاهر من حاله ولهم ميراثه. 

وإن كان في دار الإسلام لم تقبل دعواهم وحكم بردته وكان ماله فيئء لأنه 
الظاهر من حاله . 

فصل: وإذا شرب الخمر وأكل الخنزير لم يصر بذلك مرتداء سواء كان ذلك منه 
في دار الإسلام أو في دار الحرب. 

لأنه لا يصير مرتدًا إلا باستحلاله دون أكله» فيسأل عنه إذا أكله في دار الحرب» 
ولا يسأل عنه إذا أكله في دار الإسلام لأن أكله في دار الحرب أقرب إلى استحلاله من 
أكله في دار الإسلام . 

فلو مات قبل سؤاله : 

فقال بعض ورثته : أكله مستحلاً» فهو كافر. 

وقال بعضهم: أكله غير مستحل» فهو مسلم. 

فلمن أقر بأنه أكله غير مستحل ميراثه منه استصحاباً لإسلامه . 

فأما ميراث من أقر بأنه أكله مستحلاً ففيه قولان: 

أحدهما: - نص عليه في كتاب الأم ‏ أنه يكون موقوفاً حتى يكشف عن حاله» 
ولا يسقط ميراثه منه» لأنه مُقَرَ على غيره. 

والقول الثاني  :‏ حكاه الربيع واختاره المزني - أنه يسقط ميراثه منه» ولا يوقف 
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على الكشف. لأنه مقر على غيره بالكفرء وعلى نفسه بسقوط الإرثء» فنفذ إقراره على 
نفسه وإن لم ينفذ على غيره. 

فصل: فإذا صلى المرتد قبل ظهور توبته : 

قال الشافعي: ‏ في كتاب الأم ‏ إن صلى في دار الإسلام لم يحكم بإسلامه» وإن 
صلى في دار الحرب حكم بإسلامه . 

وفرق أصحابنا بينهم من و- جهين : 

أحدهما : أن الظاهر من فعلها في دار الإسلام التقية» وفي دار الحرب الاعتقاد . 

والثاني: أنه يقدر في دار الإسلام على الشهادتين» فلم يصر مسلماً بالصلاة» ولا 
يقدر في دار الحرب على الشهادتين فصار مسلما بالصلاة - وفي هذا نظر-. 

لأنه لو صارت الصلاة إسلاماً للمرتد» لصارت إسلاماً للحربي 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَا جَرَحَ أؤ أَفْسَدَ في ردّته أخدّ به 

قال الماوردي: لا يخلو ما أتلفه المرتد على المسلمين في حال ردته من أن 
يكون متفردا أو فى ججاعة: 

فإن كان منفرداً أو في جماعة لا يمتنع بهم فحكمه حكم المنفرد» عليه أحكامه 
وضمان ما أتلفه عليهم من نفس ومال لأن إسلامه قد أوجب عليه التزام أحكامه. وهو 
يضمنها قبل الردة» فلم يسقط عنه ضمانها بالردة» لأنها نادت كلظ لأ معنا 

وإن كان في جماعة ممتنعة عن الإمام ولم يصل إليهم إلا بالقتال: فما أتلفوه في 
غير القتال ضمنوه» وما أتلفوه في القتال ففي ضمان أهل البغي له قولان: 

فأما أهل الردة فقد اختلف أصحابنا فيهم : 

فذهب أبو حامد الإسفراييني وأكثر البغداديين إلى أن في وجوب ضمانهم قولان 
كأهل البغى: 


أحدهما : يضمنون كما يضمن المحاربون في قطع الطريق 

والثاني : لا يضمنون كما لا يضمن المشركون. 

وذهب أبو حامد المروروذي وأكثر البصريين إلى أنهم يضمنون قولاً واحداًء وإن 
كان في ضمان أهل البغي قولان, للفرق بينهما: بأن لأهل البغي إماماً تنفذ أحكامه. 
ل ا ل د 
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مسألة: قال الشَّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ جُر 
فعَلى دن جَرَحَهُ مُسْلماً نضفٌ الدَيّة؛ . 

قال الماوردي: وهذه مسألة مضت في كتاب الجنايات . 

وذكرنا أنه إذا جرحه مسلم في حال ردته ثم أسلم فجرحه آخر بعد إسلامه ومات 
فججرحه في الردة هَدرٌ لا يضمنه الجارح بقود ولا دية. 

وجرحه في حال إسلامه مضمون بالدية دون القود» فيجب على الجارح نصف 
الدية» لأنه قد صار أحد القاتلين. 

فلو عاد الأول فجرحه مع الثاني جرحاً ثانيًء وجب على الثاني نصف الدية» 
وعلى الأول ربعهاء لأن نصف فعله هدر والله أعلم. 


> م لات لزه > جه لي« هه ميم رر سم بإردواوه 2 


قال الشافعيٌ رَ حَيَه اللّد: «رَجَمَ كَل مُحْصّئَيْن يَهُودِيّيْنِ نيا وَرَجَمَّ عُمَرُ مُخْصَّئَة وَجَلَدَ 
0 


قال الماوردي : وأما الحدود فهي عقوبات زجر لله بها العباد عن ارتكاب ما 
حظر» وحثهم بها على امتثال ما أمرء وفي تسميتها حدوداً تأويلان: 

أحدهما : لأن الله تعالى حدّها وقدّرها فلا يجوز لأحد أن يتجاوزها فيزيد عليها 
أو ينقص منهاء وهذا قول أبي محمد بن قتيبة . 

والتأويل الثاني : اها مويك ا لآنها تمنع من الإقدام على ما يوجبهاء 
واخوذ"نوتدة الداد؟ لأنه يمنع من مشاركة غيرها فيهاء وبه سمي الحديد حديداً؛ لأنه 
يمتنع به» والعرب تسمي ي البواب والسجان حداداً؛ لأنه يمنع من الخروج قال الشاعر: 
كَمْ دُونَ يكحن َقْوَام أَحَاذْيمُمْ بامٌَعَئْرووَحخَ دَادٍ وَحَدَادِ 

يريد بالحداد الأول البواب» وبالحداد الثاني السجان لما يتعلق بهما من المنع» 
والعرب تسمّي بائع الخمر خذادا؛" لآنة يمنع منها إلا بالمن» » وقد كانت ا م 
صدر الإسلام بالغرامات؛ ولذلك قال رسول الله كلِِ «مَنْ عَلَّ صَدَقَتَهُ قانَا دوعا 
مَالِهِ عَرْمَةَ مِنْ عَرّمَاتِ الله لَْسَ لآل مُحَمّد مد فيه نيت :"ارد كان عليه بيضن التتراقم 
المتقدمة؛ء قال الله عز وجل في قصة يوسف: فَمَا جَرَاوَةُ هإنْ كُنْشُمْ كَاذْبِينَ» 
[يوسف: 75] أي ما عقوبة ة من سرق منكم إن كنتم كاذبين في أنكم لم تسرقوا منا. 

#قَالُوا جَرَاؤْهُ مَنْ وَجِدَ في رخْلِه فَهُوَ جَرَاوُة4 أي جزاء من سرق أن يُستّرق . 

«كذّلك تجْزي الظَالِمِينَ» [يوسف: 75] أي كذلك نفعل بالظالمين إذا سرقوا 
أن يسترقواء فكان هذا من دين .يعقوب ثم نسخ غرم العقوبات بالحدود فعندها قال 
رسول الله يكِِ «إذَا قطمَ السَارقٌ قَلا غُرْمَ» فتأولناه على سقوط غرم العقوبة . 


)١(‏ أخرجه النسائي (215/0 )٠١‏ كتاب في الزكاة» باب عقوبة مانع الزكاة حديث (7444)وأخرجه 
الإمام أحمد في مسنده (ه/ 2.7 :). 
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فصل: فبدأ الشافعي بحد الزنا؛, لأنه أصل تفرع عليه غيره» وتعدى فيه حكمهء 
وأيل ها كؤل فيه من القراة قول الله تعالى: «واللااتي يَأتينَ الفَاحشّة منْ نسَائِكُمْ 
َاسْتشْهِدُوا عَلِهِنَ أَْبَعَة مِنكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَ ذ في البيُوتٍ حَتَّى يَتوَنَامُنَ الْمَوْتُ أذ 
َل الله لُنّ مبيلا والَّا بأتاهامِعُمْ هما فم ا ولح تافر ضُو عنقت 4 
[النساء : ]١5.1١6‏ فشذت طائفة من المفسرين في هاتين الآينين ووعموا أن الأوان منيننا 
وهو قول الله تعالى: : «واللاتي يَأَنِينَ الْمَاحِشَةَ مِنْ نِسَائَكُمْ4 واردة في إتيان المرأة المرأة 
لاقتصاره على ذكر النساء دون الرجال فيكون كالزنا في الحظر ومخالف له في الحد. 

روي عن النبي يَكلِةِ أنه قال: «الحاق زنا القناء ييْتة 207 بويكون 'الحد فيه 
حبسهما حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً بالتزويج» فيستغنين بحلاله عن 
حرام ما ارتكبنه . 

والآية الثانية وهي قوله: #وَاللَدَانِ يَأنِيانهَا مِدْكُمْ4 واردة في إتيان الرجال الرجال 
لاقتصاره على ذكر الرجال دون النساء فيكون كالزنا في الحظر. 

رؤي عن النبي كك أنه قال: «مُبَاشَرَةٌ الول الرجلٌ زناً وَمُبَاشَرَة المَوأة المرأة 





زناً؛ . 

وقوله #قَادُوْهُمَا4 هو حدّ جعله الله تعالى لهماء وهذا الأذى مجمل تفسيره ما 
اختلف الفقهاء فيه من إتيان الفاحشة بين الذكرين. 

والفاحشة الثانية التي هي الزنا بين الرجل والمرأة مأخوذ من الآية الثالثة التي في 
سورة 00 0 قوله تعالى: «الأييا يه وَالزَاني كار كل َال وهم ماتة جَلِدَ 58 
والنساء ؟ لأنه ذكر فى الأولى التساء وفى ى الثانية ا ل 0 
الأخرى فتصير كالجمع فيها بين الرجال والنساء وبه قال الفقهاء» وتكون الاية الأولى 
في زنا النساء بالرجال» والاية الثانية في زنا الرجال بالنساء» وهما في حكم الزنا 
سواء» واختلف فيما تضمنته الايتان هل هو حد أو موعد بالحد على قولين: 

أحدهما: أنه موعد بالحد وليس بحد؛ لما في الاية من التنبيه على الموعدء 
فعلى هذا في قوله : #واللاتي ي يَأَنِينَ الفَاحشّةَ مِنْ نسَائَكُمْ4 وجهان: 


فق ذكره الهيثمي في لمجمع الزوائد 250) عن وائلة ثم قال: رواه الطبراني ورواه أبو يعلى 
ولفظه قال رسول الله يكل دسحاق النساء بينهن زنا» ورجاله ثقات. 
وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل (174/0) في ترجمة عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي 


الحراني. 
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أحدهما: أنه خطاب للحكام فيمن زنا من عموم النساء. 

والوجه الثاني : أنه خطاب للأزواج فيمن زنا من خصوص نسائهم فأمسكوهن في 
البيرت» وهذا خطاب يتوجه إلى الأزواج دون الحكام؛ لأن الأزواج بحبس نسائهم في 
البيوت أحق من الحكام. ولو توجه إلى الحكام لأمروا بحبسهن في الحبوس دون 
البيوت» ويكون الأمر بهذا الحبس انتظاراً للموعد حتى يتوفاهن الموت إن تأخر بيان 
الحد» أو يجعل الله لهن سبيلا إن ورد بيان ما يجب عليهن من الحدء ثم قال تعالى: 
«واللَّدَانٍ انها منكم» واللذان تثنية الذي» وفيهما وجهان: 

أحدهما: أنها البكر والثيب. 

والثاني : أنهما الرجل والمرأة يأتيانها يعني الفاحشة» وهي :الزنا إمنكم» يعني : 

من المسلمين#فآذوهما», وهذا خطاب توجه إلى الحكام فآذوهما يحتمل وجهين: 

أحدهما : بالحبس على ما تقدم ذكره . 

والثاني: بالقول من توبيخ وزجرء فإن ثابَا4 يعني من الزنا قيل ورود الحد 
«وأصْلحًا»يعني: بالعفة عن الزنا بالنكاح «قأغرضُوا عَنْهُمَا4. يحتمل وجهين : 

أحدهما: فأطلقوها إن قيل: إن الأذى ها هنا الحبس. 

والثاني : فكفوا عن الإغلاظ لهما إن قيل: إن الأذى ها هنا التوبيخ والزجر فهذا 
قول من جعل الايتين ا بالحد؛ ويكون حكمهما كانتا في الوعد غير منسوخ» 
وتحقيقه ما نزل بعده من قران» وورد عن رسول الله بَكيدِ من سنّة . فأما القران فما نزل 
في سسورة ام وهو قوله تعالى: «الرَّانِية وَالرّانِي قاجلدوا كُلَّ وَاحَدٍ مِنْهُمًا 

مائة ج جَلْدَة4 [النور: 

وأما السئة 000 الثيب وهو ما رواه عامر عن مسروق عن 
أبِيَ بن كعب أن النبي يَكةِ كان إذا نزل عليه الوحي كرب له وتربد وجهه قال: فنزل عليه 
الرجم فلما سري عنه قال: «حُدُوا عَنّي قد جَعَلَ الله َهُنّ سَبيلاً اليّبُ بِالكَيْبِ جَلْدُ مائة 
وَالوَجُمُ وَالْبِكُوُ بالْبِكرٍ جَلْدُ مائة وَالنَفَيْ»70 . 





))5( كتاب الحدود (59): باب حد الزنى‎ :)١11١/7( أخحرجه مسلم في الصحيح‎ )١( 
والبيهقي في السئن الكبرى (ج8/ 577) كلاهما عن عبادة بن الصامت أن‎ »)١140/175( الحديث‎ 
النبي يل قال «خذوا عني خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب‎ 
عامء والثيب بالئيب جلد مائة والرجم'.؛ وأخحرجهأحمدفي‎ 
.)18١ص وأبو داود (4416: 5515).» والدارمي (؟/‎ .)75٠ 18 10 717 /0( مسنده‎ 
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وروى عبادة بن الصامت أن النبي كك قال: عدوا عن قد عل الله لون شبيلا: 
الْبكرُ ا وَتَْ ريب عام 0 اليب جَلْدُ مائة ا 50 





000 ا اناري 00 
هذا الحكم في جلد البكر ورجم الثيب» وزاد على ما في سورة النور في شيئين : 

أحدهما: رجم الثيب. 

والثاني : تغريب البكر. 

فصل: والقول الثاني : أن هاتين الايتين في سورة النساء تضمنتا وجوب 
الحد وليست موعداً في الحدء وهو الظاهر من مذهب الشافعي لاشتمالهما على أمر 
توجه إلى مخاطب وعلى حكم توجه إلى فاعل» وهذه صفة الحد دون الوعد»ء فعلى 
هذا اختلف أصحابنا في الحد الذي تضمنتها هل هو مجمل تعقبه البيان أو مفسر تعقبه 
النسخ؟ على وجهين: 

أحدهما: أنه من المجمل الذي تعقبه البيان؛ لأن الإمساك في البيوت هو حكم 
مبهم والأذى من العموم المجملء ويكون البيان ما نزل في سورة النور من جلد البكرءٍ 
وما جاءت به السنة من رجم الثيب وتغريب البكرء ويكون بيان النبي 5 تفسيرا 
لإجمالهما؛ لرواية الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد 
الجهنى أن رجلا من الأعراب. آتى. رسول الله يل فقال: يا رسول الله 0 الله ألا 
قضيت لي بكتاب اللهء فقام خصمه وكان أفقه منه فقال: نعم اقض بيننا بكتاب الله وأذن 
لي أن أتكلم فقال رسول الله كل «قل» فقال: إن ابني كان عسيفا عند هذا الرجل يعني 
أجيرا فزنا بامرأته وإني أخبرت أن على ابني الرجم فافتديته منه بمائة شاة ووليدة ثم 
فسألت رجالاً من أهل العلم فأخبروني أنما على ابني جلد مائة وتغريب عام؛ وأن على 
امرأة هذا الرجم فقال رسول الله عَكِِ : «وَلَذِي تقسِي بيده لأَقْضِينٌ بَنَكُمَا بكتاب الله 
الْْتمٍ َالَْلِيدَة رذ عليك وعَلَى ابْنِكِ جَلْدُ ماثة و وَتَعْرِيبُ عَامٍ» وا ال إلى امرَأة 
هذا قإنْ اغْتَرَقَتْ فَارْجِمْهًا972) وكان أنيس رجا من أسلم. فغدا ومعه رجل اكير إليهًا 
فاعترفت فرجمهاء فدل على ما حكم به من تغريب البكر ورجم الثيب قضاء بكتاب 


)١(‏ أخرجه البيهقي (117/4) عن عامر عن مسروق عن أبي بن كعب موقوفاً بلفظ «البكران يجلدان 
وينفيان والثيبان يرجمان». 

(؟) متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح )0777/١١(‏ كتاب الأيمان والنذورء باب كيف كانت 
يمين النبي كَلخِ الحديث رقم (7717) وأخرجه مسلم في الصحيح أيضاً (/ 174. 1850) 
كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى (0) حديث رقم (21591//580 11948). 


520 كتاب الحدود/ باب حدّ الزنا والشهادة عليه 
اللهء وليس ذلك صريحاً فيه فاقتضى أن يكون بياناً لإجماله» ويكون حكمهما على هذا 
الوجه ثابتاً غير منسوخ ؛ لأن بيان المجمل تفسير وليس بنسخ» ويجوز أن يؤخذ بيان 
المجمل في القران من القران» ومن السنة وهو متفق عليه. 

والوجه الثاني : وهو قول الأكثرين من أصحاب الشافعي والأشبه بمذهبه أن 
الأكين تضيها عدا منهوما لا تعفر إلى ناف لأن ما في الأولى من إمساكهن في 
ابوث تعلرء :نوما في الكانةتن الآدىئ بما رين قعل أن قول تفهوم ينقرن الاجتهاد 
يه كالسري م وا ع عق شل الا ب ل 1 0 
أصحاب الشافعي في هاتين الايتين هل وردتا في حد البكر أو في حد الثيب؟ على ثلا 
أوجه : 

أحدها: وهو قول أبي الطيب بن سلمة وطائفة أنهما وردتا معاً في حد البكرء 
واختلف من قال هذا في سبب تكراره في الآيتين» فقال أبو الطيب: إن الأولى في 


أبكار النساءء والثانية فى أبكار الرجال. 


وقال غيره: لأن الأولى في البكر التي لها زوج لم يدخل بهاء والثانية في البكر 
التي لا زوج لها ؛ فعلى هذا يكون حد البكر في هاتين الآيتين منسوخاً بما ورد في سورة 
النور من قوله: #الرَّانية ني وَالرَّاني قَاجْلِدُوا كل وَاحَد مِنْهُمًا مائة جَلدَة# [النور: ؟] 
ويكون حد الثيب بالرجم فرضاً مبتدأ لم ينقل عن حد منسوخ . 

والوجه الثاني : أن الايتين معا وردتا في حد الثيب ثم نسخت بالرجم» وحد 
البكر فرض مبتدأ بمائة جلدة وردت في سورة النور ر لم ينقل عن حد منسوخ . 

والوجه الثالث: وهو الأظهر أن الاية الأولى في قوله تعالى: لنَأَمْسِكُومُنّ في 
البْيُوت* واردة في حد الثيب ونسخت بالرجم والاية الثانية في قوله: #قَآدُوهُمَا» 
واردة في حد البكر ونسخت بجلد مائة» فيكون كلا الحدين من الجلد والرجم منقولين 
عن حدين منسوخين أما الجلد في نسخه الأذى من الآية الثانية فلا يمتنع؛ لأنه في 
سورة النور فهو نسخ القران بالقران» وأما الوجه في نه بإيساكون في اليرت من 
الاية الأولى فنسخه يترتب على أصل الشافعي مقورا وهو أن القران. ي: ينسخ بالقران» 
والسنة تُنْسَخ بالسنةء» ولا يجوز نسخ القرآن بالسنة وإن جوزه أبو حنيفة وبعض 
المتكلمين؛ لأن قول الله تعالى: «مَا تشسخ مِنْ آية أو ها تأت حير مها أ د مثلهًا» 
[البقرة: 5 ]٠‏ وليست السنّة خيراً من القران» وليس مثل القرآن إلا القرآن دليل على 
أن لا يجوز : نسخ القرآن إلا بالقرآن. 

واختلف من قال بهذا هل كان مجوزاً في العقل نسخ القران بالسئّة حتى حظره 
الشرع؟ على وجهين: 





ل 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة إنه قد كان ذلك مجوزاً في العقل لأن 
العقل لا يمنع أن يجري على المأمور حكم الأمر كذلك لا يمنع أن يجري على الأمر 
حكم المأمور. 

والوجه الثاني : أن ذلك ممتنع في العقل أن يكون قول المأمور رافعاً لقول الآمرء 
لأن الآمر مطاع والمأمور مطيع . 

فأما نسخ السنة بالقرآن ففيه للشافعي قولان: 

أظهرهما: لا يجوز اعتبارا بالتجانس . 

والثاني : وهو قول ابن سريج يجوز؛ لأنه لا يمتنع رفع الأخف بالأعلى2"0 و 
ل اس 
ل راي ب دعن 
أن يَنْسَخ القران بالسنة: 

أحدهما: أن قوله: <أؤ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنّ سَبيلا» [النساء: ]١5‏ يدل على أن 
حكم الإمساك في البيوت حد إلى غاية غير مؤبدة فخرج عن حكم المنسوخ الذي 
يقتضي ظاهر لفظه أن يكون مستوعباً لجميع الأزمان كما اقتضى ظاهر العموم أن يكون 
مستوعبا لجميع الأعيان» فلما قال رسول الله يَك: «حُذُوا عَنَي قَدْ جَعَلَ اللَهُ لهنّ سَبيلاً 
اليِكرُ بالْبكرٍ جَلْدُ ماثة وَتَغْرِيبُ عَام َالكيْبُ الكيّبٍ جَلدُ ما وَالرَجْمٌ؛ كان ذلك منه بيانا 
لانقضاء زمان إمساكهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ولم يكن نسخاً؛ لأنه قدر به 
مدة لا تقتضى التأبيدء ولو اقتضت التأبيد لصار نسخاً مخرج ذلك عن نسخ القرآن 
بالسنة» ارقا القراة باليثة: 
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والوجه الثاني: أنه منسوخ بما كان متلوا من القران ثم نسخ رسمه وبقي حكمه 
فهو ما رواه الشافعي عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه عاد إلى المدينة من المج فى ادي الح فحفلت العام قار . 
أيها الناس؛ ٠‏ قَذْ سُنّتْ لَكُمْ الشئَنُ وَفْرِضَتْ لَكُمْ القرَائْض وَترِكْتُمْ عَلَى الْوَاضِحَة إلا أن 
ل 1 أن يَقولَ قَائِلٌ : لآ يَجدٌ حَدَيْنِ فِي كتَاب الله ققد 
رَجَمّ رَسُوَلَ الله يله وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ وَالَّذِي تفيي ابيده: د 95 ينول قاكل : زَادَ ابن 


6 


ع 





. في ب الأغلظ‎ )١( 
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لحل 
18 اك اه 28 ك4 ري كسم رعرع نخس كد وك 2* 
الخطاب في كباب اللّه لكَتَبتّهًا: الشيْخ والشيّخة إذا زَنيَا فارْجُمُوهمَا البتّهَ فإنا قذ 
أقرأناها(' . 


وروى الشافعي بإسناد ذكره عن سهل بن حنيف أن خالته أخبرته قالت: لقد 
اقرَاناهًا رسول الله كك اية الرجم: «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة بما قضيا 
من اللذة». 

فإن قيل الاعتراض على هذا من وجهين : 

والثاني: أنه منسوخ ولا يجوز أن يكون المنسوخ ناسخاً قيل: أما الاعتراض فيه 
بخبر الواحد ففيه جوابان: 

أحدهما : أنه لما عضده قول النبي وَكه: «خُذُوا عَني قَدْ جَعَلَ اللّهُ لَهُنّ سبيلاً 
الْبكرُ بالبكر جَلْدُ مائة َنَغْرِيبُ عام» وَالكَيّبُ بِالئَيّبٍ جَلْدٌ مائة ليق تعقبة قعله 
في رجم ماعز والغامدية خرج عن حكم الاحاد إلى الاستفاضة. 

والثاني : أنه قد رواه عمر على المنبر بمشهد جمهور الصحابة رضي الله عنهم فما 
أنكروه» فدل على اتفاقهم عليه . 

وأما الاعتراض عليه بأنه منسوخ» فالمنسوخ ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : ص ع لج اد ل ود لور 

في الليل ليقرأ سورة فلم يقدر عليها وقام آخر ليقرأها فلم يقدر عليهاء فأخير سُولٌ 
لل يك بذلك فقال: كد رُفعت الاين ور كرو الركار . 
اعرف عقر له في الغا كما إلى الول َي شراج» البشرة: 16 

والقسم الثالث: ما نسخ رسمه وبقي حكمه مثل قوله: «والشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما البتة نكالاً من الله». 


ومثل قوله: «لو أن لابن ادم وادياً من ذهب لابتغى إليه ثانياً» ولو أن له ثانياً من 





)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده (876481/7) والبيهقي في السنن الكبرى (ج 8/ صش١١2.)5‏ ولكن 
أخرجاه البخاري في صحيحه )١47/١7(‏ كتاب الحدود (45)» باب الاعتراف بالزنا (2070 
والحديث رقم (18759) ومسلم في الصحيج (/1717)» كتاب الحدود (59)» باب رجم الثيب 
في الزنى (5): الحديث رقم (5١ب/1741)بدون‏ «الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالاً 


من الله والله عزيز حكيم» «فإنا قد قرأناها». 
(؟) تقدم. 
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ذهب لابتغى إليهما ثالثاً» ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب» ويتوب الله على من تاب» 
رسكم 1 لواحب عرسم قوع باد رن ع كلذ ار تيا أن ةين عم 
القران بالقران إن عغلناء مسوخا وبين تفسين القران: بالسئة .إن جكلناء مخملا أو 
محدوداً ولم ينسخ القرآن بالسئّة. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حال الزنا واستقراره على رجم الثيب وجلد البكر 
فلا يخلو حال الزاني من أحد أمرينن: 

عا اذ يكوق 8ه اكز والقين فق كان اا 

وذهب 50 إلى ل الرجم 5000 ن البكر والثيب؛ 
احتجاجاً بظاهر القرآن وأن الرجم من أخبار الاحاد وليست حجة عندهم في الأحكام . 

وقال داود بن علي . وأهل الظاهر : عليه جلد مائة والرجم ء فجمعوا عليه بين 
الحدين احتجاجاً بقول النبي يه : «حُذُوا عَني قَدْ جَعَلَ الله لَهُنّ سَبيلاً البكر بالبكر جَلْدُ 
مائة وتغريب عام والثيب بالئَيبٍ جَلْدُ مائة ئةِ وَالوَجُمظ . 

وبرواية قتادة عن الشعبي أن شراحة الهمدانية أتت علياً عليه السلام فقالت: قد 
زنيت قال: لعلك غيراء» لعلك رأيت رؤياء قالت لاء فجلدها يوم الخميس و 
يوم الجمعة. وقال: جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله20. ولأن حد الزنا 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة» ومالك وجمهور الفقهاء إلى آية الرجم دون الجلد. 

والذليل على.وجوت الرجم بخلاف ما قاله الخوارج ما قدمناه من الأخبار عن 
الرسول عَيِبَهِ قولا وفعلا وعن الصحابة نقلٌ وعمادٌ واستفاضته في الناس وانعقاد 
الإجماع عليه حتى صار حكمه متواترا وإن كان أعيان المرجومين فيه من أخبار الاحاد 
وهذا يمنع من خلاف حدث بعده. 

والدايل غلى أن الرجرساقط ني رجم النبتهما رواه الشافعي عن مالك عن نافع 
عن ابن عمر أن النبي يَكةِ رجم يهوديين زنيا! ".ولو جلدهما لتقل كما تقل رجمهها. 


وروى عكرمة عن ابن عباس أن النبي كل قال لماعز بن مالك حين أتأه فأقر عنده 





.)77١/8( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 
.)8١ (؟) أخرجه الشافعي في مسنده (ج7/ ص‎ 


"ةلل كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 
َعَلكَ َّ عد ور سمه 2 


قال: ل ل 


وروى أبو سلمة عن جابر بن عبد الله أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبي كَل 
فاعترف بالزنا فأعرض عنهء ثم اعترف فأعرض عنه حتى شهد على نفسه 0 
فقال له النبي كيه : «أبكَ جُنُون»؟ قال لا : قال: «أَخْصَّئْتَ» قال: نعم فأمر به النبي ككل 
فرجم بالمعلى فلما أذلقته الحجارة فر» فأدرك فرجم حتى مات . 

وروى أبو المهلب عن عمران ب بن الحصين أن امرأة من جهينة أتت النبي وله 
فالترنمة بالرباء وقالت إني حبلى فدعى النبي وَل وليها فقال: ١أَخْسِن‏ لي إذًا 
وَضِعَتٌ فائتني بها» ففعل فلما وضعت جاء بهاء فقال النبي كيه : «اذْمَبِي فَأَرْضعيه» 
ففعلت ثم جاءت» فأمر بها النبي َك فشد عليها ثيابها ثم أمر يرجمهاء رصا ا 
طتقين دن أئل لني لوسسه حل وعذت انسل ون أن جافت و10 . 

وقال فيما قدمناه من حديث أبي هريرة «اغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت 
فارجمها» فدلت هذه الأخبار على اقتصاره على الرجم دون الجلدء وأن ما تضمنه 
حديث عبادة بن الصامت من قوله: «وَالكَيْبُ بِالنَيّبٍ جَلْدٌ ماثة وَالوَجْمْ) منسوخ لتقدمه 
على ما رويناه إذا كان هو الأصل في بيان الرجم. ولأن ما وجب به القتل لم يجب به 
الجلد كالردة, 

فأما حديث على فى جلد شراحة ورجمها ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه مرسل؛ اسك ال ده 

والثاني: أنه جلدها لأنه حسبها بكراء ثم علم أنها ثيب فرجمهاء ألا تراه أنه 
جلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة» ولولا ذلك لجمع بينهما في يوم واحد» 
ل اا ليد » ويحتمل أن يكون رجمها في 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه »)١18/1١5(‏ كتاب الحدود (87): باب هل يقول الإمام للمقر 
لعلك لمست أو غمزت؟ (؟)؛ حديث رقم (1474). 

(؟) أخرجه البخاري (ج؟1759(1) حديث رقم (1870) بتمامه عمن أبي هريرة» وكذا أخرجه 
مسلم(118/5) الحديث رقم (15ب/1797١)‏ عن أبي هريرة» وأخرجه البخاري (179/17) 
حديث رقم (5877) مختصرا عن جابر. 


كتاب الحدود/ باب حذد الزنا والشهادة عليه س١‏ 


وأما القياس وإن لم يكن من حجج أهل الظاهر فالمعنى في الرجم: أنه عام دخل 
فيه ما دونه» والجلد خاص جاز أن يقترن إليه التغريب الذي لا يدخل فيه. 

فصل: وأما البكر فحده جلد مائة وتغريب عام» ويكون كل واحد منهما حداء 
فيجمع عليه بين حدين» رجلاً كان الزاني أو امرأة. 





وقال أبو حنيفة: ليس عليه إلا حد واحد وهو الجلدء فأما التغريب فهو تعزير 
غير مقدر يرجع فيه إلى رأي الإمام في فعله وتركه أو العدول إلى تعزيره. 


وقال مالك: يجمع بينهما في حد الرجل ولا يجمع بينهما في حد المرأة» وتجلد 
ولا تغرب؛ لأنها عورة. 


واسشتدلوا عل أن التغريب ليس بحد في الزنا بقول الله تعالى: «الرَّانيَةُ وَالرَانِي 
َاجْلِدُوا كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مان جَلْدَة؛ [النور: 7] فكان الدليل فيه من وجهين : 
تأخير البيان عن وقته لا يجوز. 


والثاني: أن وجوب التغريب زيادة على النصء» والزيادة على النص تكون نسخاًء 
ونسخ القرآن لا يجوز بأخبار الأحاد قالوا: ولأن رسول الله بَككِ قد منع من سفر المرأة 
إلا مع ذي محرم» فإن غربت مع غير ذي محرم أسقطتم الخبر» وإن غربت مع ذي 
محرم أوجبتم التغريب على من ليس بزان» ولأنه سبب يوجب الحد فلم يجب به 
التغريب كالقذف وشرب الخمرء ولأنه زنا يوجب عقوبة فلم يجمع فيه بين حدين كزنا 
البب: 

ودليلنا حديث عبادة بن الصامت أن النبي يي قال: «خُذُوا عَنَّى قَدْ جَعَلَ الله لَهُحّ 
سلا اكد باكر جد مال وتيب عام والكيْب يليب جد مال والوجم»90©. 

فإن قيل: لما كان ما اقترن برجم الثيب من الجلد منسوخاً اقتضى أن يكون ما 
اقترن بجلد البكر من التغريب منسوخاً؟ قيل: نسخ أحدهما لا يوجب نسخ الآخرء لأن 
النسخ يؤخذ من النص دون القياس. وحديث أبي هريرة أن النبي يكل قال 
للرجل: 'وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مائَةِ وَتغْرِيبُ عَام؛ بعد قول الرجل وسألت رجالاً من أهل 
العلم فقالوا: على ابنك جلد مائة وتغريب عام فصار هذا الخبر يجمع نصاً ووفاقاً. 
ولأنه إجماع الصحابة . 


)١(‏ أخرجه في صحيحه (7/ )1١715‏ حديث رقم (54ب/1593). 
اتاد الحاوي في الفقه/ ج1/ م١‏ 
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وروي أن أبا بكر رضي الله عنه جلد وغرب إلى فدك7" . 

وجلد عمر وغرب إلى الشام”'2. وجلد عثمان وغرب إلى مصر. 

وجلد علي وغرب من الكوفة إلى البصرة ”© وليس لهم في الصحابة مخالف . 

فإن قيل: فقد قال عمر حين غرب لا أنفي بعده أحداً. 

وقال علي : : كفى بالنفي فتنة فدلٌ على أنهم غربوا تعزيراً يجوز لهم تركه ولم يكن 
بدا متعتوما. قيل : أما قول عمر لا أنفي بعده أحداء فإنما كان ذلك منه في شارب 
خمر نفاه فارتد ولحق بالرومء والنفي في شرب الخمر تعزير يجوز تركه وهو في الزنا 
حد لا يجوز تركه. 

وأما قول علي: «كفى بالنفي فتنة» فيعني: عذاباً كما قال الله تعالى: يَوْمَ هُمْ 
عَلَى النّار بفْتنُونَ4 [الذاريات: ]١‏ أي يعذبونء ولأن التغريب عقوبة تقدرت على 
الذان شرعاء ترحب أن كو كا #الحدد ع ولآن الونا معصية ريعب خلا أعلين وهو 
الرجم وأدنى وهو الجلدء فوجب أن يقترن بأدناها غيرهما كالقتل يوجب أعلى وهو 
القود وأدنى وهو الدية واقترن بها الكفارة . 

فأما الجواب عن الآية فمن وجهين: 

أحذهماة” أنها تضمتت: كلما" وجب بالقران». والتغريب: واجب. بالستة درن 
القران. 

والثاني: أن الزيادة على النص عندنا لا تكون نسخاًء ولو كانت نسخاً لم تكن 
زيادة التغريب ها هنا نسخاً لأمرين: 

أحدهما: أننا قد اتفقنا عليها وإن اختلفنا فى حكمهاء فجعلوها تعزيراً وجعلناها 
ع ش 

والثاني : أنها تكون نسخاً إذا تأخرت والتغريب ها هنا تفسير لقوله : أو يَجْعَل 
الله لَهُنّ سَبيلً» [النساء: ]١5‏ فكان مقدماً على قوله: الرَّانيَةٌ وَالرَّاني فَاجْلِدُوا كُلَّ 
وَاحَدِ مِنْهُمَا مائة جَلِدَ جَلْدَة»4 [النور : ؟] فخرج عن حكم النسخ . 

وأما الجواب عن تغريبها مع ذي المحرم فمن وجهين: 

أحدهما: أنه لما لم يمنع ذلك من تغريبها تعزيراً لم يمنع من تغريبها حداً. 


.)777/7( البيهقي في الكبرى‎ )١( 
,)7777/8( البيهتي 3 السئن الكبرى‎ 000 
. )57* /8( البيهقي في السنن الكبرى‎ )*( 
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والثاني : أن المحرم شرط عندنا في مباح السفر دون واجبه كما قال ظَلَِةِ: 
ع ل ل ا د 0 

واجب كالحج فلم يفتقر إلى ذي محرم . 

وأما الجواب عن قياسهم على حد القذف» وشرب الخمر فمن وجهين: 

أحدهما: أنه قياس يدفع النص فكان مطرحاً. 

والثاني : أنه لما لم يجز أن يغرب في غير الزنا تعزيراً وجاز في الزنا لم يمنع من 
وجوبه في الزنا حدا وإن لم يجب في غير الزنا. 

وأما الجواب عن قياسهم على الثيب فمن وجهين: 

أخدهما: أن حد الثيب أغلظ العقوبات فسقط به ما دونه . 

والثاني : أن الرجم فيه قد منع من حد يتعقبه والجلد لا يمنع والله أعلم . 

فصل: فإذا استقر فرق ما بين البكر والثيب في حد الزنا فجمع الزاني بينهما فزنا 
بكرا ثم زنا ثيباً ففي الجمع عليه بين الحدين وجهان: 


أحدهما: يجمع عليه بينهما لاختلاف حكمهماء فيجلد لزنا البكارة» ويرجم لزنا 
الإحصان. ولا يغرب؟ لأن رجمه يغني عنه. 

والوجه الثاني : لا يجمع بينهما؛ لأنهما من جنس اتفق موجبهما فدخل أخف 
الحكمين في أغلظهما كما يدخل الحدث في الجناية» ولأنه لو تكرر الزنا منه في 
البكارة تداخل» ولو تكرر منه في الإحصان تداخل» فوجب إذا تكرر في البكارة 
والإحصان أن يتداخل» وهكذا لو سرق ثم ارتد ففي دخول قطع السرقة في قتل الردة 
وجهان على ما ذكرناه والله أعلم . 

ان قَالٌ الشافعيٌ: «قإذًا امنا الك اذ أُصيبت الخذة يقد التلوغ َع 
صَحيح فقَذ أخصِتا فَمَنْ زَتى مِنْهُمَا فَحَدهُ لدجم حَتَّى يَمُوتَ». 

قال الماوردي: قد ذكرنا الفرق في حد الزنا ب بين البكر والثيب» وليس يراد 
بالثيب زوال العذرة لعدم هذه الصفة في الرجال» وإنما يراد بها الإحصان» فيكون 
المراد بالثيب المحصن, والإحصان في كلامهم الامتناع» ومنه سمي القصر حصنا 
لامتناعه » وقيل: فرس حصان لامتناع راكبه به» ودرع حصينة لامتنا لابسها من 
وصول السلاح إليهء وقرية حصينة لامتناع أهلها قال الله تعالى: 99 يفوتم جميعاً 
إلا في قُرىّ مُخصّئة» [الحشر: ]١5‏ وإذا كان كذلك فالإحصان هو الأسباب المانعة من 
الزناء وهي أربعة شروط يصير الزاني بها محصناً: 
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أحدهما: البلوغ ؛ لأن الصغير لا يتوجه إليه خطاب يصير به ممتنعا. 

والثاني : العقل؛ لأن العقل يمنع من المعاصي . 

والثالث: الحرية؛ لأنها تمنع من ذلة الاسترقاق ونقص القبائح؛ ولأن الرجم 
أكمل الحدود فوجب أن يختص بأكمل الزنا. 

والرابع : الإصابة في نكاح صحيح ؟ لأن النكاح أكمل ما يمنع من ل فكان 
شرطاً في أكمل حديهء والعقد لا يمنع حتى توجد فيه الإصابة المانعة من غيره. 


فصل: فإذا كملت هذه الشروط الأربعة وجب الرجم ولم يكن الإسلام شرطاً 





اتجاا براي ناقع عن عبد لله بن حمر عن ألني فل أنه قك: «مَنْ أشْرَكَ بالل فَلَيسَ 
ٍ 0 

وتتاروي أن تعنايى اله انان اول و بزرةي قتا انج 1 : ادعها عَنْكَ 
فَإنََّا لآ تُخْصِنْك”" . 

قال: ولأنها حصانة من شرطها الحرية فوجب أن يكون من شرطها الإسلام 
كالحصانة في القذف», ولأن من لم يحد قاذفه لم يرجم كالعبد. 

ودليلنا رواية عبد الله بن عمر أن النبي يَلِةِ رجم يهوديين زنيا” ولا برجب إلا 
مسقنا فدل على أن الإسلام ليس بشرط في حصانة الرجمء فإن قيل: إنما رجمهما 
بالتوراة ولم يرجمهما بشتريعته؟ لماتروي أنه إقال لكعب بن صورياء وقد حضره مع 
جماعة من اليهود : «أسْأَلَكُمْ باللّه ما تَجِدُونَ حَدَّ الرَّاني في كتَابكُمْ) قال : الجلد 
والتحميم» فأمر بإحضار التوراة لتقرأ عليه فلما انتهوا في قراءتها إلى موضع الرجم 
وضع ابن صوريا يده عليه فقال عبد الله بن سلام للنبي يله إنه قد وضع يده على موضع 
الرجم» فأمره النبي وله برفع يدهء فإذا فيه ذكر الرجم يلوح. ان لير اندم 
عَلى هذ!؟ فقال كعب بن صوريا أجد في كتابنا الرجم» ولكن كثر الزنا في أشرافنا فلم 





)١(‏ البيهقي في سننه الكبرى (4/ ص6١35)»‏ والدارقطني في سئنه (47//7) وذكره الزيلعي في نصب 
الراية (6/ 771 وهو ضعيف . 

)١(‏ البيهقتي في سننه الكبرى (48/ ص5١١)‏ وهو ضعيف كما قال البيهقي نقلاً عن الدارقطني بإسناده 
عنه أنه قال: أبو بكر بن أبي مريم ضعيف» وعلي بن أبي طلحة لم يدرك كعباً. اه. 

(5) تقدم. 
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نر إقامته إلا على الأدنياء وندع الأشراف» فجعلناه الجلد والتحميم والتجبية يريد 
بالتحميم تسويد الوجه» مشتق من الحممة وهي الفحمة» ويريد بالتجبية أن يركبا على 
حمار أو جمل وظهر كل واحد منهما إلى ظهر صاحبه فرجمهما حينئذ رسول الله وك 
وقال: «إنا أَوَلُ 09 يه أَمَانُوهَا» . 

قيل الجواب عن هذا من وجهين: 

أحدهما : أن الله تعالى قد أمره أن يحكم بينهم بما أنزله عليه بقوله: «وَأَنٍ احَكُمْ 
بَيِتَهُمْ بمَا أَْرَكَ اللّهُ َلآ تتبعْ أَهْوَاءَهُمْ4 [المائدة : 4 فلم يجز أن يكون حكمه عليهم 
بتوراتهم . 

والثاني : أنه إذا كان من شريعته الرجم وهو موافق لما في التوراة كان حكمه 
بشريعته لا بالتوراة» وإنما أحضرها لإكذابهم على إنكارهم وجود الرجم فيها. 

ومن القياس: أن كل من كان من أهل الجلد الكامل إذا كان بكرا كان وطؤه في 
التكاح الصحيح يوجب أن يكون محصناً كالمسلم؛ ولأن من ملك رجعتين في نكاح 
كان محصناً كالمسلم» وفيهما احتراز من العبد ومن غير الواطىء في نكاح . 

فأما الجواب عن حديث ابن عمر فمن وجهين : 

أحدهما: أن معنى قوله فليس بمحصن أي : ليس بممتنع من قبيح . 

والثاني : أنه محمول على إحصان القذف. 

فأما الجواب عن حديث كعب بن مالك فراويه ابن أبي مريم عن علي بن أبي 
طلحة عن كعب» وابن أبي مريم ضعيف» وابن أبي طلحة لم يلق كعباً فكان منقطعاً. 

ولو صح لكان الجواب عن قوله ٠:‏ فَإِنَّهَا لآ نُخْصِنُك) من وجهين : 

أحدهما: أنه أراد به الترغيب في نكاح المسلمات والتزهيد في نكاح الكتابيات؛ 
لأنه لا يجوز أن يريد تحصين الزنا في أصحابه ليرجموا وقد صانهم الله تعالى عنه 
لاختيارهم لنصرة دينه والجهاد عليه مع رسوله . 

والثاني : أن معناه: أنها لا تعفك عن نكاح غيرها إما لقبحها أو سوء معتقدها. 

وأما الجواب عن قياسهم على حصانة القذف فمن وجهين: 

أحدهما: أنه قياس يدفع النص فكان مطرحاً . 

والثاني : أن المعنى في حصانة القذف اعتبار الصفة فيها فكان أولى أن يعتبر فيها 
الإسلام» [لما لم يعتبر العفة في حصانة الزنا كان أولى أن لا يعتبر فيها الإسلام]!' . 


)١(‏ سقط في ب. 
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وأما الجواب عن قياسهم على العبد فهو أنه منتقض بمن ليس بعفيف يرجم إن 
زنا» ولا يحد قاذفه» ثم المعنى في العبد أنه إن لم يكمل جلده فلم يجب رجمه. والله 
أعلم . 

فصل: وإذا ارتد المحصن لم يرتفع إحصانه في الردة ولا إذا أسلم» وكان حده 
الرجم إن زناء وقال أبو حنيفة: قد ارتفع إحصانه بردته» ولا يعود إلى الإحصان 
بإسلامه حتى يطأ بعد الإسلام في نكاح صحيح» ٠‏ فجعل استدامة الإسلام شرطاً في بقاء 
الحصانة كما جعله شرطاً في أصل الحصانة؛ احتجاجاً بقول النبي كه: ١مَنْ‏ أَشْرَ رك باللّه 
فلَيْس بِمُحْصِن)» ولأنه أسلم بعد كفر فوجب أن يستأنف شرائط الحضانة فيه #الكائر 
الأصلي» ولأنه مَبْنييَ له على أصله في اشتراك الإسلام في إحصانه. 


ودليلنا قول النبي عل و: «لآ يحل دم امْرىءٍ مُسْلم إلآ باخد ى ثَلآَثْ كَفْد بَعْدَ 
إِيمَانِء أو زنا بد إِْصَانِء أذ قل تقس بِعَيْرِ س7 وهذا زنا بعد إحصان فوجب أن 
يستحق به القتل . 

وكان تحرير الاستدلال من: هذا الخبر قياس فنقول: لأنه زنا بعد إحصان فوجب 
أن يكون حده الرجم كالذي لم يرتدء ولأنه إحصان ثبت في الإسلام قبل الردة فوجب 
أن يكون ثابتا في الإسلام بعد الردة قياساً على حصانة القذف. 

فأما استدلاله بالخبر فلا يتوجه إلى المسلم بعد الردة لأنه ليس بمشرك فسقط . 

وأما قياسه على الكافر الأصلي فغير مسلم في أصله؛ لآن الكافر يكون عندنا 
محصناً قبل إسلامه وهو مخالف في بنائه على أصله . 

فمسل: فإذا بت ما ذكرنا جار رياه ينوا اس و مي 





5 


وذهب شاذ من أصحابه إلى أن شرط الحصانة واحد فيها وهو الإصابة في نكاح 
صحيح » والثلاثة الباقية وهى ي البلوغ » والعقل» » والحرية» تبروط ووب الرجم ذون 
الحصانة» وهذا اختلااف مؤثر في الصحيح والمجنون والعبد إذا أصابوا في نكاح 
من شروط الحصانة أوجب عليهم الجلد دون الرجم حتى يستأنفوا والإصابة في النكاح 
بعد كمالهم» ومن جعلها من شروط الرجم أوجب عليهم الرجم بالإصابة المتقدمة قبل 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري (/71), والأمام مسلم (1715)» والترمذي (3168).؛ وابن 
ماجة (50150). والحاكم في المستدرك (ج4/ ص١5‏ "). 
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كمالهم ولكل واحد من المذهبين وجهء وإذا كانت الإصابة في النكاح الصحيح أصلاً 
في الحصانة لم تحصن الإصابة في نكاح فاسد ولا يملك اليمين؛ لأنها إصابة كمال 
لاعتبارها في كمال الحد. فوجب أن يعتبر فيها أكمل أسبابهاء والنكاح أكمل من ملك 


اليمين لأمرين : 
يملك من لا تحل له. 


والثاني: أنه أشرف من ملك اليمين وأفضل لاجتماع الشرائع عليه واستحقاق 
الميراث به» فإذا ثبت هذا لم يخل حال الزوجين من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يكونا كاملين بالبلوغ» والعقل» والحرية فيتحصنا معاً فيه بإصابة مرة 
واحدة إذا غاب بها الحشفة في الفرج» سواء كان عقيبها إنزال أو لم يكن» نأيهما زنا 
رجم. 

والقسم الثاني: أن يكونا ناقصين معاً لصغرء أو جنونء أو رق فلا حصانة بهذه 
الإصابة ما كان النقص باقياء فإن زال النقص ففي ثبوت الحصانة بما تقدم من الإصابة 
ما ذكرناه من الوجهين . | 

والقسم الثالث: أن يكون الزوج كاملاً بالبلوغ والعقل» والحرية» والزوجة ناقصة 
لصغر أو جنون أو رق فيثبت فيه حصانة الزوج دون الزوجة» فإن زال نقص الزوجة ففي 
ثبوت حصانتها بالإصابة المتقدمة وجهان. 

والقسم الرابع: أن تكون الزوجة كاملة بالبلوغ والعقل والحرية دون الزوج فينظر 
في نقص الزوج : فإن كان برق أو جنون تحصنت به الزوجة دون الزوج» فإن زال نقص 
الزوج ففي ثبوت حصانته بما تقدم من أصابته وجهانء, فإن كان نقص الزوج لصغر نظر 
فإن كان مثله لا يستمتع بإصابته لطفوليته كابن ثلاث سنين أو أربع لم يحصنها ولم 
يتحصن بهاء وإن كان ممن يستمتع بمثله كالمراهق ففي تحصينها بإصابته قولان: 


أحدهما: وبه قال في «الإملاء» لا يحصنها ولا يتحصن بها؛ لضعف إصابته . 

والقول الثاني: نص عليه في كتاب «الأم» قد حصنها وإن لم يتحصن بها؛ لأن 
المعتبر في الإصابة تغييب الحشفة» ولا يعتبر فيه القوة والضعف كإصابة الشيخ». وهذا 
شرح مذهبنا في كمال الزوجين أو أحدهما. 

وقال أبو حنيفة: إذا كان أحد الزوجين ناقصاً لم يتحصن واحد منهماء فنفى 
الحصانة عن الكامل لانتفاتها عن الناقص . 


وقال مالك: إن كان النقص برق لم يتحصن واحد منهماء وإن كان النقص 
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عار عر ابر كي وهذا خطأ؛ لأنه لما كان كل واحد منهما في الحد معتبراً 

بنفسه وجب أن يكون في الحصانة بمثابته معتبراً بنفسه . 

فصل: فإذا تقررت هذه الجملة لم يخل حال الزانيين من خمسة أقسام : 

أحدهما: أن يكونا محصنين فيرجمان معاًء ويستوي فيه الزاني والزانية على ما 
سنصفه في الرجم . 

والقسم الثاني : أن يكونا بكرين فيجلدان معاً على ما سنصفه في الجلد. 

والقسم الثالث: أن يكون أحدهما محصناًء والاخر بكراء فيرجم المحصن 
منهماء ويجلد البكر. 

والقسم الرابع : أن يقصرا عن حكم المحصن والبكر بصغر أو جنون يزيل القلم 
عنهاء فلا حد على واحد منهماء ويعزر الصبي منهما دون المجنون إن كان يميز أدبا 
كما يؤدب في مصالحه حتى لا يُنشأ على القبائح . 1 

والقسم الخامس: أن يكون أحدهما من أهل الحد إما محصناً أو بكراء والآخر 
من غير أهل الحد إما صغيراً أو مجنوناً فيُحدُ من كان من أهل الحد زانياً كان أو زانية 
ويسقط الحد عمن ليس من أهله زانياً كان أو زانية ولا يكون سقوطه عن أحدهما موجباً 

وقال أبو حنيفة: سقوط الحد عن الزانية لا يوجب سقوطه عن الزاني» وسقوطه 
غن الزاني لا موضبمنقوظه عن الزانية» فيحه العاقل 15 زتا بالمجتزنة ول ميد 
العاقلة إذا زنت بمجنون احتجاجا بأمرين: 

أحدهما: أن وطء المجنون ليس بزنا؛ لأن من جهل تحريم الزنا لم يكن زانياً» 
والمجنون جاهل بتحريم الزنا فلم يك وطئه زناء والتمكين مما ليس بزنا لا يكون زنا 
فلم يجب به الحد . 

والثاني: أن الواطىء متبوع؛ لأنه فاعل» والموطوءة تابعة؛ لأنها ممكنة فإذا 
سقط الحد عن الفاعل المتبوع سقط عن التابع الممكن؟ لأن المتبوع أصل والتابع فرع 
فاستحال ثبوت الفرع مع ارتفاع أصله. 

ودليلنا هو أن كل ما وجب عليها بوطئها إذا مكنت عاقلا وجب عليها بوطتها إذا 
مكنت مجنوناً كالقضاء والكفارة فى وطء رمضان» ولأن سقوط الحد عن الواطىء 
لمعنى يخصه لا يوجب سقوطه عن الموطوءة كالمستأمن الحربي إذا زنا بمسلمة يجب 
عليها الحد دونه» ولأن كل سبب لو اختص بالموطوءة لم يمنع وجوبه الحد على 
الواطىء وجب إذا اختص بالواطىء أن لا يمنع وجوب الحد على الموطوءة كاعتقاد 
الشبهة» ولأنه لما لم يعتبر حكم الموطوءة بالواطىء في حقه الحد إذا زنت الحرة بعبد 





كتاب الحدوة/ باب حدّ الزنا والشهادة عليه 37 اس 88 
والثيب ببكر لم يعتبر في وجوب الحد إذا زنت العاقلة بمجنون. 

فأما الجواب عن قوله «إن وطء المجنون ليس بزنا» فهو أن حكم الزنا ثابت فيه 
لانتفاء النسب عنه» ولو ارتفع حكم الزنا عنه لحق النسب به» وإنما سقط الحد عنه 
لارتفاع القلم. 

وأما الجواب عن استدلاله: «بأن الواطىء متبوع» فهو باطل بصفة الحد لما جاز 
أن ترجم الموطوءة وإن جلد الواطىء» جاز أن تجلد الموطوءة وإن لم يجلد الواطىء. 

فإذا تقرر هذا فرع عليه الزنا في مستيقظ ونائم» فإن زنا رجل بنائمة حد دونها 
عندنا وعنده كزنا العاقل بمجنونة» وإن استدخلت المرأة ذكر نائم حدت عندناء ولم 
تحد عنده كالعاقلة إذا زنت بمجنون اعتبارا بسقوط الحد عن النائم» وما قدمناه دليل 
عليه في الموضعين وبالله التوفيق. 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: يفكل ويسَلى عليه ويدف 4 

قال الماوردي: وهذا صحيح؛ إذا رجم الزاني أجري عليه حكم غيره من 
الأمرات في غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين» وقسم ماله بين 
ورثته» ولا يمنع قتله في المعصية من أن تجري عليه أحكام المسلمين كالمقتول قوداًء 
ولم يكره للإمام الحاكم برجمه أن يصلي عليهء وكرهها مالك له؛ لأن النبي كه لم 
يصل على ماعز حين رجمه. 

والدليل عليه حديث عمران بن الحصين أن النبي يَلهِ صلى على التي رجمها من 
جهينة وأحسبها الغامدية فقال له عمر رضي الله عنه ترجمها ثم تصلي عليها 
فقال : : «لَقذ تبث توب َو قسَمَث عَلَى سَبْعِينَ من أَهْلِ الْمَدِيئة لَوَسِعَنْهُمْ هَلْ وَجَذتَ 
أَفْضَلَ مِنْ أن جَادتْ بنَفْسِها20. 

وجلد علي بن أبي طالب عليه السلام شراحة الهمدانية في يوم الخميس و 
يوم الجمعة» وصلى عليهاء ولأنها صلاة لا تكره لغير الإمام فلم تكره للإمام كالصلاة 
على غير الزاني. 

فأما ماعز فيجوز أن يكون تأخر عن الصلاة علي العارض ركفن :1ن يفيك 
عليه قيرف 

مسألة : : قَالَ الشَافِعِي:"وَيَجُوزُ للإمَام أن يَحْضْرَ رَجْمَةُ 1 


و 


جْمَهُ وَيَنْرْكَ؛ . 


)222 تقدم . 
)١(‏ في أعلى. 


0.١‏ كتاب الحدود/ باب حدٌّ الزنا والشهادة عليه 





قال الماوردي: وهذا صحيحء إذا حكم الإمام أو غيره من الحكام برجم زان لم 
يلزمه ولا شهود الزنا حضور الرجم» سواء رجم ببينة» أو إقرارء وهو قول أبي 


0. 


وقال أبو حنيفة: إن رجم بإقرار لزم حضور الإمام أو الحاكم بالرجم» وإن رجم 
بالبينة لزم حضور الشهود دون الإمام؛ لأن الإمام أخص به في الإقرار والشهود أخص 
به في الشهادة لجواز أن يرجع الشهود إن شهدوا بزور. 

ودليلنا: أن النبي كلل رجم ماعزاً ولم يحضره وقال.:«يا لي اغدُ إلى مَأ هَذَا 
إن اغْتَرَقَتْ فَارْجِنْهَا 207 ولأنها إقامة حد فلم يلزم حضور واحد منهما كالقذف.ولأنها 
إفاتة نفس فلم يلزم فيه حضورهماء ولأن ما لم يلزم حضوره في حد البكر لم يلزم 
حضوره في حد الثيب كالجمع بين الزانيين. 


فصل: فإن حضر الإمام والشهود الرجم لم يجب الابتداء بالرجم على أحدء وبدأ 

وقال أبو حنيفة: إن رجم بإقراره بدأ برجمه الإمام» ثم الشهودء ثم الناس» وإن 
رجم بالبينة بدأ برجمه الشهود ثم الإمام ثم الناس؛ احتجاجاً بأنه قول علي بن أبي 
طالب عليه السلام . 

ودليلنا أن رسول الله كك حضر رجم الغامدية”؟ ولم ينقل عنه أنه باشر بنفسه 
شيئاً منه» ولو فَعَلَ لنقل» ولأنه حد فلم يتعين فيه المبتدىء كسائر الحدود. 

فصل: [القول في صفة الرجم] 

فأما صفة الرجم فينبغي أن تستر فيه عورة المرجوم إن كان رجلك ويستر جميع 

بدنها إن كانت امرأة» وتعرض عليه التوبة قبل رجمه لتكون خاتمة أمره» وإن حضر 
01 - 

وقت صلاة أمر بهاء وإن تطوع بصلاة مُكن من ركعتين» وإن استسقى ماء سقي» وإن 
استطعم طعاما لم يطعم والفرق بينهما أن الماء لعطش متقدم والأكل لشبع مستقبل» 
ولا يربط. ولا يقيد» ويخلى والاتقاء بيده» واختار العراقيون أن يحفر له حفيرة ينزل 
فيها إلى وسطهء وهذا عندنا غير مختار في رجم الرجل» سواء رجم بشهادة أو إقرار» 
ويكون على وجه الأرض لتأخذه الأحجار من جوانبه» فإن النبي كك لم يأمر به في ماعز 
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حين رجمهء نأما المرأة فتحفر لها إن رجمت بالشهادة حفيرة تنزل فيها إلى صدرها؛ 
لرواية أبي بكر رضي الله عنه أن النبي بَكلِةِ رجم امرأة. فحفر لها إلى الثندوة”'2 وليكون 
ذلك أستر لها وأصونء فإن رجمت بإقرارها ففي الحفر لها وجهان: 

أحدهما: لا يحفر لها ليكون عونا لها على هربها إن رجعت عن إقرارها. 

والوجه الثاني: أن يحفر لها تغليباً لحق صيانتها وسترهاء قد أمر رسول الله يكل 
أن يحفر للغامدية إلى الصدر وكانت مقرة. 

فصل: [القول في صفة الحجر في الرجم] 

فأما الحجر الذي يرجم به فالاختيار أن يكون ملء الكف. ولا يكون أكبر منه 
كالصخرة فترجمه. ولا يكون أخف منه كالحصاة فيطول عليه» ويكون موقف الرامي 
منه بحيث لا يبعد عليه فيخطئه ولا يدنو منه فيؤلمه» افإن هرب عند مس الأحجار اتبع 
إن رجم بالبينة» ولا يتبع إن رجم بالإقرار؛ لأن ماعزاً هرب حين أخذته الأحجار فاتبع 
فقيل: إن عمر أتبعه فرماه بلحي جمل فقتلهء وقيل: لبا ل 0 
0 ثم أتى رسول الله يَكِ فذكر له ذلك فقال: «هّلا 
تَرَكثُمُوهُ لَقَدْ تاب تَوْبَة لَوْ تَابَهَا فثام م مِنَّ النّآس قُبِلَتْ منْهه" ولأن رجمه بإقرار غير 
00 أنه نط بالرجرع وهريه كار شوو والأولن تجن عقر رسي انديكون رن 
فيه إن رجم بالبينة» وممسكاً عنه إن رجم بالاقرار؛ لما ذكرناه وجميع بدنه محل 
للرجم في المقاتل وغير المقاتل» ولكن يختار أن يتوقى الوجه وَحْدَه لأمر رسول 
الله يكل باتقاء الوجه. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ:«فَإِنْ لَمْ يُخْصَنْ جُلِدَ مائة وَعْدَبَ عَاماً عَنْ بَلْدهِ بالسُنّة؛ . 


قال العاوردئي: قد ذكرنا أن خف البكر الجلد والتهري»: وسعى الحد. جلدا 
لوصوله إلى الجلدء وله حالتان: حرء وعبد: فإن كان حراً جلد ماثة ثم غرب بعد 
الجلد سنة» فأما الجلد فهو بسوط معتدل لا جديد ولا خلق» ويفرق الضرب في جميع 
البدن ليأخذ كل عضو حظه من الألم كما أخذ حظه من اللذة إلا عضوين يكف عن 
ضربهما ويؤمر باتقائهما : 


9 اخرجه سيل ع ١‏ 7 1600). 
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أحدهما: الوجه؛ لرواية أبي هريرة أن النبي تلع قال: «إذا صَرَبْتُمْ قَائَقَوا 
الوَجة7" . 

والثاني : الفرج ؛ لأن المذاكير قاتلة» فأما الرأس فلا يلزم اتقاؤه. 

وقال أبو حنيفة: يلزم أن يتقى وهو أشبه؛ لأن الضرب عليه أخوف. 

وأما التغريب فيشتمل على زمان ومكان» فأما الزمان فقد قدره الشرع بسنة تجمع 
اثني عشر شهرا بالأهلة» وأما المكان ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول الأكثرين من أصحاب الشافعي: إلى مسافة يوم وليلة 
فصاعداً؛ لأنه حد السفر الذي يقصر فيه ويفطرء وسواء كان له في البلد الذي غرب 
إليه أهل أو لم يكن . 1 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يغرب إلى حيث ينطلق عليه 
اسم الغربة وتلحقه في المقام به مشقة ووحشة». سواء قصر في مثله الصلاة أو لم 
تقصر؛ لأن المقصود بتغريبه خروجه عن أنسه بالأهل والوطن إلى وحشة الغربة 
والانفراد» ولا يجوز أن يحبس في تغريبه إلا أن يتعرض للزنا وإفساد الناس فيحبس 
كفا عن الفساد ا مستحذاء ومؤونته في غربته في بيت المال من + خمس الخمس 
كأجرة الجلاد. فإن أعوز بيت المال كانت فى ماله كما تكون فيه أجرة مستوفى الحد 
منه عند الإعوازء فأما نفقته في زمان التغريب فعلى نفسه ومن كسبه ولا يمنع من 
الاكتساب ولا أن يسافر معه بمال يتجر به أو ينفقه» فإن أعوزه الكسب في سفره كان 
فعاف النقراء: ١‏ 

فصل: فإن رأى الإمام أن يزيد في مسافة تغريبه على ما قدمناه جازء فقد غرب 
عمر رضي الله عنه إلى الشام. وغرب عثمان رضي الله عنه'إلى مصرء وإن رأى أن يزيد 
في زمان تغريبه على السنة لم يجز؛ لأن السنة نصء والمسافة اجتهاد» وفي أول السنة 
في تغريبه وجهان: 


505 





أحدهما: من وقت إخراجه من بلده؛ لأنه أول سفره. 
والوجه الثاني : بعد حصوله في مكان التغريب. وفيه ما قدمناه من الوجهين 
أحدهما : بعد مفارقته لأنس الوطن واعتزال الأهل إذا قيل إنه حد التغريب. 


)51497( ء كتاب الحدودء باب في ضرب الوجهء حديث‎ )017/5 /١( أخرجه أبو داود في السئن‎ )١ 
. 075377 /8( والإمام أحمد في المسند (1/ 4175)» والبيهقي في السئن الكبرى‎ 
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أحدهما: أن يعين على البلد الذي يغرب إليه فيلزمه المقام فيه» ولا يجوز 
الخروج منه. ويصير له كالحبس الذي لا يجوز أن يخرج منه. 

والثاني: أن لا يعين له على البلد فيجوز له إذا تجاوز مسافة التغريب أن يقيم في 
أي بلد من البلاد شاءء وينتقل إلى أي بلد شاءء فإذا انقضت مدة التغريب نظر: فإن 
كان البلد الذي غرب إليه معينا لم يعد إلا بإذن الإمام» فإن عاد بغير إذنه عزر كما يعزر 
إذا خرج من الحبس بغير إذن. 


وإن كان البلد غير معين جاز أن يعود بإذن وغير إذن» وإن كان الأولى أن لا 
يعود إلا بإذن» فإن عاد إلى وطنه قبل السنة عزر وأخرج» وبنى على ما تقدم قبل مقدمه 
ولم تحسب مدة مقامه في وطنه. 

ولو غرب المحدود نفسه أجزأه ولو جلد نفسه لم يجزه. 

والفرق بينهما: أن الحد حق يستوفى منه فلم يجز أن يكون مستوفيه والتغريب 
انتقال إلى مكان قد وجد فيه. 


فصل: وينبغي للإمام أن يثبت في ديوانه أول زمان تغريبه ليعلم بإثباته استيفاء 
حدهء فإن لم يثبته وادعى المحدود انقضاء السنة وعدمت البينة فيه فالقول فيه قول 
المحدود؛ لأنه من حقوق الله المسترعاة» ويحلف استظهارا ولا يسقط عنه في زمان 
التغريب ما كان بازمه بن انفقات زوجاته وأولادم. وتنقضى به مدة الإيلاء والعنة وإن 
زفقي هله التغريب حد وعُرّب عن موضعه عاماً أ إلى مسافة التغريب وإلى جهة يكون 
بينه وبين وطنه مثل مسافة التغريب فصا عدا وتكون بقية التغريب الأول داخلاً فى 
التغريب الثاني ؛ لأن حدود الزنا تتداخل في الاستيفاء . ْ 


فصل: وإن كان الزاني عبداً أو أمة فلا رجم عليهما وإن أحصنا بنكاح؛ لأمرين: 
أحدهما: أن الحرية شرط فى الإحصان وهى معدومة فيه. 
والثاني : أن حده على النصف من حد الحر والرجم لا ينتتصف» وإذا سقط الرجم 


لل اساي مو را : لقَإِذًا أخْصِنّ فَإِنْ أنَْنَ 
بفاحشة فَعَليِهنّ نضفُ مَا عَلَى الْمُحْصِئَاتِ مِنّ العَذََّابِ4 [النساء : 6 


فأما التغريب ففيه ثلاثة أقاويل: 


”ا كتاب الحدود/ باب حدّ الزنا والشهادة عليه 





أحدها: يغرب سنة كالحر وإن خالف الحر في الجلد؛ لأن ما اعتبر فيه الحول:لم 
يتبعض كالزكاة والجزية . 

والقول الثاني : لا تغريب عليه بوجه لما فيه من الإضرار بسيده» وأنه في الغربة 
أرفه لقلة خدمته . 

والقول الثالث: أنه يغرب نصف سنة» وهذا أصح؛ لأنه لما كان التغريب في 
الخو يها للجلد ثم تنصف جلد العبد» وجب أن ينتصف تغريبه» وسواء في هذا 
التغريب أن يحده 'الإمام أو السيدك. 

وقال بعض أصحابنا: إن حده السيد لم يغربه» وإن حده الإمام غربه. 

.وهذا الفرق لا وجه له؛ لأن الحد مستوفى فى حق الله تعالى لافى حق السيدء 
فوجب أن لا يختلف باختلاف مستوفيه كالجلد وحد الأمة كالعبد»ء وكذلك المدبر 
والعدة كالعبيد» ومؤونة التغريب فى بيت المال» ونفقته في زمان التغريب على السيد. 
فإن أعوز بيت المال فمؤونة التغريب على السيد كالنفقة والله أعلم. 


5 35 2 4 2 يي ال # 5 6 2 له 000 . 2 
مسألة: قال الشافعيٌ: «وَلَوْ أَكَرَ مَدَةَ حدَ لأنّ النَىَ يل آمَرَ أنيساً أنْ يَعْدُو عَلَى 

3 ب ل ار و و 5 حامر 1 
امْرَاةِ فإن اغترّفث رَجَمَهَا وَامَرَ عَمَرْ رَضِيّ الله عَنْهُ ابا وَاقدٍ الليثيّ بمثل ذلك وَلمْ يَامرَا 


ِعَدَد إفْرَارِه وافِي ذَلكَ دَلِيلٌ أَنَّهُ يَجُورُ أَنْ يُقِيمَ الإمَامُ الحُدُودَ وَإِنْ لَمْ يَخْضرْة؛ . 
قال الماوردي: اختلف الفقهاء في الإقرار الذي يجب به حد .الزنا على ثلاثة 


أحدها : وهو مذهب الشافعي أنه يجب بإقراره مرة واحدة» وهو قول أبي بكر 
وعمر رضي الله عنهما. 

والثاني: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه: أنه لا يجب إلا بإقرار أربع مرار في 
أربعة مجالس . 

والثالث: وهو مذهب مالك وابن أبي ليلى لا تجب إلا بإقرار أربع مرات سواء 
كان في مجلس أو في مجالس؛ احتجاجاً في اعتبار الأربع برواية أبي حنيفة عن 
علقمة بن مرئد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي يكل 
فأقر بالزنا فرده» ثم عاد فأقر بالزنا فرده» ثم عاد فأقر بالزنا فرده» ثم عاد رابعة فأقر 
بالزنا فسأل عنه قومه: «مَلْ تُنْكرُونَ مِنْ عَفَلِهِ شَيْئاً؟» قالوا: لاء فأمر به فَوْجِمَ في موضع 
قليل الحجارة» فأبطأ عليه الموت» فانطلق يسعى إلى موضع كثير الحجارة فرجموه 


كتاب الحدود/ باب حدّ الزنا والشهادة عليه وا 
حتى قتل» فلما أمر برجمه في الرابعة دون ما تقدمها دل على أنها هي الموجبة لرجمه 
وأن الأربع كلها شروط فيه. 

وروى عامر بن عبد الرحمن بن أبزى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: 
أقبل ماعز بن مالك إلى رسول الله يلةِ وأنا جالس عنده حتى جلس بين يديه فأقر عنده 
بالزنا» فأمر بطرده حتى لم يرء ثم عاد فجلس بين يديه فأقر عنده بالزناء فأمر بطرده 
حتى لم يرء ثم عاد فجلس بين يديه فأقر عنده بالزناء فأمر بطرده حتى لم يرء ثم عاد 
الرابعة» قال.: فنهضت إليه فقلت : يا هذا إنك إن أقررت عنده الرابعة رجمك قال فجاء 
حتى جلس بين يديه فأقر عنده بالزنا فأمر برجمه' . 

قالوا: فقد صرح أبو بكر رضي الله عنه بمشهد رسول الله يك بأن الرابعة هي 
الموجبة لرجمه فأقره» فصار كقوله. 

قالواء ولأنه سيت ينيث: خد الزثا فون أن يكون 'العدد من شرطه كالشهادة: 
ولأن الزنا لما غلظ بزيادة الشهادة على سائر الشهادات وجب أن يغلظ بزيادة الإقرار 
على سائر الإقرارات . 

ا 8 و تو 54 7 سس هو 

ودليلنا حديث أبى هريرة أن النبى كلخ قال: «يَا انيس اغد إلى امْرَأة هذا فان 
اغْتَرَقَتْ فَارْجمْهَا"0"؟ ولم يوقت له في اعترافها أربعاًء فغدا إليها فاعترفت فرجمهاء 
ولم. ينقل أنها اعترفت أربعاً فدل على ثبوته باعتراف المرأة الواحدة لأنه لا يجوز أن 
يؤخر بيانه عن وقت الحاجة ولا يبيح رجمها بغير استحقاق. ‏ 

ولأنه قول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ولا مخالف لهما في الصحابة فكان 
إجماعا . 

أما أبو بكر فأقرَ رجل بكر عنده بالزنا فجلده ماثة وغربه عاماً. 

وأما عمر فإن رجلاً أتاه فقال: إن امرأتى زنت فأنفذ أبا واقد الليثى إليهاء فقال 
لها: زوجك قد اعترف عليك بالزنا وإنك لا تؤاخذين بقوله لتنزع فلم تنزع» فأمر عمر 
برجمها. 

ومن القياس: أن ما ثبت بالإقرار لم يعتبر فيه التكرار كسائر الحدود والحقوق» 
ولأن.ما لم يلزم فيه تكرار الإنكار لم يلزم فيه تكرار الإقرار كسائر الحدود. ولأن رجلا 
لو قذف رجلا بالزنا ووجب عليه حد قذفه فاعترف المقذوف مرة واحدة صار كالمقر به 
أربعا في سقوط الحد عن قاذفه فوجب أن يصير كالأربع في وجوب الحد به؛ لأنه لا 





)١(‏ تقدم بنحوه من حديث بريدة عن أبيه. 


مددذدذكددلدلللل_ لل كتاب الحدود/ باب حدّ الزنا والشهادة عليه 
يجوز أن يصير في بعض الأحكام زانياً وفي بعضها غير زان» ولأنه إقرار ثبت به حد 
القذف فوجب أن يثبت به حد الزنا كالأربع . 

ولأن الحقوق ضربان: حق الله سبحانه» وحق للادمي» وليس في واحد منهما ما 
يعتبر في الإقرار به التكرار فكان حد الزنا ملحقا بأحدهما ولم يجز أن يخرج عنهما. 

فأما الجواب عن حديث «ماعز» في إقراره أربعاً فمن أربعة أوجه: 

أحدها: هو أن النبي كله ,توقف عن رجمه في المرة الأول اتعتانا” لعاله 
واسترابة لتجنوته 4 لأنه كان قصيرا أعضد أحمر العينين ناثر الشعر أقبل حاسراً فطرده 
تصوراً لجنونه» وأن العاقل لا يفضح نفسه ويتلفهاء 1 لي : "من أتّى 
مِنْ هَذْهِ القَاذُورَاتِ شَيْئاً فَلْيَستَير يسِثْرٍ الله فإنه مَنْ يد لَنَا صَفْحَتَهُ نقم حَدَّ الله عَلَيْه؛ 
ولذلك سأل قومه عن حاله وقال أيه خنة وقال امتتكيرة لأنه توهمه حين لم ير به جنّة 
أذ كوخ سكرانا : 

والثاني: أنه لو كان الأربع معتبراً لكان الأول مؤثراء ولما استجاز أن يطردهء 
وقد تعلق به لله تعالى حق . 

والثالث: أنه رجمه بعد أن استثبته فى الخامسة وقال:٠‏ لعَنَّكَ مَكِلْتَ لَعَلْكَ 
لَمَسْتَ؟» قَالَ بل جامعتهاء قال: «أوْلَجْتَ ذَكَروَكَ في َرْجِهًا كَالْمرُود في المكحلة 
والرشا في البئر؟ قال: تع(" فأقرببرجمه في التخامسة وليست تترطاً بإجماع: فكذلك 
ما تقدمها. 

والرابع : أنه خبر خالف الأصول وخبر الواحد عندهم إذا خالف الأصول لم 
يعمل بهء وأما قول أبي بكر رضي الله عنه : "إنك إن أقررت الرابعة رجمك» فلأن حاله 
قد وضحت والاسترابة قد ارتفعت فصارت الرابعة هي الموجبة لزوال الاسترابة ولم 
تكن لاستكمال العدد؛ لأن أبا بكر رضي الله عنه قد جلد في أيامه ولم يعتبر عددا. 

وأما الجواب عن قياسهم على الشهادة فهو أن المعنى فيها أنه لما اعتبر فيها 
العدد في غير الزنا اعتبر في الزناء ولما لم يعتبر العدد في الإقرار بغير الزنا لم يعتبر 
في الوقرار بالزنا. 

وأما الجواب عن استدلالهم بزيادة الشهادة فيه تغليظاً فهو أن الشهادة قد تختلف 
باختلاف الحقوق ولا توجب اختلاف الإقرار بها فكذلك في الزنا. 

فصل: وإذا أقر أنه زنا بامرأة فجحدت المرأة الزنا فعليه الحد دونها. 





كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه و 





وقال أو شيف > د عدهان واحن تعيما انطلفلاً بامري: 

أحدهما : أن فعل الرجل مع فعل المرأة وطء واحدء فإذا سقط الحد في جنبتها 
بالجحود سقط في جنبته وإن أقر لعدم الكمال؛ لأن الحد لا يجب إلا في زنا كامل . 

والثانى: أن الزنا بجحودها وإقراره متردد بين وجود وعدمء, فصار شبهة فيه. 
فجت إننفا طذا لشن يلار 

ودليلنا: أن ماعزاً لما أقر بالزنا عند رسول اليكل أربع مرات قال: الآن أقررت 
أرنها افك قاله: بفلانة”'© فلم يبعث رسول الله كل إليها ولم يسألها ولو كان إقرارها 
شرطاً في وجوب حده وإنكارها موجباً لسقوطه لكف عن رجمه إلا بعد سؤالها. 

وروى سهل بن سعد الساعدي أن رجلا أقر أنه زنا بامرأة فبعث النبي يَكْةِ إليها 
فجحدت,. فحد الرجل”" », وهذا نص . 

فإن قيل: إنما حده للقذف. 

قيل: حد القذف لها لا د يستحق إلا بمطالبتهاء ولم ينقل أنها طالبت» فصار 
محمولاً على حد الزنا دون القذف . 

ومن القياس : أنه ليس في جحودها أكثر من عدم إقرارها بالزنا» وهذا لا يوجب 
سقوط الحد عنه كالسكوت إذا لم يجحد ولم تقرء ولأن من لم يمنع سكوته من إقامة 
الحد على غيره لم يمنع مله حتحوذة قياس عن "غيرهاء.والآن جحودها لو كاة سقط 
للحد عنه لوجب إذا كانت غائبة ألا يحد حتى تحضر؛ لجواز أن تجحد فيسقط الحد 
عنه» وفِي إجماعهم على تعجيل حده قبل قدومها وسؤالها دليل على أن إقرارها 
وجحودها سواء في حقه . 

وأنا"العواب عه اتعدلالة :«يآتة رطع واتعد» فيو الم توإة كان وطن وانحدا كله 
يمتنع أن به يثبت حكمه في جنبة أحدهماء. وإن سقط في جنبة الآخرء كما لو كان عاقلاً 
را تنو اواكزير ا ره تير . 

وأما الجواب عن أن سقوطه في جنبة أحدهما شبهة فهو: أنها شبهة في حقها 
دون حقهء وذلك لا يوجب سقوط الحد عنه كما لو أكرهها على الزنا لم يكن سقوط 
الحد عنها موجباً لسقوط الحد عنه» وبنى أبو حنيفة على هذه المسألة إذا زنا الناطق 
زا 


)0( تقدم . 
(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (558/4). 
الحاوي في الفقه/ ج1/ م15 


01" كتاب الحدود/ باب حدٌ الزنا والشهادة عليه 


قال أبو حنيفة: لا حد عليه ولا عليها؛ لأنه لا يجعل إشارتها بالزنا إقراراً فتصير 
كالجاحدة؛ وعندنا يجب الحد عليه وعليها إن أشارت بالإقرارء وكذلك الأخرس إذا 
أشار بالإقرار بالزنا خُدّ. 





وقد مضت هذه المسألة في كتاب «الإقرار» ثم يقال لأبي حنيفة : ليس في خرسها 
أكثر من سكوتها وسكوتها لا يمنع من وجوب الحد عليهء كذلك خرسها والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: «وَمَتَى رَجَعَ تُرِكَ وَقَعَ به بَعْض الحَدٌ أَؤ لَمْ يَمَع». 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا رجع المقر بالزنا عن إقراره قبل رجوعه وسقط 
الحد عنه» وبه قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء. سواء وقع به بعض الحد أو لم يقع 

وقال الحسن البصري وسعيد بن جبير ومالك في إحدى الروايتين عنه وداود بن 
علي : لا يقبل رجوعه ولا يسقط عنه الحد. سواء وقع به الحد أو لم يقع. 

وقال بعضن العراقيين: كل جوع فل الشرو في خده اول يغيل يقد الشروع 
فيه استدلال بقول النبي َيِه : ١مَنْ‏ الا عله القَاذُورَاتِ شَيْئا فليَستَيرْ سِيْرٍ الله قَنَهُ 
مَنْ يُئد لنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ حَدَّ الله عَلَيْهها2 فدل على أن لا تأثير للرجوع بعد إبداء 
الصفحة . 

قالوا: ولأنه حق ثبت بإقراره فوجب أن لا يسقط برجوعه قياساً على حقوق 

ودليلنا قول رسول: الله مله : «ادرؤوا الحدود بالشبهات» ورجوعه شبهة لاحتمال 
صدقه. ولأن ماعزا لما هرب من حر الأحجار وتبعوه حتى قتلوه قالرسول 
الله يك : «مَلٌ تَرَكْتُمُوةٌ لعله أن يتوب فيتوب الله عليه»”"' فلو لم يكن لرجوعه تأثير لم 
يندب إلى تركه بعد الأمر برجمه. 

وروي أن رجلا أقر عند عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه بالزنا ثم رجع عنه فتركه 
وقال؟“لأن: أتزلة نهدا بالشنية أولى من أن أقيم حدا بالشبهة» ووافق أبا بكر رضي الله 
عنه على مثل هذاء وليس لهما في الصحابة مخالف فكان إجماعاًء ولأنه حد لله تعالى 
ثبت بقوله: فكاز أن ضقط برجوغه كالردق ولأن ما ثبت من حدود الله تعالى بالقول 
يجب أن يسقط بالقول قياساً على رجوع الشهود. 
)١(‏ تقدم. 
إفة ذكره الزيلعي في نصب الراية (ج؟/ ص77). وكذا ذكره الحافظ ابن حجر في لمن 


الحبير (05/5) ونقل عن البخاري أنه قال: وأصح ما فيه حديث سفيان الثوري عن عاصم عن 
أبي وائل عن عبد الله بن مسعود فذكره بلفظه مرفوعاً. 





كتاب الحدود/ باب جد الزنا والشهادة عليه ب ب ببس باب بس 5١‏ 


فأما الجواب عن الخبر في «إبداء الصفحة» فالراجع غير مبد لصفحته وإنما يكون 
مبدئاً إذا قام على إقراره. 


وأما الجواب عن قياسهم على حقوق الادميين فمن وجهين هما فرق يمنع من 
صحة الجمع : 

أحدهما: أن حقوق الله تعالى تدرأ بالشبهات وحقوق الادميين لا تدرأ بها. 

والثاني : هو أن عليه في حقوق الادميين أن يقر بهاء وكذلك لم يقبل رجوعه 
فيهاء ولا يجب عليه في حقوق الله تعالى إلا التوبة منهاء يكوملارت إلى ان لذ يقر 


وروى محمد بن المتكدر عن ابن هزال عن أبيه أن رسول الله يكدِ قال له: 
وَيْحَكَ يا هُرَّالُ لَوْ سترته بِكَوْبكَ كَانَّ خَيْراً لَك3200 . 

فصل: فإذا تقرر هذاء فالحدود على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما كان من حقوق الله تعالى المحضة. 

والثانى : ما كان من حقوق الادميين المحضة . 

والثالث : ما كان من الحقوق المشتركة . 


فأما حقوق الله تعالى المحضة فحد الزنا وقتل الردة وحد شرب الخمر» فإذا 
وجبت بالإقرار سقطت بالرجوع عنه» ولو وجبت بالشهادة لم تسقط برجوع المشهود 
عليه»ء وسقطت برجوع الشهود. فإن اجتمع فيها الإقرار بهاء والشهادة فقد اختلف 
أصحابنا هل تختص إقامتها بالإقرار أو بالشهادة؟ على وجهين: 

أحدهما: تختص إقامة الحد فيها بالشهادة دون الإقرار؛ لأنها أغلظء فعلى هذا 
إن رجع عن إقراره لم يسقط عنه الحد. 

والوجه الثاني : تختص إقامتها بالإقرار دون الشهادة؛ لأن الشهادة مع الاعتراف 
مطرحة» فعلى هذا لو رجع عن إقراره سقط عنه الحدء لاعس اطلاق اعدين 
الوجهين عندي أن ينظر في اجتماعهماء فإن تقدم الإقرار على الشهادة كان وجوب 
الحد بالإقرار وسقط بالرجوع» وإن تقدمت الشهادة على الإقرار كان وجوب الحد 


)01 أخر جه أبو 3 ني السئن 00 00 8 لفظه. وابن ماجة (9/:هم) كتاب الحدود باب 


الا#الدلغهسلسسل كتاب الحدود/ باب حدّ الزنا والشهادة عليه 
بالشهادة ولم يسقط بالرجوع؛ لأن وجوبه ما سبقها فلم يؤثر فيه ما تعقبه» وعلى 
الوجوه كلها لا يسقط أحدهما الآخر. 

وقال أبو حنيفة: إن كذب الشهود حد بشهادتهم وإن صدقهم سقط عنه الحد فلم 
يحد بشهادتهم ولا بإقراره قال: لأن الشهادة على مقر فسقطت. والإقرار لا يوجب 
ليحك حتن تكون أريها . 

وهذا مما يدفعه المعقول أن يجب الحد على منكر ويسقط عن مقرء وإن بناه 
على أصل فهو دليل على فساد أصله . 

وأما حقوق الادميين المحضة فالقصاص وحد القذفء. فإذا وجب بالإقرار لم 
يسقط بالرجوع لما ذكرنا من الفرقين المتقدمين بينهما إلا أن يصدقه صاحب الحق 
فيسقط بالتصديق دون الرجوع . 

وأما الحقوق المشتركة التي يتعلق بها حق الله وحقوق الآدميين فهي السرقة يجب 

فيها القطع.ء وهو من حقوق الله المحضة. وغرم المال المسروق وهو من حقوق 
اين المحضة. فإذا أوجب بالإقرار لم يسقط الغرم بالرجوع؛ لأنه من حقوق 
الآدميين وفي سقوط القطع بالرجوع وجهان: 

أحدهما: يسقط لاختصاصه بحقوق الله تعالى. 

والثاني : لا يسقط بالرجوع لاقترانه بما لا يؤثر فيه الرجوع . 

فصل: [الألفاظ المعتبرة في رجوع المقر على نفسه بالزنا] 

فأما ما يكون به راجعاً في إقراره فهو القول. وذلك بإحدى ثلاثة ألفاظء إما أن 
يقول كذبت في إقراري» أو يقول: لم أزنء أو يقول: قد رجعت عن إقراري» فكل 
واحد من هذهٍ الألفاظ الثلاثة يكون رجوعاً صريحاًء فإن قال: لا تحدوني لم يكن 
تجوعا مبرينا: لكنه يجوز أن يريد به العفو أو الإنظارء ولا يجوز العفو عنه ولا 
الإنظار له إلا لعذر ينظر لأجله من مرضء أو جنة أو قضاء دين فيسأل عن ذلك بعد 
الكف عنه» فإذا بين عن مراده عمل عليه وحكم بموجبه. 

ولو قال: : لا حد عليّ كان أقرب إلى صريح الرجوع مع احتمال فيه فيسأل عنهء 

إن لم يتلفظ بالرجوع ولكن هرب من إقامة الحد عليه» فقد اختلف أصحابنا هل 
يقوم هربه مقام رجوعه باللفظ الصريح على وجهين: 

أحدهما : : يقوم مقامه ويكون رجوعاً؛ لأن رسول الله كلد قال في ماعز حين هرب 
من الأحجار «مَلا تَرَكْتّمُوةُ لعله أن يتوب فيتوب الله عليه»0) 


21و20 
)0غ( تقدم . 
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والوجه الثانى: لا يكون رجوعاً لاحتماله» ولكن يسأل عن هريه بعد الإمساك 
عنه لاحتماله؛ لأن رسول الله يل قال: «غرم قاتل ماعز بعد هربه ديته» وإذا كان كذلك 
فكل ما جعلناه رجوعاً صريحاً بعد الإقرار أوجبنا به ضمان النفس إن قتل بعدهء وكل 
ما لم نجعله رجوعا صريحا لم نوجب له به الضمان . 

مسأآلة : قَالَ الشَافِعِيُ: دولا يام حدُ الججْد عَلَى حبلى َلآ علَى المَريض العُدئَفٍ 
ولا في يوم حَوْهُ أو بَرْدُهُ مُفْرِطُ وَل في ساب التَلّفٍ . 

قال الماوردي: إذا كان الحد جلداً أخرَ مع وجود الأسباب القاتلة وهي ضربان : 

أحدهما: حبل يختص بالنساء» ومرض يعم الرجال والنساء. 

فأما الحبل فهو أن تكون المحدودة حبلى حاملاً بولد فهو مانع من جلدها كما هو 
مانع من رجمهاء سواء كان حملها من زنا أو حلال؛ لأن جلد الحامل مفض إلى تلفها 
وتلف حملهاء وكلا الأمرين محظور. 

ولأن علياً قال لعمر رضوان الله عليهما وقد أمر بحد زانية حامل إنه لا سبيل لك 
على ما في بطنهاء فردها وقال: «لولا علي لهلك عمر» فإذا وضعت حملها وهي في 
نفاسها فإن أمن من تلفها فيه جلدت» وإن خيف من تلفها فيه أمهلت . 

وزوق أبو جميلة عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال: فجرت جارية لآل 
رسول الله يك فقال لي : ديا عَلِيَ الْطلِقْ قأقم الْحَدّ عَلَيْهَاء فَأَتيتُهًا فوَجَدْتُهَا يَسِيلُ دَمُهَا 
لآ ينْقَطعٌء فَعْذْتٌ إلى َ سول الله يله دَأَخبَرئه أني وَجَدْتُ دَمَهَا يَسِيلُ لآ يَنْقطعْ فقال: 
١‏ ذعها ععى بطم دثهَاء ثم الجلذهاء وَأَِيمُوا الدوة على ما ملكت امك" . 


وأما المرض فضربان: 

أحدهما : ما لا يرجى زواله كالسل والفالج فيكون في النَضو على ما سيأتي . 

والثاني : أن يكون مرجو الزوال كالحمى والصداع فيؤخر المحدود فيه حتى يبرأ 
من مرضه؛ لأن جلده في المرض مفض إلى تلفه» وليس يخلو حده من ثلاثة أحوال. 


إما أن يقام عليه حد الأصحاء أو حد المرضىء أو يؤخر حتى يبرأ فلم يجز أن 





)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن (077/5) كتاب الحدودء باب في إقامة الحد على المريض (؟*) 
حديث رقم (551), وهذا لفظه. 
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ولم يجز أن يقام عليه حد المرضى؛ لآنه لا يمكن أن يقام عليه حد الأصحاء فلم 
يبق إلا أن يؤخر إلى صحته . 

وأما الضرب الثاني : وهو المختص بالزمان فهو شأن إفراط الحر وإفراط البرد؛ 
لأن الجلد فيهما مف إلى التلف. والمقصود بالجلد الردع والزجر دون التلف. فيؤخر 
في شدة الحر إلى اعتدال الهواء وفي شدة البرد إلى اعتداله» فإن كان هذا المحدود في 
بلاد الحر التي لا يسكن حرها أو في بلاد البرد التي لا يقل بردها لم يؤخر حده ولم 
ينقل إلى البلاد المعتدلة لما فيه من تأخير الحد ولحوق المشقة. وقوبل إفراط الحر 
اوإفراط البرد بتخفيف الضرب حتى يسلم فيه من القتل كما نقوله في المرض الملازم . 

فصل: فإذا تقرر ما يوجب تأخير جلده فلم يؤخر وجلده فيهء فإن سلم من التلف 
فقد أساء فيما فعل ولا غرم عليه» وإن صدر عنه تلف فيه ضربان: 

أحدهما: أن يتلف غير المحدود كالحامل إذا جلدت فألقت جنيئاً ميتاً فهو 
مضمون على من جلدها كما قد ضمن عمر جنين المرأة حين أجهضته من رهبة رسالته. 

والضرب الثاني : أن يتلف المحدود ففي وجوب ضمانه وجهان : 

أحدهما: يضمن ديته لتعديه بالوقت. 





والوجه الثاني : لا يضمن ديته لحدوثه عن جلد مستحق . 
فَتَيْرَكُ حَنّى تضع وَيَكفَلُ وَلَدُهَاء. 

قال الماوردي: وهذا صحيحء إذا كان الحد رجماً لم يجز أن ترجم حامل حتى 
تضعء الرواية عبد الله بن بريدة عن أبيه أن امرأة من غامد أتت النبي يكلفقالت : إني 
زنيت فطهرني فقال: ارجعي فرجعت. فلما كان من الغد أتته فقالت: لعلك تريد أن 
تركني كما رددت ماعزاء هرالله إن العبلى فقال لها ارحدي حتى اتلدى + “فر جك 
فلما ولدته أتته بالصبي فقالت : قد ولدته» فقال: ارجعي فأرضعيه حتى تفطميه[. . . ]*'2 وفي 
يده شيء يأكل فأمر بالصبي فدفع إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لهاء ثم أمر 
بها فرجمت”"» ولأن علياً قال لعمر رضي الله عنه وقد أمر برجم حامل: «إنه لا سبيل 
لك على ما في بطنها» فردها وقال له معاذ بن جبل مثل ذلك» فإذا وضعت حملها 
أمسك عنها حتى ترضع ولدها اللبأ الذي لا يستغني عنه في حفظ حياته» ثم ينظر في 
مرضع الولد بعد اللبأ فإنه 'لا يخلو من ثلاثة أحوال: 





(61 مكان النقط بياض في الأصل . 
(؟) تقدم. 
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أحدها: أن يوجد ويتعين فيسلم الولد إلى مرضعته وترجم الأم. 

والثاني : أن لا يوجد لرضاعه غير الأم فيؤخر رجمها حتى ترضعه حولين كاملين 
ثم ترجم ؛ لأننا لما حفظنا حياته حمل فأولى أن نحفظها وليداً. 

والثالث: أن يعلم وجود المرضع ولكن لم يتعين ففي جواز رجمها قبل تعيينه 
ودفعه إلى المرضع وجهان: 

أحدهما: يجوز رجمها؛ لأن المرضع موجود. 

والثاني: لا يجوز حتى يسلم إلى المرضع ثم ترجم . 

فأما غير الحامل من النساء والرجال إذا كانوا مرضى أو في حر مفرط أن بود 
مفرط ففي تعجيل رجمهم مع بقاء المرض وفرط الحر والبرد ثلاثة أوجه حكاها ابن أبي 
هريرة. 

أحدها: وهو الظاهر من مذهب الشافعي. والمنصوص عليه.في هذا الموضع أن 
يعجل الرجم ولا يؤخرء لأن المقصود القتل بخلاف المجلودء وسواء رجم بإقزاز أو 
شهادة . 

والوجه الثاني : أنه يؤخر رجمه ولا يعجل حتى يبرأ من مرضه ويعتدل الحر 
والبردء سواء رجم بإقرار أو بينة؛ لأنه قد يجوز أن يرجع عن إقراره ويرجع. الشهود في 
الشهادة فلا تعجيل في زمان التوجه حتى يمكن استدراك ما يمنع . 

والوجه الثالث: أن يؤخر إن رجم بالإقرار ولا يؤخر إن رجم بالشهادة؛ لأن 
الظاهر من المقر رجوعه؛ لأنه مندوب. إلى الرجوعء والظاهر من الشهود أنهم, لا 
يرجعون لأنهم غير مندوبين إلى الرجوعء والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ: (وَإِنْ كَانَ البكُرُ نِضوَ الخَلْقٍ إِنْ ضْرِبَ بالنشيف تَلَفَ ضَرِبَ 
إِنْكَالٍ الل اباعاً لفغل النَبِيَ ل ذلك في مثله؟ . 


قال الماوردي: أما إذا كان حد التُضو الرجم فإنه يرجم لوقته؛ لأنه لا يرجى 
زواله وهو في وجوب الرجم كميته» وإن كان حده الجلد وهو نضو الخلق ضعيف 
التركيب» وإن كان سليم الخلقة فحدث به مرض لا يرجى زواله: فأنهكه حتى صار 
بمنزلة إن ناله ألم الضرب أتلفه فهو والمخلوق كذلك سواء في الجلد إذا زنياء 
واختلف الفقهاء في حكم جلدهما على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أنه. يعدل عن جلده بالسوط إلى إثكال النخل 
فيجمع منها مائة شمراخ يضرب بها ضربة واححدة» ولا' يعتبر في جلده السوط ولا العدد. 


الل ب لل لل كتاب الحدود/ باب حدًّ الزنا والشهادة عليه 

والثاني : وهو مذهب مالك أنه يعتبر في جلده السوط والعدد كغيره. 

والثالث: وهو مذهب أبى حنيفة أنه يعتبر فيه السوط ولا يعتبر فيه العددى. 
قيمع مائة سوط اويغيرزت ,بها قفعة وعد | 

واستدل من جعله كغيره بعموم قول الله تعالى: الرَّانيةُ وَالزَانِي فَاجْلِدُوا كُنَّ 
وَاحدٍ مِنْهُمَا مائهَ جَلْدَةِ وَلآ تأَحْذْكُمْ بهمَا رَأقَةّ في دين اللّه4 [النور: 7]. 

ودليلنا رواية أبى أمامة أن مادا أسوة ا معاذ زنا فأحبل فأمر 
رسول الله ل أن يجلد بأتكال النخل0©, 00 

وروي أن رجلاً من الأنصار اشتكى حتى ضنى وعاد جلده على عظمه» فدخلت 
عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليهاء فلما دخل عليه رجال قومه يعودونه أخبرهم 
وقال: استفتوا لي رسول الله كك فذكروا ذلك له. 

وقالوا يا رسول الله: ما رأينا أحداً من الناس به من الضر مثل ما به ما هو إلا جلد 
وعظمء فأمر رسول الله يك أن يأخذوا مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة0©. 

وهذا نص في هذا الباب» وبمثل هذا أمر الله تعالى نبيه أيوب عليه السلام وقد 
حلف ليضربن زوجته مائة فقال : لوخد بدك ضغئاً قَاضرب به وآ تَحْسَفْ » [(ص : 
١ .]4‏ عن 

حكى الشافعي مناظرة جرت بينه وبين من خالفه فيه فقال: قال لي بعضهم: لا 
أعرف الحد إلا واحداء وإن كان مضنوءا من خلقته . 

قلت له: أترى الحد أكبر أو الصلاة؟ . 

فقال: الصلاة قال كل فرض قد نأمره في الصلاة أن يصلي قائماًء فإن لم يستطع 
فجالساء فإن لم يستطع فعلى جنبه . ش 

فقال هذا اتباع سنة وموضع ضرورة قلت فكذلك الجلد اتباع سنة وموضع 
ضرورة قال: فقد يتلف الصحيح المحتمل للضرب ويعيش النّضو الضعيف . 

قلت : إنما إلينا الظاهر والأرواح بيد الله سبحانه. 


وهذا دليل واضح وجواب مقنع . 
فصل: فإن سَرَقَ هذا التُضُو الخلق وعُلِم أن القطع قاتله ففيه وجهان: 
)١(‏ أخرجه الإمام الشافعي (؟/١8)‏ حديث (1108)» والبيهقي في السئن الكبرى )731١/8(‏ والبغوي 
في شرحه (1090). 
(؟) أخرجه أبو داود (0717/9) كتاب الحدود (باب في إقامة الحد على المريض) حديث (15177) 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (770/8). 
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أحدهما: يسقط عنه القطع في السرقة كما يسقط عنه عدد الجلد في الزنا؛ لأن 
المقصود زجره دون قتله. 

والوجه الثاني : يقطع كغيره» وإن كان في جلد الزنا مخالفاً لغيره لأمرين : 

أحدهما: أن القطع استهلاك كالرجم فاستويا فيه. 


والثاني : أنه ليس للقطع بدل وللجلد بدل فافترقاء ولكن لو كان القطع مستحقاً 
في قصاص وجب استيقاءه ته وبجها واحداء ولو كان الجلد مستحقاً في حد قذف حد 


كحد الزنا. 
01 2 0 200 م ٍ- - - 2 6 ع 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَلآ يَجُورٌ عَلى الزّنا وَاللّوَاط وَإِنْيَانِ البهائم إلا أزبعة 
يَقولُونَ رَأَيْنَا ذلك مِنْهُ يَدْخُلُ في ذَلكَ دُخُولَ المِرْوّد في المُكْحُلّة (قال المزني) رَحِمَهُ 
للّهُ ُلْتُ أنا وَلَمْ يَجْعَلْ في كتاب الشَّهَادَاتٍ إِنَانَ البهيمَة زنا ولا في كِتَاب الطَهَارَةِ في 
مس فرج الْبَهيمَة وُضوءا». 

قال الماوردي: وهذه المسألة تشتمل على أربعة فصول : 

أحدها: فى الزنا. 

والثانى : فى اللواط . 

والثالث : في إتيان البهائم . 

والرابع : في الشهادة على ذلك 

فأما الفصل الأول وهو الزنا: فهو أن يطأ الرجل المرأة بغير عقد ولا شبهة عقدء 
ولا بملك. ولا شبهة ملك. ولا شبهة فعل عالماً بالتحريم» فيجتمع في وطئه هذه 
الشروط الستة» فأما العقد فهو ما صح من المناكح . 

وأما شبهة العقد فهو ما احتمله الاجتهاد من العقود الفاسدة كنكاح المتعة» 
وا والتكاح بغير ولي ولا شهود فهذا وما جانسه من شب شبهة العقود المانع من حد 

وأما العقد على ذوات المحارم كالأمهات». والأخوات» والخالات» والعمات 
من نسب أو رضاع فلا يكون من شبهة العقودء ويكون الواطئ .فيه زائيا يكبا عليه 
الحد. وكذلك لو نكح معتدة أو مطلقة منه ثلاثاً قبل زوج ووطء فيه كان من هذه 
الأحؤال كلها انا ونه فال أنرروو تومي 

وقال أبو حنيفة : أسم العقد يمنع من وجوب الحدى وإذا وطء أمه أو أحته أو 
معتدة بعقد نكاح لم يجب الحد على واحد منهما حتى قال أبو حنيفة: لو استأجر امرأة 


معدلل _ لل كتابٍ الحدود/ باب حدّ الزنا والشهادة عليه 
'ليزني بها أو يستخدمها فوطئها فلا حد على واحد منهما استدلالاً بأنه وطء عن عقد 
فاسد فوجب أن يسقط فيه الحد قياسا على سائر المناكح الفاسدة. 

قال: ولأنه وطء لا .يحد به الكافر فوجب أن لا يحد به المسلم كالنكاح بغير 
ولي. 

قال: ولأن ما لم ينطلق عليه اسم الزنا لم يجر عليه حكم الزنا؛ لأن الحكم تابع 
اللاسمء واستدل بأن اسم الزنا غير منطلق عليه أن المجوس ينكحون أمهاتهم وأخواتهم 
ولا يجري عليهم اسم الزنا ولا حكمه. 

ودليلنا قول الله تعالى: وَل تَنَكحُوا ما تكح آبَانَكُمْ مِنَ التّسَاءِ إل مَا قَدْ سَلَف إِنَهُ 
كَانَ قاحشّة4 [النساء: "] والفاحشة في عرف الشرع هي الزنا لقوله تعالى : (زَائلاتي 
َأتينَ لَْاحشَّةَ مِنْ نسائكم فَاسْتَشْهِدُوا عَلَبِهِنَ أَرْبَعَةَ مِنَكُمْ4 [النساء: .]١6‏ 

وروى داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله بكلِ قال: ١مَنْ‏ 
وَفَعَّ عَلَى ذَاتِ مَحْرَم فَاقدُلُو 4 وهذا محمول على مواقعتها بالنكاح؛ لأن غير التكاح 
يستتيؤي فيه ذات المحارم وغيرها. 


وروى أشعث عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال مر بي خالي أبو بردة بن 
دينار ومعه لواء فقلت أين تريد؟ فقال: بعثني رسول 50 إلى رسلتريع امراكابه 
60 
برأسه 


وروي عن البراء بن عازب قال: بينهما أنا أطوف على إبل لي ضلت إذ أقبل 


نك فسعت وا نكها رداك قشر يوا عقف نحانت ع نكري أنه عرس ناغراك آي , 


أن اأتيه د 


)١(‏ أخرجه الترمذي )0١/54(‏ كتاب الحدودء باب ما جاء فيمن يقول لآخر يا مخنث حديث 
رقم :»)١577(‏ وهذا لفظهء وأخرجه ابن ماجة (17ج8657) كتاب الحدود باب من أتى ذات محرم 
ومن أتى بهيمة حديث رقم (5515). 

وأخرجه الحاكم في المستدرك (2707/4): والدارقطني في السئن )١77/(‏ وأخرجه 

البيهقي في السئن الكبرى (8/ 02775 وذكره الزيلعي في نصب الراية (7/ ”0757 . 

(؟) أخرجه الترمذي (/ 147) في كتاب الأحكام» 2 ع تزوج امرأة أبيه حديث رقم (2)17557 
وأخرجه أبو داود في السنئن (؟/0577. 077) كتاب الحدودء باب في الرجل يزني بحريمه» 
حديث رقم (5401): وأخرجه ابن ماجة (819/5) كتاب الحدودء باب من تزوج امرأة أبيه من 
بعده حديث رقم (51901). 

(5) أخرجه أبو داود في السئن (017/7) كتاب الحدودء باب في الرجل يزني بحريمه» حديث 
رقم (5565) بدون هولم يكن هذا منهم .إلا عن أمر رسول الله يكل). 


كتاب الحدود/ باب حدّ الزنا والشهادة عليه 3 
ولم يكن هذا منهم إلا عن أمر رسول الله كلجِ فاحتمل أن يكون هذان الخبرالة في 
رجلين» وهو الأظهر؛ لاختلاف الحالين. 

واحتمل أن يكون في رجل واحد. روي على لفظتين مختلفتين وحالتين 
متقاربتين» وأيهما كان فهو دليل. 

ومن القياس : أنه وطء محرم بدواعيه غير مختلف فيه فوجب أن يكون مع العلم 
بتحريمه موجبا للحد إذا لم يصادف ملكا قياسا عليه إذا تجرد عن عقد. 

فإن قيل : العقد شبهة. 

قيل: الشبهة ما اشتبه حكمه بالاختلاف في إباحته كنكاح المتعة» وهذا غير 

وقولنا: يحرم بدواعيه» احترازاً من وطء المحرمة والصائمة الحائض. 

وقولنا: غير مختلف فيه» احترازاً من المناكح المختلف فيها. 

وقولنا: إذا لم يصادف ملكاًء احترازاً من الأمة المشتركة بين اثنين» ولأنه عقد 
على من لا يستباح بحال فوجب أن يكون وجوده كعدمه كالعقد على الغلام» ولأن هذا 
العقد لا تأثير له لوجود التحريم بعده كوجوده قبله. 





وأما قياسهم على المناكح الفاسدة فالمعنى فيه ما ذكرنا من اختلاف الناس فيه . 
بأنه لا ينطلق عليه اسم الزنا فغير صحيح؛ لأن اسم الزنا لا ينطلق عليه في المجوس 
لاعتقادهم إباحته» وينطلق عليه من المسلمين للنص والإجماع على تحريمه» فهذا 
حكم العقد وشبهته وهما شرطان من الستة . 


فصل: وأما الملك فهو أن يطأ به أمة يصح ملكه لها ولم يحرم عليه وطؤها 
فيكون مباحاً كالتكاح» فإن كانت محرمة عليه كالأمهات والأخوات فعند أبي حنيفة أنه 
لا حد عليه في وطئهن على أصله الذي قدمناه» وعلى مذهب الشافعي ينظر فإن كانت 
ممن لا يستقر له عتليها ملك كالأم والجدة فوطؤه لها وإن ملكها زناء يوجب الحد؛ 
لأن ملكه قد رزال بعتقها عليه»ء وإن كانت ممن يستقر له عليها ملك من الأخوات 
والعمات وسائر ذوات المحارم ففي وجوب الحد عليها بالوطء مع العلم بالتحريم 
قولان: 

أحدهما: يجب الحد عليها؛ لأنه ملك لا يستباح به الوطء بحال فأشبه ملك 
الغلام . 


ٍِ 


«اللششسههم سب سس ل كتاب الحدود/ باب حدّ الزنا والشهادة عليه 

والقول الثاني : أنه لا حد فيه؛ لأن الجنس المستباح إذا استقر عليه ملك منع من 
وجوب الحد مع العلم بالتحريم كالأمة المشتركة» ويكون الملك مخالفاً للنكاح؛ لأن 
الملك ثابت فكان من أقوى الشبه والنكاح غير ثابت فارتفعت شبهته مع انعقاد الإجماع 
على تحريمه» وصار بخللاف وطء الغلام الذي لا يستباح جنسه بحال» فهذا الشرط 
الثالث . 

فصل: وأما الشرط الرابع وهو شبهة الملك: فهو أن يملكها بعقد مختلف فيهء 
فيكون في سقوط الحد كالمناكح المختلف في إباحتهاء فإن كان متفقاً على فساده غير 
معكلفة فى إباخته كان الواطع فيه موجيا للحد». وهكذا:المرتهين إذا وطىء جارية قد 
استرقها. 

وقال أبو حنيفة : لا حد على الواطىء فى شيء منه بناء على أصله الذي قدمناه. 

فصل: وأما الشرط الخامس: وهو شبهة الفعل: فهو أن يجد على فراشه امرأة 
يظنها أمته» أو زوجته» وتظنه زوجهاء أو سيدها فيطأها وتمكنه فلا حد عند الشافعي 

وقال أبو حنيفة: عليها الحدء استدلالاً بأن الحد إنما يسقط بعقد أو شبهة عقد» 
وليس ها هنا عقد ولا شبهة عقد. فوجب أن لا يسقط الحد كالعمد. 

ودليلنا هو أنه وطىء من اعتقد أنها زوجته فوجب أن لا يلزمه الحد إذا بان أنها 
غير زوجته قياساً على المزفوفة إليه إذا قيل: إنها زوجته فبانت غير زوجته» وبه يفسد 
استدلاله. ولأنه وطء يثبت به تحريم المصاهرة فوجب أن يسقط فيه الحد كالوطء في 
نكاح المتعة» فإن قيل: لأن المتعة عقد. 

قيل: العقود الفاسدة لا تبيح الوطء ولما لم يمنع هذا الفرق من استوائهما في 
تحريم المصاهرة لم يمنع من استوائهما في سقوط الحد. 

فصل: وأما الشرط السادس وهو العلم بالتحريم فلأن العلم به هو المانع من 
الإقدام عليه كالذي لم تبلغه دعوة الإسلام لم يلزمه أحكامه, كذلك من لم يعلم تحريم 
الزنا لم تجر عليه أحكامه. والذي لا يعلم تحريم الزنا مع النص الظاهر فيه وإجماع 
الخاصة والعامة عليه أحد ثلاثة: 

إما جنون أفاق. بعد بلوغه فزنا لوقته . 

أو قادم من بادية لم يظهر فيها تحريمه. 


كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه ا 





فإن ادعى الزاني أنه جهل تحريم الزنا نظر فإن كان من أحد هؤلاء الثلاثة كان 
قوله مقبولاًء ولا يلزمه إحلافه إلا استظهارا؛ لأنه الظاهر من حاله» وإن لم يكن منهم 
لم يقبل قوله ؛ لأن الظاهر خلافه . 

فصل: فإذا تكاملت في الواطىء والموطوءة شروط الزنا الستة وجب الحد 
عليهماء سواء وطىء في قبل أو دبر. 

وقال أبو حنيفة : لا يكون الوطء في الدبر زناء ولا يجب به الحدء حتى قال: إنه 
لا يفسد به الحج والصيام. ولا تجب به الكفارة» ولا يجب به الغسل إلا أن ينزل منه 
فيغتسل بالإنزال» استدلالا بأنه استمتاع لا يفضي إلى فساد النسب فلم يتعلق به وجوب 
الحد كالاستمتاع بما دون الفرج . 

ودليلنا أنه إيلاج في أحد الفرجين» فوجب أن يتعلق به وجوب الحد كالقبل» 
ولأن تحريمه أغلظ من تحريم القبل» لأنه لا يستباح بالعقد فكان بوجوب الحد أحق. 


فأما استدلاله بأنه لا يفضي إلى فساد النسب فالعلة فيه هتك الحرمة. [وفساد 
النسب تابع؛ لأنه قد يكون ولا يكون» وهذا أعظم في هتك الحرمة](" . 


فصل: فإذا ثبت أن الوطء في كل واحد من الفرجين زنا يوجب الحد فهو معتبر 
بتغييب الحشفة في أحدهما سواء أنزل أو لم ينزل» فإن غيب بعض الحشفة» أو 
استمتع بما دون الفرج عزرء ولا حد عليه» وتعزيره بتغييب بعض الحشفة أغلظ من 
تعزيره باستمتاعه بما دون الفرج» وتعزيزه بالاستمتاع بما دون الفرج أغلظ من تعزيره 
بالمضاجعة والقبلة وإفضاء البشرة ة بالبشرة وإن لم يكن في جميع ذلك حد. 


وقال علي بن أبي طالب رضوان الله عليه إذا اضطجعا في فراش واحد على 

نقة يقبلها وتقبله حد كل واحد منهما مائة جلدة. 

وقال عبد الله بن عمر يحد كل واحد منهما خمسين جلدة. 

والدليل على أن لا حد عليهما حديث ابن مسعود أن رجلا أنتى رسول الله كلد 
فقال: إلى اسمن امزاه عاايتالة الرجل يمن زوجده الاابوظ م ملتياءر عانقنها كما سيد 
عليء فتلا قول الله تعالى: «أقم الصّلاة طَرَنَي النَهَار وَرُلَفَاً مِنَ الئل إِنَ الْحَسَنَاتَ 





)١(‏ ما بين المعكوفين سقط فى ب. 


كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 





يفف 
يُذْهِبْنَ السَيّئّات4 ('2 [هود: 64| ولم يوجب عليه نذا + فهذا حكم الزنا وما تفرع 
عليه . 


فصل: [القول في اللواط] 

وأما الفصل الثاني: في اللواط فهو إتيان الذكر الذكرء وهو من أغلظ الفواحش 
تحريماً قال الله تعالى: #وَلُوطاً إِذْ قَالَ لِقَوْمهِ أَتَأنُونَ الفَاحشّةَ مَا مَا سَبَقَكُمْ بها مِنْ أَحَدِ من 
العَالّمِينَ» إلى قوله بل أنْنُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ» [الأعراف: ]6١ ٠‏ فجعله من 
سرف الفواحش» رداك مارك بر نر حسم رم لله لحي ال ل 
لا يأتي ذكر ذكراً. 

وروي عن النبي يَبِ أنه قال : : «لعن الله من يعمل عمل قوم لوط لعن الله من يعمل 
عمل قوم لوط" 

وروي عنه يَكلِِ أنه قال: «أَوَلُ مَنْ لآط إِيْلِيِسُ أُمْبطً من الْجَنّهَ قَْداً لآ رَوْجَةَ لَه 


< مه 


قلاط بفْسه فَكَانَتْ ذَرَيَئَهُ منْه. 
فإذا ثبت أنه من أغلظ الفواحش ففيه أغلظ الحدود ٠‏ 
وقال أبو حنيفة لا حد فيه» ولا يفسد به الحج ولا الصوم ولا يجب به الغسل إلا 
أن ينزل فيغتسل » ويعزران ويحبسان حتى يتوبا استدلالاً بأن ما لم ينطلق عليه اسم الزنا 
لم يجب فيه حد كالاستمتاع بما دوين الفرج ؛ لأنه استمتاع لا يستباح بعقد فلم يجب فيه 
حد الاستمتاع وبمثله من الزوجة ولأن أصول الحدود لا تثبت قياسا. 


. 


ودليلنا رواية عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله كلٍ قال: «مَنْ وَجَذْتمُوهُ يَعْمَلُ 
عَمَلَ قَوْم لوط فَاقُُْوا الْمَاعلَ وَالمَفْعُولَ به»9 . 


)١(‏ أخحرجه الطبري في تفسيره (2171/1 175) عن علقمة وعن ابن مسعود». وأخرجه مسلم في 
الصحيح (115/4) كتاب التوبة (59)» باب قوله تعالى «إن الحسنات يذهبن السيئات» حديث 
رقم (؟4ب).» وأبو داود في السنن (2175/5) كتاب الحدودء باب في الرجل يصيب من المرأة ما 
دون الجماع فيتوب قبل أن يأخذ الإمام (؟7) حديث رقم (5574)» وأخرجه الترمذي (7075/5) 
كتاب تفسير القران» باب ومن سورة هودء حديث رقم »)71١5(‏ وهذا لفظ الإمام مسلم. 

0( ذكره الترمذي (47/4) كتاب الحدودء ماجاء في حد اللوطني والإمام أحمدفي 

.)7119//١1( مسنده‎ 

أخرجه أبو داود في السئن (014/5) كتاب الحدودء باب فيمن علم عمل قوم لوط حديث 

رقم (5577)» وأخرجه ابن ماجة في السئن (/855) كتاب الحدود باب من عمل عمل قوم لوط 
حديث رقم 2)507١(‏ وأخرجه الترمذي (47/4) كتاب الحدود باب .ما. جاء في 'حد اللوطي 

حديث رقم )١555(‏ » والبيهقي في السئن الكبرى (7177/8) والحاكم في المستدرك (5/ 0800 

والإمام أحمد في مسنده .07١/١(‏ 
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حمر 


كتاب الحدود/ باب حدٌ الزنا والشهادة عليه ا بس 15353 
ات 015 - 000 

وروي عن النبي ككل أنه قال: ! إِْيّانُ الوجلٍ الوَجل ز زنا»7١‏ 

وروى أبو هريرة أن النبي كل قال : «الّذِي يَعْمَلُ عَمَلَ َم لوط ازجمُوا الأغلَى 
وَالأَسَْلَ20: 

وروى صفوان بن سليم عن خالد بن الوليد أنه وجد في بعض ضواحي العرب 
رجلا يُنَكَحُ كَمَا تكح المزأة ة فكتب إلى أبي بكرء فاستشار أبو بكر الصحابة فيه فكان 
علي أشدهم قولاآً فيه فقال: ما فعل هذا إلا أمة من الأمم وقد علمتم ما فعل الله بهاء 
أرى أن يحرق بالنارء فكتب أبو بكر بذلك إليه فحرقه» وأخذ به ابن الزبير فكان يحرق 
اللواطيّ في خلافته . 

وروي أن عليا حرق لوطيا ورجم لوطيا. 

وقال ابن عباس يلقى من شاهق منكساً ثم يرجم بالحجارة» وهذا قول من ذكرنا 
من الصحابة وليس لهم فيه مخالف فكان إجماعاً بعد نصء ولأنه فرج مقصود 
بالاستمتاع فوجب أن يتعلق به وجوب الحد قياساً على :قبل المرأة» ولأنه أغلظ من 
الزنا إذ لا سبيل إلى استباحته فوجب أن لا يسقظ فيه حد الزنا كالزنا. 

وقولهم : إنه لا ينطلق عليه اسم الزنا فقد أطلق الله عليه اسم الفاحشة التي جعلها 
زنا. 

وأما استباحته من الزوجة فلأن صحة العقد عليها .بشبهة» وأما إيجاب الحدود 
بالقياس فغير ممتنع» وعلى أن في حد اللواط نصاء فإذا ثبت وجوب الحد فيه فهو 
معتبر فيهما بتغييب الحشفة» وفيه إذا كانا بالغين قولان: 

أحدهما: نص عليه فى اختلاف على» وعبد 'الله أن حده القتل في المحصن 
والبكرء وبه قال عبد الله بن عباس وخالد بن الوليد» ولأنه أغلظ من الزنا فكان حده 
أغلظ من حد الزناء فعلى هذا فى قتله قولان: 

أحدهما: وهو قول البغداديين أنه يقتل رجماً بالأحجار كالزنا؛ لأنه المشروع 


والثاني : وهو قول البصريين: أنه يقتل بالسيف صبرا كالردة تعلقاً بظاهر الخبر. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (77728)» وانظر التلخيص الحبير لابن حجر (5/ 00) بلفظ (إذا 
أتى الرجل الرجل فهما زانيان». 

(؟) أخرجه ابن ماجة في السئن (807/7) كتاب الحدودء باب من عمل عمل قوم لوطء حديث 
رقم (5055). 


كتاب الحدود/ باب حدّ الزنا والشهادة عليه 

والقول الثاني : نقله الربيع وقال: رجع الشافعي إليه عن الأول أنه كحد الزنا 
يرجم فيه المحصن ويجلد البكر مائة ويغرب عاما. 

وبه قال الزهري والثوري وأبو يوسف ومحمدء لعموم قول النبي كك : «البكدُ 
بالبكر جَلْدُ مائة وَتَغْرِيبُ عام وَالَيْبٌ بالئّيّبٍ جَلْدُ ماثة وَالِوَجْمُ» ”'“ولأنه لما وجب 
الفرق بين البكر والثيب فيما انعقد الإجماع على وجوب الحد فيه كان أولى أن يقع 
الفرق بينهما فيما اختلف في وجوب الحد فيه ويستوي فيه الفاعل والمفعول بهء فإن 
كان أحدهما غير بالغ عزر ولم يحد. 

[حكم السحاق] 

فأما السحاق وهو إتيان المرأة المرأة فهو محظور كالزنا وإن خالفه فى حده؛ لما 
روي عن النبي كك أنه قال: « السَحَاق زِنًا الّسَاءِ ببِتَهن00" . 3 

والواجب فيه التعزير دون الحد لعدم الإيلاج بينهما. 

فصل: [حكم إتيان البهائم] 

وأما الفصل الثالث في إتيان البهائم فهو من الفواحش المحرمة. 

روى ابن أبي فديك عن إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حنيفة عن داود بن الحصين 
عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله كل قال: «مَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيمَةِ فَافتلُوه وَاقتنُوا 
الَتهيمّة»29 . 

ورواه أبو سلمة عن أبي هريرة» وقد روى.الشافعي هذا الحديث فى اختلاف على 
وعبد الله» :وقال: إن صم قلت به لأن في زوايته ضعفاً فإن كان صحيحاً فتل 
وقتلت البهيمة» وإن لم يصح ففيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: يقتل وفيه ما قدمناه من الوجهين: 

أحدهما: رجماً بالحجارة قاله البغداديون. 

والثاني : صبراً بالسيف قاله البصريون» وسواء كان بكرا أو ثيباً» ولأنه فرج لا 
يستباح بحال فكان حكمه أغلظ . 
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)١(‏ تقدم. 

(؟) تقدم. 

(5) أخرجه أبو داود في السنن (554/7) كتاب الحدود؛ باب فيمن أتى بهيمة (70) حديث 
رقم (02)5514 أخرجه ابن ماجة في السئن (803/5) كتاب الحدود. باب من أتى ذات محرم 
ومن أتى بهيمة حديث رقم .)١50154(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (55/4) كتاب الحدودء باب ما 
جاء فيمن يقع على البهيمة حديث رقم .)١450(‏ ْ 


كتاب الحدود/ باب حدّ الزنا والشهادة عليه 6" 

والقول الثاني : أنه في حكم الزنا يرجم إن كان ثيبا ويجلد ويغرب إن كان بكرا 
لأن حد الزنا أصل لما عداه مخرج من قوله في كتاب الشهادات . 

والقول الثالث : لأنهم يعدون الاستمناء وإتيان البهائم زنا فاقتضى هذا من كلامه 
أن لا يكون زنا ولا يجب فيه حدء ويعزر فاعله» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة 
والثوري لأمرين: 

أحدهما: لأنه لا حرمة لها تمنع من النظر إليها ولا يجب الوضوء من مسها. 

والثاني: لنفور النفوس منها وميلها إلى الادميين فوجب الحد فيما مالت إليه 
النفوس وسقط فيما نفرت منه النفوس». كما وجب الحد في شرب الخمر لميل النفوس 
إلية > وسقط فى شرت البول التقون النفوس «منه» قعنى هذا إن جعلتاه موجبا للحد 
أوجبنا الغسل بالإيلاج فيه» وإن لم نوجب الحد ففي وجوب الغسل بالإيلاج وجهان: 

أحدهما: يجب به الغسل؛ لأنه فرج محرم. 

والوجه الثاني : لا غسل إلا بالإنزال؛ لأنه يصير في حكم المباشرة في غير فرج» 
فأما البهيمة فقد أغفل الكلام فيهاء واختلف أصحابنا في وجوب قتلها على وجهين بناء 
على اختلافهم في حده هل هو مأخوذ من الخبر أو الاستدلال؟ 

أحدهما: أنها لا تقتل إذا قيل إن حد إتيانها مأخوذ من القياس والاستدلال. 

والوجه الثانى: يجب قتلها إذا قيل: إنه مأخوذ من الخبرء وسواء كانت البهيمة 
له أو لغيره» وحكى الطحاوي في «مختصره» أنها تقتل إن كانت له ولا تقتل إن كانت 
لغيره» وهذا الفرق لا وجه له لعموم الخبر. 

قيل: ليست تقتل حدا وفي معنى قتلها أمران: 

أحدهما: للستر على من أتاها أن لا ترى فيقذفه الناس بإتيانها . 

والثاني : أن لا تأتيى بخلق مشوه فقد قيل: إن بعض الرعاة أتى بهيمة فأتت بخلق 
مشوهء فعلى هذا تقتل ذبحاً لا رجماء وفي إباحة أكلها إن كانت مأكولة اللحم 
وجهان: 





أحدهما: لا تؤكل» ويشبه أن يكون قول ابن عباس لأن النفوس تعاف أكلها وقد 


والوجه الثاني: تؤكل؛ لأن إتيانها لم ينقلها عن جنسها المستباح» وهل يلزم 
غرمها لمالكها إن كانت غير مأكولة أو كانت مأكولة فقيل لا تؤكل؟ على وجهين: 
الحاوي في الفقه/ ج١7١/‏ م١‏ 


كتاب. الحدود/ باب حدّ الزنا والشهادة عليه 
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أحدهما : لا غرم له لأن الشرع أوجب قتلها. 

والوجه الثاني: يغرم له قيمتها لاستهلاكها عليه ويكون غرمها على من أتا 
لاستهلاكها بفعله . 


فصل: [الشهادة على الزنا] 

وأما الفصل الثالث في الشهادة على ذلك 

أما الزنا واللواط فلا يقبل ذ في الشهادة عليها أقل من أربعة شهود عدول» سواء 
كان في رجم أو جلدء على حرء أرعيك لقول الله تعالى: «واللاتِي يَأَِينَ الْمَاحِشَةَ من 
نْسَائك م فَاسْتَشْهِدُو ١‏ عَلَبْهِنَ ريع بَعَدّ منكُم» [النساء: ]١5‏ ولقوله تعالى: 8لَوْلاً جَاؤوا 
عَلَيْهِ بأرْبعَة ث شهدَاء» [النور: .]١7‏ 

ولقول النبي يك لسعد بن عبادة حين سأله فقال: يا رسول الله إن وجدت مع 
امراب وعد اثله ار ا ا لد د كل «لا حتى تأتي بأربعة شهداء كفى 
بالسيف شا( يعنى شاهد عليك» ولأن الشهادات تتغلظ بتغليظ المشهود فيه» فلما 
كان الزنا 00 من أغلظ الفواحش المحظورة وآخرها كانت الشهادة فيه أغلظ؛ 
ليكون أستر للمحارم» وأنفى للمعرة» ولا يجوز أن تسمع فيه شهادة النساء . 

وقال الحسن البصري: تسمع فيه شهادة ثلاثة رجال وامرأتين» ويجيء على 
قياس مذهبه أن تسمع فيه شهادة رجلين وأربع نسوة» وليس كذلك يصح؛ لأن شهادة 
النساء رخصة فيما خف وهو الأموال فلم يجز أن تسمع في مواضع التغليظ . 

فأما الشهادة في إتيان البهائم» فإن جعلناه موجباً للحد لم يسمع في الشهادة عليه 
أقل من أربعة عدولء» وإن جعلناه موجبا للتعزير دون الحد ففيه وفي الشهادة على من 
أتى امرأة دون الفرج وجهان: 

أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي لا يسمع فيها أقل من أربعة شهود؛ 
لأنه من جنس تغلظت فيه الشهادة . 

والوجه الثاني: وهو قول المزني وأبي علي بن خيران» أنه يسمع فيها شاهدان 
لخروجه عن حكم الزنا في الحد» فخرج عن حكمه في الشهادة. 

وقال أبو حنيفة: يسمع في اللواط وإتيان البهائم ووطء المرأة في غير القبل 
شاهدان بناء على أصله . 





)١(‏ أخرجه أبو داود في السنن (044/7) كتاب الحدود. باب في الرجم (77). حديث 


رقم .)551١90(‏ وابن ماجة في السئن (859/7) كتاب الحدودء باب الرجل يجد مع امرأته رجلا 
حديث رقم (5 ال 


كتاب الحدود/ ياب حَدّ الزنا والشهادة عليه ب بيب 1939399 
[القول في صفة الشهادة] 

فأما صفة الشهادة فلا يجزىء أن يقول الشهود: رأيناه يزني حتى يصفوا ما 
شاهدوه من الزناء وهو أن يقولوا: رأينا ذكره يدخل في فرجها كدخول المرود في 
المكحلة؛ لثلاثة أمور: 

أحدها: أن النبي يله د تثبت ماعز في إقراره فقال: «أَدْخَلْتَ ذَلِكَ مِنْكَ في ذَلِكَ 
منْهًا كَدُحُول المؤود في الْمشلة تالزن فى الذر؟» فقَالَ: نعم فأمر برجمهء فلما 
استثبته في الإقرار كان أولى أن يستئبت في الشهادة. 

والثاني : اكير سان اكد وين بح بالا لقا وا ا ا 
وهم أبو بكرة» ونافع» ونفيع ؛ وزياد فصرح بذلك أبو بكرة» ونافع» ونفيع» فأما زياد 
فقال له عمر: قل ما عندك وأرجو أن لا يهتك الله صحابياً على لسانك». فقال زياد : 
انك نما تعلو أو الينا فى ورايت رجلاهاعلى عنقه كأنهما أذنا حمار ولا أدري يا 
أمير المؤمنين ما وراء ذلك» فقال عمر: الله أكبر فأسقط الشهادة ولم يرها تامة. 
والثالث : أن الزنا لفظ مشترك . 


وددي عن النبي ود أنه قال: «الْعَيْئَانِ تَرْنيَانِ وَْنَاهُمًا انظ وَالْيَدَان تزنيان 
وَزْنَاهُمًَا الجن 0 ذُلِكَ 1 الْفَوْجُ 0 فلذلك لزم في الشهادة نفي هذا 
الاحتمال بذكر ما شاهده من ولوج المرج في الفرج. 


فصل: وإذا ظهر بغير ذات الزوج حمل» ولم يشهد عليها بالزنا ولا أقرت به لم 
تحدء وقال مالك: تحد بالحمل؛ لأنه من وطءء وظاهره إذا كانت خلية أنه من زنا 
فحدت بالظاهر وهذا خطأ؛ لما روي أن عمر رضي الله عنه أتي بامرأة حامل غير ذات 
زوج فسألها عنه فقال: لم أحس حتى ركبني رجل فقذف فيّ مثل الشهاب فقال عمر 
دعوها فإنها شابة» ولآن الحمل قد يجوز أن يكون مق وظء شبهة: ويجوز أن يكون من 
إكراهء ويجوز أن يكون من زناء فلم يجز أن يحكم فيه بالأغلظ مع قول 
النبي كك : «ادرؤوا الحُدُودٌ بالشبهّات)2©. 


)١(‏ متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح (١8/1؟)‏ كتاب الاستئذان» باب زنا الجوارح دون 
الفرج حديث رقم )ل ومسلم في الصحصيح (5/2) كتاب القدرء باب قدر على ابن 


اموحععاي الري وغيره» وأخرجه أحمد في مسنده (1847/5) (417/1) بألفاظ مقارية له . 


4 كتاب الحدود/ باب حدٌ الزنا والشهادة عليه 





وإذا كان كذلك لم تُسأل عن الحمل قبل الوضع ولا إن وفتعته ميعاء أنه يه 
يتعلق بسؤالها حكم سوى الحد» اولا يجوز أن تسأل عما يوجب حد الزنى عليها ؟؛ لقول 
النبي كله : «مَنْ أَتّى مِنْ هَذِهِ القَاذُورَاتِ شَيْئاً فلْيَْبَيِرْ بسثر اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُْدِ لَنَا صَفْحَمَه 
قم حَدّ اللّه عََيْهه(0 , 

وإن وضعت ولداً حياً سئلت عنه حيتئذ لما يتعلق به من حق الولد في ثبوت 
ع ل ل 0 


مسألة : قال الشافعيٌ: «وَإِنْ شَهِدُوا م مُتََرْقِينَ فَبِلْتُهُمْ إذَا كَانَ الرَّنَا وَاحداً» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح» لا فرق في الشهادة على الزنا بين أن يفرق الشهود 
ل ةا 

وقال أبو .حنيفة ومالك:. تسمع شهادتهم إن اجتمعوا عليها في مجلس واحدء 
ويحد المكلهود غليةة ولا تقبل إن افترقوا في الأداء فشهد بعضهم في مجلس وشهد 
آخرون منهم في مجلس آخرء ولا يجب بشهادتهم حد استدلالاً بأن الشهادة على الزنا 
تكون بلفظ القذف» فإن تكامل فيها العدد خرجت عن حكم القذف إلى الشهادة» وإن 
لم يتكامل العدد استقر فيها حكم القذف ولم تكن شهادة» فوجب أن يكون المجلس 
معتبراً في استقرار حكمها ؛ لأن للمجلس تأثيراً في استقرار الأحكام كالقبول بعد البدل 
في العقود» وكالقبض في عقد التصرف . 

قالوا: ولأن الشهادة فيه معتبرة بكمال الأداء وكمال العدد» فلما كان تفريق الأداء 
في مجلس ذكر في أحدهما أنه زنا ووصف في الآخر الزنا يمنع من صحة الشهادة وجب 
أن يكون تفريق العدد في مجلسين مانعا من صحة الشهادة. 

قالوا: ولأن حد الزنا ثبت بالإقرار تارة وبالشهادة أخرى» ثم تغلظ الإقرار من 
وجهين تصريح بصفة» وعدد في تكراره وجب أن تتغلظ الشهادة فيه من وجهين: زيادة 


عذدد » واجتماع في مجلس . 
0 / الله تعالى : «والدية اتزقرة التشطات نم لَمْ يَأنُوا بأرْبَعة شهدا # 


ا ولأن كل شهادة يجب الحكم بها إذا تكامل عددها 


كتاب اللحدود/ باب حَد الزنا والشهادة عليه بنش 83388 
في مجلس وجب الحكم بها إذا تكامل عددها في مجلسين ووجب الحكم إذا تكامل 
عددها في مجالس قياساً على سائر الشهادات» ولأنه زمان لا يعتبر في شهادة غ غير الزنا 
فوجب أن لا يعتبر في غير الزنا كالموالاة؛ ولأن شهادة الحقوق نوعان: لله وللادميين 
وليست يعتبر في واحد منهما اجتماع الشهود فوجب أن يكون الزنا ملحقاً بأحدهماء 
ولأن شهادة الواحد إذا تقدمت لم يخل من أن يكون فيها شاهداء أو قاذفاًء فإن كان 
شاهدا لم يصر قاذفاً بتأخر غيره» وإن كان قاذفاً لم يصر شاهداً بشهادة غيره» ولأنه 
ليس في تفرق الشهادة في مجلسين أكثر من تباعد ما بين الزمانيين» وهذا لا يؤثر في 
الشهادة؛ كما لو استدام المجلس في جميع اليوم فشهد بعضهم في أوله وبعضهم في 
آخره ولآن قولهم يفضي إلى رد الشهادة إذا تفرقت في الزمان القصير» وهو إذا قام 
الحاكم من مجلسه بين الشهادتين قدر الصلاة وإلى إمضائها إذا تفرقت في الزمان 
الطويل» وهو إذا استدام مجلسه في جميع النهار فشهد بعضهم في صباحه وشهد 
بعضهم في مسائهء وما أفضى إلى هذا كان اعتباره مطرحاء ولأن تفرق الشهود أنفى 
للريبة وأمنع من التواطؤ والمتابعة؛ لأن الاسترابة بالشهود تقتضي تفريقا ليختبر 
بالتفريق رتبتهم فكان افتراقهم أولى أن يعتبر من اجتماعهم . 

فأما استدلالهم بأنه في صورة القاذف وإن لم يكمل العدد: فهو أنه لو كان قاذفاً 
لما جاز أن يكمل به العدد؛ لأن شهادة القاذف غير مقبولة» وما ادعوه من تأثير 
المجلس في العقود فليس يصح؛ لأن التأثير فيها يكون بالتراخي» وإن كان المجلس 
وعدا والنهنالصر تنس التعر «الفييلين ولنن الففين قرلا نير القهادة: 

وأما استدلالهم بتفرق الاداء فالمعنى فيه أنه لو تفرق في مجلس واحد لم يتم 

وأما اعتبارهم بتغليظ الإقرار من وجهين فغير مسلم؛ لأنه لا يتغلظ عندنا 
بالتكرار وإن تغلظ عندهمء ثم لا يستويان على قولهم؛ لأنهم يعتبرون تكرار الإقرار 
في مجالس» فإن تكرر في مجلس لم يتمء ويعتبرون أعداد الشهادة في مجلس وإن كان 
في مجالس لم يتم» فلم يسلم لهم معنى الجمع فبطل. ‏ ” 

فصل: وتسمع شهادتهم على قديسم الزنا وحديثه. ويحد المشهود عليه 
بشهادتهم . 

وقال أبو حنيفة: لا تقبل شهادتهم على قديم الزنا ولا يحد. 

وقال أبو يوسف : جهدت بأبي حنيفة أن يوقت للمتقدم وقتا فأبى . 


وقال الحسن بن زياد: وقته أبو حنيفة بسنة» فإن شهد قبلها قبل » و 
بعدها لم يقبل» احتجاجاً برواية الحسن البصري عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه 


«»دكددعللللدتليهههمههل كتاب الحدود/ باب حدّ الزنا والشهادة عليه 
أنه قال: أيما شهود شهدوا على حد لم يشهدوا عند حضرته فإنما هم شهود ضغن لا 
تقبل شهادتهم» ولأن شهود الزنا مخيرون بين إقامتها وتركهاء فإن أخرها صار تاركا 
لها والعائد في الشهادة بعد تركها متهمء وشهادة المتهم مردودة» ولأن الشهادة معتبرة 
بالإجماع على قول وعدد كالعقودء فلما بطلت العقود بتأخير القول وافتراق العدد 
وجب أن تكون الشهادة بمثابتها في إبطالها بتأخير القول وافتراق العدد. 

ودليلنا قول الله تعالى: #وَالّذينَ يَْمُونَ الْمُخْصَّنَات ؟ لم يَئ ُوا بأَرْبَعَة شهَدَاءَ 
َاجْلدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةِ4 [النور: :4] قاتتفي أن يكون مسمولة على عدوم الأستوال :ف 
الفور والتراخي» ولأن كل شهادة قبلت على الفور قبلت على التراخي كالشهادة على 
سائر الحقوق؛ ولأنه أحد نوعي ما ثبت به الزنا فوجب أن لا يبطل بالتراخي كالإقرار» 
وأما حديث عمر فهو مرسل؛ لأن عمر لم يلقه وخالفه. وقد خالف عمر هذا القول في 
قصة المغيرة فإنه نقل الشهود فيها من البصرة إلى المدينة وسمعها بعد تطاول المدة 
وعلى أن قوله:١‏ لم يشهدوا» محمول على أنهم لم يشهدوا الفعل فلا تقبل منهم 
شهادتهم . 

وأما الاستدلال بالتهمة فالجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن التهمة في المبادرة أقوى منها في التأخير. 

روى عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله يَكلِهِ قال: «إِذَّا تثبت أَصَبْتَ أو كدت 
تُصِيبٌ » َإِذَا اسْتَعْجَلْتَ اخطات أو كدت تُخْطىغ)7 . 

والعاي أن التهمة بالعداوة لا توجب عنده رد الشهادة وإن ردت عندناء ولو 
صار متهوماً بالتأخير لردت به في غ غير الزنا . 

وأما اعتبارهم بالعقود فباطل بسائر الشهادات والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَافعيٌ: ١رَمَنْ‏ رَجْعَ بَعْدَ تَمَام الشَهَادَةِ لَمْ يُحَدّ غَيْدهُ وَإِنْ لمكم 


دو 
8 


شهود اونا ربع مَُمْ دَق د 

قال الماوردي : هاتان مسألتان» والأولى فيهما تقديم للثانية؛ لأنها أصل للأولى 
وهو أن يشهد بالزنا أقل من أربعة» إما أن يكونوا ثلاثة» أو اثنين» أو واحدء الحكم 
فيهم سواء» وراد فر الراج فترلف أو لم يحضرء فهل يصير الشهود إذا لم يكمل 
عددهم قذفة يحدون أم لا؟ على قولين: 





.)1١4 /٠١( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 


كتاب الحدود/ ياب حَد الزنا والشهادة عليه ناا ببس 88# 

أحدهما: وهو الأظهر المنصوص عليه في أكثر كتبه من قديم وجديد وهو قول 
أبي حنيفة أنهم قد صاروا قذفة يحدون. 

والقول الثاني: مخرج من كلام علقه في كتاب الشهادات أنه لا حد عليهم. 
ويكونوا على عدالتهم. ولا يصيروا قذفة بنقصان عددهمءٍ فإذا قيل بالأول: أنهم قد 
صاروا قذفة يحدون فدليله قصة المغيرة ركان أمود حل لبه ة من قبل عمرء 
وكان منكاحاً فخلا بامرأة في دار كان ينزلها وينزل معه فيها أبو بكرة» ونافع وشبل بن 
معبد ونفيع وزياد بن أمية» وكان جميعهم من ثقيف فهبت ريح فتحت الباب عن 
المغيرة ة فرأوه على بطن المرأة يفعل بها ما يفعل الزوج بزوجته» فلما أصبحوا تقدم 
المغيرة في المسجد ليصلي فقال له أبو بكرة: 'تنح عن مصلاناء وانتشرت القصةء 
فبلغت عمر فكتبوا وكتب أن يزقعوا جميعا إليه: فلم قدموا فاته حفروا عليه يدأ 
أبو بكرة فشهد بالزنا ووصفه فقال علي للمغيرة: ذهب ربعك» ثم شهد بعده نافع 
فقال علي للمغيرة ذهب نصفك. ثم شهد بعده شبل بن معبد فقال علي للمغيرة: 
ذهب ثلاثة أرباعك وقال عمر: أود الأربعة وأقبل زياد ليشهد فقال له عمر: إيها يا 
سرح العقاب قل ما عندك وأرجو أن لا يفضح الله على يديك أهذا.نق أصيدا جه رشيرل 
الله يكئدِ فتنبه زياد فقال: رأيت أرجلاً مختلفة» وأنفاساً عالية» ورأيته على بطنها وأن 
رجليها على كتفيه كأنهما أذنا حمارء ولا أعلم ما وراء ذلك». فقال عمر: الله أكبر يا 
أخي قم فاجلد هؤلاء الثلاثة» فجلدوا جلد القذف» وقال عمر لأبى بكرة» تب أقبل 
شهادتك اققال هوالت ل أنوت»-والله لقد زثاء..والله لقذ زناء'فهم عمر يجلده فقال علي: 
إن جلدته رجمت صاحبكماء وفي هذا القول منه تأويلان: 

أحدهما: إن كان هذا القول منه غير الأول فقد كملت الشهادة فارجم صاحبك» 
وإن كان هو الأول فقد جلد فيه . 

والثاني : معناه أنك إن جلدته بغير استحقاق فارجم صاحبك بغير استحقاق» ولم 
يخالف في هذه القصة أحد من الصحابة فصارت إجماعاء فاعترض طاعن على هذه 
القصة من ثلاثة أوجه: 

أحدهما : إن قال لما عرض عمر لزياد أن لا يستوفي شهادته وفيها إسقاط لحق 
الله تعالى وإضاعة لحدوده. 

والجواب عنه أن عمر رضي الله عنه اتبع في ذلك سنة رسول الله ييْةِ في التعريض 
بما يدرأ يه الحدود» فإنه عرض لماعز حين أقر عنده بالزنا فقال: «لَعَلّكَ فتلت لَعَلَّكَ 
لآمَسْتَ» ليرجع عن إقراره كذلك فعل عمر في تعريضه للشاهد أن لا يستكمل 
الشهادة؛ لأن جنب المؤمن حمى . 


كتاب الحدود/ باب حدٌ الزنا والشهادة عليه 

والاعتراض الثاني : قال: لم عرض عمر بما أسقط به الحد عن المغيرة وهو 
واحد وواجب به الحد على الشهود وهم ثلاثة؟ فقيل عنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أنه لما تردد الأمر بين قتل وجلد كان إسقاط الف بالجلد أولى من 
إسقاط الجلد بالقتل. 

والثاني: أنه لما خالف الشهود ما ندبوا إليه من ستر العورات» وخالفوا قول 
رسول الله كك : «حَاد سَتَرْتَهُ بتَوبِكَ يا هَرَّالُ» كانوا بالتغليظ أحق من غيرهم . 

والثالث: أن رجم المغيرة لم يجب إلا أن تتم شهادتهم» وجلدهم قد وجب ما 
لم تتم شهادتهم» فكان إسقاط ما لم يجب أولى من إسقاط ما وجب. 

الاعتراض الثالث: إن قالوا: إن الصحابة عدول» وهذه الصفة.لا تخلو من جرح 
بعضهم وفسقهء لأنهم إن صدقوا في الشهادة فالمغيرة زان» والزنا فسق» وإن كذبوا 
فهم قذفة. والقذف فسق» قيل: هذه ؛ الصفة لا تمنع من عدالة جميعهم» والخلاص من 
قدح يعود على بعضهم»ء أما المغيرة وهو المشهود عليه فقد قيل: إنه نكحها سراً فلم 
يذكروه لعمر؛ لأنه كان لا يرى نكاح السر ويحد فيه وكان يتبسم عند الشهادة عليه 
فقيل له في ذلك فقال: لأن أعجب مما أريد أن أفعله بعد كمال شهادتهم» فقيل: وما 
تفعل قال: أقيم البينة أنها زوجتي . 

وأما الشهود فلأنهم شاهدوا بظاهر ما شاهدوا فسلم جماعتهم من جرح وتفسيق» 
ولذلك أجمع المسلمون على قبول أخبارهم في الدين وأثبتوا أحاديثهم عن الرسول 
كدِ وإن كان أبو بكرة إذا أتى بكتاب لم يشهد فيه وقال: إن القوم فسقوني» وكان هذا 
القول منه ثقة بنفسه. فدلت هذه القصة من عمر رضى الله عنه على وجوب الحد على 
الشهود إذا لم يكمل عددهم» ويدل عليه من طريق المعنى شيئان : 

أحدهما: أن الشهادة بالزنا أغلظ من لفظ القذف بالزناء لأنه يقول فى القذف: 
زنيت ولا يصف الزناء ويقول في الشهادة: أشهد أنك زنيت ويصف الزناء والقذف لا 
يوجب حد المقذوف» والشهادة توجب حد المشهود عليه» ولما كانت الشهادة أغلظ 
من القذف من هذين الوجهين كانت بوجوب الحد إذا لم تتم أولى. 

والثاني : أن سقوط الحد عنهم ذريعة إلى تسرع الناس إلى القذف إذا أرادوه أن 
يخرجوه مخرج الشهادة حتى لا يحدواء وفي حدهم صيانة الأعراض عن توقي القذف 
فكان أولى وأحقء وإن قيل بالقول الثاني أنهم على عدالتهم لا يحدون فدليله قول الله 
تعالى : وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَّئَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأنُوا برع شْهَدَاءَ قَاجْلِدُوَهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةِ» 
[النور: 5] ففرق بين القذفة والشهود فدل على افتراقهم في الحدودء ولأن القذف 
معرة والشهادة إقامة حق» ولذلك إذا أكثر القذفة حدواء ولو كثر الشهود لم يحدواء 
فاقتضى ذلك وقوع الفرق بينهم إذا قلوا كما وقع الفرق بينهم إذا كثرواء ولأن حكم كل 


غرف 





كتاب الحدود/ ياب حد الزنا والشهادة عليه ببس ةا 
ا ا د لو و او او فار لاد 
عن الشهادة موجباً لفسقه. ولآن حد الشهود إذا لم يكملوا مفض إلى كتم الشهادة 

خوقاً أن يحدو! إن لم يكملوا فتكتم حقوق الله تعالى ولك تؤدى» وقد قال تعالى: #ولاً 
تَكْتّمُوا الشَهَادَة وَ َمَنْ يَكْتُمْهَا فَإنَه نَهُ آئمٌ قَلبُهُ4 [البقرة: 487؟] فهذا توجيه القولين فيهم إذا 
فصن ددهم وكملت في العدالة أوضافهو» 

فصل: فأما إذا كمل عددهم ونقصت أوصافهم فشهد عليه بالزنا أربعة فكانوا 
يا ا ان لاق أو أعداء لا تقبل عليه شهادتهم. ولم يجلد بهم المشهود عليه؛ 
واختلف أصحابنا في ردهم بنقصان الصفة مع كمال العدد هل يجري مجرى ردهم 
بنقصان العدد مع كمال الصفة في وجوب الحد عليهم؟ على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنهما سواءء وأن كل ما منع من الحكم بالشهادة من نقصان عدد أو 
نقصان صفة هل د يصير الشهود به قذفة يحدون أم لا؟ على قولين: لأنها شهادة لم 
توجب الحكم بها. 

والوجه الثاني : أنهما مختلفان فلا يصيروا بنقصان الصفة مع كمال العدد قذفة» 
ولا يحدون وإن صاروا بنقصان العدد مع كمال الصفة قذفة وحدوا في أحد القولين» 
لأن نقصان العدد نص» ونقصان الصفة اجتهادء وهذان الوجهان مشهوران . 

والوجه الثالثك: حكاه أبو حامد الإسفراييني أنه إن كان الرد بنقصان الصفة مرا 
ظاهراً كالرق والفسق الظاهر جرى مجرى نقصان العدد هل يصيرون قذفة يحدون أم 
لا؟ على قولين» فإن كان نقصان الصفة بأمر خفي كالفسق الخفي والعداوة الخفية كان 
مخالفاً لنقصان العدد فلم يصيروا به قذفة ولم يحدوا قولا واخذاً؛ لأن الظاهر منه 
كالنص ترد به الشهادة قبل سماعها والخفي منه اجتهاد ترد به الشهادة بعد سماعها 
فافترقا . 

فصل: ويتفرع على هذين الأصلين في نقصان العدد ونقصان الصفة فرعان: 

أحدهما : أن يكمل عددهم وتكمل صفة بعضهم دون بعض كأربعة شهدوا على 
رجل بالزنا وفيهم عبد» أو فاسق وباقيهم عدول, فإن قيل: إن نقصان العدد لا يوجب 
الحد فهو أولى» وإن قيل: إنه موجب الحد ففي هذا ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو الأصح أنه لا حد على جميعهم لقوة الشهادة بكمال العدد وبكمال 
صفة الأكثرين 


والوجه الثانى : أنه يحد جميعهم لرد شهادتهم . 
والوجه الثالث: يحد من نقصت صفته بالرق والفسق» ولا يحد من كملت صفته 


نايف كتاب الحدود/ باب حدّ الزنا والشهادة عليه 


بالعدالة للحوق الظنة بالفاسق وانتفائها عن العدل. 
والفرع الثاني : أن يكمل عددهم وتكمل صفتهم فترد شهادتهم فهذا على ثلاثة 

أحدها: أن ترد لتكاذب فيها وتعارض وهو أن يشهد اثنان منهم أنه زنا بها يوم 
الجمعة ببغداد» ويشهد الاخران أنه زنا بها يوم الجمعة بالبصرة. 

فإن قيل: إن رد الشهود من غير تكاذب موجب الحد فوجب به مع التكاذب 
أولى» وإن قيل : إنه لا يوجب الحد ففي ردهم بالتكاذب ثلاثة أوجه: 

أحدها: يحدون جميعاً للقطع بالكذب في شهادتهم . 

والوجه الثاني : لا يحدون جميعاً؛ لأن الكذب لم يتعين في إحدى الجهتين . 

والوجه الثالث: أن يحد الأخيران؛ لتقدم إكذاب الأولين لهما قبل شهادتهما ولا 
يحد الأولان لحدوث إكذاب الاخران لهما بعد شهادتهما وهذا صحيح . 

والضرب الثاني : أن ترد شهادتهم لاختلاف الزنا مع الاتفاق على وجوده منهماء 
وهو أن يشهد اثنان منهم أنه زنا بها في يوم الجمعة ويشهد الاخران أنه زنا بها في يوم 
السبت» أو يشهد اثنان أنه زنا بها فى الدارء ويشهد اخران أنه زنا بها فى البيت» فليس 
في هذا تكاذب؛ لأنهما فعلان لم تكمل الشهادة بأحدهما فلم يحد المشهود عليه فأما 
حد الشهود فإن قيل: إن نقصان العدد غير موجب للحد فهذا أولى . وإن قيل إنه 
موجب للحد ففي وجوبه ها هنا وجهان: 

أحدهما: أنه يجب الحد عليهم ؟ لأن الشهادة لم تكمل بهم. 

والوجه الثاني : لا حد عليهم لكمال الشهادة بالزنا وإن اختلفت فصارت كاملة في 
سقوطه العفة وإن لم تكمل في وجوب الحد. 

والضرب الثالث: ما اختلف في رد شهادتهم به وهو أن يشهد اثنان منهم أنه 
أكرهها على الزناء ويشهد الاخران أنها طاوعته على الزناء فلا حد على المرأة؛ لأنها 
تحد بالمطاوعة دون الإكراه» ولم تكمل الشهادة عليها بالمطاوعة» فسقط الحد عنها. 

وأما الرجل ففي وجوب حده بشهادتهم قولان حكاهما أبو حامد المروزي 
فى «جامعه). 





أحدهما: لا يحد؛ لأن اختلاف الصفة كاختلاف الفعل. 

والقول الثاني: أنه يحد لاتفاقهم في الشهادة عليه بزنا واحد يوجب الحد وليس 
فيها تعارض ؛ لأن الإكراه يكون في أول الفعل والمطاوعة في اخره» فعلى هذا إن حكم. 
بشهادتهم في حد الرجل لم يحدوا في حق الرجل ولا في المرأة لثبوتهاء وإن لم يحكم 


كوف 





كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 


بشهادتهم في حد الرجل جاز الحكم في وجوب حدهم كالضرب الثاني إن قيل: إنهم 
لا يحدون إذا نقصواء فهؤلاء أولى أن لا يحدواء وإن قيل: يحدون إذا نقصوا ففي 
وجوب حد هؤلاء وجهان: فإن قلنا: لا حد عليهم فلا مسألة» وإن قلنا الحد واجب 
عليهم حد شاهد الإكراه في حق الرجل دون المرأة» وحد شاهد المطاوعة في حق 
الرجل وحق المرأة وهو قذف لهما بزنا واحدء فهل يحدون لهما حذاً واحدا أو حدين؟ 
على قولين : 

أحدهما: وهو القديم: يحدون حدا واحداً؛ لأن الزنا واحد. 

والثانى : وهو الجديد: يحدون لكل واحد منهما حدا مقردا؛ لأنه مقذوف في 
عينه »2 والله أعلم . 

فصل: وأما المسألة المسطورة أوله فصورتها: في أربعة شهدوا على رجل بالزنا 
ثم رجع أحدهم عن شهادته بعد الحكم بشهادتهم وقبل إقامة الحد بهاء سقط الحد عن 
المشهود عليه» وحد من الشهود الراجع عن شهادته لاعترافه بالقذف». ولم يحد من لم 
فيحد الرابع وحدهء احتجاجاً بأن نقصان العدد في الانتهاء كنقصانه فى الابتداء فى 
سقوط حد الزنا فوجب أن يكون بمثابته فى وجوب حد القذف. 

والدليل عليه: هو أن من وجب الحد بشهادته لم يحد إذا أقام على شهادته كما 
لو لم يرجع واحد منهم»؛ ولأن نقصان العدد بعد كماله لا يوجب حد من بقيء كما لو 
مات بعضهم أو فسق قبل إقامة الحدء وهذا ألزم لأبي حنيفة؛ لأنه يقول: لو مات 
أحدهم لم يحد المشهود عليه عنده ولم يحد الباقون من الشهودء ويحد المشهود عليه 
عندناء ولا يحد الشهود. 

والفرق بين نقصان العدد من الابتداء ونقصانه في الانتهاء أن التحرز من نقصانه 
في الابتداء ممكن» والتحرز من نقصانه في الانتهاء غير ممكن . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حكم الشهادة على الزنا إذا لم يجب بها حد الزنا 
وفي وجوب حد القذف على الشهود أو سقوطه عنهم على الترتيب الذي قدمناه. 

وإن قلنا: إن الحد واجب عليهم لم تسمع شهادتهم؛ لأنه لا يحد للقذف إلا 
قاذف. والقاذف لا تسمع شهادته حتى يتوب. وبذلك قال عمر رضي الله عنه لأبي 
بكرة: «تب أقبل شهادتك» فأما قبول أخبارهم عن رسول الله يل ففيه وجهان: 


كتاب الحدود/ باب حدٌ الزنا والشهادة عليه 
أحدهما: وهو قول أبي حامد الإسفراييني أن أخبارهم مقبولة؛ لأن المسلمين 
قبلوا روايات أبي بكرة ومن حد معه ولم يقبلوا شهادتهم . 
والوجه الثاني : وهو أقيس: أنه لا تقبل أخبارهم كما لا تقبل شهادتهم؛ لأن ما 


جرح في تعديل الشهادة المتعلقة بالحقوق كان أولى أن يجرح في تعديل الرواية 
المتعلقة بالدين» والله أعلم . 


أغرفا 





مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: «دَإِنْ رُجمّ بِشَهَادَة أبعة ثُمَ رَجَمَّ أَحَدُّهُمْ سَأَلْيهُ فَإِنْ قَالَ 
عَمَدْتٌ أنْ اسهد زور مَعَ غَيْرِي ِيُقتَلَ فعَلَيْه القؤدُ وَإِنْ قَالَ شهذتٌ وَلا ألم عَلَيْهِ القثْلُ 
٠ 0‏ 6 .2 0 ل 26 0 فو اهو :بن 85 وام 
أؤ غيْرُهُ أخلف وكان عَلَيْهِ رُبْعٌ الدَّيّة وَالحَدُ وَكذلك إن رَجَعَ البَاقون». 

قال الماوردي: وهذا صحيح . إذا شهد أربعة على رجل بالزنا فحد بشهادتهم ثم 
رجعوا عن الشهادة فقد صاروا بالرجوع قذفة ويحدونء. ولا يخلو حال ما أقيم 
بشهادتهم من الحد من أحد أمرين: 

إما أن يكون دا أو اد فإن كان وي ضمنوا بالرجوع نفس المرجوم» 
وسئلوا عن شهادتهم هل عمدوا الكذب فيها ليقتل أو لم يعمدؤه؟ ولهم في الجواب 

أحدها: أن يقولوا: أخطأنا جميعاًء فعليهم دية الخطأ مؤجلة في أموالهم لا على 
عواقلهم؛ لأنها عن اعتراف . 

والحال الثانية: أن يقولوا: عمدنا ولم نعلم أنه يقتل وظنناه بكراء فعليهم دية 
شبه العمد؛ ولا قود» وتكون في أموالهم دون عواقلهم. 

والحال الثالثة: أن يقولوا عمدنا ليقتل فعليهم القودء فإن عفا عنه فدية العمد 
المحض في أموالهم . 

وقال أبو حنيفة: عليهم الدية دون القودء والكلام معه يأتي في الشهادات . 

والحال الرابعة: أن يقولوا عمد بعضنا وأخطأ بعضنا فلا قود على العامد ولا على 
الخاطىء ؛ لكن على العامد دية العمدء وعلى الخاطىء دية الخطأ مؤجلة . 

فصل: وإن كان الحد جلداً فلم يؤثر الجلد في بدنه فلا ضمان على الشهودء وإن 
أثر في بدنه فأنهر دماً وأحدث جرحاً ضمنه الشهود في العمد والخطأ. 

وقال أبو حنيفة : لا يضمنون أثر الجلد وما حدث منه وإن ضمنوا دية النفس فى 
الرجم؛ لأن الشهادة أوجبت الرجم فضمنوه» ولم يوجب أثر الجلد فلم يضمنوه. 

ودليلنا: هو أنها جناية حدثت عن شهادتهم فوجب أن تلزمهم غرمها كالنفس» 
ولأن ما ضمن به النفس ضمن به ما دونها كالمباشرة» وما استدل به غير صحيح ؛ لأن 


كتاب الحدود/ باب حخدّ الزنا والشهادة عليه ضف 


السراية مضمونة كالجناية» فهذا حكم رجوعهم جميعاًء فآما إذا رجع أحدهم فهي 
مسألة الكتاب فينظر» سواط وج ا لي ا وإن 
قال: أخطأت أو قال: عمدت وأخطأ أصحابي فعليه يه ربع الدية دون القود» ولو رجع 
اثنان وجب عليهما نصف الدية» ولو رجع ثلاثة كان عليهم ثلا ثة أرباع الدية. 

فصل: وإذا شهد ستة على رجل بالزنا فرجم ثم رجع منهم واحدء أو اثنان وبقي 
بعد الراجع بينة كاملة ففي ضمان الراجع وجهان: 

أحدهما: وهو الأصح. ورواه البويطي عن الشافعي : أنه لا ضمان عليه لبقاء بينة 
يجب بها الرجم» فصار رجوعه كعدمه. 

والوجه الثاني : حكاه أبو إسحاق المروزي» أن الراجع يضمن مع بقاء البينة؛ 
لأنه رجم بشهادة جميعهم من غير أن يتعين في الشهادة بعضهم 

فعلى هذا إن كان الراجع من الستة واحدا فعليه سدس الدية؛ لأنه واحد من 
ستةء» ولو رجع اثنان فعليهما ثلث الدية» ولكن لو رجع من الستة ثلاثة كوا لا 
يُخْتَلّف فيه المذهب؛ لأنه لم يبق بعد رجوعهم بينة كاملة» وفي قدر ما يضمنئونه 
وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي حنيفة على الثلاثة ربع الدية؛ لأن الباقي من البينة ثلاثة 
أرباعها . 

والوجه الثاني : وهو الظاهر من منتصوص البويطي عن الشافعي أن عليهم نصف 
الدية لرجوع نصف الشهود . 

ولو رجع من الستة أربعة فأحد الوجهين: عليهم نصف الدية اعتباراً بعدد من 
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والوجه الثاني : عليهم ثلثا الدية اعتباراً بعدد من رجع . 

فصل: وإذا شهد أربعة على رجل بالزنا وشهد اثنان بإحصانه ثم رجع شاهدا 
الإحصان دون شهود الزنا ففي وجوب الضمانعليهما وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي حنيفة لا ضمان عليهما؛ لأنه رجم بالزنا لا بالإحصان 
فلم يلزم شهود الإحصان ضمان . 

والوجه الثاني : وهو ظاهر المذهب» وحكاه أبو حامد المروزي في جامعه عن 
المزني أن عليهما الضمان؛ لأنه لولا شهادتهما بالإحصان لم يرجم . 

وقال أبو علي بن أبي هريرة: إن كانت الشهادة بالإحصان قبل الشهادة بالزنا لم 


هسبل كتاب الحدود/ باب حدّ الزنا والشهادة عليه 
يضمن شهود الإحصان. وإن كانت بعدها ضمنواء ولقوله وجهء فعلى هذا إذا ضمن 
شاهدا الإحصانء ففي قدر الضمان وجهان: 
' أحدهما: ثلث الديةء وهوالظاهر من رواية المزني: اعتبارا بأعداد الجمع . 
والوجه الثاني: نصف الدية» اعتباراً بأنهما أحد خبرين» ولو رجع شهود الزنا 
الأربعة» ولم يرجع شاهدا الإحصان ضمنوا. 
وفي قدر ما يلزمهم ثلاثة أوجه: 
أحدها: جميع الدية إذا قيل: إن شهود الإحصان لا ضمان عليهم : 
والوجه الثاني : يضمنون ثلثي الدية إذا قيل: إن شاهدي الإحصان يضمنان الثلث . 
والوجه الثالث : لو رجع واحد من شهود الزنا وواحد من شهود الإحصان ففيها 


أحدها: أن على شاهد الزنا ربع الدية» ولا شيء على شاهدي الإحصان إذا قيل 

والوجه الثاني: أن على شاهد الزنا سدس الدية» وعلى شاهد الإحصان سدس 
الدية إذا اعتبر عدد الجميع . 

والوجه الثالث: أن على شاهد الزنا ثمن الدية» وعلى شاهد الإحصان ربع الدية 
إذا اعتبر كل خبر . 

فصل: ولو شهد أربعة على رجل بالزنا فأنكر الإحصان وكان له زوجة له منها ولد 
لم يثبت به إحصانه . 


وقاك الو ضينزةة كيت تمان رولك ين ووس سياه رآن لحؤق :الولو يه إتما 
يكون لإجراء حكم الوطء عليه» وإذا جرى عليه حكم الوطء في لحوقه جرى عليه 

ودليلنا: هو أن ولد الزوجة يلحق بالإمكان؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات» وقد 
يمكن أن يكون وطثها دون الفرج فاستدخلت منيه فلحق به الولد» ولم يثبت له 
الحصانة» فأما كمال المهر بلحوق الولد ففيه قولان: 

أحدهما: لا يكمل كما لا تثبت الحصانة. 

والقول الثاني : يكمل المهر وإن لم تغبت الحصانة؛ لأن الشبهة تدرأ بها الحدود 
دون الحقوق. 


عليه اا لا 198 


كتاب الحدود/ باب حدّ الزنا والشهادة 
مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: «وَلَوْ شهدَ عَلَيْهَا بالرّنا ا بَعَةَ وَشهِدَ ديع نَشْوّة عَُدُولُ اتهًا 


عَذَّْرَاءُ فلآ حَدَ) . 


قال الماوردي: وهذا صحيح؛ لأن بقاء العذرة يحتمل أن يكون لعدم الزناء 
ويحتمل أن يكون لعود البكارة بعد الزناء فلما احتمل الأمرين سقط الحد عنها؛ لأن 
الحد يُدرأ بالشبهة» ولا يجب مع الاحتمال» وأما الشهود فلا حد عليهم؛ لأن بقاء 
العذرة يحتمل أن يكون لعودها بعد الزنا فيكونوا صادقين» ويحتمل أن يكون لعدم الزنا 
فيكونوا كاذبين فلا حد عليهم وهم على العدالة» فلم يجب أن يجرحوا بالشك وجنب 
المؤمن حمى فلم يجب أن يحد بالشبهة» ولو بان بعد الشهادة عليها بالزنا أنها رتقاءء 
أو قرناء نظر: فإن كان القرن والرتق يمنع من إيلاج الحشفة في الفرج لم تحد 
كالعذرة» وإن كان لا يمنع من إيلاجها في الفرج حدث بخلاف العذرة» ثم تكون هذه 
الشهادة وإن سقط الحد مسقطة لعفتهاء فإن قذفها قاذف لم يحد لكمال الشهادة بالزنا 
وسقوط الحد بالشبهة . 

فصل: وإذا شهد أربعة على رجل أنه زنا بامرأة فشهد اثنان منهم أنه زنا بها في 
الزاوية اليمنى من هذا البيت» وشهد الاخران أنه زنا بها في الزاوية اليسرى منه لم 
يجب الحد على واحد منهما. 

وقال أبو حنيفة : احدهها انسنانا لاافناساء وكذلك لو اختلف الشهود الأربعة 
في الزوايا الأربع حدهم التجياناء وسميت هذه المسألة الزوايا احتجاجاً بأن الشهادة 
إذا أمكن حملها على الصحة لم يجز أن تحمل على الفسادء وقد يمكن أن يزحف 
الزانيان من زاوية إلى أخرى فيكونا في أول الفعل في زاوية فيراهما شاهدان» وفي آخر 
الفعل في زاوية أخرى فيراهما فيها شاهدان» ويكون الزنا واحدا. 

ودليلنا: هو أن الزنا يختص بزمان ومكان» فلما كان اختلافهما في الزمان يمنع 
من وجوب الحدء وهو أن يشهد اثنان منهم أنه زنا بها وقت الظهرء ويشهد الأخران أنه 
زنا بها وقت العصرء وإن احتمل أن يكون أول الفعل في الظهر واخره في العصر وجب 
أن يكون اختلافهما في المكان بمثابته؛ وإن أمكن حكم اختلافه على أول الفعل 
واخرف والعلة فيه أن الفعل في أحد المكانين غير الفعل في المكان الآخر وفيه 
انفصال. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: (وَإِنْ أَكْرَمَهًا عَلَى الزن فَعَلَيْهِ الحَد دُونَهًا وَمَهَرُ مثْلهًا» . 

قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا استكره امرأة على نفسها حتى زنا بها وجب 
الحد عليه دونهاء وهو متفق عليه؛ لرواية الحجاج بن أرطأة عن عبد الجبار بن 


ا ا ا ا 11 كتاب الحدود/ باب حدّ الزنا والشهادة عليه 
وائل بن حجر عن أبيه أن امرأة استكرهت :على هد رسول الله كلد فدرأ الحد عنهاء 
وحد الزانى بها(" . 

فأما المهر فمختلف في وجوبه فمذهب الشافعى أن عليه لها مهر مثلها. 

وقال أبو حنيفة: لا مهر عليه؛ احتجاجاً بنهي رسول الله كلِ عن مهر البغى» 
رواه بالتسكين» والبغي الزنا» وهذا زنا. 

قال: ولأنه وطء وجب به الحد على الواطىء فوجب أن يسقط عنه المهر 


الها رع 
قال: ولأن الحد يجب مع انتفاء الشبهة والمهر يجب مع وجود الشبهة فامتنع 
اجتماعهما. 


0 
أة 


ودليلنا قول النبي كلِ: «أَيّمَا امرأة نُكحَث بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيَّا فَِكَاحُهَا بَاطلٌ فَإن مَمَهَا 
قَلّهًا الْمَهْرْ بمَا اسْتَحَلَّ منْ فزجهًا»!''وهذا مستحل لفرجها فوجب أن يلزمه مهرها. 
فإن قيل: إنما لزمه المهر في العقد الفاسد قيل: كلما ضمن بالبدل من العقد 
الفاسد ضمن بالغصب والإكراه كالأموال؛ لأنه وطء في غير ملك. فإذا سقط به الحد 
عن الموطوءة وجب به المهر على الواطىء كالواطىء بالشبهة» ولأنه لما وجب المهر 
للموطوءة بنكاح فاسد كان وجوبه للمستكرهة أولى من وجهين: 
أحدهما: أن المنكوحة مع علمها عاصية» والمستكرهة غير عاصية . 
والثاني: أن المنكوحة ممكنة» والمستكرهة غير ممكنة. 
فأما الجواب عن نهيه عن «مهر البغي» فالرواية المشهورة البَغِيَ بالتشديد يعني 
الزانية» وليست هذه الزانية . 
ولا دليل أيضا لمن روى بالتخفيف يعنى الزنا؛ لأآن هذا الوطء زنا فى حق من 
حدء وليس بزنا في حق من لم يحد. 
وأما قياسهم على المطاوعة فالمعنى فيه وجوب الحد عليها. 
وأما استحالة وجود الشبهة وعدمها في الفعل الواحد فهو مستحيل في حق 
دق أخرجه ابن ماجة في السنن 855/7١‏ /461) كتاب الحدود. باب المستكره حديث 
رقم (2)5094 وأخرجه الترمذي في جامعه (5/ 15) باب ما جاء في المرأة إذا استكرهت على 
الزنا حديث رقم .)١1057(‏ 
(؟) أخرجه أبو داود )574/١(‏ كتاب النكاح. باب في الولي حديث )35١87(‏ وابن ماجة في 
سننه )506/١(‏ كتاب النكاح باب لا نكاح إلا بولي حديث رقم (18475). والترمذي في 
جامعه )5١8/7(‏ كتاب النكاح, في باب ما جاء لا نكاح إلا بولي حديث رقم (؟١١١).‏ 





كتاب الحدود/ باب حدّ الزنا والشهادة عليه "4١‏ 
الواحد» ال ا ا ل ا ل ا 
ويسقط الحد عن الموطوءة. 

وجملته أن الذي يختص بالرجل ثلاثة أحكام الحد» والمهرء والنسب. 

وأما السب : فيعتبر به شبهة الواطىء دون الموطوءة» فإن كانت له شبهة لحق به 
وإن لم يكن له شبهة لم يلحق به. 

وأما المهر: فيعتبر به شبهة الموطوءة دون الواطىء», فإن كان لها شبهة وجب 
لهاء وإن لم يكن لها شبهة لم يجب. 

وأما الحد فيعتبر به شبهة كل واحد منهماء فإن كانت لهما شبهة سقط الحد 
عنهماء وإن لم يكن لها شبهة وجب الحد عليهاء وإن كانت لأحدهما شبهة دون الآخر 
وجب على من انتفت عنه الشبهة وسقط عمن لحقت به الشبهة. 

فصل: فأما الرجل إذا أكره على الزنا فمذهب الشافعى لا حد عليه كالمرأة. 

وذهب بعض أصحابه إلى وجوب الحد عليه؛ لأن الوطء لا يكون إلا مع الانتشار 
الحادث عن الشهوة» وحدوث الشهوة يكون عن الاختيار دون الإكراه. 

وقال أبو حنيفة: إن أكرهه السلطان على الزنا فلا حد عليهء وإن أكرهه غير 
السلطان حد؛ استدلالاً بأن إكراه السلطان فسق يخرج به من الإمامة فيصير الوقت خالياً 
من إمام كزمان الفترة» ويصير عنده كدار الحرب التي لا يجب على الزاني فيها حد 
عنذه » وكلا الأمرين 0 

والدليل عليهم قول النبي كَل : «اذْرَؤُوا الْحُدُودَ بِالشبِهّات)”'2 والإكراه من أعظم 
الشبهات» ولألك ركراة عل الدنا نوصي أن مقط يه الحذ كإكراء المراءة: ولكن كينها 
سقط فيه الحدء أو أكرهت عليه المرأة سقط فيه الحد إذا أكره عليه الرجل كالسرقة 
وشرب الخمر. 

فأما الجواب عن الاستدلال بحدوث الانتشار عن الشهوة فهو: أن الشهوة 
00 في الطباع لاا يمكن دفعهاء وإنما يمكن دفع النفس عن الانقياد لها لدين أو 
تقية» فصار الإكراه على الفعل. لا على الشهوة» والحد إنما يجب في الفعل دون 
ا 

وأماالجواب عن استدلال أبي حنيفة بخلو الدار من الإمام لخروجه بالفسق من 
الإمامة فمن وجهين: 





)١(‏ تقدم. 
الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م١١‏ 
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دمن ا السلطان المكره غير إمام» فلا تخلو الدار من إمام» وأنت 


06 حر در ا لبد إسقاط الحدود كما لم يوجب استباحة 
أسبابهاء 0 0 


ا ا 0 
وََطمَ في مَؤْضع آَرَ أن ينْقَى نف سَتة (قَالَ المرََيٌ) ر< حمَه اللَّهُ قُلْتٌ أنَا وَهَذَا بقؤله 
أؤلّى قيّاساً عَلَى نِضْفٍ عا يَيِبُ عَلَى الخد من عقو به الزّنا» . 

قال الماوردي: وهذا كما قال» حد العبد والأمة إذا زنيا الجلد وإن تزوجا دون 
الرجمء» وزعم بعض أهل الظاهر أن عليهم الرجم [ذا تدوجا احسهاجا بعموم قول 
النبي كَل : «وَالئَيّبُ بالئيّبٍ جَلْدُ مائة وَالِوَجُمُ!'2» لأن ما أوجب إراقة الدم حد استوى 
00 والعبد كالقتل بالردة؛ ل في السرقة وهذا 7 000 ذليله فين 
7 يَأ الفَاحشة ين تاكم» [الساء: :18 ] وان ١‏ القعل الردة والقطع في في 
لأنه لا يتبعض»ء المي شرد” 
البدل الذي يتنصف وهو الجلد. 

فصل: فإذا ثبت سقوط الرجم عن العبد والأمة فحدهما الجلدء واختلف الناس 
فيه فمذهب الشافعيء وأبي حنيفة» ومالك: أنهما يحدان نصف حد الزنا خمسون 
جلدة. 

وقال عبد الله بن عباس إن تزوجا فعلى كل واحد منهما نصف الجلدء وإن لم 
يتزوجا فلا حد عليهما. 

وقال داود على العبد جميع الحد تزوج أو لم يتزوج. 

وأما الأمة فإن تزوجت فعليها نصف الحد وإن لم تتزوج فعنه روايتان: 

إحداهما: عليها حد كامل . 


)1( تقدم . 


كتاب الحدود/ باب حدّ الزنا والشهادة عليه *؟ 


والثانية: لا حد عليها؛ لأنه حمل قوله تعالى : : < فَإذا أَخْصِنٌ» [النساء: 5؟] أي 
تزوجن طقَعَلَيْهنّ نضْفٌ 23 مَا عَلَى الْمُحْصَّنَاتِ مِنَّ الْعَذَاتِ4 [النساء: 5] وأمسك عن 
ذكرهن إذا لم يتزوجن» فاخومل أن كمل علبها الح واحتمل أن لا يجب عليها حد 
فلذلك ما اختلفت الرواية عنه. 

ودليلنا على وجوب نصف الحد على العبد والأمة فيمن تزوج أو لم يتزوج» قول 
الله تعالى: فَإِدًا أأحصِنّ © فيه قراءتان. 

إحداهما : بالضم» ومعناه تزوجنء» قاله ابن عباس . 

والثانية : بالفتح ومعناه أسلمن قاله ابن مسعود. 

لفَإِنْ أَتَبْنَ بقَاحشّة» يعني الزنا طمَعَلَيْهنّ نضْفُ ما عَلَى الْمُحْصَّنَاتِ مِنّ الْعَذَّابِ4 
يعني: نصف حد الحرة» فذكر إحصانهن في تنصيف الحد لينبه بأن تنصيفه في غير 
الأحضان أولى:وإة لم يكن مع تبوت الرق حصان ْ 

وروى الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة 
وزيد بن خالد الجهني أن رسول الله يق سئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن فقال : «إنْ 
رَنَتْ فَاجْلدُومَاء ثُمَ إِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُومَاء ثم إِنْ رَنَتْ فَاجْلِدُومَا نُمَّ بيعُومًا ولو 


2 





بضفير»”" . 

قال الزهري : لا أدري أبعد الثالثة أوالرابعة والضفير: الحبل . 

وروى الزهري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جلد ولائد أبكاراً م: ولائد 
الإمارة في الزناء ولأن حد الزنا موضوع على المفاضلة؛ لأن الحر مفضل ذ فيه على 
العبد والثيب مفضل فيه فيه على البكر وقال تعالى: يا نسَاء الَّبِيّ مَنْ يَأتِ مِنْكُنَّ بفَاحِشَّةٍ 
مُبَيِنَة يُضَاعَففَ لها الْعَذَابُ ضِعْمَيْنَ» [الأحزاب: ]7”١‏ لفضلهن على من سواهن» فلم 
يجز من نقص العبد أن يساوي الحر في حدهء ولم يجز إسقاط حده؛ لئلا تضاع حدود 
الله تعالى فوجب تنصيفها في الأحوال كلهاء ويقال لداود لما وجب على الأمة نصف 
الجلد ولم يكن لتنصيفه سبب سوى الرق وجب أن يتنصف في العبد لأجل الرق وهذا 
من فحوى الخطاب . 

فإذا ثبت أن حدها على النصف فهو خمسون جلدة» واختلف قول الشافعي في 
وجوب التغريب فيه على قولين: 


)١(‏ أخرجه الشافعي في مسنده (74/1) عن أبي هريرة بمعناه. 
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كتاب الحدود/ باب حدّ الزنا والشهادة عليه 

أحدهما: وبه قال مالك وأحمد بن حنبل لا تغريب فيه؛ لأن رسول الله كله 
قال: (إِذَا رَنَتْ الأمَةَ فَاجْلدُوما»0© ولم يأمر بتغريبها؛ لأن التغريب موضوع للحوق 
المعرة وإدخال المشقة» ولامعرة فيه على العبد والأمة. ولا مشقة تلحقها في الغربة؛ 
لأنهما مع العبد أرفه. 

والقول الثاني: أن التغريب واجب لقوله تعالى: لافَعَليْهِنَ نضْفٌ ما عَلَى 
الْمُخْصَّئَات تِ مِنّ العَذَابِ4 [النساء: 5؟7] فكان على عمومه. 

وروى نافع عن ابن عمر أن أمة له زنت فجلدها ونفاها إلى فدكء ولأن كل من 
جلد في الزنا غرب كالحرء. ولأنه حد يتبعض فوجب أن يستحق في العبد والأمة 
كالجلد. وفيه وجه ثالث لبعض أصحابنا: الي لي ا ل 
السيد لم يغربهاء وفرق ما بينهما من وجهين: 

أحدهما: نفوذ أمر الإمام في جميع البلاد دون السيد. 

والثاني : لاتساع بيت المال لنفقة التغريب دون السيدء فإذا قيل بوجوب التغريب 
ففي قدره قولان: 

أحدهما: أنه تغريب عام كالحرء قاله في القديم؛ لأن ما قدر بالحول استوى فيه 
الحر والعبد كالحول في أجل العنة. 

والقول الثاني: أنه تغريب نصف عام قاله في الجديدء وهو معنى قوله 
ها هنا: «استخير الله في نفيه نصف سنة» وإنما كان كذلك» لأنه حد يتبعض فوجب أن 
يكون على النصف من الحر كالجلدء وخالف أجل العنة؛ لأنه مضروب لظهور عيب 
يعلم بتغيير الفصول الأربعة فيستوي فيه الحر وخالفه في مدة التغريب . 

نيانةة قال الشَافِعِيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَيَحُدُ الجَجَلُ أَمَمَةُ إذَا رَنَثْ لِقَوْلٍ 


ع يع 


الدب علد : «إذَا ا أَحَدِكُمْ تس زِنَاهًا فَلْيَجْلِدُهَا»؛. 

قال الماوردي: وهذا كما قال: يجوز للسيد إقامة الحدود على عبيده وإمائه 
وهو قول الأكثرين» وقال أبو حنيفة : لا يجوز للسيد أن يتولاه والإمام أحق بإقامته. 

وقال مالك: لايجوز أن يتولى السيد حد أمته إذا كانت ذات زوج ويجوز أن 
يتولاه في العبد والأمة غير ذات الزوج . 

واستدلوا بأنه من حدود الله تعالى فوجب أن يكون الأئمة أحق بإقامته قياساً على 
حد الحرء ولأن من لا يملك إقامة الحد على الحر لم يملك إقامته على العبد كالصغير 


)١(‏ انظر المصدر السابق. 





كتاب الحدود/ باب حدّ الزنا والشهادة عليه ه2ظ> 
والمجنون» ولان من لا يملك قا الحد بالبينة لم يملك إقامته بالإقرار كالأجنبي» 


ولأنه حد لا يملك السيد إقامته عليه بعد عتقه فلم يملك إقامته عليه في حال رقه 
كالقطع في السرقة. 
ودليلنا رواية على بن أبى طالب أن النبى كَل قال: «اقيموا الحدود على ما ملكت 
أيمانكه)(» وهذا نص . 
فإن قيل: يعني بإذن الإمام ففيه وجهان: 
أحدهما: إن إطلاقه يمنع من هذا التقييد. 
والثاني: أنه يسقط فائدة الخبر؛ لأن الإمام لو أذن لغير السيد جاز. 
وروى الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: جاء رجل بوليده 
إلحى ويسوك ف 5 قال له : يا رسول الله إن جارتي زنت فقال له رسول 
الله كله : «اجلذها حَمْسينٌ ) فَإنْ عَادتٌ فك وَإِنْ عَادتٌ فَُدى وفي الرابعة : «قإن 
عَادَتْ بها وَلَوْ بِحَبْلٍ ” 0 
وروى إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة قال : قال رسول 
الله يِه : إن متأ أعرقع كن رام اتجلينا العد ولا , كدب فَإِنْ عَادَتْ فَرَنتْ 
تيْنَ ما ييه وَل يعد مِنْ شغرء"' ' ومعنى لا يرب أن لا يعير: فإن قيل فلم نهاه 
أحدهما : أنه نهاه عن الاقتصار عليه دون الحد. 
فإِنْ قيل: يحمل ما أمر به من الجلد على التعزير دون الحد فعنه جوابان : 
والثانى : أن الحد يسقط بالتعزير» ولأنه إجماع الصحابة . 
وروي أن عائشة رضي الله عنها قطعت جارية لها سرقت. 
)غ0( تقدم . 
6 أخر جه الشافعي كما في مسنده (؟/74). وأخرجه البخاري (7/5؟57) كتاب البيوع (98). باب 
بع السدس(: ٠؛»‏ الحديث (774)» أخرجه مسلم في الصحيح (1118/1) كتاب 
الحدود (19) باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى (5) الحديث (70/ ٠"‏ بنحوه عن الزهري 


عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبه عن أبي هريرة به 
() المصدر السابق. 


خف 
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وروي أن حفصة رضي الله عنها قتلت جارية لها سحرتها. 

وروى نافع أن عبد الله بن عمر قطع يد غلام له سرق» وروي أن أبا بردة جلد 
وليدة له زنت . 

وروي أن مقرن سأل ابن مسعود عن أمة له زنت فقال اجلدها. 

وروي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن أبيه قال: كان الأنصار عند رأس الحول 
يخرجون من زنا من إمائهم فيجلدونهم في مجالسهم» ولا يعرف لهم مخالف فثبت أنه 
إجماع . 

ومن القياس: أن للإمام حق حق الولاية وللسيد حق الملك فيجمع بينهما إحد 
علتين: 

إحداهما: أن كل من ملك تزويجها مع اختلاف الدينين ملك حدها كالإمام. 

والثانية: أن كل من ملك الإقرار عليه بجناية الخطأ فى رقبته ملك إقامة الحد 
على يديه كالإمام» ولأن تصرف السيد في عبده أعم» وعقوده فيه أتم من الإمام المتفرد 
بنظر الولاية فكان بإقامة الحد أحق. وخالف الأجنبى الذي لا نظر له فيه ولا حق» 
وخالف الحر الذي لا ولاية له إلا للإمام» وخالف الصبي والمجئون لثبوت الولاية 
عليهما فلم تصح الولاية منهماء وسنذكر في حكم البينة والسرقة في شرح المذهب ما 
يكوق جوانا وانتصال. 

فصل: فإذا ثبت للسيد إقامة الحد على عبيده وإمائه فالكلام فيه مشتمل على 
ثلاثة فصول: ش 

أحدها : في السيد الذي يملك إقامة الحدود. 

والثاني : فيما يملكه السيد من إقامة الحدود. 

والثالث : فيما يجوز للسيد أن يقيم به الحدود. 

فأما الفصل الأول وهو السيد الذي يملك إقامة الحدود فهو من استكملت فيه 
أربعة شروط : 

أحدها: جواز الأمر بالبلوغ والعقل والرشد؛ لأن من لم ينفذ مرة في حق نفسه 
فأولى أن ينفذ في حق غيره» فإن كان صغيراًء أو مجنوناًء أو سفيهاً لم يملك إقامة 
الحدء فإن أقامه أحد هؤلاء كان تعدياً منه على عبده» ولم يسقط الحد بجلده» وإن 
كان فاسقاً. 

ففي جواز إقامته للحد على عبده وجهان: 

أحدهما: لا يجوز ؛ لأنه يستحق بولاية تنتفي مع الفسق. 


إيخق 





كتاب الحدود/ باب حدٌ الزنا والشهادة عليه 
والثانى: يجوز له إقامته؛ لأن فسقه لما لم يمنع من إنكاح عبده وأمته لم يمنعه 
من إقامة الحد عليهما. 
والشرط الثانى: أن يكون رجلاً؛ لأن الرجال أحصن بالولايات من النساءء فإن 
كان امرأة ففيه ثلاثة أوجه: 


أحدها : أنه لا حق لها فيه ولا لوليهاء ويتولاه الومام لقصورها عن ولايات 


الرجال. 
والوجه الثاني : أنه يجوز أن يتولاه وليها نيابة عنهاء ولا يجوز أن تباشره بنفسها 
كالتكاح . 


والوجه الثالكث: أنها تستحق مباشرة إقامته بنفسها وبمن تستنيبه فيه من ولي, 
وغير ولي لتفردها بالملك وحقوقه» وقد جلدت فاطمة عليها السلام أمة لها زنت»: 
وقطعت عائشة رضي الله عنها أمة لها سرقت. 

والشرط الثالث: أن يكون تام الملك في كامل الرق» فإن كان السيد بعضه حر 
وبعضه مملوك فلا حق له فى إقامة الحد لنقصه بما فيه من الرق» وكذلك لو كان 
مدبراء أو مخارجاً» أو معتقاً نصفه لم يملك إقامة الحد على عبده بجريان أحكام الرق 
عليه» ولو كان مكاتباً ففى استحقاقه بحد عبده وجهان: 

والثاني: لايستحقه لنقصه بما يجري عليه من أحكام الرق» ولو كان السيد تام 
الملك بكمال الحرية إلا أن العبد غير تام الرق لعتق بعضه ورق بعضه لم يستحق إقامة 
الحد عليه وجهاً واحداً؛ لما فيه من الحرية التي لا ولاية له عليهاء ولو كان العبد بين 
شريكين لم يجز لأحدهما أن ينفرد بإقامة الحد عليه» فإن اجتمعا على إقامته جاز . 

والشرط الرابع : أن يكون من أهل العلم بالحدود ومن المجتهدين فيه ليعلم ما 
يجب فيه ولا يجب» فإن كان متفقا على وجوبه عمل فيه على الاتفاق من الفقهاء» وإن 
كان مختلفاً فيه لم يخل رأيه ورأي 'الإمام, من أربعة أحوال: 

أحدها: أن يتفقا على وجوبه فللسيد أن يتفرد باستيفائه . 

والثاني : أن يتفقا على إسقاطه فلا حد. 

والثالث : أن يرى الإمام وجوبه والسيد إسقاطه» فللومام ن يستوفيه دون السيد. 

والرابع : أن يرى ١‏ السيد وجوبه دون الإمام فللسيد أن يستوفيه برأيه ما لم يحكم 
الإمام بإسقاطه. فإن حكم به منع منه السيد؛ لأن حكم الإمام أنفذ وأعمء فإن لم يكن 


ب تب كتاب الحدود/ باب حد الزنا والشهادة عليه 
السيد من أهل العلم بالحدود منع من إقامتها؛ لأنه لا يعلم وجوبها حتى يرجع فيها إلى 
من يجوز له العمل بقوله فإن رجع إلى حاكم جاز أن يعمل على قوله فيما حكم به من 
وجوب إسقاطه» ويقوم باستيفاء ما حكم الحاكم بوجوبه. وليس للإمام نقضه وإن رجع 
فيه إلى استيفاء وفيه نظرء فإن كان الحد متفقاً على وجوبه كان للسيد أن يستوفيه بقول 
من أفتام» وإن كان مختلفاً فيه ففي جواز استيفاء السيد له بفتياه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأن المختلف فيه لا يتعين إلا بحكم حاكم . 

0 ا م ا عرد و0 

فصل: وأما الفصل الثاني وهو ما يملكه السيد من إقامة الحدود فهو ما كان جلداً 
إما في زناء أو قذف. أو شرب خمر؛ لأنه يملك تأديبه بالجلد في حق نفسهء وهل 
يملك من حده ما تعلق بإراقة الدماء من قطعه في السرقة وقتله بالردة أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما: لا يملك؛ لأنه لايملك مثله فى حق نفسه فلا يقطعه إذا سرق ولا يقتله 
إذا ارتد» ويكون الإمام أحق بقطعه وقتله . 

والوجه الثاني : أنه يملك من حدود الدماء مثل ما يملكه من حدود الجلد 
لأمرين : 

أحدهما: أنه قد يملك مثله منه فى حق نفسه كالجناية وقطع السلعة. 

والثاني : أن العلة في إقامة الحدود عليه ملك الرقبة دون ما يستحقه من التأديب؛ 
لأن الزوج بي يستحق تأديب زوجته في النشوزء والأب يستحق تأديب ولده في 
الاستصلاح » ولا يستحق واحد منهما إقامة الحدود. 

وروى نافع أن ابن عمر قطع عبدا له سرق . 

وروي أن عائشة قطعت أمة لها سرقت» وقتلت حفصة جارية لها سحرتها. 

فأما التغريب إذا قيل بوجوبه فى العبد والأمة إذا زنيا ففى استحقاق السيد له 
وتفرده به وجهان: 

أحدهما: لأنه أحد الحدين كالجلد. 

والثاني : لأنه يملك تغريبه في غير الزنا فكان بتغريب الزنا أحق . 

والوجه الثاني : أنه لا يستحقه لأمرين: 
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أحدهما: أن تغريب الزنا ما خرج عن المألوف إلى النتكال وهذا بتغريب الإمام 
أخص . 

والثاني : لاختصاص الإمام بنفوذ الأمر في بلاد النفي دون السيد. 

فصل: وأما الفصل الثالث فيما يجوز للسيد أن يقيم به الحدود فهو إقرار عنده 
بما يوجب الحد فيحده بإقراره» وأما بسماع البينة عليه عند إنكاره ففي جواز حده بها 
وجهان: 

أحدهما: لا يجوز أن يحده بها لأمرين: 

أحدهما: أن سماع البينات مختص بأولى الولايات. 

والثاني : أنه محتاج إلى اجتهاد في الجرح والتعديل لأنه ربما توجه إلى السيد فيه 
تهمة فاختص بمن ينتفي عنه التهمة من الولاة. 

والوجه الثاني : أنه يجوز أن يحده بالبينة لأمرين: 





أحدهما: أن من ملك حده بالإقرار ملك بالبينة كالحكام . 
والثاني : أن السيد أبعد من التهمة في عبده لحفظ ملكه من الحكام فكان بذلك 
أحق» فأما إذا أراد أن يحده بعلمه فقد اختلف قول الشافعي هل للحاكم أن يحكم 
بعلمه في حقوق الادميين أم لا؟ على قولين: 
أحدهما: ليس له ذلك» فعلى هذا في حقوق الله تعالى أولى أن لا يحكم فيها 
بعلمه؛ لأنها تدرأ بالشبهات . 
القول الثاني : يجوز أن يحكم بعلمه في حقوق الآدميين. 
فعلى هذا هل يجوز أن يحكم بعلمه في حقوق الله عز وجل من الحدود أم لا؟ 
على وجهين: 
والوجه الثانى : لا يجوز» لأنها حدود تدرأ بالشبهات . 
وأما السيد في حق عبده بعلمه فإن منع منه الحاكم كان السيد أولى أن يمنع منه» 
وإن جوز للحاكم كان في جوازه للسيد وجهان من اختلاف الوجهين فى جواز حده 
بالبينة» والله أعلم بالصواب. . 
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مسألة: قَالَ الشّافعي - حم اللّهُ في كتاب الحُدُودِ وإِنْ تَحَاكَمُوا إِلَيْنَا فَلَنَا أن 
نَحْكُمَ أ نَدَعَ فإِنْ حَكَمْنَا حَدَدْنَا المُخْصَّنٌّ بِالوَجُم لآ النََّىّ لله رَجَمَّ يَعُودِييْنِ 0 
ولد البكر مائة وَعَْبَبْنَاةُ عَامَاً (رناك) يي كات الجزية نه لآ حَيّار لَهُ إِذَا جاؤوه في 
حَدٌّ الله فَعلَيْه أن يُقِيمَهُ لِمَا وَصَفْتُ مِنْ قَوْلِ اللّهِ عَدَ وج لوَهُمْ صَاغْرُونَ» (قَالَ 
المرَديُ) رَحِمَهُ اللّهُهَدَا أؤلّى قَولَْهِ بِِإِذْرَعَمَ أن مَغتَى قَوْلٍ لله َعَالَى دم 
صَاغْرُونَ» أنْ تَجْرَى عَلَيْهمْ أَحْكامٌ الإشلام مَا لَمْ يَكُنْ 2ك الإسشلامٌ فيه تَرَكَهُمْ 


وَايَاة) . 


قال الماوردي: وهذا الباب يشتمل على مسألتين قد مضتا: 

إحداهما: في أهل الذمة هل تلزمهم أحكامنا أم لا؟. 

والثانية : هل الإسلام شرط في إحصان الزنا أم لا؟ . 

فأما المسألة الأولى في جريان أحكامنا عليهم. ٠»‏ فإن كانوا 20 
أهل ذمة فحاكمنا إذا تحاكموا إليه مخير بين أن يحكم بينهم وبين أن لا يحكمء و 
إذا استعدوا إليه مخير بين أن يعدي عليهم أو لا يعدي. فإن أعدى وحكم 00 
مخيرين بين التزام حكمه وبين رده وسواء كان ذلك في حقوق الادميين أو في حقوق 
الله تعالى.» وأصل هذا قوله تعالى: لفن جَاوْوكَ فَاحْكُم بَيْتَهُمْ ييِتَهُمْ أو أ عرض عَنْهُمْ 4 
[المائدة : : 41] ولأذ موجب العهد الذي ينا وبتهم أن يأنونا تامهم فلم نفد كم 
الأمان إلى غيره» إلا أن ب يشترط الإمام عليهم في عهد الأمان لهم أن يلتزموا أحكامنا 
فتلزمهم بالشرط المعقود عليهم» فلو دخل معاهد إلى دار الإسلام بأمان فرنا بمسلمة 
مطاوعة» فإن شرط في أمانه التزام حكمنا حددناهماء وإن لم يشترط ذلك في أمانه 
حددنا المسلمة دون المعاهدء وكذلك المعاهدة إذا دخلت دار الإسلام بأمان فزنا بها 
مسلم حد المسلم ولم تحد المعاهدة إلا أن يشترط في أمانها التزام حكمنا فتحد. 

فصل: وأما أهل الذمة وهم أصحاب الجزية ففي وجوب الحكم بينهم إذا 
استعدوا إلينا ثلاثة أقاويل : 


اه" 
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أحدها: لا يلزم» والحاكم مخير بينهم في الحكمء وهم 00 في اام 
حكمه كأهل العهد؛ لعموم قول الله تعالى: لقن جَاؤوك تاخكم يتنهم بَْنَهُمْ أؤ أغرض 
عَنْهُمُ4 [المائدة: 47] وقال تعالى : قَنَ لوا مَاعْلَمَ إِنّما يُرِيدُ 0 
ذنُوبهِمْ» ولم يقل فإن تولوا فاحكم بينهم وسواء كان هذا في حقوق الله أو في حقوق 
الأدميين» فعلى هذا إن استعدوا الحاكم كان مخيراً ؛ لين جا يا 
يعديه» وإذا أعداه كان المستعدي عليه د بين الحضور والامتناع إلا أن يشتر 
غليه فى خقد الدجة أن بتري عليه لكام فلم الم تس 
ويلزمهم الحضور إليه والتزام حكمهء فإن تراضوا بالمحاكمة إليه توجه لزوم الحكم 

دونه» فيكون مخيراً في الحكم بينهم» فإن حكم وجب عليهم التزام حكمه 

والقول الثاني : أنه لا يلزم الحاكم أن يحكم بينهم ويعدي المستعدي منهم ويخير 
المستعدي عليه على الحضورء ويلزمه الحكم جبراء سواء كان في حقوق الله تعالى أو 
في حقوق الآدميين؛ لقول الله تعالى : «يُمْطوا الجزيّة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ» 
[التوبة: 59؟]. 

وقال الشافعي: والصغار أن يجري عليهم أحكام الإسلام وإن كان عند غير 
الشافعى أن الصغار هو الإذعان ببذل الجزية» ولأن رسول الله كك رجم يهوديين زنياء 
ولو لم وني أحكامه لامتنعوا عليه» ولأن دار الإسلام توجب حفظ الحقوق وتمنع 
من التظالم» فعلى هذا إن كان ما ارتكبوه من الحدود محظوراً عندنا وعندهم كالزنا 
أقمنا الحد عليهمء وإن كان 00 عندنا ا عندهم كشرب الخمر لم نحدهم 
لإقرارنا لهم على استباحته . 

والقول الثالث: أن يلزمه أن يحكم بينهم في حقوق الآدميين ولا يلزمه أن يحكم 
بينهم في حقوق الله تعالى لأن حقوق الله في كفرهم أعظم وقد أقروا عليه وحقوق 
الآدميين محفوظة لهم وعليهم كما يلزمنا حفظ أموالهمء ٠‏ فإن كان التحاكم بين مسلم 
وذمي لزم الحكم بينهم قولا, واولا سواء كان المسلم نيديا أو معدي عليه 
لقول النبي كلِ: «الإِسْلامٌُ يَعْلُو وَل يُْلَى»('2 وإن كان التحاكم بين ذميين من ملتين 
كيهودي ونصراني فقد اختلف أصحابنا على وجهين : 





)010( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (5/ 427506. والدارقطني (”7/ )١557‏ وذكره البخاري 
تعليقاً (7/ 2)767 وذكرة الريعلي جو تينب البرليا (5 © وكذاابن حجر في تغليق 
التغليق (589/7). 
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أحدهما : وهو قول أَض علي بن أبي هريرة يلزم الحكم بينهما قولاً واد 
لاختلاف المعتقدين كما لو كانت بين مسلم وذمي. 

والوجه الثاني: يشبه قول أبي إسحاق المروزي أن يكون على الأقاويل الثلاثة؛ 
لأن الكفر كله ملة واحدة. 

فصل: وأما المسألة الثانية وهي الإسلام وهل هو شرط في الإحصان أم لا؟ فقد 
اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعى: أنه ليس بشرط فى الإحصانء وأن الكافر إذا 
أصاب كافرة في عقد صارا محصنين» فإن زنيا فحدهما الرجم 

والثاني : وهو مذهب أبي حنيفة أن الإسلام شرط في الإحصانء فإذا أصاب 
الكافر كافرة في عقد نكاح لم يتحصن به واحد منهما» وحدهما إذا زنيا الجلد» وإن 
أصاب مسلم كافرة في عقد نكاح لم يتحصن واحد منهماء فأيهما زنا فحده الجلد. 

والنالث: ماقاله مالك أن االإصابة في نكاح الإسلام شبيه في الإحصان.ء فإن 
أصاب الكافر كافرة في عقد نكاح في الكفر لم يتحصن به واحدّ منهما. وإن أصاب المسلم 
كافرة في عقد نكاح تحصن به كل واحد منهماء » فأيهما زنا رجم وبنى ذلك على أصله 
في أن مناكح الشرك باطلة» وقد مضى الكلام في جوازها والعفو عنها في كتاب 
النكاح. ومضى مع أبي حنيفة في أول هذا الكتاب وبالله التوفيق 


2 ع 2 
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ل : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «إذَا قَذَفَ التالغ خُرَاً َالغاً مُشلماً أذ حُوة ة بَالعَة 

قال الماوردي: والأصل في تحريم القذف الكتاب والسنة والإجماع قال الله 
تعالى : (إِنَّ الَذِينَ يَرْمُونَ الْمُحصَّاتِ العَافلآتٍ الْمُؤْمِئَاتِ لُعِنُوا في الدُنَْا والآخرة رَة وَلَهُمْ 
عَذَابٌ عَظِيمٌ4 [النور: 77]. 

وروئ حذيفة بن اليمان أن رسول الله يك قال: «تَذْفُ مُخصئَة شخصتة يُحَبط عَمَلَ مَاثة 
سّنها . 

وروى ابن عمر أن رسول الله ككل قال: امَنْ كام الصّلَوَاتَ الحدين وَاجْيتت 
الْكَبَائِرَ السَبع نودي في القيّامَة أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَهَ م مِنْ أي بَاب شّاء” '“». قَالَ رجل لابن عمر 
الكبائر السبع سمعتهن من رسول لله يك فقال:. ا(نعم » الشرك بالله» وعقوق الوالدين» 
وقذف المحصنات,. والقتل» والفرار يوم الزحف. وأكل مال اليتيم» والزنا»» وقد كان 
من شأن عائشة رضوان الله عليها في الإفك عليها ما برأها الله تعالى منه. 

وسببه أن عائشة كانت مع رسول الله كه في غزوة المُرَيْسيع» وهي غزوة بني 
المصطلق سنة ست. فضاع عقد لها من جزع أظفار وقد توجهت لحاجتهاء فعادت في 

طلبه ورحل رسول الله وَل من منزلهء ورفع هودجها ولم يشعر بها أنها ليست فيه 
لخفتهاء وعادت فلم تر في المنزل أحداء فأذركها صفوان بن المعطل فحملها على 
]0 وألحقها برسول الله يك فتكلم فيها وفي صفوان من تكلم» وقدمت المدينة 

نتشر الإفك وهي لا تعلم» ثم علمت فأخذها منه كل عظيم إلى أن انزل تعالى براءتها 
لا م ا «إِنَّ الَذِينَ جَاؤُوا باذك عُصْبَةٌ منكُمْ» 
[النور: ]١١‏ وفي المراد بالإفك وجهان: 


)١(‏ تلخيص الحبير لابن حجر (5/ 2)770537 وأخرجه النسائي (/ 88) حديث رقم (1009) عن 
أبي أينوب الأنصاري بلفظ من جاءيعبد الله لا يشرك به شيئاً» الحديث » وأحمد فى 
مسنده (لاه/ 1/51 ١ .)1١*‏ 


365”ظ> 
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أحدهما: أنه الإثم» قاله أبو عبيدة. 

والثاني : أنه الكذب وهو الأظهر وزعماء الإفك حسان بن ثابت» ومسطح بن 
أثاثة» وعبد الله بن أبي ابن سلول» وزيد بن رفاعة» وحمئة بنت جحشء «الآ تَحْسَبُوة 
شََاَ لَكُمْ بَلْ هُوَ حَيْدْ لَكُمْ4 [النور: ]١١‏ أي لا تحسبوا ما ذكر من الإفك شراً لكم أي 
أذى بل هو خير لكم؛ لأن الله تعالى قد برأ منه وأئاب عليه وفي المقصود بهذا القول 
وجهان: 

أحدهما: عائشة وصفوان؛ لأنهما قصدا بالإفك . 

والثاني: أنه رسول الله كك وأبو بكر رحمه الله تعالى «لكلٌّ امْرِىءٍ مِنْهُمْ ما 
اكْتَسَبَ مِنّ الإنّم » [النور: ]١١‏ أي له عقاب ما اكتسب بقدر إثمه لوَالّدي تَوَلَى كبرة 
منْهُم4 [النور: ]١‏ فيه قراءتان «كبره» بكسر الكاف ومعناه إثمه» وقرىء بضم الكاف 
ومعناه بعظمه» ومتولى كبره منهم : حسان بن ثابت » ومسطح بن أثاثه وحمنة بلت 
جحشء» لالَهُ عَدَابٌ عَظَيمٌُ4 [النور: ]١١‏ فيه وجهان: 

أحدهما: أنه حد القذف 0 رسول 0 عروة» وسعيد بن 
5 َقَذْدَاقَ خياد ري كاده خلنة رعدكد لأيا؟ بعصورا ومنطخ 
تي عدون لخميدات سأما تاج شري الى لحرن املع 00 

والثاني : أنه لم يجلدهم ؛ لأن الحدود إنما تقام بإقرار أو ببينة» ولا تقام بإخبار الله 
تعالى عنها كما لم يتعبدنا بقتل المنافقين بما أخبر به من كفرهم» والعذاب العظيم هو 
أن حسان بن ثابت » ومسطح بن أثاثة عمياء وحمنة بنت جحش استحيضت » واتصل 
دمها عقوبة لما كان منها. 
فقال: الي و0 0 


)01 كب عا للمصنف (241/5 ل ا 


إن كحت قد تلت الذي فدبم نلا تتح ؤيلي إي ساي 
فكيف ورُدّي ما حَييتٌ ونْضرّتي لال رَ لصو الله قن المكبا سل 


انظر ديوان حسان (195). 


كتاب الحدود/ باب حدّ القذف ”> 


َاجْلدُومُْ ثَمَانِينَ جَلْدَة وَل تقْبلُو لَهُمْ شَهَادةَ أبداً وأولنك هُمْ الْفَاسِقُونَ4 [النور: ] 
فغلط بثلاثة ة أشياء : الحد» والفسق» والمنع من قبول الشهادة» ولم يوجب بالقذف 
بغير الزنا من الكفر وسائر الفواحش حدا؛ لأن القذف بالزنا أعرّ وهو بالنسل أضرّء 
ولأن المقذوف بالكفر يقدر على نفيه عن نفسه بإظهار الشهادتين» ولا يقدر على نفي 
الزنا عق تعسنة؟ 0 لأن القذف بالزنا أقل من فعل الزنا فكان أقل 
ذا املف وروي عن علي بن أب بى طالب رضوان الله عليه أنه قاس عليه حد شارب 
الخمر فقال: لأنه إذا شرب 93 وإذا سكر هذيء» وإذا هذي افترى» وحد المفتري 
ثمانون» والله أعلم . 
فصل: [الشروط المعتبرة في القاذف والمقذوف] 
فإذا ثبت أن حد القذف ثمانون جلدة فهو أكمل حدوده» وكماله معتبر بشروط 
فى المقذوف وشروط فى القاذف. 
فأما الشروط المعتبرة في المقذوف فخمسة: البلوغ. والعقل. والحرية». 
والإسلام» والعفة؛ لأن الله تعالى شرط فى حد القاذف إحصان المقذوف فقال: 
(دَالذِينَ يَرْمُون العغافة [النور: :] فاعتبر بالبلوخ لنقص الصغرء واعتبر بالعقل 
بالعفة لنقص الزنا ولقوله تعالى : 0 8 لم بأنوا بيع هد هات [النور: 4] فدل على 
أنهم إذا أتوا بالشهداء لم يُحَدُّوا ولقوله تعالى: إن الذي بن يمون الْمُخْصَّنَات 
الْمَافلآت4 [النور: 77] إنه أراد الغافلات عن الفواحش بتركهاء وإن كان المقذوف 
صغيراً أو مجنوناً فلا حد على قاذفها لأمرين: 
أحدهما : لنقصانهما عن كمال الإحصان. 
والثاني : لأنهما لا يجب عليهما بالزنا حد» فلم يجب لهما بالقذف حدء وإن 
كان المقذوف عبداً فلا حد على قاذفه . وقال داود: يحد قاذفه لعموم الظاهر. ولأنه 
يحد بالزنا فحد له القاذف بالزنا كالحر. وهذا خطأ؛ لأن الله تعالى شرط فيه الإحصان 
وهو منطلق على الحرية والإسلام» فوجب أن يكونا شرطاً فيه» ولأن فعل الزنا أغلظ 
من القذف» فلما منعه نقص الرق من كمال حد الزنا كان أولى أن يمنع من حد قذفه 
بالزناء ولأنه لما منعه نقص الرق أن تؤخذ بنفسه نفس حر كان أولى أن يمنع أن يؤخذ 
بعرضه عن عوض حر . 
فإن قيل: ينبغي إذا قذفه عبد مثله أن يحد لقذفه كما يقتص بقتله . 





قيل: هذا لا يلزم؛ لأن المقذوف قد عدم شرط الإحصان فسقط حد قذفه وإن 
ساواه القاذف» عر نظن عن لاي اضر قد عت ل ابنكك وان الخ ا قل قرا 


كه؟ 


العفة لعدم شرط الإحصان وكذلك قذف العبد للعبد. 





كتاب الحدود/ باب حدّ القذف 


وأما الجواب عن حده بالزنا فلأن حد الزنا عليه وحد القذف له ونقصه مؤثّر في 
الحق الذي له. وإن لم يؤثر في الحق الذي عليه» كالقصاص لا يستحقه على الحرء 
ويستحقه عليه الحر. 

وهكذا لو كان المقذوف مدبرا أو مكاتباً أو من رق بعضه وإن قلّ فلا حدّ على 
قاذفه» سواء ساواه في الرق أو فضل عليه بالحرية» لكن يعزر للأذى وإن كان 
المقذوف كافراً فلا حدّ على قاذفه» سواء كان مسلماً أو كافراً؛ لما ذكرنا من عدم شرط 
الإحصان فيه» ولأنه لما لم يأخذ نفس المسلم بنفس الكافر لم يؤخذ عرضه بعرضهء 
وهكذا لو كان المقذوف غير عفيف فلا حد على قاذفه وسنذكر ما تسقط به العفة من 
بعد. 

فصل: وأما الشروط المعتبرة ب الكاد يي تدس كر وط: البلوعء والعقل» 
والحرية» فإذا استكملها القاذف حُدَّ حدا كاملاً إذا كان المقذوف كاملاً. فإن أخل 
بالبلوغ والعقل فلا حد عليه بالقذف؛ لارتفاع القلم عنهء ولأنه لا يحد بالزنا فكان 
أولى أن لا يحد للقذف بالزناء وإن كان القاذف عبداً حر بالقذف أربعين نصف حد 
الجر 

وقال داود: يحد ثمانين حداً كاملا كالحر وهو قول عمر بن عبد العزيز» 
والزهري تعلقاً بظاهر قوله تعالى: لفَاجْلِدُوهُمْ تَمَا نينَ جَلْدَة4 [النور: 5] وهذا غير 
صحيح ؟ ؟ لأن فعل الزنا أغلظ من القذف به» وهو لا يساوي الحر في حد الزناء فكان 


0 


أولى أن لا يساويه في حد القذف بالزنا. 

روي عن عامر بن عبد الله بن ربيعة أنه قال: أدركت أبا بكر وعمر ومن بعدهما 
من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين فكان إجماعاً. 

فأما الآية فواردة في الأحرار» لأنه منع فيها من قبول شهادتهم لقذفهم» والعبد لا 
تسمع شهادته قاذفاً أو غير قاذف» فإن كان القاذف كافراً حد حدا كاملاٌ؛ لأنه ينتقص 


عن المسلم في الحق الذي له. ولا ينقص عنه في الحق الذي عليه والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «فَإِنْ كَذَفَ تقراً بِكَلِمَة وَاحدَة كَانَ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمْ 
حَذّة) . 

قال الماوردي: قذف الواحد للجماعة ضربان: 

أحدهما: أن يفرد كل واحد أمنهم بالقذف فيقذفه بكلمة مفردة فلا تتداخل 
حدودهمء» ويْحَدٌ لكل واحد منهم حدا مفرداً. 


كتاب الحدود/ باب حدٌّ القذاف. سس )ب بي 15819 

والضرب الثاني : يجمعهم في القذف بكلمة واحدة فيقول زنيتم» أو أنتم زناة» 
ففيه قولان: 

أحدهما: وبه كلقي القدهم أنه تتداخل حدودهم» ويحد لجميعهم حدا واحداً 
اععارا بكلية"القذف أنه وااحدة: 

والقول الثاني : وبه قال في الجديد أن حدودهم لا تتداخل ويحد لكل واحد منهم 
حدا منفردا اعتبارا بهم . 

وقال أبو حنيفة : تتداخل حدود جماعتهم ويحد لجميعهم حداً وعدا سواء 
جمعهم في القذف بكلمة واد أو أفردهم وقذف كل واحد منهم بكلمة مفردة؛ 
احتجاحاً بقول الله تعالى : وَالّذِينَ يَرْمُونَ الْمُخْصَّنَاتَ4 [النور: 5] الآية فجعل لكل 
المسك فاته جد والحد ا 

وبما روي أن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك بن السحماء فقال له 
النبي يكل : «الْبيئَةُ وحداً أَؤ حَدُ في ظَهْرِكَ فَقَذَفٌ اثنين وأوجب عليه حداً» . 

ولأن عمر بن الخطاب رضي الله ععنه حد الثلاثة ثة الذين شهدوا على المغيرة بالزنا 
كد واجداء وقد صاروا قذفة له وللمرأة. 

ولأن فعل الزنا أغلظ من القذف بهء ثم كان الزنا إذا تكرر في جماعة تداخلت 
حدودء فكان القذف به أولى أن تتداخل حدوده. 

واتحريرة قناما” أنها حدود من جنس واحد فوجب أن تتداخل كالزناء ولأنه لما 
تداخل القذف إذا تكرر فى واحد وجب أن يتداخل إذا تكرر فى جماعة» ولأنها حدود 
تتداخل في الزنا فوجب أن تتداخل في القذف كالمتكرر فى الشخص الواحدء ودليلنا 
هو أن القذف موجب للحد في الأجانب واللعان في الزوجات. فلما لم يتداخل اللعان 
في الزوجات وأفرد كل واحد منهن بلعان لم تتداخل الحدود في الأجانب وانفرد كل 

رلور ةقاعا أنه لات 
كاللعان» ولأنه لو حقق ق قذفه الجماعة ببيئة أ و إقرار لزم كل واحد منهم حد كامل وجب 
إذا تحقق قذفه أن يحد لكل واحد منهم حداً كاملا ؛ لأن حد القذف مقابل كحد الزنا 

ويتحرر منه قياسان: 

أحدهما: أنه أحد حالتي القذف فوجب أن لا يتداخل موجبه كما لو تحقق. 


والثاني : أن كل مقذوف لو تحقق قق قذفه لم يتداخل الحد عليه وجب إذا لم يتحقق 
الحاوي فى الفقه/ ج١1١/‏ م/1 
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أن لا يتداخل له كقذف الواحد لواحد» ولأن هذا مبنى على أصلنا في حد القذف من 
حقوق الآدمرين على ما ندل عليه :من بعد » افنقول عدد كبوته :إن كل سيق لآدهي: إذا للم 
يتداخل في وجوبه للواحد على الجماعة لم يتداخل في وجوبه للجماعة على الواحد 
كالقصاص وفيه احتراز من اجال الديون؛ لأنها تتداخل في حق الواحد والجماعة. 

فأما الجواب عن الاية فهو أنها دليلنا؛ لأنه أوجب للجماعة على الجماعة ثمانين 
جلدة» فلما كان المراد بها كل واحد من القاذفين دل على أن المراد بها كل واحد من 
المقذوفين. 





وأما الجواب عن حديث هلال بن أمية فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن قوله «حد في جنبك» إشارة إلى الحبس ولا يمتنع أن يجب فيه 
حدان. 

والثاني : آنه أوجتن:الحد المن طالب به ولم ينحصن عتريك بن الستحماء ممطاليا”” 
فيوجب له الحد. 

والثالث : ما حكي أن شريك بن السحماء كان يهودياً ولا حد في قذف اليهودي. 

وأما الجواب عن حديث عمر في حده الشهود على المغيرة فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنهم لم يعينوا المَرْنِيَ بهاء فيجب الحد بقذفها. 

والثاني: أنها لم تطالب به فيحدون لها. . 

والثالث: أنه فعل واحد فلم يجب في القذف به إلا حد واحد على أحد القولين. 

وأما الجواب عن قياسهم على حد الزنا فهو أن حد من حقوق الله تعالى 
الموضوعة على المساهلة» وإدرائها بالشبهة» وحد القذف من حقوق الادميين التي 
تدخلها المضايقة والمشاحنة.ء ولا تدرأ بالشبهة. فكان افتراقها في التغليظ ودرا 
لافتراقها في التداخل . 

وأما الجواب عن اعتبار تكرار القذف للجماعة بتكراره في الواحد فهو فساد. 
موضوعه من وجهين: 

أحدهما: أنه لما تداخل لعانه إذا تكرر في الزوجة الواحدة ولم يتداخل إذا تكرر 
في الزوجات كذلك القذف . 

والثاني : أنه لما كان تكرار الوطء في النكاح الفاسد يوجب تداخل المهر في 
المنكوحة الواحدة ولا يوجب تدخله في مهور الجماعة لم يجز أن يعتبر ما تكرر في 
الواحد بما تكرر في الجماعة. 





كتاب الحدود/ باب حدّ القذف لمكا 
.ا مي” 5 524 ات 3 الى 00 عي ىمرسءه: سكي 
مسألة : قال الشافعيّ: «فإن قالَ يا بن الرَّانييْنِ وكان أبَوَاهُ حْرَيْنٍ مُسْلمين مَيْتيْنٍ 


فَعَلَيّه حَدَّانِ؛. 

قال الماوردي: وأصل هذه المسألة أن حد القذف من حقوق الأدميين المحضة 
عندنا. 

وقال أبو حنيفة : هي من حقوق الله المحضة وتأثير هذا الخلاف حكمان: 

أحدهما: أنه يسقط بالعفو عند الشافعي ولا يسقط به عند أبي حنيفة . 

والثاني : أنه يورث بالموت عند الشافعي ولا يورث عند أبي حنيفة . 

وقد دللنا على أنه من حقوق الادميين في كتاب اللعان فأغنى عن إعادته . 

ولو قذف ميتة استحق ولدها حد قاذفها عند الشافعي وأبي حنيفة» فوافق أبو 
حنيفة إذا قذفها بعد موتهاء وخالف إذا قذفها في حياتها ثم ماتت». ووفاقه حجة عليه 
في موضع خلافه . 

وفرق أبو حنيفة بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الميت لا يثبت له حق بعد موته فصار الحد حقاً لولدها دونها فلم 
يكن موروثاً عنهاء وهذا فاسد؛ لأنه يراعي في وجوب الحد إحصان الأم دون الولدء 
ولو كان له لراعينا إحصانه دون الأم» ولا يمتنع أن يجب لها بعد موتها حد القذف كما 
وجب عليها بعد موتها غرم ما تلف بجنايتها من حفر بئر ووضع حجر. 

والثاني : أن حال الأم يقدح في نسب الابن» فوجب له ابتداء من غير إرث» وهذا 
خطأ من وجهين: 

أحدهما: أنه لو قذف أبوه بالزنا بغير أمه. أو قذفت أمه بالزنا بعد ولادته وكبره 
لم يكن هذا قادحاً في نسبه» ويملك الحد فيها فبطل التعليل بقدح النسب. 

والثاني: أنه لو وجب الحد بهذه العلة لاستحقه في حياة أمه وهو لا يستحقهء 
فبطل الاعتلال به» ولم يبق لاستحقاقه علة إلا الميراث. 

فصل: فإذا ثبت أنه موروث فصورة مسألتنا في رجل قال لرجل: يا ابن الزانيين» 
فهذا قاذف لأبويه دونه» فإن كان أبواه» حيين فهما المطالبان بحد قذفهما دونه» فإن 
عفوا صح عفوهما ولا حق للولد في حد قاذفهما وإن كانا ميتين فهو ميراث للولد عنهما 
وهو المستحق للمطالبة بحد قذفهماء وهو قذف اثنين بكلمة واحدة فيكون فيما يستحق 
به قولان: 

أحدهما: وهو القديم حد واحد؛ لأنه قذف بكلمة واحدة. 
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والثاني : وهو قوله في الجديد حدان؛ لأن المقذوف اثنان» فإن عفى الابن عن 
الحد صح عفوه. الح ل ع لو لضي فى لات و 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَيَأَُلٌ حَدَّ المَيْت وَلَدُ كن كائراة: 

قال الماوردي: اختلف قول الشافعي في وارث حد القذف على ثلاثة أقاويل: 

ار ا ابا مد ل م لست 

والقول 597 يرثه جميع ذوي ا دون 3 5 لاختصاصه بمعرة 

والقول الثالث : يرثه - جم الررلة دودر الانانة والانان #اتعان: 

“فعبل: لذ ابيتدين بارت ان جا رضنا كاذه الحع ود راكل واد م ال 
جميعه بخلاف القصاص . 

والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أنه في عفو القصاص يرجع إلى بدل هو الدية» فسقط حقه بعفو غيره» 
ولا يرجع في حد القذف إلى بدل» فلم يجز أن يسقط حقه بعفو غيره. 

والثاني : أن تأثير الجناية لا يتعدى المجني عليه فقام جميع ورثته فيه مقامه . 

فإن قيل : فهلا كان له من الحد بقدر إرثهء لأنه يتبعض كالدية. 

قيل: الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الدية عوض فجاز أن تتبعض» وحد القذف لنفي المعرة فلم يجز أن 

والثانى : أن الدية لما تبعضت في الوجوب جاز أن تتبعض فى الاستحقاق» وحد 
القذف لما لم يتبعض في الوجوب لم يتبعض في الاستحقاق . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ: «وَلَوْ قَالَ القَاذْفُ للْمَفُرُوف: إِنَهُ عَبْدٌ فَعَلَى المَقذوف 
الي لأنّهُ يَدَعي الحَدّ وَعَلَى القاذف اليّمِينُ لأنهُ يدكرُ الحَدّه . 

قال الماوردي: إذا كان المقذوف لقيطاً أو مجهول النسب فادعى أنه حر ليحد 
قاذفه» وأنكر القاذف حريته» وقال: أنت عبد فلا حد لك علي فقد ذكرنا في كتاب 
اللقيط اختلاف قول الشافعي في حكم اللقيط» فأحد قوليه: إنه مجهول الأصل . 


كتاب الحدود/ باب حدّ القذف 5١‏ 
والثاني : أنه حر في الظاهر. 
فإن قيل: إنه مجهول الأصل كان القول قول قاذفه مع يمينه أنه عبد إلا أن يقيم 
المقذوف البينة أنه حر. 
أحدهما: أن القول قول المقذوف مع يمينه أنه حر اعتباراً بالظاهر من حاله إلا 
أن يقيم القاذف البينة أنه عبد. 
والوجه الثاني : أن القول قول قاذفه أيضاً؛ لأن حدود الأبدان موضوعة على إدرائها 
بالشبهة» وهو المنصوص عليه في القذف أن القول قول القاذف دون المقذوف. 





وقال في كتاب الجنايات: إذا قال الجاني وهو حر إن المجني عليه عبد فلا قود 
له وقال المجني عليه: أنا حر فلي القود أن القول قول المجني عليه دون الجاني» 
فخالف بين القذف والجناية فاختلف أصحابنا على وجهين: 

أحدهما: أن نقلوا كل واحد من الجوابين إلى الآخر وخرجوا القذف والجناية 
على قولين: 
القذف» ولا قود عليه في الجناية. 

والقول الثاني: أن القول قول المقذوف والمجني عليه أنه حر وله الحد في 
القذف والقود فى الجناية . 

والوجه الثانى: أنه ليس ذلك على اختلاف قولين والجواب على ظاهره فى 
الموضعين فيكون القول فى القذف قول القاذف دون المقذوفء. وفى الجناية القول 
قول المجني عليه دون الجاني والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن سقوط الحد يوجب الانتقال إلى رادع من جنسه وهو التعزير» فجاز 
أن يسقط. وليس كذلك القول؛ لأنه إذا أسقط لم يوجب الانتقال إلى رادع من جنسه 
فلذلك لم يسقط. 

والثاني: أن التعزير بعد سقوط الحد يقين؛ لأنه بعض الحدء والدية بعد سقوط 
الحد شك» فجاز الانتقال إلى يقين ولم يجز الانتقال إلى شك . 
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[مسألة : قَالَ الشّافعي: «وَلاً يُحَدُ في التّغريض لأنَّ الله تَعَالَى أَبَاحَ التّمْرِيضَ فيمًا 
حَرْمَ عَفَدُُ فَقَالَ وَل تَعْزِمُوا عُقْدَةَ التّكَاح حَتَّى يبْلُعَ الكتّابٌ أَجَلَّهُ4 وقال تَعَالَى «وَلاً 


55 للس _ بح بمب ب يتاب الحدود/ باب حدّ القذف 
جنا ودام ضَتُمْ به مِنْ خطبة الَّسَاءِ »فْجَعَلَ التَّعْريضَ مُحَالِفَاً للتَصْريح قلا 


ورا م 


« 00 


قال الماوردي: وقد مضت هذه المسألة فى كتاب «اللعان» والتعريض كنايات 
القذف فلا يكون قذفاً إلا بالإرادة» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال مالك وأحمد». وإسحاق: المعاريض قذف في الغضب دون الرضا كقوله: 
أنا ما زنيت» أو يا حلال ابن الحلال» إلى ما أشبه ذلك». وقد قدمنا من الدلائل ما 
كفى» وإذا سقط الحد فيها نظر إلى مجردها فإن تجردت عن أسباب الأذى فلا تعزير 
فيهاء وإن اقترنت بالأذى والسبب عزر فيهاء فأما ما كان ظاهره الفحش والسب كقوله: 
يا فاسق» أو يا فاجر فهو أبلغ من التصريح؛ لأنه سب في الرضا والغضب فيعزر به في 
الأحوال إلا أن يريد به القذف فيحدء فأما إذا قال: يا عاهرء فقد ذكرنا فيه وجهين: 

أحدهما: يكون قذفاً صريحاً لقوله يكل «وَلِلْعَاهرٍ الْحَجده90 . 

والوجه الثاني : يكون كناية إن أراد به القذف حد وإن لم يرده عزرء فإن أراد 
بهذه المعاريض والكنايات القذف حد لهاء وإن أنكر إرادة القذف أحلف لها. 

وقال أبو حنيفة: لا يحد لها ولا يحلف عليها ولا تسمع الدعوى فيها احتجاجاً 
بأمرين: 

أحدهما: أن الكناية تقوم مقام الصريح» والحد إنما يجب بالقذف» ولا يجب 
بما قام مقام القذف . 

والثاني : أنه إذا لم يكن لفظ الكناية قذفاً صار بالنية قاذفاء ونية القذف لا توجب 
الحد ودليلنا شيئان: 

أحدهما: أن حد القذف من حقوق الادميين عندنا ومن حقوق الله تعالى عندهء. 
والعتق والطلاق يجمعان حقوق الله وحقوق الادميين» ثم كان الكناية فيهما مع النية 
كالصريح؛ أن الشهادة فيها غير معتبرة يخللاف النكاح» فوجب أن يكون القذف في 
اختصاصه بأحد الحقين ملحقاً بما جمع الحقين. 

والثاني : أن كل لفظ احتمل معنئيين مختلفي الحكم فقصده لأحدهما موحت 
لحمله عليه كقوله تعالى: ليُوسْفُ أَغرض عَنْ هَذَاك [يوسف : 9] أن قصد به القران 
حرم في الجناية ولم يبطل به الصلاة وإن لم يقصد به القران لم يحرم في الجناية 
وبطلت به الصلاة فأما الجواب أنه مثل القذف فمن وجهين: 


)١‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (؟594/1, 85ل 404 417) والبيهقي في السنن 
الكبرى .)١6١/٠١(‏ 


كتاب الحدود/ باب حد القذف آ“آتثتثت تب ب يبب بت ب بيب 19519 
أحدهما: أن مثل الشىء ما أوجب مثل حكمه. 


والثاني : أنه جار مجراه وليس بمثل له. 

وأما الجواب عن النية فلم نجعله قاذفاً بها كما لا نجعله مطلقاء وإنما جعلناه 
قاذفاً باللفظ مع النية كما نجعله مطلقاً باللفظ مع النية](©. 

مسألة : 00 «ولؤ َال لِعَرَيِيٌ َا تبي قن كَالَ عنَيْتْ تبط الدَارٍ أو 
اللّمَان أَحْلَفيُهُ مَا أَرَادَ أن يَْمبَهُ إِلَى التّبط وَنَهْيئُهُ أَنْ يَعُود وَأَدَبْتُهُ عَلَى الْأَذَى فَإِنْ 


رءه في 


00 نَْيَهُ وَحُدَ لَهُ فَإِنْ عََا َل حَدَّ لَهُ وَإِنْ قَالَ عَنَيْث بالقذْف 
الأب الجَاهِلِيَ حُلّف وَعُرّرَ عَلَى الأّدَىا . 


قال الماوردي: وهذا صحيح, لأن قوله للعربي يا نبطيّ يحتمل أن يريد نفيه من 
نسب العرب فيكون قذفاًء ويحتمل أن يريد أنه نبطي الدار» أو اللسان فلا يكون قذفاًء 
فخرج من صريح القذف إلى كنايته»ء فوجب أن يُسأل عن مراده» فإن قال: لم أرد به 
القذف بل أردت به نبطي الدار واللسان كان القول قوله مع يمينهء ولا حد عليه ثم 
ينظر في مخرج كلامه. فإن لم يرد به الدم والنسب فلا يعزر عليه»ء وإن أراد به دمه 
ونسبه عزر للأذى» فإن نكل عن اليمين حلف المقذوف لقد أراد به نفي نسبي» وصار 
قاذفاً على ما سنذكره» وإن قال: لعوااه حي ب الس و 
صار قاذفاً لإحدى أمهاته فيسأل عمن أراد قذفها منهن فإنه لا يخلو حالهن من ثلا 
أقسام : 


0 2 


أحدها: أن يريد قذف أم أب من آبائه في الجاهلية فيكون قاذفاً لكافرة فلا يجب 
عليه الحد لكن يعزر. 

والقسم الثاني : أن يريد أم أب من ابائه في الإسلام فيكون قاذفاً لأم الأب الذي 
أراده فيجب في قذفها الحد لأنها مسلمة» ويكون ذلك للأم إن كانت باقية هي 
المستحقة لحده. فإن ماتت فولدها إن كان اا فإن مات فلوارثه» فإن كان منهم 
ورث الحد معهمء وإن لم يكن منهم لوجود من هو أقرب كان الأقرب أحق بالحد؛ 
لأنه أحق بالميراث» فإن عفى الأقرب عنه ففي استحقاق هذا الأبعد له وجهان مخرجان 
من اختلاف أقاويله في ميراث هذا الحدء هل يجري مجرى ميراث الأموال أو لا؟ على 
وجهين : ش 

أحدهما: أنه لا حق له فيه إذا قيل إنه يورث ميراث الأموال. 


0010( ما بين المعكوفين سقط في ب. 


04ا0البلعغ ل يللب كتاب الحدود/ باب حدّ القذف 

والوجه الثاني: يستحقه بعد عفو الأقرب إذا قيل: إنه يختص بالعصبات لنفي 
العار عنهم . ْ 

والقسم الثالث: أن يريد أمه التي ولدته فيكون قاذفاً لهاء فإن كانت باقية كان 
الحد مستحقا لهاء فإن عفت عنه فلا حق لولدها وجها واحدا بخلاف ما قدمناه من عفو 
الأقرب في أحد الوجهين: 

والفرق بينهما: أن الأم في استحقاقه أصل فلم يجز أن ينتقل إلى وارثها مع 
ا ا ا ا 
إلى غيره» وإن كان أبعد منه. فأما إن كانت الأم ميتة فهو ب مدق الحد فيراناً عدا 
فإن عفا عنه وكان لها وارث غيره في درجته فله استيفاء الحد ولا يسقط بالعفو وإن كان 
لها من لا يرث مع الابن كالإخوة ففي استحقاقهم للحد بعد عفو الابن على ما قدمناه 
من الوجهين . 


مسألة: قال الشافعيٌ: «وَلَوْ قَدَفٌ امرأة وُطْنَتْ وَطأ حَرَاماً ذُرىء عَنْهُ في هذا 
الحَد وَعْزّرَ . 

قال الماوردي : قد ذكرنا أن العفة شرط في الإحصان للقذف» فإن وطئت وطئاً 
حراماً انقسم أربعة أقسام : 


أحدها: ما يوجب الحد ويسقط العفة وهو الزناء سواء ثبت ببينة أو إقرار» فلا 
حد على قاذفهاء سواء حد في الزنا أو لم يحد. 

والقسم الثاني : ما لا يوجب الحد ولكن يسقط العفة وهو وطء الأب جارية ابنه 
أو وطء أحد الشريكين للأمة المشتركة فلا حد فيه» لكن يسقط العفة فى الواطىء 
والموطؤة إلا أن تكون مستكرهة فأيهما قذف فلا حد على قاذفه . 


والقسم الثالث: ما لا يوجب الحد وفي سقوط العفة وجهان وهو الوطء في 
نكاح بلا ولي» أو بغير شهودء أو في نكاح متعة أو شغارء فإن قذف أحدهما ففي 
وجوب الحد على القاذف وجهان: 

والقسم الرابع : ما لا يوجب الحد ولا يسقط العفة وهو وطء الزوجة أو الأمة في 
حيض أو في إحرام أو في صيام فتكون العفة باقية» لأنه صادف محل الأنكحة» 
والتحريم عارض» فأيهما قذف وجب الحد على قاذفه وقد استوفينا هذا في 
كتاب «اللعان». 


كتاب الحدود/ باب حدّ القذف 
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مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلا يُحَدَّ مَنْ لَمْ تكمُلْ فيه الحُيّة إلآ حَدَّ العَبْد؛ . 


قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا لم تكمل حرية المقذوف لكوته مدبراء أو 
مكاتبء أو أم ولد لبقاء جزء من الرق فيه وإن قلّ فلا حد على قاذفه كما لو قذف عبداً 
ِب ويعزر للأذى» فأما إن كملت حرية المقذوف ولم تكمل حرية القاذف وكان مكاتباً 
أومديراء "أو هه جرغر الرق تعليه خد العييلة وهو نمكيو هن الجر كالعيك القن 6 لان 
أحكام الرق جارية عليه في ولايته وشهادته ونكاحه وطلاقه. فكذلك في القذف 
والزناء والله أعلم. 


كتَابٌ السّرقّة 
هم ل - و 5 
5 ما وى ه ب و 3 5 و اله 
باب ما يجب فيه القطع من كتابٍ الحدود وَغْيْرِه 


مسألة : قال الشَافعِيٌُ: - حمة الله «القَطعٌ في رُبْع دينا ينار قَصَاعداً لثثونت ليختو عَن 
الت يكل بذَلِكَ؛ . ْ 


قال الماوردي: والأصل في وجوب قطع السارق قول الله تعالى: وَالسَارِقٌ 
وَالسَارِقَةٌ فَافْطَمُوا أَيْدِيَهُمَا» [المائدة: 4] وفي قراءة ابن مسعود «والسارقون 
و الببار قا فاقطعوا أيمانهما».» فجعل حد 0 قلع اليد لتناول المال بهاء ولم 
يجعل حد الزنا قطع الذكر لمواقعة الزنا به لثلاثة معا 
أحدها : أن للسارق مثل يده إذا قطعت» وليس للزاني مثل مثل ذكره إذا قطع . 
والثاني : أن الحدود زجر للمحدود وغيره» واليد ترى والذكر لا يرى. 
والثالث: أن في قطع الذكر إبطال النسل وليس ذلك في قطع اليدء وقد قطع 
السارق في الجاهلية فكان أول من حكم به فى الجاهلية الوليد بن المغيرة فأمر الله 
تعالى به في الإسلام فكان أول سارق قطع من الرجال في الإسلام الخيار بن عدي بن 
نوفل بن عبد مناف»ء ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم. 
وروى ا . ا ا د بخااسي كاد الروك الي 
رسول اله و فكلموء فأتاه فكلمه فقال 38 لله كه : : نما مَلَكَ مَنْ كَانَ فبدَكُمْ كَانَ 
إِذّا سَرَ قَ الشَّرِيتُ تَرَكُو4 وَِذَا سَرَقٌَ الضُعيفٌ أَقَامُوا عَلَيْه الْحَدَّء لَوْ كَانَتْ فَاطمّة بِنْتُ 
ىت و أمر بقطع يدها . 
)1غ( متفق عليه آخرجه البخاري (5/ 2»)017 ومسلم (7/ 1716) رقم .)١1١188/1/8(‏ 
وأخرجه الؤمام أحمد 2)١9/5(‏ وأبو داود في السنن (4/ /0"1) كتاب الحدود (؟77) باب في 
تعليق يد السارق )7١(‏ الحديث رقم »)441١(‏ وأخرجه الترمذي في السئن (51(4)» كتاب 
الحدود »)١6(‏ باب ما جاء في تعليق يد السارق »)١1/(‏ الحديث )١541/(‏ عن عائشة» وأخرجه 
النسائي في المجتبى من السنن )١147/8(‏ كتاب قطع السارق (55)» باب تعليق يد السارق (18) 
وأخرجه ابن ماجة في السئن (857/7)» كتاب الحدود »27١(‏ باب السارق يعترف (55)» 
الحديث (750417)» والبيهقي في السنن الكبرى (8/ 1777) والحاكم في المستدرك (14/ 7817). 


كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع نض 
وروى عمر بن أبي بكار التميمي: أنها خرجت في الليل إلى ركب بجانب 
المدينة فسرقت عيبة لهم» فلما قطعها رسول الله تكلهِ قال أبوها: اذهبوا بها إلى أخوالها 
بني حويطب فإنها أشبهتهم فقال: فيها الحسين بن الوليد: 
يَارْبٌ بِنْتٍ لأبي سُلْمَئْ جَعَدْ سَوَاقَة لِحَقَائِبٍ الوُكبَان 
انث تَحُوش عَليّْهمْ بيمينها عن ىاقورّث غيرذات بان 
كُونوا عبي دا وَافَقَدُوا بكم اي ل 
أَحْحِوا فسان اللنه لتم يجحل لكمع كَل رَّالمُغيرةأؤ بئي عمْران 
وحكى الكلبي أن آية السرقة نزلت في طعمة بن أبيرق الظفري» سارق الدرع. 
واختلف أصحابنا فيها هل هي عموم خُصٌ أو مجمل فُسّر؟ على وجهين : 
أحدهما : أنها من العموم الذي حص . 
والثاني : أنها من المجمل الذي فسر. 
وروى عبد الله بن عمر وقال: شرقت افرأة ليا قامن وشو الله يك بقطع يدها 
اليمنى» ٠‏ فقالت يا رسول الله هل لي من توبة؟ فقال رسول الله كَكلهِ: «أنتٍ الْيَوْمِ مِنْ 
حَطِيدِكِ كيم وَلَدَئْكِ أْكِ» فأنزل الله تعالى : لفَمَنْ تاب مِنْ بَعْدِ ظلْمِه وَأَصْلَحَ فَإنّ الله 
يَثُوبُ عَلَيْه74 [المائدة : :| 79] وفي قوله ها هنا «وأصلح» وجهان: 
أحدهما: أصلح سريرته بترك العزم . 
والثاني: أصلح عمله بترك المعاودة. 


ددوى ل عن أبي هريرة قال ااه ش كل : «لَعَنَ اللّهُ 





وروى 8 عن مالك عن ا عن صفوان بن عبد الله بن صفوان أن 
صفوان بن أمية قيل له إن من لم يهاجرء هلك. فقدم المدينة فنام في المسجد وتوسد 
رداءه» فجاء سارق فأخذه من تحت رأسه فأخذ صفوان السارق وجاء به رسول الله عل 





)7١17/8( الأبيات في البداية والنهاية لابن كثير والبيتان الأولان انظرهما في طبقات ابن سعد‎ )١( 
.)707/8( والإصابة‎ 

0( رواه الطبري )5/ ص الاه) رقم (؟1917). والإمام أحمد في مسنده رقم (55659) وزاد السيوطى 
في الدر المنثور (7/ 77) نسبته لابن أبي حاتم» والحديث ضعيف فيه علتان: الأولى: ابن لهيعة 
وهو ضعيف من قبل حفظه والثانية: حي بن عبد الله صدوق يهم التقريب .)7١9/١1(‏ 

() أخرجه البخاري (ج؟١/ )٠٠١‏ الحديث (79799): ومسلم في الصحيح (1117/7) 
الحديث (1581//6). 


كتاب السرقة/) باب ما يجب فيه القطع 





ملق 

ا ا له 
لله كله : «فيَلا قَبْلَ أن تأتينى 

00 روى الشافمي ا عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي كويرة أن 


اماه 


رسول الله يك قال: ١لا‏ يَرْنِي المُوْمِنُ حينَ يَزنِي وَهُوَ مُؤْمِن» وَلآ يَسرق حين يشرق وَهُوَ 


مُؤْمِنْء ول يَشْربُ الخَئْر حِينَ يَشْرَبهَا وَهُوَ مُؤِْنْ ول يَنْتَهِبُ : تَهْبَةَ حينّ يَنْتَهبْهَا وَهُوَ 

00200 
مؤمن : 

ويحتمل تأويلها أربعة أوجه: 
باستحلالها. 

والثاني : يعني لا يفعل أفعال المؤمنين؟ لأن المؤمن يمتنع منها. 

والثالث: معناه لا يصدق أنه يحد إن زناء ويقطع إن سرق» ويجلد إن شرب 
الخمر؟ لأنه لو تحقق فم أنه يقام عليه لامتنع منه ولم يقدم عليه 

00 : أنه قاله مبالغة في الزجر عنها كما قال: «مَنْ قَتَلَّ عَبْدَهُ قَتَْنَاهُ وَمَنْ عل 
صَدَقَ قَتَُ إن تراس ولط ه :03 

ا ل ل 
المحضة . 

فأما الغرم فيصح العفو عنه قبل علم الإمام وبعده. 

وأما القطع فيصح العفو عنه قبل علم الإمام بهء» ولا ب يصح العفو عنه بعد علمه؛ 
لرواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن لشي فك قال لصغوان بن أمية في سارقة 
ردائه حين قال : هوله صدقةفقال : همَلاقَبِلَأنْتَأْنِيي به اشْمَعُوامَالَمْيَصِلْإِلَى 
الوّالي » فإذًا وَصَلَ إِلَى الْوَالِي فَعَفَى قلا عمًا اللَّهُ عَنْه فأ مر 9) بقطعه. 


(!) أخرجه الشافعي فى مسنده (1/ 854). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (/17/8) (171/1) (146/8): وأخرجه الإمام مسلم في كتاب 
الإيمان /١/(‏ 5 7"ب) رقم ٠٠١‏ أبو داود (5784)» الترمذي في جامعه (25170)» ابن ماجة في 
سننله(595): والنسائي ف فى المجتبى (54148. 50) والإامام أحمدفي 
مسنده (7"/5/75) (7/ 3*5 1/50 )ل والبيهقي في سننه ( 9٠‏ والدارمي .)١١6/7(‏ 

(5) أخرجه الترمذي في جامعه »)١515(‏ وأبو داود في سئنه »)١910(‏ وابن ماجة في سننه (57517)» 
وأحمد في مسنده (0/ .1١‏ 1161817011)» والحاكم في المستدرك (777/4) بلفظ «من قتل 
عبده قتلناه» ومن جدع عبده جدعناه» بدون «من غل صدقته فإنا اخذها منه وسطر ماله». 

(5) أخرجه النسائي فى المجتبي (ج8/ ص١7)»‏ وابن ماجة في سنئنه (5010).» والإمام أحمد في 


كتاب السرقة/. باب ما يجب قيه الققطع 77ب ب ب 818 

وروى هشام بن عروة عن أبيه أن الزبير شفع في سارق فقيل له: حتى يبلغه 
الإمام فقال: إذا بلغ الإمام فلعن الله الشافع والمشفع0؟كما قال رسول الله يك . 

وروي أن معاوية بن أبي سفيان أتى بلصوص فقطعهم حتى بقي واحد منهم فقدم 
ليقطع فقال: 
يني أُمِيرَ المُؤْمنِيِنَ أُِدُمَا يعَفوك أن تَلقَى مَكَاناًيَشِينْهَا 
يَدَيَ كانت الحَسْنَاءُ لَوْتَمّ سَبْرْمًا ول تقذ الكمت ل غانا شيها 
فَلاخَيْرَفِي الدُنيًا وَكَانَتْ حَبيبَة إِدَامَا شمَالِي فَاَرَقتْهَا بِمِيئُهَا) 

فقال معاوية : كيف أصنع بك» وقد قطعت أصحابك» فقالت أم السارق ا هيد 
المؤمنين اجعلها من ذنوبك التي تتوب منهاء فَحَلَّى سبيله فكان أول حد يترك في 
الإسلام . 

فصل: [شروط القطع في السرقة] 

فإذا ثبت ما ذكرناه من قطع السارق فوجوبه معتبر بشرطين: الحرز» والقدرء 
فأما الحرز فيأتي وأما القدر فقد اختلف في اعتباره فذهب داود وأهل الظاهر وأبو عبد 
الرحمن الشافعي والخوارج إلى أنه غير معتبر» وأنه يقطع في القليل والكثير. 

وبه قال من الصحابة عبد الله بن الزبير. 

ومن. التابعين سعيد بن المسيب والزهري؛ لعموم قول الله تعالى: لوَالمَارِقٌ 
وَالسَارِقَةٌ قَاقْطعُوا يْديَهُما» [المائدة: 48"] . 

ولقول النبي كلِ: «لَعَنَ اللّهُ السَارِقَ يَسْرِقُ الحَبْلَ فَتُقَطْعٌ يده وَيَسْرِقٌ الْبَيِضَة فَتُفْطْمُ 
70 , 

وذهب جمهور الفقهاء إلى اعتبار القدر في وجوب القطعء واختلفوا فيه على 
مذاهب شتى » فذهب الشافعي إلى أنه مقدر بر بع دينار فصاعداً يقطع فيه ولا يقطع فيما 
نقص منهء فإن كان المسروق دراهم أو متاعاً قَوّم بالذهب». وقال عثمان البتي : يقطع 
فى درهم واحد قفصاعداً؛ لأنه أول معدود منها. 


مسنده ("/ ١٠5//ا(2))5550550‏ والبيهقي في السئن الكبرى (8/ 237506 555) والحاكم في 
المستدرك (ج:/ والطبراني في الكبير (ج8/ 66). وابن أبي شيبة في مصنئفه 2)551١/5(‏ 
وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 7 5 وقد صحح الحديث صاحب الأوراد (17/ 0750 . 

)١(‏ ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 517) ثم قال: «رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه أبو 
غزية محمد بن موسى الأنصاري ضعفه أبو حاتم وغيرهء ووثقه الحاكم» وعبد الرحمن بن أبي 
الزناد ضعيف. اه. 

(") انظر التكت والعيون للمصنف (5/ 5"). 

(9) تقدم. 


برف كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 





وقال زياد بن أبي زياد: يقطع في درهمين فصاعداً؛ لقول النبي كلةِ: "من اسْتَحَلٌ 
بِدِرْهَمَيْن فقد اسْتَحَلَ(" . 
وقال مالك يقطع في ثلاثة دراهم فصاعدا؛ لروايته عن نافع عن ابن عمر أن 
النبي كل قطع في مجن قيمته ثلاثة دراههم”"© 
وقال أبو هريرة وأبو سعيد الخدري: يقطع في أربعة دراهم فعيبا عدا ولعلهما 
قوما المجن بأربعة دراهم وروى عروة بن ن الزبير أن ثمن المجن أربعة دراهم . 
وقال إبراهيم النخعي: يقطع في خمسة دراهم فصاعدا؛ لرواية قتادة عن أنس أن 
رجلا سرق مجناً على عهد أبي بكر رضي الله عنه فقوم خمسة دراهم فقطعه9 ؛ 
ولرواية سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: (لا تقطع 
الخمس إلا في خمس»9؟'. 
٠‏ وقال أبو حنيفة» وأصحابه: تقطع في عشرة دراهم فصاعداًء وإن سرق من غيرها 
قوّم بها فصار مخالفاً للشافعي من وجهين : 
أحدهما: في القدر. 
والثاني : في جنس ما يقع به التقويم استدلالا برواية زفر بن الهذيل عن 
المع بن أرطأة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله كك قال: ل 
قطع ! إلا في عَشْرَ عَشْرَةِ عَشْرَة دَرَاهم2 . 


)185 2187 /١5( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ 208١ /١8 /( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
وابن حجر أيضاً في المطالب العالية (ج؟/ ه)‎ »)١110 /7( وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير‎ 
ثم قال: رواه أبو يعلى وفيه يحيى بن‎ )١84 /4( حديث (1907)» وذكره الهيثمي في المجمع‎ 
عبد الرحمن بن أبي كبشة وهو ضعيف. اه.‎ 

(6) أخرجه الترمذي في جامعه (1145)» وابن ماجة في سننه (5084)» والنسائي في 
المجتبى (9714. لالاء 78): وابن عدي في الكامل /١(‏ 005787 وذكره الهيشمي في مجمع 
الزوائد (7377/5). 

(9؟) أخرجه النسائي في المجتبى (/ ص7) كتاب قطع السارق باب القدر الذي سرقه السارق قطعت 
يده حديث رقم (1911). 

(4) أخرجه النسائي في المجتبى (8/ ص815) كتاب قطع باب )٠١١(‏ حديث (1451) عن سليمان بن 
يسار. 

(0) ذكره الهيثمي في المجمع (715/5) عن عبد الله بن عمرو ثم قال: رواه أحمد وفيه نصر بن باب 
ضعفه الجمهور وقال أحمد ما كان به بأس. 

وذكره الزيعلي في نصب الراية (7/ 709) عن ابن مسعود» وذكره أيضاً عن عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جده. 


كتاب السرقة/ حب اليك مججحب_- حب ب كت 1 1 

وروى مجاهد وعطاء عن أيمن عن النبي و أنه قال: «أذنى مَا يُقطعٌ فيه السَارق 
تمن مجن وَكَانَ يُقَوَمّ دينارأ»0©. 

ومن القياس أنه مال يستباح به عضو فوجب أن لا يتقدر بربع دينار كالمهرء ولأنه 
حق يتعلق بمال فوجب أن لا يتعلق بربع ديار كالزكاة . 

ودليلنا عموم قول الله تعالى: لوَالمَارِقٌ وَالمَار قٌَ مَاقْطعُواأَيْدِيَهُمَا» 
[المائدة: 8] إلا ما خصه الدليل والإجماع . 

وروى الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عَمْرَةَ عن عائشة رضي الله عنها قالت: 

سمعت رسول الله كَكِْهَ يقول: م في ريع دينار فصاعدا»(" 5 وروي عن عائشة قالت 
سمعت رسول الله كَلِيْةِ يقول: دلا تُقطعٌ 4 السَارقٍ في بع ديتار قَصَاعداً» وهذا 
أوكد؛ لأنها إضافة إلى سماعها منه. 


دراهم”" . 

وروى ابن عمر أن النبي كله قطع سارقاً نوق ا يقة الفناء كرس كته تلد 
دراهه. 

والترس : المجن. 


ومن القياس وإن كان ضعيفاً في المسألة أن يدل على أن من سرق خمسة دراهم 
قيمتها ربع دينار قطع فيها فنقول: إنها فريضة تجب في نصاب الزكاة فجاز أن 





)١(‏ ذكره الزيعلي في نصب الراية (/ 700) وعزاه للطخاوي. في شرح معاني الأثار في الحدود باب 
المقدار الذي يقطع فيه السارق» شرح الأثار(؟/ *97) وأيضاً (/ 07" . 

(5). متفنق عليه أخرجه البخاري في الصحيح )15/١7(‏ كتاب الحدود (85) باب قول الله 
تعالى #السارق والسارقة» )١7(‏ الحديث (77894): وأخرجه مسلم في الصحيح (1717/9), 
كتاب الحدود (2)19 باب حد السرقة .)١(‏ الحديث رقم (07/ )١184‏ واللفظ له. 

(5) 'ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (77//5) عن سعد بن أبي وقاصء» ثم عزاه للطبراني في 
الأوسط. ثم قال: وفيه أبو واقد الصغير قال أحمد ما أرى به بأسآ وضعفه الجمهور .اا ه. 
وأخر جه النسائي (8/ 81) كتاب قطع السارق باب )٠١(‏ حديث (5447). 

(؟) أخرجه أبو داود (؟/ ص١241)‏ كتاب الحدود باب ما يقطع فيه السارق (؟7١)‏ حديث 
رقم (5785). وأخرجه النسائي (ج8/ /0/) كتاب قطع السارق باب القدر الذي لسرقة السارق 
قطعت يده حديث رقم (5109). 


الالااللسدس سس سس ل لل سس سل سي سح كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 
تقطع بسرقتها كالشاة والبعير. 


فأما الجواب عن الخبر الأول فرَاويه الْحَجَاجُ ب بن أذطأة وهو مطعون عليه وفي 


حديثه قيل: إنه كان لا يحضر الجمعة يقول: يزاحمني فيها الطوافون والنقالون» وكان 
يقول لا ينسل الإنسان إلا بترك الجماعة» ومثل هذا لا يقبل حديثه. 


وأما عمرو بن شعيب فقد تكلم الناس فيه » ولو صح كانت أخبارها أصح » 


ويمكن أن يتأول على عشرة دراهم قيمتها ربع دينار؛ لأن النقود كانت مختلفة وأوزانها 
ختلفة . 


وأما حديث أيمن فهما اثنان: أحدهما: هو أيمن ابن أم أيمن صحابي قتل يوم 


والثاني: هو أيمن الحبشي مولى لبني الزبير» تابعي وليس له صحبة» وقد لقيه 


وأما الجواب عن قياسهم على المهر فمن ثلاثة أوجه: 


أحدها: أن وصفه غير مسلم في الأصل والفرع» لأن العضو في السرقة يستباح 


والثاني : أن النكاح يستباح فيه منفعة الجسد كله ولا يختص بالبضع وحده » 
والقطع في السرقة يستباح به نقص الأعضاء فافترقا في الحكم والمعنى. 


والثالث: أن معنى المهر عوض في عقد فلم يتقدر إلا برضى المتعاقدين» وخالف قطع 
السرقة لتقدر المسرؤق به شرعا وعلى أن أبا حتيفة لآ يأل المقاديز قياسا . 


وأما الجواب عن قياسهم على الزكاة فهو أن نقول: أن لا تتقدر بعشرة دراهم 
كالزكاة . 


فأما استدلال داود فمخصوص بما ذكرنا. 





كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع انففا 
5 55 ضط و ان د .وم 2 8 2 
وأما قوله يك «يَسْرِقٌ الْبَيْضَةَ فتُقْطع يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُفْطَعْ يده( فعنه ثلاثة 


أجوبة : 

أحدها: أنه على وجه المبالغة. 

والثاني: أنه محمول على بيضة الحرب وحبل المتاع . 

والثالث: أن يبقى من نصاب القطع ثمن البيضة والحبل فيقطع بسرقته» وإن كان 
مذهبه مدفوعا برواية عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما كانت اليد تقطع على عهد 
رسول الله يك في الشيء التافه . 

فصل: فإذا ثبت أن القطع في السرقة مقدر بربع دينار» فإن سرقه في دفعة واحدة 
قُطعٌ فيه» وإن سرقه متفرقاً فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يكون من أحراز متفرقة مثل أن يسرق من حرز ثمن دينار» ومن 
حرز آخر ثمن دينار» فلا قطع عليه لانفراد كل حرز بحكمه» ولم يسرق من أحدهما 
ربع دينارء فلذلك لم يقطع . 

والضرب الثاني : أن يكون من حرز واحد مثل أن يهتك الحرز ويأخذ منه ثمن 
دينار ثم يعدو إليه فيأخذ ثمن دينار تمام النصاب المقدر في القطع» ففي وجوب قطعه 
ثلاثة أوجه: 


أحدها: وهو قول أبي العباس بن سريج: يقطع» سواء عاد إليه لوقته أو من 
غده؛ لأنه قد استكمل سرقة نصاب من حرز فصار كسرقته في دفعة واحدة. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا يقطع» سواء عاد لوقته أو 
من غده؛ لأنه سرق في العود من حرز مهتوك. 

والوجه الثالث : وهو قول أبي علي بن خيران أنه إن عاد تاتيل انعا 
قبل إشهار هتكه قطعء وإن عاد من غده بعد اشتهار هتكه لم يقطع؛ لاستقرار هتك 
الحرز بالاشتهارء وهذا أصح والله 0 

مسألة : قال الشّافعيٌ: وَنَّ عُنْمَانَ بْنّ عَفَانَ رَضيّ اللّهُ عَنُْ قَطْمَ سَارقاً بي 
أْجةٍ مت كل درام مِنْ صَرف الْي عر وما بدِيارٍ َال مَالِكَ هي الْأفرجةٍ الي 
تُؤكَلٌ (قال لنانيا َنِي ذَلِكَ دَلآلَهُ عَلَى قَطع مَنْ سَرَقَ الطب مِنْ طَعَامٍ وَغَيْرِهِ إِذَا 


7ه 10 
9 و - 


ث سَرفتة رُبْعَ ديتار يار وَأخْرَجَهَا مِنْ حرزها». 


الحاوي في الفقه/ ج١1/‏ م14 


ىف 





كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 

قال الماوردي: وهذا كما قال: القطع يجب في جميع الأموال» سواء كان مما 
يسرع إليه الفساد كالطعام الرطبء. أو لا يسرع إليه الفساد. 

وقال أبو حنيفة: لا قطع فيما يسرع إليه الفساد استدلالاً بما رواه مالك عن 
يسبى بن سعيلد عن محمد بن يحبى بن حبان عن رافع بن خديج أن النبي ككل قال: دلا 
قطعّ في * ثَمَرٍ َلآ كرا( وفي الكَثَرٍ قولان: 

ةا أنه الفسيل . 

والثانى : أنه جَمَّارُ النخل . 

وروى الحسن البصري عن النبي كه أنه قال؛ لآ َع في طعام»”" . 

وروي عن عائشة ة رضي الله عنها أنها قالت: ما كانت اليد تقطع على عهد رسول 
الله يي في الشيء التافه”" . 

والتافه الحقير» وما يسرع إليه الفساد حقير. 

ولأنه معرض للهلاك والتلف فلم تقطع فيه اليد كالذي ليس بمحرز. 

ودليلنا رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو أن النبي 8 
سئل عن الثمر المعلق فقال :«مَنْ سَرَقَ مِنْهُ بعْدَ أن يؤويه الجرين وَبَلّمَ ثمن المجن ففيه 
القطعٌ7؟» فنفى عنه القطع قبل الجرين ن؟ لأنه غير محرزء وعلق القطع به في الجرين؛ 


لأنه محرز. 





»)517( الحديث‎ »)١١( باب.ما يقطع فيه‎ )5١( أخرجه مالك في الموطأ (؟/84) كتاب الحدود‎ )١( 
وأخرجه الشافعي من طريق مالك في المسند (؟/ 87: 84)» كتاب الحدود الباب الثاني في حد‎ 
السرقة., الحديث (51/5)» وأخرجه أحمد في المسند (471/1)» وأخرجه الدارمي في‎ 
السنن (174/5)» كتاب الحدود باب مالا يقطع فيه من الثمارء وأخرجه أبو داود في‎ 
السئن (4/ 044)» كتاب الحدود (077)» باب ما لا يقطع فيه (؟١) الحديث (4188)» وأخرجه‎ 
))١9( باب ما جاء لا قطع في ثمر‎ )١5( الترمذي في السنئن (4/ 07. 01) كتاب الحدود‎ 
)45( وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن (8/ 47) كتاب قطع السارق‎ .»)١545( الحديث‎ 
باب ما لا‎ )7١( وأخرجه ابن ماجة في السئن (؟/ 850) كتاب الحدود‎ )١17( باب ما قطع فيه‎ 
يقطع في ثمر ولا كثر (1؟) الحديث (10917). وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثئمي في موارد‎ 
وأخرجه‎ )١9١5( الظمان (ص١75) كتاب الحدود (1؟) باب فيمن لا قطع عليه (5) الحديث‎ 
كتاب السرقة» باب القطع في كل ما له ثمن.‎ )١7”/8( البيهقي في السنن الكبرى‎ 

(5) ذكره الزيلعي في نصب الراية (07577/7). وأخرجه أبو داود فى المراسيل (ص©١١١)‏ باب 
الحدود (01) حديث رقم (140). ْ 

(9) تقدم. 

(:) أخرجه أبو داود (047/1) كتاب الحدود (77) باب ما لا قطع فيه (1) حديث رقم (4590) - 


يف 





كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 

فإن قيل: إنما علق القطع به في الجرين؛ لأنه قد صار فيه يابساً مدخراً فعنه 
جوابان : 

أحدهما: أنه يكون في الجرين رطباً ويابساً ولم يفرق . 

والثاني : أنه أوجب القطع في الجرين عما نفاه عنه قبل الحرز وهو قبل الجرين 
رطب» فكذلك في الجرين» بامط لماه ا ل 0 
الرحمن أن سارقاً سرق أترْجَةَ على عَهْدِ عُدْمَانَ رضي الله عنه فقَوّمَت ثلاثة دَرَاهم من 
صَوْف انْنَي عَسَرَ درْهَماً بدِيئار فَأمرَ ا 

ومن القياس : أنه نوع مال فوجب أن ب يستحق القطع بسرقته كسائر الأموال» ولا 
ينتقض بالعبد؛ لأنه يقطع سارقه إذا سرقه وهو صغير أو كبير نائم» ولأن ما قطع في 
يابسة قطع في رطبه كالغز والثياب» وأن أبا حنيفة فرق بين رطب الفواكه ويابسها في 
وجوب القطع. وسوى بين طري اللحم وقديده» وطري السمك ومملوحه في سقوط 
القطع وودا نظيو واد الطنام المي انا اواجير والتترد را لاله علا 
بالقطع أولى فأما قوله: «لآ قَطِعَ في ثَمَر وَل كته" فلأنه غير محرزء لأن ثمارهم 
كانت بارزة ولذلك قال: «َإِذًا وَاةٌ الجَرِينٌ قفيه القطغ»0 . 

وحديث الحسن مرسل » ويحمل لو صح على الطعام الرطب إذا كان في سنبله 
غير محرز كالثمر؛ لأن أبا حنيفة وافق على القطع في الحنطة إذا كانت محرزة. 

وخبر عائشة رضي الله عنها محمول على ما كان تافه المقدار لقلته لا لجنسه؛ لأن 
الطعام الرطب ليس بحقير. 

وأما قولهم: إنه معرض للتلف ففيه جوابان: 

أحدهما : أنه معرض للاستعمال دون البذل كما يستعمل الطعام اليابس وليس قلة 
بقائه موجباً لسقوط القطع فيه كالشاة المريضة يجب القطع فيها وإن لم يطل بقاؤها. 

والثاني : أنه قياس جمع فيه بين المحرز وغير المحرز وهما مفترقان في وجوب 
القطع؛ لأن الحرز شرط وبالله التوفيق 


والنسائي في المجتبى من السنن (850/8) كتاب قطع السارق باب الثمر يسرق بعد أن يؤويه 
الجرين.. )١١(‏ حديث رقم (546). وابن ماجة حديث رقم 5) والحاكم فى 
المستدرك (4/ 0981. ْ 


.)716 أخرجه الأمام مالك (؟/ 197). وذكره ابن المقلن في الخلاصة (؟/‎ )١( 
تم‎ )5( 
0-6 


الال اتا ا ا” ‏ ا ملل كتاب السرقة/ ياب ما يجب فيه القطع 

فصل: ويقطع فيما كان مباح الأصل قبل إن يملكه كالصيد المأكول وغير 
المأكول. والخشب من الساج وغير الساج معمولاً كان أو غير معمول. وما أخذ من 
المعادن مطبوع وغير مطبوع. وما عمل من الطين كالفخارء وما عمل من الحجر 
كالبرام . 

وقال أبو حنيفة : لا يقطع فيما كان مباح الأصل من صيد البر والبحرء ولا في 
جميع الطيرء ولا في الخشب إلا في الساج والعود إلا أن يكون معمولاً أبواباً أو أبنية 
ولا في المعمول من الطين والحجرء ولا في المأخوذ من المعادن كلها إلا الفضة 
والذهب والياقوت والفيروزج» ولا في الحشائش كلها إلا في الصتدثة: فإن عمل من 
الخشكن همير كالأسل والسامان قطع. وإن عمل من القصب بواري لم يقطع؛ لأن 
الزيادة في عمل السامان كثيرة» وفي عمل البواري قليلة» واحتج فيه برواية يوسف بن 
روح عن الزهري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: لا قطع في الطير”" وَهَمَ 
عمر بن عبد العزيز بقطع رجل سرق دجاجة فقال له أبو سلمة سمعت عثمان يقول: لا 
قطع في الطير فتركه عمر ولم يقطعهء وليس فيه مخالف فكان إجماعاً فجعله أصلاً 
لجميع الصيدء ثم احتج بعموم مذهبه بثلاثة معان: 

أحدهما: أنه مباح الأصل في دار الإسلام فيسقط فيه القطع كالماء والتراب . 

والثاني : أنه تافه الجنس للقدرة عليه متى أريد فسقط فيه القطع كالسرجين 

والثالث: أنه لما وجب القطع في مقدار من المال ولم يعم كل مقدار اقتضى أن 
يجب في جنس من المال ولا يعم جميع الأجناس . 

ودليلنا مع عموم الظواهر من الكتاب والسنة أنه جنس مال متمول فوجب القطع 
بسرقته كسائر الأجناس». ولأن ما وجب القطع في معموله وجب في أصله كالذهب 
والفضة. ولأن المتعلق بالأموال المأخوذة بغير حق حكمان: ضمان وقطعء فلما كان 
الضمان عاماً في جميع الأموال وجب أن يكون القطع عاماً في جميع الأموال. 

ويتحرر من هذا الاستدلال قياسان: 

أحدهما: أنه حكم يتعلق بالمال الذي أصله غير مباح» فوجب أن يتعلق بالمال 
الذي أصله مباح كالضمان. 

والثاني : أنه مال يتعلق به الضمان فوجب أن يتعلق يتعلق به القطع كالذي 0 
مباح» ولأن القطع في السرقة موضوع لوجر جيا ريطا الأموال على أهلها فاقتضى أن 





)0( أخر جه البيهقي ذ في السنن الكبرى (777/8), 





كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع ذف 
يكون عاماً فيها لعموم معناهاء ولأن الاعتبار بالقطع حظر المال في حال السرقة دون ما 
تقدمه من الإباحة أو تعقبه من الملك ألا ترى أن الطعام مباح للمضطر ويقطع فيه بعد 
زوال الضرورة» ومن وهب له مال فرده قطع في سرقته بعد تقدم إباحته كذلك ما كان 
2 

على أصل الإباحة قبل السرقة ثم صار محظورا عند السرقة وفيه انفصال عن تعليلهم 
بأصل الإباحة. 

فأما الجواب عن خبر عثمان فراويه الزهري ولم يلقه فكان مرسلا . 

وخبر عمر بن عبد العزيز رواه جابر الجعفي وكان مطعوناً في دينه؛ لأنه يقول 
بالرجعة . 

وكان أبو حنيفة يطعن فيه ولا يعمل على حديثه» ثم يحمل إن صح على ما كان 
مرسلا من طير أنه غير محرز. 

وأما قياسهم على الماء والتراب تعليلاً بإباحة أصله فمنتقض بالفضة والذهب» 
واختلف أصحابنا في القطع في الماء على وجهين: 

أحدهما: يقطع فى سرقته إذا كان محرزاً بلغت قيمته نصاباًء فعلى هذا بطل 
الأصل . 

والوجه الثاني: لا قطع فيه» لأن النفوس لا تتبع سرقته إلا في حال نادرة عند 
ضرورة تخالف حال الاختيار فلم يسلم الأصل . 

واحتجاجه بأنه تافه دعوى غير مسلمة . 

واحتجاجه بأن اختصاصه بمقدار يوجب اختصاصه بجنس منتقض على أصله 
بالمهر يختص عنده بمقدار ولا يختص بجنسء» ثم المعنى في اعتبار المقدار أنه قدر 
تتبعه النفوس ولم يعتبر الجنس؛ لأن جميع الأجناس تتبعها النفوس والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «وَالدَينَارٌ هُوَ الْمِتْمَالُ انّذي كَانَ عَلَى عَهْدِ النَِّيَ يللد . 

قال الماوردي: وقد تقدم أن نصاب القطع في السرقة مقدر بربع دينار يقوّم بذلك 
كل مسروق من دراهم وغيرها ويعتبر في هذا الدينار شرطان : 

أحدهما : وزنه . 

والثاني : نوعه. 

فأما وزنه فهو مثقال الإسلام المعادل كل سبعة مثاقيل وزن عشرة دراهم من 
دراهم الإسلام التي وزن كل درهم منها ستة دوانيق؛ لأنه كان فيما قبل الإسلام 
درهمان أكبرهما البغلي ووزنه ثمانية دوانيق» وأصغرهما الطبري ووزنه أربعة دوانيق» 





01 كتاب السرقة/ باب ما يحب فيه القطع 
فجمع بينهما في الإسلام وأخذ نصفها فكان ستة دوانيق» فعادلت كل عشرة دراهم 
يع فيل لان المثقال لم يختلف». ومتى زدت على الدراهم ثلاثة أسباعه كان 
مثقالاً. ومتى نقصت من المثقال ثلاثة أعشار كان درهماً فهذا هو المثقال على عهد 
رسول الله يلْكِ وإلى وقتنا هذاء فإن أحدث الناس مثقالاً يزيد عليه أو ينقص منه لم 
يعتبر به . 

وأما نوع الدينار فهو الأغلب مما يتعامل به من خير الدنانير وخلاصها سواء كان 
أعلاها سعراً أو أدناهاء وهو مختلف باختلاف البلاد» وما يحدثه الناس في زمان بعد 
زمان فيعتبر الأغلب من دنانير البلد من زمان السرقة» فلو كان للبلد ديناران أعلى 
وأدنى وكلاهما خلاص جاز وفيما تّقَوّم به السرقة منهما وجهان: 

والثانى : بالأعلى إدراء للقطع بالشبهة. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من وزنه ونوعه لم يخل المسروق من أن يكون ذهباء 
أو غير ذهب» فإن كان غير ذهب قوّم بالذهب على ما ذكرناء فإن كان ذهب لم يخل 
حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون مطبوع الدنانير التي يتعامل بها الناس في الأغلب فيقطع في 
ربع مثقال منها. 

والقسم الثاني: أن يكون تمرا معدنياً لا يخلص ذهبه إلا بالتصفية والسبك» 
فيعتبر فى سرقته ما عادل ربع دينار من الدنانير المطبوعة» ولا يعتبر ربع مثقال منه 
لنقصانه فى القدر والقيمة عنه. 

والقسم الثالث: أن يكون ذهباً خالصاً أو مطبوعاً لا يتعامل به الناس أو كسراً 
ينقص عن قيمة الصحاح ففيه وجهان: 

أحدهما : وهو ظاهر المذهب أنه يقطع في ربع مثقال منه وإن نقص عن قيمة 
لا 
هريرة أنه ل يقطع ل ا ل 
الأثمان والقيم . 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: ١لا‏ يُقَطُ إل مَنْ بَلَعَ الاتلامَ مِنَ الرَجَالٍ وَالْحَيْضٍ من 
الثماء او انهم التتكمل خين عَشْرَةَ سَنَةٌ وَإنْ لَمْ يَخْتَلمْ أؤ لَمْ تتحض». 

قال المارردي: وهذا صحيح»ء لا يجب القطع إلا على مكلف بالبلوغ والعقل» 


الحفا 





كتاب: السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 
فإن كان صغيراء أو مجنوناً لم يقطع في الحال ولا إذا بلغ وأفاق في ثاني حال؛ لقول 
النبي ككل : «رفمَ الْقَلّم عَنْ ثَلاثِ عَنٍ الصَّبِيٌ حَنَى يَخْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجِنُونِ حَنَّى يفِيقَ» 
وَعَنِ النّائم حَتَّى يَنْتّية2'0 وروى ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله كله أتى بجارية 
قد سرقت فوجدها لم تحض فلم يقطعها"''. 

ولأنه حد فأشبه سائر الحدود. 
ا وهذا إن صح عنه فلم يفعله حداًء وإنما ضربه على كفه تأديباً فانشقت بطون 
أصابعه لرقهاء فقد روي عنه أنه أتى بصبي سرق فقال: اشبروه فكان دون خمسة أشبار 
فلم يقطعه. 

وأتى عمر رضي الله عنه بسارق فقال اشبروه فكان ستة أشبار إلا أنملة فلم يقطعه 
وسمى أنملة وليس هذا معتبر في البلوغ» ويجوز أن يكون فعله استظهارا » والبلوغ 
يكون بما قدمناه في مواضع من كتاينا من احتلام الغلام» وحيض الجارية» فإن 
استكملا قبل الاحتلام والحيض خمس عشرة سنة كانا بالغين. 

فأما إنبات الشعر في العانة فيحكم به في بلوغ المشركين؛ لأنه يِه أمضى حكم 
سعد في سبي بني قريظة بأن من جرت عليه المواس قتل؛ ومن لم تجر عليه استرق» 
وهل يكون ذلك بلوغا فيهم أو دلالة على بلوغهم على قولين: 

أحدهما: قاله في سير الواقدي يكون بلوغاً فيهم» فعلى هذا يكون بلوغاً في 
المسلمين . 

والقول الثانى قاله فى الجديد: أنه يكون دلالة على بلوغهم» فعلى هذا يكون 
دلالة على بلوغ المسلمين أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : يكون دلالة على بلوغهم. 

والوجه الثاني : قاله في الإقرار لا يكون دلالة على بلوغهم للفرق بين المسلمين 
والمشركين من وجهين: 





)١(‏ أخحرجه البيهقي في السنن الكبرى (1ج/21/ /ا0/ 84)؛ والنسائي في المجتبي من 
السنن (3//ا6١)»‏ وأخرجه أبو داود في السنن (؟١5؟440)؛‏ والهيئمي في موارد :الظمان 
رقم (591//159): وأخرجه أحمد في مسنده (13/9) )١11013(‏ وأخرجه الإمام الترمذي في 
جامعه »)١5477(‏ وأخرجه ابن الجارود في المنتقى (80). 

(؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (/5141) موقوفا على ابن مسعود. 


كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 

أحدهما: أن الرجل جل المسلم يقبل قوله في سنه فلم يحتج إلى الاستدلال بغيره» 
وأهل الشرك لا يقبل قولهم في سنهم فاحتجنا إلى الاستدلال بالإنبات على بلوغه. 

والثاني: أن المسلم تخف أحكامه بالبلوغ فاتهم في معالجة الإنبات والمشرك 
تتغلظ أحكامه بالبلوغ فلم يتهم في معالجة الإنبات. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَجُمْلَّة الحؤز أن يَنْظرَ إِلَى المَسْرُوقٍ فَإنْ كان المَوْضِعٌ 
ليه عرق بن يني لا إل أ جرد ف يلي يك اتؤضع فل وجا م 
الحؤز إن َم ينشية ينْمبُِ العامة إلى أَنَهُ حر لَمْ يُقْطَمْ وَردَاء صَفْوَانٍ كان مُحْرَاً اضْطجَاعه 
عل مقع لي اكلام ارق رذاهه. 


قال الماوردي: وهذا هو الشرط الثاني في في لمكم رقو الخرو نلا يجب القطع د 

في السرقة من حرزء والسرقة أخذ الشيء افا سيل الاستكفاء: فا شاه باغيده عضا 
أو ثهباً واغتلاساً فليس يسنارق :ولا اقطع عليه . 

وأما الحرز فهو ما يصير المال به محفوظاً على ما سنصفه» فإن كان المال في غير 
حرز فلا قطع فيه» فإذا استكمل هذان الشرطان مع ما قدمناه من قدر النصاب وجب 
القطع حينئذ» وبهذا قال أبو حنيفة ومالك. 

وقال داود: لا اعتبار بالحرز والقطع واجب بالسرقة من حرز وغير حرز. 

0 : لا اعتبار بالسرقة والاستخفاء والقطع واجب على المجاهر 
بأخذ المال بغصب أو انتهاب أو اختلاس حتى لو خان أو جحد وديعة أو عارية وجب 
عليه القطع . 

واستدل داود بقول الله تعالى : لوَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةٌ قَهُ قَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا» 
[المائدة: 8/”] فكان على عمومه واستدل أحمد برواية ال عدر زعا رضي الله 
حهما أشامراة متزومية كانت تبكر وتجبدد إتظانها رسول 4 وا . 

والدليل على داود قول النبي كله : «لا قَطع في 5 ثُمَرٍ وَل كترِه”© فأسقط القطع 
فيه » لأنه غير محرز ثم قال: : «قإذا اوَاهُ الجَرِينٌ قفيه الْقَطمُ» لأنه قد صار حرزاً به. 


وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سئل رسول الله كَكِْهٌ عن حَريسّة 








)504( متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح(7١0171) كتاب أحاديث الأنبياء (10) باب‎ )١( 
2)79( كتاب الحدود‎ .)١171١60١7( الحديث (314175) واللفظ لهء وأخرجه مسلم في الصحيح‎ 
.)١588/48( باب قطع السارق (؟) الحديث‎ 

(؟) تقدم. 


كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع -ل-ل--للل-ل---ل--ل ل ب سس [(504 
٠‏ الجَبَلَ فقال: لَيْسَ في المَاشِيّة قَطمٌ إل أن يَأويها المُرَاحُ» وَل في الكَمَرِ قَطمٌ إل أن 
الجَرِينٌُ»27 وفي حريسة الْجَبَل تأويلان : 

أحدهما: يعني محروسة الجبل» فعبر عن المحروسة بالحريسة كما يقال مقتولة 
وقتيلة . 

والثاني : أنه أراد سرقة الجبل يقال: حرس إذا سرق فيكون من أسماء الأضداد . 

وروى بعض أصحابنا أن النبي يكل قال: «لاّ قَطعّ إلآّ مِنْ حِرْز» وهو ضعيف» 
ولأن الأسان :لأ يقدر على عفظ ماله بنقشة: أبداء 5 الأحراز مقام الأنفس في 
الحفظ والصيانة . 


01 
مر 
باويه 
-_2 
ردس 


والدليل على أحمد ما رواه ابن جريج عن أ, بى الزبير عن جابر أن رسول الله َك 
قال: لب عَلَى الْكَائِنِ وَلآ الْمُخْكلس ول الْمققَيبٍ قَطع90) وهذا نص» ولأن السرقة 
مأغتوذة ”نمق السارقة: وهو الاستحماءه فخرج منها المجاهر والجاحدء فأما الاية 
فمخصوصه العموم بما ذكرنا. 

وأما خبر المخزومية فإنما قطعها؛ لأنها سرقت. 

وقولهم: كانت تستعير الحلي فتجحد ذكر على سبيل التعريف. كما قيل 
مخزومية ولم يكن قطعها بجحود العارية كما لم يقطعها لأنها مخزومية. 

فصل: فإذا ثبت أن الحرز شرط في قطع السرقة .فالإحراز يختلف باخثلاف 
المحرزات اعتبارا بالعرف؛ لأنها لما لم تتقدر بشرع ولا لغة اعتبر فيها العرف» كما 
اعتبر العرف في القبض والافتراق في البيع والإحياء في الموات لما لم يتقدر بشرع ولا 
لغة تقدر بالعرف» وإذا كان كذلك فالعرف جار بأن ما قلّت قيمته من الخشب والحطب 


)١(‏ أخرجه النسائي في المجتبى من السئن (87/8) حديث رقم (4404) كتاب قطع السارق وباب 
الثمن ان يؤويه الجرين وأبو داود (؟/ 179). 

(5) أخرجه الإمام أحمد في مسنده(7/ 0078٠١‏ وأخرجه أبو داود في السئن )007-00١/14(‏ كتاب 
الحدود (؟7) باب القطع في الحلة الحديث (479417)» وأخرجه الدارمي في السئن (؟/ »)١07/86‏ 
كتاب الحدود باب ما لا يقطع في السُرّاق. وأخرجه الترمذي في السنن :)01١4(‏ كتاب 
الحدود )١15(‏ باب ما جاء في الخائن »)١4(‏ الحديث )١544(‏ وأخرجه النسائي في المجتبى من 
السنن (44-44/4) كتاب قطم السارق» باب مالا يقطع فيه 2017 وأخرجه ابن ماجة في 
السئن (؟8741) كتاب الحدود )5١(‏ باب الخائز والمنتهب »)١57(‏ الحديث (2)75091 وأخرجه 
ابن حبان ٠‏ ذكره الهيئمي في موارد الظمان (770- ١‏ كتاب الحدود (7): باب فيمن لا قطع 
عليه (4) الحديث )١16١7(‏ واللفظ للترمذي» والدارمي» والنسائي» وابن حبان. 


ل البللللسسسس+هس ‏ بيطس ل لمح كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 
خفت أحرازه» وما كثرت قيمته من الجواهر والفضة والذهب غلظت أحرازه وما 
توسطت قيمته من الحنطة والزيت توسطت أحرازه. 

وقال أبو حنيفة: الإحراز لا يختلف باختلاف الأموال» وكان كان حرزاً لأقلها 
كان حرزاً لأكثرها حتى جعل دكان البقلي حرزاً للجواهر» وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: اختلاف العرف فيه» فإن الجواهر ذ في العرف محرزة في أخص البيوت 
بأوثق الأبواب وأكثر الأغلاق» والحطب والحشيش يحرز في الحظائر المرسلة. 
وشرائح الخشب والبقل يحرز في دكاكين الأسواق بشرائح القصب» فوجب أن يكون 
اختلاف العرف فيه معتبرا. 

والثاني: أن التفريط متوجه إلى من أحرز أنفس الأموال وأكثرها في أقلها حرزاً 
وأحقرها وتوجه التفريط إليه يمنع من استكمال الحرزء والله أعلم . 

فصل: فإذا ثبت اعتبار العرف فيه فالاحتراز تختلف من خمسة أوجه 

أحدها: اختلاف جنس المال ونفاسته على ما بينا. 

والثاني: باختلاف البلدان» فإن كان البلد واسع الأقطار كثير الدعار غلظت 
أحرازه» وإن كان صغيراً قليل المار لا يختلط بأهله غيرهم خفت أحرازه. 

والثالث : باختلاف الزمن فإن كان زمان سلم ودعة خفت أحرازه» وإن كان زمان 
فتنة وخوف غلظت أحرازه. 

والرابع: باختلاف السلطان. فإن كان عادلاً غليظاً على أهل الفساد خفت 
أحرازه» وإن كان جائراً مهملاً لأهل الفساد غلظت أحرازه. 

والخامس : ياختلااف الليل والنهارء» فيكون الإحراز في الليل أغلظ لاختصاصه 
بأهل العبث والفسادء فلا يمتنع فيه بكثرة الأغلاق وغلق الأبواب حتى يكون لها حارس 
يحرسهاء وهي بالنهار أخف لانتشار أهل الخير فيه» ومراعاة بعضهم بعضاء » فلا تفتقر 
إلى حراس» وإذا جلس أرباب الأموال في دكاكينهم وأمتعتهم بارزة بين أيديهم كان 
ذلك حرزاً لها وإن لم يكن في الليل حرزا. 

وجعله ذلك اعتبار شرطين العرف» وعدم التفريط . 

وقد فصل الشافعي الأحراز باختلاف الأحوال على حسب زمانه وعرف أهله. 
لم يجعله حرزا يصير حرزا؛ لأن الزمان لا يبقى على حال» وربما انتقل من صلاح إلى 
فسادء ومن فساد إلى صلاح؛ فلذلك 5ت تتغير أحوال الأحراز لكثرتها ما يكون معتبراً مع 
وجود أسبابه وظهور عرفه والله أعلم. 


كتاب السرقة/ باب ما يحب فيه لمع . اونا 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: ١‏ وَإذَا ذ اه السُوقٍ إلى بَْضٍ في مضع 
ََايَعَاُ وَدُبط بحَبل أذ جل املعم في حبس وخيط عَلَيْهِ فطع وَمَكَذَا يُحَوَرُ) . 

قال الماوردي: هذا المتاع في شوارع الامتواق: ون لها تحرزا على بحة 
شروط: 

أحدها: أن يكون من الأمتعة الجافة التي لاتستثقل باليد» فإن كانت من خفيفها 
الذي يتناول باليد من غير كلفة ولا مشقة كالثوب والإناء لم يكن ذلك حرزاً لها. 

والثاني : أن يضم بعضه إلى بعض حتى يجتمع ولا يفترق» فإنه إذا اجتمع حفظ 
بعقة: ماقي + ٠‏ فإن افترق لم يكن حرزاً . 

0 المي حرم سن ني سي د و 

ا ا ا 0 

والرابع: أن يكون في سوق تغلق دروبهاء أو في قرية يقل أهلهاء فإن كان في بلد 
واسع وليس عليه دروب لم يكن حرزا. 

00 أن د ا ايسا إننا 0 فيها أهلها أو بحارس يكون 

ا ا يه 
لم يكن 90 فهذا أول نوع ذكره الشافعي من الأحراز» والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: (وَإِذَا كَانَ يَقُودُ قطار إِْل أو يَسُوقها وَفُطْرَ بَعْضَهًا إِلَى بَعْضٍ 
َسرَقَ مِنْهًا أؤ مما عَلَيْهَا شيعا فطع . 

قال الماوردي: وهذا نوع ثان من الأحراز؛ لأنها في السير في الأسفار مخالفة 
لها في المقام والأمصارء فإذا قطرت الوبل سائرة وعليها الحمولة كان للرجل الواحد 
في القطار 00 لما راه منها وقدر على زجرها في مسيرهاء فيصير بهذين الشرطين 
الرؤية: والوجر .ورا دون إحداهماء والأغلب أنه يكون في ثلاثة من الإبل» فإن 
تجاوزت إلى أربعة وغايته خمسة إن كان في اليمَالٍ فضل جلد وشهامة سواء كان قائداً 

أودساتنا:وقال ابوتعدفة: إن كان سائقاً كان حرزاً لهاء وإن كان قائداً كان حرزاً للأول 





الذي يقوده دون غيره» وهذا خطأ من وجهين: 
أحدهما: أن ما يقدر عليه السائق يقدر عليه القائد. 


والثانى : أن بعد الأخير من القائد كبعد الأول من السائق» ولم يمنع أن يكون 


84 ججح يسوي كات الحرل بابداما يب في القطع 
ةا له مع بعده كذلك يُعْد الأخير من القانقه وبزاء كا الها ماعنا أو واه 
ويكون حرزاً لها ما كان مستيقظاًء فإن نام عنها لم يكن حرزا لها . 

فصل: وإذا جعلناه حرزاً لها صار حرّزاً لما عليها من الحمولة» فإن سرق واحد 
منها وحل من قطاره قطع سارقه إذا بعد بالجمل عن بصر جماله وموضع زجرهء ويكون 
حكمه قبل بعده عن نظره وزجره كبقائه في حرزه» فإذا تجاوز ذلك صار كالخارج من 
حرزهء فيجب حينئذ قطعهء ولو أنه ترك الجمل في قطاره وسرق من حمولته والمتاع 
الذي على ظهره قطع بتناول المتاع وحله عن شذداده ووعائه سواء بعد المتاع عن 
بصر الجمال أو لم يبعدء بخلاف البعير؛ لأن تحرز البعير رؤية الجمال» وحرز المتاع 
شداده في وعائه» وسواء أخذ جميع الوعاء أو أخذ مما في الوعاء. 

وقال أبو حنيفة: إن أخذ جميع الوعاء لم يقطع» وإن أخذ مما في الوعاء قطع 
احتجاجاً بأنه يصير بأخذ ما فيه هاتكاً للحرزء وبأخذ جميعه غير هاتك للحرزء وهذا 
خطأ؛ لأن الوعاء محرز بشداده على الجملة كما أن ما في الوعاء محرزاً بالوعاء» ثم 
ثبت أنه يقطع بما في الوعاء فكان أولى أن يقطع بجميع الوعاء» وفيه انفصال» ولكن 
لو حل الجمل من قطاره وسرقه وما عليه» وصاحيه راكبه لم يقطع سارقه؛ لبقائه مع 
حرزه فصار سارقاً للحرز والمحرز؛ فلذلك سقط القطع لبقاء يد الحافظ عليه» فإن 
دفعه عنه بعد بعده عن الأبصار صار كالغاصب ولا قطع على غاصب . 

فصل: ولو طال القطار وكثر عدده عن مراعاة الواحد كان الواحد فيها حرزاً لما 
أمكن أن ترى عيئه ما قرب منه دون ما بعد عنهء فإن كان قاعدا كان حرو لما بعده مق 
العدد المذكورء فق كاذ ساتقا كان نتروا لما قله من العدد المذكوق» ‏ وإن كان 
نتوسطا كاذ عنزرا لواحة هما قادوا 2 بقية العدد مما يساق؛ لأنه إذا توزعت مراعاته من 
أمامه وورائه كان بأمامه أحرزء ويكون ما تجاوز ذلك من القطار غير محروزء فإن 
سرق مما جعلناه حرزاً له قُطع» وإن سرق مما لم نجعله حرزاً له لم يقطع» فإن كانت 
غير مقطورة في سيرها كان الواحد حرزاً لما يناله سوطه منهاء لأنه بالسوط يسوقها 
ولتجرهاء .ولا ركرن خررا لما لا كاله سوطة وإن كان يراد 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «وَإِنْ أَنَاحَهَا حَيْتُ يَنْظد إِلَيْهَا في صَحْرَاء أو كَانَثْ غَتَما 
فَوَامًا إلى مَرَاح فَاضطجَعَ يت يَنْظ إِلَيْها فهّدا حرزُهَا». 

قال الماوردي: وهذا نوع ثالث من الأحراز فيما يختص بالبهائم في الصحراءء 
وذلك يشتمل على ثلاثة فصول 

فالفصل الأول في الإبل والدواب إذا حطت حمولتها فنزلت في منزل الاستراحة 


كتاب السزقة/ باب ما يجب فيه القطع 





خظ2> 

أحدها: أن تضم البهائم بعضها إلى بعض حتى لا تفترق . 

والثاني : أن يربطها إلى حبل قد مده بجميعها. 

والثالث: أن ينيخها إن كانت إبلاً؛ لأنها لا تنام إلا باركة» فأما الدواب والبغال 
فتنام قياماً فلا يحتاج إلى إناختها . 

والرابع : أن يعقلها إن كانت إبلاً» ويشكلها إن كانت دواباً. 

والخامس : أن يكون معها من يحفظها مثل عددها إما نائماً وإما مستيقظاً؛ لأن 
وقت الاستراحة لا يستغني فيه عن النوم وهو يستيقظ بحركتها إن سرقت» فجاز أن 
يكون معها نائماً أو مستيقظ» لكنه إن نام لزمه اعتبار الشرط الرابع في عقلها وشكلهاء 
وإن استيقظ لم يلزم هذاء فإذا تكاملت هذه الشروط صارت محرزة ووجب القطع على 
سارقهاء وإن اختل شرط منها لم يقطع . 

والفصل الثاني في البهائم الراعية في مسارحها من المواشي والدواب 

فحرزها في المراعي معتبر بثلاثة شروط : 

أحدها: أن تكون على ماء واحد وفي مسرح واحد لا يختلف لها ماء ولا مسرح . 

والثاني : أن لا يبعد ما بين أوائلها وأواخرها حتى لا يخرج عن العرف في 
المسرح» والعرف في الإبل أنها أكثر تباعداً في المسرح من الغنم» » فيراعي في تباعد كل 
جنس منها عرفه المعهود. 

والثالث : الراعي» وفي الراعي ثلاثة شروط معتبرة: 

أحدها: أن يرى جميعهاء فإن رأى بعضها كان حرزاً لما رآه منها دون ما لم يره. 

والثاني: أن لا يخرج عن مدى صوته؛ لأنها تجتمع وتفترق في المراعي بصوته» 
فإن بعدت عن مدى صوته كان حرزا لما انتهى إليه صوته» ولم يكن حرزا لما لم يبلغه 
صوته. 

0 أن 000 لأنها ترعى نهاراً في زمان التصرف واليقظة» فإن 

فصل: م في البهائم إذا اجتمعت في مراحهاء فالمراح حرز لهاء 
ولا يخلو حاله من ثلاثة أقسام: 

أحدها : : أن يكون مراحها في بلد أو قرية» فإذا كان للمراح حظيرة, ة تحوطه» وباب 
يُغْلّقَ عليه كان حرزاً سواء كان معها راعيها أو لم يكن» فإن سرقت منه قُطم . 
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والثاني: أن يكون مراحها في أقبية أهلها بالبادية بحيث يدركها الصوت 





ك8" 


فاجتماعها فيه حرز لها وإن لم يكن معها أحد. 
0 أن يكون مراحها ذ في الصحراء على بعد من بيوت أهلهاء فحرزها فيه 


أحدهما: اجتماعهما فيه بحيث يحث بعضها بحركة بعض . ش 

والثاني : أن يكون معها راع يحفظهاء فإن كان مستيقظاً لم يحتج مع الاستيقاظ 
إلى غيره» وإن نام احتاج مع نومه إلى شرط ثالث وهو ما يوقظه إن سرقت من كلاب 

فصل: فأما ألبان المواشي إذا احتلبها من ضروعهاء فإن لم تكن المواشي في 
حرز فلا قطع في ألبانها كما لم يكن فيها لو سرقت قطعء وإن كانت في حرز من مراح 
أو مرعى فضروع المواشي حرز ألبانهاء » فينظر فإن بلغ لبن البهيمة الواحدة نصاباً قطمّ» 
وإن لم يكمل النصاب إلا باحتلاب جماعة منها ففي قطعه إذا احتلبها قولان: 

أحدهما: لا يقطع؛ لأنها سرقات من أحراز؛ لأن كل ضرع حرز لبنه. 

والوجه الثاني : يقطع ؛ ؛ لأن المراح حرز واحد لجميعهاء وهو لو سرق جماعة 
تبلغ تفناناً قُطعء وكذلك ل 0 


مسألة: قَالَ الشَّافِعِيٌ: «وَلَوْ ضَرَبَ فشطاطاً وَآوَى فيه مَتَاعَهُ فَاضْطَيجَعَ فَسْرِقَ 
ا ل ره 
فَيُحْرَرُ كل بمّا تَكُونٌ العَامَةَ تُحْرِرُ مكْلَه. 


قال الماوردي: وهذا نوع رابع من الأحراز وهو إذا حط المسافر متاعه في سفره 
في منزل استراحة فضرب فسطاطاً أو خيمة من جلود أو شه أ تق فغبن تابه 
وأرسى أوتاده كان هذا حرزاً للفسطاط» إذا كان :ضاخيه يراه سواء كان فيه أو ارج 
منه» فإن شرق هذا الفسطاط قُطِعّ سارقه» فإن أحرز في الفسطاط متاعه لم يكن المتاع 
محرزاً إلا أن يكون صاحبه معه في الفسطاط مضطجعاً عليه إن كان نائماً» أو ناظراً إليه 
إن كان مستيقظأء » فإن سُرِقَ من المتاع وهو على هذه الصفة والفسطاط قُطعٌ سارقه؛ 
لأن ما كان حرزاً لغيره كان حرزاً لنفسه . 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «وَلَوْ اضطْجَمَ في صَحْرَاء وَوَضَعَ تَوْبَهُ بَيْنَّ يَدَيْه؛ . 


قال الماوردي: وهذا نوع خامس من الأحراز: وهو أن يكون في صحراء فيكون 
حرزا لثيابه التي هو لابسهاء سواء كان نائماً أو مستيقظاًء فأما ثيابه التي لم يلبسهاء فإن 
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كان مستيقظا فحرز ثيابه أن تكون بين يديه يراهاء وإن كان نائماً فحرزها أن يضطجع 
عليها أو يضعها تحت رأسه وينام عليها؛ لأن صفوان بن أمية نام في المسجد ووضع 
رداءه تحث رأسه فسرق منه فقطع رسول الله يَكدِّ سارقه» ولأن هذا فى العرف حرر 
لثوب النائم» فأما إن كان معه هميان فيه دراهم أو دنانير لم يكن وضعه تحت رأسه إذا 
نام حرزاً له حتى يشده في وسطه؛ لأن الأحراز تختلف باختلاف المحرزات . 
مسألة : : قَالَ الشافعيٌ: : «أو َك أَهل الأسْوَاق مَتَاعَهُمْ في مَفَاعدَ ليس عَلَيْهَا حز 
لبي ميم جك 
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قال الماوردي: وهو نوع سادس من الأحراز وهو متعة أهل الأسواق إذا وضعوها 

أحدهما: أن تكون في حوانيتهم» فإذا فتح حانوته وجلس على بابه كان حرزاً 

والضرب الثاني : أن تكون أمتعتهم في أفنية أسواقهم وطرقاتهم فالحرز فيها 
أغلظ ؛ لأن الأيدي إلى تناولها أسرع». فحرزها معتبر بثلاثة شروط : 

أحدها: أن يكون بين يديهء فإن كانت وراءه فليست في حرز. 

والثاني: أن يرى جميعهاء فإن لم ير منها شيئا فليست في حرز لما لا يراه. 

والثالث : أن يكون مجتمعاً لا تمشي بينه مارة في الطريق» فإن تفرق ومشى فيه 
مارة الطريق لم يكن حرزا لما حال الماشية بينه وبينه. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَالْئِيُوتُ المُعْلقَة حررٌ لما فيهًا». 

قال الماوردي: وهذا نوع سابع من الأحراز وهي البيوت والأبنية في الأمصار 
والقرى» وينقسم ثلاثة أقسام: حوانيت متاجر» ودور مساكن» وبيوت خانات . 

فأما القسم الأول وهو حوانيت المتاجر في الأسواق فلها حالتان. 

ليل ونهارء فأما النهار فأمرها أخف لانتشار الناس فيهاء فيكون حرزاً في نفيس 
المتاع لما لا يكون حرزا له في الليل» أو يكون الحانوت فيه محرزا بأحد أمرين. 

إما أن يغلق بابه بإقفاله» وإما أن يكون مفتوحاً وفيه صاحبه. 

وأما الليل فالإحراز فيه أغلظء فتكون حوانيت كل سوق حرزاً لجنس أمتعة تلك 
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السوق» فتكون حوانيت سوق الدقيق حرزا للدقيق ولا تكون حرزاً للصيدلة؛ لأن 
أبوابها في العرف أضعف وأغلاقها أسهل» وحوانيت سوق الصيدلة حرزاً للصيدلة» 
لاون حررا للعطن ةا لآن احراز العظر. أغلظ :واضعي» واغلافيا اشند» :وحوانيت 
سوق العطر حرز للعطرء ولا تكون حرزا للبز؛ لأن إحراز البز أغلظء وحوانيت سوق 
البزخرز للبزء ولا تكون حرزا للصيارق فى الفغنة والذهب؛ لأن خرز الفضة والذغعب 
أغلظء وقل ما أحرز الصيارف الفضة والذهب في حوانيتهم إلا مع الغاية في عدل 
السلطان وأمن الزمان» فإن انتهى الزمان إلى هذا الحال في عدله وأمته كانت حوانيتهم 
حرا لأموالهم والدراهم والدثائير بعد أن يكون ياوها محكما وابوابها وكيقة واقفالها 
صعبة» ويكون على أسواقهم دروب». وكذلك أسواق البزازين إذا أحرزوا البز في 
حوانيتهم» ويكون فيها مع الدروب حراسء» ولا يلزم أن يبيت في الحوانيت أربابها 
لخروجه عن العرف» وإن كان الزمان منتشر الفساد قليل الأمن لم تكن حوانيت 
الصيارف والبزارين حرزا لأموالهم من الفضة والذهب والبز حتى ينقلوها في الليل إلى 
مساكنهم أو خاناتهم فهذا حكم الحوانيت . 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو المساكن المستوطنة فتختلف في أحرازها بحسب 
اختلاف سكانها من اليسار والإعسار» فأما مساكن ذوي الإعسار فأخف أحرازا؛ لأن 
متاع بيوتهم زهيد لا يُرْعَبُ فيه» فإن كانت أبنيتهم قصيرة وأبوابهم خفيفة وأغلاقهم 
سهلة كانت حرزاً لأمثالهم» ٠‏ فإن سكنها أهل اليَسَار لّمْ تَكَنْ حززاً لهم؛ لأن مساكن 
ذوي التبنار متكي الأيتية «عالة الخدراة وثيقة الأبواب. صعبة الأغلاق» فإن كانت 
جدرانها قصاراً وهي مسقفة بِسقفٍ وَْيَةٍ كانت حرزاً لأمثالهم من أهل اليسار» وإن نلم 
تكن مسقفة مسقفة لم تكن حرزاً لذوي اليسار؛ لأنه يمكن الصعود إليها إذا قصرت ولا يمكن 
الصعود إليها إذا علت» فإذا سكن أهل اليسار في مساكن أمثالهم فلهم حالتان: ليل» 
ونهار. 

فأما النهار فيجوز أن يكون أبوابهم مفتوحةٍ إذا كانوا أو واحد منهم يرى الداخل 
إليها والخارج منهاء وإ ن لم يروه لم يكن حرزا اللخيتلن البابه» وإغلاقه في النهار 
أخف من أغلاقه في الليل» فلا تكون في الليل حورا إلا بعد غلق أبوابها وإحكام 
إغلاقهاء ثم لأمتعة بيوتهم حالتان: 

إحداهما : ما كان جافياً للبذلة كالبسط والأواني .فصحون. مساكنهم حرز لها. 

والثاني : : ما كان من ذخائرهم ونفيس أموالهم فالبيوت المغلقة في المساكن حرز 
لهاء ولا يكون تركها في صحون المساكن حرزاً لمثلها؛ لآنها تحفظ من أهل المسكن 
وغير أهل المسكن» ا قُطعء وإن سرقها أحدهم لم 
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يقطع ؛ لما ترك في صحون المساكن التي يدخل إليها ويخرج منها وقطع بما في البيوت 
المقفلة منه» فلو كان فى جدار الدار فتحة طويلة» وكانت عالية لا تنال فالحرز بحاله» 
وإن كانت قصيرة نظر: فإن كانت ضيقة لا يمكن ولوجها إلا بهدم بنيان لم تمنع من 
الحرز» وإن كانت واسعة يمكن ولوجها منعت من الحرز. وصارت كالباب المفتوج ؛ 
فإن كان عليها باب كباب الدار فى الوثاقة جرى مجراه» وجاز فتحه نهارا وغلقه ليلا » 
وإن كان عليها شباك فإن كان ضعيفاً لا يرد فليس بحرزء وإن كان قويا من حديد أو 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو بيوت الخانات التي يدخل إلى صحونها بغير إذن 
وينفرد كل واحد من أهلها ببيت فلها حكمان: 

والثاني : حكم بيوتها. 


فأما حكم صحونها إذا ترك فيه متاع فهو غير حرز في النهار من أهل الخان وغير 
أهله ؛ لاستبذاله بالدخول من غير إذن إلا أن يكون مع المتاع حافظ يراه فيصير به 
0000 


فأما الليل إذا غلق على الخان بابه فهو حرز لما في صحنه من غير أهله» ولا 
يكون حرزاً مع أهلهء فإن سرقه غيرهم قُطعء وإن سرقه أحدهم لم يقطع. 

وأما حكم بيوتها فكل به بيت منها حرز لصاحبه من أهل الخان وغير أهله في الليل 
والثهار معاء وكمال عتم ار ل ا 

أحدهما : أن يكون بابه مغلقاً مقفلاً. 

والثاني : أن يكون لجميع بيوت الخان حافظ لا يخفى عليه حال كل بيت هل 
قصده صاحبه أو غير صاحبه؟ ولا يلزم أن يكون لكل بيت حافظ» ولا أن يكون صاحبه 
فيه ؛ لأنها بيوت وضعت في الأغلب لإحراز الأمتعة دون السكنى» فإن سكنها قوم صار 
كل بيت بسكنى صاحبه حرزا فصار ما لا ساكن فيه منها أخطر يحتاج إلى فضل مراعاة 
في ليله دون نهاره. 

فهذه سبعة أمثفة من أنواع الأحراز أطلق الشافعي ذكرها فاستوفينا شرحها 
وشروطها ليعتبر بها نظائرهاء وهناك نوع ثامن لم نذكره وهو حرز الثمار. 

فصل: والأصل في حرز الثمار ما روي أن رجلا من مزينة سأل رسول الله به عن 

الحاوي في الفقه/ ج1/ م1 


ب + جتتتبب تنس قات الخرلة) يلاع ضاق انم 
النمر البقاق فتال 180 ليس فيه قط إل مَا أواة الجرِين وبل تَمَنّ المجَنّ ففيه الْقَطمٌ» 
وَمَا لَمْ يَبلْعْ ؟ نَمَنَ المجنّ ففيه عَرَامَة مثله وجلد ثم نكال وهذا خارج على عرف 
الحجارة» وله تفصيل يعم وللثمار حالتان : 

إحداهما: أن يكون على رؤوس نخلها وشجرها فتكون حرزها بأحد أمرين. 

إما أن يكون فيها حافظ ينظر إلى جميعها فيصير به محرزا يقطع سارقها. 

وإما أن يكون عليها حظائر تُعْلَقُه أو باب مغلق فتصير به محرزة» فإن كانت غير 
محظورة ولا محفوظة فلا قطع على سارقها وهو الأغلب من ثمار الحجازء وإليه توجه 
قول رسول الله َك . 

والحال الثانية: أن تكون قد صرمت من نخلها وقطعت من شجرها ووضعت في 
خرينها وبيدرها (ما للبيع إما للتجفيف واليبسء فالجرين للشمرة كالمراح للماشية» :فإن 
كانت على سطوح أهلها أو في مساكنهم وأفنيتهم فهي .محرزة بقطع شارقهاء وإن 
كانت ف تنيع وضباعهدم فإن كان الموضع اليا لاتصال البساتين وانتشار أهلها لم 

يحتج إلى حافظ بالنهار واحتاجت إلى حافظ بالليل» فإن سرقت نهاراً قطع سارقهاء 
سات امالك رسكن لجا د لك ولم يقطع إن لم يكن لها حافظ وإن كان 
الموضع غير أنيس احتاجت إلى حافظ بالليل والنهار فيقطع سارقهاء وإن لم يكن لها 
حافظ لم يقطع. 

فأما إذا سرقت الأشجار وفسيل النخل فإن كانت مما يقطع سارق ثمارها قطع 
ارق الجا زماء روا تكيهنا اقلطم فى المايها ل لطع متكا را ونه عم .. 


2 


مسألة: قَالَ الشّافعِيُ: «وَإِنْ سْرِقَ مِنْها شَيْة تأحْرِجَ بتفْبٍ أذ فَنْح باب أو فَلْعَةٍ 
قُطعَ وَإِنْ كَانَّ البيْتُ مَفْتُوحاً لَمْ يُقَطغْ». 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن الأبواب المغلقة حرز لما فيهاء فإذا هتك حرزها 
وأخرج نصاب السرقة منه قطع. وهتك الحرز يكون بأحد وجوه. 

إما بأن يفتح أغلاقه ويدخل إليه من بابه» سواء كانت أغلاقه خارجة أو داخلة. 

وفتح أغلاقه قد يكون تارة بكسرهاء وتارة بأن يتوصل بالحيلة إلى فتحها. 

ومنها: أن يتوصل إلى قلع الباب أو كسرهء أو إحراقه بالنار. 

ومنها: أن ينقب في جدار الحرز أو سطحه حتى يدخل منه إلى الحرز. 

ومنها: أن يعلو على جداره إما بسلم يصعد عليه أو آلة ينصبها حتى يتسور إليه 
نظائر هذا فيصير هاتكاً للحرز فيقطع بهتكه وأخذه» فإن نقض جدار الحرز وسرق الته 
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قطعٍ إذا بلغت نصابا؛ لآن البناء حرز لآلته» وهكذا لو سرق باب الحرز بقلع إذا كان 
وثيقاً في نصبه سواء كان الباب مغلقاً أو مفتوحاً؛ لأن غلق الباب حرز لما ورائه 
وليس بشرط في حرزه» فإن سرق ما في البيت وبابه مفتوح ولم يقطع» فإن سرق بابه 

وقال أبو حنيفة: لا يقطع في سرقة الباب مفتوحاً كان أو مغلقاًء وكذلك ما أخذه 
من بناء الحرز استدلالاً بأنه سرق الحرز ولم يهتكهء وهذا فاسد؛ لأمرين: 

الوه داكا هرا قدره آوان أن عون ع نسه: 

والثاني : أن الأحراز معتبرة بالعرف المعهود وأبواب الجدر والة بنائه لا تحفظ 
عرفا إلا بنصب الأبواب وبناء الآلة فاقتضى أن يكون ذلك حرزاً كسائر الأحراز» فعلى 
هذنا لو قلع حلقة الباب أو مساميره أو أقفاله قطع» » لأنه في محل حرزهاء وكذا لو قلع 
عتبة الباب قُطِعَ ؛ لأن موضعها حرز لهاء ولو نقض آلة من بناء قد خلا من أهله حتى 
خرب نظر: فإن كان بناؤه وثيقاً لم يستهدم قُطع» وإن كان متهدماً متخلخلاً لم يقطع» 
فإن كان على خراب البناء أبواب لم يقطع في أخذها وإن قُطعَ في آلة بنائهاء والفرق 
بينهما أن الأبواب محرزة بالسكنى والالة محرزة بالبناء . 

مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ: «وَِنْ أَعْرَجَهُ مِنَ البَيْتِ وَالحْجْرَةِ إِلَى الدَارٍ والدّار 
ِلْمَمْدُوقٍ مِنْهُ وَحْدَهُ لَمْ يُقَطَعْ 1 حَنَّى يُخْرِجَهُ مِنْ جميع الدَارِ لأنهًا حرْرٌ لِمَا فيها». 

قال الماوردي: إذا كان المتاع محرزاً في حجرة في دار خاصة أو في بيت في 
الدار فأخرجه إلى صحن الدار فالحكم في الحجرة والبيت سواءء وإذا كان كذلك لم 
يخل باب الحجرة والدار من أربعة أقسام: 

أحدها : أن يكونا مفتوحين فلا قطع عليه؛ لأنه يفتح الباب غير محرز. 

والقسم الثاني : أن يكون باب الدار مغلقاً وباب الحجرة مفتوحاء قلا قَطعّ عليه ؛ 
لأن جميع الدار حرز فصار ناقلآ له في الحرز من مكان إلى مكان» لكن يلزمه الضمان؟ 
لأن إخراجه عدوان. 

والقسم الثالث: أن يكون باب الدار مقتوحاً وباب الحجرة مغلقاًء فعليه القطع؛ 
لأن الحرز هو الحجرة دون الدار. 

والقسم الرابع : أن يكون باب الحجرة مغلقاً وباب الدار مغلقاًء ففي قطعه إذا 
أخرجه من الحجرة أو البيت المغلق إلى الدار وجهان: 

أحدهما: يقطع ؛ لأنها بالغلق تصير هي الحرز. 
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والوجه الثاني : وهو أصح لايقطعم؛ لأن الدار المفردة حرزلجميعمافيهاء 
وغلق الحجرة يجري مجرى غلق الصندوق» ولا يقطع بإخراجه من الصندوق إلى الحجرة» 
كذلك لا يقطع بإخراجه من الحجرة إلى الدار» ويكون كما لو رفع السرقة من قرار 
الدار إلى غرفها أو حطها من غرفها إلى قرارها لم يقطع؛ لأن جميع السفل والعلو حرز 
واحدء فإن أصعد بالسرقة من الدار إلى سطحها نظر : فإن كان على السطح ممرق يعلق 

على السفل قطع؛ لأن خروجه من الممرق كخروجه من الباب؛ لأن الممرق أحد 
البابين وإن لم يكن على السطح سرق يعلق نظرء فإن كان السطح عالياً عليه سترة مبينة 
تمنع من الوصول إليه لم يقطع؛ لأنه من جملة الحرز» وإن كان بخلاف ذلك قُطمَ. 

مسألة: قَالَ الشَافعِيُ: «وَإِنْ كَانَتْ مُشْتَرَكَةَ وَأَحْرَجَهُ مِنَّ الحُجْرَة إِلَى الدَار 
فليسَتٌ الدّارُ بحرز لأحَدِ من السّكَانٍ فَيُقَطم». 

قال الماوردي: قد مضت هذه ع ا فإذا كانت 20 
اصع سا الزن ال 0 ا 0 
هذه الدار كالزقاق المرفوع بين أهله إذا اختص كل واحد منهم فيه بدار كان إخراج 
السرقة منها إلى الزقاق موجبا للقطع . 

مسألة: قَالَ الشَافعيٌ: «وَلَوْ أخْرَجَ السّرقة فَوَضَعَهًا في بَعْض التَقْب وَأَحَذَهَا يَجُلٌ 
مِنْ حارج لَمْ يُقطغ وَاحِد مِنْهِمَا ؟. 

قال الماوردي: وصورتها في رجلين اجتمعا على سرقة فنقب أحدهما وأخذ 
الاخرع فهدا على اربعة اضرت: 

أحدها: أن يشتركا فى النقب ويدخل أحدهما فيأخذ السرقة ويضعها في النقب 
ولا يخرجها منهء ويأتي وهو خارج النقب فليأخذها ولا يدخل البيت» فمذهب مالك : 

أحدهما: أنهما قد صارا بالتعاون كالواحد. 

والثاني : لتلا يصير ذلك ذريعة إلى أخذ الأموال وإسقاط الحدودء ‏ وهذا القول 
قد حكاه الحارث بن سريج بن هلال النقال عن الشافعي في القديم. 

ومذهب الشافعي في الجديد وأحد قوليه في القديم: أن لا قطع على واحد منهما 
فصار في وجوب قطعها قولان: 

أحدهما: وهو الأضعف: أنهما يقطعان للمعنيين المتقدمين. 
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والثاني : وهو الأصح: أنهما لا يقطعان لأمرين: 

أحدهما: أن الداخل إلى الحرز ما أخرجها من جميعهء والاخذ بها من النقب لم 
يأخذها من حرز فلم يوجد في واحد منهما شروط القطع فسقط» ولهذا قال الشعبي: 
اللص الظريف لا يقطع . 

والثاني: أنه لو أخذها غير المعاون لم يقطع واحد منهماء كذلك إذا أخذها 
المعاون؛ لأن القطع لا يجب بالمعاونة وإنما يجب بالأخذ . 

والضرب الثاني : ينفرد أحدهما بالتقب ولا يدخل الحرزء ويدخل الآخر 
فيخرجها ولم يشارك في النقب». فقد اختلف أصحابنا فيها فأجراها كثير منهم مجرى 
الضرب الأول. وخرج وجوب قطعهما على قولين. 

وقال أبو على بن أبي هريرة» وطائفة أخرى: إنه لا قطع على واحد منهما قولاً 
واحداً؛ لأن كل واحد منهما تفرد بأحد شرطي القطع . 

والضرب الثالث : أن يشتركا فى النقب فيدخل أحدهما فيأخذ السرقة ويخرجهاء 
فيقطع مخرجها؛ لأنه جمع وفك الحرز والإخراج» ولا يقطع الاخر؛ لأنه انفرد 
بالنقب دون الإخراج . 

والضرب الرابع : أن يحضر واحد فينقب الحرز ويخاف الطلب فيهرب ويأتي آخر 
لم يشهد النقب فيدخله حين زاع ويخرج السرقة منهء فلا قطع على ناقب الحرز لا 
يختلف؛ لأنه لم يكن منه إلا النقب الذي لا يوجب القطع» وأما الاخذ لها فإن كان 
النقب قد اشتهر وظهر فلا قطع عليه؛ لأنه سرق مالا من غير حرز» وإن لم يشتهر ولم 
يظهر ففي وجوب قطعه وجهان: 

أحدهما: لا قطع لما ذكرنا. 

والوجه الثاني : يقطع اعتباراً بظاهر الحرزء وهكذا لو عاد الذي نقب بعد هربه 
من الطلب في ليلة أخرى فدخل الحرز وأخرج السرقة» فإن كان بعد ظهور النقب 
وانتشاره لم يقطعء وإن كان قبل ظهوره وانتشاره فعلى وجهين: 

أحدهما: وهو الأظهر فيه : أنه يقطع . 

والثاني : وهو الأظهر في غيره: أنه لا يقطع . 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَإنْ رَمَى بها سي من الحؤز قطعّ؟ . 

قال الماوردي: وهذا كما قال» لا يخلو حاله في إخراج السرقة بعد هتكه حرزها 
من ثلاثة أحوال: 
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أحدها: أن يدخل الحرز فيأخذ السرقة ويخرجها معه من الحرزء فهذا يقطع 
بإجماع . 

والحالة الثانية: أن يدخل الحرز ويأخذ السرقة ويرمي بها خارج الحرزء أ 
يدفعها إلى رجل آخر خارج الحرزء فهذا يقطع. سواء ظفر بها بعد خروجها من الحرز 
أو لم يظفرء حتى بالغ أصحابنا في هذا فقالوا: لو أخرج يده من الحرز والسرقة في يده 
ثم أعادها إلى حرزها قطعٌ . 

والحالة الثالثة: أن يقف خارج الحرز ويمد يده فيأخذ السرقة أو يمد خشبة 
فيجذب بها السرقة حتى يخرجهاء أو يدخل محجنا يمد به السرقة حتى يخرجها قُطع » 
والمحجن خشبة في رأسها حديدة معقوفة» حكي أن رجلا كان يسرق متاع الحاج 
بمحجنة فقيل له: 0 ج؟ فقال لست أسرق وإنما يسرق المحجن» فروي 

عن النبئ كلل أنه قال: «رَأَيتُهُ يُجْةُ جد قصّبّة في النّارِه يعني أمعاءه لما كان يتناول من مال 
الحاج . 

قيجب. فطعم فى تعد الأجوال الثلاتة كلها اعبار يخرويها من الخرز بفعلة 
وقال أبو حنيفة: لا يجب قطعه إلا في أحدها وهو: إذا أخرجها معه بنفسهء فأما إن 
رمى بها خارج الحرز فلا قطع احتجاجاً بأن وجوب القطع متعلق بشرطين: 

أحدهما: هتك الحرز. 


والثاني: إخراج السرقة والاخذ لها من خارج الحرز لم يهتكه» والرامي بها من 
داخل الحرز لم يخرجهاء باجعا والخا مهما فيل حي يجت لي الخو لان 
0 بالدخول» وتناول السرقة بالإخراج» فإن لم يجمع بينهما كان مستلباًء أو 

مختلساً ولا قطع على مختلس ولا مستلب بنص السنة. 

ودليلنا أن رسول الله بلِ أجرى على السارق بمحجنة حكم السرقة اسماً ووعيداً؛ 
لأن شرطي القطع موجود في الحالين. 

أما هتك الحرز فهو القدرة على ما فيه بعد امتناعه. وهذا قد وُجِدَ منه وإن لم 
يدخله» ألا ترى أن رب المال لو نقب حرزه ولم يحفظ ما فيه لم يقطع سارقهء وإن 
دخله لهتك الحرز قبل دخوله . 

ولو أدخل يده إلى كم رجل وأخذ ما فيه قَطعَ وإن لم يدخله؛ فلم يكن الدخول 
شرطاً في هتك الحرز . 

وأما إخراج السرقة فهو أن يكون خروجها منه بفعله» وهذا موجود فيما إذا رماه 
من داخلهء أو جذبه من خارجه؛ لأنه قد صار مخرجاً لها بفعله ولو سقط القطع عنهء 
إلا أن يباشر حملها من حرزه لصار ذلك ذريعة إلى انتهاك الأموال بغير زاجر عنها ولا 


خا 





مانع منهاء وهذا فسادء وفيه انفصال» وعلى هذا الأصل يتفرع جميع ما نذكره. 
فمن فروعه أن يشترك اثنان في نقب حرز ويدخله أحدهما فيأخذ السرقة بيده ولا 


يخرج من الحرز» ويأخذها الآخر منه ولا يدخل فيُنْظر فإن كانت يد الداخل قد خرزجت 
بالسرقة من الحرز قُطمَّ الداخل دون الخارج؛ لأنه المخرج من الحرز. 

وعند أبي حنيفة: لا يقطع؛ لأنه لم يخرج معها من الحرزء وإن كان الخارج قد 
أدخل يده إلى الحرزء وأخذها منه قطع الخارج دون الداخل؛ لأنه هو المخرج لها من 
الحوز: 

وعند أبي حنيفة : لا يقطع ؛ لأنه لم يدخل إلى الحرز فيسقط القطع عن كل واحد 
منهما في الحالين . 

وعندنا يجب القطع في الحالين على الداخل إذا أخرج يدهء وعلى الخارج إذا 
أدخل يده . 

فصل: إذا دخل الحرز بعد هتكه وفيه ماء جار فوضع السرقة على الماء فخرجت 
بجريان الماء قُطع؛ لأن الماء يجري بطبع لا اختيار» ولو كان كان الماء راكداً فحركه 
حتى جرى وجرى بالسرقة قطع» ولو حركه غيره لم يقطع؛ لأنها إذا خرجت بحركته 
نسبت إلى فعله» وإذا خرجت بحركة غيره نسبت إلى فعل غيره» ولو انفجر الماء 
الراكد في الحرز من غير فعل أحد حتى جرى فخرجت به السرقة ففي قطعه وجهان: 

أحدهما: يقطع ؛ لأنه سبب خروجها. 

والوجه الثاني : لا يقطع ؛ لأن خروجها بالانفجار الحادث من غير فعله. 

فصل: ولو وضع السرقة في النقب فأطارتها الريح حتى خرجت فإن كانت الريح 
على هبوبها عند وضع السرقة قطع كالماء الجاري». وإن حدث هبوبها بعد وضعها ففي 

قطعه وجهان كانفجار الماء بعد ركودهء ومثله رمي الهدف إذا أصابه السهم بقوة 
الريح» فإن كانت موجودة عند إرسال السهم احتسب له بإصابته» وإن حدث بعد 
إرساله ففي الاحتساب به وجهان. 

فصل: ولو وضع السرقة في الحرز على حمار فخرج بها الحمار فإن ساقه أو قاده 
قطع» وإن ساقه أو قاده غيره لم يُقَطعْ» وإن خرج الحمار بنفسه من غير سوق» ولا قود 
ففي قطعه وجهان: 

أحدهما : يقطع السارق» ولأن من عادة البهائم أن تسير إذا أثقلها الحمل» فصار 
خروجها عليه كوضعها في الماء الجاري . 
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والوجه الثاني: لا يقطع» لأن للحمار اختياراً يتصرف به إذا لم يقهر بخلاف 
الماء الجاري وذكره أبو حامد المروزي في جامعه. 

ومثله : إذا فتح قفصاً عن طائر فطار عقيب فتحه» فإن نفره حتى طار ضَمِئّه» وإن 
لم ينفره حتى طار عنيت جه فلي حبمانة وجهان؟ وذكر أبو علي بن أبي هريرة في 
الحمار وجها ثالثا: أنه إن سار عقيب حمله قطع» وإن سار بعد وقوفه لم يقطع كما لو 
وقف الطائر بعد فتح القفص ثم طار لم يضمن» ولهذا الوجه وجه. 

فصل: ولو دفع السرقة في الحرز إلى صبي أو مجنون فخرج بها فإن كان عن أمره 
أو بإشارته قطعء وإن لم يأمره ولم يشر إليه حتى خرج بها فقد اختلف أصحاب 
الشافعي في جناية الصبي والمجنؤن هل يجري عليها حكم العمد أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: يجري عليها حكم العمدء فعلى هذا لا يقطع السارق كما لو دفعها إلى 
بالغ عاقل . 

والقول الثاني: يكون خطأ لا يجري عليه حكم العمد فعلى هذا يكون كوضعها 
على الحمار فيكون في قطع السارق وجهان. 

فصل: ولو دخل الحرز فأخذ جوهرة فابتلعها وخرج بها في جوفه ففي قطعه 
وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا يقطع؛ لأنه قد استهلكها في حرزها 
وصار كالطعام إذا أكله فيه. 

والوجه الثاني : يقطع لبقاء عينها عند خروجه بها ووصوله إلى اخذها. 

وذكر أبو الفياض وجها ثالثاً: أنها إن خرجت بدواء وعلاج لم يقطغْ وإن خرجت 
عفواً بغير علاج ولا دواء قُطمَ. 

فصل: وإذا نقب سفل غرفة فيها حنطة فانئالت عليه حتى خرجت من حرزها فهذا 


ذف 





على ضربين : 
أحدهما: إن ينثال منها في دفعة واحدة ما يبلغ نصاباً فيقطع؛ لأنها خرجت من 
والضرب الثاني: إن ينثال شيئاً بعد شيء حتى تستكمل نصاباً في دفعات ففي 
قطعه وجهان: 


أحدهما: لا يقطع ؛ لأنه المتفرقة من السرقة لا ينبني بعضه على بعض . 
والوجه الثاني: يقطع؛ لأن انثياله عن فعل واحد وكان مجموعاً عن سرقة واحداً 
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فلذلك قطع. وسواء أخذها أو تركهاء وهكذا لو نزل زقاً فيه دهن أو عسل فجرى منه 
إلى خارج الحرز قطع إن أمكن أن يؤخذ منه بعد خروجه قيمة النصاب» وإن تمحق 
عند خروجه حتى لم يمكن أخذه ضمن ولم يقطع ؛لأنه قد صار كالمستهلك في الحرز. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا ووجب عليه القطع بإخراج السرقة فأعادها إلى حرزها 
لم يسقط عنه القطع ولا الضمان. 

ويجيء على قول أبي حنيفة : أن يسقط عنه القطع والضمان» وعلى قول مالك أن 
يسقط عنه الضمان ولا يسقط القطع. 





وقد مضى الكلام في الضمان في الوديعة إذا تعدى فيها ثم كف. وسيأتي الكلام 
مع أبي حنيفة في السرقة إذا وهبت له بعد وجوب القطع . 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ: «وَإِنْ كَانوا ثَلانَهَ فَحَمَلُوه متَاعاً فأَخْرَجُوةُ معا يَبلْغْ ثَلانَة 
باع دِينَارٍ قطعُوا وَإِنْ نَقَصّ تة 2 شيعا شَيْئاً لَمْ يُقَطعُوا» . 

قال الماوردي: وصورتها في ثلاثة اشتركوا في نقب حرز وحملوا بينهم ما سرقوه 
مشتركين في حمله» فإن بلغت قيمته ثلاثة نصب» وكانت حصة كل واحد منهم نصابا 
قطعوا إجماعاًء سواء خف أو ثقل» وإن كانت قيمته نصاباً وحصة كل واحد منهم أقل 
من نصاب لم يقطعواء سواء خف أو ثقل» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال مالك: إن كان ثقيلاً لا يقدر أحدهم على حمله قطعواء وإن كان خفيفاً 
يقدر أحدهم على حمله لم يقطعوا في إحدى الروايتين نه كقولناء وقطعوا في فى الرواية 
0 ا 
سلب ا لك ل سر كل سي لق لقره وا الاك 
إذا اشتركوا في سرقة النصاب وجب أن يجري على كل واحد منهم حكم المنفرد 
بسرقته . 

والثاني: أن الواحد لو سَرَقَ نصاباً مشتركاً بين جماعة قُطع» وإن سرق الجماعة 

من الواحد نصاباً لم يقطعوا وإن سرق كل واحد أقل من نصاب اعتبارا بالقدر 
المسروق في الموضعين ؛ لأن سرقة الواحد من الجماعة كسرقة الجماعة من الواحد. 

ودليلنا هو أن سرقة كل واحد لم يبلغ نصاباً فوجب أن لا يقطع كالمنفرد» ولأن 
موجب السرقة شيئان : رع وقطع» ثم ثبت أن غر كل واخلد دهع بعتا سا0 
:فوجب أن يكون تعر ليب ولأنه لما امتنع إذا سرق الواحد من ثلاثة أحراز 
انا أن ن يقطع ولا يبنى بعض فعله على بعض كان امتناع قطع الثلاثة وإذا سرقوا من 


1 





44 كتاب السرقة/ اانا يعن :قن القطت 
حرز نصابا أولى» ولا يبنى فعل بعضهم على بعض ؛ لأنه بأفعال نفسه أخص منه بأفعال 
06 

فأما الجواب عن استدلالهم بهتك الحرز فهو أن المقصود بهتكه الوصول إلى 
السرقة» وقد حصل هذا المقصود بالمشاركة كحصوله بالانفراد فاستوياء» والمقصود 
بالسرقة تملك المال المسروق والاشتراك في النصاب فخالف للتفرد به فلذلك لم 
يقطعوا فأما الجواب عن السرقة من مال مشترك بين جماعة فهو أن سرقته منهم بلغت 
نصاباً فلذلك قطع. وإذا اشترك الجماعة لم تبلغ سرقة أحدهم نصاباً فلذلك لم 
يقطعوا. 

مسألة : قَالَ الشّافعِي: (وَإِنْ أَخْرَجُوة مُتَمَرقاً فَمَنْ أَخْرَجَ مَا يُسَاوِي رُبْعَّ ديئَارٍ قُطِمَ 
َإِنْ لَمْ يُسَوَ دُبْعَ ديتار لَمْ يقَطَعْ». 

قال الماوردي: وصورتها في ثلاثة اشتركوا في النقب وتفرقوا في الأخذء فانفرد 
كل واحد منهم بأخذ شيء منهء فلا يخلو حالهم فيما أخذ كل واحد منهم من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يأخذ كل واحد منهم أقل من نصاب فلا قطع عليه وفاقاً مع مالك 
لافتراقهم في الأخذ. 

والقسم الثاني : أن يأخذ كل واحد منهم نصاباً فصاعداً فعليهم القطع جميعاً. 

والقسم الثالث : أن يأخذ بعضهم نصاباً وبعضهم أقل من نصاب فمذهب الشافعي 
رضي الله عنه أنه يقطع من بلغت سرقته نصاباً ولا يقطع من لم تبلغ سرقته نصابا» وبه 
قال مالك . 

وقال أبو حنيفة: أجمع ما أخذوه فإن بلغ ثلاثة نصب قطعتهم وإن كان فيهم من 
أخذ أقل من نصاب» وإن لم يبلغ ما أخذوه ثلائة نصب لم أقطعهم وإن كان فيهم من 
أخذ نصاباً؛ احتجاجاً بأن اشتراكهم في النقب موجب بناء أفعال بعضهم على بعض» 
وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أن القطع تابع للضمان» فلما اختص كل واحد منهم بضمان ما تفرد 
بأخذه وجب أن يختص بقطع ما تفرد بأخذه. 

والثاني: أن القطع عقوبة على أخذ النصاب فلم يجز أذوقط عن الخد هادا 
مع وجود شرطه فيه» ويجب على من أخذ أقل من نصاب مع عدم شرطه فيه . 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «وَلَوْ نَقَيُوا مَعاً ْم أَخْرَج بَعْضّهُمْ وَلَمْ يُخْرِجْ بَعضٌ قطع 


الم لمُخْرِجٌ ا 
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قال الماوردي: وصورتها في ثلاثة اشتركوا في النقب وانفرد أحدهم بالأخذء 
فالقطع واجب على من تفرد بالأخذ دون من شارك في النقب ولم يأخذء سواء دخلوا 
الحرز أو لم يدخلوه» تقاسموا بالسرقة أو لم يقتسموا بها. 

وقال أبو حنيفة: القطع واجب على جميعهم ليستوي فيه من أخذ ومن لم يأخذ 
إذا كانت السرقة لو فضت عليهم بلغت حصة كل واحد منهم نصاباء ولو نقصت حصته 
عن النصاب لم يقطع واحد منهمء وكذلاك القول فى قطاع الطريق أن العقوبة تجب 
طلن ميا عر بوعل من الم يياتر إذا كان ردأ الجحاها بأمرىد* 

أحدهما: أن الحاضر معين على الأخذ بحراسته» فصار بالمعونة كالمباشر 
لأخذه . 

والثاني: أنه لما اشترك في الغنيمة من باشر القتال ومن لم يقاتل؛ لأنه بالحضور 
كالمباشر وجب أن يشترك في القطع من باشر السرقة ومن لم يباشر؛ لأنه بالحضور 
كالمباشر ودليلنا قول الله تعالى: لوَجَرَاءُ سَيَئَةَ سَيتَةٌ مئْلّهَا4 [الشورى: 4١‏ فلم يجز 
أن يجازي غير الآأخذ بما يجازي به الاخذء ولأن المعين على فعل المعصية لا 
يستوجب عقوبة فاعل المعصية» كالمعين على القتل لا يستوجب قصاص القاتل» 
والمعين على الزنا لا يستوجب حد الزاني» كذلك المعين على السرقة لا يستوجب قطع 
السارق» وهو انفصال عن احتجاجه الأول. ولأن قطع السرقة معتبر بشرطين: هتك 
الحرزء وإخراج السرقة» فلما كان لو شارك في إخراجها ولم يشارك في هتك حرزها 
لم يقطعء فأولى إذا شارك في هتك حرزها ولم يشارك في إخراجها أن لا يقطع ؛ لأن 
إخراجها أخصٌ بالقطع من هتك حرزهاء ولأنه لو وقف خارج الحرز لم يقطع وإن كان 
عوناً؛ لأنه لم يخرجها كذلك لا يقطع وإن دخل؛ لأنه غير مخرج لها في الحالين. 

وأما مال الغنيمة فلما كان فيها خمس يستحقه من لم يشهدها جاز أن يفرق على 
من شهدها وإن لم يباشر أخذهاء وخالف قطع السرقة في سقوطه عمن لم يشهد فسقط 
عمن شهد إذا لم يباشر. 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: إن عر صَرَق ق سَارِق توب فشَقَهُ أؤ شاة فَدَبَحَهَا فِي حِرزِهًا ثمّ 
أخرَجَ ما سرَقَ قن َع دَُْ ديار قُطعَ إلا لم يُقَطَْ» . 

قال الماوردي: أما الثوب إذا شقه في الحرز ثم أخرجه فعليه أرش شقهء ثم 
ينظر في قيمته عند إخراجه فإن بلغت ربع دينار قطع وإن كانت أقل من ربع دينار وتبلغ 

مع أرش الشق ربع دينار لم يقطع ؛ لأن أرش الشق مستهلك في الحرز فصار كالداخل 
ا 0 
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وقال أبو حنيفة في الثوب إذا شقه: إن مالكه بالخيار بين تركه عليه وأخذ قيمته 
منهء وبين أخذه وأخذ أرشه كما قاله في الغاصب» فإن أخذه وأرشه قطع إذا بلغت 
قيمته مشقوقاً نصاباً كما قلناء وإن تركه عليه وأخذ منه قيمته لم يقطع؛ لأنه بجعله 
مالكا له عند شقه وقبل أآخرجه فلم يقطع في ملكهء والكلام معه في أصلها قد مضى . 

فصل: فأما الشاة إذا ذبحها في الحرز وأخرجها مذبوحة قيمتها ربع دينار قطع» 
وضمن أرش ذبحها. 

وقال أبو حنيفة: لا يقطع؛ لأنها قد صارت بعد الذبح طعاماً رطب بناء على أصله 
في سقوط القطع في الطعام الرطب» وقد تقدم فيه الكلام. 

ولو كانت قيمة الشاة قبل الذبح أقل من ربع دينار فزادت بالذبح حتى بلغت ربع 
دينار ث ثم أخرجها ففي قطعه وجهان محتملان: 

أحدهما : 00 7 الزيادة للمالك دون الا 
8م ررم اد ل ا ا 
انا وكان قبل الصنعة أقل من نصاب كان قطعه على ما ذكرناه من الوجهين 
المحتملين. 5 
فصل: ولو أخذ جلد ميتة من الحرز ودبغه فيه وأخرجه مدبوغا وقيمته ربع دينار 
فقد اختلف قول الشافعي في بيع جلد الميتة بعد دباغته فمنع منه في القديم» وأسقط 
الغرم عن مستهلكه. فعلى هذا لا قطع عليه» كما لو أخرجه من الحرز قبل دباغته» 
وأجاز بيعه في الجديدء وأوجب غرم قيمته على مستهلكه, فعلى هذا لو دبغه مالكه 
قطع فيه وإن دبغه السارق بنفسه ففي قطعه ما قدمناه من الوجهين . 

فصل: ولو كان السارق مجوسياً فذبح الشاة في حرزها وأخرجها ضمن قيمتها ولم 
يقطع؛ لأنها ميتة لا يستباح أكلهاء فلو كان عليها صوف فإن صح ما حكاه إبراهيم 
البلدي عن المزني أن الشافعي رجع عن تنجيس شعر الميتة قطع فيه إذا بلغت قيمته 
ربع دينار» وإن لم يصح ما حكاه فلا قطع فيه؟ لأنه نجس لا قيمة له. 

مسألة : : قَالَ الشافعي: «وَلَوْ كَانَتْ قِيمَةُ مَا سَرَقَ رُبْعَ ديئارٍ ثُمّ نقصَتِ القيمة 
قَصَارَتْ أقلّ مِنْ دُبْع ديئار ُمّ زَادَتَ القيمّة فَإنّمَا أَنْظدْ إِلَى الحَالٍ الّْتِي خَرَجَّ بها مِنَّ 
الحؤز». 

قال الماوردي: وعذااكيا كالغ قيمة الترفة في القظم معتيرزة يوقت إخراجهاء 
فإن بلغت نصاباً ثم نقصت عن النصاب بعد إخراجها قَطعَ»ولم يسقط عله القطع 


كتاس السرقة/ باب ما يجب قيه القطع ب ل سس 3 
بنقصان القيمة» سواء نقصت قيمتها بنقصان عينها أو لنقصان سعرها. 

وقال أبو حنيفة: إن كان لنقصان عينها قطع وإن كان لنقصان سعرها لم يقطع؛ 
استدلالاً بأن ما منع من وجوب القطع عند إخراجها منع من حدوثه بعد إخراجها كما 
لو ثبت بإقرار أو بينة أنها ملك لسارقهاء ولأن نقصان السعر لا يضمن مع بقاء العين» 
وما لم يضمنه لم يقطع فيه كنقصانه قبل إخراجه. ولأن ما طرأ بعد وجوب الحد وقبل 
استيفائه يجري فى سقوط الحد مجرى وجوده علد وجوبه كالقذف إذا زنا بعده 
المقذوف سقط به الحد عن القاذف كما لو زنا عند قذفه. 

ودليلنا مع عموم الكتاب والسئة: أنه نقصان حدث بعد وجوب القطع فوجب أن 
لا يسقط به القطع لنقصان العين. 

فإن قيل: نقصان عينه مضمون فقطع فيه ونقصان سعره غير مضمون فلم يقطع 


قيل: نقصان السعر مضمون مع التلف فأشبه نقصان عينه المضمونة بالتلف 
فاستويا ولأن القدر شرط في وجوب القطع فوجب أن يكون نقصانه بعد وجوب القطع 
غير مؤثر فى إسقاطه قياساً على خراب الحرز؛ لأن قدر النصاب إذا اختلف في حال 
وجوب القطع وحال استيفائه وجب أن يكون الاعتبار بحال وجوبه دون استيفائه . 

أصله: إذا كان ناقصاً عند الإخراج وزائدا بعد الإخراج» ولأن الحدود معتبرة 
بحال الوجوب دون الاستيفاء كالبكر إذا زنا فلم يحد حتى أحصنء» والعبد إذا زنا فلم 
يحد حتى أعتق» كذلك السرقة. 

درو قناما: أنه حد فوجب أن يعتبر فيه بحال وجوبه دون استيفائه كالزنا. 

فأما الجواب عن قياسهم بأن ما منع من وجوب القطع عند إخراجها منع منه 
حدوثه بعد إخراجها فهو أنه منقض بخراب الحرز يمنع من وجوب القطع إذا كان خراباً 
عند إخراجهاء ولا يمنع منه إذا حدث خرابه بعد إخراجهاء ثم المعنى في الأصل إذا 
ثيت أنه مالك للسرقة هو أنه يستدل بذلك على ملكه لها عند إخراجها؛ فلذلك لم 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن نقصان السعر لا يضمن فهو ما قدمناه من ضمانه 
مع تلف العين؛ لأنه يضمنها أكثر ما كانت قيمة من وقت السرقة إلى وقت التلف . 
انتقاضه بخراب الحرزء ثم المعنى في زنا المقذوف بعد قذفه أنه دل حدوثه على انتفاء 
عفته وتقدم نه ثره والله أعلم . 


وو 1 باب ما يجب فيه القطع 
مسألة : قال الشافعِيُ: «وَلّو وُهبَثْ له لَمْ أدرَأ بذَلِكَ عَنْهُ عَنْهُ الحَدَا . 


قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا ملك السارق السرقة بعد إخراجها من حرزها 
ووجوب القطع فيها إما بهبة أو ابتياع أو ميراث لم يسقط عنه القطع استدلالاً بأنه لما 
منع ملكه للسرقة عند إخراجها من وجوب القطع وجب أن يمنع حدوث ملكه بعد 
إخراجها من استيفاء القطع لثلا يصير مقطوعاً بملكهء ولا يجوز أن يقطع أحد في 
ملكهء ولأن ما طرأ عند استيفاء القطع بمثابة وجوده عند وجوب القطع كالجحودء 
وفسق الشهودء ولأن مطالبته الخصم شرط في وجوب القطع وقد زالت مطالبته بزوال 
ملكه فسقط شرط الوجوب . 

ودليلنا مع عموم الكتاب والسنة ما رواه الشافعي عن مالك عن الزهري عن 
صفوان بن عبد الله أن صفوان بن أمية قيل له: إنه من لم يهاجر هلك» فقدم صفوان 
المدينة فنام في المسجد وتوسد رداءه» فجاء سارق فأخذ رداءه» فأخذ صفوان السارق 
فجاء به إلى النبي كك فأمر به أن تم .يده فقال صفوان : يا رسول الله إني لم أرد هذا 
هو عليه صدقة فقال النبي كَل : «فهلاً قَبْلَ أنْ تانني به"2 فلم يسقط القطع عنه مع 
الصدقة بها عليه؛ فدل على أن ملك المسروق لا يمنع من وجوب القطعء 0 
إنما قطعه لأن الصدقة لم تتم إلا بالقبض بعد القبول. 

قيل : لو كان لهذا لبينه النبي كَل ولما قال : «هَادٌ قبل أن تَأَيني به؟. 


فإن قيل فهذا يدل على أنه لو ملكها قبل أن يأتيه به سقط عنه القطع ولا تقو ن 
به فصار دليلاً عليكم . 
قيل : معناه هلا سترت عليه قبل أن تأتيني به ولم تخبرني به» فإن ما لم يعلم به 
لم يجب عليه استيفاؤه. 
وقد روى ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول 
الله يغ : «١نَعَافُوا‏ عن الحُدُودِ فيمَا بَيَْكُمْ فَمَا بَلَعَنِي من حَدٌ فَقَدْ وَجَب22 . 
ومن القياس أن ما حدث في المسروق بعد وجوب القطع فيه لم يمنع من 
استيفائه لنقصه أو تلفه» ولأن الهبة توجب سقوط المطالبة بالمسروق فوجب أن لا 
يمنع من استيفاء ما وجب فيه من القطع قياساً على رده والإبراء منه» ولأنه قطع وجب 
)١(‏ أخرجه الإمام الشافعي في مسنده (؟/ 84) في الباب الثاني حد السرقة وغيره ‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه الدارقطني في السئن »)١17/7(‏ والبغوي في شرح السنة ,)70/1١١(‏ وأخرجه أبو داود 
في السنن (078/5) كتاب الحدودء باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان (5) والحديث 


رقم فض 6 ة والنسائي في المجتبى من السنن :)٠١/0(‏ كتاب قطع السارق باب ما يكون 
حرزاً وما لايكون (5)» الحديث رقم (14404) (48445). 


كتاب السرقة/ باب ما يجب قيه القطع ل ا 3893# 
بالسرقة فلم يسقط بالهبة كالسرقة في الحرابة» ولأنه ملك حدث بعد وجوب الحذ 
فوجب أن لا يسقط به الحد قياساً على ما لو زنا بأمة ثم ابتاعها أو بحرة ثم تزوجها. 

فأما الجواب عن قياسه عليه ولو مكلها قبل. إخراجها فهو أنه ملكها قبل وجوب 
القطع» فصار كما لو ملك الأمة قبل وجوب الحد. 

وأما الجواب عن جمعه بين ما طرأ وتقدم فهو انتفاضة بخراب الحرز. ثم الفرق 
بينهما ما قدمناه» وأما الجواب عن سقوط المطالبة فهو أن أصحابنا قد اختلفوا فيها 
على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: أنها ليست بشرط في القطع فيسقط 
معه الاستدلال. 

والوجه الثاني : وهو قول الأكثرين أنها شرط في استيفاء القطع» فعلى هذا يسقط 
بها استيفاؤه مع وجوبه كالحقوق التي ليس لها مطالب بها. 

ا لد السيو بره سَرَقٌ عَبْداً صَغيراً لأيَْقلْ أذ أَعْجَمِيًاً مِنْ حزز قطعٌ وَإِنْ 

قال الماوردي: وهذا صحيح» وليس يخلو حال العبد إذا سُرِق من أن يكون في 


حرز أو في غير حرزء فإن كان في غير حرز فلا قطع على سارقه صغيراً كان أو كبيراًء 
ل ل ا 


ا أن يكون عاقلاً مميزاء يفرق بين أمر سيده وغير سيده فلا قطع على 
شارقة" لأن هذا يكون مخادعا ولا يكون منتروقا: 

والثاني : أن يكون صغيرا أو أعجمياً لا يعقل عقل المميز» ولا يفرق بين أمر سيده 
وغيره فالقطع على سارقه واجب» وبه قال أبو حنيفة ومالك ومحمد. 

وقال أبو يوسفف: : لا قطع عليه؛ لأنه لما لم يقطع بسرقته إذا كان كبيراً لم يقطع 
رذ كان طني كالبيرء وهذا خطأ؛ لأنه حيوان مملوك لا تمييز له فوجب أن يقطع 


فصل: نأما الحر إذا سرق فلا قطع على سارقه. 


وقال مالك: يقطع لعموم قول الله تعالى: لوَالسَارِقُ وَالسَارِقَةُ فَاقْطمُوا أَيْدِيَهُمَا» 
[المائدة : 8”] ولأنه حيوان لا يميز فوجب أن يقطع سارقه كالعبدء ولأنه لما قطع 


بسرقة ماله كان أولى أن يقطع بسرقة نفسه. 


لمن عن الجر ادا يي نه اننم 

ودليلنا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي كَل قال: «الة مُ في دُبع دِيارٍ»!'! 
ومعناه ربع دينار أو ما قيمته ربع دينار» وليس الحر واحداً منهما فلم يقطع بسرقته» 
ولأنه حيوان لا يضمن باليد فلم يجب فيه القطع كالكبير» ولأنه ليس بمال فلم يقطع 
فيه كالخمر والخنزيرء وبهذه الأدلة خصصنا عموم الاية» وقياسه على العبد منتقض 
بالكلب والخنزير» ثم المعنى في العبد أنه مال وليس الحر مالآ والله أعلم . 

فصل: فإن سرق حرا صغيراً وعليه حلي وثياب فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون الحلي والثياب للصبي من ملابسه. ففي وجوب قطعه لأجل 
الحلي والثياب وجهان: 

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: يقطع إذا تناوله من حرز الصبي» 
وحرز الصبي أن يكون في دار أو على بابها بحيث يرى» أو يكون مع حافظ؛ لأن ما 
يجب فيه القطع لا يسقط إذا اقترن بما لا يوجب القطع. 

والوجه الثاني : لاقطع عليه؛ لأنيد الصبي عليه وهو حر زله فصارسارقاً للحرز 
والمحرز فإن أخذه من الصبي مستخفياً قطع لأخذه من حرزه» وإن أخذه مجاهراء فإن 
كان للصبي تمييز ينكر به أخذ ذلك منه لم يقطع؛ لأنه يصير كالغاصبء وإن لم يكن له 
تمييز ينكر به أخذه منه قطع . 

والضرب الثاني: أن يكون الحلي والثياب لغير الصبي ومن غير ملابسه» فلا 
يخلو أن يأخذ من حرز أو من غير حرز, وحرزه هو حرز الحلي والثياب لا حرز 
الصبي فإن أخذه من حرزه قطع وجهآ واجداء لأننيد الصبي عليه» وليست يد مالك 
ولا حافظ وإن أخذه من غير حرز لم يقطع وجهاً واحداً؛ لما عللنا من أنه لا يد عليه 
لمالك ولا ولا في حرز لمالك» والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَإِنْ سَرَقَ مُضْحَفاً أو سَيْفاً مما يحل تَمَنْهُ قُطمَ». 





قال الماوردي: وهذا صحيح إذا سرق مصحف القران أو كتب الفقه أو الشعر 
والنحو وا' .5 وجميع الكتب قطع فيها إذا بلغت قيمتها نصاباً. 

وقال أبو حنيفة: لا قطع في المصحف». ولا في ميغ 'الكتب المكتوية أو غير 
المكتوبة في العلوم الدينية وغير الدينية وإن كانت محلاة بفضة أو ذهب إلا أن يكون 
ورقاً بياضاً لا كتابة فيه أو جلداً مفرداً على غير كتاب فيقطع فيه استدلالاً بثلاثة ة أشياء : 


)١(‏ تقدم. 


م" 








كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 

أحدها: أن المقصود من الكتب قراءة ما فيهاء والورق والجلد تبع للمقصود 
وليس ما فيها من المكتوب مالا فسقط القطع فيه وفي تبعه من الورق والجلد» وإن كان 
مالاً؛ لأن التبع ملحق بالمتبوع . 

والشاني: وهو خاص في المصحف ليكون غيره من الكتب ملحقاً به: أن 
المصحف مشترك يختص به صاحبه لما عليه من إعارته لمن التمس أن يقرأ فيه وأن 
يتعلم منه القرآن لقول النبي يكهِ: «تَعَلّمُوا القَرْآنَ وعَلَّمُوه: النّاسّ)”'2 وهو من أقوى 
الشبه في سقوط القطع فيه كمّالٍ بيت المال. 

والثالث: أن بيعه مختلف فيه؛ لأنه ابن عمر يكره بيع المصاحفء» وكذلك 
شريح القاضي وما اختلف في بيعه لم يقطع في سرقته كالكلب [والخمر] والخنزير مع 
الذمي . 

ودليلنا مع عموم الكتاب والسنة أنه نوع مال فجاز القطع فيه كسائر الأموال» فإن 
منعوا أن يكون مالا احتج عليهم بجواز بيعه وإباحة ثمنهء وضمانه باليد» وغرم قيمته 
بالإتلاف» واختصاصه بسوق يباع فيها كما يختص كل نوع من الأموال بسوق» ولأنه 
لما قطع في ورق المصحف إذا لم يكن مكتوباً كان القطع فيه بعد كتابته أولى ؛ لأن 
ثمنه أزيد والرغبة فيه أكثر فلا يجوز أن يقطع فيه قبل الزيادة» ويسقط القطع مع 
الزيادة» وهذا ألزم لأبي حنيفة؛ لأنه لا يقطع في الخشب والعاج قبل العمل فيه» 
ويقطع فيه بعد عمله وإحداث صنعة فيه» ولأن القطع يجب في الأموال المرغوب فيها 
ليزجر عن سرقتها فتحفظ على مالكهاء وقد تكون الرغبة في المصاحف والكتب أكثر 
فكانت بوجوب القطع أحق» فأما قوله: إن المقصود منها القراءة التي لا قطع فيهاء 
فالجواب عنه أن القراءة هى المنفعة كما أن منفعة الثياب لباسهاء ومنفعة الدواب 
ركوبهاء والقطع يجب في الأعيان دون المنافع وأما قوله: إنه مشترك تلزم إعارته 
فدلعوى غير مسلمة؛ لأنه ملك خاص لا تلزم إعارته ولا تعليم :القرآن منه إلا قدر ما 
يلزم الصلاة من الفاتحة عندنا وآية من جميع القران عندهمء لا يتعين الفرض فيها على 
أحد بعينه» ل ميسن يبه لان الف عن تميق قار لمعل وليس بمتعين على 


)١(‏ ذكره الهيئمي مجمع الزوائد )١157/5(‏ عن ابن مسعود مرفوعاً بزيادة «وتعلموا العلم وعلموه 
الناس وتعلموا الفرائض وعلموها الناسء فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض حتى يختلف 
الرجلان في الفريضة لا يجدان من يخبرها» ثم قال: رواه أبو يعلى» والبزار وفي إسناده من لم 
أعرفه. ثم ذكر طريقا اخر عن أبي بكرة بلفظ «تعلموا القران. وعلموه الناس. وتعلموا الفرائض» 
وعلموها الناس أوشك أن يأتي على الناس زمان يختصم الرجلان في الفريضة فلا يجدان من 
يقضي بينهما» ثم قال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد بن عقبة السدوسى وثقة ابن حبان 
وضعقه آبوججاك ودين أبن كنب لم اج من ترحعة ورف رجانه لاتوت 7" 

الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م١٠‏ 





حكن كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 
المعلم» ولو تعين لكان تلقينه من لفظ القارىء كافياً» وعن المصحف مغنياء وخالف 
مال بيت المال ا لمشترك بين كافة ا لمسلمي: المعَد لمصالحهم» والخير محمول على 
الا د ستحباب والندب . 
وأما الاختلاف في جواز بيعه فلا يمنع من وجوب القطع فيه عند من يرى جواز 
فصل: فأما إذا سرق أستار الكعبة وهي مخيطة عليها محفوظة بها قطع بهاء نقله 
وكذلك آلة المساجد المخرزة فيها إها بأبوابها أو.بقوامها أز يكهرة الغاشية وَالمصلين 
فيها يقطع فيها إذا كانت معدة للزينة كالستور والقبل» أو للأحراز كالصناديق 
والأبواب » فأما إن كانت معدة لانتفاع المصلين بها كالحصر والبواري والقناديل ففي 
قطع سارقها وجهان: 
أحدهما : وهو قول البغداديين أنه لا يقطع لاشتراك الكافة فيها فأشبه مال بيت 
المال. 
والوجه الثاني : وهو قول البصريين: أنه يقطع كأستار الكعبة وما أعد للزينة . 
وقال أبو حنيفة: لا يقطع في شيء من ذلك كله» وبه قال أبو علي بن أبي هريرة 
لأمرين: ْ 
أحدهما: لاشتراك الكافة فيها كأموال بيت المال. 
والثاني : أنه لا يتعين فيه خصم مطالب. 
ودليلنا مع عموم الكتاب والسنّة ما رواه الحسن البصري: أن أول من صلب في 
الإسلام رجل من بني عامر بن لؤي سرق كسوة الكعبة فصلبه النبي يك وهذا يحتمل أن 
عثمان بن عفان رضي الله عنه قطع سارقا سرق قطيفة من منبر رسول الله كله وليمس 
يعرف لهما مخالف فكان إجماعا. 
ولأنه مال يضمن باليد ويغرم بالإتلاف فجاز أن يجب فيه القطع كسائر الأموال» 
ولأن القطع حق لله تعالى» فإذا وجب في حقوق الادميين فأولى أن يجب في حقوق الله 
فأما استدلالهم بمال بيت المال فقد تقدم الجواب عنهء وأما استدلالهم بالخصم 
فيه فهو حق لكافة المسلمين والإمام ينوب عنهم فيه. 





كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع ا 

فصل: وإذا سرق ما يتخذ للمعاصي كصليب أو صنمء أو طنبور» أو مزمار فإن 
كان لو فصل ما صلح لغير ما اتخذ له من المعصية فلا قطع فيه لأنه لا يقر على 
مالكه. ولا يقوم على متلفه كالخمر والخنزيرء وإن كان لو فصل صلح لغير المعصية 
أو كان من فضة أو ذهب.ففي قطع سارقه ثلاثة أوجه حكاها ابن أبي هريرة: 

أحدها : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنه يقطع سواء أ عون ا 
أو غير مفصل ؛ لأنه مال يقر على مالكه ويقوّم على متلفه . 

والوجهالثاني: وهومذهب أي حنيفة : أنه لايقطع فيهء سواء أخرج مفصلا أوغير 
مفصل ؛ لأن له شبهة في هتك حرز لإزالة عنص لني ربتول اله 215 عن :المادهي ؟ 
وروي عنه أنه قال: سمح أقةٌ مِنْ أتتبي' قيل له: : ولم ذاك يا رسو الله 
فقال: الشُرْبهم الْخَمْ وَضرْبِهِمْ م بالكوّة وَالمَعَازِف» وتأول ابن عباس وابن مسعود 
ومجاهد قوله تعالى: «دينَ الئّاس مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ ِيِضِلٌ عَنْ سَبيل اللّد> 
[لقمان: 5] إنها الملاهي 

والوجه الثالث: وهو اختيار ابن أبي هريرة أنه إن أخرجه مفصلاً قطعء وإن 
أخرجه غير مفصل لم يقطع لزوال المعصية عما فصل وبقائها فيما لم يفصل 

فأما أواني الذهب والفضة ففيها القطع وجهاً واحداً وإن كانت محرمة 
الاستعمال» وسواء كان فيها صور ذوات الأرواح أو لم يكن؛ لأنها تتخذ للزينة لا 
للمعصية» وإن كان استعمالها معصية. 

فصل: وإذا سرق وتقفاً مسبلاً من حرز لم يخل حاله من أن يكون عاماً أو خاصاء 
فإن كان عاماً في وجوه الخيرات وعموم المصالح فلا قطع على سارقه؛ لأنه في حكم 
مال بيت المال» الذي يعم مصالح المسلمين وهو أحدهم» ولو كان السارق ذميا ل 
يقطع ‏ » لأنه تبع للمسلمين» ٠‏ فإن كان خاصاً على قوم بأعيانهم فإن كان السارق واحدا 
من أهله لم يقطع» لأن له فيه شركاً وإن لم يكن من أهله ففي قطعه ثلاثة أوجه : 

أحدها : وهو الظاهر من مذهب الشافعي: أنه يقطع, سواء قيل إن رقبة الوقف 
مملوكة أو غير مملوكة كما يقطع في أستار الكعبة والة المساجد. 

والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب أبي حنيفة أنه لاايقطع » سواء قيل إنرقبة 
الوتف مملوكة أو غير مملوكة؛ لأن تحريم بيعه قوة لملكهء وخالف آلة المسجد 
وأستار الكعبة التي هي من حقوق الله تعالى المغلظة والويف من حقوق الادميين 
المحرمة فلهذا الفرق ما افترقاء وإن كان ابن أبي هريرة مسوياً بينهما. 

والوجه الثالث: أن يقطع فيه إن قيل: إنه مملوك الرقبة ولا يقطع إن قيل إنها لا 
تملك؛ لأنه ما لا يملك في حكم المباح» وإن لم يستبح» فأما نماء الوقف كالثمار 


لوكا 





كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 
والنتاج فيقطع فيه وجهآ وعدا كسائر الأموال؛ لأنه على حكمها في جواز البيع 


والتصرف. 

فصل: : وإذا سرق إناء فيه طعام أو شراب قطع فيها . 

وقال أبو حنيفة : لا يقطع فيها حتى قال: "لو هتك حرزا وسرق منه كوز ذهب 
وصب فيه ماء وخرج به من حرزه لم يقطع بناء على أصله في أن الطعام والشراب لا 
قطع فيهماء وإن ضم ما يجب فيه القطع إلى ما لا يجب فيه النطع سقط القطع كالما 
المشترك بين السارق وغيره» وكالصبي إذا سرق وعليه حلي لا يقطع فيه؛ لأنه لا يقطع 
في الصبي لو انفرد. 

ودليلنا هو أن سقوط القطع عن أحد المسروقين لا يوجب سقوطه عن الآخر 
قياساً على انفرادهماء ولأن ما لا يسقط فيه القطع بانفراده لا يسقط بضمه إلى غيره 
كالعاجٍ إذا كان معيئاً بالفضة والذهب» فأما سقوط القطع في المال المشترك فلأن له 
فيه حقاًء وأما الحلي على الصبي فسقوط القطع فيه لبقاء يد مالكه عليه» وإن أخذه من 

يده فعلى ما مضى . 

فصل: وإذا سرق إناءة فيه خمر لم يقطع في الخمرء وفي قطعه في الإناء وجهان: 

أحدهما : : يقطع للتعليل الذي قدمناه من أن سقوط القطع عن أحد المسروقين لا 
يوجب سقوطه عن الاخر . 

والوجه الثاني: لا يقطع؛ لأن الخمر يلزم إراقته ولا يجوز أن يقر في إنائه» فصار ذلك 
شبهة في إخراجه من حرزهء ولو كان فيه بدل الخمر ماء نجس أو بول قطع فيهء» وإن 
لم يقطع في الماء النجس وفي البول؛ لأن استيفاء البول والماء النجس يجوزء 
واستبقاء الخمر لا يجوز. 

مسألة: قال الشّافعيٌ: «وَإِنْ 
البَيْتِ قطع» . 

قال الماوردي: إذا أعاره بيتاً فأحرز المستعير فيه متاعاً وتفرد بغلقه فنقب المعير 
البيت وسرق من المتاع قطع على ما سنذكره من الأقسام . 

وقال أبو حنيفة : لا قطع عليه بحال احتجاجاً بأمرين: 


020 م م 


مع عام وررهم ه 
رَجُلا بَيْتا فَكَانَ يُْلِقَُ دونة فسَرّق منْهُ رَتُ 


أحدهما : أن له الرجوع في عاريته وهذا نوع منه. 

والثاني : أن له هدم البيت ونقبه» فصال المال فى غير حرز منه . 

ودليلنا: هو أنه قد ملك منافع الحرز بحق فلم يكن ملك الرقبة مانعاً من وجوب 
القطع كالإجارة» ولأنه لما حرم عليه هتك الحرز كتحريمه على غيره اقتضى أن يجب 


كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع وم 


عليه القطع كوجوبه على غيره» وليس له الرجوع بهتك الحرز بأن يرجع به قولاً فصار 
الحرز معه باقياً فبطل استدلاله . 

فصل: فإذا ثبت بما ذكرنا فلا يخلو حال المعير عند هتك الحرز من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قد تقدم منه الرجوع في العارية قولاً فمنع المستعير من رده مع 
المكنة» فلا قطع على المعير إذا نقب عليه؛ لأن المستعير متصرف فيه بغير حق فصار 
كالغاصب. 

والقسم الثاني : أن لا يقدم الرجوع فيه ولا يرد بهتكه الرجوع فيهء فهذا يقطع إذا 


سرق منه» وفيه يتعين خلاف أبي حنيفة . 





هه |« مم 


والقسم الثالث: أن لا يقدم الرجوع قولاً وينوي بهتكه الرجوع فيهء ففي قطعه 
وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: لا يقطع؛ لأنها شبهة . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: يقطع ؛ لأنه لا يملك الرجوع 
إلا بالقول فكان ما عداه عدوانا منه. 

فصل: وإذا استأجر بيتاً فنقب المؤجر عليه وسرق منه قطع» وبه قال أبو حنيفة. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يقطع» لأن وجوب القطع معتبر بهتك حرز وسرقة 
مال فلما كانت الشركة في المال تمنع من وجوب القطع وجب أن يكون ملك الحرز 
جاتها من وضرب القطع , وهذا خطأ؛ لأنه قد ملك منافع الحرز بالإجارة كما ملكها 
بالشراء» فاقتضى أن ينتفي الشبهة في هتكه. وأن يجب القطع في سرقته» ولأنه يملك 
سكا ا ل ثم ثبت أنه لو سرق من 

بعض أهل المسجد قطع» » فإذا سرق مما أجر فأولى أن يقطع. 

فصل: وإذا غصب بيتاً وأحرز فيه متاعاً فسرق منه لم يقطع. سواء سرق منه 
مالك الحرز أو غيره؛ لأنه ممنوع من إحراز ماله في الغصب فصار كغير المحرز ز فلم 
يجب فيه قطعء وكذلك لو ارتهن دارا فأحرز فيها متاعاً لم يقطع سارقهء سواء سرقه 
الراهن أو غيره؛ لأن منافع الرهن للراهن دون المرتهن فصار كالغاصب . 

فصل: وإذا سرق ثياباً من حمام فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون صاحب الثياب خلعها وألقاها في الحمام ولم يودعها حافظاً 
فلا قطع على سارقها؛ لأنها في غير حرز ويضمنها . 

والضرب الثاني : أن يودعها عند الحمامي أو عند غيره من المستحفظين» فإن 
غفل عن حفظها حتى سرقت فالضمان على من فرط في الحفظء ولا قطع على 





لفن كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 
السارق. وإن لم يغفل عن الحفظ ولا فرط فيه فلا ضمان على من يحفظهاء ويقطع 
شارقها 

وقال أبو حنيفة : لا يقطع احتجاجاً بأن الدخول إلى الحمام مأذون فيه فلم يكن 
حرزاء وهذا خطأ؛ لأن الأحراز معتبرة بالعرف والعرف جار بأن الحمام حرز لثياب 
داخلية» وليس الإذن في دخوله بمانع من أن يكون وا فإن المسجد أعم عر 
وأكثر غاشية وهو حرز لمن نام فيه ووضع ثوبه تحت رأسهء فإن النبي يكل قطع سارق 
رداء صفوان وقد نام في المسجد ووضعه تحت رأسه. 

فإن قيل: الإذن في دخول الحمام موقوف على صاحبه فجرى مجرى البيوت إذا 
أذن ربها بالدخول إليها لم يكن حرزاً لمن دخلها والمساجد لا يقف الإذن فيها على 
أحد بعينه فجرى مجرى الطرقات التي تكون حرزاً للأمتعة التي فيها مع أربابها. 

قيل: صحة هذا الفرق يوجب عكس الحكم في أن يكون الحمام حرزاً والمسجد 
غير حرز؛ لأن دخول المسجد حق لداخله؛ ودخول الحمام حق لصاحبه؛ لأنه يدخل 
إلى المسجد بغير إذن ولا يدخل إلى الحمام إلا بإذن» وعكس الحكم مدفوع فصار 
الفرق مطرحاء فإذا ثبت استواء المسجد والحمام ذ في الحرز على الوجه الذي بيناه كان 
القطم قن التترقة هق الممتضد معقرا باخده <من فك ناجيه إن كان تاقما: فإن لم 
يكن تحته فليس بمحرز إلا أن يكون مستيقظاً فيكون حرزا لما بين يديه وما يمتد إليه 
بصره مما قاربه» ولا يعتبر خروجه من المسجد في وجوب القطع . 

فأما الحمام فهل يعتبر في قطع السارق منه خروجه من الحمام أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما: لا يعتبر كالمسجد» ويقطع إذا أخذ الثياب من موضعها. 

والوجه الثاني : ليمير فيه حورج يح العمار ولا بلع عليذما لم يخرع رمنهه 
لأنه حرز خاص والمسجد عام . 

فصل: فأما الضيف إذا سرق من دار من أضافه فإن سرق من الموضع الذي أضافه 
فيه لم يقطع» وإن سرق من غيره من البيوت المغلقة عليه قطع. 

وقال أبوحتيفة : لا يقطع بحال لارتفاع الحرز مع الإذن بالدخول ودليلنا ا 
به أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رجلاً أقطع نزل على أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
فكان يصلى الليل فقال أبو بكر: ما ليلك بليل سارق من قطعك؟ قال يعلى بن أمية 
ظالماًء فقال أبو بكر: لأكتبن وأتوعده فبينا هم كذلك إذ فقدوا حلياً لأسماء بنت 
عميس فجعل يقول: اللهم أظهر على صاحبه» قال فوجد عند صائغ فألجىء حتى 





كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 1م 
ألجىء إلى الأقطع فقال أبو بكر: لغرته بالله أشد على مما صنع اقطعوه. فقطعه”22 
وهو ضعيف ولأن البيرت المغلقة حرز لما فيها لو كانت إلى الطريق فكان أولى أن 
تكون حرزا إذا كانت إلى الدار. 

فصل: وإذا كان على رجل دين وله متاع في حرز فنقب صاحب الدين على الحرز 
وسرق منه متاع الغريم فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن يمطله صاحب الدين بدينه ويمنع من دفعه فينظر فيما أخذ صاحب 
الدين من الحرز فإن كان يقدر دينه فلا قطع عليه؛ لأنه يستحق التوصل إلى أخذه منه» 
وإن أخذ أكثر من دينه فإن كان أكثر منه قيمة؛ لأنه من غير جنسه لم يقطع» وإن كان 
: أكثر منه قدرا لأنه من جنسه ففى قطعه وجهان: 

أحدهما: لا يقطع وهو قياس قول أبي إسحاق المروزي للشبهة. 

والوجه الثاني : يقطع وهو قياس قول أبي علي بن أبي هريرة لتميز الحق من 
الباطل . 

والضرب الثانى : أن لا يمطل صاحب الدين بدينه ويقدر على أخذه بالمطالبة 
ففى قطعه بما أخذه عن دينه وجهان: 

أحدهما: وهو قياس قول أبي إسحاق : لا يقطع لأجل الشبهة . 

والوجه الثاني : وهو قياس أبي علي بن أبي هريرة: يقطع لوصوله إلى حقه من 
غريمه. والله أعلم. ٠‏ 

فصل: وإذا أودع رجل وديعة فأحرزها المودع في حرزه الذي يملكه كان خردا 
لماله وللوديعة؛ لأنه صار بالائتمان عليها نائباً عن صاحبها في إحرازهاء فإن سرقت 
قطع سارقهاء ولو نقب رب الوديعة عليها فأخذها وسرق معها غيرها من حرزهاء فإن 
كان ممنوعا من وديعته لم يقطع؛ لأنه مستحق لهتك حرزهاء وإن كان غير ممنوع منها 


ففي قطعه وجهان: 
أحدهما: وهو قياس قول أبي إسحاق المروزي: لا يقطع؛ لأن اقترانها بوديعته 
شبهة له. 


والوجه الثانى : وهو قياس قول أبي علي بن أبي هريرة: يقطع ؛ لأنه متعد بهتك الحرز 


.)185 /7( أخرجه الدارقطني‎ )١( 


يحض كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 

فصل: ولو غصب رجل مالا أو سرقه وأحرزه في حرز لنفسه فسرق منه ففي قطع 
سارقه وجهان: 

أحدهما: يقطع بعد قطع السارق الأول؛ لأنه سرق مالا من حرز مثله. 

والوجه الثاني : لا يقطع؛ لأنه في غير حرز مستحق فصار كغير المحرز. 

وقال أبو حنيفة : يقطع إن سرق من الغاصب ولا يقطع إن سرق من السارق» 
والحكم فيهما سواء عندناء ويكون ل لخصم فى قطع هذا السارق هو المالك دون 
الغاصب والسارق» هذا قول أصحابناء وعندي أن على كل واحد من المالك والغاصب 
والسارق خصم فيه؛ أما المالك فلأجل ملكه» وأما الغصب والسارق فلأجل ضمانه. 

وقال أبو حنيفة : الخصم في السرقة المالك» وفي الغصب الغاصب». وليس 
للفرق بينهما وجه إلا على أصله أن السارق لا يغرم السرقة إذا قطع وهو بناء حلاف 
على خلاف والله أعلم . 

ا ا ا 00 ل 

مسألة : قال الشافعيّ: «ويقطع العَبْد ابقا وَغيْرَ ابق» . 

قال الماوردي: وإما إذا كان العبد غير ابق فقطعه إذا سرق واجب»ء فأما إذا كان 
أبقاً فسرق في إباقه فقد اختلف في وجوب قطعه على ثلاثة ثة مذاهب: 





أحدها: وهو مذهب الشافعي: يقطع» سواء طولب في إباقه أو بعد مقدمه. 

والثاني: وهو مذهب مالك: لا يقطع. سواء طولب في إباقه أو بعد مقدمه؛ لأنه 
في الإباق مضطرء ولا قطع على مضطر. 

والثالث : وهو مذهب أبي حنيفة :.يقطع إن طولب بعد مقدمه ولا يقطع إن طولب 
في إباقه؛ لأن قطعه قضاء على سيده وهو لا يرى القضاء على الغائب . 

والدليل على وجوب قطعه في الحالين عموم الآية» ولم يفضل بين حر وعبد. 

وروى نافع أن عبداً لعبد الله بن عمر سرق وهو آبق» فبعث به إلى يعي با 
العاص وكان أمير المدينة ليقطعهء فقال سعيد: كيف أقطع آبقاًء فقال عبد الله بْن 
عمر: : في أي آية من كتاب الله وجدت هذا؟ وأمر ابن عمر فقطعت يدهء ولأنه حد يقام 
على غير الابق فوجب أن يقام على الابق كحد الزناء ولأن الإباق معصية إن لم يزده 
تغليظاً لم يتغلظ عنه حداء فأما الاضطرار فلو كان علة لفرق بين المضطر وغيره ولفرق 
بين ما تدعو الضرورة إليه ولا تدعو. 

أما قوله إنه قضاء ع على السيد» فليس صحيح؛ لأن السيد لو أقر به لم يلزمه. 
ولوأقر به العبد لزم» » فعلم أنه قضاء على العبد دون السيد. 


يلف 





كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 
فصل: [حكم السرقة في المجاعة والقحط] 

وإذا سرق السارق في عام المجاعة والقحط فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون لغلاء السعر مع وجود الأقوات» فالقطع واجب على 
السارق » ولا تكون زيادة الأسعار مبيحة للسرقة ولا مسقطة للقطع. 

والضرب الثاني : أن يكون لتعذر الأقوات وعدمهاء فإن سرق ما ليس بقوت 
قطع. وإن سرق قوتا لا يقدر على مثله لم يقطع. وكانت الضرورة شبهة في سقوط 
القطع كما كانت شبهة في استباحة الأخذ. روي عن ابن عمر أنه قال: «لا قطع في عام 
المجاعة ولا قطع في عام سنة». 

روي عن مروان بن الحكم أنه أتى سارق سرق في عام المجاعة فلم يقطعه. 
وقال : أراه مضطراء فلم يتكر ذلك منه أحد من الصحابة وعلماء العصر . 


[حكم نباش القبور] 
مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: «وَيُْقْطَمٌ الّكاش إذَا أَخْرَجَ الكَمْنَ منْ جميع القبر لأنَّ هَذَا 
: قال الشافعي: «وَيقطع التبّاش إذا اخرّج الكفن من جَمِيع القبر ل هد 


حَرْزُ مله . 


قال الماوردي: النباش هو الذي ينبش القبور ويسرق أكفان موتاهاء اختلف أهل 
العلم في قطعه فذهب الشافعي إلى وجوب قطعه. 

ومن التابعين عمر بن عبد العزيزء والحسن البصري 

ومن الفقهاء إبراهيم النخعي. وحماد بن أبي سليمان» وربيعة بن أبي عبد 
الرحمن» ومالك بن أنس» وأبو يوسف. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. 

وقال أبو حنيفة ومحمد: لايقطع . 

وبه قال من الصحابة زيد بن ثابت» وعبد الله بن عباس؛ استدلالاً برواية الزهري 
أن تاها رفع إلى مروان ب بن الحكم فعزره ولم يقطعهء وفي المدينة بقية الصحابة 
وعلماء التابعين فلم ينكره أحد منهم» ولأن أطراف الميت أغلظ حرمة من كفنه» فلما 
سقط ضمان أطرافه فأولى أن يسقط القطع في أكفانه. ولأنه لو سرق من القبر غير 
الكفن لم يقطع. فكذلك إذا سرق الكفن؛ لأن ما كان حرزاً لشيء كان حرزا لأمثاله» 
وليس القبر حرز لمثل الكفن» فكذلك لا يكون حرزاً للكفن» ولأن الكفن معرض 
للبلى والتلف فخرج عن حكم المحفوظ المتسبقي فسقط عنه القطع المختص بما يحفظ 


#لللغلسسسس سس سس سس للح كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 
ويستبقى» ولأن الكفن لا مالك له وما لا مالك له لا قطع فيه لعدم المطالب به كمال بيت 
المال» ولأنه لو كفن بأكثر من العادة لم يقطع في الزيادة كذلك فيما جرت به العادة» 
ولأن قبر الميت يشتمل على كفنه وطيبه ثم لم يقطع في طيبه فكذلك في كفنه. 

ودليلنا: قول الله تعالى: طوَالسَارِقٌ وَالسَارِقَةُ فَافْطْعُوا أَيْديَهُمَا4 [المائدة: 4*] 
فوجب أن يكون على عمومه في النَّبّاش وغيره. 

فإن قيل: ل ا ل 

قيل: عنه جوابان: 

أحدهما: أن السارق هو المستسر بأخذ الشيء من حرزه كما قال تعالى: #إلاّ مِنّ 
اسْتَرَقَ السّمْعَ4 [الحجر: 18] وهذا موجود في النباش فوجب أن يكون سارقاً. 

والثاني: ما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سارق موتانا كسارق 
أحيائناء وعن عمر بن عبد العزيز أنه قال: يقطع سارق أحياثناٍ وسارق موتاناء فسمياه 
سارقاً وقولهما حجة في اللغة» وقال تعالى: «ألمْ تَجْمَل الأرْضّ كمّاتاً أخياء وَأَمْوَاناً 4 
[المرسلات : ] أي نجمعهم أحياءة على ظهرها ونضمهم أمواتاً في بطنهاء ٠‏ فجعل 
بطنها حرزاً للميت كما جعل ظهرها حرزاً للحي فاستويا في الحكم . 

وروى البراء بن عازب عن النبي يكل أنه أمر بقطع المختفي”'؟, قال الأصمعي» 
وأهل الحجاز: يسمون النباش المختفي وفيه تأويلان: 

أحدهما : لاختفائه بأخذ الكفن . 

والثاني: لإظهاره الميت في أخذ كفنه» وقد يسمى المظهر المختفي» وهو من 
أفناء الأصدادء وروي أن عبد الله ب بن الزبير قطع نباشاً بعرفات وهو مجمع الحجيج» 
ولا يخفي ما يجري فيه على علماء العصرل فما أنكره منهم منكر . 

ومن القياس: أنها عورة يجب سترها فجاز أن يجب القطع في سرقة ما سترها 
كالحي . 

ولأنه حكم يتعلق بسرقة مال الحي فجاز أن يتعلق بسرقة كفن الميت كالضمان. 

ولأن قطع السرقة موضوع لحفظ ما وجب استبقاؤه على أربابه حتى ينزجر الناس 
عن أخذه فكان كفن الميت بالقطع أحق لأمرين: 

أحدهما: أنه لا يقدر على حفظه على نفسه . 


)١‏ ذكره ابن حجر في تلخيص الحبير عن البراء بن عازب مرفوعاً بالمعنى ويلفظ آخر «امن نبش 
قطعناه»» وذكره الزيلعي في نصب الراية (5/ 777) بلفظ «لا قطع على المختفي». 


لضن 





كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 

والثانى : أنه لا يقدر على مثله عند أخذه. 

فأما الجواب عن حديث مروان أنه عزر النباش فلم يقطعه فعنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أنه مذهب له وقد عارضه فعل من قوله أحج وفعله أوكد» وهو ابن 
الزبير وعمر بن عبد العزيز. 

والثاني: أنه يجوز أن يكون سقوط القطع لنقصان قيمته عن مقدار القطع . 

والثالث: أنه يجوز أن يكون النباش لم يخرج الكفن من القبرء والقطع لا يجب 
إلا بعد إخراجه من القبر؛ لأن جميع القبر حرز له. 

وأما الجواب عن استدلالهم بسقوط الضمان في أطرافه فكذلك في أكفانه فمن 
وجهين : 

أحدهما : انتقاضه بالمرتد يسقط ضمان أطرافه ولا يسقط في ماله. 

والثاني : أنه لما افترقت أطرافه وأكفانه في الضمان ومن اكناته ولع يفصن 
قطع أطرافه كان القطع 8 لضمانها في الوجوب كما كان القود في الأعضاء تبعا 
لضمانها في السقوط. 

وأما الجواب عن قولهم: بأن القبر ليس بحرز لغير الكفن فلم يكن حرزا للكفن 
فمن وجهين: 

أحدهما: أنه لو كان القبر في حرز ودفن فيه مع الميت مال قطع في المال عندهم 
ولم يقطع في الكفن وإن كان في هذا الجواب ضعف؛ لأن عندهم لسقوط القطع في 
الكفن ثلاث علل : 

والثالثة : أنه لا مالك له؛ فإن كملت سقط القطع بجميعهاء وإن تفرقت سقط 
القطع بما وجد منها. 

والجواب الثاني : أن الحرز معتبر بالعادة التي لا يقترن بها تفريط» والعادة في 
الأكفان إحرازها في القبور ولا ينسب فاعلها إلى تفريط فصان إخرازا »> ولبين إذا كان 
ع ذا لهااما رجور ا لعيرها لأن الإحراز تختلف بحسب اختلاف المحرزات . 

فإن قيل: هذا الجواب في اعتبار العادة لا يمنع من سقوط القطع كبذر الزرع قد 
جرت العادة في إحراز ببذره فيها ولا ينسب فاعله إلى تفريط» ولو سرقه سارق لم 


يقطع ‏ فكذلك الكفن. 


فالجواب عنه أن أصحابنا اختلفوا فيه هل يجب القطع على سارقه أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما: يجب القطع فيه إذا بلغت قيمته نصاباً اعتباراً بالعادة في إحراز مثله» 
فعلى هذا يسقط الاعتراض به. 

والوجه الثاني : لايجب فيه القطع» والفرق بينه وبين الكفن أن الكفن يؤخذدفعة 
واحدة من حرزه وقد كملت قيمته نصاباً فلذلك قطع فيه» وليس كذلك هذا البذر؛ لأنه 
يأخذه من الأرض حبة بعد حبة وكل حبة منها تحرز في موضعها لا في موضع غيرهاء 
وإذا افترقت السرقة لم يضم بعضها إلى بعض فافترقا . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الكفن معرض للبلى والتلف فمن وجهين: 

أحدهما: أن الاعتبار بحاله عند أخذهء ولا اعتبار بما تقدم أو تأخر كالبهيمة 
المريضة إذا شارفت الموت . 

والثاني: أن تعريضه للبلى لا يمنع وجوب القطع فيه كدفن الثياب في الأرض» 
وعلى أن ثياب الحي معرضة للبلى باللباس ولا يوجب سقوط القطع فيها كذلك 
الأكفان. 

وأما الجواب عن قولهم: إنه لا مالك للكفن فقد اختلف أصحابنا فيه على ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أنه ملك للميت خاصة لاختصاصه به وليس يمتنع أن يكون مالكاً له في 
حياته وباقيا على ملكه بعد موته كالدين يكون ثابتا في ذمته في حياته وفي حكم الثابت 
في ذمته بعد موته» فعلى هذا لو أن الميت أكله السبع وبقي كفنه ففيه وجهان: 

أحدهما: يكون لورثته على فرائض الله . 

والثاني: يكون لبيت مال المسلمين» وعلى هذا في الخصم المستحق للمطالبة 
بقطع سارقه وجهان: 

أحدهما: الورثة إن جعلناه موروثاً. 

والثاني : الإمام إن جعلناه لبيت المال» فهذا حكم الوجه الأول. 

والوجه الثاني: أن الكفن ملك للورثة وقد استحق الميت منافعه كالتركة إذا كان 
عليها دين ملكها الورثة واستحق الميت عليهم قضاء دينه» فعلى هذا إن أكله السبع عاد 
الكفن إلى الورثة وجها واحدا وهم الخصوم في قطع السارق. 

والوجه الثالث : أنه لا مالك للكفن. ولأن الميت لا يملك والوارث لا حق له 


ا 
/ 
/ 


كتات السرقة/ ياك ما يكن :فيه القطع سح ع اح 9117 
فيه» وليس يمتنع أن يقطع فيما لا مالك له كما يقطع في أستار الكعبة والات 
المساجدء ويخالف مال بيت المال؛ لأنه لم يتعين في حق إنسان بعينه» والكفن يتعين 
في حق صاحبهء ويعود إلى بيت المال إن أكله السبع» ويكون الإمام هو الخصم في 
قطع السارق . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لا يقطع في زيادة الكفن فهو أن الغرض ثوب»ء 
والزيادة عليه إلى خمسة أثواب ندب» وما زاد عليه خارج حكمه فيقطع في الواجب 
والندب» ولا يقطع في الزيادة عليها بخروجها عن حكم الكفن فرضا وندباء وليس 
القبر حرزا لغير الكفن وإن كان حرزا للكفن؟ لما قدمناه فافترقا. 

وأما الجواب عن استدلالهم بالطيب ففي قطع سارقه من أكفان الميت وجهان: 

أحدهما: يقطع ويسقط الاستدلال به. 

والوجه الثاني: لا يقطع؛ لأن الطيب مستهلك بعد استعماله والأكفان باقية 
فافترقا في القطع لافتراقهما في المعنى . 

وريد لأن التابوت منهي عن الدفع ذ فيه فلم يصر القبر 

م ا 

أحدها: أن يكون القبر في مقابر البلد الأنيسة سواء كانت في وسط البلد أو 
ظاهره» فإن كان القبر منقطعاً عن الأمصار مفرداً في الفلوات فلا قطع فيه. 

والثاني : : أن يكون القبر عميقاً على معهود القبورء فإن لم يكن عميقاً وكان دفنه 
قريباً من ظاهر الأرض فلا قطع . 

والثالث : أن يخرج الكفن من جميع القبر بعد تجريده عن الميت» فإن أخرجه 
مع الميت ولم يجرده عنه ففي قطعه وجهان: 
الميت. 

والوجه الثاني : وهو قياس أبي علي بن أبي هريرة: يقطع لإخراج الكفن من حرزه . 

فصل: [حكم النشالين] 
فأما الطرار فإذا أدخل يده إلى الكم فأخذ ما فيه» أو أدخلها إلى الجيب وأخذ ما 


فيه قطع بوفاق أبي حنيفة» وإن بط الكم أو الجيب» أو فتقهما حتى خرج ما فيهما قطع 
عند الشافعى . 


كتاب السرقة/ باب ما يجب فيه القطع 
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وقال أبو حنيفة: لا يقطع بناء على ما تقدم من أصله في السارق إذا سرق من 
الحرز ولم يدخله لم يقطع. 

وهذا أصل قد تقدم الكلام فيه وإن كان واهياً؛ لأنه يقطعه إذا أدخل يده إلى 
كمه ولا يقطعه إذا أدخل يده إلى الحرز. 

فإن فرق بينهما بأن دخوله إلى الكم ممتنع ودخوله إلى الحرز ممكنء كان هذا 
الفرق موجباً لافتراق الحكم فيهما والحكم فيهما لا يفترق فبطل التعليل بالدخول وثبت 
التعليل بما قلناه من خروج السرقة من حرزها بفعله لاستمراره واطراده» وهذا موجود 
في الطرار كوجوده في النقاب. 

فصل: وإذا سرق من حلية فرس عليه راكبه قطع سواء سرق من لجام على رأسها 
أو من ثغر على كفلهاء وعلى قول أبي حنيفة: يقطع إذا سرق من لجام رأسها ولا يقطع 
إذا سرق من ثغر كفلها بناء على أصله في أنه يضمن ما أفسدت بمقدمهاء ولا يضمن ما 
أفسدت بمؤخرها وعندنا يضمن ما أفسدت بهما وقد تقدم الكلام فيه والله أعلم. 


باب قطع الْيَّدِ وَالرَجْل في السّرقة 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ٠‏ َخبَرنًا بَْض أَصْحَابئًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْد 
ا ا ا لا ل 
اي و الم يَدَهُ نُمّ إِنْ سَرَقَ فَافْطعُوا 

جْلَّه؛ وَاحْمَج أن با بَكْرِ الصّدّيقَ رَضِيَ الله عَنُْ طعي الكارقي المُسرى وقد كانَ أقطم 
5 وَالمْجْل (قَالَ الشَّافِعِيُ) رَحِمَهُ الله َإِذَا سَرَقَ قُطعَث يده اليمْئى مِنْ مفْصّل الْكَفٌ 


وَحُسِمّتْ بالئّار» . 

قال الماوردي: أما قطع يد السارق فهو نص الكتاب والسنة» وما جرى عليه 
العمل المستحق من قطع يده اليمنى» لرواية النخعي أن ابن مسعود كان يقرأ 
«والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم) وهذه القراءة وإن شذت فهي جارية مجرى 
خبر الواحد في وجوب العمل بها. 

وروي عن النبي يكل أنه قال: «إِذَاسَ سَرَق التكارق فَاقْطَعُوا يَمِيتَه7. 

وروي أن الخلفاء الأربعة رضوان الله عليهم بعد رسول الله يكهِ قطعوا يمين 
السارق» ولأنه يتناول السرقة في الأغلب بيمينه فصارت بالقطع أخص» ويستوي فيه 
الأيسر من الناس وغير الأيسر» فإذا ثبت قطع يمينه فقد اختلف في حد قطعهما فذهب 
الخوارج إلى أنها تقطع من المنكب استيعاباً لما ينطلق عليه اسم اليد» وحكي عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه تقطع أصابع كفهء وهي رواية شاذة. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى قطعها من مفصل الكف؛ لأن رسول الله يك قطع 
سارق رداء صفوان من كفه» ولأن الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم عليه عملوا وهو 
نقل موروث إلى عندنا ولأن دية اليد تكمل في قطعها من الكوع وفي الزيادة حكومة. 





)١(‏ أخرجه الدارقطني (7”54/5) كتاب الحدودء وذكره الزيلعي في نصب الراية (778/1) عنه 
ترصولاً : وانظز تلشيضن العيير لايق حير 43/6/14 


كتاب السرقة/ باب قطع اليد والرجل في السرقة 

فصل: فإذا تقرر المستحق في السرقة الأولى قطع كفه اليمنى ولا فضل بين أن 
تكون له يسرى أو لا يكون لذهابها بجناية أو علة . 

وقال أبو حنيفة : إن كانت اليسرى مقطوعة. أو قد قطع أكثر أصابعهاء أو ذهب 
أكثر منافعها لم تقطع اليمنى» وإن قطع منها إصبع واحدء أو ذهبت أقل منافعها قطعت 
اليمنى. 

وبناه على أصله في أنه لا يجمع بين قطعهما في السرقة» وكذلك إذا ذهبت 
إحداهما لم يقطع الأخرى في السرقة. 

ونحن نبنيه على أصلنا في جواز قطعها في السرقة. وغير السرقة والكلام عليه 
يأتي» وإذا كان كذلك لم يخل حال كفه اليمنى من خمسة أقسام : 

أحدها: أن تكون كاملة سالمة فتقطع على ما سنصفه من حال القطع» فلو لم 
تقطع حتى ذهبت سقط بذهابها قطع السرقة لذهاب ما استحق قطعه» كما لو وجب قتله 
بالردة فمات سقط قتل الردة» ولو كان ذهابها لجناية استحق بها قوداً أو دية كان 
للسارق أن يقتص بها من الجاني أو يأخذ ديتهاء وهو أحق بالدية ولا يؤخذ منه بدلاً من 
قطعها في السرقة؛ لأن المستحق في السرقة القطع دون الدية وقد سقط بالفوات. 

والقسم الثاني : أن تكون يمناه ناقصة الأصابع قد ذهب بعضها وبقي بعضها 
فتقطع ويجزىء قطعها ولو كان الباقي منها إصبعا واحدة؛ لأن اسم اليد ينطلق عليها 
مع نقصانها كما ينطلق عليها مع زيادتهاء وهي لو كانت زائدة الأصابع قطعت كذلك 
إذا كانت ناقصة الأصابع» وهذا بخلاف القصاص الذي تعتبر فيه الممائلة ويعتبر في 
السرقة مطلق الاسم . 

والقسم الثالث: أن تكون يمناه ذاهبة الأصابع كلها ولم يبق منها إلا كفها ففي 
قطعها في السرقة وجهان: 

أحدهما: قد حكاه الحارث بن سريج عن الشافعي: أنها تقطع لانطلاق اسم اليد 
عليها. 

والوجه الثاني: لا تقطع ويصير كالذي لا يمنى له على ما سنذكره؛. لأن المقصود 
بقطعها أن يسلب به منفعتها وهذه لا منفعة ولا جمال بها. 

والقسم الرابع: أن تكون يمناه شلاء لا يبطش بها فيسأل أهل الخبرة بها إذا 
قطعت. فإن قالوا: إن عروقها بعد القطع تلتحم وتنسد قطعت في السرقة. 

وإن قالوا: لا تلتحم ولا تنسد لم تقطع؛ لأن بقاء العروق على انفتاح أفواهها 
مفض إلى تلف نفسه وليس المقصود تلفه. 


رضنا 





كتاب السرقة/ باب قطع اليد والرجل في السرقة اا اران 

والقسم الخامس : أن لا يكون له يمنى وتكون قد ذهبت قبل سرقته إما بجناية أو 
علةء فلا يسقط قطع السرقة بذهابها بخلاف الذاهبة بعد سرقته. 

والفرق بينهما أن القطع قد تعين فيها إذا تأخر ذهابها فسقط بذهابهاء وإذا تقدم 
ذهابها تعيين القطع في غيرها فلم يسقط بذهابهاء وإذا كان كذلك وجب العدول إلى 
قطع رجله اليسرى؛ لأن ذهاب اليمنى يجعل السرقة الأولى في حكم الثانية» والمقطوع 
في الثانية رجله اليسرى دون اليد الأخرى» والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ: «مَإدًا سَرَقَ الَنية طعت رِجْلّةُ المُشرَى مِنْ مِفْصّل الْكَمْبِ 


2 


ضام 


ره 2< 
4 حسمت بالثّار». 
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قال الماوردي: وهذا صحيح ؟ تقطع في السرقة الثانية رجله اليسرى وهو قول 
الجمهور من الفقهاء وقال عطاء تقطع يده اليسرى؛ لأنها إلى اليد اليمنى أقرب من 
الرجل» فكان العدول منها إلى ما قاربها أولى من العدول إلى ما بعد عنها . 

وهذا خطأ؛ لرواية أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبى يل أنه قال: «إذّا سَرَقَ 
الكَارقٌ فَافْطْعُوا يَدَهُ فَإنْ عَادَ فَاقْطَعُوا رجْلَه» فَإنْ عَادَ مَاقطَمُوا يَدَه مَإنْ عاد تَافْطَعُا 
رَجْلةُ». 

وروي أن نجدة الحروري كتب إلى عبد الله بن عمر يسأله هل قطع رسول 
الله و بعد يد السارق يده أو رجله فقال ابن عمر: قطع رجله بعد اليد. 

ولأنه فعل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وليس لهما في الصحابة مخالف» فكان 
إجماعاء ولأنه لما قطع في الحرابة الرجل بعد اليد وجب أن يكون في قطع السرقة 
مثله . 

فإذا ثبت قطع رجله اليسرى في السرقة الثانية قطعت من مفصل الكعب ولم تقطع 
إلا بعد اندمال يده؛ لثلا يتوالى عليه القطعان فيتلف وإن جمع بين قطعهما فى الحرابة» 
والفرق بينهما أن قطعهما في الحرابة حد واحدء. والحد واحد يجمع ولا يفرق» 

مسألة: قَالَ الشافعِيٌ: «دَإِذَا سَرَقَ الكَالئَهَ مُطِعَثْ يده اليُسرَى مِنْ مِفْصّل الكفٌ دُمٌ 
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بالئار؛ . 

قال الماوردي: وهذا كما قال: يقطع السارق في الثالثة والرابعة» فتقطع في 


الثالثة يده اليسرى» وتقطع في الرابعة رجله اليمنى» وبه قال مالك وإسحاق. 
الحاوي في الفقه/ ج1/ م١"‏ 


فضا 


كتاب السرقة/ باب قطع اليد والرجل في السرقة 

وقال أبو حنيفة : لا أقطعه بعد الثانية ويحبس بعد التعزير حتى يتوب» وب قال 
الثوري وأحمد بن حنبل؛ استدلالاً بقول الله تعالى: لوَالسَارِقٌ والسارقة فَاقْطَعُوا 
أَيْدِيهُمَا4 [المائدة: 1 والإضافة إلى الاثنين بلفظ الجمع تقتضي واخدا مره الآأنين 
كما قال تعالى: #وإِنْ د ُو إَِى الله فَقَد صَعَّتْ قُلُوبكُمَا4 [التحريم : ] فكان المراد 
قلباً من كل واحدة. 


وروي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه أنّي بسارق مقطوع اليد والرجل فلم 

يقطعه وقال: إني لأستحي من الله أن لا أدع له يدا يأكل بها ورجلا يمشي عليها", 
1 كل عضو لا يقطع في السرقة ة الثانية لم يقطع في السرقة بحال كاللسان والأنف» 
ولأن في قطع اليسرى استيفاء منفعة الجنس فوجب أن لا تقطع في السرقة كالسرقة 
الثانية» ولأن اليد اليسرى أقرب إلى اليمنى من الرجل اليسرى» والسرقة الثانية أقرب 
إلى الأولة من الثالثة» فلما لم يجز قطعها في الثانية مع قربها من اليمنى وقربها من 
السرقة الأولى كان أولى أن لا تقطع في الثالثة؛ لأن السرقة إذا تكررت ضعفت» وإذا 

ودليلنا: قول الله تعالى: لوَالسَارقٌ والسَارقَة فَافْطْعُوا أَيْديَهُمَا4 [المائدة: 4*] 
فاقتضى هذا الظاهر من لفظ الجمع أن تقطع اليدين لأمرين: 

أحدهما: أنه قد يعبر عن الاثنين بلفظ الجمع. 

والثاني: أنهما أقرب إلى الجمع من الواحد. وليس في قوله: # فقد صَعْتْ 
فُلُوبُكُمَا4 [التحريم: 5] دليل؛ لأنه ليس في الجسد إلا قلب واحدء فعلمنا أنه 0 
الظاهر» وهذا انفصالء ويدل عليه حديث أبي اهريرة أن النبي ككَدِ قال: «إذَا سَرَ 
السَارِقٌ فَاْطَعُوا يَدَه فَِنْ عاد فَاقْطَعُوا رَجْلَهُ فإِنْ عَادَ فَاقْطَعُوا يده فإنْ عَادّ ا 
رجْلَةه وهذا نص. 1 





وروى هشام بن عروة عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال: أ 
رجرك !ف شارف اقتكلق له بم أني دونه مرف اتقطع رجا 0 
مرق فقطع ايده ثم الى جه بوقد مرق ققطع بربجلة»> كم أني له وقد صرق قامر بهافقفل» 
فإن قيل: ففيه القتل في الخامسة وهو منسوخ فلم يصح الاجتماع به قيل: نسخ بعض 
الحديث لا يقتضي نسخ باقيه . 

وروى أيوب عن نافع أن أقطع اليد والرجل نزل على أبي بكر رضي الله عنه 


فسرق فقطع يده. 


.)07177/5( ذكره الزيلعي في نصب الراية (7/ 717/4)» وأخرجه الدارقطني كتاب الحدود‎ )١( 


كتاب السرقة/ 00 ل 00 
بعد يد ورجل يداء ومن القياس : ل ا 
وكل رجل قطعت قودا جاز قطعها خداً كاليسرى» ولأن الإمام لو أخطأ فقطع اليد 
اليسرى في السرقة سقط بها قطع اليمنى فتقول: ما سقط الحد بقطعه جاز أن يكون 

ولأن كل حكم ثبت لليد اليمنى والرجل اليسرى ثبت لليد اليسرى والرجل 
اليمنى . 

أصله : الدية والقود والطهارة . 

فأما الجواب عن حديث علي عليه السلام فقد عارضه فعل أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهما. 

وأما الجواب عن قياسه على اللسان والأنف مع فساد موضوعه فهو أنه لو قطع لم 
يسقط به الحد ولم يجز قطعه في الحد بخلاف اليد. 

وأما الجواب عن قياسهم بما فيه من استيفاء منفعة الجنس فمن وجهين: 

أحدهما: أنه لم يمنع ذلك في القود فلم يمنع في الحد. 

والثاني: أنه لما لم يمنع ذلك من القتل كان أولى أن لا يمنع ما دون القتل . 

وأما الجواب عن قولهم: إنها في الثانية أقرب» وإذا تكررت السرقة خفت فهو 
إثبات اعتبار الثانية بالقطع في الحرابة من خلاف فكان ذلك اعتلالاً يدفع عنه هذا 
التعليل» كذلك السرقة» وادعاؤهم خفة السرقة إذا تكررت فغير مسلم؛ لأن قطع 
الرجل في الثانية أغلظ من قطع اليد في الأولى؛ لأنها أغلظ مفصلاً وأكثر زمانة. 


فصل: وإذا سرق 1 قبل القطع قطع لجميعها قطعاً ولخدا وتداخل بعض 
القطع في بعض» كالزاني إذا لم يحد حتى تكرر ذلك منه حد في جميعه حداً واحدا؛ 
لأن الحدود لإدرائها بالشبهة يتداخل بعضها في بعض » والله أعلم . 


مسألة : قال الشافعيٌ: «١وَيُقْطعٌ‏ بأَحَفٌ مُوْنةٍ وا و2 دمَة؟. 
قال الماوردي: وهذا صحيح ؛ إذا أراد الإمام قطع يد السارق فينبغي أن يساق 


إلى موضع القطع سوقاً رقيقاً لا يعنف به ولا يقابل بسب ولا شتم ولا تعيير» ولا 
يقطع قائماً حتى يجلس ويمسك عند القطع حتى لا يضطرب» وتمد يده بحبل حتى 


للح كتاب السرقة/ باب قطع اليد والرجل في السرقة 
بالسكين فربما يخطىء موضع المفصل» ولكن يضع السكين عليها ويعتمد جذبها بقوته 
حتى تنفصل بجذبة واحدة لا يكررها فإن لم تنفصل بجذبة واحدة أعادها حتى تنفصل » 
ولا يدق السكين بحجرء فإذا انفصلت حسم موضع القطع من يده فإن كان بدوياً حسم 
بالنار؛ لأنها عادتهم » وإن كان حضريا أغلى لها الزيت وحسمتث فيه ؟ أن حسمها 
بالنار والزيت يسد أفواه العروق فتنقطع مجاري الدم فيقل الخوف على نفسه. 

وقد روى محمد بن عبد الرحهن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول اله كله أني 
بسارق سرق شملة فقال رسول الله كي ما إِخَالَهُ سَرَقَ» فقال السارق : بلى يا رسول 
فقال رسول الله 5ل : «اذْهَيُوا يه فَاقْطعُوةُ 5 ثم احْسِمُوة ثم الثوني بها فقطع وأتي به 
فقال: «تُبْت إِلَى اللَّه فقال قد تبت إلى الله قال: «تَاب اللَّهُ عَلَيْكَه0"© . 

فإن امتنع المقطوع من حسم يده فإن كان قطعها في قصاص لم يجبر على حسمها 
لخروجه عن حدود الله وإن كان قطعها في سرقة ففي إجباره على حسمها وجهان: 

والوجه الثاني : لا يجبر ؛ لأنه يجري مجرى التداوي عن مرض» وكما لا يجوز 
في القصاص» ولا يجوز أن يحبس بعد قطعه ولا يشهر في الناس؛ لأن قطعه شهرة 
كافية ويطلق لوقته» ومن السنة أن يشد كفه المقطوعة فى عنقه عند إطلاقه» روى عبد 
الرحمن بن محيريز قال: سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق يد السارق فى عنقه أمن السنة 
هو؟ قال: أتي النبي كَل بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه . 

فصل: وأما أجرة القاطع وثمن الزيت لحسم يده ففي بيت المال؛ لأن ذلك من 
عموم المصالح» فإن كان القطع يكثر جعل للقاطع والجلاد رزق» وإن كان يقل أعطى 
أجرته كلما قطع أو جلدء فإن لم يكن في بيت المال مال لم يؤخذ بثمن الزيت؛ لأنه 
كالدواء الذي لا يجبر على ثمنهء وأخذ بأجرة القاطع من ماله؛ لأن عليه تسليم حد الله 
تعالى من نفسه, فإن قال: أنا أتولى قطع يدي بنفسي ففي 7 تمكينه منه وجهان: 

أحدهما: لا يمكن كما لا يمكن من قطعهما قصاصاً. 


)000( ا ل ع به 
الملقن (؟/ 14): وذكره الزيلعي في نصب الراية 0679/1/5 


كتاب السرقة/ باب قطع اليد والرجل في السرقة ب ب 8# 

والوجه الثاني : يمكن من قطعها في السرقة وإن لم يمكن من قطعها قصاصاً؛ لآن 
قطع السرقة موضوع للزجر وهو حاصل إذا تولاه بنفسه وقطع القصاص موضوع للتشفي 
فكان مستحق التشفي أولى به. 

فصل: ولا يقطع في حر شديد ولا برد شديد خوفاً من تلفه فيه» كما لا يحد 
الزاني في شدة حر ولا برد وكذلك لا يقطع في مرض يرجي زواله؛ لأن القطع فيه 
أشد خوقاء وكذلك الحامل لا تقطع في حملها خوفاً عليها وعلى حملهاء ولا في 
نفاسها خوفاً عليها؛ ؛ لئلا لا يجتمع دم النفاس ودم القطع فيفضي إلى تلفهاء قد منع 
رسول الله ككل من قطع جارية نفساء حتى ينقطع دمها. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَإِنْ قََق الخَامسَة عُزّرَ وَحُبِسَ2. 


قال الماوردي: ا لا يتجاوز بالسارق قطع أطرافه الأربعة في أربع 
سرقات» فإن سرق في الخامسة عُزَّرَ ولم يُقتَلَء وهو قول جمهور الفقهاء وحكي عن 
عثمان بن عفان وعطاء وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل 
في الخامسة؛ لرواية جابر بن عبد الله قال أني رسول الله بلك بسارق فقطع يده ثم أتى 
ان ثم أتي به قد سرق فقطع يده ثم أتي به قد سرق فقطع رجلهء 
ثم أتي به قد سرق فأمر به فقتل © . 
اودليلنا ما قدمناه من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي كَل قال: «إذَا سَرَ 
الصَارِقٌ فَافْطعُوا يَدَهُ قإِنْ عَادَ فَافْطْعُوا رِجْلَكُ فَإِنْ عَادَ فَاقْطعُوا يَدَمُ ا ار 
رَجْلَهُ90) وهذا قول قصد به كلل البيان» ولو وجب قتله في الخامسة لأبانه كما أبان 
قطعه في الأربع ؛ لأناالا يجور أن بمسك عن نون النياة كم لايجوة أذ يميسلة عن 
جميعه وهو أولى من حديث جابر؛ لأنها قضية في عين يجوز أن تحتمل وجوهاً. 
وقد روى الزهري أن القتل منسوخ؛ لأنه رفع إليه في الخامسة فلم يقتله» وعلى 
أن الصحابة بعده أ أجمعوا على ترك القتل فدلٌ على تقدم نسخهء وإن لم ينقلوه» ولآن 
كل معصية أوجبت حدا لم يكن تكرارها موجباً للقتل كالزنا والقذف. 
مسألة : : قَالَ الشافعيٌ: : ولا يُقَطمُ الحَْبيٌ إِذا دحل ! الَيْنَا أَمَانِ وَيمَ ف يَضْمَنُ الكرقة». 


قال الماوردي: وهذا صحيح » وجملته أنه لا يخلو حال المقيم في دار الإسلام 
من ثلاثة أقسام مسلمء وذمي» ومستأمن. 





(؟) تقدم. 


كتاب السرقة/ باب قطع اليد والرجل في السرقة 

فأما القسم الأول وهو المسلم فيلزم الإمام في حقه ثلاثة أحكام : 

أحدها: الذب عن ماله ونفسه من كل متعد عليهء سواء كان في طاعة الإمام 
وتحت قدرته كالمسلمين وأهل الذمة أو لم 5 في طاعته ولا داخلاً نحت ددر 
كالبغاة والموندين. وأهل الحرب » لقول النبي يكل «الْمُسْلِمُونَ تَكَاقَا دمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدْ 
عَلَى مَنْ سْوَاهُمْ وَيَسْعَى ِدَّمِتِهِمْ أَدَاهُم0" . 

والثاني : استيفاء الحقوق له إذا عجز عن استيفائها بنفسهء سواء كانت في مال 
كالدين أو على بدن كالقضاص» وحل القذف على مسلم كانت أو غير مسلم. 

والثالث: استيقاء الحقوق منه سواء كانت في مال أو بدن في حق الله تعالى أو 
للادميين لمسلم كانت أو غير مسلم . 

فصل: وأما القسم الثاني: وهو الذمي فيلزم الإمام في حقه الأحكام الثلائة 
كالمسلم» وإن اختلفا في تفصيلها: 

أحدها : أناعردب: قن مه وفالة بحن كل معدل عليه سواء كان في الطاعة أو 

خارجاً عنها كما يذب عن المسلمين؛ لأنهع قل ماروا بالدعة قبماً للمستلمين» 

والثاني: استيفاء الحقوق لهم إن كانت على المسلمين» وإن كانت على أهل 
ذمتهم فضربان: 

أحدهما : أن تكون عن عدوان كالغصوب فيستوفيها من بعضهم لبعض؛ لأن دار 

والضرب الثاني: أن تكون عن معاملات» فإن لم يتحاكموا إلى الإمام أو حاكمه 
لم يعترض لبعضهم على بعضء وإن تحاكموا إليه أو إلى حاكمه كفهم عن التظالم» 
وفي وجوب حكمه عليهم قولان مضيا. 

والثالث: استيفاء الحقوق منهم وهو على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن تكون من حقوق الآدميين المحضة. 

والثاني: أن تكون من حقوق الله تعالى المحضة. 


غهضنا 





)١(‏ أخرجه أبو داود (1917/7) كتاب الديات. باب إيقاد المسلم بالكافر وأخرجه النسائي في 
المجتبى (151/7) كتاب القودء باب سقوط القود من المسلم للكافرء والحاكم في 
المستدرك )١151/7(‏ في كتاب قسم الفيء وذكره الزيلعي في نصب الراية (1/ 0794. 


كتاب السرقة/ باب قطع اليد والرجل في السرقة ب لبنس 809 

والثالث: أن تكون من الحقوق المشتركة. 

فأما الضرب الأول وهو أن تكون من حقوق الآدميين المحضة فلا يخلو مستحقها 
من أن يكون مسلماًء أو ذمياًء أو معاهداً» فإن كان مسلماً استوفيت حقوقه منهم» سواء 
كانت في بدن كالقصاص وحد القذف. أو في مال كالديون والغصوبء». وإن كان 
مستحقها ذمياً منهم» روا كات عن غير مراضاة كالقصاص في الجناية» والغصوب 
في الأموال لزم استيفاؤها منهم ؛ لأن دار الإسلام تمنع من التعدي والتغالب. 

وإن كانت عن مراضاة كديون المعاملات فإن لم يتحاكموا فيه إلينا تُركواء وإن 
تحاكموا إلينا ففي وجوب استيفائها منهم ولهم قولان على ما مضى. 

وإن كان مستحقها معاهداً فإن كانت في بدن القصاص وجب استيفاؤها منهم؛ 
لأن حفظ نفوس أهل العهد واجب عليناء وإن كانت في مال نظرَ فإن كان لأموالهم 
أمان علينا وجب استيفاؤها لهم» وإن لم يجب لأموالهم أمان لم يجب استيفاؤها لهم 
واسترجعها الإمام ممن أخذها من أهل الذمة لبيت المال؛ لأن ما دخل دار الإسلام من 
الغنائم مستحق للمسلمين دون أهل الذمة. 

والضرب الثاني : وهو أن يكون من حقوق الله تعالى المحضة فهي حقان: قتل 
بردة » وحد فى زنا. 

فأما الردة فمن ارتد منهم إلى ما لا يقر عليهم من الأديان استتيب» فإن تاب وإلا 
قتل كالمسلمء ولا يلزم أن يبلغ مأمنه؛ لأن إبلاغ المأمن يلزم بانتقاض الذمة وليس 
هذا منه نقضا لذمته . 

وأما الزنا فإن كان بمسلمة حُدَ إن كان محصناً بالرجم » وإن كان بكراً بالجلد» 
وكان نقضاً لذمته؛ لأنه من شروط ذمته فيبلغ مأمنه ثم يكون حرباً وإن زنا بذمية ففي 
وجوب حدهما قولان من نفوذ أحكامنا عليهم»» ولا يكون ذلك نقضاً لذمتهم» لكن لا 
يقرون على ارتكاب الزنا في دار الإسلام؛ لأنها تمنع من ارتكاب الفواحش فيستتابون 
منه فإن تابوا وإلا نبذ إليهم عهدهم. ثم كانوا بعد بلوغ مأمنهم حربا. 

فأما إن ناكحوا ذوات محارمهم فإن كانوا لا يعتقدون إباحته في دينهم كاليهود لم 
يقروا عليه؛ وصار منهم كالزناء وإن اعتقدوا إباحته كالمجوس أقروا عليه. 

فأما شرب الخمور فيمنعون من المجاهرة بها ولا يمنعون من شربها لاستباحتهم 
لها في دينهم » فلا حد عليهم. 

فإن قيل: فهلا حددتموهم وإن استباحوها كما تحدون المسلم في شرب النبيذ 
وإن على رأي أبي حنيفة . 


كك ”ا لل لس سح كتاب السرقة/ باب قطع اليد والرجل في السرقة 

قيل: الفرق بينهما أن الذمي مقر على ما خالفنا فيه من دينه فلم ينفذ حكم الإمام 
عليه» والمسلم مأخوذ بحقوق الدين نفذ حكم الإمام عليه . 

وأما الضرب الثالث: فهو أن يكون من الحقوق المشتركة بين حق الله تعالى 
وحقوق الادميين فهو السرقة» ولا تخلو سرقته أن تكون من مسلم أو من ذمي أو من 
معاهد» فإن سرق من مسلم غرم وقطع كالمسلم» وإن سرق من ذمي أغرمء لأنه عن 
تغالب تمنع دار الإسلام منهء وفي قطعه قولان من نفوذ أحكامنا عليهم» وإن كان 
معاهداء فإن كان لماله أمان أغرم للمعاهد وقطع في سرقته وإن لم يكن لماله أمان 
أغرم لبيت المال ولم يقطع فيه. 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو المستأمن المعاهد فالمعاهدون وفي هذه الأحكام 
مخالفون للمسلمين وأهل الذمة. 

فأما الحكم الأول في الذب عنهم فيجب على الإمام أن يمنع عنهم من كان في 
طاعته وتحت قدرته من المسلمين وأهل الذمة؛ لأن الأمان يقتضيه فلا يلزمه أن يمنع 
عنهم من لم يكن في طاعته وتحت قدرته من أهل الحرب؛ لأن أمانهم يوجب الكف 
عنهم ولا يوجب نصرتهم وأما إذا تعدى بعضهم على بعض لم يجب نصرتهم ولم يقروا 
على التعدي؛ لأن دار الإسلام توجب التناصف وتمنع من التغالب والتظالم» وقيل . 
لهم : إن تناصفتم وإلا نبذنا إليكم عهدكم ثم صرتم بعد بلوغ مأمنكم حرباً. 

وأما الحكم الثاني : وهو استيفاء الحقوق لهمء فإن كانت مع غير المسلمين 
وأهل الذمة لم يلزم استيفاؤها لهم؛ سواء كانت في نفس أو مالٍ» كما لا يلزم نصرتهم 
منهم وإن كانت مع المسلمين وأهل الذمة نظر فيهاء فإن كانت متقدمة على أمانهم لم 
يلزم استيفاؤها لهم لوجودها في حال لا يوجب الكف عنهم وإن حدثت بعد أمانهم 
فهي نوعان حقوق أبدان» وحقوق أموال. 

فأما حقوق الأبدان كالقصاص في الجنايات فيلزم استيفاؤها لهم لما يلزم من 
حراسة أبدانهم » وإن كانت على مسلم استحقوا بها الدية» وإن كانت على ذمي 
استحقوا بها القود. 

فأما حقوق الأموال فإن لم يكن لأموالهم أمان لم يلزم استيفاؤها لهمء 
واسترجعت الذمي لبيت المال» وأقرت على المسلم إن أخذها قهراً بعد أخذ خمسها 
منه؛ لأنها غنيمة وإن أخذها اختلاساً انتزعت منه لبيت المال؛ لأنها فيء به» وإن كان 
لأموالهم أمان وجب استيفاؤها لهم كما وجب استيفاء حقوقهم من أبدانهم لاشتمال 
أمانهم على أبدانهم وأموالهم فتستوفى من المسلم والذمي» فإن سرقت الأموال منهم 
قطع سارقها مسلماً كان أو ذمياً؛ لأنه لا شبهة في أموالهم بعد الأمان لمسلم ولا ذمي. 
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وقال أبو حنيفة : لا أقطعه استحسانا . 

ودليلنا مع عموم الظواهر أن من ضمن ماله جاز أن يقطع سارقه قياساً على مال 
الذمي» ولأن ما وجب بسرقة مال الذمي وجب سرقة مال المستأمن كالضمان. 

وأما الحكم الثالث. في استيفاء الحقوق منهم فينظر فإن تقدمت على أمانهم لم 
يلزم استيفاؤها منهمء سواء كانت لمسلم أو ذمي» كما لا يلزم استيفاؤها من أهل 
الحرب إذا أسلمواء وإن لزمتهم بعد أمانهم لم يخل ما لزمهم من الحقوق من ثلاثة 

أحدها: أن تكون حقوق الآدميين المحضة . 

والثاني : أن تكون حقوق الله تعالى المحضة. 

والثالث: أن تكون من الحقوق المشتركة . 

فإن كانت من حقوق الآدميين المحضة نظر مستحقها فإن كان منهم لم يلزم 
استيفاؤها له» سواء كانت فى مال أو بدنء وقيل لهم إن تناصفتم وإلا نبذنا إليكم 
عهدكم ثم صرتم بعد بلوغ مأمنكم حرباً لما توجبه دار الإسلام من التناصف» وإن كان 
مستحقها مسلما أو ذمياً وجب أن يستوفي له حقه منهمء سواء كان الحق فى بدن 
كالقصاص أو في مال كالديون والغصوب؛ لأنه لما وجب بالأمان أن نؤمنهم وجب أن 
نأمنهم بما يوجبه الأمان من تساوي الجهتين فيه . 

وأما حقوق الله المحضة فقتل بردة وحدٌ في زناء فأما القتل بالردة فيسقط عنهم 
ولا يستوفى منهم؛ لأن عهدهم يعم من يقر على دينه ومن لا يقر بخلاف الذمة التي لا 
تستقر إلا فيمن يقر على دينه» ويكونون بعد الردة على عهدهم إلى انقضاء المدة. 

وأما حد الزنا فيسقط عنهم كالقتل بالردة» لكن ينظر في المَرْنِيَ بها فإنها إحدى 
ثلاث: إما معاهدة» أو ذمية» وإما مسلمة» فإن كانت معاهدة لم يلزم استنابة الزاني» 
وقيل لهم دار الإسلام تمنع من ارتكاب الفواحش فإن كففتم عنها وإلا منعتم من المقاه 
فيهاء وإن كان المَرْنِيَ بها ذمية وجب أن يستتابوا من هذا الزنا بمثلهاء ولم يكن ذلك 
نقضاً لأمانهمء فإن تابوا وإلا نبذنا إليهم عهدهم ليبلغوا مأمنهم ثم يصيروا حرباء وإذ 
كان المَْنِيَ بها مسلمة كان الزنا نقضاً لأمانهم إن شرط ذلك في عهدهم وبلغوا مأمنهم» 
إليهم عهدهم حتى يبلغوا مأمنهم ثم يصيروا حرباً. 

وأما الحقوق المشتركة بين حق الله تعالى وحق الآدميين فهي السرقة وهي مسألة 
الكتاب» وإنما فرعنا ما قدمناه عليها لارتباط بعضه ببعض اشتمل على تقسيم ما اتصل 


.“لسلس سح كتاب السرقة/ باب قطع اليد والرجل في السرقة 
به من الأحكام» فإذا سرق المعاهد في دار الإسلام مالاً فإن كان من معاهد لم يلزمه أن 
يأخذه بغرم ولا قطع. لكن يقال لهم: دار الإسلام توجب التناصف وتمنع التغالب فإن 

أحدهما: وهو المنصوص عليه ها هنا وفي كتاب «الأم» ونقله الحارث بن سريج 
النقال: أنه لا يقطع ؛ لأنه من حقوق الله تعالى وأشبه حد الزنا. 

والقول الثاني: يقطع؛ لأنه لما لزمه القصاص حفظاً للنفوس ولزمه حد القذف 
حفظاً للأعراض لزمه قطع السرقة حفظاً للأموال لقول النبي كلهِ: «ألاّ إِنّ دماءكم 
وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ عَلَيكُمُ فجمع بين الدماء الأمواك والأعراض في التحريع 
فوجب أن يستوي جميعها في الاستيفاء فصار تحرير ما ذكرناه من قطع السرقة أ 
المسلم إذا سرق من مسلم أو معاهد غرم» ل ايا 
لم يغرم ولم يقطع. وإذا سَرَق من مسلم أو ذمي غرم وفي قطعه قولان. 
كان من مال واحد أو جماعة. 

وقال أبو حنيفة : إذا قطع في مال لم يقطع فيه ثانية إلا أن يتغير عن حاله كالغزل 
إذا تسج والطعام إذا طحن» احتجاجاً بأن النطم يتعلق بعين وفعل» فلما كان الفعل 
الواحد في عينين. يوجب تطعا واحدا وجب أن يكون الفعلان في عين واحدة يوجب 
قطعاً واحذاء ولأن قطع السرقة في حراسة الأموال مقابل لحد القذف في صيانة 
الأعراض ثم لما لم يتكرر حد القذف في الرجل الواحد وجب أن لا يتكرر قطع السرقة 
فى المال الواحد. 

وتحريره: أنه حد يقف استيفاؤه على مطالبة دمي فوجب أن لا يتكرر في 
الشخص الواحد كالقذف. 

ودليلنا مع عموم الكتاب والسنة : هو أنه فعل يوجب الحد فوجب أن يكون 
تكرره في العين الواحدة كتكرره في الأعيان المختلفة كالزنا يحد إذا تكرر في الواحد 
كما يحد إذا تكرر في الجماعة. 

فإن قيل: محل الحد في الزنا موجود فجاز أن يتكرر ومحل القطع مفقود فلم 
يتكرر. 

قيل: هذا تعليل يبطل في الزنا بحد القذف؟؛ لأن محله موجود ولا يتكرر» 
ويبطل في السرقة بالقطع في الغزل إذا نسج» فإن محله مفقود وقطعه يتكرر . 
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ثم يقال؛ محل القطع في الثانية باقي؛ لأن الأط اف الأربعة محل له فلم يسلم 
التعليل بما قدمناه ولا وضح الفرق بما بيناه. 

ولأن كل عين إذا سرقها غير سارقها قطع. فوجب إذا سرقها أن يقطع كالغزل إذا 

فإن قيل: لأن الثوب المنسوج لا يسمى غزلاً فجاز أن يقطع فيه ثانياً انتقض على 
أصله بالجدي إذا قطع فيه ثم سرقه وقد صار تيساً لم يقطع عنده وإن لم يسم جدياً. 

فأما الجواب عن استدلاله بأن الفعل كالعين مع انتقاضه بالغزل إذا نسج فهو 
أن الفعل الواحد في العينين سرقة واحدة فلذلك قطع فيها قطعاً واحداًء والفعلان في 
العين الواحدة سرقتان فلذلك قطع فيها قطعان» ويدل عليها الأيمان. 

وأما الجواب عن قياسه على القذف مع انتقاضه بالغزل إذا نسج فهو أن حده في 
القذف قد أثبت كذبه فلم يحد في الثاني مع ثبوت كذبه كما لو قال لصغيرين لا يجامع 
مثلهما: قد زنيتما لم يحد لهماء وليس كذلك قطع السرقة؛ لأنه موضوع لصيانة المال 
وحراسته فكان معنى القطع في الأول موجوداً في السرقة الثانية فقطع فيها ثانية والله 


أعلم . 


مسألة : قَالَ الشّافعِيّ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى لل ا 3 
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ا ل و م هَذَا بعيّنه سَرقَ مَمَاعا لهذا مِنْ 
. لذ 5 
حززه بصفاته يسَاوي رُبْعَ ديتار وَيَحْضِرٌ المَسْرُوق منْهُ يدع شَهَاتوُما. 


قال الماوردي : اعلم أنه لا يخلو ثبوت السرقة من أحد أمرين. 

إما أن تكون عن دعوى المالك أو يغير دعواه» فإن كان عن دعوى المالك 
فثبوتها على السارق» ويكون إما بإقرار أو بينة» فإن كان بإقرار حكم عليه بالسرقة 
بإقرار مرة واحدة. وبه قال مالك وأبو حنيفة» وإن خالفا في الزنا فلم يحداه إلا بإقراره 
أربع مرات اعتبارا بعدد الشهادة فيه» ووافقا في السرقة أنها تلزمه بإقرار مرة. واحدة ولا 
يعتبر عدد الشهادة فيه. 

وقال ابن أبي ليلى» وابن شبرمة» وأبو إيوسف» وزفرء وأحمدء وإسحاق: لا 
تغبت السرقة عليه إلا أن يقر بها مرتين اعتباراً بعدد الشهادة فيه كالزنا؛ لأنها حد لله 
تعالى» واحتجاجاً بأن سارقاً أقر عند علي عليه السلام بالسرقة فانتهره» فأقر ثانية فقال 
الآن أقررت مرتين» وقطعه. 

ودليلنا قول النبي كله : همَنْ أتَى مِنْ هَذِه الْقَادُورَاتٍ شَيْما فََْمَر بِسِئْرٍ الل فَإِنّهُ 
َنْ يبد لَنَا صَفْحَمَهُ نِّْمْ حَدَ الله عَلَيْو0" ولأنه حق يثبت بالإقرار فلم يفتقر إلى التكرار 
كسائر الحقوق. 

فأما انتهار علينٌ المقر فالظاهر منه التنبيه على رجوعه منه فلم يجز أن يعدل به عن 
ظاهره. 1 

فصل: فإن رجع عن إقراره لم يقبل رجوعه في الغرم؛ لأنه من حقوق الأدميين» 
وفي قبول رجوعه في سقوط القطع قولان: ا 





)١(‏ أخرجه الإمام مالك في الموطأ (؟59/5١))‏ وانظر التلخيص لابن حجر (017//4) وأخرجه الحاكم 
في المستدرك (5/ 754): وذكره ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (؟/ 0237١5‏ . 


زففا 
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أحدهما : وهو ظاهر كلامه في هذا الموضع : أنه يقبل رجوعه ويسقط عنه القطع 
كالزنا . 

والقول الثاني: أنه لا يقبل رجوعه ويقطع كما لا يقبل رجوعه عن القذف في 
سقوط الحد» ولأن السرقة يتعلق بها حق ادمي لا يقبل رجوعه فيه فكان حق الله تعالى 
في القطع تبعاً له» بخلاف الزنا المختص بحت الله تعالى وحدهء فإن رجع عن الإقرار 
بشرب الخمر سقط عنه الحد قولاً واحدا كالزنا؛ لاختصاصه بحق الله تعالى وحده. 

فإذا تقرر توجيه القولين. 

فإن قيل: بأن رجوعه غير مقبول قطع» فإن هرب لم يطلب. 

روى عطاء بن السائب عن ميسرة قال: جاء رجل وأمه إلى علي عليه السلام 
فقالت الأم: إن ابني هذا قتل زوجيء فقال الابن» إن عبدي وقع على أمي فقال علي : 
إن تكوني صادقة يقتل ابنك» وإن يكن ابنك صادقا نرجمك ثم قام علي عليه السلام 
للصلاة» فقال الغلام لأمه: ما تنتظرين أن يقتلني أو يرجمك فانصرفاء فلما صلى سأل 
عنهما فقيل انطلقا فلم يطلبهماء وإن قيل: إن رجوعه مقبول لم يخل السارق عند 
رجوعه من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون قد قطعء» فلا يكون لرجوعه تأثير. 

والحال الثانية: أن يكون سليماً لم يقطع. فسقط القطع عنه» فإن قطع بعد ذلك 
كانت جناية من قاطعه يؤخذ بحكم جنايته. 

والحال الثالثة: أن يكون بعد الشروع في القطع وحز السكين في يده فهذا على 
ضربين : 
أحدهما: أن يمكن بقاؤها على زنده بعد عمل السكين فيها فالواجب أن تستبقا 
ولا تفصل من زنده» سواء انتفع بها أو لم ينتفع إذا لم يستضر بها. 

والضرب الثاني: أن لا يمكن بقاؤها على زنده لانفصال أكثرها فلا تلزم إبانتها 
في حق السرقة لسقوطه عنه» وقيل له: إن شئت أن تفعل ذلك في حق نفسك ومصلحة 
جسدك فافعل» وإن تركتها على حالها لم تمنع . 

فإن أقرَ بالسرقة نفسان عن اشتراك فيها ثم رجع عنها أحدهما دون الآخر سقط 
القطع عن الراجع منهما دون الاخر؛ لأن لكل واحد منهما حكم نفسه وإن اشتركا. 

فصل: وإذا أتى ما يوجب الحد ولم يعلم منه إلا بإقراره فلا يخلو الحد من أن 
يكون من حقوق الله تعالى» أو من حقوق الأدميين» فإن كان من حقوق الادميين 
كالقصاص وحد القذف لزمه الإقرار به ولم يصح كتمه؛ لأنه لا يسقط بالتوبة» وإن كان 


بارفن كتاب السرقة/ باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها 
مور توق 1ق تقال كعد الزرنا بواقتلع:. الشرفة بوخلده لحي عد فال ابن حامد 
الإسفراييني: إن لم يتكرر ذلك منه ولا كان مشهورا به فالمستحب له أن يكتمه على 
تنسة ولا يقر به كإن تكررامنة وقاة مشهورا ان" فالسكيا له أن يقوية ولا كيه 
وليس لهذا الفرق وجه» والصحيح عندي أن ينظر فإن تاب منه فأستحب له أن يكتمه يكتمه 
ولا يقر به؛ لقول النبي يكلهِ: «مَنْ أتى من هذه الْقَادُورَات شِيْئاً فَلْيَسْتَئدْ بسثْر اللّه ٠‏ فَإِنَّه 
مَنْ ود لا صَنْحَتَهُ نَم حَدّ الله عَلَينه210, 00 





وإن لم يتب فالأولى أن يقر به؛ لأن في إقامة الحدود تكفيرا وتطهيراً. 


روى الشافعي عن سفيان عن الزهرية عن أبي إدريس الخولاني عن عبادة بن 
الصامت قال : كنا مع رسول الله كك في مجلس فقال: ١تبَا‏ يعُون عَلَى أَنْ لآ ؟ تشْرِكُوا الله 
شَيْئاً وقرأ علينا الآية وقال: «قَمْنْ وَفَى مِنَكُمْ قَأجره عَلَى اللّهء َم اخْمَانَ مِنْ ذُلِكَ 
شَيْئاً فخُوقت بَ فَهُوَ كَقَارَةً لَهُ وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئاً قسََرَُ الله عَلَيْه فَهُوَ إِلَى اللَّه إن 
شَاء غَفَرَ لَهُ وَإِنْ شاء عَذَبَهُ 01 


قال الشافعي : لم أسمع في الحدود حديئا أبين من هذا. 


وروى خزيمة بن ثابت أن النبي وَل قال: «مَنْ امات نيا َأَقِيمَ عَلَيْه حَدُ ذَلِكَ 
الذَّنْبِ فَهُوَ كَفَّارَئُهُ0” . 


فصل: : فأما إذا حضر عند الإمام ليقر به فالسنّة أن يعرض له الإمام بالإنكار إذا 
رأى منه آثار الندم وأمارات الاسترسال؛ لأن النبي كَلِيٍ قال لماعز حين أقر عنده 
بالزنا: ١‏ لَعَلَّكَ قَكَلْتَء لَعَلَكَ لَمَسْتَ». 


َأَنّى كل بسارق معترف فقال له : «مَا إخالك 3 فت فقَال: بلى » فأعاد عليه 
مرتين » أو ثلاثاً وهو يعترف فقطعه» ثم قال «اشتفف الله و تثْ» فقال: أنا استغفر الله 


وأتوب إليهء فقال: «اللَّهءً 5 * عله واخمن له فهد| حكم السارق في إقراره بالسوقة. 





)١(‏ أخرجه البخاري في الصحيح (207/8) كتاب التفسير (10) باب (إذا جاء المؤمنات 
يبايعنك) (”7) حديث رقم 10 وأخرجه مسلم في الصحيح(؟/ 1777) كتاب الحدود )29 
باب الحدود كفارات لأهلها حديث رقم (1709/41). 


(0) أخرجه الإمام أحمد في مسنده .)25١14/0(‏ الطبراني في الكبير (4/ ؟١٠)‏ والدارقطني في 
السنن (7/ »)75١4‏ والبغوي في شرح السنة .)71١/1١(‏ 
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فصل: فأما إذا أنكر السرقة بعد دعواها عليه فلا يخلو أن يكون لمدعيها بينة أو لا 
يكون» فإن كانت له بينة سمعناهاء والبينة بينتان: عامة» وخاصة:. فالعامة ما أوجبت 
القطع والغرم» والخاصة ما أوجبت الغرم ولم توجب القطع. 

فأما العامة الجامعة للأمرين فهي شاهدان عدلان» وكمال شهادتهما معتبر بخمسة 
شروط: 

أحدهما: ذكر السارق. 

والثاني: ذكر المسروق منه. 

والثالث: ذكر الحرز. 

والرابع : ذكر المال. 

والخامس: صفة السرقة. 

لأن الحكم فيها يختلف باختلاف هذه الخمسة فلزم اعتبارها في الشهادة» وإذا 
كان كذلك لم يخل حال الأعيان من هذه الخمسة من ثلاثة أحوال: 


ايفن 





أحدها: أن تكون حاضرة. 

والثاني : أن تكون غائبة . 

والعالك أن يكون بعضها اضرا ويتضها غانا. 

فإن كانت حاضرة فعلى الشاهدين أن يعينا الشهادة بالإشارة فيقولان: نشهد أن 
هذا الرجل بعينه سرق من مال هذا الرجل بعينه من هذا الحرز بعينه هذا المال بعينه» 
ثم يصفان السرقة؛ لأنها فعل ماض لا تمكن الإشارة إليه فيه فيقولان؛ نقب الحرز 
ودخلهء وأخرج من هذه السرقة» وإن كان ذلك كله غائباًء فعلى الشاهدين أن يصفا من 
ذلك ما يقوم مقام التعيين بالإشارة فيقولان: نشهد أن فلان ابن فلان الفلاني سرق من 
مال فلان ابن فلان الفلاني من حرز يصفانه» ولا يجوز أن يطلقاه لاختلاف الفقهاء في 
الحرز الذي يقطع منهء ويصفا المال بما تزول عنه الجهالة» فإن كان ذا مثل لم يحتاجا 
فيه إلى ذكر القيمة في الشهادة لكن يعتبرها الحاكم في القطعء فإن لم يكن ذا مثل 
ذكرا قيمته» فإن شهدا بسرقة نصاب لم تسمع لاختلاف الفقهاء في نصاب السرقة» ثم 
يصفان السرقة لما فيها من الاختلاف» فإذا استكملا الشهادة على ما بيناه حكم 
بشهادتهما في وجوب القطع والغرم» وإن كان بعض ذلك حاضرا وبعضه غائبا اعتبر في 
الحاضر الإشارة وفى الغائب الصفة» فإن اختلف الشاهدان في صفة المسروق فشهد 
أحدهما أنه سرق ثوباً مروياً وشهد الآخر أنه سرق ثوباً هروياً لم تكمل هذه الشهادة» 
وكان اختلافهما في الصفة كاختلافهما في الجنس . 


اللالمطدتغلغغغه _ ل ل سد كتاب السرقة/ باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها 

وقال أبو حنيفة: هذه شهادة كاملة يجب بها القطع لاتفاقهما على الجنس فلم 
يؤثر اختلافهما في الصفة» وهذا فاسد؛ لأن اختلافهما في الصفة يمنع من اتفاقهما 
على العين فصار كاختلافهما في الجنس المانع من الاتفاق على العين» فوجب أن يكون 
القطع فيهما ساقطا. 

وأما البينة الخاصة الموجبة للغرم دون القطع فهي شاهد وامرأتان.» وشاهد 
ويمين؛ لأنها بينة توجب المال و لا توجب الحد» وفي السرقة مال وحد» فإن ثبت بينة 
الحدود جمع بين الغرم والقطع» وإن قام بينة الأموال وجب الغرم دون القطع» ولا 
يلزم في هذه الشهادة ذكر الحرز وصفة السرقة؛ لأنهما شرطان في القطع دون الغرم» 
وإن عدم المدعي البينة فلم يقمها على حد ولا مال أحلف السارق على إنكاره وسقط 
عنه إذا حلف الغرم والقطع. فإن نكل عن اليمين ردت على المدعي» فإذا حلف حكم 
له بالغرم» فأما القطع فلا يجب لأنه من حدود الله تعالى المحضة التي لا تدخلها 
الأيمان في إثبات ولا إنكار فصارت اليمين فيه مقصورة على الغرم دون القطع . 

فصل: وأما الضرب الثاني: وهو إذا لم يحضر مدعي السرقة وكان غائباً عنهاء 
فإن لم يكن من السارق إقرار ولا قامت بها بينة لم يعترض فيها للسارق بقطع ولا غرم» 
ولا يؤخذ بالتهمة في الحكم إلا بما يقوّم به أصحاب الريب من زواجر التأديب الذي 
يتولاه ولاة المعاون دون الحكامء وإن ثبتت السرقة فلثبوتها وجهان: بينة» وإقرارء 
فإن ثبتت ببينة شهدت عليه بالسرقة فالذي نص عليه في السرقة أنه لا يقطع حتى يحضر 
الغائب فيدعيهاء وقال في الأم: إذا قامت على رجل البينة أنه زنا بها وسيدها غائب 
أنه يحد ولا يوقف على حضور سيدهاء فخالف بين قطع السرقة وحد الزنا في الآمة» 
فاختلف أصحابنا باختلاف هذين النصين على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو قول أبي العباس بن سريج» وأبي علي بن أبي هريرة: أن الجواب 
في قطع السرقة وحد الزنا واحد يوقفان معاً على حضور المسروق منه وحضور سيد 
الأمةء فإن ادعيا ذلك قطع السارق وحد الزاني» وإن أنكراه أو ذكرا شبهة له في الملك 
أو الفعل لم يقطع السارق ولم يحد الزاني» وزعم قائل هذا الوجه أن المنقول عن 
الشافعي في حد الزاني بالأمة سهو من ناقله؛ لأن الحدود تدرأ بالشبهات. 

والمذهب الثاني : هو قول أبي إسحاق المروزي: أن الجواب في كل واحد منهما 
منقول إلى الآخر ويكونان على قولان: 

أحدهما: يقطع السارق ويحد الزاني على ما نص عليه في حد الزنا لما فيها من 
حقوق الله تعالى التي لا يجوز إضاعتها . 

والقول الثاني: لا يقطع السارق ولا يحد الزاني على ما نص عليه في قطع 


إيخرننا 
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السارق لما تحملهما من الشبهة التي يدرأ بها الحدود. 

والمذهب الثالث: وهو قول أبي الطيب بن سلمة وأبي حفص بن الوكيل : أن 
الجواب على ظاهر نصه فيه فيحد الزاني قبل حضور السيدء ولا يقطع السارق قبل 
حضور المسروق منه. 

والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن المال يستباح بالإباحة والوطء لا يستباح وكانت الشبهة في السرقة 
أقرى . 

والثاني : أن القطع في السرقة تابع لحق الآدمي فكان موقوفاً على حضوره» وحق 
الزنا خالص لله تعالى فلم يوقف بعد ثبوته على حضور من لا حق له فيه» وإن ثبتت 
السرقة والزنا بإقرار السارق والزاني فقد اختلف أصحابنا على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي حامد الإسفراييني أنه كثبوته بالشهادة فيكون على ما تقدم 
من المذاهب الثلاثة؛ لأن الحدود تستوفى بكل واحد منها . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة. والصحيح عندي: أنهما 
يستوفيان فيقطع السارق ويحد الزاني وجهاً واحداً.ء ولا يوقف على حضور السيد 
.والمسروق منه. 

والفرق بين البينة والإقرار من وجهين: 

أحدهما: قوة الشبهة في الشهادة وضعفها في الإقرار. 

والثاني : أن إقراره على نفسه أقوى من شهادة غيره عليه» والله أعلم . 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من شرح المذهب في قطع السارق قبل حضور الغائب» 
فإن قلنا يعجل قطعه ولا يؤخر انتزعت منه السرقة إن كانت عيناً؛ وأغرم قيمتها إن 
كاك متتؤلكة؟ رونت هار سسغوور القاتوة ون ادعاها سلف ليه ة وإن أنكز نر 
فإن كان ثبوتها بشهادة ردت عليه السرقة» وإن كان ثبوتها بإقرار لم تردء وكانت في 
بيت المال حتى يثبت بها مستحق ؛ لأنه في الإقرار منكر لاستحقاقهاء وفي الشهادة غير 
منكر. لاستحقاقهاء ولو ا رجل بدين لغائب ترك عليه ولم يؤخذ منه بخلاف السرقة؛ 
لأن صاحب الدين راض بذمته وصاحب السرقة غير راض بها. 

وإن قلنا: يؤخر قطعه ولا يعجل لم تخل السرقة من أن تكون باقية أو مستهلكة. 
فإن كانت مستهلكة استقر غرمها في ذمته ولم تقبض منه لتكون ذمته مرتهنة بهاء 
ويحبس على حضور الغائب بحقه وحق الله تعالى في قطعه» وإن كانت باقية في يده 
حجر عليه فيها حفظاً لها ولم تنتزع منه لتكون باقية في ضمانه» وهل يحبس على 


الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م77 


نوا 
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والوجه الثاني : أنه يحبس لحتق الله تعالى في قطعه والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ: «فَإِنِ اذَّعَى أَنَّ هَذَا مَتَاعْهُ عَلَبَهُ عَلَيْه وَانْتَاعَهُ منْهُ أؤ أَذْنَّ لَهُ 
فى اكنوال الطئة أي" اأفقلة حي ل تك مالعلة أحللت الكش دولا دل 

قال الماوردي: وصورتها: أن يشهد شاهدان على رجل بسرقة مال من حرز بعد 
الدعوى عليه» فإن أكذب الشاهدين لم يكن لإكذابه تأثير لما في إكذابه من جرح من 
ثبتت عدالته» وحكم عليه بالغرم والقطع» فإن سأل إحلاف المدعي بعد الشهادة لم 
يحلف لما في يمينه من جرح الشهود. وإن لم يكذبهما وادعى أن المال الذي أخذه من 
حرزه هو ماله غصب عليه صاحب الحرز أو كان وديعة له عنده أو عارية أو وهبة له 
وأذن له في قبضه فقبضه من الحرز عن إذنه فهذه الدعوى منه مجوزة» وليس فيها فدح 
في الشهادة؛ لأن شهادة الشاهدين على ظاهر فعلهء وهذا باطن محتمل» فصار 
كشاهدين شهدا على رجل بدين فادعى دفعه سمعت دعواه ولم يقدح في الشهادة» وإذا 
كان كذلك سثئل المسروق منه عما ادعاه السارق فإن صدقه عليه سقط عنه الغرم 
والقطع. وإن أكذبه عليه فإن كان للسارق بينة حكم بها وبينته: شاهدان» أو شاهد 
بيده ملك له ببينته» وإن عدم البينة كان القول قول المسروق منه مع يمينه لثبوت يده 
على المال المسروق» فإن حلف استحق المال» فإن كان باقياً انتزعه» وإن كان تالفاً 
رجع بغرمه. 

أحدهما: لاحتمال صدقه فيها. 

والثاني : أنه لو تلف بعد تكول المسروق منه حكم له بملكها والحدود تدرأ 
بالشبهات» وفيه وجه اخر اختاره أبو إسحاق المروزي أنه يقطع ولا تكون هذه 
الدعوى شبهة في سقوط القطع؛ لأنها تفضي إلى أن لا يقطع معها سارق فتفضي إلى 
إسقاط حدود الله تعالى» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه إثبات حد بشبهة» والحدود تسقط بالشبهة ولا تثبت بها. 

والثاني : اتفاقهم أنه لو ثبت عليه الزنا فادعى زوجته المزنيّ بها سقط الحد وإن 
لم تثبت دعواه»ء ولا يجوز أن يقال: لا يسقط الحد بهذه الدعوى؛ لأنها تفضي إلى 
إسقاط الحدود وكذلك القطع في السرقة» فأما إذا نكل المسروق منه عن اليمين في 
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دعوى السارق ردت اليمين على السارق فإذا حلف حكم له بملك ما سرق ولم يجب 
عليه قطحه كالزوج القاذف إذا لاعن سقط الحد عنه بإيهامه . 

ولو كانا سارقين فادعى أحدهما أنها ملكه دون الاخر سقط ل رك 
ولم تسقط عن الآخر سواء تصادق السارقان عليها أو تكاذبا؛ لأن شبهة أحدهما لا تقف 
على شبهة الآخر. 

مسألة: قَالَ الشَّافِعيُ رضي الله عنه :«وَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ رب المبَاع حُبِس السَارف 





و 
0-0 00 


حتى يحضر» . 

قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة في حبس السارق إذا كان المسروق منه 
غائباً لم يعجل قطعه وهو مذهب الشافعي فإنه يحبس ما لم تطل غيبة ربها إذا كانت 
السرقة مستهلكة » وفي حبسه إذا كانت باقية وجهان» فإن كانت غيبة ربها بعيدة لم 
يحبس » لأنه لا تعلم عودته ثم ينظر فإن كان الحبس مستحقاً لغرم السرقة طولب بكفيل 

وأطلق» وإن كان لأجل القطع. » لأن العين قائمة وضعت السرقة في يد أمين ولم يطالب 

بكفيل؛ لأن حدود الله تعالى لا تصح فيها الكفالات» فلو امتنع رب السرقة من إقامة 
كفيل حبس على إقامة الكفيل لا على قدوم الغائب» فإن بذل غرم السرقة لم يحبس 
ولا يكفل؛ لأن بذل الغرم أقوى من الكفالة وأطلق» ووضع الغرم على يد أمين . 

أله قال الشافعئ رضي الدعنه : «وَلَوْ شَهِدَ وَجُلُ وَامْرَََانِ أو ز شَاهدٌ وَيَمِينٌ عَلَى 
سَرِقَةِ َوْجَبْتُ العُرْمَ في المَالٍ وَلّمْ أوجبةُ في الحَد؛ . 

قال الماوردي: وهو الصحيح ؛ لأن في السرقة حقين: 

والثاني : لله تعالى وهو القطع . 

والأموال تستحق بشاهد وامرائين» وشاهد ويمين» والحد لا يجب إلا 
بشاهدين» فإذا شهد على السارق شاهد وامرأتان» أو شاهد ويمين» وجب الغرم ولم 
يجب القطع . 

فإن قيل: فقتل العمد يوجب القود والدية فهلا إذا شهد به رجل وامرأتان يحكم 
عليه بالدية لأنها مال» ولا يحكم بالقود لأنه حد؟ . 

قيل : لا يحكم ذلك إلا في قتل العمد لوقوع الفرق بينهما؛ ؛ لأن الدية بدل من 
القود ؛ لأنهما لا يجتمعان 30 تثبت الدية إلا بشوت القود» وليس الغرم بدلا من 
ف لأنهما يجتمعان فجاز أن يثبت الغرم وإن لم يثبت القطع . 
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فإِن قيل فالهاشمة فيها قصاص في موضحتها ودية في هشمها أفتحكمون بدية 
الهشم إذا شهد به رجل وامرأتان؟ . 

قيل : لا تحكم ذلك. 

والفرق بينهما: أن حكم الهاشمة استحقاق القصاص في موضحتهاء والدية في 
هشمها ولا ينفرد استحقاق أحدهما عن الآخرء فإذا امتنع استحقاق القود امتنع 
استحقاق الدية» ولذلك قلنا: إقرار بعض الورثة بوارث إذا منع من ثبوت النسب منع 
استحقاق الميراث؛ لأنه لا يستحق إلا بثبوته» » وليست السرقة كذلك؛ لأن الغرم فيها 
قد يستحق وإن لم يستحق فيها القطع كالوالد إذا سرق من ولده» فجاز أن يثبت الغرم 
بها ولا يثبت به القطع» وكذلك قلنا: فيمن حلف بالطلاق أنه لا دين عليه» فيشهد عليه 
بالدين رجل وامرأتان حكمنا عليه باستحقاق الدين؛ لأنه يثبت برجل وامرأتين ولم 
نحكم عليه بالطلاق؛ لأنه لا يثبت إلا بشاهدين» ولو شهد بالدين شاهدان حكمنا عليه 
بالدين والطلاق هذا أصلاً مستمراً. 





مسألة: قَالَ الشَّافِعِي رضي الله عنه : «وَفِيإِفْرَارِ العَبْدِ بالكركة شَيْئَانِ أَحَدَهُمَا لله 
فِي بَدَنه فَأَقْطعُهُ وَالآَحَهِ في مَالِهِ وَهُوَ لا يَمْلِكُ مَالاً قَإذًا أَغتقّ وَمَلَّكَ أَغْرَمْتةُ . 

قال الماوردي: هذه المسألة قد مضت وأصلها أن إقرار العبد فيما اختص ببدنه 
مقبول» وفيما اختص بالمال غير مقبول . 

وقال مالك» وأبو يوسف. وداود: لا يقبل إقراره في البدن ولا في المال وهذا 
فاسد لأمرين: 0 

أحدهما: أن إقراره أنه لم يصل ولم يصمء نافذ فيما يؤمر به من الصلاة والصيام 
حتى لو امتنع من الصلاة قتل بإقراره أنه لم يصل فكذلك فيما عداه. 

والثاني: وهو فرق بين المال والبدن بأن التهمة مرتفعة عنه فيما تعلق ببدنه» 
ومتوجهة إليه فيما تعلق بالمال» فقبل إقراره في بدنه ولم يقبل في المال» فإذا ثبت هذا 
وأقر بسرقه قطع بإقراره. 

وأما المال فللشافعي فيه قولان فاختلف أصحابنا في محلها على ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول أبي إسحاق المروزي: أن القولين في المال إذا كان باقياً في 
يده هل يقبل إقراره فيه أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: لا يقبل لتوجه التهمة إليه. 

والثاني : يقبل لاتصاله بالقطع الذي لا يتهم فيه فأما مع استهلاك المال فلا يقبل 


كنات السرقة/ بياب الإقداد بالسرقة والشهادة عليها ب 7ٍ___سسسسسيب 
في تعلقه برقبته قولآً واحدا؛ لأن لغرمه محلا يثبت فيه ويفرد منه ليؤديه بعد عتقه . 
والوجه الثاني : وهو قول أبي حامد المووزي وجمهور البصريين: أن القولين في 


المال إذا كان تالفاً هل يتعلق برقبته فيباع فيه أم لا؟ على قولين» فأما إذا كان المال باقياً 
فلا يقبل إقراره فيه ؛ لأن يده يد السيد فصار كإقراره بسرقته ما في يده. 


والوجه الشالث : وهوقول أبي علي بن أبي هريرة: أن القولين على العموم في 
الموضعين معاء سواء كان المال باقيا في يده أو تالفا هل ينفذ إقراره فيه؟ على قولين؛ 
لأن رقبته وما في يده جميعاً في حكم ما في يد سيدهء فإن نفذ إقراره في أحدهما نفذ 
في الآخر وليس للفرق بينهما وجه والله أعلم. 


"4 


م ا - 3 : 1 ا 
مسألة: قال الشافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : ١أغرِمٌ‏ السَارِقٍ ما سَرَقَ قطع أذ لَمْ يُقَطْمْ 
أثُلفَ للعتاد» . 


قال الماوردي: إذا كانت السرقة باقية فإنها ترد على مالكهاء ويقطع سارقهاء 
وهو إجماع. وإن كانت تالفة فقد اختلف الناس في حكمها على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : وهو مذهب الشافعي: أنه يغرمها السارق ويقطع» سواء تقدم الغرم على 
القطع أو تأخر عنه» وسواء كان موسرا أو معسرا. 

وبه قال من التابعين الحسن البصري» وإبراهيم النخعي» والزهري» ومن الفقهاء 
الأوزاعي» والليث بن سعدء وابن شبرمة» وأحمد بن حنبل. 

والمذهب الثانى : وهو مذهب أبي حنيفة : أنه لا يجمع عليه بين الغرم والقطع. 
فإن قطع لم يغرم وإن أغرم لم يقطع وربها قبل الغرم والقطع بالخيار بين أن يطالب 
بالغرم فلا يقطع وبين أن يمسك عنه فيقطع. ولو قطع والسرقة باقية فأتلفها أجنبي لم 
يضمنتها للسارق ؛ لأنه غير مالك ولا لربها؛ لأن لا يجمع بين القطع والغرم وقال: لو 
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سرق حديدا فضربه كوزا فقطع لم يَرُْدّ الكورّء لأنه صار كالعين الأخرىء» ولو سرق ثوبا 
فصبغه أسود لم يرده إذا قطع؛ لأنه صار بالسواد كالمستهلك» ولو صبغه أحمر رده لا 
يجعله كالمستهلك . 

والمذهب الشالث: وهوقولمالك: أنه إنكان موسراقطع وأغرمكقولناء وإنكان 
معسرا قطع ولم يغرم إذا أيسر كقول أبي حنيفة ) واحتج من منع الجمع بين الغرم 
والقطع بقول الله تعالى: #وَالسَارقٍ وَالسَارقَة فَاقْطعُوا أَيّدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا كُسَبَا»4 
[المائدة: 778] فجعل جزاء سرقته القطع دون الغرم وبحديث عبد الرحمن بن عرف 
ا 1 2 ا 2 عي ف 010 نون 
أن النبي ككل قال: «إذا قطع السارق قلا غرْم عَلَيْه؛ وهذا نص . 





)١(‏ أسخرجه النسائي )١١15/(‏ كتاب قطع السارق. وأخرجه الدارقطني في السنن (/ 710) الحدودء 
وذكره الزيلعي في النصب (777/7) وعزاه للطبراني في معجمه الأوسط. وابن أبي حاتم في 
العلل /١(‏ 407) في كتاب الحدود. 


ايدان 





كتاب السرقة/ باب غرم السارق ما سرق 

ومن القياس : أنه فعل يتعلق به وجوب الحد فلم يتعلق به وجوب المال كالزنا 
بمطاوعة لا يجمع فيه بين الحد والمهر» ولأنه فعل يتعلق به وجوب الغرم والقطع فلم 
يجز أن يجمع بينهما كجناية العمد لايجمع ب بين القصاص والدية» ولأن استهلاك المال 
يمنع من الجمع بين الغرم والقطع كالغصب. 

ودليلنا قوله تعالى: لوَالسَارِقُ وَالسَارِفَةُ فَاقْطْعُوا أْدِيهُمَا4 [المائدة: 4"] 
فاقتضى الظاهر قطعه وإن أغرم وأبو حنيفة يمنع من قطعه إذا أغرم ويجعله مخيرأً» وقد 
جعله الله تعالى حتماًء وقوله: #جرَاءَ بمَا كُسَبا»ه يعود إلى الفعل دون المال؛؟ لأن 
المال لا يدخل في كسبهماء ولأن من غصب جارية فزنا بها وجب عليه الحد ويردها إن 
كانت باقية ويرد قيمتها إن كانت تالفة فيجمع عليه بين الحد والغرم كذلك في السرقة. 

وتحريره قياساً: أن حدود الله تعالى لا توجب سقوط الغرم كالزنا بالجارية 
المغصوبةء ولأن كل عين وجب القطع مع ردها القطع مع رد بدلها كما لو باعها 
السارق واستهلك ثمنها قطع مع رد بدل الثمن كما يقطع مع رد الثمن» كذلك في حق 
الملك» ولأن القطع وجب بإخراجها من الحرز والغرم وجب باستهلاكهاء وكل حقين 
وجبا بسببين مختلفين جاز الجمع بينهما كقتل الصيد المملوك يجمع فيه بين الجزاء 
والقيمة . 

فأما الجواب عن الاية فهو ما استدللنا به منها. 

وأما الجواب عن الخبر فهو أنه ضعيف ذكر الساجي أنه لم يثبته أحد من أهل 
النقل» ولو صح لكان محمولاً على أحد وجهين: 

إما أنه لا غرم عليه لأجرة قاطعه؛ لأنها في بيت المال. 

والثاني : أن العقوبات قبل الحدود كانت بالغرامات فلما فرضت الحدود سقط 
الغرم » فكان قوله: (إِذَا قُطمَ الْسَارِقٌ قلا عُرْمَ عَلَيْده إشارة إلى إلى الغرم الذي كان 
دا 


وأما الجواب عن قياسه على الزنا بالمطاوعة فهو أنها بذلت نفسها وأسقطت 
مهرهاء وأما الجواب عن قياسه على الجنايات فهو أنهما وجبا بسبب واحد لمستحق 
واحد فلم يجتمعا والقطع والغرم وجبا بسببين لمستحقين فجاز أن يجتمعا كما يجتمع 
في قتل العبد المملوك القيمة والكفارة» فأما مالك لير القول؛ لأن الغرم إن 
وجب لم يسقط عنه بالإعسار إذا أيسر وإن لم يجب لم يستحق يستحق عليه بوجود اليسار فلم 
يكن لقوله وجه وبالله التوفيق. 


ويطّبء مع ينوكو م مامه 4 : 
قال الشافعي رَحِمَهُ الله: «وَلا قطع عَلى مَنْ سَرَق مِنْ غير حرْزٍ وَل في خْلْسَة. 
قال الماوردي: وهذا صحيح». لأن وجوب القطع في النصاب معتبر بشرطين: 
أحدهما: الحرزء فإن سرق من غير حرز لم يقطع . 
وقال داود: يقطع. 
والشرط الثاني : الاستخفاء بأخذه» فإن أخذه نهبا نهباً أو جناية لم يقطع . 
وقال أحمد بن حنبل: يقطع. فأما | لمختلس فإن سرق ما اختلسه من حرز قطعء 
وإن اختلسه من غير حرز لم يقطع . 
والدليل, عليهما ما قدمناه من حديث أ الزبير عن جابر أن رسول الله علد 
قال: : «ليسسَ عَلَى الْجَانِي وَل عَلَى الْمُختَلِس وَلآ عَلَى الْمُدْتهبٍ قَطمٌ؛ وهذا نص . 
ولأن السرقة ماخؤذ» تق المشارقد التي لا يمكن استدراكها ويمكن استدراك 
المنتهب والجاني باستنفار الناس على المنتهب وإقامة الحجة على الجانى . 


فإن قيل : فقاطع الطريق مجاهر ويقطع قيل: لأنه لايمكن استدراك ما أخذه 


لعدم من يستنفر عليه ويستعان به. 


مسألة : : قَالَ الشّافعيٌ: «وَلآ عَلَى عَبْد سَرَقَ مِنْ ماع سَيّدِو) . 


قال الماوردي: وأما إذا سرق العبد من مال غير سيده فإنه يقطع ابقاً وغير آبق . 

وقال مالك: لا يقطع إن كان ابقاء وقد مضى الكلام معه. 

فأما إذا سرق من مال سيده فلا قطع عليه وإن هتك به حرزاً. 

وقال داود: يقطع احتجاجاً بعموم الآية» وكما يحد إذا زنا بأمة سيده كما يحد 
إذا زنا بأمةة غيرهء وخالف الفقهاء فيه احتجاجاً برواية أبي هريرة عن النبي كل أنه 


> 





كتاب السرقة/ باب ما لا قطع فيه 
قال: «إِذَا سَرَقَ الْمَمْلُوكُ قبِغْةُ وَلَوْ بنش”"© والنش تضنقت أوقية :عشروة درهماء فامن 
ببيعه ولم يأمر بقطعه. 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: فطل هذا فاته ترق فقال ما الذي سرق؟ فقال 
ب باه 50 فقال: أرسله فليس عليه قطع. ٠»‏ خادمكم سرق 
سرق من مال سيده وقالا: مالكم سرق مالكم فصار إجماعا؛ لأنه لا مخالف لهم. 
فإن قيل: فقد خالفهم سيد العبد حين سأل قطعه. 
قيل: إنما يؤثر خلاف من كان من أهل الاجتهاد ولم يكن سيده منهم فلم يعد 


قوله خلافاً . 
ولأن نفقة نفقة العبد لما كانت مستحقة في مال سيده كانت شبهة له في سقوط قطعه 
كالوالد في مال الولد. 


ولأن يد العبد يد لسيده فصار ما سرقه غير خارج من يده فلم يقطع . 
ولأن قطع السارق لحفظ مال المالك وفي قطع عبده في ماله استهلاك لماله. 
فأما زناؤه بأمة سيده فلا يسقط فيه الحد؛ لأن الحرز فيه غير معتبر وثبوت اليد فيه غير 
مؤثر فخالف بذلك قطع السرقة 
فصل: فإذا ثبت هذا فلا فرق بين العبد والمدبر» والمكاتب» وأم الولدء» ومن 
فيه جزء من الرق وإن قلّء وكذلك عبد المكاتب وعبد المأذون له في التجارة في 
سقوط القطع عن جميعهم لثبوت رقه عليهم . 
مسألة: قال الشّافعيٌ: «ولا عَلَى رذج سَرَقَ مِنْ ماع رَوْجَته وَل علَى امْرَاٍ 
سَرَقَتْ مِنْ مَمَاع زَوْجِهًا وَلآ عَلَى عَبْدِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا سَرَقَّ مِنْ ماع صَاحِبهِ لِلأئّرِ وَالشبهَة 





)١(‏ أخرجه أبو داود (258/7) كتاب الحدود. باب بيع المملوك إذا سرق» حديث رقم (؟541)» 
وأخرجه ابن ماجة في سننه (7/ 854) كتاب الحدود.ء. باب العبد يسرق حديث رقم (5049)» 
وأخرجه الإمام أحمد في مسنده /١(‏ 717) وأبو نعيم في حلية الأولياء (1841//9). 

(؟) أخرجه الإمام الشافي في مسنده (1/ 87 -87) رقم (714)كتاب الحدود باب في حد السرقةء 
والدارقطني في السنن (7/ )١188‏ في كتاب الحدود والديات وغيرهء وأخرجه الإمام مالك في 
الموطأ (؟//الا١).‏ 


5 لسلس بسح كتاب السرقة/ باب ما لا قطع فيه 
وَلِخْلْطَة كَل وَاجدَة مِنْهُمًا يصَاحِبهِ (وَقَالَ) في كتاب اختلاف أبي حَنِيقَةَ وَالأورَاعي إِذَا 
سَرَقَثْ من مَالٍ رَوْجِهَا الذي لَمْ يتما عَلَِْ وَفِي حِرزِ مِنْا قلعت (قَالَ المرَنِيُ) رَحِمَةُ 
الله هَذَا أَفَْنُ عنّدي». 

قال الماوردي: وكان وجملته أن أحد الزوجين إذا سرق من مال صاحبه على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون من حرز قد اشتركا في سكناه فلا قطع على واحد منهما إذا 
سرق من الآخرء سواء كان السارق الزوج أو الزوجة؛ لأن الحرز إذا اشتركا فيه كان 
حرزاً من غيرهما ولم يكن حرزاً منهما فصار سارقاً لمال من غير حرز فلم يجب عليه 
القطع. ولو سرقه غيره قطع؛ لأنه سارق له من حرز. 

والضرب الثاني: أن يكون المال من حرز لم يشتركا في سكناه ففي قطع كل 
واحد منهما إذا سرق من صاحبه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: وهو الذي نقله المزني ها هنا أنه لا قطع على واحد منهما إذا سرق من 
مال صاحبه»ء وبه قال أبو حنيفة . 

والقول الثاني: نص عليه الشافعي في اختلاف أبي حنيفة والأوزاعي» أنه يقطع 
كل واحد منهما إذا سرق من مال صاحبه»ء وبه قال مالك وهو اختيار المزني. 

والقول الثالث: حكاه الحارث بن سريج النقال: أنه يقطع الزوج إذا سرق من 
مال زوجته ولا تقطع الزوجة إذا سرقت من مال زوجهاء فإذا قيل بالأول لأنه لا قطع 
على واحد منهما فوجهه شيئان : 

أحدهما: أن كل واحد منهما يتصرف غالباً في مال صاحبه»ء فحقها في ماله 
وجوب النفقة» ولذلك قال النبى كله لهند بنت عتبة حين قالت: يا رسول الله إن أبا 
سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيتي وولدي إلا ما أخذت من ماله سراء فهل عليّ 
في ذلك شيء؟ فقال: «خذِي مَا كفيك وَوَلَدَكُ بالمدوف”2 فأما حقه في مالها فقد 





)0( أخرج هالإمام البخاري في الصحيح (5/4١08)؛‏ والبيهقي في 
الكبرى (5557/19» /5) 4)776-151/1١(‏ الإمام أحمد في مسنده(99/5. ,)5١5 0٠١‏ 
وابن ماجة ذ فى الجن 05197 كان الجازاك» اانا للمراة من ثانا زرجها ديت 
رقم (1191) ء. والنسائي في المجتبى من السئن (157/8) كتاب اداب القضاةء باب قضاء 
الحاكم على الغائب إذا عرفهء حديث (0570)» والإمام مسلم في الصحيح (/178) في كتاب 
الأقضية. باب قضية هند (5)» حديث رقم (9/ 15/ا1). 


كتاب السرقة/ ديات 7#---7-7ج52525777 111 
اختلف أصحابنا فيه فقال البغداديون: هو ما قاله مالك وفقهاء المدينة أنَّ لهُ اكه 
عَلِيها فى مالها ومنعها عن التصرف فيه إلا عن إذنه» فصار هذا الاختلاف شبهة له في 
مالها. 
13161017[ ا 01 

أحدهما : أنه ليس بينهما إلا عقد» والعقد لا يمنع من وجوب القطع كالإجارة. 

والثاني: أن نفقتها معاوضة كالأثمان وديون المعاوضات لا توجب سقوط القطع 
كسائر الديون» وخالفت نفقات الوالدين والمولدين لخروجها عن حكم المعاوضة» 
وإذا قيل بالثالث أنه يقطع الزوج ولا تقطع الزوجة فوجهه شيئان: 

أحدهما: أن نفقة الزوجية تستحقها الزوجة على الزوج فصارت شبهة للزوجة 
دون الزوج. 

والثاني: أنها في قبضة الزوج؛ لقوله تعالى: الرّجَالُ قَوَامُونَ عَلَى النّسَاءِ)» 
ا ل 

فصل: فإذا 5 ا ا ل 
منهما من مال صاحبه كان وجوب قطعه فيه خارجاً على الأقاويل الثلاثة: 

أحدها : أنه لا يقطع عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة» ولا يقطع عبد الزوجة 
يقطع الزوج في مال الزوجة؛ لأن يد العبد كيد سيده. ولذلك لم يقطع في سرقة ماله. 

والقول الثاني : يقطع عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجةء ويقطع عبد الزوجة 
إذا سرق من مال الزوج . 

:والوجه الثالث: أنه يقطع عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجةء ولا يقطع عبد الزوجة 
إذا سرق من مال الزوج إذا قيل: يقطع الزوج إذا سرق من مال الزوجة» ولا تقطع 
الزوجة إذا سرقت من مال الزوج وهكذا إذا سرق والد كل واحد منهما أو ولده من مال 
صاحبه كان وجوبٌ قطعهما مثلهما على الأقاويل الثلاثة والله أعلم. 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلا يُقَطعٌ مَنْ سَرَقَ مِنْ مَالٍ وَلده وَوَلَْد وَلَده أؤ 
أ جْدَادِ مِنْ قبل أَيهِما كان . 

قال الماوردي: وهذا كما قال. لا قطع على من سرق من مال أحد والديه وإن 
علوريق لدبا والأمهات والأجداد والجدات» ولا من مال أحد من مولوديه وإن سفلوا 


1 كتاب السرقة/ باب ما لا قطع فيه 
من البنين والبنات» وبني البنين وبني البنات» وهو قول جمهور الفقهاءء وقال داود: 
يقطع الأب في مال ابنه والابن في مال أبيه تمسكاً بعموم الظاهرء وقال قوم يقطع الابن 
في مال أبيه كما يقتل به ويحد بقذفه ولا يقطع الأب في مال ابنه كما لا يقتل به ولا 
ودليلنا قول الله تعالى: «ولاً تَقُلْ لَهُمَا أت وَلآ تَنْهَهُمَا4 [الإسراء: ] فكان 
بالقطع أغلظ وبالنهي أحق. 
دددي عن النبي يكِْ أنه قال: «أْلآدكُمْ مِنْ كَسْبكُمْ فكُنُوا مِنْ طَيبَاتِ كَسبكة»20©. 


وروى محمد بن المنكدر عن جابر أن رجلاً جاء إلى النبي يكم ومعه ابن له فقال 
الابن: يا رسول الله هذا أبي يأخذ مالي فيتلفه بغير إذني» فقال الرجل سله يا رسول الله 
هل أنفقه إلا على إحدى عماته أو خالاته» ثم هبط جبريل كَل فقال: سله عن شعره 
الذي لم تسمعه أذناه فسأله عنه فقال يا رسول الله والله ما سمعته أذناي» وإن الله ليزيد 
نابك بياناً ثم أنشده شعره في ابنه فقال: 





0 و 
م 


ا 1 ا ا م اال الى و ب 
عذؤتك مَؤلودا وَعْلْنَك يَافعا تعل بمادذنى عَليِك وَدَ: 


ذا ليله تارك بالشكيو لم أبعث لتكبواك إلا صبا مدر اتتاتكيز 
2 م 7 0 8 3 2 ا 0 5 - 7 1 3 017 
كأنيئ آنا المَطرُوق دُونَكَ بالّذي طرفت به دوني وَعَيْنِي تَهْصِلُ 

َه« عو 


تَحَافُ الرَدَى نَقْبِي عَلَيِكٌ وَإنَّهًا لتفلي أن العوت ع وجل 
مر 0 8 0 00 5 1 520 7 7 2 

فلك | يلح 4 | 5 2 وَالمْ 1 .- اله إل | - ى - | 7 2 في 5 وم و 
1 2 2 وَأ 3 8 ب ا وغ ] ا 9 ََ 8 ل 3 8 الْمُمْع و ا لو 


.و 0 ماد ا ا ءُ ع أنهي 7 امام 
فليقك إِذلمَ تَرعَ حي أَوّتي فلت كمّا الجَارٌ المُجَاورُ يَفَعمَلُ) 

قال: فعلق رسول الله و بتلابيب الغلام وقال: «أَنْتَ وَمَانُكَ لأبِيكَ؛ وهذا يمنع 
من القطع. ولأن لكل واحد من الوالد والولد شبهة في مال الآخر لوجوب نفقته فيه 
ولولاية الأب على مال ولده فسقط القطع بينهماء ولأن بوجود البعضية بينهما يجري 


)0797( كتاب البيوع» باب في الرجل يأكل من مال ولده‎ )73١١/5( أخرجه أبو داود في السنن‎ )١١ 
حديث رقم (2)70170 وأخرجه ابن ماجة في السنن (774/7) كتاب التجارات» باب مال الرجل‎ 
»)55( ؟) كتاب البيوع‎ 5١ /7( من مال ولده (14) وحديث رقم (1599), والنسائي في المجتبى‎ 
باب الحث على الكسب» حديث رقم (4454) واللفظ له.‎ 


0 انظر الأبيات في البر والصلة لابن الجوزي بتحقيقنا وانظر نصب الراية للزيلعي 778/7. 





كتاب السرقة/ باب ما لا قطع فيه 9" 
مجرى نفسه فلم يقطع في حق نفسهء ولآن القطع في المال يجب عند الأخذ له 
والمأخوذ منه وولده أحب إليه وأعز عليه من ماله فعدم فيه معنى القطع فسقط عنه. 

فأما الاقتصاص من الولد بالوالد ولا يقطع في مال الوالد. 

فالفرق بينهما: أن وجوب النفقة شبهة في القطعء وليس بوجوبها شبهة في 
القصاض فافترقاء وإنما لم يقتص من الوالد بالولد لانتفاء التهمة عنه» واقتص من 
الولد بالوالد لوجود التهمة فيهء وإذا لم يقطع واحد منهما في مال الآخر لم يقطع عبد 
واحد منهما إذا سرق مال الآخر كما ذكرنا من أن يل عبده كيده. 

فصل: فأما من عدا الوالدين والمولودين من ذوي الأنساب كالإخوة والأخوات 
وبنيهم والأعمام والعمات وبنيهم فيقطعون إذا سرق بعضهم من بعض» سواء توارثوا 
أو كانوا محارم» أو لم يكونوا كالأجانب. 

وقال أبو حنيفة: لا يقطع إذا كان ذا رحم حرم احتجاجاً بأنها قرابة تتعلق بها 
تحريم النكاح فوجب أن يسقط القطع بها كالأبوة والبنوة. 

ودليلنا: أنها قرابة لا يتعلق بها رد الشهادة فلم يتعلق بها سقوط القطع كغير 
المحارم من الأقارب» وأما الجواب عن قياسهم فمن وجهين: 

أحدهما : فساده بتحريم الرضاع يجري عليه حكم تحريم النسب في حظر 
النكاح» ولا يمنع من وجوب القطع . 

والثاني : أن في الأبوة والبنوة بعضية فارقت ما عداهما من الأنساب فافترقا في 
حكم القطع كما افترقا في رد الشهادة» وافترقا في القصاصء» وافترقا في وجوب النفقة 
أوجبوا نفقة الآباء والأبناء مع اتفاق الدين ومع اختلافه ولم يوجبوا نفقة من عداهما من 
محارم الأقارب إلا مع اتفاق الدين وأسقطوها مع اختلافه فكان هذا الفرق في النفقة 
والقصاص ورد الشهادة مانعاً من الجمع بينهما في سقوط القطع . 


فصل: فأما الشريك إذا سرق من مال شريكه فضربان: 


أحدهما: أن يسرق من المال المشترك بينهما فلا قطع عليه؛ لأن حقه فيه شبهة 
له سواء كان حرزه مشتركاً بينهما أو مختصاً بالمسروق منه. 


والضرب الثانى: أن يسرق من مال غير مشترك يختص بالشريك دونه فينظر فيه 
فإن كان في حرز مشترك بينهما فلا قطع فيه؛ لأنه غير محرز منهء وإن كان في حرز 


دوم كتاب السرقة/ باب ما لا قطع فيه 
مفرد يختص به مالكه قطع فيه الشريك لعدم الشبهة فيه وإن وجدت الشبهة في غيره. 

فصل: فأما الأجير إذا سرق من مال مستأجره فضربان: 

أحدهما: أن يسرق من المال الذي استؤجر فيه أو من مال غير محرز فلا قطع 

والثاني: أن يسرق من مال لا يد له فيه وهو في حرز منه فيقطع ولا تكون الإجارة 

فصل: وإذا سرق من مال بيت المال المعد لوجوه المصالح لم يقطعواء لما روي 
أن عاملاً لعمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إليه في رجل سرق من بيت المال فقال : 
أرسله ولا تقطعهء فلا أحد إلا وله في هذا المال حق. 
يقطعه. ولا مخالف لهما فكان إجماعا. 

ولأن الحقوق في بيت المال عامة فدخل السارق فيها فسقط القطع فيها. 

وأما إذا سرق من مال الغنيمة فإن كان ممن شهد الوقعة من ذي سهم أو رضخ لم 
يقطع» وكذلك لو شهدها أحد من والديه أو مولوديه لم يقطع للشبهة فيهء وإن لم 
يشهدوا ولا أحد من أنسابه الذين لا يقطع في أموالهم نظرء فإن كان الخمس باقياً في 
لمعينين لاا شبهة له فيه» وإن سرق من مال الزكاة فإن كان من أهلها لم يقطع» وإن لم 
يكن من أهلها ففي قطعه وجهان: 

أحدهما: يقطع كالغنيمة. 

والثاني: لا يقطع بخلاف الغنيمة للفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن ملك الغنيمة لمعينين وملك الزكاة لغير معينين. 

والثاني: أنه يجوز أن يصير من مستحقي تلك الزكاة ولا يجوز أن يصير من 
مستحقي تلك الغنيمة . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: ١لا‏ يُقْطعٌ في طَنْبُورِ َلآ مزْمَارِ َلآ حَمْرٍ وَل ختِْير». 

قال الماوردي: أما الكلب والخنزير والخمر فلا قيمة على متلفه ولا قطع على 
سارقه ؟ ولما روي عن النبي وَلكِِ أنه قال: «إن الله حرّم الخنزير وحرّم ثمنه وحرّم الكلب 
وحرّم ثمنهء وإنَّ الله إذا حرم على قوم شيئاً حرم عليهم ثمنه؟ . 





كتاب السرقة/ باب ما لا قطع فيه لان 

فأما الطنبور والمزمار وسائر الملاهي فاستعمالها محظورء وكذلك اقتناؤهاء فإن 
سرقها من حرز لم يخل حالها من أن تكون مفصلة أو غير مفصلة» فإن كان مفصلة قد 
زال عنها اسم الملاهي وبطل استعمالها في اللهو فيقطع سارقها إذا بلغ قيمتها نصاباً. 

وقال أبو حنيفة : لا يقطع؛ لأنها آلة لما لا قطع فيهء وهذا فاسد؛ لأن ما زالت 
عنه المعصية ذال عته حكمها كالتثير' إذا ضان خلا وإن كانت غير مفصلة وهي على 
حال ما يستعمل في اللهو من سائر الملاهي ولم يخل أن يكون عليه ذهب وفضة أم لاء 
فإن كان عليها ذهب وفضة قُطع سارقها؛ لأن الذهب والفضة زينة للملاهي فصار 
مقِضوداً ومدبوغاً. 

وقال أبو حنيفة: لا يقطع فيه بناء على أصله في سرقة ما يوجب القطع إذا ضم 
إليه مالاً يجب فيه القطع سقط القطع في الجميع» وقد مضى الكلام معه في هذا الأصل 
إذا سرق إناء من ذهب فيه خمر قطع عندناء ولم يقطع عنده» وإن لم يكن على 

دنا «أ0ئ بعل ردب ارجا لالم ا قيمة على متلفه» ولا قطع 
على سارقه. 

والضرب الثاني : أن يصلح بعد التفصيل لغير الملاهي فعلى متلفه قيمته مفصلاًء 
وفي وجوب قطع سارقه وجهان: 

أحدهما: وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة لا قطع فيه؛ لأن التوصل إلى إزالة 
المعصية منه مندوب إليه فصار شبهة في سقوط القطع فيه. 
والوجه الثاني : وهو اختيار أبي حامد الإسفراييني: يجب فيه القطع اعتباراً بقيمته بعد 


التفصيل والله أعلم . 





1م يكن 2 
باب قطاع الطريقٍ 


مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: ١ن‏ ابن عماس فِي قُطَاعٍ الطريق إِذًا ُو وَأَحَذُوا المَالَ 
قتلوا وَصَلِيُوا وَإِذَا قَتَلُوا وَلَمْ يأَحُذُوا المَالَ قُيَلُوا وَلَمْ يُضلَبُوا وَإذَا أحَدُوا المَالَ وَلَمْ 
ُو ملعت أَيدِيهمْ وََجُلهُمْ من خلاف وَتَْيْهُع ذا هَرَبُوا أذ مُطْلَهوا حلى يُؤْحَدُوا ميقا 
عَلَْهُمْ الحَدّ (قال الشافعي) فَبِهَذًا أَقُولُ». 

قال الماوردي : : والأصل في الحرابة وقُطاع الطرق مجاهرة قول الله تعالى: دإِنْما 
جَرَاُ الَِّينَ يُحَارِبُونَ الله وََسُولَهُ ود يمون في الأذضص مادا أن يَُكُوا أذ يصَلَُّوا أو طم 
بي َأَدْجُلّهُمْ مِنْ خلافٍ أؤ يُنْمَوْا مِنَ الأْض ذَلِكَ لَهُمْ خزيٌ في الدُنَْا وَلَهُمْ في 

خرّة عَذَابٌ عَظيعٌ» [المائدة: *7]. 

٠‏ الست امن المتر نيدن ررح هزه لناب ادبو لقن ار اا 

أحدها : نزلت في قوم من أهل الكتاب كان بينهم وبين رسول الله يك عهد 
فنقضوه وأفسدوا في الأرض» فحكم الله تعالى بذلك فيهم» فيكون حكمها مقصورا 
على ناقضي العهد من أهل الكتاب وهذا قول ابن عباس . 

والقول الثاني: أنها نزلت في العُرْنِيينَ ارتدوا عن الإسلام وقد أخرجهم رسول 
الله كدِ إلى لقاح له عند اجتوائهم المديئة ليشربوا من أبوالها وأثاتها» :فلم اكتريوا 
وصحوا قتلوا راعي رسول الله كله واستاقوا إبله» فحكم الله بذلك فيهم فيكون حكمها 
مقصوراً على المرتدين عن الإسلام إذا أفسدواء وهذا قول أنس بن مالك» وقتادة. 

والقول الثالث : أنها نزلت في المحاربين من أهل الحرب حكم الله فيهم عند 
ل ا ل ا 
الحرب» وهو قول الحسن البصري وإبراهيم النخعي وابن علية 

والقول الرابع: أنها نزلت إخباراً من الله تعالى بحكم من حارب الله ورسوله 
ال فسادا من المسلمين وغيرهم» وهذا قول الجمهورء وهو الصحيح 
الذي عليه الفقهاء؛ لأن الله تعالى قد بين حكم أهل الكتاب والمرتدين وأهل الحرب 
في غير هذه الاية فاقتضى أن تكون هذه الاية في غيرهم؛ لأن الله تعالى قال في سياق 


باب قطاع الطريق اينكن 
الآية: «إلا الذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْل أَنْ يَقَدٍ يَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أن اللّهَ غَمُورٌ رَحِيمٌ» 
[المائدة: 5 ] وهذا من حكم المسلمين دون غيرهمء وإذا كان كذلك ففي قوله : 

ؤِإِنَمَا جَرَاءُ الّذينَ يحَارِبُونَ اللّهَ وََسُولَّةُ4 [المائدة: *] ثلاثة أوجه: 





أحدها : معناه يعادون الله ورسوله» وهذا قول جويبر. 

والثاني : يخالفون الله ورسوله. وهو محتمل. 

والثالث : يحاربون أولياء الله ورسوله. 

وفي قوله: لوَيَسْعَوْنَ في الأَرْض قَسَاداً4 [المائدة: 77] قولان: 

أحدهما: أن هذا الفساد فعل المعاصي الذي يتعدى ضررها إلى غير فاعلها كالزنا 
والقتل والسرقة هذا قول مجاهد. 

والقول الثاني: أن هذا الفساد خاص في قطع الطريق وإخافة السبيل وهو 
الصحيح» وعليه الفقهاء؛ لأن حكم تلك المعاصي مبين في غير هذه الاية فكانت هذه 
الاية في غيرها من المعاصي . 

فصل: فإذا تقرر أن هذه الآية مختصة بالمحاربين من قطاع الطريق ومخيفي 
السبل الذين يعترضون السابلة مجاهرة ومحاربة فيأخذون أموالهم ويقتلون تفوسهنم فقد 
حكم الله تعالى فيهم بأربعة أحكام ذكرها في الآية فقال : أن بَُُوا أذ يصَلّوا أ ُقطم 
أَيْدِيهمْ وله ١ن‏ حلا 0 يُنْمَْا مِنّ الأذض» [المائدة: “7] فاختلف الفقهاء في 
مده الأخكام الأريعة التي جظلوا الله تعالى عترية لهم نهل رحبت على ارين التخيير قر 
أن يفعل الإمام منها ما رأه صلاحاً أو وجبت على طريق الترتيب فتكون كل عقوبة منها 
في مقابلة ذنب لا يتعداه إلى غيره اختلف فيه أهل العلم على قولين: 

0 قاله 000 المسيب» وتحايه 00 لاحي 0 0 
94 17 أو بصَلئوا4 [المائدة : ا 5 00 0 في الكلام للتخيير في الأراد 
والشك في الأخبارء وهذا أمر فكانت للتخيير كهي في كفارة اليمين. 

والثاني : قاله الشافعي وأبو حنيفة أنها وجبت على طريق الترتيب لثلاثة أمور: 

أحدها: أن اختلاف العقوبات توجب اختلاف أسبابها. 


والثاني : أن التخيير مفض إلى أن يعاقب من قلّ جرمه بأغلظ العقوبات ومن كثر 

جرمه بأخف العقوبات» والترتيب يمنع من هذا التناقض؛ لأنه يعاقب في أقلّ الجرم 
بأخف العقوبات» وفي كثرة الجرم بأغلظها فكان أولى. 

الحاوي في الفقه/ ج١/‏ م7 
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والثالث : أنه لما بدىء فيها بالأغلظ وجب أن يكون على ترتيب مثل كفارة القتل 
والظهارء ولو كانت على التخيير لبدىء فيها بالأخف من كفارة اليمين. 

فصل: فإذا ثبت أنها على الترتيب دون التخيير فقد اختلف من قال بترتيبها في 
صفة الترتيب على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب أبي حنيفة أنه إذا قتل قُتل» وإن أخذ المال قطعت يده 
ورجله من خلافء وإذا قتل وأخذ المال قُتِلَ وقطع» ونفيهم أن يحبسوا في بلدهم . 

والمذهب الثاني : وهو مذهب مالك أنه يُقَتَل إذا كان من أهل الرأي والتدبير دون 
البطش والقتال؛ لأنه لا يكف عن التدبير إلا بالقتل» وتقطع يده ورجله من خلاف إذا 
كان من أهل البطش والقتال دون الرأي والتدبير؛ لأنه يتعطل» وإن كان مكثرا لا تدبير 
فيه ولا قتال نفي ونفيه أن يخرج إلى بلد اخر يحبس فيه فاعتبر الحد بصفة الفاعل ولم 
يعتبره بصفة الفعل وهو ضد ما وضعت له الحدود؛ لأنه يقتل من لم يقتل» ولا يقتل 
من تل + 

والمذهب الثالث: وهو مذهب الشافعى وبه قال عبد الله بن عباس: أنه إن قتل ولم 
يأخذ المال قتل ولم يصلب». وإن تل وآخذ المال قتل وصلب ولم يقطع» وإن أخذ 
المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف» وإن لم يقتل ولم يأخذ المال عزرء 
ونفيهم أن يطلبوا لإقامة الحدود عليهم فيهربوا. 

فأما أبو حنيفة فمخالف فيه إذا جمع بين القتل وأخذ المال. 

قال أبو حنيفة: نقتله بالقتل» ويكون الإمام في أخذ المال مخيراً بين ثلاثة 
أشياء» بين أن يقطع يده ورجله ولا يصلب» وبين أن يصلبه ولا يقطع يده ورجلهء 
وبين أن يجمع بينهما فيقطع يده ورجله ويصلبه» وعند الشافعي: لا يجوز أن يجمع 
بين القتل والقطع . 

واستدل أبو حنيفة على جواز الجمع بينهما بأن الحدود إذا اختلفت باختلاف 
أسبابها جاز الجمع بين جميعها كالزنا والسرقة يجمع فيه بين الحد والقطع . 

ودليلنا ما رواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الملك بن مروان كتب 
إلى أنس بن مالك يسأله عن هذه الاية فكتب إليه أنس يخبره أن هذه الاية نزلت في 
أولئك العرنيين وهم من بجيلة فسأل رسول الله كله جبريل عن القصاص فيمن حارب 
فقال: من سرق وأخاف السبيل فاقطع يده لسرقته ورجله لإخافته» ومن قتل فاقتله» 
ومن قتل وأخاف السبيل واستحل الفرج الحرام فاصلبه. 

وروى أبو داود في سننه عن ابن عباس أنه قال: وادع رسول الله كله أبا بردة 
الأسلمي فجاء ناس يريدون الإسلام فقطع عليهم أصحابه» فنزل جبريل بالحد فيهم أن 


نان 
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من قتل وأخذ المال قتل وصلب» ومن قتل ولم يأخذ المال قتل» ومن أخذ المال ولم 
يقتل قطعت يده ورجله من خلاف» وهذا بمنزلة المسند عن رسول الله كلِ؛ِ لأن ما نزل 
به جبريل عليه السلام لا يعلم إلا منه» وقد روي عن الشافعي عن ابن عباس أنه قال في 
قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال قتلوا وصلبواء وإذا قتلوا ولم يأخذوا المال قتلوا 
ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف» ونفيهم 
إذا هربوا أن يطلبوا حتى يوجدوا فيقام عليهم الحد ولم يرو عنه نزول جبريل وهو حجة 
أيضاً؛ لأنه قول صحابي لم يظهر خلافه فكان حجة وابن عباس ترجمان التنزيل» وحبر 
التأويل» ولأن ما أمر الله تعالى به من الصلب لا يخلو من ثلاثة أحوال: 

إما أن يكون للقتل وحده وهو مدفوع بوفاقه. 

أو يكون لأخل المال وحدهء وهو مدفوع بوفاقه. 

أو يكون بهما جميعاً وهو مسلم بوفاقه» وإذا كان مستحقاً فيهما لم يجز أن يكون 
مخيراً بينه وبين غيره لأمرين : 

أحدهما: ما دللنا عليه من سقوط التخيير في هذه الاية. 





والثاني: أنه حد واحد والتخيير فيه يخرجه عن الحدود الواجبة. 

فأما الجواب عن استدلاله بأن اجتماع الحدود المختلفة لا يوجب تداخلها فمن 
وجهين : 

أحدهما: أنه يقول في الزاني الثيب إذا سرق رجم ولم يقطع» فبطل به استدلاله . 

والثانى: أن ما لا يتداخل لا يكون فيه تخيير»ء وقد أثبت التخيير ها هنا فبطل به 
استدلاله . 

فصل: فأما النفي المراد بقوله تعالى: أو يُنْقَوْا من الأرْض» [المائدة: “] 
فقد اختلف فيه على أربعة مذاهب: 

أحدها : وهو قول أنس بن مالك والحسن البصري». أن نفيهم إبعادهم من بلاد 
الإسلام إلى بلاد الشرك . 

والثاني: وهو قول عمر بن عبد العزيز وسعيد بن جبير أنه إخراجهم من مدينة 
إلى أخرى . 

والثالث : وهو قول أبي حنيفة وأصحابه أنه حبس من لم يجب عليه حد. 

والرابع : وهو قول ابن عباس والشافعي أنه طلبهم لإقامة الحدود عليهم فيبعدوا. 

واستدل أبو حنيفة على أن نفيهم هو الحبس بأمرين: 
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أحدهما: أن المراد به كفهم عن الأذى» وإبعادهم لا يكفهم عن الأذى» 
والحبس يكفهم عنه فكان هو المراد به. 

حكى مكحول أن عمر بن الخطاب أول من حبس في السجون وقال احبسه حتى 
أعلم منه التوبة ولا أنفيه إلى بلد فيؤذيهم. 

والثاني: أنه جعل النفي حداً فاقتضى أن يتوجه إلى غير أصحاب الحدود 
المعطلانة والذافتي يله متوعها 00 د 
رع اتلك رخا د انين دنا مِنّ الأخْيَاء فيهًاوَلاً المَؤْتَىئ 
إِذَا ججَاءَنًا السَجَانُ يَوْماًلِحَاجَةَ عفنا وملنا جا مدان لذ 


ودليلنا قول الله تعالى: #أؤ يُنْفَوْا منّ الأض »* فاقتضى الظاهر أن يكون النفي 
راجعاً إلى جميعهم» ولا يكون راجعاً إلى جميعهم إلا على قولنا أن يطلبوا لإقامة 
الحدود عليهم فيهربواء وهو على قول أبي حنيفة راجع إلى بعضهم . 

فإن قيل : فالله تعالى قد أمر بنفيهم ومذهبكم يبعث على أن ينفوا أنفسهم . 

قيل: إذا نفوا أنفسهم لطلب الإمام لهم صار الإمام هو الذي نفاهمء ويدل عليه 
قول ابن عباس» فإن هرب فذلك نفيه وقوله مع عدم المخالف حجة؛ ولأن الحبس لا 
يسمى نفياً؛ لأنه إمساك والنفي إبعاد فصارا ضدين . 

فأما الجواب بأن المقصود بالنفى الكف». والحبس كفء. قلنا: الطلب لإقامة 
الحد أبلغ من الكف» وأما الجواب عن قولهم: إنه حد فوجب حمله على ما تقدم فهو 
أنه حد في غير ما تقدم؛ لأن المتقدم حد في المقدور عليه وهذا حد في غير المقدور 
عليه» وأما الشعر فلا دليل فيه؛ لأنه جعل الحبس نفياً من الدنيا ولحوقاً بالموتى وهو 
بخلاف ما قال فبطل الاستدلال. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من ترتيب الأحكام المختلفة على ما بيناه من الأفعال 
المختلفة فشرح المذهب في كل فعل وحكمه أن يعتبر ما فعله كل واحد من أهل 
المحاربة» فمن قتل منهم ولم يأخذ المال روعي حال المقتول» فإن كان مكافئا للقاتل 
لايل وكان قتله منحتماً لا يقف على خيار الولي» ولا د يصح العفو عنه فيتغلظ 

فى الحرابة بانحتامه» وقال أبو حنيفة : ا 71071 
أن يقتص أو يعفو أو يآخذ الدية أو يعفو عنها إلا أن ينضم إلى القتل أخذ المال فينحتم 
قتله ولا يقفا على خيار الولي؛ لقول الله تعالى: #فَقَدْ جَعَلْنَا لوَليّه سلطاناً» 


كن 





)١(‏ تقدما. 


باب قطاع الطريق للت<__ ببس 6 
[الإسراء: 0 ولقول النبي يكل : «قَمَنْ قَتَلَ بَعْدَهُ قتيلآ فَأَهْلَهُ بَيْنَ خيرتين ِنْ أَحَيُوا 
َتَنُوا وَإِنْ أَحَُوا أَحَذُ وا العَقّكَ)230. 

ودليلنا قوله تعالى : دِإِنَمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْمَْنَ في الأَرْضِ 
قَسَاداً أنْ يُقَكَلُوا أو يُصَلَّيُوا4 [المائدة: ] فكان ظاهره الوجوب؛ لأنه أمر مقيد بشرطء 
ولأن كل جرم أوجب عقوبة في غير المحاربة تغلظت عقوبته في المحاربة كالمال 
تغلظت عقوبته في المحاربة كالأمر بقطع الرجل فاقتضى أن تتغلظ عقوبة القتل بانحتامه 
فصار ما استدل به من الظاهر. مخصوصا وإن كان المقتول فى الحرابة غير مكافىء 
للقاتل؛ لأنه حر قتل عبداً أو مسلم قتل معاهداًء أو والد قتل ولداً ففيه قولان: 

أحدهما: أن التكافؤ معتبر في غير الحرابة فلا يقتل به القاتل إذا لم يكن كفؤاً. 

والقول الثاني: أن التكافؤ غير معتبر ويقتل به القاتل وإن لم يكن كفؤاً لأنه لما 
سقط في قتل الحرابة خيار الولي سقط فيما كفاه المقتول» فعلى هذا لو كان المقتول 
مرتدا فإن لم يعلم القاتل بردته قتل به اعتباراً بقصدهء وإن علم بردته لم يقتل به؛ لأن 
دمه مباح . 

فصل: ومن قتل وأخذ المال قتل وصلب فكان القتل بالقتل والصلب بأخذ المال 
وقد ذكرنا أن أبا حنيفة جوز الجمع بين القطع والقتل» وقد تقدم الكلام معه 

ولأن الله تعالى جعل الصلب حدا وجمع بينه وبين القتل فاقتضى أن يكون الجمع 
بينهما في جرمين مقصودين بالمحاربة» ولا يقصد في الأغلب بهما إلا المال والقتل» ؛ 
فاقتضى أن يكون الجمع بين هاتين العقوبتين مقصود الحرابة من هذين الأمرين» فإذا 
ا اح ع 0 


يقتل » وحكاه الكرخي" عن 0 حنيقة ؟ لأن اح إذا كان حداً وجب أن يكون في 
الحياة؛ لأن الحدود لا" تقام على ميت » ولأجل هذا التعليل ذهب بعض أصحابنا إلى 
أنه يصلب حياً ويترك على حاله مصلوباً حتى يموت» اوليس هذا صحيحاً لما فيه من 
تعذيب نفسه وقد قال النبئ يلِِ: «إِنَّ اللّهَ كنب عَلَى كل شَيْءٍ الإحْسَانَء فَإِذًا قَتلتُم 
0 
سدح ب دكت 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في المسند (1/ »)١87‏ والترمذي في الجامع (حديث رقم (17417) وابن ماجه 
في السئن (7/ /479) كتاب الديات باب من قتل عمدا» فرضوا بالدية حديث (1777) والبيهقي في 
السئن الكبرى (8/ 0207 والدارقطني في السنن (”/ ل/ا/11). 
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وقولهم: إنه حد لا يقام على ميت فيقال لهم: هو وإن كان حداً فالمقصود به 
ردع غيره؛ لأن المقتول لا يردع وإنما ردع به الأحياء والردع بالصلب موجود في 
الأحياء وإن كان بعد القتل» فإذا صلب فمذهب الشافعي أنه يصلب ثلاثة أيام لا يزاد 
عليها إلا أن يتغير قبلها فيحط . 

وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أن مدة صلبه معتبرة بأن يسيل صديده ولا 
يتقدر بزمان» وهذا فائد. لأن قتله وصلبه لا يوجب سقوط حرمته وغسله وتكفينه 
والصلاة عليه ودفنه لحرمة إسلامه» وانتهاؤه إلى سيلان صديده يمنع من هذه الحقوق 
فلم تعتبر» فلو مات هذا المحارب حتف أنفه لم يصلب بعد موته وإن صلب بعد قتله» 
نقله الحارث بن سريج عن الشافعي نصا. 

والفرق بينهما: أن قتله حد مستوفى فيكمل بصلبه وموته مسقط لحده فسقط 
تأثيره . 

فصل: ومن أخذ العاك ولم يقتل قُطِعَتْ يده اليمنى ورجله اليسرى لقول الله 
تعالى : «أؤ تُقَطمَ أَيْديهمْ و رَجُلْهُمْ مِنْ خلافٍ» [المائدة: *7”7] وقد ثبت عن النبي كَل 
أنه قطع يمين السارق فلذلك قطع في الحرابة يمين يديه ويسرى رجليه» فإن فقدتا منه 
معاً وكانت يمنى يديه ويسرى رجليه معاً قد ذهبتا عدلنا إلى قطع يده اليسرى ورجله 


اليمنى كالسارق إذا عدمنا يمنى يديه عدلنا إلى يسرى رجليه» ولو فقد هذا المحارب 
يده اليمنى وبقيت رجله اليسرى أو فقد رجله اليسرى وبقيت يده اليمنى ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي حامد الإسفراييني: يؤخذ العضو الباقي وحده ويكون 
المفقود لبقاء هذا المأخوذ كما لو ذهب من يدي السارق بعض أصابعه قطع الباقي وكان 
الذاقت متها فعا لهنا: 

والوجه الثاني : وهو عندي أشبه: أنه يكون الموجود تبعاً للمفقود ويصيران معاً 
كالمفقودين» فيعدل إلى يده اليسرى ورجله اليمنى؛ لأن قطع كل طرف منهما مقصود 
في نفسه وليس أحدهما في أصل الخلقة من الآخر بخلاف الأصابع التي هي من خلقة 
الكف فافترقاء ثم يقطعان معا في حالة واحدة ولا يتوقف عن الثاني حتى. يندمل 
الأول؛ لأنهما حد واحد والحد الواحد لا يفرق ويستوفي جميعه في وقت واحد» لكن 
ينظر في حسمها بالنار» فإن خيف على نفسه من القطع الأول إن لم تحسم حسمت قبل 
القطع الثاني وإن أمن ذلك قطع الثاني ثم حسما معا. 

وأما اعتبار نصاب السرقة في هذا القطع فالظاهر من مذهب الشافعي رضي الله 
عنه وقد نقلّه المزني في مختصره عنه أنه معتبر فلا يقطع إلا أن يكون قدر المال الذي 
أخذه ربع دينار فصاعداء وحكى أبو علي بن خيران قولاً ثانياً أنه غير معتبر» ويقطع في 


مه" 
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قليل المال وكثيرهء فخرج ذلك على قولين كما كان اعتبار التكافؤ في قتل الحرابة على 
قولين ووجدت لأبي علي بن أبي هريرة كلاما يدل على أن النصاب غير معتبر» وأنه 
يقطع في قليله وكثيره كما كان الاستحقاق بأخذه غير معتبر في الحرابة وإن كان معتبرا 
فى السرقة . 

وعندي: أن النصاب في المال معتبر إذا انفرد المحارب بأخذه فلا يقطع حتى 
يأخذ ربع دينار» ولا يعتبر إذا اقترن بالقتل والصلب» فإن أخذ أقل من ربع دينار؛ لأنه 
إذا انفرد بأخذ المال صار مقصودا فاعتبر فيه شرط القطع من أخذ النصاب» وإذا اقترن 
بالقتل صار تبعا فلم يعتبر فيه أخذ النصاب؛ لأنه لا يستحق فيه القطع» ولأن القطع في 
الحرابة قد يغلظ بزيادة الرجل فلم يتغلظ بإسقاط النصاب فلم يتغلظ مع القتل بمثله 
فتغلظ بإسقاط النصاب. 

فأما اعتبار الحرز فإن كان المال مع مالكه أو بحيث يراه المالك ويقدر على دفع 
من ليس بمكابر ولا مغالب كان في حكم المحرز فيه وجرى عليه في الحرابة حكم 
الصلب إذا انضم إلى القتل» وفي جريان حكم القطع عليه إذا انفرد عن القتل وجهان : 

أحدهما: يقطع ولا يعتبر فيه الحرز؛ لآن الأحراز لا تؤثر مع القاهر المغالب. 

والوجه الثاني: لا يقطع ولا يعتبر فيه الحرز؛ لأن غير المحرز مبذول» ولأن 
قطع الحرابة قد تغلظ من وجه فلم تغلظ بغيره. 

فصل: ومن لم يقتل ولم يأخذ المال لم يجب عليه حدء وعزر لخروجه في 
الحرابة كما يعزر المتعرض للزنا بالقبلة والملامسة» والمتعرض للسرقة بفتح الباب 
وهتك الحرز» وهل يتعين جنس تعزيره أم لا؟ على وجهين : 





أحدهما: لا يتعين» ويعزر الإمام بما يراه من ضرب أو حبس أو نفي كسائر ما 
يقتضي التعزير وعلى هذا رأى الإمام ترك تعزيره والعفو عنه جاز. 


والوجه الثاني : أن تعزيره متعين بالحبس لأنه أكف له عن أذية الناس اقتداء. 
بعمر بن الخطاب رضي أله عنه» وعلى هذا لو رأى الإمام ترك تعزيره لم يجز إلا أن 
تظهر توبته» واختلف من قال بهذا من أصحابنا هل يحبس في بلده أو غيره بلده؟ على 
وجهين : 


أحدهما : يحبس فى بلده؛ لأن الحبس مانع » وهذا مذهب أي حليفة . 


والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج : يحبس في غير بلده؛ لان النفي في 
الحرابة منصوص عليه وهو زيادة في حد الزنا لما فيه من ذل الغربة بالبعد عن أهله 


والوطن»ء ويشبه أن يكون مذهب مالك». واختلف من قال بالحبس في تقديره على 
وجهين : 

أحدهما: أنه غير مقدر بمدة» ويعتبر فيه الإنابة وظهور التوبة. 

والوجه الثاني : أنه مقدر؛ لأنه قد أقيم في الحرابة مقام الحدء واختلف القائلون 
بذلك في مقداره على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي عبد الله الزبيري» أنه مقدر بستة أشهر لا ينقص منها ولا 
يزاد عليها؛ لثلا لا يزيد على تغريب الزنا في حد العبد. 
فيها ولا يزاد عليها لئلا يزيد على تغريب الحد في حد الزنا وينقص منه ولو بيوم؛ لثلا 
يبلغ بما ليس بحد حدا كما لا يبلغ بالضرب في التعزير أدنى الحدود. 

فصل: وو نيل الغرارة بن التناضي ا شري الول رخا الال 0115 وشرب 
الخمر فحله ذ في الحرابة كحده في غير الحرابة» ولا يتغلظ حده في الحرابة بخلاف 
القتل حين يغلظ في الحرابة بانحتامه وأخذ المال حين يغلظ بزيادة قطع الرجل. 

والفرق بينهما: : أن مقصود الحرابة هو القتل وأخذ المال دون ما عداهما من سائر 
المعاصي » فتغلظ فيها ما كان مقصوداً بها ولم يتغلظ منها ما لم يكن مقصودا بها والله 
أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «وقْطَحٌ الطَِيقٍ هم الِّينَ يترون بالسشلاج الوم حت 
يَعْصِيُوهُمْ المَالَ في الصَّحَاري ماهد وَأَرَاهُمْ في المِصّر إِنْ لَمْ يكونوا َظمّ 0 
قَحَدُودُهُمْ وَاحِدَةً). 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن المحاربين من قطاع الطريق هم الذين يعترضون 
الناس بالسلاح جهراً ويأخذون أموالهم مغالبة وقهراء وسواء كانوا في صحراء أو مصر 

وقال مالك: لا يجري عليهم حكم الحرابة إلا أن يكونوا خارج المصر على 
ثلاثة أميال فصاعداً . 

والوااى يا كف اوعد ل ا لبر 0 
حكمها إذا كانراءفى امتحراد لا ركهم عر المصر» 0 
حكم الحرابة كمن كبس داراً في المصر فنهبها. 


نضا 
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ودليلنا: عموم قول الله تعالى: ِإِنَمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَوَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ 
في الأض قَسَادك [المائدة: "] ولم يخص, ولأن كل سبب وجب به الحد في 

غير المصر وجب به ذلك الحد في المصر كالزنا والقذف وشرب الخمرء ولأنهم في 
المصر أغلظ جرماً من الصحراء لثلاثة أمور: 

أحدها: أن الأغلب أمن المصر وخوف الصحراء. 

والثاني: أن المصر في قبضة السلطان دون الصحراء. 

والثالث: أن المصر يجمع في الأغلب ملك الإنسان ولا تجمعه الصحراء فكان 
أحسن أحوالهم أن يكونوا في أغلظ الأمرين كأخفهما. 

فأما الاستدلال بكبس الدار في المصر فسنذكر من حكم المصر ما يكون انفصالاً 


فصل: أما الصحراء فلا فرق فيها عند الشافعي بين ما قَجْبٍ من المصر أو بَعُدَ 
عنه» وأما القرى التي يقل جمعها فهي كالصحراء في ثبوت حكم الحرابة فيهاء وأما 
الأمصار الكبار التي لا يقاومون جميع أهلها فيجري عليهم في أطرافها حكم الحرابة 
كالقرى» وأما وسط المصر ة في المواة ضع التي يتكاثر الناس فيها من أسواقهم ودورهم 
إذا كبسوا سوقاً منها فنهبوها ودار لحر اح ان ا 
وجهان: 

أحدهما: وهو قول أكثر أصحابنا: أنه يجري عليهم حكم الحرابة؛ لأنهم يعلنوا 
بالسلاح جهراً كالصحراء» وحد الحرابة أن لا يقدر على دفع المحارب وهذا موجود. 

والوجه الثاني : وهو قول الأقلين واختيار أبي حامد الإسفراييني: أنه لا تجري 
علبهع حكم الخرآية وجوه الخرث ف غالبا تفط حكم نادرة. 

مسألة : : قَالَ الشّافعيٌ: «وَا يفطم + مِنْهُمْ إلا مَنْ أَحَدَ دبْعَ ديئَارِ قَصَاعِداً قياس عَلَى 
الَسُنّة في السَارق». 

قال الماوردي: قد ذكرنا اعتبار النصاب في قطع الحرابة كاعتباره في قطع 
السرقة» وقيمة المأخوذ معتبرة في زمان الأخذ وفي مكانه إن كان موضعاً جرت العادة 
فيه ببيع وشراء» ويوجد فيه من يبيع ويشتري» وإن كان لا يوجد ذلك فيه اعتبرت قيمته 
في أقرب المواضع التي يوجد فيها بيع ذلك وشراؤه من القيم لا يعرف إلا بوجود 
مشتريه» ولا تعتبر قيمة ذلك عند استسلام الناس لأخذ أموالهم بالقهر والغلبة لأمرين: 

أحدهما : أنه لا قيمة لمال في تلك الحال المتلفة للأموال. 
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والثاني : أنه نقض حدث وتجدد لمعصيتهم فلم يتحقق به غرمهم» وتعتبر قيمته 
في الأغلب من أحوال السلامة»ء وهذه صفة القيمة في اعتبار النصاب وفي غرم 
المستهلك . 


مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: «وَيْحَدُ كل وَجُلٍ مِنْهُمْ بِقَْرٍ فغله فَمَنْ وَجَبَ عَلَيْه القثل 


وَالصّلْبُ قَتَلَهُ َب صَلْبهِ كَرَاهِيَة تَذيبه وَقَالَ ِي كِتَابِ قَمْل العَمدٍ يُصْلَبُ ثَلآنا ثم 
يتْرك) . 


ينض 





قال المأوردي: قد مضت هذه المسألة في أحكام المقدمة وذكرنا أن كل واحد ش 
من المحاربين يعاقب بحسب دينه ولا يجب ذلك عليهم إلا بإقرارهم طوعاً أو قيام بينة 
عليهم بشاهدين عدلين كما بينا في قطع السرقة» فإن شهد بذلك شاهد وامرأتان وجب 
الغرم دون الحد. 

فأما الموضع الذي يقام فيه الحدود عليهم من قتل وصلب فهو الموضع الذي 
حاربوا فيه وقتلوا إذا شاهدهم فيه من يرتدع بهم من غواة الناس» فإن كانت حرابتهم 
في مفازة نقلوا إلى أقرب البلاد بها من الأمصار التي يكثر فيها أهل الفسادء ولا يؤخر 
قتلهم إلا قدر استبراء أحوالهم . 


كع و ا ا ونان ماس عت لكان مل ل وماق ل عد ا ل قو 
مسألة: قال الشافعيٌ: «وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْه القثل دون الصّلب قتلَ وَدْفعَ إلى اهْله 


قال الماوردي: وهذا صحيحء لآ يُْقط قَنْلُهُمْ فِي الحَرَايّة فَرْض اللَّه فيهم في 
غسلهم وتكفينهم والصلاة عليهم ودفنهم؛ لأنها حقوق وجبت لحرمة إسلامهم» فإن 
التمسوهم أهلهم سلموا إليهم ليقوموا بذلك فيهم وإن بقوا ضيعة قام بهم الإمام من 
بيت المال» وكان له أن يصلي عليهم» وكره له مالك أن يتولى الصلاة عليهم بنفسه بعد 
قيامه بقتلهم» وليس هذا بصحيح؛ لأن إقامة الحدود لا تسقط الحقوق» ولأن يتولى 
الأمرين أولى من ترك أحدهما. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: (وَمَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ القَطعْ دُونَ القْل طعت يد البمتى ثم 
خُسِمَتْ بالئّار ثُمّ رجْلّهُ المُسْرَى ثُمَ حُسِمَتْ 5 في مَكَانِ وَاحِد ثُمّ خُلّي؛. 


قال الماوردي: قد ذكرنا في أحكام الأقسام حكم القطع في أخذ المال ا وحدة 
وأنه يجمع بين قطع يده اليمنى ورجله اليسرى لقول الله تعالى: «أؤ قَطْمَ أَيْدِيهمْ 
وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خلافٍ» [المائدة: "ا] فإن قطع متولي الأمر يمنى يديه ويمنى رجليه 
تعدى. ولزمه القود في يمنى رجليه أن عمد وديتها إن أخطأ ولم يسقط بذلك قطع 


ا 
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رجله اليسرى» ولو قطع يده اليسرى ورجله اليمنى أساء ولم يضمن» ووقع ذلك موقع 
الإجزاء . 

والفرق بينهما: أن قطعهما من خلاف نص يوجب مخالفة الضمان» وتقديم 
اليمنى على اليسرى في الحرابة اجتهاد فسقط لمخالفه الضمان». وإذا قطع حسم 
أو بالزيت ففيه وجهان: 

أحدهما : وهو قول أس علي بن أبي هريرة يجاب إلى ذلك ولا يحسم ؟ لأنه 
علاج لا يجبر عليه كالدواء. 
إذنه لأمر رسول الله يك به ولا يشهر بعد قطعه؛ لأنه زيادة نكال بعد استيفاء الحد إلا 
أن يرى الإمام أن قطعه لم يشتهر في أهل الفساد فلا بأس أن يشهر قدر ما يشتهر فيهم 

فأما المقطوع من أطرافه فيدفن ولا يستبقى إلا أن يرى الإمام إشهار أطرافه 
ليرتدع بها الناس فلا بأس بهء فإن التمس المقطوع أطراف نفسه كان أحق بها ليتولى 
دفنهاء فإن أراد استبقائها لتدفن معه إذا مات منع . 

مسألة: قال الشَافعيٌ: «وَمَنْ حَضْرَ مِنْهُمْ وَكَكَدَ أو هَيِنتَ أؤ كان ركنا عر 
وَحُبِسَ2. 

قال الماوردي: وهذا صحيج؟ حدود الله تعالى على من باشرها دون الردء 
المعاون عليها بتكثير أو تهيبب أو نصرة. 

وقال أبو حنيفة: الردء المكثر فيهاء والمهيب كالمباشر في إقامة الحد عليه 
وإن قتل واحد منهم قتلواء وإن أخذ واحد منهم المال قطعوا؛ استدلالاً بقوله تعالى: 
دإِنْمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَُ وَبَ: يَسْعَوْنَ في الْأَرْضِ قسَاداً» [المائدة: “] 
الآية فعم ولم يخص 

وترواية إبرافيو بن طهمات عن عيذ العريز بن بزفيع عن عتين ين فير عن خائشة 
رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله َه : لآ يَحلُ قَثْلَّ امْرِىءٍ مُسْلِم إل في ثلاث 
خصال زَانِ مُحْصَنٍ فَيُرجَمْ وَرَجُلُّ عَتَلَ مُتَحَمّدا ميقل به» وَرَجْلّ خَرَ ِج عَلَى الإمَام 
حاب الل ووه في أذ يُصْلُ أذ ين من الأرض» فعم في المحارب ولم يفرق 
بين مباشر ومكثر . 


ومن القياس: أنه حكم يتعلق بالمحاربة فوجب أن يستوي فيه الردء والمباشر 


لضن 
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كالغنيمة التى يشترك فى استحقاقها المقاتل والحاضر ؛ لأنها ترغيب كذلك الحدود في 
المحاربة لأنها ترهيب» ولأن المباشر لم يقدر على الأخذ إلا بدفع الردء المكثر فصار 
الأخذ مضافاً إليه فوجب أن يقام الحد عليهما. 


ودليلنا رواية أبي أمامة بن سهل بن حنيف وعبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنا 
مع عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور في الدار فسمع الناس فتغير لونه وقال: 
إنهم ليتواعدوني بالقتل» فقلنا يكفيهم الله يا أمير المؤمنين قال: وبم يقتلوني وقد 
سمعت رسول الله يك يقول : «لآّ يَحِلُ دمُ امرىءٍ مُسْلم إلا بإِخدّى ثلاث : : رَجُلُّ كَفْرَ بَعْدَ 
إسلامه أ زَنَا بَعْدَ إخصانه :أذ ككل لها ينان اليا ووالله ما زنيت في جاهلية ولا 
إسلام قطء ولك تقلت نقسا بغي لفن : ولا أحببتٌ أن لي بديني بدلا منذ هداني الله له 
فبم يقتلونني؟ . 

وروى مسروق عن عبد الله بن مسعود أنه قال: «قام رسول الله وك مقامي هذا 
فقال: : وَالَّذِي لآ لَه عير 4 لآ يَحِلُ د دم امْرىء مُسْلم إلا بإِخدى ثلآث خصّال التَيّبُ الزَّانِي 

وَرَجْلّ قتَلَ فأقيدَ وَالتَارِكٌ للْجَمَاعَة الْمُمَارِقَ للإشلام» . 

فدلٌ هذان الحديثان على أن الردء لا يحل قبله؛ لأنه لم يوجد منه إحدى هذه 
الخصال الثلاث . 

ومن القياس: أنه حد يجب بارتكاب معصية فوجب أن لا يجب على المعين 
عليها كحد الزناء والقذف» والسرقة» ولأن أبا حنيفة يقول: إن الردء لا يقتل إذا كان 
المباشر امرأة فكذلك إذا كان رجلاً وتحريره قياساً: أن من لم يباشر القتل والأخذ لم 
يجب عليه حدهما كالمرأة إذا باشرت» فإن قال: المرأة لا يجري عليها حكم الحرابة. 

قلنا: تجري عليها عندنا حكم الحرابة» ولأن السبب والمباشرة إذا اجتمعا وتعلق 
الضمان بالمباشرة سقط حكم السبب كالممسك والذابح وحافر البئر والدافع يجب 
الضمان على الذابح دون الممسكء وعلى الدافع في البئر دون الحافرء كذلك اجتماع 
الردء والمباشر في الحرابة . 

فأما الجواب عن الآية فهو أن القتل وأخذ المال مضمران فيها فكأنه قال: إن 
يقتلوا إن قتلوا فإن قيل: فيكون المضمر فيها أو قتل بعضهم لم يصح ذلك من وجهين: 

أحدهما: أنه زيادة إضمار لا يفتقر إليها الكلام . 

والثاني : أن إضمار ما اتفق عليه أولى من إضمار ما اختلف فيه. 
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وأما الجواب عن استدلاله بحديث عائشة رضى الله عنها فمن وجهين: 

أحدهما: أنه راويه إبراهيم بن طهمان وقد حكى الدارقطنى عن أبى بكر 
النيسابوري». قال: قلت لمحمد بن يحيى : إبراهيم بن طهمان يحتج بحديثه قال: لا. 

والثاني: أن القتل في. الحرابة مضمرة في الخبر كما كان مضمراً في الآية. 

وأما الجواب عن ا على الغنيمة فمن وجهين: 

أحدهما : إنا لا نسلم لهم أن القتل والقطع يجب بالمحاربة وإنما يجب القتل 
بالقتل ويجب القطع بأخذ المال. 

والثاني : إنه لما شارك في الغنيمة من لم يشهد الوقعة من أهل الخمس كان أولى 
أن يشارك فيها من شهدهاء والحرابة لا يشارك فيها من لم يشهدها فلم يشارك فيها من 
لم يباشرها. 

وأما الجواب عن استدلالهم بتأثير النصرة والتكثير فهو فاسد بالممسك 
والذابح» فإذا ثبت أنَّ لا حدّ على الردء المكثر والمهيب فعليهم التعزير اننا ويا 
ولحعم العافيي و ل ل 

مسألة : : قال الشّافعيٌ: : «وَمَنْ قَتَلَّ وَجَرَحَ قم لصَاحبٍ الجرج ثْمّ قطع لآ يَمْمُ 

حَقٌ اللّه حَبَّى الآدّميين ذ في الجرّاح وَغَيْرِهًا؛ . 

قال الماوردي: إذا جرح المحارب في الحرابة رجلا وجب عليه القصاص لقول 
الله تعالى : وَالجُرُوحَ قصّاصٌ4 [المائدة: 55] وفي انحتامه كالقتل قولان: 

أحدهما: وهو الأشهر الذي نقله المزني أنه لا ينحتم بخلاف القتل؛ لأن الله 
تعالى أغفل الجراح في آية الحرابة فكان باقياً على حكم أصله في غير الحرابة فعلى هذا 
يكون المجروح بالخيار في القصاصء أو أخذ الدية أو العفو عنها. 

والقول الثاني : أن القصاص ذ في الجراح منحتم كانحتامه ف فى القتل ؛ لأنها وجميع 
الأطراف تابعة للنفس في وجوب القصاص وسقوطه فكانت تابعة لها في انحتامه فعلى 
هذا يستوفيه الإمام حتماً ولا تخيير فيه للمجروح . 

فصنل؛ فإن قتل المحارب وجرح كان مأخوذا بهما فيجمع عليه ب بين القتل 
والجرح ويكون القتل منحتما. 

وفي انحتام الجراح قولان: ولا تدخل الجراح في النفس سواء انحتم الجراح» 
أو لم ينحتم . 

وقال أبو حنيفة: تدخل الجراح في النفس إذا اجتمعا فيقتل ولا يجرح استدلالاً 
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بقول الله تعالى: ِإِنَّمَا جَرَاءُ الّذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ» [المائدة: #م] 
الاية إلى أن قال: أو ه يُنْمَوَْا منَّ الأَرْضَ» [المائدة: ”7] فاقتصر بحدوده على ما 
تضمنته الآية فلم يجز أن يزاد عليها قال و 
المحضة وليست قصاصاً لانحتامها وسقوط الخيار فيها متداخل الأقل في الأكثر من 

عبيه كم نا وك نم نا نا دل لدان ريد انا لعي ا ا 
المحارب من جرح وقطع الزجر والردع ومع استحقاق القتل يزول مقصود الردع بغيره 


ودليلنا قول الله تعالى: ظوَالجُرُوحَ قصّاصٌ» [العاقدة. 65 فكان على عمومه 
في المحارب وغيره؛ اي وجبت في غير غير الحرابة لم تسقط في الحرابة 
كالقتل؛ ولأنه أحد نوعي القصاص» فجان: أن يع ساني" العذر 3ك لقتل ولانهنها نرعا 
قصاص فجاز الجمع بينهما قياساً على غير الحرابة؛ ولأن عقوبات الحرابة أغلظ 
لانحتام القتل وزيادة القطع» » فلم يجز أن يسقط فيها ما يجب في غيرها. 

فأما الجواب عن الآية» فهو أنها تضمنت من العقوبة المظهرة ما تضمنتها من 
الأسباب المضمرة» ولم تضمر فيها الجراح» ؛ فلم يظهر فيها حكمه. 

وأما الجواب عن قولهم: : إن حدود الحرابة من حقوق الله تعالى» فهو أن القتل 
فيه هو قصاصٌ من حقوق الادميين» وإن تعلق به حق الله تعالى كالعدة» بدليل أن 
المحارب لو تاب قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى» » ولم يسقط من القتل 
إلا انحتامه وكان موقوفاً على خيار الولي في استيفائه» فلم يسلم الدليل. 

وقولهم إنه ردع» فسقط بالقتل يبطل بقطع السرقة. والقتل في غير الحرابة يجمع 
بينهماء وإن كان القطع ردعا. 

فصلٌ: فإذا ثبت الجمع بينهما لم يخل حال الجرح من أن يكون فيه قصاص أو 
لا يكون» فإن لم يكن فيه قصاص كالجائقة وجب أرشها للمجروح» وكان حكمها في 
الحرابة كحكمها في غيرهاء وإن كان فيها قصاص كالمُوضحَة 

فإن قيل: بانحتامه قدم القصاص منها على القتل» وإن تأخر عنه. 

وإن قيل: ليس بمنحتم وقف على خيار الولي» فإن أراد القصاص قدم على 
القتل» وإن عفا عنه إلى المال اكرام بل المجازهه ل لا فإذا أداه وعرف وجهه 
قتل . وإن لم يؤده ولا عرف وجهه اسْتَبّقي حتى يستكشف عن ماله» وكذلك غرم ما 
استهلكه من المال ثم قتل إن ظهر مال أو وقع الإياس منه. 

فصلٌ: وإذا جمع المحارب في الحرابة بين أخذ المال وبين قطع طرف بجناية 
جمع عليه بين قطعه في المال وقطعه في القصاصء ومنع أبو حنيفة من الجمع بينهماء 


يا قا البريق تآ يت 1011 
وقال: إذا قطع بجناية يسرى يد» وأحذ المال سقط عنه القصاص فى يده اليسرى» 
وقطعت يمناه في المال مع رجله اليسرى» بناء على ما تقدَّم من خلافه في الجراح» 
ونحن نجمع عليه بينهماء فتقطع يسرى يديه قصاصاء ثم تقطع يمنى يديه مع رجله 
اليسرى؛ لأخذ المال ولا يوالي بين القطعين؛ لأنهما حدان ويمهل بعد قطع يسراه قودا 
حتى تندمل » ثم تقطع يمناه في المال. ويقدم قطعه في القصاص على قطعه في المال 
سواء تقدم أو تأخر؛ لأنه من الحقوق المشتركة بين الله وعباده إن قيل بانحتامه» أو من 
حقوق الادميين إن قيل: إنه غير منحتم . 

وحقوق الأدميين في الدنيا مقدمة على حقوق الله تعالى فيهاء كمن وجب عليه 
القتل بردة وقصاص أو قطع يد بسرقة وقصاص قدم القصاص والقطع على حق الله 

حال 

تعالى فيهاء فإن قيل: فهّلاا كان اجتماعهما في الدماء كاجتماعهما في المال على ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها: يقدم في المال حق الادميين على حتق الله تعالى كالدماء . 

والثاني : يقدم حق الله تعالى على حق الادميين بخلاف الدماء . 

والثالث: يشترك بينهماء قيل: لأن المقصود بحق الله في الدماء يوجد في 
استيفائه للآدميين وهو الردع والزجر والمقصود بحق الله تعالى في الأموال لا يوجد في 
استيفائه للادميين وهو وصوله إلى الفقراء المساكين فافترقا. 

فصل: وإذا تماثل قطع القصاص وقطع الحرابة في الأطراف فقطع المحارب اليد 
اليمنى والرجل اليسرى وأخذ المالفوجب به قطع يده اليمنى ورجله اليسرى. 

فإن قيل: إن قطعه في القصاص منحتم روعي أسبق الأمرين» فإن تقدم قطع 
المال على قطع القصاص قطع قصاصا وسقط قطع المال لتقدم حق الادمي في الدم 
على حق الله تعالى فيه» وإن تقدم قطع القصاص على قطع المال» فقطع قصاصا ولم 
يسقط قطع المال فلم يعدل فيه إلى قطع يده اليسرى ورجله اليمنى» كمن أخذ المال 
وليس له يد يمنى ولا رجل يسرى؛ لأن استحقاق القصاص فيها حتم» فصار كعدمهماء 
فعدل في قطع المال إلى غيرهماء ولو تقدم استحقاق قطعهما للمال لم يعدل فيه إلى 
غيرهما؛ لأن ما وجب ابتداء إلا فيهماء وإن قيل: إن قطع القصاص غير منحتم خُيرَ 
وليه بين القصاص والعفو» فإن عفا عنه قطع للمال وإن لم يعف عنه قطع قصاصاء 
وسقط قطع المال» سواء تقدم استحقاقه أو تأخر ؛ لأن قطع المال ورد على طرف 
يجوز أن يقطع فيه إذا لم ين ينحتم أخذه في غيره» فلم يجز أن يعدل فيه إلى غيره» وإذا 
انحتم لم يجز أن يقطع فيه» فجاز العدول إلى غيره» ولو قطع المحارب اليد اليمنى 
ثم أنخذ المال ة قطعت يمناه قصاصاً وصار بعد قطعها فبه كمن ذهبت يمناه بأكله فهل 
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باب قطاع الطريق 
يجزىء في قطع المال أن يقتصر على قطع رجله اليسرى أم لا؟ على وجهين مضيا: 
أحدهما: وهو قول أبي حامد الإسفراييني يجزىء أن يقتصر عليهما وحدها. 
والوجه الثاني : وهو أصَحٌ أنه لا يجزىء ويعدل عنها إلى قطع يده اليسرى ورجله اليمنى 
كمن ذهب يده اليمنى ورجله اليسرى والله أعلم . 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «و وَمَنْ عَفَا الجرّاح كَانَ لَهُ وَمَنْ عَفَا النَمْسَ لَمْ يُسْقَنْ 
دَمْهُ وَكَانَ عَلَى الإمَام ْلَه إذا بَلََّتْ جِتَايثه يَنْهُ القَدْل1 . 


قال الماوردي: قد ذَكَرْنا أن القصاص في قتل الحرابة م: منحتم» وفي انحتامه في 
جراح الحرابة قؤلآن: 
أحدهما: لا ينحتم» لى هذا نعل براعى فيه المكافاة من التخووج للخارق ؟ 
فإن كافأه اقتص منه. وإن لم يكافئه تفرد بأخذ الأرش. 
والقول الثاني : إنه منحتم» فعلى هذا هل تراعى فيه الكفاءة أم لا؟ على قولين 
كالقصاص ذ في النّفْس 
الها وال قروم ركرن ا لتقافى :ايفان لقانت 
والقول الثاني : يراعى فيه الكفاءة فعلى هذا إن كافأه انحتم القصاص فيه» وإن لم 
يكافقه سقط القصاص: ووجتة الأوئن للجتروح: وصار موقوفاً على خياره في استيفائه 
وعفوه؟ ؟ لأنه يصير سقوط القصاص جارياً مجرى الأموال» » فلو كان الجرح مما يجب 
القتصاص في بعضه ولا يجب في جميعه كالهاة شمة. 
فإن قيل: إن القصاص في الجراح غير منحتمة كان المجروح مخيّرا ب بين ثلاثة 
أمور؛ ؛ بين أن يقتص من الإيضاح ويأخذ أرش الهشم تحنساً من الإبل . 
وبين أن يعفو عن القصاص إلى الأرش فيأخذ دية الهاشمة عشراً من الإبل. 
وبين الم فإن قيل: إن القصاص في الجراح منحتم انحتم 
القصاص في إد يضاح الهاشمة في حق الله تعالى وحتى المجروح» وكان ا 
غينا من الزيل مسا التتور رج لسقوطة القصام ننه حل هلز ار تان ولا 
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قال الماوردي: وأصل هذا قول الله تعالى: «إلا الِّينَ تَابُوا مِنْ قَبل أَنْ يَقْدِرُوا 
لهم فَاعلَمُوا أن اله َقُودٌوَحِيمٌ4 [المائدة: 4" فعطف بهذا الاستثناء على ما تقدّم 
من حدود المحاربة» فاختلف أهل العلم ذ في فى المراد بهذه التوبة» فحكي عن عبد الله بن 
عباس» والحسن» ومجاهدء وقتادة: أنها الإسلام» وهو قول من زعم أن حدود 
الحرابة وردت في المشركين» ويكوة ننى الآية: ل الذين تابوا من شركهم وسعيهم 
في الأرض فساداً بإسلامهم» فأما المسلمون فلا تُسْقطٌ التوبةٌ عنهم حداً وجب عليهم . 

وذهب جمهور أهل العلم القائلون بأن حدود الحرابة وردت في المسلمين إلى 
أنها التوبة من قصاص الحدودء واختلف من قال بهذا في أمان الإمام لهمء » هل يكون 
شرطاً في قبول توبتهم فَحْكِيَ عن علي بن أبي طالب عليه السلا والشّغْبي وطائفة أن 
أمان الومام شرط فيهاء ومن لم يؤمنه الومام لم تُشقط التوبة عنه حداء» وذهب 
جمهورهم إلى أن أمان الإمام غير معتبر فيهاء والاعتبار بتأثيرها في الحدود أن يكون 
قبل القدرة عليهم. 

واختلف من قال بهذا من صفة القدرة عليهم على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أن يكون بعد لحوقهم بدار الحرب وإن كانوا مسلمين» ثم عودهم منها 
تائبين قبل القدرة عليهم» فإن لم يلحقوا بدار الحرب لم تؤثر التوبة في إسقاط الحدود 
عنهم؛ وهذا قول عروة بنالزبير. 

والثاني : أن يكون لهم في دار الإسلام فئة يَلْجِأُونَ إليها ويمتنعوت بهاء فإن لم 
يمتنعوا بفئة لم تؤثر توبتهم في سقوط الحدود عنهم» وهذا قول عبد الله بن عمر» 
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وعمرو بن أبي ربيعة بن أبي عبد الرحهن والحَكُمْ بْنِ عُبيئة 5 
ش والثالث: وهو قول جمهور الفقهاء أن لا تمتد إليهم يد الإمام بهرب أو استخفاء أو 
امتناع » فيخرجوا عن القدرة عليهم» فتؤثر توبتهم فيما سقط عنهم» ومن امتدت إليه يد 
الإمام فهو تحت القدرة عليه» واختلف من قال هذا في رفعه إلى الإمام» هل يكون 
شرطاً في القدرة عليه على قولين: 
أحدهما: لا يكون شرطاً لأنه في الحالين قادر عليه 
والثاني: يكون شرطاً في القدرة عليه؛ 21 
صفوان : «مَلٌ قَبِلَ أَنْ تَأَنِيَِي به» لآ عَمَا اللّهُ عَني إِنْ عَفْوْتُ واختلفوا فيما يسقط التوبة 
عنهم من الحقوق على ثلاثة مذاهب: 
أحدها : وهو قول علي عليه السلام أنها تسقط عنهم ج جميع الحقوق لله عز وجل 
وللادميين من الحدود والدماء والأموال» يي الل سارت حل فو يجار تاعرفت 
السبيل » وسفك الدماء» وأخذ الأموال» وجاء تائباً قبل القدرة عليه» فقبل على عليه 
الحاوي في الفقه/ ج؟١/‏ م3 
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السلام توبته وجعل له أماناً منشوراً على ما كان أصاب من دم ومال. 

والثاني: وهو مذهب مالك بن أنسء» أنها تُسْقطً عنهم جميع الحدود والحقوق 
إلا الدماء لتغليظها على ما سواها. 

والثالث: وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة أنها تسقط عنهم حدود الله تعالى ولا تسقط 
عنهم حقوق الادميين من الدماء والآموال لاختصاص التوبة بتكفير الإمام دون حقوق 
العباد . 

فصل: فأما الحدود المستحقة في غير الحرابة فقد اختلف قول الشافعي في 
سقوطها بالتوبة على قولين: 

أحدهما: لا تسقط بالتوبة وهومذهب أبي حنيفة لعموم الظواهر فيها ولأن توبة 
المحارب أبلغ في خلوص الطاعة لخروجه عن القدرة فقوي حكمها في إسقاط الحدود 
عنه وتوبة غير المحارب تضعف عن هذه الحال؛ لأن ظاهرها أنها عن خوف فضعف 
حكمها في إسقاط الحدود عنه. 


والقول الثاني: وهو أظهر أنها تسقط بالتوبة كالحرابة لقول الله تعالى في الزنا: 
«وَاللّدَان نامكم فَدُوهُمَا إن تَابَا وَأَضْلَحَا تَأَغْرضُوا عَنْهُمَا4 [النساء 0-6 
قطع السرقة: : لقَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْد يو وأ سح ليكوب عليه إن ل وه و4 
ولقول النبي كَلةِ: «التّْبَةٌ تَجْبّ ما قَبْلَهَاهء ولأن حدود الحرابة أغلظ من حدود غير 
الحرابة» فلما سقط بالشوية. أغلظهما كان أولى أن يسقط أخفهماء ولأن الحدود 
موضوعة للنكال والردع» والتائب غير محتاج إليها فسقط عنه موجبها. 

فصل: فإذا ثبت أن للتوبة تأثيراً في إسقاط الحدود في الحرابة وغير الحرابة 
فالتوبة مختلفة فيها فتكون في الحرابة بإظهارها قولاً حتى يقترن بها الكف وإن لم يقترن 
بها إصلاح العمل» ولا تكون التوبة في غير الحرابة بإظهارها قولاً حتى يقترن بها 
أصلاح العمل في زمان يوثق بصلاحه فيه. 

والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: نص . 


0 


والثاني : معنى . 
فأما النص فقوله في الحرابة : «إلاّ الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبل أَنْ تقْدِرُوا عَلَئهمْ فَاعْلَمُوا 
أنّ اللّه عَفُودٌ رَحِيمٌ» [المائدة: 5*] ولم د يشترط الإصلاح فيهاء وقال في غير الحرابة 
في اية السرقة: «فَمَن ات مِنْ بعد عُلْمِهِوَأُْلحَ كن الله يَكُوبُ عَلَيْه4 [المائدة: 8] 
وفي اية الزنا : لفَإِنْ تابَا وَأصْلَحًا َأَعْرضُوا عَنْهُمَا4 [النساء: ]١١‏ بشرط الإصلاح فيها. 


باب قطاع الطريق 
وأما الفرق بينهما في المعنى فمن وجهين: 
أحدهما: أن المحارب مجاهر فقويت توبته» وغير المحارب مساير فضعفت 





توبته . 

والثانى: أن التقية منتفية عن توبة المحارب لخروجه عن القدرة فزالت التهمة 
عنه إن تظاهر بها بخوف وحذر والتقية متوجه إلى غير المحارب لدخوله تحت القدرة 
فلحقته التهمة في الظاهر بها من خوف وحذر حتى يقترن بها من إصلاح العمل ما تزول 
به التهمة. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من فرق ما بين الحرابة وغير الحرابة في شروط التوبة 
وسقوط الحدود بها في الحالين وجب تفصيلها وشرح الحكم فيها. 

فنقول: أما التوبة بعد القدرة فلا تأثير لها فيها في إسقاط حد ولا حق؛ لأن الله 
تعالى جعلها مشروطة بعدم القدرة على أهلها بقوله تعالى: «إلاّ الَّذِينََابُوا مِنْ قَبْلٍ أن 
تَقْدرُوا عَليِهِمْ 4 [المائدة: :*] فلم يثبت حكمها مع وجود القدرة وعدم الشرط»ء وأما 
التوبة قبل القدرة عليهم فهي المؤثرة في سقوط حدود الحرابة» وفي إسقاطها لحدود 
غير الحرابة قولان» فأما حدود الحرابة فتنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما اختص بالحرابة وهو ثلاثة أشياء: انحتام القتل» والصلب» وقطع 
الرجل» فيسقط بالتوبة انحتام قتله ويصير موقوفاً على خيار الولي» ويسقط صلبه وقطع 
رجله فى أخذ المال. 

والقسم الثالث : ما اختلف فيه وهو قطع اليد وأخذ المال في الحرابة فيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي» أنه غير مختص بالحرابة؛ لأنها تقطع 
بأخذ المال في غيرها. 

فعلى هذا يعتبر فيها التوبة المشروطة في غير الحرابة» وفي سقوطه بها قولان. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أن قطعها مختص بحدود الحرابة ؛ 
لأنها للمجاهرة بأخذ المال وتقطع في غير المحاربة للإسرار بأخذ المال فاختلف 
موجبهماء فعلى هذا يعتبر فيها توبة الحرابة ويسقط قطعها قولاً واحدا كما يسقط بها 
قطع الرجل» فأما حقوق الآدميين من الدماء والأموال وحد القذف فلا يسقط بالتوبة في 
الحالين» ووهم بعض أصحابنا فأسقط بها حد القذف, لأنه لا يرجع إلى بدل» وهذا 


فق باب قطاع الطريق 


مسألة: قَالَ الشّافِعِيٌ: «وَلَوْ شَهِدَ شَاهِدَانِ مِنّ الرفقة أنَّ مَوُلآءِ عَرَضُوا لَنَا فنَانُونا 
عزنا مَتَاعَا لَمْ جز سَهَادهُمَا لأَهُمَا حَضْمَانٍ وَيَسَعْهُمَا أن يَْهَدَا أن هَوْلآَءِ عَرَضوا 
لِهَؤُلآءٍ مَفَعَلُوا بهم كَذَا وَكَذَا وَأَحَذُوا منْهُمْ كذ كذ وَتَخَن نط وَلينَ لإمَام أنْ 
يَكْشِفَهُمًا عَنْ غَيْره ذلك ». 

قال الماوردي: وهذا صحيح.» إذا أخبر جماعة ادعوا على قوم أحضروهم أنهم 
قطعوا عليهم الطريق وأخذوا منهم أموالا وقتلوا منهم رجالاء فإن اعترفوا لهم طوعا 
بما ادعوا أخذوا بإقرارهم في النفوس والأموال» وإن أنكروهم أحلفوهم إن عدموا 
البينة عليهم» وإن اعترف بعضهم وأنكر بعضهم حُدَّ المعترف منهم بإقراره» وأحلف 
المنكرء ولم تسمع شهادة المعترف على المنكر لفسقه بقطع الطريق» فإن شهد 
للمدعين شاهدان فقالوا: نشهد أن هؤلاء قطعوا علينا الطريق» وأخذوا أموالناء وقتلوا 
منا نفوسا لم تقبل شهادتهم ؛ لأمرين: 

أحدهما: لأنهما قل هارا خصنمين “من بعملة' المدفين لم يتميزوا تعنهم اتن 
الشهادة لهم ولأنفسهم» وشهادة الإنسان لنفسه دعوى د ترد ولا تقبل منهما في حقهما 
ولا في حق غيرهما. 

والثاني : أنهما قد صارا بهذا القول عدوين للمشهود عليهم وشهادة العدو على 
عذوه مردودة. ش 

ولو شهد شاهدان على رجل أنه قذف أمهما وقذف زيداً ردت شهادتهما في قذف 
أمهماء وهل ترد في قذف زيد أم لا؟ على قولين. 

فإن قيل: : فهلا كان في الشهادة على قطاع الطريق ترد في حق أنفسهما وتكون في 
حقوق غيرهما على قولين. 

قيل: إذا استعملت الشهادة على أمرين ترد في أحدهما ولا ترد في الآخر لم يخل 
حالها فيما ردت فيه من أحد أمرين. 





إما أن ترد بعداوة أو تهمةء فإن ردت لعداوة لم تسمع في الآخرء وإن ردت 
لتهمة سمعت في الآخر على أحد القولين. 

والفرق بينهما: أن العداوة موجودة في حق نفسه وحق غيره والتهمة توجد في 
حق نفسه ولا توجد في حق غيره؛ فلذلك ردت في قطع الطريق وجاز أن تقبل في 
القذف . 

فصل: ولو ابتدأ الشاهدان على قطاع الطريق فقالا: نشهد أن هؤلاء قطعوا على 


باب قطاع الطريق لام 
هؤلاء الطريق» وأخذوا من الأموال كذاء وقتلوا من النفوس كذا قبلت شهادتهما؛ 
لأنهما قد يكونان بمعزل عن المدعين فيشاهدوا قطع الطريق» ولا يسألهم الحاكم هل 
كانا معهم أم لا؟ وقال بعض العراقيين: لا يحكم بشهادتهما حتى يسألهما هل كانا مع 
القوم أم لا؟ فإن قالا: لا حكم لهاء وإن قالا: نعم لم يحكم؛ لأن ما احتمل القبول 
والرد لم يحكم اواك وهذا ليس بصحيح ؛ لأن ظاهر العدالة تصرف الشهادة 
إلى الصحة دون الفساد كما أن الظاهر صدقهما وإن جاز كذبهما فلم يجز أن يجعل 
الاحتمال طريقاً إلى ردها إذا أوجب الظاهر قبولهما. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَِذًا اجْتَمَعَتْ عَلَى رَجُل خُدُودٌ وَقَذْفٌ بُدىء بِحَدٌ القف 
انين ده كم خيس ذا يرح في النَا اه لدو ذا بلعث يده الى ورجلة 
الى مِنْ خلاف لِقَطع الطَربقٍ وَكَانَتُ يَدَهُ الِيَمْنَى للسّرقة وَقَطع الطَرِيقٍ م مَعا وَرَجْلَه 


قَطع الطَّرِيقٍ مَعَ يده ّم تل قَؤداً» . 

قال الماوردي : إذا اجتمع على رجل حدود من جلد» وقطع» وقتل » بذدىء 
بالجلد» ثم بالقطع» ثم بالقتل» ولا يسقط بالقتل ما عداه. 

وقال أبو حنيفة: إذا اجتمع معها قتل سقط بالقتل ما عداه وإن لم يجتمع معها 
قتل كان الإمام مخيراً في البداية بما شاء من الجلد أو القطع استدلالاً بأن القتل أعم 
فيدخل فيه ما دونه» ويتساوى ما عداه فلم يتعين تقديم بعضه على بعض . 

ودليلنا: عموم الظواهر في الحدود الموجب لاستيفائهاء ولأنها حدود لا تتداخل 
في غير القتل فوجب أن لا تتداخل في القتل كحد القذف وهو انفصال عن استدلاله» 
فأما تقديم الجلد على القطع فلأنه أخف وأسلم من القطع الذي فيه إراقة دم 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا من سقوط التداخل ووجوب البداية بالأخف فالحدود 
ا 0 وقتل» فيقدم الجلد على القطع 
والقتل؛ لما ذكرناء» والجلد ب يستحق بأربعة أسباب تعزير» وقذف» وشرب خمر» وزنا 
بكر» فإذا اجتمعت قدم التعزير على جميعها لأمرين: 


أحدهما: أنه أخف. 





والثاني : أنه من حقوق الادميين في الأغلب ثم فيما يبدأ به بعد التعزير وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يقدم حد القذف على شرب الخمر؛ 
لأنه من حقوق الأدميين. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» يقدم حد الخمر على حد القذف؛ 





فنا باب قطاع الطريق 
لأنه أخف» ثم حد الزنا آخرها؛ لأنه أغلظ جلد في حق الله تعالى فصار اخرهاء ويمهل 
بين كل حدين حتى يبرأ إذا كان القتل غير منحتم كالقتل في غير الحرابة؛ لأن لا يوالي 
عليه بين الحدود فيتلف قبل استيفاء جميعهاء فإن كان القتل منحتماً كالقتل في الحرابة 
والرجم في الزنا ففي الموالاة عليه بين الحدود وجهان: 

أحدهما: يوالي؛ لأن تأخيرها للبرء مع انحتام القتل غير مفيد. 

والوجه الثاني : يمهل بين الحدين حتى يبرأ كما لو كان القتل. غير منحتم لجواز, 
أن يتلف بالموالاة قبل استيفائها . 


فصل: ثم يعدل بعد استيفاء الجلد إلى قطع ما دون النفس ويقدمه على القتل» 
وما دون النفس مستحق: من ثلاث جهات: قود في جناية» وقطع يد في سرقة» وقطع يد 
ورجل في حرابة» فيكون قود الجناية موقوفاً على خيار مستحقه على أصح القولين» 
فإن اختار العفو عنه إلى مال سقط حكمه وقطعت يده اليمنى لسرقته وحرابته» ورجله 
اليسرى لحرابته» وجمع بين قطعهما؛ لأنهما حد واحد إلا أن يكون قتله مستحقاً في 
الحرابة فلا تقطع رجله اليسرى؛ لأن حده الصلب بعد القتل» وإن اختار مستحق القود 
القصاص قدمه على قطع السرقة والحرابة» لأن من حقوق الادميين» ثم رجله» فإن 
كان مستحقاً في غير أعضاء السرقة والحرابة كالموضحة في الرأس واللسان والذكر» 
ويسرى اليد ويمنى الرجل أمهل بعد القصاص حتى يبرأ مما قطع بالسرقة والحرابة» 
وإن كان مستيحقاً في أعضاء السرقة والحرابة كاليد اليمنى والرجل اليسرى قطعت 
قصاصاً» فإن كان اليد اليمنى دحل في الامصاتي بي دس الصرية وقطع الحرابة» 
وقطعت الرجل اليسرى للحرابة» وإن كان قطع القصاص ذ فى الرجل اليسرى دخل فيها 
قطع الحرابة وقطعت يده اليمنى للسرقة والحرابة» وإن كان قطع القصاص في اليد 
اليمنى والرجل اليسرى دخل فيها قطع السرقة وقطع الحرابة . 

فصل: ثم يعدل بعد القطع إلى القتل ولا يمهل إلى الاندمال» والقتل مستحق 
عليه من أربعة أوجه قود منحتم وهو القتل في الحرابة» وقود غير منحتم وهو القتل في 
غير الحرابة» ورجم في زنا ثيب» وقتل بردة» أو ترك صلاة» فيُقَدَم قتل القود في 
الحرابة وغير الحرابة على الرجم في الزنا والقتل بالردة» سواء تقدم أو تأخر؛ لما 
تضمنهما من حقوق الآدميين» ثم ينظر في قتل القود في الحرابة والقود في غير الحرابة 
أيهما يقدم» فإن تقدم قتل الحرابة انحتم قتله قودا في الحرابة وصلب بعد قتله إن أخذ 
المال في الحرابة» ركان اولي الوه في ين الحراية ادتيرجع بالدية ويسقظ رتجم الزنا 
وقتل الردة» وإن تقدم القتل في غير الحرابة على القتل :فق الدرابة قدام الغرة في عير 
الحرابة لتقدمه على القود في الحرابة لتأخره» وكان موقوفا على خيار وليه» فإن عل 
عنه إلى المال حكم به في مال المحارب وقتل للحرابة قوداً مستحقاً. وإن طلب الولي 


باب قطاع الطريق ناض 


القود اقتص منه ولم يصلب بعد قتله. وإن أخذ المال؛ لأن قتله لم يكن من حدود 
الحرابة فيسقط حكم صلبه كما لو مات». وكان لولي المقتول في الحرابة الدية» وإن 
كان القصاص في حقه منحتما؛ لأن فوات القصاص يسقط به حق الله تعالى في انحتام 
القتل ولا يسقط حق الادمي في وجوب الدية. ولو اجتمع رجم الزنا وقتل الردة رجم 
للزناء ودخل فيه قتل الردة؛ لأن الرجم أزيد نكالا فدخل فيه الأقل. 

مسألة : قَالَ الشّافعي: «دَإِنْ مَاتَ في الْحَدّ الأول سَقَطْتْ عَنْهُ الْحُدُودُ كُلّهًا وَفي 
مَالِه ديه النّفس». 

قال الماوردي: وهذا صحيحء إذا مات في الحد الأول صار في الباقي من 
الحدود كالميت قبل استيفاء ء شيء من الحدود» فينظر في الباقي من الحدود فإن كانت 
لله تعالى كحد الزناء وقتل الردة سقطعت عنه في تبعات الدنياء وان موكولة إلى الله 
تعالى في الآخرة» وإن كانت للادميين فإن لم يرجع إلى بدل كحد القذف سقط حكمه. 
وإن رجع إلى بدل كالقتل والجراح رجع مستحقه بديته في مال المحارب» ولم يسقط 
بموته كما لا يسقط عنه غرم ما استهلك من الأموال. 

فصل: إذا كان في قطاع الطريق امرأة أقيم عليها الحدود في الحرابة كالرجل في 
قطعها وصلبها. 

وان ابر خيلة مقط عدا حدوى التحزابة وتقيل اقود! له قتعم وتغرم المال 
ولا تصلب احتجاجا بأن امرأة ليست من أهل المحاربة فسقطت عنها حدود الحرابة 

ودليلنا: عموم الآية في الحرابة من طريق القياس أن من وجب عليه الحد في غير 
الحرابة وجب عليه حد الحرابة كالرجل» ولأن كل حد وجب على الرجل جاز أن 
يجب على المرأة كالحد في غير الحرابة. 

فأما الجواب عن قياسه على الصبى والمجنون فالمعنى فيها سقوط الحد عنهما 
في غير الحرابة؛ لعدم التكليف». فسقط في الحرابة بهذا المعنى» والمرأة يجب عليها 
الحد فى غير الحرابة لوجود التكليف فوجب في الحرابة لوجود هذا المعنى والله أعلم 
بالصواب . 





كَتَابٌ الأشريّة وَالْحَدُ فيهًا 


قَالَ الشّافعيُ ر- حم الله 5 شَرَابٍ أَشْكرَ كمي فَقَلِيلُهُ حَرَام؛ . 


قال الماوردي: أصل المسكرات كلها الخمرء وما سواه من الأنبذة المسكرة تابع 
الةوسشتط ينه 


وَالْخَمْرُ هو عَصِيرُ العِنّبٍ إذا صار مُشكراً بحدوث الشدة المطرية فيه فيصيرٌ حَمْراً 
بشرظين:الشدة' والشكر. 

وقال أبو حنيفة : لا يصير خمرا بها حتى ينضم إليهما شرط ثالث وهو أن يقذف 
زبده. ‏ 

وليس قذفٌ الرَبَدِ عندنا شرطاً؛ لأنه لا تأثير له فى شربها . 

أحدهما: لا يكز مج لزلا حَنَّى يصير خمراً أي يغطى ولو لم يغط لم 
ان دا والتخمير التغطية ومنه سمي خمار المرأة؛ لأنه يغطيها ويسترها. 

والكّاني : لأنه يخامر العقل بالسكر أي : يغطيه ويخفيه . 
ا 

أحدهما : أنهم اس: ستصحبوا إباحتها في الجاهلية؛ لأنه لا تقدم منع منها ولا تحريم 
لهاء هذا أشبه الوجهين. 

والثاني : أنهم استباحوا شربها بشرع ورد فيهاء وهو قول الله تعالى: 9وَمِنْ 
تَمَرَات تِ التّخيل وَالأَعْئَابِ تتَخذُونَ منْهُ سَكَراً وَرؤقاً حَسَناً» [النحل: 517]. 

وفيه ثلاث ك تأويلات : 

أحدها: أن السكر ما أسكر من الخمر والنبيذ» والرزقٌ الحَسَنٌ وهو ما أثمر 


كتاب الأشربة والحد فيها ! ئْ فض 
التمر والزبيب» ونزلت هذه الآية قبل تحريم الخَمْرٍ ثُمّ حُوْمَت الخمر من بعدء وهذا 
قول ابن عباس » ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير» اال د للحا نول الاخطره 

بئس الصّحاة وبئس الشربٌ شربهم إذا جرى فيهم المرَّاءُ والقكة''. 

والسَكَدٌُ: الخمرء والمزاء: نوع من النبيذ المسكر. 

والتأويل الثاني : أن السكر الخل بلغة الحبشة. 

كيل نلغة أزدغيان: 

والتأويل الشالث: أَنَّ الكَكّرَ الطعام» والرزق الحسن: الاثنان» وهذا قول 
الأخفش وشاهده قول الشاعر: 

وَجَعَلْتُ عَيْبَ الأَكْرَمِينَ سَكرا") 

أي طعاماً حلالاً ثم نزلت تحريم الخمر واختلف الناس في سببه على خمسة 
أقاويل: 

أحدها: ما حكاه ابن عباس أن قبيلتين من الأتضار تَمِلُوا من الشراب» فَعَبِثٌ 
بعضهم ببعض فنزل تحريم الخمر. 

والثاني : ما حكاه مُضْعَبُ بن سعد أن أباه سعد بن أبي وقاص لاحا رجلاً على 
كات فضربه الرجل بلحى جمل ففرز أنفه» قال السدي: وكان سعد قد صنع طعاماً 
ودعا ناساً من أصحاب رسول الله يكلهِ وشوى لهم رأس بعيرء وفيهم رجل من الأنصار 
فغضب من شيء تكلم به سعدء فكسر أنفه بلحى البعير فنزل تحريم الخمر. 

والدّالث: ما رواه عوف عن أبي القلوصء أَنَّ رَجُلاً سَكِرَ من الخمرء فجعل 
ينوح على قتلى بدر ويقول: 
تحيى بالقلام ةم بكر وَهَلْ لي بَغْدَ رَهْطِكِ مِنْ سَلام 
رضي أضطبِخ بغرا قإِنٌي يَأَيِتٌالمَوْتَ بَقِتَ عَنْهِشَام 
وَوَدَيني المُغيِرة لو فَدَزة بألفِهِنْربال أؤ سَوَام 
وَكَافِنْ م بالطويٌ طويّ بَذْر فك الشجدري تَكَلَلْ بالكتام 
وَكَائِنْ بالطوِيٌ طُويٌ بَدر بت القت وَالََلَلٍ الكرام 0 





0( البيت من قصيدة يهجو فيها بني يربوع انظر ديوانه ص .)١٠١9(‏ 
والتكت والعيون */ ١48‏ روح المعاني ١75/1١5‏ وفتح القدير */ ١96‏ . 

فق البيبت لجندل كما في مجاز القران "71/١‏ وانظر الطبري 84/١5‏ والقرطبي ١59/٠١‏ 
واللسان «سكر» والتاج «سكر» والنكت والعيون .)١158/5(‏ 

(9) انظر الابيات في النكت والعيون ..75194/١‏ 


0 كتاب الأشربة والحدّ فيها 

فبلغ ذلك رسول الله كَل فغضب وأقبل الرجل فرفع رسول الله يككِ شيئاً كان معه 
بيده ليضربهء فقال: أعوذ بالله من غضب الله ورسولهء والله لا أطعمها أبداًء فنزل 
تحريم الخمر. 

والرابع : اك لين عي الرحان بن سوك 
3 ظقافاً وشرابا ودعا نفرا من أصحاب رسول الله يهِ فأكلوا وشربوا حتى َمِنُوا 
فقلّموا رجلا منهم فصلى بهم المغرب فقرا اق يا بها الكَافْدُونَ أَعْبِدُ ما تَعْبُدُونَ ونث 
عَابِرُونَ مَا أَعْثِدْ وَأَنَا عَابِدٌ مَاعَبَدْ عَبَذتُمْ لَكُمْ د دِيتكمْ ولي ديني' فنسي قول الله تعالى: «#لا 


5 5 


تق بواال تَلاة وَأنشّمْ سُكَارى حَنّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَ4 اسورة النساء : *5] ثم 


0 





والخامس : ما روأه محمد بن إسحاق عن أبي ميسرة قال : قال عمر بن 
الخطاب : «اللَّهُمَ بن لاف الخَمْرٍ انا شافياً فنزل في سورة البقرة قوله تغالى: 
«يسألوتكَ عن الحَمْرِ وَالْمَبِسَرِ كُلْ فيهمًا نم م كبيرٌ وَمَنَافعٌ للئّاس َإِنْمُهمَا رُم 
َقْعهِمَا4 [البقرة ل ل ت عليه فقال: الهم بين نا : فى الكَثْر 
آنا شافياء فنزل في سورة النساء قوله تعالى : : «ل تقربُوا الصّلاة وََنْنْمْ شكارى حَتّى 


َعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ4 [النساء : 57] قدَّعى عمر فَقَرِنَتْ عَلَيْهِ. 


فقال : 1 بيّنْ لَنَا في الخمر بياناً شافياًء فنزل في سورة المائدة قوله تعالى: 
ويا ا الي آمَنُوا إِنَّمَا الحَمه وَالمَيْسِرُ وَالأَنْضَاتُ َالأثلام رِجْسسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانٍ 
َاجتيوه لَعلَكُمْ تفْلحُونَ نما يُرِيدُ الشَّيِطَانْ أَنْ يُوقع بَيْتكُمْ الْمَدَاوَةَ وَالبعْضَاءَ) م . الاية إلى 
قوله «قهل لثم مُنْتَهُونَ4 [المائدة: ]4٠‏ فحين سمعها عمر قال: انتهينا انتهينا 9 . 

فهذه ثلاث آيات نزلت في الخمرء ونزلت فيه آية رابعة في سورة الأعراف وهي 
قوله تعالى: ظكُلْ إِنَّمَا حَرَمَ رَبِيَّ الْمَوَاحِشنَ مَا ظَهَرَ مِنْهًا وَمَا بَطنَّ وَالنْمَ وَالبَغيّ بغَيْر 
الْحَقٌّ4 [الأعر اف : #م]. 

والإثْمُ ها هنا الخمر في قول الأكثر لقول الشاعر: 
فزنت الائمَ حَنَّى ضَلّ عَقلي كَذَاكَ الإِفْمٌمَدْمَبٌبالعُقولٍ 





.)18/5( والحاكم (707//1) وابن جرير‎ )١١ /5( والترمذي‎ )719/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


وقال الترمذي : حسن صحيح غريب. 
(؟) أخرجه النسائي (7585/4). 


كتاب الأشربة والحدّ فيها كحضن 


فهذه أربع آيات نزلت في شأن الخمر. نحن نبدأ بتفسير كل آية منهاء ونذكر ما 
قاله العلماء فيما حرمت به الخمر فيها . 

أما الاية الأولى في سورة البقرة وهي قوله تعالى: وِيَسأَنُوتكَ عَن الْحَمْرٍ 
وَالْمَبْسَرِ4 [البقرة : 64 فقد قال مُقَاتلٌ: إن الذى سال عنبااغترَة بن غيل المطلب» 
ومعاذ بن جَبل . 

واختلف أصحابنا فى انطلاقه حقيقة على ما عداه من الأنبدّة على وجهين: 





أحدهما: وهو قول أبي إبراهيم المزني وأبي علي بن أبي هريرة أنه يطلق 7 
الخمر على سائر الأنبذة حقيقة ؛ لأن الاشتراك في الصفة يقتضي الاشتراك في الاسم 
ٍ واد جك الاي التروطاح اح اشير عي اد ينا من قاف ارا قلا امي 
الخمْر مختص بعصير العنب ؛ لأنهما يتفقان في صفة ويختلفان في أخرى ويشتركان في الحكم 
من وجه ويختلفان فيه من وجه. فافترقا في الاسم لافتراقهما في بعض الصفات وبعض 
الأحكام . 


وأما الميسر فهو القمار وفي تسميته بالميسر وجهان: 

أحدهما: أن أهل اليسار والثروة كانوا يفعلونه. 

والثاني: لأنه موضوع على ما ينزله من غنم أو غرم: قل فِيهمًا ِنَم كبير» 
[البقرة: 9١؟]‏ فيه وجهان: 

أحدهما: أن إثم الخمر أن شاربه يؤذي النّاس إذا سكر واسم المَيْسِرٍ ل صاحبه 
يَظلِمُ الئاس إِذَا عُومِلَ وهذا قول السدي. 
الميسر أن يوقع العدواة والبغضاء ويصدر عن ذكر الله والصلاة» وهذا قول ابن 
عباس #ومنافع الناس »وفي منافع الخمر وجهان: 

أحدهما: وفور ثمنها وربح تججارها. 

والثانى: أنه لذة شربها وما يحصل في النفس من الطرب كما قال حسان بن 





59 كتاب الأشربة والحدّ فيها 

ونث رع | 1 و | ما كا وأشند ا 7 2 ا التتد») 
وكقول آخر: 

َإِذا شر نكت فكي يج رَكُا لخوَزئنتقٍ والهقدير 

وإذا عيزوت بسسا سين ١‏ [ك الاحبويت : وتيت 6١‏ 
وفي منافع الميسر وجهان: 


أحدهما : اكتساب المال من غير حل . 

والثاني: ما يحصل الحاضر به من نصيب القامر. 

وذكر بعض المفسرين وجها ثالثاً: وهو أنَّ مَْفّعة الخمر والميسر بشأن اجتنابهما 
ثم قال تعالى : لوَإِنْمُهُمَا أكْبرُ منْ تَفْعِهِمَا4 فيه وجهان: 

أحدهما : أن الإئم الحادث عنه أكثر من الع العائد منها قاله سعيد بن تئر . 

والشاني: أنَّ إثمهما بعد التحري يم أكير من نفعهما قبل التحريم قاله ابن 
عباس . 

«وَيَنْأَلُوتَكَ مَاذَا يُنْففُو قُونَ» فيه وجهان: 

أحدهما: في الجهاد. 

والثاني : في الصدقات قل العَفْوَ4 فيه أربعة أوجه: 

أحدها: ما طالبت به النفس عفواً ولم يُسَأل عليها قاله طاوس . 

والثاني : أنهما لا طرف فيه ولا تقصيره قاله الحسن. 

والثالث : إنه ما فضل عن الأهل والعيال» قاله ابن عباس . 

والرابع : إنه الحلال الطيب #كَذَّلِكَ يُبَيّنُ م اللّهُ لَكُمْ | لآيات» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: الصدقات. 

والثاني : الأحكام . 

والثالث : الدلائل والحُجَج طلَعَلّكُمْ تتفَكرُونَ بِي الدُْيا وَالآخرة4 فيه وجهان : 

أحدهما: تتفكرون في الدنيا أنها دار فناء فتزهدون فيهاء وفي الآخرة أنها دار 
بقاء فتعملون لها. 





.777/١ والطبري (791/5) والنكت‎ )07 /٠( والقرطبي‎ )١١( انظر ديوان حسان ص‎ )١( 
انظر تفسير القرطبي ”7//ا5 والنكت والعيون ١/0/7؟ وهما للمنخل اليشكري.‎ (0 


كتاب الأشرية والحدَ فييها ‏ ب ب ممصببببببببب ا [إي9 


والثاني : تتفكرون في أوامر الله ونواهيه فتستذكرون طاعة الله في الدنيا وثوابه في 


الأخكرة: 

وأما الآية الثانية 4 اسورة النساء وهي قوله تعالى: لآ تَقْرَ ربوا الصَّلاة ولثم 
سكَارَى حَتّى تَعْلَمُوا ما تَقُولُون4 [النساء: '5] ففي قوله: 1 تَقْرَيُوا الصّلاة» 
وجهان: 


أحدهما: أنه نهى عن الصلاة في حالة سكر. 

والثاني : أنه نهى عن الشرب في وقت الصلاة» وفي قوله تعالى: «وَأنثمْ 
سُكَارَى» وجهان: 

أحدهما: من الشراب» وهو قول الجمهور. 

والثاني : من النوم قاله الضحاك. 

وأصل السْكْرٍ من الشراب مأخوذ من سَكرٍ الماء؛ 0 الماء» فالشّكر 


من الشراب انيعد ظطريق العقل وفي قوله تعالى : حَنَّى تَقُولُونَ4. 
وجهان: 


أحدهما : حتى تُمَيّرُوا ما تقولون من الكلام. 

والثانى: حتى تحفظوا ما تتلون من القرآن لأجل ما كان فيمن أمرَ بالصّلاة في 
. ره 7 5 7 5 5 ا 
سكرّه فلم يَقمْ بسورة #قَلْ يَا أّهَا الكافؤون4 فدلت هذه الاية على إباحة الخمر في 
غير زمان الصلاة وتحريمها في زمان الصلاة» وفيه قولان: 

أحدهما : أنه معتبر بفعل الصلاة إذا حضر فعلهاء فإذا صلى صَلَّتْ له» وإن كان 
وقتها باقياً. 

روق ابن إسحاق عن أبي م قال: كان منادي رسول لله يله إِذّا حَضرَت 


2 


الصّلاّة ينادي : «لآ يقْرَبَنَ الصّلاة سَكْرَانٌ) . 

والثاني: أنه معتبر بوقت الصلاة» يحرم فيه على من صلى ومن لم يَصّلٌ وفيما 
توجيه التحريم إليه قولان: 

أحدهما: إلى السكر دون الشرب» وهو ظاهر الآية. 

والثاني : إلى الشرب والسكر جميعاً. 

روى اسباط عن السّدي أنه قال: لما نزلت هذه الآية كانت الخمر حلالاً لهم» 
يشربونها من صلاة الغداء حتى ينتصف النهار فيقومون إلى صلا الظَهْر وَهُمْ مصحون» 


؟م“»لدللبببببببيبيببببببببببب كتاب الأشربة والحدّ فيها 
َم لآ يَشرَيُونها حتى يُصَلُوا العصرء ثم يشربونها حتى ينتصف الليل وَيَنَامُون ثم يقومون 
إلى صّلاة الفجر وهم مصحون. 

وأما الآية الثالثة في سورة المائدة» وهي قوله تعالى: لإِنَمَا الْحَمْدُ وَالْمَئِْسَةُ»4 
وقد مضى الكلام فيها. والأنصّابٌ وَالأَزْلَاُمُ فيها قولان: 

أحدهما : أن الأنصاب الأصنام التي تعبد والأزلام قداح من خشب يستقسم بها. 

والثاني : الأنصاب حجارة حول الكعبة» كانوا يذبحون عليهاء والأزلام تسع 
قدّاح ذواتٍ أسماء » حكاها الكلبي» » يستقسمون بها في أمورهم ويجعلون لكل واحد 
منهما حُكماً ثم قال؛ «إرجسسٌ مِنْ عَمَلٍ الشَّيْطَانٍ4 وفيها أربعة أوجه: 

أعدهاء شط 

والثاني : شد 

وَالثَالف: اث 

والرابع : حَرَامٌ لمن عَمَل الشَّيِطانِ» أي: مما يدعو إليه الشيطان ويأمر به لأنه 
لا يأمر إلا بالمعاصي» » ولا ينهي إلا عن الطاعات» وأصلّ الدجْس المُسْتَقَذْرُ المَمْنُوعُ 
منه» فعبر به عن ذلك لكونه ممنوعاً منه» ثم قال قَاجْمَيُوهُ4 يحتمّل وجهين : 

أحدهما : فاجتنبوا الرجس أنْ تفعلوه. 

والثاني : فاجتنبوا الشيطان أن تطيعوه لَعَلَّكُمْ تُقْلِحُونَ4 فيه وجهان: 

اجدجا تيوت 

والثاني : تسلمون ثم قال: #8إِنَّمَا يُِيدُ دُ الشّيْطَانْ أَنْ يُو بُوقع بد م العَدَاوَةَ وَالْبَفْضًا 

في الْحَمْرٍ وَالمَيْسِرٍ» 1 لش َالَتَافْر لحدوث 0 ار د 

ذَكرِ اللّهِ وعن الصّلاَة فيه وجهان : 

أحدهما: أن الشيطان يصدكم عنه. 

والثاني : أن سكر الخمر يصدكم عن معرفة الله وعن الصلاة» وطَلَبُ العْلَبَة في 
القمَار يُشْغْلُ عَنْ طاعَة اللّه وَعن الصّادة لتَهَل أنتم مُنْتَهُونَ4 فيه وجهان: 

اعدما 03 ةا 


550 ته أق 0 عن طاعة الشَّيْطان فيما زينه لكم من ارتكاب هذه 


المعاصي وأما الاية الرابعة في سورة الأعراف وفي قوله تعالى : لكل إِنّمَا حَوّمَ رَبّي 
القَوَاحثٌ مَا ظَهَرٌَ منْها وَمَا بَطنَ» فيه وجهان: 


كتاب الأشربة والحدّ فيها ارم 





أحدهما: أن الفواحش الزنا خاصة» وما ظهر منها الأنكحة الفاسدة» وما بطن 
السّفاح الصريح . 

والثاني: أن الفواحان حو لمكا ري وما ظهر منها أفعال الجوارح» وما بطن 
اعتقاد القلوب «والإثم وَالْبَغَيَ به بعَبْر الْحَقّ4 فيه وجهان: 

أحدهما: أن الإثم الجناية في الأموال» والبغي التعدي على النفوس . 

والثاني : أن الإثم الخمرء والبَغْيُ الشْكرٌء وقد ذكرنا شاهدهماء فسماهما بما 
يحدث عنهما. 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من تفسير الآيات الأربع في الخمر فقد اختلف أهل 
العلم بأيهما وقع التحريم على ثلاثة أقاويل: 

أحدهما: وهو قول الحسن البصري أن تحريم الخمر كان بالآية الأولى في سورة 
البقرة» في قوله تعالى: : 9يَسْأَنُونَكَ عَن الخَمْرِ وَالمَئِسِرٍ قُلْ فيهما إِنْمٌ كَبِير» 
[البقرة : 5]] وقرأ حمزة والكسائي كثير لأنّه ما كثر إئمه لم يجز استباحته» فوقع بها 
ا وكان ما بعدها مؤوكدا, 
لأعراف من قو تعالى : 15 إِنَّمَا ا رَبِي الفَوَاحِشنَ ش ما 0 وَالإثْمَ 
وَالبَغْيَ لما فيها من صريح التحريم وفي غيرها من طريق الاحتمال. 

والثالث : وهو قول فتادة : .وعليه ار العلماء» أن تحريم الخمر استفقر باية 
المائدة من قوله تعالى: يا أَيهَا الّذِينَ آمنُوا إنَّمَا الَكَمْرْ وَالمَبْسَرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَرْلآمُ» 
إلى قوله: مَهَل كم مُنتهُونَ» . 

روى عبد الوهاب عن عوف بن أبي القموص عن زيد بن علي قال : أنزل الله 
تعالى في الخمر ثلاث مرات» فأول ما أنزل: «يَسْأَُوتكَ عن الحَمْرٍ وَالمَبْسَرِ قل فيهمًا 

إِنْمٌ كي ومَتَافعُ لّاس 4 [البقرة : 8 وتبربها نوم وأبتو عنها قوم : 

كِ أنزل الله تعالى: «الآ تَفْربُوا الصّلآة وَانْتُمْ سكَارَى حَنَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ» 
[النساء ] فامتنعوا عنهاء في وقت الصّلاة» وشربوها في غير وقتٍ الا 0 
أنزل : لِإِنّمَا الحَمْرُ وَالمَيْسَدُ وَالأَنْضَاتُ وَالَرْلامُ رجْسٌ منْ عمل الشَّيِطانِ فَاجْتَنئُو 
لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة في فى الخمر لسر ساك 
عَنْ ذكر الله وَعَن الصَّلاة فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ*# فقال عمر: انتهينا انتهيناء فاستقر بها 
المحرية فرؤي أن المتلمية قالوا عند تحريمها بهذه الآية: واارسول ابلك حيتت 
بإخواننا الذين شربوهاء وماتوا قبل تحريمهاء فأنزل الله تعالى: لبس عَلَىْ الّذينَ آمَنُوا 


8 كتاب الأشربة والحدّ فيها 





وَعَمِلُوا الصّالِحَاتَ جُنَاحٌّ فيمًا طَعَمُوا4 [المائدة: 97] فيه قولان: 
أحدهما: من المباحات غير المحرمات . 
5 500 ا .: 20 
والثاني : من الخمر قبل التحريم #إِذا مَا اتقوا» فيه وجهان: 
01 - 0 
والثاني : في أداء الفرائض» #وَآمَنُوا4 يعني بالله ورسوله #وَعَملوا الصّالحَات» 
يعني البر والمعروف» ثم انَقُوا وَآمَنُوا4 في هذه التقوى الثانية وجهان: 
أحدهما: أن المخاطب بها غير من حُوطبَ بالتقوى في الأولى وأن الأولى لمن 
المخاطب بها. 
والوجه الثاني: أن المخاطب بها واحد وإنما تكرر ذكرها لاختلاف المراد بها 
فعلى هذا في المراد بها وجهان: 
أحدهما: أن المراد بالأولى» فعل الطاعات. 
والثانية : اجتناب المعاصى . 
٠. +١‏ 0 . ع . هاء #« ٠.‏ 0 
1 والوجه الثاني: أن المراد بالأولى عمل الفرائض» وبالثانية عمل النوافل لاثم 
اثقوا وَأحْسَنُوا»4 في هذه التقوى الثالثة ثلاثة أوجه: 
أحدها : أنها الإقامة على التقوى . 
والثاني : أنها تقوى الشبهات . 
والثالث : أنها إثابة المحسن» والعفو عن المسيىء . 
وحكى عن قدامة بن مظعون أنه استباح الخمر بهذه الاية [المائدة: “9] وقال: 
قد اتَقَيْنَا وَآمنا فلا جُنَاح علينا فيما طَعَمْنَاء وان غمزو ين معد كرس امعاحياء لآن الله 
تعالى قال: طفَهَلَ أنْثُمْ مُنْتَهُونَ4 ثم سكت وسكتنا فرد المسلمون عليهما لفساد 
تأويلهما فرجعاء ولم يكن لخلافهما تأثير فصار الإجماع منعقدا على تحريمها بنص 
الكتاب ثم أكده نص السنّة . 
وروى الشافعي عن مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها 
5 2 علا 2 ٠‏ 58 2 0 فزي وه 
قالت: سُئل رسول الله بَكٍِ عَنّْ البتع فقال: «كلّ شراب اشكر فهر حَرَامٌ»7'؟ وروى 
الشافعي عن عبد المجيد عن ابن جريج عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبئ يكل 
)١(‏ أخرجه البخاري )١/١(‏ ومسلم «كتاب الأشربة باب 27 والنسائي (/98؟) وأبو داود (145*) 
والترمذي (1857)وابن ماجه [لأكرفرة وأحمد 5/5 والدارمسي *1) 
والدارقطني )15١/4(‏ والبيهقي )8/١(‏ وابن الجارود (8045) وابن أبي شيبة (/1/ 409 ) . 


كتاب الأشربة والحدّ فيها 
سو للك 
قال: ١كُلُ‏ مُسكرٍ حرام . 
مياق 5 7 و 3 0 9 7 2 
وروي عن النبي كك أنه قال: اشرب الخمر أمٌّ الخّائث» وَان خطيئة شزيها 
ل 25 6 2 
لتعلو الخطايّاء كما أن شجرها يَعْلوا الشججر”'22. 
وم 5-9 ٠.‏ كلاه » 001 َو 2 - 2 
وَرُويَ عن عبد الله بن عمّر أن النبي كله قال: «لَعَنَ اللّهُ الْخمّرَ وَعَاصِرَهَا 
وَمُعْتَصِرَهَا وَبَائعَهَا وَمُشْتَرِيَهَا وَحَامِلهَا وَالْمَحْمُولة إِلَيّْهِ وَسَاقِيهَا وَشَارِبَهًا وَاكلَّ 
تَمَنهًا» 20 
فصل: قاذا تت تحريم الخمر بنص الكتاب والسئّة فيكَوْم قليلها وكثيرها معاً 
صرفا وممزوجة. 
ل 2 مر م عه ار م 
وحكي عن الحَسَنٍ البَصَرِيٌ وطائفة من المتكلمين» أنهًا تحرم إذا كانت صَرفاً ولا . 
مَيَلابيّه أه .- و 7 َ6. ع 7 و 2 
لما روي عن النبي ككةِ أنه قال: «حرّمّت الخمر بُعَيْنهَاء وَالشُكرَ منْ كل 


2 4 
عَدات»* / 
”" 


ّْ قالوا: وليست الممزوجة بعينهاء فلم يتوجه إليها التحريم» وهذا تأويل فاسدء 
وذلك ظاهر لما قدمناه من عموم النص في الكتاب والسنة» ولو حَلّتْ بالمزج لبطل 
مقصود التحريم» ولجاز إذا ألقي فيها حصاة أو عود أن تَّحِلَّء ولتوصل إلى مراد شربها 
إلى الاستباحة» ولم يكن للنصوص فيها تأثير» وسنذكر معنى الحديث من بعد. 

فإذا تقرر هذا لم يخل حال شاربها من أن يستحل شربها أولاً. 

إن شربها مستحلاً كان كافراً باستحلالها؛ لأنه استَحَلٌّ مَا حَرمه النّص . فيجري 
عليه حكم المرتد في القتال إن لم يتب . 

وتعلق بشربها ثلاثة أحكام : 
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(0) أخرجه البخاري )٠١5/5(‏ ومسلم (1585/5) والترمذي )١1814(‏ والنسائي (891//8) وأبو 
داود (7741) وابن ماجه (/7741) وأحمد ( 2 والبيهقي (5/ /الا) والطبراني )197/٠١(‏ 
والدارقطني (48/4؟) وعبد الرزاق (0409) وابن عبد البر (91/1؟) وابن أبي شيبة (0/مه4) 
والطحاوي في «شرح المعاني» (5/ ١١؟7)‏ وأبو نعيم (5/ 7807) وابن الجارود (/86). 

(؟) أخرجه ابن عبد البر في التمهيد (0/ 77) بلفظ شرب الخمر من الكبائر. 

(5) أخرجه أبو داود (751/5) وأحمد (؟/917) والبيهقي (3537/6) والحاكم (؟/ *) والطبراني في 
الصغير .)75517/١(‏ 

(:) أخرجه العقيلي )١115/4(‏ مرفوعاً وأخرجه النسائي (8/ 37١‏ موقوفاً على ابن عباس. 

الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م1 
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أحدها: مأثم التحريم. 

والثاني : الفْسْقٌ بالخروج من العدالة. 

والثالث: وجوب الحد على ما سنذكره. وسواء سَّكرَ من شربها أو لم يَسْكرْء 
وزعم قوم أن الحَدَّ فيها تعزير ويجوز أن يقام عليه» ويجوز أن يعفى عنه» وليس كما 
زعمواء بل هو حَدٌ روى شعبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله يله «جَلْدَ في الْخَمر 
أَْبَعينَ17) . 

0 ع 

قَإِنْ تَكَرّر منه الشرب قبل الحد أقيم عَليه حَدُ واحد فإن تكرر منه الشرب بعد 
الحد كرر عليه الحد ولم يقتل . 

وروي الشافعي عن سفيان عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيب يرفعه إلى النبي كك 
أنه قال : لحرت الحو للقي فرك لور 00 
ا ابن ِرَجُل قَذ شَرِب الْحَمْرَ فَجَلَدُه لن يّ به الكَانيةٌ فَجَلَدَهُ 


انْ 
أن 0 و 
الحديث وغيره. 


فل التافيي: اوالقال تدر بهذا التعطدينتا وقيرة. وإنما قال: وغيره؛ لأن هذا 
الحديث مرسلء والمراسيل عنْدَهُ لَيْسَتْ بحُجّة واختّلف فيما أراده بغيره على وجهين : 
أحدهما : عَدِيتُ لما ين عفان رضي لله عنه عن النين 485 أنه قال: لآ يَجِلٌ 
دم امْرِىءِ مُسْلِم إل بإخدى ثَلآثِ: كفْرِ بَعْدَ إِيْمَانِء وَزِناً بَعْدَ إِحْصَانِء َقَغْلِ نفس بِغَيْرٍ 
نفس ». 
1 وقد أشار إليه الشافعيئٌ في كتاب الأم. 


والثاني : أراد ما رواه محمد بن إسحاق عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد 
الله أن النبيّ كلل قال: من هرب الغ اجلذوة. فم إن مرب اجلذية», كم إن شرم 
فَاجلدُوة 2 إنْ شرب َالو 2 0 الْخَئْرَ فَجَلَدَهُ 2 يله الكّانية 
فَجَلَدَف كُمْ أنِيَ به الكالة فَجَلَدَه كُمّ تي به الرابعة فَجَلّدَهُ وَوَضْعٌ الْمَثْلَ. 


وقد روى ذكريا ادر وس سَمّى الرَجُلَ بِنْعْمَان. 


.)087/9( أخرجه البخاري (77/17) ومسلم (1771/8) وأبو داود (444) وابن أبي شيبة‎ )١( 
.)133 /5( أخرجه أحمد (111/7) والحاكم (5/١17؟) والطحاوي في «شرح معاني الآثار؛‎ )١( 
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه.‎ 


كتاب الأشربة والحدّ فيها سس صصص ب ب 809 

وهذا الحديث مسندء ولم.يّروه الشَافْعِيُ وَإِنْ أ 6 رَ إِلَيْه فثبت أن القتل مَنْسُوخْ» 
فَهَذَا حُكُمْ الحَمْر. 

فصل: فأما الأنبذة المسكرة ين فقد اختلف الفقهاء ء في إجراء تحريم 
الخمر عليها. . فذهب الشافعي ومالك وفقهاء الحرمين إلى أن ما أَسْكرٌ كثِيره من جميع 
الأنبذة قليله حرام . ريجري عليه حكم الخمر في التحريم والنجاسة والحدء سواء كان 
نيقاً أو مطبوخاء. وهو قول اكت الضححاية : 

وذهب كثير من فقهاء العراق إلى إباحته» فأباح بعضهم جميع الأنبذة من غير 

وقال أبو حنيفة : أما عضير العنب إذا لم يمسه طبخ فهو الخمر الذي يحرم قليلّه 
وكثيذه» ويحكم بنجاسته ووجوب الحد في شربه» فإن طبخ فذهب ثلثاه حل» ولااحد 
فيه حتى يسكرء وإن ذهب أقل من ثلثه فهو حرام ولا حد فيه حتى يسكر. ما عمل 

من التمر والزبيب والعسل والحنطة والشعير والذوة» فجميعه حلال» طَِعَ أو لَمْ 
يُطبَخْ» أسكر أو لم يسكرء ولا حد فيه حتى يسكرء م 0 
وجميع الأنبذة عنده طاهرة» وإن حرمت سوى الخمرء ولا ينظلق على شيء منها اسم 
الخمرء ولا يعلل تحريم الخمر فصار الخلاف معه مشتملا على خمسة فصول: 

أحدهما: هل ينطلق على الأنبذة المسكرة اسم الخمر؟ . 

عندنا ينطلق وعنده لا ينطلق. 

والثاني : هَل يحرم قليلها وكثيرها؟ عندنا يحرم وعنده لا يحرم . 

والثالث: هل تنجس كالخمر؟ عندنا تنجس وعنده لا تنجس . 

والرابع: هل يتعلق وجوب الحد بالشَّربٍ أو بالسكر؟ عِنْدَنا بالشّربِ وعنده 
بالشكر. 

والخامس : هل تخْريم الخمر معلل أو غير معلل؟ عندنا معلل وعنده غير مُعَلّلِ. 

واستدل أبو حنيفة على إباحة النبيذ في الجملة» وإن كان مذهبه فيه على ما 
قدمناه من التفصيل» بقول الله تعالى: طوَمِنْ ثَمَرَات التَخيل وَالْأَعْنَابِ تَتَخِذُونَ منة 
سَكراً وَرِرْقاً حَسَناً4 [النحل: 517]. 

والسَكه م هُوَّ المُسْكرُ في قَولٍ ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: فَدَلَتْ 
الاية على إباحته . 

وبما روى أبو عون عن عبد الله بن شداد عن عبد الله ين عباس عن النبئ كَل أنه 
قال: «حُرْمَتٍ الْحَْر بِعَيْنِهَا والشُكْرُ من كُلّ شَرَاب» قَدَكَّهَدَا الحديث على ثلاثة أحكام: 


لين كتاب الأشربة والحدّ فيها 
إباحة النبيذ؛ لأنه حرم السْكرٌ دون المُسْكر. ولأنه لا ينطلق عليه اسم الخْمْرٍ وأن 
تحريم الخمر غير معلل ؛ ولأنه حرمها بعينها لا لعلة واستدل برواية منصور عن مخلد 
عن سعد عن أبي مسعود البدري الأنصاريٍ قال: عَطِش رسول الله يكل وَهُوَ يطو 





اميت فَاسْتّشقى » فأوتي بنبيل من السقاية فْشَيَهُ دَقَطت وَجْهَة» ودعا بلَنُوب من ماء 
زمزم» قصب عليه وشرب مله وقال: «إذا غلت عليكم هذه الأشربة فاكسروها 
بالماء00؟ , 


وروى عبد الله بن عباس قال: كَانَ يذ لرسول الله كك التِّيذُ شرب اليَوْمَ َالْعَدَ 
وَبَعْدَ الغد إلى مساء الثالثة» ثم يم و به فيُسْتَقَى الحَدَمٌء او يهداق» ون كان دافا ا 


سقاه الخدم” . 

وروى أبو الزبير عن جابر أن رسول لله يلِِ كان يُنْبَذْ له في سقاءء فإن لم يكن 
فثور منّ حجارة9 . 

وروى أبو مسعود البَدْري أن رسول الله كل سُيْلٌ عَن ن النّبِيذْ أحلا حلالٌ أمْ حَرَ حَرَام؟ 
فقال: «حلدل»7© . 


وهذان 0 النبيذ. 
يارسول الله : إن لنا أعنابا فما د ْم بها؟ فقا 00 00 
أنبذوه على عَشَائَكُمْ وَاشْرَبُوه عَلَى عَدَائَكُمْ؛ َاذُوة عَلَى عَدَائكُمْ وَاشْرَبُوة عَلَى 
عَشَائْكَمْ وانبذوه في الشّنَانِء يريد الجلد ولا تَنبدُوا في القُللِء فإنّهُ إن تَأَخَّرَ عن عَصره 
0 
صَار خلا 


واستدل بما روي عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي كَل أنه قال: «الظروفٌ لآ تُحَوُمُ 
شيعا قا* شْرَبُوا وَلَا تسكروا»9"' . 


000( أخرجه النسائي (8/ 5 17) والدارقطني (5/ 515) والبيهقي (8/ 00) وابن أبي : شيبة (/ا/ 000). 

)١(‏ أخرجهمسلم(كتاب الأشربة رقم85) وأحمد (81/1) وأبسو داود (017ا8) 
والنسائي (775/5) والبيهقي (8/ .0٠١‏ 

62 أخرجه مسلم (كتاب الأشسربة رقم )1١‏ وابن ماجة(7100) وأحمد لات كر 
والدارمي .)١١1/15(‏ 

(5) أخرجه النسائي(8/١19).‏ 

(9) أخرجه أبو داود (7595)» والنسائى (8/ 79”) . 

() أخرجه مسلم 0195/80. 000 


كتاب الأشربة والحدّ فيها 4" 


وروى عبد الله بن عمر أن النبي كَل قال : : «انظروا هذه الأسْقيّة إذا اعتلمت عليكم 
فَاقْطعُوا مُتُونَهَا بالْمَاءِ 0 

واستدل بحديث أبي سعيد الخدري قال: أتى رسول الله كل ب بِنَشُوَانِ ققال 
له : ١ه‏ لا حَيَمَهَا اللّهُ وََسْوَلَهُ قَالَ: «قَمَادًا 
شريت1؟ قال الخليظ: 0 

0000 

وروي عن النبيّ كلِأنه قال لوفد عبد القيس: «اشربوا ولا 0 فإن 0 
عليكم فاكْسِرُوهُ بالماء"”"" واستدل بما روى عبد الله بن مسعود أنه قال: شهدت 
تحريمٌ الَّيذْ كما شَهِدْتُمْ ثم شَهِدْتٌ تَخْلِيلَة» فَحَفْظتُ وَنسِيتُم. 





فمن ذَلكَ ما روى قيس بن أبي حازم عن عتبة بن فرقد: أنه قدم على عمر بن 
الخطاب» فدعا بعشر من نبيذ شديد فقال: اشرب فأخذته فشرتت فما كدت 
أسبقهء ثم أخذ فشرب ثم قال: يا عتبة إننا ننحر كل يوم جَرُوراً ودكها وأطايبها فلمن 
حضر من افاق المسلمين عنقها فلال عمر نأكل هذا اللحم الغليظ» ونشرب هذا النبيذ 
الشديدء يقطعه في بطوننا أن يؤذيننا؟» وهذا فعل منتشر لم ينكره عليه أحد فَصَارَ 

وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى برجل سكران فجلده فقال: إنما 
شربت من ادواتك فقال: إنما أضربك على السكر منهاء ولا أضربك على الشرب7©) 
فدل على تحريم الشكْرٍ دون الشّرْب. 

وروي أن علي بن أبي طالب أضاف عبد الرحمن بن أبي ليلى» وسقاة سيدا 
فلما دخحل الليل وأراد أن ينصرف دفعه إلى خادمه قنبر» ومعه مزهر ليهديه إلى بيته» 
والمزهر السراج وقال له اهده يعني إلى منزله لسكره. 

وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ما من جماعة يجلسون على شراب إلا 
وينصرفون عنه وقد حرم عليهم» يعني أنهم لا يقتصرون على ما لا يسكر حتى 
يتجاوزوه إلى ما يسكر. 


.)494 /9( وابن أبي شيبة‎ )7١5 /8( أخرجه البيهقي‎ )١١ 

زفق أخرجه أحمد في المسند. 

(9) أخرجه أحمد )11١/1(‏ والنسائي ضة والبيهقي (298/8)؛ والطيالسي  17١8(‏ منحة). 
(4) أخرجه الدارقطني (717/5؟) والبيهقي (199/48). 

)2( أخر جه الدارقطني (/2)). 


كتاب الأشربة والحدّ فيها 
وروي عن عبد الله بن عباس أنه قال: إن شرب أحدكم تسعة أقداح فلم يسكر 
فهو حلال.» وإن شرب العاشير فسكر فهو حرامء فهذا ما عاضد السنة من اثار 
الصحابة» وإن كان عندهم كثيرا. 
فأما ما استدلوا به من المعاني فمن وجوه منها: أن اسم الخمر لا ينطلق على ما 
عداه من الأنبذة لأمرين لغة وشرعاً: 
أحدهما : اختصاص كل واحد باسم ينتفي عن الآخرء فيقال لعصير العنب خمر 
وليس بنبيذ» ويقال لغيره من الأشربة نبيذ وليس بخمرء وقد قال أبو الأسود الدؤلي في 
شعره : 
َع الْخَفْرَ يَفْرَبْما الغُوَاةُ فَإِنّبِي ديك عنام ترما عاديا 


2 
٠. 


فإن لح يكنهسا أ كنة نيائية" ‏ ارما مسدنةافة يني 

فأخبر أن النبيذ غير الخمره وهو من فصحاء العرب المحتج بقوله في اللغة. 

والثاني : أنه لما انتفى حكم الخمر في النبيذ من تكفير مستحله» وتفسيق شاربه» 
انتفى عنه اسم الخمر؛ لأن ما علق بالاسم من حكم لم يزل مع موجود الاسمء كما أن 
الحكم إذا علق بعلة لم يزل مع وجود العلة. 

ومنها : أن تحريم الأنبذة ما يعم به البلوى. ل 
ثباته عاماً وما لم يكن ثباته كان نقله متواتراً . وليس فيه تواتر فلم يثبت به التحريم . 

ومنها: لجح الأكريفة ف اند طدل رتسريدى شخ راشع لا تان 
بالنّصٌ والنّصٌّ مختص بالخمر دون النبيذ» فدل على تحريم الخمر وإباحة النبيذ. 

وَمِنْهَا: أن النبيذ بالمدينة عام والخمر فيها نادر؛ لأن النبيذ يعمل من ثمارها 
والخمر يجلب إليها من الشام والطائف» وقد روي عن ابن عمر أنه قال: حرمت الخمر 
وليس بالمدينة منها شيء. 

فلو استويا في التحريم لكان أهل المدينة إلى بّيان تحريم البَِّيذ نضا أحوج منهم 
إلى بَيَانِ تحريم الخمر فَلَّما عَدل بالنص عن النبيذ إلى الخَمْرٍ دَلَّ عَلى اختصاصها 
بالتحريم دون النبيذ. 

ومنها أن الله تعالى: ما حرم شيئاً إلا أغنى عَنْهُ بمباح مِنْ جنْسهء فإنه حرم الزنا 


وأباح التكاح» وحرم لخم الخنزير وأباح لحم الجملء وحَرّم الحرير وَأباح القطن 
والكتان» وحرم الغّارة وأباح الغنيمة» وحرم التعدي والغلبة وأباح الجهاد. وقد حرم 


لمانا 





.)189( انظر ديوانه‎ )١(: 


كتاب الأشربة والحدّ فيها لللكنا 


الله الخمر فوجب أن يغني عنها بمباح من جنسها. وليس من جنسها ما يغني عنها سوى 
النبيذ» فوجب أن يكون مباحا اعتبارا بسائر المحرمات . 

ومنها أن الله تعالى: قد وعدنا بالخمر فى الجنة ورغب فيها أهل الطاعة» وما لا 
تعرف لذته لا يتوجه إليه الترغيب فيه» فاقتضى أن يستبيحوا ما تستدل به على لذتهاء 
وليس ذلك في غير النبيذ» فاقتضى أن يحل له النبيذ اعتباراً بسائر الترغيبات» فهذه 
ب 
الشَيْطانٌ أَنْ بُوقع يَُم عداو لَضَاء > في لخم والمسر م ؟ 
0 مص ور 1 ]4١‏ 0 0 موجود في النبيذ كوجوده في 

ال ل 000 
قال : كل مُسكرٍ خَمْد وَكُلُ َمْرٍ حَرَامٌ ( هذل عان المي الكد براغ وعلى تحريمه 
كالخمر. 

وروى طاوس عن ابن عباس أن النبي كك قال: «كلّ خَمْرٍ حَرَامُ وَكلّ مُسْكرٍ 


اس ) وه 2غ 
حَرَام» 5 





فإن قيل:.قد روى عباس الدوري عن يحيى بن معين أنه قال: ثلاثة أحاديث لا 
8 واه 221 ع نات مر 0ت وا او ار 5 
تصح عن النبي يلع «كل مشكر خمر» «وَلا نكاح إلا بِوَلِيٌّ» «وَمَن مسن ذكرَة فليتوضا» 
ففيه ثلاثة أجوية : 
أحدها : أن أحمد بن حنبل أثبت وأعلم بطريق الحديث وصحته من يحيى» وقد 
أثبت هذا الحديث ورواه فى كتاب الأشربة . 
والثانى: أنه لا يقبل منه إنكار هذا الحديث إذا رواه الثقة» حتى يبين وجه 
فساده» وقد رواه من ذكرنا. 
والثالث: أن الأخذ به والعمل عليه قد سبق يحيى» فلم يكن حدوث قذّحه 
مؤشرا.فإن قيل رسول الله بلك لا يعلمنا الأسماء» وإنما يعلمنا الأحكام» لأن أهل اللغة 
قد شاركوه في معرفتها لتقدم اللسان العربي على مجيء الشرع . ففيه جوابان: 
أحدهما: أنه يجوز أن تؤخذ عنه الأسماء شرعاًء إذا تعلقت عليها أحكام كما 
تؤخذ الأحكام؛ لأن الصلاة كانت في اللغة الدعاء فنقلها الشرع إلى أفعالهاء وكذلك 
)١(‏ أخرجه مسلم (كتاب الأشربة رقم 8) وأحمد )١9/5(‏ والبيهقي )١917/8(‏ وابن عبد 
البر /١(‏ ؟701) ابن الجارود (861). 


يلض 
الزكاة والصيام فلم يمتنع أن ينقل اسم النبيذ إلى الخمر . 
والثاني : أن النبيذ رامن احير واسم الخمر أعم» ودخل في اسم الأعمء 
وهو الخمر عموماً وانفرد باسم النبيذ خُصُوصاًء فبينه الرسول يَكلِكِ لمن حَفِيَ عليه . وقد 
روى عبيد بن الأبرص وهو شاعر جاهلي سبق ورود الشرع : 
وَقَالُواه هن الخقع كني الطينة”” كنا ايك قفن انم 1 
ولاه لس نوع ةحص بالسطوخ خوك التي 
يقول : «1 طن نان أكني الخَخْرَ بي 00 
وسنذكر من أنواع أسمائها ما يدخل في عموم الخمرء ويدل عليه ما رواه 
حاف ل مالا ل ابي واد علي مل ناته و تي إفريعتها نيا 
قالت: «سُيْلٌ رَسُولُ اللّه كلِِ عن البنّع فقال : كل شَرَاب أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامً) : 


فإن قيل: الذي أسكر هو القدح الأخير الذي ظهر به السكر وهو حرام وما قبله 
غير مسكر» فكان حلالاً. ففيه ستة أجوبة : 

أحدها: أنَّ المراد بالسكر صفة جسه فانطلق على قليله وكثيره» كما يقال فى 
الطعام . 

والثاني: أن تعليق التحريم بالأخير يوجب تعليقه بالأول والأخير؛ لأن أول 
الأخير لا يسكر كأول الأول» ثم كان أول الأخير حراماً كآخره» فكذلك الأول يجب أن 
كرون حزاما عالاحين: 

والثالث: أنه ليس جزءاً من أجزاء الخمر الأول» ويجوز أن يكون هو الأخير 
المحرم. وهو غير متميز » فوجب أن يكون الكل خخراما: 

والرابع : أن كل مقدار من الخمر يجوز أن يسكر؛ ؛ لأن الصغير يسكر بقليله كما 
يك الح بره ومن الناس من يسكر بقليله» ومنهم من لا يسكر بكثيره» فصار 
كلشيء متمتكرا فوجب أن يكرن خراما. 

والخامس : أن لكل جزء من الخمر تأثيراً ذ في السكرء والقدح الأول مبدأه » 
والقدح الأخير منتهاه؛ فصار قليله وكثيره 1 فوجب أن يكون حراماً» كالضرب 
القاتل يكون بالسوط الأول مبدأ الألم» والأخير غايته» والجميع قاتل. 
)١(‏ الديوان .١١7/١‏ ش 
(؟) أخرجه أبوداود (7588) وابن ماج ة(050٠5)وأحمد‏ (117/4) والبيهقي (110/8) 

والطبراني (7/ )”7١‏ والبخاري في التاريخ الكبير /١(‏ 0700. 


كتاب الأشرية والحدّ فيها 





يكنا 





كتاب الأشربة والحدّ فيها 
: أن الأخير الذ 3 إلا بعد شربه ذ تعلية 

والسادس أن الأخير الذي يسكر لا يعلم نه مسكر إلا ب ترينك يضح تداق 

التحريم به. وقد روى هاشم بن عروة عن أبيه» عن عائشة أن النبى علد قال: «كل 
ع ع - 

مُشكر حَرَامٌ اوَّلهُ وَاخَرُةُ) . 

وروى القاسم بن محمد عن عالِمة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وقالت: سمعت رسول 
الله كك يقول : «ما اشكر الفرّق منه فاللحسة مِنْهُ حَرَامٌو7" . 

والفرق: أحد مكاييل العرب» وهو ستة عشر رطلاًء لأن لهم أربعة مكاييل 

المد: وهو رطل وثلث. 

والقسط: وهو ضعف المد» رطلان وثلثان. 

والصّاعٌ : وهو ضعف القسط خمسة أرطال وثلث. 

وَالعَرقٌ : وهو ثلاثة أضعاف الصاع. ستة عشر رطلاً فدل هذا على تحريم القليل 
والكثير. 

ويدل عليه ما رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب عليه 
السلام وعبد العبيد عمل وكابر بن عد الله رضي الله عنهما بأسانيد ثابتة أن رسول 
لله يلِ قال: "ما أسْكرٌَ كثيره فقليله حرام”'» وروى سعد بن أبي وقاص وخباب بن 
الأرت أن رسول الله يكِ قال: «أنهاكم عن قليل ما أسكر كثيره» ©. 

فإن قيل: إنما أراد بتحريم قليله الأخير الذي يظهر به السكر فصار هو المحرم 
دون ما تقدمه من الكثير الذي لم يسكر ففيه ثلاثة أجوبة: 

أحدهما: أن هذا تكلف تأويل يخالف الظاهر فكان مطرحاً. 

والثانى : أن هذا الحديث يعم الخمر والنبيذ فلما لم يحمل على هذا التأويل في 


الخمر لم يجز حمله عليه في النبيذ. 
والثالث: أنه إذا حرم القليل كانتحريم الكثير أغلظ كالخمر إذا حرمت بغير شكْر 


روي عن النبي كَكةٍ أنه قال: «مَنْ شرب خََمْراً لا تقبل له صلاة سبعة أيام 7 


.)184 /8( أخرجه ابن عدي في «الكامل»‎ )١( 

0) أخرج هأبو داود (7781) والترمذي (187) وابسن ماجة (7797) والنسائي (8.0/8) 
وأحمد (41/1) والبيهقي 0 و الحاكم (17) والطبراني (154/54) وابن عبد 
البر .)7657/1١(‏ 

زفق أخرجه الدارقطني )70١/5(‏ وابن الجارود (877) وابن أبي شيبة (1/ 4717) والطحاوي في "شرح 
المعاني » (115/5). 00 


وم كتاب الأشربة والحدٌّ فيها 


سكر منها لم تقبل صلاته أربعين يوم ©". 





ويدل عليه ما روى الشافعي عن أبي سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: 
كَنْتُ قائماً على عمومة لي من الأنصار أسقيهم فضيخاً لهمء فأتى رجل من قبل 
النبي يك وهو مذعورء فقلنا: ما وراءك؟ فقال: حرمت الخمر فقالوا لى: أكفها 
فكفأتها قال: : وهو كان خمرهم يومئذ . 

وروى الشافعي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن 
مالك قال: كنت أسقي عمومتي أبا عبيدة بن الجراح» وأبا طلحة الأنصاري» وأبي بن 
كعب» شراباً لهم من فضيخ وتمر فجاءهم ات فقال: إن الخمر قد حرمت فقال أبو 
طلحة: يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرهاء قال: فقمت إلى مهراس لنا فضربتها 
بأسفله حتى تكسرت”" والفضيخ من البسر. فجعلوه خمرا محرماً والمهراس الفأس . 

وروى أبو داود في سننه بإسئاده عن أبي موسى الأشعري أنه قال: سَأَلتٌ رسول 
الله يله عن شراب من العسل فقال: «ذلك البتع» قلت: وينبذون من الشعير والذرة 
فقال: «ذلك المذر ثم قال أخبر قومك أن كل مسكر حرام» ©. 

وروى إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه قال: بعثني رسول الله كل 
اا اباد ده ا ا م0 

وروى 0000000 
اليزني عن ديلم الحميري قال: «سَأَلْتُ رسول الله كل فَقَلْتُ؛ يَارسول اللهء إنا بأرض 
بارة نعالج بها عملاً شديداء وإنا نتخذ شراباً من هذا الفضيخ فنقوى به على أعمالنا 
وعلى برد بلادنا فقال رسول الله يك : عل يجكرا للساتير قال: فاجتنبوه فقلت: إن 
الناس غير تاركيه قال: فإن لم يتركوه فاقتلوهم»9) 
() أخرج الشطر الغاني منه أحمد (184/15) والحاكم )١150/1(‏ وابن حبان (لالا”8١)‏ 

والطبراني (ا١/‏ 754). 
زفق أخرجه مسلم بنحوه (101/1/9). 

(9) أخرجه البخاري )١174/17(‏ ومسلم (9/ 5/ا16). 
(؟) أخرجه أبو داود (5"544). 
(5) أخرجه البخاري (5/ 5 )3١‏ ومسلم (كتاب الأشربة )/١‏ وأحمد (417/5) والبيهقي .)١65/8(‏ 


(1) أخرجه أبو داود (7747) وأحمد (37/5) والبيهقي (597/48) والطبراني (5594/5) وابن أبي 
شيبة (لا/ .)55٠5‏ 





كتاب الأشرية والحثّ فيها 9 اااا يبب ب إن 
وروى الحميدي في كتابه عن جابر بن عبد الله أن نفراً مى حبشان أهل اليمن 
قالوا: يا رسول الله إن أرضنا أرض باردة وإنا نَعْمَلٌُ بأنفسناء وليس لنا من ممتهن دون 
أنفسنا ولنا شراب نشربه بأرضناء يقال له المذر فإذا شريناه نفى عنا البرد فقال لهم 
رسول الله يلِ «أمسكر هو؟ قالوا: نعمء فقال رسول الله يَلكِ كل مسكر حرام. وإن اللّه 
تعالى عهد إليّ أن كل من شرب مسكرا أن يسقيه من طينة الخبال قآلوا: يا رسول الله وما 
طينة الخبال؟ قال: عرق أهل النار أو عصارة أهل النار»30 . 
روى أبو سعيد السحيتي عن أبي هريرة عن النبي كَكلِ أنه قال: «الخمر من هاتين 
الشجرتين النخلة والعنبة»2»9» فإن قالوا: يسمى ما يعمل من النخلة» خمرا على طريق 
المجاز: لا يصح هذاء لأنه جمع بين العنبة والنخلة وهو من العنب خمر على 
الحقيقة» فكذلك من النخلة. فإن قيل: فنحمله في العنب على الحقيقة» وفي النخل 
على المجاز قيل: لا يصح هذا على أصل أبي حنيفة» لأن اللفظة الواحدة لا يجوز أن 
يراد بها الحقيقة والمجاز على قوله: فلم يجز تأويله عليه على أن المجاز إذا وافقه 
عرف الشرع صار حقيقة تقدم على حقيقة اللغة إذا خالفها. 
وقد روى الأعمش عن محارب عن جابر عن النبي يل أنه قال: «الزبيب والتمر 
هي الخمر»” وهذا نص في حقيقة الاسم دون مجازه. - 
وروى الشعبي عن نعمان بن بشير عن النَي كَل أنه قال: (إن من العنب 0 
وَإنَّ من التمر خمراء وإن من العسل خمراء وإن من البسر خمراًء وإن من الشعير 


0000 


وهذا نص لا يعترضه تأويل فهذه نصوص السنة . 

وقد روي عن الصحابة رضي الله عنهم : ما يعاضدها فمن ذلك: ما روى الشعبي 
عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: نزل تحريم الخمر يوم 
نزل دهي من خمسة من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير والخمر ما خامر 
العقل” © . 


20011 أخرجه مسلم (1587/5) والنسائي (كتاب الأشربة) باب 51 والبيهقي (8/ .)١97‏ 

(؟) أخرجه مسلم (كتاب الأشربة رقم )١7‏ وأبو داود (77174) والترمذي (16170) وابن ماجه (//0امم) 

وأحمد (114/1) والدارمي (117/7) وابن عبد البر (44/1؟) وابن أبي شيبة (15377/97). 

(59) أخرجه النسائي( 8/ )١88‏ والحاكم (151/5). 1 

(؟) أخرجه أبو داود (37175) والطبراني )197/١7(‏ والبيهقي (584/4) وابن عبد البر (١/60؟)‏ 
والطحاوي في «شرح المعاني» (717/5). 

(9) أخرجه البخاري (١٠/8؟)‏ رقم (0041). 


كتاب الأشربة والحدّ فيها 
فدل على أمرين: أحدهما: إطلاق اسم الخمر على النبيذ والثاني: تعليل الخمر 
لأنه ما خامر العقل. ومثل ذلك في الاسم ما رواه صفوان بن محرز قال: سمعت أبا 
موسى الأشعري وهو يخطب الناس على منبر البصرة وهو يقول: ألا إن > حَمرَ المديئة 
البْسر والتمرء وخمر أهل فارس العنب». وخمر أهل اليمن البتع»ء وخمر الحبشة 
| السكركة: وَهِيّ الآزْزٌ"©. 
ومن ذلك ما رواه الشافعي: عن سفيان عن الزهري عن السائب بن زيد أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج يصلي على جنازة» فشم من ابنه عبيد اللااوائجة 
شارب» فسأله» فقال: إني شربت الطلا فقال: إن عبيد الله ابني قرت شراناء وإني 
سائل عنه فإن كان 0 حددته» فسأل عنه» فكان لك فحده9), 
وروي أنه لما سأل عنه» أنشد قول أبي عبيدة بن الأبرص: 
هي الْحَه 06000 كّ 02 الما 3 كَمَاالدٌ: نت تر ا جَعْدَة 
ومن ذلك مارواه جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب أنه 
قال: لا أوني بأحَدٍ شرت خَهراً أو تبيذاً كرا إلا عذفتة©. 
| ومن ذلك ما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: «خمر البتع من 
العسل وخمر المذر من الذرة»© . 
ومن ذلك ما رواه مجاهد عن ابن عمر ورجل سأله عن الفضيخ فقال: وما 
الفضيخ؟ قال: شه وتمه “ قال: ذاك الفضوخ . لقد حرمت الخمر وهي شر ابن , 
ومن ذلك ما رواه الشافعي عن سفيان قال: سمعت أبا الجويّرية الجرمي يقول: 
سألت ابن عباس وهو مسند ظهره إلى الكعبة» وأنا والله أول العرب سألته عن البَاذق 
فقال: سَبَقَ محمد الباذق فما أسكر فهو حرام”" . 
ا ادر لصتا طبرم ون انان فكان إجماعاً. ثم 
نتبع ما ذكرنا من السئن والآثار ما روي عن النبي بكي من النهي عن أوانيها . 





لضن 





.)5109( أخرجه أحمد في كتاب «الأشربة؛ رقم‎ )١( 
.)30/١٠١( (5؟) أخرجه البخاري تعليقاً‎ 

(؟) أخرجه الشافعي في الأم (1//ا109١).‏ 

ع أخرجه أحمد في كتاب «الأشربة» رقم 157. 
)0( أخرجه أحمد في كتاب «الأشربة» رقم .7٠١‏ 
إف4 أخرجه البخاري )16/٠١(‏ رقم (0094). 
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وذلك ما روى الشافعي عن ابن علية عن إسحاق بن شريك عن معاذ عن عائشة 
رضي الله عنها قالت: نهّى رَسُولُ الله تلِ «عَن الذَّبَاءِ والمزفت والحنتم والنقير».'") 
وتفسير هذه الأواني محكي عن أبي بكرة الثقفي قال: أما الذَبّاءُ فإنا معاشر ثقيف كنا 
بالطائف نأخذ الدّبّاء يعني اليقطينة من القرع فنخرط فيها عناقيد العنب» ثم ندفنها حتى 
تهدرء ثم تموت. وأما النقير فإن أهل اليمامة كانوا ينقرون أصل النخلة ثم يشرفون 
فيها الرطب أو البسر حتى تهدر أو تموت. وأما المزفت فالأوعية التي تطلى بالزفت 

وأما الحنتم فجرار حمر كانت تحمل إلينا فيها الخمر. 

وقال الأصمعي: هي الجرار الخضر خاصة وقال آخرون: كل نوع من الجرار 
حنتم وإن اختلفت ألوانها . 

وهو الأصح لرواية الشافعي: عن سفيان عن أبي إسحاق الشيباني عن ابن أبي 
أوفى قال: نهى رسول الله علب «عَنْ نبيذ الجر الأَخْضر وَالَبْيضٍ وَالأَّحْمَرٍ 006 وفي 
نهيه كل عن الانتباذ في هذه الأواني وإن كان حكم جميعها واحد تأويلان: 

أحدهما: أنه كان ذلك قبل تحريم الخمرء فجعل النهي عن هذه الأواني مقدمة 
ينوطون بها على ما يرد بعدها من تحريم الخمر؛ لأنهم قد كانوا ألغوها فواطأهم 

والتأويل الثاني : أنه كان ذلك بعد التحريم؛ لأنه حرم عليهم المسكر وأباحهم 

غير المسكر» وهذه الأواني يتعجل إسكار شاربها تبى عنها اطول كنت الا سجر 
في غيرها؛ ولذلك أُمَرَ رَ سُولٌ الله يك براق ما نَل مِنَّ اراب وَأَنِيَ بِشَرَابٍ هذ شن 
فضرَبَ به عَرْض الْحَائط وَقَالَ: «إِنَّمَا و يَشْرَبُ هَذَا مَنْ لآ خلاق لَهُ24. 

ومن ذلك ما رواه الشافعي: عن عبد المجيد عن ابن جريج عن عطاء قال: 
سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال النبي وك : اله تجمكوا | بَيْنَّ الؤطب وَالْبْسْرِ وَبِيْنَ 
الزَّبيب واكم تبيذا» وفي نهيه عن الجمع بينهما ما ذكرنا من التأويلين» وإن كان 

أحد التأويلين: أن ذلك قبل التحريم توطئة لهم في التحريم؛ لأنهم كانوا 


)59:( وابن ماجة (404") وأبو داود‎ )"١5/8( والنسائي‎ )204/٠١( آخرجه البخاري‎ )١( 
)160 /5( والطبراني (27/17) وابن أبي شيبة (7/ 477) وابن عبد البر‎ )775/١( وأحمد‎ 
.)1/١8( والحميدي‎ 

(؟) أخرجه النسائي )1١5/8(‏ وأحمد (4/ 701) وابن أبي شيبة (7/ 447). 


54 
يجمعون بينها لقوة شدتها وكثرة لذتها ويسمونه نبيذ الخليطين. 

والثاني: أنه بعد التحريم؛ لأن جمعها يعجل حدوث السكر منها ليدوم عليهم 
مكث ما لا يسكر إن انفردء ولا يتعجل إسكاره إذا اجتمع . 

فهذه دلائل النصوص والظواهر من السئن والآثار. 

فأما دلائل ما يوجبه الاعتبار من المعاني والعلل فمن وجوه. 

منها: الاشتقاق وهو: أن الخمر سمي حَمْراً لأحد وجهين. 

إما لأنه خامر العقل أي غطاه. وهو قول عمر. 

أو لأنه يخمر أي يغطي» » ومن أيهما اشئق شئق فهو في النبيذ» كوجوده في الخمر 
فوجب أن يشترك في الاسم؛ ولذلك قالوا لمن بقيت فيه نشوة السكر: مخموراء 
اشتقاقاً من اسم الخمرء سواء كان سكره من نبيذ أو خمر من غير فرق» ولو افترقا في 
الاسم لافترقا في الصفة فقيل له في نشوة النبيذ: منبوذاً» كما قيل له في نشوة الخمر: 
مكهورا. 

فإن قيل فهذا معارض بمثله» لأنهم قالوا: في خل العنب: خل الخمرهء ولم 
يقولوا في خل التمر: خل الخمر. فإن دل ما نص على اشتراكهما في الاسم دل هذا 
على افتراقهما فيه . 

قيل: : هذه التسمية مجاز» وليست بحقيقة يستمر فيها قياس» ويصح فيها 
اشتقاق؛ ولأن خل العنب لا يسمى خمراء وإن حدث عن العنب» كعا لا بسنى لمر 
نذا وإن حدث عن التمر» ولو كان لهذه العلة سمي حََمْدُ العنب: خَلَّ الْخَمْرَ لوجب 
بهذه العلة أن يسمى خََلُ التّمْرِ حل التي وفي فساد هذا التعليل بطلان هذا التعارض . 

ومنها المعنى: وهو أن اروس ب صفة بِخَلَّهِ وهي الشُدَة الْمُطرِبَة 
وتأثير يحدث عنه .وهو السكر يثبت يثئبت بها اسم الخمر وتحريمه ويزول بارتفاعها اسم 
الخمر وتحريمه؛ لأنه 'إذا كان يرا ليس فيه شدة» ولا يحدث عنه إسكار» ولم 
ينطلق عليه اسم 'الخمرء ولم يجر عليه حكمه في التحريم وإذا حدثت فيه الشدة 
المطربة» وصار مسكراً انطلق عليه اسم الخمرء وجرى عليه حكمه في التحريم. 

فإذا ارتفعت الشدة وزال عنه الإسكار. ارتفع عنه اسم الخمرء وزال عنه حكم 
التحريم» فدل على تعلق الاسم والحكم بالصفة والتأثير دون الجنس» وقد وجدت 
صفة الشدة وتأثير السكر في النبيذ فوجب أن يتعلق به اسم الخمر وحكمه في 
التحريم؛ ولأن ما زالت عنه الشدة لم يختلف باختلاف أجناسه» كذلك ما جلبته الشدة 
لم يختلف باختلاف أجناسه . 
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فإن قيل: فلو كان كذلك لوجب أن يكون كل حامض عََادٌ؛ لأنا نراه خلا إذا 
حدثت فيه الحموضة. وغيْرَ خَلَّ إذا ارتفعت عنه الحموضة. 

فإن لم يكن كل حامض خلا لم يكن كل مسكر حََمْرا قيل: صحة التعليل موقوف 
على اطراده» وهو في الخمر مطرد فصح وفي الخل غير مطرد فبطل . 

ومنها: أنه لما كان قليل الخمر مثل كثيره وجب أن يكون قليل النبيذ مثل كثيره ؛ 
لأنهما قد اجتمعا في حكم الكثير فوجب أن يستويا في حكم القليل. 

وتحريره قياساً أنه شراب مسكر فوجب أن يستوي حكم قليله وكثيره كالخمر. 

فإن قيل: لا يصح اعتبار القليل بالكثير في التحريم؛ لأن كثير السقمونيا وما 
أشبهه من الأدوية حرام وقليله غير حرام . 

قيل : لأن تحريم السقمونيا لضرر هو موجود في الكثير دون القليل» وتحريم 
الخمر لشدته» وهي موجودة في الكثير والقليل» فإن منعوا من التعليل فقد تقدم الدليل 
ثم يقال: لما لم يمنع هذا من التسوية بين قليل الخمر وكثيره لم يمنع من التسوية بين 
قليل النبيذ وكثيره. 

ومنها أن دواعي الحرام يتعلق بها حكم التحريم لأن تحريم المسبب يوجب 
تحريم السبب» وشرب المسكر يدعو إلى السكرء وشرب القليل يدعو إلى شرب 
الكثير فوجب أن يحرم المسكر لتحريم السكر ويحرم القليل لتحريم الكثير. 

فإن منعوا من هذا بقبلة الصائم تدعو إلى الوطء ولا تحرم عليه لتحريم الوطء. 

قيل: إذا دعت إلى الوطء حرمت . 

وإنما يباح منها ما لم يدع إلى الوطء. 

ومنها: أن أبا حنيفة علق على طبخ الأشربة حكمين متضادين» فجعله مُحِلاً 
للحرام» ومجرما اللحلال: لأنه يقول: إذا طبخ الخمر حل» وإذا طبخ النبيذ حرم» 
وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما : أنه علق عليه حكمين متضادين . 

والثاني : الع ار ل 0 دم ال 1 
يه 


نيه . 


٠-6‏ لس سسسب سس ببب م ل عه سس بح كتتاب الأشربة والحدّ فيها 

ومنها: أن تأثير الشمس في الأشربة كتأثير الطبخ»؛ وإن كانت أبطأ ثم ثبت أن 
الاعتبار بالشمس حدوث الشدة وجب أن يكون الاعتبار بالطبخ حدوث الشدة: لأنهما 
لما استويا في التأثير وجب أن يستويا في الحكم . 

ومنها: ما احتج به الشافعي عليهم في كتاب الأشربة من «الأم». فقال لهم: ما 
تقولون إذا شرب أقداحاء فلم يسكر قالوا: حَلالٌء قال: فإن خرج إلى الهواء فضربته 
الريح فسكر قالوا: يكون حراماً قال: يا عجبا ينزل الشراب إلى جوفه حلالاً ويصير 
بالريح حراما. 

قالوا: يكون التحريم مراعاء قيل لهم: إنما يكون مراعى مع بقائه» لأن المراعى 
موقوف والمقوف ممنوع والممنوع محرمء وأن ما راعيتموه بعد شربه أبحتموه مشكوكا 
فيه» والشك يمنع من الإباحة وغررتم به في إباحة ما تحرمونه عليه» وما أفضى إلى 
هذا كان حراماً. 


ومنها: ما احتج به المزني عليهم: أن جميع الأشربة إذا كانت حلوة فهي حلال»؛ 
ولا يختلف حكمها باختلاف أجناسهاء. فإذا حمضت وصارت خلا فهيٍ حلال» ولا 
يختلف حكمها باختلاف أجناسها وجب إذا اشتدت واسكرت اذايكرق خكمها تاعداء 
ولا يختلف حكمها باختلاف أجناسها فلما لم يحل جميعها وجب أن يحرم جميعها. 
ولما لم يحل قليلها وكثيرها وجب أن يحرم قليلها وكثيرها. ش 

ومنها: أَنَّ الْخَمْر قد اختلفت أسماؤها ولم يختلف حكمهاء والنَِيذٌ قد اختلفت 
أسماؤه ولم يختلف حكمه فمن أسماء الخمر: العقار سميت به؛ لأنها تعاقر الإناء أي 
تقيم فيه . 

ومن أسمائها: المدام؛ لأنها تددم فى الاناه. 

ومن أسمائها نيا العووة وَشعيَت :4 لأنها نه تُقهِي عن الطعام . أي يقطع شهوته . 

ومن أسمائها اسلف : وهو الذي يخرج من عينه بغير اعتصار» ولها خير ذلك 
من الأسماء . 


ومن أسماء النبيذ: السكر سمي بذلك؛ لأنه يسكرء وهوالذي لم يطبخ. 
ومن أسمائه : البازق» وهو المطبوخ. 

ومن أسمائه: الفضيخ» وهو من الْيُسْرُء سمي بذلك؛ لافتضاخ البسر منه. 
ويسميه أهل البصرة العري . 

ومنه البتع من العسل لأهل اليمن ومنه المزرء وهو من الذرة لأهل الحبشة. 
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ومئله: المزاء وهو من أشربة أهل الشام. ومله ٠.‏ السكر» وهو نقيع التمر الذي لم 
تمسه النار ومنه : الشّكزكة وهو من الأرز لأهل الحبشة. 
البسر يترك في أوعيته حتى يغلي . 

ومنه الخليطان وهو ما جمع فيه بين بسر وعنب أو بين تمر وزبيب. 
ومنله: المثلث» وهو ما ذهب ثلثه وبقي ثلثاه» ومئله: الكلاء وهو ما ذهب ثلثاه وبقى 
ثلثه» ومنه الجهوري وهو ما يجمدء فإذا أريد شربه حل بالماء والنار وعليه يسميه أهل 
فارس البحتح إلى غير ذلك من الأسماء التي لا تحصى فلما اختلفت أسماء الخمر 
واتفقت أحكامها للاشتراك في معنى الشدة» واختلفت أسماء النبيذ» واتفقت أحكامه 
مع الشدة» وجب إذا اختلف اسم الخمر والنبيذ أن تتفق أحكامها لأجل الشدة» وهذا 
الاستدلال في سائر اختلاف الأسماء وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي» وتأثير ذلك 
أن من أطلق على النبيذ اسم الخمر حرمه بالنص» ومن لم يطلق عليه اسم الخمر حرمه 
بالقياس . 

فصل: فأما الجواب» عن قوله تعالى: ظتتَخْدُونَ منْهُ مَسَكَراً وَرقاً حَسناً» 
[النحل : 717] فمن ثلاثة أوجه: ٠‏ 

أحدها: أن اختلاف أهل العلم في تأويل السكر على ما قدمناه يمنع من 
الاحتجاج» ببعضه لأن فيه سبعة أقاويل: 

أحدها: أنه الخمر قاله الحسن وعطاء. 

والثاني : أنه النبيذث» قاله ابن عباس . 

والثالث : أنه ما طاب ولم يسكر» قاله مجاهد. 

والرابع : أنه المسكر » وهو الظاهر. 

والخامس : أنه الحرام» قاله ابن قتيبة. 

والسادس : أنه الطعام» قاله أبو عبيدة. 

والسابع : أنه الخل . 

ومع اختلاف هذا التأويل لن يصح في أحدها دليل»ء ويجوز أن يحمل على 
العموم في أسماء السكر المذكورة؛ لأن أصحابنا قد اختلفوا في الاسم المشترك . 

الحاوي في الفقه/ ج7١/‏ م75 
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إذا لم يقترن به ما يدل على أحدهمء. هل يجوز حمله على عمومها؟ فذهب 
أكثرهم إلى جواز حمله على عموم الأعيان المشتركة في اسم اللون والعين» كما يجوز 
حمله على عموم الأجناس المتمائلة في قوله تعالى: #الرَانِيَة وَالزَانِي4 [النور: ؟] 
لوَالسَارِقٌ وَالسَّارِ قَدُ4 [المائدة: 8"] في حمله على كل زان وسارق. وقال بعضهم: 
لا يجوز حمله على عموم الأعيان وإن جاز حمله على عموم الأجناس ؛ لتغاير الأعيان: 
وتمائل الأجناس . 

وقال آخرون منهم: يجوز حمله على عموم الأعيان والأجناس إذا دخلهما الألف 
واللام في العين واللون؛ وفي الزاني والسارق لا يجوز حملها على العموم مع حذف 
الألف واللام» إذا قيل: اقطع سارقاء واجلد زانيا فهذا واجب. 

والثاني: أنه محمول على ما قبل التحريم استعمالاً للنصين فيه . 

والثالث: أنها إخبار من الله تعالى عن اتخاذه دون إباحته» لأنه قال: «اتَتَخِذُونَ 
مِنْهُ سَكراً وَرِوْقاً حَسَناً» فكأنه قال: تتخذون منه حراماً وحلالاً . 

وأما الجواب عن حديث ابن عباس: «حُرمّت الْخَْدْرُ بعَيْنهًا والسَكَرُ مِنْ كل 
راب فمن خمسة أوجه: 





أحدها : أن راويه عبد الله بن شدادء ولم يلق ابن عباس: فكان منقطعاً لا يلزم 
العمل به. 
والثاني : أنه رواه موقوفا على ابن عباس غير مسند عن الرسول كككِ » فلم يكن 
والثالث: أن الرواية: «وَالمُسْكِرُ مِنْ كلّ شَرَاب » فمنها الراوي» فأسقط المسكر 
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منها فروى: «والسّكرٌ مِنْ كلّ شرّاب» . 
والرابع : أنه لو كانت الرواية السّكرُء لكان المراد به المسكرء لأن السّكْرَ ليس 
من فعل الشارب» فينهي عنه وإنما شرب المسكر فعله» فصار النهي متوجهاً إليه . 
الخامس : أن تحريم السكر في هذا الخبر لا يمنع من تحريم المسكر فيما رويناه 
من الأخبار» فيحرم السكر والمسكر جميعاء وتكون أخبارنا أولى من وجهين: 
, والثاني : أن السكر محرم بالعقل؛ لاستقباحه فيه » والمسكر محرم بالشر؛ لزيادته 
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السّقَايَة تبيذا فمن ثلاثة أوجه 

أحدها: أنه حديث ضعيف» تفرد بروايته يحيى بن يمان عن سفيان الثوري» ولم 
يتابيعه عليه أحد من أضحاب سفيان» وقد سثل سفيان عن المذر فقال: ذلك شراب 
الفاسقين . 

وروي عن النبي ككل أنه قال: «يسْتحِلُ قوم مِنْ أمّتي الخمْرّ يُسَمُونهَا بغيرٍ 
اسمها». 

والثاني : أن نبيذ السقاية كان غير مسكر؛ لأنه كان يصنع للحجاج إذا صدروا من 
منى لطواف الإفاضة» ليستطيبوا به شرب ماء زمزم وكان ثقيلاٌ» لا يستسقى أكثر من 
يومين أو ثلاثة, وذلك غير مسكر. 

فإن قيل : فقد قطب رسول الله يد حين شربه فدعى بماء فصبه عليه» فدل على 
أنه كان نذا مفعدا غيل الجواب يجوز أن يكون قد قظن لحموضته وصب عليه الماء 
لغلظته , 


وأما الجواب الثالث: أن نبيذ السقاية كان نقع الزبيب» 50 وهو إذا 

وأما الجواب عن حديث ابن عباس : أن ٠‏ ابي كه : كان ينبل لَهُ إلى ثلآث 
يكوه نَم تفقيد الحده لم ثور إن اهو أنه كان ازقر ب« وسفيه الخدم إذا لم رتفد نم يهرانا 
إذا اشتد؛ لأن النبيذ لا يشتد لثلاث حتى تطول مدته ولذلك كان يأمر بإراقة ما نش. 
ضعفه عند أصحاب الحديث . 

وكذلك الجواب عن حديث عبد الله ب بن الديلمي أن النبي كله قال : «انبذُوه عَلَى 
عَشَائَكُمْ او علق عَذَائْكُمْ) . 

وأما الجواب عن قوله: «اشْرَبُوا وَلَآ تَسْكَرُوا» فمن وجهين: 

أحدهما: أنه حديث ضعيف تفرد به أبو الأحوص» ووهن فيه» وقد روى في 
الصحيحين «اشْرَ 5 بُوا وَل تَشْرَبُوا مُشكرا». 

والثاني : أن الشكرَ ليس من فعل الشاربء ليتوه النهي إليه » فلم يجز حمله 
عليه» وأما الجواب عن حديث عمر (إذا اعْتَلّصَتْ عَلَيكُمْ فَاقْطمُوا 9 مُنُوَهًا بالْمَاءِه فمن 
وجهين : 

أحدهما: أنه ضعيف ؛ لأن رواية عبد الملك ابن أخي القعقاع وهو ضعيف. 
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والثاني : أن اغتلامها هو تغيرهاء | إما إلى حموضة ة أو قوة» وليس في واحد منها 
سكر ولذلك كسرت بالماء لتزول حموضتها أو قوتها . 

وأما الجواب عن حديث أبي سعيد الخدري : أن النبي كله سَألَّ السَكرَانَ أَشْرَبَتْ 
حَمْراً؟ قَالَ: لآ شَرِبْتُ الخَلِيطيْن فمن ثلاثة 56 

أحدها : أنه حديث ضعيف لا يعرف إستاده» ولا يحفظ لفظه. فلم يثبت 

مو ل 0 

اك ل ا ميلك بع در مارك 
ثًَ شهدت تحليله فَحَفِظتٌ وَنَسَيْتم) . فمن وجهين: 

آأحدهما : أن من أحل النبيذ لم يعترف بتحريمه قبله ومن حرمه لم يدع إحلاله 
بعدهء فلم يكن فيه دليل . 

والثاني : أن المراد به النهي عن الأوعية» قد روى أبو هريرة : أن النبئ كله انَهَى 
عَنِ الأأؤعِيّة إل وعَاء بوكَاءِ». 

وما قدمناه من النهي عن الدَّبَاءِ وَالْحَْتَمِ والتِّيرٍ وَالْمُرَتِ وَََاحَ ما يوكأ من أوعية 
الأديم» ثم اختلف أصحاه ع النهي في هذ اقرف بعد تحريم المسكر هل تس أ 
اله عسي عا ا 2ه وعد الثدين عير اير عريرة إآى 
ين أن أشري سد انيعد 

وقال أبو هريرة: «اجتنبوا الحناتم والنقير» وا رب ا يب 
إباحتها فيما لم يسكر ونسخ تحريمهاء وهو الصحيح؛ لما روي عن النين يل أنه 
قال: : (إنّ الوق لآ ترم شيا فَاشْرَبُوا في كل وعَاءٍ وَلَه تَشْرَيُوا مُشكرا» . 

وقد روى محارب بن دثار عن أبي بريدة عن أبيه أن رسول الله يل قال: : الهِيدكُمْ 
عَنْ ثلاث أن ا أمْوْكمْ بهن تََْيكُمْ عَنْ زيارَة الَْبُورِ َرُورُومًا َإِنَّ يَادَتهٍ َذكِرَةٌ ٠‏ وَتَهَيتكَمْ 
َنْ الأشربة أن تَشرَبُوا إلا في طَرْفٍ الأدم قاذ ََيُوا في كل وَعَاءِ عَيرَ ألا شر بو 'مشكرا؛ 
َنَهَْنكُمْ عَنْ لوم الأضاجي أَنْ تََكنُوهَا بَعْدَ ثلاث فَكُلُوا وَاسْتَمْتعُو 0 
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وتأثير نسخ الشرب في هذه الأوعية في الكراهة دون التحريم» فمن ذهب إلى 
أنها منسوخة كره أن يشرب منها إلا ما يسكر ومن قال هي منسوخة لم يكره شرب ما لا 
يسكر منهاء وهو مذهب الشافعي في الجديد» والأول مذهبه في القديم. 

وأما الجواب عن آثار الصحابة رضي الله عنهم فقد روينا عنهم ما يخالفه. وهو 
أصح إسناداء وأشبه بأفعالهم وتشددهم في دين الله» واجتناب محظوراته» وشرب عمر 
من إدواة حد شاربها فلآن عمر شرب قبل إسكارهاء وشرب الرجل بعد إسكارهاء وما 
ذكره من شرب ابن أبي ليلى عند علي فلا يجوز أن يحكى مثله . 

وأما الجواب عن استدلالهم بالمعاني: بأنه لما انتفى عن النبيذ حكم الخمر في 
تكفير مستحله» انتفى عنه حكم الخمر في الاسم والتحريم فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه ليس المراد إذا افترقا في حكم يجب أن يفترقا في كل حكم . ألا ترى 
أنهما قد استويا في تحريم الكثير وافترقا عنده في تحريم اليسير» ولم يكن الفرق في 
اليسير مانعاً من التساوي في الكثير. كذلك لا يكون افتراقهما في التكفير موجباً 
لافتراقهما في التحريم. 

والثاني : أنه ليس يمتنع أن يقع التساوي في التحريم مع الافتراق ف فى التكفير. أ 
ترى أن الكبائر والصغائر يستويان في التحريم و 
الكبائر ولا يكفر باستحلال الصغائر» كذلك الخمر والنبيذ لا يمنع افتراقهما في التكفير 
استواءهما في التحريم . 

والثالث: أنه ليس التكفير علة التحريم حتى يستدل بزوال التكفير في استحلال 
النبيذ على إباحته» كما دل التكفير في استباحة الخمر على تحريمه» وإنما العلة في 
التكفير ارتفاع الشبهة عما استحل من الحرام وهذا موجود في الخمرء معدوم في 
النبيذ» كما يقول أبو حنيفة : إِنَّ التَِّيذْ ال محرمء ولا يَكْفْرُ مستحلة. 

َالجواب على أن ما عمت به البلوى يجب أن يكون مستفيضاً فمن ثلائة أوجه: 

أحدها: أن الاستفاضة يجب أن تكون في البيان لا في النقل» وقد استفاض 
البيان» لأن رسول الله يك أمر مناديه فنادى به» وقد أخبر أبو طلحة بالنداء وهو على 
شراب» فأمر أنسا بإراقته . 

والثاني : أن النقل والبيان معاً مستفيضان» وإنما وقع الخلاف في التأويل في 
البيان. 

والثالث : أن يانه عاحود من تعن الكتات في فول تعال: لإِنّمَا الْكَمْرُ وَالْمَيْسِرُ 
وَالْأنْضَاتُ وَالأَرْلآمُ رَجْسٌ من ن عَمَل الشَّبْطَانٍ فاج جَْدبُوه َعلّكُمْ تُفْلحُونَ4 . 
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فأخر بيان الكتاب عن الاستفاضة في بيان السنة . 

وأما الجواب عن استدلالهم. » بأن تحريم ما ثبت تحليله نسخء والنسخ لا يصح 
إلا بالنص المستفيض المتواترء فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تحريم النبيذ ابتداء شرع» وليس بشخ ) لأنهم كانوا في صدر 
الإسلام مستدرجين لاستباحتها من قبل» فجاء الشرع بتحريمهاء وما هذه سبيله يجوز 
إثبات حكمه بأخبار الأحاد. 

كما نهى عن أكل كل ذي ناب من السّباع وكل ذي مخلب من الطير ويجوز إثباته 
بالقياس كما جاز إثبات الربا في الأرز قياساً على البر. 

و أنه لو كان نسخاًء لكان مأخوذاً من تحريم الخمر في القرآن» وهو نصّ 

والثالث: أنه لا يمتنعء وإن لم يدخل في آية الخمرء أن ينسخ بما يستفيض 
بيانه» وإن لم يَسْتَفْض نقله. كما حولت القبلة إلى الكعبة وأهل قباء في الصلاة إلى 
بيت المقدس . فأتاهم من أخبرهم بنسخها وتحويلها إلى الكعبة فاستداروا إليها وعملوا 


على قوله واحد. 
وأما الجواب عن استدلالهمء بأن ما عَمَْتْ به البلوى يجب أن يعم بيانه فمن 
ثلاثة أوجه : 


أحدها : : أن هذا أصل مختلف فيه» فلا نسلمه. ويجوز أن يكون بيان ما يعم به 
التلوى خاضا مون احجان الاسام كما أن تحريم الكلام في الصلاة ما يعم به البلوى» 
وهو من أخبار الاحاد. 

والثاني : : أنه لما كان ملحقاً بالخمر صار إما داخلاً في اسمه فهو نص» وإما أن 
يكون مشاركاً له في المعنى فهو فرع » لأصل عم بيانه فصار بيان الفرع عاماً كأصله. 

0-7 : أنه لما كان يمنع هذا من تحريم النبيذ التي عنده» لم يمنع من تحريم 

0 الجوبية عن الالال بأن النبيذ بالمدينة أكثرء وهم إلى بيان تحريمه أحوج 
فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن من جعل النبيذ داخلاً في اسم الخمر فقد جعل العموم مشتملاً 
عليهماء وهو أصح وجهي أصحابنا فزال به الاستدلال. 

والثاني: أن بيان تحريمها لم يكن مقصورا على أهل المدينة بل هو لجميع 
الخلق. ولئن كان النبيذ بالمدينة أكثر من الخمرء فإن الخمر بالشام وفارس أكثر من 
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النبيذ. والبعيد أحوج إلى عموم البيان من القريب. 

والثالث : أن في تحريم القليل تنبيهاً على الكثير فجاز الاقتصار عليه 

وأما الجواب عن استدلالهم. بأن الله تعالى لم يحرم شيئاً إلا وأغنى عنه بمباح 
من جنسه فمن وجهين : 

أحدهما: أنه لما حرم السكر وإن لم يُعْنِ عنه بمباح من جنسه جاز أن يحرم 
المسكر وإن لم يغن عنه بمباح من جنسه . 

والثاني : أن الله تعالى قد أباح من جنسه ما لا يسكر فأغنى عن المسكر . 

وأما الجواب عن استدلالهم» بالترغيب بها في الجنة فمن وجهين: 

أحدهما: أنهم قد عرفوا لذتها قبل التحريم» فاستغنوا بها عن المعرفة بعد 
التحريم . 

والثاني : أن خمر الجنة غير مسكر؛ لأن الله تعالى قد وصفها بأن لا غول فيها ولا 
تأثيم. أي: لا تغتال عقولهم بالسكرء ولا يأثمون بارتكاب الحظرء والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعيُ: رضي الله عنه'وَفِيه الحَدٌ قيّاساً عَلَى الْخَمْرٍ) . 


قال الماوردي: أما شارب الخمر فعليه الحد سكر منه أو لم يسكر. وقد دللنا 
عليه. وأما شارب النبيذ فإن سكر منه حُدّ في قول الجميع» وإن لم يسكر منه حُدّ في 
قول من حرمه» ولم يُحَدّ في قول من أَحَلَة. وقد دللنا على تحريمه فوجب فيه الحد 
كالخمر» وَهُمَا في الْحَدَّ سَوَاء. وإن كان الخمر أغلظ مأثماً كما أن الْحَدَّ في الخمر 
يستوي فيه من سَكْرَ منه ومن لم يسكرء ٠‏ وإن كان السكر أغلظ مأثماًء فهذا حكم الحدء 
فأما التكفير فلا يكفر مستحل النبيذ» ويكفر مستحل الخمر. 

وقد مضى وجه الفرق بينهما. وأما التفسيق: فيفسق شارب الخمر في قليلها 
وكثيرها. وأما شارب النبيذ فيفسق في كثيره المسكر والتفسيق في قليله معتبر بحال 
شاربه . فإن تأوله في شربه» إما باجتهاد نفسهء إن كان من أهل الاجتهاد» أو بفتيا فقيه 
فى أهلالاجتهاة لم يفبيق» :و إن حك: 

وإن شربه غير متأول فُسٌقَ وَحُدَّ فاستوى حده في الحالين. وإن افترق بفسقه 

وقال مالك: يفسق في الحالين» كما يحد فيهماء ولا تَبْقَى مع وُجُوب حَدَهِ 
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ودليلنا: هو أن شرب ما اختلف فيه لا يوجب الفسق إذا تأوله» كشارب لبن 
الأتن ؛ ولأن العدالة لا تمنع من وجوب الحد إذا تاب بعد شربه وقبل حَدّه. فإنه يحد 
وهو عدل كذلك لا يمتنع أن يجب الحد عليه وهو عدل؛ لتسوية بين حال الابتداء 
والانتهاء . 

والفرق بين الحد والتفسيق في التأويل» لأن الحد موضوع للزجر فاستوى فيه 
حال المتأول وغير المتأول والتفسيق مختص بالحظر فافترق فيه حكم المتأول وغير 
المتأول. 





مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَلا يُحَدُ إل أن يَقُولَ شَرِيْتُ الحَْرَ أو يُشْهَدَ عَلَيْهِ به أز 

يقُولَ شَربْتُ ما يُسكرُ أو يَشْرَبَ مِن إنَءِ هُوَ وتم كر بَضّهُمْ فَيَدنَ علَى أن الشَّرَابِ 

* وَاحْتَجٌ بأنَّ عَلِىٌ بْنّ أبي طَالِبٍ قَالَ لآ أُوتِي بِأَحَدٍ شرب حَمْراً أو تبيذاً مُشكرا إل 
جَلَدئهُ الحَدّ» . 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا ثبت وجوب الحد في شرب كل مسكر من خمر 
او انبيل» فثبوت شربه للمسكر يكون بأربعة أوجهء ذكرها الشافعى ها هنا: 

أحدها: أن يعترف بشرب المسكر فيلزمه حكم اعترافه . 

والثانى : يشهد عليه شاهدان أنه شرب المسكر. فيحكم عليه بالشهادة» ولا يلزم 
سؤال الشاهدين عن وصفهما للشهادة في شرب المسكرء وإن لزم شهود الزنا سؤالهم 
عن صفة الزناء للفرق بينهما بأن الزنا ينطلق على ما يوجب الحد وما لا يوجبه والشرب 

والثالث: أن يشرب شراباً يسكر منه» فيعلم أنه شرب مُشكراً. 

والرابع: أن يَشْرَبَ هُرَ وَجَمَائَة من شَرَابِ يسكر منه بعضهمء فيعلم بسكر 
بعضهم أن جميعهم شرب مسكراء فإذا ثبت شربه للمسكر بأحد هذه الوجوه الأربعة» 
كان وجوب حده بعد شربه معتبراً بأربعة شروط : 

أحدها: أن يعلم أن الشراب مسكرء فإن لم يعلم فلا حد عليه. 

والثاني : أَنْ يَشْرَبَةُ مختاراً فإن أكره على شُرْبهِ فلا حَدَّ عليه. 

والثالث: أن يكون عالماً بتحريم المسكرء فإن لم يعلم به لقرب عهده بالإسلام 

والرابع : أ تدعوه ضرورة إلى شربهء فإن اضطر إليه» لشدة عطشء أو تداوي 
مرضء لا يوجد الطب من شربه بُدا فلا حد عليه» وإن كان شربه في هاتين الحالتين 
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مختلفاً فيه» فإذا استكملت فيه هذه الشروط الأربعة وجب عليه الحد. 

فصل: وَلآ يُحَدُ يَحَدٌّ برائحة المسكر من فمه ولا إذا تَقَيَأْ مُشكراً. 

وقال سالك: أحده برائحة المسكر وبقيء المسكرء استدلالاً بأن رسول الله كلل 


قال في ماعز: اسْتَنْكهوة''2. فجعل للرائحة حكماء ولأن عمر بن الخطاب حد ابنه 
عبيد الله بالرائحة. 


ولأن عثمان بن عفان رضي الله عنه حَدَ الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط في الخمر 
بشاهدين» شَهِدَ أحدهما أنه شربهاء وشَّهدَ الح أنه َقيّأها فقال عثمانء ما تَمَيَأمَا حَنّى 
شربها. 

ولأنه لما جاز أن يستدرك برائحة الخمر عند مشاهدتها فيعلم بالرائحة أنها خمر 
جاز أن تستدرك بالرائحة بعد شربها. 

ودليلنا قول الله تعالى: #وَلآ تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمّ4 [الإسراء: 5] وليس له 
بالرائحة علم متحقق» فلم يجز أن يحكم به 

ولأنه يجوز أن يكون قد تمضمض بالخمر ثم مجهاء ولم بي اله 
رائحتها من فمه على شربهاء. ولأنه ربما أكره على شربهاء ولأن رائحة الخمر مشتركة 
الخمر قد توجد في كثير من الأشربة المباحة كشراب التفاح والسفرجل وربوب 
الفواكه . 

فلم يجز أن يقطع بالرائحة عليها إذا شوهدت. لأن مشاهدة جسمها ينفي عنها 
ظنون الاشتباه» وفى هذا دليل وانفصال. 

فأما أمراريتول الله كله باستنكاه ماعزء فلأنه ان الشعرء متغير اللون» مقر 
بالزنا. فائ شتبهت عليه حالته في ثبات عقله أو زواله» فأراد اختبار حاله باستنكاهه. ولم 
ل كما وأما عمر رضي الله عنه: فإنه سأل ابنه حين شم منه الرائحة» 
فاعترف بشرب الطلاء فَحَدَّهُ باعترافه . 

وأما عثمان: فلأنه لما اقترن بشهادة القىء شهادة الشرب جاز أن يعمل عليهاء 
وإن كان ضعيفاً. 





)0غ( انظر مجمع الزوائد (74/5؟). 
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فصل: وَلا يَحَدُ السكران حتى يسأل عن سُكْرِه ه فيعترف بشرب ما يوجب الحدء 
وقال أبو علي بن أبي هريرة: أحده بالسكر إلا أن يدعي ما يسقط الحد. وهذا خطأ؛ 
لأن المسكر متردد بين أمرين : 


والثاني: غير موجب للحد. وهو أن يشربها غير عالم بهاء أو مكرها عليهاء 
فكان إدراء الحد عنه بالشبهة أولى من إثباته بها . 


لقول النبى كلل : «ادْرَؤُوا الْحُدُوْدَ بالشبِهة»0) والله أعلم . 


2/0 والبيهقي‎ )١574( أخرجه بهذا اللفظ الخطيب (0/9) وأخرجه الترمذي‎ )١( 
والحاكم (5/ 14 بلفظ أدرؤوا الحدود عن المسلمين.‎ 


ف 0200 2 َه 


وَمَنْ يَمُوتَ مِنْ ضَرْبٍ الإمَام وَخْطأ السُلْطانٍ 


قال الشافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «أَحْبرنًا القّقَهُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنٍِ الرُمَرِيّ عَنْ عَبْدِ 
الَحْمَنٍ بْنِ أَْهَرَ قَالَ أبِيّ التي يله بِسَارِبٍ فَقَالَ «اضْرِبُوة» فَصَرَبُوهُ الأيدِي والتْعَالٍ 
وَأَطرَاف المَيّابٍ وَحَنَوَا عَلَيْهِ الْرَات كُمّ م َال 0 تكبو أ َم أَرْسَلَهُ قَالَ قَلمَا كَانَ أبُو 
بكْرِ سأَلَ مَنْ حَضَرَ ذَلِكَ ات و بَعِينَ فَضَرَبَ أو بَكْرفي الَمْرٍ أَدبعِينَ حَمَاتَهُ نم 
عُمَدْ ثُمّ تَتَابَعَ النَّاسُ فِي الحَمْرِ فَاسْتََارَ فَصَرَبَ تَمَانِينَ"2 وَرُوِيَ أَنَّ عُمَرَ بْنّ الخَطَاب 
َي اله ع امار َال علي رى أ د مان أنه دا هَربَ سكر وإِذا سكو هدي 
َإِذّا هَذّي افْتَرَى أ كما قَالَ فَجَلَّدَهُ عمد تَمَانِينَ في الخَمْرٍ وَرُوِيَ عَنْ عَلِيَ رَضِيَ الله عَنْهُ 
َل ل أعة م علو حذا يلوت فاج في تذبي ًالعف قل إلا ع حَدَ الحَمْرٍ 
نه شي رَأَيْنَاة بَعْدَ النِّيَ يِل فَمَنْ مَاتَ مِنْهُ فَدِيَئهُ إِنَا قَالَ في بَيْتِ المَالٍ وَإِمَا قَالَ عَلَى 
عَاقَلّة الام َم «الشّكُ ِنَّ الَّافِِيَ»». 


قال الماوردي: قد ذكرنا وجوب الحد في شرب الخمر وشرب كل مسكر. سكر 
الشارب منه أو لم يسكر. 
فأما صفة الحد فأصله: ما رواه الشافعي بإسناده: عن عبد الرحمن بن زمر 
قال: رَأَيْتُ ره سُولَ الله يه سَأَلَ عَنْ رَخل خَالِد بن اليد َجَرَْتُ بيْنَّ يَدَيْهِ أل عَنْ 
دَحْلٍ خالد حَتَ أنَاكُ وَقَدْ حَرَّجَ 1 تي لبي كل سارب ر فقالَ : «اضرِبُوة» فضريوه 
وَالنّعَا عَالِء وََطْرَاف القَيَاب وَحَنُوا عَلَيْهِ الشُرَاتٍ .5 .ثم قا سول الله يك : «نَكبوة 
ثم از أَرْسَلَّهُ قال :لمكا أب بكر سال م حر لك ادرب كو َقَوَمَةُ أ ربعين 7 . 
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.)١74 /4( أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 
(؟) أخرجه الحاكم (776/5) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.‎ 





١7‏ باب عدد حدّ الخمر 
فقال علي بن أبي طالب : إِنَهُ إِذا شَرِبَ سَكِرَ وَإِذَا سَكِرَ هَذَّي وَإِذَا هَذَي افْتَرَىء وَحُدَّ 
الْمُْتَري تَمَانونَ . 


وقال عبد الرحمن بن عوف: اعت الخد وك انون فأخذ بها عَمُوَ وجلد في 
بقية أيامه ثمانين . وجلد عثمان في أيامه أربعين وثمانين. وجلد عثمان ثمانين» فروى 
سفيان عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي قال: ما كنت لأقيم حَدَاً على إنسان 
فيموت صاحبه فأجد في نفسي منه شيئًء إلا الخمرء ال اه 

يَسْنَهُ فكان عمر أول من حد في الخمر ثمانين. بالود جل عموني الخعراتم 
تدكا ول دون امسج ذخ بج ععرديد »جد وين أ عدرل وى الخمر ثما 

وحد عثمان بن عفان الوليد بن عقبة في الخمرء وقد صلى بالناس 0 
فقال: أزيدكم فاختلف في مقدار حده» فروي عنه قوم أنه حده أربعين. 

ريرق اخوون أنه حده ثمانين. وحد علي بن أبي طالب النجاشيّ الححاد 
بالكوفة» وقد شرب الخمر في رمضان فحده ثمانين ثم عشرين فقال النجاشيٌ: أما 
الثمانون قد عرفتها فما هذه العلاوة؟ فقال: : عَلَى تَجَكء تَجَدُئك ِكَ عَلَى الله في شهْرٍ رَمَضَانَ . 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا فقد اختلف الفقهاء في مقدار حده. 

نذيت:التتافنوة إلى أن عد الشمر أريعون لا يجون أن يتقضى نتها وما واذ ايا 
إلى الثمانين تعزيرء يقف على اجتهاد الإمام لا يزيد عليهاء ويجوز أن ينقص منها. 

وقال مالك وأبو حنيفة وسفيان الثوري: حَدٌ الخمر ثمانون كالقذف» ولا يجوز 
الياذة عليه ولا النقصان منها استدلالاً برواية سعيد عن قتادة عن أنس أن رسول 
لله يكل أنيّ يرَجُل قد شرب الخمر فَجَلَّدَهُ بِجَرِيدَتَيْنِ نحو الأربعين. وفَعَلّه أبو بكرء فلما 
كان عير شان الناسس قال عند التسله يو عرف + أعلث السدوة مائو تا حدانها 
عمر. فصار اجتهاد الصحابة موافقاً لفعل رسول الله ككلِ؛ لأن الأربعين بالجريدتين 
تمائون. 

وروى أبو سعيد الخدري أن رسول الله يكل جَلَدَ في الْحَمْرٍ بنعلين بق فنا 
كان زَّمَنّ عمر جلد بدل كل نعل سَوْطاً » فدل على أن اجتهاد الصحابة كان في صفة 
الحد لا في عدده. 


وقد روى محمد بن علي بن الحسين عن أبيه أ البّىَ يل جَلَدَ شارب الْخَمْرِ 
ما نينَ0١2‏ وهذا نص . 





.)7794/1( أخرجه عبد الرزاق‎ )١( 


باب عدد حدّ الخمر 

ومن الاعتبار أنه حد يجب على الحرء فلم يتقدر بالأربعين كالقذف ولأن حد 
القذف أخفء. وحد الشرب أغلظ لما في النفوس من الداعي إليهء وغلبة الشهوة 
عليه» فكان إن لم يزد عليه فأولى أن لا ينقص عنهء ولأن الزيادة على الأربعين لو 
كانت تعزيراً لم يجز أن تبلغ أربعين» لأن التعزير لا يجوز أن يكون مساوياً للحد. 

يجان ماوعا في ملان اليا ا سارت اعبار الروصدو ابن ارخياء براه 
حصين بن المنذر أبو ساسان الرقاشي قال : شُهِدْتٌ عثمان بن عفانء وقد أتيّ 
بالوَلِيدِ بْنِ عَُبَة فشهد عليه حمران وَرَجُلّ آخر . تهد أخلعها اندشرث الخير :ره 
الآخر أنه تَقَيَآَمَا فقال عثمان: ما تَمَيَأَهَا حر حَبَّى شرِبَهًا فقال لعلي : أقمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ. 

فقال علي للحسن: أقم عليه الحد فقال الحسن: وَلِيَ حارها من تولى قارها أي 
وَلِيَ صعبها من تولى سهلها . 

فقال علي لعبد الله بن جعفر: أقم عليه الْحَدّ فجلده عبد الله بالسوط وعلي يَعُذٌَ 
لعا لاريم ا حَسْيْكَ جلد رسول الله كَل أَرْبَعِينَ وجلد أبو بكر أربعين وجلد 
عمر ثمانين : وَكُلُ سن أَحَبٌ إلَيَ*' وهذا نص من وجهين : 

أحدهما: ما أخبر به عن رسول الله يكِِ من اقتصاره على الأربعين. 

والثاني : إخباره بأن كلا العددين سُبَةٌ يعمل بها ويصح التخيير فيها. 

ومن القياس أنه سبب يوجب الحد فوجب أن يختص بعدد لا يشاركه غيره» 
كالزنا والقذف . 

فإن قيل: فوجب ألا يقدر بأربعين كالزنا والقذف» قيل: الحدود موضوعة على 
الاختلاف في المقدارء لاختلافها في الأسباب» فجاز لنا اعتبار بعضها ببعض في 
التفاضل» ولم يجز اعتبار بعضها ببعض في التماثل . 

ولأن الحدود تترتب بحسب اختلاف الإجرام» فما كان جرمه أغلظ كان حده 
أكثر . 

ولأن الزنا لما غلظ جرمه للاشتراك فيه غلظ حده. 

والقذف لما اختص كان حده أكثر بالتعدي إلى واحد كان أخف من الزنا. 
والحضر لها احهي بواخد ل يتمد عله ون جب أن يكون أخف من القذفء فأما الجواب 
عن حديثي أنس وأبي سعيد فمن وجهين : 
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.)4580( أخرجه مسلم (171731/7) وأبو داود‎ )١( 


5 باب عدد حدّ الخمر 
أحدهما: اضطراب الحديثين» لأنه لو كان في حد الخمر نص ما اجتهد فيه 


الصحابة» ولعملوا فيه على الثقل . 





والثاني: تحمل الرواية بجريدتين» والنعلين على أن إحداهما بعد الأخرى؛ لأن 
الأولى تقطعت فأخذ الثانية . 


وأما الجواب عن حديث علي ب بن الحسين فهو مرسل» لا يلزم وفيه نص لم يعمل 
به لاجتهاد الصحابة فيه» فصار الإجماع مانغا من العمل به. 


وأما الجواب عن استدلالهم بأن حد القذف أضعف فهو أن حد القذف أغلظ: من 
وجهين : 


والثانى: أن حد القذف من حقوق العباد» وحد الشرب من حقوق الله تعالى» وما 
تعلق بالعباد أغلظ . 

وأما الجواب عن قولهم: لو كانت الزيادة على الأربعين تعزيراً ما جاز أن يساوي 
حدا فمن وجهين : 

أحدهما: أنه لا يبلغ بالتعزير إذا كان سببه واحداًء فأما إذا كانت الأسباب 
مختلفة جاز»؛ لأن لكل كما وتعزيره في الخمر لأسباب؛ لأنه إذا شرب سَكِرَء وإِذًا 
سَكرَّ هَذّي وَإِذَا مذي افترَى . 

والشاني: أن هذا تعزير» بعقد إجماع الصحابة عليه في الأربعين» فصار 
مخصوصا من غيره. 

ثم يقال لأبي حنيفة ألست تقو ل: إن أكثر التعزير تَسْعَةٌ وَتَلانُونَ ولا يجوز إن 
يبلغ به الأربعين ين؛ لأنه لا يساوي ا ا 

فصل: فإذا.ثبت ما وصفناء من أن الثمانين فى الخمر حد وتعزير» فلا يجوز أن 
ينقص من الأربعين ولا يجوز أن يزيد على الثمانين. ويجوز أن يقتصر على الأربعين. 
وهو بما زاد عليها إلى الثمانين موقوف على اجتهاد الإمام. فإن راه عمل به وإن لم يره 


فأما صفة حده: فقد روي عن النبي يك أنه حدّه بالتّّاب» والنعال» وأمر بتبكيتة 
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وَحَنُو الّرَابٍ عَلَيْه وروي عن الصحابة: أنهم حَدَّوه بالسياط . فاختلف أصحابنا في 
حد النبي يكل بالثياب والنعال هل كان بعذر أو شرع؟ على وجهين: 
أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي: أنه كان لعذر 
في الشارب من مرضء أو لأنه كان نضواء كما حَدَّ مقعدا بأثكال النخل» فعلى هذا 
يكون حد الصحابة بالسياط نصاً في غير المعذور لأنه جنس ما يستوفى به الحدود. 
فيحد بالسياط» ويكون حد الخمر مخففا من وجه واحد. وهو مقدار العدد دون صفة 
الحد. 
والوجه الثاني : وهو قزل التشيزارة اتت عن الشنابع و التسال كان شرها ين 
رسول الله يك حَمّفتَ به حَدّ الْحَمْر كما خففه في العدد . فعلى هذا يكون عدول الصحابة 
عنه إلى السياط عن اجتهاد منهم فيه حين تهافتوا في ف الكدو واستهانوا بحده؛ كما 
اجتهدوا في زيادة العدد إلى الثمانين. وكرة سند الك عفنا عن رسيت 1 
في مقدار العددء وصفة الحدء ويكون العدول إلى السياط اجتهاداً. كما كانت 
الزيادة إلى الثمانين اجتهاداً. فأما التبكيت وَحَفُو الثُرَابِء فزيادة في التعزير وليس 
بشرط في الجد» وهو موقوف على اجتهاد الإمام في فعله وتركه والله أعلم. 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَإِدَا ضَرْبَ الإمَامُ في حَمْرٍ أؤ مَا يُسكرُ منْ شَرَاب بِتَعْلَيْن 
أذ طرف توب أذ رقاء أذ ما أَشْبَهَهُ ضَرْباً يُحيط العلمُ أنَّهُ لَمْ يُجَاورْ بين فَمَاتَ عن 
ذَلِكَ فالحَقٌ َدْلّة . 


قال الماوردي: إذا جلد الإمام في الخمر أربعين اقتصاراً على الحدود دون 
التعزير فمات المحدود فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون ضربه بالنعال» وأطراف الثياب» فلا ضمان على الإمام في 
موته . . لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما أمر بجلد ابنه في الشراب 
ال يا أبتي قتلتني. فقال له: الْحَقٌ قَبْلّك0" . ومعلوم أن قتل الحق غير 

ولأن حدوث التلف عن الحدود الواجبة هدر لا تضمن كجلد الزانى» وحد 
القاذف . ١‏ 

والضرب الثاني: أن يحده الأربعين بالسياط فيموت» ففي ضمانه وجهان من 
اختلاف الوجهين في حده بالنعال والثياب» (قيل) هل كان لعذرأو شرع؟ : 
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أحدهما: لا يضمن» وتكون نفسه هدراً إذا قيل: إن حده بالثياب كان شرعاء 
وأن السياط فيه اجتهادء فعلى هذا في قدر ما يضمنه وجهان: 

أحدهما : : جميع ديته» ولا يضمن بعضها؛ لأن العدول عن جنس الحد إلى غيره 
يجعل الكل غير مستحق . 

واكاني: يضمن اضف دين التلقة مرج اواججت ومتظو: 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: ١وَإِنْ‏ ضَرَبَ أَكْمَ من ل بالتُعَال وَغَيْر ذَلِكَ قَمَاتَ* 

ديه على عاق الام دُونَ بَتِ المَلٍ أن مر سل إلى امرَ فت تأجعَضَّتْ ذا 
بطنهًا فَاسْتَشَّارَ عَلِيًا فشا عليه أن يلاي ماد مر عُمرُ عَلِيًا فَقَالَ عُمَ عَرَمْتُ مت عَلَيِْكَ لَتْقَسْمَئَهًا 
على تمك ١قال‏ المُريٌ) حم الله هذا علط في قله دا صَربَ أَكر من بين قات 
فلم يَمِثْ من الزِّيَّادَةِ وَحْدَمَا وَإِنَّما مَاتَ من الأبعينَ وَغَيِْهًا كيف تَكُونَ الذي عَلَى 
الإمامٍ كلها ِنَم مَاتَ المَضرُوب مِنْ مُبَاج وَغَيْرٍ 0 أل ترى أن الشَافِميّ يَقُولٌ أو 
ضرب الإِمَامُ رجلا في القَذْف إخدى وَتَمَانِينَ قَمَاتَ أن فيها قَوليْنِ أحْدَمُما أن عَلَبِْ 
7 0 
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ين 2 
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1 ل ا وَغْيْر 
جاح (قال المُرَنِيٌ) رَحِمَهُ الله وَكَذَلِكَ إِنْ مَاتَ المَضْرُوبُ بِأكْثَرَ من | 


قال الماوردي: وجملته : أن الإمام إذا جلد في الخمر أكثر من أربعين» فمات 
المحدود لم تخلّ حاله فيه من ثلاثة ثة أقسام : 

أحدها: أن يستكمل فيه الحد والتعزير فيجلده ثمانين» لا يزيد عليها ولا ينتقص 
منها فيضمن نصف ديته؛ لأنه مات من حد واجب وتعزير مباح يسقط من ديته النصفف؛ 
لأنه في مقابلة الحد الواجب. ولزم من ديته النصف ؛ لأنه من مقابله التعزير المباح . 

فإن قيل: : لم ضمن ما قابل التعزير مع إباحته؟ قيل: ان المباح منانها لم ميقن 
إلى التلفء فإذا أفضى إليه صار غير مباح» فضرب الزوج امرأته مباح له ما لم يفض 
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الضرب إلى تلفها. فإن أتلفها ضمنهاء كذلك ضرب التعزير. 

والقسم الثاني: أن يستكمل الحد وبعض التعزير» فيجلده فوق الأربعين ودون 
الثمانين» فإن جلده خمسين فمات . ففي قدر ما يضمنه من ديته قولان: 





أحدهما : يضمن نصف ديته اعتباراً بالنوع لأنه مات من واجب وغير واجب ولم 
يعتبر العدد كما لا يعتبر في الجراح. فإن رجلا لو جرح رجلا جَرْحاً وجرحه الآخر 
عشراً كان في الدية سواء»» ولا يقسط على أعداد الجراح اعتباراً بعدد الجناة كذلك في 
الضرب . 

والقول الثاني : يضمن خمس ديته اعتباراً بعدد الضرب» لتعلق الضمان بعشرة من 
خمسين؛ لأن لكل واحد من العدد تأثيراً في تلفه» والضرب متشابه فسقطت الدية 
عليه»ء وإن لم تتقسط على عدد الجراح؛ لأن للجراح مورا في اللحم يختلف ولا 
يتشابه» ولذلك مااجاز اذرييوت عن جراحه ويعيش من عشرة وليسن للضرب هوا في 
اللحم فصار متشابهاء وامتنع أن يموت من سوط ويعيش من عشرة فافترق لذلك 
سان القرب رقيان الجر فعلى هذا لو ضربه ستين فمات ضمن نصف ديته في 
أحد القولين إذا قيل باعتبار النوع» وضمن ثلث ديته في القول الثاني إذا قيل باعتبار 
العدد.» وعلى هذا القياس في السبعين إذا مات الثمانين ضمن نصف ديته على القول 
الأول» وثلاثة أسباعها على القول الثاني. أما إذا مات من الثمانين فيضمن نصف ديته 
على القولين معاً لأنه قد تساوى فيه ضمان النوع وضمان العدد. 

القسم الثالث: أن يزيد في جلدهء على الاستكمال للحد والتعزيرء فيجلده 
تسعين فيموت ففي قدر ما يذ دي و0 
اب لاو عي 0 موا باوذاغليه 

القول الثاني : أنه يضمن خمسة أتساع ديته اعتباراً بعدد الضرب» ثم على هذا 
المصير في الزيادة والنقصان. . ولا يضمن في الأقسام الثلاثة جميع ديته على القولين 
فعا 

فأما المزني فإنه لما قال الشافعي: فَدِيَنُهُ عَلَى عَاقلَة امام توهم أنه أراد جميع 
الدية فقال: لم يمت من الزيادة وحدهاء وإنما مات من الأربعين وغيرهاء فكيف تكون 
الدية على الإمام كلها. 

فصل: وهذا من المزني صحيح في الحكم وخطأ على الشافعي في التأويل؛ لأنه 
لم يرد جميع الدية إنما أراد القدر الذي يوفى وأطلقه اكتفاء بما أوضحه من مذهبه 

الحاوي في الفقه/ ج١1/‏ رنذا 
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وقدمه من أصوله وقال: أبو علي بن أبي هريرة: يحتمل أن يكون الشافعي أراد جميع 
الدية إذا عدل عن ضربه بالثياب إلى السياط في أحد الوجهين وهو الظاهر من مذهبه 
الذي أشار إليه في كتاب الأم. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من قدر المضمون من الدية» لم يخل حال الزيادة التي 
تعلق الضمان بها من ثلاثة أقسام . 

أحدها: أن يكون الإمام قد أمر بها فيكون الضمان على الإمام دون الجلادء وأين 
يكون ضمانة؟ على قولين: 

أحدهما: ايكون خجانة عاق إعافلت ؟ م 0 
مم اك بدك ويه وا جما ارقم لط توو اما ترا ا أبال 

فعلى هذا تكون الكفارة فى ماله؛ لأن العاقلة لا تحمل الكفارة وإن حملت 
الدية. 

القول الثاني: أن ما لزمه من الدية يكون في بيت المال؛ لأنه نائب عن كافة 
المسلمين فاقتضى أن يكون ضمانه في بيت مالهم» كالوكيل الذي يضمن ما فعله عن 
موكله في مال موكلهء وإنما ضمن عمر جنين المرأة على عاقلته؛ لأنه أرهبها في تهمة 
لم تتحقق عنده» فعدل بالضمان لأجل ذلك عن بيت المال إلى عاقلته فعلى هذا في 
الكفارة وجهان: 

أحدهما: في بيت المال» تعليلاً بما ذكرنا. 

والوجه الثاني: في ماله؛ لآن الكفارة لا تحتمل» وكذلك إذا تحملت العاقلة 
الدية لم تتحمل الكفارة وقد حكى ابن أبي هريرة عن بعض أصحابنا في ضمان الإمام 
وجهاآ ثالثاً: أنه يضمن فيما يعود نفعه على المضمون» كتعزير من عزر نفسه أو قدح في 
عرضه فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال. 

والقسم الثاني : أن تكون الزيادة من فعل الجلاد فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الإمام قد فوضه إلى رأيه» ووكله إلى اجتهاده» فيكون خطؤه 
فيه كخطأ الإمام» فيكون فيما يلزمه من الدية قولان: 

أحدهما: على عاقلته . 

والثاني : في بيت المال» لأنه قد صار بالتفويض في حكم الإمام . 

والضرب الثانى: أن يكون الإمام قد أمره بالحد وحددهء فزاد الجلاد عليه» 
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فيضمنه الجلاد على عاقلته قولاً واحداًء لحدوثها عن تعديه. 

والقسم الثالث: أن تكون الزيادة مشتركة بين الإمام والجلادء كأن أمره بأن 
يحده ثمانين فحده مائة فمات. فإن قيل: إن الضمان مقسط على أعداد الضرب ضمن 
الإمام خمس الدية؛ لأن ضمان الإمام تعلق بأربعين من جملة مائة وضمن الجلاد 
خمس الدية؛ لأن ضمانه بعشرين من مائة» فإن قيل: إن الضمان مقسط على النوع» 
فقد اختلف أصحابنا في زيادة الإمام والجلاد هل تتنوع أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: تتنوع» فيكون الحد نوعاً لا يتعلق به ضمان» وزيادة الإمام نوعاً يتعلق 
به الضمان» وزيادة الجلاد نوعاً يتعلق به الضمان» فتسقط ثلث الدية ويجب على الإمام 
ثلثها. وعلى الجلاد ثلثها لاختلاف الإمام والجلاد. 

والوجه الثاني: لا تتنوع الزيادة» وإن اختلف فاعلها لتساويها في تعلق الضمان 
بها فتسقط نصف الدية ويضمن الإمام ربعهاء والجلاد ربعها والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَلَوْ ضَرَبَ امْرَأَةَ حَذَاً فَأَجْهَضَتْ لَمْ يَضْمَنْهًا وَضْمِنَ ما 
في بَطَبها لأنَهُ قتَلَهُ ». 

قال المارردي : وهذا صحيح . إذا وجب الحد على حامل لم يجز أن تحد حتى 
الع ححياء ربك ا كانه ؛ لأن رسول الله كك قال للكافدية + يكين اتوت عنده 
بالزناء» وكانت حاماٌ «اذْهَبى حَنَى تَضعي حَمْلك؛؛ ولأنه إذا حدها في حال الحمل 
أفضى إلى تلفها وإجهاض حملهاء وكلا الأمرين محظور. 

والإجهاض أن تلقى جنينها ميتاً. فأن ألقته حياً لم يسم اجهاضاً فإن حدها في 

أحدها: أن تبقى على حال السلامة في نفسها وحملها. فلا شيء على الإمام في 
حدها وهو مسيىء إن علم بحملها وغير مسيىء إن لم يعلم . 

والحال الثانية : أن يجهض ما في بطنها وتسلم من التلف»ء قشيمق جتينها دوه 
عبداً أو أمة لآن عمر ضمن جنين المرأة التي أرهبها فإن علم بحملها ضمن جنينها في 
ماله» لأنه من عمده وإن لم يعمل بحملها فهو من خطئه وفي دية جنينها قولان: 

أحدهما : على عاقلته . 

والثاني: في بيت المال. 

والحال الثالثة : أن تموت من ء غير إجهاض فينظر في سبب مَوْتها. فإن كان من 
إقامة الحد عليها لو لم تكن حاملاً لم يضمنها. وإن كان من الحمل الذي يتلف يه 
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فديتها على عاقلته وإن لم يعلم فعلى قولين: 

أحدهما: على عاقلته . 





والثانى : فى بيت المال. 

والحال الرابعة: أن يجهض جنينها وتموت» فيضمن دية جنينها. فأما دية نفسها 
فمعتبر بسبب موتها فإنه لا يخلو من ثلاث أحوال: 

أحدها: أن يكون لأجل الحدء فلا يضمن ديتها؛ لحدوث تلفها عن واجب 
عليها. 

الحال الثانية: أن يكون من إجهاضها فيضمن ديتها؛ لأنه من عدوان عليها. 

الحال الثالثة: أن يكون موتها من الحد والإجهاض معاًء فيضمن نصف ديتها 
لحدوث التلف عن سببين : 

أحدهما: واجب والاخر: عدوان. 

قصل: وإذا ذُكِرَت امْرَأَةَ عند الإمام بسوءء فأرسل إليها فأرهبهاء فأجهضت ذا 
بطنها فمن دية جنينهاء ولو ماتت هي لم يضمنها. لأن الإرهاب مؤثر في إجهاضهاء 
وغير مؤثر في تلفها ولو أرهبها الرسول بغير أمر الإمام كان الرسول ضامناً دون الإمام . 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلوْ حَدَة بشَهَادَة عَبْدين اوقا عزالحقي افييتا قَمَاتَ 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أقام الإمام عدا بشهادة عبدين » أو فاسقين » أو 
كافرين فمات المحدود ضمن الإمام ديته دون الشهود ولو شهد عدلان بزور ضمن 
الشاهدان ديته دون الإمام والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن كشف العدالة على الإمام دون الشهود فصار الإمام ضامناً 
لتقصيره. والصدق في الشهادة على الشهودء دون الإمام فضمن الشهود لكذبهم. 
بالتعدي فضمن. فأما الجالد فلا ضمان عليه» سواء علم برق الشاهدين أو فسقهما أو 
لم يعلم؛ لأنه مأمور بحكم الإمام . والإمام امره. 

مسألة: قَالَ الشافعِيٌ: «وَلَوْ قَالَ الإمَامُ للجالد إِنَمَا أَصربٌ هَذَا ظلماً ضَمِنَ 
الجَالِدٌ وَالِإِمَامُ مَعاه . 

قال الماوردي: وهذه مسألة قد استوفيت في كتاب الجنايات. فإذا أمر الإمام 
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باب عدد حدٌّ الخمر 
بضرب رجل أو بقتله ظلماً فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: ألا يعلم الجلاد بظلم الإمام» أو يعتقد فيه أنه بحق» لأن الإمام العادل 
لا يقدم على القتل إلا بحق. . فالضمان على الإمام دون الجلاد لأنه ملتزم للطاعة» فقام 
أمره مقام فعله لنفوذه. 

والقسم الناني: أن يعلم الجلاد بظلم الإمام. إما بأن يقول له الإمام أن اضرب 
هذا ظلماً بغير حَدَّ أو يعلم ذلك من غير الإمام» ولا يكون من الإمام إكراه للجلاد» 
فالضمان هنا على الجلاد دون الإمام في القود والدية» لأنه مختار. 

والقسم الثالث: أن يعلم الجلاد بظلم الإمامء والإمام مكره له عليهء فلا قود 
عن لعل 01 من راب ولي وجوه على الخلاة العبائر اولان : فإن سقط القود فإن 
قيل: إنه لو وجب كان عليه مع سقوط القود عنهما 

وإن قيل لو وجب كان على الإمام دون الجلاد. ففي الدية وجهان: 

أحدهما: على الإمام وحدهء اعتباراً بالقود. 


والوجه الثاني : أنها عليهما نصفين» وهذان الوجهان من اختلاف أصحابنا في 
سقوط القود عن الجلاد بأي علَّة سقط. فعلى تعليل البغداديين أن سقوط القود لشبهة 
الوكراه فعلى هذا تكون الدية بينهما نصفين» وعلى تعليل البصريين أن سقوط القود 
لأن الإكراه نقل حكم الفعل إلى المُكْرِهء فعلى هذا تكون الدية كلها على الإمام. 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ: «وَلَوْ قَالَ الجَالِدُ قَدْ ضَرَبْيهُ وَنَا أَرَى الإمَامَ مُخْطتاً وَعَلمْتُ 
أذ كلك َي يُععن القَقهَاءِ ضَمِنَ لاما غَاب عله يسبب ضزيدة : 

قال الماوردي: وجملته أن الإمام إذا أمر الجلاد بقتل أو جلد مختلف فيه» كقتل 
المسلم بالكافر» والحر بالعبد» حل الزنا بشهادة الراويان واحل القذف في التعريض» 
لم يخل حالهما فيه من أربعة أقسام: 

أحدهما : أن يعتقد الإمام والجلاد وجوبه فلا ضمان على واحد منهما قَوْداً ولا 
دي ولا تكون مخالفة غَيْرِهَا مَانِعَاً من نفوذ الحكم بالاجتهاد. 

والقسم الثانى : أن يعتقداه غير واجب» فالضمان فيه واجب ولا تكون مخالفة 
غيرها مسقطة للضمان» وهي مسألة الكتاب لأنه ليس لأحد أن يقدم على قتل يعتقد 
حظرهء لأن غيره أباحه وإذا وجب الضمان فإن كان الجلاد غير مكره»ء فالضمان على 
الجلاد دون الإمام. وإن كان مكرهاً فالضمان عليهما على التفصيل الذي قدمناه» وإذا 
وجب الضمان لم يَحْلُ المختلف فيه من أن يكون فيه نص أو لا نص فيه فإن لم يكن 
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فيه نص كحد الزنا بشهادة الراويان وحد القذف بالتعريض فالضمان متوجه إلى الدية 
دون القود. وإن كان فيه نص كقتل المسلم بالكافر» فقد اختلف أصحابنا في وجوب 
القود فيه على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن القود فيه واجب لأجل النص. 

والوجه الثاني : لا قود فيه؛ لشبهة الاختلاف. 

والقسم الثالث: أن يعتقد الإمام وجوبه ويعتقد الجلاد حظره فإن أكره الجلاد 
على اانه با ايدان قلق الرمام لاجتهاده.ء ولا ضمان على الجلاد لإكراههء وإن 
لم يكْرَهِ الْجَلآّدُ فلا ضمان على الإمام» وفي ضمانه على الجلاد وجهان: 

أحدهما : لا ضمان عليه؛ لأنه منفذ لحكم نفذ باجتهاد. 

والوجه الثاني: عليه الضمان لإقدامه مختاراً على استهلاك ما يعتقد وجوب 
ضمانه . 

والقسم الرابع : أن يعتقد الإمام حظره ويعتقد الجلاد وجوبه فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن يرده الإمام إلى اجتهاد الجلادء فلا ضمان على واحد منهما. أما 
الإمام فلعدم فعله وأما الجلاد: فلنفوذ اجتهاده. 

والضرب الثاني: أن يأمر الإمام بهء ولا يرده إلى اجتهاده. فلا ضمان على 
الجلاد» 'سواء كان مكرهاً أو غير مكره؛ لأنه استوفاه بإذن مُطاع ما يراه مسوغاً في 
الاجتهاد. فأما الإمام فإن لم يكره الجلادء فلا ضمان عليه» وإن أكرهه ضمن. لأنه 
اتجاه إلى ما لا يسوغ في اجتهاده . ا 

مسألة : قَالَ الشافعي: وَلَوْ قَالَ اد ضَرْبة ثَمَانِينَ ََادَ سؤطا فَمَاتَ فلآ يجو فيه إل 
وَاحِدّ مِنْ فَوْلَيْنِ أَحَدَهُمَا أنَّ عَلَيْهُمَا نضْمَيْنَ كَمَا لو جَتَى رَجُادْنَ عَلَيْه أَحَدُهُمَا بضَربة 
وَالْحَُ بكَمَانِينَ ضما الدّيةَ نضْفَيْن أؤ سَهْماً منْ وَاحد وَثَمَانِينَ سَهْماً» . 


قال الماوردي: وقد مضت هذه المسألة في نظائرها وهو أن يأمر الإمام في حد 





القذف وهو ثمانون فيضربه الجلاد أحداً وثمانين فيموت فهذا موجب للضمان» وفى 
أحدهما : نصف الدية؛ لأنه مات من نوعي إباحة وحظرء وقد شبهه الشافعى 
بالجنايات . 


والقول الثاني: أن يضمن جزءا من وَاحِدٍ وَتَّمَانِنَ جُرْءاً من الدية اعتبارا بِعَدَدِ 


باب عدة حك الخمر ا يبب 417 
الضرب وإذا وجب الضمان بهذه الزيادة لم يخل حالها من ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: أن يكون عن أمر الإمام» فالضمان عليه دون الجلاد. 

والقسم الثاني: أن يكون من فعل الجلاد عمداً أو خطأًء فالضمان عليه دون 
الإمام . 

والقسم الثالث: أن يضرب الجلاد والإمام يَعْذُ فأخطأ الإمام في عدده فالضمان 
على الإمام دون الجلاد لأن الزيادة منسوبة إلى العدد» فصار الضمان على العاد دون 
الجلاد والله أعلم. 


امد 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَإذَا حَافَ رَجُلُ : نشو امرانه فعريها 5 فَمَانَتْ فالعَقلٌ عَلَى 


ِ العَاقِلَة أن ذلكَ إباحةٌ ولس بفْض» . 


قال الماوردي: وهذا بيبح يجوز للرجل إذا خاف نشوز ز امرأته أن يضربها لقول 
الله تعالى: «واللآتي تَحَاقُونَ تُشُورّمُنٌ مَعظُومُنَ وام هْجُرُومُنَّ ني الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنٌ4 ٠.‏ 


وهذا الضرب مباح على وجه التأديب . والاستصلاح. لم يرد الشرع بتقديره » 
ولم يجز أن يبلغ به أدنى الحدء فصار أكثره تسعة وثلاثين كالتعزير. فأما جنس ما 
يضرب به فهو الثوب والنعل» وأكثره العصاء ولا يجوز أن يكون بالسوط ؛ 00 

عن العرف ولنقصه عن أحكام الحدود . فإن ضربها فأفضى الضرب إلى تلفها. . 
الضرب» افإن كان خارجاً عن العرف متلفاً مثله في الغالب» 00 00 
كان جارياً على العرف غير متلف في الغالب» كانت عليه الدية» تتحملها عنه العاقلة ؛ 
لأنه ضرت أبيح على وجه الاستصلاح يتوصل إليه بالاجتهاد» فوجب أن يكون التلف 
به مضموناًء كما ضمن عمر جنين المجهضة؛ لأن الاستصلاح يكون مع بقاء النفس» 
فإذا صار متلفاً لم يكن استصلاحاً . 


فإن قيل: : فيقتصر على اعتبار هذا التعليل أن يكون الرامي لمن أطلع عليه من شق 
باب» فقلع عينه أن يضمنها؛ لأنه استباح الرمي استصلاحاً قيل لا يضمن عينه؛ لأن 
محل الرمي قد تعين في العين فلم يضمنها وليس كالضرب الذي لا يتعين في موضع من 
البدن. 

فإن قيل: : على اعتبار هذا التعليل يقتضي أن يكون من دفع رجلا عن نفسه بضرب 
أفضى إلى تلفه أن يكون ضامناً لنفسه لأن ضربه يتعين في موضع من بدنه» قيل: لا 
يضمنه ؟؛ لأن قتله مباح له إذا كان لا يندفع عنه إلا بالقتل» ؛ فلم يكن كغيره من ضرب 
التأديب المقصور ر على الاستصلاح» وهكذا ضرب المعلم والأب للصبي؛ لأن 


فق باب عدد حدّ الخمر 
المقصود به الاستصلاح والتأديب فإذا أفضى إلى التلف كان مضموناً بالدية. 

فإن قيل: فيقتضي على اعتبار هذا التعليل أن يكون ضرب الضار ب إذا أفضى إلى 
تلف الدابة أن يضمنها قيل لا يضمنها لأنه لا يستغني عن ضربها بغيره من قول أو زجر 
وقد يستغنى عن ضرب الصبي بالقول والزجرء فتعين ضرب الدابة فلم يضمنهاء ولم 
يتعين ضرب الصبي فضمنه . 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلوْ عَزَّرَ الإمَامٌ رَجُلدٌ قَمَاتٌ فَالدَيَةَ عَلى عَاقلته وَالكفَارَة 
في ماله». 


قال الماوردي: أما التعزير فتأديب على ذنوب لم تشرع فيها الحدودء والكلام 
فيه مشتمل على فصلين : 

أحدهما: في صفته . 

والثاني : في حكمه. 

فأما صفته : فتختلف باختلاف الذنب واختلاف فاعله فيوافق الحدود في اختلافه 
باختلاف الذنوب. ويخالف الحدود في الفاعل فيختلف التعزير باختلاف الفاعل فيكون 
تعزير ذي الهيئة أخف من تعزير ذي السفاهة. 





ويستوي في الحدود ذو الهيئة وذو السفاهة». لأن الحدود نصوص فاستوى الكافة 
فيها. والتعزير اجتهاد في الاستصلاح» فاختلف الناس فيه باختلاف أحوالهم. 

روت عائشة رضي الله عنها أن النبي ككل أنَّهُ قال: «تَجَافُوا لذّوي الْهَيْئَات عَنْ 
عَتَرَاتههْ)7) 
وإذا كان كذلك نزل التعزير باختلاف الذنوب واختلاف فاعليها على أربع 


فالمرتبة الأولى : التعزير بالكلام. 

والمرتبة الثانية : التعزير بالحبس . 

والمرتبة الثالثة : التعزير بالنفي . 

ثم المرتبة الرابعة: التعزير بالضرب. يندرج ذلك في الناس حسب منازلهم . 
فيكون تعزير من جل قدره بالإعراض عنه. وتعزير من دونه بالتعنيف له. وتعزير من 


)١(‏ أخرجه الشافعى فى السنن ص 57 وأخرجه أبو داود (57175) بلفظ أقيلوا ذوي الهيئات عثراتهم 
إلا الحدود. 


باب عدد حدّ الخمر نيفق 





دونه بزواجر الكلام . وغايته الاستخفاف الذي لا قذف فيه ولا سَبّ. ثم يعدل عن ذلك 
إلى المرتبة الثانية» وهو الحبس ينزلون فيه على حسب منازلهم» وبحسب ذنوبهم. 
فمنهم من يحبس يوماًء ومنهم من يحبس أكثر منه إلى غَاية غَيْر مُقَدَرَِ بقدر ما يؤدي 
الاجتهاد إليهاء ويرى المصلحة فيها 

وقال أبو عبد الله الزبيري من أصحاب الشافعي يتقدر غايته بشهر للاستبراء 
. والكشف. وبستة أشهر للتأديب والتقويم. ثم يعدل بمن دون ذلك إلى الرتبة الثالثة. 
وهي النفي والوبعاد. وهذا والحبس فيمن تعدت ذنوبه إلى اجتذاب غيره إليها 
واستضراره بهاء واختلف في غاية نفيه وإبعاده. 

فظاهر مذهب الشافعي: أنه يقدر الأكثر بما دون السنة ولو بيوم؛ لثلا يصير 
مساويا لتغريب السنة في الزنا. 


وظاهر مذهب مالك: أنه يجوز أن يزاد فيه على السنة» بما يرى أسباب الاستقامة 
ثم يعدل عن دون ذلك إلى الضرب ينزلون فيه على حسب ذنوبهم . 

واختلف في أكثر ما ينتهي إليه ضرب التعزير. 

فمذهب الشافعي أن أكثره في الحر تسعة وثلاثون» وفي العبد تَسْعَة عَشْرَةٌ ينتقص 
لينقص عن أقل الحدود في الخمر. وهو أربعون في الحرء وعشرون في العبد. 

وقال أبو حنيفة : أكثره تسعة وثلاثون في الحر والعبد. 

وقال مالك: لا حدٌ لأكثره» ويجوز أن يزيد على أكثر الحدود. 

وقال أبو عبد الله الزبيري: تعزير كل ذنب مستنبط من المشروع في جنسهء 
فأعلاه فيمن تعرض لشرب الخمر تسعة وثلاثون؛ لأن حد الخمر أربعون» وأعلاه فيمن 
يعرض بالزنا خمسة وسبعون؛ لأن حد القذف ثمانون» ثم جعله معتبراً باختلاف 
الأسباب في التعريض بالزنا فإن وجده ينال منها ما دون الفرج ضربه أكثر للتعزير وهو 
خمسة وسبعون سوطاًء وإن وجدا عريانين في إزار قد تضاما أنهما لا حائل بينهماء 
ضربا ستين سوطاً. 

فإن وجدا عريانين في إزار غير متضامين؟ ضربا خمسين سوطاً وإن وجدا في 
بيت مبتذلين قد كشفا سؤاتهما ضربا أربعين سوطدا. وإن وجدا فيه مستوري السوءة 
ضربا ثلاثين سوطأء وإن وجدا في طريق متحادثين بفجورهماضربا عشرين سوط وإن 
وجدا فيه يشير كل واحد منهما إلى الآخر بالريبة ضربا عشرة أسواط . 

إن وجدا فيه وكل واحد منهما يتبع صاحبه ضربا خفقات على غير هذا فيما 


:سسسب سحب سب ب د إأبٍ تلد حل الخشمر 

وقال أبو يوسف: أكثر التعزير خمسة وسبعون من غير تفصيل .ولا استنباط من 
ذنوب الحدود. 

وما قاله الشافعي: أظهر لأمرين 

أحدهما: ما روي عن النبيٌ يله أنه قال: «مَنْ بَلَعَ بمَا لَيْسَ بِحَدَّ حَذَا فَهُوَ مِنَ 

والثاني : أنه أقل ما قيل فيه. وقد قال رسول الله كَلّ: «جَنْبٌ المُؤْمِنِ حمّى». 

وأماإشهانالمعزر في الناس فجائز إذا أدى الاجتهاد إليه ليكون زيادة في نكال 
التعزير» وأن يجرد من ثيابه إل قدر ما يستر عورته وينادى عليه بذنبه إذا تكرر منه ولم 
يقلع عنه. ويجوز أن يحلق شعر رأسه. ولا يجوز أن يحلق شعر لحيته. واختلف في 
جواز تسويد وجهه على وجهين: 

يجوز أحدهماء ويمنع منه في الآخر. ويجوز أن يصلب في التعزير حياً؛ قد 
صلب رسول الله يك رجلا عَلَى جب يُقَالُ لَهُ أبو ناب» ولا يمنع إذا صلب من طعام 
وشتراب ولا يمنع من الوضوء للصلة ويصلي مومئاء ويعيد إذا أرسل. ولا يتجاوز 
صَلبُه أكثر من ثلاثة أيام . 

فصل: وأما حكم التعزير فهو مخالف لحكم الحدود من وجهين: 

أحدهما: في الوجوب والإباحة. 

والثاني : في حدوث التلف عنه. 


فأما الحكم الأول في الوجوب والإباحة فالتعزير مباح يجوز العفو عنه» والحدود 

ا ا إن كان لا يرتدع بخ بغير التعزير» وجب تعزيره ولم يجز العفو 
عله ل 00 

ودليلنا ما روي أن رجلا قال لرسول الله يلل : اغدل يا سُولَ اللّه ققال: 
شَقِيتُ إِنْ ع أغدل:9) . ولم يعزره. وإن كان ما يض رحكم ين ازمر وول من 
الأنصار في شرب بينهما فقال للزبير دق أنت ثم أرسل الماء إليه. فقال الأنصاري 
لرسول الله كَل : إِنّهُ ابْنُ عَمتِكَ أي قَدَمْتَهُ ِقرَاتهِ لآ بِحَقَهِ فَعَضِبَ ‏ سُولُ اللّه يكل وَقَالَ 
للزبير: «اخبس المَاء في أَرْضكٌ ِلَى الكغْبَيْن00 . 
)0( أخرجه البيهقي (771//8). 


(5) أخرجه البخاري كتاب الخمس باب )١0(‏ وأحمد (5/ 177) وأبو نعيم في الحلية (7/ .)769٠‏ 
2 أخرجه البخاري (08/5) وأحمد (5/ 5) وابن ماجه (١//ا).‏ 
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وفيه أنزل اللهتعالى : 9 : فلا وََبّكَ لآ يُؤْمنُونَ حَتّى يُحَكمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بََِهُمْ َم 
لا يَجِدُوا فِي أَنَفْسِهمْ حَرَجِاً مما قَضَيْتَ وَيُسَلْمُوا تَسْليماً4 [النساء: 6] ولم يعزره وإن 
كان ما قاله يقتضيه . 

ولأن التعزير تأديب فأشبه تأديب الأب والمعلم» ولذلك قال عثمان وعبد 
الرحمن لعمر رضي الله عنهم في إجهاض المرأة: لا شيء عليكٌ إنما أنت معلم. 

فإذا صح جواز العفو عنه فهو ضربان : 

أحدهما : ما تعلق بحق الله تعالى. 

والثانى : ما تعلق بحقوق الادميين. 

فأما المتعلق بحقوق الله تعالى: فكالتعزير بأسباب الزنا والسرقة وشرب الخمر 
فللإمام أن ينفرد بالعفو عنه إذا رأى ذلك صلاحاً له. وله أن يستوفيه ويكون موقوفاً 
على خياره في الصلح . 

وأما المتعلق بحقوق الادميين فكالموائبة والمشاتمة. ففيه حق للمشتوم 
والمضروب وحق الإمام في التقويم والتهذيب. فلا يصح العفو عن التعزير فيه إلآ 
باجتماعهما عليه . فإن عفا الإمام عنه لم يسقط حق المضروب منهء وكان له المطالبة 
به . وإن عفا عنه المضروب والمشتوم نظر في عفوه فإن كان بعد الترافع إلى الإمام لم 
يسقط حق الإمام فيه» وإن كان له أن ينفرد بتعزيره إلا أن يعفو عنه. 

وإن كان قبل الترافع إلى الإمام ففي سقوط حتق الإمام منه وجهان: 
فيه » كالعفو عن حد القذف يمنع الإمام من استيفائه . 

والوجه الثاني: وهو أظهر لا يسقط حق الإمام منه؛؟ لأن التقويم فيه من حقوق 
المصالح العامة فلو تشاتماء وتوائب والد مع ولده. سقط تعزير الوالد فى حق ولده 
ولم يسقط تعزير الولد في حق والده؛ لأن الوالد لا يحد لولده ويحد الولد لوالده. ولا 
يسقط حق الإمام في تعزير كل واحد منهماء فيكون تعزير الوالد مختصاً بالإمام مشتركاً 
بين الوالد والإمام. 

فصل: وأما الحكم الثاني في_حدوث التلف عنه فهو مضمون على الإمام سواء 
استوفاه في حقوق الله تعالى» أو في حقوق العباد. 

وقال أبو حليفة : لا يذ يضمنه في الحالين سواء أوجبه» أو أباحه كالحدود؛ لحدوثه 
عن تأديب مستحق . 


ودليلنا قضية عمر رضي الله عنه في إجهاض المرأة جنينها حين بعث إليها رسولا 


يق باب عدد حدّ الخمر 
أرهبهاء فشاور عثمان وعبد الرحمن فقالا: لا شيء عليك إنما أنت معلم» فشاور علياً 
عليه السلام وقال: إن كان صاحباك ما اجتهدا فقد غشاء وإن كان قد اجتهدا فقد 
أخطاء عليك الدية فقال عمر لعلي: عزمت عليك ألا تبرح حتى تضربها على قومك . 
فكان سكوت عثمان وعبد الرحمن عن الجواب رجوعا منهما إلى قول علي فصار ذلك 
إجماعاً من جميعهم . ْ 

ويدل عليه قول علي بن أبي طالب: ما أحد يموت في حد يقام عليه فأجد في 
نفسي من ذلك شيئاً إلا شارب الخمر فإنه شيء رأيناه فإن مات فديته في بيت مال 
المسلمين» أو قال: على عاقلة الإمام» فدل على أن التعزير مضمون؛ ولأن التعزير لما 
نقص عن قدر الحدود خالف حكمها في الضمان كضرب الأب والمعلم فإذا ضمن 
الإمام دية التالف بالتعزيرء فقد ذكرنا في محلها قولين: 

أحدهما: على عاقلة الإمام» وتكون الكفارة في ماله. 

والثاني: في بيت المال» وفي الكفارة وجهان: 





أحدهما: فى ماله. 
والثاني : في بيت المال. 
مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ: : «وَإِذًا كَانتْ برَجُلٍ سِلْعَةٌفَأمَرَ الشلْطان بقَطعهًا أذ ذ كله فأَمَرَ 


قط عضو مه فَمَات فَعَلَى الملْطَانَ القَوَدُ في المُكرَه ه ود قِيلَ عَلَيِْ القودُ ني الذي لآ 
يعقل وَقِيلَ لآ قَوَدُ عَلَيْه في الذي لآ يَْقل وَعَلَيْه الدّيةٌ في مَالِهِ وَأَمَا عَيْدُ السُلْطَانِ يَفْعَلُ 
هَذَا فعَلَيّهِ القَوّد؛ . 

قال الماوردي: أما السلعة بكسر السين فهي العقدة البارزة من البدن. وأما 
السلعة بفتح السين فهي الشجة الداخلة في الرأس. وصورة المسألة في إنسان به سلعة» 
أو أكلة» فقطعت منه السلعة» أو عضو الأكلة فمات فلا يخلو حاله من أحد أمرين 

0 أن يكون جائز الأمر أو مولّى عليهء فإن كان جائز الأمر بالبلوغ والعقل لم 

أن تقطع بإذنه» أو بغير إذنه فإن قطعت بإذنه» فلا قود على قاطعها سواء كان 

مار امس ا جد 

وفي وجوب الدية عليه قولان: بناء على اختلاف قول الشافعي في دية القتيل» 
هل تجب له في آخر حياته أو تجب ابتداء للورثة بعد موته؟ 1 

فإن قيل: تجب في آخر حياته فلا دية على القاطع لإبرائه منها بالإذن. 

وإن قيل: تجب لورثته بعد موته فعلى القاطع الدية» لأن المستبرىء منها غير 
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المستحق لها . وإن قطعها بغير إذنه وجب عليه القود» سواء كان القاطع لها سلطاناً أو 
نائباء كان في قطعها صلاح» أو لم يكن؛ لأن جواز أمره يمنع من الولاية على بدنه» 
وهو أحق بمصالح نفسه من غيره» فصار قطعها منه تعدياً عليه . فإن عفا عن القود 
كانت الدية حالّة في مال القاطع ؛ لأنها دية عند محصن . 

فصل: فإذا كان المقطوع مولّى عليه بصغرء أو جنون فلا اعتبار بإذنه؛ لارتفاع 
حكمه وللقاطع حالتان: 

إحداهما: أن يكون ممن لا ولاية عليه بنسب ولا حكمء فالقود عليه واجب 
لتعديه» سواء كان في قطعها صلاح» أو لم يكن. وإن عفا عن القود كانت الدية حالة 
فى ماله. 

والحال الثانية: أن يكون للقاطع ولاية عليه» فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون ولايته بسلطنة . 

والثاني : أن تكون ولايته بنسب. 

والثالث: باستنابة . 

فأما القسم الأول: وهو أن يكون الوالي سلطاناً فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون قطعها أخوف من تركهاء فالقود فيها على السلطان واجب؛ 
لأنها جناية منه . 

والضرب الثاني: أن يكون تركها أخوف من قطعهاء ففي وجوب القود عليه 
قولان: 

أحدهما: لا قود عليه؛ لأنها من مصالحهء وعليه الدية؛ لأنها من خطئه . 

والقول الثاني : عليه القود؛ لأنه عجل من تلفه ما كان مؤخراء فهذا حكم 
السلطان إن لم يكن إماماً كالأمير والقاضي . 

وإن كان إماماً فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما : أنه في وجوب القود عليه كغيره » من أمير وقاض ؟؛ لعموم ولاية 

والوجه الثاني: وأشار إليه أبو إسحاق المروزي. أنه لا قود عليه بخلاف غيره 

أحدهما: أنه من التهمة أبعد. 

والثاني : أن ولايته أعم . 


لاطت للستت 0 0 

وإذا وجبت الدية» فإن قيل: باستحقاق القود عليه» كانت دية عمد تجب في 
ْ ل ل 

وإن قيل: إن القود لا ب يستحق كان دية عمد شبه الخطأ؛ لأنه عامد في فعله 
مخطىء في قصده» وأين تكون الدية؟ على قولين: 

أحدهما : على عاقلته . 

والثاني : في بيت المال. 

وأما القسم الثاني: أن يكون الوالي عليه مناسباً له كالاب والجدء فلا قود عليه؛ 
لأنه لا يقاد والد بولده» وينظر في قطعها فإن كان تركها أخوف من قطعهاء فلا ضمان 
عليه بخلاف السلطان لأمرين: 

أحدهما: أنه من التهمة أبعد. 

والثاني : أنه لمصالحه أخص . 

وإن كان قطعها أخوف من تركهاء ففي ضمانه للدية وجهان: 

أحدهما: يضمنها لما ذكرنا من الأمرين 

والثاني : يضمنها لظهور المصلحة في تركها. 

وهل تكون دية عمد تتعجل في ماله» أو دية خطأ شبه العمد تؤجل على عاقلته؟ 
على وجهين. 

وأما القسم الثالث: أن يكون الوالي عليه مستناباً وهم صنفان وصي أب» وأمين 
حاكم» وفيهما وجهان: 

أحدهما: أن القود عليهما في الأحوال واجب لاختصاص ولايتهما بماله دون 
بدنه . 

والوجه الثاني : أنه يجري عليه حكم من استنابهما لقيامهما بالاستنابة مقامه فإن 
كان وصي أب أجري عليه حكم الأب إذا قطعهاء وإن كان أمين حاكم أجري عليه حكم 
الحاكم إذا قطعها. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «وَلَوْ كَانَ رَجُلّ أغْلّف أو ائرأة لَمْ تخفضص فَأمَرَ الُلْطَانْ 


اي 4ن 
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قَعُرُرَا قَمَانَا لَمْ يَضْمَنِ المُلْطَانٌ لأَنّهُ كَانَ عَلَيْهمَا أَنْ يَفْعَلدَ إل أَنْ يَعْرُرَهُمَا في حَرٌ أ يَْدِ 
مُفْرطِ الْأَعْلَبُ أَنَهُ لآ يَسْلّم مِنْ عُرَّرَ في مثله فَيَضْمَنُ عَاقِلَيُهُ الدَيَةه. 


أ 1 
وقال أبو حنيفة : هو سنة يأثم بتركه على قول العراقيين من أصحابه. 
وقال الخراسانيون منهم : هو واجب وليمس بفرض كما قالوه في الوتر والأضحية 
بناء على أصلهم في الفرق بين الفرض والواجب. 


واستدلالاً بما روى قتادة عن أبي المليح» » عن أبيه عن النبي كيه قال : اعَشرٌ من 
الفطرة . عضيف وَالاشتنشاق» وَالْسَوَاكُء وَإِحْفَاءُ الشّارِبٍ وَإِعْفَاءٌ اللّحْيَة» وَقَلْمُ 
الأظمَار وَغَسْلُ الاجم وَحَلْقُ العَانّة» وَتَنْفُ الإبط وَالْختَانُ»90 , قليها: يفطله: عق 
النطرةء: '.والظاهر من الفظرة أنه السنةء وقرنينا لبن زا د دل على أنه غير واجب 
قال: ولأنه قطع الشيء ء من الجسد يقصد به التنظيف» فوجب أن يكون مستحباً كتقليم 
الأظفار وحلق الشعر. 


وقال: ولأنَّ المقصود بالختان إزالة القلّة التي تغشي الحشفة؛ ليمكن إزالة 
البول عنهاء ل ل ل م عر 


م 





ودليلنا قول الله عز وجل: لاد نم أوحينا إِلَيِكَ أن اع مِلََّ إبْرَاهِيمَ حَنيفاً» 
(التخل : 5ك ركان اير لاقي جر اندوع روه مسار يس فمنرواه 
مخففاً جعله اسم المكان الذي اختتن فيه » ومن رواه مشدداً جعله اسم الفأ س الذي 


اختتن به . 
وقيل: اختتن وهو ابن سبعين سنة. 
وقيل : ثمانين سنة» ولا يفعل ذلك بهذه السن إلا عن أمر الله تعالى ووحيه. 
اك 5 لس ع 8 ا ل رك وم 5(086؟7) ى . 
وروي عن النبيّ كَلِ أنه قال لرجل أسلم: «ألْقٍ عَنْكَ شَعْرَ الْكُفْرِ وَاحْسَتينَ»”؟ فهذا 
أمر يقتضي الوجوب . 


وروي عن النبي كه أنه قال: أيّمَا وجل حَجٌ قَبِلَ أن بَ: 3 عن ل ننين ف 9 
قال ذلك على وجه المبالغة تأكيداً لإيجابه. 


010 أخر جه مسلم (كتاب الطهارة 055) وأبو داود (7ه) والنسائي 3/4" والترمذي (/77/51) وابن 
ماجة (151) وأحمد (7/ 177) والبيهقي (737/1) وابن أبي شيبة شيبة(1١/ )١190‏ والدارقطني /١(‏ 40). 

(5) أخرجه أبو داود (105) وأحمد (7/ 419) والبيهقي (1/ 177) وعبد الرزاق (4810). 

(؟) أخرجه البيهقي (771/8). 
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ومن الاعتبار: أنه قطعٌ تَعَْدِ من جسده ما لا يستخلف بعد قطعه؛ فوجب أن 
يكون فرضا كالقطع في السرقة 

وقولنا تعبداً احترازاً عن قطع الأكل من الجسدء فإنها غير واجبة. 

وقولنا: ما لايستخلف احترازآً من الشعر والأظفار؛ ولأن في الختان قطع عضو 
وإدخال ألم على النفس» وذلك لا يجوز إلا في واحد من ثلاثة إما المصلحة» أو 
عقوَية و أو واجب غلما لم يكن فى الخنان مصليحة. رلا غقرية دل هان اندر اجن 

وأما الجواب عن قوله: الختان سنة مع ضعف طريقه فمن وجهين: 

أحدهما : : أن السنة هي الطريقة المتبعة قد قد يكون ذلك واجيا وسحشا > ولدذلك 
قال النبي كل : «عَلَيكُمْ سئي وَسْئَة الْحُلَفَاءٍ الوَاشدينَ من بَْدي)2©0. 

والثاني : أنه أشار بالسنة إلى ما قبل البلوغ؛ لأن وجوبه يكون بعد البلوغ . 

وأما الجواب عن قوله: «عَشْرٌ مِنّ الْفطرة»» فهو أن الفطرة الدين» قَالَ الله 
0 «نِطرَة الله + الي فَطَرَ الئاس عَلَيَِا4 [الروم: ]١‏ يعني دينهم الذي فطرهم 


وما قرن به من غ غير الواجبات لا يدل على أنه في حكمها؛ لأنه قد يقترن الواجب 
بغير واجب كما قال تعالى : كُلُوا مِنْ تَمَره إِذا أَنْمَرَ واوا حقة 1 يَوْمَ حَصَاده» 
[الأنعام: .]١51١‏ 

وأما الجواب عن قياسهم عن الحلق والتقليم فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن قولهم: يقصد به التنظيف غير مسلم؛ لأنه يقصد به تأدية الفرض 
دون التنظيف؛ لأن مقصود التنظيف بالماء دون غيرهء ولأنه يمكن غسل البول مع 
بقائه . 
والثاني: أنه لا يمتنع وإن قصد به التنظيف أن يكون فرضاً كالوضوء والغسل من 
الجنابة . ْ 

والثالث: أنه لما لم يأثم بترك الشّعر وأثم بترك الختان دل على افتراقهما في 
حكم الوجوب» وفي هذا جواب استدلالهم . 

فصل: فإذا ثبت وجوب الختان في الرجال والنساء فهو من الرجال يسمى إعذاراً 


)155/18( أخرجه الترمذي (55975) وابن ماج ة(47) وأحمد (32/5) والطبراني‎ )١( 
.)55/4( موارد) وابن عبد البر‎ - ٠١7( وابن حبان‎ )١١5/1١١( والبيهقي‎ 


وفي النساء يسمى خفضاء ويسمى غير المعذور من اكد أغلف وأقلف. وإعذار 
الرجل هو قطع القلفة التي تغشي الحشفة» والسنة أن تستوعب من أصلها وأقل ما 

وأما خفض المرأة فهو قطع جلدة تكون في الفرج فوق مدخل الذكر ومخرج 
البول على أصل كالنواة تؤخذ منه الجلدة الما ا روى ثابت عن أنس أن 
النبي كه قال: «يَا أُمَ عَطِيّةَ إذَا حَقَضْتَ فَأَد شي ولا تنهكي فَإِنَهُ أشرى لِلْوَجْهِ وَأَخْطى 
عِنْدَ الرّوْج لا 

وَقرل #وأعتسن» أي لا الع 

وفي قوله: «أسْرّى للْوَجْه وَأَحْظَى عِنْدَ الرّوْج» تأويلان: 

أحدهما: أصفى للون. 

والثاني : ما يحصل لها في نفس الزوج من الحظوة بها. 

وللختان وقتان: وقت استحباب ووقت وجوب فأما وقت الاستحباب فما قبل 
البلوغ . 5 

والاختتان: أن إيختتن في اليوم الباع' لأن رول ون الك المولود 


0 
6 


واختلف 525 الولادة أم لا؟ على وجهين: 


أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يحتسب يوم الولادة» ويختتن في 





والوجه الثاني: وهو قول الأكثرين لا يحتسب بهء ويختتن في السابع بعد يوم 
الولادة. 

وهكذا روي ختان الحسن والحسين أنه كان في اليوم السابع بعد يوم الولادة فإن 
اختتن قبل السابع كرهناه» وإن أجزأ لضعف المولود عن احتماله سواء في ذلك الغلام 
أو الجارية. 

: فإن أخر عن اليوم السابع المستحب بعده أن يختتن في الأربعين يوماً؛ لأن فيه 

أثرا. فإن أخر عنه فالمستحب بعده أن يختئن في السنة السابعة؛ لأنه الوقت الذي يؤمر 
فيه بالطهارة والصلاة» ويميز بين أبويه فإن لم يختتن حتى بلغ » صار وقت الختان 
فرضاًء يتعين عليه فعله في نفسه. ويؤخذ به جبراً في أول أوقات إمكانه. 


(1) آأخرجه البيهقى (8/ 875) والخطيب (89197/0). 
7 : ات الحاوي في الفقه/ ج17/ م58 


ا لطي إن لد حل اهز 
ولا يؤخر عما ذكرناه من وقت الاستحباب أو وقت الإيجاب إلا لعذر ذ فى الزمان 
من شدة حر حر أو برد أو لعذر في بدنه من شدة مرض يخاف على نفسه إن ختن» فيؤخر 


إلى زدال العذر» فلو كان نضو الخلق وعلم من حاله أنه إن ختن تلف سقط فرض 
الختان عنه؛ لأنه لا تعبد فيما أفضى إلى التلفف؛ لقول الله تعالى : الآ يُكَلّْتٌ اللَّهُ نَفْساً 
إل وُسْعَهَا4 [البقرة : 187] ولا يجوز أن يتولى ختان المولود إلا من كان ذا ولاية عليه 
بأبوة» أو وصية» أو حكمء ؛ فإن ختنه من لا ولاية عليه» فأفضى إلى تلفه ضمن نفسه» 
وإن ختنه ذو ولاية عليه كالأب أو الوصي أو السلطان فتلف نظر فإن لم يكن ذلك في 


زمان عذر لم يضمن نفسه؛ لأنه تلف من فعل واجب . 
وإن كان في زمان عذر من مرض أو شدة حر أو برد قال الشافعي: ضمن نفسه. 
وقال في المحدود في حر أو برد أو مرض: إنه إذا مات لم يضمنه . 
اختلف أصحابنا فيه على طريقتين : 
إحداهما: الجمع بين الجوابين في الموضعين» ونخرجهما على قولين: 
أحدهما : يضمن في المحدود والمختون على ما نص عليه في المختون للتقدير 
بالزمان. 
والقول الثاني : لا ضمان في المختون والمحدود على ما نص عليه في المحدود. 
والطريقة الثانية : أن الجواب على ظاهر نصه في الموضعين فيضمن المختون ولا 
يضمن المحدودء والفرق بينهما من وجهين: 
أحدهما : أن الختان أخوف لماءفيه من قطع عضو وإراقة دم. 
والثاني: أن وقت الختان متسع» ووقت الحد يضيق. 
فإذا وجب الضمان ففي قدر ما يضمنه وجهان: 
أحدهما : وهو الظاهرء من مذهب الشافعي يضمن جميع الدية؛ لأنها جناية منه. 
والوجه الثاني : حكاه أبو حامد الإسفراييني: يضمن نصف الدية؛ لحدوث التلف 
عن واجب ومحظورء فإن ضمن ذلك غير السلطان كان على عاقلته» وإن: ضمن 
السلطان فعلى قولين: 
أحدهما: على عاقلته . 
والثاني : في بيت المال» وتلزمه الكفارة سواء ضمن جميع الدية أو نصفها؛ لأنه 
ضمن تلف نفس وإن تبعضت فيه الدية» والله أعلم . 


بَابُ صفة السَّؤْط 


قَالَ الشَّافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ: ايُضْرَبُ المَحْدُودُ بِسَوْطٍ بَيْنَّ السَوْطيْنٍ لآ جَدٍ جَديد وَل 
خلق». 


قال الماوردي: وأما الضرب المشروع فيستحق من وجهين : 

حد وتعزير. 

فأما الحد المشروع فثلائة حدودء حد الزنا مائة جلدة» وحد القذف ثمانون 
جلدة. وحد الخمر أربعون. 

وأما حد الزنا والقذف فيستوفى بالسوط» وبه ورد الشرع. 

وأما حد الخمر فقد ذكرنا فيه وجهين : 

أحدهما: بالسوط. 

والثانى : بالثياب والنعال والأيدى 

وأما ضرب التعزير فموقوف على اجتهاد الإمام ؛ لأن تعزيره عن اجتهاد» فيجوز 
أن يضرب بالثياب والنعال» ويجوز أن يضرب بالسوط . 

فأما صفة السوط الذي تقام ابه الحدود فهى . بين السوطين لا جديد فيتلف» ولا 
خلق لا يؤلم» ٠‏ لما روي هأ َُولَ الله ب َي يرَانِ فعا بالشؤط» فَأنِيَ بسَؤْط ججديدٍ 
0ه نه فَقَالَ: دون هذا َأ ني يسَوْطٍ قَذْ لآن وَانكسَرَ فقَال: قوق هَذَاٍ ني 

يرن بيْنَ السَوْطَيْن لآ جدِيد وَل خَلْقَ) فَحَدَّهُ به» قَالَ: ني لاس قَذ آنَ لَكُمْ أن 
يراع مكار الل قن أت منْ هذه القَادُورَاتَ سَيْئاً يشتير بِسِثْرٍ اللّه؛ فَإِنّهُ مَنْ يبد 
00 


نا صَفْحَتَهُ ْقَمْ حَدَّ اللّهَ عَلّيده0" . 


0 م ا 6م اك ف -8 ٠.‏ 56 م 3 .5 1 0 1 
روي عَنْ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُ أنه قال: صَرْبٌُ بَيْنَ ضرْيِيْنِ وَسَؤْط بَيْنَ سَْطِينٍ . 
فأما صفة الضرب» فلا يكون شديداً قاتلآ» ولا ضعيفاً لا يردع» فلا يرفع باعه 





)02( آخرجه مالك (1/ 810) والبيهقي (777/4) وابن أبي شيبة شيبة )78/١١(‏ وأبو نعيم .)737٠/1١(‏ 


ضرف باب صفة السوط 
فنول نعل ولا يخفض ذراعه فيقع من أسفل» فيمد عضده ويرفع ذراعه؟ ليقع 
الضرب معتدلا . 





فأما السوط في ضرب التعزير» فإن لم يكن دون سوط الحد لم يكن فوقه. 

وقال أبو عبد الله الزبيري: يجوز أن يضرب في التعزير بسوط لم تكسر ثمرته 
فوق سوط الحدء ويكون صفة الضرب فيه أعلى من صفته في الحد؛ لأن ذنوب 
التعزير مختلفة» فجاز أن يكون الضرب مختلفاء وهذا خطأ؛ لأن الحدود أغلظ. فلما 
08 لعزي ورتها تي القدرلم ير آنا بكرت توتهاءتي العيفةة. 

مسألة : قال كم ١و‏ وَيُضرَبُ الوَجُلَ في الحَدٌ َالتمِْيرٍ قا ونثر يده 
تفي بها وَل ربط وَل يُعَدُ يَمَدُ وَالمَرََةٌ جَالْمَة وَنُضم عَلَيْهَا تيَابْهَا وَ وَتُوْبَط [ 0 
ذلك منْهًا امرأة» : 

قال المارردي: قد مضى الكلام في صفة السوط والضرب. 

فأما صفة المضروب فلا يخلو إما أن يكون رجلا أو امرأة» فإن كان رجلاً ضرب 
قائماً ولم يصرع إلى الأرض» ووقف مرسلا غير مشدود ولا مربوط» وترسل يده 
ليتوقى بها ألم الضرب إن اشتد به؛ لأن رسول الله يَكهِ جلد من حده على هذه الصفة. 

فأما ثيابه فلا يجرد منهاء وتترك عليه ؛ لتواري جسده» وتسعر عورته إل أن يكون 
فيها ما يمنع من ألم الضرب كالفراء والجياب الحشوة» فتنزع عنه ويترك ما عداها مما 
لا يمنع ألم الضرب. 
وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: ليس في ديئنا مد ولا قيد ولا غل ولا 
إدلكق 
فأما المرأة فتضرب جالسة؛ لأنها عورةء وجلوسها أستر لهاء وتربط عليها 
ثيابها؛ لثئلا تنكشف فتبدو عورتهاء وتقف عندها امرأة تتولى ربط ثيابهاء وتستر ما بدا 
ظهوره من جسدهاء ويتولى الرجال ضربها دون النساء؟ لأن في مباشرة النساء له 
هتكه . 


تجريد 


قد أحدث المتقدمون من ولاة العراق ضرب النساء في صفة من خوص أو غرارة 
من شعر ليسترهاء» وذلك حسن والغرارة أحب إلينا من الصفة؛ لأن الصفة تدفع من ألم 
الضرب ما لا تدفعه الغرارة» فلو خالف الجلاد ما وصفناء وضرب الرجل جالساً أو 


.)755/4( أخرجه البيهقي‎ )١( 


باب صفة السوط 
مبطوحاٌ وضرب المرأة قائمة أو نائمة أساء وأجزأه الضرب ولا يضمنهء وإن أفضى 
إلى التلف؟ لأنها تغيير حال لا زيادة ضرب. 
مسألة : قَالَ الشَّافعيُ: «زَلآ يَبنُعُ في الحَدٌ أَنْ ينْهَرَ الدّم لأَنهُ سَبَبُ التَلّفٍ وَإِنّما 
2 0 وسدي و 
يِرَادُ بالحَدٌ التّكالٌ أو الكمَارَة» . 


يفيف 





قال الماوردي: وهذا صحيح لأمرين: 

أحدهما: أن في العدول به عن الحديد إلى السوط تنبيهاً على المنع من أثر 
الحديد. 

والثاني : أن المقصود بضربه ألمه الذي يرتدع به» فلم يجز أن يزيد على ألمه 
بإنهار دمه المفضي إلى تلفهء فإن أنهر دمه بالضرب فلم يتلف فلا ضمان عليه» وإن 
أنهر دمه فتلف فذلك ضربان: 

أحدهما: أن لا يضربه بعد إنهار دمه لاستكمال حده قبل إنهاره فلا ضمان عليه ؛ 
لأن إنهار دمه قد يكون من رقة لحمه»ء وقد يكون من شدة ضربه فلم يتعين منهما ما 
يوجن الضيمان. 

والضرب الثاني: أن يضربه بعد إنهار دمه استكمالا لحدهء فإن ضربه في غير 
موضع إنهاره لم يضمن ؛ لأن موالاة الحد مستحقة . 

وإن ضربه في موضع إنهاره ففي ضمانه وجهان: 

أحدهما: يضمن ؛ لأن إنهاره من غير واجب. 

ثانيهما: يضمن لتعديه بإعادة الضرب فيه» فعلى هذا في قدر ضمانه وجهان: 

أحدهما: جميع الدية. 

والثاني : نصفهاء على ما مضى في ضمان المختون. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: رَحِمَهُ اللَّهُ «وَيتَّقَي الجَلادُ الوَّجْةَ وَالفَرْجَ وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ 
عَلِينَ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ . 

قال الماوردي: وهذا صحيح يجب في جلد الحدود أن يفرق الضرب في جميع 
البدن؛ ليأخذ كل عضو حذظه من الألم» ولا يجمعه في موضع واحد فيفضي إلى تلفه 
إلا في موضعين عليه أن يتقي ضربهما : 

أحدهما: المواضع القاتلة كالرأس والخاصرة والقوادء» والنحرء والذكرء 


18 باب صفة السوط 


والثاني: ما شانه الضرب وقبحه كالوجه لرواية أبي سعيد الخدري عن النبى يكل 


و ءََ 


أنه قال: «إِذًا لد َحَدُكمْ اخاة فَلْيَجْبَنثْ الْوكه وَالْمَرْجّ»0" . 





.- 11 3 2 عِِ 
وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه للجلاد: اضرب وأوجع واتق الرأس 
والفرج . 
وروي عن النبي وَِِ أنه نهى عن تقبيح الوجه» وعن ضربه وعن الوشم فيه . 

. وَرُوِيَ أن التي كله سَمِعَ رَجُلآ يَسْتُّ رَجُلا وَهُوَ يَقُولُ: فح اللّهُ وَجْهَكَ وَوَجْهَ 
مَنْ اشبَهَّكٌ» فقال يَكْه: «لا تَسْيُوا الوَجْة فَإِنّ اللَّهَ تعَالَى خَلَقَ دم عَلَى صُورَتهه”” يعنى 
على صورة هذا الرجل» فلما نهى عن سب الوجه كان النهى عن ضربه أولى . 

فأما ضرب التعزير فالمذهب أنه يفرق في جميع الجسد كالجلد. 
بينه وبين الجلد بأنه لما لم يجز العفو عن الحد لم يجز العفو عن بعض الجسدء ولمًّا 
جاز العفو عن التعزير جاز العفو عن ضرب بعض الجسد. وهذا ليس بصحيح؛ لأن 
جميع الضرب مفض إلى التلف فلمًا منع منه في الحدود الواجبة كان المنع منه في 
التعزير المباح أولى . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌٍ رَحِمَهُ اللّهُ: «ولا يَبْلمْ عقو أَرْبعينَ تَفُصيراً عَنْ مُسَارَاة 
و 1 


يس له 


عُقوّة اله تَعَالَى في حُدُودِه . 
قال الماوردي: فقد ذكرنا أن التعزير مباح» وليس بواجب. وأنه لا يجوز أن يبلغ 
بأكثره أدنى الحدود وغايته تسعة وثلاثون؛ لأن أدنى الحدود حد الخمر وهو أربعون . 
ف دض 2 َه يتاه ١6‏ ل ير ل 34 - - 7 
المُعْتَدِينَ»” . 
فإن قال أصحاب مالك في تجويزهم الزيادة في ضرب التعزير على أكثر الحدود: 
ليس مع هذا الخبر من مساواة التعزير في الحدود. 
1 ادك وانرةة ين ساد عن التي 375 انه كال كلد يرق عغر جلدات إلا زي 
خُدَود اللّه»©» فهلا منعكم هذا الخبر من الزيادة على العشرة في التعزير» وأنتم لا 





. 011/60 أخرجه أحمد (1/ 515) والبيهقي (337/8©) وعبد الرزاق (17461) والخطيب‎ )١( 
أخرجه أحمد (؟/7501),‎ )5( 


(؟) أخرجه البيهقي (3237107/4) وأبو نعيم 0773/9 
(؟) أخرجه أحمد (/411) والطحاوي في مشكل الآثار (5/ 158). 


باب صفة السوط إخرق 
تمنعون من الزيادة عليها مع ما روي فيها. 

قيل: هذا الحديث لم يثبت عند الشافعي من وجه يجب العمل بهء فإن صح 
وثبت فقد اختلف أصحابنا في وجوب العمل عليه على وجهين: 

أحدهما: وهو الظاهر من قول أبي العباس بن سريج : | أن العمل به واجب» ولا 
تجوز الزيادة في ضرب التعزير على عشر جلدات» ويكون هذا مذهباًللشافعي, لأن من 
مذهبه» أن كل ما قاله وثبت عن رسول الله يك خلافه فهو أول راجع عنه. 

والوجه الثاني : وهو قول كثير من أصحابه: أنه لا يجوز العمل به وإن صح 
قرا ا ردق ا سس ا لل جل بسي لذ يت لل ىعد دري لا 
على عموم الناس . 

فصل: لا يجوز للإمام العفو عن الحدود إذا وجبت» ولا يحل لأحد أن يشفع إلى 
الإمام فيهاء وإن جاز العفو عن التعزير وجازت الشفاعة فيه. 
٠‏ روى ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قَالَ رَسُولُ 
اللّه يله : تَعَاقُوا عنِ الحدُود فِيمَا يَيْتكُمْ هما بلغي مِنْ د فَقَد وجب ج3700 , 

وَرُوِيَ عَنِ النبِيَ يل أنُّ قَالَ: «لَعَنَ اللُّ الشّافع وَالمْسْة 0 

فإن قيل: فقد روى سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم أن النبي كَكِ جلد رجلا 
في شراب فقال شعرا: 


8 
هط سبير 





1 5 22 بع اق ل ووس وا وش ادس ره 

فبلغ ذلك رسول الله علد فقال: «لو بَلَعْنِي قبْلَ أن اجْلِدَهُ لَمْ اخل )» فدل على 
جواز العفو عن الحدود. 

قيل: هذا حديث مرسل لا يعارض به ما كان متصلاً ثابتء ولو ثبت وصح لجاز 

إما لأنه استدل بشعره على تقدم توبته. 

وإما أن حد الخمر لم يكن مستقراء وكان تعزيراً يجوز العفو عنه. 


)١(‏ أخرجه أبو داود (477/7) والنسائي (قطع السارق ب28) والدارقطني )١١7/(‏ وابن 
عدي .)5997/١(‏ 


(؟) انظر المجمع (557/5) وقال الهيثمي رواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه أبو غزية 


محمد بن موسى ضعفه أبو حاتم وغيره ووثقه الحاكم وعبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف. 





3 باب صفة السوط 





ثم استقر حده من بعده فلم يجز العفو عنه. 

فصل: روت عائشة رضي الله عنها عن النبي يل أن قَالَ: «تَجَاهُوا لِذَّوِي المَيْئَات 
عَنْ عَثَرَاتهِمْ» . 

وروي «اقِيلُوا دوي الْهَيْئَات عَثَراتهِمْ. 

وفي ذوي الهيئات ها هنا وجهان: 

أحدهما: أنهم أصحاب الصغائر دون الكبائر. 

والثاني : أنهم الذين إذا ألموا بالذنب ندموا عليه» وتابوا منه. 

وفي عثراتهم ها هنا وجهان: 

أحدهما: أنها صغائر الذنوب التي لا توجب الحدود. 

والثاني : أنها أول معصية ذل فيها مطبع» ٠»‏ فأما قول الله تعالى: : «وَالّذِينَ يَجْتَنبُونَ 

َائرَ انم وَالقَوَاحِسنَ إل اللّمَم [النجم: 77]. 

ففي كبائر الإثم ثلاث تأويلات: 

أحدها: أنها الشرك بالله . 

والثاني : ما لا يكمّر إلا بالتوبة. 

والثالث : ما زجر الله تعالى عنه بالحد. 

وفي الفواحش ها هنا تأويلان: 

أحدهما: الزنا خاصة . 

والثاني : جميع المعاصي . 

وفي اللمم المستثنى من ذلك خمسة تأويلات: 

أحدها : أنه ما هَمَّ به ولم يفعله. 

والثاني : أنه ما يأت منه ولم يعاوده. 

والثالث: أنها الصغائر من الذنوب التي لا توجب خداً ولا وعيداً. 

والرابع: أنها النظرة الأولى دون الثانية . 

والخامس : أنه النكاح . 

مسألة : قال الشّافعيٌ: و ُقَامُ الحذود فِي المَسَاجِدٍ) . 


قال الماوردي : : وهذا صحيح لقول الله تعالى : في بُبُوت أذن اللّهُ آَنْ تن 


ميا 
3 
0 


لحف 





باب صفة السوط 
فيها اسْمّة# [النور: ”] يريد بالبيوت: المساجد. 


في قوله تعالى: «أذْنّ اللّهُ أنْ ترْقَم4 وجهان: 

أحدهما : تُعظم. 0 

والثاني : تُصان وفي قوله: «وَيُذْكرَ فيها اسمُّةُ؛ وجهان: 

أحدهما: أنه التعبد له بالصلاة فيها. 

والثاني : طاعته بتلاوة كتابه والعمل بهء فنبه بذلك على المنع من إقامة الحدود 


وقد ورة فيه من السيئة تعن لرواية غمر ين الخطات رضي هيه عن النبي وَل 
نَهُ قَال: «لآ مُقَامُ الْحُدُودُ في الْمَسَاجد وَل بقل يالوَلّدِ الَوالكه0©. 

وَدُوِيَ اللي ل سمح دجلا يد صَالةٌ في المسجد كقَلٍ على النّاشْدٌء 
غَيُْكَ الواجدٌ إِنَّ المَسَاجِدَ لَمْ َبْنَ لهذا إنمَا ؛ بنيَثْ لذكر الله وَللضصّلاق9"© 

وروى حكيم بن حزام أن النبي ل نَهَى أَنْ يُسْتَقَادَ في المَسَاجِدٍ وَأَنْ تُنْشَّدُ فيهًا 


الأَشْعَائْ وَأَنْ ثُنَا ام فيها _- و27 , 
ويحتمل أن يريد بالأشعار ما كان هجاءء أو غزلاًء أو مدحاً كاذباً؛ لأن الشعر قل 
ما يخلو منه. 


فأما ما تجرد عن ذلك من الأشعار فغير ممنوع من إنشادها فيه. 

وقد أنشد كعب بن زهير قصيدته التي مدح فيها رسول الله كَلخِ في المسجد فلم 

ولأن إقامة الحدود في المساجد مؤذ للمصلين فيها؛ ولأن المحدود ربما نجس 
المسجد بدمهء أو حدثه. 

فإذا ثبت أن الحدود تقام في غير المساجد نظر في المحدودء فإن كان متهافتاً في 
ارتكاب المعا صي أظهر حده في مجامع الناس أومحافلهم ؛ ليزداد به نكالاً وارتداعاء 
وإن كان من ذوي الهيئات حد في الخلوات حفظاً لصيانته . وبالله التوفيق. 


)١96/5( وابن ماج ة(044١) وأحمد(5"5/5) والدارمي‎ )١501١( أخرجه الترمذي‎ )١( 
.)7018/8( والبيهقي‎ 

(؟1) أخرجه ابن ماجة .)707/١(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود (510) والدارقطني (؟/ 80) والبيهقي (//778). 


تَابُ قتَالٍ أهل و 7 صيب في أَيْدِيهِمْ من متاع المُسْلمِينَ 
كتاب قتّل الخّطأ 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن المرتد عن الإسلام إلى غيره من الأديان لا يجوز أن 
يقر على دينه» سواء ولد على الإسلام ثم ارتدء أو أسلم عن كفر ثم ارتد» وسواء ارتد 
إلى دين يقر عليه أهله أم لا؟ قال الله تعالى: لوَمَنْ يَبتَغْ غير الإشلام دبناً فََنْ يقل 
مِنْهُ4 [آل عمران: 65 وقال تعالى : لوَمَنْ يرن منْكُمْ عَنْ دينه قَيَمْتْ وَهُوَ كَافِدٌ فَأُوائكَ 
حَبطث أَعْمَالُهُمْ4 [البقرة: .]7١١/‏ 


وروى الشافعي عن سفيان عن أيوب عن عكرمة قال: عدبا برقيام أن 
علياً - عليه السلام أحرق المرتدين قال: لو كنت أنا لم أحرقهم ولقتلتهم ؛ لقول 
النبي ككْة: «من بدل دينه فاقتلوه»ولقول النبي كَكةِ: الآ ينبني لأحدٍ أن يُعَذَّبٌ بِعَذَّابِ 
اللهو3" فإذا'نيك آته لا يقر على زدته فلا يلو حاله من اد أمرية؛ 


ا ا 0 

وإما أن يكونوا جماعة قاهرين فالواجب أن يبدأ بقتالهم قبل قتال أهل الحرب 
لقول الله تعالى: لثَاتلُوا الّذينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الكُمّارِ»4 [التوبة: ]١77‏ فكان من عدل عن 
ديننا أقرب إليّناء ولأن الصحابة أجمعوا على الابتداء بقتالهم حين ارتدوا بموت رسول 
الله كَكِ من ارتد وكان قد جهز جيش أسامة بن زيد إلى الروم فقال له الصحابة: لو 
صرفت الجيش إلى قتال أهل الردة فقال: والله لو انثالت المدينة سباعا علىَّ ما رددت 
جيشاً جهزه رسول الله يكل فدل احتجاج أبي بكر عليهم بأنه لم يردهم؛ لأن رسول 


)١(‏ أخرجه الإمام البخاري في الصحيح (؟7١/7074):‏ كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. 
باب حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم حديث (1977): وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى )١96/8(‏ . 


باب قتال أهل الردة. . . الغ ب 3 _ ب 181 
الله يكم جهزهم على إجماعهم أن البداية بالمرتدين أولى» ولأن الردة عن الإسلام أغلظ 

من الكفر الأصلي لثلاثة معان: 

أحدها: أنه لا يقر على ردته وإن أقر الكافر على كفره. 

والثاني: أنه يتقدم إسلامه قد أقر ببطلان الدين الذي ارتد إليه» ولم يكن من 
الكافر إقرار ببطلانه . 

والثالث: أنه يفسد قلوب ضعفاء المسلمين ويقوي نفوس المشركين» فوجب 
لغلظ حاله أن يبدأ بقتال أهله. فإذا أراد قتالهم لم يبدأ به إلا بعد إنذارهم وسؤالهم عن 
سبب ردتهم» فإن ذكروا شبهة أزالهاء وإن ذكروا مظلمة رفعهاء. فإن أصروا بعد ذلك 

علي الرةة كيد وأجرى على قتالهم حكم قتال أهل الحرب من وجهء وحكم قتال 

ا 5 من أحكام قتالهم ويخالفون فيه أهل البغي فمن 
أربعة أوجه : 

أحدها: أنه يجوز أن يقاتلوا مدبرين ومقبلين» ولا يقاتل أهل البغي إلا مقبلين. 

والثاني : يجور أن يوضع عليهم البيان والتحريق» م بالقرادة والمنجنيق» 
ولا يجوز ذلك في أهل البغي . 

والثالث: إباحة دمائهم أسرى وممتنعين» ولا يجوز ذلك في أهل البغي. 

والرابع: مصير أموالهم فيئاً لكافة المسلمين» ولا يكون ذلك في أموال أهل 
البعي:. 

وأما ما يوافقون فيه أهل البغي ويخالفون فيه أهل الحرب فمن أربعة أوجه: 

أحدها: أنهم لا يهادنوا على الموادعة إقراراً على الردة وإن جاز مهادنة أهل 
الحرب. 

والثاني: إنه لا يجوز أن تؤخذ منهم الجزية ولا أن يصالحوا على مال يقروا به 
على الردة وإن جاز ذلك في أهل الحرب. 

والثالث: أنه لا يجوز أن يسترقوا وإن جاز استرقاق أهل الحرب . 

والرابع : أنه لا يجوز أن تسبى ذراريهم ولا : تغنم أموالهم وإن جاز ذلك في أهل 
000-06 

مسألةة: قَالَ الشَافعِيُ: «مَإِذًا ظفرُوا بِهِمْ اسْتَتَابُوهُمْ فَمَْ باب حُقنَ دَمُهُ وَمَنْ لَمْ 
َنْب َمِل بالودٌة» . 


قف 





باب قتال أهل الردّة. . . الخ 

قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا ظفر بأهل الردة لم يجز تعجيل قتلهم قبل 
استتابتهم» فإن تابوا حقنوا دمائهم بالتوبة» ووجب تخلية سبيلهم على ما قدمناه من 
قبول توبة المرتد» وإن لم يتوبوا وجب قتلهم بالسيف صبراً؛ لقول النبي لك : «مَنْ بَدَلَ 
ديه فَافْتْنُوه2'0 وفي الثاني بهم ثلاثاً قولان مضيا ولا يجوز أن يقروا على الردة بجزية 
ولا بعهد وإن جاز أن يقر أهل الحرب على دينهم بجزية وعهد؛ لأن المرتد قد تقدم 
إقراره في حال إسلامه ببطلان ما ارتد إليه فلم يجز أن يقر عليه» ولم يتقدم إقرار 
الحربي ببطلان دينه فجاز أن يقر عليه . 

فصل: فأما أموال المرتد فإن كان متفرداً مقهوراً حجر عليه فيها ومنع من التصرف 
يانه كان شنا ولم يملك عليه في حياته» فإن قتل بالردة أو مات عليها صارت فيئاً 
لأهل الفيء لا حق فيها لورثته» وقد قدمت ذكر الخلاف فيه والدلالة عليه» وإن كانوا 
جماعة ممتنعين وظفر المسلمون في محاربتهم بأموالهم لم يجز أن يمتلكها المسلمون 
عليهم ما بقوا أحياء على ردتهم؛ لجواز استحقاقهم لها إن أسلموا وكانت موقوفة 
عليهم؛ » فإن ماتوا على ردتهم صارت أموالهم فيئًء فإن طلبه الغانمون لم يجز أن يقسم 
فيهم ما ملكه المرتدون قبل ردتهم» وفي قسم ما ملكوه بعد الردة وجهان مخرجان من 
اختلاف القولين في استرقاق المولودين من ذراريهم بعد الردة. 

فصل: نأما أولاد المرتدين فمن كان منهم بالغاً وقت الردة لم يصر مرتدا بردة 
أبيد كنا لا يشير عندلها باسلذية» ومن كان منهم غير بالغ نظر في أمه فإن كانت مسلمة 
كان الولد مسلماً؛ لإجراء حكم الإسلام عليه بإسلام أحند أبويه؛ لقول 
النبي كَل : «الإِسْلامٌ يَعْلُو وَلاً يُعْلَى؛ وإن كانت أمه مرتدة كأبيه جرى على الولد حكم 
الردة؛ لأن غير البالغ ملحق بأبويه في الإسلام والكفر. 

فأما استرقاقه فإن ولد في حال إسلامهما أو إسلام أحدهما لم يجز أن يسترق كما 
لم يجز استرقاق أبويه؛ لما ثبت لهما من حرمة الإسلام المتقدم» وإن ولد بعد ردتهما 
في جواز استرقاقه قولان: 

أحدهما: يجوز استرقاقه؛ لأنه كافر وولده كافر كالحربي. 


والقول الثاني: لا يجوز استرقاقه لأن الولد تبع لأبويه» ولا يجوز استرقاقهماء 
فلم يجز استرقاقه. ولاا فرك مزالت موقي راح دار سومار اوري 


وقال أنو حنيفة : يجوز استرقاقه إذا ولد في دار الحرب» ولا يجوز استرقاقه إذا 


)١(‏ أخرجه البخاري (1977/7) كتاب الجهاد والسير»ء باب لا يعذب بعذاب الله وأخرجه أبو 
داود (7/ )07١‏ كتاب الحدود :)١(‏ باب الحكم فيمن ارتد حديث .)170١1(‏ 


ه؛: 





باب قتال أهل الردة. . . الخ 
ولد في دار الإسلام؛ لأن حكم الدار جار على أهلها لقول النبي كل : «مَنَعَتْ دَارُ 
الإشلام ما فيا وأباحت دَارُ الشرك ما فيهًا» ودليلنا: هو أن الدار لا تييح محظوراً ولا 
تحظر مباحا ؛ لأن ملعا لو دخل دار الحرب لم يستبح استرقاقه وقتله.» ولو دخل 
حربي دار الإسلام لم يحرم استرقاقه وقتله فنقول: كل من جاز استرقاقه في دار الحرب 
جاز استرقاقه في دار الإسلام كالحربي؛ وكل من حرم استرقاقه في دار الإسلام حرم 
استرقاقه في دار الحرب كالمسلمء فيدل القياس الأول على جواز استرقاقه في 
الدارين» ويدل القياس الثاني على المنع من استرقاقه في الدارين» وبطل بهما فرقة 
بين الدارين 

فصل: ويجبر ولد المرتدة على الإسلام ولا يقر على الكفر غلاماً كان أو جارية؛ 
وكذلك ولد ولده وإن سفل. 

وقال أبو حنيفة: يجبر الغلام على الإسلام دون الجارية» ويجبر الولد على 
الإسلام دون ولد الولد إلا أن يولد في دار الحرب فلا يجبر الولد ولا ولد الولد غلاما 
كان أو جارية» وفرق بين الغلام والجارية بأن الجارية يجوز استرقاقها والغلام لا يجوز 
استرقاقه» وبناه على أصله في عبدة الأوثان. وفرق بين الولد وولد الولد بأن الولد تبع 
أباه في الإسلام وولد الولد لا يتبع جده في الإسلام عنده» وفرق بين دار الحرب ودار 
الإسلام بأن دار الحرب مبيحة ودار الإسلام حاظرة» وكل هذه الفروق بناها على أصول 
يخالف فيهاء وقد مضى الكلام معه في بعضهاء ويأتي الكلام في باقيها. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيٌ:٠وَسَوَاءٌ‏ في ذَّلكَ الوَجُلُ وَالْمَوَْةه . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» وأراد بذلك استواء المرتد والمرتدة في أمرين : 

أحدهما: أن المرأة تقتل بالردة كالرجل . 

وقال أبو حنيفة : لا تقتل المرأة بالردة» وقد مضى الكلام فيه . 

والثاني: أن المرأة لا يجوز استرقاقها بالردة وتؤخذ بالإسلام جبراء سواء أقامت 
في دار الإسلام أو لحقت بدار الحرب. 

وقال أبو حنيفة: يجوز استرقاقها إذا لحقت بدار الحرب ولا تجبر على الإسلام 
بعد الاسترقاق وهذا فاسد؛ لأن كل من لم يجز استرقاقه في دار الإسلام لم يجز 
استرقاقه في دار الحرب كالمسلم طرداً والحربي عكساً. ولأن من جرى عليه حكم 
الإسلام حرم استرقاقه بالردة كالرجل . 

مسألة: قَالَ الشَّافِعيٌ: «رَمَا أَصَابَ أَهْلُ ارد مِنّ المُسْلِمِينَ في حَالٍ الردٌة وبَغد 
إظهّار التّويَةَ في قتال وَهُمْ مُمْتَنِعُونَ أو غَيْرِ قتَالٍ أ عَلَى ثائرة أو غَيْرِهًا سَوَاعِ وَالْحَكُمُ 


5 لل للب ل لل لس باب قتال أهل الردّة... الخ 
عَلَيْهمْ كالْحُكم عَلَى المُسْلِمِينَ لآ يَخْتَلفُ في القََدِ وَالْعَقْلٍِ وَضَمَانِ مَا يُصِيبُونَ (قال 
المزني) هَذَا خلا قله في باب قتال ل أل البَغي (قَالَ الشَافْعِيئ) إن قبل قَمَا صَنََ أو 
تر في أخل 0 ِل َال لقزع . 0 انين تَدُونَ قئلانا 1 ندي 0 فَقَالَ عُمَدْ 


0 
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جو ال ني قل ير دع لهم الصا في قو متي وق لاق 
حم أخلٍ الب عند أبِي بكُرٍ لدي رضي الله عن من ِل فَلا َم منْهُمْ أحداً أي 
بأعَدٍ قبل ولا يبت عَلَيِْ قَثْلُ أحدٍ يشَهَادَ وَلَوْ نبَتَ لَمْ تَعْلَمْ حاكماً بطل لِوَلِت دما طَلَبَةُ 
وَالرْدة لآ تَذَع عَنْهُمْ قود وَل عملا وَل َرِيدُُمْ خَيْرا إن لم تدهم شَرَاً (قال المزني) 
هَذَا عِنْدِي أَفيسنُ مِنْ قَوْلِه في كاب قَتَالٍ أل البغي يَطْرَحُ م ذَلِكَ كُلَّهُ لآنَّ حَكْمَ أَهْلَّ الود 
أن نَْكهُمْ إلى تم الإشلام ولا ينون ولا يُْتُودَ نَ كأهْل الحَرْب فَكَذَلِكَ يُقَادُ مِنْهُمْ 
وَيُضْمَنُونَ», 

قال الماوردي: أما ما أتلفه المرتدون وأهل البغي على المسلمين من دم ومال 
وهم في غير منعة فمضمون عليهم بالقود في الدماء والغرم في الأموال» وما أتلفوه 
وهم في منعة والمنعة أن لا يقدر الإمام عليه حتى يستعد لقتالهم ففي ضمانه على أهل 
البغي قولان مضيا في قتال أهل البغي. 

فأما ضمانه على أهل الردة فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 


أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» وأبي حامد الإسفرايبني» وأكثر 
البغداديين أن في وجوب ضمانه عليهم قولين كأهل البغي سواء. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي حامد المروزي» وأبي القاسم الصيمري» وأكثر 
البصريين أنه مضمون عليه قولاً تعدا وهو مذهب أبي 'حنيفة واختيار المزني. وإن 
كان :ضهان آمل البغي على قولين الفرق يينهما من وجهين : 

أحدهما: أن لأهل البغي تأويلاً محتملاً » وليس لأهل الردة تأويلاً محتمل. 

والثاني : أن لأهل البغي إماماً تنفذ أحكامه وليس لأهل الردة إمام تنفذ أحكامه . 

فإن قيل: بسقوط ضمانه عنهم وهو محكي عن الشافعي في سير الأوزاعي فوجهه 
قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأهل الردة: تدون قتلاناً ولا ندي قتلاكم فقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا نتأخذ لقتلانا دية» فسكت أبو بكر رضاً بقوله 
ورجوعاً إليه؛ لأنه عمل عليه ولأن طليحة قتل في ردته عكاشة بن محصن وثابت بن 
أقرم وفيهما يقول طليحة الأسدي حين قتلهما: 
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عَفقِبةَ عَاءرث ابن أفرءَ نارفا 'وعكاشة عنصي , نال 
أَكَنْدُلَهُصَدرَالجَمَالَةِإِنّهَا مَمِوَدَةتِلَالكمَةوٍنْرَالٍ 
فَيومَنَرَامَا في الجَلاآل مَصُونَة وَيَوْمَتَرَاهَا في ظلآلٍ عَوَالٍ 

ا د 
ما استهلك في الكفر كأهل الحرب» ولأن في تضمينهم ما استهلكوه غير لهم عن 
الإسلام وهم عرغووة 4 نوين أن لا يؤخذوا بما يمنعهم من الدخول فيه وإذا قيل 
بوجوب الضمان عليهم وهو الصحيح المنصوص عليه في أكثر الكتب فوجهه قول أبي 
بكر رضي الله عنه لأهل الردة: تدون قتلانا ولا ندي قتلاكم . 

فإن قيل: فقد عارضه عمر فقال: لا نأخذ لقتلانا دية قيل: يحتمل أن يكون عمر 
رضي الله عنه قال ذلك تفضلاً عليهم كعفو الأولياء فلم يكن فيه مخالفاً لحكم أبي بكر . 

قيل: القصاص والغرم حق لغيره ولم يأته مطالب بحقه منه فمنعه فلم يكن في 
الشرك إسقاط للوجوب» ومن ن الاعتبار أن كل من ضمن ما أتلفه إذا لم يكن في منعه 
ضمن وإن كان في منعه كالمسلم طرداً والحربي عكساء ولآن الردة إن لم تزده شرا لم 
تفدهخيرا وهو يضمن قبن الزدة فكان ضماتة ببعدها أولى:. 





مسألة : قَالَ الشَافِعيٌ رَ اله «وَِذًا امت لِحْرَتَد بَينة يد إن انوت اقول بَالَيِمَانَ 
ل 

قال الماوردي: أما المرتد إذا كان غير ممتنع فليس لأحد أن يقتله إلا الإمام ؛ 
لأن قتله حد فأشبه سائر الحدود التي تختص الآئمة بإقامتهاء وإن كان المرتد محارباً 
في منعة جاز أن يقتله كل من قدر ِ عليه ولم يختص الإمام بقتله كما يجوز قتل أهل 
الحرب . 

فإذا قتل مسلم مرتداً فادعى وليه أنه قد كان أسلم وأنكر القاتل إسلامه فإن لم 
يكن لوليه بيئة على إسلامه فالقول قول القاتل في بقاء ردته. ولا ضمان عليه في قتله. 
سواء كان في منعة أو غير منعةء فإن أقام وليه البينة على إسلامه فإن علم القاتل 
بإسلامه وجب عليه القودء وإن لم يعلم بإسلامه قال الشافعي ها هنا؛ وفي 
كتاب «الأم» أن عليه القودء وقال في بعض كتبه: لا قود عليه» فاختلف أصحابنا في 
اختلاف ذلك على وجهين: 

أحدهما: أن اختلاف نصه موجب لاختلاف قوله فيكون وجوب القود على 
قولين: 


باب قتال أهل الردّة. . . الخ 

أحدهما: لا قود عليه؛ لأن تقدم الردة شبهة في سقوط القود فأشبه الحربي إذا 
أسلم وقتله من لم يعلم بإسلامه سقط عنه القود وضمنه بالدية كذلك إسلام المرتد. 

والقول الثاني : وهو أصح؛ أنه يجب عليه القود؛ لأن نفسه في الطرفين محظورة 
وإباحتها مخصوصة فاقتضى عموم الحظر وجوب القودء ولا يسقط بخصوص الإباحة» 
وبذلك خالف حكم الحربي الذي هو على عموم الإباحة. 

والوجه الثاني: أن اختلاف نصه محمول على اختلاف حالين» ومن قال بهذا 
اختلفوا فيها على وجهين: 

أحدهما : : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة : أن الموضع الذي أسقط فيه القود إذا 
كانت اثار الردة عليه باقية من قيد أو حبس والموضع الذي أوجب فيه القود إذا زالت 
عنه آثار الردة فلم يبق فيه قيد ولا حبس ولا اعتبار بشاهد حاله . 

والوجه الثاني : : وهو الصحيح عندي: أن الموضع الذي أسقط فيه القود إذا كان 
في منعة والموضع الذي أوجب فيه القود إذا لم يكن في منعة؛لأنه ممنوع من قتل غير 
الممتنع وغير ممنوع من قتل الممتنع فأجرى على كل واحد منهما حكم ما تقدم من 
تمكين ومنع . 

فصل: فأما إذا قتل مسلم ذمياً قد أسلم ولم يعلم بإسلامه أو قتل حر عبداً قد 
أعتق ولم يعلم بعتقه ففي وجوب القود وجهان: 

أحدهما: يسقط القود بالشبهة وتكمل الدية حالة. 

والوجه الثاني : يجب القود لمصادفة القتل المحظور شروط القود. 

فصل: وإذا أكره المسلم على كلمة الكفر لم يصر بها كافرآ» وكان على إسلامه 
باقياًء ولم تبن زوجتهء ووافق أبو حنيفة على بقائه على الإسلام» وخالف في نكاح 
زوجته فأبطله استحساناً لا قياساً. 
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والدليل على بقائه على إسلامه قول الله تعالى: مَنْ كَفَرَ باللّه مِنْ بَمْدِ إيمّانه إلا 
مَنْ أكرة وَكَلبِهُ مُطمَئِنٌ بِالإِيمَانِ وَلَكَنْ مَنْ شَرَحَ بالكُفْرِ صَذْرا» [النحل : 5 الأية وفى 
الآية تقديم وتأخير فترتيبها: من كفر بالله من بعد إيمانه وشرح بالكفر صدره فعليهم 
غضب من الله ولهم عذاب عظيم إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان» فاستثناء المُكرّه 
على الكفر من جملة من حكم عليه بالكفر فاقتضى أن يكون على إيمانه. 

وقيل: إن هذه الاية نزلت في عمار بن ياسر حين أكرهته قريش بمكة مع أبويه 
على الكفرء فامتنع أبواه فقتلاء رحاب رلمد حمان تفلن و الدليلق حل يقلن كا جه عا 
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الصحةء أنه لما لم يؤثر الإكراه في إيمانه وهو أصل» فأولى أن لا يؤثر في نكاحه وهو 
فرع» فأما إذا أظهر المسلم كلمة الكفر ولم يعلم إكراهه عليها ولا اعتقاده لها فإن كان 
في دار الإسلام حكم بكفره وردته؛ لأن دار الإسلام لا إكراه فيهاء وإن كان في :دار 
الحرب روعيت حاله» فإن تلفظ بها وهو على صفة الإكراه في قيد أو حبس فالظاهر من 
حاله أن تلفظ بكلمة الكفر مكرهاً فلا يحكم بردته إلا أن يعلم اعتقاده للكفر وإن كان 
على صفة الاختيار مخلى السبيل فالظاهر من حاله أنه تلفظ بكلمة الكفر مختاراً فيحكم 
بردته إلا أن يعلم أنه قالها مكرهاً. 

فصل: وإذا أكره الكافر على الإسلام فتلفظ بالشهادتين مكرهاً فهذا على ضربين : 


أحدهما: أن يكون على الإسلام لغير استحقاق وذلك فيمن يجوز إقراره على 
كفره من أهل الذمة وأصحاب العهدء فلا يصير بالإكراه مسلماً لما تضمنه من التعدي 





والضرب الثاني : أن يكون الإكراه عليه باستحقاق كإكراه المرتد وإكراه من جاز 
قتله من أسرى أهل الحرب فيصير بالإكراه مسلما لخروجه عن التعدي . 

ومثاله الإكراه على الطلاق وإن كان بغير استحقاق لم يقع الطلاق» وإن كان 
باستحقاق في المولى وقع الطلاق» والله أعلم . 

فصل: وإذا ارتد المسلم ثم تاب ثم ارتد ثم تاب وكثر ذلك منه قبلت توبته» ولو 
ارتد مائة مرة» وهو قول الجماعة. 

وقال إسحاق بن راهويه: لا أقبلٍ توبته في الثالثة لقول الله تعالى : «إِنّ الَّذِينَ 
آمَنُوا د نم كَقَرُوا ثُمَ آمثوا ثم كَقَرُوا ذ نُمٌ لأقاثوا تُفرالَمْ يكن الله ليَنفِرَ لَهُم4 
[النساء: ]١17‏ وقوله: 8د ّم اؤكاثوا حفر [النساء : /ا٠]‏ يريد به الكفر الثالث. 

ودليلنا قوله تعالى: لاثُلْ لِلَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَنتهُوا يُفْفَرَ لَهُمْ ما تَد سَلّت» 
[الأنفال : 78] فكان على عمومه. 

وقول النبي كَكلِ: «الإِسْلامٌ يَجْبُ مَاقَبْلَة2'0 ولأنه مأمور بالإسلام وإن تكرر منه 
الكفر فوجب أن يقبل منه ما أقر به كقبوله من غيره» فأما الآية فهي فيمن أراد كفراً ولم 
يحدث إيمانا فلم يكن فيها دليل» فإذا ثبت أن إسلامه مقبول وإن تكررت ردته فإنه 
يعزر بعد الردة الثانية وما يليها من كل ردة ولا يحبس. 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده »)7١0/5(‏ والحاكم في المستدرك (/505) وأخرجه 


)08/١(‏ كتاب الإيمان بلفظ «يهدم». 
0 6 5 الحاوي في الفقه/ ج1/ م" 
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وقال أبو حنيفة : لا أعزره في الثانية وأحبسه في الثالثة وما بعدهاء وهذا الذي 
قاله لا وجه له لأن الحبس لا يكفه عن الردة فلم يكن له تأثير وهو في الثانية متهاون 
بالدين كهو في الثالثة فاقتضى التعزير فيها كما يعزر في الثالثة والله أعلم. 


كَتَابُ صَوْلٍ الفحُل 


د اك ف ل د 
بَابُ دفع الرّجُل عَنْ نفسه وَحَرِيمِهِ وَمَنْ يَتَطلّعُ في بَئْته 
قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «إذَا طَلّبَ القَخْلُ رَجُلاً وَلَمْ يَقْدِْ عَلَى دَفْعِهِ إلا بمَثْله 
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قله لَمْ يِكنْ عَلَيْهِ غْمٌ كما لؤ حَمَلَ عَليْهِ ملم بِالسيفٍ فلم يقدز عَلى دفعه إلا بضزيه 
ل 5 ا 0 ما 6م هه 2 10 
فَقتَلّهُ بالصرب أَنَّهُ هَدَدْ قَالَ رَسُولُ الله كَللهِ: «مَنْ قُتَلَ دُونَ مَالِهِ فَهُرَ شَهِيدٌ»7'' فَإذَا سَقط 
٠.‏ وهر 1 م .ا مه م ام 2 ٍِ2- 7 5 

عَنْهُ الأَكْتَدُ لأَنّهُ دَفَعَهُ عَنْ نَفْسِهِ بمَا يَجُورُ لَهُ كَانَ الأَكنّ أشقط». 


قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا خاف الإنسان على نفسه من طالب لقتله أو 
قاطع لطرقه أو جارح لبدنه أو خافه على ولده أو زوجته فله دفع الطالب على ما سنصفه 
وإن أفضى الدفع إلى قتلهء سواء كان الطالب آدمياً مكلفاً كالبالغ العاقل أو كان غير 
مكلف كالصبي والمجنون أو كان بهيمة كالفحل الصائل والبعير الهائج لما هو مأمور به 
من إحياء نفسه لقول الله تعالى: «وَلآ تَقثلُوا أَنْفُسَكُمْ» [النساء: 4] ولقول 
5 مَتَيَااقه ٠‏ ءًِ 5 عم َّ ع سيكو دمع 
النبي كه : «إن الله حَرّمَ من المسلم ماله وَدمَة» . 
ولما روي أن جارية خرجت من المدينة تحتطب فتبعها رجل فراودها عن نفسهاء 
فرمته بفهر فقتلته فرفع ذلك إلى عمر رضي الله عنه فقال: هذا قتيل الله والله لا يؤدي 
د ومعنى «قتيل الله»: أي أباح الله قتله» وفى قوله: «والله لا يؤدي أبدا» تأويلان: 
أحدهما : أنه خارج مخرج القسم بالله أنه لا يغرم ديته. 
والثانى: أنه إخبار عن الله تعالى أن من أباح قتله لم يغرم ديتهء ولأن الطلب 
جناية وعقوبة الجاني مباحة. 
فصل: فإذا ثبت جواز دفعه بالقتل وهو متفق عليه كانت نفسه هدرا مكلفاً كان أو 
غير مكلف . 
عيحععيحيت 
(0١)‏ أخرجه أبو داود (7/ 579) كتاب شرح السئة» باب في قتال اللصوص حديث رقم [قفقفة 56 
وأخرجه ابن ماجة (؟871/7) كتاب الحدود» باب من قتل دون ماله فهو شهيد حديث :)١5084٠(‏ 
والنسائي )١١5-١١5-1١١5/1(‏ في باب من قتل دون مالهء والترمذي (5/١5-١15-؟7؟)‏ 
كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيد رقم .)١1547١/١519/١514(‏ 
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كتاب صول الفحل/ باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه 

وقال آبو -ضنيفة :. إن كان. دمي كالبالغ 0 كانت تنسة هدر وبحرا كان أو 
عبداً» وإن كان غير مكلف كالصبي والمجنون أو كان بهيمة كالفحل الصائل كانت نفسه 
مع إباحة قتله مضمونة بدية الأذى وقيمة البهيمة استدلالاً بقول النبي يكلهِ: «لآ يحل مَالُ 
انرىء مُسْلِم إلا بطيب نفس منه0"©. 

هذا البناك. نيلات تعاى :7 نك رون طلسن الو نه لاقي ا ب مر 
على مستهلكة قال: ولأنه استهلك ملك غيره لإحياء نفسه فوجب إذا كان بغير إذن 
مالكه أن يكون ملتزما لضمانه كالمضطر إلى طعام غيره» وهذا أولى بالضمان؛ لأنه 
على يقين من إحياء نفسه بأكل الطعام وعلى غير يقين من إحياء نفسه بهذا القتل؛ 
لجواز أن يندفع عنه بغير قتل» فلما ضمن ما يتيقن به الحياة كان أولى أن يضمن مالا 
يتيقن به الحياة قال : ولآن البهشة لا قهيد لها لأنها لى اتلقت كينا “لبن «متاحيها 
معها كان هدراً لقول النبي يك : «جَرْحٌ الْعَجْمَاءِ ا 
الصول فصار كالقاتل لها بغير صول. فوجب عليه الضمان. 


ودليلنا قول الله تعالى : «مَا عَلَى الْمُحِْنِينَ مِنْ سَبيلٍ وَاللّهُ غَمُورْ رَحيم» 
[التوبة : ]4١‏ وهذا بالدقع عن نعده مستي فوجت أن لا يكوث عليه سبيل ة في الغرم 
لتخا 1 سا عل نار نا عدوم برعيل» االدرري: .]١‏ 

ا ا ل 
اي ل ا 

ومن الاعتبار: أنه إتلاف بدفع مباح فوجب أن يسقط فيه الضمان قياساً على قتل 
البالغ العاقل المكلف . 

فإن قيل: المعنى في المكلف أنه قد أباح قتل نفسه بالطلب ولا يصح من غير 
المكلف إباحة نفسه بالطلب؛ لأنه لا حكم لقصده. 


0 
)١(‏ أخرجه الإمام في المسند (5/ 9/7), وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (5/ ))١147/8( )٠٠١‏ 


وأخرجه الدارقطني )١١/(‏ في كتاب البيوع. 

)»2 أخرجه الإمام أحمد في المسند (7/ه/5)» وأخرجه البيهقي في السنن 
الكبرى )١66/:(‏ 0071/80 والبغري في شرح السئة (5/ لاه) (78/4؟)2 والدارمي (؟/2)0957 
وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن (5/ 40) كتاب الزكاة» باب المعدن حديث 


رقم (596؟). 


كتاب صول الفحل/ ياب دقع الرجل عن ثقسة وجريمه 7س سس 6# 
مق ست انيما في سقوط ليان ولأنه قتل مباح يسبب كان ه من 1 فوج أن 
يكون هدرا كالقتل بالردة والزناء ولأن ما سقط به ضمان الآدمي سقط به ضمان البهيمة 


قياساً على قتل الصيد إذا صال على محرم لم يضمن بالجزاء كذلك البهيمة المملوكة لا 
تضمن بالقيمة . 

فإن قيل: فقتل الصيد في الإحرام مضمون في حق الله تعالى فكان أخف حكماً 
من المضمون في حقوق الآدميين. 

قيل: لما لم يمنع هذا من استوائهما في وجوب الضمان إذا اضطر إلى إتلافها 
لشدة جوعه لم يمنع من استوائهما في سقوط الضمان إذا قتلها للدفع عن نفسه» ولأن 
حرمة الادمي أغلظ من حرمه البهيمة لضمان نفسه بالكفارة والدية وانفراد ضمان 
البهيمة بالقيمة» فلما سقط بالدفع ضمان الأغلظ كان أولى أن يسقط به ضمان الأخف. 

فأما الجواب عن قياسهم على أكل المضطر فمن وجهين : 

أحدهما: انتقاضه بالعبد إذا قتله دفاعاً عن نفسه؛ لأنه قد أحيا نفسه بقتل مال 
غيره ولا يضمنه . 

والثاني : أنه لو سلم من هذا النقص لكان لهذا المعنى في الطعام أنه أتلفه لمعنى 
في نفسه وهو ضرورة جوعه. 

والمعنى في صول الفحل أنه قتله لمعنى في الفحل وهو مخافة صوله فافترقا في 
المعنى من هذا الوجه» فوجب افتراقهما في الضمان كالعبد إذا قتله للجوع ضمنه» ولو 
قتله للدفع لم يضمنه» وكالصيد إذا قتله المحرم لجوعه ضمنه» ولو قتله للدفع عن 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن قصد البهيمة لا حكم له فمن وجهين: 

أحدهما: انتفاضة بصول الصيد على المحرم يسقط به الجزاء ولا يسقط عنه لو 
لم يصل . 

والثاني: أنه لما حل قتله بصوله ولم يحل إذا لم يصل دل على سقوط الضمان 
بصوله إذا لم يصل . ش 


فصل: فإذا ثبت سقوط الضمان في تلف المدفوع من آدمي وبهيمة فالكلام فيه 
يشتمل على بيان أربعة أحكام : 
أحدها: صفة الحال التي يجوز فيها الدفع» وهو أن يكون الطالب قادراً على 


4.646 سسسس سس يح كتاب صول الفحل/ باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه 
ا ل ا ل ل ؛ لأنه لا 
تأثير للطلب والعجز يكون من وجهين: 

أحدهما: خوف السلطان من المجاهرة بالطلب فيستخفي توقعاً لاختلاسه فليس 
للمطلوب الدفع» ويكله إلى السلطان فيما يخافه من اختلاسه . 

والثاني : أن يعجز عنه لامتناعه منه بحصن يأوي إليه أو جبل يَرْقَاه أو عشيرة 
ينضم نضم إفها كيين له الناع؟ ؛ لأنه مدفوع عنه» فإن كان بينهما نهر مانع نظر فيه» فإن كان 
ال ال ل ال م ا 


إليه إذا لم يقدر المطلوب أن يبعد عن سهام الطالب» فإن قدر على البعد منها من غير 
مشقة كف عنه وبعد منله. 


فصل: والحكم الثاني: في الذي يجوز أن يدفعه عنه» وهو أن يدفعه إذا 
آزاة نقسة أو 'ولده أو :3 رعة لقدل أو فاعكة آي اذى أو أزاذ ماله أ جحريية او نا هل 
أحق به منهء فيكون حكم دفعه عن غيره من أهله وذريته كحكم دفعه عن نفسه» وحكم 
وضع الما والخري كحك دققه عل القوسة لرواية سعيد بن زيد أن النبي كَلِيٍ 
قال: «مَنْ قُتلّ دُونَ مَالِه فَهُوَ شَهِيدٌ؛ . 

والشهيد: من كان له القتال وقال كله «ألا إَ دماء انالك وََعْرَاضَكمْ 
حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَة ل ل ل 0 
والمال والعرض» فدل على اشتراكهم في حكم الدفع» فإن كان الطالب يقصده بالقذف 
والسب ولا يتعداه إلى نفس ولا مال فليس له دفعه بجرح ولا ضرب» ولا مقاتلته عليه 
بقذف ولا سب؛ لأنه مدفوع عن القذف بالحدء وعن السب بالتعزير» وكلاهما مما 
يقوم السلطان بهماء فإن بعدا عن السلطان في بادية نائية فقدر على استيفاء الحد 
والتعزير بنفسه من غير مجاوزة فيه جازء لأنه حق له فصار كالدين الذي يجوز له أن 
يتوصل إلى أخذه إذا منع منه. 

فصل: والحكم الثالث في صفة الدفع وهو معتبر بأقل ما يندفع به وأقله الكلام» 
فإن كان يندفع بالكلام بالنهي والوعيد ولم يتجاوزه إلى ضرب ولا جراح» فإن تجاوزه 
كان مأخوذاً به وإن لم يندفع بالكلام» فإن له أن يتجاوزه إلى الضرب دون الجراح» 
ويعتبر من عدد الضرب وصفته قدر ما يندفع بهء فإن تجاوزه إلى زيادة أو الجراح 





)١(‏ أخرجهالإمام أحمدفي مسنده (/ 586) (4//*) (0/ ,»)7٠١‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (/595) (5/لا١١4).‏ 


6 





كتاب صول الفحل/ باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه 
بالحديد» ويعتبر فيه قدر ما يندفع به» فإن تجاوزه إلى زيادة في الجراح أو إلى القتل 
كان مأخوذا بهء وإن كان لا يندفع إلا بالقتل كان له قتله» وإن كان يندفع عنه بجراحة 
واحدة فجرحه جراحتين فمات منها فلا قود عليه في النفس» وعليه نصف الدية؛ لأنه 
مات من جراحتين إحداهما مباحة لا تضمن» والثانية محظورة تضمنء» وكذلك لو 
اندفع عجرا فجرحه ثلاث جراحات ضمن نصف الدية وكذلك لو اندفع بجراحتين 
فجرحه ثلاث ضمن نصف الدية ولا تتقسط الدية على أعداد الجراح» إنما تتقسط على 
أحكامها فى الحظر والإباحة كالمرتد إذا جرح في حال الردة بعد الإسلام » وكالشريكين 

في الجزائر إذا جرح أحدهما جراحه وجرح الآخر عهراء كانا في الدية سواءء وهكذا 
لو اندفع بقطع إحدى يديه فعاد بعد قطعهما وقطع اليد الأخرى ضمنهاء فإن سرى 
القطع إلى نفسه فلا قود عليه في النفسء وعليه نصف الدية» وإن اندمل القطع كان 
عليه القود في اليد الثانية أو ديتهاء ولا يجوز إذا ولّى الطالب مدبراً أن يتبع بجراح ولا 
قتل. ويكون ما فعله المطلوب بعد إدلائه عنه الطالب من جراح وقتل مضموناً عليه 
كالمحاربين إذا ولوا عن قطع الطريق» والبغاة إذا أدبروا عن القتال. 

فصل: والحكم الرابع في جواز الدفع ووجوبهء وهو يختلف على اختللاف 
المطلوب» وينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما جاز ولم يجب وهو طلب المالء» فالمطلوب بالخيار بين أن يدفع عن 
ماله وبين أن يمكن منه ولا يدفع عنه؛ لأن بذل المال مباح . 

والقسم الثاني : ما وجب الدفع عنه» وهو من أريد منه قتل غيره من ولد أو زوجة 
أو أريد من أحدهم الفاحشة فالدفع عنه واجب» وفي الإمساك عنه مأثم ؟ لأن إباحة 
ذلك محظور. 

والقسم الثالث: ما اختلف في وجوبه وجوازهء وهو إذا أريدت نفسهء وهذا 
معتبر بالطالب» فإن كان ممن ليس له زاجر من نفسه كالبهيمة والمجنون» فواجب على 
المطلوب أن يدفع عن نفسهء ويكون في الكف كالأذن في قتل نفسه» وإن كان الطالب 
من يزجره عن القتل عقل ودين كالمكلف من الآدميين ففي وجوب الدفع عن نفسه 
وجهان ذكرناهما في كتاب الجنايات : 

أحدهما : : يجب عليه الدفع عن نفسه ويكون اثماً بالكف لقول الله تعالى: 6 
تفثلُوا أَنْفْسَكُمْ4 [النساء : 4 ولأنه يحرم عليه قتل نفسه وإباحة قتله. 

والوجه الثاني : : يجوز له الدفع ولا يجب عليه وإن كف لم يأثم لقول الله تعالى 
في ابني ادم: ليِنْ بَسَطتَ إِليّ يك لقتني ما أنَا ببَاسِطٍ يَدِي إِلَيِكَ لأَفمْلكَ إثي ١‏ 


1 


فد كتاب صول الفحل/ باب دفع الرجل عن نفسه وخريمه 
اللّهَ رَبٌ العَالَمِينَ4المائدة: 78 ] ولأن للطالب زاجر من نفسه ولذلك امتنع عثماف بن 
مان رس اله عنه من الذفع عن لقا راق أجل . 

مسآلة : فال الخافوي «وَلَوْ عَضٌَّ يده رَجُلُ فَانتَرعَ يَدَهُ فَتَدَرَثْ تَنِينَا العَاض كَانَ 
ذَلِكَ هَدْراً وَاحْمَجٌ نَ النَّبِيَ كل قَالَ : «أيَدَُ يَدَهُ في فيك تَقْضَمُهَا كانه في في فَخل؛ 


وَأَهْدَرَ تنِينهُ) . 


قال المارردي: وهذا صحيح»ء وحكم الدفع عن الأطراف كحكم الدفع عن 
النفس » فإذا عض يده فله أن ينتزعها من فيهء وإن سقط بنزعها أسنان العاض كانت 
هدراء ولا يلزمه زجره بالقول قبل النزع» فإن لم يقدر على خلاصها بالنزع تجاوزه إلى 
أقل ما يمكن» ولا يتجاوزه من الأقل إلى الأكثرء وتنهدر بالجذب في الأحوال كلها 
أسنان العاض» ويقال للعض بالأسنان القضمء وللعض بالأضراس الخضمء ومنه قول 
الحسن البصري: ياابن آدم تخضم وتقضم.ء والحساب في البيدر. 

فإذا سة ا ا 0 000 وبه قال أبو حنيفة . 

0 اه 52000 
عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن عميه يعلى بن أمية وسلمة بن 
أمية قالا خرجنا مع رسول الله يِه في غزوة تبوك» ومعنا صاحب لنا فقاتل رجلا من 
المسلمين» فعض الرجل ذراعه فجذبها من فيهء فطرح ثنيته فأتى الرجل البي ك3 
يلتمس العقل» فقال النبي يلك : اينْطلِقُ أَحَدُكمْ لأخيه فَيَعَضّهُ عَضِيضٌ الْمَحْلء ا 
يَطلّب الْعَقْلَ لآ عَقْلَ لَه2'00 فأبطلها رسول الله يكلِ ولأن حرمة النفس أغلظ» ا 
أنه لو لم يقدر على الخلاص منه إلا بالقتل لم يضمن» فكان بأن لا يضمن ما دونها 
أجدرء ولأن ترك يده في فيه حتى يزجره بالقول استصحاب ألم وزيادة ضرر فلم يلزم . 
الصبر عليه رفقا بالعاض في زجره ووعظه. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «وَلَوْ عَضَّدُ كَانَ لَهُ فك لَحْيَيْه بيده الأخرى فَإِنْ عض قَمَاهُ 
َم تقل يداه ان له أ يع رأسه من ف من َم يقد قله التخائل عليه ييه إلى 


م شاع 





وَرَائه وَمصعدا وَمُنْحَدرا وَإنْ غلبَةُ ضبطا بفيه كَانَ لَهُ ضَرْبٌ فيه بيده حَتَّى يُرْسِلَهُ فإن 


َطنَهُ بِسِكُينٍ أذ فَمَأ عَيْئَهُ بيده أؤ ضَرَبَهُ في بَعْضٍ جَسَدهِ ضَمِنَ وَدُفعَ إلى عُمَرَ بْنِ 


)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (/ 5 ؟5) والإمام أحمد في مسئده )7١17/4(‏ والطبراني في معجمه 
الكبير (7/ 57). 


كتاب صول الفحل/ باب دفع الرجل عن تفسة وجرييمة ب -اب-ا لاس 697 


الطاب رَضِيَ الله عَنْهُ جَارِيةًكَاَتْ تَحقَطب فَابعَهَا جل قرَاوََهَاعَنْ تفْسِهَا فرعم بر 
أو صَخْرٍ فَعَتَلَنْهُققَالَ عُمَدُ هَذَا قَتِيلُ الله وَالله لآ يُودي أبدا» . 


قال الماوردي: زهدا يج إذا عض ففاه فله أن يتوصل إلى خلاصة منه بما 
قدر عليه» كما وصفه الشافعي ذ في الترتيب أن يبدأ ببدنه في فك لحييه» فإن تخلص 
بذلك لم يتجاوزه إلى غيره» فإن تجاوزه ضمنء فإن لم يتخلص منه بيده فله التحامل 
عليه برأسه من ورائه» فإن تخلص منه لم يتجاوزه» فإن تجاوز ضمن» فإن لم يتخلص 
منه نتر قفاه ولم يضمن أسنانه إن ذهبت» فإن تجاوزه ضمن» وإن لم يتخلص منه فله 
أن يعدل إلى أقرب الأمرين من بعج بطنه أو فقء عينه » ولا يضمن أقربهما ويضمن 
أبعدهما إلا أن لا يتخلص منه إلا بأبعدهما وأغلظهما فلا يضمن» فإن لم يتخلص منه 
إلا بقتله لم يضمن قتله» والذي نقله المزني ها هنا أنه إن بعج بطنه أو فقء عينه ضمن 
محمول على ما وصفنا من الترتيب في القدرة على خلاصة بغير فقء ولا بعج» فأما إذا 
لم يقدر على الخلاص إلا بالبعج والفقء فلا ضمان عليه» وهذا أصل مستمر فلو قتله 
واختلف ولي القاتل والمقتول فقال القاتل : قتلته دفعاً عني لأني لم أقدر.على الخلاص 
منه إلا بالقتل» وقال وليه: بل كنت قادرا على الخلاص منه بغير القتل فتعديت بقتله» 
فإن كان للقاتل بينة تشهد بما ادعاه سمعت ولم يضمن النفس وإن لم تكن له بينة 
فالقول قول الولي والقاتل ضامن للنفس وكذلك الرجل إذا راود جارية على نفسها أو 
راود غلاما على نفسه فلم يقدر على دفعه إلا بقتله لم يضمناه لحديث عمر»ء ولو قدرا 
على دفعه بغير قتل ضمناه على الأصل الذي بيناه . 


مسألة: قَالَ الشَافعِيٌ: «وَلَوْ قَتَلَ رَجُلٌّ رَجُلاُ 


بالقَوّد أوادَعى فَإِنَ لَمْ يم بي فيل قَالَ سَعْدُ َارَسُولَ اللّه أَرَأَيْتَ إِنْ وَجَدْتَ مَعَّ امْراتي 
ده 2 0 ع 00 7 
رَجُلدٌ أنهله حَبَّى ني بأزبّعة شهداء 000 


طَالِبٍ رَضِيَ الله َنُْ إن َم يَأتَ بأ ربَعَة شهَدَاءَ فَليَمْطً بُرمَتَةُ 


أو مع ابنه يلوط به فواجب عليه أن يدفعه عنه ويمنعه فنه. 
وروي عن النبي كَل : آله لعن الركانة "وهو الذ ىلا يخار غلى أعله. 
وروي عنه يَكلةٍ أنه قال: «أنَّ الله تَعَالَى َعْارُ لِلْمُسْلِم قليغه»(. 


.)1١97( )١١91( أخرجه القضاعي في مسند الشهاب‎ )١( 
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ولأن منعه من الفاحشة حق من حقوق الله تعالى وحق نفسه في أهله وحق امرأته 
إن كانت مكرهة فلم يسعه إضاعة هذه الحقوق بالكف والإمساك, فأما إن كان وجده 
يزني بأجنبية ليست من أهله فعليه أن يمنعه منها ويكفه عنهاء فإن كانت مكرهة تفرد 
المنع به دونهاء وإن كانت مطاوعة توجه المنع إليهما والإنكار عليهما؛ لما يلزم من 
صيانة محارم الله تعالى وحفظ حقوقه والكف عن معاصيه. 

والفرق بين أن يرى ذلك فى أهله وبين أن يراذ فى غير أهله أن فرضه فى أهله 
متطين غليه» :وفى غير أهله الى الكفاية: ْ ْ 

فإذا تقرر ما ذكرنا من وجوب الدفع نظر حال الرجل الزاني فإن لم يكن قد أولج 
فعلى الزوج أن يدفعه بما قدر عليه» ولا يجوز أن ينتهي إلى القتل إلا أن لا يقدر على 
وو حو اا معطا ف رامعيد كن طليو اقفر العا وينظر فإن لم يكن قد وقع 
عليهما ففي الدفع أناة» وإن وقع عليها تعجل الدفع وَتَعْلَظَ وإن كان قد أولج جاز أن 
يبدأ في دفعه بالقتل ولا يترتب على ما قدمناه؛ لأنه في كل لحظة تمر عليه مواقعاً له 


بالزنا لا يستدرك بالأناة فجاز لأجلها أن يعجل القتل . 

روي أن رجلاً قال لعلي بن أبي طالب عليه السلام: إنني وجدت مع امرأتي رجلا 
فلم أقتلهء فقال علي: أما إنه لو كان أبا عبد الله لقتلته يعني الزبير بن العوام» فدل 
ذلك من قوله على وجوب قتله» وفي هذا القتل وجهان محتملان: 

أحدهما: أنه قتل دفع فعلى هذا يختص بالرجل دون المرأة» ويستوي فيه البكر 
والثين: 

والوجه الثاني : أنه قتل حد يجوز أن ينفرد به دون السلطان لأمرين: 

أحدهما : لتفرده بالمشاهدة التى لا تتعداه . 

والثاني : لاختصاصه فيه بحق نفسه في إفساد فراشه عليه في الزنا بزوجته . 

فعلى هذا يجوز فيه بين الرجل والمرأ ة إن كانت مطاوعة إلا أن المرأة يفرق فيها 

بين البكر والثيب فتقتل. إن كانت ثيباًء وتجلد إن كانت بكراً. 

وأما الرجل ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يفرق فيه بين البكر والثيب؛ لأنه حد زنا كالمرأة . 

والوجه الثاني: وهو أظهر أنه لا يفرق فيه بين البكر والثيب» ويقتل في الحالين 
لأمرين : 

أحدهما: أن قتله حداً أغلظ من قتله دفعاًء ويجوز لتغليظ حاله أن يقتل دفعاً 
فجاز أن يقتل حدا. 
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والثاني: أن السنة لم تفرق في إباحته بين البكر والثيب لتغليظ حكمه في حق 
المستوفي. 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا وادعى القاتل أنه قتله لأنه وجده على امرأته وأنكر 
وليه ذلك وادعى قتله لغير سبب وجب على القاتل إقامة البينة على ما ادعاه من وجوده 
على امرأته. فإن أقامها برىء» وإن لم يقمها أحلف الولي وأقيد من القاتل؛ لأنه مقر 
بالقتل ومدع سقطو القود. 

وروي أن سعد بن عبادة قال: يا رسول اللهء إن وجدت مع امرأتي رجلا اقتله 
أو لا حتى اني بأربعة شهداء قال: «لا حتى تأتي بأربعة شهداء. كفى بالسيف شاكء 
يعني شاهدا عليك» ومغتى هذا السؤال أنه سآل عن سقوط القود. 

وروى سعيد بن المسيب أن رجلا من أهل الشام يقال له ابن خيري » وجد مع 
امرأته رجلا فقتله وقتلهاء فرذ فع إلى معاوية فأشكل عليه فكتب إلى أبي موسى الأشعري 
م ل 0 ليس هذا بأرضناء 
عزمت عليك لتخبرني» فأخبره فقال علي: يرضون بحكمنا وينقمون علينا إن لم يأت 
بأربعة شهداء فليعط برمتهء وفيه تأويلان: 

أحدهما : معناه فليضرب على رمته قودا. 

والثاني : معناه فلتبذل رمته للقود استسلاماً. 

فإن قيل: فإن عمر ب بن الخطات رهبي الله عن لم ركلف فى امكل بهذا البينة وأهدو 
الدم بشاهد الحال فيما روي أن رجلا خرج ذ فى الجهاد وخلف زوجته وأخاهء وكان له 
جار يهودي فمر الأخ بباب أخيه ذات ليلة فسمع منها كلام اليهودي وهو ينشد: 


وَأفَه د الإِضْكمُيئي حَلَوْتُ بع رْسِهو ل التّمقام 
بِِْتٌ عَلَى تََرَائِهَا وَتُنْيِي عَلَى جَردَاء لآجقَة الخرَّام 
كان مَوَاضِعَ الوَبَلآتِمِنْهَا قاميْهَصضونَإلى تا 

فدخل الدار فوجده معها فقتله, فرفع إلى عمر فأهدر دمه من غير بينة فعنه 
جوابان : 


أحدهما: أن اشتهار الحال بالاستفاضة أغنى عن البيئة الخاصة . 
والثاني: أن إقامة البينة موقوف على طلب الوليء فإذا لم يطلب سقط لزومها. 


)١(‏ انظر الأبيات في البداية والنهاية ولسان.العرب [ربل]. 


ا بخبسسج بج ب ست جا لقان كر لفحل باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «ولَو تطلّعَ إل رَجُلٌ من تَفْبٍ قَطعَنه عُودِ أذ ماه ِحَصَاةٍ 
ما أَشْبَهَهَا هَدَهَبَتْ عَيْنُّ فَهِيَ هَدَوْ واحتجّ أن لَك َطَرَ إلى َجلٍ ينظ إلى ننه 

مشر ديو يى تغلب وأ قل ل لط ولعلا عو أ تق توي 

أو تنظدني لَطْعَنْتُ به في عَيْنِكَ إِنَمَا جُعِلَ الاستعدَانَ مِنْ أجل المِصّرِ) . 


قال الماوردي: اعلم أن المنازل ساترة لعورات أهلها يحرم انتهاكها بالنظر إلى 
من فيهاء فإذا تطلع رجل على منزل رجل لم يخل حال ما تطلع منه من أحد أمرين: 


إما أن يكون: شاترا لأيضانالمارة او غير ساتر لها فإن كان ضاترا لأبصان المارة 
كالمتطلع من ثقب في باب أو كوة صغيرة في حائط أو شباك ضيق الأعين فلصاحب 
الدار أن يرمي عين المتطلع بما يجوز أن يفضي إلى فقء عينه» ولا يفضي إلى تلف 
نفسه كالحصاة والعود اللطيف والمدري وإن كان من حديدء ولا يجوز أن يرميه بسهم 
ولا أن يطعنه يرمح؛ لأن ذلك يصل إلى الدماغ فتتلف به النفس» والمقصود كف العين 
من النظر وليس المقصود تلف النفسء فإن فعل ذلك ضمن نفسه ولا يضمن بإفقاء 
عينه» واختلف أصحابنا هل استباح فقء عينه بابتداء التطلع أو بعد زجره بالكلام إذا لم 
يمتنع على وجهين : 


أحدهما: وهو قول أبي حامد المروزي» وأبي حامد الإسفراييني» وجمهور 
البصريين أن يستبيحه بعد زجره بالكلام» فإن امتنع به لم يكن له أن يتعداهء وإن ابتدأ 
بفقء عينه ضمن» فعلى هذا يكون موافقاً للأصول في صول الفحل وطلب النفس 
والمال في ترتيب الدفع حالاً بعد حال. 


والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وأكثر البغداديين أنه يستبيح فقء عينه 
بابتداء التطلع» ولا يلزمه تقديم زجره بالكلام» فعلى هذا يكون مخالفا للأصول في 
صول الفحل وطلب المال والنفس وموافقاً لنزع اليد المعضوضة إذا سقط بها أسنان 
العاض ابتداءة واختلف في مذهب أبي حنيفة من الوجهين فحكى عنه أبو بكر الرازي 
الوجه الأول أنه لا يجوز أن يبدأ بفقء إلا بعد زجره بالكلام» وهو ضامن إن ابتدأ به 
وهو قول مالك احتجاجاً بأن دخول الدار أغلظ من التطلع عليه في داره» فلو دخلها لم 
يستبح أن يبتدىء بفقء عينه فكان بأن لا يستبيحه بالتطلع أولى وحكى عنه الطحاويٌ. 

والوجه الثاني: أنه يستبيح بالتطلع أن يبتدئه بفقء العين ولا يلزمه ضمانها وهو الذي 
ينصره البغداديون من أصحابنا ويجعلونه خلافاً مع أبي حنيفة احتجاجاً بالخبر المتقدم 


كتاب صول الفحل/ باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه 5.١‏ 


في المتطلع على رسول الله وَوْ وفوله للرجل جل : «لؤ أَغلَمٌ أنَكَ تَنظرَني لَطْعَنْتُ بِهًا في 
عَيْنِكَ إِنْمَا عل الاسْعيْدَانُ لأخل الْبصّرِه”"2 فاحتمل ذلك من قوله إن يكون لتغليظ 
حرمته له على حرمة سائر أمته» واحتمل أن يكون ذلك لشرع يعم جميع الآمة» وهو 
أشبه بتعليله كقوله : «إنما جعل الاستئذان لأجل البصر» وقد روي بما هو عام الحكم لا 
يدخله احتمال» وعويها روآاه الحا عي مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
هريرة عن النبي يكل أنّهُ قَالَ : َو أن امرءاً اطلع عَلَيْكَ بعَيْرِ إِذنِكَ فحذفته بحصاة فنَعَتَ 
عَنِنَهُ فلن عَلَيّْكَ جتاح4”") وهذا نضء فإن قيل: فهذا خبر واحد مخالف الأصول» فلم 
يعمل عليه . 

قيل: الأصول مأخوذة من النصوصء. فلم يجز أن يدفع بها النص» على أنه قد 
الحو باصل في عدر أسنتان العاضي بابنداو تزع اليد من قيه». وقد روتي: في باحر أن 
لاا 





النبي كله قال : ١مَنْ‏ اطْلّعَ من صيرة بَاب فَفْقدَتْ عَيْهُ فَهيَ هدذ» 

قال أبو عبيد: الصير الشق . 

فأما توجيه الأول بأن داخل الدار لا يبتدأ بفقء عينه» فقد حكى ابن أبي هريرة 
في جواز الابتداء بفقئها وجهين : 

أحدهما: يجوز؛ لأنه أغلظ حالاً من المتطلع . 

والثاني : لا يجوز؟؛ لأنه إذا دخل بجميع بدنه سقط الحكم في تفضيل الأعضاء 
كالجنايات يلزم فيها دية لأعضاء إذا فضلت ولا يلزم في القتل دياتها وإن بطلت. 

فصل: وإن اطلع عليه مما لا يستر أبصار المارة كالباب المفتوح والكوة الواسعة 
والشباك الواسع الأعين فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن ينظر إليه وهو على اجتيازه ماراء لا يقف عليه» فلا إنكار عليه 


)١(‏ متفق عليهء أخرجه البخاري في الصحيح )1١1/١١(‏ كتاب الاستئذان» باب الاستئذان من أجل 
البصر حديث رقم (1741): أخرجه مسلم )١148/1(‏ كتاب الاداب (78), باب تحريم النظر في 
بيت غيره (2)9 حديث رقم )1١107(‏ وكلاهما عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعا. 

(؟) متفق عليه: أخرجه البخاري في الصحيح (؟10/1) كتاب الديات (47)» باب من اطلع في,بيت 
قوم ففقأواعينه فلا ديةله(١0)5‏ حديث رقم(1905), رأعرجه الإباد م در 
الصحيح 209/95 كتاب الآداب لكرفق تحريم النظر في بيت غيره» حديث رقم (2)6. 

9) أخرجه الطبسراني في معجمه الكبير )7١8/8(‏ بهذا اللفظء وأخحرج نحوه أبو داود في 
السئن (؟/ 7/505) كتاب الآداب» باب في الاستئذان» حديث رقم (كلاقهة). 


لشسخقلل سل كتاب صول الفحل/ باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه 
ولو غض بصره عنه كان أولى؛ لأن صاحب الدار لو أراد الاستتار عن الأبصار لغلق 
بايه» وسد كوّنّه . 


والضرب الثانى : أن يقف المتطلع عليه» ويستديم النظر إليهء ففيه وجهان: 
ب الثاني يم إليه» ففيه و 


أحدهما: وهو قول أبي حامد الإسفراييني له رمية وفقءعينه كالمتطلع مما يستر 
أبصار المارة للتعدي بهما. 


والوجه الثاني : وهو قول أبي القاسم الصيمري ليس له رميه ولا فقء عينه وهو ضامن 
إن فعل؛ لأنه قد أباح النظر إليه بفتح بابهء ولو أراد أن يستتر لغلقه» ويصير كالواقف 
عليه في طريق ثم ينظر فإن وقف المتطلع في حريم الدار كان لصاحبها منعه من الوقوف 
عليه » وراك ايراج لمر ل تابنا رن الو م 
الطريق وسطهء وفي حديث أبي هِرَيْرَة عَن النبي عله أنَّهُ قَالَ: لي للدناء با 
الطريق وَلَكِنْ لَهنَّ حجرتاه. وَبَاحَتَهُ وَسَطهء وحجرتاه جانباه»7 . 

فصل: فإذا تقررت هذه الجملة في حظر التطلع ورمي المتطلع فالحظر عام 
والرمي خاص فيحرم التطلع على المناسبين من الاباء والأبناء» كما يحرم على 
الأجانب» ؛ لأنَّه ريما كان مكشوف العورة» أو كان مع حرمته على حلاله» فلا يحل 
لذي بصر أن يراه وأما الرمي فخاص يختلف باختللاف حال المتطلع. ولا يخلو حاله 


أحدهما: أن يكون من والديه الذين لا يثبت له عليهم قصاص في جناية ولا حد 
في قذف فلا يجوز له رميهم» ولا فقؤهم» لأنه نوع حد فسقط عنه كالقذف» فإن رماهم 
وفقأهم ضمن وهل يكون ذلك شبهة في سقوط القود أم لا؟ معتبراً بحاله فإن كان عند 
التطلع عليه مستور العورة فلا شبهة له وعليه القود»ء وإن كان مكشوف العورة فهي 
شبهة له في سقوط القود عنه» ويضمن الدية. 

والقسم الثاني : أن يكون المتطلع أجنبياً أو من مناسبية وذوي رحمه الذين ليسوا 
من ذوي محارمه كبني الأعمام» وبني الأخوال. فهم في حظر التطلع كالأجانب في 
إباحة رميهم. وفقء أعينهم لاشتراكهم في تحريم النظر. ولا فرق بين أن يكون 
المتطلع رجلا أو امرأة ولا فرق بين أن يكون في الدار رجل» أو امرأة في تحريم 
ال ل ا و ار ا ا ا 0 
أخف حظراً من تطلع الرجل على المرأة وتطلع المرأة على الرجل» ولكن لو كان 


(1) أخرجه ابن حبان في موارد الظمان رقم )١1454(‏ بنحوه» وذكره ابن حجر في المطالب العالية حديث 
رقم(5586). 


رلك 





كتاب صول الفحل/ باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه 
التطلع على دار لا ساكن فيها لم يجز أن يرمي المتطلع سواء كان فيها متاع م أو لم يكن 
لارتفاع العورة. فإن رمي المتطلع ضمنئه راميه وهكذا الأعمى لا يجوز أن يرمي إذا 
تطلع على المنازل المسكونة. لأنه لا ينهتك بتطلعه عورة فإن رمي ضمنه الرامي . 

والقسم الثالث: أن يكون المتطلع من ذوي المحارم الذين يجري بينهم القصاص 
في الجناية» والحد في القذف» كالأبناء» والبنات» والإخوة» والأخوات» والأعمام» 
والعمات» والأخوال» والخالاات» ففي جواز رميهم وفقء أعينهم وجهان: 

أحدهما: وهو الظاهر من قول أبى حامد الإسفراييني: له رميهم كالأجانب 
لجريان القصاص» والحدود. بينهم . 

روى صفوان عن عطاء بن يسار ل رَجادُ قَالَ للنبي َيه : استأذن علي في 


قال: :انعم قَالَ إني أَخدِمُهاء قَالَ: اشتأذن عَلَيْهَاء َعَاوَدَهُ تاثا قَقَالَ: َتحت أنْ تَرَاهًا 


0024 


عُرْيَانَة قَالَ لآ قَالَ فَاسْتَأذنْ عَلَيْهَا('2». 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ليس له رميهم؛ ويضمن إن رماهم 
كالاباء لقول الله تعالى: «وَلآً يُبْدِينَ زِيتتَهُنَ يتَتهّنَ إلآ لعو لتَهِنَ أو أبَائهنٌ َو بُعو لَتهِنَ » 
[النور: ]"١‏ الآية فشرك بين جميعهم اك النظر إلى الزيئة الباطنة؛ لأن الزينة 
ل د وبين ذوي المحارم فيها وإن خالفهم 


مسألة : قال الشافعيٌ: اواو يكل ب يانه والساوع تلم يخ لله مر “به وَإن 
أتّى عَلَى نفْسه (قال المزني) ر حمَّةٌ اللّهُ الذي ع راض َلَمْ يَقدز أن تلص هن 


العاضل أوْلى بصّزيه وَدفْه عَنْ تَفْسِهِ إن ألى ذَلِكَ علَى تسد . 

قال الماوردي: اعلم أن المساكن حمى ساكنيها سواء ملكوهاء أو استأجروها 
ولهم منع غيرهم من دخولها إلا بإذنهم لأمرين: 

أحدهما: لاختصاصهم بالتصرف فيها. 

والثاني : لأنها ساترة لعوراتهم ولحرمهم. 

فإن أراد أن يدخلها أجنبي » أو مناسب» ليس بذي محرم» الم يجز إل بإذن 
صريحء سواء كان الباب مخلقا: أو 0-7 القول الله تعالى : «يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لآ 
تَدْخْلُوا بوتا غَبْرَ ببُوتَكُمْ حَبَّى تشتأنشوا وَتُسَلّمُوا عَلَى أَمْلِهَا4 [النور: 17؟] وقرأ ابن 


)ب١(مقر حديث‎ )١( أخرجه مالك في الموطأ بنحوه (1777/1) كتاب الاستئذان. باب الاستئذان‎ )١( 
عن عطاء بن يسار مرسلاً مرفوعاً.‎ 


كتاب صول الفحل/ باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه 
عباس «حَتَى تَسْتآذنوا» فإن أراد أن يدخلها ذو رحم محرم فله حالتان: 

. إحداهما: أن يكون ساكناً فيها مع مالكهاء فلا يلزمه الاستئذان» ولكن عليه إذا 
أراد الدخول أن يشعر بدخولهء بالنحنحة» وشدة الوطىء» وتثقيل الخطوات ليستتر 
العريان» ويفترق المجتمعان. 

والحال الثانية: أن لا يكون ذو المحرم ساكناً فيهاء » فينظر في الباب. فإن كان 
مغلقاًء لم يجز الدخول إلا بإذن» وإن كان مفتوحاً ففي وجوب الاستئذان وانتظار الإذن 
وجهان: 
أحدهما: يجب عليهم الاستئذان» ويحرم عليهم الدخول بغير إذن» لجواز أن 
يكون رب الدار على عورةء وقد قال رسول الله ككل : «إنَمَا جَعلٌ الاسْتَدَانُ لأخل 
البَصرِ . 
والوجه الثاني : لا يلتزم الاستئذان ويلزم الإشعار بالدخول بالنحنحة والحركة لقول الله 
تعالى: «وَلاُ عَلَى كم أن اين بوتكم 09 يوت آبائكُمْ أو بُيُوتَ أمَهَابَكُمْ أ 
بُيُوتِ إِخوَانكُم أو بُيُوت َحَوَاتَكُمْ 0 بيُوت أَعْمَامِكُمْ و بِيُوت عَمَّانَكُمْ» [النور: ]5١‏ 
الاية ففرق الله تعالى بين ذوي المحارم وغيرهم في الإباحة. 
فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من حكم الدخول بإذن» وغير إذن» فدخلها من هو 
ممنوع من الدخول بغير إذن» فلا يختلف أصحابنا أنه لا يجوز أن يبتدئه بالقتل» 
واختلفوا هل يجوز أن يبتدئه بفقء العين أم لا على ما قدمناه من الوجهين» ويستحق 
إخراجه منها بالقول. ولا يتجاوزه إن خرج بهء فإن لم يخرج بالقول تجاوزه إلى 
الدفع» والجرء فإن لم يخرج تجاوزه إلى الضرب بالعصاء فإن لم يخرج تجاوزه إلى 
الجرح بالسيف» فإن لم يخرج إلا بالقتل فقتله فلا ضمان عليه» كطالب النفس والمال 
يترتب الأمر فيهما بأقرب ما يمكن إلى أن تنتهي غايته إلى القتل» فإن وجد هذا الداخل 
قتيللٌ في الدار فادعى صاحبها أنه قتله دفعاً عن داره» وتوصلا إلى إخراجه» وادعى 
وليه أنه قتله الا ل عار ا يمينه» وعلى القاتل القود كمن قتل رجلا 
وادعى أنه وجده مع امرأد ته لم تقبل دعواه. رانيه قن كلو أقام صاحب الدار بينته أنه 
دخل عليه بسيف مشهورء أو قوس موتورهء أو رَهْبٍِ مخروطه نظر في البينة» فإن 
أكملت الشهادة بأن قالوا: وأراده بذلك: سقط عنه القود. وإن لم يقولوا له ذلك» فقد 
ذكر أبو حامد الإسفراييني أنه تقبل منه هذه الدعوى» ويسقط عنه القود والدية؛ لأن 
الظاهر من هذه الحال تشهدٌ بصدق المدعي» فقبل بها قوله مع يمينه» وعندي أن هذه 
الشهادة توجب سقوط القود؛ لأنها شبهة فيه» ولا توجب سقوط الديةء» لاحتمال 
دخوله على هذه الحال أن يكون لهرب من طلبء ولكن لو شهدت البيئة أنه دخل عليه 
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كتاب صول الفحل/ باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه 
بسيف غير مشهور» وقوس غير موتور» لم يسقط بها قود. ولا دية. والله أعلم . 


فصل: وإذا التقى رجلان أو زحفان فتقاتلا ظلماً على عصبية» وطلب كل واحد 
منهما نفس الآخر وماله فكل قاتل منهما ظالم» وكل مقتول منهما مظلوم يقاد من 
قاتله ويكونان متساويبن في الظلم قبل القتل لاش شتراكهما في التعدي بالقتال ومختلفين 
بعد القتل فيصير القاتل ظالماً والمقتول مظلوماً؛ لأن التعدي صار بالقتل متعيناً في 
القاتل دون المقتول» وعلى هذا المعنى يحمل قول رسول الله كَكو: «إذَا التقى المُسْلِمَانِ 
ِسَيْفِهِمَا فَالْعَاتل وَالمَقَتُولٌ فِي النّار"'2 يعني لظلمهما بالقتال ثم صار القاتل أكثر ظلماً 
العل فضار وعيذه أعلظبرالله أعلم: 

فأما كلام المزني فقد أصاب في جوابه ووهم على الشافعي في تأويله والحكم فيه 
على ما مضى وبالله التوفيق 





,)0١8م7٠( كتاب الفتن» باب إذا التقى المسلمان بسيفيهما حديث‎ )70/١7( آخرجه البخاري‎ )١( 


وأخرجه مسلم (1117/5) كتبا الفتن وأشراطة» باب إذا توجه المسلمان بسيفيهما 
حديث (/588). 5200 
3 الحاوي في الفقه/ ج1/ م70 


- عع 2 06 7 
بَابُ الضَّمَانٍ عَلَى البَهَائُم 


2ه سس 


قَالَ الشافعيُ: نا مَالِكٌ عن الزّهْرِيٌ عَنْ حرام بْنِ سعد بن محيصّة أن َف 
ا دَخَلَتْ حائطاً َأمْمدَثْ فيه مَقَضى عَلَْهِ الكلآم أن عَلَى أَهْلٍ لآ مْوَالٍ حَفْظَهًا بالنَهَار 
وَمَا أَفْسَدَتَ الْمَوَاشي بالليْلٍ فَهُوَ َامِنٌ عَلَى هلها (قَالَ الشَّافِِيٌ) رَحِمَهُ لله وَالصْمَانٍ 
عَلَى البهائم َجْهَان : أَحَدُهُمَا مَا أَفْسَدَتْ من الرَنع اللَيْل ضمِئَهُ أَهْلّهًا وَمَا أَفْسَدَتْ 
النَهَارٍلَْيَصمَتُوة . 

قال الماوردي: هذا الباب مقصور على جنايات البهائم المضمونة على أربابها 
بعد ما تقدم من جنايات الادميين المضمونة عليهم وهي ضربان: 

أحدهما: أن تكون سارحة في مراعيهاء وهي مسألة الكتاب» فتعدل من مراعيها 
إلى زروع ترعاهاء وأشجار تفسدهاء أو تفسد ثمرهاء فهذا على ضربين: 


اخدهما: أن يكون معها أزبابها فيضمرا ما افسدته ليلا وثهارا؛ لآن قدل البهيمة 
إذا كانت مع صاحبها منسوب إليه» وإذا لم يكن معها منصوب إليهاء كالكلب إذا 
أرسله صاحبه أكل ما صاده» وإذا استرسل بنفسه لم يؤكل . 


والضرب الثاني: أن تنفرد البهائم عن أربابهاء ولا يكونوا معها فهذا على 
ضربين : 


أحدهما: أن ينسب أربابها إلى التفريط لإرسالهم لها فيما لا يستبيحون رعيه» أو 
فيما يضيق عن كفاياتهم» كحريم الأنهار وطرق الضباع فعليهم ضمان ما أفسدته ليلاً 
ونهارا؛ لأن التفريط عدوان يوجب الضمان. 


والضرب الثاني : أن لا ينسب أربابها إلى التفريط لإرسالهم لها نهاراً في موات 
يتسع لها وحبسها ليلا في مراحهاء وعطنها فذهب الشافعي أنه لا ضمان عليهم في 


مارعته هارا وعليهم ضمان ما رعته ليلا وفرق بين رعي الليل والنهار بالسنة 
والاعتبار. 


كتاب صول الفحل/ باب الضمان على البهائى _ ل ل اس ”1 


وسوى أبو حنيفة بين رعي الليل والنهار» ولم يفرق بينهماء واختلف أصحابه في 
مذهبه الذي سوى فيه بين الليل والنهار» فحكى البغداذيون منهم عنه سقوط الضمان 
في الزمانين وحكى الخراسانيون عنه وجوب الضمان في الزمانين. 

واستدل من ذهب إلى سقوط الضمان فيهما بقول النبى كله : «العَجْمَاءٌ جبَاذ؛ . 

وروي «جرْحٌ العَجْمَاءُ جار . 

والعجماء : البهيمة» والجباذ: الهدر الذي لا يضمن» ولأن ما سقط ضمانه نهار 
سقط ضمانه ليلا كالودائع طرداً والغصوب عكساً . 

واستدل من ذهب إلى وجوب الضمان في الزمانين بقول النبي كل «ل يَحِلُّ مَالُ 
امْرِىءٍ مُسْلِم بطيب عمو منّه) لاد م وَجَتَ ضمانه ليلا وجب ضمانه نهازاة 
كالغصوب طرداً والودائع عكساً 

ودليلنا على الفرق بين الزمانين في وجوب الضمان ليلا وسقوطه نهاراً» سنة 
الرسول وَكه بعد ما ورد به التنزيل في قصة داود وسليمان قال الله تعالى: ##وَدَاوْدٌ 
وَسُلَيمَان إِذْ يَحْكْمَان في الحَرْث إِذ تَقََتْ فيه غََمُ قوم وَكُنَا لِسُكْيِهمْ شَاهِدِينَ فَمَهَمْنَاهَا 
سْلَيِمَانَ وَكُلا آتَبْنَا حُكْماً وَعِلْما4 [الأنبياء: 74174؟] وفي الحرث الذي حكماً فيه 
قولان: 

أحدهما: أنه زرع وقعت فيه الغنم ليلا قاله قتادة» وهو الأشبه بلفظ الحرث. 

والثاني : أنه كرم وقعت فيه الغنمء » قاله ابن مسعودء وهو أشهر في النقل . 

«إذا تَقَشَتْ فيه عَنَمْ م الْقَوْمِ» [الأنبياء : 74] والتَمْلُ رعي الليل والهمل: رعي 
النهار» قاله قتادة, فدل على أنَّ القضاء ء كان في رعي الليل دون النهار. 

«وكنًا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ4 [الأنبياء؟ 78] يعني: حكم 0 وحكم سليمان» 
والذي حكم به داود على ما ورد به النقل وإن لم يدل القرآن عليه أ ا 
لصاحب الحرث عوضاً عن فساده وكان سليمان عليه السلام حاضر الحكمة فقال: أ 
أن تدفع الغنم إلى صاحب الكرم؛ لينتفع بها ويدفع الكرم إلى صاحب الغنم» 0 
فإذا عاد إلى ما كان عليه؛ رده على صاحبه واسترجع غنمهء فصوب الله تعالى حكم 
سليمان وبين خطأ داود فقال: ظفَفَهّمْتَامَا سُليْمَانَ4 [الأنبياء: 1/9] فردّ داود حكمهء 
وأمضى حكم سليمان» ثم قال تعالى: طوَكُلا نينا حُكْماً وَعِلْماً4 [الأنبياء: 079] 
يحتمل وجهين : ش 

أحدهما: أنه اتى كل واحد منهما حكماً وعلماً في وجوب ذلك الضمان ليلاء 
وإِنْ اختلفا فى صفته» لأنهما اتفقا على وجوب الضمان» وإن اختلفا في الصفة . 


كتاب صول الفحل/ باب الضمان على البهائم 
والثاني : معناه ان خص كل واحد منهما بعلم أفرده به دون الآخر فصار كل واحد 


-” - 


منهما قد أوتي حكماء وعلما. 

فإن قيل: فكيف نقض داود حكمه باجتهاد غيره فعنه جوابان: 

أحدهما : أنه ذكر الحكم ولم يمضهء حتى بان له صواب ما حكم به سليمان 
فعدل إليه.ء وحكم به وهذا جائز. 

والثاني: أن الله تعالى صوب قضاء سليمان فصار نصناً وحكم ما خالف النص 
مردود. 

والدليل من هذه الاية على من سوى بين الليل والنهار وفي سقوط الضمان» نص 
صريح. لأن الله تعالى قد أوجبه في رعي الغنم في الليل» وعلى من سوى بينهما في 
وجوب الضمان من طريق التنبيه لأنه حكم على صفة تقتضي انتفاء عند عدمهاء ثم 
جاءت السنة» بنص صريح» في الفرق بين الليل والنهارء وهو الحديث المتقدم في 
صدر الكتاب رواه الشافعي عن مالك عن الزهري عن حرام بن سعد بن محيصة أن ناقة 
للكراء بن عازب دخلت حائطا فأفسدت فإن قيل: حرام بن سعد لا صحبة له فكان 
مرسلا . ١‏ 
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قيل: قد رواه الشافعي مسنداً عن أيوب بن سويد عن الأوزاعي عن الزهري عن 
حرام بن سعد بن محيصة عن البراء بن عازب أنه كانت له ناقة ضارية دخلت حائط 
قوم» فأفسدت فيه فقضى رسول الله يل أن على أهل الأموال حفظها بالنهار وما أفسدت 
المواشي بالليل فهو ضمان على أهلها»(» فقد رواه الشافعي عن مالك عن الزهري 
مزسلاً» ورواه الشافعي عن أيوب عن الأوزاعي عن الزهري مسندا فتأكد» وهو نص 
صريح في وجوب الضمان بالليل» وسقوطه بالتّهار لا تأويل فيه بصرفه عن ظاهر نصهء 
ثم الفرق بين الليل والنهار من طريق المعنى من وجهين : 

أحدهما: أن المواشي والزروع مرصدان لطلب الفضل فيهماء واستمداد الرزق 
منهماء والفضل في المواشي بإرسالها نهاراء في مراعيها فسقط حفظها فيه» والفضل 
في الزروع» بعمل أهلها نهاراء فيها فوجب عليهم حفظها فيه. 

والثاني: أن الليل زمان النوم والدعة» فلزم أرباب المواشي فيه حفظها في 
أفنيتهم ومساكنهم» وسقط فيه عن أرباب الزروع حفظها لا يوائهما فيه إلى مساكنهم» 
فثبت بهذين حفظ الزروع على أهلها في النهار, دون الليل» وحفظ المواشي على أهلها 


,)7889( أخرجه ابن ماجة (41/7/) كتاب الأحكام» باب الحكم فيما أفسدت المواشى حديث‎ )١( 


كتاب صول الفحل/ باب الضمان على البهائم تححعتسحب حت 511 
بالليل» دون النهارء فلذلك صار رعي النوا هدارا لوجوب الحفظ فيه على أرباب 
الزروع» ورعي الليل مضموناً بالورجوب» للحفظ فيه على أرباب المواشي سي 

والدليل من القياس على من سوى بين الليل والنهارء في وجوب الضمان أن 
النهار زمان لا ينسب أرباب المواشي فيه إلى التفريط فوجب أن يسقط عنهم ضمان ما 
أفسدته قياساً على غير الزروع . 

د والنهارء 00 0 
ا 

والدليل من القياس على الفريقين أنها بهائم أفسدت مالا فوجب أن يكون 
الضمان معتبراً بجهة التفريط قياساً على غير الزروع من سائر الأموال. 

فأما جواب من أسقط الضمان لقوله «العَجْمَاءٌُ جَبَادُ؛ فمن وجهين: 

أحدهما: 0 والجرح لا يكون في رعي الزروع. 

كر ابا تاسوب على رمب وال لامر باون فى الليل 
وجود القريطه 00 وأما جواب و الضمان ره ا يحل ماك امْرىءِ 
النهار عدمه. 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من سقوط الضمان في النهارء ووجوبه في الليل 
فتكاثرت المواشي بالنهارء حتى عجز أرباب الزروع عن حفظهاء ففي وجوب الضمان 
وجهان: 

أحدهما: يجب؛ لأنه لم يكن من أرباب الزروع تقصير في الحفظ . 

والثاني: لا يجب ؛ لأنه لم يكن من أرباب المواشي؟ تفريط في الحفظ . 

وعلى هذا لو أحرز أرباب المواشي مواشيهم في الليل» فغلبتهم» ونفرت فرعت 
في الليل زرعاء ففي وجوب الضمان وجهان حكاهما ابن أبي هريرة: 

أحدهما : لا يجب ؛ لأنه لم يكن من أرباب المواشي تفريط . 


والثاني: يجب ؛ لأنه لم يكن من أرباب الزروع تقصير. 
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فصل: وإذا كان لرجل هر فأكلت حمام قوم» أو أفسدت طعامهمء أو كان له 
كلب ففعل مثل ذلك بهم فهذا على ضربين: 
ش أحدهما : أن يكون الكلب والهر ضعيفين غير ضاريين» فلا يلزم أربابهما 
حفظهما ليلا ولا نهارآء فلا يجب عليهم ضمان ما أفسداه في ليل ولا نهار. 

والضرب الثاني: أن يكون الهر قوياً ضارباً»ء والكلب شديداً عقوراء فعلى 
أربابهما حفظهما في الليل» والنهارء ويجب عليهم ضمان ما أفسداه ليلاء ونهاراء 
فيستوي فيهما حكم الليل والنهار في وجوب الضمان وسقوطه. وإن اختلف حكم 
المواشي في ضمان الليل والنهار للفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما : السنة التي فرقت في المواشي بين الليل والنهار وأطلقت في غير 
المواشي حكم الليل والنهار. 

والثاني: العرف. والعادة» في رعي المواشي بالنهارء وحبسها في الليل» 
والتسوية في الهر والكلبء بين الليل والنهارء والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَالوَجَهُ الثاني إِنْ كَانَ الوَجُلُ راكباً قَمَا أَصَابَتْ بِيَدهَا أو 
جلها أذ فيا أ َنبا من َس أذ مجزح فهو ضَايَِ لَه أن عله مها في َك الحالي 
مِنْ كل مَا أَتْلَمَتْ به أحداً وَكَذَلِكَ إن كَانَ سَائقاً أ قائداً وَكَذَّلِكَ ال المقطود 0 
الذي هُوَ عَلَيْه لأنَهُ قَائدٌ لَهَا وَكَذَّلِكَ الإبلٌ يَسُوقَهًا ول يَجُورُ إل ضمَانُ ما أعايت | 
شت الول ولا يتن إل تاعتلا َل قو أن من سن عل تيع ولع شن 

عَنْ جلها هََدَا تَحَكُمْ وَأَمَا مَا روي عَنٍ البِي بك منْ أذ «الرَجْلَ جبان» فَهُوَ حَطَا لآنَّ 
الحْفَّاظَ لَمْ يَسْمَطوَه مَكَذَا . 

قال الماوردي: وهذا صحيح وهو الضرب الثاني من ضمان البهائم أن تكون 
سائرة ولا تكون راعية ولها حالتان: 

إحداهما: أن يكون معها صاحبها. 

والثانية : أن لا يكون معها. 


فإن ن كان معها صاحبها ضمن جميع ما أتلفته برأسها ويدها ورجلها وذنبها سواء 
كان راكباً. أو قائداء أو سائقاً. 





1 


ا 
الت 


وقال أبو حنيفة : : إن كان سائقاً ضمن جميع ذلك كله؛ كقولناء» وإن كان قائداّء 
أو راكباً ضمن ما أتلفته برأسهاء ويدهاء ولم يضمن ما أتلفته برجلهاء وذنبها. 


كتاب صول الفحل/ باب الضمان على البهائم ىه 
استدلالا برواية الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله ككل 
قال: «المَجْلُ جُبَاه27 ولأنه إذا كان راكباء أو قائدا لم يمكنه أن يحفظ منها إلا رأسها 
ويدها فضمن ما تلف بهماء ولا يمكنه أن يحفظ منها رجلهاء وذنبهاء فلم يضمن ما 
تلف بهماء» ويمكن السائق حفظ جميعه» فضمن ما تلف بجميعه» ودليلنا هو أنها بهيمة 
معها صاحبهاء فوجب أن يكون ضامناً لجنايتها كالسائق؟ ولأنها جناية يضمنها سائقها 
فوجب أن يضمنها راكبهاء وقائدهاء كالجناية برأسها ويده. 

فأما الجواب عن قوله: «الرجل جبار» فمن وجهين: 

أحدهما: أنه ضعيف عنه أصحاب الحديث قد أنكره الدارقطني» وغيره. 

0 أن يحمل قوله: «الوَجْل جبار» على معنى «ذي الوَجْلٌ جُبَادة كما 
قال كلل : 0 فين الاي نصضلة ا أ حَافْرٍ؛ معناه في ذي خفء وذي حافر» 
ل : «الْعَجْمَاءٌ جَرْحُهًا جُبَاذا " وهو إذا لم يكن معها صاحبها. 

وأما الجواب عن قولهم: إن راكبها وقائدها لا يقدر على حفظ يدها وذتبها 
فمن وجهين: 

اعدعها» أن راكنها رقاكيها أمظ نيا تزانور عل كصركيا باخقار نتن سنانتها؟ 

والثاني : أن رأسها ويدها في حق سائقها كرجلها وذنبها في حق قائدهاء فاقتضى 
أن يكونا في الحكم سواء. 

فصل: وأما الحال الثانية إذا لم يكن معها صاحبها فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قد أرسلها صاحبها باختياره» أو فرط في ربطها وحفظها 
فاسترسلت فيكون ضامناً لما أتلفت» وإن لم يكن معهاء لأن ما حدث بتفريطه مضمون 
عليه. ْ 





والضرب الثاني : أن:يقضر متايه يخه:زبطها وقنط)) ريسل فل مالا 
أو إنساناً ففي وجوب الضمان وجهان: 

أحدهما: وهو الأصح أن لا ضمان لقول النبي يَللِ: «جَرْحٌ العكناء: خا 
ولأنه غير مفرط في الحفظ فكان كرعي المواشي بالنهار. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في السئن (105/7) كتاب الديات» باب في الدابة تنفح برجلها (9؟) حديث 
رقم (2»)5097 وأخرجه البيهقي في السئن الكببرى (8/ 747 44"). 
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والوجه الثاني : عليه الضمان؛ لأنه قل ما يكون ذلك إلا من تفريط خفي» وهذان 
الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه في اصطدام السفينتين إذا كان من غير تفريط ففي 
وجوب الضمان قولان. 
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مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَلَوْ انه 
وَكَمَهَا في ملكه لَمْ يَضْمَنٌ؟. 


لزن صر سل 
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سمه 


َه أَؤقَمَهًا في مَوْضِع لَيْسَ لَهُ أَنْ يَقفَهًا فيه ضَمِنَ وَلَوْ 


قال الماوردي: : وهذا صحيح؛ لأن وقوف الدابة لا يخلو من أن يكون في ملكه. 
أو غير ملكه فإن وقفها في ملكه لم يضمن ما أتلفته من نفس ومالء لخروجه عن 
حكم التعدي. وإن وقفها في غير ملكه فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يقفها في ملك غيره فيضمن ما أتلفت لتعديه بوقفها فيه إلا أن يكون 
عن إذن المالك» فلا يضمن» كما لا يضمن إذا وقفها فى ملكه. 

والضرب الثاني : أن يقفها في طريق سابل فعلى ضربين: 

أحدهما: أن ينسب إلى التفريط وذلك من وجوه. 

إما أن تكون الطريق ضيقة . 

وإما أن تكون الدابة شغبة . 

وإما أن يقفها في وسط طريق فسيحة» فيكون ضامناً لما أتلفت لتعديه. 

ا ل ل ل و 
داري ال يستدن نا كاف وها عن قز ل : اد لا لراش ل ارس 
بطنها حتى نفرت» وأتلفت» ضمن الذي بعجها ما أتلفته وجها واتكرا ولم يضمنه 
واقفها؛ لأنه تعد بمباشرة يسقط به حكم السبب. 

فصل: وإذا مرت بهيمة لرجل بجوهرة لآخرء فابتلعتهاء فهذا على ضربين : 


أحدهما: أن يكون مع البهيمة صاحبها فيضمن الجوهرة» لأن فغل بالبهيمة 
0 ا 


وقال أبو علي بن أبي هريرة إن كانت البهيمة شاة يضمن الجوهرة» وإن كانت 
عير | فعنياء لان العادة في البعير أن تضبط». وفي الشاة أن ترسل وهذا فرق فاسدء 
لاستوائهما في ضمان الزرع وسقوطه. 

والضرب الثاني : أن لا يكون مع البهيمة صاحبها فقد قال أبو علي بن أبي هريرة 


"عن عون نكوي انف ل سام حي ل و لله 
لا يضمن الجوهرة إن كان ذلك نهاراًء ويضمنها إن كان ليلاً كالزروع» والذي أراه أنه 
يضمنها ليلاً ونهاراً بخلاف الزرع . 
والفرق بينهما: أن رعي الزرع مألوف» فلزم حفظه منهاء وابتلاع الجوهرة غير 
مألوف فلم يلزم حفظها منهاء فإذا ثبت أنه ضامنها؛ فإن طلب صاحب الجوهرة ذبح 
البهيمة ليسترجع جوهرته لم يخل حال البهيمة من أن تكون مأكولة» أو غير مأكولة فإن 
كانت غير مأكولة؛ لم تذبح» وغرم صاحبهاء قيمة الجوهرة» فإن دفعت القيمة» ثم 
ماتت البهيمة» وأخرجت الجوهرة من جوفهاء ففيه وجهان: 
أحدهما: يملكها صاحب البهيمة بدفع القيمة» ولا يلزمه رَذُّها. 
والوجه الثاني: تعاد إلى صاحبها وتسترجع قيمة البهيمة» لأنها عين ماله» فإن 
نقصت قيمتها بالابتلاع ضمن صاحب البهيمة قدر نقصهاء فإن كانت البهيمة مأكولة 
ففي ذبحها لاسترجاع الجوهرة وجهان: 
أحدهما: تذبح لأجل الرد؛ لأنه قد يتوصل إلى ردها بوجه مباح . 
والوجه الثاني : لا تذبح وتكون كغير المأكولة لنهي النبي كك عن ذبح البهائم إلا 
لمأكلة . 
فصل: وإذا أدخلت البهيمة رأسها في إناء لرجل» ولم يمكن خلاصها إلا 
بذبحهاء أو كسر الإناء» فلا يخلو حالهما من أربعة أقسام : 
أحدها: أن يكون صاحب البهيمة غير متعد لوضعها فى حقه وصاحب الإناء متعد 
لوقيف فى قير كحقة هالاناء' طبن" معصتون. لتاق بعناتمه». تركتير الكلذصن البؤيوةة 
ويكرناما لإا يكن خلاض النقيمة 4 إلا بعدره فكسره عدو وما ازاد عليه مضصمونا : 
والقسم الثاني: أن يكون صاحب البهيمة متعدياً وصاحب الإناء غير متعد؛ 
فيكون الإناء مضمونا على صاحب البهيمة لتعديه بها وينظر في البهيمة» فإن كانت غير 
مأكولة كسر الإناء لاستخلاصهاء وضمنه صاحبهاء وإن كانت مأكولة فعلى وجهين: 
أحدهما : تذبح البهيمة ويستخلص الإناء. 
والثاني : يكسر الإناء ويضمن لصاحبه كغير المأكولة . 
والقسم الثالث: أن يكون كل واحد منهما متعدياًء فيكون الضمان بصاحب 
البهيمة أخص؛ لأن لها فعلاً اختص بزيادة التعدي» فيكون كما لو تعدى صاحب 
البهيمة» ولم يتعد صاحب الإناء . 
والقسم الرابع : أن يكون كل واحد منهما غير متعد فهذا على أربعة أضرب: 
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أحدها: أن يعلم صاحب الإناء بالبهيمة. ولا يعلم صاحب البهيمة بالإناء» 
فيختص الحفظ بصاحب الإناء» ويكون إناؤه هدراً كالقسم الأول. 

والضرب الثاني: أن يعلم صاحب البهيمة بالإناء» ولا يعلم صاحب الإناء 
بالبهيمة» فيختص الحفظ بصاحب البهيمة» ويكون الإناء مضمونا كالقسم الثاني . 

والضرب الثالث: أن يعلم كل واحد منهما بذلك؛ فيصير الحفظ عليهماء 
ويكون الضمان بصاحب البهيمة أخص لزيادة فعلها كالقسم الثالث. 

والضرب الرابع : أن يكون كل واحد منهما غير عالم بالآخرء ففي ضمان الإناء 
وجهان بناء على اختلاف الوجهين من ضمان البهيمة إذا وقفت بفناء داره» فأتلفت . 

أحد الوجهين: أن الإناء غير مضمون على صاحب البهيمة» فيكون كالقسم الأول 
في كسره لخلاص البهيمة . 

والوجه الثاني : أن يكون مضموناً على صاحب البهيمة فيكون كالقسم الثاني في 
اعتبار حال البهيمة فإن كانت غير مأكولة؛ لم تذبح وكسر الإناء لخلاصها وضمنء وإن 
كانت مأكولة» ففي ذبحها وجهان, بناء على ما مضى . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «ولَوْ جَعَلَ فِي دار كلباً عَقُوراً أو حبَالَة َدَحَلَ إِنْسَان فمعَلهُ 
لَمْ يِكُنْ عَلَيْه شَيْءٍ *(قال المزني) وَسَوَاء عِنْدِي أَدْنَ لَهُ في الدُخُولٍ أؤ لَمْ يَأذَنْ لَه . 

قال الماوردي : فقد مضت مثل هذه المسألة في حفر البئر في داره» فإذا ربط في 
داره سبعاء أو كلباً عقوراًء أو نصب فيها أحبولة» أو شركاً فدخل إليها من هلك بها فله 
ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يدخلها بغير إذن مالكهاء فنفسه هدر لتعديه بالدخول. 

والحال الثانية : أن يكرهه رب الدار على الدخول فيها فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يتصل الإكراه:بالتلف فيكون مضموناً بالدية على المُكره؛ لتعديه 
بالوكراه . 

والضرب الثاني : أن لا يتصل الإكراه بالتلف» ففي استصحاب حكمه وجهان: 

أحدهما: أنه مستصحب الحكم إلى التلف فعلى هذا يكون مضموناً على 
المكره. 

والوجه الثاني: قد زال حكمه بانقطاعه فيكون كغير المكره. 

والحال الثالئة: أن يأذن ولا يكره فإن علم الداخل بالحال» أو كان الموضع 
مضيئاً والداخل بصيراًء أو كان التحرز من ذلك ممكتاًء فلا ضمان فيه» ونفس الداخل 
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هدرء وإن لم يعلمه بالحال» وكان الموضع مظلماء أو كانت الداخل ضريراء ففي 

أحدهما: وهو المنصوص عليه في هذا الموضع لا ضمان عليه؛ لأنه غير متعد 
بالسبب» ولا مباشر للتلف . 

والقول الثاني : عليه الضمان فخرج من اختلاف قوليه فيمن سم طعاماًء وأذن في 
أكلهء لأنه متسبب ؛ لما يخفى تلفه. 

فصل: وإذا أوقد ناراً في داره» أو سجر بها تنوراء فطار من شرر النار ما أتلف» 
وأحرق» فلا ضمان فيه؛ الأنه غير متعدء وقد روى معمر عن همام بن منبه عن أبي 
هريرة عن النبي كَكِهِ: «أنَهُ قَالَ: «النّارُ جَبَادُه وفي تأويله وجهان: 

أحدهما : أن المراد به إباحة النارء وأنّ من اقتبسها بغير إذن صاحبها لم يلزمه له 


فمة . 
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والثاني : أنه محمول على أن من أوقدها في حقه. فتعدت إلى غيرهء لم يغرم 
موقدها ما أتلفته. وأما إذا أحرق بها حشيشاً في أرضهء فتعدت النار إلى زرع جاره. 


فأحرقته» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون زرع الجار غير متصل بحشيش صاحب النارء فلا ضمان 
عليه كما لا يضمن صاحب التنور ما أطارته الريح من شرر ناره. 

والضرب الثاني: أن يكون الزرع النابت متصلاً بالحشيش المحروق فينظر في 
صفة الربح وقت إلقاء النارء فإن كانت مصروفة عن جهة الزرع بهبوبها إلى غيره فلا 
ضمان على صاحب النار» وإن كان هبوبها إلى جهة الزرع ففي الضمان وجهان: 

أحدهما: يجب؛ لأن من طبع النار أن تسري إلى جهة الريح . 

والوجه الثاني : لا يجب؛ لأن هبوب الريح ليس من فعله. 

فصل: وإذا أرسل الماء في أرضه فخرج إلى أرض غيره» فأفسدهاء فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون ما أرسله فيها من الماء بقدر حاجتهاء فلا ضمان عليه فيما 
خرج منه. 

والضرب الثاني: أن يكون أكثر من قدر الحاجة» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يعجز عن حبس الزيادة لطغيان الماء فلا ضمان عليه لعدم تعديه. 

والضرب الثاني : أن يقدر على حبسه ففي وجوب الضمان وجهان: 


لحف 





كتاب صول الفحل/ باب الضمان على البهائم 
أحدهما: يجب؛ لأن من طبع الماء أن يجري ويفيض . 


والوجه الثاني : لا يجب؛ لأن الجار قد كان يقدر على الاحتراز منه بحظيرة تصد عنهء 
والله أعلم بالصواب27 . 


)١(‏ في أآخر كتاب الحدود والله المشكور المحمود وصلى الله على سيدنا المبعث إلى الحمر 
والسود وعلى أله وأصحابه البررة أولي المكارم والجود. 


فهرس الجزء الثالث عشر 
من 
الحاوي في الفقه 


كتاب القسامة 


بيان معنى اللوث ال تسا عه بلح ان 1_1 الل تسو امب 50 لمم ف انج اباط اد يت أ متخو نان باك وو 11 
مسألة: لو جرح رجل فمات أبطلت القسامة 3 


مسألة: الأيمان في الدماء مخالفة لها في الحقوق . .. ا 
باب ما ينبغي للحاكم أن يعلمه من الذي له القسامة وكيف يقسم رمع لب رن 
باب عدد الأيمان ات ا اي ا ل ا 
مسألة: يحلف وارث القتيل على قدر مواريثهم ذكراً كان 

أو أن زوجا أو وج 0000 
مسألة: من مات من الورثة قبل أن يقسم قام ورثته مقامه 

بقدر مواريثهم اق ا ا 10 
مسألة: لو لم يتم القسامة حتى مات ابتدأ وارثه القسامة 001 0 2127070010010 
باب ما يسقط القسامة من الاختلاف أو لا يسقطها 1000 
باب كيف يمين مدعي الدم والمدعى عليه لع ملو اا يع لصون الأ لم ب ال مق 
باب دعوى الدم في الموضع الذي فيه قسامة ان وق ل بطر جو اي الاي ادوع با موه 
مسألة: إذ!وجد قتيل في محلّة قوم يخالطهم غيرهم أو في صحراء 

أو مسجد أو سوق فلا قسامة ا ا دو م ا م ا 
مسألة: المحجور عليه وغيره سواء لأن إقراره بالجناية يلزمه 

في ماله والجناية خلاف الشراء والبيع با ا الوه ان ل 
باب كفارة القتل كاه هن نه رويد ماله المعايق دأ تو اسه لماك شود ايان أن لوا ا 
بيان الأصل في وجوب الدية في قتل الخطأ ا 00 
باب لا يرث القاتل حلي اموا وها جا ا لجرل ب كو ا ام وأو ا 1 
باب الشهادة على الجناية اواج الس معسو وجا جا رف ا ا و 


باب الحكم في الساحر إذا قتل بسحره ع ةب واو م1 و و ل الود رب ا ا 
بيان أصل ما جاء فى السحر 00000 ا 


ييف 


دباب من يجب قتاله من أهل البغي والسيرة فيهم 
بيان أصل ما ورد في قتال أهل البغي 





قتال أهل البغي 


باب الخلاف في قتال أهل البغي ادقع تس ف مسي وج ارون اماه اراي را 
باب حكم المرتد 53100 و تس 0و ا الي ا لم د ما ا ا و 


بيان معنى الردة لغة وشرعا 0000 وأقفاقا ود .د ود .د مدا .د .داما.د ةد هد هد هد .د قدا.د .د .ا مد .ا مث 


3 القول في صفة الحجر في الرجم ل أل رو 55 يه بغ لطا روي زد عت عونتم اق ار اا حل وا 
: بيان أقسام الحدود 


: الألفاظ المعتبرة في رجوع المقر على نفسه بالزنا 1-5 00000010 


١ه‏ هد ود هه .د .دهاع ها واه هه هاوه ها هاه ووه واه واوا واه و و و .م .واه 


مسألة : لا يقام حد الجلد على حبلى ولا على المريض المدنف ولا في 


فصل : 


يوم حره أو برده مفرط ولا في أسباب التلف و ا وخ امه ونح ف وا وو لع د ل 


القول فى اللواط از 111111 


.هاه ها هاه هاهاعه هاه ها ه ها عه هاه هد هاه هاه وهاو واه هوه و واه وا ه٠ى‏ 


8# د اها هر 7# الها يها وا فل قار الال موذار جم عاك جرد ”عل 1 اعد أ ل “بو تاد و جه و شه داه الإو حو "وا و لا عاد ا فز 


باب ما يجب فيه القطع د00 
مسألة : القطع في ربع دينار فصاعدا ا 000 
فصل : شروط القطع في السرقة ا ا ا 
فصل: حكم السرقة في المجاعة والقحط ا ا 1 


والقا .ا وام هاو ها واه وهم ام 6 همه م6 م م6 ه. 


ههه ها وا ود واه و ود .د وا .داوع .مهاعد .د واو وا .ا ٠.‏ .د وهال 


فهرس الجزء الثالث عشر 
حكم كبائن القبوو 0101000 2111101171[1 
فصل: حكم النشالين .......6 متنا ادن ا ل وأو فمان د لاه اط اداه 
باب قطع اليد والرجل في السرقة ا 
باب الإقرار بالسرقة والشهادة عليها ا م ف او ل ا 
باب غرم السارق ما سرق ا ةي ز ك0 ااا 0 
باب ما لا قطع فيه ا ا 20000001 
مسألة : لا قطع على من سرق من غير حرز ولا في خلسة ا 
مسألة : لا قطع على زوج سرق من متاع زوجته ولا على امرأة سرقت 

من متاع زوجها ولا على عبد واحد منهما 

سرق من متاع صاحيه . ........2.2....م ل ال 


باب قطاع الطريق ا وو بقارن وام رح أ اوه مف يق الع مت مقاط أ مضو لل اع لز عاق ا ا 
كتاب الأشربة والحد فيها 

مسألة : كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام ا 

باب عدد حدّ الخمر ومن يموت من ضرب الإمام وخطأ السلطان 1*3 

باب صفة السوط تخي شيط ص وج رو تال ام أ ةك تود ف ساق ا ا 

باب قتال أهل الردة وما أصيب في أيديهم من متاع المسلمين 0 


كتاب صول الفحل 
باب دفع الرجل عن نفسه وحريمه ومن يتطلع في بيته كو وو و ا 
باب الضمان على البهائم 111#11015011أآ1أآآ اا ا 00 





006 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


كتَابٌ السّيَرٍ 
من خمْسّة كُتب: الجزيّة» و وَالحُكُم ف في أفْل الكتّابء 


وَإِمْلاءٍ عَلَى كتّاب الواقدِي 
وَإِمْلاءٍ على غَرُوَة بَدْرِ وَإِمْلاءٍ على كنّابٍ احُتلاف 


0 


أبي حَنيفَة وَالاو رَاعيّ 


قال الماوردي: إن الله تعالى اختار لرسالته» واصطفى لنبوته محمد بن عبد 
الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن 
لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن شُرّيمة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان فبعثه على فترة من الرسل» حين وهت الأديان» وعبدت 
الأوثان» وغلب الباطل على الحق» وعم الفساد في الخلق؛ ليختم به رسله. ويوضح 
به سبله» ويستكمل به دينه» ويحسم به من الفسادء ما عمء ومن الباطل ما تم» 
فاختاره من بيت اشتهر فيهم مبادىء طاعته. وقواعد عبادته» بالبيت الذي جعله مثابة 
للناس وأمناء والحج الذي جعله في أصول الدين ركناً؛ ليكونوا مستأنسين بتدين سهل 
تسهل به إجابتهم» ولا يكونوا من أهل ملك قد استحكم معتقدهم؛ فتصعب إجابتهم 
لطفاًء تسهل به المبادىء» وأحكم به العواقب» فكان من أوائل التأسيس لنبوته أن كثر 
الله قريشاً بعد القلة» وأعزهم بعد الذلة» وجعلهم ديانين العرب». وولاة الحرم. فكان 
أول من هجس في نفسه لظهور النبوة منهم «كعب بن لؤي بن غالب» فكان يجمع الناس 
في كل جمعة» وهو سماه لجمع الناس فيه يوم الجمعة» وكان يسمى عروبة» وكان 
يخطب فيه على قريش» ويقول بعد خطبته حرمكم عظموه. وتمسكوا به» فسيأتي له 
بناء عظيم» وسيخرج به نبي كريم» والله لو كنت فيه ذا سمع» وبصرء ويدء ورجل» 
لتنصبت تنصب الجمل» ولأرقلت إرقال الفحل». ٠‏ ثم يقول : 
بتالتي شَاهدٌ فحراء دَعْوّته إِذَا يض قن ثبقي الْحَقَّ خحذلانآا 

وهذا من فطر الإلهام. ومخائل العقول. 

ثم انتقلت الرئاسة بعده إلى «قصي بن كلاب» فجدد بناء الكعبة» وهو أول من 
بناها بعد إبراهيم» وإسماعيل» وبنى دار الندوة للتحاكم. والتشاجر» والتشاورء وعقد 
الألوية» وهي أول دار بنيت بمكة» وكانوا يخيمون في جبالها ثم بنى القوم دورهم بهاء 


ُ 





كتاب السير 
فزادت الرئاسة» وقوي تأسيس النبوة» ثم أمرت قريش وكثرت حتى قصدهم صاحب 
الفيل» لهتك الحرم» وهدم الكعبة» وسبي قريش» فأخذ عبد المطلب بحلقة الباب 
وقال: ْ 
يارب لا نرجو لهم سواكا 
يارب فامئع منهم حماكا 
إن عدو البيت من عداكا 
امنعهم أن يخربوا قراك”" 
فأرسل الله عليهم بما حكاه في كتابه العزيز: «طيراً أبَابيل» تَرْمِيهِمْ بحجارَة منْ 
سَجُيل ؛ ؛ فَجَعَلَهُمْ كَحَضْفٍ مَأكُولٍ» فهلكوا جميعاً فقال عبد المطلب: 
انعيةة شعنت الدشن: والأقيدالا 
وقد رَعَوا بمكة الأجبالا 
وكسيد خحَشيلنا منهم القتالا 
وَكَِلّ أمسرٍ لهم يعضَالا 
حمذا وشكراء. نك ذا الجيودو 
قد شهد بذلك تأسيس النبوة فيهم» وبقي تعيينها في المخصوص بها منهم . 
فصل: وكان من مبادىء أمارات النبوة في رسول الله كك إجابة دعوة جده عبد 
المطلب» حتى هلك أصحاب الفيل» تخصيصاً له بالكرامة حين خص بالنبوة» في 
ولدهء ثم ظهر نور النبوة في وجه ابنه عبد الله» حتى مر بكاهنة من كواهن العرب» 
وهو يريد أن يتزوج أم رسول الله ككلكِ «امنة بنت وهب» قَرَأت الكاهنة نور النبوة بين 
عينيه فقالت له: هل لك أن تقع عليّ» ولك مائة ناقة من الإبل فقال: 
أما الحَرَامُ فالممات دُونتة والحلّ لاحسنّ فأنستبيته 
فكيف بالأمر الذي تبغينه بخن الكعريم عرعييه رودي ؟ 
ل ل م ب 
لهاء فلم تر ذلك النور» فقالت: قد كان هذا مرة فاليوم لاء فأرسلت مثلاً قال: ثم ولد 


رسول الله كَِْدِ عام الفيل» » على ما رواه أكثر الناس في شعب بني هاشم » في جواء أبيه 
عبد الله بن عبد المطلب» وتركوا عليه ليلة ولادته» جفنة كبيرة» فانفلقت عنه فلقتين » 





.”4١/5 انظر النكت والعيون‎ )١( 
(؟) المصدر السابق.‎ 
الروض الآنف ؟/180.‎ )7 





كتاب السير َ 
فكان ذلك من مبادىء أمارات النبوة في نفسهء ثم مات أبوه عبد الله وأمه حامل به 


فكفله جده عبد المطلب» فكان يَرَى من شأنه ما يسرهء ومات بعد ثماني سنين من 
ولادتهء فوصى به إلى عمه أبي طالب؛ لأنه كان أخا عبد الله لأمه. فخرج به أبو طالب 
إلى الشام بتجارة لهء وهو ابن تسع سنين؛ فنزل تحت صومعة بالشام عند بُصَرَىء 
وكان في الصومعة راهب يقال له «بحيرا» قد قرأ كتب أهل الكتاب». وعرف ما فيهاء 
من الأنباء والأمارات» فرأى بحيرا من صومعته غمامة قد أظلت رسول الله يل من 
الشمس فنزل إليه وجعل يتفقد جسدهء حتى رأى خاتم النبوة بين كتفيه» وسأله عن 
حاله في منامه. ويقظته فأخبره» بهاء فوافقت ما عنده في الكتب وسأل أبا طالب عنه 
فقال: ابني فقال: كلاء قال: ابن أي : مات أبوه. وهو حمل قال: صدقت» وعمل 
لهمء ولمن معهم من مشيخة قريش طعاماً لم يكن يعمله لهم من قبل» وقال: احفظوا 
هذا من اليهود والنصارى» فإنه سيد العالمين» وسيبعث إلينا وإليهم أجمعين» فإن 
عرفوه معكم قتلوه فقالوا كيف عرفت هذا قال بالسحابة التي أظلته» ورأيت خاتم النبوة 
أسفل من غضروف كتفهء مثل التفاحة على النعت المذكورء فكانت هذه أول بشرى 
نبوته» وهو لصغره غير داع إليها ولا متأهب لها. 

فصل: ثم نشأ رسول الله كككهِ في قريش على أحسن هدى وطريقة وأشرف خلق 
وطبيعة وأصدق لسان ولهجة وكانت خديجة بنت خويلد ذات شرف ويسار وكانت لها 
متاجر ومضاربات فلما عرفت أمانة رسول الله يكل وصدق لهجته أبضعته مالا يتجر لها 
به إلى الشام مضاربا وأنفذت معه مولاها «ميسرة» ليخدمه في طريقه» فنزل ذات يوم 
تحت صومعة راهب. فرأى الراهب من ظهور كرامات الله ما علمء أنها لا تكون إلا 
لنبي منزل» وقال لميسرة من هذا الرجل؟ فقال رجل: من قريش من أهل الحرم فقال: 
إنه نبي : وكان ميسرة يراه إذا ركب تظله غمامة تقيه حر الشمسء فلما قدم 
على «خديجة» قص ميسرة عليها حديث الراهب. وما شاهده من ظل الغمامة» 
وتضاعف لها ربح التجارة» فكانت هذه بشرى ثانية بنبوته. فرغبت خديجة في نكاحه. 
وكان قد خطبها أشراف قريش» فامتنعت» وسفر بينهما في النكاح «ميسرة». 

وقيل: مولاة مولدة [من مولدات مكة] وخافت امتناع أبيها عليه؛ لفقره فعقرت 
له ذبيحة وألبسته حبرة»ء بطيب وعقيرء» وعقير وسقته خمراء حتى سكرء وحضر 
رسول الله يك ومعه عمه حمزة بن عبد المطلب» واختلف في حضور أبي طالب معهء 
وخطبها من أبيها فأجابه» وزوجه بهاء وهو ابن خمس وعشرين سنةء» وخديجة ابنة 
أربعين سنة» ودخل بها من ليلته فلما أصبح خويلد وصحاء رأى آثار ما عليه فقال: ما 
هذا العقير والعبير والحبير؟ قيل له: زوجت خديجة بمحمد قال: ما فعلتٌ: قيل له: 
قبح بك هذا وقد دخل بهاء فرضي. ولأجل ذلك قال رسول الله كعِ بعد ظهور 


كتاب السير 
الإسلام: «لا يرفع إليَ نكاح نشوان إلا أجزته ثم إن خديجة كفت رسول الله يكِ أمور 
دنياه» فكان ذلك من أسباب اللطف. وولدت له جميع أولاده إلا «إبراهيم» فكان له 
منها من البنين «القاسم» وبه كان يكنىء والظاهرء والطيب. ومن البنات «زينب» 
وارقية» و«أم كلثوم» و«فاطمة»». فمات البئون قبل النبوة» وعاش البنات بعدهاء ثم إن 
قريشا تشاورت في هدم الكعبةء وبنائهاء لقصر سمكها وكان فوق القامة» وسعة 
حيطانها وأرادوا تعليتها وخاقوا من الإقدام على هدمها وكان يظهر فيها حية يخاف 
الناس منهاء فعلت ذات يوم على جدار الكعبة؛؟ فسقط طائر فاختطفها فقالت قريش: 
إنا لنرجوا أن يكون الله قد رضي ما أردنا وكان البحر قد ألقى سفينة على ساحل «جدة» 
لرجل من تجار الروم» فهدموا الكعبة» وبنوها وأسقفوها بخشب السفينة» وذلك بعد 
عام الفجار بخمس عشرة سنة» ورسول الله يككِ ابن خمس وثلاثين سنةء فلما أرادوا 
وضع الحجر في الركن؛ تنازعت فيه قبائل قريش وطلبت كل قبيلة أن تتولى وضعه 
فقال أبو أمية بن المغيرة: وكان أسنّ قريش كلها حين خاف أن يقتتلوا عليه يا معشر 
قريش تقاضوا إلى أول من يدخل من باب هذا المسجد فكان أول داخل عليهم رسول 
الله كَكِةَ فقالوا: هذا «محمد» وهو الأمين وكان يسمى قبل النبوة «الأمين» لأمانته 
وعفته» وصدقهء وقالوا: قد رضينا بهء فلما وصل إليهم أخبروه فقال: ائتوني ثوباء 
فأتوه بثوب فأخذ الحجر ووضعه فيه بيده» وقال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب» 
وارفعوه جميعاً ففعلوا فلما بلغ الحجر إلى موضعه وضعه فيه بيده» فكان هذا الفعل 
منهم ووقوع الاختيار عليه من بينهم من الأمارات ما يحدهه الله تعالى به من دينه» 
وشواهد ما يؤتيه من نبوته . 


5 





فصل: ثم لما تقارب زمان نبوته انتشر شر في الأمم أن الله سيبعث نبياً في هذا 
الزمان» . ن ظهوره قد أن فكانت كل أمة لها كتاب تعرف ذلك من كتابهاء وكل أمة لا 
كتاب لها ترى من الآيات المنذرة ما تستدل عليه بعقولها. فحكي أنه كان لقريش عيد 
في الجاهلية ينفرد فيه النساء عن المرجال فاجتمعن فيه فوقف عليهن يهودي 
وفيهن «خديجة» فقال لهن: يا معشر نساء قريش يوشك أن يبعث فيكن نبي» فأيتكن 
استطاعت أن تكون له أرضاً فلتفعل . فوقر ذلك في نفس خديجة . 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: كنت عند وثن من أوثان 
الجاهلية في نفر من قريش» وقد ذبح له رجل من العرب عجلاًء ونحن ننظر إليه ليقسم 
لنا منه إذ سمعت من جوف العجل صوتاًء ما سمعت صوتاً قط أنفذ منهء وذلك قبل 
الوسلام بشهرء وشيعهء يقول: يا آل ذريح» أمر نجيح؛ ورّجل يصيحء» يقول: لا إله 
إلا الله . 
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كتاب السير 
وروي عن جبير بن مطعم قال : كنا جلوساً عند صنم قبل أن يبعث رسول الله يكل 
كير تيكزنا حورا سينا ضاف -- : اسمعوا إلى العجب ذهب استراق الوحي 
ومثل 0 الكتاب فجعل الله تعالى هذه المقدمات الخارجة عن 
الغاذات 'توطفة للنبوة »وقول ومبالته. 


فصل: ولما دنا مبعث رسول الله كله وحبب إليه الخلوة في غار حراء فكان يؤتي 
بطعامه وشرابه فيأكل منه» ويطعم المساكين» حتى ظهرت علامات نبوته 0 
فيهاء» ؛ فحكي عن الشعبي» » وداود بن عامر أن الله تعالى قرن إسرافيل بنبوة رسوله يك 
ثلاثة سنين يسمع حسه ولا يرى شخصه. ويعلمه الشيء بعد الشيء» ولا ينزل عليه 
القرآن فلما مضت ثلاثة سنين». قرن لنبوته جبريل عليه السلام فنزل عليه القرآن . 

وروى عروة ب بن الزيير عن أبي ذر الغفاري قال سألت رسول الله يك عن أول نبوته 
فقال: «يَا أبَا ذدٌ أتانى مَلَكَانِ وَأنَا ببَطحَاءِ ءِ مَكَة فَوَقَعَ أَحَدُهُمَا في الأنضٍ والح ين 
السَماء والأض فَقَالَ أحدهما لصاحبه أَُوَ هُوَ؟ قال: اروم قال: 0 


فوزنت برجل فرجحته» ثم قال: زِنهُ بعشرة» فَوْزِنْتُ بِعشْرَة فَوَرُنتَهُم : ثم قال : 
بماثة » فوزنني بماثة فرجحتهم» ثم قال : زنه بألف فوزنني فرجحتهم» 1 
على من كفة الميزان قال: فقال: أحدهما للاخر: لو وزنته بأمته لرجحهاء ٠‏ ثم قال 
أحدهما لصاحبه شق عل قَشَّقَّ بَطنِي» ثم قال: 3 شق قَلْبَهُ فْشَقٌّ قلبي» ٠‏ فأخرج منه مَعْمَّر 
الشيطان» وعلق الدم؛ ثم قال: اغسل بطنه غسل الإناء» واغسل قلبه غسل الملاءة ثم 
حي لالشكية كانه ونيد هرا فادعلت ول أن دارا خط بطنهء فخاطا بطني وجعلا 
الخاتم بين كتفي فما هو إلا أن وليا عني» فكأنما قاين الأمر معاينة»(2 فكان هذا 
مقدمة نبوته وهذا قول ثان. 

وقالت عائشة رضي الله عنها: «أُولُ ما ابتدىء به رَسُولُ اللّهِ يك الدَؤيَا الصَّادقَة 
نّجِيء مِْلَ قلق الصّبْح» حتى نزل عليه جبريل9" . 


)00( أخرجه الدارمي في السئن )4/١(‏ باب صفة النبي يكلِ في الكتب قبل جزء منهء وذكره صاحب كنز 
العمال (15/ 785؟) حديث رقم (70408) ثم قال: (الدارمي (4/1)» والروياني» والحباني في 
فوائده. وابن عساكر» وابن النجاد. عن سويد بن يزيد الْعَمي. 

.07( حديث رقم‎ )7١ /1١( أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي‎ )١( 


سسب ىل سس سلس سس كتاب الصير 
0 فروي عن النبي يل حين نزل عليه جبريل أنه قال فعتّي عَتةٌ وقال : : اقَوأ قلت وما 
أَثرا؟ قال: فغدّني ثانيةة قال اقرَأ قلت : وَمَا أقْرَاً؟ قال: #8 اذ رأ باشم رَبَكَ الذي 
حَلَقَّ4 إلى قوله: لعَلَّمَ الإْسَانَ ما لَمْ يَمْلّمْ4 [العلق: ١‏ ؟]. 

وهذا قول ثالث.وليس في هذه الروايات الثلاث تعارض يمنع بعضها عن بعض» 
والله أعلم بصحة ذلك في اجتماع وانفراد. 

ولما عاد رسول الله يكل من حراء» ودخل على خديجة وحدثها ما كان» وقال 
لها: إني أخاف أن يكون قد عرض لي فقالت: كلا ما كان ربك يفعل ذلك بك» وأتت 
خديجة إلى «ورقة بن نوفل» وكان ابن عمهاء وخرج في طلب الدين وتنصر وقرأ 
التوراة» والإنجيل» وسمع ما في الكتب فأخبرته بما كان من رسول الله تلِِِ فقال هذا 
هو الناموس الذي أنزل على موسى ولئن كنت صادقة فإن زوجك محمد نبي هذه الأمة 
وليلقين من أمته شدة فإنه ما بعث نبي» إلا عودي» ولئن عشت له لأؤمنئن به» 
وله نه نصرا مؤزرا. 

فكانت هذه الحال الثانية من أحوال نبوته» ولم يؤمر فيها بإنذار» ولا رسالة. 

ثم إن رسول الله يكهِ لما عاد إلى منزله قال لخديجة: دثروني وصبوا علي ماء 
باردء فدثروهء فنزل عليه جبريل» عليه السلام» وقال: يا محمد أنت رسول الله وأنا 
جبريل وأنزل عليه: يا أيها الْمُدَنْدْ كُمْ فَأَنْذِرْ» إلى قوله: والوْجْرٌ' فَامْجرْ0) 
[المدثر] فكانت هذه الحال اك لي 1 تمت بها نبوته» وتحققت بها رسالته» وكان 
ذلك في يوم الاثنين من شهر رمضان وهو ابن أربعين سنة في قول الأكثرين» وفي قول 
فريق ابن ثلاث وأربعين 

قال هشام بن محمد: أول ما تلقاه جبريل ليلة السبت وليلة الأحد ثم ظهر له 


وروى أبو قد روسو فلات قال: «سألت رسول الله كيه عن صوم يوم 
الاثنين فقال : «ذَلِكَ يَوْمٌ وُلدثٌ فيه وَأَنْزِلَ عَلَيّ فيه النبوة 2 
واختلفوا فو فى أي اثنين كان» من شهر رمضان. 
فقال أبو قلابة : كان في الثاني عشر من شهر رمضانء وقال أبو الخلد: كان في 
الرابع والعشرين منه. 





زفق أخر جه البخاري )77//١(‏ كتاب بدء الوحي» حديث رقم (5). 
(1) أخرجه مسلم في الصحيح )8١4/1(‏ كتاب الصيام»ء باب استحباب ثلاثة أيام من كل شهر وصوم 
يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس حديث رقم (1917). 


كتاب السير 94 


ثم أخبر رسول الله يكل خديجة بما نزل عليه فقالت: له يا ابن عم هل تستطيع أن 
تخبرني بصاحبك هذا الذي أتاك إذا جاءك؟ قال: نعم. قالت: فأخبرني به وإذا 
جاءك ؛ فجاء لها جبريل فقال لها: يا خديجة هذا جبريل قد جاءني قالت: قم فاجلس 
على فخذي اليسرى» فجلس عليهاء فقالت: هل تراه؟ قال نعم قالت: تحول إلى فخذي 
اليمنى فتحول إليها فقالت: هل تراه قال: نعم قالت: فتحول في حجري فتحول في 
حجرها فقالت. هل تراه؛ قال: نعم فتحسرت وألقت خمارها وهو جالس في حجرهاء 
فقالت هل تراه؟ قال لا فقالت: يا ابن عم أثبت» وأبشر فوالله إنه لملك». وما هو 
بشيطان» وامنت به فكانت أول من أسلم من جميع الناس . 

فصل: ثم روي أن جبريل نزل على رسول الله ككِ يوم الثلاثاء وهو بأعلى مكة 
فهمز له بعقبه في ناحية الوادي» فانفجرت منه عين؛ فتوضأ جبريل منها؛ ليريه كيف 
الطهور فتوضأ رسول الله كله مثل ما توضأ؛ ثم قام جبريل فصلى». وصلى رسول 
الله كه بصلاته» فكانت هذه أول عبادة فرضت عليه . 





ثم انصرف جبريل» فجاء رسول الله كَلكِ إلى خديجة فتوضأ لها حتى توضأت 
وصلى بها كما صلى به جبريل» فكانت أول من توضأء وصلى بَعْدٌ رسول الله كَل 
واستسر رسول الله كك بالإنذار من يأمنه . 

فاختلف في أول من أسلم بعد خديجة على ثلاثة أقاويل: 
سئين وقيل : ابن عشر سنين » وهذا قول زيد بن أرقم وجابر بن عبد الله. 

والقول الثاني : أن أول من أسلم وصلى أبو بكر» رضي الله عنهة 2 وهوقول أ 
أمامة الباهلي وقال الشَّعْبِيٌ : سألت ابن عباس عن أول الناس إسلاماً فقال: أما سمعت 
قول حسان بن ثابت: 
ذا قَدَكَرْتَ شََجوا من أخحي لِقَةٍ فَافْكُرأَتَاكَ أُبَابَكْرٍ بماقَعلاً 

خَيْرَ البِرِيَة أثقاهاء وَأَعْدَلَهَا0 بَعْدَالنيء وَأوفاهابماخحلاً 
القاني اليو المكييوة تشينة «تأول النّاس منهم صَدَّقَ الؤْشاة0© 

والقول الثالث: أن أول من أسلم زيد بن حارثة وهو قول عروة بن الزبير 
وسليمان بن يسار وجبل أبو بكر رضي الله عنه يدعوا إلى الإسلام من وثق به؟ لأنه 
كان تاجرا ذا تخلق ومعروفا وكان السب فريش لتريش» وأعلمهم بما كانوا عليه من خير 
وشر حسن التاألف لهم وكانوا يكثرون غشيانه » فأسلم على يديه عثمان بن عفان » 





.”88/١ انظر ديوان حسان وانظر الروض الأنف‎ .)١( 


٠ 





كاب السير 
والزبير بن العوام» وكيد لسار قر فا وطلحة بن عبد الله» وعدا بن أبن وقاص 
فجاء بهم إلى رسول الله يك حتى استجابوا له بالإسلام» وصلواء فصاروا مع من تقدم 
ثمانية أول من أسلم وصلى» ثم تتابع الناس في الدخول في الإسلام. والله أعلم. 
فصل: وكان رسول الله كَل على الاستسرار بدعائه مدة ثلاث سنين من مبعثه» 
وقد انتشر نتشرت دعوته في قريش » إلى أن أمر بالدعاء جهراء ونزل عليه قول الله تعالى: 
«فاضدع يما تُؤْمَرُ وأَعْرِضٌ عَن الْمُشْرِكينَ4 [الحجر: 44] فلزمه الجهر بالدعاء» وأمر 
أن يبدأ بإنذار عشيرته» فقال تعالى: «وَآنْذر عَشِيرَتَكَ الأفْرَبينَ وَاخُفض جَتَاحَكَ لمن 
انَبَعَكَ من المُؤْمِنِينَ4 [الشعراء: .]1١6 .7١5‏ 1 
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10 قالوا: بَلى: ما جَرَبْنَا عَليِكَ كذبا. قال: فإني نذِيرٌ لكم بَيْنَ يَدَيْ عَذَابِ 


فقَالَ أَبُو لَهَبٍ: ا لَكَء ألِهَذَا جَمَعْبَنَا؟ ثم قام فَأَنْرّلَ الله تعالى: «تَيّث يا أبى 
لهب 0 1 ]إل اخحن الموزةة: 


5 


قال ابن إسحاق: ولح يكواسن تريش فى دعانه لهنم لمباعلية له ولكن ردوا عليه 

بعض الرد»؛ حتى ذكر الهتهم وعابهاء وَسَفة سَفَهَ أخلامهم في عبادتهاء فلما فعل ذلك 
0 وتظاهروا بعداوته إلا من عصمة الله منهم بالإسلام وهم قليل 
مستخفون وحدب عليه عمه أبو طالب فمنع منه وقام دونه وإن كان على رأيهم فلما طال 
هذا عليهم» اجتمعت مشيخة قريش إلى أبي طالب وقالوا: إن ابن أخيك قد عاب علينا دينناء 
وَسَبٌّ الهَتَنَاء وَسَفَهَ أحلامناء وضلل آباءنا؛ فإما أن تَكُقَّهُ عَنّاء وإما أن تخلي بيننا 
وبينه » فإبلك على متل ها نكن عليه من خلافة فقال لهم أبو طالب قولاً رفيقاًء وردهم 
رذ جمية ومضى رسول اله 35 على دعانة فليا كين ذلك على ترنان» واشتد بهم 
عادوا إلى أ طالب ثانية» وقالوا: قد استنهيناك ابن أخيك» ولم تَنْهه واستكففناك 
فلم تكفهء وأنت كبيرنا فأنصفنا منه» ومره أن يكف عن شتم الهتناء حتى ندعه وإلهه 
الذي يعبده» فبعث إليه أبو طالب» فلما دخل عليه رسول الله ككْهِ قال له: يا ابن أخي 
ولا تمشيخة كوملت» وقد سألوك النصف أن تكف عن شتم الهتهم» ويدعوك وإلهك 
فقال: أو عَم أوَ لآ أَدْعُوهُم إلى مَاهْوَ حَيْرُ لَهُمْ منْهًا؟ قَالَ وَإِلَى ما تَدْعُوهُمْ قال : أدعوهم 
إلى كَلِمَةٍ تَدِينُ لَهُمْ بها الْعَربُ وَيَمْلِكُونَ بها الْعَجَمَ قَالَ أبُو جَهْل: ما هي وَأَبِيكَ 





.)447 .447 /9( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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كتاب السير 
لتْعْطيَكهًاء وعَشَرَ أَمْتَالِهًاء قَالَ: تَوِلُ لآ إِلّه إل الله مَرُوا وَقَالوَا: لا سَلْنَا غَيْرَ هذه 
فَقَالَ : : لَوْ جِنشُمُونِي بالشّمْس عَبَّى تَضَعُوهَا في يدي ما سَأَلُْكُمْ خَيَْهَا فغضبوا وقالوا: 
أَجعَلَ الله إلهاً وَاجدا إِنََّهَذَا لَشَيْ عُجَابُ ثم قالوا والله لنشتمنك وإلهك الذي يأمرك 


بهذا (وَانْطَلَقَالمَلامنهُمْ أن نشوا وَاصْ ب رُواعَلَى آلهَدَكَم إِنَّمَدَالَسَئْبرذ004) 
[(ص : كلا]. 


فصل: [الهجرة إلى الحبشة] 


ولما رأى رسول الله يك ما ينال أصحابه من البلاء وما هو فيه من العافية بما يسره 
الله تعالى من دفاع عمه أبي طالب» قال لأصحابه: «لَوْ حَرَجْتُمْ إلى أَرْض الحَبَشّة َإِنَّ 
بهًا ملكا عَادِلاً ِلَى أَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَكَمْ فَرَجأه”2 فهاجر إلبهامن حاف على دين وهي 
أول هجرة هاجر إليها المسلمون» فكان أول من خرج منهم وذلك في رجب سنة خمس 
من المبعث أحد عشر رجلاء وأدبع نسوة منهم عثمان بن عفان وامرأته «رقية» بنت 
رسول الله كك وأبو حذيفة بن عُثْبَة بن ربيعة» والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن 
عوف» ومصعب بن عميرء اعت بن مطعوق ةق حر لي الرس يتعطربين أ لال 
في جماعة صاروا مع المتقدمين اثنين وثمانين نفساًء وصادفوا من النجاشي ما حمدوه. 
الي الك بو ا ل ل 

فجَهَرَ رسول الله يَكٍ بالقران في صَّلاّته حين أسلم حمزة» وَلْمْ يكن د يَجْهرُ قبل إسلامه 
نري تدر وقرأ عبد الله بن مسعود سورة الرحمن على المقام جهرا بحن 
سمعتها قريش» فنالوه بالأيدي» فلما رأت قريش من يدخل منهم في الإسلام وعدوا 
روسل الله كلدِ أن يعطوه مالآء ويزوجوه من شاء من نسائهم» ويكونوا تحت عقبه 
ويكف عن ذكر آلهتهم قالوا : فإن لم يفعل فإنّا نعرض عليك خصلة واحدة لنا ولك فيها 
صلاح» أن تعبد الهتنا سنة» ونعبد إلهك سنة فقال: ره 
فأنزل الله تعالى: ظثُلْ يا أَيُّهَا الكَافرُونَ لآ أَعْبِدُ ما تَعْبِدُونَ وَلآ أَنتمْ عَابدُونَ مَا أعبدُ04) 
[الكافرون: ]"-١‏ إلى آخر السورة فقكف عن ذلك . 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )20١ .06٠ /١(‏ رقم (لال/791)» وأخرجه الترمذي (5/0") كتاب 
تفسير القران» باب ومن سورة ص حديث رقم (7717) وذكره السيوطي في الدر 
المنثور (6/ 96؟). 

(؟) انظر البداية والنهاية لابن كثير (7/ 15". 58). 


(9) أخرجه الطبري في تفسيره (49/ 14487 *18). 
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كتاب السير 

وكان يتمنى من ربه أن يقارب قومه. ويحرص على صلاحهم» بما وجد إليه 
الشبيل» فأنزل الله تعالى عليه سورة «النّجْمِ؛ فقرأها على قريش حتى بلغ إلى 
قوله ظأَرَآيُْمُ الآ وَالعُرّىئ ا الالقة الأخرى» [النجم: 0١‏ ؟] ألقى الشيطان على 
لسانه: تلك الغرانيق العلى0؟, وإِنَّ شفاعتهن لترتجي وانتهى إلى السجدة فسجد فيهاء 
وسجد معه المسلمون اتباعاً لأمره» وسجد من في المسجد من المشركين لما سمعوه 
من مدح الهتهم . وكان الوليد بن المغيرة شيخاً كبيراً لا يستطيع السجود فأخذ بيده 


)١(‏ وهذا الحديث الذي أورده الإمام الماوردي باطل لا شك فيه وتأباه الشريعة الإسلامية الغراء فلقد 
تبع فيه الطبري خلائق فقد أودعوه في كتبهم كأنها قضية مسلمة ويا ليت نزه كتابه العظيم عن 
مثل هذا وإليك بطلان هذا الحديث نورد أوله البطلان فيما يلي: 
١-آيات‏ القرآن تنفي حدوث مثل هذا الأمر بل وتثبت استحالته من ذلك قوله تعالى قل ما 
يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي» [يونس ]١5‏ وقوله تعالى في سورة 
النجم «وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى»؟ [النجم: 8 4] فلو أنه قرأ عقيب هذه الاية 
تلك الغرانيق العلى لظهر كذب الله تعالى في الحال وذلك لا يقوله مسلم. . وفي قوله تعالى: 
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين» [الحاقة: 44» 45] 
فهذه الايات تبين أنه لا هوادة مع منقول على الله في أمر الوحي المنزل وإن كان رسول الله وَك. 
ووجه آخر لفساد هذه القصة وهو أن الله تعالى ذم الأصنام في سورة النجم وأنكر على عابديها 
وجعلها أسماء لا مسمى لها وأن التمسك بعبادتها أوهام وظنون قال تعالى: #«أفرأيتم اللات 
والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذاقسمة ضيزى»[النجم: 219 17] فقد 
جاءت الآيات على هذا الأسلوب الإنكاري والتوبيخي التهكمي بالأصنام وعابديهاء وقال بعد 
الموضع الذي زعموا أنه ذكرت فيه هذه الفرية «إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم واباؤكم ما نزل 
الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهسوى الأنفس ولقد جاءهم من ربيهم الهدى» 
[النجم: 11] فلو أن القصة صحيحة لما كان هناك تناسب بينها وبين ما قبلها وما بعدها ولكان 
النظم مفككاً والكلام متناقضاً وكيف يطمئن السامعون إلى هذا التناقض وهم أهل اللسان 
والفصاحة وأصحاب عقول لا يخفى عليها مثل هذا ولا سيما أعداؤه الذي يتلمسون له العثرات 
والزلات فلو أن ما روي كان واقعاً لشغب عليه المعادون لهء ولارتد الضعفاء من المؤمنين 
ولثئارت ثائرة مكة ولاتخذ منه اليهود بعد الهجرة متكاً يستندون إليه في الطعن على النبي كَل 
والتشكيك في عصمته ولكن شيئاً من ذلك لم يكن. 
- ويبعد القول بثبوت هذه الحادثة عدم إخراج أحد من المشايخ الكبار له في شيء من الكتب 
الستة مع أنه مشتمل على قصة غريبة وفي الطباع ميل إلى سماع الغريب وروايته» ومع إخراجهم 
حديث سجود المشركين معه يليه حين سجد اخر النجمء فقد روى البخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائي وغيرهم عن ابن مسعود أن النبي يلك قرأ والنجم فسجد فيها كل من كان معه غير أن 
شيخاً من قريش أخذ كما من حصى أو تراب ورفعه إلى جبهته وقال يكفيني هذا. 
وروى البخاري أيضاً والترمذي عن ابن عباس أن رسول الله كَكِعِ سجد بالنجم وسجد معه 
المسلمون والمشركون والجن والإنس. 





- يلزم على القول بأن الناطق بذلك النبيّ بك بسبب إلقاء الشيطان الملبس بالملك أموراًمنها: 
أ - تسلط الشيطان على النبيّ يل وهو يكلِ معصوم من الشيطان لا سيما في مثل هذا من أمور الوحي 
والتبيلغ والاعتقاد وقد قال سبحانه لإإن عبادي ليس لك عليهم سلطان4 [الإسراء : : 18] وقال تعالى 8إنه 
ليس له سلطان على الذين آمنوا» [النحل: 44]. 
ب - زيادته في القران ما ليس منه وذلك مما يستحيل عليه يل لمكان العصمة. 
جِ - اعتقاد النبيّ يك ما ليس بقرآن أنه قرآن مع كونه بعيد الالتثام متناقضاً ممتزج المدح بالذم» 
وهو خطأ شنيع لا ينبغي أن نباهل في نسبته إليه يَ. 
د إما أن يكون عليه الصلاة والسلام عند نطقه بذلك معتقداً ما اعتقده المشركون من مدح الهتهم 
بتلك الكلمات وهو كفر محال في حقه يل وإما أن يكون معتقداً معنى آخر مخالفاً لما اعتقدوه 
مبايناً لظاهر العبارة» ولم يبينه لهم مع فرحتهم وادعائهم أنه مدح الهتهم فيكون مقرا لهم على 
الباطل وحاشاه كَكلٍِ أن يقر على ذلك . 

ه ‏ كونه صلى الله عليه وسلم اشتبه شتبه ما يلقيه الشيطان بما يلقيه عليه الملك وهو يقتضي أنه عليه 
الصلاة والسلام على غير بصيرة ة فيما يوحى إليه ويقتضي أيضاً جواز تصور الشيطان صورة الملك 
ملبساً على النبيّ له ولا يصمح ذلك لا في أول الرسالة ولا بعدها. 

و - التقول على الله إما عمداً أو خطأ أو سهواً وكل ذلك محال في حقه ي. 

ز- الإضلال بالوثوق بالقران فلا يؤمن فيه .التبديل والتغيير. 
ح ‏ لم تأتلف هذه القصة من طريق صحيح ولكنها وردت إما من طريق ضعيف الإسناد أو منقطعة 
وقد بين ذلك ابن حجر في فتح الباري» فبعد أن روى هذه الحادثة ويعد أن ذكر من خرجهاء 
ومنهم ابن إسحاق في سيرته عن محمد بن كعب وموسى بن عقبة عن ابن شهابء؛ والطبري من 
طريق العوني عن ابن عباس قال: وكلها سوى طريق سعيد بن جبير إما ضعيف أو منقطع» م 
يقول: لكن كثرة الطرق تدل على أن للقصة أصلاً مع أن لها طريقين اخرين مرسلين رجالهما 
على شرط الصحيحين أحدهما: ما أخرجه الطبري من طريق يونس بن زيد عن ابن شهابء 
والثاني: ما أخرجه أيضاً من طريق المعتمر بن سليمان وحماد بن سلمة كلاهما عن داود بن أبي 
هند عن أبي العالية. 
فهذا أصح سند رويت به حادثة الغرانيق وهو أنها قد رويت من طريق مرسلة ولكن المرسل لا 
يحتجٌ به عند جمهور المحدثين» بل جعلوه من قسم الضعيف لاحتمال أن يكون المحذوف غير 
صحابي» وحينئذ يحتمل أن يكون ثقة ثقة أو غير ثقة» وعلى الثاني فلا يؤمن أن يكون كذابء وقد قرر 
الإمام مسلم هذه الحقيقة في مقدمة صحيحه فقال: والمرسل من الروايات في أصل قولنا وقول 
أهل العلم بالأخبار ليس بحجة. 
ولقد عالج سيد قطب هذه القضية معالجة رائعة حيث يقول عنها في ظلاله: 
وهي من ناحية السند واهية الأصل قال علماء الحديث إنه لم يخرجه أحد من أهل الصحة» ولا رواه 
لسند سليم متصل ثقة» وقال أبو بكر البزار هذا الحديث لا نعلمه يروى عن النبيّ كَكِِ بإسناد 
متصل يجوز ذكره وهو من ناحية موضوعه يصادم أصلاً من أصول العقيدة وهو عصمة النبي يكن 
من أن يدس عليه الشيطان شيئاً في تبليغ رسالته. 
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وقد أولع المستشرقون والطاعنون في هذا الحديث وأذاعوا به وأثاروا حوله عجابة من القول 
والأمر في هذا كله لا يقبل المناقشة» بل لا يصح أن يكون موضوعا للمناقشة وهناك من النص 
ذاته ما يستبعد معه أن يكون سبب نزول الاية شيئا كهذاء وأن يكون مدلوله حادثا مفردا وقع 
للرسول يك فالنص يقرر أن هذه القاعدة عامة في الرسالات كلها مع الرسل كلهم إوما أرسلنا من 
قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا. تمنى ألقى الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله 
آباته4 فلا بد أن يكون المقصود أمراً عاماً يستند إلى صفه في الفطرة مشتركة بين الرسل جميعاً 
بوصفهم من البشرء مما يخالف العصمة المقررة للرسل وهذا ما نحاول بيانه بعون الله والله أعلم 
بمراده» وإنما نحن نفسر كلامه بقدر إدراكنا البشري. 

إن الرسل عندما يكلفون حمل الرسالة إلى الناس» يكون أحب شيء إلى نفوسهم أن تجتمع الناس 
على الدعوى. وأن يدركوا الخير الذي جاؤوهم به من عند الله فيبتغوه ولكن العقبات في طريق 
الدعوات كثيرة والرسل بشر محدودو الأجل وهم يحسون هذا ويعلمونه فيتمنون لو يجذبون 
الناس إلى دعوتهم بأسرع طريق يودون مثلاً لو هادنوا الناس فيما يعز عليهم أن يتركوه من عادات 
وتقاليد وموروثات فيسكتواعنها مؤقت ا لعل الناس أنيفيئوا إلى الهدىء فإذادخلوافيه أمكن 
صرفهم عن تلك الموروثات العزيزة ويودون مثلا لو جاروهم في شيء يسير من رغبات نفوسهم 
رجاء استدراجهم إلى العقيدة على أمل أن يتم فيما بعد تربيتهم الصحيحة التي تطرد هذه الرغبات 
المألوفة ويودون من مثل هذه الأماني والرغبات البشرية المتعلقة بتبشير الدعوى وانتصارها 
ذلك على حين يريد الله أن تمضي الدعوة على أصولها الكاملة» وفق موازينها الدقيقة ثم من شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر فالكسب الحقيقي للدعوة في التقدير الإلهي الكامل غير المشوب بضعف 
البشر وتقديرهم هو أن تمضي على تلك الأصول وفق تلك الموازين ولو خسرت الأشخاص في 
أول الطريق فالاستقامة الدقيقة الصارمة على أصول الدعوة ومقاييسها كفيل أن يثنى هؤلاء 
الأشخاص أو من هم خير منهم إلى الدعوة في نهاية المطاف وتبقى مثل هذه الدعوة سليمة لا 
تخدش مستقيمة لا عوج فيها ولا انحناء. 

ويجد الشيطان في تلك الرغبات البشرية» وفي بعض ما يترجم عنها من تصرفات أو كلمات فرصة 
للكيد للدعوة» وتحويلها عن قواعدها وإلقاء الشبهاب حولها في النفوس» ولكن الله يحول دون 
كيد الشيطان ويبين الحكم الفاصل فيما وقع من تصرفات أو كلمات» ويكلف الرسل أن يكشفوا 
للناس عن الحكم الفاصل وعما يكون قد وقع منهم من خطأ في اجتهادهم للدعوة كما حدث في 
بعض تصرفات الرسول يخ وفي بعض اتجاهاته مما بين الله فيه بيانا في القرآنء بذلك يبطل الله 
كيد الشيطان» ويحكم الله آياته» فلا تبقى هنالك شبهة في الوجه الصواب .ولكن يبقى سؤال بعد 
ذلك إذا لم يكن الرسول يع قد قال: تلك الغرانيق العلى .. الخ فلما إذا سجد المشركون 
لتلاوته كما ذكرت ذلك الروايات الصحيحة؟بويعجبني في الرد على هذا التساؤل قول سيد قطب 
في الظلال حيث يقول: 

لقد بقيت فترة أبحث عن السبب الممكن لهذا السجود ويخطر لي احتمال أنه لم يقع. وإنما هي 
روايه ذكرت لتعليل عودة المهاجرين من الحبشة بعد نحو شهرين أو ثلاثة وهو أمر يحتاج إلى 


التعليل. 


كتاب السير 1.6 





وبينما. أنا كذلك وقعت لي تلك التجربة الشعورية الخاصة التي أشرت إليها من قبل كنت بين رفقة 
نسمر حينما طرق أسماعنا صوت قارىء للقران من قريب يتلو سورة النجم فانقطع بيننا الحديث 
لنستمع وننصت للقران الكريم» وكان صوت القارىء مؤثراً وهو يرتل القرآن ترتيلاً حسناً. 

شيا فثنيئاً عشت معه فيما يتلوه عشت مع قلب محمد يل في رحلته إلى الملا الأعلى عشت معه 
وهو يشهد جبريل عليه السلام في صورته الملائكية التي خلقه الله عليها. ذلك الحادث العجيب 
حين يتدبره الإنسان ويحاول تخيله. وعشت معه وهو في رحلته العلوية الطليقة عند سدرة المنتهى 
وجنة المأوى. غشت معه بقدر ما يسعفني خيالي» وتحلق بي رؤاي» وبقدر ما تطيق مشاعري 
وأحاسيسي وتابعته في الإحساس بتهافت أساطير المشركين حول الملائكة وعبادتها ونبوتها. . 

إلى آخر هذه من الأوهام الخرفة المضحكة» التي تتهاوى عند اللمسة الأولى. 

روقفت أمام الكائن البشري ينشأ من الأرض» وأمام الأجنة في بطون الأمهات وعلم الله يتابعها 
يحيط بها وارتجف كياني تحت اللمسات المتتابعة في المقطع الأخير من السورة. . . الغيب 
المحجوب لا يراه إلا الله والعمل الكذوب لا يغيب عن الحساب والجزاء والمنتهى إلى الله في 
نهاية كن طريق. يسلكه العبيد والحشود الضاحكة والحشود الباكية وحشود الموتى وحشود 
الأحياء والنطفة تهتدي في الظلمات إلى طريقها وتخطو خطواتها وتبرز أسرارها فإذا هي ذكر 
وأنثى والنشأة الأخرى ومصارع الغابرين والمؤتلفة أهوى فغشاها ما تغشى : 

واستمسعت إلى صوت. النذير الأخير قبل الكارثة الداهمة «هذا نذير من 7 الأولى»ء #أزفت 
الازفة ليس لها من دون الله كاشفة». 

ثم جاءت الصيحة الأخيرة واهتز كياني أمام التبكيب والرعيب #أفمن هذا الحديث تعجبون 
وتضحكون ول تبكون وأنتم سامدون؟ ©. 

فلما سمعت: إفاسجدوا لله واعبدوا» كانت اللرجفة قد سرت من قلبي حقاً إلى أوصالي 
راستحالت رجفة عضلية مادية ذات مظهر مادي» لم أملك مقاومته فظل جسمي كله يختلج» ولا 
أتمالك أن أثبته ولا أن أكفكف دموعاً هانئة» لا أملك احتباسها مع الجهد والمحاولة. 

وأدركت في هذه اللحظة أن حادث السجود صحيح وأن تعليله قريب أنه كامن في ذلك السلطان 
العجيب لهذا القران ولهذه الإيقاعات المزلزلة في سياق هذه السورة ولم تكن هذه أول مرة أقرأ 
فيها سورة النجم أو أسمعها ولكنها في هذه المرة كان لها هذا الوقع وكانت مني هذه الاسبتجابة 
وذلك سر سر القران فهناك لحظات خاصة موعودة غير مرقوبة تمشي الاية أو السورة فيها في موضع 
الاستجابة» وتقع اللمسة التي تصل القلب بمصدر القوة فيها والتأثير فيكون منها ما يكون. 

لحظة كهذه مست قلوب الحاضرين يومها جميعاً ومحمد كَل يقرأ هذه السورة يقرؤها بكيانه كله 
ويعيش في صورها التي عاشها من قبل بشخصه وتنصب كل هذه القوى الكامنة في السورة من 
خلال صوت محمد يَكخِ في أعصاب السامعين فيرتجفون ويسمعون: #فاسجدوا لله واعبدوا» 
ويسجد منحمد والمسلمون. . . فيسجدون. 

ولقد يقال: إنك تقيس على لحظة مرت بك» وتجربة عانيتها أنت وأنت مسلم تعتقد بهذا القران» 
وله في نفسك تأثير خاص وأولئك كانوا مشركين يرفضون الإيمان ويرفضون القران . ولكن هنالك - 


ني ا يي ا 77ت كت نا" لطي 
حفنة من البطحاء. فسجد عليها وتفرق الناس من المسجد متقاربين قد سر المشركون» 
وسكن المسلمون» وبلغت السجدة» من بأرض الحبشة من المسلمين وقالوا: أسلمت 
قريش فنهض منهم رجال قدموا على رسول الله يل وتأخر آخرون» وأتى جبريل عليه 
السلام رسول الله كَكِهٍ فقال: : يا محمد ماذا صنعت؟ لقد تلوت على الناس ما لم آتك 
به فحزن حُرّناً شديداًء ولارعن شرن ره الأول اله الى عليه ها مذو جه 
فقال: وما أرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ من 3 سُولٍ ولآ تبي إل إذَا 5 تَمَّى أَلْقَى الشَّبْطانٌ في أمنيته 
َيتسَحُ الله ما يُلْقِي الشَّيطانٌ م يكم الله آيانه وَاللَعَلِيمٌحكيٌ06' [الحج : 97] ونسخ 
ما ألقاه الشيطان على لسانه بقوله: للك الذكرُ وَلهُ الآنتى تلك إذا ممه ضِيْرَى» 
[النجم : : 17] فقالت قريش حين سمعوا النسخ : : ندم محمد على ما ذكر من مدح آلهتنا 
وجاء بغيره فازدادوا شرًا وشدة على من أسلم» وقدم من عاد من أرض الحبشة» وعرفوا 
قبل دخول مكة ما نسخ من إلقاء الشيطان فمنهم من رجع إلى أرض الحبشة من طريقه» 
ومنهم من دخل مكة مستخفياء ومنهم من دخلها في جوار. فدخل عثمان بن عفان 
وزوجته رقية رضي الله عنهما في جوار عتبة بن ربيعة» ودخل عثمان بن مظعون في 
جوار الوليد بن المغياة» ودخل جعفر بن أبي طالب» وعبد اللدون بعرو سا ركان 
جميعهم ثلاثة وثلاثين نفسآء ثم عادوا وغيرهم إلى أرض الحبشة إلا عثمان بن عفان 
فإنه أقام حتى هاجر إلى المدينة وهذه هي الهجرة الثانية إلى أرض الحبشة . 

[' فصل: ولما استقر نفور قريش بعد سورة النجم عَادُوا رسول الله يك وأصحابه 
بأمرين : 

أحدهما : مراسلة النجاشي فيمن هاجر إليه. 


5 اعتبارين لهما وزنهما في مواجهة هذا الذي يقال الاعتبار الأول: أن الذي كان يقرأ السورة كان هو 
محمد َلآ النبي الذي تلقى هذا القرآن مباشرة من مصدره وعاشه وعاش به وأحبه حتى لكان يثقل 
خطاه إذا سمع من يرتله داخل داره ويقف إلى جانب الباب يسمع له حتى ينتهي وفي هذه السورة 
بالذات كان يعيش لحظات عاشها في الملا الأعلى وعاشها مع الروح الأمين وهو يراه على صورته 
الأولى. فأما أنا فقد كنت أسمع السورة من قارىء والفارق ولا شك هائل. 
والاعتبار الثاني: أن أولئك المشركين لم تكن قلوبهم ناحية من الرعشة والرجفة وهم يستمعون 
إلى محمد يهْ إنما كان العناد المصطنع هو الذي يحول بيهم وبين الإذعان. . 
ومثل هؤلاء إذا استمعوا إلى سورة النجم من محمد يل فأقرب ما يحتمل أن تصادف قلوبهم لحظة 
الاستجابة التي لا يملكون أنفسهم إزاءها وأن يؤخذوا بسلطان هذا القران فيسجدوا مع الساجدين 
بلا غرانيق ولا غيرها من روايات المغتربين. 

)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره (9/ هلال ١5‏ ) رقم (15778) القصة الكاملة. 
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فأما مراسلة 556 فأنفذوا فيها عمرو بن العاص» وعمارة بن الوليد بن 
المغيرة ة مع هدايا له ولأصحابه ليعلموه أن من هاجر إليه من المسلمين قل أفسدوا 
الأديان وريما أفسدوا دينك ودين قومك وكان لفتبرانيا فجمع بينهم وفلحت حجة 


المسلمين عليهم» ولم يظفروا بطائل وعاد عمرو وهلك عمارة. 


وأما تحالفهم على الناس فإن قريشاً أجمعت رأيهاء وتعاقدت على مقاطعة بني 
هاشم وأن لا يناكحوهم» ولا يبايعوهم» ولا يساعدوهم في شيء من أمورهم حين أقام 
أبو طالب على نصرة رسول الله ككِ وكتبوا ما تعاقدوا عليه من ذلك في صحيفة وعلقوها 
في سقف الكعبة» فجمع أبو طالب جميع بني هاشمء نض النظلي «مملمت: 
.كافرهم وغاهنهم على إجماح الكلمة» ودخول الشعب» فأجابوا إلا أبا لهب وولده 
فإنهم انحازوا عنهم إلى قريش» وأقام رسول الله كك في الشعغب مع أبي طالب وسائر 
بني هاشم وبني المطلب مدة ثلاثة سنين لا يصل إليهم الطعام إلا سراً ولا يدخل عليهم 
أحدٌّ إلا مستخفياً إلى أن بدأ من قريش هشام بن عمرو فكلم زهير بن أبي أمية ثم كلم 
المطعم بن عدي. ثم كلم أبا البختري يقبح لكل منهم قبيح ما ارتكبوه من 
الأرحام في بني هاشم وبني المطلب» فوافقوه واجتمعوا مغن فق نانوي افريشن عا 
نقض الصحيفة وبدأ بالكلام هشام بن عمروء» فرد عليه أبو جهل : فتكلم زهير بن مطعم 
وأبو البختري بمثل كلام هشام. فقال أبو جهل : هذا أمر أبرم بليل» وأحضرت 
الصحيفة من سقف الكعبة» .وقد أكلتها الأرضة إلا قولهم: «باسمك اللهمّ؟ فإنه بقي» 
وشلبت يد كاتبهاء وهو منصور بن عكرمة وخرج بنئو هاشم وبئو المطلب مع رسول 
الله كل إلى مكة منتشرين فيها كما كانوا. 
فصل: ثم لم يزل رسول الله كله بعد خروجه من الشعب على حاله التي كان عليها 
لا يصل إليه مكروه حتى مات عمه أبو طالب» وماتت خديجة في عام واحدء وذلك 
قبل هجرته إلى المدينة بثلاث سنين؛ فناله الأذى بعد ذلك» حتى نثر بعض سفهاء 
قريش التراب على رأسهء فدخل بيته فرأت إحدى بناته التراب على رأسهء فبكت 
قال : دلا تَبكي فَإِنَّ اللّهَ يَمتَعُ أباك30" . 


وخرج إلى الطائف ليمتنع» ويستنصر ثقيف» فلما انتهى إليها عمد إلى ساداتها 
وهم ثلاثة أخوة عبد ياليل» ومسعود وحبيب بنو عمرو بن عمير فكلمهم ودعاهم إلى 


)0غ( انظر تاريخ الطبري ؟7/ 755. 0 
5 الحاوي في الفقه/ ج1١/‏ 0 


6 لس ل لللللسلس ييه سس كتتاب السير 
الإسلام وإلى نصرته فردوه رداً قبيحاًء وأغروا به عبيدهم» وسفهاءهم فاتبعوه يرمونه 
بالأحجارء حتى دميت قدماه فرجعوا عنه ومال إلى حائط لعتبة وشيبة ابني ربيعة 
فاستند إليه؛؟ ليستروح مما ناله» فراه عتبة» وشيبة» فرقا له بالرحم مما لقي» وأنفذا 
إليه طبق عنب مع غلام لهما نصراني» يقال له «عداس» فلما مد يده ليأكل منه سمى الله 
فاستخيره #عداس» عن أمره فأخبره وعرف نبوته» فقبل يديه»ء وقدميه. فلما 
عاد «عداس» إلى عتبة» وشيبة» فقالا له: رأيناك فعلت معه ما لم تفعله معناء قال؛ 
لأنه نبي» فقالا: ل 
الببانة تنام في اللول: بصاي» ويقرأء فمر به سبعة نفر من الجن قيل: إنهم من جن 

نصيبين اليمن فاستمعوا له. فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين » قد 0 
وأجابوا ا فكان ما قصه الله تعالى في كتابه: لوَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيِكَ قرا مِنّ 
الْجِنٌّ يَسْتَمعُونَ القَُآنَ74" [الأحقاف: 194]. 


وقدم رسول الله يَكدِ مكة وقريش على أشد ما كانت عليه من خلافه» وفراق دينه. 
وقيل : إنه دخل في جوار المطعم بن عدي . 


فصل: فلما اشتد الأذى برسول الله يَلٍِ بعد موت أبى طالب عاد من الطائف غير 
ظافر منهم بإجابة عرض نفسه في المواسم على قبائل العرب» فبدأ بكندة فدعاهم إلى 
الإسلام» وعرض نفسه عليهم» فلم يقبلوه. و أن كلياء فعرض نفسه على بني عبد 
الله منهم. اقلم قلعم ثم عرص ننسة على تين حديفة#فكاتو) أقبخ الغرت رول 19 

ثم عرض نفسه على بني عامر» فقال زعيهم: إن شاركتنا في هذا الأمر قبلناك؛ 
فتركهم» وقال: «الأمر لله يؤتيه من يشاء» ثم حضر الموسم ستة نفر من الخزرج» 3 
أسعد بن ازرارة؛ وعقبة بن عامر»ء وجابر بن عبد الله وعوف بن الحارث ورافع بن 
مالك» وقطبة بن عامر فأتاهم رسول الله كَلِهِ ودعاهم إلى الإسلام فأجابوا إليه وكانوا قد 
سمعوا يهود المدينة يقولون؛ إذا قاتلوهم: لنا نبي يبعث» ونحن ننتصر به عليكم» 
فوقر ذلك في نفوسهم لما أراد الله تعالى» بهم من الخيرء فلذلك سارعوا إلى الإجابة 
في دعائه.ء وعرض عليهم نقسهء فقالوا: نقدم على قومناء ونخبرهم بما دخلنا فيه. 
فلما عادوا وذكروا لهم ما دخلوا فيه من الإسلام» ؛ فلم تَبْقَ دار من دور الأنصار إلا 
وفيها ذكرٍ رسول الله كك فلما كان في العام المقبل وافى إلى الموسم من الأنصار اثنا 
عشر رجا منهم تسعة من الخزرج» وهو أسعد بن زرارة» وعبادة بن الصامت» 


.7"41//7 انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
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كنان السير 
وعقبة بن عامر» وعوف ومعاذ» ابئا عفراء» وراقع بن مالك» وذكوان بن عبد قيس » 
ويزيد بن تعلبة» أبو عبد الرحمن» وعباس بن عبادة» ول بن عامر وثلاثة من الأأوس 
| وهم أبو الهيثم ب بن التّيهان» وعويم بن ساعدة. والبراء بن معرور فلقوا رسول الله علد 
في العقبة الأولى وكان معه أبو بكر وعلي» لقره عاق السام عه اليا وذلك قبل 
أن تفرض الحرب. قال عبادة بن الصامت وذلك على أنْ لا نُشْرِكَ باللّه شَيْعاً وَل 
نَسْرِقَ» وَلا نزني» ولا نقتل» أولادناء ولا نأتي بهتان» نفتريه بين أيديناء وأرجلنا ولا 
نعصيه في معروف؛ فإن وفيتم فلكم الجنة؛ وإن غشيتم شيئاً من ذلك وأخذتم بعده في 
الدنيا فهو كفارة له وإن سترتم عليه إلى يوم القيامة فأمركم إلى الله30" . 
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فلما انصرفوا بعث معهم رسول الله ِةٌ مصعب بن عمير» وأمره أن يقرئهم القران 
ويعلمهم الإسلام» ويفقههم في الدين» فقدم معهم ونزل على أسعد بن زرارة ودعا 
الأنصار إلى الإسلام؛ فكان يسلم على يده قوم بعد قوم» وكان سعد بن معاذ وأسّيد بن 
حضير وهما سيدا قومهما بنى عبد الأشهل أنكرا ذلك حتى قرأ مصعب بن عمير عليهما 
سورة الزخرف فلما سمعاها أسلما في تلك الليلة» وجميع بني عبد الأشهل من الرجال 
والنساء وكانوا أول قوم أسلم جميعهم. وصلى مصعب بالناس الجمعة في حرة بني 
بياضة وهي أول جمعة صليت في الإسلام» وعاد مصعب إلى رسول الله ََكِّ وهو بمكة 
فذكر له من أسلم من أهل المديئنة فسره. 

وحكى أبو عيسى قال: سمعت قريش في الليل قائلاً على أبي فَبَيْس يقول: 

فلما أصبحوا قال أبو سفيان: من السَعْدَانَ؟ سعد بكر:وسعدتميم. فلما كان فى 
الليلة الثانية سمعوه يقول: 
أجييا عا داعي الْهُدَىء وة فقا على الله في السزارس نينا شارف 
فد شوابالنة للطائيب الكدئ جتان مِنّ الفرْدَوْس ذَاتُ رَقَارِف 

لكا أمميهوا قال فيان :هيما ( الله سيدق رن محا وشطد ون قاد 

فصل: ولما كان في العام المقبل حج من الأوس والخزرج سبعون رجلاء وكان 


فيهم البراء بن معرور فصلى إلى الكعبة حين قدم على رسول الله يك وقال: لا أتركها 
وراء ظهري. ثم سأله عنها فقال له: قد كنت على قبلة لو صبرت عليها فعاد واستقبل 





للك انظر تاريخ الطبري 705/7. 


” كتاب السير 
بيت المقدس» وكان أول من استقبل الكعبة» وهو أول من أوصى بثلث مالهء وواعدوا 
رسول الله يَككهِ العقبة في أوسط أيام التشريق فيأتوا تلك الليلة في رحالهم. ثم خرجوا 
منها بعد ثلاث ليال؛ لموعد رسول الله كله فحضروا شعب العقبة ووافى رسول الله ككل 
ومعه عمه العباس بن عبد المطلب وأبو بكر وعلي فأوقف العباس على فم الشعب عيناً 
له وأوقف أبا بكر على فم الطريق الآخر عيناً له» وتلا عليهم رسول الله يكل القرآن 
وأخذ عليهم الإسلام فأسلموا جميعاً وقد كان فيهم من لم يكن قد أسلم ثم قال 
للعباس وهو على دين قومه: : «حُذ عَلَيْهِمْ الْعَهْد وكانوا أخواله؛ لأن أم عبد المطلب 
عاب ملم يت عرو كواني المار من الخزرج فقال العباس: يا معشر الخزرج إِنَّ 
شهدا ينا في عزٍّ من قومه. ومنعة في بلده وقد أبى إلا الانقطاع إليكمء واللحوق 
بكم ؛ فإن منعتموه مما تمنعوا منه أنفسكم » وإلا فدعوه بين قومه.» وفي بلده» فقال 
البراء بن معرور بل نمنعه مما تمنع منه أنفسنا و وأبناءناء فقال أبو الهيثئم بن التيهان: يا 
ار يع الحو ل وك اي ا 0 
ذلك. ثم أظهرك الله أن حج ا ا ل 1 0 
ادم لدم وَالهَدْمَ الهَدمَ نتم مئي» وَإنَا مِنْكمْ أَحَارِبُ مَنْ حاربتم 0 
شالك 

فأقبل أبو الهيثم بن التيهان على الأنصارء وقال: يا قوم هذا رسول الله يك حقاً 
وأشهد بالله إنه لصادق وإنه اليوم لفي حرم الله» وبين عشيرته واعلموا أنكم إِنْ 
تخرجوه إليكم ترميكم العرب عن قوس واحدة؛ فإن كانت أنفسكم قد طابت بالقتال» 
وذهاب الأموال». والأولاد فادعوه ا 0 يا رسول الله اشترط علينا 
لربك» ولنفسك ما تريد: فقال: سمط لرَي أن تَعبدُوة ولا تشْركوا يه سَيْئاً » 
وََشْتَرِطٌ لتقي 95 تَمْنَعُونِي عَم تَمْتَعُونَ مئْهُ أنفْسَكُنْ وَأمْوَالَكُمْ» ؛ فأجابوه وأحسنوا 
قال عند .الله بن روا انا رول :أ عا شترطت لربك». ولنفسك» فماذا لنا إذا أوفينا 
لله ورسولهء فقال النبي /ك: «لكَمْ عَلَى اللّه اوقا 200 فقالابق زؤاجة قتقبلنا 





من الله ما أعطاناء ثم قال رسول الله يك «اختَارُوا مْ ني عَشْرَ تقيباً كمَا اختَارَ مُوسَى 
مِنْ قؤمه» 00 : عل ري يناجم لذ ككفَالة ة الحَوَارِيِينَ» يعني 
ابن مريم» قالوا نَعَمْ : قَبَايَعُوهُ عَلَى هّذَ1('» وكان أصغر من حضر سناً أبو مسعود البدري 
0 


واختلفوا في أول من بايعه» فقال قوم: أبو الهيثم بن التيهان. 


وقال اخرون: البراء بن معرور. 





لق ذكره السيوطي في الدر المنثور (7/ )758٠‏ وعزاه لابن جرير الطبري» وهو جزء منه. 


د" 





كتاب السير 

وقالاخزوة* اسعةين :ووازة وكات "هده اده عل ندري الأخور والاسود 
والبيعة الأولة» بيعة النساء على غير حرب» وعادوا إلى المدينة على هذا. 

فصل: ولما عاد رسول الله يَكِْهِ من بيعة الأنصار في العقبة إلى مكة؛ وذلك في 
ذي الحجة عادت الفتنة أشد مما كانت في فتنة الهجرة إلى الحبشة»ء واشتد الأذى 
بأصحاب رسول الله يي فقال رسول الله يكل لأصحابه : «إنَّ اللّه َعَالَى كَدْ جَعَلَ لَكُمْ 
إِخوانا ودار ناعون فيها:فشرجيا ارسالا ٠‏ ركان ألال. دن هاجن ننه تعد ديعة العقنة أبو 
سلمة بن عبد الأسد المخزومي» وبعده عامر بن ربيعة» ثم عبد الله بن جحش» ثم 
تتابع الناس أرسالاً ورسول الله كلكِ مقيم بمكة ينتظر إذن ربهء واستأذنه أبو بكر في 
الهجرة فاستوقفه . : 

رأشرئ بدقول الله 46 إلى بيت المتدسبين بيعني الالضان في العقة3. 

قال الزهري قبل هجرته بسنة فأصبح وقصٌ ذلك على قريش وذكر لهم حديث 
المعراج فازداد المشركون تكذيبا وأسرعوا إلى أبي بكروقالوا له: إن صاحبك يزعم أنه 
قد ذهب إلى بيت المقدس» وعاد من ليلته» فقال: إن قال ذلك فهو صادق؛ فلذلك 
سمي الصَّدَّيقُ ووصف لهم رسول الله يكِِ ما رأى في طريقه فكان على ما وصفه. 

واختلف في إسرائه هل كأن بجسمهء أو بروحه؟ فقال ابن عباس: أسرى 
بجسمة . 

وقالت عائشة: أسرى بروحه وما زال جسمه عندي» ولما صارت المدينة دار 
هجرة وصار من بها من الأوس والخزرج أنصاراً امتنعت قريش أن ينصروا رسول 
الله يك عليهم فاجتمعوا في دار الندوة ليتشاورا في أمر رسول الله يك وسمي ذلك اليوم 
لكثرة زحامهم فيه يوم «الزحمة» فقال قائل منهم: احبسوه في الحديد وأغلقوا عليه 
باباء وتريصوا به. 

وقال آخر: أخرجوه من بين أظهركم» ولا عليكم ما أصابه بعدكم. 

وقال أبو جهل : لست أرى ما ذكرتم رأي كريم» ولكن أرى أن تأخذوا من كل 
قبيلة فتى شاب نسيباً ويجتمعون عليه بأسيافهم ؛ فيضربوه ضربة رجل واحد؟ فيقتلوه» 
ويتفرق دمه في قبائلهم فلا يقدر بنو عبد مناف على حرب جميعهم» ويرضوا بالعقل 
فنعقله لهم فأجمعوا على هذا الرأي» ولفركوا نه احتوة من ليلكر» : وتفركوا امجتمعوا 
على قتله فنزل اقول الله تعالى :ٍ وذ يدر بك الّذِينَ كَفَدُوا لبلبئُوكَ أؤ يَمْتُلُوكَ أو 
يُخْرجُوكَ . وَيَمْكُرُونَ وَيَدْكٌّه اللّدُ واللّهُ > حَبِرُ الْمَاكرِينَ» [الأنفال: ]١‏ فعلم رسول 


.)141/ انظر البداية والنهاية لابن كثير (؟/‎ )١( 


ف كاب لمر 
الله وك بذلك فأعلم أبا بكر بالهجرة ة وقد كان أعد للهجرة راحلتين» واستخلف علياً في 
منامه» وأن يتشح ببرده الحضرمي الأخضر ؛ لأن قريشاً ترى منامه فيه» وأمر غلياً أن 
يرد ودائع الناس عليهم.ء وخرج في الظلام مع أبي بكر إلى غار ثورء 0 
افر دل يزه لاخدجه ربز شيعا يق عاك لا ل وكان عبد الله بن 
كن ال يده ل عار وي ا ا ل ل 
بطعام , وقال رسول الله كَكِهِ لعامر بن فهيرة: : «ازتذ لَنَا ديلا مِنْ الأد َإِنَهُمْ أَؤْقَى 
ِالْعَهْد» فاستأجر عبد الله بن أريقط الليثي» وكان مشركاً وأقاما في الغار ثلاثة أيام» 
وكان خروجهما في يوم الاثنين» في صفر وخرجت قريش في طلبه وجعلوا لمن جاءهم 
بتعا باز خمراء تدانيم. 


/ وروي أنَّ الني كهِ لما خرج من مكة بكى وقال: «اللّهُمّ إِنَتَ َخْرَجْئني من 
اح البلآد د إلىّ؛ فأشكنّي أحَبّ البلآد إِلَيْنَ»0© وقدموا المدينة في يوم الاثنين الثاني 
عشر من شهر ربيع الأول فروي عن ابن عباس أنه قال: ولد رسول الله عبد يوم 
الا وبعث نبياً يوم الاثنين» وهاجر من مكة يوم الاثنين» ومات يوم الاثنين» وكان 
قدومه قبل قيام الظهيرة» فنزل بقباء على بني عمرو بن عوف في دار كلثوم بن الهدم 
وقيل في دار سعد بن خيثمة فأقام بقية يوم الاثنين ويوم الثلاثاء» ويوم الأربعاء» ويوم 
الخميس» وبنى مسجد قباء» وخرج يوم الجمعة متوجهاً إلى المديئة فأدركته الصلاة ة في 
بني سالم بن عوف في بطن واد لهمء تصلى زوم الجتمعةة وهي أول. جمعة صلاها 
رسول الله ككِ فلما دخل المدينة» أرخى زمام ناقته ” اتجمل لا يمريدار إلا باله أهلها 
النزول عليهمء وهو يقول: «خَلُوا ِمَامَهَاء فَإِنَهَا مَأمُورَة حتى انتهى إلى موضع 
المسجد اليوم فبركت على باب مسجده وهي يومئذ مريد ليتيمين من الأنصار سهل 
وسهيل ابني عمرو وكانا في حجر معاذ بن عفراء فنزل عنها واحتمل أبو أيوب رحله 
فوضعه في بيته» فنزل عليه وقال: «المرء مع رحله». وقال للأنصار: تأمنوني بهذا 
المربد؟ فقالوا: لا نأخذ له ثمنا فبناه رسول الله يك بنفسه وبأصحابه مسجدا وهو 


3-3 


يقول: 

اللهم لاعيش إلاعيش الآخرة ‏ فارح والأنصار والمهاجرة 
وأقام عند أبي ي أيوب» حتى فرغ من بنائه» وهاجر علي بن أبي طالب بعد رسول 

الله كي بثلاثة أيام, قام فيها برد الودائع على أهلهاء وكان آخر من قدم من المهاجرين 





(0 





)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (6/ *) وذكره بنحوه العجلوني في كشف الخفاء )1/١(‏ وانظر 
البداية والنهاية لابن كثير (؟/ 7١؟).‏ 

(5) متفق عليه أخرجه البخاري )5١/5( )١١/1١(‏ (0/ ؟كل لالالل 4ل والإمام مسلم في كتاب 
الجهاد والسير )١11"١/‏ باب غزوة الأحزاب وهي الخندق حديث رقم (7؟١1ه/‏ 186 ), 


كتاب السير إوفا 
سعد بن أبي وقاص في عشرة من المهاجرين وبنى رسول الله يلِكٍ بعائشة رضي الله عنها 
بعد سبعة أشهر من مقدمة المدينة في شوال» وكان قد تزوجها بمكة قبل الهجرة بثلاثة 


سنين فى شوال بعد وفاة خديجة» وهى ابئة ست سئين . 





وقيل: ابنة سبع وكان قد تزوج قبلها بعد خديجة سَوَدٌَةَ بنْتَ رَّمْعَةَّه وقدمت عليه 

واختلف أهل النقل في مدة مقام رسول الله بلٍ بمكة بعد النبوة فقال الأكثرون: 
ثلاث عشر سنة وقال آخرون عشرة سئين» ويشبه أن يكون هذا قول من زعم أنه قرن 
بإسرافيل ثلاث سنين» ثم قرن بجبريل حتى نزل عليه الوحي . 

فصل: ولما استقرت برسول الله ككِيه دار هجرته ونزل المهاجرون على الأنصار 
اخئ رسول الله كَل بين أصحابه ؛ ليزيدهم ألفة. وتناصراء ثم وادع من حوله من اليهود 
لتستقر بهم الدارء وإنهم أهل كتاب يرجو منهم أن يؤدوا الأمانة بإظهار ما فيه من ذكر 
نبوته» فخانوا الأمانة وجحدوا الصفة» وظهر المنافقون بالمدينة» يعلنون الإسلام» 
يكن في الأحداث إلا واحد وكان رأس المنافقين عبد الله بن أبيَّ ابن سلول فصار فيهم 
رسول الله كيه بقبول الظاهر من إسلامهمء وإنكار الباطن من نفقاتهم» وقصدته اليهود 
أمر سول الله كك فأصلح بينهم» وقطع اختلافهم وعادت ألفتهم وهو مع ذلك يدعوا 
إلى الإسلام حتى أذن له في القتال» فكان أول لواء عقده في سنة مقدمه لحمزة بن عبد 
المطلب في ثلاثين رجلا من المهاجرين» في شهر رمضان بعد سبعة أشهر من هجرته ؛ 
ليعترض عيرا لقريش فيها أبو جهل بن هشام في ثلاثمائة رجل فبلغوا سيف البحرء 
واصطفوا للقتال» حتى حجر بينهم» مَجْدِيُ بن عمرو الجهني فافترقوا وعاد حمزة ولم 
يلق كيدا. 

ثم سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب عقد له فيها رسول الله يكل لواء في 
شوال» وهو الشهر الثامن من هجرته على ستين رجلاً من المهاجرين؛ ليعترض عيراً 
لقريش فيها أبو سفيان بن حرب في مائتي رجل على عشرة أميال من الجُخفة؛ 
فتناوشواء ولم يسلوا السيوف. 
ورمى سعد بن أبي وقاص بسهم فكان أول سهم رمي في الإسلام» وعاد ولم يلق 


ص 


كيدا. 


ثم سرية سعد بن أبي وقاص في ذي القعدة بعد تسعة أشهر من هجرته عقد له 
لواء على عشرين رجلا؛ ليعترض عيرا لقريش» ففاتته فكانت له في السنة الأولة من 
هجرته هذه السرايا الثلاث . 


كتاب السير 


3ي' 





فصل: [غزوة الأثواء](') 

ثم دخلت السنة الثانية فغزا فيها أول غزوة خرج فيها بنفسه غزوة الأبواء» ويقال 
وَدَان وبينهما سّة أميال في صفر ليعترض عيراً لقريش وحمل لواءه حمزة بن عبد 
المطلب. 

واستخلف على المديئة سعد بن عبادة» وكان لواؤه أبيض» وعاد إلى المدينة بعد 
خمسة عشر يوماً ولم يلق كيداً. 

وفي هذا الشهرء وهو صفر لليالٍ يقين منه» زوج علياً بفاطمة عليها السلام بعد 
اثني عشر شهراً من هجرته . 


[غزوة بواط] 


ثم غزا الثانية في ربيع»ء وهي غزوة بواط خرج بنفسه في مائتي رجل من 
المهاجرين في شهر ربيع الأول ليعترض عيراً ارو انها أئية بن حلفيده: ومعه ألفان 
وخمسمائة بعير»ء وحمل الواءه سعد بن أبي وقّاص» واستخلف على المدينة سعد بن 
معاذ» فعاد» ولمبيلق كيدا . 


[غزوة كززين] 


الفهري وكان قد استاق سرح ل درا تلع بلق وض ل بدر 00 
وحمل لواءه علي بن أبي طالب عليه السلام واستخلف على المدينة زيد بن حارثة . 


[غروة ذات الغشيرة] 


وغزا خزوانه الرابعة إلى قات 0 0 الاخرة في يمال أوتعمبين وجلا 
الو 0 غادث * من الشام؛ فخرج إلنها رسول له يك إلى بدرء -ركاحانيها ون كر 





)0غ( انظر في بعث حمزة: ابن هشام (5 ورف ف 5795)ء ابن سعد(5 :ك6 الواقدي »)11١١(‏ 
والطبري (؟ : 545 والدرر (45)) والبداية والنهاية (7: 5*) وسبل الهدى (5 :76). 


هو" 





كتاب السير 
الكبرى» وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب واستخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد 
الأسد. وفي هذه الغزوة كني رسول الله يك عليا أبا تراب مر به وقد نام وسفت الريح 


عَاةٌ 


عليه التراب فقال: «قم يا أبا ُرَاب ألا + خبِرْكَ بأشقى الئاس أحيمر نَمُوةَ عَاقِرٍ النّاقة 


0 


وَالّذي يَضْرِبُكَ عَلَى هَذَا فَحَضْبَ 0 فَنَخْضْبْ لخيثة20 . 


[سرية عبد الله بن جحش]7") 


ثم سرية عبد الله بن جحش أنفذه رسول الله كله في جمادى الاخرة في اثني 
عشرة رجلا من المهاجرين» وكتب معه كتاباً» وأمره أن لا يقرأه إلا ببطن مكة وتعمل 
بما فيه فلما حصل بالمكان قرأم. وإذا فيه سر إلى نخلة ب بين الطائف ومكة وأرض 
لقريش لتعرف أخبارهم» وتأتينا بها ولا تستكره الم فلما علموا أطاعوا 
ورضي كل واحد منهم وسارواء وأضل سعد بن أبي وقاص وعُتْبَة بن غَروَان بعيراً» 
لهما فعدلا في طلبه؛ حتى بلغا بني سُليم ومرت عير لقريش فيها ابن الحضرمي عائدة 
من الطائف تحمل خمراً وَأَدُماً وزبيبا» ومعه فيها عدد من قفريش» فوقع في نفوسهم 
أخذ العير وكان أول ليلة من رجب وهم فيه على شك.» ثم أقدموا عليهاء فرمى 
واقد بن عبد الله عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله وأسر عثمان بن عبد الله , بن المغيرة» 
والحكم بن كيسان وغنموا العير» وكانت أول غنيمة غنمها المسلمون فقيل إنهم 
اقتسموهاء وعزلوا خمسها لرسول الله يك ليسألوا عنها. 
وقيل: إن المسلمين ومن بمكة من قريش أنكروا فعل عبد الله بن جحش» وما 
فعله من قتل وغنيمة في رجب وهو من الأشهر الحرم» وقالت تريش قد استجل 
محمد الشهر الحرام» فأنزل الله تعالى : 9يسألُوتكَ عَن الشَهْرِ الْحَرَام قَتَال فيه قُلْ قتا 
فيه كبيرُ» [البقرة: ا١7].‏ 
وفي هذه السنة استقبل رسول الله يكِدِ الكعبة وتحول عن بيت المقدس». واختلف 
في وقت تحويلها فحكى الواقدي أنها حولت إلى الكعبة في يوم الثلاثاء. النصف من 
شعبان بعد مقدمه بثمانية عشر شهراً صلى فيها إلى بيت المقدس . 


وقال قتادة» وابن زيد: حولت لشبعة عشر شهرا ف برعت 





. 77/١9 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(5) انظر طبقات ابن سعد »)٠ ٠ /١(‏ وتاريخ الطبري (؟/ )5٠١‏ ومغازي الواقدي /١(‏ 2)11-1 
وسيرة ابن هشام (؟/ 779-5778)» والدرر (48) لابن عبد البرء والبداية والنهاية (/ 14؟) 
والنويري /١7(‏ 5). 


5" سس سس _هههسسببببي ‏ يس سسحببي يميا الشير 
وفي هذه السنة فرضت زكاة الفطر. 


وخطب رسول الله كك قبل الفطر بيوم أو يومين » وفيها خرج رسول الله كله إلى 
المصلى» فصلى بالناس صلاة العيد» وهو أول عيد صلى فيه . 


وفي هذه السنة أُقِوَتْ ضَلَةٌ الكمّرِ وَزِيدَ في ضَلاةٍ الْحَضَرِ؛ لأنها كانت ركعتين 
فجعلت أريها. 


فصل 
[غزوة بدر الكبرى] 

ثم غزا رسول الله كك غزوة بدر الكبرى 

وسببها: أن عير قريش التي خرج بسببها إلى ذي العشيرة ففاتته» أقبلت عائدة من 
الشام. فيها أموال قريش وعليها أبو سفيان بن حرب» فأنفذ طلحة بن عبيد الله 
وسعيد بن زيد؛ ليعودوا بخبرهاء فلما تأخر عنه»ء خرج بعدها بعشرة أيام في يوم 
السبت الثاني عشر من شهر رمضان بعد تسعة عشر شهرأ من هجرته» وعسكر في بئر 
أبي عتبة على ميل من المديئة حتى عرض أصحابهء وكانوا فيه, رواية ابن إسحاق 
الاثمانة راجل» وثلائة عشر رجلاً عدة أصحاب طالوت حين عبر النهر لقتال جالوت. 


وفي رواية الواقدي ثلاثمائة وخمسة رجال ضم إليهم في القسم ثمانية لم يشهدوا 
درا فصارت الروايتان متفقتين؛ لأن ابن إسحاق عد الثمانية فيهم». والواقدي لم 
يعدها فيهم ١‏ ومن الثمانية ثلاثة من المهاجرين عثمان بن عفانث. أقام لمرض زوجته 
رقية بنت رسول الله يل » حتى قبضت قبل مقدمه من بدر» وطلحة. وسعيد» أنفذهما 
رسول الله كلخ لاستعلام حال العير» وخمسة من الأنصار» وهم أبو لبابة بن عبد المنذر 
خلفه على المدينة»ء وعاصم بن عدي خلفه على أهل العالية والحارث بن حاطب رده 

من الروحاء | إلى بني عمرو بن عورف لشيء بلغه عنهم» والحارث بن الصمة أسر 
بالروحاء» وحَوّات بن جُبَيْر كسر . 

ورد رسول الله يك حين استعرض أصحابه خمسة لصغرهم. وهم عبد الله بن 
عمر. وزيدين تابح ورائج بن خديج» والبراء بن عازب وأسيد بن ظَهَيْ وكان عدة 
المهاجرين سبعة وسبعين رجلا وعدة الأنصار مائتين وستة وثلاثين رجلا منهم من 


مف 





كتاب السير 
الأوس أحد وستون رجلدٌ والباقون من الخزرج» وكانت أول غزوة غزا فيها الأنصار 
وكانت إبلهم سبعين بعيراء يتعقب الثلاثة على البعير» وكان رسول الله كلد وعلي بن 
أبي طالبء وأبو لبابة» على بعير وكانت الخيل فرسين: أحدهما للمقداد بن عمرو. 
والآخر لمرئد بن أبي مرئدء وكان صاحب راية رسول الله يخ علي بن أبي طالب» 
وصاحب راية الأنصار سعد بن عبادة وعرف أبو سفيان خروج رسول الله يل لأخذ العير 
فاستنفر قريشا» لحماية العبر فخرجت قبائل قريش كلها إلا بني عدي» فلم يخرج أحد 
منهم» وبنو زهرة حرضوا فلما نجت العير عادوا مع الأخنس بن شريق» وكانوا مائة 
رجل » 0 وكان خروج رسول 
الله كه لأجلهاء لا للقتال ليقوي المسلمون بمالها على الجهادء ودعا رسول الله يك 
حين خرج بهم فقال : : «اللَّهُمَ إِنَّهُمْ حمَاءً فَاخملْهُمْ اللَهُم إِنَّهُمْ عُرَاةٌ فَاكْسَهُمْء الله نهم 
جا فأ 0 
خيل فاسيعهم 
فسمع الله دعوته» فما رجع منهم رجل إلا بحمل» أو حملين واكتسواء وشبعواء 
ولم يكن المسلمون قد تأهبوا للقاء العدوء وعاد من كان عيناً عليهم فأخبر بمن فيهم 
من أشراف قريش» وكانوا تسعمائة وخمسين رجلا فيهم مائة فارس قال رسول الله و 
لأصحابه: «هَذه مَكَة قَدْ أَلْقَتْ إِلَيِكُمْ أفلاذَ كيدمًا فَمَادًا تَرَْنَ؟ إن نَ الل د أرَانِي > حَصَارَِ 
القؤم فََالَ لَهُ الِقَدَادُ بن عَمْرُو يا و شول الله مض لِمَا مرك الله نحن مَك » والله 
لا نقول كما قالَ بَنُو إسْرَائيل لمُوسَى اذْمَبْ أَنْتَ وَرَبْكُ ققَاتلاً إن هَا هُنَا قَاعدُونَ4 
[المائدة: 4 ؟] وَلَكنٍ اذْمَبْ أنْتَ وَرَيْكَ فقاتلاء إِنَّ مَعَكُمْ مُعَاتَنُونَ فعا رَسُو 
اللّهِ يك الاسْتِسَارَة فَقَالَ لَهُ سَعْدُ: يَا د سُولَ الله كَأَنّكَ يُرِيدُ الأنصار قَالَ: أجل قا قَالَ: 
آمَنّا بك فَصَدَفْتَاكَ وَبَايَعْنَاكَ عَلَى عَلَى السَمْع وَالطاعَة: قَامْضِي لم أَرَدْتَ قوَال 
اشتكة ستَغرَضتَ با اْبخر وخضته لَحْضنَاهء فر با علَى برَكَةَ الله ا ا 
حَتَّى لقي قريشاً بِبَدْرِ فَأَظفَرَءُ 7 ل سم 
رمضانء وقيل: 2 الثامن عشره فقتل منهم سبعون رجلا فيهم أشرافهم ‏ وأسر 
منهم سبعين رجلا وغندمت أموالهم . وقتل من المسلمين» أربعة عشر رجلا منهم 
من المهاجرين ومن الأنصار ثمانية» وأحيزت الغنائم فاختلفوا فيها؛ فجعلها الله تعالى 


6 ا ع ع 
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)١01( أخرجه أبو داود في السئن (88/5) كتاب الجهادء باب في نقل السرية تخرج من المعسكر‎ )١( 


حديث رقم (2)5015 أخرجه البيهقي في السنن (010/5) (007/9) والحاكم في 
المستدرك (؟/ ”7ك 0ع)., 


(١‏ أخرجه البيهقتي في دلائل النبوة (”/ 47) نحوه. 
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كتاب السير 
و تعالى : هِينْأَنُوتَكَ عَن الْأنْقَالٍ ثُل الْأتمَالُ لله وَالرَسُولٍ 

تَقُوا الله وَأضْلِحُوا ذَاتَ تَ بَيْنَكُمْ وَأَطيعُوا اللَّهَ وَرَسُو له [الأنفال: .]١‏ 

قال عبادة بن الصامت : فينا أصحاب بدر نزلت هذه الاية حين اختلفنا في النفل» 
وساءتك فيه أخلاقناء قترعه الله مثا وجعلة لرسؤله الله كله فقسمه بين المسلمين على 
سواء» ونفل بالنفل حتى خرج من مضيق» ونزل على سير فقسمه بهاء وأنفل فيها سيفه 
ذا الفقار وكان لمنبه بن الحججاج» وجمل أبي جهل » وكان وري يغزوا عليه» وقتل 
واعن الأمري اللصر بن الحارت قله مي ل 
ا ال ا ا 
ودخل من ثنية الوداع في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من شهر رمضان فتلقاه الولائد 
بالدفوف وهن يقلن : 


لله 


طَنَّعَ البَذْدُ عَلَيْنَا مِنْ يّيِّاتٍ الْوَداعَ 2 وَجَبَ الشكُرُْ عَلَيْنَامَادَعَا لله دع 


وقال لأصحابه : «استوصوا الْأَسَارَى خَيْرا»» م اسَشَارَ َضْحَابَةُ فيه » َال اتن 


لع مر 


بكر: يا يًَ شول الله م هلك ؛ للدم 01 وح فداه منْهُمْ فوة َلَعَلَ 
اللَّهَ أ ديك يكُونُوا عَضداً وَقَالَ عُمَرَ سول اللَّه كَذَبُوكَ َأَخْرَجُوك وَهُمْ 
َادنّهُمْ وصناديدهم َدّمْهُمْ فَاضرب أَغْنَاقَهُمْ حَدَّ على يعم الل أن لَيِسَ في كُلَوبنا هَوَادَة 
كنار فَسَكَتَ رَسُولُ اللّ ل وَدَحَلَ فقَالَ ناس بأد بقل أبي بكر وا را 
بقَوْلٍ عُمَرء م خَرَجَ عَلْيهم فَقَالَ: «إنَّ لله ليْلِينَ فُُوبَ الرَجَالِء حَتّى تَكُونَ ألينَ من 
اللين» وَلقِدة ُو جَالِء حت تكُودَ أَشَدَ ِنَ الحجَارة وَإِنَّ مكلك يا آبَا بكر مك 


ابراقيم قال: ا مني » وَمَنْ م عَصَانِي فَإِنَتَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [ إبراهيم : 5”] 
وَمَكَلّكَ مكل عيسىء قَالَ: «إِنْ تُعَذَبْهُمْ فَإنَهُمْ َو َِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ قإِنْتَ أَنْتَ لعزي 
الحَكيمٌ» [المائدة 0 ا عُمَر 1 قَالَ #«رَبٌّ لا تَدَرْ عَلَى الأذض 
من الْكَافِرِينَ دياراً» [نوح: 5 وَمَكَلّكَ مَكَلُ مُوسَى» قَالَ: لرَبَا اطمسل عَلَيْ أ مُوَالِهِمْ 

َاشْدُد عَلَى قُلُوبهمْ َل يُوْمِنُوا حَتَى يَروا العَدَّاتَ الأليم» [يونس : 84] ثم قَالَ: شم 
اليوم عالة وا الْفَدَاءَء ففودي كل سيق بأربعة الاف درهم إلى ثلاثة الاف» إلى 
ألفين» إلى ألف» ومن لم يكن له مال» وكان يحْسِنْ الكتابة ؛ لأن الخط كان في أهل 
مكة. ولم يكن في أهل المدينة كان فداوه أن يُعَلُمَ عشرة من غلمان المدينة الخط» 
وكان زيد بن ثابت فيمن علمء ومن على من سواهم» وفيهم أبو عزة الجمحي فشرط 
عليه أن لا يعود لحربه أبداً» وكان في الأسرى العباس بن عبد المطلب فقال له رسول 
الله كلهِ: «افد نَفْسَكَ وَابّْي أخيك تؤفلاً وعقيلاً فقال: إني مسلم وأخرجت كزهاء ولا 
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كتاب السير 3ي> 


مَالَ لي» فقال: إن كنت مسلماً فأجرك على الله» ومالك عند أم الفضل دفعته لها يوم 
خروجك» ووصيت به لأولادك» فقال: إن الله ليزيدنا بك بيانآ»'2 وفدا نفسه وابني 
أخيه بمائة وثلاثين أوقية ورقآء وكان في الأسرى أبو العاص بن الربيع زوج زينب بنت 
رسول الله يل وكان ابن أخت خديجة فلذلك تزوجهاء وكانت رقية زوجة عتبة بن أبي 
لهب فقالت قريش لهما: انزلا عن ابنتي محمد نزوجكما بمن أحببتما من نساء قريش؛ 
فنزل عتبة بن أبي لهب عن رقية وتزوجت عثمان بن عفان وامتنع نع أبو العاص بن الربيع 

ا ل 0 
فراها رسول الله يَككيهٍ فعرفها فَرَقَّ لَّهاء وقال لأصحابه : ؛ «إنْ دَأَيتُمْ تَمْنُوا عَلَى أسيرهًا 
وا لوا 0 راق ذيد ين حارة إلى لك 

ا 0 00 وهذه الرواية إن 
صحت عن ابن عباس» وقد كان الإسلام فرق بينهماء يحتمل أن يريد بقوله: «بالتكاح 
الأول» أي لأجل النكاح الأول؛ لأنه لولاه لعدل إلى غيره من السابقين الأولين. 

وقوله: «ولم يحدث شيئاً» أي لم يحدث» صداقاً زائداً فلما أخذ المسلمون فداء 
ا ا ا عليه فقال: «إمَا كَانَ لِتبِيّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أسرى حَتَّى 

يُنْخْنَّ في الأض» [الاية الأنفال: /71] ومات أبو لهب بمكة؛ لأنه تأخر عن بدر بعد 
لديو ووه اس عا و 1 وخضع 
لرسول الله كَلِْ بعد بدر جميع المنافقين واليهود. 

فصا : [غزوة بني قَيِتُقاع](") 

وغزا غزوة بني قيّنْقاع» وكان سببها: أن رسول الله يخ كان وادعهم حين قدم 
المدينة في جملة من وادعه من اليهود. فكانوا أول من نقض عهده» ونبذوه» وأظهروا 
البغض » والحسد» افتزل جبريل عليه السلام على رسول الله وك بقول الله تعالى : وما 
تَحَافَنَ مِنْ قَوْمٍ خيانة فَانبذٌ بِذْ إِلَْهِمْ عَلَى ب سَوَاءٍ إن نَّ اللّهَ لآ يْحبُ التائنِينَ» [الأنفال: 04] 


فصار إليهم بهذه الآية في يوم امجح المي ف خرال سددن عم رفوي ريا 
واستخلف على المديئة أبا لبابة بن عبد المنذر» وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب» 





.)7١57/5( أخرجه الطبري في تفسيره (1194/6).» وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

) انظر ابن هشام (5؟/ 177)؛ وابن سعسد (58/5).: والطبري(١/‏ 4إ4)» ومغازي 
الواقدي /١(‏ 7» وابن حزم (709/11-154). وعيون الأثر (؟/ 707): وتاريخ ال 
كثير (4/ 5)غ والنويري /١9(‏ /77)» والسبيرة الحلبية (؟/ 77/7)» والسيرة الشامية (84/ 756). 


* كتاب السير 
ا إليهم فتحصنوا منه» وكانوا أشجع الْيهُودء فحاصرهم أشد الحصار خمسة عشر 
يوماً» حتى قذف الله في قلوبهم الوُعب» فنزلوا على حكم رسول الله يهِ وعلى أنَّ لَه 
أموالهم ولهم النساء والذرية» فكتفوا وهو يريد قتلهمء فكلمه عبد الله بن أبي بن 
سلول وكانوا حلفاء الخزرج ‏ وقال: أحسن فيهم . فأعرض عنهء فراجعهء وقال: 
هؤلاء مواليّ أربعمائة حاسراء وثلاثمائة دارع» قد منعوني من الأحمرء ومن الأسود؛ 
نحصدهم في يوم وأعيله وإني والله لا امن وأخاف الدوائر فقال رسول لله كله حَلُوهُمْ 
لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَعَنَهُ مم مَعَهُمْء وأخذ أموالهم وسلاحهم. وكانوا صاغة ولم يكن لهم حرب. 
وأمر بإخراجهم إلى «أذرعات» الشام فسار بهم عبادة بن الصامت» حتى بلغ «دباب» 
وأخحذ رسول الله كلل خمس غنائمهم وصفية»؛ وسهمه وقسم أربعة أخماسه بين 
أصحابه» فكانت أول غنيمة خمسها رسول الله يك بعد يدر . 
فصل: [غزوة السويق](١)‏ 

ثم غزا غزوة السويق» وسببها: أن أبا سيان بن حرب» حرم على نفسه. لمصرع 
بدر الرهن والنساءء حتى يثأر بمحمد وأصحابه وخرج في مائة رجل» وقال شعرا 
يحرض فيه قريشاً: 
كوو عَلَى يُكُرِب وَجَمْعِهِمْ فَإِنَ ماجمَع وا مَل 
نيك يوم القايب كان لَهُمْ فَِإِنَمَابَئْدَه لك :مدُوَلُ 
لتحت اعدف الصا يمي رارسي يجفيي الحشبل 
حَنّى تبيروا قَبَائِلَ الأؤس وال خحزْرج إِنَ الفؤاة مُشْتَعل0 

وسار بهم حتي جاء إلى بني النضير ليلاً ليسألهم عن أخبار رسول الله يك فلم 
يفتح له بي بن أخطب»؛ وفتح له سلام بن مشكمء وكان سيدهم ففتح لهم فقراهم 
وسقاهم خمراء وعرّفهم من أخبار رسول الله ككِ ما سألوه» وسار أبو سفيان في السحر 
ومر بِالعْرَيْضِ وبيئه وبين المدينة ثلاثة أميال» فقتل رجلاً من الأنصار واخيرا له نوراق 
أن'يميئة قد حلت وعاد هارباًء فبلغ ذلك رسول الله كلدِ فخرج في طلبه يوم الأحد 
الخامس من ذي الحجة في مائتي رجل من المهاجرين والأنصار واستخلف على المدينة 
أبا لبابة بن عبد المنذرء ففاته أبو سفيان» وأصحابه» ووجدوهم قد ألقوا جرب السويق 





)١(‏ عن موسى بن عقبة في «الدرر في اختصار المغازي والسير» ص )١10  14(‏ وجاءت القصة في 
الواقدي .)187/١(‏ والطبري /١(‏ “58) وأنساب الأشراف )١47 /١(‏ وسيرةابن 
هشام(7/ 577)» وابن حزم(101)» وعيونالأثر(304/1)» وتاريخ ابن كثير(/1414*)» 
والنويري (/ا١/ »23١‏ والسيرة الحلبية (؟/ لال9). 

(؟) انظر الأبيات في تاريخ الطبري (؟/ 444). 


كتاب السير بض 
طلباً للخفة» وكانت أزوادهم» فسميت «غزوة السويق» وعاد رسول الله يكلهِ في أصحابه 
بعل خمسة أيام من مخرجه فصلى عيد الأضحى وخرج إلى المصلى وضحى بشاة» 
وقيل : بشاتين » وضحى معه ذوو اليسار. 





قال جابر: ضحينا في بني سلمة بسبع عشرة أضحية» وهو أول عيد ضحى فيه 
رسول الله كَلِْةِ وخرج فيه إلى المصلى للصلاة. 

وفي هذه السنة كتب رسول الله يكِ المعاقل» والديات» فكان معلقاً بسيفه. 
اه السنة عام بدر؛ لأنها أعظم وقائعها فكانت غزوات رسول الله كلل فيها 
بنفسه سبعاً وأسرى سرية واحدة. 

فصل: [غزوة قرقرة الكدر] 

ثم دخلت السنة الثالثة من الهجرةء فغزا فيها رسول الله كَللِلِ غزوة «قرقرة الكدر)» 
خرج فيها إلى بني سُليم.» وغطفان» ليجمعهم هناك. فصار إليهم في النصف من 
المحرم؛ وحمل لواءه علي بن أبي طالب» واستخلف على المدينة عبد اللهابنأم 
مكتوم. فلم يرهمء وظفر بنعمهمء فساقهاء كانت خمسماثة بعيرء فأخذ خمسها 
وقسمها بين أصحابه بضرار على ثلاثة أميال من المدينة» وكانوا مائتي رجل فأخذ كل 
واحد منهم بعيرين» وحصل في سهمه يسار؛ لأنه كان في النعم فأعتقه؛ لأنه راه يصلي 
وعاد بعد خمسة عشر يوما. 

[مقتل كعب بن الاشرف] 

ثم أسرى رسول الله يك في قتل كعب بن الأشرف اليهودي محمد بن مسلمة في 
خمسة من الأنصار منهم أبو نائلة» وكان أخا كعب من الرضاعة وأبو عَبْس وعباد بن 
بشر والحارث بن أوس بعد مشورة سعد بن معاذء وخرج يشيعهم إلى بقيع العَرْقّد 
وقال: امضوا على بركة الله في ليلة الأربع عشرة من شهر ربيع الأول فخدعوهء حتى 
أخر جوه» وقتلوه» في شعب العجوز وأتوا رسول الله كله برأسه. وسبب قتله أنه كان 
يؤلب قريشاً على رسول الله بكلِ ويهجوه بشعره» وتشبب بنساء أهله . 

وفي شهر ربيع الأول من هذه السنة تزوج عثمان بن عفان» أم كلثوم بنت رسول 
الله يل ودخل بها في جمادى الآخرة. 

[غزوة ذي أمَنّ] 

ثم غزا رسول الله كك غزوة ذي أمَدَ إلى بني أنمار حين بلغه جمع بني ثعلبة» 
ومحارب. فخرج في الثامن عشر من شهر ربيع الأول في أربعمائة وخمسين رجلا 
واستخلف على المدينة عثمان بن عفان» فهربوا منه على رؤوس الجبال فعاد ولم يلق 
كذ بعك ان عن يوناً: وفي هذه الغزوة وقف على رسول الله كَل دعثور بن الحارث» 


ف كتتاب السير 
وهو مضطجع وحدهء فسل سيفه وقال: يا محمد من يمنعك مني؟ فقال: «اللّهُ؛ فسقط 
السيف فأخذه رسول الله كَكِدِ له: «مَنْ يَمْتَعَْكَ مئّي» قال: لا أحد أشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمدا رسول الله َكيِ وعاد إلى قومه يدعوهم إلى الإسلام., وفيه نزل قوله تعالى: 

«يَا يا الّذِينَ آمَنُوا اذْكُوُوا نمَة الله علَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَومٌ أنْ يَبْسْطُوا إليِكُم أَيْدِيَهُمْ فَكَفَ 

أَيْدِيَهُم عَنْكُمْ4 [المائدة : .]1١‏ 





[غروة بني سُليم] 
وفي .السادس من جمادى الأولى غزا رسول الله يَكِْهِ بني سُليم وهم في ناحية 
بحران قريباً من الفرع في ثلاثمائة رجل من أصحابه» واستخلف على المدينة ابن أم 
مكتومء فلما علموا بمسيره تفرقواء فعاد ولم يلق كيدا بعد عشرة أيام . 
[سرية قردة] 
ثم سير سرية زيد بن حارثة إلى قردة وهي بين الربذة وغمرة» ناحية ذات عرق 
أنفذه رسول الله كلِ إليها في جمادى الآخرة من سنة ثلاث وهي أول سرية خرج زيد 
فيها أميراً؛ ليعترض عيراً لقريش فيها صفوان بن أمية فغنمها وهرب من فيهاء وقدم بها 
على رسول الله يلخ فأخذ خمسها قيمة عشرين ألف درهم» وقسم باقيها على أهل 
السرية. 
وفي شعبان من هذه السنة تزوج رسول الله كلم حفصة بنت عمر بن الخطاب» 
وفي النصف من شهر رمضان من هذه السنة ولد الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما 
السلام. 
فصل: [غزوة أحد وحمراء الأسد](١)‏ 
ثم غزوة 56 وسببها أن مشركي قريش لما عادوا من بدر إلى مكة» وجدوا 
العير التي قد قدم أبو سفيان بها من الشامء بأموالهم» ؛ موقوفة في دار الندوة»؛ فمشى 
أشرافهم إلى أبي سفيان وقالوا له قد طابت أنفسنا أن نجهز بربح هذه العير جيشاً إلى 
محمد؛؟ لنثأر منه بقتلانا فقال: أنا وبني عبد مناف أول من يجيب إلى هذاء وكانت 
الف عير «زالكال خسيوة الت دكا وكاتوا ريون للديتاندينار ا ؛ .قا حرجو ا متها 


)١(‏ انظر: ابن سعد (7/ 5)» مغازي الواقدي »)١47 /١(‏ وسيرة ابن هشام (/ )2 وصحيح 
البخاري (0/ 97)» ومسلم بشرح النووي »)١57 /١7(‏ وتاريخ خ الطبري (؟/ 2»)514 وأنساب 
الأشراف »)١58/١(‏ وابن حزم »)١55(‏ والدرر في اختصار المغازي والسير )١56(‏ وعيون 
الأثر (؟/ 0)» وتاريخ ابن كثير (9/5)» والنويري )83١ /١7(‏ والسيرة الحلبية (؟/ 584) » 
والسيرة الشامية (5/ ١/ا7).‏ 


وفنا 





كتاب السير 
أرباحهم. وأنفذوا رسلهم؛ يستنفرون قبائل العرب لنصرتهم على رسول الله مَك 
وأصحابه وأجمع رأيهم على إخراج الظعن من نسائهم معهم ؟ ؟؛ لتحريضهم لهم 
وتذكيرهم» بمن قتل منهم. وكان أبو عامر الراهب قد مضى إلى مكة في خمسين رجلا 
من منافقي قرمه»ء فحرض قريشاء وأعلمهم أن الأنصار إذا رأوه أطاعوه. فكتب 
العباس بن عبد المطلب إلى رصول الله يك بخبرهم. وسار أبو سفيان بهمء وهم ثلاثة 
الاف رجل». وظعنهم خمس عشرة امرأة من نساء أشرافهم» وني سييمائة درج , ومانة 
رامء ومائتا فرسء وثلاثة الاف بعيرء حتى نزل بأحد وكان وحشي غلاماً حبشياً 
لجبير بن مطعمء يقذف بحرية له قَذْف الحبشة» قلَّما يخطىء ؛ فأخرجه مع الناس. 
وقال؟؛ إن قتلت حمزة بن عبد المطلب عم محمد بعمي طعيمة بن عدي فأنت عتيق» 
وجعلت له هند بنت عتبة في قتله ما اقترح وكان إذا مر بها قالت إيه أبا دَسْمّه اشف 
واشتف شئّفء وكان يكنى أبَا دَسْمَة» ولما نزلت قريش بأحد ذلك في يوم الأربعاء الرابع من 
شوال» استشار رسول الله عل أصحابه وكان رأيه أ يخرج إليهم. ويقيم بالمدينة» 
حتى يقاتلهم فيها.ء ووافقه على رأيه شيوخ الأنصار» وعبد الله بن أ ابن سلول» 
وقال: يا رسول الله ما قاتلنا ودخل المدينة علينا أحدّ إلا ظفرنا به ولا خرجنا إليه» 
3 ظفر بناء وكان رأي أحداث الأنصار الخروج إليهم ؛ لتأخرهم عن بدر فغلب رأي 
من أراد الخروج» وأقامت قريش بأحدبقية يومالأربعاء» ويومالخميس» ويوم 
الجمعة» فصلى رسول الله كَلِِ الجمعة بالمدينة» ثم العصرء ثم دخل منزله» فلبس لأمة 
سلاحهء» وظاهر بين درعين» فلما راه الناس ندموا على ما أشاروا عليه من الخروج» 
وقال لهم أسيد بن الحضير»ء وسعد بن معاذ: أكرهتموه على الخروج» والوحي ينزل 
عليه» فقالوا: 6 . فقال: «ما كان لنبي لبس لأمة سلاحه أن 
ينزعهاء حتى يقاتل» وسار في ألف رجل من المهاجرين والأنصار فيهم ماثة دارع» 
ولميكن معهمإلافرسان: أحدهما: لرسول الله كَل والآخر لأبي بردة بن نيار 


واستخلف على المديئة عبد الله ابنأم مكتوم» ودفع لواء المهاجرين إلى علي بن أبي 
طالب . 


وقيل: إلى مصعب بن عمير» ودفع لواء الأوس إلى أسيد بن حضير ولواء 
الخزرج إلى خباب بن المنذر. 


وقيل إلى سعد بن عبادة» ونزل بالشيخين وهما أطمان» كان يهودي "© ويهودية» 
أعميان يقومان عليهماء فيتحدثان فنسبا إليهما وهما في طرق اليف تعيلى التدويت 
ثم استعرض أصحابه» فرد منهم لصغره زيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر والبراء بن 
عازب» وأبا سعيد الخدري» وأسيد بن 0 وَعَرَابَة بن أوس وهو الذي قال فيه 
الشماخ : 

الحاوي في الفقه/ ج4١/‏ م7 


"5 


كتاب السير 
زافتك فجزائفة الأوسيّ ينيي ‏ إلى الْخْيْرَاتِ مُنقطع القريدن”© 

ورد رافع بن خديج» وسمرة بن جندب, ثم أجازهماء وأقام بمكانه أكثر الليل» 
ات فانخذل عنه عبد الله حي ابن طول ع لمان امن الو دين 
وأمن الزهاة: وهم خمسون رجلا أن يقفوا عند الجبل». عل علي عد ال د م 
وأن يرموا الجبل من ورائهمء وقال لهم: آله تكو من مكانكمُ إن كانث لنَا اؤ 
عَليثًا, وجعل على الخيل الزبير بن العرام. وصافوا 00 وتقدم بق عامر الراهمب 
في الأحابيش» والعبيد ونادى الأوس فقالوا: لا مرحباً بك. ولا أهلاًء وصدقوا 
القتال» ٠‏ فانهزمت قريش» وتشاغل المسلمون بالغنيمة» وزال الرماة عن مواقعهمء 
طلباء الح ا ا م ا 
7 ال أولجيايتسور ا فسجارن 

فرَافَ غَيْرِ وَامقَ 7" 

فعادت قريش.» وعطف خالد بن الوليد ف الجبل إلى موقف الرماة من وراء 
المسلمين» فانهزموا ووضع فيهم السيف. فقتل منهم سبعون رجلا عدة من قتل من 
المشركين يوم بدر. فيهم حمزة بن عبد المطلب» قتله وحشي» ومَثّل به وبقرت هند 
بطنهء وأخذت كبده» فلاكتها بفمهاء ثم لفظتها ومثلَّ بجماعة من المسلمين».وكسرت 
رباعية رسول الله يِةِ أصابها عتبة بن أبي وقاص». وشجه في جبهته وضربه ابن قميئة 
بالسيف على شقه الأيمن فاتقاه طلحة بن عبيد الله» فشلت أصبعه وادعى أنه قتل رسول 
الله يلِْ وشاع الخبر به في المسلمين» والمشركين» فقال أنس بن النضر: يا قوم إن كان 
محمد قد قتل » فإن رب محمد لم يقتل» ول الى لقالا ريد عدر ره 
من المهاجرين منهم أبو بكر» وعلي . وطلحة والزبير» وسبعة) مرخ الأنصار» وانهزم 
الباقون بعد أن قتل بين يديه من المسلمين نحو ثلاثين رجلا كلهم يَتَقدُمُ بين يديه. 
ويقول: وَجْهِي لِوَجْهِكَ الْوَفَاءُ وَنفسي لتَفْسكٌ الْفَدَاءُ وَعَلَيك سلام الله» غير مودع» 
وقتل من المشركين أربغة وعشرين رجلة منهم امعان اللواء» من بني عبد الدارء 





)0غ( انظر ديوانه 295 وتاريخ الطبري 0/7 
(5) انظر الأبيات في تاريخ الطبري 7/ .01١‏ 


و 





كتاب السير 
وكان رسول الله كه قد رأى في تلك الليلة في منامه كأنه في درع حصينة» وكان سيفه, 
ذا الفقار» قد انثلم وكان بقراً تذبح وكأنه مردف كبشآء فأخبر بها أصحابه» وتأولها أن 
الدرع الحصينة هي المدينة» وأن انثلام سيفه هي مصيبة في نفسه» وأن ذبح البقر هو 
قتل في أصحابه» وأن إرداف الكبش هو كبش الكتيبة» يقتله الله» فصح تأويلهاء وكان 
الكبش قيل طلحة ب بن أبى طلحة صاحب لواء المشركين» ثم أخوته بعده يأخذون اللواء 
فيقتلون وكان أبي بن خلف الججمحي برز | إلى رسول الله يك على فرس له بأحد حلف أن 
يقتله عليهاء فقال رسول الله و: دنا مله علا إن شَاءِ الله َبرَرَ لَه َرَمَاُ بحَرْبَة» 
كَسَرٌ بها أَحَدَ أضلاعه وخ والحدتره فَاخْتَمَلَ وَهُوَ يَحُودُ كالثور» وَيَقَولٌُ: وَاللّهِ أو 
تَفْلَ عَلَىّ فتلي وهات سرف ثم برز أبو سفيان بعد انجلاء الحرب فنادى: أين 
محمد؟ فلم يجبه أحدء ثم قال: أين ابن أبي قحافة»؟ فلم يجبه أحد فقال: أين ابن 
الاح ل ب اح لو أين ابن أبي طالب؟ فلم يجبه أحد. فقال: الآن قتل 
محمك: ‏ ولو كان حي لأَجِبْتُ ت فقال عمر: كذبت يا عدو الله هذا رسول الله» يسمع 
كلامك فقال أبو سفيان: 31 إن الأيام دُوَلء وَالْحَدتُ سِجَال» يَوْم أحد ل بيؤم بَذْرِء 
وحنظلة بحنظلة» يعني حنظلة ب بن الراهب المقتول: يا حد يحتظلة + بن أي فيان المقتول 
ببدرء فقال عمر: لا سواء قتلانا في الجنةء وقتلاكم في النار» فقال أبو سفيان أعل 
هبل» فقال النبي يكخِ لعمر قل له: الله أعلى وأجل» فقال: أبو سفيان: لَنَا عُرَىء و9 
عُرَّى لَكُمْ ؛ فقال النبئ له لعمر: قُلْ لَهُ: «اللَّهُ مَوْلآنَاء وَلآ مَولى لَكُمْ. 

فقال أبو سفيان: أما إنه قد كانت فيكم مُثلة ما أمرت بهاء ولا نهيت عنهاء ولا 
سَوَئِْي» ولا ساءتني» ثم ولَّى ودخل رسول الله كل المدينة في آخر يومه» وهو يوم 
السبتء. ولم يغسل قتلى أحدء واختلف في صلاته عليهمء وأمر بدفنهم في 
مصارعهم» فدفنوا فيها إلا من سبق حملهء ودفنه في المدينة» ولما كان من الغد وهو 
يوم الأحد الثامن من شوال صلى رسول الله كهِ الصبح» وأمر بلالا فنادى في الناس 
بالخروج لطلب عدوهم» وأن لا يخرج معه إلا من شهد أحداً وسار ودفع لواءه إلى أبي 
بكرء وقيل: إلى علي بن أبي طالب» واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم» وسار 
وهو مكلوم إرهاباً لقريش» حتى بلغ حمراء الأسدء وبها قريش يتآمرون في الرجوع إلى 
المدينة» وصفوان بن أمية ينهاهم إلى أن ساروا إلى مكةء وعاد رسول الله كَكِْهِ إلى 
المدينة يوم اع د ا دا وسميت هذه السنة عام أحد؛ لأنها 
أعظم وقائعهاء وكان فيها خمس غزوات» وسرية واحدة. 

فصل: [سرية قطن] 

ثم دخلت سنة أربع فأسرى رسول الله كي في غزوة المحرم وأسرى أبا سلمة بن 

عبد الأسد المخزومي إلى «قَطن» وهو جبل بناحية قَيْد في مائة وخمسين رجلاً من 


المهاجرين والأنصار ليلقى بني أسد؛ لأنهم هموا بحرب رسول الله كَكهِ فتفرقوا عند 
وروده عليهم وساق نَعْمَهُمْ. وقدم بها المدينة» ولم يقاتل أحدا. 
فصل: [سرية عرّنة] 
ثم أنفذ رسول الله كلِ عبد الله بن أنيس سرية إلى سفيان بن نبيح الهذلي بعرنة 
في يوم الآثتين الخاسس عن المسرم وكان يجمع الجموع لمحاربة رسول الله كله فسار 
إليه وقتله غيلة» واحتز رأسه وأتى به رسول الله كك في يوم الجمع بعد ثمانية عشر 
يوماء وكان في المسجد فلما راه قال: «أفْلَحَ الْوَجْهُ مَا صَتَعْتَ2'0 قال: قتلته وَهَذَا 


ره . قَالَ : فدَفمَ إلَىَ عَصاً وَقَالَ تَحَصَّنْ بِهّذه في الْجَنّةافلما حضرته الوفاة أمر أهله أن 
يدرجوها فى كفنه ؛ ففعلوا. 





[ذكر خبر بكر معونة] 9) 

ثم سريته إلى بئر معونة في صفر أخرج فيها المنذر بن عمرو الساعدي في سبعين 
رجلا من القراء خرجوا في جوار مَلآَعِبُ الأسنّة ليدعوا قومه إلى الإسلام» فجمع 
عليهم عامر بن الطفيل قبائل بني سليم وقتل جميعهمء إلا عمرو بن أمية الضمري؛ 
فإنه أعتقه عن أمه فعاد وحدهء ولقي في طريقه رجلين من ني كلاب» لهما أمان من 
رسول الله يكن فقتلهما وهو لا يعلم بأمانه لهما فوداهما رسول الله يكِةٍ حين أخبره 
ووجد زسول الله كله وندا عظيما» وكات فيهم عامرابن فهيرة فقالة: إن الملائكة وارت 
جثته» وأنزل عليين» ونزل فيهم قرآن قرىء ثم نسخ أو نسى ابَلَّعُوا عا قَوْمَئَاء أن لقينا 
ربّنا» فرضى عَنَّا ورضينا عنه» . 


وقنت رسول لله يك شهراً في صلاة العنيج يدعو على رعل وذكوان» وعصية » 
وبني لحيان”" وقال: «اللَهُمّ اشْدُد وَطأَئَكَ عَلَى مُضْرَ وَاجْعَلْهًا عَلَيْهُمْ سِنِينَ كسني 





.)5١7/5( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى (777/1) ؛ وذكره الهيثئمي في مجمع الزوائد‎ )١( 

0 600 انظ في عرو بثر منوئة ؛ طبقات ابن سعد (؟/ 5ه 605)». و سيره ة ابن هشام شنار شير‎ (١ 
ومغازي الواقدي (١/ا77978-7). وتاريخ الطبري ١؟/ م5-_٠١وو)ء وابن حزمء‎ 
.)178 /١ا/( والنويري‎ »)7/5 1١ /5( والبداية والنهاية‎ »)5١ /7( وعيون الأثر‎ »)١7/8( ص‎ 

رف أأخرجه البخاري 2208/7 كتاب الوترء باب القنوت قبل الركوع وبعده حديث رقم ف 76 
وأخرجه الإمام مسلم (58/1؟) كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب استحباب القنوت في 
جميع الصلاة» إذا نزلت بالمسلمين نازلة الحديث (599) كلاهما أخرجاه بلحوه. 


يفنا 


كتاب السير 


يُوسُّف6"" إلى أن أنزل الله تعالى: لَيْسَ لَك مِنّ الأمر شئْء4 [آل عمران: |١178‏ 
فترك . 





[غزوة الرجيع] 
ثم سرية الرجيع في صفر وسببها أن رهطاً من عَضلء والقارة””) قدموا على 
رسول الله يك وقالوا إن فينا إسلاماً» فابعث معنا نفراً يقرؤوننا القران» ويفقهوننا في 
الدين» فأنفذ معهم عشرة» أمر عليهم عاصم بن عدي» وقيل : مرثد بن أبي مرثد. 
والرجيع. ماء بالهّداة على سبعة أميال من عسفانء فغدروا بالقوم» وقتلوا 
بعضهم وباعوا بعضهم على أهل مكة حتى قتلوا بقتلاهم «“لشكاوا محميها: 
فصل: [غزوة بني النضير] 

ثم غزا رسول الله يَككِهِ غزوة بني النضير في شهر ربيع الأول. 
وسببها: أن رسو2, الله ككخِ خرج إليهم في نفر من أصحابه من المهاجرين 
والأنصار للعهد الذي بينه وبينهم يستعين بهم في الديتين على القتيلين الذين قتلهما 
عمرو بن أمية الضمري فهموا بقتل رسول الله يلِ بإلقاء حجر عليه » فعلم به. وعاد إلى 
المدينة»ء وتبعه أصحابه» وهم لا يعلمون سبب عوده وراسل بنى النضير أن يخرجوا 
عن بلادهء» فهموا بذلك». حتى راسلهم عبد الله ب بن أبن ابة سلول اله يتمتريهة اتن اللي 
. رجل من قومهء ومن خلطائه» فقويت به نفوسهم» وامتنعوا عن الخروجء» فسار إليهم 
رسول الله كلِِ بأصحابه فصلى العصر بفناء بني النضيرء وحمل رايته علي بن أبي طالب 
كينا لدم واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم ء وعاصرع كي صر حو 
عشر يوماء وقطع عليهم نخلهم بالنويرة فقالوا: نحن نخرج عن بلادك فقال: لآ أله 
الْيَومَ فك وخذلهم عبد الله بن أبيَ ثم أجلاهم عنها على أن لهم دمائهم. وما 
حملته الإبل من أموالهم. إلا الحلقة يعني السلاح وولى محمد بن مسلمة» إخراجهم» 
فخرجوأ بنسائهم؛ وصبيانهم» وتحملوا ستمائة بعير حتى نزلوا خيبر وقبض الأرضين 
والحلقة فوجد فيها خمس وخمسين بيضة وتلأكيانة وأرسته سيفاء واصطفى أموالهم 
خالصة له؛ حبساً لنوائبه ولم يخمسها لأنها مما أفاء الله عليه ووسع في الناس» فأعطى 
منها أناساً من أصحابه» فأعطى أبا بكر بئر حجرء وأعطى عمر بئر خم وأعطى عبد 


)١(‏ أخرجه البخاري (؟7/ 01/7) كتاب الاستسقاء» باب دعاء النبي كلل «واجعلها سنين كسني يوسف» 
حديث رقم (5. 6 
زفقف عضل والقارة من الهون بن خزيمة بن مدركة. 


سسسب هحب بببببح تتاب السير 
الرحمن بن عوف سؤاله وأعطى صهيب بن سنان السراطة» وأعطى الزبير بن العوام وأبا 
سلمة بن عبد الأسد البويرة. 


وأعطى سهل بن حنيف وأبا دجانة مال ابن خَرَشَة . 


[غزوة بدر الصغرى] 
ثم غزا رسول الله يَكْهِ غزوة بدر الصغرى لموعد أبي سفيان بن حرب يوم أحد: يا 
محمد الموعدٌ بيننا وبيتكم «بدر» وكانت بدر سوقاً للعرب في الجاهلية» 0 
في هلال ذي القعدة إلى الثامن منه» فخرج رسول الله كك إليها على موعد أ بى سفيان 
في هلال ذي القعدة في ألف وخمسمائة من أصحابه فيهم عشرة أفراس 00 لواءه 
علي بن أبي طالب» واستخلف على المدينة عبد الله بن رواحة. وخرجوا ببضائع لهم 
وتجارات فقدموا سوق بدر.ء وهى الصفراء ليلة ذي القعدة. وخرج أبو سفيان من مكة 
في ألفين من قريش» وحلفائهم حتى بلغ مر الظهران. وهو نادم على الموعد. ثم رجع 
لحت العام فعادوا ليتأهبوا لغزوة الخندق وربح المسلمون في تجاراتهم » للدرهم 
فزهاء ع الله تعالى: لاتَائقلبُوا بنمة مِنَ الله لَمْ يَنْسَمْهُمْ سُوة» [آل 
لي ل 
وفي جمادى الأولى من هذه السنة مات عبد الله بن عثمان بن عفان من رقية بنت 
وفيها: تزوج رسول الله كك أم سلمة بنت أبي أمية في شوال» ودخل بها 
0 أمر رسول الله يلد زيد بن ثابت أن يتعلم كتاب اليهودء وقال: ان 
5000 لأنه أعم ما كان فيهاء فكان له فيها غزوتان» 
وأربع سرايا. 
فصل: [غزوة ذات الرقاع](١)‏ 
ثم دخلت سنة خمس فغزا رسول الله يكح فيها غزوة ذات الرقاع. وسببها: أن 
زقفق وقد وردت في طبقات ابن سعد .)51١/5(‏ وسيسرة ابن هشام (151//7) وأنساب 
الأشراف (17/1) ومغازي الواقدي ,)40/1١(‏ وصحيح مسلم بشرح النووي (؟١/‏ 0017 
وتاريخ خ الطبري (؟/550). وصحيح البخاري )١١7/5(‏ وابن حزم ص (2)185 وعيون 


م 5)؛ والبسداية والنهاية(:/ 84). والنويري .)١1608 /١7(‏ والسيرة 
الحلبية (؟/ *اه"؟), 





ل 


كتاب السير 
الخبر ورد إلى المدينة بأن بني أنمار وبني ثعلبة قد تجمعوا لحرب أهل المدينة فخرج 
رسول الله يكم في ليلة السبت العاشر من المحرم في أربعمائة رجل من أصحابه» وقيل : 
جبل فيه حمرةء وسوادء. وبياض» سمى به ذات الرقاع فوجد القوم قد تفرقوا فى 
الجبال» وظفر بنسوة أخذهن» وصلى بهم صلاة الخوف وهي أول صلاة صلاها في 
الخوف» وعادء وابتاع من جابر بن عبد الله جمله بأوقية وشرط له ظهره إلى المدينة 
واعاذ إلى المقكة يعد كجينة مقر يورفا :: 





[غزوة دومة الجندل] 9) 

ثم غزا رسول الله َلْمِ غزوة دومة الجندل. وهي من أطراف الشام بينها وبين 
دمشق خمس ليال» وبينها وبين المدينة خمس عشرة ليلة. 

وسببها ورودالخبرأنه يجمع بها جمع كبير يريدون طرق المدينة» فخرج إل 
رسول الله يَكِ في الخامس والعشرين من شهر ربيع الأول في ألف رجل من 
الغفاري» ووصل إليها وقد هرب القوم عنها واستاق بعض نعمهمء وأقام فيها أياما 
يبث السراياء فلم يلق كيدا فعاد ووادع في طريقه عَيَيتة بن حصين» ودخل المدينة في 
العشرين من شهر ربيع الآخر. 


[غزوة المُرَيُسيع] 9) 


ثم غزا رسول الله يخِ غزوة المريسيع إلى بني المصطلق من خزاعة والمريسيع ما 





.4)1١14 /١( أنساب الأشراف‎ ,4)١78 /7( انظر طبقات ابن سعد (77/1)» سيرة ابن هشام‎ )١( 
وابن حزم ص 184ءإوعيون‎ )407 /١( وتاريخ الطبسري (014/5)» ومغازي الواقدي‎ 
والسييرةالحلبية(؟/؟!89)‎ .)١57 /١7(يريونلاو)97/1(ةياهنلاو الأثر؟/ 1/56)» والبداية‎ 
.)5854 /5( والسيرة الشامية‎ 

(') انظر طبقات ابن سعد(1/ 77)» وسيرة ابن هشام (7/ 47 7)» ومغازي الواقديص »)1١٠5/١(‏ 
صحيح البخاري (05/ :)١1١6‏ تاريخ الطبري (504/5)» أنساب. الأشراف (51/1).: ابن 
حزم (23075). دلائل النبوة لأبي نعيم (549)غ تاريخ ابن كثير :4)١155/5(‏ نهاية 
الآأرب :)١14/70(‏ عيون الأثر (157/5): السيرةالحلبية(55/57)» السيرة 
الشامية (545/54). 


اسم ا ل 77772 ا لطي 


وسببها ورود الخبر أن سيدهم الحارث بن أبي ضرار يجمع قومه؛ ومن قدر عليه 
من العرب» لقصد المدينة فخرج رسول الله عند في يوم الاثنين الثاني في شعبان في 


ناس كثير من المهاجرين» والأنصارء وخرج معه كثير من المنافقين لم يخرجوا في 
غزاة قبلهاء وكان معهم ثلاثون فرسا عشرة منها للمهاجرين» وعشرون للأنصار ودفع 
راية المهاجرين إلى أبي بكر وراية الأنصار إلى سعد بن عبادة واستخلف على المدينة 
زيد بن حارثة» ووصل إلى المريسيع وظفر بالقوم» قيل: إنه شن الغارة عليهم بياتاً. 
وقيل : بقتال ومحاربة» فقتل منهم عشرة وأسر باقيهم . فلم يفلت منهم أحد 
وسبى ذراريهم. وكانوا مائتي ثيب» واستاق نعمهم فكانت الإبل ألفي بعير والشاة 
خمسة الاف شاة» فجعل البعير بعشر شياة» وقسمهم بعد أخذ الخمس» وأسهم فيها 
للفارس ثلاثة أسهم » سهمآله. وسهمين لفرسه. وللراجل سهما واحدا وكان مع رسول 
صلا 9 
الله يَكِهِ فرسان: لزاز والظرب فلم يروا أنه أخذ إلا سهم فرس واحدء وكان في السبي 
جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار وحصلت في سهم ثابت بن قيس بن شّمّاس أو لابن 
عم له فكاتباها على تسع أواقٍ ذهبا فسألت رسول الله يلد فى كتابتها فأداها عنهاء 
وتزوجهاء وجعل صداقها عتق كل أسير من قومها. 
وقيل : عتق أربعين منهم» ومَنَّ على أكثر السبي» وقدم بباقيهم المدينة» ففداهم 
أهلوهم حتى خلصوا جميعا وفيها تنازع جَهْجَاه بن سعيد الغفاري من المهاجرين» 
وسنان بن وبر من الأنصار على ماءء» فضربه جهجاه فتنافر المهاجرون والأنصارء 
وشهروا السلاح» ثم اصطلحواء فقال عبد الله بن أبيّ ابن سلول» إن رجعنا إلى المدينة 
ليخرجن الأعز منها الأذل» فذكر ذلك زيد بن أرقم لرسول الله ككِ فسار لوقته» ووقف 
عبد الله بن عبد الله بن أبيَ على طريق المدينة» فقال لأبيه: لا أفارقك حتى تزعم أنك 
الذليل ومحمد العزيزء فمر به رسول الله يَكلدِ فقال: «دَعْهُ . وَأدُ: فَلِنْحُْسنْ 2 صخبتة ما دَامَ بِيْن 
وفي هذه الغزوة ضاع عقد لعائشة رضي الله عنهاء فأقام الناس على طلبه حتى 
أصبحوا على غير ماء» فأنزل الله تعالى آية التيمم» فقال أسيد بن حضير ليست هذه أَوَلَ 
بركاتكم يا آل أبي بكر؛ فإنه ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله فيه مخرجاًء 
وفي هذه الغزوة كان حديث عائشة في الإفك حتى أنزل الله تعالى فيه ما أنزل» 
وعاد إلى المدينة في هلال شهر رمضان بعد اثنين وعشرين يوما. 





)١(‏ انظر الطبقات لابن سعد (؟/00). 


فصل: [غزوة الخندق]27 
ثم غزا رسول الله يلِ غزوة الخندق» وهي غزوة الأحزاب. 
0 6ه 1 0 .- . 1 

وسببها: أن بني النضير لما أجلوا إلى خيبر فقصد أشرافهم مكةء وحرضوا قريشا 
على حرب رسول الله يكُ وعاهدوهم ء فاجتمعوا في أربعة الاف» فيهم ثلاثمائة فرس 
وألف وخمسماثة بعير » عليهم أبو سنيان بن حرب »2 واستعدوا العرب» فجاءهم 
الأحزاب من القبائل حتى استكملوا عشرة الاف» وبلغ رسول الله علي خروجهم من 
مكة فذكر ذلك للمسلمين» » وشاورهم فيه » فأشار سلمان الفارسي بحفر الخندق 
فأجمعت المسلمون» وحفروه» وعمل معهم رسول الله كَلدِ بنفسهء وكان الأنصار : 
يقولون» وهم يحفرون الخندق: 
تكنة التةب تة هرا تعنتدة ‏ ملحي اللسويناد معابفنا اذا 

قال أنس بن مالك : والنبي يَكلِ يقول: 
م م إن الك 2 الا 8 ا لالز ار والمة ا 0 

وروى البراء بن عازب قال: كان رسول الله كَكْةِ ينقل معنا التراب» وقد وارى 
التراب بياض بطنه » وهو يقول: 
لمع لَؤلاً ألَسَمَااهْتَدَيْنَا 5لا تسيية انهاه ول ملتحيييا 


2, 


قَالْرَلْنَ مككدة فين + وفعسي الأافحيدةء إن لأقيكنا 
- 2 4 
1و الأر يق فا بجوو ها ذا نادو متشتححصحة التجكتدين 7 


وفرغوا من الخندق بعد ستة أيام» وجعلوا النساء والصبيان في الأطام» ونزلت 
قريش والأحزاب» وعلى جميعهم أبو سفيان» وعسكر رسول الله كع بسفح «سلع' 
وجعله وراء ظهره ه في يوم الاثنين من ذي القعدة» ومعه من المسلمين ثلاثة ة آلاف رجل 
هم على أشد خوف ووجل» ودفع لواء المهاجرين إلى زتنين حارثة > ولواة الأتضار 


)١56/١( وأنساب الأشراف‎ »)١748/7( انظر طبقات ابن سعد (560/7)» وسيرة ابن هشام‎ )١( 
)947/١7( صحيح مسلم بشرح النووي‎ )٠١7/5( وتاريخ الطبري (1/ 074): وصحيح البخاري‎ 
.)0١7 /5( السيرة الشامية‎ )5 ٠١ /7( والنويري (/1١777/1١).؛ السيرة الحلبية‎ 

(؟) أخرجه البخاري (551/7) كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب حديث 
رقم (4099. .)41١١‏ 

(*) أخرجه البخاري (7/ 457)» كتاب المغازي» باب غزوة الخندق وهي الأحزاب حديث 
رقم (1048) بنحوه. ١‏ 

(5) أخرجه البخاري (571/17) كتابٍ المغازي . باب غزوة الخندق وهي الأحزاب حديث 
رقم .)41١4(‏ 1 


3 كنات السير 
إلى سعد بن عبادة واستخلف على المدينة ابن آم مكتوم ودعا أبو سفيان بني قريظة إلى 
نقض عهدهم مع رسول الله يكل فأجابوه بعد الامتناع» فلما بلغه ذلك قال: «حسْبْنًا اللَّهُ 
وَنعمَ م الوّكيل» ؛ لأنه خافهم على الذراري» وكانوا من ورائهمء ونزل فيه قول الله 
تعالى : ٍِإذ جَاؤُوكُمْ مِنْ فَوْقَكُمْ وَمن نْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ و وَإِذْ رَاغَْتَ الأَنْصَادِ وَبَلَعَتَ القُلُوتُ 
الْحَتَاجِرَ [الاية ‏ الأحزاب: ]٠١‏ . 

0 المشتركون يتناوبون القتال» فيقاتل أبو سفيان في أصحابه نوا : ويقاتل 

بن الوليد وما ويقاتل عمرو بن العاص يوماً ويقاتل عكرمة بن أبي جُهل يوماًء 
0 بن أبي وهب يوماً والخندق : حاجز» والمسلمون يحفظون أقطاره» فقال 
المشركون: هذه مكيدة ة ما كانت العرب تصنعها فأنّى لهم هذا فقيل لهم: إن معهم 
رجلا فارسياً أشار به عليهم» فاجتمعوا بأسرهم» وقصدوا أضيق موضع في الخندق 
أغفله المسلمون فعبر منه عكرمة بن أبي جهل» ونوفل بن عبد الله»ء وضرار بن 
الخطاب» يغبيرة بن أ وه وعمرو بن 0 0 00 ابن 
الله ا عله اثنين» دم الباقون» وقصد 08 بن الولنك الجهة التي فيها 
رسول الله علد فتشاغل بحر به حتى أخر صلاة الظهر» والعصر» والمغرب» وعشاء 
الاخرة حتى انكفأواراجعين متواعدين للغدء فأمر بلالا فأذن وأقام للظهرء ٠‏ وأقام لكل 
صلاة بعدها ولم يؤذن» وقال : «شَعَلُونَا عَنِ الصلاة 5 الوؤشطى مل الله وهب وقبُورهم 
نارا»0 , 

وصلاها جميع أصحابه» فلما كان في الليل والمشركون على ترتيب قتالهم من 
الغد سعى بينهم نعيم بن مسعوده اناد 0 4 حتى اختلفوا 
الحسَاب اهْزِمِ الأخْرَات 227 0 ا الريك حل زلر لخي ا 
وتفرق جمعهمء وقتل من المسلمين خمسة منهم : سعد بن معاذ رماه ابن العرقة بسهم 
في أكحله. وكان رسول الله علي قد بذل لعيينة الثلث من ثمار المديئة ؛ ليرجع عن 
الأحزاب بمن معه من غطفان فامتنع. أن يأخذ إلا الشطر. فشاور رسول الله عَكَِبدٍ 





)١(‏ أخرجه مسلم(147/1) كتاب المساجد ومواضع الصلاة؛ باب التغليظ في تفويت صلاة العصرء 
حديث رقم(5 5 517)» والإمام أحمد في مسنده )1١111(‏ والبيهقي في السنن 
الكبرى ,.)77١/59()59١0 .55١/١(‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجة (70/5؟) كتاب الجهادء باب القتال في سبيل الله سبحانه تعالى حديث 
رقم (7747)» وأخرجه مسلم (/17771) باب كراهة تمني لقاء العدوء والأمر بالصبر عند اللقاء 
حديث رقم (1747) بنحوهء واللفظ لابن ماجة. 


كتاب السير ب ببس يسبب 1 
سعد بن معاذ وسعد بن عبادة» فقالا: إن كنت قد أمرت بشيء فافعل» وإن لم تؤمر فما 
تعطيهم إلا السيف»ء فقال: إِنّما هُوَ شَيْء شَاورئكما فيه ثم هزم الله الأحزاب صبيحة 
اختلافهم بعد حصار المدينة خمسة عشر يوماء وعاد رسول الله كل إلى المدينة مسرورا 
في يوم الأربعاء الثالث والعشرين من ذي القعدة. 
فصل: [غزوة بّني قريظة] 

ثم غزا رسول الله كَقْهِ بني قريظة؛ لنقضهم العهد الذي بينه وبينهم» وطاعتهم 
لأبي سفيان؛ ذلك لأن رسول الله كَل لما عاد من الخندق بعد انهزام الأحزاب نزل عليه 
الوحي حين دخل منزل عائشة يؤمر بالمسير إلى بني قريظة» فدفع لواءه إلى علي بن 
أبي طالب ونادى في التاس : «لآ يُصَلَّينَ أَحَدٌ الظهرٌ إلا في بَنِي قَرَيْظة)20 وكان يوم 
الأربعاء الثالث والعشرين من ذي القعدة الذي انهزمت فيه الأحزاب فتخوف قومٌ فوات 
الصلاة» فصلواء وقال قوم: لا نصلي إلا حيث أمرنا وإن فات الوقت. فما عنف 
رسول الله ككل واحدا من الفريقين» واستخلف على المدينة ابن أم مكتوم وسار إليهم 
وهو راكب على حمارء وغزا والمسلمون معهء وهم ثلاثة الاف. والخيل ستة 
وثلاثون فرساًء وحاصرهم في حصونهم أشد الحصار خمسة وعشرين يوماًء وكانوا 
سألوا إنفاذ أبي لبابة بن عبد المنذر إليهم» فلما تقدم شاوروه في أمرهم» فأشار بيده 
إلى حلقه أنه الذبح» ثم ندم فاسترجعء وقال: حنث الله ورسوله» فانصرف وارتبط في 
المسجد» ولم يأت رسول الله ككِ حتى أنزل الله توبته ثم نزلوا على حكم رسول الله كَل 
فأمر محمد بن مسلمة فكتفواء وعزلوا عن النساء والذرية» وغنم ما في حصونهم» 
فرحل نري اننا ماله سيف. وثلاثمائة درع وألفي رمح وألفا وخمسمائة ترس» 
فَحَْمِّسَ ووجد خمراً فأهريق» ولم يُحَمّسْ ووجد لهم مواشي كثيرة وبيعت الأمتعة فيمن 
يريد وقسمت الغنيمة بعد إخراج خمسها على ثلاثة الاف واثنين وسبعين سهما للفارس 
ثلاثة أسهم» وللراجل سهماً واحدآء وقسم السبي» واصطفى منه ريحانة بنت عمرو 
لنفسه. واجتمع الأوس إلى رسول الله كَل يسألونه في بني قريظة لحلف كان بينهم» 
فحكم فيهم سعد بن معاذ. وكان به الجرح الذي رماه ابن العرقة فحكم سعد أن من 
جرت عليه المواسي قتل» ومن لم تجر عليه المواسي استرق» وتسبى ذراريهم» وتغنم 
أموالهمء فقال رسول الله تكللِ: «هَذَا حُكُمٌ الله مِنْ فَْقٍ سَبْعَةَ أزقعَة» يعني: سبع 
سموات» وحكى حميد أن معاذا خكم أن يكون الديار للمهاجرين دون الأنصارء 
فقالت الأنصار: إخواننا كنا معهم. فقال: إني أحببت أن يستغنوا عنكم» فلما حكم 


)١(‏ اخرجه مسلم في الصحيح (/1941) كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزوء وتقديم أهم 
الأمرين المتعارضين حديث رقم (1770) وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى .)119/1١(‏ 
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سعد بما حكم» وكان قد رماه“ابن العرقة في أكحله دعا أن لا يموت حتى يشفيه الله من 
بني قريظة» فمر به بعد حكمه وهو مضطجع فأصابت الجرح بظلفها فما رقأ حتى مات» 
وانصرف رسول الله كِ إلى المدينة في يوم الخميس كسابع من ذي الحجةء ثم أمر بهم 
فأدخلوا المدينة» ا و كسد وأحضروا إليه 
رسلا رسلا فضرب أعناقهم ‏ وكانوا ما ب بين ستمائة إلى سبعمائة» وسميت هذه السنة 
عام الخندق؛ لأنه أعظم ما كان فيها. 


نك 





وفي هذه السنة تزوج :رسؤل: الله 35 :زيلب بعت جضن جين ترل جه زيد بن 

حارثة» :ونول فيها من القران نا نول :وكاتك غووات فيه تحهسا. 
فصل: [ذكر أحداث سنة ست من الهجرة سرية ابن مسلمة] 
ثم دلهلت سنة ست فابتدأ رسول الله كَل فيها بسرية محمد بن مسلمة في ثلاثين 
راكباً إلى القرطاء في العاشر من المحرم»ء فقتل نفرا منهمء وهرب باقوهم واستاق 
نعمهم» ولم يعرض للسبي» » وقدم إلى المدينة بمائة وخمسين بعيراً وبألف شاة بغد 
قيطة عتؤريوها. 
[غزوة بني لحيان] 

ثم غزا رسول الله كَل غزوة بني لحيان بناحية عسفان لأجل من قتل من أصحابه 
في بئر معونة» وخرج في هلال شهر ربيع الأول مائتي رجل ومعهم عشرون فرساء 
واستخلف على المدينة ابن أم مكتومء وسار إليهمء ربوا ف برقوس الجبال» ونزل 
عسفان » وبث منها السراياء فلم يلق كيداء وصلّى بهم بها صلاة الخوف . وخر راكعاء 
وهو يقول: «ايبون تَائ ِبُونَ عابدون لوكا خامدون؟ اعرذ باللّه مِنْ وَعْنَاءِ السَفْرٍ وكابَة 
المُنْقَلَبء وَسُوءِ المَنْظرِ في الأَهْلٍ والمال0. 


وَعَادُ إلى المديئة بعد ازيعة عَشن يوماً: 
[غزوة الغابة] 
ثم غزا رسول الله كْهِ غزوة الغابة وهي طريق الشام على بريد من المدينة . 
وسببها: أن عشرين لقحة كانت لرسول الله كهِ بالغابة فيها أبو ذر أغار عليها 
عييئة بن حصن في أربعينٍ فارشا وقتلوا ابن أبي ذرء وجاء الصريخ إلى رسول 


الله كل فنودي: : يا حَيَْ الله اركبي » فكان أول ما نودي بهاء وخرج رسول الله يك في 
وقته من يوم الأريعاء مقيعا بالعديد فكان أول من أقبل إليه المقداد بن عمرو» فعقد 


)00( أخر جه البخاري (0/ )2 كتاب المغازي. باب غزوة الخندق وهي الأحزاب حديث )81١١5(‏ 
بنحوه (جزء منه) (الشطر الأول فقط). 


كتاب اللسيير ا اسساسس ببس ب ب با ا 0 
له اللواء فى رمحه ) وقدمه أمامه, فتلحقه الخيول» وسار في أثره بخمسمائة من 
أصحابه » وتسرع سلمة بن الأكوع راجلاء فبكى » وأبلى وهو يقول: 
أنا ب _وُلأكوع واليِوْمٌي وؤْمٌال وضع 
واسترجعوا منهم عشر لقائح» وهربوا بعشر بعد أن قتل منهم عددء وقسم رسول 
الله وك لكل مائة جزورا يلحرونها. وقال: «حَيْدُ فوْسَاننًا اليَومَ أبو قَتَادَة وَحَيْدُْ رجالتنا 
سَلْمَقُق ونزل بذي قرد. فأقام به رم وليلة»ء وصلى فيه صلاة الخوف. وعاد إلى 
المدينة في يوم الاثنين بعد خمسة أيام» وأردف سلمة بن الأكوع في طريقه. 


تم سرية عكاشة بن محصن إلى الغمر على ليلتين من فيد أنفذه رسول الله وك في 
شهر ربيع الأول في أربعين رجلا إلى بتي أسيد» فهربوا ولم يلق كيداء واستاق منهم 
ثتي بعير وقدم بها المدينة. 
[سرية ذي القصة] 
ثم أنفذ رسول الله يِه محمد بن مسلمة سرية إلى ذي القصة إلى بني ثعلبة» 
وبينها وبين المدينة أربعة وعشرون ميلاً طريق الرَبَدَةَ وبعث معه عشرة نفر في شهر 
ربيع الأول» وأحاط القوم بهم وكانوا ماثة فقتلوهم. 
ووقع محمد بن مسلمة صريعاً بينهم» فضرب ععبه فلم يتحرك» وجردوهم من 
الثياب» ومر بمحمد بن مسلمة رجل مسلم» فحمله إلى المدينة. فأنفذ رسول الله عل 
أبا عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة لطلب القوم في أربعين» فهربوا في الجبال» 
واستاق من نغمهم. وقدم به المدينة» فخمسه رسول الله عبد وقسم أربعة ماشه 
[سرية زيد بن حارثة إلى العيص] 
| ثم بعث سرية زيد بن حارثة في جمادى الأولى في مائة وسبعين راكباً؛ ليعترضوا 
عيرا لقريش وردت من الشام فيها فضة كثيرة لصفوان بن أمية» وأموال. فظفر بها 
وأسر ناساً فيها منهم : أبو العاص ب بن الربيع» وقدم به المدينة فاستجار يزيئب يبلت 
رسول الله طَلِبدِ 2 زوجته» فخرجت بعد إجارته» ونادت في المسجد بعد صلاة 
الصبح : أني قد أجرت أبا العاص بن الربيع» فقال رسول الله علد : ١مَا‏ عَلِمْتُ بشيْءِ 
و 0 ورد عليه ما أخذ منهء وعاد إلى مكة حتى رد على 


ا ا 2 ا اللا 
[سرية الطرف] 
ثم بعث زيد بن حارئة إلى الطْرّف» وهو ما دون النخيل على ستة وثلاثين ميلاً 
من المدينة طريق النقرة إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلاء فأصاب نغماً ولم يلق 
كيدا وعاد بعد أربعة أيام » وذلك في جمادى الأخرة: 


[سرية ابن ثابت إلى حسمى] 
ثم بعث رسول الله بن حارثة إلى حسمى » وهي وراء وادي القرى في جمادى 
الاخرة في خمسمائة رجل . 


وسبيه : أن ناساً من جذام قطعوا على دحية بن خليفة الكلبي حين عاد من قيصر 
برسالة رسول الله عَيَلِنِ بجائزة وكسوة. فصار إليهم زيد» فقتل فيهم قتلاً ذريعاً وأغار 
ا فأخذ من الإبل 0 القناة ا خنية الاي ومن السبى مائة من 
مم ل لضم 
وأموالهم 2 فلقيه بالفحلتين بين المدينة وذي المروة» فأبلغه أمر رسول الله عَكلِيد فرد 
الناس والنعم» وجميع ما كان في أيديهم. 

[سرية دومة الجندل] 

م بعك رسرل اه دصري عند الرحتق بن عرف إلى :دوي الجلال الدعاءتين 
بها من بني كلب إلى الإسلام في شعبان» لطر ولد وعيعه دوا 0 «اغْرُ 
على اشم اللَّه في سَبيل اللَّه وقاتل مَنْ كَفَرَ باللّه و5 5 تُعَذّبِ ولا تَقثّلُ وليداء فإن 
استجابوا لك قَتَرَجْ بنْتَ مَلِكهِمْة فسار إليهم حتى قدم دومة الجَئدل» ومكث بها 
ثلاثة أيام يدعوهم إلى الإسلام» فأسلم رأسهم الأصبغ بن عمرو الكلبي» وكان نصرانيا 
وتزوج بنته تماضر بينت الأصبع» وهي أم أبي سلمة بن عبد الرحمن» وأسلم ناس 
كثير» ودفع الباقون الجزية. 

ثم بعث رسول الله وله سرية علي بن أبي طالب عليه السلام في مائة رجل إلى بني 
سعد بن بكر في الهمج ما بين فَدَكَ وخيبر ؟ لأنهم أرادوا أن يمدوا أهل خيبرء وذلك 
)١(‏ أخرجه مسلم (/1767) باب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعدث» ووصيته 

إياهم باداب الغزوء وغيرها الحديث (ب) بنحوه وكذا أبو داود في السنئن )54١/7(‏ كتاب 

الجهاد. باب في دعاء المشركين حديث ,)775١17(‏ 
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في شعبان» فقدم عليهم فهربوا منه. وأخذ منهم خمسمائة بعير وألفي شاة» ولم يلق 
كيدا وأخذ منه صفي رسول الله كل لقوحاً تدعى الجعدة ثم عزل الخمس» وقسم الباقي 

بين الغانمين . 

[سرية أم قؤفة] 

ثم بعث سرية زيد بن حارثة إلى أم قِرْفة بناحية وادي القرى على سبع ليال من 
المدينة في شهر رمضان . 

وسببه أن زيد بن حارثة خرج في تجارة. إلى الشام» ومعه بضائع لأصحاب 
رسول الله يَكلِنِ . فخرج عليه ناس من فزارة» فضربوه» وأخذوا ما كان معه فقدم على 
رسول الله كك وأخبره بما كان فبعثه إليهم فأحاط بالحاضرء وأخذوا أم قرْفة» وهي 
فاطمة بنت ربيعة» وبنتها جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر. 

وأما أم قرفة فقتلها قيس بن المسكّر قتلاً عنيفاً» ربط رجليها بحبل بين بعيرين 
حتى قطعاهاء وأما 0 فأخذها سلمة بن الأكوع» فوهبها لرسول الله يَكِةٍ ووهبها 
رسول الله يَكٍِ لحزن بن أبي وهب» وقدم زيد فقرع باب رسول الله يكل فقام إليه عرياناً 
يجر ثوبه حتى اعتنقه» وقبله. وسأله عن خبره» فأخبره بظفره. 

[مقتل ابن أبي الحقيق] 

ثم بعث رسول الله كك سرية إلى قتل أبي رافع سلام بن أبي الحقيق النضري 
إليه عبد الله بن عتيك» وعبد الله ب بن انتيل واب اقنادة وتخزاعي ين الأمبوة. فخلرا عليه 

ليلا وقتلوه في الظلمة» وادعى. كل واجك نتهم قتله ا اقلها قلبدوا على ,ريتوك الله عَللِبد 
وأخيروميتله وتنار هون في قاتله أخذ أسيافهم فنظر إليها فرأى أثر الدم في ذباب سيف 
عبد الله بن أنيس» فقال: «هَذَا قاتله» . 

[سرية ابن رواحة إلى أسير بن رقرام] 

ثم بعث رسول الله يكيدِ سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن رقرام اليهودي بخيبر 
في شوال؛ لأن اليهود أمّروه على أنفسهم بعد قتل ابن أبي الحقيق فسار إلى غطفان» 
وبعثهم على حرب رسول الله يِه فبعث إليه عبد الله بن رواحة في ثلاثين رجلا أمد 
بهم فاستأمنوه واستأمنهم ؛ ليأتي رسول الله كك حتى يستعمله على خيبر ؛ فطمع في 
ذلك» وخرح اسهو في كلالين رجلا قدا ازندي كل يهردي بع صيلم» ثم ندم أسير» 
وأراد أن يفتك بالقوم» فقتل عبد الله ب يك انين أسيراء ضربة فَقَدَّ فخذه» وضربه أسيد 
فشجه مأمومة وقتلوا جميعاً ولم يفلت منهم إلا رجل واحد. وسلم ح جميع المسلمين. 
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[سرية كرز للُرّنيين] 

ثم بعث رسول الله يكدِ إلى العْرَنييّن سرية كرز بن جابر الفهري في شوال. 

وسببها: أن ثمانية نفر من عريئة قدموا على رسول الله بلِ فأسلموا واستوبثوا 
المدينة» فأنفذهم إلى لقاحة بذي الجَدْر ناحية قباء على ستة أميال من المدينة» فكانوا 
فيها يشربون من ألبانها حتى صحوا وسمنواء فغدوا على اللقاح» فاستاقوهاء وأدركهم 
يسار مولى رسول الله كَكدِ في نفر معه فقاتلهم» فقطعوا يديه ورجليه وغرسوا الشوك في 
لسانه وعينيه حتى مات» وبلغ ذلك رسول الله كخِ » فبعث في أثرهم عشرين فارسا مع 
كز بن جابر الفهريّ: فأدركهم وربطهم وأردفهم على الخيل» وقدم بهم على رسول 
الله كلد وهو بالغابة» فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسملت أعينهم وصلبوا هناك» 
قزل على سول الله كيد ؤِإِنَّمَا جَرَاهُ الَِّينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَُ وَيسْمَوْنَ ني الأْضٍ 
كَسَاداً أَنْ بُمَتَلُوا4 [الآية المائدة: 7]» فما سمل بعد ذلك عيناً» وكان اللقاح خمس 

عشرة لقحة» فاستردت الألقحة واحدة نحروها. 

[سرية عمرى وسلمة إلى أبي سفيان] 

سفيان بن حرب بمكة . 

وسببه أن أبا سفيان بن حرب قال لقريش : ألا رجل يغتال محمدا؛ فإنه يمشي في 
الأسواق فأتاه أعرابى فضمن له ذلك». فأعطاه راحلة ونفقة وبذل له جعلً» فقدم المدينة 
بعد خامسة فعقل راحلته» ودخل على رسول الله كَكِلٍ وهو في مسجد بني عبد الأشهل» 
فلما رآه رسول الله كللِ قال: «إِنَّ هَذَا لَيُرِيدُ غدراً»7" قَدَّهَبَ الأعرابي» ليجني عليه؛ 
فجذبه أسيد بن حضير فوجد في إزاره خنجراء فقال: دمي دمي» فسأله رسول الله َكل 
عن حاله: وقال: اصُدُقَنِي. قال: وأنا امن؟ قال: نعَمْء فأخبره بأمره وما جعل له أبو 
سفيان في قتله فخلاه فأسلم وبعث رسول الله كلٍِ عمرو بن أمية الضمري» وكان من 
فتاك الجاهلية» ومعه سلمة , بن أسلم؛ ليصادفا من أبي سفيان غرة» فيقتلاه فقدما مكة» 
وطاف عمرو بن أمية بالبيت فراه معاوية بن أبي سفيان فَعَرَفَهُ ََنْذََ يه وقال: ما قدم 
هذا لخير» فطلب فهربا؛ ركل عد يسع احلدهما قي رو 
- - 0 ص 2 
وَلَسْتٌ بِمُسْلممَادمتٌُ يا وَلَسشْت ٌأدينٌ دين المُسْلمِينَا 

فقتلهما عمرو» ثم وجد في طريقه رسولين لقريش » فقتل أحدهما» وأسر 





./7/7 أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١ 


.كتاب السير 1 





فصل: [غزوة الحديبية]() 

ثم غزا رسول الله يله غزوة الحديبية» وذلك أن رسول الله تكله دعا أصحابه إلى 
العمرة فتهيئوا وأسرعواء فدخل بيته» فاغتسل» ولبس ثوبين» وركب راحتله القصوىء 
وخرج في يوم الاثنين هلال ذي القعدة في ألف وستمائة . 

وقيل: ألف وأربعمائة ومعه زوجته أم سلمة» وصلى الظهر بذي الحليفة وساق 
سبعين بَدَنَةَ منها جمل أبي جهل الذي غنمه يوم بدرء فحللها وأشعرها في الشق الأيمن 
وقلدهاء وهن موجهات إلى القبلة» ثم أحرم بالعمرة» ولبى وقدم أمامه عباد بن بشر 
في عشرين فارساً من المهاجرين والأنصار طليعة» وبلغ قريشاً مسيره فأجمعوا رأيهم 
على صده عن المسجد الحرام» وعسكروا ببلدح» وقدموا خالد بن الوليد في مائتي 
فارس إلى كراع الغميم» فوقف عباد بن بشر في خيله بإزائه» وحانت صلاة الظهر 
فصلاها بأصحابه في عسفان» صلاة الأمن وحانت صلاة العصرء وقربت خيل خالد بن 
الوليد» فصلى العصر بأصحابه صلاة الخوف» ثم صار إلى الحديبية حتى دنا منهاء 
وهي طرف الحرم على سبعة أميال من مكة» فبركت ناقته القصواء فزجروهاء فأبت أن 
تنبعث فقالوا : خلأث ناقة رسول الله كله أي : رجعت » فقال رسول الله كك : «مَا خَلدّتْ 
وَلَكنْ حَبَسَهَا حابس الفيلٌ» أما والله لا يسألون ني اليومَ خطة فيها تعظيمٌ خُرْ ءمّة لله إلا 
أعطيتم إياها»”" ثم زجرهاء فقامت» فولى راجعاً عوده على بدئه حتى نزل بالناس على 
ثمد من ثماد الحديبية قليل الماء» فانتزع منها من كنانته» فأمر به» فغرس فيهاء 
فجاشت لهم بالرواء حتى اغترفوا بانيتهم جلوسا على شفير البئر» ومطروا بالحديبية 
حتى كثرت المياه» وجاءه يديل بن ورقاء في ركب من خزاعة» وقال: قد جئناك من 
عند قومك وإنهم جمعوا لك من أطاعهم» وأقسموا بالله أنهم لا يخلون بينك وبين 
الت حتى تبيد ضفراءهم فقال رسول الله و8 : ما مْنا َال وَإِنَّمَا ْنَا للطَواف يِهَذَا 
الْبَيْتَء فَمَنْ صدّنا عَنْهُ قَاتَلْنا 00 ولم يكن مع أصحابه سلاح إلا سيوف المسافرين في 
أغمادهاء فعاد بُدَيْل بن ورقاء إلى قريش» فأخبرهم بذلك فبعثوا غَرْوَة بن مَسْعُود 


)١(‏ انظر طبقات ابن سعد (7/ 40) وسيرة ابن هشام (؟/ 550) والمغازي للواقدي /١(‏ 47؟) وصحيح 
البخاري )١7١/60(‏ وصحيح مسلم بشرح النووي )155/1١7(‏ تاريخ الطبري (5/ )57١‏ والدرر 
لابن عبد البر »)١4١(‏ ابن حزم )7١0(‏ البداية والنهاية »)١55/5(‏ نهاية الأرب (17//117؟). 
وعيون الأثر (؟58/5١)»‏ شرح المواهب (5/ »)١584‏ والسيرة الشامية (0/ 00). 

(؟) انظر طبقات ابن سعد 7/ *الا. 
(5) انظر طبقات ابن سعد ؟/ 5/,. 


الحاوي في الفقه/ ج5١/‏ م4 


6 كتاب السير 
التّقفىٌء فأجابه رسول الله بهِ بمثل ذلك». وبعث عثمان بن عفان بعد أن بعث قبله 
خراش بن أمية الكعبي» وأمره أن ينبىء قريشاً أنّا لم نأت لقتال وإنما جئنا زواراً لهذا 
البيت: ومعنا هدي ننحره» وننصرف» فأتاهم عثمان» وأخبرهم بذلك» فقالوا: لا كان 
هذا أبداء ولا يدخلها في هذا العام وبلغ رسول الله كعِ أن عثمان قتل فبايع أصحابه 
بيعة الرضوان تحت الشجرة وبايع لعثمان بشماله على يمينه» وجعلت الرسل تختلف 
حتى أجمعوا على الصلح والموادعة» فبعثوا سهيل بن عمرو في عدة من رجالهم لعقد 
الصلح ومعه عثمان بن عفان» فكتب بينه وبينهم: هذا ما اصطلح عليه محمد بن عبد 
الله وسهيل بن عمرو اصطلحا على وضع الحرب عشر سنين يأمن فيها 
الناس» ويكف بعضهم عن بعض على أنه لا أسلال ولا أغلال» وأن بيننا عَيَْةٌ 
مكفوفة20, وأنه من أحب أن يدخل في عهد محمد وعقده دخل» ومن أحب أن يدخل 
في عقد قريش وعهدها دخل» وأنه من أتى منهم محمداً بغير إذن وليه رده إليهم» ومن 
أتاهم من أصحاب محمد لم يردوه» وأن محمدا يرجع في عامه هذا بأصحابه» ويدخل 
علينا قابل في أصحابه فيقيم ثلاثاً لا يدخل علينا بسلاح إلا سلاح المسافر السيوف في 
القرب . 

شهد أبو بكر بن أبي قحافة وعمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن 
أبي وقاص وعثمان بن عفان وأبو عبيدة بن الجراح ومحمد بن مسلمة وحويطب بن عبد 
العزى ومكرز بن حفص» وكتب علي بن أبي طالب صدر هذا الكتاب وكتب عليّ 
نسختين إحداهما مع رسول الله يَكْهِ والأخرى مع سهيل بن عمروء وتواثبت خزاعة» 
فقالوا: نحن ندخل في عهد محمد وعقده وتواثبت بنو بكرء وقالوا: نحن ندخل في 
عقد قريش وعهدهم» وخرج أبو جندل بن سهيل بن عمرو من مكة يجعل في قيده إلى 
رسول الله يَكِن فقال سهيل: هذا أول من أقاضيك عليه فرده إليهء وقال لأبي 
جندل : : «قذ ثم الصّلْحٌ بَبْنَا وَبَيْنَ القَّْم فَاصْيرُ حَتَّى يَجْعَلَ اللّهُ لَك فَرَجاً ومخرجاً» 
وانطلق سهيل» فنحر رسول الله يلِهِ هديه؛ وحلق شعره» حلقه خراش بن أمية 0 
وحلق بعض أصحابه وقصر بعضهم » فقال رسول الله كَل : «اللَّهُم اغَفر 
تلان فقيل: والمُقَصّرِينَ يا رسول اللهء فقال في الرابعة: ١و‏ ل وأقام 
بالحديبية بضع عشرة يوماً. 

وقيل: : عشرين يوماً فلما بلغ كراع الغميم نزل عليه : ْء«إنا و َتَحْنَا لك فَنحاً مُبينً» 
[الفتح : ]١‏ فقرأها على الناس» فقال رَجُل : ل 
نه لَمَنْح2"00 فهنأ فهنأه المسلمون» وهنأ بعضهم بعضاًء وذكر جابر أن عطشاً أصابهم» فأتى 


)١(‏ أي لا تكون عداوة بينناء على التمثيل. 


(؟) أخرجه أحمد "/ 247١‏ وابن سعد في الطبقات ؟/١8.‏ 








ه١‎ 





كتاب السير 
رسول الله يكل بتور فيه ماء» فوضع يده فيه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه. كأنها 
العيون حتى ارتوى جميع الناس» وسميت هذه السنة عام الحديبية؛ لأنها أعظم ما كان 
فيهاء وكان أبرك عام وأيمن صلحء فإنه أسلم فيه من الناس أكثر من جميع من أسلم 
من قبل» وقرىء في عقد هذا الصلح ثلاثة أشياء: 

أحدها: : أن جماعة الصحابة كمرهوه حتى قال عمر بن الخطاب لرسول 
اله وك : «ألَسْتَ رَسُولَ اللّه؟ قال: بلى. قال: أوَلَسْنَا ِالْمُسْلِمِينَ؟ قال: بَلى قال: 

ربوا بالششر جين ؟ قال عن قال: فعلام نعطي الدَّنيّة في ديننا؟ قال: «أنا عَبْدٌ اللّه 

وَرَسُوَلُه وَلَنْ تالف ه200 فكان عمر يقول: ما زلت أصوم وأتصدق وأصلي» 
وأعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلامي. 

والثانى: أنه لما كانت الصحيفة ابتدأت: بسم الله الرحمن الرحيمء فقال 
على ما كانوا عليه في الجاهلية. وكتب هذا ما اصطلح عليه محمد رسول الله فقال 
سهيل : لو علمنا أنك رسول الله ما نازعناك» فقال لعلي: «اكتب محمد بن عبد الله»). 
فقال: يالوعرك انه :1 ل امتطى أن امح اليذه من الدرةء فمحاه رسول الله عَلِنِ 
بيده » وقال لعلي: «إنّتَ سَيّسَامُ إِلَى مِثْلهًا فتُجيبَ»» فَكَانَ مَا دُعيّ إِلَيّه في التحكيم في 
معو انمه ميق إمارة المو متي 29 

والثالث: أنه لما أمر أصحابه بالنئحر والحلق» توقفواء فدخل على أم سلمة» 
وشكى ذلك إليهاء فقالت: ابتدئي أنت بالنحر والحلق» فإنهم سيتبعونك» فقغل ذلك» 
وفعلوا. 


[خروج رسل رسول الله إلى الملوك] 
وفي هذه السنة وهي سنة ست بعث رسول الله كي رسله إلى الملوك يدعوهم إلى 
الإسلام» فبعث عبد الله بن حذافة السهمي إلى كسرى ملك الفرس . 
وبعث دحية بن خليفة الكلبي إلى قيصر ملك الروم. 
وبعث عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشيّ ملك الحبشة. 





.١ا/١‎ /5 انظر البداية والنهاية لابن كثير‎ )١( 
انظر المصدر السابق.‎ )0( 


وه سس سس ببببببهٍِ لس بيب كتااب السير 

وبعث سليط بن عمرو إلى هوذة بن علي الحنفي صاحب اليمامة . 

وبعث العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى صاحب البحرين. 
هذه السنة غزوة واحدة وثلاث عشرة سرية. 

فصل: [غزوة خيبر](') 

ثم دخلت سنة سبع وغزا رسول الله يك غزوة خيبر في جمادى الأولى» وهي 
على ثمانية برد من المدينة» وقيل غزاها في المحرم» نادى في الناس بالخروج إلى 
جهاد خيبر فتجهزواء وخرجوا واستخلف على المدينة سباع بن عَْفطة الغفاري. 
وأخرج معه أم سلمة» وفرق الرايات على أصحابه» ولم يكن قبل خيبر رايات» وإنما 
كانت الألوية وكانت راياته سوداء اتخذها من برد لعائشة رضي الله عنهاء فدفع إلى 
علي بن أبي طالب راية» وإلى سعد بن عبادة راية» وإلى الحباب بن المنذر راية» 
وسار إلى خيبر فنزل بينها وبين غطفان لثلا يظاهروا أهل خيبر عليه وقال حين رأى 
خيبر «الله أكبَرُ حَرِيَتْ حَبْيرُ إنا إذا نرَلْنَا بساحة قَْمٍ قَسَاءَ صَبَاحُ المُنْذِرينَ»”"© وبدأ 
رسول الله كَكدِ بالأموال فأخذها ثم فتحها حصنا حصناًء فكان أول حصن فتحه حصن 
ناعم وعنده قتل محمود بن مسلمة برحا القى. عليه من الحصن» ثم فتح بعده القموص 
حصن ابن أبى الحُقيق» واصطفى من سباياه صفية بنت حيى بن أخطب كانت عند 
كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» ثم أعتقهاء وتزوجهاء وجعل عتقها صداقهاء ورأى في 
وجهها أثراء فقال: ما هذا الأثه؟ فذكرت أنها رأت في المنام» وهي عروس بكنانة بن 
الربيع بن أبي الحقيق أن قمرا وقع في حجرهاء فعرضت رؤياها على زوجها فقال: ما 
هذا إلا أنك تريدين ملك الحجاز مُحَمّداء ولطم وجهها فاخضر من لطمته» وهذا أثرف 
وأتى رسول الله يَكدِ بكنانة بن الربيع بن أبي الحُقيق» وكان عنده كنز لبنى التّضير فسأله 
عنه فأنكره» فأتاه يهودي فأخبره أنه كان يطيف بهذه الحّربّة كل غداة» فال لكنانة : «إنْ 
وَجَدْتُ هَذَا الكثرّ عِنْدَكَ أقتُلَكَ؟ قال: نَعَمْ. َأَمَرَ بالخربة» فحفرت فَحَرَجَ منها بَعْض 
الكنْرء وسأله عن باقيه» فأنكره» فسلمه إلى الزبير فعذيه حتى استخرج منه الباقي ثم 

قال الزهري: ولم يسب أحد من أهل خيبر إلا آل أبي الحقيق لأجل هذا. 


)١(‏ انظر طبقات ابن سعد »)١١7/5(‏ سيرة ابن هشام (7/ 0187 مغازي الواقدي (؟/777). صحيح 
البخاري )17١/0(‏ صحيح مسلم بشرح النووي .)177/1١75(‏ تاريخ الطبري (5/ 0): أنساب 
الأشراف (119/1), ابن حزم »)57١(‏ وعيون الأثر (578/5). البداية والنهاية (141/4)» 
شرح المواهب ».)75١17/7(‏ السيرة الشامية (0/ .)18٠‏ 

() انظر البداية والنهاية لابن كثير (5/ 180)؛ وابن سعد في الطبقات الكبرى (؟/ 87). 


كتاب السير ٠‏ ون 

ثم فتح حصن الشق وحصن النطاة وحصن الصعب بن معاذ وكان أكبر الحصون 
وأكثرها مالاًء وحصن الكتيبة وبقي حصن الوّطيح» وحصن السُلالم» فحاصرهما بضع 
عشرة ليلة» وعندهما اشتد القتال» وبرز مَرْحب اليهودي» وهو يرتجز ويقول: 
قَذَعَلِمَث حمر أنّي مَِرْحَبُ شَاكي السلاح بَطْل مُجَوبُ 
أَطْعَنْ أيّاناً وَجيناً أضْرِبٌ اكفى إذا اشهذد مَ نن تَغيبٌ 
فإًا اللَيِوتُ أبنّث تيب كأنَحِمَاي للحيي لآ يُفُسرَبٍ() 

فبرز إليه من مثلهء واختلف في قاتله» فحكى جبار بن عبد الله أنه برز إليه 
محمد بن مسلمة فقتله. 

وحكى بريدة الأسلمي أن رسول الله كلِعِ كان ربما أخذته الشَّقيقَةء فيلبث فيها 
2 واليومين لا يخرجء فأخذته الشقيقة بخيبر» فلم يخرج إلى الناس» فأخذ الراية 
أبو بكر ونهض فقاتل قتالاً شديداًء ورجع ثم أخذ ارا عمر فنهض» وقاتل قتالا 
شديداء ثم رجع وبلغ ذلك رسول الله 875 فقال: «والنّه لأعطيئها غداً رَجُلا يْحتُ الله 
وقول ويحثه اللَّهُ ورسولة»”'" فلما كان من الغد دفع الراية إلى علي ء وكان بعينه 
رمدء فتفل فيها رسول الله كه من ريقه وخرج» فبرز إليه مَرحبٍ مرتجزا بما قال من 
رجره. 
أن أشني متي التي توسيفة .“تناكت الفلام يطتن ميوت 

فبرز إليه علي» وهو يقول: 
أناالذي سمتني أمي حَيْدَرَة أكيلكم بالسيف كيل السندّره 

لَيْث غاباتِ شَدِيدٌ ة مور 5 

فاختلفا ضربتين» فضربه علي فقتله» ثم فتح فتح الحصنين الباقيين» ولما اطمأن 
رسول الله كله أهدت له زينب بنت الحارث اليهودية» وهي بنت أخي مَرْحب وامرأة 
سلام بن مشكم شاة مصليّة مسمومة» وأكثرت من سمها في الذراع؛ لأنه كان أحب 
الشاة إلى رسول الله كلخ فأخذ الذراع ومضغهء ولم يُسغه وأكل معه بش بن البراء بن 
معرور» فأما بشر فماتء وأما رسول الله بل فإنه قال: «إِنَّ العَظمَ لَبَخْيرْني أنه 7 





اع 


و 





. 17/7 انظر الأبيات في تاريخ الطبري‎ )١( 
.)57١9( (؟) أخرجه البخاري (/7/ 044) كتاب المغازي», باب غزوة خيبر» حديث‎ 
.11/7 انظر الأبيات في تاريخ الطبري‎ )6( 
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كتاب السير 
مم3 ودعى بالمرأة» وسألهاء فاعترفت فقال: ما حَمَلَكَ على هذا؟ فقالت: 
بَلَعْثْ مِنْ قَومي ما بلغت» فقلت: لي ا 0 
ل ا ا ل ل نه قتلها» وحكى ابن 
إسحاق أنه تجاوز 0 وأن أم بشر ين البراء بن معرور دخلت عليه في مرضه الذي 


توفي فيه فقال لها: «يا أ ب* بشر إِنَّ هَذَا أَوَانّ وَجَدْتُ انقطاع أَبْهَرِي من الأكلة التي أَكَلْمُه 
مع ابنك بخَيْبر ل ١‏ 


ور عرف لي الورة فكان قوم يرون أنه مات مع كرامة الله [له بالنبوة] شهيداً 
ولما جمعت الغنائم .استعمل عليها فروة بن عمرو البياضي وأمر زيد بن ثابت إحصاء 
انان :«فكانوا النا وارسفاثة: والخيل مائتا فرس. فجعل لكل فارس ثلاثة أسهمِ 
وللراجل سهماء ؛ فقسم خيبر على ستة وثلاثين سهماء ؛ جعل نصفها ثمانية عشر سهماً 
لنوائبه» ونصفها ثمانية عشر سهماً للغانمين» فأعطى كل مائة سهما سهماً :عامل أهل بين 
بعد زرال«ملكهم رعنها' على الشطن من ثمرها حتى إجلاهم عر غنها ؛ لأن رسول 
الله يك قال عند مساقاتهم: «أقَرُكمْ مَا أقَرَكمٌ اللَّهُ0© وكانت حصونهم ثمانية أخذ منها 
رسول الله عَلَِبدِ بالنصف الذي له ثلاثة حصون الكتيبة والوظيع والشلالم.. ودفع إلى 
المسلمين بالنصف خمسة حصون تاعم والقموص وشق والنطاة وحصن الصعب بن 
جثامة . 

وفي خيبر حرم رسول الله يك نكاح المتعة وأكل الحمر الأهلية©. 

وفي خيبر قدم على رسول الله طلِنَدِ الدوسيون وفيهم أبو هريرة» وقدم عليه 
الأشعريون» وقدم عليه من أرض الحبشة من تخلف بها من المهاجرين» وكانوا ستة 
قكر قينا فيهم جعفر بن أبي طالب في سفينتين حملهم النجاشي فيهاء وكان قد 
أرسل لعمرو بن أمية الضمري في حملهم إليه فقال رسول الله عَكِْهِ : ما أذْري أَيّهُمَا 
اسر بقدٌوم جَعْفْرَ أؤ يفنح حَيْبَر 7 وقسخه آم احبيبة بيت أ منشيات بعد أن تر رحنها 





)١(‏ أخرجه البخاري كتاب المغازي (4)078/7: باب الشاة التي سمت للنبيّ وله بخيبر 
حديث (5759)» وكذا البيهقي أخرجه في دلائل النبوة )١07/4(‏ كلاهما أخرجاه بنحوه. 

(؟) انظر دلائل النبوة للبيهقي (5/ 514). 

(؟) أخرجه البخاري تعليقآ( 2717/5 باب إخراج اليهود من جزيرة العرب» كتاب الجزية. 

(1:) أخرجه البخاري (/7/ )06٠‏ كتاب المغازي» باب غزوة خيبر حديث (1518/4711). 

(4) أخرجه الحاكم في المستدرك »)235١8/7(‏ والطبري في معجمه الكبير (؟7/1١1)‏ وذكره الهيثمي 
في مجمع الزوائد (111/9). 





كتاب السير ! ش 58 
رسول الله كه بأرض السشة من خالد بق شعيد ين العاضن) :ومناق التجافى صداقها 
أربعمائة دينار» وقتل بخيبر من اليهود ثلائة وتسعين رجلاً» وقتل من المسلمين حمْسَةَ 
عشر رجلاء ولما سمع أهل فدك ما فعل بأهل خيبر بعثوا إلى رسول الله يله أن يحقن 
دماءهم » ويسيرهم ويخلوا له أموالهم. ومشى وبينه وبينهم مُحخيّصة بن مسعود فاستقر 
على هذاء وصارت فدك خالصة لرسول الله كَكِِ؛ِ لأنه أخذها بلا إيجاف خيل ولا 
ركاب» فكانت.فيئاً له» وكانت خير غنيمة للمسلمين. 
ولما صالح أهل خيبر على النصف من الثمر صالح أهل فدك على مثله لهم نصف 
وعاد رسول الله يك من خيبر إلى وادي القرى. : ثم سار إلى المدينة وفي سفره 
لدانك عر ياد الفيم حل علقت ادن ) فامر بلالا فأقام الصلاة. وصلى فلما 
سلم أقبل على الناس» وقال: (إذا نسَيْتُمْ الصّلآة فصلوها إذا دَكَدَتُمُوهاء فإنَّ الله 
الى قو : «أقم الصَّلآة لذكري»20)4 [طه: .]١4‏ 
ولما عاد إلى المدينة اتخذ منبره درجتين والمستراح » وصار يخطب عليه بعد 
الجذع الذي كان يستند إليه» ولما عدل عنه إلى المنبر حَنَّ إليه 
فصل: [سرايا رسول الل َكل بعد خيبر] 
[سرية عجز هوازن] 
ثم بعث رسول الله ك8 بعد خيبر خمس سرايا فأولها سرية عمر بنالخطاب فى 
شعبان في ثلاثين رجلا إلى عجز هوازن» وهم في متربة على أربع لبان من فكة طريقاً 
ضعباء فهريواء وعاد» ولمريلق كيدا 
[سرية بني فزارة] 
ثم بعث بعده سرية أبي بكر في شعبان إلى بني فزارة بنجد» فشن الغارة عايهم 
بعد صلاة الصبح» فسبى» وقتل. 
[سرية بني مرة] 
ثم بعث بعده سرية بشير بن سعد في شعبان إلى بني مُرَة بناحية فدك في ثلا2 
ا الع الاين » ثم أدركؤهم» الح ل د د 


)0غ( أخرجه مسلم /١(‏ لالا4) كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث )7١7(‏ بنحوه وكذا الدارقطني في 
سئنه .)7851/١(‏ 


اده 





[سرية بني عمران] 
ثم بعث بعده سريّة غالب بن عبد الله الليثي في شهر رمضان إلى بني عمران» 
وهم بالميفعة وراء بطن نخل بنجد في مائة وثلاثين رجلاًٌ» فاستاقوا نعمهم إبلاً وشياهاً 
فقدموا بها المدينة» ولم يأسروا أحدا. 
وفيها: قتل أسامة بن زيد الرجل الذي قال: «لا إله إلا الله» فأنكر عليه رسول 
لله يك فقال أسامة : إنه قالها متعوذاء فقال: هَّلاً شققت عَنْ قَلْيه؟0©. 


[سرية غطفان] 


الاجتماع مع عيينة بن حصن إلى المدينة» فأدرك نعمهم. فساقهاء وهربوا فأسر منهم 
نفسين قدم بهما المدينة فأسلما فأرسلهما. 
فصل: [عمرة القضاء]7”) 

ثم خرج رسول الله كَكةِ لعمرة القضاء في هلال ذي القعدة؛ لأنه شرط على قريش 
حين صدوه في الحديبية عن عمرته أن يقضيها من العام المقبل» فنادى في أصحابه أن 
معهم من المسلمين عمار لم يشهد الحديبية» حتى صاروا في عمرة القضية ألفين وقاد 
مائة فرسه وخرجوا بالسلاح؛ واستخلف على المدينة أبا رهم الغفاري وساق معه 
ستين بدنة » وخرج في مثل الشهر الذي صد فيه وسار على ناقته القصواء حتى انتهى 
إلى ذي الحليفة» فأحرم من باب المسجد ولبى وأحرم معه المسلمون» ولبوا وقدم 
أمامه محمد بن مسلمة في الخيل .إلى مر الظهران» وسار حتى دخل مكة من ثنية 
الحجون» والمسلمون متوشحون بالسيوف يمشون جوله ملبين» وابن رواحة اخذ بزمام 


)١(‏ متفق عليه: أخرجه البخاري 0/ ١٠وه)2‏ كتاب المغازي» باب بعث النبي وَل أسامة بن زيد إلى 
الحرقات من جهينة حديث رقم (5759) وأخرجه مسلم )45/١(‏ كتاب الإيمان» باب تحريم قتل 
الكافر بعد أن قال لا إله إلا الله حديث .)945/1١68(‏ 


(5) انظر سيرة ابن هشام (0714/7؛ وطبقات ابن سعد ,)١17١/1(‏ صحيح البخاري »)١41/0(‏ 
تاريخ الطبري (75/ 7؟): المغازي للواقدي )97١/7(‏ أنساب الأشراف 4)١59/1١(‏ ابن 
حزم ,.)5١9(‏ أعيون الأثر (؟/ 45) البداية والنهاية (5/5؟؟7)» وشرح المواهب (؟/١/1”),‏ 
السيرة الحلبية (7/ )/١‏ السيرة الشامية (7848//0). 


كتاب السير 
حَلُواٍ تي .5 
في صُحُْفٍ بْلَى عَلَى رَ 

سو د 5 
قَاليومَ تضريَكُم عَلَى تأويلة 
ضَرْباًيَزِيلُ الْهَامَعَنْ مقيلة 





لاه 


بس لدي قرب 
وكتذميز مين كن و 


فقال رسول الله علد : «إيهاً ابن 0-0 قل : «لا إله إلا الله وَحْدَّه صَدّق وَغْدَة 
0 عَبْدَهُ وَأعَرَّ جُنْدَهُ وَهَرَمَ الأخْرَّابَ وَخْدَة2"0 فقالهاء وقالها الناس» ودخل 
فاستلم الركن بمحجن وطاف على راحلته مضطجعا بثوبه من فوق منكبه الأيسر وتحت 
منكبه الأيمن». وسعى في الأشواط الثلاثة» ومشى في الأربعة؛ لأن قريشآ قالوا حين 

رأوًا المسلمين وقد هربوا م: منهم إلى رؤوس الجبال: أ تروهم قد أوهتهم حمى يغرب 

فقال رسول الله كل : «رَجمَ اللَّهُ امرءا أظهَرَ نشَاطاًء وَجَلَدَاَء واضْطبَعَ وَرَ 
فاصطيفراء وَرَمَلُواه. 

قال ابن عباس : إنما أمر بالسعي في الثلاث والمشي في الأربعة بقيا عليهم» ثم 
طاف بين الصفا والمروة سبعاً راكباً على راحلته» ونحر هديه عند المروة» وقال: 7 
فجَاج مكة مَنْحَو(" وفعل المسلمون مثل فعله» وكان قد استوقف قوم منهم ببطن 
عر من يعاق وسعى» فوقف موقفهم» وجاء من تخلف هناك فطافوا وسعواء ثم 
دخل رسول الله يكل الكعبة فلم ينزل فيها إلى الظهرء وأمر بلالا فأذن على ظهر الكعبة» 
وأقام بمكة ثلاثاً وتزوج ميمونة بنت الحارث الهلالية زوجه بها العباس بن عبد 
المطلب» ولما كان عند الظهر من اليوم الرابع أتاه سهيل بن عمرو»ء وحاطب بن عبد 
العزى» فقالا له: قد انقضى أجلك» فاخرج عناء وكان قد نزل في قبة من أدم بالأبطح 
فأمر أبا رافع» فنادى بالرحيل» وأن لا يمسي بمكة أحد من المسلمين» وركب حتى 
نزل سرف» وأقام أبو رافع بمكة حتى أمسى» ثم حمل ميمونة» فبنى بها بسرف» 


ومع 2 


وحمل معه عمارة بنت حمزة بن عبد المطلب» ٠‏ فاختصم فيها عَلِنُ وَجَعْفْرُ وَزَيْدُ بْنْ 


)١(‏ قال السهيلي: «وهذان البيتان الأخيران هما لعمار بن ياسر؛ كما قال ابن هشام؛ قالهما يوم صفين 
وهو اليوم الذي قتل عمار؛ قتله أبو الغادية الفزاري وابن جزء؛ اشتركا فيه». انظر تاريخ 
الطبري 9/ 75. 

() أخرجه البخاري (511/7).؛ كتاب المغازي » باب غزوة الخندق وهي غزوة الأحزاب» 
حديث .)51١5(‏ 

(؟) أخرجه الإمام أحمد في مسنده (87/5)» وأخرجه الطبراني في معجمه الكبير )١589/1١(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى (4/ 7105)» وابن حبان في الموارد .)٠١١8(‏ 


مه كتاب السير 
حَارِنَة فقضي بها رسول الله بك لجعفر؛ لأن خالتها أسماء بنت عميس كانت عندهء 
5 قال: «الحَالَة و رَالدَةه30© ثم أدلج حتى قدم المدينة . 
فصل: [سرية ابن أبي العؤجاء ] 

ثم بعث رسول الله يل بعد عمرة القضاء في بقية هذه السنة سرية ابن أبي العؤجاء 
في ذي الحجة بعثه إلى بني سُّلِيم قي خمسين رجلا يدعوهم إلى الإسلام» فسار إليهم» 
ومعه عين لهم تقدمه بإنذارهم. فلما قدم عليهم ودعاهم أحاطوا بجميع من معه 
وقتلوهم بأسرهم» وأصيب ابن أبي العوجاء جريحا فتمائل ووصل إلى المدينة في أول 
يوم من صفر. 

وفي هذه السنة رد رسول الله كَل بنته زينب على أبي العاص بن الربيع . 

وفي جمادى الأولى من هذه السنة قتل كسرى أبرويز وكانت الهجرة في سنة 
إحدى وثلاثين من مكة. 

سميت هذه السنة عام خيبر؛ لأنها أعظم ما كان فيها فكان له فيها غزوة وست 
مَتَوَانا 





فصل: [ذكر سنة ثمان من الهجرة] 
[غزوة غالب الليثي بني الملوّح] 

عشر رجلاً» فاستاقوا نعمهم. وأدركهم الطلب» فجاءت سحابة مصر ملأت الوادي ماء 
فيهم أمامة بق زد وأبو مسعود درق ا0 وقال: 1 و 
قَقَدْ أَطَاعَنِي» وَمَنْ عَصَّى أَمِيرِي» فْقَدْ عَصَانِي َأَمَرَهُمْ ِشَّنٌّ الغارة عليهم» ٠»‏ فقتلوا منهم 
قتلى» وأصابوا لهم نعماً. 

[سرية شجاع إلى بني عامر بالسّيّ] 

ثم بعث سرية شجاع بن وهب الأسدي في شهر ربيع الأول» إلى جمع هوازن 

بالسي بناحية ثكبة من وراء المعدن على خمس ليال من المدينة في أربعة وعشرين 


)١(‏ أخرجه البخاري (5/ /ا75) كتاب الصلح» باب كيف يكتب «هذا ما صالح فلان بن فلان فلان بن 
فلان»» كتاب رقم (5599). 
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كتاب السير 
رجلاء فاستاقوا نعماً كثيراً» وشاء أصاب السهم خمسة عشر بعيراً» وعدل البعير بعشرة 
من الغنم» وغابت السرية خمس عشرة ليلة. 

الكو كر م وي ع الب ات 0 
أطلاح» وهي وراء وادي القرى من أرض الشام في خمسة عشر رجلاًء فوجدوا بها 
03 كثيراً فدعوهم إلى الإسلام» فلم يستجيبوا» وقاتلوهم أشد قتال» حتى قتلوا 
حفيها : ل 0 فأخبر رسول الله كَكلِنٍ بخبرهم » 
فشق عليه» وَهَمّ أن يبعث إليهم بعثاً فبلغه أنهم قد بعدوا فكف. 

.وفي هذه السنة أسلم عمرو بن العاص عند النجاشي» وقدم على رسول الله َك 
مُسْلماً وقدم معه خالد بن الوليدء وعشمان بن طلحة ب بن أبي طلحة من بني عبد الدار» 
وأسلموا وبايعواء فقال عمرو بن العاص: أبايعك على أن يغفر لي ما تقدم من ذنبي» 
ولا أذكر ما تأخرء فقال رسول الله يلل : ايا عمر بايع» فإنَّ الإسلامَ يَجْتُ ما ما قَبِلَهُ) . 


فصل: [غزوة مؤتة] 

ثم بعث رسول الله كله بجيش مؤتة وهي بأرض الشام بأدنى البلقاء والبلقاء دون 
دمشق في جمادى الأولى. ' 

وسببها أنه بعث الحارث بن عمير الأزدي رسولاً بكتاب إلى ملك بصُرى» فلما 
نزل مؤتة عرض له شرحبيل بن عمرو الغساني» فقتله ولم يقتل لرسول الله يَكهِ رسول 
غيره» واشتد عليه وندب الناس» فأسرعوا وعسكروا بالجرف» وهم ثلاثة آلاف» فقال 
رسول الله كل : «أميرُ النّاس رَيْدُ ْنُ حَارِئة إِنْ قُتِلّء فَجَعْفَُ بْنُ أبي طالِب» فَإِنْ قل 
َعَبِدُ الله بْنُ رَوَاحَةَ» فَإِنْ قُيَلّه فليرتض اشعلا مو وك 

وأوصاهم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير» ويدعوا من هناك إلى الإسلام» فإن 


استجابوا وإلا استعانوا بالله وقاتلوهم. وخرج متديعا لهم حتى بلغ ثنية الوداع» فلما فلما 
ودعه أمراؤه أتاه عبد الله بن رواحة مودعاً فقال وهو يبكي والله ما بي حب للدنياء 


ولكن سمعت رسول الله ككِ يقرأ وذكر النار فقال: لوَإِنْ منْكُمْ إلا وَارِدُمَا كان عَلَى رَبك 
حَنْماً مَقْضِيا» [مريم: ]١‏ فلست أدري كيف لي بالصَّدْرٍ بعد الورود فقال 
المسلمون اصَحِبَكُمْ الل وَدَفَعَ عَنْكُمْ وَرَدُكْ ْنَا وال 6 فقال عبد الله بن 


رواحة: 








)4791( أخرجه البخاري (7/ 07) كتاب المغازي؛ باب غزوة مؤتة من أرض الشام حديث رقم‎ )١( 


بنحوه . 
)١(‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير (141/5). 


3 كتاب السير 
كني أشأل الوَخْمَي مَغْفِرَة وَصَرْبة ذَاتَ قرع تَقَذِفُ الرَبَدَا 
أؤطغتّة بِتَدِي حَورَانَ مُجْهِرَة تحربة تُنْقِذٌ الآخشّاة والكبدا 
حَنَى يَقَولُوا إِذًا مَوُوا عَلَى جَدَئي أُوشَدَك الله من غَان وقد و73 

ثم ساروا فسمع العدو بمسيرهمء فجمع شرحبيل بن عمرو أكثر من مائة ألف 
من لخم وجُذامٍ وبهراء وبلي» وأقبل هرقل في الروم في مائة ألف». ونزل المسلمون 
مكان من أرض الشامء وبلغهم كثرة الجموع عليهم» فعزموا على المقام بمكانهم» 
حتى يستأمروا رسول الله كله فيما يأتونه فحثهم عبد الله بن رواحة على المسيرء 
فساروا حتى نزلوا مؤتة من قرى البلقاء» والعروبة حتى نزلوا شارق من قرى البلقاء» ‏ 
والتحمت الحرب في مؤتة» وقاتل المسلمون أشد القتال» وتقدم بالراية زيد بن 
حارثة» فقاتل حتى طاشت به الرماح» فقتل به حتى أخذ الراية جعفر ب بن أبي طالب» 
ونزل عن فرس له شفراء عقرهاء وكان أول فرس عقرها المسلمون» وقاتل والجراح 
تأخذه حتى ضربه رومي» فقطعه نصفين» فوجد في أحد نصفيه بضعة وثلاثين جرحاء 
وفي النصف الاخر أكثر منه حتى قيل: إنه كان في بدنه اثنان وسبعون جراحة من ضربة 
بسيف وطعنة برمح» ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة» ورأى في نفسه ما استبشر لها 





فقال: 

أنُسَندٌيَاة نفس لتنزلئة قائعفة أ تتفريِئة 
إن اعلت السام وُشَدُرا الوّنة بحاليي از رَاكَ تَْرَهِينَ الجَنّه 
لذ اننا مذ انحن يلي من اند إلا نشكة فيئ 63 


ثم نزل عن فرسه؛ لأن زيداً وجعفر قاتلا رجاله وسار بالراية وهو يقول: 
جاتشحيى ا قفني موحي مَذَاحِمَامٌ المَوْتٍ قَذْصُلِيت 
ومسا تمشت فقسد أغطر غطيت إِنْ تَفْعَلي فعْلَّهُمَا فطلاينت” 0 

وتقدم فقاتل حتى قتل» وانهزم المسلمون» فأخذ الراية ثابت بن أرقم» وقال: 
يا معشر المسلمين إليّ إليّ» وركز الراية حتى اجتمعوا إليهاء ثم قال لهم: اصطلحوا 

على رجل منكم فقالوا + انك لياه تقال ما آنا فاع :» فاصطلحوا على خالد بن الوليد» 
فأخذ الراية» ودافع القوم عن المسلمين حتى انصرف الناس» ورفعتث الأرض لرسول 
الله يهْ حتى نظر معترك القوم» فأمر فنودي بالصلاة فصعد المنبرءٍ وَقَالَ: يم النّاس 
باب خير بَابَ خير أخبركم عن جيشكم هذا الغازي إنهم انْطلَقُوا فَلَقُوا العَدُو فقتل زيدٌ 
)١(‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير (5/ 274١‏ 557). 


(1) انظر تاريخ الطبر 7/ .4٠‏ 


5١ 





كتاب السير 
شَهِيداً واستغفر له ثم أخذ اللواء جعفرُ فشدّ على القوم حتى قتل شهيداً واستغفر له ثم 
أخذ اللواء عبدٌ الله بن رَوَاحَةَ وَانْبَتَ قدْمَيّه حَنَى قبل شهيداء واستغفر لهء ثم أخذ 
اللواء خالد , بق الولين: ذل يكونح الأمزاف وخواكن نشب :1 ولكيه قت ون سرف 
اللِّ فباء تَضْرِء فسمي يومئذ سيف الله» ثم خرج من الغد لصلاة الصبح» وهو يبتسم» 
فقال له الناس: قَدْ عَلِمْ اللَّهُ مَا كَانَ مِنّ الوَجْدِ فلماذا تبتسمء فقال كَل : أحزنني قتل 
أصحابي حتى رأيتهم في الجنة إخواناً على سرر متقابلين» ورأيت في بعضهم إعراضاً 
كأنه كره السيف» ورأيت جعفر مَلَكاً ذا جَتَاحَيْنِ مَضْرّجاً بالدَّمَاءِ مصبوغ القَوَادم . فسمي 
يومغل الطيان؛ ولما قدم الناس خرج المسلمون إليهم واستقبلوهم بالجرف؛ وجعل قوم 
يحثون التراب عليهم. ويقولون: يا فُدَادُ فقال رسول الله يله : «لَيْسُوا الفَُارٍ وَلَكنهُمْ 
الكَوَادُ إن شَاء اللّهُه(" . 
فصل: [سرية ذات السلاسل]9) 

ثم بعث رسول الله يلِِ بعد جيش مؤتة» وقبل فتح مكة أربع سرايا أولهن سرية 
عمرو بن العاص إلى ذات السلاسل وراء وادي القرى على عشرة أيام من المدينة في 
جمادى الآخرة. 

وثمنها؟ " أنه لك اهما من تقاف قد تحيعوا تديدوة اطزاقه العدرنة كانفد 
عمرو بن العاص إليهم في ثلاثمائة رجل من سراة المهاجرين والأنصار ومعهم ثلاثون 
قرسا فسار إليهم وبلغه كثرة جمعهم» فبعث إلى رسول الله كل يستمده فبعث إليه أبا 
عبيدة بن الجراح في مائتين ين من سراة المهاجرين والأنصارء فيهم أبو بكرء وعمر وأمره 
أن يلحق بعمرو ولا يختلفان» فأراد أبو عبيدة حين اجتمعا أن يَوْمّ بالناس» فقال 
عمرو: إنها:ؤردت هذدا وآنا الأمترءقاطاعه أبواعيدة» وضلى 'عمرو بالناشسن» ووطىء 
بلادهم» وقلل جمعهم حتى انهزموا متفرقين . 


[سرية الخبط] 


ثم بعث رسول الله يكل سرية الخبط في رجب أميرها أبو عبيدة بن الجراح في 


)١(‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير (5/ 275155 87؟7). 

(؟) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (758/5). بإسناد ابن إسحاق. 

(*) انظر طبقات ابن سعد »)17١/7(‏ وسيرة ابن هشام (5/ 7737)» والمغازي للواقدي (؟/759), 
تاريخ الطبري (77/7). عيون الأثر(؟/5١3)البداية‏ والنهاية(2)777/4 الروضص 
الأنف (/3594)؛ والسيرة الحلبية (110/75)السيرة الشامية (157/5) شرح 
المواهب (717/8/7). 


1 كتاب السير 
ثلاثمائة رجل من المهاجرين والأنصارء فيهم عمر بن الخطاب إلى حي من ججهينة 
بالقبلية على ساحل البحر وبينهما وبين المدينة خمس ليال» فأصابهم في الطريق جوع 
شديدء فأكلوا الخبط» فسميت سرية الخبط» وابتاع لهم قيس بن سعد جزورا نحرها 
لهم وألقى البحر إليهم حوتاً عظيماًء يقال له العَثبر» فأكلوا منه وانصرفواء ولم يلقوا 
كيدا . 





ثم بعث سرية أبي قتادة الأنصاري إلى جفرره وهي أرض مجارت تجد ني 
شعبان في خمسة عشر رجلاً إلى غطفان» فقتل كثيراً منهم وسبى كثيرا» وغنم مائتي 
بعير وألفي شاة وأصاب كل رجل بعد الخمس اثني عشر بعيراء وعادوا بعد خمسة عشر 
توما 


[سرية أبي قتادة إلى بطن إضم] 

ثم بعث سرية أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري إلى بطن إضم» وهي فيما 
بين ذي خشب وذي المَرْوّة على ثلاثة ثة بد من المدينة في أول شهر رمضان في ثمانية 
أنفس » ع ا ل ل ا 
قتادة» فلقيهم عامر بن الأضبط الأشجعي فسلم عليهم بتحية الإسلام فبرز إليه مُحلم بن 
جَنّامة الليئي» فقتله تكلم راخلد بره ومناة دع تدترا روك الله لل لما علموا مسيره إلى 
0 بالسقيا ونزل_فيهم القرآن : ليا يا النَ آمثُوا إِدا ضَرَيُمْ يفي سبيل الله 
تَتَبِدِنُوا َلآ تقُولوا لمَنْ ألْقَى إِليِكُمُ السام لست مُؤْمناً تَبتعُون عَرَض الحَيّاة النيَا» 
[النساء : 0 

فصل: [فتح مكة](') 

ثم غزا رسول الله يكِةِ مكة عام الفتح في شهر رمضان. 

وسببه: أن رسول الله يكِ لما عقد الصلح بينه وبين قريش عام الحديبية دخلت 
خزاعة في عهد رسول الله يخَ وعقده.» ودخل بنو بكر من هذيل في عقد قريش 
وعهدهم» وشجر نفار بين بني بكر وخزاعة» فاستعان بنو بكر بقريش تأعانوهم على 


)١(‏ انظر طبقات ابن سعد )١75/5(‏ سيرة ابن هشام (5/ ”)» المغازي للواقدي »)/8١/7(‏ أنساب 
الأشراف )17١/١(‏ صحيح البخاري (0/ )١55‏ صحيح مسلم بشرح النووي 2»)١115/17(‏ تاريخ 
الطبري (7/ 57). ابن حزم (2)7717» عيون الأثر(7/ »)75١7‏ البداية والنهاية (57/8/4؟) نهاية 
الأرب (1/10) شرح المواهب للزرقاني (388/7)» والسيرة الحلبية )8١/7(‏ السيرة 
الشامية (0/ .)7١5‏ 


كتاب السير 


خزاعة؛ وحضر معهم من أشراف قريش متنكرين صفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو 
وعكرمة ب بن أبي جهل » وحاطب بن عبد العزى وكرزبن حفص وبيتوا اه 
بالوتير» وقتلوا منهم عشرين 5-6 وذلك في شعبان بعد صلح الحديبية باثنين 

ا ا 
سالم الخزاعي في أربعين رجلاً من خزاعة على رسول الله يله ووقف عليهء وهو في 


51 





المسجد جالس بين أصحابه فقال: 

لاهمإني ناش دمحمدا 
فوالداًكتاوكُلتٍَ رهد 
تالصوو :زيزل اله فكيرا اننا 
محم رسشكحول الله قد تَجِودا 
إن سيم حسفا وَجُهُ كوتَدا 
إِنْ قريشت] أخلفوك المؤعدا 


جلف أبيتا وأبيه الأتندا 
متت أسلّننا العم انيع يَذَا 
وادعٌ عجَادٌ اله يأثروا مَدّدا 
اهن مل الجذر ب يلمي صعذا 


في فَيْلَقٍ كالبخر يجري مُزبدا 
9 َنقَعوا ميشفاقك المُوَّكّدا 


وجعلوا لي في كذداء رَضصَّدَا نوع تدز ان اعت القندوا احجيدا 
0-7 وَأقَنْْعَ دنا م يونا بالوتيِس هُجَدَا 
َقتلُونا ذكعاً وشجد|(0) 

فقال رسول الله وق «نْصِرْتَ يَا عَمْرُو بن سَالم) ؛ لم جام بجر رداءوه وهو 
ول «لا نَصِرْتٌ إِنْ لَمْ أنْصّرْ بَنِي كَعْبٍ مما أَنْصّدُ مِنْهُ نَْسِي» وقال: إنَّ هذا اللتَحَابٌ 
ليستهل بِنَصْرٍ بَنِي كغب00" . 

لآن الحرب كانت بين بني كعب من خزاعة وبين بني نفاثة من بني بكر ثم قال 
للناس : كأنكم بأبي سفيان بن حرب قد جاء ليجدد العهد ويزيد في المدة فقدم أبو. 
سفيان بن حرب على رسول الله كَلِ فقال: يا محمد جدد العهد وزد في المدة؛ فقال 
له: همَلْ كَانَّ مِنْكُمْ مِنْ حَدَثِ؟» قال: لا قال: فنَحْنْ على صُلْحِنًا عَامَ الحُدَيْييّة٠‏ فلقي 
أبا بكرء ولقي عمرء ولقي علياً» فلم ير عندهم خيراء وكان أَعْلَظَهُمْ عَلَيْهِ عُمَرُ وَأَرَفَهُمْ 
ل ع ا ا لك ل 
رسول الله يكله: «أنتَ َه تقُولُ هذا يا أبا سُفْيانَ؟» وعاد أبو سفيان إلى مكةء فتجهز 
رسول الله كلل 0 أمره وقال: «اللّهُمَ خُذْ عَلَى أبِصّارَهمْ ؛ حَتََى لا يروني إلا 
270 

فكتب حاطب بن أبي بلتعة كتاباً إلى قريش يعلمهم بخبرهم بالمسير إليهم وأنفذه 
إليهم مع امرأة شدته في عقاص شعرهاء فأنفذ رسول الله كلهِ في أثرها علي بن أ 
)١(‏ انظر تاريخ الطبري 40/5 
(؟) انظر البداية والنهاية لابن كثير (5/ /ال71”» 717/8) ذكرها بإسناد ابن إسحاق. 


4" كباب العير 
طالب والزبير بن العوام فأخذا الكتاب منهاء وأحضر حاطباًء وقال: ما حَمَلّكَ عَلَى 
هّذَا؟ فاعتذر فعفا عنه('2 واستنفر من حوله من العرب» وسار إلى مكة في عشر آلاف 
درع وحاسر من المسلمين» منهم من جهينة ألف وخمسمائة ومن مزينة ألف» ومن 
سُليم سبعماتة» ومن غفار أربعمائة» ومن أسلم أربعمائة وسائرهم من قريش 
والأنصار» وطوائف من تميم وقيس وأسد وخرج في يوم الأربعاء العاشر من شهر 
رمضان بعد العصرء فاسيخانه على المدينة ابا يهم الحقاري ؟ وصار حتى بلغ الكديد 
ما بين عُسْفان وأمج فأفطرء وقال: ١مَنْ‏ أَحَبٌ فَلْيَصمْ وَ براح تلم" وجاوصل 
قدَيّد عقد الألوية» والرايات للقبائل» ولقيه في طريقه بين مكة والمدينة في بنيق 
العقاب أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» ركان كيدا على رميو اله 16 ومعة 
عبد بن الله بن أبي أميّة بن المغيرة» وكان ابن عمة رسول الله يك وأرادا الدخول عليه. 
فكره دخولهماء فكلمته أم سلمة حتى رق عليهما فدخلا عليه وأنشده أبو سفيان بن 
الحارث : 

لَعَنْري إِنُي يوم أحيل رَاية 
اندجم كسان اقلم دنه 





وما ع دفي حدر شيين ونتالتتي 
ص2 وَأنأى جاهداً عن محمد 
ماهم من لميقل بِهِرَاهُمْ 
ريد لأزضيه؛ ولستُ بلاط 
تقل لتقيف لا أيه تقالها 
وما كدت في الجيش الْذي نال عَامرا 
قبائل ججحاءث مِنْ بلا بَعِيِدةٍ 


ودين 25 لله 
وأذ عن رلك ارين معي 
وَإِذَْ كان ذا رَأَي يُقَمْ ويفتسيد 
مَعَ القَّوم مالمأُمَدِفِي كل مَقْمَد 
وبل ليب لثقيف تلك غَيْرِي أؤعدي 
وما كان عَن جَوّى لساني ولايدي 
تَرَائِمٌ ججاءث مِنْ سُهَام وَسُرْدَدِ 


ولما سار بالسقيا لقيه العباس بن عبد المطلب وسار حتى نزل مر الظهران عشاء» 


فأمر أن يوقد كل رجل ناراء فأوقدت عشرة الاف نار» فهال أهل مكةء ولم يعرفوا 
الخبر فخرج أبو سفيان بن حرب» وحكيم بن حزام يتجسسان الأخبار» وقال 
العباس بن عبد المطلب: يا صباح قريش والله إن دخل رسول الله كَلِدِ مكة عنوة إنه 
لهلاكُ قريش آخر الدهر فركب بغلة رسول الله يك البيضاءء وتوجه إلى مكة ليرى من 


)١(‏ ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية (5/ )758٠ ٠71/4‏ بإسناد أبن إسحاق. 
(؟) انظر القصة كاملة في البداية والنهاية لابن كثير (4/ 237485 747 184). 
(9) انظر. البداية والنهاية (5/ 7587)» والبخاري أخرجه في كتاب المغازي (ا/ 2.7857 2747 75814). 


"6 





كتاب السير 
يعلم قريشاً بنزول رسول الله كَل ليخرجوا إليه فيستأمنوه» فبينما هو يطوف بين الأركان 
إذ سمع كلام أبي سفيان» فعرف صوته فأردفه على البغلة في جواره» وعاد معه 
حكيم بن حزام» قيل: وبّديل بن ورقاء حتى أدخله على رسول الله كَل وعرفه عمر بن 
الخطاب». فدخل عليه وقال: يا رسول الله هذا أبو سفيان عدو الله وعدو رسوله» قد 
أمكن الله منه بغير عهد ولا عقدء فاضرب عنقه» فقال العباسٌ لعمر: لو كان من بني 
عدي ما قلت هذاء فقال عمر مهلاً يا عباس» فوالله لإسلامُك يوم أسلمتَ كان أحب 
إليّ من إسلام الخطاب لو لو أسلمء » فقال رسول الله يليد للعباس : «اذْهَبْ به فَقَدْ امناة؛ 
حتى تغدو به مِنّ الغَّدِ؛ فلما أصبح عَدَا به على رسول الله ل فلما رآه قال له : وَيْحَكَ يا 
أبا سُفْيَانَ آلم أن لَكَ أَنْ تَعْلّم أن لا إله إلا الله فقال: بأبي أنت وأمي» ما أَؤْصّلَكَ 
وأحلمك وَأَكْرَمَكَ والله لَقَدْ علمتٌ أنْ لَوْ كان مع الله غيره لقد أغنى عنيّ شيثاًء فقال: 
وَيْحَكَ يا با سفْيَاَ ألم ين لَكَ بَدُ أن تَْلَمَ ّي رسولٌ الله فقال: بأبي أنت وأمي ما 
اذفلف وَاحْلَمَكَ وَأكْرَمَكَ! أما هذه ففي النفس منها شيء فقال له العباس: اشهد 
شهادة الحق قبل أن يضرب عنقك فشهد» فقال رسول لله 8: «انصَرِفُ وَاخْيسه عِنْدَ 
حطم الجَبلٍ بمضيق الوادي > حَبّى تمر عليه جنود الله» فقال له يارسول الله إن أبا سفيان 
رجل يحب الفخر فاجعل له ما يكون في قومه فخرأء فقال :مَنْ دَحَلَ دَارَ أبي سُفِيّان 
فهو آمنّ وَمَنْ دَحَلَ 0 حرام فَهُوَ امِنُء وَمَنْ دَخَلَ المْجدّ فَهُوَ آمِن. وَمَنْ 
أَغْلَقَّ َابَهُ فَهُوَ امدٌ30© وا ستثنى قتل ستة رجال وأربع نسوة» وقال: يُقتَلُونَ وإنْ تَعَلّقُوا 
بأستار الكَغْبة فالرجال: : عكرمة بن أبي جهل» وهبار بن الأسودءٍ وعبد الله بن سعد بن 
أبي سرح ومقيس بن صبَابة» وحويرث بن نقيْذء وعبد الله بن خَطل . 

والنسوة: هند بنت عُتبة» وسارة مولاة عمرو بن هاشم وقينتا بنت. خطل وفرتنى 
وقريبة فلما أراد رسول الله كِ دخول مكة دفع راية المهاجرين والأنصار إلى سعد بن 
عبادة» فلما سار بها سمعه يعض المهاجرين وهو يقول: 
اكوم يحَحِعوم الملكسه اللحوؤء سكين الععجمير تمعدة 

فذكر ذلك لرسول الله كله فقال: 

الِيوْمَ يَوْمُ المَرْحَمّة وَأَحَدَ الرّاية متيو اها إلى اعداقتس عن تعن واه الريي بن 
العوام» ومعه رايته ليدخل من كداء أعلى مكة”" ودار أبي سفيان بأعلاهاء وأنفذ 
خالد بن الوليد من الليط أسفل مكة» ودار حكيم بن حزام بأسفلهاء ووصاهما أن لا 
يقاتلا إلا من قاتلهما. 


. وذكر بإسناد ابن إسحاق» وأخرجه‎ )19١ 784 2788 /5( انظر القصة كاملة في البداية والنهاية‎ )١( 
.)5780( البخاري (0817//7) كتاب المغازي حديث‎ 
كتاب المغسازي» باب دخول النبى يلل من أعلى مكةء‎ )11١/7( أخرجه البخاري‎ )0 
١ .)5590( حديث‎ 
الحاوي في الفقه/ ج4١/ مه‎ 


كتاب السير 

ودخل رسول الله يك في كتيبته الخضراء على ناقته القصواء وعلى رأسه عمامة 
سوداء”'2 وهو يسير بين أبي بكر وأسيد بن حضيرء ا ب 
العباس تمر به القبائل» 'فيراهاء فيقولٍ للعباس: مَنْ مؤلاء؟ كول له ليم فيقول : ما 
2 ِيّ ولسليمء ثم تمر به أخرى فيقول: من هؤلاء؟ فيقول له أسلم فيقول: 
ولأسلمء أن ريه اخرى تعزن : من هذه؟ فيقول : مزيئة فيقول: : ما لي ولمزينة» وتمر 
به أخرى فيقول: من هذه؟ فيقول له: جهينة» فيقول: ما لي ولجهينة» كذلك حتى 
جازت كتيبة رسول الله يد الخضراء فقال: من هؤلاء؟ فقال: هذا رسول الله بكٍ فقال 
أبو سفيان: يا أبا الفضل لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيماًء » فقال له العباس: ويحك 
إنها النبوة فقال: : نعم إذآ فقال له العباس الحق آلان بقومك فحذرهم فأسرع حتى دخل 
مكة. فصرخ في المسجدء فقال: ا الل ا ا د 
به قالوا: فمه فقال: من دخل داري فهو امن قالوا: ويحك! تُغني عَنَا دارك! قال من 
دخل المسجد فهو امن» ومن أغلق بابه فهو امن. 

ودخل الزبير من أعلى مكة فلم يقاتله أحدء فغرس راية رسول الله يكلةِ بالحجون» 
حتى أتاهاء ودخل خالد , بن الوليد من أسفل مكة» فلقيه بالخندمة عكرمة بن أبي جهل» 
0 بن عمروء وصفوان بن أمية في جمع من قريش »وأحابيشهم وحلفائهم من بني 

ثة بن بكرء ا 0 عو اا ا ا ا 
ل ل 
وَقَدْ تهت عَنٍ القتَالِ؟ قَقِيلَ له: إن خالدا قُوبلَ» فقاتل فقال: قَضاء 0 
فيمن قاتل خالداً حماس بن قيس .بن خالد قد أعد سلاحاً للقغال» فلما أخذه ليقاتل في 
هذا اليوم قالت له امرأته والله ما أرى أنه يعترض محمداً وأصحابه بشيء» فقال لها: 
إني لأرجو أن أُحدِمَكِ بعضهم وأنشأ يقول: 
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مَا بي 


868 


إن تُبنُوا الْيوْمَقَمَابِيّ عِلّه هذا محلخ كمابسل زالية 
وذو غْرَارَيْنِ سَرِيمٌ اللّه") 


فلما لحق بعكرمة صفوان عاد منهزماً حتى دخل بيته» وقال لامرأته : اغلقي علي 
بابي فقالت له امرأته: فأين ما كنت تقول فقال: 


. وذكره‎ »)١/70( أخرجه الترمذي (1917/5) كتاب اللباس» باب ما جاء في العمامة السواء حديث‎ )١ 
ابن كثير في البداية والنهاية 4/0 وعزاه مسلم.‎ 
.01//7 (؟) انظر تاريخ الطبري‎ 


000 
10 ئمّكالمؤتمه ا 2 
يقطعن كل ساعدو جمجنئته ضرباقلاتسمَعُلِاً عَنْعَمَه 
1 2 زفق 

امج ويه بار تت 1 لم تنطفي في اللَّوْم أذتى كَلِمَه 


ولما دخل رسول الله كَل مكةء» وذلك في يوم الجمعة العشرين من رمضان 
ضربت له بالحجون قبة من أدم؛ لينزل فيها عند رايته التي غرسها الزبير» فقيل له: ألا 
تنزل منزلك؟ فقال: «وهل ترك لنا عقيل من رَبْع» وكان ابن أم مكتوم يمشي بين يديه 
حين دخل» وهو يقول: 


وَطَاقٌ رَ سُولُ اللّه ل بالبيت على ناقته القصوى. وحول الكعبة ثلاثمائة وستون 
صنماًء فجعل كلما مر بصنم منها يشير | ليه بقضيب فى يدهء ويقول: «جَاءَ الْحَقٌ 


مه 


وَرَهَقَ التاطلٌ إِنّ الباطلّ كَانَّ رَمُوقاً» [الإسراء: ]8١‏ فيقع الصنم لوجهه. وكان أعظمها 
هبل وهو وجاه الكعبة» وجاء إلى المقام» وهو لاصق بالكعبة» ؛ فصلى خلفه ركعتين» 
ثم جلس ناحيته من المسجدء وجاءته قريش فأسلموا طَوْعاً وكرهاًء وقالوا: يا رسول 
الله يك اصنع بنا م صُنْمَ أخ كريمء فقال: نّم طلقا مم قال: : متي ومثلكم كما قَالَ 
يُوسُفٌ لإخوته 0 تريب عَلَيْكُم الْيَوْمَ يَغْفرُ اللهُ لَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمُ الراحمِين4”) 
[يوسف: ؟97]. 


ثم أجمعوا المبايعة» فجلس على الصَّفاء وجلس عمر أسفل مجلسه يأخذ على 
الناس » فبايعوا على السمع والطاعة لله ولرسوله فيما استطاعوا فقال: «لآ مهِجرَةٌ بَعْدَ 
الْفنْ' وجاء النساء لمبايعته وكان فيهن هند بنت عتبة متنكرة 50 
وكانَ أبو سفيان زوجها حاضراً فلما تكلمت عرفها رسول الله يل فقال: : «إنّك لَهِنْدُ 
فقالت: آنا هت فاعفكا ما سلف نا الله دك + فقال: تبايعين على أن لا د تشركي بالله 
شيئاًء فقالت هند: إنك لتأخذ علي ما لم تأخذه على الرجال وسنؤتيكه قال: ولا 
تسرقنٌّ ) فقالت هند: إني كنت أصيب من مال أبي سفيان الهَنّة والهّنة فقال أبو سفيان 


.08/7 انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
بنحوه.‎ )١١8/4( (؟) أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ 


7 ا ل ص برجي ا بت فين 
أنت في حل مما مضى» فقال: ولا تزنين» فقالت: يا رسول وَهَلْ تَرْنِي الْحُرّة؟ قال وَلآ 
تَفثْلْنَ أؤْلاذكن: قالت: قد رَبَيْناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كباراء فأنت و هم أعلم 
فضحك عمر حتى استغرب .قال ا الو رجُلكنّ 
فقالت: والله إن إِنْيّانَ البهتان لقبيح؟ ولبعض التجاوز أمثل. فال: ولا تعصين في 
معروف» قالت: ما جلسنا هذه المجلس ونحن نريد أن نعصيك في معروف» فقال 
لعمر: بَايعْهُنّ فبايعهن؛ واستغفر لهنّ رسول الله كد ثم أرسل بلالا إلى عثمان بن 
طلحة ليأتيه بمفاتيح الكعبة فأخذها منه وفتح الكعبة؛ ودخلها فصلى فيها ركعتين ثم 
خرج والناس حول الكعبة فخطبهم ودعاء وقال: ايا الاش كُلكُمْ ينوا آم وَآدمٌ مِنْ 
ثرَابِ فَأَذْهبُوا عَنكُمْ فَخْرَالْجَاهِلِية: َِنَّ الله قد حَومَ مَكة يَوْمَ حَلَقَ السَموَاتِ والأأض» 
فهي حَرًا م إلى يَوْم الِْيَامَةِ» إدَلَمْ حل لي إلا سَاعَةَ مِنْ نهار نُمّ وَجَعَتْ كَحُْمَتهًا بالأّمْس 
َلَمْ يَحلّ لنَا مِنْ غََائههَا شَئْ شيْء فَللُْ شَاهِدَكمْ عَائُِم؛ وذلك من غد يوم الفتح بعد 
صلاة الظهرء ودعا ا إليه المفاتيح» وقال: خُذومًا يا بَنِي طلحَة 
تَالِدَة حَالْدَة لآ يَنْرْعْهَا عه منْكَمْ أحَدٌ له ظلْماً ودفع السقاية إلى العباس بن عبد المطلب 
وقال: ا ولا ترزؤونها. 

ثم بعث تميم بن أسد الخزاعي فجدد أنصاب الحرمء وحان الظهر فأذن بلالٌ 
فوق ظهر الكعبة» وصلى رسول الله كَلِ ركعتين وكذلك صلى مدة مقامه بمكة. 

ثم بث السرايا إلى الأصنام التي حول مكة العُرّىء وسُوَاع ومناة» فبعث 
خالد بن الوليد إلى العزى ببطن نخلة وكان من أعظم أصنام قريش فكسره. 

وبعث عمرو بن العاص إلى رُهَاط وفيه سواع وهو صنم لهذيل فكسره. 

وبعث سعد بن زيد الأشهليٌ إلى مناة وكان صنماً بالمشلل للأوس والخزرج 
وغسان فكسره. ثم قال للناس : : همَنْ كان يُؤْمِنُ باللّه وَالْيَوم م الآخر قلا يَدَحَ في بَيْته صَئّماً 
إلا كْسَرَه» . 


[مسير خالد إلى بني جذيمة] 
ولما رجع خالد بن الوليد من العزى بعثه رسول الله يك في أول شوال وهو بمكة 
سرية إلى بني جذيمة من كنانة وكانوا أسفل من مكة على ليلة منها ناحية يلملم في 
ثلاثمائة وخمسين رجلا من المهاجرين والأنصار» ومن بني سُليم داعياً إلى الإسلام» 
ولم يبعثه مقاتلاً» فلما انتهى إليه قال: ما أنتم؟ قالوا: مسلمون قد صدقنا بمحمد. 
وصلينا وبنينا المساجد فى ساحاتنا وأذنا فيهاء فقال: ما بالكم بالسلاح؟ قالوا: خفنا 


كتاب السير 4 
أن تكونوا عدوا قال: اسْتأسوُواء فَاسْتَأْسَرُوا وفرقهم على أصحابه» فلما كان في السحر 
أمرهم بقتلهم. فأما بنو سُليم فقتلوا كل من كان في أيديهم. 

وأما المهاجرون والأنصار فأرسلوا كل من كان في أيديهم وبلغ ذلك رسول 
الله يليد فقال: اللهم إني أبرأ إليكم مما صنع خالد» وأنفذ علي بن أبي طالب بديات 
القتلى ويسمى هذا اليوم يوم التقصاء فأما من أباح رسول الله كَْ قتله من الرجال 
م فابن خطل» تعلق بأستار الكعبة» فذكر ذلك لرسول الله يكل فقال: «اقْتُلُوهُ 
حَيْتُ وَجَدْتُمُو74" فقتله سعيد بن حُرَيْثِ وأبو برزة الأسلمي. 





وأما عقيس د شتارة ققله تميلة يواعتك الله وهو في قومه. 


وأما الحويرث بن نقيذ فقتله علي بن أبي طالب . 

وأما ابن أبي سرح فجاء به عثمان بن عفان وكان أخاه من الرضاعة إلى رسول 
الله يكل وشفع له فصمت طويلاًء ثم شفعه فيه وكان أحد الأنصار قد نذر أن يقتلهء 
فأخذ قائم سيفه وانتظر أن يؤذن له في قتله» فلما ولى قال للأنصاري: «هلا وفيت 
بنذرك» قال: انتظرت أن تومىء إليَ بعينك فقال الإيماء خيانة» وليس لنبي أن تكون له 
خائنة الأعين»» وأما عكرمة بن أبي جهل فإنه هرب إلى اليمن» وأسلمت امرأته أم 
حكيم بنت الحارث بن هشام» فاستأمنت له رسول الله كلدِ فأمنه فخرجت إليه» فقدمت 
به على رسول الله كَل وأما هند فأمنها وبايعها. 

000 تومن لها انها وأما بها ابن خطل ففخلت رتتداهها وعزيت الأخري 
حتى استؤمن لهاء فأمئّها وبقيت حتى أوطأها رجل من المسلمين فرساً بالأنطح في 
زمان عمر فقتلها . 

وهرب صفوان بن أمية إلى جدة ليركب منها إلى اليمن فاستأمن له عمير بن وهب 
رسول الله كل فأمنه وأعطاه عمامته فخرج إليه وأقدمه فقال: يا محمدء هذا يزعم أنك 
قد أمّنتني قال: #نعم قال : فاجعلني في أمري بالخيار شهرين قال: أنت فيه بالخيار 
أربعة أشهر»» وهرب هبيرة بن أن وهب المخزوميّ» وكان زوج أم هانىء بنت أبي 
طالب إلى نجران» وهرب إليها عبد الله ب بن الزِّبَعْرَي . 

فأما هبيرة فأقام بها كافرا حتى مات . 

وأما ابن الزِّبَعْرَي فإن حسان بن ثابت رماه إلى نجران ببيت واحد فما.زاده عليه 
فقال: 


)١(‏ أخرجه البخاري (104/19) كتاب المغازي؛ باب أين ركز النبيّ يل الراية يوم الفتح؟ 
حديث (1:785). 


اها 





كتاب السير 
ل ىء 100 بدأعاً 0 8 و 3 رَانَ ذ : 0 5 4 ل ل 

فجاء مسلماً قال: 
يارس ول المَلِيِكإِنَّ لساني شك ا د كد 
إِذأبَارِي الشيطّان في سنن الرّي سح وَكَنْ مال مَيْلَه مثو 
داكت الخ ني نح للدي نه اريس 
بسر عد كَ زاج 2 4 : أ وي فك ا 

واستعمل رسول الله يك على مكة عتاب بن أسيد للصلاة والحجء ومعاذ بن جبل 
يعلمهم السئن والفقهء وخرج منها بعد خمسة عشر يوما؛ لحرب هوازن""'. 

فكانت هذه سيرة رسول لله 255 في انتج امكدء فاختلف 0 
السيرة ة هل فتحها عنوة» أو صلحاً؟ فذهب الأوزاعي ومالك وأبو حنيفة إلى أنه 
عنوة بالسيف 5 ثم أن أهلها. 

وذهب الشافعي »ومجاهد إلى أنه فتحها صلحاً بأمان عقده بشرط فلما وجد الكف 
لزم الأمان والعقد الصلح. 

والذي أراه على ما يقتضيه نقل هذه السيرة أن أسفل مكة دخله خالد ب بن الوليد 
عنوة» لأنه قوتل فقاتل وقتل» وأعلى مكة دخله الزبير بن العوام صلحاً؛ لأنهم كفوا 
الله يك واستقر بمكة التزم أمان من لم يقاتل» واستأنف أمان من قاتل؛؟ فلذلك استجار 
بأم هانىء بنت أبي طالب رجلان من أهل مكة» فدخل 00 علي ب بْنْ أبي اي 
ليقتلهما» فمنعته وأتت رسول الله يللد فأخبرته فقال: «قذ أَجَوْنَا مَنْ جرت يا 1 
هَانِىء»» ولو كان الأمان عاما لم يحتاجا إلى ذلك» ولو لم يكن أمان لكان كل الناس 
كذلك . 


ّ ل: [غزوة ين 2 
ثم غزا رسول الله كَل غزوة حنين إلى هوازن.» خرج إليها من مكة بعد مقامه بها 





.54/7 انظر البداية والنهاية (5/ 2705 20107 وتاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) انظر البداية والنهاية (4/ 0791 

(*) انظر طبقات ابن سعد (؟54/7١)»‏ :سيرة ابن هشام (01/4) صحيح البخاري )١51/0(‏ صحيح 
مسلم بشرح النووي »)١١7/1١5(‏ مغازي الواقدي (880/7)ابن حزم :)١77(‏ عيون 
الأثر (؟/47؟)/ البداية والنهاية (777/4). شرح المواهب للزرقاني (/ 0)» السيرة 
الحلبية ( )١71/‏ السيرة الشامية (0/ 409). 


الا 





كتاب السير 
خمسة عشر يوماً» في يوم السبت السادس من شوالء في اثني عشر ألفآء منهم العشرة 
الاف الذين فتح بهم مكةء وألفان من أهل مكة. 


وخرج رمعهاناس من المشركين» 0 ل 


فقال له رسول الله يَكِيْةِ : «أعرنا سلاحَكٌ» فقال: يَا مُحَمَدٌ قال: «بَلْ عَارِيةٌ 
كر 2 تؤواف نقال: لسن بهذا ا فأعطاه مائة 5 5 00 من السلاح» 
فسأله أن يكفيه حَمُلها ففعل. 


وسبب هذه الغزوة: أن هوازن لما رأوا رسول الله يَكِيِ قد فتح مكة؛ اجتمع 
أشرافهم وأشراف ثقيف على جمع الناس لمحاربته» فلما عرف ذلك وقد 
اجتمعوا «بأوطاس» سار إليهم من مكة حتى نزل بحنين في يوم الثلاثاء» العاشر من 
شوال عشاء فعبأ أصحا:2 في السحر وعقد الرايات والألوية في أهلهاء فدفع ألوية 
المهاجرين إلى ثلاثة» دفع إلى علي بن أبي طالب لواء» وإلى عمر بن الخطاب لواءء 
وإلى سعد بن أبي وقاص لواءء ودفع ألوية الأنصار إلى ثلاثة» فدفع إلى الحباب بن 
المنذر لواءء ودفع إلى سعد بن عبادة لواء» وإلى أسيد بن حضير وا وفرق في 
القبائل الألوية يحملها زعماؤهم وعبأ الناس صفوفآء فقال أبو بكر: لن نغْلّب الْيَوْمَ من . 
قلة» وظاهر رسول الله كل بين درعين» ولبس المِغْفْرَ وَالْبَيْضْةَء وركب بغلته دلدل 
والشهباء . 


فأما هوازن وثقيف فاجتمعوا بأوطاس» وعلى جميعهم مالك بن عوف التَضيريٌ 
وهو المدبر لهم وكان قد أمرهم بحمل ذراريهم وأموالهم» ليحتموا بها ويقاتلوا 
عنهاء وكان في الناس دُرَيْد بن الصمّةء شيخاً كبيرأ» لا فضل فيه إلا التيّمن برأيه» 
وكان يقاد في شجار”'2» وهو سيد بني جُشمء فقال للناس: في أي وَادِ أنتم؟ قالوا: 
بأوطاس قال: نعم مجال الخيل: حزن رسن ولا اهل تقر" ما لى احم اداه 
البعير»ء ونهاق الحمير وبكاء الصغير؛ قالوا: ساق مالك بن عوف مع الناس بنسائهم 
وأبنائهم وأموالهم» فدعى مالكاء وقال له: سقت مع الناس بنسائهم وأبناءهم 
وأموالهم» وأنه لا ينفعك إلا رجل بسيفه ورمحه» فارذ فعهم إلى علياء بلادهم. ثم الق 


)١(‏ وهو شبه الهودج إلا أنه مكشوف الاعلى. 
() اللين الكثير التراب. 


7 كتاب السير 
الحرب على مُتُون الخيل» فإن كانت لك لحق بك مَنْ وراك» وإن كانت عليك ألفاك 
وقد اخرزت أهلك ومالك» ولم تفضح قومك» فلم يطعه مالك بن عوف فقال دُريد بن 
الصمة: هذا يوم لم أشهده؛ ولم يفتني: 

ثم التقى الجمعان» وخرجت الكتائب في غلس الصبح من مضيق الوادي. 
وخر كدين حوازه من شغاية» فانهزع من المسلتعين في أول اللقاء ياو شليم؛ ٠»‏ ثم تبعهم 

في الهزيمة أهل مكة» ثم تبعهم الناس ذ في الهزيمة أفواجاً حتى بقي رسول الله يلٍِ في 
نفر من أصحابه وأهل بيته العباس بن عبد المطلب. وعلي بن أبي طالب» وأبو 
سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» وربيعة بن الحارث بن عبد المطلب» وأبو بكر» 
وعمرء وأسامة بن زيدء والفضل بن العباس بن عبد المطلب» وأيمن بن عُبيد أخو 
أسامة من أمه» وتكلم جفاة أهل مكة حين رأوا الهزيمة بما في نفوسهم من الضغين» 
وضبرف أبو سفيان بن حرب بأزلام كانت في كنانته» وقال: تل مُحَمَدَ محمد وَعْلِبَثْ 
هَوَازِنُء وقال كلّدة بن الحنبل ألا بطل السشّخر اليوم! 1 أخخاه 
لأمه: اسكت فض اللَّهُ قَاكَ قال: قَوَاللّهِ لأن ير بَني رجل من قريش أحب إلىّ من 
ريني رجل من هوازن» وصفوان يومئذ مشرك في شهور خياره» وكان رسول الله 0 قد 
انحاز ذات اليمين فتَادَى إِلَى عِبَادِ اللّ أنا رسول الله أنا محمد بن عبد الله أنا الي ل 
كذْبٌ أنا ابْنُ عَبْد الْمُطَلب9) فما رئى في الناس أشْجَعُ منْهُ» وأمر العباس بن عبد 
: االمطلن» ركان اخهذا بلجام بَعْلته الشّهْيَاء» وهو رجل جهير الصوت. أن ينادي في 
الناس : يا معشر الأنصار يا امتحابة الشمرةة :يا اهل سورة افر فاجابه مرخ شمف : 
لَبِيِْكَ لَبَيْكَء وتبعوا الصوت فلما اجتمعٍ منهم مائة رجل استقبلوا الناس» فاقتتلواء 
وتلاحق بهم الناس» فأخذ رسول الله يَكِهِ كف د ُرَابٍ أَلْقَاهِ عليهم» وقال: شاهت الوجوه 
حاميم لا ييصرون واجتلد القوم» فلما أشرف رسول الله يك على مجتلدهم قال: الان 

حَمى الوّطيس فولت هوازن منهزمة وثبت بعدهم ثقيف فقتل منهم سَبْعُونَ رجلا عِدَّة من 
ِل ببَدرِ» وقال رسول الله كلِ: «مَنْ قتَلَ قتيلا فَلَهُ سَلَبُةُه0© فقتل أبو طلحة عشرين 





./7 /7 انظر تاريخ الطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري (1/ 5717) كتاب المغازي» باب قول الله تعالى [التوبة: 8؟]... (05). 
حديث (4715». 01714) وذكرها في البداية والنهاية (5/ 770)» عن ابن إسحاق. 

إفرة أخر جه بهذا اللفظ الطبراني في معجمه الكبير (7457/9)» وأصله في الصحيحين بلفظ «من قتل 
قتيلاً له عليه بيئة فله سلبه». 


يرف 





كتاب السير 

قتيلا أعطاه أسلابهم. حكاه أنس بن مالك. وعسكر ناس بأوطاس» فأنفذ رسول 

الله كيه إليهم أبا عامر الأشعري في جيش فهزمهم وأدرك دُريد بن الصمة في شجاره 

فقتله فبرز ابنه سلمة بن دريد مرتجزا يقول: 

إن تعألُواء: ني فَإِنُي سَلَمَه انحن معنياويز تعن تتوفميه 
أَضْرِبٌ بِالسيْفٍ رُؤُوسٌ المُسْلِمَه 


ورمى أبا عامر بسهم فقتله فأدركه أبو موسى الأشعري فقتله» وكان أبو عامر حين 
رمي بالسهم استخلف على الجيش أبا موسى ووصاه إذا لقي رسول الله كك أن يقرئه منه 
السلام وسأله أن يستغفر له فقال رسول الله يكلِ: «اللهم اغفر لأبي عامر واجعله من 
أعلى أمتي في اللجنة37 , 

وكان أبو عامر قد قتل منهم في يومه بنفسه تسعة مبارزة حتى قتله العاشر ولما 
انهزموا لحق مالك بن عوف وهو رئيس القوم بالطائف فتحصن بها وحاز المسلمون 
السبايا والأموال فكان السبي ستة الاف رأس والإبل أربعة وعشرين ألف بعير» والغئم 
أربعين ألف شاة» والفضة أربعة آلاف أوقية وأمر رسول الله يل فحمل السبي والأموال 
إلى الجعرانة وولى عليه مسعود بن عمرو القارىء. 

[غزوة الطائف] 

وسار إلى الطائف لقتال من بها من ثقيف» ومن أنضم إليهم من هوازن فأغلقوا 
حصنم» وقاتلوا فيه» ولم يخرجوا منه» فحاصرهم رسول الله بل خمسة عشرّ يَؤْماً 
وقيل: ثمانية عشر يوماً» ونادى في حصارها: أيما عبد خرج إلينا فهو حرء فخرج 
منهم بضعَة عَشرَ رَجُلاً منهم أبو بكرة» فنزل من الحصن في بكرة فقيل له: أبو بكرة» 
فأعتقهم ودفع كل رجل منهم إلى رجل من المسلمين بمؤنته؛ فشق ذلك على أهل 
الطائف» وناشدوه بالرحم» أن ينصرف عنهم بعد أن أخذ في قطع كرومهم. وعلم أنه 
الم يؤذن له فيهم» فازمع على الرجوع» وكان قال لأبي بكر: رأيت أنه أهديّث إليّ 
قئية١'»‏ مملوءة رُبئداء. فنقدها ديك فأهراق ما فيهاء فقال أبو بكر ما أظنك تدرك 
منهم في وقتك اما تريو؟ فقال النبي كَل وَكَذَلِكَ لول فاستشار فيهم نوفل بن 
معاوية» فقال: يَا رَ سُول الله هُمْ تَغْلّبٌ في جُحْرٍ إن أقمت عليه أخذته» وإن تركته لم 


يضركء» فرجع عنهم بعد أن نصب عليهم منجنيقاًء وقطع عليهم كروماً ليقسم ما 


0غ( أخرجه البخاري 001/5 في الجهاد: باب زع السهم من البدن» ومسلم حديث رقم )1١144(‏ في 
فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين. 
زفق القدح . 


3,25 كتاب السير 
بالجعرانة من غنائم هوازن» فقدم الجعرانة يوم الخميس من ذي القعدة ؟ وقدمت 
عليه وفود هوازن وقد أسلمواء وفيهم أبو مُبّرد زهير بن صردء فقال: إنما في الحظائر 
عماتك وخالاتك» لأنه قد كان رضيعا فيهم ؛ لأنه يك ارتضع من لبن حليمة» وكانت 
من هوازن ولو كنا ملحنا للحارث بن أبي شمر أو النعمان بن المنذر أي: أرضعنا ثم 
ال ل ا 





انتُن عَلَيْنَا وَبُ م 
امْشّنْ عَلَى نسو 0 
نغ تغرك ع تناد ترما 
إَالتشك_والآء وَإِنْ كرت 
فاليس الْعَفْوَمَنْ قَدْ كنت تَوْضعَُة 
إِنَانوَملْعَفْراًمِئك تَلبِسْهُ 


فَإِنَكَالْمَُ توْجسوة وتدَخر 
إِذّْفُوكَ تملؤه ه من مَحْضِهًَا الدَرَرْ 
ينا أذبجع الئاس حلماً جين يُخْتمِرٌ 
وَعِنْدَنَابَمْدَمَدًَ الْيَوم مُدَحَرْ 

بن أَتَهَاتِك إن الْعَفُوَمُشْتَهَرُ , 
مَنِي الْقِرِيَةإذ تَغْفُو وَتَنْتَصِرُ 


فَاغْفِرْعَمَااللةُعَمَاانْتَ وَاهِبْهُ مَوْمالْقِيَامَةَ إِذْيُمتَى لَك اطق +000 


فقال رسول الله كله نكم ترون مَنْ معي فَأبتَاُ : وَنْسَاؤْكُمْ أعك إِليَكُمْ أمْ 
والح فَقَاُوا: ا كن تَدلُ بالأخسَاب شَيْئاً فقال رسول الله يكل أ مَلِي وَلِينِي عبد 
المُطلب فهو لَكُمْء وَسَأَسَْلُ النّاسّى فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ وَالأَنْصَاك : 
لرسول الله يي وقال الأقرع بن حابس أَما أنَا وبنو تميم قل وقالعنينة بخ خضئ آنا آنا 
وبئو قزارة فلاء وقال العباس بن مرداس : أما أنا وبنو سليم قلا فقالت بنو سليم: ما 
كان لنا فهو لرسول الله يِل فقال العباس بن مرداس: وهنتموني فقال رسول الله علد 
للناس إن هؤلاء القوم قد جاؤوا مسلمين» ركذ كنل المكايت سدم ون عبرتي 
فلم يعدلوا بالأبناء والنساء شيئاء فمن كان عنده منهم شيء فطابت نفسه بأن يَرُدّه فسبيل 
ذلك ومن ن أبى فليرد عليهم» وله ست قلائص عن كل رأس فرضاً علينا من أول ما يفيء 
الله علينا”2 فردوا إلا عيينة بن حصن أبى أن يرد عجوزا معه طلبا لفدائهاء ثم ردهاء 
فلما فرغ من رد السبايا ركب فاتبعوه الناس يقولون: يا رسول اقسم علينا فيئنا حتى 
ألجؤوه إلى شجرة اختطفت رداءهء فقال : «ردوا عَلَيّ ردَائيء أَيْهَا الئاس واللّر اكات 
لي عدد شجر تهامة نَعَماً لقسمتها عليكم» وما لقيتموني بخيلاً ولا جَبَاناً ولا كذَّاباً» ثم 


أخذ وََرةق وقال: ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم 
فردوا الخياط والمخيط فإن الغلول يكون على أهله عاراً وناراً وشناراً يوم القيامة». 


مَا كَانَ لَنَا فهو 





.33/ انظر تاريخ الطبري‎ )١( 
أخرجها بنحوها البخاري 5/4" ا ومسلم في الصحيح (05/5*) عن مروان والمسور بن‎ (3 
.)١١7 »1١١57/5؟( مكرمة :فعا وذكرها ابن سعد في الطبقات‎ 


كتاب السير 3 م ببح ةي 

ثم أخذ رسول الله بكِيهِ في قسمة الأموال. فبدأ بإعطاء المؤلفة قلوبهم» فأعطى أبا 
سفيان بن حرب أربعين أوقية وماثئة بعيرء فقال: ابنى معاوية فقال: أعطوه أربعين 
أوقية ومائة بعير» وأعطى حكيم بن حزام مائة بعير ثم سأله مائة أخرى فأعطاهء وأعطى 
صفوان بن أمية مائة بعيرء وأعطى سهيل بن عمرو مائة بعيرء وأعطى حويطب بن عبد 
العزى مائة بعير وأعطى التُضير بن الحارث بن كلّدة مائة بعيرء وأعطى مالك بن عوف 
النضري مائة بعير» اع 0 وأعطى العلاء بن جارية الثقفي مائة 
بعير» وأعطى عُيَيّتَة بن حصن مائة بعير» وأعطى الأقرع بن حابس مائة بعيرء فهؤلاء 
أصحاب المائة. 

وأعطى غيرهم دونهم؛ وأعطى مَخْرّمة بن نوفل خمسين بعيرا» وأعطى سعيد بن 
يربوع خمسين بعيرأء وأعطى عمير بن وهب خمسينٍ بعيرًء وأعطى هشام بن عمرو 
الثقفي خمسين 0 وأعطى العباس بن مرداس أبَاعرَ» فسخطها واستعتب بشغر 
فقال: 


وإقافِي القَو أن يزقدرا 
فأضْجح نهيِي وَتَهبُ العبَب 
وقد كنت في الحرب ذا تدراء 
لالجا سيل الطتويعها 


سد ف ارارس 
فلم أف طش تار الح 


وَمَاكَانَ حِضْليٌ ولا حَابِسسٌ 
اا ل زان امرىء منهمما 
فقال رسول الله كه : «اذْمَيُوا فَاقْطَعُوا 2 عَنْى لحان رادو حَتّى 00 
واختلف فيما أعطاه المؤلفة» فقال قوم: عقن اقل الغنيمة . 


نوفا راس في المج 
000 


وقال آخرون: وهو أثبت إنه كان من الخمسء ثم أمر زيد بن ثابت بإحصاء 
الناس والغنائم» وفضها عليهمء ٠‏ فكان سهم كل رجل منهم أربعة من الإبل وأربعين 
شأة» وكان سهم كل فارس اثني عشر بعيراًء ومائة وعشرين شاة» ومن كان معه أكثر 
من فرس لم يسهم له. 

ولما أعطى رسول الله يكل المؤلفة وقبائل العرب ما أعطاهم ولم يكن في الأنصار 
منها شيء وجدوه في نفوسهم» فدخل سعد بن عبادة» فقال: يا رسول الله إن هذا الحي 
من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم؛ لما صنعت في هذا الفيء أعطيت غيرهم 
(؟) أخرجه البيهقي في دلائل النبوة (0/ 187). 


7 كتاب السير 
وحرمتهمء قال: َأَيْنَ أَنْتَ مِنْ ذْلِكَ يا سَعْدٌء قال: يا رسول الله ما أنا إلا من قومي 
قال : فلجمع لي قومك» فلما اجتمعوا خطبهم رسول الله و5 فَحَمدَ الله وني عليه نم 
قال : ديا م يا مَْشَرَ لأنصَارٍ مَا فَالةَبََعئِْي عَنَكُمْومَوْحِدَة وَجَدْنُمُوهَا في أنفسكم؛ لم اتَكُمْ 
ضَلالاٌ هدك اللَّهُ وَعَالةَ فأَعْنَاكُمُ اللّهُء وَأَعْدَاءَ َألّف الله ين لووك 


قالوا : الله وَلرَسُوا له الْمَنُّ والفضلٌ» فقال: «ألا تجيثوتني يا م كعد الأتضارة آم 
لوق لقثم أتيْتنًا مُكَذَّباً قَصَدَفْنَاكَ وَمَخْذُولاً َتَصَرْنَاكَ وَطريد يدا فَاوَيْمَاكَ 
وَعَائَلاً فَآسَيْنَاكَء يَامَعْشَرَ الأنْصَارِ وجَدثمٍ في أَنقسِكَمْ فِي لُمَاعةمن الذُنْا تَألَفْتَ يها 
قؤما لِيُسلِمُواء وَوَكَلتَكُمُ إلَيّ إِسْلامكْ فد تَوَضونَ يَا مَعْشَرَ الأنْصَارِ أن يَرْجِعَ لاسن 
يالشّاةَ وَالْبَعير وترجعون برسول الله إلى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة 
لكنت رجلاً من الأنصار والأنصار شعار والناس دثار. ولو سلك الناس م شِغْباً والأنصار 


شِعْباً لسلكت شعب الأنصار اللّهُمَ ارْحَم الَنْصَارَ وَأَئنَاءَ الأَنْصَار وَأَئْنَاءً با الأنصَّار». 
: 7 5 

فبكى القوم حتى اخضلت لحاهمء وقالوا: رضينا بالله قسما وحظا وتفرقوا''". 

وأقام رسول الله كلخِ بالجعرانية ثلاثة عشر يوماً فلما أراد الانصراف إلى المدينة 
خرج ليلة الأربعاء» الثامن عشر من ذي القعدة لَيْلدٌ فأحرم بعمرة» ودخل مكة فطاف 
وسعى وحلق رأسه. ورجع إلى الجعرانة من ليلته» ثم غدا يوم الخميس راجعا إلى 
المدينة . 

وفي هذه السنة أخذ رسول الله كَلِِ الجزية من مجوس هجر وفيها تزوج فاطمة 
بنت الضحاك بن سفيان» وخيرها مع نسائه فاستعاذت منه» فاختارت الدنيا ففارقها. 





وفي ذي الحجة من هذه السنة ولدت مارية إبراهيم ابن رسول الله عند فغار 
نساؤه» واشتد عليهن حين رزقت منه الولد» فبشره أبو رافع به فوهب له مملوكا. 

واستعمل رسول الله يَكدِ على الحج في هذه السنة أبا بكر رضي الله عنهء وأمره أن 
يؤم الناس كلهم» وسميت هذه السنة عام الفتح؛؟ لأن أعظم ما كان فيها فتح مكةء 
فكان فيها غزوتان وثلاث عشرة سرية. 

فصل: [ذكر حوادث سنة تسع] 

ثم دخلت سنة تسع وبعث فيها رسول الله كل المصدقين إلى قبائل العرب؟؛ لأخذ 
الصدقة من أغنيائهم» وردها على فقرائهم في هلال المحرم» فبعث سرية ابن الحصيب 
الأسلمي إلى أسلم وغفار. 
)١(‏ أخرجه بلفظه الإمام أحمد في مسئده (2)1/5/7 وأخرجه مسلم بنحوه كتاب الزكاة (؟ / 07 

باب اعطاء المؤلفة قلوبهم على الإسلام وتصبّر من قوي إيمانه حديث رقم .)1١99(‏ 





كتاب السير يف 
وبعث عباد بن بشر إلى سُليم ومزينة. 


وبعث رافع بن مكيث إلى جهينة . 





وبعث عمرو بن العاص إلى بني فزارة. 
وبعث إلى جيفر وعمرو ابنى الجلندي من الأزد مصدقاً فخليا بينه وبين الصدقة» 
فأخذها من أغنيائهم» وردها على فقرائهم» وأخذ الجزية من مجوسهم. 

وبعث الضّحاك بن سليمان الكلابي إلى بني كلاب. 

وبعث بشير بن سعد الكلبي إلى بني كعب» وبعث ابن الدثنة الأزدي إلى بني 
ذبيان» وأمر مصدقية أن يأخذوا العفو منهم»ء ويتوقوا كرائم أموالهم. 

ثم بعث عيينة بن حصن إلى بني تميم في خمسين فارساً من العرب» ليس فيهم 
مهاجر ولا أنصاري فلما رأوه ولوا عنه فأخذ منهم أحد عشر رجلاً وإحدى عشرة امرأة 
وثلاثين صبيا وقدم بهم المدينة» فأمر بهم رسول لله يكل فحبسوا في دار رَمْلَةَ بنت 
الحارث فقدم فيهم من رؤسائهم عطارد بن حاجب والزبرقان بن بدرء وقيس بن عاصم 
والأقرع بن حابس» وقيس بن الحارث ونعيم بن سعد وعمرو بن الأهتم ورباح بن 
الحارث فنادوا: يا محمد اخرج إليناء فخرج إليهم فتعلقوا به يكلمونه فيهم» فأمر بلالآً 
فأقام وصلى الظهر ثم جلس في صحن المسجدء فقدموا عطارد بن حاجب فتكلم 
وخطب» وأمر ثابت بن قيس بن شماس فأجابهم» ثم قالوا: يا محمد ائذن لشاعرنا 
فأذن» فقام الزّبرقان ب بن بدر فأنشد: 


تَخْنُ الكرامٌ قلا حي يُعَاوِلنَا منّا الملوكٌ وفينًا تُنْصَبٌ الي 


2 1 عو تك 
ونحن نطعم عند القَخْطٍ مطعمنا 
0 الناسش تأتينا سَرَانهمْ 

م ل 5 
إنَا 5 وَلَنْ تالى فااعية 
لحن شكان ‏ ااتتى اك بلق فضا 


عند التّقَابٍ وفضل الهِرٌ ينع 

مِنَ الشُوَاء إِذَا لم يونس 0 
من كل أَرْضٍ مُويائم الطلم ْ 
لَنَازِلِيِنَ إذَا ما أُلْزِلواشَيعوا 
إل اسْتَقَادُوا وَكَادَ الرَأَسُ يقتَطعْ 
إِناكَدَلِكَ عند القخر نِم 
فيرجع القَوْل والأعيان دقوت 01 


وقال رسول الله َكل لحسان بن ثابت: أجبه فقام حسان فأنشد: 
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م1 


إن الذَوَائِبَ من فَهْرٍ وَإِخْرَتِهِمْ 
يَرْضَى بها كل من كانت سَرِيرَتُهُ 
و مإِذا حَارَبُوا ضَوُوا عَدُوَهُم 

سَجِيّةٌ تلك منهم غير مُحَُدَنَةٍ 
إن كَانَ في الاس امون بسندهم 
لايَرْقَعُ الناس ما أُوْمَتْ أكنهم 
إن سَابَقُوا الناس يَوْماً فَازْ سَبِقُهُمُ 
أنه ذكوّث في الوخي عِنَنُهُمْ 
أ يَنَخَُونَ على جار بِفَضْلِهِمُ 
إذَا نصَّبْنَا لِحَي لم تَدِبٌ لهم 
تشم وإدًا الحَرْبٌ نَالَنْنَا مَخَالِيُها 
ا قَغْرَإِن هُمْ أصَابُوا من عدوم 
كَأنَهُمْ في الرَغَى والمؤثُ مُكْيَتِعْ 
حُُدٌ منهمٌ ما نوا عَفُواإدًا عَضِيُوا 
فَإِنْ في حربهم فَاترُ '“كَعَدارَ وَتَهُمْ 
أفرم بق ول الله شيتتهم 
أهدي لهم بِدْحَتِي قَلْبٌ يُوَازِرُه 


فَإِنهُمْ أَفْضْرٌُ الأخيّاء كلهم 





كتاب السير 
نديواشكةإلئس تبغ 
تَقُوَى الإلّه وكل الخير يُصْطْتَعٌ 
أَوْحَاوَنُوا النَقْعَ في أشيَاعهمْ نَفمُوا 
إِنَّ الخلائ ئق فاعلم شرهاالبدع 
فك سَنِقٍ لأذتى سبقه: تَتِمْ 
ان العو ا 
أو وَارَنُوا أَهْلَ مَجْدٍ بِالئَّدَى مَتَمُو 

5-2 
كنا بدك رمن الوَخيية الِذو 
إِذَا الرَعَانِفٌ من أَظْمَارِمَا ‏ خشعوا 
َإِن أُصِيكوا فلآ ور وَل مُلُعْ 
أنه بعلية في أَرْسَافِهًا قَدَعٌ 
ولاايكن مَّمّكَ الأموٌالذي مَتَعُوا 
شرا يُخَاض عليه المَمٌ وَالسلّعْ 
اميت ]1 وار سم 
نينا اميك ينان كشافك 

إن جد بالناس مجةٌ القَلٍ أذ 00 


فلما فرغ حسان من شعره» قال الأقرع بن اسن وان إن هذا الرجل لمؤتى 


الحكمة» » لخطيبه أخطب من خطيبنا ولشاعره أشعر من شاعرناء ثم 


أسلمواء وكان 


الأقرع وعييئة قد أسلما من قبل وشهدا حنيناً» فأجارهم رسول الله عَللِيْدِ ورد عليهم 
الأسرى والسبيء وفيهم نزل قوله تعالى: مِإِنّ الَّذِينَ يُتَادُونَكَ منْ وَرَاءِ الْحْجْرَاتَ 


أكْتَرَهُمْ لا يَنَلود» العجراكة 4]. 


بنى المصطلق من خزاعة فضدقاء 


0 0 التساهد الل امون ااانه ل 
كلما راهم عاد إلى المدينة» فأخبر رسول الله 5 أنهم تلقوه بالسلاح» ومنعوه الصدقة؛ 
نهم زوه حتى أتاه وقدهمء فذكروا له ما كان منهمء فأنزل الله تعالى: «إيَا أَيّهًا 


الْذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسقٌّ ينبأ قت 


زاهنا. 
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َتبيِنُوا أَنْ تُْصِييُوا قَوْماً» [الحجرات: ]١‏ الآية وأنفذ 
عَتّاد بن بشر معهم؛ لاد مسدتائهع وياد جرانة 


الإسلام» فأقام فيهم عشراء وعاد 


كان انقو تجهب حم بم ا 1 1/1 

فصل: وفيها قدمت وفود العرب على رسول الله يكل فقدم وفد بني أسد وقالوا: 
قدمنا قبل أن ترسل إلينا رسولاً فأنزل الله تعالى: 9يَمُتُونَ عَلَيِكَ أَنْ أُسْلَمُوا قن لآ تَمْنُوا 
عَليَّ إِسْلامَكُم4 [الحجرات: .]١7‏ 

وقدم وفد الداريين من لحم وهم عشرة. 

وقدم وفد بَلِيَ فتزلوا على رويفع البَلَّوي وكان عروة بن مسعود الثقفي حين 
انصرف رسول الله يك من الجعرانة إلى المدينة أدركه قبل وصوله إلى المديئة» فأسلم 
واستأذنه أن يرجع إلى قومه بالطائف . يدعوهم إلى الإسلام لطاعتهم له؛ فَأَدْنَ له» فلما 
ل 0 يا بإسلامه» ودعاهم إلى الإسلام فرموه 
بالنبل من كل جهة». حتى أصابه سهم وهب بن جابر فقتله فقيل لعروة: ما ترى من 
دمك؟ فقال: كرامة أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها الله إليّ» فليس لي فيها إلا ما 
للشهداء» فادفنوني معهمء فلما بلغ ذلك رسول الله كَكلِهِ قال : (إنّ مَتَلَهُ في قَوْمِهِ كَمَلٍ 
صَاحِبٍ لين في َه . 

فلما رأت ثقيف إسلام جميع مئ حولهم من العرب» وأنهم لا قبل لهم بهم لا 

يأمن لهم بهيمة ولا يأمن لهم سرب» ولا يطلع منهم ركب ائتمروا بينهم» حتى اجتمع 
رأيهم على إنفاذ عبد يالييل بن عمرو بن عميرء ومعه عثمان بن أبي العاص» 

وشرْحَبيل بن غَيّْلانَ بن سلمة وأوس بن عوف» ونْمَيْر بن خَرَشَّة فخرج بهم» وهو ناب 
القوم وصاحب أمرهمء فلما دنوا من المدينة راهم المغيرة بن شعبة» وهو يرعى ركاب 
رسول الله بك ؛ لأن أصحابه كانوا يرعونها نوباء وكانت نوبة المغيرة» فأسرع ليبشر 
رسول الله ككدِ بقدومهم للإسلام والبيعة» فعرف أبو بكر ذلك منهء فبشر رسول الله كله 
بقدومهم» وعاد المغيرة إليهم» وراح بالركاب معهم» وعَلَّمهِم تحية الإسلام فلم يحيوا 
رسول الله يكل حين قدموا عليه إلا بتحية الجاهلية» وضرب لهم قبة في ناحية مسجده» 
ومشى بينه وبينهم خالد بن سعيد بن العاص» وكانوا لا يأكلون طعاماً يحمل إليهم من 
رسول الله يله حتى يأكل منه خالد بن سعيد بن العاص» حتى أسلمواء وشرطوا 
لأنفسهم ثلاثة شروط: 


أحدها: أن يدع لهم الطاغية» وهي اللات ثلاث سنين. 

والثاني: أن يتولوا كسر أوثانهم بأنفسهم. 

والثالث: أن يعفيهم من الصلاة. 

فقال: أما الطاغية فلا أقرها فاستنزلوه عنها إلى شهر فأبى» وأنفذ أبا سفيان بن 
حرب والمغيرة بن شعبة لهدمهاء وأن يقضي أبو سفيان دين عروة بن مسعود من مالهاء 


م كتاب السير 
فهدمها المغيرة وقضى أبو سفيان من مالها دين عروة قال: وأما كسر أوثانكم بأيديكم 
فشأنكم وإياها. 
وأما الصلاة قلا خيوافي :دين لين فيةصلاة؛ فقالوا: أما هذه فسنؤتيكها وإن كان 
فيها دناءة وكتب بيئه وبيئهم كتاباً بخط خالد بن سعيد ا عليهم عثمان بن أبي 
العاص » وكان من أحدثهم سنا لأن أبا بكر أخبره أنه رآه أحرصهم على تعلم القرآن 
والتفقه في الإسلام» وكان ذلك في شهر رمضان. 
فصل: وفي شهر ربيع الآخر من هذه السنة بعث رسول الله كك علي , بن أبي طالب 
سرية إلى طيىء له راية سوداء ولواء أبيض » وأمره أن يهدم القُلْس صنماً لهم» وَيَشْنّ 
عليهم الغارة» فشنها عليهم مع الفجر وسبى إبل حاتم » وسبى بلته أحت عدي بن 
حاتم » وهرب عدي بن حاتم إلى 0 واستاق العم وهدم الل وكان في بيت 
00 سيفان 2 0 يقال ربعا سُوب» وللاخر لحدم كان 0 
ل لاس ل الي لتزنف في عليه رب اليد اماس بها 
ل ره امو 
أت فقالت: بنتك الرعل الجواد جات د ول الله علي اْحَموا عَزِيز 5 00 
ارْحَمُوا غنا تقر ارْحَمُوا عَالِماً ضَاعَ بَيْنَ الْجّال('© ثم قال لها: قَدْ مَتَنْتُ عَلَنَكَ فد 
تَعْجلِي بِالْخْرُوجٍ حتى تَجِدِي مِنْ ثقات قومك من يبلغك إلى بلادك»» وم 
ركب من قضاعة تأمنهم. فذكرت ذلك لرسول الله كهِ فكساها وزودها وحملها حتى 
قدمت الشام على أخيها عدي بن حاتم فاستشارها في أمره؛ فأشارت عليه بالقدوم على 
رسول الله وَل , فقدم عليه بالمدينة» ودخل المسجد فقال رسول الله عند : «مَنْ ات 
ققال: عَدِيُ بْنْ خانم فقام وانطلق به إلى بيته» وأجلسم على وسادة وجلس رسول 
اله كي على الأرض » ال عدي ممت حبنَ فَعلَ هذا أنه ني ولَيْسَ مَك ثم قال : 
َعَلّكَ ا عَدِيُ بْنّ حاتم ِنَم مَتَمَكَ من الدحُولٍ في هَذَا ادي ما تَرَى مِنْ حَاجَتهِمْ فوَالله 
بوِسَكِنَّ الْمَالُ يفيض فيوخ حَتَى لا يُوجَد مَنْ يَأخُذة؛ وَلعَلّهُ 0 
او ا 0 : قوسي َلَى 
ى 





الْمَُ والشْلطَانَ في يرهم وَايُْ الله وش ال نش باللطرر السقد أسب 


قَدْ فتحث». 


6 0 
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فأَسْلَّمَ عَدِيُ بْنُ حاتم» فكان يقول: مضت اثنتان وبقيت الثالثة» والله لتكونن قد 
رأيت القصور البيض من أرض بَابِلَ قد فتحت» ورأيت المرأة نخرع ب القاديبة علن 
بعيرها لا تخاف شيئاً حتى تحج هذا البيت» وايْمُ اللّهِ لتَكُونَنَّ الكَالَِةٌ ليفيض المال 
حتى لا يوجد من يأخذه. 





فصل: [غزوة تبوك]7١)‏ 

ثم غزوة تبوك إلى الروم في رجب . 

وسببها : أن رسول الله كلِ بلغه أن الروم قد اجتمعت مع هرقل» وانضم إليها من 
العرب ْ ودام وعاملة وغسّانء وعزموا على المسيرة» وقدّموا مقدّماتهم إلى 
البلقاء» فَتَدَبٌ الئاس إلى الخروج وأعلمهم أنه يتوجه لحرب الروم» وكان عادته أن 
يوري إذا أراد الخروج إلى وجه إلا في هذه الغزوة» فإنه صرح بحاله لبعد المسافة» 
والحاجة إلى كثرة العددء وبعث إلى أهل مكة وإلى قبائل العرب يستنفرهم» وحث 
على الصدقات فحملت إليه» وأنفق عثمان بن عفان فيها مالا عظيماً وكان الناس فى 
غرة امن" العا وشنة من. الح وحدت من اللؤدة. وكاث واقت الشمان. والمين إلى 
الظلال» فشق على الناس الخروج على مثل هذه الحال في مثل هذه الجهة» فعصم الله 
أهل طاعته حتى أجابوا. 


وخرج رسول الله ليد في يوم الخميس » وكان يحب الخروج فيه فعسكر بثنية 
الوداع» وخرج عبد الله بن أبي ابن سلول في المنافقين» وفي أحلافه من اليهود 
فعسكروا بنفيل بشية" الوداءء ولم يكن عسكره ساكل العسكرين» وتأخر عن رسول 
الله يللد أصناف : ٠‏ منهم المنافقون» وكانوا 00 وثمانين رجه وكانوا يثبطون الناس 
وقالوا: لآ تنفذوا في الْحَرٌ كُلْ تار جَهَكَمْ أَسَّدُ حَراً» 0 ]4١‏ واستأذنوا فى 
العقودءٍ فأذن لهم ؛ منهم الجد بن قيس قال له رسول الله كل : لَعَلّكَ للك شق نفس 
: بنَاتِ الأضْفَرِه» فقال: لآ تت بهِنَّ 2 فأنزل الله تعالى : اوَمِنْهُمْ ل مَنْ ي تقول انْذَنْ لي وَلآ 

تفْدئي ألا في الفثئة سَقطوا6”" [العوبة: 79]. 

وصنف منهم المعذورون وكانوا اثنين وثمانين رجلاًء ذكروا أعذاراً واستأذنوا في 

القعود» فأذن لهمء ولم يَعْذْرْهُمْ. 

)444/17( المغازي للواقدي‎ )١119/1( انظر سيرة ابن هشام (18/4؟1١)» طبقات ابن سعد‎ )١( 
عيون الأثر (؟/ 7174) البداية والنهاية (6/ ؟)‎ )١٠١ /7( وصحيح البخاري (7/5) وتاريخ الطبري‎ 
وشرح المواهمب للزرقاني 07 النويري (/11/ 707 وتاريخ الخميس ١؟/؟7؟7) السيرة‎ 
الشامية (5/6؟57).‎ 

(؟) أخرجه الطبري في تفسيره (785/5, 741). 

الحاوي في الفقه/ ج5١/‏ م1 


43 كتاب السير 

وصنف منهم البكاؤون: وهم سبعة: سالم بن عمير وعلبة بن زيد» وسلمة بن 
صخو والعرياي بن بنازية ).ويك الله بن المفل ومحقل ين يسار" وعيزو بن بحام 
نارم 41 4 يسكرارة لقا : «لآ أجدُ مَا أَمِلُكُمْ عَلَيْهِ تلا وَأَغْبنُهُمْ تفيضٌ مِنّ 
الدَمْع حُْناً أ يَجِدُوا مَا يُنْفقُونَ4 [التوبة: ؟ ]قوت فيه ذه الآية: 

وصنف منهم متخلفون 0 شك ولا ارتياب وهم ثلاثة: كعب بن مالك» 
ومرارة بن الربيع» وهلال بن أ مية تخلفوا بالمدينة إلى أن قدم رسول الله ككِهِ إليها 
واقترن بهم اثنان تأخرا في الطريق» ثم لحقا به أبو ذر الغفاري. وأبو خيثمة السالمي» 
فأما أبو خيثمة فإنه رجع 9 أهله فوجد امرأتين لهء قد صنعتا له طعاماً ورشت كل 
واحدة منهما عريشهاء فذكر ما فيه رسول الله يد من الحرء وما هو فيه من الكن» 
فحلف لا يقيم حتى يلحق به فأدركه» وقد سار إلى تبوك» وهونازل بها فقال الناس: يا 
رسول الله هذا راكب على الطريق» فقال: «كُنْ أبا خنيثمة» فقالوا: هو والله أبو خثيمة» 
فلما أناخ أقبل فسلم عليه وأخبره بخبره فدعا له وقال فيه حَيْر]0©. 

وأما أبو ذر: فإن يعيره يعد السير أبطأ يَهءٍ فتأخر عن الناس» فذكر تأخيره لرسول 
الله مَك فقال : إن يَكنْ فيه ع حَيْدُ فَسَيلْحِقَهُ اللّهُ يَكُمْ فلما لم ينهض به البعير حمل متاعه 
على ظهره وسار تبع الاثار» فلما دنا من الناس» قالوا: يا رسول الله هذا رجل يمشي 
وحدهه .قيال #كن ابا ره فقالوا: هو والله أبو ذر فقال : «يَوْحُمْ اللّهُ آبا ذَد يَمْشي وَحْدَهُ 
وَيَمُوتُ وَحْدَهُ وَيبِعَتُ وَخدَه)20 , 

فلما نزل أبوذر الربدّة وَحَضَرَيْةُ الْوَقَاة» ولم يكن معه إلا امرأته وغلامه وصاهما 
أن يغسلاه ويكفناف ويضعاه على قارعة الطريق». فأول ركب يمرء قولا له: هذا أبو ذر 
صاحب رسول الله عليه قأعينونا على دفنه» ففعلا ذلك ووضعاه على قارعة الطريق» 
فأقبل عبد الله بن مسعود في رهط ِنْ أَمْل العراق عُمّاراً فقام إليهم الغلام فقال: هذا 
أبو ذر فأعينونا على دفنه» فاستهل عبد الله بن مسعود باكياً وقال: صدق رسول 
الله يَكِِ «تَمْشي وَحْدَكَ وَتَمُوتَ وَحْدَكَ وَتُنِعَتْ وَحْدَكَ) . فكان هذا وما وتقدم من أمر 





أبي خيثمة من معجزاته يكل . 

ولما أزمع رسول الله علد المسير من معسكره بثنية الوداع استخلف محمد بن 
مسلمة على المدينة» واستخلف علي بن أبي طالب على أهله» واستخلف أبا بكر على 
الصلاة ة بالناس في معسكره» وصار في ثلاثين ألفاًء وفيهم عشرة ألاف فرّس ورجع عبد 








.)777 /0( أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
.)777 /0( والبيهقي في دلائل النبوة‎ .)0١/7( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )( 


بن أبي ابن سلول فيمن معه من المنافقين واليهودء وسار في عسرة من الظهر كان 
اا وو وفي عُسْرَةٍ من النفقة» وفي عسرة من الماء فظهر من 
معجزاته في هذا المسير أنه مر بالحجر فنزلهاء» واستقى الناس من مائها فقال رسول 
الله علد : «لا تشربوه ولا تتوضأوا منه» ومن عجن به عجيئاً فلا يأكله» ويعلفه بعيره ولا 
يخرج أحد منكم الليلة إلا معه صاحب له؛ء ففعلوا ما أمرهم به إلا رجلين خرج 
أحدهما وحده لحاجته » وخرج الاخر لطلب بعيره» فأما الخارج لحاجته فَحُنْقَ على 
مذهبه» وأما الخارج لطلب بعيرهء فاحتملته الريح حتى طرحته على جبأَي طتى فو 
رسول الله َل بذلك فقال: اط لهَكُمْ أن يذه كه ألا وَمعَهُ صَاحِبةُ ودعا 
للذي أصيب على مذهبه فَشْفِىَ» وأما اردع سر ا ء فإن طيئاً أهدثة لرسول 
الله كله حين قدم إلى المدينة . 

فلما أصبح الناس وساروا ولا ماء معهم عطشواء فشكوا ذلك إلى رسول الله َل 
ال ا ا ل ا ا ا ا 
راحلة رسول الله كَل فذهب أصحابه في طلبها فقال بعض المنافقين وهو زيد بن 
اللُصَيب أليس يزعم محمد أنه نبي يخبركم عن خبر السماء» وهو لا يدري أين ناقنه» 
فبلغ ذلك رسول الله يك فقال: وني وَاللّه لآ ألم إلا إن أَعلَمَنِي اللّهء لوال 
عَليْهَاء وَهِيَ فِي الْوَادِي في الشَّعْبٍ الْمَلآنِيَ قَد حَبَسَنْهًا شَجَرَة ة يرَمَامهاء َانطِقوا حتّى 
ُو بها" فانطلقوا فَرَجَدُوها كَذَلِكُ فَأتَو َه بها وَسَارَ حتى نَرَلَ , توك قَلَمًا اس ْتََرَ بهَا ناه 
ابْنْ رُؤْبَة صاحب أيلة فصالحه على أيلة, وأعطاه الجزية. وأتاه أهل جَزباء وَأذْرحٍ 
فأعطوه الجزية» وكتب لهم كتاباً. 

وبعث خالد بن الوليد إلى أُكَبُدَر بدُومة الجندل» وهو أكيدر بن عبد الملك من 
كنْدة وهو ملك غليها نصراني» فصار إليه خالد في أربعمائة وعشرين فارساً. وقال 
لخالد: إنك سَتَجِدَُ يَصِيدٌ اْعَرَ قَلَمَا دنا حَالِدٌ أقبلت البقر تَطيفُ بِحِضْن أَكَيْدَرٍ فلما 
راها في ليلة م2 مُفِْرَةِ نزل إليها مع أخيه حَسَانَ في جماعة من أهلها ليصيدها فأدركته خيل 
خالد» فقتل حساناًء وأسر أكيدرء وأجاره على دمه حتى يأتى به رسول الله كله فلما 
أتاه حقن دمهء وكان خالد قد أجاره من القتل على فتح الحصن» وصالحه على عمله 
بألفي بعير وثمانمائة رأس وأربعمائة درع عزل منه الخمس والصفى» وقسم باقيه بين 
الغائمين فكان الهم ننس افراتضرويال الججزية قائرة :رسك اله 15 علبها إزرةه: إلى 
موضعه وأقام رسول الله كَلِهِ بتبوك عشرين يوماً يقصر الصلاة» وهرقل بحمص ثم 
انصرف عن تبوك» ولم يلق كَيْداء وقدم المدينة في شهر رمضان., ولما نزل قبل دخول 
المدينة بذي أوان وبينه وبين المدينة ساعة من نهار وكان أهل مسجد الضرار حين مر 





م 





المدينة فأتاه المنافقون يحلقون ويعتذرون» فصفح عنهم» وإن كان الله تعالى لم 
يعذرهم. ونهى عن كلام الثلاثة الذين تخلفواء وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع 
وهلال بن أمية فامتنع المسلمون من كلامهم. حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما 
رحبت» وضاقت عليه أنفسهم. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه» ثم تاب عليهم بعد 
أن اعتزلهم الناس» واعتزلوا الناس» وقبلهم رسول الله كَلِِ مع ما كانوا عليه من صحة 
الؤيمان ونفي الارتياب . 

وكانت هذه غزوات النبي كَِ وأخذ المسلمون في قدومهم منها في بيع 
أسلحتهم » وقالوا: قد ان قطع الجهادء فنهاهم رسول الله كك وقال: «لا تَرَالُ عصابة 


0 0 2 الع ل لك م زه تس وو ى(1) 
مِنْ أمّنِي يجَاهِدُون عَلى الْحَقٌّ حَبََى يَخْوْجَ الدّجَال00 . 





000 في أ كمل المجلد الثاني عشر يتلوه في الذي يليه إن شاء الله ثم استعمل رسول الله كله أبا بكر 


على الحج. 


بسم الله الرحمن الرحين 


فصل: ل: ثم استعمل رسول لله كل أبا بكر على الحج بالناس فخرج من المدينة في 
ثلاثمائة رجل » ا وعليها ناجية بن جُنْدُب 
الأسلمي» وساق أبو بكر خمس بدنات» وحجٌ فيها عبد الرحمن بن عوف». وساق 
هدياًء وبعث رسول الله يلل علياً على أثره» ليقرأ على الناس سورة براءة» فأدركه 
بالعرج وأخذها منه فقال له أبو بكر: استعملك رسول الله كل على الحجٌ؟ قال: لا. 
ولكن بعثني لأقرأ سورة براءة على الناس» وأنبدٌ إلى كل ذي عَهُدٍ عهده. فحجٌ م أبو بكر 
بالناس» وقرأ 0 السلام براءة | إلى أربعين آية منها في يوم النحر عند العقبة 
وقاك: 0 بعْدَ هَذَا الْعَامِ مُشْرِكٌ وَل يَطوفَنَّ بِالَْيْتِ عُرْيّانَ وَمَنْ كان بَينه وبين 

شُول الل له ع عَهدُ قله عَهْدُة إلى مُدَتِهِء وَإنَّ الله ل يُدَحَلُ الْجَتّة إل مَنْ كَانَّ مُشلماً. 


وفي هذه السنة نَعَى رسول الله كَل النجاشيّ فإ المتاديى وضان :عليه بالكدية 
في رجب » وكبرٌ أربعاً. 

وفي ذي القعدة منها مات عبد الله بن أبي ابن سلول بعد أن فوشن شين 'يودماء 
فكان له في هذه السنة غزوة وسريتان. والله أعلم وأحكم. 

فصل: [ذكر حوادث سنة عشر سرية خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان] 

ثم دخلت سنة عشر. 

فيها بعث رسول الله يَكلِِ خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان بنجران فأسلمواء 
وأقبلت وفودهم مع خالد بن الوليد إلى رسول لله يكل فبايعوه» وعادوا فولّى عليهم 
عمرو بن حزمء ليفقههم في الدين» وكتب لهم كتاباً ليحملهم على ما فيه؛ وبين فيه 


الأحكام ونصب الزكوات ومقادير الديات وكان ذلك في شهر ربيع الآخرء وقيل: في 
جمادى الأولى. 


[سرية عليّ بن أبي طالب إلى اليمن] 
ثم بعث رسول الله يك علياً إلى اليمن في شهر رمضان.» فسار إليها في ثلاثماثة 
فارس » فكانت أول خيل دخلت تلك البلاد فناوشوه من أوائلهم قوم فقتل منهم وسبى 


ار اش تجن كا | نسي 
وغنم» ثم تسارعوا إلى الإسلام طوعاًء وأدوا صدقات أموالهىء وأسلمت همذان كلها 
في يوم واحد. فلمًا بلغ رسول الله علي إسلامهم خدر 5 ساجداء وقال: «السَلامُ عَلَى 
هَمَذَانَ) وتتابع أهل اليمن في الإسلام . 


[قدوم الوفود على رسول الله يَكدِ ووفد زبيد] 
وفي هذه السنة قدمت وفود قبائل العرب على رسول الله عَللِبَدِ يبايعونه على 
الإسلام» وفيهم وقد زبيدء وعليهم عمرو بن معد يكرب الرّبيدي» فأسلم ثم ارتد 
فيمن ارتد. 


وفيها قدم وفد بني حنيفة» وفيهم مسيلمة بن حبيب الكذاب فلما قدموا على 
رسول الله يك وأجابوا إلى الإسلام أعطاهم واختلف في مسيلمة » هل أعطاه أو منعه؟ 
ثم رجع مع قومه إلى اليمامة فادّعى النبوة » وأنه شريك رسول الله يك فيهاء ووضع 
عنهم الصلاة. وأحلّ الخمر والزنا. 

[وفد كندة] 

وفيها قدم وفد كندة» عليهم الأشعث بن قيس في ثمانين راكبا مسلمين. 

وفيها قدم عَدِيُ بن حاتم مسلماء في شعبان وأنفذه عاملاً على صدقات طيىء 
وأسد. 

وبعث مالك بن نويرة عاملاً على صدقات بني حنظلة . 

وبعث العلاء بن الحضرميّ عاملاً على البحرين. 

وبعث عليّ بن أبي طالب إلى نجْرّان على صدقاتهم وجزيتهم» ولحق برسول 
الله يك في حجه وأحرم كإحرام رسول الله يَكِةِ وكان قد أمر من لا هدي معه أن يتحلل 


كن إخرامة بعمرةء ومن معه هدي أن يقيم على إحرامه بالجع ركان رسك ا 
ساق هدياً فقال لعل : أمَعَكَ هَدْيٌ؟ قَالَ : ل وَأ شُرَكَهُ في هذه وَكَانٌ إِحْرَامُهُمًا بِحَج 
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كتاب السير 
فصل: [حجة الوداع](') 
ثم حج رسول الله كَلِْهِ حجّة الوداع ؛ وسميت بذلك لأنه ودَّعّ فيها الناس . 


وقيل : لم يحج بعد النبّوة غيرها. 


وحكي مجاهد الحم قبل الور حصن وا ا ا ارت 
فى الفط على قمثاي لحل الور متتو ركد حو لج 
نسائه في الهوادج فاختلف في إحرامه . 

فروى خمسة من أصحابه أنه أفرد الحج . 

وروى عنه أربعة أنه قرن. 

وروى عنه ثلاثة أنه تمتع وساق مائة بدنة هدياً مقلداً مشعراً ودخل مكة في يوم 
الاثنين الرابع من ذي الحجة من أعلى كداء» وقيل: بل دخلها في يوم الثلاثاء نهاراء. 
ودخل المسجد من باب بني شيبة وطاف بالبيت سبعاً مبتدءا من الحجر الأسودء ورمل 
في ثلاثة أشواط منها واضطبع بردائه في جميعهاء وصلى خلف المقام ركعتين» وسعى 
بين الصفا والمروة سبعاء وكان قد اضطرب بالأبطح» فرجع إلى منزله» فلما كان قبل 
يوم التروية بيوم خطب بمكة بعد الظهر وبات بهاء وخرج في يوم التروية إلى منى 
وبات بها وغدا من الغد إلى عرفات وصلى في مسجد إبراهيم» ووقف بالهضاب من 
عَرَفات وقال: «كلّ عرفة موقف. إلا بطن عّرَنة؛ فوقف بها على راحلته» فلما غربت 
الشمس دفع منها إلى مزدلفة» يسير العنق فإذا وجد فجوة نصّ وجمع بمزدلفة بين 
المغرب وعشاء الآخرة» في وقت عشاء الاخرة بأذان وإقامتين» وبات بهاء وأخذ منها 
حصى جماره. 





)١غ(‏ انظر سيرةابن هشام ,)5١١/54(‏ وطبقات ابن سعد )١75/5(‏ صحيح مسلم بشرح 
النووي )١7١/4(‏ وتاريخ الطبري »)١48/(‏ وعيون الأثر (7/ 44") البداية والنهاية »)1١9//4(‏ 
نهاية الأرب 7/11 737/1). 
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كتاب السير 

' وسار منها إلى منى ليصل صلاة الفجرء وقدم الذّرية والنساء قبل الفجرء ووقف 
على قُرّح راكباًء وأوضع السير في وادي محسر. ودخل منى فرمى جمرة العقبة قبل 
داك دس وجل راسد انق سار اي وجلة دار اس شعن سيج روا 
بدفن ما بقي من شعره وأظفاره وتطيب ولبس قميصاً وأمر مناديه فنادى ؛ بمنى (إنها أيام 
أكل ورم وبعال فلا تصوموا» وقال للناس : «حُذُوا عَن مَتَاسِكَكُْ) ونحر بيده من 
هديه نيفاً وستين بدنة ودفع الحربة إلى علي فنحر باقيهاء وقال: «ائتوني من كل بدنه 
ببضعة» فطبخت فأكل منها وأكل معه علي وجعفر . 

ثم سار إلى مكة فطاف بالبيت طواف الإفاضة قال طاوس : وطاف راكيا على 

2 ودخل البيت فصلى فيه ركعتين بين العمودين و وأتى زمزم فشرب منها ونفل 
وشرب من سقاية العباس و سعى وعاد إلى منى فصلى بها الظهر وجميع الصلوات 
وخطب بمئى ‏ بعد الظهر على نافته القتصوى بين الجمرات وتداولها الرواة وذكرها 
الطبري في تاريخه وأوردها الجاحظ في كتاب البيان. 

وقال: «الْحَمْدُ اللّه مد ذه وَتسْبَعِينُةُ وَنَؤْمنُ به وَنُسْتَغْفْوُةُ وَنَتُوبُ إِلَيْه و باللّه 
مِنْ شرُور أنْسَا وَمِنْ سَيْاتٍ أعمَالكَاء مَنْ يَهُدهِ اللَّهُ فلا مُضِلَ لَه وَمَنْ يلل فلا ها 
لَه وَأشهَدُ أن لآ إِلَه إل الل وحدَه ل سَرِيِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أن محمد عبِدُهُ وَرَسْولَهُ أ 
عَبَادُ الله وى اللَِّوَأْدكُمْ على العمل يطعي واستفمخ الل يا بالّذي هُوَ حَيْة؛. 


كا بَعْدُ: 
يها اناس اها ستَمثُوا مي أيينِلَكٍْ َي لآ أي لَعَليل أَلَاُمْ بد عايِي هَذَاء في 


مَوْقَفِي هَذَاء بها النّاسُ إِنَّ دمَاء؟ كُمْ وَأموَالكُمْ عَلَيكُمْ حرام إلي أَنْ َلقَوا ربَكُمْء كَحُرْمَة 
يَِْكُمْ هذا في شهركم هذا فِي يَلَدكُمْ هََاءٍ الال 
ري 


بَلَْتُ اللَّهُمَ مَاشْهَذ هَمَنْ كاتث عند ماه دما إلى مَنْ العم عَلَيَْا و! 


ل 
موضوعٌ . وَلَكُمْ رؤوس أَموَالِكُمْ, ٠‏ لآ تَظلِمُونَ و لون ا أنه ربا 
ربا َأ به ربا العكاس بْنِ عَبِدِ الْمُطلِبٍ . 


ص 


٠‏ وََوَلُ 


+ بو 
َإِنَّ كلَّ دم كان في الْجَاهِليّة مَوْضوع » وَاوَك م وضع دم م عَامر بن أبي ربيعة بْنِ 


الْحَارِثِ بن عَبْدٍ المُطَلِبٍ وَإِنَ مَثْرَ اْجَاهلِية مَوضوعَة غير السدانة؛ والشقَاية» وَالعَمْدُ 
قود وَضبِهُ العَمْد ما ما اقتلَ باصا وَالْحَجَرِ» وَفِيهٍ مان تعيرء فَمَنْ ازْدَادَ فَهُوَ مِنْ 
الجاهلية . يها الاش إن الشيَطانَ هذ يسن أن يُعد بَرضِكُمْ هذ أبد بدا وَلَكِنَهُ قَذْرَ رضي 
أن يُطَاعٌ فبما سِوَى ذَلِكَء مما ؛ تُحَفَرُونَ مِنْ أعْمَالِكُمْ 0 4 عَلَى دِيَكُمْ أَيَّا اناس 
دِإِنّمَا الكسي+ ِيَادَة في لحر َل به اين عقوا يلون ا ما ويُحَرمُونَهُ عَاماً ليُواطنُوا 
عدّة ما مَا حَومٌ اللَّهُ مَبَحُلُوا مَا حَوَمٌَ الله [التوبة: /ا8]» و را 


1 





كتاب السير 
حَلَقَ اللّهُ السَمَّوَاتِ والأرض 9وَإِنَّ عِدّةَ الشّهُور عِنْدَ الله نا عَشَرَ شَهْراً في كتَابٍ اللّه 
َوْمَ حَلَقَ السّمَوَاتِ والأْض مِنْهَا أَبَعةٌ حرم [التوبة : 7] لاه متو 0 وَوَاحَدٌ فَرْدٌ 
ذُو القغْدّة وَذوا الحجّة وَالمُحْوَمُ روث نهو الذي يلل ماوق وقها نَ آلآ هَلْ بَلّعْتُ 
00 


وَل يذ ل د 
دن لك أن تتصارض ؛ َتَهْجُرُوهُنّ في | لنفا تَصريوكن :صدباً مرح فإذ 
20 سه 2 0 2 . لوده 0 . ا 2 6دسيه 0 300 
انتهين زاطختكم : فملبكع ‏ رزفون وَكشوتهن بالمغرُورف وَإِنَمَا النْسَاءُ عندكم عَوَانَ لا 


ممرح 2 :5 > وك 50 2ه 5ه كو لفك سل كل 26 
يتلحن لاسي شقاء اخذثة تُمُوهن يَأمَانَة الله وَاسْتَحْلَلَتَمْ فَوُوجَهِنّ بكتاب اللّهء فائقوا 


يا اناس إِنْمَا المُؤْمِتُونَ إخوف قلا يحل / لامرى 0 مَا اغطاءُ عَنْ 
طيب نفس نه قلا تَظلمُوا أنفسكمْء ألا هل بَلعْتَ ١‏ 


يه الئاس إن َبَكُمْ وَاجِدٌ إن أباكُمْ وَاحد كذُكُمٍ من آدمء وآدم مِنْ ثُرَاء 
أكرمَكُمْ عند الل أثقاكم لَِْسَ لِعَرَبي عَلَى عَجَيِي فَضْلٌ إلا بالتفوى» ألا مَلْ بَلْْتُ 
قَالوَا: نَعَمء قَالَ : فلي الشَاهِدالغَائبَ 


أيها الناس إن الله رت لين العاف فلا يَجُورُ لوَارث 


في أكثرِ من القُْثِء الولد للفراش وللعاهر الحَجَرُء مَنْ اذّعى إلى غير أبيه» 0 
7 ل او ل اه مِنْهُ صَرْفاً وَل عَدْ 


و 


ل ب أسْمعو ا ٠.‏ 1 


6 2 ٍّ 0 

اللّوء أرقاءئ؛ ا 28 3 نون رق 3 تلتود. 00 ف ِجَاوُوَا 

دَنْبِ لا تُريدُونَ أَنْ تَغفُِوه ة مُوا عِبَادَ الله ول ث آلآ هَل بَلَّمْت أل اء 
تقر فريعو تُعَذْيُوهُمْ 


الشَّامِدُ مِنكُمْ الْعَائتَ ب فَلَعَلَّ ب ِ 1 لالخ أن يكن ىله معن شدكة. وَالْسَلامُ 


2 


هس 0 


وحكى ابن إسحاق دهده الخطة كانت يعرنة» ركان الحبلع (ه. سول الله 26 
ربيعة بن أمية بن خلف». فيجوز أن يكون خطبها ذ في الموضعين زيادة في الإبلاغ وقد 
كان رسول الله يكْةِ أردف في حجه هذا ثلاثة» ردك أسامة بن زيد من عرفة إلى 
مزدلفة» وأردف الفضل بن العباس من مزدلفة إلى منى» وأردف معاوية ب بن أبي سفيان 
من منى إلى مكة . 


و١‏ سس سس _سصسصصصلليبظبظبيب ‏ ل كتانب السير 

قال الشعبي : ونزلت على رسو الله يلخ #اليوم أكملت لكم دينكم» 
[المائدة: 7] وهو واقف بعرفة حين وقف موقف إبراهيم» واضمحل الشرك» وهدمت 
منابر الجاهلية ولم يطف بالبيت عريان. 

وفي هذه السنة قدم جرير بن عبد الله البجلي المدينة مسلماً في شهر رمضان. 

فأما ما اعتمر رسول الله َكل بعد الهجرة فأربع عمر. 

وفي هذه السنة أسلم من باليمن فيروز الديلمي» وباذان» ووهب بن منبه» وكان 
في هذه السنة سريتان . 

فصل: [ذكر حوادث سنة إحدى عشرة تجهيز جيش أسامة] 


08 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة فيها جهز رسول الله يَِِهِ جيش أسامة بن زيد إلى أهل 
أبْنى وهي أرض السراة ناحية البلقان من أرض الشام . 

قال أصحاب السير: لما كان يوم الاثنين السادس والعشرين من صفر أمر رسول 
الله كِمٍ بالتأهب لغزو الروم» فلما كان من الغد دعا أسامة بن زيد» وقال: سر إلى 
موضع مقتل أبيك». فأوطئهم الخيل» فقد وليتك هذا الجيش. فأسرع السير واسبق 
الأخبارء وخذ معك الأدلاء وقدم العيون واغزٌ صباحاً على أهل أبْنى فأوطئهم الخيل 
فإن ظفرك الله بهم فأقلل اللّبث. ذلما كاد من الخه وهر يوم الأرعاك الثامن والعدرين 
من صفر مرض رسول الله يكيْةِ فحمّ وصُدّع فلما كان في يوم الخميس عقد لأسامة لواءٌ 
بيده ثم قال: «اغرٌ بأسم الله في سَبيل اللّهء فقاتل مَنْ كفْرَ باللّه فخرج بلوائه قود 
وعسكر بالجرف وانتدب معه وجوه المهاجرين والأنصارء فيهم أبو بكر وعمرء وأبو 
عبيدة بن الجراح وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد فتكلم قوم من تأمير أسامة» 
فخرج ! رسول لله 5 وذلك في يوم السبت العاشر من شهبر ريع الأول 
وهومعصب قد شد رأسه. فصعد المنبر وقال بعد حمد الله والثناء عليه : لني عَنْ 
بَْضِكُمْ في تمي أسَامَة بن زَيْدِء وَلَِنْ طعكم : فيه فَقَد طَعَتُمْ في تَأمِير أبيه من قَبِله 
وَايِم الله إن كان ن للإمَارَةِ لخليقاء وَإنَ انه مِنْ بَْدِه لَخليقٌ بالإمارة» وإِنَّهُمَا أهل لكل 
خَيرٍ» قاستؤصوا به خَيراً قإِنَهُ مِنْ خيّاركُم» وعاد إلى منزله وجاء من انتدب معه من 
السلمين يودعون رسول الله يك ويمضون إلى المعسكر بالجرف» فثقل رسول الله وك 
فجعل يقول: : أَنِْدُوا بَعْتَ أَسَامَةَ قلعا كَانَ يَوْمَ الأحد اشتد مرضهء فدخل أسامة فوجد 
رسول الله يك مغموراء وهو اليوم الذي كدوه فيه» فقبل رأس رسول الله كك وخرج 
إلى معسكره» وعاد في يوم الاثنين ودخل عليه فوجده مغيباً» فقال له: اغد على بركة 
الله»ء فودعه أسامة وخرج إلى معسكرهء وأمر الناس بالرحيل» فأنفذت إليه أم أيمن 
00 تقول له: إن رسول الله علب يموت فعد فأقبل ومعه عمر» وأبو عبيدة فوجدوا 
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كتاب السير 
رسول الله كَل يجود بنفسهء فتوفي حين زاغت الشمس من يوم الاثنين الثاني عشر من 
شهر ربيع الأول فدخل جيش أسامة بن زيد إلى المدينة فلما بويع أبو بكر بالخلافة أمر 
جيش أسامة بالخروج» وأمر أسامة بالمسير إلى الوجه الذي أمره رسول الله يكل فكلمه 
المسلمون في حبسهم لقتال أهل الردة فامتنع وقال: لا أستوقف جيشاً أمره رسول 
الله يكِْ بالمسيرء وسأل أبو بكر أسامة أن يأذن لعمر في التخلف عنه ففعل. وسار بهم 
أسامة في هلال شهر ربيع الآخر إلى أهل أبْنى في عشرين يوماً فشن عليهم الغارة وقتل 

من أشرف منهمء وقتل قاتل أبيه» وسبى من قدر عليه» وحرّق عليهم منازلهم» وأقام 
نقية وومةه واد -موفورا »اونا أصيب من المسلمين أحدٌ. . وخرج أبو بكر رضي الله عنه 

مع المهاجرين والأنصار مستقبلين لهم سروراً بسلامتهم . 

فصل: [وفاة سيدنا رسول الله يَكو] 

في موت رسول الله ككِ كان الله تعالى قد أنذر رسوله يَكهْ بموته حين أنزل عليه : 
لإذَا جَاءَ نَضْرُ اللّه وَالْمَنْحُ» فقال: نعيت إلى نفسي فحج حجة الوداع» وقال فيها ما 
قالء وكان ينزل عليه جبريل عليه السلام كل سنة مرّة في شهر رمضان فيعرض عليه 
القران مرة واحدة ويعتكف العشر الأواخر» فلما كان في سنة موته عرض عليه جبريل 
القران مرتين» فقال: لا أظن إلا قد حضرء فاعتكف العشر الأوسط والعشر الأواخر» 
فكأن هذا نذيراً بموته» ثم أمر بالخروج إلى البقيع ليستغفر لأهله وللشهداء. ويصلي 
عليهم ليكون توؤيعا للأموات قبل الأحياء فخرج إليهم فقال: السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» أنتم لنا قوط أتانا وإياكم ما توعدون» وإنا بكم لاحقون اللهم لا تحرمنا 
أجرهم ولا تفتنا بعدهم» فكان هذا نذيرا آخر بموته. 1 

ثم بدأ به مرضه الذي مات فيه في يوم الأربعاء الثاني والعشرين من صفرء وهو 
في بيت ميمونة بنت الحارث فحمّ وصدّع . 

قال أبو سعيد الخدريٌ : وكان عليه صالب الحمى» ما تكاد ده الام 
من شدتهاء ف فجعلنا نسبح فقال لنا رسول الله 6 لي أعد أَمَ به من اليك 
يَشْتَدُ عَلَينَا البلا كَذَّلِكَ يُضَاعَفُ لَنَا الخد . 

وروع شعت قال سألت و سول الله يك عن أشد النّاس بَلآء قَالَ: «الَبيُونَ ا 
الأنكلُ فَالأمْئلُ» ولما ا أم سلمة فقالٌ: مد نه لا يَصَِحْ إلآ 
كافك وكان إذا عاد مريضاً أو مرض هو مسح جيده على وجهه قال : «أذهب الْبَأسَ رَبٌّ 
اناس وَاشْ ف أَنْتَ الشَّافِي لا شِمَاءَإلا شِمَاؤْكَشِمَاءً َلايُعَادِوُسَقَماً». فَلَمَاكَانَفي 
مرض موته تساند إلى عائشة ة فأخذت بيده وجعلت تمسحها على وجههء وتقولٍ خؤلاء 
الكلمات» فانتزع يده منهاوقال: «ازفعي عَني فَإنَّا | إِنَمَا كَانثْ تَنْفعُ في المدِ ة أَسْألُ الله 
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الرفيقَ الأغلّى. الهم أذعلني جل للد مع الِْينَ أنعنت عَلئهمْ بِنَّ لبن والمُنكفينَ 
وَالشّهَدَاءِ والصّالحِينَ وَحَسَن أولئكٌ رَفيقاً» . 

وكان جبريل عليه السلام ينزل على رسول الله يكِ إذا مرض قبل مرض موته 
فيقول: بسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» وعين الله تشفيك» ولم يقل له ذلك في 
مرض موته» وأمر رسول الله كَلِ أن يسدّ كل باب إلى المسجد إلا باب أبي بكرء فقال 
له العباس: ما بالك فتحت أبواب رجال وسددت أبواب رجال في المسجد فقال: دي 
عَتَاس ما فتحت عن أمري وَمَا سَدَدْت عَنْ أَمْرِي؟. 

واستأذن رسول الله يكل نساءه أن يحللنه من القسم ليمرض في بيت عائشة فأذن 
لهء وحللنه» فانتقل من بيت ميمونة إلى بيت عائشة رضي الله عنهاء وأغمي عليه في 
مرضه فلدوهء فأفاق» وأحسنٌ بخشونة اللدودء فقال: «مَا صَّتَعْتَمُ؟ قالوا لَدَدْنَاكَ قال 

بماذا: قالوا: 7 الهندي وشيء من ورس»ء وقطراتٍ من زيت فقال: من مَك 

بِهدَا؟ قالوا: شماء بنْتُ عمَيْسٍِ» قال هذا رطب أصابته أَضٍ الحبمّة: لا يبقيّن أَحَدٌ 
في البَيْتِ إلا [ لد إل ء عَمَّى الْعَعَاسَ سَ فَجَعَلَ بَعْضْهُمْ يلد بعضاً والتدت ميمونة» وككانت 
و 0 و 





[ذكر الدنانير التي قسمها رسول الله وَل] 
وكان قد بقي عنده مال أصابه ستة دنانير» تركها عند عائشة رضى الله عنها 
فاستدعاها وفرقها وقال: ما ظن محمد لو لقى الله وهي عنده فلمًا جد به الموت 
أرسلت عائشة رضي الله عنها بمصباحها إلى امرأة من الأنصار وقالت: اقطري فيه من 
سمن عكتك فإن رسول الله كل أمسى في شديد الموت. 


وو 1 . 


وروى ابن عباس قال: التحى رسول لله كه يوم اميس : واجد وجعه 
فقال: انوني بدواة وصحيفة أَكْتْبْ لَكُمْ كبا لآ تَضِلُوا بده أبدَاء فال بَعْضٍ بَعْضُ من كان 
عنده إن نبي الله يهِجْرُ استفهموه فأعادوه فقال: دَعُوني» فالّذي اي ييا 
تَدْعُوننِي ِلَيْه وى ينآث ققّال: أخرجوا المُشركين من جزيرة العرب» وَأجيزوا 
الوفد بيعو مما كنت جره وشكت عن العالقة. 
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وروت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يل دَعَا فاطمّة في مرضه هذا فناجاها 
فبكت» ثم ناجاها فضحكت فلما مات سألتها عن بكائها وضحكها فقالت: إنه أخبرني 
أنه يقبض في مرضه هذا فبكيت ؛ ثم.أخبرني أني أول أهله لحوقاً به وأنني سيدة نساء أهل 
الجنة بعد مريم ابنة عمران فضحكت . 

وبلغ رسول الله كَل اجتماع الأنصار في مسجده رجالهم ونساءهم وصبيانهم 
يبكون عليه فأمر أن يصب عليه سبع قرب من سبع آبار فاغتسل ووجد راحة فخرج 
فصلَّى بالناس ثم خطبهم فقال: يا معشر المهاجرين إنكم أصبحتم تزيدون وأصبحت 
الأنصار لا تزيد على هيأتها التي هي عليها اليوم وهم عيبتي التي أويت إليها وكرشي 
التي آكلُ فيها فاحفطوني فيهم» أكرموا كريمهم» وأحسنوا إلى محسنهم لكل تبي تركة 
إن الأنصار تركتي » وقال للأنصار: يا معشر الأنصار إنكم تلقون بعدي أثرة» قالوا: 
يا نبِيَ الله قَمَا تَأُمرْنا؟ قال: آمركم أن تصبروا حَبَّى تلقوا الله ورسوله وكان آخر مجلس 
جلسه حتى قبض . 

ولما ضعف رسول الله كِ عن الخروج للصلاة بأصحابه قال؛. «أصَلَّى النّاش 
فقيل لا. هُمْ يَنْتَظِرُونَ خُرُوجَكَ إِلَيْهِمْ ٠‏ فَقالَ مُدُوا ما بكر فَلْيُصَّلّ بالنّاس» فَقَالَتْ 
عَائشَةٌ : إن أبا بكر دَجُلُ رَقِيٌ ذا وَقَثَ مَوْقِقكَ بَكَىء وَلَم ؛ يسمع الناس فلو أُمَرْتَ عمر 
سل بالاني فقال : إنَكُنّ صَوَاحَبُ ف مُرُوا بلالا 1 مُدُوا ا بكر فَليْصَلٌ 
بالئّاس» 1-0000 بالنّاس كانت صَلوة عفاء الأخرة: وَتأشد ينض 
الصلوات» فتقدم عمرء فصلى فسمع تكبيره» فقال: من هذا؟ قيل: عمرء قال: مَرُوا 
أبا بَكْرِء ٠‏ فليصل بالئّاسء فصَّلى بهم أبو بكر فلما كان في يوم الاثنين وكان أبو بكر في 
صلاة الصبح وجد رسول الله يك سكوناً من وجعه قال: إِنَّ الله تَعَالَى جَعَلَى قد عَيْني 
في الصّلاةء » فَكَشف السَثْر. 


وخرج رسول اله يك يتوكأ على الفضل بن العباس وثوبان مولاه حتى دخل 
المسجد والناس مع أبي بكر وهم قيام في الثانية من الصبحء ٠»‏ فوقف على يمين أبي 
بكرء فاستأخر أبو بكرء تإعاذه إلى نويه رجلسن رابو بكر كام حت تم ضادة أب 
يكز وات :رمنول الله 96 الركمة الثائية وكا بد فراقة: «لمْ يض نبي قط حَتَّى بم 
رَجُلٌّ مِنْ أمّتهء وَمَاتَ في بقيّة يَومِهِ ذَلِكَ وَكانَ عَدَهُ مَا صَلَى أبُو بكر بالنّاس سَبْعَ عَشَرَة 
صَلاة . 
وقيل لِعَائشَة : لم راجعت كول الله كل أنْ يَعْدِلَ بالصّلاة ة عَنْ أبيك إِلَى عُمَرَ 
: لأنّهُ وفع في قَلْبِي أَنْ يْحبٌ النّاسُ بَعْدَهُ رَجُاد كام مَقَامَهُ. 





: 


قا 
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[وصايا سيدنا رسول الل وَل ] 

أما وصايا رسول الله ل فروى ابن أبي عون عن ابن مسعود قال: نعى لنا نبينا 
نفسه قبل موته بشهر فلما دنا الفراق جمعنا في بيت عائشة» وقال : مرْحباً بكم حيّاكم 
ل رحمكم الله؛ حفظكم الله جبركم الله رزقكم الله ل أوصيكُم 

بتقَوَّى اللّه وَأُوْصِي الله بَكُمْ وأستخلف عليكم؛ وأحذركم, الله إن لَكُمْ مه 0 
0 فَإنَهُ قال لي وَلَكُمْ : ٍِتِلَكَ الدَّادُ الآخرَ 
َجْعلهَا ِلَذِينَ لآ يُرِيدُونَ علَوَاً ة في الأرْضٍ وَلآ قَسَاداً وَالمَاقٌَ للْمْتَقِينَ4 [القصص : م 
وقال: لبس ني جَهَتم وى للْمتكيريَ4 [العدكبوت : : 14] قلنا: يا رسول الله مَتى 
أَجَنّكَ؟ قال: : «دَنا الفراق والمنقلب إلى الله وإلى جنة المأوى وإلى سدرة المنتهى وإلى 
الّفيق الأغلى فَلْنًا: يا رسول الله : من يُفُسلك؟ قال: «رجال من أهلي الاو فاادى 
قلنا: با رسوال الله ففيم تُكَفنك؟ قال في ياب هذه إن شغتم» أو بياب حضر أو حلة 
يمانية قُلْنا: يا و شرل اللوين صل عليك؟ وبكباار: فقال: تيلا رك اله 
على لبر درو في بتي هذاء ثم اخرْجُوا عَنّي ساعَة» ان ول دن قدي عن جين حبيبي 
وحَليلي جبريل؛ ثم مِيكائيّل» م إِشرايل م مَل الَؤتٍ معه جود نَ الملايكة» كم 
الوا علي قوجا ل سوا علي وصلثرا لنايماء و تؤدُوتتِي بباكية 0 
هَذَا إلى يَوْم القيّامَة 0 

وروى أنس بن مالك قال: كانت عامة وصية رسول الله يله وهو يغرغر بنفسه» 
الصلاة وما ملكت أيمانكم . 

وروى عمر بن عبد العزيز قال: كان آخر ما تكلم به رسول الله يك أنه قال : «قَائلَ الله 
اليهود والنصارى» ائَخذوا 2 أنبيائهم مساجد ليا يبقين ديتان ن بِأَرْضٍ الْعرَبِ00" . 

وروى جائريين عبد الله قال: سمعت رسول لله يلل قبل موته بثلاث وهو 
يقول : آلا لآ يَمُوئَنَّ أَحَدٌ منْكُمْ إلا وَهُوَ يُحْسِنٌ الظّنّ باللّهه. 


)١(‏ ذكره الهيثمي في المجمع 784 وقال: «رواه البزار وقال: روي هذا عن مرة عن عبد الله من غير 
وجه والأسانيد عن مرة متقاربة وعبد الرحمن لم يسمع هذا من مرة إنما أخبره عن مرة ولا نعلم 
رواه عن عبد الله غير مرةء» قلت: رجاله رجال الصحيح غير محمد بن إسماعيل بن سمرة 
الأحمسي وهو ثقة» ورواه الطبراني في الأوسط». 

(؟) أخرجه البخاري كتاب الجنائزء باب ما يكره من اتخاذ الْمُساجد على القبورء ومسلم كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة» باب النهي عن بناء المساجد على القبور حديث 2١9‏ ومالك في 
الموطأ .)١97( 897/١‏ 


كقاباللد مصبو 7 7777 777 2 سا4 
ودخل الفضل بن العباس على رسول الله ب في مرضه فقال: يَأ فضل؛ شد هَذِه 
العصابة على رأسي وض عَلَى يدِِ حَبّى دَحَلَّ المنجد فيد الل وَننَى عَلَيِْ ثّمّ قال: 
نُّ د دَنَا مني حُقُوق مِنْ ب بين أظهركم وَإِنّما أنا يَشَرُ فَيْمَا رَجُل أصبت من عرضه شيئاً فهذا 
عرضي فليقتص» وأيما رجل أصبت من بشره شيئاً فهذا بشري فليقتص وأيما رجل 
أصَبِت: . من مَالِهِ شيئاً فهذا مالي فليأخذ» واعلموا أنَّ أولاكم بي رجل كان له من ذلك 
شيء فأخدّة أو عَلَلَنِي» فَلَقَيْتُ رَ بي وَأَنَا مُحَلّلٌ وتران وجل : عر 
وَالشَّحْنَاءَ دن وشزك الله قله نوا لجا ون اطنيني ولا حلفي : ٠‏ فَقَامَ رَجُلٌ ققَال: يا 
رَسُولُ الله لي عندك ثلاثة ة دراهم فقال: . أما أن فلا أكذب فَائِد ولا مُستخلقة على 


يَمِينِء فيمَ كانث لَك عِنْدِي؟ قال: أمَا تَذْكَرُ أنَهُ مَمَ بك سَائِلٌ فَأَمَرئني فَأَعْطَييُةُ تَلنَة 
دَرَاهِمَ + قال دَق + أعظها إناه يا فضل 9 , 


ا ل َا عََاسُ بن عبد الْمُطلبٍ . يا فَاطِمَة بِنْتْ 
مُحَمَّد يا صفية عَم سول الله يَا بَِي عَبْدِ مَناف اغْمَلُوا لِمًا م ي لا أغني عَذَكْ 
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الك لا ري 0 شئتم فَلَمّا حَلَّ برسول الله كل المَوؤْتُ قَالَ: يَا تَفْسَ مَا لك 
كلم وكان عند اقح فيد اه كا بدعل يده قب وبسمع بها وجهه قم 
يقول: «اللَّهُمَ أي عَلَى سَكَرَاتِ المَوْتَ؛ ثم مات يَلِ ورأسه في حجر عائ؛ ئشةء قالت 
عائشة: مات رسول الله ل بين سَحْرِي وَنَحْرِي وفي بيتي ودولتي ولم أظلم فيه أحداً 

وقال علينٌ بن أبي طالب عليه السلام مات وقد أسندته إلى صدري» ووضع رأسه 
على منكبي فقال: الصلاة الصلاة» قال كعب: كذلك اخر عهد الأنبياء وبه أمرواء 
وعليه يبعثون» ثم سجي ببرد حبرة. وكان بدء مرضه يوم الأربعاء لليلتين بقيتا من 
صفرء وقيل: لليلة بقيت منه» ومات يوم الاثنين» الثاني عشر من شهر ربيع الأول حتى 
زاغت الشمس. وهو مثل اليوم الذي دخل فيه إلى المدينة مهاجراء لأنه دخلها في يوم 
الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول. 


وقال ابن عباس : ولد رسول الله لدِ يوم الاثنين ونبىء يوم الاثنين» ورفع الحجر 
يوم الاثنين» وخرج مهاجراً يوم الاثنين» ودخل المدينة يوم الاثنين» وقبض يوم 
الاثنين. فكان مدة مرضه ثلاثة عشرة يوماًء ونزل على حاله مسجى لم يدفن في بقيه 
يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ودفن في كر وقيل: في الليل بعد أن ربا قميصه قال 
القاسم بن محمد. واخضرت أظفاره وكان له يوم مات في رواية الجمهور ثلاثة وستون 
سنةء أقام منها بالمديئة بعد هجرته إليها عشر سنين يخرج فيها إلى غزواته ويعود 





. 40 أخرجه ابن سعد في الطبقات ؟/ ؟/‎ )١( 
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إليهاء وحضر غسل رسول الله يكخِ أربعة» علي بن أبي طالب» والعباس بن عبد 
المطلب». والفضل بن العباس وأسامة بن زيدء فتفرد علئٌ بغسله وكان العباس يستر 
عليه الثوب وكان الفضل يناوله الماء وكان أسامة يتردد إليهم بالماء» ولما أرادوا نزع 
قميصه لغسله سمعوا هاتفا يقول يسمعون صوته ولا يرون شخصه: غسّلوه في قميصه 
الذي مات فيه ولاتنزعوه عنهء فغسّل فيه وكفن في ثلاثة أثواب بيض غلاظ يمانية 
سحولية لبن فيها دين والاعمامة 6 :وخخيط وكان فى ختوطه سك 

ولما فرغ من إكفانه ووضع على سريره ودخل الناس فصلوا عليه أفواجاً لا 
يؤمهم أحدٌ؛ لأنه كان إمام الأمة حياً وَمَيّناّه فكان أول من دخل للصلاة عليه بنو هاشم 

تم المواعرون لم الأنضار ثم ملو بعتم كن الرجال تم الساء تي الضينات» ودخل أبو 

بكر وعمر ومعهها نفر:من المهاجرين والأنضان فقالوا: : السلام عليك أيّها لين ورحمة 
اي وسلّم الناس كما سلّماء ثم قالا: إِنَّا نشهد أن قد بلغ ما أنزل الله جملة 
يه . ليه. ونصح لأمته وجاهد في سبيل الله حتى أعز الله دينه وتمت كلمات ربه فاجعلنا يا 
ا الذي أنزل معهء واجمع بيننا وبينه حتى يعرفنا ونعرفه فإنه كان 
بالمؤمنين رؤوفا رحيما لا نبتغي بالإيمان بدلاء ولا نشتري به ثمنا أبدا فقال الناس: 
أمين امين وتفرقوا. 

ثم دخل بعدهم فوج بعد فوجء وابتدأ الناس بالصلاة عليه من حين زاغت 
الشمس من يوم الاثنين إلى أن زاغت الشمس من يوم الثلاثاء» واختلفوا في موضع قبره 
فقال قائل: عند المنبر. 

وقال قائل: حيث كان يصلي بالناس. 

وقال قائل: يدفن مع أصحابه بالبقيع » » فقال أبو بكر : ادفنوه حيث قبضه الله فإني 
سمعت رسول الله كه يقول: ما مَاتَ نبي إلا دفن حيث يقبض فرفع فراشه الذي مات 
عليه فدفن تحته. 

وكانت عائشة قالت لأبي بكر: إني رأيت في المنام كأن ثلاثة أقمار سقطن في 
حُحجرتي» فلما دفن رسول الله يكِِ في حجرتها قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو 
ا 

واختلفوا في حفر قبره لحداً كأهل المدينة أو ضريحاً كأهل مكة؛ وكان أبو طلحة 
يلحدء وأبو عبيدة بن الجَرّاح يَضرّح » فأنفذ العباس رجلين أحدهما إلى أبي طلحة 
والاخر إلى أبي عبيدة» وقال: اللهم خرٌ لنبيك فسبق مجيء أبي طلحةء فحفر له البجداً 
0 فأخذ به الشافعي في الاختيار. 


وقد روى جرير بن عبد الله عن النبي يكل أنه قال: «اللحد لناء والشق لغيرنا». 
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ونزل إلى قبره أربعة» اثنان متفق عليهماء وهما علينٌ بن أبي طالب» والفضل بن 
العباس» واثنان مختلف فيهما فروي أنهما العباس» وعبد الرحمن .ين عوف. 

وروي أنهما: قثم بن العباس وأسامة بن زيد. 

ونطي لين نشل الى ريسي تتدن واه صني 314 ينها 

وقيل : لحت فى قر ارق الغو قاد عا كا كلفد 1 0110 95 لا 
يلبسها بعدي أحدٌّ أبدا فتركت على حالها في القبرء ولم تُحخْرَجْ مِنْهُ وجعل بين قبره 
وبين حائط القبلة نحو سوط . 

فصل: ولما مات رسول الله َل كان أبو بكر في مسكنه بالسُنْح» لم يشهد موتهء 
فأقبل على فرسه ولم يدخل المسجد والناس على شك في موته وهم يبكون وَعُمَرٌُ قائم 
في المسجد خطيباً يتوعد الناس ويقول: إن رسول الله يك لم يمت ولكن عُرِجَّ بروحه 
كما عرج بروح موسى وغاب عن قومه أربعين ليلة» والله إني لأرجو أن يقطع أيدي 
رجال وأرجلهم يزعمون أنه قد مات فقال العباس إن رسول الله ل يَأسَنُ كنا يَأْسْنُ 
البشر وأن رسول الله كلكِ قد مات فادفنوا صاحبكم اكيت الله أحدكم إماتة ويميت 
رسوله إماتتين» وهو أكرم على الله من ذلك؛. فإن كان كما يقولون فليس على الله بعزيز 
أن يبحث عنه التراب فيخرجه إن شاء الله» ما مات حتى تَرَكَ السّبيل نهُجا واضحا. 

أحلٌ الحلال وحرّم الحرام» ونكح وطلّق وحارب وسالم فأنتم أصحابه» وقالوا 
تربصوا نبيكم لعله علج بروحهء فتربّصوا به حتى ربا بطثه» فابتدأ أبو بكر 
رسول الله كلم فدخل عليه وكشف الثوب عن وجهه فاسترجع» وقال: مات والله 
رسول الله» فقيل بين عينيه ورفع رأسه وقال: وانبتاه ثم قبل جبهته ورفع رأسه وقال 
واخليلاه» ثم قبل جبهته ورفع رأسه وقال: واصفيّاةُ ثم أكبّ عليه وبكى وقال: بأبي 
نت وأثي ما أطيب حباتك وأطيب ميك لأنت أكرم على لله من أن يجمع عليك 
موتتين» فأما الموتة التي كتبت عليها فقدّمتها ثم سياه بثوبه وخرج فدخل المسجد 
م ل م 
0 أ: «ِإِنَكَ ميت مَيْتُ وَإِنَهُمْ ُو ن4 [الزمر: ”]. ثم قرأ : ##وَمَا مُحَمَدٌ 

شوق قد حَذّك " 0 
ل عقب َقبي فَلنْ يَضُرٌ الله سَيعاً وسيج سَيَجْزِيَ اللّهُ الشَّاكرِينَ» [ال عمران: .]١55‏ ثم قال: 
ا ا ل 
الناس لم يكونوا يعلمون أن الله أنزل هذه الآية إلا حين تلاها أبو بكرء وقال عمر: هذا 
في كتاب الله قال: نعمء فتلقاها الناس كلهم» فما سمع بشر إلا يتلوهاء وقال عمر: 
ما حملني على مقالتي إلا أني كنت أقرأ هذه الآية: «إوكذلك جعلناكم أمة وسطاً 

الحاوي في الفقه/ ج4١/‏ م٠‏ 
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لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً» [البقرة: 147]. فكنت أظن 
أن النبي كلِةِ يستبقى في أمته حتى يشهد عليها بآخر أعطالهاء ثم أغنذوا في جهازه. 
وكانوا ممسكين عن التعزية به حتى جاءتهم االتخزية ين شخمن يمعو صوته ولا يرون 
شخضة فقال: السلام عليكم ورحمة الله ا «كلّ نفس ذَائقَةُ ثقة المّؤت َنم 
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م 


ُوَفُوْنَ أجُورَكُمْ يَوْمَ القيَامَة4 [آل عمران: 180]. إنَّ في الله تمزاء من كل مصيبة» 
وخلفاً من كل هالك ودركاً من كل فائثت» باه خثقراء وَإِيَّاهُ فارجواء فإن المصاب من 
حرم الثواب» فحينئذ عرًا الناس بعضهم بعضاً. 
فصل: إسقيفة بني ساعدة] 

ولما قبض رسول الله يك اجتمعت الأنصار وأخرجوا سعد بن عبادة» وكان وَجعاً 
من مرض به» فقال سعد: يا معشر الأنصار» إن لكم سابقة في الدين أراد بكم ربكم 
الفضيلة» وساق إليكم الكرامة» بإعزاز دينه وجهاد أعدائه حتى «أثخن» الله لرسوله 
بكم الأرض» ودانت له بأسيافكم العرب وتوقاه الله إليه»ء وهو عنكم اراضٍ فاشتدوا 
بهذا الأمر دون الناس فإنه لكم دون غي ركم » فأجابوه بأجمعهم . قد وُفقت في الرأي 
وأصبت في القول 0 نوليك هذا الأمر فبلغ ذلك عمر بن الخطاب فأرسل إلى أبو 
بكر وهو مع عليّ بن أبي طالب في جهاز رسول الله يك فأشعره بالأمر» فخرج ومضى 
مع عمر ولقيا أبا عبيدة بن الجراح فصحبهما ولقيهما رجلان من الأنصار ممن شهد 
درا وعم خؤيم بو ساعدة ونه زل غرل: الله تعالي» لرجَالٌ يُحِبُونَ أَنْ يتَطَهَرُوا واللّه 

يحب المُتَطْهرِينَ» [التوبة : .]٠١4‏ فقال رسول الله كلل ايع العزة عُوَيم إن اشاعتةة: 
00 غري سم اللاش حون عات رسول الله كله يبكون ويقولون: وددنا لو 
متنا قبله فقال معن: ا ا 9 
رأى أبو بكر ومن معه قال: أين تريدون يا معشر المهاجرين؟ قالوا: نريد إخواننا 
الأنصار فقال لمكا الواروس الا ا ل 
وهم مجتمعون في سقيفة بني ساعدة على سعد بن عبادة فأراد عمر أن يتكلم فقال له 
أبو بكر: ويذا نمكت ركان قد زور في نفسه كلاماً وابتدأ أبو بكر فحمدالله وأثنا 

عليه ثم قال: اتفال بين مدا رصرلة إلى حزق وجييد عن أن بارا أل 
ويوحدوه وهم يعبدون من دون آلهة شتى يزعمون أنها لهم عنده شافعة ولهم نافعة 
وإنما هي حجر منحوت وخشب منجورء فصدقه من قومه من خالف جميع العرب ولم 
يستوحش من قلة العدد» فهم أول من عَبّد الله في الأرض وامن بالله وبالرسول وهم 
أولياؤه وعشيرته وأحق الناس بهذا الأمر بغدهء ولا ينازعهم فيه إلا ظالم وأنتم يا معشر 
الأنصار ممن لا ينكر فضلّهم في الدين ولا سابقتهم في الإسلام؛ رضيكم الله أنصاراً 
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لدينه». ولرسوله وجعل. إليكم هجرته فليبن. بعد المهاجرين عندنا بمنزلتكم» فنحن 
الأمراء وألنتم الوزراء فقام: المنذر بن حباب.بن الجموح» وقيل بل هُوَ الحُبَابُ بن 
المنذرء فقال: يا معشر الأنّصار املكوا على أيديكم» فإن الناس فيكم ولن يجترىء 
على نضلافكم.ولسن: يصدر النامن_إلا عن رأيكم.فإن أبى هؤلاء إلا ما سمعتم» 
فمنا آمين ومنهنم أميرء فقال عمر: هتيهات: لا يجتمع:اثنان في قرن» إنه والله لا ترضى 
العريب أن. تؤامٌرٌكم ونبِيُها من غيركمء وأولاهم بها من كانت النبوّة فيهم» لنا به الحجة 
الظاهرة: والسلطان البيّن» لا ينازعنا سلطان. محمد ونحن أولياؤه إلا مّدْلِ بباطل أو 
متنجائفب لإثم أو متورط في هلكة. 

فقال الحبابهببنئ المنذر: يا معشر الأنصار لا تستمعوا مقالة هذا وأصحابه» 
فيذهبوا بنصيبكم. من هذا الأمرء فإِنُ أبوا فيكم باجلوهم من بلادكم فأنتم والله أحق 
بهنة الآمر 1 جُدَيْلُها المُحَكّك وَعُذَيْقَهَا المُرَجَبُء واللَّه لئن شئتم لنعيدتّها 
جناعة » فقال عنمر: إذن يقتلك "الله فقال: بل إياك يقتل. 





ا يا معشر الأنصار أنتم أؤل من نصر واوى فلا تكونوا أول من غير 
ويدّل. 

فقام- بشر بن سعد أبو النعمان بن بشي فقال: يا معاشر الأنصار إنا وإن كنا أول 
سنابقة في .الدين.وجهاذ:المشركيْن فما أردنا به إل رضى ريّنا وطاعة نبيّنا ألا إن محمداً 
من قريش وقؤمه أحق به وأولى وايم الهلا بان الله أنازعهم هذا الآمر بدأ فاتقوا الله 
ولا تخالقرهم 

فقال أبو بكن: :هذا عمر وأبو عبيدة فبايعوا أيهما شئتم» فقالا: لا والله» لا نتولى 
هذا الأمر عليك»: وأنت أفضل المهاجرين» وثاني ف إذ هما في الغار وخليفة 
رسول الله .على الصلاةء والصّلاة أفضل دين المسلمين فمن ذا ينبغي له أن 
يتقدّمك» :انسط يدك نبايعك» فمدّ يده فبايعاه» وقيل: بل سبقهما إلى البيعة بشير بن 
سعد» وجاء أسيد بن حضير في الأوس فبايعوه» وتتابعت الأنصار إلى بيعته» وأقبلت 
أسلم ‏ بجماعتها حتى تضايقت بهم السكك فبايعوه» فكان عمر يقول: ما هو إلا أن 
رأيت أسلمفأيقنت بالنصر» وقيل لعليّ عليه السلام: قد جلس أبو بكر للبيعة» فخرج 
بقميص ما عليه إزارٌ حتى بايعة مخافة أن يُبْطىء عن البيعة» حكاه حبيب بن أبي ثابت . 

وروى.ابن حجرأن أبا سفيان بن حرب قال لعليّ : ما بال هذا الأمر في أقل حيٌ 
من قريش ! والله لئن شئت لأملانّها عليه خيلاً ورجالاً! فقال عليُ: يا أبا سفيان طالما 
عاديت الإسلام وأهله فلم تضره بذلك شيئاً! إنا وجدنا أبا بكر لهما أهلاً فتمت بيعة أبي 
بكر قبل جهاز رسول الله كلخ ثم أخذ بعدها في جهازهء لثلا يكونوا فوضى على غير 
جماعة لتنطفىء بها فتنة الاختلاف» فلمًا كان من الغد بويع أبو بكر رضي الله عنه - 


تج كا نيا :لير 
البيعة العامة بعد البيعة الخاصة في سقيفة بني ساعدة فجلس على المنبر» فقام عمر 
فقال: أيُّها الناس إن الله عز وجل قد أبقى فيكم كتابه الذي هدى به رسولهء فإن 
اعتصمتم به هداكم الله لما هداه له وإن الله قد جمع أمركم على خيركم صاحب 
رسول الله يَكهِ ثاني اثنين إذ هما في الغارء فقوموا فبايعواء فبايع الناس أبا بكر البيعة 
العامة ثم تكلم أبو بكر فحمد الله تعالى» وأثنى عليه» ثم قال: أما بعدء أيُّها الناس» 
فإئق ' قد ليت خليكم لدت بخيركو» » فإن أحسنت فأعيئوني» وإن أسأت فقوموني» 
الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف منكم قوئٌّ عندي حتى أدفع إليه حقه» 
والقويٌ منكم ضعيف حتى أخذ الحق منهء لاب قرع الجياد فى ثيل الله لا قبريهم 
الله بالذلَء وتنم الفاحشة في قوم إل عَمَهُمْ الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعت الله 
ورسوله فإذا عضنيث. الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم» ؛ قوموا إلى صلاتكم» رحمكم 


الله . 

ودعى سعد بن عبادة إلى البيعة فأبى فأراد عمر أن يعنف به»ء فأشار بشير بن سعد 
بتركه فترك وخرج من الغد فخطب الناس وقال بعد حمد الله والثناء عليه : أيها الناس» 
إنما أنا مثلكم إني لا أدري لعلكم ستكلفوني ما كان رسول الله كَكِ يطيق وإن الله 
اصطفاه على العالمين وعصمه من الآفات وإنما أنا منيع ولست بمبتدع» فإن استقمت 
فتابعوني» وإن زغت فقوّموني» فزن رضول :61 قبغن وليسن احد فق هذه الآمة 
يطلبه بمظلمة ألا وأنَّ لي شيطاناً يعتريني» فإذا أتاني فاجتنوني لا أؤثر في أشعاركم 
وأبشاركم وإنكم تغدون وتروحون في أجل قد غَيّبَ عنكم علمه فإن استطعتم ألا 
يمضي هذا الأجل إلا في عملٍ صالح فافعلوا [ولن تستطيعوا ذلك إلا باله] وسابقوا في 


مَهْلٍ اجالكم قبل أن تُسلمكم أجالكرٍ إلى انقطاع الأعمال الجدّ الجدّء الوحا الوحاء 
النّجَا النّجاء فَإنَّ وراءكم طالباً حثيئاء [أجلاٌ مَوّه سريع] احذروا الموت» واعتبروا 


بالاباء والأبناء [والأخوات] ولا تغبطوا الأحياء إلا بما تغبطون به الأموات. 


اعتبروا عباد الله بمن مات منكمء وتذكروا من كان قبلكم» أين كانوا أمس» وأين 

هم اليوم: مَل تحنُ مِنْهُمْ مِنْ أحَدٍ أو تمع لَهُمْ ركزا» [مريم: 9] . ألا إن الله أبقى 
عليهم التَبِعَاتَ وقطع عنهم الشهوات» ومضوا والأعمال أعمالهم والدنيا دنيا غيرهم» 
وبقينا خلفاً بعدهم. فإِنْ نحن اعتبرنا بهم نجونا وإن اغتررنا كنا مثلهم» وإن الله تعالى 
ليشن يدنه ورين أجل مك خلقه بيت يفط انه حيرا أو و يفي فد عه به قير إلا بطاعته 
واتباع أمره. 

ثم جمع الأنصار وقال لهم: أنتم بعث أسامة فاستنظروه لأجل من ارتد من 
العرب فأبى وخخرج إلى اجرف يشيعهم وهو ماش وأسامة راكبٌ وعبدالرحمن بن عوف 
يقود دابة أبي بكر فقال أسامة: يا خليفة رسول الله يل واللّه لتركبنّ أو لأنزلنٌء فقال: 


6, 
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والله لا تنزل ووالله لا أركب وما علي أن أغبّرقدمي في سبيل الله ساعة ثم قال: أيها 
الناس قفوا وأوصيكم بعشر فاحفظوها عنّيء لا تخونواء ولا تغلواء ولا تغدرواء ولا 
تمثلوًا ولا تفتلوا طقلا ضخيراء ولا شيا كيرا ولا امرأة »ولا تقطوا تقل ولا شيجرة 
مثمرة» ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيرا إلا لمأكلة وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا 
أنفسهم في الصوامع فَدَعُوهم وما فرّغوا أنفسهم 'له» وستقدمون على أقوام يأتونكم 
بانية فيها الطعام» فإذا أكلتم منها شيئا بعد شيء فاذكروا اسم الله عليها وسوف تلقون 
أقواماً قد فحصوا أوساط رؤوسهم وتركوا حولها مثل العصائب» فاخفقوهم بالسيف 
حفقاء"امضوا على بركة الله : 

وشرع في قتال أهل الردة ومناتبعمنتنكاً من مسيلمة العنسي» وطليحة» 
وسجاح. 

فأما العنسي فقتل غيلة» وكان ظهور أمره ثلاثة أشهرء وقتل بعده مسيلمة» 
وأسلم طليحة وأسلمت سجاح» وحسن إسلامهماء ونصر الله دينه وحقق صدق رسوله 
فيما أخبر به من إظهاره د نى الدين كله. 

هذا آخر ما نقل من سيرة رسول الله كلِِ إلى أيام أبي بكر رضي الله عنه ‏ في 
غزواته وسراياه جملة وتفصيلاً والله أعلم بصحة ذلك. 


بَابُ أَصْلُ فَرْض الحَهَادٍ 

قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: لما مضت بال يك مُه من جره أن َعَم اللَّهُ فيهًا 
على بجَماءَاتٍ بائباعه حَدَنَتْ لَهَا مَمَ عَنٍ الله قو بالعَددِ َم تكن قبلا فََضَ الله 
عَليْهُمْ الجهَاد فقالَ تَعَالَى «كُتبّ عَلَيْكُمْ القتَالَ وَهُوَ كُرْة لَكُمْ4 وَقَالَ تَعَالى لوَثَاتَلُوا في 
سَبيل اللِّ4 مَمَّ مَا ذَكَنةُ فُرض الجهّاد؛ . 

قال الماوردي: وإذ قد مضت سنئة رسول الله يخ في أعلام نبوته» وترتيب 
شريعته وما سار بأمته في حربه وغزواته التي لا يستوضح العلماء طريق الشرع إلا بهاء 
فهذا الباب يشمل منها على فصلين : 

أحدهما: وجوب الهجرة. 

والثاني : فرض الجهاد. 

فأما الفصل الأول ؛ في وجوب الهجرة.» فالكلام فيها يشمل على فصلين: 

أحدهما: حكمها في زمان الرسول الله يَكِِ. 

والثاني : حكمها بعده. 

فأما حكمها في زمانه فلها حالتان. 

إحداهما: قبل هجرته إلى المدينة . 

والثانية : بعد هجرته إليها . 

فأما حكمها وهو بمكة قبل هجرته إلى المدينة فهي مختصة بالاباحة دون 
الوجوب». لأنها هجرة هن الرسول». فقد كان المسلمون حين اشتد بهم الأذى» 
وتتبعتهم قريش بالمكاره؛ رغبوا إلى الله في الإذن لهم بالهجرة عنهم فقالوا ما حكاه الله 
تعالى عنهم : ْنا أحْرِجْنًا من هذه القرية الظالِمُ َهْلّهًا4 [النساء: 76] يعني مكة: 
9وَاجْعَلُ نا مِنْ لَدْنْتَ وَلِيَا وَاجَعَلُ نا منْ لَدُنَكَ نصيرا» [النساء : 6 فأجابهم الله 
تعالى إلى ما سألوا من الهجرة فقال تعالى: #وَ مَنْ يَاجِرْ في سيل الله يَجِدْ في الأَرْضٍ 
مُرَاغماً كثيراً وَسَعَة4 [النساء: .]٠٠١‏ 
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وفيها تأويلان: 

أحدهما: أن المراغم المتحوّل من أرض إلى أرض 

والثاني: أن المراغم طلبٌ المعاش . 

والسعة: طيب العيشء» فكانت الهجرة مباحة لمن خاف على نفسه من الأذى أو 
على دينه من الفتنة . 

فأما الأمن على نفسه ودينه فهجرتّه عن الرسول كَل معصية إلا لحاجة لما في 
مقامه من ظهور الإيمان وكثرة العددء وهذه الهجرة قد كانت من المسلمين إلى أرض 
الحبشة وهي مباح وليست بواجبة وفي هذه الهجرة ة إلى أرض الحبشة نزل قوله تعالى: 
لوَالَّذِينَ هَاجَدُوا في اللّهِ مِنْ بَمْد مَا ظَلمُوا» [النحل: ..١‏ يعني : هاجروا إلى أرض 
الحبشة من بعد ما ظلمهم أهل مكة. : 9ِلْبَوَئتَهُمْ في الدُنبَا حَسَنة حَسَنَة» [النحل: .]4١‏ فيه 
تأويلان: 

أحدهما: نزول المدينة» قاله ابن عباس . 


والثاني: النصر على عدوهم» قاله الضحاك. 

وأما حكمها بعد هجرة رسول الله كلِِ من مكة إلى المدينة فهي مختصة بالوجوب 
قوق الإنافحةة: لأنها عجر إلى ال يسول :ققد كانت افر ةمق اسل مق مكة :قبل الفح 
ليه وهم فيها على ثلاثة أقسام: 

أحدها: من كان منهم في سعة مالٍ وعشيرة» لا يخاف على نفسه ولا على دينه» 
كالعباس بن عبد المطلب فمثل هذا قد كان مأموراً بالهجرة تدياء أولم السب عليه 
حتماً . “قال الله تعالى : <وَمَنْ يَخْرْجْ مِنْ بيه مُهَاجراً إِلَى اللّهِ ور شوله نم يُدْرِكْهُ المَوْتُ 
فَقَدْ وَقَمَ قَمَ أَجْرُْ عَلَى الله [النساء : .]٠٠6‏ 

0 من خاف على نفسه أو دينه وهو قادر على الخروج بأهله وماله؛ 
فهذا قد كانت الهجرة عليه واجة» وهر بالتاش حنها عاض لاله ينمز ون بالمقام 201 


ويمتنع بالتأخر عن النصرة» قال الله تعالى : <وَالَذِينَ توََامُمْ المَلانكَة ظالمي أنْفسِهِمْ 
ثَالُوا فيم كُنْتُمْ قَالُوا كُنا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرض ا تن أو الل وات ار 
فيهًا» . 


والقسم الثالث: من خاف على نفسه أو دينه وهو غير قادر على الخروج بنفسه 
وأهله. إما لضعف حال أو عجز بدن» فهذا تمن ل يكن على مثله في المقام حرج ولا 
مأئم» وهو بالتاخر عن الهيجرة معذوراء قال الله تعالى: «إلا المُسْتَضعَفِينَ م منّ الرٌجَالٍ 


6٠4‏ + _ بل كتاب السير/ ياب أصل فرض الجهاد 
وَالنّسَاء. وَالولْدَانٍ ل يَسْتَطيعُونَ 7 حيلة وَل يَهْتَدُونَ سَبِيلآ» [النساء: 94]. يعني: لا 
سطوون ل اللحلاض دن مع زا جدود عيذ في الجر إلى المدينة ويكون في 
التورية عن دينه بإظهار الكفر واستبطان الإسلام ا كالذي كان من شأن عمار بن 
ياسر وأبويه حين تخلفوا عن الهجرة افخة وام أبواه من إظهار الكفر فقتلاء وتظاهر 
به عمار فاستبقى» فأنزل الله تعالى فيه: «إلاّ مَنْ أكرة وَكَلَبْهُ مُطْمَئِنٌّ بالإيمان» 
[النحل: 7 ] الاية فعلى هذا كانت الهجرة ة في زمان رسول الله كله . 

فصل: فأما الهجرة في زماننا فتختص بمن أسلم في دار الحرب في الهجرة منها 
إلى دار إسلامء ولا تختص بدار الإمام. 

وحاله ينقسم فيها خمسة أقسام : 

أحدها: أن يقدر على الامتناع في دار الحرب بالاعتزال ويقدر على الدعاء 
والقتال فهذا يجب عليه أن يقيم في دار الحرب» لأنها صارت بإسلامه واعتزاله دار 
الإسلام ويجب عليه دعاء المشركين إلى الإسلام بما استطاع من نصرته بجدال أو 
قتال. 

والقسم الثاني : أن يقدر على الامتناع والاعتزال ولا يقدر على الدعاء والقتال 
فهذا يجب عليه أن يقيم ولا يهاجرء لأن داره قد صارت باعتزاله دار إسلام» وإن هاجر 
عنها عادت دار حرب» ولا يجب عليه الدعاء والقتال لعجزه عنها. 

والقسم الثالث: أن يقدر على الامتناع ولا يقدر على الاعتزال ولا على الدعاء 
والقتال» فهذا لا يجب عليه المقامء لأنه لم تصر داره دار إسلام ولا تجب عليه 
الهجرة» لأنه يقدر على الامتناع» وله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يرجو ظهور الإسلام بمقامه» فالأولى به أن يقيم ولا يهاجر. 

والثاني : أن يرجو نصرة المسلمين بهجرته فالأولى به أن يهاجر ولا يقيم . 
والثالث: أن تتساوى أحواله في المقام والهجرةء فهو بالخيار بين المقام 
والهجرة. ١‏ 

والقسم الرابع : أن لا يقدر على الامتناع ويقدر على الهجرة» فواجبٌ عليه أن 
يهاجر وهو عاص إن أقام؛ وفي مثله قال رسول الله وق : «انا بي مِنْ كل مُسْلِم مَعَ 
5 مُشْرِك»”'2 قيل قيل: ولم يا رسول الله قال: «لآ تَرَاَى نَارَاهُمَاة ومعناه: لا يتفق رأياهماء 
فعر عن الرأي بالنار» لأنّ الإنسان يستضيء بالرأي كما يستضيء بالنار. 





)غ0( ذكره ابن حجر في التلخيص ؟/4١١‏ (ه١٠19).‏ 
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ومثله ما روي عن النبي وك أنه قال : 2 تمَضِيئُوا بار أَهْل الشّرْكِه أي : لا تقتدوا 

والقسم الخامس : أن لا يقدر على الامتناع ويضعف عن الهجرة فتسقط عنه 
الهجرة» لعجزهء» ويجوز أن يدفع عن نفسه بإظهار الكفرء» ويكون علدا باعتقاد 
الإسلام والتزام أحكامه» ولا يجوز لمن قدر على الهجرة أن يتظاهر بالكفر لأنه غير 
مضطر والعاجز عن الهجرة مضطرٌ» ويكون فرض الهجرة على من آمن فيها باقياً ما بقي 
للشرك دارٌ. 

روى معاوية بن أبي سفيان قال: 0 «لآ تََقْطعٌ الهجرة 

عَنَّى تنْقَطعَ التّوبَة» ولا تَتَقَمٌ التّؤبة َّ حَتَّى تَطلّمَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهًاة(" . 

فإن قبل : فقد روى ابن عباس عن النيّ يك أنه قال يوم فتح مكة : «لآ هجْرّة بَعْدَ 
اليؤم' وَلَكَنْ جِهَادُ ونيد . 

قيل: في تأويله وجهان: 

أحدهما: لا هجرة من مكة بعد اليوم» لأنها قد صارت بعد الفتح دار إسلام. 

الثاني : لا فضيلة للهجرة بعد اليوم كفضيلتها قبل اليوم» لأنها كانت قبل الفتح 
أشق منها بعده فكان فضلها أكثر من فضلها بعده. 

وفي تسميتها هجرة وجهان: 

أحدهما : لأنه يهجر فيها ما ألف من وطن وأهل. 

والثاني : لأنه يهجر فيها العادة من عمل أو كسب. 

فصل: وأما الفصل الثاني : في فرض الجهاد فلرسول الله كلٍ فيه أربعة أحوالٍ: 

أحدها: وهي أول أحواله؛ لاا عا 1 


ظ. 


القتال» مأمورا بالصفح والإعراض لقول الله تعالى: لقَاصْدَغ بمَا ثُؤْ مَرْ وَأَعْرِض عَن 
المُشْ رِكينَ » [الحجر: 45]. فيه تأويلان: 

أحدهما: أظهر الإنذار بالوحى. 

والثاني: فرق القول فيهم مجتمعين وفرادى. 

وفي قوله: «وأغرض عَن المُشْرِكِينَ4 تأويلان: 

أحدهما : أعرض عن قتالهم . 
)١(‏ أخرجه ابو داود (141/4) وأحمد 147/١‏ 44/5 والدارمي 550/1 وذكره الهيثمي في 

المجمع 6/ 155 وذكره المتقي الهندي في الكنز (51149). 


ئْ كتاب السير/ باب أصل فرض الجهاد 





والثاني: أعرض عن استهزائهم . 

والمستهزؤون خمسة: الوليد بن المغيرة» والعاص.بن وائل» وأبو زمعة» 
والأسود بن عبد يغوث. والحارث بن الطلاطلة؛ أهلكهم الله جميعا قبل بدرء 
لاستهزائهم برسوله» وقال تعالى : «وَإدًا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَحُوصُونَ في آيَاتَِا دَأَغْرض عَنْهُم 
حَتَّى يَخُوضُوا ِي حَدِيثِ غَبْرِه4 [الأنعام 18]. وفي خوضهم في اياته تأويلان: 

أحدهما : تكذيبهم بالقران. 

والثاني: تكذيبهم للرسول الله يك وقال تعالى: #اذعٌ إلى د بك بالحكمَة 
وَالْمَوْعَظَة الْحَسَنَة» [النحل: 5؟1١].‏ يعني إلى دين ربك وهو الإسلام. ا 
فيها تأويلان: 

أحدهما: بالقران» قاله الكلبي. 

والثاني : بالرسالة وهو محتمل . 

##والموعظة الحسنة* فيه تأويلان: 

أحدهما: بالقران» من ليس من القولء قاله الكلبي. 

والثاني : بما فيه من الأمر والنهي» قاله مقاتل. 

لوَجَادلْهُمْ بالَّتِي هي أَحْسَنٌ4 [النحل: 170]. فيه أربعة تأويلات : 

أحدها: بالعفو. 

والثاني: بأن توقظ القلوب ولا تسفه العقول. 

والثالث : بأن ترشد الخلف ولا تذمٌ السلف. 

والرابع : على قدر ما يحتملون. 

روى نافع عن ابن عمر عن النبي كل أنه قال: «أُمرْنَا نا' اقيق الانياء 
2 عَلَى قذر عقو م» وقال تعالى: طفَإِنْ حَاجُوكَ فَقُلْ أُسْلّمتُ وَجْهِىَ 

َبَعَنِي» [آل عمران : "١‏ ]ونه تأويلاة: 

أحدهما : معناه: أسلمت نفسي لامتثال أمر الله . 

والثاني : معناه أخلصت قصدي لطاعة الله . 

فإن قيل: في أمره عند حجاجهم بأن يقول: أسلمت وجهي لله عدول عن جوابهم 

قيل : فيه جوايان: 
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أحدهما: أنه أمره بذلك إخبارا لهم بمعتقده ثم هو في الجواب لهم والاحتجاج 
عليهم على ما يقتضيه السؤال. 

والثاني: أنهم ما حاجوه طلباً للحق» فيلزمّه الجواب» وإنما حاججوه إظهاراً 
للعناد» فجاز له الإعراض عنهم بما أمره أن يقوله لهم. 

فكان رسول الله َك على هذا مرة مقامه بمكة غير مأذون له في القتال» لأنه كان 
يضعف عنه وكانت رسالته مختصة بأمرين: 

أحدهما: إنذار المشركين. 

والثاني : ما يشرعه من أحكام الدين. 

ثم هاجر رسول الله كقلْهِ إلى المدينة» فصارت دار إسلام » ظهرت له بها قوة» 
فأذن الله تعالى أن يقاتل من قاتله» ويكفٌ عَمَن كَفٌ عنه فقال: وَقَاتِلُوا في سَبيل الله . 
الّذِينَ يُقَاتلُوتَكُمْ وَلآ تَعْتَدُوا إِنَّ الله ل يْحبُّ الْمُعْتَدِينَ4 [البقرة: ١ . .]١9٠‏ 

وقال الربيع بن أنس» وعبدالرحمن بن زيد: هذه أول اية نزلت بالمدينة في قتال 
المشركين» أمر الله فيها رسوله والمسلمين بقتال من قاتلهم» والكف عمن كف عنهم . 

وفي قوله تعالى: #وَلآ تَعْتَدُوا» تأويلان: 

أحدهما: لا تعتدوا بقتال من لم يقاتلكم . 

والثاني : لا تعتدوا بالقتال على غير الدين فكان هذا قتال دفع » وهي الحال الثانية 
من أحوال رسول الله يكل أن يجازي ولا يبتدىء» فلما مضت به مدة ازدادت فيها قوته 
وكثر فيها عدده نقله الله تعالى إلى حالة ثالثة أذن له فيها بقتال من رأى إذناً خيّرة فيه 

٠ اك يه كيه 7 و م حر 7 2ه‎ <2 55 ١ 
ولم يفرضه عليه فقال تعالى: لأدذنَ للّذِينَ يُقَائلُونَ بأنّهُمْ ظلِمُوا وَإنَّ اللّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ‎ 
لقدي*» [الحم: 9”"]. فلم يقطع الإخبار ب: لأنه لم يحتم فرض الجهاد‎ 

حي قر عر ب ع جا ل ل 

ولذلك لمافرض الجهاد قطع بنصرهم» فقال: ##وَليَنْصوَن الله مَنْ ب « 
[الحج: .]4٠‏ فكان رسول الله يلل مخيرا بين الكف والقتال» فأسرى سرايا وغزا 
بدراً وهو فى الجهاد مخيّدء ولذلك خرج ببعض أصحابه» وكان من أمره بالجهاد معه 
يجب عليه إجابته» لما أوجبه الله من طاعة رسوله في أوامرهء وإن لم يكن الجهاد 
ا كو لز 5 عه ده 
فرضاء لقوله تعالى: يا أيّهَا الذين امثوا استجيبّوا لله وَلِلرَسُولٍِ إذا دَعَاكُمْ لما 
ُحْبيكُمْ4 [الأنفال: 4 7]. وفيه تأويلان: 

أحدهما: لما يصلحكمء فعكر عن الصلاح بالحياة. 

والثاني : لما تدوم به حياتكم في الجنة بالخلود فيها فكان رسول الله يلد على هذا 
التخيير حتى قوي أمره بوقعة بدر» وكثر جمعه» وقويت نفوس أصحابه بما شاهدوه من . 


06 سلس ل ل ل ل ل ل ل سل سل لس كتاب السير/ باب أصل فرض الجهاد 
نصر الله تعالى به ولهم وحدوث القوة بعد ضعفهم كما قال تعالى: «#ولقد نصركم الله 
ببدر وأنتم أذلةٌ» فنقله إلى الحالة الرابعة التي هي غاية 0 اد لله تعالى 
الجهاد عليه وعليهم . فقال فيه : ايا أَبْهَا الي جَاهِدٍ الكُفّارَ و فقينَ وأَغْلْظ عَلَنِهِمْ» 
[التوية: /1]. 

وجهاد الكفار بالسيف» وجهاد المنافقين بالوعظ إن كتمواء وبالسيف إن أعلنوا. 

وفي قوله: #واغْلظ عَلَيْهِمْ» تأويلان: 

أحدهما: لاتبؤلهم قسماً. 

والثاني : لا تقبل لهم عذرا. 

وقالل للكافّة : لوَجَاهِدُوا في الله حَقّ جهّاده4 [الحج: 74]. وفيه تأويلان: 

أحدهما: أنه الصبر على الشهادة . 

والثاني : 0 الغنيمة . 
قَالَ: «إيمان بالل جا في سيل الل 3 أي لواب أ َفَضَلُ؟ قَالَ: أَغْلدْمَا ثَمَناً 
ادها عَنْدَ مهاه ف كن الله تعالى فرضه عليهم فقال : كيب عَلَيكُمُ لقال 3 هُوَ كز 
لَكُمْ» [البقرة: 5١؟7].‏ وت فمعنى : : فرضء كما إقال: دكُتَبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامَ» 
[البقرة: .]١47*‏ أي: فرض. وفي قوله تعالى: #وّ هُوَ كُرْه لَكُمْ4 تأويلان: 

أحدهما: وهو مكروه في نفوسكم . 

والثاني: وهو شاق على أبدانتكم» وهل ذلك قبل التعبد أو بعده على وجهين. 
0 ثم قال: لإوَعَسى أَنْ تَكْرَهُوا سَيْئاً وَهُوَ حَيْرُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ ‏ بوا شنا وَهُوَ كُرْة 
لكم4 [البقرة: .]71١7‏ وفيه تأويلان: 

أحدهما: أنه على العموم» قد تكرهون ما تكون عواقبه خيراً لكم وتحبون ما 
تكن عواقبهشراًء لأن الله تعالى يعلم عواقب الأمور وهم لا يعلمون. 

والثاني : أنه على الخصوص في القتال على أن تكرهوه وهو خير لكم في الدنيا 
بالظفر والغنيمة» وفي الاخرة بالأجر والثواب. 

وعسى أن تحبوا الموادعة والكفت وهو شد لكم في الدنيا بالظهور عليكم » وفي 
الآخرة بنقصان أجوركم والله يعلم ما فيه مصلحتكمء وأنتم لا تعلمون» فثبتَ بهذه 
الاية فرض الجهاد. 


فصل: فإذا ثبت أن فرض الجهاد ترتب في عهد رسول الله يكِ على هذه الأحوال ٠‏ 
الأربعة فقد كان فى ابتداء فرضه مخصوص الزمان والمكان» فأما مخصوص زمانه ففيما 


؟ِ 


كتاب السير/ باب أصل فرض الجهاد قحو 


عدا الأشهر الحرم لأن العرب كانت تحرم القتال في الأشهر الحرم» لينتشروا فيها امنين 
ال الها يعارن . إن عدَةَ الشّهُورٍ عند الله انا عَشَرَ شَهْراً في كِتَاب الله يَوْمَ خَلقَ 
السَّمَاوَاتَ والأأرْض مِنْهَا أَرْبَعَة خم [التوبة : 5"]. وهي : : ذو القعدة» وذو الحجة» 
والمحرّم» ورجب. قال النبيٌ له «ثلاثة سَرْدٌ وَوَاحِدٌَ فرْدٌ وكانوا يحرمون القتال في 
الحرم فقال الله تعالى: لأَوَلمْ يدوا أن فليا رما آمناً ويُتَخَطَّفْ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ4 
[العتكبوت : 717]. فأثبت الله تعالى في ابتداء فرض الجهاد تحريم القتال في الأشهر 
الحرم» اوتحريم القتال في الحرم» فقال في تحريم القتال في الأشهر الحرم: فَإِدًا 
انْسَلحَ الأشْهُرُ د الْحُرُمُ فَافتُلُوا المُشْرِكينَ حَيْتَ وَجَدْهُ تُمُوهُمْ4 [التوبة: 0]. فحرم الله تعالى 
لقتال فيها على العموم ابتداء ومقابلة» ثم أبا الله تعالى فيها قتال من قاتل ولم يبح 
قتال من لم يقاتل» فقال تعالى: الشَهُرُ الْحَرَامُ بالشَهْرٍ الحَرام وَالحُوْمَاتُ قصّاصٌ» 
[البقرة : 5 وسيب ذلك نا جكام العسن البضري» أن مشركي العرب قالوا 
لرسول الله يلقٍ: أنْهِيتَ يا مُحَمَدُ عَنْ قتَالِنَا نِي الشّهْرٍ الحَرَام فَمَالَ: نَعَمْء 0 أن 
يقاتلوه في الشهر الحرام» فأنزل لله تعالى: «الشَّهْدُ الحَرّام بِالشّهْرٍ الحَرَامٍ» أي: 
استحلوا قتالكم ذ في الشهر الحرام» فاستحلوا منهم مثل ما استحلوا منكم . 

وفي قوله تعالى : وَالْحُوْمَاتُ قصّاصٌ4 تأويلان: 

أحدهما: في انتهاك الحرمات وجوب القصاص . 

والثاني: في وجوب القصاص حفظٌ الحرمات ثم أباح الله تعالى فيها قتال من 
قاتل وقتال من لم يقاتل فقال تعالى : ديَسأَنُونكَ عن الشَّهْرٍ الَرَامٍ قتَالٍ فيه كُلْ قِتَانُ فبه 
كَبِيرٌ وَصَدٌ عَنْ سَبيل الله وكُفْرٌ به وَالمَسْجدٍ الحَرَامْ وَإِخْرَاج أله مه أكْبَرُ عِنْدَ اللو 
[البقرة : : 711]. فأعلمهم أن حرمة الدين أعظم من حرمة الشهر الحرام» ومعصية 
الكفر أعظم من معصية القتال» فصار لتحريم القتال في الأشهر الحرم ثلاثة أحوال. 

الأولى : تحريمه فيها لمن قاتل ولم يقاتل. 

والثانية : أنه أبيح فيها قتال من قاتل دون من لم يقاتل . 

والثالثة : أنه أبيح فيها قتال من قاتل ومن لم يقاتل. 

وقال عطاء: هذه الحالة الثالثة غير مباحة» وأنه لا يستباح فيها إلا قتال من قاتل 
دون من لم يقاتل. وهذا خطأ لأمرين: 

أحدهما: ما ذكره الله تعالى من تعليل الإباحة بقوله: «والفئْتةُ أَكْبَرُ منّ الْمَثْل» 
وهذا تعليل عام فوجب أن تكون الإباحة عامة. 1 

والثاني: أن رسول الله يكهِ عقد بيعة الرضوان على قتال قريش في ذي القعدة» 
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وهو من الأشهر الحرم وأما العم فقد كان لقتال فيه خراماً على توج الأحوال» قزل 
الله تعالى : «وَمَن دخله كان آمن» : ثم أباح. الله تعالى :فيه قتال من قاتل دون من لم يقاتل 
فقال: «ولائَاينُوهُمْ ند المعجدٍ الحرام عقى بَقَائُوتكع فيه إن فاتُوكْ» 
[البقرة : 00 ثم أبلح الله تعالى فيه قتال من قاتل ومن 'لم .يقاتل بقوله .تعالي: 
لوَثَاتلُومُمْ حَتَّى لآ نَكُونَ دنه وَيَكُونُ الدّينٌ لِلّد» [البقرة: 1917]. وبقوك تعالى: 
000 لمكي حَيِكُ 5 '[التوبة : :©:]. وقال: ٍِوَائْئُلُوهُمْ حَئِيكُ 
اتشتوة رادر موق ودعي أَخْرَجُوكُم4 [البقرة: .]5١‏ ساح انان 
الحرام ثلاثة أحوال. 

الأولى : تحريمه فيه لمن قاتل ومن لم يقاتل. 

الثانية : إباحته لمن قاتل دون.من لم يقاتل . 

والثالثة : إباحته لمن قاتل ومن لم يقاتل.. 

وقال مجاهد: هذه الحال الثالثة غير مباحة» ولا يسستبيح افيه إلا قتال من قاتل 
دون من لم يقاتل» وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أن رسول الله يك قاتل أهل مكة عام الفتح مبتدءا. 

والثاني : أنه قاتل فيه أهل المعاصي فكان تطهير:الحرم :منهم أولى . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا صار فرض الجهاد عام في كل .زمان ومكان» واختلف 
أصحابنا في ابتطناء فرضهء هل كان على الأعيان ثم انتقل إلى -الكفاية؟ أو لم:يزل على 
الكفاية؟ على وجهين : 

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن ابتداء فرضه كان على الأعيان ثم 
نقل إلى الكفاية لقول الله تعالى: «انفرُوا خفافاً وَثقالآ» لاليوية: .١‏ وفيه سبعة 
تأويلات: | 

أحدها: شباباً وشيوخاًء وهذا قول الحسن. 

والثاني : أغنياء وفقراء» وهذا قول أبي صالح . 

والثالث : أصحاء ومرضى» وهذا قول جوريير . 





والرابع : ركيانا رمعا وهذا قول جويبر . 

والخامس : نشاطاً وكسالى» وهذا قل ابن عباس. 

والسادس : على خفة النفير وثقله» وهذا قول أبن .جرير.. 

والسابع : خفافاً إلى الطاعة. وثقالا عن المخالفة. ويحتمل تأويلاٌ ثامناً: خفافاً 


ع بو 


0 000 كلش كا شر د 0 
إلى المبارزة وثقالا في المصابرة: #2وَجَامِدُوا باموّالكم وانفسكم غي سَبيل الله» 


كتاب. السير/ باب أصل فرض الجهاد 
[التوبة : .]54١‏ وفي الجهاد بالما تأويلان: 


أحدهما :. اللإنناق على نفسه بزاد وراحلة. 

والثاني :: ببذل المال لمن يجاهد إن عجز عن الجهاد بنفسه . 

وفي الجهاد بالنفسن تأويلان : 

أحدهما: الخروج مع المجاهنين.. 

والثاني : القتال إذا حضر الوقعة: #ذلكم خير لكم» فيه تأويلان: 

أحدهما :. أن الجهاد خير من تركه. 

والثاني.:: أن الخير في الجهاد. لا في تركه . 

#إن كنت تَعْلَمُونَ4 فيه تأوريلان: 

أتحدهما : إن كنتم تعلمون صدق. الله في وعده ووعيده. 

والثاني : إن كنتم تعلمون أن الله يريد لكم الخير» فدلّت هذه الآية على تعيين 


القرضء ثم 1 عليه 5 الي 7 وَعَلَى الكلانة لين خلارا4 [التوبة : ا 
ا رن ا و ره ا وفي قوله: كر » 
تأويلان: 

أحدهما: خُلّهُوا عن السرية. 

والثائتي: خلفوا عن الخروج: طحَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَبْهِمُ الأرْض بمًا رَحُْبَتْ 
[التوبة: .]١١4‏ لأن رسول لله 4 والسالمين حجروهم «إوضاقت عليهم أننسهم4 
يخنو: : مما لقوه من جفاء المسلمين لهم: (وَطَنُوا ألا مَلْجَأْمِنَ اللَّه إلا إِلَبدِ» 
[الغوبة: .)]1١4‏ أي: تيقنوا ا ود إليه في قبول توبتهم 
والصفح عنهم إلا إلى الله: اجن َب عَلَْهُمْ ليتوبوا» [التوبة : .]١1١4‏ أي : قبل توبتهم 
ل ل وذلك بعد خمسين ليلة من مقدم رسول الله يك من 
تبوك» فلو كان فرض الجهاد. على الكفاية دون الأعيان لم يخرج هؤلاء الثلاثئة وقد خرج 
في هذه الغزوةة #ثلاثون ألفاء لآ يؤئر هؤلاء الثلاثة فيهم. 

والوجه الثاني : أن فرض الجهاد لم يزل على الكفاية دون الأعيان لقول الله 
تعالى : : «وَمَا كَانَ المُؤْمِتُونَ ليَنْفوُوا كَافَة4 [التوبة: 7 ]. وفيه تأويلان: 

أحدهما: وما كان عليهم أن يجاغدوا جميعاً لأن فرضه على الكفاية. 


والثانني: ما كان لههم إذا جاهدوا قوماً أن يخرجوا معهم» حتى يتخلغوا لحفظ 








حَن كتاب السير/ باب أصل فرض الجهاد 
الذراري وطاعة الرسول: ظَلَوْلا تَقَرَ منْ كُلّ فرْقَةٌ َه مِنهُمْ طائفةٌ ليسَمَقَهُوا في الدّين» فيه 
تأويلان: 

أحدهما: ليتفقه الطائفة النافرة» إما مع رسول الله كه في جهاده. وإما مُهاجره 
إليه في إقامته» وهذا قول الحسن. 

والثاني: ليتفقه الطائفة المتأخرة مع رسول الله يلخ عن النفور في سراياهء وهذا 
قول مجاهد وفي المراد بقوله: «وَليتفقهوا في الدين4 تأويلان: 

أحدهما: ليتفقهوا فيما يشاهدونه من نصر الله لرسوله» وتأبيده لدينه» وتصديق 
وعده ومشاهدة معجزاته ليقوى إيمانهم» ويخبروا به قومهم إذا رجعوا إليهم . 

والثاني : ليتفقهوا في أحكام الدين ومعالم الشرع» ويتحملوا عن الرسول ما يقع 
© البلاخ اينذروا فرمهم إذا رجعوا إلنهم قدل هذا على أن فورض الجهاد على الكفاية؛ 
وقال تعالى: يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ قَانْفِوُوا بات أو انْفووا جميعاً» وفي 
قوله: «#خذوا حذركم* تأويلان: 

أحدهما: احذروا عَذَُكم . 


والثاني : خذوا سلاحكم» وقوله تعالى: لفَائْفِرُوا ثُبَاتِ» يعني : فرقاً وعصباًء 
دأو انْفِرُوا جَميعاً» أي : بأجمعكم . . فخيرهم الله تعالى بين الأمرين» فدلٌ على أن 
فرضه لا يتعين على الكافة» وإنما تعين على الثلاثة الذين تخلفواء لأن رسول الله يل 
دعاهم بأعيانهم» فتعينت عليهم الإجابة حين عين الخروج عليهم» فهذا توجيه 
الوجهين في ابتداء فرضه والصحيح عندي أن ابتداء فرضه كان على الأعيان في 
المهاجرين وعلى الكفاية في غيرهم لأن المهاجرين انقطعوا إلى رسول الله كك لنصرته 
فتعين فرض الجهاد عليهم. ولذلك كانت سرايا رسول الله يك قبل بدر بالمهاجرين 
خاصة» وما جاهد عليه الأنصار قبل بدر» فتعين الفرض على من ابتدىء به» ولم يتعين 
على من لم يبتدأ به؛ ومن أجل ذلك سمى أهل الفيء من المقاتلة مهاجرين» وجعل 
فرض العطاء فيهم وسمى غيرهم وإن جاهدوا أعراباً كما قال الشاعر: 
قذعسهًا اليل عضي دوع توج يي الدَارِي 

مُهَاجِراً لَيِسَ بِأَعْرَابِيّ 

فصل: فإذا ثبت أنَّ فرض الجهاد الان مستقرٌ على الكفاية دون الأعيان فالذي 
يلزم من فرض الجهاد شيئان: 

أحدهما: كف العدو عن بلاد الإسلام أن يتخطفها لينتشر المسلمون فيها آمنين 
| على نفوسهم وأموالهم. فإن أظلَّ العدو عليهم وخافوه على بلادهم تعين فرض الجهاد 


1١17 
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على كل من أطاقه وقدر عليه من البلاد التي أظلها العدو؛ وكان فرضه على غيرهم باقياً 
على الكفاية . 

والثاني: أن يطلب المسلمون بلاد المشركين ليقاتلوهم على الدين حتى يسلموا 
أويبذلوا الجزية ! إن لم يسلمواء لأن الله تعالى فرض الجهاد لنصرة دينه» فقال تعالى : 
لوَقَاتلوهُمْ حَنَّى لآ تكُونَ فته وَيَكُونَ الدّينُ كُلّهُ لله [البقرة: .]١97‏ وهذا مما لا 
يتعين فرض الجهاد فيهء ولا يكون إلا على الكفاية» وإن جاز أن يتعين في الأول» ولا 
يجوز للإمام وكافة المسلمين أن يقتصروا في الجهاد على أحد هذين الأمرين حتى 
يجمعوا بينهما فيذبوا عن بلاد الإسلام» ويقاتلوا على بلاد الشرك» فإن وقع الاقتصار 
على أحدهما حرج أهل الجهاد لإخلالهم بفرض الكفاية» وفرض الكفاية ما إذا قام به 
بعضهم سقط فرضه عن الباقين» وفرض الأعيان ما لا يسقط فرضه إلا عن فاعله» 
والكفاية في الجهاد تكون من وجهين: 

أحدهما: أن يتولاه الإمام بنفسه ويقوم فيه بحقه فيسقط فرضه عن الكافة لمباشرة 
الإمام له بأعوانه. 

والثاني: أن تكون ثغور المسلمين مشحونة من المقاتلة بمن يذب عنها ويقاتل من 
يتصم بها ذ فيسقط بهم فرض الجهاد عمن : خلفهم. » فإن ذ ضعفواوا ستنفروا وجب على من 
وراءهم من المسلمين أن يمدوهم من أنفسهم بمن يتقوون به على قتال عدوهم ويصير 
جميع من تخلف عن إمدادهم داخلا في فرض الكفاية حتى يمدوهم بأهل الكفاية لقول 
النبي يك : «المُسْلِمُونَ تتَكَاقَوْ دمَاؤْهُمْ وَهُمْ يَدُ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسْعى بِذْمّتِهمْ أَدْنَاهمُمْ) 
وفي تسميته جهادا تأويلان: 

أحدهما : لأنه يجهد في قهر عدوه. 

والثاني: لأنه يبذل فيه جهد نفسه. 

روي عن النبي كك أنه قال وقد رجع من بعض غزواته: «رَجَعَنا مِنْ الجهاد 
الْأَضْعْرٍ إِلَى الجهاد ابره يعني : جهاد النفس. 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ: «رَدَلَ كتَابُ الله ع وَجَلَّ ثُمّ عَلَى لِسَان نَبيّه كل أنَّهُ لَمْ 
.5 00070 وه 2 007 ره 6ه م ل 
يفرّض الجهادُ عَلى مُنْلِوك وَلَا أنتى لا عَلَى مَنْ لَمْيَبْْْ لَِْلٍ الله تَالى لوَججاهِدُوا 
ٍِ بأنْوَالكُمْ نكم في سبل الله4 فَعَكمَ أن لآ مال للْمُلُوكَ وَقَادَ 9حَرْض المُؤْمِنِينَ 
علَى القَلي4 فَدََّ على أَهُْ الدكُودُ وعرض ابن مر َلَى الي 5 يوم أحدٍ وَهُوَ ابن 
زع عش سَئة فر وعَرضضٌ علي عَم الحَدَقٍ وهو لبن حي عَشْرة سلة جار عضر 

ٍِ ف اق روط رو و كف وام اال ا 2 
مع لني يكلِِ في عَرْوَة عَبِيدٌ وَنْسَاءْ غَيْرُ بَالِغِينَ فَرَضَح لَهُمْ وأسْهَم لضعماء أحْرَارِ وَجَرْحَى 


الحاوي في الفقه/ ج14١/‏ م4 


1١1:‏ سس سب سح كتاب السير/ ياب أصل فرض الجهاد 
بالِِينَ فد عَلَى أن السُهْمَانَ نما جر سرادت وريد 
نْ لآ قَوْض عَلَى غَيْرِهِمْ في الجهّاد» . 

قال الماوردي: من يسقط عنه فرض الجهاد ضربان : 

أحدهما: من يسقط عنه بعذر وإن كان في أهله ويأتي ذكرهم في الباب الاتي. 

والضرب الثانى : من يسقط عنه» لأنه ليس من أهله. 
لغير عذر لم يسهم له إذا حضر اعتباراً بصلاة الجمعة» أن من سقط فرضها عنه بعذر 
لزمته إذا حضرهاء ومن سقطت عنه بغير عذر لم تلزمه إذا حضرها اعتباراً بالحج أن من 
عذر أجزأه إذا حج عن فرضه. 

فإذا تقرر ما وصفنا ففرض الجهاد متوجَّةٌ إلى من تكامل فيه أربعة شروط: 

أحدها: الحرية» فإن كان عبدا أو مكاتباً أو مدبراً أو فيه جزء من الرق وإن قلّ 
فليس من أهل الجهادء ولا يدخل فيمن توجه إليه فرض الكفاية لقوله تعالى: 
لوَجَامِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَنْفْسِكُمْ في سَبيل اللّهِه [التوبة: .]4١‏ وهذا خطابٌ لا يتوجه 
إلى المملوكء لأنه لا يملك. فصار دأخلا في قوله تعالى: لَيْسَ عَلَى الضّعَفَاءِ وَل 
عَلَى المَرْضَى وَل عَلى الّذِينَ لآ يَحِدُونَ مَا يُنُفَقونَ حَرَحٌ4 [التوبة: .]9١‏ لأن العبد لا 
يجذ ما ينفق» وروى عبدالله ب بن عاضر بن ربيعة “قال غزونا بجع :رسول الله 95 فمررنا 
بقوم من مزينه فتبعنا مملوك لامرأة منهم فقال له النبي 85 : «اسْتَأدنْتَ مَولآتَكَ؟ فَقَالَ: 
ل فقالَ: الَو مت لم أَصَلٌّ عَلَيْكَ اذجع واشتاذنهاء وأَقْرِعْهَا متي السلا فَرَجَعَ 
فَاسْتَأدَتَهًا فََدنَتْ لَه . 

وروي أن له «كانٌ إِذَا أُسْلَم عَلَى يده ه وجل َّ يَْرِفة سأ : : حو مُوَ م 
ل إن قَالَ: ُو بَايعَهُ عَلَى الإشلام وَالْجِهَادِء وَإذَا قال آنا :مكلو بايعة علن 
الإشلام وَلَمْ 0 ولأنه لا يسهم له ولو كان من أهل الجهاد أسهم له 
ولأن العبادة إذا تعلقت بقطع مسافة بعيدة خرج العبد من فر منها كالحج» ولا ينتقض 
بالهجرة» لأن المسافة فيها هي العبادة» والمسافة في الحج والجهاد يتعلق بها فر من 
العبادة وليست هي العبادة . 

والشرط الثاني : الذكورية» فإن كانت امرأة أو خنثى مشكلاً فلا جهاد عليهاء ولا 
يتوجه فرض الجهاد إليها لقول الله تعالى: يا أَيُهَا النبِيّ حَرّضٍ المُؤْمِنِينَ عَلى القتال© 


١١ 





كتاب السير/ باب أصل فرض الجهاد 
[الأنفال: 10].. وإظلاق الفظ :المؤمنين يتوجه .إلى :الرجال دون النساءء بولا يدخلن فيه 

وروى معاوية بن :إسحاق عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله 
عنها ‏ قالت : سألت رسول الله ككِ عن الجهاد قال: «جَهَادُك: الحَج1. 

وروى أبو سلمة .عين أبي هريرة أن النبي كل قال : «جهَادٌ الكَبِيرٍ الضّعِيفٍ وَالْمَرَة 
لي ا ل ا 

روي أن النبي َل مد بامرأة مَقْيُولَة فقَالَ: «مَا بَالُ هَذِهِ تُفئَلُ وَل تُقَاتلُ»”© 
ولاستفاضة ذلك في الناس» قال فيه الشاعر عمر بن أبي ربيعة وقد مر بامرأة مقتولة: 
5 ِ 
إن من أكبر الكبائر عندي قت ل بيضاء + 1 

ولأنهنّ عورة يجب صونهنّ عن بذلة الحرب» ولأنهنَ لا يسهم لهن لو حضرن 
ولو توجه الفرض إليهن لأسهم ليهن. 

والشرط الثالث : البلوغ ٠‏ فإن كان صبياً فلا جهاد عليه» ولا يتوجه فرض الكفاية 
إليه» لقول الله تعالى: لدي على الشعفاء ولا علَى للترضى و9 َل الْدِينَ لا يدون 
مَا يُنْفَقُونَ حَرَجٌ4 [التوبة: .]4١‏ وفي الضعفاء تأويلان: 

والثاني : ا ولم يرد بالضعف الفقر» لأنه قال : 0 عَلَى لين 5 
بَِدُونَ ما يُنْفقُونَ ع4 ولقول النبي كَل : > "دفي اقلم عَنْ ثلآثِ» ع عَنِ الصّبِيّ حَنَّى 
يَخْتَلمَ » وَعَنِ المَجْنُونِ َم يَفِيقٌ وعَنِ النّائم حَتَى يَنْتبةا ولأن النبي بك رد زيد بن 
ثابت ورافع بن خديج والبراء بن عازب وأنس بن مالك وعبدالله بن عمر يوم بدر 

وروى ناقع عن ابن عمر قال: عُرِضْتٌ على رسول الله يِه يوم أحد» وأنا اين 
أربع عشرة سنة» فردني ولم يجزني .في القتال وعرضت عليه يوم الختدق,» وأنا أبن 
خمسة عشرة سنة فأجازني» ولأن القعال تكليف. والصبئٌ غير مكلف» ولأنه ذرية 
يقَائَلُ عنه» ولا يُقاتل؛ ولأنه يضعف عن معرفة القتال ومقناومة الرجال» ولأنه لا يسهم 
له لو حضر. 


.) ١185١ 1/5 ذكره ابن حجر في التلخيص‎ )١( 


| كتاب السير/ باب أصل فرض الجهاد 

والشرط الرابع : العقل» فلا يتوجه فرض الجهاد إلى مجنون ومن لا يصح تمييزه 
وتحريره لما قدمناه» ولأن حضوره مفض لقلة تمبيزه . 

إما إلى الهزيمة . 

وإما إلى إلقاء نفسه إلى التهلكة» وكلاهما ضرر. 

فإذا استكملت هذه الشروط الأربعة في مسلم كان من استكملت فيه من أهل 
الجهاد وتوّجه فرض الكفاية إليه سواء كان يحسن القتال أو لا يحسن لأنه إن كان 
يحسن القتال حارب» وإن كان لا يحسن كثّر وهيّب أو تخلف عن الوقعة لحفظ رحال 
المحاربين» فكان لخروجه معهم تأثير. 

ويجوز للإمام أن يأذن للعبيد في الجهاد إذا خرجوا مع ساداتهم أو بإذتهم. 

ويأذن في خروج غير ذوات الهيئات من النساء» لمداواة الجرحى وتعليل 
المرضى وإصلاح الطعام. فقد فعل رسول الله يكدِ ذلك في غزواته» ويأذن في خروج 
من اشتد من الصبيان» لأنهم أعوان» ولا يأذن في خروج المجانين لأن خروجهم ضاوٌ. 

فأما البلوغ فقد ذكره الشافعي هاهناء وقد قدمنا شرحه في كتاب الحجر وغيره 
بما أغنى عن إعادته» وبالله التوفيق. 





٠. 
ير حير‎ 06 


م م و2 3 - 5 ل 2 0 700 7 
بَابٌ مَنْ لَهُ عُدْرَ بالضعْف وَالضرر والزمَانة وَالعُذْرٌ بتزك الجهاد 
من كتَابٍ الجزيّة 


مسألة: قال الشّافعِيُ: «قَالَ اللّهُ تَعَالَى لَيْسَ عَلَى الضّعَفَاءٍ وَل عَلَى المَرْضَى» 
الآية قال 9إِنَّمَا السَبيلٌ عَلَى الَّذِينَ يَسْتَاَدنُوتَتَ وَهُمْ أَغْنيَاءُ4 وَقَانَ «الَيْسَ عَلَى الْأَعْمى 
ل 1 0 2ف ديه 12 00 لع ني عت 8 0 ل 2 2 
حَرَجٌ وَلا عَلى الآ ج حَرَجٌ وَل عَلى المَرْيض حَرَحٌّ4 فقيل: الأغرَجٌ المُقَعَدُ والأغلبُ انهُ 
عَدحْ الب ل ياد عَنْفُ ' (015) ذلك تشكناة 5" ماد 1ك 
عَرَجّ الرّجْلٍ الواحدّة وَقِيلَ نرَلتْ في وضع الجِهَاد عَنْهُمْ (قَالَ) وَلا يَحْتَمِلُ غيْرَهُ فإن كان 
سَالِمَ البدَنِ قَويةُ لآ يَجدُ أَهبَة الحووج وَنفْقة مَنْ تَْرَمُهُ تَمَقتَهُ إِلَى قَذْرِ مَا يَرَى لِمُدّته في 
عَرْدَةٍ فهُوَ مِمَّنْ لا يَجِدٌ مَا ينْفِقُ فََيِسَ لَه أنْ يَتَطْوَعَ بالخووج وَيَدعَ الفدْض». 

قال الماوردي: أما الأعذار التي يسقط بها فرض الحج والجهاد عن أهله فقد 
ذكرها الشافعي أربعة أعذار» العمى والعرج» والمرضء والعسرة. وقد بينها الله تعالى 
في ايتين من كتابه : 

أحدهما: قوله في سورة التوبة: ليس على الضعفاء» .]91١[‏ وفيهم ثلاثة 
تأويلات: 

أحدها : أنهم الصغار لضعف أبدانهم . 

والثاني : المجانين لضعف عقولهم . 

والثالث: أنهم العميان لضعف تصرفهم كما قيل في تأويل قوله تعالى في 
شعيب: 8إنَا لترَاكَ فينًا ضَعِيفاً» [هود: .]4١‏ أي: ضريراً. ثم قال: «وَلآ عَلَى 
المَرْضّى» [التوبة: .١‏ يريد به مرضى البدن إذا عجز به تصرفه الصحيح» #وَلآ عَلَى 
0 5 2 02 
الذِينَ لا يَحِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ4 [التوبة: .]4١‏ وهم الفقراء الذين لا يجدون نفقة 
جهادهم #إذا نصَّحُوا لله وَرَسُولِهِ4 [التوبة: .]94١‏ فيه تأويلان: 


أحدهما: أن يبرؤوا من النفاق. 
والثاني: أن يقوموا بحفظ المخلفين. 
فإن قيل بالتأويل الأول كان راجعاً إلى جميع من تقدم ذكره من الضعفاء 


ونا باب من له عذر بالضعف والضرر. . من كتاب الجزية 
والمرضى والذين لا يجدون ما ينفقون. وإن قيل بالتأويل الثاني كان راجعا إلى الذين 
لا يجدون ما ينفقون خاصة . 

وقيل : إن هذه الآية نزلت في عائذ بن عمرو وعبدالله بن مغفل» ثم قال بعدها: 
«ولاً عَلَى الَّذِينَ إِذَا ما أثُوكَ لتَخْمِلَهُمْ قُلْتَ لآ أَجِدُ مَا أَحمِلّكُمْ عَلَيْه4 [التوبة : 1 97]. فيه 
وجهان: 


أحدهما : أنه لم يجد لهم زاداً لأنهم طلبوا ما يتزودونه» » وهذا قول أنس. 

والثاني: أنه لم يجد لهم نعالاً لأنهم طلبوا النّحَالء وهذا قول الحسن بن 

وروى أبو هريرة أن النب كلٍ قال في هذه الغزوة وهي غزوة تبوك: «أكْثدُوا من 
التعَالِء فَإِنَّ الوَجُلَ لآ زَالَ راكباً مَا كان مُنْتَعلةً»0 . 


وفيمن نزلت هذه الاية ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أنها نزلت في العرباض بن سارية. وهذا قول يحيى بن أبي المطاع . 
والثاني: أنها نزلت في أبي موسى وأصحابه» وهذا قول الحسن. 

والثالث : أنها نزلت في بني مقرّن من مُرَيَْة ثم قال بعدها: «إِنّما السَبِيلٌ عَلَى 


الَّذِينَ يَسْتأَذِنُوتَكَ وَهُمْ أَعْنيَاء رَضُوا بِأنْ يَكُونُوا مَعّ الخَوَالِفٍ4 [التوبة: 47]. فيهم 
تأويلان: 


أحدهما : أنهم الذراري من النساء والأطفال. 
والثاني: أنهم المتخلفون بالنفاق» فدلت هذه الآية على وجوب الجهاد في ذوي 
القدرة واليسار. 


وأما الآية الثانية في ذوي الأعذار فقوله تعالى: الَيْسَ عَلَى الأغمى حَرَيٌ و 
عَلَى الأَغْرَجُ حَرَجٌ وَل عَلَى المّرِيضٍ حَرَجٌ4 ذكرها الله تعالى في سورتين من كتابه . 

إحداهما: سورة النور [النور: .]5١‏ 

والأخرى: سورة الفتح [الفتح: 10]. 

فلم يختلف المفسرون أن التي في سورة الفتح واردة في إسقاط الجهاد عنهم 

واختلفوا في التي في سورة النور. 








.)5777( :51//7 أخرجه آبو داود‎ )١( 


باب من له عذر بالضعف والضرر. .ين كنات المعرية ب سس 0111 
فذهب العدن البصري وعبدالرحمن بن زيد إلى أنها واردة في الجهاد أيضا 
وذهب جمهور المفسرين إلى أنها في النور واردة في المؤاكلة. 
واختلف من قال بهذا في المراد بالمؤاكلة على ثلاثة أقاويل: 
أحدها: أن الأنصار كانوا يتحرجون أن يأكلوا مع هؤلاء إذا دَعُوا إلى طعام»ء لأن 

الأعمى لا يبصر أطيب الطعام»ء والأعرج لا يستطيع الزحام والمريض يضعف عن 

مشاركة الصحيح في الطعام. وكانوا يعزلون طعامهم مرا ويرونث ذلك أفضل من 
مشاركتهم فيه» فأنزل الله تعالى ذلك في رفع الحرج عن مؤاكلتهمء وهذا قول ابن 

عباس والضحاك . 
والثاني : أنه كان هؤلاء المذكورون من أهل الزمانة يخلفون الأنصار في منازلهم 

إذا خرجوا للجهاد. وكانوا يتحرجون أن يأكلوا منها فرخص الله لهم في الأكل من بيوت 

من استخلفوهم فيها وهذا قول الزهري. 
والثالث: أنه ليس على من ذكر من أهل الزمانة حرج إذا دعى إلى طعام أن يأخذ 

معه قائده» وهذا قول عبدالكريم. 
فصل: فإذا تقرر تفسير ما استدل به الشافعي من الايات فأول المذكورين من 

أصءعاب الأعذار الأعمى» وهو الذاهب البصرء فإن كان ضعيف البصر لعلّة فيه» فإن 

كان يرى الأشخاصء وإن لم يعرف صورهاء ويمكنه أن يتقي أخفى السلاح وهو 
السهام توجه إليه فرض الجهاد وإن لم يدرك ذلك لم يتوجه إليه فرضه. فأما الأعور 

فيتوجه إليه فرض الجهادء ار ا ارا ورك بوم ٠‏ 

فرض الجهاد إلى جميعهمء وهكذا الأصمء لأن المعتبر النظر دون السمع. 
وروى زيل , بن ثابت قال: قال لي رسول الله كيِ: اكتب: «لآ يَسْتّوي الْقَاعِدُونَ 

نّالُؤمنِنَ مادو في سيل الل الاية. فكتبتها في كتف. فقال ابن 00 
وكات اعفن : فكيف بمن لا يسنطيع قال: فأخذت رسول الله يَكوْ السكينة ثم سر 

عنهء فقال: إقْرَأ يا رَيْدُ مَا كَتَِتَ فَقَرَاتُ: 1 يَسْتَوِي الَامتُون من المؤيية» 

[النساء: 460]. فقال: «ءَّ َيْرُ أولي الضّرَرٍ وَالْمُجَاهِدُونَ ني سَبِيل اللّهه [النساء: 946]. 
والثاني: من أهل الأعذار الأعرج» وفي المراد به في الآية قولان: 
أحدهما: المقعد. 


1 ل للب باب من له عذر بالضعف والضرر. . من كتاب الجزية 

والثاني : افعو تأويل الشافعي» والظاهر من الاية أنه الأعرج من إحدى رجليه 
لقصورها عن الأخرى» وهو على ضربين: 

أحدهما : أن يضعف به عن الركوب ويعجز عن المشي فلا يتوجه فرض الجهاد 
إليه» لأنه يعجز عن الطلب» ويضعف عن الهرب . 

والضرب الثاني : أن يقدر على الركوب والمشي ويضعف عن السعي فيتوجه إليه 
فرض الجهاد. 

وأما الأقطع اليد أو أشلها فلا يتوجه فرض الجهاد إليه لعجزه عن القتال» سواء 
قطعت يمناه أو يسراه لأنه يقاتل باليمنى وتبقى باليسرى. 

وإن ذهب شيغ من أصابع يده أو رجله بقطع أو شلل نظر. 

فإن بقي أكثر بطشه توجّه الفرض إليه. 

وإن ذهب أكثره سقط الفرض عنه. 

والثالث: من أهل الأعذار المريض وهو على ضربين: 

أحدهما: أن يعجز به عن النهورض فيسقط الفرض عنه . 

والثاني : أن يقدر على النهوض فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون مندوباً بالزيادة التي تعجز عن النهوض فيسقط الفرض عنه. 

والثاني: أن لا يعذر به فيتوجه الفرض إليه لأنه قلّ ما يخلو حييئٌ من مرض وإن 
1 

والرابع : من أهل الأعذارء المعسر الذي لا يجد نفقة جهاده؛ وهو الذي أراده 


الله تعالى بقوله تعالى: جو عَلَى الْذِينَ ل يَحَدُونَ م يُتْفَقُونَ ن حَرَحٌ 4 [التوبة: .]81١‏ 
والذي يعتبر من المال في استطاعته سا ع و ل 


المسافة على أقل من مسيرة يوم وليلة بحيث لا تقصر ليه الصلاة لم يعتبر فيه وجود 
الراحلة كما لا تعتبر في استطاعته الحج» مه ة أشياء 

نفقة سفرة 

ونفقة مَنْ تخلفه منْ أهله. 

وثمن سلاحه. 


وإن بعدت المسافة إلى حيث تقصر بها الصلاة» اعتبر في استطاعته مع الثلاثة 
المتقدمة وجود الراحلة سواء قدر على المشي أو ضعف عنه كالحج » فإن عجز عن أحد 
هذه الأربعة سقط عنه فرض الجهاد ما كان باقياً على عجزه» فلو بُذِلَ له ما عجز عنه من 
المال» نظرَ في الباذل» فإن كان الإمام قد بذله من بيت المال لزمه قبوله» إذا تكاملت 


باب من له عذر بالضعف والضرر. . . من كتاب الجزية 0 
فيه شروط الجهاد» ولزمه فرضه لأن له في بيت المال حقاً. 

وإن بذله غير الإمام من ماله لم يلزمه قبوله لأنه لا يجب عليه قبول المال لالتزام 
الفرض» كما لا يلزمه قبوله في الحج. فإن قبله لزمه فرض الجهاد بعد القبول» والله 
أعلم . | 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: «وَلا يُجَاهدَ ا ِِذْنِ أَهْلٍ الدّين . 

قال الماوردي : وهذا صحيح إذا كان على رجل من أهل الجهاد دين لم يخُل دينه 
من أن يكون حالاً أو مؤجلة: 

فإن كان حالاً لم يخل من أن يكون موسراً به أو معسراً فإن كان موسراء 5 
يستنب في قضائه لم يكن له أن يجاهد إلا بإذن صاحب الدين» وسواء كان الدين 
لمسلم أو كافر؛ لما روي عن النبي كَلةِ أنه قال: «نَفْسٌ الْمُؤْمِنْ مُعَلَقَةٌ بِدَيْنِهِ حَنَّى 
2 





وذ 


. 0# ادي او ب ل ل 

وروي أن رجلا قال: يا رسول الله: أرَايْتَ إن قتلت صابرا مُحْتَسِبا ايَحْجزني عَنِ 

الجَنّهَ شئ؟ فَقالَ: «لآ إلآ الدّين». 
ظ 
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وروي أنه قال: لاء فنزل عليه جبريل فقال له: «إلآ الدّين» فقال له: «إلا الدين» 
وما حجز عن الجنة لم يتوصل بالجهاد إليهاء ولأن فرض الذَّيْنِ متعين عليه»ء وفرض 
الجهاد على. الكفاية وفروض الأعيان مقدمة على فروض الكفاية» ولأن الجهاد من 
حقوق الله تعالى» هي أوسع من حقوق الآدميين» وهي أضيق فقدم الأضيق على 
الأوسع. 

وكذلك لو كان معسراً لم يكن له أن يجاهد إلا بإذنه لأنه ينقطع بالجهاد عن 
الكسب ويتعرض للشهادة. 

وإن استناب الموسر في قضاء دينه نظرء فإن كان المال حاضراً لم يلزم استئذان 
صاحب الدين عن الجهاد لأنه كالمؤدى. 

وإن كان المال غائباً لزمه استئذانه ولم يكن له أن يجاهد بغير إذنه لجواز أن 
يتلف المال قبل قضاء الدين فيبقى على صاحبه. 

وإن كان الدين مؤجلاً ففي جواز جهاده» بغير إذن صاحب الدين وجهان: 

أحدهما: يجوز أن يجاهد بغير إذنه كما يجوز أن يسافر فى غير الجهاد بغير 
إذنه . 


والوجه الثاني : لا يجوز أن يجاهد إلا بإذنه» وإن جاز أن يسافر بغير إذنه» لأن 


لالس سلس باب من له عثر بالضعف والضرر. . من كتاب الجزية 
مقصود الجهاد التعرض للشهادة» فخالف غيره من الأسفار التي لا يتعرض للشهادة 
فيهاء فصار من عليه الدين غير موصوف بفرض الجهاد عليه ولا بسقوطه عنه لوقوفه 
على إذن ربهء فإن أذن صار من أهل الجهاد. وإن لم يأذن خرج منهم» وإذا جاهد بإذن 
صاحب الدين لم يتعرض للشهادة» ولم يتقدم أمام الصفوف ووقف في وسطها أو 
حواشيها ليتحفظ الدين بحفظ نفسهء وهو اختيار الشافعي» فإن رجع صاحب الدين 
عن إذنه كان كالذي مضى في حدوث الأعذار. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ: اد أبوَيْه لِشَمَقَتِهِمَا وَرِقتَهِمَا عَلَيْه إِذّا كانا مُسْلِمَيْنَ وَإِنّ 
كانا عَلَى غَيْرٍ دينه فَإِنّمَا يُجَاهِدُ هد أل دما هَل َاعة هما َي د جامد ان نب بن 
دببعة مَعَ الي كل وَلتُ أشْلكُ في كَرَاهِبَة أبب هاده م الي بك وجَاهَ عَبدُ الله بن 


2 
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عد الله بْنِ أبيّ مَعَ اللي يكل وَأَبُوه مُتَحَلتٌ عَن التي يكل ب «أخد» مُحَذَلُ مَنْ أَطَاعَ . 
قال الماوردي: وهذا صحيحء» إذا كان للمجاهد أبوان لمان لم .يكن له أن 
يجاهد إلا بإذنهما لقول الله تعالى: #وَقَضَى رَيُكَ ألا تَئِدُوا إلا إِيَاهُ يِالوَالِدَيْن ن إخْسّاناً» 
[الإسراء: 77]. فجمع بين طاعته وطاعة الوالدين» ثم قال: «إما يَبِذّمَنَّ عِنْدَ عَنْدَكَ الكبر 
َحَدُهُمَا أو كلاهُمَا فَلد تَقْلْ لَهُمَا ك4 [الإسراء 72 يعني : #خحين ترق فنينا الأذى 


واتفيط عتيشها القلئ + كله تفيجر كما كانا يحطانة عد ضهوا من غير ضغرء وفي هذا 
الأف تأويلان: 


أحدهما : أنه كل ما غلظ من الكلام وقبح» قاله مقاتل. 

والثانى : أنهما كلمة تدل على التبرم والضجرء خرجت مخرج الأصوات المحكية 
والعرب تقول: أف وتفاء والأف في اللغة وسخ الأذن» والتف وسخ الأظفار» ولا 

أحدهما : لا ترد عليهما قولاً. 

والثاني : لا تنكر منهما فعلاء لوَكُلْ لَهُمَا قَوْلاً كريماً» فيه تأويلان: 


أحدهما : ليئاً. 

والثاني : حستاء «واخفض لَهُمَا جاح الذّلّ منّ الرَحْمّة4 [الإسراء: 75]. فيه 
تأويلان: 

أحدهما : أنه الخضوع لهما. 


والثاني : ترك الاستعلاء عليهماء مأخوذ من علو الطائر بجناحه» والمراد بالرحمة 
الحنوّ والشفقة» فدل عموم ما أمر به من طاعتهما على أن يرجع في الجهاد إليهما. 


باب من له عذر بالضعف والضرر. . . من كتاب الجزية يفن 


ا ا ل م 
اليمن , فقال: «قَلْ هج ت الشَرلك وَبَقِيَتْ هجر الجهادء هَل لَكَ بِاليَمَنِ أَحدٌ؟ كال 
ل استاوعا إِنْ أذنَاكَ فَجَاهِدْ إل فَبَيَهُمَا». 





وروى حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبدالله بن عمرو قال : جاء رجبل. 
إلى النبيّ وةِ يستأذنه في الجهاد فقال: : أَحئٌ وَالدَاك؟ قال : تم قالَ: قفيهمًا 
فَجَاهدة. 


وروىق 00-7 الخاني عن أبيه عن عبدالله بن عمرو قال: جاء رجل إلى 
النبيٍ يل فقال: اجثتٌ جنك ايك وتوف أبوي يكيان قال : اذجغ إِلَيْهِمَا مَأَضْحِكْهُمًا كما 
الَكَمَيمًا وَأبَى أن ينا 

ددُدي أن رج 3 أي رسول الله كِهِ فقال: يَا رَسُولَ اللّه : بَايكَ على الجهاد 
فقال: هل لَك م مِنْ بَْل؟ قَالَ: : نَعَمْء قال الطلة تجاهده قف لك ده اتجاعدا عدن 
يريد بالبعل من تلزمه طاعته من والد. أو والدة تأخبوة: من فوْلهب : بعل الدار» أي 
مالكها» ومنه سمي الزوج بعلا . 

ولأن: فرض الجهاد على الكفاية وطاعة الأبوين من فروض الأعيان فكان أوكدء 
فأما إذا كان أبواه مشركين لم يلزمه استثذانهماء لأنهما يمنعانه تديناً وقد جاهد أبو 
حذيفة بن عتبة بن ربيعةا مع رسول الله كل وأبوه عتبة يقاتل رسول. الله ككِ يوم بدر حتى 
قتل وكان سيد المشركي . 

وقاتل عبدالله بن عبدالله بن 2 مع رسول الله عَكِيدِ يوم أحد وأبوه عتبذالله بن 
أبي ابن سلول دأس المنافقين. يخذل الناس. عن رسول الله وك ويصدهم عن اتباعه». 
ويقول: ما وعدنا الله ورسوله إلا غوورا. 

وقيل: إن القائل لهذا قشير بن. معتب فدلٌ على أنه لا اعتبار بإذن من أشرك أو 
ناقق لأن النفاق هو الشرك الخفي. 

فصل: فإذاا ثبت هذا لم يخل حال الأبوين, من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكونا مسلمين فعليه أن يستأذنهما ولهما في الإذن ثلاثة أحوال : 

أحلذهما : أن يأذنا له معا فله الجهاد. فإن رجعا عن الإذن رُدٌَ عليهما ما لم يتلق 
الزحفان. 

والحال الثانية: أن يمتنعا من الإذن فيمنع من الجهاد فإن أذنا بعد المنع سقط 


حكم المنع. 


والحال الثالثة : أن يأذن له أحدهما ويمنعه الآخر فيغلب حكم المنع على الإذن. 


ودللللل ل سه باب من له عذر بالضعف والضرر. . من كتاب الجزية 
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سواء كان المانع أبا أو أما لقول النبي كَك: «لا نَوّلَهُ وَالْدَة عَلى وَلدها». 

والقسم الثاني : أن يكونا كافرين فلا يلزمه أن يستأذنهماء فإن أسلما بعد كفرهما 
لزمه استئذانهما إن قدر عليه ما لم يلتق الزحفان» وهكذا لو كان إلأبوان منافقين لم 
يلزمه استئذانهماء فإن تابا من النفاق استأذنهما قبل التقاء الزحفين. 

والقسم الثالث: أن يكون أحدهما مسلما والآاخر مشركاً أو منافقاً فيلزمه استئذان 

فإن قيل: فهلاً كان شرك الأبوين كشرك صاحب الدين» في أن يلزم استئذان 
الأبوين مع شركهما كما يلزم استئذان صاحب الدين» أو لا يلزم استئذان صاحب الدين 
إذا كان مشركا كما لا يلزم استئذان الأبوين. 

قيل : الفرق بينهما أن الاستئذان في الدين لحفظه على مستحقه فاستوى فيه 
المسلم والمشرك» واستئذان الأبوين لأجل التدين» فافترق فيه المسلم والمشرك. 

فصل: فأما استئذان الجد والجدة فإن كان الأبوان معدومين أو مشركين أو 
منافقين قاما مقام الأبوين في وجوب استثذانهماء وإن كان الأبوان باقيين مسلمين ففي 
وجوب استئذان الجد والجدة وجهان: 

أحدهما: لا يجب استتئذانهما لحجبهما عن الولاية والحضانة بالأبوين. 

والثانى : يجب استثذانهما لوجود إشفاق الأبوين فيهما. 

فصل: ولو كان الأبوان مملوكين لم يلزم استثذانهماء لأنهما لا إذن لهما في 
أنفسهما فلم يعتبر إذنهما في غيرهما. 

ولو كان الولد مملوكاً وله أبوان حرّان» فأذن له السيد ولم يأذن له الأبوان كان 
إذن السيد مغلبا على منع الأبوين لأنه أحق بالتصرف فيه منهما. 

ولو كان بعض الولد حراً وبعضه مملوكاً لزمه استئذان الأبوين بما فيه من حرية» 
واستئذان السيد بما فيه من رق فإن اجتمعوا على الإذن جاهد» وإن افترقوا فيه منع. 

فصل: وإذا أراد الولد أن يسافر في غير الجهاد لتجارة أو طلب علم» لم يخل 
حال أبويه من أمرين : 

أحدهما: أن يكونا غنيين لا تجب عليه نفقتهما فلا يلزمه أن يستأذنهما في سفره» 
وإن لزمه استئذانهما للجهاد للفرق بينهما في المقصود بهماء لأن المقصود بالجهاد 
التعرض للشهادة» والمقصود بغيره طلب السلامة. 

والثاني : أن يكون الأبوان فقيرين تجب عليه نفقتهماء أو نفقة أحدهماء فيكون 
كصاحب الدين» لأن وجوب نفقتهما كالدين لهما فيجب استثذانهما أو استئذان من 


باب من له عذر بالخ لضعف والضرر. .. من كتاب الجؤزية سمش 1١188‏ 
وجبت نفقته منهما مسلما كان أو كافراء إلا أن يستنيب فى الإنفاق عليهما من مال 
حاضر فلا يلزمه استئذانهما والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «َمَنْ عَرَا من له عذُ أو حَدَتَ لَهُ يَْدَ الخُوُوج عُذ 5 كان 
عَلَيّهِ الؤجُوحٌ مَا لَمْ يم الرّحْمَانٍ أو يَكُونَ في مَوْضِع يَحَافُ إِنْ رَجِعَ أن يثْلّت؛ . 


قال الماوردي: «وهذا صحيحء» إذا غزا أصحاب الأعذار وكانوا من أهل الجهاد 
فحدثت لهم أعذار وأرادوا الرجوع فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون ذلك قبل التقاء الزحفين. 

والثاني : بعده» فإن كان قبل التقاء الزحفين فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يقدر على الرجوع من الطريق ولا يقدر على التوجه لشدة زمانته أو 
بود جر كيد سسان ا اي كر 
قة أح جالة من هو از عدت قو ارقف بم نر 

والقسم الثالث: أن يقدر على الأمرين من التوجه والرجوع فله حالتان. 

إحداهما: أن يكون متطوعاً بالغزو. 

والثانية: أن يكون مستجعلا علية من السلطان» فإن كان متطوعاً فلا يخلو عذره 
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أو يكون في حق غيره. 

فإن كان عذره في حق نفسه كالزمانة وذهاب النفقة فهو بالخيار بين التوجه 
والرجوع . وليس للسلطان أن يعارضه في واحد منهما. 

وإن كان عذره في حق غيره» كر جوع صاحب الدين في إذنه» أو رجوع أحد 
الأبوين فيه فعليه أن يرجع وليس له أن يتوجهء فإن لم يرجع أخذه السلطان به جبراء 
وإن كان مستجعلاً على غزوة من السلطان نظر في عذرهء فإن كان في حق غيره لم 
يرجع » لما وجب عليه ووخو المجمال ٠‏ لمشتركة بين حقوق الله وحقوق الادميسين 
فكانت أوكد مما انفرد بحقوق الادميين» وإن كان عذره في حق نفسه فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون العذر متقدماً على الجعالة فيمنع من الرجوع» لأنه دخل في 
الجعالة متلزماً لها مع عذره. 

والضرب الثاني : أن يكون العذر حادثاً بعد الجعالة لحدوث زمانة أو تلف نفقة» 
فيجوز له الرجوع». ولا يمنع السلطان منه لظهور عجزه وعدم تأثره ولا يسترجع منه ما 


للد -ه بائب.من له عذر بالضعف والضرر. . من.كتاب الجزية” 
أخذء لأنه قد استحقه من مالك الله تعنالى . 
أما الضرب الثاني : وهو أن يكون ذلك بعد التقاء الزحفين فهذا على ثلاثة أقسام : 
أحلاهنا:: أن يكون رجوعهه أنصلح من مُقامه لتشناغل المجاهلاين به فيرجع ولا 


والقسم الثاني: أن يكن مقامه أمصلدج من رجوع» لاضطراب المجاهدين. برجوعه 
فيقيم ولا يرع . 


والقسم الثالث: أن يتساوئ.مقنامه ورجوعه فله حالتان: 
إحداهما:: : أن يكون عذره حادثاً فله أن يرجع به سواء كان في حق نفسه أو في 
حق غيره» لأنه قد خخرج به من فرضن.الجهاد . 

ش والحال الثانية : أن يكون عتذّره متقلاماً فعلى ضربين: 

أحدهما: أن: يكون: عذره في حق نفسه- فيمنع من الرجوع لتوجه. الفرض إليه 
بالحضور.. 
ففني رجوعه وبجهان.. حكاهما أبو حامد المّرُوزي في «جامعه»:: 

أحدهما : أنيقيسم: ولايرجع كعذره فى حق ,نفسه . 

والوجه الثاني: يرجع ولا يقيم لتعين الحقين فقدم أسبقهنما: 

فصل:: وإذا ذهبت دابته أو نفقتة:فجع ثم أفاد مثلغ .ذهب منه نظل.. 

فإن أفاذه: في أرض العدو وجب عليه العود إلى الجهاد لبقائه فيها على حكم 
اللجهاد.ء إن وجلاه. في بلاد الإسلام كان مخيرا ة في العودء والعودٌ أفضلُء: ولو أعطاه 
السلطان بد ما تلفن متهء نُظر فإن كان في أرض العدو لزمه قبوله: للعود إلى الجهاد». 
فإن عاد ولم يقبله لم يجبر. على القيُول» وإن لم:يعد أجبر على القبُول ليؤخذ بالغود 
جبرا. 

وإن كان في بلاد الإسلام كان ور بن كاله ورده فإن قبله وجب عليه العوود 
إلى الجهاد» وإن لم يقبله كان مخيراذ في العودء ولم يجبر على قبوله ولا عود. 


فصل: وإذا غزا أصحاب الأعذار ثم ارتفعت أعذارهمء فأبصر الأعمى وصح 
المريض واستقام الأعرج» وأيسر المعسر فهذا على ثلاثة أقسام: ١‏ 

أحدها: أن يحدث ذلك في بلاد الإشلام فيكونوا فيه على خيارهم في التوجه 
والعود. 
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والقسم الثاني: أن يحدث ذلك بعد دخول أرض العدو وقبل التقاء الزحفين 
فينظر . 

فإن كان المشركون أظهر منعوا من العود. 

وإن كان المسلمون أظهر كانوا على خيارهم في المقام والعود. 

والقسم الثالث: أن يحدث ذلك بعد التقاء الزحفين» يتعين عليهم المقام؛ 
ويمنعوا من العود إلى انجلاء الحرب . 

مسألة : قَالَ الشَافِعِيٌ: «وَيَتَونَى في الحَرب قَثْلَّ أبيه» . 

قال الماوردي: وهذا صحيحء لقول الله تعالى: #وإن جاهداك على أن : تشرك بي 
ما ليس لك به علمٌ فلا تطعهماء وصاحبهما في الدنيا معروفاً4[لقمان : 16] :كلمن 
المعروف في حقهما الكف عن قتلهماء وقال رسول الله كك : «صِلُوا أَرْحَامَكُمْ» وَلَوْ 
باللام» . 

وروي أن أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة هم بمبارزة أبيه؛ وقتله» فكفه عنه 
رسول الله يل وقال: «دَغْهُ يَتَوَلآَّ عَيْدْكَ؛ فبرز إليه حمزة» فقتله» وكف أبا بكر عن قتل 
ابنه عبدالرحمن يوم أحد»ء وكف عبدالرحمن بين عوف عن قتل أبيه . 

فإذا ثبت هذا كرهنا له أن يعمد فى الحرب قتل أحد من والديه أو مولوديه» وإن 
تعدوء وقتل كل ذي رحم محرم كالاخوة والأعمام والعمات والأخوال والخالات» 
وفيمن عداهم من الأقارب والعصبات كبني الأعمام والعمات وجهان: 

أحدهما: لا يكره له قتلهم كالأجانب» وهو قول أبي علي بن أبي هريرة. 

والوجه الثاني : يكره له قتلهم حتى يتراخى نسبهم ويبعد. 

والذي عندي أن ينظر حالهم بعد ذوي المحارمء فإن كان ممن يرث بنسبه 
ويورث كره له قتلهم لقوة النسب» وتأكيد حرمته» وإن كانوا ممن لا يرث ولا يُورَث 
لم يكره؛ فإن عمد قتل أحدهم فلا حرج عليه» وينظر. ٠‏ 

فإن كان لشدَّة عناده لله ولرسوله والتعرض لسبهما فليس بمسيء» وإن كان لغيره 
فقد أساء. 


وروي أن أبا ايدان اجراخ سل تا وَأَنَى برأسه يكل ٠‏ تقل عَلَيْه وَقَالَ : 
حَمَلَكَ عَلَى قَبْله؟ 5 عبن ملك مأك عق ووم أو غيدة على أن لل 


َعَالى فيه: الآ تَجدُ ذُ قَؤماً يُؤْه مِنُونٍ باللّه وَالْيوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادً اللّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ 
كانوا آبَاءَهُمْ أو أَبْنَاءَهُمْ أو إخوَائه 


د أَبْتَاءَهُمْ ِخْوَائهُمْ دير :»> [المجادلة : 77]. فأقره على قتله 
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مسألة : قال الشافعي: «ول يَجُورُ أنْ يَغُْو بجُغْلٍ مِنْ مَالٍ رَجُلٍ وَيَوَدُهُ إِنْ غَرَا به 
نما أ جْرَتَةُ من السُلْطانِ لأنَهُ يَغرُو بِشَيْءِ مِنْ حَفّهه . 


قال الماوردي: وهذا صحيح» لا يجوز لأحد أن يغزو عن غيره من أعيان الناس 
بجعل أو غير جعل» لثلاثة أمور: 

أحدها : : أنه إذا التقى الزحفان تعين فرض الثبات عليه فلم يجز أن ينوب فيه عن 
غيره كالحج لا يجوز أن ينوب فيه عن غيره إذا كان عليه فرضه . 

والثاني : أنه يدفع إذا حضر الزحف عن نفسه. ويقصد حقن دمه. فلم يجز أن 

والثالث : أنه يملك لحضور الوقعة سهمه من الغنيمة» ولو صحت الجعالة لملكه 
صاحبها دونه . 

فإن قيل: لو حج عن نفسه جاز أن يحج عن غيره بجعل وغير جعل فهلا جاز إذا 
غزا عن نفسه أن يغزو عن غيره بجعل أو غير جعل . 

قيل : لأن فرض الحج لا يتكرر فصحت فيه النيابة ولو تكرر فرض الحج في كل 
عام بأن قال: إن شفى الله مرضي فللّه علي أن أحج في كل سنة لم تصح منه النيابة لبقاء 
فرضه عليه كالجهاد. فإذا صح فساد النيابة في الجهاد وجب على الغازي رد الجعالة» 
وكانت ديئاً عليه إن استهلكها . 

فأما جعالة السلطان إذا بذلها للغزاة» من بيت المال فجائز لأمرين : 

أحدهما: أنه بذلها للجهاد عن الكافة دونه» ولو بذلها للنيابة عنه لم تصح 

والثاني: أنه بذلها لهم من مال هو مستحق لهم لأنهم إن كانوا من مرتزقة أهل 
الفيء كان لهم حق في مال الفيء», وإن كانوا من متطوعة الأعراب وأهل الصدقات كان 
لهم حق في سهم سبيل الله من أموال الصدقات» ولذلك إذا رجعوا عن عن الحرب لمانع 
لم يسترجع منهم ما أخذوه لحقهم فيه. لد اناس أن دن ال 5 
الغازي والحاج. وفاعل البر معونة له ليكون للباذل ثواب بذله» وللعامل ثواب عمله» 
لأنه ينوب فيه عن نفسه لا عن باذل المال. 

إروى زيد بن خالد | الجهني عن النبيّ ككل أنه قال: «مَنْ جَهرَ غَازِياً 
مُعْتمراً أو حَلَمَهُ في أَهْلِهِ قَلَهُ مل أخره؟. 

0 . 

وروي عن عبدالله بن عمر عن النبي كك أنه قال : «للغازي أجْرَة وللجاعل أجْدة 

وأَجْدُ العّازِي». 


او الاي لوكو الل ب ا ري و و1 
مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «وَمَنْ ظهَرَ مِنْهُ تَحَذِيلٌ للْمُؤْمِنِينَ وَإِدْجَافٌ بِهِمْ 
عَلَيْهِمْ منَعَهُ الِمَامُ العَزْوَ مَعَهُمْ لنَهُ ضَرَرٌ عَلَيْهِمْ وَإِنْ غَرَا لَّْ يُسْهِمْ لَه). 
قال الماوردي: وهذا صحيح» يابثي للإمام أن حلقة الخزاة [ذا رجو مح يارو 


من يرجى نفعه» ويرد من يخاف ضرره» لقول الله تعالى: للَوْ حَرَجُوا فيكم ما رَادُوَكُمْ 
إل حَبَالاً» [التوبة: 47] فيه تأويلان: 


أحدهما : يعني : فنادا: 

والثاني : اضطرابا: طوَلأَوْضعُوا خلاّلَكُمْ4 [التوبة : 44]. فيه تأويلان: 
أحدهما: لأوقعوا بينكم الاختلاف. 

والثاني : لأسرعوا في تفريق جمعكم . 


د عد 


و ال : لا ] . فيه تأويلان: 


«وَفِيكُمْ سَمَاعُونَ لَهُمْ4 [التوبة : /ا؟]. فيه تأويلان: 

أحدهما: وفيكم من يسمع كلامهم ويطيعهم. 

والثاني : وفيكم عيون منكم ينقلون إليهم أخباركم . 

فإذا ثبت هذا فمن ذوي الأضرار المردودين من الغزو مع المسلمين من ذكره 
الشافعي وهم ثلاثة أصناف 

أحدها: من ظهر منه تخذيل المؤمنين بما تضعف به قلوبهم من تكثير المشركين 
وقوتهم» وتقليل المؤمنين وضعفهم والإخبار بما يُخاف من شدة حرٌ أو برد أو عطش 
أو جدبء وبما جرى مجرى هذه الأمور التي تَضْعَفٌ بها القلوب وتفضي ي إلى 
الهزيمة . 
بكمين لهم وراءهم» ل لل ل د 
مجرى هذه الأراجيف التي ته تفضي إلى الفشل والوجل 

والصنف الثالث: من 5 عونا للمشركين ا على عورات المؤمنين 
وإرشادهم إلى أسباب الظفر وتحذيرهم من وقوع الضرر وإيواء عيونهم إذا وردوا 
والذي عنهم إذا ظفروا إلى ما جرى. مجرى هذه المعونة لهم القوية لأمرهم فترد هذه 
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الأصناف ومَنْ شاكلهاء لأن المقصود من الانتفاع بهم معدوم» والمخوف من الضرر 
بهم موجود. 

فإن قيل: فقد كان يغزو أمثال هؤلاء من المنافقين مع رسول الله كلد فيقرهم ولا 
يردهم فهلاٌ وجب الاقتداء به فيهم . 

قيل: لأن الله تعالى قد خص رسوله من ذلك بأمرين عدما فيمن بعدهمن الولاة: 

أحدها: ما يوحى إليه من مكر المنافقين فيحترز منه. 

والثانى : اختيار أصحابه بقوة الإيمان وتصديق الوعد. 

فصل: فإن شهد أحد هؤلاء الوقعة لم يسهم له ولم يرضخ لمعصيته بالحضور 
وخروجه به من أهل الجهاد. 

فإن قيل: فمن شهد الوقعة بغير إذن أبويه وإذن صاحب الدين عاص ويسهم له 
والصبئئٌ من غير أهل الجهاد ويرضخ له فهلا كان هؤلاء بمثابتهم . 

قيل: الفرق بينهما أن منع ذوي الضرر لمعنى يختص بمقصود الجهاد المتعبد 
به» فبطل حقهم منه» ومَّنْع ذي الأبوين ومن عليه الدين لمعنى في غير الجهادء فلم 
يبطل حقهم منه اعتبارا بالأصول في غير الجهاد كمنع المصلي بالنجاسة وفي الدار 
المغصوية » تبطل صلاته بالنجاسة لااختصاص المنع» بمعنى يعود إلى الصلاة» ولا 
يبطل في الدار المغصوبة لاختصاص المنع بما لا يعود إليهاء لأنه يمنع من دخولها 
مُصَلّ وغير مُصَلّ . 

فإن تظاهر هؤلاء بالتوبة نظرءفإن كانت بعد توجه الظفر لم يسهم لهمء وإن 
كانت قبل توجه الظفر كشف عنها . 

فإن كانت لتقية وحذر لم يسهم لهمء وكذلك لو كانت لرغبة في المغنم» فإن 
كانت لتدين قد ظهر منهم أسهم لهم» وإن أشكلت أحوالهم لم يسهم لهمء لترددها 
بين إسقاطه واستحقاقه» ولو غزا من ذوي النفاق من أضمره ولم يتظاهر بالضرر أسهم 
له ولم يكشف عن باطن معتقده. 

قد أسهم رسول الله كك لمن شهد غزواته من المنافقين. 

مسألة : : قال الشّافعيٌ: : (وَوَاسِعٌ امام أنْ يَأذّنَ للْممْرك أن يخرُو مه إذَاكَاَثْ فيه 
للْعُسْلمِين منُقعة و وَقذ غرًا ْو الكلامٌ تود من يني ميقع بد بذ وَشَهِدَ مَعَد حَعْوَانُ 
حُتينا بَعدَ المح وصَفْوَانَ م مُشرلة . 


قال الماوردي: قد غزا النبيٌ يل بيهود بني قينقاع بعد بدر وشهد معه صفوان 
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حنيناً بعد الفتح وصفوان مشرك. 

و د ا ع ال ل ل ار 
المشتركيوع الحعاجا تفتول ال تفاتي: لوَمَاكُنتُ م5 تخد الْمُضِلِْنَ عَضُّدا» 
[الكهف: ]5١‏ وبقوله تعالى: «الآ تَتَخذوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى ولا بَْضْهُمْ أ وُليَاءُ 
بَعْض 4 [المائدة : ١‏ وبما روئ حبيب بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده قال: خرج 
رسول الله و في غزوة فأتيته ورج آخر قبل أن نسلم فقلنا له: لاحي أن ليد 
قَوْمُنَا مشهداً الأنشهدُة فقال: أَسْلَمْتُمًا؟'قُلْنَا: لآ فَقَال : إنَا لآ : نسْتَعِينَ الْمُشْرِكِينَ عَلَى 
قِتَالٍ المُشْرِكِينَ ََسْلَمْنَا وبَرَجْنَا مَعَهُه قشهدت» فلقينير رَجُلٌ صَرَيَي َه إوَتَرَوَجْتَ 
ننه فقالّت لِي: نت مَنْ وَشّحَكَ هذا الماع ع؟ فَقَلْتٌ: لآ عُدِمْتٌ م مَنْ الْحَقّ باك 
بالتار؟ وهذا نص. 

قالوا: ولأن النبي يل لم يستعن بمشرك في غزوة بدر مع قلة العدد» فكان أولى 
أن لا يستعان بهم مع الكثرة وظهور القوة. 

وذهب الشافعي رحمه الله إلى جواز الاستعانة بهم لقول الله عَرَّ وَجَلَّ : «وأعدّوا 
لهم مَا اسْتَطْْتُم م : مِنْ قُوَة4 [الأنفال: ]٠5‏ فكان على عمومه؛ ولأن رسول الله كَل 
استغزى بعد بدر يهود بني قينقاع» فغزوا معه» وشهد معه صفوان بن أمية حنيئاً في 
ركه بعلا الفتح ف رات هارن واستعار منه سبعين دزعاً فقال: أغصبٌ يا محمد 
قال : ابَلْعَارِيَةمَضمُونَةٌمُؤَدٌاةه وسمع رجلا يقول: غلبت هوازن وقتدل محمد 
فقال: «بفيكٌ الْحَجَرُ لَرَبِ مِنْ قَرَيْشٍ حب إِلَيّ مِنْ رَبّ مِنْ هَوَازِنَ»؛ ولأن المشركين 
خول كالعبيدء فجازت الاستعانة بهم والاستخدام لهم؛ ولأنهم إن قتلوا فعلى شرك 
وإن قتلوا فللمشرك فلم يكن للمنع وجهء ولم يتخذهم عيذ فنمتنع منهم بالاية 
الأولى» وإنما اتخذناهم 00 ولم نتخذهم أولياء» فنمتنع منهم بالاية الثانية» وإنما 
اتخذناهم أعواناً فأما الخبر محمول على أحد وجهين. 

إما أن امتنع من ذلك تجوزاً تحريضاً على الإسلام وهكذا كان» وإما لاستغنائهم 
عنهم وهكذ يكون. 

وأما ترك إخراجهم إلى بدر فعنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أنه لم يأمنهم وهكذا حكم من لم يؤمن. 

والثاني : أنه ما ابتدأ بالخروج للجهاد وإنما قصد أخذ العيرء وصادف فواتها قتال 
المشركين . 

والثالث : أنه قد استعان بهم بعد بدر فكان ما تأخر قاضياً على ما تقدم. 


؟الللسسهلهيههي سل ل سب باب من له عذر بالضعف والضرر. . من كتاب الجزية 

فصل: فإذا ثبت جواز الاستعانة بهم فعلى ثلاثة شروط: 

أحدها: أن يكون بالمسلمين إليهم حاجة» فإن استغنوا عنهم لم يجز 

والثاني : أن يأمنهم المسلمون بحسن نياتهم فإن خافؤا لم يجز. 

والثالث: أن يخالفوا معتقد المشركين كاليهود مع النصارى وعبدة الأوثان فإن 
وافقوهم لم يجزء فإذا خرجوا معهم على هذه الشروط اجتهدَ والي الجيش رأيه فيهم 
فإن كان أفرادهم متميزين أصلح لتعلم نكايتهم» أفردهم بحيث يرى أنه أصلح» إما في 
د سر أو من أمامه. أو عن ورالةء إن كان اختلاطهم بالمسلمين أولى؛ لثلا لعلا 


تقوي شوكتهم خلطهم بهمء فإنَّ العمل بشواهد الأحوال المختلفة أولى من القطع 
بأحدها . 


مسألة: قال قاقد «وَأُحَتُ أن تقطن المُشْرِكٌ مِنّ الفيْء شَيْعاً وَيُسْتَأجدَ 
إجَارة مِنْ مَالٍ لآ مالِكَ لَهُ بعَيْنه وَهُوَ سَهْحْ الكين 5ك فَإِنْ أعْمَلَ ذَلِكَ الإمامُ أغطِيَ مِنْ 
سَهْمٍ الي يدا . 


قال الدارردي إذا أراد الإمام أن يستعين بأهل الذمة من المشركين» فحاله معهم 

526 ا 0000 
مع أحدهم نيابة عن جميعهمء » فتصح هذه الإجارة معهم. وإن لم تصح مع المسلمين 
لوقوع الفرق بينهما بأن المسلم إذا شهد الوقعة لزمه الثبات في حق نفسه» فلم يجز أن 
يستأجر عليه والمشرك إذا شهدها لم يلزمه الثبات في حق نفسه» فجاز أن يستأجر 
عليه» ويجوز أن تزيد الأجرة على سهم راجل وفارس. 

وقال أبو علي بن أبي هريرة لا يجوز أن تبلغ سهم فارس ولا راجل لخروجه عن 
أهل الجهاد كما لا يبلغ برضخ صبي ولا عبد سهم فارس ولا راجل» .وهذا خطأ من 
وجهين : 

أحدهما: أنها أجرة في عقد إجارة فلم تتقدر إلا عن مراضاة كسائر الإجارات 
وكما يجوز أن تكون أجرة من يستأجر لحمل الغنيمة أكبر من سهم راجل وفارس في 
تلك الغنيمة . 

والثاني: أن عقد الإجارة معهم قبل المغنم» وسهام الغانمين المستحقة من بعد 
مجهولة تزيد بكثرة الغنائم وتنقص بقلتها فلم يصح أن يعتبر في عقد تقدمها فإذا شهدوا 
الوقعة أخذوا بالقتال جبراء وإن لم يجبر المسلم عليه إلا عند ظهور لعدو واستيلائه . 

والفرق بينهما: أن قتال المشرك هو العمل الذي استؤجر عليه فوجب استيفاؤه 


يفن 





باب من له عذر بالضعف والضرر. . . من كتاب الجزية 
منه جبرا؛ لأنه متعين عليه . وقتال المسلم في حق نفسه على وجه الكفاية غير متعين» 
فلم يجبر عليه» ولا تمنع جهالة القتال وجهالة مدته من جواز الإجارة عليه؛ لأنه من 
عموم المصالح فجاز فيه من الجهالة ما لم يجز في العقود الخاصة. 

فإن حضروا ولم يقاتلوا » نظر فيه» فإن تعذر القتال لانهزام العدو استحقوا 
الأجرة لأنهم قد بذلوا أنفسهم لما | ستؤجروا عليه فصاروا كمن أجر نفسه للخدمة فلم 
يستخدم أو أجر دارا فسلمها ولم تسكن . 

وإن أمكن القتال فلم يقاتلوا مع الحاجة إلى قتالهم رُدَ من الأجرة بالقسط مما 
تتقسط عليه الأجرة» وفيه وجهان: 

أحدهما : أنها تتقسط على المسافة من بلد الإجارة في دارالإإسلام» إلى موضع 
الوقعة من دار الحرب» وعلى القتال فيها لأنها إجارة على مسافة وعمل . 

والوجه الثاني : أنها تتقسط على مسافة مسيره من بلاد الحرب إلى موضع الوقعة 
وعلى القتال فيهاء ولا تتقسط على مسافة مسيره في بلاد الإسلام. 

والفرق بين المسافتين أن مسيره في بلاد الإسلام سبب يتوصل به إلى العمل؛ 
لأنه في غيرها فلم تتقسط عليه الأجرة» ومسيرة في دار الحرب شروع في العمل 
المستحق عليه» لأنه كل موضع في دار الحرب محل لقتال أهله» فتقسط عليه الأجرة. 
وهذان الوجهان مبنيان على اختلاف الوجهين في مسافة الحج هل تتقسط عليه أجرة 
المعلم أم لا؟ على وجهين فإن صالح الإمام أهل الثغر الذين استأجرهم للغزو إليه 
نظرء فإن كان الصلح بعد دخوله بهم إلى دار الحرب لم يسترجع منهم الأجرة لأن 
مسيرهم قد أثر في الرهبة المفضية إلى لى الصلح» وإن كان الصلح قبل مسيره بهم من 
بلاد الإسلام 0 وكان هذا عذراً بجواز أن يفسخ به ماتعلق 
بعموم المصالح من الإجارة وإن سلم تفسخ بمثله العقود الخاصة . 

وإن كان الصلح بعد مسيره في بلاد الإسلام وقبل دخوله إلى أزض الحرب ففي 
استحقاقهم من الأجرة بقدر المسافة وجهان من الوجهين المتقدمين: 


أحدهما: يستحق به إذا قيل: إن الأجرة تتقسط عليه. 
والوجه الثاني : لا يستحق به إذا قيل إن الأجرة لا تتقسط عليه . 


ولو استأجرهم للغزو إلى ثغر فأراد أن يعدل بهم إلى غيره لعذر أو غير عذر نظر 
فإن كانت مسافة الثغر الثاني أبعد» وكان طريقه أوعر» وكان أهله أشجع لم يكن له 
ذلك . وإن كان مثل الأول أو أسهل كان له ذلك كمن استأجر أرضاً ليزرعها بْوَا فليس 


م١‏ باب من له عذر بالضعف والضرر. . من كتاب الجزية 
له أن يزرعها ما يضر بها أكثر من ضرر البرء وله أن يزرعها ما يضر بها مثل ضرر الدء 
وما هو أقل والله أعلم. 


فصل: والقسم الثاني: أن يخرجوا معه بجعالة يبذلهاء فيقول: من غزا معى فله 
ديناة. 





بالجواز في عموم المصالح» وللإمام في بذل الجعالة ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يجعلها لأهل الذمة من المشركين فتختص بهم دون المسلمين 
ويستحقها من غزا معهم من رجالهم دون نسائهم؛ لأن الغزو متوجه إلى أهله وهم 
الرجال دون النساء . 

ولو قال قائل: من قاتل معي فله دينار استحقه من قاتل من الرجال والنساء؛ لأن 
الغزو حكم فتوجه إلى أهله. والقتال فعل فتوجه إلى من وجد منهء ولم يستحقه 
الصبيان في الحالين؛ لأن الجعالة عقد فلم تصح إلا مع أهل العقود. 

فأما عبيدهم فإن أذن لهم دخلوا في الجعالة واستحقوها وإن لم يؤذن لهم لم 
يدخلوا فيها. 

والحال الثانية : أن يبذلها للمسلمين فتختص بهم دون المشركين» ويستحقها من 
غزا معه من غير أهل الفيء ولا يستحقها أهل الفيء لأن غزو أهل الفيء معه مستحق 
عليهم بغير الجعالة» وهو ما يأخحذونه من ديوان العطاء فلم يجمعوا فيه بين حقين» 
والكلام في دخول النساء والعبيد على ما معنى. 

والحال الثالثة : أن تعم الجعالة ولا تخص فيدخل فيها من المسلمين من كان من 
غير أهل الفيء. ولا يدخل فيها أهل الفيء ويدخل فيها من المشركين من كان من أهل 
الذمة» ولا يدخل فيها أهل العهد؛ لأن أحكام الإسلام تجري على أهل الذمة دون 
المعاهدين .» ويكون الحكم في النساء والصبيان والعبيد من الفريقين على ما تقدم» فإذا 
استقر حكمها على ما معنى ملاحق فيها لمن لم يشهد الوقعة سواء دخل دار الحرب أو 
لم يدخل» بخلاف الإجارة؛ لأن الجعالة تستحق على كمال العمل والإجاءرة تتقسط 
على أجزائه فإن شهد الوقعة نظر في لفظ الجعالة» فإن قال: من غزا معي» فله دينار 
استحقه بحضور الوقعة سواء قاتل أو لم يقاتل» وإن قال: من قاتل» فله دينار لم 
يستحقه إلا من قاتل دون من لم يقاتل» ثم ينظر في مستحقه فإن كان مسلماً جاز أن 
تزيد الجعالة على سهام الغانمين» ويسهم لمستحقها من المسلمين» وإن كان مشركاًء 
فعلى قول أبي علي بن أبي هريرة يستحقها إن لم تبلغ سهم فارس ولا راجل على الوجه 


باب من له عذر بالضعف والضرر. . . من كتاب بت ا ل 0 
الذي اخترته يستحقهاء وان بلغ ذلك وزاد عليه ولا ء يستحق المشرك من الغنم سهماء 
ولارضشا؛ ؟ لآنه لآ يستحق بغير جغالة» فكان أولى أن لا يستحقه مع الجعالة. 


فصل: والقسم الثالث: أن يجعل لجميع من غزا معه ألف دينار فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون المال في الذمة فيدخل في الجعالة من المسلمين من غزا من 
المتطوعة دون مرتزقة أهل الفيء ويدخل فيها من المشركين أهل الذمة دون المعاهدين 
على ما ذكرنا في الجعالة المفردة ثم يقسم ذلك بين جميعهم من المسلمين وأهل الذمة 
على أعداد رؤوسهم» قرا اوعترواء ولا يفضل مسلم على ذميّ ولا من يُسْهُمْ له على 
من لا يسهم لهء ولا يدخل فيها من العبيد المأذون لهم إلا من لا يدخل فيها سيده؛ 
لأنه يعود على سيده ولا يملك فيصير سيده بذلك مفضلاً على غيره ووجوب التسوية 
بينهم تمنع من التفضيل » بخلاف الجعالة المفردة. 
كالجعالة المفردة . 

فأما الصبيان فإن لم يدخل فيها أولياؤهم لم يدخلوا كالجعالة المفردة وإن دخل 
فيها أولياؤهم 'دخلوا بخلاف الجعالة المفردة؛ لأن العقد في الجعالة الجامعة واحد 
فدخلوا فيه تبعاًء وفى ي المفردة عقود فلم يكونوا فيه تبعاً. 

والضرب الثاني : أن يكون مال هذه الجعالة معيئاً فيقول: “قل خصيلت انيع من 
غزا معي هذا المال الحاضر فيصح هذا سواء كان المال معلوماة أو ميجير لذ لآنه لما 

صح بالمعلوم لعدد مجهول صح بالمجهول. ويكون الداخل في هذه الجعالة را 
بحكم المال» عل الال ا 

أحدها: أن يكون من مال الصدقات فيخرج المشركون من هذه الجعالة» لأنه 
لا حق لهم في مال الصدقات» ويدخل فيها المتطوعة من المسلمين دون مرتزقة أهل 
الفيء» ولا يجوز أن يسترجع منهم إن لم يغزوا لأنهم أخذوا ما يستحقونه بغير جعالة. 

والضرب الثاني: أن يكون من مال المصالح وهو سهم رسول الله يك المعد 
لمصالح المسلمين العامة» فيدخل فيها متطوعة المسلمين وأهل الذمة من المشركين؛ 
لأنه مال يصح مصرفه إلى الفريقين فإن لم يغزوا استرجع ما أخذه المشركون ولم 
يسترجع ما أخذه المسلمون؛ لأنه مال مرصد لمصالح المسلمين دون المشركين. 


والضرب الثالث: أن يكون المال من أربعة أخماس الفيء ففي هذه الجعالة 
المعقودة به قولان من اختلاف القولين في وجوب مصرفه: 


م#دلدلدتغسس س يب من له عذر بالضعف والضرر. . من كتاب الجزية 

أحدهما: أنها باطلة إذا قيل: إن مصرفه في الجيش خاصة؛ لأنه موقوف على 
أرزاقهم» فإذا استوفوها لم يستحقوا غيرها ولم يستحقه غيرهم . 

والقول الثاني: أنها جائزة إذا قيل: إن مصرفه في المصالح العامة ودخل فيها من 
المسلمين من عدا مرتزقة أهل الفيء» سواء كانوا من أهل الصدقات أو لا؟ . 

فإن قيل: أفليس أهل الصدقة ممنوعين من مال الفيء. 

قيل: إنما منعوا من أخذه بالفقر والمسكنة الذي يستحقون بهما الصدقة» ولم 
يمنعوا من أخذه على عمل كما يجوز دفعه إليهم في بناء المساجد والحصون؛ ولذلك 
دخل في هذه الجعالة الأغنياء والفقراء فأما المشركون فعلى ما قدمناه في دخول أهل 
الذمة فيها دون المعاهدين. 

فإذا تقرر حكم الداخلين في هذه اللجعالة فغزا بها من أخرجه حكم الشرع منها 
لم يخل حاله من أن يكون عالماً بالحكم أو جاهلاء فإن كان عالماً به كان متطوعاً ولا 
شيء له مسلماً كان أو كافراً ا 0 

أحدهما: أن يستحق جعالة مثله» ولا يستحق أجرة مثله؛ لأنه دخل في جعالة 
فاسدة. ولم ره فاسدة . 

والوجه الثاني : لااشيء له لأنه لم ينكل في التجعالة فيتوسة إليه حكم قتباذهاء 
وقد كان يمكنه أن يستعمل حكم الشرع فيها فكان مفرطاً وبغزوه متبرعاً. 

فصل: والقسم الرابع: أن يغزو معه المشركون بغير إجارة ولا جعالة» فهذا على 
ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يكرههم الإمام فيخرجوا معهم مكرهين» فيستحقوا عليه بالإكراه 
أجور أمثالهم من غير سهم ولا رضخ لاستهلاك عملهم عليهم» كما لو استكرههم في 
حمولة أو بناء وسواء كانوا أهل ذمة أو معاهدين» وليس يراعى في هذا الإكراه الضرب 
والحبس المراعى في الإكراه على الطلاق والعتاق» وإنما يراعى أن لا يفسح لهم في 
التأخر ويجبرهم على الخروج؛ لأنهم بالذمة والعهد في قبضته وتحت حجره فلم يحتج 
مع القول إلى غيره. 

والضرب الثاني: أن يأذن لهم فيخرجوا معه مختارين فلا أجرة لهم ويستحقوا 
بالحضور رضخا ولا يستحقوا به سهمآ؛ لأن المشرك لا يسهم له ويستحقه بالحضور 
من قاتل ومن لم يقاتل» لكن يفضل رضخ من قاتل على من لم يقاتل» كالمسلم فمن 
كان منهم راجلا لم يبلغ برضخه سهم فارس ولا راجل» ومن كان منهم فارسا لم يبلغ 
برضخه سهم فارس وفي جواز أن يبلغ به سهم راجل وجهان: 


يفنا 





باب من له عذر بالضعف والضرر. . . من كتاب الجزية 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه لا يساوي به مسلماً وهذا قول أبي عليٌ بن أبي هريرة. 

والوجه الثاني : وهو عندي أظهرء أنه يجوز أن يبلغ به سهم راجل» لأن الرضخ 
مشترك بينه وبين فرسهء وإن ملكها فصار في رضخ نفسه مقصرا عن سهم الراجل . 

والضرب الثالث: أن يبتدئوا بالخروج متبرعين من غير إكراه ولا إذن فلا أجرة 
لهم ولا سهمء فأما الرضخ» فإن قاتلوا رضخ لهم وإن لم يقاتلوا لم يرضخ لهم 
بخلاف ما تقدم في المأذون لهم لأن الإذن استعانه؛ فقوبلوا عليها بالرضخ وحضورهم 
مع عدم الإذن فلم يقابلوا عليه بالرضخ إلا على عمل خالفوا فيه المسلم؛ لأنه من أهل 
الدفع بخلاف المشرك . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حكم من يستعان بهم من المشركين فيما يستحقونه 
من أجرة أو جعالة أو رضخ » نظر فإن كان المستحق أجرة دفعت من مال المصالح». 
الحاصل قبل هذه الغنيمة؛ لأن الأجرة تستحق بالعقد الواقع قبلها فوجبت في المال 
الحاصل قبلها من أموال المصالح» وهو خمس الخمس سهم رسول الله كل من الفيء 
والغنائم المعد لعموم المصالح وفي جواز دفعها من أربعة أخماس الفيء قولان بناء 
على اختلافهما في مصرفه . 

فإن قيل: إنه للجيش خاصة لم يجز دفع أجورهم منه. 

وإن قيل : إنه للمصالح العامة جاز دفع أجورهم منه. وإن كان المستحق جعالة 
دفعت من مال المصالح الحاصل من مال المغنم؛ بخلاف الأجرة؛ لأن الجعالة تستحق 
بعد العمل فوجبت في المال الحاصل بالعمل» الأجرة مستحقة قبل العمل فكانت من 
المال الحاصل قبله . 

وإن كان المستحق رضخاً ففيما يدفع منه رضخهم ثلاثة أقاويل : 

أحدها: من مال المصالح . 

والثاني: من أصل الغنيمة. 

والثالث: من أربعة أخماسها. وكل ذلك من غنائم ما قاتلوا عليه . 

فأما رضخ من حضرها من المسلمين ففيه قولان: 

أحدهما: من أصل الغنيمة . 


والثاني: من أربعة أخماسها. وسنذكر توجيه ذلك من بعد. والله أعلم. 
0000 0 ٌ . َك 0-4 2 م« 5 ورهء ا 
مسألة : قال الشافعيٌ: «رَيبِدَأ المَامُ بقتَالٍ مَنْ يليه مِنَ الكفار وَبالاخوّف فإن كان 
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الأبْعَدُ الآأخوّف فلا بَاسَ ان يَبِدَا به عَلى مَعْنَى الضرُورَة التي يَجُورُ فيها مَا لآ يجوز في 


غيرها». 


قال الماوردي: اعلم أن على الإمام في جهاد المشركين حقين : 

أحدهما: تحصين بلاد الإسلام منهم . 

والثاني : قتالهم في ديارهم. فيبدأ الإمام قبل قتالهم بتحصين بلاد الإسلام 
منهم؛ ليأمنوا فيها على نفوسهم وذراريهمء وأموالهم. 

وتحصينها يكون بأربعة أمور: 

أحدها: أن يشحن ثغورها من المقاتلة بمن يقوم بقتال من يليها. 

والثاني: أن يقوم بمواردهم بحسب أحوالهم في الانقطاع إلى القتال أو الجمع 
بينه وبين التكسب. 
غرتهم لتكون لهم ولذراريهم ملجأ يستدفعون به عدوهم. 

والرابع : أن يقلد عليهم أميرا يحميهم في المقام» ويدربهم في الجهاد ولا يجعلم 
فوضى فيختلفوا ويضعفواء وتقليد هذا الأمر يصح إذا تكاملت فيه أربعة شروط : 

أحدها: أن يكون مسلماً لأنه يقاتل على دين إن لم يعتقده لم يؤمن عليه مع قول 
الله تعالى : الا تَتَخْذُوا اليَهُودَ وَالنَصَارَى أوْلِيَاءَ بَعْضِهُمْ أَؤْليَاءُ بَعْض*4 [المائدة: .]5١‏ 

والثاني: أن يكون مأموناً على من يليه من الجيش أن يخونهم وعلى من يقاتله من 
العدو أن يعينهم ؛ لأنه مستحفظ عليهم» فاعتبرت فيه الأمانة كولي اليتيم. 

والثالث: أن يكون شجاعاً في الحرب يثبتعند الهرب ويقدم عند الطلب؛ لأنه 
معد لهما فوجب أن يعتبر فيه التهما. 

والرابع : أن يكون ذا رأي في السياسة والتدبير» يسوس الجيش على اتفاق 
الكلمة في الطاعة» ويدير الحرب في انتهاز الفرصة» وأمن الغرّة؛ لأنه منذوب لهماء 

فإذ تكاملت فيه هذه الشروط الأربعة كانت ولايته على ضربين . 

ولاية تنفيذ وولاية تفويض. 

فأما ولاية التنفيذ فهي ما كانت موقوفة على رأي الإمام في تنفيذ أوامره فتصح 
ولايته بتكامل الشروط الأربعة وإن كان عبداً من غير أهل الاجتهاد. 
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وأما ولاية التفويض فهي ما فوضت إلى رأي الأمير ليعمل فيها باجتهاده فيعتبر 
في انعقادها مع تكامل الشروط الأربعة شرطان اخران: 

والثاني: أن يكون من أهل الاجتهاد في أحكام الجهاد؛ لأنه موكول إلى رأيهء 
فاعتبر فيه علمه به كل ستوب أن يكو د أفل الها دن تومن اسك لدي 
أم لا؟ على وجهين بناء على اختلاف أصحابنا في هذا الأمر هل يجوز له أن ينظر في 
أحكام جيشه إذ كان مطلق الولاية. فمنهم من قال: : يجوز له النظر في أحكامهم» فعلى 
هذا يلزم أن يكون من أهل الاجتهاد في جميع الأحكام ومنهم من قال: لا يجوز له 
النظر في أحكامهم ويكون القاضي أحق بالنظر فيها منه» فعلى هذا لا يلزم أن يكون من 
أهل الاجتهاد في غير الجهاد. 

فصل: وأما الثاني وهو قتال المشركين في ديار افيستي للؤمام أن يبدأ بقتال 
الأقرب فالأقرب من بلاد الإسلام لقول الله تعالى: اثَاتلُوا الَذِينَ يَنُونَكُمْ من الكُفّارِ» 
ولأن سيرة رسول الله كد في قتالهم جارية بذلك؛ ولأن الأقرب أخوف» وهو على 
انتهاز الفرصة منهم أحذر؛ ولأن قتال الأقرب أسهل والخبرة به أكثرء وهذا أصل يعمل 
عليه تكافؤ الأحوال. وجملته أن للأقرب والأبعد ثلاثة ة أحوال: 

أحدها: أ أن يكون الأقرب أخوف جانباً وأقوى عدّة فوجب أن يبدأ بالأقرب ولا . 
يقاتل الأبعد إلا بعد فراغه من قتال الأقرب؛ إما بظفر أو صلح. 

والحال الثانية : أن يكون الأبعد أخوف من الأقرب فيبدأ بقتال الأبعد لقوته» لكن 
بعد أن يفعل ما يأمن به الأقرب من مهادنته وأن يجعل بإزائه من يرده إن قصده. 

والحال الثالثة: أن يتساوى الأبعد والأقرب في القوة والخوف فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون البعدى وراء القربى؛ لأن تفريق الجيش مضيعة . 

والضرب الثانى: أن تكون القربى في جهة. والبعدى في أخرىء فإن كان إذا 
تفرق الجيش عليهما قدروا على قتالهما جاز أن يقاتل أيتهما شاء بحسب ما يؤديه 
اجتهاده إليه ويستبقي للأخرى من يقوم بقتالها إن نفرت أو يجمع قتالهما معاًء وإن كان 
إذا تفرق الجيش ضعفوا عنه وجب أن يبدأ بقتال القربى قبل البعدى لما قدمناه من 
الدليل. 

مسألة : قَالَ الشَّافْعيٌ: «وَ لل ةا على الا م أن لآ يأِي عام إلا وله فيه عزو َه 

ِسَرَايَاهُ عَلَى حُسْنٍ النّظر لِلْمُسْلِمِينَ > حَتَّى لآ يَكُونَ الجهَّادُ دُ مُعَطلاً في عَم إل مِنْ 
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قال الماوردي: وهذا صحيح » أن على الإمام بعل تحصين الثغور» بما قدمتاه 
شيئان : 

أحدهما: مراعاة كل ثغر في مقاومة من بإزائهم من الأعداء فإنهم لا يخلون من 
ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكونوا أكفاءهم في المقاومة والمطاولة» فيقرهم على حالهم. فلا 
يمدهم ولا ب يستمدهم . 

والحال الثانية : أن يكونوا أقل من أكفاء عدوهم» فليس له أن يستمدهم وعليه أن 
يمدهم بمن يصيروا معه أكفاء أعدائهم» إن طلبهم العدو امتنعوا منه وإن طلبوا العدو 
وقدروا عليه» وهذا هوالحد المقصود في تدبيرهم. 

والحال الثالثة: أن يكونوا أكثر من أكفاء» عدوهم» فليس عليه أن يمدهم وله أن 
يستمدهم إذا احتاج » ولهم حالتان : 

إحداهما : 1ل وساتي القفر الظرفين :وفلة أن وقلمن :إلى غير 

والوحال الثانية : : أن يحتملهم الثغر فيقرهم فيه عدة لحاجته إليهم» 00 
كل عام لأن أمور الثغور قد تنتقل من قوة إلى ضعف ومن ضعف إلى قوة ليكونوا أبد 
قادرين على الامتناع والطلب. 

فصل: والثاني: أن يغزو كل عام إما بنفسه أو بسراياه ولا يعطل الجهاد إذا قدر 
عليه؛ لأن فرضه على الأبد ما بقى للكفار دارء والذي استقرت عليه سيرة الخلفاء 
الراشدين أن يكون لهم في كل سنة أربع غزوات» صيفية في الصيف. وشتوية في 
الشتاءع,» وربيعية في الربيع وخريفية في الخريف. وقد كان النبئٌ كَكِهٌ بعد فرض الجهاد 
عليه على هذا وأكثر منه؛ لأن له في تسع سنين سبعاً وعشرين غزوة بنفسه قاتل منها في 
تسع غزوات» وسبعاً وأربعين سرية بأصحابه وينبغي أن يجعل كل غزوة منها إلى ثغر 
حتى لا يكون أحد الثغور معطلاء ولا يجمعهما على ثغر واحد فيتعطل ما عداه» إلا أن 
يرجو الاستيلاء عليه إن والى غزوه فلا بأس أن يواليه حتى يفتحه فيصير من بلاد 
الإسلام . 


فإن عجز الإمام عن أربع غزوات في كل عام اقتصر منها على ما قدر عليه. وأقل 
ا ا ا 
2 يَرَوْنْ نهم يُُْونَ في كُلّ عَم مَرَ مََةٌ أ مَرَتَيْن4 [التوبة: ]١77‏ قال قتادة: إنها 
لال عر ل لي لمكي مسار 
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عام مرة كالصيام والزكاة ولأن الله تعالى جعل للغزاة سهم سبيل الله في الزكاة» وفرضها 
يجب في كل عام مرة فكذلك الجهاد. 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: «رَيُغْزِي أَهْلُ الْمَيْءِ كل قوم إِلَى مَنْ يَلِيهمْ؟. 

قال الماوردي: وهذا صحيح يوجبه الاقتداء بالسلف وتقتضيه السياسة لأن عمر 
رضي الله عنه مصر البصرة وأسكنها أهل الفيء ليقاتلوا من يليهم» ومصّر الكوفة 
وأسكنها أهل الفيء لقتال من يليهم؛ ولأن كل قوم أخبر بقتال من يليهم منْ غيرهم. 
ولأنهم على انتهاز الفرصة أقدر؛ ولأن المشقة عليهم أسهل والمؤونة أقل وهكذا 
يكلف أهل البحر القتال في البحر؛ لأنهم أخبر به وأعرف» ولا يكلفهم القتال في البر 
فيضعفوا عنه ويكلف أهل البر القتال في البر لأنهم به أعرف ولا يكلفم القتال في البحر 

وقد روي عن عمر بن الخطاب» رضي الله عنه أنه أغزى في البحر جيشاً من 
المدينة وأمر عليهم عمرو بن العاص» فلما قدموا عليه سأل عمرو بن العاص عنهم 
فقال له: «دُودٌ عَلَى عُودِ بين غَرقٍ أذ فرق فآلى أن لا يُغْرَى في البحر أحداً منهم. وكتب 
إليه معاوية يستأذنه في غزو البحر فكتب إليه عمر: إِني لآ أخملٌ المُسْلِمُينَ عَلَى أَغْرّاد 
نْجَرَمًَا التّجَادُ وخلنقها الجلفاظء يَحِْلُهِمْ عَدُوْهُمْ إلى عدرّهم. والجلفاظ : الذي 
يشيد أعواد السفن. 

وفي قوله : يَحْمِلُهُمْ عَدُوَهُمْ إلى عدرّهم تأويلان: 

أحدهما: أن المَلاحِينَ كانوا إذ ذاك كُثَّاراً يحملونهم إلى الكفار. 


والثاني : أن البحر عدو راكبه يحملهم إلى أعدائهم من الكفارء والله أعلم 


بَابُ التفير» منْ كدّاب الجزيّة وَالرَّسَالَةَ * 


قال الشافيي د تحفة الله قال الله تعَاَى : 0 تنْفووا يعَذّبْكُمْ عَذَاباً أليماً» 
وَقَالَ: «لآّ د يَسْتوِي الَاعدُونَ ص العُؤّمِتينَ . غاه ولي الضْرَرٍ وَالمُجَاهِدُونَ4 إِلَى 


قَؤله طوكلاٌ وَعَدَ اللَّهُ الحُسْتى» 5 َلَمَا وَعَدَ القَاعِدِينَ الْحُسْتى وَل أَنَّ فَرْض التَمِيرٍ عَلَى 
الكفاية» . 


قال الماوردي: وهذا كما ذكر. جهاد المشركين في بلادهم من فروض الكفاية 
إذا قام به المكافئون سقط فرضه عن الباقين» وهو قول الجمهور. 

وقال سعيد بن المسيب: هو من فروض الأعيان» لا يسع أأجداً من أهله 'أن 
يتخلف عنه» احتجاجاً بقول الله تعالى: «إلا تَنْفُوا يُعَذَ كُمْ عَذَابَاً أليمً» [التوبة: 14] 
وبقوله: «انفؤوا خفافاً وَثقَالا» [التوبة: ]5١‏ وبقوله: #إمَا كان لأهْل الْمَدِيئّة وَ َم 
عولف من الأخراب أن يلوا مذ رصول الله 93 قدو بلقيو حنْ نليب» 
[التوبة: .]١١١‏ 

والدئل على أن خرضه على الكقاية قول اله تعالى : لنَضَّلَ اللَّهُ المُجَاهدِينَ عَلَى 
ا َ اللُّ الْحْسْتى» [النساء : 5 فلما وعد القاعدين بالحسنى دَلَّ 

أنه لم يتخلف عن فرض . 

وقوله تعالى: #9وَمَا كَانَ الْمُؤْمِئُونَ ليَنْفرُوا كَاقَّة» [التوبة: ]١77‏ ولأن ,رسول 
الله كنِ كان إذا غزا لم يخرج بجميع المسلمين ويتأخر عنه منهم قوم» فلو كان فرضه 
على الأعيان لخرج جميعهم فإن قيل: فقد أنكر الله تعالى على من تأخر عنه في غزوة 
تبوك فعنه جوابان : 


أحدهما: أنهم عادوا بعد خروجهم» فأنكر الله تعالى عليهم عودهم. 


والثاني : أن رسول الله كلِةِ دعاهم بأعيانهم» فأنكر عليهم ترك إجانته. 
ولأن رسول الله كلك غزا بنفسه تارة وبسراياه أخرى» ولو .تعين عليه لم بيتأخر 
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فروئ. أبو سعيد الخدري أن رسول الله ككِهٌ بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل 
رجلين منكم رجلّ يكون خلف الخارج في أهله وماله» وله مثل نصف أجر الخارج . 

ولأنه لو تعين فرضه لخلت البلاد من أهلها وضاعت الذراري وتعطلت مواةٌ 
الزراعة والتجارة؛ وهذا فساد يعم فكان بالمنع أحق. 

فأما الاستدلال بما تقدم فعنه ثلاثة أجوبة: 

أحدها: أنه محمول على تعيين فرضه في أول الإسلام قبل نسخه بما بيناه. 

والثاني : أنه محمول على من دعاه الرسول كَكلهِ في عينه فتأخر عنه. 

والثالث: أنه مستعمل فيما لم تقع به الكفاية . 

مسألة : قَال. الشافعيٌ: «قَإِذًا لمي يم َقمْ بِالتَِيرٍ كمَاية خَرَجَ مَنْ تَخَلْفَ وان سْتَوْجَبُوا ما 
ل 

قال 50 و جملته أن قتال العدو ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكونوا مقيمين في بلادهم متشاغلين بأمورهم من مزارع وصنائع 
ومتاجرء ففرض جهادهم على الكفاية. وأقل ما يقاتلوا في كل عام مرة» فإن كان في 
ثغرهم أميرُ مقلداً على غزوهم تعين عليه فرض تجهيزهم في الغزو وتدبيرهم في وقت 
الخروج على ما يأمنون ضوره من اشتداد حر أو برد»ء ويسلك بهم أسهل الطرق 


وأوطأها وأكثرها ماء ومرعىّ» وأقل ما يخرجه إليهم أن يقاتل كل رجل منهم رجلين 
من عدوهم كما قال الله تعالى: «إِنْ يَكْنْ ماه صَايرَة يَغْلِبُوا مِائدَ تين 4 [الأنفال: 55]. 


وأكارها يخرجة ا لي ل 


ل التقدير بحسب الحادثة 

والقسم الثاني:. أن يسير العدو من بلاده. إلى نحو بلاد الإسلام» فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكؤنة بغير القتال فيكون حكم قتاله كحكمه لو كان مقيماً لم يسر 
على ما قدمناه من فرض الكفاية في وقت غزوه»؛ ولكن ينبغي أن يتحرز من مكره في 
طلب غرة وانتهاز فرصة . 

والضرب الثاني : أن يكون بأهبة القتال مستعداً لحرب فهذا على ضربين: 

أحلذهما: أن يكخون على مسافة يوم وليلة فصاعداً من بلاد الإسلام» ففرض جهاده 


5 باب النفير من كتاب الجزية 
على الكفاية» غير متعين على الكافة كما لو كان مقيماً في داره» لأنه ما تعداهاء لكن 
يحت الناعي لقتاله: وفرضن: هذا الناهت على أغيان أهل ذلك العش. 

والضرب الثالث: أن يسير إلى مسافة أقل من يوم وليلة» فهذا في حكم من قد 
أظل بلاد الإسلام ووصل إليها لقرب المسافة التي لا تقصد فيها الصلاة فتعين فرض 
قتاله على جميع أهل ذلك الثغر من المجاهدين سوى النساء والصبيان والمرضى» 
ويدخل في فرض القتال من عليه دين ومن له أبوان لا يأذنان له لأنه قتال دفاع» وليس 
بقتال غزوء فتعين فرضه على كل مطيق» ثم ينظر عدد العدوء فإن كانوا أكثر من ثلث 
أهل الثغر لم يسقط بأهل الثغر فرض الكفاية عن كافة المسلمين» ووجب على الإمام 
إمدادهم بمن يقوم به الكفاية في دفع عدوهم» وإن كانوا ثلثي أهل الثغر فما دون» فهل 
يسقط بهم فرض الكفاية عن كافة المسلمين أم لا؟ على وجهين حكاهما ابن أبي 
هريرة: 

أجدهما: يسقط بهما فرض الكفاية عن من عداهم لما أوجبه الله تعالى عليهم 
من قتال مثليهم فيصير فرض القتال عليهم متعيناًء وعن غيرهم ساقطاً. 

والوجه الثاني : أنه لا يسقط عن غيرهم فرض الكفاية خوفاً من الظفر بهم» فيصير 
فرض القتال متعنيا عليهم وباقيا على الكفاية في غيرهم . 


والقسم الثالث: أن يدخل العدو بلاد الإسلام ويطؤهاء فيتعين فرض قتاله على 
أهل البلاد التي وطئها ودخلها فإن لم يكن بأهلها قدرة على دفعه تعين فرض القتال 
على كافة المسلمين حتى يتكشف العدو عنهم إلى بلاده» وإن كان بهم قدرة على دفعه 
لم يسقط بهم فرض الكفاية عن كافة المسلمين ما كان العدو باقيا في دارهمء» وهل 
يصير فرض قتاله متعيناً على كافة المسلمين كما تعين على أهل الثغر أم لا؟ على 





وجهين ٠.‏ 
أحدهما: يتعين» لأن جميع المسلمين يد على من سواهم فيصير فرض قتالهم 
متعيئاً على كافة المسلمين . 


والوجه الثاني : أن لا يتعين عليهم» ويكون باقياً على الكفاية لقدرة أهل الثغر 
على دفعهمء فيصير فرض قتاله على أهل الثغر متعيئاً وعلى الكافة من فروض 
الكفايات» ولا يراعى بعد دخول العدو دار الإسلام أن يكونوا مثلين كما يراعى قبل 
دخوله بل يراعى القدرة على دفعهم» لأن العدو بعد الدخول ظافرٌ وقبله متعرض» فإن 
انهزم أهل ذلك الثغر عنهم صار فرض جهادهم متعيناً على كافة الأمة وجهاً واحداً حتى 
يردوه إلى بلاده» فإذا ردوه إليها لم يخل حاله من أحد أمرين: 
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أحدهما: أن يعود خالياً من سبي وأسرى» فقد سقط ما تعين من فرض قتاله 


حثال 





برده. 

والثاني: أن يعود بسبي وأسرىء فيكون فرض قتاله باقياً حتى يسترجع من في 
يده من السبي والأسرى . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ: «وَكَذَلِكَ َدُ التكلام وَدَفْنُ المَؤتى وَالقيَامُ بالعلم 0 
ذَلِكَ ذا قَامَ دَلَكَ مَنْ فيه الكمّاية لَمْ يَخرج البَاقُون إلا حرجا أَجْمَعُونَ» . 

قال الماوردي: وإنما ذكر هذاء وإن لم كن من أجكاءم الجهادء لأنه من فروض 
الكفايات بالجهاد فذكر ثلاثة أشياء : رد السلام» ودفن الموتى» وطلب العلم . 

فأما السلام» فيتعلق به حكمان: 

أحدهما: في ابتدائه . 

والثاني: في رده. 

فأما ابتداؤه فينقسم ثلاثة أقسام: أدب وسنّة ومختلف فيه. 

فأما القسم الأول: وهو الأدب» فسلام المتلاقيين» وهو خاصء وليس بعامء 
لأنه لو سلم على كل من لقي لتشاغل به كل مهم» ويخرج به عن العرف» وإنما يقصد 
به أحد أمرين: 

إما أن يكسب به ودآء وإما أن يستدفع به بذءا. 

قال الله تعالى: #ادفع بالتي هي أحسن» [المؤمنون: 45]. فقيل في تأويله : 
ادفع بالسلام إساءة المسيء فصار هذا السلام خاصاً وليس بعام» وكان من آداب الشرع 
لا من سننه لأن يفعله لاجتلاب تآلفبء والأولى في ابتداء هذا ألسلام أن يبدأ به الصغير 
على الكبير» والراكب على الماشي» والقائم على القاعدء لأن ذلك مرويٌ عن 
رسول الله كَل فإن استويا فأيّهما بدأ به كان له فضلٌ التحية. 

وأما القسم الثاني : وهو سلام السّنة» فهو سلام القاصد على المقصودء وهو عام 
يبتدءى به كل قاصد على كل مقصود من صغير وكبير وراكب وماش» قد كان 
رسول الله كك يبتدىء بالسلام إذا قصد ويبتدىء به إذا لقي وقْصِدَ وهو من سئن الشرع 
لأنه مندوب إليه لغير سبب مجتلب» وبينه وبين سلام الأدب فرقان: 

أحدهما: عموم هذا وخصوص ذاك. 

والثاني : تعيين المبتدىء بهذا ؤتكافؤ ذاك» وهو ضربان: 

أحدهما: أن يكون المقصود واحدا فيتعين السلام عليه من القاصدء ويتعين الرد 
فيه على المقصود. 
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والضرب الثاني : أن يكون المقصود جماعة» فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يكون عدد الجماعة قليلاً يعمهم السلام الواحد فليس يحتاج في 
قصدهم إلى أكثر من سلام واحد يقيم به سنة السلام» وما زاد عليه من تخصيص 
بعضهم فهو أدبٌ وليس يلزم رد السلام إلا من واحد ومن زاد عليه فهو من أدب . 

والضرب الثاني: أن يكون جمعاً لا ينتشر فيهم سلام الواحد كالجامع والمسجد 
الحافل بأهله. فسنّة السلام أن يبتدىء به الداخل في أول دخوله إذا شاهد أوائلهم. 
ويؤدي سنة السلام من جميع سمعه. ويدخل في فرض الكفاية الرد جميع من سمعه» 
فإذا أراد الجلوس فيهم سقطت عنه سنة السلام فيمن لم يسمعه من الباقين» وإن أراد 
أن يجلس فيمن بعدهم ممن لم يسمعوا سلامه المتقدم» ففيه وجهان: 

أحدهما: أن سنّة السلام عليهم قد سقطت بالسلام على أوائلهم» لأنهم جمع 
واحد فإن سلم عليهم كان أدباًء فعلى هذا إذا أحد أهل المسجد رد عليه سقط به فرض 
الكفاية عن جميعهم . 

والوجه الثاني: أن سنة السلام باقية عليه فيمن لم ينتشر فيهم سلامه إذا أراد 
الجلوس بينهم لأنهم بسلامه أخصء فعلى هذا لا يسقط فرض الرد عن الأوائل برد 
الأواخر» . 

وأما القسم الثالث.: وهو المختلف فيه فسلام القاصد إذا لزمه الاستئذان على 
المقصود» فيؤمر القاصد بالاستئنذان والسلام لقول الله تعالى: يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لك 
تدْخْلُوا ييُوتا غير يُيُودَكُمْ حَتّى تشتأنشوا وَتُسَلّمُوا عَلَى أَهْلهًا4 [النور: 77]. وفى قوله: 
لحت تَسْتَأنشوا» تأويلان: 

أحدهما: يعني حتى تستأذنوا» قاله ابن عباس . 

والثاني: حتى تعلموا أن فيها من يأذن لكم من قوله: «آنّسَ مِنْ جَانب الطّور 
ثارا» [القصص: 55؟]. أي: علمء قاله ابن قتيبة وفيما يبتدىء به من الاستئذات 
والسلام وجهان: 

أحدهما: يبدأ بالاستئذائة قبل السلام لقوله تعالى: لحَتَّى تَسْتَأَنمُوا وَيُسَلْمُوا عَلَى 
أمْلِهًا4 [النور: ]. قعلى هذا يكون الاستئذان واجباً والسلام سنة . 

والوجه الثاني : أن يبدأ بالسلام. قبل الاستئذان» لأنه وإن كان مقدماً في التلاوة 
فهر مؤخر في الحكم؛ لرواية محمد بن سيرين: أن رجلا استأذن على رسول الله يكل 
فقال رسول الله يك لرجل: «كُمْ) فَعَلّم هذا كيف يستأذن فإنه لم يحسن» فسمعها الرجل 
فسلم واستأذن» والأولى عندي من اختلاف هذين الوجهين أن يكون محمولاً على 
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اختلاف حالين»: لا يتعارض فيهما كتاب ولا سنئة وهو إن وقعت عين القاصد على 


المقصود قبل دخوله قدم السلام على الاستئذان على ما .جاءت به السئة» وإن لم تقع 
عينه عليه قدم الاستئذان على السلام على ما ججاء به الكتاب» فعلى هذا إذا أمر أن 
يبتدىء بالسلام فسلم» فهل يكون سلامه استئذانا أم لا؟ عل وجهين: 

أحدهما: يكون استئذاناً» ويكون رده إذناء فعلى هذا يكون هذا السلام واجباً 
وإعادته بعد الوجوب أدب. 

والوجه الثاني : لا يكون استئذاناً» ولا يكيون رده إذنآً فعلى هذاا يكون هذا السلام 
0 قد سقطت به سنة السلام بعد الإذن. 

فصل: وأما رد السلام فيما ذكرناه:من الأقسام فضربان: 

أحدهما: أن يكون السلام على واحد» ويكون رده فرضاً متعيناً على ذلك 
الواحد» سواء كان السلام من مسلم أو كافر. 

وقال عطاء: يجب رده على المسلم. لاا يجب رده على الكافر: والدليل على 
ا في وجوب الرد عليهماء وإن اختلفا في صفة الرد عموم قول الله تعالى: 
«وإذًا حُبِيُم تحب فَحَيُوا بأَحْسَنَ مِنْهًا أؤ دُدُوهًا» [النساء: 45]. 

ا 00 

أحدهما: أنها الدعاء. 

والثاني : السلام. 

وفي قوله: لتَحَيُوا بأَحْسَن سَن منها أو ردوها» تأويلان: 

أحدهما: فحيوا بأحسن منها للمسلم أو ردوا مثلها على الكافر. 

والثانى: فحيوا بأحسن منها بالزيادة على :الدعناء أو ردوها بمثلها من غير زيادة . 

والضرب الثاني: أن يكون السلام على جماعة» فرده من فروض الكفايات على 
تلك الجماعةء فأيهم تفرد بالرد متقظ فرضه عن الباقين» وكان المراد منهم هو 
المختص بثواب رده دونهم» وإن أمسكوا عنه حرجوا أجمعين » ولا يسقط الفرض 
عنهم برد غيرهم . 

فأما صفة السلام وصفة الردء فهو مختلف باختلاف المسلم والمراد» وذلك 
ضربان: 

أحدهما : أن يكون السلام بين مسلمين» فصفته من المبتدىء بالسلام» أن يقول: 
السلام عليكم» سواء كان السلام على واحدا أو على جماعة» 'لأن لفظ الجمع يتوجه ٠‏ 


46 -/- ل سس سسسسسسسجحجحجبيبيب بأل النفير من كتاب الجزية 
إليه وإلى حافظيه من الملائكة» وما زاد بعده من قوله: «ورحمة الله وبركاته» فهو زيادة 
فضل . 

'فأما رده فأقله أن يقابل عليه بمثله» روي عن رسول اله كَكةٍ أنه قال: «لآ تَغاؤُ 
العّحِيةه والخرار : النتقصان. أي: لا تنقص من السلام إذا سلم عليك» والسنة أن تزاد 

في الرد عليه» اروى الحسن البصري أن رجلا سَلّم على رسول الله 4 فَقَلَ: : السّلامُ 
عليكُمْ مَقَالَ الت يك وَعَلَيكُم التَلام و ولخد للد كام اخر فقَالَ: 00 
قال لبيك وَعَلَيكُمْ الام وَرَحْمَُ الله وَبَركَاتهء َم جَاء أحَدُ فَقَالَ: عَلَيْكُمُ السّلاً 
وَرَحَمَة الل وَبَرَكَاتَهِ فَقَالَ الت كه وَعَلَيكُمْ. ٠‏ فقيل له يار سُولَ اللَّهِ : زذت الأول 
والنّاني؛, وَكُلْتُ للقالئة : وَعَلَيكُمْ قَقَالَ: إن الأول والكاني أَبْقا ما منّ التّحيّة شَيْئاً فَرَدَدْتُ 
عَلَيهِما أَحْسَنّ مِنْ تَحيتِهماء وَإِنْ الكَالِتَ جَاءَ بالتّحيّة كُلّهًا فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ متْلَهًا وإن كان 
السلام بين مسلم وكافر قضربان: 

أحدهما: أن يكون الكافر مبتدءا بالسلام فيجب على المسلم رد سلامه» وفي 
صفة ردّه وجهان: 

أحدهما: أن يرد عليه المسلم فيقول: وعليك السلام ولا يزيد عليه وبرحمة الله 
وبركاته . 
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والوجه الثاني : أن يقتصر في رده عليه بقوله وعليك» لآنةتزيها توي ميوة ا ميتاويه 
وإن كان المسلم مبتدءا بالسلام» ففي جواز ابتدائه بالسلام وجهان: 

أحدهما: يجوز أن يبتدىء بالسلام» لأنه لما كان السلام أدباً وسنّة كان المسلم 
بفعله أحق» فعلى هذا يقول له المسلم: (السلام عليك) على لفظ الواحد» ولا يذكره 
على لفظ الجمع كالمسلم» ليقع به الفرق بين السلام على المسلم والكافر. 

والوجه الثاني : لا يبدأ بالسلام حتى يبتدىء به.. فيجاب لما روي عن النبيّ كل 
أنه قال: «لآ تبتدئوا اليّهُودَ بالكلام» َِنْ بدؤوكم قَقولُوا: وَعَلَيْكُم فهذا وإن لم يكن 
من سنن الجهادء فهو من السئن والآداب» فلم استجز ذكره» مع ذكر الشافعي له أن 
أل باسنقاقهةتوالله الموقق للصوات. 


فصل: وأما دفن الموتى فحكمه وحكم نسلهم والصلاة عليهم واحدء فهو 
مفروض الكفايات على من علم بحاله» حتى يقوم به أحدهم» وهل يكون أولياؤه فيه 
أسوة غيرهم أم لا على وجهين : 

أحدهما: أن جميع المسلمين فيه أسوة لقول الله تعالى: ظإِنَّمَا المُؤْمِنُونَ إِخْوَة» 
[الحجرات : .]٠‏ 
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والوجه الثاني : أنهم أحق به من غيرهم» وإن لم يتعين فرضه عايهم ؛ ٠‏ فمأثم 
فيهم أغلظ لقول الله تعالى: «وأولوا الأزْحام د بَعْضُهُمْ أؤلى بِبْعْض » [الأنفال: 00 
ا انس سي لل ل عل بلالداض الانارب 
والأجانب أن يمسكوا عنه حتى يقوم به أحدهم» فيسقط فرضه عن جميعهمء وعلى 
الوجه الثاني: يجوز للأجانب أن يفوضوا أمره إلى الأقارب فإن أمسك عنه الأقارب 
شاركهم في فرضه الأجانب» فإن لم يعلم بحال الميت إلا واحد تعين فرضه عليه؛ 
وذلك ضربان: 





أحدهما: أن لا يوجد غيره ممن يقوم به فيتعين عليه فرض القيام به في الغسل 
والتكفين والصلاة والدفن. 

والثاني : أن يوجد غيره ممن يقوم بمواراته فيكون فيما تعين عليه من فرضه بين 
خيارين . 

إما أن ينفرد بمواراته وإما أن يخبر به من يقوم يِمُوارَاتهِ؛ فيسقط فرض التعيين» 
ويبقى فرضص الكفاية على المُخْبر والمُخْبّر حتى يُوَارِيه أحدهم فتصير هذه المواراة عن 
فروض الكفاية في العموم» ومن فروض الأعيان في الخصوص . 

فصل: أما طلب العلم فعلى أربعة أقسام: 

أحدهما : ما تعين فرضه على كل مكلف وهو ما لا يخلو مكلف من وجوب فرضه 
عليه» كالطهارة والصلاة “لفيا فيلزمه العلم بوجوبة واضقة أدائه على تنصيلة لما 
روي عن النبي يكل أنه قال: : «عَلَّمُوهُمْ الطَهَارَةَ والصّلاة وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْع» فلمًا أمر بتعليم 
من لم يلزمه الفرض كان تعليم من لزمه أولى» ولا يلزمه أن يعرف أحكام الحوادث 
فيهاء لأنها عارضة وإنما يلتزم الراتب من شروطها. 

والقسم الثاني : ما يتعين فرض العلم بوجوبه على كل مكلف» ويتعين فرض 
كي و لو 0 0 
فرض الفعل» كر فرق العلم بر جرية هاما ة وقر من العلم رانتعافه حاتا:... 

والقسم الثالث : ما يتعين فرض العلم بوجوبه» ولا يتعين فرض العلم بأحكامه. 
وهو تحريم الزناء والربا والقتل» والغصب وأكل الخنزير» وشرب الخمر» فيلزمهم 
العلم بتحريمه» لينتهوا عنه» ولا يلزمهم العلم بأحكامه إذا فعل» لأنهم منتهون عنه. 

والقسم الرابع : ما كان فرض العلم به به على الكفاية» وهو جميع الأحكام من 
أصول وفروع ونوازل» لقول الله تعالى: «نلولا تَمَرَ مِنْ كُلّ فقة مِنْهُمْ طَائقةٌ لِتفنَّهُوا 
في الدّين؟ [التوبة: 7 ] . فيه تأويلان: 


حب 7 ل حت يا شين فق كان لزي 
أحدهما: طنَلَوْل تَقَوَ من 35 فرْثَة مِنْهُمْ طَائفَةُ» في الجهادء لتفقه الطائفة 
المقيمة. 


والثاني : إفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة» في طلب الفقه لتجاهد الطائفة 
المتأخرة . 

وروي عن النبي تك أنه قال: طَلَبُ العلم فَرِيضَةٌ عَلَى كُلّ مُسْلِم» وفيه تأويلان: 

أحدهما: أنه أراد علم ما لا يسع جهله.. ا 

والثاني : أنه أراد جملة العلم إذا لم يقم بطلبه من فيه كفاية. 
فإذا ثبت أن طلب العلم من فروض الكفاية توجه فرضه إلى من تكاملت فيه أربعة 
شروط: 

أحدها: أن يكون مكلفاً بالبلوغ والعقل» لأن دخوله في فرض الكفاية تكليف . 

والثاني: أن يكون ممن يجوز أن يقلد القضاء بالحرية والذكورية» لأن تقليد 
القضاء من فروض الكفاية» فلم يدخل في فرض الكفاية امرأة ولا عبدٌ. 

والثالث: أن يكون من أهل 'الذكاء والتصور ليكون قابلاً للعلم» فإن كان بليداً لا 
يتصور خرج من فرض الكفاية لفقد آلة التعلم» كما يسقط فرض الجهاد عن الأعمى 
والزمن. 

والرابع : أن يقتدر على الانقطاع إليه بما يمده فإن عجز عنه بعسره خرج من 
فرض الكفاية لقول النبي تله: كَفَى بِالْمَرْءِ إِنْمَا أن يُضَيّمَ مَنْ يَقُوتُ؛ . 

فإذا تكاملت هذه الشروط الأربعة في عدل أو فاسق توجه فرض الكفاية إليه» 
لأن الفاسق مأمور بالإقلاع عن فسقه فصار ممن توجه إليه فرض الكفاية مع فسقهء فإن 
لم يقم بطلبه من فيه كفاية» خرج من الناس من تكاملت فيه هذه الشروط الأربعة» وإن 
أقام بطلبه من فيه كفاية انقسمت حاله» وحال من دخل في فرض الكفاية أربعة أقسام : 


أحدها : من يدخل في فرض الكفاية ويسقط به فرضها إذا علم وهو من تكاملت 
فيه الشروط الأربعة إذا كان عدلاً . 

والقسم الثاني : من يدخل فيه فرض الكفاية» ولا يسقط به فرضها إذا علم وهو 
من تكاملت فيه هذه الشروط الأربعة إذا كان فاسقاًء لأن قوله غير مقبول. 

والقسم الثالث : من لا يدخل في فرض الكفاية» ويسقط به فرضها إذا علم» وهو 
من أعسر بما يستمدى وقد كمل ما عداهء فلا يدخل في فرض الكفاية لعسرته» ويسقط 
فرضها لكفايته. 
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والقسم الرابع : من لا يدخل في فرض الكفاية» وفي سقوط فرضها به وجهان» 
وهو المرأة والعبد: 

أحدهما : يسقط بها فرض الكفاية» لأن قولهما في الفتاوى مقبول. 

والوجه الثانى : لا يسقط بهما فرضهما لقصورهما عن ولاية القضاء الداخل في 
فرض الكفاية. والله أعلم. 


باب جَامع السَّيّرٍ 


َانَ الشّافعيُ : : «الشكُمٌ في المُفرِِينَ حُكْمَانِ قَمَنْ كَانَ مُه أَهْلَ أونَانٍ أو من 

عبَدَ مَا اسْمَحْسَنَ مِنْ غَْرٍ أل الكتاب لَمْ ُؤْحَذْ مِنْهُمْ الجزيةُ وَقُوتُوا حت يُقَلُوا أو 
افر اكول لذو عار َتَعَالَى «وَقَاتَُوا المُضْرِكي م حَِتُ وَجَدْتمُوهُمْ4 وَقَالَ 
رَسُولُ الله يكل «أُمِرْتُ أن أَقَاتِلَ النّاسَ حَتَّى يَقُونُوا لآ إِلَه إِلدّ اللّم». 

قال الماوردي: وهذه المسألة من كتاب الجزية وإنما قدمها المزني في الجهاد 
لتعلقها بأحكامه؛ والمشركون ثلاثة أصناف : 

أحدها: أهل كتاب. ‏ - 

والثاني : من لهم شبهة كتاب . 

والثالث: من ليس بأهل كتاب» ولا لهم شبهة كتاب. 

فإن قيل: فلم جعلهم الشافعي صنفين وهم أكثر» فعنه جوابان: 

أحدهما: أنهم في حكم الجزية صنفان» وإن كانوا في غيرها من الأحكام أكثر. 

والثاني: لأن الذين جاهدهم رسول الله كَل كانوا على عهنده صنفين 

فإن قيل: فلم أدخل أهل الكتاب في المشركين» وأطلق عليهم اسم الشرك وقد 
منع غيره من من الفقهاء إطلاق اسم الشرك عليهم» » لأنه ينطلق على من جعل لله شريكاً 


لعوذا قعنة جزاباق : 

أحدهما: لأن فيهم من جعل لله ولداً وفيهم من جعله ثالث ثلاثة 

والثاني : لأنهم لما أنكروا معجزات رسول الله كَكِةِ وأضافوها إلى غيره جعلوا له 
شريكاً فيهاء فلم يمتنع لهذين أن ينطلق عليهم اسم الشرك. 

فأما أهل الكتاب فصنفان : 

أحدهما : اليهود ومن تبعهم من السامرة وكتابهم التوراة. 

والثاني: النصارى ومن تبعهم من الصابئين وكتابهم الإنجيل» فهو لا يجوز أخذ 





كتاب السير/ باب جامع السير ول 
الجزية منهم إن بذلوها مع أكل ذبائحهم ونكاح نسائهم» وأما من ليس باهل كتاب 
ولهم شبهة كتاب فهم المجوس» لأن وقوع الشك في كتابهم أجرى عليهم حكمه في 
حقن دمائهم» فيجوز أن تؤخذ منهم الجزية» ولا يجوز أكل ذبائحهم ولا نكاح نسائهم 
على الصحيح من المذهب وسيأتي شرحه. 

وأما من ليس بأهل كتاب ولا لهم شبهة كتاب فهم أهل الأوثان ومن عبد ما 
و م ا و ل اله ولا تنكح 
نساؤهم» يواه كاتا غريا أن جما .و تقاتلرا حتى يتلموا أو يقتلوا. 

وقال مالك: تقبل جزيتهم إلا أن يكونوا من قريش» فلا يقبل منهم إلا الوسلام . 

وقال أبو حنيفة : تقبل جزيتهم إلا إن كانوا عجماً ولا تقبل جزيتهم إن كانوا عرباً حتى 
يسلمواء احتجاجاً بما روي عن النبيّ كل أنه قال: ع 
العربُّء وَتُوَدي الجزية إِلَيكُمْ بها بها الْعَجُهُ؟ شَهَادََ أَنْ لآ لَه إل الله فعم بالجزية جميع 
العجم ما عم بالدينَ جميع العرب» فدل على افتراقهما في حكم الجزية. 

ورزوئ ينان بن تريدة “عن أبيه غال :“كان رسول الله لي إذا بعث أميراً على 
سرية أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيراً وقال: : «إذَا لَقِيتَ 
دك من ارين تَههُمْ إلى إخدى عِصّالٍ تَثِ» فى ين ابوك فيل نه 
وَكْت عَنْهُمْ؛ ادْعُهُمْ إلى شَهَادَة أنْ لآ إل إلا الله فإِنْ أجَابُوكَ قافبل ينهم وَكفٍ عَنْهَم؟ 
فإِن أبُوا َادْعُهُمْ إلى إغطاءِ الجزيّة » إن 1 بُوكَ فَاقْبَلَ مِنْهُمْ ع عَنْهُمْ ؛ إن وأ 

سْتَعنْ باللّه د وَكاتلو» وقد لع ان از وا ال لوت عن لكات 
را جد مركا الهم جار اد الجنة من رسالين للد اله ابا ولا ال 
ذل وصغارٌ. فإذا جرت على أهل الكتاب وهم أفضلء كان إجراؤها على من دونهم 
من عبدة الأوثان أولى. 


ودليلنا قوله تعالى: لفَإِدَ اْمَلّحَ الأشه شْهُرُ الحُرْم فَاُْنُوا المُضْرِكِينَ حَيِتُ 


وَجَدئُمُومُمْء وَخُدُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَافْعْدُوا لَهُمْ كَُّ مَرْصَدٍ فَإِنْ َايُوا وَأَكَامُوا الصَّلةٌ 
وآثا الرَّكَاةَ قَحَلُوا سَبِيلَهُمْ» [التوبة : 0]. فكان الأمر بقتلهم حتى يسلموا عامّاء وخص 

منهم أهل الكتاب بقبول الجزية» فقال : إقاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر» 
إلى قو تعالى:: (ينَ الْذِنَ أوثواالكتَابَ َ حَتَّى يُعطُوا الجزية عَنْ يَدِ4 [التوبة: 1 19]. 


أحدهما: أن استثناء أهل الكتاب منهم يقتضي خروج غيرهم من استثنائهم» 
ودخولهم في عموم الأمر. 





كتاب السير/ باب جامع السير 

والثاني: أنه جعل قبول الجزية مشروطاً بالكتاب» فاقتضى انتفاؤها عن غير أهل 
الكتاب . 
71 5 أ صالح عن ابن هويره أن الي وك قال : لزت أن قَائلَ لاس حَبَى 
كا حصه 1 . ا 10 
قبهم أنهم من أهل الكتات: حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن النبي ول أخذها من مجوس 
0 50 0 الكتاب» وقال رجلٌ لعليّ بن أبي طالب عليه 
للا ل رت اه ا م 
لوح من غير اكل الكاسيولان كن بشرك لم لنت تثبت له حرمة الكتاب لم يجز قبول 
جريته كالعرب» ولأن كل ما منع الشرك منه في العرب منع منه العجم كالمناكح 
والذبائح . 

فأما الجواب عن الحديث الأول فمن وجهين: 

أحدهما: أنه ضعيف» نقله أهل المغازي ولم ينقله أصحاب الحديث. 

والثانى : حمله على أهل الكتاب بدليلنا . 

وأما الجواب عن الحديث الثانى فمن وجهين: 

أحدهما: أن أكثر السرايا كانت إلى أهل الكتاب . 

والثانى : حمله بأدلتنا على أهل الكتاب . 

وأما الجواب عن قياسهم على أهل الكتاب فالمعنيٌ فيهم ما ثبت لهم من حرمة 
كتابهم» وأنهم كانوا على حق في اتباعه» وهذا معدوم في غيرهم من عبدة الأوثان» 
وقولهم: إنها صَعَْاد فكانت بعبدة الأوثان أحق. 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ: «وَمَنْ كَانَ منْهُمْ أَهْلَ كتاب قوئُلوا حَبَّى يُسْلمُوا أذ يُعْطوا 
الجزة عَنْ 3 0 صَاعْرُونَ فَإِنْ لَمْ يُغْطوا قُوتِلوا وَقَتلُوا وَسْبِيَتْ ذَرَارِيهِمْ وَنْسَاؤُهُمْ 
وَأَنوَالَهُمْ وَدِيَارُهُمْ 

قال الماوردي : اعلم أن أهل الكتاب يوافقون عبدة الأوثان في حكمين ويفارقونهم 
في حكمين فأما الحكمان فى الاتفاق: 

فأحدهما: أنه يجوز قتل أهل الكتاب كما يجوز قتل عبدة الأوثان. 


والثاني: يجوز سبي أهل الكتاب كما يجوز سبي عبدة الأوثان. 


كتاب السير/ ياب جامع السير لب ل ر-_ ملس سا سس ١68‏ 

وأما الحكمان في الافتراق فأحدهما: أنه يجوز أخذ الجزية من أهل الكتاب» ولا 
يجوز أخذها من عبدة الأوثان. 

والثاني: أنه تستباح مناكح أهل الكتاب وذبائحهم ولا يستباح ذلك من عبدة 
الأوثان» وإذا كان كذلك وجب استواء الفريقين في وجوب القتال» واختلافهما في 
الكف عنهم . 

فأما أهل الكتاب فيجب قتالهم حتى يسلموا أو يعطوا الجزية» فإن أسلموا أو 

وأما عبدة الأوثان فيجب قتالهم حتى يسلمواء فإن أسلموا وجب الكف عنهمء 
وإن لم يسلموا وجب قتالهم حت يلوا والفريقان في المهادنة سواء. إن دعت إليها 
جاح هوا 2 وإن لم تدع إليها حاجة لم يهادنوا. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «رَكَانَ ذَلكَ كُلَهُ ييا بَعْدَ الكَلّب ِلْقَاتل في الأنْقَالٍ قَالَ 
َلَِ الإمَامٌ أذ لم َه لآ د شول الله يك تقل أبا كاد يم تين سَلّبَ قله وما قله 
01 يلد سمي ي الحَرْبٍ وَنقَلَ مُحَمَدُ بْنّ م: مَة سلب مرْحب يَوْمَ يبَر وَل يم بذ 
عَدَداً ويم م أحد جد أ رَجُلَيْنِ أُسْلبَ َتْلاهُمْ وَمَا عَلمْتَهُ يكل > ل 
ا لف وَقَدْ فَعَلَ ذَّلِكَ بَعْدَ بَْدَ النبَيّ 86 أَبُو بكْرٍ وَعْمَرَ رَضِيَّ 
اللّهُ عَدَْهُهَ 


حسم أو 


قال الماوردي: يريد الشافعي بهذا ما غنم من أهل أموال الفريقين من أهل 
الكتاب وعبدة الأوثان يكون بعد تخميسه للغانمين» وسمّاه فيئاًء وإن كان باسم الغنيمة 
أخص لرجوعه إلى أولياء الله . 


فيبدأ الرمام من الغنائم بأسلاب القتلى فيدفع سلب كل قتيل إلى قاتله» سواء 
شرطه الإمام أم لم يشرطه. 


وقال مالك وأبو حنيفة : : إن شرطه الإمام كان لهم وإن لم يشرطه كانوا فيه أسوة 
تدع الضحاءا عرل الي 190 : «لَيْسَ لأحَد إل مَا طَايَتْ به نَفْسسٌ إِمَامِِ؛ ودليلنا قول 
النبئ يكل : 'مَنْ قتلَ قبلا لَهُ لَه بيه َلَهُ سلَة؛ وروى عمرو بن مالك الأشجعي أن 
اي يي قضى بالسلب للقاتل وَرُويٍ أَنّهُ وَجَدَ في بْض عَرََاِ يلا مسأل عَنْ قازله 
فقالوا: : سَلمّة بْنْ الأكّع» . فقَالَ: «لهُ له سَلبُُ اجْمَعٌ». وقد مضت هذه المسألة مستوفاة 
في كتاب قسمة الفيء والغنيمة. 





ك6 كتاب السير/ باب جامع السير 
فصل: فإذا ثبت عطاء السلب للقاتل استحقه بأربعة شروط : 
أحدها: أن يقتله والحرب قائمة ليكف كيده» فإن قتله قتل اشتباك الحرب أو بعد 
انكشافها فلا سلب له. 


والثاني: أن يكون مقبلاً على القتال ليكف شرّهء فإن قتله مدبراً عن القتال أو 
معتزلاً له فلا سلب له. 

والثالث: أن يكون ذا بطش في القتال وقوة فإن قتل رمنآً أو مريضاً أو شيخاً 
هَرِماً أو صَّبِيّا لا يقاتل مثله أو امرأة تضعف عن القتال فلا سلب له ولو كان الصبئٌ 
والمرأة يقاتلان عن قوة وبطش كان له سلبهما. 

والرابع : أن يكون القاتل مغررا بنفسه في قتلهء بأن يبارزه فيقتله أو يقتحم 
المعركة فيقتله فأما إن رماه بسهم من بعد بحيث يأمن على نفسه فلا سلب له. 

فإذا استكملت هذه الشروط الأربعة في القتل لم يخل حال القاتل من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يكون ممن يسهم له كالرجل الحر المسلم فيستحق السلب ولا 
يخمسه الإمام . 

وقال مالك: يأخذ خمسة لأهل الخمس وليس بصحيح لما قدمناه من إعطاء 
رسول الله يكِ أبا قتادة سلب قتيله» ولم يخمسه» واختلف أصحابنا هل يستحق السلب 
مع سهمه من المغنم أم لا» على وجهين: 
السلب زيادة استحقها بالتغرير كالنفل. 

والوجه الثاني : لا يجمع له بينهما وينظر في السلب» فإن كان بقدر سهمه فأكثر 
أخذه ولا شيء له سواهء وإن كان أقل من سهمه أعطى تمام سهمه لما يلزم من التسوية 

والقسم الثاني : أن يكون ممن لا يسهم له ولا يرضخ له كالمرجف والمخذل 
والكافر إذا لم يؤذن له فلا يستحق السلبء لأن لا حق له في المغنم . 


والقسم الثالث : أن يكون ممن يرضخ له ولا ب يسهم كالصبيّ والعبد والمرأة 
والكافر والمأذون لهء ففي استحقاقه للسلب وجهان بناء على اختلاف أصحابنا في 
إعطاء رسول الله كك السلب 0 بيان اح الله تعالى : 


«واغْلمُوا أن مَا غَدمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنّ لله + خُمْسَهُ» [الأنفال: .]4١‏ 


١ /لاه‎ 





كتاب السير/ ا 

فأحد الوجهين: أنه ابتداء عطية» فعلى هذا يستحقه القاتل» وإن لم يستحقه 
سهما. 

والوجه الثاني : أنه بيان لمجمل الآية» فعلى هذا لا ب يستحق إذا لم يستحق في 
ل ا وقد نصّ عليه 
الشافعي في سير الواقدي. 

وإن قيل: لا يستحقه كان السلب مغنماًء وزيدَ القاتل في رضخه لأجل بلائه في 

فصل: فإن لم يقتله ولكن قطع بعض أعضائه» فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها : ا ل ا كقطع أسنانه» أو 
جدع أنفه أو سمل إحدى عينيه» فلا ي يستحق سلبه» لأنه لم يكف كيده. 

والقسم الثاني : أن يقطع منه ما يمنعه من الحضور والقتال جميعاًء كقطع يديه 
ورجليه فيستحق سلبه» لأنه قد عطله» فصار كقتله 

والقسم الثالث: أن يقطع منه ما يمنعه من الحضور ولا يمنعه من القتال كقطع 
الرجلين» أو يقطع ما يمنعه من القتال ولا يمنعه من الحضورء كقطع اليدين» فعلى 
استحقاقه لسلبه وجهان: 

أحدهما: يستحقه. لأنه قد كمّه عن كمال الكيد. 

والوجه الثاني : لا يستحقهء لأنه إن قطع رجليه قدر على القتال بيديه إذا ركب 
وإن قطع يديه قدر على الحضور برجليه مُكَثّرا وَمُهِيباً ولو أخذه أسيراً ففي استحقاقه 
لسلبه قولان: 

أحدهما: يستحق سلبه» لأن من قدر على أسره كان على قتله أقدر. 

والقول الثاني: لا سلب له لأنه ما كف كيده ولا كف شره. 

فصل: وأما السلب من مال المقتول ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : : ما يكون كله سلباً يستحقه القاتل» وهو ما كان مقاتلاً فيه من ثياب وجبة 
أومقاتلاعليه من فرس أو مطيّة أ و مقاتلا به منسلاج وآلة. 

والقسم الثاني : ما يكون مغتماً ولا يكون سلباء وهو ما له في العسكر من كراع 
وسلاح وخيم وآلة. 

والقسم الثالث : ما اختلف فيه» وهو ما كان معه في المعركة لا يقاتل به» ولكنه 
قوة له على القتال كفرس يجني معه. أومال في وسطه أو حلى على بدنه» ففي كونه 
سَلباً وجهان : 


. كتاب السير/ باب جامع السير 





١64 
أحدهما: يكون سلباً لقوته به.‎ 
والثاني : لا يكون سلباً لأنه لا يقائل به والله أعلم.‎ 
مسألة : قَالَ الشَّافعِيُ: دم َم بَعْدَ الكلّب حُمْسَهُ لأهْله».‎ 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن السلب. مقدم في المغانم للقاتل» وفيما يستحق 
إخراجه منها بعد السلب قولان: 

أحدهما : وهو المنصوصن عليه هاهناء أنهء يخرج خمس المغانم بعد السلب 
مقدماً على الرضخ يصرفه في أهل | لخمسء لقول الله تعالى: لوَأَعْلَمُوا أَنْمَا غَنِمْتُمْ مِنْ 
شف وأ زكر يك 8-٠‏ بمإزمء 1 : و ١‏ 0 
شَيْءِ فَأَنّ لله خْمْسَهُ وإ وَسُولِ4 [الأنفال: .]4١‏ فكان على عمومه في جميع الغنيمة إلا 
ما خصه السئة من السلب .. 

والقول الثانى: أنه يقدم إعطاء الوضخ قبل إخراج الخمسء. لأنه من جملة 
المصالح اعتباراً بالسلب» ويستوي على القولين قليل الغنيمة وكثيرها سواء أخذت قهراً 
بقوة أو أخذت خلْسَة بضعف في إخراج خمسها. 

وقال أبو حنيفة: إن أخذوها قهراً وهم ممتنعون بقوّة خمست وإِنْ أَحَذُوهًا خَلْسَةٍ 

وقال أبو يوسف: المنعة عشرة فأكثر احتجاجاً بأنَّ الغنيمة من أحكام الظفر الذي 
د الإسلام» ويذل به الشرك وهذا في المأخوذ' خلسة وتلصصاً. 

ودليلنا عموم قول الله تعالى: طوَأَعْلَمُوا أَنّمَا غَنمْتمْ من شَيْءٍ فَأَنَّ لله لحشمة» 
[الأنفال: ١‏ فكان على عمومه ولأن الغنيمة ما غلب المشرك عليه وأخذ منه بغير 
اختياره» وهذا موجود في هذا المأخوذ ولأن كلّ ما وجب إخراج خمسه إِذْا وصل 
بالعدد الكثير وجب إخراج خمسه إذا وصل بالعدد القليل كالركازء ولأن.كل من 
خمست غنيمته إذا كان في منعه خمست» وإن كان في غير منعة كما لو أذن له:الإمام» 
ولأن كل من خمست غنيمته إذا أذن له الإمام خمست» وإن لم يأذن له كما لو,كانوا في 
منعة» ولأنه لا فرق بين التسعة والعشرة في العز والذل» فلم يقع الفرق بينهما في 
الغنيمة والتلصص . 

فصل: فإذا ثبت هذا كان ذلك بعد إخراج خمسه ملكا لغانمه. 

وقال الحسن البصري: يؤخذ منهم لبيت المال عقوبة لهم ويعزروا عليه لتغريرهم 
بأنفسهمء وهذا خطأ لعموم الاية» ولأنه ليس التغرير مع العدو محظورا يوجب 


روى محمد بن إسحاق أن رسول الله كككِْهِ رض على الجهاد يوم بدر ونفل كل 


كتاب السير/ باب جامع اللي يس ب بابب 
امرء ما أصاب» وقال: الذي تفْسِي بِيّدِه لآ يُقَاتلهُمْ اليم رَجُلٌ فيْقتَلُ صَابراً مُحْتّسِباً 
مُقبلا غَيْرَ مُذبرِ ا دَخَلَ الجتدى فقال عمير بن حمام» وفي يده ثمرات يأكلهن: 
ساي رمه أن أدخل الجنة إلا أن يقتلني هؤلاء القوم» ثم قذف الثمرات من 
يده وأخذ سيفه فقاتل القوم حتى قتل وهو يقول: 


رَكضاً إلى الله يقير زَاد إل الى وَعَمَلٍ اماد 
والصّجِرٍ في الله على الْجِهاٍ وَكعسلٌ ؤاة فنحؤضيةة التقبيتاد 
ير الى واليرٌ والؤشاد 


مسألة : قَالَ الشَّافعِيُ: (وَتُقَسَمُ أَْبَعَةٌ أَحْمَاسه بَيْنَّمَنْ حَضَر الَف دُونَ مَنْ بدا 
وَاحْمَجٌ بن أنا بكْر وَعْمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قالا: «العَنِيمَةُ لِمَنْ شَهِدَ الوَفْعَةه؛. 

قال الماوردي: وهذا كما ذكر إذا خرج من الغنيمة خمسهاء» ورضخ من لا سهم 
له فيها كان باقيها للغانمين الذين شهدوا الوقعة ب بشترك فيها من قاتل ومن لم يقاتلء, 
كان رداً للمقاتل قال الله تعالى: طوَأْعْلّمُوا أَنَّمَا 0 مِنْ شيْءٍ أن لله ختمة 

سُول* [الأنفال: فَلَمًا أضاف الغنيمة إليهم واستثنى ان خسينها نين دل عل أن 
8 » كما قال تعالى: «وَوَرِنَهُ أبَوَاهُ فَلأمّهِ الدلْثْ» [النساء: ]١١‏ فكان 4 
الثلث للأب» فإن لنعق. يمن بيد ارقي مدد من المسلمين عوناً لهم فعلى ثلا 
أضرب : 

أحدها: أن يلحقوا بهم قبل تقضي الحرب وانكشافهاء فالمدد يشركهم في 
غنيمتها إذا شهدوا بقية حربها. 

والضرب الثاني: أن يلحقوا بهم بعد تقضي الحرب وإجازة غنائمها فلا حق لهم 
في غنيمتها سواء أدركوهم في دار الحرب أو بعد خروجهم منها. 

والضرب الثالث: أن يلحقوا بهم بعد تقضي الحرب وإجازة غنائمهاء فشهدوا 
معهم إجازتها ففيها قولان: 

أحدهما: يشاركونهم فيها. 

والثاني : لا يشاركونهم 

وهذان القولان مبنيان على اختلاف قولي الشافعي فيما تملك به الغنيمة بعد 
إجازتهاء فأحد قوليه: إنها تملك بحضور الوقعة فعلى هذا لا حق للمدد فيها. 

والقول الثاني : إنهم ملكوا بالحضور أن يتملكوها بالإجازة» فعلى هذا يشاركهم 
المدد فيها ويخرج على القولين المدد اللاحق بهم بعد الوقعة وإجازة الغنائم» وهو 
مذهب مالك والأوزاعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق. 


ا تسبي لقانب الشيز/ بات جاهم السيز 

وقال أبو حنيفة: إن لحق بهم المدد وهم في دار الحرب أو بعد خروجهم منها 
وقيل قسمتها شاركوهم فيهاء وإن لحقوا بهم يعد خروجهم من دار الحرب وبعد قسمة 
الغنائم في دار الإسلام لم يشركوهم استدلالاً بما روي أن النبي كله بعث عبد الله بن 
عامر إلى أوطاس» فعاد وقد فتح النبي يك حنيئاً فأ شرَكهُمْ في عَنَائِمهًا . 

وبما روي أن عمر رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد أن من جاءكم من 
الأمدادا قبل أن يتفقأ القتلى فأعطوه من الغنيمة . 

وروى الشعبي أن عمر كتب بذلك إلى سعد بن أبي وقاص» ولأن القوة بالمدد هي 
المؤثرة في الظفر فصاروا فيها كالمكثر والمهيب» فوجب أن يكونوا بمثابتهم في 
المغنم» ولأن الغنيمة لا تملك عنده إلا بالقسمة لأمرين: 

أحدهما: أنه لا يجوز لواحد منهم بيع سهمه منها قبل القسمة» ويجوز بيعه 
بعدها. 

والثاني : أنه لو استولى المسلمون على قرية من بلادهم دفعهم المشركون عنهاء 
وفتحها أخرون من المسلمين كانث غنيمة للآخرين دون الأولين. 

ودليلنا قوله تعالى: «واغلَمُوا نما عَيِمتُمْ مِنْ شَيْءِ فَأنَّ لله .2 خجوة رامو ل »* 
[الأنفال: ]5١‏ فأضافها إلى الغانمين فدل على أنه لا حقّ فيها لغيرهم . 

ددوى أب حرمرة أن الني 2 بعت أب بن تعد بن القاصٍ ين المية في سول 
م وَأَضْحَابْةُ عَلَى رَ ال د 

سُولَ الله فقَالَ: لكل با تايان ولع فينم 

ري 00 200 
الْوَقَعَة . 

وقد رواه الشافعي موقوفاً على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وهو أثبت» 
ووقوفه عليهما حجة؛ لأنه لم يظهر لهما مخالف؛ ولأن أبا حنيفة وافقها في المدد لو 
كانوا أسرى في أيديهم فأفلتوا منهم ولحقوا بالمسلمين لم يسهم لهمء. فكذلك غير 
الأسرى ولو لحقوا بهم في الوقعة شاركوهم فكذلك غير الأسرى» ويتحرر من هذا 
الاستدلال قياسان: 


أحدهما: أنه وصول بعد القفول فلم يشركوا في الغنيمة كالأسرى . 
والثاني: أن ما لم يشاركهم فيه الأسرى لم يشاركهم فيه المددء قياساً على ما 


كتاب السير/ باب جامع السير د شح [198 

فأما الجواب عن حديث عبد الله بن عامر فهو أنه كان في جيش رسول الله يك 
بحنين وأنفذه إلى أوطاس - وهو واد بقرب حنين ‏ حين بلغه أن فيه قوما من هوازن» 
فكن من جملة جيشه» ومستحق الغنيمة فلذلك قسم له وخالف من ليس منهم. 

وأما حديث عمر فهو: إن صح مما لا يقول به أبو حنيفة؛ لأنه جعل استحقاق 
الغنيمة معتبرا بفقوء القتلى وفقؤهم غير معتبر فلم تكن فيه حجة . 

وأما الجواب عن الظفر بالمدد فمن وجهين: 

أحدهما : بطلانه بالمدد اللاحق بعد القسم . 

والثاني: أن أسباب الظفر ما تقدمت أو قاربت» ولو كانت مما تأخرت لكانت 
بمن أقام ولم ينفرء وأما الجواب عن استدلالهم بأنها لا تملك إلا بالقسمة : فهو أنه 
أصل لهم يخالفهم فيه كالخلاف في قرعة. واحتجاجهم فيه بأن القرية للاخرين فنحن 
نجعلها للأولين» وقولهم إن بيعها قبل القسمة لا يجوزء فنحن نجوزه إذا اختار الغانم 
تملكها وتجعل بيعها اختياراً لتملكها فلم يسلم لهم بناء على أصل ولا استشهاد. 

مسألة: قال الشّافعيٌ: (وَيِسْهُمْ للْبرْذوْنِ كما يسْهُم للفرس سَهْمَانِ وَلِْمَارس 
سَهِم) . 

قال الماوردي: وهذا صحيح لا اختلاف أن الفارس يفضل في الغنيمة على 
الراجل» لفضل عنائه واختلفوا في قدر تفضيله» فالذي ذهب إليه الشافعى وأهل مكة 
ومالك من أهل المدينة والأوزاعي في أهل الشام والليث بن سعد في أهل مصر وهو 
قول جمهور أهل العراق أن للفارس ثلاثة أسهم. سهم له وسهمان لفرسه» وللراجل 
سهم واحد. 

وقال أبو حنيفة دون أصحابه» ولا يعرف له موافق عليه » أن للفارس سهمين 
سهم له وسهم لفرسه لئلا يفضل فرسه عليه وللراجل واحدء وقد تقدم الكلام معه 
فيها في كتاب «قسم الفيء والغنيمة» بما أغنى عن إعادته . 

وقد روى عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي كَل جعل للرجل 
ولفرسه ثلاثة أسهم. سهماً له وسهمين لفرسه. 

وروى يحيى بن عكاد بن عبد الله بن الزّبير عن جده أنه كان يقول : ضرب 
رسول الله عَكِدِ عام خيبر للزبير بن العوام بأربعة أسهم ‏ سهم له وسهمان لفرسه. 
وسهم لأمه صفية بنت عبد المطلب من سهم ذي القربى. 

فصل: ولا فرق في الخيل بين عتاقها وهجانها وبين سوابقها وبراذينها في 


الاستحقاق» سهمين لهماء وسهماً لفارسهما. ٠‏ 
الحاوي في الفقه/ ج4١/‏ م١1‏ 


دح 





كتاب السير/ باب جامع السير 

وقال سلمان بن ربيعة» والأوزاعي: يسهم للخيل العتاق ولا يسهم للبراذين 
الهجان ويعطى فارسها سهم راجل . 

وقال أحمد بن حنبل : يسهم للبرذون الهجين : نصف سهم العربي العتيق » فيعطى فارس 
البرذون سهمين ويعطى فارس العربي العتيق ثلاثة أسهمء وفرقوا نين البراذين والعتاق» 
أن البرذوة: يفن يده [15 شرت نولا يقدها الففق؟ احتجاجا بأن الراذين لا تر عدا 
العتاق والسوابق في طلب ولا هرب فشابهت البغال والحمير» وهذا خطأ لقول الله 
تعالى: ##وَ مَنْ باط الْحَيْل4 [الأنفال: ]٠‏ فعم الحكم في ارتباط الخيل بما يجعل من 
رهبة العدو بها وهذا موجود في عموم الخيل وفي قوله لوَأَعِدُوا لَهُنْ مَا اسْتَطْمْتُمْ مِنْ 
قُوّة» [الأنفال: ]٠‏ فيه أربعة تأويلات: 

أحدها: أن القوة التصافى واتفاق الكلمة. 

والثانى : أن القوة الثقة بالنصر والرغبة فى الثواب. 

والثالث : ادالكرة الساديه قاله الكلبي. 

والرابع : أن القوة في الرمي. 

وروى عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله عبد يقول على المنبر: «قال الله 
تعالى: لوَأَعِدُوا لَهُمْ ما اسْتَطْعْتُمْ مِنْ قَوّةِ4 [الأنفال: »إلا إن القوة المي نَلدنا . 

وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: : قال رسول الله كَل : «أزبُطوا الْخَيْلَ قَإنَ 
ظهُورَهَا عد وَبَطُونَهًا لَكُمْ كَيْث : فعم بالخيل جميع الجنس؛ ولأن عتاق الخيل أجرى 
وأسيق» وبراذيتها أكر وأصيرء ا ل 0 
عتاق الخيل عراب» وبراذينها أعاجم. وليس يفرق في الفرسان بين العرب والعجمء 
وكذلك الخيل لا يفرق بين شديد الخيل وضعيفه فكذلك في السابق والمتأخر. 

. مسألة : قال الشافعيٌ رَحَمَّةُ اللّهُ تعالى:: «وَ] يُعْطى إلا لفرّس وَاحد) . 


قال الماوردي: وهو كما ذكرء وقال الأوزاعي وأبو يوسف وأحمد: ب 
لفرسين ولا يسهم لأكثر منهما؛ لأنه قد يعطب الواحد فيحتاج إلى ثان» فصار معدا 
للحاجة» فوجب أن يسهم له» وهذا التعليل موجود في الثالث: لأنه قد يعطب الثاني» 
ولا يوجب ذلك أن يسهم لثالث» فكذلك الثاني؛ ولأن رسول الله َلهِ قد حضر بأفراس 
فلم يأخذ إلا سهم فرس واحدء وكذلك حضر كثير من أصحابه فلم يعطوا إلا سهم 
فرس واحدء وبذلك جرت سيرة خلفائه الراشدين من بعده؛ ولأنه لا يقاتل إلا على 
فرس واحد وما عداه زينة أو عُدَّة» فلم يقع الاستحقاق إلا في المباشر بالعمل كخدمة 
الزوجة لما باشرها الواحد» وكان من عداه زينة» أو عُدَّة لم يستحق إلا نفقة خادم 
واحد. 


1١6 





كتاب السير/ باب جامع السير 


فصل: فإذا قاتل المسلم على فرس مغصوب أخذ به سهم فارس ثلاثة أسهمء ثم 
نظر في مالكه فإن كان مسلماً حاضراً كان سهم الفرس» وهو سهمان من العلاثة ملكا 
لرب. الفرس» دون غاصبه لأنه إذا حضر به الوقعة استحق سنهمهء وإن لم يقاتل عليه 
فكذلك يستحقه.. إن قاتل عليه غيره» وإن كان مالك الفرس غير حاضر كان سهمه 
لغاصبه دون مالكهء وللمالك على الغاصب أجرة مثلهء وكذلك لو كان مالكه ذميا 
حاضراً؛ لأن سهم الفرس صار مستحقاً بالقتال عليه» وذلك موجود في الغاصب دون 
المالك. 


مسألة: قَالَ الشافِعيٌ: راضخ لعن لم يتل المرأة وَالْعَبْد وَالْمُشْرِك | إِذَا قار 
وَلِمَنِ اسْتّعِينَ به مِنَّ الْمُشْرِكينَ» 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن من لم يكن من أهل الجهاد إذا حضر الوقعة رضخ له 
ولم يسهمء وهو الصبي والمرأة والعبد. 

وقال الأوزاعي: يسهم لجميع مق اقول الرهة وق كاتا عاناً وتنا وغبيدا: 
احتجاجاً بما رؤاه أن النبي ككل أسهم لهم وهذا خطأ لما روي أن نجدة الحروري كتب 
إلى ابن عباس يسأله عن. النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله يَكلِ؟ وهل كان 
يضرب لهن سهمء» فكتب إليه ابن عباس قد كن يحضرن الحرب» ويسقين الماء. 
ؤيداوين الجرحى» فكان يرضخ لهن ولا يسهم.. ولأن السهم حق يقابل فرض الجهاد 
فاقتضى أن يسقط من حق من لم يفترض عليه الجهاد» وخالف أصحاب الأعذار من 
الفقراء والمرضى الذين يسهم لهم إذا حضرواء لأن فرضه يجب عليهم بالحضور» 
ولذلك لم يجز لأصحاب الأعذار أن يولوا عن الوقعة وجاز لمن ليس من أهل الجهاد 
أن يولى عنهاء وما رواه الأوزاعي من السهم لهم محمول على الرضخ» لأن السهم 
النصيب » رمكاا من امتعان 0ه الرقام من المشركين رضخ لهم» ولم يسهم » لرواية 
مقسم عن ابن عباس أن النبي 5 لله استعان بقوم من يهود بني قينقاع , فرضخ لهم ولم 


1 


فإذا ثبت أنه يرضخ لهم ولا يسهمء » فإن كان مستحق الرضخ مسلماًء كان رضخه 
من الغنيمة وهل يكون من أصلها؟ أو من أربعة أخماسها؟ على قولين مضياء وإن كان 
مشركاً فعلى قولين: 


والقول الثاني : أنه من الغنيمة وهل يكون من أصلها أو من أربعة اناميا نان 
قولين كالمسلم. 


4 ببس حسجسحححجبيب كتَأبٍ السير/ باب جامع السير 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَيْسْهُمُ للتّاجر ذا قَائَلَ؛. 

قال الماوردي: وللتاجر إذا خرج مع المجاهدين ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقصد الجهاد بخروجهء وتكون التجارة تبعاً لجهاده» فهذا يسهم له 
إذا حضر الوقعة» وسواء قاتل أو لم يقاتل» يكون كغيره من المجاهدين الذين لم 
يتجرواء كما لو قصد الحج فاتجر كان له حجة» ولا تؤثر فيه تجارته . 

والحال الثانية : أن يقصد التجارة» ويتخلف فى المعسكر تشاغلاً بهاء فهذا لا 
يسهم اعتباراً بقصده وعدم أثره في الوقعة. 1 

والحال الثالثة : أن يقصد التجارة ويشهد الوقعة» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يقاتل فيسهم له نصّ عليه الشافعي لبلائه في الحرب. 

والضرب الثاني : أن لا يقاتل ففيه قولان: 

أحدهما: يسهم له لقوله: «الغنيمة لمن شهد الوقعة». ولأنه قد كثر وهيّب 
وتجارته منفعة تعود على المجاهدين» فلم يحرم بها سهمه معهم. 

والقول الثاني : ١‏ يس له ولا عط وض . كالأتباع لقول رسول الله يك في 
مهاجر أم قيس «مَنْ كانت هجرثهةُ ِدُْيَا يُصِيبهًا أو أَْرَأةٌ يتَرَوَجَهَا فَهِجْرَيُهُ نَهُ إلى ما هَاجَرَ 
ليده ولأناما قضده بالخروع من فل التجارة قد روصل إليه» 07 
سرد عاووذري لياش ف الجيادة وهذا لا يجوز» والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ: «وَتْقَهَمُ الْعَنيمَةُ في دَارِ الْحَرْبِء قَسَمَهًا رَسُولَ أللّه يل 
حَيْتُ غَنِمَهًا وَهِيَ دَادُ حَرْبٍ بَني المُضْطَلِق وَحَُيْنِ وأا ما اخقعٌ به او يرشك بأد 
ا مر اليل علي اا او ار 
ا ل ب 
َعم عله اهلام عَنَائِم بذ إل سير شِغبٍ مِنْ شِعَابٍ الصَفْرَاءِ قَِيبٍ مِنْ بَدرِ داتعا 
أَصْحَابٌ التي يك في عَتَيمتََا أنرَلَ اللّهُ عن وجَلَّ «يَسْأنُونكَ عَن الأَنْمَالٍ قل الْمَالَ لِلّه 
والوَسُولٍ فاك وا ال وأضلِحُوا ات بنُْ4 ققهمها َم وي له تضْلا وأذحل ممه 
2 أَْار مِنّ المهّاجِرِينَ والأنْصَارٍ بالمّديئة وإِنّما َرَلَثْ «واغْلّمُوا أَنّمَا عَدمْتُمْ مِنْ 
شَيْءِ َن ِل نمه ولشولي» به بذ لم تله أسهمَ أحَدٍ لَمْ يَشْهَدٍ الوفعة بَعْد 
نرُولٍ الآية وَمَنْ أغطى مِنّ المُوَلَفَة وَغَيْرِهِمْ فَمَنْ ماله أعْطَاهُمْ لآ مِنّ الأبََة الأَخْمَاس 
وأا ما اختعٌ بد من وَفْعَة عبد اله بن خش وان الحضْريي كَدَِكَ كب بذ وَلِذَلِكَ 


ها 





كتاب السير/ باب جامع السير 
كانث وَفْمَتهُمْ ِي آخر الشَهْرٍ الكرام توَهُوا فيمَا صَنَعُوا حَتّى تَرَلَتْ يسْئْلُوتكَ عن 
الشّهْرٍ الحَرَام م قِتَالِ فيه» وَلَْسَ مما حال فيه الأورَاعيٌ في شَئْء؟ . 
قال الماوردي: وهذا كما ذكرء الأولى بالإمام أن يعجل قسمة الغنيمة في دار 
الحرب» إذا لم يخف ضرراًء فإن أخرها إلى دار الإسلام كره له ذلك إلا من عذر. 
وقال أبو حنيفة : يؤخر قسمها إلى دار الإسلام» ولا يقسمها في دار الحرب. 
وقال مالك: يعجل قسمة الأموال في دار الحرب» ويؤخر قسم السبي إلى دار 
الإسلام» واستدل من منع قسمها في دار الحرب برواية مقسم عن ابن عباس أنْ 
الي كله قَسَمَ 0 بَدْر بَعْدَ مَقْدَمِهِ إلى المدينة وأعطى عثمان وطلحة بن عبيدالله 
قالوا: وقد روى مكحول قال: ما قسم رسول الله كَلِِ غنيمته قط في دار الحرب 
ولا يقول مكحول هذا قطعاً وهو تابعي إلا عن اتفاق الصحابة» قالوا: ولأنها في دار 
الحرب تحت أيديهم» واستدامة قبضتهم. فوجب أن يمنعوا من قسمها كما منعوا من 
بيع ما لم يقبض» ولأنها في دار الحرب معرضة للاسترجاع فلم يجز قسمها كما لو 
كانت الحرب قائمة . 
ودليلنا ما رواه الشافعي بإسناده أن النبي يكيِ نفل ابن مسعود سيف أبي جهل 


ببدر» والنفل من القسم. 


وروى عبداللة بن عمرو بن العاض كال خرج رسول الله وي إلى بدر في ثلائماثة 
وخمسة عشر رجلاً حفاة عراة جياعاً فقال رسول الله : «اللَّهُمّ إنَهُْ حْمَاة فَأخْملْهٌْ 
وَعْرَاة فَاكْسَهُمْ وَجِيَاعٌ فَأَشبِعْهُمْ» فانقلب القوم حيث انقلبوا ومع كل واحد منهم الحمل 
والحملان» وقد كساهم. وأطعمهم» وانقلابهم من بدر بهذا سد فدل 
على أنه قسمها ببدر. 


وروي أن النبي يكل قَسَمَ عَنَائِمَ بتي المصْطَلِقٍ يَوْم المُرَيْسيع على مياههمء 
ووقفت جويرية في سهم ثابت بن قيْس بن شما فاشتر تراها منه» وأعتقها وتزوجهاء 
وقسم غنائم خيبر لهاء وعامل عليها أهلهاء وقسم غنائم حنين مع السبي بأوطاس» 
وهو وادي حنين» وأعطى منها المؤلفة قلوبهم» وقد نقل أهل السير والمغازي أن 
رسول الله كَكْ ما غنم غنيمة قط إلا قسمها حيث غنمهاء ولأن كل موضع صحت فيه 
الغنيمة لم يمنع فيه من القسمة كدار الإسلام» ولأن كل غنيمة صح قسمها في دار 
الإسلام لم تكره قسمتها في دار الحرب كالثياب» فإن أبا حنيفة وافق على تعجيل 
قسمتها في دار الحرب» ولأن في تعجيل قسمتها في دار الحرب تعجيل الحقوق إلى 


كا 





كتاب السير/ باب جامع السير 
مستحقيهاء فكان أولى من تأخيرهاء ولأن حفظ ما قسم أسهل والمؤونة في نقله أخف 
فكان أولى. 
فأما الجواب عن حديث ابن عباس: أنه قسم غنائمٌ بَدْرِ بالمدينة فمن وجهين: 
أحدهما: أنا روينا خلافه» فتعارضت الروايتان. : ٠‏ 
والثاني : أن المهاجرين والأنصار تشاجروا فيهاء فأخرها لتشاجرهم ١‏ 0 
الله تعالى لرسوله بقوله تعالى: #يَسْأَلُونَتَ عن الأََْالٍ كُلٍ الأََْاكُ لله والوَسُولٍ 
اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيدِكُمْ» [الأنفال: 7 قا و حيعي رن 
وأدخل فيهم ثمانية لم يشهدوا بدراء ثلاثة من المهاجرين» وخمسة من الأنصار. 


وأما حديث مكحول مرسل» والنقل المشهور بخلافه. 
وأما الجواب عن تأخير عبدالله بن جحش غنيمة ابن الحضرمي إلى المدينة» 
فمن وجهين: 1 7 


أحدهما : أنها كانت في الأشهر الحرم فشكوا في استباحتهاء قد ولف دنا 
على رسول الله يِ فسألوه عنهاء فأنزل الله تعالى : دِيَسأَلُوتكَ عن الشَهْرٍ الْحَرَام قتال 
فيه قُلْ قتَالٌ فيه كبِيرٌ4 [البقرة : .]١١/‏ الاية. 

0 ا و سم مستحق الغنيمة وكيف تقسم» فأخرها 

ل 

أحدهما: أنَّ ما لم يقبض من المبيعات مضمون على بائعه» فمنع من بيعه قبل 
فبضه » وهذا غير مضمون فافتقرا. 

والثاني: أن يد الغانمين أثبت» لأن يد المشركين عليه بحكم الدار ويد الغانمين 
عليه بالاستيلاء والمشاهدة. فصار كرجل في دار رجل وفي يذه ثوب » فادعاه صاحب 
الدار لأن صاحب اليد أحق من صاحب الدارء لأن صاحب الدار يده من طريق الحكم 
ويد القابض من طريق المشاهدة فكانت أقوى وكان بالملك أحق. 

فأما الجواب عن قولهم إنها معرضة للاسترجاع فهو أنها كذلك فيما اتصل من دار 
الإسلام بدار الحرب» ولا يمنع ذلك من جواز قسمتهاء فكذلك في دار الحرب» فأما 
مع بقاء دار الحرب فلم يستقر الظفر فيستقر عليها ملك للغانمين أو يدٌّ. 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ: «وَلَهُمْ أن يأَكلُوا وَيَعْلِفُوا دَوَابَهُمْ في دَارِ الحَب فَإِنْ خَرَجَ 
أخذ مم مِنْ دَارٍ الْحَرْب وَفِي يَدِهِ شَيْء صَيره إِلَى الإمّام؛ . 


كتاب السير/ باب جامع السير / 1 

قال الماوردي: يجوز لأهل الجهاد إذا دخلوا دار الحرب أن يأكلوا طعامهم» 
ويعلفوا دوابهم. ما أقاموا في دارهم» ولا يحتسب به عليهم من سهمهمء » لرواية 
عبدالله بن مغفل قال: لي جراب من شحم يوم خيبر» قال فأتيته فالتزمته وقلت: لا 
اعلن ابره جه الوا ماكر بلع ترا رموه الاق وسي قزل اسه مه وار 

وروى عبدالله , بن أي أوفى قال: أصبنا طعاماً يوم خيبر » قال: فكان الرجل 
يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه وينصرف» 2فدل ذلك على إباحته» ولأن أزواد 
المجاهدين تنفذ ويصعب نقلها من بلاد الإسلام إليهم» ولا يظفرون بمن يبيعها عليهم» 
فدعت الضرورة إلى إباحتها لهم . 

فإذا ثبت إباحتها لهم» فقد اختلف أصحابنا هل تعتبر الحاجة في استباحتها أم 
لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول الجمهور والظاهر من مذهب الشافعي» أن الحاجة غير معتبرة 
ا وأنه 0 أن يأكلوا ويعلفوا دوابهم. مع الحاجة» والغنى والوجود 





والوجه الثاني اع يل لان لوو اي 
اعتباراً بأكل المضطر من طعام غيره هو ممنوع منه إلا عند حاجته» واعتباره بالمضطر 
خطأ من وجهين: 

أحدهما : اتا تاقوعم طرفل لجا ولد امن 


التلف . 
والثاني : أن المضطر ضامن» وهذا غير ضامن فافترقا. 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من إباحة الأكل» جاز أن يأكل ما يقتاته وما يتأدم به 
ويتفكه من ذلك ولا يقتصد على الأقوات وحدها باتفاق من أصحابناء وهو حجة أبى 
علي بن أبي هريرة في اعتبار الحاجة» ويجوز أن يدخر منه إذا اتسع قدر ما يقتاته مدة 
مقامهء فإن ضاق كان أسوة غيره فيه» ويجوز أن يذبح المواشي ليأكلهاء ولا يذبحها 
لغير الأكل روي عن النبي يكل أله نهى عن ذبح البهائم إلا لمأكله . . 


ولا يجوز أن يتخذ جلودها حذاء ولا سقاء لاختصاص الإباحة بالأكل» فأشبه 


طعام الولائم» ولا يجوز أن يعدل عن المأكول والمشروب إلى ملبوس ومركوب» فأما 
الأدوية فضريان: طلاء ومأكول. 


ا عدلسسط| لل ل يبلل كتاٍ السير/ باب جامع السير 

فأما الطلاء من الدهن والضماد فمحسوب عليه إن استعمله» وأما المأكول ففيه 
ثلاثة أوجه: 
المأكول. 

والوجه الثاني : أنها مباحة له وغير محسوبة عليه لأن ضرورته إليها أدعى» 
فكانت: الإباسة أولى» 

والوجه الثالث: أنها إن كانت لا تؤكل إلا تداويًء حسبت عليه من سهمه وإن 
أكلت لدواء غير دواء لم تحسب عليه. 

فصل: فأما علوفة دوابهم وبهائهم فتنقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما لا يستغنى عنه في جهاده» من فرس يقاتل عليه وبهيمة يحمل عليها 
رحلهء فيجوز أن يعلفها من مال أهل الحرب ما تعتلفه البهائم من شعير وتبن وَقتّء 
ولا يتعدى العرف فيه إلى غيره» لأن ضرورتها فيه كضرورته . 

والقسم الثاني : ما استصحب للزينة والفرجة كالفهود والنمور والبزاة المعدة 
للاصطياد» فلا يجوز أن يعلفها من مال أهل الحرب» لأنها غير مؤثرة في الجهاد. فإن 

والقسم الثالث: ما حمله للاستظهار به لحاجة ربما دعت إليه كالجنيبة التي 
يستظهر بها لركوبه» أو بهائم يستظهر بها لحمولته ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يجوز أن يعلفها من أموالهمء لأنها عدة يقوى بها عليهم . 

والوجه ا 1" أن 000 نفسه » وإن علفها من أموالهم كان 
لفرس 06 وإن علو شر 0 أن يتجاوز القلرة إلى إنعال ا ولا أن 

فصل: فأما ما عدا الطعام والعلوفة من الثياب والدواب والالة والمتاع فجميعه 
غنيمة مشتركة يمنع منهاء وإن احتاج إليهاء فإن لبس ثوباً منها فأخلقه» أو ركب دابة 
لوراها امترحيع ترايت واريه الخزة كله ركو انقفتا كالخ ضيه 

روى رويفع بن ثابت لأَنصَارِي 9 رسول الله لل قال : «مَنْ كان يصن باللّه 
وَالَْوْم الآخرٍ قلا و دَايَهَ من فيْء الْمَسْلمِينَ حَنّى 3 إِذا اليا رَدَّهَا فيه وَمَنْ كَانَ 


وه عي 


يُؤْمِن بالله وَالْيَوْمٍ الآحرٍ قلا يَلْبَنُ ؟ تؤباً مِنْ فَيْءِ الْمُسْلِمِينَ حَنَّى إذا خلق رَدَّهُ فيه» ولأن 
المضطر في دار الإسلام يستبيح أكل الطعام دون الثياب» فكذلك المجاهد في دار 


كات لطر نانم بعافة ال ببح يج ا 
الحرب فإن اشتدت ضرورة بعض المجاهدين إلى ثوب يلبسه استأذن فيه الإمام» 
وأعطاه من الثياب ما يدفع به ضرورته» ويكركن موا علة-هق هع وإذا نفقت 
دابته أو قتلت في المعركة لم يستحق بدلها من المغنم» د 
يلزم غرم ديته» فإن اشتدت ضرورته إلى ما يركبه لقتال أو غيره» استأذن الإمام حتى 
يعطيه إما من خمس الخمس نفلاء وإما من الغنيمة سلفا من سهمهء يفعل منها ما يؤديه 
اجتهاده إليه» فإن شرط لهم الإمام أن من قتل فرسه في المعركة كان له مثلها أو ثمنهاء 
جاز ليحرضهم على الإقدام» ووفى بشرطه ودفع إليهم مثلها أو ثمنها بحسب الشرط»ء 
ولم يقتصر على حكم ضمان المستهلك في غرم قيمة الدابة» وجاز له أن يعدل إلى 
المثل والثمن» لأن ذلك من عموم المصالح التي يتسع حكمها ويكون ما يدفعه من 
ذلك من خمس الخمس» ٠‏ سهم رسول الله كَكِْهِ المعد للمصالح العامة . 

فصل: ويجوز أن يتابع المجاهدون في دار الحرب ما أخذوه من طعامهم رطلاً 
برطلين» ولايكون رباً إذا باعه مجاهد على مجاهدء لأنه مباح الأصل بينهم فسقط فيه 
حكم الرباء نصٌ عليه الشافعي في سير الواقدي» وإن كان تحريم الربا عنده في دار 
المشركين كتحريمه في دار الإسلام» ولا يجوز أن يبيعه بذهب ولا ورق» ويكون 
مقصوراً على بيع المأكول بمأكول كما كان مقصوراً على إباحة المأكول» فإن 7 
قبض البدل فيه سقطت المطالبة به لإباحة أصله. فإن أراد المجاهد أن يبيعه على من 
ا ا ل 0 
على الأحوال كلهاء وإن عقد على شروط الصحة لأن الإباحة مقصورة على الأكل دون 
البيع كطعام الولائم» وهكذا لو دفعه المجاهد قرضاً لغيره منع إن كان مقترضه غير 
مجاهد ولم يمنع إن كان مقترضه مجاهداً ويصير مقترضه أحق به ولا د يستحق استرجاع 
بدلهء وإذا أراد المجاهد أن يبيع طجانا له حمل من غاد امد أو غير 
مجاهد جاز وحرم له فيه الرباء وإن أقرضه استحق استرجاع بدله بخلاف المأخوذ من 
طعام أهل الحرب للفرق بينهما بإباحة هذا وحظر ذاك. 

فصل: وإذا خرج المسلمون من دار الحرب ومعهم من بقايا ما أخذوه من 
طعامهم ففي وجوب رهه إلى المغنم قولان: 

أحدهما : نص عليه هاهنا أن عليهم رده إلى المغنم لارتفاع الحاجةء فإن 
استهلكوه كان محسوبا عليه من سهامهم . 

والقول الثاني: نص عليه في سير الأوزاعي» لا يلزمهم ردهء لأنه موضوع على 
الإباحة» وبه قال الأوزاعي وقد روى نافع عن ابن عمر أن جيشاً غنموا في زمن 
رسول الله يَككِةِ طعاماً وعسل» فلم يؤخذ منهم الخمس . 


سما سسب سح بي يي سي كتتاب السير/ باب جامع السير 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: ما بقي معهم من الطعام قبل قسم الغنيمة رده في 
الغنائم» وما بقى بعد قسمتها باعوه وتصدقوا بثمنه» وعلى مذهب الشافعي إن لم يجب 
رده على أحد قوليه كانوا أحق به قبل الغنم ويجوز لهم بيعه بعد خروجهم من دار 
الحرب. ولا يجوز لهم بيعه قبل خروجهم منهاء وتكون أيديهم عليه في دار الحرب يد 
استباحة » وفي دار الإسلام يد ملك. وإن وجب رده على القول الثاني ردوه إلى المغنم 
قبل القسم. وعلى الإمام بعد القسمء وليس لهم بيعه ولا التصدق بثمنه» لأنه حق 
للغانمين وتكون أيديهم عليه في دار الحرب يد استباحة» وفي دار الإسلام يد حظرء 
فيجوز أن يأكلوه في دار الحرب ولا يأكلوه في دار الإسلام» ولا يجوز لهم بيعه في دار 
الحرب ولا في دار الإسلام والله أعلم . 

مسألة : قال الشّافعيٌ: درَمَا كَانَ مِنْ كَتبهِمْ فيه طب أو مَا لا مَكُرُوة فيه بِيمَ وَمَا 
كَانَ فبه شرك أَبطلَ والُعَ بأؤعيته . 

قال الماوردي : كتبهم مغنومة عنهم. لأنها من أموالهم وهي ضربان: 

أحدهما : ما ليس بمحظور على المسلمين وهو ما فيه طب» أو حساب» أو 
شعر» أو أدب فتترك على حالها وتقسم في المغنم مع سائر أموالهم . 

والضرب الثاني : ما كان محظورا على المسلمين من كتب شركهم وشبه كفرهم 
فلا يجون أن تترك على حالهاء وكذلك التوراة والإنجيل لأنهما قد بدلا وغيرا عما 
أنزلهما الله تعالى عليه فجرت في المنع من تركها على حالها مجرى كتب شركهمء 
فتغسل ولا تحرق. بالنارء وإن اختار بعض الفقهاء إحراقهاء لأنه ربما كان فيها من 
أسماء الله تعالى ما يصان عن الإحراق. ولأن في أوعيتها إذا غسلت منفعة لا يجوز 
استهلاكهاء على الغانمين» فإن لم يكن غسلها مزقت. حتى يخفى ما فيها من الشرك» 
ثم بيعت في المغنم إن كان لها قيمة. 

فصل: فأما خمورهم فتراق ولا .تباع عليهم. ولا على غيرهم لتحريهاء وتحريم 
أثمانهاء فأما أوانيها فإن أمكن حملها إلى دار الإسلام لنفاستها وكثرة أثمانها ضمت 

وأما خنازيرهم فتقتل سواء كانت مؤذية أو غير مؤذية» وقد قال الشافعي في سير 
الواقدي : تقتل إن كان فيها عدوى ولم يرد بذلك تركها إن لم يكن فيها عدوى» وإنما 
أراد تعجيل قتلها خوف ضررها وإن كانت عادية وإن وجب قتلها عادية وغير عادية» 


١و‎ 





كتاب السير/ باب جامع السير 
لأن الخمر تراق وإن لم يكن فيه عدوى. فإن تعذر عليهم قتلها تركها كما يتركهم إذا 
تعذر قتلهم . 

وأما جوارح الصيد فما كان مباح الأثمان من الفهود والنمور واليّرّاة قسمت بين 
الغانمين مع الغنائم» فأما الكلاب فضربان: 

أحدهما : ما لا منفعة فيه فلا يتعرض لأخذه. ثم ينظر فيها فما كان منها عقوراً 
مؤذياً قتل» وترك ما عداه. 

والضرب الثاني: يكون منتفعاً بها إما في صيد أو ماشية أو حرث فيجوز أخذها 
ليختص بها من الغانمين أهل الانتفاع بهاء فيدفع كلاب الصيد إلى أهل الصيد خاصة» 
وك لمات إلى أهل الماشية» وكلاب الحرث إلى أهل الحرث» ولا يعوض 

بقية الغاتئمين عنهاء لأنه لا قيمة لها فإن لم يكن في الغانمين من ينتفع بها أعدها لأهل 
الس » لأن فيهم من ينتفع بها. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «وَمَا كَانَّ مثلُّ ما مُباحاً فِي بلاد الإشلام مِنْ شَجَرِ أو حَجَرِ أذ 
صَيْدِ في / ب أ بَْرٍ فَهُوَلِمَنْ أَحَذَ4. 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا وجد في دار الحرب ما يكون مثله مباحاً في 
دار الإسلام» وذلك خمسة أنواع صيدء وأشجار» وأحجار» وثمار.ء ونبات» فهو على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون عليه أثار الملك. وهو أن يكون الصيد موسوماً أو مقرطاًء أو 
تكون الأشجار مقطوعة, وأن تكون الأحجار مصنوعة». وأن تكون الثمار مقطوفة » وأن 
يكون النبات مجذوذا فهذه آثار تدل على الملك» فتكون غنيمة لا ينفرد بها واجدها لأن 
مثل هذه الآثار تمنع من استباحتها في دار الإسلام فخرجت عن حكم المباح في دار 
الشرك . 

والضرب الثاني : أن يكون على خلقه الأصلي ليس فيها أثار يد ولا صنعة فهذا 

أحدهما : أن تكون في أملاكهمء ٠‏ فهي غنيمة لا يملكها واجدُها اعتبارا بأصولها 
إلا الصيد» ٠‏ فإن كان مربوطاً فهو في حكمها غنيمة» وإن كان مرسلاً فهو على أصل 
الإباحة» وما فيه من أحجار وأشجار وثمار ونبات وعسل نحل وصيد مباح تبع لأصلهء 
يأخذه واجده ولا يكون غنيمة . 

وقال أبو حنيفة : ار ين ال لاسر 
النبي كه : المشلمؤن شو ١‏ في ثلاث الْمَاءٌ والنَّاد والكلاغ» وما عداه غنيمة تقسم بين 


ا كتاب السير/ باب جامع السير 
الغانمين استدلالاً بأنه ذو قيمة» فوجب أن يكون مغنوماً كسائر آموالهم . 

ودليلنا هو أن ما كان أصله على الإباحة في دار الإسلام كان على الإباحة في دار 
الحرب كالحشيش» ولأنها دار يستباح حشيشها فاستباح ما لم يجر عليه ملك من 
مباحها كدار الإسلامء ولأن دار الإسلام أغلظ حظرا من دار الشرك فكان ما استبيح 
فيها أولى أن يستباح في دار الشرك . 

والجواب عن قياسه مع انتقاضه بالحشيش أن معنى أصله أنه مملوك وهذا غير 
مملوك. 

فصل: فأما معادن بلادهم: فإن كانت مملوكة فهي غنيمة» وإن كانت في موات 
جاح هن كمقادن بوانناء ونظر ما فيه فإن كان ظهر بعمل تقدم فهو غنيمة لا يملكه 
ده إن كان كامنا فهو :مله اذه 





وأما الركاز فإن كان في أرض مملوكة فهو غنيمة»ء وإن كان في موات مباح أو 
طريق سابل فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها : أن يكون عليه طابع قريب العهدء ويجوز أن يكون أربابه أحياء فهذا 
غنيمة لا يملكها واجدها. 

والضرب الثاني: أن يكون عليه طابع قديمء لا يجوز أن يكون أربابه أحياءء 
فهذا ركاز يملكه واجدهء وعليه إخراج خمسه. 

والضرب الثالث : ما استشكل واحتمل الأمرين ففيه وجهان: 

أحدهما: يكون غنيمة اعتبارا بالدار. 

والثاني : يكون ركازا اعتباراً بالمال. 

وأما ما وجد من عدة المحاربين» والة القتالء من خيم وسلاح فعلى ثلاثة 
أضرب : 

أحدها : أنه يعلم أنه لأهل الحرب فيكون غنيمة . 

والضرب الثاني : أن يعلم أنه للمسلمين فيكون لُقّطة. 

والضرب الثالث : أن يكون مشكوكاً فيه فينظر فإن وجد في معسكر أهل الحرب 
كان غنيمة» وإن وجده في معسكر المسلمين كان لقطة اعتبارا باليد. 


سالة: قال 3 لشببين عن 0 بذ أنكر شم عن ا 


كتاب السير/ باب عع رح ب ب د يفن 
وَلآ عُضْرٍ أو يُسْلِمَ أَهْلُ الأوْتَانِ وَيُوَةُ ي الجزيّة أل الكتاب أز يَمنَّ عَلَِهمْ أو يُقادِيَهُمْ 
بِمَالٍ أذ أرى ون الشحلمين أو يترم فا ا ا مد 
العَممَة أسرَ وَسُولُ آلله يك أل بَذرِ مَل عفبة بن مَعِيطٍ والنَضْرَ بْنّ الحارث ومن 
عَلَى أبِي عَرَّةَ الجمَحِيّ عَلَى أن لآ يِه أفرم ةيوم أ قا عله أ 9 بل 
َمَا أَسَرَ غَيْرَهُ م أ سر ثُمَامَةَ بْنّ أنَالِ الحَتَِئَ قَمَنّ عَلَيْه ثم د سراد رد وَفَدَى 


لي علي اكلام وجلا ين المسلِمِينَ يجين ِنَّ اشغ ركية 

قال الماوردي: الأسرى ضربان: ذرية» ومقاتلة. 

فأما الذرية فهم النساء والصبيان» فلا يجوز قتلهم لنهي النبي كه عن قتل النساء 
والولدان» ويسترقون على ما سيأتي حكمه» وأما المقاتلة فهم الرجال» وكل من بلغ 

من الذكور فهو رجل» سواء اشتد وقاتل أم لا ويكون الإنبات فيهم بلوغآء أو في حكم 
البلوغء على ما مضى من القولين لما روي أن النبن يل كم سعد بن معاذ في بني 
قريظة فَحَكَمَ أن مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ المَوَاسِي 5 حل ون لم تعر عله اضر رف» ان 

النبي كك : «هَذًَا كم الله 4 من فؤق سَبْعَةَ أَرْقعَة» يَعْني سبع سموات» 0 في 
رجالهم إذا أقاموا على شركهم مخير بين أربعة أحكام ‏ يجتهد فيها رأيه ‏ ليفعل 
أصلحهاء فيكون خيار نظر واجتهاد لا خيار شهوة وتحكم. 

وخياره في الأربعة بين أن يقتل» ابكرم أو يفادي على مال أو أسرى» أو 
يَمْنَّ بغير فداء» وقال أبى يوست :بكرن كر رو قلانة أسياء: أن يفيه اوسكرف» 
أو يفادي على مال أو أسرى» وليس له أن يمن. 

وقال.عالك: يكون مخيرا بين علاثة أشياءة أن يقثل + أو يسترق» أو يفادي على 
مال» ولا يجوز أن 0206800 ولا أن يمن. 

وال انك سلافة كر سف انيد شكين :أن يقتل » أو تمق “زلا عون أن 
يفادي , ولا أن يمن » فصار القتل والاسترقاق عفنا عليهماء أما القتل فلقول الله 
06 «فَائُْلُوا ألْمُشْرِكينَ حَيْتْ وَجَدُمُوهُمْ4 [التوبة: 15]. وقتل رسول الله يك 

ْنُ أبي مُعَيْط صَبْراً يَْمّ بَدْرِه فقال يا محمد: من للصبية» فقال: النار» وقتل 
ا ارت يوم بدر صبراً. 

وأما الاسترقاق فلأن رسول الله كلةٍ استرق سبي بني قريظة» وبني المصطلق» 
وهوازن يوم حنين. 

وأما الفداء والمن» بارا ار حي عا الح كيه لاق الى ار 0 
أسرى بدر: اما كان لِتَبِيٌ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرى حَتَّى يُلْخِنَ في الأْض» تُرِيدُونَ عرض 


1 كتاب السير/ باب جامع السير 
الدُنبَا» [الأنفال: 717]. يعني المال و ظاللَّهُ يُرِيدُ الآخرّة» [الأنفال: 2]77 يعنى 
العمل بما يفضي إلى ثواب الآخرة» لأن رسول الله كلل شاور فيهم أصحابهء فأشار أبو 
بكر باستبقائهم» وأخذ فدائهم لعل الله أن يهديهم. وأشار عمر بقتلهمء لأنهم أعداء 
الله» وأعداء رسولهء فعمل على قول أبي بكرء وفادى كل أسير بأربعة الاف درهم. 
فأنكر لله تعالى على رسوله يَكيْكِ ما فعله من الفداء. وقال : ظلَوْلا كُتَابٌ مِنّ الله سَبَقَ 
لَمَسَكُمْ فِيمًا أُحَذْتُمْ عَدَابُ عَظيمٌ» [الأنفال: 58]. وفيه تأويلان: 

أحدهما : للَؤْلاً كتَابٌ مِنْ الله سَبَقَ4 أنه سيحل المغاتم لكم لالَمَسَكُمْ فيا أحَدْئم» 
من فداء الأسرى عذاب عظيم قاله ابن عباس. 

والشاني: «لَوْلاً كتَابٌ مِنّ اللَّه سَبَقَ؛ أن لا يؤاخذ أحداً بعمل أتاه على 
جهالة للَمَسَكُمْ فيمًا أَحَدْثمْ4 من الفداءظعَذَّابٌ عَظيم» قاله ابن إسحاق: قال: وإذا منع 
من الفداء كالمنع من المن أولى والدليل على جواز المن والفداء قول الله تعالى: لفَإذًا 
لقيثُمُ الِّينَ كَمَدُوا فَضْربُ الرّقَابِ» [محمد: 5]. وفيه تأويلان: 

أحدهما : أنه ضرب رقابهم صبراً بعد القدرة. 

والثانى: أنه قتالهم المفضي إلى ضرب رقابهم في المعركة «عتى إِذَا أنَحَثْمُوهُمْ 
فَسُدُوا الوّنَاقَ4 يعني بالإئخان الجراح» وبشد الوثاق الأسرء ثم قال بعد الأسر : طقَإمًا 
مما بَعْذَ وَإِمًا فدَاء 4 والمن العفوء والفداء ما فودي به الأسيرء من مال أو أسيرء ثم 
قال : طحَتَّى تَضْعَ الحرْبٌ أَوْرَارَهَا»4 فيه تأويلان: 

أحدهما : أؤرَاد الْكفْرٍ بالإشلام . 





والثاني: أثقال السلاح بالظفر فورد بإباحة المن والفداء نص القرآن الذي لا 
يجوز دفعه؛ ثم جاءت به السئّة» وروي أن رسول الله يَلِدِ منَّ على ثمامة بن أثال بعد أن 
ربطه إلى سارية المسجد أسرا فمضى وأسلم في جماعة من قومهء وحسن إسلامه 
ومَنّ على أبي عزة الجمحي يوم بدرء وشرط عليه أن لا يعود لقتاله» فلما عاد إلى مكة 
قال: سخرت من محمدء وعاد إلى قتاله في أحد فدعى رسول الله يلِةِ أن لا يفلت فما 
أسر يومئذ غير فقال: امنن علي فقال: «مَيْهَاتَء تَرْجِمٌ إِلَى قَوْمِكَ فَتَقُولُ سَخرتُ من 
مُحَدِ مَْئَيْنِ لآ يُلْدَعْ الْمؤْمنُ مِنْ جُخْرٍ مَوتينء وضرب عنقه وليس هذا القول من 
رسول الله كل على طريق الخبرء لأن الحومن قد يلد امن سس عرنين . وإنما هو على 
طريق التحذير. 


ويدل على إباحة الفداء بالأسرى. ما رواه عمران بن الحصين أن رسول الله كلل 
فادى يوم بدر رجلا برجلين» وعلى الفداء بالمال ما فادى به أسرى بدر. 


كتاب السير/ باب جامع السير 
فإن قيل : فقد أنكره الله تعالى عليه فعنه جوابان: 


أحدهما: أنه أنكره عليه قبل ورود إباحته» وقد وردت الإباحة فزال الإنكار. 





والثاني : أنه قيد إنكاره بشرط» وهو قوله: #حتى ب بلْخِنَ ني الأرْض # وفي إثخانه 
دليلان : 

أحدهما: أنه كثرة القتل. 

والثاني : الاستيلاء والظفرء وقد أنعم الله تعالى بهماء فزال الإنكار وارتفع 
المنع . 

فصل: فإذا ثبت أن الإمام أو أمير الجيش مخير في الأسرى بين أربعة أشياءء 
نظر فمن كان منهم عظيم العداوة شديد النكاية» فهو المندوب إلى قتله فيقتله صبراء» 
يضرب العنق لقول الله تعالى: لقَضُرْب الرّقَابِ» [محمد: 4]. 

وقوله: لِنَاضْرِبُوا قَوْقَ الْأَعْنَاقِ4 [الأنفال: .]١7‏ ولا يمثل به به لنهي النبي وَل 
لط م ومسا يم رساي ارحس واد اكه 

0 قبل : فقد مثل رسول الله كَل بالعرنيين» فقطع أيدين» وأرجلهم. 
أعينهم » وألقاهم في حر الرمضاء فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه فعل ذلك في متقدم الأمر ثم نهى . 

والثاني: أنه فعل ذلك بهم جزاء وقصاصاء لأنهم قتلوا راعي رسول الله يك 
ومثلوا به فقاتلهم عليه بمثله وقد قال الله تعالى: «وَإِنْ عَاقَبْكُمْ فَعَاة بُوا يمثل ما عبتم 
4 [النحل: 111 ]ء ولا يجوز أن يحرقهم بالنار» لقول النبي كله : «لاّ يُعَذّبُ يِعَذَاب 
اللّهِ عَيْدُ اللّهه . 

فإن قيل: فقد جمع خالد بن الوليد حين قاتل أهل الردة باليمامة جماعة من 
الأسرى وألقاهم في حفيرة ة وأحرقهم بالنار» وأخذ رأس زعيمهم فأوقده تحت قدرهء 
قيل عنه جوابان: 

أحدهما: أن أبا بكر وعمر ‏ رضي الله عنهما ‏ أنكرا ذلك من فعله وبّرئا إلى الله 

والثاني: أنها كانت حالاً لم ينتشر فيها حكم النهي» ففعل خالد من ذلك ما 
قتضاه حكم السياسة عندهء لأنه كان في متقدم الإسلام» وكانوا أول قوم تظاهروا 


ةن كتاب السير/ باب جامع السير 
بالردة بعد قبض الرسول يَكعِ وامنوا بمسيلمة الكذاب» فأظهر بما فعل من إحراقهم 
بالنار» أعظم العقوبات لارتكابهم أعظم الكفر ثم علم بالنهي فكف وامتنع» فإن ادعى 
واحد ممن أمر الإمام بقتله أنه غير بالغ نظرء فإن لم ينبت شعر عانته قبل قوله. وإن 
نبت شعر عانته لم يقبل قوله بغير بينة» وفي قبول قوله مع البينة قولان بناء على 
اختلاف قوليه في الإنبات هل يكون بلوغاً أو دلالة عليه. 
بينته أنه لم يستكمل خمس عشرة سنة ولم يقتل فهذا حكم القتل. 

فصل: وأما الاسترقاق فمن علم أنه قوي البطش ذليل النفس فهو من أهل 
الاسترقاق وله حالتان. 

إحداهما: أن يكون ممن يجوز إقراره بالجزية كأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى» أو من له شبهة كتاب كالمجوس فيجوز أن يسترق» ويقر على كفره بالرق 
كما يقر عليه بالجزية. 

والحال الثانية: أن يكون ممن لا يقر على كفره بالجزية كعبدة الأوثانء ففي 
جواز إقراره على كفره بالاسترقاق وجهان: 

أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي وسئلة الرسول يد يجوز أن يسترق» 
وبقر على كفره بالرق» وإن لم يقر عليه بالجزية» لأن كل من جاز إقراره بالأمان جاز 
إقراره بالاسترقاق. كالكتابي طردا وكالمرتد عكسا. 





والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإِصْطْخْرِيٌ إنه لا يجوز إقراره بالاسترقاق» 
كما لا جود إقراره بالجزية» ويبقى خيار الإمام فيه بين القتا, أو الفداء أو المن» ولا 
فرق على كلا الوجهين بين العرب منهم والعجم. 

وقال أبو حنيفة: إن كانوا عجماً جاز استرقاقهم وإن كانوا عرباً وجب قتلهم ولا 
يجوز استرقاقهم لمبالغة العرب في عداوة رسول الله يد وإخراجه من بلده» فصاروا 
بذلك أغلظ جرماً وصار قتلهم محتماء وهذا خطأ لأمرين : 

أحدهما: أن الاسترقاق عقوبة تتعلق بالكفرء فوجب أن يستوي فيها العربي 
والعجمي كالقتل . ٍ ٍ 

والثانى: أن كل كافر جاز استرقاقه إذا كان أعجمياء جاز استرقاقه إذا كان عربيا 
كأهل الكتاب فهذا حكم الاسترقاق. ٠‏ 

فصل: وأما الفداء بالمال» فمن علم أنه كثير المال» مأمون العاقبة» وافتدى 
نفسه بمال» قبل منه الفداءء» وأطلقه عليه» وكان المال المأخوذ منه غنيمة تقسم بين 


كتاب السير/ باب جامع اشير سس سس بي 1199 
الغانمين» ويكون الذي استأسره في فدائه وغيره من الغانمين سواء كما يكون الغانم 
للمال وغيره فيه سواء. 

فإن قيل: فقد كان فداء أسرى بدر بأخذه من استأسرهمء ولذلك سأل 
رسول الله كَةِ في أبي العاص ب بن الربيع» وقد أسر يوم بدرء وهو زوج زيلب بنت 
رسول الله يِه وأنفذت في جملة فدائه قلادة كانت لها جهزتها بها خديجة» فلما 
أبصرها رسول الله يك عرفها ورق لهاء وقال: إن رأيتم أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا 
عليها مالها فافعلوا فلولا حقهم فيه لتفرد بالرد ولما الى ةجر : 

أحدهما : أنه قال: ذلك استطابة لقلوبهم وإن كان أمره فيه نافذا. 

والثاني: أنه كان قبل أن يستقر حكم الأسرى والغنائم . 

والثالث : أنه حق لجميعهم لا لواحد منهم فاستطاب نفوسهم فيه. 

وأما الفداء والأسرى: فهو لمن كان في أيدي قومه أسرى من المسلمين» وهم 
مشفقون عليه من الأسرى ومفتدون له بمن ذ في أيديهم فيفادي به من قدر عليه من أسرى 
المتلين «الارتى أن ياعة به ار من فإن رسول أنه كل نا كل رجحل عن 
المشركين برجلين من المسلمين» فإن لم يقدر أن يفادي كل رجل إلا برجل جاز ولو 
دعته الضرورة أن يفادي رجلين من المشركين برجل من المسلمين فعل» فهذا حكم 
الفداء . 

فصل: وأما المن بغير الفداءء فهو فيمن علم منه ميلاً إلى الإسلام» أو طاعة في 
قومه يتألفهم به فهو الذي يَمْنَّ عليه كما منَّ رسول الله يكلِمَ على ثمامة بن أثال فعاد 
مسلماً في عدد من قومهء وينبغي أن يستظهر عليه بأن يشترط عليه بأن لا يعود إلى 
قتاله» كما شرط رسول الله تك على أبي عزة الجحمي» فلم يف به وعاد لقتاله» وظفر 
به فضرب رقبته . 

فأما إن كان في الأسرى عبد لم يجز أن يمن عليه» لأنه مال كما لا يجوز أن يرد 
عليهم غنائمهم ولم يحتج إلى استرقاقه. لأنه مسترق» وكان الإمام فيه بالخيار بين أن 
يقسمه بين الغنائم مع الأموال» وبين أن يقتله إن خالف عاقبته» ويعوض الغانمين عنه. 
لأنه مال بخلاف من قتله من الأحرار» وبين أن يفتدي به أسرى من المسلمين» 

فصل: فإن قتل مسلم هذا الأسير فلا يخلو حال قتله من أحد أمرين 

إما أن يكون بعد نفوذ حكم الإمام فيه أو يكون قبله. 

فإن قتله بعد نفوذ حكم الإمام فيه» فلا يخل حكمه من أحد أربعة أحكام: 


0_0 الحاوي في الفقه/ 1 يذ 


كتاب السير/ باب عاتم التميز 
أحدها: أن يكوث قد حكم بقتله» فلا ضمان على قاتله» لكن يعزر لافتياته على 
الإمام في قتل من لم يأمره بقتله وإن كان قتله مباحاً . 
والقسم الثاني: أن يكون الإمام قد استرقه فيضمنه قاتله بقيمته عبداًء وتكون 
القيمة من الغنيمة تقسم بين الغانمين. 
والقسم الثالث: أن يكون الإمام قد فادى به على مال أو أسرى فهذا على ثلاثة 
أحدها: أن يقتله قبل فرض الإمام فداء فيضمن ديته» من مال الغنيمة» لأنه صار 
له بالفداء أمان فضمن ديته وصار بقاء الفداء موجباً لصرف الدية إلى الغنيمة . 


١/4 





والضرب الثاني : أن يقتله بعد فرض الإمام فداء وقبل إطلاقه فيضمنه بالدية 
لورثته دون الغانمين لاستيفاء فدائه . 

والضرب الثالث: أن يقتله بعد قبض فدائهء وإطلاقه إلى مأمنه فلا ضمان عليه 
لعوده إلى ما كان عليه قبل أسره. 

والقسم الرابع: من أقسام الأصل أن يكون الإمام قد من عليه فقتله بعد المن» 
فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يقتله قبل حصوله في مأمنه فيضمنه بالدية لورثته . 

والثاني: أن يقتله بعد حصوله في مأمنه فلا يضمنه ويكون دمه هدراً. 

وأما ات لي ل ا 0 
لكن يعزر أدياء وقال الأوزاعي: يضمنه بالدية للغائمين لافتياته عليهم» وهذا خطأ 
لأمرين . 

أحدهما : أنه على أصل الإباحة ما لم يحدث حظر فأشبه المرتد . 

والكاتي :انكل انام ل الما لم برعي سانا لو يوحي قز غيره #الحرقي. 

مسألة: قَالَ الشَّافِعيٌ: «وَإِنْ أَسْلَّمُوا بَعْدَ بَعْدَ الأَسْرٍ دُقُوا وَإِنْ أَسْلّمُوا قَبِلَ الأسْرٍ فَهُمْ 
اخرّار . 

قال المارردي: وجملة إسلامهم ضربان: 

أحدهما: أن يكون قبل أسرهم» فيسقط خيار الإمام فيهم» فلا يجوز أن يقتل» 
ولا يسترق. ولا يفادي» وهم كمن أسلم قبل القتال في جميع أحكام المسلمين» 
وسواء أسلموا وهم قادرون-على الهرب أو كانوا في حصارء أو مضيق قد أحيط بهم. 
ولو في بئرء لأنهم قبل الإسار يجوز أن يتخلصوا فجرى على إسلامهم حكم الاختيار» 


كتاب السير/ باب جامع السير سبش 198 
وقد أسلم ابنا شعبة اليهوديان في حصار فأحرزا بإسلامهما دماءهما وأموالهماء وهكذا 
من بذل الجزية قبل الإسار حقن بها دمهء» وحرم بها استرقاقه» وصارت له بها ذمة 
كسائر أهل الذمة» فإن أقام في دار الإسلام منعنا عنه ‏ نفوسناوغيرناء وإن أقام في دار 
الحرب منعنا عنه نفوسناء ولم يلزم أن نمنع منه غيرنا. 

فصل: والضرب الثاني: أن يسلموا بعد الإسار وحصولهم في أيدي ا 
فيسقط القتل عنهم بإسلامهم. ويخمتوا. به دمادهمة لقول النبي كك : مرت نت 
النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لآ إِلّهَ إلا اللّهء فَإِذَا وما عصَكُوا وى مايق وأتوالق:» كيت ا 
الإقادم لوجت عدن اتوم فإن. بذلوا الجزية يعد الإسراء ولم يسلسوا نظ قبهمة 
فإن كانوا من عبدة الأوثان لم تقبل جزيتهم» ولم تحقن بها دماؤهم» وإن كان من أهل 
ل 

أحدهما : تحقن بها دماؤهم بعد الإسار كما تحقن بها دماؤهم قبل الإسار 
كالإسلام . 

والوجه الثاني: لا تحقن بها دماؤهم بعد الإسار وإن حقنت بها قبله لقول الله 
تعالى : لحَتَّى يُغطوا الْجِرْيةَ عَنْ يَدِ4 [التوبة : 19]. وليس لهم بعد الإسار يد. 

فصل: فإذا سقط قتلهم بعد الإسار بالإسلام» فقد قال الشافعي هاهناء 'فإن 
أسلموا بعد الإسار رقواء وإن أسلموا قبل الإسار فهم أحرارء وظاهر هذا الكلام ألم 
قد صاروا رقيقاً بالإسلام» من غير استرقاق» وقال في موضع اح إنهم لا يصيرون 
رقيقاً حتى يسترقواء فخرجه أصحابنا على قولين: 

أحدهما: أنهم قد رقوا بالإسلام» لأن كل أسير حرم قتله رق كالنساء والصبيان 
فعلى هذا يسقط خيار الإمام في الفداء والمن. 

والقول الثاني : وهو أصح إنهم لا يرقوا إلا بالاسترقاق» لأن سقوط الخيار من 
القتل لا يوجب سقوطه في الباقي» كالكفارة إذا سقط خياره في العتق لعدمه لم يسقط 
خياره فيما عداه. فعلى هذا يكون الإمام على خياره فيه بين الاسترقاق أو الفداء أو 
المنء لما روي أن العقيلي أسر وأوثق في الحرةء فمر به رسول الله يكل فقال يا 
رسول الله يكل بم أخذت وأخذت سابقة الحاج» فقال: بجريرتك وجريرة حُلفائك من 
ثقيفه فقال: إني جائع فأطعمني» وعطشان فأسقني». فأطعمه وسقاهء فقال: له 
أسلمء فأسلمء فقال: لو قلتها قبل هذا لأفلحت كل الفلاح» وفاداه برجلين من 
المسلمين . ا 

فدل هذا الخبر على أنه ارا عت عوراو عط خياره. لي 
الفداء والمن. 
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ل اس للسسسس ل ل ل ل ل سس كتاب السير/ باب جامع السير 

وقوله: وأخذت سابقة الحاج يعني بها ناقة كانت لرسول الله كل سابقة الحاجء 
أخذها المشركون وصارت إلى العقيلي» فأخذت منه بعد أسرهء فأراد بذلك أن سابقة 
الحاج قد أخذت مني ففيم أوخذ بعدهاء فقال له «بجريرتك وجريرة قومك» يعنى 
بجنايتك وجناية قومك. لأنهم نقصوا عهد رسول الله يكلِِ. 

فإن قيل فكيف يؤخذ بجناية غيره» من قومه. 

قيل : لما كان منهم ومشاركاً لهم في أفعالهم صار مشاركاً لهم في الأخذ 
بجنايتهم» فأما إن سقط عنه القتل به الإسار ببذل الجزية على ما ذكرناه من الوجهين لم 
برق مدلينا قولة وعدا حتى يسترق وكان الإمام فيه على خياره بين استرقاقه ومفاداته 
والمن عليه بخلاف الإسلام في أحد القولين لأن بقاء كفره يوجب إبقاء أحكامه. 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: «وَِذًا الْتَقُوا وَالعَدُوَ فَادّ رليك الأدْبَارَ قَالَ ا مَنْ 
من لان قَلَْ بد وَمَنْ َه من انين فقَد ف (قَالَ الشَافميئ) هَذًا عَلَى م: متنتى التنريل كذ 
َرّ الوَاحِدٌ مِنّ الانْتَيْنِ فَأَمَلَ إلا مُتَحَرفاً لقتال أؤ مُتَحَيّراً إلى فئة مِنّ المُسْلمِينَ قَلّثْ أو 
كيْرثْ ببحضرته أذ مُببئَةِ عَنْهُ هََوَاء وَنيثّةُ في الدّْرِيفٍ وَالتَحَيْرُ لِيَعُودَ للْقئَالٍ المُسثتى 
المُخْرِجٍ مِنْ سَخْطٍ الله فإِنْ كان هَرَ هَرَبُهُ عَلَى غَيْرٍ هَذَا الْمَعْتَى حَفْتُ عَلَيْهِ إل أنْ يَْفُو الله 
أن يَكُونَ قَدْ بَاء بسَخْطٍ مِنّ اللّهه . 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن الجهاد من فروض الكفايات قبل التقاء الزحفين» 
ومن فروض الأعيان إذا التقى الزحفان لقول الله تعالى: <ِيَأبُهَا الْذِينَ آمَنُوا ذا لقثم فته 
َأَنْبنُوا» [الأنفال: 45]. فأمر بمصابرة العدو بعد لقائه» والثبات لقتاله» وقال تعالى: 


ع 5 اسيك . 0 7 0 5 5 5 5 35 
«يَأَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَصْبرُوا وَصَابرُوا وَرَابطوا» [ال عمران: .]٠٠١‏ الاية وفيه تأويلان: 


أحدهما : اصبروا على طاعة الله.ء وصابروا أعداء الله. ورابطوا في سبيل الله 
وهذا قول الحسن وقتادة . 

والثاني : اصبروا على ديتكمء. وصابروا الوعد الذي وعدكمء وارَابطُوا» عدوي 
وعدوكم وهذا قول محمد بن كعب. 

وقوله: دِلَعَلَكُمْ تفلحُونَ» [ال عمران: 5٠‏ ]. أي لتفلحوا وفيه تأويلان: 

أحدهما: لتؤدوا فرضكم. 

والثاني : لتنصروا على عدوكم. 


كتاب السير/ باب جامع السير ل 


وأصل هذا أن الله تعالى أوجب في ابتداء فرض الجهاد على كل مسلم أن يصابر 
في القتال عشرة من المشركين بقوله تعالى: دَبَأبَا الي حَرْضٍ المُؤْمِنِينَ علَىِ الْقََالٍ إن 
كن مِدكُمْ عشرونَ صَابرُونَ َْلُوا ماين بن وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مائة يَفْلِهُوا ألْفا مِنَ الّذِينَ كَمَرُوا 
ِأَنّهُمْ قَوْم لآ يَمَقَهُونَ» [الأنفال: 14] وفيه تأويلان : 

0 

والثاني : لا يعلمون ما فرض الله عليكم من القتال» ثم إن الله تعالى نسخ ذلك 
عنهم عند كثرتهم» واشتداد شوكتهم لعلمه بدخول المشقة عليهم» فأوجب على كل 
مسلم لاقى المشركين محارباً أن يقف بإزاء رجلين بعد أن كان عليه أن يقف بإزاء عشرة 
تخفيفاً ورخصة اإخوله تعال : #«الآنَ حَمْفتَ حَفْفَ نت الله عَدكُمْ وعَلِم أَنّ فِيكُمْ ضَغْفاً قن يكُنْ 
مِنْكُمْ ما َه صَابرَةٌ يَغْلِبُوا مائتين وَإِنْ يكن مِنْكُمْ لفت يَعْلِبُونَ لمن بِإِذْنِ اللّد واللّهُ مَعَ 
الصَّابرِينَ 4 [الأنفال : 7]]. وفيه تأويلان: 

أحدهما : بمعونة الله . 





والثاني: بمشيئة الله #والله مع الصابرين؟ وفيه تأويلان: 

أحدهما: مع الصابرين على القتال في معونتهم على عدوهم . 

والثاني : مع الصابرين على الطاعة في قبول عملهم وإجزال ثوابهم» فصار فرضاً 
على كل رجل مسلم لاقى عدوه زحفاً في القتال أن يقاتل رجلين مصابراً لقتالهما ولا 
يلزمه مصابرة أكثر من رجلين» وليس المراد به الواحد إذا انفرد أن يصابر قتال رجلين 
وإنما المراد به الجماعة من المسلمين إذا لاقوا عدوهم أن يصابروا قتال مثلى عددهم 
هذا مذهب الشافعي» وبه قال عبدالله بن عباس . 

وقال أبو حنيفة: هذا إخبار من الله تعالى عن حالهم» وموعد منه إذا صابروا 
مثلى عددهم أن قليواء :لين نامر مفريوقى' 'اعثارا تلفظ: القراق: وأنه خارج مخرج 
الخبر دون الأمر. 

وقال الحسن البصري» وقتادة: هو خارج مخرج الأمرء لكنه خاص في أهل بدر 
دون غيرهم» وكلا القولين فاسدء لأنه لو خرج مخرج الخبر لم يجز أن يكون بخلاف 
مخبره وقد يوجد أحيانا خلافه» لب ع الاية» بعد بدرء 
وأن من قاتل ببدر إن لم نخفف عنهم لم يغلظ عليهم» فثبت أنه أمر من الله تعالى 
محمول على العموم. 

فصل: فإذا تقرر أن فرض المصابرة في قتال المشركين أن يقفوا مصابرين لقتالهم 
مثليهم» ولا يلزمهم مصابرة أكثر من مثليهم فلهم في القتال حالتان. 


١م‎ 
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إحداهما : : أن يرجوا الظفر بهم إن صابروهم فواجب عليهم مصابرة عدوهم حتى 
يظفروا بهم» سواء قلوا أو كثرواء وهذا أكثر مراد الآية. 

والحال الثانية : أن لا يرجوا الظفر بهم» فهاهنا يعتبر المشركونء» فإن كانوا أكثر 
من مثلي المسلمين جاز أن يولوا المسلمين عنهم. ويرجعوا عن قتالهم فإن أقاموا على 
المصايرة والقتال كان مقامهم أفضل إن يتحققوا التلف وفي جوازه إن تحقق 
وجهان : 

أحدهما: يجب عليهم أن يولوا ولا يجوز أن يصابروا. 

والوجه الثاني : يجوز لهم أن يصابرواء ولا يجب عليهم أن يولواء 0 
الوجهان بناء على الاختلاف الوجهين فيمن أريدت نفسه. هل يجب عليه المنع عنهما 
أم لا؟ على وجهينء وإن كانوا مثلي المسلمين فأقل حرم على على المسلمين أن يولوا عنها 
وينهزموا منهم إلا في حالتين. 

إحداهما: أن يتحرفوا لقتال. 

والثانية : أن يتحيزوا إلى فئة فئة لقول الله تعالى : ©يَأَيُهًا يما اَمو ذا ليم اين 
كَفَدوا وَحُفَاً فَلدٌ ُوَلُوهُمُ الأدبَارَ ومن يُوَلْهِمْ يَوْمَئِِ دبرَه إل * مُتَحَرفاً لقال ٍ أذ متعيزا إلى 
فئَة» [الأنفال: 16. .]١5‏ الآية فدل هذا الوعيد على أن الهزيمة لغير هذين من 
كبائر المعاصي » وقد ذكر رسول الله ككِيدِ الكبائر» فذكر فيها الفرار من الزحفف. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: «من فر من ثلاثة لم يفرء ومن فر من اثنين فقد 
فر). 

فأما التحرف للقتال فهو أن يعدل عن القتال إلى موضع هو أصلح للقتال» بأن 
ينتقل من مضيق إلى سعة» ومن حزن إلى سهولة» ومن معطشة إلى ماء» ومن استقبال 
الريج والشمس إلى استدبارهما» ومن مو ضع كمين إلى حرز أو يولي هارباً ليعود 
طالباء » لأن الحرب هرب وطلب وكر وفر فهذا وما شاكله هو التحرف لقتال. 

وأما التحيز إلى فئة فهو أن يولي لينضم إلى طائفة من المسلمين ليعود معهم 
محاربا وسواء كانت الطائفة قريبة أو بعيدة. 

قال الشافعي : «قريبة أو مُبيئّة؟ يعني متأخرة» حي ان الهرم من الردم إلى طائفة 
من الحجاز» كان متحيزا إلى فئة . 

روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ أنه قال يوم القادسية : أنا فئة كل 
مسلمء فإن انهزم المسلمون من مثلى عددهم غير متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة 
فهم عصة لله تعالى فسقة في دينهم» إلا أن يتوبوا. 
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وهل يكون من شروط التوبة معاودة القتال استدراكاً لتفريطه أم لا؟ على 


وجهين : 

أحدهما: أن من شرط صحتها ومعاودة القتال استدراكاً لتفريطه . 

والوجه الثاني : ليس من صحتها العود ولكن ينوي أنه متى عاد لم ينهزم إلا 
تحرف لقتال أو متحيزا إلى فئة» وسواء كان المسلمون فرساناً والمشركون رجالة؛ في 
جواز انهزامهم من أكثر من مثلي عددهم. أو كان المسلفون زجالة والمشركوق فرنتانا 

فصل: فأما الرجل الواحد من المسلمين» إذا لقي رجلين من المشركين فإن طلباه 
ولم يطلبهما جاز له أن ينهزم عنهماء لأنه غير متأهب لقتالهماء وإن طلبهما ولم يطلباه 
ففي جواز انهزامه عنهما وجهان: 

أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي يجوز أن ينهزم عنهما بخلاف الجماعة 
مع الجماعة» لأن فرض الجهاد في الجماعة دون الانفراد. 

والوجه الثاني: يحرم عليه أن ينهزم عنهما إلا متحرفاً لقتال» أو متحيزا إلى فئة 
اي ا كم 

فصل: فإن تحققت الجماعة المقاتلة لمثلى عدوهم أنهم إِنْ صابروهم هلكواء 
ففي جواز هزيمتهم منهم غير متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة وجهان: 

أحدهما: يجوز لهم أن ينهزموا لقول الله تعالى: «وَلاً تُلْقُوا بأنديكم إلى 
التّهْلْكَةِ4 [البقرة : 06]. 

والوجه الثاني : لا يجوز لهم أن ينهزمواء لأن في التعرض للجهاد أن يكون قاتلاً 
أو مقتولاً» ولأنهم يقدرون على استدارك المأثم في هزيمتهم أن ينووا التحرف لقتال» 
أو التحيز إلى فئة» والله أعلم. 

مسألة: قال الشّافعيٌ: رضت رَسُولُ اللّه يكن عَلَى أخل الطّائفٍ مَنْجَنِيقاً أو 
عَوَادََ وَنَحْنُ تَعلَم أن يهم النّسَاء وَالولْدَانِ وقَطمَ أَمْوَالَ ني النّضِيرٍ و حَوَقَهَا وَشَنَّ الغَارَةَ 
على تن الْمُصْطَلِقٍ غَارَينَ وَأَمَرَ بالبَيَاتِ وَالتْخْريق». 

قال الماوردي: وهذا كما ذكرء ويجوز للإمام أن يقاتل المشركين بكل ما علم 
أنه يفضي إلى الظفر بهم من نصب المنجنيق والعرادة عليهم» وقد نصب رسول الله كلد 
على الطائف حين حاصرها بعد فتح مكة منجنيقاً أو عرادة» ويجوز أن يشن عليهم 
الغارة وهم غارون لا يعلمون» قد شن رسول الله كلْةِ الغارة على بني المصطلق 
غارين» ويجوز أن يضع عليهم البيات ليلاء ويحرق عليهم ديارهم ويلقي عليهم 





4 »لل ملل ل سبلل كتاب السير/ باب جامع السير 
النيران والحيات والعقارب» ويهدم عليهم البيوت» ويجري عليهم السيل ويقطع عنهم 
الماءء ويفعل بهم جميع ما يفضي إلى هلاكهم» ولا يمنع من فيهم من النساء والولدان 
أن يفعل ذلك بهم» وإن أفضى إلى هلاك نسائهم وأطفالهن» لأن رسول الله كَل لم 
يمنعه من في بني المصطلق منهم من شن الغارات عليهم» ولا من ثقيف من نصب 
المنجنيق عليهم» ولأن نهي رسول الله تَلِ عن قتل النساء والولدان إنما كان في السبي 
المغنوم أن يقتلوا صبراء ولأنهم غنيمة» فأما وهم في دار الحرب فهي دار إباحة 
يصيرون فيها تبعا لرجالهم . 

روى الصعب بن جثامة أن رسول الله كك سيِلَ عَنْ دَارٍ الشرْك قيْصَابُ مِنْ نسَائهم 
َأَبْنَائِهمْ » فَقَالَ: «هُمْ مِنْهُمْ) يعني في حكمهمء ٠‏ فأما إن كان فيهم أسارى مسلمين» فلا 
يخلو جيش المسلمين من أن يخافوا اصطدام العدوء أو يأمنوه» فإن خافوا اصطدامه 
جاز أن يفعل بهم ما يفضي إلى هلاكهم» وإن هلك معهم من بينهم من المسلمين» لأن 
سلامة الأكثر مع تلف الأقل أولى. 

وإن أمنوا اصطدامهم نظر في عدد المسلمين من الأسرى» فإن كثر وعلم أنهم لا 
يسلمون إن رموا كف عن رميهم وتحريقهم» وإن قلّوا وأمكن أن يسلموا إن رموا جاز 
رميهم». وقد توقى المسلمين منهمء لأن إباحة الدار يجري عليها حكم الإباحة» وإن 
كان فيها حظر كما أن حظر دار الإسلام يجري عليها حكم الحظرء وإن جاز أن يكون 
فيها مباح الدم؛ لما رُوَيَ عن النبي كل أنَهُ قَالَ «مَنَعتْ دَادُ الإشلام مَا فيا وَأَبَاحَتْ دَارُ 
الشُرْك مَا فيهًا؛. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَقَطمَ/ حيمر وي بغ الُضير والطائ وبي أو خَْوةٍ اا 
قَطَ عَلَيْه الكلآمُ م لَِيَ بها تالا مهدا كلو أنُوُ وما أصِيبٌ بدَلِكَ مَِّ التماءِ وَالولَانِ قله 
بس لأنَهُ على غَيْر عمد فإنْ كان ي دَارِِمْ أسارى مُسْلِمُونَ أو مُسَوُِونَ كَرهْتُ النَضْبَ 
عَلَيهِمْ يِمَايَُمْ مِنَ التّخِيقٍ وَالمغِْيقٍ اخبيّاطاً غَْرَ محومٍ لَهُ تخريما ينا وََلِكَ أن ادا 
إذا كَانَثْ مُبَاحَة قلا يَبِينُ أَنْ يَحْدُمَ بأَنْ يَكُونَ فيهًا مُْلِمٌ يَهْرْمُ دَمُة) . 


قال الماوردي: وهو كما ذكر يجوز أن يقطع على أهل الحرب نخلهم وشجرهم. 
ويستهلك عليهم زرعهم وثمرهم. إذا علم أنه ب يفضي إلى الظفر بهم» ومنع أبو حنيفة 
من ذلك استدلالاً بقول الله تعالى: (ولا كثثرا في الأدض مُفدينز» [البقرة: 66]. 
وهذا فساد» ولما روي أن أبا بكر بعث جيشاً إلى الشام ونهاهم عن قطع شجرهاء 
ولأنها قد تصير دار إسلام» فيصير ذلك غنيمة للمسلمين. 

ودليلنا ما روي أن النبي يَكةِ حاصر بني النضير في حصونهم بالبويرة حين نقضوا 
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هما 


عهدهم فقطع المسلمون عليهم عدداً من نخلهم ورسول الله يكلِ يراهم إما بإمره وإما 


لإقرارة.. 


واختلف فى سبب قطعها فقيل لإضرارهم بها وقيل : لتوسعة موضعها لقتالهم 
فيه» فقالوا وهم يهود أهل الكتاب: يا محمد ألست تزعم أنك نبيّ تريد الصلاح؛ فمن 
حالفو يسع النخل » وقال شاعرهم سماك اليهودي : 


ألننتا وَرِكَا كاب الككيم 
وَأُمْ عا لسَّاءٍ ء عججَاف 
تَرَوْنَ الوعَايَة مَجداًآ 

قَاايّهَاالسََاهِدُونَ انتَهُوا 
َمَلَ اللَيالِي وَصَرْفٌ الدُمُورٍ 
ا اتير -- 


/ مُوأوئُواا كت قيفر 
كَفَرثُعْ بِالقَرَانِوَقَذْ ات 
باد عي هده يسن لدم 


عَلَى عَهْدٍ مُوسى وَلَمْ يَضْدِف 
بها تَهَامَ ةوالْأَخيِفٍ 
لْتَى كن مغر لكُمْ مُجِحفٍ 

عن الظلْم والمَنطِق المُوْنِفٍ 
يمُذرِكُنَ عن العَادلٍ المُنْضِفٍ 
وغ عَفْر الل وَلَمْ تُخطّفٍ 


ع 2 3 5 2 م 
وهم عي عَن اللَوؤرَاةٍ نورُ 
َ بتَصْدِبِقٍ الذي قالَّالكئذيه 
خحريقٌ بالتوية د ة مُسْتَطيرٌ 
من أجر؟ أو هل علينا فيما 


00 تعالى م 


أُصُولِهًا َبإذْنٍ الله وَلَمْحْزِيَ القَام 


سِقِينَ4 [الحشر: 0]. وفي اللينة ثلاثة أقاويل: 


أحدهما: أنها العجوة من النخل» لأنها أم الأناث» كما أن العتق أم الفحول» 
وكانتا مع نوح في السفينة» ولذلك شق عليهم قطعها. 

والثاني: أنها الفسيلة» لأنها ألين من النخلة . 

والثالث: أنها جميع النخل والشجر للينها بالحياة. 

فإن قيل: فهذا منسوخ بقوله تعالى: #وَلآً تُفْسِدُوا ق الأرْضِ بَعْدَ إِصْلاحهًا»4 


[الأعراف : : 45]. فعنه جوابان: 


أحدهما: أنه يفضي إلى الظفر بالمشركين وقوة الدين كان صلاحاًء ولم يكن 


فساداء وفي الاية تأويلان: 


أحدهما : ولا تفسدوا في الأرضٍ بالكفر بعد إصلاحها بالإيمان. 
والثاني : لا تفسدوا في الأرض بالجور بعد إصلاحها بالعدل. 


كما 
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والجواب الثاني : أن رسول الله يِهِ قد فعل بعد بني النضير مثل ما فعل بهم 
فقطع على أهل خيبر نخلاء وقطع على أهل الطائف وهي آخر غزواته التي قاتل فيها 
لزوماً على بقاء الحكم في قطعها وأنه غير منسوخ» ولأن حرمة النفوس أعظم وقتلها 
أغلظ». فلما جاز قتل نفوسهم على الكفرء كان قلع تخلهم وتجرمع بهم أولى؛ 
فأما استدلالهم بجوابه ما ذكرنا. 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا لم يخل حال نخلهم وشجرهم في محاربتهم من أربعة 
أقسام : 

أحدها: أن نعلم أن لانصل إلى الظفر بهم إلا بقطعهاء فقطعها واجبء لأن ما 
أدى إلى الظفر بهم واجب. 

والقسم الثاني : أن تقدر على الظفر بهم وبها من غير قطعهاء فقطعها محظورء 
لأنها مغتم» واستهلاك الغنائم محظورء وعلى هذا حمل نهي أبي بكر رضي الله عنه - 
عن قطع الشجر بالشام . 

والقسم الثالث: أن لا ينفعهم قطعها وينفعنا قطعها فقطعها مباح وليس بواجب . 

والقسم الرابع: لا ينفعهم قطعها ولا ينفعنا قطعها فقطعها مكروه» وليس 
بمحظور» وكذلك الحكم في هدم منازلهم عليهم؛ على هذه الأقسام قال الله تعالى: 
ليُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهمْ وَأَيْدِي المُؤْمِنِينَ4 [الحشر: ؟]. وفيه ثلاث تأويلات: 

أحدها: بأيديهم في نقض الموادعة» وأيدي المؤمنين بالمقابلة» وهذا قول 
الزهري . 

والثاني: بأيديهم في إخراب دواخلهاء حتى لا يأخذها المسلمون منهم» وبأيدي 
المؤمنين في إخراب ظواهرهاء حتى يصلوا إليهاء وهذا قول عكرمة. 

والثالث: بأيديهم في تركهاء وبأيدي المؤمنين بإجلائهم عنهاء وهذا قول أبي 
موق بر الع 


0 لقال ا الك ار اكور فَكَانَ 00 000 أن يعوا لِك 
عدوم وك كَنُا يلجي كك فد ُو بام قد ِل مضب المتتوس ينه و1 
يُعْمَدُ الطّفْلُ وَكَدْ قيلٌ يُكَتُ؛. 


قال الماوردي: وهذا كما ذكر إذا تترس المشركون بأطفالهم لعلمهم أن شرعنا 


/ام ا 
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ينها لي و بن بنط 
أحدهما اك قابرن ونان مل ولك جلا : 
والثاني : إنهم مقبلون على حربنا فحرم أن نولى عنهم . 
والضرب الثاني : أن يتترسوا بهم في غير التحام القتال عند متاركتهم لناء» وقد 
الي رهم فى حصا رن فخافونا فيه ففعلوا ذلك» لتمتنع من رميهم» فهذا على 
ضربين : 
أحدهما: أن يفعلوا ذلك 06 منهم » فلا يوجب ذلك ترك حصارهم» ولا 
الامتناع من رميهم ولو أفضى إلى قتل أطفالهم . 
والضرب الثاني : أن يفعلوه دفعاً عنهم فلا يمنع ذلك من حصارهمء وفي المنع 
من رميهم وضربهم قولان: 
أحدهما: أنه لا يمنع من رميهم كالمقاتلين تغليباً لفرض الجهاد. 
. والقول الثاني : أن يمنع من رميهم» ويؤخر الكف عنهم بخلاف المقاتلين» لأن 
جهادهم ندب وجهاد المقاتلين فرض» وإذا قابل الب ص لكر اير 
مسألة : قال الشّافعيٌ: «وَلَوْ نَع شوا يلم رَأَِتُ أن يكُفَ إل أن يكو نوا مُلْتَحمِينَ 
فيرب المُشرِكَ ويد يتوفَى المُسْلِم جَهْدَهُ فإِنْ أَصَابَ في مَذِهِ الحَالٍ مُسلِماً قَالَ في كناب 
كم أل الكتاب عمق وب وََلَ في مَوْضع آحرَ من هَذَاالكتاب إن كَاَ عَم لما 
فالديه مه مَعَ الوق (قَالَ المرنيع) رَحِمَهُ اللّهُ لَِْسَ هَذَا عِنْدِي بِمُخْتَلِفٍ وَلَكِّهُ يَقولُ إنْ كَانَ 
َل مَعَ العم بِأنّهُ مُحَوَمٌ الدّم مَعّ اوقب فَإِذَا تمع العم فَالوَقبة دُونَ الديةه . 
قال الماوردي : وصورتها أن يتتر س المشركون بمن في أيديهم من المسلمين» 
إما ليدفعونا عنهم» وإما ليفتدوا بهم نفوسهم. فالكلام فيها يشتمل على فصلين: 
. أحدهما: في الكف عنهم . 
والثاني : في ضمان من قتل من المسلمين فيهم . 
فأما الفصل الأول: في الكف عنهم فهو على ضربين : 
أحدهما: أن يكون في غير التحام الحرب». فواجب أن يكف عن رميهم قول 
واحداء بخلاف ما لو تترسوا بأطفالهم في جواز رميهم على أحد القولين» لأن نفس 
. المسلم محظورة لحرمة دينه» ونفوس أطفالهم محظورة لحرمة المغتم» ولو كان في _ 


مظا اس ا لل يبب ا لبس ككتاب السير/ باب جامع السير 
دارهم مسلوء ولم يتترسوا به جاز رميهم بخلاف لو تترسوا بهء لأنهم إذا تترسوا به 
كان مقصوداء وإذا لم يتترسوا به فهو غير مقصودء فهذا حكمه في وجوب الكف عن 
رميهم ء فأما الكف عن حصارهم فعلى ضربين : 

أحدهما : : أن يأمن على ما في أيديهم من أسرى المسلمين أن يقتلوهم» فيجوز 
حصارهم والمقام على قتالهم . 

والضرب الثاني: أن لا يأمن عليهم» ويغلب في الظن أنهم يقتلونهم». إن أقمنا 
على قتالهم فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن لا يكون علينا في الكف عنهم ضررء فالواجب أن يكف عن 
حصارهم استبقاء! لنفوس المسلمين لثلا يتعجل بقتلهم روا وليس في متاركتهم 
ضرر. 

والضرب الثاني : أن يكون علينا في الكف عن المشركين ضرر لخوفنا منهم على 
حريم المسلمين» وحرمهمء. فلا يجب الكف عنهم ولا الامتناع عن قتالهم ء » فإن 
قتلوهم استدفاعاً لأكثر الضررين بأقلهما وكان وجوب المقام على قتالهم معتبراً بالضرر 
المخوف منهمء فإن كان معخلة ولحت المقام عليهمء وإن كان مؤجلاً لم يجز المقام 
إلا عند تجدده وحدوثهء فهذا حكم الضرب الأول إذا : تترسوا بهم قبل التحام القتال. 

فصل: والضرب الثاني: أن يتترسوا بهم بعد التحام القتال» فلا يجوز أن يولي 
المسملون عنهم لأجل الأسرى» لأن فرض قتالهم قد تعين بالتقاء الزحفين» ويجوز أن 
يرميهم المسلمون ما أقاموا على حربهم. ويتعمدون بالرمي ويتوقوا رمي من تترسوا 


بهم من المسلمين» فإن ونوا عن الحرب فعلى ضربين: 


أحدهما: أن يمكن استقاذ الأسرى منهم إن أتبعواء فواجب أن يتبعوا حتى 
مسقل الأسى منهمء لما يلزم من حراسة الإسلام وأهلهء لقول الله تعالى: ##وَمَنْ 
أحْيَامًا فَكَأَنَمَا أخَْا الئّاسَ جمِيعاً» [المائدة: ؟"]. 


والضرب الثاني : أن لا يمكن استنقاذ الأسرى منهم» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يخاف المسلمون من اتباعهم» فلا يجوز لهم أن يتبعوهم» وعليهم 
أن يكفوا عنهم إذا انهزموا لتحريم التغرير بالمسلمين. 

والضرب الثاني : أن لا يخافهم المسلمون إلا كخوفهم في المعركة. فلا يجب 
اتباعهم ولاا يجب الكف عنهمء وأمير الجيش فيهم بخير النظرين في اعتماد الأصلح 
من اتباعهم» أو الكف عنهم . 


1665 
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فصل: وأما الفصل الثاني في ضمان من قتل منهم من المسلمين فهذا على أربعة 

أحدهما: أن يقتله لغير ضرورة دعته إلى قتله» فهذا يجب عليه القود كما لو قتله 
في دار الإسلام» لأن دار الشرك لا تبيح دم مسلم. 

والضرب الثاني : أن تدعوه الضرورة إلى قتله» ليتوصل به إلى دفع الشرك عن 
نفسهء ففي وجوب القود عليه وجهان. حكاهما ابن أبي هريرة تخريجاً من اختلاف 
قولي الشافعي في وجوب القود على المكره إذا قتل: 

أحدهما: عليه القود إذا قتل كوجوب القود على المكره لاشتراكهما في 
الضرورة. 

والوجه الثاني : لا قود عليه إذا قتل» لأنه لا قود على المكره» ويكون عليه الدية 
والكفارة وتكون هذه الدية في ماله مع الكفارة» لأنها دية عمد سقط القود فيه بشبهة . 

والقسم الثاني : و ل ا 


الكفارة لقول الله تعالى : لفَإِنَ كان منْ قؤْمٍ عَدُ لكُمْ وَهُوَ مَؤْمنٌ َتَحْرِيرٌ رَكَبَة4 
[النساء: 47]. فاقتصر قول الله تعالى به على وجوب الكفارة دون الدية» لأن دار 


الكفر موضوعة على الإباحة . 

والقسم الثالث: أن يعمد قتلهء ولا يعلم أنه مسلم فلا قود عليه» لأنه يجهل 
بحاله مع الغالب من حكم الدار شبهة في سقوط القودء وعليه الداية والكفارة» وتكون 
دية عمد يتحملها في ماله . 

وقال أبو إبراهيم المزني : عليه الكفارة دون الدية لجهله بإسلامه . 

والقسم الرابع : أن لا يعمد قتله ويعلم أنه مسلمء فلا قود عليه» وعليه الكفارة» 
وفي وجوب الدية قولان: 

أخدهنا: لآ دية عليه تغليبا لإباخة الدار. 


والقول الثاني: عليه الداية تغليباً لحرمة الإسلام» وتكون دية خطأ تتحملها 
العاقلة . 


مسألة: قال الشَّافعيُ: ١لَوْ‏ رَمَى كار لعزي اجات وتنايا 19 يرن فلن 


عَلَيْه إل رَكَبَةَ وَلَوْ كان عَلِم بمَكانه م رَمَاهُ غَيْرَ مُضطر إِلَى الرّمي ف فَعَلَيْه رَكَبَةٌ وَدِيةً) . 


1 كتاب السير/ باب جامع السير 

قال الماوردي: وجملته أن حكم المستأمن والذمي في دار الحرب في تحريم 
ضائهما كالسنام إن تترسوا بهم يجب توقيهم» كما يجب توقي المسلم. فإن: أضصيب 
اع قوكا و ال كان با ارا عا نجام الأرينة القول اله عات : 
لوَإِنْ كَانَ منْ قَوْم بَِنَكُمْ و وب هم ميكاق : قَديَةٌ مُسَلّمَةٌ إلى أَمْله وَتَحْرِيرُ د رَقَبَة مُؤْمئّة 4 
[النساء: 47] ويستوي 0 إلا في شيئين 

0 

والثاني: قدر الدية لاختلافهما بالإسلام والكفرء وهما فيما عداهن سواءء فإن 
وجب في قتل المسلم الدية والكفارة وجبا في قتل الذمي» وإن وجب في قتل قتل المسلم 
القود والكفارة» وجب في دية الذمي الدية والكفارة» فإن وجب في فقتل المسلم 
الكفارة دون الدية كان الذمي بمثابته يجب في قتله الكفارة» دون الدية» ويستوي 
المستأمن وَالذّميٌ في ضمانهما بالدية أو بالكفارة ويفترقان في شيء واحد وهو أن 
الذمي يلزمنا دفع أهل الحرب عنه» والمستأمن لا يلزمنا دفع أهل الجرب عنهء وبالله. 





مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «وَلَوْ أذ دَكونًا وِي أيديئا حَيلُمْ أذ مَاشِيئهُمْ م لَمْ يحل قَتلُ 


؛ يُدبَحَ لماكل كله وَلَوْ جَارَ ذَلِكَ لِعَيْظهمْ بقمْلهِمْ طَلَبنَا عَِظَهُمْ عمل 


قال الماوردي: : وهذا صحيح إذا غنمنا خيلهم ومواشيهم ؛ ثم أدركونا ولم نقدر 
قن طعي غه جازا د كها عار لك يجن لها رصتقا طلا مضي : أو قصداً 
لؤضعافهم . 

وقال أبو حنيفة: يجوز يلها وعبرها لإحدى حالتين» إما لغيظهم» و 
لإضعافهم احتجاجاً بأمرين : 

أحدهما: أن ما أنضى إلى إضعافهم جاز استهلاكه عليهم كالأموال. 

والثاني : أن نماء الحيوان لا يمنع من اللانواطلي وااتوارن 

ودليلن ما اروى عن النبي كل 41 َه عَنْ ذيْح الْحَيَوَانِ ل لمأكله» وروي 
عنه يك «أنَهُ َهَى أَنْ م تُصْبَر لْبهَائِمُ أؤ تُتخَذَّ عَرَضاًء . 

وروى عبدالله بن عمرو بن العاص عن النبيّ كَل أنه قال: "مَنْ قتَلّ عُضفوراً عير 


حَقَهَا سألهُ اللّهُ عَنْ مها قِيلَ يَا د شول اللَّه وَمَا حَقَهًا : قَالَ: ا 


يَقَطعَ رَأْسَهَا وَيَرْمِي بها» وهذه أخبار تمنع من عقرها وقتلهاء ولأن كل حيوان لا يحل 
قتله إذا قدر على استنقاذه لم يحل قتله» إذا عجز عن استنقاذه كالنساء والولدان» ولأنه 





كتاب السير/ باب جامع السير 19١‏ 
لو جاز قتلها لغيظهم بها كان غيظهم بقتل نسائهم أكثرء وذلك محظور ولو قتله 
لإضعافهم كان إضعافهم بقتل أولادهم وذلك محرم فبطل المعنيان في قتل البهائم . 

وأما الجواب عن استهلاك الأموال» وقطع الأشجارء فأبو حنيفة يمنع من قطع 
الأشجار ويبيح قتل الحيوان» والشافعي يبيح قطع الأشجار ويمنع من قتل الحيوان» 
فصارا مجمعين على الفرق بين الأشجار والحيوان» وإن كانا مختلفين في المباح منهما 
والمحظورء فصار الجمع بينهما ممتنعاً وإباحة الأشجارء وحظر الحيوان أولى من 
عكسهء لأن للحيوان حرمتين: إحداهما: لمالكهء والأخرى لخالقه. فإذا سقطت 
حرمة المالك لكفرهء بقيت حرمة الخالق في بقائه على حظرهء ولذلك منع مالك 
الحيوان من تعطيشه وإجاعته» لأنه إن أسقط حرمة ملكه بقيت حرمة خالقه» وحرمته 
أكبر من حرمة الأموال. وأكثر من حق المالك وحدهء فإذا سقط حرمة مالكه لكفره 
جاز استهلاكه لزوال حرمته» ولذلك لم يحرم على مالك المال والشجر استهلاكه» وإن 
00 


تك أنه تختهم 14 لبن وقد ور حل الاهب بأني شيا ْن حب يرم 
ل سان م شعُوب فَرَجَعَ إلَيْه 

قال الماوردي: وهذا كما ذكر إذا قاتلونا على خيلهم جاز لنا أن نعقرها عليهم, 
لنصل بعقرها إلى قتلهم والظفر بهم» لأنهم ممتنعون بها في الطلب والهرب أكثر من 
امتناعهم بحصونهم وسلاحهم» فصارت أذى لنا فجاز استهلاكها لأجل الأذى» كما 
جاز استهلاك ما صال من البهائم» وإن لم يجز استهلاك ما لم يصل» وقد عقر 
حظللة بن الراعي فرسن' أبي سيان ين ريه يوم أحد» واستعلى عليه ليقتله فراه ابن 
اام 0 

ل 1 ل ا 


فْمَازَالَ مُهْرِي مَرْجَرَ الكلب مِنْهُمْ لَدَى عدر حَنّى دَانَث لِعْرُوبٍ 
أفَاتِنُهُمْ وأدّعِي يَالَ عَالِبٍ ال ا لكر يبي 
وَلَؤْ شِئتُ تكنني كُمَيِتٌ لِحَمرَةٌ وَلَمْ أخيل النَعْمَاء لِإِبِْنٍ 
فبلغ ذلك ابن شعوب فقال مجيباً له حين لم يشكره: 
وَلَوْلاً دفاعي يا ابْنَ حَرْب وَمَسْهَدِي لألفيِت يَْمَ النّففٍ غَيِرَمُجِيبٍ 


ولدلا مكذي المهِرَ بالك قرت ضَِاقٌ عَلَهِأَوْضِرَءُ ككليسبٍ 


-_ 


عسو 


كتاب السير/ باب جامع السير 

وموضع الدليل من هذا الخبر أن رسول الله كله رأى حنظلة وقد عقر فرس أبي 
سفيان فأقره عليه ولم ينكره. 
فرك : وإذا كان راكب الفرس منهم امرأة أو صبياً كانا يقاتلان عليهاء جاز عقرها 
من تحتهما كما لو كان راكبها رجلا مقاتلء وإن كانا لا يقاتلان عليها لم يجز عقرها 
ا 

فصل: ولو أدركونا ومعنا خيلهم وهم رجالة إن أطلقت عليهم وركبوها قهرونا 

#اجاردا ١‏ بحا الأخري يار مالو كانر ركنا مليوا» 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: «في كتّاب حُكُمُ أل الكتّاب َنم تَرَكُنَا قَئْلَ الؤْهْبَانِ 
اتباعاً لأبي بَكْرِ الصّدْيقَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَقَالَ في كِتّاب السّيّر يقل ايوخ َالأَجرَاء 
وَالوُهْيَانُ قل درَيِدُ بن الصّمّة ابْنَ حَمْسِينَ ومائة سَنَةِ في شْجَارٍ لا يَسْتَطيعٌ 0 
ذَكرَ ذَلِكَ لي يه فلم يكز قله «قَال) وَدَهْبَانُ الدّيّاتَ والموايع وَالمَسَاكنٍ سَوَ 
و بت عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصَّدّيق رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ خلاف هَذا لأشبة يون أو بالجة 
م ا ا ل ا ل 
يُشَعْلُونَ يِالْمُقامٍ با يَسْتَحِقٌ التّكَاية العَدُوَ وَلَيْسَ أَنَّ قال أَهْل الْحْصُونٍ حَرَامٌ وَكَمَا 
يغ كن عذ قل لخر الي و نقذ حَضَرَ وَسُولَ الله يك يَْطَْ على 
بَِي النضِيرٍ وَحَضرَهُ ‏ ينوك وَعَلِمَ أذ اللي يف وَعَدَمُْ بح اشام كرك قطلعة لتقى لهُْ 
مَنْمَعَنُّ ذا كَانَ وَاسعاً لَهُمْ تَْكُ قَطْعِهِ (قَالَ المُرَنِنُ) رَحِمَهُ اللّهُ: هَذَا أَولَى الْمَوْلَيْنِ عنْدِي 
بالحَقٌّ لأنَّ كفْرَ جَمِيعهِمْ وَاحدٌ وَكَذَلِكَ سَفْكَ دمَائِهم لكر في القياس وَاحَدٌ» . 

قال الماوردي: وجملة المشركين بعد الظفر بهم ينقسم أربعة أقسام : 

أحدها : المقاتلة أو من كان من أهل القتال وإن لم يقاتل فهو من المقاتلة ويجوز 
قتلهم على ما قدمناه من خيار الإمام فيهم . 

والقسم الثاني: وهم أهل الرأي والتدبير منهم دون القتال» فيجوز قتلهم أيضاً 
شباناً كانوا أو شيوخاً» قدروا على القعال أو لم يقدرواء لأن التدبير علم بالحرب 
والقتال عمل والعلم أصل للعمل لحتل جوتد المح لصحي حريك قاد 
آلوَأَي قَبِلَ شَجَاعَة الشَّجْمَانٍ هُوَأَوَلُ وَهِي المَحَلٌ الكقاني 

ولأنَّ النّدبير أنكى وأضر وهو من الشيخ أقوى وأصحء هذا دريد بن الصمة أشار 
على هوازن يوم حنين أن يتجردوا للقتال» ولا يخرجوا معهم الذراري». فخالفه 
مالك بن عوف النُضري وخرج بهم فهزموا فقال دريد في ذلك : 


؟14 





كتاب السير/ باب جامع السير يل 


أَمَرْئهُمْ أنري يِمُنْمَرَجٍ اللْرَى كلاه وكتبتولتاشند إل مضي اعد 

وظفر بدريد وكا في للتجار وهو ابن مائة دي سئة » وقيل : مائة وخمس 
وستين » َقَتلّء وقيل: دبع ورسول الله يكل يَرَاهُ فلَمْ يَنْهَ عنه فدل على إباحة قتل ذوي 
الآزاء وإن كانو ا عيوهاء 

والقسم الثالث: من الذراري من النساء والأطفال» فلا يجوز أن يقتلوا في 
المعركة إلا أن بقلو فيقتلوا دفعاً لأذاهمء فأما بعد الأسر فلا يجوز أن يقتلواء سواء 
قاتلوا أو لم يقاتلوا لَنَهُي نه النّي كل عَنْ قَثْلٍ النسَاءِ والذراري وََلْوِلْدَانِ ولأنهم سبايا 
مسترقون قد ملكهم الغئم كالأموال. 
الهرم من الشيوخ» وإما لتدين كالرهبان» وأصحاب الصوامع والديارات» شباباً كانوا أو 
شيوخاء» ففي إباحة قتلهم قولان: 

ا قاله ا 0 الكنات ا جور 1 وهر مذهب ' أبي 


ومن تقول الشاعر: 





1 0 م 00م 0 8 جم : ان 
على شرخ الشجتاب تحئّتة فاذالقيِت تدا فقط من دد 
2 ب - 7 -ه -ه 


رالحدد الهو واللعنت ونية" فول الببئي 1318 «لْنتُ مِنْ دَد ولا د مّي» وروى 
أنس بن مالك أن النبي ككل قال : نطَلِقُوا بشم الله وَعلَى مله وَسُولٍ لله لآ تقتلا شيخ 


قانياً وَل طفلاً وَل صَغِيراً وَلَه أَمْرَاة وَلد تَغْلُوَا وَحَيُحُوا غَتَائمَء ينوا إن الله حك 
الْمُحْسِنِينَظ . 

وروي عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه أنه قال لزياد , ا سفيان 
وعمرو بن العاص وشرحبيل بن حسنة لما بعثهم إلى الشام: أوصيكم بتقوى الله. اغزوا 
في سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله. ولا تقتلوا ولا تغدرواء ولا تفسدوا في اللأرض» 
ولا تنصيوا ما تؤمروة- ولا تتفلوا ‏ الولدان» "ولا الساء رلا الفيرخ» وسفحدون 
أقواها هوا أنفسهم على الصوامع فدعوهم» وما حبسوا له أنفسهم» وستجدون أقواماً 
اتخذ الشيطان في أوساط رؤوسهم أفحاصاً فإذا وجدتموهم فاضربوا أعناقهم» 
-والأفحاص أن يحلقوا أوساط رؤوسهم يقال لهم الشمامسة» ذكره أبو عبيدة» ولأن من لم 
يقاتل في الغزو لم يقتل في الأسر كالذراري. 

والقسم الثاني: نص عليه في سير الواقدي واختاره المزني» يجوز أن يقتلوا 
لعموم قول الله تعالى : لِتَافْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيِتُْ حَيْتُ وَجَدتمُوهُمْ4 [التوبة: 0]. 


الحاوي في الفقه/ اج /١‏ باينا 


كتاب السير/ باب جامع السير 

وروى الحسن البصري عن سمرة أن النبيّ كل قال: «افْيُلُوا شوخ آهل الْكتّاب 
.دوو ل 01 . ووو م و 
وَأسْتحييوا شرْخهمٌ» يعني استبقوا شبابهم أحياء ومنه قوله تعالى: 9يُدْبُحُ أبْنَاءَهُمْ 
وَيَسْتَخي نِسَاءَهُم» [القصص : ]. فأمر بقتل الشيوخ واستبقاء الشباب لأمرين: 

أحدهما: أنه لا نفع في قتل الشيوخ وفي الشباب نفع . 

والثاني : أن رجوع الشباب عن كفره أقرب من رجوع الشيخ ويحتمل أن يريد 
بالشرخ غير البالغين وهو أشبه» لأن من كان من أهل القتال جاز قتله» وإن قعد عن 
القتال كالمقاتل» ولأن من استحق سهماً إذا كان مسلماً جاز قتلهء وإذا كان كافراً 
كالمقاتل. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين فإن قيل بالأول إنهم لا يقتلون كانوا كالأسير إذا 
أسلمء فهل يرقون أو يكون الإمام فيهم على خياره؟ بين ثلاثة أحكام: أن يسترقهم» أو 
يفادي بهمء أو يمن عليهم على ما ذكرناه من القولين» وإن قبل بالقول الثاني إنهم 
يقتلون كانوا كالأسرى إذا لم يسلمواء فيكون الإمام فيهم على خياره بين أربعة أحكام : 
أن يقتل » أو يسترق » أو يفادي, أو يمن» فأما الأجراء فإنهم يقتلون قولا واحداء 
ويكون الإمام فيهم على خياره بين الأحكام الأربعة» لأنهم أعوان علينا أو مقاتلة لنا. 

م 3 يزه كو بم ره 2ه ل 0 0 
: فإن فيل : فقد روي عن النبي كَلِدِ انه نهى عَنْ قثل الْعْسَفَاءِ والؤصفاء والعشفاء 
المقاتلة» لأنهم أذل نفوساء وأقل نكاية» وأنهم لا يفوتون إن هربوا ولا يمتنعون إن 
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قال الماوردي: أما أمان المشركين فجائز لقول الله تعالى: طوَإِنْ أَحَدٌ مِنّ 
لمُشْرِكينَ أسْتجَارَكَ فأجرْة حَنَّى يَسْمَعَ كَلمَ اللّد» [التوبة: 5]. فبه تأويلان: 

أحدهما: إن استغائك فأغئه . 

والثاني : وهو أصح إن استأمنك فأمنه حتى يسمع كلام الله فيه تأويلان: 

أحدهما : يعني سورة براءة خاصة ليعلم ما في حكم الناقض للعهد وحكم المقيم 
عليه والسيرة في المشركين والفرق بينهم وبين المنافقين. 

والثاني: يعني جميع القران ليهتدي به من ضلاله» ويرجع به عن كفره. 

ثم أبلغه مأمنه » يعني بعد انقضاء مدة الأمان إن أقام على الشرك» «ذَّلِكَ أَنَهُمْ 


كتاب السير/ باب جامع السير 
قَوْمٌ لآ يَعْلَمُونَ4 [التوبة: 1] فيه تأويلان: 

أحدهما: لا يعلمون الرشد من الغيّ. 

والثاني: لا يعلمون استباحة دمائهم عند انقضاء مدة أمانهم» فدلت هذه الآية 
على جواز أمانهم» ودلت عليه السئّة في عقد رسول الله كل الهدنة مع قريش بالحديبية 
سنة ست على أن يأمنوا المسلمين» ويأمنهم المسلمون. 

فإذا صح بالكتاب والسئّة جواز الأمان فهو ضربان: عام وخاصء فأما العام فهو 
الهدنة التي تعقد أماناً للكافة من المشركين» وهذه لا يجوز أن يتولاها إلا ولاة الأمرء 
فإن كانت لكافة المشركين في جميع الأقاليم لم يصح عقدهاء إلا من الإمام الوالي 
على جميع المسلمين» وإن كانت لأهل إقليم صح عقدها من الإمام» أو من والي ذلك 
الإقليم لقيامه فيه مقام الإمام» ولا يصح من غيرهما من المسلمين بحال» وسيأتي 
الكلام في عقد الهدنة ومدتها. 

وأما الأمان الخاص: فهو أن يؤمن من الكفار احاد لا يتعطل بهم جهاد ناحيتهم 
كالواحد والعشرة إلى المائة وأهل قافلة» فإن كثروا حتى تعطل بهم جهادهم صار 
عاماًء وهذا الأمان الخاص يجوز أن يعقده الواحد من المسلمين الأحرار البالغين 
العقلاء» سواء كان شريفاً أو مشروفاًء عالماً كان أو جاهلاً» قوياً كان أو ضعيفاء لرواية 
محمد بن مسلمة آن .رجلا من المسلمين كن كافرا فقال غمرو بن العاض + وختالد بن 
الوليد: لا يخير أمانه فقال أبو عبيدة ب عي لوس و ا 
يقول: ١يُجِيُ‏ عَلَى الْمُسْلِمِينَ بَعْضهُمْ؛ فإن أمنته امرأة من المسلمين كان أمانها جائزا 
كالرجل . 

روى محمد بن السائب عن أبي وافالم عن ام غاوديت ابي طالب أنها قالت: 
قلت يا رسول الله يِه : «إني جات حَمَوَيْنِ لي»؛ وزعم ابن ن أمي أنه قاتلهماء يعني 
أخاها على بن أبي طالب عام الفتح فقال رسول الله يكله: «قَدْ أَجَرْنَا مَنْ أَجَرْتٍ يَا 1 
هَانىء؟ . 





وروى الزهري عن أنس قال: ل قالت زينب - عليها 
السلام ‏ إني أجرت أبا العاص فقال النبي كِ: «قذْ اجَرْنا مَنْ اجَارَثْ رَيْنَبُ؛ واحتمل 
أمان زينب له أمرين: 

أحدهما: أن يكون قبل أسره فيكون امنا بأمانها . 

والثاني : أن يكون قد أمنته بعد أسرهء فيكون آمناً بإجارة رسول الله كل لا بأمانها 
لأن أمان الأسير مَنَّ عليه» وليس المن إلا لولاة الأمر وجعل رسول الله يِه سبب مَنْه 
عليه أمان بنته زينب له رعاية لحقها فيه. 


95 ل لل لل لح كتاب السير/ باب جامع السير 

فصل: وأما أمان العبد فجائز كالحرء سواء كان مأذوناً له فى القتال أو غير مأذون 
لهء وأجاز أبو حنيفة رحمه الله أمانه إذا كان مأذوناً له في القتال» وأبطله إذا كان غير 
مأذون له فى القتال احتجاجاً بأمرين: 

أحدهما: أن الأمان أحد حالتي القتال فلم يملكه العبد بغير إذن كالقتال. 

والثاني : أن الأمان عقد فلم يملكه العبد بغير إذن كالنكاح . 

ودليلناءها زواة النسين عن سين .عبادة عن علي عليه السلام ‏ أن النبي كل 
قال: «الْمُسْلِمُونَ تَيَكَاقاً دمَاؤُهُمْ وَيسْعَى بِذمتهم َدْنَاهُمْ) أي عبيدهم ٠‏ لأنهم أدنى من 
الأحران يدا وشكماء فسوى في الأمان بين من علا من الأحرار أو دنا من العبيد. 

فإن قيل: المراد به أدناهم من الكفار جواراء قيل: لا يصح حمله على الجار 
القريب الدار» لأن العبد يساويه فيه وكان جعله على العبد أولى من وجهين: 

أحدهما: لدخوله فى الجملة من غير إضمار. 

والثاني : أن يعلم به ما يستفاد من مساواته للحر فيه وإن خالفه فيما عداه. 

وروى فضيل بن زيد الرقاشي قال : جَهُّر عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه 0 
كنت فيه» فحضرت موضعاً يقال له صرياج قرية من قرى رامهرمز» حاط سحي 
اليوم فرجعنا حتى نقيل فبقي عبد منا فواطأهم وواطئوه» فكتب لهم أماناً في صحيفة 
وشدها مع سهم رماه إليهم: فأخذوها وخرجوا بأمانه» فكتب بذلك إلى عدر لال 

وهذا نص لم يخالف فيه فكان إجماعاء ولأنه مكلف من المسلمين فصح أمانه 
كالمرأة» ولأن كل من صح أمانه إذا كان مأذونا له في القتال صح أمانه وإن كان غير 
مأذون لهء كأمان الولد مع إذن الوالدين» وأمان من عليه الدين بإذن صاحب الدين» 
يستوي في أمانه وجود الإذن في القتال وعدمه» ولأن القتال ضد الأمان فإذا صح أمان 
المأذون له في القتال وهو ضد حاله فلأنه يجوز أمان غير المأذون له وهو موافق لحاله 
أولى . 

وأما الجواب عن قياسه على القتال فهو أن في القتال تغرير يفوت به منافع سيده» 
وليس في ذلك الأمان . 

وأما الجواب عن قياسه على التكاح: فهو أن عقد النكاح لا يدخل فيه غير 
عاقده. فوقف على إذن سيدهء وعقد الأمان يدخل فيه غير العاقد» فاستوى فيه العبد 
والسيد. 


كتاب السير/ ياب جامع الشير تس ل الملل 34 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَلَوْ حَرَجُوا إِليْنَا أمَانِ صَبِيٌّ أذ مَعْتُوهِ كَانَّ عَلَيْنَا رَدُهُمْ إلى 
مَأمَِهِمْ لأنّهُمْ لآ يَعْرِفُونَ مَنْ يَجُورُمَانهُ لَهُمْ وَمَنْ ل يَجُورُه . 

قال الماوردي: وهذا صحيح لأن الصبي والمعتوه لا حكم لقولهما لارتفاع القلم 
عنهماء فلم يصح عقد أمانهما كما لم يصح سائر عقودهماء فإن دخل بأمانهما كافر 
نظرت حالهء فإن علم بطلان أمانهما في شرعنا فهو كالداخل بغير أمان» فيجوز قتله 
واسترقاقه» وإن لم يعلم بطلان أمانهما في شرعنا لم يجز إقراره في دار الإسلام» 
ووجب على الإمام رده إلى مأمنه لأنه قد تمكن من شبهة توجب حقن دمه. 

فصل: فأما إذا كان في يد المشركين أسير من المسلمين فأمن في حال أسره رجلا 
من المشركين نظر» فإن أكره على الأمان لم يصح.» لأن عقود المكره باطلة» وإن كان 
غير مكره» قال أبو حامد الإسفراييني: صح أمانه وأطلق جوابه بهذاء وعندي أنه يعتبر 
أمانه بحال من أمنهء فإن كان في أمان من المشرك صح أمانه لذلك المشرك» وإن لم 
يكن في أمان منه لم يدح أمانه له لأن الأمان ما اقتضى التساوي فيه. فإذا صح أمانه 
فيه كان في أمان المسلمين ا كان تيه في دار الحرب» إن دخل دار الإسلام روعي 
عقد أمانه» فإن شرط فيه أمانه في دار الإسلام وكان أمناً فيهاء وإن كان مطلقاً لم يكن 
له فيها أمان وكان مقصوراً على أمانه منهم في دار الحرب» لأن إطلاق العقد يتوجه إلى 
دار العقد لاختلاف الدارين في الحكم . 

فصل: فإذا تقرر من يصح منه الأمان فالحكم فيه يشتمل على خمسة فصول: 

أحدها: ما ينعقد به الأمان وهو ضربان: لفظ وإشارة. 


فأما اللفظ : فينقسم ثلاثة أقسام : 


أحدها: ما كان صريحاً وذلك مثل قوله: أنت آمن» أو في أمان» أو قد أمنتك» 
أو يقول: أنت مجارء أو قد أجرتك» أو يقول: لا بأس عليك» ٠‏ فهذا وما شاكله صريح 
في عقد الأمان لا يرجع فيه إلى نية» ولو قال: لا خوف عليك كان صريحاًء ولو قال: 
لا تخف لم يكن صريحاًء لأن قوله: لا خوف عليك نفئٌ للخوف فكان صريحاء 
وقوله: لا تخف نهي عن الخوف فلم يكن صريحاً. 

والقسم الثاني : ما كان كناية يرجع فيه إلى الإرادة فمثل قوله: أنت على ما 
تحب» أو كن كيف شئت» لاحتمال أن يكون على ما أحبه من الكفرء أو على ما تحبه 
من الأمان» فلذلك صار كناية إلى ما شاكل ذلك من الألفاظ المحتملة. 


والقسم الثالث: ما لم يكن صريحاً ولا كناية» وذلك مثل قوله: ستذوق وبال 
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أمرك» وسترى عاقبة كفرك» أو سينتقم الله منك». فهذا وما شاكله وعيد وتهديد لا 
ينعقد به الأمان. 

وأما الإشارة فضربان: مفهومة» وغير مفهومة. 

فإن كانت غير مفهومة لم يصح بها الأمان لا صريحاً ولا كناية» وإن كانت 
مفهومة انعقد بها الأمان إن أراد المشير» ولا ينعقد بها إن لم يرده. لكن يجب أن يرد 
بها إلى مأمنه» ويكون كناية يرجع إلى قوله فيما أراد. 

فإن قيل: لو أشار بالعتق والطلاق ارتفعا مع الإرادة» فكيف صح بهما عقد 
الأمان مع الإرادة . 

قيل : لأن الأمان ينتقض بالقول والإشارة» فصح عقده بالقول والإشارة» وبذلك 
خالف ما عداه من العتق والطلاق» ولا يتم الأمان بعد بذله إلا أن يكون من المبذول له 
ما يدل على قبوله. وذلك بأحد أمرين: إما أن يبتدىء بالطلب والاستجارة فيبذله له 

وإما أن يعقب البذل المبتدأ بالقبول أو بالدعاء والشكر أو بالإشارة الدالة عليه 
فيتم» ويقوم ذلك.مقام القبول الصريحء لأن حقوق الأمان مشتركة فلم تلزم إلا 
باجتماعهما عليه» ولأنه عقد فروعي فيه أحكام البذل والقبول. 

فصل: والفصل الثاني: من ينعقد معه الأمان» وهو من لم يحصل في الأسر من 
رجل أو امرأة» ويمنع الأمان من أسره واسترقاقه وفدائه استصحاباً لحاله قبل أمانه . 

فأما الأسير فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يصير في قبضة الإمام» فلا يصح أن يؤمنه غير الإمام» لما أوجبه 
الأسر من اجتهاد الإمام» فلم يصح الافتيات عليه» فإن أمنه الإمام صح أمانه» ومنع 
الإمام من قتله ولم يمنع من استرقاقه وفدائه» لأن ما أوجبه إسلامه من أمانه أوكد من 
بذل الأمان لهء فلما لم يمنع الإسلام من استرقاقه وفدائه كان أولى لا يمنع منهما عقد 
أمانه . 

والحال الثانية : أن يصير في قبضة أمير الثغرء فلا يصح أن يؤمنه إلا الإمام لعموم 
ولايته» أو أمير الثغر لأنه في ولايته فأيهما سبق بأمانه لم يكن للآخر نقضه. 

والحال الثالثة : أن يكون باقيا في يد من أسرهء ولم يصر في قبضة الإمام فلا 
يخلو حال من أمنه من أربعة أقسام: 

أحدها: أن يؤمنه الذي هو في أسره فيصح أمانه» وإن لم يصح منه أمان من صار 
في قبضة الإمام» لأنه لما جاز له أن يقتل أسيره صح أن يؤمنه» ولما لم يصح أن يقتل 


54 





كتاب السير/ باب جامع السير 
من في أسر الإمام لم يصح أن يؤمنه» ويمنع الأمان من قتلهء فأما استرقاقه وفداؤه فلا 


برتفعٍ به ما كان باقياً في أسره» فإن فك أسره امتنع استرقاقه وفداؤه» فيكون القتل 
مرتفعاً بلفظ الأمان والاسترقاق والفداء مرتفعان بزوال اليد. 


والقسم الثاني: أن يؤمنه الإمام فيصح أمانه ويرتفع بالأمان قتلهء لأن أمان الإمام 
أعم» ولا يرتفع به استرقاقه وفداؤه» ولا إن فك أسره بخلاف أمان الذي أسره» لأن يد 
الإمام في حق جميع المسلمين» ويد الذي أسره في حق نفسه. 

والقسم الثالث: أن يؤمنه أمير الثغرء فإن كان الأسير من ثغره صح أمانه» وإن 
كان من غير ثغره لم يصح أمانه لخروجه عن ولايته. 

والقسم الرابع : أن يؤمنه غيرهم » ممن لايد له ولا ولاية فلا يصح أمانه» ولا 
يرتفع به قتل ولا استرقاق ولا فداءء لأن الأسر قد أثبت فيه حقاً لغيره» فلم يملك 
إسقاطه بأمانه» وصار كأمانه لمن في أسر الإمام. 

فصل: والفصل الثالث : دخول ماله في عقد الأمان وهو ضربان: 

أحدهما: أن يكون الأمان مطلقاً لم يشترط فيه دخول المال» فيقول: قد أمنتك 
على نفسك» فيدخل في ماله في الأمان على نفسه ما يلبسه من ثيابه التي لا يستغني 
عنهاء وما يستعمله من الته التي لا بد له منهاء وما ينفقه في مدة أمانه اعتباراً بضرورته 
والعرف الجاري» فمن لم ينسب إلى يسار وإعسار. ولا يدخل فيه ما عداه من أمواله» 
فأما مركوبه فإن كان ممن لا يستغني عنه دخل في أمانه» وإن استغنى عنه لم يدخل 
فيه» وكان ما.سوى ذلك من أمواله غنيمة» وكذلك ذراريه» وسواء كان الباذل لهذا 
الأمان الإمام أو غيره من المسلمين. 

والضرب الثانى : أن يبذل له الأمان على نفسه وماله» فيشترط له دخول ماله في 
أمانه فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون ماله حاضراء فيصح أن يؤمنه عليه الإمام» وغيره من 
المسلمين» لأن المال تبع» فإذا صح الأمان للأصل كان في التبع أصلح . 

والضرب الثاني: أن يكون المال غائبآء فلا يصح بذل الأمان له إلا من الإمام 

بحق الولاية العامة» ولا يصح من غيره من المسلمين الذين لا ولاية لهم وكذلك 
ذزاز إن كان ) شترر ا عق سبع أنه و دك لحان ليع غيزة روت كاولهيا لم يفي 
بذل الأمان لهم إلا من الإمام أو من قام مقامه من ولاة الثغورء ولا يصح ممن لا ولاية 
له من المسلمين لأنه اجتهاد فى نظر. 

فصل: والفصل الرابع : الموضع الذي ينعقد عليه الأمان وهو على ثلاثة أقسام : 
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أحدها : أن يبذل له الأمان في بلاد الإسلام كلهاء فيصح ويلزم أن يكون امنا في 
جميعهاء نجؤاء كان البتاذل: له اليا أو قبن وال لقول النبي كَل : «يَسْعى بِذْمِتهِمْ 
أَدْنَامُمْ» . 

والقسم الثاني: أن يبذل له الأمان في بلد خاص» فيلزم أن يكون آمناً في ذلك 
البلد» وفي الطريق إليه فى دار الحرب ولا أمان له فيما سوى ذلك من البلاد اعتباراً 
بالشرط» وإن الطريق إليه مستحق. 

والقسم الثالث: أن يكون موضع الأمان مطلقاً غير عام» ولا معين فيكون حكمه 
معتبراً بحال الباذل للأمان ولا يخلو حاله من ثلاثة ثة أقسام : 

أحدها: أن يكون هو الإمام» فيقتضي إطلاق أمانه أن يكون آمناً في جميع بلاد 
الإسلام لدخول جميعها في نظره . 

والقسم الثالث: أن يكون الباذل له والي الإقليم» فيكون إطلاق الأمان موجباً 
لأمانه في بلاد عمله» ولا يكون له أمان في غيرها من بلاد الإسلام لقصور نظره عليهاء 
فإن عزل عن بعضها لم يزل أمانه منهاء وإن قلد غيرها لم يدخل أمانه فيها اعتباراً بعمله 
وقت أمانه. 

والقسم الثاني : أن يكون الباذل له أحد المسلمين» فيكون إطلاق أمانه مقصوراً 
على البلد الذي يسكنه باذل الأمان» فإن كان مضراً لم يتجاوز إلى قراه» وإن كان قرية 
لم يتجاوزها إلى مصرها اعتباراً بما يضاف إليه. ويكون طريقه منها إلى دار الحرب 
داخلاً في أمانه مجتازاً لا مقيماً اعتباراً بقدر الحاجة. 

فصل: والفصل الخامس : مدة الأمان وهي مقدرة الأكثر بالشرع» ومقدرة الأقل 
بالعقد.ء فأما أكثرها ففيه نص واجتهادء فأما النص بأربعة أشهر لقول الله تعالى: 
نَسِيحُوا فِي الأرْض أَرْبَعَة أ شهر» [التوبة: ؟]. هذا أمان من الله تعالى للمشركين وفي 
قوله : : لَسِيحُوا في الأرض» تأويلان : 


أحدهما: تصرفوا فيها كيف شئتم. 

والحال الثانية : سافروا فيها حيث شئتم» وأما الاجتهاد فلا يجوز أن يبلغ به سنة 
إلا بجزية إن كان من أهلهاء فيصير ببذلها من أهل الذمة» وفيما بين أربعة أشهر وسنة 
وجهان: 

أحدهما: لا يجوز أمانه فيها لمجاوزتها النص كالسنة . 

والوجه الثاني : يجوز أمانه فيها لقصورها عن مدة الجزية كالنص في الأربعة» 
فإذا استقر أكثر مدته بالشرع لم يخل حال من الأمان من أن يكون مطلقاً أو مقيداء فإن 
كان مطلقاً لم يقيد بمدة حمل على أكثر المدة المشروعة نصاًء ولا يحمل على المقدرة 
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اجتهاداء لأنه لم يتقدر به وقت الأمان حكم مجتهد» فانعقدت على مدة النص دون 
الاجتهادء وليس له فيما بعدها أمان يمنع الشرع منهء لكن لا ينتقض أمانه إلا بعد 
إعلذبه انقهناء اذ ة الكترصية .ويب أنديرة بها إلى مائة: نوا كان الأمان ميد 
بمدة فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يقدر بالمدة المشروعة نصاً واجتهاد» فيجب أن يستوفيها بمقامه. 
فإن كان أمانه في بلد بعينه جاز أن يستوفي المدة بمقامه فيه» وله بعد انقضائها الأمان 
في مدة عوده إلى بلده» وإن كان الأمان عاماً في بلاد الإسلام كلها انتقض أمانه بمضي 
المدة» ولم يكن له أمان في قدر مسافة لاتصال دار الإسلام بدار الحرب» فصار ما 
اتصل بدار الحرب من بلاد أمانه» فلم يحتج إلى مدة مسافة الانتقال منها بخلاف البلد 
المعين» ولا يجوز إذا تجاوزها أن يسبى حتى يرد إلى مأمنه . 

والقسم الثاني: أن تقدر مدة أمانه بأقل من المدة المشروعة» كإعطائه أمان شهر 
فلا يتجاوز مدة الشرط إلى مدة الشرع اعتباراً بموجب العقدء ويكون بعد انقضائها على 
ما مضى . 

والقسم الثالث: أن تقدر مدة أمانه بأكثر من المدة المشروعة» كإعطائه أمان سنة 
أو أمان الأبد فيبطل الأمان فيما زاد على المدة المشروعة نصاً واجتهاداً ويصير مقصوراً 
علق الهلة الاشروعة تصااعاحنيا : ويصح فيها قولاً واحداء ع بعض أصحابنا 
فيه كول ثانيا من تفريق الضفعة إذا معت صضحيها وفاسدا ليد حفريفيا بآ اللفظة 
تعمها ولا وجه لهذا التخريج» لأنه من عقود المصالح العامة التي هي أوسع من أحكام 
العقود الخاصة ويجب إعلامه بحكمنا وهو على أمانه ما لم يعلم فإذا علم زال الأمان 
ووجب رده إلى مأمنه . 


فصل: وإذا دخل مشرك دار الإسلام وادعى دخولها بأمان رجل من أهلهاء فإن 
كان قبل أسره قبل فيه إقرار من ادعى أمانه» وإن كان بعد أسره لم يقبل إقراره إلا ببينة 
تشهد بالأمان» لأنه قبل الأسر يملك أن يستأنف أمانه فملك الإقرار به» ولا يملك أن 
يستأنف أمانه بعد الأسرء فلم يملك الإقرار به كالحاكم يقبل قوله فيما حكم به في 
ولايته ولا يقبل قوله فيه بعد عزله إلا ببينة تشهد به والبينة على أمانه شاهدان عدلان» 
ولا يقبل منه شاهد وامرأتان لأنه يسقط بها القتل عنه نفسه» وبينة القتل شاهدان». ولو 
كان هذا في أسير قد أسلم فادعى تقدم إسلامه قبل أسره طولب بالبينة» ويجوز أن يقبل 
في بينته شاهد وامرأتان». لأنها بينة لنفي الاسترقاق والفداء دون القتل» وذلك من 
حقوق الأموال الثابتة بشاهد وامرأت تين فلذلك ما افترق حكم البينتين» والله أعلم . 
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مسألة : ل ل 0 
سَمَاهًا قَلَمَا انها إِلَْهَا صَالَحَ صَاحِب الْمَلْعَةَ عَلَى أَنْ يَفْتَحَهَا لَهُمْ وَيُخَلُوا بَيْنَه وَبَيْنَ أَهْله 
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ففعَلَ ذا َهْلهُ تلك الْجَاريَة فأرَى أَنْ يُقَالَ للدليل إن رَضيتٌ العرّض عَوَضْنَاكٌ بقيمَتهًا 
إن أيْتَ قِيلَ لِصَاحِبٍ القَلْمَةِ أَغطَينَاكَ مَا صَانَّْا عليه يرك بجَهالةِ َنْ سَلَمْته 
عَوَضنَاكَ يك لم فكل ذا رليك وَقَاتَلْنَاكَ َإِنْ كَانَتْ أسْلَمَتْ قَبِلَ الظَفْرِ أو مَانَتْ عُوَض 


وَلا يبينُ ذَلِكَ في الْمَوْتِ كَمَا يبر يبِينُ إذّا أَسْلَمَتْ؛. 





قال الماوردي : وأصل هذا أنه يجوز للإمام ووالي الجهاد أن يبذل في مصالح 
المسلمين وما يفضي إلى ترم بالمشركين ما يراه من أموالهم وأموال المشركين» 
لقيامه بوجوه المصالحء وذلك بأن يقول: من دلنا على أقرب الطرق» أو من أوصلنا 
إلى قلعة» أو أرشدنا إلى مغنم» أو أظفرنا بأسباب الفتح من احتلال مضيق» وشعب 
حصون» أو كان عيئاً لنا عليهم ونقل أخبارهمء ا د 
لمن أجاب إليها من مسلمء ومشرك»ء لعودها بنفع للجاعل والمستجعل» ويجوز أن 
يكون العوض فيها من أموال المسلمين» ومن 0 فإن كانت من أموال 
المسلمين لم يصح إلا أن يكون العوض معلوماًء إما معيناً» أو في الذمة فالمعين أن 
يقول: فله هذا العبد» وفي الذمة أن يقول : فله مائة دينار» فإن كان مجهولاً لم يصحء 
لأن ما أمكن نفي الجعالة عنه منعت الجهالة من صحته كسائر العقود» وإن كان العرض 

من أموال المشركين» صحت الجعالة وإن كان العوض فيها مجهولة وبما ليبس في 
الحال مملوكاً فتكون الجعالة بأموالهم مخالفة للجعالة بأموال المسلمين من وجهين: - 


أحدهما: جوازها مجهول. 

والثاني : جوازها بغير مملوك . 

ودليله ما روي أن رسول الله يه صالح بني النضير على أن يأخذوا ما تستوقره 
الإبل إلا المال والسلاح وهذا مجهول وغير مملوك. 

وروي أن النبي كك جعل في البدأة الربع» وفي الرجعة الثلث» وذلك من غنيمة 
مجهولة وغير مملوكة. 

وروى عدي بن حاتم عن النبي كك أنه قال: مكلت لق :التدزرة كانياتالكلاتت 
وأنتمْ ستَْتَحُونَهًا ققَامَ رَجُلُ فَقَالَ يا رَسُولَ اللَّه هب لي بنت بقيلة فقال: هي لك. فلما 
فتحها أَصحَابه أغطرة الجَارِيةب,ٍ فَقَالَ ابُوهًا: أتبيعهاء فقال: نعم بألف فأعطاه الألف 
فقيل له لو طَلَبْتَ ثَلانِينَ ألْفاً أغطاكَ » فقال: وهل عدد أكثر من ألف7 , 
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وروي أن أبا موسى الأشعري حَاصّر مديئة السوس» فصالحه دهقانها على أن 
يفتح له المدينة» ويؤمن مائة رجل من أهلهاء فقال أبو موسى: إني لأرجو أن يخدعه 
الله عن نفسه فلما عزلهم قال له أبو موسى: أفرغت قال: نعم فأمنهم أبو موسى» 
وقال: الله أكبرء وأمر بقتل الدهقان قال: أتغدر بي وقد أمنتني قال: أمنت العدة الذين 
سميت» ولم تسم نفسك فنادى بالويل وبذل مالا كثيرآ» فلم يقبل منه وقتله. 

فصل: فإذا صح ما ذكرنا فصورة مسألتنا في علج اشترط أن يدل المسلمين على 
قلعة على أن يعطوه جارية منها سماها فدلهم عليهاء فهذا شرط صحيح تصح به 
الجعالة مع الجهالة لما قدمناه. ولا يخلو حال القلعة بعد الوصول إليها من أن يظفر 
المسلمون بفتحهاء أو لا يظفرواء فإن لم يظفروا بفتحها فلا شيء للدليل لأنه لما شرط 
جارية منها صارت جعالته مستحقة بشرطين: الدلالة» والفتح» فلم يستحقها بأحد 
الشرطين» ولو جعل شرطه في الجعالة شيئا في غير القلعة استحقه بالدلالة وإن تعذر 
نتجياك .انها عاق فوط واحة وهو الالال و دون جيك رن لف زا القئمة رفيوويها 
فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يظفروا بفتحها عنوة حال الجارية فيها من أحد أربعة أقسام : 

أحدها: أن لا تكون من أهل القلعة» ولا فيها فلا شيء للدليل لاشتراط معدوم 
ويستحب لو أعطى رضخاء وإن لم يستحقهء فلو وجدت الجارية في غير القلعة نظر»ء 
فإن كانت من أهل القلعة كان كوجودها فى القلعة فيستحقها الدليل على ما سنذكره. 
وإذاكانك ماظن أخل: الغلفة هله حق للد ليل كتهاء'لأنه ترط جازية مو القلقة 
وليست هذه منها ولا من أهلها. 

والقسم الثاني : أن تكون الجارية موجودة في القلعة باقية على شركهاء فيستحقها 
الدليل ولا حق فيه للغانمين» ولا يعارضهم الإمام عنها لاستحقاقها قبل الفتح» 
فصارت كأموال من أسلم قبل الفتح. 

والقسم الثالث: أن تكون الجارية موجودة في القلعة» وقد أسلمت فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون إسلامها قبل القدرة عليها فهى حرة» ولا يجوز استرقاقها فلا 
يستحقها الدليل» لمنع الشرع منها ويستحق قيمتهاء لأن شرعنا منعه منهاء فلذلك 
وجب أن يعاوض عنها بقيمتهاء وسواء كان الدليل مسلماً أو كافراً. 

والضرب الثاني: أن يكون إسلامها بعد القدرة عليهاء فهي مسترقة لا يرتفع رقها 
بالإسلام وللدليل حالتان. 

إخذاهما: أن يكوة مثلم فنعيدى الجارية: 
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والحال الثانية : أن يكون كافراً ففيه قولان» بناء على اختلاف قوليه في الكافر إذا 
ابتاع عبدا مسلماً . 

فأحد قوليه: إن البيع باطل فعلى هذا لا يستحق الجارية وتدفع إليه قيمتهاء فإن 
أسلم من بعد لم يستحقها لانتقال حقه منها إلى قيمتها . 

والقول الثاني : : إن البيع صحيح» ويمنع من إقراره على ملكه. فعلى هذا يستحق 
الدليل الجارية وإن كان كافراء ويمنع منهاء حتى يبيعهاء أو يسلم فيستحقهاء فإن لم 
يفعل أحد هذه الثلاث بيعت عليه جبرا ودفع إليه ثمنها. 

والقسم الرابع: أن توجد الجارية في القلعة ميتة فقد ذكر الشافعي هاهنا كلاماً 
محتملا في غرم القيمة له خرّجه أصحابنا على قولين : 

أحدهما : له قيمتها كما لو أسلمت» لأنه ممنوع منها في الحالين. 

والقول الثاني: لا قيمة له لأن الميتة غير مقدور عليها فصار كما لو لم تكن 
فيهاء وخالفت التي أسلمت لمنع الشرع منها مع القدرة على تسليمهاء وعندي أن 
الأولى من إطلاق هذين القولين أن ينظر فإن كان موتها بعد القدرة على تسليمها استحق 
قيمتهاء وإن كان قبل القدرة على تسلمها فلا قيمة له ويجوز أن يكون إطلاق الشافعي 
محمولاً على هذا التفصيل فهذا حكم فتح القلعة عنوة. 

فصل: والضرب الثاني : أن تفتح صلحاً فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن لا تدخل الجارية في الصلح» فيكون الحكم فيها على ما مضى من 
فتحها عنوة. 

والضرب الثاني : أن تدخل في الصلحء وهو أن يصالحنا على فتحها على أن 
يخلي بينه وبين أهلهء وتكون هي من أهله وهي مسألة الكتاب فقد تعلق بها حقان: 

أحدهما: للدليل في عقد جعالته . 

والثاني: لصاحب القلعة في عقد صلحه وكلا العقدين محمول على الصحة. 

وقال أبو إسحاق المروزي الأول صحيح.ء والثاني باطل اعتباراً بعقدي النكاح 
وعقدي البيع» لأنه لا يمكن الجمع بينهما فصح أسبقهما وهذا القول فاسد من 
وجهين:. 

أحدهما: أن حكم هذا العقد أوسع من حكم العقود الخاصة» لجواز بمجهول 
وغير مملوك . 

والثاني : أن الأول لو كفى أمضينا صلح الثاني» ولو فسد لم يمض إلا بعقد 


حيرا 
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مستجد وإذا كانا صحيحين والجمع بينهما غير ممكن لتنافيهماء والاشتراك بينهما غير 
جائز لامتناعه فيبدأ بخطاب الدليل لتقدم عقده فيقال له جعلنا لك جارية وصالحنا 
غيرك عليها عن جهالة بهاء وليس يجوز أن يستنزلك عنها جبراء لتقدم حقك فيها 
افترضى أن تعدل عنها إلى غيرها من جواري القلعة أو إلى قيمتهاء فإن رضي بذلك 
فعلناه» وأمضينا صلح القلعة عليهاء وإن امتنع الدليل أن يعدل عنها قلت لصاحب 
القلعة: قد صالحناك عليها بعد أن جعلناها لغيرك على جهالة أفترضى بأخذ غيرها فى 
صلحك أو ثمنهاء فإن رضي بذلك فعلناه ودفعناها إلى الدليل وإن امتنع أن يعدل عنها 
إلى غيرها لم يجبر على انتزاعها من يده لما عقدناه من صلحه»ء وقيل: قد تقدم فيها 
حق الدليل على حقك وعلينا بعقد صلحك الذي لا تقد تقدر على إمضائه أن نعيدك إلى 
مأمنكء» ثم تكون من بعده لك حرباء فإذا رد إلى مامنه مُكُن من التحصن والاحتراز 
على مثل ما كان عليه قبل صلحه من غير زياذة عليه» ولا نقصان منهء وكنا له بعد 
التحصن حرباًء وإن فتحت القلعة عنوة كا نحكم الجارية في تسليمها إلى الدليل 
مكنا على ها يفن : وإن لم نفتحها عنوة وعدنا عنها فلا شيء للدليل لما ذكرنا 
ويستحب » أن لو رضخ الي المع ارام ال عدنا إلى القلعة بعد 
الانصراف عنها وفتحناها عنوة فهل د يستحق الدليل الجارية أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يستحقهاء لأنها لم تفتح بدلالته. 

والوجه الثاني : يستحقهاء لأن الوصول إلى فتحها بدلالته . 

مسألة : : قَالَ الشافعيٌ: «وَإِنْ غَرََتْ طَائقة عبر أمْرِ الإمَام كَرِهَْةُ لِمَا في إِذْنٍ الما 





ىٍ 
ِنْ عرقت عَوهِمْ َمعرِقَهِمْ وَيَأتِبه الحَدُ نهم مَيُعيْهُمْ حَيْتُ يَحَاف مَلاكهُمْ ُو 
ضَيْعَة (قَالَ الشَّافمِيُ) رَحِمَهُ اللّهُ وَلآ أَعْلّمُ ذَلِكَ يَحْوُمُ عَلَيْهِمْ وَذَلِكَ أنَّ النىَ بل ذَكَرَ 
لَه قال ل رَجُلُ مِنَ الأنصَارٍ إِنْ ُتَلْثُ يا رَسُولَ اللَّه صَابراً مُحْتَسِبً؟ قَالَ «قَلَّكَ الجَنّه 
قَالَ َانْعَمَسَ 'في العَدة فَمََلُوة وَألْقى رَجُلٌّ مِنّ الأَنْصَارٍ دزعاً كَانَ عَلَيْهه حِينَ ذَكَرَ 
اذى لوال لم ابمن في العذز تار بيْنَ يَدَيّ التي يك قَالَ فَإِذَا حَلَّ للْمُتْمْرِدِ أن 
يتَقَدَمَ عَلَى مَا الأَعْلَبُ أَنَّهُمْ يَُُْونَهُ كَانَ هَذَا أَكثَرَ مما في الْانْفرَادِ مِنَ الدَجُل وَالرَجَالٍ 
بعَيْرِ إِذْنِ لما وَيَعَكَ َسُولُ الله عرو بن انه الصدري ورجلا من الأنصَارٍ سَرِي 
وَحُدَهُمَا وَيَعِث عَبْدَاللّهِ : نَّ ننس سَرِيّةَ وحْدَة فَإذَا سَنَّ وَسُولُ الله كلك أن يَتَسَرَى وَاحَدٌ 
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لِيُصيب غَة ْم بالجبلة أذ يل في حل الل عم الله تعاى أو مَا أَؤْجَفَ 
| كمون غَنِيمَة) . 
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قال الماوردي: وهو كما ذكر يكره أن يغزو قوم بغير إذن الإمام لأمرين: 
أحدهما : أنه أعرف بجهاد العدو منهم. 
والثاني : أنه إذا علم أعانهم وأمدهم فعلى التعليل الأول يكره لهم ذلك في حق 
الله تعالى» وعلى التعليل الثاني يكره لهم ذلك في حقوق أنفسهم» إن غزوا بغير إذنه 
لم يحرم عليهم وسواء كانوا في منعة أو غير منعة. 





وقال أبو حنيفة رحمه الله : يحرم عليهم إلا أن يكونوا في منعة قال أبو يوسف: 
المنعة عشرة» وهذا فاسد لأمرين: 

أحدهما : أن العدد ليس بشرط في الإباحة قد أنفذ رسول الله يَِهِ عمرو بن أمية 
التدوق ورسلا من الأنماء عدر نه وحدهناء وأنفذ عبد الله , بن أنيس سرية وحده لقتل 
خالد , بن سفيان الهذلي وهو في العدة والعدد. وأنفذ محمد بن مسلمة لقتل كعب بن 
الأكرت فقذلة» و انفد نقرا لفكل اين | بي الحقيق فقتلوه. 

والثاني : أنه لبينن في القلة أكثر من بذل النفس ء وجهاد العدو. وهذا 0 
ار لجعي نكاد 0 الجنة فقال ا 
قثل . 

فصل: فإذا تقرر أنه لا يحرم عليهم لم يخل حال ما أخذوه من المال من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يأخذوه عنوة بقتال فهذا غنيمة يخمسه الإمام ويقتسموا أربعة أخماسه 

وقال الأوزاعي: الإمام مخير في أخذ خمسه منهمء 5 ترك جميعه عليهم». 
تخميسه » وقسم أربعة أخماسه بينهم. 

وقد دللنا على وجوب تخميسه بما مضى. ولا تأديب عليهم. 

وقال الأوزاعي: : يؤدبهم الإمام عقوبة لهم وهذا خطأء لأنه ليس في الانتقام من 
أعداء الله تأديب . 

والقسم الثاني : أن يأخذوا المال صلحاً بغير قتال» فهذا المال فىء لا يستحقونه 
يكون أربعة أخماسه. لأهل الفيء وخمسه لأهل الخمس. 

والقسم الثالث: أن يأخذوا المال اختلاساً بغير قتال: ولا صلح . 


لا 
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قال أبو إسحاق المروزي: يكون ذلك فيئاً لا حق لهم فيه؛ لوصوله بغير إيَجَاف 
خيل ولا ركاب» وعندي أنه يكون غنيمة يملكون أربعة أخماسه. لأنهم ما وصلوا إليه 
عفواً حتى غرروا بأنفسهم فصار كتغريرهم بها إذا قاتلوا. 
مسألة : : قال الشَافعيٌ: اذكن شرق هن االخيمة مذ + 12 معي دن اليم د 


د ا ا سا ل ا 
يطغ وَإِنَ كَانَ أنخوة أو انرأ ُطع (قَالَ المْرَيُ) رحِمَهُ اللّهُ في كناب الصرقة إن سر 

مِنْ امرَاته لَمْ يُقَطَغْ». 

قال الماوردي: وجملة ذلك أن الغنائم إذا أحرزت بعد إجازتها لم يجز لأحد من 
الغانمين وغيرهم أن يتعرض لها قبل قسمهاء ولمستحقها مطالبة الإمام بقمسها فيهم 
فإن هتك حرزها من سرق منها نصاب القطع فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون خمسها باقيآ فيها لم يخرج منها فلا قطع على السارق منهاء 
سواء كان من الغانمين أو من غيرهمء لأنه إن كان من الغانمين فله في أربعة أخماسها 
سهم وفي خمسها من سهم المصالح حق وهي شبهة واحدة يسقط بها عنه القطع . 

والضضرب الثاني : أن يخرج خمسها منها فتصير أربعة أخماسها مفردا للغانمين» 
وخمسها مفردا لآهل الخمس فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن تكون السرقة من أربعة أخماس الغنيمة فلا يخلو حال السارق من 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون ممن حضر الوقعة من ذي سهم» كالرجل الحرء وذي رضخ 
كالمرأة والعبد فهما سواءء لأن الرضخ ب يستحق وإن نقص عن السهم كنقصان سهم 
الراجل عن سهم الفارس ل 

أحدهما: أن يسرق منها ما يجوز أن يكون بقدر حقهء فلا قطع عليه نصّ عليه 
الشافعي وأجمع عليه أصحابه» لهم في تعليله وجهان: 

أحدهما: أنها شبهة في هتك حرزها. 

والثاني: أنها شبهة في أخذ حقه منها. 

والضرب الثاني : : أن يسرق منها ما يعلم أنه قطعاً أكثر من حقه ففي وجوب قطعه 

في الزيادة» إذا بلغت نصاباً وجهان أشار إليهما أبو إسحاق المروزي في شرحه: 


أحدهما : لا يقطع وهو مقضى قول من علل بالشبهة في هتك الحرزء لأن المال 
صار بها في غير حرز. 
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والوجه الثاني: يقطع وهو مقتضى قول من علل بالشبهة في أخذ الحق. لأن 
الزيادة ليس فيها حق. ويتفرع على هذين الوجهين أن يكون له رجل دين فيتوصل إلى 
هتك حرزه ويأخذ الزيادة على قدر دينه فيكون قطعه فى الزيادة على وجهين. 

والقسم الثاني : أن يكون السارق ممن لم يحضر الوقعة. ولا يتصل بمن حضرها 
فيجب قطعه فيها لارتفاع شبهته» وعلى قول أبي حنيفة لا يقطع. لأنها عن أصل مباح . 

والقسم الثالث : أن يكون السارق ممن لم يحضر الوقعة لكن له اتصال بمن 
0 
ا ل ل ل 

والضرب الثاني : أن يكون اتصالهما يمنع من وجوب القطع بينهما كالولد مع 
الأبوين لا يقطع أحدهما في مال الايه وكالعبد مع سيده لا يقطع في مالهء كذلك 0 
سرق من غنيمة حضرها واحد من والديه. أو مولوديه لم يقطع وكذلك لو حضرها 
عبده» أو سيده لم يقطع فأما الزوج والزوجة ففي قطع كل واحد منهما في مال صاحبه 
قولان: 

أحدهما: لا يقطع وهو قول أبي حنيفة فعلى هذا لا يقطع في الغنيمة إذا حضرها 
زوج» أو زوجة,ء ولا إذا حضرها عبد أو زوجة. 

والقول الثاني : يقطع وهو قول مالك فعلى هذا يقطع في الغنيمة وإن حضرها 
هؤلاء فهذا حكم السرقة من أربعة أخماس الغنيمة . 

فصل: والضرب الثاني : أن يسرق من خمس الغنيمة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون خمس الخمس وهو سهم المصالح منها باقياً فيها فلا قطع 
على سارقهاء لأن له فيها من سهم المصالح حتا فصار شبهه في سقوط القطع عنه 
سواءء كان ممن حضر الوقعة» أو لم يحضرهاء لأن سهم المصالح عام. 

والضرب الثاني : أن يكون سهم المصالح» وهو خمس الخمس أفرد فسرق من 
أربعة أخماس الخمس فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون من أهل ذلك» ومستحقيه كذوي القربى» واليتامى. 
والصناكين» وابن السبيل» فلا قطع عليه ويكون كالغانم إذا سرق من أربعة أخماس 
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والضرب الثانى: أن لا يكون من أهل ذلك» ولا مستحقيه ففى وجوب قطعه 
وجهان: 
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أحدهما: يقطع كأربعة أخماس الغنيمة إذا سرق منها غير مستحقها. 

والوجه الثانى: لا يقطع. لأنه قد يجوز أن يصير من مستحقيه في ثاني حال 
بخلاف الغنيمة التى لا يجوز أن يصير من مستحقيها في ثاني حال. 

روى إبرأهيم النخعي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - أنه قال: ادرئوا 
الحدود فإن الإمام لأن يخطىء في العفو خير من أن يخطىء في العقوبة فإذا وجدتم 
لمسلم مخرجا فادرئوا عنه الحد ما استطعتم . 

مسألة: قَالَ الشَافعيٌ: (وَمَا افتَكَحَ مَنْ أوض وات نيبي لمن أَحْيَّامًا من 
الْمُسْلِمِينَظ . 

قال الماوردي: فتح بلاد المشركين ضربان عنوة وصلحء فأما بلاد العنوة 
فضربان: عامر» وموات. 

فأما العامر فملك للغانمين لا يشركهم فيه غيرهم» وأما الموات فضربان: 
الغانمون دون غيرهم لأن الذب عنه كالتحجير عليه والمتحجر على الموات أحق به من 
غيره كذلك حكم هذا الموات. 

والضرب الثانى: أن لا يذبوا عنه فيكون في حكم موات بلاد المسلمين». من 
أحياه منهم ملكه ولا يختص بالغانمين» وأما بلاد الصلح فضربان: 

أحدهما: أن يصالحهم على الأرضين لنا ويقرها معهم بخراج يؤدونه إلينا فيكون 
مواتها كمواتنا يملكه من أحياه من المسلمين لاستوائهم فيه» وتصير الأرض بهذا 
الصلح دار الإسلام ولا ا 1 أهل الذمة إذا 
أحيوه من دار الإسلام . 

والضرب الثاني : أن يصالحهم على أن الأرض لهم ويقرون عليها بخراج يؤدونه 
عنها فتكون الأرض باقية على ملكهم» ولا تصير بهذا الصلح دار إسلام ويكون مواتها 
كموات دار الحرب أن أحيوه ملكوه» وإن أحياه المسلمون لم يملكوهء لأن اليد مرتفعة 
. عن دارهم والصلح إنما أوجب الكف عنهم وأخذ الخراج منهم 

مسألة : قال الشّافعيُ: «وَمَا فَعَلَ | لمُسْلمُونَ بخ بَعْضْهُمْ ببعْض في ذَارٍ الحَب لَرِمَهُمْ 
خُكْمُهُ حَيْتٌُكانوا إذًا جُعِلَ ذَلِكَ لإِمَامِهِمْ لآ تَضَعٌ الدَارُ عَنْهُمْ حَدَّ اللَّهِ وَلآ حَقَا 





وه 0 


لِمُسْلم (وَقَالَ) في كتّاب السّيَرٍ وَيُوَخَدْ الْحُكم عَلَيْهِمْ 


حَبََى يَرْجِعُوا م مِنْ دار الحَرْب» . 
الحاوي في الفقه/ ج4١/‏ م5١‏ 
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قال الماوردي: وهذا كما قال كل معصية وجب بها الحد في دار الحرب على 
مسلم أو ذمي وجب بها الحد في دار الحرب على على المسلم أو الذمي سواء كان فيها 
المام أو لم يكن . ظ 

وقال أبو حنيفة : : يجب بها الحد إن كان الإمام فيها ولا يجب إن لم يمكن فيها 
احتجاج ا بقول النبي كلِ: «مَتَعَتْ دَارْالإِسْلامَمَافِيهَاء وأَبَاحَتْ وَار الشُرْكمَافيَا' 
وفرق بين الدارين في الإباحة والحظر كما فرق بينهما في السبي والقتل فأوجب ذلك 
وقوع الفرق بينهما في وجوب الحد. 

ودليلنا 0 الآيات في الحدود الموجبة للتسوية بين دار الإسلام ودار ارم 
قول النبي كل : مَنْ أنَى مِنْ هَذِهِ الْقَادورَاتِ شَيْئا فَلمَتَوْ بِسَثْرٍ اللّه فَإنَهُ مَنْ يئد لَنا 
صَفَْتَهُ َقَمْ د الله عليه فعم ولم ييخصء ولأنها حدود تجب في دار الإسلام فاقتضى 
أن تجب في دار الحرب كما لو حضر الإمامء ولأنها حدود تجب بحضور الإمام 
فاقتضى أن تجب بغيبة الإمام كدار الإسلام ولأنه لما استوت الداران في تحريم 
المعاصي وجب أن تستويا في لزوم الحدودء ولأنه لما لم تختلف أحكام العبادات من 
الصلاة والزكاة» 0 باختلاف الدارين وجب أن لا تختلف أحكام المعاصي,. 
باختلاف الدارين 


فأما الخبر فمحمول على إباحة ما تصح استباحته من الأموال والدماء وليس 
بمحمول على ما لا يجوز استباحته من الكبائر والمعاصي . 

فصل: فإذا ثبت وجود الحدودء فيها نظرء فإن لم يكن في دار الحرب من 

يستحق إقامتها أخرت إلى دار الإسلام حتى يقيمها الإمامء وإن كان في دار الحرب من 
00 الإمام» أو من ولاه الإمام إقامتها من ولاة الثغور والأقاليم نظرء فإن كان 
له عذر يمنعه من إقامتها لتشاغله بتدبير الحرب. أو لحاجته إلى قتال المحدود آخر 
حده إلى دار الإسلام وإن لم يكن له عذر قدم حده في دار الحرب» وليس ما ذكره 
المزني عن الشافعي من اختلاف جوابه فيه محمولاً على اختلاف قولين وإنما هو على 
ما ذكرناه من اختلاف حالين . 

وقال أبو حنيفة: لا تجوز إقامة الحدود في دار الحرب. وعلى الإمام تأخيرها 
احتجاجاً بما روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ كتب إلى أمراء الأجناد أن لا 
يقيموا الحدود في دار الشرك حتى يعودوا إلى دار الإسلام» ولا يؤمن أن عله ين 
الأنفة والحمية ما يبعثه على الردة اعتصاماً بأهل الحرب ودليلنا قول النبي يلل: : «فإنه 
مَنْ يبد لَنَا صَفْحَتَهُ نقمٌ حَدَّ اللّهِ عَلَيْده وَلَمْ يُقَوقء ولأن لله تعالى عليهم حقوقاً من 
عبادات» وحدود في معاص» فإذا لم ت : تمنع دار الشرك من استيفاء 0 
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إقامة حدوده. 

فأما الجواب عن خبر عمر إن صح فهو أنه أمر بذلك لثلا يقع التشاغل بإقامها عن 
تدبير الحرب وجهاد العدو. 

وقوله: إنه ربما بعثته الحمية على الردة. قلو كان لهذا المعنى لا تقام عليهم 
الحدود لما أقيمت على أهل الثغورء ولما استوفيت منهم الحقوق ولأفضى إلى تعطيل 

فصل: فأما حقوق الادميين المستهلكة عليهم في دار الحرب» فإن كانت لأهل 
الحرب فهي مباحة بالكفر والمحاربة لا تضمن أموالهمء ولا نفوسهم» وإن كانت 
للمسلمين فضربان أموال» ونفوس . 

فأما الأموال فيأتى ضمانها . 


وأما النفوس كمسلم قتل مسلماً في دار الحرب فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون في حرب» وقد مضى حكمه وذكرنا أقسامه . 

والضرب الثاني : يكون في غير حرب فضربان: 

أحدهما: أن لا يعلم بإسلامه فينظر في قتلٍ فإن قتله خطأ ضمنئه بالكفارة دون 


ابرع 


الدية» لقول الله تعالى : #قَإن كان مِنْ قَوْمٍ عَدُوٌ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَفبَهِ مُؤْمِنَة # 
[الساء: ؟97]. وإن قتله عمداً فلا قود عليه للشبهة وعليه الكفارة وفي وجوب الدية 
قولان: 

أحدهما: ‏ وهو اختيار المزنى ‏ لا دية عليه» لأن الجهل بإسلامه يغلب حكم 
الدار في سقوط ديته كما غلب حكمها في سقوط القود. 

والوجه الثاني: ‏ وهو اختيار أبي إسحاق المروزي ‏ ضمن ديته تغليباً لحكم 
قصده ولا يؤثر سقوط القود الذي يسقط بالشبهة في سقوط الدية التي لا تسقط 
بالشبهة . 

والضرب الثانى : أن يقتله عالماً بإسلامه فيلزمه بقتله فى دار الحرب ما كان لازماً 
له بقتله في دار الإسلام إن كان بعمد محض وجب عليه القود. والكفارة وإن كان بعمد 
الخطأ وجبت عليه الدية مغلظة والكفارة وإن كان بخطأ وجبت عليه الدية مخففة 
والكفارة ولا فرق بين من دخل دار الحرب مسلماً أو أسلم فيها سواء هاجر أو لم 
يهاجر. 

وقال أبو حنيفة: لا قود في قتل المسلم في دار الحرب» إذا لم يكن فيها إمام. 
فأما الدية فإن دخلها وهو مسلم غير مأسور ضمن عمده بالدية دون الكفارة وضمن 
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خطئه بالدية والكفارة» وإن كان مأسورا لم يضمن ديته في عمد ولا خطآ وضمن 
بالكفارة في الخطأ دون العمدء لأن الأسير قد صار في أيديهم كالمملوك لهم وإن 
أسلم في دار الحرب وهاجر إلى دار الإسلام كان كالداخل إليها مسلماً وإن لم يهاجر 
إليها كانت نفسه هدراً لا يضمن بقود ولا دية وتلزم الكفارة في الخطأء دون العمد 
. احتجاجاً بقول الله تعالى: : الوَالِينَ آثوا وَلَمْ يَُاجرُوا مَا ذَكُمْ م ولآيتهم من شَيْءِ حَتَى 
يُهَاجِرُوا» [الأنفال : "]. وبما روي عن النبي كَل أنه قال : «أنا بَريء منْ كُلَّ مُشلم 
مَعَ مُشْرِكُ) وهذا موجب لإهدار دمه قال: ولأنه دم لم يحقن في دار الإسلام فلم يضمن 
في دار الحرب كالحربي. 

وذليلنا قول الله عز وجل : ْوَمَنْ قل مَظلُوماً ف جَمَلَْا لوَلِيه سُلطاناً» وهذا 
مظلوم بالقتل فوجب أن يكون لوليه سلطاناً في القود والدية» ولأنه إسلام صار الدم به 
مجة رن )»ا رجي أن نعي به مك الوا ولأن كل دار ينهدر الدم فيها بالردة» 
يضمن الدم فيها بالإسلام كدار الإسلام . 

فأما الجواب عن الآية فهو ورودها في الميراث: لأنهم كانوا في صدر الإسلام 
يتوارثون بالإسلام والهجرة» ثم نسخت حين توارثوا بالإسلام دون الهجرة. 

وأما الجواب عن الخبر فهو إنما تبرأ من أفعاله ولا يوجب ذلك هدر دمه كما 
قال: «من غشنا فليس منا» . 

وأما الجواب عن قياسه فهو أن هذا هدر دم محقون فلم يكن لاختلاف الدار تأثير 
ب لحري ع تاركو ااعجلاك الدارافا يزه والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ: «وَلاّ َعْلَمُ اا مِنّ المشْرِكِينَ لَمْ تبه الغ غْوّة إل أنْ 
يَكُونَ حَلْف الَذينَ يُعَاتلُونَ أكة د بن الكذركيق خَلْتَ الثرك والخور رَلم تَيلفهمُ الدّغر و فَلاّ 
يُقَاتلونَ حَتَّى يُدْعَوًا إِلَى الإِيمَانِ فَإِنْ قَتِلَ منْهُمْ أَحَدٌ قَبْلَ ذَلكَ فَعَلَى مَنْ قَتلَهُ اديه . 

قال الماوردي: وهذا صحيح والكفارة ضربان: 

أحدهما : من بلغتهم دعوة الإسلامء وهم من نعرفهم اليوم كالروم والترك» 
والهند, ومن في أقطار الأرض من الكفار ودعوة الإسلام أن يبلَعَهُمْ أن الله تعالى بعث 
محيذا 6ه بالحجاة نا اذمل إلى كافة الخلق بمعجزة دلت على صدقه يدعوهم ات 
توحيده وتصديق رسوله. وطاعته في العمل بما يأمره به وينهاهم عنهء وأنه يقاتل من 
خالفه حتى يؤمن به أو يعطي الجزية إن كان كتابياء فإن لم يفعل أحد هذين» أو كان 
غير كتابي فلم يؤمن استباح قتله فهذه صفة دعوة الإسلام» فإذا كانوا ممن قد بلغتهم 
هذه الدعوة» لم يجب أن يدعوا إليها ثانية إلا على وجه الاستظهارء والإنذار وجاز أن 





انلا 
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يبدأ بقتالهم زحفاً ومصافة وجاز أن يبدأ به غرة وبياتاً قد شن رسول الله يكلِ الغارة على 
بني المصطلق وهم غارون في : نعمهم بالمريسيع فقتل المقاتلة وسبى الذرية» وقال حين 
عار إل انق مك اللي اضى تقيرن «عني تحني ل بللطوا زا فاه لها مدب 
استدعائهم فلم يعلموا به حتى نزل عليهم . 
والضرب الثاني: من الكفار من لم تبلغهم دعوة الإسلام» قال الشافعي: «ولا 
أعلم أحداً اليوم من المشركين» من لم تبلغه الدعوة إلا أن يكن خلف الذين يقاتلوه أمة 
من المشركين خلف الترك والخزر لم تبلغهم الدعوة». 
وهذا وان كان بعيداً في وقت الشافعي فهو الآن أبعدء لأن الإسلام في زيادة 
تحقيقاً لقول الله تعالى : «ليِظهرَه عَلَى الدّين كُلَّك [التوبة : “7]. فإن جاز أن يكون 
الآن قوم لم تبلغهم الدعوة لم يجز الابتداء بقتالهم إلا بعد إظهار الدعوة لهم 
واستدعائهم بها إلى الإسلام ودماؤهم قبل ذلك محقونة وأموالهم محظورة قال الله 
ا (ومَا كُنَا مُعَذَبِينَ حَنَّى تَبْعَتَ رَسُولاً4 [الإسراء: .]١5‏ وقال الله تعالى: 
رسلا م مُبَشْرِينَ وَمُنذِرِينَ للا يكُونَ للئاس عَلَى الله ححجَة حُجَة بَعْدَ الوْسشل» [النساء: 156]. 
وعلى هذا كانت سيرة رسول الله يك في المشركين . 
روى سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله ككل إذا بعث أميراً على 
جيش» أو سرية وأمره بتقوى الله تعالى في خاص نفسه ومن معه من المسلمين 
وقال: (إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم 
وكف عنهمء وإن أبوا فادعهم إلى إعطاء الجزية» فإن أجابوك فاقبل منهمء وكف 
عنهم» وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم». 
فصل: فإذا ثبت وجوب إنذارهم بالدعوة قبل قتالهم أنفسهم ما تضمنته دعوتهم 
ثلاثة أقسام : 
أحدها : ما هم فيه محجوجون بعقولهم دون السمع. وهو معجزات الرسل 
وحجههم الدالة على صدقهم في الرسالة. 
والقسم الثاني: ما هم فيه محجوجون بالسمع دون العقل» وهو ما تضمنه 
التكليف من أمر ونهي . 
والقسم الثالث: ما اختلف فيه وهو التوحيد هل هم فيه محجوجون بالعقل» أو 
بالسمع على وجهين لأصحابنا مع تقدم خلاف المتكلمين فيه: 
أحدهما: ‏ وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» وزعم أنه من الظاهر من مذهب 
الشافعي ‏ أنهم محجوجون فيه بالعقل دون السمع كالقسم الأول. 
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والوجه الثاني : وهو قول 55 حامد الإسفراييني» وزعم أنه الظاهر من مذهب 
الشافعي ‏ أنهم محجوجون فيه بالسمع وإن وصلوا إلى معرفته بالعقل» وبالوجه الأول 
قال أكثر البصريين وبالوجه الثاني قال أكثر البغداديين وهذان الوجهان مبنيان على 
اختلاف وجهي أصحابنا في التكليف هل اقترن بالعقل» أو تعقبه» فمن زعم أنه اقترن 
بالعقل جعلهم محجوجين في التوحيد بالعقل دون السمع ومن زعم أنه تعقب العقل 
جعلهم محجوبين بالسمع دون العقل . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من حقن دمائهم قبل بلاغ الدعوة إليهم ضمنت دماؤهم 
بالدية إن قتلوا ولم تكن هدرا. 

وقال أبو حنيفة : لا تضمن دماؤهم وتكون هدراً احتجاجاً بأمرين: 

أحدهما : : من لم يثبت له إيمان ولا أمان كان دمه هدراً كالحربي» وليس لهؤلاء 
إيمان ولا أمان. 


ودليلنا شيئان : 

أحدهما : أن من لم يظهر عناده في الدين مع تكليفه لم ينهدر دمه كالمسلم . 

والثاني : أن حرمة النفوس أعلم من حرمة الأموال» فلما وجب رد أموالهم عليهم 
وجب ضمان نفوسهم. 

فأما الجواب عن استدلالهم بأنه لا إيمان لهم ولا أمان هو أن لهم أمان ولذلك 
حرم قتلهم وأما الجواب عن القود فهو أنه يسقط بالشبهة. ولا تسقط الدية بالشبهة 
فافترقا. 

فصل: فإذا ثبت ضمان دياتهم» فقد أطلق الشافعى هاهنا ذكر الدية واختلف 
أصحابنا في مقدارها على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها الدية الكاملة دية المسلم 0-0 بالظاهر من إطلاق الشافعي» 
واحتجاجاً بنفي الكفر عنهم قبل بلاغ الدعوة إليهم . 

والوجه الثاني : وقد نص عليه الشافعي في كتاب الأم إنها دية كافر إن كان 
ويا أو نصرانياء كانت ثلث دية المسلمء وإن كان مجوسياً أو وثئياء فثلنا دية 
المسلم ثمانمائة درهم لأن قصور الدعوة عنهم موجب لحقن دمائهم وليس بمثبت يمسبت 
لويمانهم . 

والوجه الثالث: ‏ وهو قول أبي إسحاق المروزي ‏ إن يتمسكوا بدين أصله 
باطل» كعبدة الأوثان فدية كافر ليس له كتاب كدية المجوسي, وإن تمسكوا بدين أصله 


كاب" العرا حا عا ال حي 11181 
حق كاليهودية والنصرانية فدية مسلم» لأن فيه على أصل الإيمان قبل علمهم بالنسخ . 

فصل: فأما قَنْلْنَا من لا نعلم هل بلغتهم الدعوة» أو لم تبلغهم ففي ضمان 
دمائهم وجهان بناء على اختلاف الوجهين هل كان الناس قبل ورود الشرع على أصل 
الإيمان حتى كفروا بالرسول أو كانوا على أصل الكفر حتى امنوا بالرسل . 

فأحد الوجهين: أنهم كانوا على أصل الإيمان حتى كفروا بالرسل». وهذا قول من 
زعم أنهم محجوجون في التوحيد بالعقل دون السمع» فعلى هذا يكون دماء من جهلت 

والوجه الثاني: أنهم كانوا قبل ورود الشرع على أصل الكفر حتى امنوا بالرسل 
وهذا قول من زعم أنهم محجوجون في التوحيد بالسمع دون العقل» فعلى هذا تكون 
دماء من جهلت حالهم هدرا لا تضمن بقود ولا دية» ومن هذين الوجهين حلمب 
المفسرون في تأويل قول الله تعالى: لكَانَ النَاسٌ أَمّةَ وَاحدَةً قَبَمَءً َبَمَتَ اللّهُ النَِينَ مُبَشرِ ض 
وَمُنْذرينَ# [البقرة: .]7١‏ على قولين: 

أحدهما: أنهم كانوا على الكفر حتى أمن منهم من أمن وهذا قول ابن عباس» 
والحسن. 

والثاني: أنهم كانوا على الحق». حتى كفر منهم من كفرء وهذا قول قتادة» 
والضحاك» والأكثرين» والله أعلم . 


بَابٌُ مَا أَحْرَرّهُ 6 الْمُشْرِكُونَ من الْمُسْلِمِينَ 


قَالَ الشافعي رَحَمَهُ اللَّهُ : «لا يَمْلِكُ المُشْرِكُونَ ما أخْرَرُوة عَلَى المُسْلِمِينَ بَحَالٍ 
باح اللّهُ لأهل دينه ملك أَخرَارهِمْ وَْسَائِهمْ وَدْرَارِيهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ فلا يَُاوونَ المُسلوِينَ في 
شَيْءِ بن لِك أبدا قد أخرذوا نه الي ل وها نهم الْأنسَاري كلم يَعَل لها 
التي عله الصّلة اكلام شَيْناوجعَلَهَاعَلَى أَضْلٍ مِلكه فيا وَأ لابن عمَرَ عبد وعَارَ 
لك درس فادها المشركرة ثم 07 بو يكن 
الصَدَّيقٌ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ مَالكَهُ أَحَُ به قَبْنَ القشم وَبَعْدَ وَل أَعْلَمُ عي حَالت في أن 


ارين أ أخرا عب بلحم وك وقذ ايت عا كيل لقعم 15 بتكي 
قبمة ثم اخمَلُوا دما وقَمَ في المََاسم فَقَالَ مِنْهُمْ َال َلَِا على الما أن يحض 
مَنْ صَارَ في سَهْمِهِ مِنْ حمس الخْمُس وَهُوَ ‏ سَهْمْ البَيَ بك وَهَذَا يُوَافَنُ الكتات والمئّة 

جْمَاعَ َقَالَ عَيْْنَا هُوَ أَحَقُ به بِالّقِيمّة إِنْ شَاءَ وَل يَخْلُو مِنْ أَنْ يَكُونَ مَالَ مُسلِم قاد 
يُغْتَمَ أؤ مَالَ مُشْرِكِ و ينم ذذ بحر ون و خط وعذ نعم هنل مون العو 
المُكَاتبَ ولا أ الولّد وَلاً المدئر َيَعْلكُونَ ما سوام فَإنَما يتشكة»: 


قال الماوردي: إذا أحرز المشركون أموال المسلمين بغارة» أو سرقة لم يملكو 
سواء أدخلوه دار الحرب أو لم يدخلوه» فإن باعوه على مسلم كان صاحبه أحق به من 
مشتريه بغير ثمن وإن غنهما المسلمون استرجعه صاحبه بغير بدل» وسواء قبل القسمة 
وبعدها وعلى الإمام أن يعوض من حصل ذلك في سهمه بعد القسمة قيمته من سهم 
المصالح لما في نقص القسمة من لحوق المشقة» فإن لم تلحق منه مشقة نقصها ولم 
يعوض . 

وقال أبو حنيفة: قد ملك المشركون ما أغار عليهم جماعتهم دون أحادهم من 
أموال المسلمين» إذا أدخلوه دار الحرب» فإن باعوه صح بيعه» وكان لمالكه أن يأخذه 
من مشتريه بثمنه وإن غنمه المسلمون منهم استرجعه صاحبه قبل القسمة» بغير عوض 
ولم يسترجعه بعد القسمة إلا بالقيمة احتجاجأاً بما روي أن النبيّ كَلِ قيل له يوم فتح 
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كتاب السير/ باب ما أحرزه المشركون من المسلمين 
مكة ألا تنزل دارك فقال: «وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عُقَيْلُ مِنْ رَبْع؛ فلولا زوال ملكه عنها بغلبة 
عقيل عليها لاستبقاها على ملكه ونزلها. ١‏ 

وروى أبو يوسف في سير الأوزاعي عن الحسن بن عمارة عن الحكم بن عتيبة 
عن مقسم عن ابن عباس عن رسول الله يك في عبد وبعير أحرزهما العدو ثم ظفر بهما 
فقال رسول الله يلخ لصاحبتهما إن أصبتهما قبل القسمة» فهما لك بغير شيء» وإن 
وجدتهما قبل القسمة فهما لك بالقيمة. 

قالوا: وهذا نص ولأن كل سبب ملك به المسلمون على المشركين» جاز أن 
يملك به المشركون على المسلمين كالبيوع» ولأن كل مال أخذ قهراً على وجه التدين 
ملكه أخذه اكالمسلم من المشرك؛ ودليلنا قول الله تعالى: 9وَأوْرَتَكُمْ أَرْضْهُمْ وَدِيَارَهُمْ 
وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضاً لَمْ تَطوَوْهَا» [الأحزاب: 707]. فامتن علينا بأن جعل أموالهم لنا ولو 
جعل أموالنا لهم لساويناهم وبطل فيه الامتنان. 

وروى أبو قلابة عن أبي المهلب عن عمران الحصين «أنَّ المُشْرِكِينَ غَارُوا عَلَى 
سرح المَدِيئة وَأَحَذُوا الْعَضْبَا 2 ول أللّه يل وامرأة من الأنْصَارٍ فَانْمَََتْ ذَاتَ لَيْةِ 

الاق كيت َف وشو لله ل ونيث بن مو حلي رمث المدية وكانك قذ 
نَدَوَتْ إن نَكَامًا اللّهُ عَلَيْهَا أنْ تَنْحَرَهَا فأخيرَ ذلك رَ سول أللّه كَل فَقَالَ: بئسس مَا 
جار نيأ ل اس ي» 
المشركون بالغارة لملكتها الأنصارية بالأخذء ولما استجاز رسول الله يد استرجاعهاء 
ويدل عليه قول النبي َيِل 3: «لآ يَحِلُ مَالُ امْرىءٍ مُسْلِم إلا بطيب تَفْس مِنْه» فلما لم يحل 
بهذا الخبر ماله لمسلمء » كان أولى أن لا يحل ماله لمشرك؛ ويتحرز من البعدلال هذا 
الخبر قياسان : 

أحدهما: إنما منع الإسلام من غصبه ما لم يملك بغصبه كالمسلم مع المسلم. 

والثاني : أنه تغلب لا يملك به المسلم على المسلم. فلم يملك به المشرك على 
المسلم كالسبي» ولأن ما لم يملك على المسلم قبل القسمة لم يملك عليه بعد القسمة 
كالمدبر»ء والمكاتب» وأم الولد. 

فأما الجواب عن قوله: «وهل ترك لنا عقيل من ربع» فرسول الله كَكِ نشأ في دار 
أبي طالب حين كفله بعد موت عبدالمطلب فورثها عقيل دون علي لكفر عقيل وإسلام 
علي وعندنا لا يرث المسلم الكافرَ ولا الكافر المسلم فباعها عقيل بميراثه لا بغصبه 


وحكى ابن شهاب الزهري قال: أخبرنا علي بن الحسين أن أبا طالب ورثه ابناه عقيل 
وطالب دون علي فلذلك تركنا حقنا من الشعب. 


4 بل كتاب السير/ ياب ما أحرزه المشركون من المسلمين 

وأما الجواب عن حديث ابن عباس فهو أن راويه الحسن بن عمارة وهو ضعيف 
كثير الوهم والغلط. ثم لو صح لكان بدليلنا أشبه» لأنه جعله له قبل القسمة ولو زال 
ملكه عنه لما استحقه قبل القسمة» وإن كان له أخذه بعد القسمة بالقيمة . 

فإن قيل: فقد أوجب القيمة بعد القسمة» وأنتم لا توجبوها بعد القسمة؟ قيل: 
نحن نوجبها بعد القسمة إذا تعذر نقض القسمة لكن من بيت المال من سهم المصالح 
لاعلى المال :قضار الشير ذليلنا. 

وأما الجواب عن قياسهم على البيوع فهو جواز أن يملك بها المسلم على 
المسلم . 

وأما الجواب عن قياسهم على قهر المسلم المشرك فهو أنه قهر مباح» وذلك 
محظور مع انتقاضه بالمدبر والمكاتب وأم الولد وبالسبي. 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: «وَِذًا دَحَلَ الحَرْبيٌ إِلَيْنَا ِأَمَانٍ م 
ا الحَرْب فجميعٌ مَالِهِ مَغْنُومٌ (وَقَالَ) في كتّاب المُكَاتبٍ 00 16 أنه 
مان (قَالَ المزنيئ رَحِمَهُ الله هَدَا عدي أَصَحْ لأنّهُ إن كَانَ حا لا يُغْتَمُ مَالْهُ في دَار 
الإسشلام نهمل لد مان َوَارِنه فيه بمَتَابته . 


قال الماوردي: وصورتها في حربي دخل دار الإسلام بأمان ومعه مال وذرية فلا 
يخلو حال أمانه من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يشرط له في أمان نفسه الأمان على ذريته وماله فيكون أمانه عاماً فى 
الجميع . 

والقسم الثاني : : أن يخص بالأمان على نفسه ويستثنى منه خروج ذريته وماله من 
أمانه فيكون الأمان مخصوصاً على نفسه» وتكون ذريته وماله غنيمة لأهل الفيء » لأنه 
وَاصل بغي رقتال ولا يمتح أمانه علق نفسهفن غديمتة :وذريته ومالة لتخصوصيه فيه, 

والقسم الثالث: أن يكون الأمان مطلقاً لم يسم فيه المال والذرية بالدخول فيه 

إن قبل فيه لك الأمان اقتضى هذا الإطلاق عموم أمانه على ذريته وماله؛ لأن من 
خاف على ذريته وماله لم يكن أمناء وإن قيل في أمانه لك الأمان على نفسك اقتضى 
ذكر نفسه أن يكون الأمان تخصوضا فيها دون ما سواها من المال والذرية اعتباراً 
بخصوص التسمية وأطلق أبو حامد الإسفراييني جوابه في دخول ذريته وماله في أمانه 
وحمله على هذا التفصيل أصحء وإن لم يتقدم به أحد من أصحابنا لما ذكرناه من 
التعليا,. 


كتاب السير/ باب ما أحرزه المشركون من المسلمين سس ل لس 18[8 

فصل: : فإذا صح أمانه على نفسه وماله على التقسيم المذكور كان أمانه على نفسه 
مقدداً بأربعة أشهر وفيما بين الأربعة أشهر والسنة وجهان: وكان أمانه على ماله غير 
مقدر ويجوز أن يكون مؤبدآً وفي أمانه على ذريته وجهان: 

أحدهما: يتقدر بمثل مدته اعتباراً به» لأنه أمان على نفس آدمي . 

والوجه الثانى: يجوز أن يتأبد ولا يتقدر بمدة كالمال» لأنهما تبع فاستويا في 
الحكم» فإن عاد هذا المستأمن إلى دار الحرب وخلف ذريته وماله في دار الإسلام 
انقسم حكم عوده ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعود إليها لتجارة أو لحاجة فيكون على أمانه في نفسهء وذريته 
وماله» ولا ينتقض بدخول دار الحرب كالذمي إذا دخل دار الحرب ارا كان على 


ذمته. 


والقسم الثاني: أن يعود إليها مستوطناً فيرتفع أمانه على نفسه اعتبارا بقصده 
ويكون الأمان على ذريته وماله باقيآء» لأنه يجوز أن ينفرد الأمان على ذريته وماله دون 
نفسهء لأن حربياً لو أنفذ إلى دار الإسلام ذريته وماله على أمان أخذه لهما دون نفسه 
صح كما يصح أن يأخذه لنفسه دون ذريته وماله» فإذا جمع في الأمان بين ذريته وماله 
فارتفع في نفسه لم يرتفع في ذريته وماله . 


والقسم الثالث: أن يعود إلى دار الحرب ناقضاً للأمان محارباً للمسلمين فينتقض 
أمانه في نفسه وماله» ولا ينتقض في ذريته» لأن حرمة المال معتبرة به وحرمة الذرية 
معتبرة بهم ولو كان الأمان شتردا عار امالة لم يض لمتعارت وقتاله» وكان بخلاف 
ما لو جمعهما الأمان. لأنهما إذا اجتمعا كان حكمهما مشتركاً وإذا انفرد بالمال كان 


فصل: فإن مات هذا الحربي وله أمان على ذريته وماله لم ينتقض أمان ورثته 
بموته كما لا ينتقض بنقض الأمان وكان ماله موروثاً ا 
الذمة. لارتفاع التوارث ب بين أهل الذمة وأهل الحرب ء وسواء كان موت هذا المستأمن 
في دار الحرب» أو دار الإسلام» إوإة انان موروقا فلوارشه التاق 


إحداهما: أن يكونوا ممن لهم أمان على أموالهم فينقل إليهم هذا الميراث على 
أمانه كموت الذمي إذا كان وارثه يا 


والحال الثانية: أن يكون ورثته ممن لا أمان لهم على أموالهم وهي مسألة الكتاب 
ففي بقاء الأكان على المال بعد موت عالكه قولان: 


77 امسق سطس كتاف الشير] باب ما أحرزه المشركون من المسلمين 

أحدهما: ‏ وهو منصوص عليه في هذا الموضع - أنه يزول بموت مالكه وينتقل 
إلى الورثة بغير أمان فيصير إلى بيت المال فيئاً وقول الشافعي إنه مغنوم يريد أنه فيء 

أحدهما: أنه كان لمالك له أمان فصار لمالك ليس له أمان. 

والثاني: أنه لما كان الأمان على النفس لا يورث وجب أن يكون الأمان على 
المال لا يورث. 

والقول الثاني : - نص عليه في كتاب المكاتب» واختاره المزني أنه يكون الأمان 
على المال باقياً ولا ينتقض بموت مالكه وينتقل إلى ورثته بأمانه لأمرين: 

أحدهما: أنه لما جاز أن ينفرد الأمان بالمال دون المالك» لم ينتقض باختلاف 
المالك كما لو ارتفع أمان مالكه بعوده إلى دار الحرب مستوطنا . 

والثانىي: أن المال ينتقل إلى الوارث بحقوقه كما لو استحقت به شفعة» أو كان 
في ديته رهن» وأمان هذا المال من حقوقه. فوجب أن ينتقل بحق أمانه إلى وارثه» 
فهذا توجيه القولين» وكان أبو علي بن خيران يمنع من تخريج ذلك على قولين ويحمله 
على اختلاف حالين فالموضع الذي جعله مغنوماً إذا شرط أمانه مدة حياته» والموضع 
الذي جعله باقياً على ورثته إذا شرط أمانه فى مدة حيأته وبعد موته» وليس هذا بمانع 
من اختلاف القولين» لأنهما من إطلاق الأمان إذا لم يتقيد بشرط وهو في تقييده 
بالشرط على ما حكاه. والله أعلم . 

مسألة: قال الشَّافْعيٌ: «وَمَنْ خَرَجَّ إلَينَا مِنْهُمْ كلما لخر مَالَُ وَصِعَارَ وَلَده حَصِرَ 
الي يكل يني فريْظَة فلم ابا شخبة فأخررَ لَّهُمَا إسلامُهُمَا أموَالَهُمَا وَأَْلآَهُمَا الصّغَادَ 
وَسَوَاءُ الأَرْض وَعَيْمْهًا» . 


قال الماوردي : إذا أسلم الحربي عصم دمه بالإسلام» وأحرز له جميع أمواله» 
وصار إسلاماً لجميع أولاده الصغار من الذكور والإناث» يعصمهم الإسلام من السبي 
.والاسترقاق» فإن كان له حمل من زوجته أجري عليه حكم الإسلام في المنع من 
استرقاقه. ولا يمنع ذلك من استرقاق أمه» وسواء كان إسلامه في دار الحرب أو دار 
الإسلام» لخوف أو غير خوفء ما لم يدخل تحت القدرة» وسواء كان ماله منقولاً أو 
غير منقول» كانت له عليه يد أو لم تكن. 

وقال مالك: قد عصم دمه وصغار أولاده بإسلامه» وملك من أمواله ما عليه 
يده ولم يملك منها ما ليس عليه يده» بناء على أصله في أن المشرك لا يصح ملكهء 
واكاك عليه ضار قاهرا له بإشلامة فملكء وقال أبو حنيفة: قد ملك بإسلامه ما في 
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يده ويد وكيله من منقول وغير منقول» ولا يملك ما عداد» ومنع إسلامه من استرقاق 
صغار أولادى ولا يمنع من استرقاق حمله» لأنه تبع أمهء يعتق بعتقها. 

ودليلنا رواية عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه أن النبي كه قال: 
قَاتِلَ النّاسَ عَتَّى يَقُونُوا لآ إله إِلدّ الله 0 
0 
ا ل ل لل فأحرز 
لهما إسلامهما أموالهما وأولادهماء ومعلوم أنه قد زالت أيديهما عنه بخروجهماء فدل 
على استواء الحكم في الأمرين» ولأنه مال من قد أسلم قبل الأسرء فوجب أن لا 
يغنم» كما لو كانت يده عليه» ولأن من لم يغنم ماله إذا كانت يده عليه لم يغنم وإن لم 
تكن يده عليه كالمسلم. 

والدليل على أن الحمل لا يسترق: هو أنه قد ثبت إسلامه قبل الأسر فلم يجز 
استرقاقه كالمولود. ولأن كل من لم يجز استرقاقه لم يجز استرقاقه حملاً كالمسلم. 

وأما الجواب عن قول مالك: إن المشرك لا يصح أن يملك مالا ولا نكاحاء فهو 
أنه مجرد مذهب يدفعه النص قال الله تعالى : : «تّث يدا أي لَهَبٍ وَتَبّ مَا أَغتَى عَنْهُ ماله 
وَمَا كسَب*» [المسد: .١‏ 7]. فأضاف ماله إليه إضافة ملك, ثم قال: #وَأمْرَاَتَهُ حَمَالة 
الطب » [المسد: 5]. فأضاف امرأته إليه إضافة عقد. فدل على أن المشرك لا يمنع 
من ملك المال والنكاح . 

وأما الجواب عن قول أبي حنيفة : إن الحمل كالأعضاء التابعة» لأن العتق يسري 
إليه» فهو وإن كان تبعاً في حال فقد تفرد بحكمه في حال» لأن عتقه لا يتعدى عنه, 
فتعارض الأمران في استدلاله» وسلم ما دللنا به. 

فصل: فأما زوجة الحَرْبِيٌ إذا أسلم فلا يمنع إسلامه من استرقاقها لأنه لما لم 
يتعد إسلامه إليها لم يعصمها إسلامه من استرقاقهاء فإن كانت حاملاً»ء ففى جواز 
استرقاقها قبل وضعها وجهان: 

أحدهما: لا يجوزء لأن حملها مسلم» فلزم حفظ حرمته فيها حتى يفارقها . 

والوجه الثاني : يجور أن يسترق » لامتياز حكميهماء فإن لم تيك كان النكاح 
بأقاء وإن سُبِيَتْ بطلّ نكاحها بالسبي» كما :لق كان ووحنيا حوري لأنيا ليا ببانيك 
زوجة الحربي في الاسترقاق ساوتها في بطلان النكاح. ولكن لو دخل المسلم دار 
الحرب» فتزوج فيها حربية ففي جواز سبيها واسترقاقها وجهان: 


. ّ 


- ان 


كتاب السير/ باب ما أحرزه المشركون من المسلمين 
أحدهما: يجوز أن تسبى وتسترق» ولا يعصمها إسلام الزوج منهء كما لو أسلم 
بعد كفره. 

والوجه الثاني: أنه لا يجوز سبيهاء ولا استرقاقهاء اعتصاماً بإسلام الزوج» لأن 
عقد هذا في الإسلام فكان أقوى» وعقد ذلك في الشرك فكان أضعف . 

ا ل ا اي 
باقياء وإن غنمت بخلاف نكاح الزوجة في أحد الوجهين» لوقوع الفرق بينهما من 
وجهين : 

أحدهما: أن المنافع تضمن باليدء والاستمتاع لا يضمن باليد. 


يفف 





والثاني : أن ملك المنافع والرقبة يجوز أن يفترقاء وملك الاستمتاع والنكاح لا 
يجوز أن يفترقا. 

فصل: وإذا أعتق عتق المسلم عبداً ذمياً ثبت عليه الولاء» فلو لحق بدار الحرب لم 
يجز أن يسترق لأن في استرقاق رقبته إبطال ولاء المسلم؛ فخالف منافع الأرض التي لا 
تبطل على المسلم بغنيمة رقبتهاء فمنع ولاء المسلم من الاسترقاق» ولم نمنع منافع 
المسلم من الغنيمة والاسترقاق» ولو أعتق تق ذمي اغبدا ذمياً فم الحق العبد المعقق بداز 
الحرب» ففي جواز استرقاقه وجهان: 

لدعا ل يعوو لكل ولافه» كنا الو كان :الزلاة لجسل الأو مال الذي :لا 
يغنم» كما أن مال المسلم لا يغنم 

والوجه الثاني: يجوز أن يسترق مع ولاء الذمي» ولا يجوز أن يسترق مع ولاء 
المسلم. 

والفرق بينهما: هو أن الذمي يجوز أن يحدث عليه استرقاق» فجاز أن يسترق 
مولاه المسلم ولا يجوز أن يحدث عليه رق فلم يجز أن يسترق مولاه. 


قال الخارردي” : وهذا صحيح» يجور أن يشتر ي المسلم من أهل الحرب في 
دارهم فووا وأموالاً فلا يغنمها المسلمون ل 

وقال مالك: لا يصح الشراء. وتغلم إذا فتحت,. إلا أن يكون المسلم مقيماً في 
دار الحرب» لما ذكره من أن المشرك لا يصح ملكه. 
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وقال أبو حنيفة : : يغنم ما لا ينقل من الأرضينءولا يخ يغنم ما ينقل من الأموال» لأن 
لياس نح الاو وما تل بنع للء الل رع الا وه 

أحدهما: أن الملك الواحد لا يتبعض في المنقول وغيره كالذي في دار الإسلام» 
ولو جاز أن يتبعض لكان استيفاء الملك على ما لا ينقل للعجز عن نقله أشبه من 
استبقائه على ما ينقل مع القدرة على نقله» فلما كان فاسدا كان ما ذهب إليه أفسد. 

فصل: وإذا أسلم العبد الحربي في دار الحرب كان باقياً على رق سيدهء ولو 
أسلم في دار الإسلام عتق بإسلامه؛ لأن أبا بكرة خرج في حصّار الطَائفٍ مع ستة عَشَرَ 
عبد لثقيف» ٠»‏ فأسلموا عند رسول الله يكو فحكم رسول الله كو بعتقهم. وقيل له: أبو 
0 ؛ لأنه نزل من حصن الطائف في بكرةء والفرق بين إسلامه في الدارين أنه في دار 
الحرب مقهور» وفي دار الإسلام قاهر. 


فصل: وإذا أهدى رجل من المشركين هدية لرجل من المسلمين فلا تخلو من 


المهدي له؛ لأنها من خوف القتال في ظاهر الحال. 

والثاني: أن يهديها بعد انقضاء الحرب» فتكون هدية للمهدي إليه خاصة. ولا 
تكون غنيمة؛ لأن انقضاء الحرب قد أزال حكم الخوفء. وصار كالذي ملكه منهم 
بابتياع . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: الأؤرَاعيٌ فتَحَ رَسُولُ الله يكل مَكَةَ 


7 
مة 


و تك يل قدانخ دق وق و 0 
عَبْوة وَلَيْسنَ التي ل في هَذَا كير (قَالَ الشَافِعِيٌ) ما دَخَلََا رَسُولُ الله وله عُنْوَة و 
َحَلَها إل صُلْحاً وَالّذِينَ قَائنُوا َأذنَ في فَتْلّهُمْ بئو َال ته حَرَاعَة وير 0 


إنمًا هَرَبُوا إِلَيْها وأما َيْدُمْ من دق قَادّعُوا أنّ ادا بَدَمُمْ ْمَل وَلمْ ينقد لَهُمْ 
الأمَانَ َادَعَى خَالِدُ أَنهُمْ بدأوه كم أسلمُوا قَبلَ أن يَطْهَرَ لَهُمْ على شَيْءِ وَمَنْ لم يسيم 


س2 


ات إلى بول الأَمَانِ بمَا تَقَدَمَ من قَوْلِه عَلَيْهِ الحلا ١مَنْ‏ القَى سلاحَةُ فَهْوَ امن وَمَنْ 


دح ار ارا لح وكا د ده لاد والضرم رلا كد 
ري د وو رو 1 0 


-_ٍ 
8 - 


وال الّائمِي فِي هذا وَجَوَدَا . 


>23 
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قال الماوردي: اختلف العلماء ء في فتح مكة» هل كان عَنُْوةَ أو ملها؟ كدق 
الشافعي إلى أن مكة فتحت صلْحاً بأمان عَلّقه رسول الله يك بشرط. شرطه مع 9 
سفيان بن حرب وحكيم بن حزام غداة يوم الفتح, قبل دخول مكة على إلقاء سلاحهم 
وإغلاق أبوابهم ووافق الشافعي على فتحها صَلّْحاً أبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وعكرمة» ومجاهد. والرُهري وعبد الرحمن بن زيد ب بن أسلم . 

وقال مالك. وأبو حنيفةء وأكثر الفقهاء.ء وأصحاب الرأي: إن مكة فتحت 
عََْةَه فمنّ رسول اله يكل على أهلهاء فلم يَسْبٍ ولم يغنم لعفوه عنهم» واختلف من 
قال بهذاء هل كان عفوة عنهم خاصاً أو عاماً لجميع الولاة؟ فقال أبو يوسف كان هذا 
خاصاً لرسول الله يلل أن يعفو عما فتحه عنوة وليس ذلك لغيره من الأئمة. 

وقال غيره: بل عفوة عام في الأئمة بعده» يجوز لهم أن يعفوا عما فتحوه عنوة 
كما جاز عفو رسول الله يهِ عن أهل مكة وقد فتحها عنوة» وهذا هو تأثير الخلاف في 
فتحها عنوة أو صلحاً أن من ذهب إلى فتحها صلحاً لم يجعل للإمام أن يعفو عما فتح 
عنوة» ومن ذهب إلى فتحها عنوة جعل للإمام أن يعفو عما فتحه عنوة» واستدل من 
ذهب إلى فتحها عنوة بقول الله تعالى «أنَا نَتَْنا لَكَ قلحا مُبيناً ليثْفِرَ لَكَ الله 
[الفتح : ١‏ ؟] يعني مكةء والفتح المبين الأقوى» فدل على أنه العَنُوة وبقوله تعالى : 
ا ]١‏ وظاهر النصر هو الغلبة والقهرء وبقوله لوَهُوَ 
انَّذِي كف أَيِدِيَهُمْ عَدَكُمْ وَأَيْدِ ل د 
[الفتخ: 14] فصرح القول بالظفر فدل على العَيّرة وبقوله تعالى : : «آلآ تُقَائلُونَ قَوْ 
كوا يْمَائّهُمْ وَمَعُوا بإخرَاج الرَسُولٍ» [التوبة: ]١7‏ وهذا رك 
قال معلا اتَاتلُومُمْ 12 يُعَذَبْهُمْ الل بَأَنْدِيِكُمُ» وهذا أمر بالقتال» فصار حتما 5 
يجوز على الرسول خلافه» وبقوله تعالى: لافلا تهنُوا وَتَدعُوا إلى السَلْم وَنتم م الأغْلُونَ 
واللّهُ مَعَكُمْ4 [محمد: 0 فنهاه عن الِسَلْم مع قوتهء وقد كان في دحول مكة قويآء 
فكانت هذه الايات الخمس من دلائلهم » "واستدلوا عليه من السنّة بنقل السيرة التي 
نقلها الرواة» فتمسكوا بأدلة منهاء فمن ذلك». وهو سبب الفتح أن قريشاً لما نقضت 
صلح الحديبية بمن قتلت من خزاعة. وأتى وفدٌ خزاعة رسول الله يله مستنصرين» وهم 
أربعون رجلا فيهم عَمَرُو بن سالم» ثم قال عمرو فأنشده. 

حتى أتى على شعره قال رسول الله يلهِ: «نصِرْتٌ يا عَمُْو بْنّ سَالِم وَاللَّهِ لأَعْرُوَدَ 
ريا وله روا ليشا إن شاء الهة.وسقق هذه البمين ببعسيره عرد أبي سفيان ب 
عرزي شاقاء وسار في عشرة الاف فيهم ألفا دارع ودخل بهم مكةء وعلى رأسه سه مغْفك » 


ص 


2 
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وراياته منشورة» وسيوفه مشهورةء قالوا: وهذه صفة العَنْرَّةَ التي حلف بها أن 
يغزوهم. 

قال: وقد روى أبي بن كعب أن رسول الله وهْ دخل مكة يوم الفتح عَنْوَةَ وهو 
من أخص أصحابه وأقربهم منه» فكان ذلك نصا. 


نيفق 





قالوا: وقد روى أبوتهريرة كال: شهدت مع رسول الله ييه فتح مكة فقالى لي يا 
آنا وير اه الأنصان فَدَعَْتّهُمْ عد مُهَروِلِينَ فقال لهم : «إنَّ قَرَيْشاً قد أَؤْبَشثْ 
أَدْبَاشَهاء فإذا لَميتمُوهُمْ فَاحْصٌدُوهُمْ حضداء حَبَّى تَلقُونِي عَلَى الصَّمَاه فكان أَْهُ بالقثل 
نافيا لعقد الصلح . 

قالوا: ولأن رسول الله كَكعِ قال يوم الفتح: «مَنْ أَعْلّقَ بَابَهُ فَهُرَ آمنّ وَمَنْ ألْقَى 
سِلاحَةُ فْهُرَ امِنٌ» ولو كان دخوله عن صلح لكان جميع الناس آمنين بالعقد. 

قالوا: ل ا وخر يح لاصيا ركه عه مرا راف 
قريش فال لوم ترسوك اله ةنا تَرُونِي صانعاً بَكُمْ قَالُوا: اخ كَرِيمٌ وابْنُ أخ كرِيم 
ا ا ل : اذْمَُوا فَأنكُمْ الطلقَاك وَمَثَلي وَمَتَلُكَمْ: كما كال يوست 
جره لآ تثريبٌ عَلَيِكُمْ وَالئِوَمْ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَمُوَأَرْحَمْ الرَاجِمِينَ» 
ل ل 

قالوا: ولأن أم هانىء أَمَنَتْ يوم الفتح رَجُلَينِ ؛ هم عَليُ بْنْ أبي طالب بقتلهماء 
فملعته. وأتت رسول الله يكةِ فأخبرته فقال: «قَدْ أَجَرْنا منْ | جك )ا أء كاوة ولوهاة. 
صلحاً لاستحقا الأمان لا بالإجارة» ولما استجاز عليٌ أن يهم بقتلهما. 

قالوا: وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كل البلاد فت فتحت بالسيف 
إلا المدينة» فإنها فتحت بالقران» أو قالت بلا إله إلا الله» فدل على أن مكة فتحت 
بالسيف عنوة. 

قالوا: وقد روي عن النبي كله أنه قال: «إِنَّ لله حَبسَ الْفِيلَ عَنْ مَكْة وَسَلَط 
ايها ر ا ا 0 0 ما حل 
على أنه طن محاريا قيها ير مفتال ب" 

قالوا: وقد روي أن حماس بن قيس بن خالد أعد سلاحاً للقتال يوم الفتح فقالت 
له امرأته: والله ما أرى أنك تقوم بمحمد وأصحايه» فقال: لها إني لأرجو أن أخدمك 
بعضهم» وخرج مرتجزا يقول: 
1 ع1 وات 5 0 700 0 
إن تُقبلوا اليَوْمَفَمَا لي عله هَذابسِ لاح كام نّْوَالَة 

الحاوي في الفقه/ ج14١/‏ م6١1‏ 


ضف 





كتاب السير/ باب ما أحرزه المشركون من المسلمين 
1 وَدْدْ عَزَارَيْنِ سَرِيعٌ الكلة 
م بصفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو» فيمن يقاتل 


بن الوليد في قريش وعاد منهزماًء فدخل بيته وقال لامرأته : أغلقي علي الباب» 
ات امراك : فأين ما كنت تعدنا فقال: 


نه لِك لؤْشودت يوم الْخْنْدَمَة ذا فو صَفْوَانُ وَقَوّ عَكرمَة 
كا 2 وَاسْتقبَلنهُمْ بالشيُوف فا ياك 
يطفن كل ساعد وَجُنْجُمَة ضزباقلاتُسمَعْلاً غَنْقَمَة 
لمجم نوقبيت لتنا ومنو لي براك حي كي 

فدل على دخولها بالقتال. 

قالوا: ولأنه صالحهم على دخولها لترددت بينه وبينهم الرسل» ولكتب فيه 
الصحف؛ كما فعل معهم عام الحديبية» وهو لم يلبث حتى دخولها بعسكره قهراًء 
فكيف يكون صلحا. 
ودليلنا على دخولها صلحاً قول الله تعالى: «وَلَوْ قَائَلَكُمْ الّذِينَ كَقَوُوا لَوَلّوا 
دْبَارَ ثم لآ يَجِدُونَ وَلِيَا ولا تصيراً» [الفتح : ”1] يعني, والله أعلم» أهل مكة فدل على 
أنهم لم يقاتلوا ولو قاتلوا لم ينصرواء وقال تعالى: #وَهُوَ الذي كف أَيْد يدِيَهُمْ عَدْكُمْ 
وََيدِيَكُمْ عَنْهُمْ م ييتطن مَكّة4 [الفتح : 1] فأخبر بكف الفريقين» والكف يمنع من العنوة» 
وقولتعالى : «مَنْبَعْدٍأَنأَظمَرَكُمْعَلَيِهِمْ4 يريد به الاستعلاءوالدخول» وقدكان 
رسول الله بك مستعلياً في دخولهء وقال تعالى: لالتَدْخُلّنَ الْمَسْحِدَ الحَرَامَ إِنْ شَاءَ الله 
أمثير” نَ4 [الفتح: 77] والمحارب لا يكون أمنأء فاقتضى أن يكون دخولها صلحاً لا 
عنوة» وقال تعالى في سورة الرعد وَل يَرَالُ الّذِينَ كَمَؤُوا يُصيبِهُمْ م ِمَا صََّعُوا فَارعَة أؤ 
تَحْلٌ قَرِيباً مِنْ داهم حَتَى يَأتي وَعْدُ دُ الل [الرعد: ]"١‏ الآية فأخبر بإصابة القوارع 
ولهم إلى أن يحل رسول الله كك قريباً منهم فصار غاية قوارعهم. وهذه حال أهل مكة 
إلى أن نزل رسول الله يكِ بمر الظهران» فانتهت القوارع» وما جما شي لارياة 
والمخالف يجعل ما بعد بحلوله أعظم القوارع» وفي هذا إبطال لقولهء وفيها معجز 
وهو الإخبار بالشيء قبل كونه» لأن سورة الرعد مكية. 

ويدل عليه نقل السيرة في الدخول البواروانكاف السرواة 1 عليهاء وهو أن 
رسول الله ككهْ حين تأهب للمسير إليها أخفى أمرة وقال ار 
لآ يَرَوْنِي إلا بَغْئَةة وسار محثاً حتى نزل بمر الظهران» وهي على سبعة أميال من مكة 
وكان العباس بن عبد المطلب قد لقيه قبل ذلك بالسقياء » فسار معه وأمر كل رجل من 
أصحابه» أن يوقد ناراء فأوقدت عشرة آلاف نار أضاءت بها بيوت مكةء وفعل ذلك 
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يفف 





كتاب السير/ باب ما أحرزه المشركون من المسلمين 
إرهاباً لهم وإيثاراً للبقيا عليهم» لينقادوا إلى الصلح والطاعة» ولو أراد اصطلامهم 
لفاجأهم بالدخول» ولكنه أنذر وحذر فلما خفي عليهم من نزل بهم خرج أبو سفيان بن 
حرب وحكيم بن حزام وبديل بن د يتحسون الأخبار» وقال العباس وأشياخ 
قريش : : والله لَيْنْ َخَلَهَ رسول الله كَل عَنْوَة إِنُّ لَمَلآكُ ريش آخرّ الدَّهْرِء فَرِكب بَغْلة 
سرك ا لماه ونوج إلى نك ؛ لبعام ريشا حتى بسار نينا عو من الراك 
ليلآء إذا سمع كلام أبي سفيان» فعرف صوتهء فتعارفا واستخبره عن الحال» فأخبره 
بنزول رسول الله كه في عَشْرَةِ الاف لا طاقة قة لهم بها فاستشاره» فقال تأتيه في جواري 
فتسلمء وتستأمنه لنفسك وقومك» وأردفه على عجز البغلة» وعاد مسرعاً به إلى 
رسول الله بكي فأخبره بحاله فقال: اذهب به فَقَدْ أَمَنَاُ حَبَّى تأتيني تيني به من الغدء فلما 
أصبح أتاه به» فأسلم وعقد معه الأمان لأهل مكةء على أن لا يقاتلوه» فقال العباسٍ : 
يا رسول الله كي إن أبا سفيان رجل يحب الفخرء فقال: عليه السلام : مَنْ دحل دَارَ أبي 
سُفَيانَ فَهَرَ آمنٌء م مَنْ دَخَلَ دار حكيم بن حرام فَهْوَ آمِنٌّ مَنْ أَلْقَى سِلاحَة فَهُوَ آمِنّ مَنْ 
عل نه بَهُ فَهُوَ أمنٌّ» فكان عقد الأمان متعلقاً بهذا الشرط . 

وهذا يخالف حكم العَنْوَةِ فدل على انعقاد الصلح وجود هذا الشرط لأن 
رسول الله يَكدَْلما امن أبا سفيان» وعقد معه أمان قريش على الشروط المقدمة» أنفده 
إلى مكة مع العباس ثم استدرك مكر أبي سفيان» وأنفذ إلى العباس أن يستوقف أيا 
سفيان بمضيق الوادي : ليرى جنود الله فقال أبو سفيان: أغدرا يا بغي عاشي فقال له 
العباس بل أنت أَغدرٌ وأفجرء ولكن لترى جنوه الله في إعزار وينهرونصرة رسولهة فلو 
كان دخوله عَنُوة لم يقل أبن" قات :: عدر ولم يجعل استيقافه غدراء فلما أقبل 
رسول الله يك بعد كتائبه المتقدمة» قال أء بو سفيان للعباس: لقد أوتي ابن أخيك مُلكاً 
عَظيماًء فقال له العباس: وَيُحَكَ إِنَها التيَوَة فقال: نعم إذاء ثم أرسله العباس إلى 
مكة منذراً لوقمه بالأمان» فأسرع حتى دخل مكة فصرخ في المسجد» » فقال: يا مَعْشْرَ 
قَرَيشٍ , هَذَا محمد قد جاء بما لا قَِلَ لكم به قالوا: فمّهء قال: مَنْ دَخَلَ دَارِي فَهُوَ 
من قالوا: وما تُعْتِي عَنَا دارك» قال: مَنْ دَخَلَ الْمَسْجدٌ فهرَ آمِنٌّ مَنْ أغلق بابه فهو 
امن من ألقى سلاحه فهو آامنء فحينئذ كفوا واستسلمواء وهذا من شواهد الصلح دُونَ 
العَنوَة . 

ويدل عليه أن راية الأنصار كانت مع سعد بن عبادة عند دخوله مكة» فقال سعدء 
وهو يريد دخولها: 
الحصوء لعجن الللقكهة: لحمو تسج الفصيرفقة 

اليوم يَومٌ يذاكٌ الله قريشاً. ظ 


010 لسلس سل لل تاب السي ر/ باب ما أحرزه المشركون من المسلمين 
اللسجوة يوم المكح تيا اح شخ فيه #الشجوكنية 


اليَوْمَ يَعرٌ اللّهُ فُريشاً. 

فجعله يوم مرحمة» وأنكر أن يكون يوم ملحمة» فدل على الصلح دون العَنْوَة 
ويدل عليه أن رسول الله كل قَدّمَ ا ا ومعه رايته وأمره أن يدخل 
مكة من كداء العلياء وهي أعلى مكة» وفيها دار أبي سفيان» وأنفذ خالد بن الوليد؛ 
ليدخل من الليط. وهي أسفل مكة. را وف ساد ووصاهما أن لا يقاتلا 
إلا من قاتلهما على ما قرره من الشرط مع أبي سفيان» فأما الزبير فلم يقاتله أحدء 
ودخل حتى غرس الراية بالحجون». وأما خالد بن الوليد فإله. ليه جمع “من لزنن 
وحلفائهم بني بكرء فيهم عكرمة بن أبي جهل» وصفوان بن أمية» وسهيل بن عمروء 
وقاتلوه» فقاتلهم حتى قَكَلَ من فريش أربعة وعشرين رجلا ومن هذيل أربعة رجال» 
وَلُورٍ منهزمين » فلما رأى رسول الله يَكَالبَارقة على رُؤُوس الجبال» قال مَا مَّذَاء وَقَدُ 
نهَيْتُ خَالِداً عَنِ القتَالِ»» فقيل له : إن خالداً فُوتلَ فَقَائَلَ» فَقَالَ: «قَضَى اللَّهُ خَيْراكف 
وَأنفذ إليه أن يرفع السيف » وهذا من دلائل الصلح دون العَنْوَة؛ لأنه لو كان عنوة لم 
يذكر القتال» ولم ينه عنه» ويدل عليه أن رسول الله يك في يوم الفتح حين سار لدخول 
مكة كان يسير أبي بكر وأسيد بن حضير على ناقته القصوى» وعليه عمامة سوداء» ولو 
دخلها محارباً لركب فرساًء ثم قص على أبي بكر أنه رأى في المنام أن كلبة أقبلت من 
حا ات كل لوو را ارجهاء ور تيا 910130 ألو كن : ذهب كلبهم» 
وأقبل خيرهم وسيتضرعون إليك بالرحم» ثم خرج نساء مكة فلطخن وجوه الخيل 
بالخلوق» وفيهم قتيلة بنت النضير , بن الحارث» فَاسْتَوْقَمَتْ رسول اله بك فَوَقَف لَهَاء 
اك انا لحي ب لحار ير الا1 

محا كينا إن الأنح كام عَنْ صُبْح خَايِمَة وَأَنْتَ مُوَفّقُ 
د د مَاإِنْ تَرَآلُ بها الرَكَائِبٌْ تَحْفُقُ 
مني إليِه وَغيْرة مَسْفوححة جادت لِمَانِحِهًا وَأْخْرَى تُخَْيُ 
الكقية هيا ائست عد تفي مِنْ قَرْبِهَا وَالفَحْلُ فَخُْلّ مُمْرِقٌُ 
فَالتْصدٌ رن :من علدت قذاقة وَأَحَفَّمْمْ إن كان عِنْقَاًيُمقَكُ 
عتاكان ض كك لَوءَْتٌ َدْبَمَا مَنَّ الَْتَى وَهُوَ الْمَعِيظٌ المُخْتَقُ 

فقال رسول الله بك : الوا مُث سَمِغتُ شَفْرَمًا ما فَدلتّه ولما رأى الخلوق على 
خيله والنساء يمسحون وجوه الخيل بخمورهن» قال: (لِلَّهِ دُةُ حَسَانَ كَأَنّمَا يَنْطقُ عَنْ 


كتاب السير/ باب ما أحرزه المشركون من المسلمين [بس7ببب ابابا 59598 
رُوح الْقَدُْسء فقال له العباس» كأنك يا رسول الله يي تريد قوله: 


25 2 00 ا 2 “م 5 050 
3 - 3 و مو 


فَإِنْ اغرَضْئُمُ عَنَااعْتَمَرْنَاوَكَانَ ‏ القن حوَانكشف الغطلاغءً 


فقال الل تابن ع أم مكتوم و «واهق شرير بين يديا وهو يقوة: 


يَاعَقِدَانَكَ دمن رَادِي أَرْض بها أمْلِي وَعْورَادِي 
بلبناامتسييي يشيبلا باد اذم ينها ورسخ أوفمايي 


فدلت هذه الحال في استقبال النساء وسكون النفوس إليه والرؤيا التى قصها على 
الصلح دون العَنْوَة» ويدل على ذلك أن رسول الله تخ استثنى يوم الفتح قتل ستة من 
الرجال» وأربع من النساءء وإن تعلقوا بأستار الكعبة. 
سرح ومقيس بن صبابة» والحويرث بن نقيذ وعبد الله بن خطل . 

وأما النسوة: فهند بنت عتبة» وسارة مولاة عمرو بن هاشم» وبنتان لابن خطل» 
فقتل من الرجال ثلاثة ابن خطل تعلق بأستار الكعبة» فقتله سعيد بن حريث وأبو برزة 
الأسلمى» وأما مقيس بن صبابة فقتله نميلة بن عبد الله» وأما الحويرث بن نقيذ فقتله 
علي بن أبي طالب وقتلت إحدى بنتي ابن حطل » واستؤمن لمن بقي منهم » فدل 
استثناء هؤلاء النفر على عموم الأمان» ولو لم يكن أمان لم يحتج إلى استثناء» وقد 
قال زهير بن أبي سلمى في هذا الصلح ما عير به قريش فقال: 
وَأعغْطَينَا رَسْولَ اللَهويِنًا مَوَائِعَاً عَلََى شن التَضَائُفُ 
وَأَعْطيْتَا الْعَعَادَةَ يي قتا تقسالهوا تجار رونا ببالتقسناك 


ويدل عليه أن رسول الله بكلهِ حين دخل مكة ضربت له بالحجون قبة أدم عند رَايَته 
التي رَكرّهًَا الزبير» فقيل له هلا نزلت في دورك» فقال: «وهل ترك لنا عقيل من ربع"» 
ولو كان دخوله مكة عنوة لكان» رباع مكة كلها لهء ثم بدأ بالطواف على ناقته 
القصوى». وكان حول الكعبة ثلاثمائة وستون صنماء وكان أعظمها هبلٌ» وهو تجاه 
الكعبة» ويفكان كليا بر يست متها أشار إليها بعود في يده وقال : «جَاءَ الحن وَرَهَقَّ 
الْبَاطلٌ » إِنَّ التاطل كان زَمُوقاك فيسقط الصنم لوجهه وصلى خلف المقام ركعتين» ثم 
أتاه الرجال_والنساء فأسلموا طوعاً وكرهاً» وبايعوه» وليس هذه حال من قاتل وقوتل» 
فدلت على الصلح والأمان» ويدل على ذلك ما رواه عبيد بن عمير أن رسول الله يك 


“للب للللمسببسس كتاب السير/ باب ما أحرزه المشركون من المسلمين 
قال: «لَمْ تَحِلّ لي عَنَائِمٌ مَكَة» والعَئْرَةَ تورجب إحلال غنائمهاء فدل على دخولها 
صلحاء وفقدت أخت أبي بكر عقداً لهاء فذكرت ذلك لأبي بكر رضي الله عنه فقال أبو 
بكر : ذهبت أمانات الناس» ولو حلت الغنائم لم يكن أخذه خيانة» تذهب بها الأمانة. 

فإن قيل: إنما لم تحل غنائهما؛ لأنها حرم الله الذي يمنع ما فيه» فعنه ثلاث 
أجوبة : 

أحدها: أن عموم قول الله تعالى: وَاعْلَّمُوا أَنّمَا مَا غَنِمْثُمْ مِنْ شَّيْءِ فَأنَّ لله 
خْمْسَهُ» [الأنفال: ١‏ يمنع من تخصيص الحرم بغير دليل ٠‏ 

والثاني: أنه لما لم يمنع الحرم من القتل» وهو أغلظ من المال» حتى قتل 
توك لله كك من قل كاد أرلى أن لا يح من غنات الأموال» ولو منعهم الحرم من 
ذلك لما احتاجوا من رسول الله كي إلى أمان. 

والثالث : أن ما في الكعبة من المال أعظم حرمة» مما في منازل الرجال. 

وقد روى مجالد عن الشّعْبِيَ قال: لما افتتح رسول الله كَكمِ مكة وجد في الكعبة 
مالا كانت العرت تهديف فقسمه في قريش » فكان أول من دعاه للعطاء ء منهم سعيد بن 
حريث» ثم دعى حكيم بن حزام فقال ا ري اخنرشم] أد 
أدع قال: بل تدع قال: ومنك؟ قال: ومني «اليّدٌ الْعْلْيَا حَيْدُ منّ اليّد السَفْلّى»» فقال: 
حكيم : لذ من أعن تعد أبدا هلما ل منت الكغية ما فيها ورف الحرم بها كاة 
الحرم أولى أن لا يمنع ما فيه لكن لما كان ما في الحرم أموال لمن قد استأمنوه حرمت 
عليه بالأمان» ولما لم يكن ما في الكعبة مال لمُسْتَأمِنِ لم يحرم عليه بالأمان. 

فإن قيل:إنما لم يغنمهاء وإن ملك غنائمها؛لأنه عفا عنهاء كماعفا عن قتل 
النفوس» فهل يجوز له وللأمة بعده أن يعفو عن القتال؛ لأنه من حقوق الله تعالى 
المحضة المعتبرة بالمصلحة» وليس له وللأئمة بعده أن يعفوا عن الغنائم» إلا بطيب 
أنفس الغانمين؛ لأن من حقوقهم. ألا تراه لما أراد العفو عن سبي هوازن استطاب 
نفوس الغانمين» حتى ضمن أمن لم تطب نفسه بحقه ست قلائص عن كل رأسء وما 
استطاب في غنائم مكة نفس أحدء فدل على أنها لم تملك لأجل الأمان الذي انعقد به 
الصلحء فلم يحتج فيها إلى استطابة النفوس» وقد كان رسول الله كَكٍ ينفذ السرايا من 
مكة إلى ما حولها من عرفات وغيرهاء فيأتوه بغنائمها؛ لأنها لم يكن لهم أمان. 

ويدل على ذلك ما كان أبو حامد المروزي يعتمده أن نقل المُوجِبٍ يُغْنِي عن تقل 
المُوجبَ وَمُوجِبٌ العَنْوَة القثل والغنيمة» وموجب الصلح العفو والمنء فلما عقا . 
ومن ولم يقتل ولم يغئمء وأنكر حين رأى خالداً قد قتل كان هذا دليلاً على الصلح» 
ومانعاً من العَيْرّة وصار الصلح كالمنقول لنقل موجبه من العفو. 


كيتاب السير/ باب ما أحرزه المشركون من المسلمين ب ل ل (7# 

فأما الجواب عن قول الله تعالى: 9«إذًَا جَاءَ تَضْدُ الله والْمَنْخُ4 [النصر: ]١‏ فمن 
وجهين : 

أحدهما: أن الفتح ينطلق على الصلح والعنوة؛ لقولهم: فتحت مكة صلحاًء 
وفتحت عنوة ؛ لأن الفتح هو هو الظفر بالبلد بعد امتناعه وكلا الأمرين ظفر بممتنع . 

والثانى : أن هذه السورة نزلت بعد فتوحه كلهاء فكانت خبراً عن ماضيها قال 
مقائل + تزلت :بعد فتح الطائف» . والظائف آخر فتوحه قال رسول الله إن آخر وظأة 
وطئها الله بوج» يعني اخر ما أظفر الله بالمشركين بوج ووج هي الطائف» فلما نزلت 
هذه السورة فرح بها أبو بكر وعمر رضي الله غنهما ريكى العبتاس لها فقال له 
رسول الله :ما يُبِكِيكَ يا عَم قال: نعِيّث إِليِْكَ نَفْسْكَ قال: إِنَّهُ لَكُمَا تَقُولُ وسميت 
هذه السورة سورة التوديع. 

وأما الجواب عن قوله «إِنَا فَتَحْنَا لَك قَتْحاً مُبينآ» [الفتح : ]١‏ فمن وجهين : 

أحدهما: ما حكاه الشعبي أنها نزلت في صلح الحديبية قبل فتح مكة؛ لأنه 
أصاب فيها ما لم يصب في غيرها بويع بيعة الرضوان» وأطعموا نخل خيبر» وظهرت 
الروم على فارس» تضيديقا لتخره ه وبلغ الهدي محله. 

والثاني : : أنها نزلت في فتح مكةء والفتح يكون على كلا الوجهين. 

وأما ا وَهُوَ الَذِي كف أَبْدِبَهُمْ عَنَكُمْ وأ يَدِيَكُمْ عَنْهُمْ» 
[الفتح: 14] فهو أن الكف يمنع من القتالء وقوله من بَعْد أنْ َظفْركُمْ عَلِيْهُمْ4 
[الفتح : : 14] فهو أنه قد أظفره بهم حين لم يقاتلوه واستسلموا عفواء. فكان أبلغ الظفر 
بعد المحاربة» وقد ذكر بعض أصحابنا أنها نزلت عام الحديبية وأن قوله «يبتطن مَك 

يعني الحرم؛ وحكي عن ابن عباس أن مضرب رسول الله يكلهِ في الحديبية قد كان في 

ادن ومصلاه في الحرم» وقد يعبر بمكة عن الحرمء وهذا تكلف في الجواب 
يخالف الظاهر. 

فأما الجواب عن قوله تعالى: «قاتلوهّ م يُعَذْ يعَذَبْهُمُ اللّهُ بِأيْديَكُمْ4 [التوبة : ]فهو 
أنه أمر بقتالهم إن امتنعواء لت استسلموا؛ لقوله تعالى: لوَإِنَّ جَنَحُوا 
تلم فَاجْتَحْ لَهَا4 [الأنفال: : ]7١‏ وهم يوم الفتح استسلموا ولم يمتنعوا. 

وأما الجواب عن قوله #قلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إلى السَلّم» [محمد: ه"] فهو أن 
النهي توجه إلى أن يدعو المسلمون إلى الصلحء وهم ما دعوا إليه وإنما دعا إليه 
المشركون» فخرج عن النهي . 

وأما الجواب عن الاستدلال بصفة مسيرة وقمسه بالله أن يغزوهم ودخوله إليه 
بسيوف مشهورة ورايات منشورة» فمن وجهين: 


اللا للب ل كتاب السير/ باب ما أحرزه المشركون من المسلمين 

أحدهما: أن الصلح والأمان تحدد بمر الظهران» فلا اعتبار بما كان قبله» وقسمه 
أن يغزوهم فقد قال فيه إن شاء الله فاستثنى على أنه قد غزاهم؛ لأنه قهرهم ودخل 
عليهم غالباً». 

والثانى : أن نشر الرايات وسل السيوف من عادات الجيوش في الصلح والعنوة. 
وإنما يقع بين الفرق الحالتين بالقتال والمحاربة. 

وأما الجواب عن حديث أبيّ بن كعب أنه دخلها عَْوةَ من وجهين: 

أحدهما : أنه لما دخلها على كره منهم وظهور عليهم صار موصوفاً بالعنوة. 

والثاني: أن العنوة ة الخضوع.ء كما قال الله تعالى: «وَعَئَتِ الْوْجُو هُ للحَيّ القيُوم © 
[طه: ١]أي:‏ خضعت» وم اكلا شيعو نعي امنتسلمو ا الأمائها. ًَ 

وأما الجواب عن حديث أبي هريرة «احْصَّدُوهُمْ حضداً حَبَّى تَلقُوني عَلَى الصَّفَا 
فمن وجهين: 

أحدهما : : أنه قال قبل نزوله بمر الظهران وعقد الأمان مع أبي سفيان؛ لأن أبا بكر 
دواري اك لاله 0 كر 
ا 0 


وأما الجواب عن قولهم: : لو كان صلحاً لأمن جميع الناس ولم يخصه بمن ألقى 
سلاحه وأغلق بابه فهو أنه جعل عقد الأمان معلقاً بهذا الشرطء فصار خاصاً في اللفظ 
عاماً في الحكمء وأما الجواب عن قولهء لقريش اشع الطُلَقَاغى فهو لأنه أمنهم بعد 
الخوف. وأحسن إليهم بعد إساءتهم. وصفح عنهم مع قدرته عليهم » ٠‏ فصاروا بترك 
المؤاخذة. طلقاء وبالإحسان عتقاء» وأما الجواب عن قوله: !كذ رامن لجوتانا ل 
هَانِىء» فهو أن الرجلين لم يظهر منهما شرط الأمان؛ لأنهما كانا شاكين في سلاحهماء 
وقد علق شرط الأمان بإلقاء السلاح وغلق الأبواب فبقيا على حكم الأصل؛ فلذلك 
استجاز علي بن أبي طالب عليه السلا م أن يقتلهما حتى استجارا بأم هانىء» فأمنهما 
رسول الله كَل . 

وأما الجواب عن حديث عائشة ئشة رضي الله عنها ١ك‏ الْبلآد فُتحث بالسيف إلا 
المدينة» فهو أن معناه أن كل البلاد فتحت بالخوف من السيف إلا المدينة ولم ترد به 
العنوة والصلح؛ لأنه قد فتح بعض البلاد صلحاً. 

وأما الجواب عن قوله: إن اللّهَ حَبَسسَ الفيل عَنْ مَكَّةَ وَسَلّطَ عَلَيْهَا رَسُولَهُ) فهو 


كتاب السير/ باب ما أحرزه المشركون من المسلمين لب ب--س اا ##؟ 
محمول على أن الفيل لم يظفر بهاء ولا دخلهاء وأظفر الله رسوله بها حتى دخلها. 

وأما الجواب عن حديث حماس بن قيس» وما أنشده من شعره: فهو أنه كان 
حليف بني بكر الذين قاتلوا خالداً» ولم يكن من قريش القابلين لأمان رسول الله يه ثم 
. قد آمن من ألقى سلاحه وأغلق بابه» فلئن دل أول أمره على العنوة» فلقد دل آخره على 
الصلحء وابتدأ بالقتال بجهله بعقد الأمان» ثم رجع إلى شرط الأمان حين علم به. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن عقد الصلح ما ترددت فيه الرسل وكتب فيه 
الصحف كالحديبية» فهو أن ذلك صلح على الموادعة والكف» فاحتاج إلى الرسل 
وكتب الصحف وهذا أمان استسلام وتمكين علق بشرط. فاستغنى فيه عن تردد الرسل 
وكتب الصحف واقتصر فيه على أخبار أبي سفيان وحكيم بن حزام بحاله» وذكره 
لقريش ما تعلق بشرطه» واقتصر من قبولهم على العمل به دون الرضا والاختبار. 

فصل: وإذ قد مضت دلائل الفتح في العنوة والصلح» » فالذي أراه على ما يقتضيه 
نقل هذه السيرة وشروط الأمان فيها لمن لم يقائل» وأنه يخرج'منه من قائل : أن أسفل 
مكة دخله خالد بن الوليد عَنْوَة» وأعلى مكة دخله الزبير بن العوام صلْحاً؛ لأن 
رسول الله كَلكةِ بعد عقد الأمان بعث خالد بن الوليد من أسفل مكةء وبعث الزبير من 
ادعو را هيا ان لاق الو سيد لأا بن الوليد فإنه دخل من أسفل 
مكة فقوتل فقاتل» فلم يوجد فيهم قبول الشرط قال الشافعي: إنما قاتله بنو بكر ولم 
يكن لهم بمكة دارء وقد ثبت أنه كان في مقاتلة عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية 
وسهيل بن عمروء وهم من أكابر قريش وأعيان أهل مكة وهي دارهم, وأما الزبير بن 
العوام فإنه دخل من أعلى مكة فلم يقاتله أحدء ولا قاتل أحداء فوجد شرط الأمان 
منهم فانعقد الصلح لهمء ودخل رسول الله كك وجميع جيشه من جهة الزبير ابن 
العرام؛ فصار حكم جبهته هو الأغلب». فلما استقر رسول الله يك بمكة التزم أمان من 
لم يقاتل» واستأنف أمان من قاتل» ولذلك استجد لعكرمة بن أبي جهل وصفوان ابن 
أمية مانا وأمّن من أجارته أمٌّ هانىء. ولم يغنم أسفل مكة؛ لأن القتال كان على 
جبالهاء ولم يكن فيهاء فهذا ما اقتضاه نقل السيرة وشواهد حالها. 

فإن قيل: فقد روي عن النبيّ كَكهِ أنه قال لما قاتل خالد وقتل : «اللّهُعٌ إني را 
إِلَيْكَ مما صَبَعَ حَالِدٌ؛ فدل على أن خالداً قاتل وقتل بغير حق» ففيه وجهان: 

أحدهما: أن هذاء قاله لخالد في غير يوم الفتح؛ لأنه بعثه بعد استقرار الفتح 
سرية من مكة إلى بني جذيمة من كنانة» وكانوا أسفل من مكة على ليلة منها ناحية 
يلملم ليدعوهم إلى الإسلام» خأتاهم وقد أسلموا وصلواء فقتل من ظفر به منهم» فلما 


”> كتاب السير/ ياب ما أحرزه المشركون من المسلمين 
بلغ ذلك رسول الله كل قال: «اللَّهُمّ ني أَبْرَا لَك مِمَا صَنَعَ خَالِدٌ» وَاَنْقَدَ علِيَ بْنَ أبي 

والثاني: أنه لو قاله يوم الفتح جاز أن يكون ذلك منه قبل علمه بأنهم قاتلوه» 
والله أعلم بالصواب. 





بُ وقُوع الرَجُل عَلَى الجَارِيّة قَبْلَ لقم 
ل 


قال الشَافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: إن وَقَعّ عَلَى جَارِيَةِ + ِنّ المَغتَم قَِنَ القشم 
فَعَلِيه مَهُرُ مثْلهًا يُوّدّيه في في المفتم وت إذ جيل نقذ إذ عم ولاخ لشيهة 9 ل 
فنها شنا كال زان خصو المَغتَم فعْلِمَ كمْ حَقهُ فِيهًا مَعَ جَمَاعَةِ أل المَغْتم سَقَطً عَنْهُ 
بقذر حصّته مِنْهَا) . 

قال الماوردي: أما الغنائم قبل إحازتها واستقرار الظفر بهزيمة أهلها فهي باقية 
على ملك أربابهاء فإن وطىء منهم جارية كان الواطىء زانياً يجب عليه الحدء فأما إذا 
استقر الظفر بالهزيمة وأحيزت الأموال ا ا 0 
الاستحقاق. لا على وجه التعيين كما يملك أهل السهمان الزكاة قبل دفعهاء فأما كل 
واحد من الغانمين فإنما يملك بالحضور أن يتملك بالقسم كالشفعة ملك الخليط بالبيع 
أن يتملك بالأخذ. وإنما ملك الغانم» إن يتملك» ولم يتعين له الملك لمعنيين: 

أحدهما: أن حقه فيها يزول بتركه ويعود إلى غيره كالشفعة» ولو ملكه لم يزل 
يشركه كالورتة. 

والثاني: لو تأخر قسمها حين حال حولها لم تجب زكاتهاء ولو ملكت وجبت 
زكاتهاء فإذا تقرر هذا فصورة مسألة الكتاب في رجل من الغانمين وطىء جارية من 
السبي المغنوم فهووط*# كي 

وقال مالك والأوزاعي و وأبو ثور: عليه الحد؛ لأنه وطء محرم في غير ملك». 
فوجب به الحد كالزناء ودليلنا في سقوط الحد عنه قول النبيّ يَكلةٍ ادرؤوا الحدود 
بالشبهات» وشبهة اس ا ا ا م 
جارية ابنه التي ما ملك أن يتملكها فلما سقط الحد عن الأب في جارية ابنه كان سقوطه 
عن هذا أولى» وبه خالف محض الزناء وصار كوطء الأجنبية بشبهة . 


فإذا ثبت سقوط الحد نظرء فإن علم بالتحريم عزر؛ لأن الشبهة لا تمنع من 
التعزير» وإن منعت الحد لحظر الإقدام على الشبهات» وإن لم يعلم بالتحريم فلا حد 
عليه ولا تعزير» فأما المهر فواجب عليه في الحالين مع علمه بالتحريم وجهله به كغيره 
من وطء الشبهة. » فإذا وجب عليه نظر في عدد الغانمين فإن كان غير محصور لكثرتهم, 


ذرنا كتاب السير/ باب وقوع الرجل على الجارية قبل القسم 
دفع جميع المهرء وضم إلى الغنيمة حتى يقسم معها في جميع الغانمين» فلو صارت 
الجارية التي وطئها في سهمه وملكها بالقسمة بعد وطئه لم يسترجع المهر بعد دفعه» 
ولو علط عل ولع لأنه استحدث ملكها بعد وجوب مهرهاء فصارت كأمة وطثئها 
بشبهة» ثم ابتاعها بعد الوطء من سيدها لم يسقط عنه مهرهاء وإن كان عدد الغانمين 
متميدرا فقد قال الشافعي: يسقط عنه من المهر بقدر حصته فيهاء فاختلف أصحابنا 
في محل سقوطه على وجهين» حكاهما أبو إسحاق المروزي: 

أحدهما : أنه يسقط عنه قدر حقه منها إذا كان قد تملكها بالقسمة مع جماعة من 
الغانمين محصورين» وأما إن كان وطئها قبل أن يتملكهاء فلا يسقط عنه شيءٍ من 
مهرهاء وإن كان عددهم محصوراً؛ لأنه وطء في حال ليس بمالك فيهاء وإنما ملك أن 


والوجه الثاني : أنه يسقط عنه في الحالين بقدر حصته منهاء سواء كان وطؤه قبل 
التملك أو بعده؛ لأن ملكها موقوف عليهم» ولا حقٌّ فيها لغيرهم» والأول أشبه. 
مسألة : قَالَ الشَافعِيُ رَحَمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَإن حَمَلَتْ فَهَكَذَا وَتُقَوَمُ عَلَيهِ إن كَانَ 


-ه 


بها حَمْلٌ وَكَانَتْ لَهُ أمَّ وَلَد). 


قال الماوردي: وصورتها أن تحمل منه الجارية التي وطئها من المغنم» فيتعلق 
بحملها أربعة أحكام بعد ثلاثة قدمنا ذكرها فى اختصاصها بالوطء: 

أحدها: سقوط الحد. 

والثاني : وجوب التعزير مع العلم بالتحريم . 

والثالث: استحقاق المهرء فأما الأحكام الأربعة المتعقلة بإحبالها: : 

فأحدها: لحوق الولد به. 





والثانى : حريته . 

والثالث: وجوب قيمته . 

والرابع : أن تصير الجارية به أم ولد. 

فأما لحوق الولد فهو لا حق بهء سواء اعترف به أو لم يعترف» إذا وضعته لزمان 
يمكن أن يكون منه. 

وقال أبو حنيفة: لا يلحق بهء وبناه على أصله في أن ولد الأمة لا يلحق بسيدها 
إلا بالاعتراف» وعندنا يلحق بالفراش» وقد صارت فراشاً بهذا الوطء؛ لأنه وطء شبهة 
يسقط فيه الحد فأشبه وطء الحرة. 


كتاب السير/ باب وقوع الرجل على الجارية قبل القسلى _ ---- سس 910 

وأما حرية الولد فهو حر؛ لأنه لحق به عن شبهة ملك» وعند أبي حنيفة يكون 
لوكا آنه لم بليحقه بيه : ١‏ 

زاداعيقه الزلن" مستر ينان الا اتا عر لوا لز وروا نه يلوا ين 
شبهة ملك. وولد المملوكة ينقسم ثلاثة أقسام قد تكررت في كثير من هذا الكتاب : 

أحدها: ما تصير به المملوكة أم ولدء هو أن تلد حراً من مالك كالسيد. 

والثاني : ما لا تصير به أم ولدء وهو أن تلد مملوكاً من غير مالك كالزوج . 
ْ والثالث: ما اختلف قول الشافعي فيه» وهو أن تلد حرا من غير مالك كالحر إذا 
وطىء ء أمة غيسرة بشبهة فبلا تكون قبل أن يملكها الواطىء أم ولد وهل تصير له بعد 
ملكها أم ولد أم لا؟ على قولين: 

أحدهما : تصير له أم ولدء قاله في كتاب حرملة . 

والقول الثاني : لا تصير له أم ولدء قاله في كتاب الأمء وهذه الجارية المسبية قد 
ولدت حرا في شبهة ملك» ولها حالتان: 

إحداهما: أن يكون ذلك قبل قسمتها بين الغانمين. 

والحال الثانية : أن تكون بعد قسمتها بين القبائل . 

فأما الحال الأولى فهي أن يكون ذلك قبل قسمتها في الغانمين» وهي مسألة 
الكتاب أن يطأها بعد السبي» وقبل أن يتعين فيها حق أحد من الغانمين» فهو على 
ضربين : 

أحدهما : أن يكثر عدد الغانمين حتى لا ينحصر حق الواطىء من هذه الجارية» 
فيكون واطتاً لجارية لم يملكهاء ولا ملك شيئاً منهاء وإنما له فيها شبهة ملك» وهو أنه 
يملك منها في الحال أن يتملكها في ثاني حال» فهل تصير أم ولد بحبلها إذا ملكها أم 
لا؟ على قولين» فعلى هذا قد اختلف أصحابنا هل تقوم عليه قبل الولادة لأجل علوقها 
منه بحر على ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا تقوم عليه موسراً كان أو معسراًء سواء قيل: إنها تصير له أم ولد إذا إذا 
ملكها أم لا؟ كما لا تقوم عليه أمة غيره إذا أحبلها بشبهة» فعلى. هذا يكون عليه قيمة 
ولدها إذا وضعته» فإن قسمت فصارت في سهمه» فهل تصير له أم ولد أم لا؟ على ما 
ذكرنا من القولين. 

والوجه الثاني : تقوم عليه» سواء قيل: إنها تصير له أم ولد إذا ملكها أم لا؟ لأنها 
حامل منه بحرء وفي قسمها قبل ولادته ضرر على ولده» وفي تأخيرها إلى الولادة 
ضرر على العاتموة "تركب أن تؤخذ بقيمتها؛ لأجل الضرر الحادث عن غعله» فإن 
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كانت قيمتها بقدر سهمه من المغنم حصلت قصاصاًء وإن كانت أكثر رد الفضل» وإن 
كانت أقل دفع الباقي» فإذا وضعت لم يلزمه قيمة ولدهاء وهل له بيعها أم لا؟ على 
قولين: يجوز له بيعها في أحدهما إذا قيل أنها لا تصير له أم ولد. 

والوجه الثالث: أنها تقوم عليه إذا قيل::إنها تصير له أمَّ ولد إذا ملكهاء ولا تقوم 
عليه إذا قيل: إنها لا تصير أم ولد إذا ملكهاء اعتبارا بما يتعدى إليها من حكم إيلاده» 
فعلى هذا إن قومت عليه لم يلزمه قيمة ولدهاء وإن لم تقوم عليه لزمه قيمة ولدها. 

فصل: والضربالثاني: أن يقل عدد الغانمين حتى ينحصر سهمه منهاء مثل أن 
يكونوا عشرة:فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن لا يكون في الغنيمة غيرهاء وهي جميع المغنوم» فيصير حقه فيها 
معت عا لا يجوز أن يعدل به إلى غيره» فيصير قدر حقه منها أم ولد له» والباقي يكون 
على ما سنذكره في قسمة .القبائل. 

.والضرب الثاني : أن يكون في الغنيمة غيرها من خيل ومواشي» فلأمير الجيش أن ١‏ 
يقسم هذه الغنيمة قسمة تحكم لا قسمة مراضاة» فيجعل كل نوع من 'الغنيمة في سهم 
من شاء من الغانمين» وربما .جعل هذه الجارية في سهمهء وربما جعلها في سهم 
غيره» فعلى هذا هل يصير قدر سهمه المحصور أو ولد له قبل القسمة أم لا؟ على 
وجهين: بناة على الوجهين في سقوط قدر سهمه من مهرها إذا حصر عددهم قبل 
القسمة. كذلك هاهنا هل يصير قدر سهمه منها إذا انحصر قبل القسمة أم ولد له؟ على 
وجهين: 


أحدهما: لا تصير أم ولدء فيكون على ما مضى إذا لم ينحصر عددهم. 


والوجه الثاني: تصير أم ولد 'له» ويكون محسوباً عليه من حقهء ويكون حكم 
باقيها على ما سيأتي في وطئها بعد قسمة القبائل» فعلى هذا هل يسنقظ خيار الإمام في 
قسمها لمن شاء ويلزمه دفعها إليه؟ أو يكون على خياره؟ فيه وجهان محتملان؛ 
لاحتمال التعليل. 

فصل: وأما الحال الشانية :. وهو أن يكون إحباله لها بعد قسمهابين القبائلسأن 
حصلت ملكا لعثسرة من الغانمين ؛ لأن الحكم لأمير الجيش إذا قلت الغنيمة وكثر العدد 
أن يشرك بين الجماعة في الرأس الواحد» فيعطي لعشرة فرساً ولعشرة جارية ولعشرة 
ا فإذا اختاروا ذلك وقبلوه صار مشتركاً بينهم» كسائر أموالهم المشتركة بابتياع أو 
ميراث» فيكون في حكم هذه الجارية بعد إحبالها كحكم الجارية المشتركة إذا أحبلها 
أحد الشركاء فلا حد عليه؛ لأنه قدر ملكه فيها شبهة في باقيهاء وعليه من مهر مثلها 
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بقدر حصص شركائه فيهاء ويصير ملكه منها أم ولد له؛ لأنه قد أحبلها بِحُرٌ في ملك 
ولا يخلو في باقيها من أن يكون موسراً بقيمته أو معسراً به» فإن كان موسرا يباقيها قوم 
عليه كما تقوم عليه حصص شركائه لو أعتق قدر سهمه» فعلى هذا يكون جميع ولده 
حرأً؛ لأنها علقت به في ملك وفي شبهة ملك؛ ولا قيمة عليه للولد؛ لأنها ولدتها فى 
ملكه؛ وقد صار جميعها أم ولد له؛ لآنها علقت منه بسر في ,ملك 4 وإن كان متعتيراً 
بحصص شركائه منها لم يقوم عليه باقيهاء وكان ملكا لشركائه فيهاء وكان قدر سهمه 
من الولد وهو العشرء لأن أحد الشركاء العشرة حر؛ لأنه قدر ما يملكه منه» كما قد 
صار عشر الأم أم ولد في تقويم باقي الولد عليه مع إعساره وجهان: 

أحدهما : لا يقوم عليه مع الإعسارء كما لا يقم عليه باقي اللأم إذا كان معسراً 
فعلى هذا يكون عشر الولد حراء وباقيه مملوكاء وعشر الجارية أم ولد وباقيها مملوكاً» 
وإن ملك باقيها من بعد بابتياع أو ميراث كان باقيها على رقه. ولم تصر أم ولد له؛ لأنه 
مقابل لرق ولده؛ لأنها علقت بمملوك في غير ملك. 

والوجه الثاني : يقوم عليه بقيمة الولد مع إعساره»: وإن لم تقوم عليه بقية الأم 
بتارم 

والفرق بينهما أن الحرية في الولد أصل متقدم» وهي في الأم فرع طازىء فلم 
تتبعض حرية الولد؛ لأن الرق لا يطرأ على حرية ثابتةة» فجاز أن يتبعض في الأم؛ لأن 
العتق يجوز أن يطرأ على رق ثابت» فعلى هذا يصير جميع الولد حراء ويكون عشر 
الأم أم ولدء فإن ملك باقيها من بعدء فهل تصير أم ولد له على قولين؛ لأنه قد أولدها 
حرا في غير ملك» والله أعلم . 

مسألة : قال الشافعِيٌ رَحِمَُ الل تعَالّى : «وَإِنْ كَانَ في الشبئ ابن وَأتِ لِرَجُلَ لَه 
مَغَِْهِ َم يُْتق علَْهُ حتى يَفْسِم (قَالَ الحرَنِئْ رحمه الله) وإذًا كَانَ فيهم اذلهُ كلم ين مئ 
! عَلَيْه تصيه قَبْلَ القَْم كَانَتٍِ الأمَهُ تَحْمِلُ مِنْه مِنْ أَنْ تَكُونَ لَهُ م وَلَدِ أَْعَدَه . 

قال الماوردي: وصورتها: أن يكون في السبي المسترق أحد من يعتق بالملك 
على الغانمين من والديه أو مولوديه؛ كالآباء والأمهات والبنين والبنات» فله فى عتقه 
عليه ثلاثة أحوال: حال لا يعتق عليه» وحال يعتق عليه» وحال مختلف فيها. 7 

فأما الحال التي لا تعتق عليه فيها فهو قبل القسمة» والغانمون عدد كثير لا 
ينحصرون ولا يتحقق فيه قدر سهمه منه» فلا يعتق عليه شيء منه؛ لأنه لم يملكه» وإن 
ملك أن يتملكه؛ لأنه قد يجوز أن يجعل في سهم غيره. 
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وأما الحال التي يعتق عليه فيها قدر سهمه منه» فهو أن يقسم الغنائم فيجعل في 
سهم عشره هو أحدهمء» فيعتق عليه منه قدر حقه وهو عشرة؛ لاستقرار ملكه على 
عشره ويقوم عليه باقيه إن كان موسراً؛ لأنه ملكه باختياره . 

وأما الحال المختلف فيها فهو قبل القسمة إذا كان عدد الغانمين محصوراًء 
فيكون على ما ذكرنا من حكم أو الولدء وهو أن ينظرء فإن لم يكن في تلك الغنيمة 
غيره» فقد تعين ملكه فيه فلا يجوز أن يعدل به إلى غيره» فعلى هذا يعتق عليه قدر 
حقه منهء ولا يقوم عليه باقيه؛ لأنه ملك بغير اختياره» وإن كان في القسمة غيره» وهي 
الحال التي يجوز لأمير الجيش أن يقسم فيها الغنيمة بحكمه على اختياره؛ لا يعتبر فيها 
المراضاة» ففي نفوذ عتق حقه منه وجهان: 

أحدهما: لا يعتق عليه؛ لأنه ما ملك؛ وإنما جاز أن يملكه؛ لجواز أن يجعل في 
سهم غيره. 

والوجه الثاني : ا ا لأنه على ملك جميع الغانمين» فغلب 
فيه حكم الإشاعة. فإذ أعتق قدر حقه كان محسوباً عليه من سهمهء ولميقوم عليه 
باقيه؛ لأنه عتق عليه بلا اختياره . 

فأما إذا بدأ أحد الغانمين في هذه الحال فأعتق أحد السبي لم يعتق عليه بحال» 
بخلاف أم الولد»ء وعتق بعض المناسبين؟ لأن ما يعتق بغير اختيار أقوى» وما يعتق 
بالاختيار أضعف ولذلك نفذ في حق المحجور عليه عتق ما ملكه من ماسبيه» وإن 
تصير أمته إذا أحبلها أم ولد» ولم يعتق عليه من تلفظ بعتقه. 

فأما اعتراض ا زني بأنه لما لم يعتق عليه قدر حقه من أبيه» فكذلك في أم الولد 
فهو فاسد؛ لأنهما في الحكم سواء وإنما يخالفان عتق المباشرة؛ للفرق الذي ذكرنا. 

فثالة: قَالَ الشافعِي ر حَمَة الله تقال : «وَمَنْ شي مِنْهُمْ من الحَرَائر َقَذْ وُقَتْ 
َباَت مِنّ الرّوجٍ كَانَ مَعَهَا أذ لَمْ يكُنْ سبى الي وك ننناء أؤطاس وَبَني المُصْطَلِقٍ 
ورِجَالِهِمْ جَمَيعا فَقَّكَمَ التبي وم أ ليما حال حلى تشع و عار على يفل 
0 وَل غَيْرَهًا َيْرِهَا وليس قَطعٌ الِعِصْمَة بيهن وبيْنَ أزواجهن بِأككَرَ مِنّ 


شتا 


قال الماوردي: ومقدمة هذه المسألة أن سبي الذرية موجب لرقهم» والذرية هم 
النساء والأطفال» فإذا احيزوا بعد تقضي الحرب رقواء فأما سبي المقاتلة فلا يرقون 
بالسبي» حتى يسترقوا. 

والفرق بينهما: أن لأمير الجيش خياراً في الرجال بين القتل والفداء والمن 
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والاسترقاق» فلم يتعين الاسترقاق إلا بالاختيارء» ولا خيار له في الذراري فرقوا 
بالسبي؛؟ لاختصاصهم بحكم الرق. 

فإذا تقرر هذا لم يخل حدوث السبي في الزوجين من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تسبى الزوجة دون الزوج» فقد بطل نكاحها بالسبي بوفاق من 
الشافعي وأبي حينفة في الحكم مع اختلافهما في العلة» فهي عند الشافعي حدوث 
الرق» وعند أبي حنيفة اختلاف الدار. 





والقسم الثاني : أن يسبى الزوج دون الزوجة» فإن لم يسترق ومن عليه أو فودي به 
الرق» وعند أبى حنيفة اختلاف الدار. 

والقسم الثالث: أن يسبى الزوجان معآء فعند الشافعي يبطل النكاح بينهما 
بما روى عن النبي كَكةّ أنه لما استرق سبي هوازن بأوطاس جاءته هوزان بعد إسلامهم 
ليستعطفونه ويستنزلونه من على سبيهم وردهم عليهم» وأكثرهم ذوات أزواج وأقرهم 
على مناكحهم» ولو بطل التكاح بحدوث الرق لأعلمهم» ولأمرهم باستئناف النكاح 
بينهم » وفى ترك ذلك دليل على بقاء النكاح وصحته ؟ ولأن الرق لا يمنع من ابتداء 
النكاح» فوجب أن لا يمتنع من استدامته كالصغر؛ ولأنه قد يطرأ الرق على الحرية» 
كما تطرأ الحرية على الرق» فلما لم يبطل النكاح بحدوث الحرية على الرق» وجب أن 

ودليلنا قول الله تعالى: طخُرْمَت عَلَيْكُمْ أَمَهَائْكُمْ4 إلى قوله لوَالمُحصّئَاتُ مِنَّ 
التّمَاءِ إلا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانَكُمْ# [النساء: 75 -"؟] والمراد بالمحصنات ها هنا 
ذوات الأزواج» فحَرَمَّهنَ إلا ما ملكت أيماننا بحدوث السبي» فكان على عمومه في 
الإباجة فيمن كان معها زوجهاء أو لم يكن. 

وروى أبو سغيد الخدري أن هذه الاية نزلت في سبي هوازن» ولو كان التكاح 
باقياً لما جازت الإباحة» ولكان التحريم باقيا. 

والقياس: هو أنه رق طرأ على نكاح» فوجب أن يبطل به» كما لو استرق 
أحدهما . 

فإن قيل: إنما بطل النكاح باسترقاق أحدهما؛ لاختلاف الدارين» فالجواب عنه 
من وجهين: 

الحاوي في الفقه/ ج4١/‏ مك1 
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والثاني : أن اختلاف الدارين لا يمنع من صحة التكاح؛ لأن أبا سفيان بن حرب» 
وحكيم بن حزام أسلما ب 00 وزوجاتهما بمكة» فأقرهما على نكاحهما مع 
اختلاف الدارين بينهماء أو لا ترى أن المسلم لو دخل دار الحرب فنكح زوجة» 1 
دار الإسلام أخرى لم يبطل نكاح زوجته في دار الإسلام» ولو عاد إلى دار الإسلام لم 
يبطل نكاح زوجته في دار الحرب مع اختلاف الدارين» فبطل أن تكون علة في فسخ 
النكاح . 
وقياس آخر: أن النكاح ملك» فوجب أن يزول بحدوث الرق» كالأموال على أن 
ملك الأموال يشتمل على العين والمنفعة» والنكاح مختص بالاستمتاع الذي هو منفعة» 
ولك من هذا التعليل قياس ثالث : : أنه عقد على منفعة» فوجب إن يبطل بحدوث الرق» 
كما لو اجره الحربي نفسه ثم استرق . 
فأما الجواب عن استدلالهم بسبي هوازن: : هو أنهم كانوا عند ذلك على شركهم» 
وإنما ظهر إسلام وافدهم فلم يلزمه بيان مناكحهم قبل إسلامهم . 
وأما الجواب عن تعليلهم بأنه لما لم ب يمنع الرق من ابتداء النكاح لم يمنع من 
استدامتة فمن وجهين : 
أحدهما : انتقاضه بالخلع يمنع من استدامة النكاح» ولا يمنع من ابتدائه. 
والثاني: أن حدوث الرق لا يتصور في ابتداء العقد. ويتصور في اثنائه فلم يصح 
الجمع بين ممكن ومع . 
' وأما الجواب عن استدلالهم بأنه لما لم يؤثر في النكاح حدوث الحرية على 
الرق» كذلك لا يؤثر فيه حدوث الرق على الحرية» فهو أن حدوث الحرية كمال» ٠‏ فلم 
يؤثر في النكاح وحدوث الرق نقصء فجاز أن يؤثر في النكاح . 
فصل: وإن كان الزوجان الحربيان مملوكين فسبياء أو أحدهما ففي بطلان التكاح 
بينهما وجهان: 
أحدهما: لا يبطل» ويكونان على التكاح؛ لأن رقهما متقدم؛. وليس بحادث» 
فصار انتقال ملكهما بالسبي» كانتقاله بالبيع . 
والوجه الثاني: أن التكاح يبطل؛ لأن الاسترقاق الثاني أثبت من الرق الأول 
انوت الحادت بالإسلام»: وثيرت الأول بالشركة فتملق كم الرق بانتنفاء وكان الأول 
دانخلا فيه 
مسألة : : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَلآ يه 
سَبْعَ أو ثَّمَانِ سِنِينَ وَهُوَ عِنْدَنَا اسيَْنَاكُ الْولَّد عَنْها وَكَذْلكَ 


اذى 
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قال الماوردي: : وهذا صحيح» لا يجوز أن يقر بين الم وولدها في القشسمة إذا 


سبوا ولا في البيع إذا ملكوا لرواية أبي أيوب الأنصاري أن النبي كل قال: «مَنْ فرَقَ بَْنَ 
وَالِدَةِ وَوَلَدمًا وق اللّهُ بَينَهُ وَبَيْنَ أحئته يَوْمَ القيامّة؟ . 


- 


5 
َ 


*05 


وروى عمران بن حصين أن النبي كله قال: «مَلْعُونَ مَلْعُونْ مَنْ فَوَقَ بَيْنَ امرَ 
بين ويم . 

4 دوق ينها وبين لها فال دن 

أي : لا يفرق بينهما بالبيع فتوله عليه بالحزن والأسفء. مأخوذ من الوله» ولأن 
في التفرقة بينهما في الصغر إدخال ضرر عليهما بحزن الأم وضياع الولد. 

فإذا ثبت هذا ففي الزمان الذي تحرم فيه التفرقة بينهما قولان للشافعي: 

أحدهما: نص عليه في سير الواقدي. ونقله المزني إلى هذا الموضع إلى 
استكمال سبع سنين» ثم يفرق بينهما من بعدء وبه قال مالك» لأنه حد التفرقة في 
تخيير الكفالة» ولأنه يستقل فيها بنفسه في لباسه ومطعمه. 

والقول الثاني : إلى وقت البلوغ» وبه قال أبو حنيفة لرواية عبادة بن الصامت أن 
0 قال: 3 يُقَوَقْ بَيْنَ وَالِدَة وَوَلَدهًا» قيل : إلى متى ؟ قَالَ: «حَتَّى يَبِلْعَ الغلآمُ 

تَحِيضٌ الجَاريَة) ولولا أن في .هذا الحديث فشكف لأن راويه عبدالله بن عمرو بن 


8 الربيع بن عبادة بن الصامت» وقد طعن علي بن المديني في عبدالله بن 
عمرو بن سعيد ونسبه إلى الكذب, لما اختلف القول فيه» ولما شاع خلافه» ولأنه لما 
أستحقت الكفالة على الوالدين إلى البلوغ» ثم يفارقهما الولد بعد البلوغ كان البلوغ 
حدًا في التفرقة . 

وقال أحمد بن حنبل: لا تجوز التفرقة بينهما على الأبد تمسكاً بعموم الظاهرء 
وحديث عبدالله بن الصامت دليل عليه إن صحء ثم المعنى المعتبر في الجمع بينهما 
في الصغر مفقود في الكبر من وجهين: 

أحدهما: أنه مضر في الصغرء وغير مضر في الكبر. 

والثاني : أنه معهود في الكبرء وغير معهود في الصغر. 

فصل: فأما التفرقة بين الولد ووالدهء ففيه وجهان: 

أحدهما: لا يفرق بينهما كالأم» لما فيه من البعضية المفضية للشفقة والحنو. 

والوجه الثاني: يفرق بينهماء بخلاف الأم لعدم التربية في الآأب» ووجودها في 
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فأما الأجداد والجدات فمن كان منهم غير مستحق للحضانة» كالجد أبى الأم 
وأمهاته لم تحرم التفرقة بينهماء لضعف سببه» ومن كان منهم مستحقاً للحضانة» فهو 

أحدهما : أن يكون الولد مجتمعاً مع الأم» فحكم الجمع مختصاً بهاء ولا تحرم 
التفرقة بينه وبين من عداها. 

والضرب الثانى : أن لا يكون مجتمعاً مع الأم» إما لموت الأم أو بعدهاء فعلى 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون مجتمعاً مع جداته المدليات بأمه فلا يجوز التفرقة بينه وبين 
القربى من جدات أمه. لقيامها في الحضانة مقام أمه. 

والضرب الثاني: أن يكون مجتمعاً مع جداته وأجداده من قبل أبيه» ففيه ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: تجوز التفرقة بينه وبين جميعهم ذكوراً كانوا أو إنائاً» إذا قيل: تجوز 
التفرقة بينه وبين الأب الذي أدلوا به. 

والوجه الثاني : لا يجوز التفرقة بينه وبين أقربهم من ذكر وأنثى» إذا قيل بتحريم 
التفرقة بينه وبين الأب. 

والوجه الثالث: إن كان ذكرا كالجد أبى الأب جاز التفرقة بينهماء وإن كانت 
أنثى كالجدة أم الأب لم تجز التفرقة بينهماء لأن في الجدة تربية ليست في الجد. 

فصل: وإذا كان مع الأم أو من قام مقامها في تحريم التفرقة بينهماء فرضيت 
بالتفرقة بينهما لم يجزء لأن حق الجمع مشترك بينهما وبين الولد» فإن رضيت بسقوط 
حقها لم يسقط به حق الولدء وتؤخذ بحضانته في زمانهاء فإن عتق أحدهما جاز بعد 
عتقه التفرقة بينهماء» سواء أعتقت الأم أو الولدء لأنه لا يد على الحرء واليد مختصة 
بالمملوك. فانفرد كل واحد منهما بحكمه. 

أحدهما: ‏ وهو مذهب البغداديين - أن البيع باطل» وبه قال أبو يوسف. لرواية 
الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن عليّ عليه السلام ‏ أنه فَرّق بَيْنَ جَاريَة وَبَيْنَ 
وَلَّدمَاء قَنَهَاهُ 5 النَّبيّ كه عَنْ ذَلِكَ وَرَدَ ابيع . 

وروى ابن أبي ذئب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده. قال: قدم أبو أسيد 


بسبي من البحرين» فصفوا لينظر | النبئ كل فرأى امرأة تبكىء فقال: مالك 
لس امن ين . ل بي 285 فراى أمر 1 
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تبكين؟ قالت: بيع ولدي في بني عبس فقال لأبي أسيد: لتركبن ولتجئن به كما بعته. 

والوجه الثاني  :‏ وهو مذهب البصريين - أن البيع صحيح» وبه قال أبو حنيفة : 
لأا يي ريق امود علد دوي قا لي ل اليد وأن يبيع 
الرجل على بيع أخيهء لكن لا يقر المتبايعان على التفرقة بينهماء ويقال للمشتري 
والبائع : إن تراضيتما ببيع الاخر لتجتمعا في الملك كان البيع الأول ماضياء وإن 
تمانعتما فسخ البيع الأول بينكماء ليجمع بينهماء وعلى هذا يحمل فعل رسول الله يك 
أنه فسخ البيع» لتعذر الجمع دون فساد العقد والله أعلم. 

مسألة : قال الشَافعيٌ: «قَاءًا الْأَحَْوَانِ مق ا 

قال الماوردي: وهذا صحيحء يجوز التفرقة في الملك بين ما عدا الوالدين 
والمولودين من الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال» والخالات» وإن كان 


مكروها. 
وقال أبو حنيفة : تحرم ير ابن كل ذي رحم عجرم استدلالاً 0 أضي 
موسى الأشعري أن النبي كلد قال: لآ يُقَءَقٌ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَّدمَاء 0 لد وَوَلِدِهِ 


يي ا ا ل 
السلام - قآل: قدم سَبَيٌّ على النَيَ كله مني بيع عُلامَيٍ حَوَيْنٍِ فختهُما وَفدَقَتُ 
بَيْتَهُمَاء ل لي وَبِعْهُمَا مَعاً وَل توق بَيْنَهُمَا". 
كالوالدين والمولودين . 

ودليلنا هو أن كل نسب لا يمنع من قبول الشهادة» ع ا 
كغير ذوي المحارم طرداء وكالوالدين والمولودين عكساء ولأن الأحكام المختصة 
بالأنساب إذا وقفت على بعض المناسبين كانت مقصورة على الوالدين مع المولودين» 
كالولاية والشهادة والقصاص وحد القذف» وهذه أربعة أحكام وافقوا عليهاء فكذلك 
في أربعة أحكام خالفوا فيهاء وهي وجوب النفقة» والعتق بالملك» والقطع في 
السرقة. والتفرقة في البيع» فأما الخبران فضعيفان» ولو صحا حملا على الاستحباب 
بدليلناء» ار لو ا ا 
اهم ا 0 يلوا يَمِثْرا ١‏ الإشلم قن المُرَئيع وحم ال اللّهُ) ومن وله إذا عي 


#ر وو 


الطلُ وََيْسَ معَه أيَواة وَل أَحَدُ حَدُهُمَا أَنهُ ملم شي وتقة علطتا على م 


00 


عم 0 
َمَْنى هَذِهِ المَألَة في فَوْلهِ أنْ يَكُونَ سبي الأَطفَالٍ مع أَمَهَاتِهمْ فيَِِتُ في الإشلام حَكْمْ 


سي 
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امّهَاتَهِمْ وَلا يوجبٌ إِسْلامُهمْ مَوْت أمَّهَاتَهِمْ». 

قال الماوردي: ومقدمة هذه المسألة أن المسبي من أولاد المشركين لا يخلو 
السبي كحكم المسبي مع أبويه. فإن أسلم أبواه أو أحدهما كان إسلاماً له ولصغار 
أولادهماء سواءغ اجتمع الأبوان على الإسلام أو أسلم أحدهماء وسواء كان المسلمٍ 
منهما أباه أو أمه ولا اعتبار بحكم السابي». وإن لم يسلم واحد من أبويه كان مشركا 
بشركهماء ولا يصير مسلماً بإسلام سابيه» ولأن اعتباره بأحد أبويه أولى من اعتبار 
سابيه لأجل البعضية» وبه قال أبو حنيفة . 

وقال الأوزاعي : يصير مسلماً بإسلام السابي وإن كان مع أحد أبوية» وهذا خطأ 
لقول النبي مَك ١كلّ‏ مَوْلودِ يُولَدُ عَلَى الفطرة فَأَبَوَاهُ يُهَوَدَانه اؤ يتصرَانه او يُمَجِسَانه) . 

وقال مالك: يصير الولد مسلماً بإسلام أبيه» ولا يصير مسلماً بإسلام أمف 
ويكون في الدين تابعا لسابيه دون أمه. وهذا غير صحيح» لأمرين: 

أحدهما: قول النبى كل : «فَأبَوَاهُ يُهَوَدَانه أؤ يُتَصرَانهِ أؤ يَمَجسَانِهِ؛ فاعتبر حكمه 
بأبويه دون سابيه. 

والثانى : أنه من أمه يقفا ومن أبيه ظناء فلما صار تعفر ا كبأبنة فأولى أن يصير 

فصل: فأما إذا سبي الصغير وحده. ولم يكن مع أحد أبويه » فحكمه حكم 
سابيه» ويصير مسلما بإسلامه. لأن الطفل لا بد أن يعتبر في الدين بغيره» إذ ليس 


يصح مع عدم التكليف أن يعتبر بنفسهء فإذا ثبت اعتباره بالسابي في جريان حكم 
الإسلام عليه. ففيه وجهان: 


أحدهما : أنه يجري عليه حكم الإسلام قطعاً في الظاهر والباطن» كما يصير 
بأحد أزوية سلما : فإن بلغ ووصف الشرك لم يقر عليه» وبه قال المزنى» وهو الظاهر 
من مذهب الشافعى» وقول جمهور البغداديين. 

والوجه الثاني: أنه يجري عليه حكم الإسلام في الظاهر دون الباطن» تغليباً 
لحكم السابي. فإن بلغ وصف الشرك أقر عليه بعد إرهابه.» وهو قول جمهور 


البصريين» كما يعتبر إسلام اللقيط في دار الإسلام بحكم الدارء فيكون مسلماً في 
الظاهر, تغليباً لحكم الدارء فإن بلغ ووصف الشرك أقر عليه بعد إرهابه. 


فصل: فإذا ثبتت هذه المقدمة في أولاد المشركين إذا سبوا صغاراً» فمتى أجرينا 
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عليهم حكم الإسلام إما بأحد الأبوين أو بالسابي جاز بيعهم على المسلمين» ولم يجز 
بيعهم على المشركين» وإن أجرينا عليه حكم الشرك جاز بيعهم على المسلمين وعلى 
المشركين » ولم يكره. 


وقال أبو حنيفة : يجوز بيعهم على المشركين» ولكن يكره. 


احتجاجا بأمرين: 


أحدهما: ما في بيعهم من تقوية المشركين بهم . 

والثاني : أنهم يصيرون في الأغلب على دين سادتهم إذا بلغوا . 

ودليلنا ما روي أن النب 6 ستى تبي قرَيْظةَ سنة خخمس» ففرق سَنيَهُمْ أثلاثا 
َع قبَعتَ ثُلئاً بِيعُوا بتهّامة» و نا بيعُوا بِتَجْدٍ وَتْْاً بيعُوا السام وكانت مَكَةٌ والشَّامُ دَارَ 
شرك وكذلك أكثر بلاد تهامة وَنَجْدء ولأن رسول الله عَلن مَنَّ على سَبِي هَوَازِنَ 
وردهم على أهلهم» وإن كان فيهم من بقي على شركه» ولأن المملوك إذا جرى عليه 
حكم دين جاز عليه بيعه من أهل دينه» كالعبد البالغ» ويبطل به ما احتجوا به من 
تقويتهم به» ويبطل أيضاً بيع الطعام عليهم مع ما فيه من تقويتهم به وبه يبطل 
احتجاجهم أنهم يصيرون في الأغلب على دين سادتهم . 

مسألة : قال الشافعيٌ: (وَمَنْ أغتقّ مِنْهُمْ قلا يُورَتُ كَمِثْل أن لآ تَقُومَ بنسبه بيئّة706 . 

قال الماوردي: إما لحميل في النسب فضربان: 

' أحدهما: أن يملك مسلم بالسبي مشركاً فيعتقه ويستلحق بهء ويجعله لنفسه 

ولداء فيصير محمول النسب عن أبيه إلى سابيه؛ ويكون الحميل بمعنى: المحمول» 
كما يقال: قتيل بمعنى مقتول» فهذا لا يلحق النسب» ولا يتغير به حكم المستلحق 
وهو إجماعء لقول النبي ككله: «الوَلَدُ لْمَرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ الحَجَرُ» فنقلهم عما كانوا عليه 
في الجاهلية» من استلحاق الأنساب إلى ما استقر عليه الإسلام من إلحاقها بالفراش . 

والضرب الثانى: أن يقر المسبى بعد عتقه بنسب وارد من بلاد المشركين» 
ويكون الجميل يدم الخافل :فقيت الشبب قلانة (أقبنام : مردودء ومقبول» ومختلف 
فيه . 

فأما القسم المردود: فهو أن يقر بنسب يستحق به الميراث» ولا يملك المقر 
استحداث مثله» كالمقر بأب» أو بأخ» أو عم»ء فيرد إقراره به» ولا يقبل إلا ببينة تشهد 


)١(‏ في الأصل ومن اعتق منهم فلا يورث حميل إلا أن يقوم بنسبة ثلائة من المسلمين. 
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بنسبه وسواء كان يرث جميع المال كالأب أو بعضه كالأم» لرواية الشعبى أن عمر بز 
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وروى الزهري قال: جمع عثمان بن عفان أصحاب رسول الله كَكِ فاستشارهم في 
الحميل» فأجمعوا أنه لا يودّث إلا ببينة» ولأن معتقه قد ملك ولاءه عن الرق الذي لا 
يملك العبد إزالة ما استحقه من الملكء. فكذلك إذا أعتق لا يملك إزالة ما استحقه 
معتقه بولائه من الإرث . 

فإن قيل: أليس لو أقر الحر بأخ. وله عم قبل إقرارهء وإن حجب الأخ العمء 
فهلا كان إقراره بالنسب مع الولاء مقبولاً كذلك» قيل: الفرق بينهما أن النسب يرث به 
ويورثء» فزالت التهمة» والولاء لا يرث به ولا يورث. فلحقت التهمة. 

وأما القسم المقبول: فهو أن يقر بنسب لا يستحق به الميراث» كالخال والجد 
من الأم فمقبول منه بغير بينة» لأنه لا يسقط به حق معتقه من الميراث. 

وأما القسم المختلف فيه: فهو أن يقر بنسب يستحق به الميراث» ويملك 
استحداث مثله كإقراره بابن أو بنت» فقد اختلف أصحابنا في ثبوت نسبه بإقراره من 

أحدها: أنه لا يقبل إقراره بنسبه إلا ببينة» تشهد به» كالنسب الذي لا يملك 
استحداث مثله لعموم ما اجتمعت عليه الصحابة من المنع من توريث الحميل» ولما 
جمعهما التعليل من إسقاط الميراث بالولاء . 

والوجه الثاني : يقبل إقراره ببينة بخلاف ما لا يملك استحداث مثله. لأمرين: 

أحدهما: أن من ملك استحداثه جاز أن يملك الإقرار به أولى . 

والثاني: أن ولده يدخل في ولاء معتقهء ولا يدخل فيه أبوه فافترقا. 

والوجه الثالث: أنه يقبل إقراره بمن ولد بعد عتقه» ولا يقبل إقراره بمن ولد قبل 
عتقه» لأنه بعد العتق يملك استحداث مثله بغير إذن» ولا يملك قبل العتق استحداث 
مثله إلا عن إذن فافترقاء والله أعلم. 


و 
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قال الشافعيٌ رَحَمَهُ اللهُ: «وَلا اس بِالمْبَارَرَة وَقَدْ يَارَرْ يوم بَذْر عَبَيْدة بن 
0 
لق 


قال الماوردي: المبارزة في قتال المشركين ضربان: إجابة ودعاء. 

فأما الإجابة: فهو أن يبتدىء المشرك ويدعو المسلمين إلى المبارزة» فيجيبه من 
المسلمين من يبرز إليه» وهذه الإجابة مستحبة لمن أقدم عليها من المسلمين» فإن أول 
حرب شهدها رسول الله ككْ يوم بَذْره دعى إلى المبارزة فيها تلن من مشركي قريش » 
وهم عتبة بن ربيعة» وأخوه شبيبة بن ربيعة» وابنه الوليد بن عتبة» فبرز إليهم من 
الأنصار عوف ومعوذ ابنا عفراء» وعبدالله بن رواحةء فقالوا: لِيَْوْرْ إلَيْنَا اكْمَاؤٌنَا فَمَا 
نعرفكم ؛فبَوَرَ َإليهم ثلائبة من يني هاشم » خمزة بِنَعَبِدٍ المُطلبء وَعَليٌ بْنْأبي 
طالب» َعبيْدَة بْنُ الحَارثِ قَمَالَ حَمْرَة على عَيْبَةَ فَقَتَلَكُ وَمَالَ عَلِيٌّ عَلَى الوَليد فَمَعلَهُ 
واختاف عَيْدَةٌ وَشَيْبَةٌ ضربتين ؛, أنْبَتَ تَ كل وَاحد منهما صاحبَّهُ بهاء فمات شِيْبَة لوفته» 
وقُدثْ رجْلٌ عُبِيَدَة وانعون حا قماك: الغفر اد لقال كنب و سالاف! 
أيَاعَيِنُ ججودي ولا تَبَخلي تبان عاو ري 
مهن الاي 1 تا سينا شوق كصر انها ولج امبر 
وَقَدكَانَ يَخْيِي عَدَاة الققَالٍ اسحاريت المط اودر 

ثم شهد رسول الله ب ل بعدها أخداء فدعاء أن بْنُ حَدّفٍ الْجْمِحِي إلى المُبَاررَة 
وهو على فرس له حلف أن يقتله عليهاء فقال رسول الله َك : بل أنا ته عَلَيِا إن شَاءَ 
اللدج وبرز إليه فَرَمَاهُ حَربَةِ كسر بها أَحَدَ أَضْلاعِهِ بجح كالخَدْشٍ» فاخكيل وجو يواه 
كالتّورِء فقيل له: ما بك». فقال: واللّه لو تَمَلَ عَلَيَ لمَتلَنِي ثم دَعَا إلى المبارزة في 
حرب الحْنْدَقٍ عَمْرو بْن عَبْدِ وُدٌ فلم يُحِبْهُ من المسلمين أحَدٌ ا ا 


لف كتاب السير/ باب المبارزة 
الثاني فلم يجبه أحدء ثم دعا إليها ف اليوم الثالك فلم يجبه أحدء فلما رأى ى الإحجام 


عنه قال: يا مُحَمّد الست تَْعَمُونَ أن قَنْلاكُمْ في الجن أخياء عند َبهِمْ يُرْرَقُونَ وقَنْلانا 
في النَار يُعَذَبُونَ قمَا يُبَاِي أَحَدُكُم أيقدُ يَقَدُمٌ عَلَى كَرَامَة مِنْ رَبّه أذ يَقدُمٌ عدوا إِلَى الثَارء 





وانشأ يقول 

7 7 2 04 0 006 

وَلقند دبؤت مبناللذا يَجْمَعكعْ هلي نْمبَارز 
ووتفحتكك إذ ختسحهن التكنههاة ‏ 2 بَعَوْقِفٍ الْهَرن المُتاجرٍ 


إن الشبجقاعهة فو الْقَتَْى َالو من خَيِر الْفَرَافِرٌ 
فقام عليّ بن أبي طالب فاستأذن رسول الله بكِ في مبارزته فأذن له وقال : «اخروج 
يا عَلِيُ في حفظ اللَّهِ وَعِيّاذْه» فخرج ا 


0 سبي اه منجحصي وي ل فافز 


فتجاولاء وثارت عجاجة 000 يدر وعلي يمسح 
سيفه بثوب عمرو وهو قتيل» حكاه محمد بن إسحاق. 


ثم دعا إلى المبارزة بخيبر سنة سبع مرحب اليهودي» فخرج مرتجزا يقول: 


فبرز إلبه من قثلهء داعتلت قن قائلةة تدك جايو يزه عبدالله أن الي برز إليه 
فقتله محمد بن مسلمة الأنصاري» وهو الذي حكاه الشافعي» وحكى بريدة الأسلمى أن 
الذي برز إليه فقتله علي ب بن أبي طالب» خرج إليه مرتجزاً يقول : 
نا الذي سَئَنِي أي عَيِدَرَ جد تاي تبَرييد الفشموره 
أكيلك بالكَيْف كَيْلَ اندرو 
ودعا ياسر إلى المبارزة بخيبر» فبرز إليه الزبير بن العوامء فقالت أمه صفية: 
يقتل ابني فقال رسول الله كه : «بَلٍ ابْنّكِ يَقثُلَه» فقتله الزبير» فهذه مواقف قد أجاب إلى 


.٠١ /7 انظر الأبيات في تاريخ الطبري‎ )١( 
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كتاب السير/ باب المبارزة اك 





المبارزة فيها رسول الله يِه ومن ذكرنا من أهله وأصحابه فدل على استحبابه . 


فصل: نأما الدعاء إلى المبارزة فهو أن يبتدىء المسلم بدعاء المشركين إليهاء 
فهو مباح وليس بمستحب ولا مكروه. 


وا 0 00 وبه قال أبو على بن أبي هريرة اجتجاجاً بقول الله 
ل ل وكال لابه محمد ابن الخنية: لا تدعون 


إلى البرازء فإن دُعيت ا فإِن الدّاعيَ باغ والبّاغي مَصَرُوعٌ .. 


ودليلنا قول الله تعالى: افوا خفافاً وَقَالاً# قيل: خفافاً في الإسراع إلى 
المبارزة وثقالاً في الثبات للمصابرة . 

وروى أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله 4 يه سئل عن المبارزة 

بين الصفين فقال: «لآ بَأس به وَجهرٌ رسول الله يك َس مُوْنةه وقال: امير زَيْدُ بن 

ار فَإِنْ أَصِيبَ فَالَمِيدْ جَغْمَدُ بن أبي طَالِبٍ فَِنْ أْصِيب فَالأَميرُ عَبدُ الله بْنُ ووَاحةَ 
قإِنْ أُصِيب فليَرْئَضِي الْمُسْلمُونَ رَجُلا فتقدم زيك ين حارثة وبرز فقاتل حتى قتل» ثم 
تقدم جعفر فقائل حتى قتل» وتقدم عبد الله بن رواحة وبرز فقاتل حتى قتل» 0 
المسلمون خالد بن الوليدء فقاتل وحمى المسلمين حتى خاضوا وعادواء فلما بلغ ذلك 
رسول الله كك ائنى عليهم» وأخبر بعظم ثوابهم . 

ورو محمد بن إسحاق أن النب يل ظاهر يوم أحد بين درعين وأخذ سيفاً فهر 
وقال: «مَنْ يَأحْذُ هَذَا اليف بِحَقه بحَقه فقال عمر : أنا أخذه بحقهء فأعرض عنه» ثم هَرَّه 
ثانية» وقال: «مَنْ يَأحُدُ هَذَا العيفت , بحَفَه؛ فقال الزبير أنا آحُذَه فَأَعْرض عَنْهُ ثم هِرَهُ 
َالئَة وقال: ام يَأَحُذُة بِحَقهه فقام أبو دُجَانَةَ سماك بن خرشة فقال: وَمَا حَمَّهُ يا 

سُولَ الله فقال : أَنْ تَضْرِبَ به في الْعَدُرَ حَبّى ينحني» فأخذه منه وتعمم بعصابة حمراء 
ومشى إلى الحرب متبختراء وهو يقول: 

أتاأعذئةفيرئُة إِذْقِلَ مَنْيَأَحدَةبحَقَة 

قَبلئٌهُبعكذله وصذقة للقادر الوخمَن بَِنْ خَلقة 

الْمْدْرِك القسابض فَضَلَ رزقة مَنْ كان في مَفْرِبِهِ وَشَرْقَة 

'فعاد وقد نكأ وجعل يتبختر في مشيه بين الصفين» فقال رسول الله كك «إِنَهَا 
لَمِشْيَةُ يَنقَضْهَا اللّهُ إلا في هذا الْمَْطِنَ؛ فإذا لم يكره رسول الله ل في مبارزة جميع 
المشركين فأولى أن لايكره لهم مبارزة أحدهم . 


٠60١‏ لسسسسسستتبببمصص مسج هببسي كتاب السير/ باب المبارزة 

فأما الجواب عما احتج به من الاية: فهو أنه إذا أمر بقتالهم كافة إذا قاتلوا كافة 
جاز أن يقاتلوا احاداً وكافة؛ لأن الواحد بعض الكافة» وأما نهي علي عليه السلام عنه 
فلمصلحة رآهاء خاف منها على ولده وابن عمهء خصوصاً في قتال المسلمين» كيف 
وقد لبس درع ابن عباس» وبرز عنه حتى قتل اللخمي الذي بارزه» وفعله أوكد من 
نهيه . 

فصل: فإذا صح جواز المبارزة» إما استحباباً إن أجاب أو إباحة إن دعاء 
فلجوازها ثلائة شروط: 

أحدها: أن يكون قوياً على مقاومة من برز إليه بقوة جسمه؛ وفضل شجاعته» 
وظهور عدته» فإن ضعف عنه لم يجزه. 

فإن قيل: فلو تعرض بعض المسلمين للشهادة جازء وإن كان ضعيفاً فهلا كان 
المبارز كذلك» قلنا: لأن المقصود بالمبارزة ظهور الغلبة» فلم يتعرض لها إلا من وثق 
بنفسه فيهاء والمقصود بالشهادة فضل الثواب فجاز أن يتعرض لها من شاء. 

والشرط الثاني : أن لا يدخل بقتل المبارزة ضرر على المسلمين؟ لهزيمة تنكأهم 
أو لأنه أميرهم الذي تختل بفقده أمورهم» فإن كان كذلك ام يجز أن يبارز. 

والشرط الثالث: أن يستأذن أمير الجيش في برازه» ليكون ردءا له وعوناً؛ 
ولفضل علمه بالمبارزة» ومن برز إليه فإن لم يأذن له كف. وإن أذن له.أقدم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : دا بَوَرَ لم مركا أ مُشْرِكٌ مُسْلِماً 
على أذ 9 يقي يه و يديك لإ وَلَى ء عن الشديم أو جرعة كأنخته تَلَهُمْ أن 
يَحْمِلُوا عَلَيْهِ وَيَقَثُلُوه لأنَّ قتَالَهُمَا قَد انْقَضَى ول أَمَانَ لَهُ عَلَيهِمْ إل أن يَكُونَ شرَط أنَهُ امن 
عل رب اله موي الاك نا كرة لود لذ ول لذ ريقف القارم . . 

إن امع وعَرَضٌ ذُوتة لِيَاتِلهُمْ قَادَلُوه لله َف نَقَض أمَانَ نفسه. أعَانَ حَمْرَةَ عَليٌّ على عُتْبَة َه 
بد أن لَمْ يكن في عبد َال وم يَكُنْ لِغئبة مان يَكُفونَ به عله ولو أعانَ المُشركُونَ 
صَاحِبَهُمْ كَانَ حَمَّا عَلَى المُسْلِمِينَ أَنْ يُعينُوا صَاحِبَهُمْ و وا مَنْ أَعَانَ عَلَيْهُ وَل يَعَتلُونَ 

اَم يكن املتمُم». 

قال الماوردي: وهذا صحيح وإذا بارز مسلم مشركاً إما داعياً أو مجيباً فهذا على 

ضربين : 


أحدهما: أن لا يكون للمشرك المبارز شرط فيجوز للمسلمين أن يقاتلوه. مع 


كتات السير/ بات الميارزة تت سسسب ب بي ”1 
المبارز منهم ويقتلوه؛ لأنه على أصل الإباحة» وإن اختص بالمبارزة الواحد» قال 
الشافعي : اللّهم أن العادة جار أن من بار لك فين تسد عوك | لو ف 
فيحمل على ما جرت به العادة» وتصير العادة كالشرط. 

والضرب الثاني : أن يكون له شرط فضربان: 

أحدهما: أن يشترط أن لا يقاتله غير من برز إليه» فيجب الوفاء بشرطه؛ لقول 
الله تعالى: لأأَوْمُوا بِالْعُقُودِ4 [ المائدة: ]١‏ وقول النبئ كَل : «الْمُسْلِمُونَ عَنّْدَ 
شُرُوطهِمْ» فلا يجوز أن يقاتل المشرك ما كان المسلم على قتاله» فإذا انقضى القتال 
يننيننا إعا بان ولى المسلم أو جرح فكف عن القتال» أو ولى المشرك أو جرح فكف 
عن القتال كان لنا أن نقاتل المشرك ونقتله؛ لأن أمانه كان مشروطاً بمدة المقاتلة 
فانقضى بزوال المقاتلة؛ ولأن شيبة بن ربيعة لما أثخن عبيدة بن الحارث يوم بدرء ولم 
يبق فيه قتال» مال علي بن أبي طالب». وحمزة بن عبد المطلب على شيبة حتى أجازا 
عليه . 


والضرب الثاني: أن يستظهر في اشراط الإمان لنفسه أن يكون امنا حتى يرجع 
إلى صفه» فيحمل على شرطه ولا يجوز أن يقاتل بعد انقضاء المبارزة» حتى يرجع إلى 
صفهء وفاء بالشرط إلا أن يكون من المشرك إحدى ثلاث خصالء» يبطل بها أمانه: 


إحداهن: أن يولى عنه المسلمء فيتبعه. فيبطل أمانه» ويجوز لنا أنا نقاتله 
ونقتله» ؛ لأن المبارزة قد انقضت» رحا سام هي نه اناا يه فإذا لم نأمنه لم 


و 
ار 


دؤمنه 

والخصلة الثاني : أن يظهر المشرك على المسلمء ويعزم على قتله. فيجب علينا 
أن نستنقذ منه المسلم لما يلزم من حراسة نفسه. فإن قدر على استنقاذه منه بغير قتله لم 
يجز أن يقتل» وإن لم يقدر على استنقاذه منه إلا بقتله جاز لنا أن نقتله؛ لأنه لا أمان 

والخصلة الثالث: أن يستنجد المشرك أصحابه من المشركين في معونته على 
المسلم» فيبطل أمانه؛ لأنه كان مشروطاً بالمبارزة» وقد زال حكمها بالاستنجاد. فإن 
أعانوه من غير أن يستنجدهم نظرء فإن نهاهم عن معونته فلم ينتهوا كان على أمانه» 
وكان لنا قتال من أعانه دونه» وإن لم ينهم كان إمساكه عنهم رضاً منه بمعونتهم له 
فصار كاستنجاده لهم في نقض أمانه وجواز قتاله وقتله. 

فصل: وإذا أخحذت رؤوس المشركين بعد قتلهم؛ لتحمل إلى بلاد الإسلام» فقد 
كره الأوزاعي والزهري ذلك؛ لأن رسول الله يكدِ لم يفعل ذلك بقتلى بدر. 


35> كتاب السير/ باب المبارزة 


وروى عقبة بن عامر أنه حمل إلى أبي بكر رضي الله عنه رؤوس من قتل من 
المشركين في فتح دمشق» فكره ذلك». وقال: تَحْمِلٌ جيف المشركين إلى مدينة 
الرسول كَلِ. 

وأجاز آخرون ذلك. على الإطلاق.» وليس للشافعي فيه نص» وذهب أبو حامد 
الاسترانيي :إلى كراسي أوغندي اند [طلاق الكراعية يدان الانححات عر شيراف؛ 
ويجب. أن ينظر في نقلهاء فإن كان فيه وهن على المشركين أو قوة للمسلمين فنقلها 
مستحب ؛لأنه لما لم. يكره نقلهم إلى بلاد الإسلام أحياء: ليقتلوا بها كان نقل رؤوسهم 
أقرب» وإن لم يكن في نقلها وهن لمششرك ولا قوة لمسلم كان نقلها مكروهاً. على هذا 
يحمل نهي أبي بكر رضي الله عنه والله أعلم بالصواب. 


فتح السّوّاد 
وَحُكمٌ مائوققُ الإمَامُ مِنَ لض لِلْمُسْلِمينَ 


2 


قال الشَافعِيٌٍ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلا أغرِف ما أَقُولٌُ في أدض السَوَاد إلا بِظَنَّ مَقْوُونِ 
لك لووك أ ولك أ عدي و ره بت في السّوّاد لَيْسَ فيه بان 
وُجِدَتْ أحَاديث مِنْ أَحَادِيئهِمْ تُخالفة ينها أن يقُولُونَ 3 الشواة صُلْعٌ وبَث لون َِ 
ا عَنْوَة ويَعُولُونَ بض السواد صَُلْحّ وَبَعْضة عَنْوَة وَيَقُولُونَ إنَّ جَريرَ بن عبد الله 
البَجَلىٌ وَهَذَا َنْب حَدِيثْ ثِ عِنْدَهُمْ فيه (قال النافى) أ برا اله عَنْ إسْمَاعِيلَ بن أبي 
حَالدٍ عن قسن أبي حازم عَنْ جريرٍ َل كََث بجيلً يع ان ل س فَقْسَمَ لَهُمْ دُيُُ المواد 
فَاسْيَةٌ 4 ثلاث أو أزبَعَ سنن شك الشافعية ثم كنت مت عَلَى عْمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِي الله 
عنة تبي ينث فلن انر نه هذ اها وم شرن وه اها قال مز لؤلاأني 
نَاسِمٌ مَْؤُولٌ لَتَرَكتكُم عَلَى ما سم لَكُمْ وَلكني أرى أن تَُوا عَلَى اناس (قال الشافعي) 
كان في حَدِيئه وعَاصنِي من حَفّي فيه تيف َنمَانِينَ دِيئَاراً وَكَانَ في حَديئه فَقَالَتْ انه 
قد شهدَ 5 القاد سه وك ةده سل ّ حَنَّى تغطيني كذَا وَكذَا فأغطاهًا إِيّاهُ (قال 
الشافعي) رَحِمَهُ 4 الله َي هذا الحَديث دَلآلَهُ إِذْ أغطى جيرا عوَضاً مِنْ سَهْمهِ الم 
عِوَضاً مِنْ سَهْمٍ يها عَلَى أنُّ استَطَاتَ أَنْمَسَ الَّذِينَ أَؤجَفُو عَلَيه قَتَرَكُوا فوته من 
فَجَعَلَهُ وقفاآ'للْمُسْلِمِينَ وَقَدْ سَبَى سبى اللي وك هوازنَ وَقَكم الأزَعة الأخْمَاس بَيْنَ المُوجفِينَ كم 
جَاءثة فود هَوَازنَ مُسلِِينَ فسأُوز أن عو وأا يو لهم م أذ يه فكي 
: 


اليك كل بي الأول والسبي مََانُوا ‏ خَيرَتُنًا بِيْنَ أَحْسَابنًا وَامْوَالنَا فَتَحْتَارُ أَحْسَابَئًا قتَّرَكَ 


2 


أ 


لبن يكل حَفَهُ وَحَقَّ فل َه بيع دَلِكَ المُهَاجِرُونَ قتَركوا لهُ حَقوقَهُمْ وَسَيِعَ يذَلِكَ 
اي قَوْمٌ. م. من المُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ قَأَمَرَ قعَوَكٌ عَلَى كل عَشَرَةِ 


2 ومو 


5 د وني بطي انف مَنْ بَِيّ فَمَنْ كرء فَلَهُ عَلَيّ كَذَا وَكَذَا عت الال 


عقوا ار مله عَلَيْه وس لكل ذلك على اشنا ترك يقد أذ 
خَدَعَ عيينة عَنْ حَقَّهِ وَ وَسَلَّمَ لَهُمْ عَلَيْه | لشلاء حنمن :طات تفنا عن 2 حَقَهِ قَالَ وَهَذَا اؤلى 
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الْأمريْنِ بِعْمَرَ عِنْدَنَا في الكواد وَفْنُوجه إِنْ كَانَ عَنْوَة لآ ينبي أَنْ يَكُونَ قَكم إلا عَنْ مر 
عُمَرَ لكر قَدرِه وَلَوُ يَفُوتٌ عَلَيْهِ مَا انْبعَى أَنْ يَغِيبَ عَنْهُ قتكَة نَآَتَ سِنِينَ وَلَوْ كَانَ القَسْمُ 
لِمَنْ قَهَمَ لَه ما كَانَ لَه مه عض وَلَكَانَ َلَيْهِمْ أن يدوا الخ الله أغلمُ كَيْتَ كَانَ 
وَمَكدًا صَنََ يك في حير وبَتى قُرَيْظة لِمَنْ أؤجف عَلَيَا أزبعة أُمّاس وَالخْمُْ لأَهْلِه 
فو اطاف نياع ن حَ جاو لام مرا لون أ يجعلا وففا لهم ثقّعم عله 
عَلَى أَهْلٍ القَيْءِ وَالصَّدَقَة قَةِ وَحَيْتُ يَرَى الإمَامٌ وَمَنْ يطب نَفْساً فَهوَ أَحَقُ قُ بِمَاله». 

قال الماوردي: أما أرض السوادء فهو سواد كسرى ملك الفرس الذي فتحه 
المسلمون» وملكوه عنوة في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد أن فتحت أطرافه 
في أيام أبي بكر رضي الله عنه 

وحدّه طولاً من حريئة الموصل إلى عبادان» وعرضا من عذيب القادسية إلى 
حلوان» يكون طوله مائة وستين فرسخاًء وعرضه ثمانين فرسخاًء وليست البصرة» وإن 
دخلت في هذا الحد من أرض السوادء ؛ لأنها مما أحياه المسلمون من الموات إلا 
مواضع من شرقي دجلتها يسميه أهل البصرة الفرات. ومن غربي دجلتها لنهر المعروف 
بنهر المراة» ويسمى بالفهرج 

وحضرت الشيخ أبا حامد الإسفراييني؛ قدو نارين عومد السراد فى 
كتاب «الرهن» وأدخل فيه البصرة» ثم أقبل علىّ» وقال: هكذا تقول قلت: لاء قال: 
ولم؟ قلت: لأنها كانت مواتاً أحياه المسلمون» فأقبل على أصحابه» وقال علقوا ما 
يقول. فإن أهل البصرة أعرف بالبصرة. 

وفي تسميته سوادا ثلاثة أقاويل: 

أحدها: لكثرته مأخوذ من سواد القوم إذا كثرواء وهذ قول الأصمعي. 

والثاني: لسواده بالزروع والأشجار؛ لأن الخضرة ترى من البعد سواداء ثم تظهر 
الخضرة بالدنو منها فقالوا المسلمون حين أقبلوا من بياض الفلاة: ما هذا السوادء 


فسموه: سوادا. 
والثالث : لأن العرب تجمع بين الخضرة والسواد في الاسمء قال أبو عبيدة: ومنه قول 
الشاعر: 
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وَوَاححَت رَوَاحَا من زرود فصادفت زمَالة جلبّابا من الليل اخضرًا 


يعنى: أسودء وسواد كسرى أزيد من العراق بخمسة وثلاثين فرسخاء فيكون 
العراق أقصر من السواد بخمسه والسواد أطول من العراق بربعه؛ لأن أول العراق من 
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شرقي دجلة العلث» ومن غربيها جربى» وطوله مائة وخمسة وعشرون فرسخاء وعرضه 

وسدى عرافا لابدواءة ار ف حون هرت مو حال تفلو وأودية تنخفض» والعراق 
في كلام العرب: الاستواء» كما قال الشاعر: 
سُقَتَمْإلى الحق مّعاوَسَاقوا سياق من ليس لةعراق 

آق السو له استواء. 

.وقال قدامة بن جعفر: تكون مساحة العراق مكسراً من ضرب طوله في عرضه 
عشرة الاف فرسخ» يصير تكسير مساحة السواد مكسراً بزيادة الر, بع مساحة العراق اثنا عشر 
ألف فرسخ وخمسمائة فرسخ. ومساحة تكسير فرسخ في فرسخ اثنان وعشرون ألف 
جريب وخمسمائة جريب؛ لأن طول الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع بالمرسلة» ويكون 
بذراع المساحة» وهي الذراع الهاشمية تسعة آلاف ذراع» فيكون مساحة أرض العراق» 
وهي عشرة الاف فرسخ مكسرة مائتا ألف ألف جريب» وخمسة وعشرين ألف ألف 
جريبء يزيد عليها في مساحة السواد ربعهاء فيصير مساحة السواد مائتا ألف ألف 
جريب وثمانين' ألف ألف جريب »2 يسقط منها مجاري الأنهارء والاجام والسباخ 
والاكام ومواضع المدن والققق ومدارس الطرق نحو ثلثها .ويبقى مائتا 'نف ألف جريب 
يراح نصفهاء ويزرع نصفهاء إذا تكاملت مصالحناء وعمارتهاء وذلك نحو مائة ألف 
ألف جريب» ينقص عنها في مساحة العراق خمسهاء وقد كانت مساحة المزروع في 
أيام محمر بن الخطاب رضي الله عنه اثنين وثلاثين ألف ألف جريب إلى ستة وثلاثين 
ألف ألف جريب؛ لأن البطائح تعطلت بالماء ونواحي تعطلت بالبتوق وفي المتقدرات 
تتكامل جميع العبارات حتى تستوعب من زرعها؛ لأن العوارض والحوادث لا يخلو 
الزمان منها خصوصا وعموما. 

فصل: فإذا استقر ما ذكرنا من حدود السواد. ومساحة أراضيه وقدر مزدرعه 
وفضل ما بينه وبين العراق» فقد اختلف العلماء في فتحه هل كان عنوة أو صلحاً؟ فقدم 
الشافعي من الحجاز إلى العراق» وأهل العراق أعلم بفتوح سوادهم من أهل الحجازء 
فسألهم عنه فاختلفوا عليه فروى بعضهم أن السواد فتح صلحا. 

وروى له بعضهم أن السواد فتح عنوة. 

وروى له اخرون أن بعض السواد فتح صلحاًء وبعضه فتح عنوة . 

فلما اختلفوا عليه في النقل والرواية نظر أَنْبَتَ مَا رَوَوْهُ من الأحاديث» وأصحهاء 
فكان حديث جرير بن عبد الله البجلي. 


الحاوي في الفقه/ ج5١/‏ كذ 


4 كتاب السير/ باب فتح السواد. . . الخ 

قال احا د الثقة يعنى: أبا أسامة عن إسماعيل بن أبي خالد عن 
0 ا فاستغلوه تلام ا د ل ومعى 
فلانة بنت فلان امرأة منهم قد سماهاء ولم يحضرني ذكر اسمهاء فقال عمر: «لولا أني 
قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكمء ولكن أرى أن تردوا على الناس» . قال 
الشافعي : «وكان في حديثه وعافنى من حقي نيفاً وثمانين ديناراء وفي الحديث : فقالت 
فلانة: قد شهد أبى القادسية» وثبت سهمهء ولا أسلم حتى تعطيني كذا وكذاء فأعطاها 
إناه.: 





وروى غير الشافعي» فقالت أم كرز: لا أنزل عن حقي حتى تحملني على ناقة 
ذلول عليها قطيفة حمراء» وتملأ كفي ذهباء ففعل ذلك بهاء فكان ما أعطاها من العين 
ثمانين ذيداز؟ فم ذهب إلى أن السواد فتح صلحاء فقد أشار الشافعي إليه في كتاب 

قسم الفيء. واستدل بهذا الحديث من وجهين : 

أحدهما : أن عمر انتزعه من أيدي الغانمين حين علم بحصوله معهمء ولو كان 
عنوة لكان غنيمة لهم. ولم يجز انتزاعه منهم . . 

والثاني: قول عمر: لولا أني قاسم مسؤول لتركتكم على ما قسم لكم» فدل على 
أنه انتزعه منهم بحق لم يستجز تركه معهم. وهذا حكم الصلح دون العنوة. 

وذهب الشافعي إلى أن فتح السواد عنوة» وهو الذي نص عليه في هذا الموضع 
المنقول عنه في أكثر كتبه . 

اتا ريه 


أحدها: قر السواد في أيدي الغانمين ثلاث سنين» أو أربع يستغلونه» ولم 
ا عا ع ا ا 6 

والثاني : أنهم اقتسموه قسمة الغنائم حتى صار لبجيلة» وهم ربع الناس ربع 
السواد» وما اقتسموه إلا بأمر عمرء وعن علمه؛ لأنه من الأمور العامة» والفتوح 
العظيمة التي لا يستبد الجيش فيها بآرائهم إلا بمطالعته» وأمره. 

00 لأنه يكون لكافة 
السدلمية دز 

والرابع ل ل ل 
ل اك وأم كرز ما أعطى» وهو لا يبذل من مال 
المسلمين إلا في حق . 
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والخامس : أنه استطاب-نفوسهم عنه» ولو كانت أيديهم فيه بغير حق لأخذه منهم 
جيزا 

فدلت هذه الوجوه على أنه كات. عنوة مغنوماً اقتداء في استطابة نفوسهم عنه 
برسوا الله كفي سببي هوازن حين سألوه بعد إسلائهئم المَنَّ عليهسم» فخيرهمبين 
أموالهم وأهليهم» فاختاروا الأهل والأولاد» فمنّ عليهم ؛ وعَرَفٌ العرفاء عن استنزال الناس 
عنوًا . وجعل لمن لم يطب نفساً بالنزول عن كل.رأس من السبي ست قلائص حتى نزل 
جميعيدوء إلا عيينة والأقرع إلى أن جدع عيينة». ونزل الأقرعء فلما استنزلهم 
رسو الله وِْ للمّن والتكريم كان استنزال عمر للغانمين في عموم المصالح للمسلمين 
أولى وأوكد» واختلف في السبب الذي استنزلهم عمر لأجله على قولين: 

أحدهما : أنه رأى إن أقاموا فيه على عمارته» واستغلاله» وألفوا ريف العراق» 
وخضيه. تَعَطّل الجهاد» وأن أنهضم عنه مع بقائه على ملكهم خرب مع جلالة قدرهء 
وكثرة استغلاله» فعلى أن الأصلح إقرار في أيدي الدهاقين والأكرة الذين هم بعمارته 
أعرف» وزراعته أقوم بخراج يضربه عليهم يعود نفعه على المسلمين» ويتوفروا به على 
جهاد المشركين . 

والثاني: أنه فعل ذلك لنظره في المتعقب؛ لأنه جعل مصري العراق البصرة 
والكوفة وطنا للمجاهدين؛ ليخصوا بجهاد من بإزائهم من المشركين» ويستمدوا بسواد 
عراقهم في أرزاقهمء ونفقاتهم في جهادهم» وعلم أنه إن أقره على ملكهم مع سعته 
وكثرة ارتفاعه بقي من بعدهم لا يجدون ما يستمدونه.ء وقد قاموا مقامهمء» وسدوا 
مسدهم فرأى أن الأعم في صلاح أهل كل عصر أن يكون وقفاً عاماً على جميع 
المسلمين؛ ليكون لأهل كل عصر فيه حظ يقوم بكفايتهم فاستنزلهم عن أصل ملكهء 
وأمدهم بارتفاعه؛ ليكون من يأتي بعدهم فيه بمثابتهم . 

وقد روئ زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه قال: لولا أخشى أن 
يقن آخير الناس لا شيء لهم لتركتكمء وما قسم لكمء لكن أحب أن يلحق آخرهم 
أؤلهم» وتلا قوله تعالى: «وَالَذِينَجَاوُوا مِنْ بَمْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبنَا اغفر لنا وَلِخْوَانِا 
الّذين سَبَقُونَا بالإيْمَانِ4 [الحشر: .]٠١‏ 

فصل: فإذا ثبت أن فتح أرض السواد عنوة انتقل الكلام إلى فصلين : 

أحدهما: حكم أرض العنوة. 

والثاني : ما استقر عليه حكم أرض السواد بعد الاستنزال. 

فأما الفصل الأول ني حكم كل أرض إذا فْتِحَتْ عنوة» فقد اختلف فيه الفقهاء 
على مذاهب شتى . 
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فذهب الشافعي إلى أنها تكون غنيمة كسائر الأموال» يخرج خمسها لأهل 
الخمس» وتقسم باقيها بين الغانمين كقسمة الأموال المنقولة إلا أن يرى إمام العصر أن 
يستنزلهم عنه بطيب أنفسهم. ل ل ا 
فيمضي » لك لعموم قول الله تعالى: وَاعْلْمُوا نما عَنمْتُمْ مِنْ 
شَيء فأن لله حك سَهُ وَ سُولٍ4 [الأنة ال: »]5١‏ فدل على أن ما سوى الخمس 
للغانيمن» كما قال: (وورئة نواه هلك 4 [الساء: ١‏ فدل على أن ما سوى 
الثلث للأب. 

وقال مالك والأوزاعي: الأرض غير مغنومة» وتصير بالفتح وقفاً على كافة 
المسلمين» لا يجوز لهم بيعها. 

وقال أبو حنيفة: يكون الإمام فيها مخيرا بين ثلاثة أشياء بين أن يقسمها على 
الغانمين كالذي قاله الشافعيء وبين أن يقرها على ملك أربابها » ويضرب عليهم 
جزيتين : 

إحداهما: على رؤوسهم. والأخرى على أرضهم 

فإذا أسلموا سقطت جزية رؤوسهمء وبقيت جزية أرضهم تؤخذ باسم الخراج؛ 
ويجوز لهم بيعها. 

وبين أن يقفها على كافة المسلمين» فلا يجوز لهم بيعها. . 

وأما الفصل الثاني : فيما استقر عليه حكم أرض السواد بعد الاستنزال عنها فالذي 
نص عليه الشافعي في سير الواقدي أن عمر وقفها على كافة المسلمين» فلا تباع. ولا 
توهب. ولا تورث كسائر الوقوف. وقال في مثله من كتاب الرهن: إنه لو رهن أرضا 
من أرض الخراج كان الرهن باطلاً ثم إن عمر بعد وقفها أجرها للدهاقين والأكرة 
بالخراج الذي ضربه عليها يؤديه في كل سنة أجرة عن رقابهاء فيكونوا أحق بالتصرف 
فيها لأصل الإجازة, وإن لم تكن ملكاً لهم وإذا مات أحدهم اننقل: إلى :ارت يدا :ل 
ملكا كالموروث,» وبه قال أبو سعيد الإصطخريء وأكثر البصريين» واختلف من قال 
بهذا فيما توجه الوقف إليه على وجهين: 

أحدهما: إلى جميع الأرض من مزارع ومنازل. 

والثاني : إلى المزارع دون المنازل» ك1 وقف المنازل مُفْضٍ إلى خرابهاء فهذا 
قول من جعلها وقفاً. 

وقال أبوالعباس بن سريج» وأبوإسحاق المروزي: لم يقفها عمرء وإنما باعها 
على أربابها بثمن يؤدى في كل سنة على الأبد بالخراج المضروب عليها لينتفع بها 
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الآخرون كما انتفع بها الأولون» ويكون الخراج ثمنآً ويجوز أن تباعء وتوهب»ء 
وتورث. قالوا: وإنما كانت مبيعة» ولم تكن وقفاً لأعرية: 

أحدهما: أن عمر قصد بما فعله فيها حفظ عمارتهاء ولو كانت وقفاً لا يملكها 
المتصرف». ويرى أنها ليست ملكاً مبيعاً موروثاً لم يشرع أهلها في تأبيد عمارتهاء 
وراعوا ما يتعجلون به استغلالهاء فأفضى ذلك إلى خرابهاء وزوال الغرض المقصود 
بها. 

والثاني: أنه لما لم يزل أهلها على قديم الوقت وحديئهء. يتبايعونها ويتوارثونهاء 
ولا ينكره عليهم أحد من أئمة الأمصارء ولا يبطله أحد من القضاة والحكام» ولا 
يمتنع أحد من العلماء من أهل الديانات أن يتبايعوهاء ويتوارثوهاء دل على انعقاد 
الإجماع على خروجها من أحكام الوقف إلى أحكام الأملاك. 

قالوا: وإنما استجاز عمر بيعها بهذا الثمن المجهول المؤبد لأمرين: 

أحدهما: لوصولها من جهة المشركين المعفو عن الجهالة فيما صار منهم» كما 
بذل رسول الله كَكِدِ في البدأةوالرجعة. الثلث والربع من الغنيمة» وإن كان قدرها 
فجيرل: وكما يجوز انا يبدل لمن جل على القلعة في يلاد السرة جازية من أهلهاء وإن 


والثاني : أن ما تعلق بالمصالح العامة يخفف حكم الجهالة فيه» للجهالة بأحكام 
العموم . 


يثبت بالاجتهاد حتى يكون قلا مزوياء وقولاً محكياً عن عقد صريح يستوثئق فيه 
بالكتاب والشهادات في الأغلب» وهذا معدوم فيهء فلم يصح القطع بوقفها لما عليه 
الناس من تبايعهاء ولا القطع ببيعها بالخراج المضروب عليهاء لأمرين: 


أحدهما: أن الخراج مخالف للأثمان بالجهالة» وأنه مقدر بالزراعة. 


والثاني: أن مشتريها يدفع خراجها دون بائعهاء فيصير دافعاً لثمنين» وليس 
للمبيع إلا ثمن واحدء ويكون ما قيل من وقفها محمولاً على أنه وَكَفَهَا على قسمة 
الغانمين» ووقف خراجهاعلى كافة المسلمين فيكون ملكها مطلقاً لمن أقرَتْ عليه 
استصحاباً لقديم ملكهم» لما علم من عموم المصلحة فيه» ودوا م الانتفاع به» فتصير 
مخالفاً للأرض الصلح من وجهين» وموافقة لها من وجهين. 
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فأما الوجهان من المخالفة. فأحدهما: أن أرض الصلح لاحق للغانمين في 
رقابهاء فيمنعون منها جبراء وأرض السواد كانت رقابها للغانمين » فاستتزلوا عنها 
عفواء وعُوَضَ منهن من أبى . 

والثاني: أن خراج أرض الصلح لأهل الفيء خاصة.» وفيه الخمس لأهل الخمس 
وخراج أرض السواد لكافة المسلمين» ولا خمس فيه لأهل الخمس لأن الخمس أخرج 

وأما الوجهان في الموافقة» فأحدهما: وضع الخراج على رقابها. 

والثاني : جواز بيعها. 

فإن قيل: فقد روي عن فرقد السبخي أنه قال: اشتريت شيئاً من أرض السوادء 
فأتيت عمرء فأخبرته بذلك» فقال: ممن اشتريتها؟ فقلت: من أربابهاء فقال: هؤلاء 
أربابها يعني الصحابة» فدل على أن بيعها لا يجوز. 

فعنه جوابان: 

أحدهما : أنه أنكر البائع» ولم ينكر البيع. 

والثاني: أنه محمول على ما قبل استنزالهم عنها أن ابتياعها لا يجوز إلا من 
الغانمين. 

فصل: فأما بيع العمارة واليد المتصرفة» فقد اختلف الفقهاء في جوازه. 

فقال مالك: يجوز بيعها سواء كان فيها إثارة أو لم يكن . 


نض 





وقال أبو حنيفة: إن كان فيها إثارة جاز بيعهاء وإن لم يكن فيها إثارة لم يجز 


وقال .الشافعي: إن كان فيها أعيان كالزرع والشجر جاز بيعهاء وإن كانت آثاراً 
كالأثارة» لم يجز بيعهاء لأنها منافع» والبيع إنما يصح في الأعيان دون المنافع كما 
أن الإجارة تصح في المنافع دون الأعيان لأن لكل واحد من العقدين حكماً. 

قصل: فأما قدر الخراج المطلوب على الأرض السوادء فقد روى قتادة عن أبي 
مجلز أن عثمان بن حنيف جعل على كل جريب من الكرم عشرة دراهم. وقيل على كل 
جريب من النخل ثمانية دراهم؛ وعلى كل جريب من قصب السكر ستة دراهم؛ وعلى 
كل جريب من الرطبة خمسة دراهمء وعلى كل جريب من البرٌ أربعة دراهم. وعلى كل 
جريب من الشعير درهمين . 


يكحا 
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وحكى الشعبي أن عثمان بن حنيف مسح السواد» فوجده ستة وثلاثين ألف ألف 
جريب» فوضع على كل جريب درهماً وقفيزا. 

قال يحيى بن آدم وهو المختوم الحجّاجي : قيل: إن وزنه ثمانية أرطال» فكان 
خراجها سوى البر والشعير متفقا على قدره في الروايات كلها 

واختلف في خراج البر والشعير» فذهب أهل العراق إلى تقديره بقفيز ودرهمء 


وهو المأخوذ د منهم في الأيام العادلة من ممالك الفرس ٠‏ وقد ذكره زهير في شعره 
فقال: 


تفل لكمْمَائهِ ل لأمْلِيَا قفري بِالْعِرَاقٍ مِنْ قفر وَدِزَمَو7) 

وذهب أبو حامد الإسفراييني» وطائفة من أصحاب الشافعي إلى أن خراج البر 
أربعة دراهم وخراج الشعير درهمان» تعويلاً على رواية أبي مجلز. 

وكلا القولين على إطلاقه معلول عندي. لأن كل واحد منهما إسقاط للآخرء 
والصحيح أن كلا الروايتين صحيحتين» وإنما اختلفا لاختلاف النواحي؛ فَوْضِعّ على 
بعضها قفيز ودرهم. وعلى بعضها أربعة دراهم على البر ودرهمان على الشعير» فأخذ 
الدرهم والقفيز فما كان غالب زرعة ررًا وشعيراًء وأخذ الأربعة دراهم عن البر» 
والدرهمين على الشعير مما كان أقل منزرعه برآ وشعيراًء لأن ما قل من ناحيته غلاء 
وما كثر فيها رخص » فزيد من خراج المال» ونقص من خراج الرخيص» والله أعلم . 

فكانت ذراع عثمان بن حنيف في مساحته ذراع اليد وقبضة وإبهاماً ممدودة. 
وكان مبلغ ارتفاع السواد في أيام عمر بن الخطاب مائة ألف ألف درهم. وعشرين ألف 
ألف درهم. وحياة زيادة مائة ألف ألف وخمسة وعشرين ألف ألف. وحياة عبيدالله بن 
زياد مائة ألف ألف. وخمسة وثلاثين ألف ألف»ء وحياة الحجاج ثمانية عشر ألف 
ألف. لغشمه وإخرابه» وحياة عمر بن عبدالعزيز ثمانين ألف ألف»ء ثم بلغ في آخر 
دياه الحرالة وعترير الت السرم لعدله وعمارته. 

فصل: ولا يسقط عُشْر الزروع بخراج الأرض» ويجمع بينهما عند الشافعي 
لأن الخراج , إما أن يكون أجرة على قوله» أو ثمناً على قول من خالفه من أصحابه. 
لفكي سقط و اليف جنوي 

ومنع أبو حنيفة من الجمع بينهماء وأسقط العشر بالخراج» وقد تقدم الكلام معه 
في كتاب الزكاة . فأماعشر زروعه فمصروف في أهل الصدقات كسائر الزكوات . 





.١١8 انظر ديوانه ص‎ )١( 
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وخالف فيه أبو حنيفة» فجعل مصرف الغنيمة والفيء مشتركاًء وقد مضى الكلام 
معه في كتاب قسم الصدقات. 

وأما خراج السواد» فمصرفه في كل مصلحة عاد على المسلمين نفعها من أرزاق 
الجيش وتحصين الثغور»ء وابتياع الكراع والسلاح» وبناء المساجد»ء والقناطر وأرزاق 
القضاة والأئمة» ومن انتفع به المسلمون من الفقهاء» والقراءء والمؤذنين. 

فصل: ولا يجوز للإمام. ولا لوال من قبله يضمن العشر والخراج لأحد من 
العمال» فإن عقد على واحد منهما ضماناً كان عقده باطلاً لا يتعلق به في الشرع حكمٌ. 
لأن العامل مُؤتمن يستوفي ما وجب»ء ويؤدي ما حصل لا يضمن نقصاناء ولا يملك 
زيادة» وضمان الأموال بمقدر معلوم يقتضي الاقتصار عليه ويملك ما زادء ويغرم ما 
نض » برج امنا ترا العجالة وحكم الأمالة حيظل: 

حكي أن رجا أتى ابن عباس يتقبل مله الأبلة بمائة ألف درهم» فضربه مائة 
سوطء وله سيا تمويرا واف . 


35ظ2> 





ولا يجوز تضمين الأرض لأربابها في عشر ولا خراج» لأن العشر مستحق 
زرع» وساقط إن قطعء والخراج مقدر على المساحة لا يجوز أن يزاد فيه» ولا ينقص 
منه» وما هذه سبيله لا يصح تضمينه . 

فأما إجارتهاء فيصح أن يؤجرها أربابهاء ولا يصح أن يؤجرها غيرهاء لأن حق 
السلطان فيها قد سقط بخراجها. 

فصل: فأما تفسير كلام الشافعي في أول الباب؛ وهو قوله: «لا أعرف ما أقوله 
في أرض السواد إلا بظن مَعِدُونِ إلى علم' فقد لكر هذا الكلام على الشافعي من 
وجهين : 

أحدهما: قوله: لا أعرف ما أقول في أرض السواد» ما أحد بدأ في كتاب في 
علم بمثل هذا اللفظ. لأن من لم يعرف شيئاً لم يجز أن يتعرض لإثبات حكمه. 

والثاني : قوله: إلا بظن مقرون إلى علم» والظن شك والعلم يقين» وهما ضدان 
فكيف يصح الجمع بينهماء وهو ممتنع؟ . 

قيل: أما قوله: لا أعرف ما أقول في أرض السواد. فلأن الطريق إلى العلم 
يفتحها النقل المروي» وقد اختلفت الرواية عنهء فروى بعضهم أنها فتحت صلْحاء 
وروى بعضهم أنها فتحت عنوة» وروى آخرون أن بعضها فتح صلحاء وبعضها فتح 
عنوة. 


"6 
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وهذا الاختلاف في النقل يمنع من الأخذ بأحدها إلا بدليل» فحسن أن يقول: لا 
أعرف إثبات أحدهماء وإن كنت أعرف نقل جميعها . 

وأما قوله: «إلا بظن مقرون إلى علم»» فقد اختلف أصحابنا في مراده به على ما 
هو محمول على فتحها أو على حكمها على وجهين: 

أحدهما: أنه محمول على فتحها أنه عنوة لا صلحاء وهو المشهور من قوله. 

والوجه الثاني : أنه محمول على حكمها أنها وقف لا يجوز بيعهاء وهو الظاهر 
من مذهبه. 

فإن قيل: إن المراد فتحهاء ففي تأويل قوله: «إلا بظن مقرون إلى علم» وجهان: 

أحدهما: أنه أراد بالظن هنا الاجتهاد الذي هو غلبة الظن وأراد بالعلم الخبر» 
لأن جنس الأخبار قد يفضي إلى العلم» فكأنه توصل باجتهاده وغلبة ظنه إلى إثباث 
خبر جريرء وعلم من خبر جرير أنها فتحت عنوة. 

والوجه الثاني: أن الاجتهاد وغلبة الظن هو فيما خفي واشتبه من سبب فتحها 
والقك هو نينا اطي واس من فصتي تاتم ا كاير الع ان اط عار 

وإن قيل: إن المراد به حكمهاء لأنها وقف. ففي تأويل قوله: إلا بظن مقرون 
إلى علم وجهان: 

أحدهما: أن العلم ما فعله عمر من استنزالهم عنهاء وغلبة الظن فيما حكم به من 
وقفها. 

والثاني: أن العلم وضع الخراج عليهاء وغلبة الظن في المنع من بيعها. والله 
أعلم . 


مسألة: قَالَ الشَافعيٌ: 0 0 فتكت ا 3 أضَها د 0 


أهْل الصَّدَقَاتَ لأنّهُ َي من مَال 0 نما قوق بَيْنَ هَذه الْمَشَألة وَالْمسَأكة ؟ لك 


٠ 2000-6‏ 8 هم رؤغوبه و 
ذَلِكَ وَإِنْ كان منْ ُْرِك فَقَذ مَلَكَ المُسلِمُونَ دَقبََ الأ أَمَلَنِسَ برام أ يأ من 
صَاحِبُ صَدَكَةَ لآ صَاحِبُ فَيْءِ َلآ غَبيك وَلآ فَقِيه لأنَهُ كَالصّدَفَة قة المَوة قوفة يَأَحُذُهَا مَنْ 


وَقَفْث عَلَيْه؛ . 


قال الماوردي: اعلم أن ما استولي عليه من أرض بلاد الترك ينقسم على خمسة 
أقسام : 


سس ل مسح كتاب السير/ باب فتح السواد. . . الخ 

أحدها: ما فتحوه عنوة» واستولوا عليه قهراء فهي ملك للغانمين تقسم بينهم 
قسمة الأموال بعد أخذ خمسها لأهل الخمس» وللغانمين أن يتصرفوا فيما قسم لهم 
تصرف المالكين بالبيع والرهن والهبة» وإن خالف فيها مالك وأبو حنيفة خلافا 
قدمناه» وتكون أرض عشر لا خراج عليها إلا أن يستنزلهم الإمام عنها كالذي فعله عمر 
فيكون حكماً على ما قدمناه في أرض السواد. 

والقسم الثاني: ما أسلم عليه أهله. فقد صارت تلك الأرض بإسلام أهلها دار 
إسلام» وأرضها معشورة لا يجوز أن يوضع عليها خراج. 

وقال أبو حنيفة: الإمام مخيّر فيها بين أن يجعلها عشراً أو خراجاًء فإن جعلها 
خراجاً لم يجز أن ينقلها إلى العشرء وإن جعلها عشراً جاز أن ينقلها إلى الخراج»ء وهذا 
فاسد من وجهين: نص وتعليل : 

أحدهما: أن أهل الطائف أسلمواء فأقرهم رسول الله يَقِ على أملاكهم في أرضهم » 
فكانت أرض عشر لم يضرب عليها خراجاً. 

والثاني: أن الخراج أحد الجزيتين» فلم يجز أن يؤخذ من مسلم كالجزية على 
الرؤوس. 

والقسم الثالث , ما جلا عنه أهله من البلاد خوفاً حتى استولى عليه المسلمون» 
فأرضهم في مخموس تُوقفُ رفابهاء ويصرف ارتفاعها مصرف الفيء» فإن ضرب الإمام 
عليها خراجاً جاز» وكان الخراج أَجْرَةَ يصرف مصرف الفيء» فيكون في أحد القولين 
يخلد امسن مصروقا إلى الجيش خاصة؛ وفي القول الثاني في جميع المصالح التي 
منها أرزاق الجيش» وفيما يصير به وقفاً وجهان: 

أحدهما: يصير وقفاً بالاستيلاء عليهاء ولا يراعى فيها لفظ الإمام بوقفها. 

والوجه الثاني : لا تصير وقفاً إلا أن يتلفظ الإمام بوقفها. 

والقسم الرابع: ما ضولح عليه المشركون من أرضهم على أن يكون ملكاً 
للمسلمين بخراج يؤديه أهلها إلى الإمام» فهذه الأرض في ذلك الاستيلاء عليها بغير 
إيجاف خيل ولا ركاب وتصير وقفا على ما ذكرنا من الوجهين: 

أحدهما: قد صارت وتفاً بمجرد الصلح . 

والثاني : بأن يتلفظ الإمام أو من استنابه فيها بوقفهاء وتصير الأرض من بلاد 
الإسلام ولا يجوز بيعها كسائر الوقوف» ولا يقر فيها أهلها من المشركين إلا بالجزية 
المؤدّاة عن رؤوسهم» ولا تسقط جزيتهم بخراج أرضهم» لأن خراجها أجرة لا جزية. 

فإن انتقلت إلى يد مسلم لم يسقط عنه خراجهاء وكذلك لو أسلم أهلها. 


خض 
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والقسم الخامس: وهو مسألة الكتاب أن يصالحوا على الأرضين لهم بخراج 
يؤدونه عنهاء فيجوز ويكون هذا الخراج جزية» والأملاك طلق يجوز بيعهاء وينظر في 
بلادهاء فإن لم يستوطنها المسلمون» فهى دار عهد. وليست دار إسلام» ولا دار 
حرب» ويجوز أن يقر أهلها بالخراج من غير جزية رؤوسهم. ولا يَجْرِي عليها من 
أحكامنا إلا ما يجري على المعاهدين. دون أهل الذمة والمسلمين» وإن استوطنها 
المسلمون بالاستيلاء عليها صارت دار إسلام» وصار المشركون فيها أهل ذمة يجب 
عليهم جزية رؤوسهم فإن جمع عليهم بين جزية رؤوسهم وبين جزية أرضهم جازء وإن 
اقتصر منهم على جزية أرضهم وحدها جاز إذا بلغ ما يؤخذ من كل واحد من أهلها 
يكاز 1 فضاعد1. 

وقال أبو حنيفة: يجب أن يجمع عليهم بين جزية رؤوسهم وجزية أرضهمء ولا 
يجوزالاقتصار على جزية الأرض وحدهاء وهذا فسادء. لأن الجزية واحدة لا يجوز 
مضاعفتها على ذي مال ولا غيره كسائر أهل الذمة» فإن أسلموا سقطت عنهم جزية 
رؤوسهم وجزية أرضهم 


وقال أبو حنيفة: لا تسقط عنهم جزية أرضهم بالإسلام احتجاجاً لا خَرَاجٍ عن 
أرض» فلم يسقط بالإسلام كالخراج على سواد العراق. 

ودليلنا : ما روي عن النبيّ كلةٍ أنه قال : لا ينبي لِمُسْلِم أَنْ يودي الخَرَاجَ 8 
لفذرك أن يَدْخْلٌ المَسْجدَّ الحَرَامَ"» ولأنه مال حقنت به دماؤهم فوجب أن يسقط 
بإسلامهم كالجزية على الرؤوسن: 

فأما خراج أرض السواد فليس بجزية» وهو أجرة أحد الوجهين» وثمن في الوجه 
الثاني على ما قدمناه من اختلاف أصحابنا فيه» فافترقاء وهكذا لو باعوا أرضهم على 
مسلم سقط خراجها عنه كما يسقط عنه بإسلامهم . 

مسآلة: قَالَ الشَافِيُ: «ولآ بَأسَ أن بكتري المْسلمُ مِنْ رض الصُّلْح كَما يكترِي 
دََابْهُمْ وَالحَدِيتُ الذي جَاء عَنِ النّنَ كله لآ ينبني لِمُسْلِم أَنْ يودي الحَرَاجَ ول لِمُمْرِكِ 
أن يَدُلَ المَْجدَ الحَرَامَ نما هُوَ خَرَاجُ الجزية وَهَذَا كرا . 

قال الماوردي: وهذا كما قال؛ إذا كانت أرض الصلح ملكاً للمشركين» وعليها 
خرك للسلبين جاز للسيلم أن يمتاجرها امتهم ولا يكره له ذلك» وكرهه الإسلام 
لقول النبي َك : «لا ينْبَغِي لِمُسْلِمٍ أن يودي الخَرَاجَ» وَلآ لِمُشْرِكِ أنْ يَدْخُلَ المشجد 
الحَرَامَ» 
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ودليلنا على إباحته وعدم كراهته: ما روي أن الحسن بن علي عليهما السلام - 
استأجر قطعة كبيرة من أرض الخراج» وكذلك روي عن ابن مسعود ومعاذ بن جبل 
- رضي الله عنهما - وليس يعرف لهم مخالف» ولأنه لما لم يكره أن يستأجر منهم غير 
الأرضين من الدواب والالات لم يكره أن يستأجر منهم الأرضين. 

فأما الخبر فلا دليل فيه» لأن الخراج يؤخذ من مؤجرهاء والأجرة تؤخذ من 
مستأجرهاء فإن شرط الخراج على مستأجرها صح إن كان معلوماًء وكان أجرة في حق 
المستأجر وخراجا في حق المؤجر. 

فصل: فإن باع المشرك أرضه هذه على مشرك صحء وكان خراجها باقياًء وإن 
باعها على مسلم صح البيع» وسقط الخراج بانتقالها إلى ملك المسلم كما لو كان 
مالكها من المشركين قد أسلم. 

وقال: بيعها على المسلم باطل» لأنه مفضٍ إلى سقوطه ما استحقه المسلمون 
عليها من الخراج» وهذا باطل» لقول الله تعالى: وآحَلَ اللُّ البَئِ4 [البقرة 6/ا7]. 
ولأن كل ما صح بيعه من مشرك صح بيعه من مشرك كسائر الأموال» ولأن المسلم لو 
باع أرضه على مسلم صحء وإن أفضى إلى إسقاط العشرء فلآن يجوز بيع أرض 
المشرك على المسلم وإن أفضى إلى إسقاط الخراج أولى» وفيه انفصال» فإذا ثبت 
صحة البيع وسقوط الخراج» فقد قال ل أبو علي بن أبي هريرة : يرجع الإمام بما سقط من 
خراجها على أهل الصلح» قن يدلو ولا نبذ إليهم عهدهم» وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أن المستحق عليهم خراج أملاكهم» فلم يجز أن يؤخذ منهم خراج ما 

والثاني : أنه لما كان سقوط خراجها بإسلام مالكها لا يقتضي الرجوع عليها 
بخراجها كان بإسلام غيره أولى» والله أعلم. 


ا روم يه فاو .6 2 56 
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مِنْ بلادهم إلا ان يخلوةٌ فل ان يحرج لا يسعه ن يقيم وَيمِينهٌ يمين مكره 


قال الماوردي: ومقدمة هذه المسألة هجرة من أسلم من أهل الحرب» فلا يخلو 
أن يكون فيها ممتنعاً» أو مستضعفاًء فإن كان فيها مستضعفاً لا يأمن أهلها على نفسه 
وأهله وماله» وجب عليه إذا قدر على الهجرة أن يهاجر منها إلى دار الإسلام لقول الله 
تعالى : «إنَّ الَذينَ وهم الملائحة المي أَنْفْهِمْ َالُوا فم كنك قَالُوا كنا مُستضعَفِينَ 
في الأض قَالوا ألم تعن أرض اللو وايستة نازوا في . . . الآية [النساء: 41]. فدل 
على وجوب الهجرة» ولما روي عن النبي َيه أنه قال: «أنا ا برِي* مِنْ كُلّ مُسْلِمٍ مَعَ 
مُشْرِكُ قِيلَ: وَلِمَ يَا َسُولَ الله قَالَ: لآ تَرَاءَا َارَاهما» يعني تنظر ناره إلى ناره فيكثر 
سواد المشركين. 

وقد روي عن النبي كَل أنه قال : «مَنْ كَثَر سَوَادَ قوم فَهُوَ منْهُمْ»» ولأنه لا يأمن أن 
يفتن عن دينه أو تسبى الدار فيسترق ولدهء فإن عجز عن الهجرة ة لضعفه كان معذورا في 
التأخر عن الهجرة حتى يقدر عليهاء قال الله تعالى : «إلاّ المُسْتَضعَفِينَ من الرّجَالٍ 
والتَّاء وَالولْدَانَ لا يَستَطيعُونَ حيلة ولا يَهْتَدُونَ سَبيلاً» كوك قسى الل أن يعو علق 
وَكَانَّ اللّهُ عَفُوَا غَفُورا4 [النساء: 298 44]. 


فأما إذا كان المسلم في دار الحرب ممتنعاً في أهل وعشيرة» فإن لم يأمن الافتتان 
عن دينه كان فرض الهجرة باقياً عليه . 
وإن أمن الافتتان في دينه سقط فرض الهجرة عنه» لاختصاص وجوبها نصاً 


بالمستضعفين وكان مقامه بينهم مكزوهاء أن المقام على مشاهدة المتكرات كرا 
والإقرار على الباطل معصية» لأنها تبعث على الرضاء وتفضي إلى الولاء. 


وقال الله تعالى: «لا تَتَخذُوا اليَهُودَ وَالتَضصَارَى أَوْلَِاءَ بَعْضْهُمْ أَؤليَاء بَعْض » 
[المائدة: .]0١‏ / 


”لسلسم ملبيلسل كتاب السير/ ناب الأسير يؤخذ عليه العهد 'أن 'لا يهرب 

فصل: فإذا ثبت حكم الهجرة فيمن أسلم من أهل الحرب» فصورة هذه المسألة 

في المسلم إذا أسره أهل الحرب» فالأسير مستضعف تكون الهجرة عليه إذا قدر غليها 

فرضاً ويجوز له أن يغتالهم في نفوسهم وأموالهم». ويقاتلهم :إن أدركوه هارباء فإن 
أطلقوهء وأحلفوه ه أن يقيم بينهم» ولا يخرج عنهم وجب عليه الخروج عنهم مهاجراء 
ولم تمنعه اليمين من الخروج المفروضء لقول لنب يك: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينِ» 
قَرَأى غَيْرَمَا حَيْراً منْهَاء مَليَأْتِ الذي هُوَ حَيْوُ وَلَيُكَمَرْ عَنْ يمينه؛. 

فأما حنثه في يمينه إذا خرج» فمعتبر بحال إحلافه» وله:فيها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يبدأوا به» فيحلفوه في حبسه قبل إطلاقه أنهم إذا أطلقوه لم يخرج 
عنهم» فهذه يمين مكره لا يلزمه الحنث فيها. 

والحال الثانية: أن يطلقوه على غير يمين» فيحلف لهم بعد إظلاقه أنه لا يخرج 
عننهم فهذه يمين مختار يحنث فيها إذا خرج» وكان التزامه للحنث مستحقا. 

والحال الثالثة: أن يبتدىء قبل إطلاقه. فيتبرع باليمين» أنهم إن أطلقوه لم 
يخرج عنهم . ففي يمينه وجهان: 

أحدهما : أنها يمين اختيار يحنث فيها لابتداثه بهاء كما لو -خلف مطلقاً. 

والوجه الثاني : أنها يمين إكراه لا يحنث فيهاء لأنه لم يقدبر على الخروج .من 
الحيسن إل بها كما لو احلقوة هويا , 

مسألة : قَالَ الشَّافعِيُ: «وَلَيْسَ لَهُ أن يَفْتَالَهُمْ في أَمْوَالِهمْ وَأَنفْسِهم لأنَّهُمْ إِذَا أكثوه 
فَهُمْ فِي أمَانَ منْهُ وَلَوْ حَلّف وَهْرَ مُطْلّقٌ كَفَرَه . 


قال الماوردي: اعلم أن للأسير إذا أطلق في دار الحرب أربعة أحوال: 

أحدها: أن يؤمنوه ويستأمنوه» حر عله بعد معدا توم لان يغتالهم في 
أنفسهم وأموالهم. ٠»‏ لقوله تعالى: #8يَأَبْهَا الّذِينَ 1 منُوا أَونُوا بِالْعُقُودِ4 [المائدة : .]١‏ إلا 
أن ينقضوا أمانهم لهء فينتقد به أمانه لهم, » لقوله تعالى: لوَمًا تَحَائَنَ مِنْ قَوْمٍ خانة, 
ند إل هِمْ عَلَى سَوَاءِ» [الأنفال: 08]. ولو استرقوه .بعد أمانهم كان 'الاسترقاق نقضاً 
لأمانهم واستثمانهم . 

والحال الثانية: أن لا يؤمنوه» ولا يستأمنوه» فلا يكون الإطلاق استثماناً كما لم 
يكن أماناء ويجوز أن يغتالهم في أنفسهم وأموالهم» ولو أطلقوه بعد أن استرقوه لم 
يكن الاسترقاق أماناً فيهم ولا أماناً لهم . 

والحال الثالثة : أن يستأمنوهء ولا يؤمنوه» فينظرء فإن كان لا يخافهم إما لقدرته 
على الخروج» وإما لثقته بكفهم عنه» فهم على أمانهم منه لا يجوز أن يغتالهم في نفس 
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ولا مالء وإن لم يأمنهم» فلا أمان لهمء ويجوز له اغتيالهم». لقوله تعالى: «فأنبذٌ 
إِلبْهِمْ عَلَى سَوَاءِ4 [الأنفال: 08]. 

والحال الرابعة: أن يؤمنوه» ولا يستأمنوه» ففيه وجهان: 

أحدهما: ‏ وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ‏ إنهم لا أمان لهم منه» وإن عقدوا 
له أماناً منهمء لأن تركهم لاستئمانه قلة رغبة في أمانه.. 

والوجه الثاني.:. ‏ وهو الظاهر من مذهب الشافعي» وقول جمهور أصحابه ‏ إنه 
قد صار لهم بأمانهم له أمان منهء وإن لم يستأمنوه» لما يوجبه عقد الأمان من التكافؤ 
فيه . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: «وَلَوْ خَلَوهُ عَلَى فِدَاءِ إلى دَفْتِ فإِنْ لَمْ يَفْعَلُ عَادَ إلى 
أَسْرِهمْ مَل يَعُودُ وَل يَدَعَهُ 4 الما أنْ يَعُوَ ولو امتتعُوا من تَخْلِيِ ِل علَى مَالٍ يُعْطِيهمُوة 


>ى #م كوه 


قلا يُمْطيهمْ مِنْهُ شيئاً لأنّهُ مَالُ أَكْرَهُوة عَلَى دَفعهِ بغَيْرٍ حَق» . ى 


قال الماوردي: إذا أطلق أهل الحرب أسيراً على اشتراط فداء يحمله إليهم» فإن 
حمله. وإلا عاد إليهمء لم يجب. عليه حمل الفداءء ولا العود إليهم. ويكون الشرطان 
باطلين . 

وقال الزهري. والأوزاعي الشرطان واجبان» فيؤخذ بحمل المال إليهم» فإن 
حملهء وإلا أخذ بالعود إليهم.. 

وقال. أبو هريرة والحسن البصري» وإبراهيم. النخعي. وسفيان الثوري: اشتراط 
الفداء لازم واشتراط العود باطل . 

واحتجوا بأن رسول الله يك عقد صلح الحديبية مع قريش على أنه يرد إليهم من 

جاء مسلما منهم؛ فجاءه أبو جندل بن سهل بن عمرو مسلماًء ا 
0 » فرده إليهم مع رسول لهمء » فقتل الرسول». وعادء فقال: يا رسول الله قد 
وفيت لهمء ونْجَانِي الله منهم» فلم ينكره عليه 

ودليلنا : ما روي أن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط» قدمت على رسول الله كَكلِن 
بعد صلح الحديية سشلية وجاء أخواها في طلبهاء فنهى رسول الله كيه عن ردها 

» بقوله تعالى : قَإِن عَلِمْثُمُومُنَ مُؤْمِنَاتِ فَلآ تُرْجِعُو محوم هُنّ إِلَى الكُمَّارٍ» 

كم .]٠‏ ولأن المعاوضة عن رقبة الحر لا تصحء قبطل الفداء. قفا 
المال. 


والهجرة من دار الحرب واجبة» والعود إليها معصية » فلم يجز العود. 


يفف 
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فأما حديث أبي جندل. وأبي بصيرء فهو منسوخ بحديث أم كلثوم» وعلى أنهما 
كانا ذوي عشرَة طلبا رغبة فيهماء وإشفاقا عليهماء فخالفا من عداهما. 

قفصل: فإذا ثبت سقوط الفداءء وتحريم العودء فالوفاء لهم بالفداء مستحب» 
وإن لم يجب. ليكون ذريعة إلى إطلاق الأسرى 

والوفاء بالعود محظورء لا يجب. ولا يستحب لما فيه من الخوف على نفسه 
وديئه. 

فإن افتدى نفسه بمال ساقه إليهم. ٠»‏ ثم غنمه المسلمون منهم نظرَء فإن كان بذله 
لهم مبتدئا كان ذلك المال مغنوماًء وإن شرطوه على إطلاقه» كان ذلك المال باقياً على 
ملكه. ويكون أحق من الغانمين به. 

وهكذا إذا افتدى الإمام أسرى في دار الحرب بمالٍ ساقه إليهم من بيت المال» 
ثم غنم ذلك المال منهم. لم يملكه الغانمون عنهمء لأنه مال المسلمين صار إليهم 
بغير حق» فوجب أن يعود إلى حقه في بيت المال. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: «وَلَوْ أعْطَاهُمُوهُ عَلَى شَيْءٍ أعَدَه مهم ل يحل له 

هم إِنمَا أَطرَحُ عَنْهُ مَا اسْتُكُرة عَلَيْه؛ . 


قال الماوردي: إذا ابتاع الأسير من أهل الحرب مالا بثمن أطلقوه عليه؛ ليحمله 
إليهم من بلاد الإسلام» لم يخل ابتياعه من أن يكون عن مراضاة أو إكراه. 

فإن كان عن مراضاة لزمه الوفاء به» وحمل الثمن إليهم. لأن العقود في دار 
الحرب لازمة» كلزومها في دار الإسلام» ولذلك كان تحريم الربا في الدارين سواء 
وإن كان عن إكراهء فعقد المكره باطل» ويجب عليه رد المال» لأنه قبضه عند 
استئمان» وفيما يلزمه من رده وجهان: 

أحدهما : يلزمه رد ما ابتاعه لفساد العقد.» وضمانه الردء وهو الظاهر من مذهب 
الشافعي . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ‏ أنه يكون مخيرا بين رد ما 
ابتاعه منهم. لأن عين مالهم» وبين دفع ثمنهء لأنهم قد امتنعوا به» فلو تلف منه ما 
ابتاعه نظر في تلفه. 

فإن كان بفعله. فعليه ضمانه» وإن تلف بغير فعله اعتبر حال قبضه منهم. فإن 
كان باختياره وجب عليه ضمانه» وإن كان مكرهاً عليه لم يضمنه . 


وفي ضمانه إذا لزم ما قدمناه من الوجهين: 


0 حسم 


د اداو 


إٍ 





كتاب السير/ باب الأسير يؤخذ عليه العهد أن لا يهرب 
أحدهما: قيمته إذا قيل: إن الواجب رد عينه. 
والثاني: يكون مخيراً بين القيمة والثمن إذا قيل مع بقائه: إنه مخير فيهما. 
مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: «وَإِذَا كُدُمَ لِيُقْتَلَ لَمْ يَجْرْ لَهُ منْ مَالِه إلا الُلْتُ؛ . 


قال الماوردي: أما الأسير فى دار الحرب» ومن وجب عليه من المسلمين 
القصاص في النفس » إذا وهبا مالا وأعطيا عطايا لم يخل حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون هباتهما وعطاياهما قبل تقديمهما للقتل والقصاص» فيكون 
ذلك من رؤوس أموالهم دون الثلث» لأن السلامة عليها في هذه الحال أغلب من 
الخوف. 

والقسم الثاني : أن تكون عطاياهما بعد تقديهما للقتل والقصاص ووقوع الجرح 
بهماء وإنهّار دمهماء فيكون من الثلث لا من رأس المال» لأن الخوف عليهما بعد 
الجرح أغلب» والسلامة فيها نادرة» فأجرى عليهما في الحياة احكم الوصايا بعد 
المودم لقول الله تعالى: «وَلَقَد كلثم تمتو ْنَّ المَوْتَ مِنْ قَبْل أَنْ تَلْقَوةُ فَقَدْ رَأَبْثُمُوة 
وَأنتُمْ تَْظُرُونَ4 [آل عمران: .]١57‏ فأجرى عليهما عند حضور أسباب الموت حكم 
الموت. 

والقسم الثالث: أن يكون عطاياهما بعد تقديمهما للقتل والقصاص» وقبل وقوع 
الجرح بهما فقد قال الشافعي في الأسير: تكون عطاياه من الثلث» فجعل الخوف عليه 
أغلب» وقال فى المقتص منه: تكون عطاياه من رأس المال دون الثلث» فجعل 
السلامة عليه أغلب» فخالف بينهما في الجواز مع اتفاقهما في الصورة. 

فاختلف أصحابنا في ذلك على ثلاثة أوجه: 

أحدها: ‏ وهو قول أبي إسحاق المروزي ‏ إن جمع بين المسألتين وجمع 
اختلاف الجوابين وخرجهما على قولين: 

أحدهما: تكون عطاياهما من الثلث على ما نص عليه في الأسير لأن الخوف 
عليهما أرجى من الخوف على المريض . 


بخلاف المريض ما لم يقع به جرح» لأن سبب الموت حال في بدن المريض» وليس 
الوه اا أن الجواب على ظاهره فيهماء ٠»‏ فتكون عطايا الأسير من الثلث» 


وعطايا المقتص منه من رأس المال» ويكرن الأعفر” اوت بالا مده لأنه مع أعدائه 
الحاوي في الفقه/ ج4١/‏ م8١‏ 


”» كتاب السير/ باب الأسير يؤخذ عليه العهد أن لا يهرب 
في الدين يرون قتله تديناً وقربة» والمقتص منه مع موافقين فيه وصفهم الله بالرأفة 
والرحمة» ا ليد 
اي 0 0 
وإن شوهد من أولياء القصاص غلظةٌ وحنق» كانت عطاياه من الثلث» وإن لم 
في كتاب الوصايا من التفريع على هذه المسألة» :فيمن وجب عليه القل ف الحراية: 
والرجم في الزناء والحامل إذا ضربها الطلق. وراكب البحر إذا اشتد به الريح. 
والملتحم في القتال بين الصفين ما أغنى عن الإعادة» وبالله التوفيق . 





بَابُ إِظَهَارٍ دين النّبِيّ عَلَى الديَانٍ كُلْهَا 
منْ كتّابٍ الجزية 


قَالَ الشّافعيَّ: رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : قال الله تعالى طليِظهرَة عَلَى الدّين ؛ كُلّه وَلَوْ كرة 
المُشْرِكُونَ» وَدُوِيَ مُسْئّدا لال يا كله قال : «إذَا هَلَكَ كشرى قَلآ كسرى بَعْدَه وَإِذَاهَلَكَ قيِصَرُ 
توتسو يفنا رلزي المي در لمان ترنقها في سيل الواازناك وَلَعَا أَنّى كتَابُ 
لني يله إلى كسْرَى مَرَنَهُ فَقَالَ ككل: «يُمَرْقْ مُلْكَةُ؛ قَالَ وَحَفْظَنًا أَنْ قَيْصَر أَكْرَمْ كتَابَهُ 
وَوَضْعَهُ في مشك فَفَالَ يله يكت مُلْكَهُ (قال الشافعي) رَحِمَهُ اللَّهُ وَوَعَدَ رَسُولُ أللّه 
الئاس نح فارسَ وَالسَّامَ فَأَغْرَى بو بكر الشّام عَلَى ِقَةِ مِنْ فَنْحِهَا ِعَوْلٍ الي ل ففْتَحَ 
بَعْضهَا وََمّ فنْحُهَا فِي رَمَنِ عُمَرَ وَقتَحَ عُمَرُ رَضِيَ اللّهُ ء َنْهُ اراق وَفَارِسَ (قال الشاقعي) 


5 رَحَمَهُ اللّهُ تََالَى فَد أَظهرَ اللّهُ دينَ تيه يكل عَلَى سَائرٍ لأيَاِ أن بَانَ لكل مَنْ َه 3 
الح وَما َحَالَفَهُ من الأدْيَانِ بال وَأَظْهََهُ أن جِماعَ الشُوك ديئان دين أل الكتاب 


<2 


وفين الي قود مر التي بل الأمَيِينَ ِ امك لوم وَكَرْهاً وَكَتَلَ مِنْ أل 
لكاب وسَتى حَتّى دان بَضْهُمْ بالإشلام وأغطى بن بض الجزيّة صَاغِرِينَ وجَرَى عَلَيهم 
شك عه قال كهذا ورد هُ عَلَى الدَّينٍ كُلَّهِ قال وَيُقَالُ وَيَظَهَُ ديئُهُ عَلَى سَائِرٍ الأذيَانِ 

, : ِل إل به وذِلِكَ متى سَاء الله (ثَال) وكات قَرَيْينُ تَنَاب الشَّامَ انتاباً كثيرا 
وَكان كثِيرٌ مِنْ مَعَاد م من وَتَأتِي العرّاق فلا دَحَلَثْ فِي الإشلام ذكرث للب بل 
حَوْقَهًا مِنْ اتقطاع مَعَاشهًا بالشّجَارَة من الشّام وَالِعِرَاقٍ إِذَا قَارَقَتِ الكَفْرَ وَدَخَلَتْ في 
الإشلام مَعّ خلاف مُلْك الشّام وَالِعرَاقٍِ لأَهْل انلام فَقَالَ تلهِ: «إذَا مَلَكَ كشرى غلا 
كتْرَّى بده فلَمْ يحْنْ بض العرّاق كشوى ث َبَتَ له أَمْد بَعْدَهُ وَقَالَ «إذَا هَلَّكَ : قيض قلا 
صر بَغدة؛ َم يكُنْ أَْضٍ الشَّام فيص بَغدة وَأَجَابَهُمْ عَلَيْه الصَّلآَة والككلامُ عَلَى نَخْو 

ما قَانُوا وَكَانَكَمَا قَالَ عَلَيْهِ الكلامٌ وَقَطَعَ الله الأَكَاسِرَةَ عَنِ العرَاقٍ وَفَارِسَ وَفَيْصَرَ وَمَنْ 
قَامَ َعْدَهُ بالنَّام وَقَالَ في قَنِصَرِ يُتعَتُ مُلَكَهُ فكب لَهُ مُلْكَهُ ببلآد الؤوم وَتَتَحَى مُلْكْهُ عَن 
الشَّام وَكُنُ هَذَا مقن يُصَدَقُ مضه تغضاً». ْ 


إفف 





كتاب السير/ باب إظهار دين النبيّ على الأديان كلها 

قال الماوردي: وهذا الباب أورده الشافعي» وليس من الفقهء ليوضح به صدق 
الله تعالى في وعدهء وصدق رسوله في خبره» ليرد به على من ارتاب بهماء فصار تاليا 
للسير. 

فأما كتاب الله تعالى» فقال: ظمُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالهُدَى ودين الحَقّ ليُظهرَُ 
عَلَى الدّين كُلْهِ ولو كَرِة المُشْرِكُونَ» [التوبة: 1]. أما قوله: «بالهُدَى ودين الحَقٌ» 
ففيه ثلاث تأويلات: 

أحدها : أن الهدى هو دين الحق» وإنما جمع بينهما لتغاير لفظيهماء ليكون كل 
واحد منهما تفسيرا للاخر. 

والتأويل الثاني : معناه أنه أرسله بالهدى إلى دين الحق» لأن الرسول هادء 
والقران هداية» والمأمور به هو دين الحق. ٠‏ 

والتأويل الثالث: أن الووهر اميل وكين الحق هو المدلول عليه . 

وأما قوله: «ليُظْهرَهَ عَلَى الدّين كُلَّهُ وَلَوْ كرة المُشْرِكُونَ4 [التوبة: “77]. فقد 
دفعه المتشككون في أديانهم» وقالوا: قد بقيت أطراف الأرض من الروم» والترك» 
والهندء والزنج» وغيرهم من الأمم القاصية» ما أظهر دينه على أديانهم» فلم يصح 
هذا الموعد. 

والجواب عن هذا القدح أن أهل التأويل قد اختلفوا في هاء الكناية التي في 
قوله: «ليُظهرَة عَلَى الدّين كُلْه4 إلى ماذا تعود على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تعود إلى الهدى . 

والثاني : أنها تعود إلى دين الحق وحده. 

والثالث: أنها تعود إليهماء وهو الأظهر. 

فأما الهدى ففي معنى إظهاره ثلاثة أو 

أحدها: أنه إظهار دلائله» وحججه. 1000000 فإن حجج الإسلام 
أظهر ودلائله أقهر . 

والوجه الثاني: أنه إظهار رسوله ككةٍ وقد حقق الله تعالى ذلك» فإنه ما حارب 
قوماً إلا انتصف منهمء وظهر عليهم . 

والوجه الثالث: أنه بقاء إعجازه ما بقي الدهرء فإن معجز القران باق على مرور 
الأعصارء ومعجز موسى فلق البحرء وعيسى في إحياء الموتى» منقطع لم يبق. 

وأما الدين» ففي إظهاره على الدين كله ثلاثة أوجه: 


كتاب السير/ باب إظهار دين النبيّ على الأديان كلها يفف 


أحدها: أن إظهاره هو انتشار ذكره في العالمين» ومعرفة الخلق به أجمعين» 
وهذا 5 ار ا أمة إلا 0 0 00 
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والوجه الثاني: أن إظهاره هو علوه على الأديان كلهاء فهو طالب وغيره 
مطلوب» وقاهر وغيره مقهور» رخاتم وكير ء انتوم 0 وهذا ظاهر 

موجود» قال عَللِ : «الإسلامٌ يَعْلُو وَل يُعْلَىء وَيَزِيدُ وَلآ يَنْقصُ ينه 
والوجه الثالث: أن إظهاره على الأديان كلها 0 
ونزوله من السماء حتى لا يعبد الله تعالى بغيره من الأديان كما قال تعالى: #وإن من 
لي لكاب إا تا ع لت وملا يون عله هيد [لساء: 01 
فصل: وأما السنةء فقد روي عن النبيّ يَكِْهِ خبران: 


أحدهما: رواه الشافعي عن سفيان بن عييئة») عن الزهري. عن سعيد بن 
المسيب» عن أبي هريرة» عن النبي كي أنه قال: (إذَا هَلّكَ كشْرَى فلآ كشرى بَعْدَهُ وَإِذَا 
هَلَكٌ فَيْصَدُ قلا فَيُصَرَ بَعْدَهُ وَالَّذِي تَفسِي بيده لَمنفة كنُورُهَمَا في سَبَيلٍ اللو . 


والخبر الثاني : ما روي أن النبي يَكِلْةٌ كتب إلى كسري يذعوه إلى الإسلام » فلما 
وصل كتابه إليه مزقه» فبلغ ذلك النبي كَكَِةِ فقال: : ١تَمَرّقَ‏ مُلكهة) . 


وكتب إلى قيصر كتاباً إلى الإسلام» لما وصل كتابه إليه قبله» وأكرمه» فبلغ 
ذلك رسول الله يَكدِةِ فقال: «نكتَ مُلْكَهُ) . 


والأكاسرة هم ملوك الفرس» ودينهم المجوسية» والقياصرة هم ملوك الروم» 
ودينهم النصرانية. فكان الخبران في الأكاسرة متفقين » وقد وجد الخبر فيهما على 
مخبره» لأنه قال فى الخبر الأول ا ا ل ل 
الثاني : 9 تَعَدَقَ ملكت وكان ظاهر الخبرين في القياصرة مختلفا اناس الم ري ا 
لأنه قال في الأول: «وَِدًا مَلَكَ َيِضَر قلا قَيِصّرَ بَعْدَة» وقال في الثاني : نكت مُلْكَد» 
وهذا متناف. وقد نرى ملك الروم ثابتاً فكان ثباته موافقاً للخبر الثاني منافياً للخبر 
الأول» فعنه جوابان يمنعان من التنافي: 


كتاب السير/ باب إظهار دين النبيّ على الأديان كلها 





أحدهما: أن معنى قوله: «إِذَا هَلَّكَ قَيْصَدُ فلآ قَيْصَرَ بَعْدَهُ» يعنى به زوال هذا 
الاسم عن ملوكهمء ركاف اميذا الكل يبلك لديا العااخلك تيمير بك زعت بن ألا من 
ملوكهم» وثبت ملكه الآن في بلادهم . 

والجواب الثاني : أن لهذا الحديث سبباًء وهو أن قريشاً كانت تنتاب اليمن في 
الشتاء» والشام والعراق في الصيف. وهو معنى قوله تعالى: «إيلآنهم رخلة الشَنَاء 
والصَّيِفٍِ» [قريش: 7]. فلما أسلموا وبلاد الرحلتين على شركهم شكوا ذلك إلى 
رسول الله وه لانقطاع الرحلتين عنهم بالشام والعراق فقال كَللِ: ماطيب به 
نفوسهم: (إذَا هَلّكَ كسْرَى قلا كسْرَى بَعْدَهُ» يعني بالعراق» فهلك, 00 يبق بالعراق 
ولا بغيرها من البلادء وإذا هلك قيصرء قلا قيصر بعده يعني بالشام» فهلك». ولم يبق 
لهم ملك بالشام؛ وإن بقي في غيرها في بلاد الروم» فصدق خبره» وصح موعدهء 
وبالله التوفيق. 

فصل: يشتمل على فروع من كتاب الأسارى والغلول 

وإذا سبى الحربي جارية لمسلمء » فأولدها في دار الحرب أولاآ : ثم غنمها 
المسلمون ناك يملكرنهاء وكان مالكها من المسلمين أحق بها وبأولادها. 

ولو أسلم الحربي وهي معه وأولادها لم يملكهاء لأنها ملك لمسلم غلب عليها 
بغير حق . 

فأما قيمة أولادهاء ومهر مثلهاء فمعتبر بحال إيلاده لهاء فإن كان قبل إسلامه. 
قلا قيمة عليه لأولادهاء ولا مهر لها عليه؛ لأن ذلك استهلاك منه في حال كفره»ء وما 
استهلكه الحربي على المسلمين هدر. 

وأن أولدها بعد إسلامه كان عليه قيمة أولادهاء ومهر مثلهاء لأنه أولدها بشبهة 
ملك» فلحقوا به» وعّتقوا عليه. و فلا ينهدر ما استهلكه كالمسلم . 

فرع: ولو دخل مسلم دار الحرب» فدفع إليه أهلها مالا ليشتري لهم به متاعاً من 
بلاد الإسلام» فللمال أسان إذا دخل به المسلمء وإن لم يكن لمالكه أمانء لأن 
استئمانهم له أمان منهء ولو خرج بالمال ذمي كان أمانه فاسدا فإن علم مالكه من أهل 
الحرب فساد أمانه كان المال مغنوماً» وإن لم يعلم فساد أمانه كان محروساً عليه حتى 
يصل إليهء وحال الصبي والمجنون إذا أمن أحدهما حربياً كان الأمان فاسداء وكان 
مستأمن الصبي والمجنون محقون الدم» حتى يعود إلى مأمنه إن لم يعلم بفساد الأمان» 
فإن علم به كان مباح الدم» وخرّج الربيع استئمان الذمي على المال على قولين» وهو 
خطأ منه» وحمله على هذا التفصيل أصح . 


كتاب السير/ باب إظهار دين النبِيّ على الأديان كلها ب _ لس 9084 
فرع: : ولو 0 لحر 0 إلينا عتقى »2 ا ينار 
ري 


والفرق بين أن يعتق إذا خرج إلى دار الإسلام أو لا يعتق إن أقام في دار الحرب 
أنه إذا خرج». فقد قهر سيده على نفسه فعتق» وإذا أقام لم يقهره عليها فَدْقَّ» ألا ترى 
أن العبد لو أسلمء وغلب على سيده الحربي وأولاده» وأزواجه. ودخل دار الإسلام 
عتق» وصاروا له رقيقاً. 

فرع: وإذا دخل الحربي دار الإسلام» واشترى عبداً مسلماًء ودخل به دار 
الحرب» فسبى العبد» فهل يملكه غانموه أم لا؟ على قولين على اختلاف قولي 
الشافعي في صحة ابتياع الكافر للعبد المسلم» فإن قيل بصحة ملكه ملكه الغانمون» 
وإن قيل بفساده لم يملكوه. وكان باقيا على ملك سيده المسلم . 

فرع: وإذا دخل الحربي دار الإسلام بأمان لم يكن له أن يستكمل مقام حول إلا 
ببذل الجزية وإن شرط الإمام عليه عند دخوله أنه إن أقام حولاً أخذت منه الجزية» 
فأقام حولاً وجبت عليه الجزية» ولو شرط عليه أنه إن أقام حولاً جعل نفسه من أهل 
الذمة» فاستكمل حولاً لم يصر من أهل الذمة إلا باختياره. 

والفرق بين المسألتين: أن الشرط في الأولى للإمام فالتزمه الحربي بغير 
اختياره . وفي الثانية للذمي» فلم يلزمه إلا باختياره . 


وسوى أبو حنيفة بينهما في اللزوم» والفرق يمنع من استوائهما. 


فرع: وإذا غزا صبيان لا بالغ فيهم أو نساء لا رجل بينهن أو عبيد لا حر معهمء 
وغنموا أخذ الإمام خمس غنيمتهم» وفي أربعة أخماسها وجهان أشار إليهما ابن أبي 
هريرة : 

أحدهما : أن يقسم جميعه بينهم باسم الوضخ وإن كان في حكم السهامء 
وليسوي بينهم فيه كأهل السهام . 

والوجه الثاني: أنه يحبس بعضه عنهم بحسب ما يؤديه اجتهاده إليه» لثلا يساووا 
فيه أهل السهام» ويقسم الباقي بينهم بحسب ما يراه من مساواة وتفضيل . 

فصل: وإذا حاصر الإمام بلداً أو قلعة في دار الحرب» ثم صالحهم على تحكيم 
رجل من المسلمين» ليحكم فيهم بما يؤديه اجتهاده إليه إذا كان من أهل الاجتهاد 
10 لشروط الحكام. وهي البلوغ ‏ والعقل» والحرية» والإسلام» والذكورية» 
والعلم . 


مالسل لس كتاب السير/ باب إظهار دين النبيّ على الأديان كلّها 

فإذا استكمل هذه الشروط السبعة صح أن يحكم فيهم برأيه كما حكم 
رسول الله ويهِ سعد بن معاذ في بني قريظة؛ فحكم أن من جرت عليه المواسي قتل» 
ومن لم تَجْرِ عليه استرق» فقال رسول الله كَل : ا 
وهي سبع سَمَاوَاتِ» وإن أخل بشرط منها لم يجز أن يحكم فيهمء فإن كان هذا 
المحكم فيهم أعمى جاز تحكيمه» وإن كان لا يجوز أن يكون حاكما في عموم 
الأحكام» لأنه يحكم بما اشتهرت فيه أحوالهم» وتظاهرت به أخبارهم» فاستوى فيها 
الأعمى والبصيرء كما يستويان في الشهادة بما تعلق باستفاضة الأخبارء فإن صولحوا 
على تحكيم غير :معي + البقم الاختيار له أو التعيين غلية من بعد ذم بخل .من ثلانة 
أحوال: 

أحدها: أن يكون موقوفاً على اختيار المسلمين له» فيصح 

والثاني: أن يكون موقوفاً على اختيار المشركين له» فلا يصح. 

والثالث: أن يكون موقوفاً على اختيار المسلمين والمشركين» فيصحء لأن بني 
قريظة سألوا رسول الله يك تحكيم سعد بن معاذ فأجابهم إليه. فإن اتفق المسلمون 
والمشركون على اختياره انعقد تحكيمه ونفذ فيهم حكمهء وإن اختلفوا لم ينعقد 
تحكيمه وأعيدوا إلى مأمنهم حتى يستأنفوا اختياراً أو صلحاًء فإن صولحوا على تحكيم 
أسير في أيديهم نظر. 

فإن كان في وقت اختياره للتحكيم أسيراً لم يصح تحكيمه. ؛ لأنه مقهور لا ينفذ 
حكمه. ا ل ل 0 
يمنعه من الممايلة» وهكذا لو عقد التحكيم على رجل منهم قد أسلم قبل التحكيم جاز 
وأن كرة. 

وإذا انعقد الصلح على تحكيم رجلين جازء لأن اجتهادهما أقوى ونفذ حكمهما 
إن اتفقا عليه ولم ينفذ إن اختلفا فيه» وإذا مات الحكم قبل حكمهء أو استعفى 
واعتزل أعيدوا إلى مأمنهم حتى يستأنفوا صلحاً على تحكيم غيره. 

فإذا تقررت هذه الجملة وانعقد التحكيم على رجل بعينه اجتهد رأيه في الأصلح 
للمسلمين دون المشركين لعلو الإسلام على الشرك» فإن أداه اجتهاده إلى قتل 
رجالهمء وسبي ذراريهم جاز ولزمهم حكمه كالذي حكم له سعد في بني قريظة» فإن 
رأى الإمام بعد ذلك المن على من حكم بقتله من رجالهم جازء وإن رأى المن على 
من حكم بسبيه من ذراريهم نظر. 

فإن كان بعد استرقاقهم لم يجز إلا بمراضاة الغانمين كما فعل رسول الله وك في 
سبي هوازن حين مَنَّ وإن كان قبل استرقاقهم جازء لأن سعدا لما حكم في بني قريظة 


كتاب السير/ باب إظهار دين النبيّ على الأديان كلها 5 
بالقتل والسبي» جاء ثابت الأنصاري» فقال: يا رسول الله: إن الزبير بن باطأ اليهودي 
عنديء» وقد سأل أن نهب له دمه. وماله» ففعل » ووهب له دمه وماله. 





وإن رأى الإمام أن يسترق رجالهم أو يأخذ فداهم لم يجز إلا عن مراضاتهم لأنه 
نقض حكم نفذ بالاستئناف لحكم مجددء ولو كان المحكم فيهم قد حكم بالمن على 
رجالهم وذراريهم نفذ حكمه إذا أداه اجتهاده إليهء ولم يجز للإمام أن يفسخ حكمه 
عليهء وإن حكم عليه بالفداء لم يلزمهم حكمه إن كان المال غير مقدور عليه» لأنه 
عقد معاوضة لا يلزم إلا عن مراضاة» ولزمهم حكمه إن كان المال مقدوراً عليه» لأنه 
حكم منه بغنيمة ذلك المال» فنفذ حكمه بهء وإن حكم باسترقاقهم صاروا بحكمه 
رقيقاً ولم يجز للإمام أن يمن عليهم إلا باستطابة نفوس الغانمين» وإن حكم عليهم 
بالجزية وأن يكونوا أهل ذمة لم يلزمهم حكمه بذلك» لأنها عقد معاوضة لا يصح إلا 
عن مراضاة» ولو حكم بقتلهم» فأسلموا سقط القتل عنهم» ولم يجز استرقاقهم ولو 
حكم استرقاقهم» فأسلموا لم يسقط استرقاقهم» لأنه يجوز استرقاقهم بعد إسلامهمء 
ولا يجوز قتلهم بعد إسلامهم وبالله التوفيق. 


وَمَا دَخْلَ فيه منْ اختلاف الْأْحَادِيث وَمن كتاب الواقدي 
وَاختلاف الأؤرَاعيٌ وَأبِي حَنِيقَةَ رَحمَةٌ اللّه عَلَيْهمْ 
بَابُ مَنْ يَلْحَقٌ بأل الكتّاب 


قال الشافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «انْتَوَثْ قَبَائلٌ منّ العَرَبٍ قَبْلَ أَنْ يبعت اللَّهُ مُحَمّداً يل 
لطر قات ونأ اكب اعد لاشلا ادوم بز مذ 8 


دَوْمَةَ وَهُوَ رَجُلٌ َال إِنُّ مِنْ غَسَانَ 0 وَمِنْ أخل ذمّة ة اليِمَنٍ َحَامَتْهُمْ عَرَتٌ 


0 
2 


َمِنْ أَهْلٍ تَجْرَانَ وَفِيهمْ عرب 5 قَدَلَّ مَا وَصَفْتُ أَنَّ | الجزْيةَ لَيِسَتْ عَلَى الأخسَاب وَإنَّما 
هي عَلَى الأَدْيّانِ) . 

قال الماوردي: والأصل في أخذ الجزية وأن يصير المشركون بها أهل ذمة 
الكتاب والسئّة : : (قَالُوا الَِّينَ ل يُؤْممونَ لله ول باليؤم الآخر» إلى أن قال: «حَنّى 
8 الجزيّة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ 4 [التوبة: 19]. أما قوله هاهنا: اقَاتلُوا» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يعني جاهدوا. 

والثاني: اقتلواء فعبر عن القتل بالمقاتلة لحدوثه في الأغلب عن القتال» وفي 
قوله: «الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللّه وجهان: 

أحدهما: لا يؤمنون بكتاب الله . 

والثاني : لا يؤمنون برسول الله يِه لأن تصديق الرسول إيمان بالرسل وإلا فهم 
مؤمنون بأن الله تعالى واحد معبود. 

وفي قوله: ولا بالِيَْم الآخرٍ» وإن كانوا يعتقدون البعث والجزاء وجهان: 

أحدهما: أن إقرارهم باليوم الاخر يوجب الإقرار بجميع حقوقه. فصاروا بترك 
الإقرار بحقوقه كمن لم يقر به. 

والثاني : : أنهم لا يخافون وعيد اليوم الآخرء فذمهم ذَمّ مَنْ لا يؤمن باليوم الآخر. 

وقوله: وَل يُحَرّمُونَ ما حَوَمَ الله وَرَسُولَةُ4 فيه وجهان: 

أحدهما : أنه ما أمر بنسخه من شرائعهم . 


كتاب الجزية/ باب من يلحق بأهل الكتاب 


يلكا 





والثانى : أنه ما أحله لهم وحرمه عليهم . 

وقوله: ولا يَدِيئُونَ دينَ الحَقٌّ» فيه وجهان: 

أحدهما: ما في التوراة والإنجيل من اتباع الرسول» وهو قولء الكلبي. 

والثاني : الدخول في شريعة الإسلام» وهو قول الجمهور» والحق هاهنا هو الله 


وقوله: «منّ الّذِينَ أونُوا الكتّابّ* فيه وجهان: 

أحدهما: يعني من اباء الذين أوتوا الكتاب. 

والثاني : من الذين أوتوا الكتاب» لأنهم في اتباعه كابائهم . 

وقوله : «حَنَّى يُمْطوا الجرْية4 فيه وجهان: 

أحدهما: حتى يدفعوا الجزية» وهو قول أبي حنيفة» لأنه يوجبه في أول الحول. 
والثاني : حتى يضمنوا الجزية» وهو قول الشافعي» لأنه يوجبها بانقضاء الحول. 
والجزية: اسم مشتق من الجزاء» إما على إقرارهم على الكفر وإمنا على مقامهم 


في دار الإسلام» والجزية هو المال المأخوذ منهم عن رقابهم» وفيها وجهان: 


دليل. 


أحدهما: أنها من المجمل الذي يفتقر إلى البيان. 
والثاني : أنها من العموم الذي يعمل ما اشتمل عليه هن قليل وكثير ما لم. يخصه 


وقوله: #عَنْ يد فيه وجهان: 

أحدهما: عن غنى وقدرة. 

والثاني : أن يروا لنا في أخذها منهم يدا عليهم. 

وقوله: وَهُمْ صَاغْرُونَ4 فيه وجهان: 

أحدهما: أن يكونوا أذلاء مقهورين. 

والثاني: أن تجري عليهم أحكام الإسلام» فدلت هذه الاية على ثلاثة أحكام : 
أحدها : وجوب جهادهم . 

والثاني : جواز قتلهم . 

والثالث : حقن دمائهم بأخذ الجزية منهم. 

ويدل عليه من السئّة ما روى سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله يَككِدِ كان إذا 


بعك آميرا علن جين أوضاه بتقوى الله تعالى في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين 


4+ذد لل لدبب حب كتاب الجزية/ باب من يلحق بأهل الكتاب 
خيرأء وقال له: «إذا لقِيتَ عَدُوكَ مِنَ المُشركِينَ فَاذْعُهُمْ إلى إخدى خصّالٍ ثَلاثِ يهن 
أَجَادُ بوك ليها فَافْبَلُ مِنْهُمْ نمم إلى الإشلام» إن أجَابُوك. ابل ينهم 02 عَنْهُمْ ؛ 
وَإِنْ با َالْجِزْيَة إن جار بُوكَ فَاقْبَلُ مهم وَكفتٌ عَنْهُمْ وَإِنْ َو فَاسْبَعنْ بالله 
وَقَاتلَهُمْ». 

وقد أخذ رسول الله ككِِ الجزية من أهل نجران» ومن مجوس هجَرء وأخذها من 
أهل أيلة » وهم ثلاث مائة رجل أخذ منهم ثلاثماثة دينار» ولأن في أخذ الجزية منهم 
معونة للمسلمين» وأناة بالمشركين في توقع استنصارهم» وذلة لهم ربما تبعثهم على 
الإسلام» فجوز النص لهذه المعاني الثلاثة أخذها منهم . 

فصل: فإذا تقرر وجوب أخذ الجزية من الكفارء لإقرارهم على الكفرء فهي 
مأخوذة من بعضهم دون جميعهم . 

واختلف في المأخوذ منهم على أربعة مذاهب: 


١ 


أحدها: ‏ وهو مذهب الشافعي - أنها تؤخذ من أهل الكتاب عرباً كانوا أو عجماًء 
ولا تؤخذ من غير أهل الكتاب عرباً ولا عجماً» فاعتبرها بالأديان دون الأنساب. 

والثاني  :‏ على ما قاله أبو حنيفة ‏ بأنها تؤخذ من جميع أهل الكتاب» ومن عبدة 
الأوثان» إذا كانوا عجماً. ولا تؤخذ منهم إذا كانوا عرباً. 

والثالث: ‏ ما قاله مالك إنها تؤخذ من كل كافر من كتابي» ووثني» وعجمي» 
وعربي» إلا من كفار قريش» فلا تؤخذ منهم» وإن دانوا دين أهل الكتاب. 


والمذهب الرابع  :‏ ما قاله أبو يوسف - إنها تؤخذ من العجم سواء كانوا أهل 
كتاب أو عبدة أوثان» ولا تؤخذ من العرب سواء كانوا من أهل الكتاب أو من عبدة 
الأوشان» فجعلها معتبرة بالأنساب دون الأديان» فصار الخلاف مع الشافعي في 
حكمين : 


أحدهما: في عبدة الأوثان» فعند الشافعي لا تقبل جزيتهم » وعند غيره تقبل . 
والثانى : في العرب» فعند الشافعي تقبل جزيتهم». وعند غيره لا تقبل . 


فأما الحكم الأول في عبدة الأوثان» فاستدل من ذهب إلى قبول جزيتهم بحديث 
سليكان بن بزيلةء أن النبي كَل كان إذا بعثه على جيش قال له: «ادْعُهُمْ إلى الإشلام» 
إن أجَابُوَك َاقبَل مِنْهُمْ كنت عَنْهُم؛ ولم يفرق بين عبدة الأوثان وأهل الكتاب» وإن 
كان أكثرهم عبدة أوثان» ولأن رسول الله ككلِ أخذ الجزية من المجوس وليس لهم 


كتاب الجزية/ باب من يلحق بأهل الكتاب ك5 


كتابء فكذلك عبدة الأوثان» ولأنه استذلال يجوز في أهل الكتاب» فجاز في عبدة 
الأوثان كالقتل. 1 

ودليلنا قوله تعالى: من الَّذِينَ أُوبُوا الكتابَ» [التوبة: 4؟]. فجعل الكتاب 
شرطا في قبولها منهمء فلم يجز لعدم الشرط أن تقبل من غيرهم . 

وروى عبدالرحمن بن عوف ل اا 'سْنُوا بهِمْ شنّة أهل 
الكتاب» فدل على اختصاص الجزية بهم 

وروى عمروين شعيت - عن أبيه عن جده - أن النبيّ يك كتَبَ إلى أهْل اليّمَنِ 

تُوْحَدُ الجزيٌ مِنْ أَهْلٍ الكتّاب» فخصهم بالذكر لاختصاصهم بالحكم ولأنه وتّني فلم 
ا من العرب لم يقر بها من 
العجم كالمرتد» ولأن لأهل الكتاب حرمتين. 

إحداهما: حرمة الكتاب الذي نزل عليهم . 

والثانية: حرمة دين الحق الذي كانوا عليه. 

وهاتان الحرمتان معدومتان في عبدة الأوثان» فافترقا في حكم الإقرار بالجزية. 


فأما الجواب عن حديث ابن بريدة» فمن وجهين: 





أحدهما : تخصيص عمومه بأدلتنا . 
والثاني : أنه لا يصح التعلق بظاهره حتى يقترن به إضمارء فهم يضمرون أخذ 


الجزية منهم إذا كانوا عجماًء ونحن نضمر أخذ الجزية منهم إذا كانوا أهل كتاب» ولو 
تكافأ الإضمار إن سقط الدليل» واختيارنا أولى لثبوت حكمه عن إجماع . 


وأما الجواب عن أخذها من المجوسء فهو ما سنذكره من بعد في أن لهم كتاباً. 

وأما قياسهم على القتل» فغير صحيح لأمرين: 

أحدهما: أن القتل لا يبقى معه إقرار على الكفرء وفي الجزية إقرار على الكفر 
فافترقا. ش 

والثاني: أن القتل أغلظ من الجزية» فلم يجز أن يلحق به ما هو أخف منه إذا كان 
محمولاً على التغليظ . 

فصل: وأما الحكم الثاني: ذ في العرب» فاستدل من منع من قبول جزيتهم بما 
روي عن النبي وك «أنَهُ كان ِذَا عَرَض نَفْسَهُ في المَوَاسِمٍ قبل هخرته عَلَى القَبائل قَالَ 
لي «مَلْ لَكُمْ في كَلِمّة إِذَا كُلتُجُوها انث لك العَرَبُء وأدِّثْ إِلَيْكُمْ الجزيّة العّجَمُ» 
فأضاف الجزية إلى العجم ونفاها عن العرب. 


دسح كتاب التجزية/ باب.من. يلحق بأهل الكتاب 

وبما روي عن النبيّ يكل أنه قال: ١لآيَجْرِي‏ عَلَى عَرَبِيٌ صَعَارُه . 

والجزية صغاز بالنص» وقد نفاه عنهم» فلم يجزه: أخذها منهم». ولأن كل حرمة 
ثبتت. بالإسلام منعت من قبول. اللجزية كالإسلام» ولأن كل من لم يجز استرقاقه لم 
تؤخذ جزيته كالمرتد. ش 

ودليلها وله تعالى: امن الَّذِينَ وتوا الكتّابٌ حَنّى يُنْطوا الحرية 
[التوبة: 59؟]. فكان على عمومه من كل كتابي من عجمي وعربي» ولأن: 
رسول الله يكن أخحن الجزية من العرب» فأحذها من أكيدر دوامة بعد أسره » وحمله إلى 
المدينة» وكان من غسان أو من كندق. وأخذها من أهل اليمن » وأكثرهم عرب» ومن 
أهل نجران. وفيهم عرب. ولأن كل من جاز إقراره على كفره جاز أخذ جزيته 
كالعجمء ولأن وجوب القتل أغلظ من أخذ الجزية» فلما لم يمنع النسب.من القتل» 
العجم». فلأن يحقن بها دم من قويت حرمته من العرب أولى . 

فأماا الجواب عن الخبر الأول» فهو أن المقصود به سرعة إجابة العرب إلى 
الإسلام». وإبطاء أهل الكتاب عنه» وهذا موجود ومعهود. 

وأمًا الجواب عن قوله: «لآ يَجْرِي عَلَى عَرَبييٌ صَعَادُ؛ فالقتل أغلظء وهو يجري 
عليه» فكانت الجزية أقرب» وهو محمول على أحد وجهين: إما صغار الاسترقاق. 

والثاني: أن يكون محمولاً على أهل مكة حين مَنَّ عليهم بعد الفتح أنهم لا 
يغْرونَ بعده» وبه قال الشافعي . 
ولولا أن نأئم بثمن باط لرددناه كما قال» وأن لا يجري على عربي صغار» ولكن الله 
أجل. في أعيننا من أن نحب غير ما حكم به.. فأما قياسهم على الإسلام فباطل» لأن 
الكفر ضد الإسلام». فلم يجز أن يقاس عليه . 

وأما قياسهم على المرتد فالمرتد لا يجوز أن يقر على ردتة» فلم. يجز قبول 
جزيته» والعربي يقر على كفره. فجاز أخذ جزيته . 

فأما استرقاقهء ففيه قولان مضيا. 

فأما قول الشافعي : «انتوت قبائل من العرب» ففيه تأويلان: 

أحدهما : معناه قربت من بلاد أهل الكتاب . 

والثاني: اختلطت بأهل الكتاب» فدانت دين أهل الكتاب» فأخذها:عمر بالشام 


فذفا 





كتاب الجزية/ باب من يلحق بأهل الكتاب 
من تنو وبهراء وبني تغلب» فدلت سئة رسول الله علب وسئنة خلفائه من بعدها على 
جواز أخذها من العرب كما جاز أخذها من غير العرب. 
مسألة: قَالَ الشَّافِعِيٌ: «وَكَانَ أَمْلُ الكتّاب المَشْهُورِ عِنْدَ العامة أَهْلَّ التَّوْرَاة ص 
اليَهُود والإنْجبلٍ من النُصَارَى َكَانُوا مِنْ بتي إِسْرَائِيلَ وَأُحَطَا بن اللّهتَعَالَى انر كثياً 
مِنَ الّوَْاةِ وَالإنْجِيل والعُرْقَانٍ بقَوْلِه تَعَالى :ْمل بت ما ني صُحُفٍ مُوسَى وإ بْرَاهِيم 
الذي َفى» وَقَاَ تعالى (وَإِنةِي د رِالأوَلِينَ4 فَأَخْبرَ بر أن لَهُ كتاباً سوّى هذا المَضْهُور قَالَ 
َأمَا قَوْلُ أبِي يُوسُف لآ تُوْحَدٌ الجزيةٌ مِنَ العرب فَنَحْنُ كُنَا عَلَى هَذَا أَخْرَص وَلَولا أن 
نَم بَمَئي باطلٍ لَودِدنَهُ كما قَالَ وَأنْ لآ يَجرِي عَلَى عَرَبِيَ صَعَاد وَلَنَ الله أجَنُ في 
َغينِنَا مِنْ أَنْ حب غَيْرَ مَا حَكَمَ الُّ به تَعَالَى؟ . 
قال الماوردي: وهذا صحيح: إذا ثبت أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب دون 
غيرهم » فالكتاب المشهور كتابان: 
أحدهما: أن التوراة أنزلت على موسىء ودان بها اليهود. والإنجيل أنزل على 
عيسى »2 ودان به النصارى . 
قال الله تعالى: لأأنْ ر قُونُوا إِنَمَا أنْزِلَ الكتَابُ عَلَى طَائقَتيِن مِنْ فَئلنَا» 
[الأنعام: .]١57‏ فكان اليهود والنصارى أهل كتاب مقطوع بصحتهء فأما غير التوراة 
والإنجيل من كتب الله المنزلة على أنبيائه » فقد أخبر الله تعالى بهاء وإن لم يُسَمّهاء 
قال الله تعالى: «أُوَلَّمْ يتَبَأَبِمَا في صُحُْفٍ مُوسَى وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَنََى4 
[النجم : كثاء /ا”]. 
وقال تعالى: «إِنَّ هَذَا في الصّحْفٍ الأولى. صحف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى» 
[الأعلى: 14 19]. 
. 5 07 0 4ع 2 5 5 3 
وقال: لوَإِنَهُ لفي رُبْرِ الأوَلِينَ4 [الشعراء: .]1١95‏ 
فإن عرفنا مِنْ كتب الله تعالى غير التوراة والإنجيل. وعرفنا من دان بها غير 
اليهود والنصارى». فقد اختلف أصحابنا هل يكونوا أهل كتاب يقرون عليه بالجزية. 
وتنكح نساؤهم. وتؤكل ذبائحهم كاليهود والنصارى». أم لا؟ على وجهين: 
نساؤهم» وتؤكل ذبائحهم كاليهود والنصارى». وهو الظاهر من مذهب الشافعي . 
وبه قال أبو إسحاق المروزي» لأن حرمة الكتاب لنزوله من الله تعالى» وحرمة 


لدط«كللللب ل كتاب الجزية/ باب من يلحق بأهل الكتاب 
من دان به أنه كان على حق» فكان كتابهم مساوياً للتوراة والإنجيل» وكانوا هم مساوين 
لليهود والنصارى» كما كانت التوراة والإنجيل في أيام موسى وعيسى مساويين للقران 
في نزوله على محمد يَكةِ وكان اليهود والنصارى في أيامها مساوين للمسلمين» وليس 
التفاضل بينهم بمانع من التساوي في الحق. 

والوجه الثاني : أنهم لا يقرون على كتابهم. ولا تقبل جزيتهم» ولا تنكح 
نساؤهمء فيكونون مخالفين لليهود والنصاري في تمسكهم بالتوراة والإنجيل» لآن الله 
تعالى لما رفعها بعد نزولها دل على ارتفاع حكمهاء فزوال حرمتهاء ولما بقى التوراة 
والإنجيل دل على بقاء حكمهما وثبوت حرمتهماء وإطلاق هذين الجوابين عندي غير 
صحيح» فالواجب اعتبار كتابهم» فإن كان يتضمن تعبدا وأحكاماً يكتفي أهله به عن 
غيره كان كالتوراة والإنجيل في ثبوت حرمته» وإقرار أهله. 

وإن لم يتضمن تعبداً وأحكاماًء وكان مشتملاً على مواعظ وأمثال يفتقر أهله في 
التعبد والأحكام إلى غيره كان مخالفاً لحرمة التوراة والإنجيل ولم يجز أن يقر أهله 
عليه . 


فصل: فإذا تقرر حكم أهل الكتاب أنهم مقرون بالجزية على ما تدينوا به من 

شرائعهم» فالكلام في تعيينهم» وحكم من دخل في أديانهم مشتمل على فصلين: 

أحدهما : من عرف كتابه ودينه من اليهود والنصارى. 

والثاني : من لم يعرف. 

فأما المعروفون من اليهود المتديئون بالتوراة والنصارى المتدينون بالإنجيل 
فضربان : 

أحدهما : من عاينه وامودنة وتدين بكتابه كاليهود الذين كانوا في عصر موسى» 
والنصارى الذين كانوا في عصر عيسى من بني إسرائيل» وإسرائيل هويعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم» وأبناء هؤلاء الاباء مقرون على دينهم بالجزية» وهم أبناء من 
عاصر موسى وعيسى» فإن لم يبدّلوا كانت لهم حرمتان: حرمة ابائهم أنهم كانوا على 
حق» وحرمة بأنفسهم في تمسكهم بكتابهم» وإن بدَّلوا أقروا مع التبديل لإحدى 
الحرمتين» وهي حرمة ابائهم» وليس لهم حرمة أنفسهم في التمسك بكتابهم. لأن 
المبدّل لا حرمة له. 

والضرب الثاني : من دخل في دينهما من غيرهماء بعد انقضاء عصر نبوتهماء 
وهو أن يدخل في اليهودية بعد موسى» وفي النصرائية بعد عيسى» فهذا على ثلاثة 
أقسام : 1 


كناب الجزية/ باب من يلحق بأهل الكتاب بلبعععه--ببيبييسبيا 988 

أحدهما: أن يدخلوا فيه قبل تبديله . 

والثانى : أن يدخلوا فيه بعد نسخه. 

والثالث: أن يدخلوا فيه بعد تبديله وقبل نسخه. 

فأما القسم الأول: وهو أن يدخلوا فيه قبل تبديله» فهم مقرون عليه بالجزية 
كالداخل فيه على عصر نبيه» وسواء كان أبناؤهم الآن مبدلين أو غير مبدلين» لأن لهم 
حرمتين إن لم يبدلوا وحرمة واحدة إن بدلواء لأن دينهم على حق بعد موت نبيهم كما 
كان على حق قبل موته» فاستوت حرمة الدخول فيه من الحالين. 

وأما القسم الثاني : وهو أن يدخلوا فيه بعد نسخه» وبعد نسخ شريعة عيسى في 
النصرانية بشريعة الإسلام. 

فأما نسخ شريعة موسى ففيه وجهان حكاهما أبو إسحاق المروزي: 

أحدهما: أنها تكون منسوخة بالنصرانية ‏ شريعة عيسى ‏ وهو أظهرهاء 
لاختلافهما وأن الحق فى أحدهما. 

والوجه الثانى : أنها منسوخة بشريعة الإسلام دون النصرانية» لأن عيسى نسخ من 
من الشرائع . 


فإذا ثبت ما نسخ به كل شريعة» فمن دخل في دين بعد نسخه لم يقر عليه» لعدم 
حرمته عند دخوله فيه» فصار كعبدة الأوثان في عدم الحرمة . 

وقال المزني: يقر الداخل فيه بعد نسخه كما يقر الداخل فيه قبل نسخه وتبديله» 
لقول الله تعالى: ##وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ منكم فإنهُ منْهُم» [المائدة: .]5١‏ وهذا فاسد بما عللنا 


.- 53 رما ه در كوو دس . و و عه 
وقوله: لوَمَنْ يَتَوَلَهُمْ نكم فإنْهُ مِنْهُمْ4 يعني في وجوب القتل» لأن من تولاهم 
منا مرتد لا يقر على ردته. 


وأما القسم الثالث: وهو أن يدخلوا فيه بعد التنزيل وقبل النسخ» فعلى ثلاثة 
أقسام : 
أحدهما: أن يدخلوا فيه مع غير المبدّلين مثل الروم» فيكونوا كالداخل فيه قبل 
التبديل في إقرارهم بالجزية ونكاح نسائهم وأكل ذبائحهم» لأن حرمته في غير المبدلين 
ثابتة . 
الحاوي في الفقه/ ج5١/‏ م94١‏ 


وم هلل كتاب الجزية/ باب من يلحق بأهل الكتاب 

والقسم الثاني : أن يدخلوا فيه مع المبدلين كطوائف من نصارى العرب» فيكونوا 
كالداخل فيه بعد النسخ . 

والقسم الثالث: أن يشكل حال دخولهم فيه هل كان مع المبدلين أو مع غير 
المبدلين؟ أو يشكل هل دخلوا قبل التبديل أو بعد التبديل كتنوخ وبهراء وبني تغلب» 
فهؤلاء قد وقفهم الإشكال بين أصلين : 

أحدهما : يوجب حقن دمائهم واستباحة نكاحهم كالداخل فيه مع غير المبدّلين. 

والثاني : يوجب إباحة دمائهم » وحظر مناكحهم كالداخل فيه مع العدلين ١‏ 
فوجب أن يغلب في الأصلين 0 حكم الحظر دون الإباحة. فيقروا بالجزية حقناً 
لدمائهم . لأن أصل الدماء على الحظرء ولا تنكح نساؤهم» ولا تؤكل ذبائحهم. لأن 
أصل الفروج على الحظرء والحظر تعيين» والإباحة شك» فغلب حكم اليقين على 
الشك» وصاروا في ذلك كالمجوس فهذا حكم الكتاب المشهور. والدين المعروف. 

فصل: وأما الضرب الثاني : وهو من ادعى كتاباً غير مشهورء ودينا غير معروف 
كالزبر الأولى» والصحف المتقدمة. 


فإن قيل: إنه لا يجري عليهم حكم أهل الكتاب لم يقروا على دينهم وإن تحققنا 
ش وإن قيل: إنهم يقرون على دينهم وتحفظ حرمة كتابهم» فلا يخلو حالهم من 
ثلاثة أقسام : 
إقرارهم بالجزية» واستباحة مناكحهم» وأكل ذبائحهم. 

والقسم الثاني: أن يتحققوا كذب قولهم. وأن لا كتاب لهمء فيكونوا كعبدة 
الأوثان في استباحة دمائهم» وحظر مناكحهم. 

والقسم الثالث: أن يحتمل ما قالوه الصدق والكذبء. وليس على أحدهما دليل 
يقطع به» فلا يقبل فيهم قول كفارهم. 

فإن أسلم منهم عدد يكون خبرهم مستفيضاً حكم بقولهم في ثبوت كتابهم 
وإقرارهم بالجزية على دينهم» واستباحة مناكحهم. 

وإن لم يسلم منهم من يكون خبره مستفيضاً متواتراء ولم يعلم قولهم إلا منهم 
في حال كفرهم» فيقرون بالجزية» لأنها مال بذلوه لا يحرم علينا أخذه. وأصل الدماء 
على الحظر» فلا يحل لنا قتلهم . 


كتاب الجزية/ ياب من يلحق يأهل الكتاب د سس 941 

فأما استباحة مناكحهمء وأكل ذبائحهم» فلا يقبل قولهم فيهاء لأنها على أصل 
الحظرء فلا تستباح بقول من لا يوثق بصدقه. والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: «وَالمَجُوسٌ أَهلُ كِتَاب دَانُوا بِغَير دينَ أَهْل الأوتَانِ 
َحَالُوا اليهُوَ والتصَارَى فِي بَعغض دينهمْ كما حَالفَتِ اليَُودُ والمصَارَى فِي بَعْضٍ دِينهم 
َكَانتِ المَجُوسٌ فِي طرف مِنَّ الأذض لآ يعرف اسلف مِنْ أهْل الحججازٍ مِنْ دنهم م 
يَْرِفُونَ مِنْ دين اليهود لساري لي 0 أن الِي ول أَحَدَهَا مِنْ مجو هجر 
وَقَالَ عَلِييٌ بْنُ أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ 0 كتَاب بَدَلُوا فَأَضْبَحُوا وَقَدْ أَسْرِيَ 
يكِتَابهمْ وَأَحَذَمَا مِنْهُْ أو بثْر وَعُمَدُ وَضِيَ الله عَْ 


قال الماوردي: وأما المجوس. فقد كانوا على بعد من الحجاز» وكانت ديارهم 
العراق وفارس » وهم يتديون بنبوة زرادشت وإقرارهم بالجزية فر متفق عليه » لما رواه 
الخادي أن رسول الله يَكِدٍ «أحَدَ الجزية مِنْ مَجُوس هَجَرَ؟ وروي أذ عن انك ع 
أمر المجوس حين افتتح بلادهم بالعراق» وقال : ما أدري ما أصنع في أمرهم؟ فقال له 
عبدالرحمن بن عوف: أشهد لقد سمعت رسول الله َه يقول: سْنُوا بهم سُنّة أهل 
الكتاب». فأخذ عمر منهم الجزية بالعراق وفارس» وقد كان أبو بكر أخذها منهم فيما 
0 0 وأجلظا بعدهما عثمان وعليّ» فكان أخذها منهم سنّة عن 
0 ا 
كان لهمء فذكر الشافعي فيما نقله المزني هاهنا أنهم أهل كتاب وقد نص عليه في كتاب 
الأمء وقال في موضع اخر: لا كتاب لهم» وقد علق القول في موضع ثالث» فاختلف 
أصحابه في مذهبه» فذهب البغداديون إلى أنه على قولين بحسب اختلاف نصه في 
الموضعين : 
أحدهما: أنهم أهل كتاب. 
والثاني: ليس لهم كتاب. 
وذهب البصريون إلى أن قوله لم يختلف فيهمء وحملوا قوله: إنهم أهل كتاب 
على أن حكمهم حكم أهل الكتاب في إقرارهم بالجزية خاصة» وقوله: إنه لا كتاب 
لهم في أنه لا تستباح مناكحهم» ولا تؤكل ذبائحهم» وأنهم لا يتلون كتاباً لهم . 
والذي عليه الجمهور من أصحابنا ما قاله البغداديون من القولين دون ما ذهب 
إليه البصريون من اختلاف الحالين. 
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3 قيل : إنه لا كتاب لهم وهو مذهب أهل العراق» فدليله قول الله تعالى: 
أن َقُونُوا نما أْزِكَ الكتابُ عَلَى طَائِفكيْن من قَبْلمَا4 [الأنعام: .]١51‏ 


فدل على أنه لا كتاب لمن ا ولأن رسول الله َكِب حين ابه كسرى 


وقيصرء قال في كتابه إلى قيصر: ©يَاأَمْلَ الكتّاب تَعَالواإِلَى كَلِمَدِسَوَ سَوَاءِ بَيََِاوَبَيِتَكُمْ أن [5 
مدلا اللهَوَلانْشْر ك به سَيئاً» [العمران :55]. 


فجعلهم من أهل الكتاب» ولم يكتب إلى كسرى بهذاء وكتب: : «أَسْلِم تَسْلَم 
فدل على أنه ليس لهم كتاب» ولأن رسول الله وك قال « سُنُوا بهمْ شئّة أَهْلٍ الكتّاب» ولو 
كان لهم كتاب لاستغنى عن هذا بأن قال هم أهل الكتاب. 

ولرواية ابن عباس أن المسلمين بمكة قبل الهجرة كانوا يحبون أن يظهر الروم 
على فارس. لأنهم أهل كتاب». وكان مشركو قريش يحبون أن يظهر فارس على الروم» 
لأنهم غير أهل كتاب». فلما غلبت فارس الروم سر المشركون» وقالوا للمسلمين: 
تزعمون أنكم ستغلبوناء لأنكم أهل كتاب. وقد غلبت فارس الروم؛ والروم أهل 
كتاب. فأخبر رسول الله يٍَ بذلك فساءه فنزل عليه قوله تعالى: 0000-7 
أذتى الأْضٍ وَمُمْ من فد لبو فود في مضع من ِل الأذ ين مب وشن 
وَيَوْمَئْذ يفرح المُؤْمِئُونَ بِنَضْرٍ الله يَنْصرُ مَنْ يَشَاءُ» [الروم: ١‏ 

ففرح المسلمون بذلك» وبادر أبو بكر إلى كفار قريش» ا أنزل الله 
على رسوله من أن الروم ستغلب فارساًء وتقامر أبو بكر وأبي بن خلف على هذا بأربع 
قلائص إلى ثلاث سنين» وكان القمار يومئذ حلالاً» فلما علم رسول اله كك أن أبا بكر 
قدر لهم هذه المدة أنكرهاء وقال: اما حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ؟» قال: ثْمَةٌ بالله 
وَرَسُولِهِ . قال: : فَكمٍ اليضمٌ؟ . قال: مَا بَيْنَ الئّلاث إِلَى العشر. ا َدهُمْ في 
الخطر» واردّد في الأجَل َرَادَهُمْ قَلُوصَيْنِ وادْدَادَ مِنْهُمْ في الأجَلٍ - سَتَتَيْنَ فَصَارَت 
لآل يا والأجَل خحنساء فلما أراد آبر بكر الهججرة 1 
أعطني كفيلاً بالخطر أن عَلَبْتُ » فكفل به ابنه عبدالرحمن بن أبي بكر ثم إن الله تعالى 
أنجز وعده في غلبة الروم لفارس في عام بدرء ونصر رسوله على قريش يوم بدرء 
وقيل: إنه كان النصران في يوم واحدء فعلم بهذا الخبر أن الفرس» وهم المجوس لم 
يكن لهم كتاب» وأن الروم من النصارى هم أهل الكتاب» ولأنهم لو كانوا أهل كتاب» 
لظهر فيهم كظهور التوراة والإنجيل» ولجرت عليهم من استباحة مناكحهم. وأكل 
ذبائحهم أحكام أهل الكتاب كاليهود والنصارى. : 

وإذا قلنا بالقول الثاني أنهم أهل كتابء. فدليلنا رواه الشافعي عن سفيان بن 


عيبنة عن أبي سعيد بن المَرْْبَانَ عن تَضْر بن عَاصِمٍ» قال: قال قَرْوَة بن تَؤْقَل الأشجعيّ 


نض 





ينذا 
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على ما تؤخذ الجزية من المجوس.ء ولَّيْسُوا بأهل كتاب» فقام إليه المُسْتَوْرِدُه فأخذ 
بلّته وقال: يا عدو الله تطعن على أبي بكر وعمر وعلى أمير المؤمنين 0 
525000 منهم الجزية» فذهب به إلى القضْر فخرج عليّ عليه السلام ‏ فقال: ١‏ 
فجلسنا في 0 القَضْرء فقال: أنا أعلم الناس بالمجوسء كان لهم علم 0 
وكتاب يدرسونه» وإن ملكهم سَكِرَ) فوقع على ابنته أو أخته» فاطلع عليه بعض أهل 
مملكته» فلما صحا جاؤوا يقيمون عليه الحدء فامتنع منهم فدعا أهل مملكته» لا 
أتوه قال: اتعلموة قينا خيرا من دين آدم» وقد كان ينكح بنيه من بناته» وأنا على دين 
آدم ما نزعت بكم عن دينه» فبايعوه. وقاتلوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم» فأصبحوا 
وقد أسرى على كتابهم فرفع من بين أظهرهم» وذهب العلم الذي في صدورهم فهم 

وقد أخذ رسول الله يكل وأبو بكر وعمر منهم الجزية وانتشار هذا مع عدم 
المخالف فيه إجماع منعقد» ولأن الاتفاق على جواز أخذ الجزية منهم» وهي مقصورة 
على أهل الكتاب تجعلهم من أهل الكتاب الداخلين في قوله تعالى : :بن الَِينَ أوثوا 
الكتَابَ حَ حَبَى يُعْطُوا الْجرْيَة عَنْ يَدِ4 [التوبة: 06]. د 
مبعرث» ويتعبدون بدين مشروع» ولا يكون ذلك إلا عن كتاب يلتزمون أحكائة: 
ويعتقدون حلاله وحرامه. 


فصل: فإذا تقرر توجيه أحد القولين» فإن قيل بالأول منهما إنه ليس لهم كتاب 
جاز إقرارهم على الجزبة بالسنة والإجماع ولم يجز استباحة مناكحهمء ولا أكل 


وإن قيل بالثاني: إنهم أهل كتاب ففي استباحة مناكحهم» وأكل ذبائحهم وجهان 
حكاهما أبو إسحاق المروزي: 


أحدهما : يحل نكاح نسائهم» وأكل ذبائحهم لثبوت كتابهم» ولأن حذيفة بن 
اليمان نكح مجوسية بالعراق» وهذا قول أبي ثور. 


والوجه الثاني : وهو أظهر أنه لا يحل نساؤهمء. ولا أكل ذبائحهم» وإن كانوا 
أهل كتاب» لأن كتابهم رفع» فارتفع حكمه» وقد روي عن إبراهيم الحربي» مع ما 
انعقد عليه إجماع الأعضار أنه قول بضيعة عشرة من الصتحابة: وما غلمنا مخالفا من 
العشلفين حت بعك نين من الكرخ يعني أبا ثور يريد أنه لما تفرد بقول خالف فيه منْ 
تقدّمه صار كنبي يشرع الأحكام . 
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مسألة : َالَ الشَافِِيُ ‏ حم اللّهُ: «والصَّابئُونَ والسكامرة مِْلّهُمْ يُؤْحَذُ مِنْ جَمِيعِهمْ 
الجَزية و9 تؤْحَدُ الجزية مِنْ أَهْل الأونَانٍ ولا مِمَنْ عَبَدَ ما اسْتَحْسَنَ مِنْ غَيْر أل 
الكتاب» . 

قال الماوردي: أما الصابئة» فطائفة تنضم إلى النصارى» والسامرة طائفة تنضم 
إلى اليهودء ولا يخلو حال انضمامهما إلى اليهود والنصارى من خمسة أقسام: 

أحدها: أن نعلم أنهم يوافقون اليهود والنصارى في أصول دينهمء وفروعهء 
فيجوز أن يقروا بالجزية»: وتنكح نساؤهم» وتؤكل ذبائحهم. 

والقسم الثاني : أن يخالفوا اليهود والنصارى في أصول دينهم وفروعه» فلا يجوز 
إقرارهم بالجزية» ولا تستباح مناكحهم» ولا تؤكل ذبائحهم كعبدة الأوثان. 

والقسم الثالث: أن يوافقوا اليهود والنصارى في أصول دينهمء ويخالفوهم في 
فروعه. فيجوز أن يقروا بالجزية وتستباح مناكحهم» وأكل ذبائحهمء. لأن الأحكام 
تجري على أصول الأديان» ولا يؤثر الاختلاف في فروعها كما لم يؤثر اختلاف 
المسلمين في فروع دينهم. 

والقسم الرابع: أن يوافقوا اليهود والنصارى في فروع دينهم» ويخالفوهم في 
أصولهء فلا يجوز أن يقروا بالجزية ولا تستباح مناكحهمء ولا أكل ذبائحهم تعليلاٌ 
باعتبار الأصول في الدين. 


والقسم الخامس: أن يشكل أمرهمء ولا بل جا ع لقره فيه» ووافقوهم عليه 
من أصل وفرع» فيقروا بالجزية حقناً لدمائهم» ولا تنكح نساؤهم» ولا تؤكل ذبائحهم 
تغليباً للحظر في الأمرين كالذي قلناه فيمن ن أشكل دخوله في اليهودية والنصرانية» هل 
. كان من المبدّلين. ْ 
فإن أسلم اثنان من الصابئين والسامرة» فشهدا بما وافقوا عليه اليهود والنصارى 
من أصل وفرع حكم بشهادتهماء وأجرى عليهم حكمهاءٍ ولا يراعى في هذه الشهادة 
عدد التواترء ويراعى عدد التواتر فيمن ادعوا أن لهم كتاباً غير التوراة والإنجيل» لأن 
هذا إخبار عن أصل دين مجهولء فراعينا فيه خبر التواتر والاستفاضة» ومعتقد 
الصابئين والسامرة دين معروف يعول في صفته على الشهادة فافترقا وقد قال ابن أبي 
هريرة: إن السامرة من نسل السامري» وإنهم اعتزلوا عن اليهود بأن يقولوا لا مساس 
فإن كان هذا صحيحاً فهم من بني إسرائيل يحل نكاح نسائهم»ء وأكل ذبائحهم . 
وقال أبو سعيد الإصطخري في الصابئين: إنهم يقولون: الماك حي ناان 
وإن الكواكب السبعة الهة واستفتى فيهم في أيام القاهر فأفتى فَهَمّ القاهر بقتلهمء وإن ' 


>” 
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لم يسلمواء فاستدفعوا القتل ببذل مال جزيل» فإن كانوا على ما حكاه أبو سعيد فهم 
كعبدة الأوثان. لا يجوز أن يقروا بالجزية» ولا تستباح مناكحهم. ولا يحل أكل 
ذبائحهمء والله أعلم. 


إن 


بَابُ الجِزْيّة على أَمْل الكّابٍ والضّيّافة وَمَا لَهُم وَعَلَده 


0 0 


َالَ الشّافعِيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تعَالَى : «أَمَرَ اللّهُ تَعَالى بِقيَالِ لمكي سن الذي اوتنا 
الكتاب عَبّى يُغطوا الجزية عَنْ يد وَهُمْ صَاغْرُونَ قَالَ والصَّعَارُ أَنْ ثؤْ حَذ منْهِمُ وَتَجَرَى 
عَلَيْهمْ أَحْكَامُ الإشلام؛ . 


قال الماوردي: اعلم أن ما تحقن به دماء المشركين ينقسم أربعة أقسام: هدنة» 
وعهد» وأمان» وذمة. 

فأما القسم الأول: وهو الهدنة: فهو أن يوادع أهل الحرب في دارهم على ترك 
القتال مدة أكثرها عشر سنين» كما هادن رسول الله ككل قريشاً عام الحديبية» فلا يجوز 
أن يتولى عقدها إلا الإمام أو من يستنيبه فيها عند الحاحة إليهاء وظهور المصلحة 

ويجوز أن يعقد على مال يؤخذ منهم إذا أمكن وعلى غير مال إذا تعذرء وعلى 
مال يدفع إليهم عند الضرورة كالذي هُمَّ به رسول الله يَككِةِ عام الخندق حين تمالأت 
عليه قريش » وغطفان والأحابيش أن يعطيهم شطر ثمار المدينة» ليتصرفوا نها» فقا 
أهلها من الأنصار : يا رسول الله : إن كنْتَ تَفْعَلُ هذا بوَحْي مِنَّ السَمَاء فَالسَمْع والطاعَة 
إن كَانَ ديا رَأَيتَهُ الله مَا كنا نغطيهمْ في الجَاهليّة تَمْرَ ترا سراي ونه 
عَزَنَا الله بالإشلام؟ فلما عرف قوة أنفسهم كف. وصابرهم على القتال ح: حتى انصرفواء 
فكان فيما هم بفعله من ذلك دليل على جوازه. 

فصل: وأما القسم الثاني: وهو العهد: فهو أن يجعل لمن دخل من المشركين إلى 
دار الإسلام أمان إلى مدة مقدرة بأربعة أشهر» ولا يجوز أن تبلغ سنة» وفيما بين أربعة 
أشهر وسنة قولان. 

فإن كان على مال يؤخذ منهم كان أولى» وإن كان على غير مال جازء ولا يجوز 
أن يعقد على مال يدفع إليهم. ولا أن يتولى عهدهم غير الإمام» فيكون العهد موافقا 
للهدنة من وجهين» ومخالفا لها من وجهين. 

فأما الوجهان فى الموافقة 
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فأحدهما: أن لا يتولاهما إلا الإمام أو نائبه. 

والثاني: أن لا يجيب إليهما إلا عند المصلحة فيما للمسلمين دونهم. 

وأما الوجهان في المخالفة: 

فأحدهما: أن الهدنة يجوز أن تعقد على مال يدفع إليهم» ولا يجوز أن يعقد 
العهد على مال يدفع إليهم. 

والثاني: في قدر المدة» واختلافهما فيهما من وجهين: 

أحدهما: أن انتهاء مدة الهدنة مقدرة بعشر سنين» وانتهاء مدة المقام في العهد 
أربعة أشهر . 

والثاني : أنه يجوز في مدة العهد أن يتكرر دخولهم بذلك العهد. ولا يجوز بعد 
مدة الهدنة أن تتكرر موادعتهم إلا باستئناف عقد. 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو الأمان: فهو ما بذله الواحد من المسلمين أو عدد 
يسير لواحد من المشركين أو لعدد كثير فيكون موافقا للعهد من وجهين» ومخالفا له 


من وجهين: 
فأما الوجهان فى الموافقة: . 


فأحدهما: في تقدير مدتها بأربعة أشهر. 
الحرب. ولا من المحاربين. 
وأما الوجهان فى المخالفة: 


فأحدهما: أن العهد عام لا يتولاه إلا الإمام» والأمان خاص يجوز أن يتولاه غير 


الإمام . 
والثاني : أن العهد يلزم. فيه المماثلة» فتأمنهم إذا دخلنا إليهم كما نؤمنهم إذا 
دخلوا إلينا. 


والأمان الخاص لا تلزم فيه المماثلة» فيجوز أن يؤمن احادهم إذا دخلوا إليناء 
وإن لم يؤمنوا احادنا إذا دخلنا إليهم . 

فصل: وأما القسم الرابع : وهو عقد الذمة: فهو أن يقر أهل الكتاب على المقام 
في دار الإسلام بجزية يؤدونها عن رقابهم في كل عام. وهو أوكد العقود الأربعة» لأنها 
موافقة لها من وجهين» ومخالفة لها من وجهين» وزائدة عليها من وجهين. 
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فأما الوجهان فى الموافقة 

فأحدهما: الأمان. 

والثاني : كفهم عن مطاولة الإسلام. 

وأما الوجهان من المخالفة: 

فأحدهما: اختصاص الذمة بأهل الكتاب». وعموم ما عداها في أهل الكتاب وغير 
أهل الكتاب . 

والثانى : وجوب الجزية على أهل الذمة» وسقوطها عن غير أهل الذمة. 

وأما الوجهان فى الزيادة : 

فأحدهما: أن عقد الذمة مؤبد» وما عداه مقدرء فإن قدرها بمدة فهي ناقصة عن 
حكم الكمال». ويتقدر أقلها بسنة يستحق فيها الجزية » ولا يتقدر أكثرها بالشرعء 
وتتقدر بالشرط»ء وإن زادت على مدة الهدنة أضعافاً لأنها لما انعقدت على الأبد جاز 
أن تعقد مقدرة بأكثر الأبد. 

والثانى : أن عقد الذمة يوجب الذب عنهم من كل من أرادهم من مسلم وكافرء 
وما عداه يوجب ذب المسلمين عنهم دون غيرهم. 

فإن عقدها لأهل الذمة على أن لا يذب أهل الحرب عنهم نظر. 

فإن كانوا في بلاد الإسلام لم يجزء وإن كانوا في بلاد الحرب جازء لأن التمكين 
منهم في بلاد الإسلام تسليط لأهل الحرب على المسلمين» ولو عقد العهد على أن 
يمنع أهل الحرب عنهم» فإن كانوا في بلاد الإسلام جاز»ء وإن كانوا في دار الحرب لم 
يجز إلا بشرطين: 

أحدهما: أن يعلم الإمام من نفسه قوة على المنع. 

والثانى : أن يعقدها على مال يبذلونه . 

فإن عدم أحد الشرطين لم يجز. 

فأما جريان أحكامنا عليهم» فقد قال الشافعي في تأويل قول الله تعالى: «حَنّى 


يُمْطوا الجزيّة عَنْ يَدِ وَهُمْ صَاغْرُونَ4 [التوبة : 59]. إن الصغار أن يجري عليهم أحكام 
الإسلام» وله في المراد بهذه الأحكام قولان: 


أحدهما: التحكم بالقوة والاستطالة. 
والثانى : الأحكام الشرعية . 


كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضياقة ب 3 سس 87848 
وعلى الثاني نلزمهم أحكامناء ولا تلزم من عداهم قولا 107 ولا يتولى عقد 
الذمة إلا الإمام وإذا بذلوا الجزية وجب على الإمام أن يعقد لهم الذمة. 


- 


مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلآ نَعْلَمُ الئىَ بل صَالَحَ أحدا عَلَى كَل مِنْ ديئار فَمَنْ 
أغطى مهم ديكا عَيًا كا أ يري كُلَ سكة قيِلَ نه وم يذ عل وم يب نه أن 
مِنْ ديئارٍ مِنْ عَنِيٌ وَل ققد قن زَادُوا قبل منْهُمظ. 

قال الماوردي: اختلف الفقهاء فى أقل الجزية وأكثرهاء فذهب الشافعي إلى أن 
أقلها مقدر بدينار لا يجوز الاقتصار على أقل منه من غني ولا فقير» وأكثرها غير 
مقدر» وهو موكل إلى اجتهاد الإمام . 

فإن لم يجيبوا إلى الزيادة على الدينار من غني ولا فير وجب على الإمام 
إجابتهم إليه وإن طبقوا أنفسهم بالغنى والتوسط» والذي عاقدهم عليه. 

وقال أبو حنيفة : هي مقدرة الأقل والأكثر بحسب طبقاتهم » فيؤخذ من الغي 
ثمانية وأربعون درهماً مصارفة اثنا عشر بدينار» ومن المتوسط أربعة وعشرين درهماًء 
ومن الفقير المعتمل اثنا عشر درهماً. 

وقال سفيان الثوري: لا يتقدر أقلهاء ولا أكثرهاء وهي موكولة إلى اجتهاد الإمام 
في أقلها وأكثرهاء فإن رأى الاقصار على أقل من دينار جاز» وإن رأى الزيادة على 
الأربعة فعل . 

وقد حكي عن مالك كلا المذهبين من قول أبي حنيفة» وقول سفيان. 

واستدل أبو حنيفة على تقدير أقلها وأكثرها بأن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ ضرب الجزية على أهل الذمة فيما فتحه من سواد العراق» على الفقير المعتمل 
اثنا عشر درهماً وعلى المتوسط أربعة وعشرون درهماًء وعلى الغني ثمانية وأربعون 
درهماً عن رأي شاور فيه الصحابة» فصار إجماعاً. ولأنه مال يتعين وجوبه بالحول» 
فوجب أن يختلف بزيادة المال كالزكاة» ولأن المأخوذ بالشرك صار جزية وخراجاًء 
فلما اختلف الخراج باختلاف المال وجب أن تختلف الجزية باختلاف المال. 

واستدل الثوري بأن قال: الهدنة لما كانت موكولة إلى اجتهاد الإمام» ولم يتقدر 
أقلها وأكثرها وجب أن تكون الجزية بمثابتها لا يتقدر أقلها وأكثرها. 

ودليلنا ما رواه أبو وائل شقيق بن سلمة عن مسروق» عن معاذبن جبل أن 
النبي كد أمره حين بعثه إلى اليمن أن يأخذ من كل حالم ديناراء وعدله من المعافر» 
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ومعلوم أنهم كانوا على اختلاف في الغنى والتوسط فسوى بينهم» ولم يفاضل. 

وروي أن رسول الله يك صالح أكيدر دومة على نصارى أيلة» وهم ثلاثمائة رجل 
على ثلاثمائة دينار» فجعلها معتبرة بعددهم» وليس يعتبرها بيسارهم وإعسارهم. 

ولأن رسول الله عَلِندِ أخذ جزية نصراني بمكة يقال له أبو موهب قيناو ولم 
يذكر يساره ولا إعساره» فدل على استواء الحالين. 

وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي كَكِِ أمر بأخذ الجزية من أهل 
الكتاب من كل حالم ديناراء ولم يفضل فدل على التساوي . 

ومن القياس أن كل من حقن دمه بالجزية جاز أن يتقدر بالدينار كالمقل» ولأن 
كل ما جاز أن يتقدر به جزية المقل جاز أن يتقدر به جزية المكثر كالأربعة» ولأن حرمة 
دمهما واحدة» فوجب أن تكون جزيتهما واحدة. 

فأما الجواب عما فعله عمرء فهذا أنه قدّره عليهم عن مراضاة بينه وبينهم لا يدكر 
مثلها إذا فعلوه. 

وقياسهم على الزكاة منتقص بزكاة الفطر التي لا تزيد زيادة المال» ثم المعنى في 
الزكاة وجوبها في عين المالء فجاز أن تختلف بقلته وكثرته» والجزية في الذمة عن 
حقن الدم كالأجرة» فلم تختلف بزيادة المال وكثرته كالإجارة. 





وأما الجواب عن جمعهم بين الجزية والخراج» فهو أن الخراج عند الشافعي 
أجرة عن أرض ذات منفعة» فجاز أن يختلف باختلاف المنافع والجزية عوض عن حقن 
الدم والإقرار على الكفرء وذلك غير مختلف باختلاف المال» فلم يتفاضل بتفاضل 
المال. 


وأما الجواب عن استدلال سفيان الثوري بالهدنة» فهو أن الهدنة لما جاز أن 
تكون موقوفة على رأي الإمام في عقدها بمال وغير مال جاز عقدها على رأي الإمام في 
قدر المال» والجزية لا تقف على رأيه في عقدها بغير مال» فلم تقف على رأيه في 
تقدير المال. 


راو ع ل مد ب اش ٠‏ ضر 


مسألة: قَالَ الشَّافعيُ: «في كتاب السّيّر مَا يَدُلُ عَلَى أَنْهُ لآ جزية عَلَى فقير حَنَّى 
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.مرة ع ود 0 َم واره 5 "2< د علبي 
يَسْتَنِي (قَالَ المُرَنِئُ) وَالآَوَلُ أصَح عَنْدي في أضله وَأَوْلَى عنْدي بقؤله». 


00 سه #2 


المع 


قال الماوردي: وأما المقل الذي يملك قدر الجزية» ولا يملك ما سواهاء فهي 
عليه واجبة؛ لقدرته على أدائهاء فأما الفقير الذي لا يملك قدر الجزية» فضربان: 


لدلكن 
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أحدهما : أن يكون معتملا يكسب بعمله في الكنة قدر جزيته فاضلة عن نفقته» 
فالجزية عليه واجبة. 


والضرب الثاني : أن يكون غير معتمل لا يقدر على الاكتساب إلا بالمسألة لقدر 
قوته من غير فضل» ففي وجوب الجزية عليه قولان: 

أحدهما: وهو المنصوص عليه في كتاب الجزية» وعامة كتبه أنها واجبة عليه» 
ولا تعقد له الذمة إلا بهاء وهو اختيار المزني. 

والقول الثاني : نص عليه في سير الواقدي: أنه لا جزية عليه و 
الذمة تبعاً لأهل المسكنة» كالنساء والعبيد» وبه قال أبو حنيفة» احتجاجاً بأن عمر بن 
الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ حين طبق فى الجزية أهل العراق ثلاث طبقات» جعل أدناها 
الفقير المعتمل» فدل على سقوطها عن غير المعتمل» ولأنه مال يجب في كل حول» 
فلم تجب على الفقير كالزكاة» ولأن الجزية ضربان على الرؤوس والأرضين» فلما 
سقطت عن الأرض إذا أعوز نفقتها» سقطت عن الرؤوس إذا أعوز وجودها. 

والدليل على وجوبها على الفقير : ظقَاتلُوا الَّذِينَ لآ يُؤْمُونَ ياللّه» و اليم 
الآخر» إلى قوله: «حَتّى نى يُعْطوا الْجِزْيةَ عَنْ يَدِ4 [التوبة: 0 فلما كان قتالهم عاما 

في الموسر والمعسر وجب أن يكون ما جعله غاية في الكف عن قتالهم من بذل الجزية 

عاماً في الموسر والمعسرء لأن النبيّ يلك قال لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى 
اليمن : «حُذْ مِنْ كل حَالِم دينارا»» وقد علم أن فيهم فقيراء ولم يميزهم. فدل على 
أخذها منهم . 

فإن قيل: فالأمر بالأخذ في الكتاب والسئّة مشروطة بالقدرة» ويسقط التكليف 
فيما خرج من القدرة. 

قيل: هذا الأمر إنما توجه إلى الضمان دون الدفع» لأنه في ابتداء الحول» 
والدفع يكون بعد الحولء وقد يتوجه الضمان إلى المعسر ليدفعه إذا أيسر كسائر 
الحقوق. 

ومن القياس أنه حر مكلف, فلم يجز إقراره على كفره في دار الإسلام بغير جزية 
كالموسر وفيه احتراز من المرأة؛ لأنها تدخل في اللفظ المذكرء ولأن كل من حل قتله 
بالأسر لم تسقط عنه الجزية بالفقر كالغني إذا افتقرء ولأنه أحد سببي ما يحقن به الدم» 
فوجب أن يقوى فيه الغني والفقير كالإسلام» ولأن الجزية في مقابلة أمرين: 

أحدهما: حقن الدم. 

والآخر: الإقرار في دارنا على الكفر. 
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وما حقن به الدم لم يسقط بالإعسارهء كالدية. 
وما استحق به المقام في مكان لم يسقط بالإعسار كالأجرة. 


فأما الجواب عن فعل عمر ‏ رضي الله عنه ‏ فمن وجهين: 

أحدهما: أن أخذها من الفقير المعتمل لا يوجب سقوطها عن غير المعتمل. 

والثاني: أن المعتمل هو المكتسب بالعمل ‏ وغير المعتمل قد يتكسب بالمسألة» 
وهي عمل فصار كالمعتمل . والقياس على الزكاة فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن الزكاة تجب في المال» فاعتبرناه في الوجوب» والجزية تجب في 
الذمة. فلم يعتبر المال في الوجوب. 

والثاني: أن الجزية تجب على الفقير المعتمل» ولا تجب عليه الزكاة» فلم يجز 
اعتبارها بالزكاة . 

وأما الجواب عن الجمع بين الجزية والخراج مع اختلاله من وجهين: 

أحدهما: أن الخراج لا يسقط بالفقرء فكذلك الجزية. 

والثاني : أنه لما لم يسقط ما في مقابلة الجزية من حقن الدم في حق الفقير لم 
يسقط الجزية» ولما سقط ما في مقابلة الخراج من المنفعة سقط به الخراج.. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين» فإن قلنا: : إنه لا جزية على الفقير» كانت القدرة 
عليها شرطاً في الوجوب والأداءء فلا يخاطب بوجوبها مع الفقر» إذا أيسر بها استوقف 
حوله. وأخذت منه انقضائه . 

وإن قلنا: إن الجزية واجبة على الفقيرء لم تكن القدرة شرطاً في وجوبهاء فإذا 
حال الحول. وهو فقير وجبت عليه الجزية» وفيها وجهان دل كلام ابن أبي هريرة 
عليهما: 

أحدهما: أنه ينظر بها إلى ميسرته مع إقراره في دار الإسلام كسائر الديون التي 
يجب الإنظار بها إلى وقت اليسار. 

والوجه الثاني: لا يجوز أن ينظر بها لإعساره. لأن لها بدلاً في حقن دمه وهو 
قائم عليه» وهو الإسلام. فإذا امتنع منه لم يجز إنظاره.. 
وقيل: : إن لم تُسلمء ولم يتوصل إلى تحصيل الجزية بالطلب والمسألة» لم يجز 
أن تُقَرَ في دار الإسلام» واأبْلِغْتَ مَأْمَتكء ثم كُنْتَ حرباء ألا ترى أن الكفارة» لما كان 
الصوم فيها بدلا لم تسقط بالإعسار؟» ولم يجب فيها إنظار إلى وقت اليسار؟ كذلك 
الجزية. 


كناب الجذية/ باب الجذية على أهل الكتئاب والضياقة د بال 90# 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَإِنَ صَالَحُوا عَلَى ضيّافة ما افشيت: ثلاثا قال ويضيت 
لكوي كدان والؤمط 135و زققى: نالو 4 شين كذ لفون دا ” مِنَّ التبْن 
وَالشَّعِيرٍ كَذا وَيُضِيفٌ مَنْ مَدَ به مِنْ واحدٍ إِلَى كَذَا وََيْنَ ينْلُونَهُمْ مِنْ فُضولٍ م َازِلع مأ 

قال الماوردي: يجوز أن يصالح أهل الذمة على عقد الجزية على ضيافة من يمر 
بهم من المسلمين» لما روي أن النبي بكلةِ صالح أكيدر دومه عن نصارى أيلة على 
ثلاثئمائة دينار» وكانوا ثلاثمائة رجل» وأن يضيفوا ما مر بهم من المسلمين ثلاثة أيام لا 
يفكيو يلها : 

وصالح عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - نصارى الشام على أن ضرب عليهم 
الجزية على أهل الذهب أربعة دنائير» وعلى أهل الوَرق ثمانية وأربعون درهماء 
وضيافة ثلاثة أيام؛ ولأنه مرفق يستزاد من المشركين ويستعين به سابلة المسلمين» وإذا 
كان كذلك فالكلام في عقد هذه الضيافة مشتمل على ثلاثة فصول: 

أحدها : حكمها فيمن يشترط عليه . 

والثاني: حكمها فيمن تشترط له. 

والثالث: حكم بيانها . 

فأما الفصل الأول: فيمن يشترط عليه فمعتبر بثلاثة شروط : 

أحدها: أن يبذلوها طوعاً لا يجبرون عليهاء لأنها عقد مراضاةء فلم يصح إلا 
عن اختيار كالجزية» فإن امتنعوا من الضيافة» ولم يجيبوا إلى غير الدينار قبل منهم. 
وأسقطت الضيافة عنهم كما تسقط عنهم الزيادة على الدينار إذا امتنعوا منهاء فإن امتنع 
منها بعضهمء وأجاب إليها بعضهم سقطت عمن امتنع ولزمت من أجاب. 

والثاني: أن يكون بهم قوة عليها لا يضعفون عنها إما لخصب بلادهم» وإما 
لكثرة أموالهم» فإن ضعفوا عنها لم يؤخذوا بهاء واختص وجوبها بالأغنياء 
والمتوسطين دون المقلين» بخلاف الجزية» لأن الضيافة تتكرر في السنة» والجزية لا 

والثالث: أن تشترط عليهم بعد جزية رؤوسهم وهو الدينار الذي هو أصل 
المأخوذ منهم» ليكون زيادة معونة ومرفق» فإن جعلت الضيافة هي الجزية» ولم يؤخذ 
دينار الجزية» ففي جوازه. لأصحابنا وجهان: 

أحدهما : - وهو قول أبي إسحاق المروزي» وأبي علي بن أبي هريرة» وجمهور 


4 “اله يس سس كتاب اللجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 
البغداديين ‏ أنه لا يجوز إلا بعد الدينار ‏ لأن رسول الله كككةِ صالح أهل أيلة عليهماء 
وكذلك عمر في صلح أهل الشام؛ ولأن الدينار معلوم يعم نفعه» فلم يجز أن يسقط 
بالضيافة التي يخص نفعها. 

والوجه الثاني : - وهو قول كثير من البصريين - يجوز الاقتصار عليها إذا لم 
يبذلوا الدينار معهاء إذا كان مبلغها في السنة معلوماً قدر الدينار فما زادء لأن الضيافة 
جزية؛ فلم يلزم أن يجمع عليهم بين جزيتين؛ كما لم يلزم في نصارى بني تغلب حين 
ضاعف عمر عليهم الصدقة أن يأخذها مع دينار الجزية» لأن كل واحد منهما جزية» 
ولأنه لما جاز أن يصالحوا على" الدينار دون الضيافة جاز أن يصالحوا على الضيافة دون 
الدينار. 0 

فعلى الوجه الأول: يجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم. وإن لم يعلم 
عددهم في جميع السنة» وإن لم يمر بهم أحد لم يؤخذ منهم ثمن الضيافة. 

وعلى الوجه الثاني: لا يصح حتى يعلم عدد الأضياف في جميع السنة وإن لم 
يمر بهم أحدء أو مر بهم بعض العدد حوسبواء وأخذ منهم ثمن ضيافة من بقي» 
فيكون الفرق بين الوجهين من وجهين : 

أحدهما: جوازه على الوجه الأول» وإن لم يعلم عددهم في جميع السنة ولا 
يجوز على الوجه الثاني حتى يعلم عددهم في جميع السنة. 

والثاني: أن لا يؤخذ منهم على الوجه الأول قيمة الضيافة إن تأخر الأضياف» 
وتؤخذ منهم على الوجه الثاني قيمتها إن تأخروا. 

فصل: وأما الفصل الثاني : وهو من يشترط له من الأضياف» فهم أهل الفيء من 
المجتازين بهم دون المقيمين بينهم. لأن الضيافة جزية» والجزية لأهل الفيء خاصة» 
فعلى هذا تكون مقصورة على الجيش المجاهدين خاصة أو تكون لهم ولغيرهم من أهل 
الفيء على قولين من مصرف مال الفيء؛ هل يختص بالجيش أو يعم جميع أهل الفيء؟ 
فإن شرطت الضيافة لغير أهل الفيء من تجار المسلمين» وجميع السابّلة جاز على 
الوجه الأول إذا قيل: إنها تشترط بعد الدينار» ولم تجز على الوجه الثاني إذا قيل: إنه 
يجوز الاقتصار عليها وحدهاء فإن أراد الضيف أن يأخذ منهم قدر ضيافته» ولا يأكل 
من عندهم نظر . 

فإن طالبهم بثمن الضيافة لم يلزمهم دفعهء وإن طالبهم بطعام الضيافة لزمهم 
دفعه» وفارق ما أبيح من أكل طعام الولائم الذي لا يجوز أخذه لأن هذه معاوضة» 
والوليمة مكرمة» ولا يطالبهم بطعام الأيام الثلاثة في الأول منهاء لأنه مؤجل فيهاء فلا 
يطالبوا به قبل حلوله» ويطالب في كل يوم بقدر ضيافته» فإن لم يطالب بضيافة اليوم 


كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة سدس م 
' حتى مضى لم يجز أن يطالبهم به على الوجه الأول إذا جعل تبعا للدينار» وجاز أن 
يطالبهم به على الوجه الثاني إذا جعل مقصوداً كالدينار. 

ولو تكاثر أهل الذمة على ضيف تنازعوه كان الخيار إلى الضيف دون المضيف 
في نزوله على من يشاء منهم بغير قرعة» ولو تكاثر الأضياف على المضيف كان الخيار 
إلى المضيف دون الأضياف إلى أن يقصد عدد أهل الناحية عن إضافة جميعهم» فيقرع 
بينهم» ويضيف كل واحد منهم من قرع » والأولى أن يكون للأضياف عَريفٌ يكون هو 
المرتب لهم» لينقطع التنازع بينهم . 

فصل: وأما الفصل الثالث : فى بيان الضيافة» فيعتبر فيها ثلاثة شروط : 

أحدها : عدد الأضياف . 

والثاني: أيام الضيافة . 

والثالث : قدر الضيافة. 

فأما الشرط الأول: فى عدد الأضياف» فهو أن يشترط على الموسر ما استقر عليه 
من خمسة إلى عشرة» وعلى المتوسط من ثلاثة ألى خمسة بحسب ما يقع عليه 
التراضي» ليضيف كل واحد منهم القدر المشروط عليه في يساره وتوسطه. فإن سوى 
بين الموسر والمتوسط في عدد الأضياف جاز مع المراضاة كما يجوز أن يسوى بينهم 
في دينار الجزية» فإن شرط على جميع الناحية عدداً من الأضياف كأنه شرط على 
الناحية ضيافة ألف رجل جازهء واجتمعوا على تقسيط الألف بينهم على ما ينفقون عليه 
من تفاضل أو تساوء فإن اختلفواء وتنازعوا إلينا قسطت بينهم على التساوي دون 
التفاضل » فإن كانت لهم جزية رؤوس. تفاضلوا فيهاء ففي اعتبار الضيافة بها وجهان: 

أحدهما : يتفاضلون في الضيافة بحسب تفاضلهم في جزية الرؤوس إذا جعلت 

وأما الشرط الثاني: في أيام الضيافة : فالعرف والشرع فيها لكل ضيف ثلاثة أيام . 

أما العرف فمشهور في الناس تقديرها بالثلاث. 

وأما الشرع: فلقول النبيّ يله : «الضيافة ثلامة يام » وَمَا زَادَ عَلَيْهَا مَكرمّة)». 

وروي «صَدَفَة» ولأن الضيافة مستحقة للمسافر ومقامه فى سفره ثلاث» وما زاد 
عليها مغير لحكم السفر إلى الإقاة» والضيافة لا يستحقها مقيم» فإن زاد في الشرط 

الحاوي في الفقه/ ج4١/‏ م١٠‏ 


كد»دللللللل سبلل كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 
على ثلاث أو نقص منها كان الشرط أحق من مطلق الشرع والعرف» ويذكر عدد أيام 
الضيافة في السنة أنها مائة يوم أو أقل» أو أكثر ليكون أنفى للجهالة» فإن لم يذكر عدد 
الضيافة» وأيامها في السنة» واقتصر على ذكر ثلاثة أيام عند قدوم كل قوم كان على 
الوجهين في الضيافة : 

أحدهما: يجوز إذا جعلت تبعاً. 

والثاني: لا يجوز إذا جعلت أصلاً . 

وأما الشرط الثالث : فهو قدر الضيافة» فمعتبرة من ثلاثة أوجه: 

أحدها: جنس الطعام» وذلك غالب أقواتهم من الخبز والأدم» فإن كانوا يقتاتون 
الحنطة» ويتأدمون باللحم» فإن عليهم يضيفوهم بخبز الحنطة وأدم اللحم . 

وإن كانوا يقتاتون الشعير» ويتأدمون بالألبان أضافوهم منه أو بما سوى ذلك مما 
هو غالب قوتهم وأدامهم» وإن كانت لهم ثمار وفواكه يأكلونها غالباً في كل يوم شرطها 
عليهم في زمانها وليس للأضياف أن يكلفوهم ما ليس بغالب من أقواتهم» وأدامهم. 
ولا ذبح حملانهم ودجاجهمء ولا الفواكه النادرة والحلوى التي لا تؤكل في يوم غالباء 
ولا ما لم يتضمنه شرط صلحهم. 

والوجه الثاني : مقدار الطعام والأدام» وللطعام في الشرع أصل أكثره «مُدَّانُ من 
حبٌ في فدية الأذى» وأقله «مد» في كفارة الأيمان؟ لأنه ليس يحتاج أحد 27 
إلى أكثر من «مُذدَّين» ولا يقتنع في الأغلب بأقل من «مد» و«المد» رطل وثلث» ويكون 
خبزه رطلين » والمدان أربعة أرطال خبزاً. 

فاما الإدام» فلا أصل له في الشرعء فيكون مقداره معتبرا بالعرف الغالب يشرط 
لكل ضيف من الخبز كذاء فإن ذكر أقل من رطلين لم يقتنع» وإن ذكر أكثر من أربعة 
لم يحتج إليهاء ولو شرط ثلاثة كان وسطأء ويذكر جنس الأدام» ومقداره للضيف في 
كل يوم» وإن كانت له دواب ذكر ما يعلقه الواحد منها في كل يوم من التبن والقتّ 
والشعير بمقدار كاف» لاسرف فيه. ولا تقطيرء فإن شرط علفهاء وأطلقه علقت التبن 
والقت. ولا يلزمهم. للأضياف أجرة حمام» ولا طبيب» ويشترط عليهم أن من انقطع 
مركوبه حملوه إلى أقرب بلاد الضيافة لهم» فإن لم يشترط عليهم لم يلزمهم. 

والوجه الثالث: السكن لحاجتهم إليه في الحر والبردء فيشترط عليهم أن 
يسكنوهم من فضول منازلهم» وكنائسهم» وبيعهم» ليكنوا فيها من حر وبردء وكذلك 
لدوابهم. 

وقد كتب عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الشام أن يؤخذ أهل الذمة 


كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضياقة د بنش 80# 
بتوسيع أبواب كنائسهم وبيعهم» ليدخلها الراكب إذا نزلهاء وليس للأضياف إخراجهم 
من مساكنهم إذا نزلوا عليهم» وإن ضاقت بهم. 

ويثبت الإمام ما استقر من صلح هذه الضيافة في ديوان كل بلد من بلاد الضيافة» 
ليأخذهم عامل ذلك البلد بموجبه ثم يثبته في الديوان العام لثبوت الأموال كلها ليرفع 
إليه عند الحاجة إذا تنازع فيه المسلمون وأهل الذمة» وإن فقد الديوان» ولم يعرف فيه 
ما صولحوا عليه عمل ما يشهد به شاهدان من المسلمين» فإن لم يكن عندهم شهادة 
قبل فيه قول أهل الذمة إقراراً لا خبرا ولا شهادة» فإن عمل على قولهم فيها ثم بان له 
زيادة رجع عليهم بها. 

مسألة: قَالَ الشّافعي: «وَلآ يُوْحَذُ مِنْ امرأة ولا مَجْنُونِ حَنَّى يَفِيقُ َلآ مَمْلُوك 
حَنَى يت ول صَهِيّ حَتّى يت الشّْرَ تخت لابه أذ يحتلم أذ يبع حَْسَ عَشْرة سل 

قال الماوردي: ذكر الشافعى فيمن تسقط الجزية عته أربعة أصناف النساء 
والتجانن والفيد والعلياة 7 


فأما النساء» فلا جزية عليهم لخروجهن عن المقاتلة» وتحريم قتلهن عند السبي» 
والله تعالى يقول : 9قَاتلُوا الّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ باللّه4 [التوبة: .]١9‏ وهن غير مقاتلات . 

وقد مر رسول الله ككهِ في بعض غزواته بامرأة مقتولة» فقال: «مَا بَالُ هذه تُقَتَلُ 
َهِيَ ل تُعَاتِلُ» فلذلك قلنا: إنه لا جزية عليهاء سواء كانت ذات زوج يؤدي الجزية أو 
كانت خالية 'لا تتبع رجلاء وهكذا الخنثى المشكل لا جزية عليهء لجواز أن يكون 
امرأة. فلو بذلت امرأة من أهل الذمة الجزية عن نفسها لم يلزم لخروجها من أهل 
الجزية» فإن دفعتها مختارة جاز قبولها منهاء وتكون هدية لا جزية» فإن امتنعت من 
إقباضها لم تجبر على دفعهاء لأن الهدايا لا إجبار فيها وإذا نزل جيش المسلمين 
حصناء فبذل نساؤه الجزية لم يخل حالهن من أمرين : 

أحدهما: أن يكون معهن رجالء فلا يصح عقد الجزية معهن» سواء بذلن الجزية 
من أموالهن أو من أموال رجالهن» لأنهن إن بذلنها من أموالهن» فلسن من أهل 
الجزية» فلا تلزمهن» وإن بذلنها من أموال رجالهن لم يلزم الرجال بعقد غيرهم . 

والثاني : أن ينفرد النساء ذ في الحصن عن رجل مختلط بهن» ففي انعقاد الجزية 
معهن منفردات قولان حكاهما أبو حامد الإسفراييني وأشار إليهما أبو علي بن أبي 
هريرة توجيهاً: 


أحدهما: أنه لا تنعقد بهما الذمة لهن لخروجهن من أهل الجزيةء قلم تنعقد 


كر عركات ووه ا ل 

ل يي 00 
إقرارهن بالجزية تبعاً كان إقرارهن بما بذلنه منفردات أولى. فعلى هذا هل تلزمهن 
الجزية ببذلهن أم لا على وجهين أشار إليهما ابن أبي هريرة: 

أحدهما: يلزمهن أداؤها بعد إعلامهن عند عقدها أنهن من غير أهلها فإن امتنعن 
من بذلها بعد لزومها خرجن عن الذمة. 

والوجه الثانى : أنه لا يلزمهن أداؤها وتكون كالهدية تؤخذ منهن أذا أجبن إليهاء 

وإذا اجتمع الرجال والنساءء فبذل الرجال الجزية عن أنفسهم ونسائهم نظر. 

فإن بذلوها من أموالهم جازء ولزمهم ما بذلوه» وجرى مجرى زيادة بذلوها من 

فصل: وأما المجانين فلا جزية عليهم لارتفاع القلم عنهمء وأنهم في جملة 
الذراري ولا يقتل المجنون إذا سبى» هذا إذا كان جنونه مطبقاء فأما إذا جن فى زمان» 

فإن كان المجنون أكثرء فلا جزية» وإن كان أقل» فعليه الجزية. 

ومذهب الشافعي يلفق زمان الإفاقة قلّ أو كثر حتى يستكمل حولاً» فإن كان يجن 
يوماً ويفيق يوماً أخذت منه جزية سنة من سنتين وإن كان يجن يومين ويفيق يوماً أخذت 
منه جزية سنة من ثلاث سنين» وَإث كان بحن يؤماء ويفيق يومين أخذت منه جزية سنة 
من سنة ونصف» ثم على هذا القياس» لأنه لما اختلف حكم الإفاقة» وحكم الجنون 
كان تميزها أولى من تغليب أحدهماء لأن في التمييز جمعاً بين الحكمين وفي تغليب 
لأكثر إمقاط أحدهما. 


فصل: وأما العبيد» » فلا جزية عليهم» ٠‏ لما روي عن النبي كَةٍ أنه قال : «لآاجز د 
عَلَى الْعَبِيد؛ . 

ل 
مماليك» فكانوا كسائر الأموال» وكذا لا جزية على مدبرء ولا مكاتبءولا أم ولدء 
لأنهم عبيدء ولا جزية على من بعضه حر وبعضه مملوك. لأن أحكام الرق عليه 
أغلب . 


وقيل: إنه يؤدي من الجزية بقدر ما فيه من الحرية» لأنه يملك بهاء فإذا عتق 


كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 6 
العبد على كفره» وكان من أهل الكتاب استؤنفت جزيته» وسواء أعتقه مسلم أو كافر. 
وقال مالك: إن أعتقه مسلم» ؛ فلا جزية عليه» لحرمة ولائه» وهذا خطأء لأن 
حرمة النسب أغلظ» ولا تسقط الجزية بإسلام الأب» فكان أولى أن لا تسقط بإسلام 
المعتق » لكن إن كان المعتق مسلماً | ستؤنفت جزيته عن مراضاة» وإن كان معتقه ذمياً» 
ففيها ثلاثة أوجه: 
أحدها : أنه يلزمه جزية معتقة» لأنها لزمته بعتقه . 





والوجه الثاني : يلزمه جزية عصبته» لأنهم أخص بميراثه ونصرته. 

والوجه الثالث: أنه لا يلزمه إلا ما استأنف الصلح عليه بمراضاته» ليفرده بها من 
غيرة؟ فإن امتنع منها بنذر إليه عهده ثم صار حراء» وعلى الوجهين الأولين تؤخدذ منه 
00 

فصل: وأما الصبياة» فلا جزية عليهم لارتفاع القلم عنهم» ولأن رسول الله َل 

قال لمعاذ: «حُذْ مِنْ كل حَالِم دينارا» فدل على ستتوطها عن عير الخاليء ولأنهم من 

غير أهل القتال» ولأنهم يسترقون إذا سبواء فصاروا أموالاً. فإذا بلغوا وجبت عليهم 
الجزية . 

والظاهر من مذهب الشافعي أنهم يلتزمون جزية ابائهم منْ غير استئناف عقد 

وقال أبو حامد الإسفراييني: لا تلزمهم جزية ابائهم» ويستأنف معهم عقدها عن 
مراضاتهم» إما بمثلها أو بأكثر أو أقلّ إذا لم ينقص عن الدينارء وهذا وهم فيه يفسد 
من وجهين : مذهب» وحجاج. 

أما المذهب : فإن الشافعى قد جعل جزية الولد إذا اختلفت جزية أبويه أن جزيته 
جزية أبيه دون أمه. 

وأما الحجاج : فمن وجهين: 

أحدهما: أنهم لما كانوا تبعاً لابائهم في أمان الذمة كانوا تبعاً لهم في قدر 
الجزية . 

والثاني : أن عقد الذمة مؤبدء وهذا يجعله مؤقتاً يلزم استئنافه مع بلوغ كل ولدء 
وفيه أعظم مشقة مشقة» وما فعله أحد من الأئمة. 

فأما البلوغ: فيكون بالاحتلام» وباستكمال خمس عشرة سنة» ويحكم ببلوغه 
بإنبات الشعرء لأن سعد بن معاذ حكم في بني قريظة أن من جرت عليه المواسي قتل» 
ومن لم تجر عليه استرق 


كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 

فقال النبي كله : «هَذَا حُكمُ اللّهِ مِنْ فَوْقٍ سَبْعَةَ أَرْقعَةه. 

وهل يكون ذلك بلوغاً فيهم كالسن والاحتلام أو يكون دليلاً على بلوغهم؛ فيه 
قولان مضيا. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناء وبلغ الصبي» وأعتق العبدء وأفاق المجنون نظر. 

فإن كان ذلك في أول الحول: فقد ساووا أهل دينهم في حول جزيتهم» وإن كان 
ذلك في تضاعيف الحول مثل أن يكون قد مضى من الحول نصفه قيل لهم: لا يمكن أن 
يستأنف لكم حول غير حول أهل دينكم لأنه شاق» وأنتم بالخيار إذا حال حول 
الجماعة وقد مضى لكم من الحول نصفه بين أن تعطوا جزية نصف سنة ثم يستأئف لكم 
الحول مع الجماعة» وبين أن تتعجلوا جزية سنة حتى تؤخذ منكم في السنة الثانية 
جزية نصف سنةء» وبين أن تستنظروا بجزية نصف هذه السنة حتى تؤخذ منكم مع جزية 
السنة الثانية إذا تمت جزية سنة ونصف فأي هذه الثلاثة سألوها أجبيوا إليها. 


ل لكين 





مسألة : قال الشَافعيٌ: (رَتُوْحَلُ من الشَيْخْ القاني والرّمن». 
0 

قال الماوردي : وهذا مبني على إباحة قتل من أسر منهم »2 وقد اختلف قول 
الشافعي في إباحة قتل الرهبان» وأصحاب الصوامع» والأعمى ومن لا نهضة فيه من 
الشيوخ والزمنى الذين لا يقاتلون إما لتعبد كالرهبان أو لعجز كالشيخ الفاني» ففي 

أحدهما : يجوز قتلهمء لأنهم من جنس مباح القتل» ولأنهم كان رأيهمء 
وتدبيرهم أضر علينا من قتال غيرهم» فعلى هذا لا يقرون في دار الإسلام إلا بجزية . 

والقول الثاني: أنه لا يجوز قتلهم. لأن القتل للكف عن القتال» وقد كفوا 
أنفسهم عنهء فلم يقتلواء فعلى هذا يقرون بغير جزية وهو مذهب أبي حنيفة فصار في 
إقرارهم بغير جزية قولان. 

فصل: نأما يهود خيبر» فالذي عليه الفقهاء أنهم ممن أخذ الجزية منهم كغيرهم, 
وقد تظاهروا في هذا الزمان بأمان رسول الله كَكْهِ في كتاب نسبوه إليه أسقطوا به الجزية 
ش عن نفوسهم» ولم ينقله أحد من رواة الأخبار» ولا من أصحاب المغازي. ولم أر 
لأحد من الفقهاء في إثباته قولاً غير أبي علي بن أبي هريرة - فإنه - جعل سناقاة 
رسول الله ككْهِ في نخل خيبر حين افتتحهاء وقوله لهم: «أقَرّكمْ مَا اقركمْ اللَّهُ» أماناء 
وجعلهم بالمساقاة خولاء وأن بهذين سقطت الجزية عنهم» وهذا قول تفرد به لا أعرف 
له موافقاً عليه وليس الأمان موجباً لسقوط الجزية» لأنها تجب بالأمان» فلم تسقط 


"1١ 





كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 
أهل فدك أجوز. لأنههيتحها ملحاء وقبح احير خترةء وأحسب أبا علي بن أبي هريرة 

لما رأى الولاة على هذا اخرج لفعلهم وجهاء وما لم يثبته الفقهاء لوه أوجب 
التخصيص فحكم العموم فيه أمضى . باامم 

. و ىو 

مسألة : قال الشاففي: «وَمَنْ بلع َك نَصْرَانيةٌ وََبُوٌ مَجُوسِيّ أذ أَكهُ مجوسيّة 
زالزة نَضْرَانِيٌ فَجَرْيَنُةُ جزيةٌ أبيه لآنَّ الأب هُوَ الَّذِي عَلَيْه الْجيةُ لَنتُ أَنْظ إِلَى غَيْرِ 
ذَلكَ2. 

قال الماوردي: وجملته أنه إذا اختلف حكم أبوي الكافر في حكم كفرهما 
المتعدي عنهما إلى ولدهما تعلق باختلافهما أربعة أحكام: 

أحدها: الجزية. 

والثاني : التكاح والذبيحة. 

والثالث : عقد الذمة. 

والرابع : الد 

فأما الحكم الأول: وهو الجزيةء فهو أن يكون أبوه نصرانياً له جزيةء وأمه 
يهودية لقومها جزية أخرى». فجزية الولد جزية أبيه دون أمه سَوَاء قَلَّثْ جزية أبيه أو 
كثرت لأمرين : 

أحدهما: أنه داخل فى نسب أبيه دون أمهء فدخل فى جزيته دونها. 

والثاني: أن الجزية على أبيه دون أمهء فدخل فى جزية من تجب عليه الجزية 
دون من لا تجب عليه . 

وأما الخحكم الثاني : وهو استباحة النكاح والذبيحة. وهو أن يكون أحد أبويه 
000 والآخر عرسا فينظر. 

فإن كان أبوه مجوسياً وأمه نصرانية» لم تحل ذبيحة الولد ولم ينكح إن كان امرأة 
تغليباً لحكم الحظرء واعخارا بلخوق السن. 

وإ كان أبوه تصرائيا وآمه.مجؤوسيه» .ففيه قولان: 

أحدهما : يعتبر بأبيه واستباحة نكاحه» وأكل ذبيحته» علياة بلحوق النسب به. 

والقول الثاني: يعتبر بأمه في حظر نكاحهء وتحريم ذبيحته تعليلاً لتغليب الحظر 
على الإباحة . 

وأما الحكم الثالث: وهو عقد الذمة» فهو أن يكون أحد أبويه كتابياً يقر بالجزية» 


«اد هسل كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 
والآخر وثنياً لا يقر بالجزية» فقد اختلف كلام أصحابنا فيه» لأن الشافعي عطف به على 
استباحة النكاح والذبيحة عطفاً مرسلاً» فخرج عن اختلافهم فيه أربعة أوجه: 

أحدها : أن يكون في ذمته ودينه ملحقاً بأبيه دون أمه اعتباراً بنسبه» فعلى هذا إن 
كان أبوه كتابياً» فهو كتابي يقر بالجزية وإن كان وثنياً فهو وثني لا يقر بالجزية. 

والوجه الثاني : أن يكون في دينه ملحقا بأمه دون أبيه اعتباراً بجزيته ورقه في 
لق رام كوت أ ولحدوثه عن اختلاف الدين» فعلى هذا إن كانت أمه كتابية» فهو 
كتابي يقر بالجزية» وإن كانت وثنية» فهو وثني لا يقر بالجزية. 

والوجه الثالث: أن يلحق بأثبتهما ديناً كما يلحق بالمسلم منهما دون الكافرء 
فعلى هذا إن كان أبوه كتابياً وأمه وثنية ألحق بأبيه» وجعل كتابياً يقر بالجزية» وإن 
كانت أمه كتابية» وأبوه وثنياً ألحق بأمه. وجعل كتابياً يقر بالجزية . 

والوجه الرابع : أن يلحق بأغلظهما كفراء لأن التخفيف رخصة مستئناة» فعلى 
هذا أيهما كان في دينه وثنياء فهو وثني لا يقر بالجزية سواء كان الوثني منهما أبآ أو 
أمآ وهو ضد الوجه الثالث كما أن الوجه الثاني ضد الوجه الأول. 

وأما المحكم الرابع : وهو الدية: إذا قتل» فهو أن يكون ألحك انو به تصروانا والكه 
مجو ييا فهو ملحق في الدية بأكثر أبوية دية سواء كان أبآ أو أماّء نص عليه الشافعي 

في «الأم». 

والفرق بين الدية والسب من وجهين: 

أحدهما: أن الدية لما اختلفت باختلاف الدين» 0 السنف» 
وكان في الدي ين ملحقاً بالمسلم منهما تغليظاً كان في الدية ملحقاً بأغلظهما دية 


والثاني: أن ما أوجب ضمان النفوس كان معتبراً بأغلظ اللدكمين كالمحرم إذا 
قتل ما تولد من بين وحشي وأهلي أو مأكول. ومحظور لزمه الجزاء تغليظا 


مسألة : قال الشّافعيٌ: هيه فلس أ مَاتَ فَالِإمَامُ غَرِيمٌ يَضْربُ مَعَ غْرَمَائه» . 

قال الماوردي: 00 إذا مات الذمي أو أفلس بعد الحول لم تسقط عنه 
الجزية بموته وفلسه. وأسقطها أبو حنيفة بموته احتجاجاً بأن الجزية عقوبة تسقط عن 
الميت كالحدود» لأنه يخرج بالموت من أهل القتال» فوجب أن تسقط عنه الجزية 
كالنساء والصبيان. 


ودليلنا: هو أنه مال استقر قبوله في ذمتهء فلم يسقط بموته كالديون» ولأن 


كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة يلين 
الجزية عوض عن حقن دمهء وإقراره في دار الإسلام على كفره» فلم يسقط ما وجب 
منها بموته كالأجور. 

فأما الجواب عن اعتبارهم بالحدود» فهو أن الحد متعلق بالبدن» فسقط بالموت 
كالقصاصء والجزية متعلقة بالمال» فلم تسقط بالموت كالدية. 

وأما الجواب عن استدلالهم بخروجه من أهل القتال» فهو أنها تؤخذ على ما 
مضى في حياته» وقد كان فيه من أهل القتال. 

فإذا تقرر أنها لا تسقط بالموت والفلس. كانت كالديون المستقرة تقدم على 
الوصاياء والورثة» ويساهم فيها الغرماء بالحصصء ويكون ما عجز المال عنها دينا في 
ذمة المفلس» وثابتا على الميت. 

وهكذا لو زمن أو عمي أو جن لم يسقط عنه» وأسقطها أبو حنيفة عنه» ودليله ما 
قدمناه . 
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قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا أسلم الذمي بعد وجوب الجزية عليه لم تسقط 
بإسلامةه . 


وال الو حينة لقع بسلاب اتعولالا فول اه ماك > اخ تنطرا 
الجرْية عَنْ يد وَهُمْ صَاعْرُونَ4 [التوبة: 14]. والمسلم لا صغار عليه» وبقوله تعالى: 
«ثل للَّذِينَ كَمَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُفْمَرْ لَهُمْ مَا قد سَلَفت4 [الأنفال: 78]. وقد انتهى 
بالإسلام» فوجب أن يغفر له ما سلف من الجزية. 

وبما روي عن النبئ يك أنه قال: «الإسْلامٌ يَجُْبُّ ما قَبْلَُ) . 

وبما روى محارب بن دثار عن ابن عمرء عن النبي كك أنه قال: "لآ جزْية عَلَى 
مُسْلِم». وهذا نص . 

ومن القياس: أنها عقوبة تتعلق بالكفر» فوجب أن تسقط بالإسلام كالقتال. 


ودليلنا : قول رسول الله كك : «الزَّعِيمْ غَارِمٌ) وقد ضمئهاء فوجب أن يلزمه 
رفوا 





1 كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 
ومن القياس: أنه مال استقر ثبوته فى ذمتهء فوجب أن لا يسقط بإسلامه 
كالديون. 
فإن قيل: يبطل بالزوجين الوثنيين إذا أسلم الزوج منهما قبل الدخول سقط عنه 
صداقها بإسلامه . 


قيل : : صداقها إنما بطل بوقوع الفرقة كما يبطل صداقها بالردة. لوقوع الفرقة أ 
ترى أن من تكلم في صلاته» فبطلت بكلامه حل له الكلام ببطلان الصلاة 0 

فإن قيل : إنما لم يسقط عنه الدين بإسلامه.» لأنه يجور أن ب يثبت ابتداوؤه فى 
إسلامه» وسة كلك لدو بإسلامةة. لأنه لا يجوة انا شيع ادساف إسلافه 


فالجواب عنه: أنه تبطل علة الأصل بالموت» لأنه يمنع من ابتداء الدين» ولا 
يمنع من استدامته» وتبطل علة الفرع بالاسترقاق» ويمنع الإسلام من ابتدائه» ولا يمنع 
من استدامته» ولأن الجزية والخراج مستحقان بالكفرء لما لم يسقط بالإسلام ما وجب 
من الخراج لم يسقط به ما وجب من الجزية. 

4 

وتحريره قياسا: أنه مال مستحق بالكفرء فلم يسقط ما وجب منه بالإسلام 
كالخراج» وعبر عنه بعض أهل خراسان بأن ما وجب على الكافر بالالتزام لم يسقط 
بالإسلام كالخراج» ولآن الجزية معاوضة عن حقن الدم والمساكنة. فلم يسقط ما 
وجب منها بالإسلام كالأجرة. 

وأما الجواب عن قوله تعالى: وَهُمْ صَاعْرُونَ» [التوبة: 19]. فهو أن الصغار 
علة في الوجوب دون الأداء» ووجوبها يسقط بالإسلام» وأداؤها لا يسقط. 

وأما الجواب عن قوله تعالى: 9يُفْفَرُ لَهُمْ ما قَدْ سسفت4 [الأنفال: 8"]. فهو أن 
الغفران مختص بالاثام دون الحقوق. 

وأما الجواب عن قوله يَكةِ: «الإِسْلامٌ يجت مَا قَبِلَهُ) فهو أنه يقطع وجوب ما 
قبله » ولا يرفع ما وجب منه. 

وأما الجواب عن قوله: «لآ جزية عَلَى مُسْلِم» فهو أنه محمول على ابتداء 
الوجوب دون الاستيفاء . 1 

وأما الجواب عن قياسهم على القتل: فهو أن الجزية معاوضة؛ وليست عقوبة» 
أنه وجب بالإصرار على الكفرء وقد زال الإصرار بالإسلام» فلذلك سقط. والجزية 
وجبت معاوضة غن المساكنة» وتلك المساكنة لم تنزل» فلم تسقط بالإسلام. 


كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضياقة ب 818 

وأما الجواب عن قولهم: إنهم صغارء فهو أنه منتقض بالاسترقاق» وبالخراج» 
ويفسد بالحدودء وهي عقوبة وإزلال» ولا تسقط بالعقوبة بعد الوجوب على أن الصغار 
عليه في الوجوب دون الاستيفاء وقد يمنع الإسلام من وجوب ما لا يمنع من استيفائه 
كذلك الجزية . 

فصل: فإذا ثبت ت أن الإسلام لا يسقطما وجب من الجزية» لم يخل إسلامه من أن 
يكون بعد انقضاء الحول أو من تضاعيفه . 

فإن كان بعد انقضاء الحول واستقرار الوجوب استوقيت منه جبراً وحبس بها إن 
امتنع . 

وإن كان إسلامه في تضاعيف الحول سقطت عنه جزية ما بقي من الحول. وهل 
تؤخذ منه جزية ما مضى قبل إسلامه أم لا؟ على قولين من اختلاف قولي الشافعي في 
حول الجزية: هل هو مضروب للوجوب أو لا 

فأحد قوليه: أنه مضروب للوجوب كالحول في الزكاة» فعلى هذا لا جزية عليه 
فيما مضى منه قبل إسلامه . 

والقول الثاني: أنه مضروب للأداء كالحول في عقل الدية» فعلى هذا تجب عليه 
جزية ما مضى قبل إسلامه . 

وخالف أبو حنيفة القولين معاء وقال: الجزية تجب بأول الحول» وتؤخذ في 
أولهء وليس الخول فيها مضروباً للوجوب. ولا للأداء» وإنما هو مضروب لانقضاء 
مدتهاء احتجاجآ بقول الله تعالى : لقَائلُوا الّذِينَ لآ يُؤْمنُونَ باللّه ولا باليَوْم الآخر» 
إلى قوله: لحت يُمْطُوا الْجرْيةَ عَنْ يَد وَهُمْ صَاغْرُونَ4 [التوبة : 19]. ل 
قتالهم بإعطاء الجزية» فدل على استحقاقها بالكف عنهم دون الحول. 

والدليل على أنها لا يتعلق بأول الحول وجوبهاء ولا أداؤهاء ما ها روي عن 
ابي كله َه كن إلى أَهْلٍ البمنِ أن تؤْحَدٌ جزْيَة هل الكتّاب مِنْ كُلّ حالم ديناراً في 
كل سَنَة؛ فاقتضى أن يكون وجوبها وأداؤها بعد انقضاء المينة ولأنه مال يتكرر بوتهويد 
في كل حول» فوجب أن لا يلزم أداؤه قبل انقضاء حوله كالزكاة والدية على . العاقلة . 


فأما الجواب عن الديةء فهو أن المراد بإعطاء الجزية ضمانها دون دفعهاء 
لإجماعنا على أنهم إذا ضمنوا الجزية حرم قتلهم قبل دفعها. 


فصل: وإذا تعذر أخل الجزية من الذمي حتى مضت عليه سنوات لم تتداخل .» 
وأخذت منه جزية مامضى من السنين كلها . 


»لل كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 

وقال أبو حنيفة: تتداخل» ولا يؤخذ منه إلا جزية سنة واحدةء استدلالاً بأن 
الجزية عقوبة» فوجب أن لا تتداخل كالحدود. 

ودليلنا: هو أنها مال يتكرر وجوبه في كل حولء» فوجب أن لا يتداخل كالزكاة 
والدية على العاقلة» ولأن الجزية معاوضة عن حقن الدم والمساكنة» فوجب أن لا 
تتداخل كالأجرة. 
رمضان» ثم أفطر فيه في يوم ثان. لم تتداخل الكفارتان» وإن. كانتا من جنس واحدء 
فهو أن المعنى في الحدود أن لا مال فيهاء فجاز أن تتداخل كالقطع في السرقةء 
والجزية مال» فلم تتداخل» كالمال فيها. 

فإذا ثبت هذاء وغاب الذمي سنين ثم عاد مسلماء وادعى تقدم إسلامه» وسقوط 
جزيته في جميع مدته» قال الشافعي : قبل قوله في سقوطها عنهاء وأخلف إن انهم . 

قال الربيع : وفيها قول اخر: أنه لا يقبل منه إلا ببيئة» لأنها على أصل الوجوب» 
فلم تسقط بمجرد الدعوى. 

والأشبه أنه قال مذهباً لنفسهء» وليس يصح . لأنه خحلف فى أصل الوجوب» 
والأصل براءة الذمة» والله أعلم بالصواب. 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ: «وَيَدْءَ يَْعَرِط عَلَنهِمْ أَنَّ مَنْ ذَكَر كِتَابَ اللّهِ تَعَالَى أذ 
مَحَمّد مُحَمّداً كل أو دِينٍ الله يما لآ ينغي أ رَنَى بِمُسْلِمَة أذ أَصَابَهَا بام نكّاح أ كََنَ مُسلِماً 


عَنْ ديه أذ علي الطريقَ أ أعَانَ أل الح بِدَلآكةٍ على المُسْلِمينَ أو أوى عينا 


-, 


3 نض عَهْدُه وَأحلَ دَمهُ وبَردّث مِنة ذمَة الل الى وَذْمَةُ رَسُوله عَلَيِْ الصلا 
والعلام ويُْتوط عنم أذ 9+ يَسْمَعُوا المُسْلِيِينَ شرْكهُمْ وَقَوْلَهُمْ في عُرَيْرٍ والمَسيح ولآ 


يَسْمُع يَسْمَعُونَهُمْ ضَرْبٌ َافُوس وَإِنْ فَعَلُوا عُزّروا وَل يَبلْعْ بِهِمْ الحَدّ. 

قال الماوردي: وجملته أن المقصود بعقد الجزية تقوية الإسلام» وإعزازه 
وإضعاف الكفر وإذلاله ليكون الإسلام أعلى والكفر 0 كما قال 
النبي يلك : «الإِسْلامٌ يَعْلُو ولا يُعْلَى4» فكل ما دعا إلى هذا كان الإمام مأمورا باعتراله 
عليهم. وما يؤخذون به من ذلك في عقد جزيتهم ينقسم خمسة أقسام: 

أحدها: ما وجب بالعقد دون الشرط . 

والثانى: ما وجب بالشرط» واختلف في وجوبه بالعقد. 

والثالث: ما لم يجب بالعقدء ووجب بالشرط . 

والرابع : ما لم يجب بالعقدء واختلف في وجوبه بالشرط . 
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والخامس : ما لم يجب بعقد ولا شرط. 

فأما القسم الأول: وهو ما وجب بالعقد» وكان الشرط فيه مؤكداً لا موجباً فثلاثة 
أشياء : 

أحدها: التزام الجرة ع لقؤل: الها الى طح تقطوا الجزْية عَنْ يَدِ وَهُمْ 
صَاغْرُونٌ» [التوبة: 9؟]. أي يضمئنوها. 

والثاني : التزام أحكامها بالإسلام فيما أجابوه من المسلمين» لقوله تعالى: 
لوَهُمْ صَاغْرُونَ» والصغار: أن تجري أحكام الإسلام عليهم. 

والثالث: أن لا يجتمعوا على قتال المسلمين» لبكونوا أمنين منهم كما أمنوهم 
نقضاً لعهدهم. فلو قاتل المسلمين بعضهمء وقعد عنهم بعضهم انتقض عقد المقاتل» 
ونظر في القاعد. فإن ظهر منه الرضا كان نقضاً لعهده. اوإن لم يظهر مددالرها كان 
على عهده.ء ولو ترا سيا بيلك اللجورة كا مقا لحهدع غدر ام قرا نيما 

من التزامها أو من أدائها وإن امتنع واحد منهم من بذلها نظرء فإن امتنع من التزامها 
كان نقضاً لعهده كالجماعة» وإن امتنع من أدائها مع بقائه على التزامها لم يكن نقضاً 
لعهده. وأخذت منه بخلاف الجماعة. لأن إجبار الجماعة عليها متعذرء وإجبار 
الواحد عليها ممكن. 

وقال أبو حنيفة: لا ينتقض عهدهم إذا امتنعوا من أدائهاء وينتقض إذا امتنعوا من 
بذلها كالاحادء وفيما ذكرنا من الفرق. 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو ما وجب بالشرطء واختلف في وجوبه بالعقد وهو 
ما منعوا منه لتحريمهء وذلك ستة أشياء . 

أحدها: أن لا يذكروا كتاب الله بطعن عليه ولا تحريف له. 

والثاني : أن لا يذكروا رسول الله كَلةٍ بتكذيب له» ولا إزراء عليه. 

والثالث : أن لا يذكروا دين الله بذم لهء ولا قدح فيه. 

والرابع : أن لا يفتنوا مسلماً عن دينه. ولا يتعرضوا لدمه أو ماله. 

والخامس : أن لا يصيبوا مسلمة بزناء ولا باسم نكاح. 

والسادس: أن لا يعينوا أهل الحربء ولا يؤواعيناً لهم» ولا ينقلوا أخبار 
المسلمين إليهم . 

فهذه الستة تجب بالشرط» وفي وجوبها بالعقد قولان: 

أحدهما: تجب بالعقد» ويكون الشرط تأكيداًء تعليلاً بدخول الضرر بها على 
المسلمين» فعلى هذا إن خالفوها انتقض عهدهم . 
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والقول الثاني: إنها لا تجب بالعقد» تعليلاً بدخولهم تحت القدرة؛ وخروجها 
عن لوازم الجزية» لكنها تلزم بالشرط؛ لتحريمها وظهور الضرر بهاء وقول 
رسول الله كله : «المُسْلِمُون عَلى شرُوطهمْ»» فعلى هذا إن خالفوها بعد اشتراطهاء ففي 
انتقاض عهدهم بها قولان: 

أحدهما : ينتقض بها عهدهم للزومها بالشرط . 

والقول الثاني : لا ينتقض بها عهدهم» لخروجها عن لوازم العقد. 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو ما لا يجب بالعقدء ويجب بالشرطء وهو ما 
منعوا منهء لأنه منكرء فذلك ستة أشياء : 


أحدها: أن لا يعلوا على المسلمين في الأبنية» ويكونوا إن لم ينخفضوا عنهم 





مساوين لهم. 
والثاني : أن لا يحدثوا في بلاد الإسلام بيعة» ولا كنيسة» وإن أقروا على ما تقدم 


والثالث : أن لا يجاهروا المسلمين بإظهار صلبانهم . 00 

والرابع : أن لا يتظاهروا بشرب خمورهم» وخنازيرهم» ولا يسقوا مسلماً خمراء 
ولا يطعمونهم خنزيراً. 

والخامس : أن لا يتظاهروا بما قدره الشرع من قولهم: عزير ابن الله والمسيح . 

والسادس : أن لا يظهروا بتلاوة ما نسخ من كتبهم» ولا يظهروا فعل ما نسخ من 
صلواتهم وأصوات نواقيسهم. 


فهذه ستة تجب عليهم بالشرطء لأنها مناكير لزم المنع منها بالشرعء فإن 
خالفرهاء ففي بطلان عهدهم بها قولان على ما مضى . 


فصل: وأما القسم الرابع : وهوما لم يجب بالعقدء واختلف في وجوبه بالشرطء 
وهو ما منعوا منه» لتطاولهم به وذلك ستة أشياء : 


أحدها : أن يمنعوا من ركوب الخيل عتاقاٌ وحتعانا ولا يمنعوا من ركوب 
البغال والحمير. 

والثاني: تغيير هيئاتهمء بلبس الغبار وشد الزنارء ليتميزوا من المسلمين 
باختلاف الهيئة» ولواحدة نسائهم إذا برزت بأن يكون أحد الخفين أحمرء والآخر 
أسود ليتميز به نساؤهم . 
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وأن يكون على أبوابهم أثر يتميز بها دورهم» فقد أخذ عمر ‏ رضي الله عنه - 
بعض أهل الذمة بذلك» فكان أولى. 

والثالث: أن يخفوا دفن موتاهم. ولا يظهروا إخراج جنائزهم . 

والرابع : أن لا يظهروا على موتاهم لطماء ولا ندباء ولا نوحا. 

والخامس : أن لا يدخلوا مساجدنا صيانة لها منهم . 

والسادس: أن لا يتملكوا من رقيق المسلمين عبداء ولا أمة» لثلا يذلوهم 
بالاسترقاق» ويحملوهم على الارتداد. 

فهذه الستة إن لم تشترط عليهم لم تلزمهم. وفي لزومها إذا شرطت عليهم 
وجهان: 

أحدهما: لا تلزم لخروجها على محرم ومنكرء فعلى هذا إن خالفوها بعد 
اشتراطها عزروا عليهاء ولم ينتقض بها عهدهم. 

والوجه الثاني: أنها تلزم بالشرط» لقول النبيّ كلِ: «الإسلامٌ يَعْلُوه ولا يُعْلَى 
عَلَيْه) فعلى هذا إذا خالفوها بعد الشرطء فعلى انتقاض عهدهم بها قولان على ما 
مضى . 

فصل: وأما القسم الخامس : وهو ما لا يجب بعقدء ولا شرط» وهو ما زاد على 
إذلالهم . وذلك ستة أشياء: 

أحدها: أن لا يُعلوا أصواتهم على المسلمين. 

والثاني: أن لا يتقدموا عليهم في المجالس . 

والثالث : لا يضايقوهم في الطريق» ولا يمشوا فيها إلا أفراداً متفرقين. 

والرابع: أن يبلء وهم بالعادم ولا يساووهم في الردء فقد روي عن النبي يك 
أنه قال : : «اضطروهُمْ إلى أضيّق الطوق» ولا َبْدَء وهم بالسّلام؟. 

والخامس : إذا استعان بهم مسلم فيما لا يستضروا به أعانوه. 

والسادس : أن لا يستبذلوا المسلمين من مهن الأعمال بأجر ولا تبرع . 

فهذه الستة تشترط عليهم إذلالاً لهم فإن خالفوها لم ينتقض بها عهدهمء 
وجبروا عليهاء إن امتنعوا منهاء فإن أقاموا على الامتناع عزروا. 

فصل: فإذا تقرر ما ينتقض به العهد. ولا ينتقضء بإ يسم بدا هاي 
أخذوا بما وجب عليهم من الحقوق. وأقيم عليهم من قتل» ولزمه من حدٌّء وقوموا به 
من تأديب وإن انتقض عهدهمء نظر حالهم بعد نقضهمء فإن قاتلوا بطل أمانهمء 


خض كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 
وكانوا حرباً يقتلون» ويسترقون» وإن لم يقاتلونا ففي بطلان أمانهم بانتقاض عهدهم 
قولان: 
أحدهما: نص عليه في كتاب الجزية أن أمانهم لا يبطل بنقض العهدء لأنه 
مستحق في عقد» فالتزمنا حكمه» وإن لم يلتزموه. 

ولا يجوز بعد نقض العهد أن يقروا في دار الإسلام ولزم أن يبلغوا مأمنهم» ثم 
يكونوا بعد بلوغ مأمنهم حرباً. 

والقول الثاني: نص عليه في كتاب النكاح من الأم أن أمانهم قد بطل» لأنه 
مستحق بالعهد. فبطل بانتقاضه ما استحق به كسائر العقودء فعلى هذا قد صاروا 
ببطلان الأمان حربا يجري عليهم حكم الأسرى إما الاسترقاق أو المن» أو الفداءء فلو 
أسلموا قبلها سقطت عنهم» ولم يجز أن يسترقواء ويفادوا بعد إسلامهم» وإن جاز 
استرقاق الأسير المحارب بعد إسلامه» لأن لهؤلاء أماناً متقدماً لم يكن للأسير» فصار 
حكمهم به أضعف وأخف من الأسير. 

فأما أمان ذراريهم من النساء والصبيان» ففي بطلان أمانهم وجهان: 

أحدهما: يبطل» لأنهم تبع في لزومه» فكانوا تبعاً في بطلانه» فيصيروا سبياً. 

والوجه الثاني: - وهو أظهر ‏ أن أمانهم لا يبطل لاستقراره فيهم. فلم يبطل 
ببطلانه في غيرهم» فلا يجوز أن يسبواء ويجوز إقرارهم في دار الإمتلام» فإن سالوا 
الرجوع لدار الحرب أعيد الصبيان» لأنه لا حكم لاختيار مر من لم يبلغء وأقام الصبيان 
حتى يبلغواء * ثم يخاطبوا بالجزية» فإن التزموها استؤنف عهدهم عليهاء وإن امتنعوا 
منها بلغوا ا ثم كانوا حرباًء فإن لم يبلغ الصغار مطلبهم أهلوهم من دار الحرب 
نظر. 

فإن كان طالبهم هو المستحق لحضانتهم أجيب إلى ردهم عليه» وإن كان غير 





مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: ولا يُحَدِنُوا في أَنْضَارٍ الإشلام كَنِيِسَةَ وَلآ مَجْمَعاً 
ِصَلاتِهِمْ وَل يُظهِرُوا فيهًا حَمْلَ حَمْرِ ر وَلآ إدْخَالٍ ختزير». 

قال الماوردي: وهذا قد دخل في جملة القسم الثالث من منكراتهم» فيمئعوا من 
إحداث البيع والكنائس في أمصار المسلمين» لما روى مسروق عن عبدالرحمن بن 
غنم قال: لما صالح عمر بن الخطاب نصارى الشام كتب لهم كتاباًء فذكر فيه أنهم لا 
يبنون في بلادهم. ولا فيما حولها ديراً ولا كنيسة» ولا صومعة راهب وأن لا يمنعوا 
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المارة من المسلمين وأبناء السبيل» وأن لا يجددواما خرب منها ‏ ذكره أبو الوليد في 
المخرج على كتاب المزني» ولأن إحدائها معصية» لاجتماعهم فيها على إظهار الكفرء 
ولذلك أبطلنا الوقوف على البيع والكنائس» وعلى كتب التوراة والإنجيل» ولأنهم 
يقتطعون ما بنوه من غير إظهار الإسلام فيهاء ويجب أن يكون الإسلام في دار الإسلام 
ظاهراء فلهذه الأمور الثلاثة منعوا. 

فإذا تقرر أن حكم بلاد الإسلام موضوعة على هذا لم يخل حالهم من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها : ما أحياه المسلمون. 

والثاتي :«ما فتجوه عيبو 

والثالث : ما فتحوه صلحا . 

فأما القسم الأول: وهو ما ابتدأ المسلمون إنشاءه في بلاد الإسلام من موات لم 
يجر عليه ملك كالبصرة والكوفة» فلا يجوز أن يصالح لأهل الذمة في نزولها على 
إحداث بيعه ولا كنيسة فيهاء لأنه لا يجوز أن يصالحوا على ما يمنع منه الشرع» ويكون 
خارجاً من جملة صلحهم» وإن تمسكوا فيه بعقد الصلح قيل لهم: إن رضيتم بإبطال 
هذا منه» وإلا نقضنا عهدكم. وبلغناكم مآمنكمء ولا يبطل امانهم بنقضنا بعهدهم لأننا 
نحن نقضناه بما منع الشرع منه. 

فإن قيل: فقد نرى في هذه الأمصار ب يخا وككاسن كاله ة والفرقة وبغدادء» وهو 
مصر إسلامي بناه المنصور. 

قلنا: إن علمنا أنها أحدثت وجب هدمهاء وإن علمنا أنها كانت قديمة فى المصر 
قبل إنشائه لأن النصارى قد كانوا يبنون صوامعء وديارات» وبيعاً في الصحاري 
ينقطعون إليهاء فتقر عليهم» ولا تهدمء وإن أشكل أمرهاء أقرت استصحاباء لظاهر 
حالها. 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو ما فتحه المسملون عنوة من بلاد الشرك» فلا 
يجوز أن يصالحوا على استئناف بيع وكنائس فيهاء فأما ما تقدم من بيعهم وكنائسهمء 
فما كان منها خراباً عند فتحها لم يجز أن يعمروهء لدروسها قبل الفتح» فصارت 
كالموات. 

فأما العامر من البيع والكنائس عند فتحهاء ففي جواز إقرارها عليهم إذا صولحوا 
وجهان: 

أحدهما: يجوز إقرارها عليهم لخروجها عن أملاكهم المغنومة» وهو الصحيح» 
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ولذلك أقرت البيع والكنائس في بلاد العنوة. 

والوجه الثاني: يملكها المسلمون عليهمء ويزول عنها حكم البيع والكنائس 
وتصير .ملكا لهم مغنوما لا حق فيها لأهل الذمة» لأنه ليس لما ابتنوه منها حرمة» 
فدخلت في عموم المغانم» فعلى هذا إن بيعت عليهم» لتكون على حالها بيعاً وكنائس 
لهم قفي جوازه وجهان: 

والوجه الثاني: لا تجوز لزوالها عنهم بملك المسلمين لهاء فصارت كالبناء 
المبتدأ. 

فصل: وأما القسم الثالث : وهو ما فتحه المسلمون صلحاًء فضربان: 

أحدهما: أن نصالحهم على أن يكون ملك الدار لنا دونهم» ويسكئون معنا فيها 
بالجزية» فينظر في بيعهم وكنائسهم. فإن استثنوها في صلحهم أقرت عليهم» لأن 
الصلح يجوز أن يقع عاما في جميع أرضهمء. وخاصا في بعضهم. فيقروا عليها 
بالصلح» ويمنعوا من استحداث غيرهاء وإن لم يستثنوها في صلح صارت كأرض 
العنوة هل يملك المسلمون بيعهم وكنائسهم إذا فتحوها؟ على ما تقدم من الوجهين . 

ويكون حكم هذا البلد في منع أهل الذمة في الأقسام الخمسة على ما قدمناه من 
أحكامنا . 

والضرب الثاني: أن نصالحهم على أن يكون ملك الدار لهم دوننا على جزية 
يؤدونها إليناء عن رؤوسهم أو عن أرضهم أو عنهما جميعاً فيجوز أن يقروا على بيعهم 
وكنائسهم» ويجوز أن يستأنفوا فيها إحداث بيع وكنائس» لأنه لم يجر عليها للمسلمين 
ملك . 





فأما الأقسام الخمسة التي يؤخذ أهل الذمة بها في بلاد الإسلام. فيؤخذ هؤلاء في 
بلدهم بقسمين منهاء وهو الأول والثاني» لأن الأول هو المقصود بعقد الجزية وهي 
الأحكام الثلاثة» لأنهم قد صاروا بهذا الصلح من أهل الجزية. 

وبالقسم الثاني: وهي الشروط الستة. لأنها محرمات منع الشرع منها. فأما 
الأقسام الثلاثة الباقية من منكراتهم واستعلائهم. فلا يؤخذوا بهاء ولا يمنعوا منهاء 
لأنها دارهم» وهي دار منكر في معتقد وفعل» فكان أقل أحوالهم فيها أن يكونوا مقرين 
على ما يقرون عليه في بيعهم وكنائسهم في بلاد الإسلام . 

فصل: فإذا تقرر مأ ذكرنا من حكم البيع والكنائس التي لا يجوز أن تستحدث» 
فهي ما كانت مجمعا لصلواتهم. وما اختص بعباداتهم» وتلاوة كتبهم» ودراسة 


كتاب الجزية/ بات.الجزية على أهل الكتاب والضيافة ‏ اب سا 8179# 
كفرهم» فهي المخصوصة بالحظر والمنع» فأما بناء ما سواها فضربان: 
أحدهما: أن تكون أملاكا خاصة.ء يسكنها أربابهاء فلا يمنعوا بنائهاء ولا أن 
يبيعها المسلمون عليهم.. ويشترونها منهم» لأنها منازل سكنى» وليست بيوت صلاة. 
2 0 أن 1 اما يسكنه بنو السبيل منهم لكل مار ومجتازء ولا 
فإن شاركهم المسلمون في سكناه فجعلوه و أخل طركر ا اي م ولم 
يمنعوا من بقائه» وإن جعلوه ه مقصوراً على أهل دينهم دون ال . امين» ففيى جواز 
تمليكهم من بنائه وجهان: 
أحدهما: يجوزن: لأنه منزل سكن» فصار كالمنزل الخاص 
والوجه الثاني : لا يجوز أن يمكنوا منه كالبيع والكنائس» لأنه قد صار مقصوراً 
عليهنم+عموماً» ليتعبد فيه سابلتهم» فلم يكن بينه وبين ن البيع والكنائس فرق» وقد يؤول 
بهم إلى أن يصير بيعة أو كتيسة لهم. 
فصل: فأما ما استهدم من بيعهم وكنائسهم التي يجوز إقرارهم عليها مع 
عمارتهاء ففي جواز إعادتهم لبنائها وجهان: 
أحدهما : وهو .قول ل سعيدك الإصطخري: يمنعون من إعادة بنائهاء ويكون 
إقرارهم عليها ما كانت باقية على عمارتهاء لأن عمر ‏ رضي الله عنه- شرط على 
نصارى الشام أن لا يجددوا ما خرب منها. 
والوجه الثاني : يجوز لهم إعادة بنائها استصحاباً لحكمهاء وأن الأبنية لا تبقى 
على الأبد. فلو منعوا من بنائها بطلت عليهم . 
والصحيح- عندي من إطلاق هذين الوجهين أن ينظر في خرابهاء فإن صارت 
دارسة مستطرفة: كالموات منعوا من بنائهاء لأنه استئناف إنشاءء وإن كانت شعثة باقية 
الآثار والجدران جاز لهم . بناؤهاء ولو هدموها لاستئنافها لم يمنعواء لأن عمارة 
المستهدم استضلاح وإنشاء الدارس استئناف . 
مسألة : قال الشَّافْعيُ: و دون بنَاءً يَتَطُوَلُونَ به بنَاءَ المُسْلِمِينَ». 
قال الماوردي: اللا صرحي تي لزه لونم بن لاه ثة أقسام : 
أحدها: أن يستأنفوا بناءها . 
والثاني: أن يستديموا سكناها . 
والثالث : أن يعيدوا بناءها. 


54 لل كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 
فأما القسم الأول: وهو أن يستأنفوا بناءها بعد العهد. فلا يخلو مجاوروهم في 
موضعهم من المصر من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكونوا مسلمين. 

والثاني: أن يكونوا من أهل دينهم . 

والثالث: أن يكونوا أهل ذمة من غير دينهم . 

0 ؛ لم يكن لهم أن يعلوا بأبنيتهم على أبنية المسلمين» 
فيطولوا على أبنيتهم. لقول النبي يَكيهِ: «الإِسْلامٌ يكلو ول يغلر» فإن علوا بأبنيتهم 
هدمت عليهم» وهل يمكنون من مساواتهم في الأبنية أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يمكنون من المساواة» لأنه قد أمن الاستعلاء والاستشراف. 

والوجه الثاني : يمنعون من المساواة حتى تنقص أبنيتهم عن أبنية المسلمين كما 
يمنعون من المساواة في اللباس والركوبء لقوله كل: «الإسْلامٌ يَعْلُو وَل يُعْلَى؛. 

وهل يراعى المنع من الاستعلاء في موضعهم من المصر أو في جميعه على 
وجهين : 

أحدهما: في موضعهم الذي هم فيهجيرة» لأن ما بعد عنهم» فقد أمن إشرافهم 
عليه . 

والثاني: يمنعون في جميع المصر أن يتطاولوا بالاستعلاء على أهل المصرء. وإن 
كان مجاوروهم في موضعهم من أهل دينهم جاز لهم أن يتطاولوا فيها بأبنيتهم» فيعلو 
بعضهم على بعض كما يعلو بعض المسلمين على بعض» وهل يمنع جميعهم أن يعلو 
ا ا اي ف ا 
المتقدمين . 


| وإن كان مجاوروهم في موضعهم أهل ذمة على غير دينهم كاليهود مع النصارى, 
ففيه وجهان: 


أحدهما: أنه يجوز أن يتعالى بعضهم على بعض في الأبنية» لأن جميعهم أهل 
دمة . 

والوجه الثاني : يمنع بعضهم على بعض إذا استعدوناء ولا يمنعون من المساواة» 
لأن علينا أن نمنع كل صنف منهم مما نمنع به أنفسنا. 

فصل: وأما القسم الثاني: من مساكنهم أن تكون قديمة الأبنية. إما لأنهم 
سكنوها قبل صلحهمء أو لأنهم اشتروها من مسلم بعد الصلح» فيجوز إقرارهم 


كتاب الجزية/ باب الجزية على أها, الكتاب والضيافة يفن 
عليهماء وإن استعلوا بها على المسلمين» كما نقرهم على ما تقدم من البيع والكنائس» 
وإن منعوا من استحداثهاء لكنهم يمنعون من الإشراف على المسلمين» وأن لا يعلوا 
على سطوحها إلا بعد تحجيرهاء وإن لم يؤمر المسلم بتحجير سطحه من جاره» ويمنع 
صبيانهم من الإشراف» وإن لم يمنع صبيان المسلمين من الإشراف» فيصيروا مأخوذين 
من المنع من إشرافهم على المسلمين كما يؤخذ المسلم بالمنع من إشرافه على جاره 
المسلم» ويؤمر بالتحجيرء وإن لم يؤمر به المسلمء لأن المسلم مأمون وهم غير 
مأمونين . 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يعيدوا أبنية مساكنهم بعد استهدامهاء ففيها 
وجهان : 

أحدهما: أنهم يصيرون كالمستأنفين لبنائهاء فيمنعوا من الاستعلاء بها على 
المسلمين» وإن كانت عالية قبل هدمهاء وهذا على الوجه الذي يمنعون من إعادة 
بيعهم وكنائسهم إذا استهدمت. 

والوجه الثاني: أنهم لا يمنعون من إعادتها بعد الهدم إلى ما كانت عليه قبل 
الهدم من العلو الطائل» وهذا على الوجه الذي تقول فيه إنهم لا يمنعون من إعادة 
بيعهم وكنائسهم إذا استهدمت . 

فأما إذا أرادوا أن يرتفقوا في أبنيتهم بإخراج الرواشين والأجنحة إلى طرق 
السابلة ففيها وجهان: 

أحدهما: لا يمنعون ارتفاقهم بها كالمسلمين» لاشتراكهم في استطراقها. 

والوجه الثاني : يمنعون منهاء وإن لم يمنع منها المسلمون. لأنها طرق المسلمين 
دونهم كما يمنعون من إحياء الموات الذي لا يمنع منه المسلم. وهكذا القول في آثار 
حشوشهم إذا أرادوا حفرها في أفنية دورهم كان على هذين الوجهين ‏ 

مسألة : قَالَ الشَافعيُ: «َأنْ يُقرَُوا بَيْنَ هَيْتِِمْ فِي الْمَْبسِ وَالْمَرْكَبٍ وَبَيْنَ هيت 
الْمُسْلِمِينَ وَأَنْ يَعْقدُوا انير عَلَى أَوْسَاطهمْ» . 

قال الماوردي: أما الفرق بين أهل الذمة والمسلمين في هيئات الملبس 
والمركب» فيؤخذون به في عقد ذمتهم مشروطاً عليهم» ليتميزوا به» فيعرفواء ولا 
يتشبهوا بالمسلمين» فيخفواء لما بينهم وبين المسلمين» من افتراق الأحكام. 

والفرق بنهم وبين المسلمين في الهيئات معتبر من ثلاثة أوجه: 

أحدها: في ملابسهم . 

والثاني : في أبدانهم . 





ببس ب ب يي بس كناك الجؤية .بان انجزية علق اهل اكات والشياقة 

والثالث : في مواكبهم. 

أحدهما: لبس الغيار. 

والثاني : شد الزنار. 

فأما الغيار: فهو أن يغيروا لون ثوب واحد من ملابسهم لا يلبس المسلمون مثل 
لونه. إما في عمائهم » وإما في قمصهم» ويكونوا فيما سواه مثل ملايس المسلمين» 
ويفرق بين غيار اليهود والنصارى» ليتميزواء وعادة اليهود أن يكون غيارهم العَسَلِيء 
وهو المائل إلى الصفرة كالعَسَل» وربما غيروا بنوع من الأرزق يخالف معهود الأزرق» 
وغيار النصارى أن يكون غيارهم الأدكن» وهو نوع من الفاختي» وربما غيروا بنوع من 
الصوف. 

وليست هذه الألوان شرطأ لا يتجاوز إنما الاعتبار بلون متميز فإذا صار مألوفاً 
منعوا من العدول عله إلى غيره» لعل يقع الاشتباه والإشكال» فإن تشأيه اليهود 
والنصارى في لون الغيار جاز» وإن كان تميزهم فيه أولى. 

وأما الزنار فهو كالخيط المستغلظ يشدونه في أوساطهم فوق ثيابهم» وأرديتهم» 
ويمنعوا أن يستبدلوا بشد المناطق والمنديل» لأن المنطقة من لبس المتخصصين 
بالرتب من المسلمين» والمناديل في الأوساط من لبس ذوي الصنائع من المسلمين» 
فلم يتميز بها أهل الذمة» وجميع الألوان من الزنانير سواء بخلاف الغيار» لأن أصل 
الزنار كالغيار. 


فإن شرط على أهل الذمة أحد الأمرين في غيار أو زنار جازء لأنهم يتميزون به 
وإن شرط عليهم الجمع بين الغيار والزنار أخذوا بهما معآء لأنه أبلغ في التميز من 
أحدهما. فأما نساء أهل الذمة» فيؤخذون بلبس الغيار في الخمار الظاهر الذي يشاهد. 
ويلبسوا خفين من لونين أحدهما: أسودء والآخر: أحمر أو أبيضء ليتميز نساؤهم عن 
نساء المسلمين» ويؤخذوا بشد الزنار دون الخمار» لثلا تصفها بثيابها بعد أن يكون 
ظاهراء فإن اقتصر في النساء على التميز بأحدهما جازء وإن كان الجمع بين الثلاثة 
أولى» فإن لبس أهل الذمة العمائم والطيالسة» لم يمنعوا. 


وقال أبو حنيفة وأحمد بن حنبل: يمنعون من لبس العمائم والطيالسة» لأنها من 
أجمل ملابس المسلمين» وهذا ليس بصحيح, لأن المقصود تميزهم عن المسلمين» 
فإذا تميزوا بالغيار والزنار جاز أن يساووهم في صفات ملابسهم كما يساووهم في أنواع 


مأكلهن . 
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وأما لبس فاخر الديباج والحرير» فلا يمنعون منه في منازلهم» وفي منعهم منه 
ظاهراً وجهان : 

أحدهما: يمنعون منه لما فيه من التطاول به على المسلمين. 

+والو 1 و وج د 6 الثياب القطن والكتان» 

م ا ا ا فمن وجهين: 

أحدهما : في شعورهم. 

والثاني : في أجسادهم . 

فأما الشعور فيميزون فيها من وجهين: 

أحدهما: أن ينحذفوا في مقدم رؤوسهم عراضا تخالف شوابير الأشراف. 

والثاني: لا يفرقوا شعورهم في رؤوسهمء ويرسلونها ذوائب» لأن هذا من 
المباهاة بين المسلمين. 

وأما في أجسادهم, فهو أن تطيع خواتيم الرصاص مشدودة» في أيديهم أو 
رقابهمء وهو أولىء لأنه أذل» وإنما أخذوا بالتميز في أبدانهم في هذين الوجهين» 
لأمرين: 

أحدهما: عند دخول الحمامات». فإذا تجردوا فيها من ثيابهم » وقد اختير أن 
يدخلوها وفي أيديهم جلجل . 

والثاني : لأنهم ربما وُجدوا موتى» ليعرفواء فيدفعوا إلى أهل دينهم» فيدفنونهم 
في مقابرهم ولا يتشبهوا بالمسلمين» فيصلوا عليهم» ويدفنونهم في مقابرهم» ولا 
يجور أن يميزوا بميسم ولا وسمء» لأنه مؤلم وغير مأثور» فإن اقتصروا على أحد 
الأمرين في أبدانهم إما بالشعور أو بخواتيم الرصاص المطبوعة جازهء لوقوع التمييز به؛ 
وإن كان الجمع بينهما أولى» لأنه أظهر . 

فأما النساء فلا يعرض لتحذيف شعورهن.ء ويمنعوا من الفرق والذوائب في 
الحمامات دون منازلهن» وهن في طابع خواتيم الرصاص إذا خ رجن كالرجال. 

فصل: نأما الفرق المعتبر في مراكبهم فمن وجهين: 

أحدهما: فى جنس المركوب. 

والثاني : في صفة المركرب . 

فأما جنس المركوب» فيركبون البغال والحميرء ويمنعون من ركوب الخيل 


« 


7 لسا-ااالا ندم كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 
* عتاق» وهجاناً ٠‏ لقول الله تعالى: لوَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْتطْتُمْ مِنْ فو وَمِنْ رَبَاطِ الخَبْلٍ 
ُرْهبُونَ به عَدُوّ الله وَعَدُوَكُمْ» [الأنفال: .]6١‏ فأخبر بإعدادها لأوليائه في جهاد 
وروي عن النبي كلل أنه قال: «الحَيْلُ مَعْةَ مَعْقودٌ يتَوَاصِيهًا الخيْرُ إلى يوم الْقَيَامَة 
يعني بالخير الغنيمة» وهم المغنومون» فلم بجز أن يصيروا بها غانمين. 

وروي أنه قال : اليل طهر كها به وتطودها كلق 

وأما صفة المركوب» فيختار أن يركبوا على الأكف عرضاً لرواية عبدالله بن دينار 
عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب كتب إلى أمراء الأجناد يأمرهم أن يختموا في رقاب 
أهل الذمة بالرصاص » وأن يظهروا مناطقهم» ويجزوا نواصيهمء ويركبوا الأكف 
عرضاء ولايد يتشبهوا بالمسلمين في لبوسهم . 

فأما الختم بالرصاص في رقابهم» فقد ذكرناه» وأما إظهار مناطقهم. فهو شد 
الزنار في أوساطهم» فوق ثيابهمء وأما يه ذكرنا من تحذيفهم في 
مقدم رؤّوسهم. وأماركوب الأكف عرضا فهو أن تكون رجلا الراكب إلى جانب» 
وظهره إلى جانب» فإن تجاوز الأكف إلى ضده بحمل الأثقال إلى السروج بما تميز من 
سروج المسلمين» وكانت ركبهم فيها خفباء ولم تكن ديد ؛ ويمنعون من تختم 
الفضة والذهب لما فيها من التطاول والمباهاة» ولو وسمت بغالهم بما يتميز به عما 
للمسلمين كان أو 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: «وَلاً يَدْخُلوا مَْجدا) . 

قال الماوردي: وهذا معتبر بعقد الذمة معهم. فإن شرط فيه أن لا يدخلوا مسجد 
المسلمين منعوا من دخوله بحكم الشرط. وإن أغفل شرطه عليهم منعوا من دخوله 
لأكل ومنامء لما فيه من استبذالهم لهء وإن لم يمنع منه المسلمء لأن المسلم يعتقد 
تعظبيه ذيناء والمشرك يرى استبذاله ديئاً. 

وأما دخولها لغير ذلك من سماع القران؛ وما يعرض فيه من حاجة إلى مسلمء 
فيجوز بإذن ويمنعون منه بغير إذن . 

قال الله تعالى: وإ أَحَدُ مِنَ المُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ» دَأجِرهُ حَتّى يَسْمَعَ كَل للد 
[التوبة : : 7]. فدلت هذه الاية على إباحة الدخول بعد الإذن. 

فإن قدمت وفود الشركة فالأولى أن ينزلهم الإمام في غير المساجدء فإن أراد 
إنزالهم في المساجد اعتبرت حالهم . 


ايض 





كتاب .الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 
فيه» إن لم يرج إسلامهم منعوا من نزوله صيانة له من الاستبذال. وإن رجي إسلامهم 
عند سماع القرآن جاز إنزالهم فيه. 

قد أنزل رسول الله كل وفد ثقيف في المسجدء فكان سبباً لإسلامهم» وإسلام 
قومهم. 

ولو دعت الضرورة فيمن لم يرج إسلامهم إلى إنزالهم في المسجد لتعذر ما 
ينزلون فيه. مُسْتَكئّين فيه من حر أو برد جاز لأجل الضرورة أن ينزلواء لأن 
رسول الله كَل أنزل سبي بني قريظة وبني النضير من ضرورة حتى أمر بهم» فبيعوا 
وربط ثُمامّة بن أثال الحنفي إلى سارية في مسجده. 

فأما من يصح منه الإذن» فلا يخلو أن يكون لمقام أو اجتيازء فإن كان لمقام أكثر 
من ثلاثة أيام تزيد على مقام السفر لم يصح الإذن فيه إلا من سلطان ينفذ أمره في 
الدين أو يجتمع عليه أهل تلك الناحية من المسلمين» ويكون الإذن مشروطا أن لا 
يستضر به أحد من المصلين. 

وإن كان دخوله لاجتياز أو لَبْثِ يسير نظر في المسجد. 

فإن كان من الجوامع التي لا يترتب الأئمة فيها إلا بإذن السلطان لم يصح الإذن 
في دخوله إلا من سلطان لأنه لما اعتبر إذنه في إمامة الصلاة المفروضة» كان أولى أن 
يعتبر فيما أبيح من دخول أهل الذمة. 

وإن كان المسجد من مساجد القبائل والعشائر التى يترتب فيها أئمتها بغير إذن 
السلطان لم يعتبر إذن السلطان في دخوله. 

وفيمن يصح إذنه وجهان: 

أحدهما: كل من صح أمانه لمشرك من رجل وامرأة وحر وعبد» صح إذنه في 
المسجدء لأن حكم الأمان أغلظ . 

والوجه الثاني : أنه لا يصح إلا إذن من كان من أهل الجهاد من الرجال الأحرارء 
لما تعلق بهم حق الله تعالى» والأول أظهر. 

فصل: فأما تعليمهم القران» فيجوز به إذا رجي به إسلامهم» ولا يجوز إذا خيف 
به الاستهزاء به. 

قد سمع عمر بن الخطاب ‏ أخته تقرأ سورة «طه» فأسلم . 

وقال جبير بن مطعم: إذا سمعت القرآن كاد أن ينقطع قلبي. 

وهكذا القول في تعلم الفقه والكلام» وإخبار الرسول إن رجي به إسلامهم لم 


لل لس هدس سل كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 
يمنعوا منهء وإن خيف اعتراضهم وجرحهم فيه منعوا منه» ولا يمنعون من تعليم 
الشعر والنحوء ومنعهم بعض الفقهاء من تعلمهء لأنه في استقامة ألسنتهم به تطاولاً 
على من قصر فيه من المسلمين» وأنهم ربما استعانوا به في الاعتراض على القران. 
وهذا فاسدء لأنه ليس من حلوم الدين» وأشبه علم الطب والحساب, ولأن الله تعالى 
قد صان كتابه عن قدم بدليل» واعتراض بحجة. 

مسألة : قَالَ الشَّافعِيٌ: «وَلآ يَسْقُوا مُسْلماً خْمَراً ولا يُطْعَمُوهُ خنزيراً». 

قال الماوردي: وهذا صحيح» ولهم في ذلك ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكرهوا المسلمين على شرب الخمرء وأكل الخنزير» فإن التبعة فيه 
عليهم لا على المسلم؛ فيعزروا سواء شرط عليهم في عهدهم أو لم يشرط. ولا 
ينتقض به العهد إن لم يشترط» وفي انتقاضه به إن شرط وجهان. 

والحال الثانية: أن يغلبهم المسلم عليه كرهاًء فيشرب خمرهمء ويأكل 
خنزيرهم» فيقام على المسلم حد الخمرء ويعزر لأكل الخنزير» ويعزر في حق أهل 
الذمة» لتعديه عليهم» ولا قيمة عليه» فيما شربه من الخمر وأكله من الخنزير. 

والحالة الثالثة: أن يعرضوه على المسلم من غير إكراه ويقبله المسلم منهم من 
غير تغليب» فيقام على المسلم حد الخمر في حق الله تعالى» ولايعزر في حقهمء 
ويعزر الذمي. إن كان ذلك مشروطاً في عهدهم. ولا يعزر إن لم يشترطء وهكذا لو 
ابتدأ المسلم بطلبه» فأجابوه إلا أن تعزيرهم في الابتداء بعرضه أغلظ من تعزيرهم في 
إجابتهم» وإن استوت الحالات في حد المسلم وتعزيره. 

مسألة : : قَالَ الشافعيٌ: «َإِنْ كانوا في قَْيَة يَمْلِكُوتَهًا مِنْقَردِينَ لَمْ : نتَعوَض لَهُمْ في 
حَمْرِهِمْ وَحَنَازِيرِهمْ وَرَفْع بُثْيَانِهِم وَإِنْ كَانَ لَهُمْ بمِضْر المُسْلِمِينَ كَنِيسَةٌ أو ينَاء طَائِلٌ لِبنَاء 
المُسلِِينَ َم يكُنْ للْمُسلمِينَ مَدْمْ لِك وثْرِكُوا علَى ما 0 
إن كان المضة للْمَسَلمِينَ أخيزة أو فتخرة 4 عُئَْةَ وَشْرِطٌ هَذَا عَلَى أَهْل الدَّمّة وَإِنْ كَانُوا 
فتَحُوا بِلآدَهُمْ عَلَى صُلْح مِنْهُمْ عَلَى تَرْكهمْ ذَلِكَ خَلُوا وإَاه وَل يجو أَنْ يُصَالِحُوا عَلَى 
أن يُنْلُوا بلآد الإشلاّم يُحْدتُوا فيه ذَلكَ. 

قال الماوردي: وهذا صحيحء وقد ذكرناه من قبل أن تفردوا بملكه وسكناه من 
القرى والبلاد لم يعترض عليهم في إظهار خمورهم وخنازيرهم فيهء» وضرب 
نواقيسهم» وابتناء بيعهم وكنائسهمء وتعلية منازلهم» وترك الغيار والرُنّار ولأنها 
زادهم» فأشبهت دواخل منازلهم . فأما ركوبهم الخيل فيها فيحتمل وجهين 


كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضياقة ‏ س بس لا 

احدهما: لا يمنعون من ركوبها كما لم يمنعوا مما سواها. 

والوجه الثاني: يمنعون من ركوبهاء لأنها ربما صارت قوة لهم تدعوهم إلى 

نقض العهد. فخالفت بذلك ما سواهاء ثم ذكر الشافعي بعد هذا من حكمهم في بلاد 
اك سي د ارم 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: «رَيَكَيْبُ الإمَامُ أُسْمَاءَهُْ وَحُلآَهُمْ فِي ديوَانٍ وَيُعَدَفُ 
عَلَيْهمْ عُرَقَاء لآ يَِلُْ مَْلُودٌ ولا يَدخُلُ فيِهم أَحَدٌ مِنْ غَيْرهِمْ إل رَفعَهُ إلَيْه؛ . 

قال الماوردي: وهو كما قال؛ لأن عقد الذمة موضوع للتأبيد. فاحتاج إلى ديوان 
يفرد له» وقد سمي ديوان الجوالي» لأنهم أجلوا عن الحجازء فسموا جوالى» وهذا 
الديوان موضوع فيهم لثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يذكر فيه عقد ذمتهم» ومبلغ ما صولحوا عليه من قدر جزيتهم» وما 
شرط عليهم من الأحكام, ليحملوا عليها فيما عليهم» ولهم ممن تولاه من الأئمة» 
وذكر الإمام احتياط» وليس بواجب. 

والثاني : أن يكتب فيه اسم كل واحد منهم 2 ويرفع في نسبه وقبيلته » وصناعته 
حتى يتميز عن غيره» وياكر شل يدنه الثي ا تخير بالكبر كالطرل والتضر» ٠»‏ والبياض» 
والسمرة» والسوادء وحلية الوجه والأعضاء. ليتميز إن وافق اسم انها ورد كر ف 
الذكور من أولادهم دون الإناث» لاعتبار الجزية ببلوغ الذكور دون الإناث وإن ؤُلِدَ 
0 وإن مات منهم ميت أسقطه . 

والثالث : ن يثبت فيه ما أدوه من الجزية» ليعلم به ما بقي وما استوفي» ويكتب 
لهم بالأداء براءة يكتب أسم المؤدي. وتشيةة وحليته» ليكون حجة له تمنع من 
مطالبته» ويختار أن يكون حول الجزية معتبرا بالمُحَرّم لأنه أول السنة العربية» وتعتبر 
فيه السنة الهلالية كما ت تعتبر في الزكاة. 

فصل: وإذا تقرر ما وصفنا من حكم ديوانهم عرّف الإمام عليهم العُرقَاء وضم إلى 
كل عريف قوماً معينين أثبت معهم اسم عريفهم في الديوان ويكونوا عدداً يضبطهم 
العريف الواحد فيما ندب له. 

والعريف مندوب لثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يعرف حال من ولد فيهم» فيثبته» وحال من مات منهم» فيسقطهء 
ومن قدم عليهم من غريب». ومن مسافر عنهم» ومقيم» ويثبت جميع ذلك في 
ديوانهم. 

ولا يجوز أن يكون من قام بهذا من الوفاء إلا مسلماً يقبل خبره. 


فين 





كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 

وجوز أبو حنيفة أن يكون ذمياً بناء على أصله في قبول شهادة بعضهم لبعض . 

والثاني : أن يعرف حال من دخل في جزيتهم». ومن خرج منهاء فيثبته» والداخل 
فيها: الصبي إذا بلغ » والمجنئون إذا أفاق» والعبد إذا عتق. 

والخارج منها: من مات أو جن بعد إفاقته» أو افتقر بعد غناه على أحد القولين» 
وكذلك من عمي أو زَّمِنْء ويعرف حال من نقض عهده. ولا يجوز أن يكون من قام 
بهذا من العرفاء إلا مسلم. 

والثالث: أن يحضرهم إذا أريدوا لأداء الجزيرة» ولاستيفاء حق عليهم» وليشكوا 
إليه» ما ينهيه عنهم إلى الإمام من حق لهم يستوفونه» أو من تعدي مسلم عليهم يكف 
عنهم» ويجوز أن يكون من قام بهذا من العرفاء ذميا منهم» لأنها نيابة عنهم» لا يعمل 
فيها على خبره. | 

مسألة: قَالَ الشَّافعي: «وَإِذَا أَشْكَلَ عَلَيْهِ صُلْحُهُمْ بَعَتَ في كل بلآد فَجَمَعَ 
البالِعُونَ نهم كم يون عن صُلْجِهم قم أ بأل الجزيّة قبل مِنْهُ وَمَنْ 0 
يَْرَمهُ غَيُْهَا . 


يجوز مثلهاء وجب على من بعده من الأئمة إمضاء عهده. وأجرى أهل الذمة فيه على 
شرطهء لأن عقد الذمة مؤبد. 

فإن كان في عقده ما يمنع من الشرع» وهو أن يصالحهم على أقل من دينارء أو 

يشترط لهم شروطً د يمنع الشرع منها أبطل الإمام بعده ذلك» واستأنف الصلح معهم 
5207 يجوز في الشرع. فإن أجابوه إليه غير في الديوان ما تقدم من الصلح 0 
وأثبتت فيه ما استأنفه من الصلح الجائز. 

وإن امتنعوا من إجابتهم إليه نقض عهدهمء وبلغهم منهم» وعادوا حرماً. 

فصل: فإذا تقرر هذاء وتطاول الزمان» وأشكل على إمام الوقت قدر جزيتهم» 
إن استفاضت بها الأخبار» وانتشر ذكرها في الأمصارء عمل فيها على الخبر 
المستفيض . 

وإن لم تعرف استفاضتها رجع إلى شهادة العدول من المسلمين» فإذا شهد منهم 
عدلان بمقدار من الجزية يجوز أن يصالحوا على مثله حكم بشهادتهم» وإن لم يشهد به 
عدلان» وكان في ديوان نهم الموضوع العجزيتهم قدر جزيتهم » وشروط صلحهم» » فإن 
ارتاب به ولم تقع في النفس صحته» لحُطوط مشتبهة» لم يجز أن يعمل عليه. 


كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة ينك 
وإن انتفت عنه الريبة» وكان تحت ختم أمناء الكتّاب» ففي جواز العمل عليه 
وجهان: 
أحدهما: لا يجوز العمل عليه في حقوق بيت المال» كما لا يجوز أن يعمل عليه 
القضاة والحكام» وعلى هذا لو ادعى ذمي دفع جزيته ببراءة أحضرها لم يبرأ بها. 
والوجه الثاني : يجوز أن يعمل عليه في حقوق بيت المال اعتباراً بعرف الأئمة 
فيه؛ لأن الديوان موضوع له وكما يجوز في رواية الحديث أن يعمل الراوي على خطه 
إذا ‏ ل ال ا ا 1 





خاصة » ا 

والثانى: أن حقوق بيت المال لا يتعين مستحقهاء ويتعذر من يتولى الإشهاد 
فيهاء وحقوق الخصوم عند القضاة» يتعين مستحقهاء ولا يتعذر عليه أن يتولى 
الإشهاد فيها. 


وعلى هذا لو ادعى ذمي دفع جزيته ببراءة أحضرها تقع في النفس صحتها برىء 
منها . 


فصل: فإن لم يجد الإمام ما يعمل عليه من جزيتهم من خبر مستفيض» ولا 
شهادة خاصة». ولا ديوان موثوق» بصحته أو وجدهء وقلنا: إنه لا يجوز أن يعمل به 
فعليه أن ب يجمع أهل الذمة من جميع الأمصارء ويسألهم عن قدر جزيتهم. والأولى أن 
يسألهم اراد عر مي فإذا اعترفوا بقدر يجوز أن يكون جزية لم يقبل منهمء 
وكان معهم على ما مضى» لو صولحوا على ما لا يجوز. 

وإن اعترفوا بقدر يجوز أن يكون جزية قبله منهم» ولهم فيه حالتان. 

إحداهما : : أن يتفقوا جميعاً على القدرء فيعمل عليه مع جميعهم بعد إحلافهم 
عليه» واليمين واحدة. 

والحال الثانية: أن يختلفوا فيهاء فيقر بعضهم بدينار» ويقر بعضهم بأكثرء فيلزم 
كل واحد منهم ما أقر به» ولا تقبل شهادة بعضهم على بعض» وإن جوزه أبو حنيفة . 
ويكتب الإمام في ديوان الجزية أنه رجع إلى قولهم حين أشكل عليهم صلحهمء 
فاعترفوا بكذا وكذا. 

وإن اختلفوا أثبت أسماء المختلفين» وما لزم كل واحد بإقراره» وأنه أمضاه بعد 
إحلافه» لجواز أن تتجدد بينة عادلة, يخالفهاء فيحكم بهاء وإن قامت بينة بأكثرهما 


»#«ند ععدللللللسلسطلبيبلبيس كتاب الجزية/ باب الجزية على :أهل الكناب والضيافة 
أقروا به عمل عليهاء واستوفى ما لم يأخذه من الزيادة» وعاد إلى ديوانه» فآثبت ما 
قامت يه البيئة.بعدما:أخذ.من الإقرار» وصار ذلك حكماً مؤبداء دا 00 

مسألة: قال الشَافعِي: وين َلإمَام أن يُصَالحَ ادا مِنْهُمْ عَلَى أن يتن 
الججار بحَالٍ ولا يَينُ أن يَخْرْم أن يَمَْذِمَيْ بالججاز توا لا يم اكه ا 


حصاايا و ا لا 


لَيَالِ وَذَلِكَ مََامُ مُسَافْر لاختمَالٍ آَمْرِ النِيَ كل بإجلائهم عَنْهَ ًا أن لآ يوا ول باس 
أنْ يَدْخُلَهًا الؤْسُلُ لِقَوْلِه تَعَالَى لوَإِنْ أَحَدّ مِنَّ المُشْرِكينَ اسْتجَارَك» الآية وَل 700 
َضِيَ الله نه أَجلَ مَنْ قَدِمَ المديئة مِنْهُمْ تاجراً فاه يام لآ لم فيا بَْد ل 0 


واه عر 


931 ##الخوااعلي أن لا برها بعال و : يُْركُوا يَدخُنُوَهَا إلا بصْلْح كما له 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ يَأَحْذُ من أَمْوَالِهِمْ ! اذا دَحَلُوا المّديئة) . 

قال الماوردي: اعلم أن بلاد الإسلام ثلاثة أقسام : حرم» وحجازء وما عداهما. 

فأما الحرم» فهو أشرفهاء لما خصه الله تعالى من بيته الحرام الذي علّق عليه 
الصلاة والحج» يوشرفه بهاتين العبادتين ما ميزه من سائر البلاد بحكمين: 

أجدهما : أن نلا بيدخله قادم إلا محرم بحج أو عمرة. 

والثاني : تحريم صيده أن يصاد» وشجره أن يعضد. 

ولما كانت له هذه الحرمة» فلا يجوز أن يدخله مشرك من كتابي» ولا بوثني 
لمقام. ولا اجتياز. 

وقال أبو حنيفة: يجوز دخولهم إليه للتجارة وحمل الميرة من غير استيطان» 
ويمنعون من الطواف بالبيت» احتجاجاً بأن شرف البقاع لا .يمنع من دخزلهم إليها 
كالمساجد» ولما لم تمنع الجنابة من دخوله لم يمنع منه المشرك . 

وقال جابر بن عبدالله» وقتادة: .يجوز أن يقيمٍ فيه الذمي دون الوثنيء والعبد 
المشرك إذا كان ملكا لمسلمء ٠‏ لأن.رسول الله كله «أحَدَ الجزيّة مِنْ فَصْرَانِي بمَكة يُقَالَ لَه 
تقةقار ولا موعة الجرية :الها عن مسسخوطن» بوقداخطا . لقولة الله تعالى: لإِنّمَا 
المُشْرِكُونَ نَجسسٌ فلآ يَقْرَُوا المَسْحد الحَرَامَ بَْد عَامِهمْ هذا [التوبة : 14]. وفي قوله: 
م نجس 4 ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أنهم أنجاس الأبدان» كنجاسة الكلب والخنزير» وهذا قول عمر بن 
عبد العزيز والحسن البصري» حتى أوجب الحسن البصري الوضوء على من ضاجعهم . 

والثاني: أنه سماهم أنجاساً لأنهم يجنبون» فلا يغتسلون» فصاروا لوجوب 
الغسل عليهم كالأنجاس» وإن لم يكونوا أنجاساًء وهذا قول قتادة. 
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والثالث: أنه لما كان علينا أن نجتنبهم كالأنجاس صاروا بالاجتناب في حكم 
الأنجاس» وهذا قول جمهور أهل العلم. 

وقوله: #قلاً يَقَرَبُوا المَسْحِدَ الحَرَامَ بَعْدَ عَامهِمْ هَذَا» [التوبة: 14]. يريد به 
الحرم» فعبر عنه بالمسجد. لجلرله تفده عبااقال” لسْبْحَانَ الذي أَسْرَى بِعَبْده لَبْلا مِنّ 
المَسْحد د الحَرَامٍ» [الإسراء: .]1/١‏ يريد به مكة» لأنه أرق يمن هنول أم هانىء» 
وهكذا كل موضع ذكر الله تعالى؛ فقال الله المسجد. الحرام» فإنما أراد به الحرم إلا في 
قوله: #قَوَّلَ وَجْْهَاكَ ْهَكَ. شَطرَ المَسْجِدٍ الحَرَام4 [البقرة : 155]. يريد به الكعبة.. 

وإذا كان كذلك». وقد منع أن يقربه مشرك» وجب أن يكون المنع محمولاً على 
عمومه في الدخول والاستيطان. 

وقال تعالى: «وَإِد قال إبْرَاجِيمْ رَ ب الجْمَل هَذَا بلدا آمنا» [البقرة: 7 ]. يعني 
مكق: 'وحرمها» لوَازْرّقَ أَخْلهُ من ارات مَنْ من نهم بالل الوم الآخرء قَالَ وَمَنْ 
كَفَرَ فَأمتَعْهُ قَلِيلاً» [البقرة : 111 يعني بمكة» وهو قبل فتحهاء فدل على تحريمها 
على الكافر بعد فتحها. 

وروي عن النبي كك أنه قال.: : «أله لآ يبي بَعْدَ بعد هَذَا الام مُشْرِلةة وهذا محمول 
على القتصدء فكان على عمومه. ولأنه لما اختص الحرم بما شرفه الله تعالى فيه على 
سا البقاع تعظيماً لحرمته» كان أولى أن يصان ممن عاندهء وطاعنه. ولآن 
رسول الله يك لما ذكر فضائل الأعمال فني البقاع» فضله على غيره» فقال: «صَلاُة في في 
مَسْجِدِي ِألْفٍ صَلاقه وَصَّلاةَ في المَسْجِدٍ الحَرَام ب بمائة ألْفِ صَّلاَةِ في مَسْجدِي هَذَّاف 
وهذا الفصيل يوحي كصل العيادة: 

فأما الجواب عن أخذ الجزية من موهب النصراني بمكة» فهو أنه قبل نزول هذه 
الآية» لأها نزلت سنة تسع.. 

وأما الجواب عن دخول المساجدء فهو أن حزمة الحرم أعظم» لتقدم تحريمه» 
ولوجوب الإحرام في دخوله» وللمنع من قتل صيده. 

وأما الجواب عن اللمسلم الجنب» فهو أنه لما لم يمنع الجنب والحائض من 
الاستيطان لم يمنع من الدخول والمشرك ممنوع من الاستيطان» فمنع من الدخول. 

فإذا تقرر أنه لا يجوز أن يدخل الحرم مشرك» ووزة المشترك رمئولا إلى الإمام. 
وهو في الحرمء خخرج الإمام إليه» ولم يأذن له في الدخول » فلو دخل مشرك إلى الحرم 
لم يقتل» وعزر إن علم بالتحريم» ولم يعزر إن جهل:: وأتخرج» فإن مات في الحرم لم 
يدفن فيه» فلو دفن فيه نبش» ونقل إلى الحل إلا أن يكون قد بلى» فيترك كسائر 
الأموات في الجاهلية . 
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ولو أراد مشرك أن يدخل الحرمء ليُسلم به منع من دخولهء حتى يسلمء ثم 
يدخله بعد إسلامه» فلو صالح الإمام مشركا على دخول الحرم بمال بذله كان الصلح 
باطلاً » ويمنع نع المشرك من الدخول» فإن دخل إليه ا منهء ولزمه المال الذي بذله 
مع فساد لحل ٠»‏ لحصول ما أراد من الدخول» واستحق عليه ما سماه دون أجرة 
المثل. وإن فسدء لأنه لا أجرة لمثله لتحريمه. 


وحدل الحرم من طريق المدينة دون التنعيم عند بيوت نفار على ثللاثة أميال . 

ومن طريق العراق على بنية حل بالمُقطع على سبعة أميال. 

وفرخ طرق الجعراكة من شعي آل عبداللهنيق خالد على شاحنةآميال: 

ومن طريق الطائف على عرفة من بطن نمرة على سبعة أميال. 

ومن طريق جدة منقطع الأعشاش على عشرة أميال. 

فصل: وأما الحجاز فلا يجور أن يستوطنه مشرك» من كتابي ولا وثني » وجوزه 
أب حنيفة كسائر الأمصار احتجاجا بإقراررسول الله كلهم إلى أن قبضه الله تعالى 
إليه» ولأن كل أرض حل صيدها حل لهم استبطانها كغير الحجاز. 


رضنا 





ودليلنا: ما ووام عبدالله ين عتنة بن مسعوة» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
كانت آخر ما عهد به رسول الله ككل أن قال: «لآ يَجْبِمِعُ في جَزِيرَة العَرب دَينَانِ؛ وهذا 
نص . 

ولما قبضه الله تعالى قبل عمله به لم يسقط حكم قولهء وتشاغل أبو بكر في أيامه 
مع قصرها بأهل الردةء ومانعي الزكاة» وتطاولت الأيام بعمر ‏ رضي الله عنه - 
وتكاملت له جزيرة العرب» وفتح ما جاورها - نفذ أمر رسول الله ككلم فيهم» فاجتمع 
رأيدء ورأي: الصحابة ااانه عنهم - ا كمه وكان ا 0 00 
ا 00 وهنا إجماع بعد نص لا يجوز خلافهماء 0 
رسول الله علد قال ال ل ا 1 ل مَا أقَدِكُمُ اللّدُه فدل 
على أن مقامهم غير مُسْتَدَامء» وأن لحظره ه فيهم حكماً مُسْتَجَدٌ 
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وروي عنه كله أنه قال: لَيِنْ عِشْتُ إِلَى قابل لأنِْيَنَ اليهُودَ مِنْ جَزِيرَةٍ العرَب» 
فمات قبل نفيهم» ولأن الحجاز لما اختص بحرم أله تعالى» ومبعث رسالته ومستقر 
دينه 2 ومهاجرة رسوله يِل صار أشرف من غيره» فكانت حرمته أغلظ» فجاز أن يصان 
عن أهل الشرك كالحرم. 
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فإذا ثبت حظر استيطان أهل الذمة للحجاز» فيجوز أن يدخلوه دخول المسافرين 
لا يقيموا من موضغ منه أكثر من ثلاثة أيام؛ ؛ لأن عمر حين إجلاهم ضَرَبٍ لمن قدم 
منهم تاجراً أو صانعاً مقام ثلاثة ة أيام» فكان هذا القدر مستثنى من الحظرء استدل به 
على أن قول رسول الله كه : و 
الاستيطان دون الاجتياز؛ 0 الله تعالى يقول: لوَإِنْ د مَنُ المُشْرِكينَ اسْتَجَارَكٌ 
أَجرْهُ حَتّى يَسْمَعَ كَلمَ اللّهء َم أَتْلفْهُ مَأمَئَُ4 [التوبة : 5] ركفي أن يهعدي يماع كلاة 
الله تعالى في مدة ثلاث؛ 0 انخفضت حرمة الحجاز عن الحرم» وفضلت على 
غيره أبيح لهم من مقام ما لم يستبيحوه في في الحرم» دجي 
ما استباحوه في غيره . فإذا كان كذلك اختصت الإباحة بمقام المسافرء وهو ثلاثة أيام لا 
يتجاوزونها. ويمنعون من دخول الحجازء وإن كانوا أهل ذمة إلا بإذن الإمام ؛ لأن 
مقصوده التصرف دون الأمان. 

فلو أذن لهم واحد من المسلمين لم يجز أن يدخلوا بإذنه» وإن كان لو أذن 
لحربيئ جاز أن يدخل دار الإسلام بإذنه . 

والفرق بينهما: أن المقصود بإذنه للحربي أمانه» وأمان الواحد من المسلمين 
يجوز» والمقصود بإذنه للذمي في دخول الحجاز التصرف المقصور على إذن الإمام فلو 
دخل ذميٌ الحجاز بغير إذن عزر وأخرج ولا يغنم ماله؛ لأن له بالذمة أماناً ولو دخل 
حربي بلاد الإسلام بغير إذن ل ماله ؛ لأنه لا أمان لهء ويجوز إذا أقاموا ببلد من 
الحجاز ثلاثاً أن ينتقلوا إلى غيره» فشيمرا قن ثلاناء ثم كذلك في بلد بعد بلد فإن لم 
يقض حاجته في الثلاث» واحتاج إلى زيادة مقام ؛ ؟؛ لاقتضاء الديون منح» وقيل له: : َكَل 
من يقبضها لك». ولو مرضء» ولم يقدر على النهوض مكن من المقام؛ لأنها حال 
ضرورة حتى يبرأء فيخرج بخلاف الدّين الذي يقدر على قبضه» فإن مات في الحجاز 
لم يدفن فيه؛ لأن الدفن مقام تأبيد إلا أن يتعذر إخراجه» ويتغير إن استبقى من غير 
دفن فيدفن في الحجاز للضرورة كما يقيم فيه مريضاً. 

فأما الحجاز» فهو بعض جزيرة العرب» ولأن كل قول لرسول الله كَل متوجه إلى 
جزيرة العرب مختلف فيه. فهي في قول الأصمعي مِنْ أقصى عدن إلى أقصى ريف 
العراق في الطول» ومن جدة وما والاها إلى أطراف الشام في العرض . 

وقال أبو عبيدة: جزيرة العرب في الطول ما بين حفر أبي موسى إلى أقصى 
اليمن: وفي العرضي ما بين رمل إلى يبرين إلى منقطع السماوة» وفي جزيرة العرب أرض 
نجد وتهامة ) وح نجد وتهامة مختلف فيه» فقال الأصمعى: إذا خلفت عجاز 
مصعداًء فقد أتجدتء فلا تزال منجدآ حتى تنحدر في ثنايا ذات عرق ع فإذا فلك نقد 
نَهِمْتَ » ولا تزال مُنْهِماً في ثنايا العرج حتى يستقبلك الأراك والمدارج . 

الحاوي في الفقه/ ج1١/‏ م33 
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وقال غيره: جبل السراةفي جزيرة العرب وهو أعظم جبالها يقبل من ثغرة اليمن 
حتى ينتهي إلى وادي الشام فما دون هذا الجبل في غرسيّة من أسياف البحر إلى ذات 
عرق» .والجحفة هو تهامة. ومادون هذا الجبل في شر شر قي فيّ ما بين أطراف العراق إلى 
السماوة» فهو نجدٌ. 

وأما الحجاز فهو حاجز بين تهامة ونجدٌّ» وهو منهماء وحَدُه مختلف فيه» فقال 
قومٌ: هو ما احتجز بالجبل في شرقيه وغربيه عن بلاد مُذْحِج إلى فيْد. 

وقال. اخرؤنة عو لامر دارا للعرف:. 

فالحد الأول: بطن مكة». وأعلا رمة» وظهره وحرة ليلى. 

والحد الثاني : يلي الشام شَفْي وبداء وهما جبلان. 

والحد الثالث : يلى تهامة بدر» والسقياء ورهاط» وعكاظ . 

والحد الرابع : سّاكة وَودَانَ. 

واختلف في تسميته بالحجازء فقال الأصمعى : لأنه حجز بين نجد وتهامة . 

وقال ابن الكلبي : م رأعاخير الححاد فصل من 
ويسبى» ويكون اه الاي خرن التحاء الأربعة من القتل أو 
الأسر أو المن أو الفداء» ويجور أن يعفو من سبى ذريته بخلااف السبايا فى الحرب؟؛ 
لأن الغانمين قد ملكوهم؛ فلا يصح العفو عنهم إلا بإذنهم» وذرية هذا الداخل بغير 
عهد لم يملكهم أحدّء فجاز فقو الإمام. 

فأما من دخل دار الإسلام بأمان» فضربان: أهل ذمة» وأهل عهد. 


فأما أهل الذمة» فهو المستوطنء» ولا يجوز استيطانهم إلا بجزية إذا كانوا أهل 
كتاب» أو شبهة كتاب. 


وأما أهل العهدء فهو الداخل إلى بلاد الإسلام بغير استيطان» فيكون مقامهم 
مقصوراً على مدة لا يتجاوزونهاء وهي أربعة أشهر لقول الله تعالى طقَسِيحُوا في 
الأرْض أَرْبَعَةَ أشْهُرٍ4 [التوبة : 7 ]. 

فأما مدة سنة. فلا يجوز أن يقيموها إلا بجزية» وفي جواز إقامتهم بغير جزية 
فيما بين أربعة أشهر وبين سنة قولان: 

أحدهما: يجوز لأنها دون السنة كالأربعة. 
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والقول الثاني : لا يجوز؛ لأنه فوق الأربعة كالسنة» وسواء كانوا من أهل الكتاب 
أو لم يكونوا. 
مسألة: َال الشَافعِي ز حمَة اللّهُ تَعَالَى: «وَلا يُنْرَكُ أَهْلٌّ الحَرْب يَدخونَ بلا 
الإِسلام تكارا فإن َحَنُوا بغير مان وَل رسَالَة ع 


قال الماوردي : وهذا صحيح. يجب على الإمام أن يراعي تغور المسلمين 
المتصلة بدار الحرب من دخول المشركين إليها؛ لأنهم لا يؤمنون عليها من غرة 
ينظفرون بها أو مكيدة يوقعونهاء ومن دخلها منهمء مر كوكم المي 
بخياره من قتله أو استرقاقه أو فدائه أو المن عليه إلا في حالتين: 

أحدهما: : أن يكون رسولاً للمشركين فيما يعود بمصلحة المسلمين من صلح 
يجدد أو هدنة تعقد أو فداء أسرى؛ لقول الله تعالى 9وَإِنْ أَحَدٌ حَدٌ من المُشركينَ اسْتَجَارَكَ 
َأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ اللّه ثم يلف مَأَمََُ4 [التوبة: 1]. 

قل : إنها في المرسل فيكون له بالرسالة أمان على نفسه وماله؛ لا يحتاج معها 
إلى استئناف أمان» إلا أن يكون رسولاً في .وعيد وتهديد» فلا يكون أمان» ويكون حريا 
يفعل فيه الإمام ما يراه من الأمور الأربعة ؛ لأن في هذه الرسالة 507 وفي الأوؤلى 
منفعة فصار بالمنفحة موالياًء فَأمِنَّ وبالمضرة مُعادياً» فَغَنمَ . 

فلو ادعى وقد دخل بلاد الإسلام إنه رسولٌ نظر في دعواه. 

فإن علم صدقه فيها كان امنا وإن علم كذيه فيها كان مغنموماء وإن أشبهت 
حاله قبل قوله» وكان امنآء ولم يلزم إحلافه على الرسالة» لأنه مبلغ «إمًا عَلى الوَسُولٍ 
إلا البلآغ» [المائدة: 4]. 

ولا يجوز إذا دخل الرسل بلاد الإسلام أن يظهروا فيها منكراً من صلبانهم 
00 وترم 0 3 0 حنيفة “إظهار ارم لكميدة 2 عنده 
على . 





فصل: والحال الثانية: أن يكون لهذا الداخل من دار الحرب أمان يدخل به 

دار الإسلام» فيصير امنا على نفسه ومالهء ولا ينيغي أن يتولاه إلا الإمام أو من ناب 

00 أولي الأمرء لأنه أعرف بالمصلحة من أشذاذ وأقدر على الاحتراز من كيده» فإن 

رَ لَهُ الإمَامُ مد الأمان 1 قر عليها إلى انقضائها ما انتهت إلى أربعة أشهرء ولا يبلغ به 
8 بجزية» اسن ري أشهر .والسنة قولان مضيا. 


»لل كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 

ولا تنقض عليه مدة أمانه» ولا يرع قبل انقفاتها إلا بموجب لنقض الأمان؛ 
لوجوب الوفاء ا فإن كان الذي أمَنّهُ في دخوله رجل من جملة المسلمين كان 
أفانة +مقضورا على حقن دمه وماله دون مقامهء ونظر الإمام في حاله» فإن رأى من 
المصلحة إقراره أقره على الأمان. وقرر له مدة مقامه.» ولم يكن لمن أمنه من 
المسلمين تقدير مدته» وإن لم ير الإمام من المصلحة إقراره» في دار الإسلام أخرجه 
ها حل يسن كانتا م مقي حا لعزن ادن القسك له سرس لل مه 
ولمقامهء وإقراره» فافترقا في الحكم من وجه» واجتمعا فيه من وجه. 

فصل: وإذا دخل الحربي بأمان الإمام ثم عاد إلى دار الحرب انقضى حكم أمانه 
فإن عاد ثانية بغير أمان غنم حتى يستأنف أماناء لأنه خاص. فلم يتكررء فلو عقد له 
الأمان على تكرار الدخول صح اعتباراً بصريح العقدء. وكان في عوده وتردده أمناً يقيم 
في كل دفعة ما شرط له من المدة وإذا كان أمان الحربي من قبل الإمام كان عاماً في 
جميع بلاد الإسلام إلا أن يجعله مقصوراً على بلد بعينه» فلا يصير آمنا في غيره» وإذا 
كان أمانه ممن استنابه الإمام كان عاماً في بلاد ولايته ولا يكون عاماً في بلاد الإسلام 
كلهاء لأن ولاية الإمام عامة» وولاية النائب عنه خاصة» وإذا كان أمانه من جهة واحد 
مخ العسلدين كان آمانه مقصور ا على بلده خاضة ونيم كان ظريقا لزلى دار الشرية: 
لأن الأمان يقتضى عوده إلى مأمنه» ولا يكون له أمان إن يتجاوز ذلك إلى غيره من بلاد 
الإسلام» وإذا دخل حربيٌ دار الإسلام وادعى أنه دخلها بأمان مسلمء فإن كان من 
ادعى أمانه حاضراً رجع إلى قولهء فإن صدقه على الأمان قبل قوله؛ لأنه لو أمنه في 
حال تصديقه صح أمانهء وإن أكذبه على الأمان كان الحربيٌ معتوما إن كان عد 
ادعى أمانه غائباً ففي قبول قول الحربي وجهان: 

أحدهما: يقبل قوله» ويكون آمناً كما يقبل قول من ادعى الرسالة . 

والوجه الثاني : لا يقبل وإن قبل في الرسالة؛ لأن إقامة البينة على الرسالة متعذرٌ 
قبل قوله فيها::وإقامتها على الأمان ممكة؛ » فلم يقبل قوله فيه. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «فإن لوا بأَمَانِ ن وشرط عَلَيْهِمْ أَنْ 
يود ميم حدر أو كو أ امد أده . 

قال الماوردي: وجملته أنه يجب على الإمام أن يشترط في متاجر أهل الحرب 
إذا دخلوا بلاد الوسلام 000 وكان انقطاعها عن المسلمين غير ضار بهم حتي 
يأخذه الإمام منهم من عشر أو أقل أو أكثر بحسب ما يؤديه اجتهاده إليه يكون عبئاً 
مر وا في أهل الفيء ؛ لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صالح أهل الحرب في 
حمل متاجرهم إلى بلاد الإسلام على العشرء وصالح أهل الذمة في حملها إلى المدينة 
على نصف العشر ليكون ذلك ضعف ما يؤخذ في زكاة المسلم من ربع العشر؛ ولأن 


كنا الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة ل - 4١ #١‏ 
الإمام مندوب إلى توفير ما يصل إلى المسلمين من أموال المشركين إما بغنيمة إن 
قهرواء وإما بجزية وخراج إن صولحواء فكذلك عشر أموالهم إذا انّجَرُواء وإن كان 
ذلك من الشروط الواجبة عليهم كان العرف الذي عمل به الأئمة العشرء وليس بحد لا 
يجوز مجاوزته إلى زيادة أو نقصان؛ لأنه موقوف على ما يؤدي إليه الاجتهاد المعتبر 
من وجهين : 

أحدهما: فى كثرة الحاجة إليه وقلتهاء فإن كثرت الحاجة إليه كالأقوات كان 
المأخوذ منه أقل» وإن قلّت الحاجة إليه كالطرف والدقيق كان المأخوذ منه أكثر» فإن 
عمر رضي الله عنه أخذ من القطنية العشرء وأخذ من الحنطة والزبيب نصف العشر. 

والثانى : الرخص والغلاء» فإن كان انقطاعها يحدث الغلاء كان المأخوذ أقل» 
وإن كان لا يحدث الغلاء كان المأخوذ أكثرء وإذا كان الاجتهاد فيه معتبراً من هذين 
الوجهين عمل الإمام في تقريره على ما يؤديه اجتهاده إليه» فإن رأى من المصلحة 
اشتراط العشر في جميعها فعل» وإن رأى اشتراط نصف العشر فعل» وإن رأى اشتراط 
الخمس فعل» وإن رأى أن ينوعها بحسب الحاجة إليهاء فيشرط في نوع منها الخمس» 
وفي نوع العشرء وفي نوع نصف العشر فعل» وصار ما انعقد شرطه عليه حقاً واجباً في 
متاجرهم ما أقاموا على صلحهم» كالجزية لا يجوز لغيره من الأئمة أن ينقضه إلى زيادة 
أو نقصانء» فإن نقضوا شرطهم بطل حكم الشرط بنقضهمء وجار استئناف وصلح معهم 
يبتدئه بما يراه من زيادة على الأول أو نقصان منه. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حال العشر من أن يكون مشروطاً في عين 
المال أو يكون في ذممهم عن المال» فإن كان مشروطاً في المال وجب على كل من 
حمله إلى بلاد الإسلام من حربيٌ وذميَّ ومسالم» أن يؤخذ منه العشرء ولا يمنع 
الإسلام من أخذه» ولا يكون أخذه من المسلم جزية» إنما يكون ثمنا يضاف إلى الثمن 
الذي ابتاعه من أهل الحرب» ويكون ما أداه إليهم تسعة أعشار ثمنه» وما أداه إلى 
الإمام عشر الثمن أو عشر الأصل» وإن كان مشروطاً في ذممهم لأجل المال وعنه أخذ 
عشره من الحربي إذا حمله ولم يؤخذ من المسلم؛ لأنه جزيةٌ محضةً. وفي أخذه من 
الذمي وجهان: 

احدهعها ية ضل هته لكت كه 

والوجه الثاني : لا يؤخذ منه لجريان حكم الإسلام عليه . 

فأما الذمي إذا اتجر في بلاد الإسلام» فلا عشر عليه في ماله؛ لأن الجزية مأخوذة 
منه عن نفسه وعن ماله إلا أن يدخل تاجرا إلى الحجاز فيمنع من دخوله إلا بما 
يشترط عليه من عشر ماله ؛ لأنه ممنوع من استيطان الحجاز فمنع من التجارة فيه إلا 
معشوراء وهو لا يمنع من استيطان غيره» فلم يعشر. 


كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ الله تَعَالَى اإنْلمْيكُنْشرِط علَيِهع لم يُؤْحَذ نه مشي 
وَسَوَاءكَانُوابُعشرُونَ المُلِمِينَذَاعَنُو اوم أويُحتْمُوتَهُْ ولي ُون هّن 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا دخل أهل الحرب بأمان» ولم يشترط عليهم 
عشور أموالهمء فلا شيء عليهم فيها إذا حملوها معهم. ولا وجه لما قاله بعض 
أصحابنا أنهم يعشرون اعتباراً بالعرف المعهود من فعل عمر . 

وقال أبو حنيفة: يفعل معهم ما يفعلونه مع تجارنا إذا دخلوا إليهم. فإن كانوا 
يعشرونهم عشرواء وإن كانوا يخمسونهم خمسواء وإن 9 يتركونهم تركوا؛ لأنها 
عقوبة» وقد قال الله تعالى: لوَإن عَاتَبتُمْ قَعَاء قبُوا بمثل ما عُوقِبِتُمْ به© [النحل: 55: ] 
وهذا خطأ؛ لقول النبي يك «المُسْلِمُونَ عَلَى ث ا 0 إلا 
بعد اشتراطه عليهمء ولأنه مال مأخوذ عن أمان» فلم يلزم بغير شرط كالجزية؛ ولأن 
علو الإسلام يمنع من الاقتداء بهم كما يقتدى بهم في الغدر إن غدرواء فأما الآية 
فواردة في الاقتصاص ممن مثل به من قتلى أحدء ثم قال: طوَلَِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرُ 
للصَّابِرِينَ4 [النحل: .]١7‏ 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَِذَا انَجَرُوا في بِلآدَ المُسْلِمِينَ إلى فق 
نالفي لم مح مُِْمْ في الككة إل م كاْجزية وَقَذ ذُكرَ عن عُمَرَ بْنَّ عبد العَِير أن 
كب أن وح مما هر من وهم وَأَْوَالٍ المُنلِوين وان يحب لَهُمْ يرا إلى نمثله وين 
الم ل ةا 4 لم يذ أنه أَحَدَ مِنْ أَحَدٍ في 
سَنَةِ إل مَرَة(قال)وَيُوْحَذٌ مِنْهُمْ مَاأَخدَّ عُمَرَ مِنّ المُسْلِمِينَ دُبُعَ العْشْرٍ ومن أخل ادم 
يضف العشْرِ ومن أل لعزب العغر ابعل على م عد (قال المزني) و حمَّة اللّهُ: كد 

وق الاي عه اله عن مر بن الطاب وَضِيٍ لعن حَلِيثٍ صَحبح الإشكاد 

َه أحَدَ منَ ال مِنّ الحنطة والرّنتِ نضت العْشْر يريد يدَلِكَ أن ير الحَمْلُ إِلَى 


0 


المَدِيئَةِ وَمِنَ القطبيّة العْشْرَ (قال الشَافِعِئٌ) وَلآّ أَحْسَبْة أَحَذَ ذَلِكَ مِنْهُمْ إلا بسَرْطِ» . 


يننا 





قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا أخذ من الحربي عشر ماله في دخوله ثم نقله 
إلى بلد آخر لم يعشر» ال ل ا ا لأنها دار واحدة» فإنه باع 
ماله وأشترى به متاعاً من بلاد الإسلامء وأراد حمله إلى دار الحرب روعي شرط 
صلحهم» فإن كان تشروظا عليهم تعشير أموالهم من دخولهم وخروجهم عشروا 
خارجين كما عشروا داخلين. 


وإن لم يشتر يشترط عليهم لم يعشروا في الخروج وعشروا في الدخول» وإذا اتجروا 


كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة وان 
في بلاد الإسلام حتى حال عليهم الحول» قال الشافعي: عشروا بعد انقضاء الحول 
ثانية واعتبرهم بالمسلمين في أخذ الزكاة منهم في كل حول» وهذا عند مُعْتَبِر بالشرط 
المعقود معهم» فإن تضمن تعشير أموالهم في كل حول عُشرواء وإن تضمن تعثيرها 
عا مان مو دان لحري لم يغشرو] اعتارا تسوجب الشروط: 

فأما الذمي إذا اتجر في الحجاز بعد تعشير ماله حتى حال عليه الحول عشر ثانية 
في كل حول ؛ ؛ لأن للذمي في الجزية حول مقيدا تتكرر جزيته فبه» فجعل أصلا لعشر ماله في 
كل حولٍ» وليس هو في حول الجزية أصلاً؛ ولأن أحكام الإسلام جارية على الذمى 
دون الحربي» فلما استقر حكم الإسلام على أخذ الزكاة من مال المسلم في كل حول» 
صار ذلك أصلا في تعشير مال الذمي في الحجاز في كل حولٍ. 

فأما إذا اتجر الذمي في غير الحجاز من بلاد الإسلام» فلا عشر عليه لجواز 
استيطانه لها بخلاف بلاد الحجاز التي لا يجوز أن يستوطنهاء فإن شرط الإمام عليهم 
ذلك حملوا على شروطه» وكان زيادة في جزيتهم . 

مسألة : قال الشّافِعِي ر حمَة اللَّهُ تَعالَى: «وَيُحَدَّدُ الإِمَامُ بَْنَهُ وَبَْنَهُمْ في تَجَارَاتِهِمْ 
1 اراي والكات 8 يدم ب اؤلاة وأا العرع َل يذل مهم أعة حال كا 
بها ما أذ لم يكن ويتخئع الإمامُ مه ِلَى الوْسْلَ وَمَنْ كَانَ بها مِْهُمْ مَريضاً أذ مَاتَ 
أخرج ميناً وَلَمْ يُدقْنْ يهًا. وَرُوِيٍ أنَّهُ سَمِعَ عَدَداً مِنْ أهْل المَعَازِي يَرْوْنَ أن البِيَ كله 
قَالَ: «لأيَجْتَمِعَ مُسْلمٌ وَمُشْركٌ في الحَرّم بَْدَ عَامِهمْ هّذا»» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» حتى ينتشر في كافة المسلمين» وفيهم» يزول 
الخلاف معهمء فإذا انتشر في بلاد الإسلام كلها في عصر بعد عصر اكتفى بانتشاره عن 
تجديده» فإن خيف بتطاول الزمان أن يخفى جدّده كما يفعل الحكام في الوقرف إذا 
خيف دروسها جددوا الإسجال بها؛ لتكون حجج سبيلها دائمة الثبوت. 

فصل: وإذا رأى الإمام أن يسقط عن أهل الحرب تعشير أموالهم بحادث اقتضاه 
نظره من جدب أو قحط أو لحخوف من قوة تجددت لهم جاز إسقاطه عنهم» ولو رأى 
إسقاط الجزية عن أهل الذمة لم يجز إسقاطها؛ لأن الجزية نص والعشر اجتهاد. 

وإذا زال السبب الذي تركه تعشير أموالهم لم يأخذهم بعشر ما كانوا حملوه؛ 
ونظر في الترك؟ فإن كان مسامحة لهم أخذ عشرهم بعد زوال السبب بالشرط الأول» 
وإن كان إسقاطاً لم يأخذه بعد زوال سببه إلا بشرط مستأنف . 

وإذا دعت الإمام الضرورة في الاستعانة بأهل الذمة على قتال أهل الحرب أن 





:»علسلل ل لح كتاب الجزية/ باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة 
يترك عليهم الجزية؛ ليستعينوا بها على معونة المسلمين كان الأولى قبضها منهمء 
وردها عليهمء فإن لم يفعل وأرفقهم بتركها عليهم جازء وكان ذلك إبراء منها في 
وقتهاء ولم يك إسقاطاً لها من أصلهاء فإذا زال السبب عاد إلى أخذها بالعقد الأول. 


فصل: وإذا عقدت الذمة مع قوم وجب الذب عنهم من كل من اذاهم من مسلم 
ومشرك سواء اختلطوا بالمسلمين أو اعتزلوهم» فلو عجل الإمام بجزيتهم» وقصدهم 
العدوء فلم يذب عنهم وجب عليه أن يرد من جزيتهم ما قابل زمان متاركتهم مع 
عدوهم دون ما عداه»؛ فإن اشترطوا في عقد صلحهم أن لا يذب أهل الحرب عنهم لم 
يصح الشرط إن كانوا مختلطين بالمسلمين لثلا يتعدى ذلك إلى المسلمين» وإن 
اعتزلوا المسلمين بقرية انفردوا بسكناهاء فإن كان بينهم مسلم أو مال مسلمء أو كان 
بينهم وبين دار الحرب قرية للمسلمين لم يصح هذا الشرطء وإن لم يكن فيهم» ولا 
فيما بينهم وبين أهل الحرب مسلم حملوا على الشرط في متاركتهم مع أهل الحرب» 
ولم يلزم الذب عنهم إلا أن يخاف عليهم الاصطلام» فيلزم استنقاذ نفوسهم دون 
أموالهم» لأن للذمة حقاً في حفظهاء وسقط حفظ أموالهم بالشرط والله أعلم. 


ع لاقم ل ل ا لفاس 00 

باب في نصارّى العَرّب 
ده عيد ىل 22008 ا ا" - 5 
تضغف علثهم الصدقة وَمَسْلك الجزيّة 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «اخْتَلَقَتَ الأخبادُ عَنْ عُمَرَ بن الخَطَّابِ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ في تَصّارَى ارب مِنْ تَنُوح وَبْهَرَاءَ َبَئِي تَغْلِبَ هَرُويَ عَنْهُ أنه 0 
000 على الجزية كَقَانُوا 7+ نَحْنُ عَرَبٌ لآ نودي مَا يُوَدي العَجَمُ وَلَكنَ خُذْ مَنَا 
5 خُذ بَعْضكُمْ مِنْ بَضٍ يَْنُونَ الصَدَقَةَ َقَالَ عمَرُ وَضِيَ اللّهْعنُْ لآ» هَذَا رض عَلَى 
0 َقَالُوا زد ما مَا شعت شئت بهذا الاسمْ لآ ياسم الجزية فَرَاضَاهُمْ عَلَى 3 يضعّفَ 
عَلَيْهُمْ الصّدَقَة (قَالَ) كته لهم افر إلى مَوَاشِيهِمْ َم َوََِهم وأطوميخ . 
ما أصَابُوا ْمَعَن دهم َركَازها وَكَلٌ َي من مسيم حَمْسٌ 1 حُمْسينِ أو 
عشْرَفْحُدْعشري ين أؤنضف شر فَخُذْعْشراًأؤ ربع مش رحد نِضْف عشْروَكَدَِكَ 
مَاشِيَتُهُمْ خذ الضَّعْفَ منهًا». 


قال الماوردي: أما دين العرب. فلم يكونوا أهل كتاب» وكانوا عبدة أوثان» 
فجاورت طائفة منهم اليهود. فتهودوا وجاورت طائفة منهم النصارى». فتنصرواء فكان 
في قحطان بالشام تنوخ وبهراء وبنو تغلب مجاورين للنصارى» فتنصروا وأشكلت 
حاليم تاجح الام على ععر رضي لد عن نكل دساو , فى النصرانية قبل التبديل 
فيقرون أو بعد التبديل مع المبدلين» فلا يقرون» تلب يهم كم الحظر فن خقن 
دمائهم» وتحريم مناكحهم وذبائحهم. فأقرهم على هذاء وشرط عليهم ألا ينصروا 
أولادهم. ثم طالبهم بالجزية حين أقرهم على النصرانية» فأبوا أنفة من ذل الجزية» 
وقالوا: نحن عرب لا نؤذي ما يؤدي العجم» ولكن خذ منا كما يأخذ بعضكم من بعض 
الصدقة. فقال عمر: لا اخذ من مشرك صدقة فرضها الله على المسلمين طهرة فنفر 
بعضهم ولحق بالروم» وكاد الباقون أن يلحقوا بهم» فقال عبادة بن النعمان التغلبييا 
أمير المؤمنين إن للقوم بأساً وشدة. فلا تعز عدوك بهمء وخذ منهم الجزية باسم 
الصدقة. فأعاد من رحل إلى من أقام. وقالوا: زد ماشئت بهذا الاسم لا باسم 
الجزية» فراضاهم عمر على أن أضعف عليهم الصدقة وجعلوها جزية باسم الصدقةء 


»لل كتب الجزية/ باب في نصارى العرب تضعًف عليهم الصدقة 
تؤخذ من أموالهم الظاهرة والباطنة كما تجب الصدقة على المسلمين في الأموال 
الظاهرة والباطنة من المواشي والزروع» والثمارء والذهب. والفضة» وعروض 
التجارة إذا بلغت نصاباً ولا شيء عليهم دون النصابء ولا في الدور والعقارء ولا 
في الخيل» والبغال» والحمير» فيؤخذ منهم عن كل خمس من الإبل شاتانء عن كل 
ثلاثين بقرة تسعين» وعلى كل أربعين شاة شاتان» وعما سقته السماء من الزروع 
والثمار التي يجب فيها العشر الخمس» وعما سقي بنضح أو غرب يجب فيه نصف 
العشر العشرء وعما وجب فيه ربع العشر من الفضة والذهب نصف العشر» فيؤخذ من 
عشرين متقالاً من الذهب) ومن مائتي درهم من الورق عشرة دراهم. وعما.وجب فيه 
الخمس من الركاز والمعادن الحْمُسَيْنِ» » فكان لعقد صلحهم مع عمر مستقراً على هذاء 
وحملهم عليه بعد عمر عثمان رضي الله عنهما وعلي عليه السلام: ولم يمنعوهم أن 
ينصروا أولادهم؛ فدل على أن اشتراط ذلك عليهم كان إرهاباً ولم يكن إلزاما. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناه من صلح عمرء فهو شيغ يزيد» وينقص بكثرة المال 
وقلته. ويجب ولايجب. بوجود المال وعدمهء ويعلم ولا يعلم بظهور الممال 
. واستبطانه» قصار مجهولا لتبرزه بين قليل وكثير ووجوب وإسقاطء ومكتوم ومشهور. 

وقد ثبت أن عمر صالحهم عليه» ولم يأخذ منهم دينار الجزية» لأنهم امتنعوا من 
بذل الجزية لئلا يجري عليه صغارء فصارت مضاعفة الصدقة هي الجزية مأخوذة باسم 
الصدقة. وقد قال عمر: هؤلاء قوم حمقىء أبو الاسم؛ ورضوا بالمعنى.. 

واختلف أصحابنا في عقد الصلح على هذا الوجه على ثلاثة أوجه: 

أحدهما: يجوز حملهم عليه سواء بلغ المأخوذ من كل واحدٍ منهم ديناراً أو 
نقص عنه» ومن لم يبلغ ماله نصاب الزكاة لم يؤخذ منه. ومن لم يملك مالا مزكى». 
فلا شيء عليه» وهو الظاهر من فعل عمر فكان إمضاؤه على هذاء وإن نقص المأخوذ 
من كل واحد على الدينار؛ لأنه قد يجوز أن يزيد في وقت آخر على الدينار لما 
يستفيده» ويجوز أن يملك من لا ملك لهء فيؤدي» فيكون الاعتبار بها لا بالدينار» 
ويكون ما يخاف من نقصان الدينار في وقت مجبوراً بما يرجى من الزيادة عليه في 
وفت. 

والوجه الثاني: يجوز أن يصالحوا على هذا إذا علم أن المأخوذ من ذوي الأموال 
منهم يفي بدينار عن كل رأس من جميعهم» وإن لم يف بالدينار عن كل رأس لم يجز. 

مثاله : أن يكونوا ألف رجل» فإن علم أن المأخوذ بمضاعفة الصدقة ألف دينار 
فقيئاغيذا نا وإن علم أنه أقل من دينار لم يجزء ولا يضر أن يؤخذ من بعضهم أقل 
من دينار إذا أخذ من غيره أكثر منه» ولا شيء على من لا ماله له من مزكى؛ لأنه قد 


كتاب الجزية/ باب في تصارى العرب تضعف عليهم الصدقة سس 889 
أخذ من غيره ما جبره» فصار بدلاً منه» وحمل قائل هذا الوجه صلح عمر على أنه علم 
كثرة أموالهم» وأن المأخوذ من ذوي الأموال يفي بجزية جميعهم. 

والوجه الثالث: وهو الظاهر من مذهب الشافعي بأنه يجوز حملهم عليه إذا بلغ 
المأخوذ من كل واحدٍ منهم ديئاراً فصاعداًء فإن نقص عن الدينار أخذ منه تمام 
الدينار» ولا يجبر بزيادة غيره» ومن لم يملك نصاباً مزكى. أخذ منه دينار الجزية» 
ولم يسقط عنه بأخذها من غيره؛ لأن أهل الذمة لا يجوز أن يقروا في دار الإسلام على 
التأبيد بغير جزية» ولا يجوز أن ينقص واحد منهم عن دينار الجزية» وحمل ضلح عمر 
على أنه علم أن جميعهم أغنياء؛ لما شاهده من كثرة أموالهم» وأنه ليس فيههم من 
يعجز عن المأخوذ منه عبن دينارء وهذا الوجه هو الأقيس والأول هو الأشبه بصلح 
عم 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا كانت مضاعفة الصدقة مأخوذة من أموال الرجال دون 
النساء والصبيان. ش 

وقان أبو خنيفة: اخَدَّها من الرجال والنساء دون الصبيان» ااحتجاجاً بأن ما أتحذ 
باسم الصدقةء وكان النصاب فيه والحول فيه معتبرين اشترك فيه الرجال والنساء 
كالزكاة على المسلمين» وخرج منه الصبيان؛ لأنه لا زكاة عليهم . 

ودليلنا: هو أن المأخوذ بالأقرار على الكفر جزية فوجب أن يختص بالرجال دون 
النساء كالدينارء ولأن النساءء محقونات الدماء» فلم تضاعف صدقة الجزية كالصبيان 
والمجانين. 

فأما الجواب عن قياسهم على الزكاة» فمن وجهين: 

أحدهما: أنها جزية» فكان.اعتبارها بالجزية أولى من اعتبارها بالزكاة. 

والوجه الثاني: أنها لما خرجت عن الزكاة قدا ومصرفاً خرجت عنها حكماً 
والتزاما. 

فصل: وإذا كان النصاب في مضاعفة الصلاقة عليهم معتبراء فقي زمانه وجهان: 

أحدهما : أنه يعتبر بوجود النصاب في الحول كله كالزكاة. 

والوجه الثاني : أنه يعتبر وجوده في رأس الحول؛ لأنه لما اعتبر اليسار بدينار 
الجزية» في رأس الحول كذلك النصاب؛ لأن المأخوذ منه جزية . 

فإذا تقرر هذان الوجهان لم يخل النصاب من أزبعة أحوال: 

أحدهما: أن يكون موجوداً في الحول كله؛ فيؤخخذ منه. 


“دعسل كتاب الجزية/ باب في نصارى العرب تضعف عليهم الصدقة 

والوجه الثاني : أن يكون معدوماً في الحول كله؛ فلا شيء عليه. 

والثالث : أن يكون موجوداً في آخره معدوماً في أوله؛ فعلى الوجه الأول لا شيء 
فيه اعتباراً بالزكاة» وعلى الوجه الثاني يجب فيه ضعف الصدقة اعتباراً بالجزية . 

والرابع : أن يكون موجوداً في أول الحول معدوماً في اخره» فينتظر فيه فإن عدم 
بالتلف. فلا شيء فيه» وإن عدم بنقله إلى مال غير مزكى أخذ منه؛ لأنهم متهمون لا 
يتدينون بأدائهاء فأخذت منهم» والمسلمون لا يتهمون؛ لأنهم يتدينون بأدائهاء فلم 

فصل: وإذا بذل قوم من أهل الحرب للإمام في وقتنا أن يعقد معهم الذمة على 
مضاعفة الصدقة كالذي فعله عمر جاز اقتداء به» واتباعء ولو سألوه أن يعقدها على 
صدقة واحدة من غير مضاعفة جاز إذا لم ثنق تنقص عن دينار الجزية» فإن نقصت عنه لم 
يجز أن يعقدها معهم وجهاً واحدا؛ لأن ما قدمناه من الأوجه الثلاثة» إنما هي في عقد 
أمضاه إمام مجتهد. فإذا عقد عقدا مستأنفاًء فلا يمضي بأقل من دينار الجزية» فإن بلغ 
أخذها من بعضهم ديناراً على كل رأس منهم» ففي جوازه وجهان. 

أحدهما: - وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز؛ لأن فيهم من لا يؤدي 
دينارا. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يجوز؛ لأن المطلوب أخذ دينار 
عن كل رأس وقد أخذ. 

فعلى هذين الوجهينء لو أن رجلا من أهل الذمة عقد الجزية على نفسه» ومائة 
وكا من نوه على ماله دينار يؤدونها من ماله نظر في موضوعهاء فإن أوجبها عليهم 
وتحملها عنهم جاز؛ لأن تبرع بها وهم مأخوذون بها إن امتنع منهاء وإن أوجبها على 
نفسه لتكون عنه وعنهم». ففي جوازه ما قدمناه من الوجهين: 

أحدهما: هو قول أبو إسحاق» لا يجوز؛ لأنهم يقيمون بغير جزية تلزمهم . 

والثاني: وهو قول أبو علي» يجوز لحصول الفرض المطلوب منهم 

فصل: إذا قال: من بذل ضعف الصدقة أَنْقَةَ من اسم الجزية قد أسقطت اسم 
الصدقة عني» ورضيت باسم الجزية» فقد اختلف أصحابنا في سقوطها والاقتصار على 
دينار الجزية على وجهين : 

أحدهما: تسقط مضاعفة الصدقة عليه؛ لأنها في مقابلة ما قد أسقط عن نفسه. 

والوجه الثاني : وهو أصح أنه لا تسقط عنه؛ لأن حكم الجزية موجودٌ في 
الحالين» فلم يكن لاختلاف الأسماء تأثير. 


كتاب الجزية/ باب في تنصارى العرب تضئف عليهم الصدقة الث #84 

مسألة: قَالَ الشَّافعِي رَحِمَهُ الله تَعَالَى : (رَكُلُ مَا أخدّ مِنْ ذَمَيْ عَربِيٌ فَمَسْلَكَهُ 
الفيْءِ وما انج به تَصَارَى العَرَب وَأَهْلُ دينهم». 

قال الماوردي: وهذا صحيح المأخوذ من ذمة العربي باسم الصدقة جزيةء 
وليست زكاة» وإن كانت عند أبى حنيفة فى إيجابها على النساء زكاة. 

والذليل: غلئ آنها بست زكاة قول الله تعالى: «خُذ مِنْ أَنْوَالهِمْ صَدَنَةَ ُطَهٌرْهُمْ» 
[التوبة: ]١٠١‏ الاية. والكافر لا يتطهر بما يؤديه منها. 
وقال أبو بكر رضي الله عنه : هذه فريضة الصدقة التى فرضها رسول الله يك على 
المسلمين فدلَ على أنها لا تجب على المشركين . 
الجزية. 

وقال علي : لا زكاة على مشرك» فكان هذا إجماع الأئمة رضوان الله عليهم . 

وإذا ثبت هذا وجب أن يكون مصروفاً في أهل الفىء دون أهل الصدقة. 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: ١وَإِنْ‏ كانوا يَهُوداً تُضَاععفٌ عَلَيْهِم فيه 
السك 

قال الماوردي: وهذا صحيح؛ لأن اليهود والنصارى في جواز صلحهم على 
مضاعفة الصدقة سواءء وإن كان صلح عمر معقودا على نصارى العرب» فليس يمتنع 
أن يعد مع اليهود» ومع نصار العجم؛ لأن جميعهم في الجزية سواء» فإذا اتجروا 
بأموالهم وجب أن يؤخذ منها بعد الحول ضعف الزكاة؛ لأن أموال التجارة مزكاة» فلو 
تجر بعض نصارى العرب إلى الحجاز أخذ من العشر فى دخول الحجاز »ءوضعف 
الدينار والعشرء والله أعلم. 


بَِابُ الْمُهَادَنَة عَلَى ١‏ لنظر للمُسلمين 
تكو مساق 2ق 2 51 بدا 
ونقض ما لا يَجُورْ من الصلح 


مسألة : قال الشافقي وج حمَّةُ اللَّهُ تَعَالَى: «إنْ تَرَلَتْ ِالمُسْلِمِينَ نَازِلَة , بقوة عَدُو 
عَلَيْمْ وَأَرْجُو أَنْ لا يُنِْلَهَا الله بهِمْ هَادَنَهُمْ الإمَامُ عَلَى النَظرِ لِلْمُسْلِمِينَ إلى مد يجو 
إِلَيْهَا القَوة عَلَبْهمْ لآ تُجَاوِرُ ده أهْلٍ الحدَيْبيّة الَّيِي عَادَتهُمْ عَلَيْهَا عَلَيْه الصَّلة وَالسَلامُ 

قال. الماوردي: أما المهادنة» فهي المسالمة والموادعة عنن. عهد يمنع. من القتال 
والمنافرة»' وقد كان الله تعالى بعد فرض الجهاد منع منها بقوله لِقَائئُنُوا المُش رِكِينَ 4 
[التوبة: 218١‏ وجعل غاية أمرهم في.قتلهم أن يسلمواء فقال لفن تابُوا» الاية ثم إنه 
تعالى أمر بقتالهم حتى يعطوا الجزية إن لم يسلموا فقال تعالى: #قَاتلوا الْذينَ4 إلى 
قوله: وَهُمْ صَاغرونَ4 [التوبة: 19] فكان هذا بعد قوة الإسلام لكن بها تؤخذ 
جزيتهم » شو أن ال تا أذ ف ماهم وسالتهم عند الحجةإيهاء فق تال 
لوَإِنْ ب جَنَُوا لِلْملْم قَاجتخ لَه [الأنفال : 5]. 

وقال تعالى: ا الذي ينَّ عَاهَدتُمُ» إلى. قوله: «عَهْدَكُمْ إلى م مُدَنْهِم 4[التوبة : ]1 
فوادع رسول الله عَلِْدِ يهودد بنين , النضير وبني قريظة» وبنى ي. تتح بالمديئة ليكفوا عن 
معونة المشركين » ويكونوا عونا للمتفين: كان ذلك من أوفد عهوده: حتى 0 
العهد. فكان أول من نقض عهده منهم بنو قينقاع في. معونة قؤيشس يوم: بدرء فسا 
إليهم» وأظفره الله بهمء وأراد قتلهم» فسأله أبِيٌ بن سلول فيهمء وكانوا ثلاثمائةةدارع. 
وأربعمائة حاسر فنفاهم إلى .أذرعات من الثنام. 

ثم. نقض بنو النضير عهودهم بعد أحد؛ لأنهم هموا أن يفتكوا برسول الله يك 
فسار إليهم» وأظفره الله بهم.:فأجلاهم إلى أرض خيبر . 

ثم نقض بنو قريظة عهودهم بمعونة أبي سفيان على رسول الله كَيهِ عام الخندق» 
0 إليهم فأظفره الله بهم وحكم و معاذ» فحكم بسبي الذراري. وقتل من 

ثم هادن قريشاً عام الحديبية عشر سنين» وفيه نزل قوله تعالى: «إلاّ الّذينَ 


كتاب الجزية/ باب ا ل لاو ا 220201 لمان 
عَاهَدَنُمْ عِنْدَ الْمَْجدٍ الْحَرَامٍ يما اسْتقَامُوا لَكُمْ قاس سْتَقيمُوا لهُمْ4 [التوبة: 1] حتى نقضت 
قريش العهد بمعونة اجلانيم مق يان تكن عل تقال أحلاف رسول الله يلخ من خزاعة 
فسار إليهم سنة ثمان حتى فتح مكةء. وكان صلح الحديبية سنة ست» وعمرة القضية 
سنة سبع» وكان هذا الصلح عظيم البركة أسلم بعده أكثر ممن أسلم قبله. 

فصل: فإذا تقررت هذه الجملة لم يخل حال المسلمين عند إرادة الهدنة من ثلاثة 
أحوال: 

أحدهما : أن تكون بهم قوة» وليس لهم في الموادعة منفعة» فلا يجوز للؤمام أن 
يهادنهم وعليه أن يستديم جهادهم ؛ لقول الله تعالى: #وَلا تَهِنُوا وَلَا تَحرّنوا وَأَنثْمْ 
الأَغْلَوْنَ إِنْ كَنْتُمْ مُؤْمِنِينَ4 [آل عمرن:] . 

والحال الثانية : أن يكون بهم قوة لكن لهم في الموادعة منفعة» وذلك بأن يرجو 
بالموادعة إسلامهم» وإجابتهم إلى بذل الجزية» أو يكفوا عن معونة عدو ذي شوكة أو 
يعرم على تال فيرهم من المشركين إلى غير دلك اين باقع السلمين» فيجوز أن 
يوادعهم مدة أربعة أشهر»ء فما دونها؛ لقول الله تعالى: بَرَاءة من الله ور سُوله إلى 
الَْذِينَ عَاهَدتُمْ مِنّ المُشرِكِينَ فَسِيحُوا فِي الأرض أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ» [التوبة: ]١‏ وأعطى 
و ل د هد ا 1 
موادعتهم في هذه الحال سنة لم ب يجز؛ لأنها مدة الجزية التي لا يجوز أن يقر فيها مشرك 
إلا بها فأما ما دون السنة وفوق أربعة أشهرء ففي جواز موادعتهم قولان: 

أحدهما: نص عليه ها هناء وفي الجزية من كتاب الأم أنه لا يجوز موادعتهم 
أكثر من أربعة أشهر؛ لقول الله تعالى: : ا9تَسِيحُوا فِي الأْض أَرْبَعَة أْهٍُ4 فجعلها'حداً 
لغاية الموادعة. 

والقول الثانية :نص عليه في سير الواقدي» يجوز أن يوادعهم ما دون السنة» وإن 
زاد على أربعة أشهرء لأنها دون مدة الجزية كالأربعة مع عموم قول الله تعالى: ©ِيَأيُهًا 
الَّذِينَ آمَُوا أَوْقُوا بِالعُقُودِ4 [المائدة : .]١‏ 

والحال الثالثة : أن لا يكون بالمسلمين قوة» وهم على ضعف يعجزون معه عن 
قتال المشركين فيجوز أن يهادنهم الإمام إلى مدة تدعوه الحاجة إليها أكثرها عشر 
سنين؛ لأن رسول الله كلخ هادن قريشاً عام الحديبية عشرين سنين لا أغلال فيهاء ولا 
أسلال» ودامت هذه المهادنة سنتين حتى نقضوها فبطلت فإن احتاج الإمام إلى 
مهادنتهم أكثر منها لم يجز؛ لأنها مخصوصة عن حظرء فوجب الاقتصار على مدة 
الاستئناف والتخصيص» وقيل للإمام: اعقد الهدنة عشر سنين» فإذا انقضت والحاجة 
باقية استأنفتها عشرا ثانية» فإن عقدها على أكثر من عشر سنين بطلت الهدنة فيما زاد 
على العشرء وفي بطلانها في العشر قولان» من تفريق الصفقة: 


كتاب الجزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين 


مه 





أحدهما: تبطل إذا منع تفريقها. 

والثاني: تصح إذا أجيز تفريقهاء وهو المنصوصء. وهكذا إن دعته الحاجة أن 
يهادنهم خمس سنين لم يجز أن يهادنهم أكثر منهاء فإن فعل كان مازاد على الخمس 
باطلاء وفي بطلان الهدنة في الخمس قولان. ولو هادنهم عشر سنين لحاجة دعت إليها 
تي ارفكيت الحاجة كانت الهدنة باقية | إلى انقضاء مدتها بعد زوال الحاجة إليهاء وإن لم 
يجز أن يبتدىء بها في هذه الحال التزاماً لما استقر من عقدها بقوله تعالى: لأأَوْنُوا 
بِالعُقُودِ4 [المائدة : .]١‏ 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «فَإِنْ أَرَادَ أن يُعَادنَ إِلَى غَيْرٍ مُدَّة عَلَى أنه 

بدا لَهُ تقض الهُذئة فَجَائِرٌ وَإِنْ كَانَ يا على العذو كم نوم كك من أزئعة أر 
قو ا 0 برا 0 وَرَسُو| الى لين عَاهَدئُ ين الفط ركين» 


الإشلام ينا 
قال الماوردي: وهذا صحيح . 


يجوز في الهدنة أن تكون غير مقدرة المدة : إذا علقت بشرط أو على صفة؛ لأن 
رسول الله كله حين وادع يهود خيبر قال: : «أقوكمْ مَا أَتَركُمْ الله ويكون الإمام مخيراً 
فيها إذا أراد نقضها وليست من عقود المعاوضات الى كع الجياتة جيل وإذا جاز 
إطلاقها بغير مدة لم يجز أن يقول لهم: : أقركم ما أقركم الله وإن قاله رسول الله عند 
لأهل خيبر ؛ لأن الله تعالى يوحي إلى رسوله مراده دون غيره» وكذلك لو قال: أتركم 
عالق قراو ويكون مرقوفاً على مشيئته» فيما يراه صلاحاً كم استادمة الهدنة أو 
نقضهاء فإن عقدها على مشيئتهم لم يجز؛ لأنهم يصيرون متحكمين على الإسلام وقد 
قال رسول الله يل الإسْلام يَعْلُو ول ا وإن عقدها الإمام على مشيئة غيره من 
المسلمين جاز إذا اجتمعت فيه ثلاثة شروط : 


والثاني : : أن يكون من ذوي الرأي في تدبير الدنيا. 
والثالث : : أن يكون من ذوي الأمانة في حقوق الله تعالى وحقوق عباده. 


فإن تكاملت فيه صح وقوف الهدنة على مشيئته, وإن أخلّ بشرط منها لم يصح 
فإذا انعقدت نظر: 


كن 





كتاب الجزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين 

فإن كان من ولاة الجهاد عمل على رأيه فى استذامة الهدنة بالموادعة أو نقضها 
بالقتال» ولم يلزمه استئذان الإمام في الحالين» وإن لم يكن من ولاة الجهاد جاز له 
استدامتها بغير إذن الإمامء ولم يكن له نقضها إلا بإذن الإمام؛- لأنه موافق في 
الاستدامة» ومخالف في النقضء وإذا كان كذلك لم يخل حاله وحال الإمام من أربعة 

أحدهما: أن يتفقا على استدامتها فتلزم . 

والثاني : أن يتفقا على نقضها فتنحل . 

والئالث: أن يرى المحكم نقضهاء ويرى الإمام استدامتهاء فتغلب استدامة 
الإمام» ويصير كالمبتدىء بها. 

والرابع : أن يرى المحكم استدامتهاء ويرى الإمام نقضهاء فينظر فإن كان لعذر 
يقلب نقض الإمام» وإن كان لغير عذر غلب استدامة المحكّم كالمدة المقدرة . 

ولو أطلق الهدنة من غير شرط» أو على غير صفة» فقال: قد هادنتكم لم يجز؛ 
2 إطلاقها يقتضي التأبيدء وهو لو أبَدَها بطلت كذلك إذا أطلقهاء وإذا أراد الإمام 

نقض العهد لم يبدأ بقتالهم إلا بعد إنذارهم وإعلامهم» لقول الله تعالى: وما تَحَافَنّ 

ِنْ قَوْم انه انيد إِلّيِهِمْ عَلى سَوَاءِ إِنَّ لله ل يُحبٌ الخاثنين» [آل عمران: 08]. 


2 


مسألة : : قال الشافعيٌ رَحِمَهُ الله تَعَالَى : فقولا يكور أن تومن التشون والمسامة 
إلهّ بَقَدْر ما يَبْلْعَانِ حَاجَتَهُمَا وَل يَجُورُ أن يُقِيم بها سَنَة بَعَيْرٍ جزيَة» . 


قال الماوردي: قد مضى الكلام» وأن للرسول أماناً يبلغ فيه رسالته وأنه لا يعشر 
ما دخل معه من مال» وإن كان العشر مشروطاً عليهم؛ لأنه لما تميز عنهم في أمان 
الرسالة تميز عنهم في تعشير المال تغليباً لنفع الإسلام برسالته» فإن انقضت رسالته 
فيما دون أربعة أشهر جاز أن يستكملهاء ولم يجز أن يقيم سنة إلا بجزية» وإن لم 
تنقض رسالته إلا في سنة جاز أن يقيمها بغير جزية؛ لأن حكم الرسالة مخصوصٌُ في 
أحكام جماعتهم وهكذا الأسير إذا حبس في الأسر مدَّة لمصلحة راها الإمام لم تجب 
عليه الجزية؛ لأنه مقيم بغير اختيار» فصار مساوياً للرسول في سقوط الجزية ومخالفاً 
في العلة . 


- 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَله + أن مَُادِتهُم عَلَى أن يُعطيهُم 
ا ل ا ال ء 
عَلَى أن يكْفَ عَنْ أهله لأنَّ أَهْلَهُ قاتلينَ وم مَقَتُولِينَ ظاهرُونَ عَلَى الحَقٌ إل في 


الحاوي. في الفقه/ 93 0 


#و“اددلللللس سح كتاب الجزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين 
2 ان يق اموا ص قا كوت ول نيا كل لوج ع بة و ‏ ا حرة نت 6217 رتب 
يخافون الاصطلام فيُغطون مَن أمْوَالِهمٌْ اؤ يقتدي مَأْسُورا فلا بَأسَ لأنّ هذا مَوْضِعْ 
ضرُورَة) . 


قال الماوردي: وهذا صحيحء والأولى من الهدنة أن تعقد على مال يبذله 
المشركون لنا إذا أجابوا إليه» فإن تعذرت إجابتهم إليه»ء ودعت الحاجة إلى مهادنتهم 
على غير مالٍ جازء فأما عقدها على مال يحمله المسلمون إليهم» فلا يجوزء لأن الله 
تعالى قد أعز الإسلام وأهله. وأظهره على الأديان كلهاء 1 لهم الجنة قاتلين 
ومقتولين؛ لقول الله تعالى: إن الل اش شترى مِنّ المُؤْمِنِينَ أنفْسَهُم وَأَمْوَ وَأَمْوَالَهُمْ بََنَّ لَهُمْ 
الجَنَهُ يُقَاتلُونَ في سَبيل اللَّمِتبتدُلُونَ و وَيُقْتَلُونَ» [التوبة: 00 فلم يجز مع ثواب 
الشهادة دع الإسلام أن يبحرا في ذل البذل وصغار الدفع ما لم تدع ضرورة إليه» فإن 
دعت إليه الضرورة» وذلك في إحدى حالتين. 

إما أن يحاط بطائفة من المسلمين في قتالٍ أو وطءٍ يخافون معه الاصطلام» فلا 
بأس أن يبذلوا في الدفع عن اصطلامهم مالاًء يحقنون به دمائهم» قد هم رسول الله يك 
عام الخندق أن يصالح المشركين على الثلث من ثمار المدينة» وشاور الأنصارء فقال: 
إن كان هذا بأمر الله سمعنا وأطعنا وإن كان بغير أمره لم نقبله. 

وروى أبو سلمة عن أبي هريرة أن الحارث بن عمرو الغطفاني رئيس غطفان قال 
ا ا ل ل فقال له 
النبيئٌ كل : « حَتَّى اسْتَأَذنَ الشعَوّدا» يعني سعد بن معاذء وسعد بن عبادة» وأسعد بن 
زرارة ا فقالوا: إن كان هذا بأمر من السماء»ء فنسلم لأمر الله. وإن كان 
برأيك» فرأينا تبع لرأيك وإن لم يكن بأمر من السماءء ولا برأيك فوالله ما كنا نعطيهم 
في الجاهلية ثمرة إلا بشرى أو قرى» فكيف. وقد أعزنا الله بك فقال له: هَوَدَا تسمع 
مايقولون» ولم يعطه شيئاًء فهو وإن لم يعطهم فقل تبه بالرجوع إلى الأنصار على 
جواز عطائهم عند الضرورة» ولأن ما ينال المسلمين من نكاية الاصطلام أعظم ضرراً 
من ذلة البذل» فافتدى به أعظم الضررين. 

والحال الثانية : افتداء من في أيديهم من الأسرى إذا خيف على نفوسهم» وكانوا 
يستذلونهم, بعذاب أو امتهان» فيجوز أن يبذل لهم الإمام في افتكاكهم مالا ليستنقذهم 
به من الذل والخطرء وإن افتداهم بأسرى كان أولى. 

وروى أبو المهلب عن عمران بن الحصين «أن النبئٌ كل فَادَى رَجُلا ِرَجُلَينِ' . 

وما بذله المسلمون من مالٍ في اصطلام أو فداء فهو كالمغصوب لأخذه منهم 


عجرا سوحن فإ ظتر ب المسلمر نحن الم ينيمره زاعيد إلى متححقه الذي خرجامنه 
من مال سلمء أو من بيت المال» وإن وجدوه مع مستأمن نظر فيه» فإن كان سبب 


كتاب الجزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين وهم 
باللابانا كه مدرعم منه؟ لما في استرجاعه من عود الضررء وإن زال سبب بذله 
استرجع منه وأعيد إلى مستحقه» ولم يعترض عليه في غيره من أمواله لأمانه. 

مسألة : 0 0 الم 0 , 
لجال وَلَمْمَشَدْن جا أ بلك غليان بي نط لعا هاج َه جاه أحوَامًا 
يَطْلْبَانهًا فَمَتَمَهَا منْهُمَا وَأَخْبر د أنَّ اللّهَ مَتمَ ل ا ا 


الوَجَال بهذا كنا لَوْ أغطى الإمَادْقَوْمامِنَ العشر كين الأمَانَ عَلَى أَسِيرٍ في أَيْدِيهِمْ مِنّ 
المُسْلِمِينَ أذ مَالٍ نم جَارُوه لَمْ يحل لة إلا َرْعَهُ مِنْهُمْ بلا عِوَضٍ وَإِنْ ذَهَبَ ذَاِبْ إلى أن 
لبن 286 و5 أ نت بن شقئل إلى أيه وعتاش ني أي تيغة إلى أخل نيل أمُوم 


واس 


ْم الناس عَلَيْهِمْ وَأحْرَصُهُمْ عَلَى سَلامِتهمْ ولعَلَهُميَقُونُمْ ْم ما يُؤذِيهمْ قَضْلا 
ل ُو بَافٍ أذ عَدَابِ وَإِنّمَا تَقمُوا مِنْهُم دنهم فَكَانُوا 
يُشَدَدُونَ َلَيْهُمْ َك دِيم كزهاً و وضع الل امم في إفْرَاهِهِمْ أذ لآ لا ترى أنَّ التّسَاءَ 
ذا أَرِيدَ يهن الفئِتةٌ ضَعفْنَ وَلَمْ يَْهَْنَ مَهُم لجال َكَانَ اله تسن ّ وَكَانَ فيهنٌ أن 
يُصيبَهُنَ أَرْوَاجُهُنَ وَهُنَّ حَرَامٌ عَلَيْهُنّ قَالَ وَإِنْ جَاءَنَا امه مُهَادِنَة أو مُسلِمَةٌ مِنْ دار 
الحَرْب إلى عوضيع كم فَجَاءَ سِوّى رَوْجِهًا في طلَبها مُنعَ مِنهًا بلا عرض . وَإِنْ جَاءَ 
رَوْجُهَا ففيها قَؤْلآن: : أحَدَهُمًا يُطى ما أََْقَ وَهُوَ ما دق ليها مِنّ المَهْرٍ. وَالَاحَدُ لآ 
يُعْطى وََالَ في آخر الجَوَاب وَاشْبَهُهُمَا أَنْ لآ يُعْطُوا عوّضاً (قَالَ المرَنِئُ) هَذَا أَشْبَهُ شبَهُ باحق 


عندى» . 


ان 





000 
فَالطاعَةٌ نَنْضة كما صنع 


02 


قال الماوردي: لا يجوز للإمام أن يعقد الهدنة على شروط محظورة قد منع 

فمنها: أن يهادنهم على مال يحمله إليهم» فهو محظو لما قدمناه. 

ومنها: أن يهادنهم على خراج يضربونه على بلاد الإسلام . 

ومنها: أن يهادنهم على رد ما غنم من سبي ذراريهم؛ لأنها أموالٌ مغنومة. 

فإن قيل: فقد رد رسول الله يِ سبي هوازن عليهم . 

قيل: إنما ردهم عليهم بعد إسلامهم عن طيب نفس منه تفضلا عليهم» فخالف 
التزامه للمشركين عن عقدٍ. 

ومنها أن يهادنهم على دخول الحرم أو استيطان الحجازء فلا يجوز. 


5 سك ب ل ملل كتاب الجزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين 
ومنها: أن يهادنهم على ترك قتالهم على الأبد» لما فيه من تعطيل الجهاد. 
ومنها: أن يهادنهم» وليس به حاجة إلى مهادنتهم؛ لقوته عليهم وعدم النفع 


ومنها: أن يهادنهم أكثر من عشر سنين» وإن كان محتاجاً إليها. 
ومنها: أن يهادنهم على إظهار مناكيرهم في بلادنا من صلبانهم وخمورهم 


ومنها: أن يهادنهم على إسقاط الجزية عمن أقام في دار الإسلام منهم . 

ومنها: أن يهادنهم على تعشير أموالنا إذا دخلنا إليهم . 

ومنها: أن يهادنهم على ألا نستنقذ أسرانا منهم» فهذه وما شاكلها محظورة» قد 

منع الشرع منهاء فلا يجوز اشتر تراطها في عقد الهدنة» فإن شرطت بطلت» ووجب على 

الأمام نقضها؛ 8 ل ل 
شرطاً فيها؛ لأنها ليست كالبيوع من عقود المعاوضات التي تبطل بفساد الشرط؛ لما 
يؤدي إليه من جهالة الثمن» وليست بأوكد في عقود المناكحات التي لا تبطل بفساد 
المهرء ولا يلزم الإمام أن يعلمهم بطلان الشروط قبل مطالبتهم بهاء فإن طالبوه 
بالتزامها أعلمهم حينئذ بطلانها في شرعناء وأنه لا يجوز لنا العمل بها. 

فإن دعوه إلى نقض الهدنة نقضهاء إلا أن يخاف منهم الاصطلام» فيجوز 
للضرورة: أن يلتزمها ما كان على ضرورته كما قلنا في بذل المال. 

فصل: فإذا تقررت هذه المقدمة فصورة مسألتنا : أن يهادنهم على أن يرد عليهم 
من جاءنا مسلماً منهم فقد كان رسول الله يك صالح قريشاً في الحديبية على هذاء فنذكر 
حكمها في صلحه ثم نذكره في صلحنا . 

أما حكمها في صلحهء فقد كانت هدنته بالحديبية معقودة على هذا أن يرد عليهم 
من جاءه مسلماً منهم» فجاءه أبو جندل بن سهيل بن عمرو مسلماًء ٠»‏ فقال له سهيل : هذا 
ابني أول من أقاضيك عليه» فرد إليهء وقال لأبي جندل: قد تم الصلح بينناء وبين 
القوم فاصبر حتى يجعل الله لك فرجاً ومخرجاً» ثم رد بعده عياش بن أبي ربيعة» وأبا 
بصيرء فرد هؤلاء الثلاثة من الرجال» ثم جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط 
مسلمةء فجاء أخواها في طلبهاء عمارة والوليد ابنا عقية») وجاءت سعيدة زوجة 
صيفي بن الراهب مسلمة» فجاء في طلبهاء وجاءت سبيعة بنت الحارث الأسلمية 
مسلمة» فجاء زوجها واسمه مسافر من قومها في طلبهاء وقالوا يا محمد قد شرطت 
لنا رد النساء وطين الكتاب لم يجف» فاردد علينا نساءناء فتوقف رسول الله بل عن 


دارا 


كتاب الجزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين 
ردهن توقعا لأمر الله تعالى فيهن حتى نزل عليه قوله تعالى : +ِيَأيّهَا الذينَ 1 مَنُوا إِذّا جَأكُمْ 
الفزيات مهَاجِرَاتَ فَامْتَحِنُوهُنٌ الله َعْلَمُ َإِيْمَانِهنٌ فَإِنْ عَلمْتْمُوهْنّ مُؤْمِئات فلا 
تَرْجَعُوهُنٌ هن إلى الْكُمَّارِ4 [الممتحنة: ٠]الايةء‏ والتي بعدهاء فامتنع حينئل 
رسول الله عَِهدِ من ردهن» ومن رد النساء كلهن» ولم يمتنع من رد الرجال؛ لوقوع 
الفرق بين الرجال والنساء من وجهين: 

أحدهما: أن الرجال أثبت من النساءء وأقدر على التوبة إن أكرهوا على الكفر. 

والوجه الثاني : أن النساء ذوات الأزواج يحرمن على أزواجهنّ من الكفارء ولا 
يقدرون على الامتناع منهم والرجال بخلافهنّ ‏ فلهذين وقع الفرق في الرد ب بين الرجال 
والنساءء فرّد الرجال» ولم يرد النساءء والله أعلم. 

فصل: ونحن نبدأ بشرح ما تضمنته الاية من تفسير وَفْقَهِ . 

أما قوله تعالى: «إِذًا جَاءَكُمْ المُؤْمِئَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَامْتَحِنُوهُنَ4 [الممتحنة : 06 
ففيما يمتحن به وجهان: 

أحدهما: بأن يشهدن بأن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسول الله . 

والوجه الثاني : بما في السورة من قوله: يا أَيهًا البَبِيُ إِذَا جَاءَكَ الكؤديات 
يَبَايمْكَ عَلَى أَنْ لآ د يُشْرِكُنَ بالله شَيْئاً» [الممتحنة: ؟١]‏ الاية» ثم قال: «اللّه َعْلَمُ 
بِإنْمَانِهِنَ 4 [الممتحنة : ]٠‏ يعني بما في قلوبهنّ؛ لأن الامتحان يعلم به ظاهر 
إيمانهنّ ٠‏ والله يعلم ظاهره وباطنه» ثم قال تعالى: طفَإِنْ عَلِمْتْمُوهُن مُؤْمِنَاتِ» يعني 
الاستحان» ٍثلا وي إى لكا [الممتحنة: ]٠‏ يعني تمنعوهن من الرجوع إلى 
الكقار من أهليهن راتراجيف لام هُنَّ حَلّ لَهُمْ4[الممتحنة: ]٠‏ يعني أن المسلمة لا 
تحل لكافر بحال لوَلَآَهُمْيَحلونَ لَهُنَّ4 [الممتحنة : ٠١‏ ]فيه وجهان: 

أحدهما: يعني أن الكفار لا يحلون للمسلمات بحالٍ. 

والوجه الثاني : اال م ا ا اسن 
تعالى: «وَآَنُوهُمْ مَا أَنْمَقُو!4 يعني مهورهنء وفيمن تدفع إليه مهورهن قولان: 

أحدهما: وهو قول الشافعي أزواجهنَّ دون غيرهم من أهليهن» فعلى هذا يدفع 
ذلك إليهم أن كنّ قد أخذنه منهمء ولا يدفع إن لم يأخذنه. 

والقول الثاني: إلى كل طالب لهِنَّ من زوج وأهل وهو شاذ. 

فعلى هذا يدفع إلى من كان مستحقاً لطلبِهن من زوج وأهل» سواء أخذنه أو لم 
يأخذنه» وهذا فاسد؛ لأنه قال: #وَانَ تُوهُمْ مَا أَتََنُوا الممتحنة: ]٠١‏ قلايأخذمن 
لمينفقثم قال : (ولآ جتاح عَلَيْكُمْ أنْ تنكخوهُيّ إذا تومن 
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أَجُورمُنَ 4[الممتحنة: ]٠١‏ يعني المؤمنات اللاتي جئن من دار الشرك مسلمات عن 
أزواج مشركين أباح الله تعالى نكاحهن للمسلمين إذا انقضت عددهنّء أو كن غير 


مدخول بهن . 
وقوله: «إذَا آتَيثُمُوهْنَ أْجُو رَهُنَّ4 يعني مهورهنٌّ. ا 
أن يتضمنه العقد فيصير مستحقاً ثم قال: 9وَلاً تُمسكوا , بعصّم الْكَوَافِرٍ» 


[الممتحنة : ااي ان د ل ل لي 
بعصمتها إلا أن يسلم في عدتهاء وفي العصمة ها هنا وجهان: 

أحدهما : الجمال. 

والثاني: العقدء ثم قال تعالى: طوَاسْأَلُوا مَا أََمَفْكُمْ وَليسْألُوا ما أَنْمَقُوا4 
[الممتحنة : عن لا لخسلم نا ات رو الت ليل درت د 
لبها يحهرهاء كط يرج أغل العهذا عابنا بعهر تن اشام تومن كن قال: لوَإِنْ فَاتَكُمْ 
شَيْءٌ من مِنّ أذواجكُم» يعني من اث إلى الكفارء وهي زوجة 0 إذا ارتدت 
لتر وفواتها أن تنة تنقضي عدتها في الردة» ثم قال: لِقَعَائَبتُمْ قَآنُوا الّذِينَ 

هَبَتْ أَرْوَاجُهُم ما أَنَفَقُوا4 [الممتحنة: ]فيه وجهان: 

أحدهما : فعا قبتم المرتدة بالقتل» فلزوجها أن يرجع بمهرها في غنائم 
المسلمين» وهذ قول شاد ذهب إليه بعض المتكلمين. 

والوجه الثاني : يعني : فعاقبتم الذين لحقت المرتدة بهم من الكفارء وفيما أريد 
بمعاقبتهم وجهان: 

أحدهما: إصابة العاقبة منهم بالقتل والسبي والغنيمة فيدفع من غنائمهم مهر من 
ارتد إليهم . 

والوجه الثاني : أنه كما يوجب عليهم مهر من ارتد إليهم » ووجب لهم مهر من 
أسلم أبقياً جعل ذلك قصاصاً تساويا ورد فعل إن زاد فيكون معنى «فعاقبتم» أي 
تقاصصتم ١‏ وهو على الوجه الأول من العقب. 

فصل: وإذا كان الله تعالى قد منع رسوله بهذه الآية من رد النساء إذا أسلمن دون 
5 وأوجب لأزواجهن مهورهن» فقد اختلف العلماء» وأصحابنا معهم: هل 

شترط في عقد هدنته رد من أسلم من الرجال والنساء أو جعله منصوراً على الرجال 
0ه أقاويل : 

أحدها: إنه خرج في شرطه أن يرد من أسلم من الرجال دون النساء؛ لأنه لا 
يجوز أن يشترط لهم ما لا يجوزء ولكن سألوه لما أسلم من نسائهم من أسلم أن 


4 





كتاب الجزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين 
يجريهن في الرد مجرى الرجال؛ ليمن عليهن بردهن؛ لظنهم أن ردهن جائزء فأنزل 
الله تعالى على رسوله ككْةٍ المع من ردهن؛ ليكون حجة لرسوله كله من الامتناع » وإن 
كان عمحتعا مك وجعل رد المهر على الأزواج توكيدا لعقد الهدنة. 

والقول الثاني : أن النبي يَكِةِ أطلق في شرط العقد رد من أسلم؛ ولم يصرح بذكر 
النساء في رد ولا منع» فكان ظاهر العموم من الشرط اشتماله عليهن مع الرجال» وإن 
كان تخصيصه محتملٌ فى دين الله تعالى خروجهن من عمومهء وكذلك كان مراد 
رسوله كل 
العموم بما نزل عليه من الاستثناء . 
حتى منعه الله تعالى من ردهن بهذه الاية» فعلى هذا اختلف أصحابنا في وجه اشتراطه 
لردهن على ثلاثة أوجه: : 

أحدها : أنه كان ذلك مته. على وتجه السهو. » ولولا سهوه عنه» .لما أقدم عليه» 
وقد يسهو كغيره من أُمِه لكن لا يقره الله تعالى على خطأء نيكون مساوياً لهم في السهو 
مبايناً لهم في الإقرار» فنزلت الاية عليه استدراكاً لسهوه. 

والوجه الثانى : أنه فعله مع علمه بحظره لكن دعته الضرورة إليه لمصلحة وقته 
في حسم القتال؛ لأنه كان في ألف وأربعمائة من أصحابه» وكان المشركون نحو أربعة 
الاف؛ وقد يفعل في الاضطرار ما لا يجوز أن يفعل في الاختيار» فلما زالت ضرورته 

والوجه الثالث: أنه قد كان مباحاً في صدر الإسلام أن تقر المسلمة على نكاح 
كافرء ولذلك أقر رسول الله كلد ابنته زينب على نكاح أب العاص بن الربيع » وكان 
على كفره إلى أن انتزعها منه حتى أسلم» ثم ردها عليه» فلذلك شرط رد من أسلم من 
نسائهم عليهم ثم حرم الله تعالى ذلك» ونسخه. فامتنع منه وأبطل شرطه فيه. 

فإن قيل: فمذهبكم أنه لا يجوز أن ننسخ السئّة إلا السنّةٌء والقرآن إلا القرآنٌ 
فكيف نسخ السنة ها هنا بالقرآن. 

قيل: أما نسخ القران بالسنة» فلا يختلف مذهبنا أنه لا يجوز وأما نسخ السنة 
بالقران» فقد ختلف أصحابنا فيه على وجهين: 

أحدهما: وهو مذهب ابن سريج أنه يجوز أن تنسخ السئّة بالقران فعلى هذا سقط 
السؤال. 


كتاب الحزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين 
ا : وهو 0 0 أصحابه أنه لا 
جواياق! 


ل 





أحدهما : : أنه قد كان مستباحاً بعموم ما نزل من القرآن في إباحة التكاح» ٠»‏ ثم نسخ 
ذلك بتخصيص العموم» فكان نسخ القران بقران. 

والجواب الثاني : أنه قد كان مستباحآ بالسئّة ثم نسخته السنّة بما روي من إبطال 
الشرط في هدنة رسول الله كَل . 

فصل: فأما حكم الشرط في هدنة من بعده من أئمة الأعصارء فلا يجوز أن 
يهادنوا على رد من أسلم من نسائهم بحال» ولئن فعل ذلك رسول الله بكلكِ على ما 
قدمناه من الاختلاف في هدنته» فقد كان قبل استقرار الشرط في حظر الردء وقد استقر 
منه ما لا جوز خلافه . 

فأما اشتراط رد من أسلم من الرجال» فمعتبر بأحوالهم عند قومهم. وفي 

عشائرهم إذا رجعوا إليهم» فإن كانوا مستذلين فيهم ليس لهم عشيرة تكف الأذى 
عنهم» وطلبوهم ليعذبوهم» ويفتنوهم عن دينهم» كما كانت قريش تعذب بلالاً. 
وعماراً وغيرهما من المستضعفين بمكةء لم يجز ردهم عليهم» وكان الشرط في ردهم 
الود وكفا عن تعذيبهم واستذلالهمء فقد قال 
النبي كل : «إن اللّهَ جد حوَمَ مَن المُسْلِمَ مَالَهُ وَدَمَهَ َأَنْ لآ يَظنَّ به الإ حَيْرا» ولأنه لما 
وح عاد الإقاء قلت الاح امسن رجا ا لابكر درا على ادر . 

فأما من كان فى عز من قومهء ومنعة من عشيرته قد أمن أن يفتن عن دينة أو 
يله مطل قليف جار وده عليه رصخك اليليذة باكخراط ود 

قد رد رسول الله ككِْةِ في هدنة الحديبية أبا جندل بن سهيل بن عمرو على أبيه» 
ورد عياش , بن أبي ربيعة على أهلهء ورد أبا بصير على أبيه ؛ ولأنهم كانوا ذوي عشيرة» 
وطلبهم أهلوهم إشفاقاً عليهم» وفادى العقيلي بعد إسلامه برجلين من المسلمين كانا 


أسيرين في قومه» لقوة عشيرته فيهم 


وقد كان رسول الله كَكَِهِ أراد مراسلة قريش بالحديبية» فعرض على أبي بكر أن 


جه إليهم» فقال إني قليل العشيرة يكال ولا اسوم على تتتني» فعرض على عمر . 
جل رك فقال لعثمان: «أَنْتَ كَثيه كثِيدُ العشيرة بِمَكَة فوجهه إليهم. فلما توجه 
فلقوه الإكرام وقالوا له: طفه بالبيت:وتخلل من إحرامك؛ فقال: لا أطوف بالبيت 
ورسول الله يك محصور عن الطواف». فانقلبوا عليه» حتى بلغ رسول الله يَكلِ أنه قتل» 


كتاب الجزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين الما 
فبايع أصحابه من أجله بيعة الرضوان تحت الشجرةء فدل هذا على الفرق بين 
ذي العشيرة المانعة وبين غيره في الرد. 

ومثله ما قلناه: في وجوب الهجرة على من أسلم في دار الحرب إن كان ممتنعاً 
بعشيرته إذا أظهر أسلامه لم تجب عليه الهجرة» وإن كان مستضعفاً وجبت عليه 
الهجرة» فصار الرد مقصوراً على طائفة واحدة» وهي الممتنعة بيوتها لقوتها والمنع 
الرد مشتملا على طائفتين : 

أحدهما: جميع النساء من الممتنعات» والمستضعفات. 

والثاني: المستضعفون من الرجال» وكذلك الصبيان إذا وصفوا الإسلام عند 
المراهقة ممنوعون من الردء وإن كانوا ممتنعين؟ لأنهم قد يفتنون عن دينهم . نص عليه 
الشافعي» فجعل أبو علي بن أبي هريرة هذا دليلاً على صحة إسلامه قبل بلوغه» وذهب 
جميع أصحاب الشافعي» وهو ظاهر مذهبه» ومنصوصه في سائر كتبه أن إسلامه لا 
يصح قبل بلوغه» وإنما منع من رده استظهاراً لدينه حتى يتحقق ما هو عليه بعد بلوغه. 

فإن وصف الإسلام رد إن كان ممتنعاً. ولم يرد إن كان مستضعفاًء وإن وصف 
الكفر حمل على هدنة قومه. 

فلو شرط في الهدنة رد من أسلم مطلقاً من غير تفصيل بطلت؛ لأن إطلاقه 
يقتضي عموم الرد ممن يجوز أن يرد»ء وممن لا يجز أن يخص عمومه بالعرف فيمن 
يجوز رده. 

فصل: فإذا تقرر هذا التفصيل» فالكلام فيه يشتمل على فصلين: 

أحدها: فى النساء . 

والثاني : في الرجال. 

فأماالفصل الأول في النساءء فليس لهن إلا حال واحدة في المنع من ردهن» 
فإذا منع الإمام منه نظر في الطالب لهن: 

فإن كان غير زوج من ابن أو أخ أو عمء فلا شيء له إذا امتنع ؛ لأنه لا يملك عن 
بضعها بدلا . 

وإن كان الطالب لها زوجها قيل له: إن أسلمت في عدتها كنت على نكاحك 
لهاء وإن لم تسلم منعت منهاء ونظر في مهرهاء فإن لم يدفعه إليها لم يرجع به» وإن 
دفعه إليهاء فعنى رجوعه به قولان بناء على الاختلاف المتقدم في امتناع رسول الله يكل 
من ردهن» هل كان لنسخ بعد الإباحة أو كان مع تقدم الحظرء لأن الله تعالى أوجب رد 
المهر في عقد هدنته» فكان مستحقا في منعه» وإن لم يدفعه لم يطالب. 
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فإن قيل: إنه اشترط ردهن مع إباحته» تم نسخه الله تعالى بعد هدنته» فلا مهر 
لزوج المسلمة من بعده؛ لأنه لا يجوز اشتراط ردها عليه ؛ لما استقر من تحريمه. 

وإن قيل: إن حظره كان متقدماء وإن رسول الله كله لم يشترط ردهن أو شرطه 
هوا ١د‏ مقطر ا وجنه الروع«الستلدة فق عكانة الرماء مده الرجرع بسهرنها». آنا معن 
في الحالين محظور» والشرط فيهما ممنوع. فصار القولان في رد المهر مبنيين على 
هذين : 

أحدهما: وهو الأصحء واختاره المزني» وبه قال أبو حنيفة ومالك: لا مهر له 
ووجهه شيئان : ْ 

أحدهما : أنه لما لم يرجع به غير زوجها أهلها لم يرجع به زوجها كالنفقة 
والكسوة. 

والوجه الثاني: لما لم ترجع زوجة من أسلم بما استحقته من المهر وجب أن لا 
يرجع زوج من أسلمت بما دفعه المهرء لتكافؤهما في النكاح . 

والقول الثاني : وبه قال عطاء له الرجوع بالمهر؛ لأمرين: 

أحدهما: عموم قوله تعالى: 9وَآنُوهُمْ مَا أَْقَقُوا4 [الممتحنة: »]٠١‏ فاقتضى أن 
يستوي فيه حكم الجميع . ظ 

والثاني : أن عقد الهدنة قد أوجب الأمان على الأموال» ويضع الزوجة في حكم 
المال؛ لصحة المعاوضة عليه نكاحاً ولي فاقتضى أن يجب في المنع منه الرجوع 
ببدله» وهو المهر وعلى هذا القول يكون التفريع» فيكون استحقاق مهرها معتبرا بتسعة 
شروط: 

أحدها: أن يكون الطالب لها زوجهاء فإن طلبها غيره من أهلها لم يستحق 
مهرها؛ لأنه لا يملك منافع بضعهاء فإن ادعو زوج.تها فصدقته قبل قولهاء وإن 
أنكرته لم تقبل دعواه إلا بشاهدين من عدول المسلمي لمسلمين يشهدان بنكاحه» ولا يقبل منه 
شاهد وامرأتان» ولا شاهد ود يهن ؟" لأنها بان عفد بحا 

والشرط الثاني : أن يكون قد ساق إليها مهرهاء فإن لم يسقه لم يستحقه» وقولها 
في قبضه مقبول. فإن أنكرته لم يجب عليها يمين؛ لأن رده مستحق على غيرهاء 
و ل ل ا ا 
فإن كان ما دفعه من المهر حراماً كالخمر والخنزير لم ب يستحق الرجوع بمهرها؛ لأنه دفع 
ما لا يستحق فيه مثل» ولاقيمة. 

والشرط الثالث: أن تكون فل شاجرت بإسلامها إلى بلد الإيام: أى امن اينويباعيته 
وفي هذا النائب عنه وجهان: 
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أحدهما : هو النائب عنه في عقد الهَدْنَة لمباشرته لها. 

والوجه الثانى : النائب عنه فى بيت المال؟؛ لأن المهر يستحق فيه» فإن هاجرت 
إلى غير بلده لم يستحق مهرها لعدم من ينفذ تصرفه في بيت المال. 

والشرط الرابع : أن يستقر إسلامها بالبلوغ والعقل» فإن كانت صغيرة أو مجنونة» 
وقف أمرها على البلوغ والإقامة» ومنع منها؛ لئلا تفتن عن دينها إذا بلغت أو أفاقت» 
فإن صبر الزوج منتظراً يمنع من المهرء فإن بلغت الصغيرة» وأفاقت على الإسلام دفع 
إليها مهرهاء وإن وصفت الكفر لم يدفع إليها مهرهاء ويمكن منها. 

وإن امتنع من الصبر والانتظارء وقال: إما التمكين منها أو دفع مهرهاء ففيه 
وجهان: 

أحدهما: يجبر على الصبر انتظاراً لهاء ولا يمكّن منها؛ لجواز إسلامهاء ولا" 
يدفع إليه مهرها؛ لجواز كفرها. ش 

والوجه الثاني : يدفع إليه مهرها؛ لأنه مستحق لا يعجل له أيسرهماء وروعي 
حالها إذا بلغت» فإن أقامت على الإسلام استقر ملكه على المهر ومنعه منها. وإن 
وصفت الكفر استرجع منه مهرهاء ومكن منها. 

فأما المجنونة» فإن كانت قد وصفت الإسلام قبل جنونها دفع إليه مهرهاء وإن 
وصفته في جنونها كانت كالصغيرة في انتظار إقامتها. 

والشرط الخامس : أن تكون باقية الحياة لم تمت؛ ليصير الزوج ممنوعاً منهاء فإن 
ماتت نظر في موتهاء فإن كان بعد طلب الزوج لها استحق مهرها؛ لأنه قد استوجبه 
بالطلب فلم يسقط بالموت» وإن ماتت قبل طلبه» فلا مهر له؛ لأنه لم يتقدم منع 
يستحق به المهرء وكذلك لو مات الزوج دونهاء وكان قبل طلبه» فلا مهر لوارثه؛ وإن 
مات بعد طلبه استحق وارثه المهر لوجوبه بالمنع قبل الموت. 

والشرط السادس: أن تكون باقية فى عدتهاء فإن طلبها بعد انقضاء العدة» فلا 
منزلة لوقوع الفرقة بانقضائها إلا أن يطلبها في العدة» ولا يسقط المهر بتأخيره إلى 
انقضائها كما لا يسقط بالموت. 

والشرط السابع : أن تكون مقيمة على إسلامهاء فإن ارتدت عنه منع منهاء وفي 
استحقاقه لمهرها لهذا المنع وجهان: 

أحدهما: يستحقه لمنعه منها بحرمة الإسلام كالمسلمة. 

والوجه الثاني : لا تستحقه؛ لأنه منع لإقامة الحد وليس يمنع لثبوت الإسلام» 
والأول أصح لأن فرج المرأة المرتدة محظور على الكافر كالمسلمة. 
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والشرط الثامن: أن يكون الزوج مقيماً على كفره؛ ليكون على المنع منهاء فإن 
أسلم» فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون إسلامه قبل انقضاء عدتهاء فيكونان على النكاح» ولا مهر له 
لتمكينه منهاء فلو كان قد أخذ المهر قبل إسلامه استرجع منه؛ لثلا يكون مالكاً لبضعها 
بغير مهر. 

والضرب الثاني: أن يكون إسلامه بعد انقضاء عدتهاء فقد بطل النكاحء 
بانقضائها ثم ينظر في المهر: فإن كان قد أخذ بالطلب قبل الإسلام لم يسترجع منهء 
وصار بالقبض مستهلكاً في الشرك» وإن لم يأخذ المهر قبل إسلامه نظر. 

فإن لم يكن قد طلبها حتى أسلمء. فلا مهر له؛ لأنه غير ممنوع أن يستأنف 
نكاحهاء وإن قدم الطلب. ولم يأخذ منها حتى أسلم» ففي استحقاقه لمهرها وجهان: 

أحدهما: يستحقه لوجوبه بالطلب. 

والوجه الثاني : لا يستحقه؛ لأنه ممكن من نكاحها إن أحب. 

والشرط التاسع : أن يكون الزوج مقيماً على نكاحهاء فإن طلقهاء فضربان: 


أحدهما: أن يكون طلاقه بعدم المطالبة لهاء فله المهر؛ لأنه قد استحقه بالمنع» 
ولا يسقط بالطلاق كما لا يسقط بالموت. 


والضرب الثاني : أن يكون طلاقه قبل المطالبة بهاء فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون بائناً بثلاث أو خلع» فلا مهر له؛ لأنه راض بتركها. 

والضرب الثاني: أن يكون طلاقه رجعياء فهو موقوف على رجعتهء فإن لم 
يراجع» فلا مهر له؛ لتركها عن رضىء وإن راجعهاء فله المهر لارتفاع الطلاق 
بالرجعة» فصار باقيا على التمسك بها. فإذا استقر 0 باستكمال هذه الشروط 
التسعة» وكانت المطالبة بزوجة أو زوجتين أو ثلاث أو أربع» حكم له بمهورهن 
كلهن » ولو طالب بعشر زوجات أسلمن عنه وقد نكحهن في الشرك قيل له: اختر من 
جملتهن أربعاً» ولك مهورهنء ولا مهر لك فيما عداهن», لاستقرار الشرع على تحريم 
من زاد على الأربع» وإذا كان المهر مستحقآء فقد قال أبو حامد الإسفراييني: 
المستحق فيه هو القدر الذي دفعه من قليل وكثير دون مهر المثل» لقول الله تعالى: 
«وَآنُوهُمْ مَا أَنْمَقُوا4 [الممتحنة: »]5٠١‏ والذي عندي أنه يستحق أقل الأمرين من مهر 
يا ا ادن فإن كان أقلها مهر مثلها رجع بهء ولم يرجع بما غرمه من الزيادة 
عليه ؛ لأنه بدل البضع الفائت عليه . 


مضنا 





كتاب الجزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين 

وإن كان أقلها ما غرمه رجع بهء ولم يرجع بالزيادة عليه؛ لإنه لم يغرمهاء وسواء 
في استحقاقه المهر بين أن يشترط ردهن في عقد الهدنة أو لا يشترط»ء إلا أن الهدنة 
تبطل باشتراط ردهن ولا تبطل إن لم يتشرط . 

فصل: وأما الفصل الثاني في الرجال فضربان: 

أحدهما: فى استحقاق رد الأقوياء» فصفة الرد أن يكون إذنا منه بالعود» وتمكيناً 
لهم من الرد» ولا يتولاه الإمام ا إن تمانع المردود» وكذلك أذن رسول الله ع 
لأبي جندل وأبي بصير في العودء فإن أقام المطلوب على تمانعه من العود قيل 
للطالب: إنت ممكن من استرجاعه» فإذا قدرت عليه لم تمنع منه. وإن عجزت عنه لم 
تُعَنْ عليه» وروعي حكم الوقت فيما يقتضيه حال المطلوب. فإن ظهرت المصلحة في 
حثه على العود لتألف قومه أشار به الإمام عليه بعد وعده بنصر الله»ء وجزيل ثوابه؛ 
ليزداد كاتا عل دين وقوة في استنصاره وإن ظهرت المصلحة في تثبيطه عن العود 
ا وأمقلة عق خطابه جهرا: أفإنظهر تمن الطالي حلت . بالمطلوقف وعد 
العام فإن كان لفرط إسفاق تركه» وإِن كان لشدة مئعه» فإن كان مع المطلوب مال 
أخذه من الطالب الذي نظر فيه: 

فإن كان أخذه قبل الهدنة كان المطلوب أحق به. وإن أخذه بعد الهدنة كان 
الطلب أحق به؛ لأن أمواله قبل الهدنة مباحة» وبعدها محظورة . 

فأما إن كان المطلوب منا مقيماً على جر ند و ع ايع ال هه مياه كان 
ويا أراضعنا رلعد كان آل الام حت علي شو اراك يكين لآأن الهدنة قد 
أوجبت أمانه مناء مع ال 0 واستحق بمطلق الهدنة نة تمكينهم منهم» ش 
ولم يستحق بها أن نقوم برده عليهم إلا أن يشترطوا ذلك عليناء فيلزمنا بالشرط أن نرده 

تاذ فرط في عل المالاة قار ع عق ب ال ا 
باطلاً؛ لأنه لا يملك أن يبذل أموال المسلمين عن المشركين للمشركين : 

فصل: وأما الضرب الثاني: والضعفاء فلا يلزم الإمام معاوضة الطالب في دفعه 

عن المطلوب بخلاف النساء في حقوق الأزواج؛ لأن رفبة الحر ليست بمال يصح فيه 
ا بخللاف وت ار فإن كان المطلوب عبدا غلب على سيذه» وهاجر 

أحدهما: سي ا ا 
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والضرب الثاني : أن يغلب على نفسه بعد إسلامه» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يفعل ذلك قبل الهدنة» فيعتق بهجرته مسلماً؛ لأنه غلب على نفسه 
في حال الإباحة . 

فإذا اعتق في هذه الحال» فهل يلزم الإمام غرم قيمته لسيده أم لا؟ على قولين» 
كالزوجة . 

والضرب الثاني : أن يفعل ذلك بعد الهدنة» فلا يعتق لحظره أموالهم بعدهاء فلم 
يملكها مسلم بالغلبة» ويكون على رقه لسيده» ويمنع من دفعه إليهء استيفاء رقه عليه ؛ 
لكلا يستذل بالاسترقاق» ويقال لسيده: إن اعتقته كان لك ولاؤه» ولا قيمة لك عنه بعد 
عتقه» وإن امتنعت من عتقه لم يعتق عليك جبراً؛ نهنا" احج اليونة تن نفل مالك 
وكان الإمام فيه مجتهدا في خيارين: إما أن يبيعه على مسلم أو يدفع قيمته من بيت 
المال» ويعتقه عن كافة المسلمين ولهم ولاؤه. 

فلو كان المطلوب أمة ذات زوج غلبت على نفسها وهاجرت مسلمة» فحضر 
سيدها وزوجها في طلبهاء كان حكمها مع السيد على ما ذكرنا من حكم العبد في العتق 
والردء وعزم القيمة على التقسيم المقدم. 

وأما حكمها مع الزوجء فلا يخلو أن يكون حرا أو عبداء فإن كان حرا كان في 
استحقاقه لمهرها من بيت المال قولان كالحرة» ولا يكون غرم قيمتها لو أخذها السيد 
مانعاً من غرم مهرها للزوج . 

وإن كان الزوج عبداء ففي استحقاق المهر قولان أيضاًء لكنه ملك لسيده دونه 
فلا يسلم إذا استحق إلا باجتماع الزوج مع سيده؛ لأن ملك البضع للعبد. وملك المهر 
لسيد» فإن تفرد أحدهما بطلبه منع» وإن اجتمعا عليه دفع باجتماعهما إلى السيد دون 
العبد كما لو ملك العبد بالطلاق قبل الدخول نصف الصداق. كان ملكا للسيدء ولم 
ينفرد بقبضهء إلا باجتماع مع عبده. 

ولو كانت المطلوبة أم ولدء فجاء سيدهما في طلبها كانت في العتق» واستحقاق 
القيمة كالأمة» ولو كانت مُكَاتَبَةَ فإن حكم بعتقها على ما قسمناه في الأمة بطلب 
كتابتهاء وفي استحقاقه لقيمتها قولان. 

وإن لم يحكم بعتقهاء كانت على كتابتهاء ولم تبع عليه. وإن أدت مال كتابتها 
عتقت بالكتابة» وكان له ولاؤهاء وسواء كان ما أدته من الكتابة أقل من قيمتها أو 
أكثر» وإن عجزت ورقت حسب من قيمتها بما أخذه من مال كتابتها بعد إسلامهاء ولم 
يحتسب عليه مأخذه منها قبل الإسلام» فإن بلغ قدر القيمة» فقد استوفى حقهء 
وعتقت» وكان ولاؤها للمسلمين» وهل يرد عليها من بيت المال أم لا؟ على قولين: 


مض 
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أحدهما: لا يرد إذا قيل: إن سيد الأمة لا يستحقه. 

والقول الثاني: يرد إذا قيل إن سيد الأمة يستحقهء فإن كان ما أدته أكثر من 
القيمة» لم يسترجع فاضل القيمة من سيدهاء وإن كان ما أدته أقل من قيمتها استحق 
سيدها تمام قيمتها قولاً واحدا؛ لأنه عتق بعد ثبوت الردء وكان ذلك من بيت المال. 

فصل: فأما من ارتد بعد الهدنة من المسلمين ولحق بهم لم يخل حال الإمام في 
عقد هدنته من ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يكون قد اشترط فيها رد من ارتد إليهم ليؤخذوا برده وتسليمه سواء 
كان المرئد رجلا أو افراة فإن امتنعوا من رده كان نقضاً لهدنتهم . 

والقسم الثاني : أن يشترط فيه أن لا يردوا من ارتد إليهم من المسلمين» فقد كان 
رسول الله كله شرط ذلك لقريش في هدنة الحديبية . 

فأما الان ففي جواز اشتراطه الهدنة قولان: 

أحدهما : : يجور اقتداء برسول لله يد في هدنة الحديبية ؛ 5520000 
دماءهم فسقط عنا حفظهم . 

والقول الثاني: أنه شرط باطل؛ لأن هدنة رسول الله كَل في الحديبية لما بطلت 
في رد من أسلم بطلت في ترك من ارتد؛ لأن أحكام الإسلام عليها جارية . 


والصحيح عندي من إطلاق هذين القولين أنها تبطل في ترك من ارتد من النساء 
ولا تبطل في ترك من ارتد من الرجال كما بطلت في رد من أسلم من النساءء ولم تبطل 
في رد من أسلم من الرجال؛ لأن النساء ذوات فروج يحرم على الكافر من المرتدة مثل 
ما يحرم عليه من المسلمة». ولعل اختلاف القولين محمول على ما ذكرنا من الفرق بين 
الفريقين . 

فإن قلنا بوجوب الرد كان عليهم لتمكين منهم» وأن لا يذبوا عنهم» ولم يكن 
عليهم تسليمهم؛ لأنهم ما التزموه فإن ذبوا عنهم» ولم يمكنوا منهم انتقض عهدهم. 

وإن قلنا: إن الرد لا يجب عليهم جاز لهم أن يذبوا عنهم» ولا يمكنوا منهمء 
وكانوا فيه على عهدهم . 

والقسم الثالث: أن يكون عهد الهدنة مطلقا لم يشترط فيه رد من ارتد إليهم. 
ولإقراره معهم» فإطلاقه يوجب رد من ارتد مناء ولا يوجب رد من أسلم منهم؛ لأن 
إطلاقه موجب لإمضاء حكم الإسلام فيه؛ لأن حكمه أعلى» فكان العقد عليه بمعنى» 
فيلزمهم التمكن منهم» ولا يلزمهم تسلميهمء فإن ذبوا عي ولم يمكنوا 0 
عهدهم». فصارت أحكام المرتد إليهم من هذه الأقسام ثلاثة تنقسم على أحكام ثلا 


ا كتاب الجزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين 
أحدها: أنه يجب عليهم تسليم المرتدين. 


والثاني : أنه يجب عليهم التمكين من المرتدين» ولا يجب عليهم تسليمهم. 

والثالث : لا يجب عليهم تسليمهم. ولا التمكين منهمء فإن لم يجب عليهم 
تسليمهم» ولا التمكين منهم وجب عليهم أن يغرموا مُهُور من ارتد من نسائنا وقيمة من 
ارتد من عبيدنا وإمائناء ولم يجب عليهم عمن ارتد من الرجال الأحرار غرم كما لم 
يجب عليهم عمن أسلم من أحرارهم غرم؛ لأن رقبة الحر لا تضمن بغير جناية» فلو 
عاد المرتدون إلينا لم نرد على على أهل الذمة ما أخذناه من مهور النساءء ورردنا ماأخذناه 
ب وم الع لأنهم قد صاروا لهم بدفع القيمة ملكاء فلم يصر لنسائهم بدفع المهور 
اا : 


وأن وجب عليهم التمكين منهم» ولم يجب عليهم تسليمهم لم يجب عليهم غرم 
مهرء ولا قيمة مملوك» لأننا إن وصلنا إليهم بالتمكين» فقد وصلنا إلى حقناء وإن لم 

وإن وجب عليهم تسليمهم أخذوا به جبراً إذا كان تسليمهم ممكناء ولا غرم إذا 
سلموهم. فإن فات تسليمهم بالموت أغرموا مهور النساء» وقيمة العبيد والإماء» وإن 
تعذر تسليمهم بالهرب» فإن كان قبل القدرة على ردهم لم يغرموا مهرآء ولا قيمة» 
وإن كان بعدالقدرة على ردهم غرموا مهور النساء وقيم العبيد والإماء . 

فإذاتقررهذاووجبلناعليهم مهورمنارتدمن نسائناء وقيممنارتدمن 
عبيدنا وإمائنا» ووجب لهم علينا مهور من أسلم من نسائهم وقيم من أسلم من عبيدهم 
وإمائهم جعلناه 6 كقياضا قولا العا لما في القبض والتسليم من الخطر الشاق» فإن 
استويا في القدر برئت ت منه الذمتان وإن فضل لنا رجعت بالفضل عليهم» وإن فضل لهم 
المداعين وكتب اليوم ادودقتوا باالمهيرا به إلى سححند ين المتركين» والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى: «وَلَيْسَ لأَحَدٍ أَنْ يَعْقَدَ هَذَا العَقْدَ إلا 
الخليفة ىوقل ل نه تلن ْوَل كُلَّهَاه. 


قال الماوردي: وهذا كما قال. لا يصح أن يتولى عقد الهدنة العامة إلا من إليه 
النظر في الأمور العامة» وهو الخليفة أو من استنابه به فيها الخليفة؛؟ لأن رسول الله كَل 
عاهد بني قريظة وبني النضير بنفسه» وهادن قريشاً عام الحديبية بنفسه؛ ولآن الخليفة» 
لإشرافه على جميع الأمور أعرف بمصالحها من أشذاذ الناس؛ ولأن أمره بالولاية 
أنفذ» وهو على التدبير والحراسة أقدر. 


كتاب الجزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين لضن 

فإن استناب فيها من أمره بعقدها صح؛ لأنها صدرت عن رأيه» فلم يلزمه أن 
يباشرها بنفسه؛ لأنه عام النظرء فلم يفرغ لمباشرة كل عمل» فإن استناب فيها من 
فوض عقدها إلى رأيه جاز أذا كان من أهل الاجتهاد والرأي». وكان عقدها في هذا 
فصوا إن النتمات المياس» وقي قبله منسوباً إلى المستنيب الامرء وهما في اللزوم 
عل وا 

وأما ولاة التغورء فإن كان تقليدهم تخ تضمن الجهاد وحده لم يكن لواحد منهم أن 
يعقد الهدنة إلا قدر فترة الاستراحة» وهى أربعة أشهرء ولا يجوز أن يكون سنة؛ لأن 
عليه أن يجاهد في كل سنةء وفيما بين أربعة أشهر وسنة قولان؛ لأنه قعد في هذه 
المدة عن الجهاد من غير هدنة جاز» فكان مع الهدنة أولى بالجواز. 

وإن تضمن تقليد والي الثغور أنه يعمل برأيه في الجهاد والموادعة جاز أن يعقد 
الهدنة عند الحاجة إليها؛ لدخولها في ولايته» والأولى أن يستأذن فيها الخليفة» فإن 
لم يستأذنه انعقدت . 





اس - 5 5 9 2000 وس بير 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَعَلى مَنْ بَعْدَهُ مِنّ الخلفاء إنفاذة» . 


أو خلع لزم من بعده من الأئمة امضاؤها إلى انقضاء مدتهاء ولم يكن له فسخهاء وإن 
استغنى المسلمون عنها لقول الله تعالى: ظقَاتَمُوا إِلَبْهِمْ عَهْدَهُمْ إلى 
مُدَتَهُم 4 . [التوبة: 5] ولما روى أن نصارى نجران. أتوا علي بن أبي طالب عليه 
السلام في ولايته» وقالوا له: إن الكتاب بيدك وإن الشفاعة إليك» 'وإن عمر أجلانا من 
أرضناء فَوُدَّنَا إليها » فقال: إن عمر كان رشيد الأمرء وإني لا أَغَيرَ أمْر فعله . 

ولأن ما نفذ بالاجتهاد ولم يجز أن يفسخ بالاجتهاد كالأحكام»ء فإن كان عقد 
الهدنة فاسداء فإن كان فسادها من طريق الاجتهاد لم تفسخ لنفوذ الحكم بإمضائهاء 
وإن كان فسادها من نص أو إجماع فسخت. 

ولم يجز الإقدام على حربهم إلا بعد إعلامهم بفساد الهدنةء وقد تظاهر يهود 
خيبر بكتاب نسبوه إلى علي عليه السلام أنه كتبه لهم في وضع الجزية عنهم» ولم ينقله 
أحد من الرواة عنه» فلم يجز قبول قولهم فيه» ولو كان صحيحا لجاز أن يكون لسبب 
اقتضاه الوقتء. ثم سقط؛ لأنه لا يستجيز أن يعاملهم بما يعدل فيه عن كتاب 
الله تعالى » وقوله: «حَبَّى يُمْطُوا الجزية عَنْ د يد وَهُمْ صَاغْرُونَ» [التوبة : 78] ولذلك 
لم يعمل عليه الفقهاء ‏ وأوضجوها ليس كفير في طن البهزه : 

وتفرد أبو علي بن أبي هريرة بإسقاطها عنهم؛ لأن رسول الله يَكِ عاملهم على 

الحاوي في الفقه/ ج4١/‏ م5 





مالس س___ .- كتب الجزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين 
نخيل تي حي فتحهاء وهذا خطأ؛ لأن المعاملة لا تق تقتضي سقوط الجزية. 
: “يقي للإمام إذا هادن قوم أن يكتب عقد الهدئة في كتاب يشهد فيه المسلمون: 

خ به الأئمة بعده» ويجوز أن يقول فيه: لكم ذمة الله وذمة رسوله وذمتي» وكذا في 
اذا : “كم آنا اللهه وأمان رسوله وأماني» وحرم بعض الفقهاء ذلك» وكرهه 
حرو لأنه ربما خَُفْرَتْ الذمة» فأفضى ذلك إلى أن تخفر ذمة الله وذمة رسولهء وهذا 
خطأ لأن “كاه أن لكم ما أوجبه الله ورسوله من الوفاء بالذمة والأمان» فلم ينسب 
إليهما ما تخف ننه ذمتهما. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَلآ بَأْسَ أَنّْ يُصَالِحهُمْ عَلَى خَرْجٍ على 
ات ١‏ 

قال الماوردي: وصورتها أن يصالح الإمام أهل بلد من دار الحرب على خراج 
يضعه على أرضهم» يستوفيه كل سنة من أموالهم ؛ فهو على ضربين : 

أحدهما: أن ينعقد الصلح على أن تكون أرضهم للمسلمين» فقد صارت بهذا 
الصلح من دار الإسلام؛ وصاروا بإقرارهم فيها أهل ذمة لا يقرون إلا بجزية» ولا 
يجزىء الخراج المأخوذ من أرضهم عن جزية رؤوسهم ؛ لأنه أجرة حتى يجمع عليهم 
بين خراج الأرض وجزية الرؤوس» فإن أسلموا سقطت عنهم جزية رؤوسهمء ولم 
يسقط عنهم خراج أرضهم . 
د.. والضرب الثاني: أن ينعقد الصلح على أن تكون الأرض باقية على أملاكهمء 
والخراج المضروب عليها مأخوذا منهم» فهذا على ضربين : ش 

أحدهما: أن ينعقد الشرط على أمانهم مناء ولا ينعقد على دَبَنَا عنهم» فتكون 
أرضهم مع هذا الشرط من جملة دار الحرب. ويكونوا فيها أهل عهد. ولا يكونوا أهل 
ذمة» ولا تؤخذ منهم جزية رؤوسهم؛ لأنهم مقيمون في دار الحرب لا في دار 
الإسلام» فيقتصر على أخذ الخراج منهم قلّ أو كثرء ويكون الخراج كالصلح يجري 
عليه حكم الجزية» وليس بجزية. 
- فإن أسلموا أسقط الخراج عنهم» وصارت أرضهم أرض عشر . 

وقال أبو حنيفة: لا يسقط عنهم خراج الأرض بإسلامهم؛ لأنها قد صارت 
بالصلح أرض خراع: فلم يجز أن ينتقل إلى العشر؛ لنفوذ الحكم بهء وهذا غير 
صحيح ؛ لأن ما استحق ستحق بالكفر سقط بالإسلام كالجزية . 

واحتجاجه بنفوذ الحكم فنفوذه مقصور على مدة الكفر. 
٠‏ والشرب الا ال يسائر يادي مناء وذبنا عنهم» فقد صارت 


كتاب الجزية/ بياب المهادئة على التظر للمسلمين 7099 
أرضهم بهذا الشرط دار الإسلام» وصاروا فيها أهل ذمة لا يقرون إلابجتية. رويكلية 
خراج أرضهم مع بقائها على ملكهم جزية عن رؤوسهم. فلا يلزم أن يلجعق غليفم بين" 
خراج الأرض وجزية الرؤوس. ا دق يعا! 


وقال أبو حنيفة : لا تسقط جزية رؤوسهم بخراج الأرض» وكجنة عليه بيد ا 
الجزية والخراج» لأن خراج الأرض عوض عن إقرارها عليهم. اه 
نفوسهم » فلم يسقط أحدهما بالاخرء وهذا فاسد؟؛ لأنه لما جاز أن يقرهم بالجزية دوك 
الخراج» ويكون ذلك عوضاً عنهما جاز أن يقرهم بالخراج دون الجزيا/ هيكتوانك ذلك 


عوضاً عنها ؛ لأن كل واحد منهما ينوب عنهما. ‏ | يسالي نأ إهجمية 
ف > 6 .. ميغلك 
فصل: فإذا تقرر رالانتصار على خراج الإرض كانت ضح تير بر 5 يي 3 
أحدهما: أن يكون خراج كل رجل منهم لا ينقص عن جزيته)- فإن نقص عتهلى. 
أخذ يتمامها. سالثاا مسقا 
والثاني: أن من لا أرض له منهم لا يقر معهم إلا بجزية ر سهد ويؤخزم|هفياة 
الخراج من أرضهم زرعت أو لم تزرع؛ لأنها جزية. اب الت اه 
فإن شرط أخذ الخراج منها إذا زرعت وإسقاطه إذا لم تزرع كانه الشزاطه باطلاً ؛ 
لأنهم قد يعطلونها فتسقط . به المهلما 
وقال أبو علي بن أبي هريرة: إن لم يكن لهم معاش غير الزوعماجال فى لمُنهلم لان 
يعطونها إلا من ضرورة» وإن كان لهم معاش غيره لم يجز١ ‏ :يالثاا سهان 


ويؤخذ هذا الخراج من كل مالك من الرجال والنساء وإن كانت ,جزية الرؤااسبية 
مأخذوة من الرجال دون النساء؛ لأنها في مقابلة منفعة الأرض ,التي .يشعزك فيهال 
جميعهم» فصار الخراج أعم نفعاً من الجزية» فلذلك صار أعم وجويانناا ديا 

فإن جمع الإمام عليهم في شرط بين خارج الأرض وجزية الرؤوس جازء موصفانا 
خراج الأرض زيادة على الجزيةء فيؤخذ قليلاً كان أو كثيراً من_الرجال ,هاليساءء 
وتؤخذ جزية الرؤوس من الرجال دون النساءء فإن أسلموا أسقطر,عتهتة ارا 
والجزية» وأسقط أبو حنيفة الجزية دون الخراج . 

مسألة: قال الشَّافعيٌ رَحَمَةُ اللّهُ تَعَالَى : وول يخود عُسُورَ ما رَرَعُوا أنه 
مَجْهُولٌ). 

قال الماوردي: وهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن تكون الأرض قد صارت ملكا للمسلمين»؛ وهي دار الإسلام» وهم 





فق كتاب الجزية/ باب المهادنة على النظر للمسلمين 
فيها أهل ذمة يلزمهم خراج الأرض وجزية الرؤوسء فلا يجوز الاقتصار منهم على 
عشور ما زرعوا؛ لأن عليهم حقين الخراج» والجزية» فإن جعل العشر خراجا بقيت 
الجزية» وكان الخراج فاسدا؛ لأنه أجرة لا تصح إلا معلومة» وهذه مجهولة؛ لأنهم قد 
يزرعون ولا يزرعون» ويكون زرعهم قليلاآ أو 0 

وإن جعل العشر جزية بقي الخراج» وكانت الجزية فاسدة لما ذكرنا من الجهالة 
بها 

والقسم الثاني: أن تكون الأرض لهمء وهي دار حرب. وهم فيها أهل عهدء 
فيجوز أن يصالحوا على عشور ما زرعوا؛ لأنه لا خراج على أرضهم لبقائها على 
ملكهم. ولا جزية على رؤوسهم لمقامهم في دار الحرب» فيصير عشر زرعهم مال 
صلْح ليس بخراج» ولا جزية» فجاز قليله وكثيره في العلم به» والجهل؛ لأنه مال 

والقسم الثالث: أن تكون الأرض باقية على ملكهمء وهي دار الإسلام؛ لأنهم 
فيها أهل ذمة تلزمهم جزية رؤوسهم» ولا يلزمهم خراج أرضهم» فيكون صلحهم على 
عشور ما زرعوا الجزية عن الرؤوسء فقد قال الشافعي: لا يجوز؛ لأنه مجهول. 

فاختلف أصحابنا في وجه فساده على ثلاثة أوجه: 


بقدر الجزية أو لا يفي» فإن علم أنه يفي بقدر الجزية جاز. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يجوز إذا كان لهم مكسب 
غير الزرع؛ لجواز أن لا يزرعواء فإن لم يكن لهم كسب غير الزرع جاز؛ لأنهم لا 
يدعونه إلا من ضرورة. | 

والوجه الثالث: وهو الأصح أنه لا يجوز إذا لم يضمنوا تمام الجزية عند قصوره 
أو فواته. 

ويجوز إن ضمنوا تمام ما قصر أو فات؛؟ لأن قدر الجزية إذا تحقق حصوله لم 

تؤثر الجهالة فيما عداه من الطوعء والله أعلم. 


9 وأ 0 


باب تبريل أغل الف كه 


لآ 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «أَضْلُ ما أي عَلَيْهِ أنَّ الجزية لآ تَُقْبلُ 


مِنْ أَحَدٍ دَانَ دِينَ تابي إلا أنْ يَكُونَ باه دَانُوا به كَبِلَ نُرُولٍ المْرْقَانِ؛ . 

قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة في مواضع شتى» وذكرنا أن من خالف 
دين الإسلام من الكفار ينقسمون ثلاثة أقسام : 

قسم هم أهل كتاب كاليهود والنصارى. فتقبل جزيتهم» وتحل مناكحتهم 
وذبائحهم . 

وقسم لا كتاب لهم ولا شبهة كتاب كعبدة الأوثان فلا تقبل جزيتهم ولا تحل 
مناكحتهم ولا تؤكل ذبائحهم. 


وقسم لهم شبهة كتاب » فهؤلاء تقبل جزيتهم» ولا تحل مناكحتهم» ولا تؤكل 
ذبائحهم تغليباً لحكم التحريم . 

وإذا كان كذلك صار كمال الحرمة فيهم لأهل الكتاب من اليهود والنصارى 
وهؤلاء ضربان: 


أحدهما : بنو إسرائيل» وإسرائيل هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيمء فبعث 
الله تعالى نبيه موسى في بني إسرائيل بالتوراة» فامن به جميعهم» ودعا غيرهم» فامن 
بعضهم » ودخل بعده في دينه قوم ثم بدلوا دينهم حتى عدلوا عن الحق فيه» وسمي من 
دخل في دينه اليهود» فبعث الله تعالى بعده عيسى ابن مريم بالإنجيل إلى بني إسرائيل 
وغيرهم» فآمن به بعض بني إسرائيل من اليهود» وامن به طوائف من غيرهم» ثم بدلوا 
دينهم حتى عدلوا عن الحق فيه» وسمي من دخل في دينه النصاري» 0 
بعده محمد ككل بالقران» وجعله خاتم الأنبياء كك وعلى جميع الأنبياء المرسلين» 
فدعا جميع الخلق بعد ابتدائه بقريش ؛ لأنهم قومهء ثم بالعرب» ثم بمن عداهم» فامن 
به من هداه الله تعالى من كافة الخلق. فصارت شريعة الإسلام ناسخة لكل شريعة 
. تقدمتها فلم يختلف مذهب الشافعي بعد نسخ جميع الشرائع المتقدمة بالإسلام أن 


الس _ لب لح كتاب الجزية/ باب تبديل أهل الذمة دينهم 
النصرانية منسوخة بشريعة الإسلام» واختلف أصحابه في اليهودية بماذا نسخت» غلئ 
000 1 
أحدهما: وهو الأشهر نسخت بالنصرانية» حيث بعث الله عيسى بالإنجيل. 21 
والوجه الثاني : أنها منسوخة بالإسلام حيث بعث الله محمداً كلك بالقرآن. ‏ 77 
فإذا تقررت هذه الجملةء فكل من كان من اليهود والنصارى من بني إسرائيل» 
فهم مقرون على دينهم تقبل جزيتهمء وتحل مناكحتهمء وتؤكل ذبائحهم؛؟ لعلمنا 
بدخولهم في هذين الدينين قبل تبديلهم» فثبتت لهما حرمة الحقء فلما خرج أبناؤهم 
عن الحق بالتنزيل حفظ الله فيهم حرمة إسلامهم» فأقرهم على دينهم مع تبديلهم» كما 
قال تعالى في قصة الجدار: #وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً» [الكهف: ؟8] الآية» فحفظ الله 
تعالى بينهما صلاح أبيهماء وقيل: باتك لويخ امصليها إلى كيم 
وأما غير بني إسرائيل من اليهود والنصارى» فينقسمون أربعة أقسام: 
أحدها: : أن يكونوا قد دخلوا ة في اليهودية والنصرانية قبل تبديلهم فيكونوا كبني 
إسرائيل في إقرارهم بالجزية واستباحة مناكحتهم وذبائكهم؛ لدخول سلفهم في ندين 
والقسم الثاني :أن يكونوا قد دخلوا فيها بعد التبديل مع غير الميدّلين» فهم 
كالداخل قبل التبديل في قبول جزيتهم»ء وإباحة مناكحتهم وذبائحهم؛ الم لواب 
مع أهل الحق . 
والقسم الثالث: أن يكونا قد دخلوا فيه بعد التبديل مع المبدّلين فيكونوا عن 
حكم عبدة الأوثان؛ لأنهم لم يدخلوا في حق؛ لأن التبديل باطل» ري 
ولا تستباح مناكحتهم» ولا ذبائحهمء ويقال لهم ما يقال لعبدة الأوثان: إما الإسلام-أو 
والقسم الرابع : أن يقع الشك فيهم : دخلوا قبل التبديل أو بعدهء وهل دخلول مع 
المبدلين اد العدرة فهؤلاء يغلب منهم حكم التحريم في الأحكام ا 
فتحقن دماؤهم بالجزية 'تغليياً لتحريمهاء ولا تستباح مناكحهمء ولا ذبائحهم تخليباً 
لتحريمها كما فعل عمر رضي الله عنه في نصارى العرب» حين أشكل عليه أمرهم هل 
دخلوا في النصرانية» قبل التبديل أو بعده» فأمرهم بالجزية حقناً لدمائهم» دحرم تاج 
نسائهم وأكل ذبائحهم» وجعلهم في ذلك كالمجوس . ْ 
مسألة : قَالَ الشافعِي رَحِمَهُ َه اللّهُ تعاَى : مكل من دل ُو بتضراة أ 
نَصْرَانية بمَجُوسيّة أو تشوية بِتصرانية أذ بغْيرٍ الإشلام نّم دن الله بذ الجزية مِنْهُمْ له 
عَلَى ما دَانُوا به قَبْلَ صُحَمَدِ عَلَيْه الصَّلاة َالكلامٌ وَوَلِكَ خلا ما أخنُا ب لَب 


كتاب الجزية/ باب تبديل أهل الذمة و وام 
إن ل د الإشلام ب ماله وضاو خريا 
وَمَنْ بَدَل دِيهُ مِنْ كِتَابيّة يّهَ لَمْ يَحلَّ نكَاحُهًا (قَالَ المُرَنِيٌ) رَ حي الله : قَدْ قَالَ في كتّاب 
الاح وَقَالَ في كِتَاب الصيّد د والذّبَائح ! اذا يَدَلَثْ دين بحل كا أَمْلِه فَهِيَ حَادَلٌ وَهَذَا 


ِندِي أن شبَهُ وَقَالَ أبن باص : 'وَمَنْ يتَوَلَهُْ مك فَإنَهُ منْهِم) (قَالَ المي فَمَنْ دَانَ 
ِنْهُمْ دين نّ أَهْل الكتّاب قَبْلَ رول الفرْقَانِ وَيَعْذَهُ سَوَاءِ عِنْدِي فِي القياس وباللّه التؤْفِيْقٌ؛ . 


قال الماوردي: وصورتها أن ينتقل أهل الذمة في الإسلام من دين إلى دين» 
لك جبريام : 

أحدهما: أن ينتقلوا إلى دين يقر عليه أهله. 

والثاني : إلى دين لا يقر عليه أهله. 
فأما الضرب الأول. وهو أن ينتقلوا إلى دين يقر عليه أهله كمن بدل يهودية 
بنصرانية أو بمجوسية أو بدل نصرانية بيهودية أو مجوسية» أو بدل مجوسية بيهودية أو 
نضرانية» ففي إقراره على ذلك قولان: 
أحدهما: إنه يقر عليه» وهو قول أبى حنيفة والمزنى؛ لأن الكفر كله ملة واحدة 
يتؤارثون بها مع اختلاف معتقدهمء فصاروا في انتقاله فيه من دين إلى دين» كانتقال 
المسلمين من مذهب إلى مذهب . 
١‏ والقول الثاني : وهو أظهر أنه لا يقر عليه؛ لقول الله تعالى: وَمَنْ يَبتَعْ غَيْر 
الإشلام ديناً فَلَنْ يُقْمَلَ منهُ» [آل عمران: 85]؛ ولأنه لما كان الوثني إذا انتقل إلى 
نضرانية لم يقرء سيراي إذا انتقل إلى وثنية لم يقرء وجب إذا انتقل النصراني إلى 
يهؤدية أن لا يقر ؛ لأن جميعهم منتقل إلى دين ليس بحق . 
فإذا تقرر القولان» فإن قيل بالأول أنه مقر في انتقاله لم يخل حاله فيما انتقل إليه . 
من ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يكون مكافئاً لدينه كيهودي تَتَضَّرَ أو نصرانى تهود. فأصل هذين 
الذينين سواء في جميع الأحكام ولا يختلف حكمهما بانتقاله من أحد الدينين إلى الآخر 
إلا في قدر الجزيةء فتصير جزيته جزية الدين الذي انتقل إليه دون جزية الدين الذين 
انتتقل عنه سواء كانت أقل أو أكثر. 
1 والقسم الثاني : أن يكون الدين الذي انتقل إليه أخف حكماً من الدين الذي كا 
عليه لوو و ار ل ل 0 
أجكام الدين الذي انتقل إليه» فتقبل جزيتهء ولا تحل مناكحتهء ولا تؤكل ذبيحته» 
وتكون ديته ثلثي عشر دية المسلم بعد أن كانت نصفها كالمجوس في أحكامه كلهاء 


7 للد هب كتاب الجزية/ باب تبديل أهل الذمة دينهم 
فيصير بذلك منتقلاً من أخف الأحكام إلى أغلظها. 

والقسم الثالث: أن يكون الدين الذي انتقل إليه أعلى حكما من الدين الذي كان 
عليه كمجوسي تنصرء ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يجري عليه حكم الدين الذي انتقل إليه لإقراره عليه في إباحة 
المناكحة والذبيحة» وقدر الدية» فيصير منتقلاً من أغلظ الأحكام إلى أخفها. 

والوجه الثاني: أنه يجري عليه أحكام الدين الذي كان عليه في تحريم مناكحته 
وذبيحته وقدر ديته تغليباً لأحكام التغليظ لما تقدم من حرماتها عليه» كالمشكوك في 
دينه من نصارى العرب. 

وإن قيل بالقول الثاني: أنه لا يقرا على الدين الذي أنتقل إليه وجب إن يؤخذ 
جبرا بالانتقال عنه إلى دين يؤمر به: وفي الدين الذي يؤمر بالانتقال إليه قولان: 

أحدهما: دين الإسلام أو غيره؛ لأنه انتقل إلى دين قد كان مقراً ببطلانه» وانتقل 
عن دين هو الان مقر ببطلانه» فلم يجز أن يقر على واحد من الدينين» لإقراره 
ببطلانهماء فوجب أن يؤخذ بالرجوع إلى دين الحق. وهو الإسلام. 

والقول الثاني: أنه إن انتقل إلى دين الإسلام أو إلى دينه. الذي كان عليه أقر 
عليه فنزل؛ لأننا كنا قد صالحناه على الأول على دينه» وإن كان عندنا باطلاً فجاز أن 
يعاد إليه وإن كان عنده باطلاً فعلى هذا اختلف أصحابنا في صفة دعائه إلى دينه الذي 
كان عليه على وجهين: ١‏ 

أحدهما : ويشبه أن يكون قول أبي إسحاق المروزي أننا ندعوه إلى العود إلى 
الإسلام» ولا يجوز أن يدعى إلى العود إلى الكفرء فإن عاد إلى دينه في الكفر أقر 
عليه ؟ لأن الدعاء إلى الكفر معصية» ويجوز إذا لم يعلم أنه يقر على دينه الذي كان 
عليه أن يقال له : نحن ندعوك إلى الإسلام» فإنعدت إلى دينك الذي كنت عليه أقررناك . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أننا ندعوه ابتداء إلى الإسلام 
وإلى دينه الذي كان عليه ولا يكون ذلك أمرا بالعود إلى الكفر؛ لأنه إخبار عن حكم 
الله تعالى»؛ فلم يكن أمرا بالكفرء ألا ترى أن رسول الله يخ دعاهم إلى الشهادة أو 
الجزية» فلم يكن ذلك منه أمراً بالمقام على الكفرء ولكنه إخبار عن حكم الله فيهم. 
فإذا توجه القولان فيما يؤمر بالعود إليهء فإن عاد إلى الدين المأمور به أقر عليه وإن لم 
يعد إليه ففيما يلزم من حكمه قولان: 


أحدهما: وهو الذي نقله المزنى ها هنا أنه ينبذ إليه عهده. ويبلغ مأمنه. ثم 
يكون حرباً؛ لأن له أماناً على الكفرء فلزم الوفاء به» فعى هذا يجوز تركه؛ ليقضي 


يفنا 





كتاب الجزية/ باب تبديل أهل الذمة دينهم 
أشغاله ونقل 0 ولا يتجاوز به أكثر من أربعة أشهرء فإذا بلغ أدنى مأمنه بذريته 
ومالة هال خرباء 

والقول الثاني : أنه يصير في حكم المرتد؛ لأن ذمته ليست بأوكد من ذمة 
الإسلام» فعلى هذا يستتابء. فإن تاب» وإلا قتل صبراً بالصيف» وفي الانتظار بقتله 
تلذناً فؤلان: 'ويكرة أمان ذريتة باقياء: وأما مالهء فيكون "قينا لبت المال+ .ولا يورث 
عنه؛ لأن من قتل بحكم الردة لم يورث. 

فصل: وأما الضرب الثاني : في انتقاله إلى دين لا يقر عليه أهله؛ كانتقاله من 
يهودية أو نصرانية أو مجوسية إلى وثنية أو زندقة» فإنه لا يقر عليهء ويؤخذ بالانتقال 
عنه؛ لأنه لا حرمة لما انتقل إليهء ولا يجوز إقرار أهله عليهء فكان إقرار غير أهله 
أولى أن لا يجوزء وإذا كان كذلك ففي الذي يؤمر بالرجوع إليه ثلاثة أقاويل : 


أحدها: الإسلام لا غير؛ لأنه دين الحق», فكان أحق بالعود إليه. 


والقول الثاني : الإسلام أو دينه الذي كان عليه لما تقدم من صلحه عليه 

والقول الثالث: الإسلام أو دينه الذي كان عليه أو دين يقر أهله عليهء ففيما علا 
كاليهودية» والنصرانية» أو انخفض كالمجوسية؛ لأن الكفر كله ملة واحدة» وفي صفة 
دعائه إلى ذلك ما قدمناه الوجهين. 

فإن عاد إلى المأمور به من الدين أقر عليهء ولا جزية عليه فيما بين انتقاله 
وعوده؛ ؛ لأنه في حكم المرتدة» ولا جزية على مرتدء وإن امتنع من العود إلى الدين 
المأمور به ففيما يلزم من حكمه قولان على ما مضى: 

أحدهما: ينبذ إليه عهدهء ويبلغ مأمنه بماله وبمن أطاعه من ذريتهء ثم يكون 
حربا. 

فأما من تمانع عليه من ذريته فمن كان منهم بالغ من نسائه وبناته» كان أملك 
بنفسه » ومن كان منهم صغيراً روعي مستحق حضانته» فإن كان هو المستحق لهاء كان 
له إخراجهم جبراء وعاونه الإمام عليه؛ وإن كان المقيم أحق بحضانته منع منهم» وأقر 
مع المقيم. 

والقول الثاني: أنه يصير في حكم المرتد يستتاب» فإن تاب» وإلا قتل» ويكون 
ماله فيئاً لبيت المال. 

فأما ذريته فمن كان منهم بالغاًء فله حكم معتقده بنفسهء فإن أقام على دينه أقر 
عليهء وإن انتقل عنه مع وليه صار على حكمه. 


0 كتاب الجزية/ باب تبديل أهل الذمة دينهم 
فأما من كان منهم صغيرآء فهو على دينه الأول لا يزول عنه حكمه بانتقال أزيه 
كما لا يصبر ولد المرتد مرتدء فإن كان لصغار أولاده أم وعصبة كانوا في كفالة أموام) 
وفي جزية عصبتهم . 3 
وإن كان لهم أمء زم لكو بير خطي عازوة فى هال حون ول زر دوا 
وإن كان لهم عصبة» ولم يكن لهم أم كانوا في كفالة عصبتهم» وفي جزيتهمء وإنلم 
يكن لهم أم ولا عصبة كانو في كفالة أهل دينهمء وفي جزيتهم ؛ لقول الله تعالى: 
«وَالَّذِينَ كَفَرُوا , بَعْضِهُمْ أؤْليَاءُ بَعْضٍ » ٠»‏ فكانوا ألحق بكفالتهم من المسلمين» فإن 
ا لاق ال دي ا لاي لي 
فأما نفقاتهم إذا لم يكن لهم مالء ولا ذو قرابة يلتزمهاء 000 
متطوع بهاء فهي مستحقة لمن تركة من مات منهم عن غير وارث؟ لأنهاء وإن كانت 
تصير إلى بيت المال» فبعد فواضل الحقوق. ١‏ 
ولو قيل: إنها في سهم المصالح من خمس الخمس كان مذهباً والله تعالى. 





بَابٌ تقض الْعَهْد 


© مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَإِذًا تقض الَذِينَ عَقَدُوا الصُلْح عَلَيْهمْ 
م ع مهم فل يُحَالِفُوا فض يقولٍ أو فغل ظَاهِرٍ أو اغترأل بلادهم أو ُِسِلُونَ 
إل الإمَام أَنَهُمْ عَلَى صُلْجِهمْ ة لما عدم وَكثْلُ مُقَاتلتهِمْ وَسَبِيٌ ذَرَارِيهِمْ وَعَنِيمَة 
أْوالِهِمْ وَمَكَذَا فَعَلَ النَِيْ يل ببني قَرَيْظَةَ ع عد عَلَيهُمْ صَاحِبَهُمْ فض وَلَمْ يُعَارقُوة 
َلَِنَ كُلْهُم رك بِي المغوتة علَى لين يق وأضْحابه ولكن كُلّهُم لم حضئة َل 
يذ لنَاقض إل تَمَدُ مِنْهُمْ وَأَعَانَ عَلَى شُرَاعَةَ وَهُمْ في عََدُ التي يله تَلانَُ أتمَارٍ مِنْ 
يْشِ فَشهِدُوا قتَالَهُمْ فَعَرًا ال كله ُرَيْشاً عَامَ الفح بغذر ثَلاثة تر مِنْهُمْ وتَرْكهِمْ مَعونة 

را وإياتهع تن قله 

قال الماوردي: وهذا صحيحء إذا عقد الإمام الهدنة مع هل الحرب كان عقدها 
موجباً لأمرين : 

© أحدهما: للموداعة» وهي الكف عن المحاربة جهراء وعن الخيانة سراء قال 
لله تعالى : هوَإِمًَا َحَائَنّ منَ قَوْمٍ خّاتة فَانْد إِلنهِنْ عَلَى سَواءِ» [الأنفال: 08]. 


والثاني : أن ب يشترك فيها الفريقان» فيلتزم كل واحد منهما حكمهماء ولا يختص 
بأخذِهما؛ لاحت 6و حوضويا مساطين: 


٠‏ قال الله تعالى: «إلاّ الَّذِينَ عَامَدَكُمْ عِنْدَ المَسْجدَ الحَرَام قَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ 

َس سْتَقيمُوا لَهُمْ4 [التوبة: 7]. 1 

ش فإذا ثبت بهذين الشرطين وجب الوفاء بهاء ولم يجز نقضها. 

+ قال الله تعالى: «إيًا به الّذِينَ او أَؤْقُوا ِالعُقُودِ» [المائدة: .]١‏ 

أ وقال النبن يل: «أنا أحنٌ منّ وَنَى بذمتِه؟ فإن نقض المشركون ارتفع حكم 
العقياء وبطل أمانهم من المسلمين» وضادوا ينقضنة خرياً قال الله تعالى : لوَإِنَ تكثوا 
أيْمَانَهُْ مِْ بَْدِ عَهْدِهِمْ4 [التوبة : 7 .]١‏ 

فصل: فإذا 7 تقررت هذه الجملة لم يخل حالهم في نقض العهد من أحد أمرين. 


لوكلا كتاب الجزية/ باب نقضش العهد 





إما أن يكون من جميعهم أو من بعضهم . 

فإن كان من جميعهم. صار جميعهم حرباء وليس لواحد منهم أمان على نفس 
ولا مال. وإن نقضهء لم يخل حال الناقض من ثلاثة أقسام : 

أحدها : : أن يظهر منهم الرضا بنقضه في قول أو فعل» فينتقض عهدهم بالرضا 
كما انتقض به عهد المباشرة» ويصير جميعهم حرباً. 

والقسم الثاني: أن يظهر منهم الكراهة لنقضه بقول أو فعل» فيكونوا على 
مهدهمء ولا تقض فبهم بنقض غيرهمء قال له تعال : لقَلَمَا نَُوا مَا ذُكُرُوا به أنْجَيِا 
الْذِينَ يَنْهُونَ عن السُوءِ4 [الأعراف : 1 .]١56‏ 

والقسم الثالث : : أن يمسكوا عنهء فلن يظهر منهم رضا بهء ولا كراهة له كني 
قول. ولا فعل؛ ٠‏ فيكون إمساكهم نقضاً لعهدهم . قال الله تعالى: لوَاكَةٌ نّقوا وِْئَةَ لآ نُصِيبنٌ 
الْذِينَ ظَلْموا مِنْكُمْ خَاصّةَ» [الأنفال: 5 وكذلك كانت سنة الله تعالى في عاقر ناقة 
صالح باشر عقرها أحيمر وهو القدار بن سالف وأمسك قومه عنه فأخذ الله جميعهم 
بذنبه»ء فقال تعالى: لقَدَمْدَمَ عَلَيهمْ رَيُهُمْ بذَنبهِمْ قَسَوَامَاء ولا يَحَافُ عُمَبَامَا4ك 
[الشمس: 5١و .]١5‏ وفي قوله: #8قَسَوَامَا4ثلاثة تأويلات: 

أحدها: فسوى بينهم في الهلاك . 

والثاني : فسوى بهم الأرض . 

والثالث: فسوى بهم من بعدهم من الأمم . 

وفي قوله: #وَلآً يَحَافُ عُقْبَامَاك ثلاثة تأويلات: 

أحدها: ولا يخاف الله عقبي ما صنع بهم من الهلاك. 

والثاني : ولا يخاف الذي عقرها عقبى ما صنع من عقرها. 

والثالث: ولا يخاف صالح عقبى عقرها؛ لأنه قد أنذرهم. ونجاه الله حين 
أهلكهم . وقد وادع رسول لله كَلْهِ يهود بني النضير» ٠‏ وهم بعضهم بقتله» فجعله نقضاً 
منهم» لعهده. فغزاهم. وأجلاهم. 

ووادع يهود بني :قريظة؛ فأعان بعضهم أبا سفيان بن حرب على حرب 
رسول الله كه في الخندق . 

وقيل: إن الذي أعانه منهم ثلاثة: حبي بن أخطب» وأخوهء وآخر فنقض به 
عهدهم» وغزاهم» حتى قتل رُماتهم» وسبى ذراريهم . 

وهادن قريشاً في الحديبية» وكان بنو بكر في حلف قريش» وخزاعة في حلف 
رسول الله كك فحارب بنو بكر خزاعة» وأعان نفر من قريش بني بكر على خزاعة 
وأمسك عنهم سائر قريش» فجعله رسول الله بكدِ نقضاً لعهد جميعهم» فسار إليهم 


8١ 





كتاب الجزية/ باب نقض العهد 
محارباء وأخفى عنهم أثره حتى نزل بهم» وفتح مكة» فدل على أن الممسك يجري 
عليه في نقض العهد حكم المباشر؛ ولأنه لما كان عقد بعضهم للهدنة موجباً لأمان 
جميعهم » وإن أمسكوا كان نقض بعضهم موجباً لحرب جميعهم إذا أمسكوا. 

فصل: فإذا ثبت ما وصفناء وجعلنا ذلك نقضاً لعهد جميعهم» جاز أن يبدأ الإمام 
بقتالهم بإنذار وغير إنذار» كما سار رسول الله كك إلى ناقض عهده فجاءة بغير إنذار» 
وجاز أن يهجم عليهم غرّة وبياتً» فيقتل فيقتل رجالهم» ويسبي ذراريهم» ويغنم أموالهم كما 
فعل رسول الله كك ببني قريظة . 

وإن جعلناه نقضاً لعهد من باشرء ولم نجعله نقضاً لعهد من لم يباشر لم يخل 
حالهم أن يكونوا متميزين عنهم أو مختلطين بهم» فإن تميزوا عنهم في موضع انحازوا 
عنه أجرى على كل واحد من الفريقين حكمه» فقوتل الناقضون للعهدء. وقتلواء وكف 
عن غير الناقضين وأمنواء وإن اختلطوا بهم في مواضعهم غير متميزينعنهم» لم يجز 
أن نقاتلهم إلا بعد إنذارهم» ولا يجوز أن يشن عليهم الغارة» ولا يهجم عليهم غرة 
وبياتاً» ويقول لهم: يتميز منكم ناقض العهد ممن لم ينقضهء فإن تميزوا عمل بما 
تقدم» وإن لم يتميزوا نظر: فإن كان المقيمون على العهد أكثر أو أظهر لم ينذروا 
بالقتال» وقيل لهم: ميزوا عنكم ناقضوا العهد منكمء إما بتسليمهم إليناء وإما 
بابعادهم عنكم . 

فإذا فعلوهء فقد تميزوا به» وخرجوا من نقض العهدء وإن لم يفعلوا واحداً 
منهماء وأقاموا على اختلاطهم بهم بعد المراسلة بالتميز عنهم صاروا ممائثلين لهمء 
فصار ذلك حينئذ نقضاً منهم للعهدء » فجرى على جميعهم حكم النقض؛ ا 
لفون ان 0 مانا مانا عدوا توا اق بحاي «إلاّ الّذِينَ عَاهَدتُمْ مِنَّ المُشْرِكِينَ م ثم لم 
يَنْقُصُوكُمْ شّيئاً4 [التوبة: 4] الآية وقد ظاهروهم بالممايلة» فانتقض عهدهم. وإن كان 
الناقضون للعهد أكثر وأظهر لم يجز أن يشن عليهم الغارة» ولا يقتلوا في غرة وبيات 
وحوربوا جهراًء ولم يجب الكف عن قتالهم؛ لأجل من بينهم من أهل العهد؛ لأنهم 
كالأسَراءِ فيهم» فإن أسروا لم يجز قتل الأسرى إلا بعد الكشف عنهم: هل هم ممن 
نقض العهد أو أقام عليهء فإن لم يوصل إليه إلا منهم جاز أن يقبل قولهم في أنفسهمء 
وكذلك في ذراريهم إن سبواء وأموالهم إن غنمت» ولا تقبل شهادة بعضهم. لبعض» 
فإن ادعوا من الذراري والأموال ما أنكره الغانمون نظر: فإن كان في أيديهم» فالقول 
فيه قولهم مع أيمانهم» وإن كان في أيدي الغانمين لم يقبل قولهم فيه إلا ببينة فشهد 
لهم من المسلمين» ولا يحلف الغانمون عليه؛ لأنهم لا يتعينون في استحقاقه» وكان 
مغنوما مع عدم البينة . 


فين كتاب الجزية/ باب نقض العهد 
.تب نسألة: قال الشافعيٍ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «مَتَى ظَهَرَ مِنْ مُهَادِنِينَ مَا يدك عَلَى 
المك لبه يمه عمد # ةي ان كس م , 2 ع ىدي 0م 7 يم 2 
حيانتهم ند البقم عَهِدَهُمْ وَابْلعْهُمْ مَامَنْهِمْ ثم هم حَرْبٌ قال الله تعالى: لوَإِما تَحَافَنَّ 
مِنْ قَوْم خيائة 4 الآية) . 

ولمها! أب ن! اله 


قال المإوردي: اعلم أن عقد الهدنة موجب لثلاثة أمور: 


أن شيعا 36 لمر 





رمع ري أجيها:: الموادعة في الظاهر. 
والثاني : ترك الخيانة فى الباطن . 
والثالث : ,المجاملة في الأقوال والأفعال. 


1 3 ص 7" 


لمن نأماالأول: وهو الموادعة في الظاهر فهي الكف عن القتال وترك التعرض للنفوس 
روزللاامو ال 4: فيجيب عليهم للمسلمين مثل ما يجب لهم على المسلمين؛ فيستويان فيه 
السيلييين أن يكفوا عن أهل ذمتهم إلا أن يدخلوها في عقد مهادنتهم» فيختلفان في 
الذمتين», وإ .تساويا في الموادعتين» فإن عدلوا عن الموادعة إلى ضدهاء فقاتلوا قوما 
| من زالمسبلمين؛ أي قتلوا قوما من المسلمين أو أخذوا مال قوم من المسلمين انتقضت 
رهادنتههيفعلهمى_ ولم يفتقر إلى حكم الإمام لنقضها. وجاز أن يبدأ بقتالهم من غير 
إنذار ويشن عليهم الغارة»ء ويهجم عليهم غرة وبياتاء وجرى ذلك في نقض الهدنة 
:مجرى تصريحهم بالقول أنهم قد نقضوا الهدنة. 

...م .«أها الثاني:. وهو ترك الخيانة» فهو أن لا يستسروا بفعل ما ينقض الهدنة لو 
|أظهروه مثلم أن يمايلوا في السر عدواً أو يقتلوا في السر مسلماً أو يأخذوا له مالاً أو 
.يزني! بمعلمة وهذا مما يستوي الفريقان في التزامه» فإن خانوا بذلك حكم الإمام تنتقض 
هع .. ول تتقض بمجره خيانتهم؛ ويكونوا على الهدنةء ما لم يحكم الإمام 
.ينقضها,لقيل الله تعالى : وَإِمًا تَحَانَنَ مِنْ قَوْم جِيَائَة نَانِذ إِلتهِمْ عَلَّى سَوَاءِ 

[الأنفال: 58]., 

رمه موقلرءنقضى ,.رسول الله كك هدنة قريش بما أسروه من معونة بني بكر على خزاعة» 
وبجون أن هوا نقتالهم مجاهرة ولا يشن عليهم الغارة والبيات في الابتداء» ويفعل ذلك 
في الانتهاء و:فصار هذا القسم مخالفا للقسم الأول من وجهين: 

دايقالة أحههمة! .أن الهدنة تنتقض في القسم الأول بالفعل» وتنتقض في هذا القسم 
دنع وللثافي: أنه. يجوز أن يبتدأ فى الأول بشن البيات والغارة» ويجب أن يبدأ فى 
هذا بقتال المجاهرة. ْ أ 


ان 





كتاب الجزية/ باب نقض العهد 
وإذا خاف خيانة أهل الهدنة جاز أن ينقض هدنتهم» ولو خاف ختاتة أنقل الذمة 
| مومه 'به ملقدا 
لم يجز أن ينقض بها ذمتهم . 0 
والفرق بينهما من وجهين: 9 
أحدهما: أن النظر في عقد الهدنة لناء والنظر في عقد الذمة لهم» وَلدَلَكّ جب 
علينا إجابة أهل الذمة إذا سألوهاء ولم يحب علينا إجابة أهل الهدنة إذا سألوهاً. كاد 
والثاني: أن أهل الذمة تحت القدرة يمكن استدراك خيافي اط لفن 
خارجون عن القدرة لا يمكن استدراك خيانتهم . الريك نمدا 


والثالث: وهو المجاملة في الأقوال والأفعال» فهي في حقوق المسبلمين, أغلظ 
منها في حقوقهم» فيلزمهم في حقوق المسلمين عليهم أن يكفوا عن القببح من ,القول 
والفغلغ:ويذلوا لهم الجميل افي: القول.والفعل. زلهخ :على العسلنن أن ينوا عن 
القبيح في القول والفعل» وليس عليهم أن يبذلوا لهم الجميل في القول د لقول 
الله تعالى: دلبُظهِرَه عَلَى الدّين كل [التوبة: “"] فإن عدلوا عن التجديذا فأ »القول 
والفعل» فكانوا يكرمون المسلمين» فصاروا يستهينون بهم» وكانوا بيضيفوله.الرسل » 
ويصلونهم» فصاروا يقطعونهم» وكانوا يعظمون كتاب الإمامء» فصاروا _يطراجونه. 
وكانوا يزيدونه في الخطاب» فصاروا ينقصونه» فهذه ريبة؛؟ لوقوفها بهن _شمكين ؛دلأنهط , 
تحتمل أن يريدوا بها نقض الهدنة» ويحتمل أن يريدوا بها نقضهاء فيسألهم الإمام 
عنهاء وعن السبب فيهاء فإن ذكروا عذراً يجوز مثله قبله منهم» وكانوا على هدنتهم» 
وإن لم يذكروا عذراً أمرهم بالرجوع إلى عادتهم من المجاملة في أقوالهم وأفعالهم» 
فإن عادوا أقام على هدنتهم» وإن لم يعودوا نقضها بعد إعلامهم بنقضهاء فصارت 
مخالفة للقسمين الأولين من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يعدل عن أحكام الهدنة إلا بعد مسألتهم» ولا يحكم بنقضها إلا 


3 

1 هي يه 

مث القع هما 
1 


فأما سب رسول الله يكلةِ فهو مما ينتقض به عقد الهدنة» وعقد الذمة وكذلك سب 
القرآن» فإن كان جهراًء فهو من القسم الأول» وإن كان سراً فهو من القسم الثاني . 

وقال أبو حنيفة : لا ينتقض بهما عقد الهدنة» ولا عقد الذمة؛ احتجاجاً لما روي 
أن رهطاً مسن اليهود دخلوا على رسول الله ول » فقالوا: «السَامٌ عَلَيِْكَف 
فقال: «وَعَليكُمْ»» فقالت عَائشَة رضي الله عنها: يا رَسُولَ الله أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَانُوا؟ 
فَقَالَ: قَدْ قَلْتُ: وَعَلْيْكُمْ ثم قال: هل يا عَائِمَة إن اله بحب الودقَ في الأأخر 


كتاب الجزية/ باب نقض العهد 

فلم يجعل ذلك نقضاً لعهدهمء وإن كان سباًء ولأن قولهم : إن اللّه ثالث ثلاثة 
أعظم من : شتمهم الرسول يك ثم لم يكن ذلك نقضاً لعهدهم. فهو أولى أن لا يكون 
نقضاً لعهدهم . 

ودليلنا: ما روى أن رجلا قال لعبد الله بن عمر: سمعت راهياً يشم 
رسول الله كو فقال عبد الله: لو سمعته أنا لقتلته» إنا لم نعطه الأمان على هذا» 
وليس يعرف له من الصحابة مخالف» فكان إجماعاً؛ ولأن ماكان شرطاً في صحة 
الإسلام كان شرطاً في عقد الأمان؛ قياساً على ذكر الله؟ ولأن ما حقن به دم الكافر» 
انتقض بشتم رسول الله كلد كالإيمان. 

0 

أحدهما : نهم قالوه ذمآء ولم يقولوه شتماً 

ا إل نكيم فى فزن 
1 وأما الجواب عن قولهم: إن الله ثالث ثلاثة» فمن وجهين : 

أحدهما: أنهم قالوه اعتقاداً للتعظيم» وهذا الشتم اعتقاداً للتحقير. 
والثاني: أنهم يقرون على قولهمء إن الله ثالث ثلائة» فلم ينتقض به عهدهم. 
ا ليو تا 





يَابُ الْحُكُم في المُهَادَنِينَ نْ وَالمُعَامَدِينَ 
وَمَا أتلف منْ خَمْرِهِمْ وَخْنَازِيرِهِمْ وَمَا يحل منْهُ وَمَا يُردُ 


0 سيت 


00 


قَالَ الشَّافعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالّى: «لَمْ أَعلَمْ مُخَالِفَاً مِنْ أَهْلٍ العلم بالشيّر 


- م 


الي ل لما نَل المدقة وام يود كا على عَر حي وقول الله عو وَجَلَّ «قَان 


* 


جَاءُوك َاخكُم ينهم ل أ أغرض عَنْهُمْ 4 ِنَم نزَلَثْ فيهم وَل يرو إن ري عَليهِمْ 
الحُكمْ وَقَالَ بَعْضَهُمْ نَرَلَتْ فِي اليَهُودِييْنِ اللّذِينَ رَََّا وَهَذَا أشبَه بِقَوْلٍ اللّهِ عَرَّ وَجَلَّ 
«وكَيت يُحَكمُونَكَ وَعِنْدُهُمْ التُورَاةُ4 اليه (قَالَ) وَلَيْسَ للإمّام الجِيّار في أَحَدٍ دن 


لمعاهدِينَ الَِينَيُرَى عَلَنهِمٌ الحم إَِا جَاؤُوم ِي حَد ِل الى وعَلَْه أن 2 يقيمّهُ لما 
ا ا حمَةُ اللَّهُ هَذًا أسْبَدُ مِنْ قَوْله 
في كتّاب الحُدُودِ لآ يُحَدُونَ وَأَرْفَعُهُمْ م إلى أل ديْنهم» 


قال الماوردي: وقد مضت هذه المسألة في مواضع شتى . 

وجملته أن من خالف دين الإسلام من أهل الأمان صنفان: أهل ذمة وأهل عهدء 
فأما أهل العهد إذا تحاكموا إليناء فحاكمنا بالخيار بين أن يحكم بينهم» وبين أن 
يميم ؛ ارك الله تعالى إن 0 فَاحْكُمْ هم أو أغرض عَنْهُمْ4 [المائدة: 47] 
الجزية» فكانوا 00 لا ذمة 3 واختلف فيها هل نزلت عامة أو على سبب» 
فالذي عليه قول الأكثرين أنها نزلت عامة؛ لغير سبب. 

وقال بعضهم: بل نزلت في اليهوديين اللَّذين زنياء فكان سببها خاصاً وحكمها 
عاماًء فإن حكما حاكمنا بينهم كانوا مخيرين بين التزامه» وبين رده. 

فإن قيل: فقد رجم اليهوديين الزانيين بغير اختيارهما؛ لأنهما أتكرا الرجم. 

قيل: لهم كان الأنكار لوجوب الرجم في الشرعء ولم ب يكن ذلك امتناعاً من التزام 
حكمه. 

وأما أهل الذمة» ففي وجوب الحكم إذا تحاكموا إلينا قولان: 

أحدهما: أنهم كأهل العهد يكون حاكمنا في الحكم بينهم مخيراء وهم في 

الحاوي في الفقه/ ج15/ م1 


التزامه إذا حكم بينهم مخيرين؛ لعموم الآية» لاشتراك الفريقين في المخالفة . 

والقول الثاني : وهو أصح اختاره المزني 5 أنه يجب على حاكمنا أن يحكم 
بينهم» ويجب إذا حكم أن يلتزموا حكمه عليهم؛ لقول الله تعالى : لحَتّى يَعْطُوا الْجزْية 
عنِْ يد وَهُمْ م صَاغِرُونَ» الي 14 بالخدار أن يجري ب أحكام الإسلام؛ 

0 
سواء كان المسلم طالب أو مطلوباً؛ لأن كل واحد منهما يدعوا إلى دينه» ودين الإسلام 
هو الحق المطاع. . 

ولو كان التحاكم بين ذمي ومعاهد لم يجز قولاً واحداً تغليباً لحكم الإسقاط . 

ولو كان بين ذميين من دينين كيهودي ونصراني فعلى وجهين: 

أحدهما : أنهما فيه سواء؛ لأن جميع الكفر ملة واحدة» فيكون على الوجهين. 

والقول الثاني: وهو قول أبي هريرة: أنه يجب الحكم بينهما قولاً واحداًء ويجب 
عليهما التزامه؛ لأن اختلاف معتقدهما يوجب قطع التنازع بينهما بالحق. 

فأما إن كان المتحاكمان من ملة واحدة على مذهبين مختلفين: أحدهما 
نسطوري» والاخر يعقوبي» فالمعتبر فيه اجتماعهما على أصل الدين» وهو واحدء 
فصارا فيه كالمذهب الواحد؛ لأن دينهما واحد. 

فلو قلد الإمام على أهل الذمة 570307570 وكان فيه 

وقال أبو حنيفة : ينفذ حكمه عليهم؛ لأنهم يلتزمون أحكام شرعهمء وهذا فاسد 
من وجهين : 

أحدهما: أن صحة المعتقد شرط في نفوذ الحكم» ومعتقده باطل. 

ركان لض لحك قرط لي فرذي كموي ال 

0-6 : قَالَ بي 2 مَهُ الله 0 00 يون به قلا يجو 0 
غَيرَهُع). 

قال الماوردي: وجملة ما يفعله أهل الذمة في بلادنا من عقد وأحكام ينقسم 
أربعة أقسام : 
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أحدها: ما كان جائزاً في شرعهم وشرعناء فهم مقرون عليه في دينهم إذا ترافعوا 
إلينا فيه . 

والقسم الثاني : ما كان باطلاً في شرعهم وشرعناء فهم ممنوعون منه إذا ظهر لنا؛ 
لأنهم أقروا في دارنا على مقتضى شرعهم . 

والقسم الثالث : ما كان جائزاً في شرعنا باطلاً في شرعهمء فيقرون عليه ؛ لأنهم 
فيه على حق» وفيما عداه باطل . 

والقسم الرابع : ما كان باطلاً في شرعنا جائزاً في شرعهم» فإن تحاكموا فيه إلينا 
أبطلناه» وإن لم يتحاكموا فيه إلينا تركناه إن أخفوه» فإن أظهروه لنا فهو ضربان: 

أحدهما: أن لا يتعلق بالمنكرات الظاهرة» كالمناكح الفاسدة والبيوع الباطلة» 
فيقرون عليهماء ولا يمنعون منها. 

والضرب الثانى: أن يكون من المنكرات الظاهرة» كالتظاهر بنكاح ذوات 
المحارم والمجاهرة بابتياع الخمورء والخنازير» فيمنعون» ويعزرون عليها؛ لأن دار 
الإسلام تمنع من المجاهرة بالمنكرات . 

وفي نسخ عقودهم عليهم» وإن لم يتحاكموا فيها إلينا وجهان: 

أحدهما: تفسخ عليهم؛ لأن المجاهرة ظهور منكر منهم . 

والوجه الثاني : أنها لا تفسخ عليهم» ويتركون في عقدها على ما يرونه في 
ب ا ا هد 
منه» وإن كانوا يعتقدونه ديئاً؛ لأنهم يعتفدون إياحة 0 وام الي ولا 
يقرون على استباحتها فكذا كل مضرة. 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَإِنْ جَاءَتْ از ره وَجُلٍ مِنْهُمْ تستَعذ 
أنه ا م 0 أ ف اشر أذ 5 
على يرو مؤي كما يدي الواجب ين د وبجزج وأزش وإذ لم يد عن 
اه حَهُ لآنَّ النَ ل عَمَا عَنْ عَقْدِ مَا يَجُورُ أَنْ يُسْتأئت ورد ما 
ا 22 ج *ه 78 - 
جَاوَرٌ العَدَد إلا أن يَتَحَاكمُرا وَهِيَ فِي عِدَةٍ قتَْسَحْهُ و وَعَكَذَا عق مَائيَ من رباً أو َم 
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حَمْرِ أو حَنْزِيرٍ ّم أَسْلَمَا أو أَحَدَهُمَا غُفي عَنْكُ 


قال الماوردي: وجملة ذلك أنه لا يخلو حال ما استعدت فيه على زوجها من أن 
يكون من محظورات دينهم أو من مباحاته 


وين كتاب الجزية/ باب الحكم في المهادنين والمعاهدين 

فإن كان من محظورات دينهم المنكرة وجب على حاكمنا أن يُعْديَهًا عليه؛ لأن 
دار الإسلام تمنع من إقرار ما يتفق على إنكاره. وإن كان من مباحات دينهم» ففي 
وجوب إعدائها عليه قولان: 





أحدهما: أنه يجوز ولا يجب. 
والثاني : أنه يجب» وموعاى اختلاف القرلت في عويان احكانا عليكم: 
فإن أعداها عليه وجوباً أو جوازاً لم يحكم بينهما إلا بما يوجبه دين الإسلام» 
ا بينهما بأحكامهم في دينهم؛ لقول الله تعالى : 9وَأَنِ اخكم يَبْتَهُمْ بمَا أَنْرَلَ 
الل وَل تتبعْ َهْوَاءَهُمْ 4 [المائدة: 47]. 
د ادك عن علدت باحر طعوة رسلا أقل من ثلاثة 
او لا وإن كان في إيلاء أصله أربعة أشهر 
ثم ألزمه الفيء أو الطلاق. 
وإن كان في ظهار حرمها عليه بعد العود حتى يكفر بعتق رقبة مؤمنة» ولم يجز 
أن يصوم فيها حتى يسلمء وفي جواز إطعامه فيها وجهان: 
أحدهما: يجوز»؟ لأنه إطعام . 
12589 فإن كانت ممن تحرم عليه من ذوات المحارم 


أبطل نكاحهاء وإن كانت ممن تحل له لم يكشف عنه عقد النكاح» وحكم بينهما 
بإمضاء الزوجية» كما يقرون عليه إذا أسلموا. 


إن كان في مهر تقابضاه. أمضاه حلالاً كان أو حراماًء وإن لم يتقابضاه لم 
يحكم بقبضهء. ولا بقيمته وحكم لها بمهر المثل» وكذلك سائر الأحكام» وكذلك في 
استعداء غير الزوجين. 

مسألة : قال الشّافعي ر َيه الله تائيه ل يا 
َم يُضْمَن لأ ذِكَ حرام ول كن لِمْحَوم فَإن ِل نت نت تُقَوُهُمْ عَلَى ذلك قبل نَعَمْ وَءَ 
الشرك بالل وقد أخير خبرَ الله تعالَى أَنَّهُْ لآ يُحَرمُونَ مَا حَوَمَ الله وََسْولَة فَهُو حَرَامُ لآ نَمَنَ 
لَهُ وَإِنَْ اسْتَحْلُوه» 

قال الماوردي: : قد مضت هذه المسألة في كتاب «الغصب» وذكرنا أن من أراق 
على ذمي خمراء أو قتل له تخنويرا لم يضمن منواء كان متلفه نيا ا ومسلما. 

وأوجب أبو حنيفة ضمانة على على المسلم والذمي» وقد مضى الكلام معه. وإن 


كتاب الجزية/ باب الحكم في المهادئين والمعاهدين --_-ب--س-سباااس 984 
مالم يضمنه في حق المسلم لم يضمن في حق المشرك كالميتة. 

وهكذا لو أراق على مسلم أو ذمي نبيذاً لم يضمنه عندنا؛ لأنه لا قيمة للنبيذ» 
وإن كان مختلفا فيه» كما لم يكن للخمر قيمة» وإن كان متفقا عليه. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : ل لول ال ان 
فيه غُرْمٌ و إن كان ِنْ مود وَكَانَ إِذَا فرق صَلّحَ لَِيْرٍ الصّلِيبٍ هما تم نَقصّ الكَسْرٌ العُودٌ 


ء 


وَكَذَلكَ الطَنْيُورُ وَالمِرَّمَاُ) . 


قال الماوردي: وهذا كما قال؛ لأن شكل الصليب موضوع على زورء وهو أنهم 
جعلوه شبها بما ادعوه من صلب عيسى عليه السلام» 5 اراد كلمن 
ذهب أو فضة أو ما لا يؤثر كسره في قيمة جنسه لم يضمنه بالكسر؛ لأنه تأثير الكسر فيه 
إزالة المطلوب منه. 

وسواء كان كاسره مُسْلِماً أو نصرانياً. 

وإن كان الصليب من عود أو خشب يؤثر كسره في قيمته» فإن فصله» ولم يتعد 
تفصيله إلى الكسرء فلا ضمان عليه» وإن تعدى تفصيله إلى الكسر نظر فيه. 

فإن كان في شبهه لو فصل لم يصلح لغير الصليب» فلا ضمان عليه» وإن كان 
يصلح مفصلا لغير الصليب ضمن ما بين قيمته مفصلاء ومكسورا. 

وهكذا القول في الطنابير والمزامير إذا فصلت» ولم تكسرء فلا ضمان فيهاء وإن 
كسرت فإن كان خشبها لا يصلح بعد التفصيل لغيرها لم يضمن وإن كان يصلح لغيرهاء 
ضمن ما بين قيمتها مفصلة ومكسورة. 

فأما أواني الذهب والفضة إذا كسرها عليهم أو على مسلم» ففي غرم ما نقص 
بكسرها من العمل وجهان من اختلاف قوليه في إباحة اقتنائها من غير استعمال. 


فإن قيل بإباحته ضمن نقص العمل» وإن قيل بحظره لم يضمنه» وكان أبو حامد 
الإسفراييني يخرج كسر الصليب من الذهب على هذين الوجهين. وهو خطأ؛ لأن 
أدخار الصليب محظور باتفاق» وإدخار الأوانى على اختلاف» فلم يجز الجمع بينهما 

مسألة : قال الشافعيّ رَحِمَةٍ ل تَعَاَى : «وَيجُورُ للنّصْرَانِي أنْ يُقارض المُسْلِمَ 
وَاكرَ كرَهُ لِلْمُسْلِمِ أنْ يُقَارِضَ الَصْرَانِيَ أذ يُشَاركة». 


قال الماوردي: وهذا كما قال. 00 
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م لبس كتاب الجزية/ باب الحكم في المهادنين والمعاهدين 
ولا يكره له؛ 00 تتوجه إلى المباحء ويكره ه للمسلم أن يدفع إلى 
النصراني مالا قراضا؛ لأنه ربما صرفه في محظورات الإسلام من الزنا وأثمان الخمور 
والخنازيرء ولا يبطل القراض تغليباً لحمله على المباح» فإن صرفه النصراني في 
محظور من أثمان جمور وخنازير» فإن كان المسلم قد صرح له بالنهي عنهء كان 
النصراني ضامناً لما صرفه في ثمنه؛ لحظره ه ومخالفته وإن لم يصرح له بالنهي عنهء 
ففي ضمانه له وجهان.: 

أحدهما : يعس لذا لاج سفوالتلق .من سكل عل دن عر 

والوجه الثاني :لا يضمنه؛ لجوازه في دين عاقده» فإن ربح فنٍ الخمور والخنزير 
حرم ذبحه على المسلمء فإن لم يختلط بأصل ماله حل له استرجاع ماله» وحرم عليه 
أخذ ربحه وإن اختلط ربحه بماله حرم على المسلم استرجاعهء وفي رجوعه بغرمه على 
النصراني وجهان» واتحتلاف الوجهين في ضمانه إذا صرفه في ثمنه . 

وهكذايكرء الينام انا يسارك العمتزاتي قن امال ترد كز واحد كينا اتير ف 
في جميعهء ولا يكره اشتراكهن في مال لا يتصرف أحدهما فيه إلا باجتماعهما؛ لأن 
النصراني إذا تفرد بالتصرف فيه صرفه في أثمان المحظورات» وإذا اجتمع مع المسلم 
فيه صار ممنوعاً منه: فإن تفرد ار بالتصرف. وظهر الربح في المالء فأراد 
المسلم أن يقاسمه عليه» لم يخل ماله من ثلاثة أقسام : 

أحدها:. إن يعلم حصوله من حلال» فيحل للمسلم أن, 5 حقه من المال 


وربحه. ا 

والثاني : : أن يلم حصوله من حرام» فبحرم عليه أخذه» فأما الما إن لم يمترج 
ربحه» ولا عاد أصله من ثمنه حل له أخذ حقة منه» اسع حه ا ماري 
ثمنه حرم عليه أخذىئ» وفي رجوعه بغرمه على شريكه ما قدمناه من الوجهين 

والثالث: 1 الاي طصرك عل لحر بج أرسدن سير ٠‏ لد جرع اط 
بالشك حكماء ويكره.له مع الشك ورعاً. ا ” 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَأكْرَهُ أَنْ خرى عه ين ضرا وَل 

قال الماوردي: إذا اجر المسلم نفسه من نصراني بعمل يعمله لهء» فهو على 
ضربين : : ا ' 

أحدهما: أن تكون الإجارة معقودة في ذمته على عمل موصوف فيهاء فالإجارة 
جائزة» وحصول العمل في ذمته كحصول الأثمان والقروض فيها. ‏ ”' 

والضرب الثاني: أن تكون الإجارة معقودة على عينهء فقد خرجه أصحابنا على 


"9و١‎ 
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قولين» كبيع العبد المسلم على نصراني: 

أحدهما : .أن الإجارة باطلة إذا قيل: إن البيع باطل . 

والقول الثاني: أن الإجارة جائزة إذا قيل: إن البيع جائر. ١‏ 

والصحيح ‏ عندي ‏ أن يعتبر حال الإجازة» فإن كانت مغعقودة على عمل يعمله 
الأجير في يد نفسه لا في يد مستأجرهء ويتصرف فيه على موجب عقده لا على رأي 
مستأجره كالخياطة والنساجة والصياغة» صحت الإجازة» وإن كانت معقودة على 
تصرف الأجير في يد المستأجر عن أمره كالخدمة لم يجز؛ لأنه في هذا مستذل وفي 
ْ الأول مصان. ١‏ 

فإن قيل ببطلان الإجارة كان للأجير أجرة المثل فيما عمل ولم يلزمه إتمام 
ما بقى. : 

وإن قيل بصحة الإجازة» فإن كان مما يعمله الأجير في يد.نفسه أخذ بعمله. وإن 
كان يعمله في يد مستأجره» وبأمره منع من استذلاله بالعمل. وأوجر الأجير على ذلك 
العمل ودفعت 'أجرته إلى المستأجرء ليستأجر بها إن شاه ان يججود أن يكون أجيرا 
له.» كما يباع عليه العبد المسلم إذا ابتاعه» إذا صح بيعه. 

مسألة : قَالَ الشّافِعي رَحِمَهُ الله تعَالَى : «وَإذَا اشْتَرَى النَضْرَانَيُ مُضْحَفاً أو دَفتَرا 
فيه أَحَادِيثٌ رَسُول الله يل فَسَخْتُهًا . ْ 

قال الماوردي : أما المصحف فممنوع من بيعه على المشركين؛ لما روي عن 
النبي وَل د نهى أن يسَافر بِالمُصّحَفٍِ مخافة أن كاله أيديهمْ؛ فإذا منعوا من مسه 
تعظيماً لحرمته كان منعهم من تملكه واستبذاله أولى. 

فإن بيع على مشرك كان البيع باطلاً قولاً واحداً وإن كان بيع العبد المسلم على 
قولين؟ لأن المصحف لتحريم مسه أغلظ حرمة منه العبد الذي لا يحرم مسه. 

فأما أحاديث رسول الله يك فقد جمع الشافعي بينها وبين المصحف في المنع من 
البيع » وإنما يستويان في المنع» ويفترقان في البيع» وإنما منعوا من ابتياع كتب 
أحاديث رسول الله يلب صيانة لها من تعر ضهم لاستبذالهاء وإن م مسهاء فإن 
ابتاعوها. فهي ضربان: 

أحدهما: إن يكون فيها سيرته وصفته فابتياعهم لها جائز.. 00 

والوجه الثانى : أن يكون فيها كلامه من أوامره ونواهيه». وأحكامه. ففى البيع 
وجهان: 1 


ل 20 كتاب الحجزية/ باب الحكم في المهادنين والمعاهدين 
أحدهما : باطل كالمصحف؛ لأنهما شرع مصان. 
والوجه الثاني : جائز لقصوره عن حرمة القران. 
فأما تفسير القرآن» فهم ممنوعون من ابتياعه كالقران» لاستبداعهم فيه » وأنهم 
ريما جعلوه ه طريقاً إلى القدح فيه فإن ابتاعوه كان البيع باطلا . 
وأما كتب الفقه. فإن صينت عنهم كان أولى» وإن بيعت عليهم كان البيع جائزا. 
وأما كتب النحو واللغة وأشعار العرب» فلا يمنعون منهاء ولا تصان عنهم» لأنه 
مسألة : قَالَ الشَافعِنٌ 0 اللّدُ تقال ذتووله أَوْصَى يِبِنَاءِ كَنِيسَة لصَّلاة النصَارَى 


4 
- و و معو ره . 


فمفسُوخ وَلَوْ قَالَ يَنزِلّهَا المَاة أ جَرْتَهُ وَليْسَ في بتائهًا م مَعْصِيَةٌ إلا بَأن تُبْئى لصّلاة 


قال الماوردي: وهذا كما قال إذا أوصى رجل ببناء كنيسة لصلاة النصارى أو 
بيعة لصلاة اليهود في دار الوسلام لم يجر » وكانت الوصية به باطلة. سواء كان 
الموصي مسلماً أو ذمياء لأمرين: 

أحدهما: أنها مجمع لما أبطله الله تعالى» من صلاتهم وإظهار كفرهم . 

والثاني لتحريم ما يستأنف إحداثه في بلاد الإسلام من البيع والكنائس. 

فإن أحد من أهل الذمة أوصى أن تبنى داره بيعة أو كنيسة لم يجزء وسواء 
تحاكموا إلينا في الوصية أو إلى حاكمهم إلا أنهم إن تحاكموا إلينا أبطلنا الوصية» 

فإن كانت الوصية بعمارة بيعة قد استهدمت أبطلنا الوصية إن ترافعوا إليناء 
وملعنا من البناء لبطلان الوصية. 

وإن لم يترافعوا إلينا لم نعترض للوصية» فإن بنوها لم يمنعوا لاستحقاق إقرارهم 
الذي يقدم عليها. 

ولو أوصى ببناء كنيسة أو بيعة في دار الحرب لم يعترض عليهم في الوصية؛ ولا 
في البناء؛ لأن أحكامنا لا تجري على دار الحرب» فإن ترافعوا في الوصية إلينا حكمنا 
بإيطالهاء ولم نمنع من بنائها . | 

فصل: فأما إذا أوصى ببناء دار يسكنها المارة من النصارى» فذلك ضربان: 

أحدهما : أن يجعل لمارة المسلمين بسكناها معهمء فهذه وصية جائزة. 

والضرب الثاني : أن يجعلها خاصة لمارة النصارى» ففيها وجهان: 


روم 





كتاب الجزية/ باب الحكم في المهادنين والمعاهدين 
أحدهما: يجوز؛ لأنها للسكنى كالمنازل. 
والوجه الثاني : لا يجوز لأن تفردهم بها يفضي إلى اجتما عهم على كقرهم» 
وصلاتهم فيهاء وقد قال الله تعالى «تدرذ يهم من لف للف يَدْكرْور)» 
[الأنفال: لاه]. 


فأما إن أوصى بالصدقة على فقراء اليهود والنصارى جاز؛ لقول الله تعالى: 
وَيُطْعِمُونَ الطّمَام عَلَى حُيّه مشكيناً وَيَيماً وَأسِيرا4 [النساء: 8]» وسواء كان هذا 

الموصي مسلماً أو ذمياً. 

فصل: ولو أوصى مسلم أو مشرك بعبد مسلم لمشرك» ففي الوصية ثلاثة أوجه: 

أحدها: باطلة؛ لأنه غير مقر عليهاء فلا يملك بهاء وإن أسلم قبل قبولها. 

والوجه الثاني: أنها صحيحة يملكه بهاء ولو كان مقيماً على شركه» ويقال له: 
إن أسلمت أقر العبد على ملكك؛» وإن لم تسلم فبعه أو أعتقه. وإلا بيع عليك» فإن 
كاتبه أقر على كتابته حتى يؤدي» فيعتق أو يعجزء فيرق» ويباع عليه. 

قد بيع سلمان في رقهء فاشتراه يهودي» ثم أسلم» فكاتب اليهردي على أن 
يغرس له وادياًء ففعل وعتق . 

والوجه الثالث: أن الوصية موقوفة مراعاة» فإن أسلم قبل قبولها ملكهاء وإن لم 
يسلم قبل القبول لم يملكها؛ لأن وقف الوصية جائز. 
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لي قَالَ الشَّافِعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَلَوْ قَالَ اكْتيُوا بكلنَي التَورَاة والإنجيل 
قَسَخْتُهُ لتَبدِيلهِمْ قَالَ اللّهُ تَعَالّى : طقَوَيْلٌ للّذِينَ يكْتْبُونَ الكتاب بأَيديهِم4 الاية». 


قال الماوردي: وهذا صخ الوصية بكتب التوراة والإنجيل باطلة» سواء كان 
الموصي بها مسلماً أو ذمياً» وتصح عند قوم استدلالاً بأمرين: 

أحدهما: أنها من كتب الله المنقولة» بالاستفاضة. فاستحال فيه التبديل 
كالقران. 

والثاني : أن التبديل وإن ظهر منهم. فقد كا ن في حكم التأويل» ولم يكن في 
لفظ التنزيل والله تعالى قد أخبر عنهمء وخبرء أصدق الم دارا هم ل 
لقَوَيْلٌ لِلَّينَ يَكْتُبُونَ الكتاب بِأَبْدِبهِمْ 5 نم يَقُولُون هَذَا مِنْ عَنْدِ الله ليَشْتَرُوا به تَمَنا 
قليلاً» [البقرة: 9"] وقال تعالى: د ا العِلَمَ عَنْ مواضعه »2 [النساء: 45]ء 
فأخبر أنهم قد نسبوا إليه ما ليس منه وحرفوا عنه ما هو منهء وهذا صريح في تبديل 
المعنى واللفظ» وإذا كان مبدلاً كانت تلاوته معصية لتبديله» لا لنسخهء فإن في القران 
منسوخاً يتلى كتلاوة الناسخ» وإذا كانت تلاوته معصية كانت الوصية بالمعصية باطلة . 


04د للد غخغغهللللب كتاب اللجزية/ باب الحكم في المهادنين والمعاهدين 

فأما قولهم. إنه مستفيض النقل» فاستحال فيه التبديل» فالجواب عنه: أن 
الاستفاضة شرطان: ٠‏ ش 

أحدهما : أن ينقله جم غفير» وعدد كثير ينتفي عنهم التواطؤء والتساعد على 
الكذية والتغيير .. : 

والثاني : أنه يستوي حكم طرفي النقل ووسطه. 

وهذاء وإن وجد فيه أحد الشرطين من كثرة العددء فإنه لم يوجد فيه الشرط 
. الثاني في استواء الطرفين والوسط؛ لأن التوراة حين أحرقها بختنصر أجتمع عليها 
أربعة من اليهود لفقوها من حفظهمء. ثم استفاضت عنهم» فخرجت عن حكم 
الاستفاضة . 3 

فإن قيل: فهذا يعود على القرآن في استفاضة نقله؛ لأن الذي حفظه من الصحابة . 
ستةء فلم توجد الاستفاضة في طرفيه ووسطه. 

قيل : : لشن بكانة الذي يحفظ جميع القرآن على عهد رسول الله 6 ستة؛ فقد كان 
ل ا 
الاستفاضة فيهم بانفنمامهم إلى الستة . 

وقولهم : إنهم. غيروا التأويل دون التنزيل؛ ا 
أنكروا ‏ تغيير التنزيل» ولم يكن إنكارهم حجة في تغيير التأويل» وكذلك لا يكون حجة 
في تغيير التنزيل؛ لأن الله تعالى قد أخبر أنهم غيروه» فاقتضى حمله على عموم 
الأمرين غير تخصيص . 

فصل: وإن ارس أن "تكسي ريع مواق توغيبن قل 22007 
وأخبار قصصهم الموثوق بصحتها جاز؛ لأن الله تعالى: قصها عليها في كتابه العزيزء 
وإن أراد الكتب الموضوعة في فقه دينهم لم يجز كالتوراة والأنجيل. 

وغكذا لو ارم كنت السرم كانت الوصية بها وصية باطلة» لقول النبي كلل 
«مَنْ صَدَّقَ كامناً أو عَوَافا فقذ كمَرَ ما أنرْلَ عَلَى مُحَمّد» ولو وصى بكتب الطب 
والحيات ياد أذ اشر لايع منها مع ظهررهما في لاد السام والاتع بها 
والله أعلم . 


من 
الحاوي في الفقه 


اختيار الله تعالى محمداً يك لرسالته 0 
فصل : الهجرة إلى الحبشة م ووو ل لا وم اا 
غزوة الأبواء ع لي را اد اع د ووو اك و ا ا ا 1 
غزوة بواط امج لايور أ جد لح جد ل واه وري رق مط 1و لولم لجف فق روا 2 4 لمجو ار ل 16 
غزوة كرزين اراد انه تك عاد سماد الع سو ودر مالطج زمره المي اموي 1 
غزوة ذات العشيرة ا ا 7 
سرية عبدالله ين جحش اج تم ار او مادو لو ا 00 ”> 
غزوة بدر الكبرى 0 1ق امو ع يورأ تك ب او ل روأ ور ع امسق 4 أ أبيه قق نا ناد العاف ا بو ل ل ع ا 11 
غزوة بني قينقاع ارو ار بج دإ وح لاو عاط ات ا ا قل اموا وا ا و ال ل م 1 
غزوة السويق ا ا 
غزوة قرقرة الكدر. م بالل مستي نه وليه لك ايا لل رع و ال ةن 1 
مقتل كعب بن الأشرف و مكيف تمكح امكو الويف ووو اموة م و لاسا م او و ا ا 
غزوة ذي أمرّ كوف جم ل مج أت انل وعد جود لم وقد وو ل جد ا و ل منت ا رح ا 1 
غزوة بني سليم للق يع نون وو مانم ور ايا مزع فر م ان ادولوم بلا ل ل 71 
سرية قردة رضي نو تتعن تلو عفني ا موا عر ايا سراد كد اعوط عو ها لدم لاوا ووش 3171 
غزوة أحد وحمراء الأسد ل 
سرية قطن مطو ب اماس لازال ااتش واد سم كا واج أ كوك شع مخ ل لا لاوا لما وال 1 
سرية عرنة شاط ف اي ان امانياه 4 جف اج لو ا و لا ا ل 1 
خبر بئر معونة ا جه لاما وجلا الاوك الجا ملاتا ووم 0 
غزوة الرجيع ال ل اسار دوفن الب 1 م قط لا ل ا ا و71 
غزوة بنى النضير . ةز زذز ز ز ز ز ز ز ز 1 111 اا ا “ب 
عَوْوَة يدر الضغرى: ا 00 ا 2 
غزوة ذات الرقاع . ا ال سوم ب الخ كت وا الامو ا م و اق 1 وتم قي 1 
غزوة دومة الجندل ا م ا 8 
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ذكر سنة ثمان من الهجرة 0 





5 فهرس الجزء الرابع عشر 
غزوة المريسيع ورا 1 كيه اجاج ال را و لوو ب ل ل ا ا 7 
غزوة الخندق الام اها قو 3 ال دق لابو و اباد لوو ل لج و 2 
غزوة بنى قريظة لما سو ار ا و 7 اد رط سم ا م قف وسار و ا 230 
ذكر اداه بس ميك ين البحزة ا ا 000 
سرية ابن مسلمة ض 117ئ الخلت ون رز مان اممو ون وا وو 1 طق ررقي م ا ل ا ا 51 
غزوة بنى لحيان واو امد ولا مم وني أ لو الو مره فد لأس توف و اال لاقي حولت 504 
غزوة الغابة ا ا ا ل 1 
سرية عكاشة بن محصن عونق ري يا مان ايب نول وباو مور اط اماه وحن ب لل يوقا واي 2:61 
سرية ذي القصة عمقو ا لمدوفط واميع اف موأ كاك الوم عاق الال وات تدع الي 1 220 
سرية زيد بن حارثة إلى العيص تفع و اواو مس ها واس 6 لحو مان الاق هلسرا عل ني 501 
سرية الطرف ا ل ا 
سرية ابن ثابت إلى حسمى لفان الم لاما ع ملقو رو او الوا لو لعل الود ل و و 61 
سرية دومة الجندي اث و ااا ولق سمه االثواره اجر اورسفي عا ا م ف 211 
سرية بني سعد ف شيةه ادي الكس سناكم ادس موه وجو رم سا ا 11 
سرية أم قرفة ا اما وق مالساي موطف انطع مو ناه لله 
مقتل ابن أبي الحقيق كو راود انارو ادر شور و اراك واو ألا ما ب و ون 53/1 
سرية ابن رواحة إلى أسير بن رقرام ونه سايم ف وو ليد امسا واب 2/1 
سرية كرز للعرنيين مرش واد و إن لل ا وروا تورك ان ا ا و وام مدل جا ا ار 
سرية عمرو وسلمة إلى أبي سفيان اا 
غزوة الحديبية موجن ضما لتمشا ان اسسا وة ف انس نع ف موف سس 1 ا 537 
خروج رسل رسول الله ككل إلى الملوك امحوقكيفي ن ا معد اطق ءابطا الما حانة 
غزوة خيبر ا 1 ا ا ان 
سرايا رسول الله يَكِِ بعد خيبر 1 111 0غ 
سرية عجز هوازن كع ان ا لني م ا انا سلا ارو الاعف ارو املا ا ار :099 
سرية بني فزارة مات وق اق واو رتوو للقي لخي وغ لضع 8ق ربعاكا لامر امع عد ل لق اا 8817 
سرية بني مرة عطي و وكام انف لوط ال ها لفقم دوه مقا نما لوول ماه لور او 987 
سرية بني عمران ار ا الو ل ل لق ات ا و 001 
سرية بنى غطفان سمفية ماعو جف خصو ارس تق ان ماو نوا ران علا وال ام 1ج .0:01 
غدرة القضاة لي ين و ا داك ل وهف رو ا ار ا 
سرية ابن أبي العوجاء 01011 ا 
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غزوة غالب الليثي بني الملوح سو مكنا بلطف ويه للج لور مراع ملم درق رقف حر ل 
سرية شجاع إلى بني عامر بالسيّ ا 00 


غروة مؤتة ا حوبن امه وو ومن قوز رن طن تو لو ها مواق مو ارت و امنا و لط ماب لاو 


شرية البح ا ا 0 00 


سرية أبي قتادة إلى بطن إضم ل ا ا 


غزوة تبوك .....2..2.2.2.2.2. .ايام موف ار قبا مأو واد و وار رده 
ذكر حوادث سنة عشر مكاح مشقو وو ا سو لاه لمجو نطق واد مالم لاما واد ا جه 
سرية خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان ا ل ل ا 
سرية علي بن أبي طالب إلى اليمن ا 0 
قدوم الوفود على رسول الله كَكِجِ ووفد زبيد لجن 1 لوج سوا التق اال ع 1 د 


حجة الوداع و ا ارا ول الي لس لق ذه اورجه لاد مون افور دا لوو ل 


تجهيز جيش أسامة جا اي باح عا اليد ال لواحي املف أل لصم أو عدوا واحف ورظمل ولخ د 4ه 
وفاة رسول الله كَل لماعي حو مف ان امكع كه أ اماه أ روا ا لحو اسلا ار عت يديه وك و وده 


ذكر الدنانير التي قسمها رسول الله كَل ل 
ذكر ما قاله يَكِِ في مرضه قبل الوفاة ا 000 
وصايا رسول الله كَلِنٍ اا ااي 121111 


باب من له عذر بالضعف والضرر والزمانة والعذر بترك الجهاد 


بيان الأعذار التي يسقط بها فرض الحج والجهاد عن أهله ا 
مسألة : لا يجاهد إلا بإذن أهل الدَّيْن 100101( 


ثما مها م هاه هام ها هاه 


هاه مهاعد هد ها هاه هد 6ه 





اوم فهرس الجزء الرابع عشر 
باب النفير ا ون اح او الك اه 1 ارو تف ا 111 
جهاد المشركين في بلادهم من فروض الكفاية» إذا قام به 

المكافئون سقط فرضه عن الباقين ا بجر عر م الس ا 2 ا 
قتال العدو ينقسم ثلاثة أقسام ا 000 ا 
باب جامع السير فد وا مقرو ا امسج جوع باطرداء ب ام وك مو ابحم ١6101‏ 
بيان أصناف المشركين 0 ا 
باب ما أحرزه المشركون من المسلمين ا ا 


باب وقوع الرجل على الجارية قبل القسم أو يكون له 


باب المبارزة حابم ار وج نض ل بوي واه باج ا م ويج ال 
المبارزة في قتال المشركين ضربان: إجابة» ودعاء ا ا ا ل 
باب فتح السواد وحكم ما يوقفه الإمام من الأرض للمسلمين ا 1 
باب الأسير يؤخذ عليه العهد أن لا يهرب. أو على الفداء الب ع و امام لق 


مسألة : إذا أسر المسلم فأحلفه المشركون على أن لا يخرج من بلادهم 

إلا أن يخلوه فله أن يخرج لا يسعه أن يقيم 

ويمينه يمين مكره اعم امداق اوبوت اكه ا ل ل قا وق او بتر ا 1 
مسألة: إذا أطلق أهل الحرب أسيراً على اشتراط فداء يحمله إليهم؛ 

فإن حمله وإلا عاد إليهم» لم يجب عليه حمل الفداء 


ولا العود إليهم» ويكون الشرطان باطلين سا الم ال ا 
باب إظهار دين النبي على الأديان كلها 1 ا 00 
فصل يشتمل على فروع من كتاب الأسارى والغلول ل م كم 1 

كتاب الجزية 

باب من يلحق بأهل الكتاب حرطيو اطاو قوواط لتم اباو انف او سس ا 
بيان الأصل فى أخذ الجزية 0[ 1[ 0 
باب الجزية على أهل الكتاب والضيافة وما لهم وعليهم ززد03 00 0000000000 
بيان ما تحقن به دماء المشركين لمر نط ل دوا رماوا 4 ملم لقان ام ا عت 10 125 
القسم الأول: الهدنة او ا 1 
القسم الثاني : العهد او ا و ا 3 
القسم الثالث: الأمان ام ل وب اك و ا ل ا 
القسم الرابع: عقد الذمة ا ا ا ا الي 


مسألة : لا جزية على فقير ا سد اموا ئرق امه لور ال ارم اللي يه أ 


مسألة : لا يؤخذ من امرأة ولا مجنون حتى يفيق ولا مملوك حتى يعتق 
ولا صبيّ حتى ينبت الشعر تحت ثيابه أو يحتلم أو يبلغ خمس 


عشرة سنة فيلزمه الجزية كأصحابه 7د ورم نه م و ل ا ا ا 
فصل : لا جزية على العبيد ونتدافة ف لقم سد و مد ور وف و ا 


مسألة : تؤخذ الجزية من الشيخ الفاني والزمن 5 ش*1ظ1 


مسألة : من بلغ وأمه نصرانية وأبوه مجوسيّ أو أمه 


مجوسية وأبوه نصرانى فجزيته جزية أبيه ين ركاه اب وف لودج الو دو بز ووو ان 


مسألة: إن أسلم وقد مضى بعض السنة أخذ منه بقدر 


ما مضى منها لاب اجا ع ف كك جووة ب وام #امعز ره و عاد بو وار رافك بطو كيف يوار رك م 


الكفر وإذلاله 201111111111 


ا لا يحدثوا في أمصار الإسلام كنيسة ولا مجمعاً لصلاتهم 


ولا يظهروا فيها حمل خمر ولا إدخال خنزير و نجام اميا موف كد ب 1 


مسألة : إذا شرط بعقد الذمة معهم أن لا يدخلوا مسجداً 


و 


مسألة : يكتب الإمام أسماءهم وحلاهم في ديوان 


ويعرّف عليهم عرفاء 00 


مسألة * ليس للإمام أن يصالح أحدا منهم على أن يسكن الحجاز 0000 
باب في نصارى العرب.تضعّف عليهم الصدقة ومسلك الجزية 20101116 
باب المهادنة على النظر للمسلمين ونقض ما لا يجوز من الصلح 8 ش21 
باب تبديل أهل الذمة دينهم ااا 000 
باب نقض العهد ما طح وعدت 9 اسح ف وأ انط مرف و لو واف وا ا ل تان 


إذا عقد الإمام الهدنة مع أهل الحرب كان عقدها موجباً لأمرين: 


أحدهما للموادعة» والثاني أن يشترك فيها الفريقان 96 1#« 


مسألة: متى ظهر من مهادنين ما يدلّ على خيانتهم 


نبذ إليهم عهدهم وأبلغهم مأمنهم ثم هم حرب 1ط 


باب الحكم في المهادنين والمعاهدين وما تلف من خمرهم 


وخنازيرهم وما يحلّ منه وما يرد ترك عا رولف وات به اا وجوه باز ل لبوا وا ف 
مسألة : يجوز للنصراني أن يقارض المسلم 11 1 1 20201 


منعوا منه 11 0 
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02 
وَفمنه مَذْهبالامامالشافىَض الهَعَنه 
3-0 يه م | ذأيجن ٠‏ 
ووش حيصا جز 


إبدا 3 3 3 


6 ا 20 0 تيقوت :. 5 و / و 
التو بعل النجواراأْجك دوجو 
فَعَوَدَهُ وَفَوَكه 
الؤِيمَارٌ الركترر الزْسَارْ ا لكسور 
كي ربلراساعيل عالمناءابوسمة 
اسئناذيحَايعَة الأزهر جتامحة الأزهتر 


دارالكب العلمية 


بيرويت- ‏ لب نان 


> ا هي 
1 


مع ا جقوق جمْوكلة 
دالت (ليايت) 
سيروت - لبعنان 
الطبعة الأول 


ذاه - كأددام 





9 و , 
ول( (نبين يروت نان 


ص.ب :624 94/١١-_تلكس‏ :ها 41245 ,56وولة 
حاءت : و - 8ج اكه زور تر الاو وكم 
فشاكس ل لاا كر 1 الخت/اتو/» 


بسم الله الرحمن الرحيم 
كنَابُ الصّيْدِ وَالدبَائْح 
إلا منْ كتَاب أَشْهَبَ ومن احْتلافٍ أبي حَنِيفةَ وَل المديئة 
ناد العاورون كاب وخزرو وكا جل ين الصور وكا بكرم 
قَالَ الشّافعيٌ رَحَمَّةُ نالك ا : "كل مُعلّم من كلب ود وَنَمْرِ وَغَيْرِهَا من 
الوّخش وَكَانَ إذَا شليَ اسْتَشْلَى وَإِذَا عد يرق وَل يأكلُ َإنُّ إذَا فَعَلَّ هَذَا مَك د موه 
قَهُوَ مُعَلَّهٌ وَإذَا قتَلَ فَكُلْ مَا لم يكل . 
قال الماوردي: والأصل في إباحة الصيد الكتاب والسنّة وإجماع الأمة. 
قال الله تعالى : .ليا بَا الِّينَ آمنُوا أَْهُوا بالعُقُودء أُحلّث لَكُمْ بهيمة الأنْمَام إل ما 


بثلى عَلَيكُمْ غَيْرَ مُحِلُي الصَّيْد وََنْتُمْ حُرُمٌ» [المائدة: ]١‏ وفي قوله تعالى: #أؤْقُوا 
ِالْعُقُودِ» فيه تأويلان: 


أحدهما: أنها العقود التي يتعاقدها الناس بينهم من بيع» أو نكاح» أو يعقدها 
المرء على نفسه من نذر أو يمين [وهذا قول ابن زيد]. 

والثاني : أنها العقود التي أخذها الله تعالى على عباده» فيما أخله لهم وحجرمه 
عليهم. وأمرهم به ونهاهم عنه [وهذا قول ابن عباس]. 

والعقد أوكد من العهد؛ لأن العقد ما كان بين اثنين» والعهد قد ينفرد به الإنسان 
ايح الع سني 

وفي أبَهِيمَة مَهُ الأنعَامٍ4 تأويلان : 

أحدهما : أنه أجنة الأنعام التي توجد ميتة في بطون أمهاتها إذا ذبحت» وهذا قول 

والثاني : أنها وحشي الأنعام من الظباء وبقر الوحش » وجميع الصيد» وهذا قول 
أبي صالح . وفي تسميتها (بهيمة» تأويلان : 


أحدهما: لأنها أبهمت عن الفهم والتمييز. 
والثاني : أنها أبهمت عن الأمر والنهي . 


1 كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 


وفي قوله تعالى: إلا ما بُتَى عَلَبكُمْ غَيْدُ مُحِلّي الصَّيْد وَأَنُمْ حُوْمٌ4 [المائدة: ]١‏ 
يريد به جميع الوحشي من صيد البر يحرم في الحرم» والإحرام» وفي قوله تعالى: 
«ا نكم خُزمٌ» تأويلان : 

أحدهما: في الحرم» وقو قول ابن عباس . 

والثاني : في الإحرام» وهو قول أبي صالحلإإنَّ الله يَحْكُمْ مَا ير يدُ»#تأويلان : 

أحدهما: يقضى ما يريد عفو وانتقام. 

والثاني: يأمر بما يريد من تحليل وتحريمء وهذه أعم اية في إباحة الأنعام 
والصيد في حالي تحليل وتحريم . 

وقال الله تعالى : أجل لَكُمْ صَيْدُ الببخر وطعَامُه متَاعاً َكُمْ» [المائدة: 47] يعني 
ما عاش فيه من سمكه وحيتانه وطعامه لممَاعاً َكُمْ وَللسَيا 5 فيه تأويلان : 

أحدهما : مملوحة. 

0 طافية . 





ومع 


وَحردمَ حُرْمَ عَلَيكُمْ صِيْد البَرّ مَا متم خُوْماً» [المائدة : 5 فدل على إباحته لغير 
1 تعالى: «وَإِذًا حَلَلَتُمْ فَاصْطَادُوا» [المائدة: ودورت كان امزاء 


وهو بعد حظر فدل على الإباحة دون الوجوب. 
وقال تعالى : «يَسْأَلُوتك مَاذَا أحلّ لَهُمْ ٠‏ قُلْ أجل لَكُمْ الطيتاث. وَمَا عَلَمْتُمْ مِنَ 
الجوارخ مُكلبين 4 [المائدة: 03]| وفي مراده بالطيبات تأويلان : 


أحدهما : ما استطبتموه «امن اللبعمان سو جاخصن اللحريم . 
:الثاني ا اولاعت العلايه اياون لم وكوشوطها تنجها يها 


ا علَنك من الجوارج مُكََبينَ 4 [المائدة : ] يعني : وصيد ما علمتم من 
0 فأضمره؛ لدلالة لمن كات 


والجوارح: ما صيد به من سباع البهائم» والطيرء وفي تسميتها بالجوارح 
تأويلان: 

أحدهما: لأنها تجرح ما صادت في الغالب. 

والثانى : لكسب 0 «فلان جارحة أهله» أي: كاسبهم. 

قال الله تعالى : وَيَعْلَمْ مَا جَرَ حْتُمْ بالتّار» [الأنعام: ]٠١‏ أي كسبتم . 

وفي قوله تعالى لكاي ريدن 


إن 





كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 

أحدهما: أنها الكلاب وحدهاء ولا يحل صيد غيرهاء وهذا قول ابن عمر» 
والقيخاف بوالسيف 

والثاني: أن التكليب من صفات الجوارح من كلب وغيره» وفيه تأويلان: 

أحدهما: أنه الضرواة على الصيدء ومعناه: مُضرِين عليه. وهذا قول ابن 
عباس . 

والثاني : أنه التعليم» وهو أن يمسك,. ولا يأكل. 

ثم قال تعالى : ظاتعَلّمُونَهُمْ ممًا عَلَّمَكُمْ اللّ4 [المائدة: 4] فيه تأويلان: 

أحدهما عرس هايا اعتداره حو ورد مسري ام 

والثاني : تُعَلَمُونَهُمْ من للب ليها لكم مما علمكم الله من التأديب الذي 
علمكم» وهو تعليمه أن يستشلي إذا أشليَ» ويجيب إذا دُعيَ ويمسك إذا أخذ. 

ثم قال تعالى: طفَكُلُوا مما أَمْسَكَ عَلَيْكُمْ4 [المائدة: 4] فكان هذا نصاً في 
الإباحة وفي سبب نزول هذه الاية قولان: : 

أحدهما: ما رواه أبو رافع أن جبريل عليه السلام أزاةة العول: على محنتن 
رسول الله ككِةِ فرأى كلباًء فرجع. وقال: الا ا 


قال أبو رافع. «فأمرني بقتل الكلاب» فقتلتهاء فقالوا: يا رَسُولَ اللّهِ ما يَحلٌ لََا 
مِنْ هَذْهِ الآمّةَ التي أَمَرْتَ بِقَثْلهًا؟ فَسَكَتَ + 7" 

والثاني: أن زيد الخيل وفد على رسول الله كَكِ وقال له: «فينًا رَجُلا يُقَالُ 
لأَحَدِهِمًا دريع» والاخر يكن أذا دجانة» ولهما امشو ا ى في 
صيّدهًا؟2. 


وحكى هشام عن ابن عباس أن أسماء هذه الكلاب الخمسة التي لدريع وأبي 
دجانة : المختلس» وغلاب» وسهلب والغنيم والمتعاطى» فأنزل الله تعالى هذه الاية 
وأما السنّة» فروى أبو سلمة عن أبي هريرة أن النبي كك قال: ١م‏ من افتتى كلا إل كَلْتَ 
مَاشِيّة أو صَيْدٍ أذ زَرْع انتقض مِنْ أَجْرِه كُلَّيَوْمٍ قيرَاط» . 

دووف أبس إقريان الخرلانى عن أنى ضر اللعدس فالاو غالة رفول 4 ةاكز 
مَا رَدَتْ عَلَيْكٌ فوسك وَكَلْبِكَ) . 

. وروى عامر الشعبي عن عدي بن أبي حاتم قال : سألت رسول الله كك فقلت : : إِنا 
قوم نصِيدُ ِهذه الكلآاب» فَقَالَ لَ: إذا ا أَْسَلْتَ كلاآبَكَ المُعلَمَهه وَذَكَرْتَ 0 الله َكل 

مآ أشْمَكٌ عَليْكَب َإِنْ ققلَ إلا ان يَأكلَ الكَلْبُء ؛ فلا تاكن فأني اخاف أن بكرن نما 

أَمْسَكَ عَلَى تفْسِهء وَإِنْ خَالطَتْهًا كلب غَيْممَاء مَل تَأُكُنْ. 





5 كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة. الصائد 
قالَ: وسَأَلتهُ عَنْ صَيْد البَازِي» فَقَالَ: عا نفك عَليْك فَكُلْ. قال ل: وَسَأَلتهُ عَنٍ 
الصَيْد د رَمَيْتَةُ فقَالَ: إذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ ٠‏ قَاذْكرْ اشم الله فَإنْ وَجَدْنَهُ قل قثَلتَه» فكلة 


ا 
أ نج ف وي مو عات فك لذ كذري لما قل أو هقلق 

وَقَالَ: وسَألُهُ عَنْ سَهْمٍ المِغْرَاض» َقَالَ: مَا أَصَابٌ بِجَدَهِ فَكُلُء وَمَا أَصَابَ 
بعَرْضه َهُوَ وَقِيْرُ» . وهذا الحديث يستوعب إباحة الصيد بجميع الته. 

فصل: وإن ثبت إباحة الصيد جاز صيده بجميع الجوارح المعلمة من ضواري 
البهائم كالكلب والفهد والنمرء وكواسر الطير كالبازي والصقر والعقاب والنسرء وهو 
قول الجمهورهء وقال الحسن البصري» وإب براهيم النخعي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق بن راهويه: كل الصيد «يجمعها إلا بالكلب الأسود البهيم. 

وقال عبد الله بن عمرء مجاهد.ء والسدي: لا يحل إلا صيد الكلب وحده» 
ويحرم الاصطياد بما عداه؛ استدلالاً بقول الله تعالى: وما عَلَمْثُمْ م من الجَوَارح 
مُكَليِنَ4 [المائدة: 5 واستدل الحسن برواية عبد الله بن مغفل قال: 
رسول الله كَل «لَوْلاً أَنَّ الكلاب أمّهُ منَّ مِنّ الأمم؛ لأمَرْتُ بَِتْلِهَاء فَاقئُلُوا متها الود 
الْبَهيم» . 

وفيما قدمناه دليل على الفريقين؛ ولأن ما وجدت فيه شروط التعليم جاز 
الاصطياد به كالكلب الأبيض. 

فصل: فإذا ثبت جواز الاصطياد بجميعهاء فلا يخلو حال الصيد أن يدرك حياً أو 
ميتاًء فإن أدرك حياً قويّ الحياة» فلا اعتبار بصفة ما صاره من معلم أو غير معلم عن 
إرسال واسترسال» وهو حلال إذا ذكى» فإن فاتت ذكاته. حتى مات» فهو حرام» وإن 
أدرك الصيد ميتاً اعتبر في إباحة أكله تكامل خمسة شروط إذا تكاملت حل» وإذا لم 
تتكامل حرم : 

أحدها: أن يسترسل الجارح عن أمر مرسلهء فإن استرسل بنفسه لم يحل أكله؛ 
لقول الله تعالى : لفَكُلُوا ممًا أَمْسَكُنَ عَلَيْكُمْ4 فلم يحل ما أمسكه على نفسه. 

والثاني : أن يكون المرسل مما تحل ذكاتهء فإن كان ممن لا تحل ذكاته حرم؛ 
لأن إرساله كالذكاة. 

والثالث: أن لا يغيب عن عين مرسله»ء فإن غاب عن عين مرسله لم يحل؛ لأنه 
قد يحدث بعد مغيبه ما يمنع من إباحته . 

والرابع : أن لا يشركه في قتله من لا يحل صيده» وإن شركه فيه لم يحل 

والخامس :أن يكون الجارح المرسل معلما؛ لقوله .تمالن: ري مما 
لك لز نإن كان غير معلل يحل" 


7, 





كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 
وتعليمه يكون بأربعة شروط : 
أحدها: أن يستشلي إذا أشلي. وهو أن يرسل» فيسترسل . 
والثائي آنا يحت إذ1 دعن اوهو أن تمرك (ذا ا طلفيعة وبرج ر ايمر 


والثالث : أن يحبس ما أمسكد » لا يأكله . 
والرابع : أن تكرزر :ذلك مبة'عزارا ع "تضير له غادة»-ولا:يضير بالمرة والمرئينة 


م 


معلما. 

قال الحسن البصري : يصير بالمرة الواحدة معلما 

وقال أبو حليقة 3 ضير بالفرييةمعليا ؛ لأن الثانة من الأرسال قتصيرغادة: 
وهذا فاسد؛ لأن في تكامل التعليم غير مقنع في العرف؛ ولأنه لا يمتنع أن يكون بسبب 
امتناعه في الأولة موجودا في الثانية» وإذا تكرر مع اختلاف أحواله زال؛ ولأن مقصود 
التعليم هو أن ينتقل عن طبعه إلى اختيار مرسله» وهو لا ينتقل عنه إلا بالمرون عليه ؛ 
1 قيل: فقد عبر الشافعى عن إرساله بإشلائه» وهذا خطأ فى اللغة؛ لأنه يقال: 

شليت --- إذا دعوتهء وأشليته إذا أرسلته» واستعمل الإشلاء فى ضد معناه فعنه 
ثلاثة أجو 

والثاني  :‏ نه يستعمل في لقعا وحده» لقم دعا إلى ال الصيد.ء فجاز أن يكون 
يي ع كن 


أشليت غيري » ومسحت عقبى 
والثالث: أن الإشلاء هو الإغراءء فبأي شيء أغراه كان مشلياً له» كما قال 


الشاعر. 
صَدَدْتُ وَلَمْ يَضْدُدْنَ خَوفاً لرييَة وَلَكَنْ لإثلاف المُخحَرش وَالمُشْلَى 
أي المغرى والله أعلم . 


وك ال ع د بن عانم و الل عت أن يع الب 8و ذأ 
قلا تأكن» (قَالَ) وَإِذَا جَمَعَ البَازِيَ أؤ الصّفْرَ أ العْقَابَ أ غَيْرِهَا مما يَصِيدَ أَنْ يُدعَى 
يجيت ويشلى قبطي ويَأشُدَ يبسن مزه بغد مرق هو مُعَلمْ من قل فك وذ كل كَنِي 
العا كَالكَلْبٍ (قَالَ المُرَنِيُ) رَحِمَهُ الله لَيِْسَ البَازِيُ كَالكَلْبٍ لأنَّ اباي وَصْفْهُ نما 


4 
يعَلَمْ بالطغم به يد الصّيْدٍ والكلْبُ يودب عَلَى َركِ الطّغم وَالكلْبُ يُضرَ 3 
ينْكنُ ذَلِكَ فِي الطَيْرٍ مَهُمَامُخْتَلِمَان فيوْكَلُ مَا قَتَلَ البَاذِيُ وَإِنْ أَكَلَ وَل 00 ما قَتَلَ 
الكَلْبُ إِذَا أَكَلَ لتهن الت كَل عَنْ ذلك . 

قال الماوردي: إذا أرسل الجارح المعلم على صيدء فقتلهء ولم يأكل منه 
أكله؛ لقول الله تعالى: لفَكُلُوا مما أَمُسَكن عَلَيِكُمُ». 

وإن أكل الجارح من الصيد الذي قتلهء في إباحة أكله قولان سواء كان من 
كواسب البهائم أو كواسر الطير: 


الفارسق 


ومن الفقهاء مالك» وأسق تون وداود. 
والقول الثانى : وبه قال فى الجديد لا يحل أكله . 
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وبه قال من الصحابة عبد الله بن عباس» وأبو هريرة. 

ومن الفقهاء أهل العراق. 

وقال أبو حنيفة» والمزني وهو مذهب الشعبي والنخعي أن ما كان من كواسب 
البهائم لم يحل أكلهء وإن كان من كواسر الطير يعلم بالأكل ولا فرق بينهما عند 
الشافعي على القولين؛ لأمرين: 

أحدهما: أن البازي يعلم بالأكل في مبادىء التعليم» وبالامتناع من الأكل عن 
استكماله» ولو كان تعليمه بالأكل في الحالين» لما صح تعليمه إذا امتنع ا 
ولكان أكله منه شرطاً في إرادة أكله» وهذا مدفوع. 

والثاني : أنه يعلم بالأكل من يد معلمه» ولا يعلم من أكل ما صاده. 

وإذا لم يكن بينهما فرق على القولين» فإن قيل بقوله في القديم أنه يحل أن يؤكل 
ما أكل منهء فدليله حديث أبي ثعلبة الخشنى . 

روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا أتى رسول الله ل يكاك لك ابن 
تعلبة» فقال: «يَا رَ سُولَ الله إِنَ لي كلابا مُكَلَبَة تفي في صَيْدِمَاء قَقَالَ الي كله يله : «أنْ 
عَانَثْ الكلاث مُكَل َكل مِمًا أمْسَكْنَّ عَلَيك. قَالَ: 0 عي ك1 قال فك ووه 
د قَالَ: : وَإِنْ أَكلَ منُ؟ فَمَالَ : : وَإِنْ أكلّ منة؛. 


وروى أبو إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني عن النبي كَل أنه قال: (إِذَا 
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أَرْسَلْتَ كَلْبِكَ المُكَلّب وَذَكَْتَ اشم اللَّه عَلَيه فَكُلُء وَإِنْ أَكَلَ مِنْةُ. فهذا نص 

ولأن ما حل أكله بفوات نفسه لم يحرم بحدوث أكله كالمذكى؛ ولأن ما حل من 
صيده إذا لم يأكل منه حل » وإن أكل منه» كما لو تركه بعد صيدهء ثم عادء فأكل منه؛ 
ولأنه لو أكل من غير صيده»ء وأكل غيره من صيده لم يحرم واحد منهماء فدل على أن 
الأكل لا يوجب التحريم. 

وإن قيل بقوله في الجديد إن أكل ما أكل منه حرام» فدليله قول الله تعالى: 
لدَكُلُوا مما أُمسكنّ عَلَيْكُمْ4 وما إكل منهء فقد أمسكه على نفسهء لا على مرسلهء 
ويدل عليه حديث عدي بن حاتم؛ وهو أثبت من حديث أبي تعلبة الخشنى أن النبي كله 
قال: (إذَا أَْسَلْتَ كلبَكَ المُعَلّمَ وُذَكَرتَ اشم الله عليه فَكَلُ» وَإِنْ كَتَلَ إل أن يَأكلَ 
من قَلا تأَكُلُ» . وهذا نص . 

ولأن من شرط التعليم أن لا يأكل منهء وإذا أكل بَانَ أنه غير معلم» فحرم؛ ولأن 
أكله وإن احتمل أمرين: 

أحدهما : نسيان التعليم» فمحرم. 

والثاني : لغلبة الجوع» فلا يحرم. 

وجب عند تعارضهما أن يعاد إلى أصله ذ في الحظر والتحريم كما لو اختلط مذكى 
بميتة لم يحل الاجتهاد فيه؛ تغليباً للتحريم؛ ولأن الصيد الواحد لا يتبعض حكمه. 
فلما كان ما أكله قد أمسكه على نفسه» كذلك باقية» وما أمسكه على نفسه حرام . 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين فيما أكل منه» فلا يختلف مذهب الشافعي أن ما 
تقدمه من صيده الذي لم يأكل منه حلال. ْ 

وقال أبو حنيفة: يحرم جميع صيده المتقدم بأكله من الصيد المستأخر ؛ استدلالاً 
بأمرين: 

أحدهما: أن الأكل إذا كال#نافا للتعليع ول بحدوقه مس عل تتدينة فيد فصنان 

صائداً لجميعه» وهو غير معلم كالشاهدين إذا شهداء وهما عدلان في الظاهر, فلم 

يحكم الحاكم بشهادتهما ففسقا لم يحكم بهاء وإن تقدمت على فسقهما؛ لأنها دليل 
على تقدم الفسق فيهما. 7 

والثاني: أن التعليم ينقله عن طبعه» فإذا لم ينتقل عنه مع الآاخر دل على أنه كان 
غيره منتقل مع الأول» وصار ترك أكله في الأول اتفاقاً لا تعليماً. 

ودليلنا: قول الله تعالى: لفَكُلُوا مما أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ4 [المائدة: 4] وقد أمسك 
على مرسله بما تقدم فحل؛ لأن ما وجدت شروط الإباحة فيه لم يحرم تقدمها في غيره 
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كإسلام مرسله لو ارتد عنه بعدم إرمالة لم يحرم ما ضية قبل روه ولأنه قد حكم 
بتعليمه بما تكرر من ترك اكله وحدوث الاكل منه يحتمل أن يكون لشدة جوع 
ويحتمل أن يكون لحدوث نسيان ويحتمل أن يكون لأن تعليمه لم يستقر فلم يجز أن 
ينقض ما تقدم من لحكم بتعليمه بأمر محتمل يتردد بين حدوث وقدمء كالشاهدين إذا 
نفذ الحكم بشهادتهماء ثم حدث فسقهما لم يجز أن ينتقض به الحكم المتقدم؛ لجواز 
تردده بين حدوث وقدم؛ ولأن تركه الأكل شرط في التعليم كما أن استرساله إذا أرسل 
شرط فيهء ثم ثبت أنه صار يسترسل إن لم يرسل» ولا يسترسل إن أرسل لم يدل على 
تحريمه ما تقدم من صيده» وإن كان غير معلم فيهء كذلك حدوث الأكل . 

وبتحرير هذه الأدلة تكون الأجوبة عما قدموه من الدليل. 

فإن قيل: فإذا تعارض ما يوجب الحظر والإباحة» يغلب حكم الحظر على 
الإباحة . 

قيل: قد اختلف أصحابنا فيه» فمنهم من سوى بينهما واعتبر ترجح أحدهما 
بدليل. 

ال ار وو كرك الاكتزين» لكن يكون هذا فيما امتزج ‏ فيه حار 
+الأزاني: ذا كان بعضها بخساء ربعضها طاهرا لم تمن بل الأجتهاد في الظاخرء 3 
قد تميزت الإباحة في المتقدم على الحظر»ء في المستأجرء فلم يجز تغليب أحدهم على 

فصل: وإذا ولغ الكلب في دم الصيد لم يحرم أكله» و-حرمه النخعي» وإجراه 
مجرى الأكل» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن الدم خارج من الأباحة» فلم يعتقد منه التحريم كالغرث . 

والثاني : أنه منفصل» فلم يوجد منه حكم متصل 1 


شالة: 00 - ا إن زيل تففيث له أن تسق الله 


قال الماوردي: التسمية على الصيد والذبيحة سئّة» وليست بواجبة» فإن تركها 
عامدا أو ناسياء حل أكله. 


وبه قال من الصحابة عبد الله بن عباس» وأبو هريرة. 
ومن الفقهاء عطاء» ومالك . 
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وقال الشعبي» وداودء وأبو ثور: التسمية واجبة» فإن تركها عاكدا أزاناسا حرم 
الأكل . 

وقال سفيان الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه؛. وإسحاق بن راهويه: تجب 
الذكرء تسقط مع النسيان؛ فإن تركها عامداً حرم» وإن تركها ناسياً حل؛ استدلالاً 
بقول الله تعالى :وَل تأكلوا ممالم يذكر اسم الله عليهء وإنه لفسق» [الأنعام : ١ل‏ 
وهذا نص» وبقول النبي : كَل لعدي وأبي ثعلبة الخشنى: (إذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ المُكُلّتء 
وَدْكَدتَ اسْمَ اللّه عَلِيهء فَكُلْ» فعلق الإباحة بشرطين» ٠‏ فلم يجز أن يتعلق بأحدهما؛ 
ولأنه لما كان من شرط الذكاة أن يكون المذكى من أهل التسمية» فحلت ذكاة المسلم 
والكتابي؟ لأنه من أهلها. ولم تحل ذكاة المجوسي, والوثني؛ لأنه ليس من أهلهاء 
كانت التسمية أولى أن تكون من شرط الذكاة؛ لأنه حرمة أهلها بها. 

وبعكسه لما لم تكن التسمية شرطاً في صيد السمك لم تكن من شرط صائده أن 
يكون من أهل التسمية من مجوسي ووثني كما حل صيد من كان من أهلها من مسلم 
وكتابى : 


ودليلنا قول الله تعالى: «وَما أَكَلَ السَيِمُ إلآّ مَا رَكَبتُمْ» [المائدة: 7]» فكان على 
عمومه» وإن قيل : فالتسمية هى الذكاة كان فاسدا من وجهين: 





أحدهما: أن التسمية قول والذكاة فعل» فافترقا. 

والثاني: أن ادا فقال: «فِي الحَلْقٍ واللَّبّة» وقال تعالى : 
#الْيَومَ م أجل لَكُمْ الطَببَاتُ وَطَعَامُ الْذِينَ أؤ ثو الكتّاب حلٌ لَكُمْ4 [المائدة : 65]» يعنى 
ذبائحهم . والظاهر الغالب من أحوالهم أنهم لا يسمون عليهاء فدل على إباحتها . 


عقت ن عازب عن النبئ كَل أنه قال : «المُسْلمٌ يَذْبَحُ عَلَى اسم اللّه سََى 


وروى أبو هريرة أن رجلا قال: يا رسول الله أرأيت الرجل منا يذبح» وينسى أن 
يسمي الله تعالى» فقال: «اسْم الل عَلَى قَلْبِ كل مُسْلم». 


ا 


اوروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن قوماً قالو : : يَآانَ سُولٌ 

الله ِنَ قوم يَأنُونَ بلخم لآ تذري أَذْكرَ اسْمٌ اللَّهِ عَلَيهِ أ لآ فَقَالَ: «اذْكَوُوا اشم الله 
م كلو 

0 الذبيحة من غير تسمية» والتمسيةعند الأكل لا تجب فدل على أنها 


-. 
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وروى أبو العُشراء الدارمي عن أبيه أنه سأل رسول الله َك عن المتردية من الإبل 
في بكر لاا نصل إلى متخرها. 

فقال: «وَأبِيكَ لَوْ طْعَنْتَ في فَحْذِمًا راك فعلق الإجزاء بالعقود دون التسمية. 
فدل على الإباحة. 

وقال بكل: «مَا أَنْهَرَ الدّم» وَقَرَى اللأؤدَاج» فَكُلْ»؛ ولأن ما يوجد فيه فعل 
الذكاة» لم تحرم بترك التسمية كالناس؛ ولأن مالم يحرم به ذكاة الناس لم تحرم به 
ذكاة العامد كالأخرس؛ ولأن مالم يكن للذكر شرط في انتهائه لم يكن شرطا في 
ابتدائه كالطهارة طرداً والصلاة عكساًء ولأنما لم يكن شرطاً في الذكاة مع النسيان» لم 
يكن شرطاً فيها مع الذكر كالصلاة ة على النبيّ؛ ولأن الحوت يستباح بتاركهاكما يحل 
الصيد بذكاته» فلما لم تكن التسمية شرطاً في استباحة الحوت لم تكن شرطاً في 
استباحة غيره. 





فأما الجواب عن الاية فمن وجهين: 

أحدهما: أنه حقيقة الذكر بالقلب؛ لأن ضده النسيان المضاف إلى القلب» 
فيكون محمولاً على من لم يوحد الله من عبدة الأوثان. 
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ألا ترى إلى قوله تعالى: 9وَإِنْ الشْيّاطينَ ليُوَحَون إلى أؤليَائهِمْ ليجَادِلُوكم» 
[الأنعام: »]١7١‏ والمشركون هم أولياء الشياطين دون المسلمين. 

والثاني : محمول على الميتة ؛ لأمرين : 

أحدهما: قوله تعالى: #وَإنّه لفشقٌ4 [الأنعام: ١؟١]»‏ وذكاة ما لم يسم عليه لا 
تكؤن فبتقا : 

والثاني: أن قوماً من المشركين قالوا لرسول الله يلِ: تأكلون ما قتلتموه ولا 
تأكلون ما قتله الله؟ فأنزل الله تعالى هذه الاية . 

وأما الجواب عن الخبر من وجهين: 

أحدهما: أن نطق الخبر إباحة الأكل مع التسمية» ودليل خطابه متروك عندنا 
بدليل ومتروك عنده بغير دليل ؛ لأنه لا يجعل إثبات الشيء دليلاً على نفى ما عداه. 

والثانى : أنه محمول على الاستحباب بدليل ما ذكرناه. 

والجواب عما استدل به من ذكاة المجوسى والوثنى ؛ لأنه ليس من أهل التسمية» 
وهو أنه لسيفق لهذا المعنى حرم ذكاته,» ولكن لتغليظ كفره» ولذلك حرمت مناكحته » 
وإن لم تكن التسمية شرطً في النكاح . 

وأما صيد السمك فلا يعتبر فيه فعل آدمى» وذلك حل إذا مات بغير سبب» وعند 
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أبى حنيفة إذا كان بسبب» للذلات بتكم على عمو الاحوالة” 
مسألة : قال الشافعي رَحمه 5 اللّهُ تكالن؟ ذَوَلَوْ اوسن شفلة وعكوة لق 


عار ا ميس 


مُتَهرقِيْنِ أو طَائرَ يْنّ أو سَهْمَيْنِ فَقَتَلا فَلا يُؤْكَلُ1. 





قال الماوردي: اعلم أن الصيد إذا أدرك حياء فالاعتبار في إباحته بذابحه دون 
صائده» فإن صاده مجوسي» وذبحه مسلم حل» ولو صاده مسلم وذبحه مجوسي حرم . 

فأما إذا أدرك الصيد ميتاًء فالاعتبارفى إباحته بصائده دون مالك الآلة» فإن أرسل 
مسلم كلب مجوسيء فصاد كان صيدهء حلالاً؛ لأنه صيد مسلم» ولو أرسل مجوسي 
كلب مسلم» كان صيده حراماً؛ لأنه صيد مجوسي 

وقال محمد بن جرير الطبري: الاعتبار بمالك الكلب دون مرسلهء فيحل 
ما صاده المجوسي يكلب المسلم. ويحرم ما صاده المسلم يكلب المجوسيء وبناه 
على أصل تفرد به أن الكلب لو تفرد بالاسترسال من غير إرسال حل صيده» وهذا فاسد 
الأصل؛ لمخالفة النص. 

وحكى في التفريع؛ لأن الإرسال قد رفع حكم الاسترسال. وكذلك لو رمى 
مسلم بسهم مجوسي عند قوسه حل» وعكسه المجوسي؛ لأن الاعتبار بالصائد لا 
بالالة» ولهذا إذا كانت الآلة مغصوبة كان الصيد للصائد دون صاحب الآلة» وقد قال 
النبي ككل + #الشنة لعن 4512 ل لمن تا 


فصل: ا د «الصورة مانن آذ يحي دك مجرتي ايه 
يما سواء تماثلا في الة الأسطتاد 1 اختلفاء فإن الحكم فيهنا سواء وإذا كات 
كذلك لم يخل حال المرسلين في الصيد من سبعة أقسام : 

أحدها: أن يشترك كلب المجوسي وكلب المسلم على إمساك الصيد وقتلهء 
فيكون حراما؛ لأنه قد حم تحليل بكلب المسلم» وتحريم بكلب المجوسي» 
0 00 بال" في العين 5 ا اي 
الح لس دري 

والقسم الثاني : أن يشتركا في إمساكه ثم يموت من غير اشتراك في قتله» فيحرم؛ 
لأن الإمساك صار قتلاٌ » فصار كاشتراكهما في قتله. 

والقسم الثالث: أن ي 0 ا د لأنهما قاتلاه إلا 
أن يكون كلب المسلم قد قد ابتدأ بجراحه» فوجاه بقطع حلقومه أو إخراج حشوته» ثم 


1 كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 
أدركه كلب المجوسي مضطربا فجرحه فيحل بتوجية كلب المسلم» ولا يحرم لما تعقبه 
من جراح كلب المجوسيء كالشاة المذبوحة إذا أكل منها سبع لم تحرم؛ وإن كانت 
باقية الحركة . 

والقسم الرابع : أن يشتركا في إمساكه. وينفرد. أحدهما بقتله» فيحرم سواء انفرد 
بقتله كلب المجوسي أو كلب المسلم لحدوث. القتل عن الإمساك المشترك. 

والقسم الخامس : أن ينفرد أحدهما بإمساكه ويشتركا في قتله» فيحرم سواء انفرد 
بإمساكه كلب المسلم أو كلب المجوسي ؛ لأن قتله مشترك . 

والقسم السادس: أن ينفرد أحدهما بإمساكه. وينفرد الاخر بقتله» فيحرم سواء 
قتله كلب المجوسي أو كلب المسلم؛ لأنه إن أمسكه كلب المسلم وقتله كلب 
المجوسي حرم؛ لأنه قتله كلب مجوسيء وإن أمسكه كلب المجوسي» وقتله كلب 
المسلم حرم ؛ ؛ لأنه بإمساك كلب المجوسي له قد صار. مقدورا على ذكاته فلم يحل 
بقتل كلب المسلم له فاستويا في التحريم» واختلفا في التحليل. 

والقسم السابع: أن ينفرد أحدهما بالإمساك. والقتل دون الاخرء .فينظرء فإن 
تفرد به كلب المجوسي حرم» وإن تفرد به كلب المسلم حل» سواء أثر :كلب المجوسي 
في إعيائه ورده أو لم يؤثر. 

وقال أبو حنيفة : إن أثر كلب المجوسي. في إعيائه ورده حرم كما لو أمسكه؛ 
لتأثير الأمرين فيهء وهذا خطأ؛ لأن الإمساك مباشرة تخالف حكم ما عداهاء ألا ترى 
أن الصيد لو مات بالإعياء في طلب الكلب حرم» ولو مات.بإمشاكه حل» ولئ.طلبه 
مُحْرِمَانِء فأعياه أحدهما وأمسك الآخرء فمات كان جزاؤه على الممسك دون المعيي» 
فدل على افتراق الحكمين . 





فصل: وعلى هذا التقسيم لو كان لمسلم. كلبان: أحدهما معلم..والآخر غير 
معلم» فأرسلهما على صيد كان كاجتماع كلب المجوسي وكلب المسلم على صيد؛ 
لأن ما صاده غير المعلم في التحريم كالذي صاده الكلب المجوسي.. وكذلك. لو كان 
لمسلم كلبان معلمان» فأرسل أحدهماء واسترسل الاخرء كان على هذا التقسيم في 
الجواب؛ لأن صيد المرسل حلال» وصيد المسترسل حرام. 


ولو أشكل حكم الصيد في هذه الأحوال:كلهاء هل هو مباح لإباحة نفسه؟ أوجب 


حمله على التحريم دون التحليل؛ لأن الأصل في فوات الروح لحظر حتى يعلم به 
الإباحة» فإن أدرك هذا الصيد بش”ك أو يقين » وفيه حياة » فذبح نظن في ' الحياة :التي 


كانت فيه» فإن كانت قوية يعيش معها اليوم واليومين حل أكله بهذا الذبح وصار _ 


كتات الصيد والذبائح/ باب صقهة الصائد ---ابي ى سبيش 18 
مذكى» وإن كانت حياته ضعيفة» كاضطراب المذبوح لا يبقى معها زماناً مؤثراً لم يحل 
أكله.بذبحه» وكان على تحريمه. 

مسألة: قَالَ الشَّافِعيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «َإِذا دَتى أؤ أَرْسَلَ كَلْبْهُ عَلَى الصّيْد 
َوَجَدهُ قبلا فَالحَرُ عن ابن عباس والقَِا ش أن 9 يأل أنه يكن أن يَكُونَ قله خَيْدُهُ 
فاق ان نان كما لاتوت رع يك 
غَابَ ب عَنْكَ فَمعلَهُ إل أن يم مِنْهُ مَبلَعَ الذَّ 500 


فعا أضصيت ولت توك وما المنك ما 


قال الماوردي : وصورتها أن يرمي ميا عي ازع قا قفي اد 
عنهء ثم يجده ميتآء فهذا على ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون السهم أو الكلب قبل مغيب الصيد قد بلغ منه مبلغ الذبح» 
وهو يراه ثم تحامل الصيد بضعف الحياة حتى غاب عنه» ثم وجده ميتاًء فهذا مأكول؛ 
لأنه قد صار مذكى عند مشاهدته» فلم يحرم ما حدث بعده. 

والقسم الثاني : أن يغيب الصيد قبل أن يقع فيه السهمء وقبل أن يجرحه الكلب» 
ثم يجده بعد غيبته مجروحا ميتاء فهو حرام لا يؤكل سواء كان السهم واقعا فيه» 
والكلب واقعاً عليه» أو لا؛ لأنه قد يجوز أن يشارك عقر الكلب في قتله جراحة سبع 
أو لسعة أفعى» ويغرب فيه سهم إنسان آخرء فلما احتمل هذا وغيره وجب أن يكون . 
محرماً؛ لأته على أصل الحظر . 

والقسم الثالث: أن يقع فيه السهم ويجرحه الكلب» وهو يراه» ويغيب عنه» وهو 
قوي الخياة» ثمْ يجده ميتاء فهي مسألة الكتاب. 

والذي نص.. عليه الشافعي» ونقله المزني أنه لا يؤكل للخبر عن ابن عباس» 
والقياس . 

وقال في كتاب «الأم) ': لا يؤكل إلا أن:يكون قد ورد فيه خبرء فيسقط حكماً 
خالفه.» ولا يقوم له رأي» و قاين وقدل: وذ قير وهو ها ردي أن أيا ا 
الخشتي قال: «يا :رَسْولَ اللّه إني أزذمي الصَّيْدَ ٠‏ وأَجدٌة ميتاء كَقَالَ؛ كُلَهُمَالَمْ بر رَ فيه أي 
يلد وروىة أن عدي بن حاتم قال: «يَا و سُولَ الله ني أذمي الصّيْدَ َانتى اه اليو 
وَالكَلونة وَلْجِدُهُ ينا فَقَالَ: ١كُلْهُ‏ ما مَالَمْ يتن وروى: ما لَمْ صل : أي لم يتغير» 
وهذان الخبران قد وردا .من طريق ضعيف» فإن لم يصح واحد منهماء والحكم فيه 
ما نص عليه أنه غير مأكول» وإن صح هذان الخبران أو أحدهماء فهو مأكول» واختلف 
أصحابنا ف صحته. فذهب.أكثر البصريين: إلى أنه ليس بصحيح. ولا ثابت» وأن 
المسألة على قول واحد أنه غيز مأكول. 


١‏ كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 





وذهب أبو العباس بن سريج وأكثر البغداديين إلى أنه قد صح.» وثبت» وأن في 
إباحة أكله قولين: 
أحدهما: وهو منصوص عليه أنه غير مأكول . 
والثاني : وهو الموقوف على صحته الخبر أنه مأكول. 
وقال أبو حنيفة : إن كان مقيماً على اتباعه وطلبه حتى وجده ميتاً أكل» وإن تركه 
وتشاغل عنهء ثم وجده ميتاً لم يؤكل؛ لأنه مادام على طلبه يصل إلى ذكاته مع 
القدرة» ولا يصل إليها مع الترك. 
وقال مالك: إن وجده في يومه أكل» وإن وجده بعد انقضاء يومه لم يؤكل» 
وفيما نكره من توجيه القولين لبن دابل عابهنها في لتخالفة القولين + فإذا قلنا بالأول إنه غير 
مأكول» وهو الأظهر فوجهه ما رواه عكرمة أن رجلا أتى ابن عباس» فقال له: إني 
أرقي فاصم :وآنمي.فقال. له ابن عباسن :دك ما صمت ...ودع .ما ألمَيت) يزيد 
بما أصمى ما قتله» وهو يراهء وبما أنمى ما غاب عنه» فلم يره حتى نمى إليه» 
موته» ولأنه لما احتمل مع الغيبة أن يكون موته من عقره» فيحل» وأن يكون بغيره من 
الأسباب» فيحرم وجب أن يغلب حكم التحريم . 
وإذا قلنا في الثاني: إنه مأكول» فوجهته مع الخبرين ما روى أن النبي يَكِ مرّ 
الاخاا الخو يمار ماري ادر ف عي قد مارك مقا لين 6 الغو عن لي 
ضَاء حبُة». فجاءَ ل ا : هي رَمِيّتي يَا رَسُولُ اللَّه فَكُلُوة فَأْمَرَ 
سول الله لله يك آبا بكر أَنْ * يقسُّمَة بير بيْنّ الوَقَاق» وَهمْ مُحْرِمُونَ2) فدل على أن ما غاب لم 
يحرم ؛ لان كو غتر :باهم والكلب ثابت» فلم يجز العدول عنه؛ بتجويز غيره» 
كما لو جرح حيواناً فمات قبل اندمال جرحه؛ كان ضامناً لقيمته» وإن جاز أن يموت 
بغيره» وكذلك لو جرخ إنساناً فمات كان مأخوذا بالقود» وإن جاز أن يحدث بعد 
مع لض 0 وإسقاطاً لحكم الشك» كذلك حكم الصيد 
يحب أن يكون حوبا إل غقره الموسقى دون ها قطرا مى شلك تجوة: 
مسألة : : قَالَ الشافعيٌ رَحمَهُ حمَة الله تَحَالَى : «وَإذَا أَدْوَكَ الصَيْدَ وَلَمْ يبل سلاً خ 
0 لسر ا مَعَهُ ما يُذْبْحُ به 1 
إن لَمْ يُمْكنْكَ أَنْ تدْبَحَهُ وَمَعَكَ مَا تُذَكْهِ به وَلَمْ تُمَوْط حَبَّى مَاتَ فَكُلْ؛ . 


0 
0 


١ 


قال الماوردي: وهذا كما قال. 
إذا رمى صيداء فجرحه أو أرسل عليه كلبه» فعقره» ومات من غير ذكاته» فهذا 
على ثلاثة أقسام : 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد ب سب م 099 

أحدها: أن يكون العقر قد وحاهء وبقيت فيه حياة» كجرحه المذبوح» وذلك بأن 
يكون السهم قد فرق في قلبه أو يكون الكلب قد قطع حلقومه أو أخرج حشوته» فهذا 
حلال مأكول. ولا يلزمه ذبحهء وإن قدر عليه لفوات نفسه بذكاة مثله أو لم يكن لبقاء 
الحركة تأثير في الحياة كما لو شق سبع بطن شاة» فذبحت لم تحل لفوات الحياة بغير 
الذبح» وإن كانت الحركة باقية. 

والقسم الثاني : أن يكون العقر قد أثبته» ولميوجه. ومات قبل وصول الرامي أو 
المرسل إليه» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يفوته إدراك حياته» تأخره وإبطائه» فهذا حرام غير مأكول؛ لأنه قد 
كان في حكم المقدور على ذكاته لو بادر إليه. 

والضرب الثاني: أن يفوته إدراك حياته مع مبادرته إليه» فهذا حلال مأكول؛ 
لتعذر القدرة على ذكاته واختلف أصحابنا في ما يعتبر في مبادرته إليه على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: أنه يعتبر صفة مشي مثله على مألوف 
سكينته» ولا يعتبر فيه السعي كما لا يعتبر في إدراك الجمعة. 

والوجه الثانى: أنه يعتبر فيه السعى المعهود فى «للب الصيد؛ لأنه مخالف 
لسكيئة المشي في عرف أهل» فعلى هذين الوجهين» لو كان يدركه بالسعي فمشى إليه 
حتى مات كان مأكولاً على الوجه الأول وغير مأكول على الوجه الثانى. 

والقسم الثالث: أن يكون العقر قد أثبته» وأدركه الرامي خياء فلم يذبحه حتى 
مات فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قادراً على ذكاته» فأخرها حتى مات» فهو حرام لا يؤكل؛ 
لأن المقدور عليه لا يحل بغير الذكاة. 

والضرب الثانى : أن لا يقدر على ذكاته حتى يموت فهذا على ضربين: 

الحدهماة- أن لا كدر عله لعفيو و نان عات > نيد خلال اكول 

وقال أبو حنيفة: وهو غير مأكول؛ لأنه قد صار بإدراك حياته» كالمقدور على 
ذكاتهء وهذا خطأ؛ لأن العجز عنها بقصور الزمان» كالعجز عنها لفواته» ألا ترى أن 
العجز عن استعمال الماء مع وجوده كالعجز عنه مع عدمه في إباحة التيمم كذلك وجب 
أن يكون العجز عن الذكاة مع إدراكها كالعجز عنه مع فواتها في إباحة الأكل . 

والضرب الثاني: أن لا يقدر على ذكاته؟ لتعذر الآلة» فلا يجد سكيناً أو وجدها 
وهي كالّةٌ لا تقطع. فهو حرام غير مأكول؟ لأنه قد كان قادراً على ذكاته لو لم يفرط 
كي النه: 

الحاوي في الفقه/ ج6١١/م؟‏ 


18 كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 

فلو كانت معه سكين» فضاعت أو غصبه عليها غاصب حتى مات لم يؤكل» ولو 
حال بينه وبين الصيد سبع. فلم يصل إليه حتى مات أكل . 

والفرق بين غصب السكين» وبين منع السبع. أن غصب السكين وضياعها عائد 
إليه» و اساسا الات ا ا ل 0 
عليه خروجها حتى مات» قال. أبو علي بن أبي هريرة : : يكون مأكولاً؛ لأن السكين فى 
الأغلب تصان في قرابها إلى وقت الحاجة إليهاء ٠‏ فلم يكن مفرطأء وهذا عندي معتبر 
بحال القراب» فإن كان على المعهود في الإمساك لما اشتمل عليه كان مأكولاًء وإن 
خرج عن المعهود في الضيق والشدة كان غير مأكول. 

ولو امع السكين؛ وتشاعل ا ات فهو غير مأكول ولو شاغل 
ويس اسان الكو 

فلو شك في الصيد بعد موته: هل أدرك ذكاته. فيحل له كالمجروح إذا غاب 
عنه» فيكون على قولين: 

أحدهما: يحرم» وهو الأظهر هناك . 

والثاني : يحل» وهو الأصح ها هنا. 

مسألة: ا حمَة اللَّهُ تَعَالَى: «وَلَوْ آذ 
تَعَالَى 4 يرَى صَيْداً َأصَابغَيْرَهُ قلا بَأسَ ا رَأَى صَيْداً وَنوَاه وَإِنّْ 


- 





اماف غَيْرَة. 


قال الماوردي: وهذا كما قال. 

إذا رأى صيدا؛ فأرسل عليه كلباً أو سهماًء :فأصاب غيره» وقتله» فلا يخلو من 
أحد أمرين . 

إما أن يكون الصيدان في جهة”واحدة» أو في جهتين» فإن كانا في جهة واحدة 
حل أكله؛ وإن كان غير ما أرسل عليهسواء كان الصيد المصاب موجودا عند الإرسال 
أو معرضاً بعده» وبه قال أبو حنيفة'والأكثرون. 

وقال مالك: هؤء حرام؛ ؟ لأنه أصابث. غير. ما أرسل عليه» فصار والكلب فيه 
المسترسل من غير إرسال. 

ودليلنا: قول.الله. تعالى: تَكنُوا يا لني مك4 [المائدة: 5 فكان على 
عمومه؛ ولأن تعين الصيد في الإرسال لا يلم ألا تراه لو أرسله على واحد من جماعة 
جازء وأيها صَارَ حَلَّ ؛ لأن تعليئمه على معين منها غير ممكن» وإذا سقط التعيين حل 


15 





كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 
غير المعين؛ ولأن ذكاة المقدور عليه أغلظ. وقد ثبت.أن المذكى لو أراد شاة» فذبح 
غيرها حلت» فكان الصيد الممتنع :إذا أرسل عليه كلبه» فصار غيره أولى أن يحل؛ 
ولأنه لو أرسل على صيد كبيرء فهرب» وكان معه ولد صغير وأخذه الكلب حل بوفاق 
مالك» فإذا كان كبيراً فأولى أن يحل؛ لأنه أمنع . 

فصل: فإن كان الصيدان في جهتين :: فأرسل إلى إحداهماء فعدل إلى الآخرء فله 
في اختلاف الجهات أسماء يقال: صيد سانح إذا كان عن يسار الرامي» وهو أمكن». 
وصيد بارح إذا كان عن يمين الرامي وهو أشق وصيد قعيد إذا كان مقابل الرامي فإذا 
أرسل على صيد في جهة» فعدل إلى غير من جهة أخرى» فلا يخلو أن يكون سلاحاً أو 
ارما قن كا سلذخا خرج عن يده من سهم رماه أو سيف ألقاه. فعدل السهم أو 
السيف عن تلك الجهة إلى غيرها إما لريح اعترضته أو لخطأ كان منه» فالصيد مأكول؛ 
لأنه منسوب إلى فعلهء وإن أخطأ في قصدهء وخنظأ:المذكي لا يمنع من إباحة ذكاته 
كما لو أراد شاة فذبح غيرها. 

وإن كان ذلك جارحاً من كلب. أرشله إلى جهة» فعدل إلى غيرهاء فقد حكى أبو 
حامد الإسفراييني في إباحته وجهين: 

أحدهما: أنه مباح الأكل كالسهمء ونسبه إلى قول أبي إسحاق المروزي» ولم 
أره في شرحه . 

والوجه الثاني : أنه لا يؤكل» وفزق بين الكلب والسهم؛ لأن للكلب اختياراً 
ينصرف بهء وأصح عندي من هذين الوجهين أن يراعى مخرج الكلب.عند إرساله» فإن 
خرج عادلاً عن جهة إرساله إلى غيرها لم يؤكل صيده منهاء وإن خرج إلى جهة إرساله 
ففاته صيدهاء فعدل إلى غيرهاء وأخذ صيدها أكل؛ لأنه على الصفة الأولة مخالف». 
فصار مسترسلاً وعلى الصفة الثانية موافق.. وكان مرسئلاً» وهذا أدل علئ فراهته؛ لثلا 
يرجع خلياً إلى مرسله. ألا ترى. أن الصيد له عدل عن جهة إلى غيرهاء فعدل الكلب 
إليها حتى أخذه حل ؛ كذلك إذا أخذ غيره. 

فصل: وإذا أرسل سهمه على صيد في'الحل» فعصفت الريح بالصيد والسهم إلى 
الحرم حتى قتله فيه ضمنه بالجزاءء ولم يأكله. 


ولو أرسل كلبه على صيد في الحل» فعدل الصيد والكلب إلى الحرم حتى قتله 
فيه لم يضمنهء وحل له أكله؛ لأن حكم الكلب معتبر بحال إرسالهء وحكم السهم 
معتبر بحال وقوعهء ولو أرسل سهمه على صيدء فأصاب السهم الآرضء» ثم ازدلف 
فيها إلى الصيد فقتله ففي إباحة أكله وجهان: 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 





أحدهما: يؤكل لوصوله إليه بفعله. 
والثاني: لا يؤكل؛ لأن وصوله إلى الأرض قاطع لفعله. 
موقا الوجهان من اختلاف قولي الشافعي في السهم المزدلف إذا أصاب هل 
يَحْتّسَبٌ به في الأصابة على قولين. 
مسألة: قَالَ الشافعِي يَحَمَّةُ اللّهُ تَعَالَى : ووَإنْ أن 
يأك َلآ تعْمَلُ اليه إلا مَعَ عَيْنِ يُرَى لك 5 را 
أؤ 


سَلَهُ وَل يَ يس صَيْداً وَنْوَى قلا 
0 َوَاهُ بِعَيِْه لَكَانَّ العِلمُ 
احدا فَالوَاحِدٌ المُصَّابُ عَيْهُ 


و - 


يُحيط ل ناس دي 

قال الماوردي: أما إذا أرسل كلبهء وهو لا يرى صيداًء فعنّ للكلب صيد 
وأخذه لم يؤكل؛ لأن إرساله على غير شيء ليس بإرسال» فصار الكلب كالمسترسل» 
فلم يؤكل صيده. 

ولو أرسل سهمه ولا يرى فداه فاعترضه صيد وأصابه» ففي إباحة أكله 
وجهان : 

أحدهما: أنه لا يؤكل كالذي صاده الكلب؛ لأنهما على غير شيء. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يؤكل» وإن لم يؤكل ما صاده 
الكلب» والفرق بينهما أن القصد في ذكاته غير معتبر؛ لأنه ليس يعارضه اختيار غيره. 

فصل: ألا تراه لو قطع خشبة لينة» فصادف حلق شاة» فذبحها أكلت. 

والقصد في إرسال الكلب معتبر؛ لأنه قد يعارضه اختيار الكلب» فإذا لم يصح 
منه القصد صار منسوياً إلى اختيار الكلب» فافترق. 

وقد حكى ابن أبي هريرة عن بعض أصحاب الشافعي أنه إذا أخطأ في قطع 
الخشبة إلى ذبح الشاة لم تؤكل» وقد نص الشافعي على إباحة أكلهاء وما قاله الشافعي 
فقياس واذخ ضح؛ لأن الصبي والمجنون تصح ذكاتهاء وإن لم يصح قصدهماء وكذلك 
الخاطىء . 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَلو وج الكل إلى الصَّيّد مِنْ غيْر 
إزنال صَاج رجو اجر ولاه تاستفلى عد وككل كل وذ َم خشف َي الأخر 
الأول قل يَأَكُلُ وَسَوَاءْ اسْتَشْلدةُ 5 صَاحِبهُ أؤ غَيْدُهُ ممَنْ تَجُورُ ذَكَانهُ) . 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن إرسال الكلب شرط في إباحة صيده» فإن استرسل 


"١ 





كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 
بغير إرسال لم يحل صيده إلا أن يدرك حي فيذكى» وهو قول جمهور الفقهاء. وشذ 
0 وابن جرير الطبري» فلم يعتبرا الإرسال؛ لأنه بالتعليم قد صار مرسلاًء وهذا 
خطأ؛ لأن التعليم هو أن لا يسترسل حتى يرسل» وينزجر عن الاسترسال. فإذا كان 
كذلك» واسترسل الكلب لنفسه» فله مع صاحبه أربعة أحوال: 

أحدهما: أن يتركه على استرساله» ولا يشليه» ولا يزجره» فلا يؤكل ما صاده. 

والحالة الثانية : أن يزجره» فلا ينزجرء فلا يؤكل صيده؛ لأنه بالإسراع بعد الزجر 
أسوأ حالا . 

والحالة الثالثة: أن يزجره ثم يشليه» فيستشلي» فيؤكل صيده؛ لأنه صاده بعد 
الانزجار عن إرساله. 

والحالة الرابعة: أن يشليه بعد الاسترسال» ويغريه بالصيدء فيمضي على إسراع 
بعد إشلائه وإغرائه» سواء زاد إسراعه بالإغراء أو لم يزد؛ فإنه لا يؤكل . 

وقال أبو حنيفة : يؤكل استدلالاً بأن ما تقدم من استرساله قد انقطع بما حدث من 
إغوائه كما ينقطع زجره قبل إغرائه» فوجب أن يكون الحكم معتبراً بالآخر دون الأول؛ 
ولأنه إذا اجتمع استرسال وإغراء تعلق تعلق الحكم بالإغراء دون الاسترسال كالصيد إذا 
استرسل على طلبء فأغراه به مُحْرِمٌ ضمنه الجزاء تغليباً لحكم الإغراء» كذلك في 
إباحة الأكل . 

ودليلنا: إن الاسترسال حاظر والإغراء مبيح» وإذا اجتمع الحظر والإباحة يغلب 
حكم الحظر على الإباحة» كما لو اجتمع على إرساله مسلم ومجوسي؛ ولأن الإغراء 
بعد الاسترسال موافق له». فصار مقوّيا لحكمهء وزائدا عليه» فلم يزد حكمه بالقوة 
والزيادة» كما لو أرسله مجوسي وأغراه مسلم» أو أرسله مسلم وأغراه مجوسي 

فأما الجواب عن قوله: إن الإغراء قد قطع الاسترسال كالزجرء فإنه إنما يقطع 
الاسترسال ما خلفه ولا يقطع ما نوافقه: والزاجن مخالف: للاسترسال :فصان 'قاظعاً 
والإغراء موافق له » فلم يكن قاطعاً. 

وأما الجواب عن قوله: إن اجتماع الاسترسال والإغراء موجب لتغليب حكم 
الإغراء كالمحرم» فهو أنه فيه لأصحابنا وجهين: 

أحدهما: أنه لا ضمان على المحرم بإغرائه» تغليباً لحكم الاسترسال» ويصير 
دليلا لنا لا علينا. 

والوجه الثاني: يضمن بالإغراء. وإن لم يصر مأكولاً بالإغراء؛ لأنه إذا اجتمع 
في هذا الضمان إيجاب وإسقاطء يغلت حكم الإيجاب على الإسقاط» وإذا اجتمع في 
المأكول حظر وإباحة يغلب حكم اللحظر على الإباحة . ألا ترى أن الصيد المتولد من 


1 


يف كتاب الصيد بست باب صفة الصائد 


بين مأكول وغير مأكول إذا قتله المحرم ضمنه بالجزاء تغليباً لحكم الإيجاب» ولا 


يزكل علي لحكم الحظر؟ كذلك في مسألتناء فلا يكون إسقاطاً لحكم الاسترسال 





مسألة: قَالَ الشَافِعِي ر حِمَهُ الله تَعَاَى : «وَإذَا ضَرَبٌ الصَّيْدَ فَقَطعَه يطعتينٍ أكلَ 
وَأَنْ كانت إخدى لطعميٍ أن منّ الأخرى َلَو قم مِْهُ يدا أو رجْلاً 0 نآ أو شَيْعاً 
يُمْكنُ لَولَمْ يرد عَلَى على ذَلَِ أن يبن بده ساعَة أذ مده كر نا مم قله بد يرميته كل 
َم كانت فم من أعصَائه وم بأل اعضو الذي ا وذيه اليا أنه مقطو 


شم فيه 


من حَيّ وَحَيٍ بَعْدَ قطعه وَلَوْمَاتَ مِنْ قَطع الأول أكَلَهُمَا مَعاً لآنَّ ذَكَاة بَْضِه ذَكَاةٌ ِكل . 


قال الماوردي: وهذه المسألة تشتمل على فصلين : 

أحدهما : أن يزمي نيا فيقطعه قطعتين » فهذا توجية؛ فتؤكل القطعتان عا 
سواء تفاضلت القطعتان أو تماثلتاء وسواء كان ما اتصل بالرأس أكثر أو أقل. 

وقال أبو حنيفة : إن تساوت 'القطعتان أو كان ما اتصل بالرأس أكثر أكل دون 
الأقلء ومن أصحابه من قدر الأقل بالثلث فما دونه» وجعل ما زاد على الثلث» ونقص 
]ا 
النبي كد قال: ما أبن مِنْ حَين فهو يت ؛ 3 ا م 0 
فيما بقي» فوجت أن يكون محرما كما لو أذرعه خياء فلبحه. 

ودليلنا ما روي عن النبي يَهْ أنه قال لأبي ثعلبة الخشنى : ءسُُ ما رَدَّتْ عَلَيكٌ 
يَدْكَ فَكُلْ؛ ولم يفرق» ولآن كلمابكان ذكاة لبعضن البدن كان ذكاة لجميعه نباسا علن 
ما اتصل بالرأس؛ ولأن كلما كان ذكاة لما اتصل بالرأس كان ذكاة لما انفصل عنه 
كالأكثر . 

فأما الجواب عن خبرهم فمن وجهين : 

أحدهما : أنه 0 0 أنه ذكر لرسول الله يَكِ أن قوماً 
يحبُونَ أَلآيَا الْحتَ» » فيقطعونها منهاء. فقا فقا دن طن حرة وو منت أو كان سول 
على سببه من حيأة المقطوع منه. 

والثاني : أن أبا داود السجستاني قد روى نصاً في سئنه أن رسول الله كل قال: ما 
بين منْ بَهِيْمَةِ وَِيَ حَيّةه فَهُوَ ميت . 


وأما الجواب عن قياسهم» وهو أن المعنى في الأصل أن القطع لم يكن ذكاة 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد ف 
للمتصل» فلم يكن ذكاة للمنفصل للمنفصل» والقطع في الفرع قد كان ذكاة للمتصل» » فكان ذكاة 
للمنفصل . 


فصل: الفصل الثاني : : أن يقطع من من الصيد عضوا كيّد أو رجل أو أذن» فحق أن 
نك كعك تلع مانا وت ارد تمير ا وهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يموت بغير هذا القطع إما بالذبح إن قدر عليه» وإما برمية بائنة إن 
كان غير مقدور عليه» فلا يؤكل ما بان منه بالقطع الأول؛ لأنه لم يكن ذكاة لهء فلم 
تصر ذكاة لما بان منهء» وقد روى عديه [أبو الدرداء]('؟ أن النبي كيه : (نهى عَنِ 
الخَطفَة» وهو ما اقتطعه كلب أو سيف أو سبع من الصيد» فبات منه هذا تأويل ابن 
قتيبة»ء وتأوله أبو جعفر الطبري أن الخطفة: النهبة» ومنه سمى الخطاف خطافاً 
لاختطافه . ْ 

والضرب الثاني : أن يموت بهذا القطع دون غيرهء فينظر فيه : فإن أدركه حياً» . 
فقدر على ذكاته حتى مات فلم يزكه كان الصيد مع ما بَانَ منه ميتاً لا يؤكل؛ لأن حكم 
البائن معتبر بأصلهء وإن لم يقدر على ذكاته حتى مات أو أدرك ميتاً أكل جميعه البائن 
منه اعتباراً بأصله؛ لأن ذلك القطع كان هو المبيح لأكل العونة فوات انعا كل 
البائن منه اعتبارا بأصله . 

وحكى ابن أبي هريرة وجهاً آخر عن بعض أصحابنا أن البائن منه لا يؤكل» وإن 
كان الأصل مأكولاً؛ لأنه بان منه مع بقاء الحياة فيه» وتأول كلام الشافعي أنه يؤكل 
على ذكاة الأصل مع بقاء الحياة إذا تعذر فيه الذبح كما يكون ذكاة إذا وجاه وجب أن 
يكون البائن منه في إباحته في الحالين على سواءء ولا يختلفون أنه لو تعلق المتطوع 
بجلدة متصلة بأصله أنه يكون ما ألحقنا به في إباحة أكله. 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَلآ بَأْسَ أنْ يَصِيدَ يَصِيدَ المُسْلِمٌ بكَلْبٍ 





رار ا المّجوسئٌ يُ ِكَلْبٍ مُسْلِم لأنَّ الحُكُمْ حَُكُمْ المُرْسِل وَإنَّمَا 
الكَلْتُ أدَاة) . 

قال الماوردي: وهذا صحيح . 

لآن حكم الكلب حكم لمرسله» كالالة يكون حكمها حكم الرامي دون مالكهاء 
وسواء عليه المرسل أو غيره. 

فإذا صاد مجوسي بكلب مسلم لم يحل صيده؛ لأن مرسله مجوسيء كما لو رمى 
مجوسي بسهم مسلم لم يحل صيده وهذا متفق عليه. 

ولو صاد مسلم يكلب مجوسي حل صيده. 


0غ( في المخطوط كلام غير مقروء. 


ااي بح تت و يد نأك الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 

وقال الحسن البصري وسفيان الشوري: لايحل صيده؛ لقول الله تعالى: 
تُعَلمُوتَهُنَ مما عَلَّمَكُمْ الل دَكُلُوا مِمًا أَنْسَكْنَ عَلَيِكُمْ4 [المائدة: 4] وهذا الشرط 
غير موجود فى كلب المجوسى» وهذا فاسد من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الكلب آلة كالسلاح» وقد ثبت أن مسلماً لو صاد بسلاح مجوسي حل 
كذلك إذا صاد بكلبه. 

والثاني: أن الاعتبار في الكلب بمرسله دون معلمه. 

آلا ترى. أن المجوسي ١‏ لصم الإحومت فوجب أن يحل إذا 

والغالت : أن السجربي نر حكن ثم أسلمء حل صيده ؛ لأنه بإرساله مسلمء 
وإن كان بتعليم مجوسي» كذلك إذا صاد به غيره 9 من المسلمين. 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى : «وَأَيُ أَبَوَيْه كان مَجُوسياً فلا أرى ؛ كل 
ْوَل ني كتاب الكاح ولا تنج إذ كان ث جَارِيَة وَلَيْسَثْ كَالصَّغِيرَةٌ يبل لخد 
أبََيْهَا لأنَّ الإسْلامَ لآ يُشْرَكَةٌ الشّرْكٌ وَالسُْكٌ يُشْركُةُ الشّرْك؛ . 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن ذبيحة المجوسي لا تحل» وتحل ذبيحة أهل الكتاب 
في كل حيوان مباح. 

وقال مالك: تحل لنا ذبائح أهل الكتاب في كل حيوان مما يستحلونه من البقر 
والغنم» ولا تحل فيما لا يحلونه من اويل لأنهم يقصدون بذبحه الإتلاف 3 
الذكاة» وهذا غلظ؛ لقوله تعالى : لوَطَعَامٌ الّذِينَ أؤنو الكتاب حلٌ لَكُمْ ٠‏ وَطْعَامُكُمْ جل 
لَهُمْ4 [المائدة: ] يريد بالطعام : الذبيحة دون ما يستطعمونه ؛ لأنهم 500 
الخنزير» ولا يحل لنا. 

ولأن ما حل بذبيحة المسلم حل بذبيحة الكتابي» كالبقر والغنم طرداًء وكالبغال 
والحمير كا 

وإذا كاف هذا اضلا مقرراء وقياسا منشمراء 'فاحتلف آبوا"الكافر» حلت وبع 
أحدهماء ولم تحل ذبيحة الاخر بأن يكون أحدهما يهودياً والآخر مجوسياً نظر: 

فإن كان أبوه مجوسياً وأمه يهودية فلا تحل ذبيحته لوجهين: 

أحدهما: أنه نسبه يلحق بأبيه» فكان حمله حمل أبيه. 

والثانى: أن الحظر والإباحة إذا اجتمعا يغلب حكم الحظر على الإباحة. 

وإن كان أبوه يهودياً وأمه مجوسية» ففي إباحة ذبيحته قولان: 

أحدهما: تحل ذبيحته تعليلآ بأنه يرجع إلى أبيه في نسبه . 
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والقول الثاني : لا تحل ذبيحته تعليلآً بأن اجتماع الحظر والإباحة يوجب تغليب 
الحظر على الإباحة» كالمتولد من حمار وحشي وحمار أهلي. 

وقال أبو حنيفة : إن كان أحدهما كتابياً حلت ذبيحته سواء كان الكتابى منهما أباه 
0" كنا لو كانه حل ابل يه مويله زا در امعايي او له سس لني البعطر عل 
الإباحة؛ كما لم يغلب الحظر في إسلام أحد أبويه» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه لما غلب في النكاح حكم الحظر على الإباحة في ولد الكافر» وإن 
لم يغلب حكم الحظر إذا كان أحدهما مسلما وجب حكم الذبيحة بمثابته. 

والثاني: وهو ما علل به الشافعي أن الإسلام لا يشركه الشرك والشرك يشركه 
الخرافه رياه أن الماك والقراك ١‏ يستمواة ا رارز قم الختر اك را لقول الله 
تعالى. :«بَل نُقَذِفٌ بِالحَقٌّ عَلَى البباطلء فَيَدْفَمُهُ فَإِذَا مُوَ رَاهِقٌّ4 ولقول 
النبي : ل «الإسلام يَعْلُواء وَل يُعْلَى). 

وإذا كان أحد أبويه مسلماء والآخر مشركاًء غلبه حكم الإسلام على حكم 
الشرك» ويجتمع الشرطان؛ لأنهما باطلان» فلم يرتفع حكم أحدهما بالاخرء وإذا لم 
يرتفع حكما أحدهما وجب أن يغلب الحظر منهما. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ َعَالَى : «وَلآّ يُوْكَلُ مَا فَتلْهُ الأخبولةٌ كَانَ فيهًا 

قال الماوردي: اعلم أن الصيد الممتنع لتعذر القدرة عليه يتوصل إليه بأسباب 
تجعل حيّلاً في القدرة عليه» وهو يتنوع بأنواع : 

أحدها: الجوارح المرسلة عليه» وقد ذكرناها. 

والثاني : السلاح الذي يرمى به» فإن قتل بثقله كالحجر والخشب» ٠‏ فهو وقيذ لا 
يؤكل وإن قطع بحده أو بعد تدمية» فهو مأكولء. فأما المعراض. فهو آلة تجمع خشباً 
وعد و3 لان أضناف ده أكل» وإن أصاب بعرضه فهو وقيذ. 

والنوع الثالث : ما نصب له من الآلة التي تفارق الته» فتضغطه» وتمسكه كالفخ 
والشَّرَكَ والشبكة والأحبولة» فإذا وقع فيه وأدركت ذكاته حل» وإن فاتت ذكاته ومات 
لم يؤكل سواء كان في الآلة سلاح قطع بحد أو لم يكن فيها سلاح» فمات بضغطه. 


وقال أبو حنيفة: : إن كان فيها سلاح قطع بحده يحل استدلالاً لقول 
النبي يَكِ: دما أنهَرَ الدّمَ» وَقَرَى الأؤدَاج» ٠‏ فكل2. 

ولأنه يمتنع عقره بحد»ء فحل أكله كالمرمي بحديدة. 

ولأنه لما استوى السبب والمباشرة في وجوب الضمان وجب أن يستويا في إباحة 
الأكل . 
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ودليلنا: ما علل به الشافعي أنها ذكاة بغير فعل أحد. 

وبيانه : أن الذكاة تكون بفعل فاعل مباشر» ولا تحل بغير فعل مباشر . ٍ 

وتحريره أنها ذكاة» فوجب أن تحل بالمباشرة دون السبب كمن نصب سكيناء 
فاحتكت بها شاة فانذبحت لم تؤكل 

وعلل أبو الطيب بن سلمة بأن الصيد يحل إذا كان معيئاً أو من جملة معينة» كما 
لو رمى سهماً إلى علو فسقط على صيد اعترضه لم يحل» والمقتول بسلاح الأحبولة لم 
يكن معيئاء ولا من جملة معينة» وفي هذا التعليل دَخَلَ؛ لأنه لو نصبه لصيد معين أو 
لجملة معينة لم يحل . 

وعلل أبو إسحاق المروزي بأن الذكاة تحل بالفاعل» والأحبولة لا فعل لهاء 
وإنما الفعل للصيد الواقع فيهاء فلم يحل كما لو احتك بحديدة أو شجرة انذبح بها. 

وأما الجواب فهو أنه وارد فيما تصح فيه الذكاة من الالة إذا أنهر الدم» وفرى 
الأوداج بحده ثم بشروط الاستباحة» فهي موقوفة على غير المباشرة . 

وأما قياسهم على المباشرة» فهو ما منعنا به من الجمع بين السبب والمباشرة. 

وأما استدلالهم بالضمان؛ فوجوب الضمان أعم. وإباحة الأكل أخص فافترق 
حكم العموم والخصوص. 

مسألة : قَالَ الشَّافعِي ر حِمَة اله تعَالَى : «3 لذكاة وَجهان أحذهما ها كان مقدورا 
عَلِيهُ منْ إن أذ دهن لم يلإ بذ فى و مَا كَانَ مُمْمَنعَاً مِنْ وَحْشِيٌ أذ إِنْسيّ فَمَا 
َدَرْتَ به عَلَيْه مِنَ الي أذ الخلاح فَهُوَ به دكي . 


قال الماوردي: والحيوان ضربان: مقدور عليه وممتلع . 

فأما المقدور عليه فلا تحل ذكاته إلا في الحلق واللكة سواء كان أهلياً أو 
وحكياء وأما الممتنع» فضريان: 

أحدهما : وحشي كالصيد» » فعقره ذكاته في أي موضع أصبته» وهو متفق عليه . 

والضرب الثاني : أهلي . كالنعم إذا توحش» فمذهب الشافعي أن عقره فى أي 
موضع أصبت من ذكاته.ء كالصيد» وبه قال من الصحابة علي وابن عباس» وابن 
مسعود » وابن عمر. 

ومن التابعين: الحسن» وعطاء. وطاووس. 

ومن الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه. وسفيان الثوري. 


يفا 
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وقال مالك: لا يحل إلا بالذكاة فى الحلق واللئة . 

ف قال م الناسن شعيدين مدي 

ومن الفقهاء ربيعة والليث بن سعد؛ استدلالاً بقول النبئ يله : «الذَّكَاةَ في الحَلْق 
وَاللكة» . 

ولأنه الأصل في الأهلي أنه يذكى» ولا يفدى بالجزاءء فلو جاز إذا توحش أن 
يتغير عن حكم أصله في الذكاة» فيصير بعقره بعد أن كانت في حلقه وليّته لوجب أن 
يتغير حكمه في الجزاءء فيفديه المحرم بعد أن لم يكن مفدياء أو لصار الحمار الأهلي 
إذا توتيقن مأكولاة هلما يفي طلى. أضله ف نافوط الجزاء وتحريم الأكل وجب بقاؤه 
على أصله في الذكاة. 

ودللنا مارواه عباية بن رفاعة بن راقع بن جديج عن أبيه ع سد ين 
حتت أن ببيرا لذ رما دكن يضوم« فخبسة. فتان ررك اذ. 25 ٠:‏ إِنَّ لِهَذْهِ الإبل أؤ 
قَالَ: لِلنَّعَمْ أَوَابدَ كأَوَايد الوَحخش» قم عَلَبْكُمْ قَاصْتَعُوا به مَكَذَا؛ فكان في هذا الحديث 
دليلان : 

أحدهما: أن قوله: افحبسه» أي : قتله؛؟ لما روي في خبر آخر: 3 مَكَيقَة اللةأىق 
أماته . 

والثاني: قوله: «فاصنعوا هكذا» ولو لم يحل بالرمي لم يأمر به. 

لأنه حيوان ممتنع» فجاز أن يكون عقره ذكاته» كالوحش 

ولآن ما صح به ذكاة الوحش جاز أن يصح به ذكاة الأهلي كالذبح . 

ولأنه اعتبر في ذكاة الأهل حكم أصله إذا توحش» ولا يكون إلا في الحلق واللبة 
لوجب أن يعتبر في ذكاة الوحش حكم أصله إذا تَأَنْسَ فيكون بعقره في غير الحلق 
واللكةء وفي بطلان هذا في الوحش إذا تأنس دليل على بطلانه في الإنسي إذا توحش؛ 
اعتباراً بالامتناع والقدرة. 

فأما الخبر فوارد في المقدور عليه على ما سنورده في سببه . 

وأما الجواب عن استدلاله بالجزاء والأكل مع فساده بالوحشي إذا تأنس» فهو 
أنهما يخالفان القدرة والامتناع في الزكاة؛ لأنهما حكمان لازمان لا ينتقلان» والقدرة 
والامتناع كعاقان :فصر مقدورا عليه وملا أن كان عا وعينها بحد. أن كان 
مقدورا علية: ولا يصين ماكز لآ :تعد آن كان غين شاكولة وله غير ساكول غك أذ كان 
مأكولاً» فافترقا. 


مسألة : قال الشّافعيُ رَحَمَةُ الله ا «وَقالَ كله : «مَا انهه الدَّمَ وذ : اسم اللّه 
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عَلَيْه فَكُلُوهُ إِلهّ ما كَانَ من س سِنٌّ أ ظفر» لأنَّ نَّ اَن عَظْمٌ من الإنْمَانِ والظُفرَمْدَى الح 
وَنبَتَ عَنْ الي يله أَنَّهُ جَعَلَ ذَكَاةَ الإنْسِيَ مِثْلَ ذَكَاة الو خشي إِذَا امْتَتَعَ قال وَلَّمّا كان 
الوَخْشيٌ يحل بالعَفْرِ ا ال ل ا اليو كار 
كَذَلِكَ الإنسئٌ إِذَا صَارَ كَالوَخشيٌ شي مُمْتَنعَاً حَلَّ يما يَحلٌّ به الوَخْشي؟ . 


قال الماوردي: اعلم أن الذكاة تجوز بالحديدء وبما صار في اللحم مور 
الحديد» افذبح بحده لانتثله من محدد الخشب» والقصب» والرجاج ؛ والحجارة إلا أن 
تكون نا أوظدر ا فل تهور التكاف ده وإن قطع بحده متصلاً كان أو منفصلاء وسواء 
كان من إنسان أو سبع ء وأجاز أبو حنيفة الذكاة به إذا كان منفصلا؛ ولم يجزها به إذا 
كان متصلا ؛ احتجاجاً بما روي عن النبي عَلِلِ أنه قال: (مَا 2 ادم وَفْرَى الأوْدَاج» 
فَكُلُ؛» فكان على عمومه؛ ولأنه آلة يمكن الذبح بها » فحلت ذكاتها كالحديد؛ ولأنها 
ذكاة فنع منها لمعنى في الآلقء فحلت كالسكين المغصوبة» 0 بين المتصل 
والمنفصل بأن المتصل يرض بثقله. والمنفصل يشق بحده. 

ودليلنا : مارواه ل ا بن ديج أنه قال : كَل يا سُولَ 
اللّه إن لّوا الْعَدُوَ غَدا وَلَيْسسَ مَعنَا مُدَى أقَتُذّكّي باللبط» فَقَالَ النبي كه : دما 0 5 
َذُكرَ اشم الله عَلَيْء َكُنُوا إلا بمَا كَانَ مِنْ سِنَّ أو ظفر؛ فَإنَّ السَنَّ عَظمٌ من الإنْسَانِ 
وَالظْفْرُ مُدَى الحَبَشَة؛ . 

فاستثناهما من الإباحة» فدخلا في التحريم» وصار عموم أوله مخصوصاً بآخره؛ 
ولأنه ذبح بعظمء فوجب أن لا يحل كالمتصل؛ ولأن مالم تحل الذكاة به إذا كان 
مضل لم تحل الذكاة به إذا كان منفصاك كالشعر إذا حرق طرداً والحديد إذا قطع 

عسكاً؛ ولأنه في الاتصال أقوى وأمضى منه بعد الانفصال» فلما لم تجز الذكاة به في 
أقوى حاليه؛ كان بأن لا يجوز في أضعفهما أولى. 

فأما الخبر» فاك ييخضيه اختية:. 

وأما القياس على الحديد فيه جوابان: 

أحدهما : بطلانه بالمتصل . 

والثاني : أن نص السنَّة يدفعه. 

0 مر 0 
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والثاني : أن الذبح بالسن مختص بالذكاة ؛ ؟؛ لجواز استعماله في غيرهاء والمنع من 
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النكين المغصوبة غير مختص بالذكاة لتحريمها فيها وفي غيرها. 

فصل: فأما الذكاة بالعظم قال الشافعي: كرهته ولا سن أن يحرم؛ لأنه لا يقع 
عليه اسم سن» ولا ظفرء واعتبر الشافعي في التحريم الاسمء وأجازه بالعظم لخروجه 
عن الاسمء وكرهه ؛ لأنه فى معناه» ولم يقسه عليه لاستثناء أصله» وفيه عندي نظر؛ 
لأن النبيّ بكِِ علل المنع من المنع ؛ لأنه عظم الإنسان» فصار تعليل السن بالعظم دليلآً 
على اشتراكهما : في الحكم من جهة النص» وليس بقياس على النص . 

مسألة : قَال الشَافعيٌ رَحَمَهُ حي الله ما «قَالَ وَل وَقَعَّ بَعِيدُ في بثر وَطَعِنَ فهو 
كَالصَيّْد) . 


قال الماوردي: وصورتها في بغير أو بقرة أو شاة وقعت في بئرء أو دخلت في 
غار» أو حصلت تحت هدمء فلم يمكن إخراجها في الحياة للذكاة» فلا يخلو أن يكون 
موضع الذبح من الحلق واللبَة ظاهراً أو غير ظاهر» فإن كان ظاهراً لم تصح ذكاته إلا 

في الحلق واللبّة كالمقدور عليه؛ لأن ذبحه مقدور عليه» وإن لم يكن موضع الذبح 
ظاهراً حل بعقره في أي موضع عقر من جسده من مقتل وغير مقتل كالصيد الممتنع . 

ومنع مالك من تذكيته بذلك بناء على أصله في الحيوان الأهلي إذا امتنع أن 
ذكاته لا تحل إلا بذبحه. 

ودليلنا : مع ما قدمناء مما رواه حماد بن سلمة عن أ العشراء الدارمي» عن 
أبيه» أن بعيراً تردى في بثر فقلت : يَانَ سُولَ اللَّهِ مَا تَكُونْ الذَّكَاةَ إلا في الحَلْقٍ واللَّبّة؟ 
فقال: ب 0 

دددي أنه تردى بعيرء فلم يستطيعوا أن ينحروه إلا من قبل شاكلته» فاشترى منه 
ابن عمر عشراً بدرهمين» وهذا إجماع» لأنهم تبايعوه. وأكلوه. ولم ينكروه. 

وإذا كان كذلك جاز عقرها بما يقطع بحده أو يثقب بوقته حل أكله» وإن أرسل 
عليه كلهاء فعقره ففي إباحته وجهان: 

أحدهما: وهو قول البصريين أنه يحل؛ لأنه قد صار كالصيد الممتنع» فاستبيح 
بكل واحد من الأمرين 


والوجه الثاني: وهو الصحيح أنه لا يحل بعقر الكلب» وإن حل بعقر الحديد؛ 
لأن الحديد يستباح به الذكاة مع القدرة» وعقر الكلب لا يستباح به مع القدرة» فاستوى 
عقر الحديد وعقر الكلب في الصيد الممتنع» وافترقا فى الحيوان المندفن. 

ِ 3 2 
فلو قطع يد البعير من البئر فمات من قطعها حل أكلهء وأكل يده ولو لم يمت 
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من قطعها حتى قطع يدا أخرى حرمت اليد الأولى؛ لأن الذكاة لم تحصل بقطعهاء 
وحلت اليد الثانية مع البدن لحصول الذكاة بقطعها. 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَلَوْ رَمَى صَيْداً مَكَسَرَهُ أذ قَطَمّ جَنَاحَهُ 
وَرَمَاهُ حر فقتَلَهُ كان جراءا واد على ازا لاخر يمن الحَالٍ التي رَمَاُ بها مَكشوراً 
3 ذ مقطوعاً (قَالَ المزنيٌ) ر ييه الل م مَعْنَى قَوْل الشَّافِِيَ عِنْدِي فِي ذَلِكَ لَه إِنَّمَا يَعْرَمُ 
0 ارا 50 ل 
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قال الماوردي: وصورة هذه المسألة فى رجلين وميا نكا فأصابه كل واحد 

إحداهما: أن يتفقا فى إصابته . 

والثانى : أن يختلفا فيها. 

فإن اتفقا في إصابته» فرمياه معاًء في حال واحدة لم يسبق أحدهما الآخرء فلن 
تخلو الإصابتان من ثلاثة أقسام : 

أحدهما :أن يكون كل واحد منهما موجيه» فيكون الصيد بينهماء وهو مأكول. 

والقسم الثاني : أن يكون كل واحد منهما غير موجيه فيكون بينهماء فإن لم يقدر 
على ذكاته بعد الجراحتين كان مأكولاًء وإن قدر عليهما كان غير مأكول. 

والقسم الثالث: أن تكون إحدى الجراحتين موحية» والأخرى غير موحية» ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه يكون ملكا ليما وهو مأكول» ويستوي فيه من وحاء ومن لم 
يوح» لأن غير الموحية قد تسم» وتُذْكيه كَالْمُوحيّة. 

والوجه الثانى : أنه يكون ل للموحى خاصة؛ لأننا على يقين من إثباته» 
وتذكيته بهاء وفي شك من إثابته بغير الموحية» فوجب أن يكون ملكه مستحقاً باليقين 
دون شك . 

فصل: وإن اختلفا في الإصابة» وأصابه أحدهما دون الاخرء فهو على ثلاثة 
أقسام : ١‏ 

أحدها: أن تكون الإصابة الأوّلة موحية دون الثانية. 
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والقسم الثاني : أن تكون الإصابة الثانية موحية دون الأولى. 

والقسم الثالث: أن تكون كل واحدة من الإصابتين غير موحية» ولا حكم لرابع 
إن خرج به التقسيم أن تكون كل. واجدة منهما موحية؟ لأنه لا توحية بعد التوحية. 

فأما القسم الأول وهو أن تكون الإصابة الأولة موحية دون الثانية» وهو الأول 
الموحى» وقد حل بالتوحية سواء كانت في محل الذكاة أو في غيرهاء وينظر في إصابة 
الثاني» فإن لم تؤثر في نقص قيمتهء فهي هدرء ولا شيء فيهاء وإن أثرت في شق 
الجلد نقصاً ضمن أرشهاء فإن اختلفاء فادعى كل واحد منهما أنه الأسبق الموجيء 
وعدما البينة تحالفاء فإن حلف أحدهماء ونكل الآاخر قضي بالصيد للحالف» وقضي 
بأرش النقص على الناكل» وإن حلفا جعل الصيد بينهما بأيمانهماء لتكافئهما فيه 
وسقط غرم الأرش بالإصابة الثانية» للجهل بمستحقه والمستحق عليه» وإن نكلا 
انقطع التخاصم بينهماء ووقف الصيدء والأرض على اصطلاحها. ظ 

فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن يكون الموجي هو الثاني دون الأول» فهذا 


أحدها: أن يكون الأول لم يثبته بإصابته» فيكون الصيد ملكاً للثاني الموجيء 
وتكون التوحية ذكاة سواء كانت في محل الذكاة أو كانت في غيرها. 

والضرب الثاني: أن يكون الأول قد أثبته بإصابته» فيكون ملكاً للأول» وينظر 
في توحية الثاني : فإن كانت في عد محل الذكاة من الحلق واللَّة كان مأكولاً»ء وضمن 
بالتوحية ما بين قيمته مجروحاً ومذبوحاًء وإن كانت التوحية في غير محل الذكاة بأن 
قطع نصفين» فهو غير مأكول؛ لأنه قد صار بإئبات الأول مقدوراً عليه لا يحل إلا 
بذكاته في الحلق واللبة» ويضمن الموحي جميع قيمته مجروحا. 

والضرب الثالث: أن يشك فيه هل أثبت الأول بإصابته أم لاء فيكون الشك 
مسقطاً لحكم الإثبات في حق الأول؛ لأنه على أصل الامتناع» ويكون ملكاً للثاني» 
وينظر في توحيته . 

فإن كانت في محل الذكاة أكل» وإن كانت في غير محلها ففي إباحة أكله 
وجهان: 

أحدهما: مباح ؛ لأن إثبات الأول قد يسقط بالشك. 

والوجه الثاني : محظور؛ لتردده بين جواز في محتملين مع ما يقضيه حكم الأصل 
من الحظرء وإنما يسقط بالشك ملك الأول؛ لأن الأصل أنه غير مالك ولم يسقط 
بالشك حكم الحظر؛ لأن الأصل فيه الحظرء ولو ادعى الجارح الأول أنه قد أثبته» 
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وأنكر الموجي فالقول قول الموجي مع يمينه» والتوحية كالتذكية. 

فإن قيل: ألستم قلتم: إنهما اتفقا على إصابته أنه بين الجارح والموجي في أحد 
الوجهين» فهلا جعلتموه في تقدم أحدهما على الاخر على وجهين. 

قيل الفرق بينهما في أحد الوجهين من وجهين : 

أحدهما: أن أيديهما في الاتفاق متساويان» وفي الاختلاف مفترقان. 

والثاني : أنه لم يمض مع الاتفاق زمان الإثبات» فيراعى» وقد مضى مع اختلاف 
في زمان الإثبات» فصار مراعى. 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يكون كل واحد من الأول والثاني جارحا غير 
ا ل 

1 أحدها: أن يثبت الصيد بها. 

0 

والثالث: أن يشك في إثباته بها. 

فإن علم أن الأول قد أثبت الصيد بجراحته. وذلك بأن يكسر رجل ما يعدوء 
وجناح ما يطيرء فهو ملك للأول دون الثاني؛ لآنه بالآثنات قنضان منلوكا» فزحب أن 
يكون ملكا لمثبته» وإن لم يصر إلى يده كما لو وقع في فخه أو شبكته» وإن علمنا أو 
الأول» لع يفعه جراحعه وذلك: بأن :يراق يعن الجر احة يعدو أن برطي زهو اللاي دون 
الأول لوجود الإثبات بجراحته . 

فإن قيل: ل 
جرحا عبداً فمات فكان ضمانه عليهاء ولم يكن على الثاني منهما. ' 

فيل: لأن الجراحة الأولى في الصيد لم تؤثر في الملك» فلم توجب الاشتراك 
فيه» والجراحة الأولى في العبد مؤثرة في الضمان» فأوجب الا: شتراك فيهء وإن شككنا 
في جراحة الأوّل» هل أثبت الصيد بها أم لا؟ وجب أن يكون الشك مطرحاً واليقين 
معتبراً فيكون للثاني دون الأول؛ لأنه أصل الاقتناع حتى يتيقن ما عداه» ويتيقن الإثبات 
مع الثاني دون الأول» فصار ملك الصيد هنا بين أن يكون الأول في حالة واحدة وبين 
أن يكون الثاني في حالتين» ولا د يصح أن يكون بينهما نصفين ؛ لأنهما فيه غير 
متساويين . 

فصل: فإذا تقررت هذه الجملة» ٠‏ فإن جعلنا الصيد ملكاً للثاني؛ فلا ضمان في 
تلفه على الأول. ولا على الثاني ؛ أما الأول فلأنه جرحه في حال الإباحة» وأما الثاني 
فلأنه قد جرحه في ملكه فلم يضمنه في حق نفسهء وإن جعلها الصيد ملكاً للأول 
بإثباته» وجرحه الثاني» فسرت الجراحة إلى نفسه فمات» فقد صار موته من جراحتين 
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مختلفتي الحكم؛ فالجراحة الأولة مستجلبة للحكمء مبيحة للأكل لو انفردت» 
والجراحة الثانية مستهلكة للملك محرمة للأكل لو انفردت» فإذا اجتمعت الجراحتان 
. مع حصول الاستهلاكين والتحريم» فقد اختلف أصحابنا هل يكون حكم الاستهلاك 
والتحريم مختصاً بالجراحة الثانية فيكون الثاني ضامناً لجميع القيمة» ويكون انا 
إلى الجراحتين والقيمة مقسطة على الجراحتين؟ على أربعة أوجه: 

أحدهما وجروالظ اه على مدعت الشافعي» وهو قول جمهور أصحابه» أن حكم 
الاستهلاك والتحريم مضافاً إلى الجراحتين» وأن قيمة الصيد المستهلكة مقسطة على 
الجارحين ؛ لأن التلف كان لسراية الجراحتين» فلم يمنع اختلاف حكمهما من تقسيط 
الضمان عليهماء » كما لو قطع السيِّدُ يد عبده في في السرقة وقطع أجنبي يده في جناية» 
ومات منهما كان على الجاني نصف قيمته؛ لأنه مات بسراية القطعين» وإن كان الأول 
فيهما مباحاً غير مضمن كذلك في هذه الجراحتين. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي سعيد الإصطخري أن الضمان مختص بالجراحة 
الثانية» وعلى الجارح الثاني جميع القيمة بعد الجراحة الأولى» قال: لأن الجراحة 
الأولى لما استجلبت الملك». أباحت الأكل» ولم يتعلق بها حكم ما لم يوجد فيها من 
استهلاك وتحريم. 


والجراحة الثانية لما استهلكت الملك؛ وحرّمت الأكل اختص بها حكم ما يوجد 
فيها من الاستهلاك والتحريم؛ لتنافي الحكم في الجراحتين» فعّلق على كل واحدة 
حكمها. 
والوجه الثالث: حكاه أبو عليٌ بن أبي هريرة أن ينظر حال الصيد» فإن حصل في 
يد صاحبه حيّاء فعلى الثاني» قسطه من القيمة كما قلناه في الوجه الأول لأن الجراحة 
الأولى مع إدراك حياته قد صارت كالثانية في استهلاكه . وتحريمه» فتقسطت القيمة 
عليهماء وإن لم يحصل في يد صاحبه إلا ميتاًء فعلى الثاني جميع القيمة كما قيل في 
الوجه الثاني ؛ لأن الجراحة الأولى عند فوات ذكاته لم يكن لها تأثير في استهلاكه. ولا 
تحريم . 
والوجه الرابع : وهو أظهرها عندي أنه إن مضى في الزمان بين الجراحتين قدر ما 
يدركه صاحبه يا عل القاني لسط سي لالج ادر لأن مضي زمان 
إدراكه موجب لتحريمه عند فوات ذكاته» فاستوت الجرحتان في التحريم فقسطت 
القيمة عليهما وإن لم يمض بين الجراحتين زمان إدراكهء والجراحة الثانية هي 
المختصة بالتحريم» فاختص الثاني بجميع القيمة كالوجه الثاني؛ لأن قصور الزمان 
يمنع من تأثير الأول في التحريم. 
الحاوي في الفقه/ ج9١/‏ م" 
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فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من هذه الوجوه الأربعة وتعليل كل وجه منهاء فإن 
وججننها على الثاني بجميع القيمة على 'مقتفق تعليلها: ضار الجرح الثاني كالتوجية في 
غير محل الذكاة» فيلزم الثاني جميع قيمة الصيد مجروحاء وزعم المزني أن مسألة 
الكتاب في الثاني أن يكون موحياً؛ لأنه أوجب جميع القيمة» وأنكر سائر أصحابنا أن 
تكون م سألة الكتاب في الثاني أكون رصا انها وج ب جميع القيمةوماقاله 
الشافعي من إطلاق وجوب القيمة محمولٌ على اختلاف الوجوه الأربعة» فيكون 
إطلاقها عند وجوب الكل محمولاً عليه» وعند وجوب القسط محمولاً عليه» وأما إذا 
وجب على الثاني قسطه من القيمة على مقتضى الوجوه الأربعة» وهو مختص بمسألة 
الكتاب». فقد اختلف أصحابنا حيئذ في تعليل الحكم الموجب لتقسيط القيمة والعمل 
المؤدي إليه على خهسة أوجه يتضح بيانها إذا ذكرت قيمة الصيد وأرش الجرحء 
تصررا في للد مما ها مره دراهم جرحه الأون را لصن مق مه 
را وجرح الثاني نقص من قيوتة: درهماء ثم مات من الجراحتين» فأحد الوجوه 
الخمسة في تعليل الحكم من طريق العمل وهو قول أبي إبراهيم المزني أنك توجب 
على كل واحدٍ من الجارحين أرش جراحة» ثم تقسم قيمة الصيد بعد الجراحتين بينهما 
تصني وصجمع علي كل راح د منيها نين تصجا جم وأرش جراحته» فتجعل على 
الأول درهما هو أرش جراحة» وعلى الثاني درهما هو أرش جراحة وقيمة الصيد بين 
الجراحتين ثمانية دراهم تجب على كل واحد من الجارحين نصفها أربعة دراهم» فتضم 
إلى الدرهم الذي لزمه بأرش الجراحةء ابعر على كل واخر ديا تمن وراقم ولو 
كانت :جراحة الأول آرشها درهماء وجراحة الثاني أرشها درهمين أوجب على الأول 
درهماء وهو أرش جراحتين» وأوجب على الثاني درهمين. هما أرش جرحتهء ثم 
مات الصيد بعد الجراحتين» وقيمته سبعة دراهم» فيكون على كل واحد منها نصفها 
ثلاثة دراهم ونصفء» فيصير على الأول مع الدرهم أربعة ونصف». وعلى الثاني مع 
الدرهمين خمسة دراهم ونصفء ولو كانت جراحة الأول أرشها ثلاثة دراهم. وجراحة 
الثاني أرشها درهمان أوجب على الأول ثلاثة دراهم هي أرش جراحته. وأوجب على 
الثاني درهمين هما أرش جراحته؛ ومات الصيد بعد الجراحتين وقيمته خمسة دراهم 
على كل واحدٍ منهما نصفهاء يضم إلى ما عليهء فيصير على الأول خمسة دراهم 
ونصف» وعلى الثاني أربعة دراهم ونصف ثم على هذه الطريقة فيما زاد ونقص» وهي 
إن صحت في العمل فهو تفسد على أصول الشافعي في وجهين: 

أحدهما: أن الجراحة إذا سرت إلى النفس لم يعتبر أرشهاء وإذا لم تسر إلى 
النفس اعتبر أرشهاء ألا ترى أن رجلا لو قطع يد عبدء فمات من السراية ضمن جميع 
القيمة» ودخل أرش القطع في قيمة النفس» ولو لم يمت من القطع حتى قتله اخر كان 
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ار ؛ لأن قطعه لم يسرء وكان على القاتل قيمة نفسه؟ والمزني اعتبر 
أرش الجراحة مع سرايتهاء وفيه مخالفة لهذا الأصل. 

والثاني : أن قيمة المجنى عليه معتبرة عند وقوع الجناية عليه» ولا تعتبر قيمته 
بعد استقرارها عليه» ألا ترى لو قطع يد عبد فمات اعتبرت قيمته قبل قطعه ولم تعتبر 
بعده» والمزني اعتبر القيمة بعد الجراح ؛ فخالف هذا الأصل. واختلف أصحانا كذلك 
فيما ذهب إليه المزني» هل قاله تخررسا اعلن دعت الشافعي» فكاث منطاك أو قاله 
مذهباً لنفسه فكان مجتهدا؟ فعلى وجهين : 

أحدهها : كاله تتريجا: 

والثاني : قاله مذهباً غير اجتهاد» فهذا حكم الوجه الأول على قول المزني. 

فصل: والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب الشافعي على قوله أكثر أصحابه» 
وقيل: إنه قول أبي إسحاق المروزي» وإن لم أره في شرحهء أن قيمته في حق كل 
واحد منهما معتبرة بحال جنايته وجراحة كل واحد منهماء قد سرى نصفها إلى ما دخل 
في ضمان» فسقط اعتباره وسرى نصفها إلى ما دخل في ضمان غيره» فوجب اعتباره؛ 
لأنها لو سرت في حقه إلى جميع النفس سقطتء» ولو لم تسر في حقه إلى شيءِ من 
النفس وجبت» فوجب إذا سرت في حقه إلى نصف النفس أن يسقط نصف الأرش 
ويجب نصف الأرض مضموناً إلى نصف القيمة وقت جنايته» ويتحمل الثاني عن الأول 
نصف الأرش كما تحمل عنه نصف النفس . 

وبيانه: أن نقول جرحه الأول» وقيمته عشرة دراهم» وأرش جراحته درهم» 
فوجب عليه نصف العشرة» وهي خمسة ونصف الأرش وهو نصف درهم يتحمله عنه 
الثاني» ثم جرحه الثاني» وقيمته تسعة دراهم وأرش جراحته درهم» فوجب عليه نصف 
قيمته أربعة دراهم» ونصف أرش جراحته. وهو نصف درهم يتحمله عن الأول فيصير 
عليه خمسة دراهمء وعلى الأول خمسة دراهم» فيصير هذا موافقاً لقول المزني في 
الجواب» ومخالفاً له في التعليل؛ لكان نايا قل الأصولة فعلى هذا لو كان أرش 
جراحة الأول ذرهماً. وأرش جراحة الثاني ثلاثة دراهم كان على الأول نصف العشرة» 
وهي خمسة.ء ونصف أرش جراحته وهو نصف درهم» وجرحه الثاني» وقيمته تسعة 
دراهم» فعليه نصفها أربعة دراهم ونصف» وعليه نصف أرش جراحته» وهو درهم 
ونصف تحملها عن الأول» فصار عليه ستة دراهم» وبقي على الأول أربعة دراهم». 
وعلى هذا لو كان أرش جراحة الأول ثلاثة دراهم» وأرش جراحة الثاني درهماء كان 
على الأول نصف قيمته. وهي خمسة دراهمء ونصف أرش جنايته؛ وهو درهم 
ونصف» يصير عليه ستة دراهم ونصف». وجرحه الثاني وقيمته سبعة دراهم عليه نصفها 
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انلاتة دراهم ونصف)» ونصف أرش جراحة» وهي 5 درهم يتحمله عن الأول» 
فيصير على الثاني أربعة دراهم» وبقي على الأول ستة دراهم» ثم على هذا القياس» 
فيكون الوجهان متفقين في الجواب مختلفين في التعليل . 

واختلف من قال بهذا الوجه فيما يحمله الثانى عن الأول من نصف الأرش: هى 
يكون في ضمان الأول حتى يؤخذ من الثاني؟» أو يكون ساقطاً عنه بضمان الثاني؟ على 
وجهين ٠‏ 

أحدهما : أنه يكون في ضمانه حتى يؤخذ من الثاني كالغاصب إذا غصب عبداء 
فجرحه اخر في يده كان أرش الجراح من ضمانه وضمان غاصبه» كذلك ها هناء» فعلى 
هذا يكون مالك العبد مخيراً في أخذ نصف أرش جراحة الثاني في الأول أو الثاني» فإن 
أخذه من الأول رجع به الأول على الثاني» وإن أخذه من الثاني لم يرجع به على 


الأول. 

والوجه الثاني : ام أنه يسقط عن الأول بضمان الثاني كما سقط عنه نصف 
القيمة بضمان الثاني. فلا ب يستحق مالك الصيد مطالبة الأول به ويستحقه على الثاني 
مع نصف القيمة . 


فإن قيل: فهلا كان اعتبار قيمة الصيد في حق الجارحين سواء»ء فتكون القيمة 
قبل الجراحتين بينهما نصفين بالسوية» كالحر إذا جرحه اثنان» فمات كانت الدية عليها 
بالسوية نصفين» ولم يكن ما على الثاني منهما أقل مما على الأول. 

قيل: لأن دية الحر بعد الجناية كديته قبلهاء وقيمة العبد بعد الجناية أقل من 
قيمته قبلهاء اير اراد حر سطع لبد كانت الندة بن ل بال رار ور 
عبداً مقطوع اليد كانت عليه قيمة عبد أقطع؟ » فهذا حكم الوجه الثاني. 

فصل: والوجه الثالثك: وهو قول أبي الطيب بن أبي سلمة أنه كالوجه الثاني في 
اعتبار القيمة ونصف الآرش». لكن لا يحتمل الثاني عن الأول ما لزمه من نصف 
الأرش» وتقسم قيمة الصيد بينهما على مقدار ما لزمها. 

ونانة: أن تقو 4 إذا كاك عراسة الأول درهماء. وخراعة العانى رهما علن أن 
للأول نصف القيمة» ونصف الجراحة خسمة دراهم ونصف» وعلى الثاني نصف القيمة 
مجروحاء ونصف ا ا عشرة دراهم ونصفا.ء وقيمة 
الصيد عشرة دراهم» لا يستحق مالكه أكثر منهاء فتقسم العشرة التي هي القيمة على 
عشرة أسهم ونصفء. فيكون ا ل 
ونصف من العشرة» وكان على الثاني منها خمسة أسهم من عشرة أسهم ونصف 


يذنا 
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العشرة» ولو كانت جراحة الأول درهماء وجراحة الثانى درهمين» كان على الأول 
سف القيمة! >وتصفت «المتزائية تينة وزاهم» وعلى ‏ النائئ: نضف الشيمة سخروهاء 
ونصف الجراحة خمسة دراهم» فإذا اجتمعت بينهما كانا أحد عشر درهما تجعلها 
سهاناء وتقسم العشرة التي هي القيمة على أحد عشر سهماًء منها على الأول ستة 
أشهو من انعد حشر سهما من العش ره وعلق العا خم اسه من حل عدرة هما من 
العشرة» ولو كانت جراحة كل واحد منهما ثلاثة دراهم كان على الأول نصف القيمة 
خمسة دراهم. ونصف الجراحة درم ونصف» يكونان ستة دراهم ونصف درهم. 
وعلى الثاني نصف قيمته مجروحاًء وهي ثلاثة دراهم وتضفع تراحته 'دررهم ونصف 
يكونان خمسة دراهم» فإذا جمعتهما صار اجن عقر منييا وتففة وعلى الأول ستة 
أسهم ونصف من أحد عشر سهماً ونصف ويكون جراحته ثلث درهم فتصير ثلاثة دراهم 

من العشرة» وعلى الثاني خمسة أسهم من أحد عشر سهماء ونصف العشرة» ولو كانوا 
نلؤثة فكاتاف: خراحة الأول نورها» وجراحة القات ١‏ درفم وحراحة العالف كلانة 
دراهم. كان على الأول ثلث قيمته ثلاثة دراه وثلك درهم وثلث جراحته ثلاثة 
دراهمء تصير على ثلاثة دراهم وثلثا درهم» وعلى الثاني ثلث قيمته مجروحاً بجرح 
واحد ثلاثة دراهم وثلث جراحته ثلث درهم» فتصير ثلاثة دراهم وثلثي درهم» وعلى 
الثالث ثلث قيمته مجروحا جرحين» وهي سبعة دراهم يكون عليه درهمان وثلث» 
وعليه ثلث جراحة درهم يصير عليه ثلاثة دراهم وثلث درهم. فإذا جمعت ما عليهم 
فعلى الأول ثلاثة وثلثان» وعلى الثاني ثلاثة وثلثان» وعلى الثالث ثلاثة وثلث». كانت 
عشرة وثلثين تجعلها سهاماء وتقسم العشرة عليها. ٠‏ فيكون على الأول ثلاثة أسهم وثلثاً 
سهم من عشرة أسهم وثلثي سهم من عشرة؛ وعلى الثاني مثلها وعلى الثالث ثلاثة 
امهم وتلشمن عفر أسكم إولاني سهم ين الخشيرة ثم على هذا العبرة يكون الحكم 
على هذا الوجه» مخالفاً للوجهين المتقدمين ذ في الجواب والتعليل. 


فصل: والوجه الرابع : وهو قول أبي علي بن خيران أنك توجب على كل واحد 
من الجارحين جميع قيمته عند جنايتهء وتجمع بين القسمين» وتقسم قيمة الصيد قبل 
العراجين علووماء ويارم كل واحد منهما قسط منهاء فيصير معتبراً بجراحة الأول في 
حق الثاني» وله تصن افطر مرا الثاني في حقه. ولا في حق الأول» مثله: إذا 
تكرح كل .ةمتهم سراسة أرشها درهمء فحصل على الأول جميع قيمته صحيحاً 
وهي عشرة دراهم. وحصل على الثاني جميع قيمته مجروحاء وهي تسعة دراهم». 
ويجمع بين القيمتين تكون تسعة عشر درهماء اسدوليا ها ا وتقسم العشرة عليهاء 
وتوجب على الأول عشرة ة أسهم من تسعة عشر سهماً من العشرة» وتوجب على الثاني 
سعة أسهم من حبيعة شعر سهنا عن العشنة »ولو كاقة اعد رانغة كز واد مدوها ترهمين 
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جلت ملى: الاول عشرة» وعلى الثاني ثمانية»ء وجمعت بينهما تكون ثمانية ع 

فتقسم العشرة على ثمانية عشر سهماًء ؛ وجب على الأول منها عشرة أسهم من ثما 
5 ل ل ا 
ولو كانوا ثلاثة» وكان أرش جراحة كل واحد منهم ثلاثة دراهم كانت جراحة الأول 
معتبرة في حق الثاني» وجراحة الثاني معتبرة في حق الثالث. وغير معتبرة في حق 
الأول وجراحة الثاليق كر مندرة في عق الثاني + ولا في حق الأول» فيجعل على 
الأول جميع قيمته صحيحاًء وهي عشرة» وعلى الثاني جميع قيمته بعد جراحة الأول 
وهي سبعةء وعلى الثالث جميع قيمته بعد جراحة الثاني» وهي أربعة» ويجمع بين 
القيم الثلاث. وهي عشرة وسبعة وأربعة تكون إحدى وعشرين» فتقسم العشرة ة بينهم 
على أحد ا ل ل ا ير 

عن الحابروه وهاي الناتن سيد اسه من أحد وعشرين سهماً من العشرة» وعلى الثالث 
أربعة أسهم من أحد وعشرين سهماً من العشرة ثم على هذه العبرة» وهذا الوجه 
مخالف حكم الوجوه الثلاثة في الجواب والتعليل. 

فصل: والوجه الخامس: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن كل واحد منهما 
يضمن نصف قيمته وقت جراحه. ولا اعتبار بما تقدمها ولا بما تأخر عنهاء ولا اعتبار 
بأرش كل واحدا منهما إذا صارت نفساً لدخولها في ضمان النفس» فإذا جرحه الأول» 
وقيمته عشرة دراهم وجرحه الثاني» وقيمته تسعة دراهم» كان على الأول نصف العشرة 
خمسة دراهم» وعلى الثاني نصف التسعة أربعة دراهم ونصف». وسقط ضمان نصف 
درهم من العشرة دخل به النقص على المالك؛ لأنه ليس له في وجوب ضمانه محل . 

ولو جرحه الأول» وقيمته عشرة دراهم. وجرحه الثاني» وقيمته ستة دراهم على 
الأول نصف العشرة خمسة دراهم وعلى الثاني نصف الستة ثلاثة دراهم . 

ويسقط ضمان درهمين» ولو كانوا ثلاثة جرحه الأول» وقيمته عشرة دراهم 
وجرحه الثاني وقيمته ثمانية» وجرحه الثالث وقيمته ستة» كان على الأول ثلث العشرة 
ثلاثة دراهم وثلث وعلى الثاني ثلث الثمانية درهما وثلثان وعلى الثالث ثلث الستة 
درهماء يصير مجموع ما عليهما ثمانية دراهم ويسقط ضمان درهمين على هذه العبرة» 
وهذا الوجه مخالف للوجوه الأربعة في الحكم والمقدار والعمل. 

فصل: وإذا تقررت أحكام هذه الوجوه الخمسة. فكذلك حكمها في جميع 
البهائم المملوكة . 

وأما حكمها في الآدميين» فإن كان المجروح حرأ سقط اعتبار أرش الجراح فيه 
لكمال ديته قبل الجراح وبعدها على سواء. وإن كان المجروح عبداء فإن لم يكن في 
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جراحه أرش مقدرٌ فهو كالصيد وسائر البهائم على ما شرحناه» وإن كان في جراحه 
أرش مقدر كالأطراف» فقد خرّج فيه أبو علي بن أبي هريرة وجهين: 

أحدهما: أنه يصير بتقدير أطرافه كالحر. 

والوجه الثاني : أنه يصير مع التقدير كالبهيمة وكلا الوجهين معلول على 
الإطلاق؛ لأن العبد تنقص قيمته بعد جراحة الأول. بخلاف الحر فيبطل بينه وبين 
الحرء والعبد تتقدر أطرافه بخلاف البهيمة فبطل الجمع بينه وبين البهيمة» فإذا بطل 
الوجهان صار حكمه في المقدر مشتركاً بين أحكام الحر في التقدير وبين أحكام البهيمة 
في اعتبار القيمة ثم يخالفها من وجه ثالث: أنك تعت تعتبر في طرق العبد أكثر الأمرين من 
المقدر فيه أو ما نقص من القيمة ما لم يستوعب المقدر جميع القيمة» فإن استوعبها 
أوجبت أقلهاء وهو نقصان القيمة؛ لأن الشركة مع السراية تمنع من وجوب جميعها 
على أحدهما فيعمل على ما يوجبه هذا التعليل من الوجوه الخمسة» وإذا كان كذلك» 
فإن كان الجانيان على الصيد والبهيمة أجنبيين» ولم يكن أحدهما مالك فعلى كل واحدٍ 
منهما من القيمة ما أوجبته الشركة على الوجوه الخمسة» وإن كان أحدهما مالكا سقط 
عثة قسظلى :روتس عاق الأجدى قبيطة ووتضون فق "غير النينا أن يكوف الجالكف أولأ 
وثانياً» ولا يتصور في العبد الممتنع أن يكون المالك في المضمون إلا الأول دون 
الثاني والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ اللَهُ تَعَالَى: ١وَلَوْ‏ كَانَ مُمْتَنعاً بَعْدَ رَمْيَة الأَوَلِ يَطيرُ إن 


- 





كَانِ طائراً أو يَعْدُو إِنْ كَانَ دَابَهَ نم رَمَاهُ الكاني فَأَنْبتَهُ كَانَ للقّاني» . 


قال الماوردي: اعلم أن الصيد ضربان» ممتنع وغير ممتنع فأما الممتنع» وهو ما 
بعد عن طلبه بطيرانه إن كان من الطير أو بعدوه إن كان من الدواب» فلم يقدر عليه إلا 
بالة يتوصل بها إليه . وأماغير الممتنع» وهو صغاره الذي لم يتكامل قوته» ولا يقدر أن 
ينهض بجناح » وإن كان طائراء ولا يعدو برجل إن كان دابة قال الله عز وجلّ: «ايَا أَيّهَا 
الّذينَ امو ليَبْلُونَكُمُ الل بشيءٍ مِنْ الصَّيْدِ» [المائدة: 44] فيه تأويلان: 

أحدهما : معناه: ليكلفنكم إباحة ما أحلّه. أوحظر ما حرّمه . 

والثاني : ليختبرنكم في قبول أوامرهء والانتهاء عن زواجره . 

تال أيْدِيَكُمْ وَرِمَاحَكُمْ» فيه تأويلان: 

أحدهما : ما تناله أيدينا الصغارء ورماحنا الكبار» قاله ابن عباس فإن كان الصيد غير 
ممتنع لصغر لم يملك إلا بالأخذ والتناول ؛ لقوله تعالى لاتتَالُأَيدِكُمْ4 ولا تكون ذكاته إلافي 
الحلق واللّكة ؛ لأنه مقدور عليه» فلو دَلَّ عَلَيه رجلٌ وأخذه آخرء كان ملكاً لاخذه دون الدال 
عليه قال النبي كَكِل : «الصَّيّدُ لمَنْ صَادَهُ لا لمن أثَار 4 فلو نبش عليه أحدهما بيته حتى طيره » 
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وأخذه الآخر كان للاخذ دون النابش» فلو وقعت أيديهما عليه كان لأسبقهما يدا » فإن استوت 
أيديهما معاً كان بينهما يستوي فيه من أخذ برأسه ومن أخذ برجله أو ذنبه» ولا يقسم عليهما 
بقدر أيديهما عليه ومواضعهما منه ؛ لأن اليد على بعضه يد على جميعه ألا ترى أن رجلين لو 
تنازعا على دابة في يد أحدهما رأسها وفي يد الآخر ذنبها كانافي اليدعليها سواء . 

فصل: وأما الممتنع بِعَذُوه أو طيرانه» فيملك بأحد ثلاثة أشياء : 

أحدها: بالأخذ والتناول بأن يظفر به فى بيته» أو يعقله على مائه أو حضانة ولده 
وبيضهء فيصير بحصوله في يده ملكاً له» وإن كان باقياً على امتناعه لو أرسل . 

والثاني : : أن يقع في شبكته أو شركهء فلا يقدر على الخلاص» فيصير بحصوله 
فيها ملكاً لواضع الفبكة والشرك “سواة كال تخاضرا أواغانا »وسو اع عريه الشيكة أو 
لم تعقره؛ إذا لم يقدر على الخلاص منهاء فإن قدر على الخلاص لم يستقر ملكه عليه 
في حال قدرته على الخلاص إلا بأحد أمرين. 

إما أن يأخذه بيده ويصير بوقوعه فيها أحق به من غيره» وإن أخذه غيره صار 
الاخذ له أملك به كالعبد إذا دخل دار رجل كان مالك الدار أحق بأخذهء فإن أخذه 
غيره صار الاخذ له أملك به من صاحب الدارء فإن أفضت الشبكة باضطراب الصيد 
فيها إلى عجزه عن الخلاص منهاء فقد ملكه حينئذ صاحب الشبكة» وإن أخذه في هذه 
الحال غيره» كان صاحب الشبكة أحق به» ولو تقطعت الشبكة فأفلت الصيد منها. نظر 
في قطع الشبكة» فإن قطعها الصيد الواقع فيها عدا بعد انفلاته إلى حال الإباحة وملكه 
من صاده؛ لأنه بان أن الشبكة لم تثبته» ولو قطعها غيره من صيود آخر اجتمعت على 
قطعها كان باقياً على ملك صاحبهاء لا يزول عنه بانفلاته منها؛ لأنها قد أثبتته» فلا 
يملكه غيره إذا صاده» ويسترجعه منه كالعبد الأبق والبعير والشارد» فإن كانت الشبكة 
فارغة» فاضطر الصَّيْدَ غير واضع الشبكة إليه» فوقع فيها بطرده إليهاء كان ملكاً لواضع 
الشبكة دون طارده؛ لأن إثباته بالشبكة دون الظرد ذاو اوضع الشبكة غير مالكها كان 
الصيد ملكاً لواضعها دون مالكهاء سواء كان مستعيراً أو غاصباًء وعليه إن غصب أجرة 
مثلهاء بان حم نالك السك بوم مها ٠‏ فإن كان معيراً كان واضعها أحق بالصيد 
منه» وإن كان مغصوباً كان ما وقع فيه قبل حضوره ملكاً للغاصب» وما وقع بعد 
حفيورة ملكا لصيو إن رفع يد الغاصب» وملكاً للخاضت إن لم يرفع يده عنها؛ 
لأن الغاصب يبرأ من ضمانها إذا رفعت يده» فصار وضعها قبل وضع يده منسوباً إلى 
الغاصب وبعد رفع يده منسوباً إلى المغصوب . 

والثالث: الذي يملك به الصيد أن يثبته بعد الامتناع فلا يقدر على عدو ولا 
طيران وهذا الإثبات معتبر بشرطين : 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد :١‏ 


أحدهما: أن يكون بفعل منه وصل إلى الصيد بالالة المؤثرة في إثباته من ضرب 
أو جرح» وإن سعى خلف الصيد فوقف بإعيائه» لم يملكه بالوقوف؛ حتى يأخذه؛ لأن 
وقوفه استراحة منه هو بعدها على امتناعه. وكذلك لو توحل الصيد عند طلبه في طين 
لم يقدر على الخلاص منه لم يملكه حتى يأخذه؛ لأن الطين ليس من فعلهء فلو كان 
هذا الذي أرسل الماء في الأرض حتى توحلت ملكه بوقوعه في الوحل؛ لأن الوحل من 
فعلهء فصار به كوضع الشبكة ولو اعترضه منه سبع فعقره فأثبته لم يملكه؛ لأن 
اعتراض السبع ليس من فعلهء فلو كان هذا الذي أغرى السبع باعتراضه حتى عقره 
فأثبته نظرء فإن كانت له على السبع يد ملك الصيد بعقره» وصار كإرسال كلبهء وإن 
لم يكن له على السبع يد لم يملك الصيد بعقره حتى يأخله لأن اختيار السبع أقوى من 
إغرائه . 

والشرط الثاني: أن يصير الصيد بما وصل من فعله عاجزا عما كان عليه من 
امتناعهء سواء كان ما وصل إليه قد عقره كالحديد أو لم يعقره كالحجرء وإذا كان 
كذلك لم يخل حاله بعد وصول الالة إليه من ثلاثة أحوال: 





أحدها : أن يعقر بها في موضع فلا يقدر على عَذْو ولا طيران» فهذا إثبات قد 
فنا عه ما لكا لضي ٠»‏ فإن عادت قوة الصيد فامتنع بها بعد إثباته نظر؛ فإن كانت بعد 
أخذه وهو باق على ملكهء وإن كانت قبل أخذه فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون زمان عودها قريباً لا تنشأ فى مثله قوَةٌ مستفادة فقد عاد إلى 
الأباخة»:ولم يقر ملكه عليه :'وعل أن وقوقه لاستراحة . 

والضرب الثاني: أن يطول زمانه حتى تنشأ في مثله قوة مستفادة» فيكون باقياً 
على ملكه. ولا يعود إلى الإباحة كما لو قص جناح طائر قد صادهء فثبت جناحه» 
وطار لم يَزّلَ عن ملكه. 

والحال الثانية: أن يفوت الصيد بعد وصول الآلة إليه على امتناع في 00 
وطيراثة» فلا يصين/مالكا له بجر احتة»' وشواء كانت الجراحة مما سلم من فثلها أو 
يسلمء وسواء طال زمان امتناعه أو قصر زمان رماه آخرء فأئبته» لي 
الأول» وهي مسألة الكتاب؛ لأن إثباته من فعل الثاني دون الأول» ولو لم وف | د 
حتى ثبت بجراحة الأول صار حيتئذ ملكا للأول؛ لأنه قد صار مثبتاً له» فإن ثبت 
بالعطش بعد الجراحة نظر»ء فإن كان عطثشه لعدم الماء لم يملكه الجارح». وإن كان 
عطشه لعجزه عن وصوله إلى الماء ملكه الجارح؛ لأن الجراح مؤثرة في العجز دون 
الماء. 

والحالة الثالثة : أن يقصر عن امتناعه من غير وقوف يمكانه» فيعدو دون عدو 
ويطير دون طيرانه» فهذا على ضربين : 


: 





كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 

أحدهما: أن يكون بما بقى فيه من العدو والطيران د يمتنع به عن أن تناله الأيدي» 
فلا يملكه الجارح». ويكون باقياً على حكم امتناعه ؛ ال 
هذا القدر لكان بها ممتنعاً. 

والضرب الثاني: أن لا يمتنع بما بقي له من العدو والطيران عن الأيدي. وتناله 
يد من أراده» فيصير بهذه الحالة مثبتاً يملكه جارح ويكون أحقٌّ به من اخذه؛ لأنه قد 
صار بها غير ممتنع» فلو رمى صيداً فأصابه ثم مرق السهم منهء نادصي كاتا 
ومرق من الثاني» فأصاب ثالثاً ملك منها ما أثبته دون ما لم يثبته» نتؤاء كان أرلا أو 
ل عا ل ا 


2 
4 4 


ا 0 ا حِمَهُ الل تتا : ول َم الأَوَلُ بهَذِهِ الَحَالٍ فَقَتَلَهُ ضَمِنَ 


الجزحين الأول في قياس قَؤْله؛. 

قال الماوردي: وصورتها في رجل رمى صيدا فجرح» ولم يثبته» ورمى اخر 
فجرحه وأثبته» وعاد الأول فجرحه» وماتء» فقد صار ملكا للثانى بإثباته» وعلى الأول 
ضمانه للثاني بجراحته الثانية» تعليلاً بما قدمئاه من الأصول المغررة» وإذا صار فى 
ضمان الأول لم يخل حال جراحته الثانية من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تكون موحية في الحلق واللّكةء فعليها أركهاك ومانين قمع حا 
ع وا ذها بين لبمحة بريه , 

والحال الثانية : أن تكون جراحته موحية في غير الحلق واللَّبّة » فعليه جميع قيمته 
لاحروس ا جر ا لأنه أفسد لحمه. 


والحال الثالثة : أن تكون جراحة غير موحية» فهل يضمن جميع قيمته» أو يضمن 
قسط منها؟ على ما ذكرنا من الوجوه الأربعة» فإن ضمّنّاه جميع قيمته صار كالتوجية 
يضم فبقه عا مجر وها زيفين 6 افإن سكناه قط ميا كانت الجرائعة الأولة هدراء 
لأنها في حال الامتناع والإباحة» وهل تعتبر في فوات النفس أو لا؟ على وجهين: 

أحدهما: أنها غير معتبرة فيه ويعتبر فوات النفس بالجراحة الثانية والثالثة بخروج 
الأولة عن ضمانه في ملك» فيجب عليه نصف القيمة. 

والوجه الثاني : هو أصح. أنها معتبرة في فوات النفس بسرايتها إلى النفس مع 
غيرهاء وإن خالفت حكم غيرهاء فعلى هذاء هل تنفرد بحكمها في سقوط الضمان أو 
تكون مشاركة للثانية؟ لأنها من واحد على وجهين: 

أحدهما: أنها تنفرد بحكمها عن الثالثة» وإن كانتا من جارح واحدٍ اعتباراً 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد ب ارا لج سس 3 1 
بالجراح دون الجارج فيصير موت الصيد من ثلاثة جراحات» اختصت الثالثة منها 
بالفتمان فأحيت ضمان ثلث القيمة . 

والوجه الثاني : وهو أظهرٌ أنها تكون مشاركة للجراحة الثالثة؛؟ لأنها من كل واحد 
اعتباراً بالجارح دون الجراح» فعلى هذا يصير موت الصيد من جارحين أحدهما: غير 
ضامن» وهو الثاني الذي أثبت الصيد بجراحته» وصار في ملكه.؛ ومن الجارح الثاني 
الذي جرحه في الأول» ولم يثبته الجراحة الثانية بعد ما أثبته الجارح الثاني : وجرحه 
في ملكهء ونصف فعله غير مضمون؛ لأن الجراحة الأولة كانت في حال الإباحة» 
والامتناع ونصف فعله مضمون» وهو جراحة الثانية للصيد بعد ما صار الصيد ممتنعاً 
بجراحة الجارح الثاني» وصار في ملكه ودوح الصيد قد خرجت بيثلاث جراحات؛ 
بجراحة من مالك الصيد بإثباته» وبملكهء وبجراحته من الجارح الآخر أحد جراحته 
غير مضمونء. وهو الجراحة الأولة» وجراحة الثانية مضمونة» وهى الجراحة التى 
وصلت بعذما ملك الصيد الجارح الثاني بإثباته: والجارح الذي ملك الصيذ لا يضمن 
جراحته» وسقط نصف قيمة الصيد؛ لأنه أحد الجارحين فأما الجارح الآاخر فقد جرح 
جراحتين» إحداهما: غير مضمونة» وهي الجراحة الأولة فسقط عنه ربع القيمة؛ 
ويضمن الجراحة الثانية التي بعد جراحة المالك بإثباته الصيد بجراحته» فيضمن 
بالجراحة الثانية الجارح الأول ربع قيمته» فصار هذا الصيد مضموناً بربع قيمته» على 
ما بيناه. 

ومثاله: رجلان جرحا مرتداء فأسلم» ثم جرحه أحدهما بعد إسلامه» فمات من 
سراية الجراحات كلها ضمن ربع ديته؛ لأنه مات من جارحين : 

أحدهما: جرحه هدرء فلم يضمن الآخر نصفه هدر» ونصفه مضمون» فضمن 
ربع الدية» فيصير فيما يضمنه الأول بجراحته الثانية أربعة أوجه: 

أحدهما : جميع القيمة. 

والثاني : نصفها. 

والثالث : ثلثها . 

والرابع : ر 

ويجري العمل في ضمان كل مقدار منهما على ما قدمناه في الوجوه الخمسة. 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: «وَلَوْ رَمَيَاهُ حَياً فَمَبَلاهُ كَانَ بَيْنَهُمَا 


نصفين» . 
قال الماوردي: وهذه المسألة قد دخلت في أقسام با كاف ]ذا ونياة ماه 
فأصاباه في حالة واحدة لم يتقدم أحدهما على الاخرء فمات من إصابتهما كان ملكا 


3 كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 
لهما بالسوية» سواء تساوت الجراحتان أو تفاضلتا ما لم يكن أحدهما موحياًء فإن 
وحاه أحدهماء فعلى ما قدمناه من الوجهين» فلو كان الصيد مما يمتنع بجناحه» 
ويمتنع برجله كالرواح والفتّح. » فكسر أحدهما جناحه وكتين] لخقو وله انقيه وحهان: 

أحدهما: يكون بينهما لتأثير كل واحد منهما في إثباته . 

والوجه الثاني: أنه يكون لكاسر جناحه دون كاسر رجله؛ لأن امتناعه بجناحه 
أقورى, وقد يمتنع» وإن كان مكسور الرجل» فعلى هذا لو تقدم أحدهما على الاخرء 
ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه يكون لكاسر الجناح أولاً كان أو آخرا؛ لأن إثباته بكسره أقوى . 

والوجه الثاني : أنه يكون بينهما لإثباته بهما. 

والوجه الثالث: أنه يكون للثاني منهما؛ لأن به كمال إثباته . 

فصل: وإذا تنازع راميا الصيد»ء فادَّعى أحدهما اجتماعهما على إصابته» ليكون 
بينهماء وادَّعى الآخر تقدمه بالإصابة ليكون له وحده لم يخل الصيد من ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يكون في أيديهماء فيكون القول قول مدعي الاجتماع في الإصابة مع 
يمينه؛ لأنه يدعي تساويهما في الملك مع تساويهما في اليد. 

والحال الثانية : أن يكون في يد أحدهما فالقول فيه قول صاحب اليد مع يمينه» 
سواء كان مدّعي الاجتماع أو مدعي التقدم . 

والحال الثالثة : أن يكون خارجاً عن أيديهماء فالظاهر تساويهما فيه» فهل يحكم 
فيه بالظاهرء أو يحكم بموجب الدعوى» فيه وجهان: 

أحدهما: يحكم بالظاهر» فعلى هذا يكون القول فيه قول مدعي الاجتماع دون 
مدعي التقدم؛ لأنه معترف بالتساوي والاشتراك» فتكون اليمين عليه وحده» ويكون 


والوجه الثاني : أن يحكم بموجب الدعوى فعلى هذا يكون لمدّعي التقدم النصف 
بغير يمين؛ لأن مدعي الاجتماع يعترف به له وهما متنازعان في النصف الباقي» وقد 
تساويا فيه» فوجب أن يتحالفا عليه» فإن حلف أحدهماء ونكل الآخر جعلناه 
للعالف: وَإن حلفا مع معنا بينهماء فيصير لمدعي التقدم ثلاثة أرباعه» ولمدعي 
الاجتماع ربعهء والله أعلم. 





مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى : «وَلَّوْ رَمَاهُ الأَوَلُ وَرَمَاهُ الكَاني وَلّمْ يدر 


بل به به الآأوَلُ ل أن يَكُونَ مُمتنهاًأَوْغَيرَمُمْتنع جَعَلْتَابَيَُْمَا نضفَيْ 2 
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كنات الضيد والنائتع/ بات ضفة الصافة سسب ص ست 46 
قال الماوردي: وصورتها صيد رماه اثنان» فأصابامء ووجد ميتاً بعد إصابتهما 


أحدهما: أن يعلم حال الراميين» ويعلم صفه الرميتين» والعلم بحال الراميين أن 
يعلم هل اجتمعا عليه» أو افترقاء ويعلم إذا افترقا أيهما كان أولاً وأخراً. 

والعلم بصفة الرميتين» أن يعلم هل كان إثباته بالأولة أو بالثانية» أو بهماء وهذا 
الضرب قد ذكرنا حكمه» فلم يحتج إلى إعادته. 

والضرب الثاني : أن يشكل حال الراميين»ء ويشكل صفة الرميتين» فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون الإشكال في الراميين» هل أصاباه معاً أو تقدم أحدهما على 
الآخر» فيجري عليه في الملك حكم الاجتماع. ويكون بينهما نصفين ؛ لتساويهما فيه 
وهل يجري عليه في الذكاة والإباحة حكم الاجتماع أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما: يجري عليه حكم الاجتماع» فيكون ذكياً مباحاً إلحاقاً بحكم الملك. 

والوجه الثاني: أنه يجري عليه في الذكاة والإباحة حكم الافتراق» فيحرم أكلهء 
وإن جرى عليه في الملك حكم الاجتماع؛ لأن الأصل في أكله الحظرء فلم نبحه إلا 
بيقين» وقد يجوز أن يتقدم أحدهما على الآخر» فيحرم » ويجوز أن يجتمعا عليه» 
فيحل فوجب أن يغلب فيه حكم التحريم. 

والضرب الثاني: أن يعلم التقدم» ويقع الإشكال في المتقدم. فهذا على ثلاثة 

والثالث: أن يشكل المتقدم بالرمي» وتشكل صفة الرمي. 

فأما الضرب الأول وهو أن يعلم صفة الرمي . 0 المتقدم بالرمي . فهذا 
الإشكال في الملك دون الإباحة» فإن كان صفة الرمي لا تبيح الأكل» فالإشكال في 
المالك غير مؤثر؛ لأنه لم يستقر على الصيد ملك» كد مق اران بع ال 
صار الإشكال في الملك مؤثراء فإن لم يتنازعا فيه جعل بينهما نصفين لاستوائهماء 
وليس يمتنع إذا كان الأصل يوجب أن يكون لأحدهما أن يجعل مع الإشكال بينهما 
كالوالدين» يكون أحدهما مسلماء والآخر كافراً إذا اختلفا في ميراث أبيهماء فادعاه 
المسلم لإسلام أبيه » وادعاه الكافر لكفر أبيه» وكان الأب مجهول الدين يجعل 
الميراث بينهماء وإن أحاظ العلم باستحالة الشركة» وإنه لا يكون إلا لأحدهماء لكن 


3ك كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 
لما أشكل مستحقه. وقد استويا فيه جعل بينهما كذلك الصيدء وإن أوجب افتراقهما 
في رميه أن يكون لأحدهما لا يمتنع مع الإشكال أن يجعل بينهماء فإن تنازعا فيه 
تحالفا عليه» فإن حلفا أو نكلا كان بينهماء وإن حلف أحدهما كان للحالف منهما. 

فصل: وأما الضرب الثاني » وهو أن يعلم المتقدم بالرمي وتشكل صفة الرمي» 
فهي مسألة الكتاب . 

وصورتها: أن يعرف الأول والثاني» ويشكل هل أثبته الأول أو الثاني » فيرجع 
فيه إلى الاستدلال بالظاهر فأول الاستدلال بالظاهر أن يعتبر حال وقوفه» فإن وقف عند 
رمية الأول» فالظاهر أن الأول أثبته دون الثاني . 





وإن وقف عن رمية الثانى» فالظاهر أن الثاني اثبته دون الأول» وإن لم يكن في 
اعتبار الوقوف بيان اعتبر بعده صفة الرمي» فإن كانت الأولة في مقتل» والثانية في غير 
مقتل» فالظاهر أن الأول أثبته دون الثاني» وإن كانت الأوّلة في غير مقتل» والثانية في 
مقتل» فالظاهر أن الثاني أثبته دون الأول» وإن كانت الأولة في مقتل» والثانية في 
مقتل » فالظاهر أن الأول أثبته دون الثاني » وإن كانت الأولة في غير مقتل» والثانية في 
غير مقتل» فهي حالة إشكال؛ لترددها بين إثبات الأول والثاني» وهما في الجواز على 
سواءء وقد انتفى الإشكال عما تقدمه في الحكم بالظاهرء فإن أضيف إلى إثبات الأول 
كان هو المالك» وصار الثاني 00 تعتبر صفة جراحته في الأكل» والغرم» وإن 
أضيف إلى إثبات الثاني كان هو المالك» وتكون جراحته ذكاة سواء كانت في محل 
الذكاة أو غيرهاء وكانت جراحة الأول هدرا؛ لتقدمها على ملك الثاني وإن لم تضف 
إلى إثبات أحدهما؛ لبقاء الإشكال تعلق بإشكاله حكمان: 

أحدهما : فى الملك . 

والثاني : في إباحة الأكل . 

فأما الملك» فقد نص الشافعي هاهنا أنه يكون بينهما نصفين» فاختلف أصحابنا 
فيه على وجهين : 

أحدهما : أنه يكون بينهما اعتباراً بالظاهر من نصهء وتعليلاٌ بتكافئهما فيه 
بالاحتمال. 


رمية الثاني وفي شك من إثباته برمية الأول» توجب 5 يكون ملحقاً باليقين دون 
الشك ولمن قال بهذا عن نص الشافعى جوابان: 


كتاب الصيد والذيائيج/ باب صقة الصائد د ا __ بش 40 

أحدهما: أنه محمول على الإشكال في الراميين في التقدم. فيكون بينهما 
نصفين» فأما مع معرفة المتقدم منهماء فيكون للثاني» ولا يشتركان فيه تعليلاً بما 
قدمناه . 

والجواب الثاني : أنه محمول على الشك في التقدم والاجتماع» فيكون بينهما 
لجواز اجتماعهماء وكلام الشافعي يدفع هذا الجواب» والأول أشبه. 

وأما إباحته الأكل. فلم يصرّح فيه الشافعي ها هنا بشيء» وإن كان فحوى كلامه 
من جعله بينهما دليلاً على إباحته» فاختلف أصحابنا فيه على أربعة أوجه: 

أحدها: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه مباح الأكل؛ لأنه على أصل 
الامتناع» فصار على أصل الإباحة+ وهذا تعليل في جعله ملكا للثاني» ولم يشتركا 
فيه . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه محرم الأكل ؛ لأنه يجوز أن 

يثبته الأول» فيحرم برمي الثاني» ويجوز أن يثبته الثاني فيحل» فصار متردداً بين حظر 
باق فغلب حكم الحظر على الإباحة . 

والوجه الثالث: أن يقارب بين رمية الأول» ورمية الثاني حل أكله وإن تطاول 
ما بينهما حَرُم؛ لأن الذكاة لا تدرك في قريب الزمان» وتدرك في طويله. 

اوالوجه الرابع :إن كانت الرمية الأولة لا يثبت الصيد بمثلها في الغالب حلّ أكله 
اعتباراً بالغاب في امنا وإثباته . 


فصل: وأما الضرب الثالث: فهو أن يشكل المتقدم من الراميين» فلا يعلم أيهما 
0 صفة الرميتين» فلا يعلم بأيهما ثبت فيجري عليه في الملك حكم 
الفكرف: الأول نيكون نهنا تشفين: وها وعدا ويجري عليه في الأكل حكم 
الضرب الثاني » فيكون في إباحة أكله أربعة أوجه. 
فإن تنازعا في الملك بالتقدم تحالفاء وإن تنازعا في الإباحة لم يتحالفا؛ لأن اليد 
تدل على الملك» فتحالفا بهاء ولا تدل على الزكاة» فلم يتحالفا فيهاء ويحرم أكله 
على من ادعى تحريمه» ويحل لمن ادعى تحليله 
فإن جعل لمن ادعى تحريمه لم تؤثر فيه دعوى الإباحة» وكان حراماً عليه» وإن 
جعل لمن اذّعى تحليله لم يؤثر فيه دعوى التحريم» وكان حلالاً كله» وإن جعل بينهما 
كان لمدعي التحليل أن يعاوض على حق منه إلا للمكذب له ولم يجز لمدعي 
التحريم أن يعاوض على حقه منه لمصدق ولا لمكذب. 


مسألة: قَالَ الشَّافِعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تعَالَى: «َلَوْ رَمَى طائراً قَجَرَحَهُ م سَقَط إلى 
الأْض قَآَصَبْئَاهُ 4 ميا لم يدر مات في الهواء أ: بَعْدَ ما صَارَ إلى الأزض أكل لأنَهُ ل 
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كتاب الصيد ونام باب صفة الصائد 
لأ و على جل الى ع 06 ل 
رََسَهُ أو دَبَحمُهُ أو مَطَعَنْهُ باْتتيْن ين فَيُعلَمْ أنه آ م يترد إل مُذَكّىظ . 


قال الماوردي: أما الماشي من الصيد إيا رماه.» فسقط على جنبهء فمات أكل ولا 
يحرم بالسقوط على الأرض إذا عادته أنه لا يثبت بعد موته إلا ساقطًء وأما الطائر م 
الصيد إذا رماه؛ فسقط على الأرض وماتء. فإن كانت الوّمية قد وحته في الهوار 
لرتوعها في مقال حل أكله باتفاق وإ لم توح لوقوعها في غير تقلع اقمذهب الشائعي 
وأبي حنيفة أنه مأكولٌ وقال مالك: هو غير مأكول إلا أن يعلم موته في الهواء ؛ لأن 
سقوطه على الأرض قاتل» فصار موته بمبيح وحاظرء فوجب أن يحرم كالمتردية» 
ودليلنا عليه شيئان: 

أحدهما : أنه لما لم يوصل إليه إلا بالوقوع على الأرض لم يمنع وقوعه عليها 
إباحة الأكل وإن كان مؤثراً في فوات النفس كسقوط الماشي على الأرض 

والثانى : أن ما يشق الاحتراز منه في الصيد كان عقوا كالذكاة في محلها وفيه 
اك 7 

فصل: فأما إن سقط الطائر بعد رميه إلى الماءء فإن كانت الرمية موحية حل 
أكله» وإن كانت غير موحية» فله حالتان: 

أحدهما: أن يكون من طير البرء فلا يحل أكله إذا مات بعد سقوطه في الماء؛ 
لرواية عامر الشعبي عن عدي بن حاتم عن النب يك أنه قال وسأله : إذَا رَمَيْتَ ََّ سَهْمَكَ 
َاذْكُر اشم اللو فَأَنْ وَجَدنَّهُ كَدْ قَبَلَهُ كل إل أن تَجِدَهُ قَدْ وَقَمَ في مَاءِ فَمَاتَء فَأَنّكَ 
لآتَدْرِي المَاءُ قتَلَهُ؛ أز شوك ولآن الماء بعد الجر أبلغ في فوات نفسه من الجرح 
مع إمكان الوصول له في الأغلب من قير ونوج في الحاء. 

والحالة الثانية : أن يكون من طير الماءء ففي إباحة إكله إذا مات بعد سقوطه في 
الماء وجهان: 

أحدهما: لا يحل أكله تعليلاً بما ذكرناه. 

والوجه الثانى: يحل أكله؛ لأنه لا يكاد فى الغالب يفارق الماء» فصار سقوطه 
فيه» كسقوط غيره في الأرض ْ 

فأما إن سقط الصيد في النار فمات فيها لم يؤكل» سواء كان الصيد طائراً أو 
ماشياً؛ لأن النار قاتلة» ويستغني الصيد عن وقوعه فيهاء إلا أن يعلم موته قبل وقوعه 
فيها فيحل . 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد :1 


فصل: وإذا سقط الطائر بعد رميه على حائط أو شجرة أو جبل ثم تردى منه إلى 
الأرض» فسقط إليهاء فمات أو كان الصيد ماشياً فرماه على الجبل» فتردى منه إلى 
الأرض» فمات» فله حالتان: 

أحدهما: أن يحصل موته قبل ترديه من الجبل والحائط الشجرة فيحل أكله؛ لأنه 
لا تأثير لترديه عن موته. 

والحال الثانية : أن لا يعلم موته قبل ترديه» فأكله حرام؛ لأنه قد صار من جملة 

+ 2 2 2 0 

المتردية التى حرمها الله تعالى في كتابه بقوله: طوَالمِنْحَنْقَةُ وَالمُوْقُوذةٌ والمتردية» 
[المائدة: ] ولأن ترديه نادر» فحرم به كسقوطه في الماء . 

ولو رمى طائراء فخر إلى الأرض» واستقبله رجل بسيفهء فقطعه باثنين حرم أكله 
إلا أن يكون الجرح قد وحاه في الهوى» فلا يحرم؛ لأن قطعه بالسيف قبل التوحية 
ليس بذكاة» قضار ستتهلكا لد فحرم به» وضمئه لمالكه. 

مسألة : قال الشافعيُ رَحَمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَلا يُؤْكَلُ مَا قَتَلَهُ الوَميع 


د وم ل كا ا ل ل ل ل ا م 2 
برقته اؤ قطعٌ بحَذه فامًا ما جرح بثقله فهو وَقِيذة». 





قال الماوردي: أما الذكاة في اللغة» ففيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها التطيب من قولهم: مِسْكٌ ذَكيٌ إذا كان طيب الرائحة» لكنها في 
الشرع تطييب الذبيحة بالإباحة. 

والوجه الثاني : أنها العطع لحنها فى د الشرع خطم عيضن فبكة . قضارتة: قن 
الشرع قطعاً خاصاًء وفي اللغة قطعاً عاماً. 

والوجه الثالث: وإليه أشار الشافعي» أن الذكاة القتل؛ لأنها لا تستعمل إلا في 
النفوس» لكنها في الشرع قتل في محل مخصوص »ء فصارت أخص منها في اللغة. 

قال الشافعي : وجميع ما قال الله تعالى: ألا مَا ذَكَيتُم» [المائدة: ”]: إل مَا 
ا ا ا <أنَّ الله مركم 
أن تَدْبَحُوا بقرة» [البقرة: 71] دل على أن الذكاة المأمور بها الذبح دون غيره» وكان 
النحر في معنى الذبح . 

فإذا تقرر هذاء فالذكاة على ضربين في مقدور عليه» وممتنع. 

فإن كانت في مقدور عليه لم تكن إلا ذبحاً في الحلق أو نحراً في الب بما يقطع 
بحده دون ما يخرق بدقه» وسواء كان بحديد أو بغيره من المحدد إذا مار في اللحم 
عون العتليق 3 ليط القصب»ء 9 حدد من الزجاج ‏ والضجرء :اسيم لأن 


الحاوي في الفقه/ 5-5 


0 سس _سسصصسسسسس سل س سس ا كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 

وروي أن عدي بن حاتم سأل رسول الله يك إِنَا َجدٌ الصَّيْدَ ولا تجد مَا تُذَيّ به 
إلا الظرار وَشْقَة العَضّاء فقالَ رَسُولٌ كهِ أمر الدّمّ بِمَا شِْتّ . 

الأو عية الظزار حجار مجددة. 

وقوله : «أمر الدَّمَ بمَا ش'ْتَ أي سُلَّه بما شئت 

فأما ما قطع من ذلك بشدة اعتماد المذكىّ» وقوة ثقله. فلا يؤكل ومثله الحديد 
لو كان كالا لا يقطع بحذده» ويقطع بشدة الاعتماد» وقوة الذابح لم يؤكل لأنه يصير 
المنهر للدم هو الذابح دون الالة. 

وأما ل ل ا ل لي 
والسكين أو خرق» وثقب بدقته كالسهم والحربة» فمار ذ في اللحمء. ودخل» سواء كان 
دوا أو ما قام مقامه من القصب» والخشب» والمحدد» والحجارة المحددة . 

فأما ما قطع بثقله أو بقوة الرامي كالخشب الأصمء والحجر الصلد. فإنه وقيل لا 
يؤكل لقول الله تعالى: وَالمَوْقُودَة والمُتَردية4 [المائدة: ] والموقوذة: هي المقتولة 
ضرباء والمتردية: هي الواقعة من شاهق . 

وروى عامر الخي عن عدي بن 0 قال سألت أرسول الله وَل عَنْ صَيّد 
المغرّاض» فقال: اما أصَابَ ِحَدَِ فكلْ وَمَا أصَابٌ بَعَوْضه فَهُوَ وَقِيذٌ) 


يكو رفوع 


5 وروي عن النبي يه «أنَهُ نَهَى عَنِ الْجُلامِقٍ) وَهُوَ قَوْسُ البْنْدْقِ ؛ لأنَهُ يَقَثلُ الصَّيْدِ 
بقوّة راميه. وَلَّيْسَ يقتله بِحَدّه كالسهام» فأباح السهمء ونهى عن البندق . 

فإن قيل: فقد روى الأعمش عن إبراهيم» عن عدي بن حاتم ) أنه قال: سألت 
رسول الله يَكِِْ عن البندق. فقال : «إنَّ خَرَقَتْ فَكُلْ» َإِنْ لَّمْ تَحْرِقَ قلا تَأكلْ). 

قيل: هذا الحديث ليس بثابت» ولا أصل له»ء فإن سفيان قال: سألت الأعمش 
عن حديث البندق يعني هذا الحديث المروى عنه أنه ليس من حديثئك» فقال كيف 
أصنع بهؤلاء أصحاب الحديث يقرأون من أصل ما ليس فيه . 

فصل: فإذا ثبت أن ما لم يقطع بحدهء ولم يخرق بدقتهء وقطع بثقله أو بقوة 
الاعتماد عليه غير مأكول». فإن فاتت ذكاته في الحلق واللّكة كان ميتة محرمة» وإن 
أدركت حياته» فذبح في حلقه أو نجز في لبنَّه نظر فيما أدركه من حياته» فإن كانت 
ضعيفة لا لبث لها كجرحة المذبوح لم يحل أكله بالذبح» وكان ميتة» وإن كانت حياته 
قوية يلبث معها وإن لم يطل زمان لبثها صحت ذكاتهء وحل أكله لقول الله تعالى: 
«وَالْمَوْقُودَةٌ وَالْمَْرَدَيَةٌ والتَطيحَةٌ وَمَا أَكَلَ اله لما دَكيْئُمْ» [المائدة: "] فأباح ما 
أدركت ذكاته بعد تقدم المحظورات. 


بلك 


كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد ‏ 
مسألة: قال الشافعِي ر حَيَة الله 1 «وَمَا ثَالَتْهُ الجَوَارحٌ فق فقََلنْهُ وَلَمْ ثذ 

اشتمل مَعْْييْن : 5-5 أَنْ كل حت ب يجِرح 0 الل تَعَالَى : #منّ الجَوَارِح» وَالاخر 

نَهُ جل (قَالَ المُرَنِيٌ) الأَوَلُ أَوْلآَهُمَا به قيّاساً عَلَى رَامِي الصَّيْدِ أو ضَارِيه لآ يُْء ) إل أن 


. ع 


يجرحهة؟ . 

قال الماوردي: وصورتها في رجل أرسل كلبه أو غيره من الجوارح على صيدء 
فمات الصيد بإرساله عليه» فلا يخلو حال موته من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يتعبه الكلب بالسعي عليه حتى يسقط الصيد ميتاً بالإعياء من غير أن 
يجرحه الكلبء فهذا ميتة لا يؤكل ؛ لأنه لم يصل إليه فعل يكون تذكية. 

والحال الثانية : أن يناله الكلب» فيعقره» فيموت من عقره وجراحته» فيحل أكله 
سواء جرحه بأنيابه أو بمخالبه في. مقتل أو غير مقتل من رأ س أو ذنب؛ لقول الله 
تعالى : لنَكُلُوا مما أنْسَكنَ عَلَيْكُم4 [المائدة: 5]. 

فاختلف أصحابنا في موضع عقر الكلب» هل يحل أكله أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : لا يحل أكله سواء كان قد غسله أو لم يغسلهء ويأكل ما عداه من 
جسده؛ لأن لعاب الكلب ونجاسة أنيابه تسري في محله فلا يصل إليه الغسل . 

والوجه الثاني: أنه يحل أكله. لأنه من جملة حكم بإباحتها من غير استثناء» 
فعلى هذا هل يجب غسله قبل أكله أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يجب غسله قياساً على محل ولوغه؛ ولا يحل أكله قبل الغسل . 

ا الثاني : صبا يل للحوق المشقة فيه» فصار عفوا كسائر ما يشتق 


والحال الثالثة : أن يكون موت الصيد بصدمة الكلب أو بضغطته أو بقوة إمساكه 


من غير أن يعقره بجرح من ناب أو مخلب. ففي إباحة أكله قولان: 
أحدهما : وهو اختيار المزني» ورواه أبو يوسف » ومحمد» وزفر عن أبي حنيفة 
والقول الثاني : ورواه الحسن بن زياد اللؤلؤي عن أبي حنيفة أنه حلال يؤكل . 
فدليل القول الأول في تحريمه قوله تعالى : «ومَا عَلَمتُمْ مِنَّ الْجَوَارِحَ مُكَلَِينَ4 
[المائدة: + جع التجرم نام قار في لباه عر 
وروى رافع بن خنديج أن النبي كل قال: ما أنه نالدءٌ م وَذْكَرَ اسمٌ اللّه عَلَيهِ فَكُلُوا 
الى نحا هوا .كل ونان نل اليد قد اح لله ربوا للها ل يدل 





ملعلل لل كتاب الصيد والذبائح/ باب صفة الصائد 
صيد الالة إلا بعقره وجب أن لا يحل صيد الجوارح إلا بعقره؛ لأنه أحد النوعين» 
فكان العقر شرطاً في الحالين. 

ودليل القول الثاني في إباحته قول الله تعالى : وما عَلَكُمْ مِنَ الواح مُكَْينَ4 
يريد به الجوراح الكواسب كما قال تعالى : «أم حَسِبَ الَذينَ اجْتَرحُوا السيّئات» 
[الجاثية : ١؟]‏ أي اكتسبوا ثم قال: تَكُلُوا مما أمْسكْنَّ عَلَيِكُْ4 [المائدة : 5] فكان 
على حوقة رن نينا 00 ولأن شروط الذكاة معتبرة بحال القدرة 
ولد ص الددره رتخاو اسان إللنه موي مع العجزء كذلك العقر 
لي يشق اعتباره في الآلة» فكان شرطاً انكام لانن الحا يل و عا ريا ا 
ما كان را في تعليم الخارج . كان وظا في الاستباحة» كالإمساك. عام 
يكن شرطا في التعليم لم يكن شرطاً في الاستباحة» كالأكل» ؛ فلما لم يكن العقر شرطأً 
في تعليمه لم يكن شرطً في استباحة صيده؛ ولأن عقره من دواعي الأكل المؤثر في 
الحظرء فكان ترك عقره أصح في التعليم» وأبعد من الحظرء فكان أحق بالإباحة من 
العقر. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَلَوْ رَمَى شخصاً يَحْسَبْهُ حيرا فَأَضَابَ 
صَيْدا فَلَوْ أَكَلَهُ ما رَأيْتُهُ مُكَرَماً كَمَا ل أَخْطأً شَاءً فَدَبَحَهَا ل ل يُرِيدُهَا وَكْمَا لَوْ دَبَحَهَا وَهُوَ 
يَرَاهَا حَشْبَة ليُنَة) . 


دما 


قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا رأى شخصاء فظنه حجراً أو شجرة؛ فرماه 
بسهمء فبان أنه صيد قتله حل أكلهء وكذلك لو رمى الشخص» وهو يظنه إنساناً أو 
عيوانا غير ماكرل: من كلت أو نزو فبان أنه صيد مأكول قتله حل أكله في هذه 
الأحوال كلهاء وبه قال أبو حنيفة ومالك : لا يؤكل في هذه الأحوال كلها. 

وقال محمد بن الحسن: إن ظنّه غير حيوان من : شجر أو حجرء فَبَانَ صيداً لم 
يحل أكلهء وإن ظنه حيواناً غير مأكولء قبَانَ مأكولاً حل أكلهء وعلَّة إباحته عندنا 
مختلف فيها بين أصحابنا على وجهين : 

أحدهما: أن العلة في إباحته قَصّدّه للفعل» فكان ما حدث من فعله المقصود 
مباحاً» كما لو قصد ذبح شاة فذبحهاء وهو يحسبها غيرهاء حل أكلها كما لو قبض 
على شيءٍ يحسبه خشبة لينة فقطعها فبان أنه حلق شاة قد ذبحها حل أكلها. 

والوجه الثاني: وهو تعليل أبي إسحاق المروزي أن العلة في إباحته مباشرته 
للفعل دون القصد؛ لأن ذكاة الصبي والمجنون مباحة» وإن لم يكن لهما قصدّء فكان 
التعليل بالمباشرة أولى من التعليل بالقصد ولا يعتبر. بنية الزكاة على التعليلين جميعا» 
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ألا تراه لو أشار بالسكين إلى حلق شاة ليعبث بها ولا يذبحهاء فانذبحت بها حل 
أكلهاء وإن لم ينوه» وتأثير اختلاف الوجهين في هذا التعليل يتحقق فيمن رمى إلى 
الهواء»؛ فسقط في علوه على صيد» فقتله ففي إباحته وجهان: 

أحدهما : غير مباح إذا علل بقصد الفعل. 

والوجه الثانى : مباح إذا علل بمباشرة الفعل» وهكذا لو كانت بيده سكين 
فسقطت على حلق شاة أو طائرء فذبحته لم يحل أكله على الوجه الأول لأنه عن فعل 
غير مقصود وحلّ أكله على الوجه الثانى ؛ لأنه عن مباشرة فعله . 

فضل» فأما إذا أرضل كله علق شتفل يحنيه غير ضيد فيان صيدا مأكرلة) نيد 
حينئذ حال الشخص في إرسال الكلب» وإن لم يتميز في إرسال السهم. » فإن كان 
لحر حرا ل جا لسار ري اأرعر كلما ل 
وغير المأكول» وإن اختلفا في إباحة الأكل» وإن ظنَّ المرسل أن الشخص شجرة أو 
حجرهء فأرسل عليه كلبه» فبّان صيداء فقتله ففى إباحته وجهان: 

أحدهما : مباح كما لو أرسل سهمه عليه. 

والوجه الثاني : محظور لأمرين هما تعليل» وفرق: 

أحدهما: أن إرساله على غير الحيوان عبث» فصار كالمسترسل بنفسه . 

والثاني: أن تصرف الكلب باختياره» ونفوذ السهم باختيار مرسله . 

قأما::إذا أرمل سهمه أو كله على غتن, حصن بزالاة «فستا دك صيدا تلد فقن 
ذكرنا أنه إن كان بإرسال كلب لم يؤكل» وإن كان بإرسال سهمء ففي إباحة أكله 
وجهان» وهو عكس مساألتنا في الشخص المرئي؛ لأنه في الشخص يؤكل ما أصابه 
سهمه؛ وفي أكل ما أصابه كلبه وجهان» وفي غير الشخص المرثئي لا يؤكل ما أصابه 
كلبه» وفى ي أكل ما أصابه سهمه وجهان. 


_- 


و له ا ل د و بج واه لو در لهج #رش عه ووم 
مسألة : قال الشافعيّ رَحمَه الله تَعَالى: «وَمَنْ اخرّرّ صَيّدا فآأفلتَ منْهُ فصَادَة غَيدة 


قال الماوردي: وهذا كما قال إذا ملك صيدا بالاصطياد أو بابتياع » وأفلت منه 
لم يزد ملكه عنه سواء طال مكثه عنه أو قصرء وسواء بعد عنه في البر أو قرب من 
المصرء. وسواء كان من الطير أو الدواب. 


اب ب ب ل ا 777 بي كان الضيك والذبائخ/ نيان يق الضنائد 

وقال مالك: إن بعد في البر مع قرب المكث زال ملكه عنه؛ استدلالاً بأن 
الإمساك سبب الملك. فإذا زال بالانفلات زال به الملك» كما لو ملك ماء باستقائه من 
نهرء فانصبٌ منه في النهرء زال ملكه عنه؛ ولأنه لو بقي على ملكه بعد انفلاته تحرم 
صيد البر لجواز اختلاطه بمنفلت فحرّم» وفي إجماعهم على إباحة صيده دليل على أن 
المنفلت عائد في الإباحة إلى أصله . 

ودليلنا هو أنه يملك الصيد بالابتياع» كما يملكه بالاصطيادء فلما لم يزل به 
الملك عما ابتاعه بالانفلات لم يزل به الملك عما صاده؛ ولأنه يملك عبده بالسبي؛ 
ولا يزول ملكه عنه بالرجوع إلى دار الحرب؛ كذلك الصيد إذا ملكه الاصطياد لم يزد 
ملكه عنه بالانفللات؛ ولأنه لو وسم الصيد قبل انفلاته لم يزل ملكه عنه بعد وسمهء 
فوجب أن لا يزول به قبل وسمه؛ لأن الوسم لما لم يؤثر في ثبوت الملك لم يؤثر في 
زواله. 

وأما الجواب عن استدلاله بأن زوال سبب الملك موجب لزوال الملك كالماء إذا 
عاد إلى النهر فهو بطلانه بالعبد المسبي إذا عاد ابقاً إلى دار الحرب زال سبب ملكهء 
ولم نوجب زوال ملكهء كذلك الصيد.. 

فأما الماء فقد اختلف أصحابنا في حكمه إذا عاد إلى النهر على وجهين : 

أحدهما: أنه على ملكهء وإنما اختلط بما لم يتميز عنه» فصار مستهلكاً . 

والثاني : أن ملكه قد زال بمثله المقدور عليه» فخالف حكم الصيد الذي لا يقدر 
عليه . 


وأما الجواب عن استدلاله بأن صيد البر على الإباحة بعد انفلاته» فهو أن 
اختلاط الحلال بالحرام إذا لم يمكن الاحتراز منه يوجب تغليبا الإباحة على التحريم» 
ألا ترى أن ماء النهر إذا أريق فيه خمرٌ أو بولٌ لم يحرم لتعذر الاحتراز منه؛ ولو 
اختلطت أخته بنساء بلدٍ لم يحرم عليه أن يتزوج منهن من شاءء ولو اختلطت بعدد من 
نساء بلد حرمن كلهن؛ لأنه لا يقدر على الاحتراز منها في نساء البلد ويقدر على 
الاحتراز منها في العدد المحصور من نساء البلد» كذلك حكم الصيد المنفلت إذا 
اختلطت بصيد البر لم يمكن الاحترازء فحل» وإذا اختلط بعدد محصور من عدة صيود 
حرم . 

فصل: فأما مالك الصيد إذا قتله باختياره فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يقصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى به» هذا موجب لزوال المالك 
عنه كالعتق. واختلف أصحابناء هل يحل صيده بعد امتناعه إذا عُرف على وجهين : 
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أحدهما : وهو قول كثير من البصريين أنه لا يحل صيد كالمعتق» لا يجوز 
استرقاقه . 

والوجه الثاني : وهو قول أي عليٌ بن أبي هريرة يحل صيده؛ لأن زوال الملك 
يوجب عوده إلى حكم الإباحة؛ وليخرج عن حكم السائبة المحرمة. 

والضرب الثاني : أن لا يقصد بإرساله التقرب إلى الله تعالى» فقد اختلف 
أصحابنا في زوال ملكه عنه بالإرسال على وجهين: 

أحدهما: يزول كما يزول لو أرسله متقرباً به. 

والوجه الثاني : لا يزول ملكه كما لو أرسل بعيره أو فرسه. 

فإن قيل: ببقائه على ملكه حرم صيده إذا عرف» وإن قيل بزوال ملكه عنه حل 
صيده» وإن عرف» بخلاف ما تقرب به على أحد الوجهين ين ؟ لأن لله لله تعالى في القربة 
حقاً ليس في غيره. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَى: «وَكُنٌّ مَا أَصَابَهُ حَللٌ في غَيْرِ حَرَمٍ مما 
يكونَ بِمَكَة مِنْ حَمَامِهَا وَغَيْرِهِ قلا بَأْسَ نما تَمْتَْ رمه بِغِيْرِهِ مِنْ حرم أو إخْرَام» . 

قال الماوردي: أما الصيد في الحرم» فحرام كتحريمه في الإحرام» سواء كان 

في الحل أو في الحرم» فإن خرج الصيد من الحرم إلى الحل حل صيده. سواء 

0 منشؤه في الحرم أو في الحل» فيكون تحريم الصيد معتبراً بمكانه في حال صيده لا 
بمنشئه وبه قال أبو حنيفة وقالر مالك: إذا كان منشأ الصيد في الحرم قتله» وضمن 
بالجزاء في الحل والحرم اعتباراً بالمنشأ؛ واستدلالاً بأن استقرار الحرمة به تمنع من 
اشاح كما تمدع من استباحة اشتجر' الحزمء وأحجاره بعد إخراجه. 

ودليلنا هو أن تحريم الصيد إنما هو لحرمة في غيره من حرم أو إحرام» فلما فلما 
زالت حرمته بالإحلال من الإحرام وجب زوال حرمته بالخروج من الحرم. ولأنه لما 
حرم صيد الحل إذا دخل إلى الحرم اعتباراً بمكانه وجب أن يحل صيد الحرم إذا خرج 
إلى الحل اعتبارا بمكانهء» وقد عقر بوييول لك 25 ذلك في طائر ,مع صبي ناذه من 
الحل» وأدخله الحرم» فقال له : «يَا أبا عُمَيْرِ مَا فَعَلَّ التُغِيدُه فدل هذا الخبر على أمور. 

منها: أن ما صيد في الحل جاز إدخاله إلى الحرم اعتبارا بمكانه الذي صيد فيه. 

ومنها: جواز لعب الصبيان بذوات الأرواح. 

ومنها: جواز كنية من لا ولد له ي: يتعكر باسمه . 
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ومنها: جواز التصغير في الأسماء. 

فأما الجواب عن استدلال مالك بحجارة الحرم وأشجارهء فهو أنها من جملة 
الحرم» فلزم ردها إليه» وليس الصيد من الحرم» وإنما هو فيه» فافترقا. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَلَّوْ تَحَوَلَ مِنْ برج إلى برج فَأَحَدَهُ كَانَ 
عَلَيدُ رَدُة) . 


2. 


قال الماوردي: أما إذا ملك طائراً تسيا قطان مم :برع إلى بعر عبرال نافيا 
على ملكه» ولم يملكه من طار إلى برجه بوفاق مالك» ولواضياد طائرا وحشياء فطار 
من برجه إلى برج غيره كان عندنا باقياً على ملكه سواء أنس ببرجه أو لم يأنس. 

وقال مالك: إن أنس ببرجه لطول المكث كان باقياً على ملكهء وإن لم يأنس 
بطول المكث صار ملكا لمن انتقل إلى برجه» فإن عاد إلى برج الأول عاد إلى ملكه. 

ودليلنا عليه ما قدمناه. 

فأما إذا سقط طائر وحشي على برج رجل لم يملكه بسقوطه عليه» سواء ألفه أو 
لم يألفه حتى يصير تحت قدرته» فلا يقدر على امتناعه منه» وذلك بأن يغلق عليه بابا 
أو يلقي عليه قفصآء فيصير ملكا له كما يملكه إذا وقع في شبكته لقدرته عليه في 
الحالين» فإن أفرخ هذا الطائر في برجه كان حكم فراخه كحكمه إن ملكه ملك فراخه» 
وإن لم يملكه لم يملك فراخهء وكذلك بيضه» وإن كان أحق بأخذهما من غيره لملك 
الموضع» فإن أخذه غيره ملكه الاخذ له دونه» وإن تعدّى بدخوله إلى ملكه . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَحَمَةُ اللَّهُ تَعَالَى : «وَلَوْ اماق طياً مُقْرَطأ فَهُوَلَِيْرِو» . 


قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا كان على الصيد أثر ملك أو يد ادمي من قرط 
أو ميسم أو خضاب أو قلادة لم يملكه صائده؛ لخروجه عن صفة الخلقة ال كان 
الملك. فخرج به عن حكم الإباحة إلى حكم الحظرء وقد روي أو رسول الله يَككِ مد 
بَظبي واقف فيه أثر فهم به أصحابه فمنعهم وقال: ١حَنَّى‏ يَجِيءَِ صَاحِبّةُ؛ وإذا لم يملكه 
لم يخلّ حاله بعد صيده من ثلاثة أحوال: 
أحدها: أن يكون قد صار في يده حياًء فهو في حكم اللقطة» من ضوال الحيوان 
يعُرّفها ولا يضمهاء فإن أرسل الصيد من غير تعريف ضمنه لمالكه. 
والحال الثانية : أن يكون ثابتاً في شبكته أو شركهء فلا يلزمه تعريفه؛ لأنه لم 
يثبت له عليه يدء وإن حلّ الشبكة عنهء فاسترسل وامتنع لم يضمه؛ لأنه وإن جرى 
على أما في الشركة كم يله امن ملك الصيد لم جر عليها كم زلاطا. نين الفسمان 
والتعريف؛ لأنه لم يضعها لهذا الحكم» وإنما وضعها لثبوت الملك. 
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والحال الثالثة : أن يموت هذا الصيد باصطياده فلا يخلو حال ما مات به من ثلاثة 
أضرب : 

أحدها : أن يموت في شبكة قد وضعها فلا يضمنه؛ لأن وضع الشبكة مباح» فلم 
يضمن ما تلف بها . 

والضرب الثاني : أن يموت بسهم رماهء فيكون ضامناً له؛ لأن تلف بفعله» وإن 
كان مدر زراب أن الغيينان الا يسقظ اله بالاعذان: 

والضرب الثالث : أن يموت بإرسال الكلب عليه ففي ضمانه وجهان: 

أحدهما : يضمنه كما يضمئونه بسهمه. 

والوجه الثاني: لا يضمنه؛ لأن قتل الكلب منسوبٌ إلى اختياره» وقتل السهم 
منسوب إلى راميه . 

فصل: وهكذا ما أخذه من أحجار الجبال» وخشب الغياض إذا وجد فيه صنعة 
آدميٌّ» من نقر أو نحت أو تربيع لم يملكه كالصيد» فأما إذا صاد سمكة وجد في جوفها 
جوهرة» فإن كان فيها أثر صنعة ملك السمكة ولا يملك الجوهرة» وإن لم يكن فيها أثر 
صنعة نظرء فإن صادها من بحر ذلك الجوهرء أو كان فيها غيره فصادها من بحر 
بالعتبر والعنبر ملكهاء ولم يملك الجوهرة والعنبرة» وكذلك لو وجد في جوفها ذهبا 
فإن كان مطبوعاً لم يملكه.ء وإن كان غير مطبوع وليس فيه أثر النار فإن كانت في بحر 
هو من معادن الذهب ملكه» وإن لم تكن من معادنه لم يملكه وكان لقطة. 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحَمَهُ مَهُ آللّهُ تعالّى* (َوَلَوْ شن الصيِعٌ بَطن شاة فَوَصَلٌ إلى 
مِعَامًا مَا يُْتَيْقنٌ أَنّهَا ل تُذَكّ مَانَت فَذُكيّثْ قَلا بس بأكلهًا لقَرْلٍ الله عَرٌّ وَجَلَّ 
لوَالئَطِيحَةٌ وَمَا أَكََ السب إل مَا دَكِيتُمْ4 وَالذَّكَاةٌ جَائرَةٌ بالقرآنٍ (قَالَ المرَِيٌ) رَحِمَةُ 
اللّه: وَأَعْرِفُ مِنْ قَوْلِه أنَهَا لآ كَل ذا بع بام لآ يه لاا إلا الى وهو 
قَوْلُ المدنيين وَهَوَ عَنْدي أَفْيَسُ دي وَجَدْتٌ الشّاة رت عَنّ ذَكَاةَ ة فتحلّ وَعَنْ عَقَرِ 
َم لويذ الي وجب الم عزئها وتخيه ل يه كن ايع 1 وَل يَثدَ 
بها كَانَذَِكَ في القيّاس إدَا أَوْجَبَ السَيمُ مََْا وتَحْرِيمَهَا َم يلها البح لََا ولا غلم 
حلاف أن سما لو قَطَعَ ما َْطَُ لدعي م سمل حَلقهَا أو أغلاة ثم دحت من حَيْتُ لم 
يَقٌطع السَبْمُ منْ َلْقهَا آنا ميته وَلَو ص بقَ الدَايحُ ثم َع اليع عَيْتُ 1 عَيْتُ لَمْ يَقْطَع الذّابح 
من حلت َك وفي هذا على ا قل َل وذ نالفي ودوك اليد ول 
يَبنُعْ سلاحٌةُ أؤ مَعَلَّمَ ما يَنُعْ اداح فَأَمْكََهُ أنْيَذْبَحَهُ قلّمْ يفْعَلْ قلا يأك (ثَالَ المرَنُِ) 


9 
ا 4 ا 


4 
6م 
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وحم 0 َي هَذَا ٠‏ َي لدي اك أكَلَّ (قال المزني» 3 حِمَةُ اللّهُ: 


ياك 


زف أذ ين في حَال اقب فم َب آعد ‏ عَنْقَهُ فا 


قله 7 باللّه ل 


قال الماوردي : وجملته أنه إذا افترس سبع أو ذئب 36 أو ا ثم أقلع وفي 
الشاة حياة» فذبحت لم تخل حياتها من ثلاثة أحوال: 

أجدها : أن يكون جرح الافتراس يجوز أن يبرأء والحياة التي فيها يجوز أن 
تبقى» فذبحها على هذه الحال» فإن ذكاته تبيح أكلهاء وهو متفق عليه لول الله تعالى: 
«وَمَا أَكلَ السْبْعٌ إل مَا ذَكَيْتُمْ4 [المائدة ”]. 

والحال الثانية: أن يكون الجرح لا يجوز أن تبقى كقطع رأسهاء أو إخراج 
حشوتهاء ولم يبق فيها؛ إلا حركة المذبوح فلا يؤثر ذبحهاء ولا يحل أكلها؛ لخروج 
أكثر الروح بجرح السبع دون الذبح» وهذا متفق عليه . 

والحال الثالثة: أن يكون جرح السبع لايجوز أن يبرأ والحياة معه قليلة البقاء» 
مثل أن يقطع منها مالا يحيا معه» كالمعاء لكن الروح فيها باقية» تعيش بها ساعة أو 
بعض يوم» فيكون ذبحها على هذه الحال ذكاة يحل بها أكلها كالحالة الأولى» وهذا 
مما لم يختلف فيه قول الشافعي» وإنما أشكل على المزني فجمع بين الحالتين» 
وتصور أن ذلك على قولين وليس كما توهم» وإنما هو على اختلاف حالين. 
:1 وقد روى سليمان بن ساوعن زيداين ثابت قال: سُيْلَ رسول الله يَكِةِ عَنْ 
ها الأنت فَأَذْركَث» ويها حَبَاف تمر وول لله > كله بأكلهًا . 


0 


وقد جرح عمر بن الخطاب رضي الله عنه جرحين قطعا معاه» فسقاه الطبيب لبئاً 
خرج منهء فقال له: اعهد» فإنك ميت فعهد ووصى» وأمر ونهى » فأجرى المسلمون 
عليه حكم الحياة في جميع ما كان من قوله وفعله» فدل على أن ما انتهى إلى حاله من 
الحيوان كان في حكم الحياة» وإباحة الذكاة فلو وقع الشك في ذبح الشاة هل كان في 
حال حظرها أو إباحتهاء ففي صحة ذكاتها وجهان: 

أحدهما : تكون ذكية تؤكل؛ لأن الأصل بقاء الحياة فيها إلى وقت الذبح . 

والوجه الثاني: أنها محرمة لا تؤكل» لأن الأصل في فوات النفس الحظر حتى 
يعلم يقين الوباحة. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحمَهُ اللَّهُ تَعَالَى : « َكَل مَا كَانَ يَعِيْئْنُ في الْمّاءِ مِنْ وت 
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أ غَيْره فَأَحَدَهُ وكانق: 


قال الماوردي: اعلم أن الحيوان يتنوع ثلاثة أنواع , بري » وبحري» وما جمع 
بين البر والبحر. 

فأما البري» فالمأكول منه لا يحل أكله إلا بالذكاة» سوى الجراد وحدهء فإنه 
يحل أكله ميتاً سواء مات بسبب أو غير سبب. 

روى ابن عمر أن النبئ ككل قال: «أحلّتْ لَنَا ميتَانِ وَدَمَانْء المَيئَتَانَ: الحُوتُ 
وَالْجْرَادٌ وَالدَّمَانَ: الْكَبدُ والطكال» . 

آنا الشرية نشي قال مامه مباح ومحظورء ومختلف فيه. وأما المباح» 
فهو السمك على اختلاف أنواعه» ويختص بحكمين: 

أحدهما : أنه مباح الأكل . 

والثاني : أنه لا يفتقر إلى الذكاة ويحل أكله ميتاء لقول النبن كل فى البحر : 'هُوَ 
الطهوث مَاقّ الحلٌ مَيتنْهُ مَيِتَنّةُ) . 

واختلف أصحابنا فى إباحة أكله حياً على وجهين : 

أحدهما: لا يحل أكله حا حتى يموت؛ لورود السئّة بإحلال بعد الموت؛ لأن 
موته ذكاة. 

والوجه الثاني: يحل إن يؤكل حياً وميتاً؛ لأنه لا يفتقر إلى ذكاة» وليس له حال 
تحريم فعمت فيه الإباحة» واختلف أصحابنا إذا صاد سمكة» فانقطع بعضها في يده 
وأفلت باقيها حيّاء هل يحل أكل ما انقطع منها؛ على وجهين: ذكرهما ابن أبي هريرة: 

أحدهما : لا يحل لقول النبئ كَل : ما أَبِينَ من حي فَهُدَ مَيّتّ) يعني محرماً؛ لأنه 
موته قد علم. 

والوجه الثاني : أنه يحل أكله ؛ لأن صيد البحر لا يحرم بالموت فاستوى حكم ما 
أخذ من حيٌّ وميت» ولو وجد سمكة في جوف سمكة حل أكلهما معاء ما لم تنفصل 
الداخلة.» إن انفصلت حت تقطعت وتعير لون الحمهاء ففي إباحة أكلها وجهان: 


أحدهما: يحل أكلها كما يحل لو تقطعت بغير صيدها وتغيرت. 


والوجه الثاني : يحرم أكلها ؛ لأنها قد صارت في حكم الرجيع والفيء» وهكذا 
أكل ما في بطون السمك من غذائه على هذين الوجهين. 
فصل: وأما الحرام» وهو الضفدع. وحيات الماء» وعقاربه» وجميع ما فيه من 
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ذوات السموم الضارة؛ وما يفصي إلى موت أو سقم» فلا يحل أن يؤكل بحال؛ لما 
روى عن النبي كَكه: أن تهَى عَنْ َثْلٍ الصّفْدَع». وقيل: إله خرح اغا سيب وهو أن 
00 وصف عند رسول الله كلل دَوَاءٌ فيه لَحْمُ الضُفْدَع» فنَهَى عَنْ قَثْلٍ الصَفُدع» 
وقيل: 0 

أحدهما: أنه طاهر لا ينجس بالموت؛ لأن حيوان الماء موته وحياته سواء . 

والوجه الثانى : أنه نجس إذا مات لأنه لما شابه حيوان البر في التحريم شابهه في 
التنجيس» فعلى هذا هل ينجس به الماء القليل أم لا؟ على وجهين: 

اهما رحتى نه كنا بين ستاك اجات 

والوجه الثاني : لا ينجس به للحوق المشقة في التحرز» فصار عفواكدم 
البراغيث . 

فصل: وأما المختلف فيهء فهو ما أشبه حيوان البر من دواب الماء من الفار 
والكلاب والخنازيرء وقيل: إنه ليس فى البر حيوان إلا وفى البحر مثله» فاختلف 
الفقهاء فى إباحة أكله على ثلاثة مذاهب 

أحدها: هو الظاهر من مذهب الشافعى أن جميعه حلالٌ مأكول. يستوي فيه ما 
أشبه مباحات البر ومحرماته من كلابه وخنازيره» وقد قال في كتاب السلم يؤكل فار 
الماء. 
عن اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى في أكل هذاء وهذ حرمه أبو حنيفة» وأحله ابن 
أبي ليلى» فقال: أنا على رأي ابن أبي ليلى» يعني في إباحته وبه قال من الصحابة أبو 
بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن عباس » وأبو أيوب الأنصاري» وأبو هريرة رضي الله 

وفي الفقهاء مالك» وابن أبي ليلى» والأوزاعي» والليث بن سعد » وهو قول 
الجمهور من أصحاب الشافعي» حكى ابن أبي هريرة عن أبي علي بن خيران أن أكَاراً له 
صاد له كلب ماء» وحمله إليه» فأكله وكان طعمه موافقاً لطعم الحوت لا يغادر منه 

والمذهب الثاني : وهو قول أبي حنيفة أن جميعه حرام لا يؤكل» ولا يحل من 
حيوان البحر إلا السمك خاصة. وبه قال بعض أصحاب الشافعى. 
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وقال الشافعي في بعض كتبه : إنه لا يحل من صيد البحر إلا الحوت» فاختلف 
أصحابه في اسم الا فقال 0 هن ساف العامة ينطلق على جميع 
في إباحة أكله . 

وقال أخرون من أصحابه إن اسم الحوت خاص بالسمك دون غيره» فعلى هذا 
جعلوه ه قولاً ثانياً للشافعي أن أكله حرام كقول أبي حنيفة. 

والمذهب الثالث: وهو قول بعض أصحاب الشافعى أن ما أشبه مياحات البر من 
دواب الماء حلال» وما أشبه محرمات البر من كلاب الماء وخنازيره حرام جميعاً بين 
حيوان البر وحيوان البحر. 

فصل: واستدل من أخذ بقول أبي حنيفة على تحريمه بعموم قوله تعالى: 
«حُوّمت عَلَيْكُمْ المي وَالدَمُ وَلَّْ ار ا 0 

وبرواية ابن عمر أن النبي ككل قال: «أحلّثْ لَنَا ميان وَدَمَانِ الحُوتٌ والْجَرَادً) 

سم الحوت خاص في السمك» نكانك الأباعة 'مقضتورة عليه ة ولأن ما اختص بغير 
اسم الحوت لم ينطلق عليه إباحة الأكل كالبري» ؛ لأن الحيوان لا يختلف حكم إباحته 
باختلاف مواطنه كالخنزير الجبلي والسهلي . 

والدليل على إباحة جميعه قول الله تعالى: «أحلّ لَكُمْ صَيْدُ الْبخْر طَعَامُهُ مُباعاً 
لَكُمْ وَلِلسّيَارَ رَة» [المائدة : 7 يعني بصيد البحر صيد الماء من بحر أو نهر أو عين أو 
بثئر ؟ لأن أصل جميع المياه من البحر» ا 

والثاني : 00 قن بن عياس وفي قوله «متاعاً» ا 

أحدهما : طعام. 


5١ 





والثاني : منفعة» وفي قوله: وَللِسَيّارَة» ثلاثة تأويلات : 

أحدها: الحلال والمحرم . 

والثاني : المقيم والمسافر. 

والثالث : لأهل الأمصار وأهل القرى 

والدليل فى هذه الآية من و جهين : 

أحدهما: قوله تعالى: «أحلٌ لَكُمْ صَيْدُ البخر» يعني صيد البحرء فكان على 


"7 
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والثاني: قوله: طوَطعَامُهُ مُتَاعاً لَكُمْ وَللِسَيّارَة» يعني مطعومهء فدل على أن 
جيمعه مطعوم . 

3 110 2 1 و َو 2 لهل 

وروى أبو هريرة عن النبي يَكةِ أنه قال في البحر : «هرَّ الطهورٌ مَاؤُهُ الحل مَيْتنهُ» 
فعم جميع ميتاته» ولم يخصها. 

وروي عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: كل دابة تموت في البحر فقد ذكاها الله 
لكمء وهو محكى عن غيره من الصحابة» وليس فيه مخالف لهء فكان إجماعا؛ ولأن 
ما لم يعش من الحيوان إلا في الماء حل أكله ميتاً كالحوت . 

فأما الجواب عن استدلاله بقوله تعالى: 8أَوْ لَّحْمَ خنْزير» [الأنعام: ]١59‏ فمن 
وجهين: 

أحدها : أن مطلق اسم الخنزير لا ينطلق لغة وعرفاً إلا على خنزير البرء فإن أريد 
به غيره قيل خنزير الماء مقيدا به» فوجب أن يحمل حكمه على إطلاقه . 

والجواب الثاني : أن اسمه لو انطلق عليها لخص تحريمها بقوله: لكل ميتة. 

وأما الجواب عن قوله «المَيِتَتَانِ الحُوتٌ وَالجَرَادُ» فمن وجهين: 

أحدهما: أن اسم الحوت ينطلق على جميعهاء فكان دليلاً على إباحتها دون 
حظرها. 

والثاني : أن قوله: «الحل مَيتَتَة) أعم منه فصار الحوت داخلاً فى عمومه» ولم 
يخصه؛ لأنه لا ينافيه . 

وأما الجواب عن قياسه على البري» فهو أن الشرع قد فرق بين حيوان البر 
والبحرء فلم يجز أن يجمع بينهما بالقياس. 

وأما الجواب عن استدلاله بأن إباحة الحيوان لا يختلف باختلاف مواطنه» فهو 
مدفوع بالإجماع. ولاختلاف الأماكن مع الإجماع في الاسم والصورة تأثير في الحظر . 
والإباحة؛ لأن الحمار الوحشي والحمار الأهلي يجتمعان في الاسم» ويشتبهان في 
الصورةء ويفترقان في الإباحة» فيحل الوحشئٌ» ويحرم الأهلي؛ لاختلافهما في 
المكان» وإن كان البر يجمعهماء فكان ما افترقا في البر والبحر أولى أن يفترقا في 
الإباحة والحظر» وإن اشتركا في الاسم واشتبها في الصورة» وبهذا يبطل قول من ذهب 
من أصحابنا إلى اعتبار حيوان البحر بحيوان البر فأحل منه ما أشبه محللات البر وحرم 
منه ما أشبه محرمات البر . 

فصل: وأما النوع الثالث من الحيوان» وهو ما يجمع في عيشه بين البر والبحر 
فينقسم ثلاثة أقسام : 
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أحدها : ما يكون مستقره في البرء ومرعاه من البحر مثل : طير الماء فهذا من 
حيوان البر وتجري عليه حكمه. 

والقسم الثاني : ما يكون مستقره في البحر ومرعاه في البر كالسلحفاة فهذا من 

والقسم الثالث: ما يستقر في البر والبحر ويرعى في البر والبحرء فيراعى أغلب 
حالية . 

فإن كان أغلبهما البر في مستقره ومرعاه أجري عليه حكم الحيوان البري» وإن 
كان أغلبها البحر في مستقره ومرعاه أجري عليه حكم حيوان البحرء وإن استوى فيه 
الأمران» ولم يغلب أحدهما على الآخرء ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يجري عليه حكم حيوان البر تغليباً للحظر؛ لأنه مستغن عن البحر. 

والوجه الثاني : أنه يجري عليه حكم حيوان البحر تغليباً للإباحة؛ لأنه مستغن عن 
الو 

مسألة: قال الشَافعيٌ رَحَمَة اللّهُ الي ولو كان كينا تطول خياتة كذتقة 
لإاسْتحْجَالٍ مَْبَةُ ما كَرِهئة . 

قال الماوردي: أما السمك» فلا يلزم ذبحه. وإن قدر عليه» وإن طالت حياته 
بعد صيده جاز أن ينتظر به موته» ولا يكره انتظاره» وجاز أن يعجل ذبحه» ولا يكره 
ذبحه» وفى الاستحباب منها وجهان: 

أحدهما: أن تَوْكَهُ ليموت حتف أنفه أولى ؛ لأن موته ذكاة. 

والثاني : أن ذبحه أولى ليستعجل الراحة مَنْ أبطأ الموت. 

وأما غير السمك من دواب البحر إذا قيل بإباحته» فإن لم يدرك ذبحه حيّا بعد 
صيده حتى مات حل أكله؛ لأن صيد البر إذا لم يقدر على ذكاته بعد صيده حل أكله 
فكان صيد البحر أولى» وإن أدرك ذكاته بعد صيده فقد اختلف أصحابنا فى وجوب 
ذبحه وكونه مع القدرة شرطاً في إباحته على وجهين : 

أحدهما: وهو قول الأكثر منهم أن ذبحه لا يجب. وأن موته ذكاة كالسمك» 
وهذا قول من جمع بين السمك وغيره في الإباحة. 

والوجه الثاني : وهو قول من اعتبر حيوان البحر بحيوان البر في الحظر والإباحة 
فجمع بينهما فى الذكاة» وحرّمه مع القدرة عليها إذا مات » وهذا الجمع فاسد فى 
الأمرين. 


ب ببح كاك اليد والتثاك) باتةاضقة الضائة 


فأما دمه فمن جعل ذكاته شرطاً جعل دمه نجساء ومن لم يجعل ذكاته شرطاً 
وجعله كالحوت فى استباحته بموته» اه 
[المائدة: 7]. 

والوجه الثاني: أن دمه طاهر؛ لأن دم الحي كلحم الميت» فلما خالف حيوان 
البر في طهارته بعد الموت خالف في طهارة دمه» والله أعلم. 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحَمَهُ اللّهُ تقال «وَسَواءْ مَنْ أَحَذَهُ مِنْ مَجُوسيٌ 
لآ ذكاة لَّهُ). 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا كان الحوت لا يفتقر إلى ذكاة» وكان موته في 
إباحته كالذكاة» فلا فرق بين أن يصطاده مسلم أو مجوسي أو وثني في إباحة أكله؛ 
وهم في صيده كموته حتف أنفه؛ ولأن ما كان موته ذكاته استوى فيه أهل الذكاة وغير 
أهل الذكاة كالجراد» فإنه يحل إذا مات أو أميت من يد مجوسي أو وثني. 

وقال مالك: لا يحل الجراد حتى يقطف» وهذا خطأ لقول النبئ كَلِ: «أُحِلَتْ لَنا 
مِيْتَتَانِ وَدَمَانِء الحَوثُ والجَرَادُ؛ ولأن قطف رأسه إن كان معتبراً بعد موته لم يؤثرء 
وإن كان معتبرا قبل موته كان فيه تعذيب لذي روح وَرَدَ النهي عنه؛ وليست التسمية 
عند صيدها مسنونة» ولا ورد بها شرع» وإن كان ذكر الله تعالى على كل الأحوال 
ينا 

سال قَالَ الشَّافِعيُ ر تخننة الله تعالن : 0 ما لقَطَهُ البخر وَطَفَا مِنْ مَيتّنه أؤ 
أخدّ حيّاء أكَلَ أَبُو أَيُوبَ سمكاً طافياً وَقَالَ قَالَ رَسُول الله بك «أحِلّثْ لا ميَْانِ وَدَمَان 
المَيْتتَانِ الحُوتٌ وَالْجَرَادُ والدّما 0 0 
الحلٌ مَْتَثّهُ؛ وَقَالَ الله جَلَّ تنا و «أجلّ لَكُمْ صَيْدُ اببخر وَطَعَامُةُ مَتَاعاً لَكُمْوَلِِسَيارَة 
الاح ل عو بار ا لطر ار عِنْدَ أَهْلَ العلم أل بشن أ 0 


- 
0 


الذي لا يكيلرن 7 ما أرَادَ اللَّهُ (قَالَ المَزَني) رَ غنة الله وَل جار أن يَحْرُمَ م الحُوتٌ وَهُوَ 
يي لَه طََا ََارَ أن يحم الى من العم ذا طَمَا وني ذَلِكَ ديل َباللّهِ التّؤفيقٌ» . 

قال الماوردي: إذا مات السمك فى الماء حل أكله سواء كان سين ذه برد 
الماء» أو شدة حرارته أو نضب عنه حتى صار على اليبس أو مات بغير سبب» وسواء 
طفا على الماء حتى ظهر أو رسب في قرار فلم يظهرء وهو قول أكثر الصحابة والتابعين 
والفقهاء . 


كتاب الصيد والذبائح/ باب. صفة الصائد 6" 





وقال أبو حينفة إن مات بسبب حل أكله. وإن مات بغير سبب حَرُمَ أكلهء وقال 

بعض العراقيين : إن طفا حرم» وإن رسب لم يحرم احتجاجاً برواية ابن الزبير عن جابر 
أن النبي ي كل «نهَى عَنْ أكل السّمّك الطافي» . 

وبرواية وهب بن كيسان عن جابر أن النبي كل قال: ١كلُوا‏ مَاحَسَرَ عَنْهُ البخْرُ وَمَا 
لقي وَمَا وَجَدنُمْ ميّتا طافيا فَوْقَ المَاءِ قلا تَأكلُوه؛. 

قالوا: وهذان الخبران نص في التحريم. 

قالوا: ولأن موت ذي الروح بغير سبب يوجب تحريم أكله كالبري. 

ودليلنا قول الله تعالى: «أحلّ لَكُمْ صَيِدُ الببخر وَطَعَامُُ متَاعاً لَكُمْ وَللِسَّارَة» 
[المائدة: 95] وقد ذكرنا تفسيرهاء وأن طعامه لاف على فول أبي بكر وعمر رضي 
الله عنهماء وحديث أبي هريرة أن النبي يل قال في البحر: «هُرَ الطهورٌ ماه الحلٌ 
مَيْتَنَه1 وهذا كالنص ء؛ أضاف الميتة إلى البحر لا إلى سبب حادث» وحديث ابن عمر أن 
النبي يك قال: «أُحِلّثْ ا مَيْتَتَانِ وَدَمَانْ»» فَالمَيْتَئَان الحُوتُ والجَرَادُء والدَّمَانِ الكبدٌ 
والطكاق فكان على عمومه. 

وروى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن ديئار عن جابر بن عبد الله 
قال: بعئنا رسول الله يَككْةِ في ثلاثمائة راكب وأميرنا أبو عبيدة بن الجراح. نريد 
عير لقريش» فأصابنا جوعٌ شديد حتى أكلنا الخبط فسمي ذلك الجيش جيش الخبط» ثم 
ألقى ثنا البحر وتحن بالساخل دابة تسمئ العثير) فأكلنامنه نصف شهرء واستدمنا منه» 
وادّهنا بودكه حتى باتت أجسامناء فأخذ أبو عبيدة ضلعاً من أضلاعه فنصبه» ثم نظر 
إلى أطول رجل في الجيش» 00 6 فأمره أن يركب الجمل ثم يمر تحته» ففعل 
نيو تيحتة :ندل هذا الخير على أمزرج 

أحدهما : إباحة أكل الطافي 

والثاني: إباحة أكل دواب البحرء وإن لم يكن حوتاً. 

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: أشهد علي أبي بكر - رضي الله عنهما - أنه 
قال: «السمكة الطافية على الماء حلالٌ» ولم يظهر له مخالفٌ فكان إجماعاًء وأكل أبو 
أيوب الأنصاري سمكاً طافياًء فإن كان على عهد رسول الله عليه كلم يظهر.منه إنكار 
دل على إباحته سنّة» وإن كان بعده فلم يظهر له منكر كان إجماعا؛ ولأن كل حيوان 
استغنى عن الذكاة في إباحته استغنى في موته كالجراد؛ ولأن ما حلّ أكله قبل الظفر 
حل أكله بعد الظفر كالمذكى. 

فأما الجواب عن حديث جابر فمن وجهين: 

الحاوي في الفقه/ ج6١/‏ م0 
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أحدهما: انقطاع إسناده وضعف حاله. 
والثاني : حملهما على التنزيه إذا أنتن وتغير. 
وأما قياسهم على البري فمنتقضٌ بالجرادء ثم المعنى في البري افتقاره إلى 
الذكاة» وفي البحر استغناؤه عنهاء والله أعلم بالصواب. 


9 ا 
كتابٌ الضحابا 


.8 
امار 


من كتّاب اختلاف الْأَحَادِيث و من إملاء على 0 أَشْهْبٌ 


حنئدفة 


وَمن كتاب أفل المَدينة وأبي حَنِيقَة 


قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «أَخْبَرَنَا إْمّاعيلُ : إن ناديم عن قله العزيز إن شهني 
َن أنّس بن مَالِكِ أن لَب كان ضحي بِكَِشَين وال أن ونا أضحي أيضا بعبِشَينٍ 
َل أنْنْ في عبر هذا الحديث صَكى لني يه بكَبِمَنٍ أنلّعينٍ ودبع بو يُزدة بن تيا 
بلَ أن يذبَحَ الي كه يَْمَ الأضحى َرَعَمَ أَنَّ النِيَ كله أَمرَ :© أن يثوة الصيمئة الشرى 
َقَالَ أَبُو بُرْدَة لآ أجِدُ إل جَدَّعاً فَقَالَ النيْ يله «إِنْ لَمْ تجذ إلا جَذِعاً فَاذْبَمْة» (قال 
الشافعي) رَحِمَهُ اللّهُ: فَاحْتَمَلَ مُه بالإعَادَة أَنّهَا وَاجبَةٌ وَاحْتَمَلَ عَلى مَعْنَى أنه إِنْ أ 
يُضَحي قَلَما قَالَ عَلَِْ اللا «إذَا َحَلَ العَشرُ كراد أحَدُكمْ أن يُضَحْي فَلا يمس مِنْ 
شعْرِهِ وَبَشْرِهِ شَيْئاً» دَلَّ عَلى أَنّهَا غَيْدُ وَاجبَة. لعن أن أن َكْرِ وَُمَرَ وضِيَ اله عَنْهُما كان 
ل يضَحْيَانِ كراج أن يَُى أَنّهَا وَاجبةوعنِ ابن عباس أنه اذ شْتَرَى يِدِرْهَمَيْنِ لخم فقَالَ 


رَادَ أن 


هذه أَضْحِيّةُ ابْنِ عَيَاس . 
[القول في مشروعية الأضحية] 

فصل: قال الماوردي : والأصل في الضحايا والهدايا قوله تعالى: «وَالَبِدْنَ . 
جَعَلنَاهَا لَكُمْ مِنْ سَعَائرِ الله لَكُمْ فيهًا حَيْدُ» [الحج : 5] الآية. إلى قوله: «القانع 
وَالمُعْتَك» . أما البدن ففيها ثلاثة ة أقاويل: 

أحدها: أنها الإبل خاصة» وهو قول الجمهور. 

والثاني : أنها الإبل والبقرء وهو قول جابر وعطاء. 

والثالث : أنها النّعُمُ كلها من الإبل والبقر والغنم وفي تسميتها بُدْنا تأويلان: 

أحدهما: لكبر أبدانهاء وهو تأويل من جعلها الإبل والبقر. 

2 لأنها مبدنة اوالمدن وهو تأويل من جعلها جميع النعم» وفي قوله: 

1 من فروضه: 0 5 الضحايا. 

والثاني : من معالم دينه. 


1 كتاب الضحايا 





وهو تأويل من سَنَّ الضحاياء وفي قوله: الَكُُمْ فيه حَيْرُ4 تأويلان: 

أحدهما: أجرء قاله السدي. 

والثاني : منفعة إن احتاج إلى ظهرها ركب وإن حلب لبنها شرب قاله النخعي . 

وفي قوله: لقَاذْكُرُوا اشم الله عَلَْهَا صَوَافٌ4 وهي قراءة الجمهور تأويلان: 

أحدهما: معقوله قاله مجاهد. 

والثاني : مصطفه»ء قاله ابن عيسى وقرأ الحسن البصري «صَرَافِي» أي : خالصه 
لله» مأخوذ من الصفوة» وقرأ ابن مسعود «صَوَافِن» أي مصفونة» وهو أن تعقل إحدى 
يديها حتى تقف على ثلاث قوائم مأخوذ من صفن الفرس إذا أثنى إحدى يديه حتى قام 
على ثلاث» ومنه قوله تعالى: الصَافَِاتُ الجياة» . قال الشاعر. 
الحف الصفكوة قله يرال كناتنة* - مكنا كتر :علي القلاف ترةة 

وفي قوله: #فإذا وجبت جنوبها» تأويلان: 

أحدهما: أي سقطت جنوبها إلى الأرض 

ومنه قولهم : وجبت الشمس إذا سقطت للغروب. 

والثاني: طفت جنوبها بخروج الروح» ومنه وجوب الميت إذا خرجت نفسه. 
وفي قوله: لفَكُلُوا مها وأَطعِمُوا» ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن الأكل والإطعام واجبان. 

والثاني : أنهما مستحبان. 

والثالث: أن الأكل مستحب والإطعام واجب». وفي قوله: «القانع والمعْتة# 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن القانع : السائل» والمعتر: الذي يتعرض ولا يسأل قاله الحسن. 

والثاني: أن القانع: الذي يقتنع ولا يسأل» والمعتر: الذي يعتري فيسأل قاله 
قتادة وأنشد أبو عبيدة : 
"كنة يكلب الآؤكني ]لاسا عمانينا ١‏ وإن ع يننة و لفمكا لغ نونب 

والثالث: أن القانع الطواف والمعتر: الصديق الزائر قاله زيد بن أسلم وقال 
تعالى : ##لنْ َتَالَ اللَّهَ لُحُومُهًا وَل دمَاؤْمًا وَلَكنْ يَتَالّهُ التَقْوَى متك » [الحج: 7"]. 


وفيه تأويلان: 





)١(‏ البيت من الكامل وهو بلا نسبة في الأزهيّة ص 87 وأمالي ابن الحاجب 7120/7 شرح شواهد 
المغنى 14/7// لسان العرب [صفن] ومغني اللبيب .518/١‏ 
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أحدهما: لن يتقبل الله الدماء» إنما يتقبل التقوى 

والثاني: لن يصعد إلى الله لحومها ولا دماؤهاء وإنما يصعد إليه التقوى والعمل 
الصالح. . لأتهم كانوا في الجاهلية إذا نحروا بدتهم استقبلوا الكعبة بها ونضحوا الدماء 
عليهاء فأرادوا أن يفعلوا في الإسلام مثل ذلك» فنهوا عنه كَذَّلِكَ سَخرَهَا لَكُمْ» فيه 
تأويلان: 

أحدهما: ذللها حتى أقدركم عليها. 

لِلتُكَبَرُوا اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ4 فيه تأويلان: 

أحدهما : أنه التسمية عند ذبحها. 

والثاني : أنه التكبير عند الإحلال بدلاً من التلبية في الإحرام لوَبَشْر المُحْسِنِينَ» 
فيه تأويلان: 

0-0 بالقبول . 
من تة الام 46 0 التائى | 0 [الحج: 78]. أما قوله: 
«ويذكووا اسم اللّه» ففيه قولان: 

أحدهما: أمر الله بذبحها في أيام معلومات. 

والثاني: التسمية بذكر الله عند ذبحها في الأيام المعلومات» وفيها قولان: 

أحدهما: أيام العشر من ذي الحجة. 

والثاني: أنها أيام التشريق وقوله: 9عَلَى مَا رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الأْمَامِ» أي على 
نحر ما رزقهم» وفيه تأويلان: 

والثاني امكو وبهيمة الأنعام هي الأزواج الثمانية والضحايا والهداياء وفي 
البائس الفقير: تأويلان: 

أحدهما: أنه الفقير الزمن. 

والثاني : الذي به ضر الجوع وأثن البؤس. 

والثالث : أنه الذي يمد يده بالسؤال ويتكفف بالطلب. 

وقال تعالى: «إنا أَعْطَيْئَاكَ الكَوَْرَ قَصَلَّ لرَبّكَ وَانْحر4 [الكوثر: ١0؟].‏ و 
الكوثر ستة تأويلات: 


١٠6 
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أحدها: أنه النبوة» قاله عكرمة. 

والثانى : أنه القرآن» قاله الحسن. 

والثالث : أنه الإسلام» قاله المغيرة. 

والرابع : أنه الخير الكثير قاله ابن عباس . 

والخامس : أنه كثرة أمته» قاله أبو بكر بن عياش . 

والسادس: أنه حوض في الجنة يكثر عليه الناس يوم القيامة» قاله عطاء وهئ 
فاعل من الكوثر . 

وفي قوله: #فَصَلٌ لرَبّكَ وَانْحَر4 ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أنه صلاة العيد ونحر الضحاياء قاله سعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد 
وقتادة . 

والثانى : أنها صلاة الفرض واستقبال القبلة فيها بنحرء قاله أبو الأحوص. 

والثالث: أن الصلاة: الدعاء والنحر: الشكرء قاله بعض المتأخرين والأول 
أظهرها. 

فهذه أربع ايات من كتاب الله تعالى تدل على الأمر بالضحايا والهدايا. 

وأما السنة» فما رواه الشافعي في أول الكتاب» عن أنس بن مالك أن 
رسول الله يكل كَانَ يُضَحَي بِكَبِشَيْنِ أمْلَحين90 . 

وفي الأملحين ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أنه الأبيض الشديد البياض وهذا قول ثعلب. 

والثانى: أنه الذي ينظر فى سواد ويأكل فى سوادء ويمشى فى سواد وباقيه 
بياض ١»‏ وهذا قول عائشة رضي الله عنها . 

والعالكن أنه الذي بياضه أكثر من سواده على الإطلاق» وهذا قول 5 عبيذ » 
وفي قصد أَضْحِيّيه بالألّح وجهان : 

أحدهما: ما 5-6 منظره . 

والثانى : لشحمه وطيب لحمه» لأنه نوع متميز عن جنسه . 

1 7 5 3 5 ع 2 36 (059) و ٠.‏ وحسة* 

7 اع دم ا اق او 

وروى أبو رملة عن مخنف بن سليم قال سمعت رسول الله كله يقول: : عَلَى كل 





.)1955/18( 1581// ومسلم‎ )0050( )00514( 77/٠١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.17841/١ (؟) انظر لسان العرب‎ 


كتاب الضحايا الا 


مُسْلِمٍ في كل م أضحَاة ة عتيرّة؟» والعتيرة ذبيحة كانت تذبح في رجب» كما تذبح 
الأضحية في ذي الحجةء فنسخت العتيرة وبقيت الأضحية 0 





ودوى 0 عن سفيان عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة قال 
رسول الله يلل : «لآّ فرّعَة 5 عَتيرَة»7"؟ قال الشافعي : وَالفَرَعَةُ في كلام العرب أول ما 
تنتج الناقة. 0 لا يملكها ويذبحها رجاء البركة في لبنها وكثرة نسلها. 

[القول في حكم الأضحية] 

فإذا ثبت أن الضحايا مأمور بهاء فقد اختلف الفقهاء في وجوبها على ثلاثة 
مذاهب: 

أحدها : : وهو مذهب الشافعي» أنها سنة مؤكدة» وليست بواجبة على مقيم ولا 
مسافرء وهو قول أكثر الصحابة والتابعين. 


وبه قال أحمد بن حتنبل وأبو يوسف ومحمد. 

والمذهب الثاني : : وهو قول مالك: أنها واجبة على المقيم والمسافر وبه قال 
ربيعة والأوزاعي» والليث بن سعد. 

والمذهب الثالث: وهو قول أبي حنيفة - - أنها واجبة على المقيم دون المسافر 
احتجاجاً ذ في الوجوب يقول الله تعالى: #فَصّلٌ لرَبّكَ وَانْحَرُ4 [الكوثر: .]١‏ وهذا أمرء 
وبحديث أبي رملة عن محنف بن سليم عن الني كه أنه قال : : 'علَى كل ملم في كل 


عَام أَضَحَاةٌ وَعَتِيرَة؟ وبرواية أبي هريرة عن النبي كك أنه قال : : مَنْ لم يْضَحٌ قلا يَشْهَذ 
ص00 وهذا وعيد يدل على الوجوب. وبرواية بشر بن يسار أن أبا بردة بن نيار 
ذبرح أضحية قبل الصلاة» فأمره النبيي كَل ان يُعيدَا*“» فدل الأمر بالإعادة على 

الرجوب. قالوا: ولأن حقوق الأموال إذا احبضيت بالعد رعيك عالق :: قالوا 0 

ما وجب بالنذر كان له أصل وجوب في الشرع كالعتق» ولأن توقيت زمانها والنهي عن 

معيبها دليل على وجوبهاء كالزكوات»؛ ودليلنا: ما رواه مندل عن ابن خبات عن ابن 

عباس عن النين يل قال : «الْأَضَاحِيٌ عَلَييَ فَرِيضَةٌ وَعَلَيَكُمْ سْبّه(*2 وهذا نص . 

١717/7 والنسائي‎ )1١18( وأبو داود ”*/7788(757) والترمذي‎ 1١5/4 أخرجه أحمد‎ )١( 
.)3176(١١ 52 وابن ماجه ؟'/‎ 

0) أخرجه البخاري 0170017/94) ومسلم ”1575/7 (1915/858) وأبوداود (7881) 
والترمذي 00 والنسائي /ا//531١‏ واين ماجه (7158) (7179) وأحمد 540.71/4/7) وعبد 
الرزاق (448/) والحميدي )٠١ ٠940(‏ والبيهقي 7/4 والطحاوي في المشكل :54/١‏ وانظر 
التلخيص ١54/5‏ . 

() أخرجه الدارقطنى 5/ 786. 

زفق أخرجه البخاري (400:491) ومسلم (1451) . 

(5) أخرجه البيهقي 7715/4. 


> 





وروى عكرمة عن ابن عباس عن النبيّ ككل أنه قال : «نَلاتٌ كنبث عَلَىَ وَلَمْ تُكْتَبْ 
عَلَيَكُمْ الوثر والئّخْرَ والسْوّاكٌ». 

وروى سعيد بن المسيب عن أم سلمة أن النبئ كَل قال: «إذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وأَرَادَ 
أحَدُكُمْ أَنْ يُضَحْي قَلا يمن مِنْ شَعْرِه َلآ بَشَرهِ شَيْئد2'0 فعلق الأضحية بالإرادة» ولو 
وجبت لحتمها فإن قيل: فتمد قال: «مَنْ أَرَادَ منكُمُ الْجمُعَةَ فَليَغْتَسِلْ» فلم يدل تعليق 
الجمعة على الإرادة على أنها غير واجبة» كذلك الأضحية» قلنا إنما علق بالإرادة 
الغسل دون الجمعة» والغسل ليس بواجب فكذلك الأضحية. 

وروي عن الصحابة رضي الله عنهم ما ينعقد به الإجماع على سقوط الوجوب» 


ع8 ع الس 4 0 4 عسي ره 


ايه 2 00 


أنه 

وروي عن ابن عباس» أنه أعطى عكرمة درهمين» وأمره أن يشري بها لحماًء 
وقال: من سألك عن هذا فقل: هذه أُضحيّة ابن عباس”؟؟ فإن قيل: فلعل ذلك لعدم» 
قيل: قد روي عن ابن عباس أنه قال: عندي نفقة ثمانين سنة» كل يوم ألف . 

ومن القياس: أنه إراقة دم» لا تجب على المسافرء فلا تجب على الحاضر 
كالعقيقة» ولأن من لم تجب عليه العقيقة لم تجب عليه الأضحية كالمسافرء ولأنها 
أضحية لا تجب على المسافر فلم تجب على الحاضر» كالواجد لأقل من نصاب» ولأن 
ما سقط وجوبه ببفوات وقته مع إمكان القضاء سقط وجوبه في وقته مع إمكان الأداءء 
كسائر السئن طردا وجميع الفروض كسا وال كل ذييد حل له الأكل منها لم 
يجب عليها ذبحها كالتطوع طرداًء ودم المناسك عكساً. 

فأما الجواب عن الاآية» فهو ما ذكرناه» من اختلاف التأويل فيهاء ثم لا يمنع 
حملها على الاستحباب» لما ذكرنا. 

وأما الجواب عن قوله كلِِ: «عَلَى كُلّ مُسْلم في كل عام أَضْحَاة وَعَتِيرَة» فمن 
508 , 





.)1١91ا//515‎ .994( ١658 / أخرجه مسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعى بلاغا والبيهقى مسندا من رواية الشعبى السنن الكبرى للبيهقى 5554/9 وانظر 
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(5) انظر المصدر السابق. 
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الحديث. 
والثانى : أن جمعه بين الأضحية والعتيرة دليل على اشتراكهما في الحكم . 
والعتيرة غير واجبةء فكذلك الأضحية. 
وأما الجواب عن قوله ككِ: «مَنْ لَمْ يُضْمٌء دل يشي تملاناة فم وجي 
أحدهما: أنه جمع ذ فى الترك بين الأضحية» والتأخر عن الصلاة» والصلاة سنة » 
فكذلك الأضحية» كر نا : أن من ترك ما أمرناه من الأضحية» فليترك ما أمرناه 
من الصلاة. 
والثاني : أن هذا زجر يتوجه إلى الاستحباب دون الوجوب, كما قال : من أكل 
من هذه البقلة شَيْعاء فلا يَقَرَ 2 اف 
نان رار رسع والامريييا ١‏ بلا اططباء الوق لوعن 1ةلس 
انا ديف اوديرةة تتسيول علن: اعد :وحيين #دإنا'غلن الإعاذة استحياباء 
وأماغك الرجوتئ لأنيا كانت ندرا. 
وأما الجواب عن قياسهم على زكاة الفطرء فهو أن زكاة الفطر لما استوى فيهاء 
الحاضر والمسافرء ولزم قضاؤها مع الفوات» وخلف منها لأضحية» جاز أن تجب 
زكاة الفطر» ولم تجب الأضحية. 
وأما الجواب عن قياسهم بأن ما وجب بالنذر كان له أصل في الشرع فهو أن له 
في الشرع أصل في دماء الحج. فلم يحتج أن يكون الأخيحة له أضية: 
وأما الجواب عن استدلالهم بوقتهاء والامتناع من العيوب فيهاء فهو أن هذين 
معتبران في حق المسافرء وإن لم تجب عليه» فكذلك اعتبارها في حق الحاضر لا 
يقتضي وجوبها عليه» والله أعلم 
[القول في أخذ !ا لمضحي من شعره وبشره في عشر ذي الحجة] 
2 رمن ا أن يحي أن لآ يس ِنْ شغره شيعا الباعا 
واختيّاراً بِدَلالة السلّة وَرَوَتْ عَائشة نَهَا كَانَث تَفْتلٌ قَلائِدَ هَذي رَسُول الله يكل ثمّ 
امو بدو كم : ا يع عل + أعلة أله على تخ الذي قال 
الشَّافِعِيئ) رَحِمَهُ اللّهُ والأَضْحِيّة 1 يَهُ شنةُ تطؤع لآ نْحبُ تَرْكهًا وإ كانت غَيْرَ فَرْضٍ'. 


مسألة : قَالَ الشَّافعَيٌ: «وَ 


ص مه 


١ 


قال الماوردي: 1 هذا ما روآاه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن عبد 
الرحمن بن حميد عن مبعيد بن المسيب عن أم سلمة قالت: قال رسول الله كَل : «إذًا 


ْ كتاب الضحايا 





دَخَلَ الْعَشْرُ وأرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضْحْي فَلا يَمَسُ مِنْ شَغْرِهِ ولا بَشْرِه شيعا . 

ورواه الترمذي. قال أحمد بن الحكم البصري حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة 
عن مالك بن بن. أن عن عرو بن مطلم عن ابن العسيبء عن آم شلنة عن الي 3 أنه 
قال: «مَنْ رَأى هلال ذي الحَجّة وأَرَادَ أن يُضحّي فلا يَأَحُذْنَ مِنْ شغره وَلآ منْ أظفاره» 
قال: هو حديث حسن . 

واختلف الفقهاء في العمل بهذا الحديث على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: ‏ وهو مذهب الشافعي ‏ أنه محمول على الاستحباب دون الإيجاب» 
وأن من السنة لمن أراد أن يضحي أن يمتنع في عشر ذي الحجة من أخذ شعره وبشرهء 
فإن أخذ كره له ولم يحرم عليه. 

وهو قول سعيد بن المسيب . 


والمذهب الثاني: هو قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه أنه محمول على 
الوجوب وأخذه لشعره وبشره حرام عليه لظاهر الحديث وتشبيها بالمحرم . 

والمذهب الثالث : - وهو قول أبي حنيفة ومالك - ليس بسنة ولا يكره أخذ شعره 
وبشره احتجاجاً بأنه محل» » فلم يكره له أخذ شعره وبشره كغير المضحي» ولأن من لم 
يحرم عليه الطيب واللباس لم يحرم عليه حلق الشعر كالمحل . 

والدليل على أحمد وإسحاق: إنه مسنون وليس يبواجب ما رواه الشافعي عن 
ا ا ا أن لت 
0 طش ل 9 7 اللّدُ كُ َس ا فكانة هدي رسول الله يل 
وضحاياهة. لأنه كان بالمدينة. ل وحكمها أغلظ لسوقها 
إلى الحرمء فلما لم ب يُحَرُمْ عَلَى نفسه شيْئاً كان غيره أولى إذا ضحى في غير الحرم» 
ويدل على ذلك ما قدمناه من القياسين» واستدلال أبي حنيفة علينا وهما في استدلال 
أبي حنيفة بهما مرفوعان بالنص» ووجب استعمال الخبرين» فنحمل الأمر به على السنة 
والاستحباب دون الإيجاب» بدليل الخبر الآخرء فلا يكون واحد منهما مطرحاً. 

فصل: فإذا ثبت أنه سُنَةٌ ففي قوله: «قلآ يَمَسسُ مِنْ شَعْرِهِ ولا بَشَرِه شَيْئَه تأويلان 
ذكرهما الشافعى : 


ع 


أحدهما: أ 


تقليم الأظفار. 
والتأويل الثاني: أنه أراد بالشعر شعر الرأس والبدن» وبالبشرة تقليم الأظفار» 


نه أراد بالشعر شعر الرأس» وبالبشرة شعر البدن» فعلى هذا لا يكره 


كتاب الضحايا ه“*؟0 


وتكون السنة فى تركه لأخذ شعره وأظفاره سواء. وأخدذة لهها عنما مكروهاء ولا يكره 
له الطنب واللاين ؛ اقتضارا عل ما ورة يد اليه واختلف أصحابنا في أول زمان 
الكراهة لأخذ شعره وبشره بعد استهلال ذي الحجة على وجهين: 

أحدهما : إذا عزم على أن يُضْحَيَ ولم يعينها كره له أن يَمَسنّ من شعره وبشره 

والوجه الثاني : أنه لا يكره له حتى يشتريها أو يعينها من جملة مواشيه» فيكره له 
بالشراء والتعيين. 

أخذ شعره وبشره ولا يكره 5000 0 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: لاحر ل و نَم اشم أضحيّة . 
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قال الماوردي وال 2 صَيِيَةٌ وأضدكة ضحِيّةٌ وأُضْحَاةٌ والضّحَايَاء جمع ضحية» 
والأضاحي : جمع ع والأعلضة ضحي جمع أضْحَافٌ وقصد الشافعي بهذا بيان ما بين 
الأعا عي ٠‏ لهذ ارا ان تمي زتر قف جره ان من وعفين: ويفترقان من وجهين. 

فأما الوجهان في الجمع بينهما: فهو أنهما معاً مسنونتان غير واجبتين. 

والثاني: أن له أن يأكل منها ويتصدق ويطعم الأغنياء وأما الوجهان في الفرق: 
فهو أن محل الهدايا في الحرم» وموضع الضحايا في موضع المضحى . 

والثاني : أنه يمنع من إخراج لحوم الهدايا من الحرم» وإن جاز له ادخاره فيه 
ولايمنع من إخراج لحوم الضحايا عن بلد المضحي . 

إفإذا تقرر هذا جاز للمضحي أن يضحي في بيته تكتب في الوسط غير بيته سراً 
وجهراء وإذا ضحى بشاة أقام بها الشُنَّهَ وإن كثر أهله ولا يؤمر أن يضحي عن كل 
واحد منهم. وإن وجبت زكاة الفطر عن كل واحد منهم» لأنهم مشتركون في أكل 
الأضحية فعمت. وليس لهم في الزكاة حق فخصت . 

[ما يجزىء في الأضحية من المّنَ وخلاف العلماء في ذلك] 

مسألة: قال الشّافعِيٌ: «(قَالَ) ويَجُورُ في الضَّحَايَا الجَدَّعٌ مِنْ الضَّأَنِ والتنيئ من 
الإْل والْبَقرِ وَالْمَعْز وَل يَجُورُ دُونَ هَذَا منّ السَنّ». 

قال الماوردي: أما الضحايا فلا تجوز إلا من النعم لأمرين 

أحدهما : قول الله تعالى: «أحلت لكم بهيمة الأنعام» [المائدة: .]١‏ 

والثاني: أنه لما اختصت بوجوب الزكاة اختصت الأضحية» لأنها قربة والنعم 
هي الإبل والبقر والغئم» قال الشافعي: هم الأزواج الثمانية التي قال الله تعالى: 


077 كتاب الضحايا 


لإثمانية زواج من نَّ الضَّأنٍ انين وَمِنّ نَ الْمَعْز نين » [الأنعام: 57]. يعني ذكراً وأنثى 
فاختص هذه الأزواج الثمانية من النعم بثلاثة أحكام : 

أحدها: وجوب الزكاة فيها 

والثاني : اختصاص الأضاحي بها . 

والثالث : إباحتها في الحرم والإحرام وفي تسميتها نعماً وجهان: 

أحدهما: لنعومة وطأها إذا مشت حتى لا يسمع لأقدامها وقع. 

والثاني : لعموم النعمة فيها في كثرة الانتفاع بألبانها ونتاجها. 

فإذا تقرر أن الضحايا بالإبل والبقر والغنم دون ما عداها من جميع الحيوان 
فأسنان ما يجوز في الضحايا منها معتبرة ولا يجزىء دونهاء وقد أجمعنا 00 أنه لا 
يجزىء ما دون الجذاع من جميعها ولا يلزم ما فوق الثنايا من جميعهاء واختلفوا في 
الجذاع والثنايا على ثلاثة : 





أحدها: وهو قول عبدالله بن عمر والزهري أنه لا يجزىء منها إلا الثنايا من 
جميعها ولا يجزىء الجذع من الضأن كما لا يجزىء الجذع من المعز. 

والمذهب الثاني : - وهو قول عطاء والأوزاعي أنه يجزىء الجذع من جميعها 
حتى من الإيل والبقر والمعز كما يجزىء الجذع من الضأن. 

والمذهب الثالث: وهو قول الشافعي وأبي حنيفة ومالك والجمهور من الفقهاء - 
أنه لا يجزىء من الإبل والبقر والمعز إلا التي دون الجذع ويجزىء من الضأن وحده 
الجذع. 

والظلل على «للقدها رواء جار زعي اللة عر الذي 05 انه قا تولك تديضنا 

مُسِئَة إلآ د أَنْ تَعْمْرَ عَلَيَكُمْ قتَذْبَحُوا جَدَعَةَ مِنّ الضَّأن»0. 


فدل هذا الخبر على اعتبار المسن من غير الضأن والجذع من الضأن» وليس ذلك 
شرطاً في الاعتبار» لما روى زيد بن خالد الجهني قال: ا#قسم رسول الله كلد في 
أصحابه ضحايا فأعطاني عنزاً ذا جذع فرجعت إليه فقلت: إنه جذع فقال: : ضح به 


2 


0 به26"© 


0000 «سألت رسول الله كه عن 
الجذع من الضأن فقال ضح به». وروى ابن عباس قال : جلبت غنماً جذاعاً إلى المدينة 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأضاحي باب 7 (15) وأبوداود (1917؟) والنسائي 5١18/7‏ وابن 
ماجه )7١51١(‏ وأحمد / "١‏ والبيهقي 2779/6 5194/90771. 
(؟) وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (9/ )757١‏ البخاري (160؟) ومسلم (19156). 


كتاب الضحايا ا 
فكسدت علي فلقيت أبا هريرة فقال: سمعت رسول الله كله يقول: "نعم الأضحية 
الجَدَّعُ مِنّ الضَّأن قَالَ فَانتَهَبَهًا النَّسُ» والدليل على أن اللجذع1") من المحر لا يجزئء نيا 
رواه الشافعي عن سعيد بن المسيب عن ابن خباب عن يزيد عن البراء بن عازب قال 
خط وسول انه 85 يوم العكدء فقال: : إن أَوَلَ سك يَؤْمِكُمْ هَذَا الصَّلاة عام إِلَيْهِ حَالِيَ 
ُو بَرَدَة فقال يا رسول الله كان يَؤْماً يَشْتَهِدُ فيه ه للخم وإنَا عَجَلنَا فَدَبَحْنَاء فقال 
رسول الله كله فَأَبْدلْهَاء قال: يا رسول الله إِنَّ عنْدَنَا ماعزاً جَذّعاً فَقَالَ هي لَك وَلَيْسَتْ 
لأَحَدِ بَعْدَكَ؛. 1 0 

فدل على أن الجذع من المعز لا يجزىء غيرهء وفي تخصيص النبي كَلةِ لأبي 
بردة بإجزائها عنه وجهان: 

أحدهما: لأنه كان قبل استقرار الشرع فاستثنى 

والثاني: أنه علم من صدق طاعته وخلوص نيته ما ميزه عمن سواه. 

واختلفوا هل كان ذلك من رسول الله يكهِ عن اجتهاد رأيه أو عن وحي من الله 
تعالى؟ على وجهين . 





[ما يذبح في الضحايا من النعم] 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا في أسنان الضحايا فالثني من الإبل ما استكمل خمس 
سنين » ودخل في السادسة» وروى حرملة عن الشافعي أنه ما استكمل ستآء ودخل في 
السابعة» وليس هذا قولاً ثانياً يخالف الأول كما وهم فيه بعض أصحابناء ولح ها رواء 
الجمهور عنه هو قول أهل اللغة إخباراً عن ابتداء سن الثني» وما :وواء جزملة إخبارا مق 
ابتداء سن الثني» وما رواه حرملة إخباراً عن انتهاء سن الثني» وأما الثني من البقر 
فهو ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة. وروق حرعلة ما اشكيل نون ودخل فى 
الرابعة» وتأويله ما ذكرناه وأما الثني من المعز فهو: ما مكيل فيه رونل فى الثانية؛ 
وروى حرملة ما استكمل سنتين» وتأويله ما ذكرناه» وأما الجذع من الضأن والمعز فهو 
ما استكمل ستة أشهر ودخل في الشهر السابع» وروى حرملة ما استكمل سنة وتأويله 
ما ذكرناه. 

مسألة : : قَالَ الشافعيٌ: «وا لإبلٌ أَحَبُ إِلَيّ أَنْ يُضَحَى بها مِنَ البَقَرِوَالْبَقَُ منَ الَْتَم 
وَالضَّأَن أَحَبٌ إلَيّ م مِنَّ الْمَعْز. 

قال الماوردي : أفضل الضحايا الثني من الوبل» ثم الثني من البقرء ثم الجذع 
من الضأنء ثم الثني من المعز. 





)١(‏ أخرجه الترمذي )١544(‏ وقال غريب وأحمد في المسند 555/7 والبيهقي 77١/5‏ وانظر 
الكنز .)١7159(‏ 
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وقال مالك: الجذع من الضأن أفضلهاء ».لما روي عن النبي كله أنه قال: «"أفضل 
الذبح الجذعة من الضأن» ولو علم الله خيراً متها لفدى به إسحاق» ولأنها أطيب .لحمآً 
وأشهى إلى النفوس فكانت أفضل». 

ودليلنا قوله تعالى: طوَالْبْدْنُ جَمَلَْاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائرٍ اللّه لَكُمْ فيهًا حَيْد» 
[الحج: 7؟]. 

روي عن النبي كك أنه قال: «أَكْرِمُوا الإبْلَ فَإِنَّ فيهًا رَقوَ الدّم؛. 

وروى جابر أن النبي كَكةِ قال: ١لا‏ تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا 
جذعة من الضأن»؛ ولأن الواحد من الإبل عن سبعة فكان أفضل من جذع الضأن الذي 
هو عن واحد. فأما الجواب عن قوله: ا ا ل 
أفضل من المعزء لأنهم كانوا يضحون بالغنم ويهدون الإبل» فإذا ثبت أن الثني من 
الإبل أفضل فهو لمن أراد أن ينفرد بنحره». فأما إذا ا 
منهم مضحياً بسبعها كانت الجذعة من الضأن أفضل من :سبعها(؟؟. 

مسألة : : قال الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنُْ: «والعَفْرَاء حب إلى م من السَؤدَاء) . 

قال الماوردي: وهذا صحيح. أول ما يضحى به من ألوان الغنم البيض» ثم 
العفرء ثم الحمرء ثم البلق» ثم السواد فتكون البيض وما قاربها من. الألوان أفضل من 
السواد لرواية يحيى بن أبي ورقة عن مولاته كبيرة بنت أبي سفيان أن النبي يك 
قال: : 'أبْرقُوا نَّم عفْرَاء أَذْكى عِنْدَ الله م دم سَؤدَاوَيْنِ»” 1 

وفي قوله: أبرقوا أي ضحوا بالبرقاء وهي الشاة..التي يختلط ببياض. صوفها 
طاقات سود والعفراء التي يضرب لونها إلى البياض وليست صافية البياض» ومنه قيل 
للطنب العفر. 

ودوي أن امرأة شكت إلى رسول الله يك.أنه لا يبارك لها في غنمها فقال: «مَا 


ألوَائهًا قَالَتْ: شود فَقَالَ لًَا عَفْرِي) أي اخلطيها بَعْفْرِء ولأن لحوم ما خالف السواد 
أطيب وأصح . 


4 








)١(‏ في (1): كمل المجلد التاسع عشر والحمد لله كثيرا وصلواته الدائمة على سيدئا :محمد ثبيه 
وصفيه وسلم كثيرا» يتلوه في الذي بعده بحول الله ومشيئته مسألة قال الشافعي والعفر أحب إلي 
من السواد وهذا صحيح . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
بداية المجلد العشرين من الجاوي 
بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. 
(؟) أخرجه البيهقي 777/4 والحاكم 777/4 وأجمد ,41/7 وقال البخاري لا يصح رفعه. خلاصة 
البدر المنير ؟/ 7/87. 
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حكى ابن قتيبة : أن مداومة أكل لحوم السراد تحدث موث الفجاءة» وقد حكي 
حرملة.عن الشافعي في ألوان الغنم حواء وقهبء وحلساًء وقمراء وسفعاًء ورقشاًء 
وزبدا فالحوّ هي السود التي خالطها حمرة. 

والقهباء: .هي البيضاء التي خالطها حمرة. 

والحلساء: التي ظهرها أحمر وعنقها أسود والقمر التي في وجهها. خطط بيض 
5-0 

والسفعاء: التي نجدها لون يخالف لونها. 

والرقشاء: المنطقة ببياض وسواد والزبداء: التي اختلط سواد شعرها ببياضه 
كالبرشاء إلا أن البرشاء أكثر اجتماع سواد وبياض» وباقي هذه الألوان إن ضحى لم 
يكن فيه كراهية وإن كان ما اخترناه من الألوان أفضل» فمنها ما كان أفضل لحسن 
منظره» ومنها ما كان أفضل لطيب مخبره؛ فإن اجتمعا كان أفضل . 

وإن افترقا كان طيب المخبر أفضل من حسن المنظر. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَرْعَمَ بَعْض .المُمَسرِينَ أن قَْلَ الله جل تناه هِذَلكَ وَمَنْ 
يُعَظمْ شَعَائِرَ اللّه4 اسْتِسْمَانٌ الهَذي واتسشتانة: 

قال الماوردي: اختلف المفسرون في قول الله تعالى: ذلك وَمَنْ يُعَظُم شَعَائر اللام.. 
َإِنّمَا مِنْ تقْوَى الْقُنُوبٍِ4 [الحج: *"] على ثلاثة أقاويل. 

أحدها : أن شعائر الله.دين الشاكله» وتعظيمها التزامهاء وهذا قول الحسن. 

والثاني : أنها.مناسك الحج» وتعظيمها استيفاؤهاء وهو قول جماعة. 

والثالث: أنها البدن المشعرة» وتعظيمها استسمانهاء واستحسانهاء وهذا قول 
مجاهد واختيار الشافعي وفي قوله «#أنها.من تقوى القلوب* ثلاث تأويلات. 

أحدها : أنه إخلاص القلوب. 

والثاني : أنه قصد الثواب. 

والثالث : أنه ما أرضى الله تعالى . 

وروي أن النبي يَلهِ سئل عن أفضلالرقاب . 

فقال: «أغلاها ثمناً وأنفسها غند' أهلها . 

ودركيمن على بو ابي طالب تعليت اطلام أند قال «لآ تبتَع إلآ مس ولا تبغ إلآ 
سميئّة فإن أَكَلْتَ أكَلْتْ طبْباً ون أَطْعَمْتَ أَطْعَمْتَ طَيْباً» » فدل ما ذكرنا على أن أفضل 
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العحايا والهذانا اسمتها والحيتها؟ فإن كانت غتماء افأغلذها ثمنا واكثرها سينا وتحسنا 
إلا أن تكون ذات لبن يزيد ثمنها لكثرة لبنها» تكرناها تمن اكتده إؤل كان أوية'سدمنا 
ولحماً أفضل» وأما الإبل والبقرء فقد يزيد ثمنها بالعمل تارة وبالسمن أخرى» فتكون 
سمانها أفضل من عواملهاء وإن نقصت عن أثمانها؛ لأن المقصود منها لحومها فإن 

وبعضها أكثر شحماً وأقل لحماء فذات اللحم أفضل» إن لم يكن لحمها خشناً؛ 
لأن اللحم مقصود والشحم تبع وإن .كان لحمها خشناً فذات الشحم أفضل؛ لأن قليل 
لحمها أنفع من كثير الأخرى . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: «وَلاً يَجُورُ في الضَّحَايًا الِعَوْرَاءٌ البيّنُ عَوْدُهَا وَل العَرْجَاءٌ 
البَجنُ عَرَجُهَا وَلآ المَرِيضَةٌ البَيّنُ مَرَضْهَا وَل العَجْفَاءُ الي لآ تُتَنَى) 

قال الماوردي: وأصل هذا ما رواه عن مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن 
فيروز عن البراء بن عازب أن رسول الله يكهَ سئل عن ماذا ينتفي من الضحاياء فأشار 
بيده » وقال أربع وكان البراء يشير بيده ويقول يدي أقصر من يد رسول الله كَكِ العرجاء 
البين ضلعهاء والعوراء البين عورهاء والمريضة البين مرضهاء والعجقاء التى لا 
تنقى2(7 فهذه أربع تضمنها الخبر منعت من جواز الأضحية. 

[القول في التضحية بالعرجاء] 

منها. العرجاء البين ضلعهاء والعرج فيها مانع من جواز الأضحية سواء كان في 
ولأنه عيب يوكس ثمنهاء وإذا لم تجزىء العرجاء فالقطعاء أولى فإن كان عرجها يسيرا 
نظر فيه» فإن قصرت به عن لحوق الصحاح في المشي والسعي كان عرجاً بيناً لا 

[التضحية بالعوراء] 


فصل: ومنها العوراء البين عورها لا يجوز الأضحية بها للنص» ولأنه قد أذهب 





)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ 185/7 )١(‏ وأحمد في المسند 4 والدارمي 7١/15‏ وأبو 
داود ”/ 710 )718٠017(‏ والترمذي 5/ 80 )١5417(‏ والنسائي 7١5/7‏ وابن ماجه )9١45( ٠١9١/7‏ 
وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد ص 708 )١٠١57(‏ وانظر التلخيص .1١10- ١19/4‏ 


م١‎ 
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عضواً مستطاباً من رأسها؛ ولأنها تقصر بالعور في الرعي فيقل لحمهاء ولأنه موكس 
لشمنها وسواء لحقها العور فأذهب العين أو كانت باقية ولا تبصر بها فإنها البين عورها. 
قال الشافعى: وأقل العور البياض الذي يغطي الناظر فإن غطى ناظرها يبياض 
أذهب بعضه وبقى بعضه نظر؛ فإن كان الذاهب من ناظرها أكثر لم تجزىء وإن كان 
الذاهب أقل أجزأت . 
[التضحية بالعمياء] 
وإذا لم تجزىء العوراء فالعمياء أولى ألا تجزىء . 
وقال بعض أهل الظاهر: يجوز الأضحية بالعمياء لورود النص على العوراء وهذا 
من زلل المقصرين؛ لأن العمى متضعف من العور فهي عوراوان» وقد روي عن 
النبي كل : «أنه نهى عن النجفاء”'2 وهي العمياء الى اباباي الأضحية 
بالحولاء والقمتاء فجائر 
[التضحية بالعشواء] 
فأما الأضحية بالعشواء التى تبصر نهاراً ولا تبصر ليلاء فالصحيح أن الأضحية 
بها جائزة؛ لأنها تبصر في زمان الرعي وعينها مع العشاء باقية» فلم يؤثر عدم النظر في 
زمان الدعة. 
وفيها وجه آخر لبعض البصريين: أنها لا تجزىء» لأنها في أحد الزمانين غير 
ناظرة فكان نقصا مؤثرا 


[التضحية بالمريضة] 

فصل: ومنها المريضة البين مرضهاء لأن مرضها مع الخبر قد أوكس ثمنهاء 
وأفسد لحمهاء وأضعف راعيتها. وهو ضربان: 

أحدهما : ما ظهر من أثاره و في اللحم كالجرب» والبثور» والقروح» فقليله 
وكثيره سواء و نالعش من الأعةه وهو لقا زواله وو أو غير مرجو لوجوده في 
حال الذبح. 

والضرب الثاني :ما لم تظهر أثاره كالمرض الكادي لشدة حر أو برد فإن كان كثيراً 
منع وإن كان يسيراء فقد أشار الشافعي في القديم إلى حظره» وفي الجديد إلى جوازه. 





. 70/5 /4 والحاكم 550/4 والبيهقي‎ )١807( أخرجه أبو داود‎ )١( 
"م/1١6ج الحاوي في الفقه/‎ 
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نار على كرلينة 'قأنا الهيام وهو من:داء البهائم وذلك أن يشتد عطشها حتى لا ترتوي 
من الماء فقليله وكثيره مانع ؟ لأنه داء مؤثر في اللحم . 
[التضحية بالعجفاء] 
فصل: ومنها العجفاء التي لا تنقى والعجفة فرط الهزال المذهب للحمء والتي لا 
تنقى» والتي لا مخ لها للعجف الذي بهاء والنقا هو المخ. 
قال الشاعر. 
داب الآّهُ نفيك فِي الشلآمَئ 2 عَلَى مَنْ بِالحَنِين يُعَرَيئَا 
فإن كان العجف الذي بها قد أذهب نقيها لم يجز الأضحية بها سواء كان العجف 
خلقة أو مزمناء وإن لم يذهب نقيها نظرء فإن كان عجفها لمرض لم تجزىء» وإن كان 
خلقة أجزأت؛ لأنه في المرض داء وفي الخلقة غير داء. 
[التضحية بمعيبة الأذن] 





ميل وقد روي في النواهي غير حديث البراء»ء فروى الشافعي عن سفيان عن 
أن 0 الهمذاني؛ عن شريح بن التعمان» عن علي عليه السلام عن النبي كله أنه 
قال : لآ يُضحَي بِمُقَابَلّة وَل مُدابّرة وَلآ شَرَقاً وَل حَرقا0© . 

فأما المقابلة: فهي التي قطع من مقدم أذنها شيء. 

وأما المدابرة: فهي التي قطع من مؤخر أذنها شيء. 

وأما الشرقاء: فالمشقوقة.الأذن بالطول. 

وأما الخرقاء: فالتئ في أذنها ثقب مستدبرء وإن كان هذا قد أذهب من الأذن 
شيء لم يجزىء في الضحايا؛ لأنه قد أفسد منها عضواء وإن لم يذهب من أذنها شيء 
لاتصال المقطوع بها كرهت للنهي وإن أجو 

وقال يعن أصحابنا : ا يجزرىء امع اتصال المقطوع بها لأنه بالقطع قل فسد» 
وإن كان متصلاء فصار في حكم المنفصل فصار نقص الأذن على ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما منع من جؤإز الأضحية» وهو ما أذهب بعضها. 

والثاني : ما لم يمنع منهاء وهو ما لم يذهب شيئا منها. 

والثالث : ما اختلف فيه وهو ما قطع فاتصل» ولم ينفصل . 

وقيل لا يمنع من الأضحية وإن قطع. جميعها لأن الأذن غير مأكول. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (5 580 والترمذي (1198) والنسائي 1١7/7‏ وابن ماجه(1557*) 

وأحمد (601) والحاكم 7١7١4‏ والبيهقي 7176/9 . 





كتاب. الضحايا دا 


وقال سعيد بن المسيب» والحسن البصريٍ :إن قطع أقل من النصف أجزأت وإن 
قطع النصف فما زاد لم تجز وهذا مخالف.لنص الخبرء وقد روي علي بن أبي طالب 
أن النبئ بِ: «نهى عن الأضحية بالجداعاء»20 وهى المقطوعة الأذن» وقال أمرنا 
ولأن الأذن عضو فوجب أن يكون قطعه مؤثراً إذا لم يكن مستخلفاً كسائر الأعضاء 
فأما التى خلقت لا أذن لها قال الشافعى فى الجديد: لا تجوز.الأضحية بها لأنه نقص 
عضو من خلقتهاء وقد روى حرملة عن الشافعي في صفات الأذن الصمعاء والمصعاء 
والعرقاء»ء والقصواءء فالصمعاءء الصغيرة الأذن والمصعاء الممايلة الأذن لكبرهاء 
والعرقاء المرتفعة الأذن إلى قرنها والقصواء.المقطوعة الأذن بالعرض» فيجوز الأضحية 
بجميعها إلا بالقصواء لنقص الأذن فيها وسلامتها في غيرها. 

[التضحية- بتمقطوعة الذنب والإلية] 

ثم هكذا المقطوعة الذنب لا يجوز الأضحية بها لنقص عضو منها وقد روي عن 
النبى كهِ أنه «نهى عن الأضحية بالبتراء» وهى المقطوعة الذنب» وهكذا المخلوقة لا 
ذنب لها لا تجوز الأضحية بها. 

ولا تجوز الأضحية بالمقطوعة الإلية وتجوز الأضحية بالتي خلقت من غير ألية 
لأن المعزى لا ألايا لهاء وهى فى الضحايا كالضأن. 

فأما التي انقطع ساقها وأثر في أكلها ورعيها فلا تجوز الأضحية بهاء وإن لم يؤثر 
ما قطع في أكل ولا رعي جاز. 

فصل:روى يزيد أبو حفص عنعتبة بن عبد السلمي أن النبي يل «نهى عَن 
الضحَايًا بِالْمُصْفْرَةِ وَالْمُسْتَأْصَلَّةَ البخقاء وَالْمُشْيّقَة . 

فأما المصفرة فهى الهزيلة التى قد اصفر لونها من الهزال» وأما المستأصلة فهي 
المقطوعة الأذن من أصلهاء وأما البخقاء فهى العمياء التى نجفت عينها وأما المشيقة 
فهي المتأخرة عن الغنم لعجف, أو عرج حتى يشبعها الراعي بضربها حتى تلحق . 

والضحايا بهذا كله لا تجوز لما قدمنا من معنى المنع وهو واحد من أمرين إِمَّاما 
أفقدعضواوإمًاما أفسدلحماء ولايمنع ماعداهماء وإنوردفيهنهي كان محمولا 
على الاستحباب دون الإجزاء, والله أعلم . 





(؟) أخرجه البيهقي 9/ 71/8 . 





5/ كتاب الضحايا 
[التضحية بمعيبة القرن] 
مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَحَمَهُ حمّةٌ اللَّهُ: «وَلَيْسَ فِي القَرْنٍ نص قِيَضَكَى بِالجَلْحَاءٍ ش 
وَالمَكْسُورَةٍ القرِْ أَكبَرُ مِنهًا دمي قَْنُهَا أذ لَمْ يَدْمَ وَلآ تُجْزَىء الجزاة لألّهُ مض يُفْسِدُ 
لحمها». 


قال الماوردي: وهذا كما قال فقد القرن في البقر والغنم لا يمنع من جواز 
الضحايا خلقة وبحادث» فتجوز الأضحية بالجلحاء وهي الجماء ء التي خلقت لا قرن لها 
وبالعضباء؛ وهي المكسورة القرن سواء دمي موضع قرنها بالككسر أولم يدم . 

وقال إبراهيم النخعي: فقد القرن مانع من جواز الأضحية خلقة وكسراًء فلا 
يجوز أن يضحي بجلحاء ولا عضباء . 

وقال مالك: تجوز الأضحية بالجلحاء» ولا تجوز بالعضباء إذا دمي موضع قرنها 
واستدل النخعي بما روي عن النبي كَل أنه «نهى عن الأضحية بالعضباء»9" . 

ودليلنا : ما قدمناه من معنى المنع» وهو ما أفقد عضواً مأكولاًء أو فسد لحماً 
مقصوداً وليس في فقد القرن واحد من هذين الأمرين» فلم يمنع فكان النهي محمولاً 
على الكراهة دون التحريم» كما روي أنه انَّهّى عَنٍ الأضجية بِالْعَقْضَاءِ وهي الملتوية 
القرن» وهو محمول على الاختيار دون الإجزاء» وإن كانت الأضحية بالقرناء» أفضل 
على أن الشافعي قد روى عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي يل «ضحَى 
ِعَضبَاءٍ الأأذن»2 . 

وحكي عن سعيد بن المسيب"©: أن العضباء إذا قطع منها النصف فما فوقهء 
فصار المراد به نصاً قطع الأذن دون القرن ومن أعجب ما يقوله مالك: أنه يمنع من 


الأضحية بالمكسورة القرن ويجوز الأضحية بالمقطوعة الأذن والقرن غير مأكول والأذن 
مأكولة . 


مسألة : : قَالَ الشافعِي؛ ٠‏ وت تع بم الأضعى إل بي كذر صالب يله 
وَذْلِكَ حينَ حَلَت الصَّلاة 5 وَقَدْرَ حُطبَِْنِ حَفِيفتَيْن وَِذَا كان هَذَا القَدْدُ فَقَدْ حَلَ الذَّبْحُ 
لكل أحد حَيْتُ كان فَأمًا صَلاة مَنْ بَعْدَهُ فَلَيْسَ فيهًا وَفْتٌ. 
)١(‏ أخرجه النسائي 7157/17. 
(؟) أخرجه أبو داود .)758٠00(‏ 
22 أبو داود (585). 
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قال الماوردي: اختلف الفقهاء فى أول وقت الأضحية على أربعة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أن أول وقتها في الأمصار والقرى للحاضر 
والمسافر واحدء وهو معتبر بوقت الصلاة لا بفعلهاء فإذا طلعت الشمس وارتفعت 
حتى خرجت عن كراهة التنفل بالصلاة ومضى بعذ ذلك قدر ركعتين وخطبتين دخل 
وقت النحر» كن ل ا 0 أو لم يصل . 

واختلف أصحابنا في تقدير زمان الركعتين ين والخطبتين على وجهين : 

أحدهما: أن الركعتين من صلاة النبي كل في العيد وخطبتيه فإنه كان يقرأ في 
الأولى بعد الفاتحة بسورة «ق» وفي الثانية بسورة اقتربت وكان يخطب خطبتين يستوفي 
فيها التحميد والمواعظ وبيان الأضاحي والوصية بتقوى الله تعالى» وقراءة آية» فيكون 
اعتبار وقت صلاته وخطبتيه هو المشروط في دخول الوقت. 

والوجه الثاني : أن يعتبر بأقل ما يجزىء في صلاة ركعتين » وأقل ما يجزىء في 
خطبتين » ولا اعتبار بما كانت عليه صلاة رسول الله كلْهِ فإنه كان يطيل مرة» ويخفف 
أخرى» ويقدم تارة ويؤخر أخرى» وإنما الاعتبار بتحديد مشروع لا يختلف . 

ثم اختلف أصحابنا بعد هذاء هل كان وقتها على عهد رسول الله يَْهِ في اعتبار 
قدر الصلاة يحكمها فيمن بعده من الأئمة على وجهين: 

أحدهما: على أن الحكم فيهما سواء. 

والوجه الثاني : في أنه عهد النبي يَكِةٌ معتبر بصلاته» وفي عهد من بعله معتبر 
بقدر الصلاة» فهذ شرح مذهب الشافعي وأصحابه فيه. 

والمذهب الثاني : وهو قول أبى حنيفة : أنه معتبر فى الأمصار بصلاة الأئمة فيهاء 


وفي القرى» والأسفار معتبر بطلوع الفجرء فإن ضحى أهل الأمصار قبل صلاة الأئمة 
كان شاة لحم ولم تكن أضحية. 

والمذهب الثالث: وهو قول مالك أنه في الأمصار معتبر بصلاة الإمام ونحره وفي 
القرى » والأسفار معتبر بصلاة الأئمة في أقرب البلاد بهم» فإن ذبح أهل الأمصار قبل 
ذبح الإمام كانت شاة لحم ولم تكن أضحية. 

والمذهب الرابع : وهو قول عطاء أنه في وقت جميع الناس معتبر بطلوع الشمس 
من يوم النحر» واستدل من ذهب إلى قول أبي حنيفة ومالك برواي البراء بن عازب أن 
النبي كك قال: ٍ دَْحَ قَبْلَ صَلاةٍ الإمَام» . 

وبرواية جرير بن عبد الله البجلي قال: : شهدت العيد مع رسول الله و فعلم أن 
نامنا #بحوا قبل الصلاة؛ فقال رسول الله يكل: «مَنْ كَانَّ مِنْكُمْ ذَبَحَ قَبَْ الصّلاة فلَيُعذْ 
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ذَبِيِحَتَهُ وَمَنْ لَمْ يَذْبَحْ فليَذْبَحْ عَلَى اشم اللّهه. 

قالوا: وتقديرها بفعل الصلاة يقين وتقديرها بزمان الصلاة اجتهادء فكان اعتبار 
وقتها باليقين أولى من اعتباره بالاجتهاد؛ ولأن تقديرها بالفعل متفق عليه» وبالزمان 
مختلف فيه والأخذ بالاتفاق أولى من العمل بالاختلاف . 

ودليلنا ما رواه الشافعي عن عبد الوهاب بن عبد المجيد» عن داود بن أبي هندء 
عن الشعبي عن البراء بن عازب أن رسول الله يك قام يوم النحر خطيباً فحمد الله وأثنى 
عه لوقا : «لا يذبحن أحد حتى يصلي؟ فقام خالي فقال: يَا رَسُولَ الله هَل يَوْمٌ 
اللّحْم ف فيه مَكُرُوة وإني ذَبَحْتُ نسِيكَتِي فَأَطعَمْتُ أَهْلِي وَجَيرَانِي» يد 
َذ فعَلْتَ فأعدّ ذَبْحاً آخرَ قال: : عندي عَنَاقٌ لَبَنِ هي حَيْدٌ مِنْ شَائّي لخمء فَقَالَ ١هُوَحَيْهِ‏ 
نسيكتيك لَنْ تُجْزِىء جَذَعَةٌ عَنْ لحَد بَعْدَكَ. 

فموضع الدلالة فيه : أنه علق التحريم بصلاة المضحي لا بصلاة 5 الإمام والمضحي 
يجوز أن يصلي العيد منفرداً وليس يعتبر فعله للصلاة اتفاقاًء فدل على أنه أراد وقت 
الصلاة. 

ومن القياس : أن كل عبادة ة.تعلقت بالوقت في حق أهل القرى تعلقت بالوقت في 

حق أهل الأمصارء كالصلاة طرداً والكفارات عكسا؛ ولأن كل ما كان وقتاً للذبح في 

حق أهل القرىء» كان وقتآ للذبح في حق أهل الأمصارء كما بعد الصلاة روا ومكنه 
دلالة عليهم ذ في أهل القرى أن كل ما لم يكن وقتاً لذبح أهل الأمصار لم يكن وقتاً لذبح 
أهل القرى» كما قبل الفجر؛ ولأن ما توقت من العبادات إذا تقدر آخره بالوقت تقدر 
أوله بالوقت كالصلاة طرداً والزكاة عكساً؛ ولأن أحد طرفي زمان الذبح» فوجب أن 
يكون مقدراً بالوقت كالطرف الأخير. 

فأما الجواب عن قوله: «لآ ذَبْحَ قَبْلَ صَادّةِ الإمَام» فمن وجهين: 

أحدهما: أن الإمام رسول الله يكخٍ وقد مضى» فوجب أن يعتبر وقت صلاته وهو 
ما قلناه . 

: أن المراد به قبل وقت الصلاة الإمام كما قال: «مَنْ أَدَى رَكْعَة منَّ 

د ا 0 

يريد: من أدرك ركعة من وقت العصر وإنما جعلتاه على أحد هذين الجوابين في 

حق أهل المصر كما عدلوا به عن ظاهره في حق أهل القرى» وكذلك الجواب عن 
الحديث الآخر. 


وأما الجواب عن قولهم إن اعتبارها بفعل الصلاة يقين وبزمانها اجتهاد فهو أن 


كتاب الضحايا م 


اعتبارها بزمان الصلاة أولى ؛ لأنه يتمائل ولا يختلف وبفعل الصلاة يختلف 

وأما الجواب عن قولهم: إنه متفق عليه» فهو أن دلائل الشرع هي المعتبرة دون 
المذاهب المتعددة؛ لحدوث المذاهب عن الأدلة فلم يجز أن يجعل المذاهب أدلة . 

وأما الجواب عن صلاة الظهر في يوم الجمعة فهو أن فعلها معتبر بفوات 
الجمعة. ولذلك تعلق بفوات فعلها دون وقتهاء وليس وقت الأضحية بمثابتهاء وعلى 
أنهما يتساويان إذا لم يصل العيدء ولم يصل الجمعة جاز ذبح الأضحية وجازت صلاة 
الظهرء ولو تعلقا في وقتهما بفعل الصلاة لم تجزىء إذا لم تقم الصلاة والله أعلم. 

مسألة : : قال الشَافي: ٠:‏ «(قَالَ) لكا ني الحَلْقٍ وال وَهِيَ ما لآ حا بَعْدَهٌ إِذَا 
طم ماله ديع الحُلقُوم وَالْمَرِيءِ وَالوَدْجَيْنٍ وأقل ما يُجَزِىءٌ مِنّ الذّكَاة أن يَبينَ 
الُلْقُومٌ وَالمَرِيء وَإنّمَا أريد بِقَرْي الأؤداج لأنَهَا لآ ته تُفُرى إلا ب بَعْدَ قطع الْحُلْقُوم 


2-1 


وَالمَرِيءِ وَالوَّدْجَان عَرْقَانٍ قَدْ يَنْسْلانِ مِنَّ الإنسان وَالبَهِيمَة مُه 5 





قال الماوردي : أما الذكاة في اللغة فقد ذكرنا أن فيها ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها التطييب من قولهم: رائحة ذكية أي طيبة فسمى بها ذبح الحيوان؛ 

والوجه الثاني: أنها القطع فسمي بها ذبح الحيوان لقطعه. 

والوجه الثالث: أنها القتل فسمى بها ذبح الحيوان لقتله»ء والذكاة حالتان: 
كمال» وإجزاء. 

فأما حال الكمال فيكون بقطع أربعة الحلقوم والمريء والودجين» فأما الحلقوم 
فهو مجرى النفس في مقدم الرقبة وأما المريء فهو مجرى الطعام والشراب يلي 
الحلقوم ‏ وبهما توجد الحياة» وبفقدهما تفقد الحياة» وأما الودجان فهما عرقان في 

جنبي العنق من مقدمة» ولا تفوت الحياة بقواتهما. 

قال الشافعي : لأنهما قد ينسلان من الإنسان والبهيمة ثم يحييان» والودجان اسم 
لهما في البهيمة ويسميان في الإنسان الوريدان» ومنه قوله ل لِوَنَحْنُ أ قرَبٌ إليْه 
منْ نْ حَبْلٍ الْوَريدِه [ق:"١]‏ ولكن لما ذكره الشافعي في الإنسان والبهيمة سماه فيهما 
باسم وأحد إفهاماً للعامة فهذا حال الكمال في الذكاة بقطع هذه الأربعة. 

وأما حال الجواز فقد اختلف الفقهاء فيه على أربعة مذاهب: 


أحدها: وهو مذهب الشافعي أن إجزاء الذبح بقطع الحلقوم والمريء دون 
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الودجين » فإن قطع الحلقوم والمرىء واستثنى ع الودجين حل الذبح. وإن كان استبقاء 
الودجين بعد قطع الحلقوم متعزراً لا يتكلف؛ لأنهما يكتنفان الحلقوم والمريء من 
جانبهماء فإن تكلف واستبقاهما جاز. 

والمذهب الثاني : وهو قول مالك أنه لا يحل الذبح إلا بقطع الأربعة كلهاء فإن 
استبقى منها شيئاً لم تحل . 





والمذهب الثالث : وهو قول أبي حنيفة أنه لا تحل الذبيحة إلا بقطع أكثر الأربعة 
كلها إذا قطع من كل واحد منهما أكثره وترك أقله حل فإن ترك منها واحداً لم يقطع 
أكثره لم تحل . 


والمذهب الرابع: وهو قول أبي يوسف لا تحل إلا بقطع أكثرها عدداً وهو 
الحلقوم والمريء وأحد الودجين احتجاجاً برواية أبي أمامة أن النبي يلك قال: : هما فْرَى 
الأؤدّاج فَكُلُوا مَا لَمْ يكن رض تاب أؤ عرد طَعْنِ) فجعل فري الأوداج شرطاً شِ 
الإباحة؛ ولأن مخرج الدم من الأوداج» فكان قطعها أخص بالذكاة ودليلنا مارواه 
الشافعي عن سفيان عن عمرو بن شعيب عن أبيه, عن جده» عن غباية بن رفاعة عن 
رافع بن خديج» قال: «قلنا: يَارَ سُولَ اللَّه إِنَا لقو العَدُوٌ وَعْدَا دكي الليِطّةء فقال 
رسول الله كل : : 'مَاأنهرَ للدم وَذْكرَ اسم الله عَلَيّهِ َكُلُوة إلا مَا كان من م سِنٌَّ أو ظَفْرٍ إن 
اليِنّ عَظحٌ من الأسئان ن وَالظْفْرِ مدَى الْحَبَسّة00)) فاعتبرها بما أنهر الدم» لط الحلقوم 
والمريء منهر للدمء» فتعلق به الإجزاءء ولأن مقصود الذكاة فوات النفس بأخف ألم؛ 
لرواية شداد بن أوس أن النبي كه قال: دن اللَّهِ كنب عَلَى كُلّ شَيْءٍ الإِخسَانء فَإذًا 
َتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا لْثلّة وَلْيْحِدَ أَحَدَكُمْ ش تر ولخ َبسَيُهة”"2 والأسهل في فوات 6 
انقطاع النفس» وهو بقطع الحلقوم أخص 2١‏ وبقطع المريء. لأنه مسلك الجوف» 
وليس بعد قطعهما حياة» والودجان قد يسلان من الإنسان والبهيمة فيعيشان» فكان 
اعتبار الذكاة بما لا تبقى معه حياة أولى من اعتبارها بما تبقي معه حياة. 


)١‏ أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي باب 4 )3١(‏ والنسائي 718/17 وأحمد ١47/4‏ والطبراني في 
الكبير 5١/5‏ والترمذي )١551(‏ وأبو داود في الضحايا باب )١5(‏ وابن ماجه (8311/8) وعد 
الرزاق (41441). 

00( أخرجه مسلم (19005) وأبو داود (1815) والترمذي (1405) والنسائي 7١1/7‏ وابن 
ماجه (7170) والدارمي 1951). 


كتاب الضحايا 
وأما الجواب عن قوله: «ما فرى الأوداج» فكلوا» فهو أنه غير مستعمل الظاهر؛ 
لأن فري الأوداج مع بقاء الحلقوم والمريء غير مبيح» ففبار ظاهره متروكا: 
فإن قيل : عدم الاقتصار عليه لا يمنع من دخوله في عموم الشرط . 
قيل: يدخل في عموم الكمال» ولا يدخل في عموم الإجزاء . 
فأما الجواب عن قولهم: إنه خص بمخرج الدم» فهو أن المقصود بالذكاة خروج 
الروح وخروجها بانقطاع النفس من الحلقوم وخروج الدم تابع . 
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فصل: فإذا تقرر أن إجزاء الذكاة يكون بقطع الحلقوم والمريء لم تصح الذكاة 
بقطع أحدهماء ووهم بعض أصحاينا وأحسبه أبا سعيد الإصطخري فأباح الذكاة بقطع 
أحدهما لفقد الحياة بقطعه» وهذا زلل منه خالف به نص الشافعي» ومعنى الذكاة أن 
المقصود بها ما عجل التوجبة من غير تعذيب وفي قطع أحدهما إبطال للتوجبة وتعذيب 
للنفس فلم تصح به الذكاة. 

وأما إذا قطع بعض الحلقوم والمريء فإن قطع أقلهما لم تحل الذكاة وإن قطع 
أكثرهما ففي إحلالها وجهان: 

أحدهما : وهو الظاهر من مذهب الشافعي: أنها لا تحل؛ لأنه يصيز مقتصرا على 
أقل الأربعة. 

والوجه الثاني : أنها تحل؛ لأن قطع أكثرها يقوم في فوات الحياة مقام جميعها 
فأما إن فلع الودجين دون الحلقوم والمريء لم تحل وقد روى أبو هريرة أن رسول 


له 6 انقى عَنْ شريطة السَّيْطانِ)27 وهو الاقتصار على قطع الودجين في انهمار الدم 


مسألة: قَالَ 07 «وَمَوْضِعُ الّْرِ في الاحتيَارٍ في السئّة في الل ومَوْضِعْ 
الذّبْح في الاخبيّار في السّئّة أَسْمَلُ مَجَامِع اللَّحَيْنِ فَإِذَا نحرت بَقَرَة أ ذُبحَ بَعيرُ فَجَائرٌ . 


قال الماوردي: اعلم أن السنة في الإبل النحر في الثغرة» وهو عند اللبة في 
موضع الفكد و لأ ارق «واريت +: والسة :دن التقر والح الدع فى ابقل “مجاهم 
اللحيين» وأعلى العنق؛ لأنه أرق وأوحى فيكون النحر قطع الحلقوم والمريء من 
أسفل العق. والذيج قطع الحلقوم والمريء من أعلى العنق» فصار قطع الحلقوم 
والمريء معتبرا فيهماء وإن اختلف محل قطعهما بالسنة وتعجيل التوجبة» فإن خالف 
فذبح ما ينحر من الإبل» ونحر ما يذبح من البقر والغنم أجزأء وأساء. 
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كتاب الضحايا 

وقال مالك: إن ذبح ما ينحر من الإبل حل» وإن نحر ما يذبح من البقر والغنم 
حرم» والدليل على جواز الأمرين قول الله تعالى: «إلاً مَا ذَكَيثْنْ» [المائدة: ] ولم 
يخص وروي عن النبى يَلِِ أنه قال : «الذَّكَاةَ في الْحَلْقَ والنّق»("© فكان على عمومه. 
أسفلهما فاستوى حكم قطعهما في المحلين؛ ولأن ما حل بالذبح حل بالنحر كالإبل؛ 
ولأن ما حلت به الإبل حلت به البقر كالذبح» فأما إذا قطع ما فوق الحلقوم والمريء 
في الرأس وما دون الحلقوم والمريء من الجوف لم تحل» وإن وحي فصار كقطعهما 
باثنين . 

مسألة: قال الشّافعِي: َالَ عُمَرُ وَائِنُ تكاس الذَّكَاةٌ في الْحَلْق وَاللَبَةِ وَرَادَ عُمَه 
07 1 0 : ري 2 - 5 1 
وَلا تَعَججلوا الانف أن تَرْهَقَ وَنهى عَنٍ النّخع . 

قال الماوردي أما قوله: الذكاة في الحلق واللبة فقد رواه الشافعي عن عمر وابن 
عباس ورواه غيره عن النبي كَل وليس يمتنع أن يكون مسنوناً عن الرسول» ومأثوراً عن 
الصحابة» وقد مضى حكم الذكاة في الحلق واللبة وأما ما رواه الشافعي عن عمر أنه 
قال: «لا تعجلوا الأنفس أن تزهق». 

فالزهق: الاسراع. والمراد به إسراع خروج النفس» ومنه قوله تعالى: 9وَتَدْهَقَ 
أَنَفُسَهُمْ4 [التوبة : 60 وفي المراد بنهى عمر عنه ثلاثة أوجه: 

أحدها : أن يقطع أعضاء الذبيحة قبل خروج نفسها ليتعجل أكلها كالذي كانت 
تفعله الجاهلية . 

والثاني: أن يعجل سلخها قبل خروج نفسها ليتعجل أكلها. 

والشالث: أن يمسكها بعد الذبح حتى لا تضطرب ليتعجل خروج روحها 
كاليهود.ء وهذه الثلاثة لا تمنع من الإباحة لوجودها بعد الذكاة» وأغلظها فى الكراهة 
قطعها ثم سلخها ثم إمساكهاء وإن لم يحرم الأكل بواحد منهاء وأما نهي عمر رضي 
الله عنه عن النخع فقد روي عنه أنه قال: «لا تنخعوا ولا تفرسوا» فأما النخع ففيه 
وجهان: 

أحدهما: أنه كسر العنق في قوله الشافعى. 

والثاني: كسر عظم الرأس في قول أبي هريرة. 
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كتاب ١‏ لضحايا 


والثالث: أن يبالغ في القطع حتى يصل إلى قطع النخاع وهو عرق في الصلب 
يمتد إلى القفا وهذا قول أبي عبيدة. 


وأما الفرس ففيه وجهان: 
أحدهما: أنه كسر العظم. 
والثاني: أنه قطع الرأس مأخوذ من افتراس السبع وليس في النخع ولا الفرس 


على كلا الوجهين مانع من الإباحة وإن كانا مكروهين لحدوثهما بعد كمال الذكاة وإن 
كانت الروح باقية وأشدهما كراهة أشدهما تعذيباً وألما. 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «قَالَ وَأَحِتُ أَنّ 5 يبع المَنَاسِكَ الي يُتَقَدَبُ بها إِلَى الله 


و 


عََّ وَجَلَّ إلآ مُسْلمٌ فإِنْ دبَحَ _ مُشْرِكٌ حل دَبِيحَئُهُ أَجْرَأ على كَرَاهيتِي لِمَا وَصَفْتٌ1. 


قال الماوردي: الأولى بالمضحي والمهدي أن يتولى بنفسه ذبح أضحيته وهديه 
لرواية جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي يَلِخِ ساق مائة بدنة فنحر بيده منها 
ثلاث وستين بدنة وأمر علياً عليه السلام فنحر ما بقي. 

وروى نافع عن ابن عمر أن النبي يل كان يذبح أضحيته بالمصلى قال نافع: 
وكان عمر يفعل ذلك . 

وقالت عائشة رضوان الله عليها: كان رسول الله يكلْخِ يأمر نساءه أن يلين ذبح 
هديهن؛ لأنها قربة فكان قيامه بها أفضل من استنابته فيهاء فإن استناب فيها جاز؛ لأن 
النبي يلِهِ استناب علياً في نحر ما تبقى من هديه» ويختار أن يحضر ذبحها إذا استناب» 
له ا روي عن النبي ككل أنه قال لامرأة من أهله قيل: إنهافاطمةعليها. 
السلام : «اخضَري دَبْحَ تسيكتك فِإنّهُ يُعْمَدُ لك بِأَُوَلٍ قَطرَة) ويختار إذا استناب في ذبحها 
أن يستنيب فيها خيار المسلمين؛ لأن قيامهم بالقرب أفضل» ومن استناب فيها من 
المسلمين أجزأء وإن كان فاسقاًء فإن استناب في ذبحها كافراً لا تؤكل ذبيحته من 
المجوس أو عبدة الأوثان فهي ميتة لا تؤكل. 

[القول في ذبيحة الكتابي للأضحية] 

وإن كان مأكول الذبيحة كالكتابي حلت وكانت أضحية وإن كان قيام الكافر بها 
مكروها. 

وقال مالك : هي شاة لحم يحل أكلهاء ولا تكون أضحية؛ احتجاجا لما روي عن 
النبي كَل أنه قال: «لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر» يريد إلا مسلم ولأنه كافر فأشبه 
المجوسي . 


؟4 سس _ لبب_ ل سشسش ل4لمللسلسسس ب بي ب د تاب الضحايا 

ودليلنا قول الله تعالى: وَطْعَامٌ الّذِينَ أونُوا الكتاتِ حل لَكُمْ4 [المائدة: 5] 
فكان على عمومه في الضحايا وغيرها؛ ولآن كل من كان من أهل الكتاب صح أن يذبح 
الأضحية كالمسلم ؛ ولأنه ذبح يصح من المسلم فصح من الكتابي كالذكاة؛ ولأن معونة 
الكافر على القرب لا يمنع من الإجزاء كاستنابته في تفريق الزكوات والكفارات فأما 
الجواب عن قوله يلهِ: «لا يذبح ضحاياكم إلا طاهر» فهو أن معناه إلا مطهراً للضحاياء 
وهو من تحل ذبيحته» فمنع به ذبيحة المجوسيء, والمعنى في منع المجوسي والوثني 
أنهم ليسوا من أهل الذكاة بخلاف أهل الكتاب. 

[ذبح المرأة والصبي] 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: رحمه الله «رَدَبْحُ مَنْ أَطَاقَ الذَّبْحَ مِنَّ 
مِنّ المُسْلِوِينَ أَحَبُ إِلَيّ من ذَبْح النَصْرَانِيٌ وَاليَُودِيٌ؛ . 

قال الماوردي: أما ذبح النساء فجائز ليس فيه كراهة كالرجال لما روت عائشة 
رضي الله عنها أن النبي يلل «أمر نساءه أن يلين ذبح هديهن» وروى الشافعي عن عبد بن 
حميد عن ابن جريج عن نافع قال: سمعت رجلاً من الأنصار يحدث عبد الله بن عمر 
أن كعب بن مالك كان يرعى غنما له بسفح الجبل الذي عند سوق المدينة ترعاها جارية 
له» وكادت شاة منها تموت» فأخذت الجارية حجراًء افكسرته» وذبحت به الشاة» 
فزعم كعب أنه استفتى رسول الله ككِهِ في ذلك » فقال: «كُلُوا شَائَكُمْ» فدل هذا الحديث 
على أحكام منها: إباحة ذبائح النساء. 

والثاني : جواز الذبح بالحجر. 

والثالث : أن ما ذبحه غير مالكه حل أكله. 

والرابع : أن ذكاة ما أشفى على الموت جائزة إذا كان فيه حياة مستقرة وسواء 
كانت المرأة طاهرا أو خاتضا غير أن التحائض اله تكره ذريضدها بير الشحاياواعثلت 
في كراهة ذبحها للضحايا وإن أجزأت على وجهين: 


فأما الصبي الذي لم يبلغ فذبيحته مكروهة في الضحايا وغيرهاء وإن أجزأت 
لصغره عن مباشرة الذبح؛ ولقصوره عن التكاليف وذبيحته أحب إلينا من ذبيحة 
اليهودي والنصراني؛ لأنه مسلم يصح منه فعل العبادة فكان أولى من كافر لا يصح منه 
فعل العبادة وسواء كان الصبي مراهقاً أو غير مراهق في إباحة ذكاته مع الكراهة إلا أن 
الكراهة في ذبح غير المراهق أقوى. ووهم بعض أصحابنا فخرج في ذكاته وجها آخر 
أنها لا تؤكل من اختلاف قول الشافعي في قتله عمداً هل يجري منه مجرى الخطأء فإن 
جعل عمده خطأ لم تحل ذكاته وهذا زلل» » لأن العمد والخطأ في إباحة الذكاة سواء. 
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[ذبح الأخرس والأعمى] 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: و 0 بذّبيحَة الأخْرس». 
قال الماوردي: وهذا صحيح وهى غير مكروهة؛ لأنه فى جميع العبادات 
كالناطق؟؛ ولأنه وإن عجز عن التسمية فليست شرطأً في الذكاة وإشارته بها تقوم مقام 
وجوب التسمية على الذبح أن يبيح ذكاته في حق نفسه. ولا يبيحها في حق غيره في 
اللحوم والأضاحي؛ لأن إشارته بالتسمية تقوم مقام النطق في حق نفسهء ولا تقوم 
مقامه فى حق غيره وفيما قد ينفرد به لأجل هذا الخلاف كفاية . 
فأما ذبيحة الأعمى» فمكروهة وإن حلت خوفاً من أن يخطأ محل الذبح ولا تمنع 
من الإباحة كالبصير إذا ذبح مغمض العينين أو في ظلمة . 
[ذبح السكران والمجنون] 
مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: (رَأَكْرَهُ ذَبيجة السَكْرَانِ وَالْمَجْنُونِ في حَالٍ جُتُونِه وَل يتين 
أنَهَا حَرَام . 
قال الماوردي: وإنما كرهنا ذبيحة السكران والمجنون لما يخاف من عدولهما 
ا والقعند في الذكاة غير مير ومن. همي .من أعتها با في 25 
الصبي» » فخرج بها وجها آخرء وهي في السكران والمجئون» فخرج في ذكاتهما وجهاً 
لخر أنها لا تصح. أما المجنون» فمن عمده فى القتل» وأما السكران فمن قوله في 
القديم : إن طلاقه لا يقع وتخريجه في الجميع فاسد بما ذكرناه» ويجب على مذهب 
مالك أن ذكاتهم تكون لحماًء ولا تكون أضحية على قياس قوله في الكافر. 
[ذبائح اليهود والنصارى] 


مسألة : قال الشّافعيٌ: وَلَآَ تَحلُ ذَبِيحَة نَصَارَى العَرّب وَهوَ هُوَ قؤْلٌ عُمَرَ رضي الله 


قال الماوردي: ذبيحة النصارى على أقسام» وكذلك اليهود. 
أحدها: ما كان مباحاًء وهمو بنوا إسرائيل» ومن دان بدينهم قبل التبديل» ولم 
يعتقد في العزير والمسيحء أنهما ابنا الله» ريم سواء كانوا من أهل الذمة أو 
من أهل الحرب لقول الله تعالى: «وَطعَامٌ الَّذِينَ أنُوا الكتَابَ حَلٌّ لَكُمْ» [المائدة: 0] . 
والقسم الثانى : ما كان مكرما ومنهم من دخل في اليهودية والنصرانية بعد 
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التبديل كنصارى العرب ومن جرى مجراهم من النصارى واليهود» فذبائحهم حرام لا 
تحل لسقوط حرمتهم 

والقسم الثالث: ما كان مختلفاً فيه» وهم بنوا إسرائيل من اليهود والنصارىء إذا 
قالوا في العزير والمسيح إنهما ابنا الله ففي إباحة ذبائحم وجهان لأصحابنا: 

أحدهما : يحل أكل ذبائحهم؛ لأن الله تعالى قد أباح ذبائحهم مع إخباره بذلك 
عنهم» وهو قول الأكثرين. 

والوجه الثاني: لا تحل ذبائحهم؛ لأنه قول طائفة منهم خرجوا عن حكم التوحيد 
إلى الإشراك به فتوجهت الإباحة إلى من عداهم من الموحدين» وهو عندي أظهر. 

فصل: نأما ذبيحة النصارى باسم المسيح فضربان: 

أحدهما : ما ذبحوه لله تعالى» ويذكروا عليه اسم المسيح» فأكله حلال» وإن 
كرهناه؛ لأنه مقصود به وجه الله تعالى» فكان ذكر المسيح فيه تبعاً. 

والضرب الثاني : أن بابحوو لسوت ذاكله راع ماربايع الأوثان؛ لأنه معد ول به 
عن وجه الله تعالى قال الله تعالى: طحُرْمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَبَْة4 إلى قوله تعالى: وما أَهلَ 
لِعَبْرِ الله به» [المائدة: ]. 

[حكم ذبائح الجن] 

وقد روي عن النبي كَل «إنه نهى عن ذبائح الجن2”' قال أبو عبيدة: هو أن يشري 
الرجل داراً أو يستخرج عنها فيذبح خوفاً أن فيها الجن» فهو على ما ذكرناه من 
الضربين 1 تقرياً إلى الله تعالى» ليستدفع به إصابة الجن حل أكلهاء وإن 

[استحباب توجيه الذبيحة إلى القبلة] 
مسألة : : قَالَ الشّافعيٌ: «وَأحَبٌ 0 يُوَجَُ الذَّبيحَة إل الْقبلة» . 


قال الماوردي: : وإنما كانت السنة أن توجه ذبيحته إلى القبلة في اللحم والضحايا 
لما روت عائشة ئشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله كَل : «صَحُوا وَطيّيُوا با أنفُسَكُمْ. 
لس ين شنلى سنكيل يرطي إلى للق إلا كان دثها وقزئهاء وَصُوفْهًا حَسَنَاتَ 
مَحْضْوَرَاتِ في ميزانه يَوْمٌ القيّامَة 


للق أخرجه الطحاوي في معاني الآثار / 1ه وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وتعقبه السيوطي 
في اللالىء 7 وأخرجه البيهقي في السئن 715:/9. ش 
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كتاب الضحايا 

وروى جابر بن عبد الله قال: «ضحى رسول الله كَكَمِ بكبشين أقرنين فلما وجههما 
قرأ «وَجَهْتَ وَجْهِي) الايتين؛ ولأنه لا بد في ذبحها أن يتوجه بها إلى جهة فكانت جهة 
القبلة أفضل لقول النبى يَكِ : «خير المجالس ما استقبل به القبلة» ولأنها قربة فكانت 
القبلة أخص بها كالصلاة فإن قيل: فهو سفح دمء وإلقاء فرث» وهي أنجاس فيجب أن 
يكون تنزيه القبلة عنها أولى كالبروز للغائط والبول» فيل : ليس في كشف العورة 
للغائط والبول طاعة فكان صيانة القبلة عنه أولى» وفي ذبح الضحايا طاعة وقربة فكان 
استقبال القبلة بها أولى» فافترقاء ويختار أن يتظاهر بذبح الضحايا وبكل ذبيحة فيها 
للفقراء نصيب ليحضرواء فينالوا منها ويستسر بذبح ما يختص بأكله من اللحم ليقل فيه 
التحاشد. ش 

[التسمية على الذبيحة] 

مسألة: قال الشّافعيٌ: تيه الله يول الوَجُلٌ عَلَى ذبيحته باشم الله . 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن التسمية عند الذبح في الضحايا واللحم» وعند 
إرسال الجوارح على الصيد سنة وليست بواجبة فإن تركها ذاكراً أو ناسياً حلت الذبائح 
وصيد الجوارح . 

وقال داودء وأبو ثور: هي واجبة مع الذكر والنسيان» فإن تركها عامداً أو ناسياً 
حر مث . 

وقال أبو حنيفة» وسفيان الثوري: هي واجبة مع الذكر دون النسيان فإن تركها 
عافد جرس :و]ق تركها داسيا شلف: 

والدليل عليهم قد مضىء ومنه ما رواه البراء بن عازب عن النبي كَلِةِ أنه 
قال: «المسلم يذبح على اسم الله سمى أو لم يسم». 

وروى أبو هريرة أن رجلا قال: سول الله إِنَّا بخ 0 أذ عكر الله 
فَقَالَ: «اشمٌ الله عَلَى قَلْبٍ كُلّ مُسْلِم»؛ ولأنها له يكن ترط في الدكاة مع الذ كرتن 
يكن شرطأً فيها مع النسيان كالصلاة ة على النبي كلِ وقد مضت هذه المسألة مستوفاة. 

ويختار له في الضحايا خاصة أن يكبر الله تعالى قبل التسمية وبعدها ثلاثاً» لأنها 
في أيام التكبير» فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد خاتماً بالحمد بعد التكبير. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَلا أكرَه الصّلاة عَلَى رَ شولٍ اللَّهِ كل لأنَهَا إِمَان باللّه قال 


عَلَيْهِ الصّلآَة والسّلامٌ أخبرني جَبْرِيلٌ عَن الله جل ذَكْرْه أَنّهُ قَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَيْتُ 


عَلَنْه). 


2 


كتاب الضحايا 
قال الماوردي: أما الصلاة على النبي يلِ عند الذبح» فليست واجبة إجماعاًء 
ولا مكروهة عندناء واختلف أصحابنا في استحبابها على وجهين: 
أحدهما: أشار إليه الشافعي في الأم أنها مستحبة. 
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والوجه الثاني : هو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها غير مستحبة ولا مكروهة» 
وكرهها مالك وأبو حنيفة احتجاجاً بما روي عن النبي كَل أنه قال: «مَوْطْتَانَ لآ أَذْكه 
فيهمًا عِنْدَ الذَّبِيحَة وَالعُطاس»؛ ولأنه يسير بذكره مما أهل , به لغير الله » 0 
مكروهاًء ودليلنا قول الله تعالى: 9و رَقَمْنَا لكَ ذِكْرَكَ © [الشرح: 5] قيل: معناه لا 
أذكر إلا ذكرت معيء, وقال تعالى: «إنَّ الله وَمَاوَئِكَمَهُ يُصَلُونَ عَلَى الِيّ4 
[الأحزاب : : 105 الاية فكان عند القرب بالذبائح أولى أن يكون مذكوراً. قال 
الشافعي : وخشيت أن يكون الشيطان أدخل على بعض أهل الجهالة أن كرهوا الصلاة 
عليه عند الذبيحة لموضع غفلتهم أو لا يرى لما رواه عبد الرحمن بن عوف قال: كنت 
0 فجئت فرأيته ساجداء فأقمت طويلاًء فلما ارفع رأسه قلت: 

ول الله لَقَدْ حَسَيْتُ أَنْ يَكُونَ اللّهُ فص رُوحَكَ في سوك لَمَا أَطلَتَ فَقَالَ: 5 
لوقك أب جل فأَخبَرَنِي عَنٍ اللّهِ تَعَالَى أَنَّهُ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَيْتُ عَلَيْه 

0 لله وهذا يدل على استحباب الصلاة عليه فكيف يكره. وروي عن 
لنب ل أن رَفِيَ المنبر فقال: آمين فقيل لَهُ في ذَلِكَ قَالَ: َال لي جبريل : رَعْمٍ أنفُ 
مَنْ كرت بَيْنَ يَديِْ قَلَمْ يُصَلّ عَلَيكء فَقَلْتُ آمين» ْم العانية فال : آمين فَقَيلَ له في 
ذَّلِكَ ققالَ: َال لي جَبِريلٌ رَغمَ أن عَبدِ أَذرَكَ بوه أو أَحَدَهُمَا قَلَمْ يَْخْل الْجَنه قلت 
آمينَ» كم وَِيّالكالكة فقَالَ: آمين» ققِيلَ لَهُ في ذَلِكَ فَقَالَ: قَالَ ِي جِبْرِيل رَغمَ أنْفُ عَبْدٍ 
أذْرَكٌ شهرَ رَمَضَانَ فَلَمْ يُعْمَرُ لَهُ فَقَلْتُ امين». 

ولأن الصلاة على الرسول إيمان بالمرسل فكيف يكون الإيمان مكروهاً فأما 
الجواب عن قو لهيكةِ «موطنان» لا أذكر فيهما فمن وجهين: 

أحدهما: أنه ليس ينهي عن ذكره وإنما هو على وجه التنبيه على ذكرهء كأنه 
قال: لم لا أذكر فيهما. 

والثاني: أنه لا يذكر فيهما على الوجه الذي يذكر الله تعالى فيه؛ لأن ذكره في 
الذبيحة أن يقصد بها وجهه في التقرب إليه» ولا يجوز أن يذكر رسوله» وذكره في 
العطاس حمد له وليس يحمد رسوله عتنده» والصلاة عليه في غير هذين الموضعين» 
فلم يتوجه النهي إليها. 

فأما الجواب عن قوله إنه يصير مما أهل لغير الله به» فهو أنه يصير بذبحه لرسول 
الله يكم مما أهل به لغير الله ولا يكون مما أهل به لله» ومتى فعل هذا كان حراماً. 


كنات الفحايا ل سي 8 
فآما إذا صلى عنده على رسول الله يكل فإنه يكون مما أهل به لله» ولا يكون مما 
أهل به لغير الله . 
مسألة: قَالَ الشَّافِعيُ: «تَإِنْ قَالَ لم يل وَإلَيْكَ متَقَِلُ مي قلا بَأْسَ هذا دُعَاءٌ 
َو أعرَمُهُ وذو عَنِ التي 6ك مِنْ وَجْهِ لآ يعد ينئْتُ أَنَهُ ضَكَى بِكَبِشَيْنِ فَقَالَ في أَحَدِهِمًا 
َعْدَ ذكر الله«اللّهُمَ عَنْ مُحَمَّدِ وَآلِ مُحَمَّدِ ؟ وَفي لاخر الات عن تقر وأن َه مُحَمَّدا. 


قال الماوردي: اعلم أن هذا مباح وليس بمكروه» وفي استحبابه وجهان. وكرهه 
مالك وأبو حنيفة» والدليل عليها رواية عائشة ئشة رضي الله عنها أن الي يك ضَحّى بِكَبْشٍ 
َفْرَنَ َأَضْجَعَهُ وَقَالَ: «بشم الله اللَّهُمَّ تَقَتلُ منْ © قرم مُحَمَّدِ وَآلِ ُحَكّد محكل ومن أكة امود 36 
ضكَّى به؟. 
ولأن قوله اللهم منك وإليك» فتقبل مني اعتراف بالنعمة وامتثالاً للأمر ورغباً في . 
الدعاء» ؛ لأن قوله اللهم منك اعتراف بأن الله أعطاه ورزقه» وقوله: «وإليك» إبانة عن 
التقرب إليه بطاعته وقوله «فتقبل مني» دعاء يسأل فيه القبول» وليس في واحد من هذه 
الثلائة مكروهاً وقد روي عن بعض السلف أنه كان يقول: اللهم تقبل مني كما تقبلت 
من إبراهيم خليلك وموسى كليمك وعيسى روحك ومحمد عبدك ورسولك» وهذا ليس 
بمكروه إن قالهء ولا مستحبء لأن قرب الأنبياء لا يساويهم غيرهم. فلذلك لم 
يستحب» وأما قوله عند الضحية اللهم خذ هذا عن فلان» فليس بمستحب لأنه إخبار 
بما قد علمه الله تعالى قبل ذكره لا يتضمن دعاءء ولا اعترافا بالنعمة» وقد روى 
الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن ابن عقيل عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن 
رسول الله كه كان يشتري كبشين عظيمين سمينين أملحين موجئين» فيذبح أحدهما عن 
0 بتيلاكك ادن رارح عن لعم 11 محية ونقل 
المزني ها هنا عن الشافعي أ نه لم به يثبت فإن لم يثبت يثبت هذا الحديث كان قوله: عن فلان 
مكروهاء وإن ثبت لم يكن مكروهاًء ويكون تأويل قوله في أحدهما: : عن أمة محمد» 
وفي الثاني عن محمد وآل محمدء وإن كان الكبش الواحد لا يجزىء إلا عن واحد» 
فمحمول على أحد وجهين: إما أن يكون تأويله أنه يجزىء عنهم مثله كما يجزىء 
عني» وإما أن يكون مراده أن يجعل ثوابه منهم كثوابه مني. 2 ' 
فصل: نأما المندوب إليه من الضحايا والذبائح بعدما ذكرنا من السئن المختارة 
وما ذكرناه من الاستحباب والكراهة فسبعة أشياء أحدها: أن تساق إلى مذبحها سوقا 
رفيقاً وتضجع لذبحها اضجاعاً قريباً ولا يعنف بها في سوق ولا اضجاع فيكرهها 
وينفرها . 
والثاني : أن يعرض عليها الماء قبل ذبحها خوفاً من عطشها المعين على تلفها؛ 
الحاوي في الفقه/ ج16/ ل“ 


9 كتاب الضحايا 
وليكون ذلك أسهل عند سلخها وتقطيعهاء ولا يعرض عليها العلف لأنها لا تستسمن به 
إلى حين الذبح» فيكثر به الفرث إلا أن يتأخر زمان الذبح فيعرض عليها كالماء. 

والثالث: أن يخفي عنها احداد الشفار في وجوهها فربما نفرها وقد ورد الخبر 
بأن لا تحد الشفار فى وجوهها. 

والرايع ذ أن لا ينعو يعدنها في وجوه بنط قفن كا نه الام ولأنه ريبما نفرها 
ذلك. 

والخامس: أن يعقل بعض قوائمها ويرسل بعضها ولا يعقل جميعها فترهق» 
ولا يرسل جميعها فتنفر. 

والسادس: أن ينحر الإبل قياماً لقوله تعالى: فَإِذًا وَجَبَتْ جُنُوبهَا» 
[الحج : : ] أي سقطت وتذبح البقر والغنم مضجوعة فإن خاف نفور الآبل ]ذا نورت 
قناما تحرها باركة غير مضيجوغة . 

والسابع: أن يكون الذبح بأمضى شفار وجدها ويمرها ذهاباً وعودة في قوة 
اعتماد وسرعة توجية لرواية ابن الأشعث عن شداد بن أوس قال النبي كَلِِ «إنَّ اللّهَ كَنَبَ 
عَلَى كلّ شَيْءٍ فإِذَا دَبَحُْمْ فَأَحْسِئُوا الذَبْحَ وَلَيْحدَ أَحَدَكمْ شَفْرَتَهُ وَليرِحْ ذَبِيحَتَة ثم هذه 
السبعة دلائل على نظائرها. 

[القول في قطع رأس الذبيحة] 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌُ: «فَإِدًا دَبَحَهَا فقَطَعَ رَأْسَهَا فَهِيَ ذَكيّة) . 

قال الماوردي: وهذا صحيح يكره إذا قطع الحلقوم والمريء والودجين أن يزيد 
في الذبح لوقوع الذكاة بها وإزهاق روحه بما زاد عليه فإن زاد في الذبح حتى قطع 
رأسها لع تخرم» 

وقال سعيد بن المسيب: قد حرمت لأنها ماتت من مبيح وحاظر وهذا غير 
صحيح لأمرين : 

أحدهما: أنه ذبح واحد لا يتميز فكان جميعه مبيحا. 





والثاني : أنه لو تميز وكان حاظراً فالحظر طرأ بعد الذكاة فلم يؤثر فيها فوجب أن 
لا يغير حكمها وعلى أنه قد روي عن الصحابة فيه ما يمنع من مخالفتهم عليه إذ هم 
على اتفاق فيه فروي عن علي عليه السلام أنه سئل عن بعير ضربت عنقه بالسيف فقال 
يؤكل . 

وروي عن عمران بن الحصين أنه سئل عن رجل ذبح طيراً فأبان رأسه فقال يؤكل 
وعن ابن عمر نحوه وليس لهم مخالف. 
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كتاب الضحايا 
[الذبح من القفا] 


2 2200 ع د ا و 0 ع ع م و 
ي: «وَلو ذَبَحَهَا مِنْ قفاهًا فإن تَحَرَكث بَعْدَ قطع الوّأس أكلتْ 


مسألة : قَالَ الشَّاذ 
قال الماوردي: ذبح الشاة من القفا مكروه وإنما كرهناه لأمرين أحدهما: لما فيه 
من تعذيبها والثاني: لما يخاف من موتها قبل الوصول إلى ذكاتها فإن فعل لم يخل 
حالها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعلم موتها بقطع القفا قبل وصول السكين إلى قطع الحلقوم والمريء 
فتكون ميتة لا تؤكل وكذلك لو بقيت فيها عند وصول السكين إلى قطع الحلقوم 
والمريء حياة غير مستقرة لحياة المذبوح لم تؤكل وإنما كان كذلك لأن الذكاة لا 
تستباح إلا بقطع الحلقوم والمريء وقطع قفاها يجري في فوات نفسها مجرى كسر 
صلبها وبقر بطنها ولا تحصل به ذكاة وإن وحي. 

والقسم الثاني: إن قطع حلقومها ومريئها فهذه ذكية تؤكل وقال مالك وأحمد بن 
حنبل هي ميتة لا تؤكل . 

وقال علي بن أبي طالب: إن فعل ذلك عمداً لم تؤكل وإن فعله سهواً أكلت 
احتجاجا بأن قطع القفاموج والذكاة بعدالتوجية لا تصح كالتي أخرج السبع حشوتها. 

ودليلنا هو أن ما كانت حياته مستقرة وإن لم تدم صحت ذكاته كالمقطوعة 
الأطراف ولأنه لو انتهى بها النزع إلى حد الإياس حلت ذكاتها مع استقرار الحياة 
فلذلك قطع القفا وخالف قطع الحشوة لأن بقاء الحياة معها مستقرة كحياة المذبوح . 

والقسم الثالث: أن يشكل حالها عند قطع الحلقوم والمريء هل كانت حياتها 
مستقرة أو غير مستقرة ففي إباحة أكلها وجهان: 

أحدهما: وهو ظاهر قول أبي إسحاق المروزي أنها غير مأكولة؛ لأن الأصل 
الحظر حتى تعلم الإباحة. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر قول أبي علي بن أبي هريرة أنها مأكولة لأن الأصل 
فيها الحياة حتى يعلم فواتها. 
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مسألة: قال الشافعيٌ: «وَإِذَا أَؤْجَبَهًا أضحيّة وَهْوَ أن يَقولٌ هذه أضحيّة وَليْسَ 
شِرَاؤُهَا وَالئيّهُ أن يُضَحيٌ بها إِيجَابَاً لها . 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا اشترى الأضحية ناوياً بها أضحية لم تصر 
أضحية بالنية مع الشراء حتى يوجبها بعد الشراء. ' 


كتاب الضحايا 

وقال أبو حنيفة ومالك: قد صارت أضحية بالنية والشراء احتجاجاً بأن ابتياع 
السلعة لما صارت بالنية مع الشراء أنها للتجارة جارية في دخول الزكاة ولم ينو كانت 
ل تت ديا ار للك ا د شتراها إن نوى بها الأضحية صارت 
أضحية وإن لم ينو لم تكن أضحية . 

ودليلنا: هو أن الشراء موجب للملك وكونها أضحية مزيل للملك» ولا يصح أن 
يكون الشيء الواحد في حالة واحدة موجباً لثبوت الملك وإزالته فلما أفاد الشراء ثبوت 
الملك امتنع أن يزول به الملك كما لو ا* شترى عبداً ينوي به العتق أو داراً ينوي بها 
الوقف صح الشراء ولم يصر العبد حرا ولا الدار وقفاً. 

فأما الجواب عن شراء السلعة بنية التجارة فهو أن جريانها في حول الزكاة من 
أحكام الملك فجاز أن تقترن باستفادة الملك وخالف الأضحية المزيلة للملك . 

فصل: فأما إذا علق قبل الشراء وجوب الأضحية فعلى ضربين : 

والثاني: أن يلتزم في الذمة أن يجعلها بعد الشراء أضحية . 

فأما الضرب الأول فصورته: أن يقول إن اشتريت شاة فهى أضحية فإذا اشتراها 
لم تصر أضحية لأنه أوجبها قبل الملك . 

وأما الضرب الثاني فصورته إن أطلق ولم يعين أن يقول: إن اشتريت شاءة فلله 
علي أن أجعلها أضحية فهذا نذر مضمون في الذمة من غير تعيين» فلزم وانعقد» فإذا 
اشترى شاة وجب عليه أن يجعلها أضحية ولا تصير بالشراء أضحية » لأن النذور تلزم 
في الذمة قبل الملك . 

وإن عين فقال: إن اشتريت هذه الشاة فللهعليّ أن أجعلها أضحية ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يغلب حكم التعيين فلا يلزمه أن يجعلها أضحية؛ لأنه أوجبها قبل 





والوجه الثانى: أن يغلب فيها حكم النذر فيلزمه أن يجعلها أضحية لتعليقه 


فصل: فإذا تقررت هذه الجملة وأراد أن يوجب الأضحية بعد ملكها بشراء فإن 
أوجبها بالقول فقال هذه أضحية وجبت». وإن أوجبها بالنية فنوى أنها أضحية ففيه 
وجهان: 

أحدهما : وهو مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابه لا تصير بالنية أضحية حتى 
يقترن بها القول؛ لأنها إزالة ملك فأشبه العتق والوقف. 


كتاب الضحايا ١٠١‏ 


والوجه الثاني : دمر قولٍ أبي العباس بن سريج أنها قد صارت بمجرد النية 
أضحية لقول النبي كَل يك «إِنّمَا الْأَعْمَالٌ بالئبّات» مع قول الله تعالى: ل#لَنْ يَتَالَ الله 
لْحُومُهًا وَلا دمَاْمَا وَلَكنْ يَتَالَهُ التَقْوَى متكُْ» [الحجح: 7] يعني إخلاص القلوب 
بالنيات فعلى قول أبي العباس بن سريج قد وجبت ويؤخذ بذبحهاء وعلى الوجه الأول 
لم تجب وله بيعهاء فإن تركها على نيته حتى ضحى بها فهل تصير بالذبح بعد النية 
أضحية أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : لا تصير أضحية بالذبح مع تقدم النية. 

والثاني: تصير لأن الذبح فعل ظاهرء فإذا اقترن بالنية صار أكد من القول بغير 
نية» فصار فيما تصير به أضحية ثلاثة أوجه: 





أحدها : بالقول وحده. 

والثانى : بالنية وحدها. 

فأما الهدايا ففيما يوجبها الشافعي قولان» ولأصحابه وجهان آخران أحد قولي 
العزافي وهو السدين أنها لا تيا إلا بالقول» فتقول :قد ججعلات هذه التدتة هديا . 

والقول الثاني: وهو القديم أنها تصير بالتقليد والإشعار هدياًء وإن لم يقل؛ لأنه 
علم ظاهر كالقول. 

والثالث: وهو أحد وجهى أصحابنا أنها تصير هديا بالنية وإن لم يقلدهاء 

والرابع : وهو الوجه الثاني لأصحابنا: أنها تصير هديا بالذبح مع النية والله أعلم 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: «قَإذًا أَوْجَبَهًا لم يكن له إن يُبْدلّهًا بحَالٍ) . 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا أوجب الأضحية وعينها خرجت بالإيجاب عن 
ملكهء ومنع من التصرف فيهاء ووجب عليه مؤنتها وحفظها إلى وقت نحرهاء وهو 
قول علي عليه السلام» ومذهب أبي يوسف وأبي ثور. 

وقال أبو حنيفة» ومحمد: لا تخرج بالإيجاب عن ملكهء ولا يمنع من التصرف 
فيهاء ويكون بإيجابها مخيراً بين ذبحها أو ذبح غيرها؛ احتجاجاً بما روي عن 
النبي كَكدِ «أنه أهدى مائة بدنة عام حجهء فقدم عليه علي من اليمن فأشركه فيهاء ولو 
خرجت بالإيجاب عن ملكه ما جعل فيها شركاً لغيره؛ ولأنه لو أوجب على نفسه عتق 
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عبد فقال لله على أن أعتقه لم يخرج بهذا الإيجاب عن ملكه إجماعاًء وكذلك إيجاب 
الأضحية لا يخرجها عن ملكه احتجاجاً. 

ولأن ما تعلق بالأعيان المملوكة من حقوق الله تعالى تقتضي زوال الملك» ولا 
يمنع من التصرف كالزكاة إذا وجبت في المال. 

وات ا ل ينتفع به الفقراء من لحمها وانتفاعهم بلحم غيرها 
ملك المضحي . 

ا ل ا ول 
و طاء: ما تعير 0 

فيا مع من بوكر الالقنة تن :ونون التو ذل عقن سا ايه 
ووجوب النحر. 

وروي عن علي بن أبي طالب أنه قال: من أوجب أضحية فلا يستبدل بهاء وليبس 
له مع انتشار قوله مخالف في الصحابة. 

ولانه يتقرب بالأضحية من النعم كما يتقرب بالعبيد في العتق ثم ثبت أن العتق 
مزيل للملك إجماعاء فوجب أن تكون الأضحية مزيلة للملك احتجاجاً. 

ولأن كل إيجاب تعلق بالعين ولم يتعلق بالذمة أوجب زوال الملك كالوقف 
والعتق. 

ولآن حكم الأضحية يسري إلى ولدهاء وكل حكم أوجب سرايته إلى الولد زال 
به الملك كالبيع طرداً والإجارة عكساً. 

ولأن المضحي يضمن الأضحية لو أتلفهاء وكل ما ضمنه المتلف في حق غيره 
خرج به المضمون عن ملك ضامنه كالهبة طرداً والعارية عكساً ولا يدخل عليه الرهن؛ 
لأنه يضمنه في دين نفسه» ولا يدخل عليه العبد الجاني؛ لأنه يضمن جنايته ولا يضمن 
رقبته . 


فأما الجواب عن اشتراك علي عليه السلام في الهدي فمن وجهين: 


.)5509< انظر جمع الجوامع‎ )١( 


كتاب الضحايا 

أحدهما: أن علياً ساق الهدي من اليمن فجعله رسول الله يِِ قبل الإيجاب 
شريكاً. 

والثاني: أنه جعله شريكاً في نحرها لا في التقرب بها؛ لأنه نحر بنفسه منها 
ثلاث وستين ثم أمر علياً بنحر باقيها . 

وأما الجواب عن استدلالهم بإيجاب عتق العبد فمن وجهين: 

أحدهما: أن العبد إذا أوجب عتق لم يصر حراً والشاة إذا أوجبها أضحية صارت 
أضحية فافترقا. 


لال 





والثاني: أنه لما منع من التصرف في العبد وجب أن يمنع من التصرف في 


الأضحية . 

وأما الجواب عن استدلالهم بالزكاة فمن وجهين: 

أحدهما : تعلق الزكاة بالذمة وتعلق الأضحية بالعين. 

والثاني: أن بطلان البيع في قدر الزكاة إذا تعلقت بالعين» فوجب أن تكون 
الأضحية بمثابتها لتعلقها بالعين. 

وأما الجواب. عن استدلالهم بأن لحم غيرها مثل لحمها فبطلانه من وجهين : 

أحدهما : في حق الله تعالى بالعتق إذا أوجبه على نفسه في عبد لم يكن له أن 
يبدله بغيره . 

والثاني : حق الادميين في البيع إذا باع عبداً لم يكن له أن يبدله بغيره. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنها لما لم تصر ملكا للفقراء دل على بقائها على 
ملكه فمن وجهين : 

أحدهما: أن حق الفقراء قبل الذبح كحقهم فيها بعده فلم يسلم الاستدلال. 

والثاني : أن بطلانه بالوقف لأنه خرج عن ملكه ولم يصر ملكا لغيره. 

[بيع الأضحية الواجبة أو شيء منها] 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحَمَّةُ اللَّدُ: (وَإِنْ يَاعَهَا َالْبَيُْ مَفْسُوخٌ) . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» لأن إيجابها إذا أوجب زوال ملكه عنها بطل بيعها 
إن باعهاء وكذلك لو باعها للمساكين؛ لأنهم فيها غير معينين» فإن استبقى عينها وباع 
نماءها بطل بيع النماء كبطلان بيع الأصل؛ لأنه ملحق بأصلهء وسواء كان النماء نتاجاً 
أوالبثاً أو خنوفاء فإن وهب النماء صحت هبة اللبن والصوف ولم تصح هبة النتاج» لما 
يلزم من نحره والتقرب بإراقة دمه. 


084 ٠د‏ للل سس سس هه سبي كياب الضِحايا 

وكظااة جور عديا دجا لالت الا يوز تيا لأن مقصود الرهن بيعه في الدين» 
فإن أجر ظهرها لم يجز؛ لأن الإجارة معاوضة على منافعها والمنافع تبعاً للأصل » وإن 
أعار ظهرها جاز؛ لأن العارية إرفاق يجوز في لحمها فجازت في منافعها. 

[تلف الأضحية بالركوب] 

فصل: فلو ركبها المستعير ضمنها دون المعير» ولا يضمن أجرتها المستعير ولا 
المعير» ولو ركبها المستأجر فتلفت ضمن قيمتها للمؤجر دون المستأجر وضمن أجرتها 
المستأجر دونالمؤجر» وفي قدر ما يضمنه من الأجرة وجهان : 

أحدهما: وهو الأظهر أنه يضمن أجرة مثلها كضمانها عن إجارة فاسدة. 

والوجه الثاني : وأشار إليه ابن أبى هريرة أنه يضمن أكثر الأمرين من أجرة المثل 
أو المسمى؛ لأن فيها حقاً للمساكين قد التزم لهم ما سماه من الزيادة ثم في هذه 
الأجرة وجهان: 

أحدهما: أنه يسلك بها مسلك الضحايا كالأصل . 

والوجه الثاني: أنها تصرف إلى الفقراء خاصة؛ لأن حقوق الضحايا في الأعيان 
دون النذور . 

فأما إذا اشترى شاة وأوجبها أضحية ثم وجد بها بعد الإيجاب عيباً لم يردها 
لفوات الرد بالإيجاب ورجع بالأرش كالثوب» وفى هذا الأرش وجهان: 

أحدهما : يسلك به مسلك الضحايا. 

والثاني : أنه للمضحي خاصة لأنه من الثمن الذي لم يستحق عليه والله أعلم 

مسأل : : قَالَ الشافعي: إن قاتث بالييع مَعلَيه أذ يَشْتَرِي بجمِيع قِيمَتِهًا مَكَانَهًا 
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إن لع ضعي اشْعراهُما لن متا َل مِنْهَا إن بَلَعَ أضحِية وَرَا شيئاً لا يبلغ أخرى 
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اضحية فعَليْهِ ان يزيد حَتى يوفية أضحية نهُ مستهلك ! حيّة فاقلٌ ما يِلرْمُهُ أضحية 


قال الماوردي: اعلم أن تلف الأضحية على ضربين: مضمون» وغير مضمون. 
فأما تلفها غير مضمون فهو أن تموت عطباً بغير عدوان فلا ضمان فيها؛ كما لو 
وقف داراً فاحترقت أو نذر أن يتصدق بمال فتلف لم يضمنه كذلك موت الأضحية غير 
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مضمون,ء وأما تلفها المضمون فهو ما اقترن بعدوان فهو الموجب للضمان» ولا يخلو 
ضامنها من أن يكون هو المضحيء أو أجنبياً» فإن ضمنها أجنبي غ غير المضحي ضمنها 
المضحي في حقوق أهل الضحايا لا في حق نفسه لخروجها بالإيجاب عن ملكه ليكون 
المضحي المستحق لصرف ذلك وبدلهاء وتكون مضمونة على هذا المتلف بقيمتها لا 
غير وإن كان الضامن هو المضحي ضمنها بأكثر لأمرين من قيمتها وقت التلف أو مثلها 
عند النحر. 

وقال أبو حنيفة» ومالك: يضمنها بقيمتها لا غير استدلالاً بأنه لما ضمنها 
الأجنبي بقيمتها وجب أن يضمنها المضحي بقيمتها؛ لأن الضمان يختلف باختلاف 
التالف دون المتلف. ألا تراه يضمن رهنه إذا أتلفه إذا كان غير ذي مثل كالأجنبي 
وبمثله إذا كان ذا مثل كالأجنبى لا يختلف باختلاف المتلف؟ كذلك الأضحية . 

ودليلنا: هو أنه قد ألزم نفسه الأضحية بإيجابها وإن تعينت فإذا ضمنها بالتلف 
صار ضامناً لها بأمرين والتلفظ بالالتزام . 


ولذلك ضمن أكثر الأمرين من موجب الالتزام بالمثل أو موجب التلف بالقيمة وغيره 
يضمنها بقيمتها بالتلف دون الالتزام»ء فلذلك ضمنها بالقيمة دون المثل» وفيه دليل 
وانفصال. 

فصل: فإذا ثبت ضمانها بالقيمة في حق الأجنبي بأكثر الأمرين من المثل أو 
القيمة في حق المضحي وجب على المضحي أن يعرف القيمة في شراء مثلها في جنسها 
من بقر أو غنم» وفي نوعها من ضأن أو معز وفي سنها من جلع أو ثني؛ فلو كانت 
الأضحية ثنية من المعز لم يجز أن يشري جذعه هن فيان ورث كانك حيرا يها لتعيرة 
حق المساكين فى نوعها وسنهاء وإذا كان كذلك لم يخل حال القيمة من ثلاثة ثة أقسام : 

أحدها: أن تكون ثمناً لمثلها من غير زيادة ولا نقصان فعليه أن يشري به مثلهاء 
ولا يلزمه إيتجابها بعد الشراء؟ لأنه بذ من واتجبٍ لا ملك له فيهاء. ونظر في الشراء فإن 
كان اشتراها بعين القيمة المستحقة صارت أضحية بنفس الشراءء وإن لم ينو بها 
الأضحية» وإن اشتراها في الذمة نوى بالشراء أنها أضحية لا يحتاج بعده إلى إيجاب» 
وإن لم ينو بالشراء أنها أضحية أوجبها بعد الشراء أضحية لا في حق نفسه؛ لأنه لا 
يملكها ولكن في حق أهل الضحايا؛ لأنها بدل عن أصل قد استحقوه. 


ل ا ا ا 
في الأضاحي؛ لأنها مستحقة لأهلها فيشري منها واحدة مثلهاء وفيما يشتريه بباقي 
القيمة وجهان محتملان: 
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أحدهما: في أمثالهاء ولا يعدل عن مثلها إلى غيرها؛ لأن مصرف جميعها 


واحد. 

والوجه الثاني : أنه يصرفه فيما هو الأحظ لأهل الضحايا من ذلك الجنس أو 
غيره؛ لأن الزيادة بعد حصول المثل كالابتداء بالأضحية» وإذا كان كذلك نظر في 
الزيادة فإن كانت ثمناً للأضحية كاملة أو أضحيتين اشترى بها ما أمكن من الضحايا 
الكاملة» ولا يجوز أن يشتري ما لا يجوز من الضحاياء وإن نقصت الزيادة عن ثمن 
أضحية كاملة قال الشافعي : يسلك بها مسلك الأضحية» فاختلف أصحابه في مراده 


أحدها: أن يشتري بها سهماً من أضحية اعتباراً بالأصل . 

والوجه الثاني: أنه يشتري بها لحماً لتعذر الشركة في الحيوان» فعدل به إلى 
اللحم ا لمقصود. 

والوجه الثالث: تصرف زيادة دراهم بحالها؛ لأنها تلافي التصرف أصلاًء فجاز 
فيه من القيمة ما لم يجز في الأصل» كح رع عليه جزعة لي الذكاة واعلي يكوا 
لم تجز؛ ؛ ولو أعطى عنها حقه ودفع عشرين درهماً عن نة نقص الحق أجزأ. 

فإن قلنا: إنه يصرف ذلك في سهم من أضحية كان في ذلك السهم كأهل 
الضحايا. 

وإن قلنا: إنه يشتري به لحماً أو يصرفه ورقاً ففيه وجهان: 

أحدهما : أنه يسلك به مسلك الضحايا ويكون فيه بمثابتهم . 

والوجه الثاني : أنه يختص به الفقراء» ولا يجوز أن يشاركهم فيه كما لو عطبت 
عليه بدنه من الهدي ذبحها ولم يأكل منها شيئاًء وإن كانت لو سلمت جاز له أن يأكل 
منها حسماً للتهمة كذلك هذه الزيادة . 

فصل: والقسم الثالث : أن تكون قيمة الأضحية المضمونة أقل من ثمن أضحيته 
فهذا على ضربين : 


أحدهما: أن يكون المضحي قد ضمنها إما منفرداً بضمانها كما لو أتلقهاء وإما 
مشتركاً بينه وبين غيره كما لو باعها فعليه أن يزيد على القيمة» ويشرى به مثلها؛ لأنا 
قد دللنا على أنه يضمنها في حق نفسه بأكثر الأمرين من قيمتها أو مثلهاء فإذا عجزت 
القيمة ضمن المثل . 

والضرب الثاني: أن تكون القيمة قد تفرد بضمانها أجنبي غير المضحي من 


كتاب الضحايا ل 
غاصب أو جان فلا يلزم الأجنبي أكثر من القيمة» وفي ضمان المضحي لما زاد عليها 
حتى يبلغ ثمن أضحيته وجهان: 

أحدهما: يضمنه؛ لأنه قد التزم أضحية فلزمه إكمالها فيصير بالالتزام ضامناً لا 
بالتلف . 


والوجه الثاني : هو أظهر وبه قال ابن أبي هريرة أنه لا يلزم تمام الأضحية؛ لأنه 
فعلى هذا لا تخلو القيمة المستحقة من خمسة أحوال: 

أحدها: أن يمكن أن يشتري بها من جنس تلك الأضحية ما يكون أضحية وإن 
كانت دون التالفة مثل أن يكون قد أتلف ثنية من الضأنفيمكنأن يشتري بقيمتها جذعة 
من الضأن فعليه أن يشتري بها جذعاً من الضأن ولا يجوز أن يشتري بها ثنية من المعز 

والحال الثانية : أن يكون ثمناً لدون الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز فعليه 
أن يشتري بها ثنية من المعز وإن كانت من غير جنسها وهي أولى من أقل من الجذعة 

من الضات وإن كانت من جنسها لأن الثنية من المعز أضحية ودون الجزع ليس بأضحية 

والحال الثالثة: ان يمكن أن يه يشتري بها دون الجذع مما يكون أضحية أو سهما* 
شائعاً في أضحية فعليه أن يشتري بها ما كيل من دون الجذع, وهو أولى من شراء سهم 
وجذع تام ؛ ؛ لأنها قد استويا في أنهما لا يكونان أضحية واختص ما دون الجذع بإراقة 
دم كامل. 

والحال الرابعة: أن يمكن أن يشتري بها سهماً شائعاً في أضحية أو لحماً ويشتري 
بها سهماً في أضحية .وهو أحق أن د يشتري به لحمآء لأن في السهم الشائع إراقة دم 
وليس في اللحم ذلك». وخالف الزيادة حيث ا* شترى بها في أحد الوجوه لحماً؛ لأن 
الزيادة بعد إراقة الدم وهذه لم يحصل قبلها إراقة دم . 

والحال الخامسة: أن لا يمكن أن يشري بها حيواناً ولا سهماً منه» ويمكن أن 

يشتري بها لحماً أو يفرقها ورقء فيجب أن يشري بها لحماً ولا يفرقها ورقاً بخلاف 
الزائد على القيمة في أحد الوجوه؛ لأن اللحم هو مقصود الأضحية وقد وجد في 
الزيادة مقصبودها فجاز أن يفرق ورقاء ولم يوجد في النقصان مقصودها فوجب أن يفرق 
لحماء وبالله التوفيق. 





[القول في ذبح ولد الأضحية الواجبة] 
مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ: «فإِنْ وَلَدتِ الأَضْحِيَةُ ذُبحَ مَعَهَا وَلدمًا. 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أبوجب أضحية حاماٌ فولدت أو كانت حائل 


١٠١م‎ 





كتاب الضحايا 
فحملت ثم ولدت كان ولدها تبعاً لها في الأضحية» وعليه أن يذبحهما معاً؛ لما روي 
عن علي عليه السلام أنه رأى رجلاً يسوق بدنه معها ولدهاء فقال: لا تشرب من لبنها 
مخالف؟ ولأنها ولدته بعد خروجها عن ملكه فأشبه ولد المعتقة والمبيعة وخالف ولد 
المستأجرة والمرهونة» فإذا ذبحهما معاً وتصدق من كل واحدة منهما وأكل جازء وإن 
تصدق من إحداهما دون الأخرى ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يجوز حتى يتصدق من كل واحدة منهما؛ لأنها قد صارتا أضحيتين 
فلزمه أن يسلك بكل واحدة منهما مسلك الأضحية كالأضحيتين. 

والوجه الثاني : أنه يجوز أن يتصدق من الأم دون الولد ومن الولد دون الأم لأن 
ولدها بعضها وإذا تصدق ببعض الأضحية أجزأه عن الباقي. 

والوجه الثالث: أنه إن تصدق من الأم دون الولد أجزأه. وإن تصدق من الولد 
دون الأم لم يجزه؛ لآن الولد فرع تابع والأم أصل متبوع . 

مسألة+ قال الشافعي: « ولآ يَْرَبِ من لبا إلا الَضْلَ عَنْ وَلَدهَا وَل مَا يُنْهك 


قال الماوردي: يجوز حلاب الأضحية وشرب لبنها وقال أبو حنيفة: لا يجوز 
حلابها وينضج الماء على ضرعها حتى يذهب لبنها كما لا يجوز جزاز صوفهاء ودليلنا 
ما قدمناه عن علي عليه السلام» ولأن ترك لبنها مضر بها. 

ولأنه يستخلف إن حلب فكان في تركه إضاعة له فإن لم تكن ذات ولد حلب 


جميع لبنها من غير استقصاء مضرء فقد روي عن النبي يكل أنه قال : «دَعُوا داعي اللْبَنِ) 
يعني إبقاء يسير يصير به داعية كثيراًء وإن كانت ذات ولد وجب عليه أن يمكنه منها 


حتى يرتوي من لبنها كما كان عليه تمكين الأم من علفها ثم لا يخلو حاله بعد تمكينه 
منه من ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن يكون بقدر ريه من غير فضل ولا نقصان فلا يجوز أن يحلب من لبنها 
شيئاً لاستحقاقه فى ري الولد. 

والحال الثانية : أن يكون أقل من ريه فعليه بعد تمكينه من لبنها أن يسقيه بعد ريه 
من غيرها. 

والحال الثالثة : أن يكون أكثر من ريه فعليه أن يخلي بينه وبين ريه ثم يحتلب 
الفاضل عن ريهء فإذا احتلب اللبن فالأولى به والأفضل أن يتصدق بجميعه فإن لم 
يتصدق بجميعه فالأفضل بعده أن يسلك به مسلك اللحم فيشرب منه ويسقي غيره» فإن 





لم يفعل وشرب جميعه جاز وإن كرهناه؛ لأن بقاء لحمها نسخ وتقدم الانتفاع بها 
مكروه. 


[جز الصوف] 

مسألة : قَالَ الشّافعي رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلآ يَجُرَّ صوفهًا». 

قال الماوردي: يمنع من جزاز صوفها إذا لم يكن تركه مضرا بها لأنه أحفظ لها 
وأكمل ولأنه يبعد استخلافه بخلاف اللبن وإن كان جزازه أنفع بها فإن قرب زمان 
نحرها تركه عليها حتى ينحرها وإن بعد زمان نحرها جزه عنها؛ لأنه أصلح لبدنهاء 
فإن جزه وهو مأمور بتركه فقد أساء ولم يضمن» وإن تركه وهو مأمور بجزه كرهناه ولم 
يضمن» ولا يجوز له , بيع الصوف بعد جزه؛ لأنه من جملة أضحيته لا يجوز له بيعهاء 
ا 0 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «وَإِنْ أَوْجَبَهًا هَذياً وَهُوَ تام ثُمّ عَرَض لَهُ تَقْصٌ وَبَلَعْ 
داح حر تاك ري ار ارو وخر وماك لاا 

وقال أبو حنيفة : إن كان موجبها ممن لا يلزمه الأضحية لسفر أو عدم أجزأه, 
وإن كان ممن يلزمه الأضحية بالمقام واليسار لم يجزه» لأن النقص في الواجب مردود 
كالمعيب في الزكوات وفي المشهور تجرىء كالعيب في الصدقات. 

ودابلجا ساروا أبو سعيد الخدري قال: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله ا أَوْجَبْتٌ اع 
وَقَدْ أَصَابَهَا عَوَدُ : قَقَالَ «ضَحٌ بها؛ فلما أمره بذبحها ولم يأمره بالإعادة دل على إجزائها . 

ولأنه خرج من ملكه على صعة الإجزاء فلم يمنع حدوث نقصه من الإجزاء 
كالعتق في الكفارة إذا حدث بعده نقص يمنع من الكفارة كان مجزياً كذلك نقص 
الأضحية » وخالف عيب الزكاة لوجوده عند الإخراج . 

فصل: فأما إذا أوجب في ذمته أضحية. عن نذر * ثم أوجبها في شاة عينها وحدث بها 
قبل الذبح نقص لم يجزه الأضحية بهاء لأن سلامة ما تعلق بالذمة مستحق في الذمة 
تمنع حدوث نقصه من الإجزاء. 
الإجزاء وإذا ل كدر الي وت عجان بشي سلدة وى بلزمة دي المعية: 
لأنه أوجبها ليسقط بها ما في ذمته» فإذا بطل إجزاؤها بطل إيجابها. 


كتاب الضحايا 





مسألة: قَالَ الشَّافعيُ: «وَإِنْ أَؤجَبَهُ ناقصاً ذُبَحَهُ وَلَّمْ يَجُرَّه . 

قال الماوردي: وهذا كما قالء إذا ابتدأ إيجاب أضحية ناقصة وجبت ولم تكن 
الأضحية لأمرين : 

أحدهما: أنه قد أخرجها عن ملكه بالإيجاب فلم تعد إليه. 

والثاني : أنه بمثابة من أعتق عبد معيباً عن كفارته لم يجزه عنها ولم يعد إلى رقه 
بعد العتق فلو أوجبها ناقصة فلم يذبحها حتى زال نقصها ففي كونها أضحية قولان: 

أحدهما : قاله في الجديد وبعض القديم ‏ لا تكون أضحية اعتباراً بحال 
إيجابهاء وإن لزمه ذبحها كمن أعتق عن كفارته عبدا معيباً فزال عيبه بعد عتقه لم يجزه 
عن كفارته وإن عاد إلى سلامته . 

والقول الثاني: ‏ في القديم: أنها تكون أضحية مجزية» لأنها ما وصلت إلى 
المساكين إلا سليمة» ولو أوجبها وهي معيبة عن أضحية في الذمة بطل إيجابها لعدم 
إجزائها ولم يلزم ذبحها لبطلان إيجابهاء فلو عادت إلى حال السلامة لم يصح ما تقدم 
من إيجابها حتى يستأنفه بعد السلامة . 

قَالَ الشَّافِعيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَوْ ضَلَْتْ بَعْدَ مَا أَوْجَبهًا فل بَدَلَ وَلَيْسَثْ بِأكثَرَ مِنْ 
هدي التّطوْع يُوجِبْهُ صَاحِيْهُ فَيَمُوتُ وَلآ يَكُونُ عَلَْه بدَلٌ ». 

قال الماوردي: إذا أوجب أضحية فضلت منه فلا يخلو أن تضل بتفريط منه أو 
أنه يجدها بعد أيام التشريق ولا يجدها في أيام التشريق لزمه بدلها في أيام التشريق» 
ولم يجز أن ينتظرها بعد فوات زمانهاء فإذا وجدها بعد فوات الزمان لزمه أن يضحي 
بها فيصير بالتفريط ملتزماً الأضحيتين» وإن ضلت بغير تفريط منه في حفظها فلا تخلو 

أحدها: أن تضل قبل أيام التشريق وهي مسألة الكتاب فلا ضمان عليه» لأنها في 
يذه أمانة لا تضمن إلا بالعدوان. 

ولأنه ليس ضلالها بأكثر من موتها وهو لا يضنمها بالموت فأولى أن لا يضمنها 
بالضلال ثم ينظر» فإن كان لطلبها مؤونة لم يجب عليه طلبهاء وإن لم يكن في طلبها 
مؤونة وجب عليه طلبهاء لأنه مؤتمن عليها في حقوق المساكين» وإن ضلت بتفريط 
كان عليه طلبها بمؤونة وغير مؤونة. 


كتاب الضحايا ١‏ 

والحالة الثانية : أن تضل منه بعد أيام التشريق فعليه ضمانهاء لأن تأخير نحرها 
تفريط منه يوجب عليه الضمان إلا أن يؤخرها لعذر فلا يضمن. 

والحال الثالثة: أن تضل منه في أيام التشريق بعد مضي بعضها وبقاء بعضها فهل 
يكون ذلك تفريطاً منه يلتزم به ضمانها أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يكون تفريطاً لبقاء زمان النحر وجواز تأخيرها إليه فلم يفرط فيهء 
فعلى هذا لا يضمنهاء ولا يلزمه طلبها إن كان له مؤونة . 

والوجه الثاني : أنه يكون تفريطاً منه» لأن نحرها بدخول الزمان مستحق وتأخيره 
رخصةٍ كتأخير الحج بعد وجود الزاد والراحلة مباح» فلو مات قبل أدائه كان فرضه 
مستقرء فعلى هذا يضمنها ويلزمه طلبها بمؤونة وغير مؤونة 

مسألة : كار الشَّافِعيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ وَجَدَمَا 000 البّخْرٍ كلها صَبَعَ 
بها كمَا يَصْنَعُ في الخ كما َو جب هَذيََا العم وترم َ 
ا 





قال الماوردي: إذا وجد الأضحية الضالة لزمه نحرها سواء كان قد ضمنها 
بالتفريط أو لم يضمنهاء لخروجها بالإيجاب عن ملكهء فإن كانت أيام النحر باقية 
تحرها [جماعا وكاتك: آداء لا قضاء:. وإن تقضنت أيام النحر نحرها في الحال ولم 
يؤخرها إلى انتظار مثلها في العام المقبل» ولا يجوز أن يدفعها إلى المساكين في الحياة 
حتى ينحرها . 

وقال أبو حنيفة : إن كانت واجبة دفعها في الحياة إلى المساكين ولم ينحرهاء 
وإن كانت مسئونة بطل إيجابها وعادت بفوات الوقت إلى ملكه. 

وقال بعض الفقهاء: ينتظر بها إلى وقت مثلها من العام المقبل كما ينتظر بفوات 
الحج قضائه في مثل وقته. 

ودليلنا: هو أن ما استحقه المساكين في وقته لم يسقط حقهم بفوات وقته كزكاة 
الفطر فبطل به مذهب أبي حنيفة في المسنون. 

ولأن ما استحقه المساكين على صفة لم تتغير صفته بالتأخير كزكاة المال فبطل به 
مذهب أبي حنيفة في الواجب» ولأن ما استحقه المساكين لوقت لم يجز تأخيره بفوات 
الوقت كالنذور فبطل به مذهب من أوجب تأخيره إلى مثل وقته . 

فصل: فإذا ثبت وجوب نحرها عند وجودها ففي حكمها بعد ذبحها وجهان: 

أحدهما: وهو قول الجمهور أنه يسلك بها بعد الذبح مسلك الضحايا في وقتها 
يأكل ويتصدق ويهدي على حكمها في الأصل إذا ذبحت في أيام النحر. 


١0‏ كتاب الضحايا 

والوجه الثاني: - وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ‏ أنها تكون للمساكين خاصة 
7 
مضمونة » 0 لأنه عو مقر ل افليس ,بعلتو عير ها قله دل في 
نحرها وتفريقها ما لزمه» فإن كانت مضمونة بالبدل لتفريط فيها فلا يخلو حال بدلها 
بعد وجودها من أربعة أحوال: 

أحدها : أن تكون في ذمته ولم يوجبه في غيرها فتبرأ ذمته من البدل بوجودها 
كالعبد المغصوب إذا أبق» وكان الغاصب مأخوذا بالقيمة فوجده برئت ذمته من القيمة 
بوجوده. 

والحال الثانية : أن يكون قد أوجب البدل وعينه في غيرها وهو باق ولم يذبحه 
فقد سقط إيجاب بدلها بوجودها وعاد إلى ملكه كقيمة المغصوب إذا أخذت ثم وجد 
ردت . 

والحال الثالثة : أن يكون بدلها قد ذبح وفرق في أهل الضحايا قبل وجودها فيصير 
ذبح البدل أضحية تطوعء ولا يعتاض عن البدل باستبقاء الأصل بل يذبحه بعد البدل 

والحال الرابعة : أن يكون البدل ولحمه باقياً عند وجود الأصل ففيه وجهان: 

أحدهما : أن لحم البدل قد صار أضحية بالذبح فيجب أن يسلك به مسلك 
الضحايا. 

والوجه الثاني : قد زال عنه حكم الضحايا قبل تفرقته كما زال حكمها عنه في 
ل 0 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَلوْ أن مُصَحبَيْنَ ذَنْحَ كل وَاحِدٍ مِنْهُمَا أضحية صَاحِبه 
صَمِنَ كل واد هما ما بن قم ما َع حا ومَذْبُوحا وأا عن كن واد مهما 


ضحيتة وَهَذَيَةُ). 





قال الماوردي : ومقدمة هذه المسألة أن يذبح رجل أضحية غيره بغير أمره 
فمذهب الشافعى أن ذبحها يجرىء عن قربة صاحبها يسلك بها بعدذه مسلك الضحاياء 
ويكون الذابح ضامناً لنتقصان ذبحها. 

وقال مالك : لا يجزئه ذبح غيره ويكون لما وعليه أن يضح هدها. 
أبو ثور والذي أراه أولى من هذا الإطلاق في الضمان أن ينظر في زمان الذبح فإن كان 


كتاب الضحايا يل 
متسعاً ضمن الذابح» لأنه لم يتعين ذبحها في وقته ببقائه بعد ذبحه» وإن ضاق حتى لم 
يبق منه إلا زمان الذبح لم يضمن الذابح» لأنه قد تعين ذبحها في وقته» فأما مالك 
فاحتج بأن الذبح قربة كالتفرقة ثم ثبت أنه لو فرقها غيره لم يجزه كذلك إذا ذبحها غيره 

ودليلنا: أن مقصود الأضحية إيجابها في حق المالك وتفرقتها في حق المساكين 
والذبح تبعاً لهما يتوصل به إلى المقصود في حق كل واحد منهماء وقد وجد المقصود 
أن يذبح الغير فلم يمنع من الإجزاء . 

ولآن الذبح لا يفتقر إلى نية وقصدء لأنه لو ذبحها المالك سهواً أجزأت كذلك 
إذا ذبحها غيره عند عدم قصده وفي هذين انفصال. 





فصل: نأما أبو حنيفة ‏ رحمه الله فإنه استدل على أن الذابح لا يضمن نقصان 
ذيحهاء لأنه إراقة دم مشروع فلم يتعلق به ضمان كالختانة وقتل الردة ولأنها قربة تعين 
عليه فعلها فلم يضمنها من ناب عنه فيها كسوق الهدي إلى محله . 

ودليلنا : كو أن شيو قن الأضمة عو ان الأفيسة #اللحية ولأن ما 
ضمن لحمه ضمن ذبحه كغير الأضحية . 

فأما الجواب عن قياسه على الختانة» فهو أنها ما أحدئت نقصاء ولو أحدثته 
ضمن كذلك الأضحية لو لم تحدث نقصاً لم تضمن» فإذا أحدئه ضمن والمرتد لا 
يضمن بغير العقل» فلم يضمن بالقتل والأضحية تضمن بغير الذبح فضمنت بالذبح . 

وأما الجواب عن قياسه على سوق الهدي فهو على ما ذكرناه من أنه لم يحدث 
نقصاً ولو عطب في يده ضمن . 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا وكان للمضحيين أضحيتان فذبح كل واحد منهما 
أضحية صاحبه بغير أمره فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يفرق كل واحد منهما لحم ذبيحته فلا يجزئه عن نفسهء لأنه لا 
يملكهاء ولا يجزىء عن صاحبهاء لأنه ما قام بما عليه فيهاء ويضمن كل واحد منهما 
لصاحبه قيمة أضحيته» ولا يجوز أنهما يتقاسمان القيمة لخروجها عن ملك كل واحد 
منهما بالإيجاب» وفي القيمة وجهان: 


أحدهما: ‏ وهو قول الجمهور ‏ إنه يضمن قيمتها قبل الذبح» وهي حية 
كالجان 
1 نى . 


والوجه الثاني: ‏ وهو قول أبي علي بن أبي هريرة ‏ إنه يضمن أكثر الأمرين من 
قيمتها وهي حية أو قيمة لحمها بعد الذبح لتعديه بالتفرقة كتعديه بالذبح» وهو عندي 
الحاوي في الفقه/ ج6١/‏ م8 


ال كتاب الضحايا 


أصحء فإذا أخذ كل واحد منهما قيمة أضحيته صرفها في مثلها وكان في فضلها 
ونقصانها على ما ذكرناء ويكون أرش الذبح داخلاً في ضمان القيمة فسقط بها. 

والضرب الثاني: أن يكون لحم كل واحد منهما باقياً فلكل واحد منهما أن يأخذ 
الضحاياء ويرجع كل واحد منهما على صاحبه بأرش الذبح. وفي مصرف هذا الأرش 
ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يكون للمضجي خاصة؛ لأن حق المساكين في عين الأضحية» وليس 
هذا الأرش منها. 

والوجه الثاني: أن يكون للمساكين خاصة» لأنه ليس للمضحي منها إلا ما يأكله 
من لحمهاء وليس هذا الأرش منها. ش 

والوجه الثالث : أن يسلك به مسلك الضحايا لاستفادته منها. 





مسألة : قال الشافعيٌ رَحَمَه اللّدُ: «قادًا دَبَحَ لَْلآ أَجْرَأك». 
قال الماوردي: ذبح الأضحية ليلا مكروه لنهي النبيّ بكلِ عن الذبح ليلاً» ولأنه 
ربما أخطأ محل ذبحها بظلمة الليل» ولأنه يصير مستتراً بها والمظاهرة بها أولى» ولأنه 
ربما أعوذه المساكين في الليل» ولأنه ربما تغير اللحم إذا استبقى إلى النهار وصل 
فلهذه المعاني كرهنا ذبحها في الليل» فإن ذبحها فيه أجزأه. 
5 ب م 8 ع 
0 وقال مالك: لا يجزئه لما قدمناه ولقول الله تعالى: «ويَا وا أَسْمَ الله في أيّام 
مَعْلومَاتِ عَلى ما رَرَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَة الأَنْعَام» [الحج: 18]. فخص الأيام بها دون 
الليالى. 1 
ودليلنا: قول الله سبحانه: «والبدْنَ جَمَلْتَامَا لَكُمْ مِنْ شَعَائْرٍ اللّه لَكُمْ فيهًا حَيْد» 
[الحج: 7"]. ولم يفرق بين الليل النهار فكان على عمومه فيها. 
ولأنه من زمان النحر فجازت الأضحية فيه كالنهار. 
ولأنه أحد مقصودي الأضحية فجاز ليلا كالتفرقة . 
فأما الجواب عن الآية فهو أن الليالي تبع للأيام . 
الأضحية من حيث الادخار والأكل والطعام والإهداء . 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ: (وَالْضْحِيَةُ نْشّكٌ مد وق في أكله وإطعَامه وادّخَاره». 


كتاب الضحايا ١‏ 
قال الماوردي: آما مايا الودانا ماحكميااق بخ يا الوا عر اننا 
يختلفان في المحل فمحل الهدي الحرمء لقول الله تعالى: لاثُمّ مَحلهًا إلى الْبَئْتَ 
لْمَتيقِ4 [الحج: 77]. ومحل الضحايا في بلد المضحي» ل 
أم لا؟ على وجهين مخرجين من اختلاف قولي الشافعي في تفريق الزكاة في غير بلد 
المالك هل يجزىء أم لا؟ على قولين. 
فإن قيل لا تجزىء تعين عليه ذبح الأضحية في بلده فإن ذبحها في غير بلده لم 





وإن قيل تفريقها في غير بلده يجزىء لم يتعين عليه ذبح الأضحية في بلده» وكان 
ذبحها في بلده أفضل» وفي غير بلده جائز. 

فإذا تقررت هذه الجملة لم يخل حالها بعد الإيجاب إيجابها أن تكون عن نذر أو 
تطوع» فأما التطوع فهو ما ابتدأ إيجابه فقال: قد جعلت هذه البدنة أضحية» فيجب أن 
يذبحها في أيام النحر وكذلك الهدي ثم يسلك بها مسلك الأضحية» وذلك مشتمل على 

أحدها : أن يأكل منها. 

والثاني : أن يطعم الفقراء . 

والثالث : أن يهدي إلى الأغنياء . 

والرابع : أن يدخر قال الله تعالى: طنَكُلوا منْهًا وأَطعمُوا القانعَ م وَالمُعْتَر# 
[الحج: 77]. فنص في هذه الآية على ثلاثة أحكام على أكلهء ا الفقراء» 
ومهاداة الأغنياء . 

[القول في ادخار لحوم الأضاحي] 

وأما الادخار فالأصل ما رواه الشافعي عن مالك عن عبدالله بن أبي بكر عن 
عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت: دف ناس من أهل البادية 
حضرة الأضحى فى زمان رسول الله يكل فقال: «اذَّخَرُوا الغُلْتَ وَتَصَدّقوا بمَا بقي 
قَالَتْ : : فَلَمًا كان بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لِرَسو ل آلكم يك : ل 
ارد ا عدون منها 01 عق لقا فقا ا وما اك بل 
. ارو ا ل ”0 


)1415( وأبو داود‎ ١55/5 وانظر التلخيص‎ )١8( أخرجه مسلم في الأضاحي ص‎ )١( 


حليل كتاب الضحايا 
تحريم ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث لأجل الدافة ثم على إباحة الادخار بعد الدافة» 
والدافة النازلة يقال: دف القوم موضع كذا إذا نزلوا فيهء فاختلف أصحابنا في معنى 

هذا النهي والإباحة على وجهين: 


أحدهما : : أنه نهى تحريم على العموم في المدينة التي دف البادية إليها وفي 
غيرها حرم به ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث في جميع البلاد» وعلى جميع المسلمين 
وكانت الدافة سببا للتحريم و 0 الإباحة 550 
مسي اوس ا 0 
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يسمعه. 

وقد روى الشافعي عن مالك عن أبي الزبير» عن جابر أن النبي َكهِ نهى عن أكل 
0 قال: يز كريد اتير إلى 

والوجه نار أنه نهى تحريم خض لمعين حادث اختص بالمدينة ومن فيها 
دون غيرهم 0 ا وكانت ا ل ال 01 
اميسال إذا خزيت بلطل لق ها ا قذف ناس رح كا ندل بن د عله ادخار 
لحوم الأضاحي لأجلهم لوجود علة التحريم كما جرم عليهم بالمدينة في عهد 
رد 00 لا؟ على وجهين: 
الرسول الله . 

والوجه الثاني : لا يحرم. لآن التعليل بالدافة كان لزمان على صفة فصار مقصوراً 
عليه. 


و 





فصل: فإذا ثبت ما وصفناه من مسلك الضحايا في هذه الجهات الأربع الأكل 
والادخار والصدقة والهدية اشتمل حكمها على فصلين: 

أحدهما : في مقاديرهاء فليس تتقدر في الجواز وإنما تتقدر في الاستحباب» لآنه 
لو أكل يسيراً منها وتصدق يباقيها جاز ولو تصدق بيسير منها وأكل باقيها جازء فأما 
مقاديرها في الاستحباب ففيه قولان: 

أحدهما : : - قاله في القديم - يأكل ويدخر ويهدي النصف ويتصدق على الفقراء 
بالنصف. لأن الله تعالى قال: #8فَكَلُوا منْهًا وأطعمُوا البَائْسَ الفَقير»ه [الحج: 18]. 


1١ 1١1/ 





كتاب الضحايا 
فجعلها في صنفين فاقتضى أن تكون بينهما نصفين. 

والقول الثاني: - قاله في الجديد ‏ أن يأكل؛, ويدخن العلك :ويهدي العلك > 
ويتصدق على الفقراء بالثلث لقول الله تعالى: لتَكُنُوا مِنْهًا وأَطِْمُوا القَانَعَ والمُعت» 
00 الي ا أثلاثاً . 


وليس بواجب ولا مستحب رأث الهدية ا بواعة وهي مستحبة » فأما الأكل 
الي 1 ثة أوجه : 


لان رن اكل كوا لد تسل سحب وسار د لاا تال 001 
لشومها وَلَآ دمَاؤهَا وَلْكنْ يَتَالْهُ التَقْوَى منكم» [الحج: 77]. فجعل مقصودها التقوى 
بعد الإراقة دون الأكل والصدقة. 

ولأنه لما كان لو أكل أكثرها كان جميعها أضحية كذلك إذا أكل جميعها. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي الطيب بن سلمة : أن الأكل والصدقة واجبان» 
فإن أكل جميعها لم يجزه. وإن تصدق بجميعها لم يجزه حتى يجمع بين الأكل 
والصدقة لقول الله تعالى: «فَكُلُوا منْهًا وأَطعمُوا البَائْسرَ ئس الْمَِيره فجمع بينهما وأمر بهما 
فدل على وجوبهما ولأن رصوك ال كله تحر في حجة مالة بدنة » وأمر غلبا أن.ياتيه مخ 
كل بدنة ببضعة ثم أمر بها فطبخت فأكل من لحمهاء وحسا من مرقهاء فلما أكل من كل 
بدنة مع كثرتها دل على وجوب أكله منها . 

والوجه الثالثك: ‏ وهو مذهب الشافعى وما عليه جمهور أصحابنا ‏ أن الأكل 
مستحب والصدقة واجبة» فإن أكل جميعها لم يجزه وإن تصدق بجميعها أجزأه لقول 
الله تعالى : لوَالبدْنَ لاا لَكُمْ مِْ شَعَائِرِ الَو فجعلها لناء ولم يجعلها عليناء فدل 
على أن أكلنا منها مباح ‏ وليس بواجب » ولأن حقوق الإنسان هو مَخيّر فيها بين 
الاستبقاء والإسقاط. 

ولأن موضوع القرب بالأصول ا 

ولأن قوله تعالى في الضحايا: لفَكُلُوا م مئْهًا وَأَطَعمُوا#جار مجرى قوله في 
الزكاة : كلا من قعرهإ أْرَ وأا حف يََ حا حَصّاده» [الأنعام: .]١5١‏ فاما كان 
أكله مباحاً والإيتاء واجباً كذلك الأكل من الأضحية مباح والإطعام واجب. 


فصل: فإذا د تقرر حكم الأكل والصدقة على هذه الوجوه الثلاثة فاقتصر منها على 
أحدها نظرء فإن كان اقتصاره منها على الصدقة دون الأكل فأطعم ولم يأكل لم يضمن 


يلل كتاب الضحايا 


على الوجوه الثلاثة» لأن من قال بوجوب الأكل نسبه في ترك الأكل إلى المأثم» ولم 
يلزمه الغرم في حق نفسه لأن استحقاقه للأكل رفق به فخرج عن حكم الغرم لما فيه من 
الإجحاف به» وإن كان اقتصاره على الأكل فأكل» ولم يطعم فعلى قول أبي العباس لا 
ضمان عليه» لأنه يجعل الإطعام مستحباًء وعلى الوجهين الاخرين يكون ضامئاًء وهو 
الصحيح لما ذكرنا فعلى هذا في قدر ما يضمنه ثلاثة أوجه: 

أحدها : - وهو مذهب أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة - يضمن 
جميعها بأكثر الأمرين من قيمتها أو مثلهاء لأنه لما عدل بأكلها عن حكم الضحايا 
صارت لحماً وكان إيجاب الأضحية باقياً» فلزمه أن يضحي فعلى هذا هل يجوز له أن 
يأكل من بدلها أم لا؟ على وجهين مضيا. 

والوجه الثاني : .يضمن منها قدر الاستحباب فيما يتصدق به ولا يضمن جميعهاء 
لأنهاقد آراق:دمها على اسم الأضحية فلم يضمن منها إلا ما تعذى بأكله: فقدمن فدل.. 
الاستحباب احتياطاء فعلى هذا في قدر الاستحباب قولان: 

أحدهما: بالنصف». وهو القديم. 

والثاني: الثلث» وهو الجديدء ولا يجوز أن يأكل هذا البدل وجهاً واحداًء لأنه 
لما أكل والوجه الثالث يضمن قدر الإجزاء. لأنه لو اقتصر عليه في الصدقة 
أجزأه. فعلى هذا يضمن ما يخرج عن قدر التافه إلى ما جرى العرف أن يتصدق به منها 
من القليل الذي يؤدي الاجتهاد إليه» ولا يجوز أن يأكل منه فصار في قدر ما يضمنه 


ءِ 2 
أربعة أوجه: 





أحدها: الكل. 

والثاني : النصف . 

والرابع : المجزىء» فإن ضمن الكل لزمه ذبحه في أيام النحر. 

فإن أخره عنها مع القدرة حتى ذبحه بعدها ففى إجزائه وجهان: 

أحدهما: لا يجزئه» ويكون لحماً مضموناً بمثل ثان كما لو أخر مثل الأضحية 
حتى ذبحها بعد أيام النحر. 

والوجه الثانى: أنه يجزىء. لأن إراقة دم الأضحية في أيام النحر قد حصل بما 
أكل وإنما هذا بدل من الإطعام دون الإراقة فجاز في غير أيام النحر وأن ضمناه بعضها 
ولم نضمنه جميعها لم يجز أن يتصدق بما ضمنه ورقاًء لأن حقوق الفقراء في الأكل 
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كتاب الضحايا 
دون القيمة» كما لا يجوز: أن يفرق ثمن الأضحية ورقاء وهل يلزم صرف ما ضمنه في 
سهم من أضحية أو يفرقه لحماً فيه وجهان: 

أحدهما: يشتري به سهماً من أضحية ليجمع فيه بين إراقة الدم وتفرقة اللحم . 

والوجه الثاني : يفرقه لحماء لأنه أرفق» وعلى كلا الوجهين إن ذبح أو فرق بعد 
أيام النحر أجزأه لأن ذبح سهم في شاة لا يكون أضحية فلم يعتبر فيه زمان الأضاحي . 

[الأكل من الأضحية المنذورة] 

فصل: وأما الضحايا والهدايا المنذورة ففى جواز أكله منها وجهان: 

أحدهما: ‏ وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز أن يأكل منهاء لأنها خرجت 
بالنذر عن حكم التطوع إلى الواجب» فلا يجوز أن يأكل من الدماء الواجبة. 

والوجه الثاني : يجوز أن يأكل منهاء لأنه تطوع بالنذر فصار كتطوعه بالفعل. 

والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين أن ينظر في النذرء فإن كان معيناً لم 
يضمن في الذمة كقوله: «لله عليَّ أن أضحي بهذه البدنة»؛ جاز أن يأكل منها وإن كان 
مضموناً في الذمة كقوله: «لله عليّ أن أضحي ببدنة» لم يجز أن يأكل منهاء لأن ما 
وجب في الذمة كان مستحقاً لغيره وما لم يتعلق بالذمة جاز أن يكون فيه كغيره» [والله 

[بيع لحوم الأضاحي] 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وأكرَة بَيْمَ َيْءِ مِنه وَالْمَُدة به وَمَْقُولَمَا أخرج لله عر 
وَجَلَّ أَنْ لآ يَعُودَ إلى مَالِكه إل ما أَذنَ الل عر وَجَلَّ فيه ثُمّ وَسُولَهُ 4 فَافمصَرْنَا عَلَى ما 
أذنَ اللّهُ فيه كم وَسُولُ أللّهِ كل وَمَمَعَنَا الْيَْ عَلَى أَصْلٍ الشمك أَنَهُ لِلّه . 


قال الماوردي: أما بيع ليم اللأضحية فلا يجوز في حق المضحي لقول الله 
تعالى: طفَكُلُوا منهًا وَأَطْعِمُوا الْبَائْسَ الْمَقِير فنص على أكله وإطعامه» فدل على 
تحريم بيعه. 

ولأن الأموال المستحقة فى القرب لا يجوز للمتقرب بيعها الزكوات والكفارات» 
وإنما خطيت: العبوانا تجوان الأكل» ليش فى إباعة الأكن. -«لبل على خراق البيع 
كطعام الولائم» وأكل الغانمين طعام أهل الحرب. 

وأما الفقراء فعلى المضحي أن يدفع إليهم نيا هيا : ولا يدعوهم لأكله 
ملطوخاً لآنخقهم في تملكهوون' أكله ليضنعوا به ما أحبواء فإن دفعه إليهم مطبوخاً 
لم يجز حتى يأخذوه نيئاً كما لا يجوز أن تدفع إليهم ركاة الفظر مشبوزاء فإذا أحدرة 


1١ 
لحماً جاز لهم بيعه كما يجوز لهم بيعه ما أخذوه من الزكوات والكفارات وإن لم يجز‎ 
المزكي والمكفر بيعه.‎ 

وهكذا لا يجوز للمضحي أن يعطي الجازر أجرة جزارته من لحم الأضحية» لأنه 
يصير معاوضاً به» ولأن رسول الله يك نهى علياً عنه . 

ولآن مؤوتة ما ستتحعق [خزاجه لآزمة للمتقزب كمووئة الجداد والتحصياة: “فإن 
أعطى الجازر أجرته جاز أن يعطيه بعد ذلك من لحمها صدقة إن كان محتاجاً أو هدية 
إن كان مستغنيا. 


كتاب الضحايا 





[القول في بيع الجلد] 

فصل: فأما الجلد فهو في حكم الأضحية في تحريم بيعه على المضحي»ء 
جواز تفرده به وجهان: 

أحدهما: يجوزء لأنه بعض الأضحية 

والثاني: لا يجوز حتى يشارك فيه الفقراء» لأنه غير اللحم فلزم الإشراك فيه 
كاللحم» فإن باعه كان بيعه باطلاً» وقال عطاء: يجوز له بيع الجلد» وتملك ثمنه» لأن 
مقصود الأضحية إراقة الدم وإطعام اللحم . 

وقال الأوزاعي: يجوز له بيع الجلد بآلة البيت التي تعار كالقدر والميزان 
والسكين» ولا يجوز بيعه للالة وتلزمه الإعارة . 

وقال أبو حنيفة: يجوز له بيعه بالالة دون غيرهاء ولا يلزمه إعارتها اعتباراً 
بالعرف . 

ودليلنا: ما رواه مجاهد» عن عبد الرحمن , بن أبي ليلى عن علي عليه السلام أنه 
قال: أمرني رسول الله كلنٍ أن أقوم على بدنة فأقسم جلودها وجلالهاء وأمرني أن لا 
أعطي الجازر منها شيئاًء وقال: نحن نعطيه من عندناء فقسم الجلود كما قسم اللحمء 
فدل على اشتراكهما في الحكم . 


وروى عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أنه قال: من باع جلد أضحيته فلا 
أضحية لهء وهذا إن انتشر إجماع» وإن لم ينتشر حجة» إذ ليس له مخالفء» ولأنه 
بعض الاضحية فلم يجز بيعه كاللحم» ولأن ما لم يجز بيع لحمه لم يجز بيع جلده كدم 
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لآ يَمْلَكُونَ». 

قال الماوردي: أما المملكون من العبيد والإماء وأمهات الأولاد والمدبرين فلا 
يملكون إن لم يملكواء ولا هم من أهل الضحاياء لأنهم لم يملكواء فإن ضحى 
أحدهم بإذن سيده كان نائباً عنه» والأضحية عن السيد لا عنه» وإن ضحى بغير إذن 
سيده كان متعديا بالذبح في ملك سيده. وتكون الذبيحة لحما للسيد. وليس بأضحية» 
وإ ملكة السيد هالاء ففى صستة ملكه قولاق: 

أحدهما: وهو القديم وبه قال مالك يملكه العبد بتمليك السيد. 

والقول الثاني: وهو الجديد» وبه قال أبو حنيفة: لا يملكه العبد» ويكون باقياً 
على ملك السيد على كلا القولين ليس من أهل الضحايا ملك أو لم يملك, لأن للسيد 
عليه حجراً وإن ملك» فإن أذن له السيد أن يضحى فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يضحي عن السيد فيصح ذلك من العبدء ويكون في هذا الإذن 
بذبحها عن السيد رجوعاً منه في تمليك العبد» ويصير العبد نائباً عن سيده في الذبح» 
وليس للعبد بعد الذبح أن يفرق اللحم إلا بإذن السيدء لأن الإذن الأول كان مقصورا 
على الذبح دون التفرقة فاحتاج إلى إذن في التفرقة» فإن كان الإذن الأول في الذبح 
اجتهاد العبد. 

والضرب ال#قي: أن يأذن له السيد في أن يضحي عن نفسه ففي جوازها عن نفسه 
قولان إن قيل: إنه يملك إذا ملك جاز وإن قيل: لا يملك إذا ملك لم يجزء فإن قيل 
بجوازه كانت أضحية عن العبد دون السيد» ولم يكن للسيد أن يرجع فيها بعد الذبح 
لما استحقه المساكين فيها بالذبح» فإن كان قبل إيجاب الأضحية وتعينها صح رجوع 
السيد فيهاء وإن كان بعد إيجابها وتعينها لم يصح رجوع السيد فيهاء لأنها من حقوق 
المساكين كالمذبوحة» وإن قيل: إن أضحية العبد لا تجوز فللسيد منعه من ذبحها قبل 
التعيين وبعده» وإذا ذبحها العبد كانت ذبيحة لحم ولم تكن أضحية للعبد ولا للسيد. 

فصل: فأما المكاتب» فيملك إكساب نفسه غير أن ملكه ضعيف ولا يماثل ملك 
الحرء لأنه مقصور على أدائه في مال الكتابة ومؤونة نفسه وللسيد عليه حجر بما 
استحقه عليه من مال الكتابة» وليس من أهل الضحايا لقصوره ملكهء وإن أراد أن 
يضحي» فللسيد منعه بحق حجرهء فإن أذن له السيد في الأضحية» فإن منع العبد منها 


يفن كتاب الضحايا 





إذا ملك كان المكاتب أولى بالمنع إن جوزت للعبد إذا قيل: إنه يملك ففي جوازها 
من المكاتب قولان: 


أحدهما: تجوز منه وتصح له الأضحية بإذن السيدء وليس فيها بالسواء من مال 
العبد إذا ملك . 
والقول الثاني: لا تصحء. لأن سيده لا يملك ما بيده وإن ملك ما فى يد عبده 
فصح إذنه مع عبده وضعف مع مكاتبه. 
فصل: فأما من نصفه حر ونصفه مملوك إذا ملك بنصفه الحر مالا صح ملكه 
عليه بلر يكن البرك معجر. عليه لأنه لا حق له فيه. ويكون أهل الضحايا به 
ويجوز أن يضحي بخ بغير اعتراض كما لكامل الحرية. 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَإِذَا نَحَرَ سَبْعَةٌ بَدَنَةَ أو بعر في الضَّحَايًا َو الهّدي كانوا 
أل بَيتِ واجدٍ أو شت وا ولك َي وذ كان بتنضهُمْ مصجباً ويَنضهُمْ مفديا 
و ريا نا 15 سُبْعَ كل وَاحَدٍ مِنْهُمْ يَقُومُ مَقَامَ شاة مُتْفَردَةِ وَكَذَلِكَ لو كَانَ بَعْضْهُمْ 
يُرِيدُ بتصِيبه لخماً لا أضجيّة وَل هَذياً وَقَالَ جَابُِ بْنُ عَبْداللّه تَحوْنَا مَعَ وَسُولٍِ أللّه يلل 
يَوْمٍ الحُدَيْبِيّة ادن عَنْ سَبْعَةِ وَالبَقَرَة عَنْ سَبْعَةِ (قال الشافعي) رَحِمَهُ اللَّهُ: وَهُمْ شُنَّىا. 
قال الماوردي: أما البدنة في الضحايا والهدايا فهى عن سبعة وكذلك البقرة عن 
سبعة ويقوم كل سبع مقام شاة وهو قول الجمهور. 


وقال إسحاق بن راهويه : البدنة عن عشرة وكذلك البقرة» وبه قال بعض التابعين 
وهو مروي عن ابن عباس احتجاجاً برواية ابن عباس إنه قال: انحرنا القّدنة عن عشرة» 
والبقرة عن عشرة» ولأن رسول الله يكدِ قال: «البَدَنَةَ في الْعْنَائم بِعَشْرٍ من الْعَتَ) 
فكذلك في الضحايا . 


ودليلنا: ما روي عن مالك عن أبي الزبير عن جابر قال: نحرنا مع رسول الله كَل 
عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة» وهذا لا يكون منهم إلا عن أمره» على 
أن الشافعي قد روى عن يحيى بن حسان عن حماد بن سلمة» عن قيس بن سعد عن 
عطاء عن جابر أن النبي يك نحر البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة. 

فأما حديث ابن عباس فهو موقوف وليس بمسند ومتروك» وغيره معمول به وهو 
محمول على تعديلها في الغنائم بعشر من الغنمء ولا يجوز أن يصير ذلك في الضحايا 
أصلاء لأنه قد اختلف قتادة جعل بعشر وتارة بأقل وتارة بأكثر. 


كتاب الضحايا يفنل 





لاشتراك في لحم البدنة والبقرة من حيث الفرض والتطوع 

فصل: فإذا ثبت أن البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة جاز أن يشترك فيها سبعة 
من الضحايا والهداياء شكرة كلس متها مح لل راود سي رد وكذلك لو كانوا 
مفترضين أو متطوعين في قرب متمائلة أو مختلفة أو بعضهم يريد حقه لحماًء وبعضهم 
يكون به متقرباء وسواء كانوا لمت ار 

وقال مالك: إن كانوا مفترضين لم يجز أن يشتركواء وإن كانوا متطوعين جاز أن 
يشتركوا إذا كانوا من أهل بيت واحد» اكه يشتركوا إذا كانوا من بيوت شتى. 
اتا لت سكا من الشرضن رأقل الست يشتركوة في الأكل والإطعام . 

وقال أبو حنيفة : إذا كانوا متقربين جاز أن يشتركوا مفتر ضين ومتطوعين سواء 
أكانوا أهل بيت أو بيوت شتى 012110 وبعضهم يريد سهمه لحماً لم 
يجز أن ي* 0 ل ا ا والدالارعي 
كانر] 0 شتى» ولو اتفقت قبائلهم لم تتفق بيوتهم» 0 اتفقت لتعذر أن 
يستكمل عدد كل بيت سبعة حتى لا يزيدون عليهمء ولا ينقصون منهمء فبطل به قول 
مالك في الافتراض والاقتران» وروى جابر قال: أمرنا رسول الله كَلِ أن يشترك السبعة 
في بدنة» ونحن متمتعون عام الوداع. وهذا يدل على جواز اشتراك المفترضين» لأن 
دم المتمتع فرض . 

ا لا يشترك فيه 

150007 حنيفة : 07 أن يشترك فيه السبعة إذا كانوا متقربين 
جاز أن يشتركوا فيه وإن كان بعضهم غير متقرب كالسبع من الغنم . 

ولأن سهم كل واحد معتبر بنيته لا بنية غيره» لأنهم لو اختلفت قربهمء فجعل 
بعضهع اسهمه عن: قرات :ويعضهم عن تمتع » وبعضهم عن حلقء وبعضهم عن 'لباس 
جاز كذلك إذا جعل بعضهم نهل دما لأن نية غير المتقرب لا تؤثر في نية 
المتقرب . 

وقوله: إن مصرف القرب واحد غير مسلم. لأن مصرف الفرض غير مصرف 
التطوع ومحل الهدي غير محل الأضاحي . 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا ونحر السبعة المشتركون بدنة» فإن كانوا متقربين ودفعوا 
لحمها إلى المساكين ليكونوا هم المقتسمين لها جاز وإن كان بعضهم غير متقرب يريد 
سهمه لحما يقاسمهم عليهء فإن قيل في القسمة: إنها إقرار حق وتمييز نصيب جازت 
القسمة وكان المتقربون بالخيار بين أن يقاسموهم قبل دفع سهامهم إلى المساكين» 





,1 كتاب الضحايا 
وبين أن يدفعوها قبل القسمة إلى المساكين» ويكون هم القاسمين» وإن قيل: إن 
القسمة بيع لم يجز القسمة فإن أراد المتقربون أن يتقاسموه لم تجز لمعنيين: 

أحدهما: أن لحوم القرب لا يجوز أن يبيعها المتقرب. 

والثاني: أن الطعام الرطب لا يجوز بيع بعضه ببعض خوف الرباء وإن أراد 
المساكين أن يتقاسموه لم يجز أن يتقاسموه لمعنى واحدء. وهو خوف الرباء لأن بيعهم 
لما أخذوه من القرب جائز وإن تركوه حتى يجف ثم اقتسموه جاز . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ: 00 جَائِرٌ يَوْمَ الئّخرٍ وأَيّامَ منىّ كُلّهًا إلى المَغيب 


أنّهَا أَيّامُ نشك (قَالَ المُرَنِنُ) رَحِمَهُ اللّهُ و زائزل عط والصين ل 0 
مره 2يه ل 25 0 َه نَل يُضْكَى 50 م 
ل م ا اي ايه 


قال الماوردي: أما أيام نحر الضحايا والهدايا فمختلف فيها على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : وهو مذهب الشافعي وجمهور الصحابة والتابعين والفقهاء أنها أربعة أيام 
من يوم النحر إلى آخر أيام التشريق الثلاثة حتى تغيب شمسه. 

والمذهب الثاني : ما قاله مالك: إنها ثلاثة أيام من يوم النحر إلى آخر الثاني من 

والمذهب الثالث : وهو قول أبى سلمة بن عبد الرحمن وإبرأهيم النخعي » 
وسليمان بن يسار أنها من يوم التعر إلون اخ في الحجة. برواية أبي سلمة بن عبد 
الرحمن وسليمان بن يسار أنه بلغهما أن نبي الله كك قال: «إِنَ الضحَايًا إلى هلال 
المُحَوّم لِمَنْ أرَادَ أن يَسْتَأنِيَ ذّلكَ906 . 

وروى يحسى بن سعيد عن أبي أمامة بن سههل بن حنيف يقول: إنه كان 
المسلمون بي يشتري أحدهم الأضحية ويسمنهاء افيلابيكها بعل الأضحى في شيو ذي 
العيجة !"+ وذليلنا قله مال لوَيَذْكُرُوا اشم الله في يام مَعْلُومَاتِ عَلَى ما رَرَقَّهُمْ مِنْ 
7 بَهِيمَةِ الأنْعَام4 [الحج :58)]. وقد مضى الكلام فيهاء ولكن لما جعل للنحر أياماً بطل 
أننيكون شهرا. 

وروى سليمان بن موسى عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه أن رسول الله يكل 
قال : «أَيَامُ الّشْرِيقٍ كلها ذَْحٌ). 
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كتاب الضحايا 


وفيه دليل على مالك حيث جعل ثلاثة أيام التشريق منهاء ودليل على من 
استدامها إلى هلال المحرم» لاختصاص أيام التشريق بها. 

وروي عن النبي كله أنه أمر بالنداء في أيام التشريق: «ألا إنها أيَامُ َكل وَشُوْبِ 
ونَحْرٍ وذكر» فدل على اختصاص النحر بجميعهاء ولأن كل بوم خارقة الرمي با فيه 
النحر كاليوم الثاني» وكل يوم لم يجز فيه الرمي لم يجز فيه النحر كالمحرم» ولأنها 
سميت أيام التشريق لتشريق لحوم الهدايا في شمسهاء فلو كان غيرها في حكمها لجاز 
انطلاق اسم التشريق على جميعهاء وفي امتناع هذا دليل على فساد ما أدى إليهء وأما 
الجواب عما احتجوا به فهو أن مثله لا يجوز أن يكون حجة في الدين» ولا طريقاً إلى 
الأحكام» ولو صح لجاز فسخه بما هو أثبت منه. والتوة يد العمل بق والله أعلم . 

فصل: يختار للإمام أن يضحي لكافة المسلمين وعنهم من بيت مالهم بدنة 
يذبحها في المصلى بعد فراغه من صلاته» لقول الله تعالى: لفَصَلّ لِرَيّكَ وَانْحَرْ) 
[الكوثر: ؟]. وأقل ما ينحره شاة» لأن رسول الله يَلخِ نحر بعد صلاته شاة عن أمته» 
ويتولى نحرها بنفسه اقتداء برسول الله كَلخِ والأئمة الراشدين» ويخلى بين الناس وبينها 
فإن ضحى من ماله ذبح حيث شاءء ففرق على ما أرادء فأما غير الإمام فيختار أن 
يضحي في منزله بمشهد أهلهء ليفرحوا بالذبح ويستمتعوا باللحم» فإن ضحى بعدد من 
الضحاياء فيختار أن يفرقها في أيام النحرء فينحر في كل يوم بعضهاء لأنه أطول 
استمتاعاً بلحمهاء » فإن ضحى برأسين» فيجب أن يذبح أحدهما في أول الأيام» والثاني 
في أععز: الأيام» فإن عدل عن الاختيار فذبح جميعها في يوم واحدء فلا حرج عليهء 
ويختار أن يبادر إلى الأكل من أكبادهاء وأسنمتها اقتداء برسول الله كَل لأنه من 
أطايبها . 

فصل: ولا تصح الأضحية عن الحمل كما لا يزكى عنه زكاة الفطر ولا يجوز 
لولي الطفل والمجنون أن يضحي عنهما من أموالهما ويجب أن يخرج زكاة الفطر 
عنهما من أموالهماء لأن الزكاة فرض والأضحية سنة. 


١" 





1_5 كتاب الضحايا/ باب العقيقة 





يَابُ العقيقة 

مسألة : :قال الشافمي: «أخبرنا إِسْماعيلٌ بن إزذاهن ع غتدالله بن الى يريد عن 
سباع بن وهب عَنْ أم 5 قَالَثْ أَتبْتُ الئئَ كله أسألةُ عَنْ تُكوم الْهَذي مَسنئة 
ول عن الام سان ون الجارءة سه ل يَصوكُمْ كرا تاكن أذ إناناة وسينثة يقر 
أََدُوا الطَيْرٌ عَلَى مُكُنَاتِهَا (قَالَ الشَّافمِيٌ) رَحِمَهُ اللَّهُ فيَعْنُ عن اللآم وَعَن الجارية كَمَا 
قال الت يله . 
قال الماوردي: وأما العقيقة فهي شاة تذبح عند الولادة كانت العرب عليها قبل 
الوسلام . 
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[القول في العقيقة] 

اختلف فيها بعد الإسلام فذهب الشافعي إلى أنها سنة مندوب إليها. 

وقال أبو حنيفة : ليست بسنة ولا ندب. 

وقال الحسن البصري وداود: هي واجبة واستدل أبو حنيفة على أنها غير مسنونة 
#روادة محرو ين لحت عن ابه عن جد قال : سئل رسول الله كي عن العقيقة 
فقال: «لا أحك الْعْقَوقَ)20© وبرواية ابن عقيل عن علي بن 0_8 أبي رافع أن 
الحسن بن علي عليهما السلام لما ولد أرادت فاطمة عليها السلام أن تعق عنه كبشا 
فقال لها النبئ كل: «لآ د تَعغقي عَنْهُ وَاخلقي شغْرَهُ وَتَصَدَّنِي بَْرَنَهُ عَلَى الْمَسَاكِينِ' فلما 
ولدت الحسين”" عليه السلام فعلت مثل ذلك » واستدل الحسن على وجوب العقيقة 
بروايه عن سمرة بن جندب» قال: قال رسول الله يكخِ: «الْعْلامُ مُرْتَهُنٌ بعقيقته» 
فاذْبَحُوا عَنْهُ يَوْمَ الشابع»7” . 

وروى محمد بن سيرين عن سليمان بن عامر عن النبيّ كَل أنه قال: «مَعَ م الغلام 
عَقِيعَثهُ فأهْرِيقوا عَنْهُ دم وأميطوا عَنْهُ الأّى)؟». 1 

والدليل على أنها سنة وليست بواجبة ما رواه الشافعي بعد حديث أم كرز عن 
إبراهيم بن محمد بن يحيى بن سعيد عن عكرمة عن ابن عباس «إن رسول الله بِكِ عق 





)١(‏ أخرجه أحمد 195/5. 754/5., والحاكم 778/5 وابن أبي شيبة 50/8 والطحاوي في 
المشكسل 45١1/١‏ وعبد السرزاق )9145١(‏ وانظر المجمع 07/5 والبيهيقي ١١5/4‏ 
والكنز (94؟555). 

(؟) أخرجه الطبراني في الكبير :»784/1١‏ 18/7 وأحمد 797/5 وانظر المجمع . 

(9) أخخرجه أحمد ١7/0‏ وأبو داود / 7١‏ (71818) والترمذي )١9717( ٠١١/4‏ وقال حسن صحيح 
والنسائي ١77/17‏ وابن ماجه 7/ )7١910( ٠١5!‏ والحاكم ا 

(5) أخخرجه البخاري 4/ 04١‏ (١اؤ8هو‏ 04177). 


كتاب الضحايا/ باب العقيقة يفن 


عن الحسن والحسين ابني عليّ عليهم السلام»”"2 فدل على أن نهي فاطمة عنه» لأنه عق 
عنهما. 

وروى الشافعي عن سفيان عن زيد , بن أسلم عن رجل من بني ضمرة عن أبيه 
قال: سمعت رسول الله وك بعرفة على المنبر سئل عن العقيقة فقال: ل لحن الفقوق 
وَلَكِنْ مَنْ وُلِدَ لَهُ ولد فَأحبُ أن يَنْسَكَ عَنْهُفَليَفْعَنَه فدل على أنه كره الاسم وندب إلى 

الفعل. 

ولكن وليمة النكاح مسنونة» ومقصودها طلب الولد فكان ولادة الولد أولى بأن 
يكون الإطعام فيه مسنونا. 

. وأما قوله في حديث أم 1 1 قروا اير عَلَى مكتَاتًِا" رواء أبو عبيد بفتح 
الميم والكاف يعني به أماكنها وا را ابن الأعرابي بفتح الميم وكسر الكاف 
يعنى: وقت تملكهاء واستقرارهاء وفى المراد به تأويلان مختلفان بحسب اختلاف 
الرواية : ْ 

أحدهما: وهو تأويل الشافعي ومن رواه بكسر الكاف أن العرب كانت تعتاق 
الطير وتزجرها تفاؤلاً وتطيراً إذا أرادوا حاجة أو سقراً فينفرون أول طائر يسفح لهمء 
فإن طار ذات اليمين قالوا هذا طائر الأيامن فيتيمنوا به» وتوجهواء وأيقنوا بالنجاح» 
وإن طار ذات الشمال قالوا هذا طير الأشائم فتشائموا به وعادوا معتقدين للخيبة» 
فنهاهم رسول الله كَل عن هذاء وقال: «إنَّ اله تَعَاَى يْحبٌ القَألَ وَيَكرَهُ الطيرة . 

وروى قبيصة بن المخارق الهزلي عن النبي عله : دأله تَهَى 2 عَن الطيرّة وَالَعيَافَة 
والطَْق» . العيافة [هي]: زجر الطيرء والطرق: هو الضرب». وبه سميت مطرقة 
الحداد. 1 

والتأويل الثاني : وهو قول من رواه بالفتح في الكاف أنه أراد به النهي عن صيد 
الليل إذا أوت الطير إلى أماكنهاء واختلف من قال بهذا في معنى النهي عن صيد الليل 
فقال بعضهم أنه رفت الدعة بوالراحة برقال أخروة»' لانن أوغادها مأوى الهوام 
المخوف. 

فصل: فإذا تقرر بما ذكرنا أن العقيقة سنة فالكلام فيها يشتمل على ستة فصول 
أحدها في مقدار العقيقة» وقد اختلف فيه على ثلاثة مذاهب. فعند الشافعى يعق عن 
الغلام شاتان وعن الجارية شاة» وعند مالك يعق عن الغلام شاة كالجارية من غير 
تفضيل» لأن رسول الله كك عق عن الحسن والحسين كبشاً كبشاًء وقال آخرون: يعق 








)١(‏ أبو داود (1876) والبيهقى 949 والحاكم :7707/1 وابن حبان ذكره الهيثمي فى 
الموارد )١577(‏ والطيالسي كما في المنحة )١18١(‏ وأبو نعيم في الحلية 04/9 وابن أبي 
شيبة 9/ 57 والحميدي (72417) والطحاوي في المشكل .717/١‏ 

(؟) أخرجه أبو داود 57/7 (1841) والنسائى ١57/17‏ والبيهقى 2794/9 07:”. 


يل كتاب الضحايا/ باب العقيقة 


عن الغلام» ولا يعق عن الجارية» لأن العقيقة السرور والسرور يختص بالغلام دون 
الجارية . 
والدليل عليهما رواية أم كرز قالت: أتيت رسول الله يَكِيدِ بالحديبية أسأله عن 


لجوم. الهديٍ فسمعته يقول: «عَنِ الغلام شَاتَانِ مُكافئتَان وَعَنِ الجارية شَاةّ 3 يَضوْكُمْ 
ذكُرَاناً كانوا أو إِنَانَاً» والمكافئتان المثلان. 





وروى الأعرج عن أبي هريرة قال رسول الله كه : إن اليّهُود يَعْقُونَ عن الغُلام 
ل يَعُونَ عَنٍ الجَارية فَْقُوا عَنِ العُلام شَاتَيْنِ وَعَنِ الجَارِية شَّاةه وفي هذين الحديثين 
ليل على الفريقين نم على مالك آنه نما فضل الغلام على الجارية في ميرائه وأحكاه 
فاقتضى أن يقصد التيمن والتبرك بها بالذبح عنهماء وقد روي عن النبي جَيْهِ أنه 
قال: «لَوْ أَطَاعَ الله النّاسُ فِي الئّاس لَمْ يَكْنْ نَاسٌ» ومعنى أطاع أي: استجاب دعاءهم 
معناه أن الناس يحبون أن يولد لهم الذكران دون الإناث» ولو لم يكن الإناث ذهب 
النتال فلع يكن نام .. 

فصل: والفصل الثاني : في صفة العقيقة وهي من النعم كالضحايا وفي أسنانها من 
الجذع من الضأن والثني من المعزء فإن عدل عن الغنم إلى البدن من الإبل والبقر كان 
أزيد من المسنون وأفضل» وإن عق دون الجزع من الضأن ودون الثني من المعز ففي 
إقاه + لسنة العقيقة به وجهان: 

أحدهما: لا تقوم به سنة العقيقة اعتباراً بالأضحية وتكون ذبيحة لحم ليست 
بعقيقة» لأنهما مسنونتان» وقد قيد الشرع سن إحداهما فتقرر به السن فيهماء فعلى هذا 
لو عين العقيقة في شماة وأوجبها وجبت كالأضحية ولم يكن له أن يبدلها بغيرها ويجب 
أن يتصدق منها على الفقراء لحما نيئا ولا يخص بها الأغنياء . 

والوجه الثاني: أنه يقوم بما دون من الأضحية سنة العقيقة» لأن الأضحية أوكد 
منها لتعلقها بسبب راتب واحد عام» فجاز أن تكون في السن أغلظ منهاء فعلى هذا لو 
عين العقيقة في شاة أوجبها لم تتعين وكان على خياره بين ذبحها أو ذبح غيرهاء 
ويجوز أن يخص بها الأغنياء. ولا يلزم أن يتصدق بها على الفقراء» وإن ؛عطاهم 
مطبوخا جاز. 

[القول في وقت العقيقة] 

سمرة بن جندب عن النبي كَلةٍ أنه قال «الغلام مرتهن بعقيقته فاذبحوا عنه يوم السابع». 


كتاب الضحايا/ باب العقيقة سس 188 
أحدهما: ‏ وهو قول الأكثرين ‏ أنه يوم الولادة ليكون معدوداً من السبعة. 
والوجه الثاني : - وهو قول أبي عبدالله الزبيري -: أنه من بعد يوم الولادة» 

ولس يوم الولادة مكددوةا حي فإن قدم ذبحها بعد الولادة وقبل كمال السبعة جازت 

تعجيلاً وقام بها سنة العقيقة» وإن عجلها قبل الولادة لم تقم بها سنة العقيقة وكانت 
ذبيحة لحم» وإن أخرها بعد السبعة كانت قضاء مجزياً عن سنتهء ويختار ألا يتجاوز 
بها مدة النفاس لبقاء أحكام الولادة» فإن أخرها عن مدة النفاس فيختار بعدها أن لا 
يتجاوز بها مدة الرضاع لبقاء أحكام الطفولة» فإن أخرها عن مدة الرضاع فيجب ألا 
يتجاوز بها مدة البلوغ لبقاء أحكام المصغرء فإن أخرها حتى يبلغ سقط حكمها في حق 

غيره » وكان الولد مجزئاً في العقيقة عن نفسه وليس يمتنع أن يعق الكبير عن نفسه . 
روى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن المثنٍ بن أنس عن أبيه أنس بن مالك 

أن رسول الله كَلِكِ اعَقَّ عَنْ نَفْسِه بَعْدَ مَا نَرَلَتْ عَلَيْهِ التتْوة 90 . 
فصل: والفصل الرابع : فيمن يتحمل العقيقة والذي يتحملها ويختص بذبحها هو 

الملتزم لنفقة المولود من أب أو جد أو أم أو جده» لأنها من جملة مؤونة وإن كانت 

نفقته من ماله كان يكون غنياً بميراث وعطيه لم يجز أن يخرج من ماله» لأنها ليست 
بواجبة كما لا يخرج منه الأضحية؛ وكان الأب أو من قام مقامه في التزام النفقة مندوباً 
إلى ذبحها عنهء كما لو كان الولد فقيراء ولا يكون سقوط النفقة عنه مسقطاً لسنة 
العقيقة عنه» فإن كان الأب معسراً بالعقيقة ثم أيسر بها نظر يساره» فإن كان في وقتها 
المسنون وهو السابع كانت سنة ذبحها متوجه إليه وإن كان بعد السابع وبعد مدة النفاس 
سقطت عنه» وإن كان بعد السابع في مدة النفاس احتمل وجهين: 

أحدهما: يكون مخاطباً بسنة العقيقة لبقاء أحكام الولادة. 

والوجه الثاني : لا يكون مخاطبا بسنتها لمجاورة المشروع من وقتها. 

فصل: والفصل الخامس : فيما يصنع بالعقيقة بعد أن يذبح قيل يسلك به مسلك 
الضحايا في الأكل والادخار والصدقة والهدية فإن عدل بها عن الصدقة إلى الأكل كان 

على ما قدمناه من الوب جهين »2 وتفضيل لحمها. 
العدعما”: وهو قول البقدادينيق د أنه مكروة تقاولآ لهببالتلاعة وطيب العيش. 


.91/54 انظر المجمع‎ )١( 
الحاوي في الفقه/ ج6١/ م3‎ 





كتاب الضحايا/ باب العقيقة 

والوجه الثاني : - وهو قول البصريين أنه غير مكروه» لأنه طيرة وقد نهى عنهاء 
ولأن ذبحها أعظم من كسر عظمها وملاقاة النار لها أكثر من طرح الخل على لحمها 
ويكره ه أن تلطخ - 000 

قال الحبويم وقادة :من الله أن يستقبل مخرج الدم من أوداجها بصوفه يلطخ 
بها رأس المولود ثم يغسل روى همام عن قتادة عن أنس . 

فصل: والفصل السادس : فيما يقترن بالعقيقة من المندوب إليه في المولود وذلك 
ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يحلق شعره في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة قال الشافعي: وهذا 
أحب ما صنع بالمولود بعد الذبح» ولا فرق بين الذكور والإناث ومن الناس من كره 
ذلك في الإناث» لأن حلق شعورهن مكروه. 

وقد روي الشافعي عن إبراهيم بن محمد بن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن 
النبي يك «أنَهُ مر فَاطِمَة لَمَاوَلَدتِ الحَسَنَ وَالْحُسَيْنٍ عَلَْهِمَا الكلآمُ أنْ تَخلِقَ رَأَسَْهِما 
وَتَتَصَدّقْ بزنة الشّعْرِ فضَّةٌ فمَعَلَتْ ذَلِكَ وَفَعَلَتْ في سَائرٍ أَؤْلآّدها مِنَّ الإنّاث». 

والثاني : أن يسمي في اليوم السابع لأمر رسول الله كه ويجب أن يسمي بأحسن 
الأسماء روي أنه لما ولد الحسن بن علي قال رسول الله كَك: «بم و94 كالرا : 
عويا ان + جقكوة خهنا .وما ؤُلدَ الْحْسَيْنُ قَالَ: «سَمُوهُ ا وقد غير 
رسول الله وَل أسماء كثيرة من أصحابه اختارها لهم بعد اشتهارهم بها منهم 
عبدالرحمن بن عوف كان اسمه عبد العزى فسماه عبد الرحمن ومنهم سلمان الفارسي 
كان اسمه روزيه فسماه سلمان. 

والثالث : ار 00 قوي بدنه على الختانة ومن أثبت رواية 
م 0 ا انيار 
عنه الأذى»ففي هذا الأذى ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أنه يحلق شعره وهو قول الحسن. 

والثاني : أنه يغسل رأسه من دم العقيقة وهو قول قتادة. 

والثالث : أنه ختانته وهو أشبه. 


)١(‏ انظر تخريجه مفصلاً في سبل الهدى والرشاد بتحقيقنا. 


كتاب الضحايا/ باب العقيقة ١١‏ 


[القول في الفرعة والعتيرة] 

فصل: فأما الفرعة والعتيرة فقد روى الشافعي الفرعة عند العرب أول ما تنتج 
الناقة يقولون لا تملكها ويذبحوها رجاء للبركة في لبنها ونسلها والعتيرة ذبيحة كان أهل 
البيت من العرب يذبحونها في رجب ويسمونها العتيرة الرجبية وقد روي فيها حديثان 
مختلفان فروى الشافعي عن سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله يَكِ: «لا فرعة ولا عتيرة»(2 وهذا نهى عنهما. 

وروى أبو قلابة عن أبي المليح عن نبيشة أن رجلاً سأل النبئ ل فقال: «إنا كنا 
نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا فقال: اذبحوا في أي شهر كان». 

وروي أنه قال: «وأطعموا» قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا قال: 
«من كل سائمة فرع» وهذا أمربهماوليس فيهما ناسخ ولامنسوخ» وفي اختلافهما 
تأويلان: 

أحدهما : أن حديث أبي هريرة في النهي عنهما محمول على نهي الإيجاب 
وحديث نبيشة في الأمر بهما محمول على الاستحباب . 

والتأويل الثاني: أن النهي عنهما على ما ذبح لغير الله من الأصنام والجن والأمر 
بهما محمول على ما ذبح لوجه الله. والله أعلم بالصواب. 


تت ل 201 
)١(‏ أخرجه البخاري 047/4 (0141/7) ومسلم 1554/9 (19175/58). 


كتاب الأطعمة 


2 ى م موعىي - 000-30 2 يهو وى سش شاي 00 7 
تا ل ل 


أغرّق لَهُ وَعَئِرِ ذَلِكَ 


00011 رفن كو عا اقوداة د كه يي در كسك دعم ته # 

قَالَ الشَّافِعيُ رَحمَهُ اللّهُ: قَالَ اللّهُ جَلَ تناو «يَسْأَلُوتَكَ مَاذَا أَحَلَّ لَهُمْ؟ قُلْ أجل 
لَكُمْ الطيَّاث» وقال في التي كلل طوَبْحلُ لَهُمُالطيبَاتِ وَيُحَرُم عَلَبْهِم الحَبَائكَ4 وإِنْمَا 
و 5 7 و اس س6 ا د عه ا و 0 2 ٠.‏ 
خوطبٌ بذلك العرَبُ الَّذِينَ يَسَأَلُونَ عَنْ هَذَا وَتَرَلَثْ فِيهمُ الأَحْكامٌ وَكَانوا يَْوْكُونَ من 
حَبيث المآكل مَا لآ يَتْدكُ غَيِرُهُمْا . 

قال الماوردي: اعلم أن المأكول ضربان» حيوان ونبات . 

فأما النبات فيأتي . 

وأما الحيوان فضربان: بري وبحري» فأما البحري فقد مضى » وأما البري 
فضربان: دواب وطائر» وهذا الياب يشتمل على ما حل منها وحرم» وهو على ثلاثة 

أحدها: ما ورد النص بتحليله فى كتاب أو سنة» فهو حلال. 

والضرب الثانى : ما ورد النص بتحريمه في كتاب أو سنة فهو حرام. 

والضرب الثالث: ما كان غفلاً لم يرد فيه نص بتحليل ولا تحريم» فقد جعل الله 
الوك امار ايغرقه باعلال وجرا في اباتجزرت كاله ديزن اساو” 


فأما الآيتان فإحداهما قوله تعالى: «ِيسأَلُوتَتَ مَادَا أحلّ لَهُمْ كُلْ أحلّ لكمْ 
الطيَّات4 [المائدة: 5]. فجعل الطيب حلالا . 


والشانية قوله تعالى: « وَيَحِلٌ لَهُمُ الات وي يُحَرّمُ عَلَيْهمُ الحَبَائِتَ 
[الأعراف: .]١61‏ فجعل الطيب حلالاً» والخبث حراماء فكانت هذه الآية 0 
الأولى» لأن الأولى مقصورة على إحلال الطيبات وهذه تشتمل على إحلال الطيبات 
وتحريم الخبائث» فجعل الطيب حلالاً» والخبث حراماء وهذا خطاب من الله تعالى 
لرسوله يِه يدل على أن الناس سألوه عما يحل لهم ويحرم عليهم؛ فأمره أن يخبرهم 
أنه قد أحل لهم الطيبات» وحَرَمَ عليهم الخبائث» ولا يخلو مراده بالطيب والخبيث من 


كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العررب ----ببب-بنيينيحيس الا 
ثلاثة أمور: إما أن يريد به الحلال والحرام» كما قال: «كُلُوا مِنْ طَيَّات مَا كَسَبثُمْ» 
يعني من الحلال» ولا يجوز أن يكون هذا ناذا لأنهم سألوه عما يحل ويحرمء فلا 
يصح أن يقول لهم: الحلال الحلال» والحرام الحرام» لأنه لا يكون فيه بيان للحلال 
ولا للحرامء وإما أن يريد به الطاهر والنجس» » كما قال تعالى: لنْيِمَمُوا صَعيداً طيّبا» 
[النساء: "57]. أي طاهراً ولا يجوز أن يكون هذا مراداء لأن الطاهر والنجس 
معروف بشرع اخرء فلا يكون في هذا بيان شرعي يعني عن غيره. 

وإما أن يريد به ما كان مستطاب الأكل في التحليل» ومستخبث الأكل في 
التحريم» وهذا هو المراد إذا بطل ما سواهء لأنهم يتوصلون بما استطابوه إلى العلم 
بتحليله» وبما استخبثوه إلى العلم بتحريمهء وإذا كان هذا أصلاً وصار المستطاب 
حلالاً والمستخبث حراماً وجب أن يعتبر فيه العرف العام» ولا يعتبر فيه عرف الواحد 
من التاس» لأنه قد يستطيب ما يستخبثه غيره» فيصير .حلالاً له وحراما على غير 
به عرف جميع الناس في جميع الأزمنة لأنه خاطب به بعضهم دون بعض في بعض 
فكان أحق الناس بتوجه الخطاب إليهم العرب لأنهم السائلون المجابون» وأحق 
الأرض من بلادهمء لأنها أوطانهم» وقد يختلفون فيما يستطيبون ويستخبثون بالضرورة 
والاختيار» فيستطيب أهل الضرورة ما استخبثه أهل الاختيار» فوجب أن يعتبر فيه 
عرف أهل الاختيار» دون أهل الضرورة لأنه ليس مع الضرورة عرف معهود» وهم 
يختلفون فيها من ثلاثة أوجه: 

أحدها: بالغنى والفقر» فيستطيب الفقير ما يستخبثه الغنى. 

والثاني : بالبدو والحضرء فيستطيب البادية ما يستخبثه الحاضرة . 

والثالث: بزمان الجدب وزمان بالخصب, فيُسْتَطَابَ في زمان الجدب ما 
يستخبث في زمان الخصب» وإذا كان كذلك وجب أن يعتبر فيه أهل الاختيار من جمع 
الأوصاف الثلاثة» وهم الأغنياء دون الفقراء» أو سكان الأمصار والقرى دون البادية» 
وفي زمان الخصب دون زمان الجدب» من العرب دون.العجمء وبلادهم دون غيرهاء 
فتصير الأوصاف المعينة فيمن يرجع إلى استطابته واستخباثه خمسة : 

أحدها: أن يكونوا عرباً. 

والثاني: أن يكونوا في بلادهم . 

والثالث : أن يكونوا من أهل الأمصار والقرىء دون الفلوات. 

والرابع : أن يكونوا أغنياء من أهل السعة. 


4ل كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 
فإذا تكامات في اتوم استطابرا 0 
وإن استخبثوا أكل شيء كان حراماً ما لم يرد نص بتحليله . 


فصل: فإذا تقرر هذا الأصل المعتبر في التحليل والتحريم» لم يخل حالهم فيه 


أحدها: أن يتفقوا على استطابته» فيكون حلالاً . 

والثاني : أن يتفقوا على استخباثه فيكون حراماً. 

والثالكث : أن يستطيبه بعضهم ويستخبثه بعضهمء ل فإن استطابه 
الأكثرون كان حلالاً» ولم يكن لاستخباث الأقلين تأثير 

1211111 الأقلين تأثير 

وإن تساوى الفريقان في الاستطابة والاستخباث» ولم يفضل أحدهما على الآخر 
اعتبرت قريش» الووعب المت زيمم البرة وهم أول من خوطب بالرسالة» فإن 
كانوا في المستطيبين حل وإن كانوا ف فى المستخبثين حرّمء وإن تساوت قريش فيهم 
اعتبرت شبه ما اختلفوا فيه بما اتفقوا عليه» فإن كان المستطاب أشبه حل . 

وإن كان المستخبث أشبه حَرْمَ . 

إن تساوى الأمران ففيه وجهانء. من اختلاف أصحابنا في أصول الأشياء قبل 

ورود الشرعء هل هي على الإباحة أو الحظر؟ . 

أحد الوجهين : أنها على الإباحة حتى يرد الشرع بالحظرء فعلى هذا يكون معاً 
تكافؤ اختلافهم فيه حلالاً . 


والوجه الثاني : أنها على الحظر حتى يرد شرع بالإباحة» فعلى هذا يكون تكافؤ 
اختلافهم فيه حراماء فأما السنة فتأتي . 
فصل: فأما ما لم يكن في أرض العرب ولا في بلاد العجمء اعتبرت فيه حكمه 
في أقرب العرب عند من جمع الأوصاف المعتبرة من بلاد العرب» فإن استطابوه كان 
حلالاً» وإن استخبثوه كان حراماً» فإن اختلفوا فيه اعتبر حكمه عند أهل الكتاب دون 
عبدة الأوثان» فإن اختلف فيه أهل الكتاب اعتبرت فيه حكمه في أقرب الشرائع 
ام 5 0 من الوجهين. 


كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العررب - ب ببس 118 
عر وَجَلَ يحم عَلتِْ مِنْ صَيْد الب في الإخرام إل ما كان حلالا َهُْ في الإخلالٍ الله 
لم كلما مر لل اح اررض وض رلا لفآرّة وَالْكَلْبِ 
العقُورٍ دن ذَلِكَ علَى أن هَذَا مح َوْجُهُ وَدَنَ عَلَى مَعْنَى آخَرَ أَنَّ العَربٌ كَانَتْ لآ تأكُلُ مما 
باح : رَسُوُلُ الله ل َدْلَهُ في الإخرام سينا . 


2 


قال الماوردي: اعلم أن مقصود الشافعي بهذه الجملة أمران: 

أحدهما : إثبات أصله في التحليل والتحريمء أنه معتبر باستطابة العرب 
واستخبائهم » وقد قدمناه واستوفيناه. 

والثانى : الرد على مخالفه فيه» وهو مالك» فإنه قال كل الحيوان حلال إلا ما 
ورد نص بتحريمه» فأباح حشرات الأرض من الجعلان والديدان وهوامها من الحيات 
والعقارب وسباع الدواب» يعات الطير وجوارحهاء وحلل لحوم الكلاب» وحرم 
لحوم الخيل» وجعل أصله إحلال جميعها إلا ما ورد فيه نصء استدلالاً بقول الله 
تعالى : اث لا أجِدُ يما أُوحِيّ إن مُحَرّماًعَلَى طَاء َطعَمُهُ إل أَنْ يَكُونَ مَبتدَ أؤ دما 
موا أو لخم خنزير فَإِنَهُ جسن لادان بده [الأنعام: .]١46‏ وبقوله 
تعالى : «وإذا عَلَلتُم قَاصْطَادُوا» [المائدة: 6؟7]. فعم ولم يخص قال: ولئن كان 
المعتبر باستطابة العربفهم يستطربون أكل جميعها ستل بع العرب عما يكلو وم 
يذرون؟ فقال : نأكل كل ما َب ودرج إلا أم حُبَيْن0" فقيل له : لتهنا م بين العافية . 

ودليلنا مع تقرير الأصل الذي حررنا قوله الله تعالى ويل لم الاك وخر 
عَلَِهِمٌ الْحَبَائْكَ4 [الأعراف : ١/0‏ ]. فدلٌ على أن فيها خبيثاً محرماء وطيباً حلالاً» 
ومالك جعل جميعها حلالاً طيباً. 

وروى عاصم بن ضمرة عن علي كالسا عن النبي يكل «أنَهُ نَهَى عَنْ أكل 
كل ذي نَابِ مِنّ السْباع وَكُلَّ ذِي مِخْلّبٍ م مِنّ الطيْر»”"© فجعل هذا في التحريم أصلاً 
معتبراء ومالك لا يعتبره ويجعل الك حلالا . 


)١(‏ (أم حبين): بحاء مهملة مضمومة وباء موحدة مفتوحة مخففة» دويبة مثل ابن عرس وابن آوى» 
وسام أبرص وابن قتره إلا أنه تعريف جنس» وربما دخل عليه الألف واللام ثم لا يكون بحذفهما 
منه نكرة» وإنما سميت بذلك من الحينء. تقول فلان به حين فهو أحين أي: مستسقي فشبهت 
بذلك لكبر بطنهاء وهي على خلقة الحرباء غير الصدرء وقيل: هي أنثى الحرابي. 

020( أخرجه مسلم “/ 1974 (1985/15). 


“ما علس سس ل ب كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 


وروي عن النبي كَل أنه قال : : حمسن يقتلن يقتلْنَ في الل والْحَرَم» الْغْرَابُ وَالحَدَاَة') 
وَالْعَهَرَبُ ”ال والْكَبُ الوه وما ايح قعله ولم يحرم في الحرم والإحرامكان 
خراقا ممق من قو له تعالئ : 9وَإِذًا حَلَلتُمْ فَاصْطَادُوا» [المائدة: 5؟]. وهو انفصال 
عنهاء ولأن رسول الله كله قد أحل بعض الحيوان وحرم بعضهء وأغفل بعضهء فكان 
نصه متبعاً في ما أحل وحرمء وبقي المغفل» ولا بد له من أصل يعتبر فيه» لأنه ليس له 
رده إلى التحليل بأولى من رده إلى التحريم» وليس فيه إلا أحد أصلين» إما القياس 
وإما عرف العرب» ومالك لا يعمل على واحد منهماء ونحن نعمل عليهماء لأننا نعتبر 
عرف العرب ثم ترجع إلى القياس عند التكافؤ فكنا في اعتبار الأصلين أرجح منه في 
ترك الأصلين. 

فأما الجواب عن قوله تعالى: #قُلْ 9 أَجِدُ فيمًا أوشن 1 مُحَوماً عَلَى طَاعِمٍ 
يَطْعَمُة4 [الأنعام : 05.. في وجهين: 

أحدهما: لا أجد فيما نزل به القرآن محرما إلا هذه المذكورة» وما عداها محرم 
بالستة . 


والثانى : لا أجد فيما استطابته العرب محرماً إلا هذه المذكورة. 
وقوله: إن العرب كانت تستطيب أكل جميعهاء فإنما ذلك في جفاة البوادي» 
لجدب مواضعهم في الضرورات» فقد ذكرنا أن مثلهم لا يعتبر. 


)ع( [الحدأة]: يكسر الحاء المهملة أخحس الطير وكنيته أبو الخطاف وأبو الصلت ولا تقل حدأة بفتح 
الحاء لأنها الفأس التي لها رأسان؛ وقد جاء في الحديث الحديا على وزن الثريا وقد حاء الحديأة 
بغير همز وفي بعض الروايات الحديئة بالهمزة كأنه تصغير ذكر وصواب تصغيره الحديئة «حياة 
الحيوان الكبرى للدميري» 5١4‏ ج/١.‏ 

(0) [العقرب] دويبة من الهوام تكون للذكر والأنثى بلفظ واحد واحدة العقارب وقد يقال للأنثى عقربة 
وعقرباء ممدود غير مصروف ويصغر على عقيرب» والذكر عقربان بضم العين والراء» وهو دابة له 
أرجل طوال وليس ذنبه كذنب العقارب وكنيتهاء أم عريط وأم ساهرة واسمها بالفارسية 
الرشك «حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج ؟ ص .15١‏ 

زفة [الفأر] بالهمز - جمع فأرة» كدي ل يد وأرض فئرة أي ذات فأرء وكنية الفأرة أم 
5 وفأرة البيت وهي الفويسقة التي أ مر النبيّ وَلِْةْ بقتلها في الحل والحرام «(حياة 
الحيوان الكبرى للدميري» ص 775 ج 7. 
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كتاب الأطعمة/ بسانم يعرم اين جهة ما لا ناكل الغرب 

مسألة: قَالَ الشَافعيٌ: 0 َى ال يق عن أكْل كَل ذي ناب بن لشب وأَحَلٌ 
الضّبُوعَ وَلََا نآب وكَانَثْ الْعَرَبُ وَتَدَُ الس والثرَ والدَّْبٍ تخريماً لَه بلتقدرٍ 
وَكَانَ المَرْقُ بَيْنَ ذَوَاتِ الأَنْياب أَنَّ مَا عَدَا مِنْهًا عَلَى النّاس لِمَوَتِه بَِابه حَرَامٌ وَمَا لَمْ يعَذ 
عَلَْهُمْ تابه الضّبُعُ والتَعْلَبُْ وَمَا أَشْبَهَهُمًا حَلدلٌ؛. 

قال الماوردي: أما نهي رسول الله يَكِ عن أكل كل ذي ناب من السّباع» فهو 
- في 0 دون الوباحة» وقد ذاء الكاندي 0 سفيان ص الزهري نأ 

ين الجاع 0 أذ فى نوات الأنياب مأكولاً. 38 ل 
الأنياب» وقد اختلف في معنى تعليله» فعند الشافعي أنه ما قويت أنيابه فعدا بها على 
الحيوان طالباً له غير مطلوب» فكان عداؤه بأنيابه علّة تَْرِيمه وقال من أصحابه أبو 
إستحاق الخروزئ: نهو ما كان عيقه زايابه دون غيره» الا ياكل لاما يفرس من الحبوان 
فكان عيشه بأنيابه علة تحريمهء واختلاف التعليلين يبين فى التفضيل . وقال أبو حنيفة : 
هو ما فرس بأنيابه» وإن لم يبتدىء بالعدوى» وإن عاش بغير أنيابه» وهذه ثلاث علل» 
أعمها علة أبى حنيفقة » وأوسطها علة الشافعى» وأخصها علة المروزي» فالأسد 
والذئب والفهد والنمر حرام » لوجود العلل الثلاث فيهاء لأنها تبتدىء العدوى بقوة 
أنيابها وتعيش بفريسة أنيابهاء وكذلك أمثالها مما اجتمعت فيه العلل الثلاث . 

فأما الضبع”''2 فحلال عندناء لعدم العلتين فيه» لأنه لا يبتدىء بالعدوى» وقد 
يعيش بغير أنيابه . 

وقيل : إنه من أحمق الحيوان» لأنه يتناوم حتى يصطاد. 

وقال مالك: هو حرام. 

وقال أبو حنيفة : امكروةة والمكروه عنده ما يأثم بأكله. ولا يقطع بتحريمه» 
احتجاجاً بنَهْيهِ عَنْ أكل كُلّ ذي نَابٍ مِنّ السشباع» وهو ذو ناب يفرس به» ولأن ما فرس 
بأنيابه حرم أكله كالسباع . 

ودليلنا: مع التعليل الذي قدمناه: ما رواه الشافعي عن سفيان عن ابن جريج» 


موي بي 


عن عبدالله بن عبيد عن ابن أبي عمّار قال: قلت لجابر: أَرأَيْتَ الضَّبِعَ أَصَيْدٌ هُوَ؟ قَالَ: 





)١(‏ [الضبع]: معروفة ولا تقل ضبعة؛ لأن الذكر ضبعان» والجمع ضباعين» والأنثى ضبعانة والجمع 
ضبعانات وضباع ومن عجيب أمرها أنها كالآرنب تكون سسنة ذكراً وسنة أنثى فتلقح في حال 
الذكورة وتلد في حال الأنوثة «حياة الحيؤان الكبرى للدميري» ج ؟ ص ١07‏ . 


لين 





كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 
َعَم . قُلْتُ: أَيؤكَلُ؟ قَالَ: نَعَمْ قلْتُ: أُسَمِعْتَ ذَلِكَ مِنْ وَسُولٍ الله بك قَالَ: نَع:0"©. وَهَذَا 
نص وقد ورد عن الصحابة فيه ما صار في الحجة كالإجماع : 0 
00 الس ان وان أل قرارة الس ملزاين لماه وقال ابرسفيد 
مح او رم اعد ا كار موكيا الل سيران 
لا ينجس بالذبحء فوجب أن يحل أكله كالنعم. 
فأما الجواب عن الاستثناء بالخبرء فهو ما قدمناه من التعليل فيهء وكذلك 


فصل: وأما ال فهو عندنا حلالء وعنلد مالك حرام وعد أبي حنيفة 
0 واحتج مالك برواية ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: 9 َي بالضّبٌ إِلَى 
سول أللّه يل فأبى أَنْ يَأْكُلَهُ وَقَالَ : لآ أذري لَعَلَّهَا مِنَّ القُّونٍ الي مُسححَثْ60. 


واحتج لأبي حنيفة برواية عبدالله بن دينار عن عبدالله بن عمر أن رجلا سأل 
رسول الله يكلِ فقال: ما تَرَى في الضَّبٌ فََالَ: «لَسْتُ أكله ولا أُحَوِمُ . 


ودليلنا ما رواه ا« لاني عن بالك عر ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن 


د تضتبٌ تجار ٠‏ ىر شول الل كد بيدو قال , ف يَعْضن الْنَّسْوَة 0 
8 2 9 ءاه وي 


٠‏ لد ما يريد أن يأكلّء فَقَالُوا: : هو ضتٌ هَرَقَمَ رَسُولُ أللّهِ كل يَدَهُ فَقَلْتٌّ: 


39 
6 


01 
أعراة أهق باوطو لَ أللّه فَقَالَ: «لّ وَلكِّهُ لَمْ يكُنْ بأَْض قَوْمِي فَأَجِدُني أُعَائُف قال 
خالد: فأجْء جُرَوَيةُ وأكلث هد سُولُ اللّه كل ينظر. 

وروى الشافعي عن إبراهيم بن محمد عبد الله , بن أبي صعصعة عنن سليمان بن 
يسار عن ابن عباس قال : دكل! ومول اله 215 بيك ممرنة ومع خالد بن الوليد. فإذا 
حَبَابٌ فقال: مِنْ أَيْنَ لَكُمْ هذا فَقَالَثْ : أَهْدَتْ إِلَىَّ أتي؟ فقال لخالد بن الوليد» ولابن 





.)109( ١/”/١ أخرجه الشافعي‎ )١( 
(؟) [الضب] بفتح الضاء حيوان بري معروف يشبه الورك» وكنيته أبو حسل والجمع ضباب وأضب‎ 
قالت العرب: لا أفعله حتى يرد الضب لأن الفب لا يرد الماء ويعيش سبعماثة سئة فصاعداء‎ 
” ويقال إنه يبول في كل أربعين يوماً قطرة ة ولا تسقط له سن «حياة الحيوان. الكبرى للدميري» ج‎ 

ص 97# . 
م أخرجه مسلم 9/ .)١594/54( ١6140‏ 





كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب كيل 


وفي هذين الحديثين نص على الإباحة» وقد روى مالك أحدهماء وهو له ألزم» 
بوليس في الحديثين المتقدمين دليل على التحريم» وإنما فيها امتناع من الأكل . 

وكدازوض أبن حاف الشيباني عن يزيد الأصم أنه أنكر الرواية» أنه قال: لا آكله 
ولا أحرمهء وقال: ما بُعتٌ رسول الله كلك إلا محللاً ومحرماً. 

فصل: غهأما الأرنب فحلالٌ. لأنه لا عدوى فيه ويعيش بغير أنيابه» وقد روى 
سعيذ بن 'المسيب قال: قال عمر بن الخطاب: من حاضرنا يوم كذا وكذا فقال: أبو ذَّدِ 
أنا شهدت رسول الله كل ني بأَنَتَ فقال للذي جاءه بها: رَأَيْنُهَا كأنهًا تَدْمَيء وكان 
رسول الله بك لَمْ يَأكُلْ َقَالَ لقم كلُوا. 


وروى صفوان بن محمد. أو محمد بن صفوان قال: اصطدت أرنبين فذبحتهما 
بمروة - يعني بحجر ‏ وسألت النبي يَكلهِ عنها فأمرني بأكلهما. 
فأما التَعْلَبُ”'2 فهو حلال. 


وقال أبو حنيفة مكروه كالضبع. لأنه يفرس بنابه»ء وهو على ما قدمناه من 
التعليلين مباح» لأنه لا عدوى فيه» وقد يعيش بغير أنيابه. 
وأما ابن اوى ففى إباحته أكله وجهان: 


أحدهما : يؤكل» وهو مقتضى تعليل الشافعي» لأنه لا يبتدىء بالعدوى. 


والوجه الثاني : لا يؤكل» وهو مقتضى تعليل أبي إسحاق المروزيء» لأنه يعيش 
بأنيابه . 


فصل: فأما اليَرْبُوعُ”'" فيؤكل» وقد حكم فيه عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على المحرم 
بحفرة» وقيل: إنه فار البر فيؤكل» وإن لم يؤكل فار المدن. قد أمر رسول الله كٍَِ بقتل 
2 


لمر وَلَمْ يَأمْدْ بقثْل البرْبُوع . 


'(1) [الثعلب] معروف والأنثى تعلبة والجمع ثعالب وأثئعل» وقال النبي كَِِ: شر السباع هذه الأئعل 
يعني الثعالب» وكنية التعلب أبو الحصين وأبو النجم وأبو نوفل وأبو الوئاب وأبو الخبيص 
والأنيى أم عويل «حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج ١‏ ص 199. 

() [اليربوع] بفتح الياء المثئاة تحت ويسمى الدرص بفتح الدال وكسرها وإسكان الراء المهملتين 
وبالصناد المهملة» وهبو حيوان طويل الرجلين قصير اليدين جداً وله ذنب كذنب الجرذ يرفعه 
صعدا فى طرفه شبه النوّارة'لوته كلون الغزال «حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج ؟ ص .48١‏ 


1١5 





كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 
فأما السّنّوْدُة') فضربان: أهلي وَوَحْسيٌ . 
فأما الأهلي فحرام لا يؤكل» لرواية جابر أن النب يلِ نهى عن أكل السَنَوْرِء وعن 


أكل ثمنهاء ولأنها تأكل حشرات الأرض» فكانت من الخبائث 


(0) 


(2, 


لف 


فق 


2 ع - 5 
وانا» شتوو انر فقن اراس اكه وسهاة قاد ار 11 


أحدهما: يؤكل وهو مقتضى تعليل الشافعي» لأنه لا يبتدىء بالعدوى . 
والثاني : لا يؤكل» وهو مقتضى تعليل المروزي» لأنه يعيش بأنيابه . 
قال الشافعي: ويؤكل الوَبْد(" والقنفذ”) والوبر دويبة سوداء أكبر من ابن عرس . 


وفي أكل ابن عرس وجهان: 


أحدهما : يؤكل» على مقتضى تعليل الشافعي. 
والثاني : لا يؤكل» على مقتضى تعليل المروزي. 


كه 5 700 
فإن قيل: فكيف أَبَحْتُمْ أكل القئفذ وقد روى أبو هريرة أنها ذكرث عند رَسُولٍ 


ري ء. - أ 7 
ألله يك فقال: «حَبِيئَة من الخبائث» 


[السّتور]: بكسر السين المهملة وفتح النون المشددة واحد السنائيرنحيوان متواضع ألوف خلقه الله 
تعالى لدفع الفأر وكنيته أبو خداش وأبو غزوان وأبو الهيثم وأبو شماخ» والأنثى أم شماخ» قيل 
إن أعرابيا صاد ستوراً فلم يعرفه فتلقاه رجل فقال: ماهذا السنور ولقي آخر فقال ما هذا 
الهر. «حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج 7 ص 47 . 
ابن اوى]: جمعه بنات اوى وكذلك ابن عرس وابن المخاض وابن اللبون تقول: بناث عرس 
وبنات مخاض وبنات لبون وبنات اوى ولا ينصرف وكنيته: أبو أيوب وأبو ذؤيب وأبو كعب وأبو 
وائل» وسمي ابن اوى؛ لأنه يأوي إلى عواء جنسهء ولا يعوي إلا ليلاً وذلك إذا استوحش وبقي 
وحده وصياحه يشبه صياح الصبيان. حياة الحيوان الكبرى للدميري ج ١‏ ص 44. 
اندر بفتح الواو وتسكين الباء الموحدة: دويبة أصغر من السنور طحلاء ء اللون لا ذنب لها تقيم 
في البيوت وجمعها وبور ووبار والأنثى وبرة وقول الجوهري: لا ذنب لها أي لا ذنب طويل وإلآ 
فالوبر له ذنب تصير جداً والناس يسمون الوبر بغنم بني اسرائيل» ويزعمون أنها مسخت حياة 
الحيوان الكبرى للدميري ص 404 ج 37 
[القنفذ]: بالذال العجمة وبضم الفاء وفتحها البري منهء كنيته وأبو سفيان أبو الشوك» والأنثى أم 
ولدل والجمع القنافذ» ويقال لها العساعس لكثرة ترددها بالليل» ويقال للقنفذ أنقد وهو صنفان 
قنفذ يكون بأرض مصر قدر الفأر ودلدل يكون بأرض الشام والعراق في قدر الكلب القلطي وهو 
مولع بأكل الأفاعي ولا يتألم لهاء حياة الحيوان الكبرى للدميري ج 7 ص "١5‏ 811. 


١:١ 





كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 


قيل : ا ل ل ل ل » لما فيه من 
إخفاء رأسه عند التعرض لذبحهء وإبداء شوكه عند أخذه. 

فأما أم حُبَيُْن ففي إباحة أَكُلهًا وَجَهَان: 

أحدهما: تؤكل. وهو مقتضى كلام تعليل الشافعي» وقد نص على أن فيه 
الجزاء . 

والوجه الثاني: أنها لا تؤكل» وهو مقتضى تعليل المروزي» وقد قال فيها 
البدوي ما قال. 

فصل: فأما أكل الحميرء فما كان منها وحشياً فأكله حلال» روى الشافعي عن 
مطرف بن مازن عن معمر بن يحيى بن أبي كثيرء عن عبدالله ب بن أبي قبالة عن أبيه 
قال: بينما أنا مع رسول الله لِْعِ عام الحديبية» وقد أحرم من أحرم من أصحابي؛ ولم 
عرو اذا آنا جما وحني »«فجمات غاية قطنت برمي فرعي فاكلا من من لحمه» 
ثم لحقت رسول الله لله يكل فقلت : أصبت حماراً وحشياً وعندي منه فأكله وقال للقوم 
وهم محرمون: ١كَلَوا‏ فأكنُوا؛ فدل هذا الحديث على ثلاثة أحكام: على إباحة أكل 
الحمار الوحشي» ودل على أن زكاة الصيد الممتنع في أي موضع أصيب من جسدهء 
ودل على أن المحرم يحل له أن يأكل من صيد المحرم إذا لم يصده لأجله . 

وروى الصعب بن جثامة قال: أتيت رسول الله كَلهِ برل حمار وَحشي» فرده 
علي فتعمر وجهي» فلما عرف الكراهة في وجهي قال: ما بنا رد عليك» ولكنا قوم 
حرم» فامتنع من أكله لإحرامه» فإن الصعب صاده لأجله بعد إحلاله من الإحرام 5 
قول الصعب: رجُل حمَّار وَحْشِيٌ تأويلان: 

أعيهها ١‏ يعن بدا عه رحن الى يمن عاييام: 

والثاني : أنه أراد جماعة حمير يقال لها: رجلء كما يقال حيط نعام» وسرب 
ظباء» وهو أشبهء لأن رسول الله يهِ لا يقصد وهو في كثير من أصحابه بهدية عضو 
من حمار. 

فأما الحمير الأهلية فأكلها حرامء واختلف أصحابناء هل حرمت باستخباث 
العرب لها أو بالنص في المنع منها؟ على وجهين» وبتحريمها قال جمهور الصحابة 
والتابعين والفقهاءء وقال عبدالله بن عباس وسعيد بن جبير: أكلها حلال الشياناً 
بحديث رؤاه الشافعي ‏ عن سفيان عن.سغر عن عبيد بن الحسن عن أبي معقل قال: 
أخبرنا رجلان من مزينة قالا: قلنا يا رسول الله» إنه لم تبق لنا الشدة إلا الحمر أفنأكل 
منها؟ فقال: أطعما أهلكما من سمين فإني إنما قدرت عليكم بجوال القربة» يعني: 
أكلة الزبل والعذرة. 


يذل 





كتاب الأطعمة/ باب ما يحرم من جهة ما لا تأكل العرب 


قال الشافعي: لا أعرف من ثبوت هذا الحديث على الانفراد ما أعرف من ثبوت 
نهي رسول الله يكةِ عن لحوم الحمر الأهلية فأحرمها. 

ونهيه عنها دليل على إباحة الحمر الوحشيةء لأنه إذا نهى عن شيء يجمع 
صنفين» فقد أباح ما يخرج عن صنفه . 

والدليل على تحريم الحمر الأهلية ما رواه الشافعي عن سفيان عن أيوب 
السختياني عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: : صَبَحَ رسول الله يَكِيْدٌ خيبر 
بكرة» وقد خرجوا بالشاة من الحصن» » فلما رأوا رسول الله يككِ قالوا محمد والخميس» 
لم لَجُوا إلى الحصن» ٠‏ فرفع رسول الله يك يديه ثلاثاً وقال : الله أكبر» خريت خييرء إِنَّ 
إذا تََلنًا بِسَاحَة حَة قوم فسَاءَ صَبَاحٌ المُنْدَرِينَ فلما فتحوها أصابوا حمراً فطبخوا منهاء 
تتاذق .منادي رسول الله كل ألا إِنَ الله ورسوله يَنْهَاكَمْ عَنْهَاء فإنها رجن فَكَمُوا القذور 
وإنها لتفوذ. 

فاحتمل ما حكموا به من أكلهاء لأنهم كانوا يستطيبونها كالحمر الوحشية» حتى 
نهوا عنها بالنص . 

واحتمل أن يكونوا هموا بذلك لمجاعة لحقتهم حتى نهوا عنها بالفتح» فلذلك ما 
سات اسحانا في عله اغريمها طن وجتهية بزاله [ملم. 

فصل: وأما لحم الخيل فأكلها حلال» قال الشافعي لا كل ما لزمه اسم الخيل من 

العراب والمقاديف. والبراذين فأكلها حلال. 


وبه قال أبو يوسف وأحمد ومحمد وإسحاق. .وقال مالك: كلها حرام . 

وقال أبو حنيفة: مكروهء احتجاجاً بقوله تعالى: «وَالْحَيلَ وَالْبعَالَ وَالْحَمِيرَ 
تَرْكبُوهَا وَزِيئة4 [النحل: 4]. فكان في تحريم أكلها دليل من وجهين : 

أحدهما: تخصيص منفعتها بالركوب والزينة» فدل على تحريم ما عداه. 

والثاني: ضمها إلى ما حرم أكله من الحمير» وبرواية خالد بن الوليدء قال: 
خرجت مع رسول الله ككهِ إلى خيبر؛ فأتته اليهودء فشكو أن الناس قد أسرعوا إلى 
حظائرهم فقال رسول الله يك : «ألآ لآ تحِلٌ أَموَالُ الْمُعَاهِدِينَ إلا بِحَقّهَا وَحَرَامٌ عَلَيْكُمْ 
حمر الأهليّة وَخَيْلْهَا َبعَالُهًا؛ . 

وهذا نص قالوا: ولأنه ذو حافر أهليء فوجب أن يحرم أكله كالحمير ولأنه 
حيوان يسهم له. فوجب أن لا يحل أكله كالآدميين. 

ودليلنا: .ما رواه الشافعي. عن سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال: أطعمنا 
رسول الله يك لحوم الخيل» ونهانا عن لحوم الحمير» وهذا نص . 
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وزدى: الشافعي كن تخيان عن هام بن أعرروه عو فاكلمة تزنتة المتان» عن 
ا ا ع ار حاو كره ركرك ال لمي 

فأما الجواب عن الآية فمن وجهين: 

أحدهما: أن تعيين بعض منافعها بالذكر لا يدل على ما عداه» كما لا يحرم البيع 
والشر اه 

والثاني: أنه خص الركوب في الخيل» ولحوم الخيل ليست بخيل» وليس جمعه 

وأما الجواب في الخبر فمن وجهين: 

أحدهما: ضعف الحديثء» لأن الواقدي حكى أن خبالد ب بن الوليد أسلم بعد فتح 


والثاني: أنه حرم أخذها من أهلها بالعهد ولم يرد تحريم اللحم. 

وأما الجواب عن القياسين فمن وجهين: 

أحدهما: أنهما يدفعان النص فأطرحا 

والثاني: أن العرف لما جرى بأكل الخيل» ولم يجر عرف بأكل الآدميين 
والحمير فافترقا في الحكم» وامتنع الجمع بينهما في التحريم. 

فصل: نأما الغا فأكلها حرام» وهو قول الجمهورء وقال الحسن البصري: 
حلال تغليباً لحكم الإباحة في الخيل . 
7 ردلكا شروت الك بن الوليد عن النبي يكهِ أنه قال :وَحَرَامٌ ليك و م الْحْمُرِ 
الأَهْليّة وَحَيْلْهَا َبعَانُهًاه ولآنّ اجتماع الحظر والإباحة يوجب تغليب الحظر على 
الإباحة» فوجب في البغال أن يغلب تحريم الحمير على إباحة الخيل وهكذا حكم كل 
متولد من بين مأكول وغير مأكول حرام تغليباً لحكم التحريم على التحليل كالسِئع 


المتولد بين الضبع ار ال وكل 
حيوان كان أكل لحمه حراما كان شرب لبنه حراما إلا ألبان النساء . 


)١(‏ [الذئب]: يهمز ولا يهمز وأصله الهمزة والأنثى ذئبة وجمع القلة أذؤب وجمع الكثرة ذئاب 
وذؤبان ويسمى الخاطفء والسيدء» والسرحانء وذؤابة والعملس والسلقء والأنشى سلقة أ 
والسمسام وكنيته أبو مذقة» ومن كناه الشهيرة أبو جعدة؛ ومن أوصافه الغبش» وهو لون كلون 
الرمادء يقال له ذئب أغبش وذثبة غبشاء. 
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مسألة : قال الشافعيٌ: «رَكَدَلِكَ تَنْوِكٌ أَكَْ الّمْرٍ وَالْبَاذِيُ والصَّفْرِ والشَاهِينَ وي 
مما 0 عَلَى حَمَامٍ لان 00 وكَانَث دده ممًا َّ 00 م الطائر الغْرَابٍ 
وَالحذأَة والوَحْمَة وَالبِعَائَ 


قال الماوردي: قد مضى الكلام في البهائم الماشية من الوحشية والإنسية. 

فأما الطير فضربان: 

أحدهما : ما فيه عدوى على الطائر بمخلبه وافتراس له بمنسره كالبازي07) 
والصقر 9) والشاهين 3 وم والبحدأة وَالْعْقَاف ' ب فأكل جميعها حرام» وأباحها 
مالك» ولم يحرم من الطائر كله شيئاً. 





)١(‏ [الباذي]: أفصح لغاته باذي مخففة الياء والثانية باز والثالثة بازيّ بتشديد الياء حكاهما ابن سيده 
وهو مذكر لا اختلاف فيه ويقال في التثنية بازيان وفي الجمع بزاة كقاضيان وقضاة» ويقال للبزاة 
والشواهين» وغيرهما مما يصير صقورء أو لفظة مشتق من البزوان وهو الوثب وكنيته أبو الأشعث 
وفرخ البازي يسمى غطريفاً ويضرب بالبازي المثل في نهاية الشرف. حياة الحيوان الكبرى 
للدميري ص .19١٠١‏ 

(') [الصقر]: الطائر الذي يصاد به قاله الجوهري وقال ابن سيده انصقر كل شيء يصيد من البزاة 
والشواهين» والجمع أصقر وصقور وصقورة وصقارة قال أبو زيد الأنصاري المروزي يقال للبزاة 
والشواهين وغيرهما مما يصيد صقور واحدها صقر والأنثى صقرة. وزقر بإبدال الصاد زايا وسقر 
بإبدالها سيناء وقال تعالى: «والنخل باسقات4 أي مرتفعات؛ «حياة الحيوان الكبرى للدميري» 


اج اص ثلا. 
(9) [الشاهين]: جمعه شواهين وشياهين 4ك ل أ اند 
حمى لم يحط عنه سريع ولم يخف 07 يرة يسعى بالشياهين طائرة 


والشاهين ثلائة أنواع: شاهين» وقطامي» وانيقى» 0 في الحقيقة من جنس الصقر إلا أنه أبرد منه 
وأيبس مزاجاًء ولأجل ذلك تكون حركته من العلو إلى السفل شديدة» ويقال: أول من صاد به قسطنطين. 
حياة البيوان الكبرى للدميري ج ١‏ ص لاه 4. 
() [النسر]: طائر معروف وجمعه في القلة أنسر نسر وفي الكثرة نسور وكنئيته أبو الأبرد وأبو الإصبع » 
والأنثى يقال لها أم قشعم وسمي نسراً؛ لأنه ينسر الشيء ويبتلعه وهو عريض بالطائر الطير ويقول 
في صياحه ابن ادم عش ما شئت فإن الموت ملاقيك. يقال: إنه من أطول الطير عمراً وأنه يعمر 
ألف سنة «حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج؟ ص .43٠١‏ 
(*) العقاب: طائر معروف والجمع أعقب لأنها مؤنثة وأفعل بناء يختص به جمع الإناث مثل عناق 
وأعنق وذراع وأذرع والكثير عقبان وعقابين جمع الجمع» وكنيته أبو الأشيم. وأبو الحجاج» وأبو 
حسانء وأبو الدحصرء وأبو الهيثئم» والأنثى أم الحوارء والعقاب حاد البصرء ولذلك قالت 
العرب: أبصر من عقاب «حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج ؟ ص ١6١‏ . 
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ودليلنا رواية عاصم بن ضمرة عن عليّ عليه السلام - ورواية سعيد بن جبير عن 
ابن عباس أن النبيّ يله َعَى عَنْ أل كُلَ ذِي تاب مِنْ السَباع َكل ذي مِخْلّبٍ مِنّ الطير . 

وروي عن النبي َيِه أنه قال: ١يُؤْكَلُ‏ ما دَهَ وَل يُؤْكلُ ما صَفَ2 0 
جناحه كالحمام وغيره يوكلة وما صنت جناحيه لت 
يؤكل» ومنه قوله تعالى : لِأْوَلمْ يرا إلى الطْئر فَوْقَهُمْ صَانَّاتِ» [تبارك : 18]. 

والضَّرْب الكاني: ما لا عدوى فيه فتنقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها : ما اغتذى بالميتة والجيف كالبغاث والرخمء فأكله حرام لخبث غذائه. 

والقسم الثانى: ما كان مستخبثاً كالخطاطيف والخشاشيف» فأكله حرام» لخبث 
لحمه. 

والقسم الثالك: مأ لم يخبث غذاؤه» ولا لحمه كالحبارى والكروان» فأكله 
حلال. 

ويقاس على أصله هذه الأقسام الثلاثة ما في نظائرهاء فمن ذلك الهدهد أكله 
حرام » وقد ورد الخبر بالنهي عنه» وكذلك الشقراق7() ال 3 ولأنها مستخبثة عند 
العرب» فأما الغراب فأكله حرام الأسود منه والأبقع سواء. 

وحكي عن الشعبي أنه أباح أكله وقال من دجاجة ما أسمنها؟ وقال أخرون: 
يؤكل منه الأسود دون الأبقع وهذا خطأء » لأن رسول الله كلةٍ أباح قتله في الحل 
والحرم . 

مون عقابس فزق الدع نك بات الا 1 





)١(‏ [الشقراق]: بفتح الشين وكسرها قاله في المحكم وابن قتيبة في أدب الكاتب» قال البطليوسي في 
الشرح الكسر في شين الشقراق أقيس. 
وهو طائر صغير يسمى الأخيل وهو أخضر مليح بقدر الحمامة» وخضرته حسنة مشبعة» وفي 
أجنحه سوادء والعرب تتشائم به وله مشتى ومصيف وهو كثير ببلاد الروم والشام وخراسان 
ونواحيها #حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج/ ١‏ ص 517 . 

(؟) [العقعق]: كثعلب ويسمى كندشا بالشين المعجمة وصوته العقعقة وهو طائر على قدر الحمامة 
وهو على شكل الغراب وجناحاه أكبر من جناحي الحمامة وهو ذو لونين أبيض وأسود طويل 
الذنب واختلفوا في سبب تسميته عقعقاء فقال الجاحظ لأنه يعق فراخه فيتركهم بلا طعام وبهذا 
يظهر أنه نوع من الغربان؛ لأن جميعها يفعل ذلك وقيل اشتق له هذا الاسم من صوته «حياة 


الحاوي في الفقه/ ج16/م١٠‏ 
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العا وقد أذن النبيّ كل في قتله للمحرم وسماه فاسقاًء والله ما هو من الطيبات وما 
يشبه الغراب» وليس بغراب الزاغ والغداف فأما الزاغ فهو غراب الزرع» وأما الغداف 
فهو أصغر منه أغبر اللون كالرمادء ولأصحابنا فى إباحة أكلها وجهان: 

أحدهما : أن أكلها حرام» لشبهها بالغراب» وانطلاق اسمه عليها. 

والوجه الثاني: ومنه قال أبو حنيفة: أن أكلها حلال. لأنهما يلقطان الحب»ء 
ويأكلان الزرع ولحمهما مستطاب» وكل طائر حرم أكل لحمه حَلّ أكل بَيْضِه . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ: «وَكَدَلِكَ تَنْوْكَ الْعَرَبُ اللْحَكَاءَ والْعَظَاءَ والحَنَافسَ فَكَانَتْ 
دَأخَلة فى مقر الْحْبَائثِ وَحَارِجَة مِنْ مَعْنَى الطَيّبات فَرَائَقَتِ الشْنّةُ فيمًا أَحَلُوا وَحَدَمُوا 
بان * مم ا ا ا ف > 2 2 1 
مَعَ الكتّاب ما وَصَفْتٌ فانظز مَا لَيْسَ فيه نض تخْرِيم ولا تخليل فَإِنْ كَانَتِ العَرَبُ تَأكُلَهُ 
-ه 7 1 5 ا 2 0 ا 27 2006 - - 
فَهُوَ دَاخلٌ في جْمْلة الحَلالٍ والطيّئات عَنْدَهُمْ لأنَّهُمْ كانوا يُحَلَّلُونَ مَا يَسْتَطييُونَ وَمَا لَمْ 
عو و قوعم َو _- ٍِ 2 ٠‏ 500 - ير 37 02 ف 
يكونوا يأكلونةٌ باشتقذاره فهرَ دَاخَلٌ في مَعْتَى الحَبَائثِ وَلآ بَأْسَ بأكل الضَّبٌ وُضِعَ بَيْنَ 
000 م 01 ا 3 5-2 ءًَ ص[ 7 20 5-0 05 7 1 -. 
يَدَيْ رَسُولٍ ألله كلك فعافةٌ فقيل: أَحَرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ أللّه؟ قالَ: «لآ وَلَكنْ لَمْ يَكْنْ 
0 0 ب قو روس ممه واو .0 1 5 2 ع 
بازْض قؤمي» فاكل منه بِيْن يَدَيْهِ وَهِوَ يَنْظرُ إليّه وَلْوْ كان حَرَاما مَا تَرَكَهُ وأكُلَهُ. 

قال الماوردي: وهذا صحيح. حشرات الأرض وهوامها حرام فالهوام ما كان 
مؤذيا كالحيات والعقارب» وحشراتها ما ليس بمؤذء كالخنافس» والجعلان9', 
والديدان والنمل» والوزع”" والعظاء» واللْحَكّاء وهي دويبة كالسمكة تسكن فى الرمال 
إذا أحست بالإنسان غاصت فيهء وهي صقيلة الجلدة» والعرب تشبه أنامل المرأة بهاء 
والوزع وهو كالسمكة خشنة الجلد. ويعرض مقدمهاء ويدق مؤخرهاء فهذا كله غير 
مأكول. 





)١(‏ [الجغلان]: بكسر الجيم والعين ساكنة» والناس يسمونه أبا جعران؛ لأنه يجمع الجعر اليابس 
ويدخره في بيتهء وهو دويبة معروفة تسمى الزعقوق تعض البهائم في فروجها فتهرب وهو أكبر 
من الخنفساء شديد السواد في بطنه لون حمرة: للذكر قرنان يوجد كثيراً في أمراح البقر 
والجواميس ومواضع الروث» ومن عجيب أمره أنه يموت من ريح الوردء وريح الطيبء فإذا أعيد 
إلى الروس عاش «حياة الحيوان الكبرى للدميري» ج ١‏ ص 20/8 179/4 . 

() [الوّرْغة]: بفتح الواو والزاي والغين المعجمة. دويبة معروفة وهي وسام أبرص جنس فسام أبرص 
كباره. واتفقوا على أن الوزغ من الحشرات المؤذيات وجمع الوزغة وزغ وأوزاغ ووزغان وأزغان 
على البدل حكاه ابن سيده وروى أن أم شريك رضي الله عنها استأمرت النبيَّ في قتل الوزغان 
فأمرها بذلك «حياة الحيوان الكبرى للاميري» ج ١‏ ص 414 . 0 
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وأباح مالك أكل جميعه» وكره الحية» ولم يحرمهاء وكذلك الفأرة والغراب» 
وفيما قدمناه من الدليل معه على هذا الأصل مقنع» وسواء في تحريم الديدان ما تولد 
في الطعام أو في الأرض» ومن الفقهاة من أباح أكل ما.تولد في الطعام» وحرم أكل ما 
تولد في الأرض» وكلاهما مستخبث» فاستويا. 

وهكذا الذباب والزنابير» وسواء كان من زنابير العسل وغيرها. فإن قيل: فإذا 
كان عسلها مأكولاً» فهلاٌ كان أكلها حلالاً؟ . 

قيل: هي مستخبثة ومؤذية» وليس يمتنع أن يحرم أكلهاء وإن حل عسلها كألبان 
النساء في إباحة شربه مع تحريم لحومهن فأما ما يحل أكلهء فيكثر تعدادهء وهو ما 
يمنع الحرم والإحرام من قتله وفيه إذا أصابه المحرم الجزاء إلا يسمع. 

وما تولد من بين مأكول وغير مأكول» فإنه لا يؤكل» ويجب فيه الجزاء» تغليبا 
للحظر في الأمرين . 

وقال أبو العباس بن القاص: لا جزاء فيه» لأنه غير مأكول» ووهم فيهء لأن 
تغليب الحظر موجبه» والله أعلم الصواب. 

فصل: روى مجاهد عن ابن عمر أن النبي ككل «نَهَى عَنْ أكل المجَلالة وَألْبَانهًا» 
وروى نافع عن ابن عمر أَنَّ النبي كَل «نَهَى عَنْ الجَلزّلّة والمُجَكّمَة وعَنٍ المَضْبُورَةظ . 

فأما الجلاّلة فهي التي ترعى الجلة» وهي البعر والعذرة» فحمل بعض أصحاب 
الحديث النهي على التحريم» وبه قال سفيان الثوري» وأحمد بن حنبل . 

وعندي أنه محمول على الكراهة دون التحريم» لأن النهي عنها واردء لأجل ما 
تأكله من الأنجاس» وهي تغتذيه في كرشهاء والعلف الطاهر ينجس في الكرش» 
فساوى في حصوله منه حال النجس» ولأن لحوم ما ترعى الأنجاس نتن» وأكل اللحم 
إذا نتن يحرم وإذا كان هكذا فكلما كان أكثر غذائه رعى الأنجاس كان أكل لحمه 
وشرب لبنه مكروهاً. 

فأما ركوبه» فيكره إذا كان عرياً لنتن عرقهء ولا يكره إذا كان موكفاً أو مُسَوَجاء 
فإن كان أكثر ما يختذيه طاهراًء وإن اغتدى في بعضها نجساً لم يكره اعتباراً بالأغلب» 
ويختار في الجلالة إذا أريد شرب لبنها أو أكل لحمها أن تحبس عن الأقذار بالعلف 
الطاهر في الهدن أوست يا وفي البقرة ثلاثين يوماء وفي الشاة سبعة أيام» وفي 
الدجاجة ثلاثة أيام» وليست هذه المقادير توقيفاً لا يزاد عليه» ولا ينقص منهء لأن 
المقصود زوال ما أنتن من أبدانهاء والأغلب أنها تزول بهذه المقادير» فإن زالت بأقل 
منها زالت الكراهة وإن إن لم تزل فيها بقيت الكراهة حتى تزول مما زاد عليهاء فإن أكل 
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منها قبل علفها نظر في رائحة لحمهاء فإن لم يتغير بأكل النجاسة كان حلالاً» وإن تغير 

بها فإن كان يسيرا لم يستوعب رائحة تلك النجاسة حل أكلهء وإن كانت كثيرة قد 

استوعبت رائحة تلك النجاسة أو قاربهاء ففي إباحة أكله وجهان حكاهما ابن أبى 

هريرة : 1 
أحدهما: مباح» لأنه من أصل مأكول. 





والثاني: أنه حرامء لأنه قد صار من الخبائث» وهكذا نقول في الجدي إذا 
ارتضع من لبن كلبة أو خنزيرة حتى نبت له لحمه كانت إباحة أكله على هذين الوجهين 
فإما المْجَثْمَة التي روى ابن عباس النهي عنهاء فهي التي جثمت على الموت بضرب أو 
غيره» وفرق بين الصيد الجائم والمجثومء فالجاثم الممتنع» ويحل أكله إذا جثم 
بحديدة » والمجثوم المقدور عليه لا يحل أكله إلا بذكاة. 

والمَصبُورَة : هي التي حبست عن الطعام والشراب حتى ماتت». ولا يحل أكلها 
في ممتنع » ولا مقدور عليه. 

وأما المختطفة ففيها وجهان: 

أحدهما: ما اختطفه السبع من الحيوان أكله حرام قاله ابن قتيبة. 

والثاني : أنها النهبة لاختطافها بسرعة ومنه سُمّى الخطاف لسرعته قاله ابن جرير. 

وروي عن النبي يكِهِ أنه قال: 9 تتُخذوا د الوح عَرَضاً) وهو رمي الحيوان 
حتى يموت». فإن كان من مقدور عليه حرم أكله» وإن كان من ممتنع حل أكله» إن كان 
بمحدد» وحرم إن كان بمثقل. 

فصل: فأما أكل الأجنة» وهو أن تذبح البهيمة» فيوجد في بطنها جنين» فإن كان 
حياً مقدوراً على ذكاته لم يحل أكله إلا بالذكاة» وإن كان :هيا أو حا قصرت مد ناته 
عن ذكاته» حل أكله بذكاة أمه. وهو إجماع الصحابة وقاله مالك والأوزاعي والثوري» 
وأبو يوسفء» ومحمد» وأحمد. وإسحاق» وتفرد أبو حنيفة . . فحرم أكله احتجاجاً 
بقول الله تعالى: لحُرَمَتْ عَلَيكمْ الميتةُ4 [المائدة : 17 وبقول النبي كل: «أُحِنّثْ لا 
مَْتَتَانِ وَدَمَانِ : المَيِتَتَان ن الحخوتٌ وَالْجَرَادُ والدَّمَان الكبد والطحَالٍا» وهذه ميتة ثالثة : 
يوجب الخبر أن تكن يعم ولايد بن شرن ماك لكو فوجب أن لا يحل ! إلا بالذكاة 
كالأم» ولأنه ذبح واحدء فلم يجز أن تكون ذكاة الاثنين كما لو خرج الجنئين حياء 
ولأن ما كان موته «ذكاة» فى غير المقدور عليه كان موته ذكاة فى المقدور عليه» وما لم 
يكن قوته ذكاة في المقدور عليه لم يكن ذكاة في غير المقدور عليه كالصيد والتّعم» 
فلما لم يكن موت المقدور عليه من الأجنة ذكاة لم يكن موت غير المقدور عليه ذكاة» 
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ولأن العقر من - جميع المذكّى معتبر» وإنما يختلف في المقدور عليه وغيره باختلاف 
المحل» ولا 28 باعتباره في بعضه وإسقاطه في بعضه وقد اعتبرتم العقر في 
المقدور عليه وأسقطتموه في غير المقدور عليه» وهذا مخالف للأصول. 
ودليلنا قولة تعال : ليا أَيهَا الَذِينَ آمَُوا أَؤنُوا بِالْعُقُودِ أحلّث لَكُمْ ب بعِيمَة الأنْعَامِ» 
[المائدة: .]١‏ قال ابن عباس» وابن عمر: بهيمة الأنعام هي أجنتها إذا وعد كاري 
في بطون أمهاتها يحل أكلها بذكاة الأمهات. وهذا من أول أحكام هذه السورة التي هي 
من أكثر الأحكام المشروعة» والغالب من تأويلهم هذا أنهم لم يقولوه إلا نقلاً. 
ون لبد كا زراك عام بن مر معن عو عليه السلام - ورواه عكرمة عن 
ابو عياض دؤوواة لالع قن ابن عمل ورداية أبي الزبين عن جابر» ورواية ابن سيرين 
عن أبي هريرة: : أن النبي كَل قال: «دَكَاة الْجَنِينِ دكا مه . 
فجعل إحدى الذكاتين نائبة عنهماء أو قائمة مقامهماء كما يقال: مال زيد مالي» 
ومالي مال زيد. يريد أن أحد المالين ينوب عن الآخر» ويقوم مقامه. ْ 
فإن قيل: إنما أراد به التشبيه دون النيابة» ويكون معناه: ذكاة الجنين كذكاة 
أمهء لأن قدم الجنين على الأم» فصار تشبيهاً بالأم» ولو أراد النيابة لقدم الأم على 
الجنين فقال: ذكاة الأم ذكاة جنينها ‏ ففيه ثلاثة أجوبة : 
أحدها: أن اسم الجنين منطلق عليه» إذا كان مستجناً في بطن أمهء فيزول عنه 
الاسم إذا انفصل عنهاء د فسوئ نذا كال اشتعالس:؛ «وإذ أَنكّمْ أَجِنّةٌ في بُطُونٍ 
أَمَهَانكُمْ4 [النجم: 7"]. وهو في بطن أمه لا يقدر على ذكاته» فبطل أن يحمل على 
التشبيه» ووجب حمله على النيابة . 
والثاني : أنه لو أراد التشبيه دون النيابة» لساوى الأم غيرهاء ولم يكن لتخصيص 
الأم فائدة» فوجب أن يحمل على النيابة دون التشبيه» ليصير لتخصيص الأم تأ 
والشالث: لو أراد التشبيه لنصب ذكاة أمه لحذف كاف التشبيه» والرواية 
مرفوعة : «دكَ أَمّه» فثبت أنه أراد النيابة دون التشبيه . 
فإن قيل: فقد روي بالنصب: «ذّكَاة الجنين ذَكَاءَ أمّه؛ . 
قيل: هذه الرواية غير صحيحة» ولو سلمت لكانت محمولة على نصبها 
بحذف «يا» النيابة دون كاف التشبيه لما قدمناه» ولأنه إثبات الذكاة» لم يجز أن يحمل 
على نفيهاء لأنهما ضدانء ولا [نفعل] النفي من , الإثبات كما لا نفعل الإثبات من 
النفي ١‏ ويكون معناه: ذكاة الجنين بذكاة أمه, 00 الجمل الأمرين لكانتا مستعملتين » 
فتستعمل الروية المرفوعة على النيابة إذا خرج فين وتستعمل الرواية المنصوبة على 
التسبيه إذا خر ييا كرون أرلى مدن اتتتيل 'إحداقما سر اسقط لاحر : 
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ويدل عليه أيضاً نص لا يحتمل -هذذا التأويل» وهو ما رواه يحيى بن سعيد 
القطان عن مجالد عن أبي الودّاني عن أبي.سعيد الخدري. قال: قلت: يان سول اللّه! 
تحر النَاقَة» إوَنذْبَحُ البقَوَة ة أو الشّاة في بَطبها جين ميّتْ أْلقبه أ تأكُلّه؟ فَقَالَ : «كلُوة إن 
0 فَإِنَ دكا الجَنِينٍ دكا مها ؛ ولأنه إجماع 'الصحابة. روي ذلك عن علي وابن 
عباس وابن عمر رضي الله عنهم -: وقال عبدالرحمن بن كعب بن مالك : كان أصحاب 
رسول "الله يَكةٍ يقولون: «دَكَاة الجَنِين دَكَاةٌ تدك وما انعقد به إجماعهم لم يجز فيه 
خلافهم . 
ومن الاعتبار هو أن الجنين يغتذى بغذاء أمه » فلما كانت حياته بحياتها جاز أن 
تكون ذكاته بذكاتها كالأعضاء. 
1 فإن قيل: فأعضاؤها لا تعتبر ذكاتها بعدهاء وأنتم تعتبرون ذكاة الجنين إذا خرج 
حياء فدل على افتراقهما . 





قيل: لا فرق يديناء لأننا جعلنا ذكاته .بذكاتهاء إذا خرجت روحهء بخروج 
روجهاء وإذا خرج حياآً لم تخرج روحه بخروج روحهاء فلم تحل بذكاتها كذلك 
الأعضاء إذا خرجت منها الروح بخروج روحها حلت. ولو خرجت الروح منها بغير 
خروج الروح من أصلها لقطعها قبل ذبحها لم قؤكل» فاستوياء وقد يتحرر من هذا 
الجواب المعلل :قياس ثان» فيقال: حيوان خرجت روحه بذكاة» فجاز أن يكون 
ماكو ل كالأم. ولا يدخل الجنين المتولد من-حمار وحشي» وحمار أهلي لا يحل أكله 
بذكاة أمه. لأننا أجمعنا بينه وبين الأم» والأم تؤكل إذا لم يتولد من بين جنسين كذلك 
الجين : 

فإن قيل: إنما مات باختناقه في بطن أمه» .واحتباس نفسهء لا بالذكاة فدخل في 
تحريم المنخنقة . 


قيل: لا يجوز ع ١‏ د و باه ل ا 
أن يعلق على الأسباب المحظورة أحكام المباحات وموت الجنين بذبح أمه مباح» 
يتعلق يه إحلال الام ء 'فتبعها في الحكم. والمنخنقة ضدها؟ لتحريم جميعها » فتعلق به 
تحريم أكلها. 

ويدل على ما ذكرناه أن الذكاة معتبرة بالقدرة بعد الأسباب المباحة» وهي تنقسم 
ثلاثة أقسام . 

فقسم يمكن ذبحهء وهو المقدور عليه من الصيد والنعم» فلا ذكاة له إلا في 
حلقه ولبته . 
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وقسم ممتنع لا يمكن ذبحهء ويمكن عقره» وهو الصيدء فذكاته بعقره من أي 
موضع وقع من جسدهء لتعذر ذبحه. 

وقسم يتعذر ذبحه وعقره وهو الحوت والجراد؟ لأن موت الحوت بعد موته 
سريع وعقر الجراد شاق» فكان موتهما ذكاة. 

وإن كان هذا أصلاً متفقاً عليه وجب أن يعتبر في الجنين» فإن لم يقدر على ذبحه 
لسرعة موته» كان موته ذكاة له فالخرت والجراد. وإن كان مقدورا على ذبحه» لبقاء 
حياته كانت ذكاته في الحلق واللّئةء كالمقدور عليه من الصيد والنعم. فيصير الخلاف 
فيه مردودا إلى الأصل المتفق عليه» ولأنه لما سري حكم الأم إلى جنينها في البيع 
الهبة والعتق سري إليه في الذكاة والإباحة. 


ألا ترى أن الجناية على الأم إذا ألقته ميتاًء كالجناية عليه فى وجوب الضمان؟ 
فصار في جميع أحواله ملحقا بأمه» فكانت الذكاة منهاء ولم يجز أن يقتطع عنها. 


فإن قيل: لو لحق بها في الذكاة إذا' خرج ميتا لم يحتج إلى الذكاة إذا خرج حيا 
فعنه جوابان: 


أحدهما: إنما حل إذا خرج ميتاً لفراق روحه بذكاتهاء ولم يحل إذا خرج حياء 
0 أنه لا يجوز أن يعتبر خروجه حياً في الذكاة بخروجه ميتاً كما لا يعتبر 


في الجناية ؛ لأنه إذا خرج ميتاً كانت ديته معتبرة. بأمه وإذا خرج حياً كانت ديته معتبرة 
بنفسه. كذلك فى الذكاة. 


فأما الجواب عن الاية والخبر.فمن وجهين: 


أحدهما : أن الخبر خارج عن الميتة؟ لأن موته بذكاة أمه» ولو مات بغير ذكاتها 
فألقته ميتاً حرم؟ لأنه ميتة . 


والثاني : أن عموم الآية حل ا اين 5 
والجراد» وملحق بالحوت والجراد؟ لما ذكرنا من في المعنى . 

وأما الجواب عن قياسه على الأمء فهو أن ذكاتها مقدور عليهاء فلم تحل إلا 
بها وذكاة الجنين غير مقدور عليهاء ؛ فحل ولو قدر على ذكاته لم يحل إلا بها كالأم» 
وهو الجواب عن قياسهم عليه» إذا خرج ميتاً؛ لأنه يقدر على ذكاته ا فاعتبرت؟؛ 
ولأنه يقدر على ذكاته ميتاً فسقطت . 


فل باب كسب الحجام 

وأما الجواب عن استدلالهم بالتسوية بين حالتي موته وحياته» فهو أن التسوية 
بين حالتى القدرة.ء والعجز فى الذكاة مطرحةء. والفرق بينهما أحق. كالصيد لما 
اختلفت ذكاته» في القدرة والعجز اختلف بها حكم الجنين فامتنع الجمع . 

وأما الجواب بأن العقر في جميع الحيوان معتبر وإنما يختلفان بالقدرة والعجز 
في اختلاف المحل» فمن وجهين: 

أحدهما : أن العقر فيه معتبر» وهو ذبح الأم. 

والثاني : أنه لما اعتبرت الذكاة بالقدرة عليها وجب أن يعتبر العقر بالقدرة عليهء 
وهي متعذرة في الجنين» فسقطت بالعجز كما سقطت في الحوت والجراد» ولم تسقط 
فى الصيد؛ لإمكانه فيه . 

فصل: فإذا ثبت إباحة الجنين بذكاة أمه. فلا يخلو حاله من ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون كامل الصورة تجب فيه الغرة» وتصير به الأمة أم ولدء فهذا 
مأكول . 

والقسم الثاني: أن يكون علقة لا تجب فيه الغرة» ولا يصير به أم ولد» فهذا غير 
مأكول؛ لأن العلقة دم. 

والقسم الثالث: أن يكون مضغة قد انعقدت لحماً لم تشكل أعضاؤه» ولم تبن 
صورته» ففي إباحة أكله وجهان من اختلاف قوليه في وجوب الغرة وكونها أم ولد: 

أحدهما: يؤكل إذا جرى عليه في ذلك حكم الولد. 

والثاني : لا يؤكل إذا سلب حكم الولد» وقال بعض أصحابه: إن نفخ فيه الروح 
أكل» وإن لم ينفخ فيه لم يؤكل» وهذا مما لا سبيل إلى إدراكه» وإنما يستدل على 
خلقها فيه بتخطيط صورته وتشكل أعضائه» والله أعلم. 





بَابُكَسْبٍ الْحَجّام 
مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلا بَأْسَ بكسب الحَجّام فإن قيلّ فَمَا مَعْنَى 
َي النَّبيَ بك السَائِلَ عَنْ كَشسْبه وَإِرْخَاصِهِ في أَنْ يُطْعَمَةُ رَقِيقَةُ وَنَاضِحَة؟ قَيلَ لآ مَعْتَى لَهُ 
ِل وَاحدٌ وَمُوَ أن للمكَايِبٍ حسما ونين فَكَانَ كَشْبُ لكام نيا ذأ لَه كثزية َس 
عَنِ الدَّنَاءَة لِكثْرَة المَكاسب التي هي أَجْمَلُ منْهُ فَلَمَا رَادَهُ فيه أَمَرَهُ أَنْ 
وَيَطْعِمَهُ رَقِيقَهُ تنزيهاً لَهُ لآ تخريماً عَلَْهِ وَقَدْ حَجَمَ أَبُو طَيْبَة رَسُولُ الله يكل قمر لَهُ بضَاع 


ا 
96يعي ا ثره. و 
بتعغلفة ناضحة 
- 


- 
- 
2-4 
- 


ا ماف ؟ وه ظ هه 


من تَمْرٍ وَمَر أهْلهُ أن يُخففوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ وَلَوْ كان حَرَاما لَمْ يَغطه رَسُولُ الله يل لأنهُ 





باب كسب الحجام م١1‏ 
قن اوم ل ل ا لْكَهُ وَقَدْ ذوي أَنَّ رَجُادُ ذا قَرَابَةِ لِعْفْمَانَ لد 
لآ يُْطي إلا مَا يَحلٌ إِعْطَاؤُهُ وَلَاخَذهِ مِلْكَهُ وه روي د قر قَدمَ 2 
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أله عَنْ مَعَاشِه هدك لَه لَه جام أذ حجان فَقَالَ ِنَتَبُم لوح أو قال لدّنس اؤ 
لدّني أو كلم تُشبهُهًا؛ . 

قال الماوردي: اعلم أن الحاجة إلى المكاسب داعية لما فطر الله تعالى عليه 
الخلق من الحاجة إلى الطعام. والشراب» والكسوة لنفسه. ومن يلزمه الإنفاق عليه من 
مناسب ومصاحب وأصول المكاسب المألوفة ثلاثة: زراعة» وتجارةء» وصناعة» 
فينبغى للمكتسب بها أن يختار لنفسه أطيبهاء لقول الله تعالى: يَاأَيّهَا الّذينَ آمَنُوا 
َنَفقُوا مِنْ طيّبات مَا كَسَبْكُمْ4 [البقرة: 151]. 


وروي عن النبي كل أنه قال: امن لَمْ بال من أيْنَ 00 1 
يبَالٍ الله مِنْ أي أَبْوَاب النّار اتلك 


واختلف الناس في أطيبهاء فقال قوم: الزراعات» وهو عندي أشبه؛ لأن الإنسان 
فيها متوكل على الله » فى عطائه» مستسلم لقضائه . 

وقال آخرون: التجارة أطيبهاء وهو أشبه بمذهب الشافعي؛ لتصريح الله تعالى 
بإحلاله في كتابهء بقوله: ظوَأَحَلَ اللّهُ الْبَيِع* [البقرة: 71]. 

واقتداء بالصحابة رضي الله عنهم في اكتسابهم بها. 

وقال آخرون: الصناعة» لاكتساب الإنسان فيها بكدٌ يديه. 

وقد روي عن النبي كيه أنه قال: «إنَّ من الذّنُوبٍ ما لآ يُكَفَرْهُ صَوْ 
وَلَكنْ يُكَفَدهُ عَرَقُ الجَبين في طَلَّبٍ الْحِرْقَةَ؛ . 


وه 
0 

1 
الما 
يا جحسا 


فأما الزراعة فلا مدخل لها في تحريم ولا كراهية» وهذا أول شيء على أنها 
أطيب المكاسب» وأما التجارة» فتنقسم ثلاثة أقسام : حلال» وهي: البيوع الصحيحة. 

وحرام: وهو البيوع الفاسدة. ومكروه: وهو الغش والتدليس. 

وأما الصناعة فتنقسم ثلاثة أقسام . 

حلال: وهو ما أبيح من الأعمال التي لا دنس فيها كالكتابة والتجارة والبناء. 

ومكروه: وهو. ما باشر فيه النجاسة كالحجام والجزار» وكناس الحشوش » 
والأقذار والنص فيه وارد في الحجام» وهو أصل نظائره» والنص فيه ما رواه معمر عن 
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الزهري عن حرام بن مُخَيْصَّة عن أبيه أنه سأل النبي يَلِ عَنْ أجْرٍ الحَجَّام فنهاه عَنْهٌ 
فشكا مِنْ حَاجَتِهمْ ‏ فَقَالَ : «اغلفه نَاضحَكَ وَأَطْعَمَةُ رَقِيقَكَ). 


باب كسب الحجام 





فذهب بعض أصحاب الحديث إلى أنه حرام على الأحرار حلال للعبيد؛ لأن 
النبي يك نهى عن السادة دون العبيد» واعتمدونا فيه على رواية رافع بن خديج أن 
النبي كيه قال: : "كسب العام حَبِيثٌ ومَهْرُ م البغي حَبِيتٌ » وَثْمَنْ الكلْبٍ حَبِيتٌ» فلما 
وصفه بالخبث» وقرنه بالحرام كان حراماً. 


والدليل على فساد 5 ذهبوا إليه ما رواه علي بن أبي طالب عليه السلام أن 


النبي كل احْتَجَمَ وَأَمَرَنِي أن أغطيّ الحَجَامَ أَجْرَهُ . 

ودوى أنس بن مالك أن أبا طَْئةَ حم رسول اله يلد فَأْمرَلَهُ بضَاعٍ مِنْ 
َمْرِء وَأَمَرَ مَوَالِيَه أن يُحَفَفُوا عَنْهُ مِنْ خْرَاجه» قال جابر : : وكان خراجه ثلائة اصع من تمر 
م من د 

ووجه الدليل منه: ادي ا سنن 
ا خذه؟ 


شرب دمه فقال له: «قَنُ 0 الا جتحت على اللارةء وكان + كه 5 
مُوَاسَاة ولم يكن أجرهء فعله جوابان: 
أحدهما : إنما أعطاه مقابلة على عمله صار عوضاً ينصرف عن حكم المواساة. 


والثاني: أن أبا طيبة كان مملوكاً لا يصح تطوعه بعمله ولا يستحل رسول الله كله 
تطوعه ؟؛ ولأنه لم يزل الناس على هذا في عصر رسول الله يل وخلفائه إلى وقتنا هذا في 

كر الأمضار يتكسون بهذا فلا ينكره مستحسن في حق الله تعالى» فدل على انعقاد 
الإجماع به» . وارتفاع الخلاف فيه. 


ولأن الحاجة إليه داعية» والضرورة إليه ماسة؛ لأنه لا يقدر الإنسان على حجامة 
نفسه إذا احتاج ء وما كان بهذه المنزلة لم يمنع منه الشرع ؛ لما فيه من إدخال الضرر 
على الخلق» ٠‏ وقد قال رسول الله وك : : الا ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ»؛ ولأن كل كسب حل للعبيد 
حل للأحرار كسائر الأكساب . 

فأما الجواب عن قوله يلك : : كسب الحَكَامُ حَبِيثٌ؛ فهو أن اسم الخبث يتناول 
الحرام تارة والدنيء أخرى كما قال تعالى: : #وَلآ تَبَتَمُ تيَمَّمُوا الحَبِيِتَ مئه تُنْفقُونَ4 


باب كسب الحجام ‏ --_-_-______#س٠س٠+٠س٠س٠س٠س٠س‏ ١ه‏ 
[البقرة: 177]يعني الدنيء وكقوله من بعد: لوَلَسْتُمْ بآخذيه إل أَنْ تُفْمضُوا فيد» 
[البقرة: 577] فيحمل على الدنيء دون الحرام؛ بدليل ما قلناه» وليس هو إلى الحرام 
بموجب لاشتراكهما في حكم التحريم؛ لأنه لما ضم إلى ما يحرم على الأحرار 
والعبيدء وهذا لا يحرم على العبيد» فجاز أن لا يحرم على الأحرار. 

فصل: فإذا ثبت أنه ليس بحرامء فهو مكروهء واختلف أصحابنا فى علة كراهته 
على وجهين : 

أحدهما : لمباشرة النجاسة لقول الله تعالى: طوَالوُجْرَ فَاهْجُوْ4 [المدثر: ه] 
فعلى هذا يكره كسب كل مباشر للنجاسة من كناس ٠‏ وخراز وقصاب. 

واختلف قائل هذاء هل يكون كسب الفصاد من جملتهم؟ على وجهين: 

أحدهما : يكون من جملتهم» لأنه يباشر نجاسة الدم . 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يكره كسبه؛ لاقترانه بعلم 
الطبء فإنه قل ما يباشر نجاسة الدم. 

فأما الختان» فمكروه الكسب كالحجامء بل يزيد عليه في مباشرة العورات» 
وتكون الكراهة مقصورة على مباشرة الأنجاس»ء ومنتفية عمن لا يباشرها من سماك» 
ودباغ . 


والوجه الثانى: أن كراهة التكسب به لدناءته» وهو الظاهر من مذهب الشافعي؛ 
لأنه جعل من المكاسب دنيئاً وحستاء وقد روي أن ذا قرابة لعثمان بن عفان رضي الله 
عنه قدم عليه فسأله عن كسبهء فقال: 16 حَجام أو حجامين » فقال: إن كسبكم 
لدنىء» أو قال: لوسخ فعلى هذا يكره مع ذلك كسب السماكء والدباغ» والحلاق 
والقيم. 

واختلف على هذا في كسب الحجامين على وجهين : 

أحدهما: مكروه؛ دنيء لأنه يشاهد العورات ويتكسب بحران غير مقدر. 

والوجه الثانى: لا يكره كسبه؛ لأنه لا يباشر عملاً» ويمكنه غض طرفه عن 
العررات» وليس يتكسب بمباشرتها ؛ فإن أرسل طرفه صار كغيره من الناس . 

وكذلك نظائر ما ذكرناه» وجميع هذا مكروه للأحرار. 

فأما العبيد ففيهم وجهان: 

أحدهما: يكره لهم كالأحرارء وهو قول الأكثرين. 


١5 





باب كسب الحجام 
والوجه الثاني : لا يكره لهم؛ لأنهم أدنى من الأحرار» فليتأهبوا أدنى الاكتساب» 
فإن أخذ ساداتهم كسبهم كره لهم أن يأكلوه ٠‏ ولم يكره لهم أن يطعموه رقيقهم» 
وبهائمهم؛ لأن النبي ككِِ قال لمحيصة حين سأله عنه: «أُعْلفَةُ ناضحك وَأَطْعِمُهُ 
رَقِيقَكَ والله أعلم . 


8 يمع 


مَا لا يَحل أكلة 
وما يَجورَ! 0 لمَئَْة من غَيْرٍ كتاب 


. ا 50 رو كو دس ا واعهد مه مه 3 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: رَحِمَهُ اللّهُ تعَالَّى «ولآ يحل أَكْلَ رَيْتِ مَانَثْ فيه فأرَة) . 

قال الماوردي: وأصل هذا ما رواه الشافعي عن سفيان عن الزهري عن عبيد 
الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة أن فأرة وقعت فى سمنء» فماتت فيه». 
فسئل رسول الله يكلِِ عنهاء فقال: «أَلْقُوهًا وَمَا حَوْلَهَا وَكُلُوهُ». فكان هذا الحديث وارداً 
في السمن إذا كان جامداً؛ لأن إلقاء ما حولها لا يصح إذا كان ذائباً. 

وروى الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله وَلْهٌ عن 
السمن تم تقع فيه الفأرة» فقال: «إِنْ كان جامد بالقوها: وَمَا حَوْلَهاء وَإِنْ كان ذائباً 


وهذا الحديث وارد في الجامد والمائع» والحديث الأول أثبت. 

فإذا ماتت فأرة أوغيرها من الحيوان في سمن أو غيره من دهن أو دبس أو لبن لم 
يخل حاله من أن يكون جامداء أو مائعاً. 

فإن كان جامد نجس يموت الفارة: ما حولها من السمن ؛ لآنها نجاسة لاقت 
ميخلا رطباً» فتجسن .بها كما وجس الثوث الرطت إذا لأقى نجسا يابساء. وكان ما جاوز 
ما حول الملاقى للفأرة طاهراً؛ لأن جموده يمنع من امتزاجه بالنجس . 

وإن كان السمن مائعاً تجس جميعه قليلاً كان أو كثيرأء» سواء تغير بالنجاسة» أو 
لم يتغير» بخلاف الماء الذي لا ينجس إذا بلغ قلتين » ولم يتغير. 

وحكي عن أبي ثورء أنه كالماء إذا بلغ قلتين لم ينجس» حتى يتغير. 

وحكي عن أبي حنيفة أنه أجراه مجرىق الماع وأنه إذا اتسع» ولم يلتق طرفاه لم 
ينجس »2 بناء على أصله في أن المائع كالماء في إزالة الأنجاس » وهذا أصل قد خولف 
فيه » وعدم الخلام عليه » ثم الدليل على المائع موه قول رسول الله عَلِلِ : «وَإن 
كَانَ ذَائباً فَأَريقوة» . فلما عم أمره بالإراقة دل على أنه لا مدخل له في الطهارة؛ لأنه لا 
يأمر باستهلاك الأموال في غير تحريمء وقد نهى عن إضاعتها؛ ولأن طهارة الماء 


دل باب ما لا يحلّ أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 


أقرى . لاختصاصه برفع الحدث. فقويت طهارته على رفع النجس عنه» وضعفت 
طهارة المائع عن دفع النجس عنه. 

فصل: فإذا ثبت نجاسة قليله وكثيره حرم أكله» وأكل كل نجس وحرم شربه» 
وشرب كل ما نجس . 

وقال داود: يحرم أكل السمن وحده إذا نجس دون غيره» تمسكاً بظاهر النص في 
السمن» » فجعل الحكم مقصوراً عليه وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما : أنه لما كان حكم الفأرة مع ورود النص فيها متعدياً إلى نظائرها كان 
السمن في تقدير حكمه بمثابتها. 

والثاني : 500927 وجب أن يشاركه في 

539 : قال الشّافعيٌ: دولا يحل يه أنه 0 نجَسنٌ بِالْمُجَاوَرَة فجَارٌ بَِعَهُ كَالكَوب 
النّجس». 

قال 1 وهو كما قال» لا يحل بيع ما نجس من الزيت» والسمن» 





٠‏ وقال 7 حنيفة: يجوز بيعه؛ لأنه نجس بالمجاورة» فجاز بيعه» كالثوب 
النجس. 

ودليلنا: أن رسول الله كل أمر بإراقته» ولو أجاز بيعه لم يأمر بإضاعته» وددي 

عن النبي كَكِِ أنه قال : «لَعَنَّ اللّهُ اليَهُود؛ خُرٌ حُوْمَتْ عَلَيْهُمْ الشحُو ل لشُحُومٌ فَجَمّلُوهَا وَبَاعُوة» وَإِنَ 

اللّهَ تعَالى ! ذا حَوْمٌ أكُلّ شّيءء حَوَمَ تمه . 

وقوله: «جملوها» يعني أذابوها. 

ولأنه مائع ورد الشرع بإراقته» فلم يجز بيعه» كالخمر. 

ولأنه مائع نجسء فلم يجز بيعه كولوغ الكلب. وكاللبن والخل. 

وأما الجواب عن قياسه على بيع الثوب فمن وجهين: 

أحدهما: أن عين الثوب طاهرء ونجاسته مجاورة» فتميز عنها وعين الزيت قد 
نجس ؛ لامتزاج النجاسة به. 

إنها لا تتميز عنه كما لم تتميز عن الخل» واللبن. 

والثاني: أن أكثر منافع الناس الزيت» قد ذهبت نجاسته؛ لأن مقصوده الأكل» 


باب ما لا يحل آكله وما يجوز للمضطر من الميتة 
وأكثر منافع الثوب باقية بعد نجاسته؛ لبقاء أكثر منافعه» ولم يجز بيع الزيت النجس» 
لذهاب أكثر منافعه» أو لا ترى أن الميتة» وإن جاز الانتفاع بها للمضطر لا يجوز 
بيعها؛ لذهاب أكثر منافعهاء ولو أذيب شحمها جاز الانتفاع به» وإن لم يجز بيعه. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حال ما حكم بنجاسته من ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما كان نجس العين من الأصل خلقة» ولم يكن له من الطهارة أصل 
كالكلب» والخنزيرء فلا يجوز بيعه بحال؛. لنجاسة عينه» سواء كان منتفعا به» 

والقسم الثانى: ما طرأت نجاسته بعد تقدم طهارته من غير نجاسة جاورته» 
كنجاسة الخمر» بحدوث الشدة» ونجاسة الميتة» بحدوث الموت. 

والشدة والموت لا يوصف بنجاسة ولا طهارة» وإن نجس بهما الأعيان الطاهرة. 
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وهذه النجاسة مانعة من جواز البيع سواء أمكن إزالتها بدباغ الجلد أو لم يمكن 
إزالتهاء كاللحم لنجاسة جميع الأجزاء التي لا يتخللها جزء طاهر. 

وأجاز أبو حنيفة بيع ما يمكن إزالة نجاسته» كالجلد؛ لأمكان طهارته بالدباغة 
وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن نجاسة الخمر يمكن إزالتها عنده بالتخليل» ولا يجوز بيعهاء كذلك 
الجلد. ش 

والثاني : أنه قبل زوال نجاسته مساو لما تمكن إزالة نجاسته؛ لا لنجاسة جميع 
أجزائه فلم يجز أن يجري علي حكم الطهارة. مع عدمها فيه. 

والقسم الثالث: ما نجس بمجاورة النجاسة له مع طهارة عينه» فهذا ينقسم ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن تتميز نجاسته ويمكن إزالتهاء كالثوب النجس» فيجوز بيعه» قبل 
إزالة نجاسته» لعلتين: 

إحداهما : إمكان إزالتها. 

والثانية : بقاء أكثر منافعه معها. 

والقسم الثاني : أن لا تتميز نجاسته؛ لامتزاجه بهاء ولا يمكن إزالتهاء كالديس 


واللبن إذا نجس وكذلك الماء النجس» فلا يجوز بيع ذلك» لأنه لا سبيل إلى طهارته 
فإن قيل : فالماء النجس يطهر بالمكائثرة. 


.ل لشهه سس هط ب بي باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 

قيل: المكائرة لا تزيل النجاسة؟ لبقائها فيه» و إنما يغلب حكم المكاثرة. 
فيحكم له بالطهارة . 

أو لا ترى أن البول لو وقع في الماء الكثير» فلم يغيره كان طاهراً» وجاز بيعه 
وللايدل ذلك على طهارة البول» كذلك الماء النجس . 

والقسم الثالث: ما لم يتميز نجاسته ؛ لامتزاجه واختلف فى إمكان إزالتها منه» 
وهو الزيت النجس» وما جرى مجراه من الأدهان» دون السمن. ففي إمكان غسله 
وطهارته وجهان: 

أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج دلب أبي هريرة أنه يمكن غسلهء 
ويطهر بأن يراق عليه الماء في إناء, وتمحطن كد يخضاء بع دل الخو 
لأة النعن كب عنم الداء و يعو علط كينا يتميز الثوب» ثم يؤخذ. فيكون طاهراً. 

والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب الشافعي وقول جمهور أصحابه أن غسله 
لا يصح بخلاف الثوب» لأنه مائع » كالماء» فلم يكن جذب الماء للنجاسة بأولى من 
جذب الزيت لهاء فكان باقياً على نجاسته والماء في الثوب يجذب نجاسته إليه 
فافترقا . 

وإن قيل: إن غسله يصح» ففي جواز بيعه وجهان من علتي بيع الثوب النجس: 

إحداهما: يجوز بيعه تعليلاً بإمكان تطهيره بالغسل . 

والوجه الثاني : ا ا أكثر منافعه بنجاسته . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَيُسْتَض بح به فإن قيلَ كيف يَنْتَفعُ به ولا يبيعْهُ؟ قيلَ قَذْ 
ينْتَفْعُ المُضْطَو بِالمَبتَة ل د َبِيعَهُ في تِلْكَ الحَال 
ا لا يا قر 


ى 


0 ينْتتعَ الوَجُلٌ بالرّيْتِ وَلَا يس يبِيعَهُ في هذه الحال».. 
قال الماوردي : وهذا صحيح ٠‏ والانتفاع بما نجس من السمن والزيت في 
الاستصباح » جائز على ما سنصفه . 


وقال ابن جرير الطبري وطائفة من أصحاب الحديث: الانتفاع به حرام في 
استصباح وغيره؟ احتجاجاً بأن رسول الله يَككِدِ أمر بإراقته . 


والدليل على ما ذهبنا إليهء وهو قول الجمهور رواية الزهري عن سالم عن أبيه 


اج يدل أحادونا برد العسار ابن اليه 22ت ا 111 
أن رسول الله علد سيل ص الفَأرَ تع في الكمْنٍ ادكه فَقَالَ: «إن كان جامدا 
فَاطْرِحُومًا وما حَوْلَها وَإِنْ كان مَائِعاً فانتَفعُوا به وَل تأكلرة» . 

وروى أبو هارون العبدي عن أبي سعيدك الخدري. أن رسول الله يللد سيل عَنِ 

القأرة تَقَعُ في الَسَّمْنِ وَالزَيْتء فال : «استصبحوابه وَل تََكلُوة. 

وهذان الحديثان نص في إباحة الانتفاع والاستصباح؛ ولأنه لما أمر بإراقته مع 
بقاء عينه» كان الاستصباح به أولى » لأنه استهلاك لعينه» مع الانتفاع به. 

فصل: فإذا ثبت جواز الانتفاع به» فالمنافع تنقسم ثلاثة أقسام قسيم ورد النص 
بإياحته » وقسم ورد النص بالنهي عنه. وقسم مرسل لم يرد فيه نص . 

فأما القسم الأول الذي ورد النص بإباحته» فهو الاستصباح بهء» فكذلك ما في 
معناه من إسجار التنانير بالبعر والسرجين وجميع الأنجاس» وإبقاءه تحت القدؤورء 
ومن الاصطلاء بناره» واختلف أصحابنا فى نجاسة دخانه على وجهين : 

أحدهما: أنه نجس ؛ لأنه تولد عن نجاسة والأعيان النجسة لا تطهر بالاستحالة 
كالرماد. 
الجسمين» كالريح الخارجة من الجوف. 

فإن قيل: بطهارته لم يلزم الاحتراز منه إلا تنزها. 

وإن قيل: بنجاسته» ففي العفو عنه وجهان: 

أحدهما: يعفي عنه؛ للحوق المشقة في التحرز منه» كدم البراغيث» فعلى هذا 

والوجه الثانى : أنه لا يعفى عنه؛ لأن البعد منه عند استعماله له ممكن» فأمكن 

فعلى هذا إن تدخن به ثوب وجب غسله. ولذا سجر به تنور» وجب مسحه منه 
قبل الخبز فيه» فإن خبز فيه قبل مسحه نجس ظهر الرغيف وكان وجهه طاهراًء ولم 
يجز أن يأكل الرغيف إلا بعد أن يغسل ظاهره. 

وأما القسم الثاني: الذي ورد النص بالنهي عنه»ء وهو أن تطلى به السفن 
والمراكب. 

روي عن النبي َه إِنَهُ نَهَى أن تُطلى السْفنُ بشحُوم المَيْئَةٍ وحكم شحوم الميتة 


6 الحاوي في الفقه/ ج5١/‏ م١١‏ 


]تتح 7ت لس بأ ها[ لا يحل أكله وما بعرة للسط .من السينة 


واختلف في معنى النهي عن طلاء السفن وجواز الاستصباح على وجهين: 

أحدهما: أن في الاستصباح بد استهلاكاً له فجاز وفي طلاء السفن به استبقاء 
له فلم يجز. 

والوجه الثاني : أن المصباح لا يمسه في الغالب إلا من يعلم بالنجاسة فيتوقاهاء 
والسفينة يمسها في الغالب من لا يعلم بالنجاسة» فلا يتوقاها. 

فعلى هذا أن جعل طلاءً للبهائم» فإن كانت مستعملة لم يجز كالسفينة لوجود 
العلتين من بقاء العين ومسيس حق لا يعلم. 

وإن كانت سائمة غير مستعملة» فعلى وجهين : 

والثاني : لا يجوز تعليلاً ببقاء عينها. 

وأما القسم الثالث: وهو المرسل عن أمر به أو نهى عنه» فينظر في استعماله» 

فعلى هذا يجوز أن يُطْعَمَ البَاذِيُ والفهد لحم الميتة لوجود معنى الإباحة فيهء 
بالاستهلاك. فإنه لا يباشرها من لا يعلم بهاء ويجوز أن يسقيهما الماء النجس» 
والأبوال. 
الثمرة المأكولة» وكان مستعملا في أصول الشجر وفي قضبان الزرع جاز؛ لاشتهار 
حالها وأنه لا يباشرها إلا عالم بها وإن كان مستعملاً من ثمارها فإن كانت يابسة جازء 
لأن الياين لا تجين. نانسا وإن “كان احدهما رطا أو نديا» :ينجن بالجلاقاة» فإبائية 
استعماله مقروناً بأحد شرطين أما بغسله قبل بيعه» أو بإعلام مشتريه بنجاسته» وهكذا 
إذا عجن طين الكيزان والخزف بالسرجين لزمه عند بيعه أن يغسله أو يخبر بنجاسته» 
ليغسله المشتري قبل استعماله» فإن صار هذا عرفاً مشهوراً بين جميع الناس سقط 
الأمران عند بيعه من الغسل والإعلام» ولم يكن للمشتري أن يستعمله إلا بعد غسله؛ 
لأنه قد صار بالعرف معلوم النجاسة. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «وَلاً يحل منّ المَيْئّة إل إِهَابُهَا بالذبَاغ وَيَْاءُ . 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا مات الحيوان صار جميعه بالموت نجساً. 

وقال أبو حنيفة : ينجس لحمه وجلده. ولا ينجس شعره ولا عظمه. 


وقال مالك: ينجس عظمه. ولا ينجس شعره» وقد حكي هذا عن الشافعى . 


باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من المبتة جل ع2#2لحىىىئىئى ‏ يي 09# 
فخرجه ابن أبي هريرة قولاً ثانياً» وامتنع جمهور أصحابه من تخريجه» وجعلوه حكاية 
عن مذهب غيره» وحكي عن ابن أبي ليلى أن استعمال جلد الميتة قبل الدباغ جائز. 

فمن الناس من جعل ذلك منه حكماً بطهارته» كما قاله غيره في العظم والشعرء 
ومنهم من جعله إباحة لاستعماله مع الحكم بنجاسته» وفي قول الله تعالى: #خُرْمَتْ 
عَلَيكُمْ الْمبتَةُ» [المائدة: ”] ما يقتضي تحريم جميعها على العموم» فكان دليلاً على 
جميعهم في نجاسة الجميع» فإذا ثبت هذا لم يطهر شيء منها إلا جلدها بالدباغة. 

وقال الليث بن سعد: يطهر عظمها بالطبخ إذا ذهب دسمه. 

وقال إبراهيم النخعي: يطهر بالخرط وقال خرط العاج ذكاته . 

وقال بعض أصحاب الحديث: يطهر شعرها بالغسل وفي قول النبي كَلِ: «مَلاً 
انتَمعْتُمْ بإمَابهَا دليل على اختصاص الإهاب بطهارة الدباغة دون غيره» فإذا دبغ الجلد 
طهر دون شعرهء وحكى الربيع بن سليمان الجيزي عن الشافعي أن الشعر تابع للجلد 
يطهر بدباغه» وامتنع سائر أصحابه من تحريمه» وجعلوه حكاية عن مذهب غيره» وقد 
مضت هذه المسألة في كتاب الطهارة» وإنما أشرنا إلى جملتها حين أعيدت . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ: «وَلّ 3 المُضَطَرٌ مِنَّ المي إل ما يد َفْسَه خوج به 
مِنَّ الاضطرار (قالَ) في كتّاب اختلاف بي حَنِيفَة وَأَهْلٍ المديئة بِهَدَا كول (وَقَالَ) فيه 
َمَا هُوَ بالَْيّنِ مِنْ قبل أن الشَّىْء حَلدّلٌ وَحَرَامٌ قَإذَا كَانَ حَرَاماً لَمْ يحل مه مه شَيْ* وإذًا كان 
علا ققد يمل أن لآ يوم ينه َيْئا ُو محم إل ما أباح نه صم كا رَالتِ لَه 
زَالَتَ الإباحة وا او تي ا ل 
اله سي ل 
الكَوْفٌ فَقَدُ من فازتمعَ الاضطرّار الذي هو عل الاباحة (قالَ المُرَنِنُ) م 
قارع كمها درج الك كما كا ل الامطار و خم اله 
وَجَلَّ المت عَلَى مَنْ لَيْسَ بِمُضْطَةٌ وَلَوْ جَارَ أنْ بتع الاضطرَادُ َلآ يرتم كم جار َآن 
يَحْدَّتَ كَ الإِضْرَارُ وَلآ يَحْدُتَ حُكْمُهُ وَهَذَا خَلآَفُ القآن». 


قال الماوردي: والأصل في إباحة الميتة للمضطر قول الله تعالى: 9إِنَّمَا حَرَ حَردَم 
عَلَيْكُمْ الْمَئتَة4 فأخبر بتحريمها بعد قوله اكُلُوا مِنْ طَيّبات ما َرَفْتَاكُْ» [البقرة : 7 
ليدل على تخصيص التحريم في عموم الإباحة» فقال : ؤِإِنّمَا حرم حَرَمَ عَلَيْكُمْ الْمَيْتة» 
[البقرة: ]١177‏ وهو ما فاتت روحه بغير ذكاة من كل ذي نفس سائلة» والدم وهو 
الجاري من الحيوان بذبح أو جرح ولحم الخنزير فيه تأويلان: 


08 


باب ما لا يحلّ أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 

أحدهما: أن التحريم مقصور على لحمه دون شحمه اقتصاراً على النص» وهو 
قول داود. 

والثاني: أن التحريم عام في جميعهء وخص النص باللحم تنبيهاً عليه؛ لأنه 
معظم مقصوده إوَمَا ُهل به لِمَبْرِ اللّد» [البقرة: 17] يريد بالإحلال: الذبح» لأنهم 
كانوا إذا أرادوا ذبح ما قربوه لألهتهم جهروا بأسماء آلهتهم عند الذبح . 

ومن قوله: للعَير اللّ» تأويلان: 

أحدهما : ما ذبح لغير الله من الأصنام» قاله مجاهد. 

والثاني : ما ذكر عليه غير اسم الله من الأصنام» قال عطاءء وهو على التأويلين 
حرام» فانتهى ما ذكره من التحريم» ثم ابتدأ بإباحة ذلك للمضطرء فقال: طمن اضْطءً 
َي باغ ولد َم عَلكه4 [البئرة : 17] ومن #اضْطت4 تأويلان: 

أحدهما : أنه افتعل من الضرورة. 

والثاني: أنه من إصابة الضر وَفِي «غَيْر باغ وَلَا عادِ4ثلاث تأويلات: 


155 





أحدها: غير باغ على الإمام بعصيانه ولا عاد على الأمة بفساده» وهو معنى قول 
مجاهد. 

والثاني : غير باغ في أكله فوق حاجته ولا عاد بأكلهاء وهو يجد غيرهاء وهو قول 
قتادة . 

والثالث: غير باغ في أكلها شهوة. وتلذذاًء ولا عاد باستيفاء الأكل إلى حد 

أحدهما : فلا عقاب عليه في أكلها. 

والثاني : فلا منع عليه في أكلهاء والاستثناء إباحة أكلها عند الاضطرار من عموم 
تحريمها مع الاختيار على ما ذكره من شروط الإباحة . 

وقال تعالى في سورة المائدة. وهي من محكمات المتون التي 8 يرده بعدها 
نسخ » واختلف هل نزل بعدها فرض فقال سبحانه + حرمت ع م المَئْتَةُ وَالدّمُ وَلَحْمْ 
الخنزِيرٍ وما أهلّ لِمَبْرِ الله [المائدة: “”] وذكر في هذه الآية السجرمات يكل عا كرفي 
تلك ١‏ الاية» وزاد فقال: «وَالْمُنْخَنقةُ» وهي التي تختئق ختلو بحبل الصائد» وغيره حتى 
تموت. 


باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 56 


لوَالمَوْنُودَة» وهي التي تضرب بالخشب حتى تموت» وكانت المجوس تقذ 
ولا تذبح» ليكون دمه فيه» ويقولون: هو أطيب وأسمن. 

لوَالمْتَردية4 وهي التي تسقط من رأس جبل أو في بثر حتى تموت. 

«والئّطحِيَةُ» وهي التي تنطحها أخرى» فتموت الناطحة والمنطوحة. 

اما أَكلَ | تبُعُ إلا مَا ذَكَيْتُم4 [المائدة: ] ومأكولة السبع هي فريستهء التي أكل 
منهاء أو لم يأكل» وإنما نص على هذا كله وإن كان داخلاً في عموم الميتة لأمرين : 

أحدهما: لأنها ماتت بأسباب حتى لا تقدروا وإن أسباب موتها ذكاة. 

والثاني: أنهم كانوا يستطيبون أكلها من قبل» فنص عليها في التحريم» ليزول 
الالتباس . 

ومن قوله: «إلاً مَا ذَكْتُم 4 قولان : 

أحدهما: أنه راجع إلى مأكولة السبع وحدهاء وهو قول أهل الظاهر. 

والثاني أنه راجع إلى جميع ما تقدم من المنخنقة» وما بعدهاء وهو قول علي 
وابن عباس» وجمهور الفقهاءء وفيها قولان: 

أحدهما: أن يدركها ولها عين تطرف أو ذنب يتحرك» وهو قول أهل الظاهر. 

والثاني: أن تكون فيها حركة قوية لا كحركة المذبوح» وهو قول الشافعي, 
وماللفة. ْ 

ثم قال: «إومًا ُبِحَ على النُضّبٍ» [المائدة: *]: وفيها قولان 

أحدهما : أنها أصنام كانوا يعبدونها يذبحون لها. 

والثاني: أنها أوثان كانوا يذبحون عليهاء لأصنامهمء والفرق بين الأصنام 
والأوثان أن الصنم مصور يعبدونه» والوثن غير مصورء يتقربون به إلى الضمء فهذه 
كلها محرمات نص الله تعالى على تحريمها في هذه الآية. 

ثم قال: اوَأَنْ تَسْتقِيمُوا بِالأْلم4 [المائدة: "] وفيها قولان: 

أحدهما: أنه ما يتقامرون به بو النظرت والكرف 

والثاني: وهو أشهر أنها قداح ثلاثة مكتوب على أحدها: «أمرني ربي»»؛ وعلى 
الآخر «نهاني ربي» والآخر غفل» يضربونها وإذا أرادوا سفراً أو أمرآء فإن خرج: 
أمرني ربي فعلوهء وإن خرج «نهاني ربي» تركوه » وإن خرج الغفل أعادوه. 

وفي تسميته: استقساماً تأويلان: 





ل باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 
أحدهما : ا 00 
والثاني : أنهم التزموا بالقداح مثل ما التزموه بقسم اليمين. 
مِذَالْكُمْ فَسْقٌ» [المائدة: ”] فيه قولان: 
أحدهما: أنه راجع إلى الاستقسام بالأزلام . 
والثاني : أنه راجع إلى جميع ما تقدم تحريمه . 
وفي قوله #فِسْقٌ* تأويلان: 
أحدهما: كفر قاله الشّدي. 
والثاني : خروج عن طاعة الله وهو قول الجمهور ثم بين بعد المحرمات» حال 


نعمه عليهم» فقال: #اليَوْمَ ينس الَّذِينَ كَمَرُوا مِنْ دِيتكُمْ» [المائدة : “3] وفي هذا اليوم 
قولان: 

أحدهما: أنه يوم فتح مكة. 

والثاني : أنه يوم حجة الوداع» وفيما يئسوا به من الدين قولان: 

أحدهما: أن يرتدوا عنه. 

00 / يقدروا على إبطاله . 

لل تَخْسَوُْمْ واحْشّْنِ» أي:لا تخشوهم أن يظهرو عليكم» واخشوني أن 
تخالفوا أمري . 

«اليَوم أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديتكُم4» [المائدة: "] فيه قولان: 

أحدهما: أنه يوم عرفة في حجة الوداع» ولم يعش بعد *1!*/ إلا.إحدى وثمانين 
ليلة» وهذا قول ابن عباس والسدي. 

والثاني: أنه زمان النبي يك كله إلى أن نزلت عليه هذه الآية في ._, عرفة وفي 
إكماله للدين قولان: 

أحدهما: أنه إكمال فرائضه وحدوده وحلاله وحرامه» ولم ينزل بعدها على 
النبي يله شيء من الفرائض من تحليل ولا تحريم» وهذا قول ابن عباس . 

والثاني : أن إكماله برفع النسخ عنه بعد هذا الوقت. 

فأما الفروض» فلم تزل تنزل عليه حتى قُبض وهذا قول ابن قتيبة. 

لاوَأَئْمَمْتُ عَليْكُمْ نَعْمَنِي4 [المائدة: 1] فيه قولان : 

أحدهما: بإظهاركم على عدوكم . 
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والثاني : بإكمال دينكم . 

لوَرَضَيْتُ لَكُمْ الإسْلامَ دينً» [المائدة: '] فيه قولان: 

أحدهما: رضيت دين الإسلام ديئناً. 

والثاني : رضيت الاستسلام أي طاعة » فروى قبيصة أن كعب الأحبار قال: لو 
نزلت هذه الآية على غير هذه الأمة لعظموا اليوم الذي نزلت فيه واتخذوه عيداًء فقال 
عمر: : لقد نزلت بعرفة» في يوم جمعة» وكلاهما بحمد الله لنا عيد» ثم بَيّنَ بعدها إباحة 
ما استثناه من المحرمات فقال: من اضْطْرَ في مَخْمَصَّةِ» [المائدة: 7] يعني : 
مجاعة» وهي مفعلة من خمص البطن» وهو اضطماره من الجوع مثل: مخملة ومخلة 
طغَيْرَ مُتَجَانفٍ لإثْم» [المائدة: "] وفي المتجانف تأويلان: 

أحدهما: أنه المتعمد . 

والثانى : أنه المائل . 

وفي هذا الإثم تأويلان: 

أحدهما: أن يأكل ما حرم عليه مما تقدم ذكره من غير ضرورة. 

والثاني: أن يتجاوز في الضرورة ما أمسك الرمق إلى أن ينتهي إلى الشبع» فإن 
الله غفور رحيم يعني غفورا للمأثم» رحيما في الإباحة. 

وإنما استوفيت تفسير هاتين الايتين» وإن تجاوزنا بهما مسألة الكتاب؛ لما 
تعلق بهما من الأحكام والنعم» مع إباحة الميتة للمضطر . 

ويدل عليه من السنة ما رواه الأوزاعي عن حسان بن عطية عن أبي واقد الليثي 
قال: قُلْنَا: يَارَ ل ل ٠‏ فَمَتّى تحلٌ [ لَنَا المَيْتد؟ قَالَ : 

مَا لَمْ تَضْطْبِحُواء أو ؛ تعد تَخْبُِوا أ تَحْتَفُِوا بها بَقْلا مسَأْنكُمْ ه09 قوله «تصطبحوا» من 

الصبوح . وهو الغداء» وتَعْتَبقُواا من الغبوق» وهو العشاء» أي لم تجدوا «الحفا» 
مقصور» وهو أصول البردي الرطب» وقيل : إنه أراده وأمثاله من الحشيش ؛؟ لأنه. 
مأكول يغني عن الميتة. 5 1 

ومعنى الحديث : أنكم إذا تغذيتم؛ ٠‏ فليس لكم أن تأكلوها عند العشاء إذا تعشيتم 
قلسن لكم أن تأكلوها عند الغداء؛ لأن الرمق يتماسك» وإذا وجدتم «الحفا» فليس 
لكم أن تأكلوها ؛ لأن الرمق به متماسك» فدل على إباحة أكلها إذا لم يتماسك الرمق 
إلا بها. 


ل 00 
)١(‏ أخصرجه أحمد بإسناده منقطع 2718/6 والبيهقي 57/4" وانظر شرح السنة للبغوي 
بتحقيقنا 11١١/5‏ (59:1). 
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فصل: [شروط إباحة الميتة] 

فإذا ثبت إباحة أكل الميتة للمضطر بإباحتها معتبرة بأربعة شروط : 

أحدها: أن ينتهي به الجوع إلى حد التلف. ولا يقدر على مشي ولا نهوض» 
فيصير غير متماسك الرمق إلا بهاء فيصير حينئذ من أهل الإباحة» فإن تماسك رمقه أو 
جلس وأقام ولم يتماسك إن مشىء وسار نظر: فإن كان في سفر يخاف فوت رفاقته 
حل له أكلهاء وإن لم يخف فوت رفاقته لم تحل له. 

والشرط الثاني: أن لا يجد مأكول الحشيش والشجر ما يمسك به رمقهء فإن 
وجده لم تحل له الميتة» ولو وجد من الحشيش ما يستضر بأكله حلت له الميتة. 

والشرط الثالث: أن لا يجد طعاماً يشتريهء فإن وجد ما يشتريه بثمن مثله لزمه 
رازه بواع وجد ثمنه أو لم يجد إذا أنظره البائع ثمنه بخلاف الماء الذي لا يلزمه 
أن يشتريه إذا كان عادماء لأن إباحة التيمم معتبرة بالعدم» وهو بإعواز الثمن عادم . 


وإباحة الميتة معتبرة بالضرورة. وهو مع الإنظار بالثمن غير مضطرء فإن بذل له 
الطعام بأكثر من ثمن المثل لم يلزمه أ ن يشتريهء كالماء؛ لأن التماس الزيادة مُنْتف. 

والشرط الرابع : أن لا يكون بما دعته الضرورة إلى الميتة عاصياء كمقامه على 
قطخ الطريق. وإخافته السبيل أو لبغيه على إمام عادل لقول الله تعالى: لمن اضْطء 
َي باغ ولا عَادِ َل إِنْمَ علي [المائدة : “7] ولأنه إباحة أكل الميتة رخصة والعاصي لا 
يترخص في معصيتهء فإن تاب من المعصية حل له أكل الميتة» وأن أقام عليها ولم 
يتب حرمت عليه» وهو غير مضطر إلى الامتناع من التوبة. 

ولا فرق بين المسافر والمقيم» وإن قصر السفرء لأنه الأغلب من أحواله العدم 
وإن حدث مثله في الأمصار والقرى حل فيها أكل الميتة كالسفر. 

فصل: فإذا أحل له أكل الميتة بالشروط المعتبرة» كان له أن يأكل منها ما يمسك 
رمقهء كيف ما ساغه طبخاً وقلياًء وشيّاء وَنيتَا وهل يجوز أن يتجاوز بالأكل بعد 
إمساك الرمق إلى أبد ينتهي إلى حد الشبع» فيه قولان: 

أحدهما: ليس له الزيادة على إمساك الرمق» وما بعده إلى حد الشبع حرام» وبه 
قال أبو حنيفة» واختاره المزني. 

والقول الثاني: أنه يأكل حتى ينتهي إلى الشبعء ولا يحرم عليه إلا ما زاد على 
حد الشبعء وبه قال مالك» وسفيان الثوري. 

ودليل القول الأول في تحريم الشبع قول الله تعالى: وما لَكُمْ 
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ى رفوع 2 
ألا تأكلوا مما ذكرَ 
كديا - 
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اسم اللَّهِ عَلَيْهِ وَتَدْ قَصَّلَ لَكُمْ ما حَّمَ عَلَيْكُمْ إل مَا اضْطررْكُم لد [الأنعام: 119] 
والضرورة تزول بإمساك الرمق» فدلت على تحريم ما زاد عليه؛ ولأنه لو كان متماسك 
الرمق قبل أكلها حرمت عليه كذلك. إذا صار بها متماسك الرمق وجب أن تحرم 
عليه؛ لأنه غير مضطر إليها في الحالين؛ ولأن ارتفاع الضرورة موجب لارتفاع 
حكمهاء كما أن حدوث الضرورة موجب لحدوث حكمها. 

ولو جاز أن ترتفع الضرورة» ولا يرتفع حكمها لجاز أن تحدث. ولا يحدث 
حكمها. 

ودليل القول الثاني: أن الشبع منها حلال قول الله تعالى: فَمَنْ اط غَيْرُ باغ 
وَلا عَادِ قلا !د ْم عَليْهِ4 [البقرة : 117] فعم الإباحة برفع المأئم» وقول النبي وك حين 
من قار ١مَا‏ لَمْ تَصْطْبحُوا أ تَخْتَبَِوا أو تَختَفئوا قلا فمَأَنْكُمْ بها فعم 
إباحتها؛ ولأن ما حل أكله. حل الاكتفاء منهء كالطعام طرداً والحرام 0 
مضطر إلى الشبع لحفظ قوته؛ لأن إمساك الرمق لا لبث لهء وتتعقبه الضرورة بعده إلى 
إمساكه بغيره» وقد لا يجد الميتة بعدهاء فكان الشبع أمسك لرمقهء وأحفظ لحياتهء 
ولئن كان إمساك الرمق في الابتداء معنتمرا فق لا يكون في الانتهاء معتبراً بعدم الطول 
في نكاح الأمة شرط في ابتداء العقد.ء وليس بشرط بعد العقدء فإذا تقرر توجيه 
القولين» فإن قلنا بالأول منهما أنه لا يأكل منها إلا ما أمسك الرمق فَأَكْلُ هذا القدر 
منها مباح له وواجب عليهء لإحياء نفسه به؛ لقول الله تعالى: # و تفئلوا أنفسَكُمْ» 
[السناء: 14] فإن ترك أكل ما يمسك الرمق حتى مات أثمء وإن أكل ما زاد على 
إمساك الرمق كان آثمآء وما أكله من الزيادة حرام . 

وإن قلنا بالقول الثاني أنه يأكل منها حتى يشبع كان أكل ما أمسك الرمق واجباً 
عليه» و كان أكل ما زاد عليه إلى الشبع مباحاً له؛ لأن الوجوب مختص بما أحيا 
النفس» وهو إمساك الرمق والزيادة عليه للحاجة وحفظ القوة» وذلك ليس بواجب» 
وأكل ما زاد على حد الشبع حرام؛ لأنه لا تدعو إليه ضرورة ولا حاجة. 

فصل: [حكم العطشان إذا خاف التلف] 

وهكذا حكم العطشان إذا خاف التلف. ووجد ماء نجساً أو بولاً حل له الشرب 
منه ؟ لأمسك رمقه وهل له أن يرتوي منه؟ على القولين الماضيبن في الميتة» فإن وجد 
3 وقاء 'انكبباء' كان عترت 'الفاء الجن أولن. “مع عدرت ‏ البول». لأن تجاية الخاء 

ئة بالمخالطة. وتجاسة البول, لذاتهء ويجوز أن يتداوى بالبول إذا لم يجد دواءً 
ل ا يَسْرَيُوا مِنْ الَْانِ الل وَأَبْوَالِهًا المَدِيئة لك 
اجتّوومًا؛ وهكذا يحل له أن يأكل من لحوم الميتة للتداوي إذا الج يكن له دو اسراف 





مالا لل سل ل ل حي باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 
ومنعه بعض أصحابنا من التداوي بالمحرمات احتجاجاً بما روي عن النبي كله أنه 
5 رع لو م 2 ويس عد بود بعد قل رامو ل ا ٠9‏ اع ٠.‏ . رد 7 
من وجهين : 

أحدهما: أن التداوي حال الضرورة» فصار بها مضطرا إلى أكل الميتة. 

والثاني : أن أكل السم حرام والتداوي به متدوال» وقيل إن السقمونيا سم قاتل» 
ولهذا من استكثر منه في الدواء قتله. ثم يجوز التداوي به كذلك كل حرام. 

فأما الخبر» فمعنا ه أن ما فيه شفاؤكم مما حرم عليكم . 

فأما شرب الخمر من العطش وللتداوي» فالظاهر من مذهب الشافعي أنه لا يحل 
شربهاء من العطش ولا للتداوي» وذهب بعض البغداديين من أصحابه إلى جواز شربها 
للعطش لا للتداوي؛ ولأن ضرر العطش عاجل» وضرر الداء آجل» وذهب بعض 
البصريين من أصحابه أن جواز شربها للتداوي دون العطش؛ لأنها متعينة في الدواء 
وغير متعينة في العطش . 

وقال أبو حنيفة وسفيان الثوري: يجوز شربها في العطش والتداوي. 

والدليل على تحريمها في الحالين ما روي عن النبي كل أنه قال: «الحَمْرُ دَاغ»؛ 
ولأنها تزيد في العطش ولا تروي؛ ولأنها تحدث من السكر ما يزيل العقل» وتمنع 
الفرائض؟ ولأن شربها في أحد الحالين ذريعة إلى شربها مع عدم تلك الحال؛ لأن 
الشهوة وغيبة عليها؛ ولذلك حرم إمساكهاء ووجب الحد على شاريهاء وهكذا كل 


5 0 ثم يأساً أن يه ما كمة مه 
تمر او دق ل أذننا أن يَأكلَ مَا يَْدُ به جُوعَهُ وَيُُدُ قِيمتَهُ وَل أرى لِصَاحِبِه مَنْعَهُ فَضْلاً 
رمو 3 2 يو مد »م 

عَنْهُ وَحْفتٌ خفث أن يكون أَعَانَ عَلَى قَدْلِه إذَا حَاقَ عَلَيْهِ بالمَئْع المَوْتَ) . 


قال الماوردي: أما غير المضطر إذا مر بثمرة غيره على نخلها أو شجرهاء لم 
يحل له أن يأكل منها بغير إذن مالكها سواء كانت بارزة أومن وراء جدار. 

وقال بعض أصحاب الحديث : ينادي على الباب ثلاثاً» فإن أجابوه» مدعل 
وأكل» ولم يدخرء احتجاجاً برواية نافع عن ابن عمر أن النبي كك قال : «إذًا مو أَحَدُكُمْ 
بِحَائِط غَيْرِهِء فَليَدحُلُء فَلياكلء ولا يَتَخدُ خُيئَة؛ أي : لا يحمل منه شيئاً وهذا المذهب 
فاسد لما روي عن النبي كَكلِ أنه قال: جز 0 لعن مكل 1 يلي عجن 


وروي عن النبي وي أنه قال: «لآ يَْلَِنٌ أحَدكمْ مَاشِيَة اخ يدان ذه ضرع 
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مَوَاشِيكُمْ حَحَرَائِنٌ طَعَامِكُمْ أو يحب أحَدكم أنْ يَدُخْلَ خرن أخيه » فيأخذ ما فيهَا بغي 


باب ما لا يجل أكله ما وما يجوذ للمضطر من المي ب ب ننس و#8! 
إذنه» فنص على ألبان المواشي» ونبه على ثمار النخل؛ لأن اللبن أسهل ؛ لأنه مستخلف 
في كل يوم» ومن الثمار ما لا يستخلف إلا من كل عام. 

فأما الخبر فمحمول على المضطرء فأما سواقط النخل والشجر من الثمارء» وهو 
ما تساقط منها على الأرض؛ فإن كانت من وراء جدار قد أحرزها لم يجز للمار أن 
يتعرض لأخذها؛ لأن الحرز يمنع منهاء وإن كانت بارزة غير محرزة فإن لم تجر عادة 
أهلها بإباحتها حرم أخذهاء وإن جرت عادتهم بإباحتها كثمار النخل بالبصرة والمدينة» 
فقد اختلف أصحابنا في العادة» هل تجري مجرى الإذن في الإباحة أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما: أنها كالإذن» فيحل لكل مار بها أن يأكل منهاء ولا يدخره ولا يتعرض 
لقي البراقط» وقد حكن أن بسحن العرمة دعل عالطا بالندينة» فجمل يكل دق متو انآ 
النخل» فرآه صاحب الحائط. فدعاهء وعرض عليه الآكل. فامتنع وقال: إنماهَاجّ 
عَليَ كلب الجوع. فسكتته بتمرات. 

والوجه الثاني : أن العادة لا تكون إذناً» ولا يستبيح المار أكل السواقط إلا بإذن 
صريح كما لا يستبح ما في النخل إلا بإذن صريح؛ لأن جميعه ملك لأربابه» ونفوس 
الناس فيه مختلفة؛ بالشح والسخاء» فلم يكن عموم العرف فيه مقنعاً. 

[حكم المضطر إذا منّ بثمرة ونحوها] 

فصل: .فأما المضطر إذا مر بثمرة أو زرع أو طعام لغيره» فلا يخلو إما أن يكون 
بالك احاظر ا أو غائباًء فإن كان غائباً كان للمضطر أن بأكل مم مكرزا كان أو بارداء 
وفي قدر ما يأكل منه قولان» كالميتة : 

أحدهما: قدر ما يمسك رمقه. 

والثاني: أن يشبع منه؛ لأنه لما استباح بالضرورة ما تعلق بحقوق الله تعالى من 
تحريم الميتة استباح بها مما تعلق بحقوق الادميين من الأموال» فإذا أكل منها قدر 
الإياحة» كمن ينه لمالكه؟ لأن الضرورة إنما دعت إلى الأكل؛ ولم تدع إلى سقوط 
الغرم فإن كان موسراً عجل دفع القيمة» وإن كان مُعْسراً أنظر بها إلى ميسرته. 

وذهب بعض أصحابنا إلى أنه لا يجب عليه قيمة ما أكل؛ لأنه يصير بالضرورة 
كالاستباحة التي لا تضمن من الميتة» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن الميتة لا قيمة لهاء وللطعام قيمة. 

والثاني : أن الميتة لا مالك لهاء وللطعام مالك» وإن كان صاحب الطعام 
حاضراًء فعلى المضطر ,أن يستأذنه في الأكل بعد إخباره بضرورته» وعلى مالك الطعام 


لالس سبلب باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 
إذ ا علم بحاله أن يأذن له في الأكل استحياء لنفسه لقوله تعالى: : وَمَنْ أَحْيَامًا فَكَأنْمَا 
خا النّام من ججمِيعاً» [المائدة : ”"“]ء ولما روي عن النبي كَلةٍ أنه قال: :"دمن أعَان عَلَى 
قثْل مُسلمء وَلَوْ بشَّطر كَلِمَةِ جَاء يَوْمَ القيامَة مَكْيُوبٌ بَيْنَّ عيْئيه آيسٌ مِنْ رَحْمّة اللّده؛ 
ولأنة الى قد على اسعقاذه ماله من علب كترق او حريق ومن عليه 34 للق ذا قد 
على استنقاذه بماله من تلف الجوع . 

وإذا كان كذلك لم يخل حال المالك من أن يأذن له في الأكل أو لا يأذن فإن أذن 
له في الأكل لم يخل حال إذنه من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يأذن له بإباحة الأكل» لفقا انه اك عن ب تيو الى د 
الشبع قولاً واحدا؛ لأنه قد صار بالإباحة كطعام الولائم التي يجوز الشبع منياك ولا 
يجوز له الزيادة على شبعه» ولا يأخذ منها بعد الأكل شيئاً. 

والقسم الثاني : أن يأذن له في الأكل بعوض» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن لا يذكر قدر العرضء» فللمضطر أن يأكل» وعليه قيمة ما أكل في 
وقته بمكانه» وله أن ينتهي إلى حد الشبع . 

والضرب الثاني : أن يذكر له قدر العوض» فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون ثمن مثله» فله أن يأكل» فإن أفرد له ما يأكله حين سمى ثمنه 

صح الثمن» وكان له أن يأكل ما أفرده» فإن فضل منه فضله أخذها؛ لأنه قدر ملكها 
بابتياع صحيحء وإن لم يفرد ما سمى ثمنه قبل الأكل لزم المضطر قيمة ما أكل سواء 
كان أقل من المسمى أو أكثر؛ لأن ما يأكله مجهولاً لا يصح فيه ثمن مسمى . 

والضرب الثاني : أن يكون ما سماه من الثمن أكثر من ثمن مثله» فيكون بطلب 
الزيادة من المضطر اثمأء وينظرء » فإن لم يفرد ما سمّى ثمنه لم يلزم المضطر فيما أكل 
إلا قيمته بمكانه في وقتهء وبطل المسمى وإن أفرد ما سمى ثمنهء ففي قدر ما يلزم 
المضطر إذا أكله وجهان: 

أحدهما: الثمن المسمى لما تضمنه من عقد لازم . 

والوجه الثاني: ثمن المثل دون المسمى لنهي رسول الله يكهِ عن بيع المضطرء 
وهو هذا. 

وأصح من هذين الوجهين المطلقين عندي أن ينظرء فإن كانت الزيادة في الثمن 
لا تشق على المضطر ليساره» فهو في بذلها غير مكره» فلزمته وإن كانت شاقة عليه 
لإعساره» فهو من بذلها مكرهء فلم تلزمه. 

والقسم الثالث: أن يأذن له في الأكل إذناً مطلقاً من غير تصريح بإناحة ره 


باب ما لا يحلّ أكله وما يجوز للمضطر من الميتة رفن 
معاوضة» فله أن يأكل حتى ينتهي إلى حد الشبع كطعام الولائم» ولا قيمة عليه؛ لأن 
عرف الاستطعام والاطعام موضوع على المواساة» دون المعاوضة» فأوجب إطلاق 
الإذن حمله على العرف» والمعهود فيه. 

فلو اختلف في الإذن» فقال المالك: أذنت لك في أكله بعوض لي عليك . 

وقال المضطر: بل أذنت لي ذ في الأكل مبيحاًء فلا عوض لك علي فالقول قول 
المالك مع يمينه؛ لأنه مالك . 

فإن اختلف في قدر القيمةء فالقول قول المضطر مع يمينه لأنه غارم . 

فصل: وإن لم يأذن له مالك الطعام في الأكل» فلا يخلو المضطر من ثلا 
أحوال: 

أحدها: أن يقدر على أخذ الطعام منه بغير قتال» فله أن يأخذ الطعام جبراً ولا 
يتعدى الأخذ إلى قتاله» وفي قدر ما يستبيح أخذه منه قولان: 





أحدهما: قدر ما يمسك به رمقه. 

والثاني : ما ينتهي به إلى حد الشبع» ويأكله في موضعهء ولا يحمله؛ لأن 
ضرورته معتبرة في مكانه. وقد يجوز أن تزول الضرورة إن زال عنه» فإذا أكله كانت 
عليه قيمته بمكانه في وقته. 

والحال الثانية : أن لا يقدر على أخذه. ولا على قتاله عليه» فمالك الطعام عاص 
بالمنع. ومعصيته إن أفضت إلى تلف المضطر أعظمء لكن لا يضمنه بقود ولادية؛ لأنه 
لم يكن منعه فعلاً يتعلق به الضمان. 

ولو قيل: : إنه يضمن ديته كان مذهباً؛ لآن الضرورة قد جعلت له في طعامه حقاء 
فصار منعه منه كمنعه من طعام نفسهء وهو لو منع إنساناً من طعام نفسه حتى مات 
جوعاً ضمن ديته كذلك إذا منعه من طعام قد صار حقه متعلقاً به وجب أن يضمن ديته. 

والحال الثالثة: أن لا يقدر المضطر على أخذه إلا بقتاله عليه» فله أن يقاتله 
عليه» وهل يجب عليه أن يقاتله حتى يصل إلى طعامه أم لا على وجهين ممن أريدت 
نفسه هل يجب عليه المنع منها؟ : 

أحدهما: يجب عليه أن يقاتله؛ ليصل إلى إحياء نفسه بطعامه». كما يجب عليه 
أكل الميتة لإحياء نفسه بها. 

والوجه الثاني: أن القتال مباح له» وليس بواجب عليه؛ لأن مالك الطعام لا 
ينفك في الأغلب من دين أو عقل يبعثه كل واحد منهما على إحياء المضطر بماله» 
فجاز أن يكون موكولاً إليه» وخالف أكل الميتة في الوجوب؛ لأنه لا سبيل إلى إحياء 


4لاالشطمهس س سس ست بياب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 
نفسه إلا بهاء فإذا شرع في قتاله توصل بالقتال إلى أخذ ما يتعلق به الإباحة من 
طعامه» وفيه ما قدمناه من القولين: 

أحدهما: يقاتله إلى أن يصل أخذ ما يمسك الرمق» فإن قاتله بعد الوصول إلى 
إسسناك الرفق كان متعدنا , 

والقول الثاني : يقاتله إلى أن يصل إلى قدر الشبع» ويكون القتال بعد الوصول 
إلن إنساك الرفق ماحل وليّين بواجب وجها واحداء وقتاله بعِذ الوضول إلى قلر 
الشبع عدوان. 

فإن لم يصل بالقتال إلى شيء من طعامه حتى تلف أحدهماء نظرء فإن كان 
التالف رب الطعام كانت نفسه هدراً لا تضمن بقود ولا دية؛ لأنه مقتول بحق» كمن 
طلب نفس إنسان» فقتله المطلوب دفعا كانت نفسه هدراء وإن كان التالف المضطر 
كانت نفسه مضمونة على رب الطعام؛ لأنه قُتِل مظلوماً» ثم نظر فإن علم رب الطعام 
بضرورة المضطر ضمنه بالقود» وإن لم يعلم بضرورته ضمنه بالدية؛ لأنه مع العلم بها 
عامد» ومع الجهل بها خاطىء والله أعلم . ١‏ 


مسألة : قال الشَافِعِيُ د مه اللّة: وَل وَجَدَ الْمْضِطُ مَيْتَةَ ا و مُحرِمٌ 
كَِ المية لذ بل كل | اليد د وَيََدِي كان مَْعبا (قَالَ 0 حمَّة اللّهُ د 


ُو الأعْلَظط تبالله التوفية» . 


قال الماوردي: مقدمة هذه المسألة أن يذكر ما يستبيحه المضطر من أكل 
المجربات إذا انفردت ثم يذكر حكمها في حقه إذا اجتمعت» فإذا وجد المضطر 
صيداً وهو محرم حل له أكل الصيدء لضرورته في إحياء نفسه كالميتة التي يستبيح 
أكلها بالضرورة» وإن حرمت عليه إذا أكل الصيد أن يفديه بالجزاء؛ لأن الضرورة لا 
تمنع من وجوب الجزاء؛ لأنها فيه» وليست في الصيدء وهو من حقوق الله تعالى» 
التي يستوي فيها العامد والخاطىء» وفي قدر ما تستبيحه من أكله قولان كالميتة : 

أحدهما: قدر إمساك الرمق. 

والثاني: قدر الشبع» ولو كان ما وجده المحرم المضطر صيداً مقتولاً أكل منهء 
ولم يضمنه بالجزاء سواء ضمنه قاتله أو لم يضمنه؛ لأن ضمان الصيد على المحرم 
مستحق بالقتل دون الأكل» وإذا كان غير ضامن لجزائه» نظرء فإن كان قاتل الصيد 


وحم م ان 1 


محلاًء فهو ذكي مملوك» فيضمن المضطر قيمة ما أكل لمالكه» وإن كان قاتله محرماء 
فهل يكون ميتة أو مذكي؟ فيه قولان: 

أحدهما: يكون ميتة كالذكاة المجوسى» فعلى هذا لا يجب على المضطر قيمة ما 
أكل ؛ لأنه لا قيمة للميتة. 

والقول الثاني : يكون مذكي يحرم على المحرم» ويحل لغيره » فعلى هذا من 
ضمان المضطر لقيمة ما أكل وجهان من اختلاف القولين هل يستقر للمحرم عليه ملك 
أم لا ؟ أحد الوجهين لا ضمان عليه إذا قيل: إن المحرم لم يملك . 

والوجه الثانى : عليه الضمان إذا قيل إنه يملك . 


فصل: وإذا وجد المضطر لحم آدمي ميت جاز أن يأكل منه» وهو قول الجماعة» 
وقال داود: لا يجوز أن يأكل منه, وهو حرام على المضطر كتحريمه على غيره» لما 
روي عن النبي كه أنه قال : ١«حُرْمَة‏ ابْنِ أدَمْ بَعْدَ مَوْتهِ كَحُرْمَته في حَيّاته» وَكَشَد عَظمِهِ 
َعْدَ مَوْتهِ ككس عَظَمِهِ في حَيَّاتِه» . 

قال محمد بن داود: ولأن هذا مفض إلى أكل لحوم الأنبياء والصديقين» ومن 
أوجب الله تعالى حفظ حرمته» وتعظيم حقه». 

فقلبه عليه أبو العباس بن سريج وقال: المنع من أكله مفض إلى قتل الأنبياء 
والصديقين إذا اضطروا حفظا لحرمة ميت كافر»ء وهذا أعظمء فلم يصح بما قاله ابن 


داود. 





اوالدليل على إباحته؛ قول الله تعالى: لثَمَنْ اضْطَرٌ مِنْ مَخْمَصَة عَيْدُ مُتَجَانِفٍ لثم 
فَإنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ» [المائدة : '] فكان على عمومهء وقد روي عن النبي يك أنه قال 
في حمزة بن عبد المطلب حين قتل بأحد: «لَؤْلاً صَفيهُ لتَرَكيْهُ تَأَكلهُ السَبَاعٌ ؛ حَتَى يَخشر 
من يطونها: فإذا جاز أن تأكله البهائم التي لا حرمة لهاء فأولى أن تحفظ به نفوس 
ذوي الحرمات؛ ولأنه لما كان أن يحيي نفساً بقتل نفس » فإحياؤها بغير ذي نفس أولى؛ 


ولأن لحمه يبلى بغير إحياء نفس » فكان أولى أن يبلى بإحياء نفس . 


وأما الخبر فهو بأن يكون دليلاً في إباحة أكله أشبه؛ لأنه لما حفظ حرمته بعد 
الموت» كان حفظها في الحياة أوكدء وإذا لم يمكن حفظ الحرمتين» كان حفظ حرمة 
الحي بالميت أولى من حفظ حرمة الميت بالحي . 

فإذا ثبت إباحة أكله منهء فليس له أن يأكل إلا قدر ما يمسك رمقه قولاً واحداً؛ 
ليحفظ به الحرمتين معاء ويمْتَع من طبخه وشيهء ويأكله نيئاً إن قدر لأن طبخه 


1 باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 


محظورء وإن لم يؤكل؛ وأكله محظور وإن لم يطبخ» والضرورة تدعو إلى الأكل 
فأبحناه» ولا تدعو إلى الطبخ فحظرناه. 

وخالف الميتة التي تختص بتحريم الأكل دون الطبخ» فجاز أن يجمع بينهما عند 
الضرورة . 

وأما إذا وجد.المضطر آدمياً حياء فإن كان ممن لا يستباح قتله حرم على 
المضطر أن يأكله ما يحيي به نفسه؛ لأنه لا يجوز إحياء نفس بإتلاف نفس مع تكافئهما 
في الحرمة . 

وسواء كان المأكول مسلماً أو ذمياً؛ لأن نفسه الذميين محظورة كالمسلم وإن 
كان المأكول ممن يجب قتله في رده أو حرابة أو زناً جاز أن يأكل المضطر من لحمه 
لكن بعد قعله :ولا يأكل لخمه في.سحياتة» لمأ فيه. من تعذيبة» فإن أأكل من لحمةاحياً 
كان مسيئاً إن قدر على قتلهء ومعذوراً إن لم يقدر على قتله لشدة الخوف على نفسهء 
فإن لم يجد المضطر ما يمسك رمقه إلا بقطع عضو من جسده ففي إباحته وجهان: 

أحدهما: وهو محكى عن أبي إسحاق المروزي إذا كان غالب قطعه السّلامة 
لحفظ نفسه بعضو من جسده. كما يقطع إذا وقعت فيه الأكلة ليحفظ به نفسه. 





والوجه الثاني: لا يجوز؛ لأنه يجمع بقطعه بين خوفين» فكان أسرع إلى تلفه 
وليس كقطع الأكلة؛ لأن يأمن سرايتها بقطعه. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من حكم الاستباحة على الانفراد انتقلنا إلى الجمع بين 
كل مستباحين بالضرورة محظورين من غير ضرورة. 

فمن ذلك إذا وجد المضطر» وهو محرم ميتة وصيداً حيا. 

وهي مسألة الكتاب» ففيما يستبيحه منهما قولان: 

أحدهما : وهو مذهب مالك وأبي حنيفة : أنه يأكل الميتة دون الصيد لأمرين: 

أحدهما: أن استباحة الميتة نص» واستباحة الصيد اجتهاد. 

والثاني : أن أكل الميتة لا يوجب الضمان» وأكل الصيد موجب لضمان الجزاءء 
فصارت الميتة بهذين الأمرين أخف حكماً. 

والقول الثاني : وهو اختيار المزني: أنه يأكل الصيد» ويعدل عن الميتة لأمرين : 

أحدهما: أن إباحة الصيد عامة» وحظره خاصة من الإحرام» وحظر الميتة عام 
وإباحتها خاصة في الاضطرار» فكان ما أباحته أعم أخف مما تحريمه أعم. 

والثاني : أن تحريم الصيد لمعنى في غيره» وتحريم الميتة لمعنى فيهاء فكان ما 


باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميئة جب بس ار ا سس سس الاق 
فارقه معنى التحريم أخف مما حله معنى التحريم» فثبت بهذين أن أكل الصيد أولى. 
وإن قيل : بنجاسته كان الميتة أولى منه. 

فصل: وإذا وجد المضطر ميتة وطعاماً لغيره» فإن أذن له في أكله حرمت عليه 
الميتة وإن منعه من أكله حلت له الميتة» وإن كان غائباً لم يأذن ولم يمنع فعلى قولين 

ولو وجد المضطر المحرم صيداً وطعام الغير» ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: يأكل الصيد؛ لأن تحريمه عليه من حت الله تعالى» فكان أخف. 

والوجه الثاني : يأكل طعام الغير؛ لأنه يستباح بالإباحة . 

والوجه الثالث : أنه مخير في الأكل من أيهما شاء . 

فصل: ولو وجد المضطر ميتتين إحداهما من جنس ما يؤكل لحمه» كالشاة 
والبعير والأخرى من جنس ما لايؤكل لحمه كالسبع والذئب» ففيه وجهان: 

أحدهما: أنهما سواءء وله الخيار فى الأكل من أيهما شاء؛ لأنهما قد استويا في 
النجاسة بالموت. 

والوجه الثانى : أنه يأكل مما يؤكل لحمه دون ما لا يؤكل؛ لأن للمأكول أصلاً في 
الإباحة» فكان أولى مما لا أصل له في الإباحة. 

ولو وجد المضطر ميتتين إحداهما طاهرة في حياتهاء والأخرى نجسة في 
حياتهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: أنهما سواءء ويأكل من أيهما شاءء إلا أن يكون خنزيراً؛ لأنهما قد 
استويا في النجاسة بعد الموت. 

والثانى: أنه يأكل من الطاهر دون النجس؛ لأن له في الطهارة أصلاً ليس 

ولو وجد المضطر ميتة ولحم ابن آدم أكل الميتة» وإن كان خنزيراً دون لحم ابن 
آدم وجها واحدا؛ لأن تحريم الميتة من حق الأكل وتحريم ابن ادم في حقه وحق 
الأكل» فكان أغلظ» وكذلك لو وجد صيداً ولحم ابن آدم وهو مُحْرِمٌ أكل الصيد تعليلا 
بما ذكرنا. 

فصل: وإذ قد مضى ما يحل ويحرم من الحيوان وجب أن نبين ما يحل ويحرم 
من النبات والنبات على أربعة أقسام : 

الحاوي في الفقه/ ج6١/‏ م7١‏ 


لل للب باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة 


أحدها: ما كان غذاء كالحبوب والثمار والفواكه» والبقول» فأكلها مباح وبيعها 

كز وشواء أكلت كنا أو تفكهاء » فإن كانت مما زرعه الآدميون» فهي ملك لزارعهاء 
إن كات مما أله الله تغالى: قن العراتاء فهي ملك لاخذها. 

والقسم الثاني : ما كان دواء» فأكله للتداوي مباح» وينظر في أكله لغير التداوي؛, 
فإن كان ضارا منع من أكله» وإن كان غير ضار أبيح أكله. وبيعه في الحالين جميعاً 
جائز. 

والقسم الثالث : ما كان مسكراء وهو على ثلاثة أضرب : 

أحدها: أن يكون فيه مع السكر شدة مطربة» فأكله حرام» وعلى أكله الحدء ولا 
يجوز أن يستعمل في دواء ولا غيره كالخمر» وبيعه حرام . 

والضرب الثاني: أن يسكرء ولا تكون فيه شدة مطربة كالبَنْج» فأكله حرام» ولا 
حد على آكله» ويجوز أن يستعمل في الدواء عند الحاجة» وإن أفضى إلى السكر إذا لم 
يوجد من إسكاره بِذّء وينظر في بيعه» فإن كان يستعمل في الأدوية غالباً جاز بيعه ولم 
يكره» وإن كان يستعمل فيها نادراً كره بيعه» وإن جاز . 

والضرب الثالث: ما أسكر مع غيره ولم يسكر بانفراده كالداذي2©"0» وما شاكلهء 
فينظر فيه» فإن لم ينتفع به من دواءء ولا غيرهء حرم أكله وبيعه تغليبآء لغالب أحواله» 
وإن انتفع بأكله في الدواء حل أكله تداوياً وجاز بيعه» وكان مكروهاً إن كان أغلب 
أحواله استعماله في المسكرء ولم يكره إن كان أغلب أحواله استعماله من غير 
السك 

والقسم الرابع : ما كان ضاراً كالسموم» فهذا على أربعة أضرب: 

أحدها: ما قتل قليله» وكثيره» فأكله حرام» وبيعه باطل سواء كان قتله موجياً أو 


- 


مبطعا . 

والضرب الثاني : ما قتل كثيره دون قليله» فأكل كثيره حرام» فأما قليله» فإن كان 
غير اوتنه بجوم أكله» وبطل بيعه تغليباً لضرره» وإن كان منتفعاً به من التداوي حل 
أكله تداوياء» وجاز بيعه» ولم يكرهء وإن كان غالبه التداوي وكره إن كان غالبه غير 
التداوي. 

والضرب الثالث : ما يقتل في الأغلب» وقد يجوز أن لا يقتل» فحكم الأغلب له 
ألزمء ويكون على ما تقدم. 

والضرب الرابع : ما لا يقتل في الأغلب» وقد يجوز أن يقتل» فقد ذكر الشافعي 


)0غ( الدَّاذِيُ : نبت » وقيل : هو شيء له عنقود مستطيل وحبه على شكل حب الشعير» يوضع منه مقدار 
رطل في الفرق فتعبق رائحته» ويجود إسكاره» انظر لسان العرب ”7/ .156٠9‏ 





باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة الححل 
في موضع إباحة أكله» وذكر في موضع تحريم أكله» فتوهم بعض أصحابه » فخرج 
إباحة أكله على قولين اعتباراً بظاهر كلامه في الموضعين. 

والصحيح أن إباحته لأكله إذا كان منتفعاً به في التداوي وتحريم أكله إذا كان غير 
منتفع به في التداوي» فيكون على اختلاف حالين لا على اختلاف قولين . 

مسألة: قَالَ المُرْنَيُ: «وَخَالَف الشافعيٌ ادير وَالكُوفِيَ في الانتفاع بشعَرٍ 
الخَنْزِيرٍ وَفي صوف الميْئّة وَشَعْرِهَا فَقَالَ لآ يَْتَفْعٌ ب بشَيْءٍ منْ ذَلِكَ2. 

قال الماوردي : وقد مضى الخلاف في نجاسة الشعور والأصواف وطهارتها في 
كتاب الطهارة» فالطاهر منها يجوز استعماله في الذائب واليابس وأما النجس منهاء 
فضربان: 

أحدهما: ما كان في الحياة طاهراًء كشعور السباع» والذئاب» فاستعمالها في 
اليابسات من ماع دون.الذائبات 5 

والضرب الثانى: ما كان نجساً في الحياة كشعر الكلب والخنزير» وإن جرى 
عرف العوام باستعماله» وأجازه أبو حنيفة ومالك. 

وسئل عنه أحمد بن حنبل» فقال الليف أعجب إِليَ منهء فكأنه كرهه. وأجازه» ' 
وعولوا في إباحة استعماله على أمرين: 

أحدهما: أن الحاجة داعية إليه. 





والثاني : أن عرف العامة جار باستعماله» وهذا فاسد من وجهين : 

أحدهما: أنه لما حرم الانتفاع بالخنزير حياً كان تحريم شعره ميتاً أولى . 

والثاني : أنه لما كان أغلظ تنجيساً وجب أن يكون أغلظ تحريماًء فإن خالفوا من 
نجاسته انتقل الكلام إليه 

فأما تعويلهم على الحاجة إليه» فالحاجة لا تبيح محظوراء وقد يقوم الليف 
مقامه» فسقطت الحاجة إليه. 

فإذا صح تحريم ان كان مأثم تحرية عائداً 0 ا وجاز بيع 
المحروز به فإن كان الشعر عند الاستعمال ناا لاقى امنا فالخف المحروز به 
طاهر» والصلاة كيه جائرةء وإن لاقى ة فى الحرز نداوة كان ما مسه الشعر من الخف 
الحكووة تحبا فإن عسل سبع تراب ظهر ظاهرهة ولم تطهر دواخل-الحرز» ولم تجز 
الصلاة فيه » والله أعلم. 


كبَِابُ السّبْقٍ وَالرّمْي 


.8 4ه . ٠.‏ ًَ 56 00 0 
قَالَ الشّافعي - حمّة الله : «اخبرنا ابن ابي فديكِ عن ابْنٍ أبي ذئبٍ عَنْ نافع بْنٍ 


بي افع عَنْ أبِي هُرَيْر أن ول الله 4 قَالَ: «لآ بق إل في نَضْل أذ فك أو حافر» . 


ا 


قال الماوردي: الأصل في إباحة السبق والرمي قول الله تعالى: لوَأَعدُوا 00 
أ َطْْكُمْ من قُوّةِ وَمِنْ ربَاط التبْل ُرْهبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوَكُمْ4 [الأنفال: ]قر 
عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله يل يقول على المنبر : قال الله تعالى: (وأعكوا 
َهُمْ مَا اسْتَطَنك منْ و4 ألا إن القة الونيئ ثَلدثاً. 


, وروى عبد الله بن عمرو بن العاص قال: قال رسول الله َكل : «ازتَبطوا الحَيْلَ 
َإِنَّ ظَهُورَهًا لَكُمْ عر وَأَجْوَافَهًا لَكُمْ ل فموضع الدليل من هذه الاية أنه لما أمر 
بإعداة الرمي والخيل للعدو في حربه» وذلك لا يكون إلا بالتعليم والثقة بالسبق 
والإصابة» فدل على إباحة ما دعا إليهما. 

وقال تعالى فيما حكاه عن إخوة يوسف 9ثَالُوا يا يَا أبانَا إِنَا ذَهَبْنَا نَسْتَبقُ وَتَرَكْنَا 
بُوشف عِنْة مانا كله ك4 وفي قوله #نة نستبق َسْتَبقُ» تأويلان : 

أحدهما : ننتضل من السباق في الرمي . قاله الزجاج . 

والثاني: أنه أرادوا السبق بالسعي على الأقدام . 


وموضع الدليل في هذا هو: أنهم أخبروا بذلك نبياً لم ينكره ه عليهم» فدل على 
الاي رع روا طلم حر ل يعي سا كا مر ا بده 

وقال تعالى: #وَمًا رَمَيْتَ إِذ رَمَئِتَ وَلكنَّ الله رَمي* [الأنفال: ]١17‏ وفي هذا 
الرمي تأويلان: 

أحدهما : : ما رواه ابن عباس أَنَّ الي يكل فض يَْمَ أخد كَبِضَة : قَبْضَةَ مِنْ ثُرَاب رَمَاهُمْ 
بهَاء وَقَالَ «شَامّت الْوْجُوة» أ قبِحَتٌ » 0 الله تعالى القبضة في أبصارهم حتى 
شقلنهم باتسهم: ؛ وأظفر المسلمين بهم 
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والثاني : أنه أراد في أصحابه بالسهامء فأضاف رميهم إليه؛ لأنهم رموا عنه» 
ومن قوله: : #وَلَكنّ اللّهَ رَمّى4 [الأنفال : ]١0/‏ تأويلان: 

أحدهما : معناه: وما ظفرتم إذ رميت ولكن الله أظفركم . 

والثاني: أنه أراد ما أرسله من الريح المعينة لسهامهم» حتى أصابت» فلما 
أعانهم الله على الرمي كان كل عون عليه مندوباً إليه. 

والدليل عليه من العننة. وي الجايية الذي وراة الخائني فى ضار الباك ما وواء 
الشافعي عن عبد الوهاب عن حميد عن أنس قال كانت ناقة ة لرسول الله لله عَكلِِ 
: تسمى «العَضْبَاء» فكانت لا تُسبق» فجاء أعرابى على قعود له؛ فسبقهاء فاشتد ذلك 
على المسلمين» وقالوا: يا رسول الله» سُبِقَتُ الْعَضْبَاءٌء فقال رسول الله كلل : ١ح‏ 
عَلَى اللَّهِ أَنْ لآ يَرقَعَ النّاسُ شَيْئاً إل وَضَعَةُ الله . 





وروى الشافعي عن مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يكهْ «سابق بين 
الخيل التي قد أضمرت من الحفياء» وكان أمدها ثنية الوداع» وسابق بين الخيل التي 
لم تضمر منه الثنية إلى مسجد بني زريق» وأن عبد الله بن عمر فيمن سابق لها © 
وقيل: إن من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال» ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني 

دق العا عن فا عن هشاء بن عرة عن أيه عن عائشة رضي ل عن 
قال: «سَابَقنِي رَ سُولٌ اللّه يك فَسَبَقَتُهُ َسَبَقُْةُ فَلَّمَا حَمَلْتُ اللّخمَ سَابَقَنِي » فَسَبَقَنِيء فَقَالَ لي : 
يَا عَائْسَةَ هذه بتلْكَ؛. 


وروى الشافعي عن سفيان عن شبيب بن غرقدة عن أبيه عن عروة البارقي قال: 
سمعت رَسُولُ الله يكل يقول: «الحَيْلُ مَعْقَودٌبِنَوَاصِيهَا الْحَيْدُ إِلَى يَوْم القامَة» . 


وروى أبو سلمة عن أبي هريرة قال : حرج رسول الله يَكدِ وهم يرمونء 
فقال: رمو بني إِسْمَاعِيل , َإِنَّ اك . كان رَامِياً ارْمُوا 00 ابن ادوع فَأَنْسَكٌ 


القَوْمٌء قسيّهم ' وَقَالُوا: كن كت قم علكهه ٠‏ فَقَالَ النَّن يكل ارام م 
وروي عن النبي يله أنه قال لسعلد د بن أبي وقاص يوم أحد «ازم فِدَاكَ ا 


7 ا 2 5-8 و 59 
وَامي» 2 الي عَشْرَة مد وَدَعَا له فقال «اللّهُعَ أَحِبْ َعْوَتَة؛ وَسَذدْ رَمَيِتَه0 دَدُوِي عن 


النبيّ كل أنه قال: «احُضِووا الهّدَفَء فَإِنَّ الملائكة تَخضدة وَإِنَّ بَيْنّ الهَدَفيْنِ لرَوْضة 
منْ ريّاض الجَنّة؛ . 


.)101/0( "5/١7 أخرجه أبو داود‎ )١( 


١١‏ لل لل ببح كتاب السبق والرمي 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال لجماعة من قريش: تمعددوا 
واخشوشنوا؛ واحتفواء واركبوا وارمواء ولأن ترموا أحب إليّ من أن تركبوا وربما 

أسند هذا عن النبي كل . 

ش وفي قوله «تمعددوا» تأويلان: 

أحدهما: انتسبوا إلى مَعَدَّ وعدنان. 

والثاني : تكلموا بلسان معد وعدنان. 

وفي قول: «وَاحْسْوْشْنُوا» تأويلان: 

أحدهما: كونوا في أموركم خشْئاً أجلاداً. 

والثاني : البسوا أخشن الثياب. 

وفي قوله: «واحتفوا» تأويلان: 

أحدهنما: امشوا حفاة. 

والثاني : حفوا شواربكم . 

فصل: فإذا ثبت جواز السبق والرمي» فهم مندوب إليه إن قصد به أهبة الجهادء 
ومباح إن قصد به غير؛ لأنه قد يكون عدة للجهاد. ويجوز أخذ العوض في المسابقة 
والمناضلة» منهم ومن السلطان على ما سنصفه . 


وحكي عن أبي حنيفة أنه منع من أخذ العوض عليه بكل حال» فمن متأخري 
أصحابه من أنكره من مذهبه. وجعله موافقا. 


وقال مالك : إن أخرجه السلطان من بيت المال جاز» وإن أخر جه المتسابقون 
المتناضلون لم جرع بأمرين : 


أحدهما: أنه أخذ عوض على لعب» فأشبه أخذه على اللهو والصراع 

والثاني : أنه أخذ مال على غير بدل» فأشبه القمار. 

ودليلنا: قول النبي كك : «لآ بس سَبق إل فِي حت أو حَافرٍ أَوْ تَصْلِ» فلما استثناه في 
الإباحة دل على اختصاصه بالعرض » ولولا العورض لما احتاج إلى الاستثناء لجواز 
جميع الاستباق بغير عوض . 


وروي أنه سثل عثمان بن عفان رضي الله عنه: «أكنتم تراهئون على عهد رسول 





لله بكل؟ قال: ١‏ نعم رَهَنْ ول الله له عَلَى فرّس لك ١‏ بات سَابقَة» 01١‏ 
لذلكَء وأغج, 


ومعلوم أن الرهن لا يكون إلا على عوض؛ ولأن في بذل العوض عليه تحريضاً 
على البهادة وبعثاً على الاستعداد» وامتثالاً لأمر الله و : ا9وَأَعدُوا لَّهُمْ ما 
سطع كُمْ مِنْ قُوَةِ وَمِنْ ربَاطٍ الخَيْل4 [الأنفال: ٠‏ وما أفضى إلى هذه المصالح» فأقل 
حاليه إذا لم يكن واجباً أن يكون مباحاً. 

فأما الجواب عن استدلالهم» بأنه لعب» فمن وجهين: 

لبوا ان صن رخعره الحتيالم يجرت عر عي للم 

والثاني : : أن النبي يكل قد استثناهء فقال : «كلُّ اللّعبٍ حَرَامٌ إل لَعب الوّجُلٍ بفرسه 
وَلَعبَهُ بِقَوْسِه» وَلَعبَهُ مَعَّ زَوْجَته . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأنه قمارء فمن وجهين: 

أحدهما: أن السبق خارج عن القمار؛ لأن القمار ما لم يخل صاحبه من أخذ أو 
إعطاء» وقد يخلو المسابق من أخذ وإعطاة4 أن يثهما فحللةة ش 

والثاني: أن تحريم القمار بالشرع» وإباحة السبق بالشرع» فلو جاز إلحاق السبق 
بالقمار من التحريم لجاز لأحد أن يلحق القمار بالسبق في التحليل» » فلما كان هذا في 
إباحة القمار فاسدء أوجب أن يكون في تحريم السبق فاسدلٌ ولزم الوقوف على ما 
ورد به الشرع فيهما. 

فصل: فإذا صح جواز السبق بعوض وغير عوضء فهو بغير عوض من العقود 
الجائزة» دون اللازمة» وإن كان معقوداً على عوض» ففي لزومه قولان: 

أحدهما: أنه من العقود اللازمة كالإجارة ليس لواحد منهما فسخه بعد تمامه إلا 
عن تراض منهما بقسمة ولا يدخله خيار الثلاث» وفي دخول خيار المجلس فيه 
وجهان. 
كالإجارة» فإن شرعا في السبق والرمي يسقط خيار المجلس فيه؛ لأن الشروع في 
العمل رضي بالإمضاء . 

والقول الثاني : أنه من العقود الجائزة دون اللازمة» كالجعالة» وبه قال أبو خنيفة 
السبق» وينبوم بالخيار. 
)١(‏ قال في النهاية: أي فلقد مَشنّء يقال: هش لهذا الأمر يهش هشاشةء إذا فرح به» واستبشرء 

وارتاح له وخفت انظر النهاية 775/6 . 


184 كتاب السبق والرمي 
فإن شرط فيه اللزوم بطل» فإن قيل بلزومه على القول الأول» فدليله شيئان: : 
أحدهما : أنه عقد ومن شرط صحته أن يكون معلوم العوض والمعوّض» فوجب 

اذايكوة لازما كالإجارة :طردا والجعالة فكسا: 
والثاني: أن ما أفضى إلى إبطال المعقود بالعقد كان ممنوعاً منه في العقدء وبقاء 

خياره فيه مفض إلى إبطاله المقصود به؛ لأنه إذا توجه السبق على أحدهما فسخ لم 

يتوصل إلى سبق » ولم يستحق فيه عوض » والعقد موضوع لاستقراره واستحقاقه. 

فنافاهء الخيار وضاهاه اللزوم . 
فإن قيل: بجوازه على القول الثاني» فدليله شيئان: 
أحدهما: أن ما صح من عقود المعاوضات إذا قابل غير موثوق بالقدرة عليه عند 

استحقاقه كان من العقود الجائزة دون اللازمة كالجَعَالَة ة طرداً؛ لأنه لا به يئق بالغلبة في 

السبق والرمي كما لا يثق بوجود الضالة في الجعالة وعكسه الإتجارة متى لم يثق بصبحة 
والثاني: أن ما كان إطلاق العوض فيه موجباً لتعجيل استحقاقه كان جائزاً 
كالجعالة وإطلاق العوض في السبق والرمي لا يوجب التعجيل» فوجب أن يكون جائزاً 

ولايكرن لازماء والله أعلم . 
مسألة : قَالَ الشَافعِيٌ: رَحِمَهُ اللّهُ: الحْنتٌ الإبلُ وَالحَافد الْحَيْلُ والتَصْلُ كل نَصْل 

مِنْ سَهُم أو نشب . 
“قال الماوردي: وهذا من قول الشافعي تفسير لقول النبي كله : ِّ 5 سَبَقَّ إل مِنْ 

مف أو حافر 3 نَصْل) مبين أن المراد بالخف الإبل؛ لأنها ذوات أخفاف تعد للطراد» 

وأن المزاد بالحافر الخيل؛ لأنها ذوات حوافر للكر والفر. 
وقال في موضع إن الحافر الخيل والبغال والحمير؛ لأنها تركب إلى الجياد 

كالابل ويلقي عليها الْعَدّوُ كالخيل قد شهد رسول الله كَل حرب هوازن على بغلته 

الشهباء» فصار في الحافر قولان. 


فأما النصل» فالمراد به السهم المرميّ به عن قوسء. وإن كان النصل اسماً 
لحديدة السهم فالمراد به جميع السهمء فهذه الثلاثة هي التي نص عليها رسول الله َك 
في جواز السبق بهاء فاختلف قول الشافعي فيهاء فقال: يحتمل معنيين : 

أحدهما: أنها رخصة مستثناة من جملة محظورة؛ لأنه أخرج باستثنائه ما خالف 
حكم أصلهء فعلى هذا لا يجوز أن يقاس على هذه الثلاثة غيرهاء ويكون السبق 








كتاب السبق والرمي هم 
مقصوراً على التي تضمنها الخبرء وهي الخف والخف الإبل وحدهاء والحافر وفيه 
قولان: 


أحدهما: الخيل وحدها. 

والثاني : الخيل والبغال والحمير» والنصل وهو السهام» ويكون السبق بما عداها 
محطو] ‏ 

والقول الثاني: في المعنيين أن النصل على الثلاثة أصل» فهذا ورد الشرع ببيانه 
وليس بمستثنى» وإن خرج مخرج الاستثناء؛ لأن المراد به التوكيد دون الاستثناء فعلى 
هذا يقاس على كل واحد من الثلاثة ما كان في معناها كما قيس على الستة في الربا ما 
وافق معناهاء وعليه يكون التفريع» فيقاس على الخف السبق بالفيلة؛ لأنها ذوات 
أخفاف كالإابل» وهي في ملاقاة العدو أنكأ من الإبل» وهل يقاس عليها السبق بالسفن 
والطيارات والشدات أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : وهو قول ابن سريج يجوز السبق عليها؛ لأنها معدة لجهاد العدو في 
البحر وحمل ثقله» كالإبل في البر. 

والوجهالثاني: لا يجوز السبق عليها؛ لأن سبقها بقوة ملاحها دون المقاتل فيهاء 
فأما السبق بالزوارق الكبار والمراكب الثقال التي لم تجر العادة في لقاء العدو بمثلها 
فغير جائز على الوجهين معاً. 1 / 

فصل: فأما الحافر بالخيل والبغال والحمير نص في أحد القولين لا نقلا من اسم 
الحافر عليهاء وقياساً في القول الثاني؟ لأنها ذوات حوافر كالخيل وفي معناها. 

واختلف أصحابنا هل يقاس عليها السبق بالأقدام؟ أم لا على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي حنيفة» تجوز المسابقة بالأقدام؛ لأن رسول الله ككل 
استبق هو وعائشة رضي الله عنها على أقدامهما؛ ولأن السعي من قتال الرجالة كالخيل 
فى قتال الفرسان. 
والوجه الثاني: وهو الظاهر من مذهب الشافعي أن المسابقة بالأقدام لا تجوز؛ 
أنه عق على فعلها من غير آلة تفاشتية الطفرة والوتة 4 ولآن السق على نا يمتفاد 
بالتعليم ليكون باعثاً على معاطاته» والسعي لا يستفاد بالتعليم فعلى هذا إن قيل: إن 
المسابقة بالأقدام لا تجوزء فالمسابقة بالسباحة أولى أن لا تجوز وإن قيل: بجوازها 
على الأقدامء ففي جوازها بالسباحة وجهان: 

أحدهما : تجوز كالأقدام؛ لأن أحدها على الأرضء» والاخر في الماء 5 

والوجه الثاني : أنها لا تجوز بالسباحة» وإن جازت بالأقدام؛ لأن الماء مؤثر في 
السباحة والأرض غير مؤثرة في السعي . 


كما 
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مَاري؟ فنا ل لين له يا 7 ع كن اننال : 0 2 
قال ؛ يَريدُ: هَلْ لَكَ الْعَودُ؟ فَقَالَ الي يكل : متمق بي؟ فقالَ: شاةء فَصَارَعَةُ 
7 فَصَرَعَةٌ عَة الي يل فقَالَ يَزِيدُ : يا ا مُحَمَدُ أغرض عَلَيّ الإشلام قَمَا أَحَدٌ وَضْعّ جَنِْي عَلَى 
ل ل ار عَتَمَُه فدل على جواز السبق 
على الصراع 

والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهب الشافعي أنه لا يجوز السبق على الصراع. لما 
ذكرنا من المعنيين من السبق بالأقدام» فعلى هذا إن قيل: إن السبق على الصراع لا 
يجوزهء فالسبق على المشابكة بالأيدي لا يجوز وإن قيل: بجوازه في الصراع ففي 
جوازه بالمشابكة وجهان كالسباحة. 

ومنها اختلاف أصحابنا في السبق بالحمام على وجهين: 

أحدهما: يجوز؛ لأنها بالهداية تؤدي أخبار المجاهدين بسرعة. 

والوجه الثاني: لا يجوز؛ لأنها لا تؤثر في جهاد العدوء وقد روي عن النبي كَل 
اتفزاع رخلة شعن حفايةة فقال: «شَيْطَانٌ مَعّ شَيْطانَةه . 

٠. ىمو‎ 

فأما السبق بالكلام وبنطاح الكباش ونقار الديكة» فهو أَسْفةُ» والسبق فيه باطل لا 
يختلف» والله أعلم بالصواب. 
الحراب» ومقاليع الأحجار وقس البندق» واختلف أصحابنا» فيما لا يفارق يد صاحبه 
من السيوف والرماح والأعمدة» هل يجوز السبق بها أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : يجوز كالمفارق ليده؛ لآأن جهاد العدو بها. 

والوجه الثاني : لا يجوز؛ لأنه يكون بذلك نيا زا لامسابقاً. 

فأماا لسبق بالمداحي”'“وكرّة الصولجان”"“ فلا ؛ لأن الجهاد لايكونبهما. 


زفق داحاه: راماه بالمداحي» وسابقه بها الوسيط 1 

2( والكرة: ل ا ا وهاؤها عوض عن واو: : جسم محيط به 
سطح في داخله نقطة. 
والصولجان بصاد مهملة ولام مفتوحتين » عصا محنية الرأس. وهو فارسي معرب ؟؛ لأن الصاد 


والجيم لا يجتمعان في كلمة واحدة من: كلام العرب» وتجمع على صوالجة انظر مغني 
المحتاج 0 


كتاب السبق والرمي ال تت يا 


فأما الدحوٌ بالحجر الثقيل أو رفعه من الأرض» لاختبار القوة» والارتياض بهاء 


فصل: فإذا تقرر ما يجوز السبق به على الأعواض المبذولة» فلصحة العقد عليه 
خمسة شروط: 


أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي» وما عليه جمهور أصحابه أن التكافؤ 
بالتجانس» فيسابق بين فرسين أو بغلين أو حمارين أو بعيرين» ليعلم بعد التجانس 
فضل السابق» ولا يجوز أن يسابق بين فرس وبغل ولا بين حمار وبعير؛ لأن تفاضل 
الأجناس معلوم وأنه لا يجري البغل في شوط الفرسء» كما قال الشاعر. 


0 ا ا 5 ل بم بي ال ا 0 ا “1 


كن يوون ادن بيو اق :لكاو وافلا نهاا زان مرا ني روالقي لنن 
أول شوطيه أحدٌ وفي آخره ألين» والهجين في أول شوطيه ألين وفي اخرها أحدّ فربما 


والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أن التكافؤ في الاستباق غير معتبر 
بالتجانس» وإنما هو معتبر بأن يكون كل واحد من المستبقين يجوز أن يكون سابقاً 
ويجوز أن يكون مسبوقاء فإن جوز ذلك بين فرس وبغل أو بين بعير وحمار جاز السبق 
بينهماء وإن علم يقينا أن أحدهما يسبق الآخر قبل الاختبار لم يجز السبق بينهما ولو 
علم ذلك بين فرسين عتيق وهجين أو بين بعيرين عربي وبختي لم يجز السبق بينهماء 
وكذلك لو اتقف الفرسان في الجنس» واختلفا في القوة والضعف. فيمنع من الاستباق 
بينهماء وهما من جنس واحدء ونجوزه بينهماء وهما في جنسين مختلفين اعتبارا 
بالجواهر دون التجانس . 


والشرط الثاني : الاستباق عليها مركوبة لتنتهي إلى غايتهاء بتدبير راكبهاء فإن 
شرط إرسالها -لتجري مسابقة بأنفسها لم يجزء وبطل العقد عليها؛ لأنها تتنافر 


)١‏ انظر اللسان مادة (ذرع). 


ل كتاب السبق والرمي 


بالإرسال ولا تقف على غاية السبق» وإنما يصح ذلك في الاستباق بالطيور إذا قيل: 
بجواز الاستباق عليها لما فيها من الهداية إلى قصد الغاية» وأنها لا تتنافر في طيرانها . 

والشرط الثالث: أن تكون الغاية معلومة؛ لأنها مستحقة فى عقد معاوضة» فإن 
وقع العقد على إجراء الفرسين حتى يسبق أحدهما الاخر لم يجز لأمرين: 

أحدهما: جهالة الغاية. 

والثانى : لأنه يفضي ذلك لوجرائهماحتى يعطبا. 

والشرط الرابع: أن تكون الغاية التي يمتد شرطها إليها يحتملها الفرسان» ولا 
ينقطعان فيهاء فإن طالت عن انتهاء الفرسين إليها إلا عن انقطاع وعطب بطل العقد» 
لتحريم ما أفضى إلى ذلك . 

والشرط الخامس : أن يكون العوض فيه معلوماً» كالأجور والأثمان» فإن أخرجه 
غير المتسابقين جاز أن يتساويا فيه» ويتفاضلا؛ لأن الباذل للسبق مخير بين القليل 
والكثير» فجاز أن يكون مخيرا بين التساوي في التفضيل» ويجوز أن يتماثل جنس 
العوضين» وإن لم يختلف . 

فصل: فأما الرمي» فيعتبر في صحة عقده خمسة شروط أيضاً: 

أحدها: أن يكون الرامى مجانسة فيتناضلان بالنشاب أو بالحراب» فإن كان 
مناضلاً بالنشاب والآخر بالنبل؛ لأن كليهما سهم يخرج عن قوس . 

والشرط الثاني: أن يكون بين المتناضلين مقاربة في الرمي والإصابة يحتمل أن 
يكون ناضلاً ومنضولاًء ليعلم بالنضال أحذقهماء فإن تفاوت ما بينهماء فإن كان 
أحدهما أكثر سهامه صائبة» والآخر أكثر سهامه خاطئة» ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو مقتضي قول أبي إسحاق المروزي: لا يجوز؛ ويكون العقد بينهما 
باطلا؛؟ لأن حذقه معلوم بغير نضال» فصار كالمستحق للمال بغير نضال. 

والوجه الثاني : يجور ويكون العقد نيعا متها ؛ لأن المال إذا استحق بعث 
على معاطاة الحذق. 

والشرط الثالث: أن لا يتناضلا على جراح النفوس بالسهام والسلاح» وليكن 
قصدهما إصابة غير ذات الأرواح» لتحريم عقرهاء فإن شرط فيه جراحة النفوس بطل 
لحظره . 

والشرط الرابع : أن يكون العوض معلوماً من أعيان موجودة» أو مال في الذمة 
موصوفا . 
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كتاب السبق والرمي 

والشرط الخامس: أن يحفظ من دخول الجهالة في النضال على ما سنذكره في 
موضعه. 

مسألةة: قَالَ الشّافعيٌ: «وَالْأَسْبَاقٌ تَلَنٌَ سَبَقّ يَْطيه الوالي أذ غَْدُ الوالي منْ مَاله 
وَذَلِكَ أن يَسِْقَ بَيْنَ الخَيْل إِلَى غَايَة َيَجْعَلُ لابق شَيْئاً مَعْلُوماً وَإِنْ شَّاءَ جعلّ للْمْصَلَى 
وَالثَاثِ وَالوَابع فَهَذّا حَلالٌ لِمَنْ جُعلَ لَه لَيْسَتِ فيه عله . 

قال الماوردي: أما السبق. فيذكر تارة بتسكين الباءء وتارة بفتحهاء وهو 
بتسكين الباء فعل سبق من المسابقة» وهو بفتح الباء العوض المخرج في المسابقة . 

قال الشافعي: «وَالأسباق ثلاثة» يريد به العوض فى الأسباق ثلاثة : 

أحدها: أن يخرجه غير المتسابقين. 

والثانى: أن يخرجه المتسابقان. 

والثالث : أن يخرجه أحدهما. 

فأما السّبق الأول الذي يراه الشافعي؛ وهو الذي يخرجه غير المتسابقين» فيجوز 
سواء أخرجه الإمام من بيت المال أو أخرجه غير الإمام من ماله . 

وقال مالك: إن أخرجه الإمام جازء وإن أخرجه غيره لم يجز؛ لأنه من أسباب 
الجهاد المختصة بالأئمة» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن ما فيه معونة على الجهاد جاز أن يفعله غير الأئمة» كارتباط الخيل 
وإعداد السلاح . 

والثاني: أن ما جاز أن يخرجه الإمام من بيت مال المسلمين جاز أن يتطوع به كل 

فصل: فإذا صح جوازه من كل باذل لم يخلّ التبدل من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يختص به السابق وحده دون غيره» كقوله: إذا كان المتسابقون 
عشرةء فقد جعلت للسابق منكم عشرةء وهذا جائزء فأيهم جاء سابقاً لجماعتهم 
استحق العشرة كلهاء ولا شيء لمن بعده. وإن كانوا متفاضلين في السبق». فلو سبق 
اثنان من الجماعة» فجاءا معاّء وتأخر الباقون» اشترك الاثنان فى العشرة» لتساويهما 
في السبق» فاستويا في الأخذ. ولو سبق خمسة اشتركوا فى الأخذ كذلك». ولو سبق 
تسعة وتأخر واحد اشتركوا في العشرة دون المتأخر منهم ء ولو حجنا و] مجه راعذ ليا 
يتأخر عنهم واحد منهم» فلا شيء لهم؛ لأنه ليس فيهم سابق» ولا مسبوق. 


كتاب السبق والرمي 


والقسم الثاني : أن يبذله لجماعة منهم » ولا يبذله لجميعهم» ٠‏ كأنه بذل للأول 
عوضاً وللثاني عوضاء ولكل :واحد :متهم في اللجة اسم إذا تقدم على غيره خاص يقال 
للسابق الأول: المجلي» والثاني: المصلّي» والعالث: التّالي» والرابع: البارع» 
والخامس : المرتاح » والسادس: الحظي » والسابع : العغعاطف» والثامن: المؤمئل» 
والتاسع : اللّطيمء والعاشر: الشُكّيت» وليس لما يعد العاشر أسم إلا الذي يجيء آخر 
الخيل» كلهاء يقال له: الفسكلء فإذا بذل لبعض دون بعض» فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يفاضل بين السابق والمسبوق» فيجعل للأول الذي هو المجلي 
عشرة» ويجعل للثاني الذي هو المصلي تسعة » والثالث الذي هو التالي خمسة والرابع 
الذي هو البارع أربعة» والخامس الذي هو المرتاح ثلاثة» ولا يجعل لمن بعدهم شيئا 
فإن هذا جائز؛ لأنه قد منع المسبوقين وناضل بين السابقين» فحصل التحريض فى 
طلب التفاضل» وخشية المنع. 1 
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ويتفرع على هذا أن يجعل للسابق عشرة» وللمصلي خمسة» ولا يجعل لمن 
بعدهم شيئاء فيكون السابق خمسة والمصلي واحداء فيقسم الخمسة السابقين بالعشرة 
لكل واحد درهمانء وينفرد الواحد المصلي بالخمسة. وإن صار بهما أفضل من 
السابقين» لأنه أخذ الزيادة لتفرده بدرجته» ولم يأخذها لتفضيل أصل درجته وقد كان 
يجوز أن يشاركه غيره في درجته » فيقل سهمه عن سهم من بعده» ثم على هذا القياس 
إذا جعل للتالى شيئا ثالثاء فحصل من كل درجة انفراد أو اشتراك» وجب أن يختص 
المنفرد بسبق درجته» ويشترك المشتركون بسبق درجتهم . 

والضرب الثاني: أن يسوي فيهم بين سابق ومسبوق كأنه جعل للسابق عشرة 
وللمصلى عشرة» وفاضل بين بقية الخمسة» وهذا غير جائز؛ لأن مقتضى التحريض»ء 
أن يفاضل بين السابق والمسبوق فإذا تساويا فيه بطل مقصوده فلم يجز وكان السبق من 
حق المصلي الذي سوى بينه وبين سابقه باطلا ولم يبطل في حق الأول» وفي بطلانه 
في حق من عداه وجهان بناء على اختلاف الوجهين في الذي بطل السبق في حقه. هل 
يستحق على الباذل أجرة مثله أم لا على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا أجرة له على الباذل لأن منعه 
عائد عليه» لا على الباذل . 


فعلى هذا يكون السبق في حق من بعده. باطلا ؛ لأنه يجوز أن يفضلوا به عن من 
والوجه الثانى: وهو قول أبى على الطبري أن له على الباذل أجرة مثله» لأن من 
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الي 

ستحق المسمى في العقد الصحيح استحق أجرة المثل في العقد الفاسد اعتباراً بكل 
ع 0 فعلى هذا يكون السبق في حق من بعده صحيحاًء 
ولكل واحد منهم ما سمي لهء وإن كان أكثر من أجرة مثل من بطل السبق في حقه؛ 
لأنه لا يجوز أن يفضلوا عليه إذا كان مستحقاً بالعقدء وهذا مستحق بغيره. 

ويتفرع على هذا إذا جعل للأول عشرة» ولم يجعل للثاني شيئاًء وجعل للثالث 
خمسة وللرابع ثلاثة» ولم يجعل لمن بعدهم شيئاء فالثاني خارج من السبق لخروجه 
من البدل ومن قيام من بعده مقامه وجهان: 

أحدهما: يقوم الثالث مقام الثاني» ويقوم الرابع مقام الثالث؛ لأنه يصير وجوده 
بالخروج من السبق كعدمه» فعلى هذا يصح السبق فيهاء بالمسمى لهما بعد الأول . 

والوجه الثاني : أنهم يترتبون على التسمية ولا يكون خروج الثاني م: منهم بالحكم 
مخرجاً له من الثالث فعلى هذا يكون السبق فيها باطلاً» لتفضيلها على السابق لهماء 
وهل يكون لهما أجرة مثلها أم لا على ما ذكرنا من الوجهين . 

والقسم الثالث: أن يبذل العوض لجماعتهم» ولا يخلي آخرهم من عوض» 
فينظر» فإن سوى فيهم بين سابق ومسبوق كان السبق باطلاً» وكان الحكم فيه على ما 
قدمناء وإن لم يساو بين السابق والمسبوق». وفضل كل سابق على كل مسبوق» حتى 
يجعل مستأخرهم أقلهم سهماًء ففي السبق وجهان: 

أحدهما : أنه جائز اعتباراً بالتفاضل في السبق» فعلى هذا يأخذ كل واحد منهم 
ما سمي له. 

والوجه الثاني : أن السبق باطل؛ لأنهم قد تكافؤوا في الأخذء وإن تفاضلوا فيه 
فعلى هذا هل يكون باطلاً في حق الآخر وحده؟ فيه وجهان: 


آحدهما: أنه باطل فى حقه وحده؛ لأن بالتسمية له فسد السبق. 
والوجه الثاني: أنه يكون باطلاً في حقوق جماعتهم؛ لأن أول العقد مرتبط 


بآخره» وهل يستحق كل واحد منهم أجرة مثله أم لا على الوجهين المذكورين» فهذا 
حكم السبق الأول. 


مسألة : كَالَ الشّافعيٌ: «وَالئّاني يَ: يَجْمَع وَجْهِينِ وَذْلِكَ مكل الوَجُلْيْنٍ 0 
بها بفَرَسَيْو مَا وَل يُرِيدُ كن وَاحِدِ مِنْهُمَا أَنْ يَسْبِقَ صَاحِبَهُ وَيُخْرِجَانِ سَبَقَيْنِ 0 ين 
عن س بعرو س 00 


ل بالفعثل ومو أن يجكل يَنتوما فسآ ولا تغرذ على يكُونٌ فيس وا امرض 
مان أن يَسْبِقَهُمَا؛ . 
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قال الماوردي: وهذا هو السبق الثاني من الأسباق الثلاثة وهو: أن يستبق 
حي عت ل ل ا ل 0 
حتى يوكلا بينهما محللاً: ٠‏ لا يخرج شيئاء ويأخذ إن سب سَبق ولا يعطى إن شبق لنص 
ومعنى . 

أما النص» فما رواه سانا عن |ازقري عن سعيداين العسيي عن ابن هريرة 
قال: قال رسول الله يَك؛ ١مَنْ‏ أدَْلَ هرسا بيْنَ َرسَيْنِ وهو لآ يُؤْمَْ نْ أن يَسْبقَء فلا بَأسَ 
به وَمَنْ أَدْحَلَ رسا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يُوْمَنُ أَنْ يَسيقَ» فَإنَّ ذلِكَ هُوَ القمَاد . 

وأما المعنى» فهو أن إباحة السبق معتبرة» بما خرج عن معنى القمار هو الذي لا 
يخلو الداخل فيه من أن يكون غانماً إن أخذ أو غارماً إن أعطى» فإذا لم يدخل بينهما 
محلل كانت هذه حالهاء فكان قماراً» وإذا دخل بينهما محلل غير مخرج يأخذان سبق 
ولا يعطي إن سبق خرج عن معنى القمار فحلّ . 

وهذا الداخل يسمى محللا ؛ ؛ لأن العقد صح به» فصار حلالاً ويسميه أهل 
السبق» ميسراًء ويصح العقد به بأربعة شروط : 

أحدهاء أننيكون قريسه كنو ا لفرسهما» ار أكنا شيماء لا يأمنان أن يستهماء 
فإن كان فرسه أدون من فرسيهماء وهما يأمنان أن يسبقهما لم يصح للنص» ولأن 
دخوله مع العلم بأنه لا يسبق غير مؤثر من أخذ السبق. 

والشرط الثاني: أن يكون المحلل غير مخرج لشيء وإن قل» فإن أخرج شيئاً 
خرج عن حكم المحلل» مصار في حكم المستبق. 

والشرط الثالث : أن يأخذ إن سبق» فإن شرط أن لا يأخذ لم يصح 


والشرط الرابع: أن يكون فرسه معينئاً عند العقدء لدخوله فيه كما يلزم تعيين 
فرس المستبقين» وإن كان غير معين بطل . 

فصل: فإذا صح العقد بالمحلل على استكمال شروطه» فمذهب الشافعي» وما 
عليه جمهور أصحابه أن المحلل دخل ليحلل العقد ويحلل الأخذء فيأخذ إن سبق» 


ويؤخذ به إن سبق . 


وقال أبو علي بن خيران من أصحابه إن المحلل دخل لتحلل العقد ويأخذ ولا 
يؤخذ به وهذا خطأء لآن التحريض المقصود باستفراه الخيل» ومعاطاة الفروسية غير 
موجود وإذا لم يؤخذ بالسبق شيء فيصير مانعاً من السبق» وإذا أخذ به صار باعثاً عليه 
وهذا يتضح في التفريع الذي نذكره من بعد. 


كتاب السبق والرمي يلحلا 


مسألة : قال الشَّافِعيٌ: «وَيَخْوْجٌ كل وَاحَدٍ مِنْهُمَا ما تَرَاضيًا عَلَيْه يَتَوَاضْعَانِهِ عَلَى 

قال الماوردي: ولصحة العقد بينهما مع دخول المحلل أربعة شروط: 

أحدها: أن يكون العوض وهو السبق الذي بذلاه معلوماً إما معيئاً أو موصوفاًء 
فإن كان مجهولاً لم يصح. لأن الأعواض في العقود لا تصح إلا معلومة. 

والشرط الثاني : أن يتساويا في جنسه ونوعه وقدرهء فإن اختلفا فيه أو تفاضلا لم 
يصح.» لأنهما لما تساويا في العقد وجب أن يتساويا في بذله. 

والشرط الثالث: أن يكون فرس كل واحد منهما معيئاً» فإن أَبْهِمَ ولم يعين بطل . 

والشرط الرابع : أن يكون مدى سبقهما معلوماً» والعلم له أن يكون من أحد وجهين إما 
بتعيين الابتداء والانتهاء» ومعلوماً بالتعيين دون المسافة كالإجارة المعينة» وإما 
لمسافة يتفقان عليها مذروعة بذراع مشهور كالإجارة المضمونة» فإن اتفقا على موضع 
من الأرض ذرعا تلك المسافة حتى يعرف ابتداؤها وانتهاؤهاء فإن أغفلا ذكر الأرض 
وإن كانت التي عقدا فيها السَبْق يمكن إجراء الخيل فيها: فهي أَحَصٌ المواضع بِالسَبْقٌ» 
وإن لم يكن إجراء الخيل فيها لحزونتها وأحجارها فأقرب المواضع إليها من الأرض 
السهلة . 

فصل: فإذا صح العقد بينهما على شروطه المعتبرة فيهاء وفي المحلل الداخل 
بينهما لم يخل حالهما في حال السَبْق من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يتفقا على تركه في أيديهما ويئق كل واحد منهما بصاحبه فيحملان 
على ذلك» ولا يلزم إخراج مال السبق من يد أحدهما إلا بعد أن يصير مسبوقاً» فيؤخذ 
منه باستحقاقه . 

والحال الثانية : أن يتفقا على أمين قد تراضيابه» فيؤخذ مال السبق منهما ويوضع 
على يده» ويعزل مال كل واحد منهما على حدته» ولا يخلطه» فإن سبق أحدهما سلم 
إليه ماله» ومال المسبوق» فإن سبق المحلل سلم إليه مال السبقين ولم يكن للأمين 
0 على السابق.» ولا على المسبوق إلا عن شرط فإن كانت له أجرة في عرف 
المتسابقين» فمن حمله على عرفهم فيه م الشرط وجهان من اختلافهم فيمن 
اي ا ا 9 يستحق مثله أم لا؟ على وجهين . 

أحد الوجهين: أن الأمين يستحق أجرة مثله إذا حُكمَ للصانع بالأجرة» وتكون 
على المستبقين لا يختص بها السابق منهماء لأنهما أجرة على حفظ المالين. 

الحاوي في الفقه/ ج6١/‏ م١‏ 
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والوجه الثاني : أنه لا أجرة له وإن جرى بها العرف إذا. لم يحكم للصانع 
بالأجرة . 

والحالة الثالثة: أن يختلفا فاختلافهما على ضربين : 

أحدهما: أن يختلفا في اختيار الأمين مع اتفاقهما على إخراجه من أيديهماء 
فيختار الحاكم لهما أميئاً يقطع به تنازعهماء وهل يكون إجباره مقصوراً على من تنازعا 
فيه» أو يكون على العموم في الناس كلهم؟ على وجهين: 

د أحدهها: . أن يكون مقصورا على اختيار أحد الأمينين اللذين وقع التنازع 
فيهماء لانصراف المتسابقين عن اختيار غيرهما. 

- والوجه الثاني: أن يكون عاماً في اختيار من رآه من جميع الأمناءء لأن 
تنازعهما قد رفع حكم اختيارهما. 

والضرب الثاني: أن يختلفا في إخراجه من أيديهماء فيقول أحدهما: يكون مال 
كل واحد مثا في يده. 

ويقول الآخر: بل يكون موضوعاً على يد أمينين» وعلى هذا الاختلاف يعتبر مال 
السَبْق فإن كان في الذمة» فالقول فيه قول من دعا إلى: إقراره معه. لأن العقد على 
الذمة» ولا يؤخذ إلا باستحقاق وإن كان معيئاً» فالقول فيه قول من دعا إلى وضعه على 
يد أمين لتعيين الحق فيه وأنه لا يوصل إليه من غيره. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَيَجْرِي بينّهُمَا المُحَذلٍ فإِنْ سَبَقَهُمَا كَانَ البقان لَهُ وَإِنْ 
ص سَبَقَ أَحَدَهُمَا المُحَلّلَ أَحْرَرٌ الكابقٌ مَالَهُ وَأَحَدَّ > عبن صَاحِيه وَإِذْ نيا مُستويين لَمْ يد 


تر وو 


احدهما منْ صاحبه شَيتاً» . 


قال الماوردي: وهذه صحيح : يجب أن يجري المحلل فرسه بين فرس 
المتسابقين» لأمرين : 

أحدهما : أنه لما دخل بينهما للتحليل دخل بينهما في الجري . 

والثاني : لأنهما بإخراج السَبْقّ متنافران فدخل بينهما ليقطع تنافرهماء فإن لم 
يتوسطهماء وعدل إلى يمين أو يسار جاز وإن أساء إذا تراضيا به المُسْتّبقانء فإن لم 
يتراضيا إلا بأن يجري فرسه بينهما منع من العدول عن توسطهما إلى يمين أو يسار 
لأنه تبعٌ لهماء فكان أمرهما عليه أمضى» فإن رضي أحدهما بعدوله عن التوسط ولم 
يرض به الآخر فالقول قول من دعا إلى التوسط دون الانحراف» لأنه أعدل بينهما 
وأمنع من تنافرهماء فإن رضيا بانحرافه عن التوسط بينهما» ودعا أحدهما إلى أن يكون 
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متيامناً» ودعا الآخر إلى آن يكون متياسراً لم يعمل على قول واحدٍ منهماء وَجُعِلَ 
وسطاً بينهماء لأنه العدل المقصود والعرف المعهود» وهذا خكم موضع المحلل. 

فأما المستبقان فإن اتفقا على المتيامن منهما والمتياسر حملا على اتفاقهما وإن 
اختلفا فيه يُقرّع بينهما وأوقف كل واحدٍ منهما في موضع قرعته من يمين أو شمال. 

فصل: وإذا استقرت بينهما مع المحلل في الجري» فيختار أن يكون في الموضع 
الذي ينتهي إليه السَبْقُ» وهو غاية المدى قصب قد غرزت في الأرض تسميها العرب 
قصب السَبْق . ليحوزها السابق منهم» فيقلعها حتى يعلم سبقه الداني والقاصي» 
فيسقط به الاختلاف» وربما كي بها راجعاً يستقبل بها المسبوقين إذا كان مُمَضَّلاٌ في 
السبق متباهياً في الفروسية» وإذا كان كذلك فللمتسابقين والمحلل سبعة أحوال: 

إحداها: أن ينتهوا إلى الغاية على سواء لا يتقدمهم أحدهم : فليس فيهم سابق 
ولا مسبوق» فيجوز كل واحد من المتسابقين سبق نفسه» ولا يعطي ولا يأخذ. ولا 
شيء للمحلل لأنه لم يسبق. 

والحالة الثانية: أن يسبق المخرجان» فيصلا معاً على سواء» ويتأخر المحلل 
عنهماء فيجوز كل واحد من المخرجين سبق نفسه لاستوائهما في السبق ولا شيء 
للمحلل» لأنه مسبوق. 

والحالة الثالثة: أن يسبق المحلل» ويأتي المخرجان به بعده على سواء أو 
تفاضل » فيستحق المحلل سبقي المخرجين لسبقه لهما. 

وهذه الأحوال الثلاث ليس يختلف فيها المذهب. 

والحالة الرابعة: أن يسبق أحد المخرجين ثم يأتي بعده المحلل والمخرج الاخر 
على سواء» فيجوز السابق سبق نفسه» فأما سبق المسبوق فمذهب الشافعي أنه يكون 
للسابق المخرج» لأن دخول المحلل على مذهبه لتحليل الأخذ بهء فيأخذ إن كان 
سابقاء ويؤخذ به إن كان مسبوقاً» وقد حصل السبق لغيره» فوجب أن يكون أحق 
بأخذه» فيكون جميعه للمخرج السابق . 





وعلى مذهب أبي علي بن خيران أن دخول المحلل ليأخذ ولا يؤخذ به» يكون 
سبق المتآخر من المخشرجين مقرأ غلية» لا يستحقه السابق من المخرجين لأنه يعطي ولا 
يأحذء» ولا يستحقه المحلل» لأنه لم يسبق . 

والحال الخامسة: أن يسبق المحلل وأحد المخرجين على سواء» يجوز السابق 
من المخرجين سبق نفسه» ويكون مال المخرج المسبوق على مذهب الشافعي بين 


15شسط نه كلمل يبح تت سس كتاب السبق والرمي 
والحالة السادسة: أن يسبق أحد المخرجين ثم المحلل بعده ثم المخرج الآخر 
بعد المحلل» فعلى مذهب الشافعي يكون مال المسبوق للمخرج الأول لسبقه» وعلى 
مذهب ابن خيران للمحلل دون السابق . 
والحالة السابعة: يسبق أحد المخرجين ثم يتلوه المخرج الثاني» ويتأخر عنها 
المحلل: فعلى مذهب الشافعي: يستحق السابق مال المسبوق» وعلى مذهب ابن 
0 0 اباخم تلوين: ٠‏ لأنه لم يسبق» ويكون 
508 قَالَ الشافعئ: , ولف 1 أن ين حدما صَاحِبَةُ وأَكَلّ العبق أن يَسْبقَّ 
بالمّادِي أو بَعْضِه أ بالكتد أذ بَعْضِهء . 
قال الماوردي: والسبق ضربان: 
أحدهما: أن يكون مقيداً بأقدام مشروطة كاشتراطهما السبق بعشرة أقدام» ولا 
يتم السبق إلا بهاء ولو سبق أحدهما بتسعة أقدام لم يكن سابقاً في استحقاق البدل» 
وإ كان حبقا فى لعل . 
والضرب الثاني: أن يكون مطلقاً بغير شرط فيكون سابقاً بكل قليل وكثير. 
فأما الهادي فهو العنق» وأما الكتد يقال بفتح التاء وكسرها والفتح أشهر وفيه 
تأويلان: 
أحدهما : أنه الكتف . 
والثاني: أنه ما بين أصل العنق والظهرء وهو مجتمع الكتفين في موضع السنام 
من الإبل» فجعل الشافعي أقل السبق بالهادي والكتّد. 
وقال الأوزاعي: أقل السبق ارانة وقال المزني: أقل السبق بالأذن استد لالاً 
بما روي عن النبي كك أنه قال: «بُعَنْتٌ والشّاعَة كَفَرَسَئْ عَيْ رمَانٍ كاد َحَدُهُمَا أَنْ يَسْبِقَ 
لحر بده . والمقصود بهذا الخبر ضربٍ المثل على وجه المبالنة» وليس بحد لسبق 
الرهان كما قال رسول الله 6 : «مَنْ بَتى لله بَبِتَا وَلَوْ كمفْحص قطاة ب بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيناً في 
الجَنَّةة وإن كان بيت لا يبنى كمفحص القطاة» وإتها لم يبر بالاذن كما كال الموني: 
ولا بالرأس كما قال الأوزاعي» لأن من الخيل ما يزجى أذنه ورأسه» فيطول ومنها ما 





كتاب السبق والرمي و١‏ 
الهادي والكتد» ولو اعتبر السبق بأيديهماء فأيهما تقدمت يداه وهو السابق كان عندي 
أصحء لأن السعي بهما والجري عليهماء لكن الشافعي اعتبره بالهادي والكتد. 

و ا ا 

وأما السبق بالهادي. وهو العنق» فلا يخلو حال الفرسين أن يتساويا فيه أو 
يتفاضلاء فإن تساويا في طوله أو قصرهء فأيهما سبق بالعنق كان سابقاً» وإن تفاضلا 
في طوله أو قصرهء إن سق بالغى اتصرهيا عنقا كان نابقا »وان سيق بالعدق 
ل و لأنه سبقه بعنقه إنما كان لطوله 
لا لزيادة جريه . 

فإن قيل: فإذا كان السبق بالكتد صحيحاً مع اختلاف الخلقة» فلم اعتبر بالعنق 
الذي يختلف حكمها باختلاف الخلقة . 


قيل: لأن السببق بالكتد يتحقق للقريب دون البعيد» والسبق بالعنق يشاهده. 
ويتحققه القريب والبعيدء وربما دعت الضرورة إليه ليشاهده شهود السبق فشهدوا به 
للسابق شهوداً يستوقفون عند الغاية ليشهدوا للسابق على المسبوق» فلو سبق أحدهما 
عند الغاية بهاديه أو كتده ثم جريا بعد الغاية» فتقدم المسبوق بعدها على السابق بهاديه 
أو كتده كان السبق لمن سبق عند الغاية دون من سبق بعدهاء لأن ما يجاوز الغاية غير 
داخل في العقدء فلم يعتبر»ء وهكذا لو سبق أحدهما قبل الغاية ثم سبق الآخر عند 
الغاية كان السبق لمن سبق عند الغاية دون من سبق قبلها لاستقرار العقد على السبق 
إليها . 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: ١وَسَوَاء‏ لَوْ كانوا مائة وأَدْخَلُوا بَيْتَهُمْ بَيْتَهُمْ مُحَلَّلاً فَكَذَّلِكَ2. 


قال الماوردي: وهذا صحيحء لأن كثرة المتسابقين لا يوجب كثرة المحللين» 
لأن دخول المحلل ليكون فيهم من يأخذ ولا يعطي حتى يصير خارجاً من ذكر القمارء 
وهذا موجود في دخول الواحد بين مائة متسابق» وإن كان الأولى أن يكثر المحللون إذا 
كثر المتسابقون» ليكون من القمار أبعد» وإن خرج من حكم القمار بالواحد» وعلى 
هذا لو دخل بين الاثنين : محللان فأكثر كان جائزاً وإن عقد السبق بالمحلل على شرط 
ا ا د سبق أحدهما نظر فيه» فإن كان هو المحلل» 

ستحق أجرة مثله على المتسابقين تكون بينهما نصفين يستوي في التزامها من تقدم 
0 ومن تأخر ويستحقها وجهاً واحداً لأنه معهما كالأجير وإن سبق أحد المخرجين 
فلا شيء للمحلل» وهل يستحق السابق على المتأخر أجرة مثله أم لا؟ على ما قدمنا 
من الوجهين . 
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مسألة: قال الشافعيٌ: «وَالَالتُ أنْ يَسْبِقَ أَحَدُهُمَا صَاحبَهُ فَإِنْ سَبَقَهُ سَبَقَهُ صَاحَيُةُ 
000 07 00 0 
١‏ لكبق وَإنْ سبق صاحبَة أخور سَبقة) . 


قال ا وهذا هو السبق الثالث من الأسباق الثلاثة» وهو أن يستبق 
الرجلان على أن يخرج أحدهما مال السبق دون الاخرء فإن سبق مخرج المال أحرز 
مال نفسهء ولا شيء على المسبوق» فإن سبق غير المخرج أخذ مال المخرج» وهذا 
عق جائر لأنه يصير شير المتفر منهننا ملف ؛ فصار به خارجاً من حكم القمار. 

وهكذا لو كانوا ثلاثة ثة» وأخرج مال السبق منهمء اثنان أوعشرة» فأخرج مال 
السبق منهم تِسْعَةٌ صَّحّ وكان غير المخرج كالمحلل. 

فإن تسابق الرجلان يخرج أحدهما المال دون الآخر على شرط فسد به العقد 

فإن كان السابق مخرج المال» فلا شيء له على المسبوق لدخوله في العقد على 
غير بدل» وإن سبق غير المخرج نفس استحقاقه أجرة مثله على المسبوق المخرج 
وجهان مضيا. 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ: «وَلَاً يَجُورُ المَبْقُ 0 أن تكون الْحَايه التي يَحْرْجَانِ مِنْهًا 
وَيَْتَّهِيَانَ إِليْهَا وَاحِدَة» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح : لأن من شرط صحة السبق من مسافة السباق ثلاثة 
شروط: 


أحدها: أن تكون مسافة السبق معلومة الانتهاء فيشترطان» الجري من ابتداءِ 
معلوم إلى غاية معلومة» لأنه من عقود المعاورضات المحروسة بالابتداء من الجهالة» 
فإن استبقا على غير غاية على أن أيهما سبق صاحبه كان سابقاً من قريب المدى وبعيده 
إحداهما: أن من الخيل من يشتد جريه في الابتداء» ويضعف فى الانتهاء وهو 


عتاقهاء» ومنها ما يضعف في الابتداء ويشتد في الانتهاء» وهو هجانهاء ولا يتحقق 
السابق منهما مع جهالة المدى 1 


والثاني : أن يفضي ذلك منهما إلى إجراء الخيل حتى تنقطع» وتهلك طلباً للسبق 
فمَنِعَ منهء فأما الرمي إذا عقد بين المترامين على أن أيهما أبعد سهماًء فهو فاضل ففى 


صحته وجهان : 
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أحدهما: أنه لا يصح كالسبق بالخيل حتى يعقد على عدد الإصابة دون بُعد 
المدى. 

والوجه الثانى : يصح أن يعقد على يعد المدى كما يصح أن يعقد عيلى عدد 
الإصابةء» لأن كل واحدٍ من بعد المدى» ومن الإصابة مؤثر في العقدء فصح العقد 
عليهماء ولا يؤثر في الحعقد الإفراه ألخيل بالسبق إلى غاية فافترقا. 

والشرط الثاني: أن تكون المسافة المشروطة مسماة يمكن أن ينتهي شوط الفرس 
إليها غير منقطع في العرف» فإن زادت حتى لا ينتهي شوطه إليها إلا منقطعا لم تجز 
لتحريم ذلك من حقوقهما وأن الانتهاء إليها ممتنع» فإن كانت مسافة السبق تنتهي إليها 
هجان الخيل الشديدة دون عتاقها الضعيفة جاز الاستباق إليها بالهجان دون العتاق» 
وكذلك لو كانت مسافة ينتهي إليها شوط الإبل دون الخيل جاز الاستباق إليها بالإبل 
دن الخيل. 

والشرط الثشالث: أن يتساويا في ابتداء الجري وانتهائه ليكونا فى الغاية 
متساويين» ولا يفضل أحدهما بشيء في الابتداء والانتهاء» وإن فضل أحدهما صاحبه 
بشيء» وإن قل فسد السبق» لأن المقصود بالسبق العلم بأفره الفرسين ولا يعلم ذلك 
مع التفضيل - والله أعلم -. | 

فصل: وإذا عثر أحد الفرسين أو ساخت قوائمه في الأرض» فسبق الآخر لم 
يحتسب له بالسبق» لأن العثرة أخرته» ولو كان العاثر هو السابق احتسب سبقه» لأنه 
إذا سبق مع العثرة كان بعدها أسبق» ولو وقف أحد الفرسين بعد الجري حتى وصل 
الآخر إلى غايته كان مسبوقاً إن وقف لغير مرضء» ولا يكون مسبوقاً إن وقف لمرضص 
فأما إن وقف قبل الجري لم يكن مسبوقاً سواء وقف لمرض أو غير مرض» لأنه بعد 
الجري مشارك ‏ والله أعلم -. 

مسألة : قَالَ الشافعيُ: «والنّضَالٌ فيما بَيْنّ الؤمّاة كَذَلِكَ في السئق وَالْعلّل يَجُورُ 
في كل وَاحدٍ مِنْهُما ما يَجُورُ فِي الْآحَر دُمٌ يَتَقََعَانِ فَإذا ايَلفَّتْ عِلَلُهُما اخْمَلمًاه. 


قال الماوردي: أما السباق فاسم يشتمل على المسابقة بالخيل حقيقة وعلى 
المسابقة بالرمي مجازاء ولكل واحد منهما اسم خاص: فتختص الخيل بالرهان» 
ويختص الرمي بالنضال . 
فأما قولهم: سبّق فلان بتشديد الباء فمن أسماء الأضداد يسمى به من أخرج 
مال السبق» ويسمى به من أحرز مال السبق» وقد مضى حكم السباق بالخيل . 
فأما السباق بالنضال فهما من الإباحة سواء»ء والخلاف فيهما واحد» وقد تقدم 


"٠ث‎ 
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الدليل عليهماء وقد ذكر الشافعي هاهنا كلاماً اشتمل على أربعة فصول: 

أحدهما: قوله: «والنضال فيما بين الرماة كذلك في السبق والعلل؟ يريد بهذا 

أحدهما: جواز النضال بالرمى كجواز السباق بالخيل. 

والثاني: اشتراكهما في التعليل لإرهاب العدو بهماء لقول الله تعالى: #وَأَعَدُوا 
َو م مَا اسْتَطَعْكُمْ مِنْ قُوَةِ وَمِنْ رَبَاطِ الْخَيْلٍ تُرْهِبُونَ به عَدُوَ الله وَعَدُوْكُمْ» 
[الأنفال: .]5١‏ | 
أن الأسباق في النضال ثلاثة كما كانت الأسباق في الخيل ثلاثة 

أحدها: أن يخرج الوالي مال السبق فيجوز كجوازه في الخيل . 

والثاني : أن يخرجه المتناضلان» قلا يبرق تحن باعل ينهم مال كز رميه 
كرميهما أو أرمى منهماء » كما لا يجوز في الخيل إلا محلل يكون فرسه كفؤاً لفرسيهما 
أو أكفا. . 

والثالث: أن يخرجه أحد المتناضلين» فيجوز كما يجوز في الخيل إذا أخرجه 

والفصل الثالث: قوله: «ثم يتفرعان» يريد به أمرين: 

أحدهما: أن الأصل في سباق الخيل الفرس والراكب تبع» والأصل في النضال 
الرامي» والآلة تبع» لأن المقصود في سباق الخيل فراهة الفرس» ولو أراد أن يبدله 
بغيره لم يجز ويجوز أن يبدل الراكب بغيره. 

والمقصود في النضال حذق الرامي» ولو أراد أن يستبدل بغيره لم يجز. ويجور 
أن يبدل الته بغيرها . 

والثاني: أنه في النضال من تفريع المرمى بالمبادرة والمخاطبة ما لا يتفرع في 
سباق الخيل . 

والفصل الرابع : قوله: «فإذا اختلفت عللهما اختلفا» يريد به أنه لما كان المقصود 
في سباق الخيل الفرس دون الراكب لزم تعيين الفرس» ولم يلزم تعيين الراكب»ء 
ومتى مات الفرس بَطلّ السبق ولا يطل بموت الراكب إن لم يكن هو العاقدء» وفي 
بطلانه بموت العاقد قولان: 

أحدهما: لا يبطل بموته إذا قيل : إنه كالإجارة . 


لمكا 
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والثاني : يبطل بموته إذا قيل : إنه كالجعالة ولما كان المقصود في النضال الرامي 
دون الآلة لزم تعيين الرامي» ولم يلزم تعيين الآلة» وبطل النضال إذا مات الرامي» 
ولم يبطل إذا انكسر القوس» فقد اختلف حكمهما كما اختلفت عللهما. 
مسآلة : قَالَ الشافعي: «هَدًا مَبَقٌ أَحَدُهُمًا صَاحَبَةُ وَجَعَلاَ بَيْتَهُما قوع مَعْلُوماً 
فَجَائرٌ أَنْ + يَشْتَرطا مَحَاطَة أؤ مُجَادَرَة) . 


قال الماوردي: اعلم أن عقد الرامي معتبر بعشرة شروط : 

أحدها: أن يكون الراميين متعينين» لأن العقد عليهما والمقصود به حذقهماء 
فإن لم يتعينا بَطلَ العقد سوا وصفا أو لم يُوصَفَا كما لو أطلق ذ فى السبق الفرسان» فإن 
لم يتعينا كان باطلاًء ولا يلزم تعيين الآلة» ولكل. واخد عتهما أن يرمي.عن أي قوسن 
شاء وبأي سهم أحب» فإن عينت الآلة لم يتعين وبطلت في التعيين» فإن قيل: فيرمي 
عن هذين القوسين لم يؤثر في العقد جاز لهما الرمي عنهماء وبغيرهماء وإن قيل: 
على أن لا يرمي عن هذين القوسين كان العقد فاسداًء لأنه على الوجه الأول صفة» 
وعلى الوجه الثاني شرط . 

فصل: والشرط الثاني : أن يكون عدد الرمي معلوماء لأن العمل المعقود عليه 
ليكون غاية رميهما فيه منتهيا إليه» ويسمى الرشق : يقال بفتح الراء وبكسرهاء فالرشق 
بفتح الراء هو الرمي» والرشق بكسر الراء عدد الرمي» وعرف الرماة في الرمي أن يكون 
من عشرين إلى ثلاثين فإن عقد له على أقل منها أو أكثر جاز. 


فصل: والشرط الثالث: أن يكون عدد الإصابة من الرشق معلوماً ليعرف به 
الناضل من المنضول» وأكثر ما يجوز أن يشترط فيه الإصابة» فأنقص من عدد الرشق 
المشروط بشيء وإن قل ليكون متلافياً للخطأ الذي يتعذر أن يسلم منه المتناضلان» 
فقد قيل: إن أحذق الرماة في العرف من أصاب من العشرة ثمانية» فإن شرط إصابة: 
الكل ابن الكل بطل» لتعذره في الأغلب» وإن شرطا إصابة ثمانية من العشرة جازء فإن 
شرطا إصابة تسعة من العشرة» ففيه وجهان: 

والوجه الثاني: لا يجوز لأن إصابته نادرة. 

فأما أقل ما يشترط فى الإصابة فهو ما يحصل فيه القاصدء وهو ما زاد على 
الواحد» وقد نص الشافعي في كتاب الأم على مسألة» فقال: «فلو تناضلا على أن 
الرشق عشرة والإصابة من تسعة لم يجز» واختلف أصحابنا في تأويلها على وجهين: 


كتاب السبق والرمي 

أحدهما: تأويلها أن يشترط إصابة تسعة من عشرة فيبطل على ما ذكرناه من أحد 
الوجهين . 

والثاني : تأويلها أن برط أن يكون الرشق عشرة» والإصابة محتسبة في تسعة 
دون العاشر فيبطل وجهاً ادا لاستحقاق الإصابة في - جميع الرشق به» فإن أغفلا عدد 
الإعطالة اومتها متسلى أن لكر ااهل نيعا اك يا اال ا سيان 

أحدهما : من التعليلين في اشتراط فعله في سباق الخيل إذا عقداه إلى غير غاية 
ليكون السابق من تقدم في أي غاية كانت» وهو باطل في الخيل لعلتين: 

إحداهما: أن من الخيل ما يقوى جريه في ابتدائه» وتضعف في انتهائه ومنها ما 
هو بضده فعلى هذا يكون النضال على كثرة الإصابة باطلاء لأن من الرماة من تكثر 
إصايته في الابثداء وتقل في الانتهاء» ومنهم من هو بضده. 

والتعليل الثاني: أن إجراء الخيل إلى غير غاية مفض إلى انقطاعهاء فعلى هذا 
يجوز النضال على كثرة الإصابة» لأنه غير مفض إلى انقطاع الرماة. 

فصل: والشرط الرابع : أن تكون مسافة ما بين موقف الرامي والهدف معلومة» 
لأن الإصابة تكثر مع قرب المسافة» وتقل مع بعدهاء فلزم العمل بهاء وأبعدها في 
العرف ثلاثمائة ذراع. وأقلها ما يحتمل أن يصاب وأن لا يصابء» فإن أغفلا مسافة 
الرمي» فلها ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن لا يكون للرماة هدف منصوب» ولا لهم عرف معهود. فيكون العقد 
باطلاً للجهل بما تضمنه . 

والحال الثانية: أن يكون للرماة الحاضرين هدف منصوبء» وللرماة فيه موقتف 
معروف» فيصح العقد ويكون متوجها إلى الهدف الحاضر من الموقف المشاهد. 
والرماة يسمون موقف الرامي الوجه. - 





والحال الثالثة: أن لا يكون لهم هدف منصوب ولكن لهم فيه عرف معهود. ففيه 
وجهان. 

أصحهما : يصح العقد مع الإطلاق» ويحملان فيه على العرف المعهود كما 
يحمل إطلاق الأثمان على غالب النقد المعهود. 

والوجه الثاني : أن العقد باطل. لأن حذف الرماة يختلف», فاختلف لأجله حكم 
الهدف فلم يصح حتى يوصف . 


ردنا 
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فصل: والشرط الخامس: أن يكون الغرض من الهدف معلوماًء لأنه المقصود 
بالإصابة. 

أما الهدف فهو تراب يجمع أو حائط يبنى» وأما الغرض فهو جلد أو شيء بالٍ 
ينصب في الهدف» ويختص بالإصابة» وربما جعل في الغرض دارة كالهلال تختص 
بالإصابة من جملة الغرض» وهي الغاية في المقصود من حذق الرماة. 

وإذا كان كذلك؛» فالعلم بالغرض يكون من ثلاثة أوجه: 

أحدها: موضعه من الهدف في ارتفاعه وانخفاضه», لأن الإصابة في المنخفض 
أكثر منها في المرتفع . 

والثاني: قدر الغرض في ضيقه وسعتهء لأن الإصابة في الواسع أكثر منها في 
الضيق» وأوسع الأغراض في عرف الرماة ذراع» وأقله أربع أصابع. 

والثالث : قدر الدارة من الغرض إن شرطت الإصابة بها. 

فصل: والشرط السادس : أن يكون محل الإصابة معلوماً هل هو في الهدق أو في 
الغرض أو في الدارة؟ لأن الإصابة في الهدف أوسع» وفي الغرض أرسعلة وفي الدارة 
أضيق» وإن أغفل ذلك كان جميع الغرض محللا للإصابة» لأن ما دونه تخصيص» وما 
زاد عليه فهو بالغرض مخصوص . 

فإن كانت الإصابة مشروطة في الهدف سقط اعتبار الغرض» ولزم وصف الهدف 
في طوله وعرضهء وإن شرطت الإصابة في الغرض سقط اعتبار الهدف» ولزم وصف 
الغرض وإن شرطت الإصابة في الدارة سقط اعتبار الغرض ولزم وصف الدارة. 

فصل: والشرط السابع : أن تكون الإصابة موصوفة بقرع أو خزق أو خسق . 

- فالقارع: ما أصاب الغرض» ولم يؤثر فيه. 

والخازق : ما ثقب الغرض» ولم يثبت فيه. 

- والخاسق: ما ثبت من الغرض بعد أن ثقب. 


ولا يحتسب بالقارع في الخزق والخسق» ويحتسب بالخاسق في القرع» ولا 
يحتسب به في الخسق» ويحتسب بالخازق في القرع والخزق» وينطلق على جميع هذه 
الإصابات اسم الخواصل .وهو جمع خصالء فإن أغفل هذا الشرط كانت الإصابة 
محمولة على القرع» لأن ما عداه زيادة. 

فصل: والشرط الثامن: أن يكون حكم الإصابة معلوماً هل هو مبادرة أو محاطة 
لأن حكم كل واحدٍ منهما مخالف لحكم الآخرء والمبادرة أن يبادر أحدهما إلى 
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استكمال إصابته في أقل العددين على ما سنصفه . 

والمحاطة أن يحط أقل الإصابتين من أكثرهماء ويكون الباقى بعدها هو العدد 
المشروط على مما سنشرحه» فإن أغفلا ذلك .وما يشترطاه فسد العقد إن لم يكن للرماة 
عرف معهود بأحدهماء وفي فساده إن كان لهم عرف معهود وجهان على ما تقدم . 

فصل: والشرط التاسع: أن يكون المال المخرج في النضال معلوماء لأنه عوض 
في عقد» ويسمى هذا المال المخرج السّبّق بفتح الباء » ويسمى الخطرء ويسمى 
النّدَبُء ويسمى الوجّب: وكل ذلك من أسمائه» فإن أغفل ذكر الغرض كان باطلاًء 
ولا شيء لهناضل إذا نضل» وإن جهل الغرض كان العقد باطلاًء وفي استحقاقه لأجرة 
مثله إذا نضل وجهان. 

فصل: والشرط العاشر: أن يذكر المبتدىء منهما بالرمي» وكيفية الرمي هل 
يتراميان سهماً وسهماً أو خمساً وخمساًء ليزول التنازع» ويعمل كل واحد منهما على 
شرطه»ء فإن أغفل ذكر المتبدىء منهما بالرمي» ففي العقد قولان: 

أحدهما: باطل. 

والثاني : جائز. 

وفي المبتدىء وجهان: 
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والثاني : من قرع. 

وإن أغفل عدد ما يرميه كل واحد منهما في بدئه فالعقد صحيحء » ويحملانه على 
يعرف الرماة إن لم يختلف. فإن اختلف عرفهم رمياً سهماء » فهذه عشرة شروط يعتبر بها 
عقد المناضلة . 

فأما قول الشافعي في هذه المسألة: «وكذلك لو سبق أحدهما قرعاً معلوماً». فقد 
اختلف أصحابنا في مراده بالقرع على ثلاثة أوجه: 


أحدها: أنه أراد به المال ويكون من أسمائه كالوّجب والنَّدَب والخطر ‏ ذكره أبو 
حامد الإسفراييني» وحكاه عن ابن الأعرابي. 

والثاني: وهو المشهور في قول أصحابنا إنه أراد صفة الإصابة أنها قرع لا خزق 
ولا خسق. 

والوجه الثالث: أنه أراد بالقرع الرشق في عدد الرمي» وله على كل واحد من 
هذه الوجوه الثلاثة حكم بيناه ‏ وبالله التوفيق -. 


لحتنا 
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ا ا ل 2 كر وو 9 

مسألة: قَالَ الشّافِعِيُ: «فَِنْ اشْتَرَطا مُحاطة فَكُلَّمَا أَصَابٍ أَحَدُهُما وأصَابٌ الْآخَرَ 
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ْله أشقطا العَدَدَيْنٍ وَلآ شَيْءِ لِوَاجِدٍ مِنْهُمَا ويَستَأنقَانِ وإِنْ أصَابَ أَقَلَّ مِنْ صَاحِيهِ خط 
مِثْلهُ حَبَّى يَخْلْصٌ لَهُ فَضْلٌ العَدَد الذي شَرَط فَيَنْضِلَهُ به». 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن النضال على ضربين : محاطة ومبادرة» فبدأ الشافعي 
بذكر المحاطةء لأنها كانت غالب الرمي في زمانه» وقيل إنه كان رامياً يصيب من 
العشرة ثمانية فى الغالب وهى عادة حذاق الرماة. 

فإذا عَقدَا سبق النضال على إصابة خمسة من عشرين محاطة ورماية وجب أن 
تحط أقل الإصابتين في أكثرهما وينظر في الباقي بعد الحطء فإن كان خمسةء فهو 
القذوا المشروط: كمي مايه بها ناضلة: 

وإن كان الباقي أقل من خمسة لم ينضل» وإن كان أكثر أصابه لنقصانه من العدد 
المشروطء فإذا كان كذلك لم يخل حالهما بعد الرمي من أحد أمرين: إما أن يتساويا 
فى الإصابة أو يتفاضلا. 

- فإن تساويا في الإصابة» فأصاب كل واحد منهم عشراً عشراً أو خمساً خمساًء 
قال الشافعي: «فلا شيء لواحد منهما وليستأنفان»» فاختلف أصحابنا في مراده 
بقوله : «وليستأنفان» على وجهين حكاهما ابن أبي هريرة : 

أحدهما: يستأنفان الرمى بالعقد الأول» لأن عقد المحاطة ما أوجب حط الأقل 
الرمى ليصير ما يستأنفانه فى عقود المحاطة . 

والوجه الثانى : أنه أراد بهما يستأنفان عقداً مستجدا إن أحباء لأن العقد الواحد 
لا يلزم فيه إعادة الرمي مع التكافؤ كما لا يلزم في الخيل إعادة الجري مع التكافؤ 
والذي أراه - وهو عندي الأصح ‏ أن ينظر. 

فإن تساويا في الإصابة قبل الرشق استأنفا الرمي بالعقد الأول. وإن تساويا فيه 
بعد استكمال الرشق استأنفاه بعقد مستجد إن أحباء لأنهما قبل استكمال الرشق في 
بقايا أحكام العقد وبعد استكماله قد نقضت جميع أحكامه. 

فصل: فإن تفاضلا في الإصابة لم يخل تفاضلهما فيها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يفضل» ولا ينضل بما فضل» وهو أن يشترطا إصابة خمسة من 
عشرين محاطة» فيصيب أحدهما عشرة أسهم» ويصيب الآاخر ستة أسهم فتحط الستة 
من العشرة» فيكون الباقي منها أربعة فلا ينضل» لأن شرط الإصابة خمسة» وهكذا لو 
أصاب أحدهما خمسة عشرء وأصاب الاخر أحد عشر لم ينضل الفاضل» لأن الباقي له 


املق 
بعد الخط أربعة ثم على هذه العبرة إذا كان الباقي أقل من خمسة . 


والقسم الثاني: أن ينضل بما فضل بعد استيفاء الرشق» وهو أن يصيب أحدهما 
٠:‏ خمسة عشر من عشرين» ويصيب الآخر عشرة من عشرين» فينضل الفاضل» لأنها إذا 
أسقطت من إصابته عشرة كان الباقي بعدها خمسة» وهو عدد النضل» وهكذا لو أصاب 
أحدهما عشرة» وأصاب الآخر خمسة كان الفاضل ناضلاً» لأنه إذا أسقطت الخمسة 
من إصابته كان الباقي بعدها خمسة» وهو عدذ النضل» وهكذا لو كان الباقي بعد الحط 
أكثر من خمسة؛ ثم على هذه العبرة. 

والقسم الثالث : أن ينضل بما فضل قبل استيفاء الرشق؛..وهو أن يصيب أحدهما 
عشرة من خمسة عشرة» ويصيب الأكن خسة مو خحسة فشر ويكون الباقي من 
الأكثر خمسة هي عدد النضل فهو يستقر النضال بهذا قبل استيفاء الرشق قى أم لا؟ على 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: يستقر النضل ويسقط باقى الرشق» لأن مقصوده معرفة الأحجذق» وقد 
عرف. ١‏ 

والوجه الثاني  :‏ وهو الأظهر ‏ أنه لا يستقر النضل بهذه. المبادرة إلى العدد بحتى 
يزكيا بقية الرشقء لآن :العقه قد تمتها :وقد يجوز أن بصت المنظو ل جميغيا او 
أكثرها ويخطىء الفاضل جميعها أو أكثرها. 

وعلى هذا يكون التفريع» فإذا رميا.بقية الرشق» وهو الخمسة الباقية فإن أصاب 
المفضول جميعها أو أخطأ الفاضل جميعهاء فقد استويا ولم ينضل واحد منهما لأن 
إصابة كل واحد منهما عشرة وإن اجات الفاضل» وأخطأ المفضول جميعها استقر 
فضل الفاضل» لأنه أصاب خمسة عشر من عشرين» وأصاب وى اي 
عشرين فكان الباقير بعد الحط عشرة هي أكثر.من شرطه»ء فلو. أصاب الفاضل من 
الخمسة الباقية سهماء وأصاب المفضول 000 يفضل الفاضل» لأن عدد 0 
اخدا حكن توما وعدد إصابة المفضول سبعة إذا حطت من تلك الإصابة كان الباقي 
أربعة والشرط أن تكون خمسة فلذلك لم ينضل وإن فضل» فلو أصاب الفاضل 
سهمين» والمفضول سهمين صار الفاضل ناضلاًء لأنه أصاب اثني عشرة» وأصاب 
المفضول سبعة ليبقى للفاضل بعد الحط خمسة. 

ولو أصاب أحدهما سبعة من عشرة وأصاب. الآخر سهمين من عشرة» فإذا رميا 
بقية السهام فإن أصاب المفضول جميعهاء وأخطأ الفاضل جميعها صار الأول ناضلا 
والثاني منضولاً لأن الأول له سبعة والثاني له اثنا عشر يبقى له بعد الخطد.خمسة» ولو 
أصاب الأول جميعهاء وأصاب الثاني جميعها كان الأول ناضلا لأن إصابته سبعة عشر 


كتاب السبق .والرمي 





إيذرنا 
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وإصابة الثاني اثنا عشرء فإن أخطأ الأول في سهم من بقية الرشق ق لم يفخ يفضل ولم ينضل » 
ولو أصاب اثني عشر من خمسة عشرء وأتاب الاحده متقمين ديه عدر ال 
النضل» وسقط بقية الرشق ق وجهاً واحداًء لأن المفضول لو أصاب جميع الخمسة الباقية 
في الرشق ل و لي لأن الباقي للفاضل بعد حطها 
خمسة. فلم يستفد ببقيه الرمي ي أن يدفع عن نفسه النضل» فسقط ثم على هذه العبرة. 

مسألة : قال الشّافعيُ: «وَيَسْتَحِقُ سَبقة يَكُونْ ملكا لَهُ يَقْضِي به عَلَيْهِ كَالدَيْنِ يلدقة 
إِنْ شاء ء أطعَمَ امعان وَإِنْ شَاء تَمَولَهُ). 





قال الماوردي: وهذا صحيح إذا نضل الرامي ملك مال النضال» وكذلك في 
السبق» وصار كسائر أمواله» فإن كان عيناً استحق أخذها وإن كان دَيْناً استوجب 
قبضه» ولم يلزمه أن يطعمه أصحابه من أهل النضال والسباق. 

وحكى الشافعي عن بعض فقهاء الرماة أن عليه أن يطعمه أصحابه» ولا يجوز أن 
يتملكه» وهذا فاسد لأنه لا يخلو إما أن يكون كمال الإجارة أو مال الجعالة» لأن عقده 
متردد بين هذين العقدين» والعورض في كل واحد منهما مستحق يتملكه مستحقه ولا 
تلزمه مشاركة غيره» فبطل ما قاله المخالف فيه» فعلى هذا إن مطل به المنضول قضى 
به الحاكم عليه» وحبسه فيه» وباع عليه ملكه. وإن مات أو أفلس ضرب به مع غرمائه 
ويقدم به على ورثته . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ: (وَإِنْ أَحَدَ به رَهُناً أو ضَمِيئاً فَجَائرٌ؛ . 

قال الماوردي: اعلم أن مال النضال لا يخلو إما أن يكون معيئاً أو في الذمة» فإن 
كان معيناً لم يجل:.أخذ الرهينمنهء ولا الضمين لأن الأعيان لا : تستوفئ:من.رعين ولا 
ضامن » فلم يصح فيها 'زهن ولا ضمان» وإن كان في الذمة» فإن استقر المال بالقلج 
جاز أخذ الرهن فيهء والضمين: لاستقراره في الذمة كسائر الديون» وإن لم يستقر 
بالقَلْحِ كان أخذ الرهن فيه والضمين معتبراً بحكم العقد في اللزوم والجوازء فإن قيل 
بلزومه كالإجارة جاؤا:أخذ الرهن فيه.* والضمين كالأجرة» وإن قيل بجوازه كالجعالة» 
ففي جواز أخذ الرهن والضمين فيه ثلاثة:أوجه : 

أحدها: لا يجوز أخذهما منه لأن الغوض فيه غير لازم . 

والوجه الثاني : يجوز أن يؤخذ فيه لأنه مفض إلى اللزوم. 

والوجه الثالث: أنه يجوز أن يؤخذ فيه الضمين» ولا يجوز أن يؤخذ فيه الرهن» 
لأن حكم الضمان أوسع من حكم الرهن» كما يجوز ضمان الدرك» ولا يجوز أخذ 
الرهن فيه . 
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مسألة : قال الشَافعيٌ: «وَلا ب يَجُورُ السَبِقُ إلا مَعْلُوماً كُمَا لآ يَجُورُ في الْببُوع». 


قال الماوردي: وهذا صحيح يريد بالسبق المال المخرج في العقدء. فلا يصح 
معه العقد حتى يكون معلوما من وجهين» إما بالتعيين كاستباقهما على عين شاهدء 
وإما بالصفة كاستباقهما على مالٍ في الذمة. لأنه من عقود المعاوضات كالبيع 
والإجارة» فإن تسابقا على ما يتفقان عليه أو على ما يحكم به زيد كان باطلاً للجهالة به 
عند العقد. 

ولو تسابقا وتناضلا على مثل ما يسابق أو يناضل به زيد وعمرو. فإن كان ذلك 
بعد علمهما يقذره صحء وإن كان قبل علمهما يقدره بطل» ولو كان لأحدهما في ذمة 
الآخر قفيز من حنطة» فتناضلا عليه فإن كان القفيز مستحقاً من سلم لم يصح لأن 
المعاوضة على السلم قبل قبضه لا تصحء. وإن كان عن غصب صح.». لأن المعاوضة 
عليه قبل قبضه تصحء؛ وإن كان من قرضء فعلى وجهين من الوجهين في صحة 
المعاوضة عليه قبل قبضه ولو تناضلا على دينار إلا دانقا صح» ولو تناضلا على دينار 
إلا درهماً لم ب يصحء لأن يكون بالاستثناء من جنسه معلوماًء وبالاستثناء من غير جنسه 
مجهولاً » ولو تناضلة عاق جينان, افحجل :اوفقي نط مز جل مج ١‏ لأنه على عوضين 
حال ومؤجل» ولو تناضلا على أن يأخذ الناضل ديناراً ويعطي داريا لم يجز لأن 
الناضل من شرطه أن يأخذ ولا يعطي» ولو تناضلا على دينار بذله أحدهما فإن نضل 
دفعه» ولم يرم أبداً أو شهراً كان العقد فاسداً لأنه قد شرط فيه الامتناع» وهو مندوب 
إليه» فبطل وإذا تناضلا وقد فسد العقد بما ذكرناء فنضل أحدهماء فإن كان الناضل 
باذل المال» فلا شيء على المنضول» وإن كان الناضل غير الباذل ففي استحقاقه لأجرة 
مثله على الباذل وجهان على ما مضى . 


اللا 





9 -_ 2 5 - وى ت” ليه و عه ا 00 ص 
مسألة : قال الشافعيّ: «وَلو اشترط أن يطعم أصحَابَهُ كان فاسدا». 


قال الماوردي + “قد ذكرتا أن مال البق يملكه التاضل» ولا يلزعه أن تطعمة 
أصحابه» فإن شرط عليه في العقد أن يطعمه أصحابه»ء ولا يملكه كان الشرط فاسداً 
لأنه ينافى موجب العقدء وفى فساد العقد به وجهان: 


أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي أن العقد يفسد بفساد الشرط كالبيع . 


والوجه الثانى: وهو قول أبى إسحاق المروزيء» وبه قال أبو حنيفة أن العقد 
صحيح لا يفسد بفساد هذا الشرطء. لأن نفعه لا يعود على مشترطه وكان وجوده 
كعدمه. 


4 





كتاب السبق والرمي 

مسألة: قَالَ الشَافعيٌ: «وَقَنْ رَأَيْثُ من الوُمّاة 1 صاحبٌ السَئق أَوؤْلى أنْ 
سودة ريكو. ب« لسر و لام ار او هع 4 ير . ع ا 0 
يَبْدَا وَالْمُسِْقَ لهمّا يَبْدى ايَهِمَا شاء وَلا يَجُورَ فِي القياس عندي إلا ان يتشارطا» . 

قال الماوردي: أما اشتراط الابتداء فهو معتبر في الرمي دون السبق لأنهما في 
السبق يتساويان في الجري معاً لا يتقدم أحدهما على الآخر. 

وأما الرمى فلا بد أن يبتدىء به أحدهما قبل الآخر ولا يرميان معاً لاختلاط 
أحقهما بالابتداء سواء كان المبتدىء مخرج المال أو غير مخرجه فإن أراد بعد 
استحقاقه التقدم أن يتأخر لم يمنع» لأن التقدم حق لهء وليس يحق عليه وإن أغفل في 
العقد اشتراط البادىء بالرمى» ففى العقد قولان: 

أحدهما: وهو اختيار الشافعي في هذا الموضع أن العقد باطل لأن للبداية تأثيراً 
في قوة النفس»ء وكثرة الإصابة» فصارت مقصودة» فبطل العقد بإغفالها. 

والقول الثاني : أن العقد صحيح» وإن غفلت فيه البداية. وقد حكاه الشافعي عن 
بعض فقهاء الرماة لأنه من توابع الرمي الذي يمكن تلافيه بما تزول التهمة فيه من 
الرجوع إلى عرف أو قرعة فعلى هذا إن كان مخرج المال أحدهما كان هو البادىء 
بالرمي اعتباراً بالعرف وفيه وجه آخر أنه يقرع بينهما وإن كان باذل المال غيرهما كان 
لمخرج المال أن يقدم من شاء منهما اعتباراً بالعرف . 

7 0 5 ' 

وفيه وجه اخر: أن يقرع بينهماء فإن كانا مخرجين للمال أقرعٌ بينهما لتكافئهماء 
وهل يدخل المحلل في قرعتهما أو يتأخر عنهما على وجهين: 


أحدهما: يتأخر ولا يدخل في القرعة إذا قيل: إن مخرج المال يستحق التقدم . 
والوجه الثاني : يدخل في القرعة ولا يتأخر إذا قيل: إن مخرج المال لا يتقدم إلا 
بالقرعة . 


فصل: قال الشافعي في الآم: «وقد جرت عادة الرماة أن يكون الرامي الثاني 
يتقدم على الأول بخطوة أو خطوتين أو ثلاثة» . وهذا معتبر بعرف الرماة وعادتهم» فإن 
كانت مختلفة فيه يفعلونه تارة» ويسقطونه أخرى سقط اعتباره ووجب التساوي فيه» 
وإن كانت عادتهم جارية لا يختلفون فيهاء ففي لزوم اعتباره بينهما وجهان: 
أحدهما: لا يعتبر لوجوب تكافئهما في العقد فلم يجز أن يتقدم أحدهما على 
الآخر بشيء لأنه يصير مصيباً بتقدمه لا بحذقه. 
الحاوي في الفقه/ ج8١/‏ م4١‏ 


"١‏ كتاب السبق والرمي 

والوجه الثاني : يعتبر ذلك فيهما لأن العرف في العقود كإطلاق الأيمان» فعلى 
هذا إن لم يختلف عرفهم في عدد الأقدام خملا على العرف في عددها ليكون القرب 
بالأقدام في مقابلة قوة النفس بالتقدم . 





وإن اختلف 0 ا نو 


ماله : قال 00 «وَيهُما يَدَأً منْ 5 بدا صَاحي من ار 
قال الماوردي: عادة الرماة في الهدف مختلفة على وجهين» وكلاهما جائز. 


فمنهم من يرمي هدفين متقابلين» فيقف أحد الحزبين في هدف يرمي منه إلى 
الهدف الاخرء ويقف الحزب الآخرذ و و م 
وهذا أحبهما إلينا مع جوازهما ‏ لقول النبي كَكِ: بَيْنّ الهَدَفيْنٍ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضٍ 
الجَنَّه ولأنه أقطع للمتنافر» وأقل للتعب» الع سام ادي 
أن يقف في أي الهدفين شاءء ويرمي الآخر ويقف الثاني في الهدف الثاني» ويصير 
ذلك مستقراً بينهما إلى آخر رميهماء وليس لواحد منهما أن يدفع الآخر عن هدفه» وإن 
كان الهدف :واحدا) وت المتبدىء في أي موضع شاء في مقابلته» ويقف الثاني حيث 
شاء من يمين الأول أو يسارهء فإن لم يرض إلا أن يقف في موقف الأول» ففيه 
وجهان: 

أحدها: له أن.يقف.في موقفت ليساويه فيه. 


والوجه الثاني: ليس له ذلك». لأ" الأول إذا زال عن موقفه بشيء حسن صنيعه 
والله أعلم . 


سالة: قال الشَافي: ١قَِي‏ البادىة ِسَهُم ثم الآحَُ ِسَهْم حَتَّى يْفِدَا تَبْلَهُمَا . 


قال الماوردي : وهذا فيما يختص بالرمي دون السبق لاختصاص الرمي 
بالمبتدىء» فاختص بما يواليه من عدد ما يرمي» لإنااشرطاه في الععل بحملا حيه علو 
موجب الشرطة وكان الشرط تأحويهن الفرف فإن شرطا أن يرسا سهما وسهياء أو 
شرطا أن يرميا خمسا وخمساء أو:شرطاً أن يواصل كل واحد منهما رمى جميع رشقه 
اي ل اي 0 فإن عا ع لا 
بإغقاله لإحكامه 0 الرماة ا يشرط مجرى 
الشرط». فإن كان عرف الرماة اما حد الثلاثة المجوزة في الشرط صار 0 
بالشرط. وإن لم يكن للرماة عرف لاختلافه بينهم رميا هما سينا ولم يزد كل 


كتاب السبق والرمي للق 
واحد منهما على سهم واحد حتى يستنفدا جميع الرشق» لأن قرب المعاودة إلى الرمي 
أحفظ لحسن الصنيع . 

فإن رمى أحدهما أكثر من سهمء فإن كان قبل استقرار هذا الترتيب كان محتسباً 
به مصيباً ومخطباً وإن كان بعد استقراره لم يحتسب به مصيباً ولا مخطئاً لأنه قبل 
الاستقرار مجوّز وبعد الاستقرار ممنوع . 

مسألة: قال الشّافعيٌ: «وَِذًا غَوَقَ أخدهنا وَحَرَجَّ السَهُم من يِذَيْه َلَمْ يتل 
العَرض كان لَهُ أَنْ يَعُودَ به مِنْ قل العَارض». 1 

قال الماوردي: إما إغراق:السهم: فهو أن يزيد في مد القوس لفضل قوته حتى 
يستغرق السهم» فيخرج من جانب الوتر المعهود إلى الجانب الآخرء فإن من أجناس 
القسي والسهام ما يكون مخرج السهم منها عن«يمين الرامي جاريا على إبهامه؛ فيكون 
إغراقه أن يخرج السهم باستيفاء المد إلى يساره جارياً على سبابته . 

ومنها ما يكون مخرجه بالضد على يساره الرامي جارياً على سبابته . فيكرذ 
إغراقه أن يخرج على يمينه جارياً على إبهامه» فإذا أغرق السهم قال الشافعي: «لم يكن 
إغراقه من سوء الرمي» وإنما هو العازض فلا يحتسب عليه إن أخطأ به؛ وهو عندي 





نظرء لأنه إذا لم يمد القوس بحسب الحاجة حتى زاد فيه» فأغرق أو نقص فقصّر كان 
بسوء الرمي أشبه. 
فإذا أخطأ بالسهم المغرق لم يحتسب عليه على مذهب الشافعي» وإن أصاب 
احتسب لهء لأن الإصابة به مع الخلل أدلك على حذق و 
مسألة: قال الشافعي: «وَكَذَلِكَ لو انْقَطمَ وَتَدهُ و انكسَرث فَوْسُهُ فَلَمْ يبلغ 
الْعَوْض أو عرض دونه ذائه أذ ا 
كَانَ لَهُ أنْ يَعُودً؛. 


قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا انقطع وترهء؛ أو انكسر قوسهء فقصر وقع 
السهمء وأخطأ لم يحتسب عليه لأنه لم يخطىء لسوء رميه» ولكن لنقص آلتهء ولو 
أصاب به كان محسوباً من إصابته» لأنه أدل على حذقه» وهكذا لو عرض دون الهدف 
عارض من بهيمة أو إنسان وقع السهم فيه» ومنع من وصوله إلى الهدف لم يحتسب 
عليه» وأعيد السهم إليهء فإن .خرق السهم الحائل ونفذ فيه حتى وصل إلى الهدف» 
فأصاب كان محسوباً من إصابته» لأنه بالإضابة مع هذا الفارفن اشة وارهى روسن 
هذا السهم خارقاً وقد كان الكسعى في العرب رامياء فخرج ذات ليلة» فرأى ظبياً فرماه 
1 فأنفذه وخرج السهم منهء فأصاب حجراً فقدح منه ثآرا فرائ ضوء النار في ظلمة الليل 


اا ه١7‏ اي اليلق لزي 
فظن أنه أخطأ الظبي فقال: مثلي يخطىء؟!. . . فكسر قوسه» وأخرج خنجره» وقطع 
إتهامة قلنا أصيم وراى الطب صريعاً قد نفة الننهم قيد:ندم). تقتريت بلا الغرب مل 
فقال الشاعر. 
ندِنْكسُ نَدَامَةالْكُسَعئٌّلقا رَأَسْعَيْتَاءمَاتَمَلَتْيَدَة 
وهكذا لو عرض للرامي علة في يده أو أخذته ريح في يديه ضعف بها عن مدّ 
قوسه لم يحتسب عليه إن قصّر أو أخطأ لأنه لعارض منع وليس من سوء رمي وقلة 
حذق. 
مسألة : قَالٌ الشّافعيٌ: «هَأَمًا إن جَارَ السّهُم أؤ أجَادٌ منْ ودَاء النّاس فَهَذَا سُوعٌ 
َم لَيْسَ بِعَارِضٍ عَلّبَ عَلَيْه قلا يرد َيه . 


ويسمى «خاصر» وجمعه خواصر لأنه في أحد الجانبين مأخوذ من الخاصرة» لأنها في 
جانبى الإنسانء ويقال: أجاز السهم إذا سقط وراء الهدف. 

فإذا أجاز السهم» ووقع في جانب الهدف» أو أجاز ووقع وراء الهدف كان 
متحييويا منة لاه لأنه منسوب إلى سوء رميه» وليس بمنسوب إلى عارض في بدنه أو 
اليد. 

وقال أبو علي بن أبي هريرة: الجائز أن يقع في الهدف عن أحد جانبي الشَنَّ 
ا ل ا م مخطبا مخطباً وأن كانت مشروطة في 
الهدف كان الجائز تيبا ويجوز أن يشتر يشترطا أن تكون إصابة سهامهما جائزة» 
فيحتسب بالجائز ولا يحتسب بغير الجائز. 

ويقال: اسهم» طامح. وفيه تأويلان: 

أحدهما: أن الطامح هو الذي قارب الإصابة» ولم يصبء ويكون مخطنا. 

والتأويل الثاني : ذكره ابن أبي هريرة أنه الواقع بين الشن ورأس الهدف» 0 
مخطئاً إن اا الإصابة في الشن» وفضنا إن ا ويجوز أن يشتر 

00 سهم «عاصد». وهو ا 0 فيكون كالجائز في تأويل 
ابن أبي هريرة . ٠‏ 

ويقال: سهم «طائش» وهو الذي يجاوز الهدف كالجائز إلا أن الجائز ما عُرفٌ 
مكان وقوعهء والطائش ما لم يعرف مكان وقوعهء والطائش محسوب عليه في الخطأ 
كالجائز. 


كتاب السبق والرمي يلق 
ويقال: سهم «غائر» وهو المصيب الذي لا يعرف راميه» فلا يحتسب به لواحد 
من الراميين للجهل به.. 
ويقال: سهم «خاطف» وهو المرتفع في الهواء ثم يخطف نازلاً» فإن أخطأ به 
كان محسوياً عليه» لأنه من سوء رميه» وإن أصاب بهء ففي الاحتساب به وجهان: 





أحدهما: يحتسب به من إصابته لحصوله برميه. 

والوجه الثاني : لا يحتسب به من الإصابة لأن تأثير الرمي في إيقاع السهم» فأما 
سقوطه» فلثقلة 6 فضان مضيبا بغير فعلهء قعلى هذا هل يستسب: من ختطئه آم لا؟ على 
وجهين: 

أحدها: يحتسب به من خطئه لأنه إذا لم يكن مصيباً كان مخطئاً. 

والوجه الثاني : لا يحتسب به من الخطأء لأنه ما أخطأء وأسوأ أحواله إن لم 
يكن مصيباً أن لا يكون مخطثاً. 

لح ا د أن ينظر نزول السهم خطأ بعد ارتفاعه» فإن انحط 
فاتراً لحدة لا يقطع مسافة أُحِتِسَبٌ حتت علية خناظياً» وإن نزل في بقية حدته جارياً في قطع 
مسافته احتسب له صائباء أن الرمي بالفتور متقطع وبالحدة مندفع . 


ب عن 


مسألة : : قَالَ الشافعيُ: «وَإذَا كان رَمْيْهُمَا مُبَادَرَةَ فبَآ م تسعَة عَشْرَ مِنْ عشْرِينَ رَمَى 

حب بالسّهم الذي َال ثم مىٍ البَادىء إن ما 2 سَهْمْهُ ذلك فلج عَلَيهِ ون لم 
يَرْم ا بالسَهُم لآنّ الجُبَادَرَةَ أن يفوت أحَدُهُمَا الآخَرَ وَلَيْسِنَ كَالمَحَاطّة (قَالَ المَرَنِئٌ) 
رَحمَةُ اللّهُ: هذا عندي لآ يَنْضِلَُهُ حَبّى يَرمِيَ صَاحِبَةُ بمثله؛. 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن الرمي ضربان: محاطة» ومبادرة. 

وقد مضت المحاطة»ء وهذه المبادرة» وصورتها: أن يتناضلا على إصابة عشرة 
من ثلاثين مبادرة» فيكون الرشق ثلاثين سهماًء والإصابة المشروطة منها عشرة أسهمء 
فأيهما بدر إلى إصابتها في أقل العددين فيه فضل» وسقط رمي الرشق وإن تكافاً في 
الإصابة من عددٍ متساو سقط رمي الثاني وليس منهما فاضل . 

وبيانه أن يصيب أحدهما عشرة من عشرين» ويصيب الآخر تسعة من عشرين» 
فيكون الأول ناضلاً» لأنه استكمل إصابة عشرة من عشرين» وقد رماها الثاني فنقص 
منهاء ولا يرميان بقية الرشق لحصول النضل» فلو أصاب كل واحد منهما عشرة من 
عشرين لم يكن فيهما ناضل ولا منضول» وسقط رمي الباقي من الرشق» لأن زيادة 
الإصابة فيه مقيدة لنضل» ولو أصاب أحدهما خمسة من عشرين وأصاب 0 
من عشرين» فالنضال بحاله» لأن عدد الإصابة لم يستوف فيرميان من بقية الرشق 


ي3>3” . . كتاب السبق والرمي 
يكمل به إصابة أحدهما عشرة» فإن رمى الأول سهماً فأصاب فقد فلج على الثاني» 
ونضل وسقط رمي الثاني» ولو رمى الأول خمسة» فأخطأ في جميعهاء ورمى الثاني 
خمسة فأصاب في جميعها صار الثاني ناضلاً وسقط رمي الثاني في الرشق لأن الأول 
أصاب تسعة من خمس ؤعشرين وأصاب الثاني عشرة من خمسة وعشرين ثم على هذه 
العبرة. 

فأما مسألة الكتاب فصورتها أن يتناضلا على إصابة عشرة من ثلاثين مبادرة» 
فيصيب البادىء منهما تسعة من تسعة عشرء ويصيب الآخر الجُبداً ثمانية من تسعة 
عشرء ثم رمى البادىء سهما آخر يستكمل به العشرين فيصيب» فيصير به ناضلا» 
ويمنع الآخر المُبداً من رمي السهم الآخر الذي رماه الثاني» لأنه لا يستفيد به نضالاً 
ولا مساواة لأن الباقي له من العشرين سهم واحد وعليه إصابتان» ولو رمى فأصابه 
بقيت عليه إصابة يكون بها منضولاء فلم يكن لرميه معنى يستحقه بالعقد. فلذلك منع 
منه» ولو كان كل واحد منهما قد أصاب تسعة من تسعة عشر ثم رمى البادىء وأصاب» 
كان للمبدأ أن يرمي لجواز أن يصيب فيكافىء. فأما المزني فظن أن الشافعي منع المُْدَاً 
أن يرمي بالسهم الباقي في هذه المسألة فتكلم عليه وليس كما ظن». بل أراد منعه في 
المسألة المتقدمة للتعليل المذكور. 





فصل: فأما الحواب فهو نوع من أنواع الرمي» وهم فيه أبو حامد الإسفراييني» 
فجعله صفة من صفات السهم. وسماه حَوابي بإثبات الباء فيه» وفسّره بأنه السهم 
الواقع دون الهدف ثم يحبو إليه حتى يتصل به مأخوذ من حبو الصبي» وهذا نوع من 
الرمي المزدلف يفترقان في الاسم لأن المزدلف أحَدَ والجابى أضعف» ويستويان في 
الحكم على ما سيأتي» والذي قاله سائر أصحابنا أن الحواب نوع من الرمي وأن أنواع 
الرمى ثلاثة : 

:"لهجا ةك و الماة رفوا لدوامد 

وقد ذكرنا المحاطة والمبادرة. 

فأما الحواب.فهو أن يحتسب بالإصابة في الشن والهدف ويسقط الأقرب إلى 
الشن ما هو أبعد من الشن وإن أصاب أحدهما الهدف على شبر من الشن فاحتسب له 
ثم أصاب الآخر الهدف على فتر من الشن احتسب له وأسقط إصابة الشن لأنها أبعد. 
ولو أصاب أحدها خارج الشن واحتسب بهء وأصاب الآخر في الشن احتسب بهء 
وأسقط إصابة خارج الشن. 

ولو أصاب أحدهما الشن فاحتسب بهء وأصاب الآخر الدارة التى فى الشن 
احتسب به وأسقط إصابة الشن» ولو أصاب أحدهما الدارة التي في الشن فاحتسب به 
وأصاب الآخر العظم الذي في دارة الشن احتسب وأسقط إصابة الدارة فيكون كل 


كبانا ادق و الرم ‏ ا ا 18 
قريب مسقطا لما هو أبعد منه» فهذا نوع من الرمي ذكره الشافعي في كتاب الأم» وذكر 
مذاهب الرماة فيهء وفرَعَ عليهء ولم يذكره المزني» إما لاختصارهء وإما لأنه غير 
موافق لرأيه لضيقه وكثرة خطرهء لأنه يسقط الإصابة بعد إثباتها» والمذهب جوازه 
لأمرين: 

أحدهما: أنه نوع معهود في الرمي» فأشبه المحاطة والمبادرة. 

والثاني: أنه أبعث على معاطاة الحذق فصح. 

وذلك فى جواز النضال على إصابة الجواب» وكان عقدهما على إصابة خمسة 
من عشرين فلهما إذا تناضلا ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقصرا على عدد الإصابة . 

والثاني : أن يستوفيا عدد الإصابة . 

والثالث : أن يستوفيها أحدهماء ويقصر عنها الآخر. 

فأما الحال الأول: وهو أن يقصر كل واحد منهما عدد الإصابة فيصيب أقل من 
خمسة» فقد ارتفع حكم العقد بنقصان الإصابة من العدد المشروط من غير أن يكون 
فيها ناضل ولا منضول.» ولا اعتبار بالقرب والبعد مع نقصان العدد. 

وأما الحال الثانية: وهي أن يستوفيا معاً عدد الإصابة» فيصيب كل واحد منهما 
خمسة فصاعداً» فيعتبر حينئذ حال القرب والبعدء فإنهما لا يخلوان فيهما من أربعة 
أقسام : | 

أحدها: أن تكون الإصابات في الهدف». وقد تساوت في القرب من الشن» 
وليست بعضها بأقرب إليه من بعض » فقد تكافأ وليس فيهما ناضل ولا منضول» وهكذا 
لو تقدم لكل واحد منهما سهم كان أقرب إلى الشن من باقي سهامه» وتساوى السهمان 
المتقدمان في القرب من الشن كانا سواء لا ناضل فيهما ولا منضول» فإن تقدم 
لأحدهما سهم وللاخر سهمان وتساوت السهام الثلاثة: فني, قربها من الشن» ففيه 
وجهان: 


أحدهما: أنه المتقرب بسهمين ناضل للمقترب بسهم» لفضله في العدد. 

والثاني : أنهما سواء لا ناضل فيهما ولا منضول» لأن نضال الجواب موضوع 
على القرب دون زيادة العدد. 

والقسم الثاني : أن تكون سهام أحدهما أقرب إلى الشن من سهام الآخرء 
فأقربهما إلى الشن هو الناضل» وأبعدهما من الشن هو المنضول. وهكذا لو تقدم 


امل 





كتاب السبق والرمي 
لأحدهما سهم واحدء فكان أقرب إلى الشن من جميع سهام الآخر أسقطت به سهام 
صاحبه؛ ولم يسقط به سهام نفسه» وكان هو الناضل بسهمه الأقرب. 

والقسم الثالث: أن تكون سهام أحدهما في الهدف» وسهام الاخر في الشن» 
فيكون المصيب في الشن هو الناضل» والمصيب في الهدف منضول. 

وهكذا لو كان لأحدهما سهم واحد في الشن وجميع سهام الآخر خارجة الشن 
كان المصيب في الشن هو الناضل بسهمه الواحد وقد أسقط به سهام صاحبهء ولم 
يسقط له سهام نفسه» وإن كانت أبعد إلى الشن من سهام صاحبه . 

والقسم الرابع: أن تكون سهامهما جميعاً صائبة في الشن لكن سهام أحدهما أو 
بعضهما في الشن الدارة» وسهام الآخر خارج الدارة» وإن كانت جميعها في الشن ففيه 
وجهان: 

أحدهما: وقد حكاه الشافعي عن بعض الرماة أن المصيب في الدارة ناضل» 
والمصيب خارج الدارة منضولء» لأنه قطب الإصابة. 

والوجه الثاني: وإليه أشار الشافعي في اختياره أنهما سواء» وليس منهما ناضل 
ولا منضولء لأن جميع التلن محل الآصابة: 

وأما الحال الثالثة: وهو أن يستوفي أحدهما إصابة الخمس ويقصر الآخر عنهماء 
فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون مستوفي الإصابة أقرب سهاماً إلى الشن أو مساوياً صاحبه» 
فيكون ناضلاء والمقصر منضولا . 

والضرب الثاني: أن يكون المقصر في الإصابة أقرب سهاماً من المستوفي لهاء 
فليس فيها ناضل ولا منضولء لأن المستوفي قد سقطت سهامه لبعدهاء والمقصر قد 
سقطت سهامه بنقصانها ‏ والله أعلم ‏ 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَإذا تَشَارَطَا الحَوَاسِقَ لَّمْ يُحْسَبْ حَاسِقاً حَنَّى 

قال الماوردي: قد ذكرنا أنواع الرمي من قارع» وخازق» وخاسقء وأنه يطلق 
على جميعها اسم الخواصل . 

فالقارع ما أصاب الشن ولم يؤثر فيه» والخارق ما أثر فيه ولم يثبت» والخاسق 
ما ثقب الشن وثبت فيه. 


ويحملان في الإصابة على ما شرطاها فإذا شرطا فيهما الخواسق» فإذا خرق الشن 
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كتاب السبق والرمي 
وثبت فيه كان خاسقاً محسوباء وسواء طال ثبوته أو قصر لأن الاعتبار بوجود الثبوت لا 
بدوامه» وإن ثقب ولم يثبت فيه» فالمذهب المنصوص عليه أنه غير محسوب » لأن 
اسم الخسق» لا ينطلق عليه لعدم صفته فيه» وخرج بعض أصحابنا فيه قولا آخر: أنه 
محسوب له لأن سقوطه بعد الثقب يحتمل أن يكون لضعف الشن أو لسعة الثقب» 
فاقتضى أن بكرن يونا لوجود الثقب الذي هو ألزم الصفتين» وهذا ليس بصحيح» 
لأنه يصير الخانق مساوياً للخازق واختلاق اسمهما بواجي اعتلاق حكمهما. 


مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ: «وَلَوْ تَشَارَطًا المُصِيبَ فَمَنْ أَصَابٌ الشّنَّ وَلّمْ يَخْرِقْهُ حسِبَ 


قال الماوردي: وهذا كما قال إذا تشارطا الإصابة احتسب كل مصيب من قارع» 
وخازق» وخاسقء. لأن جميعها تصيبء» وهكذا لو تشارطا الإصابة قرعا احتسب 
بالقارع وبالخازق وبالخاسق لأنه زيادة على القرع ولو تشارطا الخواصل احتسب بكل 
مصيبء لأن إصابة الخواصل تشتمل على كل مصيب من قارع» وخارق» وخاسق. 

فأما الخواصل فهو ما أصاب جانب الشن» فإن شرطاه في الرمي لم يحتسب 
الان» وإن لم يشترطاه احتسب له مع كل مصيب في الشن إذا كانت الإصابة مشروطة 
في الشن. 

فصل: ولا يجوز أن يتناضلا على أن تكون إصابة أحدهما قرعاًء وإصابة الآخر 
خسنا حتن ينكافا فن الإضابة قرعا أن نا لأن. المقصضوة بالعقق معركة احلقهنا 
بالرسي كما له كرد أن رسافاذ غان ١ن‏ كن إضابة احدهما خمسة دم عقر يدب 
وإصابة الآخر عشرة من عشرين» لما فيه من التناضل الذي لا يعلم به الأحذق . 

فصل: ولو تشارطا الإصابة قرعاً على أن يحتسب بخاسق كل واحد منهما قارعين 
ويعتد به إصابتين كان هذا جائزاً لتكافئهما فيه» لتكون زيادة الصفة مقابلاً لزيادة 
العدد. 


فعلى هذا لو شرطا إصابة عشرة من عشرين على هذا الحكمء »؛ فأصاب أحدهما 
تسعة قرعاً وأصاب الآخر قارعين» وأربعة خواسق» فقد نضل مع قلة إصابته» لأنه قد 
استكمل بمضاعفة الخواسق الأربعة مع القارعين إصابة عشرة نقص الآخر عنهما بإصابة 
واحد فصار بها منضولا . 


مسألة : قَال الشّافعِيٌ: «وَإِذًا |: تروط اللخواسة والشَّنُ مُلْصَّقٌ بالْهَدف فاضا 07 
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رَجَعَّ فرَعَمَّ الرّامي ا م ال 
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وَعَ تج جع فَالْقَْلُ قَوْلهُ مَعَ يَمِينه إل أن تقوم بَينهُ يُؤْحَذُ بها . 


ل مه 


كتاب السبق والرمي 


قال الماوردي: اشتراط الخسق إنما يخون: في إصابة الشن دون الهدف. وقد 
ذكرنا أن الشن هو جلد ينصب فى الهدف تُمَدُ أطرافه بأوتار أو خيوط تُشدٌّ في أوتاد 
منصوبة في الهدف المبنى» وريما كان ملفنعا يتحائط الهدف» وَويمًا كان عيذ سه رفحو 
من شبر أو ذراع ؛ وهو أبعد ما ينصب» وخسق ق الشن | إذا كان بعيداً من الهدف أوضح 
منه إذا كان ملصقاً به. 

فإذا رمى والشن ملصق بالهدفء. فأصاب الشن ثم سقط بالإصابة خسق» فزعم 
الرامي أنها خسق ولقي غلظاً في الهدف من حصاة ا فرجع وهو خاسق وزعم 
المرمى عليه أنه قرع فسقطء ولم يخسقء فلهما ثلا ثة أحوال: 
الغلظ من ورائه» فيكون القول قوله مع يمين» لأن الحال شاهدة بصدقه. 

والحال الثانية : أن يعلم صدق المرمى عليه في إنكاره إما بأن لا يرى في الشن 
ا وإما بأن لا يرى في الهدف غلظاً فالقول قوله»ء ولا يمين عليهء لأن الحال 
شاهدة بصدقه 

والحال الثالثة: أن يحتمل صدق المدعي وصدق المنكرء لأن في الشن خواسق 
وفي الهدف غلظ وقد أشكلت الإصابة هل كانت في مقابلة الغلظ أم لا؟ فإن كانت بينة 
حمل عليهاء وإن عدمت البيئة» فالقول قول المنكر مع يمينه» ولا يحتسب به مصيباً 
وفي الاحتساب به مخطئاً وجهان: 


الفا 





أحدهما: يحتسب به في الخطأ إذا لم يحتسب به في الإصابة لوقوف الرامي بين 
صواب وخطأ. 
والوجه الثاني: لا يحتسب به في الإصابة» لأن الإصابة لا يحتسب بها إلا مع 


اليقين» وكذلك لا يحتسب بالخطأ إلا مع اليقين» فإن نكل المنكر عن اليمين أحلف 
الرامي المدعي». فإذا حلف احتسب بإصابته. 


مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ: «وَإِنْ كَانَ المَّن بايا فَأصَابَ مَوْضِعّ الخَرْقٍ فَعَابَ في 
الهدّف فَهُوَ مُصِيبٌ». ظ 

قال الماوردي: وهذا معتبر بالشّن والهدف» ولهما ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يكون الهدف أشد من الشنء» لأنه مبنى قد قوي واشتد» فإذا وصل 


السهم إليه من ثقب في الشن ثبت في الهدف الذي هو أقوى من الشن كان ثبوته في 
الشن الأضعف أجدر وهو الذي أراده الشافعى » فيحتسب به خاسقا . 


والحال الثانية: أن يكون الشن أقوى من الهدف وأشدء لأنه جلد متين» 


كناك لفو والري تحتحصح ب جح حت وي ا 111 
والهدف تراب ثائر أو طين لين» فلا يحتسب به مصيباًء ولا مخطئاء أما الإصابة 
فلجواز أن لا يخسق الشن» وأما الخطأ فلعدم ما خسق مع بلى الشن. 

والحال الثالئة: أن يتساوى الشن والهدف في القوة والضعف. فلا يحتسب به 
تكفا : وفي الاحتساب به مصيباً وجهان: 

أحدهما: يحتسب من إصابة الخسق. لأن ثبوته في الهدف قائم مقام ثبوته في 
الشن عند تساويهما. 

والوجه الثاني : لا يحتسب في إصابة الخسق» ٠»‏ ويحتسب في إصابة القرع على 
الأحوال كلها. 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ: «وَإِنْ أَصَابَ طَرَف الشَّنّ فَخَرَقَهُ قَفيهًا قو ن: أَحَدُهُما 3 
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نحصب ا ايا إ5 3 كر ون عتوية ل أوعيا وجل ا:: شَئْ* من 
الْشَن تخبط بالسَهُم وَيُسَمّى بِدَلِكَ حَاسِقاً وقليل ُبُوته وَكَثيرة سَوَاءْ (قَالَ) ولا يَعْرفُ 
النّاسٌ إِذَّا وُجَهُوا بأ أن يَُالَ حَاسِقَ إلا ما أحاط به المحْسُوقُ فيه وَيْقَالُ لاحر حَارمٌ لآ 
حَحَاسِقَ وَالْقَوْلُ الآ حر أن يكُونَ الحَاسِقٌ قَذ يق بالاشم عَلَى عَلَى مَا أَؤْمَنَ الصَّحِيح فَخَرَقَهُ فَإذَا 
خَرَقَ من شيعا ة أذ كََْ يض النَصْلٍ سْمْيَ حَاسقاً لآنّ الحَقَ الْقْبُ وَمذَا قد ََبَ 
وَإِنْ خَرَقَ قَالَ: وَِذَا وَقَعَ ني حََرْقٍ وَتَبَتَ في الهَدّف كَانَ حَاسقاً والشّنٌّ أَضَعَفٌ منّ 
الهَدّف». 

قال الماوردي: إذا خرم السهم الشن في إصابة الخواسق» ولام 
في حاشية الشن فيخرمها ويشبت» فإث بقي من توايع الشن ما يحيط بدائر السهم من 
طني ار خيطب والطنة حرطن المُقل يُدار في حاشية الشن بالحجاز» فإن كانت الطفية 
باقية بخيط بدائر السهم الخارم كان خاسقاء لأن الطفية فيه من جملته وإن لم يتبق مع 
الخرم شي من حاشية الشن» وحصل ما خرج من دائر السهم مكشوفاً فلا يخلو موضع 
السهم من أحد أمرين: 

أحدهما: أن يكون غير خارج عن دائر الشن وحاشيته» وإنما سقط حاشية الشن 
بضعفه» فهذا يحتسب به خاسقاًء وإن خرم» لأن خرمه لضعف الشن لا لموقع السهم. 

والثاني : أن يكون خروجه لوقوع السهم في الحاشية» ويدخل بعض دائر السهم 
في الشن» ويخرج بعض دائره في الشن» ففي الاعتداد به خاسقاً قولان: 

أحدهما: لا يعتد به خاسقاً لأمرين 


أحدهما: أن اختصاصه باسم الخرم قد زال عند حكم الخسق. لأن الخسق ما 


51" 
أحاط بالمخسوق» واختلاف الآسماء يغير الأحكام. 

والثاني: أنه قد صار بعض السهم واقعاً في الشن» فقي شبارسا مو العو 

والقول الثاني : أن يعتد به خاسقاً لأمرين : 

أحدهما: أنالخرم زيادة على الخسق لأن كل خارم خاسق وليس كل خاسق 
خخاوها: 





كتاب السبق والرمي 


والثاني ' : أن موصر الخسق من الثقب» والغبوت موود فيه والأول أصحء فإن 
جعل خاسقاً ها وإن لم يجعل خاسقاً لم يكن مصيباً وفي الاحتساب به 

مخطئا وجهان على ما ذكرنا. 

سالة: قال الشافمي: 9 كان اشن 
الوْمّاة مَنْ لآ يَحْسَبهُ إِذا لَمْ يثْيْتْ 

قال الماوردي: أما ا المارق» فهو أن ينفذ في الشن» وهو منصوب فوق 
الهدف» ويخرج منه» فيقع وراء الهدف» فيحتسب له في الرقاع . 

فأما فى الخاسق ففى الاحتساب به قولان: 


8 ٠ هم‎ 


مَنْصُوباً فَمَرَقَ مِنْهُ كان عنْدي حَاسقا وَمِنَّ 
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أحذهما: وهو منصوضن الشاقفى أنه يحنسب. به خاسقا اغتبارا بالمعتى» :أنه 
زائد على الخسق» فيؤخذ فيه معنى الخسق . 

. والقول الثاني: حكاه الشافعي عن بعض الرماة أنه لا يحتسب به خاسقاً اعتباراً 
بالاسمء لأنه يسمى مارقاً ولا يسمى خاسقاًء فمن أصحابنا من أثبت هذا القول 
للشافعي» ومنهم من نفاه عنهء لأنه أضافه إلى غيرهء ولا يكون مخطتاً وإن لم 
بكسن خامقا لا تعلق فيه أضحانا 

وأما السهم المزدلف: فهو أن يقع على الأرض ثم يزدلف منها بحموته وحدته» 
فيصير في الهدف ففي الاحتساب به مصيباً قولان: 

أحدهنا © معي اضيا لأنه بحدة الرمي أصاب . 

والقول الثاني: ليس بمصيب» لخروجه من الرامي إلى غير الهدف»ء وإنما 
أعادته الأرض حين ازدلف عنها في الهدف. : 


وقال أبو إسحاق المروزي: ومن أصحابنا من لم يخرج المزدلف على قولين» 
وحمله على اختلاف حالين باعتبار حاله عنذ ملاقاة الأرض» فإن ضعفت حموته بعد 
ازدلافه» ولانت كان سوا في الإصابة» وإن قويت» وصار بعد ازدلافه أَحَدَّ لم 


كانه السيق والراف يي عب ب ا 7 7ت 91/1 
ازدلافه» لأن مر مروقٍ السقم من تمل الراقي» وازدلافه من تأثير الأرض» نعان هذا في 
الاحتساب به مخطتاً إذا لم يحتسب به مصيباً وجهان: 

أحدهما: يكون مخطباً؛ لأنه من سوء الرمي . 

والثانى : لا يكون مظنا ما أصاب» ويسقط الاعتداد به كفنا وشقطنا) والله 
أعلم. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «فَإِنْ أَصَابَ اقح لَمْ يُحْسَبْ | إل مَا أَصَابَ بالئّضْل». 

قال الماوردي: أما قدح السهم فهو خشبته المريشةء واختلف فيما يسمى به 
منهاء فقال بعضهم: هو اسم لجميع الخشبة. 

وقال آخرون: هو اسم يختص بموضع الوتر منه» فيسمى فوق السهمء 
الجزء الذي يدخل فيه الوتر 

وأما النصل فهو الطرف الآخر من السهمء واختلف فيما يسمى منه نصلاًء فقال 
بعضهم : هو اسم للحديد المسمى زجاء ومنهم من قال: هو اسم لطرف الخشبة التي 
يوضع فيها الزج من الحديد» والإصابة إنما تكون بالنصل لا بالقدح. 

فإذا أصاب بغير النصل لم يحتسب به مصيباء ونظر فيما أصاب به من السهمء 
فإن أصاب بعرض السهمء احتسب به مخطئاً؛ لأنه منسوب إلى سوء رميه» وإن أصاب 
بقدح سهمه » ففي الاحتساب به مخطباً وجهان تعليلاً بما قدمناه. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَلوْ أ َوْسَلَهُ مُقَارقاً لَلدَّنُ فَهْجَثْ ريح قَصَرَقَنْهُ أؤ مُفْصَراً 
َأَسْرَعَتْ به قَأَصَّابَ حُسِب مُصِيباً وَل كم للرديح». 


قال الماوردي: اعلم أن للريح تأثيراً من تغيير السهم عن جهتهء وحُذاق الرماة 
يعرفون مخرج السهم عن القوس هل هو مصيب أو مخطىء» فإذا خرج السهم» فغيرته 
الريح» فهو على ضربين : 


أحدهما: أن يخرج مفارقاً للشن» فتعدل به الريح إلى الشن فيصيب أو يكون 
مقصرا عن الهدف. فتعينه الريح حق ينبعث» فيصيب» فتعتبر حال الريح» فإن كانت 
ضعيفة كان محسوباً في الإصابة؛ لأننا على يقين من تأثير الرمي» وفي شك من تأثير 
الريح» وإن كانت الريح قوية نظرء فإن كانت موجودة عند إرسال السهم كان محسوبا 
في الإصابة؛ لأنه قد اجتهد في التحرز من تأثير الريح بتحريف سهمهء فأصاب 


1 لبالا م _ا  _‏ ميلنلخسس سب كتاب السبق والرمي 
بإعكياده ورميه» وإن حدثت الريح بعد إرسال السهم. ففي الاحتساب به وجهان 
ري من اختلاف قوليه في الاحتساب بإصابة المزدلف: 

أحدهما: يحتسب به مصيباً إذا احتسب إصابة المزدلف. 

والوجه الثاني : لا يحتسب مصيباًء ولا مخطثاً إذا لم يحتسب بإصابة المزدلف. 

والضرب الثاني: أن يخرج السهم موافقاً للهدف» فتعدل به الريح حتى يخرج عن 
الهدف» فيعتبر حال الريح» فإن كانت طارئة بعد خروج السهم عن القوس ألغى 
ينسب إلى سوء الرمي؛ وإن كانت الريح موجودة عند خروج السهم نظر فيهاء فإن 
كانت قوية لم يحتسب به في الخطأ؛ لأنه أخطأ في اجتهاده الذي يتحرز به من الريح» 
ولم يخطىء من سوء الرمي» وإن كانت الريح ضعيفة» ففي الاحتساب به من الخطأ 
وجهان: 

أحدهما : يكون خطأ ؟ لأنناعلى يقين من تأثير الرمي » وفي شك من تأثيراالريح 


'والوجه الثاني: لا يكون محسوباً في الخطأ؛ لأن الريح تفسد صنيع المحسن» 
وإن قلّت كما تفسده إذا كثرت . 


فصل: ولو هبت الريح» فأزالت الشن عن موضعه إلى غيره لم يخل حال السهم 
بعد زوال الشن عن موضعه من ثلاثة أحوال: 

أحدها : : أن يقع في غير الشن وفي غير موضعه الذي كان فيهء فيحتسب به 
مخطتاً؛ لأنه وقع في غير محل الإصابة قبل الريح وبعدها. 

والحال الثانية: أن يقع في الموضع الذي كان فيه الشن في الهدف». فيحتسب 
مصيباً لوقوعه في محل الإصابة. 

والحال الثالثة: أن يقع في الشن بعد زواله عن موضعه» فهذا على ضربين: 


أحدهما : : أن يزول الشن عن موضعه بعد خروج السهم. فيحتسب به في الخطأ 
لوقوعه في غير محل الإصابة عند خروج السهم. 


والضرب الثاني : أن يخرج السهم بعد زوال الشن عن موضعهء وعلم الرامي 
مصنيباً ولا متخطتاً لخروجة عن محل الصؤاب والخطاء. وإن كان ممائل لموضعه من 
الهدف احتسب به مصيبا؛ لأنه قد صار محلا للإصابة. 


كتاب السبق والرمي انفف 
مسألة: قال الشَافعِيّ: «وَلَوْ كان دون الس شي فَهَبَكَهُ العَهُمْ ثم 2 مَوُ بِحَمُوَته 


حَتَى يصِيبَ كان م مُصِيباً ولو أَصَاب الشَّنَّ َم سقط بَعْد تُبُوته حسب وَهَذَا كنع إنسَان 





قال الماوردي: قد ذكرنا أنه إذا اعترض بين السهم والهدف حائل من بهيمة أو 
إنسان» فإن امتنع به السهم من الوصول إلى الهدف لم يحتسب في صواب ولا خطأء 
وإن نفذ في الحائل حتى مرق منه» وأصاب الهدف كان مصيباء ولو نقض الحائل 
السهم حتى عدل بالنقض إلى الهدف لم يحتسب به مصيباً ولا مخطئاً؛ لأنه بالتقض 
أصاب لا بالرمي كمن رمى الجمرة بحصاة فوقعت على إنسان» فنقضها حتى وقعت في 
الجمرة لم يحتسب بهاء ولو أصاب السهم الحائل ثم اندفع بحمومته» فأصاب فهذا 
مزدلف» وفي الاحتساب به في الإصابة قولان. 

مسألة: قَالَ الشَافعِيُ:«زَلاً بَأسَ أَنْ يُعَاضِلَ 1 
الحُسْبَانِ لأنَ كلَّهًا تَصْلٌء وَكَذَلِكَ الْقَسِيُ الدُودَانيَةُ وَالهِنْديّةَ وَكُلُ ؤس يُرْمَى عَنْهَا 
بِسَهُم ذي تضل». 

قال الماوردي: أنواع القِسِيّ تختلف باختلاف أنواع الناس» فللعرب قسيّ» 
وسهام وللعجم قسيّوسهام. وقيل إن أول من صنع القسي العربية إبراهيم الخليل 
صلوات الله عليه وأول من صنع القسي الفارسية النمروذ بن كنعان» وكان النبي كيه 
يحب القوسن العربية 0 هام ره القوس الفارسية» وينهي عنهاء ورأى رجلا 
يحمل قوساً فارسية فقال: «مَلَعُون خا مله : ٠‏ عَلَيَكُمْ بالقسيٌ العَرَبيّة وَسِهَامِهَا فَإنَّهُ سَيفْتَحُ 
عَلَيْكُمْ بهَاا وليس هذا منه محمولاً على الحظر المانع» وفي تأويله ثلاثة أوجه: 

أحدها: ليحفظ به آثار العرب». ولا يعدل الناس عنها رغبة فى غيره فعلى هذا 
يكون الندب إلى تفضيل القوس العربية باقياً. 

والوجه الثاني: أنه أمر بها لتكون شعار المسلمين حتى لا يتشبهوا بأهل الحرب 
من المشركين» فيقتلواء فعلى هذا يكون الندب إلى تفضيلها مرتفعاً؛ لأنها قد فشت 
عامة المسلمين. 

والثالث : ما قاله عطاء أنه لعن من قاتل المسلمين بهاء فعلى هذا لا يكون ذلك 
ندبا إلى تفضيل العربية عليهاء ويكون نهيا عن. قتال المسلمين بها وبغيرهاء وخصها 
باللعن» لأنها كانت أنكأ في المسلمين من غيرهاء وقد رضي عنها الصحابة والتابعون 
في قتال المشركين» وإن كان الاقتداء برسول الله يَكِلِ في قوسه لمن قوي رميه عنها 
أحب إليناء فإن كان بالفارسية أرمى كانت به أولى» ويكون الندب منها إلى ما هو به 





34> كتاب السبق والرمي 
أرمى» فإذا تقررت هذه الجملة لم يخل حال المتناضلين في عقد نضالها من خمسة 
أحوال: 

أحدهما : أن يشترطا فيه الرمي عن القوس العربية» فعليهما أن يتناضلا بالعربية» 
وليس لواحد منهما أن يعدل عنها إلى الفارسية؛ لأجل الشرط» فإن تراضيا معاً على 
العدول عن العربية إلى الفارسية جاز؛ لأن موجب الشرط أن يلتزمه كل واحد منهما في 
حق صاحبه دون غيره. 

والحال الثانية: أن يشترطا فيه الرمي عن القوس الفارسية» فعليهما أن يتناضلا 
بالفارسية» وليس لواحد منهما أن يعدل عنها إلى العربية» فإن تراضيا معاً بالعدول 
إليها جاز. 

والحال الثالثة: أن يشترطا أن يرمى أحدهما عن القوس العربية» ويرمى الآخر 
عن القوس الفارسية» فهذا جائزء وإن اختلفت قوساهما؛ لأن مقصود الرمي حذق 
الرامي» والآلة تبع ومثله في السبق إذا شرط أحدهما أن يتسابق على فرس» والاخر 
على بغل لا يجوزء وإن سَوَى أبو إسحاق المروزي بينهما في الجواز؛ لأن المقصود 
في السبق المركوبان والراكبان تبع» فلزم التساوي فيهء ولم يلزم التساوي في آلة 
الرمى» فعلى هذا ليس لواحد منهما أن يعدل عن الشرط في قوسه وإن ساوى فيهما 
مداحيه لجل شر علي فإن راقباء عليه جار ْ 

والحال الرابعة: أن يشترطا أن يرمي كل واحد منهما عما شاء من قوس عربية أو 
فارسية» فيجوز لكل واحد منهما أن يرمي عن أي القوسين شاء قبل الشروع في الرمي 
وبعده» فإن أراد أحدهما منع صاحبه من خياره» لم يجز سواء تماثلا فيها أو اختلفا. 

والحال الخامسة: أن يطلقا العقد من غير شرط» فإن كان للرماة عرف في أحد 
القوسين حمل عليه» وجرى في العرف في العقد المطلق مجرى الشرط في العقد 
المقيد» وإن لم يكن للرماة فيه عرف معهود فهما بالخيار فيما اتفقا عليه من أحد 
القوسين إذا كانا فيها متساويين؛ لأن مطلق العقد يوجب التكافؤ وإن اختلفا لم يقرع 
بينهما؛ لأنه أصل في العقدء وقيل لهما: إن اتفقتما وإلا فسخ العقد بينكما. 

فأما القوس «الدودانية» فهي القوس التي لها مجرى يمر السهم فيه» ومنها قوس 
الرجل» وإن كان أغلبها قوس اليد» فيجوز أن يناضل بعضهم بعضاً إذا اتفقواء ولا 
يجوز أن يتناضل الرجلان أحدهما قائم» والاخر جالس إلا عن تراض» فيلزم تساويهما 
في القيام والجلوس» فإن اختلفا اعتبر فيه الأغلب من عرف الرماة» ولا يجوز أن 
يناضل أهل التُّشَّابِ أصحاب ال لاختلاف الصفة فيهاء وأنه ليس الحذف 
بأخدعيا حدقا بالآخز . 


كتاب السبق والرمي 
مسألة: قَالَ لاف «وَلا يَجُورُ أَنْ يَنْتَضْلَ رَجُلآَن وَفِي 
أَكْتَدُ مما في يدي الآخَرِ ». 


قال الماوردي: اختلف أصحابنا فى تأويل هذه المسألة على ثلاثة أوجه : 





أحدها: يريد أنه لا يجوز أن يتناضلا على أن يصيب أحدهما عشرة من عشرين» 
ويصيب الآخر عشرة من ثلاثين» فيكون رشق أحدهما أكثر من رشق الآخرء ويكون 
معنى قوله: «في يد أحدهما» أي في حق أحدهماء وإنما لم يجز التفاضل في عدد 
الرشق الذي يجب فيه التماثل؛ لأنه إن نضل» فللكثرة رميه لا بحسب صنعه. 

والوجه الثاني : لا يتناضلا على أن يصيب أحدهما خمسة من عشرين» ويصيب 
الآخر عشرة من عشرين» فلا يجوز لما ذكرنا من التعليل بالتفاضل فيما يوجب التماثل 
وأنه إن نضله فلقلة إصابته لا بحسن صنيعه. 

والوجه الثالث: أن من عادة حذاق الرماة إذا رموا أن يأخذوا في اليد اليمن بين 
اهن والدياة مهنا أو سهمين تعدا للرمن :فاراد الغانن زهذا. أن لا يجو أن 
يتناضلا على أن يكون في يد أخدهما إذا ومى سهم واحد:وقي يد الآخر سهمان؛ لأن 
كثرة السهام في اليد مؤثر في قلة الإصابة؛ لأنه إن نضل فلقلة المانع من إصابته لا 
بحسن صنيعه» ويكون المراد باليد الكف ذات الأصابع . 

مسألة : قَالَ الشَّافعِيُ: «وَلاً عَلَى أَنْ يَحْسَبَ حَاسِفَةُ حَاسِقَيْنِ وَالآخَرُ حَاسِقٌ؛ . 


قال الماوردي: وهذا صحيح ؛ لأن عقد النضال يوجب الصاوي» فإذا وقع فيه 
التفاضل بأن يكون حَاسِقٌ أحدهما خاسقين» وَحَاسِقٌ الآخر خاسقاً واحدا بطل به العقد 
لدخول التفاضل فيه» وأنه نضل فلمضاعفة خواسقه لا بحسن صنيعه . 

ولو شرطا في القرع أن يكون خاسق كل واحدٍ منهما قارعين جاز؛ لأنهما قد 


تواسقه وَلآ عَلَى أَنْ يَطرَحَ مِنْ حَوَاسِقِهِ حَاسِقاً ولآ عَلَى أَنَّ حَاسِقَ أَحَدِهمًا حَاسِفَانِ؛. 
به على صاحبه ؟ ذإن الصل » فلتمفيلة !ا بسي صيعة؟ ومن أسقط له خاسق قد أصابه 
يصير به مفضولاً إن نْضلَ فلحط إصابته لا لسوء صنيعهء فيكون العقد باطلاً على 


الأمرين؛ لعدم التساوي بين المتفاضلين. 


إضضا 





مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَلا أَنَّ أَحَدَ عدهُمَا يي من ُْض الث من قرب مئة إل 
في عُرْضٍ وَاحِدٍ وَعَدَدِ وَاحد) . 

قال الماوردي: وهذا كما قال؛ لأن موجب العقد يقتضي التساوي فيه» فإن وقع 
التفاضل فيه أفسده. 

ومن التفاضل اختلاف الهدف في القرب والبعد» فيشرطا أن يرمي أحدهما من 
قوس أحدهما عربية» يصيب من مائة ذراع» وقوس الاخر فارسية يصيب من مائتي 
ذراع» فشرطا هذا التفاضل لاختلاف القوسين» لم يخل حالهما من أمرين: 

أحدهما: أن يشترطا الخيار فى كل واحد من القوسين فيجوز هذا التفاضل؛ لأن 
لكل واحد منهما أن يساوي صاحبه فيه إذا عدل إلى قوسه. 

والثانى: أن يشترطا أحدهما بالعربية؛ ولا يعدل عنهاء ويرمى الآخر بالفارسية» 
ولا يعدل عنهاء فيمنع هذا التفاضل من جواز التناضل؛ لأنه لا يقدر كل واحد منهما 
أن يساوي صاحبه فيه . 

ومن التفاضل المانع أن يكون ارتفاع الشن في رمي أحدهما ذراعاً» وارتفاعه في 
رمي الآخر باعاًء فلا يصح العقد. 

ومن التفاضل المانع أن تكون إصابة أحدهما في الشن وإصابة الآخر في الدارة 
التي في الشن» فلا يصح العقد فإن كان ذلك لاختلاف القوسين» فعلى ما قدمناه من 
خيارهما في الأمرين . 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: «وَ] عَلَى أَنْ يَْمِيَ بقَؤس أؤ نبل بأعيَانِها إِنْ د : تَعْيررَتْ لَمْ 

دار دي ا بين السبق والرمي بأن المقصود فراهة القوسين 
وح الو اير ل 
غيرهاء لم يتعين اعتباراً بحكم أصلهء ونظر في التعيين » فإن خرج مخرج الشرط الذي 
حمل عليه العقدء فقال: على أن لا يَرْكبَ إلا هذا القارسش» وعلى أن لا يُرْمَى إلا عن 
هذه القوس بطل العقد في السبق والنضال؛ لأنه صار معقوداً على شرط غير لازم» وإن 
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خرج مخرجح المذكور في العقد. فقال: ويركب هذا الفارس » ويرمي عن هذه القوس 
كان الععد في المتبى والنضال جائزاً وله أن يبدل الراكب بغيره إذا كان في مثل ثقله لعلَّة 


ولغير علّة» ويبدل القوس بغيرها إذااكات من جنها لعلة ولخير فل 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: «رَمِنَ الوُمَاةِ مَنْ رَعَمَ أنَهُمَا ِذَا عا يسْتَِقَانِ 
قَصَارَا عَلَى السوَاءِ أؤ بَِتَهُمَا زِيَادَة سَهْم كان لِلْمُسْبقٍ 3 يَرِيدَ في عَددِ القرع ما : 
َمِنُْمْ مَنْ رَعمَ أن َس لَه أن يزيد في عَدَدِ القَرع لحز وين ع عق 
يس لَه أَنْ يَزِيدُ بغَيْرِ رضًا الْمُسْبَق (قَالَ المرَنِئٌ) رَحِمَهُ حم اللَّهُ: وَهَذَا أشبة شبَهُ بقؤله كَمَا لَمْ 
يكُنْ سَبَقهُمَا في الحَيْلٍ َلآ في الوم ولآ في الابْتدَاءِ إل ِاجتمَاعِهمًا على غَايَِ وَاحدَةٍ 
َكَذَِكَ في القياس لا يَجُودُ لأحَدِهِما أَنْ يزيد ِل اجتماعهمًا عَلَى زياد وَاحدٍ وَبالله 
التّؤْفِيقٌ» . ١ ١‏ / 

قال الماوردي: قد ذكرنا في لزوم عقد السبق والرمي قولين: 

أحدهما: أنه لازم كالإجارة . 

والثاني : أنه جائز وليس بلازم» كالْجعَالّة» ويترتب عليها مسألتان: 

إحدهما: في فسخ العقد» فإن اجتمعا عليه صح» وهل الفسخ إقالة مراضاة أو 
فسخ خيار على القولين: 

أحدهما: يكون إقالة مراضاة إن قيل بلزومه كالإقالة في البيع والإجارة. 

والثاني : فسخ خيار إن قيل بجوازه كالفسخ في القراض والجعالة. 

وإن انفرد أحدهما بالفسخ, فإن قيل بلزومه كالإجارة لم يكن له التفرد بالفسخ. 
وإن قيل بجوازه كالجعالة» فإن كانا قبل الشروع في العمل جاز له الفسخ» وإن كان 
بعده وقبل الغلبة» فإن كان متساويين ومتقاربين لاستوائهما في الإصابة أو فضل 
أحدهما على الآخر , بسهم كان لكل واحد منهما أن ينفرد بالفسخ» وهو فسخ خيار» 
وليس بإقالة» وإن تفاضلا في الإصابة» وظهرت على أحدهما للاخر قبل تمامهماء فإن 
فسخ مَنْ ظهر أنه غالب جاز» وإن فسخ من ظهر أنه مغلوب» ففي جوازه قولان: 

أحدهما : يجوز لاستوائهما في خيار العقد . 

والثاني : لا يجوز لئلا يضاع على الغالب ما يلوح من وجوب حقه. 

وأما المسألة الثانية في زيادة الشرطء وهو أن يعقداه على إصابة عشرة من 
عشرين» فيجعل إصابة خمسة من عشرين أو يجعل إصابة عشرة من ثلاثين أو يعقداه 
على أن العوض فيه دينارء فيجعل أقل أو أكثر» فإن قيل بلزومه كالإجارة» ولم يصح 
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ذلك من أحدهما حتى يجتمعا على فسخ العقد. واستئناف عقد مستجد. 





وإن قيل بجوازه كالجعالة جاز أن ينفرد به أحدهماء لكن لا يصير الاخذ داخلا 
فيه إلا أن يستأنف الرضا بهء وقيل له: إن شئت أن تراميه على هذاء وإلا ملك 
خيارك . 

فأما ما حكاه الشافعي عن الرماة من مذاهبهم. فقد اختلف أصحابنا فيما أراد به 
على وجهين: 

أحدهما : أزاة أن “ها ذهب إليه:من لزومه وجوازة وزيادتةك .وتقفائه قن قالة 
غيره وتقدمه به. 

والثانى : أنه أراد أن يبين أصح مذاهبهم عن؛ذه ؟ ليعلم صحيحهاوفاسدها. 

وفي قول الشافعي: إذا سميا قرعاً يستبقان إليه ثلائة تأويلات : 

أحدها : أنه أراد بالقرع صحة الإصابة. 

والثانى : أنه أراد به عدد الإصابة . 

والثالث : أنه أراد به مال النضال . 

وأما المزني فإنه قال: كما لم يكن سباقهم في الخيل» ولا في الرمي في الابتداء 
إلا باجتماعهما على غاية واحدة.ء كذلك في القياس لا يجوز لأحدهما أن يزيد إلا 
باجتماعهما على زيادة واحدة فقد اختلف أصحابنا في مراد المزنى بكلامه على 
وجهين : 

أحدهما: أنه أراد اختيار أحد القولين في لزوم العقد دون جوازه فعلى هذا يكون 
مصيباً في اختياره» مخطباً فى تعليله ؛ لأن أظهر القولين لزومه. فصح اختياره» وعلل 
بأن ما لم ينعقد إلا باجتماع» لم ينفسخ إلا بالاجتماع وهذا تعليل فاسد؛ بالعقود 
الجائزة كلها من المضاربة والوكالة والجعالة لا تنعقد إلا باجتماعهما ويجوز أن ينفرد 
بالفسخ أحدهما. 

والثاني: أنه أراد به إذا دعا أحدهما في المسألة الثانية إلى زيادة أو نقصان أنه 
لا يلزم صاحبه إلا باجتماعهما عليه» وهو موافق لقول الشافعي. فعلى هذا يكون 
مخطثاً في تأويله» مصيباً في تعليله؛ لأن الشافعي لم يوجب على كل واحد منهما إلا ما 
اجتمعا على الرضا به في القولين معاً. 


1 6 دو مة: هك ب #ر وعم - 25 امه 
مسألة : قال الشافعيٌ: «وَلا يَجَورٌ أن يُقولَ أَحَدُهُمَا لِصّاحبه إن أَصَبْتَ بهذا 
8 ى سام قواس 007 78 أ سه اه مم 7 
َهم فقد نضاءاك 2 رَجل له سَئِقَا ان أصَاتَ به) . 
السّهم فقد نضلتك إلا ان يجعل رَجْلُ 1 إل 2 


الحف 
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قال الماوردي: وصورتها في عقد بين متناضلين على إصابة معلومة من رشق 
معلوم» كاشتراطهما إصابة عشرة من عشرين فيشرعان في الرمي» ويصيب كل واحد 
منهما بعقد إصابته على تساوٍ أو تفاضل من قليل أو كثير» ثم يستثقلان إتمام الرمي» 
فيقول أحدهما لصاحبه هوذا أرمي بهذا السهم فإن كك به+ ققد تضلعك وإن أخطات 
به» فقد نضلتني فهذا باطل» » لا يصير به ناضلا إن أصاب. ولا منضولاً إن أخطأت . 


ولبطلانه علتان : 
إحداهما: أنه جعل الإصابة الواحدة قائمة مقام إصابات» فبطل وهذا قول ابن 
أبي هريرة. 


والثانية : أن يؤول إلى أن يصير من قلة أصابته ناضادٌ ومن كثرة إصابته منضولاً» 
فإن تقاسما عقدهماء ثم قال أحدهما لصاحبه أو لغيره: ارم بسهمك هذاء فإن أصبت 
به» فلك درهمء جاز واستحق الدرهم إن أصاب. ولجوازه علتان: إحداهما أنه قد 
أجابه إلى ما سأل» فالتزم له ما بذل» وهذا قول ابن أبي هريرة. 

والثانية : أنه تحريض في طاعة فلزم البذل عليها كالمناضلة . 

قال أبن اماق المروقى:: وعدا ابل هال على عمل .لين تهتالالأن النستان 
لا يكون إلا بين اثنين» فأكثر . 

فصل: فإذا تناضل رجلان على إصابة عشرة من عشرين بعشرة دراهم فحضر 
ثالث. فقال لمخرج المال: أنا شريكك في الغنم والغرم» فإن نضلت فلي نصف 
العشرة» وإن نضلك فعلي نصف العشرة كان باطلاً» وهكذا لو قال لكل واحد منهما: 
ل ل 

إحداهما: لس وكا ل ا 

والثاني : أنهوفير اعنذا قير عمل معطا من عبويدل: 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ: «وَإِنْ قَالَ ام عَشْرَةَ 5 أَرْضَاقٍ فَإنْ كَانَ صَوَ 
كَذَا لّمْ يَجْرْ أَنْ يُتَاضِل نَفْسَ . 

قال الماوردي: اختلف أصحابنا فى صورة هذه المسألة على وجهين: 

أحدهما: أن المزني حذف منها ما قد ذكره الشافعي في كتاب «الأم» فقال فيه: 
ولو قال له: ناضل نفسك؛ وارم عشرة أرشاق» فإن كان صوابك أكثر من خطئك فلك 
كذا لم يجز أن يناضل نفسهء فحذف المزني قوله: «ناضل نفسك» وأورد باقى كلامه 
وحكمه على هذه الصورة باطل باتفاق أصحابنا . 
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أنه جعله مناضكدٌ 50 والنشبال , يكون إلا بين اثنين» فإن كثر» فاستحال نضال 

000 
أكثر من خطئك. والخطأة لا يناضل عليه» ولا به. 

والوجه الثاني : أن المسألة مصورة على ما أورده اراي هاهناء ولم يذكر فيه 
نضال نفسه. وقال له: ارم عشرة أرشاق» فعلى هذا ييكون في صحته وجهان من 
اختلاف العلتين: 

أحدهما: ال ويستحق ما جعل له للتعليل الأول؛ لأنه بذل مال على 

والوجه الثاني: أنه باطل للتعليل الثاني أنه مناضل على خطئه وصوابه. ويتفرع 
على هاتين المسألتين ثالثة : 

واختلف فيها أصحابنا بأيهما تلحق على وجهين» وهو أن يقول: ناضل وارم 
عشرة أَرْشَّاقٍ فإن كان صوابك أكثرء فلك كذا فتوافق المسألة الأولى في قوله : : ناضل » 
وتوافق المسألة الثانية في حذف قوله: ناضل نفسك. وأحد الوجهين وهو قول أبي 
إسحاق المروزي إنهما في حكم المسألة الأولى في البطلان؛ لأجل قوله: ناضل» 
والنضال لا يكون إلا بين اثنين فصار كقوله: ناضل نفسك . 

والوجه الثاني: أنها في حكم المسألة الثانية في حمل صحتها على وجهين من 
اختلاف العلتين إذا سقط قوله ناضل نفسك صار قوله: ناضل» يعني: ارم على نضال» 
والنضال المال» فصار كالابتداء بقوله: ارم عشرة أرشاق . 





مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: : «إذا َمَى يسَهمٍ مَالْكَسرَ فَِنْ أَصَابَ بِالمضْلٍ كَانَ لَه حَاسِقاً 
إن أصَاتِ بالقَدْح لَمْ يكن حَاسِقا ولو اْقطَمَ اين صاب بهمَا جِيعا حيرب الذي فيه 


النَصْلٌّ ». 


قال الماوردي: وهذا صحيح وقد تقدم معناه» فإذا أنكسر السهم بعد خروجه عن 


أحدها: أن يسقط عادلاً عن الهدف. فلا يحتسب عليه في الخطأ؛ لأنه من فساد 
السهم. لا من سوء الرمي . 


غرف 
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والحال الثانية : أن يصيب بعرض السهم» فيرد عليه» ولا يحتسي نه ضما ولا 
ميخطنا؟ لآنة أضات بغير مخل"الإضابة؛ 

والحال الثالثة : أن يصيب بكسر القدح دون النصل» فيرد» ولا يحتسب ؟ لما 
ذكرثاه: 

والحال الرابعة: أن يصيب بكسر النصل» فينظر»ء فإن وقعت الإصابة من كسر 
النصل بالطرف الذي فيه حديدة النصل» احتسب به مصيباً؛ لأنه أصاب ببمحل 
الإصابة» وإن أصاب منه بالطرف الآخر المتصل بقدح الفوق لم يحتسب به مصيباء ولا 
مخطناً؛ لآنه أضات يقير عخل'الإضابة: 

والحال الخامسة: أن نميب بالكسرية معاء فلا يحتسب بكسر القدح» ويكون 
الاحتساب يكسر النصلٍ معتبراً بما ذكرنا إن كان بطرف الحديدة كان مصييا ؛ وإن كان 
بطرقة الآخر كان مزدودا. 

مسألة : قَالَ الشافعي: «وَإِنْ كان في لني قاب سَهْمَةُ قَؤقَ سَهْمٍ في الشَّنَ 
لَمْ يُْمَبْ وَدُدَّ عَلَيْهِ وَوَمَى يه لأنهُ عَارض دُونَ الشّن. 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن فوق السهم هو الجزء الذي في طرفه لموقع الوترء 
فإذا ثبت سهم في الشن» ثم رماه فوقع سهم هذا على فوق السهم الذي في الهدف. 
فللسهم الثابت في الهدف حالتان: 

إحداهما: أن يدخل منه في الهدف قدر نصلهء. ويكون باقي طوله خا كا 0 


يحتسب لهذا بسهمه لا مخطثاء وله عصيباً؛ لأنه لم يبلغ كل الهدفء نهنا د امقصير ا 
فلم يعتد به مصيباًء ولا ميقظناء ومنعه طائل» فلم يصر مخطثاً. 


والحال الثانية: أن يكون السهم الثابت في الهدف قد دخل جميعه في الهدف 

حتى غاص » زم يظهر منه إلا تواع تريد درك غلا | السهم؟ ٠»‏ فينظر في الإصابة : 
فإن كانت قرعاً احتسب بهذا السهم سينا لوصول السهم إلى محل الإصابة من 
الهدف» وإن كانت الإصابة خسقاً لم يحتسب به مصبباً ولا مخطناً إلا إن ثبت نصله من 
فوق ذلك السهم» فيحتسب به مصيباً في الخسق؛ لأن ما خسق الخشب» وثبت فيه 
تَأولى أن يخسق الشن» ويثبت فيه» وأحسن ما تكون الإصابة كما قال الشاعر: 
1 لي 0 تن | أذ وَاق 7 0-8 : ف 30 4 5 و لا ١‏ 2-86 صنيب | 

مسألة: : قَالَ الشّافعيٌ: «وَِذًا أَرَادَ ١‏ الششقيق أن يَجْلِسَ ولا يَمِيَ وَِْصُبق فَضْلُ أو 
لآ فَضلّ لَهُ ة قَسَوَاء وََدْ يَكُونُ لَهُ المَضْل فَينْضْلٌ وَيكَونْ عَلَيّْه المَضلُ وَيُنْضَلُ وَالوْمَاة 





وا الا ع0 رات عل شل لون لوي 

قال المارردي: إذا جلس أحد المتناضلين عن الرمي» فله حالتان: 

إحداهما: أن يريد به تأخير الرمي عن وقته» فلا يخلو أن يكون فيه معذوراً أو 
غير معذور. فإن كان له عذرء وطلب التأخير أخر» ولم يُجبر على التعجيل سواء قيل 
بلزومه كالإجارة أو بجوازه كالجعالة ؛ لأنه لبن بأوكد من فرض الجمعة التي يجور 
التأخر عنها بالعذر وأعذاره في تأخير الرمي ما أثر في نفسه من مرض أو شدة حر أو 
برد أو أثر في رميه من شدة ريح أو مطر أو أثر في أهله من موت حلَّ أو حادث نزل أو 
أثر في ماله من جائحة طرقت أو خوف طرأ؛ وإن لم يكن له في تأخير الرمي عذرء 
والتمس به الدعة إلى وقت آخرء ففي إجباره على التعجيل قولان: 

أحدهما: يجبر عليه» إذا قيل بلزومه كالإجارة. 

والثاني : لا يجبر على تعجيله إذا قيل بجوازه كالجعالة . 


فصل: والحال الثانية: أن يريد بالجلوس عن الرمي فسخ العقدء فلا يخلو أن 
يكون معذوراً في الفسخ أو غير معذورء فإن كان معذورا في الفسخ. وأعذارالفسخ 
أضيق وأغلظ من أعذار التأخير وهي ما اختصت بنفسه من العيوب المانعة من تتمة 
رميهء وهي ضربان: 

أحدهما : ما لا يرجى زواله كشلل يده أو ذهاب بصرهء فالفسخ واقع بحدوث 
هذا المانع» وليس يحتاج إلى فسخه بالقول. 

والضرب الثاني: ما يرجى زواله كمرض يده أو رمد عينئه أو علة جسدهء فلا 
ينفسخ العقد بحدوث هذا المانع» بخلاف الضرب الأول» لإمكان الرمي بإمكان 
زواله» ويكون الفسخ بالقول» وذلك معتبر بحال صاحبه» فإن طلب تعجيل الرمي» فله 
الفسخ لتعذر التعجيل عليهء ويكون استحقاق هذا الفسخ مشتركا بينه وبين صاحبهء 
ولكل واحد منهما فسخ العقد به» وإن أجاب صاحبه إلى الإنظار بالرمي إلى زوال 
المرض» فهل يكون عذره في الفسخ باقياً أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : يكون باقياً في استحقاق ق الفسخ ؛ لثلا تكون ذمته مرتهنة بالعقد. 

والوجه الثاني : : أن عذر الفسخ قد زال بالانتظارء وليس للمنظر أن يرجع في هذا 
الإنظارء وإن جاز له أن يرجع في الإنظار بالديون؟ لأنه عن عيب رضي به وجرى 
مجرى الإنظار بالإعسارء وإن لم يكن لطالب الفسخ عذر في الفسخ . 


وغرفا 
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فإن قيل بلزوم العقد كالإجارة لم يكن له الفسخ. وأخذ به جبرأء فإن امتنع منه 
حبس عليه كما يحبس بسائر الحقوق إذا امتنع بهاء » فإن طال به الحبس» وهو على 
امتناعه عُزّْرَ حتى يجيب» وإن قيل بجواز العقد كالجعالة» فله الفسخ قبل الرمي» وبعد 
الشروع فيهء وقبل ظهور الغلبة» فإن ظهرت الغلبة لأحدهماء فإن كانت لطالب 
الفسخ» فله الفسخ» وإن كانت لغيره» ففي استحقاقه للفسخ قولان مضيا: 

أحدهما : لا يستحقه بعد ظهورهاء لتفويت الأغراض المقصودة بعد ظهورها. 

والقول الثاني: وهو الذي نص عليه الشافعي ها هناء له الفسخ لما علل به من أنه 
قد يكون له الفضل فينضل ويكون عليه الفضل » 

قال الماوردي: أما قوله: «ولا يجوز أن يسبقه» ففيه تأويلان: 

أحدهما: لا يعقد معه عقد السبق على هذا الشرط . 

والتأويل الثاني : لا يخرج مال السبق على هذا الشرط . 

وأما قوله: «على أن يعيد عليه». ففيه تأويلان على أنه إذا أخطأ أعيد عليه السهم 
ولم يحتسب به في الخطأء ويجعل كل خطأين خطأ واحداً. 

والتأويل الثاني: على أنه إذا أصاب أعيد صوابه» فاحتسب به إصابتين» و العقد 
على التأويلين باطل لأمرين : 

أحدهما: اشتراط تفاضلهما فيما يجب فيه تساويهما. 

والثاني : أن مقصود عقدهما معرفة أحذقهماء ولا يعلم مع مناضلة التفاضل حذق 
الحاذق . ش 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ: «وَإِنْ سَبَقَهُ عَلَى أَنْ يَرْمِيَّ بِالْعرَبِيّة لم يكن له أذ يز 
الفَارسِي لأنَّ مَعْوُوفاً أن الصَّوَاتٍ عَنٍ المَارسِية سيّة أَكْتَدُ مِنْهُ عَنِ العرَبيّة» . 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا كان عقد نضالهما أن يكون عن قوس عربية» 
فأراد أن يبدلها بقوس فارسية لم يجز لأن الصواب بالفارسية أكثر منه بالعربية ولو أراد 
أن يبدلها بقوة أخرى عربية جاز؛ لأن الجنس يتعين بالشرط ولا يتعين له واحد من 
الجنس» ولو كان عقد نضالهما على الفارسية» فأراد أن يبدلها بالعربية» لم يجز 
لأمرين : 


أحدهما : أن تعيين الجنس يمنع من العدول عنه. 


والثاني : أن مقصود الرمي تفاضلهما في الحذق» وقد يكون بالعربية أحذق» فلا 
يدل على أنه مع التماثل أحذق. 

٠‏ مسألة: قَالَ الشافعِي: «وَإِنْ سَبَقَهُ وَلَمْ يُسَمٌ الغرّض كَرِمَتُةُ قإنْ سَمّيَاهُ كَرِهْتُ أن 
يَرْفَعَهُ أو يتخفضة». ١‏ 
ش قال الماوردي: أما الغرض في اللغة» فهو اسم للمراد بالفعل المقصودء وهو 
أخص من الإرادة» لأن الغرض ما اقترن بالفعل والإرادة قد تعم» فتكون بفعل وغير 
فعل» وهو مستعمل في النضال وله فيه حقيقة ومجازء فحقيقة الغرض في النضال: 
محل الإصابة من الهدف ومجازه في النضال موقف الرامى عند رمى الهدف . 

ا كان كذلك وجب أن يصف الغرض الذي هو محل الإصابة والغرض الذي 
ا الرامي؟ ليكون حكم المسألة فيما أريد بها منهما معلوماً بعد تفسيرهما 
ومعرفتصما . 
أما الغرض فى الهدف. فقد ذكرنا أن الهدف هو بناء ينصب فيه الغرض» 
والغرض يشتمل على شن وجريد وعُري ومعاليق. 

فالشن هو الجلد. 

والجريد: هو الخشب المحيط بالشن» حتى ينبسط فيه كحلقة المنخل» وأما 
الذي : فهو كالحلق حول الشن. 

فأما المعاليق: فهى أوتار يشد بها عُري الشن إلى أوتاد في الهدف». وفي الشن 
دائرة هي أضيق منه» وفي الدائرة هلال هو أضيق» وفي الهلال خاتم هو أضيق منهء 
فأحذق الرماة من يشترط إصابة الخاتم» فلا يحتسب له بإصابة الهلال» وما زاد ثم يليه 
من يشترط إصابة الهلال. فلا يحتسب له بإصابة الدائرة» وما زاد» ثم يليه من يشترط 
إصابة الدائرة . فلا يحتسب له بإصابة الشن» وما زاد ثم يليه من يشترط إصابة الشن» 
فلا يحتسب له ببقية الغرض» وما زاد ثم يليه من يشترط إصابة الغرض» فيحتسب 
بإصابة الشن» والشن والعري» وفى الاحتساب له بإصابة المعاليق قولان: 

والثاني : لا يحتسب بها كالأوتاد ولهم في محل الغرض من الهدف عادات 
مختلفة » فمتهم من يرفعه ويسمونه جواني» ومنهم من يخفضه ويسمونه ميلاني» ومنهم 
من يتوسط فيه ويسمونه نطحاني. 

وأما الغرض في موقف الرامي» فهو مقام الرامي في استقبال الهدف يرميه من 
مسافة مقدرة تقل الإصابة ببعدهاء وتكثر بقربهاء ويحتاج في القريبة إلى القوس اللينة 
حتى لا يمرق السهم» وفي البعيدة إلى القوس الشديدة حتى يصل السهم . 


؟ 
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فصل: وإذا تقرر ما ذكرنا فقد اختلف أصحابنا فيما أراده الشافعى فى هذه 
المسألة بقوله: «وإن سبقهء ولم يسم الغرض كرهنهة» هل أراد به غرض الهدف أو 
غرض الموقف؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه أراد غرض الموقف أن تكون مسافته 
مقدرة بالشرط في العقد. وإن أغفلا ذكرهاء وعُرفُ الرماة فيه مختلف بطل العقد 
للجهل بما هو مقصود فيه» ويكون معنى قول الشافعي: «كرهته» أي حرمته؛ كما 
قال: «وأكره أن يدهن من عظم فيل» أي أحرمه» وإن كان للرماة فيه عرفٌ معهودء ففي 
حملهما عليه مع الإطلاق وجهان: 

أحدهما: يحملان فيه على العرف؛ لأن العرف مع عدم الشرط يقوم في العقود 
مقام الشرطء. فعلى هذا يكون العقد صحيحاء ويكون معنى قول الشافعي: «كراهة» 
يريد: كراهة اختيار لا كراهة تحريم» وإنما كرهه مع الصحة؛ لأنه ربما كان لأعيان 
المتناضلين أغراض في مخالفة العرف . 

والوجه الثاني: أنهما لا يحملان فيه على العرف. لهذا التعليل من اختلاف 
الأغراض فيه وأن القويّ في البعد أرغب» والضعيف في القرب أرغب». فعلى هذا 
يكون العقد باطلاً: وكوك قرله «اكرهته» أي : : حرمته» وإذا تقدرت مسافة الغرض إما 
بالشرط وإما بالعرف لم يكن لواحد من المتناضلين أن يزيد فيه» ولا ينقص منه لأن 
الجواب محمول على القول بلزومه كالإجارة» ويكون معنى قول الشافعي: «فإن سمياه 
كرهت أن يرفعه أو يخفضه» أي: منعت أن يزيد فيه أو ينقص منه؛ لأن الزيادة ارتفاعء 
والنقصان انخفاض» فهذا أحد الوجهين في مراد الشافعي بالمسألة وجوابها على هذا 
المراد في أحكامها مع الذكر والإغفال. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن مراد الشافعي بهذا غرض 
الهدف في ارتفاعه وانخفاضه» وتوسطه. فإن سياه في العقد نهملا على ها سمياة ولم 
يكن لواحد منهما أن يرفعه إن كان منخفضاً ولا أن يخفضه إذا كان مرتفعاً التزاماً بحكم 
الشرط . 

وإن أغفلاه لم يبطل العقد بإغفاله؛ لأنه من توابع مقصودهء وقيل لهما: إن 
اتفقتما عليه بعد العقد حملتما فيه على اتفاقكماء ولم يكن لواحد منكما بعد الاتفاق 
أن يرفعه أو يخفضهء وإن اختلفتما فيه حملتما على العرف» ويكون الاتفاق ها هنا 
مقدماً على العرف؛ لأن ارتفاع الغرض أمكن للطويل والراكب» وانخفاضه أمكن 
للقصير والنازل. 

وإن كان العرف عند تقدر الاتفاق» مختلفاً روعي فيه أوسط الأغراض المسمى: 
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الجوانى؛ لتعديل ما بين الإرادتين» ويكون قول الشافعي: «كرهت» محمولاً على 
كراهة الاختيار» والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ: «وَقَدْ أَجَارَ الوْمَاةَ للْمُسشبق أَنْ يُرَامِيَهُ رَشْقَاً وَأَكُثَرَ في 
المائكيّن وَمَنْ أَجَارٌَ هَذَا أَجَارَهُ في الرُفْعَة وفي أَكْثَرَ منْ ثلاثمائة» . 

قال الماوردي: ذكر الشافعي في هذه المسألة كلاماً مشتبهاً يشتمل على أسماء 

فأما الأسماءء فذكر منها الرشق». فقد ذكرناه أنه بفتح الراء اسم للرمي» 
وبكسرها اسم لعدد الرمى» وهما عددان لازم ومستحب. 

فأما اللازم في العقدء فهو جملة عدد الرمى الذي تعاقدا عليه» كاشتراطهما رمي 
مائة سهم» فالمائة رشْقٌ ينطلق عليها اسم الرّشق حقيقة. 

وأما المستحب في العقدء فهو تفصيل عدد الرمي الذي يتناوبان فيه كاشتراطهما 
أن يتراميا خمساً خمساء أو عشراً عشراء فالعشر رشْقٌء ينطلق عليها اسم الرّشق 
مجازاً؛ لأنها بعض الحقيقة» فصارا رشقين: رشق جملة» ورشق تفصيل . 


وعادة الرماة في رشق التفصيل مختلفة» فمنهم من يختار أن يكون خمساً خمساً 
ومنهم من يختار أن يكون عشراً عشراء ومنهم من يختار أن يكون اثني عشر اثني عشر 
قي اقول الني ككل لسعد بن أبي وقاص يوم أحد: ارم فداك أبي وأمي» اثني عشرة 
مرةء فكان خسن الأثر ف في الرمي معتبراً بهذه الدعوة» وهو أول من رمى في الإسلام 
سهماً» وأراق فيه دماء وشعره فيه دليل عليه حيث يقول: 


فماتئت ذثرام في علددٌ بسَهميًا سر 


وذلك أن دينك دين صدق وذي حق أتيت به وعدل. 
فأما الندب» فمنهم من جعله اسماً لمال السبق» والرمى» ومنهم من جعله اسمآً 
لعدد الرمى كالرشق» واختلف من قال بهذاء هل ينطلق على عدد الجملة أم عدد 


)غ0( انظر الحاكم ؟/98:غ, ابن هشام »/١‏ هوه والإصابة 2525/5 وابن سعد في 
الطبقات 2٠٠١/١/7‏ وسير أعلام النبلاء ١/1‏ . 


كنات انان :الذي 7 ح/؟#7#أ#؟##آ|##آ#آ و 1101 
التفصيل أو يختص بعدد التفصيل» فقال بعضهم: ينطلق على العددين كالرشق» وقال 
اخرون» يختص بعدد التفصيل دون الجملة. 

واختلف من قال بهذا هل يختص برمي الجلاهق أو يعم التّشَّابَ والجلاهق» فقال 
بعضهم: الندب كالرشق يعم انطلاقهما على عدد الرمي في النشاب والجلاهق وهو 
البندق . 

وقال آخرون: الرشق مختص بعدد الرمي في النشاب» والندب مختص بعدد 
الرمي في الجلاهق ومن الأسماء التي ذكرها الشافعي في هذه المسألة «الرقعة» وقد 
اختلف في روايتها فرواها المزني: الرّقعة بالقاف وضم الراء » ورواها ابن 
سريج : «الرّفعة» بالفاء وكسر الراء مأخوذ من الارتفاع» وزعم أنه المنصوص عليه في 
كتاب «الأم» ونسب المزني إلى الوهم» فعلى رواية أبي العباس بن سريج يكون هذا 
الاسم صفة للغرض في ارتفاعه من خفض إلى علو. 
وعلى رواية المزني أنها الرقعة بالقاف اختلف في المراد بها ها هنا على ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أنه اسم للغرض الذي في الهدف». فيكون مسمى باسمين بالرقعة 
وبالغرض . 

والثاني: أنه اسم يختص بها في وسط الغرض من عظم هو أضيق ما فيه من 
مواقع الإصابة الذي تقدم له سمة بالخاتم» فيسمى باسمين بالرقعة وبالخاتم. 

والثالث: أنه اسم لمسافة الرمي» فيما بين موقف الرامي والهدف ولئن طال 
الكلام بتفسير هذه الأسماء» فلا غنى عنها؛ لتعلق الأحكام بها. 

فصل: فإذا تقررت هذه الجملة» فقد اختلف أصحابنا في تأويل هذه المسألة على 
ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنها مصورة في قدر المسافة التي تجوز أن يتناضلا إليهاء وحد أقلها ما 
يجوز أن يخطىء فيه الرماة لبعده» وأما ما لا يجوز أن يخطئوا فيه؛ لقربه» فالنضال 
عليه ناظل + :ومح أكترها ما بجر أن“ يضيت فيه الرماة لتزيه. 

فأما ما لا يجوز أن يصيبوا فيه لبعده» فالنضال عليه باطل» وهذان الحدان في 
الأقل والأكثر هما حدا تحقيق لمعناهما وحدهما بالمسافة حد تقريب من غير تحقيق» 
ولأكثر المسافة على التقريب معتاد ونادر فأما حده المعتاد على التقريب» فهو مائتا 
ذراع» لما روي أن رجلا من أصحاب رسول الله كلٍ قدم عليه من غزاة» ووصف له 
حربهم فيهاء فقال: كنا نحارب العدوء فإن كانوا منا على مائتي ذراع رميناهم, 
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بالسهام. وإن كانوا دونها رضخناهم بالأحجار» وإن كانوا أقرب من ذلك 0 
بالرماح ‏ وإن كانوا أقرب إلينا ضربناهم بالسيوف» فقال رسول ألله له يلل : «هَذًَا هو 
الْحَرْبُ)» 

وأما حده الثالث على التقريب» فهو ثلاثمائة ذراع؛ لأن في الرماة من يصيب 


والإصابة فى الزيادة عليها متعذرة. 

وحكي أنه لم ير أحد كان يرمي على أربع مائة ذراع» ويصيب إلا عقبة بن عامر 
الجهنى » وهذا شاذ فى النادر إن جح ؟ فلا اعتبار به ولا يصح العقد عليه» فإن عقد 
النضال على أكثر المسافة المعتادة» وهي مائتا ذراع صح العقد إذا كان مثل الراميين 
يصيب فيهماء وإن كان مثلهما لا يصيب منها لم يصح وإن عقد على أكثر المسافة 
النادرة وهي ثلاثمائة ذراع» وكان مثلهما لا يصيب منهاء لم يصح العقدء وإن كان 
مثلهما قد يصيب منهاء ففي صحة العقد وجهان: 

أحدهما: يصح لإمكان إصابتهما منها كالمسافة المعتادة. 

والوجه الثاني : أنه باطل ؛ لأن النادر غررء والغرر في العقود مردود بالنهي عنه؛ 
وحكم ما بين المعتاد والنادرء فيلحق بأقربهما إليهء فإن كانت الزيادة على المائتين 
فل ان م فهو من المعتاد» وإن كانت أكثر من خمسين فهو في النادر. 

وأما عقده على ما زاد على, الثلاثمائة» فإذا كثرت الزيادة بطل العقد على ما زاد 
على الثلاثمائة فإن كثرت الزيادة بطل العقد بها وإن قلت الزيادة كانت حكم الثلاثماثة 
في الصحة والفساد وهو معنى قول الشافعي؛ لأن إغفال ذكره في العقد يبطله» فصار 
من لوازمه. 

والقسم الثالث: ما اختلف أصحابنا فيه» وهو: هل الإصابة من القرع إلى 
الخسق» هل يحتاج فيه إلى فسخ العقد. واستئناف غيره» أم لا؟ على وجهين: 

والوجه الثاني: لا يصح إلا بعد الفسخ إلحاقاً بمحل الإصابة من الغرض» فإن 
اعتبر فيه الفسخ» استأنفا الرمي» وإن لم يعتبر فيه الفسخ بنيا على الرمي المتقدم؛ 
ويكون معنى قول الشافعى : «ومن أجاز هذا إجازة في الرقعة» أي من أجاز الزيادة في 
المسافة فأولى أن يجيز تغيير الغرض؛ لأن حكم المسافة أغلظ» والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: «وَلآ بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِطَا أَنْ يَْميًا أشَاقاً مَعْلُومَة كلَّ يَوْمِ مِنْ 

ما قا اق رد ال لف ا ار ا ب 

أله إلى آخره قلا يَفْتَرِقَا حَتّى يَفْرَعَا مِنْهَا إل مِنْ عُذْرِ مَرَضٍ أؤ عَاصِفِ مِنّ الرّيح» . 


خرف 





كتاب السبق والرمي 

أحدهما : أن يكون مود عن وق واحد يمكن رمي جميعه في يوم واحد» 

اعندهماة أن يعقداء ف فيلزم رمي جميعه في يوم عقله» ولايجوز 
لأحدهما تأخيره» إلا من عذر يمنع من الرمي من مرض بالرامي أو مطر أو ريح يفسد 
الة الرمي» فإن أخراه عن يومهم عن تراض» فهو انظار لا يفسد به العقد على القولين 
معا. 

والثاني : أن يعقداه مؤجلاً في يوم مسمى جعلاه وقتاً للرمي» ففي العقد وجهان: 

أحدهما: باطل؛ لأنه عقد على عين شرط فيه تأخير القبض. 

والوجه الثاني : صحيح ؛ لأمرين: 

أحدهما : لأن العمل فيه مضمون في الذمة. 

والثاني: أن عقده أوسع حكماً مما عداه» فعلى هذا يكون الأصل هو المستحق 
فيه الرمي» لا يقدم قبله» ولا يؤخر بعده» فإن أراد أحدهما تقديمه أو تأخيره» وامتنع 
منه صاحبه» كان محمولاً على القولين» وإن اتفقا على تقديمه أو تأخيره من غير فسخ 


جاز على القولين معاء ولو بدر أحدهماء فرمي قبل حلول الأجل لم يحتسب له 
بصوابه» ولم يحتسب عليه بخطئه ؛ لأنه رمي لم يقتضيه العقد. 


والثالث: أن يعقداه مطلقاً لا يشترطا فيه حلولاً» ولا تأجيلاً» فيقتضى إطلاقه 
الحلول؛ لأن الأجل في العقد لا يثبت إلا بشرطه. ' 

فصل: والحال الثانية من الأصل : أن يكون النضال معقوداً على أَرْشَاقٍ كثيرة لا 
يمكن رمي جميعها في يوم واحد لعقده على مائة رشق» فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يشترطا فيه ما يمكن» وهو أن يجعلا في كل يوم رمي أرشاق معلومة 
يتسع اليوم لرميها من غير إرهاق» فهذا جائز» ويختص كلّ يوم رمي ما سمي فيه ولا 
يلزم الزيادة عليه؛ ولا النقصان منهء وليس هذا بتأجيل يخرج على الوجهين» وإنما هو 
تقدير الرمي في زمانه» فصح وجها واحدا. 

والقسم الثاني: أن يشترطا ما يمتنع» وهو رمي جميع الأرشاق في يوم واحد» 
وهو يضيق عن جميعها فهذا باطل» لامتناعه» ويكون العقد به باطلا. 

والقسم الثالث: أن يكون العقد مطلقاً لا يشترطا فيه تقدير الرمي» فيلزم فيه أن 
يرميا في كل يوم ما اتسع له بحسب طول النهار وقصرهء ولا يلزم الرمي في الليل 


3 كتاب السنبق والرمي 
لخروجه عن معهود العمل إلى الاستراحة» ولا يلزم الارتفاق في رمي النهار ويكون 
ابتداؤه بعد طلوع الشمس وانتهاؤه قبل غروبهاء ويمسكان عنه في أوقات الأكل 
والشرب والطهارة والصلاة وأوقات الاستراحة المعهودة 

وعادة الرماة تختلف في مواصلة الرمي؛ لأن فيهم من تكثر إصابته إذا واصل لقوة 
بدنه» وشدة ساعده» ومنهم من تقل إصابته إذا واصل لضعف بدنه» ولين ساعده» فإذا 
عدل بهما عن المواصلة والفتور إلى حال معتدلة اعتدل رميهما وتكافأ فإن عرض ما 
يمنم من الرمي: إما في الزمآن من مطر أو ريح آو في ابذائهما من مرضن او.علة أثر 
الرمي فيه إلى زواله. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَمَنْ اغْيَلّتْ أَدَانُهُ أبْدلَ مَكَانَ قَوْسِه وَتَئْله وَوَتَرِه؛ . 





قال الماوردي: أما قوله : «اعتلت أداته» فهي كلمة مستعارة يستعلمها الرماة عند 
فساد آلتهم ء ٠‏ مأخوذ من علّة المريض» فإذا انكسر قوسه» أو دن وانقطع وَثَرَهُ) أو 
: انتردى والقق سوه أى اخوع كان له ا ريتاله يقير ديا ؟ لما ذكرنا من حكم الآلة 
أنها تبع لا تتعين في العقدء وإنما يتعين فيه الراميان فلم يجز إبدال الرامي بغيره إذا 
اعتل» 0001 الالة بغيرها إذا اعتلت» وإن أراد إبدالها من غير أن تعتل جاز لكن 
يجوز تأخير الرمي لإبدالها إذا اعتلت» ولا يجوز تأخيره لإبدالها إذا لم تعتل. 

مسألة : قَالَ الشَّافعنٌ: «وَأَنَّ طُوَلَ أَحَدِ هما بَالإزسَالٍ الما أن تبره يد لزاب 
أؤ يَنْمَى حُسْنّ صَنِيعهِ في السَهْم الذي رَمَاهُ فَأَصَابَ أو أخطأ فَلْيَسْتَعْتِب مِنْ طريق الخطا 
ا ا سس و 
مَقَامك وَنْرْعكَ وَإِرِسَالِكَ وَلَا مُبطئاً لإدْحَالٍ الضْرّرٍ بالحَبس عَلَى صَاحِبِكَ؛ . 


قال الماوردي: ينبغي أن يكون الراميان على اقتصاد في التثبت من غير إبطاءء 
ولا إعجال فإن طول أحدهما بعد أن تقدم رمي صاحبه على الاقتصاد ليبرد يد صاحبه 
في السهم الذي رمي به» فنسي صنيعه إن أصابء فلا يسن بصوابه» أو أخطأ فلا يزول 
عن سنته في خطئهء فإن أمسك صاحبه عن الاستعتاب ترك هذا المتباطىء على حاله» 
وإن استعتب وشكا قيل للمتباطىء: ليس لك أن تضر بصاحبك في الإبطاء كما ليس 
لصاحبك أن يضر بك في الإعجال واعدل إلى القصد في تثبتك غير متباطىء ولا 
معجل» فإن قال: هذه عادتي لا أقدر على فراقهاء نظرء فإن كان ذلك معروفاً منه» 
قيل لصاحبه: لا سبيل إلى هذا من تكليفه غير عادته» وهو عيب أنت لأجله بالخيار» 
بين مناضلته أو فسخهء وإن كان معروفاً بخلاف ما ادّعاه لم تقبل دعواهء وأخذ 
بالاعتدال في قصده جبراً ما أقام على عقده. 


"4١ 





كتاب السبق والرمي 
وفي قول الشافعي: ويستعتب من طريق الخطأ تأويلان: 
أحدهما : معناه أن إطالة إرساله خطأ منهء فيعاتب عليه. 
والثاني : أن خطأ صاحبه فهو لإطالة إرساله؛ فيعاتب عليهء وإن كان خطؤه 
محيويا علهة انان عوانة مشييويا لد حزياه التوفيق: 
مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: «ولّؤ كَانَ الوَامي يُطَيلٌ الكلامَ وَالحَبْسَ قِيلّ لَهُ لآ تُطلْ وَلآ 


قال الماوردي: أما المرمي» فهو المؤتمن بين المتناضلين ويسمى المشيرء 
والموطن لا يشير على كل واحد منهما بمقصودهء ويخرج سهمهء وبموطن موقفه. 
وو رد عليه سهمه بعل رميهء ويخبر بصوابه أو : خطئهء. وعلى هذا أن يعدل بين 
المتناضلين» ولا يميل إلى أحدهماء فيجوزء ولا يمدح أحدهما ويذم الآخر» وليكن 
إما مادحاً لهما أو ساكتاً عنهماء وليعجل ردّ سهم كل واحد منهما عليه؛ ولا يحسبه 
عنهء فينسى حسن صنيعه» فإن خالف بالميل» على أحدهماء منع لإضراره بهء وإن 
ساوى بينهما في إكثار الكلام» وإطالته» وحبس السهم في إعادته صار مضراً بهماء 
وتوجه المنع | إليه في حقهما بعد أن كان في حق أحدهماء وأمر بإقلال الكلام» وتعجيل 
السهام؛ لأن كثرة كلامه مدهش» وحبسه للسهام ينسى حسن صنيعها فإن كف وإلا 
استبدل به غيره ممن يتراضيانه به المتناضلان» فإن اختلفاء» اختار الحاكم لهما مؤتمناًء 
وهكذا لو كان الكلام من أحد المتناضلين مدحاً لنفسه بالإصابة» وذماً لصاحبه بالخطأ 
كف ومُنعَ» فإن أقام عليه» ولم يقلع عنه عُزّرَ ولم يستبدل به لتعيينه في العقد الذي لا 
يقوم غيره فيه مقامه . 

مسألة : قال الشَافعيٌ: «وَللْمُبدىءِ أن يتقث في يّ مَقَام شاء 
الْآحَرِ أي مَقَامِ شَاء» . ْ 


قال الماوردي: يريد بِالْمُبْدىء الذي قد استحق أن يبتدىء بالرمي» إما بالشرط 

أو بقرعة» فإذا كان الرمي بين هدفين» وهو المسنون والأولى بالمعهود أن يرمي 
المتناضلان من أحد الهدفين إلى الاخرء رشقا بحسب ما استقر بينهماء من خمس 
صن عار عار 0 يمضيا إلى الهدف فيجمعا سهامها ويرميا منه إلى الهدف 
الثاني ر شقاً ثالثاً كذلك أبداً حتى يستكملا رمي جميع أرشاقهماء وإذا كان كذلك» 
لبندىء المي أن يبتدذدىء من أي الهدفين شاء» ويقف منه أي موقف شاء؛ ؟ لأنه لما 
ستحق الابتداء بالرمي استحق ق الخيار في موقف الرمي» فيقف حيث شاء من الهدف 

عن يمينه أو يساره أو وسطهء فإذا صار إلى الهدف الثاني» صار الخيار في الموقف 
الحاوي في الفقه/ ج16/م5١‏ 


قَكَ كتاب السبق والرمي 
إلى الرامي الثاني» فيقف فيه حيث شاء من يمين أو يسار أو وسطء كما كان الخيار فى 
الهدف الأول إلى الرامي الأول؛ لأن المساواة بينهما مستحقة» فلما كان الخيار فى 
الهدف الأول للأول وجب أن يكون في الهدف الثاني للثانى» فإذا عاد إلى الهدف 
الثاني الأول عاد الخيار للأول» فإذا عاد إلى الهدف الثاني صار الخيار للثاني» ولا 
يجمع لواحد منهما الخيار في الهدفين» لما ينفرد به من التفضيل على صاحبه» فإن 
شرطاه قال الشافعي في الأم: بطل العقد بالتفضيل المشروط فيه» فإن شرطا أن يكون 
لأحدهما الخيار في الهدفين على أن يكون لصاحبه الخيار بعده فى الهدفين جاز؛ 
لأنهما قد تساويا فيه. 

فصل: وإذا كان النضال بين ثلاثة» وقف المبتدىء بالرمي في الهدف الذي شاءء 
بشرط أو قرعه» وإلا أقرع بينهما ووقف الرامي الثانى من الهدف حيث شاءء فإذا عاد 
إلى الهدف الأول وقف الرامي الثالث منه حيث شاء ليتساوى الثلاثة فى اختيار الموقتف 
في هدف بعد هدف لرمي رشق سواء كان حكم الثالث مع الثاني كحكم الثاني مع 
الأول. 

فإذا ترتبوا على هذا الاختيار في ثلاثة أرشاق صاروا في الرشق الرابع إلى حكم 
الرشق الأول في عود الخيار إلى الأول» والله أعلم بالصواب. 

فصل: وإذا قال أحد المتناضلين : نستقبل الشمس فى رمينا. 

وقال الآخر: نستدبرها فالقول قول من دعا إلى استدبارها؛ لأن شعاع الشمس إذا 
استقبل الرامي» اختل عليه رميه فإن شرطا فى العقد استقبالها حملا عليه بالشرطء كما 
أن مطلق العقد يقتضي الرمي بالنهارء فإن شرطا فيه الرمي ليلاً حملا عليه» إما في 
ضوء القمر أو مشاعل النار. 

مسألة : قَالَ الشَافعيُ: «"وإِذَا افْتَسَمُوا ثَلانَة وتان قلا يَجُورُ أَنْ يَقْتَرِعُوا وَلْيَقْسِمُوا 
قشماً مَعْدُوفاً». 





قال الماوردي: النضال ضربان: أفراد وأحزاب» وقد مضى نضال الأفراد» فأما 
نضال الأحزاب» فهو أن يناضل حزبان يدخل في كل واحد منهما جماعة» يتقدم عليهم 
أحدهم» فيعقد النضال على جميعهمء فهذا يصح على شروطهء وهو منصوص 
الشافعي رحمه الله وعليه جماعة أصحابه رحمهم الله وجمهورهم. 

وحكي عن أبي علي بن أبي هريرة أنه لا يصحء لأن كل واحد منهما يأخذ بفعل 
غيره» وهذا فاسدء لأنهم إذا اشتركوا صار فعل جميعهم واحداً فاشتركوا في موجبه 


كتاب. السبق والرمي 


لاشتراكهم في فعله مع ورود السنة عن النبيّ يك فيه برواية أبي هريرة أن رسول الله يك 
مر بقوم يرمون» فقال: «ارمواء وأنا مع بني الأذرع»» فأمسك القوم قسيّهمء وقالوا: 
يا رسول الله من كنت معه غلب» فقال: «ارمُواء فأنا معكم كُلّكُم» فدل على أنهم كانوا 
حزبين مشتركين» ولأن مقصود النضال التحريض على الاستعداد للحرب» وهو في 
الأحزاب أشد تحريضاً وأكثر اجتهاداء فإذا ثبت جوازه في الحزبين» كجوازه بين 
الاثنين» فلصحته خمسة شروط: 

أحدهما: أن يتساوى عدد الحزبين» ولا يفضل أحدهما على الآخرء فيكونوا 
ثلاثة وثلائة أو خمسة وخمسة أو أقل أو أكثر» فإن فضل أحدهما على الاخر برجل 
بطل العقدء لأن مقصوده معرفة أحذق الحزبين» فإذا تفاضلوا تغالبوا بكثرة العدد لا 
بحذق أرمي . 

والشرط الثاني : أن يكون العقد عليهم بإذنهم» فإن لم يأذنوا فيه لم يصحء لأنه 
عقد معاوضة متردد بين الإجارة والجٌّعالة» وكل واحد منهما لا يصح إلا بإذن واختيار 
فإن عقد عليهم من لم يستأذنهم بطل . 

والشرط الثالث: أن يعينوا على متولي العقد منهم» فيكون فيه متقدماً عليهم» 
ونائباً عنهم» ٠‏ فإن لم يعينوا على واحد منهم لم يصح العقد عليهم لأنه توكيل؛ فلم 
يصح إلا بالتعيين ويختار أن يكون زعيم كل حزب أحذقهم وأطوعهمء لأن صفة 
الزعيم في العرف أن يكون متقدماً في الصناعة مطاعاً في الجماعة» فإن تقدموه في 
الرمي وأطاعوه في الاتباع جازء وإن تقدمهم في الرمي» ولم يطيعوه في الاتباع لم 
يجزء فإنَّ غَيْرَ المطاع لا تَنْقَذُ أوامره. 

والشرط الرابع: أن يكون زعيم كل واحد من الحزبين غير زعيم الحزب الآخر 
اتصح تابه عنهم في العقد عليهم مع الحزب الآخرء فإن كان زعيم الحزبين واحداً لم 
يصح كما لا يصح أن يكون الوكيل في العقد بائعا مشتر ريا 

والشرط الخامس: وهو مسألة الكتاب: أن يتعين رماة كل حزب منهاء قبل 
العقدء باتفاق ومراضاة» فإن عقده الزعيمان عليهم ليقترعوا على من يكون في كل 
حزب لم يصح . 

أن يكون الحزبان ثلاثة وثلاثة» فيقول الزعيمان: نقترع عليهم» فمن 

' خرجت قرعتي عليه كان معي» ومن خرجت قرعته عليه كان معك» فهذا لاا يصحء 
لأمرين : 

أحدهما: أنهم أصل في عقدء فلم يصح عقده على القرعة» كابتياع أحد العينين 
بالقرعة . 


بوذن 





"55 





كتاب السبق والرمي 


ٍ والثاني : أنه ربما أخرجت القرعة حذاقتهم. لأحد الحزبين» وضعفاءهم للحزب 
الآاخرء فخرج عن مقصود التحريض في التناضل» فإن عدلوا بين الحزبين في الحذق 
والضعف قبل العقد على أن يقترع الزعيمان على كل واحد من الحزبين بعد العقد لم 
يصرح التعليل الأول من كونهم في العقد أصلاً دون التعليل الثاني من اجتماع الحذاق 
في أحد الحزبين» لأنهم قد رفعوه بالتعليل» فإذا ثبت تعيينهم قبل العقد بغير قرعة 
تعينوا فيه بأحد أمرين: إما بالإشارة إليهم إذا حضرواء وإن لم يعرفوا. 

وإما بأسمائهم إذا عرفواء فإن تنازعوا عند الاختيار قبل العقدء فعدلوا إلى 
القرعة في المتقدم بالاختيار جازء لأنها قرعة في الاختيار» وليست بقرعة في العقدء 
فإذا قرع أحد الزعيمين اختار من الستة واحداء ثم اختار الزعيم الثاني واحداء ثم دُعي 
الزعيم الأول فاختار ثانياًء واختار الزعيم الثاني ثانيآء ثم عاد الأول فاختار ثالثاًء 
وأخذ الآخر الثالث الباقي» ولم يجز أن يختار الأول الثلاثة في حال واحدة» لأنه لا 
يختار إلا الأحذق» فيجتمع الحذاق في حزبء والضعفاء في حزب» فيعدم مقصود 
التناضل من التحريض . 

فصل: فإذا تكاملت الشروط الخمسة في عقد النضال بين الحزبين» لم يَخْلُ 
حالهم في مال السبق من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يخرجها أحد الحزبين دون الاخرء فهذا يصح سواء انفرد زعيم 
الحزب بإخراجه أو اشتركوا فيه» ويكون الحزب المخرج للسبق معطياً إن كان 
منضولاء وغير اخذ إن كان ناضلاء ويكون الحزب الآخر آخذا إن كان ناضلاً وغير 
معط إذا كان منضولاً ‏ وهذا يغني عن المحلل؛ لأنه محلل . 

والقسم الثاني : أن يكون الحزبان مخرجين. ويختص بإخراج المال زعيم 
الحزبين» فهذا يصحء ويغني عن محلل » لأن مدخل المحلل ليأخذ ولا يعطي» ورجال 
كل حزب يأخذونء ولا يعطونء فإذا نضل أحد الحزبين أخذ زعيمهم مال نفسهء 
وقسم مال الحزب المنضول بين أصحابء. فإن كان الزعيم رامياً معهم شاركهم في مال 
السبق» وإن لم يرم معهمء. فلا حق له فيه» لأنه لا يجوز أن يتملك مال النضال من لم 
يناضل» وصار معهم كالأمين والشاهد» فإن رضخوا له بشيء منه عن طيب أنفسهمء 
جازء وكان تطوعاًء فإن شرط عليهم أن يأخذ معهم بطل الشرط» ولم يبطل به العقدء 
لأنه ليس بينه وبين أصحابه عقد يبطل بفساد شرطه» وإنما العقد بين الحزبين» وليس 
لهذا الشرط تأثير فيه . 
ش والقسم الثالث : أن يخرجا المال ويشترك أهل كل حزب في إخراجه. فهذا لا 
يصح حتى يدخل بين الحزبين حزب ثالث يكون محللا يكافىء كل حزب في العدد 
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والرمي» تاك ولا يمظن كما يعتبر في إخراج المتناضلين المال أو يدخل بينهما محلل 
الث يأخذ ولا يعطي . 


فصل: فإذا انعقد النضال بين الحزبين على ما وصفناه اشتمل الكلام بعد تمامه 
بإبطال المسمى فيه على ثلاثة فصول 

لوح ا جو وي الوا بج 

إحداهما: أن لا يسموا قسط كل واحد من جماعتهم» فيشتركوا في التزامه 
بالسوية على أعدادهم من غير تفاضل فيه» لاستوائهم في 0 0 كان زعيمهمٍ 
رامياً معهم دخل في التزامه كأحدهم» كما يدخل في الأخذ معهمء فإن لم يكن رامياً 
لع يلتزم معهم كما لا يأخد معهم. 

والحال الثانية: أن يسموا قسط كل واحد منهم في التزام مال السَئْق» فهو على 
ضربين : 

أن يتساوى في التسمية» فيصح.» لأنه موافق لحكم الإطلاق. 

والضرب الثاني : أن يتفاضلوا فيه» ففي جوازه وجهان: 

أحدهما : لا يجوز لتساويهم في العقد» فوجب أن يتساووا في الالتزام . 

والوجه الثاني : يجوزء لأنه عن اتفاق لم يتضمنه فيما بينهم عقد» فاعتبر فيه 
التراضي» فإن شرطوا أن يكون المال بينهم مقسطا على صواب كل واحد منهم وخطئه 
لم يجزء لأنه على شرط مستقبل مجهول غير معلوم» فبطل» ولا يؤثر بطلانه في 
العقد. لأنه ليس فيما بينهم عقد» وكانوا متساوين فيه. 

فصل: والفصل الثاني : في حكم نضالهماء وفيما يحتسب به من الصواب والخطأ 
والمعتبر فيه أن يكون عدد الرشق ق اكلاتية أواستين :أو تشعين أو غددا يكوق له فيك 
صحيح » ولا يجوز أن يكون عدد الرشق خمسين ولا سبعين ولا مائة» لأنه ليس له 

وإنكانعدد الحزب أربعة» كانعددالرشق أربعين أومالهربع صحيح. ولا 
يجوز أن يكون عدد الرشق ما ليس له ربع صحيح» وهكذا إن كان عدد الحزب خمسة 
وجب أن يكون عدد الرشق ما له خمْسٌ صحيح.ء لأنه إذا لم ينقسم عدد الرشق على 
عدد الحزب إلا بكسر يدخل عليهم لم يصح التزامهم له؛ لأن اشتراكهم في رمي السهم 
لاا يصح. 

فأما عدد الإصابة المشروطة» فيجوز أن لا تنقسم على عددهم. لأن الاعتبار فيها 

بإصابتهم لا باشتراكهم» فإذا استقر هذا بينهم احتسب لزعيم كل حزب بإصابات كل 
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واحد من أصحابه » واحتسب عليه لخطآ كل واحد منهم سواء تساوى رجال الحزب في 
الإصابة» وهو نادر أو تفاضلوا فيهاء وهو الغالب» فإذا جمعت الإصابتان والمشروط 
فيها إصابة خمسين من مائة لم يخل مجموع الإصابتين من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون المجموع من إصابة كل حزب خمسين» فصاعداً» فليس فيهما 
منضول وإن تفاضلا في النقصان من الخمسين . 

والحال الثالثة: أن يكون مجموع إصابة أحدهما خمسين» فصاعداء ومجموع 
إصابة الآخرٍ أقل من خمسين» فمستكمل الخمسين هو الناضل» وإن كان أحدهم في 
الإصابة مقلاً» بالقصر عن الخمسين هو المنضول» وإن كان أحدهما في الإصابة 
مكثرا» فيصير مقلل الإصابة أخذلء ومكثرها تحطياء لأن حزب المقلل ناضل» وحزب 
المكثر منضول . 

٠‏ فصل: والفصل الثالث: في حكم المال إذا استحقه الحزب الناضل» فيقسم بين 

جميعهم في قسمته بينهم وجهان: 

أحدهما : أنه مقسوم بينهم بالسوية مع تفاضلهم في الإصابة لاشتراكهم في العقد 





والوجه الثاني: أنه يقسم بينهم على قدر إصاباتهم» لأنهم بالإصابة قد استحقوه 
فلا يكافىء مقل الإصابة مكثرهاء وخالف التزام المنضولين» حيث تساووا فيه مع 
اليو في الخطأ لأن 1 قبل الرمي» 3 يعتبر بالخطأء والاستحقاق من بعد 

١و‏ دحامو نز ان اام ا 
من الاستحقاق وجهان: 

أحدهما : يستحق معهم» وإن لم يصب إذا قيل بالوجه الأول أنه مقسوم بينهم 
بالسوية» لا على قدر الإصابة. 

والوجه الثاني: أنه يخزيه بالخطأ من الاستحقاق» ويقسم بين من عداه إذا قيل 
بالوجه الثاني أنه مقسوم بينهم على قدر الإصابة» ويقابل هذا أن يكون في الحزب 
المنضول من أصاب بجميع سهامه. ففي خروجه من التزام المال وجهان: 

أحدهما : يخرج من التزامه إذا قيل بخروج المخطىء من استحقاقه 

والوجه الثاني: لا يخرج من الالتزام» ويكون فيه أسوة من أخطأ إذا قيل بدخؤل 
المخطىء في الاستحقاق» وأنه فيه أسوة من أصابء والله أعلم. 

مسألة : قال الشّافعيٌ: 0 أن ل 6 الوَجُلَيْنٍ أَْتَادُ عَلَى أَنْ وا 
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0 قال الماوردي: وهذا صحيحء إذا اجتمع رماة الحزبين» ولم يتميزوا في كل 
واحدة من الجهتين» فقال أحد الزعيمين: أنا اخرج مال السبق على أن أختار لحزبي 
من أشاء أو تكون أنت المخرج على أن تختار لحزبك من تشاء» لم يجزء وكان هذا 
الشرط فاسداًء لأن كلا الأمرين من إخرج المال وتعيين الحزب لا يصح إلا عن 
مراضاة» فلم يجز أن يكون أحدهما مشروطا بالاخر لخروجه عن الاختيار إلى الالتزام؛ 
وهكذا لو قال: إن كان فلان معي فمال السبق عليك» وإن كان معك فمال السبق علي 
لم يصح لما ذكرناه. 

مسألة : : قَالَ الشافعي: دولا عَلَى أنْ سبق ّ وَلَاً عَلَى أن يَقثَر 
ُرْعَنهُ سَبَقَهُ صَاحِبَهُ لأنَّ هذا مُحَاطْرَةً) . 


ةا حَرَجَتٌ 


قال الماوردي: وفيها تأويلان: 

أحدهما: أن يقترع الزعيمان على أن أيهما قرع كان المقروع مخرج السبق لم 
يجزء وكذلك لو كان القارع مخرج السبق لم يجز أيضاء لأنه عقد مراضاة لا. مدخل 
للقرعة في عرضه . 

والتأويل الثاني : : أن يتناضل الزعيمان سهماً واحداً» فإن أصابه أحدهماء وأخطأه 
الآخر كان المخطىء ء ملتزم المال» في عقد النضال المستقبل» » فهذا أرقا ل يجوز 

قال الشافعى: «لأن هذا مخاطرة». 

وهكداالا يجوز ان يقول احد الزعيهين: آنا ارس سهمن هذا فإن اصيت يه 
كان مال السبق عليك» وإن أخطأت به كان حال السبق عليّ» لأنها مخاطرة» وجارية 
مجرى المقارعة. 


مسألة: قَالَ الشَافعيٌ: «وَإذًا حَضَرَ الْعَرِيبُ أَهْلَ الْعَرَضٍ فَقَسَمُو 42 ا ا 
رَاهُ رَامِياً أو مَنْ يَرْمِي عَلَيّْه كنا ثرَاُ غَيْرَ رَامٍ وَهُوَ م منّ الؤماة فَحَكُمُهُ حكم م مَنْ عَرَفُوة» 

قال الماوردي: وهذا صحيح » إذا اجتمع الزعيمان للعقد» وهو غريب لم 
يعرفوه» فأخذه أحد الزعيمين في حزبه» ودخل في عقده» وشرعوا ف في الرمي» فله 
حالتان: 


إحداهما: أن لا يحسن الرمي» ولا يكون من أهله» فالعقد في حقه باطل» لآنه 
معقود عليه» في عمل معلوم منه» فصار كمن | ستؤجر للكتابة» وليس بكاتب» 
وللصناعة» وليس بصانع » يكون العقد عليه باطلاً» كذلك من دخل في عقد الرمي» 
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وليس برام» وإذا بطل في حقهء فقد قال أبو حامد الإسفراييني» يبطل العقد في واحد 

من الحزب الآخرء لأنه في مقابلته وفي بطلانه فيمن بقي من الحزبين قولان من تفريق 
الصفقة.ء وهذا وَهُمْ منه» لأن من في مقابلته ف السو الآخر غير متعين» وليس 
لزعيمهم تعيينه في أحدهمء لأن جميعهم في حكم العقد سواءء وليس أحدهم في 
إبطال العقد فى حقه بأولى من إثباته فيه» وليس لدخول القرعة فيه تأثير» لأنها لا 
تدخرول [ننات عقله رلا إبطالد لر تمع ا جكرة لفك در سور قج لمان الات 

والحال الثانية : أن يكون من أهل الرمي» فله فيه ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون مساوياً لهم فيه» فلا مقال للحزبين فيه» ويكون صوابه لحزبه» 
وخطؤه على حزبه . 

والحال الثانية : أن يكرك ارين هم تقول العزب الذي عزنة: كنا نظنه مالقا" 
وقد بان أنه أرمى مناء فاستبدلوا به غيره ممن يساويناء فليس فليس ذلك لهمء ؛ لأنه قد دخل 
في عقدهمء فصار كأحدهم, في لزومه وجوازهء ولا يجوز إفراده منهم بفسخ ولا 
خيارء ويكون صوابه وخطؤه لحزبه. 

والحال الثالثة: أن يكون دونهم في الرمي» 'فيقول من معه: كنا نظنه رامياً مثلناء 
وقد بان تقصيره» فنستبدل به غيره» مكافتاً لناء فليس ذلك لهمء إلا أن يفسخوه في 
حقه دونهم» لما عللناء ويكون صوابه وخطؤه لحزبه» وهو كمن عرفوه» وعيبه عليهم 
حين لم يختبروه. 

مسألة: قال الشافعي: «وَإذا قَالَ لصاحبه به اطرخ فَضْلّك عَلَى أنّي أغطيَكَ به شَيْئا 

يَجْرْ إل أن يتَقَاسَحَا فم يَسْتَنفًا سبقاً جديداً» . 


قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا زادت إصابة أحد المتناضلين على إصابة 
الآخر قبل الغلبة» فقال من قلت إصابته لصاحبه: أسقط عني فضل إصابتك» ولك عليّ 
دينار» ليستكمل بقية الرمي بعد التساوي لم يجزء لأن مال السبق مستحق بكثرة 
الإصابة» فإذا نضل بعد إسقاط الفضل لم يصر ناضلا بكثرة الإصابة» فبطل» وإن 
تفاسخا العقد بعد ظهور الفضل أو استأنفاه على اتفاق جاز وإلا كانا على إصابتهما في 
التفاضل حتى يفلج أحدهما على الآخر باستكمال الإصابة وتقصير الآخرء فيكون 
ناضلا . 

000 2 اسل #ي هر انرس يرس بو ا سر عا الس ين ومسي دم 

ال قال الشافجي: «وَلوْ شرطوا أن يكون فلان مُقدَّما وَفلان مَعَهُ وَفلان ثان 

كان البق مه مَفْسُوخاً وَلِكُلَّ حزْب أَنْ يُقَدّمُوا م مَنْ شَاؤُوا وَيُقَدَُمُ الآحَرُونَ كَذَلِكَ؛. 


كتاب السبق والرمي خف 

قال الماوردي: نبدأ قبل ذكر المسألة بحكم نضال الحزبين» فإذا كان كل واحد 
من الحزبين ثلاثة» واستقرت البداية بالرمي لأحد الحزبين إما بشرط أو قرعة» فلهما 
في العقد ثلاثة أحوال: ْ 





أحدها: أن يشترطا فيه إذا رمى واحد من هذا الحزب رمى واحد من الحزب 
الاخرء ثم إذا رمى الثاني من الحزب الأول رمى ثان من الحزب الآخر. 

وإذا رمى ثالث من الحزب الأول رمى الثالث من الحزب الآخرء فهذا صحيح» 
وهو الأولى لأنه أقرب إلى التكافق. 

والحالةالثانية: أن يشترطا فيه أن يتقدم رماة الحزب الأول» فيرموا جميعاً ثم 
يتلوهم رماة الحزب الآخرء فيرموا جميعاًء فهذا لا يجوزء وإن تفاضلوا فيه لأجل 
الشرط . 

والحالة الثالثة: أن يطلقوا من غير شرط» فالواجب إذا رمى واحد من الحزب 
الأول أن يرمي بعده واحد من الحزب الآخرء وإذا رمى ثان من الحزب الأول رمى 
بعده ثان من الحزب الآخرء ليتقابل رماة الحزبين» ولا يتقدم الجميع على الجميع: 
لأن مطلق العقد يوجب التساوي» وإن استقر فيه التقدم» لأن التقدم ضرورة» وليس 
لاجتماع ضرورة» وكذلك إذا أغفل ذكر التقدم أقرع بينهم» وإذا أغفل ذكر الترتيب في 
واحد بعد واحد لم يقرع بينهم» ثم لزعيم كل حزب أن يقدم من شاء من أول وثان 
وثالث» فإن أطاعه أصحابه على ترتيبه حماوا عليه وله أن يعيد ترتيبهم في الرشق 
الأول أن يرتبهم في الرشق الثاني مثل تر تيبهم في الأول» وعلى خلاف الأول يحتسب 
ما يراه» وإن خالفوا زعيمهم في ا والتقديم نظرَء فإن كان مخرج المال هو 
الزعيم كان القرل في التقديم والترتيب قوله دونهم» وإن كانوا هم المخرجين للمال 
كانوا بترتيبهم في التقدم أحق منهء فإن اتفقوا عليه حملوا على اتفاقهم» وإن تنازعوا 
فيه أقرع بينهم 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناء فصورة المسألة أن يشترطا في العقد على كل زعيم 
أن يقدم من متايه فلاناء :نا قلانا»/فهذا شرط يان ».رقي فساد العقد بها وجهان : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: لا يفسد به العقدء لأن سقوطه لا 
يعود بضرر على مشترطه 

والوجه الثاني: وهو قول الأكثرين يفسد به العقدء لأن ترتيبهم في التقدم إلى 
زعيمهم إن أخرج المال أو إليهم إن أخرجوهء فإذا نافاه الشرط أبطله» لأنه منع من 


م رأوقع حجرأ عليه. وهكذا لو شرط فيه أن يكون مراسلة الحزبين في الرمي 





6" كتاب السبق والرمي 
وجها واحداً لعلتين إحداهما: ما قدمناه من أن المقابلة حق لهم» كالترتيب» فلم يجز 
أن يمنعوا من حق بالحجر عليهم . 

والثانية : أنه عقد واحد يجبر خطأ أحدهم بافتانة ظيرة دو ]ذا :زا :و انحذا ناورك 
عقودا تقتضي أن لا يجبر خطأ واحد بإصابة غيره» فبطل. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعيُ: «وَإذَا كان البَدأَة لأَحَدٍ المُتَنَاضِلِينَ قبداًالمبدأ عَلَيْهِ َأْصَابَ 
أو أخطاً دد ذَلكَ الْسَهُمْ عَلَيْه؛ . 

قال الماوردي: إذا استحق أحد المتناضلين أن يبتدىء بالرمي» إما بشرط أو 
قرعة» فبدأ صاحبه بالرمي» وتقدم عليه كان رميه مردوداً عليه لا يحتسب له بصوايه» 
ولا يحتسب عليه بخطئه لخروج رميه عن حكم عقده» فصار رميا في غير عقدء 
وكذلك لو كان المبتدىء أن يرمي رشقه خمسة أسهم» فرمى عشرة أسهم لم يحتسب 
بما زاد على الخمسة في صواب ولا خطأ لخروجه عن حكم العقدء وأعاد رميها في 
نوبته» واحتسب فيها بما زاد من صوابه أو خطئه. 

مسألة: قَالَ الشَافعِيُ: «والصّلاة جَائرَة في المَصرَبَة وَالأصَابع إِذَا كَانَ جِلْدُهُما 
ذَكياً مما يُوْكَلُ لَحْمِهِ أو مَذْبُوغاً مِنْ جَلْد مَا لآ يُوْكَلْ لَحْمُهُ مَا عَدَا كلباً أو خنزيراً إن 
لك لآ يَطهُْ بالتباغ غَيْرَ ني أَْرَهُه لِمَعتى واحدٍ وني آمُره أن يُقْضِي طون عَفهِ إَِى 
الأأْض». 

قال الماوردي: أما المَضْرْبَة» فجلد يلبسه الرامي في يده اليسرى يقي إبهامه إذا 
خوق لدي عليه يريت يقال «شرية بهم "الميم وتعديد القباد»: ويقال: مضرية 
بفتح الميم وتسكين الضاد» وهو أفصح . 

وأما الأصابع فجلد يلبسه الرامي في إبهامه وسبابته من يده اليمنى لمد الوتر 
وتفويق السهم» فإن كانا من جلد نجس من كلب أو خنزير أو ميتة أو من غير مأكول 
اللحم إذا لم يدبغ» لم تجز الصلاة فيهما لنجاستهماء وإن كانا طاهرين من ذكي 
مأكول أو من ميتة أو ما لا يؤكل إذا دبغاء فطهارتهما لا تمنع من استحقاق الصلاة إذا 
لم تسقط من فروضها شيئاًء ويمنع من لبس ما أسقط شيئاً من فروضهماء فعلى هذا 
يجوز أن يلبس الأصابع في الصلاة» وفي جواز لبس المضربة» قولان» لأن بطون 
الأصابع لا يلزم مباشرة الأرض بها في السجود وفي لزوم مباشرته الأرض بباطن كفه 
في السجود قولان: إذا قيل بوجوب السجود على اليدين فكانت الأصابع غير مانعة من 
فرض» وفي منع المَضْرَبة من العوض قولان. 


حو وح ا 00772 
مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ: وَل با سَ أن يُصَلَي مُتتَكُبَ القَؤس والْقَرنِ ن إلا أَنْ يَتَحَوكًا 
م سر سيبهه 


يا د ار 7 و و بي 
عليه حركَة تذكلة رمه وخر . 


قال الماوردي: الصلاة ة في السلاح جائزة» لقول الله تعالى: لوَإِذًا كُنْتَ فيهم 
تَآَتَنْتَ لَهُمْ الصّلاة فَلَتَقُمْ طائقة مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيأَحْدُوا أُسْلِحَتَهُمْ 4 [النساء: .]1١7‏ 
وروى سلمة بن الأكرع قال: اك يا رسول الله: أصلي» وعليٌ القَوْسُ والقَرْنُ» 
فَقالَ : «إطرّج الْقَوْنَ وَصَلَّ بالقؤس 

زووف فق ابن حمر أنه قال : 0000 

فأباح النبي يخ الصلاة بالقورس» ونهى عن القرن» وهو الجعبة التي تجمع 
السهام» فإن كانت بغطاءء فهي جعبةء وإن كانت مكشوفة فهي قرن» وفي نهيه عن 
الصلاة فيهما تأويلان: 

أحدهما : أنه نهي تحريم إذا كان ريش السهام نجساًء لأنه في الأغلب يتخذ من 
ريش النسرء وهو غير مأكول» ولو كان الريش طاهرا لم يتوجه إليه نهي . 

والثاني: أنه نهى كراهة إذا كان طاهراًء لأنه يتخشخشه في ركوعه وسجوده 
باصطكاك السهام» فيقطعه عن الخشوع في الصلاة» فإن لم يتخشخش لم يتوجه إليه 
نهي» فصار لحمله في صلاته ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يكون محرماً وهو إذا كان نجساً. 

والثاني : أن يكون مكروهاًء وهو إذا كان طاهراً يقطع عن الخشوع فيها. 


والثالث: أن يكون مباحاًء وراد من هذين» والله أعلم بالصواب0» 


إوصصتتتص ‏ ا الل 00 


)000( في أآخر ككتاب السبق والرمي 


مِنْ كتّابٍ الصّيَام وَمِنَ الإمُلاءِ وَمِنْ مَسَائْلَ شَتَى سَمِعْتهَا لَفْغاً 


قال الماوردي: أما اليمين فهي القسمء سمي يميناء لأنهم كانوا إذا تحالفوا 
ضرب كل واحد منهم يمينه على يمين صاحبه . 

والأصل في الأيمان قول الله تعالى: ولا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لأيْمَاَكُمْ أَنْ تبَدُوا 

تيّقُوا وَتُصْلحُوا ب بيْنَ الئاس وَاللّهُ ب سَمِيعٌ عَلِيم4 [البقرة: 4 ؟؟]. 

اذا الخزمّة في كلاء الحريه فنيها يهان : 

أحدهما: أنها القوة» والشدة. 

والثاني : أن يكثر ذكر الشيء حتى يصير عرضة له» ومنه قول الشاعر: 

ا تجعَلَّي عُرْضَة لِلَوَائم 5 

وأما العُرُضْة في الأيمان» ففيها تأويلان: 

أحدهما: أن يحلف بها في كل حق وباطل» فيبتذل اسمه. ويجعله عرضة. 

والثاني : أن يجعل يمينه علَّة يتعلل بها في برّهء وفيها وجهان: 

أحدهما: أن يحلف: لا يفعل الخير» فيمتنع منه لأجل يمينه. 

والثاني : أن يحلف: ليفعلنٌ الخير» فيفعله لبرّه في يمينه لا للرغبة في ثوابه. 

وفي قوله: #أَنْ تَبَدُوا4 تأويلان: 

أحدهما : أن تبروا في أيمانكم . 

والثاني : أن تبروا أرحامكم . 

وفي قوله : #وتتّقوا» تأويلان: 

لا لكين 

والثاني : أن ك5 كوا الخبث» «واللّة سه سَمِيعٌ4 لأَيْمَانكُمْ لعَلِيمٌ4 بافتَقَارَكمْ . 





.560/5 انظر تفسير الرازي‎ )١( 


رننفا 





كتاب الأيمان 

وقال تعالى: «لآ يَُاخذُكُمُ اللّهُ باللّفْو في أَيْمَانَكُمْ وَلَكِنْ يُوَاحَذْكُمْ يِمَا كَسَبَتْ 
قُلُوبْكُمْ واللّهُ غَفُودٌ حَلِيمٌ4 [البقرة: 8؟1]. 

واللغو في كلام العرب هو ما كان فيح مذمؤما وخطأ مذكوما :ممتجورزاء ومنه 
قوله تعالى: #وإذًا سَمِعُوا اللَّفْوَ أَغْرَضُوا عَنْه4 [القصص: 05]. 

وفي لغو الأيمان سبعة تأويلات»: وقد أفرد الشافعي لذلك باباً يذكر فيه» وفي 
ترك المؤاخذة به وجهان: 

أحدهما: لا يؤاخذ فيه بالكفارة. 

والثاني : لا يؤاخذ فيه بالإثم. 

. 1 8 وم‎ ٠ + 2 8 17 6 0 ٠. 

وفي قوله تعالى: «وَلكِن يُوَاحْذُكُمْ بمَا كَسَبَتْ فلوبكم »تأويلان: 

أحدهما: ما قصدتم من الأيمان. 

سير 1 

والثاني: ما اعتمدتم من الكذب. واللَهُغَفُورٌ»4 لعباده فيما لغوا من أيمانهم 
#حَلِيم* في ترك معاجلتهم بالعقوبة على معاصيهم . 

وقال تعالى: «الآ يُوَاخَذُكُمُ اللّهُ باللّفْو في أَبِمَادكُمْ وَلَكَنْ يُوَاحَدُكُمْ بما عَتَّدثم 
الآيْمَانَ» [المائدة: 84]. وعقدها هو لفظ باللسان» وقصد بالقلب» لأن ما لم يقصده 
مر أيمانه هو لغرٌ لا يؤاخذ له. 

وفي تشديد قوله لحَقَّدتم #تأويلان: 

أحدهما: تغليظ المأثم بتكرارها. 

والثاني: أن تكرارها في المحلوف عليه إذا كان واحداً لم يلزم فيه إلا كفارة 
واحدة. 

.6. ٠. له لس 5 عام‎ 00 57 5 -. ٠. 

ثم قال تعالى: «فكفَارَتُهُ إِطعَام عَشْرَة مَسَاكينَ* [المائدة: 89]. فيه وجهان: 

أحدهما : أنها كفارة ما عقدوه من الأيمان» قاله الحسن» وقتادة. 

والثاني: أنها كفارة الحنث بعد عقد الأيمان» ولعله قول ابن عباس» وسعيد بن 
جبير » والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين أن يعتبر حال اليمين فى عقدها 
وحلهاء فإنها لا تخلو من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون عقدها طاعة» وحلها معصية. 

كقوله: وَاللَّه لأ فلت نفسا خرف ولاشريت هرا 

فإذا حلف. بقتل النفس» وشرب الخمرء فكانت الكفارة لتكفير مأثم الحنث 
دون عقد اليمين. 


»> كتاب الأيمان 





والحال الثانية : أن يكون عقدها معصية» وحلها طاعة. 

كقوله : واللَّه لآصَلَّيتُ وَلَصْنْتٌ. 

فإذا حنث بالصلاة والصيام كانت الكفارة لتكفير مأثم اليمين دون الحنث. 

والحال الثالثة: أن يكون عقدها مباحاً» وحلها مباحاً. 

كقوله : والله لا لبست هذا الثوب» ولا دخلت هذه الدار. 

فالكفارة تتعلق بهماء وهي بالحنث أحق» لاستقرار وجوبها به. 

وقال تعالى : «واَحْمَظوا أَيْمَانَكُمْ4 وفيه ثلاثة تأويلات: 

أحدهما: احفظوها أن يحلفوا. 

والثاني : احفظوها أن تحنثوا. 

والثالث : احفظوها لتكفروا. 

والسنة ما رواه أبو أمامة الحارثي» وهو إياس بن ثعلبة» عن النبي ككل أنه 
قال: «مّنِ افطع بيمينه مال امْرِىءِ مُسِلِم حَرَ حدم م الله عَلَيْه الجَنة وأمعت لَدُ النَّارَ» 
قِيلٌ : «وَإنْ كَانَ شَيْئاً 1 قَالَ: ون كان سِواكاً مِنْ الك وروي عن النبي كَل أنه 
قال: «مَنْ حَلّف عَلَى يمِين فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْها قلأت الذي هُوَ حَيُْ َيَكَمْرْ عَنْ 
يمينه؟ . 

وروي عن النبيّ كل أنه قال: مس0 

وقد حلف رسول الله لله يكْةِ عام الفتح» فقال: 
َرَيْشاً» واللّه لأَعْرُوَنَ فرَيْشاً». 

وروي أنه قال: «إنْ شَاء اللَّه . 

وروي أنه كان إذا اأزاد أن يحلف قال: «لآ والَّذي تَفْسنُ مُحَمَّد بيده وروي أنه 
كان يقول: «لآ وَمُقَلْبٍ الْقلُوب». 

فإذا تقرر هذاء فعقد اليمين موضوعة لتحقيق المحلوف عليه إن كان ماضياًء أو 
لالتزامه إن كان مستقبلا . 


مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «مَنْ حَلَف باللَّه ؤ باشم مِنْ أَسْمَاءِ اللّه فَحَتَتٌ 
فَعَلَيْهِ الكَفَّارَة» . ّ. 
يميت حكتنا 


.008/7 انظر كشف الخفا‎ )١( 


كتاب الأيمان هه" 





قال الماوردي: اعلم أن الأيمان معقودة بمن عظمت حُرمته. ولزمت طاعته 
وإطلاق هذا مختص بالله تعالى » فاقتضى أن يكون اليمين مختصة بالله جلت عظمته. 
وله أسماء وصفات. 

فأما أسماؤه فأخصّها به قولنا: الله لأن أحداً لم يتسم بهء وقد قيل: إنه اسمه 
الأعظم» وهذا أحد التأويلين في قوله تعالى: مَلْ تَعْلمُ لَهُ سَمِياً4 [مريم: 18]. أي : 
مَنْ يتسمى باسمه الذي هو: الله 

والتأويل الثاني فيه : هل تعلم له شبيهاً؟ . 

واختلفوا في هذا الاسم. هل هو علم لذاته» أو اسم مشتق من صفاته على 
قولين: 

أحدهما: أنه اسم علم لذاته غير مشتق من صفاته» لأن أسماء الصفات تكون 
تابعة لأسماء الذات» فلم فحد ندا من اختصاصه باسم ذات يكون علماًء لتكون أسماء 
الصفات تبعاًء وهذا قول الخليل والفضل. 

والقول الثاني : أنه اسم مشتق من «أله» صار بناء اشتقاقه عند حذف هَمْزِه 
وتفخيم لفظة : الله فالحالف بهذا الاسم حالف بيمين منعقدة لا يرجع فيها إلى إرادة 
الحالف به وسواء قيل: إنه اسم علم لذاته» أو مشتق من صفاته» لأنه لا ينطلق على 
غيره . 

وفي معنى الحلف بهذا الاسم أن تقول: والذي خلقني» أو والذي صورني» 
فتنعقد به يمينه» لأن الذي خلقه وصوّره هو الله. فصار كقوله: والله» ولا يكون هذه 
يميا باسم مُكنى» » لأنه صريح لا يحتمل غيره. 

وهكذا لو قال: والذي أصلي لهء أو أصوم لهء أو أزكي لهء أو أحج لهء 
انعقدت يمينه كقوله: والله» لأن صلاته وصيامه وزكاته وحجه لله لا لغيره. 

فصل: فأما غير هذا الاسم العلم من أسماتئه تعالى» فينقسم ثمانية أقسام : 

أحدهما: ما يجري في اختصاصه به مجرى العلم من أسمائه» وهو: الرحمن» 
فيكون المحالف به كالحالف بالله لأمرين: 

أحدهما: أنه ليس يتسمى به غيره من خلفه» ولئن طغى مسيلمة الكذاب» 
فتسمى : رحمان اليمامة» فهي تسمية إضافة لم يطلقها لنفسه؛ فصار كمن لم يتسم به. 

والثاني : : أنه تعالى أضاف إلى هذا الاسم ما اختص به من قدرته» وتفرد به من 


نيلقه فقال: لالرَخْدنٌ عَلَى العررش اسْتوّى 4 فأجراه مجرىقى العلم من أسمائه الذي هو 
الله . 
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واختلف فيه أهل اللغة هل هو اسم عَلَّمم أو صفة؟ على وجهين: 

أحدهما: أنه اسم علم على غير مشتق من صفة» لأن جميع أهل الملل قد سموه 

والوجه الثاني : أنه اسم عربي مشتق من صفته بالرحمة. 

واختلفوا في هذه الرحمة المشتق منها الرحمن هل هي رحمة تفرد بهاء أو توجد 
في العباد مثلها على وجهين: 

أحدهما: أنها رحمة توجد فى العباد مثلهاء واختصاصه منها باشتقاق لفظ 
المبالغة في الرحمة» ومشاركته لخلقه في الرحيم» فلذلك كان الرحمن مختصاً به 
والرحيم مشتركا. 

والوجه الثاني: أنه مشتق من رحمة ثفرد الله بها دون خلقهء وفي هذه الرحمة 
التي تفرد بها وجهان: 

أحدهما: أنها رحمته لأهل السماء والأرض» فيكون مشتقاً من رحمة هي صفة 
لذاته» لأنه مستحق لهذه الصفة قبل خلقهم . 

والوجه الثاني : أنها صفة للرحمة» فيكون مشتقاً من رحمة هي صفة لفعله» لأنه 
مستحق لهذه الصفة يعد خلق الرحمة. 

وعلى كلا الوجهين تكون اليمين بهذا الاسم منعقدة في أهل الملل وغيرهم» 
كانعقادها بالله سواء قيل اشتقاقه من صفة ذاتهء أو صفة فعله. لأنها يمين بالاسم دون 
الصفة. 

فصل: والقسم الثاني من أسمائه ما اختص باسم المعبود دون العبد» وهو الإله؛ 
أجمعوا على أنه اسم اشتقاق» واختلفوا فيما اشتق منه على وجهين: 

أحدهما: أنه مشتق من الولهء لأن العباد يألهون إليه أي: يدعون إليه في 
أمورهم . 

والوجه الثاني: أنه مشتق من الألوهية وهي العبادة من قوله: فلان يتَألّهُ أي : 

واختلف على هذين الوجهين هل اشتق اسم الإله من فعل الوله والعبادة أو من 
استحقاقها على وجهين : 

أحدهما : أنه اشتق من فعلهاء فعلى هذا يكون مشتقاً من صفات أفعاله. 

والوجه الثانى : أنه مشتق من استحقاقهاء فعلى هذا يكون مشتقاً من صفات ذاته» 
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وعلى كلا الوجهين يكون الحالف بالإله منعقد اليمين في الظاهر والباطن إن كان من 
أهل الملل» لأن جميع أهل الملل ليس لهم إله غير الله» وإن كان من غير أهل الملل 
من عبدة الأصنام» انعقد به اليمين في الظاهر»ء وكان في الباطن موقوفاً على إرادته» 
لأنهم يجعلون هذا الاسم م* مشتركاً بين الله تعالى وبين أصنامهم التي يعبدونها. 

فصل: والقسم الثالث من أسمائه ما اختص إطلاقه بالله تعالى» وكان في الإضافة 
مشتركاء» وهو الرب» اسم مأخوذ من صفة» اختلف فيها على أربعة أوجه: 

أحدها: أنه مأخوذ من المالك» كما يقال: رب الدار أي مالكها. 

والثاني : أنه مأخوذ من السيد» لأن السيد يسمى رباً قال الله تعالى : لأمًا 
يقي رَبّهُ خَمْراً© [يوسف: 5"]. يعني : سيده. 

والثالث: أنه الرب المدبرء ومنه قول الله تعالى: طوالرََائيُونَ والأخبَاذ» 
[المائدة: 55]. وهم العلماء سموا ربانيين» لقيامهم بتدبير الناس بعلمهم وقيل: ربة' 
البيت» لأنها تدبّره. 

والرابع : أن الرب مشتق من التربية» ومنه قول الله تعالى: لوَرَبَائبكُمْ اللاتتي في 
خُجُوركم4 [النساء: 7]. فسمي ولد الزوجة ربيبة» لتربية الزوج لهاء فعلى هذا إن 
قيل: إن صفة الله تعالى بأنه رب» لأنه مالك أو سيد» فذلك صفة من صفات ذاته . 

وإن قيل: لأنه مدبر لخلقه أو مربيهم» فذلك صفة من صفات فعله» وصفات 
ذاته قديمة» وصفات فعله محدثة» وهما في اشتقاق الاسم منه على السواء» لأنه يكون 
حالفاً بالاسم دون الصفة» وإن كانت اليمين بالصفتين مختلفة» تنعقد بصفة الذات 
لقدمهاء ولا تنعقد بصفة الفعل» لحدوثها. 

فإذا تقرر اشتقاقه انقسمت اليمين به أربعة أقسام: 

أحدها: ما يكون به حالفاً فى الظاهر والباطن» وهو أن يصفه بما لا يستحقه إلا 
الله تعالى» وهو أن يقول: رب العالمين» أو رب السموات والأرضين» فهذا حالف به 
في الظاهر والباطن» لأنه وصفه بما اختص الله تعالى به دون غيره فإن قال: أردت غير 

والقسم الثاني : ما يكون به حالفاً في الظاهرء ويجوز أن يكون غير حالف به في 
العاطن ب وهو أن يقول: والرب» فيدخل عليه الألف واللام» ولا يعرّفه بصفة » فيكون 
حالفاً به في الظاهرء فإن قال: أردت به رب الدار» دين في الباطن». ولم يكن به حالفاً 
لاحتماله, وكان حالفاً به فى الظاهر لإطلاقه . 

والقسم الثالث: ما لا يكون به حالفاً في الظاهرء ويجوز أن يكون حالفاً به في 

الحاوي في الفقه/ ج5١/‏ م7١‏ 
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أَحَذكمًا 
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الباطن. وهو أن يقول: ورب هذه الدارء فلا يكون حالفاً في الظاهرء لأنه في العرف 
إشارة إلى مالكهاء فإن قال: أردت به خالقهاء وهو الله تعالى» كان حالفاً. 

والقسم الرابع : ما اعتبر فيه عُرْف الحالف», وهو أن يقول: وربي» فإن كان من 
قوم يسمون السيد في عرفهم ربآء لم يكن خالفاً في الظاهر إلا أن يريد به الله تعالى؛, 
فيصير به حالفاء وإن كان من قوم لا يسمون الرب في عرفهم إلا الله تعالى كان حالفاً 
في الظاهر إلا أن يريد به غير الله تعالى» فلا يكون حالفاً في الباطن اعتبارا بالعرفه في 
الحالين» قال الله تعالى: «أمًا أَحَدُكُمَا فَيَْقي رَبَهُ : خمْرا4 [يوسف : 5]. يعني سيده . 


وحكي عن إبراهيم : «إني ذَاهِبٌ إلى رَ بي سَيَهْدِينَ4 [الصافات: 141]. يعني الله 
تعالى » فكان الرب في إبراهيم ويوسف مختلفاً في المرادٌ به لاختلافهم في العرف. 
فصل: والقسم الرابع من أسمائه تعالى: ما كان إطلاقه ا بالله تعالى في 
الظاهر» "واختلفف في خواز العدول ب عن الباطن على ويتهين» وهو ثلاثة أسماء: 
الفدومسن: وَالحَالقٌ» والتارىغ. 





فأما القَدُوسٌ: فهو اسم من أسماء الله تعالى مختص به في العرف» واختلف في 
معناه على أربعة أوجه : 


أحدها: أنه المبارك» قاله قتادة. 


والثانى : أنه الطاهر» قاله وَهْبُ بْنْ مني . 


والثالث : أنه المنزه من القبائح . 
والرابع : أنه اسم مشتق من تقديس الملائكة» فإذا حلف بالقدوس كان كالحالف 
بالله تعالى في الظاهرء فإن عدل به عن الباطن إلى غيره» ففيه وجهان: 


أحدهما: يجوزء ولا يصير به حالفاً في الظاهر والباطن» إذا قيل: إن معناه 
المبارك أو الطاهر. 


والوجه الثاني: لا يجوزء ويكون حالفاًء ويكون ظاهراً في الظاهر والباطن إذا 
قيل: إنه مشتق من تقديس الملائكة» وإنه المنزه من جميع القبائح . 

وأما الخالق: فمن أسمائه» وفي معناه وجهان: 

أحدهما: أنه المحدث للأشياء على إرادته . 

والثاني: أنه المقدر لها بحكمته» فإذا حلف بالخالق كان حالفاً في الظاهرء فإن 
عدل به في الباطن إلى غيره من المخلوقين» ففيه وجهان: 
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آحدهما: يجوزء ولا يصير به حالفاً في الباطن» إذا قيل: إن معناه المقدر 
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والوجه الثاني: لا يجوزء ويصير به حالفا إذا قيل: إن معناه المحدث للأشياء 
على إرادته . 

وأما البارىء : فمن أسمائه تعالى» وفى معناه وجهان: 

أحدهما: أنه المنشىء للخلق . | 

والثاني : أنه المميز للخلق» فإذا حلف بالبارىء كان حالفاً فى الظاهرء فإن عدل 
به في الباطن إلى غيره» فعلى الوجهين: 

أحدهما: يجوزء ولا يصير به حالفاً إذا قيل: إن معناه المميز للخلق. 

والثاني : لا يجوزء ويصير به حالفاًء إذ قيل: إن معناه المنشىء للخلق . 

فصل: والقسم الخامس من أسمائه ما كان إطلاقه مختصاً بالله تعالى في الظاهرء 
وجاز أن يعدل به إلى غيره في الباطن وجها واحدا: 

أحدهما : المهيمن . 

والثاني : القيوم . 

فأما المهيمن فهو من أسمائه فى العرف» واختلف فى معناه على أربعة أوجه: 

أحدها: أنه الشاهد» قاله قتادة . 

والثاني : أنه الأمين» قاله الضحاك . 

والثالث : أنه المصدق. قاله عبدالرحمن بن زيد. 

والرابع : أنه الحافظ . 

فإذا حلف بالمهيمن كان حالفا بالله تعالى فى الظاهرء فإن عدل به إلى غيره من 
الباطن جاز» ولم يكن حالفا. 

روي عن عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: إني داع فهيمنواء أي: 
فولوا آمين حفظاً للدعاءء فسمى القائل آمين مهيمنا» وقد قال الشاعر في أبي بكر 
رضى الله عنه -. 
أل إن خنسيو لان تسية ب تنيت اكات في اعوت افده 

يعنى : الحافظ للناس بعده. 





)١(‏ انظر لسان العرب ٠0/5‏ مادة (همن). 
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وأما القيوم : : فمن أسمائه» واختلف في معناه على أربعة أوجه: 

أحدها : : أنه القائم بتدبير خلقه . 

والثانى : أنه القائم بالوجود. 

والثالث : أنه القائم بالأمور. 

والرابع : أنه اسم مشتق من الاستقامة . 

ذا حلي يالشيوم كان حالفاً بالله في الظاهرء » فإن عدل به إلى غيره في الباطن 
جان, ولم يكن حالفاًء لي لوس كي 

فصل: والقسم السادس من أسمائه ما كان إطلاقه مختصا بغيره في الظاهرء وإن 
كان من أسمائه في الباطن» وهو: المؤمن» والعالم» والكريم» والسميع» والبصير.. 

فهذهء وإن كانت من أسماء الله تعالى» فقد صارت في العرف مستعملة في غيره 
من المخلوقين. 

فإذا حلف بأحدها لم يكن حالفاً بالله تعالى في الظاهرء إلا أن يريد بها الله تعالى 
في الباطن» فيصير بهار حالفاء ولو كثر استعمالها في الله تعالى» وقل استعمالها في 
المخلوقين» صار حالفاً بها في الظاهر دون الباطن.. 

فصل: والقسم السابع من أسمائه ما كان إطلاقه في الظاهر مشتركاً بين الله تعالى 
وبين خحلقه على سواء كال رحيم» والعظيم» والعزيز» والقادرء» والناصر» والملك» 
فيرجع فيها إلى إرادة الحالف بهاء فإن أراد بها أسماء الله تعالى كان حالفاً بهاء وإن 
أراد بها أسماء المخلوقين لم يكن حالفاً بهاء وإن لم تكن له إرادة» ففيها وجهان: 

اهيا يكريه حالنا بها تغلنا لأمنناء الله تعالى» لأن المقصود به الأيمان في 
الغالب. 

والوجه الثاني : أنه لا يكون حالفاً؛ لأنها مع تساوي الاحتمال فيه تصير كناية لا 
يتعلق بها مع فقد الإرادة حُكَمء رامعالا 0 
المخلوقين» دكن سانيا فى إل تغالى لم يكن الما بهااقئ اللام: ا 
ومسو 0 
والتعظيم كان مخضا بالله تعالى» ا خرج مخرجح د كان كنا بالمداز قي 
وهو اسمان الجبار والمتكبرء لأنهما في صفات الله تعالى مدح». وفي صفات 
المخلوقين ذمء فيصير بهما حالفاً إن خرجا مخرج المذح. لاختصاص الله تعالى 


لض 
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اماه شنية أ ره أسمء له تال . إذا حلف بها بل جميع ما جاء 

فصل: فأما صفات الله تعالى فضربان: 

أحدهما: صفات ذاته : 

والثانى : صفات أفعاله . 

فأما صفات ذاته فقديمة لقدم ذاته» وذلك مثل قوله: وقدرة الله. وعظمة الله 
وجلال الله وعزة الله. وكبرياء الله» وعلم الله لأنه نزل على هذه الصفات ذا قدرة» 
وعظمة. وجلال» وعزة» وكبرياء» وعلم. فجرت هذه الصفات اللازمة لذاته مجرى 
الموصوف» فجرى عليها حكم أسمائه في انعقاد اليمين بها في وجوب الكفارة فيها. 

وقال أبو حنيفة: إذا حلف بعلم الله لم يكن يميئاً» وأجراها مجرى معلومه؛ ولو 
حلف بمعلوم الله لم يكن يميناًء كذلك إذا حلف بعلمه. 

وهذا فاسدء لأن العلم من صفات ذاته» فانعقدت به اليمين كالقدرة والعظمة» 
والفرق بين العلم والمعلوم أن المعلوم منفصل عن ذاته» والعلم متصل بها وأما صفات 
أفعاله فهي محدثة غير لازمة كقوله: وخلق الله» ورزق اللهء فلا يكون حالفاً بها لخلوها 
منه قبل حُدوئهاء واليمين بالمحدثات غير منعقدة كذلك ما كان محدثاً من صفات 
أفعاله . 

فأما أمانة الله فهي كصفات أفعالهءلا ينعقد بها يمين إلا أن يريد اليمين» وأجراها 
أبو حنيفة مجرى صفات ذاته» فعقد بها اليمين» وأوجب فيها الكفارة. 

ودليلنا هو أن أمانة الله فروضه التي أمر بها عبيده» وأوجب عليهم فعلها قال الله 


تعالى : ِإِنَا عَرَضنَا الأمَانَةَ عَلَىِ الككوات وَالأرْض والْجبَالٍ - أن يَحْمِلْتَهًا وأَشْفَفْنَ 
منهًا وَحَمَلَهًا الإنْسَانْ نه كَانَّ ظلوماً جَهُولاً4 [الأحرات 7 7 /ا]. 


وقد كان عليّ بن أبي طالب عليه السلام ‏ إذا دخل عليه وقت الصلاة اصفر 
مرة» واحمر مرة» وقال أتتني الأمانة التي عرضت على السموات والأرض 
والجبالء فأبين أن يحملنهاء وأشفقن منهاء وحملتها أناء فلا أدري أسبية فيها أي 
أحسن . وإذا كان كذلك دلّ على أن أمانة الله محدثة» فلم يلزم بها الكفارة. 


فإن قيل: معنى أمانة الله أنه ذو أمانة» وذلك من صفات ذاته . 


قيل: يحتمل أنه يريد بأمانة الله أنه ذو أمانة» فيكون من صفات ذاته» ويحتمل أن 


ينض 
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يريد بها فروض الله» فتكون من صفات أفعاله» فلم تنعقد به اليمين مع احتمال الأمرين 
إلا أن يريد بها اليمين» والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: ١و‏ مَنْ حَلَفَ بير الله في ين مَكْرُوهةٌ وأحشّى أن تَكُونَ 
مَعْصِية أن لني يكل م مع سمّع عُمَرَ يَخْلِفُ بأبيه فَقَالَ عَلَيْهِ المَلامُ «ألآ إِنَّ الله ينْهَاكُمْ أن 
لفو بأبائكن» فَقَالَ عهد: واللّهُ مَا حَلَفْتُ بها بَعْدُ ذاكراً وَل أثرا". 

قال الماوردي : وهو كما قال» اليمين بغير الله من المخلوقات كلها مكروهة» 

سواء حلف بمعظم كالملائكة» والأنبياء» أوبغير معظمء لرواية الشافعي عن مالك عن 
نافع عن ابن عمر أن رسول اله 86 أذ عمر بْنّ الخَطابِ وَهُوَ يَسِيرُ في رَكْبٍِ» 0 
يأبيه » فَقَالَ: «ِإِنَّ الله يَنْهَاكمْ سفوا بِأبَائَكُمْ ٠»‏ مَنْ كان حَالفاً فلْيَحْلِفٌ باللّه أ 
ليَصْعْثْة. 


#ه 


39 


التي الله حمر مُمَرَ يَخلِف بأبيهء فَقَالَ : «إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَخَلفوا بِابَائَكُمْ» قال 
ما خلنث بها ذاكرا راوها راان 
أحدهما: يعني : عامداء ولا ناسياً. 
والثاني : معتقداً لنفسي» ولا حاكياً عن غيري . 
وروى ابن عمر أن النبيّ يكِهِ قال: «مَنْ حَلَف بِعَيْرٍ اللَّه فَقَدْ أذ شرَكً». وفيه 


وروى الشائمي عن سفيان عن الزهري» عن مبالمء عن أبيه»ء قال هيع 
عمر: فوالله 


تأويلان: 

أحدهما: فقد أشرك بين الله وبين غيره في التعظيم» وإن لم يصر من المشركين 
الكافرية. 

والثاني: فقد أشرك بالله» فصار كافراً به إن اعتقد لزوم يمينه بغير الله كاعتقاد 
لزومها بالله . 


0 


فإن قيل : فقد روي عن النبيّ وَل أنه حلف بغير اللهء فقال للأعرابي : «.. وأبيه 
إن صَدَقَ دَخَلَ الجَنّةه2» وقال لأبي العُشراء الدّارمي: «وَبِيكَ لو طعَنْتَ في فخذه 
لأَجْرَك»» فعنه جوابان: 


أحدهما : أنه لم يخرج مخرج اليمين» وإنما كانت كلمة تخف على ألسنتهم في 
مبادىء الكلام . 


والثاني: أنه يجوز أن يكون ذلك في صدر الإسلام قبل النهي . 
وقول الشافعي: «وأخشى أن يكون معصية». 


كات الأبوانة ب ا 2777177 اب 171010 

هي في استحقاق الوعيد» لأنه ليس كل مكروه يستحق عليه الوعيد. 

فصل: فإذا ثبت أن اليمين بغير الله مكروهة» فهي غير منعقدة» ولا يلزم الوفاء 
بهاء ولا كفارة عليه إن حنث فيهاء وهو كالمتفق عليهء وهكذا إذا حلف بما يحظره 
الشرع كقوله: إن فعلت كذا وكذا فأنا بريء من الله أو كافر به» أو خارج من دين 
الإسلام» أو فأنا يهودي» أو وثني لم تنعقد يمينه» ولم يلزم بالحنث فيها كفارة» وبه 
قال مالك والأوزاعي» وجمهور الفقهاء . 

وقال أبو حنيفة: وصاحباه» وسفيان الثوري» وأحمدء وإسحاق» تنعقد يمينه 
وتلزم الكفارة إن حنث استدلالاً بقول الله تعالى: ظذَلِكَ كَمَّارَةٌ أَيْمَانَكُمْ إِذَا عَلنك» 
[المائدة : 8 فكان على عمومه. 

وربما ردي عن النبي جَكِلِ أنه قال: «مَنْ حَلّفَ عَلَى مين » وَرَأَى غَيْرَهَا خَيْراً 
منهاء ليَآتِ الّذِي هُوَ حَيْك وَلُْكَمَْر عَنْ يمينه ه» ولم يفرق . 

وبما روى ثابت بن الضحاك أن النبي كك قال: «مَنْ حَلَفَ بِلَةِ غَيْرٍ مل الإشلام 
كَاذباً» فَهُوَ كما قَالّ 0 كَانَ صَادقاً لَمْ يَرْجَعْ إِلَى الإشلام سَالِمآَه فجعلها يمينا وقد 
قال الله تعالى : «وَلاً دَنْقَدْ تُضُوا اليم بد توكيدها4 [النحل: .]9١‏ فدلٌَ على لزومهاء 
ولأن لزوم اليمين بالله لتوكيد حرمتها وحظر مخالفتهاء وهذا المعنى موجود فيما عقده 
من الكفر بالله تعالى» والبراءة منه» ومن الإسلام» فوجب أن يستويا في اللزوم وفي 
الكفازة» ولأن البراءة من الله أغلظ مأثماًء وأشد حظراً من الحلف بالله» فلما انعقدت 
اليمين» ولزم التكفير في أحق المأثمين كان لزومها في أغلظهما أولى. 

ودليلنا قول الله تعالى: «وَأَكْسمُوا باللّه جهْد أَيْمَانِهمْ4 [الأنعام: .]٠١4‏ فجعلها 
غاية الأيمان وأغلظهاء ؛ فلم تتغلظ اليمين بغير الله . 

وروى محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : د تَحْلمُوا 


بأبَائكُمْ وَل بأَعهَاتَكُمْ وَلآ بِالأَنْدَادِء وَلا تَحلِمُوا إلا باللّهء ولا تَحلِفُوا باللّهء إلا نشم 
صَادقُونَ» . 
وهذا نص . 
0 0 ا ا © 20-0 
, وروي عن النبي كل أنه قال: «مَنْ حَلَفَ بِعَيْرٍ اللّهِ فَكَمَارَئُهُ أَنْ يَقول: لآ إِلَهَ إلآ 
الله). 


وروي أنه قال: «قَقَلَ أ شرَكَ؛ فدل على سقوط الكفارة في اليمين بغير الله؟ ولأنه 
حلف بغير الله؟ فوجب أن لا تلزمه كفارة؟ كما لو قال: إن فعلت كذا فأنا زانٍ أو شارب 
خمر أو قاتل نفس» ولأنه حلف بمخلوق يحدث لأن اعتقاد الكفر وبراءته من الإسلام 


ل جا اك لجان 
محدث» فوجب أن لا تلزمه كفارة كما لو حلف بالسماء والأرض والملائكة والأنبياء» 
ولأنه منع نفسه من فعل بأء محظورء فوجب أن لا تكون يميناً توجب التكفير» كما لو 
قال: إن كلمت زيدا فأنا فاسق» أو فعليٌ قتل نفسي أو ولدي. 

فأما الجواب عن عموم الاية والخبر فهو أن إطلاقها محمول على اليمين بالله» 
لأنها اليمين المعهودة» في عرف الشرع والاستعمال. 

وأما الجواب عن حديث ثابت بن الضحاك مع ضعفه فهو أنه يكون دليلاً لنا أشب 
لي ا ع و ل 1 
مخرج الزجر كما قال: مَنْ َل عبدا َتَلْتَام . جعل الوعيد يوجب يمينه دون الكفارة 
ولو وجبت لأبانها. 

وأما الجواب عن استدلالهم توكيد حرمتهاء وحظر مخالفتهاء فهو أنه لا حرمة 
لهذه اليمين لحظرها وتحريمهاء ولأن الحظر إنما توجه إلى التلفظ بهاء فلم يبق 
للحظر» والتحريم حرمة من الالتزام والتكفير. 

وأما الجواب عن استدلالهم بتغليظ البراءة من الله. فهو أن البراءة من الله كفرء 


ولاايجب بالكفر تكفير كالمرتد والله أعلم. 
مسألة: اقل فصي 3< ل 00 ا ا مه 
كني 52 0 


ا لأَمْرِ رَسُولِ لله كه بدَلِكَه. 
قال الماوردي: اعلم أن الأيمان بالله ضربان: 
أحدهما: ما كان على ماض والكلام فيه يأتي 
والضرب الثاني : ما كان على فعل مستقبل» وهو على خمسة أقسام : 


أحدها: ما كان عقدهاء والمقام عليها طاعة» وحلها والحنث فيها معصية» وهو 
أن يحلف على فعل الواجبات كقوله: والله لأصلينٌ فرضي؟ ولأزكين مالي» ولأصومن 
شهر رمضان» ولأحجنّ البيت الحرام فقعدها والمقام عليها طاعة. لأنها تأكيد لفعلما 
فرضه الله تعالى عليهء وحلها والحنث فيها بأن لا يصلي ولا يزكي» ولا يصومء ولا 
يحج معصية» لأنه ترك لمفروض» وهكذا لو حلف أن لا يفعل محظوراً محرماً كقوله : 
والله لا زنيت ولا سرقت ولا قلت ولا 000 ولا قذفنت محصتاء كان عقدها 
باجتناب هذه المعاصي طاعة» وحلّها بارتكاب هذه المعاصي تعطاية . 


كتاب الأيمان 

والقسم الثاني : ما كان عقدها والمقام عليها معصية» وحلها والحنث فيها طاعة» 
وهو قوله: والله لا صليت ولا زكيت ولا صمت ولا حججت» فعقدها والمقام عليها 
بأن لا يصلي ولا يزكي معصية؛ لأنه ترك فيها مفروضاً عليه» وجلها والحنث فيها بأن 
يصلي ويزكي طاعة؛ لأنه فعّل مفروضاً عليه . 

وهكذا لو حلف على فعل المحظورات فقال: والله لأزنينٌ ولأشرينٌ خمراً 
ولأسرقنّ ولأقتلنّ كان عقدها والمقام عليها بالزنا والسرقة وغير ذلك معصية» وحلها 
والحنث فيها طاعة بأن لا يزني ولا يشرب. 

والقسم الثالث: ما كان عقدها والمقام عله منتسا نتن البح نيا 
مكروهاً وهو قوله: والله لأصلين النوافل ولأتطوعن بالصدقة» ولأصومن الأيام البيضص» 
ولأنفقن على الأقارب» وما أشبه ذلك من الخيرات» فعقدها والمقام عليها بفعل ذلك 
مستحب» وحلها والحنث فيها بترك ذلك مكروه. 

والقسم الرابع : ما كان عقدها والمقام عليها مكروهاً وحلها والحنث فيها 
-مستحياء وهو عكس ما قدمناه فيقول: والله لا صليت نافلة» ولا تطوعت بصدقة ولا 
صيامء ولا أنفقت على ذي قرابة» ولاعدت مريضاًء ولا شيعت جنازة» فعقدها 
والمقام عليها مكروه. وحلها والحنث فيها بفعل ذلك مستحب» قد خلف أبو بكر أن 
لا يبر مسطحء وكان ابن خالته لأنه تكلم في الإفك» فأنزل الله تعالى فيه: «وَلا يتل 
أولو الفَضْل مِنْكُمْ وَالسَعَة أَنْ يُؤْنُوا أولي الْقَربَى4 [النور: ؟؟] إلى قوله: : «آلآ تُحيُونَ 
أنْ يَمْفِرَ الله لَكُمْ4 [النور: 77] فقال أبو بكر: بلى يا رب» فبرّه وكمّرَ. 

والقسم الخامس: أن يحلف على ما فعله مباح وتركه مباح» كقوله: والله لا 
دخلت هذه الدار ولا لبست هذا الثوب» ولا أكلت هذا الطعام فعقدها ليس بمستحب. 
واختلف أصحابنا هل هو مباح أو مكروه؟ على وجهين: ش 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أن عقدها مباحء وحلها مباح؛ 
لانعقادها على ما فعله مباح» وتركه مباح. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر كلامه ها هناء أن عقدها مكروه» وحلها مكروه؛ لأنه 
قال: وأكره الأيمان على كل حال» فيكون عقدها مكروهاً؛ لأنه ربما عجز عن الوفاء 
بهاء وحلها مكروه؛ لأنه جعل الله عرضة بيمينه وقد نهاه عنه. 


3”30ظ> 





فصل: فإذا تقرر هذاء وحلف على أحد هذه الأقسام الخمسة» فلا يخلو حاله 
فيها أن يبر أو يحنث فإن بر فلا كفارة عليه سواء كان يره فيها طاعة أو معصية؛» ذهب 
بعض إلى وجوب الكفارة عليه بعقد اليمين وإن لم يحنث فيها وهو قول عائشة والحسن 


كتاب الأيمان 


كََارَةٌ أَيْمَا 5 ركه : 84] فعلق 


الا 





ص 


قتادة تعلقا بقول الله تعالى: #ذَلِكَ كما 
0 

والدليل على فساد هذا القول ما روي عن النبي كك أنه قال: «وَاللّهِ الأغرُوَنَ 
ُرَيْشا) فَعَرَاهُمْ وَلَمْ يُكمُر . وقوله: دِذَلِكٍ كَغَارَةٌ ؛ أْمَادكُمْ إذا حلفئ» [المائدة: 49] 
يعني: وحنثتمء كما قال #8قَمَنْ كَانَ م ب م مريضاً أ عَلى سَفَرٍ قَعدَةٌ مِنْ أيَام أخر» 
[البقرة: ]١185‏ أي: فأفطرتمء م أخرء فحذف ذلك لدلالة الكلام عليه 
وإن حنث في يمينه وجبت الكفارة عليه. سواء كان حنثه طاعة أو معصية . 


نسب التقوة رمعيد بن جتن إلى أن ار لسك الا وإنما تجب في 
حنث المعصية؟؛ لأن فعل الطاعة مأمور بهء وغير أثم فيهء فلم يحتج إلى تكفير 
كالقتل» إن أثم به كمّرى وإن لم يأئم به لم يكفرء وهذا خطأ؛ لقول النبي يَكلهِ «مَنْ 
حلت على بين َرَأى عَيرََا حير مثا ليت الي هُوَ حي ولحو عَنْ تين يمينه» وليس 

يمتنع أن يكفر في فعل الطاعة كالمحرم إذا اضطر إلى أكل الصيد كان مطيعاً في قتله» 
ل أن يكفر بالجزاء وكالقاتل الخطأ ليس يأثم» وعليه الكفارة. 

فصل: فإذا ثبت وجوب الكفارة في حنث الطاعة والمعصية. ٠»‏ فالظاهر من مذهب 
الشافعي؛ وهو قول أبي حنيفة أن الكفارة وجبت في الحنث وحده لتعلقها بحل ما 
عقده. كما قال الله تعالى: #قَدْ ا ا [التحريم : 7] وقال 
بعض أصحابنا: أنها تجب باليمين والحنث كالزكاة تجب بالنصاب والحول؛ لأن 
الحنث لا يكون إلا بعقد اليمين. 

والأصح عندي من إطلاق هذين المذهبين أن يعتبر حال اليمين» فإن كان عقدها 
طاعة وحلها معصية وجبت باليمين والحنث؛ لأن التكفير بالمعصية أخص والله أعلم . 


-ه 


مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ: «رَمَنْ قَالَ: وَاللَّهِ لَقَدْ كَانَّ كَذَا | لم يكن ألم وكَْرَ واخصج 
5 02 > رغ نر ع بي ل 39 آُ 
يقؤلٍ الله تَعَالَى: «ولا يِل أولو المَضلٍ مِنْكُمْ والئعة أن يُؤثُو | دي القزتى» تَْلتْ في 
دَجُلٍ حَلفَ لآ يَنْفَعُ رجلا كَأمَرَهُ اللّهُ أن يَف ف 000 ؤُهُ في الظّهَارٍ وإنهم 


ليقولون منكراً من القول وزورا» ثم جعل فيه الكفارة وَبِقَوْلٍ رَ سُول اللّه يكل فلأت 
الي هُوَ حر وَليحفّر عَنْ يده فَقَذ مره بالحنث امداً لودل ْمَاعهُمْ أن من 
حَلَفَ في الإِخْرّام عَمْداً أو خَطَاً أ أذ قَتَلَ صَيْداً عَمْداً أو أخطاً في الكفَارَة سَوَاءٌ عَلَى أنَّ 
الحَلِفٍ الله وَكَْلٍ المُوْمِنٍ عَمْداً أو خَطَأً في الكَمَّارَةِ سَوَاء» . 

قال الماوردي: قد مضى اليمين على الفعل المستقبل» فأما اليمين على الفعل 
الماضي فضربان: 


كتاب الأيمان يذه 





أحدهما: أن يكون على إثبات كقوله : والله لقد فعلت كذا. 

والثاني : أن يكون على نفي كقوله: والله ما فعلت كذاء قلا يخلو أن يكون فيها 
صادقا أو كاذباء فإن كان صادقا قد فعل ما أثبت وترك ما تفى فلا كفارة عليه؛ لأنها 
يمين به» وإن كان كاذباً؛ لأنه لم يفعل ما أثبته وفعل ما نفاه» فقال: والله لقد أكلت» 
ولم يأكل» أو قال: والله ما أكلت وقد أكل. فهو في هذه اليمين عاص آثم» وتسمى 
اليمين الغموس؛ لأنها تغمس الحالف بها في المعاصي» وقيل: في النار. 

واختلف الفقهاء هل يجب بها الكفارة أم لا؟ فمذهب الشافعي؛ أن الكفارة فيها 
واجبة» ووجوبها مقترن بعقدهاء وهو قول عطاءء والحكم والأوزاعي. 

وقال أبو حنيفة: لا تجب به الكفارة وبه قال مالك» وسفيانٍ الثوري» والليث بن 
سعد وأحمد وإسحاق استدلالاً بقول الله تعالى: «لآ يُوَاحْدَّكُمْ الله اللو في أَيِمَانكُمْ 
وَلكنْ يُوَ يُوَاخَذٌَكُمْ ب 0 م الأَيْمَانَ4 [المائدة: 84] ومنه :دليئلان: 

أحدهما : أن اليمين الغموس هي اللغوء والعفو عنها متوجه إلى الكفارة. 

والثاني: أن قوله: لوَلكنْ يُوَاخْذُكُمْ بمَا عََدتُمُ الأَيْمَانَ» [المائدة: 86] وعقد 
اليمين ما التزم فعلاً مستقبلا يترد بين حنث وبرٌء فخرجت اليمين الغموس من الأيمان 
المعقودة فلم يلزم بها كفارة» ثم ختم الآية بقوله: لوَاحْمَظُوا يْمَانَكُمْ 4 يعني في 
المستقبل» من الحنث . 

واستدلوا بما روى ابن مسعود أن النبيّ يل قال: «مَنْ حَلَفَ يَِيناً فاجرَ لِيقتطع 
بها مَالَ امْرىءٍ مُسْلِم لَقِيَ الله تَعَالَى وَهْوَ عَلَيْهِ عَضْبَانُ. 

وروي عن البين بك أنه قال: «اليَمِينُ العْمُوسُ تَدَعُ الدَيَارَ بلاقعَ مِنْ أهْلهاء 
قأخبر بحكمها ولم يوجب الكفارة فيها. 

والقياس أنها يمين على ماضٍ فلم تجب بها كفارة كاللغو. 

ولأنها يمين محظورة» فلم تجب بها كفارة كاليمين بالمخلوقات. 

قالوا: ولأن اقتران اليمين بالحنث يمنع من انعقادها؛ لأن .حدوثه فيها يدفع 
عقدها كالرضاع لما رفع النكاح إذا طرأ منع انعقاده إذا تقدم . ْ 

ودليلنا: قوله الله تعالى: ظدَّلِكَ كَمَارَةٌ أَيْمَانَكُمْ إذّا حَلَفْثُمْ» [المائدة: 84] بعد 
صفة الكفارة» فاقتضى الظاهر لزومها في كل يمين وقال تعالى: لا يُوَاحْذُكُمْ الله 
باللَفْو في أَيْمَانَكُمْ وَلكِنْ يُوَاخَذُّكُمْ بمَا كَسَبَتْ قُلُوبْكُمْ» [البقرة: 5؟17] ولغو اليمين ما 
سبق به لسان الحالف من غير قصد| ولا نية» واليمين الغموس مقصودةء فكان بها 
مؤاخذاً ومؤاخذته بها توجب تكفيرهاء فإن منعوا من تسمية الغموس يميئاً بطل منعهم 


3 كتاب الأيمان 


بقول الله تعالى: طيَحْلِفونَ باللّه مَا قَانُوا ولقد قالوا كلمة الكفر» [التوبة: 74] وقال 
تعالى : لوَيَحْلِفُونَ الله إِنّهُم لَمِدكُمْ وَمَا هُمْ مِْكُمْ4 [التوبة: 05] . 

ومن القياس: أنها يمين بالله تعالى قصدها مختاراً؛ فوجب إذا خالفها بفعله أن 
تلزمه الكفارة كالمستقبل ولأنه أحد نوعي اليمين» فوجب أن ينقسم إلى بد وحدث 
كالمستقبل؛ ولأن كل ما كان في غير اليمين كذباً كان في اليمين حنثاً كالمستقبل؛ 
بالطلاق والعتاق؛ لأنه لو حلف بالطلاق والعتاق لقد دخل الدارء ولم يدخلها لزمه 
الطلاق والعتاق. 

وكما لو حلف ليدخلها في المستقبل» فلم يدخلها وهذا وفاقاً كذلك فى اليمين 
بالله؛ ولأن وجوب الكفارة في الأيمان أعم في المأثم ؛ لأنها قد تجب فيما يأثم به ولا 
يأثم , فلما لحقه المأثئم في الغموس كان بوجوب الكفارة أولى. 

فأما الجواب عن قوله تعالى: الآ يُوَاخدُكُمْ اللّهُ ِاللّمْو في أَيِمَادَكُمْ» 
[البقرة: 5؟؟] فهو أن لغو اليمين ما لم يقصد منها على ما سنذكره» فأما المقصود 
بالعقد فخارج عن حكم اللغو وهو المعقود عليه من أيمانه وهو من كسب قلب المأخوذ 

خض 59 و 

بإئمه كما قال تعالى: «وَلكِنْ يُوَاحْذُكُمْ ما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ4 [البقرة: 70؟] ولئن كانت 
اليمين المستقيلة تتردد بين برٌ وَحَنْتْ) فالغموس مترددة بين صدق وكذب» فصارت 
ذات حالين كالمستقبلة» وإن اختلفت الحالتان. 

ألا تراه لو حلف ليصعدن السماء وليشربن ماء البحر حنث لوقته. 

وإن لم يتردد يمينه بين حنث وبرء وكذلك لو حلف ليقتلن زيداً» وكان زيد قد 
مات حنث» ولزمته الكفارة. وإن لم يتردد يمينه بين بر وحنث وكذب» لأنها مقصودة 

00 را سس 

فأما قوله تعالى: وَاحْفَظوا أَيْمَانَكُمْ4 [المائدة: 84] فحفظها قبل اليمين أن لا 
يحلف وبعد اليمين أن لا يحنث» كما قال الشاعر. 
5 011 اه 5 / . 6 5 5 2001 و 
قليلٍ الالآيّا حاف ظ لعَهُده وَإِذ بِدَوَثْ من ةالأليّةتكوت0) 





وأما الجواب عن الخبرين فمن وجهين: 5 
أحدهما: أن الإمساك عن الكفارة فيها اكتفاء بما ورد به القران من وجوبها. 


والثاني: أن المقصود بها حكم الاخرة» والكفارة من أحكامالدنيا. 


)١(‏ انظر اللسان مادة (ألا). 


كتاب الأيمان لحف 
وأما الجواب عن قياسهم على لغو اليمين فهو أن لغو اليمين غير مقصودة فخرج 
عن اليمين المقصودة. 


وأما الجواب عن قياسهم على اليمين بالمخلوقات فهو أنه لا يلزم في جنسها 
كفارة فخالفت الأيمان بالله . 





وما الجواب عن قياسهم على النكاح» فهو أنه منتقض بيمينه أن يصعد السماء ثم 
المعنى في النكاح أن مقصوده الاستمتاع والاستباحة» فإذا امتنع في النكاح بطل 
ومقصود اليمين وجوب الكفارة في الحنث وسقوطها في البرء وهذا موجود في. 
المستقبل والماضي . 

فصل: فإذا ثبت وجوب الكفارة في اليمين الغموس على الماضي في إثبات ما لم 
يكن» أو نفى ما قد كانء فهى يمين محلولة غير منعقدة؛ لأن عقدها إنما يكون فيما 
ظز يعدها من بر اوحتف وعذه البمن فك اتترن نهنا العيث يكن اجدفاء: لنظياء 
فلذلك لم تنعقدء ووجبت الكفارة باستيفاء اليمين. 

فصل: يمين الكافر منعقدة يتعلق بها الحنث» وتجب بها الكفارة كالمسلم سواء 
حنث في حال كفره أو بعد إسلامه» لكنه إن كمّر في حال كفره كمّر بالمال من إطعام أو 
كسوة أو عتق» ولم يكفر بالصيام فإن أسلم قبل التكفير جاز أن يكفر بالصيام 
كالمبيل: 

قال أنو نحتيفة + يمتن الكافر غير متمقدة :ولا كفارة عليه إذاتسسة ابعدلةلة 
بما روي عن النبي كِِ أنه قال: «الإسْلامٌ يجت مَا قَبْلَهُه فكان على عمومه؛ ولأن 
الكفارة لا تصح منه؛ لافتقارها إلى النية ما بدليل أنها عبادة تفتقر إلى النية» فلم تصح 
من الكافر كالصيام» والقيام. 

ولأن الإطعام والكسوةحدموجبه التكفير» فوجب أن لا يصح من الكافر 
كالصيام . 


ولأن من لم يصح منه التكفير بالصيام لم يصح منه التكفير بالمال كالصبيٌ 
والمجنون. 

وإذا ثبت بهذه المعاني الثلاثة أن التكفير لا يصح منه وجب أن لا تنعقد يمينه 
ولا تجب عليه فيها كفارة لأمرين: 

أحدهما: أن موجب اليمين الكفارة» فإذا لم تصح منه لم تجب عليه كالزكاة. 

والثاني: أن من لم يصح تكفيره لم تنعقد يمينه كالصبيٌ والمجنون. 

ودليلنا عموم قوله تعالى: «لا يُوَاحْذُكُم الله اللّفْوِ في أَيْمَانَكُمْ وَلَكَنْ يُوَاحْذُكُمْ 


2 





فين كتاب الأيمان 
بِمَا عَقَّدتُمْ اليْمَانَ فَكَفَارَئَةُ4 [المائدة: 84] الاية“فاقتضى ظاهر العموم استواء المسلم 
والكافر في وجوبه. 

ومن القياس: أن كل من صحت يمينه في الدعاوى انعقدت من غير الدعاوى 
كالمسلم؛ ولأن كل يمين صحت من المسلم صحت من الكافر كاليمين بالطلاق 
والعتاق؛ ولأن كل من صحت يمينه بالطلاق.والعتاق صحت يمينه بالله كالمسلم ؛ ؤلأن 
كل من صحت يمينه بالله في الإيلاء صحته يمينه بالله في غير الإيلاء كالمسلم . 
من الطلاق والعتق» ولم يصح منه موجب اليمين بالله تعالى في التكفير» فلم تصح منه 

قيل : موجب اليمين هو الوفاء بها والكفارة حكم: تعلق بالحنث» فلم يمنع من 
انعقاد اليمين» وإن أفضت إلى التكفير الذي لا يصح منه» ألا ترى أن الكافر لو دخل 
الخرم فقتل فيه مدا نمه بالجزاءء» وإف:“افتقر إخراج الجزاء إلى نية لم يصح من 
الكافر» ولم يسقط عنه الجزاء . 

فأما الجواب عن قوله كَل «الإسْلامٌ يَجْب ما قَبْلَهُ) فمن وجهين : 

والثاني: أنه محمول على سقوط المأثم دون المغرم. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن التكفير بالمال لا يصح منه كالصيام» فهو أن 
الصيام عبادة محضة فلم تصح من الكافر كالصلاة والمال:حق يتصرف إلى الادميين» 
فصح من الكافر» وإن استحقت فيه النية كجزاء الصيد في الحرم » ولا يمنع إذا لم 
يصح منه أحد أنواع التكفير أن تجب عليه الكفارة» ألا ترى أن الحائض لا يصح منها 
التكفير بالصيام» وتصح منها التكفير بالمال» والعبد لا يصح منه التكفير بالمال» 
ويصح منه التكفير بالصيام» والمجنون إنما لا يصح منه التكفير بالمال والصيام؛ لأنه 
غير مكلفء. والكافر مكلف. فلذلك انعقدت يمين الكافرء وإن لم تنعقد يمين 
المجنون. 

وأما الزكاة: فلأنها فرضت على المسلم طهرةء فخرج منها الكافر» ولزمته 
الكفارة عقوبة. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «وَإِنْ فَالَ أَقْسَمْتُ باللّه فَإِنْ كان يَعْنِي حَلَفْتُ قَدِيماً فَلَيْسَتْ 
مين حَادنّة وَإِنْ أراد بها يَمِيناً فَهيَ يَمِينٌ) . 


قال الماوردي: قوله: «أقسمت بالله» يحتمل أمرين أن يكون يميئاً.في الحال أو 


ف 





كتاب الأيمان 
يكون إخبارا عن يمين ماضية. وإذا احتمل هذين الأمرين لم يخل حاله من ثلاثة 
أحوال: 

أحدها : أن يريد يمينا في الحال فتكون يميناً منعقدة» كما قال تعالى : «وَأَقْسَمُو 
بالل جَهْدَ أَيْمَانهِمْ4 [الأنعام: ]٠١9‏ . 

والحال الثانية: أن يقوله مطلقاً لم : تقترن به إرادة» فتكون يميئاً؛ لأنه قد اقترن 
بإطلاقها عَرْفان» عرف شرع وعرف استعمال. فعرف الشرع ما قدمناه من الاية وعرف 
الاستعمال قولهم في أيمانهم: أقسمت بالله لأفعلن كذاء فوجب أن يكون إطلاقه 
محمولاً على العرفين من انعقاد اليمين ولزوم الكفارة. 

والحال الثالثة : أن يريد به يميناً حلف بها منعقدة» فإن علم تقدم يمينه كان العلم 
بها قوافقا الأرادتة» فلا تنعقد يمينه في الحال» وإن لم تعلم له يمين متقدمة» فقد قال 
فى كتاب الأيمان ١لا‏ تكون يميناً» لاحتمال ما قال في كتاب الإيلاء: تكون يميئاً 
منعقدة اعتباراً بعرف الشرع والاستعمال» فاختلف أصحابنا على وجهين: 


أحدهما : الجمع بين الجوابين وتخريجه في اليمين والإيلاء على قولين: 

أحدهما: تنعقد في الأيمان والإيلاء . 

والثاني: لا تنعقد في الأيمان والإيلاء. 

والوجه الثاني: حمل الجواب على ظاهره في الموضعين فيلزم في الإيلاء ولا ” 
يلزم في الأيمان لأن في الإيلاء حقاً لادميين» فلم يسقط بإرادته» وهو في الأيمان من 
حقوق الله تعالنالمحضةء فجاز أن دين فيه على إرادته . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «وَإِنْ قَالَ سم بالل فلَيْسَ بِيّمِينِ». 

قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا لم يذكر اسم الله تعالى» واقتصر على قوله: 
أقسم لا فعلت كذاء فقد اختلف الفقهاء في انعقاده يميناً على ثلاثة مذاهب : 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أنها لا تكون يميناً سواء أراد اليمين أو لم يردها. 

والمذهب الثاني : ما قاله أبو حنيفة+: تكون يميئاً أراد اليمين أو لم يردها. 

والمذهب الثالث: ما قاله مالك: إن أراد اليمين كانت يميناًء وإن لم يرد اليمين 
لم تكن يمينآء وهكذا. لو قال: أحلف لأفعلنّ كذا فهو على هذا الخلاف» وكذلك لو 
قال: أشهد. لأفعلن كذا كان على هذا الخلاف» فمذهب الشافعي في جميعه أنها لا 


تكون يميناً حتى يقرنه باسم للها تعالن» |فيقول: أقسم بالله أو أشهد بالله واستدل من 
جعله يميناً يقول الله تعالى: «إذ اد قُسَمُوا لَيَضْرِمُنَهَا مض مُصْبحِينَ4 [القلم: 117]. فدل على 


اي ل تت قن يمان 
أن أقسمثت يمين منعقدة» وقال تعالى . 'ءِإِذا جَاءَك المُتَافَقُونَ قالُوا نَشْهَدُ إِنّتَ دسو لَّ 
اللّه» [المنافقون: .]١‏ ثم قال: <اتَحَذُوا أْمَاتَهُمْ جئة» [المنافقون: ؟]. فدل على . 
أن «أشهد» يمين لازمة. 

وروى راشد بن ربيعة عن عائشة رضي الله عنها قال: أهدت لنا امرأة طبقاً فيه 
تمرء فأكلت منه عائشة» وأبقت فيه .تميرات» فقالت المرأة: أقسمت عليك إلا 
أكلتيه . 

فقال رسول الله يِه : «بديهاء إن لاد م علي المخنث» فجعلها يَمَيباً ذَاتَ به 7 


2 
وحلت . 


وروي عن عبداللا بن ضغواك أنه أتى يأبيه إلى ترضوك الله 185 ليايعه فامتع عليةء 
وقال: «لا هجرّة بنذ الفتع؛ . فقال له العباس: الان بررت قسمي» فسماه قسماء ولأن 
عرف القسم في الشرع والا تسمال يكون بالله تعالى دون غيره » فو جب أن يكون 


إطلاقه محمولاً على العرفين فيه. 


ىق شهًا 0 كع ع - 00 
ودليلنا قول الله تعالى: #قَشَهَادَةٌ َحَدِهِمْ أَدبَُ شهَادَاتِ با ه إنه لعن الصّادِقِينَ4 
[النور: 7]. واللعان يمين لقول النبي كل : 5 الأيْمَانَ لكان لي وَلَهَا شأن» فدل 


على أن مطلق الشهادة لا يكون ب يمينا حتى تقترن بذكر الله . 

ومن القياس أنه لفظ عري عن اسم وصفته فوجب أن لا تنعقد به يمين توجب 
الكفارة. 

أصله إذا قال: أولى لأفعلن هذاء لأن الأَليّة» والقسم واحدء وقياساً عليه إذا 
حلف بغير الله من المخلوقات» ولأن اليمين المكفرة إذا كانت بلفظ معظم له حرمة» 
فإذا تجرد القسم عن ذكر الله سقطت حرمته» فسقطت كفارته. 

وأما الجواب عن قوله تعالى: «إذَا أق قُسَمُوا لِيَصْرِمَتَهَا مُصْبحِينَ4 [القلم: .]١7‏ 
فهو أنه إخبار عن القسم» لين فول على سنالك جه كنا ريل : : حلف فلان لم 
يكن فيه دليل على ما حلف به. 

وأما الجواب عن الخبرين فمن وجهين: 

أحدهما: ما ذكرناه. 

والثانى: يجوز أن يكون قد حذف ذكر الله منه اقتصاراً على العرف فيه . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن إطلاقه محمول على العرفين فيه» فهو أن العرف 
من القسم أنه يمين لكن قد يكون بالله تارة وبغير الله أخرى» كما لو قال: حلفت» 





. 
كتاب الأيمان ويف 
يجوز أن يريد بالله» ويجوز أن يريد بالطلاق والعتاق» وبما لا تنعقد من المخلوقات» 


يلم دز !د ساف القين نالعال دون تيربوا اعم 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ: إن قَلَ سم بالل إن راد يها يمينا مهي ين وإ نْ أَدَادَ 
بها مود فَلَيِسَتْ بيمين كقَؤْله سَأخْلِفُ (قَالَ المزَنييٌ) رَحَمَّةُ الله وَفي الإمُلآء هىّ هي 


قال الماوردي : أما قوله: «أقسم بالله» فيحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يريد بها يميئاً في الحال. 

والثاني: أن يريد أنه سيقسم يميئاً في المستقبل فصار احتمالهما لهذين الأمرين 
كاحتمال قوله: أقسمت بالله» لأمرين» وإن اختلفا في صفة الاحتمال» لأن الاحتمال 
في أقسمت ليمين ماضية وفي قوله: «أقسم» ليمين مستقبلة» فيكون الحكم معتبرا 

أحدهما: أن يريد بها عقد يمين في الحال» فتنعقد يمينه . 

والثاني: ا ا 


والاستعمال. قال الله تعالى: «َبِقْسْمَانِ بالله لَشَهَامئنا حَقٌّ منْ نْ شَهَادَتَهِمَا» 
[المائدة: /ا١٠].‏ 


والحال الثالثة: أن يريد بها موعداً في يمين مستقبلة» فالمنصوص عليه من 
الأيمان أنها لا تكون يميناً حملاً على إرادته في الموعد» والمنصوص عليه في الإيلاء 
أنها تكون يمينا في الحال» فخرجه أصحابنا على وجهين: 

أحدهما: حمل ذلك في اليمين والإيلاء على قولين. 

والثاني: حمل الجواب على ظاهره في الموضعين للفرق بينهما بما قدمناهء والله 


قال الماوردي: لا يخلو حاله إذا قال: لعمر الله لأفعلنَ كذا من ثلاثة أحوالٍ: 
أحدها : أن يريد به اليةة فتكون يميئاً مكفرة» لأن للناس في معناه ثلاثة 


ل ؟ 2" اس عو ةك كوبأ 1ه م ع كرت ص تس 5 2 


أحدها : معناه علم الله» قاله قتادة. 
والثاني : بقاء الله ويشبه أن يكون قول ابن عباس . 


والثالكث: وحق الله وأي هذه المعاني كان» فهو من صفات ذاته. 
الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م8١1‏ 


ع ل كن |١‏ لمان 

والحال الثانية : أن لا يريد يميئاً فلا تكون يمينا . 

وقال أبو حنيفة: تكون يميناً وإن لم يردها لأنه من صفات ذاته . 

ودليلنا هو أن لفظة قد صار في العرف مستعملاً في غير الأيمان مثل قولهم: 
لعمري لقد كان كذا ومن قول الشاعر. 
لَعَمْرْكَ مَايَذْرِيامروٌ كيف يتفي نَوَائِبَ هَذَا الدَهْرٍآَم كَيِف يَخْدَّوا 

قجاز أن بكرن مدير لأ تان "الع فنا تا لإرادة: فلا تكون يميناً لخروجه عن حكم 
الصفات المحضة. 

والحال الثالثة : أن يطلقهء ولا تكون له فيه إرادة» ففيه وجهان: 

أحدهما: : تكون يميناً لما اقترن به من عرف الشرع في قوله تعالى: «لَعَمْرْك إِنْهُمْ 
في سَكْرَتِهِمْ يَمْمَهُون4 [الحجر: 77]. 

والدت رسي اندلا رط ويا مغرف التاق م ور ا 
فيه محتمل» لأن قوله: طلْمَمْرْكَ إِنَّهُمْ لفي سَكْرَتهِمْ يَنْمَهُون4 قسم من الله تعالى 
برسوله. وأقسام الله تعالى مخالفة لأقسام عباده. لجواز قسمه بالمخلوقات التي لا 
يجوز أن يُقسَمه بها المخلوقون. 

فصل: فأما قوله : وأيم الله» وأيمن الله؛ فإن أراد به يمينا كان يميناً لما روي عن 
النبي كل - أنه قال في أسامة بن زيد: «وَأَيْمٍ الله إِنَّهُ لَحَلِيقُ بالإمَارَة» وإن لم يرد به 
تسا أو لم تكن له إرادة لم تكن يمينء” لأن القت فن ترايت لعمر الله» أكثر 
استعمالاً من قولهم ؛ وأيم الله . 

وقال أبو حنيفة: هما سواء في الأحوال كلها يمين مع وجود الإرادة وعدمها. 

وأما قوله: لاهاالله. فإن أراد به يميناء فهدو يمين لما روي عن أبي بكر 
- رضي الله عنه - أنه قال بمشهد رسول الله كَكِِْ في قتيل أبي قادة جين 'اعل سملت 
غيره: لاها الله إذن تعمد إلى أسد من أسد الله يعطيك سلبه» فكانت يميئاً منه وإن لم 
يرد اليمين» أو لم تكن له إرادة» فليس بيمين لعدم عرف الشرع والاستعمال فيه. 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ: «وَلَوْ قَالَ وَحَقٌَّ اللّه أو وَعَظْمَتِه أؤ وَجَلدلٍِ اللَّه أ وَقَدْرَ 
اللّهِ فذلك كُلَّهُ يَمِينٌ نَوَى يها ب اي ل 

3 
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يَحْتَمل ان يقول: : وَحَنُ اللّه واجبٌ وَقَذْرَة الله مَاضِيَةٌ ل 8 يمين1. 
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قال الماوردي: ذكر الشافعئ هساهنا إذا خلف بأربعة أشياء ب «حق الله» 
و«عظمة الله4» و«جلال اللهف. و«قدرة الله». 

فأما عظمة الله وجلال الله فهو يمين في الأحوال الثلاثة» سواء أراد به اليمين أو 
لم يرد لأنها من صفات ذاته المحضة» » فلم يعتبر فيها عرف شرع ولا استعمال وإن كان 
عنما اا ما سعد وإنما يعتبر العرفان فيمااكان من الصفات محتملاء ولا 

وأما قوله: وحتق الله» وقدرة الله. فتكون يمينا فى حالتين من ثلاث إذا أراد 
اليمين وإذا أطلق . وقال أبو جنيفة إذا قال: وحق الله لا تكون يميناً في الأحوال كلها 
سواء أراد به اليمين أو لم يردء لأن حقوق الله تعالى فروضه وعباداته » لرواية عبادة بن 
الصامت قال: قلت: يا رسول الله؟ ما حق الله على عباده؟: فقال: : «أنْ ير 5 تشْركوا به شَيْئاً 
وتَعْبُدُوةُ وَتُقِيمُوا الصَّلامٌ وَتَوْتُوا الرّكاة) . 

ودليلنا شيئان : 

أحدهما: أنها يمين معتادة بصفة عامة أضيفت إلى الله تعالى» فوجب أن تكون 
يمينا كصفات ذاته من العظمة والعزة. 

والثاني : أنها يمين مستحقة من صفات ذاته» فجرى عليها حكم صفات الذوات. 

وأما الخبر فلا دليل فيه» لأنه بين بعض حقوقه» وقد تحتمل العبادات» وتحتمل 
صفات الذات» فجاز أن تعتبر فيه الإرادة بحمله على أحدهما. ش 

وأما إذا آزاد غير اليّمِين» فقد قال الشاقعئ ؛ ويعمل على إرادتهة فلا تكون يميناً) 
لما علل به من جواز أن يريد. وحق الله واجبء. وقدرة الله ماضية» فاختلف أصحابنا 

أحدها : أنه لا تكون يمينا على ما أجاب. نه الشافعي » وعلل به. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزيء أنه لا تكون يمينا في حقوق الله 
تعالى» وتكون يمينا في حقوق الادميين. 

والوجه الثالت : وهو قول أبن علن بن أب هريرة أثه لا تكو يمينا بالإزادة إذا 
عزاه إلى أمر محتمل» وتكون يميئاً إذا لم يعزه إلى أمر محتمل . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَلَوْ قَالَ باللّهِ أو تَاللّهِ فَّهِيَ يَمِينٌ توى أذ وْلَمْ يَنْو. وَقَالَ في 


لإمْلاءِ: تاللّه يَمِينٌّ وَقَالَ فِي القَسَامَة لَيْسَتْ بِيّمِين (قَالَ الجُرَنِيُ) رَحِمَهُ اللّهُ: 00 
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اللّهُ عَرّ وَجَلَّ يَمِينَ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَلدمٌ “«وتاللّه لأكيدَنٌ سامحم بد نْ تُوَلُوا 


مُدْبرينَ . 


كتاب الأيمان 


قال الماوردي: اعلم أن حروف القسم ثلاثة: الواو وهي أصلهاء ثم الياء. ثم 
التاء» فأما الواو فقوله: والله. وهو الحرف الصريح في القسمء فإذا قال: والله كان 
حالفاء لا يرجع إلى إرادته في ظاهر ولا باطن» ولا يلزمه حكم اليمين في حقوق الله 
تعالى وحقوق الادميين» وأما التاء المعجمة من تحت. فقوله: بالله» وفيها بعض 
الاحتمال» لأنه مع غالب 0 في القسم يحتمل أن يريد: بالله أستعين وبالله أتق» 
وبالله أومن» فإن أراد به القسمء أو قال مطلقاً كان يميناً في الظاهر والباطن في حقوق 
الله وحقوق الادميين» وإن لم يرد به القسمء وأراد ما ذكرنا من احتماله دين في الباطن 
000 على ما نواه ولم تلزمه الكفارة» وكان حالفاً فى الظاهر., اعتباراً بالغالب من 
حال الظاهرء ولزمه حكم اليمين كما لو قال لزوجته أنت طالق» وأراد من وثاق دين 
في الباطن وكان طلاقاً في الظاهر . 

وأما التاء المعجمة من فوق» فقوله: تالله» فمنصوص الشافعي في الأيمان 
والإيلاء أنها يميق لأن الشرع قد ورد بهاء قال الله تعالى : «وتالله لأكيدنَ َضْامَكُنْ» 
[الأنبياء : /اه]. : لقَانُوا تاللّه لَقَد آم َك اللّهُ عَلَيْنَا4 [يوسف: .]١‏ ونقل المزني عن 
الشافعي في القسامة : تالله ليست بيمين فاختلف أصحابنا في تخريج ما نقله في القسامة 
على وجهين : 

أحدهما: أنه ليس بصحيح» وقد وهم فيه وإنما قال الشافعي: «بالله ليست 
بيمين2» بالباء معجمة من تحت» وقد ذكر الشافعي في تعليله ما يدل على هذا فقال: 
لأنه دعاء» فعلى هذا تكون تالله يميئاً قولاً واحداً. 

والوجه الثاني: أن نقل المزني صحيحء» لضبطه في نقله. فعلى هذا اختلف 
أصحابنا مع صحة النقل في كيفية تخريجه على ثلاثة أوجه: 

أحدهما : أنه تخريج قولٍ ثان» فيكون على قولين لاختلاف النقل فيه . 

أحدهما: وهو مذهب أبي حنيفة أن يكون يميئاً في المواضع كلها من غير أن 
تعتبر فيه إرادة؛ لأن عرف الشرع بها واردٌ؛ ولأن التاء في القسم بدلٌ من الواو» فقامت 
0 
بالإرادة يميناً ريا عن عرف 0 والتباسها عل أكثر الناس» 0 
مختصة بما كان فى العرف مستعملاً» وعند عامة الناس مشتهراًء فهذا وجه: 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي؛ أنها تكون يمينا في خواص 
الناس الذين يعرفون أن التاء من حروف القسم ولا تكون في العامة الذين لا يعرفون 


كا 
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ذلك إلا بالإرادة والنية» كما أن العربيّ إذا حلف بالأعجمية تكون يميناً إذ عرفهاء ولا 
تكون يميئاً إن لم يعرفهاء وكذا الأعجمي إذا حلف بالعربية. 

والوجه الثالث: ٠‏ وهو قول أب علي بن أبي هريرة أنها تكون يميناً في التغليظ 
عليه» ولا تكون يمينا في التخفيف عنه» فلا يجعلها يميناً في القسامة؛ لأنه يغبت بها 
لنفسه حقاًء ويجعلها يميئاً في الإيلاء؟ لأنه يثبت بها على نفسه حقاً. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ (قَالَ المُرَنَيُ): رَحِمَهُ اللّهُ: فَإِنْ قَالَ الله لأَفعَلَنَّ فَهَذَا اْتدَاءُ 

١‏ الا الماررافي: ا » فقال: اللّهُ لأفعلن كذاء لم 
كن يا لأنه يحذف حروف القسم الموضوعة لليمين يصير ابتداء كلام واستفتاح 
خطاب يخرج عن عرف الأيمان في الاستعمال والشرع . 

فإن قيل: فقد ورد به عرف الشرع» فقد أحلف رسول الله يَكِهِ ركانة بن عبد يزيد 
حين طلق امرأته البتة» وذكر أنه أراد واحدة فقال: «اللّه إِنْكَ أَرَدْتَ واحدّة»؟ 0 
الله إن أردت: واحذة» وأحلف ابن مسعود حين أخبره أنه قتل أبا جهل ‏ فقال: 
ِنَكَ فَتَلتَهُ فال :“الله ني ثليه . 

لالجرريا طن اذ البن لاقن المي بإحلافهما والنية عندنا في الأيمان نية 
المستحلف دون الحالف» ولوكان الحالف نوى اليمين؛ وأرادها مع حذف حرف 


القسم كانت ينعيناً لما ذكرناه من إحلاف ركانة وابن مسعودء فتصير غير يمين في 
حالتين إذا لم يرد وإذا أطلق. ويميناً في حالة واحدة إذا أراد. 


مسألة: قال الشافعنٌ رَضى اللّدُ عَنْهُ: «قَإنْ كال اسهد مَدُ باللّه إن نَوَى اليَمِينَ فهيّ 
مين وَإِنْ لَمْ ينو يَميناً فلَيِسَتْ بِيَمِينٍ لأنّهَا تختمل أَشْهَدُ بأ الله وَلَوْ قال أشهِد يَنُويه 


قال الماوردي: وهو كما قال: وحكي عن أبي حنيفة أنه إذا قال: أشهد بالله» أو 
قال: أشهد أنها يمين لما اقترن بها من عرف الشرع في قول الله تعالى: «تَشَهَادَة 
أحَدِهمْ أَرْبَع شَهَادَاتَ باللّه» [النور: 5] وقال: #إِذَا جَاءَكَ المُتَافِقُونَ َانُوا تَشْهَدُ إِنَكَ 
لرَسُولُ اللّه» [المنافقون: ]١‏ وإذا اقترن بها أحد العرفين صارت يميئاًء ولا تكون 
الشهادة بالله عند الشافعي يمينا قاطعة» لعلتين : 


إحداهما: ما علل به الشافعىي أنها تحتمل أشهد بأمر الله على وجه الشهادة 
بالأيمان بالله» فخرجت عن حكم ما لا يحتمل . 


يكف كتاب الأيمان 

والثانية: ما علل به أبو إسحاق المروزي أنها ما كانت جارية في عرف الخاصة 
والعامة» والشهادة بما لا تعرفها العامة في الأيمان فزال عنها حكم اليمين. 

فأما استدلال أبي حنيفة بعرف الشرعء فقد قابله في حمله على شهادة الأيمان 
بالله عرف شرعي» فلم يكن أحد العرفين أولى من الاخرء فتعارضاء ورجع إلى 
إرادته» ولا يخلو حاله فى قوله: أشهد بالله من ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يريد بها غير يمين» فلا تكون يمينء وهو الذي خالف فيه أبو 

والحال الثانية : أن يريد بها اليمين» فتكون يمينا بوفاق أبى حنيفة» لما وافقها من 
أحد العرفين. 

والحال الثالثة: أن يطلق ولا تكون له فيها نية» فقد اختلف أصحابنا في هذا 

أحدهما: أن إطلاقها يوجب أن تكون يمينا لموافقة العرف الشرعي» ويكون 
جواب الشافعي في أنها ليست بيمين محمولاً على أنه لم يرد بها اليمين. 

والوجه الثاني: أن إطلاقها يمنع من أن تكون يميئاً لمخالفة عرف الاستعمال» 
ويكون جواب الشافعي في أنها ليست بيمين محمولاً على هذا الإطلاق. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ : «وَلَوْ قَالَ أَعْزمٌ باللّهِ ولا نيه لَهُ لَمْ يكن يَمِيناً لأنَّ مَعْنَاهًا 
َغزِمٌ بقذرَة اللّهِ أو بِعَوْنِ اللَّهِ عَلَى كَذَا وَإِنْ أَرَادَ يمينا في يَمِينٌ . 





قال الماوردي: وهذا كما قال؟ لأن قوله: أعزم بالله يحتمل الاستعانة بقوله. 
ومعونته على مقاصده تسليماً لأمره. وهو الأظهرء وإن احتمل أن يريد عزماً على 
اليمين بإضمار القسم. ولترددها بين احتمالين» أظهرهما أن تكون غير يمين» 
وأضعفهما أن تكون يميئاًء لم يجعلها يميئاً إذا نوى غير اليمين» ولا إذا أطلقهاء لأنه 
لم يقترن بإطلاقها عرف الشرع ولا عرف الاستعمال» وجعلناها يميناً إذا نواها لما 
يحتملها من حكم اليمين فتصير يمينا في حالة واحدة وغير يمين في حالتين وجها 
واخداء ببخلاف:الشهادة حيك احتتهلت في الإطلاق»" ولما اقترن بها من عرف الشرع : 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ : «وَلَوْ قَالَ أَسأَلْكَ باللّهِ أو أَعْزِمٌ عَلَيْكَ باللّه لتَفْعَلَنَّ فَإنْ 
أَرَادَ شتات ابيا نين قن وراك ث1 يخ لعن و 

قال الماوردي: أما قوله لغيره: أسألك بالله. أو أقسم عليك بالله لتفعلن كذا. 
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أحدها: أن يريد يميئاً لنفسه على فعل صاحبه» فتكون يميناً له معلقة بفعل غيره» 
فإن فعل ما قال ب بِوَ الحالف» وإن لم يفعل حنث الحالف» ووجبت الكفارة على 
الحالف دون المحلوف عليه » وأوجبها أحمد بن خنبل على المحلوف عليه دون 
الحالف» اسان برواية عكرمة عن أبي, هريرة» عن عن النبي كله أنه قال : «مَنْ حَلَفَ 
عَلَى أَحَدٍ بِيَمِيْنِ وَهُوَيَرَى أنه سيره فَلَمْ يَفْعَلْ فَإنْمَا إِنْمْهُ عَلَى الذي لَمْ يَبْوَهُ؟. ودليلنا 
قول الله تعالى: #ذَّلِكَ كَفَارَ 6 أَِمَانَكُمْ إ إِذَا عَلَفكمُ» [المائدة: 89]» فجعل الكفارة على 
الحالف دون المحنث» وقد جاءت السنة بما يوافق هذا. 

روى راشد بن سعد عن عائشة رضى الله عنها قالت: أهدت لنا امرأة طبقاً فيه تمر 
فأكلت منه عائشة» وأبقت تميرات» فقالت لها المرأة: أقسمت عليك إلا أكلتيه» فقال 
رسول الله كله : «بريهًا؟ فَإِنَّ الإنْمَ عَلَى المُحْنثِ»"2» فجعل البر والحنث على الحالف 
والإثم على المحنث» وعلى هذا يحمل حديث أبي هريرة فيما احتج به أحمد. 

فصل: .والحال الثانية أن يريد الحالف بيمينه يميئاً يعقدها على المستحلف يلزمه 
برها وحنثهاء فلا يكون يمينا للحالف؛ لأنه لم يردهاء ولا تكون يميناً للمستحلف» 
لأنه لم يحلف بهاء ولأنه لما لم تنعقد يمين المكره مع حلفه كانت يمين من لم يحلف 
أولى أن لا تنعقد. 

والحال الثالثة: أن يريك بها السؤال والطلب».ولاً يقضد بها يميئاً لنفسه “ولا 
لصاحبهء غلا تكون يميئاً بحال. 

واتحال الرابعة + أن يطلقهاء ولا تكرة: لهائية فيا اتبديى ولا غيزة» فلك تكون: 
يمينء لا يختلف فيه مذهب الشافعيء لأنه لم يقترن بها عرف شرع ولا عرف 
م ل ال ا 

مسألة : قال الشّافعنُ : «وَلَوْ قا الع لي الو 000 
ينوي يميكا لآن لله عليه عَهذَا أن يد ي فَرَائْضَهُ وَكَذَلِكَ مِيكَاقَ اللّهِ بَلِكَ وا 
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قال الماوردي: وهذا كما قال. وقال أبو حنيفة ومالك: إذا قال: على عهد الله 
أو قال: علي ميثاق الله أو جمع بينهماء فقال: علي عهِدٌ اللّه وميئَاقةُ» كانا من صريح 
الأيمان» فيكون يمينا فى الأحوال الثلاث لما فيها من زيادة التغليظ على الأيمان بالعهد 
والميئاق» وعلى مذهب الشافعي لا تكون يميناً إذا لم ينوهاء لأن عهد الله وميثاقه 
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يحتمل أن يكون ما أوجبه من فروض أن تؤدي إليه» ويحتمل أن يريد به ما أخذه الله 
بن الارية في الهرر الا من الاحر اف ايه ذو وله تعا «وَإِذ أَحَدَ رَبّكَ مِنْ بَِي آَم 
مِنْ ظَهُورِهِمْ َرَيْتَهُمْ. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أنْفْسِهمْ أَلَسْتَ بر م قَانُوا بَلَى» [الأعراف : ؟/ع] 
ويحتمل أن يريد بها اليمن؟ فلما كان هنا يحتمل وجوهاً وجب أن يرجع فيه إلى نيته 
وإرادته» فإن أراد يميناً كانت يمينء وإن أراد غير اليمين لم تكن يميناًء وإن لم تكن له 
إرادة وأطلق» ففي إطلاقه وجهان: 

أحدهما : : أن إطلاقه يخرجه عن اليمين لأنه لم يقترن به عرف شرع وتكون غير 
يمين في حالتين» ويميناً في حالة واحدة. 

والوجه الثاني: أن إطلاقه يوجب أن تكون يميئاً؛ لأن عرف الاستعمال في 
الخاصة والعامة قد صار جارياً ومحمولاً بينهم على زيادة التغليظ» كما يزيد في تغليظ 
الأيمان بالله الطالب الغالب وهذا قول أبي إسحاق المروزي» فتكون يميئاً في حالتين» 
غير يمين في حالة واحدة» وإذا صار عهد الله وميثاقه يمينا وقد جمع بينهما وحنث 
لزمته كفارة واحدة. 

وقال مالك: تلزمه كفارتان لوجوبها بكل واحدٍ منهماء “فتضناعفت باجتماعهماء 
وهذا ليس بصحيحء لأنها يمين واحدة واذها تعليظاء فلم تجب بها إلا كفارة واحدة 
كقوله: والله الطالب الغالب» والله أعلم بالصواب. 


بَابُ الاسْتِكْنَاءٍ في الْأيْمَانٍ 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَحِمهُ اللّهُ: «وَمَنْ حَلفَ بأيٌّ يَمِينِ كانث ثم لَ إن شاء 
اللّهُ مَْصُولاً بِكَلامِهِ قَقَدِ اسْتَثْتّى» 

قال الماوردي: وهذا كما قال» الاستثناء بمشيئة الله في الأيمان والنذور يمنع من 
انعقادهاء وتسقط حكمها في الإثبات والنفي» سواء كانت اليمين بالله تعالى أو بالطلاق 
والعتق . 

وقال مالك: يصح الاستثناء في اليمين بالله» ولا يصح في الطلاق والعتق 
والنذورء وقد مضى الكلام معه في كتاب الطلاق» ومن الدليل عليه رواية أيوب» عن 
نافع» عن ابن عمر أن النب كك قال: اكز علنت على بون كز : إِنْ شَاء اللَّهُ فقد 
اسْتفتاة . 

وروى طاوس عن أبي هريرة أن النبيّ كك قال: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يّمِينِ فَقَالَ «إِنْ 
شَاء اللَّهُ لَّمْ يَخْتَذْى فكان ذلك على عمومه في كل يمين» ولأنه لما جاز تعليق جميع 
الأيمان من عتق» وطلاق» وغيره بالشروط والصفاتء كان تعليقها بمشيئة الله تعالى 
أولى» ومشيئة الله غير معلومة فيهاء فلم تنعقد. كما لو قال: والله لا دخلت الدار إن 
شاء زيدء أو قال لزوجته: أنت طالق إن شاء عمروء أو قال لعبده: أنت حر إن شاء 
بكر» ولم تعلم مشيئتهم حتى ماتوا سقطت أحكام هذه كلها لعدم العلم بها. 

فإن قيل : فإن الله تعالى يشاء العتق؟ . 

قيل: قد يجوز أن يشاءه في الحال» ويجوز أن لا يشاءه وقد يجوز أن يشاء 

الطلاق؟ لأنه قد أباحه» والمباح داخل في مشيئته . 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ : «وَالوَضْلُ أَنْ يَكُونَ الكَلامُ نَسَقاً وَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُ سَكتَةٌ 


كَسَكَْةَ الوجُل ِلتَّذكَرِ أو العيّ أذ التتفّس أو اتقطاع الصَّوْت فَهُوَ اسْمئاء وَالْقَطْعْ أ 
3 وو 1 
في كلام ليس مِنَ البَمِينٍ من أمرٍ أذ هي أذ غَيْرِهِ أذ يَسَكُتَ الشكُوت الذي بين أن 


فطع . 
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قال الماوردي: قد ذكرنا أن الاستثناء في الأيمان كلها مانع من انعقادهاء وهو 
جائز وليس بواجب» وذهب بعض أهل الظاهر على وجوب الاستثناء بمشيئة الله تعالى» 
احتجاجاً بقول الله تعالى: ولا تَقُوَلّن بِشَيْءٍ إِنّي فَاعِلٌ ذَّلِكَ عَدَاإِلاَ أَنْ يَشَاءَ 
اللّد» [الكهف: 8 5؟]. 


والدليل على أنه مخير في الاستثناء ء أن رسول الله يِه استثنى في يمينه تارة» ولم 
يستثن فيها أخرى» فقال: ل من نساقة شهراء 
ولم يستثن . 


وروى ابن عمر أن النبي يك «كان يَحْلِفُ بِهَذْه الِيَمِينِء لآ وَمُقَلْبِ القلُوب». 

.روى أبو سعيد الخدري أن رسول الله كلِِ كانَ إِذَا اجتَهدَ فِي الْيمِيْنِ قَالَ: «وَالّذي 
تفْسنُ أبي القَاسِم بيده . 

ولأن الاستثئناء سبب يتوصل به إلى حل اليمين فلم يجب كالحنث . 

فأما الاية فواردة على طريق الإرشاد والتأديب» أن لا يعزم على أمر إلا أن يقرنه 
بمشيئة الله تعالى في الأيمان» وغيرها ليكون بالله مستعيناً وإليه مفوضاً. 

فصل: فإذا ثبت جواز الاستثناء دون وجوبهء فلا تأثير لاستثنائه إلا أن يقوله 
موصولاً بكلامه» فإن انقطع عنه لم يكن له حكم» وحكي عن الحسن البصري» وعطاء 
أنه إن استثنى في مجلس يمينه صح» وإن استثنى بعد فراغه لم يصح. وعن ابن عباس 
روايتان: 

إحداهما: أن الاستثناء يصح أبداً في طويل الزمان وقصيره. 

والثانية : أنه يصح إلى حين» والحين عنده سنة ولا يصح بعدها انشييها جا تقول 
الله عز وجلّ: #وَاذْكُْ رَبَكَ إِذَا تَسِيتَ4 [الكهف: 5؟] أي: اذكر الاستثناء إذا نسيته 
فعم الأمر من غير تحديد. 

وروى عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله كيو قال: «وَاللّه لأعْرُوَنَ قريْشَاء وَالله 
0 فرنناء الله لأغْرُوَنَ قَرَيْشّاً وَسَكَتَ كم قَالَ: إن شَاءَ اللّه؛ فدل على جواز 


والدليل على بطلان الاستثناء بعد انقطاعه قول الله تعالى : «وَلآ تَقْولنَ بشي 
قَاعلٌ ذَّلكَ غَداً إلآ أنْ يَشَاءَ اللَّةُ» فجعل الاستثناء على الفور دون التراخي». 1 
رسول الله يله : "مَنْ حَلَفَ قَقَالَ: إنْ شاء اللَّهِ ققد اسْتَئم سْتَدْئّى»» فذكر الاستثناء بحرفالفاء 
الموجبة للتعقيب والفور. 


كتاب الأيمان/ باب الاستثتاء في الأيمان تت سس 08# 

ولأن عرف الناس في الكلام المنفصل أن يكون مخالفاً للكلام المتصل؟ ألا تراه 
لو قال لعبده: أنت حر وسكت»ء ثم قال بعد زمان: إن دخلت الدارء عتق بالكلام 
الأول» ولم يكن ما ذكره من دخول الدار شرطاًء ولو قال له علي عشرة دراهم وسكت 
ثم قال بعد وقت: إلا خمسة لم يكن ذلك استثناء ولزمته العشرةء لاستقرار حكم 
الكلام بالسكوت عليه» كذلك الاستثناء بمشيئة الله تعالى . 

ولأنه لو صح الاستثناء بعد طويل الزمان لسقطت كفارات الأيمان باستثناته قبل 
الحنث. 

وأما قوله تعالى : #وَاذْكد رَبَكَ إِذَا َسيتَ» [الكهف: ] فقد قال عكرمة معناه: 
واكدريك إذاعضيت رول عيك النشب هيه قكزهة زان لكين فقك ذكر السائقي أنه 
مرسل» رواه عكرمة عن رسول الله كله ولو صح جاز أن يكون محمولا على سكوته 
لانقطاع النفس» أو قاله بعد تطاول الزمان استعانة بمشيئة الله على مقاصده وإن لم 
يجعله استثناء في يمينه؟ لأنه قد وفى بها في غزو قريش . 

فصل: فإذا ثبت اعتبار الاستثناء بالاتصال دون الانفصال. فالمتصل ما وصفه 
الشافعي أن يصله بيمينه على نسق» فإن سكت لنحنحة وانقطاع نة نفس أو عجز أو تذكر 
كلام لم يكن قطعاء ا ولا بد أن يتخلله سكتات 
الاستراحة» فأما إن سكت بغير هذاء أو تكلم بين اليمين والاستثناء بما خرج عنه من 
أمر ونهي وكلام لا تعلق له باليمين والاستثناء بطل حكم الاستثناء» لأن استقرار اليمين 
بالخروج عنها إلى غيرها . 

فصل: ثم لا يصح الاستثناء فيها مع الاتصال إلا بالكلام» فإن نواه بقلبه ولم 
يتكلم به به لم يصحء لأن اليمين لما ينعقد بالنية لم يصح الاستثناء فيها بالنية» ولزم أن 
يكون الاستثناء ء نطقاً كما لزم أن يكون اليمين نطقا. 

فإن قيل: أفليس :كو قال لعبده: آنث حر ونوى بقلبه إن دخل الداز كان شرطا في 
عتقه فيما بينه وبين الله تعالى» وكلا يعتق عليه إلا بدخول الدارء وإن لم يذكره نطقاً 

قيل: الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الاستثناء رافع كالنسخ» ولا يكون النسخ إلا بالكلام كذلك 

والثاني : أنه مبطل لظاهر الكلام» فلم يبطل إلا بمثله من كلام ظاهر» والشرط 
مثبت فحمل الكلام المحتمل على مقتضى الشرط » فلم يفتقر إلى الكلام فافترقا . 


4م الشطسطسس سس حل كتاب الأيمان/ باب الاستثناء فى الأيمان 

ثم لا حكم لتلفظه في الاستثناء بمشيئة الله تعالى حين يقوله ناوياً به الاستثناء فإن 
لم ينوه وسيق في لسانه من غير قصد أو جرى به عادته أن يذكر مشيئة الله تعالى في 
سائر أحواله لم يكن استثناء . 

ألا ترى أن عقد اليمين لا يصح إلا بالنية والقصدء ويكون اللغو فيها عفواء 
كذلك استثناؤهاء وإذا ثبت اعتبار النية فى الاستثناء نظرء فإن قصد الاستثناء عند 
التلفظ بيمينه صح إذا تكلم به بعد يمينه» وإن لم يقصد مع ابتداء اليمين وقصله مع 

أحدهما: يصح لوجود القصد فيه عند ذكره. 

والوجه الثاني : لا يصح لإطلاق اليمين عند ذكرهاء» ويجوز أن يتقدم الاستثناء 
وشبطاء فقول نواه إن شاء ال لأ كلت ددا لأه يكوة فن "الأحوال كلها ستصرد 
بكلامه الذي يعتبر حكم أوله بأخخرةة وحكم آخره بأوله» وسواء قال فى أستثنائه : إن 
شاء اللهء أو أراد الله أو إن أحبٌ الله وإن اختار الله» كل ذلك استثناة. 

وكذلك لو قال: بمشيئة الله أو بإرادة الله أو باختيار الله» فكله استثناء والله أعلم 


مسألة: قَالَ الشّافعي : «لَوْ قَالَ في يَمِيْنه لَفْعَلَنَّ كَذَا لِوَفْتٍ إلا أن يَشَاء فلآ فَإِنْ 
- دادع د دع » قال 


شَاء فلن لَمْ يَحْنَتْ وَإِنْ مَاتَ أو عَبِي عَنَا حَتّى مَضَى الوَقث حَنَتَ (قَالَ المُرَنيُ قال 
ِخَلافهِ في بَاب جاع الأَيْمَانِ». 


قال الماوردي: قال المزني: وصورة هذه المسألة أن يقول الحالف: والله 
لأدخلنّ هذه الدار اليوم إلا أن يشاء زيد فعيّن وقت دخوله في يومه فلا يبرٌ بالدخول في 
غيره» وجعل مشيئة زيد استثناء ليمينه» فتعلق بمشيئة زيد أمران: 

أحدهما : صفة مشيئته المشروطة. 

والثاني : حكمها في الشرط» فأما صفة مشيئته فهو أن يشاء أن لا يدخل الحالف 
الدارء لأن الاستثناء ضد المستثنى منه؛ لأن من حكم الاستثناء إذا عاد إلى إثبات أن 
يكون نيا وإذا عاد إلى نفي أن يكون إثباتاً» فإن قال الحالف : أردت إلا أن يشاء زيد 
دخولي» فلا التزم الدخول حملت المشيئة على إرادته؛ لاحتمالهاء» وإن خالفت حكم 
الاستثناء» وأما حكم مشيئة زيد فهو مع اليمين بعد انعقادهاء فتكون مشيئة زيد رافعة 
لعقد يمين الحالف؛ لأنه جعلها استثناة» ولم يجعلها فترطاء والاستثناء ينفي الإثبات 


كتاب الأيمان/ باب الاستئناء في الأييانت ببس 5/88 
ويثبت النفى» واليمين ثابتة» فكان استثناؤها نفيآء فلو قال: أردت أن تكون مشيئة زيد 
شرطاً في إثبات اليمين لم يعمل على إرادته» لأنها تحيل حقيقة لفظه بما لا يحتمله؛ 
لأن قوله: إلا أن يشاء زيد ضد قوله: إن شاء زيدٌ» فلا يجوز أن يعلق على اللفظ حكم 
هذمء وخالف صفة المشيئة إذا أراد خلاف إطلاقها لاحتماله» فإذا تقررت صورة 
المسألة» وحكم الاستثناء فيها بمشيئة زيد الرافع لعقد اليمين فلا يخلو حال الحالف 
من أن يوجد فيه البر أو لا يوجدء فإن كان البر منه موجوداً بدخول الدار في يومه فلا 
حنث عليه سواء وجدت مشيئة زيد أو لم توجدء لكق. يكون ناخو لهتتيعلء مشيفة يد 
دخولا بعد ارتفاع اليمين» فلا يتعلق به بدٌ ولا حنث» ودخوله مع عدم المشيئة دخولا 
يوجب البر في يمينه وإن لم يدخل الحالف الدار في يومه فقد عدم الفعل الذي يتعلق به 
البر» فتراعى حينئذ مشيئة زيدء هل ارتفعت اليمين بمشيئته» أو كانت على انعقادها 
لعدم مشيئته» ولا يخلو حال زيد فيها من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يعلم أنه قد شاءء فاليمين قد ارتفعت بمشيئته» فلم يحنث الحالف 
بترك الدخول» لارتفاع اليمين. 

والقسم الثاني: أن يعلم أن زيداً لم يشأ فاليمين منعقدة لعدم الشرط في رفعهاء 
والدخول شرط في البر فيكون الحالف حانثاء بترك الدخول لإخلاله بشرط البر. 

والقسم الثالث : أن تخفى مشيئة زيدء فلم يعلم هل شاء أو لم يشأء فقد نص 
الشافعى فى هذه المسألة على أن الحالف يحنث بشرط الدخول» فجعل الشك في 
المشيكة موجباً لسقوطهاء: وجعل اليمين على انعقادها فاوقع: الحنث فيهاء. وتقل الربيع 
في كتاب الأم عن الشافعي في مسألة أخرى ضد هذا الجواب مع وجوب اشتراكهما 
فيه» وهو إذا قال الحالف: والله لا دخلت هذه الدار فى يومى هذا إلا أن يشاء زيد 
الها" ف :ونه :اول يعني عفعة ارين ل يسنت وها ذى حكع اللنعيقة واف وان 
اختلفا في الصورة» لأن اليمين في المسألة الأولى معقودة على دخول الدارء وفي 
المسألة الثانية معقودة على ترك دخولهاء ومشيئة زيد في المسألتين جميعاً رافعة لعقد 
اليمين» وقد جعل الشك في مشيئة زيد رافعاً لليمين في المسألة الثانية» ولم يجعل 
الشك فيها رافعاً لليمين في المسألة الأولى. ولولا أن الربيع علل جواب المسألة الثانية 
أنه لا يحنث لجواز أن يكون زيد قد شاء فلا يحنث بالشك» فجاز أن ينسب الربيع إلى 
الوهم» أو ينسب الكاتب إلى الغلطء فاختلف أصحابنا في اختلاف هذين الجوابين مع 
اتفاقهم على استواء البر والحنث في المسألتين. على وجهين: 

أحدهما: أن خخرجوا جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى وحملوهما 
على قولين: 
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والقول الثاني : لا يحنث بالشك في مشيئة زيد تبان لصحة الاستثناء ع في 
المتبالتين؛ لآن ا الحنث توجب سقوطها استصحاباً لبراءة الذمة فهذا 


والوجه الثاني: وقد حكاه أبو إسحاق المروزيء وأبو علي بن أبي هريرة 
ليس اختلاف الجوابين على اختلاف قولين» وإنما هو على اختلاف حالين» فحنثه 
الشافعي في المسألة الأولى إذا فات أن يستدرك مشيئة زيد بموته ولم يحنث في المسألة 
الثانية إذا أمكن استدراكها بغيبته حياً» والتوصل إلى العلم بهاء والله أعلم. 

فصل: فأما المزني فإنه لما نقل في مسألة الكتاب أنه يحنث بالشك بالمشيئة قال: 
قد قال خلافه في باب جامع الأيمان» والذي أشار إليه المزني في باب جامع الأيمان 
لدت المشالة التي حكاها الربيع في كتاب الأم» وإنما أراد ما قاله الشافعي إذا حلف 
ليضرب عبده مائة» فضربه بِضِعْث يجمع ماثة شِمْرَاخْ كما قال الله تعالى لأيوب حين 
حلف ليضرب امرأته مائة: «وَخُذَ بِيَدِكَ ضِغْئاً فَاضْر ب به وَلآ تَحْنَكْ» فإذا ضرب عبده 
بمائة شمراخ مجموعة» إن عاط حلجة بوشيوك تحفينيا إلى لله يكم وإن أحاط عليه 
بأنه لم يصل جميعها إلى بدنه حنث» وإن شك في وصول جميعها إلى بدنه لم يحنث 
ولم نجعله بالشك في وصول الضرب حانثاً» فبعث إلى المزني الجواب في مسألة 
الضرب على ما حكيت؛ وفي مسألة المشيئة على ما ذكرنا وقد يقع الفرق بين الشك 
فيهاء فلا يحنث بالشك في وصول الضرب ويحنث ا المشيئة» وإن كان 
الفرق ضعيفاًء هو أن الفعل في وصول الضرب قد وجد فغلب حكم الظاهر في 
وصوله: وليس لوجود المشيئة فعل يعمل على ظاهره» فغلب حكم سقوطها. والله 
أعلم بالصواب. 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ قَالَ في يَميْنهِ لآ أَفْعَلُ كَذَا إِنْ شَاء فلن 
فَفْعَلَ وَلَمْ يرف شاء أؤ لَمْ ع يَحْنَفْ) . 


قال الماوردي: وصورتها أن يقول الحالف : والله لأدخلن الدار في يومي هذا إن 
شاء زيدء فمشيئة زيدٍ هنا شرط في انعقاد اليمين وليس بشرط في استثنائها ورفعهاء 
فوجب أن تكون المشيئة موافقة لعقد اليمين عاك أن له يغلي بخلاف المشيئة» 
وفي الاستثناء الذي يتضمن ضد ما انعقدت عليه اليمين» فإن كان كذلك لم يخل أ 
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يعلم مشيئة زيد أو لا يعلم» فإن علمنا حال مشيئة لم يخل حالها أن تكون موافقة لعقد 
اليمين أو مخالفة» فإن كانت موافقة لغقد اليمين وهو أن يشاء زيد أن لا يدخل الحالف 
الدار» واليمين منعقدة لوجود الشرط في انعقادها فلا يبر في يمينه إلا بترك دخولها في 
توعد“ كن دايا انه تدع بون كانت نف زيند نكالقة نقد المي :لان زيد) قد 
شاء دخول الحالف إليهاء وقد حلف أن لا يدخلهاء فاليمين غير منعقدة» لأن شرط 
انعقادها في المشيئة مفقودء فإن قال الحالف: أردت بمشيئة زيد أن يشاء دخولي فلا 
أدخلها بيمين» حمل على إرادته في انعقادها لاحتماله» وإن خالف الظاهرء فأما إذا لم 
يعلم هل يشاء زيد أو لم يشأ لم تنعقد اليمين ولم يقع فيها حنث». لأن الشك في وجود 
شرطها يمنع من صحة انعقادها والله أعلم . 
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باب لغو التمين من هذا ومن اختلاف مالك وَالشافعى 


مسألة : قال الشّافعيٌ رَحَمَّةُ اللّهُ: «أخيزنا مَالكُ عَنْ هشام بْن عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ 
عَائِسَةَ أنه قَالَتْ «لَغْوُ اليَمِين فَوْلُ الإِنْسَانِ لآ وَاللّهِ وَبَلَى وَاللّه (قال الشّافعيٌ) رَحِمَهُ 
اللّهُ: وَاللّفْدْ في لِسَانِ العَرَبٍ الكَلاْمٌ غَيْدُ المَعْقود عَلَيْهِ وَجمَاٌ اللو هُوَ الحَطأٌ وَاللَعْوْ 
كما قَالَتْ عَائْسَةٌ وَاللَّهُ َعْلَمُ . وَذَلكَ إِذَا كَانَ عَلَى اللَّجَاجٍ وَالعَضْبٍ وَالعَجَلَة وَعَقَدٌ 
اليَمِيْنِ أَنْ يُْتَهَا عَلَى الشَيْء بِعَيْنه» . | 

قال الماوردي: وأصل هذا قول الله تعالى: لآ يَُاحَذُكُمْ الله باللّغو في 
أَيْمَانَكُمْ4 [البقرة: 175] يريد بترك المؤاخذة باللغو في الأيمان ارتفاع المأثم وسقوط 
الكفارة. 

واختلف الفقهاء في لغو اليمين الذي يسقط به المأثم والتكفير على مذاهب 
شتى . 

أحدها : ما قاله مالك: إن لغو اليمين هو اليمين الغموس أن يحلف على الماضي 
كاذباً فلا يؤاخذ بالكفارة وإن كان آثما وهي اليمين الغموس. 

والمذهب الثاني : ما قاله أبو عخنيفة: بأن لغو اليمين بأن يحلف على ماضٍ يعتقد 
أنه صادق» فيبين كاذباً فلا يؤاخذ بمأثم ولا كفارة. 

والمذهب الثالث: ما قال إبراهيم التّحَعِنُ : أن لغو اليمين أن يحلف ناسياً على 
ماض أو مستقبل» فلا يؤاخذ بمأثم ولا كفارة. 

والمذهب الرابع: ما قال الشَّعْبِيُ ومسروق: هو أن يحلف على معصية فيتركها 
فيصير لاغياً يمينه» لا يؤاخذ بمأثم ولا كفارة. 

, والمذهب الخامس: ما قاله سعيد بن جُبَيْرِ أن لغو اليمين هو أن يحرم على نفسه 
ما أحله الله تعالى له من قولٍ أو عملء لا يؤاخذ فيه بمأثم ولا كفارة. 

والمذهب السادس : ما قاله الشافعى: أن لغو اليمين ما يسبق به لسانه من غير 
قصد ولا عقد كقوله: لا والله» بلى واللهء فلا يؤاخذ فيه بمأثم ولا كفارة» وهو قول 
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كتاب الأيمان/ باب لغو اليمين 
ابن عباس وعائشة ة وعطاء» وأكثر التابعين استدلالاً بقول الله تعالى : س1 يُوَاخَذٌكُمْ الله 
اللو ِي يْمَابكمْ ولك يُوَاخَذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُويِكُم» [البقرة: 5؟؟] فدل على أن ما 
يقصده بقلبه لم يؤاخذ به وقال : #وَلَكنْ يُوَاحَْدُكُمْ يما عَقَدْثُمْ 
الأَبْمَانَ» [المائدة: 894] فدل على أن ما لم يعقده بعزمه لم يؤاخذ بهء ولما رواه 
الشافعي عن عائشة في صدر الباب» وقد رواهسحتسان بن إبراعيع عن غطاء عن عائشة .أن 
رسول الله ككِ قال في لغو اليمين: «هُوَ كَلآمُ العَرب» لاوالنّهء وبَلَى وَاللَّه؛ . 
وروى طاوس عن ابن عباس قال: قال رسول الله عل : ١ل‏ يَمِينَ في عُضْبٍ» 
فأسقط اليمين في الغضب لسبق اللسان بها وعدم القصد لها؛ ولأن لغو الكلام عند 
العرب ما جود عن حرص وعري عل نعين: ركان مين اراد والملغاة كما قال الله 
تعالى #وَإِذَا سَ شَمَقُوا اللّفة أَعْرَضُوا عَنْهُ»4 [القصص: 55] فكان ما ذهب إليه الشافعي 
تقتضيه اللغة فيه مع ما قارنه من محايل الشرع . ١‏ 
فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من لغو اليمين لم تخل اليمين من أن تكون بالله تعالى 
أو بغيره» فإن كانت بالله تعالى سبق بها لسانه وجرت بها عادته» فقال: لا والله. أو 
قال: بلى والله غير قاصد لعقد يمين فلا مأثم عليه ولا حنث» ولو نرّه لسانه منها كان 
أولى» لئلا يجعل اسم الله تعالى عُرْضَة ليمينه» وقد قال الله تعالى : «ولآ تَجْعُلُوا الله 
عُرْضَة لأيِمَانَكُمْ4 [البقرة : 5؟7؟] فأما إن قال: لا والله» بلى والله» فجمع بينهماء كان 
الأول لغوا؟ لأنهنا عي متصسودة وكاتتث الثائيية مده لأنها استدراك فصارت 
مقصودة» فإن كانت اليمين بغير الله من طلاق وعتاق سبق سَبَقَّ بها لساه لغواً من غير قصدء 
ولا عقد دين فيها فلم يؤاخذ بها في الباطن. وكان مؤاخذاً بها في الظاهرء بخللاف 
اليمين بالله في أنه لا يؤاخذ بلغوها في الظاهر ولا في الباطن؟ لأن كفارة الحنث بالله من 
حقوقه المحضةء فاستوى فيها حكم الظاهر والباطن والحنث في الطلاق والعتاق 
والحقوق المشتركة بين حقوق الله تعالي وحقوق الادميين» فلم يؤاخذ بها في الباطن 
لاختصاصه بحقوق الله» وكان مؤاخذاً بها في الظاهر لاختصاصه بحقوق الآدميين والله 


أعلم . 


الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م9١‏ 


يقر 00 ب رام هك 
يَاتَ الكفارّة قتّل الحنث وَيَعدهُ 


03 


مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللَهُ : «َمَنْ لف عَلَى شَيْءِ وَأََاد أن يَحْنَتَ فأَحَبُ 
ِلك لو لَمْ يُكَمْرْ حم يحْمَنْ كن عر قَِلَ لحل بعر ايام جر 1 أه وإ صَامَ لم يُجْزِه 
أن َرْعُمُ أنَّ لله عَلَى العتاد حَقاً ِي أَمْوَالِهمْ وَتَسَلّفَ النَّيُ يك من الئاس صَدَقَة عَامٍ 
بل أذ يدل وذ امن قَدُوا َدَهَ الفط مَل أن يحون الفطه معلا الوق في 
افوا الي َأَمَا الأعْمَالٌ التي عَلَى الأَبْدَانِ قَلا تُجْرى+ 
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قال الماوردي: ل رهاق هار اليل تع سن نان ومسل فأما اليمين 
على ماض فالكفارة فيه واجبة بعقد اليمين وحده إذا كانت ليا و يجور تقديم 


الكفارة فيها قبل وجوبها؟ سواء كمّر بإطعام أو صيام» لأنها لا تجب إلا بسبب واحد» 
وهو عقد اليمين» وأما اليمين على مستقبل فالكفارة فيها واجبة بعقد اليمين» 
والحنث» فتعلق وجوبها بسببين عقد وحنث» وله في التكفير بها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكفر قبل اليمين والحنث فلا تجزئه سواء كفر بمالٍ أو صيام لفقد كل 
وائية من السبيين كينا لاايجزته إذا عتطل 'زكاة مالة قبل ملك التصات والحول - 

والحال الثانية : أن يكفر بعد اليمين فلا يحنث فيجزئه» سواء كفر بمال أو صيام» 
وقد أخرجها بعد وجوبها فصار كإخراج الزكاة بعد حولها. 

والحال الثالثة : أن يكفر بعد اليمين» وقبل الحنث فيكون كتعجيل الزكاة بعد 
ملك النصاب وقبل الحول» فقد اختلف الفقهاء في تعجيلها على ثلاثة مذ؛ مب 

أحدها : وهو مذهب أ حنيفة يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول» ولا يجوز 
تعجيل الكفارة قبل الحنث . : 

والمذهب الثاني : وهو مذهب مالك» لا يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول ويجوز 
تعجيل الكفارة قبل الحنث. 

والمذهب الثالث: وهو مذهب الشافعي أنه يجوز تعجيل الزكاة قبل الحول» 


كتاب الأيمان/ باب الكفارة قبل الحنث وبعده 
ويجوز تعجيل الكفارة قبل الحنث إذا كانت يمال من كسوة أو إطعام أو عتق» فلا 
يجوز تعجيلها إذا كانت بصيام . 

فأما مالك فهو موافق فى تعجيل الكفارة مخالف فى تعجيل الزكاة» وقد مضى 

وأما أبو حنيفة فقد مضى الكلام معه في تعجيل الزكاة» ويتعين الكلام معه هاهنا 
في تعجيل الكفارة قبل الحنث. وله في الاستدلال طريقان: 

أحدهما : المنع من تعجيل الكفارة قبل الحنث . 

والثاني : أن 0 00 و اليمين؛ م 
كات لدي كر َيه ّم لكف عَنْ نه فكان له من اللخير دليلان : 

أحدهما: قوله: «مَلْيَأتَ الّذي هُوَ حَيْدُ منْهّاه فقدم فعل الحنث على الكفارة عرق 
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والثاني : قوله: (ثم ليكفر عن ب يمينه» وثم موضع للتعقيب والتراخي. 

ومن القياس أن يكفر قبل الحنث فلم يحرم كالصيام. 

ولأن كل حال لا يجوز التكفير فيها بالصيام لم يجز التكفير فيها بالمال قياساً 
على ما قبل اليمين» واستدل على وجوب الكفارة بالحنث وحده دون اليمين بأمرين: 

أحدهما: أن الحنث ضد اليمين» لأن اليمين تمنع من الحنث» والضدان لا 

يشتركان في معنى الوجوب لتنافيهما . 

والثانى : أن الحنْتٌ لو كان أحدّ السببين في الوجوب لما روعي بعد عقد اليمين 
إحداث فعل من جهة» كما لا يراعى فى الحول بعد النصاب إحداث فعل من جهته» 
ولما روعي في الكفارة حدوث فعل الحنث من جهته دل على أن فعل الحنث هو 
الموجب للكفارة كما نقول: إن الظهار وإن لم يكن إلا بعد عقد النكاح لما كان بفعل 
حادث منهء كان الظهار هو الموجب للكفارة» دون التكاح . عسو 

والدليل على جواز تعجيل الكفارة قبل الحنث ما رواه مالك عن سهيل بن أبي 
لوه + ان حلت على دين رأ رما خب 

وروى قتادة عن | 508 عبد الرحمن بن سمرة قال: قال رسول الله 5ه: «يا 
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لح ا« كرو لاسا عا م ان ها 2ه رس د مر وم رس ا يك ا اك 1 
عَبْدَ الرّحْمَنِ إذا حَلفتَ عَلى يَمِينٍ فْرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرَا مِنْهَا فكفز ثم ائت الذي هو حَيْدُ) 
فجوز في هذين الحديثين تعجيل الكفارة قبل الحنث . 

فإن قيل: فقد روى فيها وفي الخبر المتقدم تأخير الكفارة عن الحنث فعنه 
جوابان: 





أحدهما: أن تقديم الكفارة أشهر من تقديم الحنث . 


والثاني: أننا نستعمل الروايتين معآء فنحمل تقديم الكفارة على الجواز تأخيرها 
على الوجوب. ونستعملها على وجه ثانٍ أن يحمل تقديمها على التكفير بالمال» 
وتأخيرها على التكفير بالصيام. فتكون باستعمال الخيرين أسعد ممن استعمل أحدهما 
وأسقط الآخر. 

ومن القياس ما يوافق عليه أبو حنيفة أنه لو جرح إنساناً وعجّل كفارة قتله بعد 
جرحه وقبل موته أجزأه» وكذلك لو جرح المحرم صيداً لو قدم جزاءه بعد جرحه وقبل 
موته أجزأه» فجعل هذا معه أصلاً للقياس فنقول: يكفر لتعلق وجوبه بسببين فجاز 
تقديمه بعه وجره اخلاهما قباننا على كفارة وداه اليد «ولانه يكن بال يعد عقن 
التمين نري أن جره رقانا على ما عد الحدقا. 

ولأنه حق مال يجب بسببين يختصان به فجاز تقديمه على أحدهما قياساً على 
تعجيل الزكاة؛ ذإن منعوا من وجوبها بسببين دللنا على وجوبها بالحنث واليمين لعو 
الله تعالى : #وَلَكنْ يُوَاحْذُكُمْ بمَا عَقَدْ ثم الآيِمَانَ4 [المائدة: 89] وبقوله : #ذَّلكٌ كَفَارَة 
أَيْمَانَكُمْ4 [المائدة: تبجا عي لابين لم را يخرج من شرط الوجوب» 
ولأن الكفارة حكم متعلق بالحنث فوجب أن يتعلق باليمين كما لو قال: إن دخلت 
الدار فعبدي حدٌ كان عتقه متعلقاً بيمينه بدخول الدار» وإن منع أصحاب أبي حنيفة من 
تعليق عتقه بيمينه وبدخول الدارء وارتكبوا أن عتقه مختص بدخول الدار وحده منعوا 
من ارتكاب هذه الدعوى بما لا يدفعونه من أصل أبى حنيفة فى هذا العبد إذا ادعى 
العتق باليمين والحنث» فأنكره السيد فأقام العبد عا شاهدين باليمين وشاهدين 
بالحنث وحكم الحاكم بعتقه» ثم رجع شاهد اليمين وشاهدا الحنث قال أبو حنيفة: 
تجب قيمته على شاهدي اليمين خاصة نصفين وعندنا تجب على شاهدي اليمين 
وشاهدي الحنث أرباعاء فقد جعل عتقه باليمين أخصّ من الحنث» فكانت الأيمان بالله 
أولى. 

وأما الجواب عن الخبر فقد مضى . 

وأما الجواب عن القياس على تعجيل الصيام فهو أن الصيام من حقوق الأبدان 
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فلم يجز تقديمه قبل وجوبه كما لا يجوز تقديم الصلاة وصيام شهر رمضان على 
وجوبهماء والمال مما يجوز تقديمه قبل وجوبه لتعجيل الزكاة» ومثله ما يقوله في 
حقوق الأدميين إن تقديم ما تعلق بالمال من الديون المؤجلة قبل محلها جائز» وتقديم 
ما تعلق بالأبدان من القصاص وحد القذف قبل وجوبها غير جائز» وفي هذا دليل على 
أحمد بن حنبل في جمعه بين الأمرين في الجواز. 

وعبر آخرء وهو أن الصيام في الكفارة يجوز بعد العجز عن المال في وقت 
الاستحقاق فلاعتباره عند الحنث لم يجز تقديمه قبل الحنث فخالف المال في هذا 
المع ش 

وأما الجواب عن قياسهم على تعجيلها قبل اليمين فهو أنه لم يوجد أحد سببي 
الوجوب فامتنع التقديم كما امتنع تعجيل الزكاة قبل ملك النصاب وجاز بعد اليمين 
لوجود أحد السببين كما جاز تعجيل الزكاة بعد ملك النصاب . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الحنث ضد اليمين فلم يجز أن يشتركا في 
الوجوب فهو أن اليمين عقد والحنث حل» والحل لا يكون إلا بعد عقد فلم يتضادّاء 
وإن اختلفا كما أن قوله: لا إله كفك وقوله: إلا الله إيمانٌء فإذا اجتمعا كان الإيمان 
بهما منعقداً ولم يتنافيا بالمضادة . 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن تعلق الكفارة بإحداث فعل يمنع من تعلقها بما 
تقدمه من اليمين كالظهار يمنع من وجود الكفارة فيه بالنكاح وهو من وجهين: 

أحدهما: أن الحنث في الأيمان ما لا يتعلق له بإحداث فعل وهو أن يقول: والله 
لأدخلن الدار في يومي هذا فينقضي اليوم قبل دخولها حنث بغير فعله» وقد منع أبو 
حنيفة من تعجيل الكفارة فيه» فبطل أن يكون إحداث الفعل عليه في اختصاصه 
بالوجوب». فكان يلزم أبا حنيفة إن أراد صحة تعليله أن يجيز تقديم الكفارة في 
اختصاصه بالوجوب فيما لم يكن الحنث بفعله» ويمتنع منهما فيما كان الحنث بفعله . 

والثاني: أن المقصود بعقد النكاح غير الظهار فلم يكن سبباً في وجوب التكفير 
فيه» وإنما تجب كفارة الظهار بالظهار والعؤد» ويجوز تعجيلها قبل الظهار وقبل العود 
00 أمرين من بد وحنث فصار لوقوفه بينهما نسباً في وجوب التكفير 
على أن أبا علي بن أبي هريرة يقول: إن كفارة الظهار تجب بثلاثة ة أسباب بعقد التكاح» 
وبلفظ الظهارء وبالعود» فلم يجز تقديمها بعد النكاح وقبل الظهار لوجود سبب واحد 
وبقاء سببين. وعلل بعض أصحابنا بأن الظهار محرم» فلم يجز تعجيل الكفارة فيه لأنه 
يؤدي إلى استباحة محظور عليه والحنث غير محرم فجاء من هذا التعليل أن يعتبر حال 
الحنث في الأيمان فإن كان واجباً كمن خلف ال عايت كوه أن سعدا عمر سل 
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لا صليت نفلاً أو مباحاً» كمن حلف: لا أكلت لحماً جاز تعجيل الكفارة فيها قبل 
الحنث» وإن كان الحنث محظوراً كمن حلف بالله لاشربت خمراً ولا قتلت نفساً لم 
يجز تعجيل الكفارة فيها قبل الحنث فصار تعجيلها فيما لم يكن محظوراً جائزاً وجها 
واحداء وجواز تعجيلها فيما كان حنفه محظوراً على وجهين . فأما تعجيل جزاء الصيد 
قبل إحرامه وقبل قتله وجرحه فلا يجوز وجهاً واحداً وإن اختلفوا في تعليله» فعند أبي 
علي بن أبي هريرة أن علّة المنع أن الجزاء متعلق بثلاثة أشياء بالإحرام والجراح 
والموت» فلم يجز تعجيله بفقد أحدها وبقاء أكثرهاء وعند من راعى الحظر والإباحة 
علل بأن تقديم الجزاء موجب لاستباحة محظورء فلم يَجُْرْ فإن حَلَّ له قتل الصيد 
لضرورة إليه» قال صاحب هذا التعليل» وحكاه عنه أبو إسحاق المروزي: يجوز له 
تعجيل جزائه بعد إحرامه وقبل قتله» وعند جمهور أصحابنا أن علة المنع أن الإحرام 
غير مقصود لقتل الصيد فلم يكن مسبباً لوجوب الجزاء» فأما تعجيل الجزاء بعد الجراح 
وقبل الموت فجائز باتفاقهم وإن وهم فيه أبو حامد الإسفراييني فخرّجه على وجهين؟ 
لأنه ليس يستبيح بالجزاء بعد الجزاء محظوراء لأن موت الصيد حادث عن الجرح 
المتقدم قبل تكفيره. والله أعلم . 


5 08 3 2 « “و2 5 ع 7 3و ير والرتوات 
مسألة : قال الشافعيٌ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَمَنْ قالَ لامْرّأته أنت طالقٌ إن تَرَوَجْتٌ عَلَيْكَ 
ا 3 2 5 ص 2 0 م 3 2 2< ض ا 3 0 
فطلقها وَاحدة تملك الرَّجْعة ثم تَزوٌ عَليْها فى العذّة طلقت بالخحنث وَإن كانت بائنا 
يَحْنَثْ)) 


قال الماوردي: وهذا صحيح,ء إذا قال: إن تزوجت عليك فأنت طالق ثم تزوج 
عليها لم يخل تزويجه من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يتزوج عليها وهي باقية على نكاحهء فقد طلقت سواء قَرْبٍ زمان 
تزويجه أو بعد؟ لأنه قد جعله شرطا في وقوع الحنث فاستوى حكمه في القرب 
والبعدء ولا فرق بين أن يتزوج عليها من يكافئها في نسبها وجمالهاء أو تقدم عنها في 
الست والجقال -زوافقنا مالك على هذا وإن 'خالفنا إذاتحاك» ادر وحن عليه على 
ما سنذكر وإن تزوج عليها بعقد فاسد لم يحنث». لأن فساد العقد يمنع من صحة 
الشرطء وسواء دخل بها أو لم يدخل ويجيء على قول مالك أنه يحنث إن دخل بهاء 
ولا يحنث إن لم يدخل بهاء على معنى قوله: إذا نكحالوليان ودخل الثاني صح 
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عفذه. 

والحال الثانية : أن يتزوج عليها وقد طلقها طلاقاً رجعياًء فلا يخلو حالها فيه من 
أن تكون باقية في العدة أو خارجة عنهاء فإن كانت باقية في عدتها طلقت بالحنث 
أخرى لأنها لما طلقت فى العدة إذا باشرها بالطلاق طلقت بالحنث فى الطلاق ألا ترى 
أنه لو حلف بعتق عبده إن باعه» فباعه عتق عليه بعد بيعه» لأنه لو باشر عتقه في خيار 
المجلس عُتِقّء كذلك إذا حلف بعتقه كُتَقِّه وإن تزوج عليها بعد انقضاء عدتها لم 
يلحقها بالحنث طلاق» لأنه لا يلحقها بالمباشرة طلاق» فلو تزوجها بعد انقضاء العدة 
ثم تزوج عليها نظرت» فإن كان قد تزوج عليها بعد انقضاء عدتها وقبل استئناف 
نكاحها لم تطلق إذا تزوج عليها بعد استئناف نكاحها لسقوط الشرط بالتزويج الأول 
وإن لم يتزوج عليها إلا بعد استئناف العقد الباقي عليهاء ففي حنثه بوقوع الطلاق عليها 


قولان: 
أحدهما: يطلق لوجود عقد اليمين» وشرط الحنث فى نتكاحها. 


5 علس سس لل كتاب الأيمان/ باب من حلف بطلاق امرأته أن يتزوج عليها 

والقول الثاني : لا يطلق بالحنث لاختصاص يمينه بتكاح مضى فلم يجز أن يقع 
الحنث بها في نكاح مستقبل» » لأنه لا طلاق قبل نكاح. 

والحال الثالثة: أن يتزوج عليها في النكاح وهي في عدة من طلاق بائن» فلا 
يحنث بطلاقهاء لأنه لما لم يقع عليها الطلاق لو باشرها بالطلاق» كذلك لم تطلق إذا 
حنث بالطلاق» فإن تزوجها من بعد نكاح مستجدء وتزوج عليها بعد أن كان قد تزوج 
لم يحنث» ولو تزوج عليها وإن لم يكن قد تزوج» فإن .قي لفي الطلاق الرجعي: لا 
يحنث» ففي هذا أولى أن لا يحنث وإن قيل في الطلاق الرجعي: إنه يحنث ففي هذا 
الطلاق البائن قولان: 


أحدهما: يحنث. 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ : «فَإِنْ قَالَ أَنت نت اق كاذ لم أو علي وَلَمْ يُوَقْثْ 
عقن ام" وات ا و ودع اك 2011 
فهر عَلى الابد لا يخنث حَتّى يمو تَ أن تَمُوتَ هي قَبْلَ أَنْ يَتَرَوجَ عَلَيْهَا وَإِنْ تَرَوَجَ عَلَيْها 
ره وين #2 ا 6 وم 0-0 
عم ال ل رس ا ل 


ل 011000 لله تارك 
وَتَعَالَى وَرَنَهَا منْهُ بِالمَعْتى الذي وَرَثَهُ به مِنْها قلَمًا ازتقَعَ ذَلكَ المَعْتّى فَلَمْ يَرِنْهَا لَمْ يَجْرْ 


قال الماوردي: وهو كما قال» والحنث في هذه المسألة يخالف الحنث ذ في التي 
تقدمهاء لأنه جعل تزويجه عليها في المسألة الأولى شرطاً في وقوع الحنث» وبقعلة في 
هذه المسألة شرطاً في البرء وإذا قال في هذه المسألة: إن لم أتزوج عليك فأنت 
طالق» فإنه على التراخي لا يحنث إلا أن يفوته التزويج عليها بموته أو موتهاء فلو 
قال: إذا لم أتزوج عليك فأنت طالق كان على الفور يحنث إن أخرٌ التزويج عليهاء 
والفرق بين إن وإذا في هذا الموضع. حيث جعلنا إن على التراخي وإذا على الفور من 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: بأن «إن» موضوعة للفعل» فاعتبر فيه فوات الفعل بموت أحدهماء 
فصار كقوله: إن فاتني التزويج عليك فأنت طالق» «وإذاء موضوعة للزمان» فاعتبر فيها 
إمكان الزمان» فصار كقوله : إذا مضى زمان التزويج عليك فأنت طالق» وهو فرق أكثر 
أصحابنا . 


كاب الأيمان/ باب من حلف بطلاق امرأته أن يتزوج عليها -)-)-)-_- سس 889 

والفرق الثاني: ذكره أبو علي بن أبي هريرة أنَّ «إنْ؛ موضوعة للشك فيما قد 
يكون فلم يثبت حكمها إلا بعد زوال الشك بالفوات فصارت على التراخي» وإذا 
موضوعة لليقين فاعتبر فيها التعجيل فصارت على الفور. 

فهذان الفرقان بين «إن» و«إذا» كانا على تفي فعل فقال: إن لم أتزوج» وإذا لم 
أتزوج. وأما إذا كانا شرطاً في إثبات فعل» فقال: إن تزوجت عليك» وإذا تزوجت 
عليك فهما سواءء في أن الفعل متى وجد على الفور أو على التراخي» تعلق به حكم 
واستوى فيه «إن» و إذا»؛ لأن ما تعلق بالفعل كان وجوده هو الشرط المعتبر فاستوى 
فيه الفور والتراخي فأما إذا جعلا شرطاً في معاوضة الخلع» ٠‏ فقال: إن أعطيتني ألفاً 
فأنت طالق» أو قال: إذا أعطيتني ألفاً فأنت طالق فهما سواء في اعتبار العطية على 
الفور» ويستوي حكم: «إن» و (إذا»؛ لأنه يغلب فيه حكم المعاوضة التي يعتبر الفور 
فيهاء وذلك على ما يقتضيه افتراق الحرفين ولو قال: متى أعطيتنى ألفاً فأنت طالق كان 
على التراخي بخلاف إن وإذاء لأن لفظة متى صريحة في اعتبار الفعل فاستوى فيه حكم 
الفور والتراخي. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا فلا يخلو حاله في يمينه هذه من بر أو حنث؟ فإن برّ 
1 إذا لم أتزوج عليك فأنت طالق» أو على 
التراخي في قوله: إن لم أتزوج عليك فأنت طالق. كان بوه معتبراً بوجود عقد نكاح 
صحيح على مكافئة لها في النسب والجمال؟ أو غير مكافئة» وقال مالك: لا يبر حتى 
يتزوج عليها من يكافئها في نسبها وجمالهاء فإن تزوج دونها في النسب والجمال لم 
يبِيَ؟ لأن قصده بيمينه إدخال الغيظ عليهاء وغيظها يختص بمن يكافئهاء فأما من لا 
يكافئها فهو نقص يدخل عليه ذونهاء» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن حكم الأيمان معتبر بصريح الألفاظ دون المقاصد والأغراض» 
والاسم موجود في الحالين فاستوى حكمهما في البر» ولأنه لما استوى حكمهما في 
الحنث إذا قال إن تزوجت عليك فأنت طالق» أنه متى تزوج عليها مكافئة أو غير مكافئة 
حنث كذلك وجب أن يستوي حكمهما في البر إذا قال: إن لم أتزوج عليك فأنت 
طالق» أنه متى تزوج عليها مكافئة أو غير مكافئة أن يبر وما اعتبر من إدخال الغيظ 
عليهاء» ولو قلب عليه بأن إدخال الغيظ عليها يتكاح غير المكافئة أكثر لكان أشبه» وإن 
لم يكن إدخال الغيظ عليها معتبراً ومتى وجد العقد استقر البر» ولم يكن الدخول فيه 
شرطأً في البر» وقال مالك: لا يبر بالعقد حتى يقترن به الدخول؛ لأن مقصود العقد في 
إدخال الغيظ عليها وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أنه لما لم يعتبر الدخول فيه إذا علق بالحنث كذلك لا يعتبر إذا علق 
بالبر. 


060 _لعلعلعلللس ل لب سح كتاي الأيمان/ باب من حلف بطلاق امرأته أن يتزوج عليها 

والثاني: أنه زيادة لم تذكر فكان ملغىّ كالحبل. 

فصل: وإن حنث في يمينه لم يخل حنثه أن يكون بالثلاث أو دونهاء فإن كان بما 
دون الثلاث توارثا في العدة؛ ولم يتوارثا: فيما يعدهاء وإن كان حنثه بالثلاث لم يخل 
أن يكون معتبراً بالفون أو التراخي» فإن كان معتبراً بالفورء لأنه قال: إذا لم أتزويج 
فأنت طالق ثلاث لم يتوارثا فيه إذا كان عقد اليمين في الصحةء وإن كان معتبراً 
بالتراخي» لأنه قال: إن لم أَتَرَوَحْ عليك فأنت طالق ثلاث فلا حنث ما لم يمت واحدٌ 
منهماء » فإن مات أحدهما وقع الحنث قبل الموت بزمان يضيق عن عقد النكاح» فيحنث 
بفوات العقد لقصور زمانه قبل الموت» وتصير كالمبتوتة في مرض الموت» وإن كانت 
هي الميتة لم يرثها لوقوع الفرقة باختياره» وإن كان هو الميت ففي ميراثها منه قولان 
من ميراث المبتوتة في المرض؛ لأنه بالامتناع من التزويج عليها كالموقع إطلاقها في 
مرض موته» والله أعلم . 


باب الإطعام في الكفارة 
مث ل 0 7 
في البُلدانٍ كلها وَمَن له ان يطعم وَغيْره 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَيُجْزِىءٌ في كَمَارَةٍ اليَمِينُ مد بمُدَّ الى كل 
وَإنَّمَا قُلْنَا يُجْزِىء هَذَا أنَّ وَسُولَ الله كله أنِيَ عرق فيه تَمْدْ فَدَقَعَهُ إلى وَجُل 3 

ِ 8 ا 3 َه ام 5 - 4 6 00 50 .0 
يُطعمَةُ م 9 بن دكي التق ينا شنعة عط اها ولك شد مدا كل مدكنن 

قال الماوردي: اعلم أن الكفارات تنقسم ثلاثة أقسام : 

قسم وجب على الترتيب في جميعه . 

وقسم وجب على التخيير في بعضه والترتيب في بعضه. فأما ما كان بوجوبه على 
الترتيب في جميعه فكفارة الظهار والقتل والوطء في شهر رمضانء يبدأ بالعتق فإن لم 
يجده فالصيام» فإن عجز عنه فالإطعام» وأما ما كان وجوبه على التخيير فكفارة 
الأذى» وهو مخير بين دم شاة أو إطعام ستة مساكين أو صيام ثلاثة أيام » وجزاء الصيد 
هو مخير بين مثله من النعم أو قيمة المثل طعاما أو عدل ذلك صياماء وأما ما كان 
وجوبه على التخيير في بعضه»ء والترتيب في بعضه فكفارة اليمين » قال الله تعالى : 
#فَكَفَارَتهُ نّهُ إطْعَامٌ عَشَرَة ة مَسَاكِيْنَ4 [المائدة: 89] الآية» فجعله مخيراً بين هذه الثلاثة» 
ثم قال: فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام» فجعل الصيام مرتباً على العجز بعد المال» 
فبدأ الشافعي بالإطعامء لآن الله تسالئ بدا به العوكه : #تكناوقة نه إِطعَامٌ عَشْسرَة 
مَسَاكينَ * [المائدة: 8 فنص على عدد المساكين أنهم عشرة فلا يجوز الاقتصار على 
أقل منهم لمخالفة النص وقال في طعام كل مسكين احتمالاً لا يقدره بحد فقال : امن 
أؤسَط © رواحي راجت لجان في قدر ما يطعم كل مسكين منهم على 

أحدها: ما حكاه الحارث عن على بن أبى طالب وقاله محمد بن كعب القرظى» 
والحسن البصري: إنه غداء وعشاء لكل مسكين. 

والثاتى + ما قاله ابن عباس وسعيد بخ جبير أن يغتبر المكفر فى عياله فإن كان 
يشبعهم أشبع المساكين» وإن كان لا يشبعهم فيقدر ذلك في طعام المساكين . 


المت سس ل يبلل كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكفارة 

والثالث : ما قاله بعض فقهاء البصرة أنه أحد الأمرين من غداء وعشاء. 

والرابع : ما قاله أبو حنيفة» أنه إن كفر بالحنطة أعطى كل مسكين نصف صاعء 
وإن كفر بالتمر أو الشعير أعطى كل مسكين صاعاًء وعنه في الزبيب روايتان: 

والخامس : ما قاله الشافعي أنه يعطي كل مسلم مداً واحداً من أي صنف أخرج 
من الحبوب وبه قال من الصحابة عبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وأبو هريرة رضي الله 
عنهم ومن التابعين عطاءٌ وقتادة» وهكذا كل كفارة أمسك عن تقدير الإطعام فيها مثل 
كفارة الظهار والقتل إذا قيل: إن في كفارة القتل إطعاما على أحد القولين يقدر إطعام 
أبي حنيفة في كتاب الطهارة» ومن الدليل عليه الكتاب والسنة والدليل. 

فأما الكتاب» و0 تعالى : «منْ أؤْسَط مَا تُطعمُونٌ أَهْليكُم» [المائدة: 2]489» 
فكان الأويط ححيولا عن :الحس والقدره فأوسط القدر فيما يأكله كل إنسانٍ رطلان 
من خخبزء والمد رطلّ وثلث من حب إذا أخبز كان رطلين من خبز هو أوسط الكفارة . 

وأما السنة فما أمر به النبيٌ كَثيهْ للأعرابي الواطىء ع فى أشهن ريضان «أنْ ن يطو 
دك دكا هر لا أجذ» فأني يرق من كر َقال: أعدايت رييتك ولق 
إطلاق الإطعام لو لم يقار بالنص لكان معتبراً ار وعرف من اعتدل أكله من 
الناس ولم يكن من المسرفين ولا من المقترين أن يكتفي بالمد في أكله» وليس ينتهي 
إلى صاع» هو عند أبي حنيفة ثمانية أرطال» وما خرج عن الفرَقٍ لم يعتبر إلا بنص . 

فإن قيل: ل ا ع اليم 
لاجعلتموه أضلا في كفازة النميق وقدرتموه يعديق لكل سكين فيل :: لأمرين 

أحدهما: أنه لما قدر في كفارة الواطىء بمد وفي كفارة الأذى بمدين» وترددت 
كفارة اليمين بين أصلين وجب أن يعتبر الأقل لأنه تعين . 

والثاني: أنه لما خففت فدية الأذى بالتخيير بين الصيام والإطعام تغلظت بمقدار 
الطعام» ولما غلظت كفارة الأيمان بترتيب الإطعام على الصيام تخففت بمقدار الإطعام 
تعديلدٌ بينهما في أن تتغلظ كل واحدة من وجه وتتخفف من وجه. 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ : «وَلاً أرَى أَنْ يجْزِى* دَرَاهمْ وَإِنْ كانت أَكْكَرَ من قَيْمَة 


الأَمْدَادِ». 


كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكقارة ا - 

قال الماوردي: لا يجوز أن يخرج في الكفارة قيمة الطعام» كما لا يحق أن 
يخرج في الزكاة قيمتها تهاء وجوّز أبو حنيفة إخراج القيمة في الزكاة والكفارة وقد مضى 
الكلام معه. 

فأما ما نقله المزني هاهنا: «ولا يجزىء طعام»» فلم يرد به طعام البر في إطعام 
المساكين» لأنه هو الأصل الأغلب فيما يستحق» وله أحد تأويلين» إما أن يكون 
محمولاً على أن لا يخرج الطعام في قيمة الكسوة» كما لا يخرج الكسوة في قيمة 
الطعام» وإما أن يكون محمولا على الطعام المطبوخ من الخبز لأن المستحق عند 
الشافعي إخراج الحب من البر وجميع الحبوب دون الخبز وإن كنت أفتى بإخراج الخبز 
في الكفارة اعتباراً بالأرفق الأنفع في الغالب» وأن يعطي كل مسكين رطلين من الخبزء 
وحكى ابن أبي هريرة عن أبي القاسم أحسبه أراد الأنماطي» أنه جوّز إخراج الدقيق في 
الكفارة وزكاة الفطر اعتباراً بالأرفق . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَضِي الل عَنُْ: «وَمَا اقْنَاتَ أَهْلُ البلْدَانِ مِنْ شَيْءِ أَجْرَاَهُمْ 
مه هذ 

قال الماوردي: وهذا صحيح وهو مقصور على الحبوب المقتاة» فكما جاز 
إخراجه في زكاة الفطر جاز إخراجه في الكفارات» ثم فيه قولان: 

أحدهما : أنه مخير بين جميع الأقرات» فمن أيهما شاء أطعم . 

القول الثاني : أنه يخرج من الغالب من الأقوات وفي اعتبار الغالب وجهان: 

أحدهما: من غالب قوت بلده. 

والثاني: من غالب قوته في نفسهء لقول الله تعالى: #قَمِنْ أَوْسَط ما تُطْعَمُونٌ 


أَمْليِكُم» [المائدة: 64] وإن عدل عن غالب القوت إلى غيره لم يخل ما عدل إليه عن 
الأغلب من أن يكون دون منه أو أعلى» فإن كان دون منه لم نجزرّهء وإن كان أرفع منه 


كإخراج البر إذا كان أغلب قوته شعيراً ففي جوازه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يجوز لفضله. 

والوجه الثاني: لا يجوز لأنه يصير بالعدول إليه كالقيمة. 

مسألة : : قَالَ الشافعِي : «وَيُجْزِي َهْلَ البادية مد قط (قَالَ الحُرَنِيْ) رَحِمَّهُ الله 
جار الأقط ههنًا وَلَمْ يُجِرْهُ ذ في الفطرة». 


قال الماوردي: أما إذا اقتات أهل البادية غير الأأقط لم يكن لهم إخراج الأأقط في 


لكين كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكفارة 


الكفارة ولا في زكاة الفطرء وإن لم يكن لهم قوت غير الأقط فقد روي عن أبي سعيد 
الخدري أنه قال : كنا نخْرِجُ إِذْ فيا رَسُولُ اللّهِ يل صّاعاً مِنْ أقطء فإن صح هذا أنه كان 
يأمر رسول الله يةٍ أو بعلمه وإقراره عليه جاز إخراج الأقط في زكاة الفطر والكفارات» 
وإن لم يصح أنه كان بأمره أو بعلمهء قفي جواز إخراجه في زكاة الفطرة والكفارات 
قولان: 





أحدهما: يجوز على ما نص عليه هاهنا فى الكفارات لأنه قوت مدخر تحت 
الزكاة في أصله . ١‏ 

والقول الثانى: لا يجوز على ما نص عليه فى زكاة الفطرء لأنه مما لا تجب فيه 
الزكاة فلم يجز إخراجه في الكفارة الزكاة» وقد جعل أبو علي بن أبي هريرة هذين 
القولين بناء على اختلاف قول الشافعي في قول الصحابي إذا لم يعضده قياس» هل 
يؤخذ بقول الصحابي أو يعدل إلى القياس» فعلى قوله في القديم يؤخذ بقول الصحابي 
فعلى هذا يجوز إخراج الأقط في الكفارة» وزكاة الفطرء أخذاً بقول أبي سعيد 
الخدري». وعلى قوله في الجديد يعدل عنه إلى القياس فعلى هذا لا يجوز إخراج 
الأقط . 

مسألة : قال لاح امااات لاقل رده قُوثٌ مَنْ طَعَامِ سِوَى اللّخم أَدوا 


29 


مُداً مما يقَمَاتُ أَقْرَبُ البْلْدَانِ إِلَيْهِمْ) . 

قال الماوردي: إذا اقتات قوم ما لا يزكى من الأقوات» مثل أن يقتاتوا اللحم 
كالترك» أو اللبن كالأعراب» أو السمك كسكان البحار» فإن قيل: إن إخراج الأقط لا 
يجزىء لم يجز إخراج غيره من اللحم أو اللبن أو السمك». وإن قيل: إنه يجزىء ففيها 
وجهان: 

أحدهما: يجزىء, لأنها أقوات كالأقط . 

والثاني : أنها لا تجزىء بخلاف الأقطء للفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما : وجود الأثر في الأقط. وعدمه في سواه. 

والعاقى أن الفط مقن روتعر. والشل<يقن ما سؤاةتوواعر دولا يكال وعدا 
قول أبي علي بن أبي هريرة» وإذا لم يُجْزْهم إخراج ذلك عدلوا في كفاراتهم وزكاة 
فطرهم إلى أقوات غيرهم من أهل البلاد» وفيها قولان: 

والقول الثاني: يعدلون إلى الأغلب من قوت أقرب البلاد بهم فيخرجونه» فإن 


كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكفارة 
عدلوا عنه إلى ما هو أدنى لم يجزهم وإن عدلوا عنه إلى ما هو أعلى كان على ما ذكرنا 
من الوجهين والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشّافعي : «رَيُعْطي الَجُلُ الكمَارَة وَالرَّكَاةَ مَنْ لآ تلْرَمُهُ التّققة عَلَيْ 
ِنْ قَرَابتِهِ وَهُمْ مَنْ عَدَا الوَلَدِ وَالوَالِدِ وَالرَوْجَة إِذَا كانُوا أَهْلَ حَاجَةِ فَهُمْ أَحَقُ بِهًا مِنْ 
غيرهمم وَإِنْ كان ينْفقٌ ع عَلِيهِمْ تَطوْعَاً» . 
والمولودين» أو بسبب كالزوجات لا يجوز أن يدفع إليهم من كفارته ولا من زكاة ماله 
ومن لا يلزمه الإنفاق عليهم جاز أن د يعطيهم من كفارته وزكاته إذا كانوا فقراء فهذا أصلٌ 
معتبر» وإنما لم يجز أن يدفعها إلى من تلزمه نفقته لأمرين : 


أحدهما : أنهم قد صاروا كالأغنياء. 


يكن 





والثاني : أنها تصير كالعائدة إليه لما يسقط من نفقتهم عنه» وإذا كان كذلك فمتى 
كان الول ا فقيراً لم يجز دفع م كفارته إليه لوجوب نفقته عليه» وإن كان ا 
باقياً يزمانة أو جنون لم يجز دفعها إليه» لوجوب نفقته عليه كالصغير» وإن كان كامل 
الصحة والعقل لم تجب نفقته عليه فجاز دفع كفارته إليه» وفيه من الخلاف ما سنذكره 
وكذلك أولاد أولادهم وإن سفلواء وأما الوالد فإن تعطل عن الاكتساب بزمانة أو جنون 
وجبت نمقته عليه » فلم يجر دفع كفارته إليه وإن كان من أهل الاكتساب بالصحة 
والعقل لكنه فقير ففي وجوب نفقته عليه قولان: 

أحدهما: وهو القديم يجب اعتباراً بوجود الفقر» فعلى هذا لا يجوز دفع كفارته 
إليه. 

والثانى: وهو الجديد لا تجب اعتباراً بالقدرة على الكسب, فعلى هذا يجوز دفع 
كفارته إليه. 

فإن قيل: بأن الوالد لا تجب نفقته إلا بالفقر والزمانة على قوله في الجديد فالولد 
أولى» وإن قيل : إنها تجب بالفقر وحده على قوله في القديم ففي الولد وجهان: 

أحدهما: أنه كالوالد تجب نفقته بالفقر وحده. 

والثاني: أنها تجب بالفقر وعدم الاكتساب» بخلاف الوالد» لتأكيد نفقة الوالد 
كما تتأكد بوجوب إعقاف الولد دون الولدء وهكذا الأم كالأب والأجداد كالأب» 
والجدات كالأامء وأما من عداهم من المناسبين كالاخوة والأخضوات والأعمام 
والعمات» فلا تجب نفقاتهم يحال» ويجور دفع كفا وركاته إليهم. وهم أحق بها 


م 





كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكفارة 


من غير هم لما روي عن النبي يل أنه قال: ١حَيْرُ‏ الصَّدَقةِ على ذِي رَحِمٍ كاشح» وروي 


عنه ع أنه قال: «لآّ يَقبَل اللّهُ صدقة امْرِىءٍ وَذوْ رحم مُحْتَاج؟) وسو كآن يتطوع 
بالإنفاق عليهم أم لا 

وقال بعض الفقهاء: إن تطوع بالإنفاق عليهم لم يجزهء وإن لم يتطوع أجزأه 
وهذا خطأء لأن للمتطوع أن يمتنع» وفي دفع ذلك إليهم امتناعٌ بها من الإنفاق عليهم 
وأما الزوجات فلا يجوز للزوج أن يدفع كفارته إلى زوجته لوجوب نفقتها عليه؟ 
فصارت غنية به» وأما الزوجة فيجوز أن تدفع كفارتها إلى زوجها وكذلك زكاتها ومنع 
أبو حنيفة من دفعها إليه» لأن نفقته عليها فصار عائداً إليهاء وهذا غير صحيح. لأنه لا 
تجب عليها نفقته» فصار باقيا على فقره فجرى على حكم الإيجاب. وإنفاقه عليها لا 
يمنع من دفعها إليه كما لو دفعها إلى أجنبي وأطعمه إياها أو وهبها له وقد مضت هذه 
المسألة مستوفاة من قبل . 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ : «وَلآ يُجْرِئْهُ إلا أَنْ يُخطيَ خراً مُسلماً مُحْتَاجاً» . 

قال الماوردي: اعلم أن مصرف الكفارة فيمن يجوز أن يصرف إليه سهم الفقراء 
والمساكين من الزكاة» وهو من جمع من الفقر والمسكنة ثلاثة أوصاف: الحرية» 
والإسلام» وأن لا يكون من ذوي القربى» فأما العبد فلا يجوز دفعها إليه» لأنه لا 
يملكها ولأنه غنيٌ بسيده»ء وكذلك المّدَبّر وأم الولد» والمعتق بعضه؛ لأن سيد رقه 
يأخذ منها قدر حقه وهو غنيئٌ» وكذلك المكاتب» ولا يجوز صرف الكفارة إليه» وجوز 
أبو حنيفة رضي الله عنه صرفها إليه كالزكاة» وهذا فاسدٌ» لأن حكم الزكاة أوسّع لما 
يجوز من صرفها إلى الأغنياء من المجاهدين» وأحد صنفي الغارمين» والكفارة 
أضيق» لأنه لا يجوز صرفها إلى غنيٌ بحال؛ ولأن المكاتب تجري عليه أحكام الرق. 

وأما الكافر فلا يجوز دفع الكفارة إليه» وكذلك الزكاة سواء كان ذمياً أو حربياً. 

قال أبو حتيفة :”لا تجوز أن تضرف إلنه:ركاة المال ويجوز ' أن :قضرفه:إليه 
الكقازة وركاة القطر» إن كان ذها أو حناهدا :ولأ يجوز دفعها إلبه: إن كان خريا : 

ودليلنا هو أنه من لا يجوز دفع زكاة المال إليه لم يجز أن يدفع إليه الكفارة» 
وزكاة الفطرء كالحربى ولأنه حق يخرج للطهرة فلم يجز صرفه لأهل الذمة كزكاة المال 
وأما ذوو قربى رسول الله تَكلةِ فلا يجوز أن تصرف إليهم الزكوات ولا الكفارات» وإن 
ا ا 


-ه 


ا 1 م 3 أ ع و ل 6ه بوم 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ : «وَلَوْ عُلِمَ أنْهُ أغطى غَيْرَهُمْ فَعَلَيْهِ عدي أن يُعيدَ). 


كن 





كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكفارة 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا أخطأ في دفع الزكاة والكفارة اعتبر حال 
المدفوع إليه» فإن كان عبداً ظنَّهُ حرا أو كافراً ظنه مسلماً أو من ذوي القربى ظنه من 
غير ذوي القربى لم يَجْزه ما دفع» وعليه الإعادة لأمرين : 

أحدهما: أن حقوق الأموال إذا لم تقع موقع الإجزاء مع العمد لم تقع موقع 
الإجزاء الخطأء كرد الودائع إلى غير أهلها. 

والثاني: أن لأسباب المنع من الرق والكفر والنسب علامات يستدل بها 
وأمارات لا تخفى معهاء فكان الخطأ من تقصير في الاجتهادء وإن بان أنه دفعها إلى 
غنيٌ يظنه فقيرا ففي وجوب الإعادة قولان: 

أحدهما: يعيد ولا يجزئه للتعليل الأول بأن الخطأ في حقوق الأموال كالعمد 
والقود. 

والثاني: يجزئه ولا يعيد لعدم التعليل الثاني في فقد الأمارة الدالة على غناه» 
لأن المال يمكن إخفاؤه والرق والكفر لا يمكن إخفاؤهماء فكان بخطئه في الغني 
معذوراً وفي العبد والكافر مقصراً. 

وزة قم كنارقة:وركانه :إلى النبلطاق واعظا"السلظاة فى وقفهنا إلى ظير متها 
نظرء فإن بان أنه دفعها إلى غني أجزأ لخفاء حاله عليه» وإن بان أنه دفعها إلى عبد أو 
كافر أو ذي قربى ففي وجوب ضمانها عليه قولان: 

أحدهما : يضمنها ويعيدهاء كما يلزم رب المال أن يعيدها. 

والقول الثاني: لايضمنها وتقع موقع الإجزاء بخلاف رب المال لوقوع الفرق 
بينهما بأن مباشرة السلطان لعموم الأمور يقطع عن التفرد بالاجتهاد فيهاء ولا يقطع رب 
المال عن التوفر في الاجتهاد. 

مسألة : : قَالَ الشّافعيُ : «وَلاً يطعم أَكلَّ منْ عَشرَّة مَسَاكين وَاحْتَجْ تَجْ عَلَى مَنْ قَالَ إن 
ا 0 
لَمْ يُجِرْهُ قَقَالَ أَدَاكَ جَعَلْتَ وَاحداً سِتَّينَ مشكيناً فَقَدْ قَالَ اللَّهُ لوَأَشْهَدُوا ذَّوَي عَذْلٍ 


و 24 كه 0 ف 2و 


فر سس تا ل ار 


قال الماوردي: وهو كما قال؛ لأن الله تعالى قد نص على عددهم في الكفارة 


فوجب أن يستحقها عشرة مساكين» وإن دفع إلى مسكين واحد مدين أجزأه أحدهماء 
الحاوي في الفقه/ ج9١/م١5‏ 


حكن 





كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكفارة 
ولم يجزه الآخر سواء دفعه إليه في يوم واحد أو في يومين. 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: «إذا دفع له حق مسكين في يوم واحد لم يجزه 
وإن دفع إليه في يومين أجزأه حتى قال: لو دفع إلى مسكين حق عشرة مساكين في 
عشرة أيام أجزأه وقام مقام عشرة مساكين فاعتبر عدد الإطعام ولم يعتبر عدد 
المساكين. والشافعي يعتبرهما معاء ويمنع أن يأخذ مسكين واحد من كفارة واحد 
مرتين ليستوفي العدد الذي أمره الله تعالى به كما يستوفيه في الوصايا لو أوصى بإطعام 
عشرة مساكين؟ فكان في حقوق الله تعالى من الكفارات أولى» وقد مضت هذه المسألة 
مع أبي حنيفة في كتاب الظهار. 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَحَمَةُ اللّهُ: وَل أَطْعَمَ تَسْعَةٌ وَكُسَا وَاجداً لَمْ يُجِرْهِ حَنَّى 
يُطعمَ عَشَرَةَ كما قَالَ اللَهُ عَرَّ وَجََّ «أَوْ كسْوَنُهُمْ24. 


قال الماوردي: قد جعل الله تعالى للمكفر عن يمينه الخيار في التكفير بأحد 
ثلاثة أشياء الطعام أو الكسوة أو العتق» فبأيها كمّر 58 إذا استوفاه ولم يفرق» فإن 
أطعم خمسة وكسا خمسة لم يجزه» وكام مخيراً إن شاء تمم إطعام عشرة فساكين وكان 
متطوعاً بالكسوة» وإن شاء تمم كسوة عشرة مساكين» وكان متطوعاً بالإطعام» وقال 
مالك: يجزئه أن يطعم خمسة ويكسو خمسةء لأنه لما أجزأه إطعامهم وأجزأته 
كسوتهم أجزأه أن يجمع بين إطعامهم وكسوتهم 

وقال أبو حنيفة: إن أطعم خمسة وكساخمسة» وجعل كسوة الخمسة بقيمة إطعام 
الخمسة لم يجزء 'وإن جعل إطعام الخمسة بقيمة كسوة الخمسة أجزأه فأجاز إخراج 
قيمة الكسوة ة طعاماً ولم يجز إخراج قيمة الطعام كسوة فلم يستمر في جواز القيمة على 
أصلهء ولا في المنع منها على أصلناء والدليل على أن الله تعالى خَيّر المكفر بين 
ثلاثة» من طعام أو كسوة أو عتق» فلم يجز أن يجعل له خيارا رابعا في التبعيض» 
ولأنه لما امتنع في الكفارة تبعيض يض العتق والصيام امتنع فيها تبعيض الكسوة والإطعام. 


مسألة : قال الشافعيُ : : «وَلَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ كَمَارَةٌ ثَلامة ة أَيْمَانِ مُخْتَلفَة فأَغْبَق وَأَطعَمَ 


- 5-9 َه 
4 ل كو 22 


َكمَا يثِْي الكدة وَل يي عن ا العق ولا طاول الهو وَأَيّهَا شَاء أَنْ 
يَكُونَ عثقاً أؤ طَعَاماً أو كُسْوة كَانَ وَإِنْ لَمْ يَمَاْ َالئية الْأَوْلَى ُجْزِئة؛. 

قال الماوردي: وهو كما قال» إذا كانت عليه ثلاث كفارات عن ثلاث أيمان 
مختلفة كان في التكفير عنها بالخيار بين أن يكفر عنها من جنس واحدٍ فيطعم عن 
جميعها ويكسو عن جميعهاء أو يعتق عن جميعهاء وبين أن يكفر عنها من أجناس 
مختلفة فيطعم عن أحدهاء ويكسو عن أحدها ويعتق عن أحدهاء لأن لكل كفارة حكم 


كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكفارة 5< 
نفسهاء وسواءعينها أو أطلقها؛ لأنعليه النية في الكفارة وليس عليه أن يعين عن أي 
كفارة كالوضوء يلزمه أن ينوي أنه عن الحدث» ولا لساعو ا عاك 

وقال أبو حنيفة : يلزمه تعيين النية عن أي كفارة» كما يلزمه تعيين النية للصلاة 
من ظهر أو عصرء» فيقال له: لما لم يلزمه في قضاء الصلوات الفوائت أن يعين عن أي 
يوم لم يلزمه في الكفارات أن يعين عن أي حنث» فلا يكون في إثباته التعيين في الأداء 
بأولى من نفيه للتعيين. في القضاءء فاستويا ثم ترجح ما ذكرنا باتفاقنا على أنه لو نسي 
صلاة لم يعرفها بعينها لم يجزه في قضائها أن ينوي قضاء ما وجب عليه» لعدم 
التعيين» ولو كانت عليه كفارة لا يعرف موجبها أجزأه أن ينوي بالتكفير ما وجب عليه 
فعلم أن تعيين النية في الصلاة واجب» وتعيينها في الكفارة غير واجب. 

فأما الفرق بين الطهارة والصلاة في تعيين النية في الصلاة دون الطهارة مع 
اشتراكهما في وجوب النية فمن وجهين: 

أحدهما: ما حكاه أبو القاسم الأنماطئٌ عن المزني قال: قلت للمزني: لم 
افتقرت الصلاة إلى تعيين النية ولم تفتقر الطهارة إلى تعيين النية؟ فقال: لأن الصلاة 
تراد لنفسهاء والطهارة تراد لغيرها وهذا صحيح. وهكذا الكفارة تراد لغيرهاء» وهو 
تكفير الحنث» فلذلك لم يلزم فيها تعيين النية. 

والفرق الثاني: قاله أبو علي بن أبي هريرة» أن الطهارة بسبب متقدمء وهو ما 
سبق من الحدث فلم يلزم تعيين النية له والصلاة لأمر مستقبل فجاز أن يلزم تعيين 
النية فيهاء وهذا صحيح وهكذا الكفارة بسبب متقدم» وهو ما سبق من اليمين؟ فلم 

فإن قيل: النية في الكفارة أغلظ منها في الطهارة لأنه لو نوى بطهارته أنها عن 
توم فكانت عن بولٍ أجزأه» ولو نوى بعتقه في الكفارة أنه عن ظهار فكان عن قتل لم 
يجزه فجاز أن تتغلظ الكفارة بتعيين النية» وإن لم تتغلظ بها الطهارة. 

قيل: إنما أجزأته الطهارة ولم تجزه الكفارة بمعنى آخرء وهو أن الطهارة ترفع 
جميع الأحداث لأنها تتداخل» فكذلك أجزأت في مخالفة التعيين» والعتق لا يسقط 
جميع الكفارات» لأنها لا تتداخل» فلذلك لم تجز في مخالفة التعيين. 

مسألة : قال الشّافعيٌ دلا يَجْزِىة كَقَّارَةٌ حَنّى يُقدّمَ اليه قَبلًَا أؤ مَعَهَا». 





قال الماوردي: أما النية في دفع الزكاة والكفارة فواجبة على ما قدمناه في 
الزكاة» لأن دفع المال يتنوع فرضاً وتطوعاً» فافتقر الفرض إلى تمييزه بالنية» وله في 
النية ثلائة أحوال» تجزئه في إحداها ولا تجزئه في الآخرء ومختلف في إجزائه في 


م كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكفارة 





الثالث» فأما ما تجزئه فهو أن ينوي عند دفعها فيجزىء ما لأن أغلظ أحوال النية أن 
يكون مع الفعل» وأما ما لا يجزىء فهو أن ينوي قبل عزلها من ماله» لأنها تجردت عن 
الفعل» فكانت قصدا ولم تكن نية» وأما المختلف فيه فهو أن ينوي عند عزلها من ماله 
وقبل دفعها ففي إجزائها وجهان: 

أحدهما : تجزىء وإن لم تجزىء مثله في الصلاة» وهو الظاهر من كلام الشافعي 
حتى يقدم النية قبلها ومعهاء لأن الاستنابة في دفعها يصحء ولا يمكن المستنيب أن 
ينوي مع الدفع» فأجزأته النية مع العزل. وخالفت الصلاة التي لا تجوز الاستنابة فيهاء 
ناد اد كود اذ قات اولي لجرت الشبررر ا سجر العا ري اه 
قبل دخوله للضرورة عند تعذرها مع دخوله. 

والوجه الثاني : لا يجزئه لبقائها مع القود على ملكه فأشبه النية قبل عزله» وتأول 
من قال بهذا الوجه قول الشافعي حتى يقدم النية قبلهاء أو معها بتأويلين: 

أحدهما : أن ينوي قبلها إذا استصحب النية إلى دفعها. 

والثاني : قبلها في الصيام ومعها في الكسوة. 

مسألة : قَالَ الشَّافعِيٌ: ال كَفَّرَ عَنْهُ رَجُلّ يِأَمْرِه أجرأة هذ عه يما من َال 
00 كَمَبْضٍ وَكِيْله لهبته لَوْ وَمَبَهَا لَهُ وَكَذَلِكَ إِنْ قَالَ أغتق عن فَوَلَوهُ 


2-0 


مَلكَهُ َبلَ الع وكَانَ عنْقُُ مكل القبض كُمَا لو اشتراة كلم يَفْضُة 


قال الماوردي: وهو كما قال: إذا وجب عليه الكفارة فكفر عنه رجل بأمره فهو 
على ضربين : 

أحدهما: أن يكون مال التكفير للامرء فيكون المأمور هاهنا وكيلاً للامر في 
إخراج الكفارة» وهذا متفق على جوازه لجواز النيابة في التكفيرء لأن مقصودها المال 
والعمل تبع ' فأجريت مجرى حقوق الأموال. وتكون النية في إخراجها مستحقة. لما 
تضمنها من العبادة» وللامر والمأمور فيها أربعة أحوال: 

أحدها: أن ينوي الآمر عند أمره و ينوي المأمور عند دفعه» فهذا أكمل أموال 
الجواز. 

والثاني : أن لا ينوي واحد منها فلا يجزىء المخرج عتقاً كان أو إطعاماً لعدم 
الشرط المستحق في الإجزاء ولا يضمنه المأمور ويكون متطوعاً في الأمر. 


كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكفارة ا 





والثالث : أن ينوي المأمور عند دفعه. ولا ينوي الأمن عتد أمرةة فهنا يجزىء» 
لأن اقتران النية بالدفع أصح . 

والرابع : أن ينوي الآمر عند مره ولا ينوي المأمور عند دفعه» ففي إجزائه 
وجهان على ما مضى من وجوب اعتباره النية عند العزل والدفع» فإن أمره أن يكفر عنه 
بنوع فعدل إلى غيره كان المأمور ضامناً لما كفر به سواء عدل عن الأدنى إلى الأعلى» 
كعدوله عن الإطعام إلى العتق» أو عدل عن الأعلى إلى الأدنى» كعدوله عن العتق إلى 
الإطعام. لأن المأمور مقصور التصرف على ما تضمنه الأمرء وإن أطلق الامر الإذن 
للمأمور في التكفير ولم يعين له على جنس ما يكفر به لم تخل الكفارة من أن تكون 
كفارة ترتيب كالقتل والظهار» فإطلاق إذن ا يواجب حمله على اعتبار حاله» فإن 
كان من أهل العتق أوجب إطلاق إذنه أن يعتق عنه» وإن أطعم ضمن ولم يجزهء وإن 
كان من أهل الإطعام أوجب إطلاق إذنه أن يطعم عنهء وإن أعتق لم ينفذ عتقهء ولم 
يضمن بخلاف المال الذي قد ملكه المعطى» فضمنه المعطي وإن كانت كفارة لحنث 
مثل كفارة الأيمان» فإن كفر المأمور بأقل الأجناس ثمناًء فكفر بالإطعام دون العتق 
أجزأء سواء كان موجوداً في ماله أو غير موجودء وإن كمّر بأكثر الأجناس ثمناً فكفر 
ار ل ا ا 
العتق » ويكون عن المأمور دون الآمرء والكفارة باقية في ذمة الآمر. 

والحال الثانية: أن يوجد في ملكه الأعلى من العتق» ولا يوجد فيه الأدنى من 
الطعام فهذا العتق يجزىء عن الآمرء وله ولاؤه؛ لأن إطلاق إذنه متوجه إلى ملكه. 

والحال الثالثة: أن لا يوجد في ملكه الأدنى من الإطعام» ولا الأعلى من العتق» 
فليس له التكفير عنه بالأعلى من العتق» لأمرين: 

أحدهما: أن فضل القيمة غير مستحق . 

والثاني : أنه يدخل ولاء | لمعتق في ملك الامر بغير إذن. 

والحال الرابعة: أن يوجد في ملكه الأدنى من الطعام والأعلى من العتق» فهل 
يكون إطلاق الإذن يوجب تخيير المأمور» كما كان وها لخيار الامر على وجهين: 

أحدهما: أنه موجب لخيارهء لأنه قد أقامه بالإذن: فيه مقام نفسهء فعلى هذا لا 
يبطل العتق ويجزىء عن المكفر . 

والوجه الثاني : أن التخيير يسقط في حق المأمور وإن كان ثابتا في حق الامرء 


العو سيم حب كتاب الأيمان/ باب الإطعام في الكقارة 


لأنه مخير فى ملكه دون المأمورء فعلى هذا يكون عتقه باطلاً؟ والعبد على رقه 
والكفارة باقية في ذمة الامر. 

فصل: والضرب الثانى : أن يكون مال التكفير ملكاً للمأمورء فقد اختلف الفقهاء 
فى إجزائه على ثلاثة مذاهب: 

والثانى : وهو مذهب مالك» لا يجزىء سواء كان بجعل أو بغير جعل . 

والثالث : وهو مذهب أبى حنيفة أنه يجزىء إن كان بجعل 2 ولا يجزىء إن كان 

ودليلنا وإن كان قد مضى فى كتاب الظهار مستوفى» أنه إن كان بجعل جرى 
مجرى البياعات» وإن كان بغير جعل جرى مجرى الهبات» والإخراج فيها قبض يلزم به 
الهبة» ويستقر به البيع» فإن قيل: فكيف يصح مِلّكُ الامر لهء حتى يجزثه في كفارته» 
قيل: قد حكى فيه أبو علي بن أبي هريرة وجهين خرجهما من اختلاف قولي الشافعي 
في دية النفس» هل يملكها المقتول في آخر أجزاء حياته» أو يملكها الورئة في أول 
أجزاء موته ويجري عليها فى قضاء ديونه» وإنفاذ وصاياهف. حكم ملكه على قولين 
كذلك هاهنا على وجهين : 

أحدهما : أنه يصير بإخراجها مالكاً لها قبل إخراجهاء فإن كان عتقاً بان بالعتق أنه 
كان ملكا له قبل العتق» وهو الظاهر من مذهب الشافعي فيما نص عليه في هذا الموضع 
قال الشافعي لأنه ملكه قبل العتق . 

والوجه الثاني: أنه ليس بمالك» وإنما يجري عليه حكم الملك» لأنه قبل العتق 
ماصرط ال بعح اناربياتة نصار سكم العلك جاريا عله إن آم 
وأن لم يكن جاياً ا ا ا 

حكمه وإن لم يفعل » ويكون ولاء المعتق تلأمر على الوجهين فعا ومثل هذين 
الوجهين في التكفير إذا قال: ألق متاعك في البحر وعلئَ قيمته» هل يصير مالكا له قبل 

أحدهما: أننا نعلم قبل إلقائه أنه قد كان مالكاً له قبل إلقائه . 

والوجه الثاني: أنه لا يصير مالكاً له وإنما يجري عليه حكم الملك» لأنه قبل 
الإلقاء لم يملك» وبعد الإلقاء لا يصح أن يملك. 
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مسألة: قال الشَافعِي : ١د‏ 
يُجْرْهِ وَكَانَ هُوَ المُعْتَقَ لِعَبْده ة فوَلاوُة له»). 

قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال من كفر عن غيره بغير إذنه من أن يكون 
مكفراً عن حييٌ أو ميت» فإن كمَّر عن حي لم يجز الكفارة عن الحيّ؛ لأن النية فيها 
مستحقة » وعدم الإذن مانع من صحة النية» فكان ما أخرجه النائب واقعاً عن نفسه» 
فإن كان إطعاماً كان صدقة» وإن كان عتقاً كان تطوعاً منه وله ولاؤه» وإن نواه عن غيره 
كمن حج عن حي بغير أمره» كان الحج واقعاً عن الحاج دون المحجوج عنه. 

وقد اختلف الفقهاء في ولاء من أعتق عبده عن غيره» فجعله أبو حنيفة للمعتق 
بكل حالٍ» وجعل مالك للمعتق عنه بكل حال» وجعله الشافعي للمعتق إن أعتق بغير 
أمرهء وللمعتق عنه إن أعتق بأمره» وإن كمّر عن ميت فلا يخلو أن يكون بوصية أو بغير 
وصية» فإن كان بوصية كانت الوصية أعراء فيصير كالمكفر بأمرء فيكون . على ما 
مضى » وإن كفر عنه بغير وصية منه» فلا يخلو المكمّر عنه من أن يموت موسراً أو 
10000 فإن مات موسراً فوجوب الكفارة باق في تركته» فإن كفر عنه منها غير وارث 
ولا ذي ولاية كان ضامناً متعدياً ولم يسقط به الكفارة وإن كفر عنه منها وارث» فإن 
كان التكفير اها أجزأ.ء وصار كقضاء الديون الواجبة عنه» وإن كان التكفير عتقاً 
فضربان: 

أحدهما: عتق لا تخيير فيه كالعتق [فى('' كفارة الظهار والقتل» فيجزىء» وإن 
كان بغير أمر ولا وصية» لأنه عتق مستحق» فإذا فات من ضمنه بالموت وجب على من 
قام مقامه في ماله كالحج لا يجوز أن يحج عنه في حياته إلا بإذنه» ويجب على وارثه 
الحج عنه فيما وجب بعد موته. 

والضرب الثاني: أن يكون عتقاً فيه تخيير» كالعتق في كفارة اليمين» 
وجهان: 

أحدهما: لا يصح.ء لأن التخيير فيه يمنع من تعيين وجوبه. 

والوجه الثاني: يصحء لأنه إذا ناب عن واجب صار واجباً وهذان الوجهان بناء 
على اختلاف أصحابنا في ما وجب في كفارةاليمين وسائر كفارات التخيير هل وجب 
بالنص أحدهاء أو وجب به جميعهاء وله إسقاط الوجوب بأحدهماء فأحد وجهي 
امهنا 81:0 الزاضع لسن كمه عن برج شمر لعل هذا الات الوا 7 
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والثاني : أن جميعها واجب بالنص» وله إسقاط جميعها بفعل أحدهاء فعلى هذا 
يصح العتق . 

.وإن مات المكفر عنه معسراً فقد اختلف أصحابنا هل يكون التكفير بعد موته 
معتبرا بالواجب أو بالتطوع على وجهين : 

أحدهما: يكون معتبراً بالواجب فيكون على ما مضى 

والوجه الثاني : يكون معتبراً بالتطوع , فيكون على ما يأتي . 

مسألة : : قال الشافعي : «وَكَدِكَ لو أَغتقَ عن بره بد المت إذا َم يكن نْ ذلك 
بِوَصِيّة منْهِمَا؛ . 

قال الماوردي: أما التطوع بذلك عن وصية الميت فجائزء سواء كان عتقاً أو 
صدقة ويكون الولاء للميت؟ ينتقل عنه إلى الذكور من عصبته وأما التطوع به عن 
الميت من غير وصيةء فإن كان صدقة جاز من وارث وغير وارث؟ لما روي عن 
النبيّ يل أنه أمَرَ سَعْدَ بْنَّ أبي وَقَّاصٍ «أَنْ يَتَصَدَّقَ عَنْ مه بَعدَ مَْتهًا' . 

وروي أن رجلاً قال: َا وَسُولَ الله إنَّ أمّي افْتُلَتْء وَأَظنَّ لَوْ تِكَلَّمَتْ لَتَصَدَّقَتْ 
قَهَلُ لَهَا مِنْ أَجْرِ إِنْ تَصَدَّفْتُ عَنْمَاء فَا لَ: نَعَمْ). 

وأما العتق فإن تطوع به غير وارث لم يجزء والفرق بين الصدقة والعتق أن 
الصدقة برٌّ محض لا يتعدى إلى غير الثواب. والعتق تكسب ولاء يجري مجرى 
النسب» لقول النبي كك «الْوَلآء لُحْمَة كَلْحْمَةِ النسَب» وليس لأحد إلحاق نفسه بغيره» 
كذلك الولاء وإنر كان الممتن وارئاء فإن تطوع به بعض الورثة لم يجز كالأجنبي: لأن 

بعض الورثة لا يجوز أن يُلحق بالميت نسباء وإن تطوع جميع الورثة ففي جوازه 
عياف 

أحدهما: لا يجوز كما لو تطوع به بعضهم. 

والوجه الثاني : : يجوز كما يصح لحوق النسب بالميت إذا أقر به - جميع الورثة ولا 


يصح إذا أقر به بعضهم. 
00 8 0 0 رو م > ,1 
مسألة قال الشافعيٌّ : «وَلوْ صام رَجَلُ عَنْ رَجل بآمره لم يُجْزه لان الأبدان 
العا عرد ار م جَاءَ عَنْ رَسُولٍ 


هما و ليق ا 


كتاب الأيمان/ باب الإطعام قي الكقارة ب ل لل ل ل م ساس 

قال الماوردي: أما ا ا و عن قادر 
أو عاجزء للظاهر من قول الله تعالى : : وَأَنْ لَيْسَ لِلإنْسَانٍ إل مَا سَعَى* [النجم: 7”9] 
ولأن ما تمحض من عبادات الأبدان لا تصح فيها النيابة» كالصلاة» وخالف الحجء 
لأنه لما تعلق وجوبه بالمال لم يتمحض على الأبدان» فصحت فيه النيابة كالزكاة. 

فأما الصيام عن الميت فقد وقفه الشافعي في القديم على صحة الخبر المروي فيه 
أن امرأة سألت رسول الله بكهِ عن صوم نذر كان على أمها؟ فماتت قبل صيامه» فأجاز 
لها أن تصوم عنها. 

وقد حكى أبو علي بن أبي هريرة عن أبي بكر النيسابوري أن الخبر قد صح فصار 
مذهبه في القديم جواز الصيام عن الميت وهو مذهب مالك وأحمد» وقد روى عروة 
عن عائشة رضي الله عنها أن النبي كله قال: ١مَنْ‏ مَاتَ وَعَليْهِ صِيَامٌ صَامٌ عَنْهُ وَلِيَهُ»؛ 
ولأنها عبادة يدخل في جبرانها المال فصحت فيها النيابة كالحج طرداً والصلاة كما 
ودخول المال في جبرانها من وجهين: 

أحدهما: جبران الصيام في الوطء بالكفارة. 

والثاني : عجز الشيخ الهم عن الصيام» وانتقاله إلى إخراج مد عن كل يوم» وقال 
في الجديد: إن النيابة في الصيام لا تجوز بحالٍ عن حيّ ولا ميت» وهو مذهب أبي 
حنيفة وأكثر الفقهاء؛ لرواية عبد الله بن عمر أن النبي كلِ قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَّامٌ 
أَطعَمَ عَنْهُ لِيّهُ؛ ولأنها عبادة على البدن لا يتعلق وجوبها بالمال» فا عي نيوان النياية 
كالصلاة طرداًء والحج عكساء فأما الخبر فمعلول وإن صح كان محتملاً أن يريد 
بالصيام عن الميت الصدقة عن كل يوم بمد. 


فصل: فأما الصلاة عن الميت فقد حكي عن عطاء بن أبي رباح وإسحاق بن 
راهويه جوازه» وهو قولٌ شاذ تفردا به عن الجماغة استدلالاً بأمرين. 

أحدهما: أنه لما جازت النيابة في ركعتي الطواف إجماعاً جازت في غيرها من 
الصلوات قياسا . 

والثاني: أنه لما صحت النيابة في الحج والعمرة مع العجز دون القدرة» وصحت 

في الزكاة مع العجز والقدرة لم تخرج النيابة في الصلاة عن أحدهماء وذهب جمهور 

ا إلى أن النيابة في الصلاة ةلا تصح بحال مع قدرة ولا عجز؛ لقول 
العلماء إلى أن النيابة في الصلاة تضم يخال ع كدر ول عر لقول البي كي : «إذًا 
مات ابن دم 5 عَمَلْهُ إل مِنْ نَلاثِ حَج بقضاءء أو دَيْنِ يَؤَدّى » أو صَدَقَة جَارِيَة) | 
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ولأن الصلاة كالإيمان لأنها قولٌ وعملٌ ونية» ثم لم تجز النيابة في الإيمان إجماعاً فلم 
تجز في الصلاة حجاجاء زأماركعتا الطواف؛ فلأنها تبع لما تصح فيه النيابة فخصت 
بالجواز؛ لاختصاصها بالمعنى » وما ذكروه من الحج فقد تقدم اختصاصه بالنيابة 
لاختصاص وجوبه بالمال. 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ : «وَمَنْ | شتَرَى ممًا أَطْعَمَ أؤ كَسَا 


قال الماوردي: وهذا صحيح» ا أو تطوع أن 

يشتريها من المعطى » لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أراد أن ي؛ يشتري فرساً تصدق به 
00 الوَدْد» فقال له النبي كَله: «لآ تَعْدْ فِي صَدَقَتِكَ وَلَوْ أَعْطَْتها 
بفقيْر» وَدَعْهَا حَتَّى تَكُونَ هي وَنََاجُهًا لَكَ يَوْمّ القيّامّة» ولأن من عرف المُعَطَى أن 
يسمح في بيعها على المعطى» فصار بالابتياع كالراجع في بعض عطيته» فإن ابتاعها 
صح الابتياع على مذهب الشافعي وأكثر الفقهاء وقال مالك: لا يصح الابتياع وتعاد إلى 
البائع احتجاجاً بما مضى» ودليلنا ما روي عن النبي ككل أنه قال: «لآ تَحلٌ الصَّدَقَةٌ 
ِعَنِيّ إلا لخمسة» ذكر منها رجلا رأها تباع فائ شتراها فكان على عمومه ولأنه لما جاز أن 
يملكها ميراثاً جاز أن يملكها ابتياعاً كغيره من الرجال ولأنه لما جاز أن يبتاعها غيره من 
الرجال جاز أن يكون هو المبتاع كغيرها من الأموال» وما قدمناه من الاستدلال محمول 
على التنزيه دون التحريم. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ : ١وَمَنْ‏ كان لَهُ مَسْكَرٌ ١‏ َي عَنْهُ هُوَ وَأَملَهُ َحاوِمٌ 
أغطيّ مِنَّ الكَمَارَة وَالرّكَاة وَإِنْ كَانَ في مَسْكَنه فَضْلٌّ عَنْ حَادِمِهِ وَأَمْلِهِ الفَضْلُ الذي يَكُونُ 


قال الماوردي: إذا كان له مسكن لا يستغني عنهء وخادم لا يجد بداً منه جاز له 
أن. يأخذ من الزكاة والكفارة» وجاز أن يكفر بالصيام دون المال ولو كان مفلساً بيع 
ذلك في دَيُنهء وإن لم يبع في كفارته» لأن في حقوق الادميين مشاحة» وفي حقوق الله 
تعالى مسامحة» فإن كان في ثمن مسكنه أو في ثمن خادمه فضل يكون به غنياً حرمت 
عل الزكاز رازه رإن كاد نوها فقن لكي يالمالء الم بجر اكير والصيا: 

مسألة: قَالَ الشّافعي : «وَإِذَا حَنَتَ موسر 5 ّم أَعْسَرَ لَمْ أَرَ الصّوْمَ يُجُزىء عَنْهُ 
وَآمُوهُ اختياطاً أَنْ 00 بسر كر ّنا أ َنظُدُ في هذا إِلَى الوَقْتٍ الذي يَحْنتُ فيْه ولو 
حَنَتَ منسراً فَأَيْسََ أععدة حيبت لَه أن يُكَفْرَ ولا يَصُومَ وإِنْ صَامَ أَجرَاً عَنْهُ لآنَّ حَكْمَهُ حِينَ 
: ل ل ل ل يم وَقَدْ قَالَ في 
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2000 
0 


جمَاعَة العْلَمَاءِ إِنْ تَظَاهَرَ قَلَمْ يَجذ رَقَبَةَ أو أخدَت قَلَمْ يَجذ مَاء قَلَمْ يَصُمْ وَلّمْ يَدْخُلْ في 
الصّلاة بِالتَيَمُم حَتََى وَجَدَ الرَقبَة وَالمَاءَ 
العُلْمَاءِ أَؤْلَى به من انفرّاده عَنْهَا) . 

قال الماوردي: اعلم أن الكفارة تختلف باليسار والإعسار ففرض الموسر أن 
يكفر بالمال وفرض المعسر أن يكفر بالصيام» وقد يختلف اليسار والإعسار» فيكون 
عند الوجوب وكيوا وعند التكفير مرا وقد يكون عند الوجوب 00 وعند 
التكفير موسراًء» فاختلف قول الشافعي هل يعتبر بالكفارة حال الوجوب أو يعتبر بها 
حال الأداء على قولين منصوصين وثالث مخرج . 

أحدها: أن المعتبر بها حال الوجوب وهو المنصوص عليه في هذا الموضع من 
كتاب الأيمان» فإذا حنث وهو موسر فلم يكفر بالمال حتى أعسر ففرضه التكفير بالمال 
دون الصيام وتكون الكفارة باقية في ذمته حئى يوسر فيكفر» ويستحب له أن يعجل 
بالتكفير بالصيام استظهاراً حذراً من فوات التكفير بالموت لاستدامة الإعسار ولم يسقط 
عنه فرض التكفير بالصيام» ولو كان معسراً عند الحنث ففرضه التكفير بالصيام» فإن 
عدل عنه إلى التكفير بالمال أجزأ لأنه عدل عن الأخف إلى الأغلظ» ووجه هذا القول 
فى اعتبار الكفارة بحال الوجوب شيئان: 

أحدهما: إلحاقها بالحدودء لقول النبى يك «رَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ الحُدُودَ كَفَارَاتٌ» 
والحدود معتبرة بحال الوجوب دون الفعل» لأن العبد إذا زنا فلم يَحَدَّ حتى أعتق حُدٌ 
حدّ العبيد» والبكر إذا زنا فلم يحدّ حتى أحصن حُدَّ حَدَ الأبكارء وكذلك الكفارات. 

والثانى : أن التكفير لذنب متقدم» فاعتبر بحال الوجوب لقربه من سبيبه. 

والقول الثاني: أن المعتبر بالكفارة حال الأداء دون الوجوب نص عليه الشافعي 
في كتاب الظهار فإذا حنث وهو موسر فلم يكفر حتى [أعسر] كان فرضه التكفير 
بالصيام» ولو حنث وهو معسر فلم يكفر حتى أيسر كان فرضه التكفير بالمال» ووجه 
هذا القول فى اعتبار الكفارة بحال الأداء شيئان: 

أحدهما: إلحاقها بالطهارة» لأن كل واحدة منها ذات بدلٍ فلما اعتبرت الطهارة 
بحال الأداء فكذلك الكفارة . 

والثاني : أنها مواساة فاعتبرت بأقرب الأحوال من مواساته . 


والقول الثالث: وهو مخرج أن المعتبر بالكفارة أغلظ الأمرين من حال الوجوب 
أو حال الأداء؛ لأنها تكفير عن ذنب» فكانت بالتغليظ أخص» وقد استوفينا هذه 
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مسألة : قال الشافعيٌّ : «وَمَنْ له أن يَأْحُذْ مِنَ الكفارَة وَالزَّكاة فَلَهُ أن يَصُومَ وَلَيْسَ 
عَلَيْهِ أن يَتَصَدَقَ وَلا يُغِْقَ فَإِنْ فَعَلَ أَجْرَأه» 


قال الماوردي: اعلم أن مصرف الكفارات في الفقراء والمساكين خاصةء 
ومصرف الزكاة في الفقراء والمساكين» وفي بقية أهل السهمان الثمانية فاشترك الفقراء 
والمساكين في الكفارات والزكوات» واختصت الزكاة ببقية الأصناف دون الكفارات 
هذا الكلام في مصرفها. 

فأما وجوبهاء فكل من وجبت عليه الزكاة وجب عليه التكفير بالمال» وقد يجب 
التكفير بالمال على من لا تجب عليه الزكاة إذا ملك أقل من نصاب» وقد يجب التكفير 
بالمال على من يحل له الزكاة والكفارة» وهو من وجدها فاضلة عن قوته وقوت عياله» 
ولا يصير بفضلها غنيا» فيجب عليه التكفير بالمال دون الصيام ‏ لوجودها في ملكه 
فاضلة عن كفاية وقته» ويحل له أن يأخذ من الزكوات والكفارات لدخوله في حكم 
الفقر والمسكنة 1 الكفاية المستديمة» وقد يسقط التكفير بالمال ويعدل عنه إلى 
الصيام من يحرم عليه أخذ الزكاة والكفارة» وهو الجَلْدُ المكتسب قدر كفايته في كل 
يوم من غير زيادة يكفر بالصيام دون المال لعدمه في ملكه. وتحرم عليه الكفارة 
والزكاة» لاستغنائه عنها بمكسبه. 

' فإن قيل: : فإذا كان الأمر على هذا التفصيل فلم قال الشافعي : ومن له أن يأخذ 
من الكفارة والزكاة فله أن يصوم؟ ؟ وقد افلم :فيها قصلت : إنه قد يجوز أن يأخذ من 
الزكاة والكفارة من لا يجوز أن يصوم عنه في الكفارة» فمنه جوابان: 

أحدهما: أن الشافعي أشار إلى الأغلب من أحوال الناس» والأغلب ما قاله. 

والثاني : أن الشافعي قصد به أبا حنيفة حيث اعتبر الغنيٍ والفقر بوجود النصاب 
وعدلمه) وهو عخدء معسبر «بوجود الكفاية المستديمة فيكون غنيا» وإن لم تخللة ثانا 
إذا كان مكتسباً بيديه» ويكتون:فقيراً وإث :خللك نصاباً إذا كان دون كتابعف وقد أوضحنا 
ذلك فى قسمة الصدقات . 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ : : "وَإِنْ كان عَنْياً وَمَالَُ عَائبٌ عَنْهُ لَمْ يَكنْ لَهُ أن يُكَمْرَ حَنّى َّ 
ماله ا الإطعَام أو الْكَُْة أ أو العيق؛. 

قال الماوردي: قال المزني جعل حكمه حكم الموسر إذا كان المكفر ذا مال 
غائب» إما بأن سافر عن مال خلفه ببلده. وإما يان ساف بالمال وهو مقيم في يللاه فلم 
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يجوز له الصيام حتى يقدر على ماله فيكفر بالمال. 

وقال أبو حنيفة : هو في حكم المعسرين يجوز له أن يكفر بالصيام» لأنه لما حل 
له أن يأخذ من الزكاة والكفارة لحاجته جرى عليه حكم الفقر من كفارته» وهذا خطأ 
لآن الحاجة مختصة بمكانه» والكفارة معتبرة بإمكانه . 

فإن قيل: أفليس المتمتع في الحج إذا كان معسراً في مكة موسراً في بلده كفر 
بالصيام كالمعسرء فهلاً كان كذلك في كفارة الأيمان قيل: الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن مكان الدم في التمتع مستحق بمكة» فاعتبر يساره أو إعساره بها 
ومكان الإطعام في غيره مطلق فاعتبر يساره وإعساره على الإطلاق . 

والثاني: أن الصوم في كفارة التمتع معين للزمان في صوم ثلاثة أيام في الحج 


وسبعة إذا رجع فكان في تأخيره فوات بدله» وليس لصيام اليمين زمان معين يفوت 
بتأخيره فافترقا. 





فصل: فإذا تقرر ما وصفنا لم يخل حاله في كمال فروضه من ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يفوت بتأخيره إلى حال الكمال» وذلك مثل صلاة العريان والمتيمم 
وكفارة المتمتع» ففرضه تعجيل أدائه على غنى . 

والقسم الثاني: ما لا يفوت بتأخيره ولا يدخل عليه ضرر بالتأخير مثل كفارة 
اليمين والقتل وزكاة الفطر ففرضه إذا قدر على الكمال أن يؤخره إلى حال الإمكان. 

والقسم الثالث : ما لا يفوت بتأخيره» لكن يلحقه بالتأخير ضرر مثل كفارة الظهار 
يلحقه بتأخيرها ضرر في امتناعه من الجماع ففيه وجهان: 

أحدهما: يجب تأخيرها باليسار في بلده حتى يعتق لأنه غننٌ . 

والوجه الثاني : يجوز أن يعجل التكفير بالصيام؛ لأنه مستنصرء وهكذا حكمه لو 
كان غبالا أو مخصوياً لا يجوز أن يكفر جين يقدر عل ماله فكفر وه فاك كلقب ماله 
قبل وصوله إليه لم يخل حاله من أحد أمرين: 

أحدهما: أن يقدر على التكفير له قبل وصوله إليه بأن يكاتب أو يراسل إلى بلد 
المال بالتكفير عنهء فلا يفعل حتى يتلف المال فهذا في حكم من كان موسرا عند 
الوجوب معسراً عند الأداء فيكون في تكفيره بالصيام على قولين: 

أحدهما: يجوز أن يكفر به إذا اعتبر بها حال الأداء . 


والثاني: لا يجوز أن يكفر إلا بالمال إذا اعتبر بها حال الوجوب . 


والحال الثانية : : أن لا يقدر على التكفير بالمال حتى يتلف فيجزئه التكفير بالصيام 
قولاً واحداً لإعساره في حالتي وجوبها وأدائها والله أعلم . 





000 


بَابُ مَا يُجْزِىءُ من الكَسْوّة في الكفارّة 


4 له 


مسألة: قال الشافعيُ «وَأكلُ مَا يُجْزِىء مِنَ الكُسوة كل مَا وَقَعَ عَلَْ 
اشح كفو عن عمامة أذ 0 أؤ امْرَأَة أ صَبِيّ وَلَو 
اسْتَدَلَ يما ب يَجُورُ يِه الصّلاٌ ِنَ الكُسْوَةٍ عَلَى كُسوَةِ المسَاكيْنٍ لَجَارَ أن نْ يَسْتَدلٌ بمَا يكفيه 


في الشّنَاءِ وَالصَّيْفٍ أو ذ في السَفَرِ مِنَّ الكشوة وَقَدْ أَطْلَقَهُ اللَهُ فَهُوَ مُطْلَقٌ» . 


قال الماوردي : خير الله تعالى المكفر عن اليمين بين ثلاثة أشياء إطعام عشرة 5 أو 
كسوة عشرة مساكين» أو عتق رقبة» وقد مضى الكلام في الإطعام فأما الكسوة فليس 
لها أقل تعتبر به» فاختلف الفقهاء فيها على خمسة مذاهب: 

أحدها: وهو قول عبد الله بن عمر: أنه لا يجزىء فيها أقل من ثلاثة أثواب» 
قميص ومئزر ورداء. | 
قال سعيد بن المسيب والحسن وابن سيرين. 

والثالث: وهو قول إبراهيم النخعي أنه لا يجزىء إلا كسوة ثوب جامع كالملحفة 


والكساء. 
والرابع: وهو قول مالك: أنه لا يجزىء من الكسوة إلا ما تجزىء فيه الصلاة إن 
كان لرجل » فما يستر به ما بين سرته وركبته» وإن كانت امرأة فما تستر به جميع بدنها. 


والخامس: وهو قول الشافعي وأبي حنيفة : أنه كسوة ثوب واحد ينطلق عليه اسم 
الكسوة ستر العورة أو لم يسترهاء وبه قال ابن عباس ومجاهد وطاوس وعطاءء 
والدليل على أن أصح الأقاويل ما ذهب إليه الشافعي وأبو حنيفة من ثوب واحد ينطلق 
عليه اسم الكسوة سواء ستر العورة» وأجزأت فيه الصلاة أم لا؛ لأمرين: 

أحدهما: التزام يقيمه متفق عليه» وما يجاوزه التزام زيادة يختلف فيهاء فاعتبر 
الأصل في براءة الذمة. 

والثاني : أنه لا يخلو إطلاق الكسوة من اعتبارها بما انطلق عليه الاسم أو بما 
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دعت إليه الحاجة فلم يلزم اعتبارها بما دعت إليه الحاجة؛ لأنها تدعو إلى ما يدفىء 
من البرد في الشتاءء ويقي من الحر في الصيف» وإذا لم يغير ما دعت إليه حاجة 
الشتاء والصيف كان أولى أن لا يغير ما ذهب إليه مالك من ستر العورة وإجزاء الصلاة 
من وجهين : ش 

أحدهما : خروجه من اعتبار الاسم وهو أصل عن اعتبار الكفاية وهي عرف . 

والثاني: أنه لو أعطاه من رقيق الثياب ما يعم العورة ولا يسترها لرقته أجزأ. 
وإن لم تجز فيه الصلاة ولأنه لما استوى قدر الإطعام في الرجال والنساء وجب أن 
يستوي قدر الكسوة فيهما وفي اعتبار ستر العورة يوجب اختلاف القدر فيهما لاختلاف 
العررة منهما فكان ذلك مدفوعاً. وإذا بطل بما ذكرنا أن يعتبر ما زاد على انطلاق الاسم 
ثبت أن ما انطلق اسم الكسوة عليه هو المعتبر فنقول: كساه قميصاً أو كساه منديلاً 
وكساه سراويل وكذلك المقنعة والخمار فأجزأه ذلك كلهء وقال أبو يوسف: لا تجزئه 
السراويل» لأنه تبع لغيره» وهذا فاسدٌ بالعمامة والمنديل» فأما القلنسوة ففي إجزائها 
وجهان؟ 

أحدهما: يجوز لأنها من جملة ما يكتسى . 

والثاني: لا يجوز لأنها زيادة ولا ينفرد بلباسهاء وقال أبو الغياض البصري: إن 
كانت صغيرة تغطي نصف الرأس لم تجز وإن كانت كبيرة تعم الرأس وتغطي الاذان 
نكا ارك رد سوط ا م عم وله ل را اه 
العصائب ولا تجزىء منطقة ولا مكعب ولا هميان لخروج ذلك عن الكسوات 
الملبوسة. 

فصل: وما أعطى من ثياب قطن أو كتان أو شعر أجزأ فأما ثياب الحرير 
والإبريسم. فيجوز أن يعطاه النساء لإحلاله لهنّ» وكذلك الصبيان» وفي جواز إعطائه 
للرجال وجهان: 

أحدهما: لا يجوز لتحريم لَبْسِه عليهم. 

والثاني: يجوز وهو أصح؛ لأنه يجوز أن يعطى للرجال ثياب النساء» ويعطى 
النساء ثياب الرجال» وسواء بياض الثياب ومصبوغهاء وخامها ومقصورهاء وجديدها 
وغسيلها فأما اللبيس منهاء فإن أذهب اللبس أكثر مَنَافِعَهُ فِعَهُ لم يجزه وإن أذهب أقلها 
أجزأه كالرقبة المعيبة إن كان عيبها يضر بالعمل إضرارا نينا لم يجرةة وإن لم يضر 
بالعمل إضراراً بيناً أجزأه ويجوز أن يعطيهم ثوباً نجساء لأنه يطهر بالغسل» » لكن عليه 
أن يعلمهم بنجاسته حتى لا يصلوا فيه إلا بعد غسلهء ولا.يجوز أن يعطيهم ما نسج من 


خض 
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صوف ميتة» ولا من شعرها؟ لعموم تحريمه وخصوص الانتفاع به» وأن لا سبيل إلى 
طهارته . 

فصل: ولا يجوز أن يعطى الزلاليَ والبسط والأنطاع» لخروجها عن اسم الكسوة 
والملبوس» وكذلك لا يجوز أن يعطيهم غزلاً غير منسوج فأما لباس الجلود والفراءة 
فإن كان في بلد يلبس أهله ذلك أجزأ وإن كان في بلد لا يلبسه أهلهء ففيه وجهان 
مخرجان من اختلاف قوليه في أجناس الحبوب في الإطعام هل يكون مخيراً فيها أو 
يعتبر بالغالب منهاء وكذلك قميص اللبودء ولكن يجزىء أن يعطيهم الأكسية لأنها 
تلبس دثارأء وإن لم تلبس شعاراً ولو أعطى عشرة مساكين ثوباً طويلاً فإن دفعه إليهم 
بعد قطعه أجزأه» لأنه قد صارت كل قطعة منه كسوة» وإن دفعه إليهم صحيحاً لم 
يجزه» لأنه ثوبٌ واحدٌّء فلم يكن إلا كسوة واحدة والله أعلم . 


الحاوي في الفقه/ ج16/ م51 


مسألة : قَالَ الشّاذ تع الله «وَلا يجزىة رَقَبَةَ ذ 
فعيّ يجر به في 


وو مد 
مَومئّة) . 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن العتق في الكفارات لا يجزىء إلا في رقبة مؤمنة 
وهو قول الأكثرين» وقال أبو حنيفة: يجزىء عتق الكافرة في جميعها إلا في كفارة 
القتال» لأن الله تعالى شرط إيمانها فحمل المشروط على تقييده» والمطلق على 
إطلاقه» » ومن أصل الشافعي أن كل مطلق قيد بعض جنسه بشرطٍ كان جميع المطلق 
محمولاً على تقيبد ذلك الشرطء كما أطلق دول تاي : لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيْدَيْن مِنْ 
رجَالكم» [البقرة: 787]» وقيد قوله: «وَأشْهِدُوا دو ئْ عَذْل ل منكُم» [الطلاق: 1 
فحمل ذلك المطلق على هذا المقيد في اشتر تراط العدالة» ولف مانن قا فون 
إليه الشافعي من حمل المطلق على المقيد» هل قاله لغة أو شرعاً على وجهين : 

أحدهما : : أنه قاله من طريق اللغة وما يقتضيه لسان العرب الذي جاء به الشرع ما 
لم يصرف عنه دليل. 

والثاني: أنه قاله من طريق الشرع وما دلت عليه نصوص الكتاب والسنةء 
واختلف من قال بهذا على وجهين: 

أحدهما: يجمع بينهما بالإطلاق إلا أن تفرقا في المعنى . 

والوجه الثاني: أن لا يجمع بينهما إلا بعد اشتراكهما في المعنى» ثم من الدليل 
أنه عتق في كفارة» فوجب أن لا يجزىء فيه إلا مؤمنة» كالعتق في كفارة القتل. 


ولأن كل رقبة لا يجزىء عتقها في كفارة القتل لم يُجْزٍ عتقها في سائر الكفارات» 
قتانا علق المفية وقد مضت هذه المسألة في كتاب الظهار مستوفاة. 


فعيٌّ 3 «وََكَلٌ مَا يْقَعُ عَلَيْه اسم الِيْمَانِ عَلَى الأَعْجَمِيٌ أَنْ يَصفَ 
5 مي أ - - 
الإيْمَان ذا مر بصِفته ثُمَّ يَكُونَ به مُوامنا» . 


وذ 


ع 
5 


انفضا 





كتاب الأيمان/ باب ما يجوز في عتق الكفارات 

قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا ثبت أن الإيمان شرط في عة عتق الكفارة فإيمانها 
على ضربين : 

أحدهما : إيمان فعل . 

والثاني: إيمان حكمء » فأما إيمان الفعل فلا يكون إلا من بالغ عاقل» تؤخذ عليه 
شروط الإيمان قطعاًء وشروطه أن يتلفظ بالشهادتين فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أ رسول اللهء قال الشافعي: «ويقر بالبعث والجزاء. وفبراً عر كل دي 
خالف الإسلام»» فأما إقراره بالبعث والجزاء فمستحب» وليس يقف إيمانه على 
إقراره» لأنه من موجبات الإيمان» وأما براءته من كل دين خالف الإسلام فقد اختلف 
أصحابنا في وجوبه على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه شرط فيه كالشهادتين. 

والثاني : أنه مستحب كالبعث . 

والثالث : أنه إن كان من قوم ينكرون نبوة محمد كَل كان إقراره بنبوته يغني عن 
براءته من كل دين خالف الإسلام» ويكون أقتراط ذلك فيه مستتجاء وإن كان من قوم 
يعتقدون أنه مبعوث إلى قومه من العرب دون غيرهم كيهود خيبر» فإنهم كانوا يقولون: 
هو مبعوث إلى الأميين من العرب دونناء وإنما ننتظر مبعوثا إلينا من ولد إسحاق 
فتكون البراءة من كل دين خالف الإسلام شرطاً في صحة إيمانه» وبهذا قال أبو علي بن 
أبى هريرة فإذا صح ما يكون شرطاً في إيمانه نظر فإن كان عربيٌ اللسان تلفظ به نطقاً 
ل 0 وإن كان أعجميّ اللسان نظرء فإن 
حضر من يفهم لسانه لم يكن مؤمناً إلا بالنطق دون الإشارة كالعربيٌ وإن لم يحضر من 
يفهم لسانه دعت الضرورة إلى أن تؤخذ عليه شروط الإسلام» بالإشارة دون النطق 
كالأخرس» ودوي أن عار الحكم جاء إلى النبي يلي بعبد أعجميّ جليب؟ 0 
يا رسول الله : إني تَذَّوْتٌ أن أغتقٌ رَقَبَةَ مُوامئّة التخرية ذا يقال 1 الذي 196 "١‏ 
رَبْكَء فَأَشَارَ إلى السَمّاءِء أيْ: رَبُ السّمَاء؟ فَمَالَ: كن بلك فَأَشَارَ َيه فقَالَ 1 
النَبونُ كك : تق فإنَّهُ مُؤْمِنٌ؟ . 

مسألة : قَالَ الشَّافعِيٌ : «رَيُجْرَىء فَيْه الصَّخْيْرُ إِذَا كَانَ أَبَوَاه مُوْمِئِيْنَ أو أَحَدُهُمَا» . 


قال الماوردي: وأما إيمان الحكم» فمعتبر فيمن لا يحكم بقوله في صغير 
مجنون» فيكون الصغير مسلماً بإسلام أبويه . 
والسالك» لأ سي ميقم بإشلام أمه وحدهاء وإن صار مسلما بإسلام أبيه 


ذايفن كتاب الأيمان/ باب ما يجوز في عتق الكفارات 
وحدهء اعتبارا بلحوق نسبه بأبيه دون أمه. كذلك في الإسلامء لأن أحكامه في اتباع 
أبويه تنقسم قسمين: 

أحدها: ما كان فيها تابعا لأبيه ذو آمة» زهو الت 





والثاني: ما كان فيها تابعاً لآمه دون أبيه» وهو الحرية والرق» فأما ما ينفرد به 

كل واحد من الأبوين ن فخارجٌ من القسمين» ودليلنا قول الله تعالى: لوَالَدَيْنَ آمَنُوا 
وَانبَعَنْهُمْ َرَينُهُمْ ِإِيْمَانِ لْحَقْنًا بهم م دُدَيْتهُمْ» [الطور: ١‏ 1] فأخبر أن الأولاد يتبعون 
الآباء والأمهات في الإ يمان» وقال النبيٌ كل «الإِسْلامٌ يَعْلُو وَل يُكْلَقَ :وق خلى الولد 
من ماء الأبوين» فإذا اجتمع فيه إسلام أحدهما وكفر الآخر وجب ادعو الوسد عي 
الكفر» وروي عن النبيّ كي أنه قال: سُ مَولُود يُْلَدُ عَلَى الفطرة» فَأَبَوَاهُ يهُوٌدانه أو 
يَتَصْرَانه أ يُمَجْسَانه) فجعل اجتماع أبويه مدنا لشهوده فخرج بإسلام أحدهما من 
اليهودية؟ ولأنه لو افترق حكم أبويه في إسلامه لكان اعتباره بأمه أحق» لأنه منها 


قلع ومن أبيظطا: 
فأما السبب فلا يلز كيدي العري لجر اكز راس حهوا شار بلقي 
أشبه» وأما استدلالهم بتقسيم الحكمين فقد يقترن بهما ثالث وهو أن حرية الأب 


توجب حرية الولد إذا الك اه ورق الأم يوجب رق الولد إذا وطئها بعقد 
النكاح. فصارت الحرية والرق معتبرين بكل واحدٍ من الأمرين فكذلك الإسلام ويصير 
هذا قسما ثالثا. 

فصل: فإذا صح إسلام الصغير والمجنون بإسلام كل واحد من أبويه فعتق الصغير 
في الكفارة مجزى». وإن كان ناقص العمل بخلاف الرّمن؟ لأن نقص الصغير يزول» 
ونقص الزمانة لا يزول» سواء كان الصغير مستقلاً بنفسه» مستغنياً عن التربية 
كالمراهق» أو كان طفلاً يربى كالرضيع؟ لأنه ينشأ ويستكمل ونفقته بعد عتقه في بيت 
المال وفي الصدقات ولا يجب على معتقه ولو تبرع بها حتى يبلغ هو الاكتساب كان 
أولى وإن لم تجبء فأما عتق المجنون فلا يجزىء إن كان جنونه مستديماً طبعاً وكذلك 
المعتوه» وإن كان يجن في زمان ويفيق في زمان. فإن كان زمان جنونه أكثر من زمان 
إفاقته» أو كانا سواء لم يجزه عتقهء وإن كان زمان إفاقته أكثر من جنونه» ففي إجزاء 
عتقه وجهان : 

أحدهما: يجزىء كما يجزىء عتق من قلّ عيه. 


والوجه الثاني: لا يجزىء», لأن قليل الجنون يصير كثيراًء فأما عتق الأحمق 
فيجزىء » لأنه يستعمل بتذبير غيره» وأما عتق الفاسق فمجزىء لإجراء أحكام الإسلام 
عليه . 


4# 





كتاب الأيمان/ باب ما يجوز في عتق الكفارات 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ : «وَوَلَدُ الرّنا؛ . 


قال الماوردي: وهذا صحيح» ؛ لأن صحة الأنساب في عتق الكفارات غير معتبر 
ولأن سلامة بدنه وصحة عمله ممائل لذوي الأنساب؟ ولأنه لما لم يكن ذلك هيا فى 
نقضنان: تنه فاو أن لا يكرن ييا في إجزاء عتقه» وأحسب الشافعيّ قال ذلك» 
ونصن اليه كلد نشل عن بدن السلك تمبها قزل الس 26 1 ذَوَلد الزنااهة 
الكّلآنّة» ولا دليل فيه» لأنه غير مستعمل على ظاهره» وفيه تأويلان: 

أحدهما : أنه شرهم نسباً. 

والثاني : أنه شرهم إذا زنا لأنه صار مع شر نسبه زانياً. 

مسألة: قَالَ الشَافعيٌ : : «وَكُلَ ذي تَقْصٍ بِعَيْبٍ لآ يَضْدُ العمل إضرّار 000 
العرّج, الحَفِيفٍ وَالعَوَرِ َالشّلَلِ ذ في الخنْصّرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَلا يُجْزَى المفعدُ وَل الأَعْمَى 
وَل الْأَسَلٌّ الوَجْل وَيَجْرِىءْ 4 الآصَعْ وَالخَصيٌ وَالمَريض الذي ل به مرخ ض زَمَانَة مثُلْ 
القَالَحِ وَالشُلٌ». - 

قال المارردي: اعلم أن الله تعالى أطلق عتق الرقبة في الكفارة فاقتضى إطلاقهاأ 
أحد أمرين إما السلامة من جميع العيوب كالغرة في الجنين والإبل من الدية» وإما 
جوازها مع كل العيوب امار للق اي كالنذورء لكن انعقد فيها إجماعٌ منع من 
اعتبار أحد هذين الأصلين لأنهم أجمعوا على أن من ذوات العيوب ما يجزىء. وهي 
العوراء والبرصاء والجدعاء» ومن ذوات العيوب ما لا يجزىء» وهى العَمْيّاء والقطعاء 
العلا فاعيريا معنا الجازوةة وت ها برذوه» توجدناف قد اجازوا يغابلا 
يضر بالعمل إضراراً بيناً ورَدُوا منها ما يضر بالعمل إضراراً بينء فصار هذا أصلآً عقده 
الإجماع في الكفارة خارجاً عن الأصلين في إطلاقها فاعتبروا كمال المنفعة دون كمال 
الصفة. لأن المقصود بالعتق تمليك الرقبة منافع نفسهاء فاعتبرنا كمال ما توجه إليه 
التمليك من المنافع دون الصفات» فإذا صار هذا أصلاً معتبراً انساق عليه التفريع» 
فقلنا + إن العرزاء تجرقء يكسال: متافعها؟ وإنهنا "ترك باحق العيتين ما تذركه نيف 
فإن قيل: فقد منع الشرع من الأضحية بالعوراء قيل: لأنه قصد به كمال اللحم 
واستطابته في الأضحية والعور مؤثر فيه» فمنع منهء» ولم يمنع مما قصد به كمال 
المنفعة فى العتق فأجيز فيه. وإذا أجزأت العوراء فى عتق الرقبة فأولى أن يجزىء عتق 
الف لخو ولسوا جر المقطوعة الاقم والاكنين والبرضاة لأن كل هذه العيوب غير 
مضرة بالعملء. 'وكذلك: 'يجوئء عتق الخرساء». وغتق: الصماء: “لآن. 'عملها. كامل 
والإشارة معهما تقوم مقام النطق» فإن لم يفهما الإشارة لم يجز عتقهماء فإن الشافعي 


5 _ لل لل كتب الأيمان/ باب ما يجوز في عتق الكفارات 
أجاز في موضع عتقهما ومنع منه في موضع آخرء وليس ذلك على اختلاف قولين» 
وإنما هو على اختلاف حالهما في فهم الإشارة» فأما إن اجتمع فيهما الخرس والصمم 
لم يجزء لأن اجتماعهما مؤثر من العمل ومقتضى عرفهم الإشارة ولا يجزىء عتق 
العمياء لإضرار العمى بالعمل» ولا يجوز عتق المقطوعة اليدين أو إحداهما ولا عتق 
المقطوعة الرجلين أو إحداهماء بخلاف العوراء لأن ذهاب إحدى اليدين مضر 
بالعمل» وكذلك إحدى الرجلين وذهاب إحدى العينين غير مضر بالعمل» ويجزىء 
عتق العرجاء إذا كان عرجها قليلاًء ولا يجزىء إذا كان كثيراًء لأن قليله غير مضر؟ 
وكثيره مضرء وتجزىء المقطوعة الخنصر أو البنصر من إحدى الأطراف» أو الخناصر 
والبناصر من الأطراف كلهاء ولا يجزىء إذا اجتمع قطع الخنصر والبنصر من طرف 
واحدء ويجوز إن كانا من طرفين؛ لأن اجتماعهما مضر وافتراقهما غير مضرء ولا 
تجزىء المقطوعة الإبهام أو السبابة أو الوسطى» لأن قطع كل واحدة من هذه الأصابع 
الثلاث مضرء فأما قطع الأنملة الواحدة فيمنع منها إن كانت في الإبهام ولا يمنع منها 
إن كانت في غيرها من الأصابع. لأن الباقي من أنامل غير الإبهام أكثرء بخلاف الإبهام 
والشلل في الأطراف كالقطع فما م: بش امل التطلع تع مذة الخال وما جار مع القطع جاز 
مع الشلل» فإذا لم بجر البطعاء فأولى أن لا تُجْزَىء المقعدة ولا ذات الزمانة» وأما 

المريضة فإن كان مرضها مرجوًاً كالحمى والصداع أجزأت وإن ماتت» وإن كان مرضها 
غير مرجرٌ كالسل والفالج لم تجز وإن صحتء. وأما عتق الشيخ والعجوزء فعتقهما 
مجزىء. ما لم ينتهيا إلى الهرم المضر بالعمل فلا يجزىء» وسواء في الإجزاء أعتق 
ذات الضعة وغير ذات الضعة» ويجزىء عتق الخصي والمجبوب لكمال عملهماء 
وكذلك يجزىء عتق الخنثى» فأما عتق الجذماء فإن كان الجذام في الأنف والأذن أو 
الشفة أجزأت» وإن كان في أطراف البدن والرجلين لم يجزء لأنه مضٌ بالعمل في 
الأطراف وغير مضر بالعمل في غير الأطراف ويجزىء عتق الأبرص والبرصاء لأنه غير 
مضر بالعمل» والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ : «وَلَرِ اذ شتَرَى مِنْ يُعْتِقُ عَلَيْهِ لَمْ يُجْزِهِ وَل يُعْتَقُ عَلَيْه 
الوَالِدُونَ وَالمَوْلُودُونَظ . 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن من ملك أحداً من والديه أو مولوديه عتق عليه. ولا 
يعتق عليه غيرهما من ذوي الأنساب». وأعتق عتق عليه أبو حنيفة كل ذي رحم محرم وسائر 
الكلام معه في كتاب العتق» وإن مضى في كتاب الظهارء وذكرنا أن من اشترى من 
يعتق عليه ناوياً به العتق عن كفارته لم تجزهء وأجازه أبو حنيفة وقد مضى الكلام معه 
في كتاب الظهار لكن اختلف أصحابنا في تعليل ما قاله الشافعي في المنع من إجزائه 
على وجهين : 


م 


كتاب الأيمان/ باب ما يجوز في عتق الكفارات + اس لمسبث #00 

أحدهما: هو أن الله تعالى أوجب عليه تحرير رقبة» وهذا يعتق عليه بغير تحرير 
منهء فلم يجزه لعدم ما لزمه من فعل التحرير. 

والوجه الثانى : أن تعليل تعليل المنع من إجزائه أن الرقبة الوا جدود محر ها 
سببين حتى يكون 00 على أحدهماء وهذا عتق بسببين» فكان را على 
أثبتهما . 

مسألة : قَالَ الشَّافِعيُ : ١و1‏ ركوط نوا فرط 

: قال فعيٌ : ١وَلَوِ‏ اشْتَرَى رَقَبَةَ بشَرْط يُعْتقهًا لَمْ تّجْرٍ عَنْها . 

قال ٠‏ الماوردي : قد مضت هذه المنال اليكاف البيوع إذا اشترى عبداً بشرط 

انما أن 0 والشرط باطلان» وهو مذهب أبي حنيفة» فعلى هذا إن أعتقه 
عن كفارة لم يجزه. لآأنه أعتق ما لم يملك» وقال أب خرينة: يجزكه » ووكوان تاجرد 
بعقته» لأجل الشرط حكاه أبو ثور عن الشافعى احتجاجاً بأن عائشة رضوان الله عليها 
اشترت بريرة بشرط العتق فأجاز رسول الله كه البيع وأمضى الشرط». فعلى هذا لا 
يجزئه عتقه عن كفارته» لأنه يصير عتقا بسببين» ولا يجزىء فى الكفارة إلا عتق رقبة 


والقول الثالث: أن البيع جائز والشرط باطلٌ ولا يلزمه عتقها عن غير الكفارة» 
فعلى هذا إن أعتقها في الكفارة ففي إجزائها وجهان: 

أحدهما: تجزىء., لأنه عتق بسبب واحد» وهو التكفير. 

والوجه الثاني : أنها لا تجزىء لأن الشرط قد أخذ من الثمر قسطأء فصار العتق 
ل 00 


١ 
0 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ : «وَيَجْرِىءْ المُدَبَر وَل يكور المَكَائَت حت 
َعْدَ الجر وَيُجْزِىئء المُحْتقُ إِلَى سِنِينَ وَاحْتَجٌ ال 0 
ل ار مُؤمئة» د ذْكَرَ 
لي أخرى فى ةلث و لما يتان ف ناوا أي ا فوص 
الله عر وجل على المُنلمينَ في نولم مقو إلى الماجين لم يز أن مرج بن ماله 
فقَرْضاً عَلَيْهِ فبعْتَقَ به ذمّياً وَيَدعَ مُوْمِا) . 


قال الماوردي: أما المدبر فيجزىء عتقه عن الكفارة لبقائه على الرق وجواز 


ليبح ل كتاب الأيمان/ باب ما يجوز في عتق الكفارات, 
بيعه» ومنع أبو حنيفة من إجزائه لمنعه من جواز بيعه وسائر الكلام معه في كتاب 
المَدَبّره وكذلك المعلق عتقه بصفة إذا عجل عتقه عن كفارة أجزأه سواء كانت الصفة 
معلقة بالزماة» كقوله: إذا هَلَّ شهر كذا فأنت حرٌٌ كانت الصفة معلقة بالفعل» كقوله: 
إن دخلت الدار فأنت حرّء وإنما أجزأهء إلحاقا له بالمُدَّره كما أن بيعه يجوز 
كَالمُدَبرٍ ولكن لو نوى فيه أن يصير بمجيء الصفة حراً عن كفارته لم يجزه. لأنه يصير 
تمتها سعنيت) وتعجيل عتقه قبل الصفة يجعله معتقاً بسبب واحدء فأما عتق أم الولد 
فلا يجزىء عن الكفارة. 


0000 أصحابنا في تعليل هذا المنع» » فقال بعضهم : : التحريم بيعهاء وقال 
اخوؤن: ستحقا ستحقاقٌ عتقها بالولادة يجعلها معتقة بسببين وأما عتق المكاتب قبل عجزه 
0 وسكا الوه اح ع رس كا 
يجزه» وقد ذكرناه فى كتاب الظهار. فأما إن عجز عن الأداء فأعتقه بعد التعجيز أجزأه 
لأنه تل عاد إلى الرق في جواذ البيع»:وجميم الاحكام اما إذ1 أعتق شقصا له مزح أعيد 
ينوي به الكفارة» وكان موسر عتق عليه جميعه وأجزأه منه قدر حصته» وفي إجزاء 
حصة شريكه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يجزئه لأنه يعتق عليه بغير التكفير فصار عتقاً بسببين. 

والوجه الثاني: يجزئهء لأن عتقه تبع لعتق حصته» فجرى عليه حكمها في 
الإجزاء. 

والوجه الثالث: أنه إن نوى عند عتق حصته عتق جميعه عن كفارته أجزأه» وإن 
قصر نيته على عتق حصته وحدها لم يجزهء وإذا أكمل عتق رقبة من عبدين أعتق من 
كل واحدٍ نصفه» وفي إجزائه وجهان مضيا. 

وفيه وجه رابع : أنه إن كان الباقي من كل واحد منهما خُرَا أجزأه» وإن كان 
الباقي منهما مملوكاً لم يجزهء فأما إذا أعتق عبداً مرهوناً أو جانياًء فإن قيل ببطلان 
عتقهما على ما ذكرناه من الأقاويل فيها لم يجزهء وإن قيل بجواز عتقهما أجزأه عن 
كفارته ثم ختم المزني الباب بالاحتجاج على أبي حنيفة والمنع 00 
بما مضى وبالله التوفيق. 


و 0 و وديا وكيفعد ون و فخ . 
باب الصتام في كفارة الايمان المتتايع وغثره 


- 
٠ 


- 
. 


مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «كُلُ مَنْ وَجَب عَلَيْهِ صَوْمٌ لَيْسَ بِمَشْرُوطٍ في 
كناب الله أن يكن ابا أجزأة ترقا ياس على قَلٍ الله جل د 8 كه من بم 
تر وَالعِدَهُ أن يي بعد صَوْمٍ لآ ولاك فى كان الطب 5 يجام 3و البدين 
م مُتَتَابعٌ وَاللّهُ عْلَمُ (قَالَ المَرْنينٌ) رز يه الله هرا رم لان اللّهَ عَوّ وَجَلَ شوط عو 

رَة المُتَظاهِرٍ مُتتَابعاً وَهَذَا صَوْمُ م كفا مله كنا اختع السَافعيٌ بشرط اللّه عَوّ وَجَلَّ 
رَقَبَةَ قل طوية لفن لزيا متتل الاي َب الها ملا مؤيئة نا كَمَارَةٌ 
شبِيْهَةٌ بكَمَارَةِ فَكَدَلِكَ الكمَار ة عَنْ ذَنْبٍ بِالكَمَّارَة عَنْ ذَنْبٍ أَشْبة َه منْهَا بِقَصَاءِ رَمَضَان الَّذِي 


تت كان عن اك تيا 
قال الماوردي: قد ذكرنا أن الصوم في كفارة الأيمان مترتب لا يجزى ء إلا بعد 
العجز عن الإطعام والكسوة والعتق لقول الله تعالى: ظقَمَنْ لَمْ يَجِذ قَصِيَامُ ثلاث 0 


ذَّلِكَ كَقَارَة أَيْمَاَكُمْ | إِذًا حَلَفكم» [المائدة: 84] وهل يكون تتابع صومها : 
محال عدرل 

أحدهما: نص عليه في كتاب الصيام» وهو قول أبي حنيفة والعراقيين واختاره 
المزني» أن التتابع . شرط في صيامهاء فإن صام متفرقاً لو إيجزه استدلالاً بقراءة ابن 
مسعود «فَصِيَامٌ ثلاث َه يام مُتَتَابعَاتَ)» وقراءة أَبِيٌ «قَصِيَامٌ ثلاثة د يام مَُتَابعَة» والقراءة 
الشاذة تقوم مقام خبر خبر الواحد في وجوب العمل» لأنها منقولةٌ عن الرسول» ولأنه صوم 
تكفير فيه عتق» فوجب أن يكون التتابع من شرطه قياساً على كفارة القتل والظهارء 
ولما ذكره المزني أن من أصل الشافعي حمل المطلق على ما قيد من جنسه كما حمل 
إطلاق العتق فى كفارة الأيمان على ما قيد فى كفارة القتل من الأيمان فلزمه أن يحمل 
إطلاق هذا الصيام على ما قيد من تتابعه في القتل . 

والقول الثاني: نص عليه في هذا الموضعء وهو قول مالك والحجازيين أن 
التتابع استحباب وليس بواجب» وأن صومه متفرقا جائز استدلالاً بما ورد به القران من 
إطلاق صيامها فاقتضى الظاهر إجزاء صيامها في حالتي تتابعها وتفريقهاء ولا يجب 


ْ 


3-7 كتاب الأيمان/ باب الصيام في كفارة الأيمان المتتابع 


حمله على المقيد من كفارة الظهار كما ألزمه المزنى لتردد هذا الإطلاق بين أصلين 
يجب التتابع في أحدها وهو كفارة الظهارء ولا يجب في الآخر وهو قضاء رمضان فلم 
يكن أحد الأصلين في التتابع بأولى من الاخر في التفرق. 

ولأنه صوم يتردد موجبه بين إباحة وحظرء فوجب أن لا يستحق فيه التتابع قياساً 
على قضاء رمضانء فأما قراءة ابن مسعود وأبي فإنما تجري في وجوب العمل بها 
مَجْرَى خير الواحدء إذا أضيفت إلى التنزيل وإلى سماعها من الرسول كَكةٍ فأما إذا 
أطلقت جرت مجرى التأويل دون التنزيل» ثم لو سلمت لحملت على الاستحباب 
وإطلاقها على الجواز»ء وأما كفارة القتل فلما تغلظ صومها بزيادة العدد تغلظ بالتتابع» 
ولما تخفف صوم كفارة اليمين بنقصان العدد تخفف بالتفرقة 

مسألة: قال الشافعِي : «وَإِذَا كان الصّوْمٌ مُتتَابعاً فأَفْط فيْهِ الصَّائمُ َو الصَّائِمَةٌ 
| مِنْ عُذْرِ وَغَيْرٍ عُذْرِ استَأتما الصَّيّامَ إ َّ الحائض نا لك تَستنت وَقَالَ في القدِيْم عضن 
كَالْحَيْضِ وقد يَرتمُ ايض بالحهل وَخَيْرِِ كما يرتم امرض قال وَل صَوْم فيمًا لآ 


لو عام 


يَجُورُ صَوْمُهُ تَطَوْعاً مثْلَ يوم الفطر والأَضْحى وَأَيَام التُشريق». 

قال الماوردي: وصورتها أن يجب عليه صوم م متتابع في كفارة قتل أو ظهار 
فيفطر في أثناء صيامه. وإن كان أكثر من باقيه فلا يخلو فطره من أن يكون بعذر أو غير 
عذرء فإن أفطر بغير عذر أبطل به التتابع ولم يعتد بما تقدم من صيامه»ء وإن كان أكثر 
من باقيه» واستأنف صوم شهرين متتابعين» وإن أفطر بعذر فالأعذار ضربان: 





أحدهما : ما كان من أعذار الأبدان. 

والثاني: ما كان من أعذار الزمان» فأما أعذار الأبدان فأربعة أعذار. 

أحدها: الحيض» فهو مناف للصومء فإذا دخلت المرأة في صيام شهرين 
متتابعين بكفّارة قتل ثم حاضت في تضاعيفها لا يبطل به تتابع صيامها وتبنى على ما 
مضى من صيامها بعد انقطاع حيضها لعلتين: 

إحداهما: أنه فطر بعذرء لا يقدر معه على الصيام . 


والثانية: أن طرق الحيض معتادٌ لا يسلم لها في العرف صيام شهرين لا حيض 
والعذر الثاني : المرض تفطر به في تضاعيف صيامهاء فهل ينقطع به التتابع أم 
لا؟ على قولين : 


كوو 





كتاب الأيمان/ باب الصيام في كفارة الأيمان المتتابع 
أحدهما: وهو القديم أنه يجوز معه البناء ولا ينقطع به التتابع كالحيض» ٠‏ تعليلاً 
بأنه فطر بعذرء لا يمكن معه الصوم . 5 
والقول الثاني : وهو الجديد يجب معه الاستئناف. وينقطع به التتابع» تعليلاً بأنه 
لا يعتاد استمراره. 


والعذر الثالث : الفطر بالسفر. 
فإن قيل: إن الفطر بالمرض يقطع التتابع» فالفطر بالسفر أولى أن يقطعه. 
وإن قيل: إن الفطر بالمرض لا يقطع التتابع ففي قطعه بالسفر قولان: 


أحدهما : لا يقطعه ويجوز معه البناء» لأنه فطر بعذرين قد جمع الله بينهما في 
الإباحة. 


والقول الثاني: يقطع التتابع ويوجب الاستئناف» لأن فطره بالمرض ضرورة 
وبالسفر عن اختيار» ولذلك إذا مرض في يوم كان صحيحاً في أوله أفطرء ولو سافر في 
يوم كان سقيماً في أوله لم يفطر. 

والعذر الرابع: أن يطرأ عليه في تضاعيف صيامه جنون أو إغماءء فإن قيل في 
المرض يبني فهذا أولى» وإن قيل في المرض يستأنف ففي الاستئناف بالجنون 
الإغماء وجهان: 

أحدهما: يستأنف كالمريض 


والثاني: يبني ولا يستأنف لأن الصوم مع المرض يصح.ء ومع الجنون والإغماء 
لا يصح وأما أعذار الزمان فهو أن يتخلل مدة صيامه زمان لا يجوز صيامه مثل يوم 
الفطرء ويوم النحرء فهذا قاطع للتتابع وموجب للاستئناف» ولآن الاحتراز منه ممكن» 
وهكذا لو تخلل صيامه شهر رمضان قطع التتابع» فأما أيام التشريق فما تقدمه من يوم 
النحر قطع التتابع» فأما الابتداء بصيامها في الكفارة فقد كان الشافعي يرى في القديم 
جواز صيامها في كفارة تمتعهء لقول الله تعالى لقي بدن لا بي 
الحَجٌ4» [البقرة ات رط ف الجريد ومن من صتاكهاالتسييع رعيرة لعوي 
رسول الله كْةَ عن صيامهاء وقوله: (إِنها أيَامْ د شرب وَبِعَالٍ فلا تَصومُوَهًا)» فإن 
متع من ضيامها للمتمقم» كان غير المتمة أولق المع وإن جوز صيامها للمتمتع لم 
يجز أن تصام تطوعاً لغير سبب» وفي جواز صيامها بسبب موجب وجهان: 

أحدهما: يجوز وهو قول أبي إسحاق المروزي كالمتمتع لاشتراكهما في السبب 
الموجب . 


ضضنا 





كتاب الأيمان/ باب الصيام في كفارة الأيمان المتتابع 

والوجه الثانى: لا تجزىء لأن صيام الثم مختص بأيام الحج» وصيام غيره لا 
2 أما إذا كان ثلاثة أيام فى كفارة اليمين فإن قيل : إن التتابع ذ 
وض ابالباراء اكات عل عام 30017 إبا) بي رة اليمين فإن قيل : إن التتابع فيها 
غير مستحق لم يمنع الفطر في تضاعيفها من جواز البناء . 

وإن قيل: إن التتابع فيها شرط مستحق كان الفطر فيها بالحيض قاطعاً للتتابع 
قولا واحداء بخلافه في كفارة القتل. لأن التحرز منه بصيامها في أول الطهر ممكن» 
لأن أقله خمسة عشر يوماء وإن أفطر فيها بمرض» كان البناء على قولين كفطره في 
كفارة القتل» لآن التحرز من هجوم المرض غير ممكن» وكذلك يكون حكم فطره 
بالسفر والجنون» كحكمه في كفارة القتل سواءء ولا يجزىء صومه في الكفارة إلا بنية 
قبل الفجرء وتجدد النية لكل يوم» والله أعلم. 


مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «مَنْ لَزِمَهُ حَقٌّ لمَسَاكِيْنِ في ز زَكاة أذ 
يَمِين أو حَخ فَذَلِكَ كُلَهُ مِنْ رَأس مَالِه يُحَاصٌ به العْرَمَاءة. 


قال الماوردي: أما أخص الحقوق بتركة الميت فهو الكفن ومؤونة الدفن يقدم 
على حقوق الله تعالى وحقوق الادميين». وإن استوعبت جميع التركة. وأما غيره من 
الحقوق فضربان: 

أحدهما: ما كان من حقوق الآدميين كالديون فلا خلاف أنها لا تسقط بالموت 
لقول الله تعالى : من بَنْد وَصِيِةٍ يُوْصَي بِهَا أَوْدَيْنِ4 [النساء : ١١]ولقول‏ 
النبي كلل «نَفْسُ المَيّت مُعَلَقَةٌ بِدَيْنه ه حَتَّى يُقَضى)» وأما حقوق الله تعالى من الزكوات 
والكفارات 5-8 والتاوز تجتعب الشافعي أنها لا تسفط بالموت سواء وجبت 
باختياره كالكفارات والنذور أو بغير اختياره كالزكوات والحج» وقال أبو حنيفة : يسقط 
جميعها بالموت» وفرق بعض الفقهاء بين ما وجب باختياره فسقط بالموت وما وجب 
بغير اختياره فلا يسقط بالموت؛. وعكس بعضهم هذا فأسقط بالموت ما وجب بغير 
اختياره لم يسقط به ما وجب باختياره» وقد حكى الشافعي هذه المذاهب كلها في 
كتاب الأم؛ وقد قدمنا الكلام مع أبي حنيفة في كتاب الزكاة والحج بما أغنى عن 
الإعادة فإذا تقررت هذه الجملة لم يحل حاله بعد الموت فيما لزمه من الحقوق من 
ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون جميعها من حقوق الآدميين فهي على ثلاثة أضرب 

أحدها : أن يتعلق جميعها بالذمة» فجميع أربابها أسوة في التركة» إن اتسعت لها 
قضي جميعهاء وإن ضاقت عنها تحاصوها بينهم على قدر ديونهم . 

والضرب الثانى: أن يكون جميعها متعلقة بالعين كالرهن» والعبد الجانى» فإن 
اختلفت العينان اختص كل واحد منهم بالعين التي تعلق حقه بها وإن تعلقت حقوقهم 
بعين واحدة اشتركوا فيها بقدر حقوقهم منها. 

والضرب الثالث: أن يكون بعض الحقوق ثابتاً في الذمة» وبعضها متعلقاً بالعين 


لق كتاب الأيمان/ باب الوصية بكفارة الأيمان والزكاة 
فيقدم ما تعلق بالعين على ما تعلق بالذمة» لأن صاحب العين قد جمع بين حقين» 

فصل: الحالالثانية: أن يكون جميعها من حقوق الله تعالى فهى على ثلاثة 

أحدها: أن يتعلق جميعها بالذمة كالحج والكفارة والزكاة بعد تلف الحال 
والنذور المتعلقة بالذمة» فإن اتسعت التركة لجميعها قضيت» فإن فضل عنها شيء كان 
للورثة وإن استوعبت التركة فلا شيء للورثة» وإن ضاقت التركة عنها قسمت التركة 
على الحقوق بالحصص. فإن كان ما خرج بقسط الحج يمكن أن يحج به عنه من ميقات 
بلده أخرج عنه وإن لم يمكن سقط وتدبر من التركة على ما سواه من الحقوق وكذلك 
حكم العتق في الكفارة إذا لم يكن فيه تخيير كالعتق في كفارة القتل والظهار إذا ضاق 
قسطه عن تحرير رقبة سقط حكمه» وعاد على ما سواه. 

والضرب الثاني : أن يكؤون جميعها متعلقة بالعين» كالزكاة في نصاب موجود 
والنذر في عتق عبد معين» أو الصدقة بمال معين» فإن تغايرت الأعيان اختصت كل 
عين بالحق المتعلق بهاء وإن اتفقت قسطت على الحقوق المتعلقة بها. 

والضرب الثالثك: أن يختص بعضها بالذمة ويتعلق بعضها بالعين» فالمتعلق 
بالعين أحق أن يقدم على ما تعلق بالذمة كما ذكرنا في حقوق الادميين.. 

فصل: والحالالثالثة: أن تجمع في تركته حقوق الله تعالى وحقوق الآدميين 

أحدها: أن تكون حقوق الله تعالى متعلقة بالعين» وحقوق الادميين مختصة 
بالذمة» فيقدم حق الله تعالى المتعلق بالعين على حقوق الادميين المتعلقة بالذمة. 

والضرب الثاني: أن تكون حقوق الله تعالى متعلقة بالذمة وحقوق الادميين متعلقة 
بالعين فيقدم حقوق الادميين على حقوق الله تعالى. 

والضرب الثالث: أن تكون حقوق الله تعالى وحقوق الادميين متعلقة بالذمة. 
ففيها ثلاثة أقاويل: 

أحدها : أن حقوق الله تعالى مقدمة على حقوق الآدميين لقول النبي ويه "فين 


اللّه عن أنْ يُقَضى)» ولأنها حقوق لا تسقط بالإبراء فكانت أوكد من حقوق 0 
الساقطة بالإيراء. 





والقول الثانى: أن حقوق الادميين مقدمة على حقوق الله تعالى لأمرين : 
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أحدهما : أن نفوس الادميين أشح» والله تعالى بحقوقه أسمح» ولذلك جعل لها 
أبدالاً وأسقطها بالشبهات . 

والثاني : أن مستحقيها متعينون؟ وحقوق الله تعالى لا يتعين مستحقهاء وما تعين 
مستحقه أوكد. 

والقول الثالث: أن كلا الحقين سواء لاشتراكهما في الوجوب وتساويهما في 
الاستحقاق فتقسط التركة بينهما على قدر الحقين. 

والضرب الرابع: أن تكون حقوق الله تعالى وحقوق الأدميين متعلقة بالعين» فإن 
تغايرت اختصت كل عين بمستحقهاء وإن اتفقت فى عين واحدة فقد أشار أبو على بن 
أبي هريرة إلى وجهين : 

أحدهما: أنه يكون على الأقاويل الثلاثة كالمتعلق بالذمة. 

والوجه الثاني: أنه يقدم فيها حقوق الادميين على حقوق الله تعالى قولاً واحداء 
لأنها في أيديهم . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ : «فَإِنْ أؤصَى بِأَنْ يُعْتَقَ عَنْهُ في كَمَارَةِ قَإِنْ حَمَلَ تله الع 
أغتِقٌ عَنْهُ فَِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الكُلْتُ أطعم عَنْهُ منْ رأس مَالِه». 

قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا مات وعليه كفارة لم يخل حالها أن تكون 
على الترتيب أو على التخيير» فإن كانت على الترتيب مثل كفارة القتل والظهار لم يخل 
حاله فيها من أن يُوصِي بها أو لآ يُوصي فإن لم يُوص أخرجت الكفارة من رأس ماله 


فإن احتمل العتق صار من أهله فأعتق عليه» وإن لم تحتمل تركته العتق صار معسراً به» 
فلا يعدل عنه إلى الصيام؟ لأنه لا تصح منه النيابة» وعدل عنه إلى الإطعام وإن أوصى 


بالتكفير عنه لم يخل حاله في الوصية من ثلاثة أحوالٍ: 
أحدها: أن يتجعله من رامن ماله فيكون من أضل التركة وتكون الوضية به تأكيذا. 
والحال الثانية : أن يجعله من ثلثه فتصير الوصية في الثلث» عزن بها ورد ذا علي 
ورثته» فإن وفى العتق من الثلث وإلاكمل من رأس المال. 
والحال الثالثة : أن يطلق الوصية به ولا يسميه من رأس المال ولا من الثلث ففيه 


أحدها: يكون من رأس المال حملاً للوصية على التأكيد. 
والوجه الثاني: يكون من الثلث حملا للوصية على التأثير والترفيه. 


؟عع__لششهسلسسلل كتاب الأيمان/ باب الوصية بكفارة الأيمان والزكاة 

والوجه الثالث: أن ينظر فإن قرن له في الوصية بما يكون في الثلث» صار العتق 
ف التلكه, لزان قرت سما ركون هن زاقن المال كان الس من زات الماك اعتارا 
بالعيع: 

فصل: فإن كانت الكفارة على التخيير مثل كفارة اليمين لم يخل حاله فيها من أن 
يوصي بها أو لا يوصي» فإن لم يوص بها وجب أن يخرج من رأس ماله أقل الأمرين 
من الإطعام أو الكسوة فإن عدل الوارث إلى أعلاهما أجزأه» وإن عدل عنهما إلى العتق 
ففي إجزائه وجهان: 

أحدهما: يجزىء لأنه يقوم في التكفير مقام الموروث فاستحق التخيير. 

والوجه الثاني : أنه لا يجزىء لأنه أدخل فى ولاية من لا يستحق عتقه» ويشبه أن 
يكون هذان الوجهان مخرجين من اختلاف الوجهين فيما أوجبه التخيير في كفارة 
النفية: 

فإن قيل بوجوب أحدهما لا بعينه لم يَجْرْ العتق لأنه لم يتعين في الوجوب» 
وإن قيل: إنه موجب لجميعها وله إسقاط وجوبها بإخراج أحدها أجزأء وإن وصى 
بالتكفير عنه» فإن لم يعين مما يُكَفّْر به كان كمن لم يوص فيما يكفر به عنه» فيكون 
على ما مضى» وتكون الوصية إذكاراً أو توكيداًء وإن عين ما يكفر به عنه لم يخل ما 
عينه من أحد ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يعين الإطعام الذي هو أقل فيكفر عنه بالإطعام ويكون من رأس المال 
إلا أن يجعله في الثلث فيصير بالوصية من الثلث . 

والحال الثانية : أن يوصي بالكسوة وهو فوق الإطعام ودون العتق» فيكون ما زاد 
على قيمة الإطعام من الثلث» وهل يصير قدر قيمة الإطعام بذلك من الثلث أم لا؟ على 
وجهين نذكرهما. 

والحال الثالثة: أن يوصي بالعتق فيكون ما زاد على قيمة الإطعام من العتق من 
الثلث. وفي قدر قيمة الإطعام وجهان: 

أحدهما: يكون في الثلث أيضاًء فيصير جميع قيمة العتق من الثلث» فإن امتنع 
له الثلث أعتق عنه» وإن ضاق عنه الثلث بطلت الوصية بالعتق» وأطعم عنه من رأس, 
المال» ولم يجز أن يقيم قيمة الإطعام إلى ما عجز عنه الثلث من العتق ليستكمل به 
جميع العتق هذا هو الأظهر في مذهب الشافعي» والمعول من قول أكثر أصحابه. 

والوجه الثاني : وهو محكى عن أبي العباس بن سريج وأبي إسحاق المروزي أنه 
يجعل في الثلث من قيمة العتق ما زاد على قيمة الإطعام» ويكون قدر قيمة الإطعام 
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مستحقاً من رأس المال لاستحقاق إخراجه من غير وصية» فإذا ضاق الثلث عن قيمة 
العتق» وكان في قيمة الإطعام ما يستكمل به قيمة العتق أعتق عنهء وإن عجز عن قيمة 
العتق بطلت الوصية بالعتق وعدل عنه إلى الإطعام الذي هو فرضه من غير وصية 
ويكون من رأس ماله» لأن الثلث محل الوصايا دون الفروض والله أعلم. 


فلن “و لق و ل ل لاقمو ال لدو 1س ا و اا ل 
مسألة : قال الشافعيٌّ : «لا يجَزىة العَبْد في الكمارّة إلا الصّوْمٌ لآأنة لا يَمْلِك 


مالا . 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا وجبت على العبد كفارة يمين أو ظهار أو قتل 
لم يجزه إذا لم يملكه السيد مالآ أن يكفر إلا بالصيام؛ لأنه لا يقدر على المال وهو 
أسوأ حالاً من الحرٌ المعسر الذي يصح منه تملك المال وإن ملّكه السيد مالاً لم يكن له 
أن يكفر به إن لم يأذن له السيد في التكفير به سواء حكم له بملك المال أو لم يحكم 
لأنه محجورٌ عليه في. حق السيد وإن أذن له أن يكفر بالمال فقد اختلف قول الشافعي 
في العبد هل يملك إذا مُلّكَ أم لا؟ على قولين : 

أحدهما: يملك إذا مُلّكَ وبه قال في القديم وهو مذهب مالك والحجازيين. 

والقول الثاني : لاد يملك وإن مُلّك وبه قال في الجديد. وهو مذهب أبي حنيفة 
والعراقيين وقد مضى توجيه القولين في غير موضع . 

فإن قيل: بالجديد أن لا يملك لم يكفر إلا بالصيامء ولا يجوز أن يكفر بإطعام 
ولا كسوة ولا عتق» وإن قيل بالقديم أنه يملك إذا ملك جاز أن يكفر بالإطعام والكسوة 
لقدرته عليه مع ملكه» وفي جواز تكفيره بالعتق وجهان: 

أحدهما: يجوز كالإطعام والكسوة. 
ولا يثبت له به ولاية ولا إرث» وإذا قيل بجوازه على الوجه الأول ففي ولائه قولان. . 

أحدهما : للسيد. 

والثاني: أنه موقوف على ما يفضي إليه حاله من عتق فيصير الولاء له أو يموت 
على رقه» فيكون لسيده. وهكذا حكم المّدَبّر وأم الولد والمعتق بالصفة فأما المكاتب 
فإن قيل: إن العبد لا يملك إذا ملك لم يكن له أن يكفر إلا بالصيام وإن أذن له السيد 
ففي جواز تكفيره بالمال قولان: 


كتاب الأيمان/ باب كفارة يمين العبد بعد أن يعتق ضما 


أحدهما: يجوز كالعيد وليس بأسوأ حالاً منه. 
والقول الثاني : لا يجوز أن يكفر إلا بالصيام» وإن كان العبد أن يكفر بالمال» 
لأن ملك السيد لمال مكاتبه ضعيف» فضعف إذنه معه» وملكه لمال عبده قوي فقوي 





إذنه معه. 
مسألة: قَالَ الشَّافعيُ : «رَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَصُومَ إلا بِإذْنِ مَوْلآهُ إل أن يكونّ ما لَرِمَهُ 


بإذنه وَلَوْ صَامَ في أَيّ حَالٍ أَخِرَاه) . 

قال الماوردي: وصورتها أن يجب على العبد الصيام في كفارة يمين» فلا يخلو 
حاله إذا أب الصيام بخدمة السيد في عقد يمينه وحنثه من أربعة أحوالٍ: 

أحدها: أن يحلف بإذن سيده ويحنث بإذنه فللعبد أن يصوم عن الكفارة بغير 
إذنه» لأن موجبى الكفارة عن إذنه. 

والحال الثانية: أن يحلف بغير إذنه ويحنث بغير إذنه فليس للعبد أن يصوم إلا 
بإذن سيده» لما فيه من التقصير فى خدمته . 

والحال الثالثة: أن يحلف بغير إذنه» ويحنث بإذنه» فللعبد أن يصوم بغير إذنه» 
لأن وجوب الصيام بإذنه. 

والحال الرابعة: أن يحلف بإذنه ويحنث بغير إذنه ففي جواز صيامه بغير إذنه 
وجهان: 

احدهما: له يجرز لأن عقد يميئة بإذته قصاز ها اقفن إلبهدمن الست داحلا ف 
حكم إذنه» كما لو أذن لعبده في النكاح كان إذناً له بالنفقة . 

والوجه الثاني: لا يجوز أن يصوم إلا بإذنه لأن عقد اليمين مانعة من فعل 
الحنث» ٠‏ فلم يح يجز أن يجري عليه حكم الإذن. 

د ا ل يد ا ا 
يكونٍ الصوم فيه مؤثراً في الضعف كالصيف أو غير مؤثر فيه كالشتاء» فإن كان الزمان 
صائفاً يؤثر في ضعف الصائم ف فهو الممنوع من الصيام فيه إلا بإذن سيذه » وإن كان 
الزمان شاتياً لا يؤثر صيامه في ضعفه ففيه وجهان: 


أحدهما: أنه لا يلزمه استئذان سيده في صيامه لعدم تأثيره في عمله . 
والوجه الثاني: يلزمه استئذانه وللسيد منعهء لأنه وإن قل تأثيره في إضعافه» 
فالفطر أنشط لعمله وأبلغ في توفره» فإن خالف العبد في الموضع الذي نهى عن الصيام 
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إلا بإذن سيده فصام بغير إذنه أجزأه لأنها عبادة لا يقف انعقادها على إذنه فصحت» 


وإن جاز للسيد منعه منها كالحج . 





ل 0 - 1 
مَالكُ وَلَوْ َم أَجْرَأةُ لأنّ ححكمَة يَ يوم حَنَتَ حُكُمْ الصّيّام (قَالَ 5-0 تحينة الله كد 
تت الشجة أن الم يم كذ 9 يم يتك كما قل إن كت بي الطلاة يد 


قال الماوردي: وصورتها في عبد حلف في حال رقه ثم حنث وأعتق فلا يخلو 

إما أن يكون فى رقه أو بعد عتقه. 

فإن حنث بعد عتقه, فهو في الكفارة كالحر لوجوبها عليه وهو خر» فإن كان 
موسراً كفر بالمال» وإن كان معسراً كفر بالصيام» فإن عدل عنه إلى المال أجزأه سواء 
كان إطعاماً أو عتقاء وإن حنث في حال رقه إوقبل عتقه ولم يكفر حتى أعتق» فإن كان 
بعد عتقه معسراً كفر بالصيام» وإن كان موسراً فعلى قولين: 

أحدهما : لا يكفر إلا بالمال من إطعام أو كسوة أو عتق إذا قيل: إن المعتبر 
بالكفارة حال الأداء. أو أغلظ الأمرين من حال الوجوب أو حال الأداء . 

والقول الشاني: يجوز أن يكفر بالصيام إذا قيل: إن المعتبر بالكفارة حال 
الوجوب . 

فإن أراد أن يعدل عن الصيام إلى المال من إطعام أو كسوة أو عتق» فإن قيل: إن 
العبد يجوز أن يكفر بالمال على قوله في القديم أنه يملك إذا ملك» كان بعد عتقه أولى 
بالجوازء وإن قيل إنه لا يجوز للعبد أن يكفر بالمال على قوله فى الجديد أنه لا يملك 
إذا ملك» فهل يجوز له بعد عتقه أن يكفر بالمال على وجهين: 

أحدهما: يجوز» لأنه عند تكفيره * فأشبه الحر المعسر . 

والوجه الثانى : لا يجوز» لأنه لو أراد التكفير بالمال عند الوجوب لم يجزه» 
بخلاف الحر المعسر الذي لو كفر بالمال أجزأه فلزمه استصحاب هذا الحكم بعد عتقه 
لاستقرار وجوبه في حال رقه فصار في محصول تكفيره ثلاثة أوجه : 

أحدها: لا يكفر إلا بالمال. 

والثاني : لا يكفر إلا بالصيام . 
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والثالث : أنه مخير بين التكفير بالمال أو بالصيام. 


مسألة : قَالَ الشَّافعيُ : «وَلَوْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ وَنضْفُهُ عَبِدٌ وَنِضْفْهُ حو وَكَانَ في يَدَيْه 
مَالٌ لنَفْسِهِ لَمْ يُجِْئْهُ الصّوْمُ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفْرَ مما في يَدَيْهِ لِتفْسِهِ (قَالَ المُرَنِيُ) رَحِمَهُ 
الله إنَمَا المَالُ لِنِضّفه الجر لآ يَمْلِكُ مِنْهُ النضْف العَبْدُ شَيئاً فَكَيْف يُكَفَرُ بالمَالٍ نضفٌ 
عَبدِ لآ يَْلِكُ مه شنا حي ْله آنه كَرجْلٍ مُوسِرٍ ينِضفٍ الكَمَارةِ قَليِسَ عَلَيْهِ إل الصّم 
يالل التَوفِيقٌ» . 

قال الماوردي: قال المزني: إذا حنث عن نصفه حر ونصفه عبد لم يخل 
حاله من أن يكون بنصفه الحر موسراً أو معسراً فإن كان معسراً ففرضه التكفير بالصيام» 
لأنه لما صام بالإعسار مع كمال خُريّته كان صيامه مع تبعيض الحرية أولى» وإن كان 
بنصفه الحر موسراً فقد قال الشافعي هاهنا: كفر بالمال فقلب حكم الحرية على حكم 
الرق في الكفارة» وإن كان يغلب حكم الرق على حكم الحرية في النكاح والطلاق 
والنفقة والميراث والشهادة. فاختلف أصحابنا في كفارته على ثلاثة أوجه: 

أحدها : وهو قول طائفة منهم أنه يكفر بالمال على قوله في القديمٍ أنه يَمْلكُ إذا 
مُلّكَ وعليه خرج الجواب فأما على قوله في الجديد: إنه لا يَبْلكُ إذا مُلّكَ فلا يكفر إلا 
بالصيام . 

والوجه الثاني : قاله المزني وساعده غيره من أصحابنا أنه لا يكفر إلا بالصيام 
على القولين معاّء وأن ما ذهب إليه الشافعي من تكفيره بالمال مخالف لأصوله من 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: أنه لما غلب فيما عدا الكفارة حكم الرق على الحرية وجب أن يكون 
كذلك في الكفارة. 

والثانى : ما ذكره المزنى من أن نقصان المكفر إذا كان بعضه حراً مملوكاً كنقصان 
التكفير» إذا وجد بعض الإطعام وعدم بعضهء فوجب أن يكون عجزه ببعض بدنه مع 
قدرته على جميع الكفارة كعجزه عن بعض الكفارة مع قدرته بجميع بدنه . 

والوجه الثالث: وهو ظاهر المذهب وما عليه جمهور أصحابناء أنه لا يكفر إلا 
بالمال على القولين» معاً تغليباً لحكم الحرية على على الرق وإن غلب جك الرق على 
الحرية في غير .الكفارة» استدلالاً بقوا الله تعالى 9قَمَنْ لَمْيجِذ 
قَصِيّام» [المائدة: 84] وهذا واحد فلم يجزه الصيام» ولأن تكفير الحر الموسر بالمال 
وتكفير العبد القن بالصومء فلم يخل حال من تبعضت فيه الحرية والرق من ثلاثة 
أحوال» إما أن يغلب حكم الحرية من تكفير بالمال» أو يغلب حكم الرق في تكفيره 
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بالصيام» أو ببعض تكفيره بالمال والصيام بحسب ما فيه من حرية ورق» وقد أجمعوا 
على إبطال التبعيض فلم يبق إلا تغليب أحدها فكان تغليب الحرية على الرق في 
التكفير بالمال أولى من تغليب الرق على الحرية في التكفير بالصيام من وجهين: 

أحدهما: أنه لما تغلب حرية بعضه في السراية إلى عتق جميعه تغلب حكمها في 

والثاني : أن التكفير بالمال أصل» وبالصيام بدل» ولذلك كان لمن فرضه الصيام 
أن يكفر بالمال ولم يجز لمن فرضه المال أن يكفر بالصيام فكان تغليب ما أوجب 
الأصل من المال أولى من تغليب ما أوجب البدل من الصيام» أما تغليب الرق فيما 
سوى ذلك من الأحكام» فلأن تبعيض الحرية والرق موجب لتغليب أغلظ حكميه» 
فكان أغلظهما من الكفارة حكم الجزية» وأغلظهما فيما عداها حكم الرق. 

وأما الجواب عما استدل به المزنى من أن نقصان المكفر كنقصان الكفارة» فهو 
ال فصان الكنارة مقن" إلى لعفن سقط وتتفيان لمكن موسق كناك الكنانة : 
فافترقا في النقص لافتراقهما في الموجب. والله أعلم بالصواب» وبالله التوفيق. 


بِابٌ جامع الْئْمَانٍ 


1ك 00 1 امد مم ولو 1 
مسألة : قال الشافعيّ رَحَمَة الله : «وَإذا كان في دار فحلف ان لا يشسكنها اخذ في 
و م . هه - و 020 ٠.‏ م 
و سح ‏ له 6 نت سادة د25 ا|أثي ه مئمًا فل يفعًاً حَتّث)». 
الخرُوج مكانة وَإِن تخلف سَاعَة يذكنة الخروج منها فلم يفغعل خنث 


قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا كان ساكناً في دار فحلف أن لا يسكنها فإن 
بادر بالخروج منها عقيب يمينه برّ ولم يحنث وإن توف عن الخروج مع القدرة عليه 
حنث» سواء قل مقامه» أو كثر وشرع في إخراج رجله» أو لم يشرع» وقال مالك: إن 
آقام بعد يمينه يوماً وليلة حنث» وإن أقام أقل من يوم وليلة لم يحنث لأنه لا ينطلق 
عليه اسم السكنى إلا باستكمال هذا الزمان» وقال أبو حنيفة: إن أقام لنقل رحله وجمع 
متاعه لم يحنث وإن أقام لغير ذلك حنث,» لأنه بإخراج متاعه مفارق لحكم السكنى» 
وقال زفر بن الهذيل: قد حنث بنفس اليمين» ولا يبر أن يبادر بالخروج» لأنه مقيم 
على السكنى قبل مفارقتها. 

ودليلنا هو أن استدامة المقام فيها سكنى لاستصحاب ما تقدم من حاله فحنث 
لانطلاق اسم السكن عليه بخلاف ما قال مالك وأبو حنيفة» وإذا بادر بالخروج فهو 
تارك ولا يكون ترك القعل جارياً مجرى الفعل» لأنهما ضدان» فيبطل به قول زفر» ثم 
يقال لمالك وأبي حنيفة : قد وافقتما أنه لو حلف لا أقيم في هذه الدار فلبث فيها بعد 
يمينه حنث كذلكء» إذا حلف لا يسكنهاء لأن المقام فيها سكنى والسكنى فيها مقامٌء 
ويتحرر هذا الاستدلال قياسا [فيقال: إن ما حنث به في المقام حنث به في السكنى 
قياساً](' على اليوم والليلة مع مالك وعلى من أمسك عن جميع رحله وقياسه مع أبي 
عمحشفة . 


0 ك كو نفدي ممه 8 ار قاو 
مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللَهُ عَنْهُ : «فيخرج ببَدَنه مَتَحَوّلا وَلا يَضرةٌ ان يتَرَدٌّد 


عَلَى حَمْل مَنَاعه وَإِخْرَاجٍ أَمْلِه لأنَّ ذَلِكَ لَيْسَ بشكتى». 


)010 نابو لوقي سقط فى 1 


44 مل لم لل كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 

قا 

ل الماوردي : اختلف الفقهاء فيمن حلف لا يسك داراً هو ساكنها بماذا يبر في 
يمينه على أربعة مذاهب : 

أحدها: وهو مذهب الشافعى أنه يبر إذا انتقل منها ببدنة ولا اعتبار بنقل عياله 
وماله. 

والثاني: وهو مذهب مالك أنه لا يبر إلا أن ينتقل ببدنه وعياله» ولا اعتبار بنقل 
ماله . 

والثالث: وهو مذهب أبي حنيفة. أنه لا يبرّء حتى ينتقل ببدنه وعياله وماله؟ 
فمتى خلف أحدها حنث. 

والرابع : وهو مذهب محمد بن الحسن أن بره معتبر بنقل بدنه وعياله» وأن ينقل 
من ماله ما يستقل به» وإن خلف فيها ما لا يستقل به فى سكناها ب» وإن خلف ما ”2 
يستقل به في سكناها حنث» واستدلوا على اختلاف مذاهبهم في أن البر لا يختص ببدنه 
دون عياله وماله بأمرين: 

أحدهما : أن من استضاف رجلا ببدنه لم ينسب إلى السكنى عنده لخروجه عن 
عرف السكنى» فصار العيال والمال من جملة السكنى. 

والثانى: أن من خلف عياله وماله في داره» وخرج منها إلى دكانه» أو بستانه لا 
يشار بسكناه إلى مكانه ويشار به إلى داره المشتملة على عياله وماله . 

2 شرام لهي 0 وه 06 ا 0 و ال 

ودليلنا قول الله تعالى 9رَبنَا إني أسْكنْتُ مِنْ ذَرّيّتِي بوَاد غيْرٍ ذي زَرْ عند بيتك 
المُحَرّم * [إبراهيم : /ا”] فكان بالشام وولده وأمه بمكة» فلم يخرج عن سكنى الشام 
وإن كان عياله فى غيرها . 

ولأنةالوا ان :أن يكوق ساكدا فيها بعد الاشقال غنها سدلهة القاء غيالة. 'وفاله 
لوجب إذا سافر ببدنه أن يكون كالمقيم في المنع من قصره وفطرهء فلما أجري عليه 
ل ا ل اي م 
على أن الاعتبار ببدنه دون غيالة وماله» وقد قال الشافعي أن مقيم بمصرء وأهلي 


وولدي وكتبي بمكة أفتراني ساكن بمكة» لأنه علق يمينه بفعله فوجب أن يكون حكمها 
موقوفاً خليه دون غيرة) لأن الأحكام تتعلق بحقائق الأسماء. 


وأما الجواب عن استشهادهم بالضيف فهو أنه نزلها ضيفاً. فلم ينطلق عليه اسم 
السكنى» وإن كان مع عياله وماله وليس كذلك إذا قصد السكنى فكان اختلاف الاسمين 


كتاب الأيمان/ ياب جامع الأيمان ‏ .ل اا انس #88 
لاختلاف المقصدين موجياً لاختلاف الحكمين» وبمثله يجاب عن استشهادهم الثاني 
من الخارج إلى دكانه وبستانه . 


فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من شرط برّه أنه يكون معتبراً بتعجيل خروجه بنفسه لم 
يخل حاله من أن يكون قادراً على الخروج أو ممنوعاً» فإن كان ممنوعاً من الخروج» 
إما لحبسه في داره المغلق أبوابه» أو لتقييده وإمساكه. أو لزمانته» وهو لا يجد من 
يحملها منها لم يحنث ما كان باقياً على عجزه ومنعه» لأن وجود المكنة شرط في 
الأفعال المستحقة وخرج فيها أبو علي بن أبي هريرة قولاً آخر أنه يحنث من اختلاف 
قوليه في حنث الناس» وليس بصحيح لما عللنا . 

وإن كان قادراً على الخروج فتوقف للبس ثيابه التي جرت عادته في الخروج بها 
لم يحنث ولو توقف لأكل أو شرب حنثء. وكذلك لو توقف لطهارة أو صلاة حنث» 
لأنه يقدر على فعل ذلك في غيرها إلا أن يضيق عليه وقت الصلاة» ويعلم أنه إن خرج 
منها فاتته فلا يحنث بالصلاة فيهاء لأن الشرع قد منعه من الخروج قبل الصلاة فكان 
أوكد من منع المخلوقين» ولو توقف فيها لغلق أبوابه» أو إحراز ما يخاف عليه تلفه من 
أمواله» فإن كان يقدر على استنابة أمين فيه حنث» وإن لم يقدر على الاستنابة لم 
يحنث على الصحيح من المذهب, لأن أخذه في ذلك شروع في الخروج» ويحتمل 
وجهاً آخر أنه يحنث» لأنه منعٌّ لا يختص ببدنه» وإن قدر على الخروج وارتفعت 
عوارض المنع حنث حت كلل المقام وواكتيز وان كان الخزويجه وابانة يتريد مو اهما 
ويبعد من الاخر كان يرا في الخروج من أيهما شاء.ء ولا يحنث بالخروج من 
أبعدهماء لأنه أعة قر الخروتم وإن بعد مسلكه». 'فإن صعد إلى علوها للخروج من 
سطحهماء وله بابٌ يخرج منه حنث» لأنه بالصعود في حكم المقيم» ولو لم يقدر على 
الخروج من بابه لم يحنث بالصعود للخروج. 

فصل: وإذا خرج منهاء ثم عاد إليها لنقل عياله» أو ماله» سواء قدر على 
الاستنابة في ذلك. أو لم يقدرء لأنه لا يكون بالعود بعد الخروج لنقل أهل؛ أو رحل 
ساكتاًء فإن لبث بعد العود لغير نقل أهل أو رخلخدثء كَل زَمَانَ ليئه أو كثرء ويراعى 
في لبثه لنقل الرحل والأهل ما جرى به العرف من غير إرهاق» ولا استعجال. 

فإن قال:«أردت بيميني لا سكنت هذه الدار شهراً» فإن كانت بالله» حملت على 

ما نواه ظاهراً وباطناًء لأنها مختصة بحت الله الذي يحمل فيه على نيته» وإن كانت 

بطلاق» أو عتاق حمل على التأبيد في ظاهر الحكم لوجود خصم فيهء وكان في الباطن 
مدنا قيما بينة روزن اله قعالن ”هيز لا عن ها تراه فول انالا سكهيا يريا كانت 
معلقة إلى مثل وقته من غده.ولو قال «لا سكنتها يومي هذا» انقضت بغروب الشمس 





1م كتاب الأيمان/” باب جامع الأيمان 
من يومهء ليكون في الأولة مستوفيا لليوم» وفي الثانية مستوفيا لبقية اليوم: لوقوع 
الفرق بين الإطلاق والتعيين. 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ : «وَلَوْ حَلف أن لا يُسَاكبَهُ وَهُوَ سَاكنٌ فَإنْ أقامًا يها 


قال الماوردي: أما المساكنة فهى المفاعلة بين اثنين» فأكثرء فإذا حلف «لا 
يياكنت لاا راليمين متسكلة على أن لا جتنا في سكن واحزة وبر الحالف بخروج 
أحدهماء» فإن خرج الحالف» وبقى المحلورف عليه» ب وإن خرج الميخزرت عليه 
وبقي الحالف بر. وإن وها ها كان أوكد فى البرء وإذدعا فنها معاء حلث 
الحالف, وإن قال«والله لا سكنت مع زيد' فقد ذهب بعض أصحابنا البصرييين 
أحسبه «أبا الفياض» إلى أن اليمين تكون متعلقة بفعل الحالف وحدهء فإن خرج 
الحالف برّء وإن خرج المحلوف عليه» لم يبرء لأنه أضاف الفعل إلى نفسه»ء وهكذا لو 
قال: «والله لا سكن معي زيد كان تعلق البر بفعل المحلوف عليه وحدهء فإن خرج 
المحلوف عليه برء وإن خرج الحالف لم يبرء لأنه أضاف الفعل إلى المحلوف عليه 
إلى نفسه وفرق بين هذين» وبين المساكنة» وهذا وإن كان له وجه فهو ضعيف 
والصحيح أنه يبر في هذه المسائل الثللاث بخروج أحدهماء لأن اليمين معها معقودة 
على الإجماع فيهاء وبخروج أحدهما يزول الاجتماع. فوجب أن يقع له البر. والله 
أعلم . 

فصل: ولو قال والله لاسكنت زيداً وعمراً بر بخروج أحدهما. 

ولو قالوالله لا ساكنت زيدآء ولا عمرآء لم يبر بخروج أحدهماء لأن كل واحد 
منهما محلوف عليه» وكان بره بخروجه دونهماء أو بخروجهما معا دونه» وفي الأولى 
يبر بخروجه.» أو بخروج أحدهما لأن يمينله فى الأولى معقودة على الاجتماعء وفي 
الثانية معقودة على الإفراد. والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشافعيُ : «وَلَْ كانا في بَيتَينِ جم يعاذا ولك اعد 
الحجرتيُن بَابِ ليست هذه يمُسَاكَنة إن كانا في دَارِ َاحدةٍ وَالمُسَاكتة أن يَكُونا في ب 
أ يكير ين زتها ا وعد لوي وَاحَدٌ وَإذَا افد فَترَقَ البَيتان أ الْحَجْرَتَان فَلَيْسَتْ 
أن يكون له يي كه فهو على ما توق َإِنْ ِل مَا اليه في أن الل بدن ذُونَ 
0 َف وَعاله؟ قبل ريت ا افر ُو من َل العقر يْصِر؟ أ رَأَيْتَ لَوْ انْقَطعَ 

ة بِبَدَ 


نه أَيَكُونُ مِنْ حَاضِرِي المَسْجدٍ الحَرَام الَّذِيْنَ إِنْ تَمَنَهُ تَمنّعُوا لَمْ يَكَنْ عَلَيْهِمْ دم؟ 


ل 
بيب 
. 
. 


كتاب الأيمان/ باب جامع الايمان 
َإذَا قَالَ نَحَمْ فَإِنَمَا التُقلَهُ وَالْحُكُمُ علق :اليذن لآ على قال وَأَهْلٍ وَعِيالِ) . 


قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا حلف لا يساكنه» وقد جمعتهما دار واحدة لم 

يخل حالهما في وقت اليمين من أن يكونا مجتمعين» أو غير مجتمعين» فإن لم يكونا 
مجتمعين» وكانا خارجين» أو أحدهما فقسمت الدار بينهما بحائط بني في وسطهاء 
وسكن كل واحدٍ منهما أحد الجانبين بباب مفرد. يدخل ويخرج منه» برّ في يمينه 
0 هذه مساكنة» وإنما هي مجاورة» وإن كانا في وقت اليمين مجتمعين فشرعا في 
000000 لأنها قبل كمال ما يقع بينهما متساكنان ولو كان في الدار 

ة» فسكن أحدهما في الحجرة» والآخر في الدار نظر فإن كان باب الحجرة إلى 

د حنث لأنهما متساكنان» وإن انفردت الحجرة يباب غير باب الدار نظرء فإن كان 


بابها إلى الدار مسدوداً بج وإن كان بابها إلى الدار مفتوحاً حنث» ولو كان في الدار 
مجر نان سكن كل اواحد متهم فى إخدى اللحضر دو فإن لم تكن الدار مع واحد 
منهما برء وإن كان باب كل واحد منهما إلى الدار صارت كالخان الذي فيه حجر فلا 
يحنث إذا سكن كل واحد منهما في حجرة من الخان» كذلك الدارء وإن كانت الدار 
مع أحدهماء فهو على ما مضى» إذا كان في الدار حجرة واحدة.» فإنه لا يبر حتى تنفرد 
الحجرة عن الدار بباب للدخول والخروج منها بعد قطع ما بين الحجرة والدار. 

ولو كانا في دار واحدة فاختص كل واحد منهما ببيت منهاء فإن كانت الدار 
صغيرة» حنث لأنها مسكن واحد» وإن كانت واسعة فإن اعتزلا الدار» وتفردا بالبابين 
منها بباب يغلق كل واحدٍ منهما على نفسه» برَ وصارا كساكني بيتين من خان جامع» 
فلا يحنث بسكنى كل واحدٍ منهما في بيت منهء كذلك هذه الدارء وإن لم يعتزلا 
الدار» حنث ولو كانت الدار واحدة» فسكن أحدهما في علوهاء وسكن الاخر في 
سفلهاء ؛ فإن كان مدخلهما ومخرجهما واحداً حنث» وإن انفرد كل واحد منهما بمدخل 
ومخرج» وانقطع ما ب بين العلو والسفل برّ. 

فصل: فال الشافعي: تالآ أذ يكوة لاله ]فيو على جما تو يريد تذلك أن ها 
بينه من اعتزالهما في حجرتين» أو بيتين من دارء إذا كانت يمينه مطلقة على المساكنة » 
فأما إذا اقترنت بنية ألا يجاوره في موضع» أو في محلة» أو في قبيلة» أو في بلد كانت 
يمينه محمولة على ما نواه» ولا يبر بانفرادهما في حجرتين من دارء ثم ذكر الشافعي 
رضي الله عنه على أن الانتقال بالبدن دون العيال» والمال مزيل لسك السكنى» 
والمساكنة وقد ذكرناه. 


>” / 





لَه حلفت مون اس تر مص وم حوس 16 ب برها وما 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ : «وَلَوْ حَلفَ لآ يَدْخُلَهَا فرَقَى فَوْقَهَا لَمْ يَخْتَفْ حَتَّى يَدْخُلَ 
بَيِناً منْهًا أو عَرْصَبَهًاء . 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 
قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا حلف لا يدخل الدار فرقى على سطحها 


والسطح غير معحجر لم يحنث . 1 


وقال أبو حنيفة: يحنث احتجاجاًء بأنه من حقوقهاء وإن سورها محيط به فأشبه 
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قرارها. 

ودليلنا شيئان أحدهماء أن السطح حاجز فأشبه سورهاء فصار الراقي عليه 
كالراقي على السورء وقد وافق على أنه لا يحنث» بارتقائه على السورء كذلك يجب 

والثاني : هو أن الدار حرز لما فيهاء يقطع سارقهء وما فوق السطح ليس 
بمحرزء ولا قطع على سارقه» فلما خرج عن حكم الحرز في القطع وجب أن يخرج 

واستدلاله بأنه محيط بها كالسور فصحيح» لكن ما فوق السطح جار مجرى ما 
وراء السور. 

فصل: نأما إذا كان على السطح تحجيز» فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون غير مانع كالقصبء. وما ضعف من الخشبء فلا يحنث 

والضرب الثاني: أن يكون مانعاً ببناء يمتنع بمثله ويتحرز من بناء أو خشب وثيق 
فقد اختلف أصحابنا فى حنثه بارتقائه عليه على ثلاثة أوجه: 

أحدها: يحنث ويشبه أن يكون قول أبي إسحاق المروزي» لأن إحاطة السطح 

والوجه الثاني : يحنث وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» لأن السترة محيطة 
بالدار. فأشيهت السور. 

والوجه الثالث: وهو طريقة أبي الغياض. إن كانت السترة عالية يحجز مثلهاء لو 
كان فى العرصة حنث» وإن كانت السترة قصيرة لا يحجز مثلها» لو كان فى العرصة» 
لم يحنث» ولو كان في السطح غرفة فدخلها يحنث» ولو نزل من السطح إلى مرقاة من 
درجتها الداخلة فيهاء حنث. ولو صعد من درج الدار إلى سطحهاء والدرجة خارج 
الدار معقودة » أو غير معقودة» فإن لم يدخل في سور الدار» لم يحنث وإن دخلت فى 
سور الدار» حتى تجاوزته في الدخول حنث». وإن لم تتجاوز حد السور لم يحنث» 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان حكن 
وإن رقي على شجرة خارج الدارء وأغصانها في الدارء وعدل عن أغصانها الداخلة لم 
يحنث» وإن صار فوق أغصانها الداخلة نظر فيها فإن كانت الأغصان فوق السطحء لم 
يحنث» وإن كانت دون السطح حنث» ولو جلس خارج الدار في ماء يجري إلى الدارء 
فحمله الماء إليها حنث. وصار الماء كالدابة» إذا ركبها فأدخلته الدار حنث» لأنه 
يصير بهما داخلاً إلى الدارء ولو رقى على سورها فألقته الريح إليها لم يحنث» إن 
بادر بالخروج منهاء لأن دخولها من غير فعله» ولو أدخل إحدى رجليه من باب الدار 
دون الأخرى» لم يحنث. لأن الدخول لم يكمل» ولو ثقب حائط الدار» ودخل إليها 
من ثقبهاء حنث. إلا أن يكون له نية أن لا يدخلها من بابهاء فيحمل على ما نواه ولا 
يحنث بالدخول من غير الباب . والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ ولو خلتالا يلع د دبا وَهُوَ لآبِسَةُ وَل يَركَبُ دَابَة وَهُوَ 


5 


رَاكبُهًا إن رع اذ نَزَلَ مكانة وال حَنَتٌ وَكَذَلِكٌ مَا أَشْبَهة). 





قال الماوردي: اعلم أن ما حلف عليه من الأفعال ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما يحنث فيه بابتداء الفعل» واستدامته.» وهو خمسة أشياء السكنى» 
واللباس» والركوب» والغصبء. والجماع, فإذا حلف لا سكنت داراً حنث بأن يبتدىء 
سكناهاء وحنث بأن يكون ساكناً فيهاء فيستديم سكناها إلا أن يبادر بالخروج منها. 

ولو حلت للست قو سف «رأنة يبعدىة لبان وعيدف أن كرون لأسف 
فيستديم لباسه إلا أن يبادر بنزعه. 

ولو حلف «لا يركب دابة» حنث» بأن يبتدىء ركوبها وحنث بأن يكون راكباًء 
يمايم ركويها إلا آن.يياذن بالتزول عنهاء: ولو حلفت له غضبث مالا؟. حدث: بأن 
يبتدىء بالغصب» وحنث بأن يكون غاصباء فيستديم الغصب إلا أن يبادر بردّه. 

ولو حلف؛. لاجامعت حنث بأن يبتدىء الجماع» وحنث بأن يكون مجامعاًء 
فيستديم الجماع إلا أن يبادر بالإخراج . 

وإنما حنث في هذه الخمسة بالابتداء» والاستدامة لأن اسم الفعل منطلق عليه 
في الحالين» فاستوى حكمهما فى الحنث. 

والقسم الثاني : ما يحنث بابتداء الفعل» ولا يحنث باستدامته» وهو خمسة أشياء 
النكاح والإحرام؛ والرهن والشراءء والوقف, فإذا حلف لا ينكح» وقد نكح. وأن لا 
يحرم وقد أحرم » أو لار يرهن )» وقد رهن » أو لا يقف وقد وقفاء» لم يحلث» حتى 
يستأنف نكاحاٌ وإحرانك ورهناء وشراءً» وما لأنها عقود . . فلم يحنث باستدامتها 
لتقدم العقد فيها. 


م كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 





والقسم الثالث: ما اختلف هل تكون الاستدامة فيه كالابتداء» وهو ثلاثة أشياء: 
الدخول» والطيبٌ والسفرء هل يكون الاستدامة كالابتداء فإذا حلف لا دخلت هذه 
الدار حنث بأن يستأنف دخولهاء إذا كان خارجاًء وفى حنثه باستدامة دخولهاء إذا كان 
فيها قولان: 

أحدهما: وهو مقتضى نصه في كتاب الأم. 
باستئناف دخولهاء كالسكنىء» وقد قال الشافعى: .لو حلف لا يدخلها فأكره على 
دخولهاء فإن عجل الخروج منها بعد المكنة» لم يحنث وإن أقام حنث» فجعل استدامة 
الدخول كالدخول. 
يحنث باستدامة الدخول» حتى يستأنفه» لأن الدخول يكون بعد خروج. 

يباء وفي : 3 


أحدها: يحنث باستدامته» لأنه منسوب إلى التطيب. 

والوجه الثاني : لا يحنث بالاستدامة» لأنه لم يستحدث فعلاً. 

والوجه الثالث: أنه إن كان أثر طيبه باقيًء حنث» وإن بقيت الرائحة دون الأثر 
لم يحنث» وهي طريقة أبي الغياض اعتباراً ببقاء العين» وزوالها ولو حلف لا يسافرء 
حنث بأن يستأنف السفر طويلا. كان أو قصيراً فأما إذا حلف» وهو مسافرء فله ثلاثة 
أحوال : 

أحدها: أن يأخذ في العود من سفره» فلا يحنث» لأنه قد أخذ في ترك السفر. 

والحال الثانية: أن يكون باقياً على وجهه في السفرء فيحنث باستدامة مسيره» 
لأنه أخذ في السفر. 

والحال الثالثة : أن يقيم بمكانه من سفره» ففي حنثه باستدامته وجهان: 

أحدها: يحنث كالتوجه»ء لبقائه على السفر. 

والوجه الثاني : لا يحنث لكفه عن السيرء فصار كالعود. 

وكل ما لم نسمه. فهو معتب5 بما سميناه من هذه الأقسام» فيكون ملحقاً بأشبهها به 


والله أعلم . 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأينان ب م ب هم 
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3 
و مدر او مَاوَ 


قال الماوردي: اعلم أن بيوت السكنى تختلف من وجهين: 

أحدها: باختلاف الأحوال. 

والثانى : باختلاف العادات . 

فأما المختلف باختلاف الأحوال فللبوادي بيوت النقلة من الأأدم» والشعرء لأنهم 
ينتجعون في طلب الكلأء فيسكنون من البيوت ما ينتقل معهم في النجعة من الخيام» 
والفساطيط. ولأهل القرى بيوت الاستقرار فيسكنون ما يدوم ثبوته في أوطانهم من 
الأبنية المستقرة. وأما ما يختلف باختلاف العادات» فهو أن بيوت أهل الأمصار 
لتشييدهاء وقسمة مساكنهاء مخالفة لبيوت أهل القرى فى ذهابهاء واحتلال قسمهاء 
وتختلف العادات» فمنهم من يبني بالأحجار والنورة» ومنهم من يبني بالاجر والجص» 
ومنهم من يبني باللبن» والطين» ومنهم من يبني بالخشب» ومنهم من يبني بالقصب» 
واختلاف العادات». لا تؤثر فى الأيمان وجميعها بيوت لمن اعتادهاء ومن لم يعتدهاء 
فإذا حلف لا يسكن بيتء حنث بسكنى كل بيت منهاء وإن لم يعتد سكناه من حجر أو 
أجر أو طين أو خشب» أو قصبء محكم يدوم على مر السنين» ولا يحنث أن يسكن 
بيوت الرعاة من الهشيم والجريدء والحشيشء» لأنه يستدفع به أذى وقت من حرٍ أو 
بردء ولا يستدام سكناها. فأما إن سكن مسجداً أو حماماًء لم يحنث لأمرين: 

أحدهما: أن انطلاق اسم البيت عليهما مجاز لا حَقيقةٌ. 

والثاني: أنهما لا يسكنان في العرف» فلهذا لم يحنث لسكناهما. 

فصل: وأما ما اختلف باختلاف الأحوال من بيوت النقلة للبوادي وبيوت 
الاستقرار لأهل الأمصارء فلا يختلف مذهب الشافعى وسائر أصحابه» أن بيوت 
الاستقرارء من أبنية أهل الأمصار والقرى يحنث الحالف بسكناها بدوياًء كان أو 
قروياء لأمرين: 

أحدهما : انطلاق اسم الحقيقة عليهاء ووجود عرف الاستعمال فيهاء فاقترن 


ع م م 


بحقيقة الاسم عرف الاستعمال. 


وأما بيوت النقلة من خيم الشعرء وفساطيط الأدم فقد قال الشافعي يحنث 
بسكناها البدوي» والقروي» فلم يختلف أصحابه أن الحالف لا يسكن بيتاًء إذا كان 


بك كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 
كان الحالف قروياء فقد اختلف أصحابه هل يحنث بسكناها؟ على وجهين: 





أحدهما: وهو قول ابن سريج لا يحنث بسكناهاء إذا كان قروياً لم تَجْرِ عادته 
بسكناهاء وحمل كلام الشافعي على أهل قرى عربية» يسكن أهلها بيوت المدّر تارة» 
وبيوت الشعر أخرى, فأما من لا يسكن إلا بيوت المدّر فلا يحنث بسكنى بيوت الشعر 
والأدم وبه قال أبو حنيفة لخروجها عن العرف والعادة» كما لو حلف لا يأكل دوُوساء 
لم يحنث برؤوس الطير والجراد»ء حتى يأكل رأس النعم من الإبل» والبقرء والغنم وإن 
انطلق اسم الحقيقة على جميعها اعتباراً» بالعرف والعادة» وكذلك لو حلف لا يأكل 
بيضاً لم يحنث ببيض السمك والجرادء وإن انطلق اسم البيض عليها حقيقة. حتى يأكل 
من النيقن مااقارق بانفة حي اعتبازا بالمزقه: 

والوجه الثاني : وهو قول أب إسحاق المروزي» وأكثر المتأخرين أنه يحنث 

أحدهما : انطلاق اسم الحقيقة عليها. 

والثانى : اقترانث عرف الاستعمال فيهاء وإن خرجت عن عادة الحالف لوجودها 
في غيره كما حنث البدوي بسكنى بيوت المدّر. 

وإن. خرجت عن عادته» لوجودها في غيره» وكما لو حلف عراقي من أهل 
اليسارء أن لا يأكل خبزاً حنث بخبز الذرة» والأرزء وإن خرج عن عرفه وعادتهء 
لوجودها في غيره فلا يعتبر في الأيمان عادة الحالف إذا وجدت في غيره» ويعتبر في 
الوكالة عادة الموكل دون غيره» فإذا وكله في شراء الخبز» وعادته أكل البر فا*؟ شترى له 
عوالا. وريه وبرسات رار لح عارك ار الراك ارو 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ : «وَإِنْ لف أَنْ لآ يَأكُلَ طَعَامَاً اشْتَرَاهُ فلن فَاشْتَرَاهُ فلآن 
و حَدُ مَعَهُ طَعَامَاً وآ نيه لَهُ فأكَ منهُ لَمْ يَحْنَثْ. 

قال الماوردي: وهو كما قال» إذا حلف لا يأكل طعاماً اشتراه زيد»ء فاشترى زيد 
عرو ظعانا نكقة واد فأكل منه لم يحنث . 

أحدهما: أنه قد أكل طعاماً قد اشتراه زيد» وعمروء فوجب أن يحنث كما لو 
اشترياه في صفقتين”''. 


)00( في ب في صفقة واحدة. 


كتاب الأيمان/ ياب جامع الأيما بس ا 

والثاني: إلزام لنا أنه لما أجرى الشافعي على اجتماعهما في الشراء حكم 
الصفقتين في انفراد كل واحدٍ منهماء بالرد بالعيب» وجب أن يجري عليه حكم 
الصفقتين في الحنث . 

ودليلنا شيئان : 

أحدهما: أن الشراء عقد إذا اشتركا فيه» لم ينفرد أحدهما به واختص كل واحد 
منهما في العرف بنصفه. فلم تكمل الصفة» فلم يقع الحنث لأن الأسماء في الأيمان 
يختص بالعرف . 

والثاني : أن كل جزء من الطعام لم يختص الحالف بشرائه» فإن قل فوجب أن لا 
يقع لها لحنث كما لو حلف» لذ.دخلت :دان زيد فدخل دارا بين زيد وعمرو»ء أو حلف 
لا يلبس ثوب زيدء فلبس ثوبا بين زيد وعمرو لم يحنث بوفاق أبي حنيفة» كذلك 
يلزمه أن لا يحنث بطعام اشتراه زيد وعمرو. 

فأما الجواب عن استدلاله بالشراء في صفقتين مشاعاً فهو أن كل جزء من أجزاء 
الطعام قد اشترى زيد نصفهء بعقد تام فوجد شرط الحنث» وإذا كان بعقدل واحد فهو 
مشترك» فلم يكمل شرط الحنث فافترقا. 

وأما الجواب عما ذكره من الرد بالعيب» فهو أن الأيمان والأحكام وإن اشتركا 
في اعتبار الأسماء فقد افترقا في غيرهاء فاعتبر العرف في الأيمان» واعتبر المعنى في 
الأحكام» فصار هذا الفرق مانعاً من اشتراكهما في تعلق الحكم بهما على سواء. 

فصل: نأما إذا اشترى زيد لعاف انفرد به» واشترى عمرو طعافا انفرد به» 
وخلطاه فأكل منه الحالف» ففي حنثه ثلاثة أوجه: 

أحدها : وهو قول أبي سعيد الإِصْطَْخْرِيٌ أنه لا يحنث بحال» وإن أكل جميع 
الطعامين» أن اختللاط المحلوف عليه كيه خارحٌ. ف ارقي ين ان الانفراد. 
فخرج عنه من حيث الأيمان» حتى قال أبو سعيد الإضطْخري: لو حلف لا يأكل جبئاً 
فأكل خبزاً وجبناً لم يحنث» وزعم من نص قوله بأن الشافعي قد نص في الجامع الكبير 
للمزني: «أنه لو حلف لا يأكل زيتاً فأكل خبزاً وزيتاً لم يحنث». وهذا المحكى عنه في 
الجامع الكبير سهو من حاكيه. والموجود في الجامع الكبير للمزني عن الشافعي «أنه لو 
حلف لا أكل خبزاً وجبناً فأكل خبزاً وزيتاً»لم يح: »ورد بهذا القول على مالك حيث 
حنثه بذلك فهذ وجه. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه إذا اختلط الطعامان وكانا 
متساويين في القدر فأكل منهما أكثر من النصف حنثه» لعلمنا أنه قد أكل مما اشتراه 


كن كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 


زيدء وإن أكل أقل من النصف. لم يحنث للاحتمال وجواز أن لا يكون قد أكل.ما 
اشتراه زيد» لأن الحنث لا يقع بالاحتمال» والجواز. 

والوجه الثالث: مذهب البصريين ويشبه أن يكون قول أبي علي بن أبي هريرة أنه 
إن كان الطعام مائعاًء كاللبن» والعسل» حنث بأكل قليله وكثيره» لامتزاجه» وكذلك 
الدقيق» لأنه كالمانع في الامتزاج» وإن كان متميزا مثل التمرء والرطب» لم يحنث» 
حتى يأكل منه أكثر من النصف لدخول الاحتمال في المتميز» وانتفائه عن الممتزج. 
وقد قال الشافعى: «لو حلف على تمرة أن لا يأكلها فوقعت فى تمر كثير. فأكله كله إلا 
تمر لم يعكت» لنجوان أن تكون الباقية هن التمرةالمحلوف عليها 

فصل: ولو حلف لا يأكل طعاماً اشتراه زيدء فأكل من طعام ورثه زيدء أو 
استوهبه لم يحنث» لأنه جعل الشراء شرطا في الحنث . 

وقال مالك: يحنثء لأن المقصود ملك زيد» ولو كان زيد فى الشراء وكيلاً» 
فأكل منه الحالف لم يحنث» لأن الشراء من غيره» وحنثه مالك» لأنه من ملكه ولو 
توكل زيد لغيره”'2 فاشترى طعاماً لموكله» حنث الحالف بأكله» وإن لم يملكه زيدء 
لأن اليمين معقودة على الشراء» دون الملك». وهذا إذا كانت اليمين مطلقة فأما إن 
كانت له نية» فإنه يحمل في الحنث على نيته . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ : «وَلَوْ حَلَف لآ يَسْكنٌ دَارَ فلن هذه بِعَيْنِهًا فبَاعَهًا فلن 





حَنتَ أي وجو سَكَتهًا إن لم تكن له ييه إن كانت يله ما كانت لِقُلانٍ لم يتن إكا 
حَرَجَتْ منْ ملكه؟. 


قال الماوردي : وهذا صحيحء إذا حلف على دار زيد أن لا يسكنهاء ولا يدخلها 
فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يعين الدار فيقول لا دخلت دار زيد هذهء فتكون اليمين منعقدة على 
عين الدارء وتكون إضافتها إلى زيد تعريفاً فإن دخلهاء وهي على ملك زيد حنث» 
الحسن» وزفر تغليباً لحكم العين دون الإضافة . 
إلى زيد شرطا في عقد اليمين احتجاجا بأمرين: 


)١(‏ في ب آخخر. 


مه 





كتاب الأيمان/ باب جايع الأيمان 
أحدهما: أن المقصود بهذه اليمين قطع الموالاة» وإظهار العداوة والدار لا 
تؤالن ولا تعادى فضا صتاحبها مقصيداء فكان بقاء ملكه في اليمين شرطاً. 


والقاتى؟ آنه لما كان دخوليا عؤفوها على إذنه4 وضت أن تيكو يقاء ملكة شرطا 
ودليلنا شيئان : 


أحدهما: أن اليمين إذا تعلقت بعين مضافة وجب أن يغلب حكم العين على 
الإضافة» ويقع بهما الحنث مع زوال الإضافة كما لو حلف لا يكلم زوجة زيدء فطلقها 
«زيد حنث بكلامهاء تغليبا للعين على الإضافة» كذلك إذا قال: لا دخلت هذه الدار» 
التي لزيدء وجب أن يحنث بدخولها وإن خرجت عن ملك زيدء فإن قيل: الزوجة 
توالى وتعادى فغلب حكم العين على الإضافة» والدار لا توالى ولا تعادى فغلب حكم 
الإضافة على العين. قيل اعتبار هذا التعليل في إيقاع الفرق بين الفرع» والأصل باطل 
في الفرع بأن يقول:لا دخلت الدار من غير إضافة» فيحنث بدخولهاء وإن كانت الدار 
لا توالى ولا تعادى وباطل في الأصل بأن يقول لا كلمت عبد زيد فيحنث عنده بكلامه» 
إذا باعه زيدء وإن كان العبد لا يوالى ولا يعادى وإذا بطل التعليل في الأصل والفرع 
سقط . 


والدليل الثاني : أن العين إذا أضيفت إلى صفةء كانت الصفة تعريفاً ولم تكن 
شرطاء كمال كال :ل كلمت هذا الراكب» لم يكن بقاء ركوبه شرطاً في حنثه» وحدث 
بكلامه راكب وتاذلة لأنهها إفيافةتقريفية كذللك وان وين وقد عقيس التجواب :عن 
استدلالهم بالموالاة» والمعاداة. 

فالجواب عن استدلالهم بأن دخولها موقوف على إذن مالكهاء فهو أن الإذن في 
الدخول غير معتبر فى البرء والحنث» فكان أولى أن لا يعتبر به» مستحق الإذن والله 
أعلم . 

والضرب الثاني : أن يعين الدار بأن يقول: لادخلت دار زيد» فتكون 

اليمين منعقدة على ملك زيد للدارء فأي دار دخلهاء وزيد مالكها حنث بدخولها فإن 
باعها زيد بعد ملكه لهاء فدخلها الحالف لم يحنث بوفاق. والفرق بين الإطلاق 
والتعيين» أن عدم العين في الإطلاق أوجب عقد اليمين على الإضافة» ووجود العين 
في التعيين» أوجب عقدها على العين ألا تراه لو أسلم في ثوب هروي. كان العقد 
مختصا بالصفة» ولو اشترى هذا الثوب الهروي» كان العقد مختصا بالعين دون 
الصفة» فإن وجده هروياً لم يبطل البيع» فإن حلف لا يدخل دار زيدء فدخل داراً بين 
زيد وعمرو لم يحنث قل سهم زيد فيهاء أو كثرء لأن ملكه لم يكمل وإن أعار زيد 


ست تان الأيمان/ نياك جامع الأبيهان 


داره» أو رهنها حنث» بدخولهاء لبقائها على ملكهء ولو وقفها لم يحنث لخروج 
الوقف عن ملك واقفه. ولو دخل دارا استأجرها زيد من مالكهاء لم يحنث بدخولها 
لأن حقيقة الإضافة محمولة على الملك دون اليد والتصرف» وجداي إقام يمينه » 
وان تنفد وا للف هذا كله فأنا إن كايك لذانية: فحنثه محمول على نيته» والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعيُ : وَل خَلَكٌ لا يَدَخُلها فَانْهَدَمَتْ حَنَّى صَارَتْ طريقاً لم 
يَحْنَثْ لأنّهَا لَيِسَتْ يدَار» . 


قال المارردي : وهذا صحيح إذا حلف» لا يدخل هذه الدار» فانهدمت وصارت 
ام فدخلها لم يحنث» وهكذا لو حلف لا يدخل هذا البيت فانهدم» وعنار عزاها 


وقال أبو حنيفة: إذا دخل عرصة الدار بعد انهدامها حنث» وإذا دخل عرصة 
البيت بعد انهدامه» لم يحنث فوافق في البيت» وخالف في الدارء إلا أن يبني مسجداً 
أو حماماء أو يجعل بستاناء استدلالا بأن اسم الدار ينطلق على العرصة بعد ذهاب 
العمارة» كما ينطلق عليها مع العمارة كما يقولون هذه ديار عاد وديار ثمود» وديار 
ربيعة» وديار مضرء وإن ذهبت عمارتهاء وبقيت عراصهاء وهو واضح في أشعار 
العرب قال النابغة: 

َادَارَمَمَة بِالْعَلْمَاءِ قالستّد 

وقال لبيد: 

مك وقعان عاك ناي ٠‏ ونه فرك كعاتن 

فماها داراً بعد أقواتها 

والعفا: الدرس» فسماها دياراً بعد دروسهاء فكان بقاء الاسم على عرصها 
موجباء لوقوع الحنث بدخولهاء ولأنه لو انهدم من سورها فأدخل منه إلى عرصة 
ضمئها حلث» وإن لم يدخل في بناء ولا صار في عمارة فكذلك» إذا انهدم جميع 
بنائها حنث بدخول عرصتها . 

ودليلنا هو أن ما تناوله الاسم مع البناء إزال عنه حكم الحنث بيذهاب البناء» 
كالبيت فإن قيل: ايت لا يسمى بعد انهدامه بيتآء واتستدى الدذان بعد اتهدافها دارا بظن 
بقول الله تعالى ثيك بيُوثهُمْ حَاويَةَ بمَا ظَلَّمُوا4 [النمل: 7 فسمّاها بعد الخراب 
عونا ولأن ما منع من الحنث حول عرصة البيت» منع منه بدخول عرصة الدار» 
ديا لوي ارم سيةا” 0 ارجات لالجل كان ولم 


باه 





كتاب الأيمان/ باب جامع الأبمان 

وتحريره أن كل ما لا يتناوله الاسم الحقيقي» مع عدم التعيين» لم يتناوله مع 
وجودء التعيين كالبيت. 

فإن قيل: قد فرق الشرع في الأيمان بين التعيين والإبهام» لأنه لو حلف فقال: 
لاجلست في سراج فجلس في الشمس لم يحنث» وإن سمّاها الله تعالى سراجاء ولو 
عين فقال لا جلستٌ في هذا السراج إشارة إلى الشمس حنث بجلوسه فيهاء ولو حلف 
لاجلست على بساط فجلس على الأرض لم يحنث وإن سمّاها الله تعالى بساطاء ولو 
عين» فقال لاجلست على هذا البساط مشيراً إلى الأرض فجلس عليها حنث فصارت 
الشمس سراجاً مع التعيين» وإن لم تكن سراجاً مع الإبهام وصارت الأرض بساطاً مع 
التعيين» وإن لم تكن بساطاً مع الإبهام كذلك وجب أن تكون العرصة دارا مع التعيين» 
وإن لم تكن داراً مع الإبهام قلنا: ليس يفترق التعيين» والإبهام في حقائق الأسماءء 
فإن اسم السراج ينطلق على الشمس مجازا في الإبهام» والتعيين» واسم البساط ينطلق 
على الأرض مجازاً في الإبهام» والتعيين» وإنما جعل التعيين مقصوداً والاسم 
مستعاراً» فإذا أبهم الاسم اعتبر فيه الحقيقة» دون المجاز المستعار والتعيين في الدار 
توجه إلى شيئين جمعهما حقيقة الاسم وهي العرصة والبناء» فإذا ذهب البناء زال شطر 
العين» فارتفع حقيقة الاسم ولأن الإبهام إذا حلف لادخلت داراء أعم من التعيين» إذا 
حلف لادخلت هذه الدارء لأنه يحنث في الإبهام بدخول دارء ولا يحنث في التعيين» 
إلا بدخول تلك الدار فلما ارتفع بالهدم حكم الأعم. كان أولى أن يرتفع به حكم 
الأخص . فأما الجواب عن قولهم بأن اسم الدار ينطلق عليها بعد انهدامها هو أن الاسم 
ينطلق عليها بعد الهدم على أحد وجهين: 

إما على الاستعارة والمجازء والأيمان تراعى فيها حقائق الأسماء دون مجازهاء 
وإنا لأنها كانت دارا فاستضحب اسمها اتشاعاء والأسماء'فن الأيمان تعيرة» ,الال 
دوت م ملق كنا لو كلك له كلمت فيد كلد مضفا تر يفال الأنن حيقة هنذا 
الاستدلال» والتعيين يفسد بالإطلاق في الإبهام وأما استدلاله بدخوله إلى صحنها من 
هدم في سورهاء فسنشرح من مذهبنا فيه ما يكون انفصالاً عنه» وهو أنه ليس يخلو حال 
ما انهدم منهاء وبقي من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن لا يمنع من سكنى شيء منهاء فيحنث بدخوله من المستهدم والعامر. 

والقسم الثاني : أن يمنع بالهدم من سكنى الباقي» وسكنى المستهدم» فلا يحنث 
بدخول ما بقي» ولا بدخول ما انهدم. 

والقسم الثالث: أن يمنع الهدم من سكنى ما استهدم» ولا يمنع من سكنى ما بقي 
على عمارته» ولم يستهدم فلا يحنث بدخول المستهدم منهاء ويحنث بدخول الباقي 


مه 
من عامرهاء ولو انهدمت بيوتهاء وبقي سورهاء فإن كان السور مانعا لعلوه حنث 
بدخوله» وإ كان غير مانع لقصره فالصحيح أنه لا يحنث بدخوله» وخرج بعض 
أصحابنا وجهاً آخر فمن حلف لا يدخل الدار» ورقا على سطحها أنه يحنث» إذا كانت 
عليه سترة وليس هذا التحريم ويه : ٠‏ لأن السطح ممتنع بسكنى أسفلهء فجاز أن 
يكون قصر سترته مانعاً فخالف الباقي من سترة الدار. 

فصل: وإذا انهدمت الدار المحلوف عليهاء فبنيت مسجداء أو حماماً» لم يحنث 
بدخوله» سواء كان البناء بتلك الالة» أو بغيرها لزوال اسم الدار عنها. وإن أعيد 
بناؤها دارا لم يخل أن تبنى بتلك الآلة» أو بغيرهاء فإن بنيت بغير تلك الآلة» لم 
يحنث» لأنه دخل غير تلك الدارء وإن بنيت بتلك الآلة ففي حنثه بدخولها وجهان: 





كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 


أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» لا يحنث» لأن غير ذلك البناء 
يجعلها غير تلك الدار. 

والوجه الثاني: يحنث لأن تلك العرصة» وتلك الالة تجعلها تلك الدار وجرى 
تغيير بنائهاء مجرى تغيير سقوفها وأبوابها. 


أ 


مسألة : قَالَ الشَافعيُ : فعيٌ : «وَلَوْ حَلَفَ لآ يَدْخُلُ مِنْ بَابِ هَذْهِ الدّارٍ في مَوْضِعِ فَحَوّلَ 


لَمْ يَحْنَثْ يَخنَثْ إلا أن َي أن يَدْخْلَه فَيَحْنَتٌ) 

قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال من حلف, لا يدخل هذه الدار من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها: أن يطلق يمينه في دخولهاء ولا يسمى موضع دخوله إليهاء فيحنث 
بدخولها من بابهاء وغير بابهاء من ثُقب فيهاء أو جدار تَسَوَرَهُ حتى دخلها لأن عقد 
اليمين في الإطلاق مقصورٌ على الدخول» دون المدخل . 

والقسم الثاني : أن يحلف «لادخلتها من هذا الباب» فإن دخلها منه حنث» وإن 
دخلها من باب استحدث لهاء لم يحنث» سواء فعل ذلك الباب من الأول إلى 
المستحدث» أو ترك. وحكى أبو حامد الإسفراييني عن بعض أصحابنا أنه إن نقل باب 
الأول إلى الثاني» حنث بدخول الثاني دون الأول» وإن ترك على الأول حنث بدخول 
الأول» ولم يحنث بدخول الثاني فجعل الباب معتبراً بالخشب المنحوت دون الفتح 
المعقودء والذي عليه جمهور أصحابنا هو المعوّل عليه من مذهب الشافعي أن الباب 
معتبر بالفتح المعقود» دون الخشب المنصوبء لأن الباب على ما يكون منه الدخول» 
والخروج» وذلك من الفتح المعقودء فكان أحق بالاسم من الخشب المنصوب. 

والقسم الثالث: أن يحلف لادخلت هذه الدار من بابهاء ولا يشير إلى باب 


أ 
كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 
بعينه» فإن تسور عليها من جدارهاء أو دخل من ثقب في حائطها لم يحنث» وإن دخل 
من بابها الموجود لها وقت يمينه حنث». وإن استحدث لها باب غيره فدخل منه ففي 
حنثه وجهان: 

أحدهما : وهو ظاهر ما نص عليه الشافعي في هذا الموضعء أنه لا يحنث وبه قال 
أبو علي بن أبي هريرة» لأن اليمين انعقدت على باب موجودء فكان شرطاً في الحنث» 
كما لو حلف «لادخلت دار زيد» فباعها زيد لم يحنث. 

والوجه القائى ١.‏ .وفوا 'أظهوهما نرله6 "قال أبن إشخاقالمرورف: الديعيث. لأن 
الحادث باب لها فصار داخلا من بابها فصار كما لو حلف «لادخلت هذه الدار التي 
لزيد» فباعها زيدء حنث بدخولهاء فيكون نص الشافعي محمولاً على تعيين الباب دون 
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قال الماوردي: وهذه مسألة اختلط فيها كلام أصحابناء حتى خبطوا خبط 
عشواء» وسنذكر ما يسره الله تعالى» وأرجو أن يكون بالصواب مقروناء فإذا حلف لا 
يلبس ثوبء وهو على صفة» فلبسه وهو على خلافهاء كمن حلف لا يلبس ثوباً هو رداء 

تتزر به أو قطعه قميضاء أو حلفه لأ يبلن فمها » فارتدى به» أو قطعه سراويل أو 
حلف لا يلبس سراويل» فاتزر به أو حَوَّله منديلاً» أو حلف لا يلبس طيّلْساناًء فتعمم 
يهن أو قظعة هليوسا: » فلا يخلو حال يمينه من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعقدها على عين الثوب» ويلغي صفته» وصفة لبسهء فهذا يحنث 
على أي حال لبسه. وعلى أي صفة لبسه مع تغير تغير أحواله» وأوصافه اعتبارا. بعقد 
اليمين على عينه» دون صفته» وهذا مما اتفق أصحابنا عليه . 

والقسم الثاني : أن يعقد يمينه على صفة الثوب وصفة لبسه فيحنث بلبسه إذا كان 
على حالهء وعلى الصفة المعتادة في لبسه» ولا يحنث إن جعل الإزار قميصاء أو اتزر 
به ولا إن جعل القميص سراويل» أو ارتدى به ولا أن جعل السراويل منديلا» أو اتزر 
به» حتى يجمع في لبسه بين بقائه على صفته» وبين المعهود في لبسهء اعتباراً بما عقد 
يمينه عليه» من الجمع بين الأمرين» وهذا مما اتفق أيضاً عليه أصحايئا . 

والقسم الثالث : وهو الذي اختلط فيه الكلام» واختلف فيه الجواب وهو أن يعقد 
يمينه على الإطلاق» فيقول :لا لبست هذا الثوب» أو هذا القميصء أو هذا السراويل» 


ا كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 


فيغيره عن صفته» أو يلبسه على غير عادته فقد اختلف أصحابنا فيما يقع به حنثه على 
ثلاثة أوجه : 





أحدها: وهو الظاهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه أنه يحنث بلبسه على أي 
صفة كانت» فإن غير القميص سراويل أو ازتدى به أو غين السسراويل منديلاً» أو اتزر به 
حنث وهو قول الجمهور من أصحابناء تغليباً لحكم العين على الصفة ولحكم الفعل 
على العادة» وقد نص عليه بقوله» فهذا كله ليس يحنث به ويكون قوله: لالبست ثوباً 
وهو رداء من كلام الشافعي صفة للثوب». وليس من كلام الحالف شرطا في الحنث» 
لأن الحالف لو قال: «هذا لم يحنث إذا لبسه وهو غير رداء». 

والوجه الثاني: وهو منسوب إلى المزني» وطائفة من متقدمي أصحابنا أنه لا 
يحنث بلبسه. إذا غيره عن صفتهء ولا إذا لبسه على غير عادته» فإن جعل الرداء 
قميصاًء أو القميص سراويل» وارتدى بالقميص» أو اتزر بالسراويل» لم يحنث» حق 
يتقمص بالقميص » ويتسرول بالسراويل ويرتدي بالرداء» فيجمع بين بقائه على صفته» 
وبين لبسه على عادته؛ حتى حكى عن المزني» أنه قال لو حلف لا يلبس خاتماء فلبسه 
في غير الخنصر من أصابعه لم يحنث» اندع ل نع قاذ البمف والعرف والعادة في 
الأيمان شرط معتبر» ولأن المحرم ممنوع من لبس القميص» والسراويل» ولو ارتدى 
بالقميص واتزر بالسراويل» جاز ولم يكفر. 

وتأول قائل هذا الوجه كلام الشافعي» فهذا كله ليس بحنث على النفي أي لا 
يحنث به وهذا التأويل لكلامه زلل من قائلهء لأن الشافعي قال بعده. إلا أن تكون له 
نية ولا نحسبه إلا على نيته» وهذا استثناء» وحكم الاستثناء ضد حكم المستثنى منه 
فهذا الاستثناء نفي فلم يجز أن يعود إلى نفي» لأنه إنما يستثنى النفي من الإثبات» 
ويستثنى الإثبات من النفي» فدل على فساد هذا التأويل» وإن كان لما قاله من الحكم 
وجه . 

والوجه الثالث: وهو قول أبى إسحاق المروزي أنه إن كانت يمينه على الثوب 
حنث بلبسه» على تميع الأحوال» فإن اشتمل .يه أو ارتدئ أو تعهم؛ أو قلع قمتفاً 
أو سراويل حنث» وإن كانت يمينه على قميص لم يحنث إذا غيره فجعله سراويل» أو 
ارتدى بهء ولم يتقمص» وفرق بين اسم الثوب والقميص بأن اسم الثوب عام» ينطلق 
على كل ملبوس» ولا يزول عنه اسم الثوبه وإن تغيرت أوصافه» واسم القميص 
خاص» يزول عنه اسم القميص» إذ! غيره فجعل سراويل» أو يخرج عن العرف» إذا 
لبس على غير المعهود من الارتداء به فلم يحنث بتغيير لبسهء ولا بتخيير قطعهء لوقوع 
الفرق بينهما ببقاء الاسم على الثوب إذا غير لعمومه وزواله عن القميصء» إذا غير 
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لخصوصه ومن حكى عن أبى إسحاق غير هذا حَوَفٌ عليه» لأن شرحه دال على ما 
ذكرنا. 





قال الماوردي: اعلم أن عقد الأيمان ضربان: 

أحدهما: ما ابتدأ الحالف عقد يمينه على نفسه من غير أن يتقدمها سبب يدعو 
إليه فقول .ميئذاً واله' لا كلمت يدا فلا يحدث بغير كلامة) أو يقول» لا أكلت 
لان حي بر الل امار 9 بيدا زرا لا يعط خار 1210 اج 
لا ركبت له دابة» واد يكنت يخي ركريوار واه وهذا مد متفق عليه لم يخالفنا مالك في 
شيء. وتكون اليمين مَقَصُورَة على ما اقتضاه الاسم من خصوص وعموم. 

والضرب الثاني: أن تتقدم اليمين أسباب دعت إليها مثل أن يمن عليه رجل 
بإحسان أوصله إليه؛ أو بمال أنعم به عليه؛ فبعثه ذلك على اليمين فيقول والله لا لبست 
لك ثوياء ولا شربت لك ماء من عطش فقد اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في هذا 
هل تكون اليمين محمولة على السبب المتقدم أو مقصورة على العقد المتأخرء فذهب 
الشافعي وأبو حنيفة إلى أنها مقصورة على ما تضمنه لفظ الحالف فى عقودهاء ولا 
اغثباز يما تقلامه من سببها»: فإذا خلف: لا يلب الدثويا لخ ييحنث تركرت"دوابة». ول 
بأكل طعامه. ولا بدخول داره. وإذا حلف لا شربت لك من عطش لم يحنث ليشرب 
غير الماء من الشراب ولا بلبس الثياب ولا بركوب الدواب وقال مالك رحمه الله ومن 
وافقه من أهل المدينة رضي اللهعنهم : إنيمينه محمولة على السبب الداعي إليهاء فإذا 
كان سببها المئة عامة» حنث بكل نفع عاد إليه. فإن حلف لا يلبس له ثوباً حنث بأكل 
طعامه وركوب دوابه» وسكن داره» ولو حلت الاأخريك ارما لمن طن محدك بحل 
أقواله وحنث إن استظل بجدار داره اعتباراً بعموم السبب. وإلغاء الخصوص في اليمين 
اشتدلالا بأمرين؛ 

أحدهما : أنه لما جاز في الأيمان تخصيص عمومها بالعرف حتى يخرج منها 
بعض ما انطلق عليه الاسم جاز أن يتجاوز خصوصها بالعرف إلى غير ما انطلق عليه 
الأمبع. 
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والثاني: أنه لما جاز في أصول الشرع تخضيص العموم في قتل المشركين مع 
وجود الاسم وجاز تجاوز النص, في ثبوت الربا في البر أن ما لا ينطلق عليه اسم البر 
وجب اعتبار مثله في الأيمان فيخص عمومها بالعرف تارة مع وجود الاسم ويتخطاه 
بالعرف تارة مع عدم الاسم . 

والدليل على اعتبار الاسم وإسقاط السبب هو أن السبب قد يتجرد عن اليمين فلا 
يتعلق به ل و ال » فوجب إذا اجتمعاوهما' 
مختلفان أن يتعلو الحكم باليمين دون السبب لأمرين: 

أحدها: لقوة اليمين على السبب. 

والثاني : لحدوث البسِن افاي وروا 1 الي 1 يُوَاحَذَُكُمُ الله 
ِالنّفوِ فِي أَيْمَانَكُمْ وَلْنْ يُوَاحْذَُكُمْ يما عَقَد تم الأيْمَانَ4[المائدة : 8 ولأن ما لا ينطلق 
عليه حقيقة نه شد المطور لم يك أن خرن ل لا ان سير لازا لوقا : والله لاء 
وقطع كلامه. وقال: أردت: لذعامت يداه لم تنعقد يمينه على الامتناع من كلامه. 
وإن أراده بقلبه وقرنه بينينه فلآن: لا تتعقد على الببب الذي يقترن باليمين ولم يعتقد 
بالقلب أولى» وقد قال النبي كله : «إنمًا َحْكُمُ بالظاهر وَيََوَلَى الله السَرَائرَ؛ . 

واحتج الشافعي رضي الله عنه على إلغاء السبب بأن رجلا لو وهب لرجل مالآ 
فحلف الموهوب له ليضربن الواهب. حنث إن لم يضربه» وإن كان يمينه مخالفة لما 
تقدمها من السبب» وقد كان يلزم من اعتبار الأسباب أن لا يحنثه فيها وإن لم نقله فدل 
على فساد اعتباره . 


فأما الجواب عن استدلالهم بأنه لما جاز في الإيمان تخصيص عمومها بالعرف 
جاز تخطي خصوصها بالعرف. فهو أن العرف من تخصيصها مقارن بعقدها فجاز 
اعتباره والعرف في تخطي خضوصها مفارق فلم يجز اعتباره وأما الجواب عن 
استدلالهم بأنه لما جاز في أصول الشرع تخصيص العموم مع وجود الاسم وجاز تجاوز 
النص في ثبوت الربا في البر إلى ما لا ينطلق عليه اسم البر كذلك في الأيمان فهو أن 
أحكام الشرع يجمع فيها بين اعتبار الأسامي والمعاني» وأحكام الأيمان معتبرة 
ا بالأسامي دون المعاني» لأن الضرورة دعت في المسكوت عنه في أحكام الشرع إلى 
اعتبار المعاني وتجاوز الأسامي» ولم تدع الضرورة في الأيمان إلى اعتبار المعاني» 
| فوقهت على اعتبار الأسامي والله أعلم . 

مسألة : او : «وَلَوْ حَلَفَ أَنْ لآ يَدْخُلَ بَيْتَ فلن فَدَحَلَ بَبْتَا يَسْكُنْةُ فون 


- 


بكرَاءِ لم + يَحْنَثْ إلا لذ بأ ؛ يَكُونَ وى مَسكنَ فُلآنِ قيَخْنتَ1 . 


ايض 
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قال الماوردي: أما إذا قال: والله لا دخلت مسكن زيد» فدخل داراً يسكنها زيد 
بملك أو إجارة أو غصب حنثء لأنها مسكن له في الأحوال كلهاء ولو حلف لا يدخل 
دار زيد. مداخل دارا ملكها زنه جف سواء كان يسكنها أو لا يسكنها. ولو كان زيد 
يملك نصفها أو أكثرها لم يحنثء ولو دخل داراً يسكنها زيدٍ بإجاره وهو لا يملكها لم 
يحنث على مذهب الشافعي . 

وقال أبو حنيفة ومالك يحنث استدلالاً بقول الله تعالى : كما آخْر رَجَكَ رَبك منْ 
َك بِالْحَقٌّ4 [الأنفال: ] وكان قد أخرجه من بيت خديجة : فأضاف البيت إليهء وإن 
لم يملكهء » لأنه كان ساكنه. وقال تعالى : #اتَّقُوا اللَّهَ ره م لآ نُخْرِجُوهُنَ مِنْ ببُوتِهِنَ وَلآ 
يَخْرجْنَ إل أنْ يأتِينَ بفَاحشَةٍ شَةٍ مُبيئَة4 [الطلاق: ]١‏ أي من بيوت أزواجهن فأضافها إليهنّ 
بسكناهن لأن ملكها لا يجوز أن يخرج منه بالفاحشة المبينة» ولا بغيرها ولأنه لما كان 
الإذن في دخولها نقصورا عليه دون مالكها صار بالإضافة إليه أحق فوجب أن يكون 
بالحنث ألزم . 

ودليلنا أن إضافة الأملاك بلام التمليك تقتضي إضافة الملك للرقاب دون المنافع 
الادتزاف لق قاليد: : هذه الدار لزيد كان هذا إقراراً منه له بالملك دون المنفعة» فلو قال: 
أردت أنه مالك لمنافعها لم يقبل منه فإذا كان هذا في الإقرار موجباً للملك وجب أن 
يكون في الأيمان محمولاً على الملك». ولأنه لو سكن زيد دار عمرو. فحلف رجل ألا 
يدخل دار زيد وحلف آخر لا يدخل دار عمرو ثم دخلها كل واحد من الحالفين قالوا 
يحنثان جميعاً فجعلوها كلها دار زيدء وجعلوها كلها دار عمرو ومن المستحيل أن 
يكون كل الدار لزيد وكلها لعمروء فوجب أن تضاف إلى أحقهما بها والمالك أحق بها 
من الساكن. لآن الساكن لو حلف أن الدار له»ء حنث والمالك إن حلف أن الدار له لم 
يحنث . . فوجب أن يكون الحانث من الحالفين من اختص بالملك دون الساكن . 

وأما الجواب عن استدلالهم بالآيتين في إضافة الدار إلى ساكنها فهو أنها إضافة 
مجاز لاا حقيقة كما يقال: مال العبد وسرج الدابة» والأيمان محمولة على حقائق 
الأسماء دون مجازها. 

وأما الجواب عن استدلالهم بالإذن فهو أن استحقاق الإذن لا يغير حكم الملك» 
كما لو حلف المالك لادخلتٌ داري فدخل داراً قد أجّرها حنث. وإن كان الإذن في 
وخولها اخقا لشيرة فإذا تقرر هذا فهذا هو الكلام في الحكم مع عدم النية» فأما إن 
كانت له نية تخالف هذا الإطلاق حمل في الحنث على نيته. 


مسألة : قال الشَافْعَىٌ : «وَلو حمل َأدْخْلَ فيه 3 يَحْنَثْ إلا أَنْ 
بدَلِكَ تَوَاكَى أو لَمْ يْتَراحَ». 
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قال الماوردي: أما ذا حلف أن لا يدخل داراً فدخلها مختاراً ذاكراً حنث بدخولها 
ماشياً كان أو راكباً لأنه دخل إليها حقيقة» ولو دخلها ناسياً كان على قولين نذكرهما من 
مله :ولو غيل فأذعل اإلبياد مسرلا كاذ كدلو فدهن اجن أمريق:إما بأمره أو تغير 
أمره» فإن كان قد أمر بحمله فعل الدخول» لي ل د 
غنم أمره فاشيه دول إليها واكيا : 

فإن قيل: لو حلف لا باع» ولا ضرب فأمر غيره بالضرب والبيع لم يحنث . فهلا 
كانت في الأمر بالدخول كذلك. 

قيل: لأن البيع والضرب وإن كان عن أمره فالفعل موجود من غيره» فكان مثاله 
من دخول الدار أن يأمر غيره بالدخول فلا يحنث. فهذا إذا دخل الدار بأمره سواء 
أدخل عقيب الأمر أو بعد تطاول الزمان تسوية بين الفور والتراخي» لإضافته إلى أمره 
في الحالين» فأما إذا حمل وأدخل الدار بغير أمره لم يحنث» امحفعي ارا 
وقال مالك رضي الله عنه إن استصعب على الحامل لم يحنث» وإن تراخمى حنث لأنه 
2 الاستصعاب كاره ومع التراخي مختارء وهذا ليس بصحيح» لأنه غير فاعل ولا 
آمرء فلا يجوز أن يضاف إليه ما لم يفعله» ولم يأمر به ولو جاز أن يضاف إليه 
لاستوى حكمه فى حالتى الاستصعاب والتراخى». لأن يمينه محمولة على الفعل دون 
الاختيار والكرافةة فأنا قول الشافعي : #تراخى أو لم يتراخ» فمن أصحابنا من حمله 
على الرد على مالك في سقوط الحنث مع الاستصعاب والتراخي» ومنهم من حمله 
على الأمر في وقوع الحنث على الفور والتراخي فإذا ثبت أنه لا يحنث إذا حمل نظر 
فإن بادر بالخروج منه عقب قدرته على الخروج فهو على بره وإن مكث بعد قدرته على 
الخروج . ففي حنثه قولان على ما بيناه من قبل هل يكون استدامة الدخول جارياً مجرى 
ابتدائه أم لا؟ 

وقد نص الشافعي هاهنا على أنه يحنث به فكان أَؤْلآًهما بمذهبه. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: وَلَوْ قَالَ نَوَيْتُ شَهْراً لَمْ يُقَبَلْ مِنْهُ في الحُكم إن 
حَلَفَ بالطّلاقٍ وَدِينَ فيمَا ينه وَبيْنَ اللّه عَرَّ وَجَلَ) . َ 

قال الماوردي: أما اليمين المطلقة أن لا يدخل الدار فمحمولة على التأبيد فإن 
ا ع وا رو ل ا 
إطلاق يمينه أن لا يدخلها شهراً لم تخل اليمين من أن يتعلق بها حق ادمي أو أو لا يتعلق 
بها حق آدمي» وهي اليمين بالله تعالى في غير الإيلاء» فهو محمول على نيته في الظاهر 
والباطن لاختصاصها بحقوق الله تعالى المحضة فكانت 0 إلى ديانته» وإن تعلق 
بها حق آدمي كاليمين بالطلاق والعتاق وبالله في الإيلاء من الزوجة حمل على ظاهر 
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الحكم عند نزاعه على ما اقتضاه ظاهر لفظه من التأبيد دون ما نواه من التقييد» » لأن 
الحكم في حقوق الادميين محمول على الظاهر فيقع الحنث بوجود ذلك على التأبيد» 
وهو فيما بينه وبين الله تعالى في الباطن محمول على ما نوى من التقييد. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ : : «وَلّو لف لآ يَدْحْلُ عَلَى فُلآنٍ يََْاَ َدَحَلَ عَلَى دَجُلٍ 
بره با جد المخلوق عليه وه لم يحت لَأْه لم يذل على ذَلِكَ ون عَم أله ي 
لبن ل 0 ل سم 





قال الماوردي: وصورتها ا والله لا دخلت على زيد بيتاً فيدخل عليه. 
فهذا على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يدخل عليه فى بيته الذي هو ساكنه إما بملك أو إجارة أو غصب» 
فإن كان ذاكراً ليمينه حنث» وإن كان ناسياً ففى حنثه قولان» وكذلك إذا دخل عليه 
مكرها على ما سنذكره من توجيه القولين: 

أحدهما: يحنث بنفس الدخول. 

والثاني : لا يحنث بنفس الدخول» ولا باستدامته مع تعدر. الخروج. فإن أمكنه 
الخروج فأقام ولم يخرج حنث باستدامة الدضول قؤلاً واحداء لأنه قن وجد مت العقل 
وتجدد منه الذكر فصار كالعمد. 

والقسم الثاني : أن يدخل عليه في مسجد فقد نص الشافعي في كتاب الأم أنه لا 
يحنث لأن اسم البيت ينطلق على المسجد مجازاً» والحقيقة أن يسمى مسجداًء فحمل 
على الحقيقة دون المجاز» وعند مالك يحنث» لأنه يعتير الأسباب. 


والقسم الثالث: أن يدخل على عمرو بيتاً» فيكون زيد المحلوف عليه عنده فى 
بيته فقد اختلف كلام الشافعي في حنثه بهذا الدخول فاختلف أصحابنا فيه على أربعة 
أوجه : 

أحدها: وهو اختيار المزني أنه يحنث علم أنه بالبيت أو لم يعلم اعتباراً بالفعل 


والوجه الثاني: وهو اختيار الربيع أنه لا يحنث علم أنه في البيت أو لم يعلمء 
لأنه داخلٌ على غيره اعتباراً بالمقاصد. 
والوجه الثالث: وهو اختيار أبي العباس بن سريج أنه يحنث إن علم أنه في البيت 


ا يي اك الأيمان/ ياب جامع الأيمان 
بين العمد والخطأ. 

والوجه الرابع : وهو مذهب عطاء أنه إن لم يعلم به أو علم فاستثناه بقلبه لم 
يحنث وإن علم ولم يستثنه حنث تخريجا ممن حلف لا يكلم زيداً فسلم على الجماعة 
وهو فيهم» واستثناه بنيته لم يحنث على ما سنذكره من شرح المذهب فيه. 

فصل: فإذا ثبت تعليل ما ذكرنا من هذه الأوجه الأربعة» فإن قيل: بوقوع الحنث 
بهذا الدخول حنث إذا جمعهما بيت واحدٌّء فإن كانا في بيتين من دار واحدة لم يحنث 
لأنه لا يكون داخلٌ عليه بيتأء وإن جمعتهما دار واحدة». فإن كانت صغيرة لا يفرق 
المتبايعان فيها حنث؛» لأن اسم البيت منطلق على الدار عرفاًء لأنه مشتق من المبيت» 
وإن كانت الدار كبيرة» وكل واحد منهما بمكان يفترق المتبايعان منه لم يحنث» وكان 
أبو العباس بن سريج» يرى أنه لا يحنث حتى يدخل عليه وهو في بيت من الدارء فإن 
دخل عليه وهو في صحنها أو ضُفْتها لم يحنث اعتباراً بحقيقة اسم البيت أنه منطلق 
على ما تميز من الدار بهذا الاسم كما لو قال: والله لادخلت بيتاً فدخل. صحن الدار 
أوصفتهاء أو استطرق دهليزها لم يحنثء» وبينهما فرق يمنع من التساوي» وإن كان أبو 
حنيفة يسوي بينهما في الحنث كما سوّى أبو العباس بينهما في البر. 

وإن قيل: بأن الحنث لا يقع بهذا الدخولء. فإن بادر بالخروج ساعة دخوله أو 
قولانء فمن حلف لا يدخل داراً وهو داخلهاء هل يحنث بالاستدامة كما يحنث 
بالابتداء أم لا؟ على قولين: 

أحدهما: يحنث هذا إذا جعل الاستدامة كالابتداء. 

والثانى: لا يحنث إذا فرق بين الاستدامة والابتداء فلو دخل المحلوف عليه بيتاً 
على الحالف فإن بادر الحالف بالخروج منه لم يحنث» وإن أقام فيه» فإن قيل: إن 
استدامة الدخول لا تكون دخولاً لم يحنث الحالف هاهنا. 

وإن قيل: إن استدامة الدخول تكون كابتدائه ففى حنث الحالف هاهنا وجهان: 

أحدهما: يحنث لأنه قد صار كالداخل . 


والوجه الثاني: لا يحنث لأنه مدخولٌ عليه وليس بداخل على المحلوف عليه 
والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَوْ حَلف ليَأكُلَنَ هَذَا الطَعَامَ عدا فَهَلَكَ قَبلَ 
د لم يَحدّث للإثراء قَالَ الله جَلَ وَعَوٌ لمن عَفرَ بالل مِنْ بد إنمانه إل مَنْ أكره وَكَذيه 


ينانا 





كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 


مُطْمَئِن بِالإيْمَانِ4 فَعَقَلْمَا أَنَّ قَوْلَ المُكْرَه كما لَمْ يَكُنْ ني الحكم وَعَفَلنَا أن الإرَاهِ ُو أن 
ْلب بِعيْرٍ فغل مئة هذا تلن مَا حل عَلَيْهِ عن فيه شَيئا عير فغل منه فَهُوَ ني أكثر 
من الإكرَاه) . 

قال الماوردي: اقلم "ل الشتالة: أن توسحلت اتدل ها فتعله ناميا أن 
جاهلاً أو مكرهاً ففي حنثه قولان: 

فوع خسف ونا عالقا وا وان ذا ديو ب 1 

والقول الثاني : لا يحنث وبه قال عطاء والزهري وعمرو بن دينار وإسحاق بن 
راهويه. 

فإذا قيل: يحنث فدليله قول الله تعالى: لوَلَكَنْ يُوَاحذَُكُمْ بِمَاعَقَدَةُ 
الأَيْمَانَّ4 [المائدة: 84] فكان عقدها موجباً للمؤاخذة بالكفارة على عموم الأحوال من 
عمد وخطأ وعلم وجهل واختيار وإكراه ولأن إطلاق عقدها مع القدرة على استثناء 
النسيان والإكراه فيها موجب لحملها فى الحنث على إطلاق الأحوال كلها كما أن 
تقييدها موجب لتقييد الحنث فيها اعتباراً بالنصوص الشرعية في حمل المطلق على 
إطلاقه. والمقيد على تقييده ألا ترى أن إطلاق قوله تعالى: «لآ تَقْتُلُوا الصَّبِدَ وَأَنتُم 
خُرْمٌ» [المائدة: 45] موجب للجزاء في العمد والخطأء وإطلاق قول النبي كَللهِ: « 
ينح المُحْرِمٌ وَلا يُْكَحُ» موجبٌ لإبطال النكاح مع الذكر والنسيان» ولأن الكفارة 
تطهير فأشبهت طهارة الحدث فلما استوى حكم الحدث في العمد والخطأ وجب أن 
يسكوي حكم الحنث في العمد والخطأ وإذا 0 لا يحنث» فدليله قول الله تعالى: 
«لَيِسَ عَلَيكُمْ جتاح فِيمَا أخطأتم به وَلكنْ ما تَعَمَّدَردٌ تَعَكَدتْ قُلُوبِكُمْ» [الأحزاب: 0] فكان 
رفع الجناح في الخطأ اي لإسقاط الكفارة عن الخاطىء» وبما رواه ابن عباس عن 
النبي يل أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» فكان 
حكم الأيمان داخلاً في عموم هذا التجاوزء ولأن مطلق النواهي ة في الشرع محمول على 
العمد دون السهوء. كالكلام في الصلاة والأكل في الصيام» كذلك في الأيمانء ولأن 
عقد الأيمان لما لم يلزم إلا بالقصد والاختيار وجب أن يكون حلها بالحنث لا:يكون 
إلا عن قصد واختيار فهذا توجيه القولين» والبغداديون من أصحابنا يذهبون إلى 
تصحيح القول بأن لا حنث على الناسي» لما يرتكبونه من خلاف أبي حنيفة » وأما 
البصريون فقال لي أبو القاسم الصّيمري: ناافيت في ينين الناسي :بشىء قطه .وشكل 
عن شيخه أبي الغياض أنه لم يفت فيها بشيءٍ قطء وحكى أبو الغياض عن شيخه أبي 
حامد المروزي أنه لم يفت فيها بشيءٍ قط فاقتديت بهذا السلف ولم أفت فيها بشيء» 
لأن استعمال التوقي أحوط من ورطات الأقدام . 





لشن كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 

قضبل: فنا يميد المكرة فل تعفد قولة واحدا: 

وقال أبو حنيفة تنعقد كالمختار» وقد مضى الكلام معه في كتاب الطلاق . 

ودليله في الأيمان ما روي أن اليمان والد حذيفة حلّفه المشركون أن لا يعير 
رسشول الله عند فأخبر رسول الله عي بذلك» فقال: «أؤف بِعَهْدِكَ) فسوى بين يمين 
المكره والمختار ولأنها يمين مكلف فانعقدت كالمختار. 
رسول الله 6ه «لَبْسَ عَلَى + هرو تين ابدولان اما تع ثبوت الكترزمن اتنقاذا لين 
0 وأماايمين البعاة فحلفه نها مكتارا لأنه كان مشركا . 
الكفر. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا في هذه المقدمة فصورة مسألتنا هذه أن يحلف ليأكلنٌ 
هذا الطعام ع أو لسوكتن هذه الدابة عدا أو ليلبسن هذا الثوب د فلا يخلو حاله 
في ذلك من أربعة أقسام: 

أحدها: أن يفعل ذلك في وقته . 

والثانى : أن يقدمه على وقته . 

والثالث : أن يؤخره عن وقته. 

والرابع : أن يفوته فعله في وقته. 

فأما القسم الأول : وهو أن يفعل ذلك في وقته» وهو أن يأكل الطعام في غده 
ويركب الداية ويلبس فيه الثوب» فقد بر في يمينه إذا جعل ذلك ما بين طلوع الفجر 
وتروكة البسمينة يو الل 0 لطضات 

شوك يكرد لقن وت ل ور 5 
ويركب فيه الدابة» ويلبس فيه الثوب. فلا يبد بذلك عند الشافعى ويحلث بالاقتصار 
عن غده وهو في التقديم غير مؤخر له فبرٌ فيه. 

قينا هو أن الث مقيد يزمات قوعت أن تركو قرط كه كالمقيد بالمكاة ولاه 
لما كان تقديم المكان كتأخيره وجب أن يكون تقديم الزمان كتأخيره» وإذا لم يبر بفعل 


ف 
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ذلك فى يومه فإن كان طعاماً قد أكله حنثء» إذا لا سبيل له أن يأكله في غده إلا أن 
حنثه لا يقع إلا في غده. وهل يتعلق حنثه بطلوع فجره أو بغروب شمسهء على 
وجهين : 

أحدهما: يحنث بطلوع فجرهء لأنه أول وقت البر فيما فات» فأشبه الصلاة التي 
يكون خروج وقتها دليلا على وجوبها بأوله . 
به حكم الفوات كأوله» فأما إن كان المحلوف عليه دابة إن ركبها في غده أو ثوباً يلبسه 
فيه لم يحنث بركوب الدابة ولبس الثوب في يومه لإمكان ذلك في غده فإن ركب وليس 
في غده فيما بين طلوع فجره وغروب شمسه بر في يمينه» وإن لم يفعل حنث بغروب 
الشمس وجها واحداء لأن إمكان الفعل يمنع من القطع بالحنث. 

وأما القسم الثالك: وهو أن يؤخر فعل ذلك عن وقته» فإن أخره عامداً حنث» وإن 
أخرة تاسنا فى ننه قولاة: 

والثاني : لا يحنث» ولا يلزمه فعله بعد فوات وقته» فلو أكل بعض الطعام في 
يومه وباقيه فى غده حنث لأن إكمال الأكل فى غده شرط فى بره. 

وأما القسم الرابع : وهو أن يفوته فعل ذلك في وقتهء فهذا على أربعة أضرب : 

أحدها: أن يفوت ذلك بموت الحالف قبل الغد فلا حنث عليه لزوال تكليفه 
بالموت . 

والضرب الثانى: أن يفوته ذلك باستهلاكه له قبل غده باختياره فيحنث في غده 
قولاً واحداّء لأنه قد كان قادراً على فعله في الغد. 

والضرب الثالث: أن يتلف قبل غده بفعل غيره ففي حنثه قولان لزوال قدرته 
وعدم مكنته . 

والضرب الرابع: أن يفوته فعله مع بقاء ذلك ووجوده إما بحبس أو إكراه أو 
مرض» فيكون حنثه على قولين كالمكره فأما إن قدر على فعله في غده فلم يفعله مع 
القدرة حتى تلف فى بقية غدهء فقد اختلف أصحابناء هل يجري على فواته فيه حكم 
المختار أو حكم المكره على وجهين: 

أحدهما: يجري عليه حكم | لمختار لإمكان فعله في وقته» فعلى هذا يحنث قولا 
ادا 

الحاوي في الفقه/ ج9١/‏ م114 


لضن 





كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 
والوجه الثانى : يجري عليه حكم المكره لبقاء وقته» فعلى هذا يكون فى حنثه 
قولان» والله أعلم . 
مسألة: قَالَ الشّافعيُ : «وَلَوْ حَلف ليَقَضِيئهُ حَفَّه 
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لك ع سس اسرد 
دَارَ إلا بإذْنِ فلآن قَمَاتَ الذي جَعَلَ الإْنَ إِلَْهِ أنّهُ إِنْ دَخَلَهًا حَنَتَ (قَالَ المُرَنِنُ) وَهَذَا 


1 سَوَاعْ» 


قال الماوردي: وهاتان مسألتان جمع المزني بينهماء ونحن نذكر قبل شرحهما 
مسألتين ليكونا أصلا يتمهد به جواب مسائلهم» فتصير المسائل أربعاً فالمسألة الأولى : 
أن يقول: والله لأقضيئّك حقك» ولايغية للقضاء وقناء فيكون بره معتبراً بقضائه قبل 
موت الغريم وصاحب الحق في قريب الزمان وبعيده سواء. لأن إطلاق اليمين يتناول 
مذة الحياة فإن مات صاحب الحق قبل قضائه حنث الحالف» وكذلك لو مات الغريم 
الحالف قبل القضاء حنث أيضاً فيقع الحنث بموت كل واحد منهما قبل القضاء لحدوث 
الموت مع إمكان البر. 

والمسألة الثانية : أن يحلف .لأقضيئّك حقك في يوم الجمعةء ؛ فيجعل للقضاء 
وكا قلا يبر احالف إلا رقضاته فيه فإن قضاه قبل يوم الجمعة أو بعده حنث» فلو 
مات الحالف قبل يوم الجمعة لم يحنث قولاً وأنهدا لعوته قبل إفكان بره وإن مات 
ليأكلنَ :هذا الطعام غداء فهلك الطعام اليوم: 

أحدهما: يحنث. 


والثاني: وهو أصحء لا يحنث. وعليه يكون التفريع. والفرق بين إطلاق 
اليمين» فيحنث بموت كل واحد منهماء وبين تقييدها بوقت فلا يحنث بموت كل 
واحدٍ منهما قبل الوقت هو إمكان البر مع الإطلاق» وتعذر إمكانه مع التوقيت. 

والمسألة الثالثة : وهي أولى المنصوصين أن يحلف ليقضيئّه حقه في يوم الجمعة» 
إلا أن يشاء صاحب.الحق أن يؤخره فبوُه معتبر بأحد شرطين إما أن يشاء صاحب الحق 
أن يؤخره قبل انقضاء ء يوم الجمعة. وإما أن يقضيه حقه في يوم الجمعة إلا أن مشيئة 
تأخيره حل ليمينه والقضاء بدُ في يمينه فإن مات الحالف قبل يوم الجمعة لم يحنث 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان االللللسسسسب با99 
بفوات القضاء فيه» وإن مات صاحب الحق قبل يوم الجمعة لم يحنث الحالف أيضاء 
لكنه إن مات بعد مشيئته ارتفع الحنث بحل اليمين» وإن مات قبل مشيئته ارتفع الحنث 
بتعذر إمكان البرء وإن احتمل تخريج الحنث . 

والمسألة الرابعة: أن يحلف ليقضينه حقه في يوم الجمعة إلا أن يشاء زيد 
تأخيره» فارتفاع حنثه يكون بأحد شرطين إما بمشيئة زيد للتأخير فتحل به اليمين» وإما 
بقضاء الحق في يوم الجمعة فيبرٌ في اليمين» فإن مات الحالف قبل يوم الجمعة لم 
يحنث قولا واحداء وإن مات صاحب الحق. قبله لم يحنث على الصحيح من المذهب 
وإن احتمل تخريج الحنث» وإن .مات زيد صاحب المشيئة وهي مسألة الكتاب فله قبل 
موته ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يموت بعد مشيئة التأخير» فاليمين. قد انحلت ولا يقع الحنث فيها 
بتأخير القضاء . 

والحال الثانية: أن يموت قبل مشيئة التأخير» فاليمين منعقدة ولا حنث عليه في 
الحال» لأن زمان البر منتظرء وهو بإمكان القضاء معتبر فإن قضاه في.يوم الجمعة بر 
وإن لم يقضه حنث لإمكان البرء فأما المزني فإنه.لما رأى الشافعي رحمه الله قال في 
هذه المسألة: إنه لا يحنث بموت صاحب المشيئة كما لو كانت المشيئة مردودة إلى 
صاحب الحق ظن أنه جمع بينهما في سقوط الحنث بموتهما في الأحوال كلهاء فقال: 
كيف جمع بينهما في سقوط الحنث بموتهما والبر في موت.صاحب الحق متعذر وفي 
موت صاحب المشيئة ممكن فيقال له: إنما جمع الشافعي رحمه الله بينهما في أن 
الحنث لا يقع في حال موتهماء لأن وقت القضاء لم يأت فصارا فيه سواء في الحال» 
وإن افترقا بتأخير القضاءء فيحنث بتأخيره إذا كانت المشيئة إلى غير صاحب الحق» 
ولا يجب تأخيره إذا كانت المشيئة إلى صاحب الحق بما علل المزني من تعذر القضاء 
بموت صاحب الحق أو إمكانه بموت غيره. 

والحال الثالثة: من أحوال صاحب المشيئة قبل موته أن يقع الشك في مشيئته» 
فلا يعلم هل شاء التأخير أو لم يشأه فالذي عليه جمهور أصحابنا وهو الصحيح أنه 
يجري عليه حكم من لم يشأ التأخيرء لأن الأصل عدم المشيئة حتى يعلم حدوثهاء 
فيكون الحكم على ما مضى . 

وحكى أبو عليّ بن أبي هريرة أنه يجري عليه حكم التأني فلا يحنث الحالف 
بتأخير القضاء اعتباراً بالظاهر من نص الشافعي واحتجاجاً بأن الحنث لا يقع بالشك 
وهذا زلل لأن اليمين منعقدة فلا تحل بالشك . 


فصل: ثم إن المزني وصل احتجاجه على ما وهم في تأويله وإن أصاب في جوابه 





فض كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 
بأن الشافعي قال: إن حلف لا يدخل الدار إلا بإذن فلان» فمات الذي جعل الإذن 
إليه» أنه إن دخلها حنث وهذا وذاك سواءء وهذا صحيح . 

والجواب في المسألتين على ما ذكره» وليس بينه وبين الشافعي فيهما اختلاف 
وإنما وهم فيما أطلقه الشافعي من جواب المسألة المتقدمة» فإذا حلف لا يدخل الدار 
إلا بإذن زيد فدخلها بعد موت زيد فإن كان زيد قد أذن قبل موته لم يحنث» ويكون 
إذنه شرطاً في البر وتكون المشيئة في المسألة المتقدمة شرطاً في حل اليمين لأن اليمين 
في دخول الدار معقودة على الإذن» وفي المشيئة معقودة على القضاء. وإن مات زيد 
قبل إذنه حنث في الدخول» لأن شرط البر لم يوجدء وإن مات على شك من وجود 
إذنه وعدمه حنث وجهاً واحداً على قول جميع أصحابناء والفرق بين الإذن في هذه 
المسألة وب بين المشيئة في المسألة المتقدمة حيث خرج فيها بعض أصحابنا من الاحتمال 
على ما خرج فمن وجهين: 

أحدهما: أن الإذن ظاهر والمشيئة باطنة . 

والثاني: أن الإذن في هذه شرط في البرء والمشيئة في تلك شرط في الحل . والله 
أعلم. 0 ١‏ 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: ا ََْضِيئهُ عِنْدَ رس الهلالٍ أذ إِلَى 

س الهلآل َرَأَى في اللَيلة لي بهل فِهَا الهلدلٌ + حَنَتَ (قالَ المُرَنِئٌ) 1 حِمَهُ اللّهُ وَقَدْ 
ا 0 . 
اللّهُ: هَذَا أصحٌ كَمَوْلِه إِلَى اللَيْل فَإِذَا جَاء اللَيْلُ حَنَتَ؛ . 

قال الماوردي: وهذا صحيح كقوله إلى الليل» فإذا جاء الليل حنث» نقل المزني 
عن الشافعي في هذا الموضع ثلاث مسائل» اتفق الجواب في مسألتين واختلف في 
الثالئة» إحدى المسائل التى اتفق ق المذهب في الجواب عليها إذا حلف ليقضينه حقه 
عند رأس الهلال؛ أو عند رأس الشهر فوقت بره معين بين زماني حنث وهو أن يقضيه 
مع رأس الشهر ورؤية الهلال» فإن قضاه قبل الهلال حنث وإن قضاه بعد الهلال وبعد 
إمكان القضاء معه حنث بمضيّ زمان الإمكان بعد الهلال. 

وقال مالك : لا يحنث بقضائه قبل القضاء يوم وليلة» وجعل زمان القضاء بعد 
الهلال معتبراً بيوم وليلة» واعتبره الشافعي رحمه الله بالإمكان وهو أصح. لأن مقادير 
الزمان إن لم تؤخذ عن نص أو قياس بطلت لما يتوجه عليها من المعاوضة وإذا ثبت أن 
ذلك معتير بالإمكان فعليه أن باحك وي الققافات راجن لدو لتر سكع فول عد 
رأس الشهر مع رأس الشهرء وإن كان الحق مما لا يكون زمان قضائه كوزنه من ذهب 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان م 





أو فضةء ضاق زمان بره لإمكان وزنه في أول زمان بعد رأس الشهرء فإن أخره عنه 
بأقل زمان حنث؛ فإن شرع في حمله إليه مع رأس الشهرء وكان بعيد الدار منه حتى 
مضت الليلة أو أكثرها لم يحنث» لأنه معتبر في الإمكان» وإن كان الحق مما يطول 
زمان قضائه كماثة كرٌ من بدٌ اتسع زمان بره إذا شرع في القضاء مع رأس س الشهر وامتد 
بحسب الواقع من كيل هذا القدر حتى ربما امتد أيامأء فإن آخر عند رأس الشهر في 
جمع ما يقضيه وتحصيله للقضاء حنث» ولو أخذ في نقله إليه لم يحنث» لأن نقله 
مشروع في القضاءء وليس جمعه”' مشروعاً فيه» وقول الشافعي رحمه الله في هذه 
المسألة فرأى في الليلة التي يَهِلّ فيها الهلال حنث؛ يعني إذا لم يقضه فيهاء » فإن قضاه 
يو لسن رؤية الهلال شرطاء وإنما دخول الشهر بأوله جزء من ليلته هو الزمان 
المعتبر» لأن الهلال ربما عُمّ بسحاب منع من رؤيته إلا أن يغم في ليلة شك» فلا يكون 
من الشهر. 

فصل: وأما المسألة الثانية المتفق عليهاء فهي أن يحلف ليقضيئّه حقه إلى 
رمضان» فجعل رمضان غاية وحداّء لأنه علقه بحرف وضع للغاية والحرف هو "إلى" 
فيكون زمان بره من وقت يمينه إلى أول جزء من ليلة رمضان كما قال تعالى «َمَ أَتَمُوا 
الصّيَامَ إِلَى اللَّيْل4 [البقرة : /1417] فكان زمان الصيام إلى أول جزء من أجزاء الليل فإن 
لد سن سل دسل اول جر عل إلا وتان اعت ويجن »حل للقبعييا اك انه 
لا يحنث إلا بانقضاء يوم وليلة منهء فإن شرع في قضاء الحق قبل رمضان وكمّله في 
رمضان لطول زمانه بو لأن الشروع في القضاء ء كالقضاءء فإن أخر القضاء في ليلة شك 
في دخول رمضان ثم بان أنها من رمضانء. ففي حنثه قولان كالناسي والمكره» فإن 
قال: أردت بقولي إلى رمضان أي: في رمضان» دين في الباطن لاحتمال ما أراد لأنها 
حرو تقام بعضها مقام بعض» كقول الله تعالى: لوَلأصَليْككُمْ في مجذُوع 
البَخْل »* [طه: ١/2ا]‏ أي عليها فأما في ظاهر الحكم فيحنث إذا تعلق بيمينه حق آدمي 
من طلاق أو عتاق اعتباراً بحقيقة اللفظ دون مجازه» فإن حلف لأقضينك حقك عند 
رمضان لم يبر بقضائه قبل رمضان»ء لأن كلمة عند موضوعة للمقاربة» فإذا أهلَّ رمضان 
احتمل ما يعتبر في برّه وجهين: 

أحدهما : يعتبر بإمكان القضاء عند دخوله» فإن أخره حنث كما لو قال عند رأس 
الشهر. 

والوجه الثاني : يكون - جميع الشهر وقتاً للبر» لأنه لم يعين على جزءٍ منه» فصار 
حكم آخره كحكم أوله. 


ين كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 





فصل: وأما المسألة الثالثة المختلف فيهاء فهو أن يحلف ليقضينه حقه عند رأس 
يه أو إلى وس اب ج77 فالذي نقله المزني فيها عن الشافعي أنه له جمع بين 
قو : إلى رأس الهلال» وبين :قوله: عند رأس الهلال في أنه يحنث برؤية الهلال» 
00 زمان البرٌ فيها بين وقتي حنث بتقدم أحدهما على رأس الهلال ويتأخر الاخر 
عنه» وجمع المزني بين قوله إلى رأس الهلال» وإلى رمضان في أن زمان البر من وقت 
يمينه » وإلى رأس الهلال» كما كان في وقت يمينه إلى رمضان» واختلف أصحابنا في 
ذلك على ثلاثة أوجه: 


ا ا 
س الهلال» فى أن وقت البر يكون مع رؤية الهلال بين زماني حنث» وقوله: 
س الهلال» 9 البر من وقت يمينه وإلى رؤية الهلال» فيكون رؤية الهلال وقتاً 
ع مايا 0" الهلال وقتاً لبره لأن لفظة «إلى» موضوعة في اللغة 
للحد والغاية» ولفظة: عند موضوعة للمقاربة» فاختلف حكمهما لاختلاف 
موضوعهماء كما اختلف حكم قوله: إلى رمضان» وعند رمضان» وأجاب من قال بهذا 
الوجه عن جمع الشافعي رحمه الله بينهما بأن جوابه وإن كان معطوفاً عليهما فهو عائد 
إلى قوله: عند رأس الهلال ولم يعد إلى قوله: إلى رأس الهلال» وللشافعي عادة أن 
يجمع بين مسألتين يعطف بالجواب عليهماء فيريد به إحداهما اكتفاءة بما عرف من 
منقبه في الأخرى ولم يقل عليه أن وزلى؛ و «عند» مختلفا المعنى في اللغة» ويجب 
أن يكونا مختلفين فى في الحكم في الشرع . 
والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي إسحاق المَرْوَزِيٌ أن جمع الشافعي بين عند 
رأس الهلال» وإلى رأس الهلال ميخ . وأن كليهما في البر والحنث واحدّء وأن 
رأس الهلال وقت البر فيهما فيهماء وأن ما قبله وما بعده وقت الحنث فيهماء لأن 
لفظة «إلى» قد تستعمل للحد تارة وللمقاربة تارة كما قال تعالى: 8مَنْ أَنْصَارِي إلى 
اللّه» [الصف: ]١5‏ أي: : مع الله «دَايْديَكمْ إلى لْمَرَافقٍ» [المائدة: 5], أي: مع 
المرافق» فلما احتمل أن تكون للحد تارة» وللمقاربة أخرى» صار الحنث في جعلها 
للحد مشكوكاً فيه» وفي جعلها للمقاربة متيقناًء فحنث باليقين دون الشك» وفرق أبو 
إتحاق ومن تاه بين قوله إلى زان السهر كن للمعارنة :وين قؤلة إلى رمضان 
فيكون للحد بأن رأس الشهر معين للقضاءء فغلب حكم الوقت على حكم اللفظ فحمل 





)١(‏ في ب الشهر. 


نمضا 





كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 
على المقاربة» ورمضان غير معين للقضاءء لأنه ليس جميعه وقتاً له» فغلب حكم 
اللفظ على حكم الوقت فحمل على الحد. 

والوجه الثالث: وهو قول أبي علي بق أ هريرة أن الشافعي جمع بين «عند) 
و «إلى» في الحنث» وفرق بينهما في البر» فإذا قال عند رأس الشهر لم يبر إلا بدفعه 
مع رأس الشهر وإذا قال: إلى رأس الشهر بر بدفعه في وقته» وإلى عند راش الشهن) 
لأن عند لم توضع إلا للمقاربة» وإلى قد وصفت للمقاربة تارة» وللحد أخر: فاجتمع 
فيهما حكم المقاربة وحكم الحد فوجب أن يتعلق بهما الحكمان معاً فصارا الآجل ذلك 
مجتمعين في الحنث إن لم يقضه حتى جاء رأس الشهر حنث» ومفترقين في البر إن 
قضاه في قوله: إلى رأس الشهر قبل الشهر بِرّء وإن قضاه في قوله: عند رأس الشهر 
قبل الشهر لم يبر والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشَافعي : «َلَوْفَلَ إلى ين كليس يمَغلُوم لأله: يَقَُ عَلَى مُدَةِ | الدَّنيًا 
وَيَوْم وَالْْيَْا آَنْ يُقَالُ لَهُ الوَرَعَ لَكَ أَنْ تَقْضِيّهُ قَبْلَ انقضاءِ ف الالح ملو 
ع عللة ول لفطك أي 01لا ندل تلسين عاك 

قال الماوردي: أما الحين من الزمان فجمعهم لا حد له في الشرع عندناء» وحدّه 
أبو حنيفة بستة أشهرء وحدّه مالك بسنة» فإذا حلف ليقضينه حقه إلى حين لم يحنث 
على مذهب الشافعي إلا بفوات القضاء بموته أو موت صاحب الحق . 

وقال أبو حنيفة: إن قضاه فى ستة أشهر برَء وإن قضاه بعدها حنث» وقال 
مالك: إن قضاه إلى سنة بر وإن قاد يعدها بعك وإبفة كلها علن ذللك بقل :الث 
تعالى : «ثؤتي أكُلَهَا كُلَّ حين بِإِذْنِ رَبهَا4 فقدّره أبو حنيفة بستة أشهرء لأنها في النخل 

مدة حملها من أول طلعها إِلّى آخر جذاؤهاء وقدره مالك بسنةء لأنها تحمل من كل 
سنةء فتكون من الإطلاع إلى الإطلاع ستة . 

ودليلنا هو أن الحين اسم مبهمء ينطلق على قليل الزمان» كقوله تعالى : 
#فَسَبْحَانَ اللّه حينَ تُمْسُونَ وَحينَ نّ تُصْبِحُونَ» [الروم : ]١١‏ وأراد به أقل من يومء 
وينطلق على مدة الدنيا لقوله تعالى: «وَلَتَملَمُنَ َه بَعَدَ جين» 1ص : 88] يعني يوم 
القيامة» وينطلق على ما بين الزمانين كقوله تعالى: هَلْ أنَّى عَلَى الإنْسَانٍ حين مِنّ 
الدَهْرِ لَمْ يَكُنْ» [الإنسان: ]١‏ يعني: تسعة أشهر هي مدة حملهء وقيل: هي أربعون 
سنة إشارة إلى ادم أنه صور من حما مسئون وطين لازب» ثم نفخ فيه الروح بعد 
أربعين سنةء وإذا اختلف المراد به في هذه المواضع دل على أنه مشترك لا يختص 
بزمان دون غيره» وينطلق على قليل الزمان وكثيره»ء وإذا كان كذلك وقضاه قبل موتهء 


ابل لج نت كلت ]يت :الا مهنان/ باب جامع الأيمان 
ولو بطرفه عين بر في يمينه» لأنه قضاه في زمان ينطلق عليه اسم الحين» قال الشافعي 
رضى الله عنه : وأفثه ورعا أن يقضية فق يوم وأن يحنث نفسه إن قضاه بعد انقضائه» 
ليحمل على أقل ما ورد به الشرع. وإن لم يلزم ذلك في الحكم. 

فصل: قال: ويتفرع على هذا إذا حلف لا أكلم فلاناً إلا بعد حين فكلمه بعد 
ساعة من يمينه بر لوجود الكلام بعد زمان ينطلق اسم الحين عليه . 

وعند أبي حنيفة لا يبر حتى يكلمه بعد ستة أشهر . 

وعند مالك لا يبر حتى يكلمه بعد سنة على حسب اختلافهم في مدة الحين» 
والفرق بين هذه المسألة والتيى تقدمت أن هذه نفى وتلك إثبات» فإذا وجد الفعل فى 
النفي والإثبات في زمان ينطلق اسم الحين عليه بر وقليل الزمان حين» فبرٌ في النفي» 
وكثيره حين فبرَ في الإثبات والله أعلم . 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ : «رَكَدَلكَ رَمَانّ وَدَمْد وَأَحْقَا خْقَابٌ وَكَلّ كلمَة مُفْرَدَة لَيْسَ لَهَا 


قال الماوردي: : وهذا صحيح: إذا حلف ليقضيئّه حقه بعد زمان أو بعد دَهْرٍ أو 
بعد أحقاب بر إذا قضاه بعد قليل الزمان وكثيره كالحين» لأنها أشماء نيم يتطلق علن 
ما قَلَّ وكثر. 

وقال أبو حنيفة: أقلٌّ الزمان ستة أشهر وأقل الحقب ثمانون سنة» وقال مالك: 
أقله أربعون سنة وليس لهذا التحديد وجه لعدم النص فيه والقياس» وهو في الجملة 
عبارة عن زمان غير محدود وقال أهل اللغة ولو حلف ليقضينه حقه قريباً أو بعيداً فإنه 
غير محدود فجاز أن يقضيه في قليل الزمان وكثيره» وكذلك قريب الزمان وبعيده. 


وقال أبو حنيفة في القريب: إنه أقل من شهرء وفي البعيد: إنه أكثر من شهر 
وليس بصحيح» لأنه قد يكون قريباً بالإضافة إلى ما هو أبعد ويكون بعيدً بالإضافة إلى 


000 1 كه سات يك مكهر ككس فلو كل وي اكه دده 

مسألة: قال الشافعيٌّ : «وَلوْ حَلفَ لا يشتري فَأمَرَ غيّْرَةُ أؤ لا يَطلَقٌ فَجَعَلٌ 
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طلاقها إليُها فطلقت أو لا يَضربٌ عَيِْدَهُ مَرَ غيْرَةُ فضربَةٌ لا يَحْنَثْ إلا | يكون نوّى 
ذَّلكُ» 


قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال من حلف لا يفعل شيئاً فأمر غيره حتى 
فعله من ثلاثة أحوال: 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان فض 

أحدها: أن ينوي لا يفعله بنفسهء فلا يحنث إذا أمر غيره بفعله» لا يختلف 
المذهب فيه اعتباراً بنيته» سواء جلَّ قدر الحالف أو قل. 

والحال الثانية : أن ينوي أنه لا كان منه ما يقتضي ذلك الفعل ولا كان باعثاً عليه 
فيحنث إذا أمر غيره بفعله كما يحنث إذا فعله بنفسه» لأنه قد كان باعثاً عليه سواء جل 
قدر الحالف أو قل. 

والحال الثالثة: أن تكون يمينه مطلقة لم تقترن بها نية» فينقسم ذلك الفعل 
المحلوف عليه ثلاثة أقسام . 

أحدها : أن يكون العرف في فعله جارياً بالأمر دون العاضر امن جم الخاصن» 
كقوله : والله لا احتجمت» ولا افتصدت ولا حلقت رأسي» ولا بنيت داري» فإذا أمر 
غيره بالحجامة وفصده وحلق رأسه» وبناء داره حنث سواء جلَّ قدر الحالف أو قل» 
لأنه لم يجر في العرف من قليل أو جليل أن يباشر فعلها في نفسه إلا بأمره» فصار 
العرف فيه شرطاً يصرف حقيقة الفعل إلى مجازه فيصير اعتبار المجاز إذا اقترن بالعرف 
أولى من اعتبار الحقيقة إذا فارق العرف لأن العرف ناقل . 

والقسم الثاني: أن يكون العرف في فعله جارياً بمباشرته دون أمره من جميع 
الناس كقوله : والله لا كتبت» ولا قرأت ولا حججت »2 ولا اعتمرت فإذا أمر غيره 
بالكتابة والقراءة والحج والعمرة ة لم يحنث سواء جل قدر الحالف أو قلَّء لأن العرف 


جار بين الناس بمباشرة ذلك من كل قليل وجليل» فصار العرف 0 بالحقيقة دون 
المجاز فخرج مجازه عن حكمه. 





والقسم الثالث: أن يكون العرف مختلفاً في مباشرة فعله فيباشره من دناء ولا 
يباشره من علاء فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يقترن بعرف الاستعمال في الاختلاف بينهما عرف الشرع وهو إقامة 
الحدود التي لا يقيمها في الشرع والعرف إلا أولو الأمر من ذي ولاية وسلطان» فيحنث 
الأمر بها إن كان من أولي الأمر وإن لم يباشرهاء كما قيل: : جَلَدَ النبيئ يل زانياً» ورجم 
ماعزاً وقطع بار قا ولا يحنث بها غير أولي الأمر حتى يباشرها بفعله» لأنه غير نافد 
الأسر فيهما. 

والضرب الثاني : ابره الاك جنيما يقر ف اللاماتيي ا ون هركا الا 
فباشره هن دنا ولا ياشره موعلا تترها و ا ل 
والخدم» فينقسم حال الحالف والمحلوف عليه ثلاثة | قسام : 

أحدها: أن يكون عرف الحالف جارياً بمباشرته» كرجل من عوام السوقة حلف 


كفن كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 





لا باع ولا اشترى» ولا تزوج ولا طلق» ولا ضرب عبداء ولا آدب خادماء فإذا أمر 
غيره بأن باع له واشترى وزوجه وطلّق عنه وضرب عبده وأدب خادمه لم يحنث في هذا 
كله. وقال مالك: يحنث فى هذا كلهء وقال أبو حنيفة: إن كان هذا العقد مما إذا 
باشره الوكيل أضافه إلى نفسه كالشرى» يقول: اشتريت هذه الدار لموكلي لم يحدث 
الموكل» وإن كان مما لا يضيفه إلى نفسه كالنكاح يقول: قبلت هذا النكاح لموكلي» 
ولا يقول: نكحت لموكلي». كما يقول: اشتريت لموكلي حنث الموكل» وكلا 
المذهبين مدخولٌ» والصحيح أن جميعها سواء في أنه لا يحنث الآمر بها والموكل فيها 
إذا كان العرف بمباشرته لها جارياء لأن الأيمان تحمل على حقائق الأسماء والأفعال» 
ما لم ينقلها عرف الحقيقة في هذه 'الأفعال بمباشرتهاء والعرف مقترن بهاء فلم يجز أن 
يعدل في الأمر بها عن الحقيقة والعرف إلى مجاز تجرد عن العرف فعلى هذا لو حلف 
على امرأته أنه لا يطلقهاء ؛ فرد إليها الطلاق. فطلقت نفسها لم يحنث» لأنه لا يكون 
مطلقاًء وإنما يكون مخيراً في الطلاق» ولو قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق» 
فدخلتها طلقت وحنث» لأنه مطلق لها على صفة وقعت منها فلذلك افترقا. 

والقسم الثاني: أن يكون عرف الحالف جارياً بالاستنابة دون مباشرته» وإن باشره 
استنكرته النفوس منه» كالسلطان أو من قاربه في رتبته إذا حلف» لا باع ولا اشترى» 
وضرب عدا ولآ أدب خادماء فإذا وكل في البيع والشراء وأمر بضرب عبده وبأدب 
خادمه ففي حنثه قولان: 

أحدهما: تفرد الربيع بنقله وتفرد به بعض أصحاب الشافعي» أنه يحنث اعتباراً 
بالعرف» لأن العرف قد صار مقترناً بالمجاز دون الحقيقة» والعرف ناقل» كما لو 
حلقه: لا أكلشة رؤوشاء لم يت ترؤوش: الطير بالحراهة وإن وجد حقيقة الاسم 
فيهاء لأن العرف لما اختص برؤوس الغنم نقل عما عداها حقيقة حقيقة الاسم . 

والقول الثانى: وهو الأظهرء وما عليه الأكثرون من أصحابنا أنه لا يحنث». لأن 
الحقيقة فيها المباشرة لها دون الأمر بهاء والحقيقة لا تنقل إلا بعرف عام كما قيل في 
الرؤوس» وهذا عرف خاصء فلم يجز أن ينتقل به الحقيقة» كما لو حلف سلطان: 
لاأكلت خبزاً ولا لبست ثوباًء فأكل خبز الذرة ولبس عباءة حنث وإن لم تجر عادته 
بأكل الذرة ولبس العباءة» لأنه عرف خاصٌ وليس بعام» فلذلك ساوى فيه عرف 
العموم فكذلك في هذه العقود. 

والقسم الثالث: أن يكون عرف الحالف جارياً بالاستنابة فيه» لكن إن باشره لم 
تستنكره النفوس منه.ء ولا تستقبحه» كالنكاح والطلاق والعتاق» لا يستقبح من 
السلطان أن يباشره بنفسه» فإذا حلف سلطان لا نكح ولا طلق» ولا أعتق» فوكل في 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان تست ب سسسب 8 
النكاح والطلاق والعتاق فقد اختلف أصحابنا هل يعتبر حكم عرفه أو يعتبر ما تستنكره 
النفوس من فعله. على وجهين : 

أحدهما: يعتبر حكم عرفه» لأنه أخص بهء فعلى هذا في حنثه قولان. 

والوجه الثاني: يعتبر ما لا تستنكره النفوس من فعلهء لأنه أعم فعلى هذا لا 
يحنث قولاً واحداء والله أعلم. 
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مسألة : قال الشافعيٌ : «وَمَنْ حَلفَ لا يَفعل فغليّن اؤ لا يكون 
حَتَى يكُونا جَويعاً وَحَتَى يَأكلَ كل الذي حَلت أن لا يأكلة». 

قال الماوردي: عقد اليمين على فعلين ضربان: 

أحدهما: أن يعقد على إثباتهما. 

فإن كانت معقودة على إثباتهما كقوله: والله لاكلنّ هذين الرغيفين» ولالبسنّ 
هذين الثوبين» ولأركبنَّ هاتين الدابتين» فلا خلاف بين القضاء أنه لا يبر إلا بفعلهما 
فيأكل الرغيفين» ويلبس الثوبين ويركب الدابتين فإن أكل إحدى الرغيفير: :'بس أحد 
الثوبين وركب إحدى الدابتين لم يبر» وهذا متفق عليه» وإن كانت اليمين معقودة على 
نفي فقال: والله لاأكلت هذين الرغيفين» ولا لبست هذين الثوبين» ولا ركبت هاتين 
الدابتين» فمذهب الشافعى وأبى حنيفة أنه لا يحنث إلا بهماء كما لا يبر إلا بهماء فإن 
أكل أحد الرغيفين» ولبس أحد الثوبين» وركب إحدى الدابثين لم يحنث. 

وقال مالك: يحنث بفعل أحدهماء وإن لم يبر إلا بهما وفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الإثبات إباحة» والنفي حظرء والحظر أغلب من الإباحة. 


١ 
1 
اما‎ 


مْحانْ» يحنت 


والثانى: أن الأيمان موضوعة على التغليظ. والتغليظ فى النفى أن يحنث 
بأحدهماء وفى الإثبات أن لا يبت إلا بهماء وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن فعل بعض الشيء لا يقوم مقام فعل جميعه في النفي والإثبات معاً 
وفاقاً وشرعاء لأنه لو حلف لا يدخل هذه الدارء فأدخل رأسه أو إحدى رجليه لم 


8 


ولو حلف ليدخلنهاء فأدخل رأسه أو إحدى رجليه لم يبر وهذا وفاق قد ورد به 
الشرع» قد اعتكف رسول الله يَكِْمِ في مساجده فأدخل رأسه منه إلى حجرة عائشة 
رضوان الله عليها لتغسلهء ولم يؤثر في اعتكافه . 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 
وقال لبعض أصحابه» وهو في المسجد الحرام: لقد أنزلت علي آية لم تنزل على 
أحد قبلي إلا على أخي سليمان» قال: يا رسول الله. أي اية هي؟ قال: لا أخرج من 
المسجد حتى أعلمك فتوجه للخروج» وقدّم إحدى رجليه فأخرجها ثم قال للرجل: بم 
تستفتح صلاتك قال: ببسم الله الرحمن الرحيم» قال: «هي» هي» . 
فدل على أن إخراج إحدى رجليه لا يكون خروجاًء وإذا كان بعض الفعل لا يقوم 
والثاني : أنه لما استوى الفعلان في شرط البر وجب أن يستويا في شرط الحنث» 
لتردد اليمين بين برد وحنث؟ وفرقاه بينهما منتقض بفعل بعض الشيء حيث لم يقم مقا 
مسألة : قال الشافعم و ال والله أ شرَبٌ مَاءَ هذه الإدَاوَة أو مَاءَ هَذَا 
الئَهْرِ لَمْ يَحْتَثْ ‏ 9 حْنَّى يَشْرَبَ مَاءَ الإدَاوَة ؟ كُلَّهُ َلآ سَبِيلَ لَهُ إلى شرب مَاءِ النّهرِ كله وَلَوْ 
قَالَ مِنْ مَاءِ هذه الإدَاوَة أو من مَاءِ هذا التهْر حَنَتَ إِنْ شَربٍ شَيْئاً منْ ذلك . 


لذلا 





قال الماوردي: أما إذا حلف لا شربت من ماء هذه الإداوة» ولا شربت من ماء 
هذا النهرء فاليمين معقودة على بعض ماء الإداوة وبعض ماء النهرء لدخول حرف 
التبعيض عليهاء وهو قوله: (من) فأيٌ قذر شرب من ماء الإداوة وماء النهر حنث من 
قليل وكثير» وكذا فى الإثبات لو حلف ليشربنّ من ماء هذه الإداوة أو من ماء هذا 
النهرء فأيّ قذر شرب منهما من قليل أو كثير بر في يمينه ارتوى به أو لم يرتو. 

فأمًا إذا حذف من يمينه حرف التبيعض فأطلقهاء فقال: والله لأشربنّ ماء هذه 
الإداوة لم يحنث بشرب بعضه» وَإِنّْ حنّئه مالك» لأن الحقيقة في إطلاق اليمين توجب 
الاستيعاب فإن ٠‏ قيل: لبس لى قال 2 اكت طعاما اشتراه زيدء فأكل بعضه 

تي لدم ماك م ل ان 
الطعام وجهان: 

أحدهما: أنه كما لا يحنث بأكل بعضه فعلى هذا قد استويا. 


والوجه الثاني: وهو اختيار أبي علي بن أبي هريرة» أنه يحنث بأكل بعض 
الطعام» وإن لم يحنث إلا بشرب جميع الماء» والفرق بينهما أن الماء في الإداوة 
مقدار ينطلق على جميعه» ولا ينطلق على بعضه. فلذلك لم يحنث بشرب بعضه وشراء 
زيد للطعام صفة تنطلق على بعضهء كما تنطلق على جميعه» فلذلك حنث بأكل بعضهء 
فإذا ثبت أن الحنث في الإداوة يقع بشرب مائها كله» ولا يحنث بشرب بعضه» فذهب 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان وين 
من ماء الإداوة قطرة انحلت اليمين لأنه لا حنث فيها إن شرب باقي مائهاء فلو شك 
أذهب منها قطرة أو لم يذهب» فشرب جميع مائهاء ففي حنثه وجهان: 

أحدهما : يحنث» لأن ذهاب القطرة مشكوك فيه. 


والوجه الثانى : لا يحنث؛ لأن الحنث مشكوكٌ فيه. 





فصل: نأما إذا حلف» لا شربت ماء هذا النهرء فقد قال الشافعي رضي الله عنه : 
لا سبيل إلى شرب ماء النهر كله» ولم يتعرض لبره ولا لحنثه فيما شرب منه» فاختلف 
أصحابنا في شربه منه على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج يحنث بما شرب منه» لأنه لما استحال 
شرب جميعه» صارت اليمين معقودة على ما لا يستحيل لأن لا يصير بيمينه بعد العقد 
لغوا. 

ألا تراه لو قال: والله لا شربت الماء حنث بشرب ما قل منه»ء وإن كان دخول 
الألف واللام يقتضي استيعاب جميعه» لأنه لما كان شرب جميعه من المستحيل» حمل 
على شرب ما لا يستحيل» كذلك ماء النهر لما استحال شرب جميعه. حمل على ما لا 
يستحيل من شرب بعضهء وتأول قول الشافعي رضي الله عنه ولا سبيل إلى شرب ماء 
النهر كله على حمل يمينه على ما يجد_ااسبيل إليه» وهو أن يشرب من ماء النهرء فعلى 
هذا: أي شيء شرب من مائه حنث به مما يروي أو لا يروي. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي» ويشبه أن يكون هو الظاهر من 
مذهب الشافعى أنه لا يحنث بشرب بشىء من مائه» لأن يميئه توجهت إلى شرب 
جميعه لأنه عقدها على ماء النهر» ولم يطلق فصار الئهر مقداراً كالإداوة. وليس إذا 
استحال شرب الجميع وجب أن يحمل على شرب ما لا يستحيل . 

ألا تراه لو حلف لأصعدنٌ السماء» وهو مستحيل لم يحمل على صعود السقف» 
وقد يسمى سماءًء لأنه غير مستحيل» ووجب حمل يمينه في صعود السماء على 
الحقيقة دون المجاز كذلك في شرب ماء النهر فأما إذا قال: لا شربت الماءء والألف 
واللام لفظ تعريف وضع لاستيعاب الجنس تارة وللمعهود أخرى وهو حقيقة فيهماء 
فإذا استحال استيعاب الجنس حمل على المعهود» وكان حقيقة فيه» وفارق ماء النهر 
لأن الاسم حقيقة في جميعه ومجاز في بعضه» وتأول قول الشافعي: «ولا سبيل إلى 
شرب ماء النهر كله» بسقوط حنثه . 

ثم يتفرع على هذين الوجهين في النفي أن يعقد يمينه على الإثبات فيقول: والله 
لأشربنّ ماء هذا النهرء فعلى مقتضى قول أبي العباس: متى شرب بعض مائه بر لأنه 


صت صصص لطب كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان 
لما حنث بشرب بعضه في النفي وجب أن يبر بشرب بعضه في الإثبات» وعلى مقتضى 
قول المروزي لا يبد في الإثبات بشرب بعضه كما لا يحنث في النفي بشرب بعضهء 
وإذا لم يبد صار محكوماً بحنثه» لأنه لا سبيل إلى برّه» فصار كقوله: والله لأصعدن 
السماءء يكون حانثاً» لأنه لا سبيل له إلى البرّ وفي زمان حنثه وجهان: 

أحدهما: عقيب يمينه» لأن استحالة البر يمنع من تأخير الحنث . 

والوجه الثاني : يحنث من آخر حياته» لأن عقد يمينه على التراخي» فكان تحقيق 
الحنث على التراخي . 

فصل: وإذا حلف لأشرب من ماء دجلة» فشرب من ماء الفرات» أو لأشرب من 
ماء الفرات فشرب من ماء دجلة لم يحنث.» لأن التعيين يخص اليمين» ولو قال: والله 
لأغرت ماءاكزاتا حدث يسزيه من دجلة .ومن النزاعه» لأن المّاء القرات هو العدمة 
فحنث بشرب كل ماء عذب . 

قال الله تعالى: لوَأَسْقَيْنَاكُمْ مَاءُ قُرَاتً» [المرسلات: 7؟] أي: عذباًء ولا فرق 
إذا حلف لأشرب من ماء دجلة بين أن يشربه من إناء اغترف به وبين أن يشربه كرعاً بفيه 
كلهي 

فأما إذا حلف» لاشربت من دجلة» فإن شرب منها كرعاً بفمه حنث بإجماع» وإن 
اغترف منها بإناء وشرب من الإناء حنث عند الشافعي . 

وقال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يكرع منها بفمه» ولا يبرَ إن اغترف بيده 
احتجاجاً بأمرين : 

أحدهما: أنه لو حلف: لأشرب من هذا الإناء» فاغترف من مائه» وشربه لم 
يحنث كذلك إذا حلف:لااشربت: من دجلة» فاغترف ما شربه من مائها لم يحنث بوقوع 
اليمين على مستقر الماء في الموضعين . 

والثاني: أن الشرب منها حقيقة» ومن مائها مجازٌء وحمل الأيمان على الحقيقة 
أولى من حملها على المجاز. 

ودليلنا أمور: 

أحدها: أن الماء المشروب مضمر في اللفظ. لأنه المقصود بالشرب» كما يقال: 
شرب أهل بغداد من دجلة وأهل الكوفة من الفرات» أي من ماء دجلة وماء الفرات 
فصار إضماره كإظهاره»: فلما كان لو حلف: لأشرب من ماء دجلة حانثاً فشربه منها 
على جميع الأحوال وجب إذا حلف» لأشرب من دجلة أن يحنث بشربه منها على كل 
حال» لأن المضمر مقصود كالمظهر. 
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والثانى : أن إجماعنا منعقد على أنه لو حلف لا شربتمن البئر» ولا أكلت من 
النخلة أنه يحنث بشرب ما استقاه من البئرء ويأكل ما لقطه من النخلة» وإن لم يكرع. 
ماء البئر بفمه» ولا تناول ثمرة النخلة بفمه» :كذلك الدجلة. 

وتحريره قياساًء أن ما كان حنثاً في ماء البثر كان حنثاً في ماء الدجلة قياساً على 

أحدهما: إذا كرع منهما. 

والثاني : إذا تلفظ باسم الماء فيهما. 


فإن قيل: ماء البئر لا يمكن أن يشرب إلا باستقائه وثمر النخلة لا يمكن أن يؤكل 
إلا بلقاطه . 


قيل: يمكن أن يشرب ماء البئر بنزوله إليهاء ويؤكل من النخلة بصعودة إليهاء 
وإن كان تلحقه المشقة كما يمكن أن يكرع من الدجلة بالمشقة. 

والثالث: أن حقيقة الدجلة اسم لقرارهاء والحقيقة في هذا الاسم معدول عنها 
من وجهين : 

أحدهما : أن القرار غير مشروب . 

والثاني : أن ما باشر القرار لا يصل إلى كرعه لعمقه وإذا سقط حقيقة الاسم من 
هذين الوجهين وجب العدول إلى مجازه» وهو الماء» لأن أسم الدجلة حقيقة في 
قرارهاء ومجاز في مائهاء والمجاز المستعمل أولى من الحقيقة المتروكة. 

فأما الجواب عن استدلاله إذا حلف لا يشرب من هذا الإناء فهو أن الإناء آلة 
للشرب» فصارت اليمين معقودة عليه» وليست الدجلة آلة للشرب» فصارت اليمين 
معقودة على مائهاء ألا تراه إذا قال: والله لا شريت منهذه الناقة حنث إذا شرب من 
لبنهاء وإن لم يمتصه من أخلاف ضروعها. 

ولو قال:والله لا شربت من هذا الإناء» فشرب من لبن الإناء بعد إخراجه منه لم 
و اي 7 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الشرب منها حقيقة» ومن مائها مجاز» فهو ما 
قدمناه من أن المجاز المستعمل أولى من الحقيقة المتركة والله أعلم بالصواب. 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَ رَحِمَةُاللّه: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَى عَرِيمِهِ ل يقَافةُ حنّى يَستَؤفي 
0 0 


حك ويه لم تشتف لآنة لم بقار كه قَهُ وَلَوْ قَالَ: : لآ أَفِْْقُ أنَا وآَنْتَ حَنَتَ. 


قال الماوردي: وأصل هذا الباب أن كل يمين علقت على فعل فاعل كانت 
مقصورة على فعلهء ولم تتعلق بفعل غيره» فيكون البر والحنث معتبراً بفعل من قصد 
باليمين» فإذا لازم صاحب الدين غريمه وحلف أن لا يفترقا حتى يستوفي حقه لم يخل 
يمينه من أحد ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يعقدها على فعله. 

والثاني : على فعل غريمه. 

والثالث : على فعلهما 

فأماالقسم الأول: وهو أن يعقدها على فعلهء فهو أن يقول: والله لا فارقتك حتى 
أستوفي حقي منك» فالبر والحنث متعلق بفعل الحالف دون المحلوف عليه» فإن فارقه 
الحالف يكعارا ذاكرا صق" وإن قارقه فكرها أو ناسا قحف قزلان» علس ما مين 
في حنث المكره والناسي» فأما إن فارقه الغريم علوت عليه» وف منه لم يحنث 
الحالف» سواء قدر على إمساكه أو لم يقدرء لأن اليمين معقودة على فعله فكان حنثه 
بأن يكون الفراق منسوباً إلى فعله. وهذا الفراق منسوب إلى فعل غريمه» فلم يتعلق به 
حنث» ووهم ابن أبي هريرة فخرج حنثه بفراق الغريم على قولين من حنث المكره 
والناسي وهو خطأ لما ذكرنا. 

وأما القسم الثاني : وهو أن يعقد يمينه على فعل غريمهء وهو أن يقول: والله 
لافارقتني حتى أستوفي حقي منك» فإن فارقه الغريم مختارا ذاكرا حنث» وإن فارقه 
مكرهاً أو ناسياًء فقد اختلف أصحابنا في الإكراه إذا كان في فعل المحلوف عليهء هل 
يجري مجرى الإكراه في فعل الحالف على وجهين: 


أحدهما: وهو قول البغداديين أن الإكراه فيهما على سواء» فعلى هذا في حنث 
الحالف قولان. 


8 
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والوجه الثاني : وهو قول البصريين» أن الإكراه معتبر في فعلٍ الحالف وغير 
متعن في فجن المحلوف عليه؛ فعلى هذا يحنث الحالف قولاً واحداء فأما إن كان 
الحالف هو المفارق للغريم فلا حنث عليه لأن يمينه معقودة على فعل غريمه» لا على 
فعل نفسهء وهذا الفراق منسوب إليه» وليس بمنسوب إلى الغريم» فلم يتعلق به 


حنلنث. 


وأما القسم الثالث: وهو أن يعقد يمينه على فعله» وفعل غريمه» وهو أن يقول: 
والله لا افترقنا أنا وأنت» أو والله لافارق واحدٌ منا صاحبه» حتى استوفى حقى منك» 
فالحنث ها هنا واقع بفراق كل واحدٍ منهما صاحبهء لانعقاد اليمين على فعلهماء فإن 
فارقه الحالف حنث إن كان ذاكراً مختاراًء وفي حنثه إن كان مكرها أو ناسياً قولان» 
وإن فارقه الغريم المحلوف عليه ذاكراء مختاراً حنث الحالف» وإن فارقه مكرهاً أو 
ناسياء ففي حنث الحالف ما قدمناه من خلاف البغداديين والبصريين في معاني هذه 
الأقسام في اليمين إذا كانت في الكلام أن يقول :والله لا كلمتك» فإن كلمة الحالف» 
حنث لعقد اليمين على كلام الحالف» وإن كلمه المحلوف عليه لم يحنث ولو قال: 
والله لاكلمتن فكلمه المحلوف عليه حنث» ولو كلمه الحالف لم يحنث لعقد اليمين 
على كلام المحلوف عليه» ولو قال: والله لا تكلمنا أو لا كلم واحدٌ منا صاحبه» فأيهما 
كلم الاخر حنث لأن اليمين معقودة على كلام كل واحد منهماء والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشَافعيٌ : «وَلَوْ فلس قَبْلَ أنْ يُقَارقهُ» . 

قال الماوردي: وهذا راجع إلى من حلف لا يفارقه غريمه حتى يستوفي حقه منه 
فأفلس الغريم ففارقه لأجل الفلس الموجب لإطلاقه لا لخديعة» فلا يخلو حال فراقه 
من أن يكون بحكم أو بغير حكم» فإن فارقه بنفسه لما أوجبه الشرع من إنظار المُعْسِر 
حنث» لأن أحكام الشرع إذا خالفت عقد اليمين لم يمنع من الحنث كمن غصب مالآ 
وصف لا رَدَّه على صاحبه حنث برده عليه؛ وإن كان رده بالشرع واجبآء لأنه رده عليه. 
منكتاراء وهكذا لو دخل دار غيره وحلف لا خَرَجَ منها حنث بخروجه» وإن أوجبه 
الشرع ء فأما إن حكم الحاكم عليه بمفارقته لما حكم به من فلسهء فهو في هذا الفراق 
مكره غير مختار» لأنه منسوب إلى إجبار الحاكمء فيكون في حنثه قولان من حندث 
كر 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ : «أو استؤقى حَقَّهُ فيمًا يَرَى فَوَجَدَ في َنَانِيره يُجَاجاً أذ 
نحاساً حَنّتَ في قَوْلٍ مَنْ لآ يَطْرِحٌ العَلبَةَ وَالخَطأً عَنِ الئّاس لأنَّ هَذَا لَّمْ يَعْمَدْها . 

قال الماوردي: إذا استوفى حقه في الظاهر ثم وجد فيه بعد فراقه نحاساً أو 

الحاوي في الفقه/ ج6١/‏ مه؟ 


معط ل سسسب كتاب الأيمان/ باب من حلف على غريمه. . . الخ 
رصاصا أو زجاجاً لم يعلم به صار فيه كالمغلوب والناسي» فيكون في حنثه قولان. 

أحدهما: يحنث اعتباراً بوجود الفعل وإطراحاً للقصد. 

ا 0 

وأما إذا وجده معيباًء وهو من > جنس الحق فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون عيبها يخرجها من انطلاق اسم الحق عليهاء لأن حقه دنانير 
مغربية فأعطاه دنانير مشرقية» فتكون خلاف الصفة فى اليمين جارياً مجرى خلاف 
الجنس. فإن علم به قبل فراقه حنث» وإن لم يعلم به إلا بعد فراقه كان حنثه على ما 
مضى من القولين. 

والضرب الثاني : أن يكون عيبها لا يخرجها من انطلاق اسم الحق عليهاء بأن 
تكون دنانير مغربية لكنها معيبة نظرء فإن كان عيبها مما يسمح به في الأغلب لقلة أرشه 
بِرَ في د يمينه» وإن كان ضد ذلك لكثرة أرشه حنث . 

فإن قيل: نقصان القدر موجب للحنث فيما قلّ وكثر فهلاً كان نقصان الأرش 
بمثابته في وقوع الحنث بما قل أو كثر قيل: لأن نقصان القدر مستحق يمنع من التماثل 
في الربا ونقصان الأرش مظنون لا يمنع من التمائل في الربا ويمنع من البر في اليمين. 

فإن قيل: فهذا ينكسر بكثير الأرش لا يمنع من التماثل في الربا ويمنع من البرٌ 
في اليمين» قيل: لأن الظن في كثيره أقوى» وفي قليله أضعف فافترقا في بر اليمين 
وإن استويا في تماثل الربا. 

مسألة: قَالَ الشَّافعي : «وَلَوْ أَحَدَ بِحَقّهِ عَرَضاً فَإِنْ كَانَ قِيمَة حَّهِ لَمْ يَحْنَثْ وَإِنّْ 


كان أقلَّ حَنَتَ إلا أن ينوي ع حَتّى لآ يبقى عَليِكَ ِنْ في عَيْء فد يحنت( المزتي) 


وحمة اللّهة:. لين للقيمة مَغتّى لأنْ يِه إن كان عَلَى عَيْنِ الحَقَ لم ير إلا بيه إن 
كَانَتْ عَلَى البرَاءة فَقَدْ بَرِىء وَالْعِرْض غَيْرَ الحَقٌّ سَوَى أَز لَمْ يُسَوَا . 
يستوفي حقه منه فيأخذ منه عوض حقه متاعا أو عروضاً أو يأخذ بدل الدراهم دنانير أو 
بدل الدنانير دراهم. فقد اختلف الفقهاء فى بره على ثلاثة مذاهب : 

أحدها : وهو مذهب الشافعي رضي لله عنه : أنه لا يبر في يمينه» ويحنث سواء 
كان ما أخذه بقيمة حقه أو أقل منه . 

والثانى : وهو مذهب أبى حنيفة أنه يبر فى يمينه ولا يحنث» سواء كان بقيمة 'حقه: 
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والثالث: وهو مذهب مالك أنه يبر إن كان بقيمة حقه. ويحنث إن كان أقل من 
قيمة حقه. ووهم المزني فنقل هذا المذهب عن الشافعي ثم ردٌّ عليه فقال: ليس للقيمة 
معتى2 لأن يمينه إن كانت على غير الحق لم يبر إلا بعينه» وإن كانت على البراءة فقد 
برىء» والعوض غير الحق» سوّى أو لم يساو فيقال للمزني: نقلك خطأ وجوابك 
صحيح» وإنما حكاه الشافعي عن مالك. وقد أفصح بمذهبه في كتاب الأم أنه يحنث» 
واحتج أبو حنيفة على بره بأخذ البدل بأنه إذا أخذ عن مائة دينار ألف درهم صار عليه 
بأخذ الألف مائة دينار» فصار مستوفياً لحقه. 


ودليلنا هو أن سقوط الحق إنما هو بالمأخوذ وهو دراهم والحق دنانير»ء فصار 
آخذاً لبدل الحق» وليس يال للحق» ولآننا أجمغنا وأبو خنيفة أنه لو كان حق الحالف 
ثوباً فصالح عنه بدراهم أخذها منه أنه يحنث» فكذلك إذا أخذ عن الدراهم ثوباً أو أخذ 
جوا». 00 

فصل: فأما إذا حلف لا يفارقه حتى يستوفي ما عليه ولم يقل : أستوفي حقي 
فأخذ بحقه بدلاً بر في يمينه» ام م ا ا 0 
ال حنث» لأن الإيراء لين باستيفاء» ولو أخذ به رهناآ حلث أنقاء لأن الرهن 
0 ولو أحاله باحق حنث» لأنه ما استوفى ما عليه» وإنما نقله إلى ذمة غيره» ولو 
أحاله صاحب الحق على الغريم بِرَ لأنه قد استوفى بالحوالة حقه. ولو جنى عليه جناية 
أرشها بقدر حقه فإن كانت خطأ لم يبرء لأن أرشها على عاقلته. وإن كانت عمد ' 
فأرشها فى ذمته» وحقه فى ذمّة غريمه» فإن كانا من جنسين لم يجز أن يتقاضاهء لأنه 
فيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: يكون قصاصاًء وإن لم يتراضياء فعلى هذا فقد بر في يمينه . 

والقول الثاني: لا يكون قصاصاً وإن تراضياء فعلى هذا قد حنث في يمينه 

والقول الثالث: يكون قصاصاً مع التراخي» ولا يكون قصاصاً مع عدم التراخي» 
فعلى هذا إن تراضيا قبل الافتراق بدَ» وإن لم يتراضيا حنث . 

٠‏ مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «حَدّ الفرَاق أَنْ يَتَمَوَقَا عَنْ مَقَامِهِمَا الذي كانا 

قال الماوردي: وهذا صحيمٌ» وهو معتبر بالعرف أن يصير كل واحدٍ منهما في 
مكان لا ينسب إلى مكان صاحبه» وجملته أن كل ما جعلناه افتراقا في البيع في سقوط 


١ذكد‏ لل ل كتاب الأيمان/ باب من حلف على غريمه. . . الخ 
الخيار في المجلس جعلناه افتراقاً في اليمين في وقوع الحنث وقد أوضحناه فأغنى عن 
إعادته» فلو أكره الحالف على الافتراق كان في حنثه قولان» ولو مات الحالف قبل 
فراقه لم يحنث» ولو مات المحلوف عليه لم يكن مفارقا له بالموت بخلاف الافتراق 
بالبيع حتى يفارقه ببدنه» فإذا فارقه ببدنه» ففى حنثه حينئذ قولان كالمكره. 


أ سس رص سس مه 


مسألة : قال الشَافعيٌ : : ولو ل ليَقَضِيَئَهُ ع حَقَهٌ غدًا فقضاة هُ اليم حَنَثْ 0 حت لأنّ 
قضاءه غَداً غيْرُ قَضَائِه اليَومَ فإِنْ كَانث زيّنهُ أنْ ل يَخْوْجُ غَدّ حبَّى أَفْضِيكَ حَفَّكَ فَقَد بج 


قال الماوردي: 0000 
أنه يحنث» لأن قضاءه اليوم ليس بقضاءٍ ءِ في غد وقال أبو حنيفة ومالك: لا يحنث» 
ولكن لو نوى بيمينه أن لا يخرج غداً حتى أقضيك بر لأنه جعل خروج الغد حَداًء 
ولم يجعله وقتاً ولو حلف»ء لأدخلنّ الدار في غد فدخلها اليوم لم يحنث» لأنه يقدر 
على دخولها في غدٍ فإن لم يدخلها في غد حنث» ولو حلف ليبيعنَّ عبده في غد فباعه 
اليوم لا يحنث» لأنه يقدر على ابتياعه بعد بيعه» ثم يبيعه في غد» فإن فعل ذلك وإلا 
حنث حينئذ» ولو أعتقه قبل غد حنث» لأنه لا يقدر على بيعه بعد عتقه» ولو دبّره لم 
يحلث » لأنه يقدر على بيعه» ولو كاتبه لم يتعجل حنثه لجواز أن يعجز العبد نفسه قبل 
غد فيقدر على بيعه فى غد. 

ولو حلف ليطلقن زوجته في غدء فطلقها اليوم؛ فإن استوفى به جميع طلاقها 

ولو حلف ليتزوجنٌ هذه المرأة في غد فتزوجها اليوم» ولم يتعجل حنثه» لأنه 
يقدر على طلاقها واستئناف نكاحها في غدء فإن فعل وإلا حنث. 

ولو حلف ليعتقنَّ عبده في غد فأعتقه اليوم حنث» لأنه لا يقدر على استئناف 
عتقه بعد نفوذه اليوم بخلاف النكاح» وإذا حنث في هذه المسائل على ما بيناء ففى 
زمان حنثه ثلاثة أوجه: 

أحدها: حكاه ابن أبي هريرة احتمالًء أنه يحنث لوقتهء لأنه لا سبيل له إلى 
البة. 

والوجه الثاني : أنه يحنث فى أول دخول غده. لأنه أول أوقات بره . 

والوجه الثالك: أنه لا يحنث إلا بخروج غدهء لأنه أخر أوقات بّه» فصار وقتا 
لحنثه» والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ : «مَكَذَا لَوْ وَمَبَهُ لَه رب الحَقٌّ حَنَتَ إلا 


اانا 





كتاب الأيمان/ باب من حلف على غريمه. . الخ 
لآ يبقَى عَلَىَ غداً مِنْ حَقَكَ شَيْ فيه . 


قال الماوردي: ولسقوط الحق عنه بغير أداء حالتان: 

إحداهما : هبة تتوجه إلى الأعيان. 

والثاني : إبراء يتوجه إلى الذمة» فأما الهبة فهي تمليك محضٌ لا يتم إلا بالقبول 
بعد البدل والقبض بعد العقد. فإذا حلف ليقضينه حقه في غدٍ أو ليدفعنٌ إليه حقه في 
غد فوهبه صاحب الحق له حنث الحالف». لأن الحق سقط بغير دفع» وقد 0 
التملك فصار مختاراً للحنث» فحنث ولو كان الحق في الذمة فأبرأه منهء فإن قيل: ! 
الإبراء تمليك يقف على القبول حنث كالهبة وإن قيل: إنه إسقاط لا يفتقر إلى 2 
ففى حنثه قولان» كالمغلوب على الحنث» ولكن لو قال: والله لا فارقتك ولي عليك 
حقء فوهبه له أو أبرأه منه بن في يمينه» لأنه لم يبق له بعد الهبة» والإبراء حقٌ. ش 

ولو كان له عنده وديعة ففارقه قبل استرجاعها نظر مخرج يمينهء فإن قال: لا 
أفارقك ولي عليك حقٌّ بِرَ مع بقاء الوديعة» لأنه ليست عليه» وإن قال: لا أفارقك ولي 
عندك حق حنث ببقاء الوديعة» لأنها حق له عنده. 

ولو كان له عنده عارية حنث في الحالين سواء قال: عليه أو عنده» لأن عليه 
ضمانها وعنده عيئها. 

فصل: ولو حلف لا بعت لزيد متاعاً فوكل زيد في بيع متاعه فباعه الحالف لم 
يحنث» وعلى مذهب مالك يحنث؛» وليس بصحيح, لأنه أضاف المتاع إلى زيد بلام 
التمليك» فصارت يمينه مقصورة على ملك زيدء وهذا المتاع ملك لغير زيدء ولو 
قال : والله لا بعت متاعاً في يد زيد فوكل زيد في بيع متاعه فباعه الحالف نظر في توكيل 
زيد فإن وكل أن يبيعه كيف رأى بنفسه أو بغيره حنث الحالف» لأنه قد باع متاعاً في يد 
زيدء وإن وكل أن يبيعه بنفسه فدفعه إلى الحالف حتى باعه كان البيع باطلاًء ولم 
يحنث به الحالف ويكون الحنث واقعاً بما يصح من البيع دون ما فسدء وكذلك سائر 
العقود إذا حلف لا يعقدهاء فعقدها عقداً فاسد لم يحنث» وقال أبو حنيفة : يحنث 
بالصحيح منها والفاسد استدلالاً بأن العقد فعل» والصحة والفساد حكم». وعقد يمينه 
على الفعل دون الحكم. 

ودليلنا: هو أن العقد ما تم» والفساد يمنع من تمامه» وإذا لم يتم شرط الحنث 
لم يقع كالنكاح الفاسد. فإنه وافق على أنه لا ب يحنث(3؟ بى وخالف في البيع الفاسد. 


)١(‏ في آلا يجب. 


.وهمءر ب لهس سل بيبل كتاب الأيمان/ باب من حلف على غريمه. . . الخ 
فأوقع الحنث بهء فإن اعتبر الحنث بفعل العقد يطل النكاح» وإن اعتبره بصحة العقد 
بطل بالبيع» فلم يسلم له دليل» ولم يصح له تعليل. 

فصل: فإذا حلف لا يصومء _فدخل في الصيام حنث بالدخول فيه» وإن لم 
يستكمل جميع اليوم. ولو حلف لا يصلي حنث بإحرامه بالصلاة» وإن لم يستكملها. 

وقال ابن سريج: لا يخنث حتى يقرأ بعد الإحرام» ويركع» فيأتي بأكثر الركعة. 

وقال أبو حنيفة: لا يحنث حتى يستكمل ركعة بسجدتها يستوعب بها جنس» 
أفعال الصلاة . 

ودليلنا: هو أن يكون مصلياً بالدخول في الصلاة» كما يكون صائماً بالدخول في 
الصيام» فوجب أن يستويا في الحنث بالدخول. لأن اليمين إذا تعلقت باسم استقر 
حكمها بالدخول في أول الاسم كمن حلف لا يدخل الدارء فدخل أول دهليزها حنث 
واستدلاله يفسد بالجلوس قدرا لتشهدء, فإنه من جنس أفعالهاء ولم تشتمل عليه الركعة 
الأولى» والله أعلم بالصواب. 


- - كوت لس ءًَ 2 5 ِ 
بَابٌ من حلف على امْرَاته لا تخرٌ الا باذنه 
2 اي ى.ى 9 2 0 ٠‏ و 8 سر 5 0 ٠‏ 0 07 
مسألة : قال الشافعىّ : «من قال لآامرَاته انت طا و خحرّجت إلا باذ اؤْ حتى 
٠.‏ سوس م > َ: َه 
٠. 30-5 5 0‏ 


حَرَجْتٌ إِلاّ بِإذْني فَهَذَا عَلَى كل موا . 

قال الماوردي: اعلم أن ألفاظ يمينه إذا حلف على زوجته أن لا تخرج إلا بإذنه 

أحدها: ما اتفق الفقهاء على أنها تنعقد على مرة واحدةء ولا توجب التكرار» 
وذلك لفظتان «إلى» واحتى). 

فإذا قال لها: أنت طالق إن رجت إلى أن آذن لك» أو حتى آذن لك» فتنعقد 
يمينه على خروجها مرة واحدة بإذنه» فإن خرجت مرة واحدة بإذنه يد وانحلت يمينه 
ولا يحنث». وإن خرجت بعد ذلك بغير إذنه» واختلفوا فى العلة مع اتفاقهم فى 
الحكم . فعلل أصحاب أبي حنيفة بأنهما لفظتان غاية ارتفع حكمها بانقضائها. 

وعلل أصحاب الشافعي رحمه الله بأنهما لما لم يتكررا في الحنث لم يتكررا في 
البر. 

وتأثير هذا الاختلاف في التعليل يتبين في القسم الثالث» فهذا حكم القسم 
الأول. 

والقسم الثاني : ما اتفقوا على أنها تنعقد على التكرار في البر والحنث» وهي 
لفظة واحدة. وذلك قوله: كلما دخلت الدار بغير إذنى» فأنت طالق. فلفظة «كلما» 
موضوعة للتكرارء فبره يكون بإذنه لها في كل مرة» وحنثه يكون بأن لا يأذن لها في كل 
مرة» وإن خرجت مرة بغير إذنه حنث» وطلقت واحدة» ولم تسقط يمينه» وإن خرجت 
ثالثة بغير إذنه حنث. وطلقت ثالثة» وسقطت يمينه بعدها لاستيفاء ما ملكه من 
طلاقها. 

ولو أذن لها بالخروج ثلاثة مرات من ثلاثة خرجات به ولم تخل يمينه» لبقاء 
الطلاق. 


؟04» ل _ لل ل كتب الأيمان/ باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه 

فإن خرجت رابعة بغير إذنه» طلقت». فيقدر الحنث بالثللاث» ولم يتقدر بها 
البر» لاعتبار ١‏ لحنث بما ملكه من عدد الطللاق» فلو خرجت مرة بإذنه, وثانية بغير 
إذنه» وثالثة بإذنه» ورابعة بغير إذنه برَ في خرجتين الأولى والثالثة . 

وحنث في خرجتين في الثانية والرابعة ثم على هذه العبرة. 

والقسم الثالث : ما اختلف فيه: هل تنعقد يمينه على مرة واحدة أو على التكرار» 
وذلك فيما عدا القسمين الماضيين من الألفاظء وهي خمسة ألفاظ : 

أحدها: إن خرجت من الدار إلا بإذنى» فأنت طالق. 

والثانية : إن خرجت من الدار إلا أن آذن لك». فأنت طالق. 

والثالثة : إن خرجت من الدار بغير إذني» فأنت طالق. 

والرابعة: أي وقت خرجت من الدار بغير إذني» فأنت طالق. 

والخامسة : متى خرجت من الدار بغير إذنى» فأنت طالق . 

فاختلفوا فى انعقاد اليمين بهذه الألفاظ هل توجب التكرار في البر والحنث على 

أحدها : وهو مذهب الشافعى رضى الله عنه أنها تنعقد على مرة واحدة في البر 
والحنث» ولا توجب التكرار فى بر ولا حنث. 

فإن حرجت مرة واحدة بإذن بر وانحلت اليمين» ولا يحنث إن خرجت بعد ذلك 
بغير إذن . 

وإن خحرجت مرة واحدة بغير إذن حلث» وسقطت اليمين» ولا يعود الحنث إن 
خرجت بعده بغير إِذن. 

والمذهب الثاني: وهو مقتضى مذهب مالك أنها تنعقد على التكرار في البر 
والحنث» وإن خرجت مرة بإذن بر ولم تخل اليمين » وإن خرجت مرة بغير إذن 
حنث» ولم تسقط اليمين. 

والثالث: وهو مذهب أبي حنيفة أنها تنعقد على المرة الواحدة في الحنث» وعلى 
التكرار فى البر» فإذا خرجت مرة بغير إذن حنث وسقطت اليمين» ولم يحنث إن 
خرجت مرة من بعد بغير إذن. 


وإن خرجت مرة بإذن بر» ولم تخل اليمين» وحنث إن خرجت بعده بغير إذن. 
ولأصحابه فى هذا طريقان: 


كتاب الأيمان/ باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإدئة 7د 98# 

منهم من يرى أن قوله : «إلا بإذني» استثناء يوجب خروج المستثنى » ولا يتعلق به 
بر ولا حنث» وبره بأن يكون لا تخرجء وحنثه يكون بأن تخرج بغير إذن» اليكون بارا 
من وجه واحد» وحانثاً من وجه واحد به» ولا ايكون ارا مره وجهية وحاننا من رتفد 
تمن قال ارو إن كلمت زيداًء فأنت طالق كان بكلامها لزيد حانثاً ويترك كلامه 
بارا» وبكلامها لغيره غير بارء ولا حانث» وهذه أشبه بطريقة المحققين منهم» وهي 
فاسدة من وجهين : 

أحدهما: أن يمينه تضمنت منعاًء وتمكيناً» فالمنع خروجها بغير إذن» والتمكين 
خروجها بإذن. 

فلما حنث بالجمع وجب أن يبر بالتمكين» لأن كل واحد منهما قد تضمنته 
اليمين» وخالف ما استشهد به من يمينه على كلامها لزيد» لأن كلامها لغيره لم يدخل 
في يمينه من منع ولا تمكين» فلم يتعلق به بر ولا حنث . 

والثانى: أن البر والحنث يتعلقان في الأيمان بشىء واحد» فإن كانت على إثبات 
كقوله: واه لأدعلن الدارء كان بره بدختولهاء ونع أن لا يدخلها. وإن كانت على 
نفي كقوله : والله لا دخلت الدار كان بره بأن لا يدخلها وحنثه بأن يدخلها . 

فلما كان حنثه في قوله: إن خرجت إلا بإذني» فأنت طالق» يكون بخروجها بغير 
إذنه وجب أن يكون بره بخروجها بإذنه» فنثبت بهذين المعنيين فساد هذه الطريقة . 

والطريقة الثانية لهم أن يسلموا وقوع البر بالخروج بإذن كما أن وقوع الحنث 
بالخروج بغير إذن» ويستدلوا على وجوب تكرار البر» وإن لم يتكرر الحنث بأمرين 

أحدهما: إنما انعقد الإجماع عليه في قوله لزوجته: إن خرجت من الدار إلا 
راكبة فأنت طالق» أن البر يتكررء والحنث لا يتكررء ويلزمها أن تخرج في كل مرة 
راكبة» وإن خرجت مرة غير راكبة حنث وسقطت اليمين وإن خرجت مرة راكبة برْ ولم 
تخل اليمين» ولزمها الخروج بعد هذا البر راكبة أبدا. كذلك ما اختلفنا فيه من قوله : 
إن خرجت إلا بإذن» فأنت طالق» فخرجت مرة بإذنه» لم تخل اليمين» ولزمها أن 
تخرج كل مرة بإذنه . 

ولو خرجت مرة بغير إذنه حنث» وسقطت اليمين» فيكون الإجماع في اشتراط 
الركوب دليلا على الخلاف في اشتراط الإذن» إذ ليس بين الشرطين فرق في الحكم . 

والثاني: أنه لما كان البر يترك الخروج مؤبداء والحنث بالخروج من غير إذن 
مقيداً وجب أن يكون البر بالخروج بالإذن متكرراء وإن لم يكن الحنث بالخروج بغير 
إذن متكرراً. 


والدليل على فساد هذه الطريقة من وجهين: 

أحدهما: لما كان عقد اليمين بلفظ الغاية يوجب استواء البر والحنث فى سقوط 
التكرار» وكان عقدها بقوله : «كلما» يوجب استواء البر والحنث فى وجوب التكرار» 
في استواء البر والحنث فى وجوب التكرار وسقوطه» فلما سقط التكرار فى الحنث 
وجب أن يسقط التكرار في البر. 

وتحريره قياسا: أن كل يمين اشتملت على منع وتمكين وجب أن يكون البر فيها 
مقابلا للحنث فى وجوب التكرار وسقوطه كالمعقود بلفظ الغاية فى سقوط التكرار» 
وكالمعقودة ب «كلما» فى وجوب التكرار. 

والثانى : أن البر والحنث فى الأيمان معتبران بالعقد» فإن أوجب تكرار المنع 
والتمكين أوجب تكرار البر والحنث» وإن لم يوجب تكرارهما لم يتكرر البر والحنث . 
ولفظ التكرار معدوم في قوله: إن خرجت إلا بإذني » فانعقد على مرة» وموجود في 
قوله: كلما خرجت بغير إذني» فانعقد على كل مرة. 

ألا تراه لو قال لها: إن خرجت بإذنى » فأنت طالق. انعقدت على مرة» ولو 
قال: كلما خرجت بإذنى فأنت طالق» انعقدت على مرة» ولو قال: كلما خرجت بإذني 
انعقدت على التكرار وما انعقدت عليه اليمين سواء في البر والحنث في التكرار 
والانفراد» لأن عقدها إن قابلت مقتضاها كان حكمها مقصوراً عليه . 

وتحريره قياساً: أن ما انعقدت عليه اليمين وجب أن يستوي-.فيه البر والحتث 
قياساً على تعليق الطلاق بالإذن» تسوية بين الإثبات والنفى. 

فأما الجواب عن استدلالهم بقوله: إن خرجت إلا راكبة» فهو أن هذا تعليق 
طلاق بصفة» وهي خروجها ماشية. فوقع بوجود الصفة» ولتمنثف يمينا اوحب مقطا 
وكيكيناء فافترقا. 

وأما الجواب عن اجتماعهم بامتداد البر في المقام إلى الموت» وتوقيت الحنث 
بالخروج, فهو أن المقام في منزلها ترك مطلق» فحمل, على التأبيد في البر» والخروج 
فعل مقيد بوقته» فتقدر به البر والحنث» فوجب أن يكون البر فيه مساويا للحنث. 

فصل: ويتفرع على ما قدمناه أن يقول لها: إن خرجت إلى غير الحهام بغير 
إذني» فأنت طالق. فخروجها إلى الحمام مستثنى من يمينهء لأنه لا يفتقر إلى إذن» 
ولم يتعلق به بر ولا حنث» فاليمين منعقدة على خروجها إلى غير الحمام. فإن خرجت 
إليه بغير إذنه حنث وسقطت اليمين فإن خرجت إليه بإذنه بر» وانحلت اليمين. 


كتاب الأيمان/ باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا يإدئه سس م 

فإذا كان كذلك لم يحل خروجها بغير إذن إذا جمعت فيه بين الحمام وغير 
الحمام من ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن تخرج إلى الحمام؛ ثم تعدل إلى غير الحمام» فلا حنث عليه اعتباراً 
بقصد الخروج أنه كان إلى الحمام . 

والضرب الثانى : أن تخرج إلى غير الحمام. ثم تعدل إلى الحمام, فيحنث 
اعتباراً بقصند الخروج أنه كان إلى غير الحمام. 

والضرب الثالث: أن تخرج جامعة في قصدها بين الحمام وغير الحمامء 
فيحنث» لأن خروجها إلى غير الحمام موجودء فلم يمنع اقترانه بالخروج إلى الحمام 
من وقوع الحنث به. 

ووهم أبو حامد الإسفراييني» فقال: لا يحنث به تغليباً لما لا يوجب الحنث على 
ما يوجبه » وَزَلَلَهُ فيه واضحء لما عللناه. 

الا'قراه لوقال لها إن كلميف زيداى كانق طالى؛: مكلمت زيذا وعمرا هنا 

فصل: فأما الإذن» فقد يكون تارة بالقول» وتارة بالكناية» وتارة بالرسالة» وتارة 
بالإشارة.وجميعه يكون إذنا اعتباراً بالعرف فيه . 

وسواء ابتدأ الزوج بالإذن أو سألته» فأذن. 

فإن استأذنته وأمسك. فلم يكن منه إذن ولا منع» لم يكن السكوت إذناً إلا أن 
تقترن به إشارة» فتصير الإشارة إذناً. 

فإن أذن لهاء ثم رجع في إذنه» لم يسقط حكم الإذن برجوعه» لأن شرط البر 
وجود الإذن» وليس بقاؤه عليه شرطأً فيه» وسواء كان رجوعه قبل الخروج أو بعده. 

فإن شرط إذناً باقيً» فرجع فيه حنث إن كان رجوعه قبل الخروج» ولم يحنث إن 

ولو شرط في يميئله أن يكون خروجها بإذن غيره» اعتبر إذن ذلك الغير دون 
الحالف. ولو شرط إذنهما معاً حنث بخروجها عن إذن أح.هماء فإن أذن للغير أن 
يأذن لهاء فعلى ثلاثة أضرب: 
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أحدها: أن يقول: ائذن لها عن نفسك» فلا يجزىء في البر أن يأذن لها الغير» 


2) فى ب إلا أن. 


٠ع‏ - ل كاب الأيمان/ باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه 
حتى يأذن معه الحالف, فإن أذن الغير» ولم يأذن الحالف حنث. 

والضرب الثاني : أن يقول: ائذن لها عني» فقد صار في الإذن نائباً عن الحالف» 
فيحتاج الغير أن يأذن لها إذنين: 

أحدهما : عن نفسه. 

والثاني : عن الحالف. 


فإذا جمع بين الإذنين بر الحالف» وإن اقتصر على أحدهما حنث . 


والضرب الثالث: أن يطلق إذنه للغيرء فيسأل عنه الحالف. فإن أراد به أحد 
الأمرين عمل عليه» وكان حكمه على ما قدمناه من الضربين» فإن فات سؤال الحالف 
عنه الغيبة طالت نظر حال ذلك الغير مع الحالفف: 

فإن كان ممن جرت عادته أن يأمره وينهاه» صار هذا الإذن له أمراء فيكون إذناء 
عن الحالف» فيصير كالضرب الثاني . 

وإن لم تجر عادته بأمره ونهيه صار مثل هذا الإذن طلباًء فيكون إذناً عن الغير» 
فيصير كالضرب الأول اعتباراً بالعرف والله أعلم. 


ا - 


قذ أذن لها وَإِنَ لَمْ تَعلَمْ كَمَا لو كَانَ عَلَيْه حَقٌّ لِرَجُل فَمَاب أو مَاتَ فَجَعَلَهُ صَاحِبُ الحَقٌّ 
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قال الماوردي : وهذا صحيح . إذا حلف بطلاقها أن لا تخرج إلا بإذنه» وأذن لها 
ولم تعلم بالإذن حتى خرجت لم يحنث» ولا يكون علمها بالإذن شرطاً فى البر. هذا 
مذهب الشافعي» وبه قال أبو يوسف. 1 


وقال مالك وأبو حنيفة ومحمد: يحنث » ويكون علمها بالإذن شوطاءفى اليو 
استدلالا بأربعة معان: 
أحدها: أن الإذن تضمن الإعلام, لقوله تعالى: لوَأَدّنْ في الئاس 


بِالحَجٌ» [الحج: 707] أي: أعلمهم بفرضه. وقول النبي يَكلكِ لفاطمة بنت قيس: (إذَا 
حللت» فاذنيني»» أي: أعلميني. وقول الشاعر: 


كتاب الأيمان/ باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه يلخن 


قا ببَيْنقَاأسْتَاءهم رب نَاوِيْمَلُ مِلْةٌالقّوَاا") 

أي : أعلمتناء فإذا ثبت بالشرع واللغة أن الإذن يتضمن الإعلام صار شرطأً فيه 
فإن عدم لم يكمل الإذن» فلم يقع به البر. 

والثانى: أن الإذن أمر يخالف ما بعده حكم ما قبله» فجرى مجرى النسخ» ثم 
ثبت أن العلم بالنسخ شرط في لزومه كذلك العلم» بالإذن شرط في صحته. 

والثالث: أنه ألزمها بخروجه عن إذنه أن تكون مطيعة في الخروجء فإذا لم تعلم 
باع ما لا يعلم أنه مالك له ثم علم أنه قد كان مالكاً لهء كان بيعه باطلاً» وجرى عدم 
علمه بالملك مجرى عدم الملك . 

والرابع: أن الإذن يفتقر إلى آذن ومأذون لهء كالكلام الذي يفتقر إلى قائل 
ومستمع» فلما كان المنفرد بالكلام يسلبه حكم الكلام» وجب أن يكون المنفرد بالإذن 
يسلبه حكم الإذن. 


ودليلنا أربعة معان : 





أحدها: أن الإذن يختص بالاذان» والعلم به مختص بالمأذون لهاء وشرط يمينه 
إنما كان معقوداً على ما يختص به من الإذن دون ما يختص بها من العلم. ألا ترى أن 
اسم الإذن ينطلق على إذنه دون علمهاء فوجب أن يكون تفرده بالإذن موجبا لوجود 
الشرط» فلا يقع به الحنث» كما لو قال: إن قمتُ؛» فأنت طالق» طلقت بقيامه» وإن 
لم تعلم. 

والثاني : أنه لو كان العلم شرطاً في الإذن لكان وجوده من الحالف شرطاً فيه 
كما كان ونجوة! الآذن عنه قترطانفية: فلما ثبت أنها لو علمت به من غيره صح» ولو أذن 
لها غيره لم يصحء دل على خروجه من حقوق الإذن» وصح بمجرد القول. 

والثالث: أنه قد حظر الخروج عليها باليمين» وأباحها الخروج بالإذن» فصار 
عقدها جامعاً بين حظر وإباحة» والاستباحة إذا صادفت إباحة لم يعلم بها المستبيح 
جرى عليها حكم الإباحة دون الحظرء كمن استباح مال رجل قد أباح لهء وهو لا يعلم 
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كتاب الأيمان/. باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه 
بإباحته» جرى على المال المبتدىء حكم الإباحة اعتباراً بالمبيح» ولم يجر عليه الحظر 
اعتبارا بالمستبيح . 

كذلك حكم هذه الخروج. 

وتحريره: ينونه بيلك ازافطةة. اط كن قد التاق بها توا الى هنا 
كالمال. 

والرابع : أنها لا تعلم بإذنه» لبعدها تارة» ولنومها أخرىء» وقد وافقوا أنه لو أذن 
لهاء وهي نائمة» فخرجت غير عالمة بإذنه لم يحنث» كذلك إذا أذن لهاء وهى بعيدة» 

وتحريره: : أنها يمين تعلق البر فيها بالإذن» فوجب أن لا يكون عدم العلم به 
موجباً للحدف: كالنائمة والناسية. 

وأما الجواب عن استدلالهم الأول» بأن الإذن يتضمن الإعلام استشهاداً بما 
ذكروه» فمن وجهين: 

أحدهما: أن الإعلام هو الإيذان دون الإذن» وفرق بين الإذن والإيذان. 

والثنانى: أن الإذن لو اقتضى الإعلامء لاختص به الإذن دون غيره» وهو لا 
يختص به» فلم يكن من شرط إذنه. 

وأما الجواب عن استدلالهم الثاني في النسخ» فهو أن في اعتبار العلم به 
وجهين: 

أحدهما : أن النسخ يلزم مع عدم العلم به كالإذن» فلم يكن فيه دليل. 

والثاني: أنه لا يلزم إلا بعد العلم به.» كأهل قباء حين استداروا في صلاتهم» 

فعلى هذا أن الفرق بينهما أن النسخ مختص بالتعبد الشرعي» فلم يلزم إلا بعد 
العلم به لوجوب إبلاغه» والإذن رافع للمنع» فصار مرتفعاً قبل العلم به. 

وأما الجواب عن استدلالهم الثالث بأن اشتراط الإذن يقتضى خروجاً تكون فيه 
مطيعة» فهو انتقاضه بخروجها إن كانت ناسية لإذنه» أو كانت نائمة عند إذنه هى 
قاصدة لمعصيته» ولا يحنث به. 

وأما الجواب عن استدلالهم الرابع بالمتكلم» فهؤز فساد الجمع بينهماء لأن 
المعتبر في كلام الغير الاستماع دون الإعلام والسماع» وهم يعتبرون في الإذن الإعلام 


كتاب الأيمان/ ياب من خلف على امرأئة لا تخرج إلايإذئهة باس #8 

فصل: فإذا ثبت أن العلم ليس بشرط في صحة الإذن» فقد قال الشافعي رضي الله 
عنه: ولو أذن لها وأشهد على نفسه لم يحنث» وليس إشهاده على الإذن شرطاً فيه» 
وإنما هي حجة له إن ادعاه؛ ليرفع به الطلاق إذا أنكرته الزوجة» ليقع عليها الطلاق. 

وإنما الشرط في صحة الإذن أن يكون مسموعاً منه» فإن لم يذكره لمستمع لم 
يصح » لأنه يصير من حديث النفس الذي لا يصح به الإذن. 

ثم قال الشافعي رضي الله عنه : «وأحب له في الورع أن يَحَنَّتَ نفسه»» وإنما اختار 
له ذلك» لأنه مخرج مختلف فى استباحته» فاختار له أن تكون الاستباحة ومتفقا عليهاء 
وأمره بالتزام الحنث» ولم يرد بالتزام الحنث التزام الطلاق» لأنه إن التزم الطلاق لم 
تصر زوجته مستبيحة الإزواج باتفاق» وإنما أمره بما تكون الاستباحة في الجهتين 
باتفاق يقع. وإذا كان كذلك لم يخل أن يكون الطلاق رجعياً أو ثلاثاً. فإن كان رجعياء 
فيختار له في الورع إن أراد المقام معها أن يرتجعهاء لأن الطلاق إن وقع استباحها 
بالرجعة» وإن لم يقع لم تضره الرجعة. 

وإن لم يرد المقام معها قال لها: إن لم يكن الطلاق قد وقع عليك» فأنت طالق 
واحدة» حتى لا يلزمه أكثر من واحدة فى الحالين. 

فإن لم يقل هكذاء وقال: أنت طالق» واحدة لزمته الواحدة» وكانت الثانية على 
اختلاف. وإن لم يقل أحد هذين كان النكاح لازما» وهي ممنوعة من الإزواج» ويؤخذ 
بنفقتها والورع أن يمتنع من إصابتها. 

وإن كان الطلاق ثلاثاًء فليس من الورع الإقامة عليهاء والورع أن يفارقها بأن 
يقول لها: أنت طالق ثلاثاً . 

وليس يحتاج أن يقول لها: أنت طالق ثلاثاً إن لم يكن الطلاق قد وقع عليك» 
لأن طلاق الحنث إن وقع لم يقع طلاق المباشرة» وخالف طلاق الرجعة». لأنه إن لم 
يقع طلاق الحنث وقع طلاق المباشرة. 

فإن لم يقل هذا في الطلاق الثلاث» كان ملتزماً لتكاحهاء وهي رممنوعة من 
الإزواج» ويؤخذ بنفقتهاء والورع له أن يمتنع من إصابتهاء فإن لم يمتنع» وأصابها في 
الطلاقين فلا حرج عليه» ولا مأثم» لما حكم به من بره في يمينه . 


أو حَلَفَ بعدّق عَبِدِ فبَاعَةُ كُمّ اشْتَرَاهُ وَغَئْرِ ذَلِكَ 
مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «مَنْ حَلّف بعثقٍ مَا يَمْلكُ وَلَهُ 
د ل ع 3 _- 3 2 2 2 الياو؟ ع َ 

وَمُدَيدُونَ وَأَشْقَاصٌ مِنْ عَبِيدٍ 0 عَلَيْهِ إلا المْكَاتَبَ إلا أَنْ يَنْوِيَهُ لأنَّ الظاهرَ أَنَّ 
لكات حَارج من مِلْكد بمفتى وَتاعِلٌ ف يمَغتى ووو َْنَهُ وَبَيْنَ أخذ مَاله 
وَاسْتَخْدَامهِ وَأَؤْش الجتاية عَلَيْهِ وَل رَكَاةَ عَلَيْه في مَالهِ وَلآ رَكَاةَ الفا 
ولد له 3 فقن 

قال الماوردي: إذا حلف بعتق ما يملك» فحنث أو قال: مماليكي أحرارء 
فالحكم في عتق الحنث والمباشرة سواءء فيغتق عليه كل من يملك رقه من عبد أو 
أمة صغير أو كبير» وغير ذلك» لأن جميعهم مماليك لهء ويعتق عليه أمهات أولاده» 
لأنهن في ملكهء ويجري عليهنّ أحكام رقهء في استباحة الاستمتاع بهنء 
واستخدامهن » وملك أكسابهن» والتزام نفقتهن » وزكاة فطرهن» وجواز تزويجهن » 
وإجارتهن كالإماء. وإنما حرم بيعهن» لما ثبت من حرمة الولادة. ولا يمنع من بقاء 
رقهن» لأنه يملك أرش الجناية عليهن» فلذلك دخلن فى جملة مماليكه» فيعتقهن . 

ويعتق عليه مدبّروه لبقاء رقهم وجواز بيعهم. وملك أكسابهم. والتزام نفقتهم 
وتعجيل عتقهم» وكذلك يعتق عليه المخارجون من عبيده» والمعتقون بصفة لم تأت. 

وإذا كان له أشقاص من عبيد وإماء عتقوا عليه فيما ملكه منهمء وعتق عليه 
باقيهم إن أيسر بقيمتهم» ورق الباقي إن أعسر بهم . 

وأما المكاتبون» فإن كانت كتابتهم فاسدة عتقوا عليه» وإن كانت صحيحة لم 
يعتقوا عليه إذا لم ينو عتقهم . 
الربيع بعد أن روى عنه: إنهم لا يعتقون» وحفظي عن الشافعي أن المكاتب يعتق إذا 


لحك 





كتاب الأيمان/ باب من يعتق من مماليكه إذا حنث. . . الخ 

فاختلف أصحابنا فيما حكاه من هذاء فامتنع أبو علي بن أبي هريرة مع طائفة 
تقدمته من تخريجه» لأنه يخالف منصوص الشافعي في جميع كتبه» وأثبته أبو إسحاق 

أحدهما: وهو ما اختص الربيع بنقله أنه يعتق عليه لأمرين: 

أحدهما: جريان أحكام الرق عليه بقول النبي كل: «المُكَائَبُ عَبْدٌ مَا بقي عَلَيْه 
دزمة200 . 

والثاني: أنه لما نفذ فيه عتق الخصوص إذا عينه نفذ فيه عتق العموم إذا أطلقه . 

والقول الثاني : وهو المشهور الذي اتفق أصحابه على نقله» ونص عليه في كتبه : 
أن المكاتب لا يعتق عليه في العموم إذا لم ينوه» لأمرين: 

أحدهما : أن الكتابة كالبيع» لأنها إزالة ملك بعوضء» فانتقل بها الملك في 
الظاهرء وإن جاز عوده إلى ملكه بالعجز في الباطن» فصار كالمبيع على مفلس قد 
انتقل الملك» وإن جاز استرجاعه بالفلس» وما زال به الملك لم يدخل في عموم 
الملك. 

والثاني : أنه لما زال عن السيد ملك منافعه وكسبه» وأروش جناياته» وسقطت 

فإن قيل: الاستدلال بهذين معلولء لأنه لو أعتقه عْتق» ولا ينفذ عتقه إلا فى 
ملك . 

قيل: الع ف رشت إران مر يعتق بالإبراء» كما يعتق بالأداء» فهذا تمام 

فإن قيل: فإذا جعلتم عتقه إبراء يعتق به في الخصوص : لزمكم أن تجعلوه إبراء 
بعتق به في العموم. ١‏ ' 
العموم. وهو أنه لما لم يذ صريح عتقه في الخصوص في غيره؛ يعني به في غير 
المكاتب» صار صريحاً في إبرائه» فعتقٌ به. 


ولما نفذ صريح العتق في العموم في غيره» صار كتابة في إبرائه» فلم يبرأ إلا أن 
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كتاب الأيمان/ باب من يعتق من مماليكه إذا حنث. . . الخ 
يقترن بالكتابة نية» وجعلناه صريحاً فى الخصوص لا يعتبر فيه النية» وكتابة في العموم 
تعتبر فيه النية فوقع الفرق بين الخصوص والعموم. 

ولذلك قال الشافعي رضي الله عنه إلا أن ينويه» فيصير بالنية حرآء لأنه قد صار 
بالنية مبرأ فإن قيل: فقد دخلتم في فرقكم بين الخصوص والعموم في نفوذ العتق فيما 
أنكرتموه على أبي حنيفة رضي الله عنه في فرقه بين الخصوص والعموم في طلاق 
المختلعة حيث أوقع الطلاق عليها في الخصوص إذا قال لها: أنت طالق» ولم يوقعه 
عليها في العموم إذا قال: كل نسائي طوالق» فارتكبتم ما أنكرتموه على غيركم . 

قيل: لا يدخل هذا الإلزام عليناء لأن للطلاق وجهاً واحداً أوجب أن يستوي فيه 
حكم الخصوص والعموم» ولعتق المكاتب وجهان فجاز أن يفترق فيها حكم العموم 
والخصوص. 

فأما قول الشافعي: لأن الظاهر أن المكاتب خارج من ملكه بمعنى وداخل 
فيه «بمعنى2» ففيه تأويلان: 

أحدهما: خارج من ملكه بعقد الكتابة» وداخل فيه بالعجز. 

والثانى : خارج من ملكه لعدم تصرفه» وداخل فى ملكه لثبوت عجزه. والله 
أعلم . 

مسألة: قال الشّافعيُ : وَل حلت بعثّق عَبْده لِيِضْرِبَنهُ غداً فبَاعَهُ اليم قَلَكًا 
مَضى غَدٌ اشْتَرَاهُ قلا يَسْنَتُ لنّ الحنْتٌ إذَا وَكَعَ مره لَمْ يَخنَْ نَانِية . 

قال الماوردي: ومقدمة هذه المسألة فى عقد يمينه بعتق عنده أن يعقدها بطلاق 
زوجته وقد مضى فى كتاب الطلاق» وسنعيده هاهنا.ء لنبني عليه حكم العتق. 

فإذا قال لزوجته: إن دخلت الدارء فأنت طالقء. فلها فى دخول الدار ثلاثة 
أحوال: 

أحدها: أن تدخلهاء وهي باقية على هذا النكاح» فيحنث في يمينه» وتطلق 
بحنئه» لأن شرط الحنث قد وجد فى زمان يلزمه فيه الطلاق. 

والحال. الثانية: أن يطلقها طلاقاً لا يملك فيه الرجعة أو يملكهاء وانقضت 
العدة» ثم دخلت الدار لم يقع عليها الطلاق. لأن دخول الدارء وإن كان موجبا 

وإن جدد نكاحها بعد دخول الدارء ثم دخلت الدار لم يحنث بهء» ولم تطلق 
عليه» لما علل به الشافعي من أن الحنث إذا وقع مرة لم يقع ثانية. 
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وبيانه : أنه لما وجد شرط الحنث انحلت به اليمين» فسقط حكمهاء وإذا انحلت 
اليمين لم تعد إلا بعقد جديد. 

والحال الثالثة : أن يطلقهاء ويستأنف نكاحها بعد انقضاء المدة» ثم يدخل الدار 
في النكاح الثاني» فيكون عقد اليمين في النكاح الأول» ووجود الحنث في النكاح 
الثاني ولم يقع بين النكاحين حلث »2 فالحنث فعتبز بصفة ة الطلاق في النكاح الأول» 
فإن كان دون الغلاث عادت اليمين على القديم قولاً واحداء وفي الجديد على قولين» 
وإن كانت ثلاثاً لم تعد اليمين على الجديد قولا واحداء وفي القديم على قولين» فصار 
في حنثه بدخولها في النكاح الثاني قولان: 

أحدهما: يحنث» ويقع الطلاق لوجود اليمين» والحنث في زمان يملك فيه 
الطلاق» فاستقر حكم اليمين في التكاحين . 

والقول الثاني : لا يقع الطلاق» وإن كان شرط الحنث مَوَجوْدا: لأنها يمين 
انعقدت قبل هذا النكاح » فارتفعت بزوال ما انعقدت فيه» لأنه لا يقع طلاق قبل نكاح» 

فصل: فإذا استقر حكم هذه المقدمة في الطلاق ترتب عليها حكم العتق. 

فإذا قال لعبده: إن لم أضربك غداء فأنت حر فله ثلاثة أحوال: 


أحدها: أن يأتي غد وهو على ملكه. فإن ضربه فيه قبل غروب شمسه برّء ولم 
يعتق» وإن لم يضربه حتى غربت شمسه مع القدرة على ضربه حنث وعتق عليه بغروب 
الشمس» وإن عجز عن ضربه بإكراه أو نسيان ففي حنثه وعتقه قولان في حنث الناس 
والمكره» فإن جاء غدء فلم يضربه حتى فات ضربه إما بموت السيد أو بهرب العبد أو 
بيعه» فهذا على ثلاثة أضرب: 


أحدها : أن يفوت الضرب» وقد مضى من الغد ما لا يتسع للضرب» فللا حلث 


والضرب الثانى : أن يفوت الضرب» وقد بقي من الغد ما لا يتسع لضرب » 
والضرب الثالث : ل ل ل ل 
حنثه وعتقه وجهان: 


أحدهما: يحنث ويعتق عليه لفوات ضريه بعد إمكانه. 
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والوجه الثاني : وهو اختيار أبي حامد الإسفراييني أنه لا يعتق عليه» لتقدمه على 
زمان عتقه . 

والحال الثانية: أن يبيعه قبل مجيء غده» ويبتاعه قبل انقضاء غده» فلا يعتق 
عليه لان في مان الث فد كان في بغر ملكد. 





وهذا قول جمهور الفقهاء . 

وقال ابن أبي ليلى: يعتق عليه» وينتقض البيع» ويرجع مشتريه بثمنهء 
لاستحقاق عتقه قبل بيعه» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن نفوذ البيع قد أوجب زوال ملكه. 

والثانى : أنه لو أعتقه مشتريه. نفذ عتقه» وإن رهنه قبل غده» والتكه يه علد 
ففي عتقه عليه ثلاثة أقاويل من نفوذ العتق فى العبد المرهون: 

أحدهما: يعتق عليه في يساره وإعساره. 

والثاني: لا يعتق عليه في يساره وإعساره. 

والثالث: يعتق عليه في يساره ولا يعتق عليه في إعساره. 

والحال الثالثة : أن يبيعه قبل غده» ويبتاعه قبل غده» ولا يضربه في غدهء فهذه 
يمين انعقدت في الملك الأول» ووجدل شرط الحنكث في الملك الثاني» ولم يمض 
شرط الحنث بين الملكين» ٠»‏ فيصير كعقد الطلاق في نكاح» ووقوعه في آخرء فيكون 
على قولين» لكن اختلف أصحابنا هل يكون بيعه في الملك الأول جارياً مجرى الطلاق 
الثلاث في النكاح الأول أو مجرى الطلاق الرجعي فيه على وجهين: 

ا وهو 0 3 إميحاف المروزي له بكري 0 ا 
قولاً واحداً» وف اند يد عل قراين 2 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يجري مجرى الطلاق 
الغلاث. لأن البيع قد أزال حقوق الملك. كما أزال الطلاق الثلاث حقوق النكاح» 
فعلى هذا لا يعتق عليه في الجديد قولاً واحداء وفي القديم على قولين. 

فصل: وإذا قال لعبده: إن ضربتك» فأنت حر» فقد اختلف الفقهاء فيما يحنث به 
على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب مالك أنه يحنث بكل ما الم جسمه من فعل كالعض والرفس 
وكل ما آلم قلبه كالسب والشتم. 
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والثاني: وهو مذهب أبي حنيفة يحنث بكل ما آلم جسمه من فعل كالعض 
والخنق» ولا يحنث بما الم قلبه من قول. 

والثالث: وهو مذهب الشافعي أنه لا يحنث بما الم قلبه من قول» ولايحدث بما 
الم جسمه إلا ما انطلق اسم الضرب عليه» فلا يحنث بخنقه وعضهء لانتفاء اسم 
الضرب عنه»ء ويحنث بما وصل إلى جسمه من الة بيده. 

وفي حنثه إن لكمه أو لطمه أو رفسه وجهان محتملان: 





أحدهما: يحنث به» لأنه قد يقال: قد ضربه بيده» وإن تنوعت أسماء الضرب. 

والوجه الثاني: لا يحنث به؛ لأن اسم الضرب ينطلق على ما كان بآلة مستعملة 
فيه والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيٌ : «وَلَوْ قَالَ لعئده أَنْتَ حر إِنْ بِخْتكَ مَبَاعَهُ بَيْعَاً لَيْسَ بيع 
يار هوخ حينَ قد الع وما ذه من قب أن الي 6 َل لماعي بالخيار 
مَا لَمْ يتَقَوَقَاء قَالَ 7 وَتَمَوَفّهُمَا بِالأَبْدَانِ قَقَالَ فَكانَ لَوْ َعتَقَه 2 0 38 فيغتق بالحنث». 

قال الماوردي: وليس يخلو مع عبده إذا قال له: 0 
أقسام : 

أحدها: أن يبيعه بشرط الخيار» فيعتق عليه العبد بنفس العقد» بعد تمامه باليذل 
والقبول» وهذا مما وافق عليه مالك وأبو حنيفة» لأن خيار الشرط يمنع من إبرام 
العقد» وينفذ عتق البائع فيه بالمباشرة. فنفذ عتقه فيه بالحنث . 

والقسم الثاني : أن يبيعه بيعاً مطلقاً من غير أن يشترط فيه إثبات خيار ولا إسقاطه 
فيعتق عليه عند الشافعي؛ لأنه يثبت للمتابيعين خيار المجلس» ما لم يفترقا فيه 
بأبدانهما بالخبر المروي فيه . 
وينعقد البيع عندهما ناجزاء وقد مضى الكلام معهما. 

وإذا عتق على مذهب الشافعي بطل البيع» لنفوذ عتقه على البائع» فصار نفوذ 
العتق من جهته نسخاً يوجب رد الثمن. 

والشرط الثالث: أن يبيعه بشرط إسقاط خيار المجلس» فقد اختلف أصحابنا في 
صحة البيع والشرط على ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أن البيع جائزء والشرط لازم يسقط به خيار المجلس» لأن الخيار 
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غرر» فكان إسقاطه أولى بالصحة» وسماه بيع الخيار لما شرط فيه من إسقاط الخيار 
0 «المْتَبَايعَانٍ بالخام لوك كي 
ا ولا د مق الح دل فر ف فيه 

والوجه الثاني: أن البيع والشرط باطلان» لأن الشرط مناف لموجب العقدء 
فأبطله» ولا يعتق عليه مع بطلان البيع. 

ويكون قول الشافعي: «فباعه بيعاً ليس فيه خيار» محمولاً على أن ليس فيه 
خيار. 

والثالث : وقد«-صربح به البويطي في كتابه» ومراده به الرد على مالك وأبي حنيفة 
في إسقاطها خيار المجلس . 

ولا يجوز أن يطلق اسم بيع الخيار على ما ليس فيه خيارء كما تأوّلّه الأول. 

والوجه الثالثك: أن الشرط باطل» والبيع جائز ولهما خيار المجلس» وإنما بطل 
شرط الخيارء لإسقاطه قبل استحقاقه» فجرى مجرى إسقاط الشفعة قبل استحقاقها 
بالبيعء وصح البيع مع إسقاط الشرطء لأنه لم يأخذ من الثمن قسطاًء فعلى هذا يعتق 
عليه العبد لثبوت الخيار فيه» ثم يب يبطل البيع بعد الصحة بعتقه . 

فصل: وإذا قال لعبده: إن وهبتك فأنت حر عتق بالبذل والقبول. 

وقال أبو العباس بن سريج : يعتق بالبذل وحذه. وبه قال أبو حنيفة» لأن البذل 
أول العقد. وهذا فاسد بالبيع» » لأنه لا يعتق فيه بالبذل» حتى يتعقبه القبول» لأن مجرد 
البذل لا يكون عقداً فيهاء وكذلك إذا علق عتقه بالرهن والإجارة . 





فصل: ولو قال لعبده: إن استخدمتك» فأنت حرء فخلمه العبد بغير أمره لم 
يعتق. وقال أبو حنيفة : يعتق عليه» ووافق على أنه لو حلف لا يستخدم عبد غيره» 
فخدمه بغير أمره أن لا يحنث» وفرق بينهما بأن عبد غيره ليس بمندوب لخدمته» فلم 
يحنلث إلا باستخدامه» وعبده مندوب لخدمته» فكان إمساكه غنه زضاء والرضا منه 
استخدام» وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما : أن الاستخدام هو استدعاء الخدمة» فافتقر إلى أمر. 

والثاني: أن فرق ما بين الخدمة والاستخدام كفرق ما بين العمل والاستعمال» 
فلما لم ينطلق على العمل اسم الاستعمال لم ينطلق على الخدمة اسم الاستخدام. 
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فصل: وإذا قال لعبيده: من بشرني منكم بخبر زيدفهو حرهء فإن بشره أحدهم بخبر 
سار لزيد عتق» وإن بشره بخبر مكروه لزيد» ففي حنثه وجهان: 

أحدهما: يعتق. لأن البشارة مأخوذة من تغير البشرة» وقد تتغير بالمكروه كما 

والوجه الثانى : أنه لا يعتق» لأن البشارة قد صارت في العرف للسار من الأخبار 
دون المكروه. 

والصحيح أن ينظر حال الحالف مع زيدء فإن كان صديقاً له لم ب يعتق بالخبر 
المكروه» وإ كان عدوا للاعدق بالخير المكروف لأن بشره» فصار بشارة عنده. 

ولو كان عدواء فبشره بخبر سار عتق» وإن ساءه الخبرء لأنه فى العرف والعادة 
بشارة . 

فإذا تقرر الخبر الذي يعتق بهء فإ بشره 0 عتق» وإن بشره به 
جماعة من عبيده» فإن تقدم بعضهم على بعض ع: عتق الأول دون غير لأن البشارة 
تكون بالخير الأول» وإن بشره جماعة منهم في حال واحدة عتقوا جميعاً. 

وإن بشرء جميع عبيده في حال واحدة لم يعتق واحد منهم. لأن قوله: «من 
بشرني منكم) ب يقتضي التبعيض دون الجميع . 

ولو قال: من أخبرني بقدوم زيدء فأخبره جميعهم بقدومه على اجتماع أو انفراد ' 
عُتقوا جميعاء لأن كل واحد منهم يخبر بخلاف البشارة المختصة بالخبر الأول» ولا 
يلزم تبعيضهمء لأنه لم يدخل فيه حرف التبعيض . والله أعلم . 

فصل: وإذا قال: من يسبق بدخول الدار من عبيدي» فهو حرء فأيهم سبق 
بالدخول عتق» ولم يعتق من بعد فإن سبق بالدخول اثئنان معاء ثم دخل بعدهما 
ثالث عتق الأولان دون الثالث» لأنهما سبقاه. 

ولو لم يدخل بعدهما ثالث» لم يعتقاء لأنه ليس فيهما سابق. 

ولو قال: أول من يدخل الدار من عبيدي حرء فدخلها واحد منهم» ولم يدخلها 
غيره ففي عتقه وجهان: 

أحدهما: يعتق» لأنه أول . 

والثاني : لا يعتق» لوال وا تعقيه اخر: 

ولو قال: آخر من يدخل الدار من عبيدي حرء فدخلها اثنان 0 
فإن لم يكن له غيرهما عتق الثاني منهماء وإن كان له غيرهما لم بي يعتق الثاني إلا أن 


4 دددلدلللل كتاب الأيمان/ باب من يعتق من مماليكه إذا حنث. . . الخ 
يموت الثالث أو يموت السيدء لجواز أن يدخلها الثالث» فيصير حراً. 

فإن كان له وقت يميئه عبدان» فاشترى ثالثئاً» ودخل الأولان واحدا بعد آخر عتق 
الثاني» لأن الثالث لا يعتق بالدخول لحدوثه بعد اليمين. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ : «وَلَوْ قَالَ إِنْ رَوَجْمُكَ أؤ بِعْتّكٌ فَأَنْتَ حك فَرَوَجَهُ أو بَاعَهُ 

قال الماوردي: وهذا مختلف فيه بين الفقهاء على ثلاثة مذاهب: 

أحدهما: وهو مذهب الشافعى أنه لا يعتق عليه بالبيع الفاسدء ولا بالتكاح 
الفاسد اعضارا بالعقذ الشرعي في انطلاق الاسم عليها. 

والثاني: وهو مذهب مالك أنه يعتق عليه بالبيع الفاسدء والنكاح الفاسد اعتباراً 
باسم العقد في اللغة دون الشيء. 

والثالث: وهو مذهب ف حنيفة أنه يعتق عليه بالبيع الفاسد.ء ولا يعتق عليه 
بالنكاح الفاسدء لأنه جوز التصرف بالبيع الفاسدء ومنع من الاستمتاع بالنكاح 
الفاسد. هذا الفرق مدفوع» وهو من العقدين ممنوع . 

والدليل على فساد المذهبين من وجهين : 

أحدهما: أن ما اجتمع فيه عرف لغة وعرف شرع كان عرف الشرع مقدماً على 
عرف اللغة» لأن الشرع ناقل . 

والثاني : أنه لم يتعلق عليهما بالفساد ما اختص بهما من الأحكامء فأولى أن لا 
يتعلق عليهما ما علق بهما من الأيمان. 

فصل: إذا قال: من تَسََيْتَ بها من جواريّ» فهي حرة» فتسري بجارية كانت في 

وإن تسري بجارية ملكها بعد يمينه لم تعتق» لأنه لما لم ينفذ العتق قبل الملك 
لم تنعقد اليمين به قبل الملك . 

فأما التسري الذي يعتق به» فليس له في الشرع عرف» والمعتبر فيه عرف اللغة» 
والاستعمال. 

فأما اللغة» ففيما اشتق منه التسري خمسة أوجه: 

أحدها: أنه مشتق من السرور» ولأنه مسرور بالاستمتاع بها. 


والثاني : أنه مشتق من الشّروء لأنها أسرى جواريه عنده. 


4ك 
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والثالث : أنه مشتق من السراء» وهو الظهرء لأنها كالظهر المركوب. 


والرابع : أنه مشتق من السّرر وهو الجماع» لأنها معدة لجماعه. 

والخامس : أنه مشتق من الستر» لأنه قد سترها بالخدر بعد البذلة» وستر جماعها 
بالإخفاء . 

وأما عرف الاستعمال في التسري». فهو طلب الولد منهاء وذلك يكون بالإنزال 
والجماع» وقد نص عليه الشافعي في الأم في اللعان» وهو الظاهر من مذهبه» أنه يصير 
متسرياً بها إذا جامع وأنزل» ولا يصير متسرياً إذا جامع ولم ينزل» وبه قال أبو يوسف. 


وقال أبو حنيفة : يكون متسريا إذا جامع ولم ينزل» وخرجه أبو العباس بن سريج 
وجهاً ثانياًء والأول أصح. تغليباً لعرف الاستعمال على عرف اللغة» لأن عرف 


الاستعمال ناقل . 
واختلف في تخديرها عن أبصار الناس» هل يكون شرطاً في كمال السراء على 
وجهين : 


أحدهما: أنه شرط فيهء لأن عرف الاستعمال واللغة جاريان به» فعلى هذا لا 
يعتق بالجماع وحده» حتى يخدرها ويسترها. 

والوجه الثاني: أنه ليس بشرط فيهء لأن عرف الشرع لا يوجب تخدير الأمة» 
فصتان غرف الاستعمال مخضوصا نه فعلى هذا يعتق بالجماع وحدهء وإن لم يخدرها. 

فأما جماعها دون الفرج» فلا يصير به متسرياً وجهاً واحداء ووافق عليه أبو 

فصل: وإذا كان له عبدان» فقال لهما: إذا جاء غدء. فأحدكما حرء فإذا جاء 
غدل وهما فى ملكه أعتق أحدهماء وعبِّنَ العتق فيمن شاء منهما. 

فإن مات أحدهما أو باعه قبل غدء وجاء غد وأحدهما باق على ملكه لم يعتق 
عليه لأن العتق لم يتعين منه. 

وقال محمد بن الحسن: يعتق عليه» لأن التخيير ارتفع بعدم غيره» فتعين العتق 


وهذا خطأء لأن ما أبهم باللفظ لم يتعين بالحكم. 
ألا تراه لو قال لعبده» وعبد غيره : أحدهما حر» لم يتعين العتق في عبده؟ وعلى 
قياس هذا لو قال لزوجته وأجنبية: إحداكما طالق» لم يتعين الطلاق في زوجته. 
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فعلى هذا إن باع أحدهما أو اشتراه قبل غدء وجاء غد. وهما في ملكه» فإن قيل 
بعقد اليمين في المبيع» عتق أحدهما وعُيّنَ العتق فيمن شاء منهما. وإن قيل: إن 
اليمين قد سقطت في المبيع لم يعتق واحد منهما. والله أعلم . 


بَابُ جَامع الْأيْمَانٍ الثاني 


مسألة: قَالَ الشّافعي ‏ حِمّهُ اللّهُ: «وَإذَا حَلَف لآ يَأكُلُ الؤؤوس فأكلَ دُؤُوسَ 
ن أؤ دُؤُوسَ الطَيْرٍ أؤ رُؤُوسَ شي يُخَالِفٌ رُؤُوسَ اعنم وَالإبل وَالبَقرِ لم يَحْْ 
ل ناي ييف الناش ذا ُوطبوا لي الؤوس ماي مَا وَصَفْنَا إل أَنْ يَكُونَ 
ِو لها سيد يك عَمَا يكل لم العام في القوقي 3 تمر نعي دؤُوعها فيشنت في 
رُؤُوسهًا». 

قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال إذا حلف لا يأكل الرؤوس. من ثلاثة 
أقسام : 

أحدها : أن يريد عموم الرؤوس كلها مما انطلق اسم الرأس عليه» فيحنث بأكل 
كل ما سمي رأساً مما يفصل من أبدانهاء كرؤوس الغنم أو لا يفصل كرؤوس الطير» 
والحيتان» اعتباراً بمراده فيما انطلق عليه حقيقة فيقة حقيقة الاسم 

نفك نر ات م ين ارد ل را ا 
بأكلها وحدهاء سواء انفصل في العرف أو لم ينفصل. ولا يحنث بأكل ما عداهاء 
اعتبارا بمراده فى التخصيص . 

والقسم الثالث: أن يطلق اسم الرؤوسء» ولا تكون له إرادة في عمومء ولا 
تخصيص» فلا خلاف بين الفقهاء أنه لا يحمل على العموم في ما انطلق اسم الرأس 
عليه فلا يحنث بأكل رؤوس الطير. والحيتان والجراد» وإن اتفق عليها حقيقة اسم 
الرؤوس بخروجه عن العرف» فصارت الحقيقة مخصوصة بالعرف» كما خصت الأرض 
سراج بالعرف. وإذا كان الحنث معتبراً فيها بالعرف دون الحقيقة» فقد اختلف الفقهاء 

فذهب الشافعي رضي الله عنه إلى أنه يحنث بأكل رؤوس النعم من الإبل والبقرء 
والغتمء ولا يحنث بغيرها من رؤوس الطير والحيتان» وهو عرف الحجاز» لأنهم 
يفصلون رؤوس هذه الثلاثة من أجسادهاء ويفردون بيعها في أسواقها. 


يح 
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وقال أبو حنيفة: يحنث بأكل رؤوس البقر والغنم» ولا يحنث بأكل رؤوس 
الإبل» وهو عرف أهل الكوفة» لاختصاصهم بإفراد رؤوس هذين النوعين بالبيع بعد 
انفصالها دون رؤوس الإبل» وتعليلاً بأن رؤوس الغنم تشوى وتكبس» ورؤوس البقر 
تكبس ولا تشوى» ورؤوس الإبل لا تشوى» ولا تكبس. 

وقال أبو يوسف ومحمد: لا يحنث إلا بأكل رؤوس الغئم وحدهاء اعتباراً بعرف 
بغداد» وتعليلاً بأنها تشوى وتكبسء ولا يجمع الأمران في غيرهاء وكلا التعليلين 
دعوى مدفوعة» لوجود الأمرين في الثلاثة كلها. 

واختلف أصحابنا في تعليل ما ذهب إليه الشافعي رضي الله عنه من حنثه برؤوس 
الثلاثة كلها على وجهين يحتملهما كلام الشافعي: 

أحدهما : لاختصاصها بقطع رؤوسها عن أجسادهاء وإفراد بيعها في أسواقهاء 
فعلى هذا إن كان في بلاد الفلوات يكثر فيها الصيد وتقطع رؤوسه من أجساده» ويفرد 
: بيعه في أسواقه أو كان في بلاد البحار بلد يكثر فيه الحيتان وتقطع رؤوسها عن 
أجسادهاء ويفرد بيعها في أسواقها حنث أهلها بأكل رؤوسهاء كما يحنث أهل أمصار 
الريف باكل تر ؤوزين الغنم» فعلى هذا هل يكون عرف هذه البلاد المختلفة مقصورا على 
أهلها أو عاماً فيهم» وفي الطارىء إليها؟ على وجهين : 1 

أحدهما: أنه خاص في أهلها دون الطارىء إليهاء تغليباً لعرف الحالف» فإن 
دخل أهل الريف إلى بلاد الفلوات والبحار لم يحنثوا إلا برؤوس الغدم”'2 وإن دخل 
أهل الفلوات إلى أمصار الريف لم يحنثوا إلا برؤوس الصيد” وإن دخل أهل البحار 
إلى أمصار الريف لم يحثثوا إلا بأكل رؤوس الحيتان. 

والوجه الثاني : أنه عام في أهلهاء وفي الطارىء إليها؛ تغليباً لعرف المكان» فإن 
دخل أهل الريف إلى بلاد الفلوات» حنثوا برؤوس الصيدء وإن دخلوا إلى بلاد البحار 
حنثوا برؤوس الحيتان. 

وإن دخل أهل الفلوات والبحار إلى ب:د الريف حنثوا برؤوس النعم . 

وفي بقاء حنثهم يعرف بلادهم وجهان: 

أحدهما : أنه باق عليهم لاستقراره عندهم» فعلى هذا يحنث أهل الريف في بلاد 
| الفلوات بأكل رؤوس الصيدء ويأكل رؤوس النعم» ويحنثون في بلاد البحار بأكل 





)0غ( في ب الصيد. 
فق في ب الغدم. 
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رؤوس الحيتان مع رؤوس النعم» ويحنث أهل الفلوات» في بلاد الريف بأكل رؤوس 
النعم» وأكل رؤوس الصيدء. ويحنث أهل البحار فيها بأكل رؤوس الحيتان» وبأكل 
رؤوس النعم. 

والوجه الثانى : أنه يزول عنهم في بلادهم بانتقالهم عنهاء. فلا يحنث أهل 

ولا يحنث أهل الريف فى بلاد الفلوات إلا برؤوس الصيدء وفي بلاد البحار إلا 
برؤوس الحيتان. 

فهذا حكم التعليل في هذا الوجه الأول. 

والوجه الثاني: في تعليل حنثه برؤوس النعم أن عرف كلامهم يتوجه إليهاء 
وإفراد أكلها مختص بهاء فإنه لا يعرف ممن قال: أكلت الرؤوس إلا رؤوس النعمء 
وغيرها يؤكل مع أجسادها. 

وفي التعليل تميز من وجة» وامتزاج من وجه» فعلى هذا هل يكون عرف البلد 
خاضا فيه ]أ و عاماً في جميع البلاد» على وجهين : 

أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعى رضى الله عنه أنه يصير عاماً فى البلاد 
كلهاء فيحنث جميعهم برؤوس النعم الثلاثة 

وإن عرفنا أن لبعض البلاد عرفاً في البلاد كلهاء فيحنث جميعهم برؤوس النعم 

والشافعي رضي الله عنه إنما خص الحنث برؤوس النعم الثلاثة» لأنه لم يعلم 
عرف بلد في غيرها ولو علم لحنث بها جميع الناس كما حنث برؤوس النعم ولذلك 
حنث القروي إذا حلف لا يسكن بيتاً» فسكن بيت من بيوت البادية» لأن عرف البادية 


جار بهء كما أن الخليفة لو حلف لا يأكل الخبز وعادته خبز اليْرء فأكل خبز الشعير» 
حنث بهء لأن عرف أهل الفاقة جار به. 





والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج» أن عرف كل بلد مخصوص في 
أهله مقصور عليهم دون غيرهم . 

فعلى هذا يحنث أهل الحجاز برؤوس النعم الثلاثة ثة من الإبل والبقر والغنم» كما 
قال الشافعي رضي لله عنه اعتباراً بعرفهم ويحنث أهل الكوفة 0 
ولا يحنث برؤوس الإبل اعتباراً بعرف أهلهاء. قال أبو حنيفة ويحنث يحنث أهل بغداد 
.والبصرة برؤوس الغنم» ولا يحنثون برؤوس البقر والإبل» كما قال أبو يوسف ومحمد 


415 

فإن انتقل أهل بلد لهم فيه عرف إلى بلد يخالفونهم في العرف» ففيما يحنثون ب 
ثلاثة أوجه هي مجموع ما شرحناه: 

أحدها: يحنثون بعرف بلدهم الذي انتقلوا عنه. 

والثاني : يحنثون بعرف البلد الذي انتقلوا إليه . 

والثالث : يحنثون بعرف البلدين معاً. والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشَّافعي : «وَكَذَلِكَ البَيْض وَهَُ بَيْضٌُ الدَّجَاجٍ وَالإِوَرٌ وَالنّعَام الذي 
يُرَايلُ بَائضَهُ حَبَاً ما بَيْض الحيتَانٍ فَلا يَكُونْ هَكَذَا . 

قال الماوردي: إذا حلف لا يأكل البيض وأطلق ولم يرد تخصيص نوع مله © 
خمل على إطلاقه على كل بيض فارق باتفية بجا من مألوف كالدجاج والبطء ونادر 
كالنعام والأوز والعصافير وقال أبو العباس بن سريج : يحنث بأكل المعتاد من البيض 
كالدجاج والبط» ولا يحنث بأكل النادر من بيض الإوز والعصافير» كما يحنث في أكل 
الرؤوس بالمعتاد دون النادر. وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن خروج النادر من البيض غير المعتاد لعزته وفقده» وخروج النادر 
من الرؤوس عن المعتاد مع وجوده ومكنته» فافترقا. 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 





والثاني : أن جميع البيض من نادر ومعتاد مفرد بالأكل فجرى جميعه مجرى 
الخاص من الرؤوس المفردة بالأكل. 

وأما بيض الحيتان والجرادء فإنما لا يحنث بأكله لأمرين : 

أحدهما : أنه لا يفارق بائضه حيآء فصار لعدم القدرة عليه نخارجاً من العرف . 

والثاني : أنه يؤكل مع جسمه. 

ويقنال لمن اقل بيقن الشنك: والشراد إنه فد أكل سيك وجبراداء سار 
كلحمه» فلو ذبح دجاجة في جوفها بيض وصل إليه بذبحهاء ففي حنثه بأكله وجهان: 

أحدهما: لا يحنث بأكله» لأنه لم يزايل بائضه حيآء فصار كبيض السمك . 

والوجه الثاني : يحنث بأكله» لأنه من جنس ما يوصل إليه مع حياة بائضه . 


فإذا تقرر ما ذكرنا من حنثه بكل البيض من نادر ومعتاد» حنث بأكل المعتاد أهل 
النادر والمعتاد. 


ها 
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وأما النادر فيحنث بأكله أهل النادر كبيض النعام» يحنث به أهل البادية» وفي 
حنث أهل الأمصار به وجهان: 
أحدهما: يحنثون به إذا قيل: إن أهل القرى يحنثون بسكنى بيوت الشعر. 
والوجه الثاني: لا يحنثون به» إذا قيل: إن أهل القرى لا يحنثون بسكنى بيوت 
الشهر:: 
مسألة : قَالَ الشَافعيٌ و «وَلَوْ حَلَفَ لآ يَأكُلُ لخماً حَنَتَ بلخم الإبل وَالبَقَر 


فعي 2 
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وَالعْنّم وَالوَحْش ف والطق لأن كله لهم ولا بتعكك في لك اتبيفال يأ لذن بالأخلب». 

قال الماوردي: وهذا صحيح. وإنعا تدعا باكل كل الحومن أعلي كالمعو» 
ووحش كالصيد والطائر من مداه ونادر» ولم يحنث بلحم الحيتان» لأصل أوضحه » 
يكون في الأيمان معتبراًء ليسلم من التناقض وهو: 

أن الاسم اللغوي إذا انطلق على أعيان ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما : أن يطابقه العرف في جميعهاء ٠‏ فيحمل في الأيمان على جميع تلك 
الأعيان» سواء كان ما طابقه من العرف عاماً أو خاصاً. 

فالعرف العام أن يحلف: لا آكل رطباًء فيحنث بجميع الأرطاب من لذيذ وغير 
لذيذ» من مستطاب وغير مستطاب» أو يحلف: لا اكل بقلاء فيحنث بجميع أنواعه 
لذيذ وغير لذيذ. 

والعرف الخاص أن يحلف: لا يلبس ثوباًء فيحنث كل غني وفقير بلبس كل ثوب 
من مرتفع ودانء فيحنث الملك بلبس الصوف. وإن خرج بدخوله في عرف من عرفه 
ودخل في عرف الفقراء ويحنث الفقير بلبس الحرير وإن خرج عن عرفه لأنه بدخوله في 
عرف الأغنياء مع ا* شتراك جميعها في اسم الثوب» فلم يخرج بعضها بعرف خاص إذا 
ام وهكذا لو حلف لا يأكل خبزاً حنث كل غني وفقير بأكل كل مخبوز 
من بر وشعير 1 وذرة» فيحنلث الغني بأكل خبز الشعير» وإن خرج عن عرفه» 


والقسم الثاني : ما كان 20 فينقسم ثلاثة أقسام : 


أحدها : ها شرج عن العرف لإلحاقه بغيره مع التساوي في الوجود. فيصير في 
الأيمان محمولاً على ما خصه العرف دون ما عمه الاسمء كالذي قدمناه ممن حلف لا 


لحل 
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واختصاص النعم بانفراده من بينها . 

والقسم الثاني: ما خرج عن العرف لتعذره أو لعزته» فيكون في الأيمان محمولاً 
على ما عمه الاسم دون ما خصه العرف. 

فاللحم خرج من عرفه لحم الصيد. لتعذره» ولحم الدجاج لعزته» وغلاء ثمنه» 
فامتنع تخصيص الاسم بالعرف. لأن العرف غير مستقر» لتردده بين وجود وعدمء 
فصار ماعم من الاسم المستقر أولى من تخصيصه» بعرف غير مستقر»ء ولذلك قلنا في 
البيض: إنه يحنث ببيض العصافير لاختصاصه بعرف غير مستقر كاللحم ولا يحنث 

رالاسم الثالث : : ما خرج ا الاسم 0 عليه» فيكون في 
اللحم في العموم» لقول الله تعالى: لوَهُوَ و در الببخرء را م 
طرياً» [النحل : 1]. لكن اسم السمك أخص به من اسم اللحمء 0 
به إذا حلف لا يأكل لحماء اعتباراً بخصوص الاسم دون عمومه. 

وقال مالك وأبؤ حنيفة : يحنث به اعتباراً بعموم الاسم دون خصوصه» وهذا 
الاعتبار فاسد من وجهين : 

أحدهما : أن الخاص أغلب » فكان اعتباره أوجب . 

والثاني: أن الله تعالى قد سمى الأرض بساطاً والشمس سراجا والجبال أوتاداء 
ولو غلك ل يدايق عا باط فجلس :على الأرمن» ولا يجلس في سراج» فجلس 
عمومه» وكذلك في لحم السمك . 

واختلف أصحابنا فى القرزوي إذا حلف لا يسكن بيتآء فسكن بيت شعرء هل هو 
مخصوص بعرف أو اسمء فذهب بعضهم إلى أنه مخصوص بعرف» وهو الظاهر من 
مذهب الشافعي» فجعله حاتف به كالذي قدمئأه ذ فى أكل الخبز ولبس البونتم. وذهب 
آخرون إلى أنه مخصوص باسمء لأنه يسمى خيمة وفسطاطا» فلم يجعله حانثاً به كلحم 
السمك» ونث البدوي بسكتى بيوت المدر وجهاً واحدا» لأنه مخصوص بالعرف دون 
الاسم . 

فصل: فإذا ثبت ما قررنا من هذا الأصل» وجب اعتباره في جميع الايمان» 
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أصحابنا: هل يحمل على عمومه في المباح والمحظور؟ أو يكون مخصوصاً في المباح 
دون المحظور؟ على وجهين : 

أحدهما: أنه على العموم في المباح والمحظورء فيحنث بلحم الكلب والخنزير 
اعتباراً بعموم الاسم. ولا يختص بالحظرء كما يحنث باللحم المغصوبء. وإن كان 
محظوراً. 

والوجه الثاني : أنه محمول على المباح دون المحظورء فلا يحنث بلحم ما حرم 
من كلب أو خنزير أو وحش أو حمار أهلي؟؛ لأمرين: 

أحدهما: أنه لما خصت الأيمان بعرف الاستعمال». كان أولى من أن تخص 
بعرف الشرع؛ لأنه ألزم . 

والثاني : أنه قصد باليمين أن حظر على نفسه ما استبيح بغير يمين» فخرج 
المحظور من قصد اليمين» فلم يحنث به. 

وأما المغصوبء» فهو من جنس المباح» وأنه حظر المعنى خاصء» فأجرى عليه 
حكم العموم في الإباحة. 

ولا فرق فيما يحنث بأكله من اللحم بين أن يأكله مشوياً أو مطبوخاً أو نيثاً وقال 
بعض الفقهاءء وأظنه مالكاً: إنه لا يحنث بأكله نيئاً» حتى يطبخ أو يشوي؛ اعتبارا 
بالعرف في أكله. وهذا الاعتبار فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن الطبخ صفة زائدة» يقصد بها الاستطابة» فلم يجز اعتبارها في 
المطلق» كما لا يعتبر به المستطاب المستلذ. 

والثاني : أن حقيقة الأكل ما لاكه مضغاً بفمه. وَازْدَرَدَهُ إلى جوفه . 

وهذا موجود في النيء» كوجوده في المطبوخ والمشوي 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ : ولو خلت: أن له يسود ب سَوِيقاً ة 


أكَلَهُ أؤ لآ يَأكلُ خبراً 
قَمَائَهُ قَسَرَبَهُ أو لآ يَشْربَ شَيْعاً َدَاقَهُ قَدَحَلَ بَطَنَهُ لَمْ يَخْنَثْ . 

قال الماوردي: اعلم أن الأفعال أنواع كالأعيان» فإذا تعلقت اليمين بنوع من 
العين. 

والأكل نوع والشرب نوع والذوق نوع والطعم نوع ولكل نوع من هذه 
الأربعة صفة متميزة تختص به. 

وإن جاز أن يقع الاشتراك في بعض الصفات, فإذا حلف لا يشرب هذا السويق» 

الحاوي في الفقه/ ج١١/‏ م17" 
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فشربه أن يمزجه بالماء» ويشربه كشربه الماء» فإن شربه على هذه الصفة حنث. وإن 
بلّهِ حتى اجتمع وأكله مضغاً لم يحنث» لأنه آكل وليس بشارب» ولو استفه سفاً لم 
يحنث لأنه ليس بشارب ولا آكل وإن حلف لا أكل هذا الخبز» فأكله أن يمضغه بفمهء 
ويزدرده إلى جوفه» فإن أكله على هذه الصفة حنث» وإن رضهء ومزجه بالماء وشربه 
لم يحنث» لأنه شارب» اليس بأكلل: 

ولو ابتلعه من غير مضغ لم يحنث» لأنه ليس بأكل» ولا شارب» ولا يحنث في 
الأكل والشرب إلا بما وصل إلى الجوفء, فإن حلف لا ذاق هذا الطعام» فالذوق أن 
يعرف طعمه بفمه. 

وهل يحتاج مع معرفة طعمه بفمه إلى وصول يسير منه إلى جوفه؟ على وجهين: 

أحدهما: أنه لا يكمل الذوق إلا بوصول يسير منه إلى جوفه» ليمر فى الحلق» 
وهو الظاهر من نص الشافعي. 

فإن لم يصل شيء منه إلى الجوف لم يكن ذائقاً» ولا حانثاً. 

والوجه الثاني: وهو أظهر أنه لا يعتبر فيه إلا معرفة الطعم دون الوصول إلى 
الجوف, لمفارقته للأكل والشرب المختصان بالوصول إلى الجوف. 

فإن أكل هذا الذائق أو شرب حنث» لأنه قد ذاق وزاد. 

وإن حلف لا يطعم هذا الطعام. فالتطعم معرفة طعمه بلسانه. ولا اعتبار بوصول 
شيء منه إلى جوفه. فإذا عرف طعمه حنث» فإن ذاقه أو أكله أو شربه حنث» لأنه قد 
تطعم وزاد. 

وإن حلف لا أطعم هذا الطعام» حنث بأكله وشربه» ولم يحنث بذَّؤقه وطعمهء 
لفرق ما بين الطعم والتطعم» لأن الطعم ما صار طعاماً له» والتطعم ما عرف طعمه. 

فلو أَؤْجّر الطعام بقمع في حلقهء ولم يدن في لهوات فمهء حتى وصل إلى 
جوفهء فإن كانت يمينه على الأكل والشرب والذوق والتطعم لم يحنث لعدم شروطها 
في الوجوه كلها. وإن كانت على أن لا يطعم حنث, لأنه قد وصل إلى جوفه» فصار 
طعاماً له. 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ : «وَلَوْ حَلَفَ لآ يَأَكلُ سَئناً فأكلَهُ بالخُبر أو بالعَصِيدة أذ 
بالسويق حَنَتَ لأنَّ السَمْنَ لآ يَكونُ مَأكُولاً إلا بير إلا أن يكوه عايدا يده على أن 
يَأكلهُ جَامداً مُفْرَداً» . 


قال الماوردي: أما السمن» فله حالتان: جامد وذائب. 
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فإذا حلف لا آكل سمناًء فله في أكله حالتان : 


إحداهما : أن يأكله منفرداً. 





والثانية: أن يأكله مع غيره. 

فإن أكله منفردآء وكان جامداً حنث» وإن كان ذائباً لم يحنث» لأنه يكون للجامد 
أكل وللذافي شار : 1 

وإن أكله مع غيره من خبز أو سويق أو في عصيدة» فقد اختلف أصحابنا في حنثه 
على ثلاثة أوجه: 

أحدها : وهو قول أبي سعيد الإِصْطْحْرِيٌ أنه لا يحنث إذا خلطه بغيره» سواء كان 
جامداً أو ذائباًء ولم يطلق عليه اسم الأكل إلا باتفرادة وأجراه مجرى قوله: والله 
لاأكلت طعاماً ا* شتراه زيد» فاششرى زيل وعمرو ظعاناء فأكله لم يحنث. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه إن كان جامداً لم يحنث بأكله 
مع غيره» وإن كان ذائباً حنث بأكله مع غيره» لأنه يقدر على أكل الجامد منفرداًء ولا 
يقدر على أكل الذائب إلا مع غيره. 

والوجه الثالث: وهو مذهب الشافعى» وما عليه جمهور أصحابه أنه يحنث بأكله 
مع غيره إذا كان ظاهراً فيه» كما يحنث بأكله منفرداء سواء كان جامداً أو ذائبًء لأن ' 
لا أكلم زيداء فكلم جماعة هو فيهم حنث» وكما لو حلف : لا اكل طعاماً اشتراه زيدء» 
فاشترى يد تلعاماء واشكرى عمر و طعاماء فخلظهما وأكلهما» خدت كذلك: التمن إذا 

. وى هذا يك ليع ص رو أو بلّ فيه 

ا اد ل ا ثردء فيحنث بأكله 
لظهور صفتي السمن من طعم ولون. 

0 الثانية: أن د إذا ا ولا يظهر ة فيه لونه إذا ثردء فلا 

والحال الثالثة: أن يظهر فيه طعمه إذا أكل» ولا يظهر فيه 'لونه إذا ثردء فلا 

والحال الرابعة: أن يظهر فيه لونه إذا ثردء ولا يظهر فيه طعمه إذا أكل» فيحنث ٠.‏ 
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وهكذا لو حلف لا يأكل عسلاً ولا دبساًء كان كالسمنء لأنها يجمدان تارة» 
ويذوبان أخرى» ويؤكلان منفردين ومختلطين» فيكون على ما قدمناه من الجواب . 

فأما إذا حلف لا يأكل خلاً» فالخل ذائب» وقل أن يجمد. 

وإذا كان ذائباً لم يحنث بأكله منفردآء لأنه يصير شارباًء ولا يكون آكلا. 

وإن أكل مع غيره من خبز أو في سِكبَاج فإن صار مستهلكاً ‏ فيه لم يحنث» وإن 
كان ظاهراً فيه حنث . 

وكذلك إذا حلف لا يأكل لبنآء فأكله بغيره أو طبخه مع غيره» فإن حلف لا 
يشرب لبناً فخلطه بغيره» فإن كان ما خلطه به جامداً لم يحنث» لأنه يصير آكلاًء ولا 
يكون شارباًء وإن خلطه بمائع» فإن كان اللبن أغلب» لظهور لونه وطعمه حنث 
بشربه » وإن كان مغلوباً لخفاء ولونه وطعمه لم يحنث. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ : «رَإِذَا حَلَفَ لآ يأك هَذهِ التّمْرَة ة فوَقَعَتْ في 7 َمْرِ فَِنْ أكلَهُ 
إل تَمْرَة أو عَلَكَتْ مئْة تمرة لَمْ يَحْسَفْ حَتَّى يَستيْقن أنه أكَلَها وَالوَوَعٌ ل 

قال الماوردي: أما إذا حلف: لا يأكل هذه التمرة» فأكلها إلا نواها وقمعها 

لأنه أكل مأكولهاء وألقى غير مأكولهاء فانصرفت اليمين في الأكل إلى 
المأكول منهاء ولم تنصرف إلى غير المأكول. ولو أكلها إلا يسيرا منها كنقرة طائر 


وقال مالك: يحنث. 

وهكذا لو حلف لا يأكل هذا الرغيف. فأكله إلا لقمة منه لم يحنث. 

وقال مالك: يحنث إذا أكل أكثره» اعتباراً بالأغلب. 

وهذا خطأء لأن شرط الحنث إذا لم يكمل ارتفع به الحنث في الحالين. 

فأما إذا وقعت التمرة التي حلف عليها أن لا يأكلها في تمر اختلطت به» فإن أكل 
جميع التمر حنث» لإحاطة علمنا بأنه قد أكلها مع غيرها. 

وقد وافق على هذا أبو سعيد الإصطخري» وإن خالف في السمن» وهو حجة 
تعيده إلى الوفاق . 

وإن أكل جميع التمر إلا تمرة» أو هلك من جميع التمر تمرة» لم تخل من ثلاثة 
أحوال : 


أحدها: أن يعلم أنه قد أكل تلك التمرة» فيحنث. 
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والثاني : أن يعلم أنها الباقية التي لم يأكلهاء فلا يحنث. 

والثالث: أن يشكء هل أكلها أو لم يأكلهاء فلا حنث عليه» لجواز أن يكون 
المحلوف عليها هي الباقية» أو الهالكة» فصار الحنث مشكوكا فيه» والحنث لا يقع 
بالشك؛ ومستحب له في الورع أن د يحنث نفسه احتياطاً اعتباراً بالأغلب من حالها أنها 
في المأكول» مع تجويز بقائها في العادة. 

فإن قيل: فهلا علقتم حكم الوجوب بالغالب من حال هذاء فحكمتم بحنثه» كما 
حكمتم فيمن حلف ليضربن عبده مائه ضربة. فجمع مائة شمراخ» وضربه بها ضربة» 
وشك في وصول جميعها إلى جسده أنه يبر تغليبا للظاهر في وصول جميعها إلى 
عله وان كانت لااتصل [طائنها. 
معلوم. والحائل دونه مشكوك فيه » يعمل على الظاهر. ولم يؤخذ بالشك» وخالف 
التمرة» لأن فعل الأكل فيها غير معلوم» وهو المختص بالشكء» فاطرح . 

مسألة: قَالَ الشَّافعي : «وَإِذَا حَلّف أَنْ لآ يَأَكُلَ هَذه الحنطة فَطْحَتَهًا أو حَبَرَهَا أو 
فَلدهَا مَجَعَلَهَا سَوِيقاًلَمْ يَخنَثْ لأنَّهُ لَمْيَأَكُلَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ اسم فَمْح. 

قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو يمين من حلف لا يأكل حنطة من أمرين: إبهام 
أو تعيين. 

فإن أبهم , ولم يعين» فقال: والله لا أكلت حنطةء أو لا أكلت الحنطة» فهما 
سواءء ويحنلث بأن بأكلي عا يما ولا يحنث أن يأكلها خبزاً أو قينا أو سوينا 
وهذا متفق عليه لأنه إذا أيهم صارت اليمين معقودة على الاسم دون العين» فيحنث 
بما انطلق عليه ذلك الاسم» ولا يحنث بما زال عنه ذلك الاسم» وقد زال اسم الحنطة 

ألا تراه لو حلف لا كلم صبياًء فكلم رجلا أو لا أكل رطب فأكل تمراً لم يحنث؟ 
وإن علمنا أن الرجل قد كان صبياًء والتمر قد كان رطباء لانعقاد اليمين في الإبهام على 

وإن عين» فقال: والله لا أكلت هذه الحنطة» تعينت الحنطة في يمينه» ولم 
يحنث بأكل غيرها. 


واختلفوا في بقاء الاسم عليهاء هل يكون شرطاً في عقد اليمين» لا يقع الحنث 
إلا مع بقائه؟ 
إلا مع ب 
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فذهب الشافعي وأبو حنيفة إلى أن بقاء الاسم شرط في الحنث» فإن قضمها حباً 
حنث» لبقاء اسم الحنطة عليهاء وإن طحنهاء فأكلها خبزاً أو دقيقاً أو سويقاً لم 

فأما الشافعي» فجرى على قياس مذهبه فيمن حلف لا يدخل في هذه الدارء 
فصارت طريقاً أنه لا يحنث. لزوال اسم الدار عنها بعد الهدم؛ كزوال اسم الحنطة 

قله أبو حنيفة» 0 متحتي 0 فجعله حات بعد الهدم: ولم يجعله 

رب ارت ااا ل ا 
على العغين دون الاسم. فيحنث بأكلها شع ودقها وسو كم اعدف يا 
صحيحاًء احتجاجاً بأن الاسم موضوع لتعريف اليمين. 

فإذا عرفت بالتعيين سقط حكم الاسم استشهاداً بما وقع الاتفاق عليه أنه لو حلف 
لا اكل من هذا الجمل» فذبحه وأكل من لحمه حنث» وإن لم يكن بعد الذبح جملاً» 
وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن المستفاد بالتعيين هو نقل الحكم من عموم المبهم إلى خصوص 
العين» فإذا كان الاسم معتبرا في المبهم وجب أن يكون معتبرا في المعين. 

والثاني: أن العقد اشتمل على تسمية وتعيين» فلما كان بقاء العين شرطاً وجب 
أن يكون بقاء الاسم شرطا. 

فأما الجمل فالفرق بينه وبين الحنطة.من وجهين: 

أحدهما: أنه لا يمكن أكل الجمل حياًء ويمكن أكل الحنطة حباً. 

والشاني: أن الشيء منع من أكل الجمل حياً. ولم يمنع من أكل الحنطة 
حباً. فلهذين ما افترقا في بقاء الاسم وزواله. | 

فصل: وإذا حلف لا أكلت من هذا الدقيق» فاستفه حنث» وإن خبزه وأكل منهء 

وقال أبو حنيفة: إن استفه لم يحنث» وإن خبزه وأكل منه حنث». فكان مذهبه 
قهاشكين مهنا استياجا شرت الدقيق :آنه لا يؤكل إلا مخبوزا كالعيران الذي لا 
يؤكل إلا مذبوحاًء فاقتضى أن يكون وجود العرف فيه مشروطاء وهذا فاسد من 
وجهين: 


وف 
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أحدهما: أنه لما اعتبر في الحنطة بقاء الاسم دون العرف وفاقاء وجب أن ير 
مثله في الدقيق حجاجا. 

والثاني : أنه لما اعتبرت فيه الصفة كان اعتبار صفته وقت العقد أولى من اعتبار 
صفة تحدث من بعذده. 

فصل: وإذا حلف لا آكل هذا الرطب» فصار تمراء أو لا آكل هذا الجدي» فصار 
تيساء أو لا أكلم هذا الصبي» فصار شيخاًء ففي الحنث به وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: لا يحنثء» لانتقاله عن صفته 
كالطعام إذا طحن والدقيق إذا خبز. 

والوجه الثاني : يحنلث » وفرق قائله بين هذاء ونين طحن الطعام وخبزر الدقيق» 
بأن انتقال هذا عن حاله حادث من ذاته» فصار بعد الانتقال فسوي إلى أصله . 
كبوا فى داعله دون أشله. 

وتعليل هذا القرق معلول بمن حلف لا يأكل حنطةء فصارت زرعاًء ولا يأكل 
بيضة» فصارت فرخاء فإنه لا يحنث بوفاق وإن كان انتقال ذات . 

فصل: وإذا حلف لا يشرب هذا العصير» فصار خمراء أو لا يشرب هذا الخمر» 
فصار خلاً لم يحنث به وجهاً واحداء لأنه قد اقترن بزوال الاسم زوال الحكم. فزال 
عن حاله عرفاً وشرعاًء فانتفى عنه الحنث بانتفاء الاسم والحكم. 

اك ع لمع و ل عي 0 و 
الم لت ا 

فصل: وإذا حلف لا يث يشم البنفسجء فشم دهن البنفسج ء أو لا يشم الوردء فشم ف 
دهن الورد أو شم ماء الورد لم يحنث. 

وقال أبو حنيفة : يحنث بدهن البنفسج. ولا يحنث بدهن الورظء وماء الوردء 
زوق .ينهم يعرف أهل الكوفة» أنهم يسمون دهن البنفسج د : ولا يسمون دهن 
الووة ورذا + وهذا فاأسد من وجهين: 

أحدهما: أنها تسمية مجازء فكان اعتبارها بالحقيقة أولى. 


والثاني: أن اسم الورد والبنفسج منطلق على جسم ورائحة» فلم يجز أن يتعلق 
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حكمها بالرائحة» وهي فرع مع عدم الجسم» وهو أصل . 

فعلى هذا لو شم البنفسج بعد انتقال رائحته إلى الدهن حنث به عندناء ولم 
يحنث به عند أبى حنيفة» وما قلناه أولى». لأنه لا يعدم بقايا رائحته من بقايا شمه. 

ولو شم عصارة الورد بعد استخراج مائه لم يحنث به»ء لأن اسم الورد قد زال 
عنه» وماؤه قد خرج منه »2 فخالف بهذين حال البنفسج بعد التربية» وكان ورق الورد 

أحدهما: لا يحنث» كمن حلف لا يأكل رطباًء فأكل تمراً: 

والوجه الثاني : يحنث لبقاء اسمه وجسمه. وخالف أكل التمر عن الرطب» 
لزوال اسم الرطب عنه. وبقاء اسم الورد. والبنفسج على ما يبس منه. ولتعليل هذين 
الوجهين : 

كان من حنث من حلف لا يأكل هذا الرطب» فأكله تمراً على وجهين . 

فصل: وإذا حلف لا يشم الورد والبنفسج» فمر بهما في السوق» فشم رائحتهماء 
فإن حمل النسيم الرائحة حتى شمها لم يحنث. 

وإن اجتذب الرائحة بخياشيمه حتى شمها حنث» لأن شمها بهبوب النسيم ليس 
الفدية فى الحالين؟ فهلا كان الحالف كذلك . 

قيل: لأن الشرع منع المحرم من استعمال الطيب» دون الرائحة» واليمين منعت 
هذا من شم الرائحة» فافترقا والله أعلم. 
لحمًا) . 

قال الماوردي: أما اللحم والشحمء فيجتمعان من وجهين» ويفترقان من 
وجهين . فأما وجه اجتماعهما: 

فأحدهما: أن الحيوان الواحد يجمعهما فى التزكية والاستباحة . 

والثانى : أن الشحم حادث عن اللحمء وإن لم يكن اللحم٠حادثاً‏ عن الشحم» 
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7 وأما وجه افتراقهماء فأحدهما في الاسمء لأنه لا ينطلق اسم أحدهما على 
الاآخر. 
والثاني : : في صفته من لون وطعم حتى ماء اللحم أحمر كثيف الجسم ذو طعمء 
والشحم أبيض رخو الجسم ذو طعم آخرء فيحملان في الآيمان على حكم الافتراق. 
ل ل مه 


0 وا حلف لا يأكل الشحم لم يحنث بأكل اللحم. عل سوم لت 
اللحم» وفرق بينهما في اسم الشحمء فافترقاء احتجاجاً بأمرين : 

أحدهما: : أن الله أطلق اسم الشحم على اللحم في قوله : «أؤ لخم 
خِنْزِيرٍ4 [الأنعام: ]١44‏ ولم يطلق اسم الشحم على اللحم . 

والثاني : أن الشحم فرع اللحم» لحدوثه عنه» وليس اللحم فرعا للشحمء 
لحدوثه عن غيره وهذا فاسد من وجهين» يبطل بهما استدلاله : 

أحدهما: أن افتراقهما في الاسم لا يوجب افتراقهما في الحكم . 

والثاني : أن الاسم إذا كان له حقيقة ومجاز حمل على حقيقته دون مجازه. 

فأما الآية فلآن أحكام الشرع تحمل على الأسماء والمعاني» والأيمان تحمل 
على الأسماء دون المعاني. 

فصل: فإذا تقرر أن الحالف بأحدهما لا يحنث بالآخر وجب أن يميز اللحم الذي 
را ين ا 
وتغطى بجلده. ا 0 
من مؤخره أو جنبه أو ظهره . والبياض الذي على الجنب والظهر والزور لم يحنث به 
إذا حلف لا يأكل لحماء ولا يحنث به إذا حلف لا يأكل شحماء وبه قال أبو حنيفة . 

وقال أبو يوسف ومحمد: هو شحمٌ يحنث به إذا حلف لا يأكل شحماًء ولا 
يحنث به الحالف [إذا حلف] لا يأكل لحماء وقال به شاذ من أصحابنا استدلالاً بقول 
ا م حَوَنْتَا عَلَيه 1ت لحريس ا اكه 

والدليل على أنه من اللحم أن الله تعالى استثناه من حكم الشحمء فدل على 
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دخوله في حكم اللحمء ولأنه لا يفرد عن اللحمء وإن أفرد عنه الشحم» فدل على أنه 
لحم وليس شحمء لأنه في صلابة اللحم وكثافته وما بين لحمه وجلده» وإذا وصف 
قيل: لحم سمين» فكان باللحم أخص به من الشحم. 

فصل: وأما الأليّه فقد اختلف فيها أصحابنا على ثلاثة أوجه: 

أحدهما: أنها من الشحم لتميزها من اللحم» فيحنث بها في الشحمء ولا يحنث 
بها في اللحم. ١‏ 

والوجه الثاني : أنها من اللحم» لاتصالها بالعظمء فيحنث بها في اللحم» ولا 
يحنث بها في الشحمء وهو قول البغداديين. 

والوجه الثالث: أنها ليست من اللحم ولا من الشحم للتَعْلِيلَيْنن: فلا يحنث بها 
في الشحمء ولا يحنث بها في اللحم» وهو قول البصريين. 

فصل: وأما لحم الخدين من الرأس ولحم اللسان» فينطلق عليه اسم اللحم . 

واختلف أصحابناء هل يدخل في حنث الحالف على وجهين: 

أحدهما: يدخل في حكم اللحمء ويحنث به إذا حلف لا يأكل لحماًء لانطلاق 
اسم اللحم عليه. 

والوجه الثاني : لا يدخل في حكمه»ء وإن دخل في اسمه فلا يحنث به إذا حلف لا 
يأكل لحماًء لأنه لا يدخل في الاسم المطلق» وإنما يدخل في الاسم المضاف» فيقال : 
لحم الرأس» ولحم اللسان» ولا يقال لحم على الإطلاق. 

فصل: وأما الكبد والفؤاد والطحال» فليس بلحم في الاسمء ولا في الحكم» 
ولا يحنث به إذا حلف لا يأكل لحما. 

وقال أبو حنيفة: هو في حكم اللحمء ويحنث به إذا حلف لا يأكل لحماء 
اسع لآلا بامرية: 

أنه يباع معه في العرف» فدخل معه في الحكم . 

والثاتي : أنه يؤكل على صفة اللحم يوسا ومشويا متقردا عنة ومكو جا انة؟ 
فكان على حكمه. 





وهذا فاسد من وجهين: 
أحدهما: أنه لما خالف اللحم في اسمه وجب أن يخالفه في حكمهء كالرئة 
والكرش» وبه يبطل ما احتج به. 
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والثاني : أن النبي يِه قد أضافه إلى غير اللحمء فخرج عن حكمه بقوله : «أحلّث 
لا مَيْتَنَانِ وَدَمَانْ فالميتان ن الْحُوتٌ والْجَرَادُ وَالدَّمَانِ الْكَبدُ وَالطَحَالٌ» فهذا ما تعلق 
00 
الم فب به الف لامكل لس 

فأما الشحم الذي يتخلل يتخلل اللحم» كيو يلكن باللحم دون العرحم» » لأنه من سمن 
اللحمء فكان في حكمه. فيحنث به إذا حلف لا يأكل لحماء ولا يحنث به إذا حلف لا 
يأكل كسما وأما شحم العينين» فينطلق عليه اسم الشحمء ولا يحنث به إذا حلف لا 
يأكل اللحم. واختلف أصحابنا هل يحنث به إذا حلف لا يأكل الشحم على وجهين» 
كلحم الرأس إذا حلف لا يأكل اللحم. 

أحد الوجهين: يحنث به لانطلاق اسم الشحم عليه. 

والثانى : لا يحنث به» لأنه لا ينطلق عليه إلا بقرينه» فيقال: شحم العين» ولا 
يقال شحم على الإطلاق . 

وأما الدماغ فليس بلحم ولا شحمء فلا يحنث به إذا حلف لا يأكل اللحمء ولا 
يأكل الشحم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ : «أؤ ذطباً فَأكَلَ تئراً أو تَمْراً فَأَكَلَ ذطباً» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح . 

إذا انتقلت أسماء الجنسٍ بانتقال أحواله خرجت من أحكام أيمانه» فإذا حلف لا 
يأك رهبا .4 فال قرا انيس : ولم يحنث» وإن كان الرطب بسراً. 

لوعي كدر ا ال 

أحدهما: مفارقته لهما في الاسم. 

والثاني : مفارقته لهما في الصفة. 

وهكذا لو حلف لا يأكل بسراًء فأكل طلعاً أو رطباً أو تمراً لم يحنث للمعنيين. 
وأما إذا حلف لا يأكل الرطب أو لا يأكل البسر» فأكل مناصفة بعضها رطباً وبعضها 
بسرء فإن أكل البسر منها حنث به في البسرء ولم يحنث به في الرطب. وإن أكل 
الرطب منها حنث به في الرطب» ولم يحنث به في البسر. 
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وإن أكل جميعها ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول الأكثرين أنه يحنث بها في البسر والرطبء» لما فيها من بسر 
ورطب. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري وأبي علي بن أبي هريرة أنه لا 
يحنث بها في البسر ولا في الرطب». لخروجها في الإطلاق من اسم البسر واسم 
الرطيعة: 

والوجه الثالث: وهو قول أبى الفياض البصري أنه إن كان أكثرها بسراً حنث بها 
في البسر ولم يحنث بها في الرطب» وإن كان أكثرها رطباً حنث بها في الرطب» ولم 
يحنث بها في البسرء اعتباراً بالأغلب. 

وهكذا إذا حلف لا يأكل عنباً» فأكل زبيباً لم يحنث» وإذا حلف لا يأكل زبيباً» 
فأكل عنباً لم يحنث . لوجود المعنيين من اختلافهما في الاسم والصفة. 

فأما إذا حلف لا يأكل خوجآء فأكله يابساء أو لا يأكل مشمشاًء فأكله يابساً ففي 
حنثه وجهان: 

أحدهما: لا يحنثء» لزوال الصفة كالتمر مع الرطب. 
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مسألة : قَالَ الشّافِعيٌ : «أز زبدا فَأَكَلَ لبا لَمْ يَحْنَتْ لأنَّ واد ها رةه 


قال الماوردي: أما إذا حلف لا يأكل لبناً ولا يشرب اللبن حنث بكل لبن مباح 
من معهود وغير معهود» فالمعهود ألبان الوبل والبقر والغنم» وغير المعهود: لبن 
من ألبان الصيدء كما قاله فى البيض . : 

فأما ألبان الخيل» فهى معهودة فى بلاد الترك. وغير معهودة فى بلاد العرب . 

وأما ألبان الادميات» فمعهودة في الصغارء وغير معهودة. في الكبار. 

وفي حنثه بالألبان المحرمة» كألبان الحمير والكلاب وجهانء كما قلنا في حنثه 
باللحوم المحرمة : 

أحدهما: يحنث اعتبارا بالاسم . 
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والثاني : لا يحنث اعتباراً بالشرع . 

وأما إذا حلف لا يأكل زبداء فالزبد المعهود يكون من لبن البقر والغنم» وليس 
لألبان الإبل زبد» فيحنث بزبد البقر والغنم. 

وإن كان لألبان شىء من الصيد زبدء فهو نادر غير معهودء فيحنث به على 
مذهب الشافعي اعتباراً بالاسمء ولا يحنث به على قول ابن سريج اعتباراً بالعرف . 

ولو حلف بأكل اللباء» فهو أول لبن يحدث بالولادة بعد انقطاعه بالحمل إذا 
وافق وقت الولادة وحلب بعدهاء وفي حنثه بما حلب قبلها وجهان من اختلااف 
الوجهين فيما تقدم على الولادة من دم النفاس» هل يكون نفاسا على وجهين : 

إن قيل: يكون نفاساء كان هذا اللبن لباء وإن قيل لا يكون نفاساء لم يكن هذا 
اللبن لباء» وغالب اللباء بعد الولادة ثلاث حلبات» وربما زاد ونقص بحسب اختلاف 
الحيوان في القوة والضعف . 

وصفته ما خالف اللبن في لونه وقوامه» فإن لون اللباء يميل إلى الصفرة» وهو 
أثخن من اللبن» وهو عند الرعاة معروف. 

وسواء أكله نيئاً أو مطبوخاًء وإن كان عرفه أن يؤكل مطبوخاً كاللحم . 

فإذا تقررت هذه الجملة» وحلف أن لا يأكل زبداء فأكل لبناً لم يحنثء لأنه 
مفارق للزبد في الاسم والصفة. 

أحدهما: وهو قياس قول ابن أبي هريرة يحنث به» لاشتراكهما في الصفة» ولو 
وراتتب وذائن وججامد. 

فأما الزبد» فلا يحنث به إذا حلف لا يأكل لبنء كما لا يحنث بأكل اللبن إذا 
حلف لا يأكل زبدا. وقال أبو على بن أبى هريرة: يحنث بالزبد إذا حلف لا يأكل 
اللبن» لأنه من اللبن» ولا يحنث باللبن إذا حلف لا يأكل الزبد» لأنه ليس اللبن من 
الزيد. 

وعلل ذلك بأن اسم اللبن عام واسم الزبد خاص». فدخل خصوص الزبد في 
عموم اللبن» ولم يدخل عموم اللبن في خصوص الزبد» وهذا قول فاسد. ولو كان 
للفرق بينهما وجهء لكان عكس قوله أولى» فيحنث باللبن إذا حلف لا يأكل زبداء لأن 
في اللبن زبداء ولا يحنث بالزيد إذا حلف لا يأكل لبناًء لأنه ليس في الزبد لبن» فلما 
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كان هذا فاسداً كان ما ذهب إليه من العكس أفسدء ووجب أن يعتبر ما قررناه من 
اجتماع الأمرين الاسم والصفة» لأنه مستمر في القياس» فلا يحنث بالزبد إذا حلف لا 
يأكل اللبن» ولا يحنث باللبن إذا حلف لا يأكل الزبد» لأنهما يختلفان في الاسم 
والصفة. 

وعلى هذا القياس إذا حلف لا يأكل اللبن لم يحنث بالجبن والمصل . 

وإذا حلف لا يأكل الجبن والمصل لا يحنث باللبن» لاختلافهما في الاسم 
والصفة» وعند ابن أبي هريرة أنه يحنث بالجبن والمصل إذا حلف لا يأكل اللبن» 
لأنهما من اللبن» ولا يحنث باللبن إذا حلف لا يأكل الجبن والمصل» لأن اللبن لا 
يكون منهما. 

ولو كان لقوله هذا وجهء لوجب أن يحنث بالتمر إذا حلف لا يأكل رطباء لأنه 
من رطب ولا يحنث بالرطب إذا حلف لا يأكل التمرء لأنه ليس من التمرء ولا أحسب 
ابن أبي هريرة يقول هذاء وإن كان تعليله يقتضيهء لأن الإجماع منعقد على خلافه . 

فصل: وسأوضح في الأيمان أصلاً يحمل عليه أحكامهاء ليسلم من هذا 
الاختلاف» فأقول: إن كل يمين انعقدت على اسم يعتبر به البر والحنث لم يخل ذلك 
الاسم من أمرين مجمل ومفسر. 

فإن كان الاسم مجملاً كقوله في الإثبات : والله لأفعلن شيئاًء وفي النفي: والله لا 
فعلت شيئاًء فاسم الشيء يعم كل مسمى» فلا يحمل على جميع الأسماء لخروجها من 
القدرة والعرف» ووجب أن يحمل على بعضهاء ولا يتعين بعضها إلا بالبيان» فوجب 
أن يرجع فيها إلى بيانه» وله حالتان. 

إحداهما: أن يكون له نية وقت يمينه» فيحمل إجمال يمينه على نيته» فيصير 
زالقة فهر وبالقرل شير كانه ازا فول لا :فعلف قينا اق لا ميات هده لدان 
وبقوله: لأفعلن شيئاً أي : لأدخلن هذه الدارء فتعلق بره وحنثه بدخول الدار» سواء 
تقدم على بيانه أو تأخر» ولا يتعلق بغيره من الأشياء بر ولا حنث . 

والحال الثانية : أن لا تكون له نية وقت يمينه» فله أن يعينها بعد اليمين فيمن شاء 
ويعمل فيها على خياره» كمن قال لنسائه: إحداكن طالق» ولم يعين واحدة» كان له 
تعيين الطلاق فيمن شاء منهن» وإن كان التعيين على خياره» فاليمين على ضربين : 

ألحذهما* أن يكون قد..حلق بطلاق أو عتاق٠.‏ فيوعد حتما يتعيين يميته» قيما 
يختاره من الأشياء»ء لتعلق حق الادمي بها. 

والضرب الثاني: أن يكون قد حلف بالله» فلا يجبر على تعيين ما يختاره» وتكون 
موقوفة على إرادته في التعيين متى شاء» ولا حنث فيها قبل التعينين. 





كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني فق 

فإذا عينها باختياره فجعل قوله: لأفعلن شيئاً معيناً في أن يركب هذه الدابة» 
وقوله: لا فعلت شيئاً معيناً فى أن يركب هذه الدابة» صار هذا التعيين هو المراد 
باليمين» فتعلق به البر والحنث دون غيره. 

وإذا كان كذلك لم يخل أن يكون قد وجد منه ركوب الدابة قبل التعيين أو لم 
يوجد فإن لم يوجد ركوبها قبل التعيين تعلق البر والحنث بما يستأنفه من ركوبها بعد 
التعيين . 

وإن كان قد ركبها قبل التعيين» ففي وقوع البر والحنث به وجهان مبنيان على 
تعيين الطلاق المبهم في واحدة من نسائه» هل يوجب وقوعه وقت اللفظط أو وقت 
التعيين . 

أحد الوجهين: يقع الطلاق باللفظ المتقدم. فعلى هذا يتعلق البر والحنث بما 
تقدم من الركوب قبل التعيين» ولا يتعلق بما تأخر عنه بر ولا حنث. 

فصل: وأما الاسم المفسر فضربان». خاص وعام. 

فأما الخاص فضربان: 





أحدهما: ما كان له حقيقة ومجازء كالسراج حقيقة ما استصبح به من النار 
ومجازه الشمس. والبساط حقيقة الفرش المبسوطء ومجازه الأرض» فينقسم في 
الأيمان خمسة أقسام : 

ادها أندوريه: بذ الحققة “زوه المحات» تمل عن عتكة اه لف 
ومعتقداء سواء كان ما أراده من الحقيقة شرعياً أو لغوياًء فإذا حلف لا يأكل الزبد لم 
يحنث باللبن وإذا حلف لا يأكل التمر لم يحنث بالرطب» وعلى هذا القياس. 

والقسم الثاني : أن يريد به المجاز دون الحقيقة» فيريد بالسراج الشمس دون 
المصباح» وبالبساط الأرض دون الفرش» وباللحم السمك دون اللحيم» وبلمس 
الزوجة وطئها دون ملامستهاء فإن كانت يمينه بالله تعالى حملت على المجاز دون 
الحقيقة في الظاهر والباطن؛ لاستثناء الحقيقة بنيته» وإن كانت بطلاق أو عتاق حملت 
على المجاز فى الباطن» وحملت على أغلظ الأمرين فى الظاهرء وسواء ما كان ما 
أراده من المتكار شرعيا أو لغويا. ْ 

والقسم الثالث: أن يريد به الجمع بين حقيقته ومجازهء فيحمل عليها من برّه 
وحنثهء لأنه أغلظ من حمله على أحدهماء فحمل السراج على المصباح والشمس» 
ويحمل البساط على الفرش والأرضء» ويحمل اللحم على السمك واللحمء ويحمل 


فق كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 
مس الزوجة على وطئها وملامستهاء وسواء كانت يمينه بالله أو بطلاق وعتاق. 

والقيسم الرابع : أن يريد به غير حقيقته ومجازهء كمن أراد بالسراج غير المصباح 
والشمس» وأراد بالبساط غير الفرش والأرض» فلا يحمل على ما أراد غير الحقيقة 
والمجاز» لخروجه عن مقتضى لفظه من صريح وكناية» كمن أراد الطلاق بما ليس 
بصريح ولا كناية» ولايحمل على المجاز. لتجرده عن نية كالطلاق بالكناية إذا لم 

فأما حمله على الحقيقة. فإن كانت يمينه بطلاق أو عتاق.» حملت على الحقيقة 
في الظاهر لا من الباطن» وكانت لغواً لا يتعلق بها بر ولا حنث . 

وقال مالك ومحمد بن الحسن: أحمل يمينه على إرادته وإن خرج عن الحقيقة 
والمجاز إذا اقترن لها ضرب من الاحتمال. 

وقال مالك فيمن قال لغيره: والله لا شربت لك ماء من عطش : حنث بأكل طعامه 
ولبس ثوبه وركوب دابته ودخول داره. 

وقال محمد بن الحسن فيمن قال لغريمه: والله لأجرنك على الشوك. حنث 

بمطله وتأخير دينه اعتباراً بمخرج الكلام ومقصودهء وهذا فاسدء. لأن ما خرج عن 
الحقيقة والمجاز صار مختصاً بمجرد النية» والنية لا تتعلق بها يمين» كما لو نوى 
تمددا »ليشت فين 

والقسم الخامس: أن تتجرّد يمينه عن نية وإرادة» فيحمل في البر والحنث على 
الحقيقة دون المجازء لأن افتقار المجاز إلى النية يسقط حكمه إذا تجرد عن نية مثل 
كنايات الطلاق إذا لم تقترن بها نية. 





فإن اختلف الشرع واللغة في حقيقته ومجازه. كالتكاح هو في الشرع حقيقة في 
العقد» ومجاز في الوطىء » وهو في اللغة حقيقة في الوطىء 11 في العقد» 
كالصلاة ة هي الشرع حقيقة في الدعاء في ذاته الركوع والسجود ومجازاً في الدعاء وهي 
في اللغة حقيقة في الدعاء مجاز في غيره» وكذلك الزكاة والصيام والحج». فيحمل على 
حقيقته في الشرع دون اللغة» ٠‏ لأن الشرع ناقل» فيحمل النكاح على العقد دون الوطىء» 
وتحمل الصلاة على ذات الركوع والسجود دون الدعاء. 

فقد ترتب على هذا الأصل ما قدمناه فيمن حلف لا يأكل الدقيق» فأكل الخبز لم 
يحنث» ولو حلف لا يشم البنفسج فشم دهن البنفسج لم يحنث» ولو حلف لا يضرب 
عبدهء فعضه لم يحنث حملاً له على الحقيقة دون المجازء وحنثه أبو حنيفة بالأمرين 
اعمال السعية,والمجانة 


كت الأيمان/: عات يخامع الأبقان الثا تت يي 7 111 


والضرب الثاني في الاسم الخاص: أن تكون له حقيقة وليس له مجازء فهو على 
أربعة أقسام: مبهم» ومعين» ومطلق» ومقيد. 

فالمبهم أن يقول: لا كلمت رجلاًء فيحنث بكل من كلمه من الرجال» ولا 
يحنث بكلام صبي ولا امرأة . 

والمعين أن يقول + للا كلت ريدأ قفدت كلانه مهر ا كان أرتكي اعاولا يدت 
بكلام غيره . 

والمظلق أن يفول + لل ختريت. هاده" فإطلؤقة أن له يذكز له قلراء :ولا يعون اله 
زماناً أو مكاناء فيحنث بشربه في كل مكان وزمان إذا شربه صرفاًء فإن مزجه بغيره 
حنث إذا غلب على غيره بلونه وطعمه» ولم يحنث إذا غلب عليه غيره بلونه وطعمه» 
كمن حلف لا يأكل خلاً» فأكل سكباجاً أو لا يأكل سمناًء فأكل عصيداً. 

والمقيد على ثلاثة أضرب: مقيداً بمكان كقوله: لا شربت بالبصرة» فلا يحنث 
بشربه في غيرها. 

عفدا ينان كقرلهة لأ شركه كتير ا قل" جعدعه بكر نه بعلا 

ومقيداً بصفة كقوله : لا شربته صرفاء فلا يحنث بشربه ممزوجاً. 

وذامعان كذ لق صق بالمزية اق المنينة :ول كك فزن المين باليي: 
وحنث في المطلق بالمقيد» ولم يحنث في اجيم بالمطلق لعموم المبهم والمطلق 
وخصوص المعين والمقيد» فإن أراد بالمبهم معيناء وبالمطلق مقيدا حمل على إرادة 
لفظهء فجعل المبهم معينآء والمطلق مقيدا في الظاهر والباطن إن كان حالفاً بالله» وفي 
الباطن دون الظاهر إن كان حالفاً بالطلاق والعتاق» لأنه استثنى بعض ما شمله عموم 
الجنس» فصار كتخصيص العموم في النصوص الشرعية» فلا يحنث في إبهام قوله: لا 
كلمت رجلاء وقد أراد زيداً إلا بكلامه دون غيره من الرجال» ولا يحنث في إطلاق 
وله لا شروت ماء: :وقد أراد:شهرا آلا يشريه فد ذون غيرة هن الشهور: 

فأما عكس هذا إذا أراد بالمعينمبهماً» وبالمقيد مطلقاً حمل على لفظه في 
التعيين والتقييد» ولم يحمل على إرادته في الإبهام والإطلاق» لأن ما يجاوز المعين 
والمقيد خارج من لفظ اليمين فصار مرادا بغير يمين» فلا يحنث في تعيين قوله: لا 
كلمت زيداً هذاء وقد أرد كل الرجال إلا بكلام زيد وحده» ولا يحنث في تقييد قوله: 
لا شربت الماء في شهري هذاء وقد أراد كل الشهور على الأبد أن لا يشربه فيه وحده. 

وتعليله بما ذكرنا وشاهده من الطلاق أن يقول لامرأته: أنت طالق واحدة» يريد 
بها ثلاثًء فتطلق واحدة ولا تطلق ثلاثاًء لأنه قد صرح بنفيها من لفظه» فلم تقع بمجرد 

الحاوي في الفقه/ ج6١/م8؟‏ 


4*5 كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 
إرادته فافترق حكم العكسين. لافتراق العلتين» فهذا أصل يحمل عليه الكلام في 
أحكام الأيمان في الأسماء والخاصة في الحقيقة والمجاز. 

فصل: وأما الاسم العام فضربان: 

أحدهما: عام اللفظ» عام المراد. 

والثاني : عام اللفظء خاص المراد. 

فأما الضرب الأول» فهو ما كان عام اللفظ عام المراد» فينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما كان عمومه في لفظه ومعناه. 





والثاني : ما كان عمومه في لفظه دون معناه. 

والثالث: ما كان عمومه في معناه دون لفظه . 

فأما القسم الأول. وهو كان عمومه في لفظه ومعناهء فمثل قوله: والله لا 
كلمت الناس» فيحمل على عموم لفظه ومعناه في حنثه بكلام كل إنسان من صغير 
وكبير ذكر وأنثى بكل نوع من الكلام من سليم وسقيم. 

ومثله في التنزيل قوله تعالى: «#إِنَّ اللّهَ ِكل شَيْءٍ عَلِيمٌ4 [العنكبوت: *1]. 
وقياسه في الأيمان أن يقول: والله لا أكلت اللحمء » فيحمل على عموم لفظه ومعناهء 
فيحنث بكل نوع من اللحم على كل صفة من الأكل ثم على هذا القياس . 

وأما القسم الثاني : وهو ما عمومه في لفظه دون معناه» فمثل قوله: والله لا أكلت 
الحنطة. فيحنث لكل نوع من الحنطة» ولا يحنث بأكل ما حدث عن الحنطة من دقيق 
وسويق وخبز. وكذلك قوله: لا أكلت الرطب يحنث بكل نوع من الرطب» ولا يحنث 
بما حدث من الرطب عن تمر ويسر. 

وقوله: لا أكلت اللبن يحنث بكل نوع من اللبن» ولا يحنث بما حدث عن اللبن 
من جبن ومصل وزبد وسمنء فيصير ذلك محمولاً على عموم لفظه دون معناهء وهذا 
مختص بما إذا تغير عن حاله» وزال عن اسمه» فاجعل ذلك قياسا مطردا في نظائره. 

وأما القسم الثالث : وهو ما كان عمومه في معناه دون لفظهء فمثل قوله: والله لا 
أكلت عسلاً» فأكل خبيصاً فيه عسل . 

ولا أكلت دقيقاًء فأكل خبيصاً فيه دقيق. 

ولا اأكلت سحتاء فأكل خبيصاً فيه سمن حنث في هذه كلهاء لأن في الخبيص 
عسلاً ودقيقا وسمتاء فيصير ذلك محمولاً على عموم معناه دون لفظهء وهذا مختص 
بما إذا حدث له اسم بالمشاركة لم يزل الاسم الخاص عن كل نوع منهاء لأنه لا يسمى 


كتاب الأيمان/ ياب جامع الأيمان الثاني و 





خبيصاً إلا باجتماعهاء ولا يزول اسم كل نوع عنه لأنه يقال هذا خبيص فيه عسل» 
وفيه دقيق» وفيه سمن. 

فإن قيل: أفليس لو قال: لا أكلت دقيقاً وأكله خبزاً لم يحنث؟ فهلا كان في 
الخبيص كذلك قيل: لوقوع الفرق بينهما بأنهم يقولون: هذا خبيص فيه دقيق» ولا 
يقولون: هذا خبز فيه دقيق فصار أسم الدقيق في الخبيضن تأقناء وفي الخبز زائلاً: 
فلذلك ما افترقا في حكم الحنث» » فاجعل ذلك قياساً مطرداً في نظائره. 

فهذا حكم الضرب الأول فيما كان عام اللفظ عام المراد. 

وأما الضرب الثاني : وهو ما كان عام اللفظ خاص المراد» فهو ما خص عموم 

وتخصيص اللفظ العام في الأيمان يكون من خمسة أوجه: 

أحدها: تخصيص عمومه بالمعقول. 

والثاني : بالشرع . 

والثالث : بالعرف. 

والخامس : بالنية . 


فأما الوجه الأول : فى تخصيصض عهوية بالمعقول» كهوءما امتهم استيفاء عمومه 
في العقل كقوله: والله لَاكُلنَ الخبزء ولأشْرَيَنّ الماء» ولأكَلّمَنّ الناسء وَلأّتَصَدَفنَ على 
المسياقين:» لما امتنع في العقل أن يأكل كل الخبزء ويشرب كل الماء» ويكلم جميع 
الناس» ويتصدق على جميع المساكين» خص العقل عموم الجنس». فتعلق البر 
والحنث بأكل بعض الخبزء وشرب بعض الماء» وكلام بعض الناس» والتصدق على 
بعض المساكين . 
ثم هذه الأجناس ضربان: معدود وغير معدود. 


فأما غير المعدود فكالخبز والماءء فيتعلق البر والحنث بقليل الجنس وكثيره» 
فأي قدر أكله من الخبزء وأي قدر شربه من الماء يََ به في الإثبات. وحنث به في 
النفي» لأنه لما سقط بالمعقول حكم العموم. ولم يتقدر بعضه بعرف» ولا معقول 
روعي فيه ما انطلق عليه الاسم . 

وأما المعدود فكالناس والمساكين» فإن كان يمينه على إثبات كقوله: لأكلمن 
الناس ولأتصدقن على المساكين» لم يبر حتى يكلم من الناس ثلاثة» ويتصدق على 
ثلاثة من المساكين» اعتباراً بأقل الجمع. وإن كانت يمينه على نفي كقوله: لا كلمت 


فرظ كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 
واحد من المساكين» اعتباراً بأقل العدد فى النفى . 

والفرق بينهما في اعتبار أقل الجمع في الإثبات واعتبار أقل العدد فى النفى أن 
نفي الجميع ممكن وإثبات الجميع ممتنع . 

وأما الوجه الثاني : في تخصيص العموم بالشرع فضربان: 





فأما تخصيص الاسم فكالصيام»ء في اللغة هو: الإمساك عن الطعام والكلام 
اللغة محمولاً على خصوصه في الشرعء فإذا عقد يمينه على ا يام لم يتعلق البر 

وكذلك الحج في اللغة هو القصد إلى كل جهةء وخصه الشرع بقصد البيغ 
الحرام لأفعال الحج. فلا يتعلق البر والحنث في انعقاد يمينه على الحج إلا بخصوص 
الشرع دون عموم اللغة. 

وعلى هذا قياس نظائره . 

وأما تخصيص الحكمء. فكلحم الخنزير»ء خص بالتحريم من عموم اللحوم 
المباحة. ففي تخصيص العموم به في الأيمان وجهان: 

أحدهما : يختص عمومها بالحكم الشرعي » كما خص بالاسم الشرعي » فلا 
يحنث إذا حلف لا يأكل اللحم بأكل اللحوم المحرمة. 

ولو حلف ليأكلن اللحم لم يبر بأكل اللحوم المحرمة. 

ولوحلف لا وطىء لم يحنث بالوطء في البر. 

ولو حلف أنه يطأ لم يبر إلا بالوطىء في القبل» ويبر ويحنث بوطء الزناء لأنه 

ويتفرع عليه إذا حلف لا يتيمم كان محمولاً على تيمم أعضائه بالتراب» دون ما 

فإن تيمم لمرض أو في سفر حنث» وإن تيمم بالقصد إلى جهة لم يحنث» ثم 
على هذا القياس. 

والوجه الثاني : أنه لا يتخصص عموم الأيمان بالأحكام الشرعية» لاتفاق أحكام 
الأيمان في الحظر والإباحة» اعتباراً بما انعقدت عليه» فتحمل على عمومها فيما حل 


كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني فق 


وحرم» اعتباراً بالاسم دون الحكم» فيحنث في اللحم بكل لحم» وفي الوطء بكل 
وطءء ثم على هذا القياس في نظائره. 

ولاائو اللا الى حون االعورع لحرت افير او راقن 

فأما العرف العام» فكمن حلف لغيره : لأخدمَئَكَ مَنّكَ الليل والنهار» فيخص بالعرف 
من خدمة النهار زمان الأكل والشرب والطهارة» والصلاة والاستراحة بحسب ما يخدم 
فيه من شاق وسهل . 

ومن خدمة الليل وقت النوم والمألوف» فإن ترك الخدمة فيها لم يحنث» 
لخروجها بالعرف من عموم يمينه 

وإن ترك الخدمة في غيرها من الأوقات حنث» لدخولها في عموم يمينه» ولو 
حلف لأضربنك الليل والنهار خرج بالعرف من زمان النهار ما ذكرناه من زمان 
الاستراحة في الخدمة» فلا يكون بترك الضرب فيها حانثاء وخرج بالعرفب من بقية 
الزمان في الضرب خصوصاً في الوقت الذي يكون ألم الشيوب: فيه باق فيكون بقاء 
ألمه كبقاء فعله» فإن ترك ضربه مع بقاء الألم لم يحنث» وإن تركه مع زوال الألم 
حنث, لأن من دوام فعله أن تتخلله فترات في العرف» فاعتبر بدوام ألمه الحادث عنه. 





ولو قال: والله لا وضعت ردائي عن عاتقي انعقدت يمينه على لزوم لبسه في 
زمان العرف» فإن نزعه عن غاتقه في زمان الليل أو دخول الحمام أو عند تبذله لم 
يحنك لحروجه باللترف ع بؤقاة. ةف روا ترعه اف غير ييف الدخواله في )عرف 
لبسها. 

فلو قال لغريمه: والله لا نزعت ردائي عن عاتقي حتى أقضيك دينك» حنث بنزعه 


قبل قضاء دينه في زمان العرف وغيره» والفرق بينهما أن جعله في الإطلاق مقصوداً في 
قضاء الدين شرط والعرف معتبر في الأيمان دون الشروط . 

ولو قال لغريمه : والله لأخدمنك حتى أقضيك دينك» لم يحنث بترك الخدمة في 
زمان دك قبل القضاء» لأنه جعل الخدمة را ولم يجعلها شرطأء ثم على 

وينساق على هذا الأصل إذا حلف لا يأكل الرؤوس أنه لا يحنث برؤوس غير 
الغنم » لخروجها بالعرف من عموم الاسم وإذا حلف لا يأكل البيض لم يحنث ببيض 
السمك والجراد» وكذلك في نظائره. 

ويطرد على هذا القياس إذا حلف لا يلبس هذا القميص» حنث بلبسه إذا تقمص 
به ولم يحنث بلبسه إذا ارتدى به وإذا حلف لا يلبس هذا الخاتم حنث بلبسه في 
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الخنصرء ولم يحنث بلبسه في الإبهام اعتباراً بالعادة» وتخصيصاً بالعرف . 

وأما العرف الخاص فكقوله: والله لا قتلت» ولا ضربت» فأمر بالقتل والضرب». 
حنث به 00 دون السوقة؛ لأن العرف في أفعال الملوك الأمر بهاء وفي أفعال 
السيوقة اشن 

ولو قال: والله لا نسجت ثوباًء فاستنسجه» حنث به من لا يحسن النساجة» ولم 
يحنث به من يحسنهاء ولو قال: والله لا تصدقت حنث الأغنياء بدفعهاء وحنث الققراء 
بأخذها اعتباراً بالعرف من الفريقين. 

ولو قال: والله لا طفْتُ ولا سعيت حنث أهل مكة بالطواف بالبيت» وبالسعي 
بين الصفا والمروة» وحنث غيرهم بالسعي على القدم. والطواف في الأسواق» وحدث 
أهل الوشاة بالسعي إلى الولاة. 

ولو قال: والله لا ختمت» حنث القارىء بختم القرآن.» وحنث التاجر بختم 
كيسه» لأنه عرف كل واحد منهما. 

ولو قال: والله لا قرأت؛ حنث بقراءة القرآن» ولم يحنث بقراءة الشعر. 

ولو قال والله لا تكلمت حنث بجميع الكلام» وبإنشاد الشعر» ولم يحنث بقراءة 
القران على مذهب الشافعي» لخروجه بالإعجاز عن جنس الكلام الذي ليس فيه إعجاز . 

وقال أبوحطينة: يحنث بالقرآن من غير الصلاة» ولا يحنث به في الصلاة» وليس 
لاختلاف الحالين تأثير فيه إن كان من جنس الكلام أو لم يكن» فلم يكن للفرق بين 
الحالين وجه. 

فهذا حكم المخصوص بالعرف» فقس عليه نظائره. 

وأماالوجهالرابع : في تخصيص العموم بالاستثناء» فهو القول المخرج من لفظ 
اليمين بعض ما اشتملت عليه» وله شرطان: 

أحدهما: أن يكون متصلاً بهاء فإن انفصل عنها بطل. 

والثاني: أن يخالف حكم اليمين» فإن كانت على نفي كان الاستثناء إثباتاً» وإن 
كانت على إثبات كان الاستثناء نفيا. 

واختلف أصحابنا في هذا الاستثناء هل يفتقر إلى اعتقاده في أول اليمين على 
وجهين : 

أحدهما: أن اعتقاده مع أول اليمين شرط في صحته» وإن لم يعتقده بطل حكمه 
فيما بينه وبين الله تعالى» وإن كان حكمه في الظاهر صحيحا. 
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والوجه الثاني : أنه إذا اتصل باليمين المقصودة جرى عليه حكمهاء وصح بمجرد 
لفظه في الظاهر والباطن. 

وحكم هذا الاستثناء أن يخرج من يمينه بعض جملتهاء فلا تنعقد عليه اليمين» 
ولا يتعلق به فيها بر ولا حنث» وهو على أربعة أضرب: 

استثناء مكان» واستثناء زمان» واستثناء عددء واستثناء صفة» وفيى ذكر أحدها 
57 ْ 

فإذا قال: والله لأضربن زيداً إلا في داري بر إن ضربه في غير داره» ولم يبر إن 
ضربه في داره» وحنث إن لم يضربه في غير داره» ولا يحنث إن لم يضربه في داره. 

ولو قال: والله لا ضربت زيداً إلا في داري» حنث إن ضربه في غير داره» ولم 
يحنث إن ضربه في دارهء وبر إن لم يضربه في غير داره»ء ولا يبر إن لم يضربه في 
داره» ثم على هذا القياس في نظائره . 

وأما الوجه الخامس: في تخصيص العموم بالنية» فهو أن ينوي بقلبه في عقد 
يمينه ما يصح أن يذكره بلفظه. فيحمل فيها على نيته إذا اقترنت بعقد يمينه» ولا تصح 
إن تقدمت النية على اليمين أو تأخرت عنهاء وذلك مثل قوله والله لا كلمت زيداء 
وينوي به شهراًء ولا أكلت خبزاء وينوي به ليلا نولا ابت ثوباء وينوي به قيمصاًء 
وقد ذكرنا من نظائره ما أغنى» فيكون في الأيمان بالله تعالى محمولاً على نيته في 
الظاهر والباطن» وفي الأيمان بالطلاق والعتاق محر عليها في الباطن والظاهر» 
فهذا أصل في الأيمان لا يخرج أحكامها منه» فإذا حملت عليه سلمت من الخطأ 
والزللء» والله يوفق من استرشده. 

وسأتبعه من الفروع بما توضحه من متفق عليه ومختلف فيه. 

فصل: فإذا قال: والله لا أكلت الفاكهة. حنث بجميع أنواعها من ثمار الأشجار 
كلهاء فيحنث بأكل التفاح والمشمس والكمثري والسفرجل والنبق والتوت والرمان 
والعنب والرطب. 

وقال أبو حنيفة: لا يحنث بالرمان والعنب والرطب» وإن خالفه أبو يوسف 
ومحمد وقالا بقولنا احتجاجاً بقوله الله تعالى : «فيهمًا فَاكهَّة وَنَخْلَ و دمَانَ» 
[الرحمن: . وقال تعالى: ْنَا فيهًا حباً وَعَتَبَاً وَقَضْباً وَرَيْتُوناً وَتَخْلاً وَحَدَائقَ 
عُلْباً: وَقَاكهّة وَأبَا4 [عبس : 71 - .]1"١‏ فجمع بين الفاكهة » وبين العنب والرطب والرمان 
في الذكرء وخير بينها وبينهم في الاسمء فدل على خروجها من اسم الفاكهة؛ كما 
خرج منها الزيتون» لتميزه بالاسم . 
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نَهُ تهى عَنْ بَبْع التّمَارٍ حَتَّى تَزْمَى قِيلَ : وَمَا 


والدليل فيه من وجهين: 

أحدهما: أن الفواكه هي الثمار والرطب والعنب من أجلها. 

والثاني: أنه جعل الاحمرار والاصفرار مبيحاً لبيعهاء وهذا مما يشترك فيه 
جميعهاء ولأن أهل اللغة متفقون على دخول العنب والرطب والرمان في الفاكهة. 
فروي عن يونس النحوي أنه قال: الرمان والنخل من أفضل الفاكهة , 0 قصدا 
بالذكر لفضلهماء واستشهد بقوله الله تعالى: #مَنْ كَانَ عَدُواً للّه وَمَلائكته و 
وَجِبْرِيلَ وَمِيكالَ» [البقرة: 144]. فذكر الملائكة» وخص جبريل وميكائيل 9 
وإن كانا من الملائكة لفضلهما. 

وقال الخليل: الفاكهة, الثمار كلها. 

وقال الحسن والضحاك: الرطب والرمان من الفواكه.» وفضلا بالذكر على 
جميعهاء وهؤلاء في اللغة قدوة متبعون ولا يسوغ خلافهم فيهاء ولأن اسم الفاكهة 
مشتق من التفكه بهاء وهي الاستطابة من قولهم : فلان يتفكه بكلامه أي : يتطارب بهء 
وهذا موجود في العنب والرطب والرمان أؤفى من وجوده من غيرهاء فكان أحق 
باسمهاء ولأنه ليس الجمع في الجنس بين خصوص وعموم بمانع من دخول الخصوص 

في العموم كما قال تعالى: «حَانظوا عَلَى الصَّلَّوَاتَ والصَّادة 5 الوُسشطى» 
:[البقرة: 78]. حاتي روم الصلوات؛ وإن خصت بالذكر. وكقوله: لوَإِذًا 
أَحَدْنَا من النَبيينَ مِيتَاقَهُمْ» وَمِنْكَ وَمنْ نوحج» فدخل في عموم الأنبياء مع التخصيضن 
بالذكر. 

قال أصحاب أبي حنيفة: إنما يدخل الخصوص في العموم إذا تأخرء ولا يدخل 
فيه إذا تقدم . 

قيل : هذه دعوى لا يشهد للفرق بينهما دليل» وإن سلم ذلك لكم. فقد تأخر 
خصوص قوله: فيهَا مَاكهَةٌ وَنَحْلٌّ وَرُمَانُ4 على عموم الفاكهة» فوجب أن يدخلا 
فيها. 

فإذا تقرر ما ذكرناء فلا خلاف بين أصحابنا في دخول العنب والرمان فى الفاكهة 
في جميع البلاد. ش 

وأما الرطب. فقد كان بعض أصحابنا يجعله من الفاكهة في البلاد التي يقل فيها 
كبغداد.ء ولا يجعلها من الفاكهة في البلاد التي يكثر فيها كالبصرة» وذهب جمهورهم 


بق 
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إلى آنه من الفاكهة من جميع الأمصار لما قدمناه من الاستدلال. 

فأما ثمار ما عدا الأشجارء فالموز فاكهة والبِطَيحُ فاكهة» وليس الخيار والقثاء 
من الفاكهة» وإنما هما من الخضراوات» لأنها لا تتغير عن ألقابها إلا عند فسادها. 

فإذا ثبت ما يدخل في اسم الفاكهة حنث بأكله رطباء فإن أكله يابساء فهو على 
ضربين : 

اجتاههاء ما يتقل عن :امه بعد ينه وحفافة #الر برسم بعل عقاف تمراء 
وكالعنب يسمى بعد جفافه زبيباء فلا يحنث بأكله. وقد خرج عن الفاكهة بزواله عن 

والضرب الثاني: أن لا ينتقل عن اسمه بعد جفافه كالتين والخوخ والمشمش»ء 
ففي حنثه بأكله وجهان: 

أحدهما: يحنث به لبقاء اسمه. 

والوجه الثانى : لا يحنث به لانتقاله عن صفته . 

فصل: ولو قال والله لا أكلت أدماً حنث بأكل اللحم والسمك والجبن والملح 
والزيتون» وبما يصطبغ به كالخل والزيت واللبن والسمن. 

وقال أبو حنيفة : لا يحنث إلا بما يصطبغ به وهو الأدم خاصةءٍ وهو ما ينصبغ 
به الخبز مثل الخل والريت واللبن والسمن» وما أشبه ذلك استدلالاً بما روي عن 
عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها ‏ أنها قالت: دَحَلَ رسول الله يكل والثُرمَة تَفُور وأَدْمء 
َقَدَمنَا لَهُ حُبزاً أذم لبت فقال: ألم أ يرم فيا لَحم؟ هُلنا: تلئ يا سُولَ الله 
وَلَكِنْ ذاكَ لَخمٌ تُصَدّقَ به عَلَى برِيرَة وَأَنْتَ لآ تأكلُ الصَّدَقَةَ قه» فَقَالَ: 0( 
وَلَنَا هَديّة» فميزت بين ن اللحم والأدم في الاسمء فدل على تمييزها فيه. 

ودليلنا ما روي عن الننبيّ يل أنه قال: "سيد الأذم اللَّخْمُء وَنِعْمَ الإدَامُ اكز 
فجمع بينهما في اسم الأذمء فدل على اشتراكهما فيه؛ ولأن اسم الأدم مشتق من 
استطابة أكل الخبز به عق عفرا تاوذ امن قول العرت : أدم الله بينكما 
أي أصلح بينكما بالمحبة. وروى أبو عبيدة فى «غريب الحديث») أن المغيرة ة بن شعبة 
خطب امرأة» فقال النبئ يله : «لَو نَظءتَ إِلَيْهَاء فَانّهُ أخرّى أنْ يؤْدَمَ 0" 

فحكى أبو عبيدة عن الكسائى معناه: أن تكون بينكما المودة والاتفاق» وهذا 
المعنى في اللحم أوفى منه في الصبغ فدل على أنه باسم الإدام أخص . 

وتمييز عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ إنما كان لاختلاف النوع» ولم يكن لاختلاف 
الاسم» فإذا ثبت هذا القسم فما يستطاب به أكل الخبز أربعة أقسام: 


حم 
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أحدها: ما يكون إداماً يحنث بأكله منفرداً وبالخبز» وهو ما يؤتدم به في 
كلب انج اللاجع والساتوو اليف راللين وما في مناه 

والقسم الثاني : ف له يكون ع ولا يحلنث بأكله متفرداً: ولا بالخبز» وهو 
الفواكه كلها ؛ لأن اسم لدم لا ينطلق عليها من عرف عام ولا خاص» والمستآدم بها 
خارج عن العرب. 

والقسم الثالث: ما لا يكون إداماً إذا انفرد عن الخبزء ويصير إداماً إذا أكل 
بالخبز» وهو يستأدم. به في خصوص العرف دون عمومه كالعسل والدبس والتمر» » فلا 
يحنث به إن أكله فوا ويحنلنث به إن أكله بالخبز ؟؛ لأنه قد صار بالخبز إداماً» ولم 
يكن بانفراده إداماً . 

وقد روي عن النبي َل «أنّهُ أغطى سَائلاً خُبْراً وَتَمْرا» وَقَالَ : هَذَاإِدَامُ هَذَاء . 

والقسم الرابع : ما اختلف فيه لاختلااف أحواله. فيؤكل تارة قوتأء وتارة ا 
كالأرز والباقلاء فله فى أكله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يأكله مخبوزاًء فقد صار بهذه الصفة قوت فلا يحنث بأكله. 

والحال الثانية : أن يأكله مطبوخاً بخبز أو يصنغ به » فقد صار بهذه الصفة إداماً 
يحنث بأكله . 

ا 050 

أحدها: يحنث به اعتباراً بصفته في الائتدام . 

والوجه الثانى : لا يحنث به اعتباراً بأصله في الأقوات. 

والوجه الثالث : أن يعتبر عرف بلده» فإن كان في عرفهم إداما كأهل العراق حنث 
بأكلهء وإن كان في عرفهم قوتاً كطبرستان لم يحنث بأكله. والله أعلم . 


فصل: ولو قال: والله لا أكلت قرتاً. فالأقرات ما قامت بها الأبدان» وأمكن 
الاقتصار عليهاء وهو معتبر بالعرف» والعرف فيه ضربان: عرف شرع» وعرف 
استعمال. ش 

فأما عرف الشرع فهو منطلق على ما وجبت فيه زكاة العين» وجاز إخراجه في 
زكاة الفطرء فيحنث بأكله» سواء دخل في عرف قوته أو خرج عنه؛ لأن عرف الشيء 
عام كعموم أحكامه فيحنث بأكل التمر والزبيب والذرة والشعيرء وإن لم يكن من 
أقواته . 

وأما عرف الاستعمال فما خالف عرف الشرع» فضربان: عرف اختيار» وعرف 
اضطرار. 
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فأما عرف الاختيارء فكالبوادي يقتاتون ألوان الحبوب وسكان جزائر البحار 
يقتاتون لحوم الصيدء وسكان تلك الجبال يقتاتون لحوم الصيد». فيحنث كل قوم منهم 
بأكل عرفهم في أقواتهم» ولا يحنثون بعرف غيرهم؛ لخصوصه في عرفهم» ويحنثون 
بالعرف الشرعي ؛ لعمومه فيهم» ولا يحنث غيرهم بعرفهم لخصوصه فيهم . 

وأما عرف الاضطرار فكأهل الفلوات يقتاتون الحشيش في زمان الجدب» 
ويقتاتون الألبان في غيرها في زمان الخصبء فيحنثون في زمان الجدب بقوتهم في 
الجدب والخصبء» ويحنثون في زمان الخصب بقوتهم في الخصب دون الجدب 
ويكون عرف الزمان معتبرا كما كان عرف المكان معتبرا. 

ولو حلف لا يأكل طعاماً حنث بكل مطعوم من قوت وإدام وفاكهة وحلوى؛ لأن 
جميعها مطعومة» فانطلق اسم الطعام عليهاء ولا يحنث بأكل الدواءء وإن كان 
مطعوماً؛ لأن اسم الطعام لا ينطلق عليه. 

وح كن نعمدين الجبيل اندلا يبحت .تن الطنام. [9 بأكل البضطة ودينها 
اعتباراً باسمه عرفاًء وهذا فاسد؛ لقول الله تعالى: لكُلُ الطَعَام كَانَ حلا لبي إن سْرَائِيل 
إل مَا حَوَمٌ إِسْرَائِيلٌُ عَلَىَ تفْسِهِ4 [آل عمران: 7]. يريد كل مطعوم فصار اسم الطعام 

في الشرع منطلقاً على كل مطعوم. وفي العرف منطلقاً بالعراق على الحنطة. فكان 
تحمله على عرق الشترع اولى :...: فإن كانت لدانية هل في جميع منااذكرنا على تيغلا 


فصل: إذا قال: والله لا أكلت الحلواء حنث بأكل كل ما عصر بالسكر أو العسل 
أو الدقيق» حتى امتزج بضربه من لوز أو جوز أو دقيق»فيصير م داخلاً في اسم 
الخلط الحلواء» فإن انفرد بأكل سكر أو عسل أو دبس لم ب يحنث؛ لأنه حلوء وليسن 
بحلواء. ولو حلف لا يأكل حلاوة حنث بأكل هذا كله منفرداً وممتزجاء ولم يحنث 
بأكل الفواكه الجلوة» ولو حلف لا يأكل شيئاً حلواً حنث بأكل هذا كله» وحنث بأكل 
الفواكه الحلوة» ولو حلف لا يأكل لذيذاء فأكل ما يستلذه هوء ولا يستلذه غيره 
حنث» ولو أكل ما يستلذه غيره» ولا يستلذه هو لم يحنث ؛ لأنه غير مستلذ بما أكل . 

ولو خلك: لا أكلة: علدا عقيف يما تنكلده غيردة- لأن. الستلل من ضفات 
المأكول» واللذيذ من صفات الأكل: 


4 ا 54 
فصل: وإذا قال: والله لا شممت الريحانء حنث بشم الشامٌشفره”('2 وهو الريحان 





)١1(‏ شامَسْفرم: ريحان الملك قال أبو حنيفة: هي فارسية دخلت في كلام العرب انظر لسان 
العرب 77"657/5. 
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الفارسي» ولم يحنث بشم الورد والبنفسج. ولا يشم الياسمين والخزامي واللينوفر؛ 
لخروجها عن اسم الريحان بأسمائها المفردة. 
بأسمائها المفردة . 

ولو حلف لا يشم طيباً حنث بشم الكافور والمسك والعنبر» وم ايحم ايشم 
المشموم لخروجه عن اسم الطيب. 

ولو حلف لا شممت مستطاباً حنث بشم هذا كله؛ لأنه مستطاب الرائحة 

فصل: وإذا قال: والله لا لبست خُلياً حنث على الذهب والفضة واللؤلؤ 
والجوهر. 

برك اوح لا يحنث باللؤلؤ والجوهر حتى يمتزج بذهب أو فضة استدلالاً 

ودليلنا: نص ٠‏ اشع بخلافه. قال الله تعالى : #وَهُوَ الذي ده كم ل 
اكلا ل مار تستَخْرِجُوا مله حلي تلب لم 5 والمستخرج منه 

وقال تعالى : يلون فيا من أعاور من ذهب وَلَوْلواً وَلبَاسُهُمْ فيهًا حَرِيرٌ» 

قرأ عاصم ونافع 'لُؤْلُواً» بالنصبء» وقرأ الباقون بالخفض» فالنصب محمول على 
الانفرادء والخفض محمول على الأمرين من الانفراد والامتزاج؛ ولأن ما كان حلياً 
بامتزاجه كان حلياً بانفراده كالذهب والفضة؛ ولأن الحلى ما يراد إما للزينة أو 
للمباهاة» وهما في الحلى اللؤلؤ والجوهر أوفى منهما في الذهب والفضة. 

فأما التحلي بالخرز والصفر» فيحنث به من كان في عرفهم حلياً كالبوادي وسكان 
السواد» ولا يحنث به من خرج عن عرفهم من سائر الناس . 

فإذا ثبت هذاءفلا فرق في الحنث به بين مباحه ومحظوره» فلي لبن توا عونا 
بالذهب لم يحنث به؛ لأنه باسم الثوب أخص منه باسم الحلى» وكذلك لو تقلد بسيف 
محلّى لم يحنث ؛ لأن السيف ليس بحلى» وإن كان عليه حلى . 

فأما لبس منطقة محلاة بذهب أو فضةء ففي الحنث بها وجهان: 

أحدهما: يحنث بها؛ لأنها من حلى الرجال. 
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والثاني : لعي لأنها من الالات المحلاة كالسيف» ويحنث بلبس الخاتم 
ذفيا كان أو فضة 

210 لا يحنث بلبسه إن كان من فضة» ويحنث إن كان من ذهب؛ 
لأن الفضة مألوفة والذهب غير مألوف. وهذا فاسد؛ لأن مألوف الحلى كغير مألوفه 
كالأسورة والأطواق» ولأن ما كان حلياً في الأسورة والأطواق كان حلياً في الخواتيم 
كالزهب» وقد روي أن النبي يكل «تَحَلَى حَاتَمَاً مِنْ ذَهَبٍ ثُمَ تَرَعَه . 

مسألة : قال الشَافعيٌ: : «وَلَوْ حَلَفتَ لآ يُكَلّمَ وَجُلا نم سَلّمَ عَلَى قوم وَالْمَخْلوق 
عَلَيْه فيهمْ لَمْ يَحْدُ يَحْنْثُ إلا له أَنْ يَْويَهُ . 

قال الماوردي: أما إذا حلف لا يكلم رجلاًء فسلم عليه حنث حنث؛ لأن السلام 
كلام ألا ترى أن الصلاة ة تبطل به إذا كان في غير موضعه. 

فأما إذا سلم على جماعة» والمحلوف عليه فيهم» فللحالف ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقصده بسلامه عليهم» فهذا حانث. 

والحال الثانية : أن يعزله بنيته» ويقصد بالتسليم على غيره» فهذا غير حانث؛ لأن 
الأيمان محمولة على المقاصد في عقدهاء فحملت عليه في حلهاء فلا وجه لما عدا 
هذا القول. 

والحال الثالثة : أن لا يكون له قصد في إرادته» ولا في عزله» فلا يخلو أن يكون 
عالماً أنه فيهم أو غير عالم» فإن علم أنه فيهم» ففي حنثه بإطلاق سلامه عليهم قولان: 

أحدهما: وهو الذي نقله المزني هاهناء ونقله الربيع في الأم أنه لا يحنث؛ لأنه 

والقول الثاني : حكاه الربيع منفرداً أن فيه قولاً آخر أنه يحنث» وهو أظهر؛ لأن 
السلام عليهم عام» فدخل في عمومهم. 

وإن لم يعلم أنه فيهم أو علم فنسي»ءهل يكون فعل الجاهل والناسي في الأيمان 
كالعالم والذاكر؟ فيه قولان: 

أحدهما: أنها لغو لا يحنث بهاء فعلى هذا لا يحنث بهذا السلام. 

والقول الثاني : أنها لازمة يتعلق بها الحنث» فعلى هذا في حنثه بهذا السلام 
قولان. 

فصل: فإن قال: والله لا كلمتك والله لا كلمتك حنث ؛ لأنه قد صا ر بإعادة اليمين 
مكللها القن ولو كلمه المحلوف عليه مجنون أو مغمى عليه» وكان لا يعلم بالكلام لم 
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مثل النائم حنث به» وإن كان لا يوقظ مثل النائم لم يحنث» ولو كلمه وهو بعيد منهء 
فإن كان بحيث يجوز أن يسمع مثل كلامه حنث به سمع أو لم يسمع» وإن كان بحيث 
لا يجوز أن يسمعه لم يحنث. 

مسألة: قَالَ الشَافعِيٌ: «َلَوْ كتَب إِلَيْهِ كتاباً أذ أَْسَلَ إليْهِ وَسُولاً فَالوَرَحٌ أَنْ يَحْنَتَ 
وَل يبَيّنَ ذَللكَ لأنَّ الوه لي لكر حِمّهُ اللّهُ هَذَا عدي به 
وبالحَقٌ أَؤْلّى قَالَ اللّهُ جَلَ نَنَا ا 4 «آيّْكَ ألا بُكَنّمَ النّاسَ ثلاث لياو سويا»إلَى 
قؤله «بكرَة وَعَشِياً» انتوم تا ُو مَقَامَ الكلام وَلَمْ يَتَكَلّمْ وََدِ أحّْجٌ الشَافِعِيُ أن 
ل له ا م نيد 

مِنّ الجر الي يأ م بها (قَالَ المُرَنِئٌ) رَحِمَهُ اللّهُ فلو كَانَ الكتابُ كلما لَحَرَجّ به مِنَّ 


قال الماوردي: إذا حلف لا يكلم فلاناء فيكتب إليه كتاباً أو أرسل إليه رسولاً أو 
أشار إليه بيده أو رمز إليه بعين أو حاجب لم يحنث. 

وبه قال أبو حنيفة . 

وقال مالك : يحنث وذكره الشافعي في القديم» فاختلف أصحابه فيه » فجعله 
بعضهم قولا له ثانيا» وتبعهم فيه أبو حامد الإسفراييني» الو ري 
وجعلوا كلام المزني دليلاً عليهما واختياراً للصحيح منهما 

وذهب جمهورهم إلى أنه ذكره حكاية عن غيره» وليس بمذهب له» فلا يحنث به 
لس ل ا ل 
لِبَشرٍ أن يَكَلْمَهُ اللّدُ إلا وَخياً َوْ مِنْ وَرَاءِ كات 0 يرْسلٌ َسُولآ4 [الشورى : .]6١‏ 
فجعل الوحي كلام لاستثنائه منه» وقال تعالى : ابتك أ تكلم النّاسَّ ثلاث َه يام | لآ 
رَمْرَا)4ك [آل عمران: .]4١‏ فجعل الرمز كلاماًء لاستثنائه منهء ولأنه يقوم في الأفهام 
مقام الإفهام. فصار في حكم الكلام . 

ودليلنا: ما استدل به المزني من قول الله تعالى : لقال أ كلم اناس تلات 
َيَالٍ سَوِياً فَخْرَجّ عَلَى قَوْمه من المخرّاب» فَأَوْحَى إلَنه 0 ا سَبَحُوا يكرّة وَعَشِياً4 
[مريم: .١ 00٠‏ فدل على خروج الوحي والإشارة من الكلام الذي نهى عنه. 

وقال تعالى في قصة مريم: «إني نَدَرْتُ للرَخْمّن صَوْماً َلَنْ أُكَلُمَ اليو إنْسياً» 
إلى قوله: #فَأَشَارَتْ إِلبْه» [مريم : كل لاك رى 19]. فدل على خروج الإشارة 


00 
١ يتك‎ 
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من الكلام الذي نهيت عنه. ولان+كلامه خض خارسة لسانه» وكلام الرسول بلسان 

غيره» والكتاب من أفعال يذه فصان كلامه ميخالفاً لرسالعةة وكتابه مكرجا غن حكم 
كلامهء ولأن الأيمان محمولة على الأسامي دون المعاني والأسماء في ذلك مختلفة 
فوجب أن يكون في أحكام الأيمان مختلفة» وإن استدل المزني بما حكاه عن الشافعي 
بأن الهجرة ة محرمة فوق ثلاثء لقول النبي كك : «لآ يَجِلُ لِمُسْلِم أَنْ يَهْجْرَ أَحَاهُ قوق 
ثلآث . والسَابِقٌ أستقهمًا إِلَى الجَنّةا . 

قال: فلو كتب أو أرسل إليهء وهو يقدر على كلامه لم يخرجه هذا من الهجرة 
التي أثم بها. 

واختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه على ظاهره» أنه لا يخرج برسوله 
وكتابه عن مأثم الهجرة» فيكون دليلاً في المسألة. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنه يخرج من مأثم الهجرة 
كالكلام» وإن لم يكن كلاماء لأن مقصود الكلام في الهجرة نفي ما بينهما من 
الوحشة» وعودهما إلى ما كانا عليه من الأنسة» فقام ذلك مقام الكلام في الهجرة 
اعتباراً بمعنى ولم يقم مقام الكلام في اليمين اعتبارا بالاسم» لما ذكرنا من حمل 
الأيمان على الأسامي». وحمل الأحكام على المعاني. 

فأما الجواب عن الايتين» فهو من الاستثناء المنقطع بمعنى لكنء فجاز أن يعود 
لاغ سه كقوله تطالين «لا اكوا أنوالكُم تتم بلاطل إلا أن ُو جار عن 
َرَاضٍ مِنْكُم4 [النساء : : 74]. معناه: لكن كلوه بتجارة. 

فأما الاستدلال فقد تقدم الانفصال عنه بأن الأيمان محمولة على الأسامي دون 
المعانى. 


فصل: فإن كلم غيره بكلام يسمعه» فإن لم يكن فيه تعريض له لم يحنث بهء وإن 
كان فيه تعريض له فإن كان مواجهاً بالكلام حنث به لأنه قد صار مكلماً له» وإن كان 
غير مواجه به لم يحنث» روي أن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ لما أرادت الخروج إلى 
البصرة أشارت عليها أم سلمة أن لا تفعل» وحلفت عليها إن خرجت أن لا تكلمهاء 
فلما خرجت وعادت إلى المدينة قالت أم سلمة معرضة بها: يا حائط ألم أقل لك: يا 
حائط؟ ألم أنهك؟ فبلغت غرضهاء وسلمت من الحنث . والله أعلم . 

مسألة : 0 و ا 07 


ين 


2 


ك«لدلدللللل يبلل كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 


ل سرت اوزكر نَّ قَاضِياً قلا يَجبٌ رَفْعُهُ إِلَيْه وَإِنْ لَّمْ يكن لَه نيه حَشِيتُ أن 


ررقي 00 [ذا جلك أن لا برقع إلى القاضي ما رآه من لقطة 

أحدها: أن يعين القاضي» ويصفه بالقضاء. 

والثاني: أن يعينه» ولا يصفه بالقضاء. 

والثالث : أن يصفه بالقضاءء ولا يعيئه. 

فأما القسم الأول: إذا وصفه وعينه بالقضاءء فهو أن يقول: ارفعه إلى فلان 
القاضى أو إلى هذا القاضى» فللحالف فيما رآه ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يرفعه إليه فى ولايته» فقد بر فى يمينه» لوفائه بها 

والحال الثانية : أن لا يرفعه إليه» حتى يموت القاضي أو الحالف.» فينظر. 

فإن كان قَدَرَ على رفعه إليه قبل الموت حنث في د يمينه لتقصيره بهاء وإن لم يقدر 
على رفعه إليه نظر فإن لم يقدر عليه لقصور الزمان لم يحنث» لأن زمان الإمكان شرط 
في البر وإن لم يقدر لعذر مانع من إكراه أو مرض»ء ففي حنثه قولان: 

أحدهما: يحنث على قول من لا يراعى الغلبة . 

والحال الثالثة : أن يعزل القاضي عن ولايته» فلا يخلو الحالف فى تعيين القاضى 
بالاسم» والقضاء من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يريد رفعه إليه في أيام ولايته. فيجعل الولاية شرطاً في الرفع» 
فيجري عزله عنها مجرى موته في الحكم فيه» كما لو لم يرفعه إليه حتى مات . 

والحال الثانية: أن يريد رفعه إليه ولا يجعل الولاية شرطا فيرفعه إليه بعد عزله» 
ويكون كحاله لو كان على ولايته» ولا يلزمه رفعه إلى الوالى بعذله» ولا يبر إن رفعه 
إليه . 

والحال الثالثة : أن لا تكون له نية في ولاية» ولا عزل» فهل يعتبر فيه حكم 
التعيين أو حكم الصفة على وجهين: 

الأول: فمن حلف لا يكلم صبياء فكلمه رجلاً» أحدهما يغلب فيه حكم التعيين لقوته» 
فعلى هذا يلزمه رفعه إليه بعد عزله. ويكون كما لو كان على ولايته» ويحنث بكلام 
الصبي إذا صار رجلا . 

والوجه الثاني: يغلب فيه حكم الصفة. لأنها كالشروط فلا يبر إن رفعه إليه بعد 


الحكق 
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فإن لم يعد القاضي إلى ولايته كان كموته في بر الحالف وحنثه على ما قدمناه. 

وقال الشافعي: (إن لم تكن له نية خشيت أن يحنث إن لم يرفعه إليه لما فيه من 
اساجبال الثر والتعنف» ولواسيية نقسة ورعا كان احرطة: 

فهذا حكم القسم الأول. 

وأما حكم القسم الثانى. فهو أن لا يعينه.» ولا يصفه بالقضاء.ء وهو أن يقول: 
ارفعه إلى فلان أو إلى هذاء فهذا يلزمه رفعه إليه فى ولايته وعزلهء فيبر إذا رفعه إليه 
ين الحالين» ويحدث إذا لم يرفعه إليه فى الحالين» ولا يلزمه رفعه إلى غيره من 
القضاة.» ولا يبر إن رفعه. 

وأما القسم الثالث أن يصفه بالقضاءء ولا يعينه» فهو أن يقول: ارفعه إلى 
القاضي أو إلى قاضء فلا يبر أن رفعه إلى معزول» ولا يسقط بعزل قاضي الوقت 
وموته» وقام غيره من القضاة مقامه لعقد اليمين على والي القضاء. ثم ينظر. 

فإن قال: ارفعه إلى القاضي» بالألف واللام لزمه رفعه إلى من تقلد قضاء ذلك 
البلد دون غيره» فإن رفعه إلى غيره من قضاة الأمصار لم يبرء وإن قال: إلى قاض » 
يحذف الألف واللام» وجاز أن يرفعه إلى من شاء من قضاة الأمصارء وكان يرفعه إليه 
كارا لأن دخول الألف واللام تعريف وحذفها إبهام والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ: (وَلَوْ حَلَفَ ما لَهُ مَالٌ وَلَهُ عرض أؤ دَيْنٌ حت إلا 


.0 ور م 
أن 7< 0 
- 


توى غَيْرَ ذَلِكَ قلا يَحنَتُ) . 

قال الماوردي: اعلم أن الأموال ضربان: أعيان» وديون. 

فأما الأعيان فجميعها أموال متمولة إذا صح أن تملك بعوض» ويزال الملك عنها 
بعوض سواء كان من الأعيان المزكاة كالذهب والفضة والمواشي والزروع أو كان غير 
مزكي كالثياب والأثاث والعقار. 

قدا جلف ما له مال حت يجميعها. 

وقال أبو حنيفة: المال ما وجب فيه الزكاة» وليس بمال ما لم تجب فيه الزكاة. 

وقال مالك: المال هو الذهب والفضة دون غيرهماء ولا يحنث في اليمين إلا 
بهماء واستدلوا على ذلك بقول الله تعلق لخد مِنْ أَْوَالِهمْ صَدَقَة4 [التوبة : : قل 
وبقوله تعالى: لوَالّذِينَ ني أَْوَالِهمْ حَنٌّ مَعْلُومٌ» [المعارج: 4 1]» فدل على أن ما لا 

الحاوي في الفقه/ ج16/ م5 
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زكاة فيه خارج من اسم المال؛ لخروجه من حكم الزكاة. 

ودليلنا قول الله تعالى: ولا تَقرَ ُ تفْرَبُوا مَالَ اليم إلا بالَّبي هي أَخْسَنُ 9# 
[الأنعام : ]١67‏ وقال تعالى: إن الَِينَ يَأكُنُونَ َال اليََامَى ظلْما4 [النساء : ١٠]ء‏ 
ومعلوم أن هذا الحظر متناول لجميع الأصناف» فدل على أن جميعها أموال. 

وروي عن النبي كَكِ أنه قال: 'حَيْرُ المَالٍ سِكَةٌ مََبُورَةٌ وَمُهْرَُ مَأَمُورَة يريد 
بالسكة: النخيل المصطفة» ومنه سمى الدرب سكة؛ لامتداده. 

والمأبورة هي التي يؤبر ثمرهاء والمهرة المأمورة هي الكثيرة النسل. فجعل 
النخل والخيل من الأموال ولأن الأعيان المتمولة في العادة تكون أموالاً كالمزكاة؛ 


ما م 


ولأن حقيقة المال ما يقتنى ويتمول» وهذا المعنى موجود في ء غير المزكاة كوجوده في 
المزكي.. 

فأما الجواب عن الآيتين» فهو أن العموم وإن تناول جميعهاء فهو مخصوص في 
الزكاة ببعضها مع بقاء الاسم في الخصوصء كما بقي اسم السارق على من سرق أقل 

فصل: وأما الديون فضربان: حال ومؤجل. 

فأما الحالٌ فهو مال مملوك تجب فيه الزكاة» ويحنث به إذا حلف لا مال له. 

وأما المؤجل ففي كونه مالا مملوكاً يحنث به وجهان: 

أحدهما: أنه مال مملوك يحنث به الحالف كالحال. 

والوجه الثاني : ليس بمال مملوك حتى يحل ؛ لأنه غير مستحق . فلا يحنث به الحالف . 

وقال أبو حنيفة: ليس الدين مالا مؤجلاً كان أو حالاًء ولا يحنث الحالف 
احتجاجاً بأنه لا يستحق به أكثر من المطالبة» فلم يكن مالاً كالشفعة. 

ودليلنا: قول الله تعالى: وَالَّذِينَ في أَمْوَالِهمْ حَقٌ مَعْلُوم»4 [المعارج: 5 ؟]» 
وفي الدين الزكاة» فدل على أنه مال؛ ولأن ما وجبت فيه الزكاة كان مملوكاً كالأعيان. 

وأما الجواب عن استدلالهء فهو أن المطالبة بقضاء الدين كالمطالبة بإقباض 
الأعيان» ثم لم يمنع المطالبة بالأعيان من ثبوت الملك. كذلك المطالبة بالديون. 

وأما المطالبة بالشفعة» فالمستحق فيها الحكم بهاء ولذلك لم تجز المعاوضة 
عنهاء والمطالبة بالدين بعد ثبوت استحقاقه» ولذلك جازت المعاوضة عنه» فافترقا. 

فصل: ولو كان لهذا الحالف مال مرهون أو مغصوب حنث به لبقائه على ملكه» 
ولو كان له مال ضال» ففي حنثه به وجهان: 
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أحدهما: يحنث به؛ لأنه على بقائه حتى يعلم هلاكه . 

والوجهالثاني: لا يحنث به لأن بقاءه مشكوك فيه فلم يحنث بالشك . 

ولو كان له عبد مدبر أو مكاتب حنث بهما لبقائهما على ملكهء ولو كانت لهأم 
ولدء ففي حنثه بها وجهان: 

أحدهما: يحنث لأنها كالمكاتب . 

والوجه الثاني : لا يحنث بها؛ لأنه لا يصح أن يعاوض عنها؛ لأن المكاتب يصح أن 
يسترق فيباع» وأم الولد لا يصح أن تسترق فتباع. 

ولو كان له وقف. فإن قيل: أن رقبته غير داخلة في ملكه لم يحنث به» وإن قيل 
بدخولها في ملكه» ففي حنثه بها وجهان كأم الولد. 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ: «وَلَوْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ عَبْدَهُ ماّة سَوْطٍ فَجَمَعَهَا فَصَرَبَهُ بها 
إن كَانَ يحب الهم أَنّهَا ماسنة كلا ب إن أحَاط أن َْ شتاكة 4 كلُّهَا لَمْ يبِتَ وَِنْ شك 
لَمْ يَحْنَثْ فِي الحُكم وَيَحْنَثُ فِي الوَرّع وَاحْتَجّ الشَّافِعيٌ بقَوْلٍ اللّهِ عَوّ وَجَلَّ : #وَحُذ 
يدك فنا فَاضْرِبٍ به َلآ تَختث4 وَصَرَبٍ رَسُولُ الله يه بنكَالٍ النّخْلٍ في فى الرُّنَا وَهَذَا 


- 


شئء مَجْمُوعٌ غَيْرَ أَنّهُ إذا صَرَبَهُ بها مَاسَنْهُ (قَالَ المَرَنيٌ) رَحَمَةٌ د اللَُّ هَذَا خاوف قؤله ل 


لف ليفْعَلَنَ كذَا رت ا أَنْ يَشَاءَ فلن فإن مات أو عَبِي عَنَا حَتَّى م مقن لوقت 
حَنَتَ (قَالَ المَرَنَي) رَ َيه الله كلا مَا للب د سا الو 0 
في الْآخَر؟ فَقِيَاسُ تله 3 أ يَْنَتَ بالشَّم (قال الشافعي) وَلَوْ لَمْ يَقَلْ ضَرباً 


1 تو سم 
يَحنّث لانة ضاربة) . 


أحدها : عدد ضربه . 

والثاني : وصول جميعها إلى بدنه. 

والثالث: في حصول الألم بضربه. 

فأما الفصل الأول في عدد ضربه» فمعتبر بلفظ يمينه» وله فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن يحلف أن يضربه مائة مرة. 


والثاني : أن يحلف أن يضربه مائة سوط . 
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والثالثة : أن يحلف أن يضربه مائة ضربة . 

فأما الحال الأولى: إذا حلف أن يضرب مائة مرة» فعليه فى البر أن يفرقهاء ولا 
يجوز أن يجمعهاء فإن جمعها وضربه بها كانت مرة واحدة» كما لو رمى الجمرة بسبع 
حصيات دفعة واحدة اعتدها بحصاة واحدة» حتى رمى بسبع خصيات في سبع مرات» 

وأما الحالة الثانية: إذا حلف أن يضربه مائة سوطء فيجوز أن يفرقها ويجوز أن 
يجمعها ويضربه بمائة سوط دفعة واحدة» و نار وبه قال أبو حنيفة وقال مالك: 
عليه أن يفرقها ولا يبر إن جمعهاء كما لو حلف أن يضربه مائة مرة. 

ودليلنا قول الله تعالى: #وَخُذُْ بِيدكَ ضِغْئاً. فَاضْربُ بهء وَلآ تَخْتَثْ» [ص: 45] 
وذلك أن نبي الله تعالى أيوب حلف أن يضرب امرأته عددا سمّاهء فأفتاه الله تعالى أن 
يجمع ذلك العدد. فيضربها به دفعة واحدة؛ ليبرَ فى يمينه . 

وأمر رسول الله يك في مُفَْحَدِ رَنَا أَنْ يُضرب بِإِنّْكَالٍ التّخْل دَفْعَة وَاحدَة . 

والفرق بين أن يقول: مائة مرةء فلا يجوز أن يجمعهاء وبين إن يقول: مائة 
سوطء. فيجوز أن يجمعها أنه جعل المعدود فى مائة مرة الفعل» وفى مائة سوط 
الأسواط . 

وأما الحال الثالثة : إذا حلف أن يضربه مائة ضربة» ففيه وجهان: 

أحدهما: أن عليه أن يفرقهاء ولا يبر إن جمعهاء كما لو حلف ليضربه مائة مرة» 
ويكون العدد راجعاً إلى الفعل. 

والوجه الثانى: يجوز ذلك ويبر به كما لو حلف أن يضربه مائة سوط»ء ويكون 
العدد راجعاً إلى الالة. والله أعلم. 

فصل: وأما الفصل الثاني في وصول جميعها إلى بدنه» فمعتبر بلفظه» فإن قال: 
أضربك بمائة سوط جازء إذا جمعها وضربه بها أن لا يصل جميعها إلى بدنه؛ لأنه قد 
مان ناريا لد اماقة ساظ؟ لأن وغول التادغان: العدة كله عيفة لآلة الضرسه ولا 
تجعله صفة لعدد الضرب . 

وإن قال: أضربك مائة سوطء. وحذف الباء من العدد لبر بإيصال جميعها إلى 
بدنه؛ لأنه جعله صفة لعدد لعدد الضرب دون الآلة. 

وإذا كان من شرط البر وصول جميعها إلى بدنه لم يخل حاله في جمعها وضربه 
بها دفعة من ثلاثة أحوال: 
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أحدها: أن يعلم وصول جميعها إلى بدنه» فيكون بارا . 

والحال الثانية : أن يعلم أن بعضها لم يصل إلى بدنه» فلا يكون باراً. 

والحال الثالثة : أن يشك هل وصل جميعها أو لم يصل». فمذهب الشافعي أنه 
يكون باراً؛ لأن الظاهر من وقوعها على البدن أنه لم يحل عنه حائل» فحمل على البر 
في الظاهرء ولم يحنث بالشك. 

وقال أبو حنيفة والمزني: لا يبر بشكه في البر. 

واستدل المزني بما قاله الشافعي فيمن حلف ليفعلن كذا الوقت إلا أن يشاء 
فلان» فإن مات فلان أو غاب» حتى مضى الوقت حنث» فلم يجعله بالشك في" المشيئة 
بارا فكيف جعله بالشك في وصول الضرب بارا؟ . 

والجواب عنه أنه جعل المشيئة شرطاً في حل اليمين» ؛ وقد انعقدت فلم تخل 
بالشك مع عدم الظاهر فيه» وجعل وصول الضرب شرطاً في البرء فلم يحنث بالشك؛ 
اعتباراً بالظاهر فيه . والله أعلم. 

فصل: نأما الفصل الثالث. في وصول الألم إلى بدنه» فليس بشرط في البرء ولا 
حنث عليه إن لم يألم به. 

وقال مالك: وصول الألم شرط في البر» فإن لم يألم به حنث استدلالاً بأمرين : 

أحدهما: أن مقصود الضرب بتأثيره» وما لا ألم فيه لا تأثير له 

والثاني: أنه لما كان الألم في ضرب الحدود شرطاً فيه وجب أن يكون في 
الأيمان شرطا فيها حملا لإطلاقها على عرف الشرع . 

ودلليا أمران: الحتجاحاء واتفضالة» 

أحدهما: أن رسول الله كلك جمع لضرب المقعد عثكالاً. ليدفع عنه الألمء 
ويستقر به الحكم. 

والثانى: أن الأيمان محمولة على الأسامى دون المعانى» فجاز الاقتصار فيها 
على تحن درا دون الألم بحصول لسن والحدود نكاد تتعلق بالأسماء 
والمعاني» فجاز أن يقترن بالاسم مقصوده من الألم. 

فأما إن كان عليه لباس يمنع من وصول الضرب إلى بشرة بدنه اعتبر حاله» فإن 
كان كثيفاً يخرج عن العرف» ويمنع من الإحساسء بالضرب لم يبرّء وإن كان مألوفاً لا 
يخرج عن العرف» ولا يمنع من الإحساس بالضرب بر وإن لم يألم» والله أعلم. 
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مسألة : قال الشَافعيٌ:'وَلَوْ ل هبة قَتَصَدَّقَ عَلَيْه أؤ نَحَلَهُ أؤ أَغمَدة 
ُو هبه إن أسكَه نما ِيَ عَارِيةٌ لم يُمْلِحْ اها فمَتَى شَاء جع فيا وَكَدَلِكَ إن يسن 
عَليّه). 

قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا حلف لا يهب له هبة» فالهبة مما تبرع بتمليكه 
من الأعيان في حياته من غير عوض يتملك عنهاء فيحنث بالهبة إذا قبضها بعد العقد 
ولا يحنث بالعقد قبل القبض» ويحنث بالهدية إذا قبضت وإن لم يتقدمها عقدة لأن 
العقد يعتبر في الهبات» ولا يعتبر فى الهدايا على ما قدمناه من أحكامها فى كتاب 
العطايا ويحنث بالعمرى والرقبى؛ لأآنها من الهبات؟؛ لقول رسول الله يكلِ: «العُمْوَى 
لمَنْ ؤُهبَثْ له وهذا مما وافق عليه أبو حنيفة» ثم إذا قبضت الهبة عن عقد تقدمها 
ففي زمان حنثه وجهان مخرجان من اختلاف قولين حتى يملك الهبة: 

أحدهما : بالقبض» فعلى هذا يحنث وقت إقباضها. 

والثاني: أنه يدل القبض على ملكها وقت عقدهاء فعلى هذا يكون حانثاً وقت 
العقد. 

ويتفرع على هذين القولين إذا عقد الهبة ونقل» أو سلم فلم يقبلها الموهوب له 
فردهاء ففي حنثه وجهان : 

أحدهما: لا يحنث؛ لأن الهبة لم تتم تخريجاً من قوله: إنها تملك بالقبض . 

والوجه الثانى : أنه يحنث لتعلقها بفعله» تخريجاً من قوله: إنها تملك بالعقد. 

فصل: نأما إذا تصدق عليه بالصدقة فالصدقة ضربان فرض وتطوعء» فإن كانت 
فرضا كالزكاة والكفارة لم يحنث بها اتفاقاً لخروجها عن تبرع الهبات» ولو كانت 

أحدهما : اختلافهما في الاسم لأن لكل واحدٍ منهما اسما. 

والثاني : لاختلافهما في الحكم» لأن لكل واحدٍ منهما حكماً. 

ودليلنا أمران: 

أحدهما: لاتفاقهما في التبرع ؛ لأن كل واحدٍ منهما متبترع: 

والثاني: لاتفاقهما في سقوط البدل؛ لأن كل واحد منهما على غير بدل فأما 
اختلافهما في الاسم؛ فلآن الصدقة نوع في الهبة» فدخلت في اسم العموم» وأما 
أختلافهما في الحكم فهما فيه عندنا سواء وإنما تختلف في المقاصد. فالهدية لمن علا 
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قصداًء لاستعطافه» والهبة لمن كافأ قصداً لمحبته» والصدقة على من دنا قصدا لثوابه» 
والنحل على من ناسب قصداً لبره» ولا يمنع اختلافهما في المقاصد من تساويهما في 
الحكم والله أعلم. 

فصل: ولو حلف لا يهب فحابى في بيع أو شراء لم يحنث بالمحاباة» لخروجها 
بالمغابنة» ولو أبرأ من دين» فإن جعل القبول شرطا في صحته حنث به» وإن لم يجعل 
القبول شرطاً فيه» ففى حنثه وجهان: 

أحدهما: يحنث به؛ لأنه نوع من الهبة. 

والوجه الثاني : لا يحنث به؛ لتعلقه بالذمة دون العين» ولو حلف لا يهب 
ليس بهبة» ولو حلف لا يهب فعفى عن قود قد استحق لم يحنث!؛ لأن القود ليس بمال 
فإن جاز أن ينتقل إلى ماله وكذلك لو عفى عن الشفعة لم يحنث بها؛ لأنه لا يجوز أن 
يعاوض عليهاء ولو وقف وقفا. 

فإن قيل: إن رقبة الوقف لا تملك لم يحنث بهء وإن قيل: إنها تملك ففي حنثه 
وجهان: 

أحدهما: يحنث به لنقل ملكه بغير بدل. 

والوجه الثاني: لا يحنث به؛ لأن ملكه غير تام بمنعه من كمال التصرف فيه . 
وإنما هو مأذون في استهلاكه على صفة مخصوصة. سواء قيل: إن الأكل يتملكه 
بالأكل أو يتملكه بالتناول لما ذكرنا من التعليل. 

ولو وصى بوصية لم يحنث بهاء لأنها عطية تملك بعد الموت» والحنث لا يقع 
بعد الموت. ْ 

ولو أعار عارية لم يحنث بها؛ لأن العواري تملك بها المنافع دون الأعيان» 
والهبات ما ملك بها الأعيان؛ ولأن ملك المنافع في العواري غير مستقر ها يستحقه 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ: «رَلَوْ حَلَفَ أَنْ لآ يَرْكَبَ دَابَةَ العَبْدِ فكب دَابَةَ اعد لَمْ 
يَحْنَثْ لأَنّهَا لَيْسَتْ لَه إِنَّمَا اسْمُهًا مُضَافٌ إِلَيْده . 


قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا حلف لا يركب دابة هذا العبد وكان سيده قل 
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أعطاه دابة جعلها برسم ركوبه ولم يملكه إياها فركبها الحالف لم يحنث» وكذلك لو 
قال: لا سكنت دار هذا العبد» وكان سيد قد أعطاه داراً جعلها مسكنة لم يحنث . 

وقال أبو حنيفة: يحنث في الدابة ولا يحنث في الدار وفرق بينهما بأن تصرف 
العبد في الدابة أقوى من تصرفه في الدارء وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن إضافتهما إليه سواء في الحكم فلما لم يحنث في الدار لعدم ملكه 
وجب أن لا يحنث في الدابة لأنها على غير ملكه. 

والغاق + أن: الإضافة محمولة غلى الملك حقيقة» وعلئ اليد مجازا» والآيمان 
محمولة على الحقائق دون المجازء كما لو كانت الدابة في يد سائسهاء فإن قيل: لو 
حلف لا يملك ثمرة هذه النخلة حنث بملكهاء وأن لم تكن إضافة ملك». قيل: لما 
استحال فيها إضافة الملك حملت على ما لا يستحيل لوجوده في شواهد المعقول» 
وهي على الضد من الإضافة إلى العبد. 

فصل: وبعكس ما ذكرناه إذا حلف لا يركب دابة زيد أو لا يسكن داره فركب دابة 
جعلها زيد برسم عبده أو سكن داراً جعلها برسم عبده حنث في الدابة والدار. 

وقال أبو حنيفة: ويحنث في الدار ولا يحنث في الدابة بناء على ما تقدم من 
مذهبه» وإذا كانت الإضافة محمولة على الملك استعمالا لحقيقتها دون مجازها وجد 
به قياساً مستمراً وأصل هذه المشألة إذا حلف :لآ يسكن دان زيد فسكن .دارا يسكنها زيد 
وبكر لم يحنث عندناء وحنثه أبو حنيفة» وقد تقدم الكلام معه. 

فضل» وإذا حلفت لا يرك :دابة العيد: ار لا يكن 'ذازرهو: فخلفه سيده ذانة .ودارا 
ففي حنث الحالف بركوب دابته وسكنى دارء قولان بناء على اختلاف قولين من العبد» 
هل يملك إذا ملك». فعلى قوله في الجديد لا يملك وإن ملك فعلى هذا لاا يحنث 
الحالف وعلى قوله في القديم يملك إذا ملك» فعلى هذا يحنث به الحالف على قول 
جمهور لأصحابناء وشذ بعضهم فقال: لا يحنث به على هذا القول وإن ملك». لأن 
ملكه غير مستقر لما تملكه السيد من الرجوع فيهء وهذا التعليل معلول بالوالد إذا وهب 
لولده كان تامآء وإن استحق الوالد الرجوع فيه. 

ويتفرّع على هذا إذا حلف لا يركب دابة المكاتب فركب دابته حنث بها الحالف 
على قول جمهورهم؛ لآن المكاتب مالكهاء ولم يحنث بها من قول من شد منهم؛ 
تعليلاً بأن ملكه غير مستقر . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: وَلَوْ قَالَ مَالِي في سَبيل اللّهِ أؤ صَدَقَةٌ عَلَى 
مَعَانِي الْأَيْمَانِ فَمَذْمَبُ عَائِشّةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا وَعَِدَةّ منْ مساب التي بك وَعَطَاءٌ 
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َالقِياسُ أن علَِِ ََارَة يمي وقَالَ مَنْ حت في المَِي بَيْتَ اللّهِ قفيه فَوْلآنِ أَحَدُهُمَا 
. اللّدُ أؤ تَيَكرا ب 


إِلَى بَيْتِ 
قَوْلُ عَطَاءِ كَفَارَةَ يَمِين وَمَذْهَبَهُ ل نَّ أَعْمَالَ الب لآ تَكُونُ إلا مَا فَرَض 
اللَّهُ عَنّ وَجَلَّ (قال الشَّافعيٌ) وَالتَبَودُ ا أن 
أَنْضِكَ عَقَّكَ فَعَلَىَ المَسي إِلَى بَْتِ اللَّهِ قَهَذَا مِنْ من تعاتي الأنكان لأمماني 
التُدُورٍ (قَالَ المُرَنِيُ) رَ رَحمَة الله مد قَطَمْ بأنّه قَوْلَ عدو من 5 
لياس وَقَذ قل في غَبرِ هذا المَؤضم لذ قال له علي ندر حَجٌ إن * فلن فَشَاءً 
ري إِنَّمَا التّّدُ مَا أريد به الله عد وَجَلٌ لَيِسَ عَلَى مَعَانِي | لمُعَلّق وَالشائي غيْرُ 

قال الماوردي: اعلم أن النذر ضربان: 

أحدهما: نذر جزاء وتبرر» وهو ما أوجبه على نفسه على ما أولاه الله من نعمة أو 
دفعة عنه من نقمة» كقوله: إن شفى الله مريضي أو رزقني ولدا فلله عليَ أن أتصدق 
بمالى فيلزمه الوفاء بنذره» ولا يجوز له العدول عنه إلى غيره» على ما سنذكره في 
كتابه . 
فعل كقوله: إن دخلت الدار فمالي صدقة, ليلزم بنذره دخول الدار والإثبات ما التزم به 
إثبات فعل» كقوله: إن لم أدخل الدار فمالي صدقةء ليلتزم بنذره دخول الدارء 
والإثبات ما التزم به النفي كقوله: إن دخلت الدار فمالي صدقة» ليلتزم بنذره أن لا 
يدخل الدار إذا خالف عقد نذره وحنث فيما أوجبه على نفسه» فقد اختلف فيه أهل 
العلم على ستة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب إبرا هيم النخعي والحكم بن عتيبة وحماد بن أبي سليمان أنه 
لا شيء عليه من صدقة ولا كفارة؛ كله كه اندها 1 بعلين فور نا 4 فصار 
كقوله : إن دخلت الدار فمالي حرامٌ. 


والثاني : وهو مذهب عثمان البتي أنه يلزم الوفاء بنذره» والصدقة بجميع ماله؛ 
لأنه أحد نوعي النذر كالجزاء والتبرّر. 

والثالث: وهو مذهب ربيعة بن عبد الرحمن» أنه يلزمه أن يتصدق من ماله بقدر 
زكاته؛ لأن الصدقة المشروعة هى الزكاة. 

والرابع : وهو مذهب مالك يلزمه أن يتصدق بثلث ماله؛ لأن أبا لبابة الأنصاريّ 
قال: 0 الله أنخلع عن مالي؟ فقال : «الكُلْتُ يُجْز زْئكَ». 


هعد لس هب كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني 

والخامس: وهو مذهب أبي حنيفة يلزمه أن يتصدق بجميع الأموال المزكاة» ولا 
يلزمه أن يتصدق بما ليس بمزكى . 

والسادس: وهو مذهب الشافعي؛ أنه مخير بين أن يتصدق بجميع ماله وبين أن 
يكفر كفارة يمين وهو في الصحابة قول عمر بن الخطاب». وعبد الله بن عمر وعبد 
اللاي عنامن» وى سريرة4.وعائة برشقصة وام السلعة وني التابعين. ول الخلين 
البصري وعطاء بن أبي رباح» وفي الفقهاء قول أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه 
وأبي عبيد القاسم بن سلام وأبي ثور واستدل أبو حنيفة ومن اتابعه في الجملة ولم 
ا ء#ر منْهُمْ مَنْ عَامَدَ الله لَيِْ أَتَانَا مِنْ فَضْلِه 

لنصدّدَنٌ وَلدَكُوتنٌ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمّا آنَاهُمُ مِنْ فَضّله بَخلوا به وَتَوَلّوا وَهُمْ مُعْرِضُونَ» 
[التوية: 1/0 7,] فتوعده على ترك الوفاء وبنذره والوعيد يتوجه إلى ترك الواجبات 
وبما روي عن النبيّ يكِ أنه قال: «مَنْ نَذَرَ تدرا سَمَاءُ فعَلَيّهِ الْوَقَاءُ به . 

ددوي عن النبيّ كل أنه قال: «مَنْ نَذَّرَ تذراً يُطيقه فَلْيَفٍ به» فكان ذلك على 
عمومه؛ ولأنه علّق الصدقة بشرط فوجب أن يلزم بوجود الشرط كالجزاء بالتبرر؛ ولأن 
كل حقٌّ لزم بنذر الجزاء والتبرر لزمه بنفي النذر والإثبات» كالكاف والطادق» ودليلنا 
عموم قوله تعالى: لفَكَفَارَئُ إطعَامٌ عَشْرَة مَسَاكينَ4 إلى قوله : «ذّلك كَقَارَ ة أيْمَانَكُمْ إِذَا 
طَلَفتُمْ4 [المائدة : 4 فكان محمولاً على كل يمين. 

وروى عقبة بن عامر عن النبي كَل أنه قال: ١كَمَارَة‏ التَذْر كَقَّارَةٌ الْيَمِينِ؛ وهذا 
نص . 

وروى عبد الله د بن غناسن عن النبي كك أنه قال : امن تَذَرَ وَلَمْ يدم فَعَليْه كفَارة 
يَمِين » وَمَنْ نَدَّرَ مَا لآ يُطيقٌ فَعَلَيْهِ كمَّارَة يَمِين». 

وروت عائشة عن النبي كل أنه قال: : مَنْ حَلَفَ بِالْهَدِي أذ جَعَلَ مَالَهُ في سَِيلٍ الله 
أو في المشاكين أ في راج الْكَعْبَة فَكَفَارَئُهُ كَفَارَة الْيَمِينِ؛ وهذه الأخبار كلها نص» 
زلأنه باقضار» عو سبعة من الطيحابة لم يظور خلذنهع إجماع لذ يحول خلاقة. 

روى عمر بن شعيب عن سعيد بن المسيب أن أخوين من الأنصار كان بينهما 
ميراث فقال أحدهما للاخر: قسمهء فقال له: إن عدت بذكر القسمة لا أكلمك أبداًء 
0 » فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الكعبة لغنية عن 
مالك كفر عن بي يمينك. وكلم أخاك. سمعت الئَّيَ وله يقول: «لآ يَمِينَ عَلَيْكَ في 
مَعْصِية الوبُء ولا في قَطيعَة الرتجمء وَلآ فيا لَيْسَ كه . 

وروى بكر بن عبد آلله المزني عن أبي رافع قال: قالت مولاتي : مه تبتك 
وَبَيْنَ امْرَأتتكَ وَكُلُ مَالِي فِي رئاج الكَعْبَة» وَأنا يَوْمٌ يَهُودِيّةٌ وَيَومٌ نَرَانِيّة » وَيَوْمٌ مَجُوسِيّة 
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إِنْ لَْ أُنَدقْ بَيْنَكَ وبَيْنَ امرَأتكَء قَالَ: فَأتَيْتُ ابْنَّ عْمَرَ فَأَخْبَرتهُ فَجَاء 
الباب» فقال ها هنا: «هاروتٌ وَمَارُوتَء فقالت يا يَا طَيّب بْنّ الطب ادْخُلٍ أَعُودْ بالله 
من َك فَال: ري أ و مين الغزه ودجده قالت: ني جَعَلْتٌ كل مَالِي ني 
رِتاج الْكَعْبقء وقلت : إِنّهَا يَومْ يَهُوديةٌ) وَيَوْمٌّ تَصْرَانيَة وَيُوْمَ مَجُوسيّة قال : ُكَمْرِينَ 
ميلك وَتَجْمَعِينَ بَْنَ فاك وَكنَاتِك . 


م 
- 


حَتَّى انتَهّى إلى 


-_-_ 


وزدي أنها سالك ابن عباس وأبا عريرة وعافئة ئشة وحفصة وأم سلمة رضي الله 
عنهم فكلهم قال لها: كفري عن د يمينك وحَلّي بينهما ففعلته . 

رو ا ا لا و 
لتكفر عن يمينهاء ولتلبس ثوبها وإذا كان هذا مروياً عن هذا العدد من الصحابة ولم 
يظهر خلافهم فهو إجماع قاطع فاعترض على هذا الإجماع ما حكاه أصحاب أبي حنيفة 
عن أبي جعفر محمد بن عبد الله الهندواني أن القول بالوفاء قول العبادلة من الصحابة. 

ل لهم هذه دعوى يدفعها ما رويناه عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس 
وأن أحدا من نقلة السنن والأثار لم يرو خلافه . 

ويدل عليه من القياس أنه حق لله تعالى يتعلق بفعله ريجب بحنثه كفارة» فوجب 
أن يسقط بكفارة يمين كسائر الأيمان ولآن ما وجب عليه فى حنثه بالله جاز أن يسقط به 
حكم حنثه في النذر كقوله: إن فعلت كذا وكذا فللّه عَلِىَ نذر. 

ولأنه لو جرد نذره عن يمين لزمه الوفاء ولو جرد يمينه عن نذر لزمته الكفارة 
وهذا النذر مشترك بين الأيمان المحضة والنذور المحضة فوجب أن يكون الحنث فيه 

فأما الجواب عن الآية فهى واردة فى نذر جزاء وتبرر عقده على نفسه فلم يف 
بهء وكذلك الجواب عن الخبرين. 

وأما الجواب عن قياسهم على نذر الجزاء والتبرر فمن وجهين: 

أحدهما : أن النذر لا لمحض معاوضة قال أبو إسحاق المروزي » فيجعل النذر 
لازماً في الجزاء ولا يجعله لازماً في التبرر المبتدأ . 

والقيوات الي أن 00 0 طاعة الله ومفضوة هذا 0 ع 
0 فهو ثولةاى على تن أن هزر 

وأما الجواب عن تعليق هذا النذر بالعتاق والطلاق فهو أنه 0 وطلاق 
بصفة لا يفتقر إلى استئناف عتق وطلاق مخالف حكم تعليقه بالصدقة التي تفة تفتقر إلى 
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فعله فإذا تقرر تخييره بين هذا النذر وبين الوفاء والكفارة فقد اختلف أصحابنا في 
الواجب عليه على وجهين: 

أحدهما: أن الواجب عليه أحدهما وهما في الوجوب على سواء وله الخيار فيما 
شاء منهما. 

والوجه الثانى: أن الواجب عليه الكفارة وله إسقاطهما بالنذر لأن حكم اليمين 
أغلب وهى بالله تعالى أغلظ وإن كان الوفاء بالنذر أفضل . 

فصل: فإذا ثبت هذا فالنذور تنقسم على سبعة أقسام : 

أحدها: ما يلزمه فيه الوفاء بما أوجبه على نفسه وهو نذر الجزاء والتبرر إذا قال: 
إن شفاني الله تصدقت بمالي أو حججت البيت الحرام أو صمت شهراً أو صليت ألف 
ركعة فعليه إذا شفاه الله أن يفعل ما التزمه من الصدقة بماله كله. 





وفي [قدر ما يستر به عورته وجهان: 

أحدهما: يتصدق به لأنه من ماله . 

والوجه الثاني : لا يجوز أن يتصدق به لاستثنائه بالشرع في حقوق الله تعالى فخرج 
من عموم نذره]("" . 

وإن أوجب الحج لزمه أن يحج مستطيعاً كان أو غير مستطيع» بخلاف حجة 
الإسلام التي يتعلق وجوبها بالاستطاعة وتعلق وجوب هذه بالنذور وإن أوجب الصلاة 
صلى» وفي وجوب القيام فيها وجهان: ظ 

أحدهما: يلزمه القيام فيها مع القدرة لوجوبها كالفروض. 

والوجه الثاني: لا يلزمه القيام فيها؛ لأنها لم تجب عليه بأصل الشرع فكانت 
بالتطوع أشبه . 

والقسم الثاني : ما يلزمه فيه من الصدقة بقليل ماله وهو أن يقول: إن شفاني الله 
فللّه علي نذر فينصرف إطلاق هذا النذر إلى الصدقة؛ لأنها الأغلب من عرف النذور ولا 
يتعذر إطلاقها بمال فجازت بقليل المال اعتباراً بالاسم . 

والقسم الثالث : ما يلزم فيه الكفارة وحدها وهو أن يقول: إن دخلت الدار فللّه علي 
نذرء فيلزمه الكفارة وحدها تغليباً لحكم اليمين على النذر؛ لأن كفارة اليمين معلومة» 
وموجب النذر المطلق مجهول. فلم يجز أن يقع التمييز بين معلوم ومجهول . 


)١(‏ ما بين المعكوفين هكذا ثبت في المخطوط. 


5ه 

والقسم الرابع : ما يكون مخيراً في التزامه بين الوفاء بما أوجبه على نفسه وبين كفارة 
يمين وهو ما قدمناه في مسألة الكتاب أن يعلق نذره بفعل نفسه ولا يعلقه بفعل الله 
تعالى : فيه لتمتع فيه بالتذن عن فعل لي أو يلتزم به فعل شيء فيصير يميناً عقدها بنذر 

فهي التي يكون فيها مخيرا ب بين الوفاء بنذره وبين كفارة يمين لترددها بين أصل النذر 
واممل الأيمان» فإن كان النذر بمال أو صلاة كان مخيراً بين كل واحد منهما وبين 
الكفارة وإن كان النذر بحج قال الشافعي في كتاب الأم: فيه قولان فتمسك أبو حامد 
الإسفراييني بظاهر كلامه. ووهم في مراده فخرج مذهبه فيه على قولين: 

أحدهما : يكون مخيراً ب بين الحج والكفارة كما كان مخيراً بين الصلاة والكفارة. 

والقول الثاني : يلزمه الحج ولا يجوز له العدول عنه إلى الكفارة بخلاف الصلاة 
والصدقة» وتكلف الفرق بينهما بأن الحج يلزم بالدخول فيه دون غيره» فصار أغلظ في 
الالتزام من غيره» وذهب جمهور أصحابنا إلى أن مذهبه لم يختلف فيه» كما لم 
يختلف في غيره» وأنه مخير بين الحج والكفارة» كما كان مخيراً بر بين الصلاة والصدقة 
وبين الكفارة . 

وحملوا قول الشافعي فيه قولان على أنه يريد به للفقهاء؛ لأن لهم في الصدقة 
أقاويل حكاها وليس لهم في الحخ إلا قولان. 


إما التزامه وإما التخيير بينه وبين التكفير» وإن كان مذهبه فيه التخيير. 

والقسم الخامس: ما اختلف حكمه باختلاف مراده وهو أن يقول إذا دخلت 
البصرة فعليَ صدقةء أو إن رأيت زيداً فعلي الحج فينظر فإن أراد به الترجي لدخول 
البصرة وللقاء زيد فهو معقود على فعل لله تعالى دون فعل نفسه فهو نذر جزاء وتبرر» 
فيلزمه الوفاء بنذره وإن أراد به منع نفسه من دخول البصرة ورؤية زيد فهي يمين عقدها 
على نذرء فيكون مخيراً فيها بين الوفاء» والتكفير. 

والقسم السادس: ما اختلف حكمه لاختلاف الرواية فيه» وهو أن يعلق نذره 
بتحريم ماله عليه فيقول: أن دخلت الدار فمالي على حرام ال 5 
رسول الله يك على نفسه من مارية حتى أنزل الله عليه : طلم بحرم ما أجل الله لك 

اد الاجاصرم ل قد فَرَض اللَهُ لَكُمْ ب تحلَّة أيْمَانَكُمْ» 
[التحريم 

فاختلفت الرواية في الذي حرمه رسول الله كَِِ على نفسه فروى الأكثرون» أنه 
حرم مارية. فعلى هذا لا يلزم الحالف في تحريمه غير ذات الفوّوج من ماله شيء»ء 
وتكون اليمين فيه لغوا. 





كتاب الأيمان/ باب جامع الأيمان الثاني . 


ل بس كناك الأيفان/ باب جام الأبمان الثاني 


وروى طائفة أن الذي حرمه رشول الله يَككٍِ العسل» أو المعافير» فعلى هذا يلزم 
الحالف بتحريم ماله عليه كفارة يمين» كما يلزمه في تحريم ذات الفروج كفارة يمين. 

والقسم السابع : ما لا يلزمه في النذر به وفاء» ولا كفارة» سواء جعله نذير تبررء أو نذر 
يمين» ويكون عفواًء وهو أن يقول إن جعله. نذر. تبرر لله عليّ الحج إن شاء زيد» أو 
يقول إن جعله نذر يمين: إن دخلت الدار تصدقت بمالي إن شاء عمروء فلا يلزمه في 
الحالين أن يفي بنذرهء ولا أن يكفر.عن يمينه ؛' لأن النذر ما علقه بفعل الله واليمين ما 
علقها بفعل نفسه. وهذا النذر واليمين معلقان بمشيئة غيره» فخرجا عن شرط النذر 
وشرط اليمين» فلم يتعلق بهما وجوب بمشيئة لا مدخل لها في الوجوب . والله أعلم. 


مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَحِمَهُ اللّه: «مَنْ تَدَدَ أن ينْشِي إلَى بَْتِ اللّهِ لِمَهُ إن د 
عَلَى المَشِي وَإِنْ لَمْ يَقْدرْ رَكبَ كب وَأعرَاقَ دما اخياطا من قب أ ذا لم بيلق شبن سقط 


عَنُْ ولا يَنْشى أَحَدٌ إلى بت الله إل لان كرون اغا از ختتيراة: 
قال الماوردي: أما النذور فى اللغة فهو الوعد بخير أو بشرء قال عنترة العبسي : 
الكا ئجي عرض ركه أَشْتُئهِمَا والكاؤزرَين إِذَالَمَْ الْقَهُمادَمي(») 
وأما النذر في الشرع فهو الوعد بالخير» دون الشرء قال النبي يه: «لآ نَذْرَ في 
مَعْصِيَة) والأصل .في وجوب الوفاء. بالنذور كتاب اللّه وسلة رسوله. قال الله تعالى : 
(يا بها لين 1 مَنُوا أَوُْوا بالعُقُودِ4 [المائدة : ]١‏ وقال تعالى: لوَأَوْنُوا بالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ 
كَانَ مَسْؤُولاً» [الإسراء : 17] يعني مسؤولاً عنه وفي الفرق بين العقد والعهد وجهان: 
أحدهما: أن العقد ما كان بين متعاقدين» والعهد قد ينفرد فيه الإنسان في حقه 
والوجه الثاني : أن العقد إلنام وليل والعهد إلزام بغير وثيقة» فصار العقد 
وقال تعالى : ونوا بعد الله ذا عاهذئ وَلَآ تَنْقُضُوا الأيْمَانَ بَعْدَ تؤكيدهَا وَكَدْ 
جَعَلتُمُ الله عَلَيْكُمْ كفيلاً» '[النحل: 1 فجمع في هذه الآية بين الأمر بالوفاء دبين 
النهي عن نقضهء ثم.حمد من وفى بنذره فقال: 9ِيُوقُونَ بالئّذْر وَيَحَافُونَ يَوْماً كان شد 
مُسْتطيراً» [الإنسان: 9] وحمد من وى بعهده فقال: (والموُوة بؤدمم إن َاعدُوا4 
[البقرة 0 وتوص كن ل تا بعهدة؟ ولم يف بنذره فقال تعالى : لوَمِنْهُمْ 
مَنْ عَاهَدَ الله َئْنْ آتانا من قضله» الايات إلى قوله تعالى : وَيمَا كَانُوا يَكُذْبُونَ» 
[التونية > هلا كلا /ا/ا] وهذا نزل في ثعلبة بن حاطب الأنضاري وفين .سبي تزولهافية 
قولان: 
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أحدهما: أنه كان له مال بالشام خاف هلاكه» فنذر إن وصل إليه أن يتصدق منهء 
فلمًا قدمّ عليه بخل به وهذا قول الكلبي. 
والثاني: أن مولىّ لعمر قتل حميماً له فنذر إن وصل إلى الدية أن يخرج حتق الله 
تعالى منهاء فلما وصلت إليه بخل بحق الله تعالى منها وهذا قول مقاتل» فلما بلغ تعلبة 
ما راق ان ريرل 501 رباله أذ يكيل ميدقت مقاتر: «إنّ الله تَعَالَى مَتَعَنِي أن أقبل 
مِنْكَ صَدَقَتَكَ؛ فحثا القراب على رأسهء وقبض رسول الله يل ولم يقبل من صدقته 
كا قم الى يملده نا بكر قلع نيلها من ثم الى يناه طمن فلم تيتزلها منه ».قم اتن 
بعده عثمان فلم يقبلها منه ومات في أيامه. وهذا من أشد وعيدء وأعظم زجر في 
نقض العهود» ومنع النذور. 
ويدل عليه من السنة ما رواه الشافعي عن مالك عن طلحة بن عبد الملك عن 
القاس عن عائشة ننه ري العا عن الني 35 1 قال «مَنْ تَدَرَ أَنْ يُطيعَ اللّهَ قليْطعْةُ 
وَمَنْ ندَرَ أن يَعْصِيَهُ قلا يَعْصِه)( '"وروق الغافيي عن سنياه عن محمد بن عجلات عن 
سغيد العقرئ عن أب اغزيرة قال رسول الله كلل قال الله تعالي : «إنّ الكذْرَ لآ يَأتِي عَلَى 
بْنٍ د م شَيْنا لم كدر عَلَيْهِ وَلَكِنّهُ شيْء آ.: شتخرجٌ به مِنَّ الببخيل يُؤْتينِي عَلَيْهِ مَا لا يؤتيني 
عَلَى الْبْخْل». 
فدل عدا التعديفه مان أن مانو لط نين النز فقتل نما العامة لكان 
دروى نافع عن ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن عمر قال :يا رسول الله كلد 
إني نذرت في الجاهلية أن اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال له رسوول 
الله عَكلِلهِ : «أؤف بِتَذْرِكً» ؛ ولأن ضمان الحقوق نوعان: حق لله تعالى» وحق للادميين» 
فلما جاز أن تتبرع بالضمان في حقوق الأدميين» جاز أن تتبرع لضمان في حقوق الله 
تعالى . 
فصل: فإذا ثبت هذا فالنذور المحضة ضربان: مجازاة» وتَبَرُّر 
فأما المجازاة: فهو ما عقده الناذر على نفسه من طاعة يفعلها مجازاة على ما 
يرجو من نفع» أو يستدفعه من ضِرٍ فجعله شرطاً وجزاء . 
فالشرط ما طلب والجزاء ما بذل» والشرط المطلوب على ثلاثة أضرب: طاعة 
ومباح ومعصية . 


للق أخرجه البخاري ما وأبو داود(797844), والترمذي 5 ) والنسائى لا وابن 
ماج ه(55١5).‏ وأحملد 5 21 والارمي )185/١‏ 
والبيهقي 8/٠ 271١/9‏ دولل والشافعى (1710). وذكره ابن حجر في التلخيص 01/5 . 


كتاب النذور هع 

فأما ضروب الشرط المطلوب فالطاعة منه أن يقول في الرجاء إن رزقني الله. 
الحج» أو فتح على يدي بلاد أعدائه» فله علي كذا. 

ويقول في الخوف إن كفاني الله ظفر أعدائه بي» أو دفع عني ما يقطعني عن. 
صلاتي وصيامي فله عليّ كذا. 

فهذا نذر منعقد والوفاء به واجب. 


والمباح أن يقول في الرجاء: إن رزقني الله ولداً أو مالآ فله علي كذا. 





. . ود ا اواك 0 5 ٌ 3 ٠. ٠‏ 3 اساء 
ويقول في الخوف: إن شفى الله مريضي أو سلمني في سفري فله علي كذا. 
فهذا نذر منعقد والوفاء به واجب. 
والمعصية أن يقول في الرجاء إن ظفرت بقتل فلان» أو زنيت بفلانة فللّه علي 


ويقول في الخوف إن لم أدفع عن قطع الطريق» ولم أُمْنَْ من شرب الخمرهء فللّه 
علي كذا. 


فهذا نذر باطل» والوفاء به غير واجبء لما رواه الشافعي عن سفيان» عن 
أيوب» عن أبي قلابة» عن أبي المهلب عن عمران بن الحصين أن النبي يكةِ قال: «لآ 
نذَْرَ في مَعْصِيّة اللّهِ وَل نَذْرَ فيمًا لآ يَمْلِكُ ابْنُ 220051 ولأن الشرع لما منع من انعقاد 
المعصية» أسقط ما قابلها من الجزاءء وإن لم يكن معصية. 


وأما ضرب الجزاء المبذول» فالطاعة منها أن يقول: إن كان كذا فللّه علي أن 
أصلي» أو أصوم» أو أحج» أو أعتكف» أو أتصدق» فهذا جزاء ينعقدل به الشرط 
المباح» ويلتزم فيه الوفاء. 

وأما المباح فهو أن يقول: إن كان كذاء فللّه علي أكل لذيذ» -ولبس جديد إن 
أثبت» أو لا أكلت لذيذاء ولآ لنت جديا إن . نفى » فهذا جزاء لا ينعقد به الشرط» 
ولا يلزم فيه الوفاء؛ لأنه خارج عن العرف المقصود بطاعة الله تعالى. 

روى عكرمة عن ابن عباس قال: بينما رسول الله يخ يخطب إذ هو برجل قائم في 





ء3١‎ 259/7 والنسائي‎ »)5١18 .7١55(ه وابن ماج‎ )١19168 أخصرجه الترمذي (4؟16.‎ )١( 
.)5154514( والدارقطني 187/5ء وذكره المتقي الهندي في الكنر‎ »54/٠١ والبيهقيى‎ 
الحاوي في الفقه/ ج1/م”‎ 


كك 





الشمس فسأل عنه فقالوا: هذا أبو إسرائيل نذر أن يصوم ولا يقعدء ري 
يتكلم فقال: «مُوُوة فَليتَكَلّمْ وَلْيَسْتَظلَ وَلْيَقَعْدْ ولتم 9 ل 


فيه» وأمره بالتزام بما فيه طاعة . 


وروى ابن عون حديثا أسنده أن رجلاً حج مع ذي قرابة مقترناً به فرآه النبي يكل 
فقال: «ما هذا؟ قيل: إنه نذر فأمر بالقران أن يقطع ؟ لأنه لما لم يكن في الاقتران طاعة 
لله» أسقطه من نذره والمعصية أن يقول: إن كان كذا قبلت فلاناً» أو زنيت بفلانة» إن 
أثبت» أو لا صليت» ولا صمت إن نفى فهذا جزاء باطل». وهو عندنا باعتقاده عاص» 
فصار شرط النذر منعقداً بنوعين بطاعة». ومباح» وغير منعقد بنوع واحد وهو 
المعصية» وصاء الجزاء لازما بنوع واحد وهو الطاعة وغير لازم» بنوعين وهما 
المباح» والمعصية . 

فعلى هذا إذا قال: إن هلك فلان؛ وهبت داري لفلان فإن كان الهالك من أعداء 
الله» انعقد به الشرط؛ لأنه طاعة» وإن لم يكن من أعدائه» لم ينعقد به الشرط؛ لأنه 
معصية وإن كان الموهوب له ممن يقصد بهبته الأجر والئواب لزم به الجزاء؛ لأنه 
طاعة» وإن كان ممن يقصد بهبته التواصل والمحبة لم يلزم به الجزاء؛ لأنه مباح ولو 
قال: إن سلم الله مالي وهلك مال فلان أعتقت عبدي وطلقت امرأتي انعقد نذره على 
سلامة ماله ولم ينعقد على هلاك مال فلان لأن ما شرطه من سلامة ماله مباح» وما 
شرطه من هلاك مال غيره معصية» ولزمه في الجزاء عتق عبده» ولم يلزمه طلاق 
امرأته؛ لأن الجزاء بالعتق طاعة» والجزاء بالطلاق مباح . 

ولو جعل ذلك شرطاً في وقوع العتق والطلاق فقال: إن سلم الله مالي وهلك مال 
فلان فامرأتي طالق وعبدي حر انعقد الشرطان» ووقع بهما العتق والطلاق وصار شرط 
المعصية معتبرا كشرط الطاعة والجزاء فيه بمباح 0 واقع كوقوعة شد 
العتق؟؛ لأنه صار خارجاً عن أحكام النذور إلى وقوع العتق والطلاق بالصفات» ثم 
نجعل ما ذكرناه قياساً مستمراً في نذر المجازاة. 

وأما نذر التبرر فهو أن يقول مبتداً لله علي كذا فيبتدىء بالتزام ما ليس بلازم فهو 
نوعان: طاعة» وغير طاعة . 





فأما الطاعة التي يقصد بها التقرب إلى الله عز وجل فهو أن يقول: لله عليَ أن 
اكه ال الكمزة أن افاي أى اطتدهه ار :اذكب + أن تعد تماان ف انبلا حر 
مجرى هذا من أنواع القرب» فقد اختلف أصحابنا في انعقاد نذره» ووجوب الوفاء به 
على وجهين : 


أحدهما : : وهو قول أبى ي العباس بن سريج » وأبي سعيد الإصطخري وأبي علي بن 
أبي هريرة» أنه نذر منعقد يجب الوفاء.به» كالمجازاة؛ ؛ لعموم ما قدمناه من ظواهر 
الكتاب والسنة ولقول الله تعالى حاكياً عن مريم : (إني نَدَرْتُ لك مَا في بَطني مُحَوّراً 
نئل مئي * [آل عمران: 5"] فأطلق نذرها ولم يذكر تعليقه بشرط وجزاءء فدل على 
لزوم النذرين في التبرر والميجازاة: 

ولقوله تعالى: يما أَخْلَمُوا اللّهَ مَا وَعَدُوه4 [التوبة: 717] فدلٌّ على وجوب 
ألوقاء يوغده في الأمرين + 

ولقول النبي يَكِ: مَنْ َذَرَ أن يُطيمَ الله فَلْيْطعْهُ؛'فاستوى فيه حكم النذرين. 

ولأنه عقد نذر بطاعة فوجب أن يلزم في المجازاة» والتبرر» كالأضحية. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي» وأبي بكر الصيرفي أنه نذر غير 
منعقد» والوفاء به واجب تمسكا بدليل لغة وشرع . 

أما اللغة فما حكاه الصيرفى عن ثعلب» أن:النذر عند العرب وعد بشرط فكان 
عرق انان فيه عي 

وأما الشرع فلاستقرار أصوله على الفرق في اللزوم بين عقود المعاوضات من 
البيوع والإجارات لأنها لازمة بالعقد وبين عقود غير المعاوضات من العطايا والهبات؛ 
لأنها غير لازمة بالعقد فاقتضى: أن يكؤن نذر المعاوضة. لازم بالعقدء ونذر غير 
المعاوضة غير لازم بالعقد. وكلا الاستدلالين مدخول بما'قدمناه وعرف اللسان مدفوع 
بقول حمبل بن معمز: 1 1 
قَلَئِتَ رجالا فيك قَذنَذَرُوادمي وَهَمُوا بقثلي يا كن لنؤتي 1 

وأما نذر ما ليس بطاعة» ولا قربة فكقوله: للَّهِ عَلَىَ .أن أدخل البصرة أو لا 
أدخلهاء أو آكل لذيذاً؛ أو لا آكله؛ أو ألبس جديداء أو لا ألبسه فليس في فعل شيء 
من هذا ولا في تركه طاعة لله تعالى» ولا قربة إليه» لأنه قد أباح فعله وتركه فاستوى 
الأمرانٍ في الحكم عنده» فإن قيل: فقد رويت أن امرأة قالت: يا رسول الله: ف 
نَذَرْتُ أَنْ أصْرِبٌ عَلَى رَأْسِكَ ادف فقال: «أؤف بِتَذْرك» قيل: : هو محمول على الإباحة 
دون الوجوب فعلى هذا لو قال: لله علي أن أتزوج فإن قصد به غض:الطرف وتحصين 
الفرج» كان قربة؛ فيكون واجباً في أصح الوجهين» وإن قصد به الاستمتاع» والتلذذ 
كان مباحاء فلا يجب على الوجهين. 

ثم على قياس هذا في نظائره؛ فهذا حكم عقد الباب في أصول النذور. 
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فصل: نأما مسألة الكتاب: فصورتها فيمن نذر أن يمشي إلى بيت الله فله 
حالتان: 

إحداهما: أن يصفه ببيته الحرام. فيقول: لله علي أن أمشي إلى بيت الله الحرام ؛ 
فينعقد به النذر» ويلزم فيه الوفاء؛ لأنه من طاعات اللَّه التي يُتَعَتَد بها. 

وهكذا لو قال: للَّهِ علي أن أذهب إلى بيت الله الحرام» أو أقصدهء أو أمضي 
إليه انعقد به النذر كالمشي إليه. 

وقال أبو حنيفة: ينعقد نذره بالمشي إليه» ولا ينعقد بالقصد له والذهاب إليه؛ 
لأنه بالمشي يريد القربة وبالقصد والذهاب غير مريد لهما. وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: قول الله تعالى: طوَأَدّنْ في النّاس بالحَجٌ يَأنُوكَ رجالا وَعَلَى كُلّ 
ضَامِرٍ #4 [الحج: 717] فجعل الركوب صفة لقاصديه كالمشي. 

والثاني: أن القصدء والذهاب يعم المشي والركوب فدخل حكم الخصوص في 
العموم . 

والحال الثانية: أن لا يصفه بالبيت الحرام» ويقتضي على قوله: لله علي أن أمشي 
إلى بيت الله فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يريد به بيت الله الحرام» فيصير بإرادته في حكم من تلفظ به في 
انعقاد نذره. 


والحال الثانية : أن يريد به غيره من بيوت الله» ومساجده التي لا فضل لنا على 
غيرهاء فلا ينعقد به نذر» ولا يلزمه فيه وفاء على ما سنذكره من بعد. 

والحال الثالثة : أن يطلق نذرهء ولا يقترن به إرادة» ففي إطلاقه قولان: 

أحدهما: وهو ظاهر ما نقله المزنى ها هناء أن معهود إطلافه يتوجه إلى بيت 
الله الحرام عرفاً؛ فتوجه النذر إليه حكماء فصار بالعرف كالمضمر فيصير النذر به 

والقول الثاني : وهو ظاهرء ما قاله الشافعي في كتاب الأم ونقله أبو حامد 
المروزي في جامعه أنه اسم مشترك ينطلق على مساجد الله كلها فلم يتعين إطلاقه من 
بعضها» ولا يحمل إطلاقه على إضمار تجرد عن نية فعلى هذا لا ينعقد به النذر» ولو 
احتاط بالتزامه كان أولى. 

فصل: فإذا ثبت انعقاد النذر بقصد بيت الله الحرام لم. يخل حال منذره من ثلاثة 
أقسام : 


حت 
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أحدها: أن يريد قصده لحج أو عمرة» فقد تعين نذره بما أراده من حجء أو 
عمرة فإن أراد الحج لم تجزه العمرة» ولو أراد العمرة» لم يجزه الحج» وإن قرن بين 
الحج والعمرة أجزأه القران عن إفراد كل واحد من الحج والعمرة. 

والقسم الثاني: أن يريد بقصد البيت الحرام أن لا يحج ولا يعتمر ففي النذر 
وجهان: 

أحدهما: باطل لاستثناء مقصوده ولا شيء عليه . 

والوجه الثاني : أنه صحيح لعود الاستثناء إلى الحكم» دون العقد. فعلى هذا في 
الشرط وجهان: 

أحدهما: أنه باطل ؛ لأنه ينافي حكم النذور» وعليه أن يحرم بحج أو عمرة. 

والوجه الثاني : أن الشرط صحيح.ء ولا يلزمه الإحرام بحج؛ ولا عمرة لاتصال 
الشرط بالنذر فصار محمولا عليه فعلى هذا فيه وجهان: 

أحدهما: أنه يلزمه أن يضم إلى قصد البيت عبادة من طواف». أو صلاة» أو 
صيام» أو اعتكاف» ليصير القصد طاعة» إذا اقترن بطاعة. 

والوجه الثاني: لا يلزمه أن يقرن بالقصد طاعة» لأن قصد البيت طاعة ومشاهدته 
قربة» فلم يلزمه إلا ما التزم فصار في مجموع هذا التفصيل أربعة أوجه: 

أحدها: أن النذر باطل. 


والثانى : أنه صحيح » والشرط باطل . 
والثالث : أن النذر والشرط صحيحان» وعليه فعل عبادة. 
والرابع : أنهما صحيحان» وليس عليه عبادة غير القصد. 


والقسم الثالث: أن يطلق نذره بقصد البيت الحرام» ولا يقترن به إرادة فمذهب 
الشافعي » وما عليه جمهور أصحابه عليه أن يأتي فيه بحج أو عمرة ويكون إطلاق 
النذر معقودا بأحد النسكين من حج أو عمرة» لأنه 'مصود بهما شرعا #4 قضبار مفقصودا 
بهما نذرا. 

وذهب أبو علي بن أبي هريرة: أنه مبني على اخختلاف قولي الشافعي فيمن أراد 
دخول مكة من غير خطأ فيها''' هل يلزمه الإحرام لدخولها على قولين: 





)00 في ب خطابيها. 
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أحدهما : يلزمه الإحرام بح أو عمرة. ولا يجوز أن يدخلها محلا فعلى هذا 
يصير إطلاق نذره بقصد البيت معقوداً على حج» أو عمرة. 

والقول الثاني: لا يلزمه الإحرام ويجوز أن يدخلها محلا . 

قال أبو علي : فعلى هذا في انعقاد نذره بحج .» أو عمرة وجهان تخرجا من 
اختلاف قولي الشافعي فيمن نذر أن يمشي إلى المسجد الأقصى» أو مسجد المدينة في 
لزوم نذره قولان: 

أحدهما: يلزمه النذر كالمسجد الحرام» وهو قصد لا يجب به إحرام» وكذلك 
قصد المسجد الحرام لا يجب فيه إحرام ويكون النذر في جميعها مقصورا على مجرد 
القصد لاشتراكها في معنى الوجوب . 

والقول الثاني: لا يلزمه النذر إلى المسجد الأقصى» ومسجد المدينة» وإن لزمه 
: النذر إلى المسجد الحرام» لوجوب قصد المسجد العخرام شرعاء فوجب قصده نذراء 
ولم يجب قصد المسجد الأقصى»ء ومسجد المدينة شرعاً فلم يجب قصده نذراً فاقتضى 
افتراقهما في هذا التعليل المخالف بينهما في الوجوب أن يجب بقصد المسجد الحرام 
في النذر ما أوجب قصده بالشرع. وهذا التخريج» وإن كان محتملاً» فإنما يستعمل مع 
عدم النص » وقد نص الشافعي على وجوب إحرامه في النذر بحج » أو عمرة؟ 3 
معهود النذر عرفا فلم يجز العدول عنه إلى تخريج ما يخالفه. ويكون في هذا مخيراً 
بين الإحرام بحج؛ أو عمرة» وإن كان الحج أفضل من العمرة. 

فصل: فإذا تقرر أن عليه فيه هذا النذر أن يحرم بحج أو عمرة» فله حالتان: 

إحداهما: أن يطلق في نذره صفة قصدهء ولا يشترط فيه ركوباء ولا مشياً 
فيقول: لله عليَ أن أقصد بيت الله الحرام» أو أذهب إليه؛ أو أمضي إليه أو أتوجه إليه 
فهو مخير إذا خرج بين الركوب والمشي . 

والحال الثانية: أن يشترط في نذره صفة قصده بركوب أو مشي فيقول: لله علي 
أن أمشي إلى بيت الله الحرام» أو أركب إلى بيت الله الحرام ففي لزوم هذين الشرطين 
فى نذره ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه لا يلزمه الركوب» ولا المشي؛ لأنه لما لم يجب واحد منهما بالشرع 
الاب و لي ع ا ع 
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والوجه الثاني: أنهما يجبان بالشرط ؛ فيلزمه أن يمشي إذا شرط المشي ويلزمه أن 
يركب إذا شرط الركوب, لأن في المشي زيادة عمل وفي الركوب زيادة نفقة» وكلاهما 
قربة لله تعالى وليس من شرط النذر أن لا يلزم فيه إلا ما وجب بالشرع كما يلزم فيه 
الأضحية والاعتكاف وإن لم يجب فيه الشرع . 

والوجه الثالث» وهو أشبه: أن المشي يلزم باشتراطهء ولا يلزم الركوب 
باشتراطه؛ لأن في المشي مشقةء فلزم لتغليظه» وفي الركوب ترفيه فلم يلزم لتحقيقه 
وأداء الأخف بالأغلظ مجزىء وأداء الأغلظ بالأخف غير مجزىء . 

وقد روي أن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام حَجّا ماشيين. 

وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «مَا اسى على شيء كما اسى على أن 
لو حججت في شبابي ماشيا» . 

وقد تنغت الله الى يقل ليَأنُوكَ رجالا وَعَلَى كُلَّ ضَامِرٍ4 [الحج: ] فبدأ 
بالرجالة قبل الركبان. 

فإن قيل بالوجه الأول: إن المشي والركوب لا يجبان بالشرطء لزمه أن يحرم 
بالحج من ميقاته ولم يلزمه الإحرام فيه من بلده اعتبارا بفرض الحج في الإحرام كما 
اعتبر بفرضه في سقوط المشي والركوب . 

وإن قيل بالوجه الثاني إن المشي والركوب يجبان بالشرط ابتدأ بكل واحد منهما 
عند مسيره من دويرة أهله ولزمه الإحرام فيها من بلده؛ لأنه لما صار المشي والركوب 
من حقوق هذا الحج, المندوب وإن لم يكن من حقوق حج الإسلام وجب أن يقترن به 
الإحرام ليصير به داخلا في لوازم النذر. 





وإن قيل بالوجه الثالث: إن المشي واجب بالشرط» والركوب غير واجب 
بالشرط» لزمه في اشتراط المشي أن يحرم من بلده» وفي اشتراط الركوب أن يحرم من 
ميقاته . 


فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من وجوب ما شرطه من المشي والركوب» فخالف 
شرطه فركب» وقد شرط أن يمشي ومشى» وقد شرط أن يركب فحجه مجزى* عن 
نذره؛ لأنه ليبس حج النذر بأوكد من حجة الإسلام» ولا المشي والركوب بأوكد من 
تقديم الإحرام» ولا يمنع ذلك من إجراء الفرضء فكان أولى أن لا يمنع من إجزاء 
النذرء وإذا كان كذلك وجب جبران ما أخره من الإحرام» وفي وجوب جبران ما تركه 
من المشي والركوب ثلاثة أوجه: 
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أحدها: لا يجب عليه جبرانهما؛ لاختصاص الجبران بالمناسك الشرعية» وليس 
المشي» والركوب بنسك مشروع. 

والوجه الثاني: يجب عليه جبرانهما بدم فيفتدي المشي إذا ركب». ويفتدي 
الركوب إذا مشى؛ لأنهما قد صارا بالشرط من حقوق حجهء فجرى عليهما حكم 
الحاماك, الخرطية». وقذ ررق عبد لد ين عبد المللك عن ديه بن عاني الخوي أن لخت 
نذرت أن تمشي إلى بيت الله حافية غير مختمرة» فذكر ذلك عقبة لرسول الله كَل 
فقال: «مر أَختّك فَلتَرَحَبْ وَلتَْتَمرْ وَْمصُمْ مَلثَ ام . 

والوجه الثالث: وهو أشبه أن عليه أن يفتدي المشي» إذا ركب ولا يفتدي 
الركوب إذا مشى؛ لأنه قد ترفه بترك المشي» ولم يترفه بترك الركوب» فإذا قيل: 
بسقوط الفدية فيهما استوى حكم تركهما بعذر وغير عذر. 

وإذا قيل بوجوب الفدية فيهماء وجبت في تركهما بغير عذر لقدرة الماشي على 
المشي وقدرة الراكب على الركوب» وفي وجوبهما في تركهما لعذر لعجز الماشي 
بالمرض» وعجز الراكب بالعسرة وجهان: 


أحدهما: تسقط الفدية بالعجز؛ لاستقرار الشرع على سقوط ما عجز عنه. 

والوجه الثانى : تجب الفدية مع العجزر. لتوجه العجز إلى الفعل» دون الفدية؛ 
فيسقط ما عجز عنه من الفعل» ولم يسقط ما يقدر عليه من الفدية لأن الفدية من 
مناسك الحج». تجب على المعذورء وغير المعذور كالفدية في الحلق» واللباس فإذا 
استقر وجوب هذه الفدية ففيها وجهان: 

أحدهما: أنها فدية ترك؛ لأنه تارك للمشي المشروط» وتارك لما شرطه من نفقة 
الركوب ؟ فصار كالمتمتع الذي وجب عليه الفدية بترك الإحرام من ميقات بلده في أحد 
نسكيهء فعلى هذا تكون الفدية دم شاة» فإن أعسر بها صام عشرة أيام . 

والوجه الثاني : أنها فدية ترفيه ؛ لأنه قد ترفه في ترك المشي بالركوب وترفه في 
ترك الركوب» بسقوط النفقة؛ فصار كفدية الحلق الذي ترفه به فعلى هذا يكون مخيراً 
في الفدية بين دم شاة» أو إطعام ثلاثة ئة اصع ستة مساكين» أو صيام ثلاثة أيام» وهذا 
أشبه بحديث عقبة بن عامر. 


فت 





محر 


ع ٠.‏ 5 سئي اس 2 2 7 0007 دوس ىر 
مسألة : اوور «وَإِذا نَذَرَ احج مَاشِيا مَشّى حَتَّى يحل لَهُ ا لتسَاءُ ثم يركب 
رع كيه 
َذَا تَذَرَ أن يَْتَمِرَ مَاشياً م مَشّى حَبَّى يَطوق بِالْبَيْتِ وَيَسْعَى بَيْنَ الصّمَا وَالمَرْوَة ود قاو 
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قال الماوردي: وهذا النذر في الحج ماشياً موافق لنذره أن يمشي إلى بيت الله 
من وجهين» ومفارق 'له من وجيهن . 

فأما ما يوافقه من الوجهين: 

فأحدهما: اشتراكهما في وجوب المشي فيهماء وسقوطه. وفيه وجهان وأما ما 
يفارقه فيه من الوجهين : 

فأحدهما: أنه إذا نذر الحج ماشياً؛ تعين نذره في الحج» ولم يكن له خيار في 
العمرة» وإذا نذر أن يمشي إلى بيت الله» لم يتعين نذره في واحد منهماء وكان له 
الخيار في الإحرام بحج» أو عمرة. 

ٍ والثاني: يفترقان في أول المشي واخره» فإذا نذر أن يحج ماشياً كان آخر المشي 

متفقا عليه» وأوله مختلفا فيه. 

وإذا نذر أن يمشي إلى بيت الله كان أول المشي متفقا عليه؛ وآخره مختلفاً فيه» 
فإذا نذر أن يحج ماشياً ففي أول ما يجب عليه من المشي وجهان: 

أحدهما: من بلده إذا توجه منه لحجه اعتباراً بالعرف في حج الماشي فعلى هذا 
يلزمه الإحرام به من بلده. 

والوجه الثاني : يلزمه المشي من ميقاته اعتبارا بأول أفعال الحج وأركانه . 

فعلى هذا يحرم به من ميقاته وآخر مشيه إذا حل إحلاله الثاني الذي يستبيح به 
جميع ما حظره الإحرام وفي إحلاله الثاني قولان: 

أحدهما : بثلاثة أشياء : الرمي؛ والحلق؛ والطواف؛ إن قيل: إن الحلق نسك. 

والقول الثاني: أنه' بشيئين: الرمي + والطواف» إن قيل: إن الحق إباحة بعد 
حظر. 

ويجوز له أن يركب في أيام مثى وإن كان الرمي فيها باقيآ عليه؛ لأنه يرميها بعد 
خروجه من حجة . 

وإذا نذر المشي إلى بيت الله كان أول مشيه من بلده إذا توجهء وفي آخره ثلاثة 
أوجه : 


أحدها: إذا وصل إلى البيت اعتباراً بلفظ نذره. 


والثاني : إذا طاف بالبيت طواف القدوم اعتباراً بأول قربة . 
والثالث : إذا حل إحلاله الثاني اعتباراً بكمال نسكه» فإن ركب في مشيه المستحق كان 
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فى الفدية على ما مضى»ء وإذا نذر أن يعتمر ماشياً كان في أول مشيه وجهان كما ذكرنا 


أحدهما : من بلده» ويحرم منه بعمرة. 





والوجه الثاني : من ميقاته ويحرم منه بعمرته» وآخر مشيه إذا أحل من عمرته» وفيما 
يتحلل به منهما قولان: 

أحدهما : بالطواف» والسعي» والحلق» إن قيل إن الحلق نسك . 

والثاني : بالطواف» والسعي» إن قيل: إن الحلق إباحة بعد حظر. 

فصل: وإذا قال لله علي الحج فإن لم يكن عليه حجة الإسلام انصرف هذا إلى 
النذرء فانعقد نذره بالحج. وإن كانت عليه حجة الإسلام» روعي مخرج لفظه. فإن 
تضمن ما يدل على النذر؛ لأنه جعله مجازاة على اجتلاب نفع» أو دفع ضررء أو شرط 
فيه المشي الذي لا يلزم من غير النذر انصرف ذلك إلى النذر» وانعقد نذره بالحج» 
وإن لم يكن في لفظه دليل على النذرء .واقتصر على قوله: لله علي الحج» فهو منحتمل 
أن يريد به نذرا لحج» ومحتمل أن يريد به الإخبار بفرض الحج؛ فوجب لأجل هذا 
الاحتمال أن يرجع إلى المراد بهء فإن أراد به النذر كان نذراء وإن أراد به الإخبار بما 
عليه من فرض الحج لم يكن نذراء وإن لم يكن له إرادة لم ينعقد به النذر؛ لأنه لا 


مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَلَّوْ فَائَهُ | حَحُ حل مَاشِياً وَعَلَيْهِ حَجُ قابل مَاشياً) . 


قال الماوردي: إذا أحرم بما نذره من الحج ماشياًء وفاته الحج بفوات الوقوف 
بعرفة إما بإحصار أو مرضء أو خطأ في عدد أو ضلال في طريق فلا يخلو حج نذره من 
أن يكون مطلق الزمان» أو معيئاً فإن أطلق زمانه ولم يقيده بسنة بعينهاء جاز له تعجيله 
في أول عام» وجاز له تأخيره إلى غيره من الأعوام ؛ لأن حجة الإسلام أوكد وهي على 
التراخي فكان حج النذر أولى أن يكون على التراضي . 


فإذا أحرم به في عام» ومشى فيه حتى فاته الحج بأحد ما ذكرناء وجب أن يتحلل 
منه بعمل عمرة من طواف». وسعي وحلاق» وفي لزوم المشي فيما يتحلل به بعد 
الفوات قولان: 

أحدهما: يمشي فيه لاستحقاقه بالنذر وهو الذي نقله المزني ها هنا. 

والقول الثاني : يجوز له أن يركب فيه؛ لأن ما يتحلل به بعد الفوات غير مجزىء 
عن نذره فسقط المشي فيه كما سقط توابع الوقوف من الرمي والمبيت ثم عليه قضاء 


كتاب النذور ني 
حجة النذر بالفوات» كما يلزمه أن يقضى بالفوات حجة الإسلام وفي زمان قضائه 
وجهان : 

أحدهما: على التراخي كأصل النذر. 

والثاني : على الفور في عامة الاتى؛ لأن إحرامه بما فات قد عجل قضاء الفوات» 
وعليه في القضاء أن يحج ماشياً كالأداء» ليصير قاضياً لما كان له مؤدياً وفى اعتداده 
بمشيه في الحج الفائت وجهان: 

أحدهما: وهو الأظهر: لا يعتد بمشيه فيه» كما لا يعتد بغيره من أركانه» ويلزمه 
العود إلى بلده؛ لإحرامه بالقضاء منه» ويتوجه بعد إحرامه منه ما يشاء . 





والوجه الثاني : يعتد بمشيه في الفائت صراه لم يكدابتيء من اركاة لاختصاص 
المشي بالنذر دون الشرع ؛ ؟ فيجوز أن يركب في حجه القضاء حتى ي: ينتهي إلى محل 
القزات قبست لي ف حي جل مطل مله كا ان ا ور ل ري 

فصل: وإن كان نذره مقيداً بزمان في سنة بعينها كقوله : لله علي أن أحج ماشياً في 
العام المقبل» ؛ فعليه أن يحج فيه التزاماً لموجب نذره ولا يجور أن يؤخره عنه, وفي 
جواز تقديمه عليه وجهان: 

أحدهما: لا يجوز تقديمه قبل وقته كالصلاة والصيام. 

والوجه الثانى : يجوز تقديمه قبل وقته» إذا وجد شرط نذره كما يجوز تقديم 
حجة الإسلام قبل وجوبهاء والأولى به أن يحرم به في عام نذره فإذا أحرم فيه ففاته 
الحج ففي وجوب قضائه قولان: 

أحدهما: يقضى كغير المعين. 

والقول الثاني: لا يقضي؛ لأن المعين لا يتماثل في القضاء. 

فإن قيل: لا يلزم قضاؤهء لزمه المشي في القضاء. وفي لزوم المشي». فيما 
يتحلل به من حج فواته» قولان على ما ذكرنا. 

ولو أخر الحج المعين عن عامة المعين فإن أخره لغير عذر وجب قفضاوؤه وإن 
أخره لعذر ففي وجوب قضائه قولان كالفوات. والله أعلم بالصواب0©. 





)200 ل ل : قال الشافعي ولونذر المشي لم يكن عليه 
3 مشي » حتى يكون نذراً فإن لم ينوشيئاً فلاشيء عليه . 


يسم الله الرحمن الرحيم 
صلئ الله على سيدنا محمد وآله 

قَالَ الشّافعِي : 'وَلَوْ قَالَ عَلَىَ أَنْ نشي لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ المَشْْ حَبَى يكُونَ بز وَأ فَإن 
َم ين سينا فلا شئْء عَآَيِه أنه َْنَ في المشي إلى غَيْرٍ مواضع التيدْرِ بو وَدَلِكَ مكل 
المَسْجِدٍ الحَرَام وَأَحَبُ لؤ نَدََ إِلَى مَسْجِدٍ المديئة أؤ إلى بيْتِ امقيس أَنّْ يَنْشِي وأختغ 
بقل رَسُولٍ الله يكل : لا تمد لاإ إلى تلا متعاجد المشجد ارام وَمسجد 
ذا وَالمَسْجدٍ الأْصَى» وَل بين لي أن يجب كَمَا بن ي أن وَاجباً اَي إلى بيت 
وَذَلِكَ أنَّ الب يان بَيْتِ الله عَرَّ وَجَلَّ فَرْض وَالدُ بِنيَانِ هَذَيْنِ تافلة وَلَو تَدَرَ) 0 
إلى مَسْجِدٍ مِضْرٍ لَمْ يَجِبْ عليه . 

قال الماوردي: لا يخلو إذا نذر المشي إلى مكان من أحد أمرين» إما أن يعين 
المكان الذي يمشي إليه أو لا يعين فإن لم يعين مكاناً يمشي إليه بقول ولا نية لم ينعقد 
به نذر ولم يِلْرَمْه مشي ؛ لأنه لا قربة في المشي ولا بر ولا يلزم بالنذر إلا ما كان برا؛ 
وإن عين في نذره المكان الذي يمشي إليه بقول ظاهرء أو نية مضمرةء فله فيه ثلاثة 
أحوال: 

أحدها: أن ينذر المشي إلى بيت الله تعالى أو إلى مكة» أو إلى موضع من جميع 
الحرم فقد ذكرنا انعقاد نذره به لما خصه الله تعالى به من وجوب قصده في الشرع؛ 
فوجب قصده بالنذرء ووجب عليه في قصده أن يحرم بحج أو عمرة؛ لأنه لا يجب 
قصده إلا بحج أو عمرة. 

والحال الثانية : أن ينذر المشي إلى مسجد لم يختص بعبادة شرعية كنذر المشي 
إلى مسجد بالبصرة» أو مسجد بالكوفة فلا ينعقد به النذرء ولا يلزمه المشي إليه؛ لأنه 
ليس لمسجد البصرة والكوفة اختصاص بطاعة لا توجد في غيره من المساجد. 

فلو نذر أن يصلي في مسجد البصرة؛ انعقد نذره بالصلاة ولم ينعقد بجامع 
البصرة» وجاز أن يصلي صلاة نذره بالبصرة وغير البصرة . 

والحال الثالثة: أن ينذر المشي إلى المسجد الأقصى» وهو مسجد بيت 





كتاب النذور اع 
نذره بالمشى إليهما قولان: 


أحدهما: وهو المنقول ها هناء والمنصوص عليه في كتاب الأم» وبه قال أبو 
حنليفة : ال ا ا ا 0 


أ مَل في يت النفيس عن فقل له لني همل ماخ نَم أعَادَ عل َال 
صَلّ هَاهُنا * َع اد عليه مَل شلك إذن فلو وجب هذا التذر؛ ابد ه يكل بالأمر به 


اا ا ا 
الأمصارء فعلى هذا إن لم يقرن بالمشي إليها عبادة سقط حكم النذرء وإن قرن بالمشي 
إليها عبادة شرعية من صلاة» أو صيام» أو اعتكاف لزمه ما نذر من صلاة أو صيام أو 
اعتكاف ولم يلزمه نذره في المشي إلى المسجد الأقصى» ومسجد المدينة» وجاز أن 
يصلي» ويصوم في مسجدء وغير مسجدء وجاز أن يعتكف في كل مسجد. 

والقول الثانى: نص عليه رحمة الله عليه فى كتاب البويطى وبه قال مالك: إن 
نذره بالمشي ! إليهما منعقد والوفاء به واجب ؛ لرواية أبي سعيد الخدري أن النبي 4 
قال: «لآ تُشَدُ الدحَالٌ 0 إلي ثلانة ة مَسَاجِدٍ المَْجد الحرام والمَسْجِدٍ الأقصىء 
ومُشجدي» هذا فنفى 000 الله يَكلِيْهَ شد لجال وجري إلا إليها؛ 3 على وجوب 
شدّها إلى هذه المساجد الثلاثة ولأنهما قد كانا مقصودين في الشرع بعبادة واجبة. 

وأما المسجد الأقصى ؛ فقد كان في صدر الإسلام قبلة يصلى إليه. 


وأما مسجد المديئة فقد كان مقصودا بوجوب الهجرة إليه؛ ففارقا ما عداهما من 
سائر مساجد الأمصار في حكم الشرع ؛ ففارقاها أيضاً في حكم النذر. 

فعلى هذا لا يخلو نذره في المشي إليها من أن يتضمن عبادة فيه» أو لا يتضمن 
عبادة فيه» فإن لم يتضمن فيه عبادة واقتصر على أن نذر المشي إلى المسجد الأقصىء 
ومسجد المدينة ؛ لزمه المشي إليهماء وفى في التزامه فعل العبادة فيهما وجهان: 


أحدهما: لا يلزمه غير قصدهما؛ لأنه لم يلتزم بنذره» ويكون النذر مقصوراً على 
التبرر بقصدهما والمشاهدة لهما. 


والوجه الثاني: يلزمه في القصد إليهما فعل عبادة فيهما؛ لأن المساجد إنما 
تقصد للعبادة دون المشاهدة. 


فعلى هذا فيما يلزمه من العبادة فيهما وجهان: 


2 كتاب النذور 

أحدهما: أنه مخير فيما شاء من صلاة أو صيام أو اعتكاف؛ لأن جميعها عبادات 
يتقرب بها إلى الله تعالى. 

والوجه الثاني : يلزمه فيهما الصلاة خاصة لاختصاص المساجد بالصلاة عرفا 
فاختص بهما نذراً وقد روي عن النبي كك أنه قال: «صلاة في مسجدي هذا أفضل من 
ألف ياوه ل عبرواء وإن عّن في نذره ما يفعله من العبادات في هذين المسجدين 
فقال: لله علي أن أصْلّنَ في 'المسجد الأقصى, ومسجد المدينة» أو قال: لله علي أن 
أعتكف فيهماء أو أصوم فيهما انعقد نذره بالقصدء وانعقد نذره بالعبادة ولزمته العبادة 
التي عينها من صلاة أو صيام أو اعتكاف ولم يجز أن يعدل عنها إلى غيرها. 

فإذا نذر أن يمشي إلى المسجد الأقصى وأن يصلي فيه ركعتين انعقد نذره 
امن مها 

أما المشي إليه ففي وجوبه وجهان كالمشي إلى الحرم : 

أحدهما: لا يجب ويكون محمولاً على القصد فإن مشى أو ركب جاز» وإن كان 
المشي الذي صرح به أفضل . 

والوجه الثاني: أن المشي إليه واجب ولا يجوز له أن يركب اعتباراً بصريح لفظه 
في نذره فعلى هذا إن ركب إليه» ولم يمش ففي إجزائه وجهان: 

أحدهما: لا يجزئه إذا قيل: إن نذره مقصور على الوصول إليه؛ لأنه يصير 
بالمشي هو العبادة المتصودة» وليه إغادة قضدة إليه.ماشيا: 

والوجه الثاني: يجزثه إذا قيل: إنه يلتزم بقصده فعل عبادة فيه؛ لأنه يصير 
المقصود بالنذر هو فعل العبادة فيه» ولا يلزمه أن يجبر ترك المشي بفدية» كما قيل: 
في المشي إلى الحرم لاختصاص الفدية بجبران الحج. دون غيره من العبادات. 

فأما الصلاة فيه فقد لزمته بالنذر فى استحقاق فعلها فيه وجهان: 

أحدهما: أنها مستحقة فيه فإن صلاّها في غيره من المساجد؛ لم يجزه إذا قيل إنه 
يلتزم بقصده فعل عبادة فيه. 

والوجه الثانى: أنه غير مستحق فيه؛ فإن صلاها في غير أجزأه لأنه لا يلتزم 
بقصده فعل غيره» 00 وإنها لاا تجزئه في غيره. 

فصل: وإذا نذر أن يصلى فى مسجد الخيف بمنّى فإن كان من أهل مكة لم يلزمه 
بهذا النذر أكثر من صلاة ركعتين؛ لأنه في الحرم الذي حرمته مشتركة» وإن كان من 
غير أهل الحرم لزمه هذا النذرء كمن نذر المشي إلى الحرم وفيما ينعقد به نذره 
وجهان: 





حف 





كتاب النذور 

أحدهما: ينعقد بما نذره من الصلاة في الحرم إذا قيل: إنه يجوز له دخول الحرم 

أحدهما: لا تتعين ويجوز أن يصليها في أي موضع شاء من الحرم؛ لأن حرمة 

جميع الحرم واحدة» ولأن يشاهد الكعبة في صلاته أفضل من أن لا يشاهدهاء قال 
0 : «النَظَرُ إلى الكَغْبَة عبَادَة» . 

والثاني: يتعين عليه فعلها في مسجد الخيف, ولا يجزئه في غيره اعتباراً بصريح 
نذره وإن نذر الصلاة في المسجد الأقصى ؛ لا تجزئه في غيره؟ لرواية أبي هريرة عن 
النبي يك أنه قال : «لَوْ كُنْتُ ائراً من أهل مكة اق كان ببح ع ا اسك لحن 
فأصلي فيه فهذا حكم الوجه الأول إذا قيل: إن نذره منعقد بما نذر. 

والوجه الثاني: أن يلتزم بانعقاد نذره أن .يحرم بحج أو عمرة إذا قيل: إنه لا 
. يجوز له دخول الحرم إلا بإحرام» فعلى هذا في التزامه ما عقد به نذره من الصلاة 
وجهان: 

أحدهما: لا يلزمه فعل الصلاة؛ لأن الشرع قد نقل نذره إلى ما هو أعظم منهء 
فلم يجمع عليه بين بدل» ومبدل. 

والوجه الثاني: أن فعل الصلاة لا تسقط عنه لأنه ملتزم بها بنذرهء وملتزم 
الإحرام بدخول الحرم. فصارت الصلاة واجب عليه بالنذرء والإحرام واجبة عليه 
بالشرع» فلم يجتمع فيه بدل ومبدل.والله أعلم . 

قال الماوردي: وأما نذر النحر فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن ينذر النحر لنفسه» فلا ينعقد به النذرء ولا يلزم فيه الوفاء؛ لأن النذر 
ما اختص بالقربة ولا نذر فيما تجرد عنهاء وهذا عائد إليه فتجرد عن قربة فلم يلزم كما 
لو نذر أن يأكل طعاماء أو يلبس ثوباً. 

والضرب الثالث : أن ينذْر تخره للمساكين؟ فهذا نذر لازم لاختصاصه بالقربة» 
فإن نذره لقوم معينين لم يجز أن يعدل إلى غيرهم» ولزمه نحره قبل دفعه إليهم وإن 
دفعه حياً إليهم لم يجز لأمرين 

0100 

والثاني : أنه جعل حقهم في لحمهء ويدفع إليهم لحمه نيئاً ولا يجوز أن ن يطبخ 
قبل دفعه إليهم؛ لأن انتفاعهم به نيئاً يصنعون به ما شاؤوا أعم من انتفاعهم به 


ا كتاب النذور 
مطبوخاً؛ فإن دفعه إليهم مطبوخاً صار متعدياً في حقهم» فضمن لهم بين قيمته نيئا 
ومطبوخا إن كان الطبخ قد نقص منهء وإن لم يتعين مستحقه من المساكين جاز أن 
يدفعه إلى من شاء منهم إن كانوا ثلاثة فصاعدآء ويجوز أن يساوي بينهم ويفاضل؛ فإن 
نذر نحره لأغنياء خاصة معينين» أو غير معينين» نظر فإن اقترن به نوع من القرب 
ليتأسى به الأغنياء في التوسع؛ لزم نذره»ء وإن تجرد عن القربة وقصد به المباهاة» 
والتطول». لم يلزم نذره فلو أطلق من نذر نحره لهم انصرف إلى الفقراء والمساكين دون 
الأغنياء» ؛ لاختصاصهم بالقرب» وحاز أن يصرف في ستة أصناف في مستحقي الزكاة 
من الفقراء» والمساكين» وفي الرقاب والغارمين» وفي سبيل الله وابن السبيل» وسقط 
منهم صنفان» العاملون عليهاء والمؤلفة قلوبهم. 

والضرب الثالث: أن. يطلق نذر نحره فلا يجعله لنفسه ولا لغيره فيحمل مع 
الإطلاق على العرف المقصود بالنذر وعرف النذر متوجه إلى غيره» فصار نذر نحره 
لكيزف افتعقد النذر لازها: 

فصل: فإذا تقرر بما فصلناه وجوب نحرهء وتفرقة لحمه انتقل الكلام إلى محل 
النحرء وتفرقة اللحم» وهي على ثلاثة أضرب: 


أحدها : أن يعين نحره في الحرم . 





والثاني : أن يعين نحره في غير الحرم . 
والثالث: أن يطلق محل نحره» ولا يعين في حل ولا حرم. 
فأما الضرب الأول؛ إذا عين نحره في الحرم فعلى ثلاثة أقسام : 
أحدها: أن ينذر نحره في الحرم» وتفرقة لحمه في الحرم» فعليه أن يجمع بين 
الأمرين في الحرم النحر وتفرقة اللحم فإن نحره في غير الحرم» أو فرق لحمه في غير 
الحرم لم يجز. وكان مضمونا عليه؛؟ لأن كل واحد منهما قربة مقصودة بالنذر. 
القسم الثاني: أن ينذر نحره في الحرم» وتفريق لحمه في غير الحرم فقد صار 
معينا لمساكين غير الحرم فلا يجوز أن يفرقه في مساكين الحرم وفي وجوب نحره في 
الحرم قولان حكاهما ابن أبي هريرة: 
أحدهما: يجب نحره فيه؛ لانعقاد نذره به مع اختصاص الحرم بقربة النحر. 
والقول الثاني : لا يجب نحره فيه؛ اعتباراً بمستحقي لحمه ويستحب له نحره في 
ابعر إنارم ل ]ليم طلا ولا يفي إن لد رع قري . 
والقسم الثالث: أن ينذره نحره في الحرم ويطلق تفريق لحمه» ولا يجعله لمساكين 
الحرم ولا لغيرهم» فيلزمه نحره في الحرم على موجب نذره. 
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وفي تفريق لحمه وجهان. حكاهما الإسفرايينى أصحهما في الحرم اعتباراً 
بالعرف . 

والوجه الثاني: أن يكون على خيارة في تفريقه في الحرم وغيره اعتباراً بالإطلاق . 

فصل: وأما الضرب الثاني : : وهو أن يعين نحره في غير الحرم كأنه عيّن نحره 
بالبصرة فعلى ثلاثة أقسام أيضاً: 

أحدهما: أن ينذر نحره بالبصرة» وتفريق لحمه بالبصرة» فقد لزمه بالنذر تفريق 
لحمه بالبصرة؛ لأنه جعله لمساكينهاء فلم يجز أن يفرقه في غيرهم» وفي وجوب نحره 
بالبصرة وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي وظاهر ما نقله المزني» أن عليه أن 

ينحره بالبصرةء ويصير يصير النحر بها لازماً بالنذرء كما لو نذر نحره بالحرم» فإن نحره 
لحر يه 

والوجه لاني ؛ لا يلزمه نحره بالبصرة» ويستحب لهء وإن لم يجب عليه؛ لأنه 
وإن دخل في نذره فليس للنحر بالبصرة قربة» لا توجد بغيرهاء 0 
توجد في غيرها؛ لاختصاصها بنحر الهدايا؛ فلذلك 5 تعين النحر في الحرم» ولم يتعين 
في عبر الخرم. 

والقسم الثاني : أن ينذر نحره بالبصرة وتفريق لحمه في غير البصرة» فلا يلزمه 
نحره بالبصرة» إذا كان تفريق لحمه مستحقاً في غيرهاء لأنه لا فضل لنحره فيها على 
نحره في غيرهاء بخلاف نحره في الحرم الذي هو أفضل منه في غير الحرم» ولايلزمه 
نحره في الموضع الذي يستحق فيه تفريقه لأنه غير مستقر في نذره» وله نحره حيث 
شاء وإن كانت البصرة لأجل التسمية أولى» وإذا وصل لحمه طريا إلى مستحقه . 

والقسم الثالث: أن ينذره نحره بالبصرة» ويطلق تفرقة لحمهء فلا يجعله 
لمساكين البصرة ولا لغيرهم . ففيه ثلاثة أوجه: 

ألحدها + :يلدمة تحره باليضر 45 “وتفزقة لكهه بالتضرة» اغبارا بالدةز والغرقه. 


والوجه الثانى : يلزمه نحره بالبصرة» ويجوز تفرقة لحمه فى غير البصرة» اعتباراً 
بالنذر دون العرف. 


والوجه الثالث: يلزمه تفرقة لحمه بالبصرة» ويجوز له نحره في غير البصرة» 
اعتباراً بالعرف دون النذرء لأنه لا فضيلة في تعيينها بالنذر. 


فصل: وأما الضرب الثالث: وهو أن يطلق محل نحره»ء فلا يعيّنه في الحرم» ولا 
الحاوي في الفقه/ ج6٠1/‏ لضن 
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في غيرة ففيه قولان مبنيان على اختلاف قولي الشافعي في زكاة المال. هل يكون 
مصرفها في بلد المال مستحقاً؟ أو مستحبا؟ على قولين: 

أحدهما: مستحب فعلى هذا يكون نحر نذره» وتفرقة لحمها مستحباً في بلده» 
ويجوز أن يعدل بهما إلى غيره فينحر في غير بلده ويفرق لحمه في مساكين غير بلده. 

والقول الثاني: أن مصرف الزكاة في بلده مستحق» فعلى هذا يكون تفرقة لحمه 
في مساكين بلده مستحقاًء ولا يجوز أن يعدل بهم إلى غيرهم» وفي وجوب نحره في 
بلده وجهان: 

أحدهما: يجب . 

والثاني : يستحب. وتعليلهما قد تقدم. 1 

مسألة : قال الشَافعيٌ: «وَإذَا نَذَُّرَ أَنْ يَأتّي إلى مَوْضِع مِنّ الحَرّم سانيا 
فَعَلَيْهِ أَنْ يَأِيَ | الحَرمَ حَاجا أو مُعْتَمراً». ١‏ ْ 

قال الماوردي: قد ذكرنا أنه إذا نذر أن يمشي إلى موضع من الحرمء انعقد 
نذره»ء ولزمه أن يمشي إليه حاجاًء أو معتمراء سواء كان ما سماه من مواضع الحرم 
فختضا سيلف أم لا. 





أو راكباً 


وقال أبو حنيفة: لا ينعقد نذره إلا إذا نذر المشي إلى بيت الله الحرام» أو إلى 
مكة. ولا ينعقد بذكر غيرها من بقاع الحرم احتجاجاً بأن ما عداهما من الحرم» لا يلزم 
إتيانهما شرعاً» فلم يلزم إتيانها نذراً كالحل» ودليلنا قول الله تعالى: «أَوْقُوا بعَهْدِ الله 
ذا عَاهَدتّ4 فكان على عمومه إلا ما خصه دليل» ولأنه موضع يلزم الإحرام 0 ؛ فانعقد 
النذر به كالمسجد الحرام» ولأنه موضع يلزم جزاء ضيدء ‏ فانحقل الثلاز بقضدة قناسا 


على مكة» وفارق الحل بهذا المعنى» ولاماحيع اع فكان النذر به ألزم . 


سه ل مم 


مسألة : : قَالَ الشافعيٌ: «وَلَوْ نَذَّرَ أَنْ َأَتيَ عَرَقَة أو تمزة أو مِّى أَؤْ قَرِيباً من الحَرّم 
لَمْ يلْرّمْةُ. 


قال الماوردي: وهذا صحيحء إذا نذر أن يمشي إلى موضع من الحل» لم ينعقد 
به النذر سواء تعلق به من أفعال الحج شيء» أو لم يتعلق كعرفة» والمواقيت لأنها حل 
لا يضمن صيدهاء ولا يلزم الإحرام لهاء فساوت غيرها من بقاع الحل» وإنما يلزم 
قصدها مقترنا بغيرها من انعقاد النسك» الذي أوجب قصدهاء وعلى هذا التعليل يلزم 
أن يجب النذر بالمشي إلى عرفة» ولأن قصدها يجب بالشرع» فوجب النذر. 


رونك 
فأما المواقيت فلا يقتضي لزوم النذر بقصدهاء لانعقاد الإحرام قبلها ويعدهاء 
ولو قيل بوجوب النذر بقصد عرفةء كان مذهبا ويكون المنعقد بنذره الحج» دون 
العمرة» لاختصاص عرفة بالحجء والله أعلم. 
مسألة : ا «وَلَوْ تَدَرَ آَنْ هدي مَمَاعاً لَمْ يُجْزِْهُ إلا أَنْ يَتَصَدّقَ به عَلَى 
مسَاكِينٍ الحَرّم فإِنْ كَانَتْ نيّنْهُ أن يُعَلَّقهُ سَيْراً عَلَى البَيْتِ أذ يَجِعَلَهُ في طيب البَيْتِ جَعَلَه 


رذ رم 
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كه سام 
حيث نوأة) . 


أحدهما: أن يقول: لله عليّ أن أجعل هذا المتاع هدياًء فيتوجه مطلق هذا الهدي 
إلى وجوب نقله إلى العدوم؟ لأنه محل الهدي في الشرع» فانصرف إليه في النذر قال 
الله تعالى: #هَذَياً يَالغْ الْكَمْبَةِ4 [المائدة: 96]. 

والضرب الثاني : أن يقول: لِلَّه عَلَىَ أن أهدي هذا المتاع.» ولا يجعله هدياً فقد 
تقابل فيه عرفان» عرف اللفظ أن يكون هَدِيّة وعرف الشرع أن يكون هَذِياَء فإن أراد 
عرف اللفظ أن يكون هَدِيّةَ بين المتواصلين» لم ينعقد به النذر إلا أن يقترن بقربه 
يختص بثواب وإن أراد به عرف الشرع أن يكون هَذْياً وجب عليه إيصاله إلى الحرم» 
وإن أطلق» ولم يكن له إرادة ففيه وجهان: 

أحدهما: يحمل على عرف الشرع» فيكون هدياً يوصل إلى الحرم» فيصير النذر 
به متعقّدا. 

والوجه الثاني: أن يحمل على عرف اللفظ» لأنه قد اقترن به عرف الاستعمال 
فيكون هدية ولا يكون هديا فلا ينعقد به النذرء لأن النذر لا يلزم مع الاحتمال. 

فصل: فإذا هه انعقاد هذا النذر» وجب إيصاله إلى الحرم وهو على ثلاثة 
أقسام : 

أحدهما: أن يجعله للكعبة» فعليه أن يخص به الكعبة. ولايصرفه إلى 
المساكين» فإن كان ثوباً كساها به. وجعله ستراً عليهاء وإن كان طيباً جعله طيباً لهاء 
وإن كان شمعاً أشعله لهاء وإن كان ذهباً جعله لمصابيحهاء وإن كان من صنوف المتاع 
التي لاا تستعمل في الكعبة» باعه وصرف ثمنه فى مصالحها. 


والقسم الثاني : أن يجعله لأهل الحرم» فلا يجوز أن يصرفه في مصالح الكعبة» 
وعليه أن يصرفه في الفقراء والمساكين» وهم دون الأغنياء» لأنهم أهل الصدقات»ء 
وفي جواز صرفه في ذوي القربى منهم وجهان: 
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أحدهما: لا يجوز لوجوبه كالزكوات والكفارات. 

والوجه الثاني : : يجوز صرفه فيهم» لأنه تطوع بنذره فأشبه تطوع الصدقات. 

والقسم الثالث : أن يطلق نذره» فلا يجعله مختصاً بمصالح الكعبة» ولا مصروفاً 
في مساكين الحرمء فيجب صرفه إلى المساكين» لأنهم أهل الصدقات في الشرعء 
فكانوا أحق بقرب النذر فعلى هذا ينظر في متاع النذرء فإن كان تفريقه عليهم ممكناء 
ونافعاء كالطعام والثياب وجب تفريقه عليهم» ولم يجز بيعه؛ وصرف ثمنه فيهم» كما 
لو كانت دراهمء أو دنانيرء لأن إخراج القيم» فيما استحق أعيانه لا يجوز»ء 
كالزكوات. 

وإن كان المتاع مما لا يمكن تفريقه فيهم لأنه بغيره أنفع كالطيب واللؤلؤء 
والجوهر» كان حقهم في قيمته. 

وهل يلزم الناذر بيعه؟ أو دفع قيمته؟ فيه وجهان مخرجان من اختلاف قول 
الشافعي في العبد الجانني هل يفديه السيد بقيمته؟ أو بثمنه؟ على قولين: 


أحدهما: يفديه بقيمته» فعلى هذا يجوز للناذر أن يصرف قيمته إليهم» وإن لم 


والثاني : أن عليه أن يبيع العبد الجاني لجواز ابتياعه بأكثر من قيمته» فعلى هذا 
يلزمه بيع هذا المتاع بأكثر لجواز أن يرغب فيه من يشتريه بأكثر من ثمنه» فإن أراد أن 


يأخذه بالثمن المبذول فيه جاز. 
مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا نَدَّرَ أَنْ يهْدِيَ ما لآ يُحْمَلُ من 
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الأَوْضَينَ والدُور ر باع ذلك وَأَهْدَى كمَتَهُ 2 


قال الماوردي: وهذا في حكم ما قدمناه من الأحكام» وعلى ما ذكرناه من 
الأقسامء وإنما يخالفه في أنه غير منقول» فيكون الهدي متوجها إلى قيمته» أو ثمنه 
على ما ذكرناه من الوجهين فإن أراد بهديه أن يكون وتقفاً على مساكين الحرم» أو 
مصالح الكعبة» جعلناه على ما أراده بقوله» أو نيته فإن كان الهدي نخلاً فأثمر» فإن 
حناثت كمرتة قبل وججره قرط نذره» كان العمر خارجا من "تدرو والدكاة فيه واجية» 
وإن حدثت الثمرة بعد وجود شرط نذره كان داخلاً في نذرهء ولا زكاة فيه فإن أراد أن 
ينقل ثمنه» أو قيمته دون عينه فإن كان مما يفرق عليهم بعينه دون قيمته» لم يجزء وإن 
كان مما يفرق عليهم قيمته؛ دون عينه نظرء فإن كانت قيمته في موضع النذر أكثر 
جازء وإن كانت أقل لم يجزء فإن استهلكه وجبت عليه قيمته في أكثر حالتيه من 
موضع الاستهلاك» أو من الحرم لما وجب عليه من إيصاله إلى الحرم. 
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نسألة اقل الشائور: يد بدن َم يِه إل ب أذ تيد والحَصِي يُجْزىء 
سي اموه ا ايم 

قال ا ا ا 00 أقسام : 

أحدها: أن يكون معيناء فلا يلزمه غير ما عيّن وهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون من غير جنس الهدي المشروع»ء كالمتاع المنقول» والعقارء 
غير المنقول وقد ذكرنا حكمهما. 

والضرب الثاني : أن يكون من جنس الهدي المشروع» كمن نذر هدي بدنة» أو 
بقرة» أو شاة بعينها فعليه إيصالها إلى الحرم. سواء أجزأت في الضحايا لسلامتها 
وكمال سنهاء أو لم تجزىء في الضحاياء لعيب» أو صغرء »؛ فإن أراد العدول عنها إلى 
غيرها» لم يجر سواء كان المعدول إليه نه أفضل » أو أنقص » وعليه علفهاء 
ومؤونتهاء حتى تصل إلى محلهاء فإن تلفت قبل وصولهاء لم يخل تلفها من ثلاثة 


أحوال: 
أحدها: أن يكون هو المتلف لها فعليه 5700 أو مثلهاء لأن 
أكثرها حق المساكين . 


والحال الثانية: أن يتلفها غيره فليس على المتلف إلا قيمتها فإن كانت أكثر 
الأمرين صرفها في مثلهاء وفي مصرف الزيادة على المثل وجهان: 

أحدهما: في مثل آخرء أو جزء من مثل أخر. 

والثاني: يصرفها إلى المساكين ورقاً. 

وإن كانت القيمة أقل الأمرين فهل يلزم الناذر تمام ثمن مثلهاء أم لا على 
وجهين ٠‏ 

أحدهما: يلزمه تمام ثمن المثل» لاستحقاق المساكين له بالنذر. 

والوجه الثاني : وهو أشبه أنه لا يلزمه إتمام الثمن» لأنه قد ساق ما نذر. 

فعلى هذا فى مصرف القيمة الناقصة عن المثل» ما ذكرناه من الوجهين في زيادة 
القيمة : ْ 

أحدهما: يصرف في بعض المثل . 

والثاني : يصرف على المساكين ورقاً. 

والحال الثالثة : أن تتلف بنفسهاء ففي ضمانها عليه وجهان: 


كم 
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أحدهما : وهو الأصح.ء أنه لا ضمان عليهء لأنها بعد النذر كالأمانة» وكما لو 
نذر عتق عبد فمات العبد قبل عتقه» لا يضمنه . 

والوجه الثاني : يضمنهاء لتعلق نذرها بذمته لجهة باقية» وخالف نذر العتق لعدم 
الجهة المستحقة له» فعلى هذا فيما يضمنها به ثلاثة أوجه: 

أحدها : بمثلها. 

والثاني : بقيمتها. 
والثالث: بأكثر الأمرين من المثل والقيمة: فهذا حكم القسم الأول في الهدي 
المعية:: ش 

فصل: والقسم الثاني : أن لا يعين هديه» ويسمى جنساً يعم أنواعاً كقوله : لَه 
عليّ أن أهدي بدنة فاسم البدنة يطلق في العرف على الواحد من الإبل» ولا يعم أنواعا 
ويطلق في الشرع على الواحد من الإبل» وعلى الولحد نين الثر»«وعلى: سبع من 
الخدم » لحديث جابر «فنحرنا البدنة عن سبعة»)» فيصير اسم البدنة في الشرع جنساً» 

يعم أنواعاًء فحمل تدرة على موجب الشرع دون العرف» فيلزمه في نذر هدي بدنة» 
اذيك بير أو بقرة» أو سبعاً من الغنم» وفي كيفية لزومها وجهانء كما قلناهما في 
إفساد الحج : 

أحدهما : أنها تلزمه على وجه التخيير في نحر أيها شاء من بعير أو بقرة» أو 
سبع من الغنم» لأن كل واحد منهما يقوم مقام الآخر. 

والوجه الثاني : أنها تلزمه على وجه الترتيب» تتفخر بغير ا إن لاف تنحن زقرة . 
فإن عدمهاء نحر ا من الغنم.. لأن اسم البدن ينطلق على الإبل عرفا وشرعا 
قضارت أصلاً قال الله تعالى: #وَالْيْدْنَ جَعَلْتَامًا َكُمْ منْ شَعَائر الله + لَكُمْ فيهًا خَيْرٌ 
قَاذْكَوُوا اسم م الل َه صَوَاتَ ذا بت جنوي ها فَكُلُوا منْها4 [الحج : 37]. ا 
الإبل فإذا تقرر الوجهان. فهل عن ل 0 الضحايا في السن والسلامة من 
العيوب ا 

أحدهما: لا يراعي شروط الضحايا اعتباراً بمطلق الاسم» فيجزىء صغيرها 
وكبيرهاء وسليمهاء ومعيبها. 

والوججة الثاني : يراعي شروط الضحايا من سنها وسلامتها وهو منصوص الشافعي 
اعثارا عرف الشرع» فلا يجزىء منها إلا السليم من عيوب الضحايا ويجزىء الخصي 
فيها لإجزائه في الضحاياء ولا يجزىء من الإبل والبقر والغنم» إلا الثني» فصاعداء 
ويجزىء الضأن الجذع. فإن عدم هذه الأنواع الثلاثة» لم يجز أن يعدل عنها إلى 
الإطعام» وإن كان في الشرع بدلا منها لانتفاء اسم البدنة عنها ونحن نراعي في النذر 


كتات التذور س ببح 4/0 
عرف الشرع مع وجود الاسمء إما حقيقة» أو مجازاًء لتكون معانيها تبعاً لهاء وإن 
كانت في الشرع تبعاً لمعانيهاء واسم البدنة لا ينطلق على الطعام حقيقة» ولا مجازا 
وإن كانت تنطلق على البقرء والغنم» إما حقيقة» وإما مجازاء فصار الطعام مسلوب 
الاسم وإذاكان يدلا مشروعاء كما لو نذر عتق عبد فعدمه لم يعدل عنه إلى الصيام» 
ا 


أي يان من الإبل» شين ار هايا مقصور ا على ما اراي توصت قلا مره 
من غير الإبل ما كان قادراً على الإبل» ' وفي اعتبار سه وسلامته ما ذكرناه من 
الوجهين» فإذا لم يجد الإبل ففي عدوله إلى بدلها وجهان: 

أحدهما : لا بدل لهاء لأنه عّنها فى الوجوب» فلم يجز العدول إلى غير ما 
أوجب. وكانت البدنة باقية في ذمته حتى يجدهاء كما لو نذر عتق عبد» فلم يجده كان 
في ذمته حتى يجدهء ولا يعدل عنه إلى بدل من صيام» أو إطعامء وإن كان بدلاً منه في 
كفارة الظهار. 

والوجه الثاني: أن يعدل عنها إلى بدلهاء وهي بقرة لأن المقصود بالنذر نفع 
المساكين» بلحمهاء وهم منتفعون بلحوم البقرء كانتفاعهم بلحوم الوبل» ولهذا المعنى 
فارق نذر العتق» فعلى هذا في حكم انتقاله إلى البقرة وجهان: 

أحدهما: أن ينتقل إليها على وجه البتدل دون القيمة» فينتقل إلى البقرة قلّ 
تثمنهاء أو كثر فإن لم يجد البقرة» انتقل عنها إلى سبع من الخنم» فإن لم يجد لم يجز 
أن يعدل إلى إطعام ولا صيام» وإن كانا بدلا منهاء في تكفير من أفسد حجهء لأن اسم 
البدنة لا ينطلق عليهما. 

والوجه الثاني : أنه يعدل إلى البقرة بأكثر الأمرين منهماء أو من قيمة البدنة» فإن 
كانت البقرة أكثر مما لزمه» نحر بقرة» وإن كانت قيمة البدنة أكثر صرفها فيما أمكن من 
الوجهين : 

أحدهما: يعدل عنها إلى سبع من الغنم» من غير اعتبار قيمة» قل ثمنها أو كثر. 

والوجه الثاني : يعدل إلى الغنم بالقيمة» وفي القيمة التي يعدل عنها إلى الغنم 
ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يعتبر فيها أكثر الأمرين من قيمة البدنة» أو سبع من الغنم» لأن البدنة 
هي الأصل المنذور. 
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والوجه الثاني : يعتبر أكثر الأمرين من قيمة البقرة» أو سبع من الغنم» ٠‏ لأنه ينتقل لض 
عن البقرة ة إلى الغنم» فكانت البقرة أصلاً للغنم . 


والوجه الثالث: يعتبر أكثر الأمور الثلاثة من قيمة البدنة» أو قيمة البقرة» أو سبع 


من الغنم لآن البدنة أصل البقرة» والبقرة أصل الغنم» فاعتبر أعظمها. والله أعلم. 

فصل: والقسم الرابع : أن يطلق اسم الهديء ولا يقيده بجنس ولا نوع 
فيقول: للّه عليَ أن أهدي هَدْياً ففيه قولان: 

أحدهما: وهو المنصوص عليه في كتاب الأم أنه يلزمه أن يهدي» ما يجوز في 
الضحايا من الإبل والبقر والغنم» خاصة, ولا يجوز أن يهدي غيرهما حملا لإطلاق 
الهدي على ما قيده الشرع. فعلى هذا في اعتبار شرط الضحايا من السن» والسلامة 
وجهان ذكرناهما. 

والوجه الثاني : نص عليه في الأمالي من الحج والأيمان والنذور يجوز 00 
على هدي ما شاء من قليل» وكثير يجوز في الضحايا من الإبل والبقرء والغنم» أ 
يجوز في الضحايا من الطعام والثياب» وصنوف الأموال» لأن اسم 0 
الهدية التى لا تختص بنوع من الأموال» وقد جاء الشرع بهدي ما قل قال الله تعالى: 
#هذياً بَالغْ الكغْبَة» [المائدة: 96]. وقد يهدي جزاء صيد عن عصفور وجرادة» وقال 
رسول الله وي في التبكير إلى الجمعة «وَمَنْ رَاجَ في السَاعَة الرَابِعَة َكنم قوق وخاضة . 
وَمن راح في الساعة الحَامِسَةٍ فكأئما قرب بَيِضة'». 

قال الشافعى ‏ رضى الله عنه : في هذ القول وعليه أن يهدي ما كان ولو بيضة 
أواتفرة أو اقشة عن ستطةة» واختلف أصحابئنا فيه على وجهين: 

أحدهما* أنه قاله:على وجه المبالقة » والمععبر فيد أن يهدي أقل :ما يكون ثمنا 
لمبيع» أو مبيعا لثمن ولا تكون الثمرة الواحدة ثمناًء ولا مبيعاً» اعتباراً بما ذكرناه في 
أقل الصداق. 

والوجه الثاني: أنه قاله على وجه التحقيق في إجزاء هدي التمرة» والبيضة» 
والقبضة من الحنطة» لأن الثمرة قد تكون هديا في جزاء جرادة . 

قال الشافعي: وأستحب أن لا ينقص من المدء لأنه أقل ما يواسي بهء وإن 
أجزأ ما دونه فأما إذا قال: «للّه علىّ أن أهدي الهدي» فأدخل الألف واللام» فقد كان 
أبو خامد الإسفرايينى يقول: يلزمه أن يهدي: ما يجوز في الضحايا قولاً واحداء لأن 
الألف زاللام يدخلان لجنس أو معهود» فلما لم ينضرفا إلى عموم الجنس انصرفا إلى 
معهود الشرع» وهو الضحايا وذهب سائر أصحابناء إلى استواء الحكم في الأمرين مع 
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دخول الألف واللام وحذفهما لأن معهود الشرع فيه مختلف بما ذكرناه من الدليل . 

فصل: ويتفرع على نذر الهدايا إذا نذر أن يذبح ولدهء أو نفسه» أو عبده» وعيّنه 
فنذره غير «نعقد لهء ولا يجوز له الوفاء به» ولا شيء عليه فيه» وهو قول أبي يوسف . 

وقآال :فلن المشسة: رلقمة قن هذا" الين كقاوة فين :: ويكوين النلن تعفد 
بالكفارة. ْ 

وقال أبو حنيفة: تلزمه شاة إذا نذر ذبح ولدهء وذبح نفسهء ولا يلزمه شيء إذا 
نذر ذبح والده وعبده. 

وقال محمد بن الحسن: تلزمه الشاة في ولدفه توعان حاف يكن ندرا 
يتعقدا ركاة: اششعاس : بأن خليل الله إبراهيم - عليه الصلاة والسلام ‏ التزم ذبح ولدهء 
فأمر الله سبحانه وتعالى» أن يفديه بشاةء فقال تعالى: 0 ِدَبْح عَظيم» 
[الصافات : /ا١٠١].‏ وبما روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : : من نذر ذبح 
ابنه فعليه شاة» وليس له في الصحابة مخالف فصار إجماعاً. 

ودليلة حديت عر انين نين - رضي الله عنه - أن النبي يل قال: «لآّ نَذّرَ في 
مَعْصيَة » ل 0 ونذر فيما لاا يملك 
وروت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ عن النبي كَكةِ أنه قال : «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيعَ الله .قَلْيطغة» 
وَمَنْ نَذّوَ أن يَعْصّى الله هَل يَعْصِه» والتزام هذا النذر معصية» وتركه طاعةء ولأنه نذر لا 
ينعقد بالوفاء» فوجب أن لا ينعقد بغيره» كالنذر في جميع المعاصي» ولأن حرمة 
الوالد أعظم من حرمة الولدء فلما لم تلزمه الشاة» إذا نذر ذبح والده» فأولى أن لا 
تلزمه» إذا نذر ذبح ولده. 

وأما الجواب عن استدلالهم بحال الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ‏ .فهو 
أنه رأى في المنام أنه يذبح ابنه كما قال تعالى: #إني أَرَى فِي المََام أي بعد 
[الصافات: .]٠١7‏ ورؤيا ا 0 أمرا عق 
الله تعالى ليختبر صبره وطاعة ابنه» ولذلك قال: «إيَا بت افْعَلْ ما تُؤْمَرْ سَتَجِدُنِي إِنْ 

شَاءَ اللُّ مِنَ الصَّابرِينَ [الصافات : 6]. ا و 

لم يجعل الشروع في الذبح أصلاً فيها. 

وأما الجواب عن حديث ابن عباس رضي الله عنهما ‏ فالرواية مختلفة» فروي 
عنه أن عليه مائة من الإبل» وروي عنه أن عليه شاة» وليست إحدى الروايتين أولى من 
الأخرى وقد سقطت إحداهماء فوجب أن تسقط الأخرىء ثم لو انفردت الرواية لما 
صارت إجماعا إلا بانتشارها ولم تنتشر فلم تكن إجماعا. 


3 الس حب ب ل ليييح كأ النذور 


مسألة: قال الشافعيٌ رَصيّ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلوْ نَذَرَ عَدَدَ صَوْم صَامَهُ متفوّقا أؤ 


قال الماوردي: لا يخلو إذا نذر صيام ع معدودات من أن يعيّن زمانهاء أو 
يطلقه فإن عينه فقال: «للّهِ عَليَ أن أصوم العشرَ الأوَل من رجب» أو العشر الأخير من 
شعبان»» لزمه أن يصوم العَشْر الذي عينه» لا يجزئه أن يقدمهء ولا يجوز أن يؤخره» 
واب كج لأن أيامه متتابعة . 

وإن أطلق العَشّرء ولم يعينه» وقال: «للّهِ عَلِيَ أن أصوم عشرة أيام». فله ثلاثة 
أحوال : 

أحدها: أن يشترط فيها التتابع إما بقوله» أو بقلبه فيلزمه تتابعهاء ويكون على 
التراخي دون الفور إلا أن يشترط فيها الفور» فيجب في شرطه أن يعجل صيامها على 
الفور فإن فرق صيامها لم يجزه وأعادها متتابعات . 

والحال الثانية : أن يشترط صيامها متفرقة» فيجوز له أن يفرقهاء وأقل التفرقة أن 
يفرق كل يومين بيوم فإن تابع صيامها ففيه وجهان: 

أحدهما: يجزئه» لأن المتابعة أغلظ . 

«والوجه الثاني : لا تجزئه. لأجل الشرطء فإن شرط أن يتابع فيها خمسة أيام» 
ويفرق خمسة أيام» صامها على ما شرطء وكان مخيراً في تقديم ما شاء من صيام 
المتتابعات» أو المتفرقات ويختار أن يفرق بين الصومين بيوم» فإن تابع بين الخمسة 
المتفرقات» والخمسة المتتابعات جاز لأن التفرقة مشروطة فى الخمسة وليست 
مشروطة بين الخمستين» فإن تابع الصيام العشرة كلها أجزأه الخمسة المتتابعة» وفي 
إجزاء الخمسة المتفرقة ما ذكرناه من الوجهين فلو قال : «للّه تعالى عَلِيَ أن أصوم عشرة 
أيام» بعضها متتابعاًء وبعضها متفرقاًء فأقل ما عليه أن يتابع بين يومين» وأقل ما له أن 
يفرق بين يومين» وهو فيما عداهما بالخيار ب جارك والمان. 

والحال الثالثة: أن يطلق صيام العشرة أيام» ولا يشترط فيها متابعة» ولا تفرقة 
فالأولى به والأفضل له أن يصومها متتابعة» أما الفضيلة فلقول النب يكل «أَحَبٌ الْأَعْمَالٍ 
إِلَى الله تَعَالَى أَدْوَمُّهَا وَإنْ قن وأما الأولى فلأنه يأمن الفوات» فإن فرق صومها أجزأه. 

وقال داود: لا يجزئه حتى يتابعهاء لأن الله تعالى شرط التتابع في صيام كفارة 
القتلء والظهارء فحمل عليه كل مطلق من الصيام» وهذا فاسدء لأن مطلق الصيام 
يتردد بين أصلين» شرط التتابع في أحدهماء وهو كفارة القتل» والظهارء وشرط 
التفرقة في الاخرء وهو صوم التمتع» فلم يكن الصوم المطلق في اعتباره بأحدهما 


كثاتب التذور د _ ا مفب شح أ 
أولى من اعتباره بالاخر فوجب مع تردده» بين الأصلين أن يكون على إطلاقه في جواز 
تفرقته » وتتابعه والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيٌ: «وَلَوْ نَدَرَ صِيَامَ سَنَةِ ِعَيْنِهَا صَامَهًا إلا رَمَصَانَ فَإِنَهُ يَصُومُهُ 
ِرَمَضَانَ وَيَوْمَ الفطرٍ والاضحى وأََام التَشْرِيقٍ وَلا قضاء عَلَيْه فيهًا؛ . 
وخرج من نذره صيام شهر رمضان» لا ستحقاقه عن فرضه» ولم يقضه لاستثنائه من 
نذره بالشرع. وأفطر ما منع الشرع من صيامه. وهي خمسة أيام يوم الفطر. ويوم 
الأضحى» وأيام التشريق الثلاثة» ولا يلزمه قضاؤهاء لأن تحريم صيامها منع من انعقاد 
النذر بهاء فإن صام جميعها إلا ما استثناه الشرع منهاء فقد وفى بنذرهء وسقط عنه 
بأدائه» وإن أفطر فيهاء فعلى ضربين : 

أحدهما : أن يفطر فيها بغير عذرء فقضاء ما أفطره» واجب عليه» لاستحقاقه 
بنذره . 

فأما ما صامه منهاء فإن لم يكن شرط تتابعها في نذره أجزأه ما صامه منهاء لأن 
تتابعها كان مستحقاً بالزمان دون الشرط » كما استحق تتابع صيام شهر رمضان» فلم 
يبطل ما صام فيه بالفطرء فكذلك صيام هذه السنة المنذورة مستحق تتابعها لزمانهاء 
فلم يبطل صيامها بالفطر في بعضهاء وجاز أن يقضي ما أفطره متفرقاًء ومتتابعاًء 
كقضاء رمضان» وإن شرط تتابع صيامها في نذره» صار التتابع مستحقاً بالشرط والزمان 
اسمس ا و العا لصوام عو كا ٠‏ الوا 
القضاء يا سنة متتابعة إل ما ا ه الشرع منهاء ور اها والحدان» 
وأيام التشريق. 

فصل: والضرب الثانى: أن يفطر فيها بعذرء والأعذار التي يستباح بها الفطر 
أربعة: الحيضء والنفاس» وهما مختصان بالنساء دون الرجالء» فأما الحيض» فلا 
يبطل تتابع الصوم سواء كان مستحقاً بالشرط» أو الزمان لأنه معهود» ولا يمكن التحرز 
مثه » وفي وجوب قضاء أيام الحيض قولان: 

أحدهما: لا يجب قضاؤهاء لاستثنائها بالشرع كاستثناء رمضان والعيدين وأيام 
التشريق. 

والقول الثاني: يجب قضاؤها كما أوجبه الشرع من قضاء أيام الحيض في صوم 
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الفرض» وخالف ما عداه من الأيام المستثناة لعموم استثنائهاء في حق كل نادرء 
وخصوص استثناء الحيض في حق الحائض» وحكم الفطر بالنفاس كحكم الفطر 
بالحيض» وإن خالفه في اشتراكهما في أحكام الحظر والإباحة. 

فإن قيل: فقد جعلتم قضاء أيام الحيض موجباً لدخوله في نذرهاء ولو نذرت 
صيام أيام حيضهاء بطل نذرهاء ولم يلزمها القضاءء فهلا كانت هذه كذلك. 

قيل: لأن إفرادها بالنذر يجعله معقوداً على معصية» فيبطل» ولا يجعله إذا دخل 
في العموم معقوداً على معصية فلزم . 

وأما الفطر بالمرض فلا يبطل به التتابع المستحق بالزمان» وفي إبطاله التتابع 
المستحق بالشرط قولان: 

أحدهما: لا يبطل به كما لا يبطل بالحيض.» لأنه عذر لا يمكن الاحتراز منه. 

والقول الثاني: يبطل به التتابع» وإن لم يبطل بالحيض» لأن فطر الحيض 
معهودء وفطر المرض ثتادر. 

فإن قيل: بأنه يبطل التتابع لزمه أن يستأنف قضاء سنة كاملة إلا شهر رمضان» 


والكيي: امسر 

وإن قيل: إنه غير مبطل للتتابع كالحيض ففي وجوب تضاء ما أفطر بالمرض 
قولان كالفطر بالحيض . 

وأما الفطر بالسفر ففيه قولان: 

أحدهما: أنه كالمرض لاشتراكهما في إباحة الفطر شرعاًء فيكون الفطر به 
كالفطر بالمرض 


والقول الثاني: أنه كالفطر بغير عذرء لقدرته على الصيام» فخالف المرض 
العاجز عنه». فيكون الفطر به كفطر غير المعذور. 
أله ' مار الضَّاة ما كه مك ”2*2 و نم كاد 52 
مسألة : قال الشافعيٌ: «وَإن نذرَ سَنَةَ بغْيْرٍ عَيْنِهَا قضى هذه الأيَّامَ كلها» . 


قال الماوردي : إذا كان النذر معقوداً على صيام سنة غير معينة» فالسنة تجمع 
وا والشهر يجمع أياماًء فكتهوان السئة اننا عقر شهراء وأيام الشهر ما بين هلاليه» 
فإن تم كان ثلاثين يوماء لا يزيد عليهاء إن قفن + كان تمعة وعشرين توفاء لا ينقص 
منهاء فإن فات هلاله كان ثلاثين يوماء لا ينقص منهاء فتصير شهور السئة بفوات 
أهلتها ثلاثمائة وستين يوماء وإذا كان كذلك فنذر صيامها على ضربين: مطلق 
ومتتابع . 


كتاب النذور 1 

فأما المطلق فيجوز أن يصومها متتابعاً» ومتفرقاًء فإن صامها متفرقء نظرت فإن 
صام كل شهر منها بأسرهء ولم يفطر في شيء من أيامهء اعتد بما بين هلاله شهراً سواء 
كان الشهر كاملاٌء أو ناقصاًء وإن أفطر يوماً منه استوفاه ثلاثين يومآ كاملة» لفوات 
هلاله فإن كان كاملاً قضى يوم فطره وحدهء وإن كان ناقصاء صام يومين يوم فطره 
ريو تتضانه ويكوة ف ضياع كل فين على هذا الحكم» حتى يستكمل صيام اثني 
عشر شهراً» سواء تابع شهوزه أو فرقها فلو صام من كل شهر عشرة أيام»ء وجب أن 
يستكمل صيام ثلاثة وستين يوماء لأنه قد فات هلال كل شهر بصيام بعضه . 

فصل: وأما المتتابع بالشرطء وهو أن يقول: «للّه عَلىَ أن أصوم سنة متتابعة» 
فهو على التراخي دون الفورء لأن ترك التعيين لها قد جعل نذر صيامها مضموناً في 
ذمته» وله إذا شرع في صيامهاء أن يبتدئها بأي شهر شاء من شهورهاء ولا شيء عليه 
أن يبتدئها بالمحرمء لأن المحرم أول السنة المعينة» وهذه السنة غير معينة» وإذا نذر ' 
منان ير كان جيرا ب بين أن يبتدئه بصيام أولهء وبين أن يبتدىء صيامه بعد ذهاب 
بعضه » لاد عليه أذ جاه الست ابن الا حول دياه فلم يعتبر ما تقدمه فإذا صام سنة 
متوالية الأهلة سقط من الاعتداد بها ما استثناه الشرع منهاء وهو شهر رمضانء. لأن 
صيامه عن فرضه دون نذرهء والخمسة أيام التي منع الشرع من صيامهاء وهي: 
العيدان» وأيام التشريق الثلاثة» ولا ينقطع تتابع صيامه لفطره فيهاء لأنه لا يعذر في 
صيام السنة المتتابعة على التحرز منهاء ويلزمه أن يقضي ما لم يعتد بصيامه من نذره 
معطئلا :نضيامهة فإن كان شوال وذو الحجة تامين» فيقضي خمسة وثلاثين نوها متهما 
عق :رمقنان اغلاتون يؤما سواء كان رمضان تامأ أ ر«تاقضاء لأن تقصنانة قد قات هلال 
ويوم فطره من شوال وأربعة أيام من ذي الحجة. 





وإ كاششوال» .وذو التححة» (اقصسيق»: قضتى سييعة كلوقن وما لأة ترا لؤذا 
الحجة قد فاته هلالهما بالفطر في بعضهماء فلزمه إتمامهما. 

فإن قيل: فهلا سقط عنه قضاء هذه الأيام في صيام السنة المطلقة كما سقط عنه 
قضاؤها فى المعينةء قيل: لأن نذره فى السنة المعينة تعلق بالزمان» فانعقد على ما 
يجن ضامدفل: التار وعريد متها حا لا موق صبانة قله زندرة اق التبزنة البطلقة؛ 
تعلق بذمته» فانعقد على كمال المدة. 

فصل: فإن عقد نذره على صيام رمضانء والعيدين وأيام التشريق» لم ينعقد نذره 
ولم يلزمه قضاؤه. 

وقال أبو حنيفة ‏ رضي الله عنه - يلعقد نذره ويلزمه قضاؤهء فإن هنا ذلك عن 
نذره أجزأه العيدان» وأيام التشريق» قأما زمضان فجرقه إن كان مسائرا ولا يحزئة إن 
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كان حاضراء ويجزئه في قول أبي يوسف مسافراً كان؛ أو حاضراً استدلالاً بأمرين : 
أحدهما: أنه لما دخل في نذرهء إذا عم وجب أن ينعقد عليه النذر إذا خص . 
والثاني: أن أول نذره بدأ بعقده على صيام شهرء وأيام وإذا وصله في تعيينه 

برمضان والأيام المحرمة سقط حكم المعصيةء ولم يبطل حكم النذرء كما لو 

قال : الله علي أن أصلي في دار مغصوبة» لزمته الصلاة وسقط فعلها في دار مغصوبة . 
ودليلنا حديث عمران بن حصين رضي الله عنه - أن النبي كله قال : «لآ نَذْرَ في 

مَعْصِيّة اللّه وَل نَذْرَ فيمًا لآ يَمْلِك ابن آدَم» ولأن ما لم يستحق صومه عن النذر لم ينعقد 

به النذر كأيام الحيض» ولأنه زمان ينافي صيام نذره فلم ينعقد عليه نذره كالليل. 
والجواب عن استدلاله لدجؤله فى عدوم نذره» فجاز أن ينعقد على خصوص 

النذر. فكذلك حكم ما اختلفنا فيه فدخل في عموم نذره» ولا ينعقد عليه خصوص 

نذره. 
وأما الجواب عن استدلاله بنذره الصلاة في الدار المغصوبة» فيحتمل انعقاد 

نذره على وجهين : 
أحدهما : باطل فسقط الاستدلال به. 
والثاني: أنه صحيح ويصليها في غير المغصوبة» ويجزئه إن صلاها في الدار 

المغصوبة. 
والفرق بينهما من وجهين: 
أحدهما: أن تعيين الزمان من الصيام المنذور لازم» وتعيين المكان في الصلاة 

المنذورة غير لازم. 
والثاني: ما أجمعنا عليه من أنه لو نذر صوم يوم مطلق» فصامه في يوم عيدء لم 
ولو نذر صلاة مطلقة فصلاها في دار مغصوبة أجزأه. 
مسألة : : قَالَ الشَافعيٌ: «وَإِنْ قَالَ: لِلّهِ عَليَ أن أَحْجّ عَا 

د أذ سعد هل كا عل وإ عدت به عرض أو خط عدو أر 

قَضَاء) . 


قال الماوردي : الحج المنذور ضربان: مطلق. 
فأما المطلق: فهو أن يقول: «إن شفى الله مريضي فللّه عَلِيَ أن أحج»» ولا يعين 
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عام حجه فإذا شفى الله مر يضه وجب عليه الحج. لوجود شرط النذر» ولا يعتبر فى 
وجوبه وجود الزاد» والراحلة. 

وفي اعتبار وجودهما في آدائه وجهان حكاهما ابن أبي هريرة: 

أحدهما: يعتبر وجودهما فى الأداء لأنهما من شرائط الإمكان . 

والوجه الثانى: لا يعتبر وجودهما فى الأداء لأنه قد كان قادرا على الاستثناء به 
في نذره»ء وهو قول من لا يطرح الغلبة في الأيمان فلم يطرحها في النذورء وفي وجوب 
تعجيله على الفور وجهان مضيا. 

وأما المعين» وهو أن يقول: إن قدم غائبي فللّه عليَ أن أحج في عامي هذا فلا 
يخلو قدوم غائبه أن يكون قبل وقت الحج في عامه أو بعده» فإن قدم بعد عامه سقط 
ولم يجب عليه الحج لانقضاء وقته وإن قدم قبل حج عامه فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون الوقت متسعاً لحجه. فقد لزمه النذرء وتعين عليه في عامه 

والضرب الثاني : أن يضيق الوقت عن إمكان الحج في عامه لقصور زمانه» ففي 
لزوم نذره ووجوب الحج عليه وجهان: 

والثاني: يلزمه النذرء ووجب عيه الحجء ويقفيه ند غاننه الآندا قد كان عاهرا 
على استثنائه في نذره. وهو قول من لا يطرح الغلبة» كما ذكرناه من الوجهين» في 
وجود الزاد والراحلة» والله أعلم. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرناه» وجب عليه الحج في عامه لتعيينه في نذره فإن حج 
فيه أجزأه وإن تأخر عنه فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون تأخره لغير عذرء فعليه قضاؤه في العام الثاني» ولا يجوز له 
تأخيره عنه» لأن فرضه مستحق على الفور دون التراخي. 

والضرب الثانى : أن يؤخره عن عامه لعذر فعلى ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يموت قبل وقت الحج»ء فلا حج عليه لموته» قبل وقت الأداء؛ فصار 
كموت المزكي قبل الحول» وموت المصلي قبل الوقت. 

والقسم الثاني: أن يؤخره بإحصار سلطان قاهرء وعدو غالب» فحكم الإحصار 
في حجة الإسلام» فإن كان عاماً سقط به القضاءء وإن كان خاصا ففي سقوط القضاء 
قولا: 
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فأما حكم الإحصار في حجة النذر فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين: 

أحدهما : - وهو قول أبي حامد الإسفراييني إنه على حكمه في حجة الإسلام 
إن كان عام سقظ عيه التضاء» وإن كان خاصاً فعلى قولين. 

والقول الثاني : : وهو قول أبيّ علي بن أبي هريرة -. إنه على العكس في حجة 
الإسلام إن كان الإحصار ناما وجب به القضاء» وإن كان عام فعلى قولين» وهذا 
أشبه» لأن حجة النذر أغلظ . 

والقسم الثالكث: أن يؤخره لعذر يعود إليه من مرض» أو نسيان» أو تلف مال» 
أو خطأ عددء أو ضلال طريق» فالقضاء واجب عليه لاختصاص الأعذار به. كما لا 
يسقط عنه صيام رمضان بمرضه وإعذاره مع إمكان اسنثنائها في نذره. 


مسألة: قَالَ الشافعيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ لِلّهِ عَلَيَ أَنْ أَصُومَ اليَوْم الذي 
ْم فيه ان قَقَِمَ لبلا فل صَوْمَ علي وَأحبْ لو ص سب صَبِيِحَتَهُ وَلَوْ قَدِمّ تهارا هُوَ فيه 


صَائِمٌ تَطؤعاً كَانَ عَلَيْه قَضاوٌة لأنَهُ تَدَرَ وَقَدْ يَْتَمِلُ القيّاسُ أَنْ لآ يَكُونَ عَلَيْهِ القَضَاءُ منْ 
قبل أنه ل يصْلّحُ بأَنْ يَكُونَ فيه صَائماً عَنْ نَذْرِهِ (قَالَ المرَنُِ) يَعْنِي أنّهُ ل صَومَ لِتَذْره إل 
قب الَخر ولَمْ يكُنْ لَهُ عبرل إلى أن َم أن علَيِْ صَؤْماً إل بد مَقْدِِهِ (قالَ 
لمُرَنِيٌ) قَضَاؤُهُ عِنْدِي أَوْلَى به (قال المزئي) وَكَدَلِكَ الحَجُ ل ووم در 
اللّهُ عد وَجَلَّ صَوْمٌ شهْرٍ رَمَصَانَ بعَيْنه فلَمْ يَشقط بِعَجْزِه عَنْهُ بِمَرَضِهِ (قال المزني) رَحِمَهُ 
اللّهُ قَالَ اللّهُ #فَعَدَةٌ من يام أحر» وََجْمَمُوا أنه ذو مي عليه الشَّهدِ كُلّهُ كلم يقل فيه أن 
عَلَيْهِ قَضَاءَ ؛ ال له وات ناوه أكت إن ب ولة وات وذ طب 
اَل في مَوْضِعٍ آخَرَ (قال الشافعِيُ) وَلَو أَضْبَحَ فيه صَائِماً مِنْ تَذرِ غَيْرِ هذا أَحيئِتُ نت أَنْ 
كرد لصوي ِتَذرِهِ وَيَعُودَ لِصَوْمِهِ لِقَدُوم فُلآن». 


قال الماوردي: وفي انعقاد هذا النذرء إذا قال: «للَّه عَلِيَ أن أصوم اليوم الذي 
أحدهما: أن نذره باطل غير منعقد لأمرين : 


أحدهما: أن تقديم النية في صيام النذر مستحق في الليل» ولا يجوز تقديمها 
قبل العلم بوجوبه. 


والثاني : : أن قدومه فيه يمنع من إجزاء الصوم قبله» وقد مضى من النهار بعضه» 
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فلم يجز لتقدمه وبقاء بعضهء فلم يصح صوم بعضهء وهذا تعليل ابن أبي هريرة فلهذين 
التعليلين بطل نذره ولم يلزمه قضاؤه» كمن نذر صيام الأيام المحرمة. 

والقول الثاني: وهو الأصحء واختاره المزني أن نذره منعقد وقضاءه واجب 
لأمرين: 

أحدهما: ما استدل به المزني 

والثاني : أنه نذر انعقد على استقبال صيام في ا يجوز فيه الصيامء فصار 
كسائر الأيام وعلى هذا يكون التفريع فإن قُدمَ بفلان ميتاء سقط فرمن الصيام لعدم 
الشرط وإن قدم فلان حياء لم يخل مقدمه من أن يكون ليلا أو نهاراًء فإن قدم ليلاء 
سقط فرض الصيام لأنه لما علقه باليوم صار النهار جزلا أي وخر : وذهب بعض 
الفقهاء إلى وجوب الصيام عليه في غده تعليلاً بأن العرب تعبّر بالليالي عن الأيام» 
وعن الليالي بالأيام» ولذلك ما استحب الشافعي أن يصوم صبيحة ليلته. 

.ولو قدم نهار لم يخل حال الناذر أن يكون فيه صائماء أو مفطراء فإن كان فيه 
مقطا اخ فميكيسين اله إن مكدلف شه مويه وإن لم يجب عليه الإمساك كالمسافر إذا قدم ‏ 
في يوم قد أفطر في أولهء استحببنا له أن يمسك في بقيته وإن لم يجب عليه الإمساك 
وإن كان الناذر في يوم القدوم صائماً لم يخل صومه من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون تطوعاء فيكون فيه على حكم تطوعهء ولا يجزئه عن نذره. 
وفي انحتام صيامه عليه وجهان: 

أحدهما: ينحتم صومه عليه لأنه قد كان عند الله تعالى مستحقاً في نذره. 

والوجه الثاني: لا ينحتم صومه عليهء ويكون على اختياره فيهء وهو أظهر 
اغتبارا بما العقدث نيتة عليه من تطوعه. 

والقسم الثاني: أن يكون صيامه عن فرض وجب عليه فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون فرض صيام متعيئاً في يوم» وذلك صيامان : 

أحدهما: فرض رمضان. 

والثاني : لنذر تقدم مه تعين عليه في يومه. فيستكمل صوم يومه عن فرضه 
الذي دخل فيه ولا يجب عليه قضاؤه» لعدم استحقاقه,» ويستحب لو أعاده» ولا 
يكون فرضه مشتركاً» وعليه قضاء نذره المستقبل فيصوم يومين فرضاً ويوماً مستحباً. 

والضرب الثاني : أن يصومه عن فرض لم يتعين فيه» كقضاء رمضان» وصوم 
الكفارة» فعليه إتمامه عن فرضه الذي نواه» وفى وجوب قضائه عن ذلك الفرض 
وجهان: ْ 

الحاوي في الفقه/ ج١١1/‏ م77 


144 





كتاب النذور 

أحدهما: ‏ وهو قول أبي إسحاق المروزي - يلزمه قضاؤهء ولا يجب عليهء 
لدخوله فيه عن نية انعقدت به؛ ثم عليه أن يقضي صوم نذره» ويصوم على قول أبي 
علي بن أبي هريرة ثلاثة أيام يوماً عن فرضه ويوماً عن نذره» ويوماً مستحباً. 

والقسم الثالث: أن يصوم عن نذره في يوم القدوم وهو على ضربين: 

أحدهما: أن لا يعلم بقدومه فيه» فلا يجزئه صيامه عن نذره» لعدم علمه كما لا 
يجزئه صيام يوم الشك مع عدم علمه. 

والضرب الثاني : أن يكون قد علم أنه سيدخل فيه لقَرْبه منه ففي إجزائه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي إنه يجزئه لأنه قد نواه على علم به. 

والثاني : وهو مقتضى تعليل ابن أبي هريرة أنه لا يجزئه» لأنه قد صام أوله قبل 
مقدمهء ولأنه قد يجوز أن يتأخر عنه» مع الاختيار منه فلا يصير عالماً بمقدمه. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ: «وَلَوْ نَدَرَ أَنْ يَصُومَ اليَوْمْ الذي يَقْدُمُ فيه فلن أبدا فَقَدم يوم 
النْيْن فَعَلَيْهِ أَنْ يَصُومٌ كل انين ن يَسْتَْبلُ إلا أَنْ يَكُونَ يَوْمَ فطرٍ أو أَضحى أَوْ تَشْرِ 
يَصُومُة ولا يض وَثَالَ في كناب الصّْم َل القَضَاه 2 (قَالَ المُرَنِيُ) رَحِمَهُ اللّهُ لآ قضاء 
أشبَه شب بعل آنا لصت بوَْتٍ لِصَوْمٍ عند فَضٍ ولا ِميِهوإن تَذَوَ صَوْمها ذو منص 


1 ًَ (( 
وَكَذَلِكَ لآ يَقَضِي نَذْرَ مَعْصِيَة 2 


١ 
١ 
مس‎ 8 
ادام‎ 


قال الماوردي: إذا عقد نذره» على صيام اليوم الذي يقدم فيه فلان أبداء فقدم 
يوم الاثنين كان نذره في الأثانين المستقبلة منعقداء لإمكان صيامها وفي انعقاده في 
الاثنين الذي قدم فيه فلان قولان» على ما قدمناهما فيصير صوم الأثانين مستحقا بنذره 
فإن منعه عن صيامه في النذر عذرء فالأعذار المانعة منه خمسة: 

أحدها: فرض رمضان.ء لأن فيه من الأثانين ما قد استحق صيامه عن فرضهء 
فخرج عن جملة نذرهء فيلزمه صيام أثانين رمضان عن رمضانء ولا يجوز له أن 
يصومها عن نذره ولا يلزمه قضاؤها عن النذرء لاستثناءها بالشرع مع إحاطة العلم 
بوجودها فيه» فإن صامها عن نذره لم يكن نذراء ولا فرضاء ولزمه قضاؤها عن 
الفرض دون النذر. 

والعذر الثاني: أن يصادف بعض الأثانين ما يحرم صيامه من العيدين» وأيام 
التشريق فلا يجوز له صيامه» عن النذر كما لم يجز أن يصومه عن غير النذرء وفي 
وجوب قضائه عن نذره قولان: 

أحدهما: وهو الأظهر المنصوص عليه في النذورء واختاره المزني» أنه لا يلزمه 
قضاؤه لأمرين: 


4ك 





كتاب النذور 

أحدهما: لأن الشرع قد استثناءه فصار كأثانين رمضان. 

والثاني: لأنه صادف أيام التحريم فصار نذر معصية. 

والقول الثاني : نص عليه في كتاب الصيام أنَّ عليه قضاءه لأن نذره قد انعقد على 
طاعة وقد كان يجوز أن لا يصادف أيام التحريم» فلزم قضاؤه لانعقاد النذرء وفارق 
أثانين رمضان التي لا ينفك منها . 

والعذر الثالث: المرض المانع من صيامه بالعجزء فعليه القضاءء لأن ما وجب 
بالنذر معتبر بما وجب بالشرع» فلما لم يسقط بالمرض قضاءء ما وجب من رمضان» 
لم يسقط به قضاء ما وجب بالنذر. 

والعذر الرابع : الجنون الطارىء عليه» فيسقط به قضاء النذر كما يسقط به قضاء 
الفرض . 

والعذر الخامس: الإغماء فلا يسقط قضاء النذر بهء كما لا يسقط به قضاء 
الفرض . 

مسألة: قَالَ الشّافعي: «وَلَو وَجَبَ عَلَيْهِ صَوْمُ شَهْرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْنِ صَامَهُمَا وَقَضَى 
كل اتن فِيهما ولا يُِْهُ شَهْرَرَمَضَانَ لآنّ هذا شَيْء أدْحَل علَى نه بَعْدمًا وجب عَلَيْه 
صَوْمٌ الانتينِ وَسَهْد وَمْضَانَّ وجب جبَهُ اللّهُ عَلَيْهِ لآ بِشَيْءٍ أَدْخَلَهُ عَلَى نَفْسِه؛ . 

قال الماوردي: إذا اجتمع عليه صوم الأثانين عن نذرء وصوم شهرين متتابعين 
عن كفارة» صام أثانين الشهرين المتتابعين عن كفارته» دون نذرهء لأن قضاء أثانين 
نذره ممكن وقضاء تتابع صيامه بغير الأثانين غير ممكن» وما أمكن معه أداء الحقين 
كان أولى من إسقاط أحدهما بالآخرء فإذا فعل هذاء وصام أثانين الشهرين عن 
50 حتى تتابع 0 صيامه أجزأته عن الكفارة» وإن كان صام أثانينة مسفحقا خن 


وجوب الكفارة وجب عليه أن يقضى أثانين الشهرين عن نذره» لأنه أدخله على نفسه 
بإيجاب الكفارة ما منعه من صيام النذر قضاء كالفطر بعذرء أو غير عذرء فإن تقدم 
وجوب الكفارة على وجوب النذر ففى قضاء أثانين الكفارة وجهان: 

أحدهما: لا يلزمه قضاؤهاء لتقدم استحقاقها عنه كأثانين رمضان. 

والوجه الثانى : يلزمه قضاؤها بخلاف أثانين رمضانء» لأنه أدخل وجوب الكفارة 
على نفسهء وقد التزم بالنذر أثانينها فقضاهاء لأن الشرع لم يستثنهاء وصيام رمضان 


و:٠م‏ كتاب النذور 


ل ا ال ل الم لو 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ: «وَلَوْ كَانَ النَّاذدُ امْرَأةٌ قَهِيَ كالوجُل 3 وَتَقْضي كُلّ ما مَوَ 

قال الماوردي: أما حيضها في شهري الكفارة» فلا يمنع من تتابعهاء لأن عادتها 
في الحيض يمنع من صيام شهرين متتابعين بغير حيض» ولذلك لو نذرت صيام شهرين 
وعليها أن تقضي أيام حيضها في صيام الكفارة متتابعة» كما كان عليها متابعة الأداءء 
وفي وجوب قضائها في صيام النذر قولان: 

أحدهما: تقضي أيام حيضها في النذر كما قضتها في الكفارة. 

والقول الثاني: ليس عليها قضاؤهاء في صيام النذرء وإن وجب عليها قضاؤها 
في صيام الكفارة لوجوب الكفارة بالشرع» ووجوب النذر بالشرط . 

فأما إذا ألزمها صيام كل اثنين بالنذر فحاضت في يوم الاثنين فهي بالحيض 
مفطرة» لا يجزئها إمساكها فيه عن النذرء لأن الصوم في الحيض معصية . 

والصحيح أن عليها قضاءه عن نذرهاء كما كان عليها قضاء أيام حيضها في فرض 
رمضان» ليكون حكم النذر محمولاً على موجب الشرع» وقد خرج بعض أصحابنا قولاً 
الغتر أنه لا تقضيه كما لا تقضي إذا صادف أيام العيد» والتشريق» وهذا التخريج غير 
فيها دون غيرها فافترقا . 





مسألة: قَالَ الشّافعيُ: «وَلَوْ فَالَتْ للَّهِ عَلَىَ أَنْ أَصُومَ أَيَامَ حَيْضِي قلا يَلْرَمْهَا شئ* 
لأَنَهَا نَدَرَتْ مَعْصِيَة (قَالَ المُرَنِنٌ) رَحِمَهُ الله هَذَا يَدُنُ عَلَى أَنْ لآ يَقْضِي نَذْرَ مَعْصِيَة . 


قال الماوردي: أما إذا نذرت أن تصوم أيام حيضهاء فهو معصية» لا ينعقد به 
نذرء ولا يلزم به قضاء كالنذر في صيام الأيام المحرمة» وقد وافق أبو حنيفة على أيام 
الحيض وإن خالف في أيام التحريم» وحديث عمران بن حصين أن النبئ كيلهِ قال: «لا 
نذر في معصية الله ولا نذر فيما لا يملك ابن ادم» عام في الأمرين”"' . 

ولو نذرت أن تصوم أيام استحاضتها كان نذراً صحيحاً لإباحة الصيام في 
الاستحاضة» وإن حرم في الحيضء» ولو نذرت أن تصوم أيام نفاسهاء لم يجز لأن 


)١(‏ فى ب عام في الندب الأمرين. 


كتاب النذور امه 


الصوم فيه حرام كالحيض » ولو نذرت أن تصوم عدد أيام حيضهاء صح النذرء ولزمها 
الصوم. لأنها جعلت أيام الحيض مقداراء ولم تجعلها زماناء والله أعلم . 

فصل: نأما إذا نذر الصلاة فى الأوقات المنهيى عنهاء كمن نذر أن يصلي بعد 
الصبح » وقبل ارتفاع الشمس» وعند قيام الظهيرة» وقبل الزوال» وبعد العصرء وقبل 
غروب الشمس» ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن النذر باطل لا ينعقد بوفاء ولا قضاءء لأن الصلاة فيها مع النهي 

والوجه الثاني: أن النذر صحيح»ء ينعقد على الوفاء بالصلاة فى هذه الأوقات» 
فيصلى فيها ولا يقضى لتوجه المنهى إلا ما لا سبب له من الصلوات . 

والوجه الثالك: أن النذر صحيح » ينعقد بالقضاء دون الوفاء» فيلزمه أن يصليها 
في غير هذه الأوقات» ولا يجوز أن يصليها فيهاء ليفي بالنذرء ويسلم من المعصية. 

فصل: وإذا بطل نذر المعصية» فمذهب الشافعيء» أنه لا شيء على الناذر فيه. 

قال الربيع: فيه قول آخر عليه أن يكفر عن نذر المعصية» كفارة يمين» لأن 
الزهري روى عن أبي سلمة عن عائشة ئشة ‏ رضي الله عنها ‏ أن النبي كَللِ قال: «لآ نَذّرَ في 


مَعْصيّة اللّه وكفارته كفارة يمين » وهذا التخريج من الربيع » ليس بقول للشافعي» 
ألما كاله كينها عن قد لأن غيره لم يحكه عنهء ولا وُجَدَ في شيء من كتبه» ولا 


تقتضيه أصول مذهبه» وكان الربيع إذا ألزم شيئاً قال: وفيه قول ان لقصوره عن 
الانفصال عنه» وإنما يؤخذ بروايته دون تخريجه.» وتأويل الحديث على مذهب 
الشافعي أن يحمل على نذر الأيمان» التي يخير فيها بين الوفاء والتكفيرء ولا يحمل 
:علق تذواتجزاء والغوو. 

فصل: نأما المزني» فإنه جعل بطلان نذرهاء إذا نذرت أن تصوم أيام حيضها 
دليلاً على أنه لا يلزمها في نذر صيام يوم الاثنين أن تقضيء ما وافق أيام الحيض» 
وأيام التحريم» وهذا استدلال فاسدء لأن نذر الاثنين انعقد على طاعة» فجاز أن يلزم 
فيه القضاءء ونذر الحيض وأيام التحريم انعقد على معصية» فلم يلزم فيه القضاءء 
لافتراق حكم العقدين. والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَحمّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِذَا نَدَّرَ الوَجُلُ صَوْماً أؤ صلا 
عَدَدا َكَل مَا يَلْرَمُةُ من الصّلاة رَكْعَتَانِ وَمِنَّ الصّوْم يَوْمٌ) . 


قال الماوردي: أما إذا نذر عدداً من صلاة» أو صيام» لزمه العدد الذي قاله» أو 





0 


لحك 
نواه» فأما إذا أطلق نذرهء ولم يذكر عدداء ولا نواهء وقال: «للّه عَليَ صوم» أو 
صلاة» لزمه صيام يوم واحد. لأنه يستحق شرعاء فا وكيد تلو 

ولو قيل: : يلزمه صيام ثلاثة أيام كان مذهباء لأنه أقل صوم ورد في الشرع نصاء 
فأما الصلاة ففيما يلزمه منها قولان: 

أحدهما: وهو الأصح نقله المزني والربيع يلزمه منها ركعتان. لأنها أقل 
الصلوات المفروضات . 

والقول الثاني: تفرد الربيع بنقله» تلزمه ركعة واحدة. لأن أقل الوتر ركعة 
واحدة» ولا اعتبار ر بهذا التعليل» لأن الفرض أصل » والوتر تبع ‏ فوجب إلحاقه 
بالأصل دون التوابع» والله أعلم . 

فصل: وإذا نذر صلاة ركعتين في موضع بعينه فهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما لا يتعين عليه فعل الصلاة» ويكون مخيراً بين الصلاة فيه»ء وفي 
غيره» وهو إذا نذر أن يصلي في مسجد البصرة» جاز أن يصلي في مسجد الكوفة. 

ولو نذر أن يصلي في مسجد الكوفةء جاز أن يصلي في مسجد البصرة» لأن 
الصلاة في كل واحد منهما كالصلاة في الآخر وهذا متفق عليه. 

والقسم الثانى: ما يجب عليه أن يصلى بنذره فيه» ولا يجزئه في غيره» وهو 

وقال أبو حنيفة : لا تلزمه الصلاة فيه» ويجوز أن يصليها في غيره كما لو نذر أن 
يصلي في جامع البصرة» أو الكوفة» لأنه ليس يلزم في الشرع الصلاة في موضع بعينه 


كتاب التذور 





فلم يلم في الدو: 
ودليلنا قول الله تعالى: #وَأَوْدُ قُوا بعَهَد الله إِذا عَامَدْتُمْ4 [النحل : .]١‏ فكان إذاً 
على عمومه. 


وروي عن النبيّ كل أنه قال: ١مَنْ‏ تَدَوَتَذْرا يُطيقةُ َي به وَمَنْ نَدَرََذْراً سَمَاه 
فعَلَيِْ الوا بده وروي عن النبيّ يكل أنه قال : اصَلاَةٌ في المَْجدٍ الحَرّام َفْضَلُ مِنْ مائة 
صَّلاةِ في مَسْجِدِي وَصَلاةٌ في مَسْجِدِي فصل من أَلَفٍِ صلا فيمًا مَا سوّاة» فجعل الصلاة 
في المسجد الحرام» كمائة ألف صلاة في غيره» فصار الناذر للصلاة فيه» كالناذر لمائة 
ألف صلاة» فلم يجزه عنها صلاة واحدة» وبهذا المعنى فارق نذر الصلاة في غيره» 
لأنه لا فضل لغيره من المواضع على غيره. 

والقسم الثالثك: ما اختلف قوله في وجوب الصلاة فيه» وهو إذا نذر أن يصلي 
ا الأقصى ادا سود اليد ا اذى زجزب الصلاة فيه قولان» بناء على 


؟.م 





كتاب التذور 

أحدهما: أنه واجب كالحرمء فعلى هذا يلزمه الصلاة فيهما كما تلزمه الصلاة في 
الحرم . 

والقول الثاني: لا يجبء كما لا يجب نذر المشي إلى غيرهما من بلاد الحل» 
فعلى هذا لا يلزمه الصلاة فيهما ويجوز أن يصلي في غيرهما من البلاد. 

فصل: وإذا نذر أن يصلي ركعتين فيْ زمان بعينه فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يجعله أجلاً لوقت النذر» فيستحق فعل الصلاة فيه كقوله: لِلّه عَليَّ 
أن أصلي في أول الشهر المستقبل» فإن صلاها فيه فقد أداهاء وإن صلاها بعده فقد 
قضاهاء وإن صلاها قبله لم يجزه» لأنه يصير قبل الوجوب تطوعاًء كالمفروضات قبل 
دخول وقتهاء وهذا بخلاف الحج المنذور. في جواز تقديمه» في أحد الوجهين لجواز 
تقديم الحج قبل وجوبه. ا 

والضرب الثاني : أن يقصد به تفضيل ذلك الزمان على غيره فهو على ضربين: 

أحدهما: أن لا يكون له فضيلة على غيره كقوله: للَّه عَلِيَ أن أصلي في يوم 
السبت» فيجوز له أن يصلي في يوم الأحدء لأنه لا فضيلة للسبت عليه. 

والضرب الثاني: أن تكون له فضيلة علئى.غيره» كقوله: لِلّهِ عَليّ أن أصلي ليلة 
القدن عيو مي الف شور على بهذا يلرعة أن يضلي ليله القاار رولا تجرف العلا ة في 
غترهاء .ليله القدرة فى العفو الأخر من رمضان > وهي لا تتعين قطعاً في إحدى 
الليالي العشر. فيلزمه أن يصليها في كل ليلة من ليالي العشر ليصادفها في إحدى لياليه 
كمن نسي صلاة من خمس صلوات لا يعرفهاء قضى جميعها ليكون مؤدياً لهاء فإن لم 
يصلها في العشر كله لم يقضها إلا في مثله . 


4 1 ع 2 7 20-5 5 300 ابعر 020 
مسألة : قال الشافعىٌ: «وَلوٌ نَلْرَ عنو رَقِبَة أي رَقَبَةِ قبة اغتقٌّ اجزاة» 


قال الماوردي: أما إذا نذر عتق رقبة معينة» وجب عليه عتقها بنذره» ولا يجوز 
أن يعدل عنها إلى عتق غيرهاء وإن كانت أفضل منهاء وسواء أجزأت في الكفارة» أو 
لم تجزء لآن العتق حق قد تعين لها بالنذر» ولا يجوز له بيعها بعد وجود شرط النذرء 
ويجوز له بيعها قبل وجود الشرط كقوله: إن شفى الله مريضي فللّه علي أن أعتق عبدي 
سالماء فله بيعه قبل شفاء مريضهء لأن عتقه لم يجب ويسقط النذر إن شفي مريضهء 
لخروجه عن ملكه ولا يلزمه عتق غيره» ولا يجوز له بيعه» بعد شفاء مريضه» لوجوب 
عتقه» وإن باعه بطل بيعه. 

فأما إذا أطلق النذرء ولم يعنيه» وقال: «لِلّهِ عَلِيَ أن أعتق رقبة» ففيه وجهان: 

أحدهما: يجزئه عتق أي رقبة شاء مما يجزىء في الكفارة. أو لا يجزىء» وهو 


1 سس _ سس ححححبهلللل ب سس كتاب النذور 


المنصوص عليه هاهنا لأن اسم الرقبة» ينطلق عليها مع اختلاف أحوالهاء فروعي ما 

والوجه الثاني : أن عليه أن يعتق ما يجزىء»ء في الكفارة فتكون مؤمنة سليمة من 
العيوب المضرة بالعمل إضرارا بيناء ولا يجزىء عتق كافرةء ولا ذات عيب يضر 
بالعمل» ٠‏ لآن النذر محمول على عرف الشرع» وتأوّل قائل هذاالوجه قول 
الشافعي : «فأي رقبة أعتق أجزاه» يعني : من صغيرة وكبيرة» لأن عتق الصغيرة والكبيرة 
فى الكفارات سواء . 

وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه فيمن نذر الهدي. هل يجزىء فيه ما 
أطلق عليه الاسم أو ما استقر عليه عرف الشرعء وعلى اختلاف القولين في نذر 
الصلاة هل يجزىء فيه أقل مفروضاتهاء أو الأقل من جميعها. 

مسألة : قَالَ الشافعيُ:«وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ لآخَرَ يَميني في يَمِينكَ فَحَلَفَ فَاليَمِينُ عَلَى 
الحَالِفٍ دُونَ صَاحِبهِ (قَالَ المُرَنِنُ) رَحِمَهُ اللّهُ فَقَلْتُ لَهُ فَإِنْ قَالَ يَميني في يَمِينكَ 
بالطلاقٍ فَحَلَفَ أعَلَيْه شيء؟ فَمَالَ لآ يَمِينَ إل عَلَى الحَالفٍ دُونَ صَاحِبِهِ (قَالَ المُرَنِنُ) 
حِمَّهُ اللّهُ قَالَ لي عَلِنٌ بْنُ مَعبَل مَعْبَدِ في المَشي كَّاَةٌ يَمِينِ عَنْ رَيْدٍ وَانْنِ عُمَرَ وَحَفْصَةَ 
0 مهْرَانَ وَالقَاسِم بْنِ مُحَمدٍ وَالحَسَنٍ وعَبدِاللُه بْنِ عُمَرَ الجَوْزِي وَرِوَايَةِ عَن 
محِودَ بْنِ الحَسَرنٍ وَالْحَسَرٍ وَقَالَ سَعِيدُ بن الم لمُمَيّبٍ لآ كَمّارَة عَلَيِْ أَضْلاً وَعَطَاءِ وَشَرَيَكَ 
سينثة يَُوُ ذَلِكَ ودُكد عن الليْتِ عقا تمين في لِك عله إل ميد نه قال لا 
د - ا وب. و لم ودمه بي 5 00007 - ّ 03 و 8 م 
كَذاو” لقال لفون ذه الكتيرق تن تكذها فيان إن عينة بخن فنصو بق 

عَِدالوَحْمَنِ الحجبي عَنْ أَمّه صَفِيّة بنتِ شَيْبَة أن ابْنِ عَم لَهَا جَعَلَ مَالَهُ في سَبِيل الله أؤ 
فى رت الدع قتالن قلت عادناً م م رهام مكلذ لبهي لاا 


ع 


لمعي أ شري الب 36 نيت جحل تن فى عل ال وق 00 
الِيَمِينَ قَالَ الحُمَيْدِيُ وَسَمِعْتٌ الشافعيّ وَ سْفَيّانَ يُفْتِيّانِ به. قَالَ الحُمَيْدِيُ وَهُوَ قَؤْلِي2. 


قال الماوردي: أما قوله: «يميني في يمينك» أي على مثل يمينك فهذا على 
ضربين : 

أحدهما: أن يقول ذلك لمن لم يحلف وأراد كل يمين» يحلف بها من بعد» 
فعلى مثلها وأنا ملتزم لهاء ما حكم لهذا القول» فلا يلزمه فلا يحلف عليه صاحبه» 


في م 


كتاب النذور 
سواء استأنف يمينا بالله أو بطلاق» أو عتاق» لأنه أشار بالقول إلى معدوم» فبطل حكم 
الإشارة» وإلى مجهول فبطل حكم الجهالة. 

والضرب الثانى : أن يقول ذلك لمن قد حلف يميناً» فقال: له بعد يمينه على مثل 
يمينك فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون يمينه بالله تعالى» فلا يلزم هذا القائل يمين الحالف» لأنه قد 
كنى عن اسم الله تعالى والأيمان بالله لا تنعقد إلا بالصريح» دون الكناية. 

والضرب الثانى : أن تكون يمين الحالف بطلاق» أو عتاق» فإن أراد هذا القائل 
بما قال: الطلاق» والعتاق» لزمه وإن لم يرد به لم يلزمه» لأن الطلاق والعتاق يقع 
بالكناية مع الإرادة» وهذا القول كناية فلزمت الإرادة» ولم تلزم مع عدم الإرادة. 

فإن قيل: فلم انعقد بالكناية يمين العتق» والطلاق» ولم تنعقد بها اليمين بالله 
تعالق: 

قيل: لوقوع الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أنه لما صحت النيابة في الطلاق والعتاق» ولم تصح النيابة في الأيمان 
بالله» وقامت الكناية مقام الصريح في الطلاق» ولم يقم مقام الصريح فى الأيمان؛ 
فافترقا من هذا الوجه. 

والثانى: أن أسماء الله تعالى مختصة بذاته» لا تقف على إرادة مسميه» فاختص 
بالصريح دون الكناية» وأسماء غيره تقف على إرادة مسميه» فجمع فيها بين الصريح 
والكناية» والله أعلم. 

فصل: فأما إذا قال رجل يمين البيعة لازمة لي فقد كانت البيعة على عهد 
رسول الله يلل مقصورة على المصافحة بما استقر من عهد. وعليه كانت سيرة الخلفاء 
الأربعة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ثم أحدث الحَجّاجٍ فيها يمينا بالله تعالى» وبالطلاق» 
والعتاق» والحجء وصدقة المال؛ ولعلة انكتاف فيا رجلة عن عذيل» ع قال فيه 
بعض الشعراء : 


2 2 و 5 م 
ع وي 8 .ده لم 8 5 95 ص 2 5 0 - ا 
رَايت هذيلا اخدثت في يمينها طلاق نسَاءِ لم يَسُوقوا 


6ه 





كمه 





لم يقل بطلاقها وعتاقهاء صارت يمينه كناية فيهما يلزمه العتق والطلاق وإن 
أرادهما ولا يلزماه إن لم يرذهمًا والله أعلم . 


فهرس الجزء الخامس عشر 
من 
الحاوي في الفقه 


كتاب الصيد والذبائح 
باب صفة الصائد من كلب وغيره وما يحل من 


الصيد وما يحرم الم ع او اج ارو الاو 1 ا د ل ا ا 1 
بيان الأصل فى إباحة الصيد ل ا واب ل مخ امه خا و ا 1 
مسألة : استحباب التسمية قبل الإرسال 00 
مسألة: لا بأس أن يصيد المسلم بكل المجوسيّ» ولا يجوز 

أكل ما صاد المجوسيّ بكلب مسلم 7 0 0 
مسألة : الزكاة وجهان ان وي ا ا لعو ل ع فب م1 
مسألة : لو وقع بعير في بئر وطعن فهو كالصيد ب لا ا ا ب 
مسألة : من أحرز صيدا فأفلت منه فصاده غيره فهو للأول 657 
مسألة : كلّ ما أصابه حلال في غير حرم مما يكون بمكة فلا بأس ممم 66 
مسألة : لو آضات طبيا مقرظا فهو لغيزه ا ا ال ال ل د ]6 

كتاب الضحايا 

القول في مشروعية الأضحى ا 1 اا 
مسألة: إذا ضحى الرجل في بيته فقد وقع اسم أضحية ف مك لامي 761 
ما يذبح في الضحايا من النعم ا لس ا ل ا 
العيوب التي ترد بها الأضحية و1 ا ل لط ةالوو ل عا اي ا 
القول فى التضحية بالعرجاء رم مو ا ل ا ا 1 
اتش بالقوواء ل 1 
التضحية بالعمياء ا ل ا ا ا و 21 
التضحية بالعشواء ال وي ا يا مو ا ار 
التضحية بالمريضة الوب مه امق ماه باخام وااومتون ةالوو م 21 
التضحية بالعجفاء 1 1212121 151 1 1 1 ااا 


ممه 


التضحية بمعيبة الأذن زةز ز ز 15 1211111 
التضحية بمقطوعة الذنب والألية 0 ا ا 
التضحية بمعيبة القرن 2110100 
القول في وقت ذبح الأضحية 0 
ما يقطع من الحيوان عند الذبح 0000000 
القول فى ذبيحة الكتابى للأضحية 000 
ذخ القرأة ولص 9 0 1 12121111111 


ذبح الأخرس والأعمى "وااو الخ يه واكم مو لهك أ مدأ وا هالو اموه هم 


ذبح السكران والمجنون 0000000 
دياك ئح اليهود والنصارى ري كي كب رن وو 1 ا ا لت 


- ذبائح الجن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 0000 


السمية على الذنيحة 1 10111110 


الذبح من القفا 8 11 1[1[1[|[141[1[10#[1[14[41[1[1[ 1[ [1[1[1[1|[|[|[|[ز[ |[ [ 11 
بيع الأضحية الواجبة أو شيء منها 0000 
تلف الأضحية بالركوب 000 
القول في ذبح ولد الأضحية الواجبة 0 
جرّ الصوف ا ا ا 


بيع لحوم اي رع ممع محم ا ا 


القول فى العقيقة عم واس ور ووم ف اال ا 
القول في وقت العقيقة 10700000 


القول في الفرعة والعتيرة 10111111 


كتاب الأطعمة 


بات ل الحججام ا 0 


ولع قا.د واو وا واو وا. د و ود هاه 


وهاه واه هد واو واوا .د و ود .داه 


ه.ا و واوا هد وها قاوفاوة د .د و ود 6د ه 


فهرس الجزء الخامس عشر 


فهرس الجزء الخامس عشر 





باب ما لا يحل أكله وما يجوز للمضطر من الميتة حا اجو واو ا م را 
مسألة: لا يحل أكل زيت ماتت فيه فأرة 0 
مسألة : ولا يحل بيعه لع قعل واب ب اواو و من المح مني جل اطاط لوق ب ايه عام 1ه" قي لامي قر اناه 
مسألة : لا يحل من الميتة إلا إهابها بالدباغ ويباع ل 0 
مسألة: لا يأكل المضطر من الميتة إلا ما يرد نفسه فيخرج 

به من الاضطرار مالقا فها فد فد واهد هد واه هاه . ونوا وهاه وا هد و ها ها هد واه ها قاد ماه 6 فاه 
فصل: شروط إباحة الميتة ل ا 
فصل: حكم العطشان إذا خاف التلف 0 
حكم المضطر إذا مر بثمرة ونحوها ©[ ز1[1[1[01[|[ [ز [ز|[ز[|[| |[ 0 17070700 

كتاب السيق والرمي 
بيان الأصل في إباحة السبق والرمي 0 
كتاب الأيمان 

بيان الأصل في الأيمان . . . ا 


مسألة: من حلف بالله أو باسم من أسماء الله 

فحنث فعليه الكفارة و ب 4 وا اله ا و ع ا 2-4 
مسألة : من حلف بغير الله فهي يمين مكروهة 2 
مسألة: تكره الأيمان على كل حال إلا فيما كان 


هله قاو وه واو وا .د .د .د ورد هد اه 


هلوا اةا. .ا .د .دواع و .د .د 6م 


لله عز وجل طاعة ف مناه ع قا ماو فم لاخ واو اله جه وو اه امح مه ول دص انيه يم راق ادرف 18 8“ 


باب الاستثناء في الأيمان 550 


الاستثناء بمشيئة الله في الأيمان والنذور يمنع انعقادها . 
باب لغو اليمين ا 111 1 


باب الكفارة قبل الحنث وبعده دهج لسو اا عد 
باب من حلف بطلاق امرأته أن يتزوج عليها 2000 
باب الإطعام في الكفارة في البلدان كلها 

ومن له أن يطعم 0 0 1200 
مسألة: يجزئىء فى كفارة اليمين مذدّ يمدّ النبى 6 .... 
مسألة: لا يجزىء دراهم وإن كانت أكثر من قيمة الأمداد 
مسألة: ما اقتات أهل البلدان من شيء أجزأهم منه مذّ . . 
مسألة: يجزىء أهل البادية مدّ أقط أ له ماقي ز بحا رع 


وأقا. وا واةا .ا وا.دا وه فا قا مد م 


فاه .اواو واوا .د وا فاه ش66 ٠‏ 


واوا .اأوامه ا .ا .د .د هد و م6 اهم 


قلعا قاوة قفاوا .ا .ا .د .اه ود هد و 


هلهاو .ا واوا . وا واه وه مه 6ه 


.عدوا .د قا واوا .د .ا و م6 هد مه 


قاو .اما .ا .د .د و م مه .د . هه 


6ه 
مسألة : يعطي الرجل الكفارة والزكاة من لا تلزمه النفقة 

لاسن قرابتة ا ا 000 
مسألة : لا يجزئه إلا أن يعطى حرا مسلماً محتاجاً ا لل ا 
مسألة: لا يطعم أقل من عشرة مساكين م 
مسألة : لا يجزىء كفارة حتى يقدم النية قبلها أو معها 121101111117101 
مسألة : لو كفر عنه رجل بأمره أجزأه ا ا ل 
مسألة: لو صام رجل عن رجل بأمره لم يجزه ل و 
باب ما يجزىء من الكسوة في الكفارة عجان تسوه لح لت وكوي جا جعزم لي ا ا 
مسألة : أقل ما يجزىء من الكسوة كل ما وقع عليه اسم كسوة 0 
باب ما يجوز في عتق الكفارات وما لا يجوز ا ا 
باب الصيام في كفّارة الأيمان المتتابع وغيره 1 211 
باب الوصية بكفارة الأيمان والزكاة ا ااا 00 
مسألة : من لزمه حق المساكين في زكاة أو كفارة يمين 

أو حجٌ فذلك كله من رأس ماله يحاصٌ به الغرماء و الخو وج ووو 
باب كفارة يمين العبد بعد أن يعتق ار ل ا الو ا ا 0 
مسألة: لا يجزىء العبد في الكفارة إلا الصوم لأنه لا يملك مالا 10 
مسألة : وليس له أن يصوم إلا بإذن مولاه 0 [ ز[ز[ز[ ز [ز 0 0000000 





باب من حلف على غريمه لا يفارقه حتى يستوفي حقه د تر م د 
باب من حلف على امرأته لا تخرج إلا بإذنه عر 4 الل او لي جور واب وا لو ا 
باب من يعتق من مماليكه إذا حنث أو حلف 


بعتق عبد فباعه ثم اشتراه بن ب مواد مرت الل ونيب دو حو رو ل 0ق اف فر 6 انوا مومه ننا 
باب جامع الأيمان الثاني ل ل 


مسألة: من نذر أن يمشي إلى بيت الله لزمه إن قدر على 

المشي وإن لم يقدر ركب وأهراق دماً احتياطاً . 5710 
مسألة: لو فاته الحج حلّ ماشياً وعليه حجٌ قابل ماشيا ب ممم ا 1 
مسألة : لو قال عليّ أن أمشي لم يكن عليه المشي حتى يكون برًا ا 
مسألة: إن نذر أن يأتي إلى موضع من الحرم ماشياً أو راكباً فعليه 


فهرس الجزء الخامس عشر 


فهرس الجزء الخامس عشر 

أن يأتي الحرام حاجًا أو معتمراً انتم الاق لق نه ب لمعه لا و1 ا ونوا او ماود ره وده 
مسألة: لو نذر أن يهدي متاعاً لم يجزئه إلا أن يتصدق به على مساكين الحرم . . 
مسألة: إذا نذر أن يهدي ما لا يحمل من الأرضين 


والدور باع ذلك وأهدى ثمنه ذخ لاسي اللا ةموادم قل قمعا د عد فاط و قاد 
مسألة : من نذر بدنة لم يجزئه إلااثني أو ثنية والخصيّ يجزرىء ل ار املك 
مسألة: لو نذر عدد صوم صامه متفرقاً أو متتابعاً 0000 


مسألة: إن نذر سنة بغير عينها قضى هذه الأيام كلها دسو ل 1 


د 


و فه 0 
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76ج ا اع اح اما 
قدم له وفترظه 


الاسَارْ الركسر انشسَاز ا لكسور 
اسئناذ ججاوعَة الأزهر جتامحة الأزهممر 


بحو الجموق جموظة 
لالت (ليليت) 
سيروت - ليعنان 
الطبعة الأول 


لواه- هام 
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يشم اللّهِ الرْحْمْن الؤْحِيم 
كتاب أدب القاضي 


ظ [القول في حكم القضاء] 

الأصل في وجوب القضاء وتنفيذ الحكم بين الخصوم كتاب الله وسنة رسوله كك 
وإجماع الأمم عليه 
الدليل من الكتاب : 


قال الله تعالى : «يَا دَاودُ إن إِجَمَلَْاكَ حَلِيقَةَ في الأْضٍ فَأَحْكُمْ بَيْنّ الئاس ِالْحَقٌ 
ولا ته بع الى فَبُضِلكَ عَن سيبل اللو [ص : 5 الأية. 

أما قوله تعالى : ِإِنَّا جَمَلتَاكَ حَلِيفَةَ في الأرْض» ففيه وجهان : 

أحدهما: خليفة لناء وتكون الخلافة هي النبوة. 

والثاني : خليفة لمن تقدمك فيهاء وتكون الخلافة هي الملك . 

وقوله: #فاحكم بين الناس بالحق» وفيما أخذ منه الحكم وجهان: 

أحدهما: أنه مأخوذ من الحكمة التي توجب وضع الشيء في موضعه. 

والثاني : أنه مأخوذ من أحكام الشيء ومنه حكمَةٌ اللجام لما فيه من الإلزام . 

وفي قوله: ب «الحق»ك وجهان: 

أحدهما : بالعدل. 

والثاني: الحق الذي لزمك الله . 

وفي قوله: ولا تتبع الهوى» وجهان: 

أحدهما : الميل مع من يهواه. 

والثاني : أن تحكم بما تهواه. 

وفئ قوله : #فيضلك عن سبيل الله وجهان: 

أحدهما : عن دين الله . 

والثاني : عن طاعة الله . 

وفي قوله: إبما نَسُوا يوم الحساب#» وجهان: 


# نع د _ لالس مم للح ٠‏ ب ب ب ب ببس كتابٍ أوب القاضي 

أحدهما: بما تركوا من العمل ليوم الحساب. 

والثاني : بما أعرضوا عن يوم الحساب . 

وقال تعالى : وَدَاوْهَ وَسُلَيْمَأنَ إِذْيَحْكْمَانٍ في الحَرْث إِذْ نَنَشّتْ فئِه غَنَمْ 
القَوْمٍ» [الأنبياء : 74ا] قال قتادة : النفئش: ٠‏ وعي الليل» والهمل وعي النهار. 

لإوكنا لحكمهم شاهدين» وكان الحكم في غنم رعت كرم آخرء وقيل زرعه. 
فحكم داود بالغئم لصاحب الكرم أو الزرع» وحكم سليمان بأن تدفع الغنم إلى صاحب 
الكرم لينتفع بدرها ونسلها ويدفع الكرم إلى صاحب الغنم ليعمره حتى يعود إلى حالته 
ثم يرد الكرم وتسترجع الغنم . 

فقال تعالى: طفَمَهِمْتَاهَا سُلَيْمَانَ4 فكان حكم الله تعالى فيما قضاه سليمان فرجع 
داود عن حكمه إلى حكم سليمان عليهما السلام. 

فإن قيل فكيف نقض داود حكمه باجتهاد سليمان؟ فعنه جوايان : 

أحدهما: أنَّ داود كان قد أفتى بهذا الحكم ولم ينفذه فلذلك رجع عنه. 

والشاني: أنه يجوز أن يكون حكم سليمسان عن وحي فيكون نصاً يبطل به 
إلا 

ثم قال تعالى : لوَكُلا ْنَا حكُماً وَعلْماً4 فيه وجهان: 

أحدهما: أنه اتى كل واحد منهما من الحكم والعلم مثل ما أتاه للاخر. 

والثاني : أنه آتى كل واحد منهما من الحكم والعلم غير ما آتاه للاخر. 

وفي المراد بالحكم والعلم وجهان: 

أحدهما: أن الحكم الاجتهاد والعلم النص . 

والثاني : أن الحكم : القضاء والعلم: الفتيا 

قال الحسن البصري: لولا هذه الاية لرأيت الحكام قد هلكوا لكن الله تعالى عذر 
هذا باجتهاده وأثنى على هذا بصوابه. 

وقال تعالى : قلا ل ا 
يَحِدُوا في أَنْفْسِهِمْ حَرَجِاً مما قَضَيْدَ قَضَيْتَ وَيُسَلّمُوا تَسْليماً4 [النساء: 6 . 

قال عبد الله وعروة ابنا الوك العوام: نزلت هذه الآية في الزبير ورجل من 
الأنمان قن كيد درا وكيل إن خاطف: بن أبي بلتعة» تخاصما إلى رسول الله يَكِْهِ في 


شراج الحرة كانا يسقيان به نخلاً لهما فقال النبي كل: «اسق يا زبير ثم أرسل إلى 
جارك» فغضب الأنصاري وقال إن كان ابن عمتك؟! فتلدن وجه رسول حت 
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عرف أنه قد ساءه ثم قال: (يا زبير احبس الماء إلى الجدر أو إلى الكعبين ثم خل سبيل 
الماء» فنزل قوله تعالى #فلا وربك لا يؤمنون4 أي لا يعلمون بما يوجبه الإيمان حتى 
يحكموك4 أي يرجعوا إلى حكمك#فيما شجر بينهم4 أي فيما تنازعوا فيه. 

وسحيتك المناوقة يعاجزه لتدادل علذنهما كنداحل الشجر الملك: 





لاثم لا يجدوا في أنفسهم حَرَجاً مما قضيت4 فيه وجهان: 

أحدهما: شكاًء قاله مجاهد. 

والثاني : إثماً قاله الضحاك: ويسلموا تسليماً» يحتمل وجهين: 

أحدهما: يسلموا ما تنازعوا فيه لحكمك . 

والثاني: يستسلموا إليك تسليماً لأمرك. 

وقال تعالى : لإِنَّ الله يَأمُوْكُمْ أَنْ تُوّدوا الْأَمَانَاتِ إِلَّى مها وَإِدَا حَكَمُْمْبيْنَ الئاس 
أَنَّ تَحْكمُوا بِالْعَدْلِ4 [النساء 8ه]. 

وقال تعالى : <وَأَنْ احَكُمْ بَبتهُمْ ما أَنْرَلَ اللّهُ ولا تتبع أَمْوَاءَهُمْ» [المائدة: 59]. 

وأما الشّنة : 

فروى بشر بن سعيد عن أبي قيس عن عمرو بن العاص عن النبي كك أنه قال «إذا 
حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران» وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر»”" ورواه 
أبو سلمة عن أبي هريرة. 

فجعل له في الإصابة أجرين هما على الاجتهاد والاخر على الإصابة» وجعل له 
في الخطأ أجراً واحداً على الاجتهاد دون الخطأ. 

وروى أبو هاشم عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي كله أنه قال: «القضاء ثلاثة 
اثنان في النار وواحد في الجنة: قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة وقاض قضى 
بجهل فهو في النار وقاض عرف الحق فجار فهو في النار . 

وروى عمرو بن الأسود عن أبي أيوب الأنصاري قال: قال رسول الله , إن الله 
مع القاسم حين يقسم ومع القاضي حين يقضي'" 


)١(‏ أخرجه البخاري 17/4 ومسلم في كتاب الأقضية(10١)‏ وأبو داود (5ا0*) 
وأحمد 148/5. )35١5‏ والبيهقي ١١8/٠١‏ وأبو داود الطيالسي كما في المنحة )١501(‏ وابن 
ماجة (7715) وانظر نصب الراية 57/5 . 

(؟) أخرجه البيهقي ١77/٠١‏ وأحمد 4١5/5‏ وانظر نصب الراية. 


كتاب أدب القاضي 





وروى ابن عون الثقفئ عن الحارث بن عمرو عن أصحاب معاذ أن رسول الله ين 
قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: «كيف تقضي إن عرض لك قضاء؟». 

قال: أقضي بكتاب الله قال ”فإنلم يكن في كتاب الله» قال بسنة رسول الله . قال 
فإن لم يكن في سنة رسول الله» قال أجتهد داق ولا القن قال» فضرب صدره وقال: 
«الحمد لله الذي وفق رسول رسولٍ الله لما يرضي رسول اللّهه"©. 


وروى أبو هريرة أن النبي كَل قال: «إذا جلس القاضي للحكم بعث الله إليه 
ملكين يسذدانه فإن عدل أقاما وإن جار عرجا وتركاها9؟ . 

وقضى رسول الله كل بين المتنازعين وحكم بين المتشاجرين . 

0 القضاء فولى علياً قضاء ناحية اليمن وقال له: «إذا حضر الخصمان إليك 

تقض لأحدهما حتى تسمع من الآخر قال علي فما أشكلت علي قضية بعدها وقدم 

ا م 

واستخلف رسول الله يكل عتّاب بن أسيد على مكة بعد الفتح والياً وقاضياً 
وقال «يا عتاب انْههُمْ عن بيع ما لم يقبضوا وعن ربح ما لم يضمنوا» . 

وقلد معاذاً قضاء بعض اليمن وقال له ما قدمتاه. 

وقلد دحية الكلبي قضاء ناحية اليمن وكان يشبهه بجبريل عليه السلام . 

وكان إذا أسلم قوم أقام عليهم من يعلمهم شرائع الدين ويقضي بين المتنازعين . 

وقد حكم الخلفاء الراشدون بين النّاس وقلدوا القضاة والحكام. 

فحكم أبو بكر رضي الله عنه بين الناس واستخلف القضاة وبعث أَنّسَاً إلى 
البحرين قاضياً. 

وحكم عمر بين الناس» وبعث أبا موسى الأشعري إلى البصرة قاضياً» وبعث 
عبد الله بن مسعود إلى الكوفة قاضيا. 

وحكم عثمان بين الناس» وقلد شريحاً القضاء. 

وحكم عليٌ بين الناس وبعث عبد الله بن عباس إلى البصرة قاضياً وناظرا. 

فصار ذلك من فعلهم إجماعاً. 





)0( اكرة أبو داود (70947. 8097) والترمذي (17757) وضعفه وأحمد 147/0 وابن أبي 
شيبة 774/1 وأحمد 757/0 وانظر التلخيص 187/5 والسيوطي في الدر المتثور .168/٠١‏ 
2( احوعه بشارى ٠‏ والحافظ الخطيب في التاريخ خخ ١/0/4‏ 6*7 والذهبي في 
الميزان (55/ )45٠‏ وابن حجر في اللسان 867/5 وانظر كنز العمال .)١6016(‏ 
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دليل العقل والعرفف: 

ولأن القضاء أمر بالمعروف ونهي عن المنكر والله تعالى يقول: «الآمرون 
بالمعروف والناهون عن المنكر# [التوبة: .]١ ١7‏ الآاية. 

ولأن الناس لما في طباعهم من التنافس والتغالب ولما فطروا عليه من التنازع 
والتجاذب يقل فيهم التناصر ويكثر فيها التشاجر والتخاصم» إما لشبهة تدخل على من 
تديّن أو لعناد يقدم عليه من يجور. فدعت الضرورة إلى قودهم إلى الحق والتناصف 
بالأحكام القاطعة لتنازعهم والقضايا الباعثة على تناصفهم . 





ولأن عادات الأمم به جارية وجميع الشرائع به واردة. 

ولأن في أحكام الاجتهاد ما يكثر فيه الاختلاف فلم يتعين أحدهما بين المختلفين 
فيه إلا بالحكم الفاصل والقضاء القاطع.» 

١‏ فصل: [شروط ولاية القضاء] 

فإذا تقرر ما ذكرنا فولاية القضاء تشتمل على خمسة شروط: مُوَلَى ومولّي وعمل 

ونظر وعقد. 
[المولّي] 

فأما الشرط الأول وهو المولّي فيرجع فيه إلى أصل وفرع . 

فأما الأصل فهو الإمام المستخلف على الأمة فتقليد القضاء من جهته فرض يتعين 
عليه لأمرين: 
٠‏ أحدهما: لدخوله في عموم ولايته. 

والثاني: لأن التقليد لا يصح إلا من جهته» ولا يجوز أن يتوقف حتى يسأل لأنه 
من الحقوق المسترعاة . 

وأما الفرع: فهو قاضي الإقليم إذا عجز عن النظر في جميع النواحي لزمه تقليد 
القضاء فيما عجز عن مباشرة النظر فيه . 

فإن بعد عن الإمام تعين فرض التقليد على القاضي وإن قرب منه كان فرض 
التقليد مشتركا بينه وبين الإمام . 

ويتعين عليهما دون غيرهما فأيهما انفرد بالتقليد سقط فرضه عنهما. 

فإن تفرد القاضي بالتقليد كان فيه على عموم ولايته. وإن تفرد الإمام بالتقليد 
كان عزلاً للقاضي عنه إلا أن يصرح في التقليد باستنابته عنه فيكون باقياً على ولايته . 


4 
عزل القاضي : 

ويجوز للإمام أن يعزل من قلده ولا يجوز للقاضي أن يعزل من قلده الإمام إلا أن 
يكون مستناباً عنه . ففي جواز تفرد القاضي بعزله وجهان: 

أحدهما: يجوز كما لو كان هو المستنيب. 

والوجه الثاني : لا يجوز لافتياته على الإمام في اختياره له. 

تقليد أهل البلد للقاضي : 

فلو خلا بلد من قاض فقلد أهل البلد على أنفسهم قاضياً منهم كان تقليدهم له 
باطلا إن كان في العصر | إمام لأفتياتهم عليه فيما هو أحق به . ولم يجز أن ينظر بينهم 
ملزماً فإن نظر بطلت أحكامه وصار بها مجروحاء ويجوز أن ينظر بينهم متوسطاً مع 
التراضي. والأولى أن يعتزل الوساطة بينهم لثلا يتشبه بذوي الولايات الصحيحة لما 
تقدم من التقليد. 

فإن خلا العصر من إمام» فإن كان يرجى أن يتجدد لإمام نظر بعد زمان قريب كان 
تقليد القاضي باطلا كما لو كان الإمام موجودا لقرب زمانه. 

وإن لم يرج تجديد إمام قريب نظرت أحوالهم فإن أمكنهم أن يتحاكموا إلى 
قاضي أقرب البلاد إليهم كان تقليدهم للقاضي باطلاً . 

وإن لم يمكنهم التحاكم إلى غيره نظر فإن لم يمكنهم أن ينصروه على تنفيذ 
أحكامه كان تقليدهم له باطلاً لقصوره عن قوة الولاة وإن أمكنهم نصره وتقوية يده كان 
تقليده جائزاً حتى لا يتغالبوا على الحقوق | إذا اجتمع على تقليده جميع أهل الاختبار 
منهم وإن لم يتعين في تقليد الإمام اجتماع أهل الاختيار كلهم . 

والفرق بينهما أن ولاية الإمام عامة في جميع البلاد التي لا يمكن اجتماع أهلها 
على الاختيار فسقط اعتبار اجتماعهم لتعذره وولاية القاضي خاصة على بلد واحد 
يمكن اجتماع أهل الاختيار عليه فلزم اعتبار اجتماعهم لإمكانه . 


طلس كاب أدب القاضي 





فعلى هذا إن قلده بعض أهل الاختيار منهم نظر في باقيهم فإن ظهر منهم الرضا 
بالسكوت وعدم الاختلاف صح التقليد وصاروا بالرضا كالمجتمعين عليه. لأنه لا 
يمكن أن يباشره جميعهم وإن ظهر منهم الإنكار بطل التقليد لعدم شرطه في الاجتماع . 
فإن كان للبلد جانبان فرضي بتقليده أهل أحد الجانبين دون الاخر صح تقليده في 
الجانب المرتضى فيه وبطل في الجانب المكروه فيه لأن تميز الجانبين كتميز البلدين. 
فإذا صحت ولاية هذا القاضي نفذت أحكامه ولزمت طوعاً وجبراً لانعقاد ولايته . 


كتاب أدب القاضي 

تجدد الإمام : 

فإن تجدد بعده إمام لم ينقض له حكماً نفذ على الصحة. وله عزله وإقراره ولم 
يجز للقاضي أن يستأنف النظر إلا بعد إذن الإمام. ولو كان تقليده عن إمام تقدم لم 
يلزمه الاستئذان. 

والفرق بينهما وجود الضرورة في تقليد أهل الاختيار وعدمها في تقليد الإمام . 

ويكتفي هذا القاضي بإذن الإمام عن تجديد تقليد ويقوم الإذن له مقام التقليد. 
وإن لم يجز الاقتصار على الإذن والولايات المستجدة لما تقدم لهذا القاضي. من 
شروط التقليد وكان حكمه أخف. 

فصل: [المولى] 

وأما الشرط الثاني وهو المولى : 

فتقليد القضاء من جهته من فروض الكفايات» لأنه لا يتعيّن في واحد من الناس» 
ويدخل في فرضه كل من تكاملت فيه شروط القضاء حتى يقوم به أحدهم فيسقط فرضه 

فإن لم تكمل شروطه في الوقت إلا في واحد تعين عليه فرض الإجابة إذا دعي 
إلى القضاءء ولم يتعين عليه طلب القضاء لأن فرض التقليد على المولي دون المولى 
ولا يصير بتفرده في عصره والياً حتى يول . 

ولو تكاملت شروط الإمامة في واحد انفرد بها عن غيره فقد اختلف العلماء: هل 
تنعقد إمامته من غير أن يعقدها له أهل العقد والحل؟ 

فذهب أكثر الفقهاء إلى أنها لا تنعقد إمامته من غير أن يعقدها له أهل العقد 
والحل إلا بعقد كولاية القضاء. 

وذهب آخرون من فقهاء العراق وبعض المتكلمين إلى انعقاد إمامته من غير 
عقد. لأن عقد أهل العقد إنما يراد لتمييز المستحق. فإذا تميز بصفته استغني عن 
عقدهم . 

وفرقوا بين القضاء والإمامة. بأن القضاء نيابة خاصة يجوز صرفه عنها مع بقائه 
على صفته فلم يفتقر إلى عقد ومولٌ وإن شذ بعض أهل المذهب فسوّي بين الإمامة 
والقضاء. وجعل ولاية القضاء فيمن تفرد بشروطه منعقدة من غير عاقد كالإمامة. 
والجمع بينهما في الصحة أفسد والجمع بينهما البطلان أصح.ء لأن الولايات عقود 
فافتقرت إلى عاقد. 

فإن امتنع هذا المنفرد بشروط القضاء من الإجابة إليه أجبره الإمام عليه لتعين 
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فرضه عليه ومن تعين عليه فرض أخذ به جبراً. 

ولاية المفضول مع وجود الأفضل : 

وإذا تكاملت شروط القضاء في جماعة كان الأولى بالإمام أن يقئد أفضلهم . 

فإن عدل عن الأفضل إلى المقصر انعقدت ولايته لأن الزيادة على كمال الشروط 
غير معتبرة. 

ولو تكاملت شروط الإمامة في جماعة وجب على أهل الاختيار من أهل العقد أن 
يقلدوا أفضلهم . 

وإن عدلوا عن الأفضل إلى المفضول لعذر صح العقد. 

وإن عدلوا عنه لغير عذر فقد اختلف الفقهاء في صحة إمامته فذهب جمهورهم 
إلى صحتها كالقضاءء وذهب بعضهم إلى فسادها لفساد الاختيار في العدول عن 
الأفضل إلى المفضول. 

وفرقوا بين الإمامة والقضاء بأن القضاء نيابة خاصة فجاز أن يعمل فيها على 
اختيار المستنيب كالوكالة والإمامة ولاية عامة ولم يصح فيها تفريط أهل الاختيار 
لافتياتهم على غيرهم . 

تقليد طالب القضاء : 

وإذا تكافأت الجماعة في شروط القضاء وكان فيهم طالب للولاية وفيهم ممسك 
عنها فالأولى بالإمام أن يقلد الممسك دون الطالب. لأنه أرغب في السلامة. 

فإن امتنع لعذر لم يجير عليه . 

وإن امتنع لغير عذر ففي جواز إجباره عليه وجهان: 

أحدهما: لا يجبر عليه؛ لأنها نيابة لا يدخلها الإجبار كالوكالة. 

والوجه الثاني : يجبر عليه؛ لأنه مأمور بطاعة إن ترك فيها على امتناعه جاز أن 
يكون حال غيره مثل حاله فيفضي الأمر إلى تعطيل القضاء. 

وخالف حال الوكالة التي لا تتعلق بطاعة. 

فإن عدل الإمام عن الممسك إلى الطالب. جاز وصح تقليده بعد أن اعتبر حال: 
الطالب في طلبه. 

وله فيه خمسة أحوال» مستحب ومحظور ومباح ومكروه ومختلف فيه. 

فأما الحال الأولى: وهو الطلب المستحب فهو أن تكون الحقوق مضاعة بجور أو 
عجز والأحكام فاسدة بجهل أو هوى فيقصد بطلبه حفظ الحقوق وحراسة الأحكام فهذا 
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الظلب مستحب وهو به مأجورء لأنه يقصد أمراً بمعروف ونهياً عن منكر. 

والحال الثانية: وهو الطلب المحظور: أن يقصد يطلبه انتقاماً من أعداء أو تكسبا 
بارتشاء» فهذا الطلب محظور يأثم به لأنه قصد به ما يآثم بفعله 

وأما الحال الثالثة : وهو الطلب المباح فهو أن يطلبه لاستمداد رزقه أو استدفاع 
ضرر فهذا الطلب مباح لأن المقصود به مباح . 

وأما الحال الرابعة: وهو الطلب المكروه» فهو أن يطلبه للمباهاة والاستعلاء به 
فهذا الطلب مكروه لأن المقصود به مكروه. 

قال الله تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو في الأرض ولا 
فساداً والعاقبة للمتقين» [القصص: 87]. 

وأما الحال الخامسة: وهو الطلب المختلف فيه فهو أن يطلبه رغبة في الولاية 
والنظر فقد اختلف الفقهاء فيه مع اختلاف السلف قبلهم واختلاف أصحابنا معهم على 
ثلاثة مذاهب: 

أحدها: يكره أن يكون, له طاليآً ويكره أن يجيب إليه مطلوباً» وهو الظاهر من 
قول ابن عمر ومكحول وأبي قلابة ودن عدون الققياد وطلب السلامة 0 
ابن أبي سعيد عن أبي هريرة أن النبيئك قال: من استقضي فكائما ذئع يقبو سكين ١‏ 
ولأنها أمانة يتحملها ربما قصر فيها أو عجز عنها والله تعالى يقول: دِإِنَا عَرَضْنَا الْأمَانَهَ 
عَلَى السَمَاوَاتَ وَالاودْ ض و وَالجبَال» الآية[الأحزاب: "/ا]. 


والمذهب الثاني: يستحب أن يكون له طالبآ» وأن يجيب إليه مطلوباً وهو الظاهر 
من قول عمر والحسن ومسروق ومن تساهل من الفقهاء ومال إلى التعاون على البر 
والتقوى لرواية أبي هريرة عن النبي يك أنه قال: «من طلب القضاء حتى يناله فإن غلب 
عدله جوره فله الجنة» وإن غلب جوره عدله فله النار»”". ولأنه فرض لا يؤدي إلا 
بالتعاون 3 تعالى يقول: لا الكري .]١‏ 


» + م ىالا م 


لزيا رعو قر 17 د في الس من الفتهاء لقول المي 156 لعبد الرحمن بن 


)1١776( والترمذي‎ )١( وأبو داود في كتاب الأقضية باب‎ 55071١ أخرجه أحمد في المسند ؟/‎ )١( 
والحاكم في‎ ١71/١ وابن ماجة (7708) وابن أبي شيبة 178/17 والطبسراني في الصغير‎ 
وانظر نصب‎ ١48169714 /7 وبلفظ المصنف أخرجه ابن عدي في الكامل‎ 4١/5 المستدرك‎ 
.56 /5 الراية‎ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية باب (”) حديث (7018) وأحمد */ 7٠١‏ والحاكم 945/5 


وانظر التلخيص .18١/4‏ 


١‏ للشسشسسس سس سس ا بل ل ل ب ل ل ل سل كتابٍ أدب القاضي 
سمرة ١لا‏ تطلب الإمارة فإن أوتيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أوتيتها عن مسألة 
وكلت إليها(') ولأن الطلب تكلف والإجابة معونة. 

بذل المال على طلب القضاء : 

فإن بذل على طلب القضاء مالا: انقسم حال طلبه ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون واجباً لتعين فرضه عليه عند انفراده بشروط القضاء أو مستحباً 
له ليزيل جور غيره أو تقصيره فبذله على هذا الطلب مستحب له وقبوله منه محظور 
على القابل له. 

والقسم الثاني: أن يكون طلبه محظوراً أو مكروهاً فبذله على هذا الطلب محظور 
ومكروه» بحسب حال الطلب لامتزاجهما وقبوله منه أشد حظراً وتحريماً. 

والقسم الثالث: أن يكون طلبه مباحاً فيعتبر الحكمء فإن كان بعد التقليد لم 
يحرم على الباذل”"» وحرم على القابل لقول النبي يك «هدايا الأمراء غلول»”" وإن كان البذل 
قبل التقليد حرم على الباذل والقابل جميعاً لأنها من الرشا المحظورة على باذلها 
وقابلها لرواية ثابت عن أبيه أن النبي يَكلةِ لعن الراشي والمرتشي والرائش؟ . 

فالراشي باذل الرشوة والمرتشي قابلها والرائش المتوسط بينهما. 

فإن كان هذا الطالب قد عدم شروط القضاء أو بعضها حرم عليه الطلب وحرم 
على الإمام الإجابة لفساد التقليد وتحريم النظر وصار بالطلب مجروحاً. 

فصل: [العمل] 

وأما الشرط الثالث وهو العمل: فيلزم الإمام أن يبعث على البلد الذي يقلده 
قاضيا فيقول: قلدتك قضاء البصرة أو يقول: قلدتك قضاء الكوفة ليكون العمل 
معلوما. 





)١(‏ أخخرجه البخاري 177/17 )1١47(‏ ومسلم )١167/1( ١157/8‏ والترمذي (9؟0١)‏ وأبو نعيم 
فى الحلية /ا/ 77١‏ . 

زفق في أ التارك . 

59) أخرجه البيهقتي في السنن الكبرى 178/٠١‏ وابن عبد البر في التمهيد 29/7 111١١‏ والهيثمي 
في المجمع 6 وابن عدي في الكامل ١/لالال‏ 30460. 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب الأقضية باب (:) والتومذي (1777()175) وايبن 


ماج ة(1615., هملاهاء )١1615‏ وأحمد 1١55/5‏ 149ء 2195 77/94/60 والبيهقي ١794/٠١‏ 
والهيثمى في المجمع /22 وابن حبان ذكره الهثيمي في الموارد )١١95(‏ واأبن حجر في 
المطالب (017) والرازي في العلل (917). 
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فإن قال: قلدتك قضاء البصرة أو الكوفة لم يجز للجهل بالعمل. وكذلك لو 
قال: قلدتك قضاء أي بلد شئت أو أي بلد رضيك أهله لم يجز وكان التقليد فاسداً 
للجهل بالعمل وإذا قلده قضاء البصرة لم يخل حال نواحيها وسوادها من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن ينص على دخوله في تقليده فتصير ولايته مشتملة على البصرة وجميع 
نواحيها وأعمالها المنسوبة إليها. 

والقسم الثاني: أن ينص على خروجه من تقليده فتكون ولايته مقصورة على 
دخوله في تقليده فتصير ولايته مشتملة على البصرة دون أعمالها ونواحيها. 

والقسم الثالثك: أن يمسك عن ذكر نواحيها وأعمالها فيعتبر حال أعمالهاء فإن 
كان العرف فيها جارياً بإفرادها عن قاضي البصرة ة لم تدخل في ولايته وإن جرى العرف 
بإضافتها إلى قاضي البصرة دخلت في ولايته. 

فإن اختلف العرف في إفرادها وإضافتها روعي أكثرها عرفاً فإن استويا روعي 
أقربها عهداً فإن كان الأكثر أو الأقرب إفرادها خرجت من ولايته وإن كان الأكثر أو 
الأقرب إضافتها دخلت في ولايته. 

التقليد العام والخاص : 

ويتعوز أن ركون الايد عاما ضرفا : 

فالعام: أن يقلده قضاء جميع البلد والقضاء بين جميع أهله؛ والقضاء في جميع 
الأيام فتشتمل الولاية على الأحوال الثلاث» في جميع البلد وعلى جميع أهله وفي 
جميع الأيام . 

والمخصوص: ينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون مخصوصاً في بعض البلد. 

والثاني: أن يكون مخصوصاً في بعض أهله . 

والثالث: أن يكون مخصوصاً في بعض الأيام . 

تحديد العمل بالمكان: 

فأما القسم الأول »وه أن يكو العليد مقصورا طن عنمن انبل فوفر ]ذا 
كان معيناً سواء اقتصر به على أكثر البلد أو على أقله ولو محلة من محاله لأن القضاء 
يعم ويخص . 

فإذا قلده من البصرة القضاد في جاتب :, ربيعة أو القضاء في جانب مضر كان 
مقصور الولاية على الجانب الذي قلده سواء كان للجانب الآخر قاض أو لم يكن. 
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فإن قلده جانب ربيعه وقلد آخر جانب مضر كانت ولاية كل واحد منهما مقصورة 
على جانبه» ويجوز أن ينظر فيه بين أهله دون الطارئين إليه فلا يتعداهم ويقف نظره 
على ما قلد. ش 

فإن كان بين الجانبين موضع مشترك بينها روعي الأغلب عليه في إضافته إلى 
أحدهما فجعل داخلاً فيه فإن استوى الأمران فيه روعي القرب» فما كان منه أقرب إلى 
جانب ربيعة دخل في ولاية قاضيه وما كان منه أقرب إلى جانب مضر دخل في ولاية 
قاضيه . 

فلو تحاكم من الجانبين رجلان فدعا كل واحد منهما إلى قاضي جانبه نظرء فإن 
كان عند التنازع قد اجتمعا في أحد الجانبين أجيب قول من هو في جانبه في التحاكم 
إلى قاضيه لأن خصمه فيهء طالباً كان أو مطلوباً. 

وإن كان بكل واحد منهما في جانبه عند التنازع فليس لواحد منهما أن يجبر 
الاخر على التحاكم إلى قاضيه لأن قاضيه لا يقدر أن يعديه على خصمه لخروجه عن 
نظره طالباً كان أو مطلوباً. 
ويحكم بينهما في جانبه لحصولهما في عمله . 

فإن حصل أحد القاضيين في جانب الآخر لم يكن له أن يحكم فيه بين من تنازع 
إليه سواء كان من أهل عمله أو غير عمله لأن حكمه لا ينفذ إلا في عمله . 

وإذا قلد الإمام قاضيين في بلد لينظر كل واحد منهما بين جميع أهله ففي جوازه 
لأصحابنا وجهان : 

أحدهما : لا يجوز لما يفضي إليه أمرها من التجاذب في تنازع الخصوم إليهما 
ونبطل ولايتهما إن جمع بينهما في التقليد وتصح ولاية الأول إن قلد أحدهما بعد 
الآخر. 

والثاني : وهو قول الأكثرين أنه يجوز لأنها استنابة كالوكالة التي يجوز أن يجتمع 
فيها وكيلان على اجتماع وانفراد. 


ا و ل ا 
الطالب منهما دون المطلوب وحاكمه إلى من أراده منهماء لأن حكم كل واحد من 
القاضيين نافذ عليهما بخلاف ما قدمناه في القاضيين إذا كانا في جانبين لقصور نظر كل 
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فإن كان كل واحد من المتنازعين طالباً ومطلوباً لتحاكمهما في قسمة ملك أو 
اختلافهما في ثمن مبيع أو قدر صداق يوجب تحالفهما فيه عمل على قول من دعا إلى 
أقرب القاضيين إليهما. 

فإن استويا في القرب ففيه وجهان: 

أحدهما: يقرع بينهما ويعمل بقول من قرع منهما. 

والوجه الثاني : يقطع التنازع بينهما حتى يتفقا على الرضا بأحدهما. 

وإذا قلد القاضي جميع البلد لينظر في أحد جانبيه أو في محلة منه أو في جامعه 
لم يصح لعموم ولايته» وكان التقليد باطلاً إن جعل ذلك شرطاً فيه كقوله قلدتك على 
أن تنظر فيه لتنافي حكم الشرط والإطلاق. 

وإن خرج عن الشرط إلى الأمر كقوله: قلدتك قضاء البصرة فانظر في جامعها 
صح التقليد وبطل الشرط وجاز له أن ينظر في الجامع وغير الجامع؛ لأنه لا يملك 
الحجر عليه في مواضع جلوسه . 

ولكن لو قال» قلدتك على أن تحكم في الجامع بين من جاءك فيه صح ولم يجز 
أن يحكم في غيره» بخلاف الولاية العامة لأن جعل الولاية مقصورة هاهنا على من جاء 
الجامع وهم لا يتعينون إلا فيه فلم يجز أن يحكم في غيره لخروجهم من ولايته. 

فصل: تحديده بالأشخاص 

وأما القسم الثاني: وهو أن يكون التقليد مقصوراً على بعض أهل البلد دون 
جميعهم فيجوز إذا تميزوا عن غيرهم» فيقول قلدتك لتقضي بالبصرة بين العرب دون 
العجم ويقلد أخن القضاء بين العجم دون العرب فيكون كل واحد من القاضيين والياً 
على من اختص بنظره. 

فلا يجوز لقاضي العرب أن يحكم بين العجم ولا لقاضي العجم أن يحكم بين 
العرب وليس لواحد منهما أن يحكم بين من ليس من العرب ولا من العجم كالنبط 
لخروجهم عن نظر كل واحد منهما. 
اعتبرت:.شواهد البلدء فإن كان فيها ما يدل على إرادة النسب دون اللسان أو اللسان 
دون النسب عمل عليه» وإن لم يدل على إرادة واحد منهما كان محمولاً على اعتبار 
النسب دون اللسان لأن النسب صفة لازمة واللسان صفة زائلة . 

فإن كان في العجم موال للعرب ففي أحق القاضيين بالنظر في أحكامهم وجهان 
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مبنيان على اختلاف أصحابنا في موالي ذوي القربى هل يحرم عليهم من الصدقات ما 
يحرم على ذوي القربى» على وجهين: 

أحدهما: يحرم عليهم ما يحرم على ذوي القربى تغليباً للولاء على النسب» فعلى 
هذا يكون قاضي العرب أحق بالنظر بينهم من قاضي العجم . 

والوجه الثاني : أنه لا يحرم عليهم ما يحرم على ذوي القربى تغليباً للنسب على 
الولاء» فعلى هذا يكون قاضي العجم أحق بالنظر بينهم من قاضي العرب. 

أحدهما: أن يتفقا على التحاكم إلى قاضي أحدهما: فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يتفقا على قاضي المطلوب فينفذ حكمه بينهما؛ لأنه مندوب إلى 
استيفاء الحقوق من أهل نظره» والحق مستوف من المطلوب للطالب. 

والضرب الثاني : أن يتفقا على التحاكم إلى قاضي الطالب ففي نفوذ حكمه بينهما 
وجهان مخرجان من اختلاف قولي الشافعي رضي الله عنه في نفوذ حكم من تراضيا به 
من غير الحكام : 

أحدهما : ينفذ حكمه. 

والوجه الثاني : لا ينفذ. 

والحال الثانية: أن يتجاذب المتنازعان ويدعو كل واحد منهما إلى نظر قاضيه . 
ففيه وجهان: 

أحدهما : يوقف تنازعهما ويقطع تخاصمهما حتى يتفقا على قاضي أحدهما فإن 
اتفقا على قاضي المطلوب جاز وإن اتفقا على قاضي الطالب كان على ما مضى من 
الوجهين . 

والوجه الثاني : أن يجتمع القاضيان على سماع الدعوى» لأن كل واحد مثنهما 
موجوداً بين أهل نظرهء وليس له الانفراد في هذا النظر فلزم اجتماعهما عليه . 

فإذا اجتمعا على سماع الدعوى تفرد بالحكم بينهما قاضي المطلوب دون 
الطالب. 


وإن اقتضى الحكم سماع البينة تفرد بسماعها قاضي المشهود عليه دون المشهود 
له. 

وإن وقف الحكم على يمين استوفاها قاضي الحالف دون المستحلف ليكون 
الحكم في الأحوال كلها نافذاً من قاضي المطلوب دون الطالب. 
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فإن امتنع القاضيان من الاجتماع أثما بالامتناع» وكان قاضي المطلوب أغلظهما 
مأثماً وأخذهما الأمير بالاجتماع جبرا. 

ويجوز أن يكون القاضي مقصور الولاية على النظر بين خصمين معيئين فيختص 
بالنظر بينهما ولا ينظر بين غيرهماء وله ثلاثة أحوال: 

إحداها: ديرد النقلى ليم يتنهم في كل اتماؤع :نانك امتهنجا فيكون بعد فصل 
الحكم بينهما باقي الولاية على ما يتجدد من تنازعهما. 

والحال الثانية: أن يقتصر به على النظر في الحكم الذي تنازعاه في الوقت» فإذا 
فصل الحكم بينهما انعزل ولم يكن له أن يحكم بينهما فيما يتجدد من تنازعهما. 

والحال الثالثة: أن يكون تقليده مطلقاً فيحمل على العموم دون الخصوص 
ويحكم بينهما في كل ما تجدد من نزاعهما. 

ويتفرع على هذا أن يقلده الإمام قضاء بلد على أن يستخلف عليه ولا ينظر فيه 
بنفسهء فهذا تقليد اختيار» ومراعاة وليس بتقليد حكم ولا نظر. 

فإذا قلد من اختاره ثبتت ولاية المختار» ولم يكن لمن اختاره عزله وله الإشراف 


عليه والمراعاة له 
ولو كان الإمام قد عين له على من يستخلفه جاز وكان هذا تقليد إنفاذ وإشراف 
وليس بتقليد حكم ولا اختيار. 
فصل: [ تحديد العمل بالزمان] 


وأما القسم الثالث وهو أن يكون التقليد مقصوراً على بعض الأيام دون جميعها 
فيجوز إذا عين على اليوم الذي يحكم فيهء ولا يجوز إن لم يعينه» لأن النظر مقصور 
على المتحاكمين فيه فوجب تعيين اليوم ليتعين به الخصوم . 


فإذا قلده النظر في يوم السبت لم يخل من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يجعله ناظراً فى كل سبت فيكون على ولايته بعد انقضاء السبت وإن 
لم يكن له أن ينظر في غيره لبقاء نظره على أمثاله. 

والحالالثانية : أن يجعله ناظرافى سبت واحدفينعزل بعدغروب شمسه ولا 
يجوز له أن ينظر في أمثاله» وليس له أن يجمع في نظر السبت بين الليل والنهار 
لاختصاص اليوم بالنهار دون الليل. 

والحال الثالثة: أن يطلق تقليده في يوم السبت فيحمل على الخصوص دون 
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العموم» وليس له النظر إلا في سبت واحدء وهو أول سبت يكون بعد التقليد» فإذا 
نظر فيه انعزل بغروب شمسهء ولو لم ينظر فيه لم يجز أن ينظر في غيره. 

والفرق بين أن يقلده النظر بين اثنين فيحمل إطلاقه على العموم في كل تنازع» 
وبين أن يقلده النظر في يوم السبت فيحمل إطلاقه على الخصوص في سبت واحد هو 
بقاء الخصمين فحمل النظر بينهما على العموم وانقضاء السبت فحمل النظر فيه على 
الخصوص. 

فلو قلد قاضياً أن ينظر في يوم السبت وقلد آخر أن ينظر في يوم الأحد كان كل 
واحد منهما مقصور النظر على يومه. 

فإن ترافع خصمان في يوم السبت إلى قاضيه ولم ينفصل الحكم بينهما فيه حتى 
رجعا في يوم الأحد كان قاضي الأحد أحق بالنظر بينهما من قاضي السبت . 

ولو تنازع خصمان فدعا أحدهما إلى قاضي السبت ودعا الآخر إلى قاضي 
الأحدء فإن كان تنازعهما في يوم السبت كان قاضيه أحق بالنظر بينهما. 

إن كان تنازعهما في يوم الأحد كان قاضيه أحق بالنظر بينهما. 

وإن كان التنازع في غيرهما من الأيام لم يترجح قول واحد منهما حتى يستأنفا 
الترافع في أحد اليومين فيصير قاضي ذلك اليوم أحق بالنظر بينهما. وهكذا الحكم إذا 
قلده النظر في شهر من السنة فيكون مقصور الولاية على ذلك الشهر ليلاً ونهاراً لأن 
الشهر يجمعهما. ش 

فهذا حكم الشرط الثالث وما اشتمل عليه من أقسامه الثلاثة . 

فصل: [النظر] 

وأما الشرط الرابع وهو النظر فهو على ضربين عام وخاص: 

فأما العام: فهو أن يقلده النظر في جميع الأحكام فتكون ولايته مشتملة على 
جميع ما يختص بنظر القضاة وتشتمل على عشرة أقسام: 

أحدها : ا ا ل 
الدعوى وسؤال الخصمء وثبوتها يكون من أحد الوجهين: إقرار أو بينة. 

.والقسم الثاني : استيفاء الحقوق بعد ثبوتها عند التمانع والتدافع فإن كانت في 
الذمة ألزم الخروج منها وحبس بها وإن كانت أعياناً سلمها إن امتنع الخصم من 
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والقسم الثالث: النظر في العقود من المناكح والبيوع وغيرها عند الاختلاف فيها 
ليحكم باجتهاده في صحتها وفسادها والتحالف عليها. 
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والقسم الرابع: فصل التشاجر في حقوق الأملاك من الشفعة والمياه والحدود 
والاستطراق والعمل بشواهد الأبنية. فأما مخارج الأبنية د إلى الطرقات 
ومقاعد الأسواق. 

فإن جاءه فيه متظلم نظر فيه ودخل في ولايته . 

وإن لم يأت فيه متظلم دخل في الحسبة وكان أحق بالنظر فيه فإن لم يفتقر إلى 
اجتهاد تفرد المحتسب به وإن افتقر إلى اجتهاد كان القاضى أحق بالاجتهاد فيه وأولى 
من المحتسب ويكون المحتسب فيه منفذاً لحكم القاضي . 

والقسم الخامس: الولاية على الأيامى في عقود مناكحهن لأكفائهن عند عدم 
أوليائهن أو غفلهن. وأسقط أبو حنيفة رحمه الله هذا القسم من ولايته مع البلوغ 
لتجويزه لهن أن ينفردن بالعقد على أنفسهن . 

والقسم السادس : الولاية على ذوي الحجر بصغر أو جنون إذا عدم أولياء النسب 
أو لسفه يوقع به الحجر لا تعتبر فيه ولاية ذي النسب ويرتفع بإيناس الرشد وفك 
الحجر. 

فأما أموال الغائبين عنها: فإن علموا بها فلا نظر للقاضي فيها لوقوفها على اختيار 
أربابها وإن لم يعلموا بهاء لأنهم ورثوها وهم لا يعلمون فهي داخلة في نظر القاضي 
وعليه حفظها حتى يقدموا أو يوكلوا فتخرج حينئذ من نظره. 

القسم السابع: الحكم بنفقات الأقارب والزوجات والعبيد وتقديرها برأيه 
واجتهاده . 

والقسم الثامن: النظر في الوقوف والوصايا إن لم يكن فيها ناظر تولاها وإن كان 
فيها ناظر واعاها فإن كانت لمعينين سقط الاجتهاد فيهم وإن كانت لموصوفين تعينوا 
باجتهاد الناظر قبل الحكم وباجتهاد القاضي عند الحكم. 
اجتهاده سواء وافق فيه اجتهاد من قلده أو خالفه إلا فى التقليد والعزل فيكون اجتهاد 
من قلده فيه أنفذ. 

والقسم العاشر: إقامة الحدود على مستحقيها فيما تعلق بحقوق الادميين من 
إقامة حد القذف بالزنا والقصاص فى الجنايات على النفوس والأطراف . 

فأما ما تعلق منها بحقوق الله المحضة كحد الزنا وشرب الخمر وتارك الصلاة فإن 
تعلقت باجتهاد كان القاضي أحق بها لاختصاصه بالاجتهاد في الأحكام ويأمر ولاة 
المعاون باستيفائها وهو أولى من مباشرتها بنفسه» وعليهم أن يَعَمَلوَا بأمره فيها 
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وإن لم يتعلق باجتهاد كان الأمير أحق بها لتعلقها بتقويم السلطنة فإن تعلق بها 
سماع البينة سمعها القاضي واستوفاها الأمير. 

فأما قبض الصدقات وتفريقها في ذوي السهمان. 

فإن قلد الإمام عليها ناظراً كان أحق بها من القاضي. 

وإن لم يقلد عليها ناظراً ففي استحقاق القاضي النظر فيها بمطلق ولايته وجهان 
أحدهما له النظر فيها لأنها من حقوق الله فيمن أسماه لها. 

والوجه الثاني: ليس له النظر فيهاء لأنها من حقوق الأموال التي تحمل على 
اجتهاد الأئمة. 

فأما أموال الفيء فليس له التعرض لها وجهاً واحداًء لأن وجوه مصرفها موقوف 
على اجتهاد الأئمة. ' 

فأما الإمامة في صلاة الججمع والأعياد فإن ندب لها إمام كان أحق بها من 
القاضي . 

وإن لم يندب لها إمام ففي اختصاص القاضي بإقامتها وجهان: 

أحدهما: يقيمها لأنها من حقوق الله العامة. 

والثاني : لا حق له في إقامتهاء لأن الأمراء بها أخص فهذا حكم النظر العام . 

تحديد سلطات القاخ 

فأما النظر الخاص: فهو أن يقلد النظر في المداينات دون المناكح أو الحكم 
بالإقرار من غير سماع بينه أو في نصاب مقدر من المال لا يتجاوزه فهذا جائز ويكون 
مقصور النظر على ما قلده قال أبو عبد الله الزبيري : لم يزل الأمراء عندنا بالبصرة برهة 
من الدهر يستقضون على المسجد الجامع قاضياً يسمونه قاضي المسجد يحكم في 
مائتي درهم وعشرين دينارا فما دونها ويفرض النفقات ولا يتعدى بها موضعه ولا ما 
قدر له. 





وإذا قلد النظر في المناكح جاز أن يحكم بجميع ما تعلق بها من صداق وفرض 
ونفقة وسكنى وكسوة ويزوج الأيامى ولا يحكم فيما بين الزوجين من المداينات ويجوز 
أن يحكم بأجرة الرضاع ولا يحكم بنفقة الأولاد ويحكم بنفقة خادم الزوجة ولا يحكم 
بنفقة خادم الزوج . 

وإذا قلد النظر في نصاب مقدر بمائتي درهم فنظر فيها بين خصمين جاز أن ينظر 
بينهما ثانية في هذا القدر وثالثة. 
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وإذا كان بين شريكين أربعمائة درهم فأراد أن ينظر فيها جاز إذا كانت دعرى 
الشريكين متفرقة ولم يجز إن كانت دعواهما واحدة. ش 

وإذا أراد أن ينظر في عروض قيمتها مائتا درهم جاز ألا عن نهي تغليباً لحكم 
التقدير دون الجنس فهذا حكم الشرط الرابع. 

فصل: [العقد] 

وأما الشرط الخامس وهو العقد الذي يصح به التقليد: فيشتمل على ثلاثة 
شروط: 

أحدها: مقدمة العقد. 

والثاني : صفة العقد. 

والثالث: لزوم العقد. 

فأما الشرط الأول فى مقدمة العقد: 

فهو أن يكون المولّي عارفاً بتكامل شروط القضاء في المولّى ليقع العقد صحيحاً 
بعل معرفته به. 

فإن عرف تكاملها فيه جاز أن يقتصر على علمه به. 

وإن لم يعرف تكاملها فيه سأل عنه. 

فإن استفاض الخبر بمعرفته كانت الاستفاضة أوكد من الشهادة فلم يحتج معها 
إلا الاختبار. 

وإن لم يستفض به الخبر جاز أن يقتصر فيه على شهادة عدلين بتكامل شروط 
القضاء فيه ويختبره المولي ليتحقق باختباره صحة معرفته . 

وهل يكون انحتباره بعد الشهادة واجباً أو استحباباً؛ على وجهين: 

أحدهما: أنه استحباب يستظهر به» لأن صحة الشهادة توجب العمل بها. 

والوجه الثانى : أن لاختباره واجب لجواز أن يطرأ عليه نسيان أو اختلال. 

فإن لم يشهد بتكامل صفاته شاهدان لزم اختباره قبل تقليده في كل شرط يعتبر في 
صحة تقليده من أصول وفروع. 

فإن عرف صحتها من أجوبته قلده حينئذ» فإن النبي كل اختبر معاذاً حين قلده 
قضاء اليمن» ولم يختبر علياً عند تقليده لأنه أخبر منه بمعاذ. 

وإن قلده وهو لا يعلم تكامل الشروط فيه ثم علمها كان التقليد باطلاء حتى 
يستأنفه بعد العلم بتكاملها لوقوع التقليد مع الشك فيه. 
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فصل: صفة العقد 

وأما الشرط الثانى وهو صفة العقد: فهو معتبر باللفظ مع الحضور وبالمكاتبة مع 
الغيبة للضرورة. ولا يجوز أن يقتصر على المكاتبة مع الحضور لارتفاع الضرورة. 

[لفظ العقد]: 

فأما الصريح : فأربعة ألفاظ : قلدتك القضاء ووليتك القضاء أو استخلفتك على 
القضاء أو استنبتك على القضاء فلا يحتاج مع أحد هذه الألفاظ الأربعة إلى زيادة إلا أن 
يكون تأكيداً. 

وأما الكناية : فأربعة .ألفاظ : قد اعتمدت عليك في القضاء أو عولت عليك أو 
عهدت إليك بالقضاء أو وكلت إليك القضاء فلا ينعقد التقليد بأحد هذه الألفاظ الأربعة 
لاحتمالها حتى يقترن بها ما يزول به الاحتمال بإحدى نقطتين إما أن يقول فاحكم أو 
فانظر فيكون .بالقرينة كالصريح في صحة التقليد. 

وأما المختلف فيه فأربعة ألفاظ : قد فوضت إليك القضاء ورددت إليك القضاء 
وجعلت إليك القضاء وأسندت إليك القضاء ففيها وجهان: 

أحدهما : أنها صريح في التقليد. 

والثاني: وهو أصح أنها كناية . 

ما يفتقر إليه عقد التقليد: 

والذي يفتقر عقد التقليد إلى ذكره فيه شيئان : 

أحدهما : ذكر البلد الذي يقلده فيه . 

والثاني: صفة الحكم من عموم خصوص. 

فإن أطلق كان على العموم دون الخصوص في المنازعات وعلى الخصوص دون 

فإن كان حاضراً كان قبوله بالقول على الفور فيقول قد قبلت أو قد تقلدت فيتم 
عقد.التقليد. 


ولصحة هذا القبول شرطان: 


أحدهما: أن يكون المولي عالماً بأن المولى مستحق للولاية التي استنابه فيها فإن 


إرفنا 
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والثاني : أن يعلم المولى من نفسه أنه مستكمل للشروط المعتبرة في القضاء فإن 
علم أنه لم يستكملها لم يصح قبوله وكان بالقبول مجروحاً. 

وإن كان غائباً جاز أن يكون قبوله على التراخي. 

فإن شرع في النظر قبل القبول فهل يكون شروعه فيه قبولاً؟ على وجهين: 

أحدهما: يكون قبولاً كالنطق فعلى هذا تكون أحكامه نافذة. 

والوجه الثاني : لا يكون قبولاً حتى يصرح بالقبول نطقاً لآن الشروع في النظر فرع 
لعقد الولاية فلم يفقد به قبولهاء فعلى هذا تكون أحكامه مردودة. 

فصل: لزوم العقد 

وأما الشرط الثالث وهو لزوم العقد: فهو معتبر في لزومه لأهل العمل وليس 
بشرط في لزومه للمولّي والمولى لأنه في حقهما من العقود الجائزة دون اللازمة لأنها. 
استنابة كالوكالة. ولا يلزم في حق المستنيب ولا في حق المستناب . 

ويجوز للمولي أن يعزله إذا شاء. 

والأولى بالمولي أن لا يعزله إلا من عذر. 

وأن لا يعزل المولى نفسه إلا لعذر. 

فإن كان العزل من المولي إشاعة حتى لا ينظر المولّى بعد العزل فإن نظر بعده 
وقبل علمه بالعزل كان في نفوذ أحكامه وجهان: كعقد الوكيل بعد عزله وقبل علمه. 

وإن كان الاعتزال من المولى إشاعة ليقلد المولي غيره فإن حكم بعد اعتزاله رد 
حكمه. 

فأما أهل العمل فالتقليد لازم في حقوقهم بإظهار الطاعة والتزام الحكم. 

فإن امتنعوا من التزامه لعذر أوضحوه وإن كان. لغير علار أرهبوا .. 

فإن أقاموا على الامتناع حوربوا لأن. التزام. القضاء. من الفروض فإذا: امتنعوا من 
التزامه حوربوا عليه كما يحاربون على امتناعهم من الفروض ولزوم الطاعة صحة 
التقليد . 

وعلمهم بها مختلف بقربهم وبعدهم. 

فإن بعدوا من أن يشيع بر التقليد فيهم أشهد المولى على نفسه. شاهدين بالتقليد 
والعهد الذي تضمنته الولاية بعد قراءته عليهما وعلمهما بما فيه حتى يشهدا:به عند أهل 
العمل» فإن عرفوا عدالتهما لزمتهم الطاعة وإن لم يعرفوها لم تلزمهم الطاعة حتى 
يكشفوا عن العدالة . 
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وإن آم يشهد بها شاهدان وورد القاضي المولى فأخبرهم بولايته لا تلزمهم 
الطاعة إن لم يصدقوه. 

وفي لزومها لهم أن صدقوه وجهان: 

أحدهما : تلزمهم لأنهم اعترفوا بحق عليهم . 

والوجه الثاني : لا تلزمهم لما يتذ يتضمنها من اقرارهم على المولى. 

إن كان العمل قريباً من المولى أشاع الولاية حتى د يستفيض بها الخبر. 

وفي اكتفائه بالإشاعة عن الشهادة وجهان: 

أحدهما: يكتفي بها لأنها أوكد. 

والوجه الثاني : لا يكتفي بها حتى يشهد لآن الشهادة أخص . 

فإن جعلت الإشاعة كافية لزمت الطاعة وإن لم تجعل كافية لم تلزم الطاعة. 

وليس كتب العهد شرطاً في التقليد» قد كتب رسول الله ككل لعمرو بن حزم كتاباً 
صفات التقليد وشروطه. 

هل يشترط أن يكون مذهب القاضي موافقاً لمذهب الإمام؟ 

ولا يلزم في تقليد القضاء أن يكون مذهب المولى موافقاً لمذهب المولي, ولا 
يملع أختلاف مذهبيهما من التقليد بينهما فيجوز للشافعي أن يقلد حنفياً وللحنفي أن 
يفلد شافميا لآن :على القاضي: أن يحكم بملعيه لا يملحب خيره ويقمل على ابنهاد 
نفسه لا على اجتهاد غيره . 

حكم القاضى بغير مذهبه: 

فإن كان شافعياً فأداه اجتهاده في قضية أن يحكم بمذهب أبي حنيفة جاز» وكان 
بعض أصحابنا يمنع من اعتزى إلى مذهب أن يحكم بغيره لتوجه التهمة إليه وهذا وإن 
كانت السياسة تقتضيه بعد استقرار المذاهب وتميز أهلها. فحكم الشرع لا يوجبه لما 
يلزمه من الاجتهاد في كل حكم طريقه الاجتهاد. 

فإذا قضى في حكم باجتهاد ثم أراد أن يقضي فيه من بعد لزمه إعادة الاجتهاد . 

فإن أداه إلى خلاف الأول كان كل واحد من الحكمين ماضياً وقد شرك عمر في 
عام ولم يشرك في عام وقال هذه على ما قضينا وتلك على ما قضينا . 

هل للإمام أن يشترط على القاضي القضاء بمذهب معين؟ 

فإن شرط المولي على المولى في عقد التقليد أن لا يحكم إلا بمذهب الشافعي 
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أو بمذهب أبي حنيفة فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الشرط عاماً. 

والثاني : أن يكون خخاصا . 

فإن كان عاماً : فقال لا يحكم في جميع الأحكام إلا بمذهب الشافعي أو بمذهب 
أبي حنيفة كان هذا الشرط باطلاً سواء كان موافقاً لمذهب المولى أو مخالفاًء لأنه قد 
منعه من الاجتهاد فيما يجب فيه الاجتهاد. 

فأما صحة التقليد وفساده فمعتبر بشرطه . 

فإن عدل به عن لفظ الشرط وأخرجه مخرج الأمر فقال احكم بمذهب الشافعي أو 
ونهاه عنه . 

وإن جعله بلفظ الشرط في الغقد فقال على أن تحكم بمذهب أبي حنيفة إنجعله 
أمراً أو على أن لا تحكم بمذهب الشافعي» إن جعله نهياً بطل التقليد لفساد الشرط لأنه 
معقود علنى شرط فاسد. وقال أهل العراق لا يبطل التقليد وإن بطل الشرط كما لو لم 

وفرق ما بينهما يمنع من تساوي حكمهما. 

وأما الضرب الثانى وهو أن يكون الشرط خاصاً في حكم بعينه فلا يخلو من أن 
يكون أمراً أو نهياً. 

فإن كان أمراً فقال أقد المسلم بالكافر ومن الحر بالعبد كان أمره بهذا الشرط 
فاشدا. 

فإن تجرد عن لفظ الشرط صح التقليد مع فساد الشرط . 

وإن قرنه بلفظ الشرط بطل التقليد لفساد الشرط. 

وإن كان الشرط نهياً: فعلى ضربين. 

أحدهما: أن ينهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد ولا يقضي فيه 
بوجوب قود ولا بإسقاطه فهذا شرط فاسد وتقليد صحيح لأنه اقتصر بولايته على ما 
عداه فصار خارجا من نظره. 

والضرب الثاني : أن لا ينهاه . عن الحكم فيه وينهاه عن القضاء بالقصاص : فقد 
اختلف أصحابنا في هذا النهي هل يوجب صرفه عن النظر فيه؟ على وجهين : 
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أحدهما: يكون صرفاً عن النظر فيه فلا يحكم فيه بإيجاب قود ولا بإسقاطه فعلى 
هذا يكون التقليد صحيحاً فيما عداه. 

والوجه الثاني : أنه .لا يقتضي الصرف ويصير النهي عنه أمراً بضده أن يقتص من 
المسلم بالكافر ومن الحر بالعبد. 

فإ تجرد عن لفظ الشرط صح التقليد مع فساد الشرط وحكم فيه بما يؤديه 
اجتهاده إليه من وجوب القود أو إسقاطه. 

وإن اقترن بلفظ الشرط بظل التقليد لفساد الشرطء وإن حكم العراقيون بصحته 
مع فساد الشرط. 

فصل: سبر الإمام أحوال البلاد قبل التقليد: 

فإذا استقر ما ذكرنا من أحكام هذه المقدمة وأقسامها فعلى الإمام أن يسبر أحوال 
البلاد في القضاء ويكشف عن أحوال القضاة فيها. 

فإذا علم أن في البلد قاضياً مستحقاً للنظر سقط عنه فرضه . 

وإن علم أن لا قاضي فيه أو فيه من لا يستحق النظر وجب عليه أن يقلد فيه 
قاضياً وكان ذلك عليه فرضاً متعيئاً . 

فإن كان في البلد من يصلح للقضاء كان تقليده لمعرفته به وبأهله أولى من تقليد 
الغوقت. 

فإن عدل عنه إلى غريب صح تقليده. 

تقليد غير المعين : 

فإن قلد الإمام غير معين فقال من نظر من أهل البصرة في قضائها فهو مقلد من 
جهتي لم يجز لأنه قد يجوز أن ينظر فيه من ليس من أهله. 

فإن قال: من نظر فيه من علمائه فقد قلدته لم يجز للجهل به. 

فإن ذكر عدد الصور فقال إن نظر فيه يزيد أو عمرو أو بكر فقد قلدته لم يجز 
أيضاً لأن المقلد منهم مجهول. 

ولو قال إن نظر في قضاء البصرة زيد فقد قلدته لم يصح تقليده وإن نظر فيه لأنه 
عقد علق بشرط . 

ولكن لو ذكر عدداً أسماهم وقلدهم ثم قال فأيهم نظر فيه فهو القاضي دون غيره 
صح التقليد في الناظر سواء قل العدد أو كثر لأنه جعل نظره عزلاً لغيره» ولم يجعله 
شرطاً في تقليده . 
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ولو جعلهم جميعاً ناظرين فيه بطل تقليدهم إن كثرواء وفي صحته وإن قلوا 
جا على ماامضى :والله أعلم . 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضي اللّهُ عَنْهُ: أحبٌ أَنْ يْقضِيَ القاضي في مَوْضِع بَارِزِ 
ا . 


- 
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قال الماوردي: وهذا صحيح. وهو من آاداب القضاء دون أحكامه. 

فأول آدابه إذا ورد بلد عمله أن يعلمهم قبل دخوله بوروده قاضياً فيه إما بكتاب 
أو رسول ليعلم ما هم عليه من موافقة أو اختلاف. 

فإن اتفقوا جميعاً على طاعته دخل . 

وإن اتفقوا جميعاً على مخالفته توقف» واستطلع رأي الإمام. 

استصحاب كتاب الإمام : 

والأولى أن يستصحب القاضي كتاب الإمام إلى أمير البلد بتقليده القضاء حتى 
يجمعهم على طاعته جبرا إن خالفوه. 

فإن وافقه بعضهم اعتبر حال موافقيه فإن كانوا أكثر عدداً من مخالفيه وأقوى يداً 
دخل . 

توطيد الإمام السبل للقاضي : 

وإن كانوا أقل عدداً وأضعف يداً توقف وعلى الإمام رد مخالفيه إلى طاعته ولو 
بقتالهم عليه حتى يذعنوا بالطاعة وليعنه بما ينفذ أمره فيهم ويبسط يده عليهم ليقدر 
على الانتصاف من القوي للضعيف ومن الشريف للمشروف فقد روي عن 
النبي كَلهِ : «إن الله لا يقدس أمة لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه»0 . 

ثم ينادي في البلد إن اتسع بوروده ليعلم به الداني والقاصي والخاص والعام 
والصغير والكبيرء فيكون أهيب في النفوس وأعظم في القلوب. 

ويختار أن يكون دخوله إلى البلد في يوم الاثنين اقتداء برسول الله يككخِ في دخوله 
المدينة عند هجرته إليها. 

ويختار أن يسكن في وسط البلد ليقرب على جميع أهله كما يقبل الإمام بوجهه 
في الخطبة قصد وجهه ليعم جميع الناس . 





)١( |‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ١07/7‏ والبيهقي 5/ 97/١ ١١540‏ والشافعي في المسند (11917) 


والطبرانى فى الكبير /٠١‏ 4 وانظر الكنز (40145. 20046 )١57549‏ (20043 0014) وابن سعد 
فى الطبقات .4/1١/7‏ 
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ويختار أن يبدأ بقراءة عهده قبل نظره ليعلم الناس ما تضمنه من حدود عمله ومن 
صفة ولايته في عموم أو خصوص فيجمع الناس لقراءته في أفسح بقاعه من جوامعه 
ا ل عن المتكر. 
الخصوم في الحكم وليعلم الناس قدر علمه وضعفه. 

فصل: ثم يقرر أمرين يعتمدها الخصوم في نظره أحدهما أن يجعل مجلس نظره 
من بعد معروف المكان مخصوصاً بالنظر في الأحكام حتى لا يسألوا عنه إن خفي 
عليهم ولا يعدلوا عنه إن نظر في غير أحكامهم . 

والثاني: أن يكون زمان نظره معيناً عليه من الأيام ليتأهبوا فيه للتحاكم إليه. 

فإن كثرت المحاكمات ولم يتسع لها بعض الأيام لزمه النظر في كل يوم. 

ويكون وقت نظره من اليوم معروفاً ليكون باقيه مخصوصاً بالنظر في أمور نفسه 
وراحته ودعته. 


وإن قلّت المحاكمات واتسع لها بعض الأيام جعل يوم نظره في الأسبوع 
بر بحي الا ايوم أو يومين أو ثلاثة.6 ير بقدر الحاجة حتى 

فإن تجدد في غير يوم النظر ما لا يمكن تأخيره فيه نظر فيه ولم يؤخره. 

ويختار أن تكون أيام نظره من الأسبوع : السبت والاثنين والخميس. 

فصل: القضاء في موضع بارز 

قال الشافعي: وأحب أن يقضي في موضع بارز للناس. 

ومراده بهذا شيئان: 

أحدهما: أن لا يخرج مع البروز إلى الاستئذان عليه. 

والثاني: أن يكون الموضع فسيحا ترتاح فيه النفوس ولا يسرع فيه المال فقد 
قيل : خير المجالس ما سافر فيه البصر واتدع فيه الجسد. 


فرواه بعضهم بالخفض ل صفة لوقه في الفساحة والية ومنهم من رواه 
بالنصب بارزاً للناس وجعله صفة للقاضي في ظهوره من غير إذن. 


(؟) سقط فيب. 2 


كنات د القاهين وت 178 

ولئن لم يحتج مع بروزه إلى الإذن عليه فمن أدب المتنازعين أن لا يبدأ بالدعوى 
إلا بعد إشعاره وإذنه. 

فإن نظر بينهم في داره التي لا يدخلها أحد إلا بإذنه جاز ولم يكره وإن قلّ. 

روت أم سلمة قالت اختصم إلى رسول الله يك رجلان من الأنصار فى مواريث 
متقادمة فقضى رسول الله يكل بينهما في بيتي 2١١‏ وكان بين عمر بن الخطاب وأبي بن كعب 
رضي الله عنه منازعة فأتيا زيد ب بن ثابت في بيته فقضى بينهما وقال لعمر لو أمرتني 
لجئت فقال عمر في بيته يؤتى الحكه”" . 

فإن كثرت المحاكمات عدل عن النظر في داره التي تحوج إلى الاستئذان إلى 
المجلس الذي وصفناه بالشرطين المتقدمين وإن كان حكمه نافذاً فى الأحوال كلها. 

كراهة اتخاذ الحاجب: 

مسألة: قَالَ الشّافعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «لآيَكُونُدُوتَهُحجَابٌ» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح يكره للقاضي أن يكون محتجباً لما ذكرناه. 

ويكره أن يكون له حاجب على إذنه يكون وصول المتنازعين إليه موقوفاً على 
إذنه . 

روؤى القاسم بن مخيمرة عن أبي مريم صاحب رسول الله تَكِةِ أن رسول الله ليد 
قال: «من ولي من أمور الناس شيئاً فا حتجب دون حاجتهم وفاقتهم احتجب الله دون 
فاقته وفقره»9" , 

وقلد عمر سعد بن أبي وقاص الكوفة فقضى فيها زمانا بغير حاجب ثم اتخذ 
حاجباً فعزل عمر حاجبه» ولأنه ربما منع الحاجب ذا ظلامة لهوى» وربما استعجل 
0 

251 الو د مجلس 0 وزمانه كان أحفظ لحشمته 


وأعظم لهيبته. 


وكان بعض أصحابنا يقول إنما يكره للقاضي اتخاذ الحاجب في زمان الاستقامة 





.10/4 أخرجه أبو داود (086) والدارقطني 774/5 والحاكم‎ )١( 


(؟) أخرجه البيهقي .١55/٠١‏ 
() أخرجه أبو داود (1954) والترمذي )١7775(‏ والحاكم 5/*؟ وانظر تلخيص الحبير 188/5. 


١‏ سس ل _ سسسب للح كقااب أدب القاضي 
وسداد أهله فأما في زمان الاختلاط والتهارج واستطالة السفهاء والعامة فالمستحب له 
أن يتخذ حاجباً يحفظ هيبة نظره ويمنع من استطالة الخصوم . 

فأما الأئمة فلا يكره لهم اتخاذ الحجاب بل يستحب لهم بخلاف القضاة لأنهم 
ينظرون في عموم الأمور فاحتاجوا أن يفردوا لكل نظر وقتاً يحرسه الحجاب عليهم 
ويمنعوا من دخول أصناف الناس في غير أوقاتهم» وقد كان يرفأ حاجباً لعمر رضي الله 
عنه فاجتمع على بابه أبو سفيان بن حرب وسهيل بن عمرو وسلمان وبلال وصهيب 
وجماعة من وجوه العرب فأذن لسلمان وبلال وصهيب فتمعّر وجه أبي سفيان فقال 
سهيل بن عمرو: يا أبا سفيان: إن هؤلاء. قوم دعوا ودعيت فأجابوا وتأخرت» ولئن 
حسدتهم اليوم على باب عمر لأنت غداً أشد حسداً لهم على باب الجنة ولولا الحجاب 
لما تميز هؤلاء بالسابقة ولا ترتب الناس بحسب فضائلهم وأقدارهم واستصعب الإذن 
على المغيرة بن شعبة في خلوة أرادها مع عمر فرشا يرفأ حتى سهل له الإذن عليه. 
وكان يسأل يرفأ أن يجلسه في الدهليز إذا تعذر عليه الوصول حتى يظن الناس أنه قد 
وصل حتى تبدو له منزلة اللاختصاص بعمر فكان المغيرة أول من رشا ويرفأ أول من 
ارتشى في الإسلام . 

ومن مثل هذا كره الحجاب لأن الحاجب ربما فعل ما لا يراه المحتجب وقد كان 
الحسن حاجب عثمان وقنبر حاجب علي رضي الله عنهم . 

شروط الحاجب : 

والشروط المعتبرة في هذا الحاجب نوعان: واجب ومستحب. 

فأما الواجب : فثلاثة : العدالة والعفة والأمانة. 


وأما المستحب : : أن يكون حسن المنظر جميل المخبر عارفاً بمقادير 
الناس بعيداً عن الهوى ل معتدل الأخلاق بين الشراسة واللين. 


القضاء في غير المسجد وكراهة القضاء فيه : 
مسألة : قَالَ الشافعِي رَضِي الله عَنْهُ: وَأَنْ يَكُونَ فِي غَيْر المسجدٍ لكثْرَة العَاشِية 
وَالمُشَائَمَةِ بين الخُصُوم» .. 


قال الماوردي: أما القضاء في المسجد فلا يكره في حالتين: 

أحدهما: في تغليظ الأيمان به إذا لزم تغليظها بالمكان والزمان» فإن رسول 
الله يك غلظ لعان العجلانى فى مسجده.ء والحال الثانية: أن يحضر القاضي الصلاة 
فيتفق حضور خصمين إليه فلا يكره له تعجيل النظر بينهما فيه قد قضى رسول الله كَل 


كتاب أدب القاضي ‏ 9 لل يشابك 
في مسجده على هذا الوجه وكذلك من قضى من الأئمة بعده؛ لأن حضورهم في 
المسجد لم يكن مقصوراً على القضاء فيه. 

وأما ما عدا هاتين الحالتين أن يجعل المسجد مجلساً لقضائه بين الخصوم 
فمكروه عند الشافعي ٠‏ 

وقال مالك وأحمد وإسحاق: لا يكره وهو “قول الشعبي وعن بي حنيفة في 
كراهته روايتان استدلالاً برواية الشعبي قال: رأيت عمر بن الخطاب مستنداً إلى القبلة 
يقضي بين الناس . 

وقال الحسن دخلت المسجد فرأيت عثمان بن عفان قد ألقى رداءه على كومة 
خطار ونام عليه وأتاه سقاء بقربته ومعه خصم فجلس عثطان وقضى بينهما. وروي عن 
علي أنه كان يقضي ب بين الناس في المسجد. 

وإذا كان هذا من فعل رسول الله يكلِِ والأئمة الراشدين من بعده لم يكره. 

ودليلنا على كراهته ما رواه ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله كَلكِ سمع رجلا ينشد 
ضالة في المسجد فقال: «لا وجدتها إنما بنيت المسناجد لذكر الله والصلاة» 2 فدل 
على كراهة ما عداهما فيه . 

وروى معاذ أن النبي يلخِ قال: «جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم ورفع 
أصواتكم وخصوماتكم وحدودكم وسل سيوفكم وشراءكم وبيعكه»9©. 

وروى سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى القضاة أن 
لا تقذ تقضوا في المساجد. 

وسمع عر رخلة يصيح في المسجد فقال له أتدري أين أنت؛ ولأن حضور 
الخصوم لا يخلو من لغط ومنابذة وربما تعدى«إلى سب ومشاتمة» والمساجد تصان 
عن هذا ولأنه ربما كان في الخصوم جنب وحائض يحرم عليهما دخول المسجدء ولأن 
لغط الخصوم يمنع خشوع المصلين» وسواء صغر المسجد أو كبر. 

فأما ما روي عن الصحابة من النظر فيه فإنما كان نادراً على الوجه الذي قدمناه. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد باب ١8‏ حديث )8١ :48٠0(‏ وابن خزيمة (1701) وعبد الرزاق 
في المصنف )١775١(‏ والنسائي في المساجد باب )7١60(‏ وابن ماجة )1/١6(‏ وأحمد 750/0 وأبو 
عوانة ١/لا١5.‏ 

(؟) أخرجه ابن ماجة (100) وعبد الرزاق (117/71» )١77١‏ والطبراني في الكبير ١677/48‏ وابن حجر 
فى المطالب (/9ا70) وانظر نصب الراية 59١7/7‏ والهيثمي الس 75-00 (العتبلي في 
الضعفاء 48/7 وابن الجوزي في العلل /١‏ 504 . 





يضرا كتاب أدب القاضي 
مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: فِي أَزْقتٍ الأمَاكن به وَأَحْرَاهًا أنْ لآ تسر 
مَللَثهُ فيه . 


قال الماوردي: : يريد بأرفق الأماكن به أن يكون الموضع إن احتاج فيه إلى الغائط 
أو البول قدر عليه وإن عطش شرب الماء فيه وإن جاع أكل فيه الطعام» لأنها أحوال لا 
والكسين والسلر عر الي حنى لا يناله أذى فيضجر ولا سأمة فيمل ليكون على 
أكمل أحواله . 

كراهة إقامة الحدود في المساجد: 

مسألة: قال الشافعيٌ رَضي اللّهُ عَنْهُ: وَأَنَا إقَامَة الحَدّ في المَسْجد أكر4» 

قال الماوردي : وهذا صحيح وهو قول الأكثرين أن إقامة الحدود فى المساجد 
مكروهة. 

وحكي عن أبي حنيفة أنها غير مكروهة لأمرين أحدهما أنها أشهر نكالاً وأبلغ 
زجراً كما فعل رسول الله ِ في المتلاعنين والثاني أنهما من حقوق الله فكانت 
المساجد بها أخص كالعبادات . 

ودليلنا ما روى عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس أن النبي كَل قال: « 
تقام الحدود في المساجد”'' وقد روى حكيم بن حزام أن النبي كَل نهى أن تقام الحدود 
في المساجد وأن يستقادفيها”''ولأن الحدودربما أرسلت حدثاً وأنهرت دمأوصيانة 
المسجد من الأنجاس واجبة» ولأن صياح المحدود قاطع لخشوع المصلين. 

واستدلاله بالأمرين مدخول لأنه لا يؤمن فيه ما يخاف من الحدود. 

لا يحكم وهو غضبان: 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: وَمَعْقُوكٌ في قَوْلٍ رَسُولٍ الله يله «لآ يَحْكُمْ 
الحَاكمُ وَل يَقْضِي القَاضِي بَيْنَ انْتَيْنِ وَهُوَ عَضْبَانْ» أَنَهُ أرَادَ أنْ يَكُونَ الْقَاضِي حينّ يَحْكُمْ 
)١(‏ آخرجه الترمذي )١501١(‏ والدارمي 5/ 14١‏ وابن ماجة )7١044(‏ وأحمد 574/7 والطبراني في 

الكبير 1517/5. 778/7 5/1١‏ وابن أبي شيبة 45/٠‏ 5 وابن حجر في المطالب (755) 

والبيهقي 0778/4 والحاكم 779/4 وعبد الرزاق في المصنف .171٠١‏ 18714 وأبو نعيم في 


الحلية ١8/4‏ والدارقطني *7/ ١5187‏ وانظر التلخيص 4/ لاا ونصب الراية .715٠/4‏ 
(؟) أخرجه ابن ماجة )751٠١(‏ أخرجه أحمد 78/4. 





كتاب أدب القاضي 

5 2 انرا .2 م - 2 2 ًً. ره و 2 ع ا .و2 

في حَالٍ لا يتَغْيّرُ فَيْهَا خلقة وَلا عَقَلهُ وَالْحَا م اغلم بتفسه فأيٌّ حَالٍ أنَثْ عَلِيْهِ تَغْيّرَ فيِهًا 
9 0-4 





وَاجْتمَاحٌ الْعَقل حَكُمَ وَإِنْ غَيَرهُ مَرَض أذ حَرَنْ أو فَرَحٌّ أو جُوحٌ أذ نُعَاسٌ أو مَلاَلَةٌ تَرَكَه . 

قال الماوردي: وهذا صحيح ينبغي للقاضي أن يعتمد بنظره الوقت الذي يكون 
فيه ساكن النفس معتدل الأحوال ليقدر على الاجتهاد في النوازل ويحترس من الزلل في 
الأحكام . 

فإن تغيرت حاله بغضب أو حرد تغير فيها عقله وخلقه توقف عن الحكم احترازاً 
من الزلل فيه لرواية الشافعي عن سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة عن أبي بكرة عن النبي كَةٍ قال: «لا ينبغي للقاضي أن يقضي بين اثنين وهو 
غضبان)(0"' , 

وروى قيس بن الربيع وأبو مالك عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن 
أبي بكرة عن أبيه أنه كتب إليه وهو بسجستان: أما بعد فلا تقض بين اثنين وأنت 
غضبان فإني سمعت رسول الله بكلكٍ يقول: «لا يحكم الحاكم بين اثنين وهو 
غضبان)”"؟' , 

لا يحكم إلا وهو شبعان ريان: 

فإذا لحق القاضي حال تغير فيها عقله أو خلقه أو فهمه من غضب أو حزن أو فرح 
أو مرض أو جوع أو عطش توقف عن الحكم حتى يعود إلى سكون نفسه وكمال عقله 
وهدوء طبعه وظهور فهمه وقد روى عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري عن أبيه عن أبي 
سعيد الخدري قال: قال رسول الله كَكِ: ١لا‏ يقضي القاضي إلا وهو شبعان ريّان» . 


وروى أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الرحمن بن أبي بكرة أن 
النبي يِه قال: «لا يقضي القاضي وهو غضبان مهموم ولا مصاب محزونء, ولا يقضي 
وهو جائع»!*21. 


)١ا9/19( ومسلم‎ )١68( أخرجه ابن ماجة (517”) وهو عند البخاري ومسلم بلفظ لا يحكم‎ )١١ 
.1١6/٠١ والترمذي (17774) وأحمد 45/5 والنسائي 777/4 وابن أبي شيبة 1/ 717 والبيهقى‎ 

(5) انظر المصادر السابقة. ١‏ ْ ْ 

() أخرجه الدارقطني 7١5/5‏ والبيهقي ٠١6/٠١‏ وفيه القاسم العمري في التاريخ 5//ا7؟ واين عدي 
في الكامل ( وابن حجر في المطالب (511717) وذكره الهيثمي في المجمع 5/ ١16‏ وانظر 
الفتح 1//17 . 


(5) أخرجه أبو عوانة باللفط الأول .١9-16/5‏ 1 
الحاوي في الفقه/ ج5١/‏ م" 


:1# لااسباااببسسس لخ بحص يتاب أدب القاغضي 


ولمًا نهى رسول الله يك أن يصلي الرجل وهو يدافع الأخبثين والصلاة لا تحتاج 
من الاجتهاد إلى ما يحتاج إليه في الأحكام فكان منع الأخبثين من القضاء أولى» وكان 
الشعبي يأكل قبل الفجرء فقيل له في ذلك فقال آخذ حكمي ثم اخرج فاقضي بين 
الناس . 

وقال الشافعي: والحاكم أعلم بنفسه فأي حال أتت عليه تغير بها عقله أو خلقه 
انبغى له أن لا يقضي حتى تذهب. 

فعلى هذا إن قضى في هذه الأحوال التي منع من القضاء فيها نفذ حكمه إن وافق 
الحق لأن الزبير بن العوام ورجلاً من الأنصار اختصما إلى رسول الله يلِ.في شراج 
الحرّة» قال رسول الله وَل : اس زرعك يا زبير ثم أرسل الماء إللى جارك فقال 
الأنصاري: أن كان ابن عمتك فتمعّر وجه رسول الله ككلدِ وقال: اسق زرعك يا زبير ثم 
احبس الماء حتى يبلغ أصول الجدر”'2 فكان في الحكم الأول استنزل فيه الزبير عن 
كمال حقه ثم وفاه في الحكم الثاني وقد أمضاه في غضبه فدل على نفوذ حكمه . 

فصل: استيفاء القاضي حاجاته الأساسية : 


فإذا ما ذكرنا فيختار للحاكم أن لا يجلس للحكم العام إلا بعد سكون نفسه 
بالأكل والشرب حتى لا تتوق نفسه إلى واحد منهما ويتعرض للأخبثين ويستوفي حظه 
من النوم والدعة ويقضي وطره من الجماع حتى يغض طرفه عن الحرم ويلبس ما 
يستدفع به أذى وقته من حر أو برد ويفرغ من مهمات أشغاله لثلا يهتم بما يشغل خاطره 
عن الاجتهاد في الأحكام . 

ويصلي عند التأهب للجلوس ركعتين» فإن كان جلوسه في مسجد كانت الصلاة 
تحية مسئونة فيصليها في كل وقتء وإن كان من أوقات النهي» وإن كان جلوسه في 
غير مسجد كانت الصلاة تطوعاً فيصليها في غير أوقات النهي ويدعو الله بعدها بما رواه 
عاصم بن سليمان عن الشعبي عن أم سلمة قالت كان رسول الله يَلةِ إذا خرج من بيته 
قال: «اللهم إني أعوذ بك أن أزلٌ أو أَرَنَ أو أَضِلٌ أو أَضَلَّ أو أظلمَ أو أُظلّم أو أجهل 
أو يُجهل علي»9 . 

وكان الشعبي يقولهن ويزيد عليهن أو أعتدي أو يعتدى عليّ» اللهم أعني بالعلم 
وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى حتى لا أنطق إلا بالحق ولا أقضي إلا بالعدل ويستحب 


.)1701/159( 1879/5 أخرجه البخاري 5/ 4 (7709) (5080) ومسلم‎ )١( 
أخرجه أبو داود (094٠م26 وابن ماجة (7”885) وأحمد /آ3آ> والحميدي [لرخارة والخطيبة في‎ (00 
.)1847١( وابن حجر في المطالب (7755) وانظر كنز العمال‎ ١5١/١١ التاريخ‎ 


و 





كتاب. أدب القاضي 
أن يقول هذا إذا جلسر للحكم ثم يشرع_في نظره بعد استقبال القبلة لا سيما إن كان في 
مسجد لقول النبي كَل خير المجالس ما ا ستقبل به القبلة”"©. 
فصل: [القول فيما يبدأ به القاضي بعد استقرار ولايته]: | 
فإذا تصدى للحكم بعد استقرار ولايته وانقياد الناس إلى طاعته كان أول ما يبدأ 
به في نظره ما اختص بأمانات الحكم. وأماناته: ما يلزمه النظر فيه من غير مستغد إليه 
[القول فى أمانات الحكم] : 
أولاً ديوان الحكم : 
أولها أن يتسلم ديوان الحكم ممن كان قبله أو من أمين إن كان في يده وديوان 
الحكم هو حجج الخصوم من المحاضر والسجلات وكتب الوقوف لأن الحكام 
د يستظهرون في حفظ الحقوق على أربابها بحفظ حججهم ووثائقهم في نسختين يتسلم 
المحكوم له.إحداهما وتكون الأولى في ديوانه حجة يرجع إليها إذا احتاج ليكون على 
نفسه مما في يده. 
فإذا تسلمها واتسع له الزمان تصفحها وعمل بموجب ما تضمنها إذا دعته الحاجة 
إليه . 
ولا يحكم بما فيها إلا أن يشهد به شاهدان ولا يحكم بخط القاضي قبله ولا بخط 
نفسه إلا أن يذكره لاشتباه الخطوط وإمكان التزوير عليها. 
فصل: [القول في تصفح أحوال المحبوسين] 
والأمانة الثانية: أن يكون أول ما ينظر فيه أن يتصفح أحوال المحبوسين. 
ولا يحتاج في تصفح أحوالهم إلى متظلم إليه لعجز المحبوسين عن التظلم . 
فينفذ إلى الحبس ثقة أميناً ومعه شاهد عدل. . 
يستوعب جميعهم. ويتصفحه القاضي. ثم ينادي في الناس ثلاثة أيام إن اتسع البلد أو 
يوماً إن صغر: إن القاضي قد بدأ في أمور المحبوسين فمن كان له على محبوس حق 
فليحضر في يوم كذا ويعين لهم على اليوم. 
ويكون عقيب فراغه من النداء ليتعجل أمرهم ولا يتأخر فيجعله اليوم الرابع من 


ندائه. 
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فإذا اجتمع الخصوم أقرع بين المحبوسين فيمن يقدمه في النظر» ولم يقرع بين 
الخصوم. لأن نظره للمحبوسين على خصومهم ولم يقتصر على القرعة الأولى في 
إثبات أسمائهم . 

فإذا فرغ أحدهم أمر بإخراجه ونادى بإحضار خصمه. ولا يفتقر في إخراج 
المحبوسين إلى إذن خصمه. لأنه يخرج في حقه لا في حق حابسه . 

إن كان الحبس بعيداً من مجلس الحكم أخرج بالقرعة جميع من يقدر على 
النظر بينهم في يومه قبل شروعه في النظر. 

فإذا تكاملوا بدأ بالنظر في أمر الأسبق بالقرعة الماضية ولم يستأنف قرعة ثانية 
لآأن القرعة لإخراجه إنما كانت للنظر فى أمره. 

وإن كان الحبس قريباً من مجلس الحكم لم يخرج منه ثانياً إلا بعد فراغه من 
النظر في أمر الأول؛ لأن المقصود اتصال نظره وقد لا يتصل مع البعد إلا بإخراج 
جميعهم» ويتصل مع القرب بإخراج واحد بعد واحد. 

فإذا تقدم المحبوس إليه سأله عن سبب حبسه ولم يقتصر على السؤال الأول في 
الحبس وعارضه به فإن اتفقا وإلا عمل على أغلظ الأمرين من الأول والثاني فإن ثبت 
في ديوان الحكم سبب حبسه قابله بما قاله في الأول والثاني وعمل على أغاظ الثلاثة. 

فإذا استقر العمل بأحدها كان له فيما يذكره من سبب حبسه خمسة أحوال: 

أحدها: أن يقول حبسني تعزيراً للذي كان مني ولم يحبسني لخصمء فقد استوفى 
حبس التعزير بعزل الأول وإن لم يستكمل مدة حبسه مع بقاء نظر الأول؛ لأن الثاني لا 
يعزر لذنب كان مع غيره. 

ولم يطلقه لجواز أن يكون له خصم لم يذكره حتى ينادي في الناس أياماً بأن 
القاضي قد رأى إطلاق فلان من حبسه فإن كان له خصم قد حبس له فليحضر ولا ينادي 

فإذا مضت ثلاثة أيام ولم يحضر له خصم أطلقه بعد إحلافه أنه ما حبس بحق 

والحال الثانية : أن يقول حبسني لتعديل بيّنةِ شهدت علي فقد اختلف أصحابنا في 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي يجوز حبسه على تعديل البينة» لأن 
على المدعي إقامة البينة» وعلى القاضي الكشف عن العدالة فلم يمنع ما على القاضي 


والوجه الثاني: لا يجوز أن يحبس على تعديل البينة لأن الحق لا يلزم إلا بعد 
ثبؤت عدالتهما. 

وإن قيل: بأن حبسه لا يجوز نظر فإن كان القاضي قال قد حكمت بحبسه لزم 
حبسه باجتهاده ولم يجز إطلاقه وإن لم يقل قد حكمت بحبسه وجب إطلاقه لكن لا 
يعجل بإطلاقه حتى ينادي في الناس ثلاثة أيام أن القاضي قد حكم بإطلاق فلان من 





والحال الثالثة : أن يقول حبسني تعديا بغير حق ولغير خصم فقد ادعى ما يخالف 
الظاهر من أحوال القضاة وحبسه حكم فلا ينقض إلا بيقين الفساد وعمل على بيّئنة إن 
كانت. . 

فإن شهدت أنه حبس بحق عزر في جرحه لحابسه . 

وإن شهدت أنه حبس لظلم نادى ثلاثاً في حضور خصم إن كان له ثم أطلق بعد 
ثلاثة إن لم يحضر. 

وإن لم تقم بينة بأحد الأمرين أعاده إلى حبسه ويكشف عن حاله وكان مقيماً في 
حبسه حتى ييأس القاضي بعد الكشف من ظهور حق عليهء وطالبه بكفيل بنفسه ثم 
أطلقه . 
الحقوق. 

فإن عدم كفيلاً استظهر في بقاء حبسه على طلب كفيل ثم أطلقه عند إعوازه وهو 
غاية ما يقدر عليه القاضى من استظهاره . 

والحال الرابعة: أن يقول: حبسني لخصم بما لا يستحق لأنني أرقت عليه خمراً 
أو قتلت له خنزيراً. 

فإن كان الخصم مسلماً لم يكن له حق باستهلاك ذلك عليه وكان حبسه به ظلماً 
يجب إطلاقه منه للاتفاق على سقوط غرمه في حق المسلم . 

وإن كان الخصم ذمياً فإن كان القاضي شافعياً لا يرى وجوب غرمه كان حكمه 
باطلا لأنه حكم بما لا يراه في اجتهاده» وصار القاضي الثاني هو الحاكم . 

فإن كان شافعياً أيضاً لا يرى وجوب الغرم كالأول حكم بإطلاق المحبوس . 


كنا 





كتاب أدب القاضي 

وإن كان حنفيا وحكم بمذهبه في وجوب الغرم حكم بحبسه إن امتنع . 

وإن كان القاضي الأول حنفياً يرى وجوب الغرم والحبسء» فإن كان رأي القاضي 
الثاني مثل رآيه كان المحبوس على حبسه. 

وإن كان مخالفا له في رأيه يرى مذهب الشافعي في سقوط غرمه لم ينقض حكم 
الأول لنفوذه في اجتهاد مسوغ . 

وفي وجوب إمضائه على الثاني قولان: 

أحدهما: يجب عليه أن يمضيه ولا يحكم به ويلزم المحبوس حكم إقراره. 

والقول الثاني : لا يمضيه لبطلانه عنده ويعيده إلى حبسه من غير أن يلزمه 
-القضاءء لأنه لا يراه» ولم يطلقه» لأنه لا ينقض الحكم بهء وأقرّه فيه حتى يصطلحا. 

والحال الخامسة: أن يقول حبسني لخصم بحق فيسأل عن خصمه وعن الحق 
الذي حبس به فإذا أحضر وطالب لم يخل الحق من أن يكون في مالٍ أو على بدن. 

فإن كان من حقوق الأبدان كالقصاص وحد القذف فالحبس به غير مستحق لأن 
تعجيل استيفائه منه ممكن فيستوفى ويخلى بعد النداء عليه . 

وإن كان من حقوق الأموال فضربان: 

أحدهما: أن يكون عيناً. 


والثانى: أن يكون في الذمة. 


فإن كان الحق عيناً: لم تخل أن تكون مستحقة بعقد أو عن غصب فإن استحق 
بعقد كالمبيع إذا لم يقبض حكم فيه بما يوجبه حكم العقد من بقاء الثمن أو قبضه. 

وإن استحق بغير عقد كالمغصوب, فإن ثبت غصبه ببينة حكم القاضي بتسليمه 
وإن ثبت بإقراره رفع يده عنه» ولم يمنع المدعي منه ولم يحكم له بتسليمه لجواز أن 
كرك لكبو 

وإن كان مالا في الذمة: أمره بقضائه إن كان مليئاً. 


وإن ادعى عسره نظر في سبب الاستحقاق» فإن كان عن مقابلة مال صار إليه 
وإن كان من غير مال صار إليه» لأنه قيمة لمتلف أو مهر وصداق قبل قوله فى 


العسرة مع يمينه ووجب إطلاقه بها بعد النداء عليه لجواز حضور خصم آخر إن كان 
له. 
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كتاب أدب القاضي 

فإن أقام صاحب الدين البينة على أن للمحبوس مالا نظر فإن لم تعين البينة المال 
لم تسمع الشهادة للجهل بها. 

وإن عينت المال وشهدت بأن له هذه الدار سئل المحبوس عنهاء فإن اعترف بها 
لنفسه حكم عليه بقضاء الدين فإن امتنع من قضائه باعها عليه القاضي وقضى دينه . 

وإن أنكرها فله حالتان: 

إحداهما: أن لا يقر بها لغيره فلا يؤثر إنكاره وتباع عليه في قضاء دينه . 

والحال الثانية: أن يقر بها لغيره فيقول هي لزيد فيسأل زيد عنها فإن أنكرها 
وأكذبه في إقراره بها بيعت عليه في قضاء دينه ووكل القاضي عنه وكبلا يبيعها عليه ولا 
يتولى القاضي بيعها مع إنكاره . 

وإن صدقه زيد على إقراره بها له وادّعى ملكاً لنفسه قيل له: ألك بينة بأن الدار 
لك ملكاً؟ فإن أقامها حكم له بالدار دون المحبوس؛ لأن معه بإقرار المحبوس بينة 
ويداً فكان أولى من بينة المحبوس مع زوال يده بالإتكار. وإن لم تكن له بينة ففي 
الحكم بها لزيد وجهان: 

أحدهما: يحكم بها لزيد لأن المحبوس قد أبطل بينته بإقراره فبطلت شهادتها له 
وصار مقرا بها لزيد فلزم إقراره. 

والوجه الثاني : أن لا يحكم بها لزيد وتكون الدار في حكم ملك المحبوس 
البينة شهدت له بالملك ولصاحب الدين بالقضاءء فإذا كذبها ردت في حق نفسه ولم 
ترد في حق صاحب الدين. 

فصل: [النظر في أمور الأوصياء] : 

والأمانة الثالثة: النظر في أمور الأوصياء لما يتعلق عليهم من حقوق من تولّى 
عليه القاضي من الأطفال والمجانين وفي حقوق من لا يتعين من الفقراء والمساكين 
فينظر في حق كل واحد منهم ويبدأ بمن يرى من غير قرعة بخلاف المحبوسين» لأن 
هذا منه نظر اجتهاد. ولأن النظر فيه عليهم لا لهم. 

وللوصي ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يكون وصياً في الولاية على الأطفال فتلزمه في حقهم ثلاثة أشياء : 

الأول : حفظ أصول أموالهم . 

والثاني : تمييز فروعها. 

والثالث : النفقة عليهم بالمعروف. 


4 كتاب أدب القاضي 

والحال الثانية : أن يكون وصياً في تفريق الثلث وقضاء الدين فلا يتعداه إلى ولاية 
الأطفال» ونظر في الوصية: فإن كانت لمعينين سقط اجتهاده فيها وصرف الدين 
والثلث في المسمين وإن كانت في موضوفين غير معينين: اجنهد رأيه في دفعها إلى 
الموصوفين وصاروا بعد الدفع فيها كالمعينين فإن عدل بالئلث عن أهل تلك الصفة إلى 
غيرهم لم يجزه وإن كانوا أمس حاجة وضمّن الثلث لأهل تلك الصفة ولم يكن له 
استرجاع ما دفعه إلا أن يصدقوه على الوصية والصفة . 

والحال الثالثة: أن يكون وصياًء في الأمرين من ولاية الأطفال وتفريق الثلث 
فهي الوصية العامة فيلزمه أن يعمل في كل واحدة منهما ما كان يعمله لو انفرد به. 

فإذا عرف القاضي ما إلى الوصي اختبر حاله في إمانته وقوته: فسيجده لا يخلو 
فيها من أربعة أحوال: 

إحداها : أن يكون أميناً قوياً وهو أكمل الأوصياء حالاً فيقره القاضي على وصيته 
ولا يجوز أن يستبدل به. 





والحال الثانية: أنه يكون أميناً ضعيفاً لا يقدر على التفرد بتنفيذ الوصية فعلى 
القاضي أن يضم إليه من أمنائه من يقوى به في تنفيذ الوصية ولا يرفع يده لضعفه. 

والحال الثالثة: أن يكون خائناً في الإمانة فاسقاً في الديانة فلا يجوز للقاضي أن 

يقره عليها ويجب عليه أن يردها إلى غيره من الأمناء . 

والحال الرابعة: أن يكون ثقة في الأمانة فاسقاً في الديانة فينظر في الوصية فإن 
كانت بالولاية على الأطفال أو تفريق الثلث في غير معينين انتزعها منه القاضي وردها 
إلى غيره من الأمناء العدول وإ وإن كانت الوصية في تفريق الثلث لمعينين أو قضاء الدين 
لمسمين جاز أن يقرها في يده للفرق بينهما: إن في تلك ولاية واجتهاداً وليس الفاسق 
من أهلها وهذه مقصورة بالتعيين على التنفيذ دون الاجتهاد. 

فإذا أبطلت الوصية بما ذكرنا من الخيانة والفسق لم يخل حاله في الوصية من أن 
يكون قد تصرف فيها أو كف عنها. 

فإن كف عنها ولم يتصرف فيها رفع القاضي يده عنها ولا ضمان عليه فيها. وإن 
تصرف فيها اعتبر حال فسقه فإن كان خفياً يفتقر إلى اجتهاد نفذ تصرفه ولم يضمن إلا 
بالتعدي ما لم يحكم القاضي بفسقه. وإن كان فسقه ظاهرا لا يفتقر إلى اجتهاد رد 
تصرفه ولم ينفذ. 

فإن باع فسخ بيعه وإن فرق الثلث في معينين أو قضى ديناً لمسمين لم يضمنه 
وأمضى فعله لوصوله إلى من تعين حقه فيه وإذا كان الثلث لمن لا يتعين من الفقراء 
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كتاب أدب القاضي 
والمساكين رذه القاضي ولم يضمه وأغرمه ما فرقه ورد تفريق ما تغرمه إلى أمينه» ولم 
يكن للوصي أن يزجع على المساكين بما فرقه وإن صدقوه على الوصية لأنه مقر 
بوصوله إليهم بحق. 

فصل: [النظر في أحوال أمناء القضاة] : 

والأمانة الرابعة : النظر في أحوال أمناء القضاة فيعتبر فيهم ثلاثة أشياء: 

أحدها : ما هم عليه من قوة وأمانة. 

والثاني: ما يتصرفون فيه من الولاية على أطفال والنظر في أموال. 

والثالث: ما فعلوه فيها من قبل وما يستأنفون من العمل فيها من بعد. 

ويبدأ بمن يراه منهم من غير قرعة كالأوصياء. 

ولا يخلو حال الأمين فيها من أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون عدلاًء وقد فعل ما جاز فيكون على ولايته ونفاذ قوله. 

والحال الثانية: أن يكون عدلاً وقد فعل ما لم يجز لأنه أتاه على جهالة فيكون 
على ولايته ويرد ما فعله فإن أمكن استدراكه لم يغرمه» وإن فات استدراكه غرمه. 

والحال الثالثة: أن يكون فاسقاً وقد فعل ما جاز فولايته باطلة بفسقه ولا يضمن 
ما تعين ويضمن ما لم يتعين كالوصي . 

والحال الرابعة : أن يكون فاسقاً وقد فعل ما لم يجز فولايته باطلة وعمله مردود 
وعليه غرم ما تصرف فيه. 

فإن وجد من أحد الأمناء ضعيفاً كان فيه بين خيارين: إما أن يضم إليه قوياً من 
أمنائه وإما أن ينتزعها منه إلى قوي بخلاف الوصي . 

وإذا ادّعى الأمين الوصي به أنفق على اليتيم مالا أو عض له عقاراً وكان ما أذعاء 
محتملاً قبل قوله فيه فإن اتهمه القاضي أحلفه عليه. 

فإن ادّعى في مال اليتيم أجرة جعلها له الحاكم قبله فإن أقام بيئة أعطاه إذا لم تزد 
على أجرة مثله 

وإن عدم البينة ففي استحقاقها وجهان من اختلاف الوجهين في صاحب الدابة إذا 
ركبها ثم ادّعى إعارتهاء وادّعى المالك إجارتها. أحد الوجهين أن للأمين أجرة مثله 
إذا قيل إن لصاحب الدابة أجرتها . 

والوجه الثاني : أنه لا أجرة للأمين إذا قيل ليس لصاحب الدابة أجرتها. 


يي تتح كنات اك القاقئ 

وعلى القاضي بعد تصفح أحوال الأمناء والأوصياء إن يثبت في ديوانه حال كل 
أمين ووصي فيما بيده من الأموال ومن يلي عليه فى الأيقام لكرد حجة للجينين فزن 
وجد ذكر ذلك في ديوان القاضي الأول عارض به وعمل بأحوطهما. 

فصل: [النظر في الوقوف العامة والخاصة]: 

والأمانة الخامسة : النظر في الوقوف العامة والخاصة. 

أما العامة فلأن مستحقيها لا يتعينون فلم يقف النظر على مطالب. 

وأما الخاصة؛ فلأن مفضاها إلى من لا يتعين من الفقراء والمساكين لينظر هل 
أفضت إليهم وهل يسد يستحق الولاية على من تعين منهم لصغر أو جنون أو سفه وليعلم 
سبلها فيحمل على شروط واقفها. 

وأن تغيّر حال الوالي عليهاء فعلى ما قدمناه في الأولياء والأمناء والأسجال به 
عند تطاول مدته لتكون الحجة باقية ومثبتة في ديوانه على ما مضى في الأمناء 
والأوصياء وبالله التوفيق. 


[كراهة مباشرة القاضى البيع والشراء لنفسه]: 
مسألة: قَالَ الشَافعِي رَضِي الله عَنُْ: وأكره لَهُالبيِعَ وَالشَرَاء حزق المُحاباة 
باليادة ويتولة لَه عي . 


قال الماوردي: وإنما كره له أن يباشر البيع والشراء في خاص نفسه أو لغيره وإن 
لم يكن كرهه أبو حنيفة لرواية أبي الأسود المالكي عن أبيه عن جده. أن النبي وَل 
قال: «ما عدل وال اتبجّر في رعيته أبدا»2" . 


ري لخر كال قر عا مور و1 لي التقباء ء أن لا أبيع ولا أبتاع ولا 
أرتشي ولا أقضي وأنا غضبان” '"؛ ولما بويع أبو بكر بالخلافة خرج بعد ثلاث برزمة 


جات إلى البسوق فقيل لوامائهذا يقال آنا كاست: اهل فاخروا لمن بيك الال كل يوج 


يي ولأنه إذا باع واشترى لم يؤمن أن يسامح ويحابي فتميل نفسه عند 


المحاكمة إليه إلى ممايلة من سامحه وحاباه» ولأن في مباشرته بذلة تقل بها هيبته فكان 
تصاونه عنها أولى . 
)000( أخرجه الحاكم في الكنى وابن حجر في المطالب 1079؟) وانظر الكنز (14319/5). 


() قال الحافظ ابن حجر لم أجده التلخيص 198/4. 
) انظر السئن الكبرى ١٠/لا١١.‏ 
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كتاب أدب القاضي 

أحدها: أن الله تعالى قد نزه رسوله مما يتوجه إلى غيره من التهمة فقال #وماهو 
على الغيب بضنين* . 

القانى : أنه ما فعل ذلك بعد النبوة إلا نادراً قصد به بيان الأحكام فإنه ابتا 

والثاني : م فونه ابتاع من 
أعرابي فرساً وقال له اختر. ولع ل 0 
بعينه فتماكسا في ثمنه حتى استقر فلما قدما المدينة دفع إليه الثمن وأعاد إليه البعير 
وقال: أتظن أنني كسبتك أي غبنتك . 

فدل بهذا على أحكام . منها جواز الاستطلاع في الأثمان وإن المغابنة.فيها ممضاة 
لأنه اشتراه بأقل من ثمنه . 

ومنها: أن مخالفة النبي يل فيما لا يتعلق بالشرع ليست بمعصية لأن جابراً ما 
أجابه إلى ما طلبه منه حتى زاده . 

فإن احتاج القاضي إلى بيع أو شراء وكل من ينوب عنهء ولا يكوا مغروفا يد 
فإن عرف استيدل به من لا يعرف حتى لا يحابى فتعود المحاباة إليه . 

فإن لم يحذّ في مباشرته للبيع والشراء بدأ واحتكم إليه من بايعه وشاراه اخترنا له 
أن لا ينظر في حكومته بنفسه ويستخلف من ينظر فيها فيكون بعيدا من التهمة فإنه وإن 
حكم بالحق لا يؤمن أن يكون قلبه إليه أميل من خصمه إن باشره أو إلى خصمه أميل 
إن عاشره . 

فإن خالف ما اخترنا وتفرد بالبيع والشراء فأحكامه نافذة كحكمه في الغضب. 


[حضور القاضي الولائم] 
مسألة: قَالَ الشَّافِعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: وَل أحبُ أَنْ يَتَخَلّت عَن الوَلِيمّة إمًا 
2 و : ره اس ظاة 0007 صو 
يُجِيبَ كلا وَإمَا أَنْ يثرُكَ كلا وَيَعتَذِدُ وَيَسألْهُمْ التَخليِلَ؛ . 


ما أَنْ 


قال المارودي: أما حضور الولائم إذا دعي إليها فيجوز أن يجيب لقول 
النبي كَكِدِ الو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي إلي ذراع لقبلت» رواه أبو هريرة. 

واختلف أصحابنا فيمن تعلقت عليه أمور المسلمين من الأئمة والقضاة هل 
يكونون في حضور الولائم مندوبين إليها كغيرهم؟ على ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنهم مندوبون إلى حضورها معهم لعموم ما روي عن النبي كه أنه 
قال «أجيبوا الداعي فإنه ملهوف». 


وروي عن النبي يكل أنه قال «من لم يجب الداعي فقد عصى أبا القاسم». 


44 ”لس للملسسسسب ب ٠‏ ب ب ب ببسب كتابٍ أدب القاضي 

والوجه الثاني : أنهم لاختصاصهم بمصالح المسلمين يسقط عنهم فرض الإجابة 
بخلاف غيرهم ولذلك قال الشافعي: ولا أحب أن يتخلف عن الوليمة وأخرجه مخرج 
الاستحباب دون الوجوب لأن أمره عليه السلام يحتمل العموم ويحتمل الخصوص فيما 
عدا الولاة وهذا قول ابن أبي هريرة. 

والوجه الثالث: أنه إن كان مرتزقاً لم يحضر لأنه أجير للمسلمين فلم يجز أن 
يفوت عليهم حقهم من زمانه» وإن كان متطوعاً غير مرتزق حضر وكان كغيره من 
النامن. 

فتكون الإجابة على الوجه الأول فرضاً يأثم بتركه وعلى الوجه الثاني مستحبة 
يكره له تركهاء ولا يأثم بها على الوجه الثالث مفصلة باعتبار حاله في الارتزاق 
والتطوع . 

فصل: فإذا تقرر هذا ودعي إلى وليمة فإن منع منها لم يحضر على الأحوال كلها. 

ونظر في المرتزق فق فإن قل زمان حضوره فيها كاليو م أو ما قاربه لم يلزمه رد شيء 
من رزقه. 

وإن طال زمان حضوره لها وأقل زمان طوله ثلاثة أيام فصاعداً رد من رزقه بقسط 
ما أخل بنظره. وإن أمر بالحضور وهو مختص بوليمة العرس دون غيرها نظر فإن كان 
ينقطع بها عن النظر في أحكام المسلمين. أو كانت تكثر فتفضي إلى البذلة امتنع من 
الحضور ولم يجب توفراً على الأحكام وحفظاً للهيبة. 

وإن قلت: ولم تقطعه عن النظر ولا أفضت به إلى البذلة حضرها اتباعاً للسنة 
واقتداء بالرسول يله . 

فإن قطعه عن الحضور عذر فذكره وسألهم التحليل. 

وإذا أجاب عم بالإجابة كل داع» وإذا امتنع عم بالامتناع كل داع ولم يخص 
بالإجابة قوماً دون قوم لظهور الممايلة فيه وتوجه الظنة إليه» والأولى به عندي في مثل 
هذا الزمان أن يعم بامتناعه جميع الناس» لأن السرائر قد خبثت والظنون قد تغيرت. 

[عيادته المرضى وحضور الجنائز ومقدم الغائب] : 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: وَيَعُودُ المَؤْضى وَيَشْهَدُ الجَتائِرٌ وَيَأتِي مَقْدَمَ 
الغائب». 

قال الماوردي: وهذا صحيح. وهذه قرب يندب إليها جميع الناس فكان الولاة 
فيها كغيرهم. لأن المقصود بها طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله ككخِ وطلب ثوابه 
وروي عن النبي يَكلةِ أنه قال: «عائد المريض في مخرف من مخارف الجنة حتى يرجع», 
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كتاب أدب القاضي 
وعاد رسول الله يك سعداً وجابراً في مرضهماء وعاد غلاماً يهودياً في جواره وعرض 

ويجوز للقاضي في العيادة وشهود الجنازة أن يعم ويخص بخللاف الولائم التي 
يعم بها ولا يخص . 

والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الولائم من حقوق الداعي فاستوى جميعهم في استحقاق الإجابة 
والعيادة وحضور الجنائز من حقوقه لأنه يقصد به الثواب فجاز أن يخص . 

والثاني : أن في الولائم ظنة ليست في العيادة والجنائز فكان العموم فيها مزيلا 

وكذلك إتيانه مقدم الغائب يجوز أن يعم به ويخص إلا أن يكون للغائب خصم 
فلا يأتي مقدمه لئلا تضعف به نفس خصمه بظهور الممايلة والله أعلم . 

هيبة مجالس الحكام وصيانتها . 

مسألة : : قَالَ الشافعي رَضِي الله عنه: وَإِذَا بَانَ لَهُ مِنْ أَحَدِ الحَصْمَيْن لَدَدٌ ها فإنْ 
عَادٌ رَّجْرَهُ وَل يَحْبِسَة : يَحْبِسْهُ وَلآّ يَضْرِبُهُ إل أَنْ يَكُونَ في ذَلِكَ مَا يَسْتو 0 جبة) 


قال الماوردي: مجلس الحكام في الأحكام يتميز عن مجالس غيرهم وعن 

أحدها : فر وار القافي اباس أن يبدأ أحداً بكلام أو سلام أو إكرام وليكن 
لاسر لاسسير ال با ور ب سر 
راه القاضي مقبلا أطرق إلى الأرض حتى جلس مع خصومه مجلس المتحاكمين فلما 
انقضت الحكومة قام القاضي فوقف بين يديه فقال المهدي: والله لو قمت حين دخلت 
إليك لعزلتك ولو لم تقم حين انقضى الحكم لعزلتك. وإنما كان يعزله بالقيام قبل 
الحكم لممايلته» ويعزله بالعقود بعد الحكم لترك حقه فيكون العزل الأول مستحقاً 
والثانى أدبا فهذا وجه. 

والوجه الثاني: أن يبعد مجالس الخصوم منه لأمرين: أحدهما ليكون أبلغ في 
الهيبة والثاني لثلا تسبق إليه تهمة أن يشير إلى أحدهما أو يشير إليه أحدهما بما يخالف 
الحق. 

وليكن البساط الذي يجلس عليه متميزاً عن بساط الخصوم ليكون أهيب له. 

والوجه الثالث: أن لا يحضر في مجلسه مع الخصوم إلا من له بالحكم تعلق فإننا 


ب كتاب أدب القاضي 
نستحب أن لا يخلو مجلس حكمه من شهود وفقهاء: أما الشهود فليشهدوا ما جرى فيه 
من إقرار وما نفذ فيه من حكم. وأما الفقهاء فليرجع إليهم ويشاورهم في أحكام 
الحوادث ولينبهوه على زلل إن كان منه» ولا يردوا عليه ما يخالفونه من مسائل 
الناضن. 

والوجه الرابع : أن يساوي بين الخصمين في مقعدهماوالنظر إليهما وكلامه لهما 
ولا يخص أحدهما بترتيب ولا نظر ولا كلام كتب عمر في عهده إلى أبي موسى 
الأشعري على قضاء البصرة : اس بين الناس في وحجهك وعدلك ومجلسك حتى لا 
يطمع شريف في حيفك ولا ييأس ضعيف من عدلك”'' فأمره بالتسوية بينهم في وجهه 
وعدله ومجلسهء وليكن جلوس الخصوم بين يديه جثاة على الركب ليتميز عن جلوس 
غير الخصوم فيكون أجمع للهيبة. 

والوجه الخامس : أن يكون كلام الخصم مقصوزاً على الدعوى والجواب وكلام 
القاضي مقصورا على المسألة والحكم. 
القاضي عليهما. 

وإن سلم أحدهما فقد اختلف أصحابنا'في فرض رده على ثلاثة أوجه : 

أحدها: أن يرد عليه السلام في الحال. 

والثاني: يرد عليه بعد الحكم. 

والثالث: أن يرده في الحال عليهما معاً. 

ومنع بعض الفقهاء من الرد في الأحوال كلهاء لأن الخصم أوقع السلام في غير 

فصل: [لدد الخصوم]: 

فإذا تقرر ما وصفنا من آداب مجلسه من هذه الوجوه الخمسة فكان من أحد 
الخصمين لدد وفي اللدد تأويلان: 

أحدهما: أنه شلة الخصومة ومله قوله.تعالى #وهو ألد 
. الخصام# [البقرة: 5 ]7١‏ وهذا قول البصريين. 
والثانى : أنه الالتواء عن الحق ومنه أخل لدود الفم. لأنه في أحد جانبي الفم» 





.11١9/٠١ والبيهقي‎ 7٠١7 »3١75/54 أخرجه الدارقطني‎ )١( 


يَف 





كتاب أدب القاضي 
وقد قال تعالى #وتنذر به قوماً لدأ» [مريم: 917] وهذا قول البغداديين» فينهي القاضي 
الخصم عن لدده ولا يبدأه قبل النهي بزجر ولا زبر فإن كف بالنهي كف عنه. وإن لم 
يكف عنه قابله وغلبه بالزجر والزبر قولآ لا يتعداه إلى ضرب ولا حبس . 

ويكون زجره وزبره معتبراً من وجهين: 

أحدهما: بحسب لدده. 

والثائي : على قدر منزلته . 

فإن لم يكف بالزجر والزبر بعد الثانية حتى عاد إلى ثالثة جاز أن يتجاوز زواجر 
الكلام إلى الضرب والحبس تعزيراً وأدبا يجتهد رأيه فيه بحسب اللدود وعلى قدر 
المنزلة . فإن كان في لدده شتم وفحش وكان غمراً سفيهاً ضربه إما بالعصا أو بالنعل 
على مقداره . وإن كان لدده تمانعاً من الحق وخروجاً عن الواجب وكان ساكتا حبسه. 

فإن جمع في لدده بين الأمرين جاز أن يجمع في تعزيره بين بين الضرب والحبس . 
ل ا عر مر لديم 
اسم بك اذل الجدر فكان قوله 0 وفيه نزل قوله 
تعالى افلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
حرجا هما كضيت وسليوا سليينا» [النساء: 16] وكان ككل يقسم الصدقات فقال له 
0 اعدل فقال رسول الله كل ويلك إذا لم أعدل فمن يعدل؟27 فكان هذا القول تعزيراً 

له وفيه نزل قوله تعالى #ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم 

يعطوا منها إذا هم يسخطون4"'''[التوبة: 64]. 

ولا ينبغي أن يكون القاضي ذ الجر نهرلا قر رلا امنيا نهنا وليك 
ل ا ل ل ا ل 

[القول في مشاورة القضاة] : 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَيُسَاوِدُ قَالَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ «وَأمَرْهُمْ 
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شُورَى بنتكقم» [الشضورى: 8*] وَقَالَ ليه وَل دوَشَاورممئمْفي 





7١/9 وأحمد 7054/8 والبخاري‎ 074٠ /1( وهو عند مسلم‎ )1١57( أسباب التزول للواجدي‎ )١ 
.)1797( والبيهقي في الدلائل 5/ 180 وابن ماجة‎ 
. 575/0 (؟) أخرجه ابن سعد وغيره انظر كنز العمال‎ 


م1 





كتاب أدب القاضي 
0 عمران: ]١54‏ قَالَ الحَسَنُ إِنْ كَانَ النَنْ يلل عَنْ مُشَاوَرَتِهِمْ لَمييّا وَلَكنّهُ أَرَادَ 
أَنْ ب يَسْئَنّ بذّلكٌ الشكاء بَعْدَة . 


قال الماوردي: أما المشاورة فمندوب إليها فى الأمور المشتبهة لما أورده 
الشافعي من كتاب الله تعالى وتفسير الحسن7" ولسنة نبيه وهو ما روي عن النبي كل أنه 
قال «المستشير معان والمستشار مؤتمن» وقد شاور رسول الله كِةِ أصحابه في أسرى بدر 
فأشار أبو بكر بالفداء وأشاز عم بالقكل فاخ ارسنول الله 36 براي ابي بكر وفادى فانزل 
الله تعالى ما كان تبي أنْ يَكُونَ لَهُ أشرئ حَنَى يلخن في الأض» [الأنفال: 737] 
الآيةء والتي بعدها فقال رسول الله يكخ: «لو نزل عذاب من السماء لما نجا منه إلا 
عمر بن الخطاب)” '“وشاور رسول الله ككِ أهل المدينة يوم الخندق في أمرين: 

أحدهما: في حفر الخندق حتى اتفقوا عليه. 

والثاني: في صلح الأحزاب على ثلث ثمار المدينة فقالوا إن كان الله أمرك بهذا 
فالسمع والطاعة لأمر الله وإن كان غير ذلك فلا تطمعهم فينا فإنهم في الجاهلية لم 
يكونوا يصلون إلى ثمره إلا بشراء أو قرى فامتنع وشاور أبو بكر رضي الله عنه الصحابة 
في الجدة أم الأهم 0" وشاور عمر في الجدة أم الأب حتى فرضا لكل واحدة منهما 
السدس. وشاور عمر فى دية الجنين وفى التى أجهضت ما فى بطنها © » وشاورعثمان 
في الأحكام؛ وكان علي بن أبي طالب قليل الاستشارة فيها فقيل لأنه لم يبق في عصره 
عديل يشاوره وقيل لأنه قد كان شاهد استشارة قرينه فاكتفى بهاء وأما استشارة رسول 
الله كك فقد كان يشاور في أمور الدنيا ومصالحها. 

واختلفوا في استشارته في الدين والأحكام على حسب اختلافهم هل كان لرسول 
الله يك أن يجتهد رأيه فيه فقال بعضهم: ما استشار في الدين ولا في الأحكام لأن الله 
تعالى يقول: «اَمَا يَْطِقُ عَن الْهَوَى إِنْ هُوَ إلا وَحيٌّ يُوحى» [النجم : 877] وهذا قول 
من زعم أنه لم يكن له أنْ يجتهد رأيه فيها وقال آخرون قد استشارهم في الدين 





.٠١9/٠١ انظر السيوطي في الدر 7/ 40 والبيهقي في السئن‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود (78١9966م27‏ 0 وابن ماجة (55لا. 57/ا7) وأحمد 514/0 وابن 
حبان ذكره الهيثمي في الموارد )١141(‏ والدارمي ؟/4١7‏ والطحاوي في المشكل ١137/١‏ 
والطبزاني في الكبير 161/1١4 :5754/19 ٠504/١7‏ والترمذي في الشمائل )7١(‏ وأبو نعيم في 
الحلية 4٠/5‏ والخطيب في التاريخ /١‏ 25171 3707/9. 

59) أخرجه مالك وأصحاب السنن وأحمد وابن حبان والحاكم انظر الموطأ 7805/١‏ 


والبيهقي رةه 
(؟) أخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (7717) والدارقطني 117/7 . 


كتاب أدب القاضي 5 
والأحكام فمنه ما تاورهم ف أعادي تكون لأوقات صلواتهم فأشار بعضهم بالناقوس 
فقال ذلك مزمار النصارى» وأشار , بعضهم بالقرن فقال ذاك مزمار اليهود وأشار بعضهم 
انزو قات ١‏ اجون التهار ونان يشي لز لقال جا امود ار حتى أخبره 
عبد الله بن زيد بما رآه في المنام من الأذان فأخذ به وعمل عليه. وشاور أصحابه في 
.حد الزاني والسارق فقالوا: الله ورسوله أعلم فقال: «هن فواحش وفيهن عقوبات»27» 
حن أنرك اللاتعالي كيهها ما أنزل وهذا قزلةمن ال :له اجدهاة زآيه فيها : 

فأما غير رسول الله يك من صحابته ومن بعدهم من سائر أمته فمشاورتهم تعم في 
مصالح الدنيا وأحكام الدين فما اختص عنها بالدنيا ندب إليه عقلاً وما اختص منها 
بالذين نذاب إليه شرعا . 


فصل: [في أي المسائل يشاور]: 
فإذا تقررت هذه الجملة فالقاضي مأمور بالمشاورة في أحكامه وقضاياه. 





وهي ضربان: 

أحدهما: ظاهر جلي قد حصل الاتفاق فيه» وانعقد الاجماع عليه» فلا يحتاج في 
مثل هذا إلى مشاورة . 

والضرب الثاني : نوازل حادثة لم يتقدم فيها قول لمتبوع أوما اختلف فيه العلماء 
من مسائل الاجتهاد فهو الذي يؤمر بالمشاورة فيهاء ليتنبّه بمذاكرتهم ومناظرتهم على 
ما يجوز أن يخفي عليه» حتى يستوضح بهم طريق الاجتهاد فيحكم باجتهاده دون 
اجتهادهم . 

فإن لم يشاورء وحكم نفذ حكمهء إذا لم يخالف فيه نصاً أو إجماعاً أو قياساً 

جليا غير محتمل . 

[بين القاضي وأهل الشورى] : 

وليس على أهل الشورى إذا خالفوه في حكمه أن يعارضوه فيه ولا يمنعوه منه إذا 
كان مسوغاً في الاجتهاد . ١‏ 

وقال أبو حنيفة : إن كان أعلم من مخالفه عمل على اجتهاد نفسه. وإن كان 
مخالفه أعلم منه عمل على اجتهاد مخالفه: لقول الله: ظقَاسْأَلُوا أمْلَ الدّكْر إِنْ كُنتُمْ لآ 
تَعْلَمُونَ4 [النحل: 47]. 


)١(‏ أخصرجه عبد الرزاق في المصنف (5/") ومالك في الموطأ )١57(‏ والطبراني في 


الكبير (14/ )١141١‏ الشافعي في المسند (177) والبيهقي 4/4 9 والمجمع .170/١‏ 
الحاوي في الفقه/ ج5١/‏ م4 


لذن سس سس سس سس سح يي ببب كتتابٍ أدب القاضي 

ودليلنا قول الله تعالى: #فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله 
والرسول* [النساء: 09] ولأن الصحابة اجتهدوا فيما اختلفوا فيه» ولم يقلد بعضهم 
ع مع تفاضلهم في العلم: ولأن معه آلة الاجتهاد لتوصله إلى درك المطلوب فلم 
يكن له التقليد كالتقليد فى التوحيد. 

والجواب عن الاية من وجهين: 

أحدهما: أنها محمولة على تقليد: العامي لأنه قال: #إن كنتم لاتعلمون» . 

والثاني : أنها محمولة على سؤال المستشار في المذاكرة والكشف . 

فلو لم يصل القاضي باجتهاده إلى حكم الحادثة ففي جواز تقليده فيها وجهان: 

أحدهنما : وهو قول أبي العباس بن سريج يجوز أن يقلد فيهاء للضرورة» ويحكم 
لأنه ما من عالم إلا ويجوز أن يشكل عليه أحكام بعض الحوادث . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي: لا يجوز أن يقلد في قضائه 
ويستخلف عليها من يحكثم باجتهاده إن ضاق وبقت الحادثة لأن الحاكم ملزم فلا يجوز 
أن يلزم ما لا يعتقد لزومه. 

شرووط من يشاوره القاضي : 

مسألة :: قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْه: وَل يُشَاوِرُ إِذَا َرَلَ به المشكلٌُ إلا عَالِمَاً 
بالكتّاب وَالشْنّة وَالآنَارِ وَأمَاوِيل النّاس وَالْقِيّاس وَلِسَانِ العَرّب». 

قال الماوردي: وهذا صحيح وهذه شتروط من يشاوره القاضي في الأحكام 
ومجموعها: 

إن كل من ضح أن يفتي في الشرع: صح أن يشاوره القاضي في الأحكام فتعتبر فيه 
شروط المفتي ولا تعتبر فيه شروط القاضي . 

فيجوز أن يشاور الأعمى والعبد والمرأة وإن لم يجز أن يكون كل واحد منهم 

وال لمعتبر في ١‏ لمفتي شرطان:: 

أحدهما : العدالة المعتبرة في المخبر دون الشاهدء. لأن الحرية وسلامة البصر 
يعتبران في الشاهد ولا يعتبران في المفتي والمخبر. 

والشرط الثاني : أن يكوون من أهل الاجتهاد في النوازل والأحكام. 

ويكؤن من أهل الاجتهاد إذا أحاط علمه بخمسة أصول: 


كتاب أدب القاضي ١ه‏ 

أحدها: علمه بكتاب الله تعالى في معزفة ناسخه ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه 
ومفسره ومجمله وعمومه وخصومه.ء وإن لم يقم بتلاوته. 

والثاني : علمه بسنة رسول الله كَلٍِ في معرفة أخبار التتؤاتر والأحاد وصحة الطرق 
والإسنادء وما تقدم منها وما تأخرء وما كان على سبب وغير سبب وإن لم يسمعها 
مسئدة إذا عرفها من وجوه الصصححة. 

والثالث: علمه بالإجماع والاختلاف وأقاويل :الناس ليتبع الإجماع ويجتهد:في 
المختلف . 

والرابع : علمه بالقياس ما كان.منه جلياً أو خفياً وقياس المعنى وقياس الشبه 
وصحة العلل وفسادها. 

والخامس : علمه بالعربية فيما تدعو الحاجة إليه من اللغة والإعراب» لأن لسان 
الكتاب والسنة عربي» فيعرف لسان العرب» من صيغة ألفاظهم وموضوع خطابهم 
ليفرق بين الفاعل والمفعول. وحكم الأوامر والنواهي» والندب والإرشادء :والعموم 
والخصوص 

فإذا أحاط علماً بهذه الأصول النخمسة وأشرف عليها وإن لم يصر أعلم الناس بها 
إذا تبيّنها علم ما لم يعلم - جاز أن يفتي وجاز أن يستفتى . 

وجاز أن يشاوره'القاضي في الأحكام النازلة» وسواء وافق القاضي على مذهبه أو 
خالفه لأنه لا يقتنع منه بالجواب حتى يسأله عن 'الذليل والتعليل. 

فإن كان فاسقاً لم يعمل على قوله فيما تعلق بالنقل والرواية والفتيا لقول الله 
تعالى #إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بق بَتَبَأ فتبينُوا» [الحبجرات: 1]. 

واختلف في جواز ماك تيان لبان والاستنباط :فمنع أبو علي بن أبي 
هريرة من مباحثته لأنه غير موثؤق به حلوا مما يستحدثه من شبهة فاسدة» وأجازه 
آخرون لأنه ربما انكشف بسيمناظرته وجه الصواب إذ.ليس يؤخذ بقوله وإنما يعمل على 

تنتهي إليه المناظرة من وضوح الصحة والفساد. 

ولا يعول القاضي على مشاورة الواحد حنى يجمع ,بين عدد يتكشظف بمناظرتهم ما 
غمض ويتوصل بها إلى ما خفى ولا يقلدهم وإن كانواعدداً ختى يصل إلى علم الحادثة 
بما يقتضيه الدليل ويوجبه التعليل. 

مسألة: قَالَ ال رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلآ يَقْبَلُ وَإِنْ كَانَ أَعَلم منهُ حَبَّى يعْلَمَ 
كَعِلْيِه أَنَّ ذَلِكَ لآزمٌ لَهُ من حر عي أن لخكتف الزولين أل ,193 عله أوا15 9اجعتيل 

جْهَاً أَظهَرَ منْهُ» 





١ه‏ كتاب أدب القاضي 





قال الماوردي: وهذا صحيح لأنه لم يؤمر بالمشاورة للتقليد وإنما أمر بها 

أحدهما : ليتوصل بها إلى معرفة ما لم يصل إليه من الأدلة» وربما خفيت عليه 
سنة علم بها المستشار ولم يعلم بها المستشير. 

والثاني : ليستوضح بمناظرتهم طرق الاجتهاد والتوصل إلى غوامض المعاني» 
فإن باجتماع الخواطر في المناظرة يكمل الاستيضاح والكشف فلذلك كان مأموراً بها. 

[القول في التقليد] : 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَّهُ اللّهُ: : «فآما أن يُعَلَدَهُ قَلَمْ يَجْعَل اللّهُ ذَلكَ لأحَد بَعْدَ 
رَسُولٍ اللّه ينه . 

أما التقليد فهو قبول قول بغير دليل. مأخوذ من قلادة العنق» عور 
قوله كالقلادة في عنقه . 

وهو ضربان: ضرب : أمرنا به وضرب نهينا عنه . 

فأما المأمور به فالتقليد في الأخبار والشهادة وتقليد العامي للعالم فيما يختص به 
من علمء وقد استوفيناه مشروحاً في أول كتابنا هذا . 

فأما المنهي عنه: فهو التقليد فيما يعتقده علماًء أو يقضي به حكماء ويفتي به 
إخباراء فهو محظورء لا يستقر به علمء ولاب يصح به حكمء ولا تجوز به فتياًء 
ري ل و ل د اد في العلم أو زاد عليه. 

وجوز بعض الفقهاء ء تقليد علماء السلف:ومن عاصره من المتقدمين عليه في 
العلم لقول الله تعالى لفَآَسأَنُوا أَهْلَ الذّكْر إِنْ ن كُنْكُمْ لآ تَعْلَمُونَ4 [النحل ا 

وجوّز بعض أصحاب الحديث تقليد الصحابة والتابعين دون غيرهم». لقول 
النبي كك «خير الناس قرني ثم الذين يلونهم)”" . 

وجوز آخرون منهم تقليد الصحابة دون التابعين لقول النبي كَل : «أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم». 
)١(‏ أخرجه البخاري /774: 1١7/8‏ ومسلم في فضائل الصحابة باب 07 حديث )75١7(‏ 

والترمذي فد للرفف (مستترفة وأحمد لاا وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (2)0786 

والطبراني في الصغير 1١‏ وفىي الكبير ؟!/ 29٠‏ 7ل” والطحاوي في المشكل 1/٠‏ وفي 


المعاني ١67/5‏ وأبو نعيم في الحلية 7/ ١10/407١‏ وابن أبي عاصم 557/5 وابن أبي 
شيبة 1١75/1١17‏ والبيهقي ”/ 177. 


كتاب أدب القاضي ل 

وجوز آخرون منهم تقليد الخلفاء الأربعة من الصحابة دون غيرهم لقول النبي 
ك: «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». 

وجوز آخرون تقليد أبي بكر وعمر رضي الله عنهما خاصة لقول النبي كَلِ «اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمر»237 , 

والدليل على فساد التقليد» ووجوب الرجوع إلى أدلة الأصولء قول الله تعالى: 
وما اتلفتمْ فنه مِنْ شَيْءِ فَحْكْمُه إِلَى الله [الشورى: ]٠١‏ وقوله تعالى: لالَعَلِمَهُ 
الذي بنّ يَسْتَتِطُوَة نه مِنْهُمْ4 [النساء : 87] فنفى أن يكون لغير المستنبط علم . 

وروي أن عدي بن حاتم أتى رسول الله يَكِ وفي عنقه صليب أو وثن فقال رسول 
الله كل : «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله».فقال عدي: ما اتخذوهم 
أرباباً فقال: «أليس يحرمون عليهم ما حل ويحلون لهم ما حرم؟؟ قال: نعم 
قال : افتلك العبادة» . 

ولأنه لا يخلو حال المقلد من أن يقلد جميع الناس أو بعضهم فإن قلد جميع 
الناس لم يمكنه لاختلافهم» وإن قلد بعضهم لم يكن قول من قلده بأولى من تركه فإن 
رجح صار مستدلا. 

ثم يقال لمن قلّد: صرت إلى التقليد بدليل أو بغير دليل؟ فإن قال بدليل ناقض 

وإن قال بغير دليل قيل: فهلا قلدت من قال بإبطال التقليد فلا يجد منه انفصالاً 
إلا بدليل فبطل التقليد بالدليل. 
اختلفوا في الجد والعول وغيره استدلوا ولم يقلّد بعضهم بعضاً. 

فصل: [القول في وجوب النظر في أصول الشرع] 

فإذا تقرر فساد التقليد وجب النظر في أصول الشرع ليصل إلى العلم بموجبها. 
وأبطل قوم وجوب النظر وعوّلوا على الإلهام لقول الله تعالى: أَقَلْمْ يَسِيرُوا في الأرْضِ 
َتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَمْقِلُونَ : يهاه [الحج : 45] فحملوه متك ليام القارت دون امتبارهاء 

وهذا تأويل فاسد وقول تطرح لقول الله تعالى: سَئْرِيهِمْ آيَاتَا في الأََاقٍ وَفِي 





- 


)0( أخرجه الترمذي (557*”, 6خ8؟) وابن ماجة (/91) وأحمد هخ" , وخ"7. 5494 وابن حبان 
ذكره الهينمسى في الموارد )5١197(‏ والطحاوي في المشكل 814 والحاكم 9/ه/ا 
والحميدي 419 والطبراني في الكبير 758/4 وانظر التلخيص .١9/:‏ 


65 كتاب أدب القابي 
نْفسِهِمْ حَتّى بَتيِنَ لَهُمْ أَنَهُ الحَنْ4 [فصلت : 057] فدل على أن رؤية الآيات تدل على 
الحق دون الإلهام» وقال تعالى : #وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى 
.]٠ 000‏ 
ا 

ثم يقال: لمن أثبت المعارف بالإلهام لم قلت: بالإلهام فإن استدل ناقض وإن 
قال قلته بالإلهام فعنه سثل فيقال له انفصل عمّن ادعى الإلهام في إبطال الإلهام وانفصل 
عمن ادعى الإلهام بخلاف إلهامك في جميع أقوالك. 

فصل: [السبب المؤدي إلى معرفة الأصول الشرعية] 

فإذا ثبت وجوب النظر في الأصول الشرعية فالسبب المؤدي إلى معرفتها والعمل 
بها شيئان: 

أحدهما: : علم الحق وهو العقل: لأن حجج العقل أصل لمعرفة الأصول إذ ليس 
تعرف صحة الأصول إلا بحجج العقول. وادلك لاير القرء [3 يما ارسي المفل او 
جوزه ولم يرد بما حظره ه العقل وأبطله قال الله تعالى : «وتلك الأْتالٌ تَضْرِبُهًا للئاس 
وَمَا يَمْقِلّهًا إل العَالمُونَ4 [العنكبوت: 47] معناه وما يعلمها إلا العاقلون لقوله: «إن 
في ذلك لايات لأولى لي النهي» [طه: 04] يعني أولي العقول. 

فصارت حجج العقول قاضية على حجج السمع ومؤدية إلى علم الاستدلال. 
لك ل ةر 0 

والسبب الثاني في معرفة الأصول الشرعية معرفة لسان العرب : 

لخر عير في حم السمع خاصة قال الله تعالى : «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا 
بِلِسَانٍ قَوْمِه لِيبيّنَ لَهُمْ4 [إبراهيم : ا ل ا 
عليهم ولهم. وقد قال تعالى: للسَانٌ الذي يُلْحِدُونَ له ه أغجميٌ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَ 
مُبِينٌ» [النحل: ]٠١7‏ فاحتاج الناظر إلى معرفة لساري وموضوع خطابهمء 0 
بين الحقيقة والمجاز» وبين الإثبات والنفي» وبين المطلق والمقيد» وبين العام 
والخاص» وبين المفسر والمجمل» وبين الناسخ والمنسوخ. ويفرق بين الفاعل 
والمفعول» ويعرف صيغة الأوامر والنواهي. 

فإن قصر عنها لم يصح منه النظر. 

ولسنا نعني أن يكون عالماً بجميع لغتهم وإعراب كلامهم» لأن التشاغل به يقطعه 
عن علم ما سواه وإنما نريد أن يكون عالماً بموضوع كلامهم ومشهور خطابهم وهو 





نان 





كتاب أدب القاضي 
مشتمل على أربعة وجوه: أمر ونهي وخبر واستخبار. 

فأما من لا يقصد النظر المؤدي إلى العلم فالذي يلزمه من معرفة العربية ما يجب 
أن يتلوه في صلاته من القرآن والأذكار دون غيره. 

فإذا جمع الناظر بين هذين الشيئين من علم الحواس ولسان العرب صح منه النظر 
في الأصول وكانا أصلين في العلم بها. 

وقد اختلف في العبارة عن الأصل والفرع» فقال بعضهم: الأصل ما دل على 
غيره» والفرع ما دل عليه غيره. . فعلى هذه العبارة يجوز أن يقول في الكتاب أنه فرع 
لعلم الحس» لأنه الدال على صحته . 

وقال آخرون: الأصل ما تفرع عنه غيره» والفرع ما تفرع عن غيره فعلى هذا لا 
يجوز أن يقال في الكتاب أنه فرع لعلم الحس» » لأن الله تعالى تولاه وجعله أصلاً دل 
العقل عليه . 

فصل: [الأصول الشرعية] 

فإذا تقررت هذه الجملة فالأصول الشرعية أربعة: الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس . 
أولا : الكتاب . 

فالأصل الأول هو كتاب الله: الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» 
قال الله تعالى: «هَذَا كايا يَنْطِقُ عَلَيكُمْ بالْحَقٌّ4 [الجاثية : 14] وقال: «إما فرطنا في 
الكتاب من شيء4» [الأنعام: 8"] وقال: #وَمَا اختلفثم فيه منْ شَيْءِ فَحْكُمهُ إلى 
الله [الشورى : .]٠‏ 

ما يشتمل عليه الكتاب : 

وكتاب الله يشتمل على ثلاثة وجوه: أمر ونهي وخبر. 

وليس فيه استخبار لعلمه بما كان ويكون. وما ورد فيه على صيغة الاستخبار 
والاستفهام فالمراد به تقرير أو وعيد. 

قد خُدَّ ما فيه بأخص من هذه العبارة فقيل : إنه يشتمل على إعلام وإلزام . 

فالإعلام : وعد أو وعيدء وليس يخلو ما فيه من النصوص من أن يراد به وعد أو 
وعيد. 


والإلزام أمر ونهي. 
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والنهي ما تعبد بتركه . 
أقسام الأمر : 
والأمر: ينقسم بالقرائن ثلاثة أقسام: واجب واستحباب ومباح. 
فإن تجرد عن قرينه كان محمولاً عند الشافعي على الوجوب إلا بدليل يصرفه إلى 
الاستحباب أو الإباحة. 
وذهب غيره إلى أنه محمول على الاستحباب حتى يقوم دليل على الوجوب . 
وقال آخرون: هو موقوف حتى يقوم دليل على المراد به لاحتماله. 
وما قاله الشافعي أولىء. لفرق ما بين ورود الأمر وعدمه. 
أقسام النهي : 
والنهي ينقسم بالقرائن ثلاثة أقسام : تحريم وكراهة وتنزيه: 
فإن تجرد عن قرينة كان محمولاً عند الشافعي على التحريم وفساد المنهي عنه إلا 
أن يصرفه دليل إلى غيره. 
والأمر يقتضي فعل المأمور مرة واحدة. ولا يحمل على التكرار إلا بدليل . 
والنهي يقتضي ترك المنهي عنه على الدوام ولا يجعل موقتاً إلا بدليل. 
والنهي يقتضي الفورء ولا يحمل على التراخي إلا بدليل. 
وفيما يقتضيه مطلق الأمر من الفور أو التراخي وجهان: 
أحدهما: أنه يحمل على الفور كالنهي حتى يقوم دليل على التراخي. 
والوجه الثاني: أنه يحمل على التراخي حتى يقوم دليل على الفور. 
وقد يرد الأمر بلفظ الخبرء كقوله تعالى: لوَالْمُطَلَقَاتُ يَتَربَضْنَ بِأنْفْسِهنٌ دده 
و4 [البقرة : 01 حول عاو تدك الجن 
١ :‏ ويجوز أن يتوجه إليه النسخ . 
وذهب قوم إلى أن ما ورد بلفظ الخبر لم يجز أن يتوجه إليه نسخ كالخبر. 
وهذا فاسدء لأنه في معنى الأمر فكان على حكمه . 
ومطلق الأمر والنهي متوجه إلى جميع الأحرار من الرجال والنساء. 
وفي دخول العبيد في مطلق الأمر والنهي ثلاثة أوجه : 
أحدها: يدخلون فيه لتوجه التكليف إليهم ولا يخرجون منه إلا بدليل. 
والوجه الثاني : لا يتوجه إليهم ويخرجون منه بغير دليل لأنهم اتباع . 
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كتاب أدب القاضي 

والوجه الثالث: أنه إن تضمن الخطاب وعيداً توجه إليهم كالأحرار ولم يخرجوا 
منه إلا بدليل وأن تضمن ملكاً أو عقداً أو ولاية خرجوا منه ولم يدخلوا فيه إلا بدليل. 

وإذا ورد الكتاب باللفظ المذكر توجه إلى الرجال ولم تدخل فيه النساء إلا 
بدليل» كما لو ورد بلفظ المؤنث توجه إلى النساء ولم يدخل فيه الرجال إلا بدليل. 

وهذا متفق عليه وذلك مختلف فيه. 

والمتفق عليه من افتراقهما في اللفظ المؤنث دليل يوجب افتراقهما فيما اختلف 
فيه من اللفظ المذكر. 

وأمّا ما تضمنته شرائع من قبلنا من الأنبياء من الأوامر والنواهي فما لم يقصه الله 
تعالى علينا في كتابه لم يلزمنا حكمه لانتفاء العلم بصحته» وما قصه علينا في كتابه 
لزمنا منه ما شرعه إبراهيم لقول الله تعالى: ظثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيِكَ أَنِ اتبغ مل إِبْرَاهِيْمَ 
حَنيفاً» [النحل: 177]. 

وفي لزوم ما شرعه غيره من الأنبياء وجهان: 

أحدهما: يلزم ما لم يقم دليل على نسخه لكونه حقا. 

والوجه الثاني : لا يلزم إلا أن يقوم دليل على وجوبه وليس في أصله منسوخا. 

فصل: والذي يشتمل عليه كتاب الله من النصوص في الأحكام قيل انها خمسمائة 


ع 
- 


تنقسم ستة أقسام : 

أحدها : العموم والخصوص . 

والثاني : المجمل والمفسر. 

والثالث : المطلق والمقيد. 

والرابع : الإثبات والنفي . 

والخامس : المحكم والمتشابه. 

والسادس: الناسخ والمنسوخ . 

[القسم الأول : العموم والخصوص] : 

فأما القسم الأول وهو العموم والخصوص: فالعموم هو الجمع والاشتراك مأخوذ 
من قولهم قدّ عم الأمن والخصب. 


عاسب سب ببس ييح تتاب أدب القاضي 

وأقل العموم ثلاثة هي أقل الجمع. ومن جعل أقل الجمع اثنين جعلهما أقل 
العموم . 

والخصوص: هو الانفراد مأخوذ من قولهم زيد مخصوص بالشجاعة إذا لم يكن 

وأقل الخصوص واحد. 

ويجوز أن يكون الخصوص مخرجاً لأقلّ العموم وأكثره إذا انطلق على الباقي 
اسم العموم كالاستثناء ويكون المخصوص غير مراد بالعموم بخلاف النسخ ويصير 
المراد ا 

ويجوز تخصيص العموم المطلق . 

عاش ل عم ان ل ا 
التأكيد كوجوده من قبل . 

فأما الأحوال: فإذا تقرر هذا لم يخل العموم من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقترن به من الدلائل أو شواهد الأحوال ما يوجب حمله على عمومه 
فيجب حمله على مقتضى العموم مثل قوله تعالى: «خُرّمث عَلَيْكُمْ أَمَهَائَكُمْ 
نم4 [النساء : 7] وهو محمول على العموم في تحريم الأمهات والبنات من غير 

والحال الثانية : أن يقترن به ما يدل على تخصيصه مثل قوله تعالى ظإنَّما جَرَاءٌ 
الذينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَُ سُولَة» الآاية إلى قوله ظمِن قبل أَنْ تَقُدرُوا 
عَلَيْهِمْ4 [المائدة : “اا 5] فخص من عموم القتل التائب قبل القدرة عليه فوجب أن 
يستعمل هذا العموم على ما اقتضاه التخصيص . 

الحال الثالثة : أن يكون العموم مطلقاً لم يقترن به ما يدل على أحد الأمرين . 

فقد اختلف أهل العلم فيما يوجبه إطلاقه على أربعة مذاهب: 
والواجب فيه التوقف حتى يقوم دليل على المراد به كالمجمل لما تضمنه من 
الاحتمال. 

والثاني : : وهو مذهب بعض المتكلمين أن الواجب استعماله على عمومه ما لم 

يقم دليل على تخصيصه من غير نظر ولا اجتهاد امتثالاً لموجب الأمر. 

والثالث: وهو مذهب أهل العراق أنه قبل التخصيص مستعمل على عمومه من 
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كتاب أدب القاضي  ---‏ ب ب ببسي 
غير اجتهاد ولا نظر وبعد التخصيص مجمل لا يستعمل إلا بعد البيان؛ لأنه قبل 
التخصيص جلي وبعد التخصيص خفي 

والرابع : وهو مذهب الشافعي أن لمطلق العموم صيغة توجب النظر والاجتهاد 
في أدلة تخصيصه» فإن وجد ما يخصه استعمل باقيه بعد تخصيصهء وإن لم يوجد ما 
يخصه أجري على عمومهء ولا يجوز استعماله قبل النظر ولا يصير مجملاً بعد 
التخصيصء لأنه قبل النظر والاجتهاد متكافىء الاحتمال وبعط. إمعان النظر والاجتهاد 
مترجح الاستعمال وليس لزمان النظر والاجتهاد وقت مقدر وإنما هو معتبر بما يؤديه 
الاجتهاد إليه من الرجاء والإياس . 

وإذا كان كذلك فأدلة التخصيص تؤخذ من أربعة أصول: الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس . 

فأما تخصيص الكتاب: فمثل قوله تعالى: #وَالمُطَلََّاتُ ترصن بِأنْفسِهنٌ دنه 
قُرُوءِ4 [البقرة: 778] فاقتضى عمومه إيجاب العدّة على كل مطلقة فخص منه المطلقة 
قبل الدخول بقوله تعالى: «إذًا نَكَحْتُمْ المُؤْمَات م طَلَقتُمُوهُنَ مِنْ قل أَنْ تَمَسُو هُنّ فَمَا 
لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَة تَعْتَدُوتَهًا4 3الأحزاب: 55]. / 

وأما تخصيص الكتاب بالسنة: فمثل قوله تعالى: «وَالسَارِقٌ وَالْمَارِقَة فَاقْطَمُوا 
يْديهُمًا» [المائدة: 78] خصه قول النني كَل "لا قطع في أقل من ربع دينار» ولا قطع 
في ثمر ولا أكثر ومثل قوله تعالى ظقَاقُْلُوا لْمُشْرِكينَ حَيْتُ وَجَذْئْمُومُْ4 [التوبة: 5] 
ونهى النبي يكدِ عن قتل النساء والولدان. 

وأما تخصييضن الكنات بالإعط ‏ فمثل قوله تعالى: بوسحم الله في أذلادكُم 
للذّكر مثلُ حَظّ الأنكين يْنَ# [النساء : ]١‏ خصة الإجماع في أن العبد لا يرث. وخصته 
السنة في أن القاتل والكافر لا يرثان فصارا بعضها مخضوصا بالسّنة وبعضها مخصوصاً 
بالإجماع . 

وأما تخصيص الكتاب بالقياس : فمثل قوله تعالى: «الرَانيةُ وَالرّنِي فَاجْلِدُوا كل 
وَاحَد مِنْهُمَا مات جَلْدَة4 [النور: 1 حَصَّتْ الأمة بنصف الحد نصاً بقوله: #فإذا 
أحصن فإن أتين بفاحشة ب شن . ما على المحصنات من العذاب* [النساء: 6؟] 
ثم خص العبد بنصف الحد قياساً على الأمة فصار بعض الآية مخصوصاً بالكتاب 
وبعضها مخصوصا بالقياس ومثل قوله تعالى: والبدُنُ جعلناها لكم من شعائر الله إلى 
قوله فكلوا منها» [الحج: ثم خص الإجماع تحريم الأكل من جزاء الصيد وخص 
القياس عند الشافعي تحريم الأكل من هدي المتعة والقرآن قياساً على جزاء الصيد 
فصار بعض الآية مخصوصاً بالإجماع وبعضها مخصوصاً بالقياس . 


سس لل كتابٍ أدب القاضي 

[القول في تخصيص العموم بالقياس] 

ويجوز تخصيص العموم بالقياس الجلي. 

وفي جواز تخصيصه بالقياس الخفي وجهان. 

فإذا عدم المجتهد أدلة التخصيص من أحد هذه الأصول الأربعة وجب عليه 
استعمال العموم على العموم . ظ 

فإذا خص العموم بما ذكرنا من أحد الأصول الأربعة جاز القياس على 
المخصوص من العموم ولم يجز القياس على الباقي من العموم . 

مثاله : أن قوله تعالى : اوَالْسَارِقُ وَالسَارِتةُ فَافْطمُوا أَيْدِيْهِمَا4 [المائدة: /ا"] لما 
خص منه من سرق من ثَّمَرِ أو كَثَرِ في سقوط القطع عنه عنه لم يجز أن نقيس على قطع 
السارق قطع من ليس بسارق» وجاز أن نقيس على سارق الثمر والكثر سارق غير الثُّمَر 
والكثر في سقوط القطع عنه. 

والفرق بينهما: أن العموم لما ضعف حكمه عن استيفاء اسمه ضعف معناه عن 
اجتذاب غيره والمخصوص لما قوي حكمه على استيفاء اسمه قوي معناه على اجتذاب 
غيره . 

ولذلك قاس الشافعي على جزاء الصيد في تحريم أكله وهو مخصوص تحريم 
هدي المتعة ولم يقسه على بقية العموم في الإباحة. 

فصل: [القسم الثاني وهو المفسر والمجمل] 

وأما القسم الثاني : وهو المفسر والمجمل فالمفسرهو الذي يفهم منه المراد به . 

والمجمل هو ما لم يفهم منه المراد به. 

ومثله في الكتاب قوله تعالى: #وَآنُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَّادِه»4 [الأنعام: ]١54١‏ 
«وَأَقِيمُوا الصَاةَ وآثوا الرَّكاة» [البقرة : 57/ النساء: 5.ا/ النور: 05/ 
المزسل :]ا 

ومثله فى السنة : قول النبى يَككِ : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله 
فإذا قالوها: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله». 

فإن قيل كيف جاز خطابهم بما لا يفهمونه من المجمل؟ قيل : لأمرين: 

أحدهما: ليكون إجماله توطئة للنفوس على قبول ما يتعقبه من البيان فإنه لو بدأ 
في تكليف الصلاة والزكاة ببيانهما جاز أن تنفر النفوس منهما ولا تنفر من إجمالهما. 

والثاني : أن الله تعالى جعل من الأحكام جلياً. وجعل منها خفياً؛ ليتفاضل الناس 
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كات امب الداني 
في العلم بهاء ويثابوا على الاستنباط لها. كذلك جعل منها مفسراً جلياًء وجعل منها 
مجيلة نيا 
وإذا كان كذلك فالمجمل ضربان: 
أحدهما: أن يقع الإجمال في الاسم المشترك والضرب الثاني أن يقع الأجمال 
فأما الإجمال في الاسم المشترك فمثل القرء ينطلق على كل واحد من الحيض 
والطهرء والشفق ينطلق على كل واحد من الحمرة والبياض» والذي بيده عقدة النكاح 
ينطلق على كل واحد من الأب والزوج. 
فإن اقترن بأحدهما بينة أخذ به» وإن تجرد عن بيئة واقترن به عرف عمل عليه . 
وإن تجرد عن بينة وعرف وجب الاجتهاد في المراد منهما وكان من خفي 
0 التي دكل العلماء فيها إلى الاستنباط فصار داخلاً في المجمل الخفانة وخارعا 
رن الاجاننيل ار 100 
أحدهما : ما كان إجماله في لفظه كقوله تعالى : «وَأقيمُو ا الصَّلاة وَآثُوا 
الرّكاة» [البقرة: ”5 - النساء: /ا17- النور: 55 المزمل: ]٠١‏ #وآنوا حقه يوم 
حصاده* [الأنعام: .]١5١‏ 
والثاني : كما كان إجماله بغيره. 
مثاله من القرآن قوله تعالى: لوَأْحَلَ الله البَيْعَ و حرم الرّبَا# [البقرة: 1/0؟] 
والربا صنف من البيوع صار به الباقي د قر تر حر ال 
إن قال بعضهم هو عموم خص منه الربا. 
ومثاله من السئة قول النبي كلِ: «الصلح جائز إلا صلحاً أحل حراماً أو حرّم 
حلالاً» وكلا الضربين مجمل يفتقر إلى بيان يفهم به المراد. 
فإن قيل: أفيلزم التعبد به قبل بيانه؟ قيل: نعم قد بعث رسول الله يك معاذاً إلى 
اليمن وقال له: ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله فإن أجابوك فاعلمهم 
أن في أموالهم حقاً يؤخذ من أغنيائهم ويرد على فقرائهم» فتعبدّهم بالتزام الزكاة قبل 
بيانها . 
وفي كيفية تعبدهم بالتزامه وجهان: 
أحدهما: أنهم يتعبدون قبل البيان بالتزامه مجملاً وبعد البيان بالتزامه مفسراً. 
وإذا كان كذلك فالبيان يختلف باختلاف المجمل وهو ضربان: 
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أحدهما: ما وكل العلماء إلى اجتهادهم في بيانه من غير سمع يفتقر إليه: مثل 
قوله تعالى: طحَتَّى يُعْطُوا الْجِرْيةَ عَنْ يَدِ4 [التوبة: 4 فلم يرد سمع ببيان أقل الجزية 
جتى اجتهد العلماء في أقلها. وكقوله تعالى: «إذَا تُودِيَ للصّلاة مِنْ يَوْم الْجْمُعَةِ قَاسْموا 
إلى ذَكْرٍ الله [الجمعة: 4] فأجمل ذكر العدد الذي تنعقد به الجمعة حتى اجتهد 
العلماء فيه. وكقوله تعالى في نفقة الزوجات 8لِيُنفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه 
رزقه فلينفق مما آتاه الله [الطلاق: 7] فأجمل قدر النفقة في أقلها وأوسطها وأكثرها 
حتى اجتهد العلماء في تقديرها فهذا ونظائره من المجمل الذي لا يفتقر إلى بيان السمع 
فبيانه ساقط عن الرسول كَلَِهِ لأنه مأخوذ؛ من أصول الأدلة المشهورة» سأل عمر بن 
الخطاب رسول الله ككِ عن الكلالة فقال: «تكفيك آية الصيف» فوكله إلى الاجتهاد ولم 
يصرح بالبيان. | 

واختلف أصحابنا في هذا النوع من البيان الصادر عن الاجتهاد هل يؤخذ قياساً أو 
تنبيهاً؟ على وجهين : 

أحدهما: يؤخذ تنبيهاً من لفظ المجمل وشواهد أحواله» لأن النبى يل قال لعمر 
في الكلالة: «تكفيك آية الصيف» فرده إليها ليستدل بما تضمنها من تنبيه وشواهد 
حال. 
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والوجه الثاني: يجوز أن يؤخذ قياساً على ما استقر بيانه من نص أو إجماع لأن 
عمر سأل رسول الله يله عن قبلة الصائم فقالء: أرأيت لو تمضمضت بماء فجعل القبلة 

والضرب الثاني من المجمل : مايفتقر بيانه إلى السمع» كقوله لوَأَقِيمُوا الصَّلاَةٌ 
وَآنُوا الرّكاة» [البقرة: ”4] لا يوصل إلى بيانه إلا من نص مسموع من كتاب أو سنة. 

فعلى هذا هل يجوز أن يتأخر بيانه وبيان تخصيص العموم عن وقت نزوله إلى 
وقت تنفيذه واستعماله أم لا؟ على ثلاثة أوجه : 


أحدها : يجوز أن يؤخر بيان العموم والمجمل عن وقت النزول إلى وقت التنفيذ 
والاستعمال» لأن معاذاً أخرٌ بيان الزكاة لأهل اليمن إلى الوقت الذي أخذها منهم. 

والوجه الثاني: لا يجوز تأخير بيان المجمل والعموم عن وقت النزول إلى وقت 
التنفيذ لاختلاف أحوال الناس في الحاجة إلى البيان وليحترز بتعجيله من اخترام المنية 
للرسول المبيين. 

والوجه الثالث: يجوز تأخير بيان العموم؛ لأنه قبل البيان مفهوم. ولا يجوز 
تأخير بيان المجمل؟ لأنه قبل البيان غير مفهوم . 
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فصل: [القسم الثالث بيان المطلق والمقيد] 

وأما القسم الثالث وهو المطلق والمقيد: فهو أن يرد الخطاب مقيداً بحال أو 
وصف أو شرط ثم يرد من جنسه مطلق غير مقيد بوصف ولا شرط . 

والكلام فيه مشتمل على:فصلين: 

أحدهما: في المقيد هل يجب أن يكون حكمه مقصوراً على الشرط المقيد به أم 
ل؟ 

فأما الفصل الأول في المقيد بالشرط: فهو عندنا وعند جمهور الفقهاء ينقسم 
قسمين : 

أحدهما: ما كان تقييده بالوصف شرطاً في ثبوت حكمه» فيثبت الحكم بوجوده 
وينتفي بعدمه مثل قوله تعالى : #وإن كنتم مرضى أو على سفر» إلى قوله قو فلم تجدواماء 
فتيمموا صعيداً طيباً* [المائدة: ]١‏ فكان تقييد التيمم بالمرض والسفر شرطاً في إباحته 
وكقوله في كفارة الأيمان: لقَمَنْ لمي يَحِذْ قَصِيَام ان بام [المائدة : 84] فكان العدم 
خرطا قن جواز العام إلى نظائره .وهذا القّسم ضما كان متيناة:خاضا . 

والقسم الثاني : ما لا يكون الوصف المقيد شرطاً في حكم الأصل ويعم حكمه 
مع وجود الشرط وعدمه مثل قوله تعالى : لوَإِذًا ضَرَبْتُمْ في الأْض فَلَيِسَ عَلَيكُمْ جتَامٌ 
أن تَقْصُرُوا مِنَّ الصّلاة إِنْ حَفْتُمْ4 [النساء: ]٠١ ١‏ ولبس الخوف شرطاً في جواز القصر 
لجوازه مع الأمن وكقوله في جزاء الصيد: #وَ مَنْ قَتلَهُ مِنَكُمْ مُتَعَمّداً فَجَرَّاءُ مذلٌ مَا قَتَلَ 
نّ لم4 [المائدة: 0 وليس العمد شرطاً في وجوبه لوجوبه على الخاطىء والعامد 
وكقوله في تحريم المناكح : #ق رَبَائِِكُمْ اللي في حُجُورِكُمْ مِنْ 
نسَائكن» [النساء: 7] وليس كونها في الحجر شرطاً في الحظر لتحريمها في 
الال 

وهذا القسم فيما كان معناه عاماً. 

والفرق بينهما يكون باعتبار معنى المقيد. 

فإن كان خاصاً كالقسم الأول ثبت حكم التقييد. 


وإن كان معناه عاماً كالقسم اناو اساحى العيد. 


وأنكر أهل الظاهر ومنهم داود بن علي هذا القسم وأجروا جميع المقيد على 
تقييده وجعلوه شرطاً في ثبوت حكمه يث, يثبت بوجوده ويسقط بعدمه. 
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ولم يعتبروا معنى الأصل في عموم ولا خصوص» لاعتمادهم على المنصوص 
دون المعاني. 

ولأن النص لا يرفع بالتعليل» لأنه يصير نسخاً بها: 

ولأنه لو سقط حكم هذا التقييد المشروط لجاز أن يسقط حكم أصله. 

ولو استقر أصل هذا لسقطت أحكام النصوص كلها. وهذا الذي قاله مدفوع بنص 
الكتاب: 

قال الله تعالى: «وَلآ تفثلُوا أَؤْلآدَكُمْ حَشْيَة إئلاق4 [الإسراء: ]"١‏ وليس يستباح 
قتلهم مع أمن الإملاق كما لا يستباح مع وجوده. 

وقال طوَلآ نُكْرِهُوا فَتياتكُمْ عَلَى البِعَاءِ إِنْ أرَنَ تَحَصّنا» [النور : *'”] ولا يجوز 
إيواخين لمارا الم رردنا سمي 

وقال تعالى دِإِنّ عِدَةٌ الشهُورِ عِنْدَ الل ام عَشْرَ شَهْراً ني كباب اللّه َو لق 
السَمَاوَات َالأرْضِ مِنْها أزيعة بَعَةَ وم ذلك الدّينٌ الم ,نلا فوا فهة 
أَنَفُسَكُمْ4 [التوبة : 7"] وهو لا يجوز أن يظلم فيهن ولا في غيرهن. 

فلما سقط حكم التقييد في هذا ولم يصر نسخاً جاز أن يسقط في غيره ولا يكون 
ا فإن خص هذا بدليل فقد جعلوا للدليل 1 في إسقاط التقييد وهو الذي 
ذكرناه. 

فإن قيل فإذا سقط حكم التقييد صار لغواً غير مقيد. 

قيل : يحتمل ذكر التقييد مع سقوط حكمه أموراً منها: 

أن يكون حكم المسكوت عنه مأخوذاً من حكم المنطوق به ليستعمله المجتهد 
فيما لم يجد فيه نصاً فإن أكثر الحوادث غير نصوص . 


ومنها : أن يكون التقبيد تنبيهاً على غيره كما قال تعالى : ومن ن أَهْلٍ الْكتَاب 
نْ تَأمئْهُ بقْطار يود إِلَبِكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إن تأمَنْهُ بديتار لآ يود إِلَبِكَ)» [آل عمران:. 7 
م ا ا وإن كان حكم القليل والكثير فيهما 


سواء: 





ومنها أن يكون الوصف هو الأغلب من أحوال ما قيد به» فيذكره لغلبته كما قال 
تعالى: لفَإِنَ خِفْكُمَ أل متِيمَا لمحدوة اللَّهِ قَلآ جتَاع عَلَئِهِمَا فِيمًا الْقَدَتْ 
به [البقرة: 9؟١؟]‏ إن كانت مفاداة الزوجين تجوز مع وجود الكو وعدمه لأن 
الأغلية من المقاداة أن تكون مع الخوف. 


حا ل ييح ا م 0 
إذا احتمل هذه الأمور وغيرها صار وجود التقييد مقيداً مع سقوط حكمهء وإن 
لم يكن لغواً. 


وإذا كان كذلك وجب النظر في كل مقيد. 

فإن ظهر دليل على عدم تأثيره سقط حكم التقييد وجاز في عموم حكمه 
كالمطلق . 

إن عدم الدليل وجب حمله على تقييده وجعل شرطاً في ثبوت حكمه فهذا حكم 
النقيك. 

[والفصل الثاني]: 

وأما حكم المطلق الوارد من جنس المقيد إذا جعل التقييد شرطاً في المقيد فقد 
اختلف الفقهاء في وجوب حمله على إطلاقه أو على ما قيد من جنسه . 

فالظاهر من مذهب الشافعي أنه يجب حمل المطلق على المقيد من جنسه ما لم 
يقم يقم دليل على حمله على إطلاقه كما حمل إطلاق الشهادة في الديون والعقود بقوله 
سبحانه وتعالى: لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن منْ رجَالِكُم» [البقرة: 87؟] على الشهادة 
المقيدة بالعدالة في الرجعة بقوله تعالى <رَأشهدُوا ذوَيْ عَدْلٍ عَدْلٍ مِنكُم» [الطلاق: ؟] 
فصارت العدالة شرطاً في كل شهادة. ولاعتقاد الشافعي لهذا المذهب ما حمل إطلاق 
العتق في كفارة الأيمان والظهار على العتق المقيد بالإيمان في كفارة القتل» وجعل 
الإيمان شرطأ في عتق جميع الكفارات . 

والظاهر من مذهب أبي حنيفة أن المطلق محمول على إطلاقه ما لم يقم 
ا عا لد 
بالإيمان حملاً على إطلاقه . 

وذهب بعض أصحاب الشافعي إلى أن أقل حكم المطلق بعد المقيد من جنسه 
موقوف على الدليل. 

فإن قام الدليل على إطلاقه أطلق . 

وإن قام الدليل على تقييده قيّد. 

وإن لم يقم على واحد منهما دليل صار كالذي لم يرد فيه نص فيعدل فيه إلى 
غيره من أدلة الشرع والاجتهاد في استنباط المعاني. 

ويصير احتماله للأمرين مبطلاً لحكم النص فيه. 

وهذا قول من ذهب إلى وقف العموم حتى يقوم دليل على تخصيص أو عموم. 

وهذا أفسد المذاهب». لأن النصوص المحتملة يكون الاجتهاد عائداً إليها ولا 
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أ 
يعدل بالاحتمال إلى غيرها ليكون حكم النص ثابتاً بما يؤدي الاجتهاد إليه من نفي 
الاحتمال عنه وتعيين المراد به. 

والذي عندي وأراه أولى المذاهب في المطلق أن يعتبر غلظ حكم المطلق 
والمقيد: 

فإن كان حكم المطلق أغلظ حمل على إطلاقه ولم يقيد إلا بذليل. 

وإن كان حكم المقيد أغلظ حمل المطلق على المقيد ولم يحمل على إطلاقه 
بدليل» لأن التغليظ إلزام وماتضمنه الإلزام لم يسقط التزامه بالاحتمال. 

وإذا 'تفرز ما ذكزنا ووجب: حمل المطلق على المقيد كان :ذلك ستعملا في 
إطلاق الصفة ولا يكون مستعملاً في إطلاق الأصل . 

مثاله: أن مسح اليدين في التيمم مطلق وفي الوضوء تقيد بالمرفقين فحمل 
إطلاقهما في التيمم على تقييدهما في الوضوء بالمرفقين وأطلق ذكر الرأس والرجلين 
وذكرا ف في الوضوء فلم يحمل ترك ذكرهما في التيمم على إثبات ذكرهما في الوضوء» 
لأن ذكر الات صفة وذكر 07 والرجلين 0 
ل ا 
ذكر الإطعام في كفارة الظهارء وأوجب فيهما إطعام ستين مسكيناء » كما حمل إطلاق 
العتق في كفارة الظهار على تقييده بالأيمان في كفارة القتل . 

وفي هذا إثبات أصل بغير أصل . 

فإذا ثبت حمل المطلق على المقيد فقد اختلف أصحابنا هل وجب حمله عليه من 
طريق اللغة» أو من طريق الشرع؟ على وجهين: 

أحدهما: وجب حمله عليه من طريق اللغة لأنه في لسان العرب موضوع لهذا. 

والوجه الثاني: أنه وجب حمله على المقيد بالشرع المستقر على استنباط 
المعاني» لأن الأحكام لا تؤخذ إلا شرعاً من نص أو قياس . 

وإذا ورد مقيدان من جنس واحد بشرطين مختلفين وأطلق ثالث من جنسهما 
على أحدهما بأولى من حمله على الاخرء وحمل كل واحد من المقيدين على تقييده. 

وأما حمله على تقييد نظيره فينظر في صفتي التقييد فيهما. 

فإن تنافى الجمع بينهما لم يحمل أحدهما على الآخر واختص كل واحد منهما 
بصفته التي قيد بهاء وذلك مثل تقييد صوم الظهار بالتتابع» وتقييد صوم التمة 
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وإن أمكن اجتماع الصفتين ولم يتنافيا ففي حمل كل واحد منهما على تقييد 
نظيره وجهان : 

أحدهما: لا يحمل إلا على ما قيد به إذا قيل إن المطلق لا يحمل على المقيد إلا 
بدليل.. 

والوجه الثاني: يحمل على تقييده وتقييد نظيره فيصير كل واحد منهما مقيداً 
بالصفتين إذا قيل بجواز حمل المطلق على المقيد. 

فعلى هذا يجوز أن يحمل ما أطلق من جنسهما على تقييدهما معاً ويصير كل 
واحد من النصوص الثلاثة المتجانسة مقيدا بشرطين . 

فصل: [القسم الرابع الإثبات والنفي] 
وأما القسم الرابع وهو الإثبات والنفي: فينقسم ثلاثة أقسام : 
أحدها: إثبات تجرد عن نفى . 





والثالث : ما اجتمع فيه نفي وإثبات . 

[القول في الإثبات المتجرد عن النفي] : 

فأما القسم الأول: في الإثبات إذا تجرد عن نفي فضربان: 

أحدهما: أن يقترن بحرف التحقيق فيكون إثباته نفياً لما عداه كقول النبي 
كلِ: «إنما الأعمال بالنيات»»: وكقوله: «إنما الولاء لمن أعتق» فيكون إثبات العمل 
بالنية موجباً لنفيه من غير نية» وإثبات الولاء للمعتق موجباً لنفيه لغير المعتق. 

وسواء كان هذا الإثبات جواباً أو ابتداء . 

لكن اختلف في النفي به هل هو بلفظ النطق أو بدليله؟ على وجهين: 

والوجه الثاني: أنها أوجبت النفى والاثبات بنفس اللفظء لأن لفظة (إنما» 
موضوعة في اللغة لإثبات ما اتصل بها ونفي ما انفصل عنها. 

والضرب الثاني: أن يتجرد الإثبات عن حرف التحقيق كقوله ككل «في سائمة 
الغنم زكاة» وكقوله «القطع في ربع دينار» فلمخرجه حالتان: 

إحداهما: أن يكون جواباً لسائل عن الزكاة في سائمة الغنم فقال: «في سائمة 
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الغنم زكاة» ولسائل عن القطع في ربع دينار فقال: «القطع في ربع دينار» فلا يكون هذا 
الإثبات نفياً لما عداه لأن مقصوهه بيان السؤال. 

ش والحال الثانية: أن يبدأ به الرسول فيقول مبتدثاً: «في سائمة الغنم زكاة» 
و «القطع في ربع دينار» فيكون هذا الإثبات نفيا لما عداه فلا تجب الزكاة في غير 
السائمة ولا يجب القطع في أقل من ربع دينار لأنه لا بد لتخصيص هذا بالذكر من 
موجب فلما خرج عن الجواب ثبت وروده للبيان. 

هذا هو الظاهر من مذهب الشافعي» وقول جمهور أصحابه . 

وذهب أبو العباس بن سريج وأبو حامد المروزي إلى أن حكم ما عدا الإثبات 
موقوف على الدليل لما تضمنه من الاحتمال. 

وهذا فاسد بما ذكرنا من التعليل. 

وإذا انتفى حكم الإثبات عما عداه على ما بيناه» فقد اختلف أصحابنا في موجب 
نفيه عنه على وجهين : 

أحدهما: أوجبه لسان العرب لغة. 

والوجه الثاني : بل أوجبه دليل الخطاب شرعاً. 

[القول في النفي المتجرد عن الإثبات]: 

وأما القسم الثاني : في النفي إذا تجرد عن إثبات فضربان: 

أحدهما: أن يكون جواباً لسؤال فلا يكون النفي موجباً لإثبات ما عداه كقوله 
ككل: «لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» لا يدل على التحريم بالثالثة . 

والضرب الثاني: أن يبتدىء به الرسول ككعِ فيقول: «لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور» فدل على قبولها بالطهور ويكون نفي الحكم عن تلك الصفة موجبا لإثباته عند 
عدمها. 

وهو الظاهر من مذهب الشافعي. 

ويحتمل قول من جعل ما عدا الإثبات موقوفاً أن يجعل ما عدا النفي موقوفاً. 

وإذا كان حكم النفي مطلقاً يحتمل نفي الجواز ونفي الكمال حمل على نفي 
الجواز لعمومه كقوله يكل «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» فكان هذا النفي مانعاً من 
أجزائها . 

فإن قام دليل على نفي الكمال حمل عليه كقوله «لا صلاة لجار المسجد إلا في 
. مسجده؛ لما قام الدليل على إجزائها حمل على نفي كمالها. 
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[القول فيما اجتمع فيه نفي وإثبات]: ‏ - 

وأما القسم الثالث الجامع للنفي والإثبات فيشتمل على ثلاثة أنواع : 

أحدهما: الاستثناء. 

والثاني : الشرط. 

والثالث : الغاية. 

[النوع الأول : الاستثناء] : 

فأما النوع الأول وهو الاستثناء : فالمعتبر في ثبوت حكمه ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يرجع إلى أصل يبقى منه بعد الاستثناء بعضه وإن قل» وإن رفع 
جميعه لم يصح. أنه رصي سنا ويثبت حكم الأصل ويبطل حكم الاستثناء. 

والثاني : أن يكون الا ستثناء من جنس الأصل ليصح به خروج بعضه. 

فإن عاد إلى غير جنسه صح على مذهب الشافعي في المعنى دون اللفظ . 

وأجاز قوم في اللفظ والمعنى. وأبطله آخرون في اللفظ والمعنى. 

وبيان ما ذهب إليه الشافعي في جوازه في المعنى دون اللفظ هو كقوله: له علي 
ألف درهم إلا ديناراً فلا يجعل لفظ الدينار استثناء ءَ من لفظ الدراهم لأنه لا يجانسها 
وإنما تجعل قيمته مستثناة من الدراهم» لأنه لا ينافيها فصار الاستثناء في المعنى دون 
اللفظ . 

والثالث : أن يتعلق على الاستثناء ضد حكم الأصل فإن كان الأصل إثباتاً صنان 
الاستثناء نفياً» وإن كان الأصل نفياً صار الاستثناء إثباتاً. 7 

وإن عاد الاستثناء إلى جمل مذكورة تقدمته يمكن أن يعود إلى جميعها ويمكن 
لوا ا اد لل لق ل ل لو 


تعالى : وإِنَّمَا جَرَ الَذِينَ يُحَارِبُونَ اللّهَ ور سُولهُ» الآية إلى قوله: «إلاّ الّذينَ تابُوا مِنْ 
قَبلٍ أَنْ تَقْدرُوا 0 [المائدة: 5"] فكان ذلك راجعاً إلى جميع ما تقدم من القثل 
لان راطع رادي 


ا ا م 41 [النساء : 45] فرجع ذلك إلى 
قري مذكور وو الدية ذو الكفارة: 


وكذلك ما اختلفا في قوله تعالى: #والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة 
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شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون إلا الذين 
تابوا» [النور: 5 0]. 


أن التوبة عند أبي حنيفة ترجع إلى الفسق وحده. لأنه أقرب مذكور. 
وعند الشافعي ترجع إلى الفسق وقبول الشهادة اعتباراً بالعموم . 
ولا ترجع عندهما جميعاً إلى الجلد مع اختلافهما في التعليل. 

فعند أبي حنيفة لبعده عن أقرب مذكور . 





وعند الشافعي لخروجه بدليل: وهو أن حد القذف من حقوق الأدميين التي لا 
تسقط بالتوبة. 

ولذلك لم يجعل قوله إل أن يَصّدَّدٌ قوا» [النساء: ؟4] عائداً إلى الكفارة؛ لأنها 
من حقوق الله التي لا تسقط بالعفو وجعله عائداً إلى الدية لسقوطها بالعفو. 

فصل: [النوع الثاني: الشرط] 

وأما النوع الثاني وهو الشرط: 

والشرط في اللغة هو العلامة ومنه قول الله عز وجل: : #تَقَدْجَاء 
أَشْرَاطْهًا [محمد: أي علاماتها ولذلك سمي صاحب الشرط لتميزه بعلامته. 

والشرط في الشرع : هو الشي الذي علق به الحكم لأنه علامة لوجوبه. 

فإذا علق الحكم بشرط ثبت الحكم بوجوده وانتفى بعدمه كقوله تعالى: #فَإِنْ 


أخصِرئ م قَمَا أَسْئَئِسَرَ من الْهَدْيٌّ4 [البقرة: 145] فيتعلق بها إثبات وثقى افيتجري منجرئ 
يا وإن خالفه من وجه. 


فوجه اجتماعهما أنه قد يثبت حكماً وينفى حكماً. 

ووجه افتراقهما: أن الشرط يثبت الحكم في حال وجوده وينفيه في حال عدمه؛ 
والاستثناء يجمع بين النفي والإثبات في حال واحدة. 

وريما قيد الحكم بشرط قام الدليل على بوت الحكم مع وجوده وعدلمه ولا 

عرد اليل عمارقة وين اللحقيقة إلى ها تظداية. من |الميداز ركقولة عابي . 


سير 0ه 


لوَاللائي يَئْسْنْ من المحيض من نسَائكُمْ إِنِ 1 أَرْتَيِسّة تَبْثُمْ فَعدّتُهُنٌَ ثتلاامة أَشْهرٍ 4 [الطلاق: 5] 
وحقها في العدة مع وجود الريبة وعدمها سواء. 


فإن تجرد الشرط عن دليل حمل على موجبه في النفي والوثبات . 


الا 
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فإن تعلق الخرظ يمل مدكورة عاذ إلن تجمينها مال يققية دقل كالانضناء. 

وجعله أبو حنيفة عائداً إلى أقرب مذكور. 

تلان نواه تعالى: َتَكَمَارُ إطعَام عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَط ما تُطعِمُونَ أَهْلِكُمْ 
أو 0 أؤ تَخْرِيرُ رَقَبَةِ َمَنْ ١‏ يَحِدْ 1 ثَلانة 0 [المائدة: 84] يعود إلى 

فصل: [النوع الثالث: الغاية] 

وأما النوع الثالث وهو الغاية: 

اوعد خوك لحك كلها اله يعرقا" وله تعالى : لوَكُنُوا وَاشْرَبُوا حَنَّى 
ِتبيّنَ لَكُمْ الحَبْط الْأَبْيضٌ منّ الحَبِط الأسْوّد منّ القَجْر4 [البقرة: 141]. 

فكان الفجر حداً لإباحة الأكل قبله وتحريمه بعده» فتعلق بالغاية إثبات ونفي 
كالاستثناء والشرط» غير أن الشرط موجب لثبوت الحكم بعده. ولانتفائه قبله» والغاية 
موجبة لثبوت الحكم قبلها ولانتفائه بعدها. 

فإن اقترن بالغاية شرط تعلق الإثبات بهما والنفي بأحدهما كقوله تعالى: #قلاً 
تَفْرَبُوهُنَ حَتَّى يَطْهُنَ» [البقرة: 777] وهذا غاية * ثم قال «فإذا تطهرن فأتوهن» وهذا 
شرط فتعلق حكم الإثبات بوجود الشرظ يعد القاة: " فلا يستباح وطؤهن إلا بالغسل بعد 
انقطاع الدم» وتنتفي الاستباحة بعدمها أو عدم أحدهما من غاية أو شرط . 

فصل: [القسم الخامس: المحكم والمتشابه] 

وأما القسم الخامس وهو المحكم والمتشابه: 

فأصله قول الله تعالى: ظهُوَ الذي أَنْرَلَ عَلَيِْكَ الكتاب مِنْهُ آياتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ 
أ الكتاب وَأكَر مُتَشَابِهَات4 [آل عمران: 7] الآية. 

واختلف أهل العلم في المحكم والمتشابه على ثمانية أقوال: 

أحدها: أن المحكم الناسخ والمتشابه المنسوخ وهذا قول ابن عباس وابن 
مسعوة. 

والثاني: أن المحكم الفرائض والوعد والوعيد» والمتشابه القصص والأمثال 
وهو قول مأثور. 

والثالك: أن المحكم الذي لم تتكرر ألفاظه والمتشابه الذي تكررت ألفاظه وهذا 
قول عبد الرحمن بن زيد. 

والرايع : أن المحكم ما علم العلماء تأويله وفهموا معناه» والمتشابه ما لم يكن 


الاللم-ششسسس سمس لل تاب أدب القاضي 
لهم إلى علمه سبيل» مما استأثر الله تعالى بعلمه: كقيام الساعة» وطلوع الشمس من 
مغربهاء ونزول عيسى» وغيره» وهذا قول جابر. 

والخامس: أن المحكم: ما أحكم الله بيان حلاله وحرامهء فلم تشتبه معانيه 
والمتشابه : ما اشتبهت معانيه» وهذا قول مجاهد. 

والسادس : أن المحكم ما لم يحتمل من التأويل إلا وجها واحدآء والمتشابه ما 
احتمل من التأويل أوجهاًء وهذا قول محمد بن جعفر بن الزبير. 

والسابع : أن المحكم ما قام بنفسه. ولم يحتج إلى استدلال» والمتشابه ما لم 
يقم بنفسه واحتاج إلى استدلال» وهو قول بعض المتكلمين. ٠‏ 

والثامن: أن المحكم ما كانت معاني أحكامه معقولة والمتشابه ما كانت معاني 
أحكامه غير معقولة كأعداد الصلوات» واختصاص الصيام بشهر رمضان دون شعبان. 

وذ اد ٠‏ 

وفي قوله لمن أمٌ الْكتَاب» [آل عمران: 1] ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه أراد الاي التي فيها الفرائض والحدود لأنها أكثر المقصود وهذا قول 
يحيى بن يعمر. 

والثاني: أنه أراد فواتح السور التي يستخرج منها القرآن وهذا قول أبي فاختة. 

والثالكث: أراد أنه معقول المعاني؛ لأنه يتفرع عنه ما يشاركه في معناه فيصير 
الأصل لفروعه كالأم لحدوثها عنه فلذلك سماه أم الكتاب. 

وهذا محتمل. 

«نأمًا الّذد يْنَ في قُلُوبِهِمْ رَيْعُ4 [آل عمران : 7] فيه وجهان: 

أحدهما: شك قاله مجاهد. 

والثاني : ميل . 

#فيتبعون ما تشابه منه#فيه وجهان: 

أحدهما: أنه الأجل الذي أرادت اليهود أن تعرفه من الحروف المقطعة في القران 
من انقضاء مدة النبي يلِ بحساب الجمّل . 

والثاني: أنه معرفة عواقب القرآن في العلم بورود النسخ قبل وقته. 

«ابتغاء الفتنة» فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه الشرك قاله السّدّي . 
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والثاني : أنه اللبس قاله مجاهد. 

والثالث : أنه إفساد ذات البين. 

«وابتغاء تأويله» فيه وجهان: 

أحدهما: أن التأويل التفسير. 

والثاني : أنه العاقبة المنتظرة. 

«وما يعلم تأويله إلا الله4 فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: تأويل جميع المتشابه» لأن فيه ما يعلمه الناس وفيه ما لا يعلمه إلا الله 
وهذا قول الحسن. 

والثاني : أن تأويله يوم القيامة» لما فيه من الوعد والوعيد» كما قال الله تعالى: 
هل يَنْظرُونَ إلا تأويْلِه يَوْمَ يأنتي تَأويْله4 [الأعراف: 57]» يعني يوم القيامة» وهذا 
قول ابن عباس . 

والثالث : أن تأويله وقت حلوله» وهذا قول بعض المتأخرين. 

لوالرَاسخُونَ في العلم» فيه وجهان: 

أحدهما : يعني الثابتين فيه» والعاملين به. 

والثاني: يعني المستنبطين له» والعالمين به. 

وفيهم وجهان: 

أحدهما: أنهم داخلون في الاستثناء وتقديره: أن الذي يعلم تأويله الله 
والراسخون في العلم جميعا روى مجاهد عن ابن عباس قال: أنا ممن يعلم تأويله0 . 

والثاني: أنهم خارجون من الاستثناء ويكون معنى الكلام: وما يعلم تأويله إلا 
الله وحدهء ثم استأنف فقال: «#والراسخون في العلم يقولون امنا به» . 

«كل من عند ربنا» يحتمل وجهين : 

أحدهما: علم ذلك عند ربنا. 

والثاني : أن ما فصله الله من المحكم والمتشابه منزل من عند ربنا. 

وإنما جعل الله تعالى كتابه محكماً ومتشابهاً استدعاء للنظر من غير اتكال على 
الخبر ليتبين التفاضل ويستجزل الثواب. 


)١(‏ أخرجه الطبراني في التفسير ”/ 14817 والدر المنثور ؟//. 


وقد روى معاذ بن جبل عن النبي يَكلِةٍ أنه قال: القرآن على ثلاثة أجزاء: «حلال 
فاتبعه» وحرام فاجتنبه» ومتشابه يشكل عليك فكله إلى عالمه» . 

إذا وضح ما ذكرناه فما تضمنه كتاب الله تعالى من الأحكام والأعلام ينقسم 

أحدها: محكم في أحواله. 

والثاني : متشابه في أحواله. 

والثالث: متشابه في حال ومحكم في حال. 

والرابع : محكم من وجه ومتشابه من وجه. 

فأما القسم الأول وهو المحكم في الأحوال فضربان: مفهوم. ومعقول» والفرق 
ل ل ل 

أحدهما : ما فهم صريح لفظه كقوله تعالى في تحريم المناكح «اغومث عَليكُ 
أمَهَاتَكُمْ وَبَتَائَكُمْ» [النساء: ”77] الآآية . 

والثاني : بم يد جاخ ميال ترلة فى لكر الحاير ير الكمان ِإِنَّمَا الحَمْرُ 
وَالمَثِيرة وَالْأَنْضَاتُ وَالَرْلمُ رِجْسٌ مِنْ نْ عَمَلٍ الشَيْطانِ فَاجْتَنيُوهُ* [المائدة: ]4٠‏ فدل 
وضع الخطاب على تحريمه . 

والمعقول: ضربان: 

أحدهما: ما علم بالتنبيه كقوله: طوَوَرِتَه أَبَوَاُ فَلمّهِ التْلثُ» [النساء: ]١١‏ نه 
بثلث الأم على أن الباقي للأب. 

والثاني : مااعلم بالأستدلالك: مثل تقدير أقل الحمل بستة أشهر بقوله #وحمله 
وفصاله ثلاثون شهراً» [الأحقاف: ]١5‏ دل بقوله #حولين كَامِلَيْن لِمَنْ أَرَادَ أَنْ ب 
الوَضَاعَة4 [البقرة: “73؟] على أن الباقي من ثلاثين شهرا هو أقل مده الحمل . 

فهذه الضروب الأربعة ونظائرها محكمة غير متشابهة . 

وأما القسم الثاني : وهو المتشابه في الأحوال: فضربان: 

أحدهما : وا ارخ :0 لاه يوكدل دلول بها كولم في كلدل لوَإِنَ 
كَانَ رَجُلٌ يَوْرَتُ كَلآلَة أوائرَاةوَلَهأحٌ أو أؤ أت تَلكْلٌ واد مِنْهُمَا 
الشّدُسٌ» [النساء: ؟١]‏ فسأل عمر رسول الله يككِ عن الكلالة. فقال: «تكفيك آية 
الصيف» يعني قوله: ليَسْتَفْتُوتَكَ قُل اللَّهُيُفْتيكُمْ في الكَلالَة4 [النساء: 177]. . . الآية 
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فسماها آية الصيف, لأنها نزلت في الصيف فلم يزده في البيان عن الرد إلى الإشارة . 

والضرب الثاني: ما تجرد عن إشارة كالحروف المفردة في القرآن مثل «آلم» 
و9كهيَعصٌ4 [مريم: ]١‏ لحَْمَعَسقّ4» [الشورى: ]١‏ فكانت على احتمال مشتبهةٌ غير 
أن المراد في الضرب الأول خفي وفي هذا الضرب مبهم وكلاهما من المتشابه. 

وأما القسم الثالث: وهو المتشابه في حال والمحكم في حال: فضربان: 

أحدهما : العموم إذا خص . 

والثاني : المجمل إذا فسرء هما قبل البيان من المتشابه» وبعد البيان من 
المحكم . 

وأما القسم الرايع: وهو المحكم من وجه والمتشابه من وجه: فضربان: 

أحدهما: أن يكون المتشابه في الموجب» والمحكم في الواجب». مثل قوله 
تعالى : «ولاً تَقَيُّلُوا النَّفْسَ ّي حر حرم م اللّهُ إلا بِالْحَقٌ» [الأنعام : احم الإسراء: «”] 
فالحق هو السبب الموجب وهو من المتشابه وإباحة القتل هو الواجب وهو من 
المحكم. 

والضرب الثاني: أن يكون المحكم في الموجب والمتشابه في الواجب كقوله 
تعالى : «وآنُوا حَنَّهُ يَومَ حصا حَصّاده» [الأنعام : 0 والسبب الموجب هو استحصاد 
الزرع ل الي ا 
الأصل تعتبر جميع النصوص . 

وأما القسم السادس وهو الناسخ والمنسوخ . 

فالنسخ هو رفع ما ثبت حكمه في الشرع دون العقل» لأن واجبات العقول لا 
يجوز نسخها بشرع ولا عقل . 

فالنسخ مختص بالأحكام المشتملة على الأوامر والنواهي دون الأخبار» لآن نسخ 
الخبر مفضٍ إلى دخول الكذب في ناسخه أو منسوخه» ونسخ الحكم إنما هو العلم 
بانقضاء مدته . 

ل ا أزاله ونسخت 0-0 
0 بإقات قرم 
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وليس يمتنع في العقل ولا في الشرع نسخ الأحكام الشرعية لأنها معتبرة 
بالمصالح . 

وقد تختلف المصالح باختلاف الزمان فيكون المنسوخ مصلحة في الزمان الأول 
دون الثاني» ويكون الناسخ مصلحة في الزمان الثاني دون الأول» فيكون كل واحد 
منهما مصلحة في زمانه وحسناً في وقته وإن تضادًا. 

ولا يكون بداء ورجوعاً فيستقبح كما زعم قوم لأن النداء هو الرجوع فيما تقدم 
من أمر ونهي » والنسخ هو أمر بالشيء في وقت والنهي في غيره فافترقا. 

فإذا تقرر ما ذكرناه من اختصاص النسخ بالأحكام الشرعية دون العقلية في 
الأوامر والنواهي دون الأخبار» فالنسخ جائز في الكتاب والسنة؛ لأن كل واحد منهما 
أصل لأحكام الشرع فإذا جاءت في الكتاب الذي هو أصل السنّة كان في السنّة أجوز. 

وإذا كان كذلك فالناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة يشتمل على تفصيل بيانه 

أحدها: ما يقع فيه النسخ. 

والثاني: ما يقع به النسخ . 

والثالث: في أحكام النسخ . 

والرابع : في أحوال النسخ . 

والخامس : في زمان النسخ . 

والسادس : في دلائل النسخ . 

والسابع: في الفرق بين التخصيص والنسخ . 

[القول فيما يقع فيه النسخ]: 

فأما القسم الأول فيما يقع فيه النسخ: فقد ذكرنا أنها الأوامر والنواهي الشرعية 
وهي على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن تكون مطلقة فيجوز نسخهاء وإن وردت بلفظ الخبر. 

وتوهم؛ بعض أصحابنا فمنع من نسخها إذا وردت بلفظ الخبر اعتباراً بالأخبار في 
الامتناع من دخول النسخ فيها. 

فهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما : اختصاص الأخبار بالأعلام واختصاص الأوامر بالإلزام . 

والثاني : اختصاص الأخبار بالماضي والأوامر بالمستقبل ولما تعلق بما ورد من 
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الأوامر بلفظ الأخبار أحكام الأوامر دون الأخبارء ومن هذين الوجهين» كذلك في 
حكم النسخ . 

والضرب الثاني : أن يرد الأمر مؤكداً بالتأييد ففي جواز نسخه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: لا يجوز نسخه؛ لأن صريح التأييد مانع من احتمال النسخ . 

والوجه الثاني : وكأنه أشبه أن نسخه جائرء لأن المطلق يقتضى التأييد كالمؤكد» 
لأنه لما جاز القطاع المؤبد بالاستثناء مثل قوله تعالى ولا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة أبداً 
ََوْلَتِكَ هُمُ الَْاسِقُونَ إل الَّذيْنَ تابُوا4 [النور: 5] جاز انقطاعه بالنسخ كالمطلق . 

والضرب الثالث : أن يكون الأمر مقدراً بمدة فيكون انقضاء المدة موجباً لارتفاع 
الأمر فيصير نسخاً بغير نسخ . 

فإن أريد نسخه قبل انقضاء مدته كان في جوازه وجهان: كالمؤيد. 

[القول فيما يقع به النسخ]: 

وأما القسم الثاني : فيما يقع به النسخ: وهو أن يكون بمثل المنسوخ فينسخ 
الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة . 

قال الله تعالى: لما تَنْسَعٌ مِنْ آيَةأؤ نُنْسِهَا تأت بِخَيِر مِنْهَاأز 
مئلهًا» [البقرة: .]١١5‏ 

وفي المراد بنسخها وجهان: 

أحدهما : تبديلها قاله ابن عباس . 

والثاني : قبضها قاله السدي. 

وفي قوله «أو ننسأها» وجهان: 

أحدهما: نتركها فلا تنسخ قاله ابن عباس . 





والثاني : نؤخرها ومنه بيع النساء . 

وفي هذا التأخير وجهان: 

أحدهما: نؤخر نسخها. 

والثاني: نؤخر نزولها. 

وفي قوله #إنأت بخير منها أو مثلها© وجهان: 

أحدهما: بخير منها في المنفعة إما بالتخفيف وإما بكثرة الثواب قاله ابن عباس . 
والثاني : أنه على التقديم والتأخير» ومعناه: نأت منها بخير قاله أبو عبيد. 
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فإذا كان كذلك.لم يجز نسخ القرآن بالسنة كما صرح به الشافعي ووافقه عليه 
أصحابه . 

ا ا 0 

وار اناي ا دون 8 لأن التفويض إلى 50 
من مشاركة الامر. 

وجوّز أبو حنيفة نسخ القرآن بالمنتة المستفيضة كلما نسخت آية الوصايا بقوله 
ك: «لا وصية لوارث». 

ودليلنا قول الله تعالى: : «وإِذًا بَدَ َدَلنَاآَيَة مَكَانَ أَيَةوَاللَه أعْلّمْ بِمَا 
[التتحل : ١‏ وقوله: ظثُلٌ مَا يكين ِي أن أبدلَُ من تَلْقَاءِ تفي إِنْ اتبمٌ ا ما 

عي إلَيّ» [يونس : 16]. 

وروى سفيان بن عبيئة عن أبي الزبير عن جابر قال: قال رسول الله َك : «كلامي 
لا ينسخ كلام الله وكلام الله ينسخ كلامي» وكلام الله ينسخ بعضه بعضاً» وهذا نص رواه 
الدارقطني. 

والذي نسخ آية الوصايا هو آية المواريث فكانت السنة بيانا. 

وأما نسخ السنة بالقرآن فالظاهر من مذهب الشافعي وما نص عليه في كتاب 
الرسالة القديم والجديد أنه لا يجوز نسخ السنة بالقران كما لا يجوز نسخ القران 
بالسئة . 

وقال أبو العباس بن سريج: يجوز نسخ السنة بالقرآن وإن لم يجز نسخ القرآن 
بالسنة لأن القرآن أوكد من السنة وخرّجه قولآ ثانياً للشافعي من كلام تأوله في الرسالة 
واستشهاده بأن الأمر أنفذ حكما من المأمور واستدلالا بأن الله تعالى نسخ على 
رسوله يَِةْ ما عقده مع قريش في الحديبية على رد من أسلم منهم لما جاءت أم كلثوم 
دناعت برااي معط سستلبة وطلبها أخواها تلع لهام رذها ربخ عليه سكم لقره 
لإِدَا جَاءَكُمْ المُوْمِئَاتُ مُهَاجِرَاتِ فَأَمْتَحنُوهُنَ 4 [الممتحنة: 1٠١‏ الاية إلى قوله #اقَلاً 
تُرْجِعُو هُنَّ إلى الكُفّار». . 

فدل هذا على جواز نسخ السنة بالقران. 

فاختلف أصحابنا في طريق الجواز والمنع في الشرع مع جوازه في العقل على 
ثلاثة أوجه : 

أحدها: أنه لا توجد سنة إلآ ولها فى كتاب الله تعالى أصل كانت السنة فيه بياناً 
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لمجمله» فإذا ورد الكتاب بنسخها كان نسخاً لما في الكتاب من أصلها فصار ذلك نسخ 
الكتاب بالكتاب. 
اوالوجه الثاني ات ل م د و لوي : 
والوجه الثالث: ا بالكتاب يكون أمراً من الله تعالى لرسوله بالنسخ 
فيكون الله تعالى هو الآمر به والرسول هو الناسخ له فصار ذلك نسخ السنة بالكتاب 
والسنة والله أعلم. 
[القول في أحكام النسخ] 
فأما القسم الثالث في أحكام النسخ: فهو على خمسة أضرب . 
أحدها : ما نسخ حكمه وبقيت تلاوته والناسخ باقي الحكم والتلاوة» كنسخ العدة 
حولا بأربعة أشهر وعشر وكنسخ آية الوصايا بآية المواريث . 
والضرب الثاني : ما نسخ حكمه وتلاوته والناسخ باقي الحكم كنسخ صيام الأيام 
البيض بصيام شهر رمضان ونسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة كما قال ابن 
عباس : «أول ما نسخ باب الصيام الأول واستقبال بيت المقدس». 
والضرب الثالثك: ما نسح حكمه وبقيت تلاوته ونسخت تلاوة الناسخ وبقي 
كيه كقوله في حد الزنا «(واللاِي أَِينَ الَاحمَة مِنْ ناكم فَسذهدُوا عله زع 
مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا َأمِِكُومُنَ في البيُوتٍ حت يتَوَنا هُنّ المَوْتَ أو يَجْعَلُ اللّهَ لَهُنَّ 
سَبيلا» [النساء: 0١]!نسخه‏ قوله «الشبخ وَالشََيِحَةُ إِذَا رَنيَا فَارْجُمُو هما البتة تكالاً منْ 
الله قال عمر: كنا نقرؤها على عهد رسول الله يل ولولا أن يقال : زاد عمر في 
المصحف لأثبتها فيه فكان المنسوخ مرفوع الحكم باقي التلاوة والناسخ مرفوع التلاوة 
باقي الحكم.. 
فإن قيل فكيف يجوز أن يكون المنسوخ ناسخا؟ ففيه جوابان: 
أحدهما : أن النسخ إنما كان للحكم دون التلاوة والحكم باق وأن نسخت التلاوة. 
والثاني: يجوز أن يكون النسخ به قبل نسخ تلاوته. 
والقترب الرابع : ما نسخ حكمه:وتلاوته ولا يعلم الذي نسخه كالمروي أنه كان 
في القرآن «لو أن لابن ادم وادياً من ذهب لابتغى إليه ثانياً ولو كان له ثان لابتغى إليه 
ثالثاً ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب» وكالذي رواه أنس بن 
مالك أنهم كانوا يقرأون «بلغوا إخواننا أننا قد لقينا ربنا فرضي عنا وأرضانا» ومثل هذا 


6م 
يكون رافعاً له في المعنى ولا يكون نسخاً في الحكم كالذي روي أن رجلا قام في الليل 
ليقرأ سورة فلم يقدر عليها وقام آخر ليقرأها فلم يقدر عليها فسأل رسول الله يلك عنها 
فقال «رفعت البارحة(', 

[القول في أحوال النسخ]: 

وأما القسم الرابع في أحوالالنسخ : فهو على خمسة أضرب: 

أحدها: ما نسخ إلى مثله في الخفة والتغليظ كنسخ استقبال بيت المقدس 
باستقبال الكعبة . 

والضرب الثاني : ما نسخ إلى ما هو أغلظ منه كنسخ صيام الأيام البيض بصيام 
شهر رمضان وكنسخ الحبس في الزنا بالرجم . 

والضرب الثالث: ما نسخ إلى ما هو أخف منه كنسخ العدة حولاً بأربعة أشهر 
وعشر وكنسخ مصابرة الواحد لعشرة في الجهاد بمصابرته لاثنين. 

والضرب الرابع: ما نسخ إلى غير بدل كنسخ قيام الليل في قوله لقُمْ اللّيلَ إل 
قلِيلً» [المزمل: ؟] بقوله 9وَمِنَ اليل تََجَدْ به نَافِلةَ ك4 [الإسراء: 79] فنسخ 
فرضه بغير بدل. 

والضرب الخامس: ما نسخ التخيير فيه بين شيئين بإسقاط أحدهما وانحتام الآخر ' 
كقوله #وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مء كين 4[البقرة: ]١84‏ فكان مخيراً في شهر 
رمضان بين صيامه وبين أن يتصدق عن كل يوم بِمُدَ فنسخ التخيير بانحتام الصيام 
بقوله: لقَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَهْرَ فَلْيَصّمْهُ4 [البقرة: .]١60‏ 

[القول في زمان النسخ] 

وأما القسم الخامس في زمان النسخ : فهو على ثلاثة أضرب : يجوز النسخ في أحدهاولا 
يجوز في الاخر وعلى خلاف في الثالث . 

فالضرب الأول: الذي يجوز النسخ فيه وهو بعد اعتقاد المنسوخ والعمل به فيرد 
النسخ بعد العمل بالمنسوخ فهذا جائز سواء عمل به جميع الناس كاستقبال بيت 
المقدس أو عمل به بعضهم كفرض الصدقة في مناجاة الرسول نسخت بعد أن عمل بها 
على بن الب لال ون : 

والضرب الثاني : الذي لا يجوز النسخ فيه فهو قبل اعتقاد المنسوخ والعلم به فلا 
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كناب أدب التباضي 
يجوز أن يرد النسخ قبل العلم بالمنسوخ لأن من شرط النسخ أن يكون بعد استقرار 
الفرض ليخرج عن البداء إلى الإعلام بالمدة. 

فإن قيل: فقد روي عن النبي كلدِ في ليلة المعراج أن الله تعالى فرض على أمته 
خمسين صلاة فلم يزل يراجع ربه فيها ويستنزله حتى استقر الفرض على خمس فدل 
على جواز النسخ قبل العلم بالمنسوخ . 

قيل: هذا إن ثبت فهو على وجه التقرير دون النسخ؛ لأن الفرض يستقر بنفوذ 
الأمر ولم يكن من الله تعالى فيه أمر إلا عند استقرار الخمس . 

والضرب الثالث : المختلف فيه فهو ورود النسخ بعد اعتقاد المنسوخ وقبل العمل 


وفيه لأصحابنا ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يجوز نسخه بعد اعتقاده وقبل العمل به كما لا يجوز نسخه قبل 
الاعتقاد لما ذكرنا من التعليل ليخرج من البداء إلى النسخ . 

والوجه الثاني : يجوز نسخه بعد الاعتقاد وقبل العمل» كما يجوز نسخه بعد 
العمل» لأن الاعتقاد من أعمال القلب» فكان كالنسخ بعد العمل» ويكون مراد الله 
تعالى به الاعتقاد دون العمل اختباراً لطاعتهمء كما أمر الله تعالى إبراهيم بذبح أبنه ثم 
نهاه نه قل فيه يقال ” <َلًَا أَسْلمًا وَتَلَهُ لجن وَتَادَيْاهُ أن يَا إِيْرَاهِيِمَ قَذ صَدَّفْتَ 
الدؤيًا إن كَذَلِكَ نَجْزِي المُحْسِنِيْنَ4 [الصافات : ؟١٠]‏ فاختبر بذلك طاعته ونهاه بعد 
الاعتقاد وقبل الفعل . 

والوجه الثالث: أنه لا يجوز النسخ إلا أن يمضي بعد الاعتقاد زمان يمكن العمل 
به وإن لم يعمل به لاختصاص النسخ بتقدير مدة التكليف وذلك موجود بمضي زمانه. 
فإذا استقر النسخ بما بيناه لزم فرضه في الحال لكل من علم به من الحاضرين. وأما 
فرضه على الغائبين عنه ففيه وجهان: 

أحدهما: يجب فرضه عليهم في الحال كالحاضرين وإن لم يعلموا به إلا بعد 
حين؛ لأن الله تعالى قد عمهم بفرضه ولم يخص به حاضرا من غائب. 

والوجه الثاني : وهو أشبه ‏ أن فرضه يجب عليهم بعد علمهم به وإن تقدم فرضه 
على غيرهم عن علم كما يلزم الحاضرين فرضه بعد إبلاغ الرسول وإن تقدم فرضه على 
الرسول ولذلك استدار أهل قباء في صلاتهم إلى بيت المقدس وتحولوا إلى الكعبة 
فبنوا على ما تقدم قبل علمهم وقال ابن عمر: كنا نخابر أربعين سنة. لا نرى بذلك 
بأساً حتى أخبرنا رافع بن خُدِيج أن رسول الله ككل نهى عنها فانتهينا ولم يتراجعوا فيما 
068 الحاوي في الفقه/ ج15/ م3 
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[القول في دلائل النسخ] : 

وأما القسم السادس في دلائل النسخ:: وهو أن يرد في الشيء الواحد حكمان مختلفان : 
فهماضربان: 

أحدهما: أن يمكن استعمالهما ولا يتنافى اجتماعهماء فهو ضربان: 

أحدهما: أن يكون” أحدهما أعم من الآخر لعموم أحدهما وخصوص ان 
فيقضي بالأخص على الأعم فيستثنى منه كقوله تعالى «وَلا تنْكحوا المُشْرِكَاتِ عت 
يُوْمَن 4 [البقرة: ١؟؟]‏ وقال فيمن. أباح تكاحهن: «وَالْمُخْصِئَاتَ منّ الّذِينَ أونُوا 
الْكتَابَ مِنْ قَبلِكُمْ4 [المائدة: #]أفقضى بهذه على تللك.فصار كقوله تعالى ولا تتكحوا 
المشركات إلا الكتابيات فكان عموماً مخصوصاً ولم يكن ناسخاً ولا منسوخاً. 

والضرب الثاني : أن يتساوى الاثننان في جواز تخصيص كل واحدة منهما 
بالأخرى كقوله تعالى: #وأن تجمعوا بين الأنحتين إلا ما قد سلف» [النساء: 77] 
ا ا 
أيمانهم» [المؤمنون:: ]1-٠4‏ فجاز أن يكون تحريم الجمع بين الأختين إلا بملك 
اليمين وجاز أن يكون أباحه بملك اليمين إلا الجمع بين الأختين فتكافأ في الجواز 
بخلاف الضرب. المتقدم فوجب الرجوع إلى دليل يوجب تخصيص إحداهما بالأخرى 
ولذلك قال عثمان في الجمع بين الأختين: أحلتهما اية وحرمتهما أخرى والتحريم 
أولى» فهذا فيما أمكن استعمال الحكمين المختلفين فيه. وأنه يحمل على التخصيص 
دون النسخ إلا أن يقوم دليل على النسخ» فيعدل بالدليل عن استعمال التخصيص إلى 
النسخ كاية 0 وآية. المؤاريث» قد كان يمكن استعمالهما من غير نسخ لكن روي 
عن الصحابة أز نهم قالوا نسخت أآية المواريث آية الوصايا فعدل عن استعمال التخصيص 
إلى النسخ. 

والضرب الثاني: أن يتنافى الحكمان ولا يمكن استعمالهما فيعلم مع التنافي أن 
أحدهما ناسخ للآخر فيرجع إلى دلائل النسخ فيستدل بها على الناسخ والممسوخ . 

وهي خمس دلائل مترتبة يتقدم بعضها على بعض . 

فأولها: أن يتقدم أحدهما ويتأخر الآخر فيعلم أن المتأخر نامج الخدم فإن 
قيل فقوله تعالى في العدة: «وَالَدَيْنَ يُتَوَفُوْنٌ مك وَيَذَّرُونٌ الأوَاجاً يَتَرَسَصن بِأَنفْسهنَّ 
أَرْبَعَةَ أُشْهُر وَعَشْرا» [البقرة : 6374 ناسخ لقوله 9امكَاماً إِلَى الْحَوْلٍ غَيْرَ 
إخراج» [البقرة : 755]وهو غير متقدم عليه . 

قيْل هو متقدم عليه فني التلاوة ومتأخر عنه في التنزيل وقد عدل بترتيب التلاوة 
عن ترتيب التنزيل بحسب ما أمر الله تعالى به للمصلحة التي استأثر الله تعالى بعلمها 
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فقد قيل: إن آخر أآية نزلت في القرآن قؤله تعالى وَائَقُوا يَؤْماً تُرْجَعُون فيه إلى 
اللّه» [البقرة: ]7/١‏ وهي متقدمة في سورة البقرة. وأول ما نزل من القرآان سورة 
«اقرأ باسم ربك الذي خلق» وهي متأخرة في المفطبل. ..والنسخ إنما يتأخر ويختص 
بالمتأخر في التنزيل دون التلاوة. : 

وإن أشكل المتقدم والمتأخر وجاز أن يكون كل واحد متقدماً أو متأخراً عدل إلى 
الدليل الثاني: وهو بيان الرسول: فإن ثبت عنه بيان الناسخ من المنسوخ عمل عليه 
وكانت السنة مبيئّة له ولم تكن ناسخة. 





وإن عدم بيان الرسول يَكِ عدل إلى الدليل الثالث وهو الإجماع فإن انعقد 
الإجماع على تعيين الناسخ والمنسوخ عمل عليه وكان الإجماع مبيناً ولم يكن ناسخاً . 

وإن عدم الإجماع عذل إلى الدليل الرابع وهو الاستعمال فإن كان أحدهما 
مستعمادٌ والآخر متروكاً كان المستعمل ناستقاً والمتروك منسوخا. 

فإن لم يوجد في الاستعمال بيان إما لاشتباهه أو لاشتراكه عدل إلى الدليل 
الخامس: وهو الترجيح بشواهد الأصول وتطلب الأدلة وكانت غاية العمل به. 
نّ ”كبعض أهل العلم يقول إن كل آية منسوخة ففي ضمن تلاوتها ما يدل 
على أن حكمها ليس بثابت على الإطلاق» مثل قوله في سورة النساء في حد الزنا 
#فَأَمْسِكُوهُنَ ذ فى البيوت حَتَّى يَتَوَكَامُنَّ المَوْثُ أَوْ يَجْمَل اللَهُ لَهُنّ سَبيلآ» [النساء: ]١١‏ 
اللاو أو يجعل لله لون سبيل»؛ أن حكمها لا يدوم فنسخها أية النور في قوله: 
«الرَّانيةُ وَالرَانِي َآَجْلدُوا كُنَّ وَاحد منْهُمَا ماتة جَلْدَة» [النور: ”] ولذلك قال 
النبي ككل «خذوا عني» خذوا عني» قد -جغل الله لهن سبيلا: البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام» والثيب بالثيب جلد ماثة والرجم» وهذا الذي ادعاه هذا القائل يبعد أن 
يوجد في كل آية منسوخة» لكنه معتقد لمذهب أبي حنيفة في أن الزيادة على النص 
تكون نسخاً فيجعل ذلك في شواهد المنسوخ» وليست الزيادة عندنا على النصض نسخاً. 

[القول في الفرق بين التخصيص والنسخ] 

وأما القسم السابع في الفرق بين التخصيص والنسخ: فالفرق بينهما من خمسة 
ححه : 
0 أحدها : أن تخصيص العموم يجوز أن يكون مقترناً به ومتقدماً عليه ومتأخراً عند 
ا ل و 

والفرق الثاني: أن التخصيص بيان :ما أريد .بالعموم» والنسخ بيان ما لم يرد 

بالمنسوخ . 


وسمعت أن 





)١(‏ سقط في أ. 
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والفرق الثالث: أن تخصيص العموم يجوز أن يكون بغير جنسه فيخص عموم 
الكتاب بالسنة والقياس» ولا يجوز في النسخ إلا أن يكون الناسخ من جنس المنسوخ 
فينسخ الكتاب بالكتاب والسنة بالسنة. 

والفرق الرابع : أن تخصيص العموم يجوز أن يكون في الأحكام والأخبار والنسخ 
مختص بالأحكام دون الأخبار. ٠‏ 

والفرق الخامس: أن تخصيص العموم يكون على الفور والنسخ يكون على 
التراخي فهذا بيان الأقسام السبعة من أحكام الأصل الأول وهو الكتاب. 

فصل: [المصدر الثاني السنة] 

وأما الأصل الثاني من أصول الشرع فهو سنة رسول الله بكلل. 

لأن الله تعالى ختم برسوله النبوة» وكمل به الشريعة» وجعل الله تعالى بيان ما 
أخفاه من مجمل أو متشابه» وإظهار ما يشرعه من أحكام ومصالح فقال تعالى: 
<دَأنْرلكا لَك الذَكْرَ لين للكاس ما مزل إن م» [النحل: 44]. 

[القول في حجية السنة] 

وك جم لمر ارحب سان انان تنه فى الول ا ار لهم واه 
0 لوَمَا أَنَاكُمْ الوَسُولَ 20-0 وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ 

نتهوا# [الحشر: 7]. 

وأوجب عليه لأمته أمرين: 

أحدهما: البيان. 

والثاني : البلاغ قال الله تعالى يا أَيّهَا الوَسُولُ بَلُْ ما أَْرِلَ إِلبِكَ مِنْ رَبّكَ وَإِنْ لَمْ 
تَفْعَلْ هَمَا بَلْغْتَ رسَالتَهُ4 [المائدة: /117]. 

وأوجب للرسول كلِِ على أمته أمرين: 

أحدهما : طاعته في قبول قوله. 

والثاني: أن يبلغوا عنه ما أخبرهم به كما قال كلِ: «ليبلّغ الشاهد منكم الغائب 
وقال َل : بلغواعني ولا تكذبوا علي قرب مبلغ أوعى من سايع وب حامل فقه إلى 
من هو أفقه منة». 

ل ل لت 4 
حضر لينقله الحاضر إلى الغائب . 


ولما لم يبق فيهم إلى الأبد فكل من يأتي في عصر بعد عصر يأخذون عمن 
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تقدمهم من عصر وينقلون إلى من بعدهم من عصر لينقل عنه كل سلف إلى خلفه 
فيستديم على الأبد نقل سنّته ويعلم جميع ما يأتي لشرائعه. 

فصار نقل الأخبار عنه واجبا على أهل كل عصر وقبولها واجبا في كل عصر. 

فلذلك صارت الأخبار عنهء أصلاً من أصول الشرع . 

[القول في بيان الأخبار] 

وإذا كان كذلك فالأخبار على ثلاثة أضرب: أخبار استفاضةء. وأخبار تواتر» 
وأخبان احاة: 

[الخبر المستفيض] 

فأما أخبار الاستفاضة: فهو أن تبدو منتشرة من البر والفاجر ويتحققها العالم 
والجاهل فلا يختلف فيها مخبر ولا يتشكك فيها سامع ويكون انتشارها في ابتدائها 
كانتشارها في ابتدائها كانتشارها في آخرها وهذا أقوى الأخبار حالاً وأثبتها حكماً. 

أخبار التواتر 

وأما أخبار التواتر: فهو ما ابتدأ به الواحد بعد الواحد حتى يكثر عددهم ويبلغوا 
في أوله من أخبار الاحاد وفي آخره من أخبار التواتر فيضير مخالفا لخبر الاستفاضة في 
أوله موافقاً له في آخره. 

[الفرق بين الاستفاضة والتواتر] 

ويكون الفرق بين خبر الاستفاضة وخبر التواتر من ثلاثة أوجه: 

أحدها : ما ذكرناه من اختلافهما في الابتداء واتفاقهما في الانتهاء . 

والثاني: أن أخبار الاستفاضة لا يراعى فيها عدالة المخبر. 

والثالث: أن أخبار الاستفاضة تنتشر من غير قصد لروايتهاء وأخبار التواتر ما 
انح نتشرت عن قصد لروايتها. 

ثم يستوي الخبران في انتفاء التشكك عنهما ووقوع.العلم بهما وليس العدد فيهما 
معصور لتكون أنفى للارتياب وأمنع من التصنع ء وإنما الشرط فيهما أن ينتفي عن 
المخيريي بهما لخراز التواطو على الكذاب ويمتنع اتفاقهم في السهو والغلط حتى يزول 
الشك ويحصل اليقين» ثم كتين أو بعصو كه عقي بعلي مك قل البثال والستعفن 
2100110 الركعات والمتواتر منها مثل نصب الزكوات. 

فإن قيل فقد استفاض في النصارى قتل المسيح وقد أخبر الله بكذبهم» قيل إنما 
استفاض خبر قتله عن أربعة ذكروا أنهم شاهدوا قتلهء قيل: إنهم متّى ولوقا وماريقس 
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من أختاز الاحاد واحتا رومن ار الاستفاضة. 

[القول فى أخبار الاحاد] 

وأما أخبار الاحاد فهو ما أخبر الواحد والعدد القليل الذي يجوز على مثلهم 
التواطؤ على الكذب» أو الاتفاق في السهو. والغلط. وهي على ثلاثة أ ضرب: 

أحدها: أخبار المعاملات. 

والثانى : أخبار الشهاذات . 

فأما أخبار المعاملات: فلا تراعى فيها عدالة المخبر وإنما يراعى فيها سكون 
النفس إلى خبره فتقبل من كل بر وفاجر ومسلم وكافر وصغير وبالغ» فإذا.قال الواحد 
منهم هذه هدية فلان إليك جاز أن تعمل على قوله» وفي الدخول لأنه في العرف مقبول 
وإنما لم تعتبر في هذا الخبر عدالة المخبر لأن العرف جاز باستنابة أهل البذلة فيه» 

وأما أخبار الشهادات فيعتبر فيها شرطان ورد الشرع بهما وانعقد الإجماع 
عليهما: 

أحدهما: العدالة؛ لأن المنتدب لها أهل الصيانة فوجب أن تعتبر فيهم العدالة 
ليكونوا من أهل الصدق والصيانة . 

والثاني : العدد بحسب ما ورد به الشرع: وأكثره أربعة في الزنا وأقله اثنان في 
الأمواا ال قارح الشهادة من هذين الوجهين أغلظ من أخبار المعاملات» وإن كانا 

1 اد السئن والعبادات فمختلف في قبول الأحاد فيها. 

فمنع منها قوم كالأصم وابن علية وعدلوا عنها إلى غيره من أدلة الشرع» لأنها لا 
وجب العلم فلم وجب العمل ووفقها أخرون على ما يعضدها من الاتفاق على 
العمل بها. 

وذهب جمهور الفقهاء إلى قبولها ووجوب العمل بها على ما نذكره في الشروط 
المُعتبرة فيهاء لقول الله تعالى: «مَلَؤلاً تَقَرَ مِنْ كُلّ فرْقَة مِنْهُمْ طَائفَةُ» [التوبة: 1] 
الاية؛ فلو لم تلزم الحجة بالاحاد النافرة لأمر فيه بالتواتر والاستفاضة ولأن رسول 
الله يك بعث معاذاً إلى اليمن فنقل إليهم السنن وعلمهم العبادات ونصب الزكوات 
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وأوضح لهم الأحكام فالتزموها بخبره ورسول الله يَكِخِ في عصره ما عدلوا إليه فيها ولا 
طلبوا مع معاذ زيادة عليه» ولأنه لما سقط عن رسول الله يَكِ فرض الإبلاغ بذكر الاحاد 
لزم فيها قبول أخبار الاحادء ولو لزم فيها العدد المتواتر لأداها إلى العدد المتواتر» 
المخبر ؛ لأنهما في أحكام الدين على سواء. 

[وجوب العمل بخبر الواحد] 

فإذا ثبت أن أخبار الاحاد حجة توجب العمل بها فقد اختلف القائلون بها. 

فذهب بعض أهل العراق إلى أنها لا تقبل إلا من اثنين على اثنين حتى تتصل 
بالرسول كأقل الشهادات . 

وذهب آخرون إلى أنها لا تقبل إلا من أربعة عن أربعة كأكثر الشهادات. 

وذهب الشافعي». وجمهور الفقهاء إلى أن العدد فيها غير معتبر» وأن خبر الواحد 
والجماعة في وجوب العمل بها واحدء وقد عمل أبو بكر على خبر الواحد في ميراث 
الجدة وأخذ الجزية:من المجوس» وعمل على خبر الواحد في دية الجنين”2 فلم ينكر 
عليهما أحد مع انتشاره واشتهاره ولأن ما يجوز في الواحد من الاحتمال يجوز في 
الاثنين والأربعة» وليس اعتبار أخبار السئن بالشهادة بأولى من اعتبارها بأخبار 
المعاملة» لأنها واسطة بينهما فاعتبر فيها العدالة كالشهادة» وقبل فيها خبر الواحد 
كالمعاملة . 

[القول في خبر الواحد إذا عارضه أصل] 

وإذا ثبت قبولها من الواحد والجماعة وجب العمل بما تضمنها ما لم يمنع منه 
العقل . 

وامتنع أبو حنيفة من العمل بها إذا خالفت الأصول ولذلك لم يعمل بخبر 
المصراة. 

ومنع مالك من العمل بهاء إذا خالفت عمل أهل المدينة» ولذلك لم يعمل على 
خيار المجلس في البيع وهو الراوي له. 

وكلا القولين فاسد؛ لأن الخبر أصل فلم يجز أن يدفع بأصل» وهو حجة على 
أهل المدينة» فلم يجز أن يدفع بعمل أهل المدينة. 

وإذا كان كذلك فهو وإن أوجب العمل فغير موجب للعلم الباطن بخلاف 


)١(‏ أخرجه ابن حبان وذكره الهيئمي في الموارد )١9575(‏ وأبو داود. 
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واختلف أصحابنا هل يوجب العلم الظاهر؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يوجبه لأن ظاهر العلم من نتائج باطنه فلم يفترقا. 

والوجه الثاني : يوجبه لأن سكون النفس إليه موجب له ولولاه لكان ظنا . 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناه فالكلام في السئن يشتمل على فصلين : 

أحدهما: في أحوال الرواة الناقلين لها. 

والثاني : المتون المعمول عليها. 

[القول في أحوال الرواة] 

فأما الفصل الأول في الرواة فيشتمل الكلام فيه على خمسة فصول: 

أحدها: في صفات الراوي. 

والثاني: في شروط التحمل . 

والثالث: في صفة الأداء . 

والرابع : في أحوال الإسناد. 

والخامس : في نقل السماع . 

[القول في صفات الراوي] 

فأما الفصل الأول: في صفات الراوي: فيعتبر فيه أربعة شروط : 

أحدها: البلوغ: فإن الصغير لا يقبل قوله في الدين في خبر ولا فتياء لأنه لما لم 
يجر على قوله حكم في حق نفسه فأولى أن لا يجري عليه حكم في حق غيره. 

والشرط الثاني: العقل الموقظ: ولا يقتصر على العقل الذي يتعلق به التكليف 
حتى ينضم إليه التيقظ والتحفظ فيفرق بين الصحيح والفاسد ليصح تمييزه. 

والشرط الثالث: العدالة في الدين لأن الفاسق مردود القول فيه لقوله تعالى: 
«إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌّ بتبأ فَتبينُوا4 [الحجرات: ]١‏ ولأن النفس لا تثق بخبره كما لا تعق 
بشهادته . 

ولا يُرَدُ خبر أهل الأهواء والبدع ما لم يكفروا غيرهم ويظهروا عنادهم. قد اتهم 
بذلك كثير من التابعين فما ردت أخبارهم. وشدد بعض أصحاب الحديث فمنع من 
قبول خبر من لا يوافقه على مذهبه وهذا مفض إلى إطراح أكثر السنن. 


كتاب أدب القاضي 





والشرط الرابع: أن يكون مأمون الزلل شديد اليقظة بعيداً من السهو والغفلة حتى 
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ويكون على ثقة به فقد حكي عن مالك: أنه قال: لقد سمعت من سبعين شيخاً 
أتقرب إلى الله بأدعيتهم لا أروي عن أحد منهم حديثاء وإنما قال هذا لأنهم كانوا أهل 
سلامة لا تؤمن غفلتهم وإن قويت ديانتهم . 

ولا فرق بين العالم والجاهل إذا كان ضابطاً قد قيل المصدر الأول روايات 
الأعراب وأهل البوادي» وقال النبي يكلدِ «رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه»30 . 

وهذه الشروط الأربعة تعتبر في الشهادة كاعتبارها في الخبر. 

[القول في خبر الأعمى والعبد] 

ويقبل خبر الأعمى وإن لم تقبل شهادته» ويقبل خبر العبد وإن لم تقبل شهادته. 

لأن الخبر لاختصاصه بالدين تعتبر فيه شروط المفتى ولا تعتبر فيه شروط الشاهد 
وفتيا الأعمى والعبد مقبولة كذلك خبرهما. 1 

[القول في أخبار النساء] : 

وتقبل أخبار النساء . 





وامتنع أبو خنيفة من قبول أخبار النساء في الدين إلا أخبار عائشة وأم سلمة. 

وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما : لو كان نقص الأنوثة مانعاً لعم. 

والثاني : أن قبول قولهن في الفتيا يوجب قبوله في الأخبار لأن الفتيا أغلظ 
شروطا. 

فصل: [القول في شروط التحمل] 

وأما الفصل الثاني في شروط التحمل: فللمستمع أربعة أحوال: 

أحدها : أن يسمع من لفظ المحدث. 

والثاني : أن يقرأه على المحدث . 

والثالث : أن يجيزه المحدث . 

والرابع : أن يكاتبه به المحدث . 

فأما الحالة الأولى في سماعه من لفظ المحدث فيصح تحمله عنه سواء كان عن 
قصد واسترعاء أو كان باتفاق ومذاكرة بخلاف الشهادة . 





45/١ وابن أبي عاصم‎ 44/١179 والطبراني في الكبير‎ 41 ٠ 40/4 .770/5 أخرجه أحمد‎ )١( 
والدارمي /70 وابن حبان‎ 2/١ والحميدي 84م والشافعي لقف وابن عبد البر في الجامع‎ 
.)77( ذكره الهيثمي في الموارد‎ 


يسبب ةمي جل لل كتاب أدب القاضي 
ويجوز أن يكون المحدث أعمى أو أصم ولا يصح السماع إن كان المتحمل أصم 


ويصح إن كان أعمى. 

وأما الحالة الثانية في قراءة المستمع على المحدث فيصح تحمله كما لو قرأه 
المحدث وهكذا لو قرأه غير المستمع على المحدث كان كما لو قرأه المستمع . 

ومن شرط صحة السماع في هذا شيئان: 

أحدهما: أن يكون المحدث سميعاً وإن كان أصم لم يصح. 

والثاني : أن يعترف المحدث بصحة ما قرأه عليه . 

وأما الحالة الغالثة : الإجازة فلا يصح التحمل بالإجازة. 

وأجازه بعض أصحاب الحديث في جميع الأحوال» واعتبر بعضهم في صحة 
الإجازة أن يسلم المحدث الكتاب من يده عند إجازته فيصح التحمل إذا قال قد أجزتك 
ما في هذا الكتاب» ولا يصح أن لم يسلم الكتاب. 

وكل هذا لا يصح فيه التحمل عند الشافعي» ولو صحت الإجازة بطلت الرحلة 
وقد يتدلس في الإجازة الفاسد بالصحيح . والمجهول بالمعروف. 

وأما الحال الرابعة:: في مكاتبة المحدث بالحديث فلا يصح فيها التحمل . 

فإن قيل: فقد كتب رسول الله كَكهِ إلى عماله بالسئن والأحكام كتباً عملوا عليها 
وأخذ الناس بها. منها كتابه إلى عمرو بن حزم في الديات» والصحيفة التي أخذها أبو 
بكر من قراب سيفه في نصب الزكاة» قيل: قد كانت ترد مع رسل يعوّل على خبرهم 
٠‏ بها. 

ويصح سماع غير البالغ إذا كان مميزاً قد سمع ابن أبي بكر وكان أبن سبع سنين 
حين مات رسول اله يك وقد سمع ابن عباس قبل بلوغه فقبل الناس روايتهما بعد 


البلوغ . 
وهكذا لو كان المستمع كافراً ثم أسلم أو فاسقاً ثم اعتدل لأن شرط صحة 
التحمل هو صحة التمييز وحده. 
فصل: [القول في صفة الأداء] : 


فأما الفصل الثالث في صفة الأداء: فيعتبر في المحدث إذا روى بعد ما قدمناه 
من شروط التحمل شرطان: 

أحدهما : بذكر إسناده . 

والثاني : التحرّي في لفظ متنه . 


كتاب أدب القاضى الم 


وله حالتان: 





أحدهما: أن يحدث من حفظه فيصح السماع منه إذا وثق بحفظه. 
والحال الثانية : أن يحدث من كتابه . 
فإن كان أعمى لم تصح روايته من كتابه» لأن الكتب قد تشتبه عليه. 


وإن كان بصيراً صح أن يروي من كتابه بشرطين : 

أحدهما : أن يكون واثقاً بكتابه . 

والثاني : أن يكون ذاكراً لوقت سماعه . 

فإن أخل بأحدهما لم تصح روايته وإن جمعهما صحت. 

ومنع أبو حنيفة أن يروي إلا من حفظه كما لا يجوز للشاهد أن يشهد إلا من 

ودليلنا ما روي عن النبي كَكِدِ أنه قال «قيدوا العلم بالكتاب”'؟ ولو لم يصح 
الرجوع إليه لكان الأمر بتقييده عيناً. وروي أن رجلا شكا إلى رسول الله كلِِ النسيان 
فقال له: «حَرّك يدك" أي اكتب ‏ حتى ترجع إذا نسيت إلى ما كتبت» وقد كتب عثمان 
رضي الله عنه حتى جمع القرآن عدة مصاحف وأنفذها إلى الأمصار فحفظ المسلمون 
منها القران. 

[القول فى الفرق بين الشهادة والحديث] : 

والفرق بيخ الشهادة والحديك :أن العهادة يفترق فيا حال القاهة والمشهود 
عليه فتغلظت بالحفظ» كما تغلظت بالعدد» والحديث يشترك فيه المحدث والمستمع 
فتخففت بالكتاب كما تخففت في العدد. 

وقد صارت الرواية في عصرنا من الكتاب أثبت عند أصحاب الحديث من الحفظ 
لما يرجعون إليه من شواهد الأصول في صحة السماع . 

ويجوز أن يقول المحدث في روايته: «حدثنا» و «أخبرنا" وهما عند الشافعي 
سواء في الحكم غير أن الأولى في عرف أصحاب الحديث إن سمع بدن لنظ الميجدت 
أن يقول: «حدثنا» وإن قرأه على المحدث أن يقول: «أخبرنا» وإن سمع وحده 
قال: «حدثني» و «أخبرني» وإن سمع مع جماعة قال: «حدثنا» و «أخبرنا» لتكون هذه 
الفروق تذكيراً بأحوال السماع وإن كانت في الحكم سواء. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك ٠١6/١‏ وانظر المجمع 157/١‏ وابن عبد البر في الجامع /١‏ "الا 

والخطيب في التاريخ وانظر كنز العمال (19775). 
)١(‏ أخرجه الترمذي (777؟) وأخرجه ابن عدي في الكامل "5/٠١‏ والعقيلي في الضعفاء ؟/ 41 

وانظر المجمع /١‏ 157 والكنز(ه 0910 19777) وكشف الخفا .111/١‏ 
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ويجوز أن تقبل رواية المحدث فيما يعود إليه نفعه ولا يجوز في الشهادة أن يجر 
بها نفعاء لاشتراك الناس في السئن والديانات وافتراقهم في الشهادات. 

[القول فى إنكار الراوى ونسيانه للحديث]: 

وإذا أسند الراوي حديثه عن رجل فأنكر ذلك الرجل الحديث أو نسيه لم يقدح 
في صحة الرواية» ولا يجوز للمحدث أن يرويه عن المستمع إن أنكرهء ويجوز أن 
يرويه عنه إن نسيه» قد روى ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه 
عن أبي هريرة «أن رسول الله يَكلخٍ قضى باليمين مع الشاهد» ثم نسي سهيل الحديث 
فأخبره به ربيعة فصار سهيل يقول أخبرني ربيعة عني أنني حدثته عن أبي» عن أبي 
هريرة «أن النبي يك قضى باليمين مع الشاهد» . 

[عمل الراوي بخلاف روايته] : 

وإذا عمل الراوي بغير روايته لم يقدح في صحة الرواية قد روى أبو هريرة: غسل 
الإناء من ولوغ الكلب سبعاً وأفتى بغسله ثلاثاً فعملوا على روايته دون فتياه لجواز أن 
يكون قد نسي الرواية فأفتى بغيرها وروايته حجة وفتياه ليست بحجة. 

[القول في تفسير الراوي للحديث] 

نآما تفسير الزاوي للعدييك الذي زرا قاف كانتي «الضحالة الذون جععا لف 
الرسول يَكهِ وشاهدوا مخرج كلامه كان الحديث محمولاً على تفسيره كما فسر ابن عمر 
ما رواه من افتراق المتبايعين في خيار المجلس أنه التفرق بالأبدان دون الكلام؛ فحمل 
على تفسيره. وإن كان هذا المحدث من دون الصحابة لم يكن تفسيره حجة؛ لأنه 
وغيره فيه سواء . 

فصل: [القول في أحوال الإسناد] 





وأما الفصل الرابع في أحوال الإسناد فصحته معتبرة بثلاثئة شروط. 

أحدها: أن يكون الإسناد متصلاً برسول الله ككلِ فإن كان مرسلاً أو منقطعاً لم 
يصح. والمرسل : أن يرويه التابعي عن رسول الله يك وهو لم يشاهده ولا يرويه عن 
صحابي شاهده. والمنقطع أن يكون بين الراويين رجل لم يذكر. 


فأما المنقطع فليس بحجة بوفاق أبي حنيفة . 
وأما المرسل فهو عند أبي حنيفة حجة وربما جعله أقوى من المسند لثقة التابعي 
بصحته فى إرساله . 


وليس المرسل عند الشافعى حجة ولا يجوز العمل به إذا انفرد» حتى يسمي 


كتاب أدب القاقي بل ب ب#ب_77# ب 
راويه عن رسول الله تَكلِ؛ لأنه قد يجوز أن يسمعه عن مثله من التابعين ويجوز أن 
يسمعه عن من لا يوثق بصحته . 

وقد قال الشافعي: «مرسل سعيد بن المسيب عندنا حسن» وإنما استحسنه لما 
يقترن به من شواهد صحتهء لأنه ما أرسل حديثاً إلا وقد وجد مسنداً عن أكابر 
الصحابة . 

وأما روايات الصحابة فلا مرسل فيها؛ لأنه إن قال سمعت رسول الله يكلم فلا 

وإن قال: قال رسول الله كك فالظاهر أنه عن سماعه منه. 

وإن سمعه من غيره فليس يرويه إلا عن مثله؛ لأن صحابة الرسول َه محكوم 
بعدالتهم وجميعهم مقبول الرواية عنه لقوله يخ «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم» وقد روي عن ابن عباس أنه قال: «ليس كل ما حدثتكم به سمعته من رسول 
الله يكم ولكن سمعت وحدثني به أصحابه» وأجري أهل العلم وأصحاب الحديث عليه 
أحكام المسند دون المرسل . 

والشرط الثاني: أن تكون الرواية عن مسمى مشهور بما سمي به: حتى لا يقع 
التدليس في اسمه فإن لم يسمّه وقال: أخبرني الثقة أو من لا أتهم لم يكن حجة في 
صحة النقلء لأنه قد يثق به ويكون مجروحاً عند غيره . 

فإن قيل: قد قال الشافعي في أحاديث رواها أخبرني من أثق به» وأخبرني من لا 
أتهم قيل قد اشتهر من عناه بهذا وأنه أراد بمن يثق به إبراهيم بن إسماعيل فصار 
كالتسمية له» وإن كان الأولى أن يصرح باسمه لكنه ربما أشكل عليه وقت الحديث 
اسم الراوي وهو واحد من عدد ثقاة فيتخرج أن يسمي من لا يقطع بصحته فعدل عنه 
إلى ما لا جرح فيه فقال أخبرني الثقة فلا وجه لمن أنكر ذلك عليه من أصحاب الحديث 
مع ظهور العذر فيه. 

والشرط الثالث : أن يعرف عدالة كل واحد من الرواة حتى يتصل ذلك بالصحابة . 

وليست رواية العدل عن غيره دليلاً على عدالته» قد يروي العدل عن عدل أو غير 
عدل» هذا الشعبي يقول في روايته: «حدثني الحارث الأعور وكان والله كذاباً». 

فإن قيل أفيجوز أن يروي عن غير عدل». قيل يجوز في المشاهير ولا يجوز في 
المناكير . 

ويجوز أن يروي المتقدم عن المتأخرء قد روى ابن سيرين عن خالد الحذاء عن 
أبي قلابة حديث القرعة» وسمع إبراهيم عن الأعمش حديث قيام المأموم عن يمين 


4 
الإمام . 

وإن كانت عدالة الرواة شرطاً في صحة الحديث لم يخل حالهم من ثلاثة أقسام . 

أحدها : أن تعلم عدالتهم فيحكم بصحة«الحديث . 

والثاني: أن يعلم جرحهم أو جرح أحدهم فلا يحكم بصحته. 

فإن شهد قوم بعدالتهم وشهد قوم بجرحهم حكم بالاجرح دون التعديل. 

ولا يقبل الجرح حتى يذكر ما صار به مجروحاً. 

فإن وجدوه قد كذب في حديث واحد وجب إسقاط جميع ما تقدم من أحاديثه 
ووجب نقض ما عمل به منهاء وإن لم ينقض الحكم بشهادة من حدث فسقه لأن 
الحديث حجة لازمة لجميع الناس» وفي جميع الأعصار فكان حكمه أغلظ من الشهادة 
الخاصة. وفي تعديل الراوي وجهان: 

أحدهما: أن يجري مجرى الخبرء لأنه داخل في عموم الأخبار فعلى هذا يقبل 
في عدالته خبر الواحدء ويجوز أن يقبل. فيه خبر المحدث . 

والوجه الثانى : أنه يجري مجرى الشهادة» لأنه حكم على غائب فعلى هذا لا 

وفي جواز أن يكون المحدث أحدهما وجهانء كما لو عدل شهود الفرع لشهود 
الأصل . 

فأما الجرح فلا يقبل فيه أقل من شاهدين» لأنها شهادة على باطن مغيب . 

فأما الصحابة فليس يعتبر فيهم إلا صحة صحبتهم وإذا صحت الصحبة قبلت 
أحاديثهم إذا خرجوا عمن اشتهر بالنفاق فإن الله تعالى اختار لرسوله يك من رضي عنهم 
ووصفهم بالرأفة والرحمة بينهم فقال تعالى «رحماء بينهم تراهم ركعا سحدا يبتغون 
فضلاً من الله ورضواناً» [الفتح : 59]. 

[القول فيمن عرف من الرواة بالتدليس] 

وأما من عرف من الرواة بالتدليس فصنفان: 

أحدهما: من عرف بتدليس متون الأحاديث فهذا مطرح الأحاديث مجروح 
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والصنف الثاني : من عرف منه تدليس الرواة مع صدقه في المتون فقد حكي أن 
نري وهشيماً والأعمكن كانوا مدلسين» وقيل إن التدليس في أهل الكوفة أشهر منه 
في أهل البصرة واتّهم سفيان بن عيينة بالتدليس في حديث رواه عن عمرو بن دينار 
وكان بينه وبين عمرو بن دينار في ذلك الحديث ثلاثة رجال فقيل له بعد الرواية عنه من 

عاك بهذا تيال حداتتي علي بين العدن عن أب عاضم عن ابن جريج عن عرو فاغله 

بعض أصحاب الحديث لأجل هذا ونسبه؛إلى التدليس وإن كان ثقة عدلاً . 

وإذا كان كذلك لم يخل حال التدليس في أسماء الرواة من إحدى حالتين: 

إحداهما: أن يكون في إندال الأسماء بغيرها فيعدل عن اسم زيد بن خالد يسميه 
بعمر بن بكر لنزول من عدل عن أسمه وارتقاع من عدل إلى اسمه: فهذا كذب يرد به 
حديثه . 

والحالة الثانية: أن يكون التدليس في إطراح اسم الراوي الأقرب وإضافة 
الحديث إلى من هو أبعد كالذي حكى عن سفيان بن عيينة في حديثه عن عمرو بن دينار 
ويبتهما :في :تعفن الأحاديت رجال .ون سنمع امنه "في" أكثرها 'فلا: يون بهذا «العدليين 
مجروحاً ولكن لا يقبل حديثه إذا روى عن فلان حتى يقول «حدثني» أو «أخبرني» لأن 
إطلاقه يحتمل التدليس فإذا قال حدثني أو أخبرني ارتفع احتمال التدليس فقبل حديثه . 

وشدد بعض أصحاب الحديث حال المدلس فلم يقبل حديثه حتى يقول سمعت 
ولا يقبله إذا قال «حدثني» أو «أخبرني». كما لا يقبله إذا روى عن فلان. 

ولو كان موثوقاً بأنه لا يدلس سمعت روايته عن فلان وإن لم يقل «حدثني» 
أو «أخبرني» كما تقبل من مالك عن نافع عن ابن عمر. 

فصل: [القول في أحوال نقل السماع] 

وأما الفصل الخامس في نقل السماع : فللراوي في نقل سماعه أربعة أحوال: 

أحدها: أن يروي ما سمعه بألفاظه وعلى صيغته . 

والثاني : أن يروي معناه بغير لفظه. 

والثالث: أن ينقص منه. 

والرابع : أن يزيد عليه . 

فأما الخال الأولى في روايته للفظ الحديث على صيغته فلا يخلو مصدره من 
الرسول أن يكون ابعداء أو جواباً: 

فإن كان ابتداء وحكاه بعد أداء الأمانة فيه كقول النبي كَلٍ «مفتاح الصلاة الوضوء 
وتحريمها التكبير:وتحليلها التسليم». 
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وإن كان جواباً عن سؤال فعلى ثلاثئة أضرب: 

أحدها: أن يكون الجواب مغنياً عن ذكر السؤال كما سثل رسول الله يلك عن 
الترضؤ بماء البحر فقال: «هو الطهور ماؤهء الحل ميتته» فالراوي فيه مخير بين ذكر 
السؤال وبين تركه» وإن كان ذكره أولى من تركه. 

والضرب الثاني: أن يفتقر الجواب إلى ذكر السؤال كما سثل عن بيع الرطب 
بالتمر فقال: «أينقص إذا يبس؟» قيل: نعم. قال: «فلا إذن). 

فلا يجوز أن يقتصر على رواية الجواب حتى يذكر السؤال؛ لأن قوله «فلا إذن» لا 
يفهم إلا بذكر السؤال. 

والضرب الثالث: أن يكون إطلاق الجواب يحتمل أمرين فإذا نقل السؤال نفي 
أحد الاحتمالين كما سثل عن الشاة''2 تذبح فيوجد في جوفها جنين ميت أفيؤكل؟ 
فقال: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» لو قاله ابتداء لاحتمل أن تكون ذكاته مثل ذكاة أمه. 
واحتمل أن يستباح بذكاة أمه؛ وإذا ذكر السؤال صار الجواب محمولاً على أنه يستباح 
بذكاة أمه فيكون الإخلال بذكر السؤال تقصيرا في البيان يكره وإن لم يلزم . 

ويستوي في هذا من هو أصل الخبر كالصحابي ومن قد تفرع عليه من التابعين 
ومن دونهم. 

[رواية الحديث بالمعنى| 

وأما الحال الثانية : أن يروي معنى الحديث بغير لفظه فهو على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يكون في الأوامر والنواهي كقوله: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا 
سواء بسواء» فيروى أن النبي يك نهى عن بيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء 
وكقوله: «اقتلوا الأسودين في الصلاة» فروي أنه أمر بقتل الأسودين في الصلاة فهذا 
جائز» لأن (إفْعَلُ) أمر و (لا تَفْعَلُ) نهي فاستويا في الخبر وكان الراوي فيهما مخيراً. 

ويستوي في هذا التخيّر من كان أصل الخبر كالصحابة ومن صار فرعاً فيه 
كالتابعين ومن بعدهم. 

الضرب الثاني: أن يكون في نقل كلام قاله بألفاظ ويكون الكلام محتمل الألفاظ 
أو خفي المعنى كقوله «لا طلاق في إغلاق». 





)١(‏ في أعن الناقة. 
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فواجب على الراوي أن ينقله بلفظه» ولا يعبر عنه بغيره ليكون على ما تضمنه من 
الاحتمال والخفاء فإنه لم يذكره محتملاً ولا خفياآً إلا لمصلحة وليكل استنباطه إلى 
العلماء. 
| والضرب الثالث : أن يكون المعنى جلياً غير محتمل كقوله: «الخير كثير وقليل 
حتى ينقل اللفظ على صيغته فيورد المعنى بألفاظه . 

وهل يجوز لمن شاهده من الصحابة وعرف مخرج كلامه أن يورد المعنى بغير 
لفظه؟ على وجهين : اختلف فيهما أصحاب الشافعي: 

أحدهما: لا يجوز كما لا يجوز لغيره من التابعين. 

والوجه الثاني : يجوز وإن لم يجز لغيره لأنه أعرف بفحواه من غيره. 

والذي أراه أنه إن كان يحفظ اللفظ لم يجز أن يرويه بغير ألفاظه لأن في كلام 
الرسول ككهِ من الفصاحة ما لا يوجد في كلام غيره» وإن لم يحفظ اللفظ جاز أن يورد 
معناه بغير لفظهء لأن الراوي قد تحمل أمرين اللفظ والمعنى؛ فإن قدر عليهما لزمه 
إداؤهما وإن عجز عن اللفظ وقدر على المعنى لزمه أداؤه لثلا يكون مقصراً في نقل ما 
تحمل فربما تعلق بالمعنى من الأحكام ما لا يجوز أن يكتمه وقد قال تعالى #إوَلآً 
َكْثُمُوأ الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنّهُ آم قَلبْهُ4 [البقرة: 187]. 

وأما الحال الثالثة: أن ينقص من ألفاظ الخبر: فهو على ثلاثة أضرب. 

أحدها: أن يصير الباقي منه مبتوراً لا يفهم معناه فلا يصح ذلك منهء وعليه أن 
يستوفيه ليتم فائدة الخبر. 

والضرب الثاني : أن يكون الباقي مفهوماً لكن يكون ذكر المتروك يوجب اختلاف 
الحكم في المذكور مثل قوله لأبي بردة بن ينار. وقد ضحى قبل الصلاة وليس عنده ما 
يقضيه إلا جذعة من المعز فقال «تجزيك ولا تجزي أحدا بعدك» فلو روى الناقل أنه 
قال: ' تجزيك لكان مفهوماً يقتضي أن تجزي جميع الناس فلما قال: «ولا تجزي أحداً 
بعدك» دل على اختصاص أبي بردة بهذا الحكم. فلزمٍ الراوي في مثل هذا الخبر أن 
يروي باقي قوله. ولا يقتصر على الأول وزن كان مقهوما. 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في تاريخ أصفهان ٠١/١‏ والطبراني انظر المجمع ١١5/١‏ وابن أبي 
عاصم 7١/١‏ وابن سعد 58/7/١‏ والكنز (47057) والخطيب في التاريخ 8//ا١»‏ وكشف 


الخفا /١‏ /الا8 . 
الحاوي في الفقه/ ج5١/‏ م7 
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والضرب الثالث: أن يكون الباقي منه مفهوم المعنى ومستقل الحكم كقوله في 
البحر: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» فيجوز أن يقتصر في الرواية على أحدهما 


فيروي «هو الطهور ماؤه» أو يروي «هو الحل ميتته» لأنهما حكمان فلم يلزمه الجمع 
بينهما في الرواية إلا أن يتعين عليه فرض الإبلاغ عند الحاجة إليه فيلزمه أداء ما تحمل 
كالشاهد. 

وأماالحال الرابعة: وهو أن يزيد في الخبر فهذا على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن تكون الزيادة شرحاً للحال كما نهى عن تلقي الركبان وأن يبيع حاضر 
لباد يزيد فيه ذكر السبب 0 دعاه إلى هذا 00 الح ا اي لأنه قد 

والضرب الى 7 تكون الزيادة تفسيراً لمعنى الكلام كنهيه عن المحاقلة 
والمزابنة فيجوز للراوي من صحابي وتابعي أن يفسر معناهما في روايته» فتصير الزيادة 
كرا فيجوزء لكن إن فسرها الصحابي. لزم قبول تفسيره بغير دليل وإن فسرها 
التابعي لم يلزم قبول تفسيره إلا بدليل. 

والضرب الثالث: أن تخرج الزيادة عن شرح السبب وتفسير المعنى فما هي إلا 
كذب يسير قد نزه الله تعالى عنه صحابة رسوله يكِكِ وقد قال «من كذب على متعمداً 
فليتبوأ مقعده من النار» . 

فهذا الكلام فيما يتعلق بالفصل الأول من أحكام الرواة الناقلين للسنة. 


فصل: [القول في أحكام المتون المنقولة أى السنن المروية] 
وأما الفصل الثاني من الأصل في أحكام المتون المنقولة أو السنن المروية: 
فجميع ما ذكرنا من أن كتاب الله يشتمل عليه من الأقسام الستة وهي العموم 
والخصوصء» والمفسر والمجمل» والمطلق والمقيد» والإثبات والنفي» والمحكمء 
والمتشابه» والناسخ والمنسوخ. فمثلها موجود في السنة» وأحكامها في السنة على ما 
شرحناه من أحكامها في الكتاب. 


تختص السنة بأصول تشتمل على ثلاثة أقسام : 
أحدها : ما تؤخل منه السنة . 
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[القول في مصادر السنة]: 

فأما القسم الأول فما تؤخذ منه السنة فهو مأخوذ عن الرسول كَل من ثلاثة أوجه: 
ا 

فأما أقواله: 0 1 قال الله تعالى: ظأَطِيْمُوا اللّهَ وَأَطِيعُوا الوَسُولَ وَأُولي 
الآمْرِ مِنَكُمْ» [النساء: 09]. 

أمرء ونهي » وخبر» واستخبار» فيطاع في أوامره» ويتبع في نواهيه» ويصدق في 
خبره» ويجاب على ا ستخباره . 

ثم تلقسم 5 قسمين : 

أحدهما : ما ابتدأه. 

والثاني : ما كان جواباً عن سؤال. 

فأما المبتدأ من أقواله فيشتمل على خمسة أقسام: عبادات» ومعاملات» 
وترغيب » وترهيب » وتأديب. 

ا 

وأما المعاملات فتترد بين إباحة وحظر. 

وأما الترغيب بالثواب فداع إلى الطاعة. 

وأما الترهيب بالعقاب فزاجر عن المعصية. 

وأما التأديب فباعث على الجملة والألفة. وبهذا تتم مصالح الدين والدنيا. 

وأما ما كان جواباً عن سؤال: فينقسم ثلاثة أقسام: 


أحدها : ما قابل السؤال فلم يزد عليه ولم ينقص منه كما سئل عن الاستطاعة في 
الحج فقال: «زاد وراحلة» وهذا حدّ الجواب أن يكون مطابقاً للسؤال. 


والثاني: أن يكون الجواب أزيد من السؤال كما سئل عن ماء البحر فقال «هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته». فتكون الزيادة على السؤال بيان شرع مبتدأ . 

والثالث : أن يكون الجواب أنقص من السؤال فله أربعة أحوال: 

أحداها: أن يكون نقصان الجواب لخطأ السائل في السؤال كما سثئل عما يلبس 
المحرم فقال: «لا يلبس قميصا ولا عمامة». 
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والحال الثانية: أن يكون في كتاب الله بيان لبقية السؤال كما يسآله عمر عن 
الكلالة فقال: «تكفيك آية الصيف». 

والثالثة : أن يكون في بعض الجواب تنبيه على بقية الجواب كما سأله عمر عن 
قبلة الصائم فقال «أرأيت لو تمضمضت؟». 

والحال الرابعة: أن يكون لتوقف عنهء فإن لم يكن له تعلق بالديانات لم يلزمه 
إتمام الجواب» وإن تعلق بالديانات لزمه إتمام الجواب لما فيه من اظهار دين الله فيه» 
وليس يتوقف إلا ليتوقع أمر الله وبيانه كما سأله أَسْيّد بن حضير عن الحيض فتوقف 
حتى نزل قوله تعالى <« ويَسْألُونَكَ عن المَحِيضٍ كُلْ هُوَ أَدَى4 [البقرة: 011 

[أفعال الرسول يَلِ] : 

وأما أفعال الرسول يَكِِةِ فضربان: 
الإباحة دون 0 لأن أفعاله تتردد بين الحسن والجائر ولا 00 ما يقبح في 
العقل أو يكره ه في الشرع» فيكون التاسيّ به أبرك من المخالفة له» قال الله تعالى : : «لقذ 
كَانَ لَكُمْ في رَسُولٍ اللَّه أسْوَةٌ حَسَتَة4 [الأحزاب: ١؟]‏ إلا أن يقوم دليل على اختصاصه 
بالوباحة كما خص في المناكح بما حظره على غيره فلا يجوز اتباعه فيه. 

والضرب الثاني : ما اختص بالديانات فله فيها ثلاثة أحوال: 

أحداها: أن يأمر باتباعه فيها كما قال «صلوا كما رأيتموني أصلي» وقال في 
الحج : «خذوا عني مناسككم» فيكون اتباعه فيها فرضاً لاقتران أمره بفعله 

والحال الثانية : لهي ع جا قي دروي ب الرفان فى اااة فانتهى 
الناس ثم واصل فواصلوا فقال: «أما إني كنت نهيت عن الوصال» فقالوا: رأيناك 
واصلت فواصلنا فقال: «إني لست مثلكم إني أطعم وأسقي» فلا يجب علينا اتباعه فيه 
لنهيه عنه . 

وهو على ثلاثة أضرب: 

أحدها : ما كان له مباحاً وعلينا محظوراً كالمناكح . 

ارد لقان ل «فرض علي السواك 
ولم يفرض عليكم؟ . 

والحال الثالثة: أن تتجرد أفعاله عن أن يأمر بها أو ينهي عنهاء فاتباعه فيها ' 
ندب » واختلف فيها هل تكو فرضاً أو مستحبة؟ فيه وجهان : 


كتاب أدب القاضي ب سي 8! 

أحدهما: وهو قول الأكثرين أنها مستحبة وليست بفرض إلا أن يقترن بها أمر لأنه 
كان يكلدِ يستسر بكثير من أفعاله ولو كان اتباعه فيها فرضاً لأظهرها كما أظهر أقواله 
ليكون البلاغ بهما عاما. 

والوجه الثاني : إن جاع يها رضن م1 لم نه عمة القول الاتغالى في نعو لبي 
كلد : لتَلْيَحْدَرِ الْذَيْنَ يُخَالِفُونَ عَنْ أمْرِهِ» [النور : 37] والأمر ينطلق على الفعل 
كانطلاقه على القول كما قال تعالى : وم مد فرْعَوْن برَشِيدٍ» [هود: /ا9] أي فعل 
فرعون وكما قال الشاعر: 

لهاأمرهاحتى إذاماتبوأت- بإخفافها بتنا نبوّىء مضجع(0) 

يعني بالأمر أفعال الأبل في سيرها . 

وقد روي أن رجلا أرسل امرأة إلى أم سلمة رضي الله عنها ليسألها عن قبلة 
الصائم فقالت أم سلمة: أن رسول الله كككِ قد قبل وهو صائم. فقال الرجل: لسنا 
كرسول الله كك أن الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأعاد زوجته لتسأل 
فذكرت أم سلمة ذلك لرسول الله كِ فقال: «هلا أنبأتها» فقالت قد فعلت. فقال: لسنا 
كرسول الله يكْهِ فقال رسول الله كخِ: «إني لأرجو أن أكون أتقاكملله وأعلمكم 
بحدوده»ة. 

فدل على وجوب اتباعه في أفعاله. 

[إقرار الرسول يَلك] : 

وأما إقرار رسول الله يك الناس على ما أمرهم عليه من بياعات ومعاملات 
ومأكول ومشروب وملبوس وآنية ومقاعد في الأسواق فجميعها في الشرع مباح. 

لأن رسول الله يك لا يستجيز أن يقر الناس على منكر محظور كما كما وصفه الله 
تعالى في قوله التي الأمّي الَّذِي َجِدُوتَهُ مَكْتُوباً عِنْدَهُمْ ِي التؤرَاة وَالإنْجيلٍ يَأْمُدهُمْ 
الْمَمْرِوفٍ وَيَنَْاهُمْ عَن المبكْرٍ» [الأعراف : لاه١].‏ 

فدل على أن ما أقر عليه خارج عن المنكر وداخل في المعروف. 

أحدهما: أنها مستباحة بالعرف المتقدم دون الشرع . 

والوجه الثاني : أنها مستباحة بالشرع حتى أقروا عليها. 


)١(‏ البيت للراعي النميري الأمالي لأبي علي القالي ؟/ ٠‏ والاشتقاق لابن دريد ص 740 والمزهر في 
علوم اللغة للسيوطي ؟7/ 5540. 1 
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وهذان الوجهان من اختلافهم في أصول الأشياء قبل مجيء الشرع هل كانت على 
الإباحة حتى حظرها الشرع أو كانت على الحظر حتى أباحها الشرع . 

فصل: وأما القسم الثاني فيما يجب بيانه بالسئة : فعلى أربعة أضرب: 

أحدها : ما لزمه بيانه في حقوق الله تعالى وحقوق عباده وهو بيان ما أجمله الله 
تعالى في كتابه من الصلاة والزكاة» والرسول يلٍ مأخوذ بيانه في حق الله ليقام بحقه 
فيها ومأخوذ ببيانه في حقوق العباد ليعلموا ما كلفوا منها. 

والضرب الثاني : ما لزم الرسول بيانه في حقوق الله تعالى دون عباده وهو 
تخصيص العموم يلزم بيانه في حق الله لاستثنائه له ولا يلزمه في حقوق العباد لأنهم 
على العموم ما لم ينقلوا عنه. 

والضرب الثالث : ما لزمه بيانه في حقوق العباد» ولم يلزمه بيانه في حقوق الله 
وهو ما يستحق الثواب بفعله ولا يجب العقاب بتركه كنوافل العبادات وأفعال القرب 
يلزم بيانها في حقوق العباد خاصة لاختصاصهم بها. 

والضرب الرابع: ما اختلف فيه وهو ما استأنف الرسول كه بيانه من الأحكام 
التي ليست في كتاب الله كالحكم بالشفعة للجار والقضاء بالدية على العاقلة وإعطاء 
السلب للقاتل وأن لا ميراث للقاتل وأن لا وصية للوارث وأن لا يجمع بين المرأة 
وعمتها وبين المرأة وخالتها وما شاكل ذلك فيلزم الرسول بيانه في حقوق العباد: لأنه 
لا طريق لهم إلى العلم بها إلا منه. 

وفي لزوم بيانها في حقوق الله تعالى وجهان مبنيان على اختلاف أصحاب 
الشافعي هل للرسول أن يحكم فيها باجتهاده أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يجوز للرسول أن يحكم باجتهاده لأن الاجتهاد فضيلة فكان الأنبياء بها 
أحق وقد قال الله تعالى: لوَدَاودَ وَسُلَيِمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ في الْحَرْث إِذْ تَقَصثْ فنه غَتَمْ 
القَوْم وَكُنا لكيه شَامِدِينَ فَمَهَمْتَامَاسْلَيِمَانَ وَكُلا آتبتالحكماً 
وَعَلّْماً» [الأنبياء: 14- 74]. 

ولو حكم داود بأمر الله لم ينقض حكمه عليه» وقد صالح رسول الله كل قريشاً 
عام الحديبية وحكم برد من أسلم من رجالهم ونسائهم فرد الله تعالى حكمه فيمن أسلم 
من النساء حين جاءت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط مسلمة فدل على أنه حكم في 
ذلك باجتهاده فعلى هذا الوجه يكون هذا البيان لازماً للرسول ككل في حقوق العباد دون 
حقوق الله تعالى. 

والوجه الثانىي: ليس للرسول أن يجتهد وتكون أحكامه موقوفة على أوامر الله 
تعالى إما من قرآن أو وحي لقول الله تعالى: «وَمَا يَنْطِقُ عَن الهَوَى إِنْ هُوَ ِلآ وَحّْ 
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يُوحَى* [النجم: 5]؛ ولأن الاجتهاد لا يسوغ مع وجود النص . وأوامر الله تعالى نص» 
فعلى هذا الوجه يكون هذا البيان لازماً في حقوق الله تعالى وحقوق عباده. 

'والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين في اجتهاد الرسول أن يكون اجتهاده 
معتبراً بالحكم» » فإن كان مما يشارك فيه أمته كنهيه عن الكلام في الصلاة وكنهيه عن 
الجمع بين المرأة وعمتها لم يكن له أن يجتهد فيه حتى يأخذ عن أمر الله تعالى ووحيه 
كما قال عليه السلام لابن مسعود: «إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما يحدث أن 
لا يتكلموا في الصلاة». وإن كان مما لا تشاركه فيه أمته: كقوله: «لا ميراث لقاتل» 
وكحده لشارب الخمرء جاز أن يحكم فيه برأيه واجتهاده» وإنما كان كذلك». لأن 
الأحكام هي إلزام من أمر الله لمأمور فما دخل فيه وجب أن يكون مأموراً به وما لم 
يدخل فيه جان أن يكواق أمرا نه لأن المأمور غير الآمر والله أعلم بصواب ما ذكرته. 

فصل: ما يلزم العمل به من السنة 

وأما القسم الثالث فيما يلزم العمل به من السنة : فأقول إن السنة إذا جاءعت بحكم 
فلا يخلو من أحد أمرين : إما أن تتفرد السنة بذلك الحكم» أو يقترن بها فيه أصل آخر. 

[القول فى السنة إذا انفردت] : 

فإن انفردت بذلك الحكم وجب العمل بها في التزام ذلك الحكم؛ لأنها أصل في 
أحكام الشرع سواء وافقها القياس أو خالفها. 

وقال أبو حنيفة إن خالفت القياس الذي لا يحتمل كان العمل على القياس أولى 





وهذا فاسد لأن القياس فرع السنة فلا يجوز أن يكون رافعاً للسنة. 

وإن اقترن بالسنة في ذلك الحكم أصل آخر فهو على ثلاثة أضرب: 

أحدها: كتابالله. 

والضرب الثانى : سئّة أخرى . 

والضرب الثالث : إجماع . 

الضرب الأول: وهو أن يقترن بالسنة في ذلك الحكم كتاب الله فلا يخلو الكتاب 
من أن يكون موافقاً لحكم السنة» أو منافياً له. 

فإن كان موافقاً صار ذلك الحكم ثابتاً بأصلين هما الكتاب والسنة. 


ونظر فيهما فإن تقدمت السنة به على الكتاب كان وجوبه بالسنة» والكتاب مؤكد 
وإن تقدم الكتاب به على السنة كان وجوبه بالكتاب والسنة مؤكدة. 
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وإن كان الكتاب منافياً للسنة في ذلك الحكم فأئبته أحدهما ونفاه الآخرء فهو 


على ثلاثة أضرب: 
أحدها: أن يتقدم الكتاب فيكون العمل على الكتاب دون السنة لأن الكتاب لا 


والضرب الثاني : أن تتقدم السنة على الكتاب فيكون العمل على مذهب الشافعي 
بالسنة دون الكتاب» لأن عنده أن السنة لا تنسخ بالكتاب. وعلى مذهب من أجاز نسخ 
السنة بالكتاب من أصحابه كابن سريج وغيره يكون العمل على الكتاب دون السنة 

“والضرب الثالكث: أن يردا عورذا واحداً ولا يتقدم أحدهما على الاخر» فقد 
اختلف أصحاب الشافعي» في المأخوذ به منهماء على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : يؤخذ فيه بكتاب الله؛ لأنه أصل السنة» وقد جاء عن النبي يخ أنه 
قال: «ما أتاكم عني فأعرضوه على كتاب الله فإن وافةه فاعملوا به وإن خالفه 
فاتركوه)50' . 

والمذهب الثاني: أن يؤخذ فيه بحكم السنة لاختصاصها بالبيان والله تعالى 
يقول : «وَمَا آَاكُمْ الوَسُولٌ فَحُدُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهِ فَانتهُو ا» [الحشر: ]. 

والمذهب الثالث: يجب التوقف عنهماء حتى يقوم الدليل على ثبوت أحدهما. 

والصحيح عندي: أن ينظر في حكم السنة فإن كان تخصيصا عمل على السنة 
دون الكتاب» لأن عموم الكتاب مخصوص بالسنة» وإن كان نسخاً عمل على الكتاب 
دون السنة لأن الكتاب لا ينسخ بالسنة. 

وأما الضرب الثانى فى مقابلة السنة بالسنة: فإن اتفقا وكان الفعل فيهما موافقاً 
للقول تأكد الحكم باجتماعهما فيه» ووجب العمل به» وإن تنافيا فيه وكان الفعل في 
السنة مخالفاً للقول: مثل أن يرد عن الرسول قول فيعمل بخلافه» والأحكام قد تؤخذ 
من فعله كما تؤخذ من قوله» فهذا على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يمكن استعمالهما على ما لا يتنافيان» مثل نهيه عن الصلاة بعد 
العصر» ثم صلى بعد العصر فحمل نهيه عن الصلاة التي لا سبب لهاء وحمل فعله على 
الصلاة التي لها سبب» فيجب العمل بهما ويحمل كل منهما على مايوجبه 
استعمالهما. 

والضرب الثاني : أن يكون الرسول مخصوصاً بذلك الفعل» كما بين اختصاصه 


)0( لا يصمح أخرجه ابن عبد البر في الجامع 141/75 . 
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بالوصال في الصيام بعد نهيه عنه» فيؤخذ بعموم قوله» ويعدل عن خصوص فعله. 

والضرب الثالث: أن لا يمكن استعمالهما ولا تبيّن اختصاصه بأحدهما فهذا 
يوجب أن يكون التأخر منهما ناسخاً للمتقدم . 

والظاهر من مذهب الشافعي أن القول لا ينسخ إلا بالقول» والفعل لا ينسخ إلا 
بالفعل . 

وذهب بعض أصحابه إلى جواز نسخ كل واحد منهما بالآخرء لأن كل واحد 

وقد روي عن النبي كَِ أنه قال في السارق «فإن عاد في الخامسة فاقتلوه» ثم رفع 
إليه في الخامسة فلم يقتله فدل على أن القتل منسوخ وقال: «الثيب بالثيب جلد مائة 
والرجم» ثم رجم ماعزاً ولم يجلده فدل على أن الجلد منسوخ» وقال في الإمام : «وإذا 
صلى قاعدا فصلوا قعوداً أجمعين» ثم صلى بأصحابه قاعداً وصلوا خلفه قياساً فدل على 
أن القعود منسوخ . 

فعل مذهب من جوز نسخ القول بالفعل جعل فعله المتأخر ناسخاً لقوله المتقدم . 

وعلى الظاهر من مذهب الشافعي أن القول لا ينسخ بالفعل» لكن يستدل بفعله 
المخالف لقوله على أنه قد تقدم على فعله قول نسخ القول الأول ثم ورد فعله المخالف 
بعد قوله الناسخ فاقتصر الناس على نقل الفعل دون القول لظهور النسخ فيه. 

فإن لم يعلم المتقدم من المتأخر عدل عنهما إلى عمل الصحابة بأحدهما فكان 
عملهم بأحدهما دليلاً على نسخ الآخر. 

وإن لم يكن في العمل بيان وجب التوقف عنهما حتى يقوم الدليل على ثبوت 
أحدهما . 

وأما الضرب الثالث : في مقابلة السنة بالإجماع فهو على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يكون الإجماع موافقاً للسنة فيْ العمل بها كما قال: «لا ميراث لقاتل» 
ولا وصية لوارث» ونهى عن الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها وأجمعوا 
على العمل بهذه السئن فيكون الحكم ثابتاً بالسئة والإجماع دليلا على صحة النقل 
فيصير هذا الخبر في حكم المتواتر وإن لم يكن متواتراً 


والضرب الثاني: أن يكون الإجماع منعقداً على خلاف السنة فتدل مخالفة 
الإجماع للسنة على أنها منسوخة أو نقلها غير صحيح» » فيكون ذلك موجباً لترك السنة 
والعمل على الإجماع . 
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والضرب الثالث: أن يعمل بها بعض الصحابة ويتركها بعضهم» فالعمل بالسنة 
واجب وإن تركها بعضهم لأن التارك لها منحجوج بها. 

وإذا رويت سنة لمن غاب عن رسول الله كك فعمل بها ثم لقي رسول الله ِ فقد 
اختلف أصحابنا هل يلزمه سؤاله عنها؟ على وجهين : 

أحدهما: يلزمه سؤاله عنها ليكون على يقين من وجوب العمل بها. 

والوجه الثاني: لا يلزمه السؤال ويجوز أن يعمل فيها على الخبر» لأنه لو لزمه 
السؤال إذا حضر للزمته الهجرة إذا غاب. 

والصحيح عندي: أن وجوب السؤال مختلف باختلاف السنة فإن كانت تغليظاً لم 
يلزم السؤال عنها وإن كانت ترخيصاً لزمه السؤال عنها لأن التغليظ التزام والترخيص 
إسقاط . 

وإذا ظفر الإنسان براوي حديث عن رسول اله كك يتعلق بالسنئن والأحكام فإن 
كان من العامة المقلدين لم يلزمه سماع الحديث» لأن فَرْضَّهُ السؤال عند نزول 
الحوادث به وإن كان من الخاصة المجتهدين لزمه سماع الحديث ليكون أصلاً في 
اجتهاده» ونقل السئن من فروض الكفايات. 

فإذا نقلها من فيه كفاية سقط فرضها عن الباقين وإذا قصر ناقلوها عن الكفاية 
خرجوا أجمعين لطلب العلم . 

والذي يدخل في فرض الكفاية من قبلت منه الرواية» ولا يدخل فيهم من لم 
تقبل روايته . 

وعلى متحمل السنة أن يرويها إذا سئل عنها ولا يلزمه روايتها إذا لم يسأل عنها 
إلا أن يجد الناس على خلافها فيلزمه روايتها ليعملوا بها واللهأعلم. 

فصل: [ثالثاً - الإجماع] 

وأما الأضل الثالث من أصول الشرع ‏ وهوالإجماع ‏ فالإجماع هو أن يستفيض 
اتفاق أهل العلم من جهة دلاثل الأحكام وطرق الاستنباط على قول في حكم لم يختلف 
فيه أهل عصرهم وتكون استفاضته عند أمثالهم منأهل العلم بعد عصرهم فتعتبر 
الاستفاضة عن أهل العلم وفي أهل العلم لا يكون لقول من جرح من أهل العلم تأثير 
في وفاق أو خلاف فهذا حد الإجماع . 

وهو حجة في الأحكام. 

وقد أنكر قوم إمكان الإجماع وإن كان دليلاً» وأنكر قوم أن يكون دليلاً وإن 
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ركلا القولين فاسد؛ لقو ل الله تعالى: لوَائعْ سَبِيلَ مَنْ أَتَابَ 
إليّ» [لقمان: ١١1]؛‏ فذل أمره باتباعهم على إمكان اتفاقهم ووجوب اجماعهم» ثم 
نهى الله تعالى عن مخالفتهم فقال ظوَمَنْ يُشَاقِقٍ الرَسُولَ مِنْ بَعْدما بين لهُ الهُدَى يتب 
غَيْرَ سَبيل المُؤْمِنيْنَ نوّلْه مَا تَوَلَى4 [النساء: ]١١5‏ الاية. 

فصار خلافهم محظوراًء أكّده بقوله تعالى: طوَأَعْتَصِمُوا بخبل الله جمِيعاً وَل 
تَفْرقُوا [آل عمران: ]٠١‏ وقال النبي يل «الأمة المجتمعة حجة على من شد عنها»' 
ثم أخبر أنهم لا يجتمعون إلا على حق فقال: «كُكُمْ حَيِرَ أنَة أشرِجَث 
للئّاس* [ال عمران: الاية» وقال النبي يلِ: «لا تجتمع أمتي على ضلالة» . 





ثم جعل أهل كل عصر حجة على من بعدهم من الأعصار ليستديم الإبلاغ فقال 
تعالى: لوَكَدَلِكَ جَمَلْتَاكُمْ أنه وَسَطا لِتَكُونُوا شُهَاءَ عَلَى الئاس وَيَكُونَ الَسُول عَلَيِكُمْ 
شّهيدا4 [البقرة: »]١57‏ فجعل الرسول حجة عليهم» وجعلهمَ حجة على غيرهم . 


كك : «يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفو عنه تحريف الغالين وانتحال 
المبطلين وتأويل الجاهلين»» وإذا ثبت أن إجماع هذه الأمة حجة فقد اختلف في أمة 

فذهب بعض المتكلمين إلى أن إجماع غير هذه الأمة لا يكون حجة. وهو قول 
أبي علي بن أبي هريرة لأن اليهود والنصارى قد أجمعوا على قتل عيسى ابن مريم وقد 
أخبر الله تعالى بكذب الفريقين. 

وقال اخرون منهم: يكون حجة على من بعدهم من أمتهم» لوجوب العمل 
بشرائع الأنبياء في عصر بعد عصر ما لم يرد نسخها. 

فأما إجماع اليهود والنصارى على كذبهم في قتل عيسى فإنما انعقد الإجماع على 
نقل القتل المأخوذ عن احاد تعترضهم الشبهة ويجوز أن يتطرق عليهم الكذب. 
والإجماع على النقل حق وإن كان القتل باطلاً . 

فصار المتعلق بالإجماع على ما أوضحناه أربعة أحكام : 

أحدها: إمكان وجوده. 


والثاني : لزوم حجته . 


ا كت ا سس فسن تس كاي أدبو القاشني 

والثالث : اشتماله على الحق . 

والرابع : وجوبه في كل عصر. 

فصل: فإذا استقر ما ذكرنا من صحة الإجماع وأحكامه فالكلام فيه يشتمل على 
أربعة فصول: 

أحدها : ما ينعقد عنه الإجماع . 

والثاني : ما ينعقد به الإجماع . 

والثالث: ما يستقر به الإجماع . 

والرابع : في معارضة الاختلاف والإجماع. 

[القول فيما ينعقد عنه الإجماع]: 

فأما الفصل الأول فيما ينعقد عنه الإجماع: فهو ينعقد عن دليل أوجب اتفاقهم 
عليه لأن ما لا موجب له يتعذر الاتفاق عليه . 

والدليل الداعي إليه قد يكون من سبعة أوجه: 

أحدها : أن ينعقد عن تنبيه من كتاب الله كإجماعهم على أن ابن الابن في 
الميراث كالابن . 


والثاني : أن ينعقد عن استنباط من سنة رسول الله وك كإجماعهم على توريث كل 
واحدة من الجدتين السدس . 


والثالث: أن ينعقد عن الاستفاضة والانتشارء كالإجماع على إعداد الركعات 
وترتيبها في الركوع والسجود. 

والرابع : أن ينعقد على العمل به كالإجماع على نصب الزكوات. 

والخامس : أن ينعقد عن المناظرة والجدال» كإجماعهم على قتل مانعي الزكاة. 
والسادس: أن ينعقد عن توقيف» كإجماعهم على أن الجمعة تسقط فرض 


الظهر. 
والسابع : أن ينعقد عن استدلال وقياس » كإجماعهم على أن الجواميس في 
الزكاة كالبقر. 


فإن تجرد الإجماع عن دليل يدعو إليه إذا وجد الاتفاق عليه فقد اختلف في 
صحته وجواز انعقاده . 


فذهب شاذمن أهل العلم إلى جوازه. استدلالاً بقول النبي ككلِ: «ما رآه 
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المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن» وهذا قول من جعل الإلهام دليلا . 

والذي عليه جمهور العلماء أنه لا يصح انعقاد الإجماع إلا بدليل لأمرين. 

أحدهما: أن إثيات الشرع دليل لا يجوز. 

والثاني : أن اتفاق الكافة بغير سبب لا يوجد. 

وإذا انعقد الإجماع عن أحد أدلته فقد اختلف أصحابنا في القطع على الله تعالى 
بصحته على وجهين : 

أحدهما: أن الإجماع معصوم يقطع بصحته ليصح قيام الحجة به. 

والوجه الثاني : أن الإجماع غير معصوم من السهو والغلط اعتبارا أ بأهله في نفي 
العصمة عن أحادهم فكذلك عن جماعتهم» ولا يكون قيام الحجة به موجباً لعصمته 
كما تقوم الحجة بخبر الواحد وإن كان غير معصوم. 

فصل: [القول فيما ينعقد به الإجماع]: 

وأما الفصل الثاني فيما ينعقد به الإجماع: فانعقاده معتبر بأربعة شروط : 

أحدها: أن يعتبر فيه اول الخاصة من أهلٍ العلم دون العامة لقول الله تعالى: 
سهد الله أنَهُ لآ إلَهَ إل هُوَ وَالمَلائحَةُ وَأُولُو للم قائماً باْقشط» [آل عمران: 18] 

تع أفن انف ورد العامة بيذ المولة» ركدلكا قال ردول اك 6 «العلماء ورثة 
الأنبياء»2'7 وقد خالف أبو طلحة الأنصاري الصحابة رضي الله عنهم في أن البَرّد لا 
يفطر الصائم» لأنه ليس بطعام ولا شراب فردوا قوله ولم يعتدوا خلافه2"0 لأنه كان من 
عامة الصحابة ولم يكن من علمائهم. 

والشرط الثاني : أن يكون قول علماء الأمصار كلهم . 

وقال مالك: الإجماع معتبر بر بأهل المديئة. ولا ينتقض إجماعهمء» بخلاف 
غيرهم» لنزول الوحي فيهم» وقبض الرسول كَكِ بينهم» وانتشار العلم عنهم» ولقول 
النبي كله: «إن العلم ليارز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها»””" . 








)١(‏ أخرجه ابن ماجة (517) والبخاري في التاريخ 4 وانظر تلخيص الحبير / ١74‏ وهو عند 
أبي داود في العلم باب )١(‏ والدارمي /١‏ 448 : والترمذي (1747) وابن حبان الموارد(80). 

(؟) أحمد في المسند 7794/١‏ وانظر المجمع 101/7 . 

(7) أخرجه البخاري 77/8 ومسلم في كتاب الإيمان (777) وابن ماجة(١١١5)‏ 
وأحمد 7877/7 447 وابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (11* ٠‏ وأبو عوانة ٠١١/١‏ والبيهقتي 
في الدلائل 1/7" وابن أبي شيبة 141/١7‏ . 
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ولذلك لم يجعل خلاف علي بن أبي طالب لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم بعد 
بكر وعمر على أن بيع أمهات الأولاد لا يجوز وقد رأيت أن بيعهن جائز» خلافاً وجعل 
تحريم بيعهن إجماعا. 

وهذا قول فاسد؛ لأن الأحكام مستنبطة من الكتاب والسنة لا من الأمكنة» قال الله 
تعالى: #قإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول4 [النساء: 58]. ولم يأمر برده 
إلى أهل المدينة» فكان العلم بأهله لا بمكانه» وقد قال النبي ككل «رب حامل فقه إلى 

وقد روي أن أبا سعيد الخدري وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما خرج كل واحد 
منهما من المدينة إلى الشام في طلب حديث عن الرسول يلِ وكتب أهل المديئة إلى 
عمرو بن حزم يسألونه عما عنده من دية الأسئان؛ ولأن مكة مهبط القرآن ومقام الرسول 
بها أكثرء ولا يتميز أهلها في العلم» فكان أهل المدينة أحق. 

والشرط الثالث : أن لا يظهر من أحدهم خلاف فيه. 

وإن تظاهر أحدهم بالخلاف فله حالتان: 


لحل 





أحدهما: أن يدفع خلافه نص فيكون خلافه مرتفعاً والإجماع بغيره منعقداً كما 
خالف عبد الله بن مسعود الصحابة في الفاتحة والمعوذتين ولم يجعلهن من القرآن”'2 فلم 
يعتدوا بخلافه لوجود النص وانعقد الإجماع على أنهن من القرآن وخالفهم أَبّي بن كعب 
في القنوت المسمى بسورتي أبيّ حين جعلهما من القرآن”؟ فلم يعتدوا بخلافه وأجمعوا 
على أنهما ليستا من القرآن» وكما ذهب حذيفة بن اليمان إلى أن أول الصوم أسفار 
الصبح فلم يعتدوا بخلافه وأجمعوا على أنه من طلوع الفجر. 

الحالة الثانية: أن لا يدفع قول المخالف نص فيكون خلافه مانعاً من انعقاد 
الإجماع» سواء كان من أكابر أهل العصر أو من أصغرهم سناًء كما خالف ابن عباس 
جميع الصحابة في العول فقال: «من شاء باهلته عند الحجر الأسود» فصار خلافه 
خلافاء والإجماع بخلافه مرتفعاً. 

وقال أحمد بن حنبل: خلاف الواحد لا ينقض الإجماع ويكون محجوجاً بمن 
عداه» وهذا فاسدء قد خالف أبو بكر جميع الصحابة في قتال أهل الردة ثم بان أن 
الحق معهء وقد قال تعالى: طيُوْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَا4 [البقرة: 59؟]. 





)١(‏ انظر الدر المآثور 5١17/5‏ قلت وأظن أن هذا لا يصح عن ابن مسعود رضي الله عنه. 
؟) انظر كنز العمال 58/8 (7860). 
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والشرط الرابع : أن ينتشر في جميع أهل العصر فيكونوا فيه بين معترف به أو 
راض به . 

فإن انتشر فيهم وأمسكوا عنه من غير أن يظهر منهم اعتراف أو رضى فهو 
ضربان: 

أحدهما: أن يكون في عصر الصحابة . 

والثاني : أن يكون في غيره من الأعصار . 

فإن كان ذلك في غير عصر الصحابة فلا يكون انتشار قول الواحد منهم مع إمساك 
غيره إجماعاً ولا حجة» لأنهم قد يعرضون عما لا يتعين فرضه عليهم . 

وإن كان في عصر الصحابة الذي قد خصه الله بفضل أهله وقال يلد «أصحابي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» وقال: «خير الناس قرني ثم من يليهم» . 

فإذا قال الواحد منهم قولاً أو حكم به فأمسك الباقون عنه» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكوان فيما يفوت استدراكهء كإراقة دم» أو استباحة فرج» فيكون 
إجماعاً؛ لأنهم لو اعتقدوا خلافه لأنكروه» إذ لا يصح منهم أن يتفقوا على إقرار 
منكر . 

وإن كان مما لا يفوت استدراكه كان حجة لأن الحق لا يخرج عن غيرهم . 

وفي كونه إجماعاً يمنع من الاجتهاد وجهان لأصحابنا : 

أحدهما: يكون إجماعاً لا يسوغ معه الاجتهاد لأن عدم الخلاف مع الانتشار 
يمنع من إثبات الخلاف. 

والوجه الثاني : لا يكون إجماعاً والاجتهاد معه جائز؛ ايم إلى ساكت 
قولاً أو اعتقاداً فقد افترى عليه» وسواء كان هذا القول حكماً أو فتيا 

وفرق أبو علي بن أبي هريرة بينهما فجعله إجماعاً أن كان فتياًء ولم يجعله 
إجماعاً إن كان حكماً لجواز الاعتراض على المفتي. وترك الاعتراض على الحاكم لما 
فيه من شق العصا. 

وعكسه غيره من أصحابنا فجعله إجماعاً إن كان حكماً ولم يجعله إجماعاً إن كان 
فتياً؛ لأن الحكم في الأغلب يكون عن المشاورة وفي الفتيا عن استبداد. 

وكلا الفرقين فاسد لاشتراك الحكم والفتيا في وجوب الاجتهاد. 

وأما إن لم ينتشر قول الواحد من الصحابة في جميعهم ولم يؤثر فيه خلاف من 
أحدهم فلا يكون ذلك القول إجماعاًء لأنهم ما عرفوه» فيرضوا به أو ينكروه. 


اااللسسسسس سم سم ل يي يبلي كتتابٍ أدب القاضي 

فأما كونه حجة تلزم العمل بها فمعتبر بما يوافقه من قياس أو يخالفه. 

وله أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكون القياس موافقاً لقول الصحابي فيكون قول الصحابي حجة 
بالقياس . 

والحالة الثانية : أن يكون القياس مخالفاً لقرل الصحابي فالعمل بالقياس الجلي 
أولى من قول الصحابي إذا تجرد عن قياس جلي أو خفي. 

والحالة الثالثة: أن يكون مع قول الصحابي قياس جلي ويخالفه قياس خفي فقول 
الصحابي مع القياس الجلي أولى. 

والحالة الرابعة : أن يكون مع قول الصحابي قياس خفي ويخالفه قياس جلي: 

فمذهب الشافعي في القديم: أن قول الصحابي مع القياس الخفي أولى وألزم من 
القياس الجلي لأن الصحابة أهدى إلى الحق. 

ثم رجع عنه في الجديد وجعل القياس الجلي أولى بالعمل من قول الصحابي مع 
القياس الخفي لأنهم قد كانوا يتحاجُون بالقياس حتى قال ابن عباس: ألا لا يتقي الله 
زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابناً ولا يجعل أب الأب أباً»» وإذا لزمهم العمل بالقياس 
كان لغيرهم ألزم. 

فصل: ما يستقر به الإجماع : 

وأما الفصل الثالث فيما يستقر به الإجماع : فمعتبر بأربعة شروط : 

أحدها: العلم باتفاقهم عليه سواء اقترن بقولهم عمل أو لم يقترن. 

ومنع بعض الناس من استقرار الإجماع بمجرد القول حتى يقترن به عمل لأن 
العمل تحقيق القول. 

وهذا لا وجه له؛ لأن حجج الأقوال أوكد من حجج الأفعال» وإن كان كل واحد 
منهما إذا انفرد حجة فلم يلزم اجتماعهما إذا لم يختلفا. 

فإن تجرد الإجماع في القول عن عمل يخالفه أو يوافقه كان القول إجماعاً. 

وإن تجرد الإجماع في العمل عن قول يوافقه أو يخالفه كان العمل إجماعاً. 

فإن أجمعوا على القول واختلفوا في العمل بطل الإجماع إن لم يكن لاختلافهم 
في العمل تأويل. 

وإن أجمعوا على العمل واختلفوا في القول بطل الإجماع إن لم يكن لاختلافهم 
في القول تأويل لما يلزم من اتفاقهم في القول والعمل,. 
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فإن جهل الاتفاق في القول والعمل ولم يتحقق لم يثبت ينبت بذلك إجماع ولا خلاف 
لترددهما بين اتفاق يكون جماعا وافتراق يكون خلافاً فلذلك لم يث يغبت به إجماع ولا 
خلاف. 1 





والشرط الثاني: أن يستديموا ما كانوا عليه من الإجماع ولا يحدث من أحدهم 
خلاف . 

فإن خالفهم الواحد بعد إجماعه معهم بطل الإجماع وساع الخلاف لأنه لما جاز 
أن يحدث إجماعهم بعد الخلاف جاز أن يحدث خلافهم بعد الإجماع. هذا علي بن 
أبي طالب خالف في بيع أمهات الأولاد بعد إجماعه مع أبي بكر وعمر رضي الله عنهم 
على أن بيعهن لا يجوز فبطل بخلافه الإجماع في تحريم بيعهن. وقد قيل إن علياً رجع 
بعد خلافه حين قال له عبيدة السلماني: ديا أمير المؤمنين: إن رأيك مع الجماعة أحب 
إلي من رأيك وحدك». 

فإن كان هذا الرجوع صحيحاً كان تحريم بيعهن إجماعاً. 

والدره الال حي ل ان عو لو وت 
من ذل لذ احقت اما ا مرا اي 

وليس يعتبر في انقراض العصر موت جميع أهله لأن هذا أمر يضيق ولا ينحصر 
وقد تتداخل الأعصار ويتدرج الناس من حال بعد حال ويختلفون في الأعمار والأجال. 

وإنما المعتبر في انقراضه أمران: 

أحدهما: أن يستولي على العصر الثاني غير أهل العصر الأول. 

والثاني: أن ينقرض فيهم من بقي من أهل العصر الأول» قد عاش أنس بن مالك: 
وعبد الله بن أبي أوفى إلى عصر التابعين فطاولوهم فجمعوا بين عصرين فلم يدل ذلك 
على بقاء عصر الصحابة بهم. 

إذا كان انقراض العصر شرطاً في استقرار الإجماع فهو معتبر في الأحكام التي 
لا يتعلق بها إتلاف واستهلاك» ولا يستقر إجماعهم فيها إلا بانقراضهم عليها. 

فأما الأحكام التي يتعلق بها إتلاف واستهلاك لا يمكن استدراكه كإراقة الدماء 
واستباحة الفروج فقد اختلف أصحابنا في انقراض العصر هل يكون شرطاً في انعقاد 
الإجماع عليه؟ على وجهين: 

أحدهما: يكون شرطأ فيه كغيره من الأحكام . 

الحاوي في الفقه/ ج15/ م4 
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والوجه الثاني: لا يكون شرطاًء والإجماع مستقر بالاتفاق عليه وليس لأحدهم 
أن يحدث خلافاً فيه لأنهم في عظائم الأمور لا يجوز أن يتفقوا على الإجماع عليها إلا 
بعد وضوح الحق فيها كما أجمعوا مع أبي بكر على قتال مانعي الزكاةء وفيه إراقة 
الدماء فلم يكن لأحدهم بعد الإجماع وما سفك فيه من الدماء أن يخالف فيهء لأنه 
يجعل ما تقدم من إجماعهم منكراً ولا يجوز أن تجتمع الأمة على منكر. 

الشرط الرابع : أن لا يلحق بالعصر الأول من ينازعهم من أهل العصر الثاني . 

فإن لحق بعض الصحابة بعض التابعين فخالفهم فيما أجمعوا عليه فقد اختلف 
أصحاب الشافعي : هل يمنع خلافه من انعقاد الإجماع؟ على وجهين: 

أحدهما : أن الإجماع منعقد لا يرتفع بخلافه» لأنهم بمشاهدة الرسول يَكلةٍ أحفظ 
لشريعته وقد أنكرت عائشة رضي الله عنها على أبي سلمة بن عبد الرحمن منازعته 
الصحابة وقالت: أراك كالفروج إذا اجتمع مع الديكة عناونجي1 1 

والوجه الثاني: أن خلافه يمنع من انعقاد الإجماع؛ لأن صغر.السن لا يمنع من 
نفوذ القول كما خالف ابن عباس في صغر سنه أكابر الصحابة» وقد قال علي: اعرف 
الحق تعرف أهله. 

فإذا استقر الإجماع بهذه الشروط الأربعة وجب أن يكون إجماع أهل العصر حجة 
على من بعدهم من أهل الأعصار المتأخرة ولا يكون حجة على أهل عصره لعدم 
استقراره فيهء فيكون إجماع الصحابة حجة على التابعين» ولا يكون حجة على 
الصحابة» وإجماع التابعين حجة على تابعي التابعين» ولا يكون حجة على التابعين 
وهذا حكم الإجماع في كل عصر يأتي ما بقيت الأرض ومن عليها. 

وقال داود وطائفة من أهل الظاهر: الإجماع اللازم يختص بعصر الصحابة 
لاختصاصهم بنزول الوحي فيهم» ولا يلزم إجماع من بعدهم من التابعين وغيرهم . 

وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن وضوح الحق مستديم في كل عصر لأنه لا يخلو عصر من قائم لله 
بحجة؛ ولو لم يلزم إجماعهم لخرج الحق عنهم. 

والثاني : أنه لمذكان أهل كل عصر محجوجين بنقل من تقدمهم وجب أن يكونوا 
محجوجين بإجماع من تقدمهم ليكون الشرع محروساً بهم من الزلل والخطأء وقد روي 
عن النبي كَكِةٍ أنه قال: «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرها من 
ناواها» . 


.)977( 55/١ أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
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فصل: وأما الفصل الرابع في معارضة الاختلاف والإجماع: فينقسم أربعة 
أقسام : 
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أحدها: أن يحدث الخلاف بعد تقدم الإجماع في عصر واحدء مثل أن يتقدم 
إجماع الصحابة ثم يحدث من أحدهم خلاف» فهذا الخلاف الحادث مانع من انعقاد 
الإجماعء كما أظهر ابن عباس خلافه في العول بعد موت عمر وارتفع بخلافه انعقاد 
الإجماع في العول وكالذي رجع عنه علي في بيع أمهات الأولاد فارتفع برجوعه 
الإجماع . 

والقسم الثاني : أن يحدث الإجماع بعد تقدم الخلاف في عصر واحدء فهذا 
الإجماع الحادث يرفع الخلاف المتقدم كاختلاف الصحابة في قتل مانعي الزكاة ثم 
وافقوا أبا بكر عليه بعد تقدم خلافهم له فيرتفع الخلاف بالإجماع. 

وفي هذا الإجماع وجهان: 

أحدهما: أنه أوكد من إجماع لم يتقدمه خلاف» لأنه يدل على ظهور الحق بعد 
التباص . 

والوجه الثاني : أنهما سواء ؛ لأن الحق مقترن بكل واحد منهما. 

والقسم الثالث: أن يحدث الخلاف بعد تقدم الإجماع في عصرين مختلفين 
كإجماع الصحابة وخلاف التابعين لهم فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يخالفوهم مع اتفاق الأصول في المجمع عليهاء فهذا الخلاف 
الحادث مطرّح والإجماع المتقدم منعقد» لأن حجة الإجماع قاهرة. 

والضرب الثاني : أن يحدث في المجمع عليه صفة زائدة أو ناقصة فيحدث 
الخلاف فيها بحدوث ما اختلف من صفاتها فيكون الإجماع في الصفات منعقدا 
وحدوث الاختلاف في الصفات المختلفة سائغاً عند الشافعي وأكثر الفقهاء. 

وذهب داود وطائفة من أهل الظاهر إلى استصحاب حكم الإجماع فإن اختلاف 
الصفات الحادثة لا يبيح اختلاف الحكم فيها إلا بدليل قاطع» وجعلوا استصحاب 
الحال حجة في الأحكام» ومثال هذا أن ينعقد الإجماع على إبطال التيمم برؤية الماء 
قبل الصلاة فإذا رأوه في الصلاة أبطلوا تيممه استصحاباً لبطلانه قبل الصلاة» من غير 
أن يجمعوا بينهما بقياس كما لو استيقن الطهر وشك في الحدث وجب أن يستصحب 
حكم اليقين ويلغي حكم الشك. 

وهذا فاسدء ولكل حال تجددت حكم توقف على الدليل» يجوز أن يكون 
مساويآء ويجوز أن يكون مخالفآء ويكون الإجماع حجة في الحال التي ورد فيهاء ولا 


حال 





كتاب أدب القاضي 
يكون حجة في غيرهاء إلا أن يكون القياس موجباً لاستصحاب حكمهء فإن الإجماع 
أصل يجوز القياس عليه فيكون القياس هو الذي أوجب استصحاب حكم الإجماع» 
لا الإجماع . ْ 
وإنما كان كذلك؛ لأنه لما ساغ الاجتهاد فيما عدا حالة الإجماع ولم يسغ' 
الاجتهاد في حالة الإجماع دل على افتراقهما فيه ولم يلزم أن يساويه في حكم . فأما 
حمل الطهارة على اليقين فلأن الشرع لم ينصب عليها دليلا. 

وذهب بعض أصحابنا إلى أن استصحاب الحال إن لم يعارضه دليل يجوز أن 
يجعل دليلاً . 

وقوله مدفوع بما ذكرنا. 

ويتفرع على هذا: إذا اختلف أهل الاجتهاد في حكم فأثبته بعضهم ونفاه 
بعضهم : 

قال داود وأهل الظاهر: لا دليل على النافي ويجب الدليل على المثبت 
استصحاباً لحكم الأصل في النفي كما تجب البينة على المدعي دون المنكر. 

وعند الشافعي وجمهور الفقهاء أن الدليل يجب على النافي كوجوبه على المثبت 
وأنه لا يجوز له نفي الحكم إلا بدليل كما لا يجوز له إثباته إلا بدليل: لأن الله تعالى قد 
نصب على الأحكام أدلة الإثبات والنفي. والنافي للحكم مثبت لضده فلم يجز نفيه إلا 
بدليل كما لم يجز له إثباته إلا بدليل. 

فأما وجوب البينة على المدعي دون المنكر فلأن يمين المنكر كبيئة المدعي 
فصارا مجتمعين على البينة. وإن اختلفا في صفتهما. 

والقسم الرابع : أن يحدث الإجماع بعد الخلاف في عصرين مختلفين» كاختلاف 
الصحابة في حكم على قولين فيجمع التابعون على أحدهماء فالظاهر من مذهب 
الشافعي وما عليه جمهور أصحابه أن حكم الاختلاف ثابت» وأن ما تعقبه من الإجماع 
غير منعقدء لأن انقراض الصحابة على قولين في حكم إجماع منهم على تسويغ 
الاجتهاد في ذلك الحكم. وفي انعقاد الإجماع بعد إبطال ما أجمعوا عليه من تسويغ 
الاجتهاد فيه فصار في إثبات إجماع التابعين إبطال إجماع الصحابة فلم يجز. 

وقال الحارث بن أسد المحاسبي وتابعه فيه بعض أصحاب الشافعي قد زال حكم 
الاختلاف بما تعقبه من الإجماع كما يزول اختلاف الصحابة إذا تعقبه إجماعهم . 

وهذا فاسدء لأن إجماع الصحابة لا ينعقد إلا بانقراضهم فلذلك وقع الفرق بين 
انقراضهم على اختلاف أو إجماع . 


١١/ 





كتاب أدب القاضي 

فعلى هذا لو اختلف الصحابة على قولين في حكم لم يتعدوه إلى ثالث صار ذلك 
إجماعاً منهم على إبطال ما عدا القولين فلم يجز لمن بعدهم من التابعين إحداث قول 
ثالث. 

مثاله أن الصحابة انقرضوا على قولين في ابني عم أحدهما أخ لأم. فذهب 
بعضهم إلى التسوية بينهما في الميراث» وذهب آخرون منهم إلى أن الأخ من الأم 
منهما أحق بالميراث فخالفهم من التابعين سعيد بن جبير فجعل ابن العم الذي ليس 
بأخ لأم أحق بالميراث فخالفهم في القولين بإحداث قول ثالث فذهب بعض من ينتسب 
إلى العلم إلى تسويغ هذا لأن الاختلاف موجب لتسويغ الاجتهاد. 

وهذا فاسد؛ لأن في انقراض الصحابة على قولين إجماعاً منهم على إبطال ما 
خرج عن القولين» وأن الحق في أحدهماء فلم يجر للتابعي أن يبطل ما انعقد إجماعهم 
عليه فهذا حكم الإجماع وما يتعلق به ويتفرع عليه . 

ويجوز نقله بأخبار الأحاد» لأنه ليس بأوكدمن سنن الرسول ك. 

فإن نقل الراوي أنهم أجمعوا على كذا فقطع بإجماعهم عليه قبل منه وأثبت 
الإجماع بقوله سواء كان الراوي من أهل الاجتهاد أو لم يكن. 

فإن قال الراوي لم أعرف بينهم اختلافاً فيه فإن لم يكن من أهل الاجتهاد ولا 
ممن أحاط علمه بالإجماع والاختلاف لم يثبت الإجماع بروايته . 

واختلف أصحابنا في ثبوته بها إن كان من أهل الاجتهاد والتقدم في العلم 
بالإجماع والاختلاف فأثبت بعضهم الإجماع بها وجعل نفي الاختلاف إثباتاً للإجماع 
وامتنع آخرون من إثبات الإجماع بهذا النفي ولكلا القولين توجيه والله أعلم بالصواب. 

فصل: [رابعاً ‏ القياس] 

فأما الأصل الرابع من أصول الشرع وهو القياس فله مقدمتان: 

أحداهما: الاجتهاد. 

والثانية : الاستنباط . 

الاجتهاد 
فأما الاجتهاد: فهو مأخوذ من إجهاد النفس وكدها في طلب المراد به. كما أن 


جهاد العدو من إجهاد النفس في قهر العدوء والاجتهاد هو طلب الصواب بالأمارات 
الدالة عليه . 


٠1010‏ لال سس ب سال سس سم كاب أدب القاضي 

وزعم ابن أبي هريرة أن الاجتهاد هو القياس ونسبه إلى الشافعي من كلام اشتبه 
عليه في كتاب الرسالة. 

والذي قاله الشافعي في هذا الكتاب: أن معنى الاجتهاد معنى القياس . 

يريد به أن كل واحد منهما يتوصل به إلى حكم غير منصوص عليه . 

والفرق بين الاجتهاد والقياس : أن الاجتهاد هو ما وصفناه من أنه طلب الصواب 
بالأمارات الدالة عليهء والقياس هو الجمع بين الفرع والأصل لاشتراكهما في علة 
الأصل» فافترقاء غير أن القياس يفتقر إلى اجتهادء وقد لا يفتقر الاجتهاد إلى القياس 
على ما سنوضحه فلذلك جعلنا الاجتهاد مقدمة للقياس. 

والدليل على أن الاجتهاد له أصل يعتمد عليه في أحكام الشرع: أن النبي كَل قال 
لمعاذ حين بعثه إلى اليمن : ابم تحكم؟ قال: بكتاب الله قال : فإن لم تجد؟ قال: بسنة 
رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأبي . فقال النبي يكل : الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما يرضي رسول الله فدل على أن الاجتهاد عند عدم النص أصل في 

وإذا كان كذلك فالكلام في الاجتهاد يشتمل على أربعة فصول: 

أحدها : فيمن يجوز له الاجتهاد. 

والثاني : في وجوه الاجتهاد . 

والثالث : فيما يجب بالاجتهاد. 

والرابع : في حكم الاجتهاد. 

[من يجوز له الاجتهاد] : 

فأماالفصل الأول: فيمن يجوز له الاجتهاد فضربان: 

والثاني : مجتهد في مخصوص منها. 

المجتهد في جميع الأحكام : 


فأما المجتهد في جميع الأحكام» فالمعتبر في جواز اجتهاده أربعة شروط : 


أحدها: إشرافه على نصوص الكتاب والسنة فإن قصر في أحدها لم يجز أن 


والثاني : علمه بوجوه النختصوص ف في العموم والخصوص والمفسر والمجمل 


كتاب .أدب القاضي 
والمقيد والمطلق على ما قدمناه من قبل فإن قصر فيها لم يجز أن يجتهد. 
والثالث: الفطنة والذكاء ليصل به إلى معرفة المسكوت عنه من أمارات المنطوق 


امل 





فإن قلت : فيه الفطنة والذكاء لم يصح منه الاجتهاد. 

والرابع : أن يكون عارفا بلسان العرب وموضوع خطابهم ومعاني كلامهم. لأن 
الكتاب والسنة وهما أصل الشريعة وردا بلسان العرب . 

أما الكتاب مع ظهور لسانهم فيه فقد قال الله تعالى : ال ونه لتنزيل رَبٌ العَالَمِينَ 
َرَلَ به الوح الأمِينُ . .. إلى قَوْلهِ بِلِسَانٍ عَرَبَيّ مُبين4 [الشعراء : .]١1960 : ١415‏ 

ولم يقل هذا على وجه الإخبار به لأنه مشاهد. 

والمراد به يحتمل أمرين . 

أحدهما: أن لا ينقل إلى غيره من ألسنة الأمم المختلفة إبطالاً لمن جوز ذاك 


والثاني : أنه ليس فيه من ألفاظ العجم شيء وإن اتفق لسان العرب والعجم في 
بعض الألفاظ» إبطالاً لقول من زعم أن في القرآن آلفاظاً أعجمية كالسندس» 
والاستبرق» والقسطاس . 

وأما السنة في ورودها بلسان العرب فلقول الله تعالى : «وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إلا 
بِلِسَانٍ قَوْمهِ» [إبراهيم: 4] ولأن العرب أول من أنذر بالقرآن ودعوا إلى الإسلام 
وكلفوا القروغى والأحكام . 

فإن قيل: فقد كان من تقدم من الأنبياء مبعوثاً إلى قومه خاصة فجاز أن يكون 
سكونا بلسانهم ومحمد يَكِهِ مبعرث إلى - جميع الأمم فلم صار مبعوثاً بلسان بعضهم؟ 
3ل لا شل رسسالت إلنهم من أن كوه ببسميع التتتهع وهنذا عازج عبن لمر 
المستطاع أن يرد كل فرض في القرآن مكرراً بكل لسان. 

وإذا خرج عن هذا ووجب أن يكون بأحد الألسن كان لسان العرب به أحق لثلاثة 
أمور: 

أحدها: أنهم أول المخاطبين به. 

والثاني: أن لسانهم أوسع وكلامهم أفصح. 

والثالك: لفضل المتبوع على التابع ورسول الله يكيِ عربي النسب والدار واللسان 
وهو أفضل متبوع فكان لسانه متبوعاً أولى من أن يكون تابعاً. 


كتاب أدب القاضي 
وإذا كان كذلك كان معرفة لسان العرب فرضاً على كل مسلم من مجتهد وغير 
مجتهد. 1 

إلا أن غير المجتهد يلزمه من فرضه ما اختص بتكليفه من الشهادتين وما تتضمن 
الصلاة من القراءة والأذكار ولا يلزمه معرفة ما عداه إلا بحسب ما يتدرج إليه في نوازله 
وأحكامه. 

قال الشافعي «على كل مسلم أن يتعلم من لسان العرب ما بلغه جهده في أداء 
فرضه كما عليه أن يتعلم الصلاة والأذكار» . 

وأسقط أبو حنيفة معرفة لسان العرب في حقوق المكلفين» لأنه يبيح القراءة 
والأذكار بغير العربية. ا 

فأما المجتهد فيلزمه في حقوق الاجتهاد أن يكون عارفاً بلسان العرب . 

فإن قيل: فلسان العرب لا يحيط بعلم جميعه واحد من العرب فكيف يلزم 
المجتهد أن يكون محيطاً بلسان العرب. 

قيل: لسان العرب وإن لم يحط به واحد من العرب فإنه يحيط به جميع العرب» 
والذي يلزم في حق المجتهد أن يكون محيطاً بأكثره ليرجع فيما عزب عنه إلى غيره أن 
جميع السنة لا يحيط بها واحد من العلماء وإنما يحيط بها جميع العلماء. 

وإذا كان المجتهد محيطاً بأكثرها صح اجتهاده ليرجع فيما عزب عنه إلى من علم 





فإذا تكاملت هذه الشروط الأربعة في المجتهد صح اجتهاده. 

فإن قصد بالاجتهاد العلم صح اجتهاده؛ ولم تكن العدالة شرطاً فيه. 

وإن قصد به الحكم أو الفتيا كانت العدالة شرطاً في نفوذ حكمه وقبول فتياه وإن 
لم تكن شرطا في صحة اجتهاده . 

[المجتهد في حكم خاص] : 

وأما المجتهد في حكم خاص فصحة اجتهاده معتبرة بما يجتهد فيه . 

فإن كان اجتهاده في القبلة إذا خفيت عليه كان الشرط في صحة اجتهاده صحة 
البصر ومعرفة دلائل القبلة. 

وإن كان اجتهاده في العدالة والجرح كانت صحة اجتهاده معتبرة بأسباب الجرح 
والتعديل وما يراعي من غلبة أحدهما على الاخر في الصغائر وتغليب الحكم في 
الكبائر. 


١7١ 
وإن كان اجتهاده ذ فى المثل من جزاء الصيد كانت صحة اجتهاده فيه معتبرة بمعرفة‎ 
الأشباه في ذي المثل ومعرفة القيم في غير ذي المثل ثم على هذه العبرة فيما عداه.‎ 
فصل: فإذا استقر ما ذكرناه من شروط الاجتهاد المعتبرة فى المجتهد تعلق به‎ 
ْ ْ فصلان:‎ 





كتاب أدب ب القاضي .. 


أحدهما: جواز اجتهاد الأنبياء . 

والثاني : جواز الاجتهاد في زلمان الأنبياء . 

[جواز اجتهاد الأنبياء]: 0 

فأما اجتهاد الأنبياء فقد اختلف فيه أهل العلم. 

فذهب بعض الأئمة إلى أنه لا يجوز للأنبياء أن يجتهدوا ولا لنبينا بلكِ أن يجتهد 
لقدرتهم على النص بنزول الوحي عليهم وقد قال الله تعالى: «وَمَا يَنْطِقٌُ عَنِ الهَوَى إِنْ 


هُوَ إلا وَحْيّ يُوحَى* [النجم: ”] ولأن النبي وْةِ توقف في إحرامه ولغ ينهد متت ,نول 
عليه القضاء وتوقف في اللعان حتى نزل عليه القرآن. وتوقف في ميراث الخالة والعمة 


حتى نزل عليه جبريل بأن لا ميراث لهما. ولو ساغ له الاجتهاد لسارع إليه ولم يتوقف. 

وذهب جمهور أهل العلم وهو الاهريعن ملعتب الشافعي أن النبي كك ولغيره من 
الأنبياء أن يجتهدوا لقوله تعالى #وَدَاوْدَ وَسُلَيِمَانَ إِذْ إِذْ يَحْكْمَانٍ في الحَرْث إِذْ نَقَشْت فيه 
غْتَمُ غَنَمُ لقم وَكُنَا لِحُكْيِهِمْ شَاهِدِيْنَ فَنَهَمْتَاهَا سُلَيْمَانَ» [الأنبياء : 79-178] ولو لم يكن 
اجتهاد الأنبياء سائغاً وكان جميع أحكامهم نصاً لما أخطأ داود ولا أصاب سليمان. 
ولأن النبي كَكلةٍ قد اجتهد في أسرى بدر وفيمن ا* شترط رده في صلح الحديبية . 

فأما توقفه في اللعان وفي ميراث الخالة والعمة فليعلم هل ينزل عليه نص فلا 
يجتهد أو يتأخر عنه فيجتهدء ولأن جواز الاجتهاد فضيلة فلم يجز أن يدفع عنها الأنبياء 
وإنما الوحي بحسب الأصلح. 

فإذا صح اجتهاده فقد اختلف أصحابنا في وجوبه وجوازه على وجهين: 

أحدهما: أنه جائزء وليس يواجب» لأن للأحكام أصلاً هو الكتاب. 

والوجه الثاني : أنه واجب عليهء لأن الأحكام مأخوذة من سُئّتهِ إذا خلا الكتاب 
منها. 

وعندي أن الأصح من إطلاق هذين الوجهين أن يكون اجتهاده واجباً عليه في 
حقوق الآدميين» وجائزآ له في حقوق الله تعالى» لأنهم له يصلون إلى حقوقهم إلا 
باجتهاده» فلزمه وإن أراد الله تعالى منه الاجتهاد في حقوقه أمره. 
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ثم إذا اجتهد فقد اختلف أصحابنا هل يستبيح الاجتهاد برأيه أو يرجع فيه إلى 
دلائل الكتاب؟ على وجهين : 

أحدهما : ل برج ان اعنهاك إن ك1 لأنه أعلم بمعاني ما خفي منه من 
جميع أمته» فكان اجتهاده هاناً وإرضاخا. 
ش والوجه الثاني : وهو أظهر أنه يجوز أن يجتهد برأيه ولا يرجع إلى أصل من 
الكتاب» لأن سنته ' أصل في الشرع مثل الكتاب قد ندب الله تعالى إليهاء فقال: وما 
آنَاكُمْ الوَسُولَ فَحُذُوهُ وَمَا َهَاكُمْ عَنْهُ قانتهُوا» [الحشر: 7] وروي عن النبي كه أنه. 
قال «إنما اجتهد رأبي فيما لم ينزل علي فيه شيء2. 

واختلف أصحاب الشافعي في عصمة اجتهاد الأنبياء من الخطأ على وجهين: 

أحدهما: أنهم معصومون في اجتهادهم من الخطأ لتسكن النفس إلى التزام 
أوامرهم بانتفاء الخطأ عن اجتهادهم . 

وهذا مقتضى الوجه الذي يقال فيه أنهم لا يجتهدون إلا عن دليل من نص . 

والوجه الثاني : أنهم غير معصومين من الخطأ فيه لوجوده منهم لكن لا يقرهم الله 
تعالى عليه ليزول الارتياب به وإن جاز أن يكون غيرهم من العلماء مقراً عليه لأن 
داود قد أخطأ في اجتهاده فاستدركه الله بأصابة سليمان» واجتهد رسول الله بكِهِ في 
أسرى بدر بعد مشاورة أببي بكر وعمر» وأخذ منهم الفداء فأنكره الله تعالى عليه بقوله : 
اما كَانَ لي أنْ يكُونَ لَهُ أشرَئ حَتَّى يُلْخنَ في الأض» [الأنفال: /1"]. 

وهذا مقتضى الوجه الذي يقال فيه إنهم يجوز أن يجتهدوا بالرأي من غير 

وذهب ابن أبي هريرة إلى أن نبينا يك معصوم الاجتهاد من الخطأ دون غيره من 
الأنبياء» لأنه لا نبي بعده يستدرك خطأه لانختام النبوة به وغيره من الأنبياء قل بعث 
بعده من يستدرك خطأه. 

وهذا القول لا وجه له لأن جميع الأنبياء غير مقرين على الخطأ في وقت التنفيذ 
ولا يمهلون فيه على التراخي حتى يستدركه نبي بعد نبي فاستوى فيه جميع الأنبياء. 

فهذا حكم اجتهادهم في أحكام الدين. 

فأما أمور الدنيا فيجوز على الأنبياء فيها الخطأ والسهو روي أن النبي يكل سمع ضجة 
بالمدينة فقال: ما هذا؟ قيل: إنهم يلقحون النخل. فقال: «وما ينفع ذلك أنهم لو 
تركوه لم يضرهم» فبلغهم ذلك فتركوه فقل حمل النخل فقال عليه السلام : «ما كان من 
أمر دينكم فردّوه إلي وما كان من أمر دنياكم فأنتم أعلم به». 
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فصل: جواز الاجتهاد في زمن الأنبياء : 

وأما جواز اجتهاد غير الأنبياء في زمان الأنبياء كاجتهاد الصحابة في زمن 
الرسول كَكهِ فينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : أن يكون المجتهد غائباً عن مدينة الرسول يك غير قادر على سؤاله في 
وقته فله حالتان: 


إحداهما: أن يكون له ولاية من رسول الله يككخِ كعلي ومعاذ حين بعثهما إلى 
اليمن داعيين إلى الإسلام وحاكمين بين الخصوم وواليين على الصدقاتء» فيجوز 
اجتهاد ذي الولاية في عصر الرسول ككةِ لأن معاذا أخبر رسول الله ككلِ باجتهاد رأيه 
فاستصوبه وحمده. وسواء اجتهد في حق نفسه أو في حق غيره» ولا يلزمه إذ قدم على 
الرسَول أن يله هما اجعية :فيه ورن كان سوال مشحنا+ وركون ها لكين فيه ثرا 
سرما عاك ودع سول 1و1 علارداكها ان معاد في فول «أيما رجل انتقل من 
مخلاف عشيرته إلى غير مخلاف عشيرته فَعُشْرَهُ وصدقته في مخلاف عشيرته0» 
والمخلاف القرية. وإنما اختص المولى بذلك» لأن في الولاية إذنآً بالاجتهاد فيما 

والحالة الثانية : أن لا يكون للمجتهد ولاية فله حالتان: 

إحداهما: أن يظفر بأصل من كتاب أو سنة فيجوز اجتهاده في الرجوع إلى 
الاستدلال بالظاهر منهما ولا يلزمه إذا قدم على الرسول أن يسأله عما اجتهد فيه» لأنه 
. قد أخذ بأصل لازم. 





والحالة الثانية : أن يعدم أصلاً من كتاب أو سنة فلا يجوز أن يجتهد في حق غيره 
لعدم ولايته . 

فأما اجتهاده فى حق نفسه: فإن كان فيما يخاف فواته جاز اجتهاده فيه وعليه إذا 
قدم على الرسول يكل أن يسأله عنه» وليس عليه أن يهاجر إليه لأجل السؤال. 

وإن كان مما لا يخاف فواته ففي جواز اجتهاده وجهان: 

أحدهما: لا يجوز أن يجتهدء لأنه لا يصح منه أن يشرع وعليه أن يسأل ليعمل 
بما كلف . 

والوجه الثاني : يجوز أن يجتهد إذا كان من أهل الاجتهاد ويعمل باجتهاده لقول 
النبي كله : «بعثت بالحنيفية السهلة السمحة البيضاء» 

فعلى هذا في جواز تقليده في اجتهاده وجهان: 
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أحدهما: لا يجوز لغيره ممن ليس من أهل الاجتهاد أن يقلد فيه لوجود ما هو 
أقرى منه فعلى هذا لا يلزم المجتهد إذا قدم على الرسول أن يسأله عما اجتهد فيه ولا. 
يجوز أن يعمل به في المستقبل حتى يسأل إن حضر. 
والوجه الثاني : يجوز لغيره أن يقلده كما يجوز أن يقلد العالم وإن وجد من هو 
أعلم منه فعلى هذا يلزم المجتهد إذا قدم على الرسول أن يسأله عما اجتهد فيه لثلا 
يصير مشرعاً بغير أصل . 


والقسم الثاني: أن يكون المجتهد حاضراً في مدينة الرسول يلِ وغائباً عن 





فإن رجع في اجتهاده إلى أصل من كتاب أو سنة صح وجاز أن يعمل به ويفتي قد 
سأل العجلاني بعض الصحابة [بالمدينة]('2 عن قذف امرأته بين أسماء فقال له: حدّ في 
جنبك إن لم تأت بأربعة شهداء» ثم سآل رسول الله يك فأخبره بما قيل له فتوقف حتى 
نزلت عليه آية اللعان» ولم ينكر على العجلاني سؤال غيره» ولا أنكر على من أجابه 
مع حضوره. 

وإن لم يرجع المجتهد إلى أصل من كتاب ولا سنة فقد جوز بعض أصحابنا 
اجتهاده وأنكره بعضهم 

والذي أر اه أنه يصح اجتهاده في المعاملات ولا يصح اجتهاده في العبادات لأن 
العبادات تكليف يتوقف على الأوامر بها والمعاملات تخفيف تعتبر النواهي عنها . 

والقسم الثالث: أن يكون المجتهد حاضراً في مجلس الرسول كَِِ فاجتهاده معتبر 
بأمر الرسول . 

فإن أمره رسول الله يكم بالاجتهاد صح اجتهاده كما حكم يَكِيهِ سعد بن معاذ في 
بني قريظة فحكم بقتل من جرت عليه المواسي واسترقاق من لم تجر عليه فقال رسول 
الله كك هذا حكم من فوق سبعة أرقعة. 

وإن لم يأمره بالاجتهاد لم يصح اجتهاده إلا أن يعلم به فيقره عليه فيصير بإقراره 
عليه صحيحاً كما قال أبو بكر بحضرة الرسول يلكِ في سلب القتيل وقد حصل مع غير 
قاتله: «لا هاء الله إذا تعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فنعطيك سلبه» . 
فأقره رسول الله يك على هذا القول فصح اجتهاده حين أقره عليه 

وقد اضطربت أجوبة أصحابنا في هذا الموضع» والأصح عندي ما ذكرناه. 


)١(‏ سقط فى أ. 
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قصل: [وجوه الاجتهاد] : 

وأما الفصل الثاني في وجوه الاجتهاد فهو لم يرد في الكتاب والسنة بيان حكمهء 
فقد قيل إن الذي تضمنه كتاب الله تعالى من الأحكام مشتمل على نحو خمسمائة آية» 
والذي تضمنته السنة نحو خمسمائة حديث» ونوازل الأحكام أكثر من أن تحصى ولا 
حب ااا ا ا رد أ عر امه مقا تييع إلى ال 0 

توصلهم إلى العلم بأحكام النوازل» وقد قال الله تعالى: اليم أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
كم [المائدة: 5]» وروى المطلب بن حنطب أن رسول ل «ما تركت 
شيئاً مما أمركم به إلا وقد أمرتكم به.ولا تركت شيئاً مما أنهاكم عنه عنه إلا وقد نهيتكم 


عنها. 





فدلت الآية في إكمال الدين ودل الخبر في استيفاء الأوامر والنواهي» على أن 
للأحكام المسكوت عنها أصولاً في الكتاب والسنة يتوصل بها إلى معرفة ما أغفل بيانه 
فيهما وهو الاجتهاد فيما تضمنها من الأمارات الدالة» واستخراج ما تضمنها من 
المعاني المستنبطة ليكون الدين قد كمل والأحكام قد وضحتء فإن النصوص على 
الحوادث معدول عن استيعابه لأمرين : 

أحدهما: أنه شاق في الإحاطة بجميعه. 

والثاني : ليتفاضل العلماء في استنباطه . 

فصح بهذين المعنيين أن يكون الاجتهاد في الشرع أصلا يستخرج به حكم ما لم 
يرد فيه نص ولا انعقد عليه إجماع . 

وإذ قد مضى الاجتهاد في أعصار الأنبياء وجب أن يوضح اجتهاد العلماء فيما 
بعدهم» وهو ينقسم على ثمانية أقسام : 

أحدها: ما كان حكم الاجتهاد مستخرجاً من معنى النص كاستخراج علة الربا من 

والقسم الثاني: ما كان مستخرجاً من شبه النص كالعبد في ثبوت تملكه لتردد 
شبهه بالحر في أنه يملك لأنه مكلف وشبهة البهيمة في أنه لا يملك» ١ه‏ بنارة؛ 
وهذا صحيح وليس بمدفوع عنه عند من قال بالقياس» ومن لم يقل غير أن من لم يقل 
بالقياس جعله داخلاٌ في عموم أحد الشبهين» ومن قال بالقياس جعله ملحقاً 0 
0 

الثالث : : ما كان مستخرجاً من عموم النص كالذي بيده عقدة النكاح في 

قوله 5 أن يُتَفون أذ يُحفو الذي بيده ده عُفْدَةٌ التكاح» [البقرة: 777] يعم الأب 
والزويع» والمؤاديه اخدهما».رهدا مجح توصل ليه بالترجيم 
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والقسم الرابع: ما كان مستخرجاً من إجمال النص كقوله في متعة الطلاق: 
«وَمتعُوهُنَّ عَلَى المُوسِعٍ قَدَرْهُ وَعَلَى المُفْيرٍ قَدَرُه4 [البقرة: 177] فصح الاجتهاد في 
إجمال قدر المتعة باعتبار حال الزوجين . ! 

والقسم الخامس: ما كان مستخرجاً من أحوال النص كقوله في متعة الحج: 
لفَمَنْ تَمَمَ ِالعُمْرَة إلى الْحَجٌ قمَا أسْتْسَرَ من الذي كَمَنْ لَمْ يجِدْ قَصِيامُ ثَلائّ ام في 
الحَجٌ وَسَبْعَِ إذَا رَجَعْتُمْ4 [البقرة: ]١47‏ فأطلق صيام الثلاثة في الحج» فاحتمل قبل 
عرفة وبعدها وأطلق صيام السبعة إذا رجع فاحتمل إذا رجع في طريقه وإذا رجع إلى 
بلده فصح الاجتهاد في تغليب إحدى الحالتين. 

القسم السادس: ما كان مستخرجاً من دلائل النص: كقوله في نفقة الزوجات: 
للبْنْفِقُ ذو سَعَةِ مِنْ سَعَتِه4 [الطلاق: 7] الآية فاستدللنا على تقدير نفقة الموسر بجُدين 
بأنه أكثر ما جاءت به السنة في فدية الأذى لكل مسكين مدين. واستدللنا على تقدير 
نفقة المعسر بمد بأقل جاءت به السئة في كفارة الوطء في شهر رمضان لكل مسكين 
مذا. 


لهل 





والقسم السابع : ما كان مستخرجاً من أمارات النص كاستخراج دلائل القبلة فيمن 
خفيت عليه من قوله: لوَعَلامَاتَ وَبِالنَحُم هُمْ يهْتَدُونَ4 [النحل: ]١7‏ فصح الاجتهاد 
في القبلة بالأمارات الدالة عليها من هبوب الرياح ومطالع النجوم . 

والقسم الثامن: ما كان مستخرجاً من غير نص ولا أصل فقد اختلف في صحة 
الاجتهاد فيه بغلبة الظن على وجهين : 

أحدهما : لا يصح الاجتهاد بغلبة الظن حتى يقترن بأصل : لأنه لا يجوز أن يرجع 
في الشرع إلى غير أصل»ء وهذا هو الظاهر من مذهب الشافعي . 

ولذلك أنكر القول بالاستحسان؛ لأنه تغليب ظن بغير أصل . 

والوجه الثاني: يصح الاجتهاد به؛ لأن الاجتهاد في الشرع أصل فجاز أن يستغني 
عن أصلء وقد اجتهد العلماء في التعزير على ما دون الحدود بأرائهم في أصله من 
ضرب وحبس» وفي تقديره بعشر جلدات في حال» وبعشرين في أخرىء وبثلاثين في 
أخرى» وليس لهم في هذه المقادير أصل مشروع . 

والفرق بين الاجتهاد بغلبة الظن وبين الاستحسان: أن الاستحسان يترك به 

فصل: [ما يجب في الاجتهاد] : 

وأما الفصل الثالث فيما يجب في الاجتهاد: فالذي يجب على المجتهد أن يقصد 
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باجتهاده طلب الحق عند الله تعالى وإصابة العين التي يجتهد فيها هذا هو الظاهر من 
مذهب الشافعي والمعول عليه من مذهبه. 

ويشبه أن يكون من مذهب المزني أن عليه أن يقصد باجتهاده طلب الحق عند 
نفسه» لأن ما عند الله لا يعلم إلا بالنصوص. 

والذي هو الظاهر من مذهب الشافعي أن عليه أن يقصد طلب الحق عند الله تعالى 
لآن الحق ما كان عنده حقاً لا عند غيره. ' 

وعلى كلا المذهبين عليه أن يتوصل باجتهاده إلى طلب الحق وإصابة العين 
فيجمع فيه بين هذين الشرطين. 

وقال بعض أهل العراق من الفقهاء والمتكلمين: إن ال ل ان 
الاجتهاد ليعمل بما يؤديه اليا اا 00 
الحق بالاجتهاد. 


ويقال إنه مذهب أبي يوسف. 





فأما أبو حنيفة فيقال: 00 0 
الحق بالاجتهاد كقولناء ويجعل عليه في بعض الأحكام ليلدل با و إليه 
اجتهاده كقول أبي يوسف . 

وقد اختلطت مذاهب الناس في هذا حتى التبست واشتبهت 

واستدل من أوجب عليه الاجتهاد ولم يوجب عليه طلب الحق بالاجتهاد وهو 
مذهب من جعل عليه الاجتهاد بغير أصل بأن ما أخفاه الله تعالى فلا طريق لنا إلى 
إظهاره وفي التزامه تكليف ما خرّج عن الاستطاعة كإحياء الأجسام وقلب الأعيان. 

وهذا فاسدء لأن الاجتهاد استدلال والحكم هو الحق المطلوب به فلم يجز أن 
يختص الوجوب بالاستدلال دون الحكم المطلوب» لأن الاستدلال مقصود بمدلول 
عليه وقد نصب الله تعالى على ما أخفاه أمارات توصل إليه فلم يخرج عن الاستطاعة. 

فصل: [في حكم الاجتهاد] : 

وأما الفصل الرابع في حكم الاجتهاد فليس يخلو حال الحكم المجتهد فيه من أن 
تتفق عليه أقاويل المجتهدين أو تختلف 

فإن اتفقت عليه أقاويلهم صار إجماعاً تعين فيه الحق وسقط فيه الاجتهاد من 
بعده كسقوط الاجتهاد مع نصوص الكتاب والسنة لأن الإجماع حجة قاطعة بعد الكتاب 
أو السنة. 


وإن اختلفت فيه أقاويل المجتهدين فهو على ضربين : 
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أحدهما: أن يكون الاختلاف في أصول التوحيد وصفات الذات» فالحق فيها 
واحد وهو الذي كلف العباد طلبه» وما عداه باطل فمن أصابه فقد أصاب عند الله 
وأصاب في الحق ومن أخطأه فقد أخطأ عند الله وأخطأ في الحق. وهذا قول جمهور 
الفقهاء والمتكلمين. 

وشذ عنهم عبيد الله بن الحسن العنبري فجعل كل مجتهد مصيباً في الأصول 
والفروع . 

والجمع بينهما خطأ فاحش» لأن أصول التوحيد وصفات الذات لا تختلف فلم 
يصح تجويز الاختلاف فيهاء وأحكام الشرع قد تختلف بحسب المصالح في الأعيان 
والأزمان فجاز أن يكون الخلاف مسوغاً فيها. 

والضرب الثاني: من اختلاف المجتهدين: أن يكون في الأحكام الشرعية من 
العبادات والمعاملات كاختلاف الصحابة في أحكام الصلاة والزكاة والصيام وفي 
مقاسمة الإخوة للجد وفي توريث الجدة وابنها حي وفيمن قال لامرأته: أنت علي حرام 
وما أشبه ذلك. 

فقد اختلف الفقهاء والمتكلمون في هذا الاختلاف: 

فذهب أكثر المتكلمين إلى أن الحق في جميعهاء وإن كل مجتهد فيها مصيب 
عند الله ومصيب في الحكم؛ لأن جواز اختلاف الجميع دليل على صحة الجميع . 

وذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء إلى أن الحق في أحدها وإن لم 
يتعين لنا فهو عند الله متعين؛ لاستحالة أن يكون الشيء الواحد في الزمان الواحد في 
الشخص الواحد حلالاً وحراماً؛ لأن ما حل لشخص في حال لم يكن حراماً عليه في تلك 
الحال لتنافيه وتناقضه» ولأن المختلفين في اجتهادهم في القبلة إلى أربع جهات لا يدل 
على أن القبلة في الجهات الأربع. 


وإذا ثبت أن الحق في أحدها وإن لم يتعين فقد اختلف الفقهاء: هل كل مجتهد 
فيها مصيب أم لا. 
2 يب آم 





فمذهب الشافعي وما ظهر منه في أكثر كتبه أن المصيب منها واحدء وإن لم 
يتعين وإن جميعهم مخطىء إلا ذلك الواحد» فمن أصاب الحق فقد أصاب عند الله 
وأصاب في الحكم» ومن أخطأ الحق فقد أخطأ عند الله وأخطأ في الحكم. 

وهذا مذهب مالك؛ لأن الحق لما كان في واحد لم يكن المصيب إلا واحداً. 


وقال أبو يوسف وطائفة من أهل العراق: كل مجتهد مصيب وإن كان الحق في 
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واحد فمن أصابه فقد أصاب عند الله وأصاب في الحكم. ومن أخطأه فقد أخطأ عند الله 
وأصاب في الحكم . 

وقد حكي هذا القول عن الشافعي بعض أصحابه» لأن له في وجوب القضاء على 
من تيقن الخطأ في القبلة قولين فمنهم من أثبته وخرّجه قولاً ثانيء ومنهم من أنكره. 

ل إن مذهب أبي حنيفة في هذا مختلف فيجعل في بعض المسائل كل مجتهد 
شيا وأن كان الحق في واحد كقول أ يوسفاء» ويجعل في بعض المسائل كل 
مجتهد مخطباً إلا واحداًء لأ الحى ولعك كتولناء 

ولو كان كل مجتهد مصيباً ما أخطأ مجتهدء وقد نسب الله تعالى نبيه داود إلى 
الخطأ وسليمان إلى الإصابة بقوله تعالى: #ففهمناها سليمان» وقال النبي ككل: «إذا 
اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر» فنسبه إلى الخطأ وإن جعل له أجراً. 

فإن قيل: فلو اختلفا في الإصابة لما شورك بينهما في الأجر. 

قيل: ولو اتفقا في الإصابة لما فوضل بينهما في الأجر. 

وقد خطأ الصحابة بعضهم بعضاً فيما اختلفوا فيه: فقال ابن عباس : «ألا لا يتقي 
الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنآً ولا يجعل أبا الأب أباً» وقال في العول «من شاء 
باهلته عند الحجر الأسودء والذي أحصى رمل عالج عد.اً ما جعل الله في المال نصفين 
وثلثاء هذان النصفان قد ذهبا بالمال فأين الثلث» وقال علي لعمر في المجهضة حين 
قال له عثمان وعبد الرحمن: لا شيء عليك إنما أنت معلم فقال له علي : إن كانا ما 
اجتهدا فقد غشا وإن كانا قد اجتهدا فقد أخطأفعليك الدية فلم ينكروا خطأ المجتهد. 

فإن قيل: لما استجازوا أن يولوا من خالفهم في الاجتهاد دل على أن كل مجتهد 
مصيب » مام ا رع 

م لاس ل م 

ولأن تصويب كل المجتهدين يؤدي إلى تصويب من نفي تصويب المجتهدين 
فصار ما ذهب إليه من التصويب راجعاً عليه في إبطال التصويب. فإذا صمّ أن جميعهم 
مخطىء ء في الاجتهاد إلا واحداً هو المصيب منهم وإن كان غير متعين فالمصيب منهم 
مأجور على الاجتهاد وعلى الصواب» وأما المخطىء فغير مأجور على الخطأ. 

واختلف في أجره على الاجتهاد: 

فمذهب الشافعي أنه مأجور عليه وإن أخطأ فيه لقصد الصواب وإن لم يظفر به. 


وقال الأصم وابن علية هو مأثوم على الاجتهاد لخطثه فيه. 
الحاوي في الفقه/ ج"1/ م5 
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وقالت طائفة من أهل العراق: ليس بمأجور عليه ولا مأثوم فيه. 

ودليلنا قول النبي عليه السلام: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد 

وكان شيخنا أبو القاسم الصيمري لأجل هذا يقول: إن كل مجتهد. مصيب في أنه 
أدى ما كلف من الاجتهادء مخطىء للحكم الذي أراده الله تعالى إلا واحداً. وليس هذا 
بصحيح لأنه كلف الاجتهاد المؤدي إلى الصواب ولم يكلف الاجتهاد المؤدي إلى 
الخطأء وإنما استحق الأجر بنيته في طلب الحق وبما تكلفه من الاجتهاد الذي اعتقد 
أنه حق وإن لم يكن بحق . ْ 

وقد روي عن النبي كك أنه قال: «نية المرء من خير من عمله)(' . 

وفيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها: أن نيته في الاجتهاد خير من خطثه في الاجتهاد . 

والثاني : يعني أن نيته خير من خيرات عمله . ' 

والثالث: أن النية أوسع من العمل؛ لأنها تسبق الأقوال والأفعال فيعجل الثواب 
عليها. 

فصل: [الاستنباط] 

وأما الاستنباط: وهو المقدمة الثانية من مقدمتي القياس فهو من نتائج الاجتهاد 
فكان فرعاً له واصلاً للقياس؛ لأن الوصول إلى استنباط المعاني تلو الاجتهاد في 
الدلائل» وصحة القياس تكون بعد استنباط المعانى» فلذلك صار الاستنباط فرعاً 
للاجتهاد واصلاً للقياس . 

والاستنباط مختص باستخراج المعاني من ألفاظ النصوصء مأخوذ من استنباط 
معادته . 

وقد جعل الله تعالى للأحكام أعلاما هي أسماء ومعان. 

فالأسماء ألفاظ ظاهرة تعرف بالبديهة . 

والمعاني علل باطنة تعرف بالاستنباط . 

ولئن كانت المعاني تابعة للأسماءء لأنها مستودعة فيها فالأسماء تابعة لمعانيها 
)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير /5284 وأبو نعيم في الحلية *'/ 66؟ وال لخطيب في التاريخ خرف 

والشوكاني في الفوائد المجموعة (١6؟).‏ 
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لتعديها إلى غيرهاء فإن توزعنا في تعليق الأحكام بالمعاني كان يدل عليه في إثبات 
القياس كافياً . 

وإذا كان كذلك وجب أن يستنبط معاني الأحكام بالاجتهاد ليعلم بالقياس حكم 


ما لم يرد فيه نص من معاني ما ورد فيه النص» فما وجد فيه معنى النص شاركه في 
كيه اناه وما عدم فيه معنى النص خالفه في حكمه عكساً فيكون القياس موجباً 


لحكم.الإثبات في الطرد وحكم النفي ذ فى العكس. 

ومن أصحابنا من جعله موجباً لحكم الطرد في الإثبات ولم يجعله موجباً لحكم 
العكس في النفي» وهو قول من اعتبر صحة العلة بالطرد دون العكس وذاك قول من 
اعتبر صحتها بالطرد والعكس. 

والفرق بين المعاني والعلل: أن المعنى ما وجب به الحكم في الأصل حتى 
تعدى إلى الفزع. والعلة اجتذاب حكم الأصل إلى الفرع. فصار المعنى ما ثبت به 
حكم الأصل» والعلة ما ثبت بها حكم الفرع. ثم هما بعد هذا الفرق يجتمعان من 
وجهين ويفترقان من وجهين: 

فأما الوجهان في الاجتماع . 

فأحدهما: أن حكم الأصل موجود في المعنى والعلة. 

والثاني: أن المعنى والعلة موجودان في الأصل والفرع. 

وأما الوجهان في الافتراق. 

فأحدهما: أن العلة مستنبطة من المعنى وليس المعنى مستنبطاً من العلة لتقدم 
المعنى وحدوث العلة. 

والثاني: أن العلة قد تشتمل على معان والمعاني لا تشتمل على علل» لأن الطعم 
والجنس معنيان وهما علة الربا. 

وقد ألف الفقهاء أن يعبروا عن المعنى بالعلة وعن العلة بالمعنى ولا يوقعوا 
نينا قزقا إنا اناا وإنا اسعرسالة: 

والتحقيق فيهما ما ذكرناه من الفرق بينهما. 

فإذا تقررت هذه الجملة وجب على المجتهد في استنباط المعاني والعلل أربعة 
شروط ت تعتبر بها صحتهما ثم تختص 2 العلل دون المعاني بشرطين مختلف فيهما. 

[شروط صحة المعاني والعلل]: 

فأما الشروط الأربعة المعتبرة في صحتهما : 
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فأحدها: أن يكون المعنى مؤثراً في الحكمء فإن لم يؤثر لم يجز أن يكون معنى 
للحكم ولا علة له فإن النبي يكلِِ لم يرجم ماعزا لاسمه ولا لهيئة جسمهء ولكن رجمه 
للزنا فصار الزنا علة الرجمء كما أثبت النبي يَكلِةٍ الربا في البّر ليمس» لأنه مزروع ولكن 
لأنه مطعوم فكان الطعم علة الربا دون الزرع. 

والشرط الثاني: أن يسلم المعنى والعلة على الأصول ولا يردّهما نص ولا 
إجماع؛ لأن القياس فرع لهما يستعمل عند عدمهما فلم يجزان يكون رافعاً لهماء فإذا 
رده أحدهما بطل . ْ 

والشرط الثالث: أن لا يعارضهما من المعاني والعلل ما هو أقوى منهما فإن 
الأقوى أحق بالحكم من الأضعف كما أن النص أحق بالحكم من القياس» وما أدى إلى 
إبطال الأقوى فهو الباطل بالأقوى. 

والشرط الرابع: أن يطرد المعنى والعلة فيوجد الحكم بوجودهما فيسلما من 
نقض أو كسر. 

فإن عارضهما نقض أو كسر فعدم الحكم مع وجودهما فسد المعنى وبطلت 
العلة» لأن فساد العلة يرفعها وفساد المعنى لا يرفعه» لأن المعنى لازم والعلة طارئة؛ 
لأن الكيل إذا بطل أن يكون علة الربا في البر لم يبطل أن يكون الكيل باقياً في البر 
فيصير التعليل باطلا والمعنى باقيا. 

ولا يجوز تخصيص المعاني والعلل المستنبطة ليسلم من النقض المعترض 
ويكون دخول النقض عليهما بارتفاع الحكم مع وجودهما دليلا على فسادها. 

فأما العلل المنصوص عليها فقد اختلف أصحابنا في جواز تخصيصها على 
وجهين : ٌ 

أحدهما: لا يجوز تخصيصها اعتباراً بالعلل المستنبطة . 

والوجه الثاني: يجوز تخصيصها؛ لأنها لفظ منطوق به فجرى مجرى تخصيص 
العموم؛ كما علل رسول الله يكهِ المنع من بيع التمر بالرطب؛ لأنه ينقص إذا يبس» 
وجوز بيع التمر بالرطب في العرايا وإن نقص إذا يبس . 

وحكي عن أبي حنيفة: أنه جوز تخصيص العلل المستنبطة والمنصوص عليها 
ولا يفسدها بمعارضة النقض» لخروجه منها بالتخصيص» استدلالاً بأنه لما جاز 
تخصيص العموم كان تخصيص العلل أولى؛ لأنها قد تستنبط من عموم مخصوص هي 
له فرع وهو لها أصل . وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه لما كان سلامة الطرد معتبراً في العلل العقلية وجب أن يكون معتبراً 
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في العلل الشرعية» لآن أحكام الشرع لا تخرج عن قضية العقل . 

والثاني : أن العلة إذا عارضها نقض لم يكن التعليل بالمنتقض أولى من التعليل 
بالناقض ؛ فتعارضا بهذه المقابلة» فوجب العدول عنها إلى ما لا تعارض فيه . 

فإذا تكاملت هذه الشروط الأربعة في المعاني والعلل المستنبطة صحت المعاني 
بها. 

وكان صحة التعليل بعدها مختلفاً فيه لاختلاف أصحابنا في شرطين هل يعتبران 
في تصحيح العلل أم لا: 

أحدالشرطين: عكس العلة هل يكون معتبراً في صحتهما كما اعتبر في صحتها 
الطرد؟ وفيه وجهان: 

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وطائفة معه: أنه لا يعتبر فيها صحة 
العكس» وأنه إذا ثبت الحكم بوجودها صحت وإن لم يرتفع بعدمهاء لأن المقصد بها 
إثبات الحكم دون نفيه وكما يصح المعنى إذا طرد ولم ينعكس . 

والوجه الثاني : أن صحة العكس معتبر فيهاء فإذا ثبت الحكم بوجودها ولم 
يرتفع بعدمها فسدت العلة» وإن لم يفسد المعنى؛ لأن علل الشرع معتبرة بعلل العقل 
في الطرد والعكس ولأن عدم التأثير في ارتفاعها يدل على عدم التأثير في وجودهاء 
ويكون الفرق بين المعنى والعلة في اعتبار العكس ما قدمناه من الفرق . 

والشرط الثاني: المختلف فيه وقوف العلة على حكم النص وعدم تأثيرها فيما 
عداهء كوقوف علة الربا في الذهب والفضة عليهما تعليلاً بأنهما أثمان وقيمة وهو معنى 
لثبوت الربا فيهما. 

واختلف أصحابنا هل تكون علة لثبوت الربا فيهما؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي بكر القفال وأشار إليه في أصوله: لا تكون علة؛ لأن 
العلة ما جذبت حكم الأصل إلى فروعه» ويجعل ثبوت الربا في الذهب والفضة بالاسم 
دون المعنى. 

والوجه الثاني: وهو قول الجمهور أنها علة وإن لم تتعد عن حكم الأصلء لأن 
وقوفها يوجب نفي حكم الأصل عن غيره وكما أوجب تعديها ثبوت حكم الأصل في 
غيره فصار وقوفها مؤثرا في النفي كما كان تعديها مؤثرا في الإثبات فاستفيد بوقوفها 
وتعديها حكم غير الأصل . فعلى هذا يكون ثبوت الربا في الذهب والفضة بالمعنى دون 
الاسم . 

فصارت صحة المعاني معتبرة بأربعة شروط»ء وفي صحة العلل وجهان: 


نارين 
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أحدهما: تعتبر صحتها بأربعة شروط كالمعاني. 

والوجه الثاني: تعتبر صحتها بستة شروط لما قدمناه من فرق بين المعاني 
والعلل. 

فصل: [إثبات العلة بالاستنباط وطرق الاستدلال] 

فإذا تقرر ما ذكرنا من الشروط المعتبرة في صحة المعاني والعلل وجب على 
المستنبط أن يعتبر بها حكم الأصل في الكشف عن معانيه. 

فإن لم يجد فيها ما يؤثر في الحكم كأعداد الركعات ونصب الزكوات علم أن 
معانيه غير معقولة وأن الحكم فيها مقصور على النص ومعتبر بالاسم. 

وإن وجد في معنى الأصل ما يكون مؤثراً في الحكم سير جميع معانيه ولم يقتصر 
على المعنى الأول لجواز أن يكون بعده ما هو أقوى منه ليكون حكم الأصل معتبرا 
بأقوى معانيه . 

وإذا كان كذلك لم تخل معاني الحكم في الأصل من أن يكون الحكم متعلقاً 
بجميعها أو ببعضها: ‏ 

فإن تعلق الحكم بجميع معاني الأصل كالربا في الذهب والفضة فهي العلة الواقفة 
وهل يكون ثبوت الحكم في الأصل بالمعنى أو بالاسم؟ على ما ذكرنا من الوجهين: 

وإن تعلق الحكم ببعض معانيه فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يصح تعليق الحكم بأحد معانيه. 

والثاني: أن لا يصح. 

فإن صمّ تعليق الحكم بأحدها فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يسلم من معارضته بمعنى آخرء فيكون الحكم ثابتاً بذلك المعنى» 
ويصير المعنى في الأصل علة في حكم الفرع . 

والضرب الثاني: أن تتعارض معاني الأصل في جواز إثبات الحكم بكل واحد 
منهما فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن تتفق أحكامها في الفروع فيوجب كل واحد منهما مثل ما يوجبه 
غيره فيكون المستنبط مخيراً بين تعليق الحكم بأيها شاء كما يجوز أن يثبت حكم 
الأصل بأي دلالة شاء . 

والضرب الثاني: أن تختلف أحكام المعاني في الفروع » فيوجب كل واحد منهما 
غير ما يوجبه الآخرء كتعليل الربا في البْدٌ بأنه مقتات» وبأنه مأكول» وبأنه مكيل» 


نكن 





كتاب أدب القاضي ب تداس 
ولكل .واحد من هذه المعاني فروع يجتذبها ليست في غيره. 

فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون أحدها داخلاً في الآخرء فيكون الحكم معتبراً بالمعنى الأعمَّ 
دون الأخصء كتعليل الربا في البُرَ بأنه مقتات» وتعليله بأنه مأكول» والقوت يدخل في 
المأكول» فكان تعليله بالأكل أولى من تعليله بالقرت» لعموم الأكل وخصوص 


القوت. 
والضرب الثاني: أن لا يدخل أحدهما في الثاني: كالتعليل بالأكل والتعليل 


أحدهما: أن يكون أحد المعئيين أكثر فروعاً من الآخر فيكون أكثرهما فروعاً 
أولى وتعليل الحكم به أحق لكثرة بيانه بكثرة فروعه. 

والضرب الثاني : أن تتقارب فروعهماء فهو على ضربين: 

أحدهما: أن تكون شواهد أكثر الأصول مع أحدهما وشواهد أقلها مع الآخر 
فيكون أكثرهما شواهد أولى» وتعليل الحكم به أحق» لقوته بكثرة شواهده. 

والضرب الثاني : أن تتساوى شواهد الأصول لكل واحد منهما ولا يترجح 
أحدهما على الآخر بشيء» فيتعلق حكم الأصل بكل واحد من المعنيين» ويكون 
اجتماعهما مع علة في فروع الأصل» لقوة العلة باجتماعهما واستيعابهما لفروعهما. 

فأما إذا لم يصح تعليق حكم الأصل بأحد معانيه لدخول الكسر عليه وجب أن 
يضم إليه معنى آخر من معاني الأصل فيجمع فيه بين معنيين. 

فإن سلما بالاجتماع من كسرٍ يدخل عليهما صارا جميعاً معنى الحكم في الأصل 
وعلة الحكم في الفرع. 

وإن لم يسلم المعنيان من كسر ضممت إليهما معنى ثالثاً. 

فإن سلمت المعاني الثلاثة صار جميعها معنى الحكم في الأصل وعلة الحكم في 
الفرع . 

وإن لم نسلم الثلاثة من كسر ضممت إليها رابعاً. 

فإن لم تسلم ضممت إليها خامساً كذلك أبداً حتى تجمع بين معاني الأصل فيتبين 
باجتماع معانيه وقوف حكمه وعدم تعديه. 

ومنع أبو حنيفة من تعليق الحكم بما لم تتعد معانيه وأبطل به العلة الواقفة. 


15 سب لل سس لس بس سس ككتاب أدب القاضي 

وحصر بعض أصحابه معاني العلة ومنع من تعليق الحكم بأكثر من أربعة 
أوصافء وفيما قدمناه بيان وبرهان. 

فأما إن تعارض التعليق بمعنيين أحدهما منصوص عليه والآخر مستنبط كان معنى 
النص أولى من معنى الاستنباط كما يكون الحكم بالنص أولى من الحكم بالاجتهاد . 

وذلك مشل تعليل مال الفيء تعالى: 9كَيْلاً يَكُونَ دُولَةَ بَئِنَ الأَغْنِيَاءٍ 
ملكم > [الحشر: 07] وتعليل تحريم الخمر بقوله: «إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم 

العداوة وَالْبَعْضاءٍ» [المائدة: ١‏ الاية وكما قال رسول الله كلِ في تحريم ادخار لحوم 

الأضاحي بعد ثلاث: «إنما نهيتكم لأجل الدافة» وكما علل بيع التمر بالرطب بأن قال 
. حين سثل عنه : «أينقص إذا يبس» قيل: نعم قال: فلا إذن. 

فهذا التعليل كله عن نصوص لا يجوز أن تدفع بعلل مستنبطة . 

فصل: تعريف القياس : 

فإذا ثبت ما ذكرنا من مقدمتي القياس من الاجتهاد والاستنباط فالقياس موضوع 
لطلب أحكام الفروع المسكوت عنها من الأصول المنصوص عليها بالعلل المستنبطة 
من معانيها؛ ليلحق كل فرع بأصله؛ حتى يشركه في حكمهء لاشتراكهما في المعنى 
والجمع بينهما بالعلة فصار القياس إلحاق الفرع بالأصل بالعلة الجامعة بينهما في 
الحكم . 

أحدهما: أنه مأخوذ في اللغة من الممائثلة من قولهم: هذا قياس هذا أي مثله؛ 
لأن القياس هو الجمع بين المتماثلين في الحكم . 

والوجه الثانى: أنه مأخوذ في اللغة من الإصابة من قولهم: قست الشيء إذا 
أصبته » لأن القياس يصيب به الحكم . 

حجية القياس : 

والقياس: أصل من أصول الشرع وحجة تستخرج بها أحكام الفروع المسكوت 
عنهاء يجب العمل به عند عدم النصوص والإجماع» والنصوص في الأحكام متعلقة 
بمعانيها إذا عقلت وبالأسماء إذا جهلت». ويكون اختلافها على حسب ما ورد به الشرع 
بها. 

وهذا قول جمهور الفقهاء والمتكلمين وإن اختلفوا في طريق إثباته فأئبته أكثرهم 
دليلاء وأثبته شاذ منهم دليلاً بالعقل. 

وذهبت طائفة إلى إبطال القياس» وأنه لا يجوز أن يعمل به في الشرعء ولا 


يفنا 





كتاب أدب القاضي 
يستدل به على حكم في فرع» وأن الأحكام متعلقة بالأسماء دون المعاني. 

وهذا قول النظام وداود والقاساني والمغربي والنهربيني والشيعة. 

واختلفوا في طريق نفيه. 

فنفاه بعضهم بالعقل . 

نفاه بعضهم بالشرع . 

ونفاه داود بأن الشرع لم يرد به ولو ورد به لجاز أن يكون دليلاٌ فيه. 

يعدا خلاف حدث منهم في نفيه بعد أن تقدم بإثباته إجماع الصحابة والتابعين 
استدلالاً من وجهين ظاهر منقول ومعنى معقول. 

فأما الظاهر: فمن وجهين: الكتاب والسنة . 

فأما الكتاب: فقوله تعالى: فَاغْتَِرُوا يَا أولي الْأَبْضَارِ4 [الحشر: 7]. 

وفي الاعتبار وجهان: 

أحدهما: أنه مأخوذ من العبورء وهو تجاوز المذكور إلى غير المذكورء وهذا 
هو القياس . 

والثاني: أنه مأخوذ من العبرة: وهي اعتبار الشيء بمثله ومنه عبرة الخراج أن 
يقاس خراج عام بخراج غيره في الممائلة 

وفي كلا الوجهين دليل على القياس» لأنه أمر أن يستدل بالشيء على نظيره 
وبالشاهد على الغائب. 

وقال تعالى: «وَصَرَبَ لنَا مكلا وني حَلْقهُ َال مَنْ يُحْيي المظام وَهِيّ رَيم» كُلْ 
حْيِهًا الّذِي أَنَْأَمَا أَوْلَ مَئّة4 [يس: 17- 74]. : : 

فجعل خلق الأشياء دليلاً على أحياء الموتى» وهذا قياس يستمر في قضايا 
العقول» ولولا القياس ما صار دليلاً . 

وقال تعالى : «ضَرَبَ لَكُمْ مثلآ , مِن أَنْفْسِكمْ هل لَكُمْ مما مَلَكَتْ أَيْمَانْكُمْ مِنْ 
شرَكَاء فيِمًا رََفَْاكُمْ فَأَْكُْ يِه سَواء» [الروم 8أ]. 

فجعل عبيدنا لما لم يشاركونا في أملاكنا دليلاً على أن ما خلق لا يجوز أن 
يشاركه في عبادته» وبقياس العقل صار هذا دليلا . 


وقال تعالى: «وَلَّوْ رَدُوه إِلَّى الوَسُولٍ وَإِلَى أولي الأمر مِنْهُمْ َعَلمَهُ الّيْنَ يَستَدْطوتة 
مِنْهُم» [النساء: 37 ] 8 


بلصنسس صصص سس حبحجيبيبببي كتتأبٍ أدب القاضي 
فأولو الأمر هم العلماء والاستنباط هو القياس» فصارت هذه الآية كالنص فى 


وقال تعالى: اما قَوَطنًا في الْكتَابٍ مِنْ شَيْءِ» [الأتعام: 84] . 

وقال: «تبِيّاناً لكل شَيْءٍ4 [النحل: 84]. 
ونهي . 

وقد تجد أكثر الحوادث غير منصوص على أحكامها والمسكوت عنه أكثر من 
اكور حت الام وس وأن الجلي الى 
كمل بقياس العقل أحكام الدنيا. 

وأما السنة: فقول النبي كد لمعاذ حين قلده قضاء اليمن: «بم تحكم؟» قال: 
بكتاب الله» قال: فإن لم تجد قال: بسنة رسول الله. فإن لم تجد؟ قال: اجتهد رأبي 
قال: «الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله؛ . 

فدل على جواز الاجتهاد في الأحكام عند عدم النص وأن كل الأحكام ليست 
مأخوذة عن نص فصار القياس أصلا بالنص. 

فإن قيل: فالقياس أصل في الشرعء وهذا خبر واحد لا تثبت به الأصول 
الشرعية؟ قيل : قد تلقته الأمة بالقبول فجرى مجرى التواتر. 

وقال النبي يخ لعمر عليه السلام حين سأله عن قبلة الصائم: «أرأيت لو 
تضمضمت؟» فجعل القبلة بغير إنزال قياساً على المضمضة بغير ازدراد. 

وأتاه رجل فقال: يا رسول أللّه إن لي أولاداً بيضاً وفيهم أسود فما باله من بينهم 
فقال له النبي عليه السلام: «ألك إبل عبس؟؟ يعني بيضاً فقال: نعم فقال: «فهل فيها 
من أورق؟» قال: نعم قال: «فمن باله من بينهم؟؟ قال : لعل عرقاً نزعه قال: «فلعل . 
عرقاً نزع هذا» فاعتبر اختلاف ألوان أولاده باختلاف ألوان نتاجه فقاس أحدهما على 
الآخر. 

ولأنه بلع رجم ماعزاً حين زنا لعله دليلاً على رجم غيره من الزنا قياساً عليه . 

وقال عليه السلام في بيع التمر بالرطب: أينقص إذا يبس قيل نعم قال: فلا إذن. 

وقيل له لما أراد أن يقطع الأبيض بن حمال ملح مأرب: أنه كالماء العيد 
قال: «فلا إذن». فعلل الأحكام بالمعاني. 

ولأن الصحابة قد أجمعت على القياس عند اختلافهم في توريث الإخوة مع الجد 


كتاب أدب القاضي حرا 
فجعله من أسقط به ميراث الإخوة كالأب في إسقاطهم اعتباراً بأن ابن الابن كالابن في 
إسقاطهم وجعله من ورث الإخوة معه كالأب لا يسقط بنسوة وشبهه بشجرة ذات 
أغصان وبواد سال منه شعبان وجعله قياسا معتبرا فيه. 

وأوجبوا نفقة الأب في حال عجزه قياساً على نفقة ة الابن. 

وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى الأشعري عهده على قضاء 
البصرة: «الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك ليس في كتاب ولا سنة» فاعرف الأمثال 
والأشباه» وقس الأمور بنظائرها». 

وانتشر هذا العهد في الصحابة فما أنكره ه منهم أحد فدل على أنهم مجمعون على 
إثبات القياس قولاً وعملا» وهم القدوة المتبعون» والنقلة المطاعون» تأخذ عنهم ما 
تحملوه» ونقتدي بهم فيما فعلوه» وقد اجتهدوا وقاسوا. 

ولو كانت الأحكام نصوصاً كلها لنقلوها وعدلوا عن الاجتهاد فيهاء كما عدلوا 
عن اجتهادهم في دية الجنين» حين روى حمل بن مالك أن النبي كَل «قضى فيه بغرة 


عبد وأمة» وعدلوا عن المخابرة حين روى رافع بن خديج النهي عنهاء ليس يدفع مثل 
هذا الحجاج إلا ببهت أو عناد. 


[أدلة القائلين بحجية القياس] : 

فأما الاستدلال بالمعاني المعقولة فمنها: 

أن النص لم يحط بجميع الأحكام ولا يخلو ما عدا أحكام النصوص من الفروع 
والحوادث من أن يكون لله تعالى فيها حكم أو لا يكون. 

ولا يجوز أن يقال : لاحكم لهفيهاوقد قال: <َالْيَدهُ م أَكْمَلْتُ لَكُمْ 
ديتَكُمْ» [المائدة : 5]. 

وإذا كان له فيها حكم لم يخل من أن يكون معلوماً أو مجهولاً . 

فلم يجز أن يكون مهو ل لأن التزا م المجهول ممتنع لتردده بين ضذين . 

وإذا كان معلوماً لم ب يجز أن يحمل جميعها على الإباحة» لأن فيها محظوراًء ولا 
على الحظر» ” 

ولا يتميز المباح والمحظور إلا بدليل. 

وهذا يوجب أن يكون في غير النص دليل. 

وليس بعد النص إلا القياس على النص. 





4 لس سلس م٠‏ بس يبببلب يل كتابٍ أدب القاضي 
السمع أو على الإباحة بطل من وجهين: 

أحدهما: أنهم قد حكموا فيها بغير نص وهم يمنعون منه. 

والثاني : أن يقال لهم أرأيتم من غاب عن القبلة وخفيت عليه جهتها هل يحمل 
في ترك الصلاة وفي استقبال القبلة على الإباحة أو الحظر. فإن ارتكبوه أبطلوا به فرض 
الصلاة . 

وإن امتنعوا منه بطل أصلهم وقيل لهم: أيصلي إلى جهة القبلة بنص أو 
استدلال. فإن قالوا بنص بهتوا ولم يجدوا. 

وإن قالوا باستدلال ثبت جواز الحكم بالاستدلال عند عدم النص . 

وهذا لو جعل دليلاً لكان مقئعاً. 

ودليل آخر: هو أنه لما استقر في فطر العقول أن يستدل بالشاهد على الغائب» 
ا اكه ل مدير و لبي لت و 0 

ا 

وأما شخ فقد استقر في الاستدلال بالشاهد على الغائب في القبلة بقوله: 
لارَحَيْتُ مَا كُنْتُمْ فوَلُوا وَجُوهَكُمْ شَطْرَة4 [البقرة: ١44‏ و .]15١‏ : 

وفي الجمع بين المشتبهين في المماثلة في جزاء الصيد بقوله: #فجزاء مثل ما 
قتل من النعم» [المائدة: 40]. 

وفي التسوية بين المتفقين في المعنى لاعتبار الرق في حد العبد بالزنا بحد الأمة 
بقوله : «تَعَلَيْهِنَ نضْفُ مَا عَلَى المُخْصَّئَاتَ منّ العَذّاب4 [النساء: 8؟]. 

فإن منعوا من ذلك بأن أحكام العقل متفقة وأحكام السمع مختلفة فلم يجز اعتبار 
أحدهما بالآخر. 

قيل : نحن نقيس على أحكام السمع ما وافقها كما نقي سعلى أحكام العقل ما 
وافقها فصار كل واحد منهما أصلا لفروعه في الممائلة . 

فإن قيل: فقد فرق السمع بين متماثلين وجمع بين مفترقين وهذا في أحكام 
العقول ممتنع . 

قيل: القياس مستعمل عند عدم السمع وإذا ورد السمع بالجمع بين مفترقين» 
وبالفرق بين مجتمعين» علمنا أن الله تعالى منع من استعمال القياس فيه» وإذا عدم 
السمع في الأمثال والأشباه علمنا أن الله تعالى لم يخالف بين أحكامهاء واستعملنا 





كتاب أدب القاضي حل 
القياس فيها ويكون خروجها عن السمع دليلاً على وجوب الجمع فتصير بالسمع مختلفة 
ويعلمه متفقة . 


فهذه أدلة في إثبات القياس وإن حدفت أكثرها. 

[أدلة من نفى القياس] : 

واستدل نفاة القياس بظواهر ومعان: 

فأما الظاهر: فمن كتاب وسنة. 

0-3 - 

فأما الكتاب: فاستدلوا منه بقوله تعالى 9فَإِنْ تَنَارَعْثُمْ في شَيْءٍ فَرُدُوهُ إلى الله 
وَالْرَسُ سُولٍ4 [النساء : 04] وهذا نفي للقياس . 

وقال تعالى: #وَلاً تقفف ما لَيْسَ لَكَ به عِلّمُ4 [الإسراء: 7]» وهذه صفة 
القائس. 

وقال 0 لوَمَا يَنْطقُ 2 عَن الهوَى إِنْ هُوَ إل وَحْيٌّ يُوحَى» [النجم: 7 54] 

دقل اي 7 تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرم» 

وقال تعالى : لثُل يتم ما أَْرَلَ الله َكُمْ مِنْ رِْقٍ مَجَعَلتمْ مِنْهُ حَرَاماً وحَلا ديا و 
اللَّهُ أذْنَ لَكُمْ أمْ عَلَى اللّهِ تفتَرونَ4 [يونس: 4 والقائس يحل ويحرم فصار مفتريا. 

وهذه الآي الخمس أقوى دليل استدلوا به من ظاهر الكتاب وإن أكثروا. 

والجواب عنها من وجهين: 

أحدهما : أن يعاد عليهم فيما حكموا به من نفي القياس فيقال لهم: قد نفيتموه 
بما ليس لكم به علم» وما لم ينزل به وحي» وبما لم تردوه إلى الله والرسول فتساوى 
الاستدلال بها. 

والثاني : أن القائس لا يحل ولا يحرم وإنما يستدل به على ما أحله الله وحرمه. 
فليس يحكم إلا عن واجبات النصوص . 

وأما استدلالهم بالسنة: فما روى عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي كَل أنه 
قال: «إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من صدور الرجال ولكن يقبض العلم 
بموت العلماء فإذا ماتوا اتخذ الناس رؤساء جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا 
وأضلوا)0'' . 
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وبما روي عن النبي كَل أنه قال: «إنما أهلك من كان قبلكم من بني إسرائيل 
لحكمهم بآرائهم فإنه ما زال أمرهم صالحاً حتى حدث فيهم أولاد السبايا فقاسوا الأمور 
بارائهم فضلوا وأضلوا”''قالوا: وهذانص. 

وبما روي عن النبي كك أنه قال: استفترق أمتي نيفاً وسبعين فرقة أعظمهم فتنة 
الذين يقيسون الأمور بآرائهم»”" . 

وكذلك قال أبو بكر رضي الله عنه: «أي سماء تظلني وأي أرض تقلني'إذا 
حكمت في كتاب الله برأيي»7” . 

فهذه الأحاديث الثلاثة أقوى ما استدلوا به من السنة وإن أكثروا. 

والجواب عنها من وجهين: 

أحدهما : : أنها محمولة على من قاس مع وجود النصء كما قال تعالى في ثقيف: 
لِذَلِكَ أنه نَهُمْ قَالُوا إِنَّمَا البَبْعُ مثل الوبَا وَأَحَلَّ اللّهُ اليم و وَحَرّمَ الربا© [البقرة: 716]. 
بد انا تم كر : «أما حَبِرٌمئة خآ مِنْ تار وَحَلَْفْكَهُ مِنْ 
طين» [الأعرافف: ؟١]‏ وقال ابن سيرين: 0 “يني من دقم النصن 
بالقياس ويوضح ذلك ما رواه الشعبي» عن عمرو بن حريث عن عمر بن الخطاب 
قال: «إياكم وأصحاب الرأي فأنهم أعداء السئن أعيتهم الأحاديث أن يحفظوهانفقالوا 
بالرأي» فضلوا وأضلوا»””؟ رواه الدارقطنى» فدل هذا من قول على أحد أمرين إما'أن 
يسعمارا القياين مع وجود:الضن اما أن يعمدرا بالراي مو غير غدل ولد الامزيق 
ضلال. 

والثاني: أنه مستعمل فيمن حكم برأيه من غير أصل من نص كالاستحسان واتباع 
الرأي وهذا مذمومء ولذلك قال الشعبي: لعن الله الرأيية يعني الذين يقولون بآرائهم 
من غير أصل مشروع . 


١4" 





وأحمد 7/7 19١‏ والدارمي ١/لالا‏ والحميدي 8١‏ وابن المبارك:في الزهد (١81؟)‏ 
والطبراني في الصغير ١590/١‏ وابن أبي شيبة ١71/١6‏ والبيهقي في الدلائل "047/7 وأبو نعيم 
المبة اا ٠‏ والخطيب في التاريخ »441/١‏ 24/5 وابسن عبد البرافي 
الجامع ١594/١‏ وانظر التلخيص 4/ 186. 

)0( أخرجه ابن ماجة (21) والبزار كما في المجمع ١8٠١/١‏ والدارقطني .١57/4‏ 

0( أخرجه الطبراني والبزار وقال الهيثمي ١79/١‏ رجاله رجال الصحيح . 

(9) انظر الجامع لابن عبد البر 554/7 . 

(5) أخرجه الدارمي 316/١‏ وانظر الجامع 97/١‏ . 

)0( أخرجه الدارقطني بإسناد ضعيف 1537/4. 
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ال ا ع 0 معنيان : 
أحدهما: إن قالوا: قد استقرٌ في فطر العقول أن العلوم المدركة بالحواس يعلم 


خفيها بما يعلم به جليها. ل و 
جليه بحاسة السمع لم يدرك فيه إلا بها. 

فوجب في أحكام الدين إذا أدرك جليّها بالسمع أن يكون خفيها مدركاً بالسمع . 

والجواب عنه من وجهين : | 

أحدهما: أن هذا هو القياس» لأنهم اعتبروا أحكام السمع بأحكام الحس» 
فأثبتوا بالقياس نفي القياس» وهذا متناقض . 

والثاني : أننا نجمع بين أحكام السمع»ء وأحكام الحس فنجعل خفيها مأخوذاً من 

خفي السمع كما كان جليها مأخوذاً من جلي السمع» ؛ فصارا مثلين. 

والمعنى الثاني : إن قالوا: لو كانت الأحكام معلومة لم يجز أن توجد العلل إلا 
مع وجود أحكامهاء كما لا توجد العلل المعقولة إلا مع وجود أحكامهاء كالحي إذا 
ذبح فمات لما كان الذبح علة الموت لم يوجد الذبح إلا مع الموت» فلو كانت شدة 
الح على كفي رجه انا رانيد راك ف دنع ل والستي مسو اف 
ذلك الوقت». وقد كانت الشدة موجودة فيها وهي غير محرمة. فإذا حرمت امتنع أن 
يكون تحريمها معلولاً بالشدة» وتعلق التحريم بالاسم دون العلة. 

والجواب عنه من وجهين : 

أحدهما: أن هذا يرجع عليهم في تعليق الأحكام بالأسماء» فقد تعلق بها 
التحليل في حال والتحريم في أخرى» وقد جعل الله تعالى للأحكام أعلاماً هي أسماء 
ومعانٍ» فلما لم يتوجه هذا الاعتراض على الأسماء لم يتوجه على المعاني» وجاز أن 
تجعل المعاني علما للتحليل في حال وللتحريم في أخرى» كما جاز أن تجعل الأسماء 
علماً للتحليل في حال وللتحريم في أخرىء فلم أبطلوا بهذا أن يكون المعنى علماً 
للتحريم ولم.يبطلوا أن يكون الاسم علماً للتحريم؟ 

والثاني : أن علل العقل موجبة لأعيانها فكانت أحكامها لازمة لعللهاء وأحكام 
السمع طارئة حدثت عللها بحدوثهاء فاختلفت علل العقل» وعلل السمع لاختلاف 
معلولهما في أوائلهماء وقد استقرت الآن أحكام السمع بارتفاع النسخ فساوت أحكام 
الغقل في الأواخر وإن خالفتها في الأوائل» فصارت أحكام السمع غير مفارقة لعللها 
كما.كانت أحكام العقل غير مفارقة لها. 

فصل: [القياس والنص]: 

فإذا ثبت أن القياس أصل في الشرع تستخرج به أحكام الفروع من النصوص 
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فالنص: ما ورد به السمع في تعليق حكم بالاسم. والقياس : ما ثبت حكمه من معنى 
الاسم. 

سم 


وفيما أخذ منه اسم النص وجهان: 

أحدهما: أنه مأخوذ من الارتفاع لارتفاع المنصة بمن عليها؛ لأنه قد رفع 
المسمى بذكره. 

والوجه الثاني : أنه مأخوذ عن الظهور لظهور من على المنصة بهاء لأنه قد أظهر 
المسمى بذكره. 

[أقسام القياس] : 

والقياس : قياسان قياس معنى وقياس شبه: 

واختلف أصحابنا في الفرق بين قياس المعنى وقياس الشبه على وجهين: 

أحدهما: أن قياس المعنى ما أخذ حكم فرعه من معنى أصله» وقياس الشبه ما 
أخذ حكم فرعه من شبهه بأصله . 

والوجه الثاني : أن قياس المعتى ما لم يكن لفرغه إلا أضل واد آخل كمه من 
معناه» وقياس الشبه ما تجاذبته أصول لق بأقواها شبهاً فصار قياس المعنى أقوى من 
قياس الشبه على الوجهين 

فأما قياس ا لمعنى : فينقسم قسمين جلي وخفي . 

فأما القياس الجلي: فيكون معناه ة في الفرع زائداً على معنى الأصل . 

وأما القياس الخفي: فيكون معناه في الفرع مساوياً لمعنى الأصل . 

[أقسام القياس الجلي] : 

والقياس الجلي : على ثلاثة أضرب : 

أحدها: ما عرف معناه من ظاهر النص بغير استدلال» ولا يجوز أن يرد 
التعببد فيه بخلاف أصلهء وذلك مثل قوله تعالى: لقلا تَمُلْ لَهُمَاأَفٍ وَل 
تَنْهَرْهُمَا4 [الإسراء: ؟١؟]‏ فدل تحريم التأفيف ببديهة النص على تحريم الضرب . 
والشتم» فلا يجوز أن يحرم التأفيف ويحل الضرب والشتم» فصار تحريم الضرب 


0 


والشتم مأخوذاً من تحريم التأفيف قياساً ومثله قوله تعالى : لفَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَدَةِ خَيْراً 
َه وَمَنْ يَْمَل مِلقَالَ ذَرَِ شرا 4 [الزلزلة : «-8] فلا يجوز أن يجازي على قليل 
الطاعة ولا يجازي على كثيرها: ويغاقب على قليل الشفصية ولا يعاتب على كثيرها: 


يذل 
ومثله قوله تعالى: لوَمِنْ أَمْل الكتّابٍ مَنْ إن تَأمنْهُ بقنطار يُوْدٌهِ إِلَيِكَ وَمنْهُمْ مَنْ إنْ 5 أمنْهُ 
بدِيئَارٍ لآ يُوده إِلَيِكَ» [آل عمران: 5] فالأمين على القنطار هو على الدينار أمَنْء 
والخائن في الدينار هو في القنطار أخون. 

وهذا الضرب من القياس هو أقرب وجوه القياس إلى النصوص لدخول فروعها 
في النصوص . 

وأنكر نفاة القياس أن يكون هذا الضرب قياساً. 

وجعله بعضهم نصاً وجعله آخرون تنبيهاً. 

وأنكر كثير من مثبتي القياس أن يكون هذا قياساً. وسماه بعضهم مفهوم الخطاب 
وسماه اخرون منهم فحوى الكلام. 

وأنكروا على الشافعي تسميته قياساً. 

قالوا: لأن القياس ما خفي حكم المسكوت عنه حتى عرف بالاستدلال من 


الإنكار خطأ من وجهين: 
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أحدهما: أن النص ما عُرِفٌ حكمه من اسمه والقياس ما عرف حكمه من اسم 
غيره» وهذا موجود هاهنا: لأن اسم التأفيف لا ينطلق على الضرب والشتم كما لا 
ينطلق اسم الضرب على التأفيف» لأن كل واحد من الاسمين ينطلق على غير ما ينطلق 
عليه الآخر فصار تحريم الضرب مأخوذاً من معنى التأفيف لا من اسمه. فإن امتنعوا أن 
يسموه قياساً فقد سلموا معنا وخالفوا في اسمهء والمخالفة في الاسم مع تسليم المعنى 
مطرحة . 


والثاني : أن المعاني تتنوع : فيكون بعضها جلياً تسبق بديهته إلى الفهم من غير 
استد لال وبعضها خفياً لا يفهم إلا بالفكر والاستدلال» كما أن الأسماء تتنوع فيكون 
بعضها وافهنا تعرفه الخاصة والعامة» وبعضها غايها تعرفه الخاصة دون العامة 
كنهيه كَِةِ أن يصلي الرجل وهو زناء وقوله في الزكاة: «لا جلب ولا جنب ولا خلاط 
ولا وراط ونهى عن بيع الملاقيح والمضامين»» فلما لم يكن اختلاف الأسماء في 
الوضوح والغموض مانعا من أن تكون جميعها نصوصاً لزم أن يكون اختلاف المعاني 
في الجلاء والخفاء ليس بممتنع من أن تكون جميعها قياساً. 

فإذا صح أن هذا قياس فلا يختلف أصحابنا في جواز تخصيص العموم به. 

واختلفوا في جواز النسخ به على وجهين . 

الحاوي في الفقه/ ج7/ م 


ولس لل حي هب هب بحبجيجببببسبس ‏ كتابٍ أدب القاضي 

أحدها: وهو قول أكثرهم: لا يجوز النسخ به لأن القياس فرع النص فلم يجز أن 
يكون ناسخاً للنص. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وحكاه عن بعض من تقدمه أنه 
يجوز أن ينسخ به النص» لأنه لما لم يجز أن يرد التعبد في فرعه بخلاف أصله صار 
الفرع كالنص فجاز به النسخ . 

فإن كان أصله نصاً في القرآن جاز أن ينسخ به القرآن دون السنة» وإن كان أصله 
نصاً في السنة جاز أن تنسخ به السنة دون القرآن. 

والضرب الثاني : ما عرف معناه من ظاهر النص بغير استدلال لكن يجوز أن يرد 
التعبد فيه بخلاف أصله. 

وذلك مثال نهي النبي يك عن الأضحية بالعوراء البيّن عورها والعرجاء البيّن 
غرجها:فكانت العمياء قياس على العوراء+ .والقطعاء فياش على العرجاءة ‏ وإن تجاذ أن 
يرد التعبد بتحريم العوراء والعرجاء وإباحة العمياء والقطعاء. 

ومثله «نهى النبي يله المحرم أن يلبس ثوباً مسّه ورس أو زعفران» فكان العنبر 
والشنك: اقانا على الورس والزعفران» وإن جاز أن يرد التعبد بتحريم الورس 
والزعفران وإباحة المسك والعنبر. 

وهذا مما اختلف نفاة القياس فيه فاقتصر بعضهم على تحريم النص وإباحة ما 
عداه فحرم التضحية بالعوراء والعرجاءء وأباحها بالعمياء والقطعاء» وحرم ما مسّه 
ورس أو زعفرانء» وأباح ما مسّه عنبر أو مسك 

وأثبت بعضهم تحريم جميعه بالتنبيه دون النص . 

فهذا الضرب يجوز تخصيص العموم بمثله. ولا يجوز به النسخ بوفاق أصحابنا 
لجواز ورود التعبد في الفرع بخلاف أصله . 

والضرب الثالثك: ما عرف معناه من ظاهر النص باستدلال ظاهر ويعرف بمبادىء 
النظر. 

وذلك مثل قول الله تعالى في زنا الإماء: 9فَإِنْ أنبْنَ بفَاحِشَّةٍ فَعَلَيِهنَ نضفُ ما عَلَى 
المُخْصَّئَاتِ مِنَ العَذّابِ4 [النساء: 75] فجعل حدّهن نصف حد الحرائر» ولم يكن 
المعنى فيه إلا نقصهن بالرق» فكان العبيد قياسا عليهن في تنصيف الحد إذا زنوا 
لنقصهم بالرق. 

ومثله قوله النبي كَل : «من أعتق شركاً له في عبد وكان موسراً قوّم عليه» فكانت 
الأمة قياساً على العبد. 
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ومثله قوله تعالى: «إِذَا نُودِيَ للصّلاة مِنْ يَوْم الجْمُعَة قا سْعَوًا إِلَى ذِكْرٍ اللّه وَدّدُوا 
البَئع» [الجمعة : : 4] فكان معنى نهيه عن البيع أنه شاغل عن حضور الجمعة» » فكانت 
عقود المناكح والإجارات وسائر الأعمال والصنائع قياساً على البيع» لأنه شاغل عن 
حضور الجمعة. فهذا الضرب لا يجوز به النسخ . 

ويجوز تخصيص العموم به عند أكثر أصحابناء وإن منع منه بعضهم لخروجه عن 
الجلاء بالاستدلال وليس بصحيح؛ لأنه قد صار بجلاء الاستدلال كالجلي بغير 
استدلال. 

فهذه ثلاثة أضرب هي ضروب القياس الجلي» يجوز أن ينعقد بها الإجماع 
وينقض بها حكم من خالفا من الحكام. 

فصل: القياس الخفي : 

وأما القياس الخفي: فهو ما خفي معناه فلم يعرف إلا بالاستدلال ويكون معناه 
في الفرع مساوياً لمعنى الأصل . 

وهو على ثلاثة أضرب : 

أحدها: ما كان معناه لائحاً. 

والثاني : ما كان عونا عايض 

والثالث : ما كان معناه مشتبهاً . 

فأما الضرب الأول: وهو ما كان معتاة لاكخا يعر 0 
قوله تعالى: حرم مَث عَلَيكُمْ أنَهَادَكُمْ وَبَتَائكُمْ وَأ م م وَعَمَائكُمْ 
وَحخَالآئكُم» [النساء: 77] فكانت عمات الاياء والأمهات في ل فناسا على 
العمات. وخالات الاباء والأمهات في التحريم قَبَاسَاً على الهالات:. لاشتزاكهن في 
الرحمء ومثله قوله تعالى في نفقة الولد في صغره: قن أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآنُوهُنَ 
أَجورَُنَ4 [الطلاق : 5] كانت نقة الو الد عست بره 1 

والمعنى في هذا الضرب لائح لتردده بين الجلي والخفي وهو من ضروب الخفي 
بمنزلة الأول من ضروب الجلي . 

ويجوز أن ينعقد الإجماع بمثله وينقض به حكم الحاكم إذا خالفه. 

وفي ججبواز تخصيص العموم به وجهان: 

والضرب الثاني: وهو ما كان معناه غامضاً للاستدلال المختلف فيه فتقابلت 
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معانيه حتى غمضت مثاله تعليل الربا في البر المنصوص عليه» فتقابل فيه التعليل 
بالأكل» ليقاس عليه كل مأكول؛ والتعليل بالقوت» ليقاس عليه كل مقتات» والتعليل 
بالكيل ليقاس عليه كل مكيل» ومثله النهي عن بيع الطعام حتى يقبض» تقابل فيه 
التعليل بالطعمء حتى يقاس عليه كل مطعومء والتعليل بالنقل» ليقاس عليه كل 
منقول» والتعليل بالبيع ليقاس عليه كل مبيع . 

فصار المعنى باختلافهم فيه غامضاً والاستدلال به مترجحاً. 

ومثل هذا الضرب لا ينعقد به إجماع ولا ينقض به حكم ولا يخص به عموم . 

وأما الضرب الثالث: وهو ما كان مشتبهاًء فهر ما احتاج نصه ومعناه إلى 
استد لال : كالذي قضى به رسول الله كَلْهِ: أن الخراج بالضمان فعرف الاستدلال: أن 
الخراج هو المنفعة وإن الضمان هو ضمان البيع» ثم عرف معنى المنفعة بالاستدلال 
فتقابلت المعاني بالاختلاف فيها فمن معلل لها بأنها آثار. فلم يجعل المشتري إذا رد 
بالعيب مالكاً للأعيان من الثمار والنتاج» ومن معلل لها بأنها ما خالفت أجناس 
مركا فجعله مالكاً للثمار ولم عله الك للنتاج» وعللها الشافعي بأنها نماء» 
فجعله مالكاً لكل نماء من ثمار ونتاج . 

فمل هذا الصوب ينقد الابجماع في ,ساكو | صله ولا ينعقد في معناه» ولا ينقض 
بقياسه حكم. ولا يخص به عموم» وهو أضعف مما تقدمه. وإن قاربه في حكمه والله 


أعلم . 





فصل 
قياس الشيه 
0 تياس الشبه فهو ما تجاذبته الأصول» فأخذ من كل أصل شبهاًء وأخذ كل 
وهو نوعان: قياس تحقيق » يكون الشبه في أحكامه» وقياس تقريب يكون الشبه 
في أوصافه . 
وقياس التحقيق مقابل لقياس المعنى الجلي وإن ضعف عنه. 
قياس التحقيق . 
فأما قياس التحقيق فعلى ثلاثة أضرب : 
أحدها : : أن يتردد حكم الفرع بين أصلين ينتقض برده إلى أحدهماء ولا ينتقض 
برده إلى الآخر» فيرد إلى الأصل الذي لا ينتقض برده إليه» وإن كان أقلهما شبهاً ولا 
يرد إلى الأصل الذي ينتقض برده إليه وإن كان أكثر شبهاً: مثاله : العبد هل يملك؟ إذا 
| ملك يتردد ب بين أصلين : 


١4 
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أحدهما: الحر فى جواز ملكه. 

والثانى : البهيمة فى عدم ملكه فلما انتقض برده إلى الحر بالميراث حين لم 
يملك به وجب رهه إلى البهيمة لسلامته من النقضء. وإن كان شبهه بالأحرار أكثر من 
شبهه بالبهائم . 

والضرب الثاني : أن يتردد الفرع بين أصلين يسلم من النقض في رده إلى كل 
واحد منهماء وهو بأحد الأصلين أكثر شبها منه بالأصل الاخر»ء مثل أن يشبه أحدهما 
من وجه ويشبه الاخر من وجهين» أو يشبه أحدهما من وجهين ويشبه الاخر من ثلاثة 
أوجه» فيجب رده إلى الأصل الذي هو أكثر شبها به: 

مثاله: في الجناية على أطراف العبد يتردد بين رده إلى الحر في تقدير الجناية 
على أطرافه وبين رده إلى البهيمة في وجوب ما نقص من قيمته وهو يشبه البهيمة في أنه 
مملوك وموروث ويشبه الحرة أنه ادمى. مخاطب » مكلف» يجب فى قتله القود 
والكفارة» فوجب رده إلى الحرٌ فى تقدير الجناية على أطرافه دون البهيمة» لكثرة شبهه 
بالحرء وقله شبهه بالبهيمة . 

والضرب الثالث: أن يتردد حكم الفرع بين أصلين مختلفي الصفتين» ويوجد في 
الفرع بعض كل واحدة من الصفتين» ولا تكمل فيه إحدى الصفتين» ولكن يوجد فيه 
الأكثر من إحدى الصفتين والأقل من الأخرى» فيجب رده إلى الأصل فيه أكثر صفاته : 
مثاله: ثبوت الربا في الإهليلج والسقمونيا لما تردد بين الخشب في الإباحة لأنه ليس 
بغذاء وبين الطعام في التحريم لأنه مأكول فكان رده إلى الغذاء في التحريم وإن لم 
يكون غذاء أولى من رده إلى الخشب في الإباحة وإن لم يكن غذاءء لأن الأكل أغلب 
صفاته . 

فهذه ضروب قياس التحقيق . 

فصل: قياس التقريب . 

وأما قياس التقريب فعلى ثلاثة أضرب : 

مكالة! فى المتقول» أذ عرق اعد الأضلي: بدلولة بالتافى الامو يلولا 
بالسواد ويكون الفرع جامعاً للسواد والبياض فيعتبر حاله: فإن كان بياضه أكثر من 
سواده رد إلى الأصل المعلول بالبياض ولم يكن للسواد فيه تأثير» وإن كان سواده أكثر 
من بياضه رد إلى الأصل المعلول بالسواد ولم يكن للبياض فيه تأثير. 


يل كتاب أدب القاضي 

ومثاله في الشرع : الشهادات أمر الله تعالى فيها بقبول العدل ورد الفاسق» وقد 
علم أن أحداً غير الأنبياء لا يمحض الطاعة حتى لا يشوبها بمعصية من الصغائر؛ ولا 
أحد يمحض المعصية حتى لا يشوبها بشبيء من الطاعات». فوجب اعتبار الأغلب من 
حاليه كما قال تعالى : لقَامَا مَنْ تَقَلَتْ مَوَازِيئُهُ فَهُوَ في عيشّة راضية م يه وَآَنَا مَنْ حَقَّتْ 
مَوَازِيئهُ تَأهُ هَاوية4 [القارعة: 4:7] . وإن كانت الطاعات اغليخ عليه سكو يكدالنةه 
ولا تأثير 6 وإن كانت المعاصي أغلب عليه حكم بفسقه. ولا تأثير 


م 





ل بي ا 
من الأصل» والجمع بينهما موضوع لحكم العلة دون صفتها. 

ومثل هذا نقوله في الماء المطلق إذا خالطه مائع طاهر كماء الورد فلم يغيره 
نظر: فإن كان الماء أكثر حكم له بالتطهير وإن كان فيه ما ليس بمطهر وإن كان ماء 
الورد أكثر حكم بأنه غير مطهر.وإن كان فيه ما هو مطهر . 

فإن سلم أبو حنيفة هذا الحكم ولا أحسبه يمتنع منه وخالف في الاسم لم تضر 
مخالفته في الاسم مع موافقته في معناه. 

والضرب الثنانبي: أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفي الصفتين والصفتان 
معدومتان في الفرع وصفة الفرع تقارب إحدى الصفتين وإن خالفتها. 

مثاله :في المعقول: أن يكون أحد الأصلين معلولاً بالبياض والأصل الآخر معلولا 
بالسواد والفرع أخضر ليس بأبيض ولا أسود فيرد إلى أقرب الأصلين شبهاً بصفته 
والخضرة أقرب إلى السواد من البياض فيرد إلى السواد دون البياض . 

ومثاله في الشرع قوله تعالى في -جزاء الصيد: #فَجَرَاءُ مثلٌ مَا قَتَنَ من انعم » 
[المائدة: 946]. 

وليس المثل من النعم مشبهاً للصيد في جميع أوصافه ولا منافياً له في جميع 
أوصافه فاعتبر في الجزاء أقرب الشبه بالصيد. 

وقم ا جيل بوكر 18 31 مدا 11نب القناين قرست اردان لزان د 
وأوصاف الأصل في هذا غير موجودة في الفرع فصار قياساً بغير علة. 

وهذا ليس بصحيح. لأن الحادثة لا بد لها من حكم والحكم لا بد له من دليل 
ل ل ل ال يد 0 
القياس فكان أقربها شبهاً بأصل القياس هو علة القياس 


1١6ا‎ 
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وقد جعله بعض أصحابنا اجتهاداً محضاً ولم يجعله قياساًء وهذا الاجتهاد لا بد 
له من أصل يعتبر فيه شبه الأصل فصار قياساً. 

والضرب الثالث: أن يتردد الفرع بين أصلين مختلفي الصفتين» والفرع جامع 
لصفتي الأصلين» وأحد الأصلين من جنس الفرع» والآخر من غير جنسه. 

مثاله: أن يكون الفرع من الطهارة وأحد الأصلين من الصلاة والآخر من 
الطهارة» فيكون رده إلى أصل الطهارة لمجانسته أولى. من. رده إلى أصل الصلاة مع 
مخالفته . 

وها هنا ضرب رابع اختلف أصحابنا في جواز وجوده وهو أن يتردد. الفرع بين 
أصلين فيه شبه كل واحد من الأصلين» وشبهه في كل واحد من الأصلين ولا يترجح 
أحدهما على الآخر بشيء. 

فمنع كثير من أصحابنا من جوازه وأحال تكاقي الأدلة لأنه لا يجوز أن يتعبد الله 
عباده بما لم يجعل لهم طريقا توصلهم إلى علمهء ولكن ربما خفي على المستدل 
لقصوره في الاجتهاد فإن أعوزه الترجيح بين الأصلين عدل إلى التماس حكمه من غير 
القياس . 

وذهب كثير منهم إلى جواز وجوده لأنه لما جاز أن يكون من الأدلة غامضاً لما 
علمه فيا من المصلينة جا آن يكون فهاةمتكافنا لماراه من المضلحة وليش يخلر أن 
يكون لها حكم مع التكافؤ. | 

فعلى هذا اختلفوا في حكم ما تكافأت فيه الأدلة وتردد بين أصلين: حاظر ومبيح 
على وجهين: 

أحدهما: أن المجتهد بالخيار في رده إلى أي الأصلين شاء من حظر أو إباحة» 
لأن الله تعالى لو لم يرد كل واحد منهما لنصب على مراذه منهما دليلا . 

والوجه الثاني: أنه يرده إلى أغلظ الأصلين حكماً وهو الحظر دون الإباحة 
احتياطاً لأن أصل التكليف موضوع على التغليظ . 

فصارت أقسام القياس ما شرحناه: اثنى عشر قسماً: ستة أقسام منها مختصة 
بقياس المعنى منها ثلاثة أقسام في القياس الجلي وثلاثة أقسام منها في القياس الخفي 
وستة أقسام منها مختصة بقياس الشبه منها ثلاثة أقسام في قياس التحقيق وثلاثة أقسام 
في قياس التقريب. 

فصل: هل تثبت الأسماء والحدود: والمقادير بالقياس؟ . 


فإذا تقرر ما بيناه من أقسام القياس أنه أصل من أصول الشرع فالذي يثبت 


١6 
. بالقياس في الشرع هو الأحكام المستنبطة من النصوص‎ 

فأما الأسماء والحدود والمقادير فقد اختلف أصحابنا في جواز استخراجها 
بالقياس على وجهين: 

أحدهما: يجوز أن تثبت الأسماء بالقياس إذا تعلق بها أحكام كتسمية النبيذ 
خمراً لوجود معنى الخمر فيه ويجوز أن تثبت الحدود قياساً فيئبت حد الخمر ثمانين» 
قياساً على القذف كما قال علي بن أبي طالب لأنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذي وإذا 
هذي افترى وحد المفتري ثمانون. 

ويجوز أن تثبت المقادير قياساً: كما قدرنا أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر 
وأكثره وأقل السفر وأكثره. 

وقد أشار ابن أبي هريرة إلى اختيار هذا الوجه لأن جميعها أحكام . 

والوجه الثاني: يجوز إثبات الأسماء ولا إثبات الحدود ولا إثبات المقادير 
بالقياس . 

أما الأسماء فلأنها مأخوذة من اللغة دون الشرع . 

وأما الحدود فلأن معانيها غير معقولة. 
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وأما المقادير فلأنها مشروعة وإنما صير في هذه الأمور المقدرة إلى عرف أو 


وجود. 

. والله أعلم بصواب ما استآثر بعلمه فهذا شرح ما قدمناه من أصول الشرع الأربعة 
وبالله التوفيق . 

مسألة : : قال الشّافعيٌ: «وَيَجْمَعٌ الْمُختَلفِينَ لذن أشَدُ لتَقصّيهِ وَليَكشِف ينض 
على بَْض». 


قال الماوردي: وهذا إنما يختص بالحوادث المشكلة والنوازل الملتبسة دون ما 
استقرت أحكامه بالنخصوص أو بالإجماع أو بالقياس الذي لا يحتمل غيره» فيجمع له 
المختلفين من أهل الاجتهاد ليسأل كل واحد منهم عن حكم الحادثة ودليلها ويعارض ' 
الأدلة بعضها ببعض ويكشف عن عللها وأصولها. 

ولا يفوض ذلك إليهمء حتى يجتهد فيها كاجتهادهم» ثم يجتهد في قول كل 
واحد منهم وينظر فيما استدل به ويناظرهم ويناظرونه طلبا السيوانى :ل لقره لقوله. 

فإذا وضح له الصواب بعد الكشف والنظر عمل عليه وحكم به. 

وإنما لزمه أن يفعل هذا لثلاثة أمور: 


كنات أذب القافي آذ 19 

أحدها : اقتداء بالصحابة فإن الأئمة منهم كانوا لا ينفذون الأحكام المشتبهة إلا 
بعد المشاورة ومسألة الناس فيما عرفوه من أحكام الرسول كما سأل أبو بكر عن ميراث 
الجدة.» حتى أخبر أن النبى يكل أعطاها السدس وسأل عن المجوس فأخبر عنه أنه 
قال «سنوا بهم سنة أهل الكتاب» وكما قال عمر: رحم الله امراً سمع من زسول الله 26 
في دية الجنين شيئاً إلا قاله فأخبره حمل بن مالك أنه قضى فيه بغرة عبد أو أمة. 

والثاني: أنه قد يجوز أن يخفي على الحاكم من أحكام الحوادث والنوازل ما 
يكون علمه عند غيره فلم يجز أن يمضي حكمه على التباس واحتمال. 

والثالثك: أنه مجتهد وعلى المجتهد التقصي في اجتهاده» ومن التقصي أن 
يكشف بالسؤال ويناظر في طلب الصواب . 

الفرق بين النظر والجدل. 

وفي الفرق بين النظر والجدل وجهان: 

أحدهما: أن النظر طلب الصواب» والجدل نصرة القول. 

والثاني: أن النظر هو الفكر بالقلب والعقل» والجدل هو الاحتجاج باللسان. 

الفرق بين الدليل والحجة. 

وفي الفرق بين الدليل والحجة وجهان: 

أحدهما: أن الدليل ما دلك على مطلوبك» والحجة ما منعت من ذلك . 

والثاني: أن الدليل ما دلك على صوابك» والحجة ما دفعت عنك قول مخالفك . 

الفرق بين النص والظاهر. 

وفي الفرق بين النص والظاهر وجهان: 

أحدهما: أن النص ما كان لفظه دليله» والظاهر ما سبق مراده إلى فهم سامعه. 

والثاني: أن النص ما لم يتوجه إليه احتمال» والظاهر ما توجه إليه احتمال. 

الفرق بين الفحوى ولحن القول. 

وفي الفرق بين الفحوى ولحن القول وجهان: 

أحدهما: أن الفحوى ما نبه عليه اللفظ. ولحن القول ما لاح في أثناء اللفظ . 

والثاني : أن الفحوى ما دل على ما هو أقوى منهء ولحن القول ما دل على مثله . 

تفرد الحاكم باجتهاده. 

فإن تفرد الحاكم باجتهاده فقد أساء وقصرء وكان حكمه نافذاً إذا عمل بما أداه 
اجتهاده إليه؛ ما لم يخالف فيه ما لا يجوز الاجتهاد معه: من نص أو اجماع أو قياس 


لا يحتمل. 


4 لس صصح كي أدب القاضي 
شروط جواز ولاية القاضي 


مسألة: قال الشّافعيٌ : «وَإِنْ لَمْ يَكنْ فِي عَفْلِهِ م إذَا عَقَلَ القيّاس عَفْلُهُ َإِذا سَمِعَ 
الاختلاق مره قلا ينبي أَنْ يَقْضِيَ ولآ لأحد أَنْ يَسْتَفْضيَ . 


قال الماوردي : وهذه المسألة يجب أن تستوفى فيها الشروط المعتبرة في ولاية 
0 ونفاذ حكمه. 


أحدها: أن يكون كاملاً فى نفسه. 

أحدهما : كمال حكمه. 

فأما كمال الحكم: فهو بالبلوغ والعقل لأن باجتماعهما يتعلق التكليف ويثبت 
.للقول حكم. 

فلا يجوز أن يكون القاضي غير بالغ ولا مختل العقل لأنه ليس لواحد منهما تمييز 

فإن قلد القضاء صبي أو مختل العقل كانت ولايته باطلة» وأحكامه 0 
لقول النبي كَْةْ «رفع القلم عن ثلاثة ' ولأن كل واحد منهما مولى عليه فلم يجز أن 
يكون ؤالياء ولا يلزمه حكم قولهء فلم يكن لغيره لازما. 

وليس يكتفي فيه بالعقل الذي يتعلق به التكليف من علمه بالمدركات الضرورية 
حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيداً من السهو والغفلة يتوصل بذكائه إلى حل 
ما أشكل وفصل ما أعضل . 

فإن كان مع هذه الحال يطرأ عليه في بعض الأحيان جنون» نظر فيه. 

فإن امتد به حتى تأخر عن أوقات النظر لم يصح تقليده. 

وإن قصر زمانه وكان كالساعة» نظر. 

فإن أثرت في زمان افاقته لفتور حسه ودهش عقله لم يصح تقليده. 

وإن أفاق من ساعته» وعاد إلى استقامته ففى جواز تقليده وجهان: 


أحدهما : لا يجوز لأنه يخرج في زمان ذلك عن حكم التكليف وتبطل به فروض 
العبادات . 
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والوجه الثاني : يجوز ويجري مجرى فترات النوم وأوقات الاستراحة. 

فإن قلد وهو سليم العقل ثم طرأ عليه الجنون بطلت ولايتهء ولم يعد إليها 
بالإفاقة . 

ولكن لو أغمي عليه لم يؤثر في ولايته ؛ لأن الإغماء مرض لا يمنع من النبوة. 

وأما كمال الخلقة فتعتبر سلامته فيها في ثلاثة أوصاف : 

أحدها: صحة بصرهء فلا يكون أعمى. 

والثاني : صحة سمعه. فلا يكون أصم. 

والثالث: سلامة لسانه» فلا يكون أخرس. 

فأما الأعمى: فلا يجوز تقليده. ولو عمى بعد التقليد بطلت ولايته» لأنه لا يفرق 
بين الطالب والمطلوب. 

وجوز مالك تقليد الأعمى» كما جوز شهادته. 

فإن كان في عينه عشاً يبصر نهاراً ولا يبصر ليلا جاز تقليده. 

وإن كان في بصره ضعف فإن كان يرى الأشباح ولا يعرف الصور لم يجز تقليده. 

وإن كان يعرف الصور إذا قربت ولا يعرفها إذا بعدت جاز تقليده. 

وأما الأصم: فلا يجوز تقليده. وإن طرأ عليه صمم بطلت ولايته» لأنه لا يفرق 

والصمم المانع من ذلك هو أن لا يفهم الأصوات وإن عَلَتْ . 

فأما ثقل السمع الذي يفهم عالي الأصوات ولا يفهم خافتها فتقليده جائز وإن 
كان تقليد السميع أولى منه. 

وأما الأخرس فلا يجوز تقليده» وإن طرأ عليه الخرس بطلت ولايته» لأنه يعجز 
بخرسه عن إنفاذ الأحكام والزام الحقوق. 

وجوز أبو العباس بن سريج ولايته إذا كان مفهوم الإشارة» كما جوز شهادته . 

وهو عند جمهور أصحابنا ممنوع من الأمرين. 

فأما إن كان بلسانه تمتمة أو فأفأة أو عقلة أو ردة أو عقدة لا تمنع من فهم الكلام 
صح تقليده لأنه نقص لا يمنع من فهم الكلام وإن غمض فإن نبي الله موسى لم تمنع 
عقدة لسانه من صحة رسالته . 

فأما صحة أعضائه فغير معتبرة فى ولايته» فيجوز تقليده وإن كان مقعداً أو ذا 
زمانة» وإن كانت السلامة من الآفات أهيب لذوي الولايات. 


7 
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فصارت الأوصاف المعتبرة في كمال نفسه خمسة: البلوغ والعقل والبصر 
والسمع والنطق فهذا حكم الشرط الأول . 

فصل: والشرط الثاني الذكورة فيكون رجلا . 

فأما المرأة فلا يجوز تقليدها. 

وجوزه ابن جرير الطبري كالرجل . 

وقال أبو حنيفة يصح قضاؤها فيما تصح فيه شهادتها وشهادتها عنده تصح فيما 
سوى الحدود والقصاص . 

فأما ابن جرير فإنه علل جواز ولايتها بجواز فتياها. 

وأما أبو حنيفة فإنه علل جواز ولايتها بجواز شهادتها. 

والدليل على فساد ما ذهبا إليه: قوله تعالى: #الرجَالٌ قَوَامُونَ عَلَى الدّسَاءِ بم 
َضَلَ الله بَنضْهُمْ عَلَى بَمْض» [النساء: 8*] يعني في العقل والرأي فلم يجز أن يقمن 
على الرجال. 

وقول النبي كَةِ: «ما أفلح قوم أسندوا أمرهم إلى امرأة»7 . 

وقوله يكيهِ: «أخروهن من حيث أخرهن الله»”" . 

ولأنه لما منعها نقص الأنوثة من إمامة الصلوات مع جواز إمامة الفاسق» كان 
المنع من القضاء الذي لا يصح من الفاسق أولى . 

ولأن نقص الأنوثة يمنع من انعقاد الولايات كإمامة الأمة. 

ولأن من لم ينفذ حكمه في الحدود لم ينفذ حكمه في غير الحدود كالأعمى . 

وأما جواز فتياها وشهادتها فلأنه لا ولاية فيهما فلم تمنع منهما الأنوثة وإن منعت 
من الولايات وكذلك تقليد الخنثى لا يصحء لجواز أن يكون امرأة فإن زال أشكاله 
وبان رجلا صح تقليده. 

فإن رد إلى المرأة تقليد قاض لم يصح. لأنه لما لم يصح أن تكون والية لم يجز 
أن تكون مولية. 

وإن رد إليها اختيار قاض جازء لأن الاختيار اجتهاد لا تمنع منه الأنوثة كالفتيا. 


)١(‏ أخرجه البخاري ؟/ 84. 777/4 والنسائيى ؟0/7.م 
وأحمد ه/ 1 8 ' 


إفع انظر كشف الخفا 59/7 ونصب الراية 6/9 


والترمذي ؟/ ”7 والحاكم ١18/9”‏ 
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فصل: والشرط الثالث: الحرية: فلا يجوز أن يكون القاضي عبداًء ولا مدبراء 
ولا مكاتباء ولا من فيه جزء من الرق» وإن قل» فإن قلد كانت ولايته باطلة» وحكمه 
مردوداً؛ لأن العبد مولى عليه فلم يجز أن يكون والياًء ولما لم يجز أن يكون شاهدا 
فأولى أن لآ كرن قاضيا: 

وجوز بعضهم قضاء العبد» لجواز فتياه» وروايته» ولقول عمر بن الخطاب لو 
كان سالم مولى أبي حذيفة حياً لما يخالجني في تقليده شك . 

وهذا فاسد لأمرين. 

أحدهما : ما قدمناه من أنه لما كان مولى عليه لم يجز أن يكون والياً. 

.والثاني : أنه لما كان مملوكاً لم يجز أن يكون مالكاً وإن جاز أن يكون مجتهداً 
وراويا. 

فأما أمر سالم فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه كان مولى عتاقة ولم يكن باقياً في الرق وتقليد المُعْتّق جائز. 

والثاني : أن عمر قال ذلك على وجه المبالغة في مدح سالم . 

وقد عين الإمامة في أهل الشورى. وبالإجماع لا يجوز أن يكون العبد إماماً على 
الأمة فلم يجز أن يشير بها إليه. 

فصل: والشرط الرابع الإسلام : فلا يجوز آذ يكون الكاش :قافنا غلى الستلمية؛ 
ولا على أهل دينه . 

وجوز أبو حنيفة تقليده على أهل دينه» وأنفذ أحكامه وقبل قوله في الحكم 
بينهم» كما جوز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض . 

اعتباراً بالعرف الجاري في تقليدهم . 

واحتجاجاً بقوله تعالى: الآ تَتَخَدُوا اليَهُودَ وَالنصَارَئ أَوْلِيَاء بَعْضِهُمْ أَوْلِيَاءُ 
بَعْضٍِ » [المائدة: .]501١‏ 

ولأنه لما جازت ولايتهم في المناكح جازت في الأحكام . 

ودليلنا قول الله تعالى: لحَبَّىْ يُمْطُوا الجزْيَة عَنْ يد وَهُمْ صَاغْرُونَ4 [التوبة: 19] 
ونفوذ الأحكام ينفي الصغار. 


وقول النبي يك : «الإسلام يعلو ولا يعلى عليه» فمنع هذا الخبر من أن يكون في 


لس سسسس حح حب ب ببح حبجحبجبيبيبيبب كتأبٍ أدب القاضي 

ولأن الفاسق من المسلمين أحسن حالاً من الكافر لجريان أحكام الإسلام عليه 
د د ا ا 0 
ا لل 

فأما الاية فمحمولة على الموالاة دون الولاية . 

وأما ولاياتهم في مناكحهم فلأنهم ما لكون لها فلم يعترض عليهم فيها. 

وأما العرف الجاري من الولاة في تقليدهم فهو تقليد زعامة ورياسة وليس بتقليد 

ولا يقبل الإمام قوله فيما حكم به بينهم . 

وإذا امتنعوا من تحاكمهم إليه لم يجبروا عليه وكان حكم الإسلام عليهم أنفذ. 

فصل: والشرط الخامس العدالة: فمعتبرة في القضاء وجميع الولايات. 

والعدالة: أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة عفيفاً عن المحارم متوقياً للمآثم 
عيدا سن الوه مأموناً في الرضا: والغضب مستعملاً لمروءة مثله في دينه وسنستوفي 
شروطها في كتاب الشهادات. . فإذا تكاملت فيه فهي العدالة التي تصح بها ولايته وتقبل 
بها شهادته . 

فأما الفسق فعلى ضربين : 

أحدهما : ما تعلق بأفعال يتبع فيها الشهوة فلا يصح تقليده ولا ينفذ حكمه وإن 
وافق فيه الحق لفساد ولايته. 

وحكي عن الأصم صحة ولايته» ونفوذ حكمهء إذا وافق الحق لصحة إمامته في 
الصلاة» وجواز إتباعه فيها. 

وهذا خطأ لقول الله تعالى: «إِنْ جَاءَكُمْ قاسِقٌ بتبأ فتبينُوا أَنْ تُصِييُوا قَوْماً بجَهَالة4 
[الحجرات: 1]:فمنع من قبول قوله» فكان أولى أن يمنع من نفوذ قوله. 

ولأن الله تعالى لما جعل العدالة شرطاً في الشهادة كان أولى أن تكون شرطاً في 

والضرب الثاني : من الفسق ما اختص باعتقاد يتعلق فيه بشبهة يتأول بها خلاف 
الحق . 
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أحدهما: لا يجوز لأنه لما استوى حكم الكفر بتأويل وغير تأويل» وجب أن 
يستوي حكم الفسق بتأويل وغير تأويل. 

والوجه الثاني : يجوز تقليده لأنه لما .كان تأوله الشبه فى الفروع لا يمنع من 
التقليد كان كذلك فى الأصول. 

فإن طرأ عليه الفسق بعد صحة تقليده بطلت ولايته بالضرب الأول. 

وفي بطلانها بالضرب الثاني وجهان: . 

أصحهما ها هنا لا تبطل . 

وأصحهما هناك لا تنعقد لأنه لا يقلد إلا بتعديل كامل ولا ينعزل إلا بجرح 
كامل . 

فصل: والشرط السادس أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية: .وعلمه بها يشتمل 
على أمرين 

أحدهما : علمه بما قدمناه من أصولها التى يستنبط بها أخكامها . 

والثاني : معرفته بفروعها فيما انعقد عليه الإجماع. أو حصل .فيه اختلاف ليتبع 
الإجماعء ويجتهد في الاختلاف؛ ليصير بذلك من أهل الاجتهاد في الدين» فيجوز أن 
يفتي ويقضي » ويجوز أن يستفتي ويستقضي . 

فإن كان عامياً من غير أهل الاجتهاد لم يجز أن يفتي ولا يقضيء وكانت ولايته 
باطلة وحكمه وإن وافق الحق مزدوداً. 

وجوز أصحاب أبي حنيفة تقليد العامي القاضى ليستفتي في أحكامه العلماء. 

استدلالاً بأنه إذا جاز أن يحكم في الاستفتاء في حق نفسه جاز أن يحكم به في 
حق غيره لأنهما معا حكم بعلم. 

قالوا ولأن من جاز أن يكون شاهداً جاز أن يكون قاضياً كالعالم. 

قالوا: ولأنه لما جاز أن يحكم بشهادة الشاهدين مع الجهل بما توصلا به إلى 
صحة الشهادة» ويحكم بقيمة المقومين مع الجهل بما توصلا به إلى صحة القيمة» جاز 
أن يحكم بفتيا المفتي مع الجهل بما توصل به إلى صحة الحكم. ٠‏ 

ودليلنا قول الله تعالى: ظثُلْ هَلْ يسوي الَّذِينَ يَعْلمُونَ وَالَّذِينَ ل يَمْلمُونَ» 
[الزمر: 9] والدليل فيها من وجهين: 

'.أحدهما: أنه منع من المساواة فكان على عمومه في الحكم وغيره. 

٠‏ والثانى : أنه قاله رَجَرا فضار لهرا. 


لل 
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وروى سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي كَكلِ أنه قال: «القضاة ثلاثة واحد في 
الجنة واثنان في النارء فالذي في الجنة رجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحكم 
فجار عنه فهو في النار ورجل قضى بين الناس على جهل فهو في النار» فهذا يدل على 
دخول العامي في الوعيد لأنه قضى على جهل . 

فإن قيل: فإذا استفتى لم يقض على جهل وإنما يقضي بعلم . فعنه جوابان: 

أحدهما: أن المقلد ليس يعلم أنه قضى بعلم. 

والثاني: أنه جاهل بطريق العلم» وإن علم فلم يخرج في الجوابين أن يكون 
قاضيا بجهل . 

ومن القياس أن من لم يجز أن يكون مفتياً لم يجز أن يكون قاضياً كالفاسق. 

ثم الحكم أغلظ لأن الحاكم ملزم والمفتي غير ملزم. 

ولأن من لم يكن من أهل الاجتهاد لم ينفذ حكمه» كغير المستفتي. 

فأما الجواب عن استدلالهم بالعامي المستفتي في حق نفسه فمن وجهين: 

أحدهما : أن العامي مضطر والحاكم غير مضطر . 

والثاني : أن العامي يلتزمه في حق نفسه والحاكم يوجبه على غيره. 

وأما الجواب عن استدلالهم بالشهادة كالعالم فمن وجهين: 

أحدهما: أنه لما روعي في الشهادة التها: وهو في التحمل العقل والبصر 
والسمع وفي الأداء العقل واللسان» وجب أن يراعي في الحكم الته: وهو الاجتهاد 
فصارت الشهادة لنا دليلاً . 

والثاني : في معنى الأصل أن العالم لما جاز أن يفتي جاز أن يحكمء والعامي لم 
يجز أن يفتي لم يجز أن يحكم. 

وأما الجواب عن استدلالهم بطريق الشهادة والتقويم» فمن وجهين: 

أحدهما: أنه لم ينصب له على صدق الشاهدين والمقومين دليل فجاز له 
تقليدهم وقد نصب له على الأحكام دليل فلم يجز تقليده فيها. 

والثاني : أنه لما لم يلزم المفتي معرفة طريق الشهادة والتقويم لم يلزم الحاكم 

فصل: والشرط السابع أن يكون عاملاً بما قدمنا من أصول الشرع الأربعة. 

فإن كان ممن يعدل عن بعضها ويعتقد إبطال شيء منها نظر. 


كتاب أدب القاضي ا 


فإن كان ممن لا يقول بخبر الواحدء لم يجز تقليده» لأن أكثر أحكام الشرع 
مأخوذة من أخبار الاحاد. 





وكذلك إن كان ممن لا يقول بحجة الإجماعء ويجوز مخالفة الإجماع لم يجز 
تقليده؛ لأن الإجماع أصل متبع . 

وإن كان من نفاة القياس فهم ضربان: 

أحدهما: من نفى القياس وعمل بظواهر النصوص وعدل عما لا نص فيه إلى 
أقاويل سلفهم وجعلوها كالنص في العمل بها. من غير دليل فلا يجوز تقليد هؤلاء 
لأمرين: ٠‏ 

أحدهما: لتقليدهم في الأحكام . 

والثاني : لتركهم أصلا من أصول الشرع وهو القياس . 
الكلام ودليل الخطاب وسلك طريق الاجتهاد ويعدل عن تعليل النصوص بمعانيها كأهل 
الظاهرء ففي جواز تقليدهم القضاء وجهان لأصحابنا: 

أحدهما: لا يجوز للمعنى المذكور من ترك أصل مشروع . 

والوجه الثاني: يجوز؛ لأنه يعتبرون واضح المعاني وإن عدلوا عن خفي 
القياس . 

فصل: تقليد المفضول القضاء مع وجود الأفضل . 

فإذا ثبت ما ذكرنا من هذه الشروط السبعة صح تقليد من وجدت فيه وإن كان من 
هو أعلم منه موجوداً؛ لأن تقليد المفضول مع وجود الفاضل جائز في القضاء. 

وإنما اختلفوا في جوازه في الإمامة» فجوزه بعضهمء كالقضاء ومنع منه آخرون 
لأن الإمامة فى واحد والقضاء فى عدد. 

ولأن الإمام يستدرك خطأ القضاة وليس على الإمام من يستدرك خطأه. 

حكم القاضي بغير مذهبه. 

فإذا تقلد القضاة بوجود الشروط السبعة فيه وجب عليه أن يحكم باجتهاد نفسه . 

وإن اعتزى إلى مذهب من مذاهب أئمة الوقت كمن أخذ بمذهب الشافعى» أو 
بمذهب أبئ حنيفة » لم يجز أن يقلد صاحب مذهبه» وعمل على اجتهاد نفسه. وإن 
حالف مذهب من اعتزى عليه . 

فإن كان من أصحاب الشافعي», وأداه اجتهاده في حالة إلى العمل فيها بقول أبي 

الحاوي في الفقه/ ج5١١/‏ م١١‏ 
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حنيفة» أو كان من أصحاب أبي حنيفة وأداه اجتهاده فيها إلى العمل بقول الشافعي 
جاز. 

وقال بعض الفقهاء وساعده بعض أصحابنا: قد استقرت اليوم مذاهب الفقهاء 
وتعين الأئمة المتبعون فيها فلا يجوز لمن اعتزى إلى مذهب أن يحكم بغيره فمنع 
أصحاب أبي حنيفة أن يحكموا بمذهب الشافعي» ومنع أصحاب الشافعي أن يحكموا 
بمذهب أبى حنيفة» لأجل التهمة» وأن يجعل القضاة ذلك ذريعة إلى الممايلة » 
وأوكيرا عا :كل سكل لبدهث اذايحك مدهي اع 

وهذا وإن كان الرأي يقتضيه فأصول الشرع تنافيه؛ لأن على الحاكم أن يحكم 
باجتهاد نفسه وليس عليه أن يحكم باجتهاد غيره. 

وقال أصحاب أبي حنيفة: الحاكم مخير بين أن يحكم باجتهاد نفسه أو باجتهاد 
وخر املع دنه م آهل مغدر أريحدن ترك إلى ولخية استدلاة. "أناضيد اران بن 
عوف لما توسط أمر الشورى وانتصب لاختيار الإمام منهم قال لعلي بن أبي طالب 
أبايعك على كتاب الله وسنة رسوله وسيرة الشيخين ا 0 بل على 
كتاب الله وسنة رسوله كَكةٍ واجتهد رأبي» فعدل إلى عثمان فقال له مثل ذلك فقال نعم 
فبايعه . 

فاستدلوا بهذا الحديث من وجهين : 

أحدهما: أن علياً امتنع من تقليدهما؛ لأنه رأى أنه أعلم منهما وأجاب عثمان ١‏ 
إلى تقليدهما؛ لأنه رأى أنهما أنه أعلم منه. 

والثاني: أن عبد الرحهن لما رأى أنهما أعلم من غيرهما دعا إلى تقليدهما. 

والدليل على أنه لا يجوز للحاكم أن يقلد غيره وإن كان أعلم منه هو أن رسول 
الله يِه قال لمعاذ: «بم تحكم؟» قال: بكتاب الله. قال: «فإن لم تجد؟» قال: بسنة 
رسول الله قال: «فإن لم تجد؟» قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فقال رسول 
الله كه : «الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله . 

فدل على أنه ليس له بعد اجتهاد رأيه أن يقلد أحداً. 

ولأن كل من جاز له الحكم باجتهاده لم يجز له الحكم باجتهاد غيره» قياساً على 
ما إذا كان الحاكم أعلم ولأن كل مشتركين في آلة الاجتهاد فليس لأحدهما تقليد 
صاحبه وإن كان أعلم منه قياساً على الاجتهاد في القبلة ولأن كل مجتهد لم يجز له 
تقليد مثله لم يجز له تقليد من هو أعلم منه كالمفتي . 

ولأن ما حَرُمٍ من التقليد على المفتي حرم على الحاكم» كالتقليد مع النص . 


كتاب أدب القاضي نلحل 
فأما الجواب عن حديث عبد الرحمن: فهو أنه محمول على السيرة والسياسة 





دون الأحكام والله أعلم . 
إيطال الاستحسان 
٠. 00 .‏ 2 تو ** ساس سااكه 5 5 ا - 
مسألة : قَالَ الشَافعيٌ: «ولآ يَجُورُ لَهُ أن يَسْتَحْسِنَّ بغيْرِ قيّاس وَلَوْ جَارٌَ ذَلِكَ لجَارَ 


قال الماوردي: أما الاستحسان فيما أوجبته أدلة الأصول واقترن به استحسان 
العقول فهو حجة متفق عليها يلزم العمل بها. 

فأما استحسان العقول إذا لم يوافق أدلة الأصول فليس بحجة في أحكام الشرع . 

والعمل بدلائل الأصول الشرعية أوجب وهي أحسن في العقول من الانفراد 


وقال أبو حنيفة : الاستحسان في الشرع حجة توجب الأحكام الشرعية. 

واختلف أصحابه فى بيان مذهبه فيه: 

فقال بعضهم: هو العمل بأقوى القياسين. 

وهذا مما نوافقه عليه؛ لأنه الأحسن . 

وقال بعضهم : هو القول بتخصيص العلة كما خص خروج الجص والنورة من 
علة الربا وإن كان مكيلا . 

وهذا أصل نخالفه فيه؛ وللكلام عليه موضع غير هذا. 

وقال بعضهم: أن يترك أقوى القياسين بأضعفهما إذا كان حسناًء كالشهادة على 
الزنا فى الزوايا. 

وهذا نخالفه فيه؛ لأن أقوى القياسين عندنا أحسن من أضعفهما. 

وقال بعضهم: هو ما غلب في الظن وحسن في العقل من غير دليل ولا أصل وإن 
دفعه من دلائل الشرع أصل . 

هذا هو أفسد الأقاويل كلها. 

أدلة القائلين بالاستحسان. 

واستدلوا على العمل بالاستحسان في الجملة بقوله تعالى: الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ 
القَوْلَ فَيتَبِعُونَ أَحْسَتَهُ4 [الزمر: 18]. 

وبما روي عن النبي يل أنه قال: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» . 
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قالوا ولأن المسلمين قد أجمعوا على أحكام عدلوا عن الأصول فيها إلى 
الاستحسان» منها دخول الواحد إلى الحمام» يستعمل ماء غير مقدر» ويقعد فيه زمانا 
رمد ويعطي عنه عوضاً غير مقدرء ويشرب من الساقي ماء غير مقدر ويعطي عنه 
عوضاً غير مقدرء ويشتري المأكول بالمساومة من غير عقد يتلفظ فيه ببدل وقبول». 
وهذا مخالف للأضولء وقد عمل المسلمون به استحساناً فدل على أن الاستحسان 
حجة وإن لم يقترن بحجة. 

"والدليل على قناد الاحتجاج بمجرد الاستحسان قول الله تعالى: لفَإن تَتَارّعْثُمْ 
في شَيْءٍ فَوُدُوهُ إِلَى الله وَالوَسُولٍ ذَلِكَ خَيْدْ وَأَحْسَنُ تأويلا» [النساء: 04] فجعل 
الأحسن في التنازع ما كان مأخوذا عن أوامر الله ورسوله كلل وكفى بالتنازع قبحاً أن 
كن ماخوذ ا من ع رمف 

وقال الله تعالى: لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَشطُونَةُ» [النساء: 4] فنفي العلم عن غير 
المستنبط . والاستنباط هو البناء على معاني الأصول دون الظن والاستحسان. 

ولأن في الظن والاستحسان اتباع لهوى» وقد قال الله تعالى: #وَلا تَتَم نَع الهوَى 
يُضِلّكَ عَنْ سَبِيل الله [ص : 7 1]. 

ولأنهالا يكار اف يكوه )لل سينا طلك اتعالما ف 

فإن كان مجمعاً عليه» وجب اتباع الإجماع فيه. 


وإن كان مختلفا فيه فالله تعالى يقول: «ومَا اخْتَلفْتُمْ فيه مِنْ شَيْءٍ فَحْكْمُهُ إلى 
اللّه» [الشورى: ]٠١‏ ولم يقل إلى الاستحسان ولأن الاستحسان بالدليل يوجب 
الاتفاق عليه . 


والاستحسان بغير دليل و الاختلاف فيه لاختللاف الآراء والله تعالى 00 
ولو كَانَ منْ عند غَيْر الله 07 جَدُوا فيه اختلافاً أ كبيراً» [النساء: 87] فدل على أن 
الاستحسان من عند غير الله لوقوع الاختلاف فيه . 


ولأنه لو كان الاستحسان بالعقل مغنياً في أحكام الشرع عن أصول الشرع 
لاستغنى بعقله عن الأمر والنهي ولجاز له أن يشرع في الدين بعقله من غير شرع . والله 
تعالى يقول: لأَيَحْسَبٌ الإنْسَانْ أَنْ يُثْرَكَ سُدَىّ4 [القيامة: 6“] يعني: غير مأمور ولا 
منهي . 

ولأن القياس أقوى من الاستحسان لجواز تخصيص العموم بالقياس دون 
الاستحسان فلم يجز أن يقدم عليه الاستحسان. 
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ولأنه لو كان الاستحسان دليلاً لجاز أن يجعله في ترك الاستحسان دليلا فيؤول 


إثباته إلى إبطاله . 

الجواب على أدلة القائلين به. 

فأما الجواب عن استدلالهم بقوله تعالى: #الذي يستمعون القول فيتبعون 
أحسنه» [الزمر: ]١48‏ فمن ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنه أمره باتباع الأحسن دون المستحسن والأحسن ما كان في نفسه حسناً 
والمستحسن ما استحسنه الغير وإن لم يكن حسناً فافترقاء ولزم اتباع الأحسن دون 
المستحسن . 

والجواب الثانى: أنه وارد فيما جاء به الكتاب من ثواب الطاعات وعقاب 
المعاصي فيتبعون الأحسن من فعل الطاعة واجتناب المعصية. 

والجواب الثالث : أنه محمول على ما جعل له من استيفاء الحق» وندب إليه من 
العفو. كما قال تعالى : اكُنِب عَلَيكُم القِصَاصٌ فِي القَلَى الخد بِالحُرٌ : وَالعَبْدُ بِالْعَئْد 
وَالأنئي بالأنتى فَمَنْ عَفِيّ كُ منْ أخيه 4 شيْءٌ * فَاتبَاعٌ بالمغروف وَأَدَاءٌ لَه بإخْسَانٍ» 

[البقرة: 178] فجعل له القصاص وندب فيه إلى العفو فكان ال أحسن من 

القصاص . 

قآما الجزانا عن كول «مانرآه السلموة عيينا فهو صن عند إل» عمن 
وجهين : 

أحدهما : أنه موقوف على ابن مسعود فلم يكن فيه حجة. 

والثاني: أنه لا يخلو مراده من أحد أمرين: 

إما أن يريد ما رآه جميع المسلمين حسناً فهو الإجماع ونحن نقول به. 

اودارا يعشه حا ديس يمخيهم الذي اكيت تأرلى بر بعلن الاي 
استقبحه وهذا يتعارض فصار محمولاً على الإجماع دون الاختلاف . 








وأما الجواب عن استدلالهم بأن الإجماع منعقد على استحسان ما خالف الأصول 
فيما ذكروه من الأمثلة فمن وجهين: 

أحدهما: أن الإجماع على هذا انعقد فصرنا إليه بالإجماع لا بالاستحسان. 

والثاني: أن ما تراضى به الناس في معاملاتهم وتسامحوا به في عرفهم لم 
يعارضوا فيه ما لم يفض إلى الربا واستباحة الفروج» ولو تحاكموا إلينا فيه لحملناه 
على موجب الأصول. 

فإن قيل: فقد أنكر الشافعي الاستحسان» وقال به في مسائل : 


كتاب أدب القاضي 

منها: أنه قال في المتعة «واستحسن بقدر ثلاثين درهماً» وقال في الشفعة: (إنه 
يؤجل ثلاثاً وذلك استحسان مني وليس بأصل»» وقال في إيمان الحكام: «وقد رأيت 
بعض الحكام يحلف بالمصحف» وذلك عندي حسن" وقال في الأذان: : احسن أن يضع 


إصبعيه 


كك 





في صماخي أذنيه» . 

قيل: لم يقل الشافعي ذلك بمجرد الاستحسانء وإنما قاله لدليل اقترن به: 

أما استحسانه المتعة بقدر ثلاثين درهماً فلأن ابن عمر قالهء ومذهبه في القديم : 
أن الصحابي إذا انفرد بقول لم يظهر خلافه فهو حجة. 

وأما استحسانه الشفعة أن يؤجل ثلاثاً فلأن الناس قد أجمعوا على تأجيله في 
قريب الزمان في مبيته بقية ليلته وإمهاله لزمان أكله وشربه ولباسه فجعل القريب مقدراً 
بئلاثة أيام» لقوله تعالى: تَمَتَعُوا في دَاركُمْ ثَلآنَةُ أَّام4 [هود: 10] فجعلها حداً 
للقرب. 

وأما استحسانه للحاكم أن يحلف بالمصحف فلأن الأيمان قد تغلظ في كثير 
الأموال فجاز أن تغلظ بالمصحف الموجب للكفارة لما فيه من فضل الخوف والتحرج 

وأما استحسانه أن يضع إصبعيه في صماخي أذنيه فلأن بلالاً كان يفعله بمشهد 
رسول الله بَكِجِ » ولأنه أمد لصوته . 

فلم يخل ما استحسنه من دليل اقترن به. 

والاستحسان بالدليل معمول عليه وإنما ننكر العمل بالاستحسان إذا لم يقترن به 
دليا 


1 
مسألة : قال الشّافعيٌ: «وَالْقيّاسُ اَن أحَذهعا أن يكُودَ في 8 الْأضْل قَذَلِكَ 
ع ال ا مِنَ أَصْلٍ و 5 يشُِْ الشَّيْءِ من 


أضْل غَيْرِِ فيه هذا بهذا الأضل وَيُشْيهُة د يأل َثرِء وََؤضمٌ صاب في ولك 
عَنْدَنا أن يَنْظرَ قن شيج ير ا يم 
الْحخَصَلتين». 


قال الماوردي: قد قدمنا من أقسام القياس ما أقنع وأوضحنا من أمثلته ما كفى . 

فأما قول الشافعي هاهنا «والقياس قياسان» ففي تأويله وجهان: 

أحدهما: وهو الظاهر من كلامهء أنه أراد بالأول قياس المعنى وبالثاني قياس 
الشبه. 
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فإن قيل : فقد جعل الأول لا يجوز خلافه» وقياس المعنى يجوز خلافه إذا كان 
0 ولا يجوز خلافه إذا كان جلياًٌء فعنه جوابان: 


أحدهما : : أنه أراد الجلي دون الخفي . 

والجواب الثاني : أنه أرادهما معاً فالجلي لا يجوز خلاف حكمه والخفي لا يجوز 
ترك قياسه. 

والوجه الثاني : في تأويل كلامه أنه أراد بالقياس الأول ما لا يجوز خلافه وهو 
القياس الجلي من قياسي المعنى وقياس التحقيق من قياسي الشبه. لأن خلافهما لا 
يجوزء وأراد بالقياس الثاني: ما يجوز فيه الاختلاف» وهو القياس الخفي من قياسي 
المعنى وقياس التقريب من قياسي الشيء» فيكون تأويله على الوجه الأول محمولاً على 
معنى لفظه وتأويله على الوجه الثاني محمولاً على معنى حكمه. 

[حكم الاجتهاد عند الشافعي وتخطئته للمجتهدين] 
مسألة : قال الشافعيٌ: «قَالَ اللّهُ عَنَّ وَجَلَّ في دَاوْدَ وَسُلَيْمَانُ #فَفَهّمْتَاهَا سُليْما 


اع سج 


وَكُلا با كما وَعلْماً4 [الأنبياء: 74] قَالَ الْحَسَنُ لَوْلاً هذه الْآيَهُ لَرأَيْتٌ أَنَّ ل 
هَلَكُوا وَلَكِنّ اللّهَ حَمِدَ هَذَا لِصّوَابهِ وأننَى عَلَى هذا بالتهَاده؛. 

قال الماوردي: قد ذكرنا من أحكام الاجتهاد ما أغنى» ومراد الشافعي بما أشار 
إليه من هذا ما قدمناه من بيان مذهبه في الاجتهاد في ثلاثة أحكام : 

أحدها: أن عليه بالاجتهاد أن يتوصل إلى طلب العين» وإصابة الحكم في 
الحادثة. وخالفه غيره فأوجب عليه الاجتهاد ليعمل بما أداه إليه . 

والثاني : أن الحق في أحد أقاويل المجتهدين» لا في جميعها وخالفه غيره فجعل 
الحق في جميعها. 

والثالث: أن المصيب من المجتهدين واحد». وإن لم يتعين» وأن كلهم مخطىء 
عند الله» وفي الحكمء إلا ذلك الواحد» قإنه "يكون. فضيباً عند الله» وفي الحكم 
وخالفه غيره فجعل كل مجتهد مصيباً عند الله وفي الحكم . 

[الاعتراض على الشافعي بأن له في المسألة الواحدة قولين] 

فإذا استقرت هذه الأحكام الثلاثة من مذهبه في الاجتهاد اعترض بها عليه من 
خالفه في إنكار القولين» فقالوا: كيف استجاز أن يحكم في حادثة بقولين مختلفين 
وثلاثة أقاويل وأكثر وهو يرى أن عليه طلب العين وأن الحق في واحد وإن كل مجتهد 
مخطىء إلا واحدا. 

فكان حكمه بالقولين خطأ من أربعة أوجه: 


شتما 
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أحدها: أنه خالف بذلك أصول مذهبه في الاجتهادء لأن العمل بالقولين يمنع 
من وجوب طلب العين» ويجعل الحق في جميع الأقاويل. ويجعل كل مجتهد مصبباًء 
فنقض بفروع الاجتهاد أصول مذهبه في الاجتهادء وكفى بهذا التناقض فساداً لقوله 
ووهناً لمذهبه . 


4كا 





والوجه الثاني : أنه ابتدع بذلك طريقة خرق بها إجماع من تقدمه وأنه لم يتقدم 
من عصر الصحابة ومن بعدهم إلى زمانه من أجاب في حكم بقولين مختلفين في حال 
واحدء وكانوا من بين من استقر له جواب ذكره أو خفي عليه فأمسك عنه. ولم يجب 
أحد منهم في حكم بقولين» لأن الجواب ما أبان وليس في القولين بيان» وخرق 
الإجماع بالقولين كخرقه بغير القولين. 

والوجه الثالث: أن التناقض فى أحكام الشرع ممتنع» والحلال ليس بحرام» 
والحرام ليس بحلال» والوثبات ليس بنفي» والنفي ليس بإثبات» وهو بالقولين قد حلل 
الشيء في أحدهما وحرمه في الاخرء. وأثبته بأحدهما ونفاه الآخرء وما أضاف إلى 
الشرع ممتنعاً فيه وجب أن يكون مدفوعاً به. ‏ / 

والوجه الرابع : أنه لا يخلو إرسال القولين في أحد أمرين: إما أن يكون لضعف 
اجتهاده» أو لرأيه في تكافىء الأدلة» وضعف الاجتهاد نقص يقتضي أن يكون فيه تابعا 
غير متبوع» وتكافىء الأدلة وإن قال به قوم فقد خالفهم فيه الأكثرون» ولا يجوز مع 
تكافئها أن يكون له حكم فيها ولا مذهب يعتقده فيها. 

فأبطلوا عليه القول بالقولين من هذه الوجوه الأربعة» وإن كان ما اعترضوا به 
كتير 

فنحن نذكر قبل الانفصال عنها أقسام القولين فإذا توجه الاعتراض بها على أحد 
الأقسام لزم الانفصال عنه وإن لم يتوجه سقط . 

فصل: [أنواع قولي الشافعي] 

وذكره الشافعي من القولين ينقسم إلى عشرة أقسام : 

أحدها : أن يقيد جوابه في موضع ويطلقه في آخر مثل قوله في أقل الحيض ”أنه 
يوم وليلة» وقال في موضع : : «أقله يوم» يريد به مع ليلته؛ وهذا معهود في كلام العرب» 
وجاء القرآن بحمل المطلق على ما قيد من جنسه؛ كقوله تعالى : لوَأسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن 
منْ نْ رَجَالكُمْ» [البقرة: ؟8؟]. حمل إطلاقه في العدالة على ما قيد بها في قزله: 
«وَأَشْهدُوا ذوَيْ عَذْلٍ مِدكُمْ4 [الطلاق : ؟]. ومثل هذا لا اعتراض على الشافعي فيه. 
وإن وهم بعض أصحابه فخرجه قولاً ثانياً» فلم يعد وهمه على الشافعي . 

والقسم الثاني: ما اختلفت فيه ألفاظه. ومعانيها متفقة. مثل قوله في 
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المظاهر: «وإذا منع الجماع» أحببت أن يمنع القبل والتلذذ» وقال في القديم: «رأيت 
أن يمنع» يريد به الااستحباب» فإن حمله بعض أصحابه على قولين كان لاختلافهم في 
تأويل لفظه لأن قوله: «رأيت» يحتمل أن يحمل على الاستحباب والإيجاب» ولا يمتنع 
وجود مثله في كتاب الله فلم يتوجه على الشافعي فيه اعتراض . 

ا والقسم الثالث: ما اختلف قوله فيه لاختلاف حاله؛ كالصداق إذا ذكر في السر 
مقداراً وذكر في العلانية أكثر منه» قال في موضع: الصداق صداق السرء قال في 
موضع : «الصداق صداق العلانية» وليس ذلك منه لاختلاف قوله فيه» ولكن لاختلاف 
حال الصداقين» فإن اقترن بصداق السر عقد فهو المستحق» ويكون صداق العلانية 
مجملاً وإن اقترن العقد بصداق العلانية فهو المستحق وكان صداق السنر موعداً. 

فإن قيل: فهلا أبان ذلك . 

قيل: قد أبانه بما قرره من أصول مذهبه» وأمثال هذا كثير. 

والقسم الرابع: ما اختلف قوله فيه لاختلاف القراءة أو لاختلاف الرواية: 
فاختلاف القراءة مثل قوله تعالى: ظأَوْ لآمَسْتُمْ التّسَاء4 [النساء: 47]. أو المستم 
النساء» فلامستم يوجب الوضوء على اللامس والملموس ولمستم يوجبه على اللامس 
دون الملموس» واختلاف الرواية كالمروي عنه يَكِ في بيان المواقيت «أنه صلى عشاء 
الآخرة في الوقت الثاني حين ذهب من الليل نصفه». 

وفي خبر آخر: «حين ذهب من الليل ثلثه». فلأجل اختلاف القراءة والرواية ما 
اختلف قوله ومثل هذا لا يتوجه عليه إنكار فيه» لأن اختلاف الدليل أوجب اختلاف 
المدلول. 

والقسم الخامس : ما اختلف قوله فيه» لأنه عمل في أحد القولين على ظاهر من 
كتاب الله ثم بلغته سنة ثابتة نقلته عن الظاهر إلى قول آخرء كقوله تعالى في صيام 
التمد : لقصِيَامُ نلا شد َه أَيمٍ في الْحَجٌ» [البقرة: .]١947‏ فأخذ بظاهره وأوجب صيامها 
في أيام التشريق» لأنها الُظاهر من أيام الحج ثم روى له عن النب كَلهِ «أنه نهى عن 
صيامها». فعدل بهذه الرواية عما عمل به من ظاهر الكتاب» وأوجب صيامهاء بعد 
إحرامه وقبل عرفة» اتباعا للسنة. ومثل قوله في الصلاة الوسطى فلا إنكار عليه في هذا 
العدول» لأنه عمل في الحالين بدليل. 

والقسم السادس : ما اختلف قوله فيه لأنه أذّاه اجتهاده إلى أحدهما في حال ثم 
أدّاه اجتهاده إلى القول الآخر في الحال الأخرى ومثل هذا لا ينكر. قد فعله الصدر 
الأول ومن يعدهم من جميع الفقهاءة هذا عمر بن الخطاب قد اختلف قوله في ميراث 
الإخوة مع الجد فأسقطهم به في أول قوله وأشركهم معه في آخر قوله» وحكم في 
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المشركة في العام الأول بالتشريك» وفي العام الثاني بإسقاط التشريك وقال: «تلك 
على ما قضينا وهذه على ما قضيناه»» واختلف قول علي بن أبي طالب في ميراث الجد 
على أقاويل وقال في بيع أمهات الأولاد: «اجتمع رأبي ورأي أبي بكر وعمر على 
تحريم بيعهن وقد رأيت أن بيعهن جائز». وليس أحد من الفقهاء إلا وقد اختلفت عنه 
الرواية في الأحكام فسماها أصحابهم #روايات» وسماها أصحاب الشافعي أقاويل وهذه 
يقة لم يبتدعها الشافعي» وهي أدل على الورع وأبعث على الاجتهاد. 

والقسم السابع : أن تبلغه سنة لم تثبت عنده وقد عمل بالقياس فيجعل قوله من 
بعد موقوفا على ثبوت السنة» كالذي جاءت به السنة من الصيام عن الميت والغسل من 
غسل الميت» ردي لسن طرلضك فتفين فل كمرحي لقان بان لاقيام ل 
الميت» ولا غسل من غسلهء ثم قال ما روي وقال: «إن صح الحديث قلت به». 
فأظهر موجب القياس وأوجب العدول عنه إن صم الحديث . وقال: كل قول قلته فثبت 
: عن النبي كِ خلافه فأنا أول راجع عنه. وهذا مما يجب عليه أن يظهر الاختلاف فيه 
أن يقفه على السنة إن ثبتت» وعلى القياس إن لم تثبت 3 

قاس اسع ا ال رن ا 
فرع عليه وحكم به مثل قوله في وضع الجوائح» وقد قدرها مالك بوضع الثلث: «ليس 
إلا واحد من قولين إما أن توضع جميعها أو لا يوضع شيء منها» ومن قوله في الجارية 
الموصى بها إذا ولدت أو وهب لها بعد موت الموصي وقبل قبول الموصى له لما جعل 
أهل العراق بعض ولدها وبعض ما وهب لها لورثة الموصي وبعضه للموصى له: «ليس 
إلا واحد من قولين إما أن يملكها الموصى له بالموت فيكون كل ذلك» وإما أن يملكها 
بالقبول» فكل ذلك للورثة وليس لتبعيضه مع عدم قول ثالث وجهء وهذا تحقيق يبطل 
به ما خالف القولين. 

والقسم التاسع: أن يذكر القولين إبطالاً لما عدّاهما ويكون مذهبه موقوفاً على ما 
يؤدّيه اجتهاده إليه من صحة أحدهماء وإن لم يكن قائلا بهساء ومثل هذا قد جاء به 
الشرع والعمل. 

أما الشرع: فقوله عليه السلام في ليلة القدر: «التمسوها في العشر الأواخر من 
رمضان». فنفي أن تكون في غير شهر رمضانء» وفي غير العشر الأواخر منهء» وجعلها 
موقوفة على الاجتهاد في العشر الأواخر. وأما العمل فما فعله عمر في أهل الشورى 
جعلها في ستة نفى بهم طلب الإمام في غيرهم ووقف الإمامة فيهم على من يؤدي 
الاجتهاد إليه منهم. وهذا عمل انعقد به إجماعهم . 

والقسم العاشر: أن يذكر القولين لوعي لعن وطن مهالو ال 
جه + بول 0 بأحدهما لاحتمال الأدلة» ولا يعمل بها لاختلاف الحكمء ويفرع 
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على كل واحد منهما إن صح. وليس ينكر من العلماء التوقف عند الاشتباه. هذا 
رسول الله كلهِ قد توقف في أشياء حتى نزل عليه الوحي. روي عنه عليه السلام أنه 
قال: «المؤمن وقاف والمنافق وثاب"'©. ويكون مقصود الشافعي بذكر القولين 
أمرين : 

أحدهما: إبطال ما عداهما أن يكون له في الاجتهاد وجه والثاني إثبات كل واحد 
منهما أن له في الاجتهاد وجهاً وليس يجيب بهما إذا استفتى فيخير السائل بينهما وإنما 
يجتهد رأيه في الجواب بأحدهما فلم يصر قائلاً بهما ولا معتقداً لصحتهماء وإنما يجوز 
أن يكون كل واحد منهما هو الأصحء وإن لم يقطع في الحال بالأصح وهذا إنما قاله 
في عدد من المسائل قيل إنها سبع عشرة مسألة. فلم يتوجه عليه ما تقدم من 
الاعتراض» ولا أبطل ما قرره من مذهبه في الاجتهاد. وفي هذا التقسيم انفصال عن 
الاعتراض فسقط به الاعتراض والله أعلم. 

[الاعتراض عليه بأجور المجتهدين] 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: وَقَالَ رَسُولُ الله يلله: «إذَا اجْتَهَدَ الْحَاكمُ كَأَصَابَ فَلَهُ 
ل ا اي ا لط ف ييا 

ب عَلَى الآحرِ فَلا يكُونَ الاب فِيمَا لآ يسع َلآ في الْحَطَا الْمْضوع (ثَال لْمُرَنِمُ) 


0 


َحِمَةُ اللّه: نا أغرِف أَنَّ الشَّافِعِيَ قَالَ لآ يُؤْجَدُ * عَلَى الْخَطَأ وَإِنَّمَا يُؤْجَدُ عَلَى قَضْدٍ 
الصَّوَاب وَهَذَا عندي هُوَ الْحَقٌا . 


قال الماوردي: والمقصود بهذا الحديث بعد ما قدمناه من أحكام المجتهدين في 
الخطأ والصواب أمران: 

والثاني : لاس يك ند ريع مان 

فأما جعله للخاطىء عجرا فلم يجعله مستحقاً للأجر على خطئه وإنما جعله 
مستحقاً له على اجتهاده» فإن أصاب ظفر مع أجر الاجتهاد بأجر الصواب فصار له 
أجران أحدهما باجتهاده والاخر بصوابه. وإن أخطأ ظفر بأجر اجتهاده» وحرم أجر 
صوابهء كما روي عن النبيّ كَِةِ أنه قال: «من هم بحسنة فلم يعمل بها كتبت له حسنة 
وإن عمل بها كتبت له عشرأ». 
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وأما اختلاف الحديث فأشهر الحديثين هذا وهو المتداول بين الفقهاء أن 
النبئ يل قال: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر' 
والحديث الثاني ما رواه أحمد بن حنبل عن فرج بن فضالة عن محمد بن عبدالأعلى 
عن أبيه عن عبدالله بن عمرو بن العاص عن أبيه قال: «اختصم إلى النبي كَلِةٌ رجلان 
وأنا جالس فقال يا عمرو اقض بينهما. فقلت: يا رسول الله وأنت شاهد؟ قال: نعم 
قلت على ماذا؟ قال على أنك إذا أصبت فلك عشر حسنات وإن اجتهدت فأخطأت فلك 
حسنة واحدة»). 

فاختلف أجر المصيب في الخبرين فجعل له في الأول أجرين وجعل له في الثاني 
عشراً. 

وفى هذا الاختلاف تأويلان: 

أحدهما: أنه جعل له أجرين إذا وصل إلى الصواب بأول اجتهاد وجعل له عشرا 
إذا وصل إليه بتكرار الاجتهاد ليكون أجره بحسب قلة اجتهاده وكثرته . 

والتأويل الثاني: أنه أجر بالعشر لمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها وأجر في الآخر 
بأجرين من غير مضاعفة», لأنه فى الأصل أجر وفى المضاعفة عشر. 

[نقض الحكم] 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: م مَنِ جْتَهَدَ مِنَ الْحُكَام فَقَضَى بَِجْتهَادِه نم وَأى 
ل تاه حَطَأ أ وود علَى قاض غير فسا كما حال كتبا أو سْئّةٌ أو إجْمَاعاً أو مَا 
١‏ يَحمَمِلُ ما ذَبَ إِلَيْه ويَحتَمِلُ غَيْرَهُ لَمْ يَوْدهُ وَحَكُمَ يما 
استأئت بالّذي هُوَ الصَّوَابُ عَنْدَةُ». 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا بان للقاضي أنه قد أخطأ في حكمه أو بان له أن 
غيره من القضاة قد أخطأ فى حكمه فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يخطىء فيما يسوغ فيه الاجتهاد. 

والثاني: أن يخطىء فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد . 


فإن أخطأ فيما يسوغ فيه الاجتهاد وهو أن يخالف أولى القياسين من قياس المعنى 
اي أو إولاهها: ين قيابن الطيواي الواكاو اي 01د وحكم غيره من ٠‏ القضاة 


إن جم لم يشرك في عام وشرك أفي عام هلما قبل له إنك الم تشرك' في العام 





كتاب أدب القاضي ظ5ظ 
الماضي بين ولد الأم وبين ولد الأب والأم فكيف تشرك الان؟ قال تلك على ما قضينا 


وهذه على ما قضينا . 

وحكم أبو بكر بالتسوية بين المهاجرين والأنصار في العطاء ولم يفضل بالسابقة 
وقال: «إنما عملوا لله وإنما أجورهم على الله وإنما الدنيا بلاغ» ولم يفرض للعبيد مع 
ساداتهم . 

وفضل عمر بين المهاجرين والأنصار بالسابقة وفرض للعبيد. 

وسوى علي بين المهاجرين والأنصار كفعل أبي بكر وفرض للعبيد كفعل عمر 

ل ا و 
اا راد ل ا ا ناا لأب 
وأم. 

أحدهما: أنه رده عنه قبل نفوذ حكمه به. 

والثانى: نقضه عليه بعد نفوذهء لأنه خالف فيه ظاهر النص في قوله تعالى: 
لوَإنْ كَانَ رَجُلٌّ يُورَثُ كَلالةَ أو آمرأةٌ وَلَهُ أحّ أو أت قَلِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا الشدُسٌُ» 
[النساء: .]١7‏ 

وإذا ثبت ما ذكرنا ولم يجز له نقض ما ثبت باجتهاد مسوغ لم يجز أن يحكم في 
المستقبل إلا باجتهاد ثانٍ دون الأول. 

ولو بان له فساد الاجتهاد الأول قبل تنفيذ الحكم به حكم بالاجتهاد الثاني دون 
الأول. 

ومثال ذلك ما يقوله فى المجتهد فى القبلة إن بان له بالاجتهاد خطأ ما تقدم من 
اجتهاده قبل صلاته عمل على اجتهاده الثاني دون الأول» وإن بان له بعد صلاته لم يعد 
ما صلى واستقبل الصلاة الثانية بالاجتهاد الثاني . 

فصل: وإذا خالف ما لا يسوغ فيه الاجتهاد وهو أن يخالف نصاً من كتاب أو سنة 
أو إجماع أو خالف من قياس المعنى القياس الجلي أو خالف من قياس الشبه قياس 
التحقيق نقض به حكمه وحكم غيره. 

وقال أبو حنيفة ومالك: إن خالف معنى نص الكتاب أو السنة أو قياس جلي أو 
2 ا ل ا وهذا قول مستبعدء لكنه 
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فقال مالك: إن حكم بالشفعة للجار نقض حكمه. وقال أبو حنيفة: إن حكم 
بالقرعة يين العبيد نقض حكمه وإن حكم بجواز بيع ما لم يذكر اسم الله عليه عند ذبحه 

وقال محمد بن الحسن: إن حكم بالشاهد واليمين نقض حكمه. 

وهذا المذهب مع استبعاده متناقض . 

والدليل على فساده قوله تعالى: طفَإِنْ تَتَارّعتُمْ في وه إِلَى اللّه والوَسُو »4 
[النساء: 04]. يعني إلى حكم الله وحكم الرسول. 

وقال النبيّ يكلِ: «ردوا الجهالات إلى السنن». 

وقال كككّ: «من أدخل في ديننا ما ليس منه فهو رد» .. 

ولأن عمر بن الخطاب عدل عن اجتهاده في دية الجنين حين أخبره حمل بن 
مالك أن النبي كله قضى فيه بغرة عبد أو أمة. 

وكان لا يورث امرأة من دية زوجها حتى روى له الضحاك بن سفيان أن النبي يك 
ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجهاء فورثها عمر. 

وكان يفاضل بين ديات الأصابع حتى روي له أن النبئ يكلِ قال: : اوفي كل إصبع 
مما هنالك عشر من الإبل؟ . 

وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري في عهده إليه: لايمنعك قضاء قضيته أمس 
فراجعت اليوم فيه عقلك. وهديت فيه لرشدك» أن ترجع إلى الحق» فإن الحق قديم» 
ومراجعة الحق خير من التمادي في الباطل . 

وهذه كلها آثار لم يظهر لها في الصحابة مخالف فكانت إجماعاً. 

ولأن الكتاب والسنة أصل للإجماعء» لأنه لا يجوز أن ينعقد على ما خالف نص 
الكتاب أو السنة فلما نقض حكمه بمخالفة الإجماع كان نقضه بمخالفة الكتاب والسنة 
أولى. 

ووضوح فساد هذا القول يغني عن استيفاء أدلته. 

[هل يتعقب القاضي حكم من قبله] 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: «وَلَيْسَ عَلَى الْقَاضي أَنْ ي تع يتَعَقََبَ حُكُمَ مَنْ قَبله وَإِنْ تَظَلَّمَ 
مَحَكُومٌ عَلَيْه ممّن قله نظرَ فيه قَرَدٌة أؤ أَنَْدَّه عَلَى مَا وَصَفْتٌ؛. 

قال الماوردي: وجملة ذلك أن القاضي إذا تقلد عملا لم يجب عليه أن يتعقب 
أحكام من قبله ولا يتتبعها لأمرين: 
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أحدهما: أن الظاهر منها نفوذها على الصحة . 

والثاني: أنه ناظر في مستأنف الأحكام دون ماضيها. 

فلهذين الأمرين لم يجب عليه أن يتعقبها. 

فإن أراد أن يتعقبها من غير متظلم فقد اختلف أصحابنا في جواز ذلك له وإن 
لم يجب عليه - على وجهين: 

أحدهما: وقوقول أبي حامدالإسفراييني» يجوز له أنيتعقبهاء لمافيه من 
فضل الاحتياط . 

والوجه الثاني: وهو قول جمهور البصريين: لا يجوز له أن يتعقبها من غير 
متظلم إليه لأمرين: 

أحدهما: أنه يتشاغل بماض لم يلزمه عن مستقبل يجب عليه . 

والثاني : أنه يتتبع قدحاً في الولاة يتوجه عليه مثله . 

فإن تظلم إليه من الأول متظلم لم تخل ظلامته من أن تكون في حكم أو غير 
حكم. 
فإن كانت في غير حكم كدعوى دين عليه أو عقد عقده معه كان الأول في هذه 
الدعوى عليه كغيره من الخصوم يجوز للحاكم إحضاره وسماع الدعوى عليه والحكم 
بينئه وبين خصمه. 

وإن كان التظلم منه في حكم حكم به عليه لم يسمع الحاكم الدعوى منه مجملة 
حتى يصفها بما تصح الدعوى بمثله . 

فإذا وصفها نظر الحاكم فيهاء فإن كان الحكم بمثلها لا يجوز أن ينقض» لأنه 
خالف فيها من قياس المعنى القياس الخفي» أو خالف فيها من قياس الشبه قياس 
التقريب» رد المتظلم عنه ولم يَعْده واعلمه أن حكمه نافذ عليه . 

فإن كان الحكم مما ينقض مثلهء لمخالفته نص الكتاب أو السنة أو الإجماع أو 
القياس الجلي من قياسي المعنى أو قياس التحقيق من قياسي الشبه فقد اختلف أصحابنا 
بعد سماع هذه الدعوى منه فيما يستجيز به الحاكم إحضار الأول على ثلاثة أوجه: 

أحدهما : أنه لا يستجيز إحضاره بمجرد الدعوى حتى يقيم بها المتظلم بينة تشهد 
له بصحة دعواه» لأن الظاهر من أحكام الأول نفوذها على الصحة» فلم يجز أن يعدل 
فيها عن الظاهر إلا ببينة. ولأن تصان ولاة المسلمين عن البذلة إلا بما يوجبها. 

والوجه الثاني : إن اقترن بدعواه أمارة تدل على صحتها من كتاب قضية أو محضر 
ظاهر الصحة أحضر به اللأول» وإن تجردت الدعوى عن أمارة لم تحضره. 
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والوجه الثالث: أنه يحضره على الأحوال كلهاء لاحتمال الدعوى وحسم التظلم 
ورفع الشناعة . 

فإذا حضر الأول استأنف المتظلم دعواه. 

فإذا كملها سأله الحاكم عنها إن أوجبت غرماء ولم يسأله إن لم توجب غرماً. 

لأن قوله بعد العزل غير مقبول في ماضي أحكامه . 

ومقبول فيما لزمه غرمه. 

وعمل الحاكم فيه على البينة بما تقوم به. 

فإن اعترف بما يوجب الغرم ألزمه إياه. 

وإن أنكره فقد اختلف أصحابنا في وجوب إحلافه عليه على وجهين: 

أحدهما : وهو قول أبي سعيد الإصطخري لا يحلفه عليه» لأنه استهلاك حكم 
وليس باستهلاك فعل وظاهر الأحكام نفوذها على الصحة» ويجب صيانة الحكام فيها 
عن البذلة. 

والوجه الثاني: أن يحلف عليهاء لأن حقوق الآدميين تستوي فيها الكافة ولا 
تختلف باختلافهم ولكن لو ادّعى المتظلم أنه ارتشى منه مالا على الحكم فالرشوة ظلم 
كالغصوب فيجوز إحضار الأول بهذه الدعوى وإحلافه عليها إن أنكر. 

اتخاذ المترجم : 

مسألة : قال الشافعيٌ: «وَإذَا تَحَاكُمَ إِلَيْه أَعجَدِيٌ لآ يَعْرفُ ِسَانَهُ لَمْ قبل الّرْجَمَة 


و 3 لوه 2ه 6 ونه مو 
عنه الا بعدذليئ يغرفان لسّانة». 
إلا ب لِينٍ 2 2 


كلا 





قال الماوردي: أما إن كان الحاكم يعرف لسان الأعجمي فليس يحتاج إلى 
ترجمان»ء وإن كان لا يعرف لسان الأعجمي احتاج إلى مترجم يترجم للحاكم ما قاله 
الأعجمي . 

حكم الترجمة. 

واختلف في حكم الترجمة هل هي شهادة أو خبر؟ . 

فمذهب الشافعي أنها شهادة تفتقر إلى العدد. 

وقال أبو حنيفة: الترجمة خبر لا يفتقر إلى عددء بل تقبل فيها ترجمة الواحد إذا 
كان عدلا . 

استدلالاً بأن شرائع الدين لما قبلت عن الرسول ككلْكِ بخبر الواحد كانت الترجمة 


كتاب أدب القاذ //ا1 
ا ا ا 1 
تقبل فيه روايته . 

ودليلنا أنه تغبيت إقرار يفتقر إلى الحرية والعدالة فوجب أن يفتقر إلى العدد 
كالشهادة » ولأنه نقل إقرارا لو كان في غير مجلس الحكم أن تكون شهادة تفتقر تفتقر إلى 
عدد» فوجب إذا كان في مجلس الحكم أن تكون الشهادة تفتقر تقر إلى عدد قياساً على ما 
لو أنكر بعد أن أقر. 

وأما الجواب عن إخبار الرسول كَل فهو أنه لما جاز أن تقبل فيها إخبار العبد 
وإن لم تقبل في الترجمة جاز أن يقبل فيها خبر الواحد وإن لم يقبل في الترجمة . 

وأما الجواب عن ترجمة الأعمى فهو أن الترجمة تفتقر إلى السماع دون البصر 
وشهادة الأعمى مقبولة فيما تعلق بالسماع وأن ردت فيما تعلق بالبصر. 

فصل: ترجمة الوالد والولد والمرأة. 

فإذا ثبت ما ذكرنا من أن الترجمة شهادة وليست بخبر فلا تقبل فيها ترجمة الوالد 
والولد كما لا تقبل شهادتهما. | 

فأما ترجمة المرأة فإن كانت فيما تقبل فيه شهادة المرأة كالإقرار بالأموال سمعت 
ترجمة المرأة وحكم فيها بترجمة رجل وامرأتين كالشهادة. 

وإن كانت فيما لا تقبل فيه شهادة المرأة كالإقرار بالحدود والمناكح» لم تسمع 
فيه ترجمة المرأة» ونظر: فإن كانت فيما يثبت بشاهدين كغير الزنا حكمنا فيه بترجمة 
شاهدين عدلين. 

وإن كانت بالزنا فقد اختلف قول الشافعي في الإقرار بالزنا على قولين. 

أحدهما: أنه يثبت بشاهدين بخلاف فعل الزنا فعلى هذا يحكم فيه بترجمة 
شاهدين. 

والقول الثانى: أنه لا يثبت إلا بشهادة أربعة كالزنا فعلى هذا لا يحكم فيه | 
بترجمة أربعة. 

فصل: فإذا د تقرر هذا لم يخل حال الخصمين من أن يكونا أعجميين أو أحدهما. 

فإن كان أحدهما أعجمياً شهد المترجمان عند الحاكم بما قاله الأعجمي من 
دعوى أو جواب وأدياه بلفظ الشهادة دون الخبر. 

وذهب بعض أصحابنا إلى أنهما يذكرانه بلفظ الخبر دون الشهادة . 

وليس بصحيح؛ لأنه لما افتقر إلى عدد الشهادة وجب أن يفتقر إلى لفظها ثم 

الحاوي في الفقه/ ج5١/‏ م7١‏ 
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وإن كانا أعجميين فهل للمترجمين عن أحدهما أن يترجما عن الآخر أم لا؟ على 
وجهين من اختلاف الوجهين في الشاهدين إذا تحملا عن أحد شاهدي الأصل هل 
يتحملان عن الشاهد الآخر أم لا؟. 
فإن قيل: بجوازه في التحمل» قبل بجوازه في الترجمة» وإن منع منه في التحمل 
فأما ترجمة ما قاله الحاكم للخصم الأعجمي فهي خبر محض وليس بشهادة؛ لأن 
الشهادة لا تكون إلا عند الحكام الملزمين. فيجوز فيها ترجمة الواحد وإن كان عبداً. 
ويجوز أن 0 المترجم لأحد التضعين 00 0 7 وجهاً 





الشهود 


مسألة : قال الشافدي: «وإذا شَهد الشّهُودُ عِنْدَ القاضي كَنَبَ حلي كل وج ل وَدَفَعَ 


ا 


في نيه إن كاله أذ لآ إن كن لَه وَسَألَهُ عَنْ صتاعته وني إذْكَانَتْ لَه وعَنْ مَشكَنه 


قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال الشهود إذا شهدوا عند القاضي من ثلاثة 
أحوال : 

أحدها: أن يعلم عدالتهم في الظاهر والباطن فيجوز أن يحكم بشهادتهم ويعمل 
على علمه في عدالتهم . 

والحال الثانية: أن يعلم فسقهم في الظاهر والباطن أو في الباطن دون الظاهرء 
فلا يجوز أن يحكم بشهادتهم ويعمل على علمه في فسقهمء فيحكم بعلمه في الجرح 
والتعديل. وهذا مما لم يختلف فيه مذهب الشافعي. وإن كان له في الحكم بعلمه فيما 
عداه قولان. 

والحال الثالثة: أن لا يعرفوا بعدالة ولا فسق: فلا يخلو أن يعلم إسلامهم, أو لا 
يعلمه . 

فإن لم يعلم إسلامهم لم يجز أن يحكم بشهادتهم؛ حتى يسأل عنهم وهذا متفق 
عليه. ولا يجوز أن يجري عليهم حكم الإسلام بظاهر الدار في سماع شهادتهم وإن 
أجرينا على اللقيط حكم الإسلام بظاهر الدار لما يتعلق بالشهادة من إلزام الحقوق التي 
لا تتعلق باللقيط . 


اهنا 








كتاب أدب القاضي 


وإ عنم ] سلوفق رحو صذا انين الى ودر :أذ مسي يلو لقوق عو سنا عون 
عدالة ظاهرهم وباطنهم فيحكم بها بعد ثبوت عدالتهم . 

وبه قال أكثر الفقهاء» وهو قول أبي يوسف ومحمدء وسواء كان لهم سيما حسن 
وسمت جميل أو لم يكن. 

وقال أبو حنيفة: يجوز أن يحكم بشهادتهم ويعمل على الظاهر من عدالتهم» ولا 
. يلزمه البحث عنها إلا في الحدود التي لا يمكن استدراكهاء أو يجرحهم الخصم 
المشهود عليه» فيلزمه في هاتين الحالتين البحث عن عدالتهم» ولا يلزمه البحث عنها 
فيما عداهما. 

وقال مالك: !إ إن كان لهم سيما جميل وسمت حسن حكم بشهادتهم من غير بحث 
عن عدالتهم» وإن لع يكن لهم سيما وسعة لم يحكم يتهادتهم ٠‏ لذ عد البك من 
عدالتهم استدلالاً بقوله تعالى: ظوَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أَمَةَ وَسَطاً لتَكُونُوا شهَدَاءَ عَلَى 
الئّاس* [البقرة: 57 .]١‏ 


ودليله من وجهين: 
أحدهما : قوله «وسطاً» والوسط العدل ومله قول الشاعر. 


هُمْ وسط ترضى الأنام بحكمهم إذانَرَّلَتْ إحدى الليالي بمعظ.”© 
والثاني: أنه جعلهم بما روي أن أعرابيا شهد عند رسول الله كهِ برؤية الهلال. 
فقال له: «أتشهد أن لا إله إلا الله وإن محمداً رسول الله؟2 قال: نعم فأمر بلالا أن 
ينادي في الناس بالصيام من الغدء ولم يسأل عن عدالته» وعمل على الظاهر من حاله. 
وروي أن النبي كلك قال «المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في 
فرية» فحكم بظاهر العدالة» إلا من ثبت جرحه. 
عدول بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجربا عليه شهادة زور أو ظنينا في 
ولاء أو نسب » فإن الله تولى السرائر» ودرأ الحدود بالأيمان والبينات» وهذا عهد عمل 
به المسلمون» وتلقوه بالقبول فصار كالإجماع. 
وقالوا: ولأن الفسق طارىء بما يستحدثه من فعل المعاصي بعد البلوغ» فوجب 
أن يستدام حكم عدالته ما لم يثبت خلافها من فسقه. 


() البيت لزهير انظر ديوانه 3/1 ويروى الصدر: لي حلال يعصم الناس أمرهم. 
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قالوا: ولأنه لما اعتبر إسلامه في الظاهر دون الباطن وجب اعتبار عدالته في 
الظاهر دون الباطن. 

ولأن الرواة لأخبار الديانات لما اعتبرت عدالة ظاهرهم دون باطنهم كان في 
الشهادات أولى. 

ولأنه لما اعتبر في شهود المناكح عدالة الظاهرء كذلك شهود غير المناكح . 

ودليلنا قوله تعالى: #واشهدوا ذوي عدل منكم » [الطلاق: ؟] وقال تعالى: 
«إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا» فأمر بالعدل» ونهى عن الفاسق» فوجب البحث عن 
حاله ليعلم أنه من المأمور بهم أو المنهى عنهم. ولا يحكم بالعدالة عن جهالة كما لا 
يحكم بالفسق عن جهالة لاحتمال الأمرين. 

وروى سليمان بن حريث قال شهد رجل عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
فقال له عمر: إني لست أعرفك ولا يضرك أن لا أعرفك فائتني بمن يعرفك فقال له 
رجل: أنا أعرفه يا أمير المؤمنين قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة والفضلء . 
قال: هو جارك الأدنى تعرف ليله ونهاره ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فمعاملك 
بالدينار والدرهم اللذين يستدل بهما على الورع؟ قال: لا قال: فصاحبك في السفر 
الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا قال: فلست تعرفه ثم قال للرجل : ائتني 
بمن يعرفك فدل هذا من قوله وفعله على وجوب البحث عن العدالة. 

ومن القياس إن كل عدالة شرطت في الشهادة لم يجز الحكم بها مع الجهالة 
كالشهادة على الحدود. 

ولأن.كل شهادة وجب البحث عن عدالتها في الحدود وجب البحث عن عدالتها 

ولأن كل عدالة وجب البحث عنها إذا طعن فيها الخصم وجب البحث عنها وإن 
لم يطعن الخصم كالحدود. 

ولأن اعتبار العدالة مجمع عليهء وإنما الاختلاف في صفة الاعتبار» فهم 
اعتبروها بالظاهر ونحن نعتبرها بالبحث والبحث أقوى من الظاهر»ء فوجب أن يكون 
أحق بالاعتبار لما فيه من الاحتياط والاستظهار. 

والآثة لما لم يجز أن يحكم بإسلامه بالظاهر من دار الإسلام لأن فيها كفاراً لم 
يجز أن يحكم بعدالته بظاهر الإسلام؛ لأن في المسلمين فساقاً. 

فأما الجواب عن قوله: طوَكَذَّلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أَمَهَ وَسَطأ4 [البقرة: ]١57‏ فمن 
وجهين : 
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أحدهما ا ل ل يت أمتي على 
ضلالة»). 

والثاني: أن المراد بها شهادتهم في الاخرة عند الله تعالى بأن الرسل قد بلغوا 
رسالة ربهم [ألا ترى كيف]7 قال: لوَيَكُونَ الوسُولُ عَلَيْكُمْ شَهيدا» [البقرة: ]١57‏ أن 
ما شهدتهم به حق . 

وأما الجواب عن قوله: «المسلمون عدول» فهو أن ما أوجبه الإسلام من عمل 
الطاعات واجتناب المعاصي موجب لعدالتهم» وكذلك نقول فيهم إذا علمنا ذلك 
منهم» والبحث إنما يتوجه إلى العلم بهذا. 

وكذا الجواب عن حديث الأعرابي. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الفسق طارىء فهو أن العدالة بفعل الطاعات» 
والفسق بفعل المعاصي» وكل واحد من الفعلين طارىء» فلم يكن الأخذ بأحدهما 
أولى من الآخر. 

وأما الجواب عن قولهم : لما اعتبر ظاهر إسلامه اعتبر ظاهر عدالته فهو أن 
الإسلام اعتقاد يخفى فعمل فيه على الظاهر» والعدالة والفسق بأفعال تظهر فأوجبت 
البحث . 

وأما الجواب عن عدالة الرواة: فقد اختلف أصحابنا فيها على وجهين: 

أحدهما: أنه تعتبر فيهم عدالة الظاهر والباطن كالشهادة ولا تقبل روايتهم إلا بعد 
البحث عن عدالتهم فعلى هذا الوجه يسقط الاستدلال وهو أصح الوجهين. 

والوجه الثاني : أنه يعتبر فيهم عدالة الظاهر ويعتبر في الشهود عدالة الظاهر 
والباطن. 

والفرق بينما من وجهين: 

أحدهما: أن أخبار الديانات يستوي فيها المخبر وغير المخبر»ء فكانت التهمة 
منتفية والاعتبار أخف» والشهادة يختلف فيها الشاهد والمشهود عليه» فكانت التهمة 
متوجهة والاعتبار أغلظ . 

والثاني : أنه [قد يقبل في الرواية من النساء والعبيد من لم يقبل في الشهادة ويقبل 
خبر الراوي مع وجود المروي عنه» وتقبل منها رواية الواحد عن الواحد وهي التي 
تسمى العنعنة » لقوله حدثني فلان عن فلان. ومثل هذا كله لا يجوز في الشهادة]”"2 كذلك 
حال العدالة . 





)١(‏ في أ ألا تراه. 
() سقط في أ. 
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وأما الجواب عن عدالة شهود المناكح فقد كان بعض أصحابنا يذهب إلى اعتبار 
عدالتهم في الظاهر والباطن. كالشهادة في الحقوق». والذي عليه جمهورهم وهو 
الظاهر من مذهب الشافعي أن المعتبر فيهم عدالة الظاهر دون الباطن . 

والفرق بينه وبين الشهادة فى ي الحقوق من وجهين : 

أحدهما: أن عدالة البالكن لا يل لبها عجر المكامة فاختص اعتبارها 
بالأحكام . 

والثاني: أن عقود المناكح تكثرء وفي تأخيرها إلى البحث عن عدالة الباطن ضرر 
شاق فخالفت شهادة الأحكام . 

فصل: اعتراف المشهود عليه بعدالة الشهود. 

فإذا ثبت ثبت أن الحكم بشهادتهم لا يصح إلا بعد ثبوت عدالتهم» فاعترف المشهود 
2017 فقد اختلف أصحابنا في وجوب الحكم عليه بشهادتهم» على وجهين: 

أحدهما: أنه يحكم عليه» لأن البحث عن عدالتهم معتبر في حقه فأسقط اعتباره 
فيهم باعترافه . 

والوجه الثاني: أنه لا يحكم عليه بتزكيته لهم لأن في الحكم بشهادتهم حكماً 
بعدالتهم» فلم يجز أن يحكم بها بتزكية الخصم . 

تدوين أسماء الشهود وحليتهم . 

وإذا كان كذلك وجب على الحاكم أن يثبت أسماء الشهود. وكناهم. ويرفع في 
أنسابهم» أو ولائهم» ويذكر ما هم عليه من صنائع ومكاسب» وبقاع مساكنهم» ويثبت 
حُلاهم وأوصافهم في ألوانهم وأبدانهم» لئلا تشتبه الأسماء والأنساب. ولد سك عن 
ابن شبرمة أنه قال: شيئان ما عمل بهما قبلي أحدء ولا يتركهما بعدي أحد. تحلية 
الشهود. والسؤال عنهم سراً. 

تزكية الشهود. 

فإذا فرغ الحاكم من إثبات ما ذكرناه من أسماء الشهود وحلاهم» أذن لهم في 
الانصراف ليبحث عن عدالتهم سراً ثم جهراء بأصحاب مسائله» على ما سنصفه من 
بعد ليثبت عنده ما هم عليه من عدالة أو فسق. 

ل ا سل سو 

وقال المغربي وطائفة من أهل الظاهر: يجب ذلك على المشهود له دون 
الحاكم. إلا أن يتطوع به الحاكم ؟ لأن إقامة البينة على المدعي دون الحاكم. 
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وهذا فاسد؛ لأن التعديل والجرح مستحق على الحاكم فوجب أن يكون الكشف 
تفريق الشهود. 


مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَحمّهُ اللّهُ: وَأَحِبُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُمْ سدة م عُقُولٍ أنْ يُعَرْقَهُمْ 
ّم يَسْأَلَ كل وَاحِدِ مِنْهُمْ عَلَى حدته عَنْ شَهَادَته وَاليِوْم الّذِي شَهِدَ فيه وَالمَوْضِع وَمِنْ 
فيه لِيَُْدَلٌ عَلَى عَْرَة إِنْ كَانَتْ في شَهَاَتِهِ وَإِنْ جَمَعُوا الحَالَ الحَسَئة وَالعَفْلُ لَمْ يَفْعلْ 
بهم ذلك». 


قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو حال من خفيت عليه عدالته من الشهود أن 
يراهم على كمال أو اختلال. 

فإن رآهم على وفور العقل وشدة التيقظ وظهور الحزم لم يحتج إلى اختبارهم 
ولا أن يفرقهم لسؤالهم واقتصر على إثبات أسمائهم ليتولى أصحاب مسائله البحث عن 
عدالتهم. 

وإن رآهم على اختلال من قلة الحزم وضعف الرأي واضطراب العقل اختبرهم 
قبل إثبات أسمائهم . 

واختبارهم يكون بتفريقهم وسؤال كل واحد منهم على انفراده عن صفة شهادته» 
في سببهاء وزمانهاء ومكانهاء لورود الشرع به عند الارتياب كالذي روى أن أربعة من 
حواشي نبي الله داود هموا بإصابة امرأة فامتنعت عليهم فشهدوا عليها عند داود بالزنا 
فهم برجمها فبلغ ذلك سليمان وهو يلعب مع الصبيان فاستدعى أربعة من الصبيان 
فشهدوا بمثل ذلك ثم فرقهم» وسألهم فاختلفوا فرد شهادتهم فبلغ ذلك داود ففرقهم 
راي لتر ووضوادمهم 


وقيل إن أول من فرق الشهود دانيال شهد عنده أربعة على امرأة بالزناء ففرقهم» 
وسألهم» فاختلفواء فدعا عليهم فنزلت نار فأحرقتهم . 


وحكي أن سبعة خرجوا في سفر ففقد واحد منهم فجاءت امرأته إلى علي بن أبي 
طالب تدعي عليهم قتله ففرقهم وأقام كل واحد منهم إلى سارية ووكل به رجلا 
واستدعى أحدهم وسأله فأنكر فقال علي الله أكبر فظنوا حين سمعوا تكبيره أنه كبر على 
إقرار الأول» ثم استدعاهم وعدا به واحدء فأقرواء فقال الأول: أنا ما أقررت. 
فقال «قد شهد عليك أصحابك». فثبت أن تفريق الشهود مع الارتياب ندب من سنن 
الأنبياء زالأثمة لما فيه من الاحتياط و ونفي الارتياب . 
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فإن اختلفوا عليه في الشهادة عند تفرقهم ردهم ولم يحكم بشهادتهم ولم يحتج 
إلى إثبات أسمائهم والبحث عن عدالتهم . 

وعظ الشهود. 

وإن اتفقوا ولم يختلفوا وعظهم بما يخافون به فضيحة الدنيا وعذاب الآخرة. 

روى أبو حنيفة قال كنت عند محارب بن دثار وهو قاضي الكوفة فجاءه رجل 
ادعى على رجل حقاً فأنكر» فأحضر المدعي شاهدين فشهدا له بما ادعاه فقال المشهود 
عليه: والذي به تقوم السماوات والأرض ما كذبت في الإنكار ولقد كذبا على في 
الشهادة ولو سألت عنهما لم يختلف فيهما اثنان» يي ير 2 
جالساً وقال قد سمعت ابن عمر يقول سمعت رسول اله يل يقول أن الطير لتخفق 
بأجنحتها وترمي بما في حواصلها من هول يوم القيامة وإن شاهد الزور لا تزول قدماه 
حتى يتبوأ مقعده من النار فإن صدقتما فأثبتا وإن كذبتما فغطيا رؤوسكما وانصرفا فغطيا 
رؤوسهما وانصرفا. 

وروي أن رجلين شهدا عند علي , بن أبي طالب بالسرقة على رجل فقال المشهود 
عليه والله ما سرقت» ووالله ما سرقت» ووالله لقد كذبا علىّء ا 
الناس فذهبا في الزحام فقال علي : : لو صدقا لثبتا ولم يقطع الرجل 

ولأن الحسد والتنافس قد يبعث من قلت أمانته على الشهادة بالكذب: أما 
اعتماداً لإضرار»ء أو ارتشاء على شهادة الزورء فلزم الحاكم التحفظ فيها فيمن جهل 
حاله اختبره بما أمكن من الاختبار والوعظ . 

فإن رجع بعد وعظه ستر عليه ولم يفضحه إلا أن يتحقق منه أنه شهد بزور 
فيكشف حاله ليتحرز منه الحكام . 

فإن أقام بعد الوعظ على شهادته أثبت اسمه حينئذ للبحث عن عدالته والله 
أعلم . 

صفات أصحاب المسائل أو المزكين . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: «وَْحَتُ أن كرن أشعافق مَسَائِلِهِ جَامِعِينَ لِلْعَقَاف في 
الطئمة 5 لأس وافري المُقُولٍ برا من الشّختاء ءِ بََهُمْ وبيْنَ اناس أذ الحَيْفٍ عَلَيْهِمْ أذ 
العيف عَلَى أحدٍ بِأَنْ يَكوثوا مِنْ أهل الأَهْوَاءِ وَالعَصَبيّة أو المُمَاطَلَة ِلنّاس د كرا 
جَامِعِينَ لما في أَدْيَانهم لا يتعمُونَ بن يَسأُوا الكل عَنْ عَدُْه َيخْفِي حَسَناً وَيَقَولٌ 
بحا فُكُونٌ رحا وَيَسأَلُوهُ عَنْ صَدِيقِهِ فَيُخفِي قببحاً ويقُولَ حسناً فيَكُونَ تخديلاً» . 
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قال الماوردي: وهذا صحيح إذا 0 القاضي إلى البحث عن أحوال الشهود 
عول فيهم على أصحاب مسائله» ليعرف منهم الجرح والتعديل. 

ثم وصف الشافعي ما يجب أن يكون عليه أصحاب مسائله» بسبعة أوصاف: 

أحدها: أن يكونوا جامعين للعفاف في الطعمة والأنفس . والعفاف في الطعمة أن 
لا يأكلوا الحرام والشبه فيدعوهم إلى قبول الرشوة. والعفاف في الأنفس أن لا يقدموا 
على ارتكاب محظور أو مشتبه فيبعثهم على التحريف والكذب. 

والوصف الثاني: أن يكونوا ل العقول ليصلوا بوفور عقولهم إلى غوامض 
الأمور بلطف. ويتحرزوا بوفور عقولهم أن يتم عليهم خداع أو حيلة» فيجمعوا بوفور 
عقولهم بين الأمرين. 

والوصف الثالث : أن يكونوا براء من الشحناء بينهم وبين الناس فلا يكونوا ممن 
يعاذي الناس ويعسدجم: فإن من كان في طياعه العداوة والحسدء كان من الخير 
بعيداً» ومن الشر قريباً» فلم يوثق بخبره. 

والوصف الرابع: أن لا يكون من أهل الأهواء والعصبية في نسب أو مذهب 
فيميل مع موافقه في تحسين قبيحه» ويميل على مخالفة في تقبيح حسنه. 

والوصف الخامس: أن يكون بعيداً عن مماظة الناس والمماظة اللجاج؛ لأن 
اللجوج ينصر هواهء ويرتكب ما يهواه» ولا يرجع عن الخطأ وإن ظهر له الصواب فلم 
يؤمن بلجاجه أن يعدل مجروحاً» أو يجرح معدلا . 

والوصف السادس: أن يكونوا جامعين للأمانة ليورد بأمانته ما سمعه وعرفه ولا 
يتأول فيه ما يصرفه عن أقوى الأمرين إلى أضعفهما وعن أظهر الحالين إلى أخفاهما. 

والوصف السابع: أن لا يسترسل فيسأل عدواً مبايناً منابذاً ولا صديقاً مواصلاًء 
لأن العدو يظهر القبيح ويخفي الحسن, والصديق يظهر الحسن. ويخفي القبيح» 
وليعدل إلى سؤال من خرج عن الفريقين» فلم يتظاهر بعداوة» ولم يتخصص بصداقةء 
لأن رأيه أسلم» وقوله أصدق. وهذا الوصف راجع إلى قول صاحب المسائل ولا 
يرجع إلى صفته . 

فإذا تكاملت هذه الأوصاف في أصحاب مجائلة::وإن كان كمَالهَا متدرا ضناووا 
أهلاً أن يعول عليهم في البحث ويرجع إلى قولهم في التعديل والجرح . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَيَخْرِصٌ عَلَى أَنْ لآ يُغْرَفَ ل لَهُ صَاحِبٌ مَسْألَة فَيَحْتَالَ لَه2. 





قال الماوردي: وهذا من جملة احتياط الحكام في أن لا يعرف أصحاب مسائله 
أنهم أصحاب مسائل ولم يرد أن لا يعرفوا بين الناس بأنسابهم وأسمائهم وإنما احتاطوا 
بذلك حتى لا يحتال عليهم فيمن سألوا عن حاله. 
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والذي يؤمر بأن لا يعرفوا عنده أربعة أصناف : 

أحدها: عند المشهود له حتى لا يحتال فى تعديل شهوده. 

والثاني : عند المشهود عليه حتى لا يحتال في جرح شهوده. 

والثالث : عند الشهود حتى لا يحتالوا في تعديل أنفسهم . 

والرابع : عند المسؤولين عن الشهود حتى لا يحتال لهم الأعداء في الجرح 
والأصدقاء فى التعديل . 

ما يجب أن يعلمه أصحاب المسائل . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ: «وَأَنْ يَكْيْتَ لأَصْحَابٍ المَسَائل صِفَاتَ اعرد على ما 
َصَفْنا وأستاء من شُهدَ لَه وَشْهِد علي ومع ما سَهدُوا فيه ثم 1 يسأُونَ أعدا على 
يُخْبِرُوهُ بِمَنْ شَهِدُوا لَهُ وَعَلَيْه وَبقدْرِ ما شَهِدُوا فيه فَإنَّ المَؤولَ قَدْ يَعْرِفُ مَا لآ يَعْرِفُ 
يرم وا للْمَسْهُودِ عَلَيْهِ أو شَرِيكاً فيما شَهِدَ فيه وَتَطيبُ تَفْسْهُ 
عَلَى تَعْدِيلِهِ في اليسِيرٍ وَيَقفُ فِي الكثير» . 

قال الماوردي: وهذا الفصل مقصور على ما يؤمر به الحاكم» فيما يلقيه إلى 
أصحاب مسائله وهو مشتمل على أربعة أشياء : 

أحدها: صفات الشهود. بأسمائهمء وأنسابهم. وصناعتهم ومساكنهم 
وأسواقهم. وحلية أبدانهم» وألوانهم» حتى لا يشتبه عليهم المسؤول عنه من غيره. 

والثاني: من شهدوا له لثلا يكون والدآء أو ولد أو شريكاًء ممن لا تقبل 
شهادتهم له. 

والثالث: من شهدوا عليه» لثلا يكون عدوا فيرد شهادتهم عليه. 

والرابع: ما شهدوا به من الحقء فإنهم قد يرون قبول قولهم في اليسيرء ولا 
يرونه في الكثير. 

وهذا أحوط ما يقدر عليه الحاكم. فيثئبت هذه الأربعة لأصحاب مسائله في 
رقاع. 

وقد يسمى أصحاب المسائل المزكين ثم الحاكم بالخيار معهم بين أمرين : 

أحدهما: وهو الأحوط. أن يكتب بذلك أربع رقاع بد ستيار تين إلى مزكيين 
آخرين ليسألا عن أحد الشاهدين ويدفع رقعتين أخريين ن إلى مزكيين اخرين لبسالا عن 


الشأهد الآخر فيسمع تزكية كل واحد من الشاهدين من مزكيين » ويصير المزكون 
أربعة . 


والثاني : أن يقتصر على رقعتين فيهما ذكر الشاهدين» فيدفع إحداهما إلى أحد 
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المزكيين» ليسأل عن الشاهدين» ويدفع الأخرى إلى المزكي الآخر ليسأل عن 
الشاهدين» فتصير التزكية فيهما مسموعة من مزكيين. 

عمل أصحاب المسائل . 

فإذا توجه بها أصحاب المسائل المزكونء كان أول ما يسألون عنه أحوال 
الشهود. 

فإن وجدوهم مجروحين لم يسألوا عن غيرهم . 

وإن وجدوهم معدلين سألوا عمن شهدوا له. 

فإن ذكروا أن بينهم وبينه ما يمنع من شهادتهم له لم يسألوا عما عداه. 

وإن ذكروا جواز شهادتهم له سألوا عمن شهدوا عليه. 

فإن ذكروا ما يمنع من شهادتهم عليه» لم يسألوا عما عداه. 

وإن ذكروا جواز شهادتهم عليه» ذكروا حينئذ القدر الذي شهدوا فيه. 

ثم على أصحاب المسائل أن يشهدوا عند الحاكم بما عرفوه من هذه الأحوال 
الأربع إن اجتمعت أو افترقت» فإن لكل واحدة منهن حكماً في غير هذه القضية» وإن 
لزم اعتبار جميعها في هذه القضية. 

لا يقبل التعديل إلا من اثنين بلفظ الشهادة . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ: «وَلاً يَعْبَلُّ المَسْأَلةَ عَنْهُ وَلآ تَعْدِيلَهُ وَل تَجْرِيِحَةُ إلا 2 
انْنيْن؟ . 

قال الماوردي: وهذا صحيح لا يحكم القاضي بتعديل من شهد عنده ولا بجرحه 
إلا بشهادة مزكيين من أصحاب مسائله. 

فإن شهد بالتعديل أو الجرح واحد لم يحكم به في تعديل ولا جرح . 

وبه قال مالك. ومحمد بن الحسن . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يحكم في الجرح والتعديل بقول الواحد وأجراه 
مجرى الخبرء وخالف فيه كخلافه في الترجمة. 

استدلالاً بقبول خبره في الديانات» فكان في الجرح والتعديل أولى» وأجاز 
سماع قوله بلفظ الخبر دون الشهادة. وأجاز تعديل الولد والوالد كما أجاز خبرهما. 

وكل هذا فاسد عندناء فلا يسمع الجرح والتعديل إلا بلفظ الشهادة ولا يجوز أن 
يقبل تعديل والد ولا ولد ولا يقبل فيه إلا ما يقبل في سائر الشهادات استدلالاً بأنه 
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اثبات حكم على خصم بقول غيره فصار هو الحق المطلوب» وقد مضى الكلام على ما 
استدل به فى الترجمة . 

شهادة النساء فى التعديل والجرح . 

ولا تقبل شهادة النساء في التعديل والجرح وإن شهد شهود الأصل بما تقبل فيه 
شهادة النساء من الأموال أو الولادة أو عيوب النساء. 

وقبلها أبو حنيفة بناء على أصله في أن الجرح والتعديل خبر وليس بشهادة. 

ونحن نحمله على أصلنا في أنها شهادة وليست بخبر ثم هي شهادة بغير المال 
فلم تقبل شهادتهن فيه وإن قبلته في الأموال. 

فصل: هل يحكم القاضي في التزكية بأصحاب المسائل أو بأهل الخبرة؟ . 

فإذا ثبت أنها شهادة محضة يحكم فيها بشهادة شاهدين فقد اختلف أصحابنا: هل 
يحكم القاضي في تعديلهم وجرحهم بأصحاب مسائله؟ أو بمن عدلهم وجرحهم من 
جيرانه وأهل الخبرة بهم؟ على وجهين: 

أحدهما: أن أصحاب مسائله هم الشهود عند بالتعديل والجرح» وهم 
المتحملون عن الجيران وأهل الخبرة ما ذكروه من التعديل والجرح . 

وهذا هو الظاهر من مذهب الشافعى» وقول الأكثرين من أصحابه. 

فعلى هذا يجوز أن يكون ما يسمعه أصحاب المسائل من الجيران وأهل الخبرة 
بلفظ الخبر دون الشهادة؛ لأن الشهادة مختصة بالحكام. 

ولا يعتبر فيهم العدد. 

ويعتبر أن يقع في نفوس أصحاب المسائل صدق المخبر فيما ذكره من تعديل 
وجرح فربما وقع في نفسه صدق الواحد فجاز أن يقتصر عليه وربما ارتاب بالاثنين 

ويجوز لأصحاب المسائل أن يسألوا الجار: من أين علمت تعديله وجرحه؟ ولا 
يجوز للحاكم أن يسأل أصحاب المسائل من أن علمتم الجرح والتعديل؟ . 

والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي. 

أن الذي يشهد بالتعديل والجرح هم من عرفهما من الجيران وأهل الخبرة» 
ويكون أصحاب مسائله رسلهم فيها؛ لأن الشهادة بذلك مسموعة من أهل المعرفة 
الباطنة» وهم الجيران وأهل الخبرة دون أصحاب المسائل» ولأن شهادة أصحاب 
المسائل كالشهادة على الشهادة» وهي لا تسمع مع القدرة على شهود الأصل . 
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فعلى هذا إذا جعلنا أصحاب المسائل رسل من عدل وجرح.ء كان ما يذكره 
أصحاب مسائله خبراً يجوز أن يقتصر فيه على قول الواحد بلفظ الخبر دون الشهادة» 
ويسموا للحاكم من عدل وجرح» ثم تسمع الشهادة بالتعديل والجرح من الجيران وأهل 
الخبرة على شرط الشهادة. 

فصل: هل يشهد على تعديل الثاني من شهدا على الأول. 

وإذا شهد شاهدان من أصحاب مسائله أو من الجيران بحسب ما قدمناه من هذين 
الوجهين بتعديل أحد شاهدي الأصل» جاز أن يشهدا بتعديل الشاهد الآخر قولا 
واحداء وإن كان في الشهادة على الشهادة قولين. 

والفرق بينهما أن في الشهادة على الشهادة هما فرع لأصل وفي التزكية هما 
شاهدان على الأصل . 

من احتياطات الحكام في التعديل والجرح . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: «ويُخْفِي عَنْ كل وَاحد منْهُمَا أَسْمَاءً مَنْ دَقَعَ إِلَى الآخَرٍ 





قال الماوردي: وهذا صحيح: وهو من استظهار الحاكم. أن يخفي عن كل 
واحد من أصحاب مسائله ما دفعه إلى غيره» حتى لا يجمعهم الهوى على اتفاق في 
جرح أو تعديل. 

وإذا شهدوا عند القاضي بجرح أسروهء ولم يجهروا به. 

وإن شهدوا بتعديل جاز أن يجهروا به» لورود الشرع بإخفاء المساوي» وإظهار 
المحاسن . 
حضوره وتسمع شهادتهم بالتعديل مع الحضورء ولأن المعدل محكوم بقوله. فاحتاج 
الحاكم إلى معرفته. 

وتسمع شهادتهم بالتعديل مع غيبة المعدل وتعاد بالإشارة إليه مع حضوره» لعلا 
يقع الغلط في اتفاق الأسماء والأنساب» فيزول الاشتباه بالإشارة مع الحضور. 

حكم شهادات التعديل إذا اختلفت . 

مسألة: قَالَ الشافعي: «فإن اتققث بِالتّغدِيل أؤ التُجْريح قَبِلَّهُمَا وَإنِ اخْتَلَفَتْ 
أَعَادَهَا مَعَّ غَيْرهمًا؛ . ش 
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الات مساق من تفالة ة أحوال: 

أحدها: أن يتفقا على الشهادة بالتعديل فيحكم بالعدالة وينفذ الحكم بشهود 
الأصل . 

والحال الثانية : أن يتفقا على الشهادة بالجرح» فيحكم به ويسقط شهود الأصل . 

والحال الثالثة : أن يختلفا فيشهد أحدهما بالعدالة» ويشهد الاخر بالجرح. فلا 
يحكم بقول واحد منهما في عدالة ولا جرح » وينفذ غيرهما. 

ويجور أن يقتصر فيمن ينفذه بعدهما على واحد. لأن بالواحد تكبل بينة الجرح 
أو التعديل, ولو استظهر بإنفاذ اثنين كان أحوط. 

فأما قول الشافعي: أعادهما مع غيرهما فيحتمل أمرين: 

أحدهما: أن يعيدهما ثانية للبحث فربما ظهر لمن عدل جرح يوافق فيه صاحبه 
أو ظهر لمن جرح تعديل يوافق فيه صاحبه ود يسمع الحاكم من كل واحد منهما رجوعه 
إلى ما بان له من خلاف شهادته الأولى. 

والاحتمال الثاني : أن يكون معنى قوله: أعادهما يعني عن الشهادة إلى حيث 
شاءء لينظر ما يشهد به الثالث. فإن أتاه الثالث فشهد عنده بالتعديل كملت بينة 
التعديل» فحكم بها ولم يؤثر شهادة الخارج. وإن شهد عنده بالجرح كملت بينة 
الجرح» فحكم بها ولم يؤثر شهادة الخارج» وإن شهد عنده بالجرح كملت بينة الجرح 
فحكم بها ولم يؤثر شهادة المعدل . 

بينة الجرح أولى من بينة التعديل . 

مسألة : : قال الشّافعي: «وَإنْ عَدَلَ رَجَلٌ بشَاهِدَيْنٍ وَجرِحَ حَ بِآخَرِينَ كَانَ الجَرْحَ أَوْلَى 
لأنّ التّعْدِيلَ عَلَى الظّاهِرٍ وَالجَرْحُ عَلَى التاطن». 


قال الماوردي : وهذا صحيح: إذا شهد بعدالة رجل شاهدان وشهد بجرحه 
شاهدان كانت شهادة الجرح أولى من شهادة التعديل» لأمرين: 

أحدهما: هو ما علل به الشافعي أن الشهادة بالتعديل على الظاهر وبالجرح على 
الباطن» والحكم بالباطن أقوى من الحكم بالظاهرء وصار كمن شهد له شاهدان 
بالإسلام. وشهد عليه شاهدان بالردة» كانت الشهادة بالردة أولى من الشهادة 
بالإسلام» لأن الإسلام ظاهرء والردة باطنة» وكمن شهد عليه شاهدان بألف وشهد له 
شاهدان بالقضاءء كانت شهادة القضاء أولى», لأنها تشهد بباطن. 

والعلة الثانية : أن في الجرح اثباتاً» وفي التعديل نفياً» والإثبات أولى من النفي» 
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كمن شهد له شاهدان بنكاح امرأة» وشهد عليه اثنان بطلاقهاء كانت شهادة الطلاق 
أولى» لما تضمنها من اثبات ما نفي بغيرها. 

فلو شهد بالجرح اثنان وشهد بالتعديل ثلاثة أو أكثر كانت بينة الجرح أولى» وإن 
كانت بينة التعديل أكثرء لما قدمناه من العلتين. 

ولكن لو شهد اثنان بجرحه. في سنة أو بلدء ثم شهد اثنان بتعديله في سنة 
بعدها» أو فى بلد آخرء انتقل إليه» حكم بتعديله دون جرحه» لأنه قل يتوب وينتقل 
من الفسق إلى العدالة» ويهفو كثير من الناس ثم يستقيمون. 

لا يقبل الجرح إلا بيقين . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ: «وَلآ يُقْبَلُ الجَرْحٌ إلا بالْمُعَايَة 


قال الماوردي: اعلم أن الفسق قد يكون من ثلاثة أوجه: 

أحدها : بالأفعال» كالزنا واللواط والغصب والسرقة. 

والثاني : بالأقوال» كالقذف والكذب والسعاية والنميمة. 

والثالث : بالاعتقاد» كاستحلال المحظورات والتدين بالبدع المستنكرات . 

فالأفعال: تعلم بالمعاينة» والأقوال: تعلم بالسماع» وكذلك الاعتقاد. 

فلا تقبل من الجارح إذا شهد بأفعال الجرح إلا إذا شاهدها. 

ولا تقبل منه إذا شهد بأقوال الجرح إلا إذا سمعها. 

ولا تقبل منه إذا قال بلغني وقيل لي . 

ولا تقبل فيه شهادة الأعمى بالجرح بالأفعال ولا في الأقوالء أما الأفعال فإنه لم 
يرهاء وأما الأقوال فلأنه» وإن سمعها فليس يتحققها من المجروح لاشتباه صوته 
بصوت غيزه . 

فأما الشهادة بها عن الإخبار فإن كانت أخبار احاد لم يكن للمخبر أن يشهد بهاء 
وإن كانت من أخبار الاستفاضة أو التواتر التي لا يعترضها ارتياب جاز أن يشهد بهاء 
كما يشهد بالأنساب» وبالأملاك» والموت» وتقبل فيه شهادة الأعمى؛ لأنه مساو 
للبصير في العلم بها. 

فإذا علم الشاهد الجرح إما بالمعاينة للأفعال أو بالسماع للأقوال أو بالخبر 
المستفيض بالأفعال والأقوال جاز أن يشهد بها. ولا يجوز أن يشهد بها من غير هذه 
الوجوه الثلاثة ؛ لأنه لا يكون على يقين من العلم بها والله تعالى يقول: #إلا من شهد 
بالحق وهم يعلمون4» . 


أو 


د بالسّمّاع). 
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فإن كان الشاهد بهذا الجرح عند الحاكم هم الجيران وأهل الخبرة كانت هذه 
الشروط معتبرة في شهادتهم . 

وإن كان الشاهد بها أصحاب مسائله تحملوها عن علمها من هذه الوجوه الثلاثة» 
وجاز لهم أن يشهدوا بها عنهم. لأن أصحاب مسائله قد ندبوا للبحث عنهاء ولو 
تحملوها من هذه الوجوه لقدموا الشهادة بها ولما احتاجوا إلى المسألة عنها. 

ولا يصير أصحاب المسائل إذا شهدوا بها قذفة» وإن لم تكمل شهادتهم. 

ويصير الجيران بها قذفة. إن لم تكمل شهادتهم». لأن أصحاب المسائل ندبوا 
للإخبار بما سمعوهء ولم يندب الجيران إليه وسواء ذكر أصحاب المسائل هذا الجرح 
بلفظ الشهادة أو بلفظ الخبر» لكن الحاكم يحكم به إن كان بلفظ الشهادة» ولا يحكم 
به إن كان يلفظ الخبر. 

ذكر سبب الجرح . 

مسألة : : قال الشافوي: و يََبَلهُ مِنْ فَقِيهِ دَيّنِ عَاقِلٍ إلا أن يَقفَهُ عَلَى ما يَجْرَحهُ 
به من لئاس يَتبَايئُونَ في الأهْواء فَيَشْهد بَْضهُمْ عَلَى بَغض بِالحُفْرٍ والفشي بالتَويلٍوَمُوَ 
الْجُرْحٍ عِنْدَهُمْ أذلى وأكتز من بنقنة الى أن وز زشهاةثة نيا 2 عَتَّى يُعَدّ اليَسِيد الذي لا 
يَكُونُ جَرْحاً جَرْحاً؛ . 

قال الماوردي: وهذا كما قال. لا يجوز للحاكم أن يقبل شهادة الشهود بالجرح 
والتعديل حتى يذكروا له أسباب الجرح والتعديل. 

وقال أبو حنيفة : يجوز أن يحكم بشهادتهم» إذا شهدوا عنده أنه عدل» أو 
فاسق» ولا يسألهم عن سبب ما صار به عندهم عدلاًء أو فانيقا. 

استدلالاً بأن النبي يِ قال: «من ستر على مسلم ستر الله عليه يوم القيامة». 

ولأنهم إذا شهدوا عليه بالزنا صاروا قذفة يحدون» فكانت الشهادة بفسقه أسلم 
وأسترء ولأنه لما لم يجز للحاكم أن يسألهم عن سبب علمهم به» لم يجز أن يسألهم 

ودليلنا قول النبي 56: «اذكروا الفاسق بما فيه يحذره الناس)0'' . 

ولأن الجرح والتعديل إلى الحكام دون الشهود. فاعتبر فيه اجتهاد الحاكم» و 
يعمل ذف : فيه على رأي الشهود؛ ولأن الناس مختلفون في الجرح والتعديل» فشارب النبيذ 
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مختلف فى حده وفسقه فأبو حنيفة لا يفسقه ولا يحدى ومالك يفسقه ويحده. 
والشافعي يحده ولا يفسقه فلم يجز أن يعتبر فيه إلا قول من ينفذ حكمه وهم الحكام 
دون الشهود. 

وقد حكى الربيع عن الشافعي في كتاب الأم أن رجلاً جرح شاهداً عند حاكمء 
فقيل له لم جرحته؟ قال: لأني رأيته يبول قائماً! قيل: ولم يصير فاسقاً إذا بال قائماً؟. 
قال: ولأنه يرشش على ساقيه قيل : أفرأيته يرشش على ساقيه حين بال؟ قال: لا. 

فإذا جاز أن يجرح الشاهد بمثل هذا وليس بجرح لم يجز للحاكم أن يسمع منه 
الشهادة بالجرحء حي يصقت لها تضفر نه مجر وها . 

ولأن كثيراً من المتعصبين في المذاهب يفسقون من خالفهم» وإن لم يصر 
بالمخالفة فاسقاء فلذلك وجب على الحاكم أن يستفسرهم عما صار به فاسقا. 

فأما الجواب عن استدلاله بالخبرء فقد عارضه ما ذكرنا فيسقطان فيحمل الستر 
فيما لم تدع إليه الحاجة» والذكر فيما دعت إليه الحاجة . 

وأما الجواب عن قوله: إنهم يصيرون قذفة فقد قدمناه فإن أصحاب المسائل لا 
يصيرون به قذفة وإن صار الجيران به قذفة لكن ليس لأصحاب المسائل أن يشهدوا 
عليهم بالقذف» لأنهم قالوه بعد استخبارهم عنه. 

وأما الجواب عن الاستدلال بأنهم لما لم يسألوا عن سبب العلم لم يسألوا عن 

فصل: بيان سبب الجرح والتعديل ممن تقدمت معرفته . 


فإذا ثبت أن الحاكم لا يسمع الشهادة بالجرح والتعديل حتى يسأل الشهود عن 
سبب الجرح والتعديل» فيستوي سؤاله عن الشهادة بالتعديل وعن الشهادة بالجرح ؛ 
لأنه قد يجوز أن يعدل من ليس بعدل كما يجوز أن يجرح من ليس بمجروح» فوجب 
على الحاكم أن يسأله عنهما جميعا. 

ولا تسمع الشهادة بالتعديل إلا ممن تقدمت معرفته وطالت خبرته ولا يسمعها 
ممن قربت مدة معرفته لجواز التصنع في قريب المدة. 


ويسمع الشهادة بالجرح ممن تقدمت معرفته وممن حدثت معرفته ؟ لأن الجرح 

بحدوث فعل قد يكون في قريب المدة كما يكون في بعيدها. 
فإذا شهد الشهود بأسباب الجرح» اجتهد الحاكم رأيه فيها فإذا صار بها مجروحا 
الحاوي في الفقه/ ج5١/‏ م١‏ 
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عنذه » حكم بفسقه ورد شهادته. وإن لم يكن بها مجروحا عنده» لم يحكم بفسقه. 
ولا بعدالته» وتوقف عن الحكم بشهادته . 

وإن شهدوا بأسباب العدالة اجتهد رأيه فيها فإن صار بها عدلاً عنده حكم بعدالته 
وأمضى الحكم بشهادته وإن لم يصر بها عدلاً عنده لم يحكم بعدالته ولا بفسقه وتوقف 
عن الحكم بشهادته. 

هل السؤال عن سبب التعديل شرط؟ . 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ: «وَلآ يَقبَلُ التَعْدِيلُ إلا بأَنْ يَقُولَ عَذْلُ عَلَىَ وَلي؟. 





قال الماوردي: واختلف أصحابنا فيما ذكره الشافعي من هذا القول. 

فقال بعضهم: هذا يدل على أن الحاكم لا يسأل عن أسباب التعديل» ويسألهم 
عن أسباب الجرح؛ لأن الشهادة بالتعديل أن يجدوه سليماً من الهفوات». وهذا لا ' 
يحتاج فيه إلى شرح السبب» والجرح بحدوث أفعاله الموجبة لفسقه. فوجب شرحها. 

فعلى قول هذه الطائفة يكون السؤال عن سبب العدالة استظهارا وليس بشرط 

وعلى هذا قول الشافعي: ولا يقبل التعديل إلا بأن يقول: «عدل علي ولي». 

فاختلف أصحابنا في قوله؛ عدل علي ولي هل يكون مستعملاً على الوجوب 
شرطأ فيها؟ أو على الاستحباب تأكيداً لها؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو 1 أبي سعد الإصطخري أنه محمول على الاستحباب تأكيداً» 
لأن الشهادة بالتعديل تقتضي الحكم بها له وعليه. 

وهذا مذهب أبي حنيفة» ل 
الوجوب ا د فى ميد مدير فزن لى يلكره: 00 يعنت التعديل على 
ظاهر ما قاله الشافعى . 

واختلف من قال بهذا في العلة. 

فقال أبو إسحاق: العلة فيه أنه قد يكون عدلاً فى شيء دون شىء» وفى القليل 
دون الكثير» فإذا قال ذلك عم ولم يخص 

وقال غيره: بل العلة فيه أنه قد يكون الشاهد بالتعديل ممن لا تقبل شهادته له 
لأنه من والديه أو مولوديه أو لا تقبل شهادته عليه» لأنه من أعدائه ومباينيه فإذا قال: 
عدل عليّ ولي زال هذا الاحتمال. 
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فعلى هذا التعليل لا يلزم ذلك إذا علم أنه لا نسب بينهما ولا عداوة. 

وعلى تعليل أبي إسحاق يلزم ذلك» وإن علم أنه لا نسب بينهما ولا عداوة. 

فأما الشهادة بأنه عدل رضا فهو وإن جرت العادة بالجمع بينهما في التعديل» 
فعند جمهور أصحابنا أن قوله رضا محمول على التأكيد دون الوجوبء. لأن العدل 
رضا. ٠‏ 

وذهب بعض البصريين من أصحابنا إلى أن شهادته بأنه رضا شرط في صحة 
التعديل» لأن التعديل سلامة» والرضا كمال. 

واستزاد بعض القضاة منهم في التعديل أن يذكر الشهود: «أنه مأمون في الرضا 
والغضب». 

وهذا تأكيد» وليس بشرط في التعديل؛ لأنه من أحكام العدالة أن يكون مأموناً 
في الرضا والغضبء, فلم يلزم في الشهادة أن نذكر أحكامهاء كما لا يلزم أن يذكر فيها 
صدقةء وأمانته» وتقواه» وتحرجه. 

فهذا شرح المذهب على قول من ذهب إلى أن سؤال الشاهد عن أسباب العدالة 
استظهار وليس بواجب. 

وذهب آخرون إلى أن سؤاله عن أسبابها واجب» لما قدمناه من التعليل» من 
جواز الاحتمال في التعديل» كجواز الاحتمال في التفسيق. 

فعلى هذا يكون الشاهد مؤدياً لأسباب التعديل» والقاضي هو الحاكم بالعدالة 
وتكون استزادته من الشهودء أن يشهدوا أنه عدل عليّ ولي استخبارا عن حكم العدالة» 
وليس بشرط في قبول الشهادة على سببها . 

وهل يكون هذا الاستخبار لازماً في حق الحاكم وإن لم يكن لازماً في حق 
الشاهد على وجهين : . 

أحدهما: يكون لازماً في حقه [ليكون حكمه]”'"؛ بالتعديل على أحوط الأمور. 

والوجه الثاني: أنه ليس بلازم في حقهء كما ليس بلازم في حق الشاهد؛ لأن 
الشهادة بأسباب التعديل تغني عما سواه» والله أعلم. 

لا يقبل التعديل إلا من ذي المعرفة الباطنة . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ: ١نم‏ لآ يُقْبَلُ حَتَّى يَسْأَلَهُ عَنْ مَعْرِقَته به فَإِنْ كَانَتْ بَاطبَة 


)0غ( سقط في أ. 
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قال الماوردي: اعلم أن الشهادة بالتعديل تخالف الشهادة بالجرح» من وجهين 
متفق عليهماء وثالث مختلف فيه. 

فأما الفرق بينهما من الوجهين المتفق عليهما فأحدهما: أن الشهادة بالتعديل لا 
تقبل إلا ممن كان قديم المعرفة» وتقبل في الجرح ممن كان حديث المعرفة» لأنه قد 
قريب الزمان» فقبل من حديث المعرفة. 

والفرق الثاني: أنه لا يقبل التعديل إلا من أهل المعرفة الباطنة» ولا يقبل من 
أهل المعرفة الظاهرة». لأنه قد يكون عدلاً في الظاهرء مجروحاً فى الباطن» والمعتبر 
عدالة الظاهر والباطن» ويقبل الجرح من أهل المعرفة الظاهرة» والباطنة» لأنه قد يعلم 
به من عرف ظاهره» كما يعلم به من عرف باطنه . 

وأما الفرق الثالث المختلف فيهء أنه لا يحكم بالجرح إلا بعد ذكر سببه» فهل 
يكون ذكر السبب في التعديل شرطاً في الشهادة به؟ على ما ذكرنا من الوجهين. 

فإن قيل: إنه شرط جاز أن يكون الشاهد بالتعديل من غير أهل الاجتهاد . 

وإن قيل: ليس بشرط وجب أن يكون الشاهد بالتعديل من أهل الاجتهاد . 

تعديل العلانية . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ: «وَيُسْأَلُ عَمَّنْ جَهلَ عَذْلَهُ سراً فَإِذَا عُدّلَ سَأَلَ عَنْ تَعْديله 
عَلانَِة لُِعْلَمَ أنّ المُعَدَلَ سراً هُوَ هَذَا ل يُوَافِقُ اشم اشماً وَلآ نَسَبٌ» . 

قال الماوردي: إما إذا ابتدأ أصحاب المسائل بالشهادة فيمن بحثوا عنه» وليس 
عند الحاكم علم بما يشهدون بهء من جرح ولا تعديل» فينبغي للحاكم أن لا يبعثهم 
على الجهر بالشهادة» حذرا أن يشهدوا بالجرح المأمور بستره. 

وإن علم أنهم يشهدون بالعدالة» جاز أن يدعوهم إلى الشهادة سراً وجهراً. 

فإن شهدوا بالجرح» حكم به» ولم يعلنه. 

وإن شهدوا بالتعديل» أعلنه لأمرين: 

أحدهما : ليرغب الناس في حسن الذكرء وجميل الثناء. 

والثاني: أنه ربما كان عند بعض الناس من جرحه ما يخفي على غيره. 

. ثم ينظر في المعدل؛ فإن كان مشهوراً في الناس» بمأ يتميز به عن غيره» في 
الاسم» والنسبء اقتصر الحاكم على الشهادة بتعديله» ولم يحتج إلى إشارة الشهود 
إليه . 


1١ /ا‎ 
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وإن كان غير مشهور في الناس» وجاز أن يشتبه الاسم والنسب أخذ الحاكم 
الشهود بتعيينه»؛ عند حضوره.ء بالإشارة إليه؛ إن هذا هو الذي شهدنا عندك بتعديله؛ 
ليزول الاشتباهء في اسمهء ونسبهء فقد يجوز أن يوافق اسم اسماء ونسب نسبا. 

وهذا التعيين محمول على الوجوبء. لما ذكرنا. 

وحمله ابن أبي هريرة على الاستحباب» تأكيداً» اعتباراً بالظاهر. 

وحمله على الاستحباب في المشهورء وعلى الوجوب في المجهول أصح . 

فصل: هل الحكم بالعدالة يستقر على التأبيد. 

فإذا ثبت ما وصفنا وحكم بالشهادة في التعديل على ما شرحناء وجب على 
الحاكم تنفيذ الحكم بشهادته» ثم فيه وجهان: 

أحدهما: أن الحكم بعدالته قد استقر على التأييد ما لم يطرأ جرح يظهر من 
بعدء فيحكم بشهادته متى شهد عنده» استصحابا بالظاهر من حاله. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يعيد البحث عن عدالته في كل 
مدة يجوز أن يتغير حاله فيهاء ولا يلزمه البحث في كل شهادة» لأنه شاق» وخارج عن 
العرف . 

والمدة التي يعتد بمضيها البحث عن عدالته موقوفة على اجتهاده. 

وقدرها بعض الفقهاء بستة أشهر . 

فإذا أعاد البحث عنه مراراء استقرت في النفوس عدالتهء وتحققت أمانته» فإن 
تجددت منه استرابة أعاد البحث والكشف وإن لم تحدث استرابة لم يعدها. 

فصل: تميبز الشهود وتعيينهم 

فأما تمييز الشهود وتعيينهم من جميع الناس حتى يعتمد الحاكم عليهم ولا يسمع 
شهادة غيرهم كالذي عليه الناس في زماننا فهو مستحدث, أول من فعله اسماعيل بن : 
إسحاق القاضي» وكان مالكياً ميز شهوده واقتصر على الحكم بشهادتهم ولم يقبل 
شهادة غيرهم» وتلاه من تعقبه من القضاة إلى وقتنا ليكون الشهود أعياناً معدودين حتى 
لا يستشهد الخصوم بمجهول العدالة فيغرروا ولا يطمع في الشهادة غير مستحق لها 
فيسترسلوا. 

وهذا مكروه من أفعال القضاة؛ لأنه مستحدث» خولف فيه الصدر الأول. 

وليس يكره أن يكون له شهود يقبلهم» وإنما المكروه أن لا يقبل غيرهم» 
اقتصاراً عليهم؛ لأن في الناس من العدول أمثالهم» فلم يجز أن يقتصر على بعض 
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العدول دون بعض» فيخصء وقد عم الله تعالى» ولم يخص . 

ولأنه قد يتجدد للناس حقوق يشهدها من اتفق» فإذا لم يسمع إلا شهادة معين 

ولأن في التعيين مشقة تدخل على الشاهد والمستشهدء. لمسألة الطالب وإجابة 
المطلوب. ولأن من قَلَّتْ أمانته من الناس إذا علموا أن لا تقبل فيهم شهادة من 
حضرهم تجاحدواء وإذا لم يعلموا تناصفوا. 

[وقديتهافت الناس في المعاصي عند الإياس من قبول شهادتهم ويمتنعون منها 
عند ظنهم قبول شهادتهم]7 . 

القول في كاتب القاضي . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ: «وَلا ينبني أَنْ يتل كَاتباً حَتّى يَجْمَعْ أن يكُونَ عَذْلاً عاقلا 
ويخرص أن ينها 1 يُؤَى من جهَالةِ ره بعيدا بن انو . 

قال الماوردي: وهذا صحيح: لا يستغني قضاة الأمصار والولاة على الأعمال 
عن كاتب ينوب عنهم في ضبط الأمور ليتشاغل الولاة بالنظرء ويتشاغل الكاتب 
بالإثبات. وإنشاء الكتب . 

قد كان لرسول الله يك كتاب» منهم علي بن أبي طالب وهو الذي كتب القضية 
بين رسول الله ككهْ وبين قريش عام الحديبية» ومنهم زيد بن ثابت. 

وروى ابن عباس : أنه كان للنبي يكل كاتب» يقال له السجل”"'. 

وروي أن النبي ككِ قال لزيد بن ثابت: تعرف السريانية؟ قال: لا قال: «فإنهم 
يكتبون إلي ولا أحب أن يقرأ كتبي كل أحد فتعلم السريانية»”" قال زيد فتعلمتها في 
في نصف شهر. 

ولفضل الكتابة في الصحابة أن النبي كَلِ لما فادى أسرى بدر شرط على من لم 
يكن معه فداء أن يعلم عشرة من أهل المدينة الكتابة» فكان زيد بن ثابت من جملة من 
تعلم منهم . 


وقد كان للخلفاء الأربعة رضي الله عنهم كتاب مشهورون وكذلك لمن بعدهم. 


)١(‏ سقط فى أ. 
() أخرجه أبو داود (1954) والبيهقي .175/٠١‏ 
زف أخرجه البيهقى . 
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ولأن تشاغل الولاة بالكتابة يقطعهم عن النظر المختص بهم» وإذا كان كذلك 
فالقضاة ولاة لا يستغنون عن كتاب . 

صفات كاتب القاضي . 

وصفة كاتب القاضي ما ذكره الشافعي من أوصافه وهي أربعة: 

أحدها: العدالة: لأنه مؤتمن على إثبات الإقرار والبينات وتنفيذ الأحكام فافتقر 
إلى صفة من تثبت به الحقوق كالشهود. 

والثاني: أن يكون عاقلاء ولس يريد ما يتعلق به التكليف» وإنما يريد أن يكون 
جزل الرأي» سديد التحصيل» » حسن الفطنة حتى لا يخدع . أو يدلس عليه . 

والثالث : أن يكون فقيهاًء ؛ ليعلم صحة ما يكتب من فسادهء فإن لم يكن فقيهاً 
بالأحكام الشرعية لزم أن يكون فقيهاً بأحكام كتابته» وما يختص بالشروطء من 
المحاضر والسجلات» واستعمال الألفاظ الموضوعة لهاء والتحرز من الألفاظ 
المحتملة» ويختار أن يكون واضح الخط» فصيح اللسان. 

والرابع : أن يكون نزيهاً بعيداً من الطمع ليؤمن أن يرتشي فيحابى. 

"فإذا ظفر القاضي بمن تكاملت فيه هذه الأوصاف الأريفة وأرجو أن يظفر به جاز 
أن يستكتبه . 

ولا يجوز أن يستكتب عبداً» وإن أكملها؛ لأن الحرية شرط في كمال العدالة. 


ولا يجوز أن يستكتب ذمياً وإن كان كافياً؛ لأنهم خرجوا بفسقهم في الدين عن 


قبول قولهم فيه. 
وقد قال الله تعالى: الآ تَتَحَذُوا ١‏ عَدُوِي وَعَدُ وك ول 2 قود إِلبْهُمْ ِالْمَوَدة4 
وقال: «لآ تَتَْدُوا التكوة وَالئَصَارى أَوْلِيَاء بَمْضْهُمْ أَوْلِيَاءُ بتخضص» 


[المائدة: .]61١‏ 
وروى الزهري عن أبي سلمة عن أبي سعيد الخدري عن النبي يك أنه قال: «ما 
بعث الله من نبى» ولا استخلف من خليفة» إلا كان له بطانتان: بطانة تدعوه إلى الخير 

وتحضه عليه» وبطانة تدعوه إلى الشر وتحضه عليه» والمعصوم من عصمه الله)7 . 


00/9 وهو عند البخاري‎ 2١٠/١ والطبراني في الصغير‎ ١١١/٠١ أخرجه البيهقي‎ )١( 
.71/7 وأحمد 4/7 والطحاوي في المشكل‎ ١64/17 وبالنسائي‎ 


عاب انث النادي 

وهذا صحيح» وقد جاء كتاب الله تعالى بمثل معناه وهو قوله تعالى : «لآ تتخذُوا 
بطَاَةٌ مِنْ دُونِكُم لآ يَألُونَكُمْ خبالاً» [آل عمران: .]١١8‏ 

وروي عن النبي وَلِلهِ أنه قال: «لا تستضيئوا بنار المشركين». أي لا ترجعوا إلى 
آرائهم , ولا تعولوا على مشاورتهم . 

وروي أن أبا موسى الأشعري قدم على عمر بن الخطاب ومعه كاتب نصراني» 
فأعجب عمر بخطه وحسابه» فقال لأبي موسى احضر كاتبك» ليقرأه فقال أبو موسى: 
إنه نصراني لا يدخل المسجد فزبرةٌ عمر وقال «لآ تأمنوهم وقد خوّنهم الله ولا تدنوهم 
وقد أبعدهم الله ولا تعزوهم وقد أذلهم الله . 


وو 





وقال الشافعي في الأم: ما ينبغي لقاض ولا وال أن يتخذ كاتباً ذمياً» ولا يضع 
الذمي في موضع يفضل به مسلماًء ويعز المسلمين أن تكون لهم حاجة إلى غير أهل 
دينهم» والقاضي أهل الناس في هذا عذراً. 

فصل: مجلس الكاتب وعمله. 

فإذا استكتب القاضي من وصفناء وأحضره مجلس حكمه» وأجلسه في الاختيار 
عن يسارهء ليثبت ما يحكم به من إقرارء أو سماع بينة» أو تنفيذ حكم يذكر فيه 
المحكوم له والمحكوم عليه» بأسمائهاء وأنسابهماء وبقدر ما حكم به» وسبب 
حكمهء من إقرار» أو بينة» وإن حلاهما عند الجهالة بهما كان أولى. 

والقاضي فيما يكتبه الكاتب من ذلك بين أمرين: إما أن يلقيه عليه» حتى يكتبه 
من لفظهء أو يكتبه الكاتب بألفاظه والقاضى ينظر إليه» أو يقرأه بعد كتابته» ويعلم فيه 
القاضى بخطه» ويشهد به على نفسه» ليكون حجة للمتحاكمين. 

ويكتب الكاتب ذلك على نسختين» تكون إحداهما فى ديوان القاضى» والأخرى 

ا دن و ومفرطاً في حقوق 

مسألة : قَالَ الشَّافِعيٌ: «وَالقَاسِمُ في صفَة الكاتب عَالِمٌ بالحسَاب لآ يَخْدَعٌ) . 

قال الماوردي: وهذا صحيح؛ لأن القاسم أمين الحاكم» فوجب أن يكون على 
صفات الكاتب» من العدالة» والأمانة» واستكمال الأوصاف الأربعة» ويزيد عليها: أن 
يكون عارفاً بالحساب» والمساحة» والقسمة» وأن يكون عارفاً بالقيم. 


كتاب أدب القاضي الم 
فإن خفيت عليه القيم لاختلاف الأجناس المقومة» لم يكن ذلك تقصيرا في 
صفته ورجع الحاكم في التقويم إلى غيره» لأن لكل جنس ونوع أهل خبرة وهم أعلم 
بقيمته من غيرهم» وليس يكمل معرفة قيم الأجناس كلها أحد. 
وللقاسم اجتهادء كالحاكم» وليس للكاتب اجتهاد؛ لأنه مثبت لحكم الحاكم» 
فكان ما يعتبر من أوصاف القاسم أغلظ من اعتبارها في الكاتب. 
ضم الشهادات وحفظها. 
مسألة : قَالَ الشّافعيُ: «وَيَتَوَلَى القّاضي ضع الشَّهَادَاتِ وَرَفْعَهَا لآ يَعِيبُ ذَلِكَ عَنْهُ 
وَيَرْقَعُهَا في قِمَطر وَيَضْعٌ الشَّهّادَات وَحُجَجَ الوَجُلَيْنَ في مَكَانِ وَاحِدٍ مُتَرْجَمَة بأُسْمَائِهِمَا 
َالشّهْرٍ الّذِي كانّث فيه لِيَكُونَ غرف لَهُ إِذّا طَلَبهَا فَإذَا مَضْتْ سَنَةُ عَرَلَهَا وَكَتَبَ خُصُومَ 
م 2 ّ 2 00 َك 0 5 0 ا 1 5 أ 
سَنَةَ كذا حَنَّى تكون كل سَنَةَ مَفرُورَّة َكل شهر مَفْرُوزا وَل يَفتَحُ المَوَاضعَ الَّتِي فيها تلك 
0000 كه لهت 22" 1 م« َ' 50 ء لوا : ها ع 0 2 1 
الشهَادات إلآ بَعْدَ نظره إلى حَائَمِهِ أؤ عَلامَتِهِ وَأَنْ يَيْرْكَ في يَدي المَشهودٍ لهُ نشخة يتلكَ 
0 0 0 7- 
الشهادات ولا يختمّها». 
قال الماوردي: أما القضاء فهو الفصل لانقضاء التنازع به قال الله تعالى: 
دكت لشي كرت هه 9 
«وقضى رَبك ألآ تَعْبْدُوا إلا إيَاهُ4 [الإسراء: 77]. 





والذي يجب على القاضي في نظره ثلاثة أمور: 

أحدها: فصل التنازع بين الخصوم . 

والثاني : التوثقة فيما ثبت عنده من الحقوق . 

والثالث: حفظ ما حصل عنده من الحجج والوثائق. 

القول في فصل التنازع . 

فأما الأول: وهو فصل التنازع بين الخصوم فله حالتان: 

أحدهما: أن يكون الحكم فيه واضحاً فيعجل فصله في الوقت المألوف» من 
زمان نظرهء ولا يلزمه في الليل» وأوقات الاستراحة أن يفصلهء ولا يجوز له مع 
المكنة المألوفة أن يؤخره» فإن أخره أثم» إلا أن يحلله الخصوم. 

فإن اتفق الخصمان على تأخيره لم يكن له أن يحملهما على تعجيله . 

وإن دعا أحدهما إلى تعجيل فصله» ودعا الاخر إلى تأخيره لم يكن له أن يحملها 


على تعجيله وعمل على قول الطالب دون المطلوب؛ لأن فصل التنازع حق للمطلوب 
دون الطالب. 


والحال الثانية: أن يكون الحكم فيه مشتبهاً فهو على ضربين : 
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كتاب أدب القاضي 
أحدهما: أن يكون الاشتباه لاختلاط الدعوى واشتباه التنازع» فينبغي للقاضي أن 
يأخذهما بكشف المشتبه وتمييز المختلط ولا يعجل في فصل التنازع بينهما مع اشتباه 
حالهما والأمر في كشف ذلك موقوف عليهماء فإذا كشفاه فصل الحكم بينهما. 
والضرب الثاني: أن يكون الاشتباه لإشكال الحكم على القاضي؛ لاحتماله 
عنده. فينبغي للقاضي أن يقف الحكم على اجتهادة فيه» ومشاورة الفقهاء في وجه 
صوابه» ولا يعجل بفصله مع الاشتباه» فإذا بان له باجتهاده وجه الحق فيه عجل حينئذ 
فصله ولم يؤخره. 
فإن ردهما القاضي مع الاشتباه إلى وساطة متوسط بينهما لم يلزمهما الرجوع 


ع 


وإن سألاه ردّهما إلى الوسيط لزمه الكف عن النظر بينهماء ولم يلزمه ردّهما إلى 
وسيط معين؟ لأن ردّهما إليه تقليد له على النظر بينهماء ولا يلزمه أن يقلد لهما ناظراً. 

فإن أجابهما إليه كان تبرعاً منه وحملهما الوسيط على التراضي دون الالزام إلا أن 
يرد إليه الإلزام فيصير حاكما وملزما. 

ويجوز للوسيط أن يشهد عنده بما حفظه من إقرارهما فإن شرطا عليه أن لا يحفظ 
عليهما إقراراً ففي شهادته عليهما وجهان من اختلاف الوجهين في الاسترعاء هل يكون 
شرطا في صحة الشهادة. 

فصل: حكم القاضي على والديه ومولوديه أو لهما 

ويجوز للقاضي أن يحكم على والديه ومولوديه. 

وفي جواز حكمه لوالديه ومولوديه ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يجوز حكمه لهم كما لا تجوز شهادته لهم . 

والوجه الثاني : يجوز أن يحكم لهم وإن لم يجز أن يشهد لهم؛ لأن طريق الحكم 
ظاهر وطريق الشهادة باطن فتوجهت إليه التهمة في الشهادة ولم تتوجه إليه في 
الحكم . 

والوجه الثالث: أنه يجوز أن يحكم لهم بالإقرار ولا يجوز أن يحكم لهم بالبينة ؛ 
لأنه قد يتهم بأن يعدل فيها من ليس بعدل ولا يتهم في الإقرار. 

ويجوز أن يحكم لعدوه وعلى عدوه وجهاً واحداً. 

وإن لم يجز أن يشهد عليه بخلاف الوالدين والمولودين لوقوع الفرق بينهما من 
وجهين ٠‏ 


كتاب أدب القاضيىي ب _ ل سس ببح 19819 

أحدهما: أن أسباب العداوة طارثة تزول بعد وجودها وتحدث بعد عدمها 
وأسباب الأنساب لازمة لا تحول ولا تزول فغلظت هذه وخففت ذلك . 

والثاني : أن الأنساب محصورة متعينة والعداوة منتشرة مشتبهة يفضي ترك 
الحكم معها إلى امتناع كل مطلوب بما يدعيه من العداوة. 

فصل: القول في التوثقة للمتنازعين . 

وأما الفصل الثاني وهو التوثقة للمتنازعين فيما يثيت عنده من الحقوق: فلا 
يخلو ثبوت الحق عنده من أحد ثلاثة أضرب: 

أحدها : أن يثبت الحق عنذه [بإقرار المدعى عليه . 

فإذا سأله المدعي أن يشهد على نفسه بما ثبت عنده]”'' من إقرار خصمه لزمته 
إجابته إليه» واشهد القاضى على نفسه بثبوت حقه عنده بإقرار خصمهء لأنه لا حجة 
لصاحب الحق إلا الاقرار الذي قد يجوز أن يرجع عنه المقر فلزم القاضي إثبات حقه 
بالإشهاد على نفسه ليكون له حجة عند إنكار خصمه. 

والضرب الثاني: أن يثبت الحق عنده بيمين المدعي بعد نكول خصم1فيلزم 
القاضي أن يشهد على نفسه بثبوت حق المدعي بيمينه بعد نكول خصمه]” لأنه لا حجة 
للمدعي غير إشهاد القاضي على نفسه . 

فإن سأله صاحب الحق أن يكتب له بالإشهاد على نفسه محضراً نظرء فإن كان 
في دين يستوفي عاجلا لم يلزمه كتب المحضر به لأنه يمكنه أن يستوفيه فى الجال وإن 
كان في دين مؤجل أو في ملك متأبد ففي وجوب كتب المحضر وجهان: 

والوجه الثاني : يجب على القاضي كتب المحضر والاشهاد ليكون حجة مع 
صاحب الحق وذلك غير موجود في مطلق الشهادة فيكون كتب المحضر على ما 
سنذكره . 

والضرب الثالث : أن يثبت الحق عنده بينة يقيمها المدعي على خصمه فهل يلزم 
القاضي الاشهاد على نفسه إذا سأله صاحب الحق؟ على وجهين: 

أحدهما: لا يجب عليه؛ لأن له بالحق بينة فلم يلزم القاضي أن يجدد له بينة 


)0( سقط في أ. 
)0( سقط في أ. 


اي م حت كنا أدب القاضي 

والوجه الثاني: يلزمه أن يشهد على نفسه مع البينة كما يلزمه أن يشهد في 
الإفرار؛ لأن في إشهاده على نفسه مع البينة الموجودة تعديل بينته» وثبوت حقهء 
وإلزام خصمه . فهذه ثلاثة أحكام لا تثبت إلا بإشهاده على نفسه . 

فإن سأله صاحب الحق الاسجال له بحقه» والاشهاد فيه على نفسه. كان في 
وجوب الاسجال به وجهان كما ذكرنا في وجوب كتب المحضر بالإقرار. 

ولو حكم على المنكر باليمين» وأحلفه على إنكاره وسأله الاشهاد على نفسه 
بإحلافه» لزمه الاشهاد لأن اليمين قد أبرأته من الدعوى مع عدم البينة فاحتاج إلى حجة 
يسقط بها الرجوع في مطالبته وليس له حجة إلا إشهاد القاضي على نفسه. 

فإن سأله كتب محضر بإحلافه والاشهاد فيه على نفسه كان في وجوبه عليه 
وجهان. 

وليس للمدعي المطالبة بالإشهاد على إنكار خصمهء وإحلافه؛ لأن الحجة 
عليه» وليست له. ش 

فصل: القول في المحاضر والسجلات . 

فأما صفة المحضر والسجل فللقضاة فيهما عرف وشروط معتبرة ينبغي أن تكون 
متبعة لما في الخروج عن عرفهم وعادتهم فيها من توجه الظنون ووقوع الاشتباه. 

فأما المحضر: فهو حكاية الحال وما جرى بين المتنازعين من دعوى وإقرار 
وإنكار وبينة ويمين. 

فأما السجل: فهو تنفيذ ما ثبت عنده وإمضاء ما حكم به فهذا فرق ما بين 
المحضر والسجل . 

فإن ذكر في المحضر تنفيذ الحكم جرى مجرى السجل في المعنى وإن خالفه 
لفظه في الابتداء واستغنى به عن السجل» وإن ذكر السجل حكاية الحال جرى مجرى 
المحضر في المعنى وإن خالف لفظه في الابتداء واستغنى به عن المحضر وإن كان 
الأولى أن لا يعدل بواحد منهما عن موضوعه؛ لأن المقصود بالمحضر أن يتذكر به 
الحاكم ما جرى بين المتنازعين ليحكم فيه بموجب الشرع» والمقصود بالسجل أن 
يكون حجة بما نفذ به الحكم. فلذلك وجب الفرق بينهما بتمييز كل واحد منهما عن 
الآخر. 

وصفة المحضر أن يكتب: حضر القاضي فلان بن فلان» وهو يومئذ قاضي عبد 
الله الإمام فلان على بلد كذا في مجلس حكمه وقضائه في موضوع كذا. وسواء كان 
المحضر على إقرار أو بينة. 


نلف 





كتاب أدب القاضي 

وقال أبو حامد الإسفرايني: إن كان على إقرار لم يذكر مجلس حكمه» وإن كان 
في بينة ذكر؛ لأن سماع البينة حكم» وليس في الإقرار حكم . 

وليس لهذا الفرق بينهما وجه؛ لأن الدعوى لا يسمعها القاضي إلا في مجلس 
حكمه. لأنه يتعلق بالإقرار إلزام» والإلزام حكم. 

ثم يذكر اسم المدعي. واسم المدعى عليه» وما جرى بينهماء من قدر الدعوى. 
وما تعقبها من إقرار» أو إنكارء ويمين» أو نكول» أو سماع بينة. 

ويعلم القاضي فيه بعلامته التي عرف بها. 

وإن أشهد فيه كان أوكد وأحوط». ويسلمها إلى المحتج بهاء ويجعل مثلها في 
ديوانه . 

وأما السجل فيبدأه بالشهادة» كما ابتدأ المحضر بالحضورء فيكون أول السجل : 
هذا ما أشهد عليه القاضي فلان على ما قدمناه» ويذكر في مجلس حكمه وقضائه» فإن 
كان التجالا بمتصيز كنب تيو وإن كان اسجالاً نما تضمئه كتاب» من ثبوت ملك 
فيه» كتب نسخته » وذكر بعده إنفاذ حكمه به» واستوفاه على شروطه» وأشهد بما فيه 
على نفسه. 

(اللماقي نولتت الب ا با كا هذا الموضوع لفقه الأحكام 
دون مواضعات الشروط» وربما أفردنا لذلك كتاباً بمشيئة الله . 

ولا بد للاسجال من شهادة لما تضمنه من إنفاذ الحكم بما فيه. وقد يكون 
المحضر في الأغلب بغير شهادة . 

فصل: القول في حفظ الحجج والوثائق . 

وأما الفصل الثالث وهو حفظ ما حصل عنده من الحجج والوثائق من المحاضر 
والسجللات» فيكتب على ظهر كل واحد منهما اسم صاحبه » وتاريخ تنفيذه» ويختمه 
بخاتمهء» وإن لم يختم النسخة التي في يد صاحبها لما يحتاج إليه من عرضها 
وإظهارها. 


ويجمع وثائق كل يومء إما بنفسهء إو بمشهدهء ولا يكله إلى من يتولاه بغير 
معاينته» لأنها أمانات أربابها في يده» ليسلم من اغتيال» أو احتيال» ويضعها في 
قمطرء أو سفظط» يختمه بخائمه . 


فإذا اجتمعت حجج كل شهر ضمهاء وكتب على مجموعها: اسم الشهر من 
السنة. ويفعل مثل ذلك في كل شهر . 


مس75 شي ا نتن أدب القاضي 


فإذا تكاملت حجج السنة كلها أفردها وكتب على ما اشتمل عليها حجج سنة 


ثم يفعل مثل ذلك كل سنة» وتكون جميعها تحت ختمة في أوعيته . 

ويختم بعد ذلك على خزانته» ويكون الخاتم في يده ولا يسلمه إلى غيره» إلا مع 
مشاهدته» لثلا يتم فيه احتيال إذا فارقه وبعد عنه. 

هل يحكم القاضي بما يجده في ديوانه من الحجج والكتب دون أن يتذكرها؟ . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «ولا يَقَبَلَ مِنْ ذَلِكَ وَلآّ ممًا وَجَدَ في ديوّانه إل ما حفظ 
لأنّهُ قد يُطرَحٌ في الدَّيوَانِ وَيُشْبِهُ الخَطّ الخَطّ». 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا حضر القاضي خصمان وذكر الطالب منهما أن 
في ديوان القضاء حجة له على خصمه وسأله إخراجها والحكم بها وعرض عليه مثل 
نسختها التي بيده لم يعمل عليها وأخرج نسخة ديوانه ووقف عليها. 

فإذا عرف صحتها وذكر حكمه فيها عمل على ما ذكره وألزم الخصم ما حكم به. 

وإن عرف صحة خطه ولم يذكر وقت حكمه لم يجز أن يحكم بخطه وإن صح في 

وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف: يجوز أن يحكم بخطه إدا عرف صحته وإن لم 
يذكره. 

وهو عرف القضاة في عصرنا. 

استدلالاً بأمور منها: أنه قد فعل من الاحتياط بالخط والختم والحفظ غاية ما في 
وسعهء فلو لم يعمل عليه لتأهت به الحقوق» ولبطلت به الأحكامء ولما احتاج إلى ما 
فعله من الاحتياط. ومنها: أن العمل به مستفيض والإنكار فيه مرتفع . 

ومنها: أنه لما جاز للراوي أن يروي أخبار الديانات من كتابه إذا وثق بصحته 
كانت الأحكام بذلك أولى . 

وهذا ليس بصحيح لقول الله تعالى: #ولآ تَقْفُ ما لَيِسَ لَكَ به عَلْمُ» 
[الإسراء: 7”5]ء وما أمضاه بخطه ولم يذكره فقد قفا ما لم يعلمهء ولأن الحكم أغلظ 
من الشهادة» لما تضمنه من الالزام» فلما لم تجز الشهادة بمعرفة الخط إلا مع الذكر 
كان الحكم بذلك أحق. 


مدنا 





كتاب أدب القاضي 

ولأن الخطوط قد تشتبه» ويزور عليها ما لا يكاد يفرق بينهماء ويحتال على 
الختوم فصار إمضاء الحكم به من غير ذكر مشتبهاء ولا يجوز للقاضي إلزام حق 
وإمضاء حكم مع الاشتباه والاحتمال. 

فأما الجواب عن قولهم: إنه قد فعل غاية وسعه ليحكم به فهوء أنه فعل ذلك 
ليتذكر به لا ليحكم. 

وأما الجواب عن استدلالهم بالاستفاضة: فهو أنها استفاضة استرسال. وليست 
باستفاضة اعتقاد. 

وأما الجواب عن الرواية: فهو أن حكم الرواية أوسع وفي حفظها مع الكثرة 
مشقة» ولما كانت الشهادة مفارقة للرواية بهذا المعنى» كانت مفارقته للأحكام والالزام 
لهذا المعنى أولى. 

فصل: هل يجوز تولية القاضي الأمي؟ . 

فإن كان القاضي ممن لا يكتب الخط ولا يقرأه فقد اختلف أصحابنا في صحة 
ولايته على وجهين : 

أحدهما : تصح ولايته؛ لأن شروط النبوة أغلظ. وقد كان رسول الله يه أمياء 
ولأنه إذا لم يلزمه العمل بخطه لم يؤثر فقده في ولايته. 

والوجه الثاني : لا تصح ولايته إذا كان أمياً حتى يكتب ويقرأ؛ لأنه لا يقوى في 
الاجتهاد إلا بما يقرأه من العلوم ولا يحفظ ما علمه من شرع وأمضاه من حكم إلا بما 
يرجع إليه من كتابه ويتذكره من خطه» ولذلك قال النبي كَل : «قيدوا العلم بالكتابة». 

فأما رسول الله يِه فقد جعل الله تعالى ذلك من معجزاته. فخالف فيه من 
سوأة . 

إذا نسي الحاكم حكمه وشهد به شاهدان. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ: «وَلَوَ شَهدَ عِنْدَهُ شهُودٌ أَنّهُ حَكَمَ بحكم قلا يُبِطلَهُ وَل يْحِقهُ 
إِذّا لَمْيَذْكَرْه» . 

قال الماوردي: وصورتها فى خصمين حضرا مجلس القاضي فادعى أحدهما على 
صاحبه حقاء وأنكره الآخر. فذكر المدعي للقاضي أنه قد ثبت حقي عليه عندك 
وحكمت لي به. 

فإن ذكر القاضي ذلك وعلمهء حكم على الخصم به» سواء قيل إن للقاضي أن 
يحكم بعلمه أو لا؛ لأنه ليس هذا منه استئنافاً لحكم وإنما هو إمضاء وإلزام لما تقدم 
من حكية: 





ليكلا كتاب أدب القاضي 

وإن لم يذكر القاضي ذلك وأحضره المدعي خطه فقد ذكرنا أنه لا يجوز أن 
يحكم بخطه إذا لم يذكره. 

فإن أحضره المدعى شهوداً يشهدون عنده بما ثبت من حقه على خصمه فلذلك 
ضربان : 

أحدهما: أن يشهد الشهود عنده أن المدعى عليه أقر عنده لهذا المدعي بكذاء 
سمع القاضي هذه الشهادة» لأنها شهادة على إقرارالمدعى عليه» وليست بشهادة على 
حكم القاضي وهذا متفق عليه. 

والضرب الثاني : أن يشهد الشهود عنده أنه حكم لهذا المدعي على خصمه بكذا 
لثبوت ذلك عنده بما ذكره من إقرار أو بينة فيشهدون عنده بحكمه فقد اختلف الفقهاء 

فمذهب الشافعي أنه لا يجوز للقاضي أن يسمع البينة على حكم نفسه وبه قال أبو 
يوست 

وقال أبو حنيفة ومحمد وهو مذهب ابن أبي ليلى: 

ويجوز للقاضي أن يسمع البينة على حكم نفسه كما يسمعها على حكم غيره. 

استدلالاً بأن رسول الله يكل سمع قول ذي اليدين أنه سلم من ركعتين» واستشهد 
أبا بكر وعمر على ما قاله ذو اليدين فصدقاه» فلم يمتنع من قبول شهادتهما على فعل 
نفسه» فكان من عداه من الحكام بقبول الشهادة أحق. 

ولأنه إجماع الصحابة» لما رواه حميد عن أنس قال: بعث أبو موسى الأشعري 
بالهرمزان إلى عمر رضي الله عنه» حين نزل على حكمهء فلما قدم الهرمزان عليه 
سكتء فقال له عمر: تكلم» فقال: أكلام حي أم كلام ميت؟ فقال له عمر: تكلم فلا 
بأس عليك فقال: «نحن وأنتم معاشر العرب حيث خلا الله بيننا وبيتكم كنا نستعبدكم 
فلما كان الله معكم فليس لنا بكم يدان فأمر عمر بقتله» فقال له أنس: كيف تقتله وقد 
قلت له لا بأس عليك؟ فقال عمر لأنس: «من يشهد معك؟» فشهد معه الزبيرء فقبل 
شهادتهماء وأطلقه آمناًء وفرض له فى العطاء» وكان هذا بمشهد من أعيان الصحابة» 
فلم ينكر أحد منهم على عمر سماعه للشهادة على قوله» فدل على إجماعهم على 
جوازه. 

وقد أجاز المسلمون مثل ذلك في روايات السئن المشروعة: روى ربيعة» عن 
سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة «أن رسول الله يكل قضى باليمين مع 
الشاهد» ونسي سهيل الحديث؛» فقال له ربيعة: أنت حدثتني به فكان سهيل يقول: 


”> 
حدثني ربيعة عني عن أبي هريرة: «أن رسول الله يككهِ قضى باليمين مع الشاهد»» فإذا 
جاز أن يرجع إلى غيره فيما رواه جاز أن يرجع إليه فيما حكم به. ولأنه كما جاز أن 
يسمع الشهادة على حكم غيره جاز أن يسمعها على حكم نفسه. 

ودليلنا: قول الله تعالى: بل الإِنْسَانْ عَلَى تَفْسِه بصِيرّة4 [القيامة: .]١5‏ 

فوكله في فعله إلى نفسهء ولم يكله إلى غيره. 

ولأنه لما لم يجز أن يعمل على شهادة غيره؛ أنه قد صلى حتى يعلم ذلك من 
نفسه وحقوق الله تعالى أوسع حكماً من حقوق العباد» كان بأن لا يسمع الشهادة على 
حكمه لغيره وعلى غيره أولى» ولأن الشهادة أخف من الحكمء لما في الحكم من 
الإلزام الذي لا تتضمنه الشهادة . 

ثم ثبت أن الشاهد إذا نسي شهادته فشهد بها عنده لم يجز أن يعمل على الشهادة 
فيما يشهد به؛ فكان الحكم بذلك أولى. 

وأما الجواب عن قصة ذي اليدين فمن وجهين: 

أحدهما: أنه تذكر بقولهم فعمل على ذكره. 

والثاني: أن قولهم أحدث له شكاًء والشك في الصلاة يوجب العمل فيها على 
اليقين» وبهما يجاب عن قصة الهرمزان. 

وأما الجواب عن رواية الأخبارء فلسعة حكمها جاز فيها ما لم يجز في غيرها. 

وأما الجواب عن سماع غيره للشهادة» فهو أن غيره يعمل على غلبة الظن» فجاز 
أن يعمل على الشهادة بغلبة الظن» وهو يعمل في فعل نفسه على اليقين» فلم يجز أن 
يعمل بغلبة الظن في الشهادة حتى يقطع بيقين نفسه. 

مسألة : لا الشف ا لوا م غَارَهِ لأثة لآ يرك دنه ما يدرك 
مِنْ نفس فإ عَلِمَ عي أنَهُ أَنْكَرَهُ فل ب؛ ينبي أَنْ يَْبلَهُ . ْ 





: كتاب أدب القاضي 


قال الماوردي: وهذا صحيح» لي ل ل 
لم يخل حال رده لشهادتهم من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يردها؛ لأنه لم يذكر حكمه بها وهو لا يرى سماع الشهادة على حكم 
نفسه » فيجوز لغيره من القضاة إذا شهد الشهود عنده بما حكم به أن يقبل شهادتهم 
0 لما قدمناه في في الجواب من الفرق بينه وبين غيره في أن فعل 
ار ل له لعل 


والحال الثانية: أن يكون الفامي الذي كلحم قد أكذب الشهود عنده وردهم 
الحاوي في الفقه/ ج15/ م14 


للا 
مجر وحين »2 فلا يجوز لغيره أن يقبل شهادتهم على حكمهء لأن الأول قد حكم بإبطال 
الحكم وتة تفسيق الشهود. 

والحال الثالثة : أن يكون قد أنكر الحكم ولم يكذب الشهودء فلا يجوز لغيره مع 
إنكاره للحكم أن يسمع الشهادة بحكمه. 

وقال مالك: يجوز أن يسمعها ويحكم بها؛ لأن الشهادة على المنكر مسموعة 
اعتبارا بسائر الحقوق. 

وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما : أن الحاكم أصل والشهود فرع» وفساد حكم الأصل موجب لفساد حكم 
الفرع » كالشهادة على الشهادة» إذا فسد فيها حكم الأصل فسد حكم الفرع . 

والثاني : أنه لما كان لو أكذبهم لم يكن لغيره أن يسمع به شهادتهم. وجب أن 
يكون كذلك إذا أنكرهم والله أعلم بالصواب. 


كتاب أدب القاضي 





اي 2000 8 2 0 2 الا 3 0 200 َ 
مسألة : قال الشّافِعِيٌ رمه الله 'وَيَقْلُ كل كتاب 0 وَلَهَ يَعْبَلّهُ إلا 
بِعَذْلِيْنِ وَحَتَّى يَفْتَحَهُ وب يقْرَأ أ عَلَيْهِمَا فَيَشْهّدَا 3 القاضي أَشْهَدَهُمَا عَلَى ما فيه وَأَنَهُ قَرَأَهُ 
ا 4 7 وات 22 
حَضْرَتِهما أو ثرىة عليهَا َال اهْهَدَا هذا تابي إِلَى مُه . 


قال الماوردي: أما كتب القضاة إلى القضاة والأمراءء في تنفيذ الأحكام» 
واستيفاء الحقوق فمحكوم بها ومعمول عليها . 


والأصل فيها ما حكاه لله تعالى من كتاب سليمان إلى بلقبس قالت با اَل 

إن ألمي إَِيّ كتَابٌ كَرِيمٌ إِنَُّ مِنْ سلَيِمَانَ وَِنَهُ يشم الله الرَحْمن بن الرَحِيم أن لآ تعْلُوا عَلَيَ 
وَأَنُوني مُسْلِمِينَ 4 [النمل: ]٠‏ فأنذرها بكتابه» ودعاها إلى د د و بمنزلة كلامه 
واقتصر فيه على أن قال: +« ألا تعلوا عليّ وأتوني مسلمين » فأوجز واختصر» وهكذا 
تكون كتب الأنبياء موجزة مختصرة . 

فاحتمل قوله: #لا تعلوا علي4 تأويلين: 

والثاني : لا تخالفوني 

واحتمل قوله #إوأتوني مسلمين* تأويلين: 

أحدهما: مسلمين بديني. 

والثاني : 00 

000 





.٠١١5 7/6 انظر الدر المأثور‎ )١( 


سس )ب ببببب سس تتاب أدب القاضي 
وكتب رسول الله كك إلى ملوك الأمم يدعوهم إلى الإسلام 20. 
فكتب إلى اثني عشر ملكا منهم كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم. 


فأما كسرى فكتب إليه: «بسم الله الرحمن الرحيم من محمد بن عبد الله إلى 
ا 0 

فلما وصل كتابه مزقه فقال النبي كَل تمزق ملكه . 

وكتب إلى قيصر: #بسم الله الرحمن الرحيمء بن معد بز عبلداكه + إلى قيصر 
عظيم الروم : ايا أَهْلّ الْكتَابٍ تَعَانُوا إلى كَلمَة سَوَاءٍ بَيْتَنَا وَببتَكُمْ أن لا َْبدَ إل اللّهَ 
وَل َشْرِكَ به سَيْئاً4 [ الآية: آل عمران: "6 ٠١‏ فلنها ول كتابة: قله ووش يه كل أنه 
وتركه في المسك فقال النبي كله : «ثيت ملكه». 


وكتب رسول الله علد إلى عمرو بن حورم كتاباً ذكر فيه الأحكام والزكوات 
والديات» فصار في الدين شرعاً ثابتاً» وعملا مستفيضا. 

وجهز رسول لله يل جيشاً وأمر عليهم عبد الله بن جحش ودفع إليه كتاباً 
مختوماء وقال: : لا تفضه حتى تبلغ موضع كذاء فإذا بلغته ففضهء واعمل بما فيه ففضه 
في الموضع الذي أمره. وعمل بما فيه وأطاعه الجيش عليه . 


وكتب الخلفاء الراشدون إلى أمرائهم وقضاتهم بما تقار عليه في الديانات 
والسياسات. 


وكتب عمر إلى أبي موسى الأشعري عهده على قضاء البصرة ة وهو مشهور جعله 
المسلمون أصلاً للعهود. 

. وكتب إلى أبي هريرة: أما بعد: فإنه قد حصر بئا فالوحا الوحا. 

وكتب علي بن أبي طالب إلى عبد الله بن عباس : أما بعد فإن الإنسان ليسره 
درك ما لم يكن ليفوته: ويسوءه فوت ما لم يكن ليدركهء فلا تكن بما نلت من دنياك 
ا ولا بما فاتك منها كزعي ولا تكن ممن يرجو الأخرة تغير عمل بويؤخر النونة 
بطول أمل» فكأن قدء والسلام. 

قال ابن عباس : فما انتفعت ولا اتعظت بعد رسول الله ب بمثل هذا الكتاب . 

فدلت هذه السئن والآثار على قبول الكتب في الأحاكم ولأن ضرورات الحكام 





.)9( انظر صحيح البخاري في كتاب الأيمان (19) ومسلم في الجهاد باب‎ )١( 


نلف 





كتاب أدب القاضي 
إليها داعية فى حفظ الحقوق؛ لأنها قد تبعد عن مستحقيها ويبعد عنها مستحقوها فلم 
يجد الحكام بداً من مكاتبة بعضهم لبعض بها. 

فإذا تقرر هذا فللقاضي أن يكتب إلى غيره من القضاة بما وجب عنده من حكم» 
أو ثبت عنده من حق» ويكتب به إلى من هو أعلى مله » وأدنى» وإلى خليفته» 
ومستخلفه. 

ويكون المقصود به أمرين: 

أحدهما: أن يثبت بها عند الثانى ما ثبت عند الأول. 

والثاني : أن يقوم في تنفيذها واستيفائها مقام الأول. 


وإذا كان كذلك فلوجوب قبولها ثلاثة شروط : 

أحدها: أن يكون الثاني عالماً بصحة ولاية الأول» فإن لم يعلم بصحة ولايته لم 
يلزمه قبول كتابه . | 

والشرط الثاني : أن يكون عالماً بصحة أحكامه وكمال عدالته» فإن لم يعلم لم 
يلزمه قبول كتابه . 

والشرط الثالث: أن يعلم صحة كتابه فيما تضمنه من أحكام: 


بأي شيء يعلم صحة الكتاب . 


فمذهب الشافعي وأبو حنيفة وأكثر الفقهاء إلى أنه لا يجوز أن يقبله القاضي 
المكتوب إليه إلا أن يشهد به شاهدان على ما سنصفه. 

وذهب قضاة البصرة : الحسن » وسوار بن عبد الله» وعبيد الله بن الحسن 
العنبري» وهو قول أبي يوسف. وأبي ثور وإسحاق بن راهويه وأبي عبيد القاسم بن 
سلام وهو إحدى الروايتين عن مالك ومال إليه من أصحاب الشافعي أبو سعيد 
الإصطخري, أنه إذا عرف القاضي المكتوب إليه خط القاضي الكاتب وختمه واتصلت 
بمثله كتبه جاز أن يقبله» ويعمل يما تضمنه» احتجاجاً بأمرين: 

اخذهماة :أن كب :رسول: الله ةقد كانت مقولةه يفل نما فيها عن غير شهادة: 

والثاني: أن عرف الحكام بقبولها مستفيض» لتعذر الشهادة بهاء وسكون النفس 


"312 





كتاب أدب القاضي 

والدليل على فساد ما ذهبوا إليه ما روي أن رجلاً ادعى على رجل عند رسول 
الله لِِ حقا غائبا فقال له رسول الله يلل «شاهداك» أو يمينه؛ فجعل الحكم مقصوراً 
على الشهادة دون الكتاب. 

ولأن نقل ما غاب عن القاضي لا يثبت إلا بالشهادة دون الخط قياساً على 
خطوط الشهود إذا كتبوا إلى القاضي بشهادتهم لم يحكم بها كذلك كتب القضاة. 

ولأن الخطوط تشتبه» والتزوير على أمثالها ممكن» فلم يجز مع هذا الاحتمال 
أن يعمل بها مع إمكان ما هو أحوط منهاء كما لم يجز أن تقبل شهادة الأعمى؛ لأنه قد 
يجوز أن تشتبه عليه الأصوات» وعدل عنه إلى شهادة البصير لانتفاء الاشتباه عنه. 

ولأن ما أمكن العمل فيه بالأقوى لم يجز العمل فيه بالأضعف, كالشهادة على 
العقود» لما أمكن أن تسمع من الشاهد لم يجز أن تسمع من المخبر. 

فأما الجواب عن كتب رسول الله َك فمن وجهين: 

أحدهما: أنها كانت ترد مع رسل يشهدون بها. 

والثاني: أنها تجري مجرى الأخبار التي يخف حكمها لعمومها في التزامها 
والشهادة محمولة على الاحتياط تغليظاً لالتزامها . 

وأما الجواب عن دعوى الاستفاضة فهو أنه غير مسلم ثم هي استفاضة فعل 
مخصوص وليس باستفاضة اعتقاد عام . 

فصل: صحة الكتب ولزوم الحكم بها. 

فإذا ثبت أن كتب القضاة إلى القضاة لا تقبل بالخطوط حتى يشهد بها عدول 
الشهود فالكلام في صحتها ولزوم الحكم بها يشتمل على أربعة فصول: 

أحدها: فيما د يكتب به القاضي من أحكامه . 

والثاني : فيمن يكاتبه القاضي بحكمه. 

والثالث : فيما يجب به قبول كتبه. 

والرابع : فيما ب يمضيه القاضي ا لمكتوب إليه من حكمه. 

ما يكتب به القاضي من أحكامه . 

فأما الفصل الأول: فيما يكتب به القاضي من أحكامه فأحكامه تنقسم أربعة 
أقسام : 

أحدها: أن يحكم لحاضر على حاضر بحق حاضر. 

والثاني: أن يحكم لحاضر على حاضر بحق غائب. 
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والثالث: أن يحكم لحاضر على غائب بحق غائب . 
والرابع : أن يحكم لحاضر على غائب بحق حاضر. 
فأما القسم الأول: وهو أن يحكم لحاضر على حاضر بحق حاضر فالحق على 


أحدها: أن يكون عيناً حاضرة فيحكم القاضي بها لمن استحقها إما بإقرار» أو 
ببيتة» وينتزعها من يد المحكوم عليه ويسلمها إلى المحكوم له ولا يجوز في مثل هذا 
أن يكتب به القاضي إلى غيره سواء أقام المحكوم عليه أو هرب . 

والضرب الثانى: أن يكون الحق في بدن المحكوم عليه فإن كان مقيماً بعد 
الحكم استوفاه منه ولم يكتب به القاضي إلى غيره . 

فإن هرب بعد الحكم عليه وقبل استيفائه منه جاز للقاضي أن يكتب إلى قاضي 
اليلد الذي فيه الهارب بما حكم عليه. من قصاص أو حد ليستوفيه القاضي المكتوب 
إليه»ء وهذا حكم على حاضر فيجوز أن يكتب به من لا يرى الحكم على غائب. 

والضرب الثالث: أن يكون الحق في ذمة المحكوم عليه من الأموال الثابتة في 

فإن كان المحكوم عليه مقيماً استوفاه القاضي منه لمستحقه ولم يكتب به إلى 
غيره . 

وإن هرب قبل استيفاء الحق مئه »2 فإن كان له مال حاضر استوفاه من ماله» ولم 
يكتب به إلى قاض غيره» وإن لم يكن له مال حاضر جاز أن يكتب بما ثبت عنده من 
الحق إلى قاضي البلد الذي هرب إليه المحكوم عليه» ليستوفيه وهو قضاء على حاضر 
وليس بقضاء على غائب . 

فصل: وأما القسم الثاني: وهو أن يحكم لحاضر على حاضر بحق غائب فهذا 

يكون في الأعيان دون الذمم وهذا مما يكتب بمثله القضاة. 

وثبوت استحقاقه قد يكون من أحد ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يقر به المطلوب. 

والثانى : أن يثبت بيمين الطالب بعد نكول المطلوب. 

والثالث : أن يكون ببينة شهدت به للطالب على المطلوب. 

فإن ثبت الاستحقاق بإقرار المطلوب كان القاضى فيما يكتب به من حكمه مخيراً 
بين أن يذكر ثبوت استحقاقه بإقراره أو لا يذكر؛ لأن المقر لو أقام بينة باستحقاقه لم 
تقبل منه. 
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وإن ثبت الاستحقاق بيمين الطالب بعد تكول المطلوب لزم القاضي فيما يكتب 
به من حكمه أن يذكر ثبوت ذلك عنده بيمين الطالب بعد نكول المطلوب؛ لأن 
المطلوب لو أقام بيئة قبلت منه. 

وإن ثبت الاستحقاق ببينة شهدت به على المطلوب ففي وجوب ذكرها في كتاب 
القاضي وجهان: 

أحدهما: لا يلزمه ذكر البينة» ويكون فيه مخيراً » كالإقرار. 

والوجه الثاني: يلزمه ذكر الحكم بالبينة» لأنه قد يجوز أن يعارضها المطلوب 
ببينة أخرى فيكون بيده وببينته أحق من بيئة بغير يد. 

والقاضي بالخيار بين أن يسمي شهود البينة أو لا يسميهم إذا وصفهم بالعدالة. 

فإن لم يصفهم بها فهل يكون الحكم بهم تعديلاً أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : إن ذكره للحكم بشهادتهم تعديل يغني عن ذكر عدالتهم . 

والوجه الثاني : أنه لا بد أن يصفهم بالعدالة وبما يجوز به قبول الشهادة لأنه قد 
يجوز أن يكون حكم بظاهر التوسم والسمت. 

فصل: وأما القسم الثالث وهو أن يحكم لحاضر على غائب بحق غائب . 

فإن كان الغائب وقت الحكم حاضراً ثم غاب فهو حكم على حاضر لحاضر. 

وإن كان غائباً عند الحكم عليه نفذ حكمه إن كان يرى جواز القضاء على الغائب 
ولم ينفذ إن لم يره. 

فإن كتب وهو لا يرى القضاء على الغائب بسماع البينة على الغائب ولم يذكر 
الحكم بها نظر فإن ذكر الشهادة ولم يذكر ثبوت الحق بالشهادة جاز أن يكتب بذلك 
ويكون القاضي المكتوب إليه هو الحاكم بها ويكون كتاب القاضي كالشهادة على 
الشهادة . 

وإن ذكر ثبوت ذلك عنده بالشهادة ففي كون الثبوت حكماً وجهان: 

أحدهما: قاله أبو حامد الإسفرايني: يكون حكماًء فعلى هذا لا يجوز أن يكتب 


والوجه الثاني: وهو أصح عنديء أنه لا يكون حكماً؛ لأن الحكم هو الالزام 
وليس في الثبوت الزام» وهو فى ثبوت الحق كالأقرار. 

أقسام الحق المحكوم به. 

فإذا نفذ كتاب القاضي بذلك على ما فصلناه فالحق المحكوم به على أربعة 
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أحدها : أن يكون الحق في ذمة المحكوم عليه. 
والثاني: أن يكون في بدنه . 

والثالث: أن يكون عينئاً منقولة فى يده. 
والرابع : أن يكون عيناً منقولة في بلده. 


فأما الضرب الأول: وهو أن يكون الحق في ذمته: فيستوفي منه إن أيسرء وينظر 
]3 عن 


وأما الضرب الثانى : وهو أن يكون الحق على بدنه» فإن كان لادمي كالقصاص 
وحد القذف استوفاه المكتوب إليه. 


وقال أبو حئيفة لا يجوز أن تستوفى حدود الأبدان بكتب القضاة وإن كانت من 
حقوق الادميين لتغليظها. 


وهذا فاسد. من وجهين: 

أحدهما: أنها لما لم تسقط بالشبهة صارت كالأموال. 

والثانى : أنها لما جازت فيها الشهادة على الشهادة حكم فيها بكتب القضاة. 

فأما ما كان من حقوق الله تعالى كحد الزنا ففي جواز استيفائه بكتاب إلى القاضي 
قولان» لجواز استيفائه بالشهادة على الشهادة : 

والقول الثاني : لا يستوفى؛ لأن حقوق الله تعالى تدرأ بالشبهات. 

والضرب الثالث: وهو أن يكون الحق عينا في يده غير منقولة كالضياع والعقار 
فالحكم على الغائب لا يكون إلا ببينة . 

فإن ثبت عنده عدالة شهودها حكم بثبوتهاء وجاز أن يكتب بها إلى قاضي البلد 
الذي فيه الملك المستحق» دون قاضي البلد الذي فيه المحكوم عليه إن كان في غيره. 

وإن لم تثبت عنده عدالة الشهود وهم غرباء وذكر الطالب أن له بينة بتزكيتهم 
بقيمها عند قاضي بلدهم فللشهود ثلاثة أحوال: 

أحداها: أن يكونوا من أهل البلد الذي فيه الملك وهم على العود إليه» فلا 
تسمع شهادتهم وإن سمعها لم يكتب بهاء وقال للطالب اذهب مع شهودك إلى قاضي 
بلدهم وبلد مالك ليشهدوا عنده بما شهدوا به عندي» فإن كتب القضاء مختصة بما لا 
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يمكن ثبوته بغيرهاء وثبوت هذا بالشهادة ممكن» فلم يحكم فيه بالمكاتبة» كالشهادة 
على الشهادة» لا يحكم بها مع القدرة على شهود الأصل . 

والحال الثانية: أن يكون الشهود من البلد الذي فيه الملك. ولا يريدون العود 
إليه» والبينة بتعديلهم فيه» فيجوز أن يكتب القاضي بشهادتهم عنده إلى قاضي البلد 
الذي فيه الملك بما شهدوا به ليكشف عن عدالتهم» فإذا صحت عنده حكم 
بشهادتهم» فيصير التعدين والحكم مختضا بالقاضي المكتوب إليهء ويكون كتاب 
القاضي الأول مقضورا على نقل الشهادة. ولا وجه لمكاتبة الثاني الأول بالتعديل 
ليتولى الأول الحكم؛ لأن الثاني قادر على تنفيذ الحكم فلم يحتج فيه إلى الأول . 

والحال الثالثة: أن يكون الشهود من غير البلد الذي فيه الملك» ٠‏ فيجوز للقاضي 
بعد سماع شهادتهم أن يكتب إلى قاضي بلدهم, ويسأله عن عدالتهم فإن عرفها كتب 
بها إلى القاضي الأول» ليتولى الحكم بشهادتهم» ويكون الثاني حاكماً بعدالتهم. 

ولا يجوز أن يقبل كتاب الثاني إلا بشهادة. لأن كتاب الأول استخبارء وكتاب 
الثاني حكم . 

وأما الضرب الرابع: وهو أن يكون عيناً منقولة في يد المطلوب» كالعبد 
والدابة والثوب . 

فإذا أحضر الطالب البينة بعد ادعائه في يد المطلوب بغصب أو عارية وحللاه 
الشهود بحليته ونعتوه باسمه وجنسه وصفته ل ل اك 
الأعيان الغائبة قولان: 

أحدهما: وهو المنصوص عليه وحكاه الشافعي عن أبي حنيفة» ومحمدء 
واختاره المزني» أنه لا يجوز الحكم بها فيما ينقل من الأعيان الغائبة حتى ب* يشير الشهود 
إليها بالتعيين. 

وهذا أصح القولين» وهو المعمول عليه؛ لأن الصفات تتشابه» والحلى تتمائل» 
فلم يجز الحكم بها مع الاحتمال حتى يزول بالتعيين ويكون الحكم بالشهادة على 
الأعيان الغائبة مقصوراً على ما لا ينقل لتعيينه بحدوده وموضعه دون ما ينقل للإشكال 


فيه. 





والقول الثاني: وحكاه الشافعي» عن غيره» وأضافه كثير من أصحابنا إليه» أنه 
يجوز الحكم بالشهادة على الأعيان الغائبة» وإن كانت منقولة كمل يجوز الحكم بها في 
غير المنقولة» لما يجب من حفظ الحقوق على أهلها. 

وخرج ابن سريج من هذين القولين وجهاً ثالئء فقال: إن كان هذا العبد المدعي 
في عينه يختص بوصف يندر وجوده في غيره كشامة في موضع من جسده أو إصبع 
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زائدة في موضع من يده أو كان مشهوراً من عبيد السلطان لا يشركه غيره في اسمه 
ومنزلته وصفتهء جاز الحكم بشهادتهم مع غيبته» وإن شابه عموم الناس في صفته 
ونعته لم يحكم فيه بالشهادة إلا مع التعيين والإشارة» وأجرى ذلك مجرى الأنساب 
فيمن غاب» إذا رفعت. حتى تراخت وزال الام شتراك فيها حكم فيها بالشهادة وإن قربت 
حتى اشتبه الاشتراك فيهاء لم يحكم بالشهادة إلا مع التعيين. 

ولهذا التخريج وجهء لكنه نادرء وإطلاق القول يكون على الأعم الأغلب. 

فإذا قيل بالقول الأول أن الحكم بها لا يجوز إلا مع التعيين» ففي جواز 
سماعها والمكاتبة بها قولان: 

أحدهما: لا يسمع القاضي الشهادة بها؛ لأنها تراد للحكمء فإذا لم يتعلق بها 
حكم لم تسمع ذكره في أدب القاضي . 

والقول الثاني : نص عليه في كتاب الدعوى: يجوز أن يسمع القاضي الشهادة بها 
ويكتب به إلى قاضي البلد الذي فيه العبد المطلوب» فإذا وصل الكتاب إليه» لم يحكم 
بالعبد إلا أن يعينه الشهود. 

قال الشافعي: ويستفاد بهذه الشهادة» وإن لم يقع الحكم بها إلا مع التعيين من 
الجهتين» أن لا يتكلف الثاني الكشف عن عدالتهم» ولا يتكلف الشهود إعادة شهادتهم 
وإنما يقتصرون على الإشارة بالتعيين» فيقولون: هذا هو العبد الذي شهدنا به لفلان 
عند القاضي فلان. 

ويستفاد بها عندي فائدة ثالئة: أن يموت العبد فيستحق بهذه الشهادة على 
المطلوب ذي اليد قيمته على نعته وصفته . 

وإذا قيل بالقول الثاني» أن الحكم بهذه الشهادة مع عدم التعيين جائزء أحضر 
القاضي المكتوب إليه العبد وصاحب اليد وقال له: هذا العبد هو المنعوت بهذه 
الصفة. فإن اعترف بهاء حكم عليه بتسليم العبد إلى طالبه. 

وإن أنكر أن يكون هو الموصوف المحكوم به فقد اختلف القائلون بهذا القول 
فيما يحكم به على قولين: 

أحدهما: حكاه الشافعي عن ابن أبي ليلى» وهو قول أبي يوسف: : أن القاضي 
يختم في عنق العبدء ويسلمه إلى الطالب المشهود لهء مضموناً عليهء ويأخذ منه 
كفيلاً» وينفذه إلى القاضي الأول» ليحضر الشهود لتعيينه . 

فإن عيئوه» وأنه العبد الذي شهدوا به للطالب حكم به له وكتب إلى القاضي 
الثاني باستحقاق الطالب» وبراءة الكفيل من ضمانه . 
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وإن لم يشهدوا به للمطلوب بعينه ألزمه رده على من كان في يده» وأخذه بنفقة 
عوده وضمان نفسه إن تلف. 
ولو كان بدل هذا العبد أمة فقد اختلف من قال بهذاء في إجرائها مجرى العبد: 





فمنع أبو يوسف من تسليمها؛ لأنها ذات فرج» وربما كانت أم ولد لصاحب 
اليد» وجعل هذا الحكم مقصوراً على العبد. 

وسوى ابن أبي ليلى بين العبد والأمة أن تضم إلى أمين ثقة يحتاط به حذرا من 
التعرض لإصابتها . 

قال الشافعي عند حكاية هذا القول عن ابن أبي ليلى: وهو استحسانء وليس 
بقياس . 

وأخذ بهذا القول من أصحابنا أبو سعيد الإصطخري مذهباً لنفسه. 

ولا يصح تخريجه على مذهب الشافعي؛ لأنه يترك الاستحسان بالقياس وقد 
جعله استحسانا . 

والقول الثاني : من مذاهب القائلين بجواز الحكم به» حكاه الشافعي عن بعض 
الحكام: أن ينادي القاضي على العبد فيمن يزيد» فإذا انتهى ثمنه» قال لمدعيه: ادقع 
ثمنه يكون موضوعاً على يد عدل». وخذ العبد معك». فإن عينه شهودك حكم به 
القاضي لك. وكتب برد الثمن عليك» وإن لم يعينوه لك» لزمك ردهء واسترجاع 

وهذا القول إن أجاب إليه الطالب جاز العمل عليه» وإن لم يجب إليه لم يجبر 
عليه . 

والأصح عندي من هذا كله أن يقبل القاضي الثاني الكتاب» وبحكم بوجوب ما 
تضمنه» من العبد الموصوف فيهء ويخير صاحب اليد في العبد بين ثلاثة أحوال: بين 
أن يسلمه بالصفة المشهود بها إلى طالبه فينبرم الحكم بهاء وبين أن يمضي بالعبد مع 
طالبه» على احتياط من هربه إلى القاضي الأول» فإن عينه الشهودء سلمه إلى الطالب 
بحكمهء وإن لم يعينه الشهودء خلى سبيل العبد مع صاحب اليدء وبين أن يعدل 
بالطالب إلى دفع القيمة للعبد الموصوف دون العبد الذي في يده. فأي هذه الثلاثة فعل 
باح لحي حر بحر البلا ران ا ور معدينها ل تاف ال 
الموصوفٍ لم يجز أن يسقط شهادة عدول ثبتت بمثلهم الحقوق» وأخذه القاضي 
الثاني جبراً بدفع قيمة العبد الموصوف؛ لأنه قد صار بالاشتباه غير مقدور عليه؛ فجرى 
مجرى العبد المغصوب أو الابق لزم دفع قيمته كذلك» هذا ولا يجبره على تسليم 


حرق 
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العبدء لما ذكرنا من الاشتباهء ولا يجبره على السفر بالعبد إلى القاضى الأول؛ لأنه لا 
إجبار عليه في السفر بماله ولا على المحاكمة إلى غير قاضي بلده والله أعلم بصوابه. 

فصل: وأما القسم الرابع : وهو أن يحكم الحاكم لحاضر على غائب بحق حاضرء 
فهذا يكون في الأعيان المستحقة بالشهادة» فلإ يقف الحكم فيه على مكاتبة قاض اخرء 
وينفرد بالحكم بعد سماع البينة إن كان ممن يرى القضاء على الغائب» وسواء كانت 
العين منقولة أو غير منقولة. 

فإن سأله المحكوم له أن يكتب له كتاباً باستحقاق الملك الحاضر إلى قاضي 
البلد الذي فيه المحكوم عليه». فإن كانت العين المحكوم بها منقولة» لم يكتب بها 
لانبرام الحكم بهاء وانقطاع العلق فيهاء وإن كانت غير منقولة كالعقار أجابه إليه وكتب 
له به» وإن كان الحكم قد انبرم؟ لأنه قد يجوز أن يستحق عن ذلك أجرة يطالب بها 
المحكوم عليه 

ويتفرع على هذا أن رجلاً لو حضر قاضي بلد وذكر له أنني ابتعت ت في خلطة 
فلان الغائب ب سهماً من دار في بلدك وعفا عن شفعته ولي بينة قد أحضرتها تشهد عليه 
بالعفو فاسمعهاء واكتب بها إلى قاضي البلد الذي فيه الشفيع» فلست آمن إن خرجت 
إليه أن يطالبني بالشفعة ويجحد العفوء لم يسمع القاضي بينته» ولم يكتب له بشيء»- 
وإنما لم يسمعها؛ لأن سماعها بعفو الغائب يكون بعد دعوى الغائب فلم يجز أن يسمع 
عليه بينة فيما لم يدعه. 

وهكذا لو قال الحاضر: لفلان الغائب علي ألف. قد دفعتها إليه أو قد أبرأني 
منها وهذه بينتي ولست آمن إن خرجت إليه أن يجحد القبض أو الإبراء ويطالبني» 
فاسمع بينتي واكتب بها إلى قاضي بلدهء لم يسمعهاء ولم يكتب بها؛ لأن الغائب لم 
يطالب فلم يسمع البينة على غير مطالب. 

وعكذا الو فال القامر ؟ إن خلانا” القانت نام هذه الدارة أو ؤهها ل وهده 
بينتي؛ ولست آمن أن يجحدهاء فاسمعها لي. لم. يسمعها؛ لأن سماعها يكون بعد 
جواب الغائب إن أنكر . 

ويتفرع على هذا: أن امرأة لو ادعت أن زوجها طلقها وهو غائب أو حاضرء 
وهؤلاء شهودي عليه بالطلاق ولست امن أن يتعرض لي فاسمع بينتي واحكم عليه 
بطلاقي لم يسمع بينتها سواء كان حاضراً أو غا غائباً؛ لأنه لم يتعرض لها فلم تصح هذه 
الدعوى فإن تعرض لها الزوج أحضره ولم يسمع البينة قبل حضوره وإنكاره. 

فإن كان الزوج غائباً وأرادت الزوجة أن تخرج إلى بلده. ففي سماع بينتها إذا 
ادّعت أنه قد يتعرض لها وجهان: 


لسلس٠سسصصصسم‏ م سس ب سس ب ب لب ب بح كتابٍ أدب القاضي 

أحدهما: لا يسمعها كما لا يسمعها على مثل هذه الدعوى في الأملاك. 

والوجه الثاني : يسمعها في الزوجية وإن لم يسمعها في الأملاك» لما يلزم من 
فضل الاحتياط في حفظ الفروج. ولو لم تذكر خروجها إلى بلده لم يسمع بينتها وجها 
واحدا. 

ويتفرع على هذا: أ مة لو كانت في يد رجل» فأحضرها إلى القاضي؛ وذكر أنه 
اشتراها من فلان 0 ودفع إليه ثمنهاء وسأل القاضي أن يسمع بينته على ابتياعها 
ودفع ثمنهاء لم يسمعها منهء م ا ا 
الاستحقاق ؛ اله فس ارج تذزكها بعد الاسته فاق وغير لمحن لكر ف قير 
الاستحقاق. 

وهكذا لو ادعت الأمة أنها حرة الأصل» وأقامت بينة بحريتها فسأل صاحب اليد 
أن يسمع بينته بابتياعها من الغائب سمعها لاستحقاقه الرجوع بدركها. 

ولو أن الأمة حين قالت أنها حرة الأصل عدمت البينة ولم يتقدم إقرارها بالرق 
قبل قولها في خريتها واجلفت لصاحب الينا؛ لأن الحرية أصل لا يطرأ عليه الرق . 

فإن سأل صاحب اليد أن تسمع بينته بابتياعها من الغائب ليرجع يدركها عليه» لم 
يسمعها القاضي ولم يكاتب بها. 

والفرق بينهما: أن بينتها بالحرية مسموعة على كل ذي يد ثابتة وزائلة» وقولها 
في الحرية مقبول» على ذي اليد الثابتة . 

ويستحق صاحب اليد إحلاف البائع أنها ليست بحرة فإن سأل القاضي أن يكتب 
له يما حكم به من حريتها كتب له بإحلاف البائع» ولم يكتب له برجوع الدرك على 
البائع . 

ويتفرع على هذا: : أن يشهد عند القاضي شاهد واحد يملك لرجل فيذكر المشهود 
له أن له شاهدا آخر في بلد آخر ويسأل القاضي أن يكتب إلى قاضى ذلك البلد بما 
شهد به الشاهد عنده فهذا معتبر بالملك . 


فإن كان في بلد القاضي الآخر كتب له بشهادة من شهد عنده ليتولى ذلك الحاكم 
تكميل البينة وتنفيذ الحكم . 

وإن كان الملك في بلد هذا القاضي لم يكتب له بالشهادة» وأخذ كتاب ذلك 
القاضي بما شهد به الشاهد الأخخر ليتولى هذا القاضي تنفيذ الحكم بالشاهدين . 


ويتفرع على هذا أن رجا أو امرأة لو ادعى واحد منهما أن له ولدآ حراً في بلد 


كتاب أدب القاضي ب ا يببسب 813 
آخر وسأل القاضي سماع البينة بنسبه وحريته أو بأنه ولد على فراشه ليكتب به إلى 
قاضي ذلك البلدء فلهذا الطالب في طلبه ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن يطلب ذلك؛ لأن الولد قد مات فيجوز للقاضي أن يشمع البينة بذلك 
ويكتب به إلى قاضي ذلك البلد ليحكم له بميراث ولده. ْ 

والحال الثانية: أن يذكر أن الولد حي» وأنه في يد من قد استرقه سمع البينة 
بنسبه وحريته» وكتب بها إلى قاضي ذلك البلد» سواء ذكر اسم المسترق أو لم يذكره . 

ولو كان هذا في ملك لم تسمع البيئة إلا بعد تسمية صاحب اليد؛ لأن الملك 
ينتقل والحرية ولا تنتقل . 

قزق انعا اليه شود ريه إتررم ‏ رن كته بصي لم سما ولم يكتب 
بها لأن الطالب إذا لم يثبت له نسب لم يثبت له حق في الطلب» ولو كانت البيئة 
تشهد بالنسب دون الحرية نظر فإن كان ثبوته موجباً للحرية سمعها وكتب بها وإن لم 
يوجب الحرية لم يسمعها ولم يكتب بها. 

والحال الثالثة: أن لا يذكر الطالب استرقاق الولد» ولا موته. فلا يجوز أن 
يسمع البينة ولا يكتب بها؛ لأنه لا يتعلق بها في الحال حق الالو للاريوديدا 
حكم الفصل الأول فيما اشتمل عليه من الأقسام الأربعة. 

فصل: من يكاتبه القاضي بحكمه . 

وأما الفصل الثاني : من الفصول الأربعة وهو فيمن يكاتبه القاضي بحكمه فهم 
على أربعة أقسام : 

أحدها : مكاتبة القضاة . 

والثاني : مكاتبة الأمراء . 

والثالث : مكاتبة الشهود. 

والرابع : مكاتبة المحكوم عليه 

فأما القسم الأول في مكاتبة القضاة: فيكاتب بحكمه أحد قاضيين: إما قاضي 
البلد الذي فيه الخصم المحكوم عليه» وإما قاضي البلد الذي فيه الملك المحكوم به 
وليس لمكاتبة غيرهما من القضاة وجه. لأنه لا يتعلق على غيرهما شيء من حكمه . 

فإذا كتب إلى قاضي البلد الذي فيه الخصم المطلوب فانتقل المطلوب إلى بلد 
اخر أوصل الطالب كتابه إلى ذلك القاضي ويتنجز به كتابه إلى قاضي البلد الذي 
انتقل المطلوب إليه» وجاز للقاضي الثاني أن يكتب به إلى القاضي الثالث . 

فإن عاد الطالب إلى القاضي الأول وسأله أن يكتب له إلى القاضي الثالث 
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فالأولى بالقاضي الأول أن يستعيد منه الكتاب الأول ويكتب له كتابأ ثانياً إلى القاضى 
الثالث . 


فإن لم يستعده. ذكر في الكتاب الثاني أنه قد كان كتب له كتاباً بهذا الحكم إلى 
فلان القاضي حتى لا يتوصل بالكتابين إلى أن يأخذ بحق حقين. 

فإن قال الطالب خصمي في بلد كذا ولست أمن أن ينتقل منه إلى غيره» وسأل 
كتابين» لم يجز أن يكتبهماء وكان القاضي بين خيارين: إما أن يكتب إلى قاضي البلد 
الذي كان فيه المطلوبء. ليتنجز به الطالب كتاب ذلك القاضي » إن خرج المطلوب إلى 
غيره وأما أن يكتب له كتاباً مرسلاً إلى من وصل إليه كتابه من سائر القضاة. 

|وهكذا لو لم يعرف الطالب البلد الذي فيه المطلوب». كتب له القاضي كتاباً 
مطلقا يعلم به جميع القضاة» فأي قاض كان المطلوب في بلده جاز له أن يقبل كتابه 
ويحكم به. 

ولو كتب القاضي للطالب كتاباً وتسلمه منه ثم ذكر أنه قد ضاعء كتب له غيره 
على مثل نسخه لا يتغير في لفظ ولا معنى» وذكر فيه أن الطالب قد كان تنجز غيره 
بمثله. وذكر أنه ضاع منه لثلا يتم بالكتابين احتيال. 

ويجوز أن يكون كتاب القاضي إلى القاضي على أحد وجهين : 

إما بالحكم بالحق ليكون الثاني مستوفياء وإما بثبوت الحق. ليكون الثاني 
حاكما. 

فصل: وأما القسم الثاني في مكاتبة القاضي للأمير: فهي مقصورة على مكاتبة 
أمير البلد الذي فيه الخصم المطلوبء أو الملك المحكوم بهء دون غيره من الأمراء. 

ولا يكتب إليه إلا بما حكم به» وأمضاهء ليكون الأمير مستوفياً له ولا يكون 
حاكماً به لأن الحماة والأمراء أعوان على استيفاء الحقوق» وليسوا بحكام فيهاء 
بخلاف القضاة المندوبين للاسنيفاء والأحكام . 

وإذا كان كذلك» فمكاتبة القاضي للأمير مقصورة على أحد ثلاثة أمور: 

أحدها: أن يكتب إليه بما حكم به من ملك الطالب في بلدهء ليمكنه من 


التصرف فيه» فيرفع عنه يد من سواه» فهذا يجوز إذا أمنّ عدوان الأمير. 
فلو كان لبلد الملك أمير وقاض» كانت مكاتبة الأمير بذلك أولى من مكاتبة 
القاضى ؛ لأنه باليد أخص » ما لم يعارضه القاضي فيه . 


والثاني: أن يكتب إليه بما حكم به على الخصم المطلوبء ليستوفيه للطالب» 
فهذا يجوز أن يكاتب به الأمير. 
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فلو كان لبلد هذا المطلوب أمير وقاضء كانت مكاتبة القاضي بذلك أولى؛ لأن 
1 القاضي بإلزام الحقوق أخص . 

والثالث: أن يكتب إليه بإحضار المطلوب إليه فهذا معتبر بولاية القاضي . 

فإن كان بلد الأمير داخلاً في ولايته» جاز أن يكتب إليه بإحضار المطلوب . 

ولزم الأمير انفاذه إليه. 

وإن كان خارجاً من ولايته» لم يجز للقاضي أن يكتب إلى الأمير بإحضاره. 





ولم يجز للأمير أن ينفذه إليه. 

فصل:وأما القسم الشالث في مكاتبة القاضي للشهود» فليس للشهود تنفيذ حكم 
ولا استيفاء حق» وإنما هو وثائق» فيما يتحملونه من الحقوق» ليشهدوا بها لمستحقيها 
عند مستوفيها. ش 

وإذا كان كذلك فللقاضي في مكاتبتهم ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكاتبهم بتنفيذ الحكم» فهذا منه استخلاف لهم على الحكم». وهو 
استئناف ولاية» لا يصح إلا بثلاثة شروط: 

أحدها: أن يكونوا من أهل عمله فإن كانوا من غيره لم يجز. 

والثاني: أن يكونوا من أهل الاجتهاد فإن لم يكونوا منهم لم يجز. 0 

والثالث: أن يذكر لفظ التقليد فإن لم يذكره لم يجز ويصير هذا تقليدا خاصا في 
هذا الحكم دون غيره على اجتماع فيه» ولا ينفرد به أحدهم . 

والحال الثانية : أن يكاتبهم باستيفاء الحق: فجواز ذلك معتبر بشرطين : 

أحدهما: أن يكونوا من عمله فإن كانوا من غيره لم يجز. 

والثاني: أن يكون المطلوب في عملهء فإن كان في غيره لم يجر. 

والحال الثالثة: أن يكاتبهم إشهادا لهم على حكمهء ليكونوا وثيقة للطالب 
يتحملون عنه إنفاذ حكمه لهء فجرى هذا مجرى الشهادة على الشهادة» فيصح أن 
يكاتبهم به» وإن كانوا من غير أهل عمله ويصح أن يتحملوه عنه إذا أشهدهم شهود 
المتحملين للكتاب». ويصح أن يؤدوا ذلك إذا تعذر ثبوته بمن تحملوا ذلك عنه وهو 
القاضي أو شهود الكتاب كما نقوله في الشهادة على الشهادة. 

فصل: : وأما القسم الرابع) في مكاتبة المحكوم عليهء فالكتاب إليه إلزام له 
وحكم عليه . 

فإن كان من غير أهل عمله لم يجز أن يكتب إليه ولا يجب إذا كتب إليه أن يلتزم 


كتأيه » ولا يقبله ؛ لأنه فى طاعة غيره من القضاة . 
1 الحاوي في الفقه/ ج5١/‏ م١١‏ 
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وإن كان من أهل عمله جاز أن يكتب إليه. 

ولزمه إذا وصل الكتاب إليه أن يقبله لأنه ملتزم لطاعته» فإن خرج إلى الطالب 
من حقهء وإلا لزمه المصير مع الطالب إلى القاضي إذا دعاه إليه إن كان على مسافة 
أقل من يوم وليلة» وإن كان على أكثر منها لم يلزمه الحضور إلا بالاستحضار» فهذه 
أقسام الفصل الثاني من الفصول الأربعة. 

فصل: وأما الفصل الثالث منهاء وهو فيما يجب فيه قبول كتبه: فقد ذكرنا في 
عقد الباب أنه لا يقبل كتاب القاضي في الحكم إلا بشاهدين» يتحملان الكتاب عنه» 
ويشهدان به عند القاضى المكتوب إليه. ش 

وإذا كان كذلك» فلتحملهما الكتاب شروط». ولأدائهما للكتاب شروط : 

فأما شروط تحمله فثلاثة: 

أخدها: أن يعلما ما فيه وعلمهما به يكون من أحد ثلاثة أوجه. 

إما أن يقرأه القاضي عليهماء وإما أن يأمر من يقرأه بحضرته عليهماء وإما أن 
يقرأه الشاهدان عليه . 

فإن لم يعلما ما فيه ودفعه القاضي إليهما مختوماً ليشهدا به» لم يجز عند 
الشافعي وأبي حنيفة. وجوزه أبو يوسف وهذا فاسد؛ لإمكان التزوير على الختمء 
كإمكانه على الخط. ولأنه تحمل شهادة» فلم يجز إلا بمعلوم. 

فإن أراد الشاهدان في الكتاب المختوم أن يشهدا بالكتاب» ولا يشهدا بما فيه 
ففي جوازه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: يجوز لأنها شهادة بكتاب معين. 

والوجه الثاني : لا يجوزء لأن الشهادة به لا تفيدء لأن المقصود بها ما فيه . 

ولا يجوز للمكاتب قبوله للحكم بما فيه إلا بشهادة غيرهما. 

والشرط الثاني : أن يقول القاضي لهما: هذا كتابي إلى القاضي فلان فاشهدا علىّ 

وإن قال لهما: هذا كتابي إلى فلان ولم يسترعهما الشهادة ولا قال اشهدا علي 
بما فيه» ففي صحة التحمل والأداء بهذا القول وحده وجهانء بناة على اختلاف 
أصحابنا في جواز الشهادة على المقر بالسماع من غير استدعاء المقر للشهودء فإن 
قيل لا تجوز الشهادة بالسمع إلا بعد استدعائهماء لم يصح هذا التحمل» ولم يجز معه 


الأداء وإن قيل بجوازه» جوز هذا في التحمل والأداء. 
والشرط الثالث: أن لا يغيب الكتاب عنهما بعد تحمل ما فيه إلا أن يكونا قد كتبا 


كتاب أدب القاضي سس يبيب ]1 
فيه شهادتهماء ليتذكرا به صحة الكتاب ومعرفته» فإن غاب الكتاب عنهما قبل إثبات 
خطهما فيه أو ارتابا به بعد الخط لم يصح التحمل» إلا أن يعيد القاضي قراءته عليهما 
ويقول لهما: هذا هو كتابي الذي أشهدتكما علي بما فيه إلى القاضي فلان؛ لأنه قد 
يحتمل أن يبدل في الغيبة بغيره. 

وأما شروط أدائه إلى القاضى المكتوب إليه فثلاثة 

أحدها: أن يستديم الثقة بصحة الكتاب» وقد يكون ذلك من أحد وجهين. 

إما أن لا يخرج الكتاب عن أيديهما وأما أن يكونا قد أثبتا فيه خطوطهماء حتى 
يحققا علامتهما فيه» فإن تشككا فيه لم يصح أداؤهما. 

والشرط الثانى : أن يصل إلى القاضى بمشهدهماء أما من أيديهماء أو من يد 
الطالب بحضرتهما فإن لم يشاهدا وصوله لم يصح الأداء. 

والشرط الثالث : أن يشهدا عند القاضى بما فيه بلفظ الشهادة دون الخبر فإن قالاه 
بلفظ الخبر دون الشهادة أو شهدا بالكتاب ولم يشهدا بما فيه لم يصح الأداء للحكم . 

فصل: ما يمضيه القاضى المكتوب إليه من حكمه . 

وأما الفصل الرابع وهو فيما يمضيه القاضي المكتوب إليه من حكمهء فكتابه 

أحدهما: أن يكون مقصوراً على نقل ما ثبت عنده من إقرار وشهادة» فيثبت 
بالكتاب عند الثاني ما ثبت عند الأول من إقرار أو شهادة» ويتولى الثاني انفاذ الحكم 
فيه برأيه واجتهادهء فإن اختلف اجتهادهما فيه» كان محمولاً على اجتهاد الثانى» دون 
الأول» لاختصاص الثاني بتنفيذ الحكم فيه. 

والضرب الثاني : الي ا 
فلا يخلو حال حكمه عنده من ثلاثة أضرب 

أحدها: أن يكون عنده جائزاء لا يخالفه فيهء فعليه أن يمضيه لطالبه ويأخذ 
المطلوب بأذائه . 

والضرب الثاني: أن يكون عنده باطلاً لا مساغ له في الاجتهاد» فعليه أن ينقضه. 

فإن اقترن به حق الله تعالى» كالتكاح. والطلاق» نقضه وإن لم يطالب بنقضه ,2 
وإن تفرد بحقوق الادميين» لم يكن له نقضه إلا أن يطالبه المحكوم عليه بنقضه . 

والضرب الثالث: أن يكون حكمه محتملاً للاجتهاد» لتردده بين أصلين أداه 
اجتهاده فيه إلى غير ما حكم به الكاتب» فليس له أن يمضيهء لاعتقاده أنه باطل وليس 
له أن ينقضهء لاحتماله في الاجتهاد. وليس له أن يأخذ المطلوب بأدائه؛ لأنه غير 


1 كتاب أدب القاضي 
مستحق عنده وليس له أن يمنع الطالب منه» لنفوذ الحكم به» وقال للمطلوب: لست 
أوجبه عليك». ولا أسقطه عنك» وقال للطالب: لست أوجبه لك» ولا أمنعك منه» فإن 
تراضيتما أمضيته على مراضاتكماء وإن تمانعتما تركتكما على تنازعكماء وقطعت 
التنافر بينكما. ويخرج في هذه القضية أن يكون فيها حاكما أو مستوفياً. 

فهذه جملة ما ضمناه عقد الباب من الأقسام والأحكام والله أعلم بالصواب. 





0 نسخ الشاهدين الكتاب . 
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مسألة: قال الشافعيٌ: «رَيَنْبَنِي أن يَأْمْرَهُمْ بتشخه كتابة في أَيْديهِمْ وَيُوَفَعُوا 
شهادَاتهِمُ فيه». 


قال الماوردي: وهذا صحيح» وهو الأحوط في كتب القضاة» أن يكون الكتاب 

إحداهما: مع الطالب مختومة والأخرى مع الشاهدين مفضوضة يتدارسانهاء 
ليحفظا ما فيهاء وتكون التي مع الطالب محفوظة بالختم حتى إن ضاعت إحدى 
النسختين» أو كلاهماء أمكن الشاهدان إذا حفظا ما في الكتاب أن يشهدا بما فيه. 

فإن اقتصر القاضي في الكتاب على نسخة واحدة جاز وله فيه حالتان: 

إحداهما: أن يدفع الكتاب إلى الشاهدين دون الطالب» فيجوز وهو مخير بين 
ختمه وتركه والأولى أن لا يختمه إذا كان معهما ليتدارساه ويحفظا ما فيه حتى يشهدا به 
لفظا إن ضاع منهما. 

والحال الثانية: أن يدفع القاضي الكتاب إلى الطالب دون الشاهدين» فعلى 
القاضي من الاحتياط فيه أن يختمه بخاتمه وعلى الشاهدين من الاحتياط في الشهادة به 
أن يوقعا فيه خطهما ويختماه بختمهماء ليكون ذلك علامة لهما في نفس الارتياب 
عنهما ويكون ختمهما في داخل الكتاب وختم القاضي على ظهره معطوفاً. 

فإن اقتصر الشاهدان على الخط دون الختم جازء وإن تركا زيادة الاحتياط . 

فإذا وصل الطالب والشاهدان إلى القاضي المكاتب» تفرد الطالب بخطابه دون 
الشاهدين» وكان أول كلامه مستعدياً إليهء ولم يكن مدعياً عندهء فيقول: أنا 
استعديك على فلان في حق لي عليه أو في يده وقد منعني منه. 

ويجوز أن يقتصر على هذا القول» ولا يذكر الكتاب ولا حضور الشهود ولا 
يصف الحق ولا يذكر قدره لأنه مجلس استعداء وليس مجلس دعوى ويسأله إحضار 


خصمةه 


احفر 





كناب أدب القاضي 

فإذا حضر جدد الطالب الدعوى. ووصفهاء وسأل القاضي الخصم المطلوب 
عنها. 

فإن اعترف بهاء وأقر لم يحتج الطالب إلى إيصال الكتاب. وحكم له بإقرار 
المطلوب. 

وإن أنكر عرفه الطالب أن حقه عليه قد ثبت عند القاضى فلان وهذا كتابه إليك 
بثبوته عندهء وكان الطالب هو المباشر لتسليم الكتاب من يده إلى القاضي ويذكر له 
حضور شهوده. 

فإذا وقف القاضي على عنوانه وختمهء سأل الشاهدين عنه قبل فضه سؤال 
استخبار لا سؤال شهادة . 

فإذا أخبراه أنه كتاب القاضى إليه فضه وقرأه. 

والأولى أن يفضه ويقرأه بمحضر من الخصم المطلوب فإن قرأه بغير محضر منه 
جاز. 

وهذا عندنا عدول عن الأولى» وليس بعدول عن الواجب» لأنه لا يتعلق بالقراءة 
حكم ولا إلزام. 

ويبنيه أبو حنيفة على أصله في المنع من القضاء على الغائب. 

فإذا قرأه القاضى سأل الشاهدين عما فيه سؤال استشهاد لا سؤال استخبار» لأن 
بهذه الشهادة يجب الحكم بما في الكتاب . 

ولا يجوز أن يكون هذا إلا عند حضور الخصم المطلوب لأنها شهادة عليه بحق 
وجب عليه . 

وهذا بخلاف الأول لأن الأول استخبار كانا فيه مخيرين» والثانى استشهاد كانا 
عند الاستشهاد. 


الاستخبار دون الاستشهاد لم يجر لاختصاص الحكم بالشهادة دون الخبر. 


والأولى بالقاضي أن يجمع بينهماء على ما وصفنا ليكون الاستخبار لاستباحة 
قراءته والاستشهاد لوجوب الحكم به. 


خرف 





كتاب أدب القاضي 
شهادة النساء في تحمل كتب القضاة . 
ولا يقبل في تحمل كتب القضاة وأدائها شهادة النساءء يت ا 
ما تقبل فيها شهادة النساء. 


وجوز بعض بعض العراقيين قبول شهادتهن فيها إذا تضمنت ما تقبل فيه شهادتهن من 
الأموال. 

وهذا زللء من وجهين : 

أحدهما : أنها شهادة بحكم وليست بمال. 

والثاني : أنها مجراة مجرى الشهادة على الشهادة التي لا يقبلن فيهاء فلم يقبلن 
فيما أجرى مجراها. 

تنفيذ حكم الكتاب . 

فإذا تمت الشهادة عند القاضي بصحة الكتاب وقبله بالشاهدين» وقع بخطه فيه 


كن 


بالقبول وحكم به على الخصم المطلوب. 


فإن كان الكتاب بملك عين قائمة» من أرض أو دار» جاز أن يعيد الكتاب إلى 
الطالب المستحق لها ليكون حجة باقية في يده. 


فإن سأله الطالب الإشهاد على نفسه فيه بقبوله»ء والحكم بمضمونه» لزمه 
الإشهاد به على نفسه . 

وإن كان الكتاب بدين في الذمة فاستوفاه القاضي لطالبه ومستحقه لم يجز أن 
يعيد الكتاب إلى الطالب؛ لأنه قد سقط حقه فيه باستيفاء له . 

ختم كتاب القاضي والحكم إذا انكسر الختم . 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ : «فإِنْ انْكْسَرَ حَاتَمُهُ أو الْمَحَى كبا كتَابُهُ شهدٌ شهدُوا بِعلَمِهمْ عَلَيْه؛. 

قال الماوردي : : وهذا صحيحء والمقصود بالكتاب: حفظ ما فيه من نسيان أو 

خطأ والمقصود بالختم : الاحتياط والتكرمة. 

وقد قيل في تأويل قوله: «إني ألقي إلى كتاب كريم» [النمل: 14؟] أي مختوم . 

والمعمول عليه فى الكتاب ما يشهد به شاهداه . 

فإن انكسر الختم أو امحى الكتاب جاز للشاهدين أن يشهدا بما فيه إذا حفظاه. 


كتاب أدب القاضي ضف 

وكذلك لو ضاع الكتاب لم يمنع من صحة شهادتهما بمضونه. 

ومنع أبو حنيفة من صحة شهادتهما أن ضاع أو امحى لتحملهما للشهادة على 
الكتاب فلم يجز أن يشهدا بغير كتاب. 

ودليلنا: هو أنهما تحملا الشهادة بالحكم المذكور في الكتاب فلم يمنع تلفه من 
صحة تحملهما وجواز أدائهما. 

ولأنهما لو شهدا من حفظهما بحق في كتاب وثيقه قد ضاع جاز ولم يمنع من 
صحة الشهادة كذلك إن ضاع كتاب القاضي . 





فأما إذا كان الكتاب باقياً فأراد الشاهدان أن يشهدا بما فيه ولا يوصلاه حرم 
إمساكه عليهما ولم يمنع من صحة شهادتهماء لأن الكتاب أمانة مؤداة فى أيديهما. 

فإن امحى ما في الكتاب لم يلزمها إيصاله لأنه لا يكون بعد امتحائه كتاباً. 

ولو امحى بعضه لزمه إيصاله أن بقي أكثره ولم يلزمهما إيصاله إن ذهب أكثره. 

تغير حال القاضي الكاتب بالموت أو العزل وغيرهما. 

م ا 1 5 سي سس بي ف د انه مه اس او و ل اع 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ : «َإِنْ مَاتَ الكَاتِبُ أو عُِلَ لَمْ يَمْنَعْ ذَلِكَ قَبولَه وَتَفْيلُهُ كَمَا 
قبل شكمة . 

قال الماوردي: وهذا صحيحء إذا كتب قاض إلى قاض كتاباً وأشهد به على 
نفسه شهوداً ثم تغيرت حال القاضي الكاتب بما يمنعه من الحكم فقد يكون ذلك بأحد 
أربعة أمور : بموت أو عزل أو جنون أو فسق. 

تغير حاله بالموت أو العزل. 

فإن تغيرت حاله بموت أو عزل فالحكم فيها سواء. 
حاله قبل خروج الكتاب عن يده أو بعده. 

والثانى : وهو مذهب أبي حنيفة أن حكم كتابه قد سقط بتغيير حاله ولم يجز 
قبوله سواء تغيرت قبل خروج الكتاب عن يذه أو بعده. 

والثالث: وهو مذهب أبى يوسف إن تغيرت حاله قبل خروج الكتاب عن يده 
سقط حكمه» وإن تغيرت بعد خروجه عن يذه ثبت حكمه. 

ودليلهما على سقوط حكمه أنهما جعلا كتاب القاضى فرعاً لمن شهد عنده» وإذا 
تغيرت حال الفرع منع من ثبوت حكم الأصل كالشهادة على الشهادة إذا تغيرت فيها 


يغرفا 
حال شهود الفرع امتنع أن يثبت بهم حكم شهود الأصل . 

ودليلنا أن القاضي وإن كان فرعاً لمن شهد عنده فهو أصل لمن أشهده على نفسه 
وتغير حال الأصل لا يمنع من ثبوت الحكم بالفرع كالشهادة على الشهادة» لا يمنع 
تغير حال شهود الأصل من ثبوت حكمهم شهود الفرع . 

فصار علة الاختلاف أن أبا حنيفة أجرى عليه حكم الفرع اعتباراً بمن شهد عنده 
والشافعي أجرى عليه حكم الأصل اعتباراً بمن أشهده على نفسه . 

واعتباره بالأصل أولى من اعتباره بالفرع؛ لأنه لما كان فرعاً لأصل. وأصلاًٌ 
لفرع» كان اعتبار حكم الحال أولى من اعتبار حكم قد زال. 

فصل: تغير حاله بالفسق أو الجنون. 

وإن تغيرت حال الكاتب بفسق أو جنون فالحكم فيهما واحد. 

فليس يخلو حال الكتاب من أن يكون بحكم أو شهادة. 

إن كان العتاب نكم قلا اما كن يخال ستلاط رجن تيزل قنانه زد قير 
حاله ؛ لأن ما نفذ من الأحكام في حال الجواز لم يتعقبه فساد. 


كتاب أدب القاضي 





وإن كان الكتاب بشهادة قد ثبتت عنده نظر: فإن تغيرت حاله بعد قبول كتابه ثبت 
حكمهء وإن تغيرت قبل قبوله» سقط حكمه»ء كالشهادة على الشهادة إذا فسق فيها 
شهود الأصل بعد قبول شهود الفرع صحت الشهادة ولو فسقوا قبل قبول شهود الفرع 
سقطت الشهادة. 

فصل: تغير حال القاضي المكاتب. 

فأما إذا تغيرت حال القاضي المكاتب بموت أو عزل أو جنون أو فسق سقط أن 
يكون قابلاً وحاكما به. 

فإن تقلد مكانه غيره من القضاة فقد اختلف أصحابنا: هل يجوز أن يقوم في قبول 
الكتاب مقام الأول المعزول؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو مذهب البصريين» وبه قال أبو حنيفة: أنه لا يجوز له قبول كتاب 
إلى غيره كالشهادة عند المعزول» ولا يحكم بها المولى بعده. 

والوجه الثاني : وهو مذهب البغداديين يجوز له قبول كتابه إلى المعزول لأن 
المعمول من الكتاب بما يؤديه شهوده من حكم الأول بمضمونه» فكان ثبوت الشهادة 
به عند الثاني كثبوتها به عند الأول فوجب أن يستويا فيه. 

وقد حكي أن قاضياً بالكوفة كتب إلى إياس بن معاوية وهو قاضي البصرة كتاباً 
بحكم فوصل بعد عزل إياس وولاية الحسن البصري فقبله الحسن وحكم به. 


كتاب أدب القاضي شرف 


فصل: في حكم من ا ستخلفه القاضي بعد حكم المستخلف. 
العل المولى؟ ولغ يكن لمعول كتاب المولي: 
ولو كان القاضي والياً من قبل الخليفة» فمات الخليفة أو خلع» لم ينعزل به 
والفرق بينهما: أن الخليفة يستنيب القضاة في حقوق المسلمين فلم ينعزلوا 
بموته» وتغير حاله» والقاضى يستنيب خليفته فى حق نفسه» فانعزل بموته وتغير حاله. 





وسوى بعض أصحابنا بين موت الخليفة والقاضي في انعزال من ولياه. 

وسوى آخرون منهم في بقاء ولاية من ولياه. 

والذي عليه قول جمهورهم ما ذكرناه من الفرق بينهما. 

فصل: كتاب القاضي وهو في غير محل ولايته . 

وإذا سافر القاضي عن بلد ولايته» وكتب كتاباً بحكم إلى قاض آخر لم يكن 
للمكاتب أن يقبل كتاب الكاتب لأن كتابه حكم» وحكمه لاينفذ في غير عمله. 
له أن يقبله» لأن قبوله حكم» وحكمه في غير عمله لا ينفذ. 

ولو أن قاضيين اجتمعا في غير عملهماء مثل قاضي البصرة وقاضي الكوفة إذا 
اجتمعا ببغداد لم يكن لأحدهما أن يؤدي إلى الآخر ما حكم بهء ولا أن يقبل منه ما 
حكم بهء لأن الأداء والقبول حكم لا يصح منهما في غير عملهما. 

ولو أنهما اجتمعا فى بلد أحدهما مثل قاضى البصرة وقاضى الكوفة إذا اجتمعا 
في البصرة» فأدى كل واحد منهما إلى الآخر ما حكم بهء لم يجز لقاضي البصرة أن 
يحكم بما أداه إليه قاضي الكوفة. 

لأنه أداه في غير عمله. وأداؤه حكم وليس بشهادة لأمرين: 

أحدهما: أن قوله وحده مقبول» والشهادة لا تقبل إلا من اثنين. 

والثانى : أنه يخبر بفعل نفسه ولا تقبل شهادة الشاهد على فعل نفسه. 

فأما ما أداه قاضي البصرة إلى قاضي الكوفة فأداؤه مقبول» لأنه يؤديه في غير 


ا بح 677 ور قا أن القاضى 


ويصير قاضي الكوفة بسماعه منه عالماً به وليس بحاكم فيه» لأنه في غير 


عمله. 

فإذا صار إلى عمله ففي جواز حكمه به قولان كالقاضي في جواز حكمه بعمله 
والله أعلم . 

إغفال عنوان الكتاب . 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيُ: «وَلَوْ ترك أَنْ يَكْْتَ اشم في العْنْوَانِ وَقَطَعَ الشَهُودُ بن 
كيَابُةُ قله 


قال الماوردي: وهذا قاله رداً على أبي حنيفة» لأنه يقول: لا يجوز أن يقبله إلا 
أن يكون معنوناً في داخله فإن لم يكن فيه عنوان» أو كان عنوانه على ظاهره» لم يجز 
أن يقبله مع وفاقه أنه لا يقبل إلا بالشهادة. 

وعلى مذهب الشافعي: ليس العنوان شرطاً في قبوله» ولا فرق عنده بين عنوانه 
من داخله وخارجه» ويجوز أن يقبله وإن لم يكن معنوناً لأن الحكم به متعلق بما يؤديه 
الشهود من مضمونه» فلم يكن لعنوانه ولا لفقده تأثير في الحكم بما شهد شهوده. 

وعنوان الكتاب في داخله عرف قديم» وعلى ظاهره عرف مستحدث . 

والعرف المعمول به أولى من العرف المتروك . 
ار سر ال 1220 
اسمه واسم أبيه وجدهء لكل واحد من الكاتب والمكاتب» فإن اقتصر على اسمه واسم 
أبيه دون جده لم يجزء إلا أن يكون اسم الأب. مشهوراً لا يشركه غيره فيه» أو تكون 
الكنية مشهورة لا يشركه غيره فيها. 

وهذا القول مدفوع بما قدمناه. 

والعرف في عصرنا مستعمل باستيفاء النسب في العنوان من الأدنى إلى الأعلى 
وبالاقتصار فيه من الأعلى إلى الأدنى . 

هل يبدأ في العنوان باسم الكاتب ب أو باسم المكاتب. 

فأما ما يبدأ به في العنوان من اسم الكاتب والمكاتب فقد جاءت الأخبار 
باستعمال الأمرين في عصر الصحابة . 

فروي أن العلاء بن الحضرمي كان يبدأ باسمه في مكاتبه النبي كَل فيكتب: من 
العلاء بن الحضرمي إلى محمد رسول الله يَلِه. 
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وكان خالد بن الوليد يكتب إلى محمد رسول الله عل من خالد بن الوليد» 
ويكتب إليه عله : من محمد رسول الله إلى خالد , بن الوليد. 

فمن بدأ باسمه فهو على الأصلء, لأنه من الكاتب إلى المكاتب» ومن قدم اسم 
الكاتب فلت 

وعرف الناس في عصرنا في كتب الملوك فمن دونهم: أن يقدم في كتبهم اسم 
المكاتب على اسم الكاتب» إلا الخلفاء خاصة فإنهم يقدمون في كتبهم اسماءهم على 
اسم المكاتب. 

فأي الأمرين عمل عليه في كتب القضاة ففيه سلف متبوع . 

وقد صار تقديم اسم الكاتب في عصرنا مستنكراً فكان العمل بما لا يتناكره الناس 
أولى » وإن جاز خلافه . 

وينبغي أن يكون كتاب القاضي مقصوراً في الدعاء على ما يألفه أهل العصر من 
الألفاظ المستعملة في عرفهم» ويعدل عما تقدمها من اللفظ المتروك ويقتصر فى كتابه 
على الحكم وحده. ولا يقرنه بخبر ولا استخبار. 

ولكتبهم شروط ليس هذا موضعها. 


الدعوى على المجهول والقضاء على الغائب 
مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ: (وَإِنْ ل عَلَيْهِ لَمْ يَأ حُذهُ به حَنَّى تقوم بي بأنّه 


الحَقٌّ وَإِنْ وَاقَنَ الاش وَالقِيلّةَ وَالنّمَبَ وَالْصّنَاعَة فَأنْكَوَ المَكْيُوتِ ء عَلَيْهِ لَمْ يقض عَلَيْه 
حَتَّى يان بِشَيْءِ لآ يُرَافقَهُ فيه غَيْده) . 

قال الماوردي: وأصل هذا إن الحكم إنما يتوجه على معروف» يتميز عن غيره» 
إما بعينه» وإما باسمه ونسبه لأن الجهالة بمن عليه الحق تمنع من تحقيق الإلزام . 

فأما المعروف بعينه.دون اسمه ونسبه. فلا يمكن الحكم عليه إلا مع حضوره ولا 
تكون الجهالة باسمه ونسبه مانعة من نفوذ الحكم عليه . 

وأما المعروف باسمه ونسبه» فهو الذي يتوجه الحكم عليه في حضوره وغيبته. 

فإذا ثبت عليه عند القاضي حق وهو حاضر استوفاه منه لمستحقه ولم يكتب به 
إلى غيره. 

فإن غاب قبل دفع الحق الذي حكم به عليه» استحق الطالب أن يتنجز كتابه 


هُوَ فَإِذًا ُفع في نسبه فَقَامَثْ عَلَيْه ييه بِهَذَا الاشم وَالنَّسَبٍ وَالقبيلة َالصئَاعَةٍ أخذّ بلك 


ا ا ا رسيي قا" أذنت القاضي 
بالحكم إلى قاضي البلد الذي صار إليه المطلوب ليستوفي المكاتب منه حق الطالب. 

وإن ثبت الحق على المطلوب وهو غائب جاز للقاضي أن يسمع البيئة عليه مع 
غيبته باتفاق من جوز القضاء على الغائب ومن لم يجوزه لأن سماع البينة إثبات حق 
يفضي إلى الحكم» وليس بحكم فصار كالشهادة على الشهادة في جوازها مع غيبة 
المشهود عليه. 

فإن حضر لم يلزم إعادة الشهادة عليه بمشهده. 

وأوجب أبو حنيفة إعادتها إذا حضر. 

فإذا كتب القاضي بثبوت ذلك عنده كان المكاتب هو الحاكم به والكتاب بينة 
بثبوته . 

وإن أراد القاضي بعد ثبوت الحق عنده أن يحكم به على الغائب جاز» عند 
الشافعي وعند من يرى القضاء على الغائب» ولم يجز عند أبي حنيفة وعند من لا يرى 
القضاء على الغائب. 

وإذا كان كذلك. وأراد أن يكتب القاضي بثبوته» ونفوذ حكمهء فلجواز مكاتبة 
القاضي به إذا كان الحق في الذمة وثبوته بالبينة شرطان: 

أحدهما: أن تثبت عنده عدالة الشهود» فإن لم تثبت عدالتهم لم ينفذ حكمه. 

والشرط الثاني أن يحلف الطالب قبل حكمه له أنه ما قبض الحق ولا شيئاً منه. 

وكذلك كل حكم أراد أن يحكم به على من لا يجيب عن نفسه من صغير أو 
مجنون أو ميت أو غائب لم يجز أن يمضي الحكم عليه إلا بعد إحلاف الطالب بالله 
ما قبض الحق» ولا شيئاً منه ولا أبرأه منهء ولا من شيء منهء ولا يرى إليه منهء ولا 
من شيء منهء وإن حقه لثابت عليه. 

اقل ها يجريه أنايكلفه ان حقه هد االتايت عليه 

فيجوز مع هذين الشرطين أن يكتب إلى القاضي بحكمه على الغائب . 

ويلزم القاضي فيما يكتب به من القضاء على الغائب شرطان: 

أحدهما: أن يرفع في اسمهء ونسبهء وذكر قبيلته» وصناعتهء بما يتميز به عن 
غيره. 

والثاني : أن يذكر فيه إن كان بثبوت الحق عنده بالبينة أن الشهود عليه قد عرفوه 


بعيئه » واسمهة» . ونسبهة. 


وهو في تسمية الشهود في كتابه بين أمرين: إن شاء سماهم وهو أولى عندنا 
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وأحوط للمحكوم عليه؛ء وإن شاء لم يسمهمء وهو أولى عند أهل الكوفة» وأحوط 
للمحكوم له. 

فإن لم يسمهمء قال: شهد به عندي رجلان حران عرفتهما بما يجوز به قبول 
شهادتهما. 

وإن سماهم قال: شهد به عندي فلان وفلان وقد ثبت عندي عدالتهما. 

فإن لم يذكر ثبوت عدالتهما عنده وذكر الحكم بشهادتهما فهل يكون تنفيذه 
للحكم بشهادتهما تعديلا منه لهما؟ على وجهين ذكرناهما . 

وإن كان الحكم على الغائب بإقراره ذكر في كتابه: أنه أقر عندي طوعاً في صحة 
منه وجواز أمر لأن إقرار المكره ومن لا يجوز أمره من الصغير والسفيه غير لازم. 

فإن اقتصر في كتابه على الحكم عليه بإقراره» ولم يقل طوعاً في صحة منه 
وإجواز أمرء فهل يقوم حكمه عليه مقام ذكره لذلك أم لا؟ على وجهين كالحكم 
بالشهادة هل يقوم مقام ذكره للعدالة. 

وإن كان الحكم على الغائب بنكوله ويمين الطالب ذكره القاضي مشروحاً في 
كتابه . 

فيصير الحق ثابتاً على الغائب من أحد ثلاثة أوجه: 

أحدهما : بإقراره وهو أقوى . 

والثاني: بنكوله ويمين الطالب هو أضعف. 

والثالث : بالشهادة على إقراره وهو أوسط . 

فإن ذكر القاضي في كتابه ما حكم به عليه من هذه الوجوه الثلاثة فهو الصحيح 
النافي للتهمة . 

وإن لم يذكر في كتابه ما حكم به منها وقال: ثبت عليه عندي بما تثبت بمثله 
الحقوق ففي جوازه وجهان: 

أحدهما: يجوز لأن كل واحد من الثلاثة تثبت به الحقوق. 

والوجه الثاني : لا يجوز لاختلاف أحكامهما؛ لأنه في الإقرار لا تسمع منه البينة 
في الأعيان وتسمع منه البينة في النكول وتتعارض به البينة في الشهادة فترجح بوجود 
اليد عندنا وترجح بعدمها عند أبي حنيفة . 





فإذا اختلف الحكم بالحق في جنبة المحكوم عليه في كل واحد من الوجوه الثلاثة 
لم يجز للقاضي إغفال ذكرها لما فيه من إسقاط حجة المحكوم عليه. 


لدلرفا 
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وينبغي للقاضي أن يكتب بعد إنفاذ حكمه أنه قد جعل كل ذي حق وحجة على ما 
كان له من حق وحجة فهذا ما تقتضيه شروط كتاب القاضي إلى القاضي ذ في الحكم على 
الغائب. 

فصل: فيما يجب على القاضى بعد وصول الكتاب إليه . 

فإذا وصل كتاب القاضي على ما ذكرناه ووصفناه من شروطه وأحكامه وجب 
على القاضي المكاتب إحضار الخصم المطلوب ومسألته عما تضمنه كتاب القاضى من 
الحكم عليه. 

وله في الجواب عنه ستة أحوال: 

إحداها: أن يقر بوجوب الحق عليه لطالبه فيحكم عليه بإقراره» دون الكتاب» 
لأن الإقرار أقوى من الكتاب . 

والحال الثانية : أن يقر بوجوب الحق عليه لطالبه» ويدعي أنه قد قضاهء فإن أقام 
بينة بالقضاء سمعت منه وبرىء بها وإن عدمها وسأ إحللاف اليم 
لأن القاضي الكاتب قد أحلفه. 

والحال الثالثة: أن يقر بوجوب الحق لغير هذا الطالب» فإن كان الحق عينئاً 
قائمة. بطل إقراره بها لغير هذا الطالب» وكان الطالب المحكوم له بها أ حق» وإن كان 
الحق في الذمة صار مأخوذاً بإقراره لغير الطالب» ومأخوذا بالكتاب لحق هذا الطالب. 

والحال الرابعة: أن ينكر وجوب الحق عليه» ويقر بأنه المسمى في الكتاب 
فيؤخذ بالحق وإن أنكر لثبوته عليه بكتاب القاضي وكتاب القاضي أوكد من 
الشهادة؛ لأنه عن شهادة اقترن بها حكمء. وكتب القضاة حجة على المنكرين دون 


المقرين . 

والحال الخامسة: أن ينكر الحق» وينكر أن يكون المسمى في الكتاب. فهذا 
على ضربين : 

أحدهما : أن ينكر الاسم المذكورء ويدعي غيره من الأسماء فله فيه ثلاثة 
أحوال : 


أحدها: أن يعرف بما ادعاه من الأسماء فلا يلزمه الحكم حتى تقوم الشهادة عليه 
والثانى: أن يعرف بالأسماء المذكورة في الكتاب فيحكم عليه ولا يقبل ما ادعاه 


أخرف 





كتاب أدب القاضي 
والثالث: أن يكون مجهول الحال فلا يحكم عليه إلا ببينة تشهد عليه بالاسم 


المذكور. 
والضرب الثانى: أن يعترف بالاسم» ويذكر أنه اسم لغيره قد شاركه فيه» وغيره 


أحدهما : أن يعمل اشتراك جماعة في الاسم المذكورء وأقلهم أن يشاركه فيه 

والضرب الثاني: أن لا يعرف من يشاركه في ذلك الاسم والنسب فيؤخذ بالحق؛ 
لأنه المسمى في الظاهر» ولا يقبل منه ما ادعاه من المشاركة في الاسم الذي لا يعرف 
لغيره . 

فإن أقام بينة بأن غيره يسمى بمثل اسمه ونسبه» فهو على ضربين: 

أحدهما : أن يقيمها باسم حي موجود قد شاركه في اسمه ونسبه» فتسمع بينته 
ولا يحكم عليه بالحق يشهد الشهود عليه في عينه . 

والضرب الثاني: أن يقيم البيئة باسم ميت قد شاركه في اسمه ونسبه فلا يخلو 
حال الميت من أن يكون قد عاصر الحي أو لم يعاصره. | 

فإن لم يعاصرهء لم يكن لهذه المشاركة في الاسم تأثير وكان الحي مأخوذاً 
بالحق» ومعيناً فيه بالاسم . 

وإن كان قد عاصره الميت لم يخل موته من أن يكون قبل الحكم أو بعده. 

فإن كان موته بعد الحكم منعت هذه المشاركة من تعين الحكم على الحي 

وإن كان موته قبل الحكم ففيه وجهان حكاهما أبو حامد الإسفرايني: 

أحدهما: أنه يثبت به حكم الاشتراك ويمنع من الحكم بالحق على الحي 
لاحتمال أن يكون الحق قد ثبت على الميت كثبوته على الحي . ش 

والوجه الثاني : أنه لا يثبت به حكم الاشتراك ويؤخذ الحي بالحق؛ لأن مطلق 
الأحكام متوجهة في الظاهر إلى الأحياء دون الأموات . 

والحال السادسة: أن ينكر الحق» ويعترف بالاسمء ويدعي جرح الشهود الذين 

فحكى الشافعي في اختلاف العراقيين عن أبي حنيفة أنه لا تسمع بينته بجرحهم 
ويؤخذ بالحق؛ لأنه لا يعلم ما حدث بعده من توبة من تقدم جرحه. 
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ثم ذكر الشافعي مذهبه وهو أن ينظر فيما ذكره من جرحهم: . 

فإن كان مما ترد به الشهادة مع العدالة بأن يدعي أنهم أعداؤه. أو لهم فيما 
شهدوا به شرك» أو بينهم وبين المشهود له ولادة تمنع من الشهادة. فهذا مانع من قبل 
شهادتهم. وليس بجرح في عدالتهم» فتسمع منه البينة بذلك ويبطل بهذا الحكم عليه. 

وإن جرحهم بالفسق. وما تسقط به العدالة» فلا تخلو بينة الجرح من ثلاثة 
أحوال : 

إحداها : أن تشهد بفسق الشهود في وقت شهادتهم فتسمع بينته بهذا الجرح لأن 
بينة الجرح أولى من بينة التعديل وتسقط شهادتهم بهذا الجرح ويبطل به الحكم. 

والحال الثانية : أن يشهدوا بفسق الشهود بعد الحكم بشهادتهم» فلا تسمع بينته 
بهذا الجرح لأن حدوث الفسق بعد تقدم العدالة لا يمنع من صحة ما تقدم من الحكم ' 
بالشهادة. ويؤخذ بالحق. 

والحال الثالئة: أن يشهدوا بفسق الشهود قبل سماع شهادتهم» فيعتبر ما بين 
زمان الجرح والشهادة. 

فإن كان قريباً لا يتكامل صلاح الحال في مثله» سمعت بيئة الجرح» وحكم 
بسقوط شهادتهم . 

وإن تطاول ما بين زمان الجرح والشهادة لم تسمع بينة الجرح» وحكم 
بشهادتهم. لأن الحال يصلح مع تطاول الزمان» ويرتفع الفسق بما حدث بعده من 
العدالة . 

فإن سأل مدعي الجرح إنظاره بإحضار البينة حتى يلتمسها انظر بها ثلاثة أيام» 
فإن أحضرهاء وإلا أخذ بالحق وأمضى عليه الحكم . 

فإن سأل إحلاف المحكوم له على عدالة شهوده. لم تلزمه اليمين؛ لأن تعديل 
الشهود إلى الحاكم دون المحكوم له. ولا مدخل لليمين فيه. 

ولو سأل إحلافه على أن لا ولادة بينه وبينهم» ولا شركة» وجب إحلافه على 
ذلك» لاختصاصه بالمحكوم له دون الحاكم . 

ولو سأل إحلافه على أن لا عداوة بينه وبينهمء فهذا مما يخفي عليه فلم يلزم 
إحلافه عليه . 


فإن سأل المحكوم عليه بعد استيفاء الحق منه الإشهاد له بقبض الحق منه وجب 
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على القابض المطالب الإشهاد على نفسه وهل يجب إشهاد القاضي على نفسه ببراءته 
منه بقبض مستحقه؟ على وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري: يجب على القاضي الإشهاد كما 
يجب على القابض» لما ظهر من ثبوت الحق عنده. 

والوجه الثاني: لا يجب عليه الإشهاد ويجب الإشهاد على القابض وحده 
لاختصاص اسجال الأحكام بإثبات الحقوق دون إسقاطها. 


فصل: [القول في ما يجب على القاضي المطالب بتسمية الشهود]. 
وإذا لم يذكر :3 الكاتب أسماء الشهود في كتابه فسأل المحكوم عليه 
القاضي المكتوب إليه أن يكاتب القاضي الكاتب اله عن أسماء شهوده لم لزه 
إجابته ولم يجز أن يكتب به لأن فيه اعتراضاً على القاضي الكاتب في أحكامه 


وشهوده» ولو أن المحكوم عليه سأل المحكوم له أن يذكر أسماء شهوده لم يلزمه 
تسميتهم ولم يكن للقاضي أن يسأله عنهم. ولو خرج المحكوم عليه إلى القاضي 
الحاكم وسأله عن تسميه شهوده نظر: فإن كانوا ممن استقرت عنده عدالتهم وهم ممن 
لا تعاد المسألة لقديم شهادتهم لم يلزم تسميتهم له. 

وإن كانوا ممن لم يشهدوا عنده بغيرها وهم ممن تعاد المسألة عنهم وجب عليه 
تسميتهم له بعد سؤاله. 

فإن أقام بيئة بجرحهم كان سماعها على ما قدمناه. 

فإن أقامها عند الحاكم بشهادتهم. نقض حكمه بهمء وكتب بنقضه إلى قاضيه» 
ليسقط عنه الحق الذي كاتبه به. 

وإن أقام البينة بجرحهم عند قاضيه الذي كوتب بوجوب الحق عليه لم يسمعهاء 
لأنه لا يعلم أنهم شهود الحكم إلا من قول الخصم. 

فإن كتب إليه القاضي بأسمائهم جاز أن يسمع البينة بجرحهم على ما قدمناه, 
ويحكم بإسقاط الحق عنه. 

فإن سأله المحكوم عليه أن يكتب بجرحهم إلى القاضي الذي حكم بشهادتهم . 
لزمه مكاتبته به» ليسقط به الحق عن المحكوم عليه عند الحاكم به حتى لا يأخذه به 
00 

: فصل: ولو لم يذكر القاضي في كتابه سبب حكمه» وقال: ثبت عندي بما تثبت 3 

بمثله الحقوق وسأله المحكوم عليه عن السبب الذي حكم به» نظر: فإن كان قد حكم 


الحاوي في الفقه/ ج"1/ م1 


7 بل سمب لل بل كتاب أدب القاضي 
عليه بإقراره لم يلزمه إن يذكره له؛ لأنه لا يقدر على دفعه بالبيئة . 

وإن كان قد حكم عليه بنكوله ويمين الطالب» لزمه أن يذكره له» لأنه يقدر على 
دفعه بالبيئة . 

وإن كان قد حكم عليه بالبينة فإن كان الحكم بحق في الذمة لم يلزمه ذكرها؛ 
لأنه لا يقدر على دفعها بمثلهاء وإن كان الحكم بعين قائمة لزمه أن يذكرها؛ لأنه يقدر 
على مقابلتها بمثلها فترجح بينته باليدء فيكون وجوب البيان معتبراً بهذه الأقسام . 

فصل: سؤال الطالب الحكم بالشاهد واليمين. 

وإذا سأل الطالب أن يحكم له القاضي بشاهد ويمين فإن كان حنفياً لا يرى 
الوا ع اسن ليح ليه ولم يسمع شاهده. 

وإن كان شافعياء يرى القضاء بالشاهد واليمين» ٠»‏ فإن كان الحكم على حاضر جاز 
أن يحكم له عليه بالشاهد واليمين. 

وإن كان الحكم على غائب ويريد الطالب أن يتنجز به كتابه إلى قاضي بلد 
المطلوب» ففي جواز الحكم بالشاهد واليمين» فيما يكتب به إلى غيره وجهان: 

أحدهما: يجوز لأنه قول مشروع ومذهب مشهور. 

والوجه الثاني: لا يجوز أن يكتب به؛ لأن المخالف فيه من العراقيين» يرى 
نقض الحكم به وهو من سرفهم. فلم يكن له تعريض حكمه للنقض والأولى من إطلاق 
هذين الوجهين. 

أن يعتبر رأي القاضي الكاتب به. 

فإن كان يرى القضاء بالشاهد واليمين كتب به إليه وإن كان لا يرأه لم يكتب به. 

فإن أراد القاضي في حكمه بالشاهد واليمين أن لا يذكره في كتابه» ويطلق 
الحككم يالبينة أو بثبوت الحق عنده جاز؛ يوك لاسرا يك باجياد 
عير 

فصل: في مكاتبة القاضي للأمير. 

مسألة: قال الشافعِيّ رَضِيّ الله عَنْهّ: «وَكِتَابٌ القاضي إِلَى الحَليفة و 
إِلَى القاضي وَالقَاضي إِلَى الأَمِير وَالأَمِير إلى القاضي سَوَاءْ لآ يَُيَلُ إلا كُمَا وَصَفْتُ منْ 
كتَابِ القاضي إلى القَاضِي» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح وجميع هذه الكتب إذا تعلقت بأحكام وحقوق لم 
تثبت إلا بالشهادة في التحمل والأداء. 


3 5 
ع‎ 
3 
ه١‎ 
١ 
5 


رذن 





كتاب أدب القاضي 

وخالفنا بعض من وافقنا في كتب القضاة: أن كتب الخلفاء والأمراء إلى القضاة 
ومن القضاة إلى الأمراء تقبل بغي رَ الشهادة في التجمل والأداء لأمرين: 

أحدهما: هو فرق ما بينهما في العرف المستمر. 

والثاني: صيانة السلطان فما يباشر غيره وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه لما لم تنفذ كتب القضاة في الأحكام إلا بالشهادة مع ظهورهم كان 
ذلك في كتب الخلفاء والأمراء مع احتجابهم أولى. 

والثاني: أن القضاة فروع الخلفاء؛ وحكم الأصول إذا لم يكن أقوى من حكم 
الفروع لم يكن أضعف . 

فأما كتبهم في الأوامر والنواهي والكتب إليهم في الأعمال والأموال فمقبولة» 
على ما جرت به العادة في أمثالهاء مختومة مع الرسل الثقاة لأنها تكثر والتزوير فيها 
يظهر والهيئة فيها تمنع والاستدراك فيها ممكن فمن هذه الوجوه خالفت كتب القضاة 
في أحكام الرعايا. 

فصل: كتب قاضي أهل البغي. 

وإذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل كتاباً في حكم بحق» نظر: 
كإن كان ممن لا تقبل شهادته لأنه يشهد لموافقه بقوله كالخطابية لم يقبل كتابه لأنه قد 
يحكم لموافقه بقوله. 

وإن كان ممن تقبل شهادته» ففي قبول كتابه بالحكم قولان: 

أحدهما: نص عليه الشافعي في كتاب (قتال أهل البغي)» أنه يجوز لقاضي أهل 
العدل أن يقبل كتاب قاضي أهل البغي» لأنه لما كانت أحكامهم ممضاة لا يرد منها إلا 
ما يرد من حكم قاضي أهل العدل» وجب أن تكون أحكام كتبهم كذلك . 

والقول الثاني: قاله في القديم ليس لقاضي أهل العدل أن يقبل كتاب قاضي أهل 
البغي . 

وقد قال في هذا: الكتاب : 

ويقبل كل كتاب لقاض عدلء فكان دليل هذا القول أن لا يقبل كتاب من ليس من 
أهل العدل . 


وإنما لم يقبل كتابه وإن لم ننقض حكمه. 


لأن الحكم لا ينقض إلا بعد العلم بفساده والكتاب لا يقبل إلا بعد العلم 
بصحته . فافترقا. 


4 لسلس هه ب حيبي يبي كيتاي أدب القاضي 

فصل: في من تقبل كتبه من القضاة. 

ويقبل كتاب قاضي الرستاق والقرية كما يقبل كتاب قاضي المصر. 

ومنع أبو حنيفة من قبول كتاب قاضي الرستاق والقرية وجعل قبول الكتب موقوفاً 
على قضاة الأمصار دون القرىء لأن قضاة الأمصار أحفظ لنظام الأحكام من قضاة 
الرساتيق والقرى. 

وهذا ليس بصحيح على الإطلاق لأن لقبول كتب القضاة شروط إن وجدت في 
كتب قضاة القرى قبلت» وإن لم توجد في كتب قضاة الأمصار ردت. 

وإذا كانت القرية قريبة من المصر ولم يشق على أهلها التحاكم إلى قاضي المصر 
كان هو القاضي بينهم. 

وجروا منه مجرى أهل المصر فلم يجز لقاضي المصر أن يقبل منهم كتاب قاض 
إن كان لهم في حكم لازم من شهدوا بحكم عند قاضيهم ويقدر على الشهادة به عند 
قاضى المصر. 

وإذا اتسع المصر وكان ذا جانبين كبغداد وكان لكل واحد من جانبيه قاض منفرد 
برياسته لم يقبل كتاب قاض أحد الجانبين إلى قاضى الجانب الآخر فى ثبوت الشهادة . 

وقبل في ثبوت الإقرار إن رجع المقر ولم يقبل إن لم يرجع. لأن ما أمكن 
الحكم فيه بالأصل لم يجز أن يحكم فيه بالقرع كالشهادة على الشهادة يحكم فيها 





كتاب أدب القاضي/ باب القسّام : ه32»> 
باب القسّام 
مسألة: قَالَ الشّافعيئٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «رَيَئْبَمِي أَنْ يُعْطى أجر القَّهام مِنْ بَيْتِ المَالٍ 


َ قال الماوردي : : والأصل في الحكم بالقسمة قول الله تعالى: «وَإذًا حَضَرَ الْقسْمّة 
ولو الْقُرْبى وَاليَتَامَى وَالْمَسَاكينٌ َارْرُقُوهُمْ منْهُ4 [النساء: 8]. 
وقال رسول الله يَكِ: «إن الله تعالى لم يرض في قسمة الأموال بملك مقرب ولا 
بنبي مرسل حتى تولى قسمتها بنفسه)”"'. 
وقسم رسول الله عبد غنيمة بدر به بشعب من شعاب الصفراء وقسم غنائم خيبر 
على ثمانية عشر سهما وقسم غنائم حنين بأوطاس وقيل بالجعرانة . 
واختصم إليه رجلان في مواريث تقادمت وتدارست فقال: اذهبا فاقتسماها 
ا وا وقد كان للخلفاء الراشنين اع وكان قاسم علي 
والأن ان ع قسمة ا ا حاجة فلم يجدوا ب 020ب 
الحقوق وإذا كان كذلك فقد قال الشافعي: القسام حكام» وإِنّما كانوا حكاماً لأمرين 
أحدهما: أنهم قد يوقعون القسمة جبراً كما يجبر الحكام في الأحكام. 
والثاني : أنهم يستوفون الحقوق لأهلها كاستيفاء الحكام. 
أحدهما: أن حكم القسام مختص بالتحري في تمييز الحقوق وإقرارها وحكم 
الحكام مختص بالاجتهاد في أحكام الدين وإلزامها . 
والثاني : استعداء الخصوم يكون إلى الحكام دون القسام لأن للح ام ولاية 
يستحقون بها إجابة المستعدي وليس للقسام ولاية ولا عدوى. 
وإنما يقسمون بآمر الحكام لهم أو لتراضي الشركاء بهم فصارلوا في القسمة 
أعوان الحكام فلزم الحاكم أن يختار لنظره من القسام من تكاملت فيه شروط القسمة 


اه زوه 


وهى ثلاثة : 7 5 
أحدها: العدالة؛ لأنه حاكم مؤتمن فلا يجوز أن يكون عبدا ولا فاسقا. 


والثاني : قلة الطمع ونزاهة النفس حتى لا يرتشي فيما يلي ويجوز. 
والثالث: علمه بالحساب والمساحة؛ لأنه مندوب لهماء وعامل بهما واعتبار 
هذين في القاسم كاعتبار العلم في الحاكم فإذا عرف تكامل هذه الشروط الثلاثة فيه 
مين على اختياره وندبه للقسمة في عمله. 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١177”0(‏ والبيهقي 5/ ١174‏ 7/” والطبراني في الكبير 0/ ١7‏ والطحاوي في معاني 
الآثار ١7/7‏ والدارقطني 7/ /1717 وانظر الدر المنثور 0/ "41. 


الح 





كتاب أدب القاضي/ باب القسّام 

تعدد القسام . 
وثالث ليغني المقتسمين عن اختيار القسام فقد يضعف كثير منهم عن الاجتهاد في 
اختيارهم 

أجرة القاسم . 

وينبغي أن تكون أجور هؤلاء القسام من بيت المال؛ لأن عليا رزقهم منئه 
ولانهم مندوبون للمصالح العامة فاقتضى أن تكون أجورهم من أموال المصالح. 

فإن كثرت القسمة واتصلت فرضت أرزاقهم مشاهرة في بيت المال من سهم 
المصالح وإن قلت أعطوا منه أجرة كل قسمة. 

فإن عدل المقسمون عنهم إلى قسمة من تراضوا به من غيرهم جازء ولم يعترض 
عليهمء وجاز أن يكون من ارتضوه عبدا. أو فاسقاء وكانت أجرته : فى أموالهم ولم 
تكن فى'بيث المال:. ش ١‏ 

افونيا "تاكن 21 5-7 و 1 

مسالة: قال الشافويّ: «وإن لدم يخطوا خُْيَ ينهم وَبَئِنَ مَنْ طَلَبَ القَهْمَ 
وَاسْتَجَرَهُمْ طالبٌ القسم بِمَّا شَاء كَنَّ أو كدر . ١‏ 

قال الماوردي: وهذا صحيحء» إذا أعوزت أجور القسام من بيت المالء» إما 
لعدمه فيه» وإما لحاجة المقاتلة إليه كانت أجورهم على المتقاسمين إن لم يجدوا 
متبرعاً . 

ولا تمنع نيابتهم عن القضاة أن يعتاضوا على القسمة بخلاف القضاة الممنوعين 
من الاعتياض على الأحكام من الخصوم الوقوع الفرق بينهما وجهين: 

أحدهما : إن في القضاء حقاً لله تعالى يمنع به القاضي من الاعتياض» والقسمة 
من حقوق الادميين المحضة فجاز للقاسم الاعتياض عنها . 

والثاني: أن للقاسم عملا يباشر بنفسه فصار كصناع الأعمال في جواز الاعتياض 
عنها وخالف القضاة المقتصرين على الأوامر والنواهي التي لا يصح الاعتياض عنها. 

وإنما يأخذ القاضي رزقه من بيت المال لانقطاعه إلى الحكم وليس بأخذه أجرة 
على الحكم كما نقوله في أرزاق الأئمة والمؤذنين. 

فصل: فإذا تقرر أن أخذ الأجرة على القسمة جائزء وإن لم يجز أخذها عن 
الحكم فالكلام عنها يشتمل على فصلين: 

أحدهما : عدد القسام. 

والثاني : حكم الأجرة. 

فأما عدد القسام فللقسمة حالتان: 

أحدهما: أن يتراضى بها المقتسمون. 


كتاب أدب القاضي/ باب القسّام /74 


إدخاطر ها عار ب عمتسي را مله قن رلك اراالين كما كماو 
ليس بتائب عنه ولا يسمع شهادته؛ ل 

وإن أمر الحاكم بالقسمة وخرجت عن حكم الاختيار ففي القسمة تعديل وحكم 
قول واحد كالحاكم. 

فينظر في القسمة: فإن كان فيها تعديل وتقويم لم يجزىء فيها أقل من 
ال 

وإن لم يكن فيها تعديل ولا تقويم فقد قال الشافعي في موضع أمر الحاكم 
الشركاء أن يجتمعوا على قاسمين» فظاهر هذا أنه لا يجزىء قاسم واحد. 

وقال في غيره أن القاسم حاكم فظاهره أنه يجزىء قاسم واحد. 

واختلف أصحابنا كما اختلفوا ذ في الخرص فخرجه أكثرهم على قولين: 

أحدهما : أنه يجزىء قاسم واحد» كما يجزىء كيال واحدء ووزان واحد. 





0 الثاني : الي قل لي 1 أقل. من متومين؛ 
ا ل اي 

وقال آخرون من أصحابنا: ليس ذلك على قؤلين» وإنما هو على اختلاف 
حالين: وهو إن كان في الشركاء طفل» أو غائب» لا يجيب عن نفسه لم يجز أقل من 
قاسمين» وإن كانوا حضوراً يجيبون عن أنفسهم أجزأ قاسم والجدء ويقبل الحاكم 
قول القاسم ها هناء لاستنابته له كما يقبل قول خلفائه فإن جازت بقاسم واحد قيل فيها 
قول الواحد» وإ ل ل ل ل 

فصل: أجرة القسام . 

وأما أجرة القسام فللمقتسمين فيها أربعة أحوال: 

إحداها: أن يتفقوا فيها على أجرة معلومة» فليس له غيرها ولا عليهم أكثر منها. 

والحال الثانية : أن يتفقوا على التطوع بالقسمة فلا أجرة للقاسم. . 

والحال الثالئثة: أن يتفقوا على أجرة مجهولة» أو أجرة فاسدة» فتكون للقاسم 
أجرة مثله . 

والحكال الرابم الا سر لاير اكز لزايكره من لمشي لا 00 
مثله . 
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وإن كان المقتسمون قد دعوا إليهاء ففى وجوب الأجرة ثلاثة أوجه: 
أحدها: وهو الظاهر من مذهب الشافعي لا أجرة له؛ لأنه بذل عمله من غير 


والوجه الثاني: وهو الظاهر من مذهب المزني» له الأجرة؛ لأنهم استهلكوا عمله 
من غير استحقاق. : 

والوجه الثالث: أن يعتبر حال القاسم» فإن جرت عادته بأخذ الأجرة استحقها 
وإن لم تجر عادته بأخذها لم يستحقهاء لأن العرف فى حقهما كالشرط . 

فإذا وجبت الأجرة» وكان القاسم واحداً أخذهاء إن كانا اثنين» فلهما في الأجرة 
ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يستحقا أجرة المثل: فيجب لكل واحد منهما أجرة مثله . 

والحال الثانية: أن يكون لكل واحد منهما أجرة مسماة» فيختص كل واحد منهما 
بأجرته» قلت أو كثرت» سواء تساويا فيها أو تفاضلا: 

والحال الثالثة : أن يسمى لهما أجرة واحدة فليس على المقتسمين غيرها. 

وفي اقتسامهما بها وجهان: 

أحدهما: يقتسمانها نصفين اعتباراً بالعدد. 

والوجه الثاني : يقتسمانها على قدر أجور أمثالهما اعتباراً بالعمل. 

هل أجرة القسام على عدد الرؤوس أو على عدد الأسهم؟ . 

مسألة : قَالَ الشّافعيمٌ : «قإِنْ سَعُوا عَلَى كل وَاحِدٍ في تَصِيبه شَيْئاً مَعْلُوماً قَجَائرٌ 
وَإِنْ سَحُوهُ عَلَى الكل فَعَلَى قَذْر الْأَنْصبَاءِ) . 

قال الماوردي: وهو كما قال: إذا استأجر المقتسمون القاسم بأجرة مسماة فلهم 
فيها حالتان: 

إحداهما: أن يستأجره كل واحد منهم في حقه خاصة دون شركائه» فهذا جائز 
ويختص كل واحد منهم في حقه بالتزام ما سمى» ولا فرق بين أن يتساووا فيه أو 
يتفاضلوا. 

والحال الثانية: أن يجتمعوا على استئجاره بأجرة واحدة فهذا جائز وهو أولى» 
لتنتفي التهمة عنهم في التفضيل والممايلة وتكون الأجرة مقسطة بينهم عند الشافعي 
على قدر الأنصباء والسهام ولا يقسط على أعداد الرؤوس. 

وقال أبو حنيفة: يقسط على أعداد رؤوسهم يستوي فيها من قل نصيبه وكثر. 
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وقال أبو يوسف ومحمد: القياس تقسيطها على الرؤوس والاستحسان تقسيطها 
على السهام . 

واستدل من قسطها على العدد. 5000 أكثر من عمله 
في ا كنيوءةة الآن.الارقن إذا كانت بينهما نصفين قسمها نصفين وإذا كان لأحدهما 
تدنهاء -وللاكر ياقها شمنها أشذاها فكان في حق القليل أكثر عملاً فاقتضى إذا لم 
يزد أن لا ينقص . 

وهذا فاسد من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن مؤن المال المشترك يجب تقسيطها على قدر الملك دون الملاك 
كنفقات البهائم . 

والثاني: أنه قد يقل سهم أحد الشريكين حتى يكون سهما من مائة سهم؛ فلو 
التزم نصف الأجرة لجاز أن تستوعب قيمة ملكه فتؤدي إجازة ملكه بالقسمة إلى إزالة 
ملكه بها وهذا مدفوع في المعقول. 

والثالث: أنه لما كان ثمن الملك لو بيع مقسطاً بينهم على السهامء اقتضى أن 
تتقسط أجرة قسمه على السهام . 

واستدلالهم بأن عمل القاسم في قليل السهم أكثرء ففاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه لو كان أكثر لوجب أن يكون ما يلزمه أكثر . 

والثاني: أنه خطأ؛ لأنه قد يكون لصاحب السدس سهم ولصاحب الباقي خمسة 
أسهم وعمله في الخمسة أسهم أكثر من عمله في السهم الواحد؛ لأنه يحتاج أن يذرع 
الجميع فيعرف مساحته. 

وقولهم أن كثرة العمل لقلة سهم الآخر خطأ بل هو لكثرة سهم شريكه فبطل 
الاستدلال. 

فصل: [حكم القسمة إذا كان بين المقتسمين صغير أو مجنون]. 

فإن كان في الشركاء ١‏ لمقتسمين مولى عليه بجنون أو صغر فإن كان ينتفع بقسمة 

وإن كان يستضر بها ولا ينتفع بقسمتها ولم يمكن المنع منها لانتفاع باقي الشركاء 
بها فقد قال الشافعي: في نفسي من أن أحمل عليه شيئاً وهو ممن لا رضى له شيء. 

فاختلف أصحابنا: هل أشار بذلك إلى القسمة أو الأجرة؟ . 





فقال بعضهم: إنما أشار به إلى أصل القسمة فخرجوا القسمة لاحتمال هذا 
الكلام على وجهين: 
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والثاني: يجيب إليها. 

وقال آخرون: إنما أشار به إلى أجرة القسمة» فأما القسمة فليس للحاكم أن 
يمنعهم منها في حق الصغير» وهو يجبر عليها في حق الكبير؛ لأن الصغير لا يمنع من 
الحقوق وجعلوا احتمال هذا الكلام محمولاً على الأجرة وخرجوا في إلزامه أجرة 
القسمة وجهين : 

أحدهما: يلزمه الحاكم قسطه منها مع عدم حظه فيها كما يلزمه ما لاحظ له فيه 
من مؤونة وكلفة. 

والوجه الثاني: أن الحاكم يقول لشركاء الصغير إن أردتم القسمة التزمتهم قسطه 
من الأجرة» ولم يوجب في ماله ما لاحظ له فيه. 

[أنواع الأموال المشتركة]. 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ : «وَإِذا تَدَاعُوا إِلَى القشم وَأَبَى شَرَكَائهُمْ فَإِنْ كَانَ ينْتُمُ وَاحَدٌ 
ع تس و كو ل 5 02 3 : 5 م 7 7 
نهم بِمَا يَصِيرُ لهُ مَقَسُوما أجْبَرتُهُمْ عَلَى القشم فَإِنْ لَمْ يَنْتَفع البَاقُونَ بمَا يَصِيد إليْ:ْ 
2 و 2 59 2 م6 باه 9 نز سن رس 1 1 2 
َأقُولُ لِمَنْ كرة إِنْ سِبْتُمْ جَمَعْتُمْ حَمَّكُمْ فَكَانَثْ مُسَاعَةَ بَِتَكُمْ لتنتفعوا بها» . 

قال الماوردي: اعلم أن الأموال المشتركة على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما تدخله قسمة الإجبارء وهو من الدور والأرضين ما تتساوى قيم كل 
موضع منه» وفى معناه ما تتساوى أجزاؤه من الحبوب والأدهان» فهذا يقسم بين 
الشركاء إجباراً إذا امتنع بعضهم واختياراً إذا رضي جميعهم . 

والقسم الثاني : ما تدخله قسمة الاختيار ولا تدخله قسمة الإجبار وهو ما تختلف 
قيم كل موضع منه من الدور والأرضين وكالحمام والسفينة والسيف والثوب لنقصانهما 
بالقسمة فهذا يقسم بين الشركاء اختياراء إذا رضي جميعهم» ولا يقسم بينهم إجبارا 
إذا امتنع بعضهم . 

والقسم الثالث: ما لا تدخله قسمة الإجبار ولا تدخله قسمة الاختيارء وهو كل 
ما يتلف بالقسمة» كالجوهرة واللؤلؤة والعبد والدابة» فهذا يمنع الشركاء فيه من 
قسمهء وإن رضوا بها؛ لأنه اتلاف ملك في غير نفع فكان سفها يستحق به الحجر . 

فصل: [امتناع بعض الشركاء من القسمة في ما تدخله قسمة الإجبار]. 

فأما ما تدخله قسمة الإجبار في الدور والأرضين إذا دعا بعض الشركاء إلى 
القسمة وامتنع بعضهم منها فهو على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن لا يستضر بالقسمة واحد منهم» وينتفع بما حازه مقسوماًء كانتفاعه به 
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مشتركاًء فيجاب طالب القسمة إليهاء ويجبر الممتنع عليها لأمرين: 

أحدهما: ليتصرف على اختباره. 

والثاني: ليأمن اختلاط الأيدي وسوء المشاركة . 

والقسم الثاني: أن يستضر كل واحد منهم بالقسمة» لضيق الأرض» وكثرة 
السهامء وذهاب منافعهاء بافتراق الأجزاء وحصول منافعها باجتماعهاء فتصير كقسمة 
ما لا يدخله الإجبار من البئر والحمام: والرحى والسيف فلا تقسم بينهم جبرا لدخول 
الضرر على جميعهم . ١‏ 

ويكون القول في القسمة قول الممتنع منها وهو مذهب جمهور الفقهاء. 

وقال مالك: القول فيها قول طالب القسمة ويجبر الممتنع عليها مع دخول الضرر 
على الطالب والمطلوب لينفرد بملكه ويده. 

ودليلنا: ما روي عن النبي كَكدِ أنه قال: «لا ضرر ولا ضرار ومن ضار أضر الله 
ومن شاق شق الله عليه». 

وروي عنه عليه السلام أنه «نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال». 

ولأن ما عم الضرر بقسمه سقط عنه الإجبار على القسمة كالجوهرة. 

والقسم الثالث: أن يستضر بالقسمة بعض الشركاء دون بعض . 

فقد اختلف الفقهاء في حكم الإجبار عليها على مذاهب . 

فقال مالك: يجبر عليها من امتنع منها. 

وقال أبو ثور: لا يجبر. 

وقال ابن أبي ليلى : يباع ويقسم الثمن بينهم . 

وعلى مذهب الشافعي وأبي حنيفة إن كان طالب القسمة منتفعاً أجبر عليها 
الممتنع وإن استضر لما قدمناه من العلتين: 

إحداها: كمال تصرفه على اختياره. 

والثاني: انفراد يده من سوء المشاركة. 

فأما إن كان طالب القسمة هو المستضر بهاء والمطلوب هو المنتفع بها فقد 
اختلف أصحابنا في إجابة الطالب إليهاء وإجبار المطلوب عليهاء على وجهين: 

أحدهما: يجبر على القسمة لانتفاء الضرر عن المطلوب . 

والوجه الثاني : لا يجبر عليها لدخول الضرر على طالبها . 

واختلف أصحابنا فيما يعتبر به دخول الضرر على وجهين: 


نا 
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أحدهما : وهو قول أبي حنيفة والظاهر من مذهب الشافعي: أنه نقصان المنفعة 
ولا اعتبار بنقصان القيمة. 

والوجه الثاني : أنه يعتبر بكل واحد من نقصان المنفعة» أو نقصان القيمة. 

وهو أشبه لأن في كل واحد منهما ضرراً. 

فصل: [في كيفية التقسيم]. 

فإذا تقرر ما وصفنا مما يجوز أن يقسم بين الشركاء جبراً فكانت الأرض بين ستة 
قل تساوت سهامهم فيهاء وطلب القسمة واحد منهم .2 وامتنع الباقون منها فسمت 
أسداساً وأفرد لطالب القسمة سدسها وكان خمسة أسداسها مشتركاً بين الباقين. 

اي لاك ليحوزا سهميهما مجتمعين قسمت أثلاثاً وأفرد لطالبي القسمة 
ثلثها مث مشتركاً بينهماء كان الثلثان مشتركاً بين الباقين. 

وإن طلبها ثلاثة ليحوزوا سهامهم مجتمعين قسمت نصفين وأفرد أحد النصفين 
للثلاثة الطالبين للقسمة والنصف الآخر للثلاثة ثة الممتنعين منها 

[كيفية القسمة]. 

مسألة : 1 لوي : «ويتيغي لِلْقَاسِم أن يُْصِي أَهْلَ لقم ومَبْلَعَ ُقُوقِهمْ فإ 

نَ فيهِمْ مَنْ له سد سٌ وَثُلْتّ وَنضفٌ قَسَمَهُ عَلَى أَقََّ الكَهْمَانٍ وَهُوَ الشْدُسٌ فيهًا مَيَجْعَلَ 
ا لل ل عي القُلْثِ سَهْمَيْنِ وِضَّاحِبِ الضف لَلانَه م يسم الَاد 

مد أخراء 2 م يَْبْ أسماء أَهْلٍ السَهمَانِ في ماع قراس صِمَارٍ ثم يُدْرجُهًا في 
ْدق طينٍ يَدُورُ وَإِذَا ان شتوث أَلمَامَا في حجر مَنْ لَمْ يَحْضْر الَندَقة ة وَل الكتّاب بَ ثم سَمَى 
السَهْمَانَ 91 وَثَانياً وََا ا نّم قال أخرخ عَلَى الأول نمه اح فد رجا قَضَها قَإذًا 
َرَجَ اشم صَاحِيهًا جَعَلَ لَهُ السَهمَ الأول فَإِنْ كَانَ صَاحِبَ الشدُس فَهُوَلَهُ وَل شَيْء لَه 
ما لير ات ار ا و اص 
فيهًا | شم وجل فهو ل كت وَسَدْثْ على تقد العؤمان». " 

أحدهما: عمل القسمة. 

والثانى : صفة القرعة. 


؟ 
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عمل القسمة. 

فأما الفصل الأول: في عملها فهو أن يعرف القاسم قدر سهام الشركاء. 

فإن تساوت قسم الأرض على عددهم . 

وإن تفاضلت قسمها على أقل السهام لاشتمال الأكثر على الأقل . 

فإذا قسمها على عددهم لتساوي سهامهم كثلاثة شركاء في أرض متساوية 
الأجزاء هي بينهم بالسوية أثلاثاً فيقسمها ثلاثة سهام معتدلة بالمساحة. فإن كانت 
ثلاثين جريباً جعل كل سهم منها عشرة أجربة ثم أقرع بينهم فيها. 

وهو في القرعة بالخيار وبين أن يكتب الأسماء ويخرج على السهام وبين أن 
يكتب السهام ويخرج على الأسماء. 

فإن كتب الأسماء وأخرج على السهام كتب أسماء الشركاء الثلاثة في رقاع 
ثلاث» في أحدها زيد» وفي الأخرى عمروء وفي الثالثة بكرء ثم قال: اخرج على 
السهم الأول» فإن خرج اسم زيد أخذ السهم الأول» ثم قال اخرج على السهم الثاني» 
فإن خرج اسم عمرو أخذ السهم الثاني وصار السهم الثالث لبكر. 

وإن كتب السهام وأخرج على الأسماء» كتب في أحد الرقاع السهم الأول» وفي 
أخرى السهم الثاني» وفي أخرى السهم الثالث». ثم قال أخرج لزيدء فإن خرج له 
السهم الأول أخذهء ثم قال أخرج لعمرو فإن خرج له السهم الثالث أخذه. وصار 
السهم الثاني لبكر. 

ثم على هذا المثال فيما قل من العدد أو كثر. 

فأما إن اختلفت سهام الشركاء» كثلاثة شركاء في أرض متساوية الأجزاء لأحدهم 
سدسها ولاخر ثلثهاء ولاخر تصعياء هذه يسمها على أقل السهام» وهو السدس» 
فيجعل كل سهم من الأرض التي مساحتها ثلاثون جريبا خمسة أجربة هي سدسها. 

ثم يقرع بينهم على وجه واحد. وهو أن يكتب الاسماء ويخرج على السهام 
فيقول اخرج على السهم الأول. 

فإن خرج اسم صاحب السدس أخذه وحدهء وقال اخرج على السهم الثاني فإن 
خرج اسم صاحب الثلث أخذه والسهم الذي يليه» وهو الثالث» لأن له سهمين وملكه 
يجمع في القسمة ولا يفرق» وبقيت السهام الثلاثة لصاحب النصف» وهو الرابع 
والخامس والسادس. ولو خرج على السهم الأول صاحب النصف أخذهء واللذين 
يليانه وهما الثاني والثالث». لما يلزم من جمع ملكه في القسمة» ثم قال اخرج على 
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السهم الرابع» فإن خرج اسم صاحب الثلث أخذه والسهم الذي يليه» وهو الخامس » 
وبقي 1 5-7 لصاحب دا 

فصل: [صفة القرعة]. 

فصل : وأما صفة القرعة: فهو إن تؤخذ رقاع متساوية الأجزاءء ويكتب فيها ما 
قدمناه من الأسماءء إن أراد أن يخرج على السهام أو من السهام إن أراد أن يخرج على 
الأسماء» ثم يجعلها في بنادق من طين متساوية الوزن وتلس على مثال واحد» حتى 
لاا شين واحدم مها على اغيرها بائر وتحلات وومعدعي ااام لم يحض عملهاة ولم 
يعلم بحالهاء ولو كان صغيراً أو عبداً لا يفطن لحيلة كان أولى» وتوضع في حجرهء 
وتغطي ثم يؤمر بإخراج ما أمر بإخراجه من اسم أو سهم. 

| فهذا أحوط ما يكون من القرعة» وأبعدها عن التهمة. 

والأصل في القرعة: قوله تعالى : «وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذ يُلقُونَ أنْدْمَهُمْ أَبُهُمْ يكْثلُ 
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مرْيم وَمَا كُنْتَ لَدَيْهُمْ إِذْ يَخْتَصمُونَ4 [آل عمران: 44]. 


اي زر و رق اكور مام تكامير 
المُدْحَضِينَ» [الصافات: .]١14٠‏ 


فإن لم يحتط في القرعة ع قا واقتصر على أن أقرع بينهم بحصى أو أقلام 





جاز. أ 
قد حكى الواقدي أن رسول الله كهِ «قسم غنائم بني قريظة على : خمسة أجزاء 
وكتب على إحداها «لله» وكانت السهمان يومئذ نوى». 
ولما صالح ب بني ابن أبي الحقيق بخيبر على الكتيبة والنطاة جزأهما خمسة أجزاء 
كانت الكيية جروا ندل دحم بعرات الشهاء اللشمية واعلم أحدها ببارةه لد 
وقال لاسو ا ا ا 


وللتهمة أنفى . 
وإنما يلزم الاحتياط فينا الحم كذلك حكميابمده إن كانتت حكن 


حاكم تنة تنتفى عنه التهمة كان حكمها أخف 
00 
فصل: [لزوم القسمة] 
فإذا تقررت هذه الجملة لم يخل حال القاسم من أن يكون قد ندبه الحاكم 


>” 
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للقسمة أو قد تراضى به الشركاء فيها. 

فإن ندبه الحاكم لها تمت القسمة بينهم بالقرعة» واستقر ملك كل واحد منهم 
على ما خرج له بهاء ولا خيار له؛ لأن قسمته بأمر الحاكم حكم منه بهاء فنفذ ولم 
يقف على خيارهم . 

وإن تراضى به الشركاء فيها ففيما تلزمه القسمة به وجهان مخرجان من اختلاف 
قول الشافعي في الخصمين وإذا تراضيا بحكم من لا ولاية له» ففي نفوذ حكمه عليها 
قولان: 

فإن قيل: إن حكمه لازم لهماء ونافذ عليهما كالحاكم ثبتت القسمة بالقرعة كما 
لو أمر بها الحاكم. 

وإن قيل: لا يلزمهما حكمه إلا بالتزامهما له بعد الحكم لم تتم القسمة بالقرعة 
إلا أن يتراضوا بها بعد القرعة. 

[قسمة ما اختلفت أجزاؤه من الأرض وقسمة التعديل والرد]. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ : «"قَإِذَا كَانَ في القشم رد لَمْ يَجْرْ حَنَّى يَعْلَمَ كن وَاحد مِنْهُمْ 
مَوْضِعَ سَهْمِهِ وَمَا يَْرّمُهُ وَيشقطٌ عَنْهُ وَإِذَا عَلِمَهُ كَمَا يَعْلَمُ الببُوع البَى تَجُوذ أَجَرْئة لآ 
بالقرْعَة» . 

قال الماوردي: اعلم أن الأرض المشتركة ضربان: 

أحدهما: أن تكون متساوية الأجزاءء وهي التي تدخلها قسمة الإجبار» وقد 
مضى حكمهاء وذكرنا كيف تقسم . ْ 

والضرب الثانى: أن تكون مختلفة الأجزاءء فيكون بعضها عامراًء وبعضها 
خراباً» أو بعضها قوياًء وبعضها ضعيفاًء أو يكون في بعضها شجر وبناء» وليس فى 
الباقي شجر ولا بناء أو يكون في بعضها شجر بلا بناء وفي الباقي بناء بلا شجر أو يكون 
على بعضها مسيل ماء؛ أو طريق «سابل»» وليس على الباقي طريق ولا مسيل» إلى ما 
جرى هذا المجرى من اختلاف أجزائها به. 

فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يمكن تساوي الشريكين بالقسمة في جيده ورديئه» مثل أن يكون 
الجيد في مقدمها والرديء في مؤخرهاء وإذا قسمت بينهما نصفين صار إلى كل واحد 
منهما من الجيد والرديء مثل ما صار لصاحبه من الجيد والرديء. فهذه تدخلها قسمة 
الإجبارء وتصير في القسمة كالمتساوية الأجزاء. 
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والضرب الثاتي : : أن لا يمكن تساويهما في الجيد والرديء لأن العمارة في أحد 
النصفين دون الأحن ل م ا 
ل 

أحدها : أن تقسم قسمة تعديل بالقيمة على زيادة الذرع : مثاله: أن تكون الأرض 
ثلاثين جريباً بين شريكين نصفين وتكون عشرة أجربة من جيدها بقيمة عشرين جريباً من 
رديئهال. فيقسم بينهما على فضل الذرع فيجعل أحد السهمين عشرة أجربة لفضل 
جودته2 والسهم الاخر عشرين جريب لنقص رداءته. 

ففي دخول الإجبار في هذه القسمة قولان: 

أحدهما: أنه لا إجبار فيها لتعذر التساوي في الذرع وتكون موقوفة على 
التراضى . 

والقول الثاني : واختاره أبو حامد الإسفراييني: أنه تدخلها قسمة الإجبار لوجود 
التساوي في التعديل . 

فعلى هذا فيما يستحقه القاسم من أجرته وجهان: 

أحدهما: أنها على الشريكين نصفين» لتساويهما في أصل الملك . 

والوجه الثاني : أن على صاحب العشرة الأجربة ثلثها. وعلى صاحب العشرين 
ثلثاها لتفاضلهما في المأخوذ بالقسمة. 

والضرب الثاني : أن تقسم قسمة رد مع التساوي في الذرع» مثاله: أن يكون 
الشجر والبناء في جانب من الأرض» فيقسم الأرض بينهما نصفين بالسوية» ويجعل 
الشجر والبناء قيمة» فإن كانت قيمته ألف درهم» وجب على من صار له جانب الشجر 
والبناء خمسمائة درهم يدفعها إلى صاحبه . 

فهذه القسمة» قسمة مراضاة. لا يدخلها الإجبار؛ لأن دخل الرد بالعوض يجعلها 
بها مع فا وليس في البيع إجبار. 

ولهما في هذه القسمة أربعة أحوال: 

أحدها : أن يتراضيا بهذه القسمة ويتفقا على من يأخذ الأعلى ويردء ومن يأخذ 
الأدنى ويسترد» فقد تمت القسمة بينهما بالمراضاة بعد تلفظهما بالتراضي؛ لأن البيع لا 
يصح إلا باللفظ ويكون تلفظهما بالرضى اويا مجرىقى البدل والقبول» ولهما خيار 
المجلس ما لم يفترقا وإن شرطا في حال الرضا خيار ثلاث كان لهما. 


كه" 





وقال مالك: إن كان الرد فيها قليلاً صحت» وإن كان كثيراً يطلت . 
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وهي عندنا مع قليل الرد وكثيره جائزة؛ لأنها معتبرة بالتراضي وجارية مجرى 
البيع . 

والحال الثانية : أن يتنازعا فى طلب الأعلى ويتزايدان أو يتنازعا فى طلب الأدنى 
ويتناقصان. ثم يستقر الأمر بينهما بعد الزيادة والنقصان على من يأخذ الأعلى ويرد 
ومن يأخذ الأدنى ويستردء فتتم هذه القسمة بينهما بالمراضاة» ويبطل بها ما تقدم من 
تقويم القاسم. بما استقر بينهما من الزيادة عليها أو النقصان فيها ثم الخيار على ما 
قدمناه . 

والحال الثالثة: أن يتنازعا في طلب الأعلى» فيطلبه كل واحد من غير زيادة» أو 
يتنازعا في أخذ الأدنى» فيطلبه كل واحد منهما من غير نقصان» ولا يتراضيا فيه 
بالقرعة» فلا إجبار على واحد منهما ويقطع النزاع بينهما وتصير الأرض باقية بينهما 
على الشركة كالشيء الذي لا يدخله القسم. 

والحال الرابعة : أن يتنازعا ويتراضيا بالقرعة . 

ففي جواز الإقراع بينهما وجهان: 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه بيع وليس في البيع إقراع . 

والوجه الثاني : يجوز الإقراع بينهما تغليباً لحكم القسمة واعتباراً بالمراضاة. 

فعلى هذا إن كان القاسم من قبل الحاكم» فلا خيار لهما بعد القرعة وإن كان 
القاسم من قبلهما ثبت لهما بعد القرعة خيار. وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه كخيار العيب معتبر بالفور. 

والثاني : أنه خيار مجلس يعتبر بالافتراق. 

والضرب الثالث: من ضروب القسمة أن تقسم الأرض بينهما نصفين بالسوية» 
ويكون ما فيها من الشجر والبناء على الشركة . 

فإن تنازعا في هذاء ولم يتفقا عليهء لم يقع فيه إجبار وإن تراضيا به واتفقا 
عليه دخل في الأرض قسمة الإجبار ما كانا مقيمين على هذا الاتفاق وقسمت بينهما 
جبراً بالقرعة . 

وإن رجع أحدهما عن الاتفاق زالت قسمة الإجبار وكانت موقوفة على التراضي . 

والضرب الرابع: إن يقسم بياض الأرض بينهما بالسوية ويكون ما فيه الشجر 
والبناء بينهما على الشركة . 

ففي حكم هذه الأرض إذا تميز بناؤها وشجرها عن بياضها وجهان: 

الحاوي في الفقه/ ج"1/ م/ا١‏ 
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أحدهما: أن حكمها حكم أرض واحدة لاتصالها فعلى هذا لا تدخلها قسمة 
الإجبار في بياضها لأنه لا يدخلها في شجرها ونباتها . 

والوجه الثاني : أن حكم شجرها وبنائها متميز عن حكم بياضها فصارتا باختلاف 
الصفتين كالأرضين المفترقتين فتدخلها قسمة الإجبار في البياض كما لو انفرد ولا 
لبا عي الجا ' في الشجرة والبناء كما لو انفرد. 

فصل: وإذا كانت الأرض مما تصح فبها قسمة التعديل وقسمة الردء فدعا أحد 
الشريكين إلى قسمة التعديل ودعا الآخر إلى قسمة الرد فإن قلنا إن قسمة التعديل 
يدخلها الإجبار كان القول قول من دعا إليها وإن قلنا: إنه لا يدخلها الإجبار لم يترجح 
قول واحد منهما ووقفت على مراضاتهما بإحداهما من قسمة التعديل أو قسمة الرد. 

وهكذا قسمة الدار المشتركة تكون على ما ذكرناه من الضروب الأربعة . 

فإذا قسمت على إجبار أو تراض وكان لكل واحد من السهمين طريق مفرد 
يختص به انقسمت القيمة عليه. 

وإن لم يكن لواحد منهما طريق إلا أن يحاز من الملك ما يكون طريقاً لهما 
وجب أن يخرج من الملك قبل القسمة ما يكون طريقاً لهما وجب أن يخرج من الملك 
قبل القسمة ما يكون طريقاً لهما مشتركا بينهما ثم يقسم بعده ما عداه. 

وقد روى قتادة عن بشير بن كعب عن أبي هريرة قال «قضى رسول الله كل إذا 
تنازع الناس في طرقهم جعلت سبعة أذرع». 

وهذا يجوز أن يكون محمولاً على عرف المدينة فإن البلاد تختلف طرقها بحسب 
اختلافها فيما يدخل إليها ويخرج منها فقد يكفي في بعض البلاد ما هو أقل من هذاء 
وقد لا يكفي في بعضها إلا ما هو أكثر من هذا. 

وهذا في الطرق العامة. 

فأما في هذا الاستطراق الخاص بين هذين الشريكين فقد اختلف الفقهاء فيه إذا 
تنازعا في قدره. 

فقال أبو حنيفة: تكون سعته بقدر ما تدخله الحمولة» ولا يضيق بها. 

وعند الشافعي يكون معتبراً بما تدعو الحاجة إليه في الدخول والخروج» وما 
جرت العادة بحمل مثله إليهاء ولا يعتبر بسعة الباب. 

لأنهما قد يختلفان في سعة الباب» كما اختلفا في سعة الطريق. 

ولأن طريق الباب في العرف أوسع من الباب. 
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قسمة العلو والسفل, 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ: «وَلآ يَجُورُ أَنْ يَجْعَلَ لأَحَدهمًا سُفْلاً وَلِلَاَحَرِ عُلْوَهُ إلا أن 
يَكُونَ سَفْلّهُ وَعُلْوْةُ لوَاحد؟. 

قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا كانت دار بين شريكين وطلب أحدهما أن 
يقسم بينهماء على أن يجعل السفل لأحدهما والعلو للاخر لم يقع في هذه القسمة 
إجبار؛ لأنهما شريكان في السفل والعلوء ومن ملك السفل ملك ما تحته من الأرض 
وما فوقه من الهواءء بدليل أن له أن يحفر في الأرض ما شاء ويبنى في الهواء ما شاءء 
وهذه القسمة تمنع صاحب السفل من حقه في الهواء» وتمنع صاحب العلو من حقه في 
الأرض» فبطل أن يكون في هذا قسمة إجبار. 

فإن تراضى الشريكان بهذه القسمةء جازت بالتراضي . 

وقد نص الشافعي عليه في كتاب الصلح وكانت هذه القسمة بيعاً. 

فلو دعا أحدهما إلى قسمة السفل على انفراده وقسمة العلو على انفراده لم يقع 
فيه إجبار وقسم العلو مع السفل؟؛ لأنه تبع لهء» وقد يجوز إذا أفرد كل واحد منهما 
بالقسمة أن يحصل علو السفل الذي لأحدهما لغيره وسفل العلو الذي لأحدهما لغيره» 
فلذلك لم يجز إفراد قسمة كل واحد منهما جبراً إلا أن يتراضيا عليه فيجوز بتراضيهما. 

قسمةالدور 

فصل : وإذا كان بين الشريكين داران محوزتان فطلب أحد الشريكين القسمة على 
أن تكون كل واحدة من الدارين لأحدهما بالقرعة لم يقع فيه إجبار لأن كل دار منهما 
مشتركة بينهما فوجب أن يقسم كل واحدة بينهما. 

فإن تراضيا بهذا لم تكن قسمة وكانت بيع محضاً يبيع كل واحد منهما حقه من 
إحدى الدارين بحق شريكه من الدر الأخرى. 

فيكتب فيه كتاب ابتياع ولا يكتب فيه كتاب قسمة ويكون بيع مناقلة. 


قسمةالأرض المزروعة 


فصل: وإذا كان بين الشريكين أرض مزروعة فطلب أحدهما القسمة» فله ثلاثة 
إحداها: أن يطلب قسمة الأرض ليكون فيها الزرع باقياً على الشركة» فيصح 
الإجبار فى هذه القسمة على الأرض وحدها ولا يمنع منها ما في الأرض من الزرع» 
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بخلاف البناء والشجر؛ لآن الزرع مستودع فيها إلى مدة تكاملهء والبناء والشجر 
مستدام . 

والحال الثانية : أن يطلب قسمة الزرع وحده فلا إجبار فيه» لأن الزرع لا يمكن 
تعديله بينهما سواء كان ظاهراً أو باطناً. 

فإن تراضيا وكان الزرع مما لا يدخله الربا لأنه بقل» أو قطنء أو كتان» جاز 
اقتسامهما به عن مراضاتهما . 

وإن كان مما فيه الربا كالبر والشعير جاز إن كان فيصلا ولم يجز إن كان بذراً أو 
سي عند للخول: الزيا فيه لجن التفاضل . 

والحال الثالثة : أن يطلب قسمة الأرض بما فيها من الزرع فينظر: 

فإن كان الزرع فصيلاً صح فيها قسمة الاختيار على انفراده وتدخله قسمة الإجبار 
وكان الزرع تبعاً للأرض» كالبناء والشجر لا تدخله قسمة الإجبار على انفراده» وتدخله 
وجو ا جار ]ن كانيع الأرسن نينا 

وإن كان الزرع بذراً أو حباً مشتداً يدخله الرباء فإن قيل إِنْ القسمة بيع» لم 
يدخله الإجبار ولا قسمة التراضي خوف الرباء وإن قيل القسمة إفراز حق وتمييز نصيب 
صح فيه قسمة الإجبار وقسمة التراضي؛ لأن الزرع تبع للأرض . 

[إذا ادعى أحد المقسمين تلطا الم 

مسألة: قال الشافعيئٌ : «وَإِذَا اذّعَى بَعْضهُمْ غَلَطا كلف البَيتة فَإنْ جَاءَ بِهًا رَدَ 
القشم عَنْهُ 

قال. الماوردي: إذا اقتسم الشركاء داراً أو أرضاً وحاز كل واحد منهم سهمه 
بالقسمة ثم ادعى أحدهم غلطاً جرى عليه في القسمة» » فإن لم يذكر قدر الغلط بالذرع 
إن كانت قسمة إجبار أو تعديل أو بالوزن إن كانت قسمة رد لم تسمع دعواه لأن 
الدعوى المجهولة مردودة. 

فإن ذكر قدر الغلطء» سمعت دعواه» وأحضر شركاؤه. 

فإن صدقوه على الغلط. نقض القسمة واستأنفها على الصحة وإن اكذبوه. 
فالقرل قولهم؛ لأنها على ظاهر الصحة. 

وله أحلافهم» لجواز ما ادعاه من الغلط . 

فإن خلقوَا جميعا أمضيت القسمة ؛ وإن تكلا تجميعا ردت ايفين عليه وتقضنت 
القسمة إن حلف. 
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إن حلف بعضهم ونكل بعضهم» رذت عليه يمين الناكل» وبطلت القسمة في 
حقه إذا حلف. وأمضيت في حق من حلف . 

فإن أراد مدعي الغلط عند تكذيبه أن يقيم البينة بالغلط نظر: فإن كانت قسمة 
مراضاة اتفق عليها الشركاء» لم تسمع بينته بالغلط؛ لأنه قد يجوز أن يكون قد رضي 
بأقل من حقه . 

وإن كانت قسمة تفرد القاسم بها عن اجبار أو مراضاة باقتراع سمعت بينته 
بالغلط» وحكم بإبطال القسمة واستؤنفت على الصحة. 

[تنازع الشريكين بعد القسمة بلا بينة] 

فصل: وإذا تنازع الشريكان بعد القسمة في بيت من دار اقتسماهاء فادعاه كل 
واحد منهما في سهمه» وعُدما البينة تحالفاً عليه ونقضت القسمة بعد إيمانهما. 

وبناه على أصله في اختلاف المتبايعين أن القول فيه قول صاحب اليد وقد تقدم 
الكلام معه. 

ولو وجد أحدهما بعد القسمة عيباً في سهمه. كان له الخيار في فسخ القسمة به» 
كما يكون له الخيار في فسخ البيع» والله أعلم. 

[استحقاق المقسوم]. 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيٌ : «وَإِذَا اسْتّحَقٌّ بَعْضَ المَقْسُوم». 

قال الماوردي: وصورتهما: في أرض أو دار اقتسمها شريكان فيهاء ثم استحق 
بعضها ببينة» أو إقرار» فللقدر المستحق حالتان: 

إحداهما: أن يكون معيئاً في المقسوم» فإن كان واقعاً في أحد السهمين» بطلت : 
به القسمة لأن لمن استحق ذلك في سهمه إن يرجع في سهم شريكه بحصته من مثله» 
فلم تفد القسمة ما قصد بها من الإحازة» فلذلك بطلت . 

وإن كان المستحق واقعاً في السهمين معاً نظر فإن تفاضل المستحق في السهمين 
بطلت القسمة لما ذكرنا من استحقاق الراجع . 

وإن تساوى المستحق في السهمين معاً لم تبطل به القسمة» وامضيت على 
حالها؛ لأنه لا تراجع بين الشريكين فيه 

والحال الثانية: أن يكون المستحق مشاعاً في الجميع كاستحقاق ثلثها مشاعاء 
فالقسمة باطلة فى الثلث المستحق. 





لل ا ا ا ا يلللمللس سس ملعلل كتاب أدب القاضي/ باب القسّام 

واختلف أصحابنا في بطلان القسمة فيما عداه: 

فخرجه أبو علي بن أبي هريرة على قولين» من تفريق الصفقة في البيع . 

وذهب أبو إسحاق المروزي» وجمهور أصحابناء إلى بطلان القسمة في الجميع 
قولاً واحداء سواء قيل إن القسمة بيع إو إفراز حق. 

لأن القدر المستحق لشريك ثالث لم يقاسمهماء فصار كأرض بين ثلاثة غاب 
أحدهم, فاقتسمها الحاضران على أن تكون حصة الغائب مشاعة في سهم كل واحد 
منهما كانت القسمة باطلة في الجميع كذلك في السهم المستحق. 

وإنما بطلت في الجميع ؛ لأن السهم المستحق وسهم الغائب كان مشاعاً في ملك 
ا اجص و اوريي امرصر روماب لبون 

[ظهور دين على الميت.] 

مسألة : قَالَ الشَافعيمٌ : «أذ لَحقَ المَيْتَ دين بيع بَمْضها تقض | القَسْمُ يقال لهم 
في الدَّيْنٍ وَالوَصِيّة إِنْ تَطُوَغْتمْ را أَمْلَ الدَيْنِ وَالوَصِيّة أنْقَدْنا اقم بَيِتكمْ وَإِلآ 
القَضَاء عَلَيكمْ). 

قال الماوردي: وصورتها: في أرض أو دار اقتسمها وارثانء ثم ظهر على 
الميت دين ثبت بإقرار أو بينة فقد اختلف قول الشافعي في بيع الورثة لملك من التركة 
في حقوق أنفسهم قبل قضاء الدين على قولين : 

أحدهما: أن البيع باطل؛ لأن التركة مرتهنة بالدين فلم يجز بيعها كالرهن. 

والقول الثاني: أن البيع جائز لأن الدين لا يتعين استحقاقه من التركة لجواز 
قضائه من غيرها. 

وخالف الرهن لتعلق الدين بالرهن عن اختيار». وتعلقه بالتركة من غير اختيار. 

وفي بيع ما تعلق به حق عن غير اختيارء قولان كبيع العبد الجاني والمال إذا 
وجبت فيه الزكاة» كل ذلك على قولين» لوجوبه عن غير اختيار» وبطل في الرهن 
لوجوبه عن اختيار. 

وإذا تقرر ما ذكرناه من هذا الأصل في بيع التركة كانت القسمة بناء عليه 

فإن قيل: إنها إفراز حق وتمييز نصيب صَكّت القسمة. 

وإن قيل: إنها بيع ففي بطلانها قولان كالبيع. 


كتاب أدب القاضي/ باب القسّام ف 
فإن قيل إن القسمة باطلة قضي الدين ثم استؤنفت القسمة بعد قضائه. 
وإن قيل: إن القسمة جائزة قيل للورثة: إن قضيتم الدين أمضيت القسمة . 
وإن لم يقضو ولم يوجد من التركة غير المقسوم. نقضت القسمة وبيع منه بقدر 
الدين ثم استؤنفت القسمة فيما بقي. 





ولم يجز أن يباع من حصة كل واحد منهما بقدر حقه لاستيفاء القسمة؛ لأن فيه 

تفريقا لصفقة المبيع وتفريق عينه. 
ظهور وصية أوصى بها الميت 

فصل: ولو ظهر بعد هذه القسمة وصية أوصى بها الميت لم يخل حالها من أربعة 
أقسام : 

أحدها: أن تكون بسهم معين في الأرض المقسومة فيكون حكمها في القسمة 
كحكم ما استحق من السهم المعين. 

والقسم الثاني: أن تكون الوصية بسهم شائع في الأرض المقسومة فيكون حكمها 
في القسمة كحكم المستحق لسهم شائع في الأرض المقسومة. 

القسم الثالث: أن تكون الوصية بمال مطلق في التركة فيكون حكمها في القسمة 
كحكم الدين المستحق في التركة . 

والقسم الرابع: أن تكون الوصية بمعين في التركة غير الدار المقسومة فالقسمة 
ماضية لتوجه الوصية إلى غيرها. 

[قسمة الأجناس المختلفة . ] 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ: «وَلآَيُقْسَمُ صِئْفٌ مِنّ المَالٍ مَعَ غَيْرِهِ وَلآ عنتُ 
يَصِحُ بَعْلُ مَضمُومٌ إلى عَيْنِ وَل عَيْنُ مَضمُومّة إِلى بَغْل وَل بَعْلُ إلى تخل يُشْرَبٌ بتَهر 
مأمُونِ الانقطاع». 
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قال الماوردي: وهو على ما قال» إذا كان المال المشترك من ميراث أو خلطة 
أجناسا مختلفة» فهو ضربان: منقول» وغير منقول. 


فآما المنقول: فكالحيوان والأمتعة والعروض فإذا اختلفت أجناسها فكان بعض 
المال حيواناً مختلف الأجناس كالإبل والبقر والغنم وبعضه متاعا مختلف الأجناس 
كالعطر بعضه مسك وبعضه عنبر وبعضه كافور. كالحبوب بعضه حنطة وبعضه شعير 
وبعضه أرز وجب أن يقسم كل جنس بينهم على انفراده. 


كتاب أدب القاضي/ باب القسّام 

دادما حمق إن حي الجا انا معتل كل جص عنوا مزهنا جد © قاع 
أحدهم الحنطة» والآخر الشعير» والآخر الإبل» والآخر الغنم» لم يجز أن يقع في هذه 
القسمة إجبارء إلا عن مراضاة» لأنهم شركاء في كل جنس . فكان لكل واحد منهم أن 
يستوفي حقه من ذلك الجنس» ولم يجز أن يجبر على إزالة ملكه عنه بغيره كالبيع الذي 
لا يدخله إجبار. 

فإن تراضوا على ذلك جاز كالمراضاة على البيع . 

فلو كانت الشركة في جنس واحد وهو أنواع فهو ضربان: 

أحدهما: أن تختلف منافعها باختلاف أنواعها كالغنم التي بعضها ضأن وبعضها 
معزى فيكون اختلاف أنواعها كاختلاف أجناسها فيقسم كل نوع على انفراده كالأجناس 
المختلفة . 

والضرب الثاني : ما لا تختلف منافع أنواعه كالحنطة التي بعضها عراقية وبعضها 
شامية فهو ضربان: 

أحدهما: أن تختلف قيمة أنواعه» فيصير كل نوع كالجنس بقسم على انفراده» 
كالأجناس . 

والضرب الثاني : أن تتمائل قيمة أنواعه» ولا تتفاضل ففيه وجهان: 

أحدهما: أنه يغلب حكم الجنس لتمائله فيجوز أن يقع الإجبار في إفراد كل 
واحد بنوع . 


والوجه الثاني : أنه يغلب حكم النوع لامتيازه» فيقسم كل نوع على انفراده وهذا 
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فصل: وأما غير المنقول فضربان: عقار وضياع . 

فأما العقار المسكون فينقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: ما لا تدخله قسمة الإجبار إذا تميز وهو إن يكون بين شريكين داران 
فيدعو أحدهما إلى أن يجعل كل دار لأحدهما فلا إجبار في هذه القسمة سواء تمائلت 
أثمانها أو تفاضلت اتصلت أو تباعدت والإجبار إن تقسم كل دار بينهما. 

فإن تراضى الشريكان على أن تكون إحدى الدارين لأحدهما والأخرى للآخر 
جاز وكانت هذه القسمة مناقلة تقف على الاختيار دون الإجبار وهي كالبيع المحض . 

والقسم الثاني : ما تدخله قسمة الإجبار مع تمييزهء وهو أن تكون قرية ذات 
مساكن» بين شريكين» فيدعو أحدهما إلى أن يقسم جميع القرية» ويدعو الآخر إلى أن 
يقسم كل مسكن منهاء فقسمة الإجبار واقعة على جميع القرية» فيقسم لكل واحد منها 


كتاب أدب القاضي/ باب السام د ل ل سس 808 
نصفهاء بما اشتمل عليه من مساكنه؛ لأن القرية حاوية لمساكنها كالدار الجامعة 
لبيوتهاء ولا يجوز أن يقع الإجبار في قسمة الدار على بيت منهاء كذلك القرية. 

والقسم الثالث: ما اختلف فيه وهو أن تكون بينهما عضائد متصلة» أو دكاكين 
متضايقة ولكل واحد منها طريق ففي قسمة كل عضادة وكل دكان تضييق ففيه وجهان: 

أحدهما: أن تكون كالدور المختلفة فلا تقع قسمة الإجبار فيها إلا في كل عضادة 
وكل دكان» لانفراد كل واحد بطريقه وسكناه. 

والوجه الثاني: أنها تكون كالقرية» تقع قسمة الإجبار في جميعها نصفين» ولا 
يفرد كل واحد منهما بالقسمة إلا عن مراضاة واختيار وتصير كالدار ذات البيوت. 

فصل: وأما الضياع المزروعة والمغروسة فتنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يتصل بعضها ببعض» وتتمائل في الثمن والمنفعة والمؤنة» فيضم 
بعضها إلى بعض »2 وتقع قسمة الإجبار على جميعها كالضيعة الواحدة» كضياع القرية 
التي يتصل بعضها ببعض ولا يتميز شيء منهاء وإن اختلفت أسماؤها. 

والقسم الثاني : أن يفترق بعضها عن بعض ولا يتصل» فقسمة الإجبار واقعة على 
كل ضيعة منهاء ولا يضم بعضها إلى بعض ؛ لأن لكل ضيعة إذا انفردت حكمها. 

والقسم الثالث: تتصل الضياع وتختلف إِمّا في منفعة» فكون بحضها فجوا 
وبعضها مزدرعاً أو يكون بعضها كرما وبعضها نخلاً أو تختلف في مؤنة فيكون بعضها 
عبرت “سبحا مزع نهر أو عين وبعضها يشرب بنضج أو غرب أو تختلف في الثمن 
لنفاسة بعضها على بعض . 

فقد اختلف الفقهاء في قسمة الإجبار فيها على ثلاثة مذاهب: 

مذهب الشافعي منها إن قسمة الإجبار واقعة على كل ضيعة منها ولا يضم بعضها 
إلى بعض في القسمة. 

وقال مالك: إذا اتصلت جمعت في قسمة الإجبار مع اختلافها . 

وقال أبو يوسف ومحمد: إِنْ تجانست جمعت» وإن اختلفت لم تجمع 

وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن أثمانها متباينة . 

والثاني : أن منافعها مختلفة. 
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مسألة: قَالَ الشّافعيُ: 'وَتُفْسَمْ الأَرْضونَ وَالثِيَابُ وَالطْعًا 


القَسْم» : 


5م لغ لل للب كتاب أدب القاضي/ باب القسّام 

قال الماوردي: اعلم أن المقصود بالقسمة شيئان: 

أحدهما: أن يمتنع بها من سواء المشركة. 

والثاني: كمال التصرف الذي يمتنع باختلاف الأيدي. فصار المقصود د بها دفع 
الضررء فلم يجز أن يدخلها إجبار بدخول الضررء وقد جاء في بعض الأخبار أن 
النبي كله نهى عن قسمة الضرار('2 وليس بثابت عند أهل الحديث . ْ 

وقد ذكرنا أن الأموال المشتركة تنقسم ثلاثة أقسام قسم تدخله قسمة الإجبارء 
وقسم تدخله قسمة الاختيار» وقسم ينتفي عنه القسم جبراً أو اختياراً. 

فمما يدخله القسم الضياع والعقارء فما لم يكن فيه تعديل ولا رد دخله قسمة 
الإجبارء ولا يمنع ما فيه من البناء والشجر من قسمة جبراً إذا تماثل وتقارب فإن 
تحقيق المماثلة فيه متعذر فلم بي يمتنع إن يكون تبعاً لما يتحقق تماثله من الأرض . 

وأما ما فيه رد» فلا تدخله قسمة الإجبار» ويكون موقوفاً على قسمة الاختيار. 

وأما ما فيه تعديل» ففى دخول قسمة الإجبار فيه قولان مضيا. 

فأما قسمة ما كان منه وقفاً محرماًء فإن لم يختلط بملك لم تجز قسمته؛ لأن 
حقوق أهله مقصورة على منافعه وإن اختلط بملك» » فإن قيل: إن القسمة إفراز حق» 
جَاز كسمه جيرا. 

وإن قيل: إن القسمة بيع ففي جواز قسمه قولان: 

أحدهما: لا تجوز جبرآء ولا اختياراً» تغليباً للوقف . 

والئانق2 تجوز جيرا واخيارا تغليباً للملك . 

وأما القسم البناء والشجر دون أرضه فلا يجوز إجباراً ويجوز اختياراً. 

فصل: ا ل 000 
القسمة إخبار؟ ولا اعضاراً. 

وإن كان عددا فإن تفاضلوا لم يقسموا إجباراً» وقسموا اختياراً. 

وإن تماثلوا ففي قسمها إجباراً وجهان: 

أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعي» وبه قال أبو العباس بن سريج وأبو 
إسحاق المروزي» يقسم إجباراً لتماثلها . 
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والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن خيران أنها لا تقسم إجباراً وتقسم اختيارا 
لأنها مضمونة بالقيمة دون المثل . 

وأصل ذلك» حديث عمران بن الحصين : أن رجلا أعتق ستة مملوكين» لا مال 
له غيرهمء فجزأهم رسول الله دِ ثلاثة أجزاء فاعتق اثنين وأرق أربعة فجعله أبو 
العباس بن سريج دليلا على قسمة الإجبار» وحمله ابن خيران على جوازه في العتق 

وقد أجاز الشافعي قسمة الكلاب مع الغنم كما أجاز الوصية بها. 

فمن أصحابنا من أجاز قسمها إجباراً وجهاً واحداً للنص عليه وأنها لخروجها عن 
القيمة تجري مجرى ذوات الأمثال. 

ومنهم من خرج إجازة قسمها على الوجهين وجعل هذا النص دليلا على أنه 

وعلى قياس الحيوان يكون قسم الآالات من الخشب» كالأواني» والأبواب» 
والأساطين» دان اختلفت وتفاضلت قسمت اختياراً ولم تقسم إخاراء:.وزن تمائلت 
ففي قسمها إجباراً وجهان كما ذكرنا في الحيوان. 

وعلن هذا يكون قسم الثياب إن اختلفت وشفاغلت فسنت لمارا ولم تقسم 
إجباراء وإن تماثلت ففي قسمها إجباراً وجهان. 

00 الواحد فإن اختلف لاختلاف نقوشه وألوانه قسم اختياراً ولم 

حفن را اياي ار فإن نقصت قيمته بقسمه لم يقسم إجباراً » وقسم 
اختياراء وإن لم تنقص قيمته» ففي قسمه إجباراً وجهان. 

فإن قيل: فهل تكون قسمة الإجبار في الحمامين المتماثلين بين الشريكين على 
قياس ما ذكرتموه فى قسمة الحيوان والثياب. 

قيل: قد كان بعض أصححابنا يخرج إجبار قسمها بين الشريكين على وجهين» 
كالحيوان» والثياب» ويفرق بين قسم الدارين » حيث لم يقع في إفرادها إجبار» ووقع 


في قسم الحمامين إجبار إن كل واحدة من الدارين يمكن أن تقسم إجباراء فلم يقع في 
إفرادهما إجبارء والحمام الواحد لا يقع في قسمه إجبارء فجاز أن يقع قي إفرادهما 
بالقسمة إذا اجتمعا إجبار. 


وقال أبو العباس بن سريج: لا يقع في قسم الحمامين إجبارء كما لم يقع في 
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قسم الواحد إجبار وفرق بين الحمامين والحيوان» إن بناء الحمام منع من قسم أرضهء 
والحيوان أهل في نفسه. 





قسم الطعام وغيره 
فصل: وأما قسم الطعام: فكل مطعوم طعام. وفي المطعوم رباء وهو على 


ضربين : 

أحدهما : أن يكون مما يجوز بيع بعضه ببعض» كالحنطة والشعير فيجوز قسمه 
إجبارا واختياراً. 

فإن قيل: إن القسمة إفراز حق جاز قسمه كيلاً ووزناً» وجاز أن يفترقا فيه قبل 
التقابض . 

وإن قيل: إن القسمة بيع»ء وجب قسمه كيلاًء ولم يجز قسمه وزناً؛ لأن أصله 
الكيل» ووجب إن تقابضا قبل الافتراق. 

وتدخل القرعة في قسمه إجباراًء ولا تدخل في قسمه اختياراً. 

وإن كان مما لا يجوز بيع بعضه ببعض» كرطب» والعنب ٠‏ والفواكه الرطبة» 
فإن قيل إن القسمة إفراز حق جاز قسمه إجباراً واختياراً بكيل أو وزن. 

وفي جواز قسمه بالخرص في نخله وشجره» قولان: 

أحدهما: جوازه. 

والئاني : بطلانه . 

وأصح من إطلاق هذين القولين أن يمنع منه بالخرص في قسمة الإجبارء لأن 


المقصود بها التحقيق المعدوم في الخرصء ويجاز بالخرص في قسمة الاختيار لأنها 
محمولة على التراضي» هذا إذا قيل إن القسمة إفراز حق . 

فأما إن قيل إن القسمة بيع» لم تجز قسمة الثمار الرطبة كما لم يجز بيعهاء فلا 
يدخلها قسم الإجبار ولا قسم الاختيار. 

وأما قسم الدراهم والدنانير» فيجوز إجباراً واختياراً. 

وهل يعتبر في قسمها تقابضهما قبل الافتراق على قولين: 

أحدهما: لا يعتبر إن قيل إن القسمة إفراز حق . 


والثاني : يعتبر إذا قيل إنها بيع . 


اكض 
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فأما قسمة الحديد والنحاس فإِنْ كان غير مصنوع جاز قسمه إجباراً واختياراً ولم 
يعتبر فيه التقابض قبل الافتراق . 

وإن كان مصنوعاً أواني أو سيوفاً فإن اختلفت وتفاضلت قسمت اختياراً ولم 
تقسم إجباراً. 

وإن تشابهت وتماثلت ففي قسمها إجباراً وجهان كالحيوان والثياب. 

وأما قسمة الدين فلا يخلو أن يكون على غريم واحد أو على غرماء. 

فإن كان على غريم واحد فقسمئَهُ فسخ الشركة فيه. 

فإذا فسخت انقسم الدين في ذمة الغريم وصار لكل واحد من الشركاء قدر حقه 
منه» ويجوز أن ينفرد باقتضائه وقبضه. 

ولو كانت الشركة باقية ذة على خالها لم تشبخ لم يكز لالحسة الشركاء فيه أن ينفرد 
باقتضائه وفبضه منهء وكان ما قبضه مشتر كا بينهم أن قبضه عن غير إذنهم . 

وإن أذنوا له في قبض حقه منه جاز» وكان إذنهم له في قبض حقه فسخاً لشركته . 

ولا وجه لمن خرجه على قولين» كالمكاتب إذا أدى إلى أحد الشريكين مال 
كتابته بإذن شريكهء أنه على قولين» لوقوع القرقا بينهماء بثبوت الحجر على 
المكاتب» وعدمه في الغريم. 

وإن كان الدين على جماعة غرماء» فيختص كل واحد من الشريكين بما على كل 
واحد من الغرماء» لم يجز قسم ذلك إجباراًء لأن الغرماء قد يتفاضلون في الذمم 
واليسار. 

وفي جواز قسمه اختياراً قولان: 

أحدهما: يجوزء إذا قيل إن القسمة إفراز حق . 

ووجه صحتها على هذا القول» أن يحيل كل واحد منهم لأصحابه بحقه على 
الغريم الذي لم يحتره » ويحيلوه بحقوقهم على الغريم الذي اختاره» فيتعين ذلك 
بالحوالة دون القسمة. 

[إبراز أصل الحق قبل القسمة]. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وإذًا طلُوا أن يفم داداً في يديهم قُلْتُ 
تبنُوا عَلَى أُصُولٍ حُفُوقَكُمْ لأني لَوْ فَسَمْمُهًا بمَولِكُمْ ثم رُفِعثْ ث إِلَى حَاكم كان شَبيهاً أن 
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د اهالت 2 اسه لو داه جع )واه فل 6 راواه أو ند كن و وداه اداو علو ما ارم تك 5 مارب عمو 
-يَجْعَلهَا لكمْ وَلعَلْهَا لِغْيْركمْ وَقَدْ قيل يُقسْم وَيَشْهَدٌ أنه قسَمَها عَلى إِقَرَارهمْ وَلا يَعْجُيني 
لما وَصَفْتٌ؛. 

قال الماوردي: إذا كانت داروهييدي رجلين» ترافعا فيها إلى الحاكم ليقسمها 
بينهما فلهما فيها ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن ينازعهما فيها غيرهماء فلا يجوز للحاكم إذا حكم بها لهما بأيديهما 
أن يقسمها بينهماء مع ظهور المنازع إلا ببينة تشهد بها لهما وهذا مما لا يختلف فيه 
قوله» لأن قسمة الحاكم إثبات لملكهاء واليد توجب إثبات التصرف» ولا توجب 
إثبات الملك . 


والحال الثانية : أن يتنازعاها وهي في أيديهماء ويدعيها كل واحد منهما ملكاء 
فيجعلها الحاكم بينهما بأيديهما وإيمانهما فلا يجوز أن يقسمها بينهما إن سألاه قسمها؛ 
لأن في تنازعهما إقراراً بسقوط القسمة» فإن تقاسماها بأنفسهما لم يمنعهما. 

والحال الثالثئة: أن لا يكون لهما فيها منازع» وهما معترفان بالشركة» ويتنازعان 
في القسمةء فإذا سألا الحاكم قسمها بينهماء كلفهما البينة على ملكهما لهاء فإن 
أقاماها قسمها بينهما إجباراً أو اختياراًء وهو غاية ما يستظهر به الحاكم في إثبات 
الأملاك. 

وهكذا لو ظهر لهما منازع فأقاما البينة على ملكهما لهاء حكم لهماء بالملك» 
وأوقع بينهما القسمة وبطل قول المنازع بالبين» لأن الملك لا يبطل بالنزاع . 

وإن عدما البينة» وتفردا باليد» وعدم المنازع وسألاه القسمة» فقد نص الشافعي 
فيها على مذهبه أنه لا يجوز أن يقسمهما بينهما مع عدم البينة ويقول لهما: إن شئتما 
فاقتسماها بينكماء باختياركماء ولا أحكم بقسهما بينكما لجواز أن تكون لغيركماء 

فإن أقاما البينة بابتياعهما الدارء لم تكن بينة بالملك» لأن يد البائع فيها 

وهكذا لو أقاما البينة أنها صارت إليهما عن أبيهما ميراثاً لم تكن بينة بالملك لأن 
يد الأب فيها كأيديهما. 

وسواء كان هذا الملك مما ينقل ويحول؛ كالعروض والسلع» أو مما لا ينقل ولا 


ثم حكى الشافعي بعد ذكره لمذهبه قولاً لغيره: أن الحاكم يقسمها بينهما ويذكر 


لتىف 
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في القسمة أنه قسمها بينهما بإقرارهماء ليستظهر بذلك مما يخافه من ظهور منازع 

فاختلف أصحابنا في تخريج هذا المذهب قولاً ثانياً للشافعي . 

فذهب بعضهم إلى إبطال تخريجه قولاً ثانياً» لأن الشافعي قد صرح بإبطاله 
فقال: ولا يعجبني ذلك لما وصفنا فلم يجز مع هذا الرد أن يجعل قولا له. 

وذهب الأكثرون منهم إلى تخريجه قولاً ثانيً» لأن هذا التعليل ترجيح للأول 
وليس بإبطال للثاني» فيكون له في قسمها بينهما من غير بينة قولان: 

ادها لأا تسيا وه الأظهر تغلبلة بم قدمناة: 

والقول الثاني : يقسمها ويستظهر بما وصفناه. 

فإذا قسمها على هذا القول استظهر بأمرين: 

أحدهما: أن ينادي هل من منازع؟ ليستدل بعدمه على ظاهر الملك . 

والثاني : أن يحلفهما أن لا حق فيها لغيرهما. 

وفي هذه اليمين وجهان: 

أحدهما: أنها استظهار فإن قسمها من غير أحلافهما جاز. 

والثاني : أنها واجبة. 

فإن قسمها من غير إحلافهما لم يجز. 

فأما أبو حنيفة» فإنه خالف بتفصيله مطلق القولين» فقال: فيما ينقل من العروض 
والسلع أنه يقسمه بينهما بغير بينة» ؤفيما لا ينقل من الضياع والعقار إن ادعياه ميراثاً لم 
يقسم إلا ببينة تشهد بالميراث» وإن ادعياه بابتياع أو غيره قسمه بغير بيئنة تشهد 
بالابتياع . 
بالابتياع 

وقد ذكرنا أنه ليس البينة بالميراث والابتياع بينة بالملك وإنما هي بينة بسبب 
دخول اليدء فلم يكن لهذا الفرق وجه الله أعلم بالصواب. 


1 0 27 واو و 
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مسألة: قَالَ الشّافِعيٌ رَحمه هُ اللَّدُ: ١ينبَغي‏ للقاضي أن يُنْصفٌ 0 في 
المَدْحَلٍ عَلَيْه لله كم وَالاسْبَمَاع وَالإِنصَّاتِ لكل وَاحِدٍ مِنْهمَا حَنَى جه و 


ينهرهما» . 
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قال الماوردي: اعلم أن القضاة زعماء العدل والإنصات ندبوا لأن يتناصف بهم 
الناس» فكان أولى أن يكونوا أنصف الناس. 
قال الله تعالى: «يَا اود إنَا جَمَلْنَاكَ حَلِيمَة في الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَئْنَ الكاس 
بِالْحَقٌ4 [الآية : 17 ]. 
وقال تعالى: #وَ مَنْ أَضَلَّ مِمَنْ بع هَوَاةُ ب بمَيْرِ هُدَى مِنّ الله [قصص: .]6٠‏ 
وددوي عطاء بن يسار عن 0 سلمة أن النبي يك قال: «من ابتلى بالقضاء بين 
الناس 0 الل مي لحظه, وإشارته» ومقعذه» ولا يرفع صوته على 
وروي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أبي موسى الأشعري». في 
عهده على فضاء البصر: أس بين الناس» في وجهك. ومجلسك» وعدلك» حتى لا 
يطمع شريف في حيفك» ولا ييأس ضعيف من عدلك». 
آداب القضاة . 
وللقضاءة آداب تزيد بها هيبتهم» وتقوى بها رهبتهم» والهيبة والرهبة في القضاة 
من قواعد نظرهم لتقود الخصوم إلى التناصف وتكفهم عن التجاحد. 
وآدابهم, بعل ما قدمتنا من الشروط المعتبرة ة في صحة ولاياتهم» 0 على 
لال ال 310 
ا ا ا 
وإن كانممازجاً لأبناء الدنياء تميز عنهم بما يزيد في هيبته » من لباس لا يشاركه 
غيره فيه» ومجلس لا يساويه غيره فيه وسمت يزيد على غيره فيه . 
ملبس القضاة . ١‏ 
فأما اللباس فينبغي أن يختص بأنظفها ملبساء ويخص يوم نظره بأفخر لباسه 
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جنساً: ويستكمل ما جرت به العادة بلبسه» من العمامة والطيلسان وإن يتميز بما جرت 
به عادة القضاة» من القلانس والعمائم السود. والطيالسة السود» فقد اعتم رسول الله 
يِه , يوم دخول مكة» عام الفتح» بعمامة سوداء تميز بها عن غيره ويكون نظيف 
الجسد» يأخذ شعره وتقليم ظفره » وإزالة الرائحة المكروهة من يدنه » ويستعمل من 
الطيب ما يخفى لونه» وتظهر رائحته» إلا أن يكون في يوم ينظر فيه بين النساءء فلا 
يستعمل من الطيب ما نَم . 

وأما مجلسه في الحكم فيبغي أن يكون فسيحاً لا يضيق بالخصوم ولا يسرع فيه 
الملل ويفترش بساطاء» لا يزري» ولا يطغى» ويختص فيه بمقعد ووسادة» لا يشاركه 
غيره فيهما. وليكن جلوسه في صدر مجلسه. ليعرفه الداخل عليه ببديهة النظرء ولو 
كان مستقبلاً فيه القبلة كان أفضل . 

ويفتتح مجلسه بركعتين » يدعو بعدهما بالتوفيق» والتسديد» ثم يطمئن في 


جلوسه متربعاً مستنداً أو غير مستند. 


وأما سمته: فينبغي أن يكو في مجلس الحكم غاض الطرف؛ كثير الصمتء 
قليل الكلام» يقتصر من كلامه على سؤال أو جواب» ولا يرفع بكلامه صوتاء إلا لزجر 
وتأديب» وليقلل الحركة والإشارة» وليقف من أعوانه بين يديه من يستدعي الخصوم 
النا». ويوقت امامت التامق فى معتليتة» ويكون مهيباً مأموناً لينصان به مجلسه» وتكمل 
به هيبته . 

يوم جلوسه للحكم . 

ويجعل يوم جلوسه للحكم العام معروف الزمان» والمكان» وأول النهار أولى به 
من آخره. 

والاعتدال أن يكون له في كل أسبوع يومان إن أقنعاء ولا يخل يوم في كل 
أسبوع . 

فإن وردت فيما عداه أحكام خاصة لم يؤخرهاء إن ضرت وكان فيها بين إن 
يستخلف من ينوب عنه في النظرء وبين أن ينظر فيها بنفسه» بعد أن يستكمل الراحة 
والدعة لثئلا يسرع إليه ملل ولا ضجر. 

فصل: والقسم الثاني آداب القضاة مع الشهود: فمن آدابهم معهمء إذا تميزوا 
وارتسموا بالشهادة» أن يكون مقعدهم في مجلسه متميزاً عن غيرهم بالصيانة» ولا 
يساويه واحد منهم في مقعده. ولا فيما تخصص به من سواده» وقلنسوته». ليتميز 
للخصوم القاضي من شهوده. 

الحاوي في الفقه/ ج5١/‏ م8١‏ 
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وينبغي أن يختض الشهود في ملابسهم بما يتميزون به عن غيرهم ليتميزوا لمن 
يشهدهم ويستشهدهم» كما تميز القاضي عنهم . 

ويسلموا على القاضي بلفظ الرياسة عليهمء ويرد عليهم القاضي مجيباء أو. 
مبتدئاء على تمائل وتفاضل . 

ويقدم بعضهم على بعض في المجلس» والخطاب» بحسب ما يتميزون به من 
علم أو فضل» بخلاف الخصوم, الذي تلزمه التسوية بين جميعهم. وإن تفاضلوا. 

فإن حضروه في غير مجلس الحكم. جلسوا في مقاعدهم المعروفة في مجلسه. 
ورتبهم فيه على اختياره. وقطع تنافسهم فيه» فإن التنافس موهن للعدالة. 

فإن تنافسوا في التقدم في أداء الشهادة كان قدحاً في عدالتهم كالتمانع في أدائها. 

ويجور في غير مجلس الحكم أن يحادثهم القاضي ويحادثوه» ويؤانسهم 
ويؤانسوه بما لا تنخرق به الحشمة» ولا تزول معه الصيانة. 

فأما حضورهم في مجلس الحكم فعليه وعليهم من التحفظ والانقباض فيه أكثر 
مما عليهم في غيره. 

فإن أحب القاضي أن يفردهم عن مجلسهء في موضع معتزل ليستدعوا منه لإقامة 
الشهادة كان أولى» وكانوا منه بمنظر ومسمع وخص منهم شاهدين بمجلسه ليشهدا ما 

وإن أحضرهم جميعاً في مجلسه جازء وكانت ميمنة مجلسه أولى بهم من 
ميسرته» فإن افترقوا في الميمنة والميسرة جاز وإن كان اجتماعهم أولى. 

ويكون جلوس الكاتب في مجلسه بحيث يواجه القاضى» ويشاهد الخصوم. 
ويجمع بين سماع كلامه وكلامهم وجلوسه في الميسرة أولى به من الميمنة» لأن حاجة 

وينبغي للقاضي أن يكف عن محادثة الشهودء ويكفوا عن محادثته» ويكون كلام 
القاضي لهم مقصورا على الإذن في الشهادة» وكلامهم له مقصورا على أداء الشهادة 
ويغضوا عنه أبصارهم . ' 

ولا يلقنهم شهادة» ولا يتعنتهم فيهاء ولا يسألهم عن سبب تحملها. 

فإن أخبروه بسبب التحمل كان أولى إن تعلق به فضل بيان وزيادة استظهارء 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود يق 


وكان تركه أولى إن لم يفدء ولا ينبغي للقاضي أن يستدعيهم للشهادة» ولا ينبغي لهم 
أن يبدأوا بها إلا بعد استدعائهم لها. 





والذي يجب فيه أن يستأذن المشهود له القاضي في إحضاء شهوده. 

فإذا أذن له أحضرهم» وقال لهم القاضي بم تشهدون؟ على وجه الاستفهام» ولم 
يقل لهم اشهدواء فيكون أمراً. 

ويكون القاضي فيه بالخيار بين أن يقول ذلك للشاهدين فيتقدم من شاء منهما 
بالشهادة» ولا يحتاج الثانى إلى إذن بعد الأول» وبين أن يقول ذلك لأحدهما فيبدأ 
بالشهادة» ولا يكون للاخر أن يشهد إلا بعد إذن آخر. 

ولو بدأ الأول فاستوفى الشهادة» وقال الثاني : أشهد بمثل ما شهد به لم تصح 
م 0 0 لا 
0 ولا يقدم نسيوقا إلا 0 السابق» ويجمع بين الخصمين في اتتوليتها 
عليه» ولا يستدعي أحدهما قبل صاحبه» فتظهر به ممايلة المتقدم» وتضعف فيه نفس 
المتأخرء بل يسوي في المدخل بين الشريف والمشروف» والحر والعبد» والكافر 
والمسلم.- 

فإذا دخلا عليه سوى بينهماء ٠»‏ في لحظه ولفظه إن أقبل كان إقباله عليهماء وإن 
أعرض كان إعراضه عنهماء ولا يجوز أن يقبل على أحدهماء ويعرض على الآخرء 
وإن تكلم كان كلامه لهماء وإن أمسك كان إمساكه عنهماء ولا يجوز أن يكلم أحدهما 
ويمسك عن الآخرء وإن اختلفا في الدين والحرية لثلا يصير ممايلاً لأحدهما . 


ولا يسمع الدعوى منهما وهما قائمان» حتى يجلسا بين يديه» تجاه وجههء روي 
عبد الله بن الزبير قال: «قضى رسو الله يَلِِ أن يجلس الخصمان بين يدي 
القاضي»”' . 
الخصوم من غيرهم. 

ويسوي في المجلس بين الشريف والمشروف» وبين الحر والعبد» كما سوى 
بينهما في الدخول. 


)١(‏ أخرجه أبوداود (088”) والبيهقي ١170/٠١‏ والحاكم 4 وأحمد :!: وانظر 
التلخيص 197/5. 


هف كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 


وفي التسوية بين المسلم والكافر في المجلس وجهان: 

أحدهما: يسوي بينهما فيه» كما سوى بينهما في المدخل والكلام. 

والوجه الثاني : يقدم المسلم في الجلوس على الكافر لما روي أن علي بن 
طالب رضي الله عنه اختصم مع يهودي وجد معه درعا ضاعت مث يوم الجمل» 0 
شريح» فلما دخلا عليه» قام شريح عن مجلسه. حتى جلس فيه فيه علي وجلس شريح 
واليهودي بين يديه فقال علي: لراك أن كتعلي لعي طلست نمه رن دراك د 
سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «لا تساووهم في المجالس7©. 
الوجهين مع ضعفه وجه. 

فإن اختلف جلوس الخصمين بين يديهء فتقدم أحدهما على صاحبهء كان 
القاضي بالخيار بين أن يؤخر المتقدم . أو يقدم المتأخر. 

والأولى أن ينظر: فإن كان المتقدم قد جلس في مجلس الخصومء وتأخر عنه 
الاخرء قدمه إليه» وإن كان المتأخر قد جلس في مجلس الخصومء وتقدم عليه الآخر 
أخره إليه» حتى يساويا فيه . ا 

وقد روي أن عمر بن الخطاب وأبيَّ بن كعب تقاضيا إلى زيد بن ثابت في محاكمة 
بينهماء فقصداه في داره فقال زيد لعمر: لو أرسلت إليّ لجئتك» فقال عمر في بيته 
يؤتى الحكم فأخذ زيد وسادته ليجلس عليها عمر فقال عمر: هذا اول جور نر :ينا 

في المجلس فجلسا بين يديه» ونظر بينهما فتوجهت اليمين على عمر فقال زيد لأبي: 

لو عفوت أمير المؤمنين عن اليمين؟ فقال عمر: ما يدري زيد ما القضاءء وما على عمر 
أن يحلف أنّ هذه أرض وهذه سماء. 

ومن عادة جلوس الخصوم. أن يجلسوا في التحاكم بروكاً على الركب» لأنه 
عادة العرب في التنازع» وعرف الحكام في الأحكام. 

فإن كان التخاصم بين النساء» جلس متربعات» بخلاف الرجال, لأنه أستر لهن. 

إن كان بين رجل وامرأة» برك الرجل وتربعت المرأة» لأنه عرف لجنسها فلم 
يصر تفضيلاً لها. 
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كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود يفف 
والأولى بالقاضي أن لا يشرك بين الرجال والنساء في مجلس النظرء ويجعل 
للنساء وقتاء وللرجال وقتا . 





ولا يحضر تخاصم النساء من الرجال من يستغني عن حضوره. 

وقد اختير للحاكم عند تحاكم النساء أن يكون الواقف بين يديه لترتيب الخصوم 

وإن كان التحاكم بين رجل وامرأةء فالأولى أن لا ينظر بينهما عند تحاكم 
الرجال» لأجل المرأة» ولا ينظر بينهماء عند تحاكم النساء لأجل الرجل » ويجعل لهما 
وقتا غير هذين. 

وإذا جلس الخصمان تقاريا إلا أن يكون أحدهما رجلا والآخر امرأة ليست بذات 
محرم فيتباعدا ولا يتلاصقا وأبعد ما يكون من بين الخصمين أن يسمع كل واحد منهما 

وعلى القاضي أن يسمع كلام الخصمين من غير ضجر» ولا انتهار» لأن ضحجره 
عليهما مسقط لما عليه من حقهماء وانتهاره لهما مضعف لنفوسهماء إلا أن يكون 
منهما لغط فينتهرهماء أو ينتهر اللاغط منهما. 

فإن أمسكا عن الكلام بعل جلوسهماء قال القاضي : يتكلم من شاء منكماء 
والأولى أن يقوله القائم بين يديه؟ لأنه أحفظ لحشمته. 

فإن تنازعا في الكلام كفهما عن التنازع» حتى يتفقا على المبتدىء منهما. 

فإن أقاما على التنازع ويبتدىء بالكلام من قرع . 

والوجه الثاني : يصرفهما حتى يتفقا على المبتدىء. 

لا يتعنت القاضى شاهداً . 

مسألة : قال الشَافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ : «وَلآ يَتَعَنَتَ شاهدَاً) . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» وعنت الشاهد قد يكون من القاضي من أحد ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: إظهار التنكر عليه» والاسترابة به» وهو طاهر السترء موفور العقل. 

والثاني : أن يسأله من أين علمت ما شهدت وكيف تحملت ولعلك سهوت. 

والثالث: أن يتتبعه في ألفاظه. ويعارضه إلى ما جرى مجرى ما ذكرناء لأن غنت 
الشاهد قدح فيه» وميل على المشهود له» ومفض إلى ترك الشهادة عنده. 


4 كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 
وهكذا لا يجوز أن يضجر على الشاهد ولا ينتهره ؛ لأن الضجر والانتهار عنت . 
[لا يلقن القاضي أحد الخصمين حجة]. 
مسألة: قَالَ الشافعئُ رَضي اللّهُ عَنْهُ: «ولا يَنْبَغِي أيْ يُلَقّنَّ وَاحداً مْهُمًا حُجَةٌ حجّة) . 
قال الماوردي: يعني من الخصمين, لأنه يصير بالتلقين ممايلاً له وباعثاً على 





فأما إن قصر المدعي في الدعوى ولم يستوفهاء سأله عما قصر فيه» لتتحقق به 
الدعوى . 
فإنه لقنه تحقيق الدعوى» فقد اختلف أصحابنا فيه» فجوزه بعضهم. لأنه توفيق 


لتحقيق الدعوى. وليس بتلقين للحجة. ومنع منه آخرون» ع اع 
0 ا تى يتحقق لك . 


ا ا د شيو ا 
يستعين به . 

[لا يلقن القاضي أحد الشاهدين شهادة]. 

مسألة : قَالَ السّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: وَل شاهداً شهَادَة . 

قال الماوردي: يعني أنه لا يلقن الشاهد ما يشهد به لأمريق: 

أحدهما : أنه يصير بتلقينه مائلاً مع المشهود له. 

والثاني : أنه ربما لقنه ما ليس عنده. 


فإن لقنه صفة لفظ الأداءء ولم يلقنه ما يشهد به في الأداء» فقد اختلف أصحابنا 
فيهء كما اختلفوا في تلقين الخصم تحقيق الدعوى ‏ فجوزه بعضهم» لأنه توقيف» 
وليس بتلقين» وقد أشار إليه الشافعي. ومنع منه آخرون لما فيه من الممايلة» ويقول له 
أن بينة ها تطدس تبوتنهادنك امنمدتها . 


ولا يجوز أن يبعث الشاهد على الشهادة إذا توقف عنها ولا يبعثه على التوقف 
عنها إذا بادر إليها إلا في الحدود التي تدرأ بالشبهات فيجوز أن يعرض له بالتوقتف 
عنهاء كما فعله عمر ذ في الشهود على المغيرة ة بالزنا حتى توقف زياد قَدَرأ به الحد عن 
المغيرة. 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود لحف 


مسألة : قَالَ السَافعِوحٌ : ١وَلاَبَاْسَ‏ إِذَا جَلَسَ أَنْ يُعَوَل تُكَلمَا أو يفكت حت بقدفة 


#ر وو 


احدهما؛). 





قال الماوردي: والأولى في أدب الخصمين إذا جلسا للتحاكم أن يستأذنا القاضي 
في الكلام ليتكلما بعد إذنه . 

فإن بدىء بالكلام من غير إذنه » جاز» وأن خالف فيه أدبه . 

فإن سكت الخصمان ولم يتكلم واحد منها بعد جلوسهما فإن كان السكوت 
للتأهب للكلام أمسك عنهماء حتى يتحرر للمتكلم ما يذكره. 

وكذلك إن كان سكوتهما لهيبة حضرتهما عن الكلام توقف حتى تسكن نفوسهما 
فيتكلمان. 

وإن أمسكا لغير سبب» لم يتركهما على تطاول الإمساك» فينقطع بهما عن 
غيرهما من الخصوم وقال لهم: ما خطبكما؟ وهو أحد الألفاظ في استدعاء كلامهما؛ 
لأنه فى كتاب الله تعالى محكي من نبيّه مولى عليه السلام فإن عدل عنه» وقال: تكلماء» 

والأولى أن يقول ذلك العون القائم على رأسه» أو بين يديه. 

فإن تنازعا في الابتداء بالكلام» ولم يسبق به أحدهماء فقد ذكرنا فيه وجهين: 

أحدهما: يقرع بينهماء ويقدم من قرع منهما. 

والثانى : يصرفهماء حتى يتفقا على ابتداء أحدهما. 

[من يبدأ بالكلام من الخصمين.] 

مسألة: قال الشافعيٌ: «وَيُنْبَغي أن يَبْتَدىءَ الطالب فإذا أنفذ حُجمَهُ تكلم 
المطلوب». 

قال الماوردي: أما إن اتفقا على الطالب منهما والمطلوب, فالمبتدىء بالكلام 
منهما هو الطالب قبل المطلوب؛ لأن كلام الطالب سؤال» وكلام المطلوب جواب. 

فإن تنازعا في الطالب والمطلوب منهما فقال كل واحد منهما: أنا طالب وأنت 
مطلوبء نظر: كان ممق احدهما فير الطالبة وفاحة هو التطلوب. وإة قال مفاء 
ولم يسبق به أحدهماء ففيه ما قدمناه من الوجهين: 

أحدهما: الأقراع بينهما. 

والثاني : صرفهما حتى يتفقا على الطالب منهما. 


ا+طاغللطللستنتلللطسطسس- كاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 

فإذا صار أحدهما طالباً والآخر مطلوباء بدأ الطالب بدعواه فإن عارضه المطلوب 
في الكلام» قبل استيفاء الدعوى. منعه القاضي من معارضته» حتى يستوفيها. 

فلو أن الطالب كتب دعواه في رقعة ثم دفعها إلى القاضي وقال قد أثبت دعواي 
في هذه الرقعة» وأنا مطالب له بما فيهاء فقد اختلف فيهء على وجهين: 

أحدهما: أنه لا يقبل القاضي هذا منه حتى يذكره نطقاً بلسانه» أو يوكل من ينوب 
عنهء وهو قول شريحء لأن الطلب يكون باللسان» دون الخط . 

والوجه الثاني: أن القاضي وإن لم يجب عليه فلا بد أن يقرأها على الطالب 
ويقول له: أهكذا تقول أو تدعي؟ 

فإذا قال: نعمء سأل المطلوب عن الجوابء» ولا يجوز أن يسأله قبل قراءتها 
على الطالب واعترافه بما تضمنها. 

فإن فعل المطلوب في جواب الدعوى مثل ذلك وكتب جوابه في رقعة ودفعها إلى 
الحاكم» فقال: هذا جوابي عن الدعوى» كانا فى القبول والامتناع على سواء إن 
جوزناه في الطالب. 

فإن قدم المطلوب الإقرار قبل استيفاء الدعوىء. لزمه الإقرارء وسقط جوابه عن 
الدعوى إذا وافقت إقراره. 

وإن قدم الإنكار لم يقنع في الجواب وطولب به بعد استيفاء الدعوى؛ لأن 
الإقرار التزام» فجاز تقديمهء والإنكار إسقاط فلم يجز تقديمهء فإن أنكر بعد استيفاء 
الدعوى». فقد اختلف فيما يختار أن يقوله القاضى للطالب. 

فاختار بعض أصحابنا أن يقول له القاضى: قد أنكرك ما ادعيته عليه فماذا 
تريد؟ . 

وقال آخرون منهم: الاختيار أن يقول قد أنكرك ما ادعيت» فهل من بيئة؟ وهو 
الأشبه. لرواية وائل بن حجر أن رجلاً من حضرموت حاكم رجلا من كندة» إلى رسول 
الله ييٍ في أرضص فقال الحضرمي: ألك بينة؟ قال: لا. فقال: فيمينهء فقال: يا رسول 
الله إنه فاجرء ليس يبالي ما حلف عليه» وليس يتورع من شيء فقال ليس لك إلا ذاك. 

مسألة : قَالَ الشَافعيئُ : «وَلا ينبي أَنْ يُضِيفَ الخَصّمَ دُونَ خَصْمِها. 

قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا أمسى الخصمان عند القاضيىء أو كانا 
غريبين» لم يجز أن يضيف أحدهما دون الاآخرء لما فيه من ظهور الممايلة» روي أن 
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كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 
رجلا نزل بعلي بن أبي طالب فقال له علي: ألك خصم؟ قال: نعم» قال: تحول عنا 
فإني سمعت رسول الله يك يقول: ١لا‏ تضيفوا أحد الخصمين إلا ومعه خصمه(») 
فلذلك لم يجز أن يضيف أحدهماء وقيل له: إما تضيفهما معاً أو تصرفهما معاً . 
وتأول بعض أصحابنا قول الشافعي: ولا يضيف أحد الخصمين دون صاحبة أي 
لا يقدمه عليه في مجلسه. فيضيفه إلى نفسه بتقديمه» وهذا تأويل بعيد لخروجه عن 
حقيقة اللفظ إلى مجازه. 
منع الولاة والقضاة من قبول الهدايا. 


مسألة : قَالَ الشّافعِيُ : «وَلآ يَقْبَلَ منْهُ هَديّة وَإِنْ كَانَ يَهْدِي إِلَيْه قَبْلَ ذَلِكَ حَبَّى تنْمَدَ 


م 2 


قال الماوردي: ينبغي لكل ذي ولاية أن يتنزه عن قبول هدايا أهل عمله. 

را رار و ين بن أ عانم ٠‏ م اذ ا ا قال: بعثني 
رسول الله يك فلما سرت» أرسل في أثري» فقال : «"أتدري لم ب بعثت إليك؟ لا تصيبن 
شيئاً بغير علمي فإنه غلول ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة. لهذا دعوتك فامض 
لعملك)27 , 

وروى إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن عدي بن عمير الكندي 
قال: سمعت رسول الله وك على المنبر» وهو يقول : ومن استعملناه ه على عمل فكتمنا 
مخيطاً فما فوقه فهو غلول يأتي به يوم القيامة»!©. 

وروي عن النبي كك أنه قال: «هدايا الأمراء غلول»9© . 

ل الجن ما اي ار 1 م 
قدم قال هذا لكمء وهذا أهدي لي فقام النبي يك على المنبر -3 «ما ا 5 
نبعثه على بعض أعمالنا فيقول: هذا لكمء وهذا أهدي لي؟ ألا جلس في بيت أبيه أو 
أمه فينظر يهدى إليه أم لا؟ والذي نفسي بيده لا يأخذ أحد منها شيئاً إلا جاء به يوم 





)١ه0( أخرجه الترمذي‎ ١94 197/5 وانظر التلخيص‎ ١0/٠١ أخرجه البيهقي وضعفه‎ )١( 
. 45/1 والسيوطي في الدر‎ 

(؟) مسلم في الإمارة )7١(‏ وأحمد 475 وابن أبي شيبة 058/7 الطبراني في الكبير ٠١1/١17‏ 
والبيهتي 8/5 . 

() أخرجه أحمد  /‏ *: والبيهقي ١18/٠١‏ وضعفه الحافظ في التلخيص 489/5. 


١‏ ا لسلس كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 
القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيراً له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعر ثم رفع يده 
حتى رأينا عفرة إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت اللهم هل بلغت». 

فدلت هذه الإخبار على منع الولاة من قبول الهدايا. 

فإن قيل : فقد قبل رسول الله كله الهدايا 3 من المسلمين وغيرهم من ملوك 
الأقطارء وقال: الو اهدي إلي تراغ لقبلت ولو مريت إلى قرام لجن ٠.‏ 

قيل عنه ثلاثة أجوبة : 

أحدها: أن الله تعالى قد ميزه عن الخلق فقال: «النبي أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم 4 وفي بعض القراءات وهو أب لهم» فصار في اختصاصه كالأب فباين من عداه. 

ا 0 أنه يكِْهَ قد كان يكافىء على الهدايا وك أكثر من يهاديه طالباً لفضل 

والثالثك: ا ل ا 0 

فصل: حكم الهدية بصورة عامة. 

وإذا كان كذلك فالمهاداة فيمن عدا الولاة مستحبة في البذل ومباحة في القبول» 
لقول النبى تَكِةٍ «تهادوا تحابوا» 

حكم مهاداة الولاة. 

وأما مهاداة الولاة فهم ثلاثة أصناف: ولاة سلطنة» وولاة عمالة» وولاة أحكام . 

فأما الصنف الأول: وهم ولاة السلطنة» فكالإمام الأعظم ومن قام مقامه» فكل 
الناس تحت ولايته ومن جملة رعيته . ولا تخلو مهاداته من أن تكون من أهل دار 
الإسلام أو من أهل دار الحرب . 

هدايا أهل دار الحرب إلى ولاة السلطنة . 

فإن هاداه أهل الحرب. جاز له قبول هداياهم» كما يجوز له استباحة أموالهم. 
الهدية لهم دونه فكان بيت ما لهم بها أحق . 

وإن هاداه أهل الحرب لما لا يختص بسلطانه من مودة سلفت جاز أن يتملكها. 

وإن هادوه لحاجة عرضت فإن كان لا يقدر على قضائها إلا بالسلطنة كان بيت 
المال أحق بها منه. 

وإن كان يقدر عليها بغير السلطنة كان أحق بها من بيت المال. 

فيكون حكم هداياهم منقسماً على هذه الأقسام الثلاثة . 
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هدايا أهل دار الإسلام إلى ولاة السلطنة . 

وأما هدايا دار الإسلام فتقسم على ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يهدي إليه من يستعين به إما على حق يستوفيه» وإما على ظلم يدفعه 
عنه »2 وإما على باطل يعينه عليه » فهذه هى الرشوة المحرمة. 

روى أنس بن مالك أن النبي يكل قال: : «لعن الراشي والمرتشي والرائ نش» فالراشي 
باذل الرشوة» والمرتشي: قابل الرشوة» والرائش : المتوسط بينهما. 

ولأن الهدية إن كانت على حق يقوم به فهو من لوازم نظره ولا يجوز لمن لزمه 

وإن كان على باطل يعين عليه» كان الاستجعال أعظم تحريماً» وأغلظ مأثما. 

فأما باذل الرشوة فإن كانت لاستخلاص حق أو لدفع ظلم لم يحرم عليه بذلهاء 
كما لا يحرم افتداء الأسير بها. 
ووجب رد الرشوة على باذلها ولم يجز أن توضع في بيت المال. 

والقسم الثاني : أن يهدي إليه من كان يهاديه قبل الولاية من ذي نسب أو مودة 
فهذه هدية» وليست برشوة. وهي ثلاثة ضروب: 

0 ب ادر ره سيد فيجوز له قبولها 

والضرب الثاني : و 7 
أن يقبلها بعد الحاجة فقد روي أن زيد بن ثابت كان يهدي إلى عمر بن الخطاب لبن 
فيقبله » عقن اقرف زيد مالا من ميت المال» وأهدى اللبن» فرده عمرء فقال زيد: لم 
رددته؟ فقال: لأنك اقترضت من بيت المال مالء فقال زيد: لا حاجة لى فى مال 
يقطع الوصلة بيني وبينك. فرد المال وأهدى اللبن فقبله منه. 

والفرج لالت" أن لزيد زى هد يك الى زر الكادة لجير جناجة ااا فز كانت 
الزيادة من جنس الهدية جاز قبولها لدخولها في المألوف وإن كانت من غير جنس 
الوساام هن تنزلها لخروجها عن المألوف. 

والقسم الثالث: أن يهدي إليه من لم يكن يهاديه قبل الولاية فهذا على ثلاثة 

أحدها: أن يهدي إليه من يخطب منه الولاية على عمل يقلده» فهذه رشوة تخرج 
من حكم الهدايا يحرم عليه أخذهاء سواء كان خاطب لو مستحقا لهاء أوغير 
مستحق وعليه ردهاء ويحرم على باذلها إن كان غير مستتدق اللولاية وإن كان ميتحقاً 
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لها فإن كان مستغنياً عن الولاية حرم عليه بذلها وإن كان محتاجاً إليها لم يحرم عليه 
بذلها. 

والضرب الثاني : أن يهدي إليه من يشكره على جميل كان منهء فهذا خارج من 
الرشاء وملحق بالهدايا؛ لأن الرشوة ما تقدمت والهدية ما تأخرت» وعليه ردها ولا 
الجميل واجبا أو تبرعاء ولا يحرم بذلها على المهدي . 

والضرب الثالث: أن يهدي إليه من يبتدئه بالهدية لغير مجازاة على فعل سالف 
ولا طلباً لفعل مستأنف» فهذه هدية بعث عليها جاه السلطنةء فإن كافأ عليها جاز له 
قبولها وإِنْ لم يكافىء عليها ففيه وجهان : 

أحدهما: يقبلها لبيت المال لأن جاه السلطنة لكافة المسلمين. 

والوجه الثاني: يردها ولا يقبلها لأنه المخصوص بهاء فلم يجز أن يستأثر دون 
المسلمين بشيء وصل إليه بجاه المسلمين. 

فصل: مهاداة ولاة العمالة. 

ب ا عر اااي لا لخر الفط اص ود عار ان 
المهدي من أن يكون من أهل عمله» أو من غيرهم . 

فإن كانت من غير أهل عمله كانت المهاداة بينهما كالمهاداة بين غير الولاة 
والرعايا. 

وإن كان من أهل عمله فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن تكون الهدية قبل استيفاء الحق من المهدي. فهذه رشوة لتقدمهاء 
فيحرم عليه قبولها لأنها تهمة تعطفه عن الواجب. وقد روي عن عائشة موقوفاً ورواه 
بعضهم مسنداً «اللطفة عطفة» وسواء كان العامل مرتزقاً أو غير مرتزق . 

فإن أضاف العامل» ولم يهاده نظرء فإن كان العامل مستوطناً لم يجز أن يدخل 
في ضيافته » وإن كان مجتازاً جاز أن يدخل في ضيافته» بعد استيفاء الحق منة )» ولم 
يجز أن يدخل فيها قبل استيفائه . 

والضرب الثانى: أن يهدي إليه بعد استيفاء الحق منه» على جميل قدمه إليهء 
فينظر» فإن كان الجميل مما يجب على العامل أن يفعله بحق عملهء وجب رد الهدية 
وحرم قبولها. 

وإن كان مما لا يجب عليهء لم يكن للعامل أن يتملكها ما لم يعجل المكانأة 
عليها. 
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وفيها وجهان: 

أحدهما : تعاد إلى مالكها لخروجها عن المقصود بها. 

والثاني: تكون لبيت المال؛ لأنها مبذولة على فعل نائب عنهم» وفي مثله قال 
رسول الله ككل : «هدايا الأمراء غلول» والغلول ماعدل به عن مستحقه . 

والضرب الثالث : أن يهدي إليه بعد استيفاء الحق منه» على غير سبب أسلفه . 

فإن عجل المكافأة عليها بمثل قيمتها جاز أن يتملكها لأنه بالمكافأة معاوض 
فجرى في إباحة التملك مجرى الابتياع الذي لا يمنع الولاة منه. 

وإن لم يكافىء عليها فقد خرجت عن الرشوة والجزاء فلم يجب ردها ويعرض 
بها للتهمة وسوء القالة. 

واختلف أصحابنا فيها على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أنها تقر على العامل ولا تسترجع منه؛ لأن رسول الله يَكِ أقر ابن اللتبية 
على الهدية ولم يسترجعها منه. 

والوجه الثاني: أنها تسترجع منه لبيت المال؟ لأنه أخذها بجاه العمل» ونضم 
إلى المال الذي استعمل فيهء لوصولها بسببهء فإن رأى الإمام في اجتهاده أن يعطيه 
إياها جاز إذا كان مثله يجوز أن يبدأ بمثلها وإن رأي الإمام أن يشاطره عليها جاز كما 
فعل عمر بن الخطاب فى أبنيه حين أخذا مال الفىء قرضاً واتجرا فربحا فأخذ منهما 

والوجه الثالث: أنه إن كان العامل مرتزقاً قدر كفايته أخذت منه الهدية لبيت 
المال» وإن كان غير مرتزق أقرت عليه» لرواية عبد بن الله بريده عن أبيه عن النبي كَل 
قال: «من استعملناه على عمل فرزقناه رزقاً فما أخذ بعد ذلك فهو غلول» . 

ولو كان مرتزقاًء ولم يكتف برزقه عما تدعوه الحاجة إليه فقد روى الأوزاعي عن 
الحارث بن يزيدء عن عبد الرحمن بن جبير عن المستورد بن شدادء قال: سمعت 
النبي لدِ يقول: «من كان لنا عاملاً فليكتسب زوجة» فإن لم يكن له خادم فليكتسب 
خادما فمن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنا”'2 فدل هذا الحديث على أن الغلول 
المسترجع منه ما تجاوز قدر حاجته. 


سسسب ببس 1ك 


.)71710( أخرجه أبو داود (19565) وابن خزيمة‎ )١( 
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فصل: مهاداة قضاة الأحكام . 

وأما الصنف الثالث وهم قضاة الأحكامء فالهدايا في حقهم أغلظ مأثماًء» وأشد 
تحريماء لأنهم مندوبون لحفظ الحقوق على أهلها دون أخذهاء يأمرون فيها بالمعروف 
وينهون فيها ف لمكن وقد روى أبو هريرة عن النبي يكلِِ أنه قال: «لعن الله الراشي 
والمرتشي في الحكم» فخص الحكم بالذكر لاختصاصه بالتغليظ . 

وينقسم حال القاضي في الهدية على ؛ ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون الهدية في عمله» من أهل عمله» فللمهدي ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن يكون ممن لم يهاده قبل الولاية فلا يجوز أن يقبل هديته سواء كان له 
في حال الهدية محاكمة» أو لم يكن؟؛ لأنه معرض لأن يحاكم أو يحاكم » وهي من 
المتحاكمين رشوة محرمة ومن غيرهم هدية محظورة. ا 

والحال الثانية: أن يكون ممن يهاديه قبل الولاية لرحم أو مودة وله في الحال 
محاكمة» فلا يحل له قبول هديته؛ لأن قبولها ممايلة . 

والحال الثالثة: أن يكون ممن يهادته قبل الولاية وليس له محاكمة فينظر: فإن 
كانت من غير جنس هداياه المتقدمة؛ لأنه كان يهاديه بالطعام فصار يهاديه بالثياب» لم 
يجز أن يقبلها؛ لأنه الزيادة هدية بالولاية» وإن كانت من جنس ما يهاديه قبل الولاية 
ففي جواز قبولها وجهان: 

أحدهما: يجوز أن يقبلها لخروجها عن سبب الولاية. 

والوجه الثاني: لا يجوز أن يقبلها لجواز إن تحدث له محاكمة ينسب. بها إلى 
الممايلة . 

والقسمالثاني: أن تكون الهدية في عملهء من غير أهل عمله فلمهديها ثلاثة 
أحوال: 

إحداها: أن يكون قد دخل بها إلى عمله» فقد صار بالدخول بها من أهل عمله 
فلا يجوز أن يقبلهاء سواء كانت له محاكمة أو لم تكن لجواز أن تحدث له محاكمة. 

والحال الثانية : أن لا يدخل بها المهدي ويرسلها وله محاكمة وهو فيها طالب أو 
مطلوب فهي رشوة محرمة . 

والحال الثالثة: أن يرسلها ولا يدخل بهاء وليس له محاكمة ففي جواز قبولها 
وجهان: 

أحدهما: لا يجوز لما يلزمه من النزاهة . 

والثاني : يجوز لوضع الهدية على الإباحة. 

والقسم الثالث: أن تكون الهدية في غير عمله ومن غير أهل عمله لسفره عن 
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عمله» فنزاهته عنها أولى به من قبولها ليحفظ صيانته فإن قبلها جاز ولم يمنع منها. 

فأما نزوله ضيفاً على غيره» فإن كان في عمله لم يجز وإن كان في غير عمله 
جاز. ولايكره إن كان عابر سبيل» ويكره إن كان مقيماً. ا 

حكم مهاداة القضاة. ش 

فإذا تقرر ما وصفنا من مهاداة القاضي» فإن أبيحت له جاز أن يتملكهاء ولم 
يجب ردها وإن حظرت ومنع منهاء على ما ذكرنا من التفصيل» انقسمت ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تكون رشوة لتقدمها على المحاكمة» فيجب ردها على باذلها . 

فإن ردّها قبل الحكم نفد حكمه. 

وإن ردّها بعد الحكم» نَظرَء فإن كان حكمه على الباذل نفذ وإن كان للباذل ففي 
نفوذه وجهان: 

أحدهما: ينفذ» إذا وافق الحق كما ينفذ للصديق . 

والوجه الثاني : لا ينفدء كما لا ينفذ لوالد ولا لولد للتهمة بالممايلة . 

والقسم الثاني : أن تكون الهدية جزاءً لتأَخُرهًا عَن -- فيجب ردها على 
مهديهاء والححه ينها ناقله سواءً كان الحكم للمهدي أو عليه 

0 أن نش اوراس اا خوط راستروي الله اموا رن 
فلا يجوز أن يتملكها القاضي لحظرها عليه» وفيها وجهان: 

أحدها : ترد على مهديها لفساد الهدية. 

والوجه الثاني : توضع في بيت المال» لبذلها طوعاً لنائب المسلمين. 

فصل: الهَدِيّة على الشَفَاعَةٍ 

روى عبد بن الله أبي جَعْمَرء عَنْ خالد بن أبي عمران» عن القاسم بن أبي أمامة 

عن النبي كَككِِ أنه قال : «من شفع لأحد شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها فقد أتى باباً 
عَظيَما من نوات الراناء0 2 

وهذا الحديث وإن كان مرسلاً فسيظهر في الاستدلال به على ما يوجبه حكم 
الأصول. 

ومهاداة الشافع معتبرة بشفاعته» وهي على ثلاثة أقسام : 








)١(‏ أبو داود في البيوع باب (85) والطبراني في الكبير 8/ 185 وأحمد 735١/5‏ وذكره ابن الجوزي 
فى العلل 75717//7. 
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أحدها: أن يشفع في محظورء من إسقاط حق, أو معونة على ظلم» فهو في 
الشفاعة ظالم وبقبول الهدية عليها أثم» تحل له الشفاعة» ولا تحل له الهدية. 

والقسم الثاني : أن يشفع في حق يجب عليه القيام به» فالشفاعة مستحقة عليه 
والهدية عليه محظورة؛ لأن لوازم الحقوق لا يستجعل عليها 

والقسم الثالث: أن يشفع في مباح لا يلزمه» فهو بالشفاعة محسن لما فيها من 
التعاون» وقد روي عن النبي كَلِ أنه قال: «اشفعوا إليّ»ء ويقضي الله على لسان رسوله 
مايشاء7 , 

وللهدية على هذه الشفاعة ثلاثة أحوال: 
كان منه. 

والحال الثانية: أن يقول المهدي هذه الهدية جزاءً على شفاعتك فقبولها محظور 
عليه» كما لو شرطها؛ لأنها لما جعلت جزاءة صارت كالشرط . 

والحال الثالثة : أن يمسك الشافع عن اشتراطها ويمسك المهدي عن الجزاء بها 
فإن كان مهادياً قبل الشفاعة» لم يمنع الشافع من قبولها ولم يكره له القبول» وإن كان 
غير مهاد قبل الشفاعة كره له القبول» وإن لم يحرم عليه فإن كافأ عليها لم يكره له 
القبول. 

تقديم النظر بين المسافرين 

مسألة: قَالَ الشَافِعِيٌ: «وَإِذَا حَضَرَ مُسَافِدُونَ وَمُقِيمُونَ فَِنْ كان المُسَافُونَ قَليلاً 
د بس أن يبدأ بهم ون يَجِعلَ لَهُمْ ؤم بعر ما لآ يَصْ أل املد من وا حَتّى َ 

سَاوَوَا أَمْلَّ البَلَّدِآسَاهُمْ بهم وَلِكُل حم . 

قال الماوردي: فقد ذكرنا أن على القاضي في النظر بين الخصوم أن يقدم السابق 
على المسبوق» فإن حضره مسافرون ومقيمونء ففي تأخير المسافرين إذا كانوا 
مسبوقين إضرار بهم لتأخرهم عن العود إلى أوطانهم» فإن قلوا ولم يكثروا قدمهم 
القاضي على المقيمين . 

واختلف أصحابنا هل يعتبر في تقديمهم استطابة نفوس المقيمين؟ على وجهين: 

أحدهما: لا تعتبر » ويجوز للقاضي أن يقدمهم وإن كره المقيمون لدخول الضرر 
على المسافرين دون المقيمين. 


.)9ا/١( أخرجه أبو داود (51771) والحميدي‎ )١( 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في اللخضوم والتشهود ---|_إيب ست 7884 
والوجه الثاني: تعتبر استطابة نفوس المقيمين فإن طابت نفوسهم بتقديم 
المسافرين قدمهم» وإن امتنعوا لم يجبرهم» لاستحقاق التقديم بالسبق. 
وإن كثر المسافرون حتى ساووا أهل المصر كأيام المواسم بمكة والمدينة وكان 
في تقديمهم إضرار بالمقيمين لم يجز أن يرفع الضرر عن المسافزين بإدخاله على 
المقيمين» ونظر: فإن كان اليوم الواحد للنظر بي المقيمين والمسافرين جعل للمقيمين 
فيه وقتا وللمسافرين فيه وقتاء فإن استوى الفريقان سوى بين الوقتين» وإن تفاضل 
الفريقان فاضل فيهما بين الوقتين. 
هات كان اليوم الواحد لا يتسع للنظر بين الفريقين» جعل للمسافرين و 
وللمقيمي 00 إن استوى الفريقانء» وإن تفاضلوا فاضل بينهم في الأيام» وخص 
المسافرين بالمجلس الأول إن لم يضر المقيمين» إما إجباراً على أحد الوجهين وإما 
باستطابة نفوس المقيمين على الوجه الثاني» وإن استضر به المقيمون أقرع بينهم في 
المجلس الأول لأنه ليس فيه سبق يعتبر» فعدل فيه إلى القرعة» واستقر بها ترتيب 
المجالس فيما بعد ليكون مجلس المسافرين معروفاً ومجلس المقيمين معروفاً حتى 
يقصد كل فريق في يومه المعروف. 
فإذا اتسع مجلس أحد الفريقين في أن ينظر في يقينه للفريق الآخر جازء لأنه قد 
استوفى أهله حقهم فيه فلم يبق لهم حق في باقيه. 
يم النظر بين السابقين. 
مسألة : : قَالَ الشَافْعِيُ : «وَلآ يُقَدُمُ رَجُلا جَاء قَبْلَهُ رَجَلَ1 . 
قال الماوردي: قد ذكرنا أن السبق معتبر في تقديم النظر بين الخصوم» لقول 
النبي يك : «منا مناخ من سبق» وكما يراعي السبق في مقاعد الأسواق وفي ورود المياة 
وفي أخذ المعادن. 
فإذا اجتمعٍ الخصوم ندب القاضي لهم من يكتب الأسبق فالأسبق لينظر بينهم 
على الولاء اعتباراً بالسبق. 
فإن اختلفوا فى السبق» أو جاؤوا معاء أقرع بينهم» إن أمكنت القرعة». لقلة 
عددهم» ورتتهم على ما شرحت بد القرعة: 5 
وإن تعذرت القرعة لكثرة عددهم أثبت اسم كل رجل منهم في رقعة مفردة» 
وطواها القاضي بين يديه» ولو غطاها كان أولى» ورتبهم على ما تخرج به رقاعهم . 
فإذا وجب تقديم أحدهم. إما بالسبق» وإما بالقرعةء لم يجز أن يقدم عليه 
الحاوي في الفقه/ ج6١/‏ م5١‏ 


»»؟»ل لس كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 
غيره» فيصير بتقديمه جائرء يفعل كذلك في خصم بعد خصمء حتى يستنفد جميع 
الخصوم . 

فإن قدم مسبوقاً على سابق بطيب نفس السابق جازء وإن قدمه بغير طيب نفسه 
ظلمهء وكان حكمه للمسبوق نافذاً, لأنه ظلم في السبق ولم يظلم في الحكم. 

فإن كان المسبوق مريضاً يستضر بالصبر فقد عذره الله تعالى في حقوقه بالرخص 
فإن عذره الادميون به في تقديمه عليهم كان أولى بهم فإن شاحوه قدمه القاضي إن 
كان مطلوباً » ولم يقدمه إن كان طالباًء لأن المطلوب مجبر والطالب مخير. 

فإن كثر الخصوم ولم يتسع مجلس يومه للنظر بين جميعهم» واحتاجوا لكثرة 
العدد إلى ثلاثة مجالس كان فيهم بين خيارين: 

أولاهما: أن يجرّىء رقاعهم ثلاثة أجزاء ويجعل كل جزء في إضبارة: يعرف 
أسماء من فيها ويقرع بين الأضابير الثلاث» فإذا خرجت القرعة الأولى لأحدها أثبت 
عليها المجلس الأول وإذا خرجت الثانية لأخرى أثبت عليها المجلس الثاني» ويثبت 
على الأخيرة المجلس الثالث . وقدم لمجلس يومه أهل الإضبارة الأولى» وأعلم أهل 
الاضبارة الثانية أن لهم المجلس الثاني» وأعلم أهل الإضبارة الثالثة أن لهم المجلس 
الثالث» حتى ينصرف كل واحد منهم لأشغاله ليأتيه في يومه من غير ترداد فهذا أولى 
الأمرين. 

والخيار الثاني: أن يستوقفهم في يومهء وينظر فيه بين من اتسع له مجلسهء 
01 ال ري ل ا ا 
خرجت له القرعة الثانية ومن بعدهاء حتى يستوعب جميع مجلسه بالنظر بين من 
حرجت رقاعهم قعافإذا الققى المتمليس قال لمن بتي متهم حودوا فق المجلس الاي 
فإذا عادوا فيه قدمهم على من استأنف الحضور في المجلس الثاني» ونظر بينهم وقدم 
منهم بالرقاع من تقدمت رقعته» فإذا استوعب مجلسه الثاني وقد بقيت منهم بقية» 
وعدهم المجلس الثالث. ووعد من استأنف حضور المجلس الثاني إلى المجلس 
الثالث؛ فإذا جلس في المجلس الثالث قدم أهل المجلس الأول على أهل المجلس 
الثاني ثم يفعل على هذا المثال أبدا. 

وينبغي له إذا كثر الخصوم أن يزيد في عدد مجالسه في كل أسبوع حتى لا يتمادى 
في أمر الخصوم لتكون مجالسه كافية لجميع الخصوم. 


فصل: صفة الرقاع . 
فأما صفة الرقاع التي تغبت فت فيه أسماء الشصوم تسكن أن يكون الذي يتولى 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخضوم والشهود ل لمللنتس 88١‏ 
إثبات أسمائهم فيها أمينا فطناء ويثبت في كل رقعة اسم الطالب» واسم أبيه» وجده 
وقبيلته » وصناعته . 

وقال بعض أصحابنا: يثبت معه في الرقعة اسم المطلوب . 

ولا معنى عندي لإثبات اسمه؛ لأن الحق في الاثبات للطالب دون المطلوب. 
ولو ثبت معه اسم المطلوب فقال الطالب أريد أن أحاكم غيره في هذا المجلس لم 
يمنع» فلم يكن لإثباته معه وجه. 

فإذا أريد إحضاره عند خروج رقعته نودي باسمه وحده دون اسم أبيه وجده فإذا : 
حضر سأله القاضي عن اسمه واسم أبيه وجده فإذا وافق ما في الرقعة نظر بينه وبين 
خصمه وإن خالف ما في الرقعة قال له القاضي ليست هذه رقعتك فانصرف حتى يحضر 
صاحبها. ونودي ثانية حتى يحضر من هو صاحبها ثم على هذاء فلو نودي صاحب 
رقعة فلم يحضره كرر النداء ثلاثاء فإن لم يحضر أخرجت رقعة غيره ونودي صاحبها . 

فإذا حضر صاحب الرقعة الأولى» وقد حضر صاحب الرقعة الثانية فإن كان 
حضوره قبل الشروع في النظر بين الثاني وخصمه قدم الأولى عليه» وإن شرع في النظر 
لم يقطع النظرء واستوفاه ثم نظر للأول بعده ثم على هذا المثال. 

ولو أن القاضي استناب في إخراج هذه الرقاع وفي الإقراع من يثق بعقله وفطنته 
من أمنائه وثقاته ليتوفر به على نظره جاز وكان أبلغ في صيانته . 

لا يسمع من الخصم إلا دعوى واحدة في المجلس . 

مسألة : قَالَ الشَافْعِيُ : «وَلا يَسْمَعُ بَيْنَةَ في مَجلِس إِلآّ في حُكم وَاحِدٍ فَإذًا فرع 
كاي وَدعَا الذي بَعْذَه . 5 ١‏ 


قال الماوردي: إذا نظر بين السابق وبين خصمه في دعوى» بت الحكم فيهاء ثم 
استأنف دعوى ثانية فإن كانت على غير الخصم الأول لم يسمعها إلا في مجلس ثانء 
لأن سبقه في هذا المجلس مستحق لحكم واحد. ولو جاز أن يستحق به محاكمة 
جماعة لاستوعب جميع المجلس في حق نفسه» وأضر بغيره. 

وإن كانت الدعوى الثانية على الخصم الأول ففي جواز سماعها منه بسبقه 
وجهان: 

أحدهما: يسمعها لأنها مع خصم واحد. 

والثاني: لا يسمعها لأنها في محاكمة أخرى . 

ولو أن المدعى عليه بعد انبرام الحكم معه استأنف دعوى على المدعي» فإن لم 
يكن اسمه ثابتا في رقعة المدعي لم يسمعها. 


اوملست د كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 

وإن كان اسمه ثابتاً في رقعة المدعي ففيه وجهان: 

أحدهما: يسمع دعواه بهذا السبق. وهو قول من يرى إثبات اسمه في رقعة 
المدعي . 

والثاني : لا يسمعها إلا في مجلس آخر. 

وهو الذي أراه صواباًء لأن اسمه لأن لم يثبت فيها لحقه وإنما ثبت لحق غيره. 

فإن كان هذا المدعي محاكماً في آخر المجلس الذي لم يبق فيه سبق لغيره جاز 
أن تسمع منه دعواه على واحد وعلى جماعة» وجاز إن تسمع دعوى الخصم عليهء 
وعلى غيره» ما كان في المجلس بقية 

فإن كان هذا المدعي سابقاً فادعى على اثنين معاً في حالة واحدة» فإن كانت 
الدعوى مختلفة لم تسمع منه إلا على واحدء وإن كانت الدعوى واحدة كادعائه ابتياع 
دار منهماء أو بيع دارعليهماء جاز أن تسمع دعواه عليهما؛ لأنها محاكمة واحدة بين 
طالب ومطلوبين. 

ولو اجتمع اثنان في الدعوى على واحد. فإن اختلفت دعواهما لم تسمع إلا من 
أحدهما وإن لم تختلف دعواهما لادغائهما ميرانا بيتهها أو ادعائهما عليه ابتياع دار 
لهما جاز أن تسمع دعواهما عليه؛ لأنها محاكمة واحدة بين طالبين ومطلوب. 

رزق القضاة. 

مسألة: قال الشّافعيئٌ : «وَيُنْبَخي لإِمَام أنْ يَجْعَلَ مَعّ ررْقٍ القاضي شَيْئاً لقَراطيسه 
وَل يل الت إن َم يَفْمَلَ مَاَ لَْلٍِ إِنْ شِنْتَ يصَحِفَةِ يها شَهَادَُ َاهِدِيكَ 
وَكتَاب خُصُومَتِكَ وَل أُرِمُكَ و َلآ آَل أَنْ يَشْهَدَ لَكَ شَاهِدٌ بلا كتاب وَأَنْسَى شَهَادَتَه . 


قال الماوردي: وهذه المسألة تشتمل على فصلين: 

أحدهما: في رزق القاضي . 

والقضاء مما يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال؛ لأن الله تعالى جعل للعاملين 
على الصدقات سهماً فيها وقد استقضى عمر شريحاً وجعل له في كل شهر مائة درهم 
رزقا فلما أفضت الخلافة إلى علي جعل رزقه في كل شهر خمسمائة درهم. . وأخذ 
زيد بن ثابت على القضاء رزقاء ولأنه لما ارتزق الخلفاء ء الراشدون رضوان الله عليهم 
على الخلافة لانقطاعهم بها عن المكاسب. كان القضاة بمثابتهم . 

ويكون هذا الرزق جعالة ولا يكون أجرة» لأن الأجرة مستحقة بعقد لازم 
والجعالة مستحقة بعقد جائز. والقضاء في العقود الجائزة دون اللازمة فلذلك كان 
الرزق فيه جعالة ولم يكن أجرة. 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم واللشهود سس سس 9817# 

وإذا جاز ارتزاق القضاة بما وصفناء فمتى وجد الإمام متطوعا بالقضاء لم يجز 
أن يعطي على القضاء رزقاً وإن لم يجد متطوعاً به جاز أن يعطي الرزق عليه. 

والأولى بالقاضي إذا استغنى عن الرزق أن يتطوع بعمله لله تعالى التماس ثوابه 
وإن استباح أخذه مع الحاجة والغنى. 

ورزقه مقدر بالكفاية من غير سرف ولا تقتير. 

وكذلك أرزاق أعوانه من كاتب» وحاجب,. ونائب» وقاسم. وسجان حتى لا 
يستجعل واحد منهم خصماً. 

قال الشافعي: ويجعل مع رزق القاضي شيئاً لقراطيسه. لأنه لا يستغني عن إثبات 
سهم المصالح من بيت المال أحق بتحملها. 

فإن تعذرت من بيت المال. قال القاضي للمحكوم له: إن شئت فأت بقرطاس 
تكتب فيه شهادة شاهديك وخصومتكء؛ وهو على التقديم والتأخير؛ لأنه يبدأ بكتب 
الخصومة ثم بالشهادة ثم بالحكم. 

ولا يكره على القراطيس لأنه لوثيقة هو مخير في التوثق بها وقيل: لك الخيار في 

فأما قول الشافعي: اكتب فيه شهادة شاهديك وكتاب خصومتك» ثم قال ولا 
أقبل أن يشهد لك شاهد بلا كتاب» فانسى شهادته. فقد اختلف أصحابنا فى تأويله على 
وجهين : 

أحدهما: إنه يكتب فيه ما حكم له بالشهادة. 


والثاني : أن يكتب فيه الشهادة قبل إنكار الخصم ليحكم بها فمن ذهب إلى 
التأويل الأول منع من سماع الشهادة قبل إنكار الخصم ومن ذهب إلى التأويل الثاني 
جوز سماع الشهادة قبل إنكار الخصم . 


[القول في عجز بيت المال عن راتب القاضي] 
فصل: وإذا تعذر رزق القاضي من بيت المال وأراد أن يرتزق من الخصوم فإن 
لم يقطعه النظر عن اكتساب المادة إما لغنائه بما يستجده وإما لقلة المحاكمات التي لا 
تمنعه من الاكتساب لم يجز أن يرتزق من الخصوم . 
وإن كان يقطعه النظر عن اكتساب المادة مع صدق الحاجة جاز له الارتزاق منهم 
على ثمانية شروط : 


4٠ل‏ كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهوده 
1 أحدها: أن يعلم به الخصمان قبل التحاكم إليه » فإن لم يعلم به إلا بعد الحكم 


لم يجز أن يرتزقهما. 
والثاني: أن يكون رزقه على الطالب والمطلوب ولا يأخذ من أحدهما فيصير به 
متهوما. 


والئالث: أن يكون عن إذن الإمام لتوجه الحق عليه فإن لم يأذن به الإمام لم 

والرابع : أن لا يجد الإمام متطوعاً فإن وجد متطوعاً لم يجز. 
. والخامس: أن يعجز الإمام عن دفع رزقه فإن قدر عليه لم يجز. 

والسادس : أن يكون ما يرتزقه من الخصوم غير مؤثر عليهم» ولا مضر بهم فإن 
أضر بهم أو أثر عليهم لم يجز. 

والسابع: أن يستزيد على قدر حاجته فإن زاد عليها لم يجز. 

والثامن: أن يكون قدر المأخوذ مشهوراً يتساوى فيه جميع الخصومء وإن 
تفاضلوا في المطالبات؛ لأنه يأخذه على زمان النظر فلم تعتبر مقاديز الحقوق. 

فإن فاضل بينهم فيه لم يجزهء إلا أن يتفاضلوا في الزمان فيجوز. 

وفي مثل هذا معرة تدخل على جميع المسلمين. 

ولئن جازت فيه الضرورات فواجب على الإمام وكافة المسلمين أن تزال مع 
الإمكان إما بأنيتطوع منهم بالقضاء من يكون من أهله؟ وإما أن يقام لهذا بكفايته؛ لأنه 
لما كانت ولاية القضاء من فروض الكافيات» كان رزق القاضى بمثابة ولايته . 

فإن اجتمع أهل البلدء مع إعواز بيت المال على أن يجعلوا للقاضي من أموالهم 
رزقاً داراً جازء وكان أولى من أن يأخذه من أعيان الخصوم . 

فصل: ما يكتبه القاضي من محاكمة الخصمين. 

والفصا الثاني : فيما يكتبه القاضي من محاكمة الخصمين» ولهما حالتان: 

إحداهما: أن يسألاه الكتابة . 

والثاني : أن لا يسألاه . 

فإن لم يسألاه إياها كان القاضى مندوباً إلى إثبات محاكمتها في ديوانه» مشروحة 
بما انفصلت عليه من إلزام أو إسقاط احتياط للمتحاكمين. 

ووجوب ذلك عليه معتبر بالحكم» فإن كان مما قد استوفى وقبض لم يجب عليه 
إثباته وكان بإثباته مستظهرا. 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود ب دس 748 
لم يجب إثباتها إلا على وجه الاستظهار وإن جاز أن ينسى مثلها ووجب عليه إثباتها 
ليتذكر بخطه ما حكم وألزم لأنه كفيل ليحفظ الحقوق على أهلها فالتزم بذلك ما يؤول 
إلى حفظها. ظ 

وإن سأله الخصم أن يكتب له ما حكم به ليكون حجة بيده فالذي يكتبه القاضي 
كتابان : 

أخحدهما: محضر. 

والثاني: سجل . 

والمحضر: حكاية الحال؛ والسجل حكاية المحضرء مع زيادة إنفاذ الحكم به. 

والذي يشتمل عليه المحضر من حكاية الحال يتضمن أربعة فصول: 

أحدها: صفة الدعوى» بعد تسميه المدعى والمدعى عليه. 

والثاني: ما يعقبها من جواب المدعى عليه من الإقرار والإنكار . 

والثالث: حكاية شهادة الشهود على وجهها فإن حكى شهادة أحدهما وإن الآخر 
شهد بمثل شهادته جاز بخلاف ما لو قاله الشاهد في إدائه ونكره في المحضر لمنعنا منه 
في الأداء . 

والرابع : ذكر التاريخ في يوم الحكم من شهره وسنته » ولو ضم إليه ذكر ما أداه 
الشهود من تاريخ التحمل كان حسنا وإن تركه قضاة زماننا. 

وأما السجل فيتضمن ستة فصول: 

أحدها: تصديره بحكاية إشهاد القاضي بجميع ما فيه. 

والثاني : حكاية ما تضمنه المحضر من الفصول الأربعة. 

والثالث: حكاية إمهال القاضي المشهود عليه ليأتي بحجة يدفع بها ما شهد عليه 
فعجز عنها ولم يأت بها. 

والرابع : إمضاء الحكم للمشهود له وإلزامه المشهود عليه بعد مسألة الحاكم . 

والخامس : إشهاد القاضي على نفسه بما حكم به وأمضاه من ذلك . 

والسادس : تاريخ يوم الحكم والتنفيذ. 

فإذا استكمل السجل بهذه الفصول الستةء بالألفاظ المعهودة فيه» جعله على 
نسختين علم القاضي فيهما بعلامته المألوفة بخطه ليتذكر بها حكمه إذا عرض عليه 
وأشهد فيهما على نفسه. وسلم إحداهما للمحكوم له ووضع الأخرى في ديوانه حجة 
يقابل بها سجل الخصم إن أحضره من بعد ولا يحتاج مع نسخة السجل الموضوعة في 
ديوانه إلى إثبات ما حكم به في ديوانه وأغناه السجل عن إثباته ولو استظهر بإثبات اسم 
السجل فيه كان أحوط . 


كنا 





كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 

فأما تسمية الشهود الذين حكم بشهادتهم في المحضر والسجل فقد ذكرنا اختلاف 
الناس في الأولى منه مع اتفاقهم على جواز الأمرين. 

فرأى أكثر أهل العراق إن ترك تسميتهم أولى وهو أحوط للمشهود له. 

واختاره أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا. 

ورأى أكثر أهل الحجاز أن تسميتهم فيه أولى وهو أحوط للمشهود عليه مما لعله 
يقدر عليه من جرحهم» واختاره أبو العباس .بن سريج من أصحابنا. 

ولو أن القاضي عدل عن كتب السجل إلى أن زاد في المحضر انفاذ حكمه 
وإمضائه بعد إمهال المشهود عليه بما يدفع به الشهادة فلم يأت بها وعلم فيه وأشهد به 


القضاء على الغائب 


مسألة : قال الشَافعيم : «َِنَ قَلَ الشَّهَادَة مِنْ غَيْرٍ مَحْضَرٍ حَصْم قَلا بَأس2. 

قال الماوردي : وأما سماع الدعوى على الغائب فإن لم تقترن بها بينه لم تسمع» 
لأن سماعها غير مفيد وإن اقترن بها بينة سمعت وسمعت البينة عليها وهذا متفق عليه 
في جواز الدعوى والبينة على الغائب. 

واختلف في معنى سماع البينة على الغائب . 

فهو عند الشافعي ومن يرى القضاء على الغائب سماع -حكم . 


وعند أبي حنيفة ومن لا يرى القضاء على الغائب سماع تحمل كالشهادة على 
الشهادة . 


فأما القضاء على الغائب بعد سماع البينة عليه فلا تخلو غيبته من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون غائباً عن الحكم حاضراً في مجلسه فلا يجوز الحكم عليه إلا 
بعد حضوره وإمضاء الحكم عليه بعد إعلامه, وهذا متفق عليه وإن اختلف فى معناه. 

فهو عند الشافعي ومن يرى القضاء على الغائب ارتفاع الضرورة . 

وعند أبي حنيفة ومن لا يرى القضاء على الغائب ما عساه يدفع به الحجة. 

والحال الثانية: أن يكون غائباً عن بلد الحكم فقد اختلف الفقهاء في جواز 
القضاء عليه مع غيبته على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : وهو مذهب الشافعي يجوز القضاء عليه مع غيبته فى عموم الأحكام» 
فيما ينقل ولا ينقل سواء تعلقت بحاضر أو لم تتعلق بحاضر كما يجوز أن يحكم على 





كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود يلكا 
الميت وعلى من لا يجيب عن نفسه من الصبي والمجنون ومن شرط التنفيذ عليه بعد 
الحكم أن يستحلف المحكوم له على بقاء حقه بعد ثبوته. 

والثاني : وهو مذهب أبي حنيفة أن القضاء على الغائب لا يجوز فيما ينقل وما لا 
ينقل» إلا أن يتعلق بحاضر فيجوز أن يحكم عليه تبعاً للحاضر لقوله: غصبني هذا 
وفلان الغائتٍ عبداً أو ابتاعا منى دارا . 

والقالقا وهو عذمن مالك :+ يعتوق الققناء ان لحان هتما يقل »ولا بجود 
القضاء عليه فيما لا ينقل من العقار» فهذه مذاهب الفقهاء في القضاء على الغائب عن 
البلد. 

والحال الثالثة: أن يكون غائباً عن مجلس الحكم وحاضراً في بلده فقد اختلف 
أصحابنا هل يجري مجرى الغائب عن البلد في جواز القضاء عليه 

أو يكون كالحاضر في مجلس الحكم في المنع من القضاء ع عليه . 

على وجهين: 

أحدهما: وهو الظاهر من مذهب الشافعى لا يجوز القضاء عليه إلا بعد حضوره 
للقدرة عليه في الحال كالحاضر في المجلس. - 

والوجه الثاني : وهو مذهب ابن شبرمة وأحمد وإسحاق يجوز القضاء عليه 
كالغائب عن البلد» قال ابن شبرمة: احكم عليه ولو كان وراء جدارء فهذه أحوال 
الغائب واختلاف الفقهاء في القضاء عليه . 

في المنع من القضاء على الغائب. 

فصل: واستدل من منع القضاء على الغائب تب لقوله تعالى: وَإِذًا دُ مُوا إِلَى اللّه 
وَرَسُولِه ليخكم بَبْتَهُمْ بِتْتَههُ ِذًا فريق منهم معرضون * [النور: 54] فدل هذا الذم على 
ا و ل ا و 0 
الذم . 

وبما رواه سماك عن حنش بن المعتمر الصنعاني عن علي بن أبي طالب قال: 
ولآني رسول ا لمن رمال لي ديا علي : إن الناس سيتقاضون إليك» فإن أتاك 
الخصمان فلا تة تقضين لأحد الخصمين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأولء فإنه 
أحرى أن يتبين لك القضاء وتعلم لمن الحق» قال علي: فما شككت في قضاء بعد. 
قالوا فهذا نص في المنع من الحكم إلا بعد سماع قول الخصم فمنع هذا من القضاء 
على الغائب شرعا. 


ثم منع منه عرفاً قول الشاعر . 


#6 اسيجبجححت عت كنات ألو القاضن اما طن الفاكى أن التتصوم والسيوي 
حضروا وغبنا عنهم فتحكموا فيناوليس كفائب من يشهد 
قالوا: ولأنه حكم على غير مأيوس من إقراره فوجب أن لا يحكم عليه بالبينة 

قبل إنكاره كالحاضر. 
قالوا: ولأن فصل الحكم قد يكون بينة المدعي تارة» وبيمين المنكر أخرى». 

فلما لم يجز فصل الحكم بيمين المنكر مع غيبة المدعي» لم يجز فصله ببيئة المدعى 

مع غيبة المدعى عليه وتحريره قياسا: أنها حجة أحد المتداعيين فلم يجز الحكم بها 

مع غيبة الآخر كاليمين. 
قالوا: ولأن الحكم يكون للغائب تارة وعليه أخرى فلما لم يجز الحكم للغائب 

كان أولى أن لا يجوز الحكم على الغائب . 
وتحريره قياساً أن من لم يجز الحكم له لم يجز الحكم عليه كالحاضر. 
ودليلنا: قول الله تعالى: «يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس 

بالحق» [ص : 17] وما شهدته به البينة على الغائب حق فوجب الحكم به. 

فتواعدا موعدا فوفى أحدهما ولم يفٍ الآخر قضى للذي وفى على الذي لم يف» 

ومعلوم أنه لا يقضي له بدعواه فثبت أنه قضى له بالبينة . ش 

رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت من ماله 

سرا فهل علي في ذلك من حرج فقال لها: « خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف» وهذا 

قضاء منه على غائب لأن أبي سفيان لم يحضر. 
فإن قيل: فهذا منه فتيا وليس بحكمء قيل بل هو حكم لأنه قال لها: «خذي» ولو 

كان فتياء لقال: يجوز أن تأخذي فإن قيل فقد حكم بغير بيئة. 
قيل: قد علم أنها زوجة أبي سفيان فلم يحتج إلى بينة. 
فإن قيل: فهو حكم بمجهول. لأنه قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف 

وقيل: لأن الواجب لها ولولدها معتبر بالكافية»ء والحكم بالواجب غير مجهول. 
ولأن القضاء على الغائب إجماع : 
روي عن عمر ين الخطاب أنه قال: ألا أن أسيفع أسيفع جهينة قد رضي من دينه 

وأمانته أن يقال قد سبق الحاج فأدان معرضاً فأصبح قد دين به فمن كان له عليه دين 


فليحضر غداً لنقسم ماله بينهم بالحصص وليس له مع انتشار قوله في الناس مخالف 
فكان إجماعاً . 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي ذ في الخصوم والشهود سس الل 33> 

ومن القياس أن من جاز سماع البينة عليه جاز الحكم بها عليه كالحاضرء ولأن 
ما تأخر عن سوال المدعى عليه إذا كان حاضراً يقدم على سؤاله إذا كان غائباً كسماع 
البينة . 

فإن قيل: سماع البينة تحمل» فجاز مع الغيبة كالشهادة على الشهادة . 

قيل: التحمل لا تعتبر فيه الدعوى. كما لا تعتبر في الشهادة على الشهادة. 
وسماع البينة على الغائب يعتبر فيها تقدم الدعوى فثبت أنه للحكم دون التحمل . 
ولأن أبا حنيفة قد وافق في القضاء على الغائب في مسائل هي حجة عليه فيما 
عداها : 1 
د ل ع ا ا 0 

ومنها أن شفيعاً لو ادعى على حاضر ابتياع ا 0 
الحاضر الشراء فأقام الشفيع البينة كت حكم على الغائب بالبيع وعلى الحاضر . 
,بالشراء وأوجب الشفعة للشفيع. 

وفتها أن امراة لو اعت أنها 00 
لوط ا ل او ا م 

يعات تدرا نر رقص أن بزز عه بع زع ار اعون ةا 
بذلك بينة حكم على الغائب بالشراء وباع عليه العبد وقضاه حقه من ثمنه . 

ومنها أن عبداً لو قطعت يده فأقام البينة على أن مولاه الغائب اعتقه ليقتص من 
يده قضي على الغائب بعتقه وحكم له بالقصاص من يده إلى غير ذلك من أشباه هذه 
المسائل فكذلك فيما عداها . 

2509 ل رمات 

ولأن في الامتناع من القضاء على الغائب إضاعة للحقوق التي ندب الحكام 
لحفظها لأنه يقدر كل مانع منها أن يغيب» فيبطلها متوارياًأو متباعدا والشرع يمنع من 
هذا لما روي عن النبي كَكِْ أنه قال: «إن الله لا يمنع ذا حق حقه». 

ولأن الغائب ب لو حضر لكان بين إقرار وإنكار فإن أقر فالبينة موافقة وإن أنكر 
فالبينة حجة فلم يكن في الغيبة مانع من الحكم بالبينة في حالتي إقراره وإنكاره. 


.ع للب كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 

فإن قيل إذا اجتمع الإقرار والبينة تعلق الحكم بالإقرار دون البينة. 

قيل هو كذلك إذا كان الإقرار ممكناً وبخلافه إذا كان معتذراً. 

فإن قيل لو كان حاضراً لقدر على دفع البينة بالجرح ولا يقدر على ذلك مع 
العنة: 

قيل يمكنه بعد الحكم عليه أن يقيم البينة بالجرح فيسقطها وينتقض بها ما تقدم 
من الحكم فلم يمنعه نفوذ الحكم من استدراكه. 

فأما الجواب عن الآية: فمن وجهين: 

أحدهما: أنها في الحاضرء لأن الدعاء يكون للحاضر دون الغائب. 

والثاني: أنه ذمه بالإعراض» وذمه أحق بوجوب الحكم عليه من إسقاطه عنه. 

وأما الجواب عن الخبر فمن وجهين : 

أحدهما: أنه قال: إذا أتاك الخصمان فكان وارداً في الحاضرين . 

والثاني: أن اشتراط ذلك في الحاضر دليل على جوازه في الغائب لعدم الشرط . 

وأما الجواب عن قياسه على الحاضر: فهو أنَّ سؤاله ممكن» وسؤال الغائب 
متعذر. 

وأما الجواب عن قياسه على يمين المنكرء فهو وجود الدعوى في البينة» فجاز 
الحكم بها وعدم الدعوى في يمين المنكر فلم يجز الحكم بها. 

وأما الجواب عن قياسه على الحكم للغائب» فهو أن لصاحب الحق تأخيره 
وليس لمن عليه الحق تأخيره. 

فصل: القضاء على الغائب مخصوص ببعض الحقوق . 

فإذا ثبت بما ذكرنا جواز القضاء على الغائب فهو مخصوص بحقوق الآدميين. 

فأما حقوق الله تعالى التي تدرأ بالشبهات فلا يجوز القضاء بها على غائب كحد 
الزنا وحد الخمر لاتساع حكمها بالمهلة. 

فإن كان مما يجمع فيه بين حق الله تعالى وحق الآدمي كالسرقة قضي على الغائب 
بالغرم ولم يقض عليه بالقطع إلا بعد حضوره. 


ما على القاضي في الاستعداء إليه. 
فإذا صحت هذه الجملة وجب أن نصف ما على القاضي في الاستعداء إليه 
والتحاكم علذده . 


فإذا تشاجر خصمان في حق ودعا أحدهما صاحبه إلى الحضور معه عند الحاكم 


لدبي 





كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 
وجب عليه إجابته والحضور لمحاكمته لقوله الله تعالى: #إنما كان قول المؤمنين إذا 
ا ا ا 
أن كو ساهرا في بلد القاضي أو غائباً عنه. 

الخصم الحاضر في بلد القاضي . 

فإن كان حاضراً في بلده: وجب على القاضى إعداء المستعدي وإحضار خصمه 
لمحاكمته قبل سماع الدعوى وتحريرها سواء عرف أن بينهما معاملة أو لم يعرف. 

وقال مالك: لا يجوز أن يحضره إذا كان من أهل الصيانة إلا أن يعلم أن بينهما 
معاملة أو خلطة فيحضره. وإن لم يعلمها لم يحضر احتجاجا بما روي عن علي رضي 
الله عنه أنه قال: «لايعدي الحاكم على خصم إلا أن يعلم بينهم معاملة »ولا مخالف 
له. 

ولأن فيه استبذال أهل الصيانة بما لا يعلم استحقاقه فوجب حفظ صيانتهم إلا 
بموجب . 

ودليلنا وهو قول الجمهور ما رواه النضر بن شميل عن الهرماس بن حبيب عن 
أبيه عن جده أنه استعدى رسول الله يل على رجل في حق له فقال له الزمه. 

ولم يستعلم ما بينهما من المعاملة فدل على عموم الإعداء ذ في الجميع . 

ولأن الحقوق قد تثبت تثبت تمارة عن معاملة وتارة عن غير معاملة كالغخصوب 
والجنايات فلم يجز أن تجعل المعاملة شرطاً في الإعداء . 

ولأن الحقوق لا يجوز أن تضاع لحفظ الصيانة وإن لم يكن في الحضور 
للمحاكمة استبذال للصيانة. وقد قاضى عمر أبياً إلى زيد بن ثابت وقاضى علي يهودياً 
إلى شريح . 

والخبر المروي عن علي غير ثابت ولو ثبت لكان القياس أقوى والعمل به أولى. 

وعلى أنه يجوز للقاضي في أهل الصيانة إن يفردهم عن مجلس العامة وينظر 

وإذا وجب على القاضي أن يعدي كل مستعد إليه إذا لم يعلم كذبه كان القاضي 
في إعدائه بالخيار بين أن ينفذ معه عونا من أمنائه يحضره إليه وبين أن يختم له في طين 
بخاتمه المعروف يكون علامة استدعائه وبين أن يجمع له بين العون والختم بحسب ما 
يؤديه الاجتهاد إليه من قوة الخصم وضعفه. 


.مالل كتب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 

فإن أخبر القاضي بامتناع الخصم من الحضور بعد استدعائه فإن أخبره العون 
الذي قد أثتمنه. قبل قوله من غير بيئة وإن أخبره به المستعدي لم يقبل قوله إلا 
بشاهدي عدل. 

وقال أبو حنيفة : يقبل قوله بقول شاهدين وإن لم تعرف عدالتهما. 

والعدالة عندنا شرط في كل شهادة. 

فإذا ثبت عند القاضي امتناعه من الحضور كان مخيراً فيه بحسب اجتهاده بين 


إما أن يحضره جبراً بأهل القوة من أعوانه. 

وإما أن ينهي أمره إلى ذي سلطان يحضره جبراًء بعد أن لا يهتك عليه ولا على 
حرمه سترا. 

وإما بما اختاره أبو يوسف. أن ينادي على بابه» بما يتوجه عليه في الامتناع وبما 
يمضيه عليه من الحكم . 


فإذا تعذر حضوره مع هذه الأحوال كلها سأل القاضى هذا المدعى : ألك بيئة؟ . 

فإذا كان له بينة أذن له في إحضارها وأمره بتحرير الدعوة وسمع ببينته بعد 
تحريرهاء» وحكم عليه بعد النداء على بابه» بإنفاد الحكم عليه ويجري مجرى الغائب 

ولا يلزم القاضي في حق هذا المتواري أن يحلف المدعي أنه ما قبض هذا الحق 
ولا شيئاً منه» كما يحلفه للغائب لأن هذا قادر بحضوره على المطالبة بذلك لو أراد 
بخلاف الغائب فافترقا فيه. 


فإن قال المدعي ليست لي بينة فقد اختلف أصحابنا: هل يكون هذا الامتناع من 

أحدهما: أنه لا يجعل نكولاً. لأن التكول بعد سماع الدعوى» وسؤاله غن 
الجواب» فيصيران شرطين في النكول» وهما مفقودان مع عدم الحضور. 

والوجه الثاني : وهو أشبه أن يجعل كالتكول بعد النداء على بابه بمبلغ .الدعوى 


وإعلامه بأنه يحكم عليه بالتكول لوجود شرطي النكول في هذا النداء؛ فعلى هذا يسمع 
القاضي الدعوى محررة» ثم يعيد النداء على بابه ثانية بأنه يحكم عليه بالنكول. 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود ا مح م.م 

فإذا امتنع من الحضور بعد النداء الثانى» حكم ينكوله. ورد اليمين على 
المدعي» وحكم له بالدعوى إذا حلف. 

استدعاء الخصم إن كان امرأة. 

فإن كان الخصم المدعى عليه امرأة لم يخل حالهاء من أن تكون برزة أو خفرة. 

فإن كانت برزة ‏ والبرزة التي تتظاهر بالخروج في ماربها غير مستخفية فتصير 
بهذا البروز كالرجل في وجوب الحضور للحكم. 

وإن كانت خفرة والخفرة هي التي لا تتظاهر بالخروج في أرب وإن خرجت 
استخفت ولم تعرف فلا يلزمها الحضور مع هذا الخفرء وعلى القاضي إذا استعداه 
الخصم عليها أن يحكم بينها وبين خصمها في منزلهاء إما بنفسه» أو بنائب عنه. 

فإن اختلفت وخصمها في البروز والخفرء نظر فإن كانت من قوم الأغلب من 
حال نسائهم الخفرء فالقول قولها مع يمنيهاء وإن كان قومها الأغلب من حال نسائهم 
البروز» فالقول قول الخصم مع يمينه. 

فصل: [الخصم الغائب عن بلد القاضي . ] 

وإن كان الخصم المطلوب غائب عن بلد القاضي: لم يخل أن يكون في عملهء 
أو في غير عمله . 

فإن كان في غير عمله» لم يكن له إحضاره لأنه لا ولاية له عليه. 

وجاز له أن يسمع الدعوى والبينة عليه» ليكاتب به قاضي البلد الذي فيه 
المطلوب. 

إحداهما: أن يكاتبه بسماع البينة» ليتولى المكتوب إليه الحكم بها على 
المطلوب فهذا جائز عند من يرى القضاء على الغائب وعند من لا يراه. 

والحال الثانية : أن يحكم بالبينة بعد سماعها ويكاتب القاضي بحكمه» فهذا جائز 
عندنا وعند من يرى القضاء على الغائب» ولا يجوز عند أبي حنيفة ومن لا يرى القضاء 


على الغائب . 


وعليه في هذا القضاء على الغائب أن لا يحكم له بعد سماع البينة إلا بعد احلافه 
بالله إن كان الحق في ذمة: أنه ما قبضهء ولاشيئاً منه ولا برىء إليه منه ولا من شيء 
منهء وإن كان الحق في عين قائمة أحلفه» أن ملكه عليها باق ما زال عنها ولا عن شيء 
منها. 
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وإنما أحلفه قبل الحكم؛ لأن المحكوم عليه لو كان حاضراً لجاز أن يدعي ذلك» 
فيستحق اليمين فلم يكن له إمضاء الحكم مع هذا الاحتمال» إلا بعد الاحتياط فيه. 

وذهب بعض أصحابنا وهو الحسين بن علي الكرابيسي إلى أن القاضي يطالب 
المحكوم له بكفيل» » لجواز أن يتجدد ما يوجب بطلان الحكم فيؤخذ به الكفيل. 

وذهب جمهور أصحابنا وهو قول أكثر الفقهاء إلى أن مطالبته بالكفيل لا تجب 
لأمرين: 

أحدهما: أنها كفالة بغير مستحق 

والثاني : أن قضاءه على الغائب كقضائه على الميت والصبي» وليس يلزم أخذ 
الكفالة في القضاء عليهماء كذلك لا تلزم في القضاء على الغائب . 

ويشترط القاضي في حكمه على الغائب أنه قد جعله على حق وحجة إن كانت له 
لئلا يقتضي إطلاق حكمه عليه إبطال حججه وتصرفه. ٠‏ 

وإن كان الخصم المطلوب غائباً في إعمال هذا القاضي : لم يخل أن يكون له فيه 
نائب مرتب للأحكام عموماً أو خصوصاً. 

فإن كان له نائب في بلد الغائب لم يلزمه إحضاره وكان بالخيار في الأصلح 
الخهب :مق إقاذة إلى خلينته اميداكمة عمس أو سماع البينة عليه ومكاتبة خليفته 
به . 

وإن لم يكن في بلد الغائب خليفة فقد قال أبو يوسف: إن كان على مسافة يرجع 
منها إلى وطنه قبل منام الناس أحضره وإن بعد عنها لم يحضره. 

وعند الشافعي يحضر إن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة. 

واختلف أصحابنا إن كان على مسافة تقصر فيها الصلاة: 

فذهب أكثرهم وهو الظاهر من مذهب الشافعي إلى أنه يحضره للمحاكمة لثلا 
يتمانع الناس في الحقوق بالتباعد. 

وذهب بعضهم إلى أنه لا يجب إحضارهء لأنه لما كانت مسافة القصر شرطاً في 
انتقال ولاية الغائب في النكاح إلى الحاكم» دل ذلك على اعتبار في إحضار الخصمء 
وهذا غير صحيح.» للتعليل المتقدم . 

وإذا لزم إحضار الغائب على ما بيناه لم يجز للقاضي أن يحضره إلا بعد تحرير 
الدعوى وصحة سماعها؛ لأنه قد يجوز أن يدعي ما لا تصح فيه الدعوى 

حكى أن رجلين تقدما إلى قاضء» فقال أحدهما: إن أخا هذا قتل أخي» فقال 
القاضي للمدعى عليه ما تقول؟ فقال: إن غير هذا قتله غيري فماذا علي . 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي'في الخصوم والشهود نينا 
وهذا جواب صحيح عن فساد هذه الدعوى» وكان من صحتها أن يقول: إن أخاه 
قتل أخى» وأنا وارئه» وهذا من عاقلته» لتتوجه له المطالبة بهذه الدعوى. 


ولذلك لم يجز أن يحضر الغائب إلا بعد تحرير الدعوى بما يصح سماعها 





والحكم فيها ببينة أو يمين. 
ولو كان الدعوى على حاضر في البلدء» جاز للقاضي إحضاره قبل تحرير 
الدعوى . 


والفرق بينهما أن في إحضار الغائب مشقة» فلم يلزم إلا بعد تحرير الدعوى» 

وليس في إحضار من في البلد مشقة » فجاز إحضاره قبل تحرير الدعوى. 
فصل: سير الدعوى حين حضور الخصمين 

ا فإذا تقرر ما وصفناء من واجب إعداء المستعدي» وحضر الخصمان مجلس 
الحكم» ففصل الحكم بينهما يشتمل على ستة فصول : 

أحدها: ابتداء المدعي بتحرير الدعوى. لتنتفي عنها الجهالة» إلا فيما يصح 
تمليكه مع الجهالة كالوصايا فيجوز أن يدعيها مجهولة لأنه يجوز أن يتملكها مجهولة 
ولا تصح الدعوى فيما عداها إلا معلومة. 

فإن قيل: لو أقر بمجهول جاز فهلا جاز أن يدعي مجهولاً . 

قيل: لوقوع الفرق بينهما بأنه قد تعلق بالإقرار حق لغيره فلزم بالمجهول خيفة 
إنكاره ولم يتعلق بالدعوى حق لغيره. 

منع الجهالة . 

وإذا كان كذلك فالدعوى على ضربين : 

أحدهما: أن تكون مما لا ينقل من دار وعقار فالعلم بها يكون بثلاثة أشياء: ذكر 
بلدهاء وذكر مكانهاء وذكر حدودها الأربعة. 

فإن ذكر ثلاثة حدود منهاء لم يقنع وأجازه أبو حنيفة . 

وإن اشتهرت الدار باسم في البلد لا يشاركها غيرها فيه» ميزها بذكر الاسمء لأنه 
زيادة علم. 

ولفظ الدعوى في مثلهاء أن يقول: لي في يده» ولا يقول: لي عليه » ولا عنده. 

ثم يصل هذه الدعوى» بأن يقول: وقد غلبني عليها بغير حق» أو قد باعها علي 
ولم يسلمهاء ولا يلزم معه البيع إلا بعد أن يختلفا فيه» فتنتقل الدعوى إلى البيع 


فتو صف . 
الحاوي في الفقه/ ج5١/‏ م١5‏ 


لحان كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 
فإن كانت الدار في يد المدعي» لم تصح الدعوى إلا أن يتعلق له بها حق على 
المدعى عليه؛ من أجرة سكناهاء أو قيمة مستهلك منها. 
فإن قال وقد نازعني فيها لم تصحء لأن المنازعة دعوى تكون من غيره لا منه. 
وإن قال قد عارضني فيها بغير حق» فقد اختلف أصحابنا في صحة هذه 





الدعوى . 
فقال أبو حامد تصح هذه الدعوى. ويسأل الخصم عنهاء لأن في المعارضة رفع 
بل مستحقه . 


وقال بعضهم : لا تصح هذه الدعوى. حتى يصف المعارضة بما تصح به 
الدعوى. 

الضرب الثاني: أن تكون الدعوى فيما ينقل» فهي على ضربين : 

أحدهما: أن تكون في الذمة. 

فقد يستحق ذلك من خمسة أوجه: ثمن» وأجرة» وقرض وقيمة متلف وعقل 
سلم. 

ولفظ الدعوى فيه أن يقول: لي عليه ولا يقول لي بيده. 

فإن قال: «لي عنده»» جاز عندناء ولم يجز عند أبي حنيفة . 

وإنما جوزناه لأن عند قد تستعمل في موضع على اتساعاً. 

وهو في هذه الدعوى مخير بين أن يذكر سببب الاستحقاق من أحد هذه الوجوه 
الخمسة أو لا يذكره؛ بعد أن يصف ما يدعيه في الذمة» بما ينفيه عنه الجهالة . 

فإن كان من سلم استوفى أوصاف السلم كلها. 

وإن كان من ثمنء. أو أجرة» أو قيمة متلف. صار معلوماً بأربعة أشياء: ذكر 
قدره» وذكر جنسهء وذكر نوعه» وذكر صفته . 

فالقدر: أن يقول: ألف أو ماثة. 

والجنس : أن يقول: دراهم أو دنانير. 

والنوع: أن يقول في الدراهم: بيض أو سودء وفي الدنانير مشرقية أو مغربية» 
وإن نسبت إلى طابع ذكر الطابع» لا سيما إذا اختلفت به القيمة. 

والصفة: أن يقول: عتق أو جددء صحاح أو كسورء فإن لم يختلف عتقها 
وجددهاء ولا صحاحها وكسورهاء لم يلزمه ذكر هذه الصفة. 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 00م 

ولا يجوز أن يطلق ذكر الدارهم والدنانير في الدعوى» وإن جاز إطلاقاً في 
الأثمان» لأمرين: 

أحدهما: إن زمان العقد يقيد صفة الأثمان بالغالب من النقود» ولا يتقيد ذلك 
بزمان الدعوى لتقدمها عليه. 

والثاني : لجواز أن يكون الثمن في الدعوى مشروطاً من غير الغالب. 

والضرب الثاني: أن تكون الدعوى قائمة فهي على ضربين : ش 

أحدهما: أن تكون حاضرة فتصح الدعوى لها بالإشارة إليهاء من غير ذكر 
الصفة. 

ولفظ الدعوى: أن يقول: لي في يده هذا العبدء أو هذه الدابة. فإن قال: لي 
عنده» جاز. وإن قال: لى عليه جاز عند بعض أصحابنا ولم يجز عند بعضهم . 

والضرب الثاني : أن تكون العين غائبة فهي على ضربين : 

أحدهما: أن تضبط بالصفة» كالحبوب». والأدهان» مما له مثل فيصفهاء ولا 
تحتاج إلى ذكر قيمتهاء لأن القيمة لا تستحق في ذي المثل. 

وإن كان مما يضبط بالصفة وليس بذي مثل» كالثياب والحيوان» لزم أن يستوفي 
جميع أوصافه» ويستظهر بذكر قيمته» لجواز أن يستحقها مع التلف». فإن أغفل القيمة 

والضرب الثاني: أن تكون مما لا تضبط بالصفة كاللؤلؤ» والجوهرء فعليه في 
الدعوى ذكر الجنس والنوع» وإن كان مختلف الألوان ذكر اللون» ثم حرر الدعوى 
ونفى الجهالة بذكر القيمة» لأنه لا يصير معلوماً إلا بها. 

فهذا شرح ما تصير الدعوى به معلومة يصح سماعها والسؤال عنها فإن قصر فيها 
المدعي للقاضي أن يسأله عما قصر فيه ولا يبتدثه بالتعليم. 

فإن علمه تحرير الدعوى فقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيه على وجهين : 

“والثاني: دوعر كرد لكيه حر ات لعن ا 
إقراراً, وإتكاراء فهذا حكم الدعوى. 

فصل: والفصل الثاني في سؤال المدعى عليه. 

والأولى فيه أن يسأل المدعي القاضي بعد استيفاء دعواه مطالبة خصمه بما ادعاه 

عليه. 
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فللقاضي حينئذ أن يسأل المدعى عليه» فيقول: قد سمعت ما ادعاه عليك فما 
تقول فيه؟. | 


فإن أجاب بإقرار أو إنكار كان جواباً مقنعاً. 

ولو قدم المدعى عليه جواب الدعوى قبل سؤاله عنهاء فإن كان جوابه إقرار أخذ 
به» وصار القاضي فيه حاكماً بعلمه. 

فإن أجزأه ذلك أمسك عن سؤاله لاعترافه بالمراد منه. 

وإن منع من الحكم بعلمه صار شاهداً فيه» ولم يجز أن يحكم به عليه إلا أن يقر 
بعد سؤاله» ويكون وجوب سؤاله باقياً. 

وإن كان جوابه إنكاراً لم يقنع وسئل عن الجواب» حتى يكون إنكاره بعد 
السؤال» فيصح منه الجواب» لأن ما تقدم على السؤال لا يكون جواباً. 

فإن بدأ القاضي بسؤال المدعى عليه» من غير أن يطالبه المدعي بسؤاله» ففي 
جوازه وجهان لأصحابنا : 

أحدهما: لا يجوز سؤاله لأنه من حقوق المدعي» فلم يجز أن ينفرد به القاضي 
ويكون السؤال لغواً يعتد فيه بإقرار المدعى عليه ولا يعتد فيه بإنكاره كما لو ابتدأ 
بالجواب قبل السؤال. 

والوجه الثاني: يجوز هذا السؤال ويصح ما يعقبه من الجواب؛ لأن شاهد الحال 
يدل على إرادة المدعي لسؤاله فأغنى ذلك عن سؤاله . 

ولو أن المدعى تفرد بسؤال المدعى عليه لم يلزم الجواب عنه» حتى يكون 
القاضي هو السائل له فيلزمه الجواب لأن حق المدعي مختص بالمطالبة دون السؤال. 

فإن أجابه المدعى عليه عن سؤاله بإقرار أو إنكار» فهل يقوم سؤاله مقام سؤال 
القاضي أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: يقوم مقام سؤاله. إذا قيل إن القاضي لا يسأل إلا بعد مطالبة المدعي 
بالسؤال» فعلى هذا يكون حكم جوابه للمدعي كحكم جوابه للقاضي في الحكم بإقراره 
وإنكاره. 

والوجه الثانى: أنه لا يقوم سؤال المدعي مقام سؤال القاضي» إذا قيل إن 
للقاضي أن يبدأ بسؤاله قبل مطالبة المدعي به فعلى هذا يكون جوابه كما لو ابتدأ به من 
غير سؤال من إلغاء إنكاره ويصير في إقراره كالحاكم فيه بعلمه. 

فصار جوابه مع هذا التفصيل في السؤال» منقسماً أربعة أقسام : 

أحدها: أن يسأل القاضي بعد سؤال المدعى. 
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والثاني : أن يسأل القاضي قبل سؤال المدعي. 

والثالث: أن يبتدىء المدعى عليه بالجواب قبل السؤال. 

والزابع : أن يسأله المدعي فيجيب وقد بينا حكم كل واحد من هذه الأقسام . 

فصل: والفصل الثالث في جواب المدعى عليه . 

وليس تخلو حاله بعد سؤاله عن الدعوى من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يقر. 

والثاني: أن ينكر. 

والثالث: أن لا يقر ولا ينكر. 

فأما القسم الأول: إذا أقر؛ فقد ثبت الحق عليه بإقراره. 

وليس للقاضي أن يحكم عليه به ويلزمه أداؤه إلا بعد أن يسأله المدعي أن يحكم 
عليه بإقرارة» لأنه لا يجوز أن يحكم لغير طالب فيقول القاضي للمدعي قد أقر لك بما 
ادعيت فماذا تريد؟ . 


ولا يقول له: قد سمعت إقراره» لأن قوله قد أقر حكم بصحة الإقرار» وليمس 
قوله قد سمعت الإقرار حكمأ بصحة الإقرار. 

فإن لم يطالبه المدعي بالحكم أمسك عنه» وصرفهما. 

وكان للمدعي أن يتنجّز من القاضي محضراً بثبوت الحقوق دون الحكم به. 

ولم يكن له ملازمة المقر قبل الحكم. 

وإن سأله الحكم عليه بإقراره» حكم بأحد ثلاثة ألفاظ : إما أن يقول: قد حكمت 
عليك بإقرارك» وإما أن يقول: قد ألزمتك ما أقررت به» وإما أن يقول: اخخرج إليه من 





حقه فى إقرارك . 

وللمدعي أن يتنجز من القاضي محضراً» بثبوت الحق» وبإنفاذ حكمه به. 

وله ملازمة المقر حتى يخرج إليه من حقه 

وليس له مطالبته بكفيل» إلا أن يتفقا عليه عن تراض . 

ولا يسقط حقه من ملازمته بإقامة الكفيل» سواء كفل بنفسه أو بما عليه لأن 
الكفالة وثيقة» فلم تمنع من الملازمة كما لم تمنع من المطالبة. 

فإن اتفقا عن الكفالة على تخلية سبيله» لم يلزم هذا الاتفاق» وكان له أن يعود 
إلى ملازمته بعد تخليته» لأنه حق له» إلى أن يستوفي حقه. 


ل لل سس كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم دا 
وأما القسم الثاني : : وهو أن ينكر الدعوى. فيجوز للقاضي أن يقول للمدعي: قد 
أنتكرك, ويجور أن يقول له قد سمعت إنكاره» بخلافه في الإقرار الذي قدمناه لتردد 

الإقرار بين صحة وفساد. وعدمه في الانكار. 

ويكون القاضي في إخباره بالإنكار بين خيارين. 

إما أن يقول له: قد أنكرك فهل لك بينة؟ وإما أن يقول له: قد أنكرك فما عندك 
فيه؟ . 

و الأول أولى» مع من جهل» والثاني أولى مع من علم . 

ويكون الحكم في إنكار الدعوى موقوفاً على بينة المدعي في إثبات الحق بهاء 
وعلى يمين المنكر عند عدمها لإسقاط المطالبة بها. 

ارا م ا د د 
فيهاء 0 

فلو أتكر المدعى عليه» وقال: ما لك عليّ شيء. فقال له المدعي: نعم كان 
تصديقا له على الإنكار وبطلت به دعواه. 

ولو قال: بلىء كان تكذيباً له على الإنكار ولم تبطل به دعواه. 

والفرق بينهما أن نعم جواب الإيجاب» وبلى جواب النفى. 

وهذا حكمه فيمن كان من أهل العلم بالعربية. 

وفي اعتباره فيمن كان من غير أهل العلم بها وجهان على ما ذكرنا في كتاب 
الإقرار. 

وأما القسم الثالث: وهو أن لا يقر بالدعوى ولا ينكرهاء فله حالتان: 

إحداهما: أن يكون غير ناطق لخرس أو صمم. 

فإنكان مفهوم الإشارة صار بها كالناطق فيجري عليه حكم الناطق. 

وإن كان غير مفهوم الإشارة صار كالغائب فيجري عليه حكم الغائب. 


والحال الثانية: أن يكون ناطقاً فامتناعه من الإقرار والإنكار قد يكون من أحد 
وجهين : 
إما بأن يقول: لا أقر ولا أتكرء وأما بأن يسكت فلا يجيب بشيء فيجري عليه 


حكم الناكل . 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود _ _لمللب ١اى#‏ 
وال معن على الجوات: 
وقال أبو حنيفة: احبسه حتى يجيب بإقرار أو إنكار وبناه على أصله في الحكم 
بالتكول» ونحن لا نحكم به» فلا نحبسه عليه وسنذكر حكم التكول. 
فصل : والفصل الرابع في سماع البيئة : 
والبينة تسمع على المنكر دون المقر. 
لأن الإقرار أصل هو أقوى والبينة فرع هو أضعف, ولم يجز ترك الأقوى 


باللأضعف . 

شروط سماع البينة . 

ولسماعها أربعة شروط : 

أحدها: أن تكون موافقة للدعوى. 

فإن خالفتها في الجنس لم تسمع. 

وإن خالفتها في القدر إلى نقصان حكم في القدر بالبينة دون الدعوى . 

وإن خالفتها إلى زيادة حكم في القدر بالدعوى دون البينة ما لم يكن من المدعي 
تكذيب للبينة في الزيادة فإن أكذبها فيه ردت ولم يحكم بها. 

والشرط الثاني : أن يتفق شاهدا البينة على الشهادة. 

فإن اختلف الشاهدان في الجنس ردت . 

وإن اختلفا في القدر تمت في الأقل دون الأكثر. 

والشرط الثالث: أن تسمع بعد الدعوى والإنكار. 

فإن سمعت قبل الدعوى لم تجز. 

وإن سمعت بعد الدعوى وقبل الإنكارء ففي جوازه وجهان: 

أحدهما: يجوز سماعها لوجودها بعد الطلب. 

والوجه الثاني : لا يجوز سماعها حتى تؤدى بعد الإنكار لتقدمها على زمانها. 

والشرط الرايع : أن يكون الأداء بلفظ الشهادة دون الخبرء فيقول أشهد أنه أقر 
عندي وأشهدني على نفسهء أن عليه لفلان كذاء وإن كانت الشهادة على إقرار. 

فإن قال أشهد أنه أقر عندي ولم يقل وأشهدني على نفسهء فإن لم يجعل 
الاسترعاء شرطاً في تحمل الإقرار صح هذا الأداء. 

وإن جعل الاسترعاء شرطاً في تحمله لم يصح. 


“الا تش سد كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 

وإن كانت الشهادة على غير إقرار كالثمن في. بيع حضبره أو صداق في نكاح شهده 
أو قرض شاهده» ففي لزوم ذكره للسبب في أدائه وجهان» كقوله في أداء الإقرار 
وأشهدني بناء على اعتبار الاسترعاء في التحمل . 

فأما إن شهد بلفظ الخبر فقال له عليه كذاء أو أعلم أن له عليه كذاء أو أقر 
عندي أن عليه كذا لم تصح هذه الشهادة» ولم يجز الحكم بها لأن الخبر حكاية حال 
مضافة إلى المشهود عليه» فلم يتعلق بها الإلزام إلا بالشهادة المضافة إلى الشاهد. 

فإذا تقرر اعتباد هذه عور ا في صحة الشهادة لم يكن للقاضي أن 

0 أن د على المدعى عليه في عينه وبمشهده. 

فإذا سمعها لم يكن له أن يحكم بهاء إلا أن يسأله المشهود له أن يحكم له 
ببيلكه . 

فإذا سأله الحكم فالأولى أن لا يحكم إلا بعد إعلام المشهود غليه أنه يحكم عليه 
بالبينة» ليذكر ما لعله أن يكون عنده من الأسباب التي ترد بها الشهادة» أو يقر فيكون 
الإقرار أقوى من الشهادة . 

فإن حكم بها قبل إعلام المشهود عليه جاز . 

وإن حكم بها قبل مسألة المشهود له ففي جوازه وجهان مبنيان على اختلاف 
الوجهين في جواز سؤال القاضي المدعى عليه قبل أن يطالبه المدعى بسؤاله: 

أحدهما : لا يجوز حكمه. لأنه حكم لغير طالب. 

والوجه الثاني : يجوز حكمه لأن شواهد الحال تدل على الطلب. 

فإن قال المدعى عليه قبل الشهادة: : ما يشهد به هذان الشاهدان علي فهو حق لم 
يكن إقرارا منه بما يشهدان به لتقدمه مه على الشهادة . 

ولو قال بعد الشهادة: ما شهدا به علي حق كان إقراراً. 

ولو قال ما شهدا به على صدق لم يكن إقرارا. 

والفرق بينهما أن الحق ما لزم فلم يتوجه إليه احتمال» والصدق قد يكون فيما 
قضاهء فتوجه إليه الاحتمال. 

وإذا حكم عليه بالبينة لم يلزم إحلاف المدعي مع بينته»ء وهو قول جمهور 
الفقهاء . 


يلض 
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وقال ابن أبي ليلى: لا أحكم له بالبينة حتى يحلفه معهاء كما لا أحكم له على 
غائب إلا بعد يمينه. 

وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: إن في إحلافه مع بينته قدحاً فيها . 

والثاني : أنه يحلف في الغائب. لجواز أن يكون قد قضاهء والحاضر لو قضاه 
لذكره . 

فلو أخر المدعي إحضار بينته» وأراد ملازمة خصمه على إحضاره» سأله القاضي 
عنهاء فإن كانت غائبة لم يكن له ملازمة الخصم وقيل له لك الخيار في تأخيره إلى 
حضور بينتك». أو تحلفه فتسقط الدعوى. فإن حضرت بينتك لم تمنع اليمين من 
سماعها. 

وإن كانت البينة حاضرة فى البلد» فأراد ملازمته على حضورها كان له أن يلازمه 
ما كان مجلس الحكم في يومه باقياً. 

فإذا انقضى المجلمر لم يكن له ملازمته ما لم تشهد أحواله بوجود البينة. 

فإن شهدت أحواله بوجود البينة جاز أن يلازمه إلى غاية أكثرها ثلاثة أيام لا 
يتجاوزها. 


ولأ يلزفه إقامة كفيل بنفسة: 
وقال أبو حنيفة: له أن يلازمه أبداً ما كان حضورها ممكناً أو يعطيه كفيلاً بنفسه 
لرواية الهرماس بن حبيب عن أبيه عن جده أنه استعدي رسول الله يَكِ على رجل في 
حق لهء فقال له: الزمه. 
ودليله ماروا سكاك من اعلقمة بن وائل عن أب :وائل بخ حجن أن ردق من 
حضرموت ورجلاً من كنده أتيا رسول الله بلكِ فقال الحضرمي: هذا غلبني على أرض 
ورثتها من أبي» وقال الكندي: أرضي وفي يدي أزرعها لا حق له فيها فقال النبي َكل 
للحضرمي: «شاهداك أو يمينه» فقال: إنه فاجر لا يتورع من شيء فقال: «ليس لك إلا 
ذلك» فنفى استحقاق الملازمة. ْ 


فأما الجواب عن الخبر فهو أنه إذن فى الملازمة على حق» والحق ما ثبت 
وجوبه. 
فصل: والفصل الخامس : في إحلاف المنكر. 


#14د ل كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 

وإحلافه حق للمدعي» فلا يجوز للقاضي أن يحلفه إلا بعد مطالبة المدعي 
بإحلافه . 

فإن كان المدعي عالماً باستحقاق اليمين عند عدم البينة» وإلا أعلمه القاضي أنه 
قد وجب له اليمين عليه ليرى رأيه في إحلافه أو تركه. 

وإذا كان ذلك إلى خياره فله حالتان : 

إحداهما : : أن يترك إحلافه فلا يسقط حقه من اليمين متى أراد إحلافه بالدعوى 
المتقدمة . . ولو قال قد عفوت عن اليمين وقد أبرأته منها سقط حقه منها في هذه 
الدعوى ولم تسقط الدعوى فإن أراد إحلافه من بعد لم يجز أن يحلفه بالدعوى 
المتقدمة ويجوز أن يستأنف الدعوى فيحلفه بالدعوى المستأئفة . 

والحال الثانية : أن يسأل إحلافه فهذا على أربعة أضرب : 

أحدها : : أن يمسك عن ذكر بينته عند سؤاله إحلاف خصمهء فلا يذكر أن له بيئة 
ولا أن ليست له بيئة» فليس للقاضي أن يلزمه ذكر البينة» وعليه أن يحلف له خصمه. 

فإن أحضر المدعي بعد إحلاف خصمه بينة سمعهاء وحكم عليه بهاء وبه قال أبو 
حنيفة وأكثر الفقهاء . 

وقال ابن أ بي ليلى» ومالك» وأبو عبيد» وإسحاقء وداود: لا يسمعها لانفصال 
الحكم باليمين» ولأن سقوط الدعوى بها موجب لسقوط الحق. 

وهذا غير صحيح ؛ لأن البينة العادلة أولى من اليمين الفاجرة . 

ولأن في البيئة إثباتًء وفي اليمين نفياًء والإثبات أولى من النفي . 

ولأن اليمين تكون مع عدم البينة» فإذا وجد البينة سقط حكم اليمين. 

وليس سقوط الدعوى موجباً لسقوط الحق؛ لأن الحقوق لا تسقط إلا بقبض أو 
إبراء وليست اليمين بقبض ولا إبراء. 


والضرب الثاني : أن يذكر المدعي أن له بيئة غائبة» ويسأل أحلاف خصمه فعلى 
القاضي أن يحلفه لأن الغائبة ثبة كالمعدومة ٠‏ لأنه يجوز أن تقدم ولا تقدم؛ ولأن الحكم 
إذا وجب تعجيله لم يجز تأخيره. 


فإن أحلفه وحضرت البينة جاز أن يسمعها ويحكم بها على ما ذكرنا. 
والضرب الثالث: أن يذكر أنه له بيئة حاضرة» ويسأل إحلافه مع حضور بيئته» 
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أحدهما: وهو قول أبي حنيفة ليس له إحلافه لآن مقصود المدعي إثبات الحق 
دون إسقاطه . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي يوسف, والأظهر من مذهب الشافعي» له إحلافه 
لجواز أن يتورع عن اليمين فيعترف» والإقرار أقوى من البينة . 

فإن أحلفه وأراد إقامة البينة سمعت. 

ولو أقامها قبل إحلافه وأراد إحلافه بعد إقامتها لم يجز لعدم تأثيرها. 

فلو قال المدعي: إن حلف فهو بريء فحلف لم يمنع ذلك من سماع البينة لأن 
البراءة لا تقع بالصفات. ا 

والضرب الرابع : أن يذكر أن لا بينة له حاضرة ولا غائبة» ويسأل إحلافه فعلى 


القاضى أن يحلفه. 
فإن أحلفه ثم أحضر بعد يمينه بينة فقد اختلف أصحابنا في سماعها على 
وجهين : 


أحدهما : وهو قول الأكثرين أنه لا يسمعها منه لأنه قد أكذبها بإنكارها. 
لا يعلم أنه له بينة ثم يعلم» ولو علم لكان ذلك كذباً منه ولم يكن تكذيباً للبينة . 
فإذا تقرر ما ذكرناء ووجب إحلاف المنكر» فلا يجوز للقاضي أن يحلفه قبل 


مسألة المدعى . 
واختلف أصحابنا هل يجوز للقاضي أن يعرض عليه اليمين قبل مسألة المدعي؟ 
على وجهين: 


أحدهما : وهو قول أبي حنيفة : لا يجوز كما لم يجز له إحلافه. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج يجوز أن يعرضها وإن لم يجز أن 
يحلفه بها ليعلم إقدامه عليها فيغطه أو يوقفه عنها فيحذره فإن استمهل المنكر في 
اليمين فإن كان استمهاله ليراجع النظر في حسابه أمهله بحسب ما يمكنه مراجعة 
الحساب» وإن استهمله لغير ذلك لم يمهله ولم يحبسه على اليمين» وكان على ما 
سنذكره من حكم التكول. 

فلو سأل المنكر إحلاف المدعي على ما ادعاه لم يكن له إحلافه؛ لأن اليمين حق 
عليه وليست حقا على المدعي وقيل إنما يحلف المدعي بعد نكولك إن اختار. 


ولو سأل المدعي تأخير إحلاف المنكر»ء ليغلظ عليه اليمين بإحلافه بعد العصر 
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أو في الجامع. كان له ملازمة المنكر إن استحق تغليظها ولم يكن له ملازمته إن لم 
يستحق تغليظها. 

فلو كانت الدعوى تشتمل على أنواع فأراد المدعي أن يحلفه على أحدها ويتوقتف 
عن إحلافه فيما عداه جاز. 

وإن أراد أن يحلفه على كل نوع منها يميناً يميناًء نظر: فإن فرقها في الدعوى 
جاز أن تفرق في الأيمان» لا 
ولا يجمع بينهما في اليمين الواحدة؛ لأن كل واحد منهما مستحق ليمين في حقه فلم 

فإن رضيا أن يحلف لهما يميناً واحدة ففي جوازها لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: يجوز لوقوف اليمين على خيار المدعي. 

والوجه الثاني : لا يجوز لما فيه من تبعيض اليمين ؛ فعلى هذا إذا أحلفه لهما 
يميناً واحدة لم يعتد بها واستأنف إحلافه لكل واحد منهما يميئاً مفردة . 

وقد أحلف إسماعيل بن إسحاق القاضي يميناً واحدة في حق شريكين فأنكره 
عليه فقهاء عصره لأنه قد يكون الحق دعوى أحدهما صحيحة فإذا أحلف أنه لا حق 
لهما عليه كان صادقاً لأن الحق لهما. 

فصل: والفصل السادس في حكم النكول . 

وهو أن تجب على المنكر اليمين فيمتنع منهاء أو يقول: قد نكلت عنها أو 
يقول: لست أحلف» فيصير بجميع ذلك ناكلاً فلم يحكم عليه بالتكول وإن خالفنا فيه 
أبو حنيفة على ما سنذكره من بعدء وإنما يوجب نكوله رد اليمين على المدعي ليحكم 
له بيمينه ولا يحكم له بنكول خصمه. 

وإذا صار المنكر ناكلاًء فإن لم يعرف حكم النكول وجب على القاضي أن يعلمه 
حكمه» وأنه يوجب رد اليمين على المدعى» ليحكم له بيمينه» وإن عرف حكم التكول 
استغنى القاضي بمعرفته عن إعلامه. ولكن يقول له إن أقمت على امتناعك جعلتك 
ناكلا . 

واختلف أصحابنا بماذا يستقر نكوله؟ على وجهين: 


أحدهما: قول أبي العباس بن سريج: يستقر نكوله بإعلامه ولو كان بدفعة 
واحدة. 


كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود م للمد#00 

والوجه الثاني: وهو قول أهل العراق: لا يستقر النكول إلا بأن يعرضه عليه ثلاثاً 
هي حد الاستظهار. 

واختلف أصحابنا بعد استقرار النكول هل يفتقر إلى حكم القاضي به قبل رد 
اليمين أم لا؟ على وجهين : 

أحدهما : أنه لا يرد اليمين على المدعي إلا بعد أن يقول للمنكر قد حكمت 
عليك بالنكول لما فيه من الاجتهاد فإن ردها عليه قبل حكمه به لم يصح 

والوجه الثاني: يجوز أن يردها على المدعي وإن لم يقل قد حكمت عليك 
بالتكول» لأن ردها عليه حكم بالتكول. 

فلو بذل المنكر اليمين بعد الحكم بنكوله لم يجز إحلافه لانتقال اليمين إلى 
المدعي . 

فإن حلف المدعي حكم له وإن استمهل للنظر في حسابه أمهل . 

وإن توقف عن اليمين لغير استمهال فقد اختلف أصحابنا في الحكم عليه بالتكول 
في يمين النكول على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري: يحكم عليه بالنكول كما حكم على 
المنكر بالتكول» فإن رام أن يحلف بعد الحكم بنكوله لم يجزء كما لو رامه المنكر. 

والوجه الثاني : وهو أظهر أنه لايحكم عليه بالتكول» وإن حكم على المنكر 
بالتكول . 

والفرق بينهما أن نكول المنكر يتعلق به حق لغيره» ولايتعلق بنكول المدعي 
حق لغيره» ويكون. له أن يحلف متى شاء ويستحق. 

حضور الخصم قبل نفوذ الحكم واطراده جرح الشهود . 

مسألة : : قَالَ الشَافِعِي : ريغي إِذَا حَضْرَ أَنْ يَْرا عَلَيْهِ مَا شَهِدُوا به عَلَيْه وَيَنْسَحْهُ 
أسْمَاعهُمْ وَاَنْسَابَهُمْ وَيَطؤدُة جَرْحْهُْ فِنْ لَمْ يَأتِ به حَكَمَ عَلَيْه. 

قال الماوردي: اختلف أصحابنا في تأويل هذه المسألة» فذهب بعضهم إلى أنها 
مصورة في حاضر سمعت البينة عليه قبل جوابه عن الدعوى» وهذا قول من أجاز ذلك 
منهم» فإذا حضر مجلس الحكم بعد سماع البينة عليه أعلمه القاضي أسماء الشهودء 


وأطرده جرحهمء فإن أثبت ما يوجب سقوط شهادتهم أسقطهاء وإلا حكم بها 
وأمضاها. 


وقال آخرون بل هي مصورة في غائب سمعت عليه البينة ثم قدم قبل نفوذ الحكم 
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بها فيعلمه القاضي ما ثبت عنده بالبينة ويعرفه أسماء الشهود وأنسابهم ويطرده جرحهم 
وهذا قول من منع من سماع البينة على الحاضر قبل جوابه عن الدعوى. 

وفي قول الشافعي ويطرده جرحهم تأويلان متضادان: 

أحدهما : معناه يمهله ويؤخره» حتى يقيم بيئة بجرحهم . 

والثاني : بل معناه يضيق عليه ولا يؤخره. 

وعلى كلا التأويلين لا بد أن يمهله قدر مايمكنه إقامة البينة الحاضرة بجرحهم 
ولا يزيده على ثلاثة أيام لتطاول الزمان بما زاد عليها ويجتهد رأيه فيما دون الثلاث 
بحسب الحال وعظم البلد وصغره. 

فإذا قدر له مدة أنظره بها فلم يأت فيها بالبينة على الجرح أنفذ الحكم عليه 
بالشهادة . 

وإن أتى بالبيئة في مدة إنظاره بجرح الشهود بعد ثبوت عدالتهم سأل شهود 
الجرح عن زمانه فإنه لا يخلو جوابهم من ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن يشهدوا بجرحهم في زمان شهادتهم فهذا موجب لإسقاطهاء وإبطال 
الحكم بهاء لأن بينة الجرح أثبت من بيئة التعديل سواء كان القاضي قد أنفذ الحكم 
بشهادتهم أو لم ينفذ. 

والحال الثانية : أن يشهدوا بجرحهم قبل زمان شهادتهم» فهذا على ضريبن : 

أحدهما: أن يكون بين الزمانين من التطاول ما يصلح فيه حال المجروح فلا 
يوجب سقوط شهادتهم وتكون بينة التعديل أولى. 

والضرب الثانى: أن يقصر ما بين الزمانين عن أن يصلح فيه حال المجروح 
فيجب سقوط شهادتهم وتكون بينة الجرح أولى. ٠‏ 

والحال الثالثة : أن يشهدوا بجرحهم بعد زمان شهادتهم» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الجرح بعد نفوذ الحكم بشهادتهم فلا يؤثر فيه ما حدث بعده 


من جر حهم . 
والضرب الثاني : أن يكون الجرح بعد شهادتهم وقبل نفوذ الحكم بها فيتوقف عن 
إنفاذ الحكم بشهادة مجروحين . 


فأما إن ادعى المشهود عليه قضاء الدين كان تصديقا للشهادة فلم تسمع منه بينة 
الجرح وطولب بالبينة على القضاء . 
فإن أقامهاء سقط الحق عنه» وإن عدمها أحلف الشهود له وحكم له بالحق. 
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فصل: فيما يتعلق بشهادة الزور 


مسألة : قَالَ الشَافْعِنٌ : «تإذا لم من دَجْلٍ إِقْرَاره أؤ تفن أَنّهُ شَهِدَ عِنْدَهُ بزور 
وه ول يلع بالزير تين صوطاً و: شهر آم ال 7 


00 

قال الماوردي : أما شهادة الزور فمن الكبائر. 

روى خريم بن فاتك قال: صلى رسول الله كهُ صلاة الصبح فلما انصرف قام قائماً 
وقال «عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله ثلاث مرات» ثم تلا قول الله تعالى: : #فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور» [الحج : 6 

وروى محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي كَل إنه قال: «إن شاهد الزور لا 
تزول قدماه حتى يتبوأ مقعده من النار» . 

ما يتعلق بشهادة الزور من الاحكام . 

والذي يتعلق بشهادة الزور أربعة أحكام: 

أحدها : : ما يعلم به به أنه شهد بزور. 

وهذا يعلم من ثلاثة أوجه: 

أحدها: من إقراره إنه شهد بزور. 

والثاني : : من استحالته أن يشهد على رجل بقتل» أو زناء في زمان معين» في بلد 


بعينه » وقد علم يقيناً أن المشهود عليه كان في ذلك الزمان في غير ذلك البلد. 
والثالث : بأن تقو م عليه البينة أنه شهد بزور. 


ل ل 
لسرعه إلى الشهادة ة قبل تحققها. 


فإن كثر ذلك منه ردت شهادتهء وإن كان على عدالته لعدم الثقة بها. 

فأما تعارض البينتين فلا يقضي فيه بالتكذيب والردء لأنه ليس تكذيب إحداهما 
بأولى من تكذيب الأخرى» فلم يقدح ذلك في عدالة إحداهما. 

فصل: والحكم الثاني : تأديب شاهد الزور. 

وتأديبه التعزير» لأنه مما لم يرد فيه حد. 
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ولا يبلغ بتعزيره أربعين وغايته تسعة وثلاثون سوطاً لما روي عن النبى يل أنه 
قال كَكِةْ: «لا يبلغ بالحد في غير حد»» وروي عنه يكلِةٍ أنه قال: «من بلغ ما ليس بحد 
حدا فهو من المعتدين». 

ولا وجه لما قاله ابن أبي ليلى أنه لا يبلغ به المائة» ويجوز بما دونها. 

وقال أبو يوسف: لا يبلغ به ثمانين» ويجوز فيما دونها. 

والصحيح ما ذكرناه من أنه لا يبلغ به الأربعين ويجوز بما دونها. لأن الأربعين 
حد الخمر في الحر فكان غاية تعزير الحر تسعة وثلاثين. 

ثم هذه الغاية لا يجب استعمالها فى كل معزرء لأن التعزير يختلف باختلاف 
حال المعزر ويكون موقوفاً على الاجتهاد فمن أدى الاجتهاد إلى تعزيره بالضرب اجتهد 
في عدده» فإن أدى الاجتهاد إلى تعزيرها بعشرة أسواط لم يزده عليهاء وإن أدى 
الاجتهاد إلى تعزيره بالحبس لم يعدل به إلى الضربء وإن أدى الاجتهاد إلى تعزيره 
بالقول والزجرء لم يعدل به إلى ضرب ولا حبس وقد استوفينا حكم التعزير في بابه. 

فصل: في التشهير بشاهد الزور 

والحكم الثالث : إشهار أمره . 

لرواية بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: أن النبي يَكِ قال: «اذكروا الفاسق بما فيه 
يحذره الناس». 

ولأن في الشهرة زجرا له ولغيره عن مثله . 

وإشهار أمره» أن ينادى عليه؛ إن كان من أهل مسجد على باب مسجده»ء وإن 
كان من سوق في سوقه وإن كان من قبيلة في قبيلته وإن كان من قبيل في قبيله . 

والفرق بين القبيلة والقبيل: أن القبيلة بنو الأب الواحد والقبيل: الأخلاط 
المجتمعون من آباء شتى . 

فيقول في النداء عليه في هذه المواضع: إنا وجدنا هذا شاهد زور فاعرفوه. 

ولا يزاد في هذه الشهرة تسويد وجهه ولا حلق شعره ولا ندائه بذلك على نفسه . 

وقال شريح: يجوز أن يفعل ذلك في شهرته وهذه مثلة نكرهها لنهي النبي كلل 
عنها. 

فإن كان هذا الشاهد بالزور من ذوي الصيانة فقد حكى عن ابن أبى هريرة أنه 
يصان عن هذا النداء ويقتصر منه على إشاعة أمره لقول النبي ككِ : «أقيلوا ذوي الهيئات 
عثراتهم»؟. 
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وقال غيره من أصحابنا بالتسوية في النداء بين ذوي الصيانة وغيرهم لأن الصيانة 
قد خرج منها بزوره. 

فصل: في الأثر المترتب على توبة شاهد الزور 

والحكم الرابع : أن يقضى بفسقه فلا تسمع له شهادة من بعد ما لم يتب منها. 

فإن تاب أمسك عن قبول شهادته بعد التوبة حتى يستمر عليها ويتحقق صدق 
معتقده فيها فحينئذ تقبل شهادته . 

وفي النداء بعد توبته بقبول شهادته وجهان: 

أحدهما: ينادى بها كما نودي بفسقه . 

والثاني: لا ينادي عليه بالتوبة وإن نودي عليه بالفسق لأن ظهور التوبة بإفعاله 
أقوى. ولأن فى النداء بذلة. 

وينبغي للقاضي إذا لم يثق بسلامة الشهود في هذه الحال أن يقدم وعظهم 
وتخويفهم وتحذيرهم فقد كان شريح إذا حضره شاهدان للشهادة. قال لهما: «حضرتما 
ولم استدعكماء وإن انصرفتما لم أمنعكماء وإن قلتما سمعت منكماء فاتقيا الله فإني 
متق بكما؟. 


مسألة: قَالَ الْمُرَنِيُ رَحِمَهُ اللّهُ «اختَلف قَوْلْهُ في ي الخَضْم , يُقَدَ عَنْدَ القاضي فَقَالَ 
يا فلن : َحَدُهُمَا أَنَهُ كشَاهِدٍ وبه قَالَ شْرَيْحٌ وَالَاحَد أنه يَحْكُمْ به (قال المزني) وَقَطَمَ 


أن سَمَاعَةٌ الإهْرَارَ منْهُ أَنْبَت + 0 أقضي عَلَيْهُ 
ملمياوفة اترى دن قاماق نافد امد ا َبْنِ وَهُوَ أَقُوَى مِنْ شَاهِدِ وَيَمِينِ 


وَيشَاهدٍ وَيَمِينٍ وَهُوَ أَكْرَى منّ الدُكُولٍ وَرَّد 5 اليميق4: 


قال الماوردي: لا اخثلاف بين الفقهاء أن للقاضي أن ب بعلمه في الجرح 

والتعديل. 
فقال أبو حئيفة: يحكم بما علمه في زمان ولايته وفي مواضع عمله في حقوق 
الآدميين» ولا يحكم بعلمه في حقوق الله تعالى » ولا بما علمه قبل ولايته» ولا بما 
الحاوي في الفقه/ ج"1/ م11 
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وقال ابن أبي ليلى: يحكم بما علمه في مجلس قضائه ولا يحكم بما علمه في 
غيره. 

وقال أبو يوسف: يحكم بعلمه إلا في الحدود. 

وقال مالك: : لا يحكم بعلمه في حال من الأحوال وبه قال من التابعين شريح» 
والشعبي ومن الفقهاء الأوزاعي» وأحمدء وإسحاق. 

فإما مذهب الشافعي فقد نص في كتاب الأم على قولين فقال في أدب القاضي من 
الأم: لا يجوز فيه إلا واحد من قولين: 

أحدهما : أن له أن يقضي بكل ما علم قبل الولاية وبعدها في مجلس مجلس الحكم 
وغيره من حقوق الأدميين. 

والثاني : لا يقضي بشيء من علمه في مجلس الحكم ولا غيره إلا أن يشهد 
ار 
شل بسحدانا مو عل لفقا 

فأما حكمه بعلمه في حقوق الله تعالى فقد قال الشافعي في أدب القاضي يحتمل 
أن يكون كحقوق الآدميين ويحتمل أن يفرق بينهما. 
هريرة يجمعان بينها وبين حقوق الادميين في تخريجها على قولين. 

وذهب الأكثرون من أصحابه إلى أنه لا يجوز أن يحكم فيها بعلمه قولاً واحداً 
وإنما القولان في حقوق الادميين. 

واستدل من منع القاضي من الحكم يعلمه بقول الله تعالى : #والذين يرمون 
المحصنات ثم لم يأتوا 00 شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة4» فلو جاز له الحكم 
بعلمه لقرنه بالشهادة . 

ولقوله عل للحضرمي في دعواه الأرض على الكندي: «شاهداك أو يمينه ليسن 
لك إلا ذلك6"'؟ فدل على انتفاء الحكم بالعلم . 

ولأن رسول الله يكلكِ قد علم من كفر المنافقين ما لم يحكم فيه بعلمه. 





)؟5١(5١ ومسلم في كتاب الأيمان. باب‎ ١/4 7 2188/9 أخرجه البخاري‎ )١( 
.770/7 والطبري‎ 101/٠١ والبيهقي‎ 7١١/5 وأحمد‎ 
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أحدهما: أنت شاهدي». فقال: «إن شئتما شهدت ولم أحكم أو أحكم ولا أشهد». 

وترافع إلى شريح خصمان فقال للمدعي: ألك بينة؟ قال نعم أنت شاهدي . قال 
شريح أنت الأمير حتى أحضر فاشهد لك» ولم يعاصرهما مخالف . 

ولأن الشاهد مندوب للإثبات والقاضي مندوب للحكم فلما لم يجز أن يكون 
الشاهد قاضياً بشهادته لم يجز أن يكون القاضي شاهداً لحكمه. 

ولأن الشهادة لا تجوز بأقل من اثنين فلو جاز للقاضي أن يحكم بعلمه لصار 
إثبات الحق بشهادة واحد. 

ولو صار القاضي كالشاهدين لصح عقد النكاح بحضوره وحذه لقيامه مقام 
شاهدين وفي امتناع هذا دليل على منعه من الحكم بعلمه. 
واستدل من أجاز للقاضي أن يحكم بعلمه بقوله تعالى: «ولا تَقْفٌ ما لَيِسَ لَك به 
عِلَّةٌ4 [الأسراء : 5"] فدل على أنه يجوز أن يقفوا ما له به علم . 

وبما روأه عبادة بن الصامت أنه قال: ا ا اود 
لا ننازع الأمر أهله وأن نقوم بالحق حيث كنا وأن لا نخاف في الله لومة لائم' 

وروى أبو سعيد الخدري عن النبي كَل أنه قال: «لا يمنع أحدكم هيبة الناس أن 
يقول في حق إذا راه أو سمعه». 

ولأن الحكم بالأقوى أولى من الحكم بالأضعف على ما وصفه الشافعي والحكم 
في الشهادة بغالب الظن وبالعلم من طريق اليقين والقطع فلما جاز الحكم بالشهادة كان 
بالعلم أولى وأجوز. ألا ترى أنه لما جاز أن يحكم بخبر الواحد كان الحكم بخبر التواتر 
أولى» ولما جاز الحكم بقول الراوي عن الرسول كان الحكم بقول الرسول يَكِ أولى. 

ولأنه لما جاز أن يحكم في الجرح والتعديل بعلمهء ؛ جاز أن يحكم في غيرهما 
بعلمه » لثبوته بأقوى أسبابه . 

ولأن منع القاضي من الحكم بعلمه مفضٍ إلى وقوف الأحكام أو فسق الحكام في 
رجل سمعه القاضي يطلق زوجته ثلاثاً أو يعتق عبدهء ثم أنكر العتق أو الطلاق فإن 
استحلفه ومكنه فسق وإن لم يستحلفه وقف الحكم وإذا حكم بعلمه سلم من الأمرين. 

واستدل من منع من الحكم بعلمه في حقوق الله تعالى بقول النبي كله : «هلا 
سترته بثوبك يا هزال؟». 

وبما روي عن أبي بكر رضوان الله عليه أنه قال: «لو رأيت رجلاً على حد لم 
أحده به حتى تقوم البينة به عندي». 
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ولأن حقوق الله تعالى موضوعة على التخفيف والمسامحة لإسقاطها بالشبهة. 
واستدل من فرق بين ما علمه قبل الولاية وبعدهاء بأن حكمه بعلمه كحكمه 

. بالشهادة فلما لم يجز أن يحكم بما سمعه من الشهادة قبل المحاكمة لم يجز أن يحكم 

بعلمه قبل الولاية» ولأن علمه قبل الولاية علم شهادة وبعدها علم حكم فجاز أن يحكم 

بعلم الحكم ولم يجز أن يحكم بعلم الشهادة. 
والدليل على التسوية بين ما قبل الولاية وبعدها: أنه لما جاز أن يحكم في 

الجرح والتعديل بعلمه قبل الولاية وبعدها ولم يجز أن يحكم في الحدود بعلمه قبل 

الولاية وبعدهاء وجب أن يكون ما عداهما معتبراً بهماء إن جاز الحكم فيه بالعلم 
استوى ما علمه قبل الولاية وبعدها كالجرح والتعديل» وإن لم يجز أن يحكم فيه 

بالعلم استوى ما علمه قبل الولاية وبعدها كالحدود فبطل بهذا الفرق بين العلمين. 
فأما الجواب عن استدلاله بسماع البينة فهو أن سماع البينة لا يجوز إلا بعد 

التحاكم» ويجوز أن يحكم بما علمه قبل التحاكم فافترقا. 
وأما الجواب عن استدلاله بأن علمه قبل الولاية علم شهادة وبعدها علم حكم» 

فهو أن علم الشهادة قبل الولاية يصير علم حكم بعد الولاية. 
فصل: شروط نفوذ حكم القاضي بعلمه. 
فإذا ثبت ما ذكرناه من توجيه القولين وإبطال الفرق بين العلمين فإن قيل بجواز 

حكمه بعلمه وهو أصح القولين كان نفوذ حكمه بعلمه معتبراً بشرطين : 
أحدهما: أن يقول للمنكر قد علمت أن له عليك ما ادعاه . 
والثاني: أن يقول وحكمت عليك بعلمي. 
فإن اقتصر على أحد الشرطين وأغفل الآخر لم ينفذ حكمه. 
وإن قيل بمنعه من الحكم بعلمه » فقد قال مالك: : إذا أقر عنده الخصوم لم يجز 

أن يحكم على المقر إلا أن يشهد بإقراره شاهدان» لثلا يصير حاكماً بعلمه. 
فاختلف أصحابنا في اعتبار هذا إذا منع من الحكم بعلمه. 


فذهب بعضهم إلى اعتباره» وأنه لا يجوز له أن يحكم على المقر بإقراره» حتى 
كيدي كاجام لثلاا يصير حاكماً بعلمه . 


وذهب الأكثرون وهو قول الحسين الكرابيسي وأبي العباس بن سريج إلى أن 
الشهادة غير معتبرة في إقراره في مجلس الحكم لأنه حكم بالإقرار وليس حكم بالعلم. 
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بعلمه» فإن منع من الحكم بالأقرار إلا بالشهادة» لم يحكم عليه بالحد » وإن أجيز له 
الحكم بالاقرار من غير شهادة» حكم عليه بالحد. 

وعلى هذا إذا شهد عنده شاهدان بما يعلم خلافه لم يجز أن يحكم بعلمه . 

واختلف أصحابنا في جواز حكمه بالشهادة على وجهين: 

أحدهما: يحكم بها لأن الشهادة هي المعتبرة في حكمه دون علمه. 

والوجه الثاني: وهو أصح لا يجوز أن يحكم بالشهادة» لأنه متحقق لكذبها. 

فإما إذا ذكر القاضى أن بينة قامت عنده فهو مصدق على ما ذكر منها ويجوز له 
أن يحكم بها على القولين لأنه حاكم بالبينة دون العلم . 

فصل: تحكيم الخصمين شخصاً 

وإذا حكّم خصمان رجلا من الرعية ليقضي بينهما فيما تنازعاه في بلد فيه قاض 
أو ليس فيه قاض جاز. 

لأن عمر بن الخطاب وأبي بن كعب تحاكما إلى زيد بن ثابت. 

ولأنه لما حكم علي بن أبي طالب في الإمامة كان التحكيم فيما عداها أولى. 

وهكذا حكم أهل الشورى فيها عبد الرحمن بن عوف. 

نفوذ حكم المحكم . 

وإذا جاز التحكيم في الأحكام فنفاذ حكمه معتبر بأربعة شروط : 

أحدها: أن يكون المحكم من أهل الاجتهاد» و يجوز أن يكون قاضياًء لأنه قد 
صار بالتحكيم حاكماً. فإن لم يكن من أهل الاجتهاد بطل تحكيمه» ولم ينفذ حكمه. 


والشرط الثاني: أن يتفق الخصمان على التراضي به» إلى حين الحكم فإن رضي 
به أحدهما دون الاخر أو رضيا به ثم رجعا أو رضي أحدهما بطل تحكيمه ولم ينفذ 
حكمه سواء حكم للراضي أو للراجع . 

والشرط الثالث : أن يكون التحاكم في أحكام مخصوصة. 

والأحكام تنقسم في التحكيم ثلاثة أقسام : 

قسم يجوز فيه التحكيم : وهو حقوق الأموال» وعقود المعاورضات» وما يصح 

وقسم لا يجوز فيه التحكيم» وهو ما اختص القضاة بالاجبار عليه من حقوق الله 
تعالى والولايات على الأيتام وإيقاع الحجر على مستحقيه . 
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وقسم مختلف فيه وهو أربعة أحكام: النكاح واللعان والقذف والقصاص. 

ففي جواز التحكيم فيها وجهان: 

أحدهما: يجوز لوقوفها على رضا المتحاكمين. 

والثاني: لا يجوز لأنها حقوق وحدود يختص الولاة بها. 

فلو أن امرأة لا ولي لها خطبها رجل فتحاكما إلى رجل ليزوج أحدهما بالآخر فإن 
كانا في دار الحرب أو في بادية لا يصلان إلى حاكم جاز تحكيمهما وتزويج المحكم 
لهما. وإن كانا في دار الإرسلام وحيث يقدران فيه على الحاكم كان في جوازه وجهان 
على ما ذكرنا . 

والشرط الرابع : فيما يصير الحكم به لازماً لهما. 

وفيه للشافعي قولان نص عليهما في اختلاف العراقيين: 

أحدهما: أنه لا يلزمهما الحكم إلا بالتزامه بعد الحكم كالفتياء لأنه لما وقف 
على خيارهما في الابتداء وجب أن يقف على خيارها في الانتهاء وهو قول المزني. 

والقول الثاني : وهو قول الكوفيين وأكثر أصحابنا أنه يكون بحكم المحكم لازماً 
لهما ولا يقف بعد الحكم على خيارهماء لما روي عن النبي كَل أنه قال: «من حكم بين 
اثنين تراضيا به فلم يعدل بينهما فعليه لعنة الله فكان الوعيد دليلاً على لزوم حكمه كما 

ده سم ثبو 5 7 1 

قال في الشهادة: #وَمَنْ يَكَتّمْهَا فإنهُ اثم قلبّهُ4 [البقرة: 147] فدل الوعيد على لزوم 
الحكم بشهادته وكقوله عليه السلام: «من علم علما وكتمه ألجمه الله يوم القيامة بلجام 
من نار0)ع فدل الوعيد على لزوم الحكم بما أبداه. 

وروي عن النبى عَلِةِ أنه قال: «وإذا كنتم ثلاثة فأمروا عليكم واحدا”"» فصار 
بتأميرهم له نافذ الحكم عليهم كنفوذه لو كان والياً عليهم ولذلك انعقدت الإمامة 
باختيار أهل الاختيار. 

وحكى أبو سعيد الإصطخري فيه وجها ثالثاً: أن خيارهما في التحكيم ينقطع 
بشروعه في الحكمء فإذا شرع فيه صار لازماً لهماء وإن كان قيل شروعه فيه موقوفا 
على خيارهما لأن خيارهما بعد الشروع في الحكم مفض إلى أن لا يلزم بالتحكيم حكم 
إذا رأى أحدهما توجه الحكم عليه فيصير التحكيم لغوا. 

فإذا صار نافذ الحكم بما ذكرناه» نظرء فإن كان ممن يجوز أن يشهد لهم عليهم 
)١(‏ أخرجه ابن حبان ذكره الهيثمي في الموارد (44» 45) أحمد 144/7 الطبراني في الكبير 0/١١‏ 


وانظر المجمع ١/١‏ والحاكم ٠/١‏ والخطيب في التاريخ /1*ى. 
(؟) الطبراني في كشف الخفاء 1١7/١‏ . 


إففض 
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لزم المتنازعين إليه حكمه» وكان المحكوم عليه مأخوذاً به ما لم يتعد الحكم إلى غير 
المتنازعين . 

ولم يكن للقاضي أن يرد حكمه إلا ما يرده من حكم غيره من القضاة. 

وإذا حكم بينهما أشهد به في المجلس الذي حكم فيه قبل التفرق» لأن قوله لا 

فإن تعدى الحكم إلى غير المتنازعين فضربان: 

أحدهما: ما كان منفصلاً عن الحكم» ولا يتصل به إلا عن سبب موجب 
كتحاكمهما إليه في دين فأقام به مدعية بينة شهدت بوجوب الدين» وأن فلاناً ضامنه لزم 
الرضا ممن وجب عليه الضمان. 

والضرب الثانى: أن يكون متصلاً بالحكمء ولا ينفصل عنه إلا بسبب موجب 
كتحاكمهما إليه في قتل خطأ قامت به البينة ففي وجوب الدية على العاقلة التي لم ترض 
بحكمه وجهان: ٠‏ 

أحدهما: تجب عليه الدية لوجوبها على الراضى بحكمه إذا قيل إن الدية على 
الجاني ثم تتحملها عنه العاقلة. 

والوجه الثاني: لا تجب على العاقلة الدية لأنهم لم يرضوا بحكمه إذا قيل إن 
الدية تجب بابتداء على العاقلة. 

وإذا رضي المتنازعان بتحكيم اثنين لم ينفذ حكم أحدهما حتى يجتمعا فإن 
اختلفا في الحكم لم ينفذ حكم واحد منهما حتى يتفقا على الحكم كما اتفقا على 
النظر . ش 

وإن كان التحكيم من المتنازعين لمن لا يجوز أن يشهد لهما ولا عليهما والذي 
لا يجوز أن يشهد لهما والد وولد والذي لا يجوز أن يشهد عليهما عدو فينظر: فإن 
حكم على من لا يجوز أن يشهد له من والد أو ولد لمن يجوز أن يشهد له من الأجانب 
جازء كما يجوز أن يشهد عليه وإن لم يجز أن يشهد له. 

وإن حكم لمن لا يجوز أن يشهد له من والد أو ولد على من يجوز أن يشهد له 
من الأجانب ففي جوازه وجهان: 


والوجه الثاني : يجوز أن يحكم له بولاية التحكيم وإن لم يجز أن يحكم له بولاية 
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القضاء. لأن ولاية التحكيم منعقدة باختيارهما فصار المحكوم عليه راضياً بحكمه 
عليه وخالفت الولاية المنعقدة بغير اختيارهما. 

وإن حكم لعدوه نفذ حكمه. 

وإن حكم على عدوه ففي نفوذ حكمه عليه ثلاثة أوجه: 

أحدها : لا يجوز أن يحكم عليه بولاية القضاء بولاية التحكيم كما لا يجوز أن 

والوجه الثانى: يجوز أن يحكم عليه بولاية القضاء وولاية التحكيم بخلاف 
الشهادة» لوقوع الفرق بينهماء. بأن أسباب الشهادة خافية وأسباب الحكم ظاهرة. 

الوجه الثالث: أنه يجوز أن يحكم عليه بولاية التحكيم لانعقادها عن اختياره ولا 
يجوز أن يحكم عليه بولاية القضاء لانعقادها بغير اختياره. 


الاستخلاف على القضاء 


سه كو *#ه ولي 


مسألة: قال الشَافعِيٌ : حب امام إِذْ وى القضَّاء وجلا أن يَجعَلَ أن يولي 
القضاء ء مَنْ رَأَى في الطَرف مِنْ أَطرَافه فَيَجُورُ حَُكَمةٌ). 

قاك الماوردي: أما الإمام فيجوز له أن يستخلف على القضاء وإن قدر على 
مباشرته لعموم ولايته كما يجوز أن يستخلف على غير القضاء فيما يقدر على مباشرته 
لأن كل الأمور موكولة إلى نظره فلم يختص ببعضها فيختص بمباشرته . 

وقد روي أن رجلين أتيا النبي بَلِ فقال أحدهما: إن لي حماراً ولهذا بقرة وأن 
بقرته قتلت حماري . فقال لأبي بكر: «اقض بينهما» فقال: لا ضمان على البهائم فقال 
لعمر: «اقض بينهما» فقال مثل ذلك فقال لعلي: «اقض بينهما» فقال علي : أكانا 
مرسلين؟ فقالا : لا قال: أكانا مشدودين؟ قال: لا. قال : أفكانت البقرة مشدودة والحمار 
مرسلاً؟ قال: لا. قال: : أفكان الحمار مشدوداً والبقرة مرسلة؟ قالا: نعم. قال: «على 
صاحب البقرة الضمان». 1 

قال أصحابنا: وتأويل المسألة أن أبا بكر وعمر قضيا بسقوط الضمان عن صاحب 
البقرة إن لم يكن معها وإن عليا قضى بوجوب الضمان عليه إن كان معها. فقد 
استخلفهم رسول الله كَكِيهِ على القضاء بمشهده وإن أمكنه القضاء نفسه. 

فإن قيل فكيف رده إلى عمر بعد قضاء أبي بكرء ورده إلى علي بعد قضاء عمرء 


والحكم إذا نفذ انقطع به التنازع . 
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قيل : لأن جواب أبي بكر وعمر خرج منهما مخرج الفتيا دون الحكم فلذلك رده 
إلى على حتى حكم باللفظ المعتبر في الأحكامء ولو كان جواب أبي بكر حكماً لما 
استجاز رده إلى غيره. 

استخلاف القاضي غيره 

فأما القاضي إذا قلده الإمام عملاً فأراد أن يستخلف عليه لم يخل حال تقليده من 

ثلاثة أقسام : 

أحدها : 0 
عمله أو كثر. لكنه | إن قل وقدر على مباشرته بنفسه كان في الاستخلاف مخيراء وإن 
كثر ولم يقدر على مباشرته بنفسه كان الاستخلاف عليه واجبا. 

ثم ينظر في العمل» فإن كان مصراً كبيراً وسواداً كثيراً قضى في المصر واستخلف 
على السواد؛ لأنه تبع فاختص في المتبوع لا بالتابع . 

وإن كانا مصرين متكافئين كالبصرة والكوفة كان بالخيار في أن يقضي في أيهما 
شاء ويستخلف على أيهما شاء . 

وله إذا حكم في أحدهما أن ينتقل إلى بلد خليفته ينقل خليفته إلى بلده إلا أن 
يكون الإمام قد عين له الحكم في أحدهما والاستخلاف على الآخر فلا يجوز أن يعدل 
عما عين له وتكون ولايته على البلد الآخر مقصورة على اختيار الناظر فيه دون 
الحكم. 

فإن عين له الإمام على من يستخلفه فيه صارت ولايته عليه مقصورة على تنفيذ 
ولاية المستخلف ومراعاته وخرجت عن ولاية الحكم والاختيار ولم يكن له عزل هذا 
المستخلف» وإن كانت له عزل من استخلفه باختيازه لأن التعيين عليه قد منعه من 
استخلاف غيره. 

فإن كان هذا المعين على استخلافه ليس بأهل للقضاء لم يكن له تنفيذ استخلافه 
لفساده ولم يكن له استخلاف غيره لمنع التعيين عليه من غيره. ويجوز أن يستخلف في 
بلد حكمه لعموم الإذن. 

فإن تنازع خصمان فيه وفي خليفته فطلب أحدهما المحاكمة إليه وطلب الآخر 
المحاكمة إلى خليفته نظر: فإن كان القاضي في يوم التنازع ناظرا فالداعي إليه أولى من 
الداعي إلى خليفته لأنه أصل وإن كان القاضي فيه تاركاً وخليفته ناظراً كان الداعي إلى 
خليفته أولى من الداعي إليه لأنه أعجل . 

فإن جعل له الإمام على القضاء رزقاً نظر: فإن سمى الرزق له اختص به دون 
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خلفائه وإن سماه للقضاء شاركه فيه خلفاؤه» بحسب كفاياتهم في النظر وكثرة العمل» 
فإن عزل من استخلفه وقام بعمله جاز أن يأخذ رزقه, وإن لم يقم به لم يجز أن يأخذه. 

فصل: والقسم الثاني : أن ينهاه الإمام في التقليد أن يستخلف. فلا يجوز له أن 
يستخلف سواء قل عمله أو كثرء لكنه إن قل عمله باشر الحكم فيه بنفسه ولم يكن له 
أن يستخلف» لأجل المنع منه» فإن استخلف فلا ولاية لخليفته وليس له أن يعدي 


خصما. 
فإن حكم بين خصمين ترافعا إليه كان كالحكم من الرعايا في جواز حكمه. وفى 
لزومه قولان على ما قدمناه في حكم المحكم . 


وإن كثر عمله لزمه إعلام الإمام بعجزه عن النظر في جميعه» ليكون الإمام بعد 
بين خيارين إما أن يأذن له في الاستخلاف أو يقتصر به على ما يقدر على مباشرته 
والنظر فيه» ويصرفه عما عذاه. 

ولم يجز للإمام بعد علمه أن يتركه على حاله. 

وأولى الأمرين بالإمام صرفه عن الزيادة ليكون هو المتولي للاختيارء ولا يرد 
الاختيار إلى غيره» ليكون على ثقة من صحة الاختيار . 

فإن لم يعلم الإمام أو أعلمه. فلم يأذن .له في أحد الأمرين فكثرة عمله على 
ضربين: 

اعدهنا: أن يكؤن نغيرا فقي الفواء عالقن فيكون تظر و حصا بابل اعفار 
بالعرف» وله أن يحكم بين أهل سواده إذا قدموا عليه فإن استعدى إليه على رجل من 
أهل السواد»ء فإن كان على أقل من مسافة يوم وليلة لزمه إحضاره» لخروجه عن مسافة 
القصر فصار كالحاضر وإن كان على مسافة القصر يوم وليلة فأكثر ففي وجوب إحضاره 
وجهان مضيا. 

والضرب الثاني : أن يكون عمله مشتملاً على مصرين متباعدين كالبصرة وبغداد 
فهو بالخيار في النظر في أيهما شاء لاشتمال ولايته عليهما. 

فإذا نظر في أحدهما ففي انعزاله عن الاخر وجهان محتملان: 

أحدهما : قد انعزل عنه لتعذر حكمه فيه بالعجز فصار كتعذر حكمه بآفة. 

والوجه الثاني: أنه لا ينعزل عنه ويكون باقي الولاية عليه لصحة الولاية عليهما 
مع العجز عنهما فعلى هذا يجوز أن ينتقل من أحدهما إلى الآاخر ولا يجوز له ذلك على 
الوجه الأول. 


تفرسن 
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فصل: والقسم الثالث : أن ا ا لقنت ولم 
ينه عنهء ففيه لأصحابنا حين علق الشافعي القول فيه ثلاثة أوجه: 

أحدها : مكل تولك الى علوي كل رفليس لان فز 1 طن لأن 
القضاء نيابة فاعتبر فيها لفظ المستنيب. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري أن له أن يستخلفء. قل عمله أو 
كثر اعتباراً بعموم ولايته. 

والوجه الثالث: وهو قول جمهور البصريين: أن استخلافه معتبر بعمله فإن قل 
وقدر على مباشرته بنفسه لم يجز أن يستخلف وإن كثر وعجز عن مباشرته بنفسه جاز 
أن يستخلف اعتبارا بالوكيل إذا وكل في عمل قدر على مباشرته بنفسه لم يجز أن يوكل 
فيه وإن عجز عن مباشرته بنفسه جاز أن يوكل" فيه فعلى هذا فيما يستخلف عليه 
وجهان: 1 / 

أحدهما: يجوز أن يستخلف فيما عجز عنه من زيادة العمل ولا يجوز أن 
يستخلف فيما قدز عليه اعتبارا بالحاجة . 

والوييه الغا : يجوز أن كلك :عن جين لأن لعزي فيه كالاكن فعاو هذا 
إن استخلف على ما يقدر على مباشرتة جاز له أن يعزل خليفته مع بقائه على سلامته . 

وإن استخلف فيما لا يقدر على مباشرته ففي جواز عزله مع بقائه على سلامته 
وجهان: 

أحدهما : تجوز النيابة عنه كالوكيل . 

والثاني : لا تجوز لأنه نائب عنه في حقوق المسلمين. 

مسألة: قَالَ الشَّافِعيُ: «لؤ عُزِلَ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ قَضَيْتُ لفلآنٍ عَلَى فلآنٍ لَمْ يَقبَلُ 
إل بشهُود». 

قال الماوردي : فالكلام في هذه المسألة يشتمل على أربعة فصول: 

والثاني : في عزله . 

والثالث: في حكمه . 

فأما الفصل الأول فى ولايته فمعتبرة بما تضمنه عهده من حدود العمل وصفة 
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فأما ما على الإمام من حق فثلاثة أشياء : 

أحدها : تقوية يده حتى لا يعجز عن استيفاء حق ودفع ظلم.. 

والثاني : مراعاة عمله حتى لا يتخطاه إلى غيره ولا يخل ببعضه . 

والثالث : : مراعاة أحكامه وإن تحرى, عمل السداد من غير تجاوز ولا تقصير. 

ولذلك ما اخترنا للإمام أن يثبت نسخة العهد في ديوانه لتعتبر أفعاله بما تضمنها 
وما يلزمه من مراعاته في مبادىء نظره أكثر مما يلزمه فيما بعد وإن لم يجز أن يخل 
بمراعاته في حال من الأحوال. 

فإن شق ذلك عليه.ندب له من يراعيه وينهي إليه ما يجري فيه. 

ولذلك قلد الإمام قاضي القضاة ليكون نائباً عنه في مراعاة القضاة. 

وأما ما على القاضي من الحق فثلاثة أشياء : 

أحدها : أن يعمل بما تضمنه عهده من عمل» ونظر فلا يتجاوز عمله ولا يقصر 
عنه ولا يتعدى جعل إليه من خصوص النظر ولا يخل بما جعل إليه من العموم النظر. 

ولذلك أمر بقراءة عهده على أهل عمله ليعلموا منه ما إليه وما ليس إليه. 

والأولى أن يكون معه عند قراءة عهده شاهدان قد شهدا على ما تضمنه ليشهدوا 
به عند أهل عمله حتى يلتزموا طاعته . 

فإن أعوزت الشهادة واقترن بقراءة العهد من شواهد الأحوال ما يدل على صحته 
من القرب من بلد الإمام وانتشار, الحال واشتهارها لزمتهم الطاعة. 

وإن لم يقترن به شاهد حال لم تلزم الطاعة. 0 


والثاني: من الحقوق على القاضي: أن يستمد معونة الإمام فيما عجز عنه» من 
استيفاء حق أودفع ظلم» حتى لايفوت حق قد ندب لاستيفائه ولايتم ظلم قدندب لرفعه . 

والثالث: أن لا يخل بالنظر مع المكنة اعتباراً بالعرف والعادة في أن لا يتأخر 
الخصوم عن المحاكمة» ولايمنع من الاستراحة» وما جرت به عادة القضاة للانقطاع 
بمثله . 


فإن كان مرتزقاً لم يستحق رزقه قبل وصوله إلى عمله. 
فإذا وصل إليه ونظر استحق الرزق. 
١‏ روسل راع كار لإ كأ اسعيضي لطر يباام كر كالأجير في 
العمل إذا سلم نفسه إلى مستأجره فلم يستعمله استحق أجرته. 


وفيانا 
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وإن لم يتصد للنظر فلا رزق له» كالأجير إذا لم يسلم نفسه للعمل . 

فصل: وأما الفصل الثاني في العزل فهو: على ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يعزله الإمام المولي. 

فإن كان عزله عن اجتهاد أدى إليه؛ إما لظهور ضعفه وإما لوجود من هو أكفأ منه 
جاز أن يعزله. 

وإن لم يؤده الاجتهاد إلى عزله لاستقلاله بالنظر في عمله على الصحة والاستقامة 
لم يكن له أن يعزله لأنه لا مصلحة في عزل مثله . 

فإن عزله انعزل وإن كان الاجتهاد بخلافه . 

لأن عزله حكم من أحكام الإمام لا يرد إذا لم يخالف نصاً أو اجماعاً. وعزله 
يكون بالقول فإن قلد غيره واقترن بتقليده شواهد العزل كان تقليد غيره عزلاً له. 

وإن لم تقترن به شواهد العزل كان الأول على ولايته والثاني مشاركا له في نظره. 

وينعزل بعزله جميع خلفائه إن كان خاص العمل . 

ولا ينعزل من ولاه على الأيتام والوقوف من أمنائه لنظرهم في حق غيره ٠‏ 

فإن نظر هذا المعزول قبل علمه بعزله ففي نفوذ أحكامه قولان كالوكيل إذا عقد 
بعد عزل موكله وقبل علمه : 

أحدهما: أن أحكامه باطلة» إذا قيل إن عقد الوكيل باطل . 

والثاني : أن أحكامه جائزة إذا قيل إن عقد الوكيل جائز. 

وقال بعض أصحابنا: بل أحكامه جائزة قولاً واحداً» وإن كانت عقود الوكيل 
على قولين. 

وفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن القاضي ناظر في حق غير المولي» والوكيل ناظر في حق الموكل . 

والثاني: أن موت الإمام المولي لا يوجب عزل القاضي وموت الموكل موجب 
لعزل الوكيل فقوي القاضي بهذين الفرقين على الوكيل فصح لأجلها أحكام القاضي 
وإن لم تصح عقود الوكيل. 

والضرب الثاني: أن يعزل نفسه. 


فإن كان لعذر جاز اعتزاله وإن كان لغير عذر منع من الاعتزال وإن لم يجبر عليه 
لأن ولاية القضاء من العقود الجائزة دون اللازمة ولذلك نفذ فيه عزل الإمام وإن خالف 
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الأولى لكن لا يجوز أن يعتزل إلا بعد إعلام الإمام واستعفائه لأنه موكول لعمل يحرم 
عليه إضاعته . 

وعلى الإمام أن يعفيه من النظر إذا وجد غيره حتى لا يخلو العمل من ناظر. 

فإن أعفاه قبل ارتياد غيره جاز إن كان لا يتعذر ولم يجز أن تعذر. 

ويتم عزله باستعفائه واعفائه ولا يتم بأحدهما. 

فإن نظر بين استعفائه وإعفائه صح نظره. 

ولايكون قوله قد عزلت نفسي عزلاً؛ لأن العزل يكون من المولى وهو لا يجوز 
أن يولي نفسه فلم يجز أن يعزلها وإنما هو أن يستعفي فيعفى . 

والضرب الثالث: أن تحدث أسباب العزل وهي على ثلاثة أضرب: موت وعجز 
وجرح. 

فأما الموت: فهو موت المولي فلا يخلو المولى من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون إماماً عام الولاية على القضاء وغيره فلا تبطل بموته ولايات 
القضاة وإن بطل بموت الموكل وكالة الوكيل لأن تولية الإمام للقاضي استنابة في حقوق 
المسلمين لا في حق نفسه بخلاف الوكيل المستناب في حق موكله. 

قد قلد رسول الله يليه عتاب بن أسيد قضاء مكة وصدقات أهلها فلما مات اختبأ 
عتاب وامتنع من القضاء فأظهره سهيل بن عمرو وقال: إن يكن رسول الله كي قد مات 
فإن المسلمين باقون» فعاد عتاب إلى نظرهء ولم ينكر ذلك عليه أحد من الصحابة 
فصار إجماعا. 

والحال الثانية : أن يكون المولي قاضي ناحية أو صقع قد استخلف فيه من ينوب 
عنه في القضاءء فيكون موته مبطلا لولايات خلفائه لمعنيين: 

أحدهما: أنه خاص النظر خاص العمل فخالف موت الإمام في عموم نظره 
وعموم عمله. 

والثاني: أن الإمام يقدر على استدراك الأمر في موته بتقليد غيره. 

والحال الثالثة: أن يكون المولي هو قاضي القضاة العام الولاية في جميع 
الأمصار فهو عام العمل خاص النظر . 

فعموم عمله: أنه وال على البلاد كلها . 

وخصوص نظره: أنه مقصور على القضاء دون غيره. 

فشابه الإمام في عموم عمله, وخالفه في خصوص نظره . 

ففي انعزال القضاة بموته وجهان: 


كرفا 
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أحدهما: لا ينعزلون لعموم نظره كالإمام . 

والوجه الثاني : ينعزلون بموته لخصوص نظره كقاضي إقليم . 

وأما العجز: فهو أن يحدث في القاضي عجز يمنعه من النظر فهو على ثلاثة 
أضرب : 

أحدها: ما يمنع من التقليد كالعمى والخرس فقد انعزل بحدوثه فيه. 

والضرب الثاني : ما لا يمنع من التقليد كالزمانة فلا ينعزل بها؛ لأنه يعجز بها عن 
النهضة ولا يعجز بها عن الحكم . 

والضرب الثالث: المرض فإن أعجزه عن النهضة ولم يعجزه عن الحكم لم 
ينعزل به وإن أعجزه عن النهضة والحكم فإن كان مرجو الزوال لم ينعزل بهء» وإن كان 
غير مرجو الزوال انعزل به. 

وأما الجرح : وهو الفسق فإن حدث في المولي كان كموته؛ لأنه ينعزل بالفسق» 
كما ينعزل بالموت» فيكون على ما مضى من اختلاف أحوال المولي. 

وإن حدث الفسق في القاضي المولى فإن استدامه مصراً عليه أنزل به. 

وإن حدث الفسق في القاضي المولي فإن استدامه مصراً عليه انعزل به. 

وإن كان إقلاعه عن ندم وتوبة نظر» فإن كان فسقه قد ظهر قبل التوبة انعزل به . 

وإن لم يظهر حتى تاب منه لم. ينعزل به لانتفاء العصمة عنه. وإن هفوات ذوي 
الهيئات مقالة قل أن يسلم منها إلا من عَصَم . 

وإذا انعزل بالفسق فحكم في حال انعزاله فإن كان إلزاماً بإقرار صمّء وإن كان 
حكما بشهادة بطل . 

وعليه أن يمتنع من الحكم وينهي حاله إلى الإمام إلى من ولاه من القضاء ليقلد 
غيره ولا يغتر به الناس إن لم يعرفوه وتقف أحكامهم إن عرفوه. 

وهو في إنهاء حاله بين أمرين: إما أن يظهر الاستعفاء ويكتم حاله ليكون حافظاً 
لسترهء وهو أولاهماء وإما أن يخبر بحاله وسبب انعزاله» وإن كره له هتك ستره لقول 
النبي كَكِ : «من أتى من هذه القاذورات شيئا فليستتر بستر الله» وإن خرج بكل واحد 
منهما من مأثم الامساك. 

فصل : وأما الفصل الثالث في حكمه: فهو على ضربين : 

أحدهما: ما تممه وأمضاه قبل موته وعزله» فهو على نفاذه وإمضائه ولا يؤثر فيه 
ما حدث بعده من موته أو عزله. 


إضضن كتاب أدب القاضي/ باب ما على القاضي في الخصوم والشهود 

والضرب الثاني : ما شرع فيه ثم مات أو عزل قبل تمامه فينقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما يجوز للثاني أن يبني على فعل الأول حتى يتم ولا يلزمه استثنافه وهو 
كل ما لا يجوز أن يعاد ولا يزاد. 

مثل: حد القذف إذا عزل بعد استيفاء بعضه وبقاء بعضه فيجوز للثاني أن يبني 
على فعل الأول حتى يستكمل بهما. 

وكاللعان إذا عزل بعد لعان الزوج أو بعضه وقبل لعان الزوجة أو بعضه فيبني 
الثاني على حكم الأول ولا يستأنفه حتى يتم اللعان بهما. 

وكتحالف المتبايعين إذا اختلفا فيعزل بعد يمين أحدهما وقبل يمين الآخرء فيبني 
الثاني على ما تقدم من احلاف الأول ولا يستأنف التحالف. 

وكالأيمان في القسامة إذا عزل وقد حلف المقسم بعض الأيمان وبقي بعضها 
فيبني الثاني على إحلاف الأول حتى يستكمل الأيمان ولا يستأنفها إلى نظائر هذا. 

وهذا البناء معتبز بتصادق الخصمين» أو بقيام البينة إن تكاذبا . 

والقسم الثاني : ما يستأنفه الثاني ولا يبني على حكم الأول وهو كل ما كان الفعل 
فيه مقترناً بالحكم . 





فسخه بحكم الأول حتى يستأنف الحكم . 
وكما لو حكم ببيع مال المفلس ثم عزل قبل بيعه لم يكن للثاني بيعه بحكم 
الأول حتى يستأنف الحكم به. 


وكما لو أذن لولي يتيم في بيع ماله في مصالحه فلم يبعه الولي» حتى عزل» منع 
من البيع حتى يستأنف الثاني الإذن فيه. 


وكما لو حكم بشفعة الجوار ولم يسلط الشفيع على الأخذ حتى عزل» فليس 
للثاني تسليطه بحكم الأول حتى يستأنف الحكم بالشفعة والتسليط إلى نظائر هذا. 

والقسم الثالث: ما اختلفت أحواله فى البناء والاستئناف» وهو سماع البينة» وله 
في العزل بعد سماعها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يسمعها ولا يحكم بقبولها حتى يعزل فلا يجوز للثاني أن يحكم 
بقبولها بسماع الأول حتى يستأنف الشهادة . 

فإن قيل أفليس يجوز للقاضي أن يكتب بسماع البينة حتى يحكم المكتوب إليه 
بقبولها وإنفاذ الحكم بما تضمنها فهلا كان الثاني بعد الأول بمثابته؟ . 


شونا 
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قيل لوقوع الفرق بينهما بأن الثاني قادر على سماعها كالأول ولا يقدر الغائب 
على سماعها كالحاضر. 

والحال الثانية : أن يعزل بعد الحكم بقبولها وبعد إلزام الحق الذي تضمنهاء 
فعلى الثاني إذا أشهد الأول على نفسه بإلزام أن يبني على حكم الأول في تنفيذ 
الالزام . 

والحال الثالثة: أن يعزل بعد الحكم بقبولها وقبل الحكم بإلزام ما تضمنها فلا 
تخلو حال من شهد عنده من أن يكونوا أحياء أو موتى . 

فإن كانوا أحياء موجودين» لم يكن للثاني أن يبني على حكم الأول حتى يستأنف 
سماع الشهادة والحكم» لأن القدرة على شهود الأصل تمنع من الحكم بشهود الفرع . 

وإن كانوا موتى أو غير موجودين في الأحياء جاز للثاني أن يبني على حكم 
الأول» فيحكم بالإلزام بحكم الأول بالقبول؛ لأن تعذر القدرة على شهود الأصل يبيح 
الحكم بشهود الفرع . 

وكما يجوز للقاضي المكتوب إليه أن يحكم بالإلزام بحكم الكاتب بالقبول. 

فصل: وأما الفصل الرابع في قوله: وهوما يخبر به عن نفسه أنه حكم لفلان على 
فلان بكذا فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يخبر به في ولايته فقوله فيه مقبول وهو قول أبي حنيفة وأكثر 
الفقهاء . 

وحكي عن مالك ومحمد بن الحسن أنه لا يقبل قوله حتى يشهد به شاهدان 
استدلالاً بأنه لما لم يكن له أن يحكم على المنكر إلا بالشهادة لم يقبل قوله على 
المنكر إلا بالشهادة . 

ودليلنا هو أنه لما ملك أن يحكم في ولايته ملك الإقرار بالحكم في ولايته» لأن 
من ملك فعل شيء ملك الإقرار به كمن ملك عتق عبده ملك الاقرار بعتقه. فإما اعتبار 
ذلك بالشهادة فخارج عنها لوقوع الفرق بينهما بأن للحاكم ولاية وليس للشاهد ولاية . 

والضرب الثاني : أن يخبر بعد عزله بأنه قد كان حكم لفلان على فلان بكذا لم 
يقبل القاضي قوله وحدهء حتى يشهد به شاهدان لأنه لما لم يملك الحكم بعد عزله لم 
يقبل قوله في الحكم بعد عزله. 

ألا تراه لو أقر المطلق برجعة زوجته في عدتها قبل قوله ولا يقبل قوله بعد 
عدتهاء لأنه يملك الرجعة في العدة فملك الإقرار بهاء ولا يملك الرجعة بعد العدة 
فلم يملك الإقرار بها. 

الحاوي في الفقه/ ج5١/‏ م77 
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ولو أقر بعتق عبد قبل بيعه قبل منه ولو أقر بعتقه بعد بيعه لم يقبل منهء لأنه 
يملك عتقه قبل البيع ولا يملك عتقه بعد البيع. 

وهذا أصل مستمر. 

وإذا كان هكذا لم يقبل قوله في الحكم بعد العزل فإن شهد به شاهذان لزم 
بالشهادة . 

فإما إن أراد أن يكون القاضي شاهداً فيما أخبر به ليشهد به مع غيره انقسم ثلاثة 
أقسام : 

أحدها : أن يشهد بإقرار مقر عنده»ء فهذا جائز؛ لأنها شهادة بإقرار» وليست 
بحكم ولا يحتاج في هذا الاقرار إلى استرعاء ؛ لأن الإقرار في مجلس الحكم استرعاء . 

والقسم الثاني : أن يشهد بحكم أمضاه عليه فمذهب الشافعي لا يجوز أن يكون 
شاهداً فيه لأنه يشهد على فعل نفسه . 

وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا: يجوز أن يكون شاهداً فيه وإن كان 
شهادة على فعله كما تقبل شهادة المرضعة على الرضاع . 

وهذا جمع فاسد؛ لأن الرضاع من فعل الولد فجازت شهادتها فيه والحكم من 
فعله فلم يجز أن يكون شاهداً فيه. 

والقسم الثالث : أن يشهد بأن حاكماً حكم عليه بكذا ويرسل ذكر الحاكم به فلا 
يعزيه إلى نفسه ولا إلى غيره ففي قبول شهادته وجهان: 

أحدهما: لا تقبل حتى يعزيه إلى غيره لجواز أن يكون هو الحاكم به. 

والوجه الثاني : يقبل ما لم يعزه إلى نفسه تغليباً لصحة الشهادة. 

[من لا يجوز أن يحكم له القاضي] 

مسألة: قَالَ السَافْعِئٌ: «ذَكلٌُ ما حَكَمَ به لِنَفْسِهِ وَوَلَده وَوَالِدِهِ وَمَنْ لأَتَجُورُ لَهُ 
شهَادَيُةُ رَوَ حكجةا , 

قال الماوردي: أما حكمه لنفسه فمردود كما ترد شهادته لنفسه لأنه مؤتمن في 
حق غيره لا في حق نفسه . 

وأما حكمه على نفسه فمقبول. 

وهل يكون إقرارا أو حكما؟ فيه وجهان: 

أحدهما: يكون إقراراًء فعلى هذا يصح في كل ما يصح الإقرار به ويرد فيما لا 


عق 
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يلزم بالإقرار» كشفعة الجوار إذا قال: قد حكمت بها على نفسي للجار لم ينفذ حكمه 
بها على نفسه . 

والوجه الثاني: يكون حكماً على نفسهء فإذا حكم عليها بشفعة الجوار لزمتهءٍ 
وإذا حكم عليه بمقاسمة الإخوة للجد في الميراث وكان جداً نفذ حكمه وإن كان أخاً 
لم ينفذ حكمه؛ ؛ لأنه حكم لها. 

فإما حكمه لأحد من والديه» وأن يعدواء أو لأحد من مولوديه وإن سفلواء 
فمردود في قول جمهور الفقهاء . وحكي عن أبي ثور جوازه. 

وهذا خطأ؛ لأن الحكم أقوى من الشهادة» وهو ممنوع من الشهادة لهم» فكان 


أولى أن يمنع من الحكم لهم. 
فأما حكمه على والديه ومولوديه فجائز؛ لأنه لما جازت شهادته عليهم جاز 


أن من عدا طرفيه الأعلى والأسفل من أقاربه كالإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم 
فيجوز أن يحكم لهم وعليهم كما يجوز أن يشهد لهم وعليهم. 


فلو تحاكم إليه ولده ووالده فحكم لأحدهما على الآاخر ففي جوازه وجهان 
محتملان : 

أحدهما: لا يجوز؛ لأنه حكم لوالده وولده. 

والوجه الثاني : يجوز؛ لأنها قد استويا في البعضية فانتفت عنه تهمة الممايلة 
تفارديفاكما على والذار ولك 


فصل : استخلاف القاضى ولده أو والده. 


وإذا أراد القاضي أن يستخلف في أعماله والداً أو ولدآً جازء وإن لم يجز أن 
يشهد لهم ولا يحكم» إذا كانوا ممن يجوز أن يستخلفهم غيرهم لأن ما بينهما من 
البعضية التي تجريهم مجرى نفسه» فحكمه بنفسه جائز ئز فجاز بمن هو بعضه» ولذلك 
جاز أن يستخلف الإمام في أعماله من يرى من أولاده. 

وخالف تقليد القضاءء لأنه يجوز أن يقضى بنفسه» فجاز أن يقتضي من يجري 

فأما إذا رد الإمام إلى القاضي اختيار قاض لم يكن له أن يختار والده ولا ولده؛ 
لأن رد الاختيار إليه يمنعه من اختيار نفسه» فمنعه ذلك من اختيار ممن يجري بالبعضية 


>23” 
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فصل: محاكمة القاضي خصمه 


فإذا أراد الإمام محاكمة خصم جاز أن يحاكمه إلى قضاته ؛ لأنهم ولاة في حقوق 
المسلمين وإن صدرت عنه ولاياتهم. قد حاكم علي يهوديا في درع إلى شريح وهو 
قاضيه . 

فأما إن حاكم الإمام خصمه إلى واحد من رعيته جازء ثم نظرء فإن قلده 
خصوص هذا النظر صار قاضياً خاصاً قبل الترافع إليه» فلم يعتبر فيه رضا الخصمء 
وإن لم يقلده النظر قبل الترافع اعتبر فيه رضا الخصم . 

فأما القاضي إذا أراد محاكمة خصم لهء فإن كان في بلد الإمام. جاز أن يحاكمه 
إلى الإمام أو إلى من يرد إليه الإمام الحكم بينه وبين خصمه. 

إن بعد عن بلد الإمام وعن بلد فيه قاض من قبل الإمام وأراد أن يحاكم خصمه 
إلى خليفته» ففي جوازه وجهان: 

أحدهما: يجوز كما للإمام محاكمة خصمه إلى خليفته . 


والوجه الثاني: لا يجوز؛ لأن كل القضاة خلفاء الإمام وليس كل القضاء خلفاء 
هذا القاضيء فجاز للإمام ما لم يجز لهذا القاضي والله أعلم. 


فهرس الجزء السادس عشر 
من 
الحاوي في الفقه 


كتاب أدب القاضي 


القول في حكم القضاء اما ا ماي ل م وخا قد مياه : 
بيان الأصل في وجوب القضاء وتنفيذ الحكم بين الخصوم ا 00 
الدليل من الكتاب ما ل عاب أ ود فنا الم جره جالعل 1و لك 1 
الدليل من السئّة خا سو ممسدسمة شتوك لطي ا واد به 
دليل العقل والعرف م م لج جو ماشناها ارول اا ا 1 
فصل: شروط ولاية القضاء ... مد ان مما انب لما لاا ا ل م 1/0 
ولاية القضاء تشتمل على خمسة شروط ا بال 1 
الشرط الأول: المولي جم لد هباشي ب ا حرو 1 
الشرط الثاني: المولّى لم ل 1 
الشرط الثالث: العمل بن سن عر والح وت فسا ارحس سو 1 
فصل : تحديد العمل بالزمان لع م كع اخ امو ما االف ويه لطر قا من 1 
الشرط الرابع: النظر 11 1 00000111 
تحديد سلطات القاضى ماف اط لطا ور محم لاد مكو وال و ار اا 11 
الشرط الخامس: العقد ا از[ 1 ز 1 اا 0 
فصل : صفة العقد عد بج تحاطو ارقي لان ار الو ا املك د ا ا 1116 
فصل : لزوم العقد شي او اااي وسو انا رت تر يتم تومي لابرط مهار تو 71177 
هل يشترط أن يكون مذهب القاضي موافقاً لمذهب الإمام؟ ا 117 
فصل : سبر الإمام أحوال البلاد قبل التقليد الك رطقي ل م د م و 111 
مسألة : قال الشافعي: أحبٌ أن يقضي القاضي في 

موضع بارز للناس ا ا ا ا ا ااا اا 
استصحاب كتاب الإمام عند املظ امل وق او ل او امام لفو وا ا 
توطيد الإمام السبل للقاضي فنآذ تمن وا مياه الم جع ا مما ام 11 
فصل: القضاء في موضع بارز مج م روي امسق طاطم طروالة كم لاد لكام وروا ع 14 


يدان 


على الأحوال كلها ساح ترج لدي تمل ل ا و لاج بك ا 
مسألة : عيادته المرضى وحضور الجنائز ومقدم الغائب مو ا ا 


مسألة : هيبة مجالس الحكام وصيانتها 


مسألة : شروط من يشاوره القاضي 


الشرط الثاني: أن يكون من أهل الاجتهاد في النوازل والأحكام 
مسألة : القول في التقليد 


018 ان 1 اواك اهدر يوارج بوه يق اد د يا ديدج * ا ايو ل 1 بي 1ه 


فصل: القول في وجوب النظر في أصول الشرع ا 


هاع ا ها و ه.ا . .امام وا 


فقا و داوعا .د وا وا. .0 هم 


هلها فاع هاوا. .و وا واه 


٠واوا‏ وه وهاه . .امام قام 


و .ا و و و .ا .مد مه ود واه 


«أقا م وا ود و و .ا .ا ٠.‏ 


#ان به ها عد نه ريه "هخ هن كه يه ها لها عه لها الها هاه له أله له 6ه غ 


فصل: لدد الخصوم لفان ع اكه مو لوحم م وكماو وين سا اك امو ا ل جل و 
اتنالة: القول في مشاورة القضاة 11[ [ذ1[ز[ [ ز [ [  [‏ ا 00 
فصل: في أي المسائل يتشاور او وليه ل 1 1 مع عه بام بن ا ل ا ا 
بين القاضي وأهل الشورى ا 0 
المعتبر في المفتي شرطان طأعملاة الأب ا رون سوفنو ا 
الشرط الأول: العدالة المعتبرة في المخبر دون الشاهد 0 


هه ه.ا .د وه .د واء وام 


»هاه فاع ود .د وام و . 


»ا« ىا .د مه و مد وا. .0 . 


لس للبسسس ب ئء غِ للب فهرس البجزء السادس عشر 
مسألة: في كراهة اتخاذ الحاجب مرا لتستوما وشا و ا ا 
مسألة : القضاء في غير المسجد وكراهة القضاء فيه 0 
التاء في التسسجد لا يكز قن بخالتين ك1 
مسألة : كراهة إقامة الحدود في المساجد 21111110 
مسألة: لا يحكم وهو غضبان 0 
لا يحكم إلا وهو شبعان ريّان شح توف مح و ا 
فصل : استيفاء القاضي حاجاته الأساسية .......... 0 
فصل : القول فيما يبدأ به القاضي بعد استقرار ولايته 232000 


أولاً: ديوان الحكم ونه لك قا قرمة امد 24 لخو و هرك هاا ننه ود وار يه إا ب ليان 


انياً: تصفح أحوال المحبوسين د بكو ددع نزي اارظ و اجا هو الود 
ثالثاً: النظر فى أمور الأوصياء م و ا 


للوصى ثلاثة أحوال لظ 
رابعاً: النظر في أحوال أمناء القضاة از[ ز ز ز[ز ز ‏ 1 001 
خامسا: النظر في الوقوف العامة والخاصة ا ا 
مسألة : كراهة مباشرة القاضي البيع والشراء لنفسه ادام نل مي ا 
مسألة: حضور القاضي الولائم خف الواوتم واف الل اوو وتو قتي اق ون وو مسو ا 


>39 
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فصل: السبب المؤدي إلى معرفة الأصول الشرعية ل 0 
السبب المؤدي إلى معرفتها والعمل بها شيئان ل نا 
أحدهما: علم الحق وهو العقل ا ا 000 
الثاني : معرفة لسان العرب فج ةا وه وف و لوو ان مادم اران عار 1ن 
فصل : الأصول الشرعية ا ا الل و د م اي 
الأصل الأول: كتاب الله 1-2-5 1 110111 
ما يشتمل عليه الكتاب أن داق كل كم افأ امود تم مات ا 
الأمر وأقسامه عام داواي جلت ل عرو العف أ اله ل 1ن ال طل ك اا ة 


النهي وأقسامه ل اق ل ماف الول و ا ا 


فصل : الذي يتل عليه تهات الدامن التصوصي في لاقام دبل 


إنها خمسمائة اية تنقسم ستة أقسام ١‏ ل 0 


القسم الأول: العموم والخصوص 0 
القول في تخصيص العموم بالقياس أ جام ويس ماع الحم وج صخ ا 
القسم الثاني: المفسر والمجمل عع ل و اح طعا ا اه 
القسم الثالث: المطلق والمقيد ا سكن امعو ا صا قاد ب لاه 
القسم الرابع: الإثبات والنفي ا 
القول في الإثبات المتجرد عن النفي ل اب ا 1 
القول فى النفى المتجرد عن الإثبات 0 
القول فيما اجتمع فيه نفي وإثبات ا 
النوع الأول: الاستثناء لع كع أ ف حال و سوا افرح ادس ساسا ا 
النوع الثاني : الشرط 0000 
النوع الثالث: الغاية لدم عه ل م لو لج كرفت كدق شوو انان ا دك ركاه 
القسم الخامس : المحكم والمتشابه ا 
القسم السادس: الناسخ والمنسوخ 5201111110 


الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة يشتمل على 
سبعة أقسام 





١ه‏ ها وا. اه واوا .داو واه هد واو وه هاه هشا. د وى .ا هد هو واوا و .و وا. د و و 


القسم الأول: ما يقع فيه النسخ ل 
القسم الثاني : ما يقع به النسخ ا 2111111 
القسم الثالث: أحكام النسخ 0 1701 
القسم الرابع : أحوال النسخ ا 00 
القسم الخامس: زمان التسخ ............ 00 





ىم 
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دنا فهرس الجزء السادس عشر 
القسم السادس : دلائل النسخ مناه زد او سن ل الور رن راط ون مفاته ووو ووب اا ا ا ل 
القسم السابع : الفرق بين التخصيص والنسخ تب و ب ل 3 
الأصل الثاني : السنة مكارته السن اد و مه وا مشا لاشو و 1 1 
القول في حجية السنة ا 
القول فى بيان الأخبار ا 1 101 
الخ الح هن ا ا 0000 
أخبار التواتر والاسابامع ده رام جر وي و ب ار 
الفرق بين الاستفاضة والتواتر معو بي 1 امون د ال و ا 
القول في أخبار الاحاد ا ا ا 
وجوب العمل بخبر الواحد اقح و ع مط مر متاق م وي م لم لصوم سكوات وا مج لش ايه 
القول في خبر الواحد إذا عارضه أصل اا لتو اوسنو وأو ما م واف ا 
القول في أحوال الرواة م ا مومه و ل 0 
القول في خبر الأعمى والعيد ..........., بسنت واس ور ا 
القول في أخبار النساء اوماد اللفل يكو واس لا معو المج واي ملل و 
القول في شروط التحمل اسار ابام افيه اع رو كارو لج و ل ا 
القول في صفة الأداء جره وول سا امرك متخو الب لماه او ب قر 1 
القول في الفرق بين الشهادة والحديث ل م ب ا 1 
القول في إنكار الراوي ونسيانه للحديث ا ا 
عمل الراوي بخلاف روايته كما ع ا م ب ا ا 
القول في تفسير الراوي للحديث وبر ارق ادع 0 اس مر ا د 
القول في أحوال الإسناد 00000 0 ا 000 
القول فيمن عرف من الرواة بالتدليس 0 
القول في أحوال نقل السماع 111011011100 
رواية الحديث على صيغته 11[ 0 0 
رواية الحديث بالمعنى لجدس ع مور وية ل اطسق اولوسطامها ومني ل كا م م 
رواية الحديث بنقص ألفاظ الخبر 1 1 [ذ 1[ [ ز[ [  [  [‏ 1 1 1111 
رواية الحديث بأن يزيد في الخبر ل ل 1" 
فصل : القول في أحوال المتون المنقولة أو السئن المروية 000 
تختص السنة بأصول تشتمل على ثلاثة أقسام ع ا ف ع ا 0 
مصادر السنة لور وجي در ارقو ا وو ف 0 


أقوال الرسول يَلِلةٍ تيع قد وروا وول جاه فلج طم الا رباخم م وا وود وك أأقة 
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أفعال الرسول يَكِلِ ل 1 ا ل 1 اد لأ 7 ار ا ا 
إقرار الرسول عَلِلٍ ا ا ركد العو ون أنو مج ا مط واب ور م ع 0 


ما يلزم العمل به من السنة 00000 
الأصل الثالث : الإجماع #الاساتطي وار و واطابو ا اد بع نا وم 0 





المتعلق بالإجماع أربعة أحكام : إمكان وجوده» ولزوم حجته» 


واشتماله على الحق» ووجوبه في كل عصر 
القول فيما ينعقد عنه الإجماع ع م فو ندم انمو و مو ل ما و1 
القول فيما ينعقد به الأجماع مخ مو دق ارط د مويق فوا وام م وو اوم يم 
ما يستقر به الإجماع مط قح اموا وال موا أن توم فال لا شرام وم ا ل 
معارضة الاختلاف والإجماع 10111100 110110110 
الأصل الرابع : القياس امي ب لقان ونا ا ومو لاقن ادو مي قا ف و 11 
الاجتهاد اح ف لماجا ا خاي ب :لخد كن مرا د ةا ةج بدح حي الك 
من يجوز له الاجتهاد اس بتا ي ستس ف ا ايم ا ج نوجش وتوم ورف 
المجتهد في جميع الأحكام و ا ار 
المجتهد في حكم خاص ممع ددا طم م وم لكاو لف يموق ارول مر أ لوا 
فصل : جواز الاجتهاد في زمن الأنبياء 000009 00 00 


فصل : وجوه الاجتهاد 0 0 
فصل : مايجب فيه الاجتهاد ل ا ا ا 
فصل: في حكم الاجتهاد 100000 


فصل: تعريف القياس انف زا 21 


حجية القياس 


هه هاه .د وا و هاه .ءامد وان . 


ا ا ا 1 0 2 2 0 2 2 07 0 0 0 


هه ها عدوا وا عد ود ود ود و وا ود ود واوا ود وا .و وا .د .6 6 ٠.‏ 


هه ها ها ها .د هاه .اود و واو واوا و واأوا وه واعد .د .ده 


وأهاع هالوا و واأوادو و .د هد واعدا وا .د عدا.رد هد واء د وقد فاه 


هه هاه هاعد ها .و هد وه واو هد عا وا .د .ا و و م 606 . 


ه.ا و .ا وا و دواع .ا .د ود .د وها هد م6 60 . 





إذان 

فصل : هل تثبت الأسماء والحدود والمقادير بالقياس؟ ا 1 000 
الفرق بين النظر والجدل انوكي ل عدن سواط مني موه أ قي ار توا ل مم ع ا 1637 
الفرق بين الدليل والحجة د مار اسه مالسا لق قا واوا م وي اي 1817 
الفرق بين النص والظاهر 00 ااا 0 
الفرق بين الفحوى ولحن القول ال ع واوا أل الم أ لبق ولو لاطا مم ا 11017 
تفرد الحاكم باجتهاده اتاج نا نط3 دتد ورج سات اوور و “رو 
مسألة : شروط جواز ولاية القاضى امنا وام ل ا ا ا 1 
الشرط الأول: أن يكون كاملا في نفسه ا 
الشرط الثانى : الذكورة محم مق كد محا ومح اماق #الماط وا قال قري ووم عبطا الوا لع مك3 ١690:‏ 
الشرط الثالث : الحرية اما 
الشرط الرابع : الإسلام لأ سام ل لاو و ع 14 فووا بودن لاورز ابد و اي 1١01/7‏ 
الشرط الخامس : العدالة اماس فنا عرق اموا ماما ماروا عاضو مامه الوط اق لوو ولوق ملاو ج16 
الشرط السادس: أن يكون عالماً بالأحكام الشرعية ال اود ا اي و1 
الشرط السابع: أن يكون عاملاً بأصول الشرع الأربعة ا ا 
فصل : تقليد المفضول القضاء مع وجود الأفضل جك اوم اوم با ا ا ا 
حكم القاضي بغير مذهبه ا ا ا 0 انلا 
مسألة : إبطال الاستحسان 11 1 1 ا 
أدلة القائلين بالاستحسان لابوا اع ار لم ا ا او ا ا ا 
الجواب على أدلة القائلين به سان لولوان الا مالو لا ولام سي و كا 
مسألة : تقسيم الشافعي للقياس وأطعادة يك مز وساي بردم لوو و ا ا 
مسألة : حكم الاجتهاد عند الشافعي وتخطئته للمجتهدين سا 
الاعتراض على الشافعي بأن له في المسألة الواحدة قولين اي ا و ل ارك 
فصل: أنواع قولي الشافعي 5 را م ا ١‏ 
الاعتراض عليه بأجور المجتهدين ااا 
مسألة: نقض الحكم ا 0 00 
مسألة: هل يتعقب القاضي حكم من قبله ادع ب لعافو وا لوم ما دي ا 
مسألة: اتخاذ المترجم طقن و اما اش ناماه قا ودر مط و ل كبر 
حكم الترجمة اع يج تانح تعر مقرل ب لو ب 117 الوه لامو ان قاد ا بيك لاا 
ترجمة الوالد والولد والمرأة م وتان مط رالا رد أن حم جو وا و وا ا وا ا ايا 
مسألة: فى الشهود الحو ووه اجر اك #الارة اررواع ماف سام و واه اجو مد مجو دا 
اعتراف المشهود عليه بعدالة الشهود ا 
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تدوين أسماء الشهود وحليتهم عت مو اما ا انا الام ولب امو و م لا 
تزكية الشهود ع باطو وو ما ون ف وف فق ذا لك لد للخلا مدق 4 خودي م تي و ال ام اا 
مسألة : تفريق الشهود وأطحه اسط وا طنج وب لواو 0 بو افك م و 1 
وعظ الشهود اتام امن قارشا مق و لكا ضا ور كرون لوا لام ل لف عاد تراه كو 1١64‏ 
مسألة: صفات أصحاب المسائل أو المزكين 00 م را 
مسألة: ما يجب أن يعلمه أصحاب المسائل 5 لوم وو اانه نر وي واب و نذا 
مسألة: لا يقبل التعديل إلا من اثنين بلفظ الشهادة . . ٠.‏ اع اجو خيس 1 م ارا 
شهادة النساء في التعديل والجرح . ا الا 
هل يحكم القاضي في التزكية بأصحاب المسائل 

أو بأهل الخبرة؟ لكت ين اماس ا را 
هل يشهد على تعديل الثانى من شهدا على الأول؟ ماخ تمق م ع اماي وق كرا 
مسألة: احتياطات الحكام في الجرح والتعديل ل لقنا 
مسألة: حكم شهادات التعديل إذا اختلفت ز[ز1ز1[ [ز 1[ [ [ [ [ز  [‏ 0000 
مسألة : بينة الجرح أولى من بينة التعديل الل ا ارماك ا ا 
مسألة : لا يقبل الجرح إلا بيقين ماسوو سدم واوا وا و ا 
مسألة: ذكر سبب الجرح لسعو امه باوا نع وجو ووب كيت م معد 1 لقم 
فصل : بيان سبب الجرح والتعديل ممن تقدمت معرفته بوتا مقا العام د 8 
مسألة: هل السؤال عن سبب التعديل شرط ساماد زخو ماحم وبح وم مو أ 
مسألة: لا يقبل التعديل إلا من ذي المعرفة الباطنة الا م ع ع قا 
مسألة : تعديل العلانية تون دو وان اوور م ووو تأ سين ذا 
فصل : هل الحكم بالعدالة يستقر على التأبيد 5 اد وسو و ارا اب و 1 
فصل : تمييز الشهود وتعيينهم لمم جام سو لوخ نوه لما تسيا امع عت بيد الاقرا 
مسألة: القول فى كاتب القاضى 1[1[ذ[1[1[ز1ز1[ ز ز [ 0 0 
صفات كاتب القاضي 100 ب ل 
فصل: مجلس الكاتب وعمله وق عامقا مو و اوتا لما لوس حو اي ا ا ل 
مسألة: صفات القاسم امسنام و ولا مدلا لسعو اود وق مارم امسا او ل ا 
مسألة : ضم الشهادات وحفظها ا ل تو ل و 
القول في فصل التنازع ع قح لهي كا سخرو لبد وموم بوي وف و د لود 
فصل: حكم القاضي على والديه ومولوديه أو لهما 7 0 اال 
فصل : القول في التوثقة للمتنازعين تجاه اسك عر عه وب ا جا ا م 
فصل : القول في المحاضر والسجلات 0303212121 0 00 





لضن 
فصل: القول في حفظ الحجج والوثائق دوف وإ ا لام ار لوسر ا لي 0 
مسألة: هل يحكم القاضي بما يجده في ديوانه من 

الحجج والكتب دون أن يتذكرها 0 0 0 ا 0 
فصل : هل يجوز تولية القاضي الأمي؟ كان عق ول لقي وما اسواميي ب اق 
مسألة : إذا نسي الحاكم حكمه وشهد به شاهدان ا 
كتاب قاض إلى قاض فوطي ف اودع لكل ول وان باحق م عكه ووو موا م ل 1م 
فصل: صحة الكتب ولزوم الحكم بها 131 ا 0 
ما يكتب به القاضى من أحكامه حقو سيكت ابوج نم سو ا أ 
فصل : من يكاتبه القاضى بحكمه ا ا 
القسم الأول: مكاتبة القضاة ل يك 
القسم الثاني : مكاتبة الأمراء ا ا 
القسم الثالث: مكاتبة الشهود العو لاوقاو دوه الفا وام ا ا 
القسم الرابع : المحكوم عليه ادو ماج الوط بل ل ا ور ا ا 
فصل : فيما يمضيه القاضي المكتوب إليه من حكمه اعد ار مم اشوا لو ل 
مسألة : نسخ الشاهدين الكتاب نمك 4 خوخ جاح لمطسواح ا عالق دتو 1 
شهادة النساء في تحمل كتب القضاة اك باقر جه اااي الا ف مس ا 
تنفيذ حكم الكتاب لايق وك محف ف أو لا الاو 1 لاه ا روا لوق وبا للا مح خا ا 1 
مسآلة: ختم كتاب القاضي والحكم إذا انكسر الختم [ ز 000000 
مسألة: تغير حال القاضي الكاتب بالموت أو العزل وغيرهما 0 رض 
تغير حاله بالموت أو العزل امن ام ر الطاو و ود الحو اخ ع واوا و ايا 
تغير حاله بالفسق أو الجنون حو ردي 1 واجاج فا مو امس و ع 0 
فصل : تغير حال القاضي المكاتب 0 لخر 
فصل: كتاب القاضي وهو في غير محل ولايته اوعد ون الس مو 0 
إغفال عنوان الكتاب اا ا ا ل يل ا 
هل يبدأ في العنوان باسم الكاتب أو باسم المكاتب؟ ا رض 
مسألة: الدعوى على المجهول والقضاء على الغائب با لاس و ل ا 
فصل : فيما يجب على القاضي بعد وصول الكتاب إليه متاق جا ام ل 1 
فصل: القول فيما يجب على القاضي المطالب بتسمية الشهود ا 1 
فصل : سؤال الطالب الحكم بالشاهد واليمين ححاط مداع كحو جه و فال ان 7201/17 
مسألة: في مكاتبة القاضي للأمير 5ج جه اوكقرو ا منكو وت لو ار لدو او ا 
فصل : كتب قاضي أهل البغي الام لوطو عاو ال ل 3 


فصل : فيمن تقبل كتبه من القضاة 9ب- 01ؤ 1 1 11011101 
باب القسّام ان اود لوق و ااي ان وك وا مقر 1 0 21 





هأهاه .ا وهاو هد ود ود و ه 


تعذد القسام مح اك أذ ا بو وله وه ع عدم 14ل تاي أن بق أي ود ميقا نه وود قد رفولهة 14ب نف بف ولق مود رو فح ل 


مسألة : هل أجرة القسام على عدد الرؤوس أو على عدد الأسهم 


فصل: حكم القسمة إذا كان بين المقتسمين صغير أو مجنون 
مسألة : أنواع الأموال المشتركة لا ا بم بالطو م ا 
فصل : امتناع بعض الشركاء من القسمة فيما تدخله 


قسمة الأرض المزروعة ل 0 0اال 0 

تنازع الشريكين بعد القسمة بلا بينة نواه عا الحا عا رم ا 
مسألة: استحقاق المقسوم اناه اوح اا جل رك نه 
مسألة : ظهور دين على الميت 8 إل لبد و برق 1 عدر عا ل عا فلار 


ظهور وصية أوصى بها الميت واأفافا واه ود واوا هد .د واوارد .انان ف اهن 
مسألة : قسمة الأجناس المختلفة مح ا كس ل كه 


قسم الطعام وغيرة .........2.2.2..2.....ى .اها .ا ٠.‏ 06م 
مسألة: إبراز أصل الحق قبل القسمة ا 0 
باب ما على القاضي ذ في الخصوم والشهود 00 500 


اداب القضاة ا ل ا ا ا 


ه.ا وا وا وه .و و .ها ه 


هاه فاع وه وها واه و وه و . 


ا ا 2 2 0 0 007 5 


وأ و .وى وم .م ها .ام .اه 


ع ى ا واو .د .ا و .د و وه و6 ه 


ه.ا و م .و . م .د و . ٠.6‏ 


٠‏ اققاع وام .و .ا ود وه .ا اه 


وف .ا ها واو .و وم ٠.606‏ 


وى واه .و وه .و .6.6 م6 مه 


.اه ها و و .و و م6 مه .6 6ه 


.هاو و و وا وا .د م و ها 


#أوافا .دا وا ود ود وا .د ود و ه 


«|وا ما فاو هد وا. .د واه ٠‏ 


هاف ود فا وا واوا وهاء وا واه 


مسألة: لا يتعنت القاضى شاهداً 125207 
مسألة: لا يلقن القاضي أحد الخصمين حجة 5000 
مسألة : لا يلقن القاضى أحد الشاهدين شهادة ا 
مسألة: من يبدأ بالكلام من الخصمين عاو اد قا مل به 
مسألة: لا يضيف القاضي الخصم دون صاحبه 0 
مسألة: منع الولاة والقضاة من قبول الهدايا 2 
فصل: حكم الهدية بصورة عامة 0 
حكم مهاداة الولاة ابه ات اج م001 امع اط الوه 
هدايا أهل دار الحرب إلى ولاة السلطنة ا 
هدايا أهل دار الإسلام إلى ولاة السلطنة 5 
فصل : مهاداة ولاة العمالة الف نه و وا مو نوالا نور و لشم س4 
فصل: حكم قضاة الأحكام ا 
حكم مهاداة القضاة اط شيك لديل اما لح مراف و و 
فصل : الهدية على الشفاعة 1 7171ظ212' 
مسألة تقديم النظر بين المسافرين م قو ا ال ا 1 
مسألة تقديم النظر بين السابقين فم ا ا 1 
فصل: صفة الرقاع . . حعه جوج و ب يو م 
مسألة : لا يسمع من الخصم إلا دعوى واعندة في المجلس 
مسألة: رزق القضاة 111111110000 
القول في عجز بيت المال عن راتب القاضي و 
فصل : ما يكتبه القاضي من محاكمة الخصمين 5010 
مسألة : القضاء على الغائب ا 
في المنع من القضاء على الغائب. . . 1 
فصل : القضاء على الغائب مخصوص ببعض الحقوق ... 
ما على القاضى فى الاستعداء إليه 00000 
الخصم الحاضر في بلد القاضي . .. 0 
فصل : استدعاء الخصم ا ا 
استدعاء الخصم إن كان امرأة 0 000 


فصل: الخصم الغائب عن بلد القاضي وا تان 





ع .ام .ا وا .داه 
الل ارق لاجرو ود فل اله وهر اهل و هذ اق تقار اميق وو رلا بها" وا ون وام ا ا 


وأفا ود .ا واو .اواو .دا واو ه. 
وأقا قد هاعد .د .د ودود ود .دا هاه 
فأهاه ها هد واوا .دا واوا .م .ام 
فقا .د و و وافا. مد .م م 6 
هه ها وه فاىا وا .و وا وام 6ه 
وهاه .د ود .د وا. د .ام .6 6 . 
وفا م وها وا .د و وام .ام 6ه 
|اقا ودود هد وهاو واو ود وه ٠.6.‏ 
2< 
وأقافا. .د ماما .د .اما .د .اه 
وها .د .د واع.د و ها واو واد و 
«وأفاها .د ود ود وداه وا و ود وام 
«أوا وا ةا وا هد .د وا ود و .ا ماه 
والواقافقاه ها .د .د وام وا وام 
وأقا فاه .د مد مد ود مد .اود و هو 
هعد وا .اهفادها هد .د و و هاه 
|واهاقا وا هاه عا.د ود ود و م6٠‏ 
ولوا وا .د فاع.د .د ود ود ود .ا . هو 
وهاه .د واوا و .دا واه ودود هي 
وهاو و فاع .ا وام .د وام ه٠‏ 
هله هد قاع .د .د ود وداه .ا م ٠‏ 
هوه فا ىا .د مد واو وا مدا ما .ده 
وهاو ها فاع .د .د وام واه و 
.هاما .د م و .د .د ما مد مد وام 
«وأقفا ودود وا مد مث .د ما ود ود هه 
وح افاي باو عدو وداه 
وهاو قافا .د .د .امد و اه . 
20 0 20 2 2 0 0 05 207 
هوا ود ود وا هد .د و .د ود و واه 
ه.ا م وا وا هد .دا واه م وا مام 


هه م و وا وا. عم .م .اماو اه 


فهرس الجزء السادس عشر 


فصل : سير الدعوى حين حضور الخصمين قر مق ل ابيع ل ار م ل ل ا ل 
منع الجهالة اا ا ارت اما ف او ارت اوم ابره واج وا ا ل 1 1 1 


مسألة : حضور الخصم قبل نفوذ الحكم واطراده جرح الشهود 
فصل: فيما يتعلق بشهادة الزور ٠.2... ٠.‏ ا ا 
حكم شهادة الزور اا 1111111( 
فصل : في التشهير بشاهد الزور ا 00 
فصل : في الأثر المترتب على توبة شاهد الزور 0 


مسألة : حكم القاضي بعلمه 00 *ظ( 


نفوذ حكم المحكم 12100 


« و هد ها ها وه .اها فاع .د ها .د و ود ود وه واوا .د واو واوا ,داو واو لي 


استخلاف القاضي غيره 


ههه ها هاه هاه وه هد و ها هد هاه .د واه هاو واو و وا .ا هو 





5 00 0027 07 2 6 1 0-52 


هه .ى ا قاوفاء م .و .6.096 . 


هه هاه هاه و و هوه .ا م 
وى . واو .د م .د وه ٠.6‏ 
«قاة ا هاه وا و و .د .6 ه 


# هاه هاه ه» .اها هه هد .ا واه هاه هه هاع. هه و . .او و وا وام وام و و 


مسألة: من لا يجوز أن يحكم له القاضي م جف اما بر او الا 0 
فصل : محاكمة القاضي خصمه ا 





02 
وُفِسَدمَذ هسالامامالشافىضاتَه عَنْهُ 
ووش عيضر 


- 2 . 


2 


0 تحقي قوتمْليق 
/ 86 5 ره اع اا 7 
يميت بض 2 النيؤقارلأجء ل لومور 
مكونة وَعوَوك 


الإسسَارْ الركسور الإْيْسَارْ السو 
ا كرا ساعيل 2 عفنا اسه 
سئناذججَاويعَة الأزهر جحتامحة الأزممتر 


المزء التابع عسشر 


دارالكب العلمية 


بيرويدت- لب يان 


ع الجقوق جمريّلة 
لرإراللتت (لياييى) 
سيروت - ليعلنان 
الطبعة الأول 


كاه - كدخدام 





7 9 لل 
ورلا (لعهىن بيروت - ينان 


ص.ب :9424/١١-_تلكس‏ :ها 6741245 وول( 
حاءث : وج م هلمع رتم الاووخم 
فاكس ين بال اك رن #8 لكخت/الكة يت 


بسم الله الرحمسن الرحيم 
الشَهادَاتٌ في الْبُيُوع 
مَخْتَصَّرِ من الجتامِع من التاق اله د وَالشَّهَادَاتِ وَمِنْ أَحْكَام القَرْآنٍ 
و من مَسَائْل .د شَنَّى سَمعْهَا منة نفظاً 


مشألة: قَالَ الشَافعي رَضِي الله عله : «قَالَ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ وَأَشْهِدُوا إذا تَبَايَمتُمْ» 
فَاحْتَمَلَ أَمدةُ جَلَّ كنَادهُ أَمْرَيْنِ أَحَدَُهُمَا أَنْ يكُونَ مَُاحاً تَرْكُهُ وَالآحَدُ حَئْماً يَخْصِي مَنْ تَركَهُ 
يتركه لما أمرَ الله عر جل في آي اين والدُْ بي بلإِشهَاد وثَاَ فيا قن أن 
بَعْضكمْ بتفضاً فَلْيْوَدٌ الذي اؤْثُ من أَمَانَئَُ» دََّ عَلَى أَنَّ الأؤلى دَلآَلَةٌ عَلَى الحظّ لِمَا في 
الإشهَاد مِنْ 0 لالم بالسخره أؤ بِالنْسْيّانِ وَلِمَا في ذَلِكٌ مِنْ بَرَاءَاتَ لمم بَغد بَعْدَ 
اموت لَب كن أ نَدبَ الل إل ُو الَيُ الي لياص بئة من 7 تَرَكُهُ وَقَدْ حُفظ 
عَنْ رَسُوِلَ اللّهِ يله أنه باد َع أغرَابياً قرسا فَجَحَدَه بِأَمرِ بَعْض الحُتافْقيْنَ وَلَمْ يَكُنْ بَيْتَهُما سه 
إِشْهَادٌ فَلَوْ كَانَ حَيْماً مَا تَرَكَهُ يكلا . 

قال الماوردي: أما الشهادةء فهي إحدى الوثائق في الحقوق والعقودء وهي أعم 

من الرهن والضمان لجوازها فيما لا يجوز فيه الرهن والضمان» وندب الله تعالى إليها 
احتياطاً في مواضع من كتابه العزيزء فقال تعالى: : لوَأَشْهِدُوا إذَا 
تبثم 4 [البقزة: 187]» وقال تعالى : لفَاستشهِدُوا شَهِيْدين منْ رَجَالكُمْ ٠‏ فَإِنْ لم 
58 رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وامْرَأتَان مِمَنْ تَوَضْوْنَ من الشهدَاءِ» [البقرَّة: 47؟] وقال تعالى : 
ؤتَأَنسِكُوهُنٌ بمعْرُوفٍ أو فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَّوَىْ ن عَدْلٍ مِنْكُمْ وََقِيمُوا الشَهَادَة 
لِلّه4 [الظلاق: ؟]» وقتال تعالى : «ولآ تَكْتمُوا الشَّمَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمهَاء ٠‏ فَإِنَهُ آم 
قَلْيَهُ» [البقرة: 787]. 

فدلٌ ما تقدم من الآيات الثلاث على الأمر بالشهادة في الحقوقء ودل ما تأخر من 
الأين على وجوت آدائها على الشهود». قدل ما ذير نا عن أن الشهادة مندوت إليها : 

وما يشهد فيه ضربان: حقوق وعقود. 

فأما الحقوق فالشهادة فيها مندوب إليها لحفظها على أهلهاء وأما الشهادة في 
العقودء فالشهادة فيها تنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما كانت الشهادة واجبة فيه» وشرطاً في صحتهء وهي عقود المناكح» 
وقد ذكرناه في كتاب النكاح . 


والقسم الثاني: ما كانت الشهادة فيه وثيقة» ولم تكن شرطاً في صحة عقده 
كالإجارة والرهن والقراض والوكالة. 

والقسم الثالث: ما كان مختلفاً في وجوبها فيه» وهو عقود البياعات» فمذهب 
الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء أن الشهادة في البيع مستحبة وليست واجبة. 

وقال سعيد بن المسيب وداود وطائفة من أهل الظاهر إن الشهادة في ي البيع واجبة 
استد لال بقول الله تعالى: لِوَأشْهِدُوا إِذَا تبات [البقرة: 87؟] وهذا أمر يدل على 
الوجوب» وبما روي عن النبي ككل أنه قال: (ثلاثة يَدْهُونَ قلا يُمْتَجَابُ لَهُمُ رَجلٌ أتى 
السَفِيِهٌ مَاله. فَهِوَيَدْعْو عليه قال الله تعالى: «وّلآ تؤثوا السْفَهَاءَ 
أَنْوَالكُمْ» [النساء: 5]» وَرَجُلّ لَهُ امْرأَة سيك سين الخْلْق» فَهُوَ يَدْعُو عَلَيْهَا للخلآص منْهًا 
وَقَد جعَلَ الله إل لودل بع بيع كم هذ الله الى يقول: لوَأشْهدُوا إذا 

بيعت 74" [البقرة : » فدل على وجوب الشهادة ذ يا 

ودليلنا ما ذكره الشافعي من قول الله نعلي طإذَا تَدَاينثُم ينتُمْ يدَيْن إلى أجل مُسَمَى 
فَاكتبُوه» [البقرة: 1487] والدين المؤجل لا يثبت إلا في 0 والكتابٌ يكون 
للشهادة» ثم قال ظفَإِنْ أبن تنشك بئضاً ليوط اللي أربي نَ أَمَائَتَةُ» [البقرة: 787]. 
ا 0 ابجع معسولة على الإزشاه والانتحيات :دوت لشفت 
والوجوب. 

رووقا عو ائر. ين عبد الله. أنه قال 0 
لبي وك فقال: «بِعْني جِمْلَكَ وَأَسْتئني ني لَك ظهْرَه إِلَى المَديئة قال: فَبعْتُهُ منْه("؟ فدل 

وروي أن النبي يَكلِِ ابتاع من أعرابي شيئاً فاستتبعه ليقضيه الثمن فلما رآه 
التركرد لفقو وطلبرء بأكثره فقال البي 6: «قَلْ ا فقال: 
فقال: أصدنلك على اخجدان النسماة 00 ؟ فسماه النبي كَل ذا 


سير 


ير 





(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (0707/7: والبيهقي في السنن الكبرى )١57/1١(‏ والطحاوي في 
مشكل الآثار(*/715). 

(؟) أخرجه الإمام مسلم )١177/7(‏ كتاب المساقاة» باب بيع البعير واستثناء ركوبه حديث رقم ١١17(‏ 
ب/7/16). 
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الشهادات في البيوع : 
الشهادتين» 207 فلو وجبت الشهادة في البيع لما تركها في ابتياعه من الأعرابي» وقال 


النبي كله : «مَنْ اسلمَ ذ فليْسْلِمْ في كيْل مَعْلُومٍ ووزن فغلوم إلى اجل مغلوم» فذكر شروط 
لعقد ولم يذكر الشهادة. 

ولأنها وثيقة في البيع فلم تجب فيه كالرهن والضمان» ولأنه عقد معاوضة محضة 
فلم تجب فيه الشهادة كالإجارة» ولأن ما صح فيه الإباحة لم تجب فيه الشهادة كبيع 
الشيء التافه» ولأن ما قصد به تمليك المال لم تجب فيه الشهادة كالهبة. 

وأما الجواب عن الآية فمن وجهين: 

أحدهما: أن أمره بها بعد البيع دليل على أنها غير واجبة في البيع . 

والثانى : ما أجاب به الشافعى عنها. 

وأما الجواب عن الخبر فمن وجهين: 

والثاني: أنه محمول على الاستحباب بدليل ما قررناه”'' والله أعلم بالصواب. 





)١(‏ أخرجه النسائي (707/19) كتاب البيوعء» باب التسهيل في ترك الإشهاد على البييع 
حديث (1541)» وأخرجه الإمام أحمد في مسنده »)١١5/60(‏ وأخيزجه الطحاوي في شرح 
معانى الآثار )١147/1(‏ بنحوه. 

(١‏ في | قرنه به 


5 2 4 هو م مر 20 ع 
يَابُ عدة الشهود وَحَيْتْ لا يَجُورْ فثه النْسَاءً 


وَحَدْتْ يَجُورَ وَحُكم القاضي بالظاهر 


مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضِي الله عَنْهُ: «وَدَنَ اللّهُ جَلّ تَنَاؤهُ عَلَى أَنْ 0 
الزن كن من أزيّعة لقَؤْله للزلا ل اء» وَقَالَ سَعْدٌ يا سُولَ الله 
ريت لو وجَذتُ مع امرأني وجلا أنهلة حَتى ني 0 
عُمَدُ ب بْنُ الخَطَّاب رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ نوه َه لكا لم بيثم الدَابعٌ وَقَالَ اللّهُ جَلَّ ثنَاوْهُ في الإمْسَاك 
وَالفرَاقٍ «وَأَشْهِدُوا ذّوَيْ عَدْلِ مَكُم» فَانْتَهَى إِلَى شَاهِدَيْنِ وَدَلَّ عَلَى مَا د 3 دل َبِلَهُ مِنْ ني 
أن يجُوَ ذإ ال لآ يسا مهم لأنّه لا يَخمَلٌ إل أن يكوا لين وا اله جل 


9 - 


اانا 


عر 


تَنَادْهُ في آية الدَّيْنِ طفَإِنْ لَمْ يكونًا رَجُلَيْنِ قَرَجُلُ وَامْرَانَانِ4 َل َك ني شود الزّنَا وَل 
رقي ول الوعة انر وَوجَذنً شهُوة ال ُو على عد حَد لآ مَالِ وَالطَلاقَ وَالوجْعَة 


00 
لي 


َخرِيمٌ بَعْدَ تيل وَكنِْيْتُ تَخلِيل لآ مَالٍ وَالوَصِية إِلَى المُوَصّى إِلَيْ يام م يما أَوْصِيّ به 
إِلَْهِ لآ أَنَّ لَه مال َل ألم أعدا من أَفلٍ العلم حَالت في أله لا يَجُودُ في الزن إلا 
الوَجَالُ وَأكتَرهُمْ قال َال ولا في الطَلاق وَل في الرَجْعَة إذَا اك الرَوْجَانٍ وَقَانُوا ذَللكَ في 
الوّصِبّة فَكَانَ ذَلِكَ كا لآل عَلَى ظاهر القَرَان وَكَانَ أَؤْلَى الأمُور بِأَنْ يُصَارَ إِلَيْهِ وَيْقَاسَ 
يمال قا به يلعالا جات فيه مهاه النتاء مع الوَجَالٍ وَمَا 


عَذَا ذَّلكَ قلا يَجُورُ فيّْه إلا الوَجَالُ (قَالَ الشَافعِيٌ) ر حمَةُ اللّهُ: وَفِي قَوْلٍ اللّه تَبَارَكَ 


يدك 00 


700 


وَتَعَالن «فإن 8 0 نا َجُلَينٍ فَرَجُل وَامْرََنَانِ» ال أن تَضْلّ ِحْدَاهُمًا فتذكر 
إِحْدَاهُمَا الأخرى» وَلآَلهٌ عَلَى أن لآ , تَجُورٌ سَهَادََ النَّاِ حَنْتُ يَجْنَ إلا مَعَ الوَجُلَ وَلآ 
7< يجو مِنُْنَ إلا امْرَأنَانِ قَصَاعِدَاً وَآضْلُ التّمَاءِ أنه ص بهن عن أ با لجال أنه 
جُعَلُوا َوَاميْنَ عَلَيِونَ وَحَكَاماً وَمُجَاهِدِينَ وَأَنْ لَهُمْ السَهمَان من العْنِيْمَة دُوَنهُنَّ وَغَيْرَ 
ذَلِكَ فَالآَضْلٌ أن لآ يُجِرْنَ َإذًا أَجرْدَ في مَوْضِع لَمْ يُعْدَ بهن ذلِكَ المؤفيع كيف 
عار ةن م الحَسَنٍ فِي الطلاق وَالَعَنَاقٍ وَرَدَّهُنَّ في الحُدُودِ (قَالَ الشّافعِيَ) رَحِمَهُ 


الله : وَفِي إِجْمَاعِهِمْ عَلَى أَنْ لآ د بجَْنَ َلَى النَا وَلّمْ يستنبن فِي الإغوازٍ مِنّ الأبعة كليل 
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عَلَى أن لآ يُجَرْنَ في الوَصيّة إِذْ لَمْ يُستتِنَ في الإغوّاز مِنْ شَاهِدَيْنِ' . 

قال الماوردي: وجملة الشهادة أن المعتبر فيها ثلاثة شروط العدد والجنس 
والعدالة فأما العدالة فمعتبرة في كل شهادة» ولا تقبل شهادة الفاسق بحال» وأما العدد 
والجنس فيعتبران بالمشهود فيه وهو ضربان: 

أحدهما : ما كان من حقوق الله تعالى» وهي تنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : ما لا يقبل فيه أقل من أربعة رجال لا امرأة فيهم» وهو الزنا 3 
وإتيان البهائم؛ لقول الله تعالى: طوَالَدِيْنَ يَْمُونَ المُخْصََاتِ كُمَّ لَمْ يَأنُوا بأربَعَة 
شهَدَاء» [النور: 4] الآية. 

وقال تعالى: «وَلَوْلاً جَاؤُوا عَلَيْهِ بأربعة شهدَاء» الآية. 

وقال تعالى: طواللاتتي يَأتِينَ المَاحشَّةَ منْ ناكم فَاسْتَشْهُدُوا عَلَبِهنَ أربَعة 
منكُمْ14 النساء: 9] وقال سعد بن عبادة يا رسول الله أرأيت إن وجدت مع امرأتي 
رجلا أمهله ع اتن بأربعة شهداء؟ قال: «نعم2"00 شهد عند عمر على المغيرة بالزنا 
أبو بكرة» ا ونفيع وتوقفف زياد عن إكمال الشهادة. فجلد عمر الثلاثة» ولم يرجم 
|/ 0 كك 

والقسم الثاني : ما يقبل فيه شاهدان لا امرأة فيهماء وهو ما سوى الزنا من حدود 
الله تعالى كالقطع في السرقة» وحد الحرابة» والجلد في الخمر والقتل فى الردة» وهو 
قول جمهور الفقهاء. وقال الحسن البصري: كلما أوجب القتل لا أقبل فيه أقل من 
أربعة كالزناء وهذا فاسد. لأن الزنا مختلف فبعضه يوجب الرجم» وبعضه يوجب 
الجلد. والشهادة فيهما واحدة» فوجب أن يخالف ما عداه فيما يوجب القتل» ولا 
يوجبه في ذلك أن تكون البينة فيه واحدة» واتفقوا على أن شهادة النساء في الحدود غير 
مقبولة إلا ما حكي عن عطاء وحماد بن أبي سليمان أن شهادة النساء في الحدود مقبولة 
كالأموال.» وهذا فاسد. لقول الله تعالى : «دَأَشْهِدُوا ذّوَيْ عَدْلِ منكُم» [الطلاق: 017 
ولأن حدود الله تعالى تُدراً بالشبهات فكانت الشهادة فيها أغاظ من الشهادة فى غيرها 
مما لا يدرأ بالشبهات كما أن الزنا لما كان أغلظ من السرقة لتعديه إلى اثنين 
واختصاصه بإسقاط نسب الولد كانت الشهادة فيه أغلظ منها فيما عداه. 


)0 تقدم . 
(1) أخرجه الحاكم في المستدرك (/448: 2)454» والبيهقي في السئن الكبرى /٠١(‏ 161). 
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والقسم الثالث: ما اختلف عدد الشهادة فيه وهو الإقرار بالزناء» وفيه للشافعي 
قولان: 

أحدهما : أنه لا يغبت بأقل من أربعة شهود لا امرأة فيهم» لأنه موجب لحد الزنا 
كالشهادة على فعل الرنا. 

والقول الثانى : أنه يغبت بشاهدين» لأنه إقرار فأشبه الإقرار بما عداه. 

فصل: والضرب الثاني: ما كان من حقوق الادميين» وهي تنقسم ثلاثة أقسام 
تختلف فى الجنس والعدد: 

أحدها: وهو أوسعهاء وهو ما يقبل فيه شاهدان وشاهد وامرأتان» وشاهد 
ويمين» وش المال:وما كان مقصوده المالنء لقول المدتعالى : لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْن مِنْ 
ِجَالِكُمْ َإنْ لَمْ يَكُونًا َجُلَيْن قَرَجْلٌ وَامْرَآَتَان» [البقرة: 87؟] وقضى رسول الله يِل 
بالشاهد وال 00 

والقول الثانى : ما يقبل فيه شهادة النساء منفردات» وهو الولادة والاستهلال 
والرضاع» وما لا يجوز أن يطلع عليه الرجال الأجانب مي العيوب المستورة بالعورة» 
فيقبل فيه أربع نسوة» وجوز أبو حنيفة في الولادة قبول شهادة القابلة وحدهاء والكلام 

فإن شهد بذلك شاهدان أو شاهد وامرأتان قبل» لأن شهادة الرجال أغلظ». ولا 
يقبل فيه شاهد ويمين. 

والقسع الثاني : ما يقبل فيه شهادة رجلين ولا يقبل فيه شهادة النساء بحال» وهو 
كل ما لم يكن حالآً ولا المقصور منه المال» ويجوز أن يطلع عليه الرجال الأجانب 
كالتكاح والطلاق» والخلع» والرجعة» والقصاص» والقذف» والعتق والنسب» 
والكتابة» والتدبير» وعقد الوكالة والوصية» فلا يقبل في جميع ذلك شهادة النساء . 

وبه قال مالك والأوزاعي والنخعي وأكثر الفقهاء. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه وسفيات الثوري : أقبل في جميع ذلك شهادة رجل 
وتران إل فى القصا من و استد لال بقول الله تعالى: لوَاسْتَشْهِدُوا شهيدين مِنْ 
ِجَالِكُمْ قَإِنْ لم يَكُونَا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَامرأَتَانِ» [البقرة: 4] ككان سمرلا على 
لوه ل تحن ونا حم الو 





)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح (9/ 1777)» كتاب الأقضية (70)» باب القضاء باليمين والشاهد(5)» 
والحديث رقم )171١7/78(‏ بنحوه عن ابن عباس مرفوعا. 
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قالوا: ولأنه حتى يثبت مع الشبهة» فجاز أن يثبت بشاهد وامرأتين كالأموال. 
ودليلنا أن الله تعالى نص في الشهادة فيما سوى الأموال على الرجال دون النساء 
في ثلاثة مواضع في الطلاق والرجعة والوضية؛ فقال تعالى: تَأَنْسِكُومُنَ بمغرُوفٍ أؤ 
َارِقُوهُنَ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلِ ل منكُ» [الطلاق: ؟] وقال في الوصية: <ِإِذًا 
حَصَرَ أَحَدُكُمْ المَوْتُ حَيْنَ الوصِبّة يد اثنانٍ ذَوَا عَدْل ل مِنْكُمْ» [المائدة: ‏ 15 افتمن على 
شهادة الرجال «أقلم بجر أن يضل فيه شهاذة الضاء كالريا. 
فروى مالك عن عقيل عن ابن شهاب قال: مضت السنة من رسول الله يكل أنه لا 
يجوز شهادة النساء في الحدودء ولا في النكاح» ولا في الطلاق7"'. 
وهذا وإن كان مرسلاء فهو لازم لهم» لأن المراسيل حجة عندهم» ولأن كلما 
يكن المقصود منه المال إذا لم يقبل فيه شهادة النساء على الانفراد لم يقبلن فيه 
8 بفر ع 
الرجال» كالقصاص . 
وإن اعترضوا بالوكالة والوصية أن المال يتعلق بهماء فهلا جاز إثباتهما بشاهد 
وامرأتين؟ 
قيل: ليس في عقد الوكالة والوصية مال وإنما أريد بهما التصرف في المال» 
وإنما هي تولية أقيم الرجل فيها مقام غيره» ولأن الحقوق ضربان: حقوق الله تعالى» 
وحقوق الادميين» فلما وقع الفرق في حقوق الله تعالى بين أعلاها وأدناها في العدد. 
فأعلاها الزناء وأدناها الخمرء وجب أن يقع الفرق في حقوق الادميين بين أعلاها 
وأدناها في الجنس فأعلاهاء حقوق الأبدان» وأدناها» حقوق الأموال فأما الجواب عن 
الآية» فهو أنها نص في الأموال» فلم يصح استعمال العموم فيها. 
وأما الجواب عن قياسهم على الأموال» فهو أنه يصح الإبراء منها والإباحة لها. 
فصل: فإذا تقرر ما وصفناء واختلف الزوجان في الصداق مع اتفاقهما في النكاح 
سمع فيه شهادة رجل وامرأتين» ولو اختلفا في النكاح لم يسمع فيه إلا شهادة رجلين» 
لأن الصداق مال» والنكاح عقدء ويصح انفراد هذا به . 
ولو ادعت الزوجة الخلع. وأنكر الزوج لم يسمع فيه إلا شهادة رجلين» ولو 
ادعاه الزوج» وأنكرته الزوجة سمع فيه شهادة رجل وامرأتين. 


والفرق بينهما أن بينة الزوجة لإثبات الطلاق» وبيئة الزوج لإثبات المال. 
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)١(‏ أبو يوسف في الخراج (ص )١14‏ عن الحجاج بن أرطأة» وحجاج ضعيف, ولا يصح عن مالك 
انظر التلخيص (54//ا١7).‏ 


د للحت الشهادات في البيوع/ باب علة الشهوه 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَقَالَ بَعْض أَصْحَايئا إن شَهِدَتُ ا امرَانَا 
جل يمال حل معَهنَ ولد حَاَْ عد أمظ ذَلَِ عنْهُمْ من أَْلِ الديئة هد | إِجَارَ 
تماد ير دل مه أ يبر أزتما يفي بن عقا إن َل هما مم من ملي 
ره أن ل يُجيُْهما مع يَمين امْرَأٍوَالحكُم هما وَاحِد (َال الشَّافِِيٌ) 3 عن الله 
وَكَانَ القيْلُ وَالجِرَاحُ وَشَرْبُ الخَمْرِ َالقَدْفُ مما لَمْ يَذْكر فيه عدَه الشُهُود كان ذَلِكَ 
قيّاساعَلَى شَاِهدَي الطلآقٍ وَغَيْرهِ مِمَا وَصَفْتُ. 


ل 

2 
رع 
3 
0 


قال الماوردي: وهذا أراد به مالكاً لأنه يوافق على القضاء ء باليمين مع الشاهد في 
الأموال. وإن خالف فيه أبو حنيفة ثم تجاوز مالك» فقضى باليمين مع شهادة امرأتين 
وإن لم يره الشافعي استدلالا بأن الله تعالى أقام شهادة امرأتين مقام شهادة رجل بقوله 
تعالى : لقَِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْن فَرَجُلٌ وَامْرَأَنَانٍ» [البقرة: 187] ثم ثبت جواز القضاء 
بالشاهد واليمين» فكذلك بالمرأتين واليمين. 

ولأن الله تعالى قال: «إن تَمِلَ إِخْدَاهُمَا فَتَدَكُه إِخَدَاهُمًا 
الأخرَى4 [البقرة: 187] وفي قوله (فتذكر) قراتان: 

إحداهما: بالتشديد من النسيان. 

والثانية: بالتخفيف أي: يكونان كالذكرء فيكون الاستدلال بهذه القراءة نصاّء 
وبالأولى تنبيها. 

ودليلنا: هو أنَّ شهادة الرجلين أقوى من شهادة المرأتين» لأن شهادة الرجلين 
مقبولة في الحدود والأموال» وشهادة الرجل والمرأتين مردودة في الحدودء وإن قُِلَّثْ 
في الأموال» والحكم باليمين أضعف من الحكم بالبينة لتقدمها على اليمين» فحكمنا 
بشاهد ويمين لاجتماع قوي مع ضعيف كما حكمنا برجل وامرأتين» ولم نحكم 
بامرأتين ويمين لاجتماع ضعيف مع ضعيف» وكما لم نحكم في الأموال بأربع نسوة. 

فإن قيل: فإنما أعطى مع يمين رجل . 

قيل : فيلزمك أن لا تعطي مع يمين امرأة وأنت تسوي بينهما ة في اليمين وفي هذا 
انفصال عن استدلاله . 

مسألة : قال الشَافعيُ رَضِي | اللَّهُ عَنْهُ: (قال) «وَلٌ يحل كم الحاكم ال مُورَ عَم 
هى عَلَبْه أخبر َسُولُ الله أنَهُ يَقضِي بالطاهرٍ 5 يتَوَلى اللَّهُ عَوّ وَجَلَ السَرَائر 
فَقَالَ: «مَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حقٌ أَخيه ب بشَيْءِ قَلا يذه فإِنّمَا افْطمْ لَه يطعَةَ مِنْ التاره َل 


الشهادات في البيوع/ باب عدة اللشهود _ ب  _‏ __م سسسسسششش [[ 
شَهِدَا بزُورِ أَنَّ رَجُلاً طَلَّنَ ابْرَأتَهُ انا فََوَقَ الحَاكمٌ بَيْتّهُمَا كَانَتْ لَهُ حَلدّلاً غَيْرَ أنَا نَكْره 
أذ يَطَأمَا مَيحَدًا ورم من رَحَمْ أن فرت هرقَةُ حرم بها على الرّذج وَيْحِل لأحَدٍ 


ل ممم ا ا ل 
ابْنَهُ عَمْدا فَأََاحَ لَهُ الحاكمُ دَمَهُ أَنْ يُدِيقَ دَمَهُ وَيَحلَّ لَهُ فِيْمَا بَيْنَهُ وَيَيْنَ اللّه عَرَّ وَجَلَّ) . 


قال الماوردي: وهذا كما قال. 000 لطالب حق بشهادة شاهدين فإن 
كانا صادقين كان حكمه صحيحاً في الظاهر والباطن وإن كانا كاذبين كان حكمه نافذا 
في ادر وباطادٌ في الباطن» أولم يحل للمحكوم له فيما بينه وبين الله تعالى». أن 
يستبيح يستبيح ما حكم به سواء كان مالا أو فرجاً أو قتلاء وهكذا لو طولب بمال يقبل فيه قوله 
و0 والشرك؛ والمضاربات» فأحلفه الحاكم عند إنكاره وإن كان صادقاً 
برىء في الظاهر والباطن» وإن كان كاذباً برىء في الظاهر دون الباطن» ولم يستبح ما 
حلف عليه» ولا يحيل حكم الحاكم الأمور عما هي عليه في الباطن وبه قال مالك وأبو 
يوسف ومحمد. 


وقال أبو حنيفة : ينفذ حكمه في الظاهر والباطن فيما تعلق بالفروج دون القتل 
والأموال حتى قال في شاهدين زور شهدا لرجل بنكاح امرأة حل له إصابتها وورثها: 
إن ماتت وإن علم كذب الشاهدين. 

وقال: لو شهدا بزور على رجل بطلاق زوجته حل لها أن تتزوج غيرهء وحل 
لكل واحد من شاهدي الزور أن يتزوجها إذا حكم الحاكم بشهادتهماء وقال في 
شاهدي زور شهدا لرجل أن هذه المرأة بنته ثبت نسبها ظاهراً وباطناء وصار محرماً لها 
وورثها إن فاتك النتدلالا نما وي أن رجلاً ادعى نكاح امرأة عند علي بن أبي طالب 
عليه السلام فجحدته فشهد له بتكاحها شاهدان» فحكم بينهما بالزوجية» فقالت: يا 
أمير المؤمنين» والله ما تزوجني. فأعقد بيننا عقدا أحل به له فقال : شاهداك رَوَجَاكَ . 


أي : جعلاك زوجته. 

قالوا: ولأن ما لزم به الحكم أنفذ في الظاهر والباطن كشاهدي الصدق . 

قالوا: ولأنه حكم ينفذ مع ظهور الصدقء» فجاز أن ينفذ مع ظهور الكذب 
كاللعان. 

قالوا: ولأن حكم الحاكم إذا نفذ باجتهاده فيما اختلف فيه نفذ ظاهراً وباطناء 
كتوريث الجد جميع المال مع الإخوة» وكانقطاع الفرقة فيمن قال لزوجته أنت على 
حرام؛ وجاز أن يستبيح المحكوم له بذلك» وإن اعتقد خلافه كذلك في المحكوم له 
بشهادة الزور» لنفوذ الحكم بهما في الحالين. 


يت 07 | لقنها وات في البيوع/ باب عدة الشهود 
ودليلنا الكتاب والسنة والاعتبار. 


فأما الكتاب فقوله تعالى: «وَلآ تَأَكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيِتَكُمْ بالباطل وَتَدْنُوا بها إلى 
الححكام» لِتَأكُنُوافَريَقاً مِنْ أَوَالٍ الّاس» [البقرة 4ذا] الآية. 

وفي تفسير هذه الآية دلائل كالنصوص فقوله: «ولاً تأَكُلُوا أَمْوَالُكُمْ بَيْتَكُمْ 
بالتباطل* فيه تأويلان : 

الحدفيا” بالظلم. 

والثاني : بالحرام. 

ولا ينفك الحكم بشهادة الزور منها. 

وفي قوله تعالى: وَُدلُوا بها إِلَى الكام» تأويلان : 

أحدهما : وتترافعوا فيها إلى الحكام. 

والثاني : وتحتجوا بها عند الحكام . 

وهذه صفة المشهود له بالزور. 

وفي قوله: طالتَأكُلُوا فرِيقاً مِنْ أَمْوَالٍ النّاس بالإثم وَأنْتُمَْعْلَمُونَ4 أي : أموال 
فريق من الناس . 

#بالإثم» فيه تأويلان: 

أحدهما: بشهادة الزورء وهذا نص. 

والثاني : بالجحود» وهو في معنى النص . 

وأما السنة فما رواه الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت 
أبي سلمة عن أم ٠‏ سلمة رضي الله عنها أن النبي كه قال: "نما أن بسر وَإِنَكمْ تَخْتصِمُونَ 
إلى َمل َعْضَكُمْ أن يَكُونَ ألْحَنّ بيه مِنْ بَْضٍ» فضي لَه عَلَى غَيْرِ يما أسمَمُ 


ا م 
م . و 


مِنْهُ» فَمَنْ قضيْتٌ لَهُ بك يْءِ مِنْ حَقٌ أخيهء قلا يَأَحُذَُهُ منْهُ فَإنَمَا أقْطعٌ لَهُ قطعة قطعَةٌ منّ الثّار»(3© 
وهذا نص» لأنه أخبر أنه يقضي بالظاهرء امهل باكر لا بل ما 
ولا يحرم حلالاً . 

وروى أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح» عن أبي هريرة» قال: قتل رجل 
على عهد رسول الله كه فرفع القاتل إلى رسول الله يكل فدفعه إلى وليٌ المقتول» فقال 


)0غ( أخرجه الشافعي في مسنده )١7/8/7(‏ حديث (2)575 وأحمد في مسنده (5/ )959٠9‏ والطبراني في 
المعجم الكبير .)١51//1١١(‏ 
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القاتل: يا رسول الله يكيدِ ما أردث قَثْل آال: فقال سول الله كد للولي : «أمَا نه إِنْ كان 
صَادقا فمَيْلتُهُ مَعَلْتَ الثّار» » 0 سَبِيْلهُ ة فخرّج يَجَرُ نسعته فسمي ذا النسعة 20 


فموضع الدليل منه أن النبي تكلِ بعد إذنه في قتله أخبر أنه كان صادقاء فأحرم 
قتله» فدل على نفوذ الحكم في الظاهر دون الباطن 

وأما الاعتبار فهو أن شهادة الزور أفسد من شهادة العبد والكافر» وحكم الأموال 
أخف من حكم الفروج» فلما لم ينفذ الحكم في الباطن بشهادة العبد والكافر كان أولى 
أن لا تنفذ في الفروج بشهادة الزورء ولما لم ينفذ بشهادة الزور في الأموال كان أولى 
أن لا تنفذ في الفروج» ويتحرر من اعتلال هذا الاستدلال قياسان: 

أحدهما: أن كل شهادة لا ينفذ بها حكم الباطن في الأموال لم ينفذ في الفروج 
قياساً على شهادة العبد والكافر. 

والقياس الثاني: أن كل حكم لا ينفذ في الباطن بشهادة العبد والكافر لم ينفذ 
بشهادة الزورء بخلاف الحكم في الأموال. 

فإن قالوا: الأموال لا مدخل للحكام في نقلهاء ولهم مدخل في نقل الفروج 
بتزويج الأيامى» ووقوع الفرقة بالعنة والفسخ بالعيوب» فلذلك وقع الفرق بين الأموال 


والفروج . 
والعبد والكافر ليس من أهل الشهادة» وشاهد الزور من أهل الشهادة» فلذلك 
وقع الفرق بينهما. 


قيل: الجواب عن فرقة بين الأموال والفروج من وجهين: 
لحاجته وعلى المفلس ماله لحاجة غرمائه . 

والثاني: ليس له ولاية في نقل الفروج» كما ليس له ولاية في نقل الأموال» لأنه 
لا يزوج» ولا يفسخ إلا باختيارء ولو ملك الولاية لنقلها بالاختيار. 

وعن فرقه بين شهادة الزور وبين شهادة العبد والكافر جوابان: 

أحدهما: أنه لما استويا في إبطال الحكم عند العلم بهما قبل الحكم وجب أن 
)١(‏ أخرجه أبو داود )١594/7(‏ كتاب الديات باب الإمام يأمر بالعفو في الدم حديث (5498)» وابن 


ماجه (4941/1) كتاب الديات, باب العفو عن القاتل حديث (7140): وأخرجه 
لنسائى (8/ 755)»: كتاب القضاة حديث (05160)» باب إشارة الحاكم على الخصم بالعفو. 
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«والثاني: أنه .سمع 'شهادة الزور على أنها ليست بزورء كما يسمع شهادة العبد 
على أنه ليس بعبد» فلما كان خطؤه في العبد مبطلا الجكمه في الحالين.وجب أن يكون 
خطؤه في شهادة الزور مبطلا لحكمه في الحالين» ولأنه يصير بشهادة الزور فاسقاً 
وحكمه بشهادة الفاسق مردود في الحالين نصاء ورد شهادة العبد في الحالين اجتهاداء 
ثم من الدليل على ذلك أن الحكم يبطل بفساد الشتهادة كما يبطل إذا خالف باجتهاده 
نصآء فلما كان فساده مخالفة النص يبطل ظاهراً وباطناً وجب أن يكون فساد بشهادة 
موجباً لإبطاله ظاهراً وباطناً. 

فإن قيل : ماخالف النص لا يكون جكماً . 

قيل: -.وكذلك ما أمضاه بشهادة الزور لا يكون .حكماء ولأنه جكم .بشهادة زونب 
فوجب أن يكون باطلاً كالحكم بالقصاص 

فأما ا ل ا شاهداك رَوَجَاكَء فمن ثلاثة 
أوجه : 

أحدها: أنه مجهول عند أصحاب الحديث؛» فكان أسوأ حالاً مما ضعف إسناده. 

والثاني: أنه لم يعلم كذب الشهودء فلم يبطل شهلدتهم» والخلاف إذا علمها. 

والثالث: أنهم لا يحملونه على قوله: شاهداك زوجاكء لأنهم يجعلون الحاكم 
مزاوجا لها دون الشاهدء وقد كان شريح يقضي في أيام علي» فإذا حكم لرجل 
بشاهدين» قال له: يا هذا إن حكمي لا يبيح لك مما هو حرام معليك.؛ ولو خالفه علي 
فيه لأنكره عليه 

وأما الجواب عن قياسهم على شهادة الصدق فهو استحالة الجمع بينهما بالقبول؛ 
لقبول الصدق ورد الكذب ونفوذ الحكم في الظاهرء لاستوائهما في الجهل بالكذب» 
ولو علم .لما نفذ في الظاهر كما لم ينفذ في الباطن. 

وأما الجواب عن قياسهم على اللعان» فمن وجهين: 

أحدهما: أن الحكم لم ينفذ بالكذب» وإنما نفد باللعان. 

والثاني: أن اللعان استئناف فرقة والحكم بشهادة الزورء إنما هو تنفيذ لفرقة 
سابقة فإذا لم تكن لم يصح تنفيذ معدوم. 

وأما الجواب عما استدلوا به من حكم الحاكم من مسائل الاجتهادء فهو أن ليس 
في الباطن ما يخالف الظاهرء فلذلك نفذ حكمه في الظاهر والباطن» وخالف شهادة 
الزور التي تخالف الظاهر فيها الباطن» فلذلك نفذ حكمه في الظاهر دوت الباطن» 
وسنشرح من فروع هذا الأصل ما يستقر به حكمه. 
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قصل: فإذا تقرر بما ذكرنا أن حكم الحاكم في الظاهر لا يحيل الأمور عما هي 
عليه في الباطن» وإذا كان كذلك انقسمت أحكامه ستة أقسام : 





أحدها: أن يحكم بشهادة. صدق أو يمين صدق فيما لا يختلف فيه مذاهمب 
الفقهاء؛ فحكمه نافذ في الظاهر والباطن» وعلى المحكوم عليه أن يلتزمه فيما كان 
ظاهراً وباطناً» وللمحكوم له أن يستبيحه ظاهراً وباطناً. 

والقسم الثاني : أن يحكم بشهادة زور أو يمين كاذبة فيما لا تختلف فيه مذاهب 
الفقهاء-.» كشاهدين زور شهدا لرجل بنكاح امرأة منكرة» فحكم له الحاكم يتنكاحهاء 
فهي حلال له في الظاهر وحرام عليه في الباطن» ولها أن تنكح غيره.في الباطن» وليس 

ولو طلق الرجل زوجته ثلاثآ» وأنكرهاء وحاكمته فأحلفه الجاكم لها حلت له في 
الظاهرء وحرمت عليه في الباطن» وحل لها أن تتزوج غيره في الباطن» ومنعت من 
التزويج بغيره في الظاهر ثم على هذا. 

والقسم الثالث: أن يحكم بما يخالف ظاهره لباطنه» ولا تنبرم علانيته بعد حكمه 
كزجلل بلع جاررية على رجل وجحده المشتريء وحَاكمّهء فأحلفه الحاكم أنه 
وعادت الجارية إلى بائعهلء. فالأولى للحاكم أن يحمل المشتري على الاستقالة» 
ويحمل البائع على الإقالة؛ لتحل لبائعها ظاهرا وباطناً فإن لم يفعل أو فعل» فلم يجب 
المشتري إلى الاستقالة ولا البائع إلى الإقالة.» ففيها لأصحابنا ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن تعود إلى البائع ملكا للمشتري ليبيعهاء فيما يستحقه من ثمنها عليه» 
ولا يحل له وطؤها وما باعها به من زيادة في الثمن لزمه ردهاء. وما بقي له من ثمنها 
كان حقا له عليه.4؛ لأن الباطن مخالف للظاهر. 

والوجه الثاني : أن الجحود يجري مجرى الرد بالإقالة» فإن أراد البائع إعادتها 
إلى ملكه أظهر الإقالة» وحكم له بعد إظهارهاء وإن لم يرد إعادتها إلى ملكه لم تحل 
له.. وكانت. في يده ليستوفي. ببيعها ماله من ثمنهااء» وفي جواز تفرده ببيعها وجهان: 


والوجه الثالث : أن الجحود يجري مجرى الفلس لتعذر الوصول. إلى الثمن» فإن 
أراد أن يتملكها قال. قد اخترت عين مالي باسترجاعهاء. وفي جواز تفرده بهذا القول 
من غير حاكم وجهانء, ثم هي حلال له وإن لم يرد أن يتملكها كانت في يده للمشتري 
يستوفي ثمنها من بيعها . 

والقسم الراايع : أن يحكم بما اختلف الفقهاء فيهء فهو على ثلاثة أضرب : 
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ْ أحدها: أن يحكم بأقوى المذهبين أصلاء فحكمه نافذ في الظاهر والباطن. 

والضرب الثاني: أن يحكم بأضعف المذهبين أصلاً مما ينقضه عليه غيره من 
القضاة فحكمه باطل في الظاهر والباطن. 

وهل يفتقر بطلانه إلى حكم حاكم له؟ على وجهين: 

والضرب الثالث: أن يحكم فيما يحتمل كل واحد من المذهبين» ولا يجوز لغيره 
من القضاة أن ينقضه عليه» فحكمه نافذ في الظاهر والباطن» فإن كان المحكوم له 
وعليه من غير أهل الاجتهاد كان لازماً للمحكوم عليه ومباحاً للمحكوم له» وإن كانا 
من أهل الاجتهاد كان لازماً للمحكوم عليه» لأنه مخير في إباحته للمحكوم له إذا 
خالف معتقده وجهان: 

أحدهما: يستبيحه لنفوذ الحكم به في الظاهر والباطن. 

والثاني : لا يستبيحه في الباطن وإن استباحه في الظاهر لاعتقاده بحظره. 

والقسم الخامس : الحكم في المناكح المختلف فيها كالنكاح بغير ولي» ونحوه. 
فللزوجين فيها حالتان: 

إحداهما: في عقده. 

والثاني : في حله . 

فأما حال العقدء فللزوجين حالتان: 

إحداهما: أن يكونا من أهل الاجتهادء فيجوز لهما أن ينفردا بالعقد باجتهادهما 
من غير حكم حاكمء ولا استفتاء مجتهدء وإن كانا من غير أهل الاجتهاد» ففي جواز 
انفرادهما بالعقد من غير اجتهاد حاكم واستفتاء مجتهد وجهان: 

أحدهما: يجوز ما لم يمنعهما ذو حكم لما في الاجتهاد من إباحته . 

والوجه الثاني: لا يجوز ما لم يأذن لهما ذو حكم لما في الاجتهاد من حظره. 

فأما حال الرفع والحل» فلهما حالتان: 

إحداهما: أن يختلف الزوجان فيه فلا يرتفع» وينحل إلا بحكم حاكم. 

والحال الثانية : أن يتفقا عليه من غير طلاق فلهما حالتان: 

إحداهما: أن يكونا من غير أهل الاجتهادء فلا يرتفع بأنفسهماء ونظر: فإن 
زوجهما حاكم لم يرتفع إلا بحكم حاكم وإن تزوجا باستفتاء ففيه مجتهدء ففيما يرتفع 
به وجهان: 
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أحدهما: يرتفع باستفتاء مجتهد اعتباراً بعقده. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج: لا يرتفع إلا بحكم حاكم 
لتجاوزه إلى من يعقد النكاح من بعده. 

والحال الثانية: أن يكون الزوجان من أهل الاجتهاد. ففيما يرتفع به العقد 
وجهان: 

أحدهما: يرتفع باجتهادهما اعتباراً بعقده. 

والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج لا يرتفع إلا بحكم حاكمء 
لتجاوزهما إلى من يعقد النكاح من بعده. 
وإعساره بالنفقة» فلا يجوز فسخه بالعنة إلا أن يحكم الحاكم بتأجيل الزوج سنة» ثم 
يحكم بعنته بعد انقضائهاء فإذا حكم بالعنة بعد انقضائهاء ففي الفسخ وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري: أنه لا يقع الفسخ إلا بحكم الحاكم 
كما لم تثبت العنة إلا بحكمه. 

والوجه الثاني: يجوز أن تنفرد الزوجة بالفسخ؛ لأن الفسخ بالعنة بعد ثبوتها 
متفق عليهء وهكذا الفسخ بإعسار الزوج بالنفقة لا يصح إلا أن يحكم الحاكم بجواز 
الفسخ. فإذا حكم به ففيه وجهان: 

أحدهما : لا يصح الفسخ إلا أن يتولاه الحاكم. 

والوجه الثاني : يجوز أن تتولاه الزوجة. 

فأما إذا أعتقت الزوجة تحت عبدء فلها أن تنفرد بفسخ النكاح». لأن فسخه 
بالعتق تحت عبد لا يفتقر إلى حكم. لانعقاد الإجماع عليه. 

فأما عيوب الزوجين إذا أراد الزوج أن يفسخ بها إذا كانت الزوجة معيبة أو 
أرادت الزوجة أن تفسخ إذا كان الزوج معيباء فإن كانت من العيوب المجمع عليها جاز 
أن ينفرد الزوجان بالفسخ بهاء وإن كانت مختلفاً فيها لم يجز الفسخ بها إلا أن يحكم 

أحدهما : لا يصح الفسخ حتى يتولاه الحاكم . 

والثاني: يصح إذا تولاه مستحقه وهكذا رجوع البائع بعين ماله إذا أفلس 

الحاوي في الفقه/ ج17/ ”3 
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المشتري لا يصح إلا أن يحكم الحاكم بفلسه ثم يحكم بجواز الرجوع بالأعيان 
المبيعة» فإذا حكم في الفلس بجواز الرجوع ففيه وجهان: 


أحدهما: لا يرجع به البائع إلا أن يحكم الحاكم برده عليه. 


والوجه الثاني: يجوز أن يرجع به البائع إذا حكم له الحاكم بجواز الرجوعء 
وكذلك على قياس هذا فى نظائره» وبالله التوفيق. 


8 8 > جه 2 9 7 لاوا مس 

بَابُ شهادّة النْسَاءٍ لا رَجُل مَعَهْنْ 
- ع - 2 ار ال ون 
وَالردُ على مَن أَجَار شهادة امْرَأَةِ من هذا الكتاب 
وَمِنْ كتابٍ اختلاف ابْن أبي لَيْنَى وَأبِي حَنْئْقَة كتئقة 

م 0-1 25 اللّه: 20 0 3 2 8 7 3 

قَالَ الشّافعِيُ رَحِمَهُ اللهُ: «وَالوِلآدَة وَعْيُوبٌ النّسَاءِ مِمّا لَمْ أغلّم فَيْه مُخَالِفا في 
أنَّ شَهَادَةَ الشّمَاء جَائْرَة فيْه ل وَجُلَّ مَعَوَىّ تَعَهء ) 

قال الماوردي: أما الولادة فلا اختلاف بين الفقهاء في أنه يجوز أن تقبل فيها 
شهادة النساء منفردات» وإنما اختلفوا فى علة الجواز» فعند الشافعى أنه مما لا يحضره 
الرجال» وعند أبى حنيفة أنه مما لا يباشره إلا النساء . 

وأما الشهادة فيما سؤى ذلك من أحوال أبدانهن» فتنقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها : ما اتفقوا على جواز شهادة النساء المتفردات فيه ل 
'المحارم تعمد النظر إليه فيما ب بين السرة والركبة سواء كان في الفرج كالقرن» والرتق 


كان مما عداه من برص أو غيره» تعليلاً عند الشافعى بأنه لا يشاهده الرجال» 0 
عند أبى حنيفة بأنه لا يباشره إلا النساء . 


فإن قيل: فهي عورة من المرأة تحرم على الرجال والنساءء فلم جوزتم فيها 
شهادة النساء مع مشاركتهن للرجال في التحريم؟ 

قيل: لأنها في حقوق الرجال أغلظ تحريماً منها في حقوق النساءء لأن تحريمها 
في الرجال مختص بمعنيين 

أحدهما : ستر العورة . 

والثاني : قطع الشهوة. 

وتحريمها في النساء مختص بمعنى واحد» وهو ستر العورة فلما دعت الضرورة 
فيه إلى الشهادة أبيحت لأخف الجنسين حظرا. 

والقسم الثاني : ما لا يقبل فيه إلا الرجال دون النساء» وهو ما لم يكن من 
عورات أبدانهن كالوجه والكفين» فلا يقبل في عيوبه إلا شهادة الرجال دون النساء 


إجماعاء لخروجه عن العورة في .حقوق الرجال والنساءء فلم تدع الضرورة إلى فيه 
انفراد النساء . 
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والقسم الثالث: ما اختلف فيه»ء وهو فيما كان عورة مع الأجانب» ولم يكن 
عورة مع ذوي المحارم. كالذي علا عن السرة وانحدر عن الوجه والكفين» ومنه 
الرضاع من الثديين» فمذهب مالك أنه يجوز أن يقبل فيه شهادة النساء منفردات» 
لتحريمه على الأجانب وعند أبي حنيفة لا يقبل فيه شهادة النساء منفردات» لإباحته 
ل ا 

فصل: وكل ما جاز أن تقبل فيه شهادة النساء منفردات جاز أن يقبل فيه شهادة 

الرجال منفردين » وشهادة الرجال مع النساء إذا بقي الرجال في المشاهدة على 
عدالتهم» ولهم في مشاهدة الولادة والعيوب الباطنة ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يقولوا: حانت منا التفاته من غير تعمدء فرأينا فهم باقون على 
العدالة» ويجوز أن تقبل فيه شهادتهم» وكذلك في الزنا. 

والحال الثانية : أن يقولوا: تعمدنا النظر لغير شهادة» فرأيناء فقد فسقوا بتعمد 
النظر لغيره» فوجب أن لا تقبل شهادتهم» وكذلك في الزنا. 

والحال الثالث: أن يقولوا: تعمدنا النظر لإقامة الشهادة. ففي فسقهم بهذا النظر 
ثلاثة أوجه: 

أحدها : وهو قول أبي سعيد الإصطخري: أنه يحرم في الزناء وغير ير الزنا؟ لأنه 
استباحة محظور لغير ضرورة» فيصيروا بهذا النظر فسقة» لا تقبل شهادتهم . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يحل في الزنا وغير الزنا؛ لأنه 
نظر لحفظ حق» فيكونوا على عدالتهم. وتقبل شهادتهم. 

والوجه الثالث: أنه يحرم في غير الزناء ويحل في الزناء لأن الزاني هاتك | 
لحرمته وغير الزاني حافظ لهاء فيفسقوا بالنظر في غير الزناء ولا تقبل فيه شهادتهم» 
ولا يفسقوا بالنظر في الزناء وتقبل فيه شهادتهم . 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَاخْيَلَهُوا في عَدَدِهَا فَقَالَ عَطَاءٌ له يَكُونُ 
: لس 9 3 وم الدع اه .5 5 0 عر . * 
0 0 0 النسَاء الك عُدُولٍ (قال اخواه 4 
لب أ 5 وال أ أ خبطو شو دهي خض ل 3 ب 
هنإ أزبع عُدُولُ لأنَ ذَلِكَ مَغتى كم الله عَرَ وَجَلَّ (قَالَ السَافعِي) وَقَلْت لِمَنْ يُجيرُ 
ادم امرأة في ا 0 لآ مِنْ قبل الشَّهَادة وَأَبْنَ الحَبَرُ من الشّهَادَة 
أتَْبَلُ امرأة عن انرأة أَنّ ام يَجُل وَلَدَتْ هَذَا الود قَالَ لآ قُلْتُ مَتَفْبَلُ في الحَبر برا 


-_ 


0 


اك 
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فلن عَنْ فُلآن؟ قَالَ: َعَمْ قُلْتُ فَالحَبَدْ هُوَ مَا ا سْتَوَى فِيْهِ المُحْبَدْ وَالمُخْيرُ وَا 
حَلآلٍ و حَرَام؟ قَالَ نَعَمْ ل وَالشَهَادَةٌ ما كان الشَاهدُ مله خَلِيَا وَالْعَاعَةٌ َنم 05 
المَشْهُودَ عَلَيْه؟ٍ قَالَ نَعَمْ : قُلْتٌ أَكتَرَى هَذَا مُشْبِهَاً لِهَذَا؟ قالَ أَمَا في هَذَا قَل». 

قال الماوردي: وإذ قد مضى ما يقبل فيه شهادة النساء منفردات» فقد اختلف 
الفقهاء في عدد المقبول منهن على خمسة مذاهب: 

أحدها : : وهو مذهب الشافعي» وبه قال عطاء أنه لا يقبل أقل من أربع نسوة. 

والثاني: وهو مروي عن أنس ويحكى عن عثمان البتيٌ أنه يقبل فيه ثلاثة نسوة» 
ولا يقبل أقل منهن 

والثالث : وهو مذهب مالك والثوري: أنه يقبل شهادة امرأتين 

والرابع : وهو مذهب الحسن البصري وبه قال ابن عباس يقبل في الولادة شهادة 
القابلة وحدهاء ولا يقبل شهادة غير القابلة إلا مع غيرها. 

والخامس: وهو مذهب أبي حنيفة يقبل فيه شهادة المرأة القابلة كانت أو غير 
قابلة إلا ولادة المطلقة» فلا يقبل فيه شهادة الواحدة» استدلالاً بما روى ابن المدائني 
عن الأعمش عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي كله : «أجاز شهادة القابلة»(١2‏ ويما روي 
عن علي عليه السلام: «أنه أجاز شهادتها"» ولا مخالف لهء فكان هذا نصاً 
وإجماعاًء ولأنها شهادة تتضمن معنى الخبر» فلما قبلت وحدها في الأخبار قبلت في 
هذه الشهادة» ولأنها حال يحتشم فيها من عدا القابلة» فجاز قبول شهادتها وحدهاء 
اغفبارا بالسوورة: 

ولأنه لما استوى رد الواحد ومن زاد عليها في الموضع الذي لا يقبلن فيه وجب 
أن تكون الواحدة مساوية لمن زاد عليها في الموضع الذي تقبل فيه. 

وأما مالك فاستدل بأنهن لما قمن في انفرادهن بالقبول مقام الرجال» وجب أن 
يقمن في العدد مقام الرجال في القبول» وأكثر عدد الرجال اثنان» فاقتضى أن يكون 
أكثر عدد النساء اثنتين وأما البتي فاستدل بأن ال بعال فت تبهادة المرأتين للرجل في 
الموضع الذي لا ينفردن فيه فوجب أن يستبدل الرجل بامرأة ة في الموضع الذي ينفردن 
فيه فيصيرون ثلاث . 

ودليلنا على جميعهم أن شهادة النساء أنقص من شهادة الرجال من وجهين: 


.)191/7( أخرجه البيهقي في السنن الكبرى‎ )١( 
المصدر السابق.‎ )0( 
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0 أحدهما : أن الله تعالى أجاز شهادة امرأتين مقام شهادة رجل بقوله تعالى: لفن 
لم يَكونا رَجليْن فْرَجُلٌ وَامْرََنَانِ4 [البقرة: 187]. 

والثاني: أنهن لا يقبلن في مواضع يقبل فيها شهادة الرجال» ويقبل الرجال في 
المواضع الذي يقبل فيها شهادة النساءء فلما لم يقبل شهادة الواحد من الرجال مع 
قوته» فأولى أن لا تقبل شهادة الواحدة من النساء مع ضعفها. 

ولأنها شهادة ينفرد المشهود عليه بالتزامهاء فوجب أن يفتقر إلى العدد كسائر 
الحقوق» وقد حكى المزنى قول الشافعى: «والشهادة ما كان الشاهد منه خلياً». وفيه 
تأويلان: 

أحدهما: أن يكون الشاهد خلياً من نفع يعود عليه بالشهادة» ليوضح به الفرق 
بين الشهادة والأخبار التي تقبل وإن عادت بنفع على المخبر. 

والثاني: أن يكون خلياً أن يتعلق عليه بالشهادة حكمء فإن الوارثين إذا شهدا 
بدين على الميت كان ما عليهما منه واجباً بإقرارهماء وما على غيرهما منه واجباً 
بشهادتهماء ويدل على أبي حنيفة خاصة أنها شهادة على ولادة» فلم يقبل فيها شهادة 
واحدة كالشهادة على ولادة المطلقة. 

فأما الجواب عن الحديث في شهادة القابلة مع ضعفه وأن المدائني تفرد بروايته» 
وهو ضعيف عند أصحاب الحديث». فلا دليل فيه» لأنه قبلها ولم ينفرد بقبولها 
وحدهاء وتكون فائدة الحديث أنها وإن باشرت أحوال الولادة» فلا يمنع ذلك من قبول 
شهادتها» وكذلك المروي عن علي عليه السلام. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن فيها معنى الخبر فمن وجهين: 

أحدهما: أنها لو جرت مجرى الخبر لقبل فيها شهادة العبد والأمة» كما يقبل 
غيرهما ولقبلت شهادة المرأة عن المرأة كما يقبل خبر المرأة عن المرأة» وقد قال 
الشافعي: «يقبل خبر المعنعن ولا تقبل شهادة المعنعن»» يعني فلاناً عن فلان عن 
فلان. 

والشاني: أن الخبر يتساوى فيه المخبر والمخبّر في الالتزام والانتفاع» ولا 
يتساوى الشاهد ومن شهد له وعليه. 

وأما الجواب عن استدلالهم باحتشام من عدا القابلة فمن وجهين: 

أحدهما: أن العرف جار باجتماع النساء عند الولادة للتعاون وفضل المراعاة. 


والثاني: أن هذا المعنى يقتضي أن لا تقبل شهادة غير القابلة وهو أن يكون 


الشهادات في البيوع/ باب شهادة النساء لا رجل معهن ‏ _ااسسسس 5# 
للحسن دليل وأما الجواب عن الاستدلال بالرد والإجازة فمن وجهين: 

أحدهما: أنه اعتبار بالضدء لأنه اعتبر الإجازة بالرد» والرد ضد الإجازة والشيء 
إنما يعتبر بنظيره ولا يعتبر بضده. 

والثانى: أنه لو جاز هذا الاعتبار لجاز أن يقال: لما رد بالفسق شهادة الواحد. 
والعدد وجب أن يقبل بالعدالة شهادة الواحد والعددء وهذا غير جائزء فوجب أن يكون 
ماذكروة أيفا عبد حاتو: 

فصل: فإن شهد الرجال فيما ينفرد فيه النساء قبلواء ولم يحكم بأقل من شاهدين 
لأن شهادة الرجال أقوىء» فكانت بالقبول أولى» وإن شهدن مع الرجال جاز» وقبل فيه 


رجل وامرأتان وبالله التوفيق.... 


تَمَانِينَ 000 شهاد م 
و لهمهةه ٠‏ ِّ 5 85 َه - م ل 0200 
خلا بَيْئََا في الجُرْمَيْنٍ قديما وَحَدِيئا في انه إذا تَابَ قبلث شُهادَنُةُ» . 

قال الماوردي: اعلم أن للقاذف بالزنا حالتين: 


إحداهما : ان تَحَقّقَ قذفه في الأجنبي والأجنبية يكون بأحد أمرين: إما بإقرار 
الكمارتك لزنا رما حسام البينه خلئة بخمل الرناء. رتضدقة لي الزريتة بكو مع هذين 
الأمرين بثالث وهو اللعان» فإذا حقق قذفه بما ذكرنا كان على حاله قبل القذف في 
عدالته وقبول شهادته. ل 


والحال الثانية: أن لا يحقق قذفه ببينة ولا تصديق ولا لعان» فيتعلق بقذفه ثلاث 


أحدها: وجوب الحد ثمانين جلدة. 
والثاني : فسقه المسقط لعدالته. 


والثالث: أن لا يقبل له شهادة د ما لم يتب» وهذه الأحكام الثلاثة 00 
نصاً من قول الله تعالى: «وَالْذِيْنَ َرمُوْنَ المُخْصََّاتِ َم لَمْ يَأنُوا بأزبعة شُهَدَ 
فَاجْلِدُوهُمْ نَمَانِينَ جَلْدَةَ و5 تقبَلُوا لَهُمْ شَهَادَة أََدَا ١‏ وَأوْلَيكَ مم المَاسِفُونَ»ٌ [النور: 00 
كدق القذف هو الموجب لهذه الأحكام الثلاثة من الجلد» والفسق» ورد الشهادة. 


قال أبو حنيفة: إن القذف موجب للجلد وحدهء فأما الفسق ورد الشهادة فيتعلق 
بالجلد دون القذف» فيكون على عدالته» ويجوز أن تقبل شهادته ما لم يجلدء فإذا 
جلد فسق ولم تقبل شهادته أبدا استدلالاً بأنه قبل الجلد متعرض لتحقيق القذف 
وسقوط الجلد» فلم يستقر حكم القذف إلا بالجلد. 
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والدليل على فسقه» ورد شهادته بالقذف دون الجلد قول الله تعالى : ِدَالِْيْنَ 
يَرْمُوْنَ المُخْصَّنَات ته نَم لم يَأنُوا ِأَرْبَعَة شهدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانئْنَ جَنْدَةَ وَل تَقيلوا هم 
شَهَاء أبداً لتك هم القايقون» [النور: 4] فعلق على القذف ثلاثة أحكام الجلد» 
والفسق» ورد الشهادة» فلما تعلق الجلد بالقذف وجب أن يكون ما ضع إليد وقرن به 
متعلقاً بالقذف» ولأن الجلد تطهير وتكفير» لقول النبي يل : «الحُدُودُ كَفَارَاتٌ لأهلهًا» 
فلم يجز أن يكون تكفير ذنبه موجباً لتغليظ حكمه. 


ولأن فسقه ورد شهادته إنما يتعلق بفعله لا بفعل غيره» والقذف من فعله. 
والجلد من فعل غيره. ولأنه لما فسق بالسرقة دون القطع وبالزنا دون الحد وجب أن 
يكون القذف بمثابتهماء لأن الحدود موضوعة لاستيفاء الحقوق وبه يقع الانفصال عن 
استدلاله . 


فصل: فإذا استقر بقذفه وجوب الأحكام الثلاثة» فإن من قذف لم يسقط عنه 
بالتوبة الجلد باتفاق» وزال فسقه باتفاق واختلف في قبول شهادته بعد التوبة» فذهب 
الشافعي في ذلك وفقهاء الحرمين إلى قبول شهادته قبل الجلد وبعده» وهو قول 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه وبه قال الزهري والأوزاعي والشعبي» وأحمد 
وإسحاق. 


وقال أبو حنيفة : لا أقبل كنيادثة يعد الجلد أنذا ونه فال ا البصري 
والنخعي والثوري استدلالاً بقول الله تعالى : 9لا تفْبلُوا َهُمْ سَهَادة أب . وما أَبَدَ الله 
كمه لم يَرَّل. 


وبرواية عائشة رضي لله عنها أن النبى كل قال: «وَلآ قبن شَهَادَة حَائن َلآ خَائئة 


رت مهث# ن  .‏ ادكه 
وَلا محدود في قذف20© , 
20 ص 


قالوا: وهذا نص لا يرتفع بالتوبة» ولأن ما تعلق بالقذف من حقوق الادميين لم 
يسقط بالتوبة كالجلد والشهادة من حقوق الادميين . والذلال ل ا 0 
التوبة قول الله تعالى: <ول تُقْبَاً الَهُمْ شَهَادَة 5 أَدا» [النور: ؛] «إلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في السنن (4/ 545 كتاب الشهادات (5): باب ما جاء فيمن لا تجوز 
شهادته (؟)2 الحديث (94؟5؟)2 وأخرجه الدارقطني في السنن (5/ 155)؛ كتاب الأقضية» وأخرجه 


أيضاً أبن عدي في الكامل في الضعفاء (1/ .)71/١15‏ كلهم عن عائشة. 


نا 
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بَعْدِ ذَلِكَ وأضْلَّحُوا فَإِنّ الله عَُورٌ رَحِيمُ» [النور: 5] والاستدلال بها من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن الاستثناء [بالتوبة]('2 يرفع ما تقدم» والاستثناء إذا انعطف على 
تعد اباد إليهماء ا ا يعنت سالح. 

والثاني : أن الجلد ورد الشهادة حكمان والفسق علة والاستثناء راجع إلى الحكم 
دون العلة. 

0 إِنْ دخل زيد الدار وجلسء فأعطه درهماًء لأنه صديق» فدخل ولم 
يجلس فلم يستحق الدرهم» وكان على الصداقة» لأن الدرهم جزاءء والصداقة علة. 

والثالث: أن الفسق إخبار عن ماض» ورد الشهادة حكم مستقبل والاستثناء يرجع 
إلى مستقبل الأحكام» ولا يرجع إلى ماضي الأخبار. واعترضوا على الاستدلال بهذه 
الآية من ثلاثة أوجه: 

أحدها : : أنه لما لم يعد الاستثناء ء بالتوبة إلى الجلد منع من حمله على العموم» / 
ودل على اختصاصه بأقرب مذكور» وهو الفسق دون رد الشهادة» وإن كان من مذهبهم 
أن الاستثناء يختص بأقرب مذكور عنه جوابان: 

أحدهما : أنه لم يعدل إلى الجلد لدليل خصه وهو أنه حق ادمى» فبقى ما عداه 

والثاني: أن الفسق علة في رد الشهادة» وارتفاع العلة موجب لرفع حكمهاء 
وليس الفسق علة في وجوب الحد. فلذلك ارتفع رد الشهادة» ولم ير تفع وجوب 
الحد. 

والاعتراض الثاني : أن قالوا: فقوله «إلا الّذَيْنَ تابوا©# عائد إلى ما بعده من 
الكلام لا إلى ما قبله» لأنه قال : «إلاّ الّذيْنَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذَّلِكَ وَأصْلَحُوا فَإِنَّ اللّهَ حَفُودُ 
رَحِيم» [النور: 5] أي إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله يغفر لهم» ويرحمهم فتعود 
التوبة إلى الغفران والرحمة» ولا تعود إلى الفسق ورد الشهادة لثلا يصير ما بعده من 
الكلام منقطعاً وعنه جوابان: 

ىا ماع مك كم 2 وار دي عن 
أحدهما: أن قوله: «فإن الله غفورٌ رَحِيم4 صفة لذاته لا تتعلق باستثناء ولا 
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والثاني : أنه لما كان قوله في آية الحرابة : «إلا الذين تَابُوا مِنْ قبل أن تقدروا 
عَلَيِْمْ فَاغلَمُوا أنَّ اللّهَ عَُودٌ َحِيم4 [المائدة: 4"] استثناء يعود إلى ما قبله» وإن كان 
ما بعدذه متقطعاء لأنه صفة » كذلك صفة هذا في هذه الآية. 

والاعتراض الثالث: أن قالوا: رد الشهادة حكم», والفسق تسمية والخطاب إذا 
اشتمل على حكم وتسمية وتعقبها استثناء يعود إلى التسمية دون الحكمء ٠‏ كقوله: أعط 
زيداً وعمراً الفاسق إلا أن يتوب يعني فإنه لا يكون فاسقاء وعننه جوابيان: 

أحدهما: أن الفسق ورد الشهادة حكمان» فلم يسلم لهم ما ادعوا. 

والثاني : أنه لو جاز الفرق بينهماء لكان عود الاستثناء بالتوبة إلى الحكم أولى 
من عوده إلى الاسمء لأن التوبة تغير الأحكام ولا تغير الأسماة» ثم تدل على المسألة 
جات المي (ورَ الذي يتل اليه عن باه يفو عن 

ثم يدل عليه من جهة السنة ما روي عن النبي كَل أنه قال.: ره 

ويدل عليه إجماع الصحابة وهو أن عمر بن الخطاب لما جلد أبا بكرة في شهادته 
على المغيرة بالزناء قال له: تب أقبل شهادتك» فقال: لا أتوب» وكان هذا القول منه 
بمشهد من الصحابة؛ لأنها قصة اجتمعوا لها فما أنكر قوله أحد منهم» فدل على 
إجماعهم . 

والدليل عليه من الاعتبار: أن الشهادة إذا ردت بفسق قبلت بزوال الفسق؛ قياساً 
على جميع ما يفسق به. 

ولأن من قبلنت شهادته بالتوبة قبل الحد قبلت بالتوبة بعد الحد قياساً على سائر 
الحدود. 
إذا حد في قذف ثم أسلم. 

ولأن فعل الزنا أغلظ من القذف بالزنا لتردد القذف بين الصدق والكذبء فلما 
قبلت شهادته بالتوبة من أغلظ الاثمين قبل الحد وبعده كان قبوله بالتوبة من أخفهما 
قبل الحدّ وبعده أولى. 

ولأنه لما عاد إلى العدالة في قبول روايته وجب أن يعود إليها في قبول شهادته» 
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وقد كان أبو بكرة على إصراره يستروي فيروي ويستشهد [فله](2© يشهد. 

فأما الجواب عن استدلالهم بأن الله عز وجل جعل رد الشهادة مؤبداًء فهو 
مشروط الإطلاق بعدم التسوية ومستثنى التأييد بالتوبة. 

ال ا ا ال ل 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الشهادة من حقوق الادميين» فهو أنها مشتر 
بين حقوق الله تعالى وحقوق الأدميين لقول الله تعالى «وأقية 0 
للّه> [الطلاق: ١‏ ]. 

مسألة: قال الشَّافِعِي ر تَحمّةٌ اللّهُ: «وَالّبَة إكْذَابْهُ نَفْسَهُ لأنَهُ أَدْنتَ ِأَنْ نَطْقَ 
بالقَذْف وَالتَوْبَهُ منْهُ أن يَقُولَ: : الَف بَالّ كما تَكُونَ الوه القَوْلِء والقَوهُ عا بالقَول. 


00 


إِنْ كَانَ عَدْلاً مُبِلّثْ شَهَادَئُُ وإ مَحَبّى يَحْسْنٌ حَالَهُ (قال الشَافِعِن) أَخْبَنا سَفْيَانُ ب 
عيبن قَالَ سَمِعْتُ الرُهْرِيٌ يَقَولُ رَعَمَ أَهْلُ العراقٍ أنَّ سَهَادَةَ القاذف لآ تَجُورُ فَأَشْهَدُ 
لأخبرني دع سَمَى الذي أ: بره أن عُمَرَ قَالَ لأبي بَكْرَةَ ثب تُقْبَلُ شَهَادَئُكَ أو قَالَ إنْ ثُبتَ 
قت مَهَادَئكَ (هال) ولعي عَنٍ ابن عباس مكل تغتى حَذَا ونا ان أي تيح كلك 
َقولّهُ قَلْتٌ مَنْ قَالَ؟ عَطَاء وَطاوْسُ رجام و3 الشدين يليل الله ترك وا تلود 
لجان وان (لمازن) وجو قبل اديكة 2و ناسين يعد يُحَدُ لأنّ الحدُوة كَمَارَاتُ لأَهْلهًا 
4 ونا في خسن حالاته وها في له شر حالآته؟ وَإِذَا قَبِلتُمْ تو به الكاذ 
القاتل عَمْداً كيف لآ تقبلُونَ تَوْبَة القَاذف وَهُوَ يس دنباً؟1. 


لبن 


قال الماوردي: اعلم أن القاذف إذا حقق قذفه بما قدمناه كان على عدالته وقبول 
شهادته» وإن لم يحققه تعلق به ما ذكرناه من 0 الثلاثئة» وإن لم يتب من قذفه 
استقرت الأحكام فيهء وإن تاب ارتفع ما سوى الجلدء فلزم أن نذكر شروط التوبةء 

إحداهما: أن يتعلق به حق . 

والثاني : أن لا يتعلق به حق» فإن لم يتعلق بالذنب حق سوى الإثم كمن قبل 
أجنبية أو استمتع بما دون الفرج منها فمأثم هذا الذنب مختص بحق الله تعالى لا 
يتجاوزه إلى مخلوق» فالتوبة منه تكون بشرطين: 


)0( سقط في .١‏ 
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أحدهما : الندم على ما فعل؛ والعزم على درل يكل فق المتعثيل؛ 5 
بهماء قال الله تعالى : لوَالَذَيْنَ إِذَا فَعَلُوا فَاحشّةَ أ و طَلمُوا أنمْسَهُمْ ذَكَرُوا الله َاسْتغْفرُوا 
ِدُنُوبهمْ وَمَنْ يه َُِ الدنُوب ِل اللَُّ َم يوا علَى ما قَمَُواوَهُمْ يَلَمُونَ ولي جَرَاوممْ 
ةين ويه آل حمران: 1] قوله لقَاسْتَغْفرُوا لذُنُوبِهِمْ4 يريد به الندم» 
لأن ظهوره يكون بالاستغفار» وقوله: لولم يُصِرّوا على ما فعلوا وهم يعلمون» هو 
العزم على تركه من بعد وقبل توبته بالاستغفار وترك الإصرار» لأنها توبة في الظاهر 
والباطن» وهي في الباطن الندم عليه والعزم على ترك مثله» فإن كان هذا الذنب باطناً 
أقنع فيه التوبة الباطنة» وإن كان ظاهراً أقنع فيما بينه وبين الله تعالى التوبة الباطئة» ولم 
يقنع فيما بينه وبين العباد إلا التوبة الظاهرة» فإن تجاوز مأثم هذا الذنب حت الله تعالى 
إلى أن أثم به في حقوق العباد وإن لم يتعلق به غرم ولا حد» كمن تعدى بضرب إنسان 
فالمه احتاج مع التوبة في حق الله تعالى بالندم والعزم إلى استحلال المضروب باستطابة 
نه لبور 2 الا تر لجنده تان قد عزو إل مون شم لج لوال بطر 
فعله وإن كان لا يجب عليه في الحكم قصاص ولا غرم» لأننا نعتبر في القصاص 
الممائلة, وهي هاهنا متعذرة» ويعتبر في التوبة الانقياد والطاعة» وهي هاهنا موجودة 
وروى إبراهيم النخعي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى الرجال أن يطوفوا مع 
النساء فرأى رجلاً يصلي مع النساء فضربه بالدرة» فقال الرجل: والله لثن كنت أحسنتٌ 
لقد ظلمتني» وإن كنت أسأث فما أعلمتني» فقال عمر: أما شهدت عزمتي؟ قال: ما 
شهدت لك عزمة» فألقى إليه الدرة» وقال: اقتص قال: لا أقتص اليوم» قال: فاعف 
قال: لا أعفو فافترقا على ذلك» ثم لقيه من الغدء فتغير لون عمرء فقال له الرجل: يا 
أمير المؤمنين أرى ما كان مني قد أسرع فيك» قال: أجل قال: فأشهدك أني قد عفوت 

فبذل له القصاص من الضرب وإ ن لم يجب ليزول عنه مأثم الخطأ في حقه» وإن 
كان الخطأ في حت الله عفواء فإ قاد انعينة كلم يسو قه مله تضخك توبنه» لأن عليه 
الانقياد» وليس عليه الاستيفاء . 

فصل: وإن كان الذنب معصية يتعلق بها مع الإثئم حق» فهي على ضربين فعل 
وقول» فأما الفعل فعلى ضربين: 

أحدهما: ما كان الحق المتعلق به مختصاً بالادميين كالغصوب والقتل» فصحة 
توبته منه معتبرة بثلاثة شروط : 

أحدها : بالندم على فعله. 


والثاني : بالعزم على ترك مثله . 
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والثالث: برد المغصوب أو بدله إن عام على صاحبه؛ وتسليم نفسه إلى مستحق 
القصاص ليقتص أو يعفواء فإن أعسر بالمال أنظر إلى ميسرته» زالتؤبة قد. صحت.؛ 
وهذه التوبة معتبرة في الظاهر ؤالباطن» لأن الغصبء ظاهر. 

والضربيه الثاتى: ما كان الحق المتعلق به مختصا بالله تعالى كالزناء واللواطء 
وشرب ال متك 

إحداهما: أن يكون قد استتر بفعله ». ولم. يتظاهر بهء فالأولى به أن يستره على. 


قبي رو يظهره لقول البي و: "مَنْ أنّى مِنْ هَذْه القَاذُورَاتِ شِيْئاً فَليَسْتَِْ بسِيْرٍ اللّه 
َإنَّهُ مَنْ أَبْدَى لَنَا صَفْحْمَهُ أََمَْا عَلَيْهِ حَدَّ اللّهه وَكَانَتْ تَوْبَنهُ معتبرة بشرطين : 





ألحدهما : الندم على فعله . 


والثانيي: العزم على ترك مثله. فإن أظهره لم:يأثم بإظهاره لأن ماعزاً والغامدية 
اعترفا عتد رزسزل الله كل بالزناء فورجمهماء ولم ينكر عليهما اعترافهما. 

وقال لهزال بن شرحبيل وقد أشار على ماعز بالاعتراف بالزنا. «مَلاّ سَتَرْتَهُ بتَوْبِك 
يا هَزّالُه فإن أظهر ذلك قبل التوبة وجب الحد عليه». وكانت توبته معتبرة بثلاثة 
شروط: العدم على فعله» والعزم على ترك مثله» وتسليم نفسه للحدء فإن سلّمهاء ولم 
يحد صحت توبته» وكان المأثم في.ترك الحد على من يلزمه استيفاؤه من الإمام أو من 
ينوب عنه» فإن أظهر ذلك بعد توبته» فالتوبة صحيحة يسقط بها حدود الحرابة. 

وفي سقنوط ما عداها من حدود الله تعالى ة في الزنا والخمر وقطع السرقة قولان: 

أحدهما : تسقط كالحرابة» فعلى هذا تكون. صحة توبته معتبرة بشرطين الندم. 
والعزم . 

والثاني: لا تسقط فعلى هذا تكون ضحة توبته معتبرة:بعد.الشرطين بثالث» وهو 
تسليم نفسه للحدء وهذا إذا تاب قبل ظهور حاله»ء ويعود بعد. التوية إلى. حاله قبل 
المعصية . 

فإن كان ممن يقبل شهادته قبل المعصية قَبِلّتْ بعد التوبة» وإن كان ممن .لا تقبل 
قبل المعصية ثم تقبل بعد التوبة ولا يتوقف عنه لاستبراء. صلاحه»: لأنه ما أظهر التوبة 
فيما كان مستوراً عليه إلا عن صلاح يُغْنِي عن استبراء الحال. 

والحتال::الثانية : أن يكون قد تظاهر بالمعصية من الزنا واللواط وشرب الخمر» 
فعليه أن يتظاهر بالتوبة كما تظاهر بالمعصيةء فإن ثبت الحد عليه عند مستوفيه لم 
يسقط عنه بالتوبة» ويعتبر صحة توبته بثلاثئة شروط» الندم على فعله والعزم على ترك 
مثلهء وأن يسلم نفسه لإقامة الحد عليه وإن تاب قبل ثبوت الحد عليه» ففي سقوطه 
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عنه بالتوبة قولان: 

أحدهما: قد سقط عنه بالتوبة» فعلى هذا يعتبر في توبته شرطان الندم والعزم . 

والقول الثاني : لا يسقط بالتوبة فعلى هذا يعتبر في توبته ثلائة شروط الندم على 
ما فعل» والعزم على ترك مثله في المستقبل» والاعتراف به عند مستوفي الحدء ليقيمه 
عليه فإذا استكملها صحت توبته في سقوط المأثم» وما تعلق بحقوق الله تعالى. 

فأما ثبوت العدالة وقبول الشهادة فمعتبر بعد التوبة بصلاح حاله واستبراء أفعاله 
بزمان يختبر فيهء لقول الله تعالى : «إلاً مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحَاً تَأَوْلئِكَ يُبَدُلُ الله 
سَيْكَاتهِمْ حَْسَنَاتِ وَكَانَ اللّهُ غَفُورَاً رَحِيمَاً» [الفرقان: 5؟]. 

وصلاح حاله معتبر بزمان اختلف الفقهاء في حده. فاعتبره بعضهم بستة أشهرء 
واعتبره أصحابنا بسنة كاملة» لأن السنة في الشرع أصل معتبر في الزكاة والجزية وأجل 
العْنّةَ ولأنها تشتمل على الفصول الأربعة المهيجة للطباع» فإذا سلم فيها من ارتكاب 
ما كان تقدم عليه من المعاصى صحت عدالته» وقبلت شهادته» وفي اعتبار هذه السنة 
وجهان: 

أحدهما: أنها معتبرة على وجه التحقيق. 

والثاني : على وجه التقريب. 

فصل: وأما المعصية بالقول فضربان: 

أحدهما: ردة في الدين يتعلق بها حق الله تعالى. 

والثاني : قذف بالزنا يتعلق به حق ادمي . 

فأما:الردة عن الإسلام فالتوبة عنها بعد الندم والعزم» يكون بما أسلم به الكافر 
من الشهادتين» والبراءة من كل دين خالف الإسلام؛ لأنه لما كانت معصيته بالقول 
كانت توبته بالقول» كما أن معصية الزنا لما كانت بالفعل كانت التوبة منها بالفعل» فإذا 
أتى المرتد.بما يكون .به تائباً عاد إلى.حاله قبل ردته» فإن كان من لا تقبل شهادته قبل 
ردته لم تقبل بعد توبته حتى تظهر منه شروط العدالة. وإن كان ممن تقبل شهادته قبل 
الردة نظر في التوبة» فإن كانت عنه اتقاء منه للقتل لم تقبل شهادته بعد التوبة إلا أن 
تظهر منه اشروط العدالة باستبراء حاله وصلاح عمله» وإن تاب من الردة عقوا غير فتق 
بها القتل عاد بعد التوبة إلى عدالته . 

.وأما القذف بالزناء وهو مسألة الكتاب». فلا يكون بعد الندم والعزم إلا بالقول» 
لأن معصية بالقول كالردة» فيعتبر في صحة توبته ثلاثة شروط: 

أحدها: الندم على قذفه . 
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والثاني : العزم على ترك مثله . 

والثالث: إكذاب نفسه على ما قاله الشافعي» فاختلف أصحابنا في تأويله على 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصطخري أنه محمول على ظاهره» اوهو أن 
يقول: وإني كاذب في قذفي له بالزناء وقد روى عمر أن النبي كَقْهِ قال : «تَوْبَةٌ القَاذف 
إكذابه نفسه)(" . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن 
إكذاب نفسه أن يقول قذفي له بالزنا كان باطلاً» ولا يقول: كنت كاذباً في قذفي لجواز 
أن يكون صادقاًء فيصير عاصياً بكذبه كما كان عاصياً بقذفه» وهل يحتاج أن يقول في 
التوبة: ولا أعود إلى مثله أو لا؟ فيه وجهان: 

أحدهما: لا يحتاج إليه» لأن العزم على ترك مثله يغني عنه. 

والوجه الثاني : لا بد أن يقول لا أعود إلى مثله» لأن القول في هذه التوبة معتبر» 
والعزم ليس بقول» وإذا كانت التوبة من القذف معتبرة بهذه الشروط » فالقذف على 
ضربين : قلف نسب» وقذف شهادة. 

وأما قذف النسبء. فلا يخلو حال التائب من أن يكون قبل القذف من أهل 
الشهادة أو من غير أهلهاء فإن كان من أهل الشهادة لم تقبل شهادته بعد التوبة إلا 
باستبراء حاله؛ وصلاح عمله لقول الله تعالى: «إل الَذيِنَ تَابُوا منْ بَعْد ذَلكَ وَأَصْلَحُوا 
َإِنْ اللّهَ عَفُودُ رَحِيمٌ4 [النور: 5] وإن كان قبل القذف عدلاً من أهل الشهادة» فهل 
يراعى في قبول شهادته بعد التوبة صلاح عمله أم لا على وجهين: 

أحدهما: لا تقبل شهادته إلا بعد استبراء حاله وصلاح عمله لارتفاع ما تقدم من 
العدالة بما حدث من الفسق . 

والوجه الثاني : تقبل شهادته» وتثبت عدالته بحدوث توبته لأنها رافعة لحكم 
فسقه. 

وأما قذف الشهادة إذا لم يستكمل عدد الشهودء ففي وجوب حدهم قولان: 

أحدهما : لا حد عليهم» فعلى هذا يكونون على عدالتهم» ولا يؤخذون بالتوبة» 
لأنهم قصدوا إقامة حد الله تعالى. 


١‏ وذكره ابن حجر في تلخيص الحبير )"*١:/5(‏ قال: لم أره مرفوعاٌ وفي البخارى معلقاً عن 
عمر أنه قال لأبي بكرة : تب تقبل شهادتك . أه. 
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والقول الثاني : الحد عليهم واجب لأن عمر رضي الله عنه حدّهم حين لم يكمل 
عددهم فعلى هذا يحكم بفسقهم. ويجب عليهم التوبة من فسقهمء ويعتبر في توبتهم 
من الشروط المتقدمة في قذف النسب أن يقول: قذفي باطل لا يحتاج إلى الندم» وترك 
العزم» لأنها شهادة في حت الله تعالى» ولا أن يقول: إني كاذب ولا يقول لا أعود إلى 
مثله لأنه لو كمل عدد الشهود لزمه أن يشهدء فإن تاب قبلت شهادته بعد توبته من غير 
استبراء لحاله» وصلاح عملهء. لأن عمر رضي الله عنه قال لأبي بكرة: تب أقبل 
شهادتك وما يجوز للإمام إذا حده أن يقول له مثل قول عمر لأبي بكرة تب أقبل 
شهادتك . 

وقال مالك: لا أعرف لقوله ذلك وجهاًء وهذا رد منه على عمر في قول انتشر 
في الصحابة؛ فوافقوه عليه» وإن لم يتب من قذفه لم تقبل شهادته» وقبلت روايته لأن 
أبا بكرة لم يتب فقبلت روايته ولم تقبل شهادته. 

والفرق بين الشهادة والرواية تغليظ الشهادة حين لم تقبل من واحدء وتخفيف 
الرواية حين قبلت من واحد.: 

فأما قذف النسب فلا يقبل من قاذفه قبل التوبة شهادة ولا تسمع له رواية: لأن 
الفسق بقذف النسب نص» وبقذف الشهادة اجتهادء والله أعلم. 


وف 





الحاوي في الفقه/ ج17/ م" 


بَابُ التّحَُْظ في الشّهَادَة وَالعلّم نِهَا 


سمس 5 


وَالقُوَادَ كُقُ أُزْلتِكَ كَانَّ عَنْهُ مَسؤولاً» وَفَالَ «إلاّ مَنْ شَهِدَ بِالحَقٌّ وَهُمْ 0 قَالَ 
و 


4 . . ع - صا م 6م ع سر اه ٠,‏ 5550 

فالعلم مِنْ ثلاثة اوْجهِ منها ما َايئَهُفيشهَدُ بيه وَمِنَْا مَا تَظاهَرَتْ به الأخَاد وثبت بَنَتَ مُغْرفتة 
1 -- 2 27 م 2 2 م 5 كع - 

ى اشرما تنه عا زنياه لكا مقا عن ناد لطر رن لاجرو الل 


َال الشافِعِي قَالَ اللّهُ جَلَّ تَتَاؤْهُ «وَلاً تَقفْ ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إِنَّ السَمْعَ وَالبصَرَ 


قال الماوردي: وأصل هذا أن الشهادة لا تصح لغلبة الظن حتى يتحقق يتحقق العلم بها 
في حالة التحمل وحالة الأداء. 


وقال الله تعالى: «#وَلاً تَقْف ما لَيْسَ لَك به به علمٌ إن التَمْعَ وَالبَصَرَ وَالقفْوَادَ كل 
أُولئكَ كَانَ عَنْهُ عَنُْ مَسْؤُولاً» [الإسراء: 5] فكان دليله أن يشهد بما علمه بسمعه وبصره 
وفؤاده» فالسمع للأصوات» والبصر للمرئيات» والفؤاد للمعلرمات» فجمع في 5 
به بين جميع أسبابه؛ ليخرج من غلبة الظن إلى حقيقة العلم» وقال تعالى: #إلاّ مَنْ 
شَهِدَ بِالْحَقٌّ و وَهُمْ يَعْلَمُونَ» [الزخرف: ”8] فشرط في الشهادة أن يكون بحق معلوم» 
فدل على أنها لا تجوز بحق غير معلوم» ولا أن يكون بمعلوم ليس بحق» وقال تعالى : 
طوَمَا شَهِدْنَا إل بِمَا عَلِمْنَا4 [يوسف: ]8١‏ فأخبر أن الشهادة تكون بالعلم» فامتنع أن 
يشهد بغير علم» وقال تعالى: لسَدْكُتَبُ شَهَاَثُهُمْ وَيُسْأَلُونَ» [الزخرف: 47] وهذا 
وعيد يوجب التحفظ في العاجل» والجزاء في الاجل . 


زَروئ غطاء وطاوسسن: عمن ابن عبامن قال : سشل رسول الله يك عن الشهادة 
فقال: «مَلْ تَرَى الشَّمْسَ؟ قال: نَعَمْ قَالَ: فعَلَى مِْلهًا فَاشْهَذ أذ و" ولأن الشهادة 

مشتقة من المشاهدة التي هي أقورى الحواس دركاً» وأثبتها علماً » فلم يجز أن يشهد إلا 
0 أسباب العلم في التحمل والأداء. 


)0( أخرجه أبونعيم في حلية الأولياء(48/4١)في‏ ترجمة طاوس بن كيسان» وذكره صاحب كنز 
العمال(1/857/١).‏ 
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فصل: فإذا تقرر هذاء فقد قال الشافعي : «فالعلم من ثلاثة أوجه: منها ما عاينه» 
فيشهد به ومنها ما تظاهرت به الأخبار» وثبتت معرفته في القلوب؛ فيشهد عليه» ومنها 
ما أثبته سمعاً مع إثبات بصر من المشهود عليه»» فتنقسم الشهادات ثلاثة أقسام : 

أحدها: ما لا يصح أن يشهد به إلا أن يشاهده معاينة ببصره. 

والثاني : ما يصح أن يشهد به إذا سمعه بالخبر الشائع . 

والثالث: ما لا يصح أن يشهد به إلا بالمعاينة والسماع. 

فأما القسم الأول: وهو ما لا يصح أن يشهد به إلا بالمشاهدة» ويبصره فالأفعال 
كالقتل » والسرقة» والغصبء. والزناء» والرضاع» والولادة وشرب الخمر» وما كان في 
معناه من الأفعال المشاهدة» فلا يصح أن يشهد فيها إلا إذا شاهدها ببصرهء لأنه قد 
يصل إلى العلم بها من أقصى جهاتهاء وهي المشاهدة» فلا يصح أن يشهد فيها بالسماع 
والخبر وإن كان شائعاً مستفيضاً» لأن ما أمكن الوصول إلى علمه بالأقوى لم يجز أن 
يشهد به إذا علمه بما هو أضعف» بحمله على العلم به من أقصى جهاته المتمكنة . 


وأما القسم الثاني: هو ما يجوز أن يشهد به إذا علمه بالسمع والخبر الشائع» 
فضربان : متفق عليه ومختلف فيه. 


فأما المتفق عليه فثلاثة: النسبء» والملك» والموت. 
وأما المختلف فيه فثلاثة : الوقف. والولاء» والزوجية. 


فصل: وأما النسب فيثبت بسماع الخبر الشائع الخارج إلى حد الاستفاضة في 
أوقات مختلفة وأحوال متباينة من مدح» وذمء وسخطء ورضى يسمع الناس فيها على 
اختلافهم» يقولون: هذا فلانابنفلان. فيخصونه بالنسب إلى أب أو يعمونه بنسب 
أعلى» فيقولون: هذا من بني هاشم أو من بني أمية» فيثبت نسبه في الخصوص» 
والعموم. بالخبر الشائع» وإن كان استدلالا لا يقطع بمعين» لأن الأنساب تلحق 
بالاستدلال دون القطع» فجازرت لشهادة فيها بالاستدلال دون القطع. وأقل العدد في 
استفاضة هذا الخبر أن يبلغوا عدد التواترء وقال أبو حامد الإسفراييني: أقله عدلان 
يذكران تسد خيرا ل شهادة فيشهد به السامع شهادة نفسه. ولا يشهد به عن شهادة 
غيره» وهذا وهم منه لأن قول الاثنين من أخبار الاحادء وأخبار لا تبلغ حد الشائع 
المستفيض» فوجب أن يعتبر فيه العدد المقطوع بصدق مخبره» وهو عدد التواتر 
المنتفى عنه المواطأة والغلط. 


نا 
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فصل: وإذا قال رجل لرجل: أنا ابنك لم يخل حال المدعى عليه من ثلاثة 
أحوال: 
أحدها: أن يصدقه» فيثئبت نسبه بتصديقه» ويكون بثبوت النسب بينهما بالإقرار» 
وتكون الشهادة عليه كالشهادة على الإقرار» فلو تناكرا النسب بعد الاعتراف لم ينتف. 
والحال الثانية: أن ينكره المدعى عليه» فلا يثبت نسب المدعي فلو عاد المنكر 
فاعترف بالنسب بعد إنكاره ثبت النسب» ولو عاد المدعي فأنكر بعد إقراره لم ينتف 
النسب» لأن الإقرار بعد الإنكار مقبول والإنكار بعد الإقرار مردود. 
والحال الثالثة: أن يمسك المدعى عليه عن الإقرار والإنكار» فإن لم يشهد حال 
إمساكه بالرضا لم يثبت يغبت النسب» وإن شهدت حال إمساكه بالرضاء فقد قال أبو حامد 
الإسفراييني : شم لقث لأن الرضا من شواهد الاعتراف» وهذا على الإطلاق ليس 
بصحيح » والحكم فيه أنه إن لم ينكر ذلك لم يكن اعترافاً بالنسب وإن تكرر وزال عنه 
راد التخوقة والنشاء قر احواك 'بستعلفة سيان اععر انا بالسنيعت:! لآن اكت الأنسات 
بمثله تثبت وهكذا لو ابتدأ أعدفناء فقال للاخر: أنا أبوك اعتبرت حال الابن بمثل ما 
الشرت ود عال الات وكان الجواب فيهما سواء. 
فصل: ولو شهد شاهدان أن فلان بن فلان هذا وَكَلَ فلان بن فلان هذاء ففد 
اختلف هل تكون الشهادة بالوكالة موجبة للشهادة بنسبهما بنسبهماء فذهب مالك إلى أن 
الشهادة مقصورة على الوكالة دون التنسب اعتباراً بالعتضرة فيهما»ء وعلى مذهب 
الشافعى تكون شهادة بالوكالة وبالنسب جميعاء وإن كان المقصود بها الوكالة دون 
النسب» لأن الشهادة توجب إثبات ما تضمنها من مقصود وغير مقصودء كمن شهد 
بثمن في مبيع وصداق في نكاح كانت شهادة بالمبيع والتكاح» وإن قصد بها الثمن 
والصداق. 
فصل: وأما الملك المطلق فيثبت بسماع الخبر الشائع المتظاهر بسمع الناس على 
اختلافهم يقولون: هذا الدار لفلان» وهذه الضيعة لفلان» وهذه الدابة لفلان» وهذا 
العبد لفلان» وهذا الثوب لفلان» ويتكرر ذلك منهم على مرور الزمان لا يرى فيهم 
منكر لذلك» ولا منازع فيه فتصح الشهادة بهذا الخبر المتظاهر بالملك دون سببه» لأن 
أسباب الملك كثيرة تختلف» فتكون تارة بالشراءء وتارة بالميراث» وأخرى بالهبة» 
وأخرى بالوصية» وأخرى بالإحياء وأخرى بالغنيمة فلما تنوعت أسبابه جاز إذا 
تظاهرت به الأخبار أن يشهد له بالملك المطلق دون سببه الذي صار به مالك لأن 


السبب يعلم بالمشاهدة فلم يجز أن يعمل فيه على الخبر المتظاهر» وإن جاز أن يشهد 
بالملك المتظاهر إلا أن يكون سبب ملكه الميراث» فيجوز أن يشهد فيه بالخبر 


باب التحفظ في الشهادة والعلم بها لذن 
المتظاهرء لأن الميراث مستحق بالموت والنسب» وكل واحد منهما يثبت بالخبر 
المتظاهر» ولا يجوز فيما عداه من الأسباب كالشراء والهبة» والإحياء» لأنها تعلم 
بالمشاهدة؛ واختلف أصحابنا مع تظاهر الخبر بملكه » هل يصح أن يشهد به من غير أن 
يراه متصرفاً فيه على وجهين : 

أحدهما : لا يصح حتى يشاهد تصرفه فيهء فيجمع الشاهد في العلم به بين 
السماع والمشاهدة ليصل إليه من أقصى جهاته الممكنة . 

والوجه الثاني : وهو قول أكثرهم يجوز أن يشهد بسماع الخبر المتظاهر». وإن لم 
يشاهد التصرف, لأن الخبر المتظاهر أنفى للاحتمال من التصرف الذي قد يجوز أن 
يكون بملك وغير ملك» وأصل الخبر المتظاهر فيه أن يكون من العدد المعتبر في 
التواترء ووهم أبو حامد فاعتبره بشاهدين على ما ذكرناه. 

فصل: وأما مشاهدة التصرف في الملك من غير أن ينتشر به الخبر المتظاهر 
فيجوز أن يشهد للمتصرف فيه باليدء ليحكم بها عند منازعته فيه. 

فأما إن أراد أن يشهد له بملك عند مشاهدة التصرف» فقد جوزه أبو حنيفة في 
قليل التصرف وكثيره» لأنه لما جاز أن يشهد على بيعه لما فى يده جاز أن يشهد له 
بملكه» وهو على مذهب الشافعي معتبر بالتصرف وإن قل زمانه» لم يجز أن يشهد له 
بالملك لأمرين : 





أحدهما: أنه قد يتصرف تارة بالملك» وتارة بإجارة ووكالة» واستعارة» فلم 
يتعين الملك بالتصرف . 

والثاني : أنه لو دلت اليد والتصرف على الملك لما جاز للمدعي عند الحاكم أن 
يدعي دارا في ين وجلاء: لأنة يضرو امقر 47 لكيام وفي جواز ادعائها بعد ذكر يده 
دليل على أن اليد غير موجبة للملك» ولا يمنع صاحب اليد من البيع» لأنه قد يبيع 
بالملك تارة» وبالوكالة أخرى. 

فأما إذا طال زمان تصرفه حتى استمر»ء وكان تصرفه في العين كالتصرف 
بالسكنى» والإجارة» والهدم» والبناء» فقد اختلف أصحابنا هل يصح الشهادة له 
بالملك على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي لا تصح له الشهادة بالملك لما قدمناه 
من تعليل الأمرين المتقدمين . 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» وأبي سعيد الإصطخري يصح 
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أحدهما: أن أحكام الملك من شواهد الملك. 

والثاني : أن إطلاق التصرف في العرف من دلائل الملك». والأول أشبه. 

فصل: وأما الموت فيثبت بسماع الخبر المتظاهر بأن فلاناً مات. وكذلك إذا رأى 
الجنازة على بابه» والصراخ في دارهء وقيل: قد ماتء. ويكون العدد في الخبر 
شاهد الجنازة وسمع الصراخ ولم يذكر له موته لم يجز أن يشهد به لجواز أن يكون 
الميت غيره» فإن ذكر له موته كان الخبر المعتبر فيه غير معتبر بالتواتر» لأنه قد اقترن 
به من شواهد الحال ما يقوم مقام التواترء وإنما جاز أن يشهد بالموت بالخبر المتظاهر 
لتنوع أسبابه فجاز أن يعدل فى الشهادة بإطلاقه على الخبر المتظاهر» فإن أراد أن يعزيه 
إلى أحد أسبابه لم يجز إلا بالمشاهدة» كما لا يعتبر سبب الملك إلا بالمشاهدة. 

فصل: وأما الوقف في تظاهر الخبر به إذا سمع على مرور الأوقات» فلا يثبت 
وقفه بسماع الخبر المتظاهرء لأنه عن لفظ يفتقر إلى سماعه من عاقدهء فلم يجز أن 
يعمل فيه على تظاهر الخبر به فأما ثبوته وقفا مطلقاً والشهادة على أن هذا وَقَفٌ ال فلان 
أؤْ هذا وقف على الفقراء والمساكين» فقد اختلف أصحابنا في ثبوته وجواز الشهادة به 
عند سماع الخبر المتظاهر به على وجهين: 

أحدهما: لا يصح لأنه عين عقد يفتقر إلى سماع ومشاهدة. 


والوجه الثاني: وهو قول أبي سعيد الإصطخريء. يصح لأنه قد يتقادم عهده 
بموت شهودهء فلو لم يعمل فيه على الخبر المتظاهر لأفضى إلى دراسته وتعطيل 
سبله» فاقتضى جوازه العرف والضرورة. 

فصل: وأما الولاء فهو مستحق عن العتق وثبوت العتق بتظاهر الخبر لا يصح أن 
يضاف إلى لفظ معتقهء ويشهد بسبب عتقه»ء وفي جواز الشهادة بأنه قد عتق من غير 
ذكر السبب في عتقه لتظاهر الخبر به وجهان: 

والثاني : يجوز لأمرين: 

أحدهما: أنه قد يكون عن أسباب مختلفة» فجرى مجرى الشهادة بالملك . 

والثاني :أنه قد يتقادم عهده فتحفظ حريته . 

فأما الولاء المستحق بالعتق إذا تظاهر الخبر بأن هذا مولى فلان أو مولى آل 
فلان» فمن أصحابنا من خرج جواز الشهادة به على وجهين» كالعتق لحدوثه عنه» 
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ومنهم من جوزه اوجهاً واحداً؛ لأن الولاء كالنسب الثابت يتظاهر الخبر لقول النبي 
كله : الواح كك كي 
فصل: وأما الزوجية فلا يغبت عِقد نكاحها والشهادة به بالخبر المتظاهرء لأنه من 

العقود المفتقرة إلى سماع اللفظ ومشاهدة العاقد. 

فأما الشهادة بأن هذه المرأة زوجة فلان بالخبر المتظاهرء ففيه وجهان كالوقف 
والعتق: 

أحدهما : لا يجوزء لأنه عن عقد. 


والثاني : يجوز لأنه قد يتقادم عهده» فعلى هل يحتاج في جواز الشهادة بها أن 
يرى الزوج داخلاً عليها وخارجاً من عندها على وجهين كالتصرف في الملك مع تظاهر 
الخبر به. 

فصل: وأما القسم الثالث: وطوط عل تر اد ادر 
والمعاينة إذا اجتمعا فيه ليصل إلى العلم به من أقصى جهاته الممكنة» وهو العقود من 
المناكح» والبيوع» والإجارات المفتقرة إلى مشاهدة المتعاقدين وسماع لفظهما بالعقد 
بذلا وميرلة وكذلك الإقرار والطلاق المفتقر إلى مشاهدة المقر والمطلق» وسماع 
لفظهما بالإقرار والطلاق. فلا تصح الشهادة فيهما بالأخبار المتظاهرة» لأن ما أمكن 
إدراكه بعلم الحواس لم يجز أن يعمل فيه بالاستدلال المفضي إلى غالب الظن» وهكذا 
لا يصح أن يشهد فيه بالمشاهدة دون السماع» ولا بالسماع دون المشاهدة لجواز اشتباه 
الأصوات . 





فلو سمع الشاهدان لفظ المتعاقدين من وراء حائل . وعرفا صوتهما لم تصح 
الشهاذة به لأنه قد يخاي الانتنان مبوت غيره» فبتديه يدان كان السائل. نويا تقل 2 فإن 
كان صفيقاً يمنع من تحقيق النظر منع من الشهادة وإن كان خفيفاً يشف. ففي جواز 
الشهادة وجهان: 

أحدهما: تجوز لأنه لا يمنع من يشاهده ما وراءه. 


والوجه الثاني : لا تجوز لأن الاشتباه معه يجوز. 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «قبدَلِكَ قُلَْا. لآ تَجُورُ سَهَادَة 
الصَّوْتَ يه يبه الصّوْتٌ إلا أن يَكُونَ أت سَيْعاً بُعاينة وَسَمْعاً وَنَسَباً ته عَوِيَ فَيَجُورُ و 
1 


عِلَهَ في رده (قَان) َالشّهَادةُ عَلَى مِلْكِ الوَجُل الا وَالئَوْبَ عَلَى ظاهر الأأخبار 
مَالِكُ ولا يُرَى مُمازِعَاً في ذَلِكَ كنت مَعْرِقتُةُ في الْقَلْبٍ فَتُسْمَعْ الشَّهَادَُ عله وَعَلَى 
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قال الماوردي: وهذا صحيح. وشهادة الأعمى يختلف قبولها باختلاف ما ربَبنَاة 
من أقسام الشهادات الثلائة مما كان طريق العلم به المعاينة بالبصر كالأفعال. 

فشهادة الأعمى مردودة بإجماع لفقد الته بذهاب مر فده تصيد غالما بد وما 
كان طريق العلم به السماع كالأنساب» والأملاك» والموت» فشهادة الأعمى مقبولة فيه 

ولو تحمل الشهادة على الأفعال» وهو بصير ثم عمي قبلت شهادته» وعند أبي 
حنيفة أنها مردودة فيما يدرك بالسمع» كردّها فيما يدرك بالبصر وأجرى العمى مجرى 
الفسق حين قال لو سمع الحاكم شهادته» وهو بصير فلم يحكم بها حتى عمي لم يجز 
أن يحكم بها بعد عماهء كما لم يجز أن يحكم بشهادة من حدث فسقه بعد الشهادة 
وقبل الحكمء وبه قال يعارن الحسن» وخالفهما بالمصير إلى قولنا أبو يوسف»ء 
واستدل بأن الكمال معتبر في الشهادة كاعتباره في ولاية الإمامة» والقضاء لاعتبار 
الحرية والعدالة في 0 فلا يجور فيهما تقليد عبد » ولا فاسق» ولا أعمى » 
فوجب إذا ردّ في الشهادة العبد والفاسق أن يرد فيها شهادة الأعمى» قالوا: ولأن من 
لم تقبل شهادته في الأفعال لم تقبل في الأقوال» كالعبد والفاسق. 

ودليلنا هو أن ما أدرك بالسماع استوى فيه الأعمى والبصير كما أن ما أدرك 
بالبصر استوى فيه الأصم والسميع لاختصاص العلم بجارحته المحسوس بهاء ولأنه 
فَقَدُ عضو لا يدرك به الشهادة» فلم يعتبر في صحتها مع إمكان إدراكها كقطع اليد. 

ولأن الشهادة على الإنسان لا تؤثر فيهاء فقد رؤية المكتهود عليه كالشهادة على 

ميت أو غائب» والدليل على أن حدوث العمى بعد صحة الأداء لا يمنع من إمضاء 

الحكم بها أن الموت المبطل لحاسة البصرء وجميع الحواس إذا لم يعتع من إمضاء 
الحكم بالشهادة فذهاب البصر مع بقاء غيره 0 أولى أن لا يمنع من إمضاء 
الحكم بالشهادة» ولأنه لما جاز للأصم أن يشهد بما اختص بالمعايئة» وإن فقد حاسة 
السمع جاز للأعمى أن يشهد بما اختص بالسماع» وإن فقد حاسة البصرء لاختصاص 
الاعتبار بالحاسة المَذْركة؛ واعتبار الشهادة بالولاية يبطل فالمرأة تجوز شهادتهاء وإن 
لع تصح انها 

وأما الجواب عن قياسهم على الأفعال فهو أنَّ ما أذركت به الأفعال مفقودٌ في 
الأعمى» وما أدركت به الأقوال موجودٌ فيه فافترقا . 


١ 
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فصل: فأما شهادة الأعمى فيما يدرك بالسمع والبصر من العقود والإقرار» 
فهزدودة علدنا وغير مقبولة» وبه قال من الصحابة علي بن أبي طالب عليه السلام» 
ومن الشابعين الحسن البصري» وسعيكد بن جبير» وَالنَّحْعَيٌ» ومن الفقهاء سفيان 
الثوري» وأبو حنيفة وصاحباه وسوار بن عبد الله العامي. من“فقهاء البصرة»ء وأكثر 
فقهاء الكوفة. 

وقال مالك: تقبل فيه شهادة الأعمى إذا عرف المشهود عليه بصوته الذي عرفه به 
على قديم الوقت وحديثهء وبه قال من الصحابة عبد الله بن عباس » ومن التابعين شريح 
وعطاء.ء والزهري» ومن الفقهاء الليث بن سعد وابن أبي ليلى» وداودء وابن جرير 
الطبري» وحكي ذلك عن المزني» استدلالاً بقول الله تعالى: لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيِدَيْنٍ مِنْ 
جَالِكُمٍ» [البقرة: 487؟] فكان على عمومه في البصير والأعمى» ولأن نبئ.الله سُعَيباً 
قد كان أعمىء وقد نبه عليه قوله تعالى ٍِوَإنَا لتَرَاكَ فيا ضَعِيْفاً [هود: ]4١‏ أي 
00 لوَلَوُلاً رَمْطكَ لَرَجَعْنَاكَ » [هود: ]9١‏ أي قومك وقال بعضهم أي : شيبتك 
البيضاء» لأنه قد يحتشم لأجل الشيبة كما يحتشم لأجل رهطه» فلما لم يمنع العمى من 
الشهادة على الله تعالى بالنبوة» فأولى أن لا يمنع من الشهادة على المخلوقين 
بالأموال. 

ولأن من صح أن يتحمل الشهادة في الأنساب والأملاك صح أن يتحملها في 
العقود والإقرارء كالبصير. 

ولأن الشهادة إذا افتقرت إلى حاسة لم يعتبر فيها حاسة أخرى» لآن الأفعال لما 
افتقر فيها إلى البصر لم يعتبر فيها السماع» والأنساب لما افتقرت إلى السماع لم يعتبر 
فيها البصرء فوجب إذا افتقرت العقود إلى السماع أن لا يعتبر فيها المشاهدة. لأن 
أصول الشهادة تمنع من الجمع بين حاستين ولأن الصور تختلف والأصوات تختلف» 
لش يل جد ور اسان اب ل لي 

ولأن الصوت يدل على معرفة المصوت كما يستدل الأعمى بصوت زوجته على 
إباحة الاستمتاع بهاء وكما يستدل بصوت المحدث على سماع الحديث منه وروايته 
عنهء كذلك يستدل بصوت العاقد والمقر على جواز الشهادة عليهما وقد سمعت 
الصحابة الحديث من أزواج رسول الله يه وهن من وراء حجاب» ولم تكن المشاهدة 
مع معرفة الصوت معتبرة. 

ودليلنا قول الله تعالى: لاوما يَسْتّوِي الأعْمّى وَالْبَصِيْرُ4 [فاطر: أ ] فكان على 
عمومه إلا ما خصه دليل وقال تعالى: #وَلاً تف ما لَيْسَ لَكَ به عِلْمٌ إِنَّ الشَمْع وَالْبَصَّر 
َالقُوَادَ كُلّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً» [الإسراء: 5] فجمع في العلم بين السمع 
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فيما أدرك إثباته بهاء فاقتضى أن لا يستقر ببعضهاء لأنه يصير ظناً في محل اليقين» 
ولأن شهادة البصير في الظلمة» ومن وراء حائل أثبت من شهادة الأعمى» لأنه قد 
يتخيل من الأشخاص ببصره ما يعجز عنه الأعمى» ثم لم تمض شهادة البصير في هذه 
الحال فأولى أن لا تمضي شهادة الأعمى المقصر عن هذه الحال. 

ولأن الشهادة على العقد إذا عريت عن رؤية العاقد لم تصح كالشهادة 
بالاستفاضة» ولأن من لم تصح منه الشهادة على الأفعال لم تصح الشهادة على العقود 
كالأخرس طرداً والبصير عكساً. 
الشهادة باللمس لاشتباه الملموس امتنعت بالصوت لاشتباه الأصوات . 

وأما الاستدلال بعموم الآية فمخصوص بأدلتنا. 


وأما الاستدلال بأنه لما لم يمنع من النبوة لم يمنع من الشهادة فقد اختلف في 
عمى شعيب» فأنكره بعضهم» واعترف اخرون بحدوثه بعد الرسالة وسلم اخرون 
وجوده قبل أداء الرسالة» وفرقوا بين النبوة والشهادة من وجهين: 

أحدهما: أن إعجاز النبوة يوجب القطع بصحة شهادته» وليس كذلك في غيره. 

والثاني : أن في النبوة شهادة على مغيب فاستوى فيها الأعمى والبصيرء فخالف 
من عداه في الشهادة على مشاهد. 

وأما الجواب عن جمعهم بين الأنساب والعقود» فهو أن الأنساب لا تعلم قطعاء 
فجاز أن تعلم بالاستدلال» والعقود يمكن أن تعلم قطعاء فلم يجز أن تعلم بالاستدلال 
كالأفعال. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن ما أدرك بحاسة البصر لم يعتبر فيه غيرهاء فهو 
أن ما أدرك بأحدهما كان هذا حكمهء وما أدرك بالحاستين اعتبرناهما فيه» والعقود 
تدرك بهما فوجب أن يعتبرا فيها. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن الصور تختلف كالأصوات فمن وجهين: 

أحدهما: أن الصور تشتبه في المبادىء ثم تتحقق في الغايات» والأصوات تشتبه 
في المبادىء والغايات. 

والثاني: أن المصوت قد يحكي صوت غيره فيشتبه» وفي الصور لا يمكن أن 
يحكي صورة غيره فلم يشتبه . ش 
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وأما الجواب عن استدلالهم بأن الصوت يدل على المصوت كما يستدل الأعمى 
بصوت زوجته عليهاء فهو أن الاستمتاع بالأزواج لخصوص الاستحقاق أوسع حكما 
من الشهادة» لجواز الاستدلال عليها باللمس» فجاز الاستدلال عليها بالصوت». 
ويجوز أن يعتمد في الاستمتاع بالمزفوفة إليه على خبر ناقلها إليه» وإن كان واحداء 
وذلك ممتنع في الشهادة» وكذا الأخبار ينقلها الواحد عن الواحد» ويقبل خبر المرأة 
الواحدة عن المرأة الواحدة وإن لم يقبل شهادة الواحدة عن الواحدة فافترقا. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من الخلاف في شهادة الأعمى» فسنذكر شرح مذهبنا 
في شهادتهم» فإذا تحمل الشهادة» وهو بصير ثم أداها وهو أعمى لم يخل المشهود 


2 


عليه أن يكون معيناً بالإشارة أو يكون معيناً بالنسب المعزى إليه» فإن كان معيناً 





بالإشارة إلى جسمه دون اسمه» ونسبه لم يصح منه أداء الشهادة عليه» وإن صح 
التحمل عنه لأنه يعد العمى لا يثبت الشخص المشار إليه كما لا تصح الشهادة عليه إذا 
كان غائباً للجهالة بعينه» وإن تعين باسمه ونسبه صح من الأعمى أداء الشهادة عليه كما 
تصح الشهادة عليه مع غيبته بعد موته» لأنه يتعين بالاسم والنسب» كما يتعين بالإشارة 
وهكذا لو تحمل الشهادة عنه وهو بصيرء'ويده في يده ثم عمي» فشهد عليه قبل تخليته 
من يده صحت شهادته عليه وإن كان معيناً بالإشارة لمعرفته قبل مفارقته» فصح منه 
التحمل والأداء مع وجود العمى فى الحالين» وهكذا شهادته على المضبوط. وهو أن 
يدنى رجل فمه من أذنه ويقر عنده فيضبطه» ويشهد عليه بإقراره صحت شهادته, وإن 
وجد العمى في حالتي التحمل والأداء لقطعه بالشهادة عليه. 

وتصح شهادة الأعمى بالترجمة عند الحكام لأنه يشهد بتفسير الكلام المسموع . 

ويقبل شهادة الأعمى بالنسب إذا تظاهرت به الأخبار المدركة بالسمع الذي 
يشترك فيه الأعمى والبصير» وكذلك تقبل شهادته بالموت إذا تظاهرت به الأخبار. 

فأما شهادته بالملك بالخبر المتظاهر فإن لم يعتبر مشاهدة التصرف فى صحة 
الشهادة قبلت فيه شهادة الأعمى لاعتبار السمع وحده فيهء وإن اعتبر مع استفاضة 
الخبر مشاهدة التصرف لم تقبل شهادة الأعمى فيه لفقد البصر المعتبر فى وجود 
التصرف». وهكذا إذا قبِلَتْ الشهادة بالزوجية بتظاهر الأخبار قبلت شهادة الأعمى بهاء 
إذا لم تُجعل مشاهدة الدخول والخروج شرطاً فيها وردّت إن جعل شرطاً. 

فهذا ما يقبل فيه شهادة الأعمى. ولا يقبل فيما عداه من الأفعال والعقود. 

فصل: فأما الأخرس فيصح منه تحمل الشهادة» ولا يصح منه الأداء على مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة» وقال مالك يصح منه الأداء كما يصح منه التحمل» وبه قال أبو 
العباس بن سريج » وهذا فاسد. لأن النطق معتبر في الأداء وغير معتبر في التحمل . 
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فإن قيل: فإذا صح منه النكاح» والطلاقء والإقرارء» وأقيمت إشارته فيه مقام 
النطق . 

قيل: هذا الجمع ليس بلازم لوجود الضرورة فيما يخصه من العقود التي جعل 
إشارته كنطقه فيها وعدم الضرورة في الشهادة التي تتعداه إلى غيره» أن تجعل إشارته 
فيها كنطقه لإمكان وجود النطق بها من غيره. 

ا 5 كو رودو > سكهع مة 2 7 

مسألة: قال الشافعيٌ رَضي الله عَنْهُ: «وَكذلك يسْهَدُ عَلى عَيْن المَراة وَنسبها إذا 
تَظاهَرَتٌ لَهُ الأخاذ مِمّنْ يُصَدَقْ بِأنّهًا فلانةٌ وَرَكَهَا مَرَةَ وَهَذَا كله شَهَادَةَ بعلم كما 
وَصَفْنَا». 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا أراد أن يشهد بنسب امرأة كانت الشهادة أغلظ 
منها في نسب الرجل» لبروز الرجل وخفر المرأة وإباحة النظر إلى الرجل» وتحريمه 
في المرأة» فصارت بهذين الأمرين أغلظ فاحتاج في العلم بنسبها إلى أمرين: 

أحدهما: معرفة عينها بالمشاهدة على وجه مباح» وقد يكون ذلك من أحد 
وجوه: منها أن يراها في صغرهاء وقبل بلوغها في حالة لا يحرم النظر إليهاء فيثبت 
معرفة عينها في الصغر حتى لم تَحفَ عليه في الكبر . 

ومنها أن تكون من ذوي محارم يستبيح النظر إليهن فيعرفها بالمشاهدة والنظر. 

ومنها أن يكثر دخولها على نساء أهله فيقلن له هذه فلانة» فيعرف شخصها بما 
يتفق له من نظرة بعد نظرة لم يقصدهاء فيصير عارفاً بها. 

فأما معرفة كلامهاء فلا يصير به عارفاً لها لاشتباه الأصوات» ومنها أن يتعمد 
النظر إليها حتى يعرفهاء فهذا موجب لمعرفتهاء لكن إن نظر إلى ما يجاوز وجهها 
وكفيها كان فسقا ترد به شهادته إلا أن يتوب. فتقبل وإن نظر إلى وجهها متعمدا 
لإقامة الشهادة عليها بعد معرفتها كان على عذالته فتقبل شهادتهء وإن نظر إلى وجهها 
عمدا لشهوة كان فسقاً تُرَهُ به شهادتهء وإن تعمد النظر إليها لغير شهوةء فقد روي عن 
النبي بَكٍِ أنه قال لعلي : ١لا‏ تُْبع النّطرة النّطرَة فإن الأوَلة لكَ وَالكَانِيَة عَليّكَ)”'' فيه 
تأويلان يختلف حكم عدالته باختلافهما: 


)١(‏ أخرجه الترمذي (0/ 44).: كتاب الأدب» باب ما جاء في نظرة المفاجأة» حديث رقم (/ا/ا/1؟)» 
وأخرجه الدارمي (؟/794). 
وأخرجه أبو داود /١(‏ 507) كتاب النكاح. باب فيما يؤمر من غض البصر حديث رقم ,)5١159(‏ 
والحاكم في المستدرك (177/7)» وأحمد في مسنده (0/ 277 0" 
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أحدهما : يريد لا : تتبع نظر عينيك نظر قلبك» فعلى هذا لا يأثم بالنظر لغير شهوة 
فيكون عللى عدالته. 


والتأه بل الثاني : لا تتبع النظرة الأولة التي وقعت سهواً بالنظرة الثانية التي توقعها 
عيدَا: فعلى هذا يكون بمعاودة النظر انه يخرج به من العدالة» فلا تقبل شهادته إلا 
بعد التوبة. 

فصل: وإذا جاز له النظر إلى وجههاء ليعرفها في الشهادة لها وعليهاء فقد 
اختلف الناس فيما يجوز أن ينظر من وجههاء فالذي عليه جمهور الفقهاء أنه يجوز أن 
ينظر إلى جميع وجهها؛ لأن جميعه ليس بعورة» واختلف القائلون بهذا في جواز النظر 
إلى كفيهاء فجوزه بعضهم تعليلا بأنه ليس بعورة» ومنع منه أكثرهم لاختصاص 
المعرفة بالوجه دون الكفين» وقال اخرون: لا يجوز أن ينظر إلى جميع وجههاء وينظر 
منه إلى ما يعرفها به. 

وقال آخرون: إن كانت شابة نظر إلى بعض وجههاء وإن كانت عجوزاً نظر إلى 


- 





وقال آخرون: إن كانت ذات جمال نظر إلى بعضه» وإن كانت غير ذات جمال 
نظر إلى جميعه تحرزا من الافتتان بذات الجمال. 


والصحيح من اختلاف هذه الأقاويل أن له أن ينظر إلى ما يعرفها به فإن كان لا 
يعرفها إلا 0 جاز له النظر إلى جميعه» وإن كان يعرفها بالنظر 
إلى بعض وجهها لم يكن له أن يتجاوزه إلى غيره» ولا يزيد على النظرة الواحدة إلا أن 
لا يتحقق إثباتها إلا بنظرة ثانية» فيجوز له النظرة الثانية» ومتى خاف إثارة الشهوة 
بالنظر كف». ولم يشهد إلا في متعين عليه بعد ضبط نفسه» وإن كانت في نقاب عرفها 
فيه لم تكشفهء وإن لم يعرفها فيه كشفت منه ما يعرفها به» ولا يعول على معرفة الكلام 
لأنه قد يشتبه 


فصل: فإذا عرفها بعينها من أحد هذه الوجوه احتاج في معرفة نسبها إلى الخبر 
المتظاهر بأن فلانة هذه بعينها هي ابنة فلان ابن فلان» ويكون معرفة الخبر بنشبها 
لعينهاء كمثل معرفته ثم ينظر في تظاهر الخبر» فإن كان من رجال ونساء وصغار وكبار 
وأحرار وعبيد فهو الأوكد في تظاهر الخبر بنسبهاء لامتزاج من تصح شهادته بمن لا 
تصحء وإن تفرد به النساء والعبيد صح بهم تظاهر الخبر» لقبول خبرهم» وإن ردت 
شهادتهم وإن تفرد به الصبيان مع اختلاف أحوالهم وشواهد الحال بانتفاء التصنع 


كك بددبدبسل ل ل بي يللب د باب التحفظ في الشهادة والعلم بها 
والمواطأة منهم» احتمل صحة تظاهرهم به وجهين: 

أحدهما : لا يصح تظاهرهم به لآن أخبار احادهم غير مقبولة. 

والوجه الثاني: يصح تظاهرهم بهء لأن أخبار احادهم قد تقبل في الإذن وقبول 
الهدية ولأنهم أبعد من التصنع والتهمة» فإذا صح للشاهد معرفة عينهاء وصح له تظاهر 
الخبر بنسبها صح له الشهادة به» وإن لم يصح أحدهما لم تصح له الشهادة به وَرُدَّثْ 
إن شهد. 

مسالة: قَالَ الشَّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَكَذَلِكَ يَخْلِفُ الوَجُلُ عَلَى مَا يَعْلَمُ بأحَد 


هَذْه الؤْجُوةٌ 4 فِيْمَا أَحَدَّ به مَعَ شَاهِدِهِ وَفِي رَدَ يَمِينِ وَغَيْرِه) . 


قال الماوردي: وصورتها في وارث أراد أن يطالب بحق لميته من ملك أو غير 
ملك» 'فلعلمه به حالتان : 

إحداهما: أن يعلم به من وجه يصح أن يشهد به لغيره على ما فصلنا من علم 
الشاهد بما تصح به شهادته ‏ فتصح له 'المطالبة به» ويجوز أن يدعيه عند الحاكم» 
ويجوز أن يحلف عليه إن ردت عليه اليمين أو مع شاهد إن 'شهد له ليستحقه بشاهده 
مع انميئةة لأنه قد علمه من أقصى جهات العلم به ولأن ما جاز أن يشهد به لغيرهى» 
فأولى أن يدعيه لنفسه. 

والحال الثانية : أن يعرفه من وجه لا تصح لله الشهادة بمثله بأن أخبره به واحد أو 
وجده مكتوباً في حساب أو كتاب» فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن يتشكك فيه ولا يثق بصدقه» وصحته فتجؤز له المطالبة لجواز أن 
يعترف به المطلوب فيعلم صحته» ولا يجوز له أن.يدعيه عند الحكام إن أنكره» ولا أن 
يحلف عليه إن ردت .عليه اليمين» لأنه على :غير ثقة بصحة 'الدعوى» وجواز الحلف» 
ولا تكون الدعوى واليمين إلا بما عرف. 

والضرب الثاني : أن يقع في نفسه .صدق المخبر؛ وصحة الحساب والكتاب» 
فيجوز له أن يطالب به ويجوز له أن يدعيه عند الحكام لمعرفته بصحته..» واختلف 
أصحابنا في جواز يمينه عليه إن ردت عليه اليمين أو يحلف مع شاهده إن شهد له على 
وجهين : 

أحدهما : لا يجوز أن يحلف عليه لأنه عرفه بغالب ظن» يجوز أن يكون في 
الباطن بخلافه» وجعله قائل هذا الوجه كأنه الظاهر من كلام الشافعي. 

والوجه الثاني: وهو أصح يجوز أن يحلف عليه لأن النبي يككةِ قال للأنصار حين 


باب الت لتحفظ في الشهادة والعلم بها .4 
ادعوا قتل صاحبهم على يهود خيبر وقد غابوا عن قتله «تَحْلِفَوْنَ وَتَسْتَحِقَُونَ دَمَ 
00 

ولأنه لما جاز أن يروي خبر الواحد» وقية بداشترعا جَاز أن يحلف عليه ليكييت نه 


َه 


حمقا. 





ولأنه قد يجوز أن يستعمل في حق نفسه ما لا يجوز أن يشهدد. بمثله كالاستمتاع 
بزوجته في الظلام ومعرفتها باللمس والكلام. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَقُلْتُ لَمَنْ قَالَ ل أجيرُ الشَاهِدَ وَإِنْ كَانَ 
بَصِيرا حينَ عَلِمَ حَتّى يُعَاينَ المَشْهُود عَلَيْهِ يَوْمَ يديا عَلَِْ قَأنْتَ تُجِيرُ سَهَادة الْمصِيرٍ 
عَلَى مَيّتِ وَعَلَى غَائْبِ في حَالٍ وَهَذَانَظيدُ مَا الْكَوْتَ». 

قال اللمالوردي: وهذا أراد به أبا حنيفة في البصير إذا تحمل شهادة ثم عمي» لم 
تقبل عنده شهادة بعد العمى» وهي عند الششاقعي مقبولة» وقد قدمنا الكلام فيه لكنه 
عند أبي حنيفة مبني على أصل له في أن الشنهادة لا تصح إلا على حاضرء والأعمى لا 
يشاهد الحاضر»ء فلم تصح شهادته عليه فناقضه الشافعي» فقال: أنت تجيز الشهادة 
على الميت» وهو غير حاضر» فكان هذا نقضا لمذهبه» في جواز الشهادة على الغائب 
وإبطالاً لتعليله في رد شهادة الأعمى . 

فإن قيل شروط الأداء في الشهادة أغلظ من شروط التحمل» لأنه يجوز أن 
يتحملهاء وهو صغير وعبدء وفاسق. ولا يجوز أن يؤديها إلا بعد بلوغه وحريته 
وعدالته» فلم يجز تحمل الأعمى لهاء فأولى أن لا تجوز شهادته بها. 

قيل: إنما أريد البصر في حال التحمل, ليقع له العلم بهاء فلم يعتبر البصر في 
الأداء لاستقرار العلم بها ولم يمنع الصغر والرق» والفسق من التحمل» وإن منع من 
الأداء لأنها أحوال لا تمنع من وقوع العلم بها وتمنع من نفوذ الحكم بها. 

فصل: وتجوز شهادة الأعور والأعمش والأحول والأعشىء» فإن كان الأحول يرى 
الواحد اثنين لم تقبل شهادته في الغددء وقبل فيما سواه. 

وأما شهادة من في بصره ضعف». فإن كان.لا يدرك الأشخاص ولا يعرف الصور 


:)١(‏ أخصرجه الإمام مسللم فني الصحيح (/ 44؟1) كتاب القسامة» باب القسامة )١(‏ حديث 
رقم »)١779/07(‏ وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (03111//8 0117 )187/1١(‏ وأحمد في 
المسند (7/1): والطبراني معجمه الكبير :)١57/5(‏ وأخصرجهابن ماجهفي 
السئن (7/ 697ك. 897) كتاب الديات» (باب القسامة)» حديث (//131). 
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لم تصح شهادته كالأعمى فيما يختص بالبصرء وإن كان يعرف الصور بعد المقاربة 
وشدة التأمل قبلت شهادته به كالبصير. 

فصل: نأما الشهادة على من لا يعرفه الشاهد ولمن لا يعرفه الشاهد فإن كان ذلك 
في أدائها وإقامتها عند الجاكم». لم يجز أن يشهد بها على من لا يعرفه ولمن لا يعرفه 
لأن الجهل بمعرفة كل واحد منهما مانع من صحة الشهادة» كالجهل بمعرفة المشهود 
فيه» وكمال المعرفة أن يعرفه بعينه واسمه ونسبه» فإن عرفه بعينه دون اسمه ونسبه جاز 
في الحاضرء ولم يجز في الغائب وإن عرفه باسمه ونسبهء ولم يعرفه بعينه جاز في 
المشهود له ولم يجز في المشهود عليه» لأنه قد يجوز أن يتحملها لغائب» ولا يجوز 
أن يتحملها عن غائب. 

فأما إذا أراد أن يتحمل الشهادة عمن لا يعرفه» ولمن لا يعرفه» فقد اختلف 
الناس في جوازهء فمنع منه قومء لأن المقصود بالشهادة أداؤهاء ومع الجهالة لا 
تصح» فصار الشاهد غَارَا. 

وقال قوم يكلف المقر أن يأتيه بمن يعرفه ثم يشهد عليه بعد التعريف» ولا يشهد 
عليه قبله» والذي عليه الجمهور أنه يجوز أن يشهد على من لا يعرفه. ولمن لا يعرفه 
إذا أثبت صورتهماء وتحقق أشخاصهما وإن لم يرهما قبل الشهادة» فإن أراد الشاهد 
إقامتها وعرف عند أدائها شخص المشهود عليه» والمشهود له بأعيانها صح منه إقامتها 
مع الجهالة باسمها ونسبهاء وإن خفي عليه أشخاصهماء واشتبهت عليه أعيانهما لم 
يجز له إقامتها. 

فصل: فأما تحلية المشهود عليه إذا كان مجهولاً. فقد أوجبها قوم لأنه يؤدي إلى 
المعرفة» ومنع منها آخرون لأن الحلى قد يشتبه» والذي عليه الجمهور أنه استظهار له 
باعثه على التذكرء كالخط الذي يراد ليذكر الشهادة» ولا يعول عليه في الأداءء وإذا 
جازت التحلية استظهاراً بها اشتمل الكلام فيها على فصلين : 

أحدهما: ما يجوز أن يحلى فيه المقر به. 

فأما الفصل الأول: فيما يجوز أن يحلى فيه المقرء فالحقوق المقر بها على ثلاثة 

أحدها: ما لا يحتاج إلى التحلية» وهو الوصاياء وما لا يلزم في العقود. 

والثشاني: ما يحتاج فيه إلى التحلية» وهي الديونء والبراءات. والحقوق 
المؤجلة. 
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والثالث: ما لم يجر العرف فيه بالتحلية» وإن جازت» وهي عقود البياعات 
الناجزة والمناكح» والوكالات. 
وأما الفصل الثاني: فيما يجوز أن يحلى به المقرء فقد حدّه قوم بأنه ما يجوز أن 
يستدل به القائف في إلحاق النسب» ومنعوا من التحلية بما يجوز أن يحدث من اثارء 





وجراح» أو يمكن أن يغير من شيب وشباب. 

وحَدّه آخرون بأنه كل ما اشتهر به من أوصافه» ومنعوا من تحليته ما لم يشتهر 
به»ء والذي عليه الجمهور أن التحلية تكون بكل ما دلت على المحلى من أوصافه 
الظاهرة دون الباطنة» فمنها الطول» والقضرء ومنها اللون من بياض أو سواد أو 
سمرة» ومنها البدن من سمن أو هزالء» ومنها الكلام كاللثئغة» والفأفأة. والتمتمة 
والوَدّة وما في اللسان من العجلة والثقل» ومنها ما في العين من الكحلة» والشّهُلة 
والشّكُلة فقد قيل: إن الشكلة هي كمية الحمرة في بياض العين» والشهلة كمية الحمرة 
في سواد العين» وقد روي أن النبى يك كان فى عينه شكلة ومنها الشعر فى الجعودة 
والسبوظةه بوقيل لا يحلن .يه لأنه .قد يتضيتع الناسن «تحعيد السيط وتسبيط: الجعده 
وهذا ليس بشيء لأنه قد يعرف المصنوع من المخلوق» ومنها سواد الشعر وبياضهء 
وقيل لا يحلى به لأن السواد قد يبيض والبياض قد يخضبء وهذا ليس بشيء لأن 
بياض السواد يعلو السن قد بدل عليه تاريخ الشهادة» وخضاب البياض يظهر للمتأمل 
واختلف في جواز التحلية بالصمم فجوزه قوم» ومنع منه اخرون» لأنه قد يكون من 
مرض فيزول . 

فأما التحلية بما في الفم من الأسنان» فيجوز بما ظهر من الثنايا والأنياب» ويمنع 
منها بما بطن من الأضراس» وتجوز التحلية بالجراح» والشجاج» والاثار اللازمة» ولا 
تجوز بالثياب واللباس» وتجوز تحلية النساء بما في وجوههن» وبما ظهر من طول 
وقصر وهزال أو سمن» وتجوز تحلية المشهود له أيضاً والله أعلم بالصواب0©. 


)١(‏ فىا. 
نجز المجلد الحادي والعشرون بحمد الله وعوله يتلوه فى الذي يليه بحول الله ومشيئته ياب ما 
يجب على المرء من القيام بالشهادة:.إذا دعي ليكتب أو يشهد 


الحاوي في الفقه/ ج17/ م5 


0 و ل لو ل د ا 2 
بَابٌ مَا يحب عَلَى المَّرْءٍ من القيّام بِالشَّهَادَ 5 اذا دعي ليشهد اؤ يكتب 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «قَالَ اللّهُ جَلَّ تَاوهُ وَل تكُْمُوا الشهَادة وَمَنْ و 
يَكْتُمهًا فا آي 4 (قا العادي) واي حك عن ل تن يدث ين أل المأ 
ذَلِكَ في الشّاد كذ مه ْهُ الشَّهَادٌَ وَأنَّ فَوْضَاً عَلَيْهِ أن يَقُومَ بها عَلَى وَالِدِهِ وَوَلَّدِهِ وَالقَرِيبَ 
وَالتعيد لآ نُكْتَمُ عَنْ أَحَدٍ ولا يُحَابَى بها أَحَدٌ وَل ينتعا أَحدٌ». 

قال الماوردي: اعلم أن الشهادة وثيقة تتم بالتحمل وتستوفى بالأداء فصارت 
جامعة للتحمل في الابتداء والأداء في الانتهاء. 505 0 بها في التحمل والأداء. 


00 


قال الله تعالى طوَلآ يَأبَ الشَّهَدَاءُ إِذَا ما دُعُوا» [البقرة: 747]. 

وفيه لأهل العلم ثلاثة تأويلات: 

أحدها: إذا دُعوا لتحملها وإثباتها عند الحاكم» وهو قول ابن عباس» وقتادة» 
والربيع 

والتأويل الثاني: إذا دعوا لإقامتها وأدائها عند الحاكم» وهو قول مجاهدء وعطاء 
والشعبي. 

والتأويل الثالث.: إذا دُعوا للتحمل والأداء جميعاً» وهو قول الحسن البصري . 

واختلفوا في حكم هذا الأمر على ثلاثة أقاويل: 

أحدهما: أنه ندب» وليس بفرض» وهو قول عطاءء وعطية. 

والقول الثاني : فرض على الكفاية» وهو قول الشعبي. 

والقول الثالث: إنه فرض على الأعيان» وهو قول قتادة» والربيع بن أنس. 

فأما مذهب الشافعي في التحمٌّل والأداءء فهما من فروض الكفاية» إن كثر من 
يتحمل ويؤدي كالجهادء وطلب العلم والصلاة على الجنائزء وهما من فروض 
الأعيان» إن لم يوجد غيرهما في التحمل والأداء» وقد يكون فرض التحمل على 
الكفاية وفرض الأداء على الأعيان» إذا كثر عددهم في التحمل وقل عددهم في الأداء» 


باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة إذا دعي ليشهد تت ب[ سس اه 
'ويمتنع أن يكون فرض التَّحَمُّل على الأعيان وفرض الأداء على الكفاية» لأن الأداء 
يكون بعد التحمل» غير أن الأغلب من حال التحمل أنه من فروض الكفايات» وريما 
تعين وفي الأغلب من حال الأداء أنه من فروض الأعيان» وربما صار على الكفاية» لأن 
التحمل عام والأداء خاصء» ولذلك كثر عدد المتحملين وقلّ عدد المؤدين» ولذلك ما 
اختير أن يكون عدد المتحملين ثمانية اثنان يموتان» واثنان يمرضانء واثنان يغيبان» 
واثنان يحضران فيؤديان» وإذا استوى التحمل والأداء في فروض الكفاية» وفروض 
الأعيان» كان فرض الأداء أغلظ م رضن التحمل . 


قال تعالى: «وَلآ تَكْثْمُوا الشّهَادَة وَمَنْ يَكْتُمَهَا فَإِنّهُ آثمٌ قَلبْهُ4 [البقرة: 7817]. 
وفيه تأويلان: 


أحدهما: إنه فاجر قَلَْبُهُ فيحمل على فسقه بكتمها في العموم» وهو معنى قول 
الشّدى . 


والثاني: إنه مكتسبٌ لإثم كتمهاء فيحمل على مأثمه بها في الخصوص». وخصٌ 
القلب بهاء لأنه محل لاكتساب الاثام والأجور. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا لم يَخْلُ حال التَّحَمّل والأداء من ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يكون الفرض فيه على الكفاية» لكثرة من يتحمل ويؤؤدي» وزيادتهم 
على العدد المشروط في الحكم. فداعي الشهود إلى التحمل والأداء مُحَيِّة في الابتداء 
بدعاء أيهم شاءء فإذا بدأ باستدعاء أحدهم إلى تحمل الشهادة أو أدائهاء فقد اختلف 
في حكم فرضه إذا ابتدىء على وجهين: 

أحدهما: أنه .نت يتعيّن عليه فرض الإجابة» إلا أن يعلم أن غيره يجيب » فل" يتعين 
عليه . 


والوجه الثاني : أنه لا يتعين عليه فرض الإجابة» إلا أن يعلم أن غيره لا يجيب» 
فيتعين عليه :الفرض» فيكون :على الوجه الأول عاصياً حتى يجيب غيره» وعلى الوجه 
الثاني غير عاص حتى يمتنع غيره» فإذا أجاب إلى التحمل والأداء العدد المشروط في 
الشياةة سقط الرضها ع الانين: وإن امتنعوا جميعاً جرحوا أجمعين» وكان المبتدىء 
بالاستدعاء أغلظهم ماتيا لأنها امار نوع في الامتناع» كما لو بدأ بالإجابة كان 

فصل: والحالالثانية : أن يتعين الفرض في التحمل والأداءء لأنه لا يوجد غير 
المدعو إليها في العدد المشروط في الحكم المشروط فيهء فلا يمتنع من دعي إلى 
تحملها وأدائها أن يتوقف عن الإجابة» وهو بالتوقف عاص إن لم يكن له عذر إلا أن 


بن 





باب ما يجب عل المرء من القيام بالشهادة إذا دعي ليشهد 
تكون الشهادة في حقوق الله تعالى» التي تدرأ بالشبهات» “لخدو في الرناء وشرب 
الخمر فهو مندوب إلى التوقف عن تحملهاء لقول النبي كك «مّلاً سَتَرْتَهُ بتؤبك يا 
هَزَال2 . 

وأما توقفه عن أدائها فعلى ضربين: 

أحدهما : أن يكون في توقفه إيجاب حد على غيره» كمن شهد بالزنا فلم تكمل 
شهادته وجب عليه الأداءء وأثم بالتوقف. 

والضرب الثاني : أن لا يجب لتوقفه حد على غيره» فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يظهر من المشهود عليه ندم فيما أوجب الحد عليه فالمندوب إليه 
أن لا يؤدي الشهادة عليه ولا يأثم بتوقفه عنها. 

والضرب الثاني : أن يكون على إصراره غير نادم على فعله فالمندوب إليه أن 

يقيم الشهادة. ويكون توقفه عنها مكروهاً وليس بمعصية ) وإنما يعصى بالتوقف عن 
د 

فصل: والحال الثالثة : أن يكون فرض التحمل على الكفاية» وفرض الأداء على 
الأعيان» لأنهم عند التحمل أكثر من عدد الشهادة فلم يخفض الفرض ببعضهم. وصار 
على الكفاية» وهم عند الأداء مقصورون على عدد الشهادة فأخفض الفرض بهم وتعين 
عليهم فيجري على كل واحد منهم حكمه في اعتبار الكفاية في التحمل» وتعين الفرض 
في الأداءء فإن مات أحد شاهدي الأداء وبقي الاخر لم يخلُ حال المشهود من إحدى 
حالين : 

أحدهما: أن يكون مما لا يحكم فيه بالشاهد واليمين» كالنكاح والطلاق» 
وجناية العمد فيسقط فرض الأداء عن الباقى» لأنه لا يثبت بشهادته حق. 

والحال الثانية: أن يكون مما يجوز أن يحكم فيه بالشاهد واليمين» فلا يخلو 
حال الشاهد المؤدي والحاكم المشهود عنده من أربعة أحوال: 

أحدهما : أن يكون ممن يرى الحكم بالشاهد واليمين» فيجب على الشاهد أن 
يشهدء على المشهود عنده أن يحكم . 

والحالة الثانية : أن يكون ممن لا يرى الحكم بالشاهد واليمين» فلا يجب على 
الشاهد أن يشهدء ولا يجوز للحاكم أن يحكم. 

والحال الثالئة: أن يكون الشاهد ممن يرى الحكم بالشاهد واليمين» والحاكم 
ممن لا يرى الحكم بهء فلا يجب على الشاهد أن يشهدء لأنه لا يتعلق بشهادته إلزام . 


باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة إذا دعي ليشهد بن 

والحال الرابعة: أن يكون الشاهد ممن لا يرى الحكم بالشاهد واليمين» والحاكم 
ممن يرى الحكم به» فعلى الشاهد أن يشهدء لأنه وإن كان ممن لا يرى ذلك فهو يعتقد 
أن ما يشهد به حق واجبء. وإن كان في التزام الحكام غير واجب» والإلزام معتبر 
باجتهاد الحاكم دون اجتهاد الشاهدء وهكذا لو كان مع الشاهد امرأتان» فيما اختلف 
فيه الحكم بالشاهد والمرأتين» كان معتبرا بهذه الأحوال الأربعة. 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضي اللّهُ عَنْهُ : شَ َع 0 تَتَقَدَحُ الشّهّاداتٌ (قال الشافمي) قَالَ 
للّهُ عر وَجَلَ «وَلاً يُضَارَ كَاتبٌ وَل شَهِيدٌ4 فَأَشْبَهُ أن يكُونَ حَرَجَ مَنْ ترك وَلِكَ ضارا 
وفوضنْ القيّام بها في الايُتداء عَلَى الكفاية ياد وَالْجَنَائ وَرَدَ د التلام وَل حفط 
خلاق تلعز أعن: 





قال الماوردي: اختلف أصحاب الشافعي في تأويل قوله: «ثم تتفرع 
الشهادات . . . . » على أربعة أوجه: 

أحدها: أنها تتفرع بأن تكون الشهادة في حال من فروض الكفاية عند كثرة 
العدد. وفى حال من فروض الأعيان عند قلّة العدد وقائل هذا الوجه متأول على ما لا 
يخالف فيه نص مذهبه. 

والوجه الثاني: أنها تتفرع بأن يكون فرض تحملها على الكفاية وفرض أدائها 
على الأعيان. 

وقائل هذا الوجه متأول له على خلاف مذهبه» لأن فرض التحمل قد يتعين إذا لم 
يوجد غير من دعي للتحمل» وفرض الأداء قد لا يتعين إذا وجد غير من دعي للأداء» 
فلم يمتنع في التحمل والأداء من أن ينتقل كل واحد منهما من فرض الكفاية إلى فرض 
الأعيانِ» ومن فرض الأعيان إلى فرض الكفاية» ولئن كان المتحمل ملتزما. لفرض 
ل 

الوجه الثالك: أنها تتفرع بأن تكون الشهادة تارة في تصحيح عقد كالتكاح 
والرجعة» وتارة في ندب كالبيع» والإجارة وتارة في وثيقة كالديون. 

وقائل هذا الوجه لا يخرج بتأويله عند مذهبه. 

فإن كانت الشهادة في عقد نكاح لا يصح إلا بها وجب على الطالب أن يدعو 
إليها لتصحيح عقده. 

فإذا اقتضر بالشهادة على تصحيح العقد جاز أن يدعو إليها أهل العدالة الظاهرة» 
وإن أراد بها مع تصحيح العقد الوثيقة في إثباته عند الحكام دعا إليها أهل العدالة 
الباطنة» لأن النكاح يصح بالعدالة الظاهرة» وثبوته لا يصح إلا بالعدالة الباطنة . 


4ه ل ب سيب ما يجب عل المرء من القيام بالشهادة إذا دعي ليشهد 

وأما المطلوب للشهادة عليه فهو مأمور بالإجابة من وجهين : 

أحدهما: في تصحيح العقد بحضوره. 

والثاني: في الوثيقة بتحملهء فإن كان من أهل العدالة الظاهرة تفرد حضوره 
بتصحيح العقد. وإن كان من أهل العدالة الباطنة جمع بحضوره بين تصحيح العقد 
وتحمله. وإن كانت الشهادة في مندوب إلببه كالريع كان تطلبها متذويا إليهاء 
والمطلوب لها مندوباً إلى الحضورء لأنه في العقد على حكم الطالب» وفي الوثيقة 
مخالف لحكم الطالب فيصير داخلاً في فرض الوثيقة ثيقة » ركان خارضا من قرمن الحقد. 

وإذا كانت الشهادة على دَيْنٍ فهي وثيقة محضة طالبها مخير في طلبهاء 
والمطلوب بها داخل في فرض تحملها . 

والوجه الرابع: أنها تتفرع بأن يختلف حكمها بوجود المضارة وعدمهاء ووجود 
الأعذار وعدمها. وعلى هذا الوجه يكون التّفريع . 

فصل: فأما المضارة فيسقط بها فرض الشهادة ار رحد 


092 


بها فرض الشهادة إن كانت في حق المشهود له» قال تعالى: «وّلاً يُضَارَ كا وَل 
شَهِيدٌ» [البقرة: 87؟] ولأهل العلم فيه ثلاثة تأويلات: 


أحدهما: أن المضارة أن يكتب الكاثب ما لم يمل عليه ويشهد الشاهد بما لم 
يستشهد.ء وهو قول الحسن. وطاوسء. وقتادة. 

والثاني : أن المضارة أن يمتنع الكاتب أن يكتب» ويمتنع الشاهد أن يشهد. وهو 
قول ابن عباس» ومجاهد. وعطاء. 

والثالك: أن المضارة أن يدعي الكاتب والشاهد وهما مشغولان معذوران» وهو 
قول عكرمة» والضحاكء والسديء والربيع. 

ويحتمل عندي تأويلاً رابعاً: أن تكون المضارة أن يدعي الكاتب أن يكتب 
بالباطل» ويدعي الشاهد أن يشهد بالزور فهذا ما اختلف فيه أهل العلم من تأويل الآية. 

فإن كانت المضارة في حق الشاهد فهي على ضربين : 

أحدهما: أن يتعلق بالإجابة مأثم» وذلك من وجهين: 

أحدهما: أن يسأله المشهود له أن يزيد في الحق. 

والثاني: أن يسأله المشهود عليه أن ينقصه من الحقء فلا يسع الطالب أن يسأل 
ولا يسع الشاهد أن يجيب» وكل واحد منهما اثم إن فعل. 


باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة إذا دعي ليشهد 
والضرب الثاني : أن لا يتعلق بها مأثم» وذلك من وجهين: 
أحدهما: أن يدعي الشاهد إلى ما يضر ببدنه من سفر. 


» 





والثاني: إلى ما يضر بدنياه من انقطاع عن مكسبء فالمأثم هاهنا يتوجه على 
الطالب إن ألزم» ولا يتوجه إن سأل ولك هذا فضل الأجر إن أجاب» وإن سقطت عنه 
الإجابة بالمضارة. 


وأما إن كانت المضارة في حق المشهود له فهي على ضربين: 


أحدهما: أن يضر الشاهد بالتوقف عن الشهادة من غير عذر. 

والثاني : أن يضر بتغيير الشهادة من غير شبهة فيكون بالتوقف اثمء وبالتغيير مع 
المأثم كاذباء وفسقه بالكذب مقطوع به»ء لأنه من الكبائر» وفسقه بالمأثم معتبر بدخوله 
في الصغائر والكبائر بحسب الحال. 

فإن دخل في الصغائر لم يُفَسَقَء وإن دخل في الكبائر فُسَّقّ به. 

فصل: وأما الأعذار فيستبيح بها الشاهد تأخير الشهادة» سواء تعلقت بماله أو 
ببذنه » ولا يستبيح بها تغير الشهادة سواء تعلقت بماله أو بدنه . 
فأما الأعذار المتعلقة ببدنه فهي على ضربين: 

أحدهما: لعجز داخل . 

والثانى : لمشقة داخلة لاحقة. 

فأما العجن فهوأن يكون مريضاً يعجز عن الحركة. فإن دعي إلى الحاكم كان 
معذورا في التأخرء وإن أحضره الحاكم لم يعذرفي التوقف عنها. 

وأما المشقة فضربان: حظرء وأذى. 

فأما الحظر فهو أن يخاف من سلطان جائرء أو من عدو قاهر أو من فتنة عامة» 
فيسقط معه فرض الإجابة مع بقاء هذه الأعذار حتى تزول» فتلزمه الإجابة. 

وأما الأذى: فضربان: 

أحدهما: ما يتوقع زواله. 


وهو أن يعن قيحر ديت أو برد شديد» أو مطر جود فما كان هذا الأذى 
باقيا. ففرض الإجابة ساقط . 


فإذا زال وجبت الإجابة. 





:ىهم 





باب ما يجب عل المرء من القيام بالشهادة إذا دعي ليشهد 

وأما الدائم: فهو أن يدعى. مع الصحة إلى المشي إليهاء لتحملها أو لأدائهاء 
فإن كان إلى موضع لا يخرج به عن بلده عذر بالتأخير سواء قربت المسافة أم بعدت» 
وسواء كان ذا مركوب أو لم يكن» لأن في مفارقة وطنه مشقة يسقط معها فرض 
الإجابة» وإن كان الموضع في بلده» فإن قربت أطراف بلده لصغره لزمته الإجابة» وإن 
بَعْدت أقطاره لسعته اعتبر حاله. فإن جرت عادته بالمشى في جميع أقطاره لزمته 
الإجابة» وإن لم تجر عادته به لم يلزمه» وإن قدر عليهء لأن مفارقة العادة شاق إلا أن 
يكون ذا مركوب فلا مشقة عليه في الركوب. فتلزمه الإجابة» فإن حمل إليه ما يركبه 
وهو غير ذي مركوب اعتبر حاله» فإن لم يتناكر الناس ركوب مثله لزمته الإجابة» وإن 
تناكروها لم يلزمهء لأن ما ينكره الناس مستقبح وأما الأعذار المتعلقة بماله فضربان: 

أحدهما: ما خاف به ضياع مال. 

والثانى : ما تعطل به عن اكتساب . 

فأما ما خاف به ضياع ماله فهو أن يكون مقيماً على حفظه وليس له نائب يقوم 
مقامه فيه» فيسقط عنه فرض الإجابة ما كان على حاله . 

فإذا زال عنها وجب فرضهاء فإن ضمن له الداعي حفظ ماله لم يلزمه الإجابة لأنه 
لا يلتزم ائتمان الناس على ماله. 

وأما ما تعطل به عن اكتسابه» فهو أن يكون من أهل المعائش المكتسبين» فإن 
دعي في وقت أكتسابه لم تلزمه الإجابة» وإن دعي في غيره لزمته. فلو بذل له الداعي 
قدر كسبه لم يلزمه قبوله» ولو طلب قدر كسبه نظرء فإن كان أكثر من أجرة مثله لم 
يجزء وإن كان قدر أجرة مثله» فقد اختلف أصحابنا فى جوازه على ثلاثة أوجه: 

أحدهما: يجوز له أخذهاء كما يجوز للكاتب أخذ الأجرة على كتابته . 

والوجه الثاني: لا يجوز له أخذهاء كما لا يجوز للحاكم أن يأخذ من الخصوم 
أجرة على حكمه . 

والوجه الثالث : له أن يأخذها على التحمل. وليس له أن يأخذها على الأداء. 
لأنه في الأداء متهوم . وفي التحمل غير متهوم . 

فصل: وأما من تلزمه الشهادة عنده فهو كل ذي ولاية» يصح منه استيفاء الحقوق 
لأهلهاء من الأئمة» والأمراءء والحكام. وسواء كانوا من أهل العدل» أو من أهل 
البغي » فإن دعي أن يشهد عند جائرء فإن كان جوره في الحق المشهود به لم تلزمه 
الإجابة وإن كان في غيره لزمته» وإن دعي أن يشهد عند متوسط بين الخصمين» فإن لم 
يلترم الخصمان حكم الوسط لم تلزمه الشهادة عندهء وإن التزما حكمه ففي وجوب 


باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة إذا دعي ليشهد سس لق 
الشهادة عنده وجهان مخرجان من اختلاف قولي الشافعي في المحكم من غير الحكام» 
هل يلزم المتراضيين به حكمه أم لا؟ 

فإن قيل : بلزوم حكمه لزم الشاهد أن يشهد عنده. 

فإن قيل: لا يلزمهما حكمه لم يلزم الشهادة عنده» وإن دعي أن يشهد عند حاكم 
لا يعلم هل يقبل شهادته أو لا يقبلها؟ لزمته الشهادة عنده» لجواز أن يقبلها. 

فإن شهد عنده فتوقف عن قبولها لاستبراء حاله» لزمه أن يشهد عند غيره من 
الحكام إذا دعي إليه؛ ماو ا اال 0 
يشهد بها عند غيره إذا دعي إليهاء لأنه لا يجوز لغيره الحكم بشهادة قد ردت بحكم . 

فصل: فأما وقت الشهادة: فعند استدعائها سواء كانت في حق حال» أو مؤجل» 
والمستدعي لها هو صاحب الحق إذا كان جائز الأمر» أو الحاكم في حق المولي عليه. 

فأما الشهادة بالحق قبل استدعاء الشهادة» وإن كانت في حق لله تعالى من زكاة» 
أو كفارة» أو حبج كان مندوباً إلى الشهادة قبل الاستشهادء وهكذا إن كانت 3 
مولى عليه بجنون أو صغرء لما روي عن النبي كل أنه قال: «خَيْدُ الشّهُود مَنْ حبر 
يشهَادته قَبِلَ أن يُدُعَى770) وإن كان الحق لادمي حاضر»ء جائز الأمر ل " 1 
يشهد له قبل الاستدعاء؛ لما روي عن النبى 5 أنه قال : احَيْرُ اناس قَرْنِيء ثم ع الَّذْيْنَ 
يَلُونَهُنْء ثم الْدَبْنَ يَلونَهُمْ ثُم يفشو الْكَدَّبُ حَتَّى يَشْهَدَ الوَجُلُ قَبْلَ أن يُسْتَشْهَدَه) 
فكان ل اهذين 0 محمولاً على اختلاف هاتين الحالتين» والله أعلم 
بالصواب . 








)١(‏ أخرجه مسلم (9/ 0554 كتاب الأقضية» باب بيان خير الشهودء حديث (9١ب/1711)‏ بنحوه 
عا 20 ! *) كتاب الشهادات باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد 
(1) متفق عليه: أخرجه البخاري (/7:©) كتاب تء باب لا ي 2 
حديث رقم| (7707), وأخرجه مسلم (1957/4) كتاب فضائل الصحابة» باب فضل الصحابة ثم 
الذين يلونهم ثم الذين يلونهم حديث رقم ٠٠ ٠(‏ *707) كلاهما أخرجاه بنحوه. 





بَابُ شَْطِ الَذِينَ تُقبَلُ شَهَادكُهُْ 


ح ار صاصم صم سي 


وق ايقن تارذ ين هد 15 كال يتوق ع حُوطب بِهَدَا أنه 
أريدَ بدَلِكَ الأأحْرَارُ البَالغونَ المُسْلِمُونَ المُرْضْيُونَ» . 

قال الماوردي: اعلم أن الشروط المعتبرة في قبول الشاهد خمسة. 

[الأول]: الحرية. 

[الثاني]: البلوغ . 

[الثالث]: العقل . 

[الرابع]: الإسلام. 

[الخامس]: العدالة. 

فأما شهادة العبيد فمردودة على الأحرار والعبيد في كثير المال وقليله» وهو قول 
جمهور الصحابة» والتابعين» والفقهاء. وهو مذهب الشافعي وأبي حنيفة ومالك . 

وحكي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أن شهادة العبد مقبولة على العبيد 
دون الأحرار. 

وحكي عن الشعبي والنخعي أن شهادته مقبولة في القليل دون الكثير. 

وحكي عن داود» وأحمد» وإسحاق» وأبى ور أن شهادة العبيد مقبولة في 
الأحوال كلها. 

وبه قال من الصحابة أنس بن مالك . 


فد 


ومن التابعين : شريح» وقيلٍ: إن عبداً شهد عنده فقبل شهادته» فقيل له: إنه 
عبد فقال: : «قَمْ» كلكم ابنْ عبد وآمّة . وقال بعض السلف: ١ب‏ عَبْدِ خَيْرٌ منْ مَؤْلآً24. 


واستدلوا على قبول شهادته مع اختلاف مذاهبهم» بقول الله تعالى: : لوَاسْتَشْهِدُوا 
شَهِيدَيْن مِنْ نْ رجَالكم» [البقرة: ]١87‏ وظاهره عندهم في العبيد»ء لإضافته إلينا ب دلام» 
التمليك» ولأن من قبل خبره قبلت شهادته كالحر. 


باب شرط الذين تقبل شهادتهم 69 
والدليل على رد شهادتهء. و الله تعالى طوَأَشْهِدُوا ذَّوَيْ َدْلٍ 
ملكم» [البقرة: ]١87‏ وهذا الخطاب متوجَة إلى الأحرارء لأنهم هم المشهدون في 
حقوق أنفسهم . ٠‏ وقوله لِذَْيْ عَذْل ل منكم» يبقى دخول العبيد فيهم» ولأن الشهادة 
موضوعة على المفاضلة» لأن الرجل فيها كالمرأتين» فمنعت المفاضلة» من مساواة 
العبد فيها للحر كالقضاء في الولايات» والحج والجهاد في العبادات» وكالتوارث في 
الممتلكات» ولأن نقص الرق يمنع كمال الشهادة لوروده من جهة الكفر المانع من 
قبول الشهادة . 
وأما الجواب عما استدلوا به من قول الله تعالى لمِنْ رِجَالِكُمْ» فمن وجهين: 
أحدهما: تخصيص عمومها بما ذكرناه. 
والثاني : أنه محمول على حال تحمل الشهادة» دون أدائها وأما الجواب عن 
اعتبار شهادته بقبول خبرهء فهو أن الخبر أوسع حكماآً من الشهادة لقبول الواحد في 
الخبر» وانتقاله بالعنعنة عن واحد بعد واحد» وهذا ممتنع في الشهادة. فكذلك في 
الرق. 





إِبْطَالُ َولٍ مَنْ َال يكور شهاةة الصَّبْيَّانِ في الْجرَاح ما لَمْ يت #قوا فَإنْ قال اجَارَها ابْن 
الربيْرِ فَابْنُ عَبّاس رَدّهَاء . 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن البلوغ شرط في قبول الشهادة» فلا تقبل شهادة 
الصبيان بحال في قليل ولا كثير من مال» ولا جراح وهو قول الجمهور. 

وقال مالك: تقبل شهادة الصبيان بعضهم على بعض في الجراح دون غيرها ما لم 
يتفرقواء فإن تفرقوا لم تقبل . 

وبه قال عبد الله بن الزبير. 


وحكي عن الحسن البصري أنه أجاز شهادتهم ذ في الموضحة» والسشن فما دون» 
ولم يجزها فيما ازاد» احتجاجاً بقضاء 0001 بشهادتهم في الجراح ما لم 
يتفرقوا. ظ 

قال ابن أي مُلَيْكّة : فخالفه عبد الله بن عباس» وصار الناس إلى قضاء عبد الله بن 
الزبير» فكان إجماعاء ولأن الشهادة معتبرة بحال الضرورة» كما أجيزت شهادة النساء 
المنفردات في الولادة» لأنها حالة لا يحضرها الرجال» كذلك اجتماع الصبيان في 
لعبهم » وما يتعاطون من رميهم لا يكاد يحضرهم الرجال» فجاز للضرورة أن تقبل 


مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ : وَكَوْلَهُ هيدي من رجالكم» يَدْكُ عَلَى 
8 
ل 





و" 





باب شرط الذين تقبل شهادتهم 
شهادة بعضهم على بعض قبل افتراقهم» لانتفاء التهمة عنهم. ولم يجز بعد افتراقهم 
لتوجه التهمة البونم والناياء على ره شهادتهكم قول الله تعالى : «وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيْدَيْن من 
ِجَالِكُمْ إن لم يَكُونا رَجليْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَنَانٍ مِمّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشّهَدَاءِ4 [البقرة: 187] 
فدلت هذه الآية على المنع من قبول شهادة الصبيان من ثلاثة أوجه: 

أحدها: قوله: لمِنْ رجالكم» وليس الصّبيان من الكجال. 


والثاني : أنه لما عدل عن الرجلين إلى أن قال: طفَرَجُلٌّ وَامْرَنَانِ4 دل على أنه لا 
يعدل إلى غيرهم من الصبيان. 
والثالث: أنه قال: «ممّنْ تَرْضَوْنَ منّ الشّهَدَاءِ4 وليس الصبيان ممن يرضى من 
الشهداء. 
وروى علي بن أبي طالب عليه السلام أن النبي يكل قال: «رُفعَ الْقَلّمُ عَنِ ثلآث 
عَنِ الصّبيٌّ ّ حَنَى يَخْتَلمَ وَعَنِ الدّائم حَتَّى ينتّيه. وَعَنِ المَجُونِ حَتَّى يُفِيقَ» فلما كان 
القلم مرفوعاً عنه في حق نفسه إذا أقرء كان أولى أن يرفع في حق غيرهء إذا شهد» 
ولأن الشهادة في الأموال أخف منها في الدماءء وهي غير مقبولة منهم في الأموال» 
فأولى أن لا تقبل في الدماء. 
ولأنه لو جاز لأجل اعتزالهم عن الرجال أن تقبل شهادة بعضهم على بعض» 
لجاز لأجل اجتماع النساء في الحمامات والأعراس» أن تقبل شهادة بعضهن على 
بعض » وهي لا تقبل مع الضرورة مع جواز قبولهن مع الرجال في الأموال» فالصبيان 
الذين لا تقبل شهادتهم مع الرجال فأولى أن لا تقبل في الانفراد» وبه يبطل 
استدلالهم . 
عباس» لأن كل من لم تقبل شهادته في الأموال لم تقبل في الجراح» كالفسقة. 
' مسألة: قال الشّافعيُ ولا تجوز شهادة مَمْلُوكَ َلآ كافر وَل صَبِيٌ حال لآنَّ 
المَعاليك :: َيه 0 يَلكَهُم عَلَى ثور َأ الصَّبيَانَ ل فَرَائْضَ عَلَيْهِمْ مكيف يَجِبُ 
َِوْلهِمْ فض وَالمَْرُوفُونَ بالكَذِبٍ مِنّ المُسلِمِينَ لآ تَجُو ذ مهاه كيت تجوة سد 
الْكَافرِيْنَ مَعَ كَذِبِهمْ عَلَى اللّهِ جَلَّ وَعَرَّ (قالَ المُرَنْمٌ) سن الشَافْعَيئ) . 
قال الماوردي: أما المَمْلُوك فقد ذكرنا أن شهادته غير مقبولة» وكذلك من بقيت 
فيه أحكام الرّقء وإن انعقدت له أسباب العتق من الْمَدَبّرِء والمكاتت وم الولد» 
ومن رق بعضه وعتق بعضه لا تقبل شهادتهم » لجريان أحكام الرق عليهم» ٠‏ فإذا تكامل 
عتق أحدهم وصار حراً قبلت شهادته وإن كان ولاء العتق جارياً عليه» وهو من أحكام 


ات شرط الذين عقيل خوادي حم حم تت 41 
الرق» لأن الولاء جار مَجرَى النسب في الميراث» فخرج عن أحكام الرق في النقض . 

فصل: وأما الصبي فقد ذكرنا أن شهادته غير مقبولة بحال» سواء راهق أو لم 
يرامق؟ وسواء حكم بصحة إسلامه» أو لم يحكم» » فإن بلغ الاحتلام قبل اشتكمال 
لينل وكذلك لو بلغ باستكمال السن قل لأنه يصير بكل واحد منهما بالغاً» فلم 

فصل: وأما الكافر فلا تُقَبَلُ شهادتُه لمسلم» ولا عليه في وصية» ولا غيرهاء في 
سفر كان أو حضر؛. 

وحكى عن داود: أنه أجاز شهادة أهل الذمة على المسلم في وصيتهء في السفر 
دون الحضر. | 

وبه قال من التابعين الحسن البصري» وسعيد بن المسيب» وعكرمّة. فأما قبول 
شهادة بعضهم لبعض» وعلى بعض» فقد اختلف في جوازها على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : وهو مذهب الشافعي أنه لا تقبل شهادتهم بحال سواء اتَعَقَثْ مِلَلَهُمْ أو 
اختلفت . 

وبه قال مالك» والأوزاعي» وأ بن أبي ليلى» وأحمد بن حنبل . 

والمذهب الثاني: وهو قول أبي حنيفة وأصحابه أن شهادة بعضهم على بعض 
مقبولة مع اتَّقَاقٍ مِلَّلِهم واختلافهاء وبه قال حماد بن أبي سليمان» وسفيان الثوري» 
وقضاة البصرة الحسن» وسوار وعبيد الله . 

والمذهب الثالث : وهو قول الزهري» والشعبي» وقتادة أنه تقبل شهادتهم لأهل 
ملتهم وعليهم» ولا تقبل على غير أهل ملّتهم كاليهود على النصارى» والتضارى على 
اليهود. واستدلوا بقول الله تعالى «يَا يها الْذِينَ امنُوا شَهَادة بَتِكُمْ إِذَا حَضّرّ أحَدَكُمْ 
المَوْتُ حينّ الْوَصِبَّةَ انْنَانِ دَ ذَوَا عَدْلٍِ مِنْكُمْ أو آخَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ» [المائدة : 1 .]٠965‏ 

قال ابن عباس : من غير دينكم من أهل الكتاب.» فجعله داود مقصوراً على 
الوصية » وجعله أبو حنيفة مقصوراً على أهل الذمة» وجعله الزهري» والشّعبي مقصوراً 
على العوافقين قرا الجلة دون المخالفين وروى الشعبي عن جابرء أن النبى بل «أجارَ 
شَهَادة أل الدَّمة بَْضهُمْ عَلَى بَعْضٍ» ”© قالوا : وهذا نص . 

وروقىق أبو أسامة عن مجالد عن, عامر عن جابر ين عبد الله قال جاءت اليهود 
برجل وامرأة منهم زَنيَا إلى رسول الله كه فقال: «اتوني بأغلم رَجُلَيْنِ منْكم» فأتوه 


.)١158 /١٠١( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 


مها 








ف 





باب شرط الذين تقبل شهادتهم 
بابني صوريا «فتَشْهَدُمَا كيف تَجِدُونَ أَمْرَ هَذَيْن ذ في التَّوْرَاة» فقالا نَجدٌ في التَوْرَاة إذَا 
شَهدَ أزْبَعة أنَهُمْ رَأا َك في فَرْجهَا ِل الئل في المُعُحلة رُجَماء قال: 52600 


أن مهما ا الل فَدَعَا رسول الله يك بالشهُودِ مَجَاؤوا 


يي 


رعبيما»: 


فدل على قبول شهادة أهل الذمة. بعضهم على بعض قالوا: ولأن الكفر لا ينافي 
الولاية» لأن الكافر يلي على أطفاله وعلى نكاح بناته» فكان أولى أن لا يمنع من 
الشهادة, لأنها أخنتٌ شروطاً من الولاية. 

قالوا: ولأن من كان عدلاً من أهل دينه قبلت شهادته كالمسلمين. 

قالوا: ولأنه فق على وجه التأويل» فلم يمنع من قبول الشهادة كأهل البغي . 

ودليلنا: قول الله تعالى: لوَأَشْهِدُوا دّوَيْ عَدْ عَدْلٍ مِنْكُمْ4 [الطلاق: 7] فمنعت هذه 
الآية من قبول شهادتهم من وجهين : 

أحدهما: أنهم غير غدول. 

والثاني : أنهم ليسوا منا. 

وقال عل «إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ يتب مَتبِينُوا4 [الحجرات: 5] والكافر فاسق» 
فوجب أن يتثبت يتثبت في خبره» والشهادة أغلظ من الخبر» فأوجبت التوقف عن شهادته . 

00 : سألت معاذ بن جبل عن شهادة اليهودي 
على النصراني» فقال: سمعت رسول الله كل يقول : «لا قبل شَهَادَةَ أل دِينٍ عَلَى غَيْرَ 
أل دِينهم إل الْمسْلِمِينَ فَإنهُمْ غُدُ ول عَلَى ألْفْسِهِمْء على خير» نإذا مع الني 86 
من قبول شهادتهم على غير أهل دينهم» وأبو حنيفة يسوي بين أهل دينهم وغيرهم دل 
على أنها لا تقبل على أهل دينهم. وعلى غيرهم» ولأن الفاسق المسلم أكمل من الكافر 
العدل.» لصحة العبادات من الفاسق. واستحقاق الميراث» وذلك لا يصح من الكافر» 
ولا يستحق ميراث مسلمء » ثم كان الفسْقٌ مانعاً من قبول الشهادة» فكان الكفر أولى أن 
يكون مانعاً منها. 

ويتحرر لك من هذا الاستدلال قياسان. 


أحدهما : أن من لم تقبل شهادته على المشلم» لم تقبل شهادته على غير المسلم 
كالفاسق. 


والثاني: أن من ردت شهادته بالفسق ردت شهادته بالكفرء كالشهادة على 


باب شرط الذين تقبل شهادتهم 
المسلم. ولأن الكذب يمنع من قبول الشهادة» والكذب على الله تعالى أَغظَمُ عن 
الكذب على عباده» ثم كانت شهادةٌ من كذب على الناس من المسلمين مرادؤدة: 
والكافر الكاذب على الله أولى أن ترد شهادنّه» وقد وصف الله تعالى كذانهم قات علا 
يُحَرفُونٌ الْكَلِم عَنْ مَوَ مَوَاضِعِه # [المائدة: 5] وقال تعالى: «وَيَقُولُونَ عَلَى الله الْكَذْبَ 
وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 [آل عمران: 0 


ويتحرر من هذا الااستد لال قياسان 1 


نا 








أحدهما: أن من كان مَوْسُوماً بالكذب ذُدَّتْ شَهَادَتُهُ كالمسلم . 

والثاني: أن الكذب إذا ردت به شهادة المسلم» فأولى أن ترد به شهادة الكافرء 
كالكذب على الناس» ولأن نقص الكفر أغلظ من نقص الرق» لوجهين: 

أحدهما: أن نقص الكفر يمنع من صحة العبادات» ولا يمنع منها نقص الرق. 

والثاني : أن نة ا ات ا 1 ا 
باتفاقنا وأبي حنيفة أن نقص الرق مع من قبول الشهادة» فكان أولى أن يمنع من 
قبولها 'نقص الكفر ولهذه المعاني منع أبو حنيفة من قبول شهادة عبدة الأوثان اعتباراً 
بنقص الكفر» فكذلك أهل الكتاب . 

ور ذا الاستدلال قياسان: 

أحدهما: أنها شهادة يمنع منها الرق» فوجب أن يمنع منها الكفرء قياساً على 
شهادة الوثني.2 ١‏ 

والثاني : أنها "شهادة يمنع منها كفر الوثني» فوجب أن يمنع منها كفر الكتابي 
كالشهادة على المسلم.. 

أفأما استدلاله بالآية فسنذكر من اختلاف أهل التأويل في تفسيرها ما يتكافأ به 
الاستدلال بها. ١‏ 

وأما قوله تعالى: ظشَّهَادَة بَتِْكُمْ4 [المائدة: ]٠١7‏ ففيه ثلاثة تأويلات: 

أحدها : أنها الشهادة بالحقوق عند الحكام. 

والثاني: أنها شهادة الحضور للوصية. 

والثالث : أنها أيمان» ومعنى ذلك أيمان بينكم فعبر عن اليمين بالشهادة» كما 
قال في أيمان المتلاعنين مفَشَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ أَرْبعُ شَهَاءَاتَ باللّه» [النور: ”] فلا يكون 
ني حنيقة فيها دليل إلا على التأويل الأول» ويمنعه التأويلان الاخران منهماء ولا 
يكون لداود فيها دليل إلا على التأويل الثاني» ويمنعه التأويلان الاخران فيهما. 
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باب شرط الذين تقبل شهادتهم 

وفي قوله : «انْنَانِ ذَوَا عَدْلِ مِنكُم» [المائدة: ]١٠١5‏ تأويلان: 

أحدهما: يعني من المسلمين» وهو قول ابن عباس» ومجاهد. 

والثاني : يعني : وَصيّ المُوصي » وهو قول الحسن» وسعيد بن المسيب وفيهما 
قولان: 

أحدهما: أنهما شاهدان يشهدان على وصية الموصي 

والثاني: أنهما وصيان وليهء ولأبي حنيفة وداود دليل على التأويلين الآخرين» 
وإن جاز أن يكون لهما دليل على التأويلين الأولين. 

وقوله تعالى: «أو آخَرَانٍ مِنْ غَيْرِكُمْ4 فيه تأويلان: 

أحدهما : من غير دينكم من أهل الكتاب» وهذا قول ابن عباس وأبي موسى 
الأشعري» وشريح» وسعيد بن جبير . 

والثاني: من غير قبيلتكم وعشيرتكم. وهذا قول الحسن» وعكرمة» والرُهري. 
وليس لهما فيهما على هذا التأويل دليل» وإن جاز أن يكون لهما على التأويل الأول 
دليل. 

أحدهما: إنها على التخيير في اثنين مناء أو آخرين من غيرنا. 

والثاني : إنها لغير التخيير» ٠‏ وأن معنى الكلام» أو آخران من غيركم إن لم تجدوا: 
نكي وهذا قول ابن عبياس». وشريح» .وسعيد بن جبير «إن أنشُمْ صَرَبكُمْ في 


الأْض» [المائدة: ]١٠١5‏ يعني سافرتم «فَأَصَابَئَكُمْ مصيبة المَؤت»» وفي الكلام 
محذوف» وتقديره» وقد سند لومي إليهما. 


وقوله: «اتّء تَحْبِسُونْهًا م مِنْ بَعْدِ الصَّلاة4 [المائدة: 5 أي تستوثقوابهما 
للأيمان» وعدا خطاب للورلة» وفي هذه الصلاة قولان: 


أحدهما: عد لز ال وهذا قول شريح وسعيد بن جبير. 

والثاني: من بعد صلاة أهل دينهما وملتهما من أهل الذَّمَة» وهذا قول ابن 
عباس» والسدي. «قَبِفْسِمَانٍ بالل إن ارتَئتُمْ لآ د َشْئَرِي به ثَمَنا» [المائدة : 7 فيها 
قولان: 

أحدهما: إن ارتبتم بالوصيين في الخيانة أحلفهما الورثة 

والثاني: إن ارتبتم بالشاهدين في العدالة» والجرح أحلفهما الحاكم. 


باب شرط الذين تقبل شهادتهم 6 

وفي قوله: «لآتشتري به ثَمَنً4 فيهما تأويلان: 

أحدهما : لا نأخذ عليه رِشُوّة» وهذا قول عبد الرحمن بن زيد. 

والثاني: لا يعتاض عليه بحق» طوَلَوْكَانَ ذَافْرْبَى4 أي لا يميل مع ذي القربى 
في قول الزور والشهادة بغير حق. ولا يكتم شهادة اللهء عندنا فيما أوجبه من أدائها 
علينا. 





ور 


وقوله تعالى: ظفَإِنْ عُتْرَعَلَى أنّهُمَا اسْتَحَنًا إِنْمَاً فَآحَرَانٍ يَقُومَانٍ 
مَقَامَهُمَا4 [المائدة: ]٠١1‏ وفي «غثر» تأويلان: 

أحدهما: ظهرء حكاه ابن عيسى . 

والثاني: اطلع» قاله النَّحْعِئٌ . 

والفرق بينهما وإن تقارب معناهما: أن الظهور ما بان بنفسه والاطلاع ما بان 
بالكشف عنه. 


وقوله : #اسْتَحَفًا إِنْماً إن كَذْبَا وخاتا» [المائدة: 7 ] فعبر عن الكذب والخيانة 
بالإثم» لحدوثه عنهماء وفي الذي عير عَلَى ِنَّهُمَااستَحمًا ْم قولان : 


أحدهما: أنهما الشاهدان». وهذا قول ابن عباس . 

والثانى: أنهما الرَصِيَّانَء وهذا قول. سعيد بن جبير. طفَآخَرَانِ4 يعني من 
الؤرلة 

ليَقُومَانِ مَقَامَهُمَا4 يعني في اليمين حين ظهر لهما الخيانة مِنَّ الَّذِينَ استحق 
عليهما الأوليان. فيه قولان: 


أحدهما : الأوليان بالميت من الورثة» وهذا قول سعيد بن جبير. 


والثاني: الأوليان بالشهادة من المسلمين وهذا قول ابن عباس وشريح وسبب 
نزول هذه الآية» ما روى عبد الملك بن سعيد بن جبير عن أبيه عن ابن عباس» قال: 
خرج رجل من بني سهمء قيل: إنه ابن أبي مارية» مولى العاصي بن وائل السهمي مع 
تميم الداري» وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم. فلما قدما بتركته 
فقدوا جاماً من فضة مخوصاً بالذهب» ناحلفينها رسول الله كلك رحد الجام بمكة. 
فقالوا: اشتريناه من تميم الداري» وعدي بن براءء فقام رجلان من أولياء السهمي. 
قيل: إنه عبد الله بن ع- رو بن العاصء» والمطلب بن أبي وداعة فحلفا لشهادتنا أحق من 
الحاوي في الفقه/ ج17/ م6 


شهادتهماء أن ام لمتاخيم فنزلت فيهم هاتان الآينان» في الك قال 
النبي ككٍ «سَافْرُوا م مَعّ ذوي الجدُود والميسرة 7 


واختلف في حكم هاتين الايتين» هل هو منسوخ أو ثابت؟ فقال ابن عباس: 


وقال الحسن مه حكمهما ثابت: وقد تجاوزنا بتفسير هاتين الآيتين حد 
الجواب ليعرف حكمهماء وليس مع هذا الاختلاف 'ذليل فيهماء فإن استدل من نصر 
مذهب داود بما رواه غيلان عن إسماعيل بن أبي خالد عن سفيان عن عامر الشعبي» 
قال: شهد رجلان نصرانيان من أهل دقوقاء على وصية ة مسلم» وأن أهل الوصية أقدا 
بهما أبا موسى الأشعري» فاستحلفهما بالله بعد العصر ما اشترينا ثمنأء ولا كتمنا شهادة 
بالله» إنا إذاء لمن الأثمين» ثم قال أبو موسى, والله إن هذه لقضية ما قضيّ بها منذ 
مات رسول الله يكل قَبْلَ اليوم . 


قيل: هذا خلاف بين الصحابة» فلم يحج بعضهم بعضاًء لا سيما والأكثزون على 
خلافه . 


ثم هذه قضية في عين يحتمل أن يكون لها تأويل» فامتنع أن يكون فيها دليل. 


وأما الجواب عن استدلالهم بحديث جابر أنه أجاز شهادة أهل الذنة يعضهم غلن 
بعض فهو أنه أراد بالشهادة اليمين كقوله تعالى: لانحَذّر 0 
جنَة4 [المنافقون: 7]» وكما قال في المنافقين: لقَالُوا : تَشْهَد إِنَكَ لَرَسْو 
اللّه4[المنافقون : ]١‏ أي : نحلف. 


وأما الجواب عن رجم الزانيين اليهوديين: فهو أنه لم يُرْوَ أنه قبل شهادة اليهود» 
ويجوز أن يكون الشهود مسلمين» أو حصل مع شهادة اليهود اعتراف الزانيين 


وأما الجواب عن استدلالهم بصحة ولايتهم: فهو أن الولاية خاصة فخفٌ 
حكمناء لما يراعى فيها عدالة الظاهر دون الباطن» ويراعى في الشهادة عدالة الظاهر 
والباطن» فلذلك ردت شهادة الكافر» وإن صحت ولايته. 


)000( أخرجه الطلبري 20/١‏ والبخاري 0 6١-3”‏ ,أبنو داود نفضض ‏ (حتاهرهة 
والبيهقي ٠‏ وذكره المتقي الهندي في الكنز .)١9/590(‏ 


ياب شرط الذين تقيل شهادئهم ب سس سس سس 889 
ظ وأما الجواب عن استدلالهم بأنهم عدول: فهو أن كتاب الله الوارد بتكذيبهم 
يمنع من ثبوت عدالتهم . 

وأما الجواب عن قياسهم على أهل البغي» لأن فسقهم بتأويل: فهو أن من حكم 
بفسقه منهم لظهور الخطأ في تأويله لم تقبل شهادته» ومن كان تأويل شبهته محتملا 
كانوا على عدالتهم وقبول شهادتهم . 


ب مه 2 20 نت 3 
كتابٌ الاقضتة وَالتمين مع الشاهد 
َمَا دَخَلَ فيه مِنّ حتاف الّحَدِيثِ وَغَِرِ ذلك 


مسألة: قال الشّافعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «أخيرنًا عَبْد اللّه بْن الحَار 


3. 
10 


عَبْد 
عَبّاس ل رَسُولَ اللّه يكل قَضى ِاليَمِينِ مَعَ الشّاهدٍ قَالَ عَمْدُو في 00 وَرَوَاهُ من 


حَدِيثٍ أبي مُرَئْرَة أن وَشول الله قصَى بِالْيمِينٍ مع الشَاِدِ ومِْ حَد بث جَعْفرَ بْن 
الا اس ا 
وَعْمَرَ ب بْنِ عَبِدٍ العَِيزٍ وَشْرَيْح 


قال الماوردي: 58 أهل العلم في الحكم بالشاهد واليمين فذهب الشافعي 
إلى جواز الحكم به. 

وهو في الصحابة قول الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم وأبيَ بن كعب وجابر بن 
عبد الله» وزيد بن ثابت وأبي هريرة رضي الله عنهم . 


ومن التابعين: قول عمربن عبد العزيزء وشريح» والحسن البصري وابن 
سيرين» وأبي سلمة بن عبد الرحمن 


وهوقول الفقهاء السبعة» وربيعة بن أبي عبد الرحمن » ومالك وابن أبي ليلى 
والأوزاعي» وأحمد بن حنبل . 


وقال أبو حنيفة: لا يجوز أن يحكم باليمين والشاهدء ووافقه أصحابه عليه» 
حتى قال محمد بن الحسن: انقض حكم الحاكم إذا حكم به. 


وبه قال من التابعين: الزّهْرِيَء والنَّخْعيٌ » والشعبي ومن الفقهاء 1 
وسفيان الثوري . استد لال بقول الله تعالى: وَاسْتَشْهِدُوَا شَهِيدَيْن مِنْ رِجَالِكُمْ فَِنْ لَمْ 
كرنا َجُلَيْن هَرَجُلٌ وَامْرَأَنَانٍ» [البقرة: ]١87‏ فجعل القضاء مقصوراً على أحد هذين 


الوجهين » فكان القضاء بالشاهد واليمين زيادة عليهماء والزيادة على النص تكون 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد 59 


وبرواية ابن عباس : أن النبي كَكلةٍ أنه قال: : «البَيئةٌ عَلَى المُدّعيء 1 
ك0" . 

فخص المدعي بالبينة» والمنكر باليمين . 

وبرواية سماك عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه أن رجلاً من كنْدة» ورجلا 
أرضي » وزنها من الى : وقال الكندي : أرضي فى يدقاء أزرعها لا حق له فيهاء قال 
النبي كك للحضرمي: «ألَكَ بَيَْدَه. قال: لاء قال: «لك يمينه»» فقال الحضرمى 


فاجرء لا يبالي على ما حلف, إنه لا يتورع من شيء» فقال النبي كل: مه 
إل ذَاكَ»”"2 فدل على أن ما عدا البيئة لا يستوجب به حقاًء ولأن البيئة موضوعة لإثبات 


الدعوى» واليمين موضوعة لإنكارهاء فلما لم تنقل البينة إلى نفي المنكر» وجب أن لا 
تنقل اليمين إلى إثبات المذّعي . 
وتحريره قياساً: أنها حجة لأحد المتنازعين» فلم يجز أن تنقل إلى خصمه 
كالبينة . 35 
ولأن نقصان العدّد المشروع في البينة يمنع من الحكم بها كاليمين مع المرأتين. 
ولأنه لو كانت يمين المدعي مع شهادة الشاهد تقوم مقام شاهدٍ لما قبلت فيه 
حار لاد رقي جاتحم لحن الغر والقابتو نما يمنع أن تقوم اليمين مقام 
الشاهد. ولأنه لو قامت يمينه مقام شاهد لما ترتب بعد شهادة الشاهد. لأن الشاهدين 


لا يترتبان» ا وفي قولكم: إن يمينه لا تقبل 
إلا بعد الشاهد دليل على أنها لا تقوم مقام شاهد. 





فصل: ودليلنا : ما رواه الشافعي في صدر الباب عن ابن عباس أن 
رسول الله عند «قَضى باليمِين مَعَ مع الشّاهِد» فإن قيل: هذا الحديث منقطع ومرسل» 
ار ا 





)١(‏ اخرجه البيهقي (١٠/؟50):‏ وأخرجه البخاري (71/0”) كتاب الشهادات باب اليمين على 
المدعى عليه في الأموال والحدود .,)٠١(‏ حديث .)١778(‏ ومسلم (17757/7) كتاب الأقضيةء 
باب اليمين على المدعى عليه حديث(١١7,1١)‏ كلاهما عن ابن عباس بلفظ «قضى ا 
المدعى عليه» . 


زفق أخرجه مسلم 7/١(‏ 6 
ل 755) كتاب الأيمان. باب وعيد من ١‏ حق بيمين فاجرة 
حديث .)١79(‏ َّ بس 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد 
قيل : قد رواه مسلم بن خالد الزنجي عن عمرو بن دينار عن طاوس عن اين 
عباس » وقد رواه الشافعي عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن ربيعة عن سهيل بن 
أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة : أن النبي يكل «قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَّ الشَّاهِدِ؛ . 
فإن قيل: فيذا الحنايك تعلرل: لأن عبد العزيز بن محمد قال: لقيت سهل بن 


أبي صالح فسألئه عن هذا الحديث» فقال أخبرني ربيعة وهو عندي ثقة أي حَدَئْْهُ إِيَاكُ 
ولا أحفظه. 


7٠ 





قال عبد العزيز: وكان أصاب سهيلا علَّةٌ ذهب بها بعض عقله» فنسي بعض 
حديثهء فكان سهيلٌ إذا روى هذا الحديث قال: أخبرنيى ربيعة عن. أبى هريرة . 

قيل: نسيان الراوي لا يمنع من قبول حديثه» قبل نسيانه» وليس النسيان أكثر من 

وقد رواه ابن المبارك عن المغيرة بن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة . فكان مروياً من طريقين ثابتين. وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جده 
علي بن أبي طالب أن النبي يك «قَضَى بِالشَّاهِدٍ الوَاحدٍ مَعَّ يَمِينِ مَنْ ل لَهُ الحَقٌه. 

قال جعفر بن محمد: ولقيت الحكم بن عتيبة يسأل أبي» وقد وضع يده على 
جدار» ليقوم . أقَضَى النَِّّ كل بالْيمِينِ مَعّ الشَّاهِدِ؟ قال : نعم . 


وقضى به عَلِيُ بين َظهِوكُمْ بالعراق . 


9 وروى جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر أن النبي كلد قال : أثاتي جبويل. فَأمرَني 
أن أقْضيّ ِالْيَمِين مَعَ مع الشّاهد»00) 


وروى مطرف بن مازن؛ عن أبن جريجء عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: 
أن النبي يلل «قضى باليمِين م مَعّ الشّاهدِه9؟ وروى سعيد بن عمرو ين شرحبيل عن 
سعيد بن سعد ين عبادة الاصاري عن آبيه عن الي 95 480 فض قضى بِالْيَمِينِ مَعَّ الشَّاهِدٍ 
الوَاحد في الحُقَوقٍ»2©. 


وروى أبيَ بن كعب» وزيد بن ثابت أنه : قَضى باليمين مع الشاهد, فصار هذا 
الحديث رونا عن ثمانية من الصحاية» علي وابن عباس » وأبو هريرة » وجابر بن 


)١(‏ أخرجه الدارقطني (5/؟7١5؟)‏ من هذا الطريق عن جابر. 
(؟) أخرجه الدارقطني (711/5) من هذا الطريق عن عمرو بن شعيب. 
22 أخرجه الدارقطتي (5/ 115؟) من هذا الطريق عن سعيد بن سعيد بن عبادةعن أبيه . 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد 7 
عبد الله» ا عمرو بن العاص» وأبئ بن كعب. وزيد بن ثابت» وسعد بن 
عبادة رضي الله عنهم. ولعله قد رواه غيرهم. ل 
قضى علي بن أبي طالب بالكوفة باليمين مع الشاهد على المنبر. 

معناه: أنه أحلف المدعي قائماً على المنبرء لا أنه حكم به وهو على المنبر. 

فاعترضوا على هذا الحديث من ثلاثة أوجه: 

أحدها: الطعن فيه والقدح في صحته بما حكوه عن يحيى بن معين: أن ليس في 
اليمين مع الشاهد عن رسول الله كَكِةِ خب يصمح . 

وهذا القدح فاسدٌّء لأنَّ مالكاء والشافعي قد أثبتاه. وقالا بهء وهما أعرف 





ضعيفة » زتداأنه ميان ايعياك : ل عدم 

والاعتراض الثاني : بعد تسليم صحته أن قالوا: يجوز أن يكون قضى بشهادة 
خزيمة بن ثابت» فإن النبي كَللخِ قضى بشهادته وحدهء وسمّاه ذا الشْهَادَتيْنَ: وهذه 
الشهادة يخص بها خزيمة» فلم يجز أن تعتبر في غيره. وعنه جوابان: 

أحدهما : : أن خزيمة إِنما شهد وحده في قصة الأعرابي حين باع النبي يلك َرسأً» 
ثم جحده إلى أن شهد خزيمة فاعترف الأعرابي بعد شهادته» فلم يختص خزيمة إلا 
بهذه الشهادة . 

والثاني : أنه لو كان ذلك في شهادة خزيمة» لما احتاج إلى إحلاف المدعي مع 
شهادته. 

والاعتراض الثالث : أن قالوا: استعمال الحديثء» أنه قضى بيمين المدعى عليه 
مع شاهد المدعي» لقصور بَيّّتهه في نقصها عن عدد الكمال. وعنه جوابان: 

أحدهما: أن قضاءه باليمين مع الشاهد موجتٌ أن يكون القضاء متعلقاً بهماء 
ا ا ا 
الحق إبطالك0) لهذا لاماي وإبطالاً لعل ل 
الشاهد على المنبر» ميحس ا المع ين 


)١(‏ في د إسقاطا. 
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كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد 

روف امال ناد عن يد دين عاق قال شهدت النبي كله وأبا بكرء وعمر» 
وعثمان يقضون باليمين مع الشاهد وأخبر يحيى أنه قضى بها أبيَ بن كعب وزيد بن 
ثابت» وقضى بها عمر بن عبد العزيز» رسب بها إلى علقالة يي جميع الأمصار» ويل 
ل ا ل ا ا جر رام قاطعاً . 
معاوية. 

قيل: قول الزُهري مع عمل من ذكرناه مردود وقيل: قال الشافعي: إن الزهري 
قضى بها حين ولي» والإثبات الموافق للجماعة أولى من النفي المخالف لهم» ويدل 
عليه من طريق الاعتبار أنه أحد المتداعيين» فجاز أن يكون اليمين في جنبته» كالمدعى 
عليه» ولأن أصول الأحكام موضوعة على أن اليمين تكون في جنبة أقوى المتداعيين» 
وأقواهما مع عدم الشهادة جنبة المدعي عليه» لأن الأصل براءة ذمتهء فإذا حصل مع 
المدعي شاهد صار أقوى فوجب أن تكون اليمين في جنبته . 
فصل: فأما الجواب عن استدلالهم بالآية» وأن الزيادة عليها نسخ فمن ثلاثة 
أوجه : 0 

أحدهما : أن النسخ عندنا رفعٌ ما لزم دوامه. والنسخ عندهم أن يصير ما كان 
زا غير مجزىء »: وليس في هذه الاية رفع ما لزم دوامه. فيكون سخا عندناة ولا 
فيهماء إن صار ما يجزىء غير مجزىء» فيكون نسخاً عندهم فصرنا مجمعين على أن 
ليس في هذا نسخ . 

والجواب الثانى : أننا قد رددنا على ما فى آية الشهادة» إن قبلنا في الولادة شهادة 
النساء منفردات» وهم قبلوا شهادة القابلة» وحدها. فلمًا لم تكن هذه الزيادة نسخاً لم 
تكن اليمين مع الشاهد نسخاً. 

والجواب الثالث : أن ما في اية الشهادة محمول على حال التحمل» واليمين مع 
الشاهد معتبرة في الأداء دون التحمل» فلم تصر زيادة على النص . 

وأما الجواب عن الخبرين فهو أن اليمين التي جعلها النبي يَكلخِ في جنبة المدعى 
عليه» هي غير اليمين التي جعلناها في جنبة المدعي» لاختلافهما من وجهين: 


أحدهما: وجوبها من المدعى عليه» وجوازها في جنبة المدعي. 


والثاني: أن تلك للنفي. وهذه للإثبات فلم يصح المنع» وبمثله يجاب عن 
الاستدلال الأول. 





كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد ول 


وقياسهم على المين ؛ 00 الاين والجواب عنه أن المرأتين في الشهادة 

أحدهما : لمعا ددع دوقي الا ا 
الأحكام . 

والثاني: أن المرأتين لو انضاف إليهما مثلهما في الأموال فصرن أربعاً لم يحكم 
بهن» ويحكم بالرجل» إذا انضاف إلى الرجل» فلما كان الرجل أقوى من المرأتين» 
جاز أن تضاف اليمين إلى الأقوى» ويمنع منها مع الأضعف. وأما استدلالهم بيمين 
العبدء والفاسق» فالجواب عنه أنه ما تعلق باليمين» لم تعتبر فيه الحرية والعدالة كما 
لم تعتبر في يمين المدعى عليه؛ ولئن قامت مقام الشاهد في استيفاء الحصرء فلا يعتبر 
فيهما ما يعتبر فى الشهادة» كالأيمان في القسامة. وأما الجواب عند استدلالهم بأن 

تيب اليمين 7 الشهادة يمنع أن يكون كالشاهد فهو أنها مقوية بشهادة الشاهدء 
اه تكون إلا بعدهاء وخالف حال الشاهدين» لأن كل واحد منهما مقو 
بصاحبه . 


ل[ مر ١‏ مر مل 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «فإِذًا قَضَى ر سول اللّهِ كل بالْيَمِينِ مَعّ الشَاهِدٍ 
وَقَالَ عَمْرو وَهُوَ الذي رَوَى الحَدِيتٌ في الأَمْوَالٍ وَقَالَ جَعْفْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ مِنْ رواية 
لمك ال 0 41 قضى 

ول الله لي أؤ مفل مَعْتَاهُ (قال الشافعي) رَ حي الله : والبَيّنَةٌ في دَلآلَة سْنَّة 
شرل الله بع بي َال بي بعد ول َي متها ته 0 

قال الماوردي: إذا ثبت جواز الحكم بالشاهد واليمين فهو مختص بالأموال» وما 
كان المقصود منه المال ولا يحكم بها في غير المال من نكاح أو طلاق أو عتاق أو 
حد وقال مالك: أحكم بها في جميع الحقوق من الأموال 58 استدلالاً بأنَّ 
رسول الله يكل قضى باليّمِينٍ مَعَ م الشّاهِدء ولم يخص المال من غيره» فكان على عمومه 
قال: ا كالشاهدين» ولأن 

يمين المدعي ة في النكولء لما جاز أن تثبت بها الأموال» والحدود جاز أن يحكم بمثله 
ا 0 

ودليلنا ما روي أن النبي يله قَضَى بِالشَّاهِدٍ مَعّ الْيّمِينِ قال الراوي : في الأموال» 
وقيل في الدين» والدين مال» فوجب ا ب لأن القضايا 
في الأعيان لا تستعمل على العموم» لحدوثها في مخصوصء. وقد روى الدارقطني 


لجعي بو جوت بحن بيك نسي لبط انان الاقف واليمين مع الشاهد 
في سننه حديثاً أسنده إلى أبي سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله و «اشتشز ع 
جبريل في الْقَضَاءِ ءِ بَاليمين مَع مَعّ الشَاهِدء فَأَشَارَ عَلََ بذَلِكَ 2 الأَمْوَالٍ ليد 50 
وهذا نصء ولأن الشاهد ل أقوى من الشاهد واليمين» فلما لم يحكم 
بالشاهد والمرأتين في غير الأموال. فأولى أن لا يحكم بالشاهد واليمين فيهء ولأن 
الأموال نفع جهات تملكهاء فاتبع حكم الشهادة بهاء ولما ضاقت جهات ماعدا 
الآموال ضاق حكم الشهادة بها 

ولا وجه لاستدلال مالك بالحديث؛» لأن قضايا الأعيان لا يدعي فيها العموم. 


وقياسه على الشاهدين منتقض بالشاهد والمرأتين» واستدلاله باليمين في 
التكول» فلوجوبها عن اختيار المدعي عليه فعمت في حقه» واليمين مع الشاهد وجبت 
من غير اختيار» فجعلت مقصورة على ما اتسع حكمه. ولم يضق. 

فصل: فإذا ثبت اختصاص الحكم باليمين مع الشاهد في الأموال» دون غيرها. 
فمدعي المال إذا قدر على إثبات حقه بالخيار بين ثلاثة أشياء : 

أحدهما : أن يثبته بشاهدين وهو أقواهماء فيحكم له بالمال. 

ا أن يثبته بشاهد وأمراتين» 00 له بالعالر بالشاهد 0 إلا 
و مْرَأنَانِ 4 [البقرة : 5 

ودليلنا هو أن الله تعالى خاطب بهذه الاية المستشهدين في توثقهم بالشهادة 
دون الحكام بقوله تعالى : : 9واستشهانوا سَهِيدَيْن مِنْ ِجَالُِمْ قن َم يكُونا وجل فَرَجُلّ 
وَامْرَأََان» [البقرة: 787] وقد وافق مالك على جواز أن يتوثق المستشهد بشاهد 
وامرأتين مع القدرة على شاهدين» فدل على جواز الحكم بالشاهد والمرأتين» مع 
القدرة على الشاهدين» لأن مقصود التوثق بالشهادة: إثبات الحقوق بها عند الحكام . 

والثالث: أن يثبته بشاهد ويمين» فإن كان مع عدم البينة الكاملة بشاهدين» أو 
بشاهد وامرأتين» جاز وثبت به الحقء وإن كان مع القدرة على البينة الكاملة» ففي 
جواز إثباته بشاهد ويمين وجهان: 

أحدهما: يجوز مع وجود ما هو أكمل منهاء كما يجوز إثباته بشاهد وامرأتين 
مع وجود شاهدين. 

والوجه الثاني: لا يجوز إثباته بها مع وجود البينة الكاملة» لأن نقصها عن 
الكمال» يبعث على الحكم بها في الاضطرار دون الاختيار. 

فصل: فإن عدل المدعى عن إثبات حقه بالبينة من أحد هذه الوجوه الثلاث مع 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد في 
القدرة عليهاء إلى إحلاف المدعى عليهء عند إنكاره لم يمنع» لأن البينة حق له 
وليست بحق عليه» فلو أقام شاهدين ثم طلب أن لا يحكم له بهماء ويحلف المدعى 
عليه» أجيب إلى إحلافه» فلو منع من إحلافه وطلب الحكم عليه ببينة أجيب إلى 
الحكم بهاء وقطعت اليمين على المدعى عليه ولو أقام شاهداً واحداء وامتنع من 
اليمين معه ورضي بإحلاف المنكرء ثم رجع عن استحلافه ليحلف مع شاهده. لم 
يكن له ذلك» لأنه قد أسقط حقه من اليمين بما طلبه من إحلاف المنكر كما لم يكن 
للمنكر إذا نكل عن اليمين أن يرجع في ردها على المدعي ليحلف على إنكاره 
لإسقاطها في حقه بردّها على خصمه. وخالف البينة الكاملة التي لا يسقط حقه منها 
بطلب اليمين لأنها لا تنقل عنه إلى غيرفء فإن لم يحلف المدعي مع شاهده» وطلب 
إحلافه المنكر» أجيب إلى إحلافه» فإن حلف برىء» ولم يكن للشاهد تأثير» وإن نكل 
عن اليمين لم يحكم عليه بالشاهد الواحد مع نكول المنكر وقال مالك: أحكم عليه 
بالشاهد الواحدء مع نكوله؛ ولا أحلف المدعي وإن وافق على أن لا يحكم بالكول 
إلا مع يمين المدعي» استدلالاً بأن النكول كالشاهدء فإذا انضم إلى شاهدء صار 





وهذا فاسد. لأن الشاهد في الأموال كاللّوث في الدّماء. فلمًا لم يحكم باللَّوَثْ 
مع عدم الأيمان» لم يحكم بالشاهد مع عدم اليمين» ولا وجه لجعل النكول كالشاهد» 
لأن الشاهد مثبت» والناكل ناف فتضادا. 

فصل: فإذا ثبت أنه لا يحكم على الناكل بالنكول مع الشاهدء لم يكن للمدعي 
أن يحلف مع شاهده. لإسقاط حقه من تلك اليمين بردهاء على المنكرء فإن طلب أن 

أحدهما: لا يجوز أن ترد عليه لأنه قد أسقط حقه منها بردّها على المنكر» فلم 
تعد إليه بعد سقوطها. 

والقول الثاني : وهو أصحء أنه ترد عليه هذه الي ليمير" المستحقة بالتكول» وإن لم 
ترد عليه هذه ١‏ ين المستحقة مع الشاهد. لاختلاف موجبهما ذ يكن سقوط حقة من 
تر : 35 
إحداهما موجبا لسقوطه من الأخرى. مع اختلافهما في السبب الموجب». وليس 
التوقف عن اليمين مع الشاهد نكولاً. حتى يحكم الحاكم بنكوله فيهاء بعد توقفه فإذا 

فإن قلنا بالأول أن يمين التكول ترد على المدعي»؛ عرضت عليه فإن حلف 
استحق ما اذّعاه بيمينه لا بشاهده. وإن نكل سقط حقه من اليمين بعد حكم الحاكم 
بنكوله فيها بعد توقفه وليس له أن يحكم بنكوله إلا أن يسأله المدعى عليه» أن يحكم 


ل _ لل لس يل ل كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد 
على المدعي بالنكول عن يمين الرد» لأن قصد الحاكم بنكوله حق لهء ولا يكون نكوله 
عن الرد مع الشاهد قدحاً في الشاهد» فإن اقترن بشهادته شهادة غيره ثبتت البينة بهماء 
وحكم له بالحق» وإن انفصلت المحاكمة بالتكول لأن فصل المحاكمة بالأيمان أقوى» 
ولا يمنع من سماع البينة» فكان أولى أن لا يمنع في سماعها فصلها. بالتكول الذي 
هو أضعف» فإن عدم شاهد اخر سقط حكم البينة» وخلى سبيل المنكر. 

وإن قلنا بالثاني: أن يمين النكول لا ترد على المدعي» فقد قال أبو حامد 
الإسفراييني: إن المنكر يحبس بالشاهد حتى يحلف أو يغرم وهذا خطأء لأن الحبس 
على الحقوق يكون بعد ثبوت استحقاقهاء ولم يثبت الحق بالشاهدء فلم يجز أن 
يحبس به ولم يجب عليه شيء ووجب تخلية سبيله . 


فصل: ويتفرع على قياس هذين القولين أن ينكل المدعى عليه إذا أنكر عن 
اليمين قبل شهادة الواحد عليه» وردّت يمينه على المدعي» فنكل عنهاء ثم أقام 
شاهداء فحلف مع شاهده بعد الحكم بتكوله» عن يمين الردء» كان جواز إحلافه مع 
شاهده على قولين: 


أحدهما: لا يجوز أن يحلف مع شاهده إذا قيل إنه يمنع من يمين الردء إذا امتنع 


والقول الثانى : يجوز أن يحلف مع الشاهد إذا قيل: إنه يجوز أن يحلف”'' يمين 
الرد» إذا امتنع من اليمين مع الشاهد. 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : «فكلّ مَا كَانَ مِنْ مَالٍ يَتَحَوَلُ إِلَى مَالك منْ 
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مَالِكِ غَيْرِه حَتَّى يَصِيرَ فِيْه مِثْلَهُ أؤ في مثل مَعْنَاهُ قُضِي فَيْه بالشّاهِدٍ مَمّ اليّمِين وَكَذَلِكَ ك3 
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مَا وَجَبَ به مَالَ مِنْ جُرْح أز قثل لآ قِصَاصٌ فا اؤ إقرَارٌ اؤ غيّرُ ذلك مما يوجَبٌ 
الْمَالَ) . ش 


قال الماوردي: قد ثبت بما قدمناه جواز الحكم» بالشاهدء واليمين في الأموال 
خاصة» فكل ما كان مالا من دين» أو عين» فالدين ما كان في الذمة من ثمن» أو 
قرض . والعين» ما كان في اليد من منقولء. كالثوبء والعبد» أو غير منقول كالدار 
والأرض» فيحكم لمدعيه بيشاهد ويمين » وكذلك ما استفيد به من الأموال من العقود 





)١(‏ في د إذا قيل لا يمنع من. 





كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد يف 
كالبيع » والإجارة» والهبة» تثبت بالشاهد واليمين» لأنها عقود موضوعة:» لتقل مال 
من مالك إلى مالك» ار لكر كاتس ببست لمالا من كاقة الإجار:” 

فصل: فأما عقد النكاح» فلا يثبت بالشاهد» واليمين» لأن مقصوده الاستمتاع 
والصداق تبع» وكذلك الرجعةء والطلاق» فإن تصادقا على التكاح واختلفا في 
الصداق» ثبت بالشاهد واليمين» لأن البينة فيه مقصورة على المال» دون التكاح» 
وكذلك عند الخلع» إذا اختلفا في أصلهء لم يثبت إلا بشاهدين. لأن فيه طلاقاً لا 
يثبت إلا بهماء وإن اتفقا على أصلهء واختلفا في قدر عوضهء حكم فيه بالشاهد 
واليمين» 000 

فصل: نأما الوصيّة. فإن كانت الولاية عليها لم تثبت إلا بشاهدين» وإن كان في 
تملك المال بهاء ثبت- ست ناه سن 

وأما الوكالة» فلا تثبت إلا بشاهدين سواء كانت بمال أو غير مال» لأنها عقد 
نيابة كالوصية . 

وأما العتق » فلا يثبت إلا بشاهدين لأنه وإن كان مزيلاً لملك مالٍ فليس ينتقل من 
مالك إلى مالك». لأن العبد لا يملك نفسهء وكذلك التدبير لا يثبت بشاهد”١''‏ ويمين 
لأنه يؤول إلى المعتق . 

فأما الكتابة» فلا يعبت عقدها إلا بشاهدين» لإفضائها إلى العتق ويثبت أداء 
المال فيها بشاهد ويمين لأنه وإن أفضى إلى العتق» فهو كالعقد الذي اتفقا عليه. 

فصل: فأما السرقة فموجبة للقطع» والغرم» فإن كانت اليه بشاهدين» ثبت بهما 
القطع» والغرم» وإن كانت بشاهد وامرأتين» أو بشاهد ويمين» ثبت بها الغرم ولم 
يثبت بها القطع» لأنهما قد يتميزان في الاستحقاق» لوجوب الغرم مع عدم القطع . 

فصل: نأما الوقف. فإن قيل: إنه موجب لنقل الملك» من الواقف إلى الموقوف 
عليه» ثبت بشاهد ويمين» وإن قيل: إنه غير موجب لنقل الملك» ففي ثبوته بالشاهد 
واليمين وجهان» نذكرهما من بعد. 


فصل: وأما الجنايات فضربان: عَمْدٌ وخطأ. 
فأما الخطأ فيثبت بشاهد ويمين» لأنها مقصورة على استحقاق المال. وأما العمد 


فضربان: 


)١(‏ في د إلا بشاهدين. 
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أحدهما: ما لم يجب فيه قصاصء كجناية الوالد على الولد» والمسلم على 
الكافر والحر على العبدء فيثبت بالشاهد واليمين» لأنه لا يستحق بها إلا المال» 
فصارت كالخطأ. 

والضرب الثاني: ما وجب فيه القصاصء فلا يثبت إلا بشاهدين» لأنه استهلاك 

فإن قيل : فهلا أوجبتم بالشاهد واليمين فيه الدية دون القصاصء» كما أوجبتم في 
السرقة بالشاهد واليمين الغرم» دون القطع؟ قيل: لأن القطع في السرقة تابع للمال» لا 
يثبت إلا مع استحقاقه؛ فصار المال فيها أصلاً» والقطع فرعاً. 

والدّيةٌ في العمد تابعة للقصاصء يكون القصاص فيها أصلاًء والدية فرعاًء فجاز 
أن يستحق بالشاهد واليمين الغرم في السرقة» وإن لم يستحق بالشاهد واليمين الدية 
في الجناية . 

فأما جراح العمد» فما سقط فيه القصاص كالجَائفة» وما دون المُوضحَة فيستحق 
بالشاهد واليمين» وما وجب فيه القصاص كالمُوضحَة والأطراف لم يستحق إلا 
بشاهدين وما جمع بين الأمرين كالهاشمة» والمُتقّلة لم يثبت إلا بشاهدين. 

فصل: وأما إسقاط الحقوق فضربان: 

أحدهما : براءة من مال» ويثبت بشاهد ويمين. 

والثاني: عفو عن خد أو قصاص. فلا يثبت إلا بشاهدين» ليكون إسقاطهما 
بعد الوجوب معتبرا بإيجابهما قبل السقوط . 

وإن شهد شاهدان على رجل بحق فادعى المشهود عليه» ما يوجب رد 
شهادتهماء فإن كانت دعواه في جرح الشاهدين » لم تقبل منه إلا بشاهدين» وإن كانت 
دعواه في أن المدعي أكذب الشاهدين» حكم فيه بالشاهد وا"'.مين لأن إكذاب المدعي 
لبينته» يوجب سقوط حقه» ولا يوجب جرح شهوده والله أعلم بالصواب. 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أَتَى قَوْمُ بسَاهدٍ أَنَّ لأبيْهم عَلَى فُلانِ 


هه 


َكًٌ 0 : م 7 1 واعمه تي ا ل من ع اي 3 7 
حَمَا اؤ ان فلانا قذ اؤصى لَهُمْ فَمَنْ حَلْف مِنْهُمْ مَعَ شاهده اسْتَحَقَ ورْنهُ أؤ وَصِيْتَهُ دُون 
مَنْ لم يَخْلفٌ». 

0 ٠. 2ه‎ . 8 ٠. -. ٠. 

قال الماوردي: وصورتها في ورثة ميت : اذَّعَوْا أن لميتهم دينا على رجل منكر» 


أو اذَّعَوْا وَصِيِّةَ وصَّى بها لميّتهم» وأقاموا على الدّين والوصية شاهداً واحداًء فلهم 
ثلاثة أحوال: 


7 
أحدها: أن يحلفوا جميعاً مع شاهد منهم» فيستحقوا بأيمانهم مع شاهد منهم ما 
ادّعوه من الدين» والوصية لأنهما من حقوق الأموال المحكوم فيها: بالشاهد واليمين» 
ويكون الدّين مقسوماً بينهم على قدر مواريثهم. فأما الوصية فلا يخلو حالهم فيها من 
أحدهما: أن يدّعوا أن ميتهم قبلها قبل موته» فتكون الوصية بينهم على قدر 
موازيثهم» لأن ميتهم قد ملكها بقبوله» فصارت كسائر أمواله الموروثة عنه.. 
والثاني: أن يذكروا أنه لم يقبلهاء وأنهم القابلون لها بعد موته» ففي كيفية 
استحقاقهم لها بعد أيمانهم قولان: 





كتاب. الأقضية واليمين مع الشاهد 


أحدهما: تكون بينهم بالسوية» إذا قيل: إن الوصية تملك بالقبول لأن من حكم 
الوصية أن يتساوى فيها أهل الوصاياء فيكون للوارثين عن ميتهم حقه من القبول» 
فيصيروا هم المالكين لها بالقبولك من غير أن تدخل في ملك ميتهم. فعلى هذا لو كان 
على أبيهم دَيْن لم يقض منهما. : 

والقول الثاني: تكون بينهم على قدر مواريثهم» إذا قيل: إن القبول يبنى على 
ملك سابق» من حين مات الموصي فيكون قبولهم موجباً لدخولها في ملك ميتهم» ثم 
ملكوها عنه بالميراث فصاروا فيها على قدر مواريثهم» فعلى هذا لو كان على أبيهم دين 
قضي منها. 

فصل: والحال الثانية : أن يمتنعوا جميعاً من اليمين مع شاهد منهم» فلا حق لهم 
فيما شهد به شاهدهم من الدين والوصية . 

فإن قيل: فهلاً استحقوا النصف.. لأن لهم. نصف البيئة» قيل: البيئة لا تتبعض 
في الاستحقاق لأن كل جزء من الحق لا يستحق إلا بكمال البينة» فلم يجز أن يستحق 
بعضه ببعض البينة» فإن مات الورثة وأراد ورثتهم أن يحلفوا مع شاهدهم فهو على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون امتناعهم من الأيمان» لنكولهم عنهاء فلا يجوز لورثتهم أن 
يحلفوا بعد موتهم. لأنهم قد أسقطوا حقوقهم من الأيمان بنكولهم . 

والضرب الثاني: أن يكونوا قد توقفوا عن الأيمان ليحلفوا بها من غير نكول 
عنهاء فيجوز لورئتهم أن يحلفوا بعد موتهم» ويستحقوا ما كان لهم لأن حقوقهم من 
الأيمان لم تسقط بالتوقف» إنما تسقط بالنكول» وليس التوقف نكولاً. ' 

فصل: والحال الثالثة: أن يحلف بعض الورثة مع الشاهدء وينكل بعضهم» 
فيحكم لمن حلف بحقه من الدين والوصية» ولا شيء لمن نكل عن اليمين لأمرين: 





كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد 

أحدهما: أن الشاهد الواحد كاليد عند التنازع» ولو حلف بعض ذوي الأيدي 
حكم له بيمينه» دون من نكل كذلك هنا. 

والثاني: أن الشاهد الواحد حجة. قد قبلها الحالف» فثبت حقه بهاء وردها 
الناكل فسقط حقه منهاء وصار كأخوين ادَّعَيَا حقاً من ميراث على منكر فنكل عن 
اليمين» فردت على الأخوين» فحلف أحدهماء ونكل الآخرء قضى للحالف بحقه دون 
الناكل . 

فإن قيل: إذا كان الشاهد واليمين بينة في ثبوت الحق كالشاهدين» ولو أقام أحد 
الورثة البينة بشاهدين حكم بالحق لمن أقام البيئة ولمن لم يقمهاء فهلا كان في الشاهد 
واليمين كذلك . 

قيل: لأن الشاهدين بينة كاملة في ثبوت الحق» فثبت لجميعهم» والشاهد 
الواحد تكمل به البينة أيمانوو الكمل ره يق افيه ونقصت به بينة من نكل 
الك ان رسن كل ا ق الحالف. 

فإن قيل: هذا ميراث يجب أن ب يشترك فيه جميع الورثة. كأخوين اذّعيا دارا 
فيراثاً: فصدق عليه أحدهماء وأكذب الآخر. كان النصف الذي استحقه المصدق بين 
الأخريق؟ اك 0 يوجب تساويهما فيه» فهلا كان ما استحقه للدي ا 

قيل: الفرق بينهما أن المجحودء. كالمغصوب» وغصب بعض التركة يوجب 
تساوي الورثة» في غير المغصوب؛. وليس كذلك في النكول مع الشاهدء لأنه قادر 
على الوصول إلى حقه بيمينه» فصار بتكوله» كالمسلم والتارك له على خصمه» وجرى 
ذلك مجرى أخوين أقر رجل لأبيهما بديْن» فقبله أحدهما ولم يقبله الاخرء كان حق 
القابل خالصاً له» لا يشاركه فيه غير القابل» لأنه تارك لحقه منه» كذلك حكم الناكل 
مع الحالف .. َ 00 000 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ كان فيِْهِمْ مَعْتُو وُقف حَقهُ حَنَّى يَعْقلَ 

وفع مساميع كبوا. > رمو4 ب روه >مه - :2 

َيَخْلِف أؤ يَمُوتَ فَيَقُومَ وَارِنْهُ مَقَامَهُ َيَخْلِف وَيَسْتَحِقُ وَلآ يَسْتَحِقٌ أخ بِيَمِينٍ أخيه؛. 

قال الماوردي: وهذا صحيح.ء إذا كان في الورثة الذين أقاموا بدين ميتهم. 
شاهداً واحداً معتوه» أو طفل لم باقعا د من حلف كما لم ب يستحق البالغ 
العاقل إذا لم يحلف». ولا يجوز أن يستحلف المعتوه ول ا متي 
ولا يجوز أن يحلف وليهماء لأنه لا يثبت لأحد حق يمين غيره» ولأن النيابة في 
الأيمان لا تصح. ويكون حق المعتوه والطفل موقوفا على إفاقة المعتوهء وبلوغ 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد 41 
الطفل» ا ا ا ا 
بأيمانينها ثافة ا سواء كان إذيناء أو يمينا لأنه لم يثبت لهما بالشاهد قبل اليمين حق 
يوجب وقفه وإنما الوقف متوجه إلى الحكم بالحق» إن حلفا وليس عليهما قبل اليمين 
حق يوقف عليهماء وإن حكم باستحقاق الحالفين من شركائهماء فلا وجه لما وهم فيه 
بعض أصحابناء أنه يوقف الحق عليهما فإن ماتا قبل البلوغ. والعقل قام ورئتهما 
مقامهما في اليمين» فيحلف الورثة في حقوق أنفسهم لأنهم ورثوا استحقاق اليمين التي 
يستحق بها الدين» ويصيرون مالكين لحقوقهم من الدين» بأيمانهم عن المعتوه 
والطفل» فإن كان على المعتوه والطفل دين قضى منه» ولو كان على الميت الأول دين 
قضي منه بقدر حق المعتوه والطفل» فلو اجتمع في هذا السهم دَيْنَانِء دَيْن على 
الميت الأول» ودَيْنُ على المعتوه والطفل» قضي الدينان منه» فإن ضاق السهم عنهما 
قدم دين الميت الأول على دين المعتوه» والطفل» لأنهما يرثان ما بقي بعد قضاء 
الدين. 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَيِسَ العْرِيمٌ ولا القرطى له ين منت 
الارثِ في شَيْءِ ون كَانُواأؤلى بمَالٍ من عليه اَن لم مِنْ وجو أنه يَفومُونَ مَقَامَةُ 
وَل يَلَرْمُهُمْ مَا يَلْرَمُ الوَارت مِنْ نققَة عَبِيده الرَمْنٍ 9 ترَى أله و ظَهَرَمَالَ سِوّى ماله 
انّذي يُقَالُ للغريم اخلف عَلَيْهِ كان 0 نه أنْ يُخطوة مِنْ ذَلِكَ المّال الظَاهرٍ الذي كّ 
يَسْلِفْ عَلَيْه العرِيمُ مُ قَالَ وَإِذَا حَلَفَ الوَرَنَةُ فَالخْوَمَاء أَحَقٌ قُ بمَالٍ المَيّت؛. 





قال الماوردي: ومقدمة هذه المسألة أن من مات عن تركةء وعليه دين ملك 
الورئة تركته» وإن أحاط الدين بهاء ومنعوا من التصرف فيهاء إلا بعد قضاء الدين» 
وهم في قضائه بالخيار بين أن يقضوه منهاء أو من غيرها من أموالهم» وتكون التركة 
كالمرهونة بالدين» والورثة فيها بمنزلة الراهن الذي يمنع من التصرف في الرهن» حتى 
يقضي ما فيه من الدين» إما من ماله أو من عين الرهن., والدين باق في ذمة الميت» 
دون الورثة حتى يقضيه الورثة» وقال أبو سعيد الإصْطْخْرِيُ من أصحابنا: إن أحاط 
الدّين بالتركة لم يملكها الورثة إلا بعد قضاء الدين» وكانت ناقية على ذلك الموروت 
فإذا قضوه انتقل ملكها إليهم» وإن أحاط الدين ببعض التركة» ملكوا من التركة ما زاد 
على قدر الدين» ولم يملكوا ما أحاط بقدر الدين إلا بعد قضائه. 

وقال أبو جنيفة: إن أحاط الدين بجميع التركة» لم يملكوها إلا بعد قضائه وإن 
أحالط يعض التركة باكوها جود فل ققاناا كز توما » أن للورثة قضاء الدين 
من التركة» ومن غير التركة» واستدلا على أن الدين مانع من ملك الورثة للتركة» إلا 
بعد قضائه. وتأثير هذا الخلاف يكون من وجهين: 

الحاوي في الفقه/ ج/ا١/‏ م" 
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أحدهما: ما يحدث في التركة من النماء قبل قضاء الدين» كالثمرة» والتَتاج 
وأجور العقار» وكسب العبيد»ء يكون ملكاً للورثئة على قول من جعلهم مالكين للتركة» 
لا يتعلق به قضاء الدين ويكون مضموماً إلى التركة على قول من جعلهم غير مالكين لها 
في قول من جعلها باقية على ملك الميت ليتعلق بها قضاء الدين. 

والثاني : ما يجب فيه من زكاة الأعيان وفطرة العبيدء ونفقاتهم تكون على الورثة 
في قول من جعلهم مالكين للتركة» وتكون في التركة على قول من لم يجعلهم مالكين 
للتركة . 

واستدل من جعل الدين مانعاً من ملك الورثة للتركة» إلا بعد قضائه 0 الله 
تعالى : ليُوصِيْكُمْ اللَّهُ في أْلآدكُمْ لِلذَكَرِ مِئِلُ حَظّ الأنكيين ين إلى قوله تعالى: #منْ بَ: 
وَصِبَّة يُوْصِي ها أذ دَين» [النساء: »]١١‏ ولأنه لو كان في التركة أب ل 
عليه قبل قضاء الدين» مثل أن يكون الميت ملك عمّهء وخلف ابن عمه حراء وأباه 
مملوكاً فلا يعتق على أبيه حتى يقضي الدين» فيعتق عليه. 

ولو دخل في ملكه قبل قضائه» أعتق عليه» وهذا دليل يمنع من دخول التركة في 
ملك الورثة قبل قضاء الدين. والدليل على انتقال الملك إلى الورثة قبل قضاء الدين» 
أنه لما كان للورثة منع الغرماء من أعيان التركة» وقضاء الديون من أموالهم. دل ذلك 
على دخولها في ملكهم», ولأنه الورثة لو لم يملكوا التركة إلا بعد قضاء الدين» لوجب 
إذا مات وخلف ابنين» ومات أحدهما وخلف ابناًء ثم قضى الدين أن تكون التركة» 
للابن الباقي دون ابن الابن. 

وفي انعقاد الإجماع على أنهما تكون للابن وابن الابن اعتباراً بموت الْمُوَدثْ 
دليل على انتقال التركة إليهم بموتهء ولأنه لما كان الورثة أحق باقتضاء ديونه من 
الغرماء» وكانوا أولى بالتصرف في التركة منهم. وهم لا يتصرفون إلا بحكم الملك» 
دل على انتقالها إلى ملكهم . 

وأما الجواب عن قوله تعالى : «منْ بَعْد وَصِبَة يُوصِي بها أؤ دَيْنِ4 فهو محمول 
على المنع من التصرف في حقوق أنفسهم إلا بعد قضائه. 

وأما الجواب عن العتق. فهو أن الدين قد أوقع حجراً عليه كحجر المرته.0© 
وذلك مانع من العتق مع استقرار الملك كالرهن. 

فصل: فإذا تقررت هذه المقدمة فصورة المسألة في رجل أقام شاهداً واحداً 


)١(‏ في | المريض. 
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بالدين له» ومات قبل حلفه مع شاهده فلوارثه أن يحلف مع الشاهد. ويستحق دينه» 
لأنه يقوم في التركة مقام موروثه. فإن حلف وعلى الميت ديون ووصايا قضي منه 
ديونه» ونفذت منه وصاياه وإن نكل الورثة عن اليمين وأراد الغرماء» وأهل الوصايا أن 
يحلفوا مع الشاهد ليستوجبوه في ديونهم» ووصاياهم ففيه قولان: 

أحدهما: قاله في القديم» وهو مذهب مالك يجوز لهم أن يحلفوا؛ ويستحقوا 
لأن الحق إذا ثبت صار إليهم» فكانوا فيه كالورثة. 

والقول الثاني: قاله في الجديدء وهو أحد قوليه في القديم لا يجوز لهم أن 
يحلفوا؛ لأنه لو جاز أن يملكوا الدين بأيمانهم» لجاز أن يسقط بإبرائهم» وهو لا 
يسقط لو برئوا منه» فكذلك لا يستحق إذا حلفوا عليه. 

ولأنهم لو ملكوا أن يحلفوا عليه لملكوا أن يذّعره. ودعواهم مردودة.» فكذلك 
أيمانهم . 

ولأن الدين لو استحق بأيمانهم» لجاز أن يملك الورثة بهاء ما فضل عن 
ديونهم» ولجاز إذا أبرؤوا الميت من ديونهم» بعد أيمانهم أن يصير ذلك ملكاً للورثة» 
وفي الإجماع على أن الورثة لا يملكونه» دليل على أن الميت لم يثبت له» ولأن الورثة 
لو أكذبوا الشاهد وصدقه الغرماء» لم يكن للغرماء أن يحلفوا معه» ولو صدقه الورثة 
وكذبه الغرماء كان للورثة أن يحلفوا معه فدل على أن ملك الدين المحلوف عليه للورثة 
دون الغرماء . 

وهكذا لو ادّعى ورثة الميت دينئاً على منكرء ونكل المنكر عن اليمين فردّت على 
الورئة فلم يحلفوا وأجاب غرماء الميت إلى اليمين ففي إحلافهم قولان تعليلاً بما 
ذكرناه. 

وهكذا غرماء المفلس إذا أقام شاهداً بدين ولم يحلف معه وأجاب غرماؤه إلى 
اليمين لمراجع أوردت يمين التكول عليه فلم يحلف وأجاب غرماؤه إليها ففي ردها 
قولان: 

فأما إذا وصّى الميت بعين قائمة في يد زيدء ووصّى بها لعمرو فأنكرها زيذء 
ونكل عن اليمين فردّت اليمين على الورثة» فإن حلفوا استحقت العين» ودفعت إلى 
الموصى لهء وإن نكلوا وأجاب الموصى له أن يحلف عليهاء فقد اختلف أصحابناء 
فخرجه بعضهم على قولين» كالديون. 

وقال بعضهم: للموصى له أن يحلف عليهاء ويستحقها قولاً واحداً بخلاف 
الديون لأن الأعيان مخالفة للديون لسقوط حقوق الورثة من الأعيان وبثبوته في الدين» 
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لأن لهم قضاء الدين من غير التركة» وليس لهم إبدال الوصية بغير العين. 

وعلى هذا لو اختلفوا في الجارية المرهونة» إذا أحبلها الراهن وادّعى وطأها بإذن 
المرتهن» وأنكر المرتهن الإذن فجعل القول قول المرتهن مع يمينهء في إنكار الإذن» 
فلم يحلف فردت اليمين على الراهن فلم يحلف وأجابت الجارية المرهونة إلى أن 
تحلف فخرجها أكثر أصحابنا على قولين» وجوز بعضهم أن تحلف قولاً واحداً لتعيين 
حقها في مصيرها أم وَلَّدِ لسيدها. 

مسألة : قال الشّافعيُ رَضي اللّهُ عَنْهُ: وَل اقام 
يساوي مَا قط فيْهِ الِيدُ َلَتَ مَعَ شَاهِدِهِ وَاسْتَحَقٌ ول يُْطَعُ لأنّ الحدَ لَيْسَ بمَالٍ كَرَجُلٍ 
قَالَ امْرأتي طالق وَعَبْدِي خُة إِنْ كُنْتُ عَصِبْتُ قُلاناً هَذَا العبد فَيشْهَدُ لَهُ عَلَيْه بعَضْبِه 


حُكُم المّال». 

قال الماوردي: وقد ثبت من مذهبنا أن الشاهد واليمين يحكم به في الأموال دون 
الحدود»ء فإذا ادعى سرقة مال يوجب القطع» وأقام عليها شاهداء ويمينا وجب الغرم» 
وسقط القطع لأن الغرم مال والقطع حدٌّء ولا يمتنع» إذا اجتمع في الدعوى أن يجري 
على كل واحد منهما حكمه لو انفرد وقد يجوز أن يثبت الغرم دون القطع إذا سرق من 
غير حرزء أو سرق أقل من نصاب. 

ويجوز أن يثبت القطع دون الغرم» إذا وهبت له السرقة فلم يمتنع أن يثبت 
بالشاهد واليمين الغرم دون القطع . 

فإن قيل: فهلا أوجبتم بالشاهد واليمين في قتل العمد الدية» دون القودء لأن 
الدية مال» والقود حدّء كما أوجبتم به في السرقة الغرم» دون القطع قيل: لفرقين منعا 
من الجمع بيتهما: 

أحدهما: أن المال في السرقة أصل والقطع فرع فجاز أن يثبت حكم الأصل مع 
سقوط فرعهء والقود في القتل أصلء والدية فرع» فلم يجز أن يثبت حكم للفرع مع 
سقوط أصله. 

والثاني : أن في قتل العمد قولين: 

أحدهما: أنه موجب للقودء وأن الدية تجب بالعفو عن القودء واختيار الدية» 
فلذلك لم يستحق الدية إلا من يستحق القود. 

والقول الثاني: أن قتل العمد موجب لأحد الأمرين من القود أو الدية» وإن كل 
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واحد منهما بدل عن الاخر يكون مستحقه مخيرا في أحدهما فإذا امتنع استحقاقهماء 
وثبوت الخيار فيهما امتنع وجوب أحدهما. وهذان الأمران معدومان في السرقة لجواز 
ثبوت الغرم دون القطع. وثبوت القطع دون الغرم. 

وقد أوضح الشافعي ذلك بمثال ضربه في رجل اذعى عبداً في يد رجل غصبه 
عليه» فحلف المدّعى عليه بالعتق والطلاق أنه ما غصبه العبد الذي اذّعاه» فإن أقام 
مدّعي الغصب شاهدين حكم على المدّعى عليه بالغصب»ء وحكو علب الح كن 
الطلاق» والعتاق» ولو أقام عليه شاهداً وامرأتين أو شاهداً ويميئاً حكم عليه بالخغصب» 
ولم يحكم عليه بالحنث في الطلاق والعتاق» ولأن الغصب مالء» والطلاق والعتق ليسا 
بمال. 


فصل: وذكر الشافعي في كتاب الأم إذا عمد الرامي بسهمه إنسانا» فأصابه» ونفذ 
السهم من الأول إلى آخر» فأصابه أن الأول عمد يوجب القود. والثاني خطأ يوجب 
الدية دون القود. 

فإن ادعيت هذه الجناية على إنسان فأنكرهاء وأقام مدّعيها شاهداً ويميناء فإن 
ل لا 0 لأنه من والد على ولدء ومن حر على عبد أو من 
مسلم على كافر ثبتت ثبتت الجنايتان مع بالشاهد واليمين» لاجتماعهما في وجوب الدية 
دون القودء فإن كان العود فويكا للقود لم يثبت حكم العمد”'؟ بالشاهد واليمين» 
وفي وجوب الخطأ بالشاهد واليمين في هذا الموضع قولان: 

أحدهما : يثبت به حكمه» لاختصاصه بالمال. 

والقول الثانى: لا يثبت به حكمه» لأنه حدث عن عمد سقط حكمه» فسقط 
حا جا ص والارن امع لحرن الوروك دحيم بيطي 

مسألة : : قَالَ الشَّافعي رَضِي الله عَنْهُ: ولو أقَامَ شاهداً عَلَّى ا 

الوَلَدِ مَمْلوك 


ع 


ع > عي 


اليه علت وَقْضِيَ لَّهُ بالجَارية وَكَانَتْ م وَلَدِهِ بإِفْرَاره لأنْ أَمّ ! 
و 0 ل للّهُ: ”م حَرَ 
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ذل م كاين عل عي كي وهل بع ك1 بان هط ل نع 
هَذَا بَعْدَ العئْتي حَلَفَ وَأَحَدَهُ وَكَانَ مَوْلَىَ لَهُ (قَالَ المُرَنْن) رَحِمَهُ اللّهُ: فَهُوَ لآ 





)١(‏ في د القود. 
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م وك سك ##و سس توس واي لأع ةك سورت ##وس م ثم 

مَوْلاهُ عَلى انه يَسْترقة كما انه لا يأخذ ابْنَهُ عَلى أنه د يَسْتَرِفهُ فَذًا أَجَارَّهُ في المَوْلَى لَزِمَهُ 
الابْن». 


قال الماوردي: وصورتها في جارية ولدت ولداً في يدي رجل يسترقهماء 
فادعاها وولدها مُدَّ فله في دعواه ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يدعيها ملكاً لنفسه. فيحكم له فيها بالشاهد واليمين» لاختصاص 
الدعوى بالملك. 

والحال الثانية : أن يدعي أنها حرة تزوجهاء وأن ولدها ابنه منها» حرء لم يجر 
عليه رق» فلا يحكم له بشاهد ويمين» حتى يشهد له شاهدان بدعواه» لأنها تضمنت 
حرية وزوجية ونسبا. 

والشهادة بحريتها بينة على صاحب اليد والشهادة بالزوجية بينة عليها إن كانت 
معترفة بحريتهاء وإن لم تعترف بحريتها كانت بينة على صاحب اليد» وتسمع البينة 
بحريتهاء وإن لم تدعيها لما يتعلق بها من صحة نكاح المدعي» وحرية ولده منهاء 
والشهادة بنسب الولد بينة على صاحب اليد والولد. 

والحال الثالثة: وهي مسألة الكتاب أن يدعي أنها كانت أمتهء وأنه أولدها هذا 
الولد» فصارت به أم ولد فتعلق بدعواه في الأم حكمان: 

أحدهما : أنها أمته . 

والثاني : أنها أم ولده» وتعلق بها في الولد حكمان: 

أحدهما : أنه ابنه . 

والثاني : أنه حر» فلم يختلف مذهب الشافعي أنه يحكم له بالشاهد واليمين في 
الإقرار أنها أمته» وأنها أم ولده تعتق عليه بموته لأمرين: 

أحدهما: أن أحكام الرق جارية عليها في استخدامها والاستمتاع بها وإجارتهاء 
وتملك منافعهاء وأخذ القيمة من قاتلها والرق قال: «ويحكم فيه بالشاهد واليمين». 

والثاني : أنه لما حرم عليه بيعها» صار الملك والدعوى مقصورين على منافعهاء 
والمنافع في حكم الأموال المحكوم بها بالشاهد واليمين. 

واختلف أصحابنا لاختلاف هذا التعليل: هل صارت أم ولد بالبينة أو بإقراره 
على وجهين : 

أحدهما: : وهو منصوص الشافعي: أنها صارت أم ولد بإقراره الشاهد واليمين» 
فوجب تملك رقها. 
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والوجه الثاني : أنها صارت بالشاهد واليميز أمته وأم ولدهء قضاء بالشهادة. 

فصل: فأما الولد ففيه قولان: 

أحدهما: وهوا لمشهور من مذهب الشافعي » وا لمنصوص عليه في كتبه» أنه لا 
يثبت له بالشاهد واليمين ما ادّعاه من نسبه وحريته» ويكون في يد صاحب اليد على ما 
يذكره فيه أنه عبده أو ولده مع يمينه» كما لو تجردت الدعوى عن بينة إلا أن يشهد بها 
شاهدان» فيحكم له بالنسب والحرية» لأن الدعوى لو انفردت بنسبه وبحريته لم يحكم 
فيها بالشاهد واليمين كذلك إذا أقر بادعاء أمته. 

والقول الثاني : 000 
تبعا لأمه في ثبوت نسبه وحريته» لأنها في الدعوى أصل متبوع » وهو فيها فرع تابع » 
فأوجب ثبوتٌ الأصل ثبوتَ فرعهء واستشهد له المزني بما حكاه عن الشافعي في رجل 
ادعى عبداً فني يد رجل ليسترقه أنه كان عبده» وأنه أعتقه وغصبه صاحب اليد» بعد 
حريته» وأقام بما ادعاه من الملك والعتق شاهداً ويميناً قضي له بالشاهد واليمين» وإن 
كان مقصود الدعوى استحقاق الولاء» لأنه تابع لدعوى رق وعتق. كذلك دعوى 
الولدء لأنه تابع لرق أمه» فاختلف أصحابنا في حكم ما استشهد به المزني من دعوى 
العبد المعتق» فكان أبو العباس بن سريج يسوي بينهماء ولا يفرق ويمنع من ثبوت 

وذهب جمهور أصحابنا إلى تصحيح ما قاله المزني في عتق العبد» وفرقوا بينه 
وبين نسب الولد بأن العبد قد جرى عليه رق يثبت بالشاهد واليمين» فاستصحب حكمه 
فيه » وإن عتق بإقرار مالكه» والولد لم يجر عليه رق يستصحب حكمه فيه» فتجردت 
دعواه بإثبات النسب الذي لا يحكم فيه بالشاهد واليمين. 

فأما التعليل بأن الولد تابع لأمهء فهو وإن كان تابعاً لها في البُنُوَة» فهي تابعة له 
في الحرية» لأنها تعتق بحريته. 

مسألة : قال الشّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلّو أقَامَ شَاهداً أَنْ آناة تَصَدق عليه هذه 
الدّازصَدَفَةٌ مومه مؤقوفة :وَعَلَى حون ل فإذًا انقدْضوا فَكَلقٌ أؤلادممْ أذ عَلَى 
المَسَاكين قَمَنْ حَلَفَ مِنْهُمْ نَتَ حَفَهُ وَصَارَ مَا قي مِيْرَائاً إن حَلَهُوا مَعَاَ حَرَجَتِ الدَادُ 
مِنْ ملك صَاحِبَها ِلَى مَنْ جم مسح ا ا عر 0 
وُقَفَتْ عَلَيْهِ إِذَا مَانُوا قَامَ مَقَامَ الوَارث وَإِنْ لَمْ يَخْلِفْ إلا اح َنم قَنصِيبه مِنْهَا و رَهُوَ 
َك على ما سهد ب شَاِة ثم نيه علَى مَْ تصَد . 


وس لس م ره 


الَّذِيْنَ تَصَدَّقَ به عَلَيْهِمْ بَعْدَ الاين ن نحن تخلفٌ عَلَى مَا أبَى أَنْ يَخلف عَلَيْهِ الاثتان فَفْيْهَا 


صَدَقَ به أو علْه تفده ويه فإ قل 
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إن يَملْكونَ إِذَا حَلقُوا بَعْدَ مَوْتِ الَّذِي جُعِلَ لَهُمْ ملك إِذا مَاتَ وَهُوَ أصَحْ القَوَْيْن 
وَبهِ أ قُولُ وَاللَّهُ أَغلَمُ. 

قال الماوردي: ومقدمة هذه المسألة: هل يثبت الوقف بالشاهد واليمين» 
مبني على اختلاف قولي الشافعي في انتقال مالك الوقف بعد زوال ملك الواقف عنه» 
فأحد قوليه نص عليه في هذا الموضع أنه ينتقل إلى ملك الوقف عليه» لأنه مالك 
لمنافعه » فاقتضى أن يكون مالكاً لرقبته. 

والقول الثاني: نص عليه في كتاب الوقف أنه ينتقل إلى الله تعالى لا إلى مالك 
كالعتق الذي بوجوده ينتقل الملك به من حق الله تعالى لا إلى مالك ولمن قال بالأول 
فرق بين الوقف والعتق بأن الوقف يجري عليه حكم الملك في ضمانه باليد وغرم قيمته 
بالإتلاف . 

فإن قيل بالأول أنه ملك للموقف عليه حكم في إثباته بالشاهد واليمين كسائر 
الأموال. 

وإن قيل بالثاني أن الملك زائل عنه إلى غير مالك» ففي إثباته بالشاهد واليمين 
لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزيء» لا يثبت بالشاهد واليمين كالعتق 
ولت قات 
العتق وإن زال الملك بهما إلى غير مالك لوقع ارد يوام نميو 

أحدهما: أن أحكام الملك باقية على الوقف في ضمانه باليد» وغرمه بالقيمة» 
وزائل عن المعتق» لأنه لا يضمن باليد» ولا يغرم بالقيمة. 

والثاني : أن المقصود بالوقف ملك منافعه التي هي أموال» والمقصود بالعتق 
كمال أحكامه في ميراثه وشهادته وولايته» ولهذين الفرقين ثبت الوقف بالشاهد 
واليمين» ولم يثبت بهما العتق. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناء فقد اختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة على 
وجهين : 
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المروزي أنها مصورة في رجل مات وخلف دارا على ورثة من بنين وبنات وزوجات». 
فادعى أحد بنيه أن أباه وقف هذه الدار عليهء وعلى أخويه هذين دون باقي الورثة. 
وصدقه الأخوان على الدعوى» فيكون دعوى الإخوة على أبيهم . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة أنها مصورة في رجل أجنبي 
خلت ذارا على ولدوء فادعى أجنبي منه أن صاحبها وقفها عليه وعلىإخوته: 

وتصويرها على الوجه الأول أشبه بكلام الشافعي من الوجه الثاني» وإن كان 
للثاني في الاحتمال وجه ضعيف » وليس هذا الاختلاف في صورة المسألة ا 
للا خملااف فى حكمها على كل واحد من الوجهين» وإن اختلفت الأحكام باختلااف 
الفووة وحم تلكر هيبا هما 

فأما تصويرها على الوجه الأول» وهو: أن يقول المدّعي» إن أبي وقف داره هذه 
علي وعلى إخوتي دون غيرنا من شركائنا في الميراث؛ فإذا انقرضناء» فهي على أولادنا 
ما بقواء ثم على المساكين إذا انقرضواء فإن صدَّقه الباقون من الورثة كانت الدار وقفاً 
عليهم. ثم على أولادهمء ثم على المساكين بإقرار الورثة من غير يمين يلزم 
المستحقين لوقفها من البطن الأول» ومن بعدهم من البطون. 

وإن أنكر الباقون من الورثة أن تكون وقفاً» وأقام مدعوها دامدين سارت وتنا 
بإقرار الميت عند الشاهدين» وإن أقاموا شاهداً واحداء وقيل بأن الوقف يثبت بالشاهد 
واليمين» وهي مسألة الكتاب» لم يخل حال الإخوة الثلاثة من ثلاثة ثة أحوال: 

أحدها: أن يحلفوا مع شاهدهم. 

والثانى : أن ينكلوا. 





والثالث: أن يحلف بعضهم» وينكل بعضهمء فإن حلفوا جميعاً كانت الدار وقفاً 
عليهم» ومنفعتها بينهم على سواء من غير تفضيلء لأنها عطية مطلقة كالهبة» ولا حق 
فيها لأولادهم ما بقي أحدهمء لأنها مصورة في ترتيب البطن الأول على الثاني» فإن 
مات الإخوة الثلاثة لم يخل انقراضهم فن أن يكون معاً في حال واحدة أو ينقرضوا 
واغذا بعد واد فإن انقرضوا معاً انتقل الوقف إلى أولادهم, واختلف في استحقاقهم 
له هل يكون بأيمانهم أو بأيمان ابائهم على وجهين : 


أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج أنهم لا يستحقونه إلا بأيمانهم مع 
شاهد ابائهم» لأنهم يستحقونه عن الواقف لا عن ابائهم» فلما استحقه الاباء بأيمانهم 
وجب أن يستحقه الأبناء بأيمانهم . 
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والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب الشافعي أنهم يستحقونه بأيمان آبائهم » 
لأنه قد صار بأيمانهم وقفاً مؤبداً» فلم يجز أن يكمل للأبناء أن يصير ملكا مطلقاً. 

فإن انقرض الأبناء وأفضى الوقف إلى المساكين» فلا أيمان عليهم» لأنهم غير 
متعينين واستحقاقهم له معتبر بالأبناء . 

فإن قيل بالظاهر من مذهب الشافعي أنهم يستحقونه بأيمان ابائهم استحقه 
المساكين» بتلك الأيمان. 0-0 

وإن قيل: بمذهب أبي العباس بن سريج أنه لا يستحقه الأبناء إلا بأيمانهم» فله 
في استحقاق المساكين وجهان: 

أحدهما: أنهم يستحقونه بغير يمين للضرورة في عدم التعيين. 

والوجه الثاني : أنه لا حق لهم فيه» ويعود ملكاً مطلقاً. 

ومن مذهب أبي العباس أن الوقف المقدر بمدة يصحء وإن كان على مذهب 
الشافعي لا يصح حتى يكون مؤايك]» وإن مات الإخوة الثلاثة واحدآ بعد واحدء فإن 
مات واحد منهم عاد نصيبه إلى أخويه» وصارت منفعة الوقف بينهما نصفين» وإن مات 
ثانٍ عاد نصيبه إلى الباقي» فصار له جميع المنفعة إذا كان شرط الوقف المرتب أن يعود 
سهم من مات» استحقه هو في درجته» فإن أطلق الشرط» ففي مستحق سهم الميت 
قبل انقراضهم جميعهم وجهان: 

أحدهما: يستحقه من في درجته كما لو كان ذلك مشروطاً. 

والوجه الثاني : يستحقه المساكين حتى ينقرض جميعهم» فيستحقه البطن الثاني 
وإذا وجب عود هذا الوقف إلى الباقي من الثلاثة كان في استحقاقه باليمين تير 
باستحقاق البطن الثاني» فإن جعل لهم بغير يمين كان ما عاد إلى الباقي على أخويه 
متحقا غير عي وإن لم يجعل للبطن الثاني إلا بأيمانهم» ففيما عاد إلى الباقي 
عن إخوته وجهان: 

أحدهما : أنه لا يستحقه إلا بيمين» لأنه صار إليه عن غيره كالبطن الثاني . 

والوجه الثاني: أنه يستحقه بغير يمين» لأنه قد حلف عليه مرة» فلم يحتج إلى 
يمين ثانية. ومن هذا الوجه خالف البطن الثاني ثم حكم البطن الثالث بعد الثاني 
كحكم البطن الثاني بعد الأول. 

فصل: وأما الحال الثانية : وهو أن ينكل الإخوة الثلاثة عن اليمين مع شاهدهمء 
فتكون الدار بعد إحلاف بقية الورثة تركة في الظاهرء فإن كان على الميت ديون 
يستوعبها قضيت من ثمنهاء وبطل وقفهاء وإن لم تكن ديون» فكانت وصايا أمضى من 
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وصاياه ما احتمله الثلث» وإن لم تكن ديون ولا وصايا كانت ميراثا بين جميع الورثة 
يملك هو لا الإخوة الثلاثة ميرائهم منهاء وتصير وقفاً بإقرارهم لأن ما ادعوه من وقفها 
مقبول في حقهم وغير مقبول في حق غيرهم . 

فإذا انقرض الإخوة الثلاثة انتقل الوقف إلى البطن الثاني بغير يمين» لأنه قد صار 
وقفاً على البطن الأول بغير يمين» فصار البطن الثاني بمثابته» وكذلك من بعدهم من 
البطون». وكان بقية الدار ملكا مطلقا لبقية الورثة» فإن مات الباقون من الويرثة» عن 
نصيبهم منهاء وعاد ميرائهم إلى الإخوة الثلاثة صار جميع الدار وقفاً بإقرارهم» لأنهم 
ملكوا جميعهاء وإن ورثهم غيرهم» وعاد الإخوة» فادعوا وقف بقيتها عليهم بعد انبرام 
الحكم مع من تقدمهمء فإن ادعوا عليهم بوقفها صحت الدعوى عليهم» لأنهم لو 
اعترفوا بوقفها صار حقهم وقفاًء وإن لم يدعوا عليهم لم تصح الدعوى عليهم» لأن 
انبرام الحكم مع تقدمهم قد أسقط دعواهم. 

فلو بذل البطن الثاني اليمين مع الشاهد عند نكول البطن الأول عنهاء ففي 
إحلافهم قولان: 

أحدهما: لا يحلفون» لأنهم فرع لأصل صاروا له تبعاًء فإذا بطل حكم الأصل 
المتبوع بطل حكم الفرع التابع . 

والقول الثاني : وهو أظهر لهم أن يحلفواء لأمرين: 

أحدهما: أن الوقف يصير إليهم عن الواقف لا عن البطن الأول» فصاروا في 
إفضائه إليهم في حكم البطن الأول. 

والثاني : أنه لو امتنع البطن الثاني من الأيمان» لامتناع البطن الأول منها لملك به 
البطن الأول إبطال الوقف على البطن الثاني» وهذا ممتنع» فكان تمكين البطن الثاني 
من الأيمان غير ممتنع . 

واختلف أصحابنا في أصل هذين القولين على وجهين: 

أحدهما: أنهما مبنيان على اختلاف قولي الشافعي في الوقف إذا كان على أصل 
معدوم وفرع موجود.ء. هل يبطل الفرع لبطلانه في الأصل؟ على قولين: 

أحدهما: يبطل في الفرع كبطلانه في الأصل» لامتزاجهما في الصحة والفسادء 
فعلى هذا لا يجوز أن يحلف البطن الثاني مع نكول البطن الأول لبطلانه في حقوقهم» 
فيبطل فى حق من بعدهم . 

والقول الثاني: لا يبطل في الفرع» وإن بطل في الأصل» لأن حق كل واحد 
منهما لا يتعداه» فعلى هذا يجوز للبطن الثاني أن يحلف مع نكول البطن الأول. 
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والوجه الثاني: أن المسألة أصل في نفسهاء والقولان منصوصان فيهاء فإذا استقر 
القولان فيهاء إما بناء وإما أصلاًء فقد اختلف أصحابنا في موضع القولين على 
وجهين : 
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي: إن كان البطن الأول باقين لم يكن 
للبطن الثاني أن يحلفوا قولاً واحداء وإن انقرضوا فإحلاف البطن الثاني على القولين. 
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة بعكس الأول: إن انقرض البطن 
الأول كان للبطن الثاني أن يحلقوا قولاً واحداء وإن كانوا باقين» فإحلاف البطن الثاني 


على القولين وقول أبي إسحاق أشبه بالصواب». لأن ترتيب البطون يمنع من استحقاق 
الثاني مع بقاء الأول. 


فصل: .وأما الحال الثالثة: وهو أن يحلف بعضهمء وينكل بعضهم مثل: أن 
يحلف من الثلاثة الإخوة واحدء وينكل اثنان» فيكون ثلثها وقفا على الحالف بيمينه» 
وثلثاها ملكا موروثاً بين الأخوين وبقية الورثة» ولا يرث الحالف منه شيئاًء لأنه مقر 
بأن الباقي من الدار وقف على أخويهء ويصير ما ورثه الأخوان منها وقفاً عليهما 
بإقرارهما وسهام باقي الورثة ملكاً لهم طلقاً. 


فإن أراد البطن الثاني أن يحلفوا عليه كان على ما ذكرناه من القولين في البناء 
والمحل» فإن مات الإخوة الثلاثة انتقلت حقوقهم إلى البطن الثاني» وكان نصيب من 
ورث ولم يحلف منتقلا إلى البطن الثاني بغير يمين» لأنه صار وقفاً عليه بإقراره بغير 
يمين» وكان نصيب من حلف منتقلاً إلى البطن الثاني بيمين أو بغير يمين على ما قدمناه 
من الوجهين في يمين البطن الثاني بعد يمين البطن الأول» ويستوي فيه ورثة الحالف 
وغير الحالف من البطن الثاني. 


ولو مات من الإخوة اللذان لم يحلفا انتقل نصيبهم إلى الأخ الحالف بغير يمين. 

ولو مات الأخ الحالف وبقي أخواه. 

فإن قيل: إن أيمان البطن الود تسقط الأيمان عن البطن الثاني انتقل نصيب 
الحالف إلى أخويه الناكلين» ولم ينتقل إلى البطن الثاني لاستحقاق الترتيب بين 
البطون. 

وإن قيل: إن أيمان البطن الأول لا تُسقط الأيمان عن البطن الثاني لم ينتقل 
نصيب الحالف إلى أخويهء لنكولهما عن اليمين» وفي انتقاله إلى البطن الثاني إن 
حلفوا وجهان: 
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أحدهما: ينتقل إليهم» وإن كان الترتيب مستحقاً للضرورة الداعية إلى حفظ 
الوقف على البطون الاتية. 

والوجه الكاني: لا ينتقل إلى البطن الثاني ما كان الأخوان الناكلان باقيين اعتباراً 
بشرط الوقف في تر تيب البطون. 
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أحدهما: إلى الفقراء والمساكين» حتى ينقرض البطن الأول» فيرد على البطن 
الثاني بعد أيمانهم . 

والوجه الثاني : يصرف إلى أقرب الناس بالواقف» ويكون الأخوان الناكلان وهما 
من أقرب الناس به ومن في درجتهما من الأقارب فيه سواء . 

فإذا مات الأخوان انتقل جميع هذا النصيب إلى البطن الثاني بعد أيمانهم» 
لإفضاء الوقف إليهم بعد انقراضن البطن الأول. 

فصل: ولو كان الإخوة الثلاثة عند ادعاء الوقف عليهم هم ورئة الواقف. ولا 
يشركهم غيرهم. صارت الدار وقفا عليهم بإقرارهم» لا بالشاهد واليمين» وانتقل 
الوقف عنهم إلى البطن الثاني» وما يليه بغير يمين كما صار للأول بغير يمين. 

فإن كان على الواقف دين يحيط بالوقف». فإن قضوه من أموالهم خلص الوقف 
لهم؛ وإن لم يقضوه لم يكن لهم بإسقاط الديون بغير بينة» ونظر: 

فإن كان الواقف في المرض بطلء» لأنه وصية تبطل باستغراق الديون» ولا يكون 
لبينتهم تأثير» وإن كان في الصحة سمعت بينتهم» وثبت الوقف بالشاهد واليمين على 
قول من يراه؛ لأنها عطية في الصحةء ؛ فلم ترد بالديون» وإن عدمت البينة حلف أرباب 
الديون على إبطال الوقف. فكان نا في ديونهم» فإن نكلوا عن الأيمان ردت 
على الورثة» فإن حلفوا ثبت الوقف». وإن نكلوا صرفه في أرباب الديون. 


ولو كانت الدار التي أقروا بوقفها مغصوبة في يد أجنبي قضى لهم على الغاصب 


بالشاهد واليمين قولاً واحداء لأن الغصب يستحق بالشاهد واليمين» والغصوب تتوجه 
إلى الوقف كما تتوجه إلى الملك المطلقء» فإذا أزيلت يد الغاصب عنه كان على ما 
ذكرناه لو لم يكن مغصوباً. 


فصل: وأما تصوير المسألة على الوجه الثاني في ادعاء الوقف على أجنبي بعد 
موته» فإن صدقهم وارثه فالدار وقف عليهم. وتنتقل عنهم إلى من بعدهم من البطون 
بغير يمين لمصيرها إلى البطن الأول بغير يمين» وإن أكذبهم الوارث» وأقاموا شاهدا 


ليحلفوا معه كان حكمهم فيها كحكمهم لو ادعوها وقفاً من أبيهم إلا في حكم واحدء 
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وهو أنهم إذا نكلوا عن اليمين مع شاهدهم صار جميعها ملكا طلقا للوارث» ولو كانت 
من أبيهم» لكان قدر مواريثهم منها وقفاً عليهم بإقرارهم» وما عدا هذا الحكم فهو في 
المسألتين على السواء . 

مسألة: قَالَ الشّافعي رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ وعَلَى أؤلادم وَأَولاَد أؤلادم 
مَا تَنَاسَلُوا قَالَ قَِذًا حَدَتَ وَلَدّ تقصّ مَنْ لَهُ حَقٌّ في الحَبْس وَيُوقَفُ حَق المَؤْلُودِ حَنَّى 
تيت وأ بقع يكل عق وز د كرّاء مَا وقف لَهُ مِنْ حَقَّه عَلَى الَّذيْنَ انتقَصُوا 
مِنْ أله حَفَوكَهُمْ سَوَاءٌ بَبِنَهُمْ؟ . 

قال الماوردي: وهذه المسألة موافقة لما تقدمها من وجهء ومخالفة لها من 


وجه . 


وصورتها: أن يدعي واحد من ثلاثة إخوة أن أباهم وقف هذه الدار عليهم» 
وعلى أولادهم وأولاد أولادهم ما تناسلواء فإذا انقرضوا فعلى الفقراء» فجعل البطن 
الثاني في هذه المسألة مشاركاً للبطن الأول» وفي المسألة الأولى جعل البطن الثاني 
مترتباً بعد البطن الأول» وهما فيما عدا ذلك على سواء . 

فإذا أقام بهذه الدعوى شاهداً ليحلفوا معه» لم يخل حال الإخوة الثلاثة من أن 
يكون معهم من أولادهم أحدّ أو لا يكون. 

فإن كان معهم من أولادهم واحد صاروا به في استحقاق الوقف أربعة» لأنه 
ا يستحق نصيبه من الوقف إلا بيمينه» ولا تغنيه يمين أبيه كما لا 

يستحقه أحد الثلاثة إلا بيمينه» ولا يغنيه أيمان إخوته» فإن حلف معهم قسم الوقف 

بيئِهم. على أربعة أسهم. وإن تكل سقط حقه» وكان حكمه كحكم أحد الثلاثة إذا نكل 

مع يمين أخويه على ما قدمناه. ا ثة عند ادعاء الوقف أحد 

من البطن الثاني» وحلفوا مع شاهدهم استحقوا الوقف بينهم أثلاثا» لأنه لا مشارك لهم 
فيه عند استحقاقهم . 

فإن ولد لهم ولن :ضان مشاريا لهم في الوقف». وصار معهم رابعاًء فوجب أن 
يوقف به نصيبه من الوقف وهو الربع» لأنه واحد من أربعة» ويكون مؤقوقاً على نديئة 
بعد بلوغه» وإن كان في الوقف المرتب يأخذه في أصح الوجهين بغير يمين. 

والفرق بين الأمرين أنهم في الوقف المرتب بينهم» وبين الواقف واسطة من 
البطن الأول قد ثبت الوقف بهم» والبطن الثاني بدل منهم» فانتقل إليهم من الوقف ما 
كان لهم. 

وإذا كان الوقف مشتركاً» فكل بطن فيه أصل بأنفسهم من غير وسيط بينهم» وبين 
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الواقف» فكان حكم كل بطن فيه كحكم البطن الأول لا يسقط بأيمان بعضهم أيمان 
غيرهم . . قإن قيل : ب يي سو ا اي يد 





مستحقيه كما لو اعترف ثلاثة شركاء في دار برابع أنه شريكهم فيها استحق ىق سهمه فيها 
بغير يمين قيل: قد اختلف أصحابنا مع نص الشافعي» على أن نصيب الحادث موقوف 
على يمينه بعد بلوغه على ثلاثة أوجه : 


أحدها: وهو قول أبي الفياض البصري أن الجواب محمول على أن الواقف شرط 
في وقفه أن من لم يقبله كان نصيبه على شركائه» فلذلك حلف الحادث إن صدقه 
الشركاء» اله تعترين ميتو قراب كز ياي 1 وأو ارال مات 
عليهم» ولو لم يشترط الواقف هذا استحق الحادث سهمه باعتراف شركائه بغير يمين 
كالدار المملوكة بين الشركاء الثلاثة إذا اعترفوا بشريك رابع فيها. 

والوجه الثاني : وهو قول بعض البصريين أيضاً أنه محمول على إطلاق الوقف إذا 
قيل: إن سهم من لم يقبل أو مات بعد قبوله» ولم يكن له ولد راجع على الشركاء» 
فيستحلف الحادث» ويرجع على الشهداء إن لم يحلف . 

فأما إذا قيل: إن سهمه راجع على الفقراء والمساكين لم يستحلف الحادث» ولم 
يرجع على الشركاء إن م يحلف». لأن أصحاب الشافعي قد اختلفوا في مذهبه في 
الوقف إذا لم يقبله أحد أربابه» هل يكون نصيبه مع إطلاق شرط الوقف عائداً على 
شركائه أو على الفقراء والمساكين؟ على وجهين : 

والوجه الثالث: وهو قول أبي حامد الإسفراييني: أنه محمول على الأموال كلها 
في أن الحادث لا يس: يتمق تصليية وإن ادرف له المر كاه ]لا بتعينة» فزق كين الرقنب 
وبين الدار المملوكة بين الشركاء بفرقين: 


أحدهما: أنهم في الوقف مُقوُون على الواقف». وفي غير الوقف مقرون على 
أنفسهم . 

والفرق الثاني : أن ذ في الوقف حقاً للبطن الثاني فلم ينفذ إقرارهم عليه» وليس 
في الملك حق لغيرهم . 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا كان سهم الرابع وهو الربع موقوفاً على يميئه بعد 
الحادثان لم يخل حالهما بعد بلوغهما من ثلاثة أحوال: 

إما أن يحلفا أو ينكلا أو يحلف أحدهماء وينكل الآخر. 
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فإن حلفا استحق الرابع الربع قبل حدوث الخامس» والخمس بعد حدوثه. 
ستحق الخامس الخمس لا غيره» وإن نكلا جميعاً رد ما وقف من ربع الرابع وخمس 

0 على الإخوة الثلاثة . 
وإن حلف أحدهماء ونكل الآاخر سقط حق الناكل» وصار الوقف بين أربعة» 
فيكمل للرابع ربع الوقف من حين حدوثه» وإلى وقت يمينه» ويرد ما زاد عليه على 

الإخوة الثلاثة. وبالله التوفيق. 
مسألة : : قَالَ الشافعي رَضِي اللّهُ عَنْهُ : «فإنْ مَاتَ مِنّ المُنتقص حُقو 0 هم أحدٌ في 
0 جص المُؤقفٍ عَلَى مَنْ معَهُ يفي الحئس وَأغيليَ 
وَرَمةُ ره لعي ماهم عدر ما النشعن هما د عَلَيْهِ بقَدْرِ حَقَهِ (قَالَ المَرَنينُ) أَصْلُ قَوْل 
الشَّافِعِيَ أَنْ المُحْبِس أَزَالَ مِلْكَ به ِل عر وَجَل وَإِنَّمَا ملك المُخبي عَلَيِْ مَنفعمهُ ل 
رَقبَتَهُ كَمَا أَزَالَ المُحْتِقُ مِلْكَهُ عَنْ رَكَبَةِ عَبْدهِ وَإِنّما يَمْلِكُ المُعْتِقْ مَنْمَعَةَ نفْسه لآ رَقَبتتهِ وَهُوَ 
لآ يُجِيزُ الِيَمِينَ ا ا 0 
مَنْ لآ يَملِكُ بِلْكَ الرقبَةَ وَهُوَ لآ يُجيرُيَمِينَ اعد مَعَ سَاهِدِ ين مؤلآه أ ا 


ا 


لِك ما كَانَ لهي بَلكُة من ذَفْبته مكَدَلِكَ ينبي في قياس قله أن لآ يجي ين 
المُخبس عَلَيْه في رَقَبته الحَبِسُ لألّهُ نَهُ لآ يَمْلِكُ مَا مَا كان المُحْبِسٌ يَمْلِكُهُ مِنْ رَقَتهِ (قال 
المزني» وَإِذَا َم لد الحبس ونه بن الى بن أله وعدا ني قياس قز 
عَلَى أَضْله الذي وَصَفْتٌ وَلَوْ جار الحَئِسٌ عَلَى مَا وَصَفَ الشَّافعِينٌ ما جَارَ أنْ يقر أَهْلَهُ أنَّ 
لق فريك ريتكو العربك الغين عدون عن واكاطة ين أن يغلت تتم فاص 
قوْله أَنَّ حَقّ مَنْ لَمْ يَخْلِف مَوْقُوفٌ عَبَّى يَخلف لَهُ وَوَارِئْهُ إنْ مَاتَ يَقُومُ مَقَامَهُ وَل يَأَحْذُ 
ا ان الا ري 


قال الماوردي: والمسألة مصورة في الوقف المشترك إذا وقف سهم من حدث 
على يمينه بعد الشاهد» فمات بعض أهلهء وهو على ضربين: 

أحدهما: أن يموت بعض من حلفء كأنه وقف سهم رابع حادث» فمات أحد 
الإخوة الثلاثة الذين حلفوا بعد أن مضى للصبي الحادث الموقوف”'2 سهمه نصف عمر 
الصّعْرِء وهو سبع سنين ونصف, لأن مدة الصغر من وقت الولادة إلى زمان البلوغ 
وذلك عسي هقر سيةة فيوقف للحادث بعد موت أحد الثلاثة بعد أن كان الموقف له 
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الربع » لآنه كان قبل موت أحد الثلاثة واحدا من أربعة» فكان نصيبه الربع» وصار بعد 
موت الثالث واحدآ من ثلاثة» فصار نصيبه الثلث» فإن بلغ الحادث» وحلف استحق 
جميع ما وقف له من الربع في النصف الأول من عمر صغره» والثلث في النصف الثاني 
من عمر صغره. 

وإن نكل عن اليمين سقط حقه من الوقفء ورد الربع الموقوف في الأول على 
الأخوين الباقيين وعلى ورثة الميت الثالث» ورد الثلث الموقوف في الاخر على 
الآخوين خاصة دون ورثة الثالث» لأن الميت يستحق استرجاع ما وقف في حياته» ولا 
يستحق استرجاع ما وقف بعد موته. 

فصل: والضرب الثاني: أن يموت الحادث الموقوف سهمه قبل بلوغهء فيقوم 
ورثته فيه مقامه لانتقال حقه إليهم بالموت» وهكذا لو وقف سهم مجنون حتى 
يفيق [فمات بعد بلوغه وقبل إفاقته قام ورئته مقامه» فيحلفون ويستحقون أو 
ينكلون]”' فيرد على أهل الوقف وإذا كان هكذا لم يخل حال وارث هذا الميت من 
ثلاثة أضرب: 

أحدهما: أن يرئه عمومته الثلاثة الذين حلفواء فهل يلزمهم في ميراث سهمه أن 
يحلفوا على استحقاقه له أم لا؟ على وجهين» قدمناهما في الوقف المرتب: 

أحدها: لا يلزمهم أن يحلفواء لأنهم قد حلفوا. 

والوجه الثاني : يلزمهم أن يحلفواء لأنهم حلفوا في حقوق أنفسهم» وهذه يمين 
في حق غيرهم» فإن نكلوا عن هذه اليمين لم يستحقوا سهم الميت» وإن استحقوا 
سهام أنفسهم . 

والضرب الثاني: أن يكون ورثة الميت ممن لا مدخل لهم في الوقف كالزوجة 
والأم والجدة والإخوة والأخوات للأم» فلا حق لهم في سهمهم الموقوف إلا بعد 
أيمانهم , لأنه لما لم يستحقه الميت إلا بيمينه لم يستحقه ورثته إلا بأيمانهم » 3 
حلفوا اميا استحقوا جميع الموقوف» وإن حلف بعضهم». ونكل بعضهم استحق 
الحات اندر قي ورد اتضيب من .لم يخلف على الإخوة الثلاثة . 

والضرب الثالث: أن يكون وارثه ممن له مدخل في الوقف كموت المجنون عن 
حمل ولد يعد بعوة» فيوقف ما ورثه عن سهم أبيه على يمينه بعد بلوغه» ويستأنف له 
وقف سهمه في حق نفسه من أصل الوقف على يمينه بعد بلوغه» فيصير الموقوف له 
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فإذا بلغ » ففي يمينه وجهان: 

أحدهما: يحلف يميئاً واحدة على استحقاقه لسهم نفسه» فيستحق بها سهم أبيه» 
وسهم نفسه إذا قيل: إن عمومته لو ورثوه لم يحلفواء فإن حلف على استحقاق سهم 
أبيه استحقه؛ ولم يستحق سهم نفسه» لأنه قد يستحق سهم أبيه من ليس من أهل 
الوقف. ' 

والوجه الثاني: يحلف يمينين» ويستحق بإحداهما سهم أبيه» ويستحق بالاخر 
سهم نفسهء إذا قيل: إن عمومته لو ورثوه حلفوا. 

وإذا كان كذلك» فله أربعة أحوال: 

الأولى: أن يحلف اليمينين فيستحق بهما السهمين. 

والحال الثانية : أن ينكل عن اليمينين» فلا يستحق السهمين. 

والحال الثالثة: أن يحلف على حق أبيه» ولا يحلف على حق نفسه» فيستحق 
سهم أبيه» ولا يستحق سهم نفسه» ويخرج أن يكون من أهل الوقف. 

والحال الرابعة: أن يحلف على حق نفسه» ولا يحلف على حق أبيه» فيستحق 
سهم نفسه» ويصير من أهل الوقف. ولا يستحق سهم أبيهء وبرد على الإخوة الثلاثة . 

فصل: فأما المزني» فكلامه يشتمل على فصلين» قد تقدم الكلام عليهما: 

أحدهما: أن الوقف كالعتق الذي يزول به الملك إلى غير مالك» فلا يجوز أن 
يحكم فيه بالشاهد واليمين» كذلك الوقف لا يحكم فيه بالشاهد واليمين فعلق على هذا 
الفصل حكمين : 

أحدهما: أن جعل الوقف غير مملوك الرقبة» وهو أحد القولين. 

والقول الثاني هو مملوك الرقبة» وقد ذكرنا توجيه القولين. 

والحكم الثاني : أنه لا يثبت بالشاهد لعن وقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيه؛ 
فعلى قول أبي إسحاق المروزي لا يثبت بالشاهد واليمين كالعتق» مُوافقة للمزني فيه . 

وعلى قول أبي العباس يثبت بالشاهد واليمين» بخلاف العتق» وإن لم يملكاء 
فخالفه المزني لما ذكره من الفرقين بين الوقف والعتق . 
والفصل الثانى: أن الإخوة الثلاثة إذا حلفواء وصار بأيمانهم وقفاًء وانتقل إلى 
غيرهم لم يحلف» ولا يرد سهم من نكل على الحالفين» لاعترافهم أنه لا حق لهم فيه 
فعلق على هذا الفصل حكمين: 

أحدهما: أنه لا يحلف من دخل في الوقف بعد أيمان من تقدمه . 
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وقد ذكرنا اختلاف أصحابنا فيه بما أغنى عن إعادته . 

والحكم الثاني : أنه لا يرد سهم الناكل على الحالف» وقد ذكرنا وجوه أصحابنا 
في موضوع المسألة» وليس بممتنع أن يرد عليهمء وإن اعترفوا له بالحق» لأن امتناعه 
من اليمين امتناع من القبول» وتركه لقبول الوقف يجعله فيه كالمعدوم في رده على 
الموجودين من أهله. والله أعلم . 


7 5 0 
بَابُ الخلاف في اليّمين مَعَ الشاهد 


قال الشافوي رَحِمَهُ اللّهُ: «قَالَ بَعْض بَْضٌ النّاس قَقَدْ قنك امنا شَاهد قُلْتُ 
وَإِنْ أَعْطَيْتٌ بها كما أَغْطيْتٌ بشاهدٍ فَلَيْسَ مَعْنَاهَا مَعْنَى شاهد وَأَنْتَ تُتىء المُدَعَى عَلَيْه 


و 


0 وَيسمِينه إن لَمْ - لَهُ بَينَهٌ وَتُعْطي لدعي حَقَهُ حَفَّهُ بنُكُولٍ صَاحِبِهِ كما تُعْطَيْه 
ِشَاهِدَيْنٍ أَفْمَعْنَى ذلك مَعْنَى شَاهِدَيْنِ؟ قَالَ فَكَيْفَ يَحْلفٌ مع شَاهِدِه عَلَى وَصِيَة وض 


2 
َه« 


ها ميت أذ أن أنه حَمًا على دَجُلٍ وَهُوَ صَخِد ومو إن لف حَلَف عَلَى مَا لَمْ يَعْلَمْ 


٠ ٠. 0 0. 2 3-5‏ 1 4 1ه مره دي 
قلت كنت تُجيرُ أن يَشْهَدَ أن انا انان وَُوهعَائبْ َه تأ يلات ابن حَتن 


2 - 


ل 7 اش - و 
عَشْرَةَ سَنَةٌ مَشْرِقَياً اشترَى عَبْداً ابْنّ مَانَة سَنَةِ مَعْرِييًا لد قَلَ بجة َبَاعَهُ فَأبَقَ أنّكَ تُخْلفهُ 


- 2 - 


قد بَاعَهُ بَرِيئاً مِنَّ الإيَاقٍ عَلَى البَتّ قَالَ ما يَجِدُ النَّاسُ بُدَ 0 


9 0-2 


قلت فَقَد قَضَى بها حِينَ دلي أََأْتُ ما َوَيْتْ عَنْ عَلِيٌ من إِنْكَارِِ على مَعْقلٍ حَدِيتَ يت 
يددع أ الي كل جَعَلَ لَهَا المَهْرَ وَالِمِيرَاتَ وَرَدَّ حديئه 0 وَابْنَ عُمَرَ فَهّلُ 
ار وريه 0 


لود يل في تسلو ي تمن وعدت أ اط بغر أ ترد لذ 
شَاهد وَانْرَأئيْن وَرَعَمْتٌ أنّ سُنّة ‏ شول الله يكل تدك عَلَى أَنَّ اليَمِينَ بَرَاءَة لَمَنْ حَلفَ 
تبي مغل تك الاب واشئة أت ل َل لك أل تسلو يي علي 
تأخيت جومت ثرا مَل لآ أُخلِفهُم إذ جَاوَُوا حَنييَ وجلا ول يرهم بأنمايوم 
أي لات عار لك قفار رَوَيْنَا هذا عَنْ عُمَرَ بْنّ الخَطَابٍ رَحْمَةُ الله عَلَيه 
َقُلْتُ فَإِنْ قِيلَ لَكَ لآ ب يَجُورُعَلَى مر أن يُخَالفَ الكتاب والشئة وَثَالَ ْم تَفْسَه اليل 
على المي وَالَِينُ على الذعى عليه قا ل يوذ أن هم من أبن يه وحن أثُون 


أدس - .8 


بالكتاب وَالِصْنّةٌ وَقَوْلُ عُمَرَ عَلَى الخَاصٌ : قلت قلم لَمْ يَجْرْ لَنَا منْ شئّة رَسُولٍ الله يكل 


م 5 5 5-4 2 
مَا أجَرْتَ لِنَفْسِكَ مِنْ عُمَرَ؟ قُلْتُ وَكَذ رَوَيْتُمْ أنَّ عُمَرَ كَتَبَ فَجَلَبَهُمْ إلى مَكةَ وَهْوَ مَسِيرَة 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الخلاف في اليمين مع الشاهد ص د ٠١!‏ 
اليْنِ وعشْرِينَ يَؤما َأخلَمَهُمْ في الحجر وَقَضَى عَلَهِمٍ الذي ة فَقَالُوا مَا وَقَتُ أَمْوَالئَا 
يمان وَل ايِمَانَا أمْوَالَمَا فَقَالَ 2 م نماكم دَمَاءكُمْ فَحَالَفَتُمْ في ذَلِكَ عُمَرَ قلا 2 
تُمْ ِكل حَكمِه وَل تَرَكْتُمُوهُ وَنْحْنّ نزوي عَنْ رَسُولٍ اللّهِ يكل بالإسَْاد الصّحيح َه 
بد في القِسَامَة بِالمُدَعِينَ قَلَمَا لَمْ يَحْلِمُوا َال بوتكم يَهُودُ بِحَمْسِينَ يَمِيئاً َإِذّْ قَالَ 
كم يو لا ُو َه ْم وُزوى عن شمر أ ب المُدّعى عََيهِمْ م ود اليمينَ 
عَلَى المُدّعِينَ وَهَذَانَ بججميعاً يُخالِعَانَ مَا رَوَيْتُمْ عَنْهُ وَقَذ أجَرْتُمْ شَهَادَةَ أل الذَّكَةِ و وَهُمْ 
عَيْدُ الَذِيْنَ درط الله عَروَجل ‏ أن تَجُورَ شَهَائهُمْ َك سن وَمُولٍ اللّه كك ني اليّمِين 
مع الشّاِدٍ قَالَ فَإِنا أجَرْنَا شهَادَة أل الدَّمَة بقوْلٍ اللّه د وجل 9أذ آخَرَانِ من خَيْكَْ» 
ُلْتْ بيغت من أَزصى يعو من َي َلكُمْ من لين ود : يتخ بقل الله جل وعرْ 
لتَحْبِسُْونَهُمَا مِنْ بَعْد الصّلاة» قُلْتُ وَالمْتَرّلُ فيْه هذه الآية َل بن العرب فج 
شَهَادَة مُشْرِكي العَرَبَ ت بنش على ينف قال الاء إلا شَهَادة أل الكتاب قُلْتُ من نْ قَالَ 
قائلٌ لآ إلا شَهَادَة مُه ُشركي العَرَبٍ فَما المَق قلت لَه أتجيد اليد شهَادَة أهل الكتّاب 
عل وي انكل كنا رعمك ها 1 في القزآن؟ قَالَ لآ لأَنَهَا م؛ مَنْمُوحَةٌ قُلْثُ بِمَادًا؟ قَالَ 
بِعَلٍ الله ع جل (وأفهدوا دوي عذلٍ يتكخ» قُلث ققد رَعنتَ يساك انك حَالنتَ 
الزن إذ َم يُجٍ الل إلا ملم دجت كَافرًوََالَ لي كاي دا َم الله حم في كتابه 
لا يَجُورُ أن يكُونَ سكت عَنْه وكَذ قي مله ب شي وَل يَجُورُ لأحد أَنْ يحت فِيْ ما يِسَ 
في القوآن قُلْتٌ قَقَدْ نص اللَّهُ عَدَ عر َجَلّ الؤضوء فِي كتابه دَأحدَت فِيِْ المح عَلَى الخُمَينٍ 
نص ما وم ِنَ العا ولحل ما راهن فقت ل تح العرة عَلَى عَمْتَهًا وَل عَلَى 
حَالتَهَا وَنصّ المَوَارِيتَ فَقَلْتَ لآ ب رك تل ولا جدارة 95 كاؤة وإ كائرارولدا أب وَالداً 
َنَصّ حَجبَ الأمْ بالإخوة مَحَجَينهًا بَِحوَيْنِ وَنص للْمُطَلَمَة قَبلَ أن نص تس نطف التفر 
رفع الِدََفَعلت إن حل بها وََمْ يها لها لم عليه اده قَهَذِِ أَحكَامٌ مَنْصُوصَةٌ 
في القَرَآن هذا عنْدَكَ خلا و قرَانٍ وَاليَمِينُ مَعّ الشَّاهِدٍ لا يُخَالِفُ ظاهِرَ اما 
شيا وَالقرَانُ عَرَبِيٌ فَيَكُونُ عَاماً يُرَادُ به الخال و3 عم تمل في ال مقي 
رَسُولٍ اللّه يل تدك عَلَى أحد ا واي ل اما ل (قل الشاي) وس 
الله َمَا تَركُنَا مِنّ الحيّة عَلَيْهِمْ أَكْتَدُ مِمًا كاه ويالله التّؤفِيقٌ» . 


قال الماوردي: يريد الشافعي بمن حكى عنه بعض الناس» إما محمد بن الحسسن 
أو غيره من فقهاء العراق أنه اعترض على الشافعي في حكمه بالشاهد واليمين فى 


ل 


ذل كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الخلاف في اليمين مع الشاهد 
الأموال دون غيرهاء بأنه لو أقام مقام الشاهدين في الأموال» لقام مقامهما في غير 
الأموال» فأجاب الشافعي عن هذاء وإن كنا قد قدمنا من دلائل إثباته» ونفيه وما 
أوضح به الشافعي حجاجه» وأبطل به قول من رد عليه» فيحسن توضيحهء وإن تقدم ما 
أغنى عنه» فقال الشافعى لمن عارضه بهذا الرد: « أنا وإن أعطيت بها»؛ يعني : باليمين 
مع الشاهد ما أعطى بشاهدين «فليس معناها معنى شاهد» يعني فليس معناها في كل 
موضع معنى شاهد»ء وإن كان معناها في هذا الموضع معنى شاهد ثم بين له الشافعي 
فساد اعتراضهء فقال: «وأنت تبرىء المدعي عليه بشاهدين» وبيمينه إن لم تكن له 
عت وتعطي المدعي حقه بنكول صاحبه كما تعطي بالشاهدين» أفمعنى ذلك معنى 
شاهدين؟» يعني أن المدعى عليه يبرأ بيمينه كما يبرأ بشاهدين» وإن لم تكن اليمين في 
كل موضع كالشاهدين» وأنه يحكم للمدعي بتكول صاحبه كما يحكم له بشاهدين» 
وإن لم يكن النكول في كل موضع كالشاهدين صح.ء وأن الحكم بالشاهد والمرأتين في 
موضع لا يوجب الحكم بهم في كل موضعء كذلك الحكم باليمين مع الشاهد في 
موضع لا يوجب الحكم به في كل موضع» وهذا جواب مقنع . 

فصل: وحكى الشافعي عن المعترض عليه اعتراضاً ثانياًء فقال في الرد على 
الحكم بالشاهد واليمين: «وكيف يحلف مع شاهده على وصية أوصى بهااميت :أو :أن 
لأبيه حقاً على رجل آخرء وهو صغير؟ وهو إن حلف حلف على ما لا يعلم»؟ 

يريد المعترض بهذا الفصل أن اليمين تكون فيما يقطع الحالف بصحتهء وأنتم 
تحلفونه مع شاهده فيما لا يقطع بصحته من وصية ميت له وفي دين أبيه إذا مات عنه» 
وهو صغيرء وهو لا يقطع بصحة الوصيةء ولا باستحقاق الدين؟. 





فأجاب الشافعي عن هذا الاعتراض برده من وجهين: 


آحدهما: أنه قال للمعترض: «وأنت تجيز أن يشهد أن فلان ابن فلان» وأبوه 
غائب لم ير أباه قطْ»» يعني في الشاهد يشهد له بالنسب أو في الولد يحلف على نسبه» 
وإن لم ير أباه» ولا صبيل لهما إلى القطع بصحة النسبء فلم يمتنع مثل ذلك في 
اليمين مع الشاهد لأن للحالف طريقاً إلى العلم به من وجه يقع في نفسه صدقه إما من 
أخبار تَوَائّر القطع بهاء وإما أخبار أحاد يقع في النفس صدقها. 

والثاني : أن قال للمعترض : «وأنت تحلف ابن خمس عشرة سنة مشرقياً اشترى 
عبداً ابن مائة سنة مغربياً ولد قبل جدهء فباعه» فابق» أنك تحلفه. لقد باعه بريئاً من 
الإياق على الببّء فأجابه المخالف بأن قال: «ما يجد الناس بدا من هذا»ء وهذا 
اعتذار من يضيق عليه الانفصال» وليس بجواب. 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الخلاف في اليمين مع الشاهد سد ٠0#‏ 

وطرق العلم في هذا ممتنعة» ولا يمنع من اليمين فيه على البت» فكيف يمنع 

فأما مذهبنا في يمين هذا الصبي» فقد اختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما : أن يمينه على البت والقطع» كقول العراقيين» وإنما أورده الشافعي 
على وجه المعارضة دون الإنكار. 1 

والوجه الثاني : أن يحلفه على العلم دون القطع. » فيحلف بالله لقد باعه» ولا 
يعلم أنه اق لأنه غاية ما يقدر عليه» فيكون ذكر الشافعي له على وجه المعارضة» 
وإكار إحلانه علي البيت.. 

فصل: وحكى الشافعي عنه اعتراضاً ثالثاًء قدح به في خبر اليمين مع الشاهدء أن 

الزهري أنكرهاء فجعا إنكار الزهري قدحاً في الخبر» ومائعا مخ العمل به: 

وأجاب الشافعي عنه بجوابين» وأجاب أصحابه عنه بجوابين. 

أحد جوابي الشافعي ما رواه الزهري قضاء باليمين مع الشاهد حين ولى» ولا 

والثاني: أن علياً عليه السلام قد أنكر على معقل بن يسار ما رواه من حديث 
بروع بنت واشق أن زوجها مات عنها قبل الدخول» وقد نكحها على غير صداق» وأن 
النبي يَلكِلِ جَعَلَ لها المَهِر وَالمِيرَاتٌ . 

ووافق علياً في إنكاره على معقل بن يسار من جلة الصحابة زيد بن ثابت» 
وعبد الله بن عمرء فعمل به أبو حنيفة» ولم يرده بإنكار عدد من أكابر الصحابة. 

ورد علينا حديث اليمين مع الشاهد بإنكار الزهري, وهو واحد من التابعين» 
وأحد جوابي أصحابه أن إنكار الزهري للقضاء باليمين مع الشاهد إنما كان في الدماء 
دون الأموال حين بلغه أن معاوية قضى به في الشجاج . 

والثاني : أنه قد تقابل في الزهري إنكاره وعمله» فسقطا بالمعارضة» ولم يكن 
ف أسبذهما حجة. 

فصل: ثم إن الشافعي عارضهم في هذا الفصل الزابع يما تناقضت فيه 
مذاهبهم» وخالفوا به أصول الكتاب والسنة من وجهين< 

أحدهما: أنهم حكموا في الاستهلال بشهادة امرأة واحدة» وهو ممايراه 
الرجال» وهذا إنما أورده عليهم» لأنهم منعوا من اليمين مع الشاهد. لأن الله تعالى قد 
استوفى الشهادات في كتابه» ولم يذكر اليمين مع الشاهدء فصار زائداً على النص 


ال كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الخلاف في اليمين مع الشاهد 
المفضي إلى النسخ» فآورد عليهم شهادة المرأة الواحدة في الاستهلال عند التنازع فيه 
وليست المرأة الواحدة ببينة» ولا لها في النص ذكرء والشاهد واليمين أقوى منهاء 
فكيف رددتم الأقوى» وأجزتم الأضعف؟.2 وجعلتم الأقوى زائداً على النص المفضي 
إلى النسخ» ولم تجعلوا ذلك في الأضعف؟ هل هو إلا تناقض ذ في القول وإبطال لمعنى 
الننص في شهادة النساء بقوله تعالى: #أنْ تَضِل إِخْدَاهُمًا َكَدَكْرَ إِخْدَاهُمًا 
الأخرى» [البقرة: 787]» فاقتصروا على المرأة الواحدة» وإن لم لكر إخداهن 
الأخرى . 

والثاني : أن قال لمعتقد مذهب أبي حنيفة : كيف حكمت على أهل محلة» وعلى 
عواقلهم بدية الموجود قتيلاً في محلتهم في ثلاث سنين؟ وزعمت أن القرآن يحرم أن 
يجوز أقل من شاهد وامرأتين وزعمت أن سنة رسول الله يه تدل على أن اليمين براءة 
لمن حلف» فخالفت في جملة قولك الكتاب والسنة؟ وأراد الشافعي بهذا الرد عليهم 
في أمرين 

أحدهما: أنهم أجازوا في القسامة ما تمنع منه الأصول بغير أصل» وردّوا اليمين 
مع الشاهد. وهو غير مخالف للأصول» وله فيه أصل . 

والثاني : أن السنة تدل على أن اليمين مَبَد ثة َه وهم جعلوهاء ملزمة» فعلقوا عليها 
ضد موجبهاء وليس يتعلق على الشاهد المي ضد موجبهء فأجابوه عن اعتراضه 
عليهم بهذين الأمرين بأن قالوا: روينا هذا عن عمرء فأتبعناه» وكان أصلاٌ فيه» فرد 
الشافعي عليهم هذا من ثلاثة أوجه: 

أحدها: قال: إن عمر لا يستجيز أن يخالف الكتاب والسئة» وقوله في 
نفسه: «البينة على المدّعى» واليمين على المدعى عليه»: وقد جعلوه بهذا مخالفاً 
للكتاب والسنة» وقول نفسه. ورددتم اليمين مع الشاهد» وفيه سنة لا تخالف الكتاب» 
ولا السنة. 

والوجه الثاني : آن فال: فذ روي عن عمر مأ لم يعملواأ به» وخالمتموه في أربعه 
أحكام : 

أحدها: أنه جلبهم إلى مكة من مسيرة اثنين وعشرين يوماء وهم لا يرون نقل 
الخصم من بلده إلى غير بلده. 

والثاني : أنه أحلفهم في الحجرء تغليظاً بالمكان» وهم لا يرون تغليظ الأيمان 
بالمكان. 

والثالث : أنه اختار من أهل الحجر خمسين رجلا أحلفهم» وهم يجعلون الخيار 
لولي الدّم دون الوالى. 





كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الخلاف في اليمين مع الشاهد ه١1‏ 

والرابع: أنه ألزمهم الدية» لما حلفواء فقالوا: ما|ْوَقَتْ أموالنا أيمائناء ولا 
أيماننا أموالناء فقال: حقنتم بأيمانكم دماءكم» فصرح بأنهم لو لم يحلفوا أقيدواء 
وهم لا يرون القودء فلا بكل قول عمر أخذواء ولا لجميعه ردواء فإن كان قوله حجة 
فيما أخذوه كان حجة فيما ردوه» وإن لم يكن حجة فيما ردوه» فليس بحجة فيما 
أخذوه. : 

والوجه الثالث: أن قال لهم: عملتم بقول عمر في القسامة بما يخالف الأصول. 
ولم تعملوا بقول الرسول يلل في الشاهد واليمين وهو غير مخالف للأصول» وهو حجة 
تدفع قول عمرء وليس قول عمر حجة تدفع قول الرسول كك وما خالف الأصول 
ممتنع» وما لم يخالفها فتبع» فعملوا بخلاف ما أوجبه الشرع» وردوا ما ورد به 
الشرع . 

فصل: وعارضهم الشافعي بهذا الفصل الخامس» فقال: وقد أجزتم شهادة أهل 
الذمة» وهم غير الذين شرط الله تعالى أن تجوز شهادتهم» ورددتم سنة رسول الله َك 

في اليمين مع الشاهد؟ يعني أن الله تعالى شرط : من تَرْضوْنَ مِنَّ 
0 ه» اشرو +074 وليسن الكفتان يمترضين:: ولا يجعلوه مخالفاً للنص» 
ويجعلون القضاء باليمين مع الشاهد. وليس بمخالف للنصء» مخالفاً للنص» فأجابوه 
بما حكاه عنهم أن قالوا الزنم ]جره حياذه ادر الدع خرل اله تعالي: : «أو آخَرَانِ مِنْ 
غَبْركُمْ» [المائدة: »]٠١7‏ فأبطل جوابهم من أربعة أأوجه(23: 

الأول: أن قال: سمعت من أرضى بقوله : «من غير قبيلتكم من المسلمين» ولئن تردد 
التأويل بين احتمالين من غير أهل دينكم» ومن غير أهل قبلتكم فحمله على غير أهل 
القبيلة» لموافقة النص أولى من حمله على غير أهل الدين لمخالفة النص مع قوله: 
9تَحْبسُونْهُمَا مِنْ بَعْدِ الصّلاة» [المائدة: .]1١5‏ 

والثاني: أنها نزلت في العرب» وكفارهم مشركون ا ا 
وإنما يقبل شهادة أهل الذمة والكتاب. 

والثالث: أنها نزلت في وصية مسلمء وأبو حنيفة لا يجيز شهادة أهل الكتاب: 
لمسلمء ولا عليه وإنما يجيزها لبعضهم على بعض» لالد حت موا الى الططام بع 
مجيء القران بهاء لأنها منسوخة عنده» ورد شهادة أهل الشرك انه وفي في أهل 
الكتاب لمسلم» وعلى مسلم. 

فاعترض عليه الشافعي» فقال: «بماذا نسخت»؟, فقال: بقول الله تعالى: #ممَّنْ 
تَرْضْوْنَ من الشُهَدَاء» له 7] فأجابه الحافص عنه» فقال: زعمت بلسانك 





0) لم ا 


ل 





كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الخلاف في اليمين مع الشاهد 
أنك خالفت الكتاب إذ لم يجز الله إلا مسلماًء وأجزت كافراً. 

فصل: وحكى الشافعي عنهم في هذا الفصل السادس أنه إذا نصب الله تعالى 
حكماً في كتابه» فلا يجوز أن يكون سكت عنه» وقد بقي منه شيء» ولا يجوز لأحد 
أن يحدث فيه ما ليس في القرآن. 

مرادهم بهذا: أن يمنعوا من اليمين مع الشاهد, لأن الله تعالى قد بين الشهادات» 
فاقتضى أن تكون مقصورة على ما تضمنه الكتاب» وليس فيه الشاهد واليمين» وهذا 
مما يخالفهم فيه الشافعي حكماً ووجوداًء فحكى من وجوده ما وافقوا عليه» وهو دليل 
على جوازه» فقال: «قد نص الله الوضوء في كتابه» فأجزت فيه المسح على الخفين» 
ونص ما حرم من النساء في كتابه» وأحل ما وراءهن» فقلت: لا تنكح المرأة على 
عمتهاء ولا على خالتها ونصٍ المواريث» فقال: «لا يَرِثُ قاتلٌ وَل مَمْلُوكٌ و9 
كاف وَإِنْ كانوا وَلَدا أؤ وَالدَاف وحجب الأم بالإخوة كحجبتها بأخوين» ونص 
المطلفة قبل أن تقس اتضنت المهنه ورفع العدة. وقلت: إن خلا بها ولم يمسها فلها 
المهرء وعليها العدة» فهذه أحكام منصوصة في القران» فهذا عندك خلاف ظاهر 
القران» واليمين مع الشاهد لا يخالف من ظاهر القران شيئا. فبين الشافعي وجوده» 
وهو دليل على جوازهء ثم أوضح طريق جوازهء فقال: «والقران عربي» فيكون عام 
الظاهر يراد به الخاص» وكل كلام احتمل في القران معاني » فسنة رسول الله يَكإِ تدل 
على أحد معانيه» مُوافقة له لا مخالفة للقران». يريد بذلك أن ما في القرآن من عام 
ومجمل» ففي سنة الرسول يخ تخصيص ما أريد بالعموم» وتفسير ما أريد بالمجمل» 
فلم يمتنع أن يبين بسنته في اليمين مع الشاهد ما يكون موافقاً للقرآن» وغير مخالف 
له» فهذه ستة أصول أوردها الشافعي بين ثلائة فصول منهاء فساد ما اعترض به 
المخالف» وبين ثلاثة منها تناقض ما ذهب إليه المخالف على أوضح شرح وبيان» 
وبالله التوفيق 


2 1 مف وكه. وك اك اي 2 يا“ لإا ا ع 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ ز- حم اللَّهُ: «مَنِ اذّعَى مالا فأقامٌ عَليّه شاهدا او ادعي عَليْه 


ذ جناي حَطأ بن بَلعَ ذلِكَ عِشْرِيْنَ ديتاراً أو ادْعى عَبِدٌ عثقاً تب قبِمَتْهُ عشرِينٌ 
ا 


ديئار و ادَعَى جَرَاحَةَ عَمْدِ صَعْرَتْ أو كَبْرَتْ أو فِي طَلاّقٍ أو لِعَانِ أ حَدٌ أؤ رَدٌ يَمين في 


ل د 


ذَلِكَ فإن كان الحكم ب بمَكة كانت اليِّينُ بين امام وَالبْتِ َإِنْ كَانَ بالمَدِيْئَة كانت عَلَى 
مر وَسُولٍ الله 8 وَإِنْ كَانَتْ بد غَْرَ مَكَة وَالمَدِيئةَ أخلف بَعْدَ العَضْر في مَسجد ذَلِكَ 
البلّد بِمَا تُوَكلُ به الأيْمَانُ وَيتْلَى عَلَيْه دِإِنَّ الَّذَيْنَ يَشْيَدُونٌ بِعَهدٍ اللّه وَأَيْمَانِهِمْ تَمَنا قليلآً» 
الآية قَالَ وَهَدًَا َوْلُ كام لمكن فوم ومن هدوم فنه ند اومن بن عوف 
رَأَى وما يَخْلقُون ب ين المََام وَالبَيْتَ فَقَالَ أَغْلَى م قَانُوا ل قَالَ أفعَلَى أَمْرٍ عَظِيمِ؟ 
قَالُوا : لآء قالَ: قدحي أ ياود الاش بهذا لتقام ال دو إلى أن اليم بن 
الأنوال ما وَصَفْتُ مِنْ عِشْرِيْنَ ديئاراً َصَاعِدَاً َال ان أبي ملكَة كدب َي بن عباس في 
جَارَيئَيْنِ ضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الأخرى أَنْ أَحْيِسَهُمًا بَعْدَ العَضْرٍ * أفوا عَلَيهِمَا «إنَّ الذيْنَ 
يَشْتَوْوْنَ يعَهُدِ اللّه وََيْمَانهمْ نَمَنآ قليلاً» فَمَعَلْتُ فَاغْتَرَقَتْ قَالَ وَاسْتَدْلَلْتُ بقَوْلٍ الله جَلَّ 
تَعَاؤة 5 تَحْبِسُونَهُمَا من بَعْدَ الصَّادّة4. قَالَ المُصَمرُونَ صَلدة اضر عَلَى تَأَكيد اليمِينِ عَلَى 
الحَالِفٍ فِي الرَفْتِ الَذِي تَعْظمُ فِيْهِ اليَمِينُ وَيكتاب أبِي بَكْرٍ الصَّدّيقَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ 
يَخْلفٌ عِنْدَ المثبر منْبر رَ سُولٍ اللّه ل وَمَا بلَمَنِي أَنَّ ء عُمَرَ حَلّف عَلَى منْبر رَسُولٍ اللّه يغ 
في حُصُومة ب نوجل أن ما ود عل لين على الوثبر اما وَل تائف 
أن تُوَافقَ قَدَرَ بَلآءِ قبقَالَ بيَمِينه قَالَ وَبِسْنَة رَسُولٍ اللّهِ يل وَأَصْحَابه وَأَهْل العلّم ب ببَلَدنَا 
دار الشُنّة وَالِهِجْرَةِ وَحَرم اللّه عَوَّ وَجَلَ وَحَرمِ رَسُول اللّه يله اْتَدَيْنَا' . 
قال الماوردي: الأيمان موضوعة للزجرء حتى لا يتعدى طالب» ولا مطلوب» 
فجاز تغليظها بما ساغ في الشرع من التغليظ بالمكان والزمان» والعددء واللفظء وهو 
مذهب الشافعي ومالك. وأهل الحرمين بمكة والمدينة وجمهور الفقهاء. 


ددعلل كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب موضع اليمين 

وجوز أبو حنيفة تغليظها بالعدد. واللفظ» ومنع من تغليظها بالمكان والزمان» 
واستبدعه من الحكام احتجاجاً برواية ابن عباس أن النبي ككل قال: «اليبنَُ عَلَى الْمُدّعي 
وَاليَمِينُ عَلَى المُدَعَى عَلَيْهه فأطلق اليمين» كما أطلق البينة» فوجب أن تحمل على 
إطلاقها من غير تغليظ بمكان وزمان كما حملت البينة على إطلاقها من غير تغليظ 
بمكان وزمان ولأن اليمين حجة المطلوب» والبينة حجة الطالب. فلو جاز التغليظ في 
حجة أحدهما لجاز في حجتهماء لوجوب التسوية بينهما. وفي سقوطها من حجة 
الطالب دليل على سقوطها من حجة المطلوب» ولأنه لو جاز تغليظهما في بعض 
الحقوق لجاز تغليظهما في جميع الحقوق» لأن ما استحق ق في الكثير كان مستحقاً في 
القليل» كالبينة واليمين» فلما لم يعتبر التغليظ في القليل لم يعتبر في الكثير. 

ودليلنا جاورا فعرات ين سل حن عيكه اله ين أبي اكامنة عن ايه ان 
رسول الله َل قال: ١مَنْ‏ بعلت عنْدَ مِنْبّرِي (وروي: عَلَى منْبرري) بِيَمِينِ ائْمَة توأ 
مَشْعَدَة من الثار ولو قضيب من أرالك290. 

فدل على أن تغليظ اليمين بالمنبر مشروع» والحالف عنده مزجورء ولأن عمل 
الصحابة به شائع» وإجماعهم عليه منعقد. 

روى المهاجر بن أبي أمية قال: كتب إليّ أبو بكر الصديق أن أبعث إليه بقيس بن 
المكشوح في وثاق» فبعثت به فأحلفه في قتل على المنبر خمسين يميناً. 

ورُويَ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه توجهت عليه اليمين في خصومه كانت 
ينه وبين أبن .بن كعب: في أرضء افحلنة غلى المت ثم وهب له الأرض بعد يميته : 
وأحلف عمر أهل القسامة في الحجر. 

وروي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه توجهت عليه اليمين» وهو على المنبر 
في أربعين ألف درهمء فأتقاهاء ودفع المالء وقال: أخاف أن يوافق قدر بلاء» 
فيقال : بيمينه» . 


وروي أن ابن أبي مطيع» وزيد بن ثابت اختصما إلى مروان بن الحكم» وكان 
والياً على المديئة» فتوجهت اليمين على زيد» فأمره مروان أن يحلف على المنبر» 
فجعل زيد يمتنع» ويحلف بالله أن حقه لحق» فقال مروان: لا والله إلا عند مقاطع 
الحقوق» فامتنع» وجعل مروان يعجب من ذلك». 





)١(‏ أخرجهابن ماجه(؟9/4/1), كتاب الأحكامء باب اليمين عند مقاطع الحقوق حديث 
رقم(5750). بنتحوه عن جابر بن عبد الله مرفوعاٌ وأخرجه البيهقي في سنن 
الكبرى (598/1)» والحاكم في المستدرك(197/4١)‏ بزيادة «ولو على سواك أخضر». 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب موضع اليمين ب ا ١068‏ 

قال مالك : أكره حبس اليمين. 

وروى ابن أبي مليكة قال: كتب إليّ ابن عباس في جد به ضريت] .اهما 
الأخرى. فكتب إليّ أن أحبسهما بعد العصرء » ثم أقرأ عليهما : «إِنَّ الَذَيْنَ ع يَشئَرُوْنَ بعَهد 
اللّهِ وَأَيْمَانِهمْ نَمَناً قليلاً» [آل عمران : لالا] ففعلت» فاعترفت . 

وروي أن عبد الرحمن بن عوف رأى قوماً يحلفون بين البيت والمقامء فقال: 
أعلى دم؟ قالوا: لاء قال: أفعلى عظيم من المال؟ قالوا: لا. قال: لقد خشيت أن 
يهزأ الناس بهذا المقام. 

فدل على أنهم يحلفون فيه على الدمء وعلى عظيم من المال» فهذا ما اتفق عليه 
من ذكرنا من الصحابة قولاً وعملاء وليس يعرف لهم فيه مخالف. فثبت أنه إجماع فإن 
قيل : امتناع زيد من اليمين على المنبر دليل على خلافه. وارتفاع الإجماع قيل : لم 

يمتنع إلا للتوقي دون الخلاف» ولو لم يره جائزاء لأنكره على مروان» فقد كان ينكر 
ا ل 0 إنك أحللت 
الرباء فقال مروان: معاذ الله!ء فقال زيد: إن الناس يتبايعون الأملاك بالصكوك قبل أن 
يقبضواء فوضه مزواك سسترعاء فمنعهم من ذلك طاعة لزيد. 

وقد قال أهل التأويل في قول الله تعالى: + تَحْبِسُوْنَهُمَا منْ بَعْد الصّلاة فَيِفْسِمَانٍ 
باللّه» : إنها ئيكد سلةة العسر فى ايفان مان زول اف الاب من عيوب الدا نيام علق ين 
زيد. 

أو لأن الأيمان موضوعة للزجرء والزمان والمكان أزجرء فكان باستعماله في 
الأيمان أجدرء ولأنه لما جاز تغليظها بالعدد واللفظء جاز بالزمان والمكان. 

فأما الجواب عن خبر ابن عباس» فهو أن المقصود به وجوب اليمين دون 
صفتهاء وأما الجواب عن اعتبارهم بالبينة فمن وجهين: 

أحدهما: أن البينة لا تشهد بحق لهاء فارتفعت التهمة عنهاء فاستغنت عن 
الزجرء والحالف يثبت حقاً لنفسه. 

والثاني : أن زجر البينة يفضي إلى توقفها عن ما لزمها من أداء الشهادة» وذلك 


أحدهما: أن القليل يكتفي في الزجر عنه باليمين» والكثير لا يكتفي فيه باليمين 
حتى يقترن بها ما يزجر عن الكثير. 


امب حر كتاك الأقضنة واليمين مع الشاهد/ باب موضع اليمين 

والثاني: أن الشرع لما فرق بين قليل المال وكثيره في وجوب الزكاة» وقطع 
السرقة لم يمنع من الفرق بينهما في التغليظ . 

فصل: فإذا ثبت جواز التغليظ في الأيمان بالمكان والزمان فهو مشروع» وليس 
بمستبدع» وهو عند أبي حنيفة مُسْتَبْدَع غير مشروع» وعليه وقع الخلاف. 

والكلام في التغليظ يشتمل على فصلين: 

أحدهما: جس ما تغلظ فيه الأيمان من الحقوق. 

والثاني : صفة التغليظ .بمكانه وزمانه . 

فأما الفصل الأول فيما تغلظ فيه الأيمان من الحقوق. :ففيه للفقهاء ثلائة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب طائفة من حكام الحجاز وابن جرير 'الطبري من أهل العراق: 
أنها تغلظ في.كل قليل وكثيرء لأنه صفة لليمين» كالبيئة التي يستوي حكمها في كل 

والثاني: وهو مذهب مالك أنها تغلظ فيما يقطع فيه اليد ولا تغلظ فيما لا يقطع 
فيه؛ لقول عائشة رضي الله عنها: الم عن اليد لفط على :مهد برضولك 41 19 في 
“الشيء التافه». تدل على أن ما تقطع ف فيه ليس بتافه» فكان كثيراً. 

والثالث: وهو مذهب الشافعي؛ أن ما خرج عن الأموال» ولم يثبت إلا بشاهدين 
كالحدود والقصاصء والنكاح» والطلاق» فالأيمان فيه مغلظة» فيما قلّ منه أو كثرء 
وما ثبت بالشاهد والمرأتين من الأموال» فتغلظ الأيمان في كثيره دون قليله» وكثيره 
عشرون ديناراً؛ لحديث عبد الرحمن بن عوف». حين مر بقوم يحلفون بين البيت 
والمقامء فقال: أعلى دم؟ قالوا: لا. قال: أفعلى عظيم من المال؟ قالوا: لا. قال: 
لقد خشيثٌ أن يتهاون الناس بهذا المقام. فعقل السامعون لقوله من أهل العلم» أنه 
أراد بالعظيم من المال عشرين مثقالاً. فصار هذا المقدار أصلًٌ في تغليظ الأيمان. 

فإن قيل: فإذا جعلتم هذا قدراً في التغليظ» فهلا جعلتموه قدراً في الإقرار إذا 
أقر بمال عظيم أن لا يقبل منه أقل من عشرين ديناراً» وأنتم تقبلون منه ما قل وكثر؟ 

قيل: لأنه في الإقرار متردد الاحتمال بين إرادة, القدرء وإرادة الصفة» وفي 
التغليظ لا يحتمل إلا إرادة القدرء فلذلك جعلناه قدراً في التغليظ. لأنه لا يحتمل 
غيره. 

وإذا كان هكذاء فقد اختلف أصحابنا في تقديره بالعشرين على وجهين: 

أحدهما: لأنها نصاب في الزكاة» ليكون المقدار معتبراً بأصل مشروع» فعلى 
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هذا إن وجبت اليمين في الدراهم غلظت في مائتي ي درهم قصاعداً. 

وإن وجبت : في الغنم غلظت في أربعين شاة فصاعداً. 

وإن وجبت في البقر غلظت في ثلاثين بقرة فصاعدا. 

وإن وجبت في الإبل غلظت في خمس من الإبل فصاعدا . 

وإن وجبت ذ في الحبوب والثمار غلظت في خمسة أوسق فصاعدا. 


موزوسلة قيذة ذلك مكرود فبار 0 أر لم يبلغ» وإن وجبت في أقل من هذه 
النصب المزكاة لم يغلظ» سواء بلغ قيمة ذلك عشرين ديناراً أو لم تبلغ . 

والوجه الثاني : أنه قدر بالعشرين؛ لأنه أصل عن توقيف,. أو اجتهاد لا يعتبر 
بغيره» فعلى هذا لا تغلظ اليمين في الدراهم والثمار والمواشي إلا أن تبلغ قيمتها 
عشرين ديناراء فتغلظء وإن لم تبلغ نصاباء وإن نقصت قيمتها عن العشرين» لم 
تغلظ» وإن بلغت نصاباً. فأما الأموال التي لا زكاة في جنسهاء فيصير في تغليظ اليمين 
فيها أن تبلغ قيمتها عشرين دينارا من غالب دنانير البلد الخالصة من الغش . 

فصل: فإن كانت اليمين في جناية» لا يجب فيها القود من الخطأ وشبه العمد 
وما لا قود فيه من العمد غلظت إذا بلغ أرشها عشرين ديناراء ولم تغلظ إن نقص أرشها 
عن العشرين وإن كانت جناية عمد توجب القود غلظت في قليلها وكثيرهاء وإن وجبت 
اليمين في العتق» فإن توجهت على السيد لإنكاره لم تغلظ اليمين إلا أن تبلغ قيمته 
عشرين ديناراء وإن وجبت على العبد لرد اليمين عليه غلظت» وإِن نقصت قيمته عن 
العشرين» لأنها في حى السيد على مال» وفي حق. العبد على عتق» وهكذا المكاتب في 
عقد الكتابة إن توجهت اليمين فيه على السيد لم تغلظ إن قلت قيمته» وإن توجهت 
على المكاتب غلظت وإن قلت قيمته لأنها في حق السيد للمال» وفي حق المكاتب 

وإن وجبت اليمين في وقف عطلت. وإن نقصت قيمته عن العشرين إذا قيل : إنه 
لا يثبت إلا بشاهدين» ولم تغلظ إذا قيل : إنه يثبت بشاهد ويمين» وإن وجبت اليمين 
في الوصية فإن توجهت على الموصي بالولاية عليها تغلظت في القليل والكثير» وإن 
توجهت على الموصى له تغلظت فى الكثير دون القليل» إلا أن تكون فى عبد قد وصى 
بعتقه أو في والد قد وصى له بولده» فتكون على التغليظ» في القليل والكثير . 

فصل: وأما القصل الثاني: في صفة التغليظ بمكائه وزمانه. 





.)١(‏ فى د مثقالاا. 
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أما المكان» فيعتبر بأشرف البقاع من البلد» فإن كان بمكة. فبين البيت والمقام» 
وتصان الكعبة عنه . 


وأما الحجرء فقد أحلف عمر أهل القسامة فيه ».ولو صين عنه كان أولى ؛ لأنه في 
حكم البيت. 

وإن كان بالمدينة» ففي مسجد رسول الله كلخ وعلى منبره» كما أحلف المتلاعنين 
عليه . ش 


وقال أبو علي بن أبي هريرة : يحلف عند المنبر» لا عليه» لأن علو المنبر 
تشريف يصان عن مأثم الأيمان» لكن يرقى عليه الحاكم المستخلف, لأنه من أهل 
الولايات» ولا يرقى عليه الطالب إلا أن يرقى عليه الحالف. لوجوب التسوية بين 
الخصمين . 

وإن كان ببيت المقدس. ففي مسجدها عند الصخرة» لأنها أشرف بقاعه. 
ويسْتخلف قائماء لا سيما إن كان على المنبر» لأن المنابر مقامات الوقوف في الولاة» 
فكان في الاستحلاف أولى» ولا بأس أن يكون الطالب المستحلف جالساً عند قيام 
الحاكم» لأنه هو المزجور دون المستحاف . 

فأما اليهود والنصارى إذا تغلظت عليهم الأيمان» ففي كنائسهم. وبيعهم؛ لأنها 
وإن لم تكن أشرف البقاع عندناء فهي أشرفها عندهمء وهم المزجورون بهاء فاعتبرنا 
ما هو أشرف في معتقدهم لا في معتقدنا. 

وأما التغليظ بالزمان. فبعد صلاة العصر [لما ذهب إليه أهل التأويل في قوله 
تعالى: #تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان» [المائدة: 5 ]١٠١‏ أنها صلاة العص](0) 
ولأنه وقت ترفع فيه الأعمال» وتجاب فيه الدعوات. 

فأما اليهود والنصارى» فبعد صلاتهم التي يرونها أعظم صلواتهم . 

وأما التغليظ بالعدد ففي الحقوق التي شرع فيها العددء وهي الدماء: تغلظ 
كمي بسنا وفي اللعان بخمسة أيمان. 

وأما التغليظ باللفظ : فهو أن يذكر مع اسم الله تعالى من صفات ذاته الخارجة عن 
العرف المألوف في لغو اليمين» ما يكون أزجر واردع على ما سنذكره في صفة اليمين. 
وأما التغليظ بالوعظء. فيكون قبل اليمين بقول الله تعالى: «إِنَّ الّذيْنَ ب يَشْتَدُونٌ يِعَهْدِ الله 





)00( سقط في .١‏ 
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نا امرك تلم أي ال زم له َو عليه عَضْبَاُ . 
فأما الإحلاف بالمصحف تغليظاء فقد كان ابن الزبير يفعله» وقد حكاه 2 


عن بعض قضاتهم استحساناً» وليس بمستحب عنده» وإن أجازه لقول النبي كلل : «مَنْ 
كَانَ حَالِمَاء فَلْيَحْلفْ بالله أ لِيَصْمِتْ)(2, وهل يجزىء الحلف به عن الحلف بالله ؟ 


على وجهين: 

أحدهما : يجزىء» ويسقط به وجوب اليمين» لاشتراكهما في الحنث بهماء 
ووجوب التكفير فيهما. 

والوجه الثاني : لا يجزىء» ولا يسقط به وجوب اليمين » لأن من الفقهاء من لا 
يعلق عليه حنثاء ولا يوجبا يه تكفيراء 

فصل: فإن ترك التغليظ بما وصفنا انقسم تركه ثلاثة أقسام : 

أحدها: لا تجزىء اليمين بتركه» وهو العدد فيما يستحق فيه العدد من القسامة 
واللعان. 

والقسم الثاني: ما تجزىء اليمين بتركهء وهو الألفاظ المضافة إلى اسم الله 
تعالى وما سوى المكان والزمان. 

والقسم الثالث: ما اختلف في إجزاء اليمين بتركهء وهو التغليظ بالمكان 
والزمان» وفي إجزائها للشافعي قولان: 

أحدهما: تجزىء» كذلك التغليظ باللفظ . 

والثانى : لا تجزىء كترك التغليظ بالعدد. 

وفرق أبو حامد الإسفراييني بين التغليظ بالمكان والزمان» وجعل اليمين بترك 
الزمان مجزئة وبترك المكان على قولين» وجمهور أصحابنا على التسوية بين الأمرين. 

ويستوي فى تغليظ اليمين أن يستحلف بها المدعى عليه إذا أنتكر» أو يستحلف 
بها المدعي إذا ردت عليه» أو إذا أقام شاهداء ليحلف معه» فإن كانت على الحالف 
يمين متقدمة أن لا يحلف فى مكان التغليظ من مكة أو المدينة وأن لا يحلف فى زمان 


)١(‏ متفق عليه: : أخرجه البخاري (17/ 741): كتاب التوحيد» باب التوحيد» باب السؤال بأسماء الله تعالى 
والاستعاذةبهاء حديثشرقم(١٠١ ٠‏ وأخرجهمسله(1177/8): كتاب الأيمان» 


حديث ( ب/1757١)‏ كلاهماعن ابن عمر. 
الحاوي في الفقه/ ج/107/ م4 
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التغليظ بعد العصرء ففيه قولان بناء على التغليظ بالمكان والزمان: وهل هو شرط في 
إجزاء اليمين أم لا؟ 

أحدهما: يعفى من التغليظ بالمكان والزمان» لأن لا يحمل على الحنث في 
اليمين المتقدمة» وهذا على القول الذي يجعل اليمين بترك التغليظ مجزئة. 

والقول الثانى: لا يعفى» ويؤخذ بالتغليظء وإن أفضى إلى حنثه» وهذا على 
القول الذي يجعل اليمين بترك التغليظ غير مجزئة. 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَالمُسْلِمُونَ البَالِعُونَ رَجَالْهُمْ وَنِسَاوهُمْ 
رم ور ا زرا لقا أو ودعو ع قا دم د ل ا كه 
وَاحْرَارُهمْ وَعَبِيدَهمْ وَمَمَالِيكهِمْ يخلفون كما وَصفنا». 

قال الماوردي: إذا وجبت اليمين المغلظة على المسلمين» فإن كان رجلاً حراً 
تغلظت على ما وصفنا بالمكان والزمان» وما عداهماء فإن كان زرمنا لا يقدر على 
المشيء إلى مكان التغليظ إلا بأجرة مركوبء» كان أجرة مركوبه إلى مكان التغليظ 
مستحقة على المستحلف لهء لأنه ليس بحق على الحالف» وإنما هو حق للمستحلف 
وكانت أجرة عوده على الحالف» لأنه يعود في حق نفسه وإن كان الحالف امرأة لم 
يخل حالها من أن تكون بَرْرَّة أو خَفْرَةء فإن كانت بَرْزة غلظت يمينها بالمكان والزمان 
كالرجل» لكن تخالفه في آمرين: 

والثاني: أنها تحلف جالسة. لا قائمة» ستراً لهاء لأنها عورة. 

وإن كانت حَفرَة لا تبرز» استخلف الحاكم من يحلفها في منزلهاء وسقط تغليظ 
يمينها بالمكان» لحفظ صيانتها بإقرارها في منزلهاء وغلظت يمينها بالزمان كغيرهاء 
وإن كان الحالف عبدا غلظت يمينه بالمكان والزمان كالحرء فإن كان مقيماً على حفظ 
مال لنسيده :قاف إقاقارقه إن :مكان التغلظ أن تتخطب نظ : 

فإن كان سيده حاضراً تولى حفظ مالهء وحمل العبد إلى مكان التغليظ» وإن كان 
سيده غائباً أقر العبد على حفظه» وقيل للمستحلف: أنت مخير بين أن تنظره باليمين 
إلى وقت إمكانه من حضور المكان من غير ضررء ويدخل على سيده أو تعجل إحلافه 
في مكانه . 

فصل: ولا يجوز أن ينقل مستحلف من بلده» لتغليظ يمينه بمكة أو المدينة» فإن 
قيل: فقد نقل أبو بكر رضي الله عنه قيس بن المكشوح في وثاق من اليمن إلى المدينة» 
حتى أحلفه بهاء ونقل عمر أهل القسامة من مسافة اثنين وعشرين يوما إلى مكة حتى 
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أحلفهم في الحجرء قيل: إنما فعلا ذلك في حق السياسة المعتبرة بالرأي والمصلحة. 
ولم ينقلا في حق المستحلف . 

فإن لم يكن في بلد الحالف حاكم يغلظ اليمين إذا استحلف جاز نقله لليمين» 
وتغليظها إلى بلد يقصر عن مسافة يوم وليلة» .ولم يجز نقله إلى ما زاد» لأن لا يبلغ 
سفر القصرء واستناب حاكم البلد البعيد من يستحلفهء ويغلظ يمينه من أهل بلده إذا 
كان من بلاد عمله. 
مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَيَحْلِفُ كوه انين اله الذّمَة 


0-4 
و 


َالْمُستَمنُونَ كل وَاحدٍ مِنْهُمْ بِمَا يُحَظُمْ من الك وَحَيُْ يُعَظُم من المََاضِع مما يعرف 
المُسلِمُونَ وما يُعشَمُ احالف بِنْهُمْ مل قَوْلِهِ وله الذي أْرََ الو رَاةَ عَلَى مُوسَى» الل 
الّذِي أَنْرَّلَ الإنجيل عَلَى عِيْسَىء وَمَا أَشْجَة . شْجَة هذا وَل يَحْلفُونَ بِمَا يَجْهَلٌ مَعْرِقتّةُ 
المُسْلِمُونَ؛. 

قال الماوردي: وهذا صحيح يحلف الكفار في الحقوق بالله تعالى كما يحلف 
المسلمون إذا جرى عليهم أحكام الإسلام بذمة أو بجزية : 

وهم ضربان: مقر بالله تعالى» وجاحد له. 

فأما المقر به فضربان: أهل الكتاب» وغير أهل كتاب. 

فأما أهل الكتاب» فاليهرد والنصارى, وقد أجرى المسلمون المجوس مجراهم» 
لقول النبي كد ١ب‏ سْنُوا بهم سئّة هل الْكتّاب». 

ويستظهر عليهم في اليمين بالله بما ينفي عنه احتمال التأويل» وتغلظ الأيمان 
عليهم بالمكان والزمان كما تغلظ على المسلمين» فإن كان الحالف يهودياً أحلفه 
الحاكم بالله الذي أنزل التوراة على موسى . 


إن رأى أن يزيد على هذاء فيقول: الذي نجى موسى وقومه من اليم» وأغرق 
فيه فرعون وقومه. فعل. وهذا في كل يمين وجب تغليظهما أو لم يجب» ليزول 

فإن كانت يمين اليهود يجب تغليظها بالمكان والزمان» ومكان تغليظها كنائس 
اليهودء لأنهم يرونها أشرف بقاعهم» وإن لم يرها المسلمون كذلك . 

وأما تغليظها بالزمان» ففي وقت أشرف صلواتهم عندهم » ولا يحلفهم بما لا 
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يعرفه المسلمون من أيمانهم كقولهم: أهيا اشراهيا''2 ولا بالعشر كلمات”" التي 
يدعونهاء ولا يعرفها المسلمونء ولا باللسان العبراني إذا تكلموا بغيره» فإن لم 
يتكلموا إلا به» ولم يعرفوا غيره أحلفهم به إذا كان في المسلمين من يعرفه. 

فصل: وإن كان الحالف نصرانياً أحلفه بالله الذي أنزل الإنجيل على عيسى . 

وإن رأى أن يزيد على هذاء فيقول: الذي أبرأ له الأكمة والأبرص» وأحي له 
الموتى بإذنه فعل» فإن تغلظت يمينه بالمكان» والزمان كان مكان تغليظها بيع 
النصارى» لأنهم يرونها أشرف بقاعهم» وكان زمان تغليظها في وقت أشرف صلواتهم 

فصل: فإن كان الحالف مجوسياء احلفه بالله الذي خلقني ورزقني. 

واختلف أصحابنا: هل يحلفه بالله الذي خلق النارء والنور. 


فقال بعضهم : يحلفه بذلك» لاختصاصهم بتعظيم النار والنور. 

وقال حرق * لا يحلفهم بذلك. لأنهم يعتقدون قدم النار والنور. فأما تغليظ 
يمينه بالمكان والزمان فأجل الأمكنة عندهم بيت النار. 
يرود تعظيم النار دون البيت الذي فيه النار» فخالفوا اليهود والنصارى في قصد 
الكنائس وا ا عباداد قد قال الله تعالى: #الهِدّمَتْ صوَامعْ وَبَِعْ 
كنائس والبيع ا ولا ار لى: الهُدَّمَتْ صَوَامعٌ وَبِبَعٌ 
وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيِهًا اسْمُ الله كثيرً» [الحج: .]4٠‏ 

وقال اخرون من أصحابنا : بل يحلفون في بيت النارء لأنهم يرونه أشرف البقاع 
عندهم » وإن شرفوه» لتعظيم النار عندهم . 

وأما الزمان فليس لهم صلوات مُوَقَنَاتٌ يحلفون فيهاء وإنما لهم زمزمة يرونها 
قربة» فإن كانت مؤقتة عندهم أحلفوا في أعظم أوقاتها عندهم». وإن لم تكن مؤقتة 





)١(‏ هكذا بالأصل الموافق في القاموس فقد جاء فيه واهيا بكسر الهمزة اشراهيا بفتح الهمزة والشين 
يونانية أي الأزلي الذي لم يزل ثم قال: وليس هذا موضعه؛ء لكن لأن الناس يغلطون ويقولون: 
اهيا شراهياء وهو خطأ على ما يزعمه أحبار اليهود. 
وقال في لسان العرب: وقولهم: هيا شراهياء معناه يا حي يا قيوم» بالعبرانية. 
انظر ترتيب القاموس (شره) ولسان العرب (شره). 

(؟) الكلمات العشر: هي ما يسمى عند اليهود بالوصايا العشرء وهي ملخص التعاليم الدينية التى 
أوفى اله بها مرش . ْ 
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سقط تغليظ أيمانهم بالزمان. إلا أنهم يرون النهار أشرف من الليل» لأن النور عندهم 
أشرف من الظلمة» فيحلفون في النهار دون الليل . 

فصل: فإن كان الحالف وثنياً لم يحلف بما يعظمه من الأوثان» والأصنام» 
وحلفه بالله» ولم يقل: الذي خلق الأوثان والأصنام» لأن الله تعالى خلق أجسامها كما 
خلق أجسام غيرهاء وهم اختلفوا ما أحدثوه من المعاصي بعبادتهاء ولكن يحلفه بالله 
الذي خلقني» ورزقني» وأحياني. 

فأما تغليظها بالمكان» فساقط في حقوقهمء» لأنهم يعظمون بيوت أصنامهم. 
وهي مخالفة لكنائس اليهود والنصارى» لأن دخول المسلمين بيوت أصنامهم معصية» 
ودخولهم كنائس اليهود والنصارى غير معصية» لأن بيوت الأصنام لم توضع في 
الابتداء والانتهاء إلا لأجل معصية» وقد كانت الكنائس والبيع موضوعة في الابتداء 
على طاعة نسخت» فصارت معصية» وكذلك تغليظ الزمان يسقط عنهم إلا أن يكون في 
الأيام عندهم يوم يرونه أشرف الأيام» فإن بَعْد ذلك اليوم» وتأخر لم تؤخر اليمين 
إليه» لاستحقاق تقدمهاء وإن قرب وتعجل احتمل أن تغلظ أيمانهم فيه» كما تغلظ 
بأوقات العبادات» واحتمل أن لا يغلظ فيه» لأن عبادات اليهود والنصارى قد كانت 
طاعة» وإن صارت بعد النسخ معصية» ويوم هؤلاء لم يختص بعبادة تكون طاعة» 
فساوى غيره من الأيام . 

فصل: فإن كان الحالف دهرياًء لا يعتقد خالقاً» ولا معبوداء اقتصر الحاكم على 
إحلافه بالله الخالق الرازق» وإن لم يعتقد إلها خالقا رازقا. 

فإن قيل: فليست يمينه زاجرة له» فما الفائدة فيها؟ قيل: أمران: 

أحدهما: إجراء حكمها عليهم» لقول الله تعالى: لوَأَنِ احْكُمْ بَيْتهُمْ ما أنْرَلَ الله 
وَل بد تتَبعْ أَهْوَاءَهُمْ4 [المائدة : 6]. 

والثاني : ليزداد بها إثماً ربما يعجل به انتقاماًء والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَيَحْلِف الوَجُلُ في حَقٌ نفْسِه وَفِيْمَا عَلَيْه 
ل ل مس ل م كه 
َكَابتٌ عَلَيْه ما مَا اقْتَضاءُ وَل شيئا منْهُ وَل مُقتَضىٌ بم مر يَعْلَمُهُ وَل أَحَالَ يه وَلآ ب بِشَيْءٍ منْهُ وَلآ 
بره 4 من ول مِنْ شَيْءِ مِثة وج من الؤجوه ونه لكايث عله إلى أن لف يها اين 
وَإنْ إن كَانَ حم لبه حَلَفَ في تَفْسِه عَلَى البثٌ وَفِي أيه عَلَى العِلّم؟. 


قال الماوردي: وهذا صحيح . إذا أراد الحاكم استيفاء يمين توجهت على خصم 


لد لطس سح كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب موضع اليمين 
في إثبات أو نفي اشتمل شرطها المعتبر في إجزائها وانبرام الحكم بها على فصلين : 

أحدهما: شرطها في العلم والبت. 

فأما الفصل الأول. وهو شرطها في الحلف بها على العلم والبت» فاليمين على 
ضربين : 

أحدهما : أن تكون على إثبات . 

والثاني : أن تكون على نفي . 

فإن كانت على إثبات» فهي على البت والقطع» سواء أثبت بها الحالف ما حدث 
عن فعله أو ما حدث عن فعل غيره. 

والحادث عن فعله أن يقول قطعاً باتاً: والله لقد بعتك داري أو اشتريت دارك أو 
أجرتك عبدي» أو استأجرت عبدكء أو أقرضتك ألفاء أو اقترضتٌ مني ألفاً سواء 
أضاف ذلك إلى نفسه أو إلى خصمهء لأنه بها تم» فصار حادثاً عن فعله. 

وأما الحادث عن فعل غيره» فهو أن يقول: والله لقد اشترى منك أبي دارك» أو 
اشتريت من أبي داره» أو لقد استأجر منك أن عبدك» أو استأجرت من أبي عبذه» أو 
لقد أقرضك أبى ألفاء أو لقد اقترضت من أبى ألفاء فتكون يمين الإثيات لفعله» وفعل 
غيره على البت» والقطع في الحالتين معاًء لأنه على إحاطة علم بفعله» وما ادٌّعى فعل 
غيره إلا بعد إحاطته بفعله . 

فصل: وإن كانت اليمين على نفي لبيع أو إجارة أو قرضء» فقد اختلف الفقهاء 
فيها: هل تكون على البت أو على العلم؟ على ثلاثة مذاهب: 

أحدها : وهو مذهب ابن أبي ليلى : أنها على البت كالإثبات سواء كانت على نفي 
فعل نفسه أو فعل غيره. 

والثاني : وهو مذهب الشعبي والنخعي: أنها على العلم سواء كانت على نفي 
فعل نفسه أو فعل غيره. 

والثالث: وهو مذهب الشافعي وأكثر الفقهاء: أنها إن كانت اليمين على نفي فعل 
نفسه» فهي على البت» فيقول : والله ما فعلت» ولا بعت.» ولا أجرت » ولا نكحت» 
ولا طلقت. وإن كانت على نفي فعل غيره» فهي على العلم دون البت» فيقول: والله لا 
أعلم أن أبي باعك» ولا أعلم أنه اجركء. ولا أعلم أنه اقترض منك» ولا أعلم أنه 
وصى لكء لأنه على إحاطة علم بما نفاه عن نفسه» فكانت يمينه فيه قطعاً على البت 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب موضع الليمبين مس088 
وليس على إحاطة علم بما نفاه عن غيره» لتعذر التواتر فيه » واستعمال المظنون من 
أخبار الاحادء فكانت اليمين فيها بحسب ما أداه إلى العلم بهماء وهو يعلم نفي فعله 
قطعاء ونفى فعل غيره ظناء فحلف فيما قطع به على البت» وفيما استعمل فيه غلبة 
الظن على العلم» فعلى هذا لو وجب إحلافه على البت» فأحلفه الحاكم على العلم 
كانت يميئه غير مجزئة» وهو في الحكم بها بمثابة من لم يحلف» ويجوز للخصم أن 
يستأنف الدعوى عليه عند ذلك الحاكم» أو عند غيره. 

ولو وجب إحلافه على العلم» فأحلفه الحاكم على اليبت أجزأت يمينه» وثبت 
بها الحكم فيما حلف عليه» لأن يمين البت أغلظ. ويمين العلم أخف, فجاز أن يسقط 
الأخف بالأعلى» ولم يجز أن يسقط الأغلظ بالأخف. ولئن حلف على البت في موضع 
العلمء فإنها تؤول به إلى العلم لامتناع القطع منه. 

فصل: وهو ما تضمنه اليمين من شروط النفي والإثبات» فهو على ضربين: يمين 
النفي» فتجب على المدعي عليه على حكم الدعوى» وهي أربعة أضرب: 

أحدها: أن يدعي عليه دين في ذمته . 

والثاني: أن يدعي عليه يمين في يده. 

والثالث: أن يدعي عليه دين في ذمة أبيه. 

والرابع : أن يدعي عليه عين في يد أبيه. 


فأما الضرب الأول: وهو أن يدعي عليه دين في ذمته» فهو على ضربين : 


أحدهما: أن تكون الدعوى مطلقة لم يقترن بها ذكر السبب كقوله: لي عليه ألف 
درهم» ولا يذكر سبب استحقاقهاء فهي دعوى صحيحة. ولا يلزم سؤاله عن سببهاء 
فإن سأله الحاكم كان مخطباء ولم تلزمه إبانة السبب» لأن تنوع الأسباب لا يوجب 
اختلاف الحقوق» فتكون يمين المدعى عليه إذا أتكرها على البت» فيقول : والله ما له 
علي هذه الألف» ولا شيء منها بوجه» ولا سبب. 


وقوله: ولا شيء منهاء شرط مستحق في يمينه» لأنه ريما كان عليه بعضهاء فهو 
إذا حلف أنها ليست عليه برّ في يمينه» وإن وجب عليه باقيهاء وقوله: «بوجه ولا 
سبب» تأكيداً فإن أغفله جاز. 


ولو قال: والله إنه لا يستحق علي شيئاً كان مجزثاء ولم يلزمه أن يزيد عليه في 


لحيل 
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يميئه» والأولى أن يكون يمينه بحسب جوابه في إنكاره. ش 

فإن قال في الإنكار: ليس له عليّ ما ادّعاه من هذه الألف. ولا شيء منها كان ١‏ 
جربا بناية للدعرى؛ وحلف على مثل جوابه : والله ما له عليّ هذا الألف. ولا شيء ! 
منه. وإن قال: لا يستحق علي شيئاً كان جواباً كافياًء وحلف على مثل جوابه: والله ما 
يستحق علي شيئاً» فإن قال : : والله ماله علي شيء كانت معلولة غير مقنعة » لاحتمالما له على 
جسدي شيء» فإذا قال : لايستحق علي شيئاً انتفى هذا الاحتمال . 

والضرب الثاني : أن تكون الدعوى مقترنة بذكر السبب» فيقول: تان طعا 
فرش أو خصب أ تمن بس أواقيمة متلف» أونارضن جتازة» يكرت في الجواب عل 
اناده م بين أن يعم بإنكاره» فيقول : لا ب يستحق علىّ شيئاً» فيكون جوابه أوفى» 
ذتكوة يمينه على البت بحسب جوايهء وال لا بحسن عا شيفاً. 

فإن أراد الحاكم أن يحلفه ما اقترض منه ألفاً ولا غصبه ألفاً لم يجزء لأنه قد 
يجوز أن يكون اقترضها ثم قضاهاء فيحنث في يمينه» وإن لم يجب عليه» فهذا أحد 
خياريه في الإنكار. 

والخيار الثاني : أن يقتصر في إنكاره على ذكر السبب» فيقول: ما اقترضت منه 
زلا غصبت منه شيئاء فيقنع منه بهذا الجواب» ولو قال: ما اقترضت منه ألفاء ولا 
غصبته ألفاً لم يقنع حتى يقول: ولا شيئاً منهاء لجواز أن يكون قد اقترض أو غصب 
بعضها. 

فإذا اقتصر على ذكر السبب» فقد اختلف أصحابنا في صفة إحلافه على وجهين: 

أحدهما : أن الحاكم يحلفه قطعاً على العموم» فيقول: والله إنه لا يستحق عليّ 
شيئاً احترازاً من أن يكون قد غصب أو اقترض ثم قضى . 

والوجه الثاني : أنه يحلفه قطعاً بالله إنه ما اقترضهاء ولا غصبهاء ولا شيئاً منهاء 
لأن احتمال القضاء قد ارتفع عنها بقوله» ما اقترضت ولا غصبت . 

فصل: وأما الضرب الثاني » وهو أن يدعي عليه يمين في يديه كدار أو عبد أو 
اول مكل بهل الدعوى 31 ا يعياوا با رحب الخراعيا ين يوه فيقول: وقد 
غصبني عليهاء أو منعني منها بغير حق» لأنها قد تكون له» ولا يستحق انتزاعها من 
يده» لأنها مستأجرة أو مرهونة» فإذا كملت الدعوى بقول المدعي هذه الدار لي» وقد 
غصبني عليهاء فللمدعى عليه في إنكاره أربعة أحوال: 

أحدها: أن يقول: لا حق له في هذه الدارء فهذا جواب مقنع» ولا يتضمن أنها 
ملك المتكر» ٠‏ ولا أنه لا يملكها بتحلّفه الحاكم على البت بالله إنه لا حق له فيهاء ولا 
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أجزائها . 

والحال الثانية: أن يقول: لا يستحق هذه الدار» فيحتاج أن يقول: ولا شيئاً 
منهاء لأن قوله: «لا يستحقها» لا يمنع أن يستحق بعضهاء فيحلفه الحاكم بالله أنه لا 
تسق هذه الدان ».ولا قنيعا منها: 

والحال الثالثة : أن يقول: هذه الدار لى دونه» فيكون هذا جواباً كافيً» فإن قال: 
هذه الدار لي ولم يقل دونه أقنع؟ لأنها إذا كانت له فلا شيء فيها لغيره» فيحلفه 
الحاكم على البت على نفي ملك المدعي» ولا يحلفه على إثبات ملكه» لأنها يمين 
عليةء وليست نيمين لةء فيقول: 'والله إنه لآ يملك:هذه الدارء ولا شيعا متها أو لا 
ملك له في هذه الدار أو لا حق له في هذه الدار. 

فإن زاد في يمينه: وأنها لي دونه جازء وكانت ملكا له فى الظاهر بيده لا بيمينه» 

والحال الرابعة: أن يقول: ما غصبت هذه الدار» فلا يقنع هذا الجواب» لأنه 
ادّعى عليه ملك الدار وغصبهاء فأنكر الغصبء» ولم ينكر الملك» فلا يمنع إذا لم 
يتعوواا كه أكون ملكا له 

فإذا قال: ما غصبته إياهاء وهي لي دونه» كان جواب الإنكار» وكان في إحللاف 
الحاكم له وجهان على ما مَضى : 

أحدهما: يحلفه على ما أجاب به: والله ما غصبته هذه الدار» وأنها لي دونه . 


والوجه الثاني : يحلفه أنه لا حق له في هذه الدارء ولا بسببهاء لأن الغصب 
مرتعي للأشرة فصان بادعاء غسبها وملكها مدعي ليها ولأجرتهاء فالحتاحت يفيثه أن 
تتضمن نفي الأمرين: الملك والأجرة. 

فلذلك قال في يمينه: لا حق له فيهاء ولا بسببهاء لأنه لا يمتنع أن يزول ملكه 
عنها بعد استحقاق أجرتها بالغصب. 

فصل: وأما الضرب الثالث وهو أن يدعي عليه داراً في يد أبيه» فسماع هذه 
الدعوى معتبر بثلاثئة شروط : 

أحدها: أن ثبت موت أبيه» فإن كان حياء وأنكر الابن موته لم تسمع منه 
الدعوى عليه. 


والثاني : أن تكون الدار في تركتهء فإن لم تكن في تركته لم تسمع الدعوى عليه؛ 
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وسمعت على من هي في يديه إلا أن يدعي الأجرة» فتسمع دعوى الغصب في استحقاق 
الأجرة دون العين. 

والثالث: أن يكون هذا الابن وارثاء ولا يكون قاتلاًء ولا كافراء فإن لم يرثه 

فإذا تكاملت شروط سماعها كان جواب إنكاره وشروط يمينه مترددة بين الأحوال 
الأربعة في ادعائها في يده إلا في شيئين 

أحدهما: أنه يقتنع منه في جواز إنكاره أن يقول: لا أعلم أنك تستحقهاء و 
شيئاً منهاء ولو كانت الدعوى عليه» لم يقتنع منه إلا بالقطع أن يقول 00 
شيئاً منها . 

والثاني: أن تكون يمينه على العلم دون البتّ» فيقول: والله إني لا أعلم أنك 
تستحقهاء» ولا شيئاً منهاء لأن ما نفاه من فعل غيره محمول على العلم دون البتّ» لأنه 
لا سبيل له إلى القطع بما ادعى عليه من فعل غيره فحمل إنكاره ويمينه على العلم دون 
البتٌّ. | 

فصل: وأمّا الضرب الرابع : وهو أن يدعي عليه دين في ذمة أبيه» فسماع هذه 
الدعوى معتبر بما ذكرنا من الشرائط الثلاثة: أن يكون أبوه ميتاً وأن يكون هو وارثاًء 
وأن يخلف أبوه تركة . 


فإن مات مُعْدَمَاً لم تسمع الدعوى؛ لأنها على الأب دونه» فإذا تكاملت وأنكرها 
كان إنكاره على نفي العلم» فيقول: لا أعلم أن لك على أبي هذه الألف. ولا شيئاً 
منهاء فإن قال: لا أعلم أن لك على أبي حقاً أجزأء ولو أنكر قطعاء فقال: لين لك 
على أبي حق كان أبلغ في لفظ الإنكارء وإن كان محمولاً في المعنى على نفي العلم ثم 
يكون يمينه بعد إنكاره على على العلم دون البت بحسب إنكاره» فيقول: والله إني لا أعلم 
أن لك على أبي هذه الألف» ولا شيئاً منهاء ووالله ما أعلم أن لك على أبي حقاء فإن 
لم يكن معه وارث سواه سقطت الدعوى بيمينه» وزالت المطالبة بهاء وإن كان معه 
وارث سواه أحلف بمثل يمينه إذا أنكر كإنكاره» وسواء قل سهمه أو كثر. 

فإن أنكر أحد الوارثين» واعترف الآخر ألزم المتكر حكم إنكاره؛ وألزم 
المعترف حكم اعترافه» وهل يلزمه قضاء جميع الدين أو قدر حقه منه؟ على قولين 
مضيا في كتاب الإقرار. 

فإن شهد بالدين على المنكرء لم تقبل شهادته إن ألزم جميع الدين» وقبلت إن 


رفن 
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فهذا حكم اليمين على النفي» وإنها مستحقة في الإنكار. 

فصل: وأما اليمين على الإثبات» فمستحقه في ثلاثة مواضع : 

أحدها: في الدماء مع اللَّرْتْء وقد مضت في القسامة. 

والثاني : يمين الرد على المدّعي بعد نكول المدعى عليه . 

والثالث: اليمين مع الشاهد القائمة مقام شاهد. 

فأما يمين الردء فعلى ضربين : في يمين» ودينٍ. 

فأما اليمين في العين فعلى ضربين: 

أحدهما: أنه يدعيها لنفسها. 

والثاني : لأبيه . 

فإن ادعاها لنفسه كادّعَائَه ملك دار أو عبد في يد منكر ناكل» فيحلف بالله : إن 
هذه الدار لي في ملكي» لا حق فيها لصاحب اليد» والجمع بين هذه الثلاثئة احتياط 
وتأكيد. ولو اقتصر على أن حلف أن هذه الدار لي أجزأت . 

وكذلك لو حلف واقتصر على أنها ملكي أجزأء وهو أوكد من قوله: إنها لي. 
ولو اقتصر على أنه لا حق فيها لصاحب اليد لم تُجْزِه ولم يصر بيمينه مالكا لهاء لأنها 
قد تكون في يده ملكا لغيره. 

فصل: ولو ادعاها لأبيه سمعت دعواه بشرطين : 

أحدهما: أن يكون أبوه ميتآء فإن كان حياً لم تسمع. 

والثاني : أن يكون وارثاء فإن لم يرثه» لكونه قاتلاً أو كافراً لم تسمع. 

فإذا استكملت الشرطين جاز أن يحلف على البتّ بالله إن هذه الدار لأبيه» وعلى 
ملكهء إلى أن مات عنها لا حق فيها لصاحب اليدء ولو لم يقل: إلى أن مات عنهاء 
وإن كان ذلك أحوطء لأنه إذا أثبت ملك أبيه بعد موتهء فقد أثبت ملكه إلى حين 
موته. فإذا حلف جرى عليها ملك أبيه» وانتقلت إليه ميراثاًء وقضى منها ديونه» ونفذ 
منها وصاياه . 

فإن قيل: أفلستم تقولون: إنه لا يملك أحد مالاً بيمين غيره؟ فلم قلتم: الأب 

قيل: لأن الابن قائم مقام الأب في استحقاق الملك». فقام مقامه في إثباته 
باليمين» كما يحلف الوكيل على ما ابتاعه لموكلهء ويحلف العبد على ما ابتاعه» وإن 
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كان الملك لغيره. فإن نكل هذا الابن عن يمين الردء وأجاب إليها أرباب الديون 
والوصايا نظر: فإن اتسعت التركة لقضاء ديونهم ووصاياهم» لم يجز أن يحلفوا. وإن 
ضاقت التركة عن ديونهم ووصاياهم» ففي جواز إحلافهم عليها قولان مضيا. فإذا 
أحلفوا ثبت من ملك الميت بقدر الديون والوصاياء وبقي ما زاد عليها على ملك 
المدعى عليه» لا يملكه الورثة كما لو حلف بعض الورثة أثبت بيمينه حق نفسه. ولم 
يثبت بها حق غيره من الورثة . 

وأما اليمين في الدين» فعلى ضربين: 

أحدهما : لنفسه. 

والثاني : لأبيه . 

فإن كان الدين له كادّعائه ألف درهم ديئاً له» فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يطلقها. 

والثاني: أن يذكر سببها. 

فإن أطلقها حلف يميناً على إثباتهاء ونفى ما يسقطهاء فيقول: والله إن لي عليه 
ألف درهم ما قبضتهاء ولا شيئاً منهاء ولا قَبضْتْ لي» ولا شيء منهاء ولا أحلت بهاء 
ولا بشيء منهاء ولا أبرأته منهاء ولا من شيء منهاء ولا وجب له على ما يبرأ به منها 
أو من شيء منهاء لأنه قد يجنى عليه أو يشتري منه بقدر دينه» فيصير قصاصاً في قول 
من يجعل الديون المتماثلة قصاصاً. 

ثم يقول: وإنها لثابتة عليه إلى وقتي هذاء فتكون يمينه إذا استوفيت بكمالها 
مشتملة على ثلاثة أشياء : 

أحدها : إثبات استحقاقها. 

والثاني : نفي سقوطها. 

والثالث : بقاؤها إلى وقت يمينه . 

فأما إثباتها باليمين» 

وأما بقاؤها إلى وقت اليمين فمستحب. 

وأما نفي إسقاطهاء ففيه وجهان محتملان: 

أحدهما: مستحق» لأن ثبوتها لا يمنع من حدوث ما يسقطها. 

والوجه الثاني : مستحب. لأن إثباتها في الحال يمنع من سقوطها من قبل . 


١7ه‎ 
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وإن ذكر سيت" اتتتحتاقها أنه .مق فرضن أو.غصك أو قيمة متلف أو ثمن مبيع 
نظيو فتن كان التستب ذاهرا تعمل أن كنون لدانديينة كحك أن دقر ميت 
الاستحقاق في يمينه» لأن لا يقيمهاء فيستحق بها ألفاً أخرى» وإن كان السبب خفياً لم 
يجب "ذكره فقن اليمين؛ :وكان ذكره: فيها احتياطاً: 

فصل: وإن كان الدين لأبيه حلف على إثباته قطعاّء وعلى نفي سقوطه علماء 
فقال: والله إن لابييعليك إلها لا أعلمه قبضهاء ولا شيئا منها على ما ذكرناهء لأن 
إثبات فعل الغير اج دي د ال ا ا . فإن كان الابن 

هو الوارث وعجدة؟ استحق جميعهاء وإن كان أحد الورثة استحق منها قدر نصيبه» 
وكان باقيها موقوفاً على إثبات شركائه فيهاء وليس لهم إن نكلوا أن يشاركوا الحالف 
في حقه» لأنهم قادرون على الوصول إلى حقوقهم بمثل وصوله. 

فصل: وأما اليمين مع الشاهد» فهي كيمين الإثبات في الرد بعد النكول. 

واختلف أصحابنا هل يلزمه أن يذكر فيها؛ وأن ما شهد به شاهده حق» وصدق 
على ما شهد به؟ على وجهين : 

أحدهما: يلزمه ذاك تحقيقاً لشهادته» وإثباتاً لقوله. 

والوجه الثاني : لا يلزمه ذلك» لأنه في يمينه بمثابة الشاهد الآخرء وليس يلزم 
الشاهد أن يشهد بصدق الآاخر وصحة شهادته: 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرناه في أيمان النفي والإثبات». فصورة مسألتنا في رجل 
ادعى على رجل ألفاًء فذكر المدعى عليه أنه قد برىء منهاء ضار مقرا بها ومادعيا 
لسقوطها عنه بعد وجوبها عليه» وصار المدعي مدعياً عليه قد استحق الألف بالإقرار» 
ووجبت عليه يمين النفي في الونكار. وهي معتبرة بدعوى البراءة» ودعواها على 
ضربين : 

أحدهما: أن يطلقها. 

والثاني: أن يعينها. 

فإن أطلقها وقال: قد برئت كت إليه منهاء فقد عم» ولم يخصء. فيكون يمين المنكر 
لها على العموم على ما وصفها الشافعي في اشتمال يمينه على جميع أنواع البراءات» 
فيقول: والله ما قبضتهاء ولا شيئاً منهاء ولا قبضها له قابض بأمره» ولا شيئاً منهاء 
وعبر الشافعي عن القبض بالاقتضاءء وعن الأمر بالعلم» وذكرٌ القبض أولى من 
الاقتضاء لأن الاقتضاء المطالبة والقبض الاستيفاءء» وهو لا يبرأ بالاقتضاءء ويبرأ 
بالاستيفاء . ا 


ا 


ْ 
ا 
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وذكر الأمر أولى من العلم» لأنه قد يعلم أنه قبضها من لم يأمرهء فلا يبرأ به. 

ثم يقول: ولا أحال بها عليه ولا بشيء منهاء ولا أبرأه منهاء ولا على شيء 
منها. وزاد الشافعي في «الأم»: «ولا كان منه ما يبرأ به منهاء ولا من شيء منها» 
يعني : من جناية عليه أو إتلاف لماله بقدر دينه» ويقول: وإنها لثابتة عليه إلى وقت 
يمينه هذه . 

فهذه ستة أشياء ذكرها الشافعي في اشتمال يمينه عليهاء اختص الشافعي بذكرها 
وإن لم يذكرها أكثر الفقهاءء فلم يختلف أصحابه أن السادس منهاء وهو قوله: «وإنها 
لثابتة عليه إلى وقت يمينه» أنه استظهارء وليس بواجب. 

واختلفوا في الخمسة الباقية على وجهين: 


أحدهما: وهو قول الأكثرين أنها واجبة لتشتمل على أنواع البراءات» فينتهي بهما 
احتمال التأويل. 

والوجه الثاني: أن هذا التفصيل استظهارء ولو اقتصر في يمينه على أن قال: ما 
برىء إلي منهاء ولا من شيء منهاء لعم في الحكم جميع أنواعها من قبض وحوالة 
وإبراءء وما يوجب الإبراء. 





فصل: وإن خص بنوع الإبراء ما يعمء فقال: دفعتها إليه أو قال: أحال بها علي» 
أو قال: أبرأني منهاء فقد اختلف أصحابنا: هل تكون يمينه مقصورة على النوع الذي 
ادعاه أو مشتملة على غيره من الأنواع على وجهين: 


أحدهما: وهو ظاهر ما أطلقه الشافعي: أنها تشتمل على عموم أنواع البراءات في 
ذكر الأنواع الخمسة» لأتها أنفى للاحتمال» وهل تكون على الاحتياط أو على 
الوجوب؟ على ما قدمناه من الوجهين . 

والوجه الثاني : وهو أصح أن يمينه تكون مقصورة على النوع الذي ادعى البراءة 
به دون غيرهء لأن ما لم يذكره لم يتبرع به لهء وما لم يدعه لم يحلف عليه. والله 
أعلم . 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ أخلف 5 
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عَالِمِ العيْبٍ وَالشّهَادَةِ الوحْمَنٍ الوَحِيم الّذِي يَعْلّمُ مِنَ الس مَا يَعْلَمُ مِنَ العَلانية ثم يمسق 
البَمِين: 
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قال الماوردي: وهذا هو الأولى في صفة اليمين» لأنها موضوعة للزجرء فعدل 
بها عن معهود الأيمان» فيما يكثرونه في كلامهم من لغو اليمين» لأنه أبلغ في الزجر 
عنهاء وأمنع من الإقدام عليها. 

وأولى الأيمان الزاجرة ما ذكره الشافعي أن يقول: والله الذي لا إله إلا هوعالم 
الغيب والشهادة الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية . وقال في الأم: #الذي يعلم 
خائنة الأعين» وما تخفى الصدور»» وهما سواء فى المعنى» وإنما كان ذلك أولى لأن 
نسقها إلى الرحمن الرحيم قد تضمنها القرآن» وقوله: «الذي يعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدورء تنبيها للحالف على علم الله بصدقه. وكذبهء فإن ذلك في إحلافه مما 
يفعله كثير من الحكام : بالله الطالب الغالب» الضارء النافع» المدرك» المهلك» جازء 
وإن لم يكن في نسو ثلاونها في القران لما ويه من تنه الحالت على استدناع مضاره ٠‏ 
واجتلاب منافعه» ومن زجر الحالف ا بقول الله تعالى: دِإِنّ 


لَّذيْنَ 0 بعَهْد اللّه ه وَأَيْمَانهِمْ ؟ . * [آل عمران: /ا] وبقول النبي 
ل : حلت يا ني إن ين َال اثرىء مُسْلم لَقِيّ الله وَمُوَ عله 
0 ص 


وحكي أن رجلاً قدم إلى الحاكم» فهم باليمين» فلما وعظه بهذا امتنع وأقرء 
وقال: ما ظننت أن الحالف يستحق هذا الوعيد. 

فإن اقتصر على إحلافه بالله أو بصفة من صفة ذاته» كقوله: وعزة الله» وعظمة 
الله » جاز. 

قد اقتصر رسول الله يكلٍِ فى إحلاف ركانة على أن أحلفه بالله» لأنه من أعظم 
أسمائه» وقيل: هو اسمه الأعظمء وقيل: في تأويل قوله تعالى: 8هَلْ تَعْلمْ له 
سَميًا» [مريم: 6 أي : من يتسمى بالله» لأنه لم يتسم به أحد من المخلوقين» وإن 
تسموا بغيره من أسمائه . 

وشذ بعض أصحابنا» فقال: لا يجزثئه إحلافه بالله» حتى يغلظها بما وصفناء 
ليخرج بها عن عادته» وب يعيدها الحاكم عليه مغلظة. 

فأما إحلافه بالمصحف,. وما فيه من القران» فقد حكى الشافعى عن مطرف أن 
ابن الزبير كان يحلف على المصحفء قال: ورأيت مطرفاً بضعاً يحلف على 
المصحف . 





000 أخرجه البخاري (0 كتاب الإيمان والنذور» باب عهد الله عز وجل. حديث (2)5509 
والبيهقي في السنن الكبرى /١١(‏ 15) والإمام أحمد في مسنده )55١ /١(‏ (1915/5) (517/0). 
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فيه اليمين بالمكان والزمان. 

فأما إحلافه بالملائكة والرسل سل وما يعظم من المخلوقات» فلا يجوزء لما روي 
0 شعتني ان سُولٌ الله كلك وَأنَا قُولُ : وَذئَةٍ الحَطَّاب» 

ب كتفي وَقَالَ: إن اللّه يَنْهَاكمْ أن تَحْلفُوا بِابَائكُمْ» ؛ فَمَنْ كَانَ حَالِفَاًء لْيَخلِف بالل 
0 . قال عمر #افما خلفت :بها بعد ذاكرا ولا اثراء وفيه تأؤيلن: 

أحدهما: عاهداء ولا ناسياً. 

والثانى : قائلا ولا حاكياً. 

فإن أحلفه الحاكم بشيء من المخلوقات» فقد أساء وأثم» ولا يتعلق بها حكم 
اليمين» ولا حرق أذ يجلف» أخذا يطلاق ولا عن ول بذ لأنها تخرج عن حكم 
اليمين إلى إيقا اع فرقة» والتزام غرم» وهو مستبدع» وقد قال الشاعر: 

رَأَيْثُ كنا أخدنّثْ فِي قَضَائِهَا طَلآقَ نِسَاءِلَمْيَمومُوالمَامَهْرَا 

قال الشافعي: ومتى بلغ الإمام أن حاكما يستحلف الناس بالطلاق والعتاق عزله 
عن الحكم, لأنه جاهل . والله أعلم بالصواب. 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «ولآ يَْبلُ مِنه لمن إلا : َعْدَ أَنْ يَسْتَحْلِقَة 
الْحَاكِمْ وَاختع ين ركاه َال لي يك ني طَلفْتْ امرأتي اليل وَاللّه ما مَا أَرَدْت إل وَاحِدَةَ 


فَقَالَ التي عَلَيْهِ الكَلامٌ «وَاللّهِ مَا أَرَدْتَ إلا وَاحِدَة»؟ قَرَدّهَا إِلَيْه وَهَذَّا تَجْويرَا ليمي في 
2 2 3 -- 0 
الطلاقٍ وَاليَجْعَة في طلاقٍ الْبَنّة. 


قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا وجبت اليمين على خصم في نفي أو إثبات» 
فعجلها عند الحاكم قبل استحلافه» لم تجزهء ولم يتعلق بها الحكم الطاري 
واستحلفه الحاكم عليهاء وإن تقدم سماعها منه ؛ لأمور منها: ما كر الشافعي من 
حديث وُكانة أنه قال للنبي يغ «إنّي طَلَّفْتُ امْرأتِي الْبتدَء وَوَاللّه ما أَرَدْثُ إل واد 
فَقَالَ لَهُ النبي كَل : «وَاللّه مَا أَوَدَت إلا وَاحدَّة؛؟ فردها عليه» وإن سمعها منه؛ لأنه 
قدمها قبل استحلافه. 


ولأن من شرط اليمين استيفاء الحاكم لهاء لتكون على نية المستحلف دون 
الحالف» وهذا الشرط معدوم في اليمين المتقدمة» فلم يقع موقع الإجزاء . 


ولأنها مؤقتة بعد نظر الحاكم واجتهاده» فكان تقديمها في مجلسها كتقديمها في 
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غير مجلسهء وكلعان الزوجين إذا قدماه قبل لعان الحاكم بينهما لم يتعلق به حكم 
اللعان . 

فصل: فإذا ثبت بما ذكرنا أن اليمين المستحقة في النفى والإثبات هى التى 
يستوفيها الحاكم على الحالف». فمن صفته في أخذها عليه أن يأمره بهاء فصلا بعد 
فصل» يقول الحالف في كل فصل منها مثل ما يأمره الحاكم على سواءء لأن يمينه 
محمولة على اجتهاد الحاكم» فلم يجز للحاكم أن يفوضها إليه» فتكون مردودة إلى 
اجتهاده؛ فتصير محمولة على نيته لا على نية مستحلفهء فإن فوضها الحاكم إليه؛ 
فاستوفاها الحالف على نفسه كان الحاكم مقصرا في حق المستحلف . 

وفي إجزاء اليمين وجهان محتملان: 

أحدهما: تجزىء فيما يجب بها من نفي وإثبات» لأنها باجتهاد الحاكم» وعن 
أمره . 

والوجه الثاني : لا تجزىء. لأنها تصير محمولة على نية الحالف» وهي مستحقة 
على نية المستحلف. فكانت غير المستحقة. 

وإذا أخذها الحاكم على الحالف. فقال بعد يمينه: إن شاء الله» أعادها عليه 
لأن الاستثناء بمشيئة الله تعالى يرفع حكمهء وكذلك لو علقها بشرط أو وصلها بكلام 
لم يفهمه الحاكم أعادها عليهء وهكذا لو قطعها الحالف أو أدخل في إثباتها ما ليس 
منها أعادها الحاكم عليه من أولها إلى آخرهاء وزجره عليه إن عمد حتى تخاص اليمين 
من استثناء يرفعها أو شرط يفسدهاء أو إدخال كلام يقطعهاء أو سكوت يبطل ما 
تقدمها. 

فصل: وإذا كان من وجبت عليه اليمين أخرس» فإن كان مفهوم الإشارة أحلف 
بالإشارة لأنها في حق الأخرس تقوم مقام العبارة في حق الناطق» وإن كان غير مفهوم 
الإشارة كان الحكم موقوفاً إلى أن يزول ما به أو تفهم إشارته» كما يوقف الحكم في 

حق المجنون إلى حال إفاقته. فإن طلب المدعى رد اليمين عليهء لتعذر اليمين من 
جهة المدعى عليه لم يجزء لأنها لا ترد إلا بعد التكول عنهاء ولم يعرف نكول 
الأخرس عنها. | 

فصل: قال الشافعي: «وهكذا يجوز اليمين في الطلاق والرجعة في طلقة البتة؛ 
يريد به حديث ركانة» فيما يتعلق به من الأحكام بعد أن دل على إعادة اليمين إذا قدمت 
على الاستحلاف» فدلَ به الشافعي على حكمين: 

أحدهما: وجوب اليمين في الطلاق. 

الحاوي في الفقه/ ج١/‏ مه 


ل 





كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب موضع اليمين 
والثاني: استحقاق الرجعة في طلقة البتة. 
وقد استخرج أصحابنا منه أدلة على أحكام في ثلاثة أقسام : 
أحدها: الاستحلاف» وفيه أدلة على خمسة أحكام: 
أحدهما: أن تعجل اليمين قبل الاستحلاف لا يجزىء. 
والثاني : جواز الاقتصار في اليمين على إحلافه بالله من غير تغليظ بصفاته . 
والثالث: جواز حذف واو القسم من اليمين» فقد روي في بعض الأخبار أن 
النبي ككل قال لركانة : «اللّه ِنْكَ أَرَدْتٌ وَاحدَة؟» فَقَالَ: الله إني أَرَدْتُ وَاحدَة0. 


والرابع : استحقاق اليمين في الطلاق والنكاح والرجعة إذا وقع فيه الخلاف 
والتنازع بخلاف ما يقوله أبو حنيفة: لا يمين في ذلك . 

والخامس : استحلافه على نيته» وإن لم تعلم إلا من جهته. 

أحدها: أن البتة لا تكون طلاقاً ثلاثاً» بخلاف ما قاله مالك» فإنه جعل البتة 
ثلاثاًء وقد جعلها النبي يكللةٍ واحدة بإرادة ركانة. 

والثاني: أن اللفظ محمول على إرادة المطلق» فإن لم يرد به الطلاق لم يقع. 

والثالث: أن يحمل على إرادته فى للعددء وأنه إن أراد طلقتين وقعتا بخلاف ما 
قاله أبو حنيفة» أنه لا يقع به إلا واحدة أو ثلاثاًء ولا يقع به طلقتان» وقد أحلف ركانة 
على ما أراده. 

والرابع : أن طلاق الثلاثة يقع دفعة واحدة إذا أريدء بخلاف ما قاله أهل الظاهر 
ومن وافقهم فمنهم من يقول. تقع به واحدة. ومنهم من يقول: لا يقع به الطلاق 
بسحال.. 

ولو لم تقع الثلاثة ما أحلف ركانة على إرادة الواحدة. 


000( أخرجه : ابن ماجة »)5517/١(‏ كتاب الطلاق البتة. حديث(١01١5)‏ والترمذدي 8١/0‏ كتاب 
الطلاق واللعان» باب ما جاء في الرجل يطلق امرأته البتة حديث (/1117) أخرجه أبو 
داود »)51/١/5١(‏ كتاب الطلاق؛ بداب في البتة» حديث رقم )0 والحاكم في 
المستدرك (؟/99١5).‏ 
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والخامس : أن طلاق الثلاث ليس ببدعة ولا حرام بخلاف ما قاله أبو حنيفة؛ لأنه 
لو كان مبتدعاً حراماً ما أحلف ركانة عليهء ولبيّنه الرسول يَلةِ له. 

والقسم الثالث : الرجعة» وفيه أدلة على خمسة أحكام : 

أحدهما: أن الرجعة مستحقة فني البتة بخلاف ما قاله أبو حنيفة أنها تكون طلقة 
بائنة» لأن النبي يك ١ق‏ دكَانةَعَلَى رَوْجَته؛ . 

والثاني : استحقاق الرجعة في كل طلاق» لم يبت. 

والثالث: اختصاص الرجعة بالقول في قصة ركانة بردّها عليه . 

والرابع : جواز الرجعة بغير علم الزوجة» لرجعة ركانة بغير علمها. 

والخامس : جوازها بغير شهادة على أحد القولين. والله أعلم. 
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الذعى عله َِْ لت ترىء كل ل لكي أخي واستيق لذ أده 


عَنْ كفن كان لتأنِي بتي أذ لِتظرَ في سابك تَركْنَاكَ وَإِنْ قُلْتُ لآ أ + ذ! لهي 
غَيْرَ أي لآ أخلف أَبْطَلَْا أن تخلت». 


قال الماوردي: وهذا صحيح » وإنما شرط أن تكون الدعرى في غير دم لأن 
دعوى الدم مخالفة لدعوى المال من وجهين: 

وهذان الوجهان ممتنعان في دعوى الأموال. 

فإذا كانت الدعوى في مال» وأنكره المدعى عليه. 

قيل للمدعي: ألك بينة؟ فإن أقامها حكم له بهاء ولم يحلف المدعى عليه معهاء 
لقول التي 5 الحضرمي لما تحاكم إليه مع الكندي: «ألَكَ بَيْنَهُ؟» قَالَ: لآ قَالَ: لَكَ 
يَمينهُ لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إل ذَاكَ؛. فقدم البينة على اليمين» ولأن البينة حجة خارجة عن 
المحتج بهاء فانتفت التهمة عنهاء واليمين صادرة عن المحتج بها فتوجهت التهمة 
إليهاء وما عدمت التهمة فيه أقوى مما توجهت إليه. 

وتقديم الأقوى على الأضعف أولى من تقديم الأضعف على الأقوى؛ ولأن البينة 
قول اثنين» واليمين قول واحدء وقول الاثنين أولى من قول الواحد. 

فإن لم يقم المدعي البينة» فالقول قول المدعى عليه مع يمينه» لأنه قد صار مع 
عدم البينة أقوى من المدعي» لأن الدعوى إن كانت في دين يتعلق بذمته» فالأصل 
براءة ذمته. 

وإن كانت في عين بيده دلت اليد في الظاهر على ملكه. وقيل للمدعي : قد 
وجبت لك عليه اليمين» فأنت في استقضائها عليه مخيرء فإن أعفاه أمسك عن 


كناب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الامتتاع من اليمين بيس ا 
المطالبة» وإن طالب بها قيل للمدعى عليه: أتحلف؟ فإن حلف سقطت الدعوى وإن 
السو سسا د فيقول: أنا متوقف عن اليمين» لأنظر 
في حسابي» وأستثبت حقيقة أمري» فينظر ما قل من الزمان» ولا يبلغ إنظاره ثلاثة 
أيام . 

وإن لم يبتدىء بذكر السبب الموجب لتوقفه حكم بنكوله. ولم يقض عليه 
بالدعوى حتى يحلف المدعي على استحقاقها . 

وحكم عليه أبو حنيفة بالحق إذا نكل. والكلام معه يأتي . 

قال الشافعى: لأن نكول المدعى عليه عن اليمين ليس بإقرار منه بالحق» ولا 
بحجة للمدعي» فلا أقضي عليه» فإن بذل اليمين» بعد نكوله لم تقبل منه» لسقوط 
حقه منها بالنتكول. وسواء كان بعد رد اليمين على المدعي أو قبله. 

فإذا حلف المدعي صار بيميئه مع نكول المدعى عليه أقوى منه» فقضى بحقه 
عليه. واختلف هل تكون يمينه مع النكول قائمة مقام الإقرار أو مقام البينة على قولين 
فذكرهما من بعد. وإن توقف المدعي عن اليمين لم يحكم بنكوله حتى يسأل عن سبب 
توقفه» فإن ذكر أنه متوقف عن اليمين» ليرجع إلى حسابه» ويستظهر لنفسه أنظر بهاء 
وكان على حقه من اليمين» ولم تضيق عليه المدة. 

ولو تركها تارك بخلاف المدعى عليه إذا استنظر”"©2. لآن يمين المدعي حق لهء 
ويمين المدعى عليه حق عليه . 

فإن لم يذكر المدعي في توقفه عن اليمين عذراً إلا أنه لا يختار أن يحلف» حكم 
بتكوله» وسقوط دعواه. 

فإن دعا إلى اليمين بعد نكوله عنها لم يستحلف بعد الحكم بنكوله» وقيل: لك 
أن تستأنف الدعوى. فتصير كالمبتدىء بهاء ويكون للمدعى عليه أن يحلف إذا 
أنكرها؛ لأنها غير الدعوى التي حكم بنكوله فيهاء فإن حلف برىء وسقطت الدعوى». 
وإن نكل ردت على المدعي» فإذا حلف حكم له بالدعوى. 

فإن قيل: فلم سألتم المدعي عن سبب نكوله» ولم تسألوا المدعى عليه عن 
سبب نكوله؟ قيل : لأن نكول المدعى عليه قد أوجب حقاً للمدعي في رد اليمين عليه 
فلم يجز أن يتعرض الحاكم لإسقاطه بسؤال المدعى عليه» ويمين المدعي مقصووة 
على حق نفسه. لا يتعلق بها حق لغيره؛ فجاز اذ وان عق سب اساقه ينها . 


)0غ( في دا ستظهر . 


كتاب الأقضية والبمين مع الشاهد/ باب ايد من اليمين 

مسألة : قَالَ الشامعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ حَلَفَ المُدَّعَى عَلَيْهِ أؤ لَمْ يَحْلِفْ 
كَلَ المْدّصي مَِطَلنَا مويه ينه تم جَاء بِسَاهِدَيْن أو بسَاهِدٍ وَحَلّفَ مَعَّ شَاهِدهِ أحَذْنَا لَهُ حَمَّهُ 
وَالبينَةُ العَادلَة َحَقٌ من اليمِين الفاجرة» . 

قال الماوردي: وصورتها في دعوى أحلف المنكر عليهاء ثم أحضر المدعي بعد 
اليمين بينة» سمعت بينته في قول جمهور الفقهاء. 

وقال ابن أبي ليلى: لا تسمع بينته على المدعى عليه بعد يمينه استدلالاً بأن 


الحكم قد نفذ بسقوط الدعوى» وبراءة الذمة» فلم يجز أن ينقض بسماع البينة 
واستحقاق الدعوى 


كين 





ودليلنا: ما رواه رجاء بن حيوة عن ابن عمر» قال: اختضم رجالا من حضرموت 


إلى رسول الله وله فقال : «مَنْ حَلَف عَلَى يَمِينٍ يَقتَطعٌ بها مَالَ امْرِىءِ مُسْلِم لَقِيَ اللّه» 
وَهُوَ عَلَيْهِ عَضْبَان؛ . 


فموضع الدليل منه أنه لم يجعل اليمين مبرئة في الباطن» وإن انقطعت بها 
المطالبة في الظاهر فإذا قامت بها البينة لزمت في الظاهر والباطن. 


وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: البينة أحق من اليمين 
الفاجرة . 


وحجته أن وقف وأسند» لأنه لم يظهر لعمر فيه مخالف» ولأن الحق يثبت بالإقرار 
تارة» وبالبينة أخرى 


فإذا لم تمنع اليمين من ثبوت الحق بالإقرارء لم تمنع من ثبوته بالبينة ولو برىء 
باليمين لسقط بالإقرارء وفيه جواب عن الاستدلال بالبراءة» وتأخذ العرمل بالبميره 
لأن اليمين تسقط المطالبة» ولا تبرىء من الحق» ولذلك قال النبي ككل: «إِنَكْمْ 


تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ» َإِنّمَا أن بَشَْء لان لحز ان بكرن الخ وشقيز بحح» فون 
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فضي َصَيْت له يشَئْء من حو أحبه» قلا يَأخُذَة انما أقطع له قطعة من الثار» . 


قيل: للمدعي عند المطالبة باستحلاف المدعى عليه ثلاثة أحوال: 


كيتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الامتتاع من اليمين ل-_--نسس ١#‏ 
أحدها : أن يقول لي بيئة لا أقدر عليها لغيبة أو عذرء فيستحلف خصمه» ثم 
والحال الثانية: أن يقول: لي بينة حاضرة» وأنا أطلب إحلاف خصميء فلا يمنع 

من استحلافه» ولا من إقامة البينة بعد يمينه» لأن البينة حجة لا يجبر. على إقامتهاء 

ويجوز أن يعدل عنها إلى طلب اليمين» إما لينزجر بهاء فيقر» وإما ليحتقب بها وزراً. 
فإذا لم يزجر بها عن الإنكار جاز أن يقيم الحجة ببينته» ويظهر بها صدق 

الدعوى» وكذب الإنكار» وحنث اليمين. 
والحال الثالثة: أن يقول: ليس لي بينة» وأنا أطلب اليمين» لعدم البينة» فإذا 

أقامها بعد إحلاف المدعى عليه» فقد اختلف في قبولها. 
وفداخك عن كيد إن الصو وبعض أصحاب الشافعي أنها لا تُسمعء لأ 

في إنكار البينة حرجاً لمن يشهد بهاء ولا تسمع له بيئة قد جحدها. 
وقال أبو يوسف : تسمع بينته » وهو الظاهر من مذهب الشافعي» وقول جمهور 

أصحابه» لأنه قد تُنسى البينة ثم يذكرهاء وقد تكون له بينة» ولا يعلم بهاء ثم يعرفهاء 
وقال بعض أصحاب الشافعي مذهباً ثالثاً: إن كان هو الذي استوثق بإشهاد البينة 

لم تقبل منه إذا أنكرها. 
وإن كان قد استوثق بها وليه فى صغره أو وكيله فى كبره قبلت منه إذا أنكرهاء 

لأنه لا يجهل فعل نفسهء وقد يجهل فعل غيره. 
وهذا الفرق لا وجه لهء لأنه إن لم يجهل فعل نفسه في وقته» فقد ينساه بعد 

وقته» وسواء كانت هذه البينة بعد يمين المنكر بشاهدين أو شاهد وامرأتين أو شاهد 

ويمينه إذا كان مما يحكم فيه بالشاهد واليمين. 


فصل: وأما إذا نكل المدعى عليه عن اليمين» وردت على المدعي» فتكل عنهاء 
وأقام شاهداء ليحلف مع شاهده ففي جواز إحلافه مع شاهده قولان: 


أحدهما: وهو منصوص الشافعي في كتاب «الأم»» وفي «الجامع الكبير) 
للمزني: لا يحكم له باليمين مع شاهده.ء لأنه بنكوله عنها في الرد قد أسقط حقه بها 
من بعد. 


والقول الثاني: وحكاه المزني في هذا المختصر أنه يحكم له باليمين مع الشاهد. 


فين كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الامتناع من اليمين 
لأن يمين الرد غير اليمين مع الشاهد» لاختلاف السببين» وافتراق المعنيين» فلم يكن 
سقوط إجدافما موجبا لسقوط الأخرى. 
عليه اليمين بتنكول المنكر المدعى عليه» فأراد أن يحلف كان على ما ذكرنا من 
القولين: 

الحدهيا :لا يحلك تمليلا يآنه قد أسقط نحقه من التمين بالتكول: 

والقول الثاني: يحلف تعليلاً باختلافها في السبب والمعنى. 

مسألة : قال الشّافعيُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَو وَدَ المُدَعَى عَلَيْه اليّمِينَ فَقَالَ للْمُدّعي 
أخلفف فََالَ المُدّعَى عَلَيْه أنَا أخلفُ لَمْ أَجْعَلْ ذَلِكَ لَهُ لأني قَد أَبْطَلْتُ أَنْ يَخْلِف وَحَوَلْتٌ 
اليَمِينَ عَلَى صَاحِبه) . 

قال الماوردي: وهذا صحيح . 

وقد .قدمناه» وقلنا: إذا نكل المدعى عليه عن اليمين وجب ردها على المدعي» 
فأجاب المدعى عليه إلى اليمين بعد نكوله لم يستحلف,» وكان المدعي أحق باليمين 
لإثبات حقه. لأنه قد استحقها بنتكول خصمه.» فلم يكن للخصم إبطالها عليه فإن قيل: 
أفليس لو امتنع المدعي من إقامة البينة» واستحق المدعى عليه أن يحلف لسقوط 
الدعوى عنه» فلو أقام المدعي البينة كان له» وأسقط بها يمين المدعى عليه» فهلا كانا 
سواء؟ 

قيل: لا يستويان» لأن البيئة تجوز أن تقام بعد يمين المدعى عليه» فكان إقامتها 
قبل يمينه أولى» لأن اليمين والبينة معاً حق للمدعي» فكان له الخيار في أيهما شاءء 
وله الجمع بينهما إذا تقدمت اليمين» وليس له الجمع بينهما إذا دم البيئة . 


شروو مه 


2 3 3 3 د م # . 2 3 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ أُخلفة مَا اشْتَرَيْتُ هَذِهِ الدَّارَ التي 





2 ل ا تود 5 ا 2 
إلا مَا لهذا وَيُسَمّيِهِ في هذه الدّارِ حَقّ بملكِ وَلا غيْرهِ بِوَجْهِ مِنَ الؤجُوه 


قال الماوردي: وهذه المسألة قل مضى نظائرها فى جملة ما تقدم من قبل : 
وقلت: فإذا ادعى رجل على رجل داراً في يديه أنه اشتراها منه» لم يخل حال المدعى 
عليه في الإنكار من أن يقول: ما له فيها حق» أو يقول: ما اشتراها مني . 


فإن "كاه سوات كاز أنه ما لذافها عق #ملتقوولا عيرم كان ران قتعا 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الا متناع ‏ من اين ب-باللمسس #8#ة 
وأحلف بمثله» ولم يحلف أنه ما اشتراها منه» لأنه قد يجوز أن يبيعها عليه» ويبتاعها 
منهء» فيجب أن يحلف: ما اشتراهاء وإن كان مالكا لهاء وإذا كان كذلك. حلف» 
فقال: والله ما لهذا ويسميه» وتسميته استظهارء وليست بواجبة» لأن الإشارة إليه تغني 
عن تسميته: ماله فى هذه الدار حق بملك» ولا غيره بوجه من الوجوه» وهذا تأكيد. 

ولو اقتصر على أن ماله في هذه الدار حق أجزأء لأنه يعم الملك وغيره من جميع 
الوجوه. وإن كان جواب المنكر مقابلاً لدعوى المدعى» فقال: ما اشتراها منى. ففى 
يمينه وجهان : 

أحدهما : أنه يحلف على مثل ما تقدمء أنه ما له في هذه الدار حق استظهارا من 
أن يكون قد ملكها بعد البيع .. 

والوجه الثانى: بل يكون يمينه موافقة لجواب إنكارهء لأن هذا الاحتمال قد 
ارتفع بقوله: ما اشتراها منه» [فعلى هذا يحلف بالله أنه ما اشتراها منه]" ولا شيئاً 
منهاء ولا اشتريت له» ولااشىء منها. 

ولو حلف بالله ما باعها عليه» ولا شيئاً منهاء ولا باعها على أحد اشتراها لهء ولا 
شيئا منها ولا باعها عليه أحد من جهتهء ولا شيئا منها أجزأ لأن نفي الشراء موجب 
الاآخر. 

وفي أولاهما باليمين وجهان محتملان: 

أحدهما: أن الأولى أن يحلف ما اثيتراها منهء لأنها مقابلة للدعوى . 

والوجه الثاني : بل الأولى أن يحلف ما باعها عليه» لأنها أخص بنفي فعله. 


فصل: ولو ادعى عليه أنه قتل أباه» وكمل الدعوى بذكر صفة القتل» فللمنكر 
حالتان : 


إحداهما: أن ينكر القتل . 


والثانية : أن ينكر بهذه الدعوى عليه حق . 
فكل واحد من جوابي هذا الإنكار مقنع» فيحلف إن أنكر الحق أنه ما يستحق 





)0( سقط في .١‏ 


كين كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب الامتناع من اليمين 
عليه بدعوى هذا القتل حق من قود ولا دية» ولا يحلف أنه ما قتل» لأنه قد يجوز أن 
يكون قتله قوداً أو فتله مرتداء أو قتله لأنه وجده على امرأته» أو قتله لدفعه عن نفسهء 
فلذلك جاز أن يعدل في إنكاره ويمينه إلى نفي الحق دون القتل . 

وإن كان قد أنكر القتل كانت يمينه على ما ذكرناه من الوجهين: 

أحدهما: ما قتل. 

والثاني : ما عليه حق بهذا القتل من قودء ولا عقل. والله أعلم. 





بَابُ التكو ل وَوَدُّ اليَمين 
من الجَامعٌ وَمِنَّ الختلاف الشَّهَادَات وَالحُكَّام وَمِنَ الدَعوّى 
وَالْبَيّنَات وَمِنْ إمْلاءٍ في الحُدود 


لل 


مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلاً يَقَومُ الدُكُولُ َعَم إفْرَادٍ في شَيْءِ حَتَّى 
يَكُونَ مَعَهُيَِين اغب ل كن د بي الغو وال واب والأخال 
وَجَعَلْتَ الأيمَانَ كلها َجبُ عَلَى المُدَعَى عَلَيْهِ وحم ُرَُ عَلَى المُدّعي؟ قيلَ فُلتْهُ 
اسْتذلاً لآ بالكتاب وَالعُئَهَ مُه احبر عَنْ عُمَرَ حَكَمَ اللّهُ عَلَى القاذف غَيْرِ الج ؛ بَالحد 
َل يُكقن لامخريا نه إلا بأديمة بَعَدِ شهدا وأخرج الج مِنَ الحدّ ين يَخللف أزبعة 
أَيْمَانِ وَيَلْتَعنَ بِخَامِسَةٍ َ ة فَيَشْقط عَنْهُ الحَد وَيَلرَقها إن لم تَخْرْج مِنه بأبَعَة بَعَة أَيْمَانِ وَالْتَعَانِها 
وَسَنَّ بَيْنّهمَا ما ال وو اله عنْهُمَا الحد بِالأممَانٍ والعانه وكا كام الجن وإ 
حَالَقتْ أحْكَام ارين في شَيْءِ فَهِيَ مُجَامعة لها في غَيْرِهِ ودَلِكَ أن اليَِينَ فيه جَمَعَتْ 
دَوْءٌ الْحَدٌ ص الوَجُلٍ وَالمَوَْة وَفُوْقَة في وَلَّد فَكَانَ هَذَا الحَدٌُ وَالفرَاقُ وَالتَفْي مَعاَ دَاخْلَة 
ا سن الحد على الت بن يدها اذغ إل نت َكل عن لبن ألا تر 


عل ور 


أن الرَّوْجَ لولم يتن : د الَف وَلِتَوكِ الخُرُوج مه باليَمِينِ َم يكن عَلَى المزأة حَة 
أو 


مه 


92 ىو 39 


وَلا لعان أوَ لا رَى أَنّ ال كه فَالَ ارين «تَحلِفُونَ وَتسْتَحقُونَ َم صَاحِيك) 
لما لَمْ يَحْلِفُوا رد الأيْمَانَ عَلَى يَهُودَ ل رَؤُوا بها فلَمَا لَمْ يقبَلْهَا النصَارِبُونَ ترَكُوا حَمَّهُمْ 
َو لآ تَرَى عم جَعَلَ الأيْمَانَ عَلَى المُدّعى عَلَبْهِمْ لما لَمْ يَحلِفُوا رَكَمَا عَلَى المُدَعِينَ 
وَكُلُّ هَذَا ل 0 المَؤْضِع الْذِي يُخَالَِهُ وال 
رَسُولُ الله كل «وَعَلَى المُدَعَى عَلَيْهِ الْيَمِينُ) وَل يَجُورُ أنْ تَكُونَ عَلَى مُذَّعى عَلَيْهِ دُونَ 
غَيْرِه إل بِحَبَرٍ لآزم وَهُْمَا لَفْظَانِ مِنْ رَسُولٍ الله يل «الْبَيَْهَ عَلَى المُدّعي وَالْيَمِينُ عَلَى 
الحُدّعى عليه مَخْرَجهُمَا واد فكت يَجُودٌ أن يُقَالَ إن + جَاءَ المُدَّء عي بالبيقة أذ إن ل 
َأْتَ بها حَدَتَ لَه لاحك خيرها. رخو امعحلاك عل الع علنة نون جاء الداع قا 


بِاليَمِينَ بَرىء وَإِنْ لَمْ يَأْتِ به ليه تاكن وتم 1 يَحْدتْ لَهُ حُكُمُ غَيْرِهَا وَيَجُورُ رَدُ 
ا لس غير وَهُوَ اين وإِذْ حَوَلَ لبن كله 


طلس سس بس كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب النكول ورد اليمين 
قال الماوردي: وهو كما قال. 
إذا تكل المتكر عن اليمين» لم يحكم عليه بالتكول». حتى يحلف المدعي» 


فيستحق الدعوى بيمينه لا بتكول خصمه. 


قال الشافعي: ليس النكول إقراراً منه بالحق» ولا بينة للمدعي» فلا أقضي عليه 


وهذا صحيح» لأن الحقوق تثبت بالإقرار أو البينة» وليس التكول واحداً منهاء 
وهو قول الأكثرين من الفقهاء والحكام . 

وسواء كانت الدعوى فيما لا يثبت إلا بشاهدين كالنكاح والطلاق والخلع 
والرجعة» والقصاص والعتق» أو كانت فيما تثبت بشاهد وامرأتين أو شاهد ويمين 
كالأموال أو ما يكون مقصوده المال. 

وقال مالك: لا أحكم عليه بالتكول. لكن إن كانت الدعوى في مال يثبت 
بالشاهد والمرأتين رددث اليمين على المدعي» وإن كانت فيما لا يثبت إلا بشاهدين 
كالنكاح والطلاق والعتق والقتل حبستةٌ حتى يحلف أو يقر. 

وقال أبو حنيفة: أحكم عليه بالتكول في الأموال» بعد أن أقول له ثلاثاً: إن 
حلفت» وإلا قضيت عليكء. ولا أحكم عليه بالقتل في النكول. 

وخالفه أبو يوسفء فحكم عليه في القتل بالدية دون القودء وحكم عليه فيما 
دون النفس بالقود. 

وإن كانت الدعوى في نكاح أو طلاق أو عتق أو نسب لم أوجب على المنكر 
اليمين» ولم أحكم عليه بالتكول. 

ولوجوب الأيمان في جميع الدعاوى موضع يأتي» وهذا الموضع مختص 
بالتكول عن اليمين إذا وجبت على المنكرء هل يقضى عليه بنكوله عنها؟ 

واستدل من قضى عليه بالتكول» ببنائه على مذهبه أن اليمين تختص بالمدعى 
عليه» ولا يجوز أن تنقل إلى المدعي» ولذلك لم يقض بالشاهد واليمين» فكانت 
الدلائل م؟ مشتركة في الموضعين استدلالاً بقول النّبِي يكل لِلْحَضْرَمِيٌ جين أنْكَرَهُ 
الكنديٌ : «ألَكَ بيَنَ؟ قال : لآ. قَالَ: لَك يميه لَيْسَ لَك مِنْهُ إلّ اكه فبين له أن حقه 
في أحد أمرين بينته أو يمين خصمهء فدل على أن لا حق له في يمين نفسه قالوا: ولأن 
البينة حجة للمدعي» واليمين حجة للمدعى عليه» فلما لم يجز أن تنقل حجة المدعي» 
وهي البينة إلى المدعي لم يجز أن تنقل حق المدعى عليه وهو اليمين إلى المدعي 


كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب النكول ورد اليمين ١4١‏ 
قالوا: ولآن البينة موضوعة للإثبات» واليمين موضوعة للنفي » فلما لم يجز أن يعدل 
بالبينة إلى النفي» لم يجز أن يعدل باليمين إلى الإثبات . 

قالوا: ولأنه رجح دعواه بقوله» فلم يقض فيه كتكرير الدعوى. 

فصل: ودليلنا من الكتاب قوله تعالى: «أؤ يَحَافُوا أَنْ ثُرَد أَبْمَانٌ بَعْدَ 
َيْمَانِهمْ4 [المائدة: ]٠١8‏ أي بعد الامتناع من الأيمان الواجبة» فدل على نقل الأيمان 
من جهة إلى جهة . 

0 ل 

يْر بين فَالمَطلُوبُ فل الي © ين الطالب». 


حمر 





وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ككل قال: «الْمَطْلُوبُ أوْلَى 
ِالْيَمِينِ من الطالب». 

فوجه الدليل من هذين الخبرين [أن «أولى»] يستعمل حقيقة في الاشتراك فيما 
يترجح أحدهما على الاخرء كقولك: زيد أفقه من عمروء إذا اشتركا فى الفقهء وزاد 

ولا يقال: زيد أفقه فيمن ليس بفقيه» إلا على وجه المجاز. 


في الابتداء» وينقل عند امتناعه في الانتهاء . 

ويدل عليه ما روى الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن النبي كَل رد اليمين 
على طالب حق. وهذا نص ذكره أبو الوليد في المخرج» والدارقطني في اليمين مع 
الشاهدء ولأن النبي كل قال للأنصار في دعوى القتل على يهود خيبر: ا 
وَتَسْتَحِقُونَ دَمَ صَاحِبَكُمْ؟ قَالُوا : لآ قَالَّ: فيكم يهو بِحَمْسِينَ يَمِيئاًه . 

فلل هدعق تقل البمين من سعية إلى جيةة رانو يدف لا ويدل عليه 
إجماع الصحابة. وروى الشافعي عن مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار أن 
رجلا من بني سعد بن ثابت أجرى فرساء فوطىء ء على أصبع رجل من جهينة» فتألم 
منيا فرك ثم ماتء فتنازعوا إلى عمر رضي الله عنه. فقال للمدعى عليهم : تحلفون 
خمسين يميتاً أنهاما مات منهاء فأيزاءققال: [للميمين: احلفوا أنتم» فأبوا». 

وهذه قضية مشهورة في رد اليمين لم يظهر فيها مخالف . 


)00( في د فاليمين أولى بالمطلوب. 


لل كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد/ باب التكول ورد اليمين 

وقد ردت اليمين على عمرء فحلف» واستحق. وردت على زيد بن ثابت» 
فحلف. وروي أن المقداد اقترض من عثمان بن عفان مالآ قال عثمان: الم 
الاق فاعترف المقداد بأربعة الف وتنازعا إلى عمرء فقال المقداد لعثمان: 
إنها سبعة الاف! فقال له عمر: لقد أنصفك» ل 
عثمان : والله لقد أقرضته سبعة آلاف» فقال له عمر: ع تعلكه ل اولي اك 
وما علي أن أحلف. والله إن هذه لأرض والله إن هذه لسماء» فقال عثمان: خحشيت أن 
يوافق قدر بلاء» فيقال: بيمينه». 

وهذا مستفيض في الصحابة لم يظهر فيهم مخالف. فثبت أنه إجماع . 

فإن قيل : : قد خالفهم علي بن أبي طالب عليه السلام فيما روي أن رجلا ابتاع من 
رجل عبدآء فأصاب به عيبا فترافعا إلى شريح» فقال للبائع: احلف. فقال: أرد 
اليمين » ؛ فقال شريح: لو فقال علي: قالون» وهي كلمة رومية قيل: إن معناها جيد. 
فصوب بها امتناع شريح من رد اليمين» فصار قائلاً به» ومنع هذا من انعقاد الإجماع . 

قيل: هذه كلمة لا تعرف العرب معناهاء لأنها ليست من لغتهم» ولو أراد ما ذكر 
من معناها: لأفصح به» ولعبر عنه بما يفهم منهء على أن قوله: قالون بمعنى جيدء 
يحتمل أن يريد به أن ما قاله شريح جيدء ويحتمل أن يريد به أن ما قاله البائع جيدء 
فلم يكن فيه مع هذا الاحتمال» ما يمنع من انعقاد إجماع قد انتفى عنه الاحتمال. 


فصل: ويدل عليه الاعتبار بالمعاني المعقولة.من وجهين: 
أحدهما: امتناع الحكم بالتكول. 


والثاني : جواز رد اليمين. 

فأما امتناع الحكم بالنكول فدليله من وجوه منها: أن إثبات الحق لا يكون بنفيه 
لأنه ضد موجبه» ومن 00 أن وجود الضد ناني | لحكية) ومثبت 0 ضده» 
قانا > إن كان الاستدلال 9 أن إنكار» فلم ا ا الإقرار» كالتكذيب لا 

يثبت به حق التصديق. 

ومنها أنه نكول عن يمين» فلم يجب بها قبول الحق كالحد والقصاص . 

فإن قيل: د ضعيفة» فجاز أن يثبت بها أخف الحقوق دون أغلظها 
كالشاهد والمرأتين يثبت بها الأموال» ولا يثبت بها الجدود والقصاص 

قيل: إنما ضعف الشاهد والمرأتان لنقص النساء عن كمال الرجال» والناكل عن 
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اليمين كامل»ء وجب أن يجري على نكوله حكم الكمال. ولم يقع به الفرق بين نكول 
الرجال» والنساءء فبطل به هذا التعليل. 

فإن قيل: التكول عن اليمين يجري مجرى ترك الحق» وبذل الأموال يصحء 
فيثبت بالنكول» وبذل الحدود والنفوس لا يصحء فلم يثبت بالتكول. 

قيل: النكول ترك للحجة» وليس ببذل للحقء ولو كان بذلاً لثبت حكمه بالنكول 
الأول كسائر البذول» وهم لا يثبتونه إلا بعد نكوله ثلاثاًء فخرج عن صفة البذل» فزال 
عنه حكم البذل» ويتحرر من هذا المعنى قياسان: 

أحدهما: أنه نكول لا يقضى به في القصاص. فلم يقض به في الأموال كالتكول 


الأول. 
والقياس الثاني : أنه حق لا يثبت بالتكول الأول» فلم يثبت بالنكول الثالث 
كالقصاص . 


ومنها: أن المدعى عليه لو سكت عن جواب الدعوى» فلم يقرء ولم ينكر لم 
يقض عليه بالتكول عند أبي حنيفة» فكان إذا أنكر ونكل أولى أن يقضي عليه بالتكول 
لأمرين : 
مرين 


أحدهما: أن السكوت يحتمل الإقرار والإنكار لا يحتمل الإقرار. 


والثاني: أن في سكوته امتناعاً من أمرين: الجواب واليمين وفي نكوله امتناع من 
اليمين دون الجواب» فكان امتناعه من أحدهما أخف حكماً من امتناعه منهما ويتحرر 
من هذا الاستدلال قياسان: 


كالثالث. 


والثاني : أنه أحد لفظي ما وجب بالدعوى» فلم يكن السكوت عنه موجباً للحكم 


ومنها: أن يمين المنكر يقطع الخصومة» ولا يسقط الحقء» لأن البينة لو قامت به 
بعد اليمين وجب.. فاقتضى ذلك أن يثبت بالتكول عنها ما كان منقطعاًء وهو بقاء 
الخصومة لا ثبوت الحق كما أن البينة لما كانت موجبة لثبوت الحق كان العدول عنها 
نالعا مرو مشوظله نهنا : 
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وتحريره قياساً هو أن ما يغبت بحجة وقف بعدمها كالبينة. 

فصل: والوجه الثاني في جواز رد اليميز فالدليل على جوازه من طريق المعنى هو 
أن يمين. المدعى عليه حجة له في النفي» كما أن بينة المدعي حجة له في الوثبات» 
ترك المدعى عليه لحجته موجباً للعدول إلى يمين المدعي . 

وتحريره قياساً أنها حجة أحد المتداعيين ابتداء» فوجب أن يكون تركها موجبا 
للعدول إلى يمين صاحبه» كترك البينة . 

فإن قيل: هذا باطل ترد اليمين على المدعي إذا امتنع منها لم يوجب ردها على 
المدعى عليهء قلنا: التعليز إنما كان للحجة المبتدأة» وبذلك قلنا: إنها حجة أحد 
المتداعيين ابتداءً» ولي ليست يمين الرد من الحجج المبتدأة» فلم يقدح في التعليل . 

فإن قالوا: نقلبهاء فنقول؛ لأنها حجة أحد المتداعيين» فإذا امتنع منها لم تنقل 
إلى جنبة صاحبه» كالبينة . 

قلنا: نقول بهذا القلب». لأن يمين المدعى عليه للنفي» وهي لا تنقل إلى 
المدعى» وإنما تنقل إليه يمين الإثبات» وبينة المدعي للإثبات.ء ونقلها إلى المدعى 
عليه للنفى » والبينة مستعملة فى الإثبات دون النفى » واليمين مستعملة في الإثبات 
والنفى» فصح قلبناء وفسد قلبهم. 

ولأن أصول الشرع موضوعة على إثبات اليمين في جنبة أقوى الخصمين» 
وأقواهما فى الابتداء المدعى عليه . لأن الأصل براءة ذمته» مما ادعى عليه وثبوت 
ملكه على ما في يدهء فجعلت اليمين في جنبته» فلما نكل فيهاء صار المدعي أقوى 
منه؛ لأن توقفه عن اليمين شبهة في صحة الدعوى» فصار المدعي بها أقوى منهء 
فاستحقت اليمين فى جنبتهء لقوته. [كما ثبتت فى جنبة المدعى عليه حال ثبوت 


وتحريره قياساً: أنها جنبة قويت على صاحبتهاء فاقتضى أن تكون اليمين من 
جهتها كالمدعي عليه قبل التكول. وهي حال قوتها. 


فصل: فأما الجواب عن بنائهم على رد اليمين مع الشاهدء فهو ما قدمناه من 
إثبات اليمين مع الشاهد. 


)١(‏ سقط في ا. 
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وأما الجواب عن استدلالهم بقل الرسول كله الحضرمي :"لَك يَميئة لين لك 
منْهُ إلا ذَّاكَ) . فهو أن خصمه كان باذلاً لليمين» وليس للطالب مع بذل اليمين إلا 
اليمين. : 

وأما الجواب عن استدلالهم بالبينة» فهو أن البينة مستعملة في الإثبات دون 
النفي» فلم تنقل إلى جنبة المدعى عليه لأنه ينفي بهاء ولا يثبت» واليمين مستعملة 
في النفي والإثبات جميعاًء فجاز نقلها عن المدعى عليه إذا لم ينف بها إلى المدعي 
ليثبت بها. 

وأما الجواب عن قوله: إن يمين المدعي من قوله كالدعوى» فهو أن اليمين 
حجة تخالف القول. كما أن يمين المدعى عليه. تخالف الإنكار» وإن لم يكن الإنكار 
حجة »2 فصارت يمين المدعى حجة» وإن لم تكن دعواه حجة. | 

وأما الجواب عن قياسهم على تكرار الدعوى مراراء فهو أن تكرار الإنكار لما لم 
يكن حجة للمدعى عليه» لم يكن تكرار الدعوى حجة للمدعي» ولما كانت اليمين 
حجة للمدعى عليه جاز أن تكون حجة للمدعي . والله أعلم . 

فصل: وإذا تقرر أن النكول عن اليمين لا يوجب ثبوت الحق» فهو معتبر فيما 
أمكن من رد اليمين على المدعي . 

فأما ما تعذر فيه رد اليمين على المدعى. فقد ذكر أبو سعيد الإصطخري 
مسألتين» ولهما نظائر» خرج الحكم فيها بالنكول على وجهين : 

إحدى المسألتين فيمن مات. ولا وارث لهء إلا كافة المسلمين» فظهر في حسابه 
الموثوق به دين على رجل أنكره» ونكل عن اليمين» أو شهد به شاهد واحد لم تكمل 
به البينة إلا مع يمين» فاليمين هاهنا في الرد ومع الشاهد متعذرة» لأن المستحق له 
كافة المسلمين» وإحلافهم جميعهم غير ممكن. وإحلاف بعضهم غير متعين» والإمام 
وإن تعين في المطالبة» فهو نائب» والنيابة في الأيمان لا تصح. | 

وإذا امتنع الرد في الأيمان بما ذكرناء ففي الحكم بالتكول وجهان حكاهما أبو 

أحدهما: يحكم بالنكول» لأنه موضع ضرورة خرج عن حكم الإمكان. 

والوجه الثاني : لا يحكم عليه بالتكول اعتباراً بموجب الأصلء» الذي تقدم تقريره 
ولكن يحبس حتى يحلف أو يعترف بالحق» فهذه إحدى المسألتين. 

والمسألة الثانية : فى رجل ادعى على ورئة أن ميتهم وصى إليه بإخراج ثلثه من 

الحاوي في الفقه/ ج17/ م١‏ 
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ماله وتفرقته في الفقراء والمساكين» فأنكروه» ونكلوا عن اليمين» لم يجز أن ترد 
اليمين على الوصي» لأنه نائب”'©2» ولا على الفقراء» لأنهم لا ينحصرون. 

وفي الحكم عليه بالتكول وجهان حكاهما أبو سعيد الإصطخري أيضاً تعليلاً بما 
ذكرنا. 

فأما إذا ادعى الوصي حقاً لطفل» فأنكر المدعى عليه ذلك» ونكل عن اليمين» 
لم يحلف الوصي ولم يحكم بالتكول وجهاً واحداء وكان رد اليمين موقوفاً على بلوغ 
الطفل» لأن لرد اليمين وقتاً منتظرا. 

فأما ما أوجبناه في الزكاة بنكول رب المال» فيما يدعيه من سقوطها عنه بعد 
ظهور وجوبها عليه؛ فقد ذكرنا في مواضعه أنه حكم بالظاهر المتقدم دون التكول 
الطارىء والله أعلم . 

فصل: كل حق سمعت الدعوى فيه» وجازت المطالبة به وجبت اليمين على 
منكره؛ وردت اليمين بالنكول عنه على مدعيه سواء كان الحق مالا كالعين والدين أو 
غير مال من قصاص أو نكاح أو طلاق أو عتق أو نسب . [هذا مذهب الشافعي]. 

وقال أبو حنيفة: رحمه الله كل ما لم يكن مالاً» ولا المقصود منه المال. 

وذلك ثمانية أشياء: النكاح ؛ والطلاق» والرجعة» والفيئة في الإيلاء» ودعوى 
الرق » والاستيلاد؛ والنسب. والولاءء والقذف. 


ولا تجب اليمين فيه فيه على المنكرء ولا ترد فيه أيضاً على المدعي» فلو ادعى 
رجل على امرأة نكاحاً» فأنكرته» فالقول قولهاء ولا يمين عليها. 
ولو ادعت على زوجها طلاقاًء فأنكره» فالقول قوله» ولا يمين عليه» بناء على 
أصله . وأن وجوب اليمين ليحكم عليه بالنكول» ولا يحكم بالنكول فيما لا تصح 
إباحته» فسقطت فيه البمينء واستدلالاً بأن البذل لا يصح فيهاء والتكول بذل» فلم 
يحكم فيها بالتكول» ولم ب يستحق فيها اليمين قياساً على حدود الله المحضة . 
ودليلنا: رواية ابن عباس أن النبي كَةٍ قال: «البيتَةُ عَلَى المُدّعيء وَالبْنَين على 
مَنْ أَنَكَرَ) ؛ فكان على عمومه » ولأن النبي يك أحلف ركانة بن عبد يزيد حين طلق امرأثة 
سهيمة البتة» وأنه أراد بالبتة واحدة» ولأن كل دعوى لزمت الإجابة عنها وجبت اليمين 
فيها كالقصاص» ولأن حقوق الادميين لا يمتنع فيها استحقاق اليمين اعتباراً بسائر 


م« 


حمو فهم . 


)00( في د زيادة في الولاية عن الفقراء والمساكين؛ لأنهم يت ينون. 
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فأما حقوق الله تعالى فضربان: 

أحدهما : ما لا يتعلق به حق لادمي البتة كحد الزنا وَ عد درت الخمر زلا صخ 
الدعرى 5ن ولا بارع الجوابعنه لوروه الشرع يسرة فر قول: التي 26 ١مَنْ‏ أنَى مِنْ 
هذَه القَاذُورَات شيب فَلَمَمْتََرْ بسِثْرٍ اللَّهء فَإِنّهُ مَنْ يُبْدِ لنا صَفْحَتُهُ تق حَدَ حَدَّ اللّهِ عَلَيْه. 
ولقوله ككل : دملا سَتَرْئَهُ كبك يا هَرَّالُت) ولأنه لو أقر بالزناء ثم رجع لم يُحَدَّ ولأن 
الدعوى لا تصح إلا من خصم في حقه أو حق غيره» وهو غير موجود في هذه 
الدعوى . 

فإن تعلق بالزنا حق لادمى كالقاذف بالزنا إذا طولب بالحدّ» فقال: أنا صادق فى 
دقف بالونا». :وادعاه ”هلي المقذرو .شعت حيدل هذه الاقوى»- ليكزن: الإقران.به 
مسقطاً لحد القذف. فإن أنكر المقذوف أحلفء. فإن نكل عن اليمين ردت على 
القاذف». فإن حلف سقط عنه حد القذف». ولم يجب بيمينه حد الزنا على المقذوف. 

والضرب الثاني: من حقوق الله: ما تعلق به حق لآدمي» لسرقة توجب الغرم» 
وهو حق لادمي. والقطع. وهو حق لله تعالى» فإن سقط الغرم بتحليل أو إبراء» لم 
تصح الدعوى فيه حينئذ وسقط وجوب اليمين فيهاء وإن كان الغرم باقيا صحت فيه 
الدعرى» ووجبت فيه اليمين فإن نكل السارق عن اليمين ردت على المدعي» فإذا 
حلف استحق الغرم. ولم يجب القطع. لأن الغرم من حقوق الادميين» والقطع من 
حقوق الله تعالى فأجرى على كل واحد منهما حكم انفراده» ولم يتغير بالاجتماع والله 
علو 


ب نون م 


مُخْتِصرٌ من كتاب الشَّهَادَات وَمَا دَخَلَّهُ من الرّسَالة 
بَابُ مَنْ تَجُوزْ شَهَادَتَُهُ وَمَنْ لا تجوز 
ةدر شه ل د 000 79 2 6 00 و2 
وَمَن يَشْهْد بَعْد رَدَّ شهادّتة من الجَامعٌ ومن اختلاف الخكام 
وَأَدَبِ القاضي وَغَيْرٍ ذَلِكَ 


5 0 1 كواره 8 2 0 00 2ه 02 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «لَيْسَ من النّاس أَحَدُ نَعْلْمُهُ إل أن يكون 

الال 0 00 0 - هه .هه 9 - مه - 51 
قلملا يمحم الطاعة وَالمَدُوءة حَتَىَ لا رٍ خل يَخْلِطَهمَا ب بمَعْصِيةَ ولا ب مط يمَخُض المَعغصية وَثَر كَُ 


- -. 


لمرو حت لا يَخْلِطْهُمَا شِيْئاً منّ الطاعة وَالمُوُوءة َإِذَا 1 الأَعْلَث عل الوجُلٍ اليه 
منْ أَمْرِه اللاعة وَالمُوُوءة قُبِلَثْ شَهَادَئهُ وَإِذَا كَانَ الأَغْلَبُ الأظهَرُ مِنْ أَمْرِه المَعْصِيَة 
وَخَلاف المُؤوءة ردت شَهَادَنُةُ؛ . 

قال الماوردي: وإنما فصل المزني الشهادات كتابين» أولاآً وثانيً» لأن الأول 
متصل بالحكم فأضافه إلى أدب القاضي . 

والثاني : في صفة الشاهد في القبول والرد أفرده عن الأول. 

والمقبول الشهادة» كو لعل والمردود الشهادة هو الفاسق فأما قبول شهادة من 
العدل» فلقوله تعالى: <ِوَأشْهدُوا ذَّوَيْ عَدْلِ ل منْكُم» [الطلاق: 7]. ولقوله: #ممّنْ 
تَرْضَوْنَ من الشّهَدَاءِ4 [البقرة: ] والرضا متوجه إلى العدل منتف عن الفاسق . 

18 0 0 تعالى : ؤإِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتبا فَتبيْنُوا 9 
تصبئو َوْمَاً بجَهَالَة مَتُضْبِحُو فنص مَا فَعَلتُمْ نَادِمِينَ [الحجرات: 5]. والنبأ الخبر. 
0 ل 

ولقوله تعالى: لأَمَنْ كان مُؤْمِئَاً كَمَنْ كَانَ قاسقاً لآ يَسْتؤونَ4 [السجدة: ]١4‏ 
فالمنع من المساواة إذا أوجب قبول العدل أوجنب رد الفاسق وقيل إن هانين الآينين في 
الفاسق نزلتا في الوليد بن عقبة بن أبي معيط . 

وسبب نزول الاية الأولى فيهء أن النبي كِ أنفذه إلى قبيلة مصدقا فأخذ من 
صدقتهاء وكان بينه وبين القوم. إحنء فتوجه إليهم» وعاد فأخبر رسول الله كلل أنهم 
منعوه الصدقة ولم يمنعوهء فهم بغزوهم حتى أنزل الله تعالى فيه إن جاءكم فاسق بنبأ 

وأما الاية الثانية فسبب نزولها: أنه استطال على عليّ بن أبي طالب عليه السلام 
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ذات يوم وقال: أنا أثبت منك جنان» وأفصح منك لساناًء وأهد منك سناناً فنزل فيه 
«أفمن كان مؤمناً كمن كان فاسقاً لا يستوون» يعني بالمؤمن عليّ بن أبي طالب 
وبالفاسق الوليد بن عقبة. #لا يستوون* يعني في أحكام الدنيا ومنازل الاخرة. 

وأما اسم العدل فهو العديل» لأنه معادل لما جازاه والمعادلة المساواة. وهو في 





الشرع حقيقة فيمن كان مرضي الدين والمروءة لاعتداله . 

وأما اسم الفاسق فهو في اللغة: مأخوذ من الخروج عن الشيء يقال: فسقت 
الرطبة إذا خرجت من قشرها. فسمي الغراب فاسقاً لخروجه من مألفه وسميت الفأرة 
فويسقه لخروجها من جحرها. 

[صفة العدل والفاسق] 

فصل: فإذا تقرر فرق ما بين العدل والفاسق» وجب العدول إلى صفة العدل وإلى 
صفة الفاسق» ليكون من وجدت فيه العدالة مقبولاً» ومن وجد فيه الفسق مردودا. 

فالعدل في الشهادة من تكاملت فيه ثلاثة خصال : 

إحداهن : أن يكون من أعلهاء وذلك بثلاثة أمور: أن يكون مكلفاء حراء 
ملفا : 

وليس عدم التكليف والحرية موجباً لفسقه وإن كان وجودهما شرطاً في عدالته. 

والخصلة الثانية : كمال دينه» وذلك بثلاثة أمور: 

أن يكون محافظاً على طاعة الله تعالى في أوامره مجانباً لكبائر المعاصي غير مصر 
على صغائرها. 

والكبائر: ما وجبت فيها الحدود وتوجه إليها الوعيد. 

والصغائر: ما قل فيها الإثم. 

قال الله تعالى: شان تَْيِشوا كَتَائِرَ مَائْنْهَوْنَ عَلْهُ تُكَفَّرْ عَنْكُمْ 
سَيْتَاتَكُمْ4 [النساء: .]7١‏ 

50008 الوك و لوو قد ددمي ول ةم ا 
/ وقال الله تعالى: طالّدَيْنَ يَجْتون كتائر الإثم والفواجش إلا 
اللْمَم» [النجم: ؟ما] 

وفى هذه الكبائر لأهل التأويل أربعة أقاويل: 

أحدها: ما زجر عنه بالحد. 


٠وا‏ ددغ« سح ممخختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
والثاتي : ما لا يكفر إلا بالتوبة . 


والثالث : ما زواء شرجميل عن ابن مسعوه قال: سئل رسول الله يو عن الكبائر . 
فقال: «أنْ تَدْعُوَ للّه ندا وَهُوَ خَلَقَكَ َأَنْ تَقيّلَ وَلَدَكَ مَحَافة أَنْ يَطْعَمَ مَعَكَء وَأَنْ يُرَانِيَ 


ا 00 


بحَليلّة جَاركً؛. 

والرابع : ما روى سعيد بن جبير أن رجلا سأل ابن عباس: كم الكبائر؟ أسبع 
هي؟ قال: هي إلى سبعماثة أقرب منها إلى سبع. لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع 
إصرار. فكان يرى كبائر الإثم عي ا ل 

وأما الفواحش ففيها قولان: 

أحدهما: أنها الزنا. 

والثاني: أنها جميع المعاصي . 

وأما اللمم ففيه أربعة أقاويل: - 

أحدها : أن يعزم على المعصية : تم يرجع عنها هد روى عمرو بن ديثار عن عطاء 
عن ابن عباس أن النبي كَكهِ قال: إن تر اله عفد ما وَأ عبد لكَ [آ ألقا00. 

والثاني : أن يلم بالمعصية يفعلها ثم يتوب عنهاء قاله الحسن ومجاهد. 

والثالث: أن اللمم ما لم يجب عليه حد في الدنياء ولم يستحق عليه في الآخرة 
عقاب . قاله مجاهد. 

والرابع : أن اللمم ما دون الوطء من القبلة والغمزة» والنظرة» والمضاجعة. قاله 
ابن مسعود. 

وروى طاوس عن ابن عباس قال : ما رأيت أشبه باللمم من قول أبي هريرة رضي 
الله عنه : عن النبي يَك: «كنَتَ الله عَلَى كُلُ نَفْس حَطَها من الْنَا أذرَكَ ذَلِكَ ل مَحَاله: 
فنا العيَْيْنٍ النْظرء وَاللَْسَانِ التُطق» هي النّفْسُ تَمَنَى وَتَشتّهي وَالمَوْجٌ يُصَدّقُ ذَّلكَ أؤ 
. 

فصل: والخصلة الثالثة : ظهور المروءة. وهي على ثلاثة أضرب: 

ضرب يكون شرطا في العدالة. وضرب لا يكون شرطاً فيها. وضرب مختلف 


فبه. 


8١/5 اخرجه الحاكم في المستدرك 1797/7 و الطبري في التفسير 794/117 والبغوي في التفسير‎ )١( 
,)"595( وانظر الكنز‎ ١717/7 والسيوطي في الدر المنثور‎ 
.80 /١ وابن ابن عاصم‎ 571١/1 أخرجه أحمد‎ )( 
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وأما ما يكون شرطاً فيها فهو: مجانبة ماسخف من الكلام المؤذي أو المضحك 
وترك ما قبح من الضحك الذي يلهو به . أو يستقبح لمعرفته أو أدائه . فمجانبة ذلك من 
المروءة التي هي شرط في العدالة. وارتكابها مُمْضٍ إلى الفسق . 

ولذلك نتف اللحية من السفه الذي ترد به الشهادة. وكذلك خضاب اللحية من 
السفه التى ترد به الشهادة» لما فيها من تغيير خلق الله تعالى. 

فأما ما لا يكون شرطاً فيها فهو الإفضال بالمال والطعام والمساعدة بالنفس 
والجاه» فهذا من المروءة وليس بشرط فى العدالة. 

فأما المختلف فيه فضربان: عادات» وصنائع . 

فأما العادات فهو أن يقتدي فيها بأهل الصيانة دون أهل البذلة» في ملبسه ومأكله 
وتصرفه. 

فلا يتعرى عن ثيابه في بلد يلبس فيه أهل الصيانة ثيابهم . ولا ينزع سراويله في 
بلد يلبس فيه أهل الصيانة سراويلهم» ولا يكشف رأسه في بلد يغطي فيه أهل الصيانة 
فيه رؤوسهم. 

إن كان في بلد لا يجافي أهل الصيانة ذلك فيه» كان عفواًء كالحجاز والبحر 
الذي يقتصر أهله فيه على لبس المئزر. 

وأما المأكل فلا يأكل على قوارع الطرق ولا في مشيهء ولا يخرج عن العرف في 
مضعه » ولا يعانى بكثرة أكله . 

وأما التصرف فلا يباشر ابتياع مأكوله ومشروبه وحمله بنفسه في بلد يتجافاه أهل 
الصيانة . إلى نظائر هذا مما فيه بذلة وترك تصون. 

وفي اعتبار هذا الضرب من المروءة في شروط العدالة أربعة أوجه: 

أحدها: أنه غير معتبر فيها لإباحته . 

قد ع0 رسول الله وك واشترى فيمن يزيد» واشترى سراويل بأربعة أدراهم . 


وقال: «يَا وَدَان. زِنْ وأذجخ». وقال الراوي: فأخذته لأحمله. فقال : «دَعْةُ فَصَاحبٌ 
الا ا ١‏ 


النعل ات الدلو©. وكاث 0 الله عنه يله الطريق فى 550 وهو 
متخلل بعباءة قد ربطها بشوكة. 


)١(‏ أخخرجه أ 
خر حمد ا وعبد الرزاق ١)‏ ل لم والبيهتي في الدلا 1 ا 
البداية .0١7/5‏ 8 كد 


يفل 
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وكان عمر رضي الله عنه يلبس المرقعة. ويهنأ بعيره بيده ويقوده. 

وقد اشترى علي رضي الله عنه قميصاً وأتى تَجَاراً فوضع كمه وقال: اقطع ما 
فضل عن الأصابع» فقطعه بفأس فقيل له: لو كففته؟ فقال دعه يتسلل مع الزمان. 

وعمل بالأجر في حائط وأجر نفسه من يهودية ليسقي كل دلو بتمرة. 

وما فعله الرسول كَل وأصحابه وجازء لا يجوز أن يكون قادحا في العدالة» لأن 
المروءة مشتقة من المرء» وهو الإنسان فصارت الإشارة بها إلى الإنسانية» فانتفت 
العدالة عن من لا إنسانية فيه» ولأن المروءة من دواعى الحياة . 

والوجه الثاني: أن هذا الضرب من المروءة شرط معتبر في العدالة» ولأن 
المروءة مشتقة من المرء وهو الإنسان» فصارت الإشارة بها للإنسانية» فانتفت العدالة 
عن من لا إنسانية فيه» ولأن حفظ المروءة من دواعى الحياء. وإن كان لا يفسق بهء 
لأن العدالة في الشهادة للفضيلة المختصة بهاء وهي تالية لفضيلة النبوة. 

قال الله تعالى: لمَكَيْف إِذَا جتنا مِنْ كُلّ أَمَةِ بشَهِيدٍ وَجِتْنَا بك عَلَى هَؤْلآءٍ 
شّهيدا» [النساء: .]4١‏ 

وقال الله تعالى: لوَكَدَلِكَ جَعَلَْاكُمْ أمََ وَسَطَأً لتَكُونُوأ شهَدَاءَ عَلَى الّاس وحن 
الوَسُولْ عَلَيْكُمْ شّهِيدا4 [البقرة: .]١47‏ 

وقال الله تعالى: وَانَذِيْنَ هُمْ بشَّهَادَاتِهِمْ فَائِمُونَ أُؤْلّيِكَ في جَكَاتٍ 
مُكْرَمُونَ» [المعارج : يد ةا 

وما كان بهذه المنزلة من الفضيلة امتنع أن يكون مسترسلاً في البذلة. وليس ما 
فعله الصدر الأول بذلة» لأنه لم يخرج عن عرف أهله في الزهادة والانحراف عن الدنيا 
إلى الآأخرة. 

00 مما أذْرَكَ النَّاسُ من كلام 
التبرَة إِذا لَمْ تَستّح فَاضْنَعْ ما شَعْتَ00 . 

00 والعدول عن الصيانة دليل على اطراح الصيانة والتحفظ 
في حق نفسه فكان أولى أن يقل تحفظه في حق غيره. 

والوجه الثالث: أنه إن كان قد نشأ عليها من صغره لم تقدح في عدالته وإن 





77//١17 والطبراني في الكبير‎ )١58( أخرجه البخاري (7587: 585") ومالك في الموطأ‎ )١( 
والبيهقي 19/1 وأبو نعيم في‎ ٠٠/4 وانظر التلخيص‎ )١578( والسرازي في العلل‎ 
. الحلية / نمضرة 1/8 والخطيب في التاريخ كع/ماكل والطحاوي في المشكل‎ 
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استحدثها فى كبيره قدحت في عدالته» لأنه يصير بالمنشأ مطبوعا بها وبالاستحداث 
كارا لها: 





والوجه الرابع : إن اختصت بالدين قدحت في عدالته كالبول قائماً وفي الماء 
الراكد» وكشف العورة إذا خلاء وإن يتحدث بمساوىء الناس» وإن اختصت بالدنيا لم 
تقدح فى عدالته. كالأكل في الطريق وكشف الرأس «بين الناس» والمشي حافياً» لأن 
مروءة الدين مشروعة ومروءة الدنيا مستحسنة . 

فصل: وأما الصنائع فضربان: مسترذل وغير مسترذل . 

فأما غير المسترذل كالزراعة والصناعة» فغير قادح في العدالة» لأنه 00 0 

يستغني الناس عن الاكتساب بصنائعهم ومتاجرهم وقد روي عن النبي يكل أنه قال: "| 

الوب غالا بكر صَوْمٌ وَلآ صَلاة وَيُكَفَرُ عَرَقُ الجبين في طلْبٍ الحرقة»7" . 

وروي عنه كله أنه قال: «الكَادٌ عَلَى عيّاله كَالْمُجَاهِد في سَبيل الله . 

فإن قيل: فقد روي عن النبي يلك أنه قال: «أكُدَّبُ النّاس الصّكَاغُونَ 
وَالصَّوَاغْون»9 . 

(قيل) هذا موقوف على أبي هريرة وليس ب بمسندء لأنه سمع قوما يرجفون بشيء فقال: 
كذبة قالها الصباغون والصواغون . 

وإن ثبت مسنداً فقد اختلف أهل العلم في تأويله. 

فقال بعضهم : لأنهم يعدون ويخلفون. وإخلاف الوعد كذب. 

وقال آخرون لأن الصباغين يسمون الألوان بما أشبهها فيقولون: هذا لون الشقائق 
ولون الشفق ولون النارنج . 


والصواغون يسمون الأشكال بما يماثلهاء فيقولون: هذا زرع وهذا شجرء 
وتسمية الشىء بغير أسمه كذب. 


وقال آخرون: يريدون بالصباغين الذين يصبغون الكلام فيغيرون الصدق 


)١(‏ موضوع أخرجه الطبراني في الأوسط المجمع 77/4 والخطيب في التلخيص وابن عساكر في 
التاريخ وانظر كشف الخفا 1/١‏ والكنر .)١55545(‏ 
(؟) لم أقف عليه. 


() أخرجه ابن ماجه(1907١5)‏ والبيهقي ١54/٠١‏ وكشف الخفا 141/١‏ والطيالسي في المنحة )١5(‏ 
والخطيب في التاريخ . 


6 مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
بالكذب» لأن الصبغ تغيير اللون بغيره. ويريد بالصواغين الذين يصوغون الكلام. 

فإن كانوا على التأويل الأول ردت به شهادتهم. لأن مخالفة الوعد كذب. وإن 
كانوا على التأويل الثاني» لم ترد به الشهادة. لأن مخالفة الاسم استعارةء وإن كانوا 
على التأويل الثالث» ردت الشهادة في الصباغين ولم ترد في الصواغين إذا سلموا من 
الكذب. 

وأما المسترذل من الصنائع فضربان: 

أحدهما: ما كان مسترذلاً فى الدين كالمباشرين للأنجاس من الكناسين 
والزبالين» والحجامين» أو المشاهدين للعورات كالقيم والمزين. 

والضرب الثاني: ما كان مسترذلاً في الدنيا كالنسيج والحياكة» وما يدنس 
برائحته كالقصاب والسماك. فإن لم يحافظ هؤلاء على إزالة الأنجاس من أيديهم 
وثيابهم في أوقات صلواتهم وقصروا في حقوق الله تعالى عليهم» كان ذلك جرحا في 





وإن حافظوا على إزالة النجاسة» والقيام بحقوق العدالة» ففي قدح ذلك في 
عدالتهم ثلاثة أوجه : 


أحدها: أنه يقدح فيهاء لأن الرضا بها مع الاسترزال قدح. 

والوجه الثاني : أنه لا يقدح في العدالة لأنه لا يجد الناس منها بداً. ولأنها 
مستباحة شرعا. 

والوجه الثالث: أنه يقدح في العدالة منها ما استرذل في الدين. ولا يقدح فيها ما 
استرذل في الدنياء لا سيما الحياكة لكثرة الخير في أهلها. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من شروط العدالة وأنها فعل الطاعات واجتناب 
المعاصي» ولزوم المروءة» على التفصيل الذي ذكرنا. 

فقد قال الشافعي: «ليس أحد من الناس نعلمه إلا أن يكون قليلاً بمحض الطاعة 
والمروءة. عدى لا يحلطهم بمفية ولا سحفن المعفنية وترك المروءة حتى لا 
يخلطهما بشيء من الطاعة والمروءة. 

وهذا صحيح لأن في غرائز أنفسهم دواعي الطاعات ودواعي المعاصي فلم 
يتمحض وجود أحدهما مع اجتماع سببهما وقد قال الشاعر: 
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ولأن أفضل الناس الأنبياء وقد قا الله تعالى: #وَعَصَّى اآدَمٌ رَبَهُ 
فَعَْوَئ» [طه: ١؟7١].‏ 

وقال تعالى : وَظنَّ اود أَنَمَا قَثنّهُ َاسْتغْمَرَ رَبَهُ© [ص : 5 ] وقال: لوَلقَدْ مَكَتْ 
به وَهَمْ بها لؤلا أن وَأى بُرْهَانَ 4 [يوسف : 5 1] وقال تعالى في يونس : الآ لَه إل أَنْتَ 
سُبْحَانَكَ إِنّي كُنْتُ مِنّ الظالِمِينَ» [الأنبياء: /41]. 

وقد روي عن النبي كك أنه قال: «مَا منا مَعَاسْ شِرَ الأنبيَاءِ إلا مَنْ عَصَّى الله أومَمَّ 
بِمَعْصِيَة إلا أخي يَحْيّى بنّ رَكَرِياة0". 

وقيل: إنه اختبر يحيى في كوز ماء رآه مملوءا وفرغ وهو لا يعلم. 

وقيل له: ما في [الكوز] فقال: كان فيه ماء. ولم يقل فيه ماء فيكون كذباً فتحفظ 
حتى سلم . 

ولآن: اعصئ خلى الله إبليس .وقد كانت منه طاعة في قوله. تعالى: ال بعرت رتك 
لأخوِيكهُم أَجْمَعيْنَ إل عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلِصِينَ4 [ص: 81 . 87] 

لي » لم يجز أن تكون العدالة مقصورة على 
خلوص الطاعات. ولا الفسق متقورزا على خاو المعاصي . لامتناع خلوص كل 
واحد منهما. ولا اعتبار بالممتنع فوجب أن يعتبر الأغلب من أحوال الإنسان. 

فإن كان الأغلب عليه الطاعة والمروءة. حكم بعدالته وقبول شهادته» وإن عصي 
ببعض الصغائرء وإن كان الأغلب عليه المعصية وترك المروءة» حكم بفسقه ورد 
شهادته وإن أطاع في بعض أحواله. 

قال الله تعالى: ظقَمَنْ تَقُلَتْ مَوَازِيئهُ دَأَوْلَيِكَ هُمْ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ حَفَّتْ مَوَازِيئه 
َأَوْلئِكَ الَذيْنَ حَسِرُوا أنَفْسَهُمْ في وك خالاو» الفورن” لل "اولع 

وقال الله تعالى: «يَسْألُوتَكَ عَن الْحَمْرِ وَالْمَمِسَرِ كُلْ فِنِهمَا لم كَبِيرٌ وم مَنَافعٌ للئّاس 
وَإِنْمْهُمَا أكُرَ مِنْ نَفْعِهِمَا4 [البقرة: 19 1]. 

فغلب حكم الأغلب كما غلب في الإباحة والحظر حكم الأغلب وفي استعمال 
الماء إذا اختلط بمائع . 
تتعين له من ليست بأخت فتحل . وإن كانت في جم غفير حللن له حتى تتعين له من 
(1) أخرجه الطبري 417/5 وانظر التلخيص 19494/4. 


465 يبلل سس هممختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
فوجب أن يكون حكم الأغلب أصلاً معتبراً في العدالة والفسق. 
مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَل يُقبِلُ الشَّاهِدٌُ حَنَّى يَكْبْتَ عِنْدَهُ بَخَبَرِ 


اكه 


مئْهُ أ بي أَنَهُ حة خحة. 

قال الماوردي: وقد تقرر بما ذكرنا أن العدالة فى الشهادة معتبرة بثلاثة أشياء : 
بديلنه» ومروءته» وأن يكون من أهلها. 

فأما اعتبارها بدينه» فيكون بثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يواظب على فعل الطاعات في العبادات والمعاملات. 


والثاني : أن يجتنب كبائر الإثم والمعاصي من الزنا واللواط والقتل والخصت 
والسرقة وشرب الخمر. 


والثالث: أن لا يصر على صغائر المعاصي» وإصراره عليها الإكثار منها وقلة 
الانقباض عنهاء وهذا معتبر فيه باطناً وظاهراء وثبوته عند الحاكم قد يكون من 
وجهين ٠:‏ 

أحدهما: أن يعلمه بلاس ال فيجوز أن تعدل ليد يطلفة سرز دل للجاكم أن 
يحكم بعلمه أم لا. لأنها صفة إخبار تتقدم على الحكم . 

والثاني: أن يجهل حاله فتثبت عدالته بالبينة العادلة على ما وصفنا في أدب 
القاضي. من أهل المعرفة الباطئة به. 

ولا يجوز أن يحكم بعدالته بقوله: إنني عدل» ويجوز أن يحكم بفسقه بقوله: 
إني فاسق. لأنه متهوم في التعديل وغير متهوم في الجرح» لأن العدالة توجب له حقاً 
والفسق يوجنب غليه حقا . 

فصل: وأما المروءة فقد ذكرنا ما يعتبر فيها من المروءة في العدالة وما لا يعتبر. 
وليس لما لا يعتبر منها تأثير 

وأما المغتبر منهاء فهو ظاهر في أفعال العدل. فإن عرفه الحاكم عمل فيها 
. بمعرفته . وإن خفيت عليه سأل عنها. وهل تثبت عنده بخبر أو شهادة؟ على وجهين: 

أحدهما: لا تنبت عنده إلا بشهادة» كالعدالة في الدين» ولا تثبت إلا بشاهدي 
متل كه جز يا نهار تدهم الوقت بعلت 

والوجه الثاني : أنها' بر فلت يقول من يوثق: به وإن كان واحداء لأن العدالة في 
الدين باعئة عليها. فقوي الخبر بها فأقنع . 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة /ا6١‏ 

وأما كونه من أهل العدالة في الدين فتكون بأربعة أشياء : 

ببلوغهء وعقله» وإسلامه. وحريته. 

فأما البلوغ» فإن لم يشتبه حاله فيه لكونه رجلاً مشتداً فهو مقطوع به وإن اشتبهت 
حاله فيه لكونه رجلاً» أمردء فحكم بحكم الحاكم ببلوغه يكون من أحد أربعة أوجه: 

ٍ أحدها: أن يظهر عليه شواهد البلوغ بالإثبات» إذا جعل الإثبات في المسلم 
بلوغا. 

والثاني: أن يعرف الحاكم سنه فيحكم ببلوغه إذا استكمل سن البلوغ . 

والثالث: أن يشهد ببلوغه شاهدا عدل فيحكم ببلوغه إذا استكمل سن البلوغ 
فتكون شهادة لا خبرا. 

والرابع: أن يقول الغلام: قد بلغت فيحكم ببلوغه فتكون شهادة بقوله» لأنه قد 
يبلغ بالاحتلام الذي لا يعلم إلا من جهته» لأنه قد تتغلظ أحكامه بتوجه التكليف إليه 
فكان غير متهم فيه. 

وأما العقل فيعلم مشاهدة بظهور نتائجهء ولا يحتاج إلى بينة إن خفي لإمكان 
اختباره مع الاشتباه . | 

حكى أن امرأة حضرت عند شريح في محاكمة؛ فقيل له: إنها مجنونة. فقال لها 
مختبرا: أي رجليك أطول؟ 

فمدتهما لتقدرهماء فصرفها وحكم بعقلها. 

فصل: فأما الإسلام فيعلم بأربعة أوجه: 

أحدها: أن يعلم إسلام أحد أبويه أو كليهما قبل بلوغه فيحكم بإسلامه . 

والثاني: أن يتلفظ بالشهادتين فيحكم بإسلامه. 





والثالث: أن يرى مصلياً في مساجدنا على قديم الوقت وحديثه فيحكم بإسلامه 
بظاهر الحال لا بالصلاة لأننا لا نحكم بإسلام الكافر إذا صلى . 


والرابع : أن يقول إنني مسلم فيحكم بإسلامه. وهل يحتاج إلى اختباره 
بالشهادتين مع الجهل بحاله أم لا؟ على وجهين: 
والثاني : لا يلزم اختباره بعد إقراره لجريان أحكام الإسلام عليه إن أنكر فإن علم 


1١64‏ مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
الحاكم إسلامه من أحد هذه الوجوه حكم به. وإن جهله وقامت البينة بإسلامه حكم 
به. ولم يسأل الشهود عن سبب إسلامه . 

فأما إذا شوهد في دار الزسلام على قديم الوقت وحديثه» حكم بإسلامه في 
الظاخر ما لم يعلم كفرهء لأن ميتاً لو وجد في دار الإسلام» مجهول الحال» وجب 

غسله وتكفينه والصلاة ة عليه ودفنه في مقابر المسلمين اعتبارا بظاهر الدار. 

وهل يكون الحكم إسلامه في الظاهر ويا للحكم بإسلامه في الباطن؟ على 
وجهين : 

أحدهما: يحكم بإسلامه في الباطن تبعاًء فيرث ويورث من غير استكشاف عن 
إسلامه اكتفاء بظاهره. 

والوجه الثاني : لا يحكم بإسلامه في الباطن وإن حكم به في الظاهر لأنه لو أقر 
بالكفر قبل منه وأجري عليه حكمه. ولو حكم بإسلامه في الباطن لم يقبل إقراره 
بالكفر. وأجري عليه حكم الردة» وهذا أظهر الوجهين. 

وإن حكم بإسلامه في الظاهر والباطن لم يسأل عن إسلامه إن شهد وسأل عن 
عدالته. وإن حكم به في الظاهر دون الباطن سأل عن إسلامه ثم عن عدالته. والله 
أعلم . 

فصل: فأما الحرية وهي مسألة الكتاب. فقد ذكرنا أنها شرط في قبول الشهادة» 
وليست شرطاً في صحة العدالة» لأن قوله مقبول في الفتيا والأخبار وإن لم يقبل في 
الشهادة . 

وحريته تعلم من وجهين متفق عليهما وثالث مختلف فيه: 

أحدهما: أن تلده حرة فيكون حر الأصل . 

والثاني : أن يعتقه مالك فيصير حرا بعد الرق. 

والثالث: المختلف فيه: أن يقول: أنا حرء ففي ثبوت حريته بقوله وجهان: 

أحدهما: وهو الظاهر من قول الشافعي رضي الله عنه في هذا الموضع: لا تقبل 
شهادته حتى يثبت ينبت عنده بخبر منه أو بيئة أنه حرء فكان ظاهر كلامه أن خبره في حريته 
مقبول» لأنه لما كات قوله في إسلامه مقبولاً» لأن الظاهر من الدار إسلام أهلهاء كان 
قوله في حريته مقبولاً . لأن الظاهر من دار الإسلام حرية أهلها. 





والوجه د أن قوله في حريته غير مقبول» وإن كان قوله في إسلامه مقبولاً . 
وهذا أظهر الوجهين 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 164 
والفرق بين الإسلام والحرية» أنه يملك الإسلام إذا كان كافراً فملك الإقرار به. 


ولم يملك الحرية إذا كان عبداً فلم يملك الإقرار بها. 





ويكون معنى قول الشافعي رضي الله عنه» إلا بخبر منه: يعني من الحاكم؛ لأن 
يجوز للحاكم أن يعمل بعلمه في أسباب الجرح والتعديل على القولين معاً. 

وكان بعض أصحابه يحمل الجميع على القولين في الجرح والتعديل» هل الحكم 
يعمل فيهما بعلمه أم لا؟ على قولين : 

والفرق بينهما أولى لما ذكرناه من المعنى . 

فأما قول الشافعي: ولا يقبل الشاهد حتى يثبت عنده بخبر منه أو بينة تشهد أنه 
حر. فقد اختلف أصحابنا في مراده بنفي القبول على وجهين: 

أحدهما: لا تسمع الشهادة حتى يعلم حرية الشاهد وإسلامه فيسمعها ثم يسأل 
عن عدالته بظهور الحرية والإسلام» وخفاء العدالة. 

والوجه الثاني : لا يحكم بها حتى يعلم حريته وإسلامه ويجوز أن يسمعها قبل 
العلم بحريته وإسلامه كالعدالة والله أعلم. 

مسألة : قال الشّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلا ور شهادة جار إِلَى نفْسِه وَلآ دافع 
عَنْهَاة . 

قال الماوردي: 1 . لأن من شروط قبول الشهادة أن يخلو من التهم 
لقوله تعالى: دَذَلكُمْ أَقْسَط عِنْدَ الله وَأَقَومُ للشهَادة وََدْنَى ألا تَرْتَابُوا» [البقرة: 87؟] 
والتهمة ريبة. 

. وروى القاسم بن محمد عن ابن عمر أن النبي كي قال: «لا تقل شهَادَة حَضْم 
َلآ ظنِينٍ وَلآ ذي الإخئة»”'2 فالخصم المنازع والظنين: المتهم . وذي الإحنة: العدو. 

فمن المتهومين في الشهادة وإن كانوا عدولا : من يجر بشهادته ال خفن فعا 

ا . فلا تقبل شهادته . 

فمن جر النفع أن يشهد السيد لعبده أو مكاتبه» لأنه مالك لمال عبذه » 
ومستحق أخذ المال من مكاتبه لجواز عوده إلى رقه. 

ومنها أن يشهد الوكيل لموكله فيما هو وكيل فيه» لجواز تصرفه فيه إذا ثبت» 
فكان نفعا. وفي جواز شهادته له في غير ما هو وكيل فيه وجهان: 


.7١7”/54 انظر التلخيص‎ )١( 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 





أحدهما: يجوزء لعدم تصرفه فيه. 

والوجه الثاني : لا يجوزء لأنه قد صار بالنيابة عن ذي الحق متهوماً ومنها شهادة 
الولي للمولى عليه» لأنه قد قام مقامه في النيابة عنه. 

ومنها شهادة الوصي للموصي بعد موته أو لأبيه على ماشهدبهء وتجوز شهادته 
له قبل موته لعدم ولايته . 

ومنها شهادة «الموصى له بحق» للموصي (بعل موته» إذا كان له تعلق بحق 
وصيته. وتجوز شهادته له قبل موته لعدم ولايته؛ فإن شهد لهبما لا حق له فيه قبلت 
شهادته وجهاً واحداً. بخلاف الوكيل في أحد الوجهين لأن الوكيل قد يجوز أن يتقرب 
بشهادته إلى موكله. والموصى له لا يتقرب بها إلى الموصي بعدموته . فصار الوكيل 
متهوما والموصى له غير متهوم . | ظ 

ومنها أن يكون للشاهد على المشهود له دين» فيشهد له بدين على غيره. 
فللمشهود له حالتان: موسر» ومعسر. 

فإن كان موسراً قبلت شهادته له.لأنه لا يجر بها نفعاً لوصوله إلى دينه من 
او 


وإن كان معسراً فله حالتان: 

إحداهما: أن يحكم بفلسه» فلا تقبل شهادته له. لأن ما شهد به من الدين صائر 
إليه . فصار نفعا يترحم به. 

والحالة الثانية : أن لا يحكم بفلسه. ففي قبول شهادته له وجهان: ‏ 

أحدهما : وهو الأظهر أنها لا تقبل. لأنه يستحق بها مطالبة المعسر بدينه 
كالمحكوم بفلسه. 

والوجه الثاني : قاله أبو حامد الإسفرايبني: تقبل شهادته له وإن لم تقبل إذا حكم 
بفلسه . وفرقا بين المعسر والمحكوم بفلسه. بأنه قد حكم له بمال التفليس ولم يحكم 
له يمال المعسر» وهذا الفرق لا يمنع من تساويهما في غيره» وهو وصوله إلى حقه بعد 
تعذره. 

ومنها شهادة الشريك لشريكه فيما هو يشركه فيه» لأنه يصير شاهداً لنفسه. فإن 
شهد له بما ليس بشريك» جاز بخلاف الوكيل» لأن للوكيل نيابة وليس للشريك نيابة. 
ولهذا نظائر تجري على حكمها. 

فصل: فأما دفعه بشهادته ضرراًء فهي الشهادة بضد ما ذكرنا في ضده فمنها شهادة 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 15١‏ 
السيد بجرح من شهد على عبده أو مكاتبه» لأنه يدفع بها نقصاً في حقه. وكذلك 
شهادة الوكيل بجرح شهود شهدوا على موكله. 

ومنها شهادة الوصي بالإبراء من دين كان على الموصي . لأنه يدفع بها المطالبة 

ومنها أن يشهد الموصى له بعزل مشارك له في الوصية. لأنه يدفع بها مزاحمته 

ومنها أن يشهد غرماء المفلس بالإبراء من دين كان على المفلس» لأنهم يدفعون 
بها مزاحمة صاحب الدين لهم . 

ومنها أن تشهد القافلة بجرح شهود شهدوا بالقتل الخطأء لأنهم يدفعون بها 
تحمل الدية عن أنفسهم . إلى نظائر هذا. والله أعلم 

[القول في شهادة العدو والخصم] 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ رضي اللّهُ عَنْهُ : ا عَلَى حَصْم لأنَّ المرقة 5 مُوْضِعٌ 


عداوَة»). 





قال الماوردي: وأما شهادة العدو على عدو فمردودة لا تقبل . وأجازها أبو 
حنيفة. احتجاجاً بقوله تعالى: لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَين من جَالِكم» [البقرة: 85؟] 
فكان على عمومه . ولأ الدين:والعدالة 'يمتعان من الشهادة بالزور. 


ولأن العداوة إن كانت في الدين لم تمنع من قبول الشهادة» كما تقبل شهادة 
المسلم على الكافر مع ظهور العداوة . وإن كانت في الدنيا فهي أسهل من عداوة الدين 
فكانت أولى أن تقبل . 


ودليلنا: قوله تعالى: لذَلِكُمْ أَقْسَط عِنْدَ اللّه وَأقومُ للْشَهَادَة وََدْتَى أل ترئابُوا» . 
والعداوة من أقوى الريب. 


وروي أبو داود في سننه. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي جَلهِ 
قال: : «لآ تقل شَهَادَة حَائنٍ وَلآَ خَائِئَةِ ولا رَانِ وَل زَايَة وَل ذي غَمْر عَلَى أعيْوه90 . 


والغمر: العداوة. وهذا نص. 


ولأنها شهادة تقترن بتهمة » فلم تقبل كشهادة الوالد للولد. 





)0غ( أخرجه أبو داود )71٠0(‏ والبيقهى 1600/6 
الحاوي في الفقه/ ج7١/‏ م1١‏ 


ذ“دا)# هشه هسح ممختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

وأما الجواب عن عموم الاية فمن وجهين: 

أحدهما : تخصيصها بأدلتنا . 

والثاني : حملها على التحمل دون الأداء . 

فأما الجواب عن قولهم أن الدين والعدالة يمنعان من الشهادة بالزور وهو أن هذا 
المعنى لما لم يبعث على قبول شهادة الوالد للولد لم يوجب قبول شهادة العدو على 
عذوه. 

وأما الجواب عن قولهم: إن العداوة في الدنيا أسهل: فهو أن العداوة في الدين 


يبعث على العمل بموجبه فزالت التهمة فيه. والعداوة في الدنيا أغلظ للعدول بها عن 
أحكام الدين. 


وإذا كان ذلك لم تقبل شهادة المقذوف على القاذف ولا المغصوب منه على 
الغاصب ولا المسروق منه على السارق وولي المقتول على القاتل والزوج على امرأته 
إذا زنت في فراشه» إلى نظائر هذ 
وإذا منعت العداوة من الشهادة على العدوء لم تمنع من الشهادة له لأنه متهوم 
في الشهادة عليه وغير متهوم في الشهادة له. ا الي 
تسقط به الشهادة. 
[القول في شهادة الخصم على خصمه] 


فصل: وأما شهادة الخصم على خصمه فترد فيما هو خصم فيه لرواية القاسم بن 
محمد عن ابن عمر أن النبي ككل قال «لآ تُقبَل شَهَادَة حَضْمِ وَل ظِينٍ وَل ذِي الإخئةه. 

ولأن الخصومة تؤول إلى العداوة» والعداوة تمنع من قبول الشهادة» ويجوز أن 
يشهد لخصمه وإن لم يشهد عليه. فلو شهد عليه ولا خصومة بينهما ثم قذف المشهود . 
فلو عليه الشاهد فصار بالقذف خصماً قبل الحكم بشهادته . لم ترد وجاز الحكم بها مع 
حدوث الخصومة والعداوة بخلاف حدوث الفسق قبل الحكم بالشهود. ولأن حدوث 
الخصومة والعداوة ليس بجرح يوجب رد الشهادة» ولو منع حدوث ذلك. من الحكم 
بها لما صحت شهادة على أحدء لأنه يقدر على إسقاطها بحدوث نزاع وخصومةوما 
أدى إلى هذا بطل اعتباره . 

[شهادة الصديق لصديقه] 


قفصل: وتقبل شهادة الصديق لصديقه » وإن كان ملاطفاً» والمللاطف» والمهادي. وبه 
قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء . 


مختصر من كتاب الشهادات. ما دخله من الرسالة بيلحل 
وقال. مالك: لا تقبل شهادة الصديق الملاطف لصديقهء وتقبل شهادة غير 
الملاطف , لتوجه التهمة إليه بأن يشهد له بمال يصير إليه بالملاطفة بعضه.. فقناز جارا 


ودليلنا: هو أن المودة مأمور بهاء والهدية مندوب إليها. فلم يجز أن يكون 
ورود الشرع بها موجباً لرد الشهادة» وبهذا المعنى فارق العدو لورود الشرع بالنهي عن 
العداوة . 

ولأن ذوي الأنساب من الإخوة والأعمام قد يجوز أن ينتقل إليهم بالميراث 
فاشهدوا به وسائر أمواله. ثم لا يمنع ذلك من قبول الشهادة. والصديق الملاطف لا 
يستحق الميراث فكان. أولى. أن يكون مقبول الشهادة. 

ولاا ورجه. لما ذكر من جواز عوده إلى الصديق بالهدية» لأنه قد يجوز أن 
يهاديه [ولا يهاديه]ء ويجوز أن يموت قبل مهاداته ويجوز إذا هاداه أن يعدل إلى غيره 
من أمواله فلم يكن لتعليل المنع بهذا وجه والله أعلم. 

مسألة : 3 الشافعيٌ رَضي اللّهُ عَنْهُ: ١‏ وَلَا لولد بَنيهِ وَل لوَلّد بات وَإِنْ سَمْلُوا 
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هاته ته وَإن بَعدوا». 


قال الماوردي: وهذا صحيح» لا تقبل شهادة الوالد لمولديه به وإن سفلواء ولا 
شهادة الولد لوالديه وإن بعدوا.. 

وهذا قول مالك وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء. 

وقال أبو إبراهيم المزني وداود بن علي: شهادة الوالد لولده والولد لوالده 
جائزة . 

وبه “فاك 3 الخطاب وعمر بن عبد العزيز احتجاجاً بقوله تعالى: #كونوا 
قَوَامِينَ بالقشط شُهَدَاءَ للّه وَلَوْ عَلَى أنْمْسِكُمْ أو الْوَالِدِيْن وَالأَفْرَبيْنَ4 [النساء: ]١10‏ 
ولا يؤمر 0 في هذه الشهادة إلا وهي مقبولة ولأن علي بن أبي طالب كرم الله 
وجهه حاكم يهودياً إلى شريح في درع ادعاه في يده فأنكرها. فشهد له ابنه الحسن عليه 
السلام فرد شهادته . 

وقال: يا أمير المؤمنين» كيف أقبل شهادة ابنك لك؟ 

فقال علي عليه ا وجدت هذا؟ أو في أي سنة. وعزله ونفاه 
إلى قرية يقال لها بالصفاء نيفاً وعشرين يومآء ثم أعاده إلى القضاءء ولأن الدين 
والعدالة يحجزان عن الشهادة بالزور والكذب. 
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سح د الشهادات وما دخله من الرسالة 

ودليلنا قوله تعالى: #دّ دَلِكُمْ أَقْسَطٌ عِنْدَ الله وَأَقفُوَمٌ لِلشَّهَادة وَأَدْتَى أل 
تَوْتَائُوا» [البقرة: 787] والريبة متوجهة إلى شهادة بعضهم بعضا لما جبلوا عليه من 
الميل والمحبة . ولذلك قال النبي كَل «الوَلَدُ مَحْرنَةٌ مَجْبنَة عه مكل :3 

وروي عنه كلهِ أنه قال لعائشة رضي الله عنها (يا عائشة فاطمة بضعة مني يريبني 
ما يريبها»”"© فدل على أن الولد بعض أبيه . 

وقد قيل في تأويل قوله تعالى: طوَجَمَلُوا لَهُ مِنْ عباده جُرْءا© [الزخرف: ]١١‏ 
أي ولدافصارت الشهادة له كالشهادة لنفسه 

وروي عن النبي كَل أنه قال لأبي معشر الدارمي: «أنت وَمَالَكَ لأَبِيِكَ» فصارت 
الشهادة بمال أبيه كالشهادة بمال نفسه . 

وذكر الشافعي حديثاً رواه عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن 
الي كك «لا تقبلُ شَهَادةٌحَائنِ ولا حَائئَةِ ولا مَحدُودِ حَدًا َلآ ذي غمر عَلَى جيه 
وَلَا م مُجَوَبٍ في شَهَادةِ زُورِ وَل ظَنِينٍ في قَرَابَةِ َلآ وَلآَءِ ول شهَادة القانع لأهل الْبَيْتِ» 
ووصل بذلك ١و‏ شهَادَة الوّلّد لوَالده وَل الوَالد لِوَلّده» ثم قال وهذا لا يشبته أهل 
النقل؛ فإن ثبت هذا فهو نص. وإن لم يثبت ففي قوله: «وَلاً ظَنِينٍ في قَرَابَةه دليل على 
الوالد والولد. 
وروي عن النبي يل أنه قال: «إنَّ يب مَا أَكَنَ الجُلُ مِنْ كشيه إن ولَدَهُ مِنْ 
كسشبه» وهو لا يجوز أن يشهد لكسبه. 

ولأن ورود النص بالمنع من شهادة الظنين وهو المتهم يوجب المنع من شهادة 
الوالد للولد لأنه متهم . 

فأما الجواب عن الآية فمن وجهين: 

أحدهما: أنها دالة على الشهادة عليهم لا لهم . 

والثاني : أنه لما قرنها لنفسه في قوله طشُهَدَاء لله وَلَوْ عَلَى أَنْمْسِكُمْ أو الْوَالِدين» 
دل على خروجها مخرج الزجر. أن يخبر على نفسه. أو ولديشر العق: 

ولا يمنع الدين والعدالة من رد الشهادة» كشهادة السيد لعبده ومكاتبه. وأما 
إنكار علي عليه السلام على شريح» فلآن شريحاً وهم في الدعوى؛ لأن علياً عليه 
السلام ادعى الدرع للمسلمين في بيت المال» ولذلك استشهلي بابنه الحسن » ولم يدعها 





(0) انظر كش ف الخفا 47١٠/5‏ والكتز (44015). 
(١‏ أخرجه البخاري 4/ 077 5" والبيهقي/ا/ 255 .7١1/١١‏ 
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لنفسه. وإنما كان في الدعوى نائباً عن كافة المسلمين كالوكيل. فوهم شريح وظن أن 
الدعوى لنفسه. ولذلك أنكر علي عليه السلام وعزله» لأنه لم يثبت في الفحص عن 
حقيقة الحال» فيعلم بها جواز الشهادة» فصارت دليلاٌ على المنع من شهادة الولد 
والد.. 
فصل: وأما ا و ان دن لكت لأنه 
لا يتهم في الشهادة عليه مف وإن كان متهماً في الشهادة له 
وأما شهادة الولد على والده فتقبل في كل ما يجوز أن يستحقه الولد على والده 
من جميع الحقوق. وفي قبولها فيما لا يجوز أن يستحقه الولد على والده من حد قذف 
أو قصاص ففيه قولان: 
أحدهما: لا تقبل» لأنه لما لم يقتل بقتله لم يقتل بقوله: كالعبد في الشهادة على 
الحر. 
والقول الثاني : وهو الأصح تقبل شهادته عليه كما تقبل في غيره كالحر تقبل 
شهادته على العبد وإن لم يقتل بالعبد. 
وأما الولد من الرضاع والوالد من الرضاع فشهادة بعضهم لبعض عليه فمقبولة» 
بخللاف النسب. لاختصاص الرضاع بتحريم النكاح . وبفارق السب فيما عداه من 
أحكامه في التوارث ووجوب النفقة والعتق بالملك» وليس تحريم النكاح بمانع من 
قبول الشهادة . 


[القول في شهادة الأقارب بعضهم لبعض من غير الأصول والفروع] 
وأما من عدا عموم الاباء والأبناء من المناسبين كالإخوة والأخوات وبنيهماء 
والأعمام والعمات وبنيهماء والأخوال والخالات وبنيهماء » فتقبل شهادة بعضهم 
البعض . وهو قول الى حبنة رجهو النتياة. 
وقال الأوزاعي: لا أقبلها من ذي.محرم كالوالد والولد. 
وقال مالك: أقبلها في كل حق إلا في النسب لأنه منهم باجتذابه والتكثر. 


وكلا المذهبين فاسد» أن عمر وابن الزبير أجازاه وليس 4 مخالف فصار 
إجماعا. 
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لأنه نسب لا يوجب العتق والنفقة فلا يمنع من قبول الشهادة كغير المحرم من 
ذوي الأنساب. 
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وأما شهادة المعتق لمعتقه من أعلى وأسفل فمقبولة في قول الجمهور. 
ومع شريح من قبولها كالولادة» وهذا خطأء وقد أنكره علي عليه السلام عليه 
لأن الولاء لا يمنع من وجوب النفقة» وهذا أبعد من ذوي الأنساب البعيدة لتعديهم 
مسألة : قَالَ الشّافعي رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «وَلآ مَنْ يُعْرَفُ بِكثْرَة الغلّط أو العَفْلّة». 


ك5كا 





قال الماوردي: أما الضبط والتيقظء فهما شرطان في قبول الشهادة. ليقع 
السكون إلى صحتهاء فإن حدث من الشاهد سهو أو غلط» فإن كان فيما شهد به» ردت 
شهادته وإن كان سهوه وغلطه في غير تلك الشهادة نظر: 

فإن كان الأغلب عليه السهو والغلط ردت شهادته» وإن لم يكن ذلك جرحاً في 
عدالته. لأن النفس غير ساكنة إليه إلى شهادته لحملها في الأغلب على السهو والغلط . 

وإن كان الغالب عليه التيقظ والضبط» قبلت شهادته وإن غلط في بعض أخباره 
ونيرا» لاه حامق | عد يان من ديو أن قلطا ١‏ 

وهذارسول الله كك قد سها وقال: (إِنّمَا أَسْهُو لَأَسْنَّ» وإذا كان لا يخلو ضابط من 

غلط ولا غافل من ضبط وجب أن يكون المعتبر الأغلب. كما يعتبر في الطاعات 
. والمعاصي أغلبها فيكون العدل والفسق مغعيرا ما بعلب هن طاعة أو معصية. وكذلك 
الضبط والغفلة. 


[القول في شهادة الزوجين] 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كُنْتُ لآ أجيز زُ شَهَادَة الوَجُل لامراته 
نه ينها مَا أَجَرْتُ شَهَادَة الأخ ليه إِذَا كان يَرئه» . 

قال الماوردي: اختلف الفقهاء في شهادة كل واحد من الزوجين لصاحبه . 

فذهب الشافعي رحمه الله إلى جوازها وقبول شهادة الزوج لروجته. وقبول 
الزوجة لزوجها. ظ 

وقال النخعي وابن أبي ليلى لا تقبل شهادة الزوجة لزوجها؛ لأنه إذا أيسر وجب 
لهاعليه نفقة الموسرين. وتقبل شهادة الزوج لزوجته» لأنه ليج نيانفعا: 


وقال أبو حنيفة: لا تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه ويشبه أن يكون قول 
مالك» على قياس قوله في الصديق الملاطف. 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ١1‏ 

احتجاجاً بقوله تعالى: «وَجَعَلَ بَِنَكُمْ مَوَ مَوَدَةٌ ور رَحْمَة4 [الروم: .]١‏ وذلك من 
موجبات الارتياب والتهمة . 

وقالوا: ولأنه سبب لا يحجب من الإرث» فوجب أن يمنع من الشهادة كالأبوة 
والبتوة: 

قالوا: ولأن الميراث يستحق بنسب وسبب فلما كان في الأنساب ا يمنع من 
قبول الشهادة» وجب أن يكون في الأسباب ما يمنع من قبول الشهادة. 

وتحريره: أنه أحد نوعى ما يورث به فوجب أن يكون منه ما ترد به الشهادة 
كالنشب. 

قالوا: ولأن اجتماعهما في المقام والظعن وامتزاجهما في الضيق والسعةء 
واختصاصهما بالميل والمحبة» قد جمع من أسباب الارتياب المانعة من قبول 
الشهادة . فوجب أن ترد به الشهادة . 

ودليلنا عموم قوله تعالى: «وَاسْتَشْهِدُوا شَّهِيدَيْن مِنْ رجَالِكُمْ4 [البقرة: 87؟] 
فوجب أن يكون على عمومه. 

وروى مجالد عن الشعبي عن متوية نو غقلة” أن يهوديا كان سوق افرزاء على 
حمار فنخسها فرمى بهاء فوقع عليهاء فشهد عليه زوجها وأخوها عند عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه وقبل شهادتهما. وقتله وصلبه . 

وقال سويد بن غفلة: إنه لأول مصلوب صلب بالشام . 

وليس لعمر مخالف في الصحابة مع انتشار القصة فثبت أنه إجماع لا مخالف له 
ولأن بينهما صلة لا توجب العتق فلم يمنع من قبول الشهادة» كالعشيرة ولأنها حرمة 
حدثت عن صلة» فلم تمنع من قبول الشهادة» فاباء الزوجين وأبنائهما ولأنه عقد على 
منفعة فلم يوجب رد الشهادة كالإجارة. 

ولأنه عقد معاوضة فلم يمنع من قبول الشهادة كالبيع . 

فأما الجواب عن قوله تعالى: لوَجْعَلَ بَْتَكُمْ مُوَدَةَ وَرَحْمَة4. فهو أن المودة لا 
توجب رد الشهادة كالأخوين وعلى أنه قد يحدث بينما تباغض وعداوة تزيد على 
الأجانب؛ فلو جاز أن يكون هذا المعنى علة في المنع لفرق بين المتحابين 
والمتباغضين ولا فرق بينهما فبطل التعليل. 

فأما الجواب عن تعليلهم بعدم الحجب عن الميراث» قياساً على الاباء والأبناء 
فليس عدم الحجب عن الميراث علة في رد الشهادة» لأننا نرد شهادة من لا يرث من 
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الأجداد والجدات» وإنما العلة» البعضية الموجبة للعتق التي تجري على العموم فيمن 
ترد شهادته بالنسب» فصار هو علة الحكم وهو معدوم في الزوجية فزال عنها حكمه. 

وأما الجواب عن قياسهم على النسبء بأنه أحد نوعي الميراث. فهو فاسد 
بالولاء. ثم ليس الميراث علة لما ذكرنا من أن في الوالدين المولودين من لا يرث 
وشهادته مردودة» والإخوة والأخوات والعصبات يرئثون وشهادتهم مقبولة. 

وأما الجواب عن استدلالهم باجتماع أسباب التهمة في رد الشهادة فهو أن انفراد 
كل واحد من هذه الأسباب لما لم توجب التهمة في رد الشهادة» لم يضر اجتماعها 
موجباً للتهمة في رد الشهادة. لأن الاجتماع في المقام والظعن لا يوجب رد الشهادة 
كالأصحاب. لأن الاجتماع في المودة والرحمة لا توجبها كالأصدقاءء والامتزاج في 
ا 

وأما ابن أبي ليلى فيقال له: ب ادوع يعارز تي رجرب ليه 4 16 
إذا أعسر بها ولا يوجب بذلك رد شهادته لهاء كذلك انتفاعها بيساره فيما يجب لها من 
نفقة الموسرين لا يوجب رد شهادتها له. والله أعلم. 

[القول في شهادة أهل 0 

مسألة : قَالَ الشَّافِعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلآ أرُدُ شَهَادَة الج مِنْ أل الأَهْوَاءِ إذَا 
كَانٌ لآ يَرَى أن يَشْهَدَ لمُوَافقه بتصَديقه وَقجُولِ يمينه ل باللّه 
وَمَعْصِيَةَ تَجبُ بها النّادُ أؤلَى أَنْ تَطيب التّفْسُ وها ِنْ شَهَادة من يكت المَأكم فها 
َكل من تَأَوَلَ حَرَاماً عِنْدَنا فلِهِ حَدٌ أو لآ حَدّ فِيْهِ لَمْ ترد ذَلِكَ سَهَادَئْهُ أ تق أن مدن 
حمل عَنهُ الديْنُ وجُعِلَ عَلَمَا في البْْدَانِ مِنْهُمْمَنْ يَستَحلُ المُئْعَة وَالدينا رَ يالدَيْتَارَيْنِ نقَدَا 
وَهَذَا عِنْدَنَا وَغَيِْنَا حَرَامٌ وَأَنَّ منْهُمْ مَنْ اسْتَحَلٌ سَفْكَ الدّمَاءِ وَ شئْء 
الشُرْك وَمِنْهُمْ مَنْ تَأَوَلَ فَاسْتَحَلٌ كل مُسكرٍ غَيْرَ الَجَمِرٍ وَعَاب عَلَى مَنْ حَرَمَهُ وَل لم 


كن م يُقْتَدَى به َلآ مِنَّ التَّبِعيْنِ بَعْدَهُمْ رَدّ شَهَادَة أحَدٍ بِتَأُويْل وَإِنْ 





1 

: 

ما 
0 


قال الماوردي: وهذا فصل قد اختلط كلام أصحابنا فيه ممن تفرد بالفقه دون 
أصولهء فوجب أن تقرر قاعدته ليعلم بها قول المختلفين» وما يوجبه اختلافهم فيه من 
تعديل وتفسيق وتكفير. 

فنقول: من تدين , بمعتقد من جميع الناس صنفان : 

صنف ينطلق عليهم اسم الإسلام. وصنف لا ينطلق عليهم اسمه. 
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فآما من لا ينطلق عليهم اسم الإسلام» فهو من كَذَّب الرسول يلد ولم يتبعه . 
فخرج بالتكذيب وبترك الاتباع من ملته» فهؤلاء كلهم ينطلق عليهم اسم الكفرء وسواء 
من رجع منهم إلى ملة كاليهودء والنصارى أو لم يرجع إلى ملة كعبدة الأوثان وما عظم 
شمس ونار. وجميعهم في التكفير في رد الشهادة سواء . 

وإن فرق أبو حنيفة بين أهل الملل وغيرهم» فأجاز شهادة أهل الملل بعضهم | 
لبعض ورد شهادة غيرهم . 

وأما من ينطلق عليهم اسم الإسلام» فهو من صدق الرسول كَل واتبعه» فصار 
بتصديقه على النبوة من جملة أمته وبصلاته إلى القبلة داخلاً في ملته. فخرجوا بانطلاق 
اسم الإسلام عليهم أن يجري عليهم أحكام من لم يجر عليه اسم الإسلام من الكفار. 
فهذا أصل. 

ثم ينقسم من ينطلق اسم الإسلام عليه ثلاثة أقسام: موافق» ومتبع» ومخالف. 

وأما الموافق: فهو من اعتقد الحق وعمل به» فكان باعتقاد الحق متديناً وبالعمل 
به مؤديً» فهذا مجمع على عدالته في معتقده وقوله مقبول القول في خبره وشهادته. 

[القول في شهادة المتبع] 


فصل: فأما المتبع: فهو من عمل بالحق ولم يخالف في المعتقد. كالمقلد من 
العامة للعلماء. فإن كان التقليد في الفروع فهو فرضه» وهو عدل في معتقده وعمله. 
وإن كان تقليده في أصول التوحيدء فمن جوز تقليده فيها جعله عدلاً في معتقده 
وعمله. ومن منع التقليد فيها جعله مقصراً في معتقده ومؤدياً في عمله . وعدالته معتبرة 
بسكون نفسه ونفورهاء ل اموي ا ري قو لودل 
وإن كان نافر النفس منه خرج من العدالة. 
[القول في شهادة المخالف] 


فصل: وأما المخالف فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يخالف في العمل. 

والثاني : في المعتقد. 

فأما المخالف في العمل» فهو أن يعتقد ما لا يعمل به» فإن كان في مباح فهو 


على عدالته» وإن كان في واجب فسق به وخرج عن عدالته» لأنه تعمد المعصية بترك 
ما اعتقد وجوبه ويكون كالعمل بما اعتقد تحريمه . 


الصسسسسسسلب سح مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

وأما المخالف في المعتقد فمختلف الحكم بخلافه فيما انعقد عليه الدين. 
والدين منعقد على فروع وأصول. 

فالأصولء ما اختص بالتوحيد والنبوة. والفروع ما اختص بالتكليف والتعبد. 
وللأصول فروع» وللفروع أصول. 

فأما أصول الأصولء. فما اختص بإثبات التوحيد وإثبات النبوة. وفروعه ما 
اختص بالصفات وأعلام النبوة. 


وأصول الفروع ما علم قطعاً من دين الرسول ككل وفروعه ما عرف بغير مقطوع 


فأما المخالف في أصول التوحيد والنبوة» فمقطوع بكفره» ويخرج من انطلاق 
اسم الإسلام عليه» وإن تظاهر به. فلا تثبت تثبت له عدالة ولا تصح له ولاية ولا تقبل له 
شهادة . 

وأما المخالف في فروع الأصول من الصفات وأعلام النبوة» فإن رده خبر مقطوع 
بصدقه من قران أو سنة وأثرء كان مخالفه كافراء لا تثبت له عدالة» ولا تصح له 
ولاية» ولا تقبل له شهادة. كذلك ما ردته العقول واستحال جوازه فيهاء وما لم يرده 
خبر مقطوع بصدقه» ولا عقل يستحيل به نظر. فإن اتفق أهل الحق على تكفيره به 
سقطت عدالته ولم تصح ولايته ولم تقبل شهادته» وإن اختلف أهل الحق في تكفيره 
به فهو على العدالة وصحة الولاية وقبول الشهادة. 

فهذا أصل مقرر في الأصول يغني عن ضرب مثل وتعيين مذهب. 

[القول في شهادة جاحد فروع الدين] 


فصل: وأما الفروع: فأصولها كالأصول. فما علم قطعاً من دين الرسول يٍَِ 
بإجماع الخاصة والعامة عليه» كوجوب الصلاة وأعدادها. واستقبال الكعبة بها. 
ووجوب الزكاة بعد حولها. وفرض الصيام والحج وزمانهما. وتحريم الزنا والربا 
والقتل والسرقة. 

فإن جحد وجوب أحدها أو اعتقد في الصلاة نقصاناً منها أو زيادة عليها. أو غير 
الصيام والحج عن زمانهما من تقديم أو تأخير. أو زاد في القران أو نقص منه بعد 
انعقاد الإجماع عليه» فهو كافر. لأنه جحد بهذا الخلاف ما هو مقطوع به من دين 
الرسول يك فصار كالجاحد لصدق الرسول يَلهِ فلا تثبت ت له عدالة ولا تصح له ولاية 
ولا تقبل له شهادة. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
فصل: وأما الفروع التي ليست بأصولء. فالخلاف فيها على ضربين: 
أحدهما : في الأداء . 
والثاني : في الأحكام . 
فأما الخلاف في الأداء المنتحلة فهو على ثلاثة أضرب : 


١و‎ 





أحدها: ما اعتقد به تكفير مخالفة واستباحة ماله ودمه. كمن يرى من الخوارج؛ 
بموالاتهم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما تكفير جميع الأمة. وكالغلاة يرون 
بمعتقدهم في علي بن أبي طالب عليه السلام» تكفير جميع الأمة. 

يرى الفريقان: بهذا المعتقد أن دار الإسلام دار إباحة في قتل رجالها وسبي 
ذراريهاء وغنيمة أموالها. فيحكم بكفر من هذا اعتقاده من الفريقين لأمرين: 

أحدهما : لتكفيرهمٍ السواد الأعظم المفضي إلى تعطيل الإسلام ودروسه» وقد 
قال َك : ئرق متي عَلَى تَلآثْ وَسَبْعِينٌ فزقة منها وَاحَدَةٌ َاجِيّة . قيلٌ : وَمَا هي؟ 
قالَّ: السَوَادٌ الأَعْظُم) . 

اي 7 سول وقدقال 


وقال يوم الح كلاماً شهده 5 الغفير : 2 إَِ دمّاء؟ كمْ وَأمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمُ 
عَرَامٌ عَلَيكُمْ كَكُرْمَة يَْمِكُمْ هذا في شَهْرِكَمْ هذا في بَلَدكُمْ هذاه . 
فكانوا أبعد الناس من العدالة وأولاهم برد الشهادة. 
[شهادة معتقد كفر مخالفه] 


تعرض بعرض برآنه م الأول من الصحابة والتابعين لهم بإحسان حكم 
بكفره» لرده على الله تعالى في قوله: ولد روي اللا عن القرود ! يفون قو 
الشّجَرَة» [الفتح: 18] وردة على رسوله في قوله: «أَصْحَابِي كالنُجُوم بأَيْهمْ افتَديْثُمُ 


امور 


اهتديتم» 

وقوله يل: «حَيْدُ النّاس قَرْنِي ثُمَ الَّذَيْنَ يَلّونَهُمْ» فتسقط عدالتهم وترد شهادتهم 
بكفرهم . 

وإن لم يتعرضوا لتكفير الصدر الأول واعتقدوا فيهم الإيمان» وتفردوا بتكفير 


أهل عصرهم فهم أهل ضلال يحكم بفسقهم دون كفرهم» فتسقط عدالتهم وترد 
شهادتهم بالفسق دون الكفر. 


الالال تشسغطسطسطي حم مبتختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


[شهادة مبتدع الرأي] 


فصل: والضرب الثالث: أن يبتدع رأياً ولا يعتقد به تكفير مخالفه فهو على 
ضربين : 

أحدهما : أن يرتكب فيه الهوى ولا يتمسك فيه بتأويل: فهر شال يحكم يفسقه 
ورد شهادته. قال الله تعالى: «وَأَمًا مَنْ حاف مَقَامَ رَبّهُ وَنهَى النَفْسَ عَن الْهَوَى . َإِنَّ 
الْجَنَهَ هي الْمَأُوَى4 [النازعات : ٠5غ» .]5١‏ وسنة عمر رضي الله عنه في صبيغ . وكان 
من أهل-المدينة يطوف بها ويسأل عن الشبهات ويميل إلى المخالفة. فأمر به وضرب 
بالجريد وشهر بالمدينة ونفي عنها. 

وقال الشافعي رحمه الله في بعض أهل الأهواء: سنتي فيه سنة عمر في صبيغ 
ولأن من ارتكب الهوى ولم يتبع ل إذ لا يفرق بين حق وباطل 
ولا بين صحيح وفاسدء ولأن الهوى أسرع إلى الباطل من الحقء لخفة الباطل وثقل 
الحق. 

فصل: والضرب الثاني: أن يتمسك فيما ابتدعه بتأويل فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يخالف به الإجماع من أحد الوجهين: إما أن يدفع ما اعتقده 
الإجماع . وإما أن يدفع بمعتقده الإجماع . 

فإن دفع بمعتقده الإجماع» فلا يخلو أن يكون إجماع الصحابة أو إجماع غيرهم . 
0 0 المتحابة صل ضل به وحكم بفسقه ورد شهادته لقوله النبي كَل : دلا 

وقال كي : 3-3 بسني وَسْئَّةَ الخْلَمَاءَ الا لين منْ بَعْديء عَضُوا عَلَيَْ 
بالنواجز وَإِيّاكُمْ وَمُحْدَنَات الأمُور َإِنَّ كل مُحْدَنةبدْعَةٌ وَكلُ بذْعَة ضَادّلَة وَكُلٌّ ضَلدْلة 
في الثّار» . 

وإن خالف به إجماع غير الصحايةء فإن كان ممن يقول إن الإجماع هو إجماع 
الصحابة دون غيرهم» ويعتقد استحالة إجماع غيرهم لتباعد أعصارهم كان على عدالته 
وقبول شهادته . 

وإن كان ممن يقول بإجماع كل عصر. فسق بمخالفة الإجماع وردت شهادته . 

فصل: والضرب الثاني : وأن لا يخالف بمعتقده الإجماع» فهو على ضربين: 

أحدهما: أن تفضي به المخالفة إلى القدح في بعض الصحابة . فهو على ضربين : 
سب جرح . 
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فإن كان القدح سبآء فسق به وعزر من أجله. 

وروي عن النبي كه أنه قال: «مَنْ سَبٌ نيا فَقَدْ كر وَمَنْ سَبٌ صَحَابِيًا فقذ 
فَمسَنَقَّ) . 

وليس من عاصر الرسول يك وشاهده كان من الصحابة وإنما يشتمل اسم 
الصحابة على من اجتمع فيه شرطان: 

أحدهما: أن يتخصص بالرسول كَل . 

والثاني : أن يتخصص به الرسول كَل. 

فأما اختصاصه بالرسول» فيكون من أمرين. 

أحدهما: مكاثرته في حضره وسفره. 

والثاني : متابعته في الدين والدنيا. 

وليس من قدم عليه من الوفود» ولا من غزا معه من الأعراب» من الصحابة. 
لعدم هذين الشرطين فيهم . 

وأما اختصاص الرسول به فيكون به بأمرين: 

أحدهما: أن يثق بسرائرهم . 

والثاني : أن يقضي بأوامره ونواهيه إليهم. 

ولذلك لم يكن المنافقون من الصحابة لعدم هذين الأمرينفيهم فصار الصحابي 
من تكامل فيه ما ذكرناه. ومن أخل بها خرج منهم . 

وإن كان القدح في الصحابة جرحاً ينسب بعضهم إلى فسق وضلال نظر: فإن كان 
من أحد العشرة الذين شهد لهم رسول الله كلِهِ بالجنة» صار باعتقاده لفسقه فاسقاً 
مردود الشهادة . 

وإن لم يكن من العشرة نظر: فإن كان من أهل بيعة الرضوان» صار بتفسيق 
أحدهم فاسقاً؛ لآن الله تعالى أخبر بالرضى عنهم . 

وإن لم يكن من أهل بيعة الرضوان نظر: فإن كان قبل تنازع الصحابة رضي الله 
عنهم في قتال الجمل وصفين» صار بتفسيقه للصحابة فاسقا «مردود الشهادة» . 
وإن كان قد دخل في تنازع أهل الجمل وصفينء فقد اختلف أهل العلم من 
أصحابنا وغيرهم في تنازعهم هل نقلهم عن الحكم المتقدم فيهم أم لا؟ على وجهين: 


لااةّغههللللبههههغعهيلللسل-ح ممختصر من كتاب الشهادات وما دخثله من الرسالة 

أحدهما: وهو قول 0 3 على استدامة حكم ا من 0 
ا ١‏ المجدانة الي المي فيهم» ذم قسن أحيح كاد ته فابيقا» لأنهم في 
التنازع متأولون. 

والوجه الثاني: أنهم صاروا بعد التنازع كغيرهم من أهل الأعصار عدولاً في 
الظاهر دون الباطن. وزال عنهم القطع بعدالتهم في الظاهر والباطن فلا تقبل شهادة 
أحدهم إلا بعد :الكشف عن عدالة باطنة. 

ومن فسق أحدهم لم يفسق بتفسيقه» وكان على عدالته في قبول شهادته. لأنهم 
انتقلوا لسارم عن الألْقَه | إلى التقاطع وقد قال يليه : ل تَقَاطْعُوا و تَدَابَ بَرُوا و 
الور داك خرن . وقد أحدث التنازع فيهم ما نهاهم عنه. 

فصل: والضرب الثاني:: أن لا تفضي به المخالفة إلى :القدح في الصحابة» فهو 

على ضربين : 

أحدهما: أن تفضي به المخالفة إلى البغي على إمامه بمشاقته وخلع طاعته بشبهة 
تأول بها فساد إمامته» فله حالتان: 

إحداهما: أن يكف عن القتال فيكون على عدالته وقبول شهادته . 

والحال الثانية : أن يقاتل أهل العدل . فله في قتاله حالتان: 

إحداهما: أن يبتدىء بقتال أهل العدل فيفسق بما ابتدأه من قتالهم فترد شهادته 
لتعديه بالقتال. مع خطئه في الاعتقاد. 

والحال الثانية: أن يبدأ أهل العدل بالقتال فيدفع عن نفسه قتالهم فله في قتاله 
حالتان : 

إحداهما: أن يدعى إلى الطاعة ليكف عنه» فيمتنع منها. فيفسق بقتاله» لأنه قد 
كان يجد من يدا بإظهار الطاعة. 

والحالة الثانية : أن يبدأ بالقتال من غير استدعاء إلى الطاعة» فلا يفسق بقتاله لأنه 
ا يون اموي بي طالب عليه السلام عنه 

فصل: والضرب اه أهل العدل 
فهو على ضربين: 

أحدهما: أن تفضي به المخالفة إلى منابذة مخالفيه بالتحزب والتعصب. فله 
حالتان: 
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إحداهما: أن يبدأ بها ليستطيل على مخالفيه» فيكون ذلك فسقاً ترد به شهادته» 
لأنه قد جمع بين اعتقاد الخطأ وأفعال السفهاء فيفسق بفسقه لآ بمعتقده. 

والحال. الثانية : أن معدم بها ايده قيرع , فإن وجد إلى دفعهم بغير المنابذة 
سبيلا» ان اليتايلة سفيها مردوة الشهادة » وإن لم يجد إلى دفعهم بغيرها سبيلاء فله 
حالتان: 

إحداهما: أن لا يستضر باحتمالها والصبر عليها فيكون بفعلها سفيهاً ترد 
شبهاته . 

والحالة الثانية: أن يستضر بها فيكون في دفعها بالمقابلة على عدالته وقبول 
شهادته» ولأن دفع الضرر عذر مستباح لقوله النبي كله : ل ضَرَرَ وَل ضرّار». 

والضرب الثاني: أن لا تفضى به المخالفة: إلنى المنلبذة» فهو على 

ضربين : 

أحدهما: أن يعتقد بتصديق موافقيه في دعاويهم» ويشهد لهم بها على خصومهم 
كالخطابية . ٠‏ 

يعتقدون. أن من كان على رأيهم لم يكذب. فيصدقوه على ما ادعاه» وشهدوا له 
على خصمه إن أنكرء فمنهم من يستظهر بإحلافه قبل الشهادة له ومنهم من لا 
يستظهر » ويشهد له بمجرد قوله. وهي في الحالتين شهادة زور تسقط بها عدالته وترد 
بها شهادته» لأنه شهد بما لم. يطلمء والله تعالى. يقول : «إلآ مَن سَنَهِدَ بِالْحَقٌ وَهُمْ 
يَعْلَمُونَ4 . 

فصل: والضرب الثاني : أن لا يعتقد بتصديق موافقيه على مخالفيه» ويتحفظ في 
الشهادة لهم وعليهم. حتى يعلمها من الوجه الذي يجوز أن يشهد بهاء فهم أسلم أهل 
الأهواء طريقاء وهم صنفان: 

صنف يرون. تغليظ المعاصي» فيجعلها بعضهم شركاً ويجعلها أهل الوعيد 


وصنف يرون تخفيف المعاصي في إرجائها وتفويضها. 
وكلا الصنفين في العدالة وقبول الشهادة سواء. 


وقال الشافعيى رضي الله عنه : وشهادة من ير كذية شركا بالله. ومعصية تجب بها 
الثار» أولى أن تطيب النفس بقبولها من شهادة من يخفف المأثم ولم يرد أنها أولى من 


الااددلدللله٠__‏ ل سس سس متختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
شهادة أهل الحق فيها يعني أن شهادة من يغلظ المعاصي من هذين الصنفين أولى أن 
تطيب النفس بها من شهادة من يخففها. 

فصار هذا التفصيل مفضياً إلى قبول شهادة أهل الأهواء والبدع لستة شروط : 

أحدها: أن يكون ما انتحلوه بتأويل سائغ . 

والثاني : أن لا يدفعه إجماع منعقد. 

والثالث : أن لا يفضي إلى القدح في الصحابة. 

والرابع : أن لا يقاتل عليه ولا يتابذ فيه. 

والخامس : أن لا يرى تصديق موافقه على مخالفه . 

والسادس : أن تكون أفعالهم مرضية» وتحفظهم في الشهادة ظاهر فهذا حكم ما 
تعلق بالاراء والنحل . 

فصل: وأما الاختلاف في أحكام الفروع فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما ضل به. 

والثاني : ما أخطأ فيه . 

والثالث: ما ساغ له. 

وأما الضرب الأول: وهو ما ضل به» فهو أن يخالف فيه إجماع الخاصة دون 
العامة كالإجماع على أن لا ميراث لقاتل» ولا وصية لوارث» وأن لا تنكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتهاء فالمخالف فيه ضال يحكم بفسقه ورد شهادته. 

وأماالضرب الثاني : وهو ما أخطأ فيه: فهو ما شذ الخلاف فيه وعدل المتأخرون 
عنه» كاستباحة المتعة» وبيع الدينار بالدينارين نقداً» ومسح الرجلين «في الوضوء». 

وقطع [يد] السارق من المتنكب, فهذا خلاف شذ قائله» وظهر فيه خطوه» ولأنه 
يتردد بين منسوخ كالمتعة» وبين ما توالى فيه النقل الصحيح كالربا في النقد والنساء. 
وبين ما ضعف فيه التأويل وظهر عليه الدليل كمسح الرجلين وقطع السارق من 
المنكب». فحكم بخطئه لظهور الدليل على فساده» ولم يبلغ به حد الضلال للشبهة 
المعترضة في احتماله» فيكون المخالف فيه على عدالته وقبول شهادته . 

وأما الضرب الثالث : وهو ما ساغ الخلاف فيه على عدالته وقبول شهادته فهو 
للاختلااف فيه وجه محتمل » فلا يتباين فيه المختلفون» ولا يتنابذ فيه المتنازعون» 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة لاا 
ولكل واحد من أقاويلهم وجه؛ فمن قال: إن كل معتوا تسريه خدل مع انار يام 
خقاء ولم يجعل قول واحد منهم خطأ. ومن قال: إن الحق في واحد منهم» فكل 
واحد منهم جاز أن يكون محقاء وإن لم يكن في جميع أقاويلهم محقاً. وهو أسهل 
الاختللاف في الدين وجميعهم على العدالة وقبول الشهادة . 

فهذا تفصيل مذهب الشافعي رضي الله عنه في عدالة المختلفين في الأصول 
والفروع. أنه لم يقبل شهادة جميعهم . ولا رد شهادة جميعهم حتى فصلناه على ما 
اقتضاه مذهبه وأوجبته أصوله . فأوضحنا بها من كان مقبول الشهادة ومردودها. وخالفه 
فيها أبو حنيفة ومالك . 

فأما أبو حنيفة فخفف الأمر فيها وأجاز شهادة كل من أطلق اسم الإسلام عليه 
واعتبر العدالة بالأفعال دون الاعتقاد. 

وأما مالك فشدد الأمر فيها فرد شهادة جميعهم واقتصر بالعدالة على أهل الحق . 
وكل واحد من قوليهما مدفوع بما أوضحنا من دلائل القبول والرد. والله أعلم. 

[القول في اللعب بالشطرنج والحمام] 
ال فال 0 م اللّدُ عَنْهُ : رد طونج ا 


امايق 





- عاك 


مهو 


موي ركع هئ 
قال الماوردي: وهذه المسألة تشتمل على فصلين: 
أحدهما: في لعب الشطرنج 
والثاني: في اللعب بالحمام . 
فأما اللعب الشطرنج فالكلام فيه يشتمل على فصلين: 
أحدهما: في إباحتها وحظرها. 
والثاني : في عدالة اللاعب بها وجرحه. 
فأما إباحتها وحظرهاء فقد اختلف الفقهاء على ثلاثة مذاهب : 
أحدهما : وهو مذهب مالكء» أنها حرام . 
والثاني : وهو مذهب أبي حنيفة أنها مكروهة كراهة تغليظ يوجب المنع» وإن لم 
نلك ملع الحريم». 


الحاوي في الفقه/ ج17/ م1١1‏ 
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والثالث: وهو مذهب الشافعى رضى الله عنه: أنها ليست محرمة كما قال مالك 
رضي الله عنه ولا بمغلظة الكراهة كما قال أبو حنيفة. ثم قال: وإن كرهنا ذلك» وأراد 
به كراهة تنزيه . 

واختلف أصحابه فيما تعود كراهته إليه على وجهين: 

أحدهما : تعود كراهته إليها لأنه ضرب من اللعب. 

والثاني : تعود كراهته إلى ما يحدث عنها من الخلاعة . 


واصتدل من حظرها وحرمها بما رواه الحسن البصري: 37 الب يك نهَى عن 
اللّعبٍ بِالشُطَرَنْج 0 


وبما روي [عن يا 5 أنه قال: 5 اللّعْب ب حْرَام 0 لَعبَ الوَجُل بِقَؤْسِه 
وَلَعِبهُ بِفَرَسِه وَلَعِبَهُ مَعْ رَوْبحته97) اقمع تسوب اللغت ادها اسكناة 

فكان الشطرنج داخلاً في عموم التحريم وخارجاً من استثناء الإباحة. 

وبما روي عن علي عليه السلام مر بقوم يلعبون بالشطرنج فقال: ما هذه التماثيل 
التي أنتم لها عاكفون؟ وألقى فيها كفا من تراب”" فدل تشبيهه لها بالأصنام على 
تحريمها كالأصنام . 

وسئل مالك عنها فقال: أحق هي؟ قيل: لا. قال: فما بعد الحق إلا الضلالة 
فأنى تصرفون . 

واستدل من أباحها وحللها: بانتشارها بين الصحابة والتابعين إقراراً عليهاء 
وعملاً بهاء فروى الخطيب مولى سليمان بن يسار قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه يمر بنا ونحن تلعب بالشطرنج فيسلم علينا ولا ينهانا. 

وروى الضحاك بن مزاحم قال: رأيت الحسن بن علي عليه السلام مر بقوم 
يلعبون بالشطرنج فقال: ادفع ذا ودع ذا. 

وروى أبو راشد قال: رأيت أبا هريرة يدعو غلاسا فيلاعبه بالشطرنج . 


وروى عبد الله بن عباس : أنه كان يجيز الشطرنج ويلعب بها. 





.0931( انظر كف الرعاع للهيثمي‎ ١ 


(0) أحمد 14 الطبراني في الكبير 74١/١7‏ انظر الدر المنثور / ١97‏ والمجمع 759/0. 
(؟) أخرجه البيقهي .75١١/٠١‏ 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخلة من الرسالة 7ب سس 19/4 

وروى عبد الله بن الزبير أنه كان يلعب بالشطرنج . 

فهؤلاء خمسة من الصحابة أقروا عليها ولعبوا بها. 

وأما التابعون: فروي عن سعيد بن المسيب أنه كان يلعب بها. 

وروى .الشافعي عن سعيد بن جبير أنه كان يلعب بها استدباراً. قال المزني: 
فقلت للشافعي: فكيف كان يلعب بها استدبارا؟ فقال: كان يوليها ظهره ويقول للغلام: 
بماذا دفع؟ فيقول: بكذا. فيقول: ائت بكذا. 

وروى الزهري عن علي بن الحسين أنه كان يلاعب أهله بالشطرنج . 

وروى أبو لؤلؤة قال: رأيت الشعبي يلعب بالشطرنج مع الغرماء. 

وروى راشد بن كريب قال: رأيت عكرمة مولى ابن عباس أقيم قائماً في لعب 
الشطرنج . 

وروي أن محمد بن سيرين كان يلعب بالشطرنج وقال: هي لب الرجال. 

وإذا اشتهر هذا عمن ذكرنا من الصحابة والتابعين وقد عمل به معهم من لا 
يحصى عددهم من علماء الأمصار وفضلائهمء من حذفنا ذكرهم إيجازاء خرج من 
حكم الحظر وكان بالإجماع أشبه. 

وليس إنكار علي عليه السلام لها لأجل حظرها. وقيل: لأنهم سمعوا الأذان 
وهم متشاغلون عنها. وقيل: لأنهم كانوا يستخفون في الكلام عليها. 

وما رواه الحسن مرسل وليس بصحيحء ولا يمنع أن يكون قياساً على ما استثناه 
الرسول من اللعب؛ لأن فيها تنبيها على مكائد الحرب ووجوه الحزم وتدبير 
-010 

فصل: وأما عن عدالة اللاعب بها فعند مالك وأبي حنيفة أن عدالته ساقطة 
وشهادته مردودة على أي وجه لعب بها. 

وإن اختلفا في موجب ردهاء فردها مالك لحظرهاء وردها أبو حنيفة لتغليظ 
كراهتها وعند الشافعي أن عدالته وجرحه معتبر بصفة لعبه بهاء فإن خرج بها إلى خلاعة 
أهلها أو قامر عليها أو تشاغل عن الصلاة بها خرج عن العدالة بما فعله من أحد هذه 
الثلاثة فردت شهادته بها لا بنفس اللعب وأما الخلاعة فهو أن يستخف عليها بلغو 
الكلام» وأن يلعب بها على الطريق» وأن ينقطع إليها ليله ونهاره حتى يلهو بها عما 
سواها. 


حال 
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وأما القمار فهو ما يأخذه من العؤض عليها إن غلب» أو يدفعه من العوض عنها 
إن غلب لتحريم لله تعالى 0 تعالى: إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسَدُ وَالأَنْصَابُ 
والأزلام رجسٌ مِنْ عَمَلِ الشَيْطَانِ فَاجْتَنيُوهُ4 [المائدة: .]9٠‏ 

(العدي قن لدان و انسارعا در يدل ادر ان وق علي اا ميا 
فيأخذ إن كان غالباً ويعطي إن كان مغلوباً. 

فأما إن عدلا عنه إلى حكم السبق والرمي» بأن ينفرد أحد المتلاعبين بإخراج 
العرض دون صاحبه ليؤخذ منه إن كان كلو وليسترجعه إن كان غالبا ويكون الاخر 
أخذا إن كان خالا وغ معط إن كان مقلوياء فقد اختلف أصحابنا في جوازه في 


الشطرنج مع إشامهم على جوازه في السبق والرمي بناء على اختلاف قولهم في قوله 
كك : «لا سَبَدِ سَبَق إلا في حُفٌ أؤ حَافِرٍ أؤ نضْل» . 


هل هو أصل بذاته أو استثناء من جملة محظور على وجهين : 

أحدهما: أنه أصل في نفسه يجوز القياس عليه. فعلى هذا يجوز مثله في 
الشطرنج قياساً على السبق والرمي . لجواز القياس على أصل النص. ولا يكون إخراج 
هذا العوض في الشطرنج محظورا فلا يكون به مجروحاً. 

والوجه الثاني: أن السبق والرمي مستثناً من جملة محظورة. فعلى هذا لا يجوز 
مثله في الشطرنج» لأن القياس يكون على ع دون الاستثناء ويكون إخراج هذا 
العورض في الشطرنج محظوراً ويصير بإخراجه مجروحاً. 

وأما تشاغله بها عن الصلاة» فهو أن يدخل عليه وقتها فينقطع بها عن الصلاة 
حتى يفوت . فإن ذكرها وعلم بفوات الوقت. فقد فسق» ولو كان في دفعة واحدة» وإن 
نسي الصلاة ولم يعلم بدخول الوقت حتى فات» فإن كان في دفعة واحدة» لم يفسق 
به. وإن تكرر منه ذلك وكثر فسق به ولو تكرر منه لكثرة الفكر حتى تكرر منه نسيان 
الصلاة في وقتها حتى فات» لم يفسق. 

والفرق بينهما: أنه لا يقدر على دفع الفكر عن نفسه إذا طرأء فلم يفسق إذا كثر 
به نسيان الصلاة. ولعب الشطرنج من فعله واختياره فيفسق إذا كثر به نسيان الصلاة. 

وأما إذا تجرد لعب الشطرنج عما يفسق به من هذه الأحوال الثلاثة واستروح به 
في أوقات خلواته» مستخفياً به عن المحتشمين» فكان لعبه به على أحد وجهين : 

إما ليشفى به هَكَاّ ويستحدث به راحة» وإما ليرتاض به في تدبيره وجزالة رأيه 
وصحة حزمه فهو على عدالته وقبول شهادته . 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 14 
وهل يكون عفواً أو مباحاً. 

على ما قدمنا من الوجهين في معنى كراهة الشافعي رضي الله عنه لها . 

هل كان عائدا إليها أو إلئ ما يحدث فيها؟ 

فإن قيل : إنه عائد إليها كان اللعب بها معفواً عنه. 

وإن قيل : إنه عائد إلى ما يحدث عنهاء كان اللعب بها مباحا. 





وهو على الوجهين غير مانع من قبول الشهادة. 

فصل: وأما الفصل الثاني في اللعب بالحمام: فمذهب مالك ترد به الشهادة من 

وعلى مذهب الشافعي ينقسم على ثلاثة أضرب: 

أحدها: ما ترد به شهادته» وهو ما يخرج به إلى السفاهة» إما بالبذلة في أفعاله 
وإما بالخناٍ في كلامه» والسفاهة خروج عن العدالة ترد بها الشهادة» وقد روي أن 
النبي يل رأى رجلا يَسْعَى بِحَمَامَةِ َقَالَ : «شَيْطانٌ يبع شيطانة» . 

والضرب الثانى : ما لا ترد به الشهادة» وهو ما كان به محفوظ المروءة لاتخاذها 
إما للاستفراخ» وإما لحمل الكتب إلى البلاد» وإما للأنسة بأصواتهاء فيكون على 


عدالته وقبول شهادته. 
وروى عبادة بن الصامت أن رجلاً شكا إلى رسول الله كل الوحدة فقال: «انَحذْ 
رَوْجَاً مِنْ حَمَام؛ . 


ولأنها تسمد كما تسمد المواشي 

والضرب الثالث : ما اختلف في رد الشهادة به. 

وهو أن يتخذه للمسابقة به وفيه وجهان, بناء على ما قدمناه من اختلاف الوجهين 
في قوله: «لآ سَبَ سَبَقَ إلا في حت أو حاف أؤ تَضْل». 

فإن جعل في أحد الوجهين أصلاً» ع إباحة السبق بالحمام» فلم يخرج به 
من العدالة ولم ترد به الشهادة. 

وإن جعل في الوجه الثاني» استثناء من جملة محظور لم يقص عليه السبق 
بالحمام. فخرج به من العدالة وردت به الشهادة. 

فإن اقترن به بعوض كان حراماًء وإن تجرد عن العوض كان سفهاً. 

وأما قول الشافعي: واللاعب بالشطرنج والحمام أخف حالاً . 


ذل 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
ولم يذكر ما صار به أخف حالاً منه. فقد ذكره الشافعي في الأم» وحذفه المزني 
اختصارا . فال : أخف حالاً من الاختلاف في فروع الدين. 


[القول في شهادة شارب الخمر] 


مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَ مه الله : «وَمَنْ شَرِبٌ عَصِيرَ العنّبٍ الذي عُبِقَ > حَتَّى سَكرَ 
ا ا ا 

قال الماوردي: وأما الخمر فهو عصير العنب إذا أسكر ولم تمسه نارء ولم 
يخالطة ماغ :ول يكون عتدرا إن مبيعه تار أو خالطة فا 


5 كس )وم مو ساءهسو سارة؟ داه 
وشربه محرم بنص القرآن» وهو قوله تعالى: 9إِنّمَا الْحَمْدُ وَالْمَبْسَدُ وَالآَنْصَابُ 
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وَالأَرْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَل الشَيْطانٍ فَاجْتَِيُو 6 [المائدة: .]9٠‏ 


أحدهما: قوله #رجس من عمل الشيطان# والرجس المضاف إلى الشيطان يكون 
رجساً بإضافته إلى الشيطان تغليظاً . 

وفي «الرجس» أربعة تأويلات: 

أحدها: سخط . 

والثاني : سر . 

والغالث: إثم . 

وقوله #منعمل الشيطان#أي مما يدعو إليه الشيطان ويأمر به. 


والثاني: قوله #إفاجتنبوه» وما ورد الأمر باجتنابه حرم الإقدام عليه وفيما أراد 
بقوله «فاجتنبوه» تأويلان محتملان : 


أحدهما: الرجس أن تفعلوه. 
والثاني : الشيطان أن تطيعوه. 


وقال الله تعالى: ِإِنَمَا حَوَمٌ رَبّي الْمَوَاحشنَ مَا ظَهْرَ مِْهَا وَمَا بَطنَ 3 وَالإِنْمَ وَالبَغيَ 
ِعَئِر الْحَقٌّ» [الأعراف : ”7]. فيه تأويلان: 


مختصر من كتاب الشهادات وما دلة من الريسالة 7س 1/3 

أحدهما: أنها الزنا خاصة. وما ظهر منها المناكح الفاسدة وما بطن السفاح 
الصريح . 

والثاني: أن «الفواحش» جميع. المعاصي. ما ظهر منها: «أفعال الجوارح وما 
بطن» : اعتقاد القلوب . 

وفي الإثم والبغي تأويلان: 

أحدهما: أن «الأثم» الخيانة في الأمور و «البغي» التعدي على النفوس . 

والثاني : وهو أشهر : أن «الإثم» الخمر «والبغي» السكر. وشاهده قول الشاعر: 

شرت الإِنْمَ حَنّى ضَّلّ عَفْلِي كَذَاكَ الإِنْمِيَدْمَبٌ بالعْقّولٍ0) 

واختلف بأي هاتين الاآيتين حرمت الخمر. 

فالذي عليه الجمهور أنها حرمت بالاية الأولى للتصريح باسم الخمر. 

وقال قوم: بل حرمت بالآية الثانية لأنها آخر آية نزلت فيه. 

وروي عن النبي ككل أنه قال: «شَارِبٌ الْخَمْرٍ كَعَابدٍ و وَثن00 فجعله مقروناً بالشرك 
لتغليظ تحريمه قن عات الصير حصلا كدر يد 


وإن قيل: #فقد استباح قدامة بن مظعون شرب الخمر بقوله تعالى : ليس عَلى 
لين آمَنُوا وَعَمِنُوا الصّالِحَاتِ ت جُنَاحٌ فيمًا طَعِمُوا إذَا مَا انَقُوا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتَ 
ثم اكد تقوا وآمَنُوا» [المائدة: 97]. 


وقد قال: قد أيقنا وآمنا فلا جُناحٌ علينا فيما شربناء فلم ينكره أحد من الصحابة 
قيل: قد أنكروا عليه ما تأوله وأبطلوه» فرجع عنهء وانعقد الإجماع على فساد 
شبهته» وصار من المحرمات بالنصوص المقطوع بها. 


إن شرت الخمر غير مستحل لهاء كان فاسقاً مردود الشهادة قليلاً شرب منها أو 
كثيرًء سكر منها أو لم يسكرء لقوله النبي كي : «حُرمَتٍ الخَمْرَة لِعَيْنِهًا وَالشْكْرٍ مِنْ كُلّ 
شَرَابِ» في رواية العراقيين والمُسْكِرُ مِنْ كلّ شَرَاب في رواية الحجازيين. 


ولا فرق بين أن يشربها صرفاً أو ممزوجة. 





)١(‏ البيت من شواهد البحر المحيط لم أهتد إلى قائله انظر البحر ؟//ا16. 
(؟) ابن حجر في المطالب (/الا1) وابن عدي في الكامل ١7/7‏ وابن الجوزي في العلل ١81/7‏ 
وانظر المجمع 7٠١0‏ وأبو نعيم فى تاريخ أصفهان /١‏ 757 وانظر الكنز (17119/5). 
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مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

وشذ قوم بأن قالوا: إذا مزجها بما غلب عليها لم تحرم لقوله يكِ: «خُرمَتَ 
الْحَمْرَة لعَيْنهًا . 

وهذا تأويل فاسدء لأن العين موجودة فى يي الممزوج بها. ٠‏ لكن لو مزجت بالماء 
قبل أن تشتد ثم صارت بعد المزج مسكرا لعا ال ا ل نقتا 
وكذلك . 

لو غليت بالنار بعد إسكارها كانت خمراً لو غليت بالنار قبل إسكارها ثم 
أسكرت بعد غليها كانت نبيذاً ولم تكن خمراً. 

[القول في بيع الخمر والعقد عليها] 

فصل: وأما بيع الخمر فحرامء وبائعها فاسق» والعقد عليها باطل» وثمنها 
محرم. 

روى ابن عمر أن النبي كَلٍ قال: «لَعَنَّ اللَّهُ الخَمْرَ وَلَعَنَّ بَائِعَهَاة ولأن بيعها من 
أكل المال بالباطل. 

والله تعالى يقول: «وَلآ تَأَكُلُوا أَْوَالَُمْ بَيَِكُمْ بالباطل؟4 [البقرة: 184]. 

وأما اتخاذ الخمر وإمساكها فمعتبر بمقصودهء فإن قصد به أن ينقلب ويصير 2 
خلا جاز. ولم يفسق به لأنها تحل بالانقلاب. 

وإن قصد ادخارها على حالهاء كان محظوراء يفسق بهء لأن إمساكها داع إلى 
شربها. وما دعا إلى الحرام محظور والله أعلم. 

[القول في الأنبذة وشهادة شاربها] 

مسألة: قَالَ ار رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَنْ شَرِبَ 1 7 الخنضصفٍ أو 
الخَلِيطَيْنِ فَهُوَ آثمٌ وَلآ ثرَدُ شَهَادَتْهُ إلا أَنْ يَسْكر لأنّهُ عند جَمِيَعَهُمْ حرا 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن كل شراب ا كالخمر عندنا في 
تحريم ما أسكر منه وما لم يسكر. وجل مخالفنا تحريمه مقضورا غلى السكر. فآخل 
قليله إذا لم يسكرء وحرم فيه الكثير إذا أسكرء وقد تقدم الكلام عليه 

فجميع الأنبذة المسكرة عندنا محرمة من أي الأنواع كانت من زبيب أو تمر أو 
رطب أو بسر أو عسل» مطبوخة ونية. 

وحرم أبو حنيفة نيها وأباح مطبوخها. 

فإذا شرب نبيذاً مسكراء فإن شرب منه ما أسكر فقد شرب حراماً في قول 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
الجميع » وصار به فاسقاً مردود الشهادة. وإن شرب منه ما لم يسكره فإن عاقر عليه أو 
تكلم بالخنا والهجر ردت شهادته . 

وقال محمد بن الحسن : لو عاقر على الماء كان حراماً. 

وإن لم يعاقر وشرب منه ما لم يسكرء فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يعتقد تحريمه إما باجتهاد أو تقليد. فيفسق بشربه ويحد ولا تقبل 
شهادته. لإقدامه على ما يعتقده معصية فصار بإقدامه عاصياً. 


هم .+ 





والحال الثانية : أن يعتقد إباحته إما باجتهاد أو تقليد فمذهب الشافعي يكون على 
عدالته ويحد ولا ترد شهادته. 

وقال٠مالك:‏ قد فسق. فيحد وترد شهادته. 

وقال المزني: لا ترد شهادته ولا يحد. 

ومنعا جميعاً من اجتماع الحد وقبول الشهادة» فجعل مالك وجوت للك مشقطا 
للشهادة»ء وجعل المزني قبول الشهادة مسيقطأً للحدء وفرق الشافعي بينهماء » فأوجب 
الحد ولم يرد الشهادة» لأن الحد من حكم الشرب للردع عنه ورد الشهادة بالفسق 
بالتفسيق في حكم المعصية» والمعصية في تأويل ما اختلف أهل العلم فيه مرتفعة» فلم 
يمتنع اجتماع الحد وقبول الشهادة كالقاذف إذا تاب قبل الحد تقبل شهادته . 

والحال الثالثة: أن شرب غير معتقد الإباحة ولا حظرء مع علمه باختلاف أهل 
العلم في إباحتها وحظروهاء ففي فسقه ورد شهادته بعد وجوب الحد عليه وجهان 
لأصحابنا: 

أحدهما: وهو مذهب البصريين أنه فاسق مردود الشهادة» لأن ترك الاسترشاد في 
الشبهات تهاون في الدين فصار فسقاً 

والوجه الثاني : وهو مذهب البغداديين أنه على عدالته وقبول شهادته. لأن اعتقاد 
الإباحة أغلظ من الشربء» لأن من اعتقد إباحة الخمر كفر. ومن شربها ولم يعتقد 
إباحتها لم يكفر. فلما لم يفسق من اعتقد إباحة النبيذ وشربه» فأولى أن لا يفسق من 
شربه ولا يعتقد إباحته . 


[القول في الأشربة التي لا تسكر وشهادة شاربها] 


فصل: وأما ما لا يسكرر من , الأنيذة والأشربة كالفقاع والقارص فمباح لا ترد به 
الشهادة . 


كما مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


وحكي عن جعفر بن محمد وطائفة من الشيعة وربما عزي إلى أبي حنيفة أن شرب 
الفقاع والقارص حرام. ' 

لما روي عن النبي كل أنه قال: «كلَ مُخَكْر حيو(" , 

وروي أن علياً عليه السلام مر على بائع فقاع فقال: من خمار ما أوقحك . 

وهذا تأويل انعقد الإجماع على خلافه ووردت السنة برده. 

وروي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنا َنِْذُ ِرَسُولٍ الله ل عَلَى عَذَائه 
34 فِيَشْرَيُهُ عَلَى عَسَائِه» َنْب لَهُ عَلَى عَشَائه فِيَشْرَبهُ عَلَى عَذَّائه»0" . 

وقال عمر رضي الله عنه: إنا لنأكل من هذه الأطعمة الغليظة ونشرب عليها من 
هذه الأنبذة الشديدة فنقطعها في أجوافنا. يعني قبل أن يسكر. 

ولأن علة التحريم السكرء فما لم يسكر لم يحرم كسائر الأشربة. 

والاستدلال بالخبر محمول عليه. 

ولو كان الفقاع حراماً عند علي عليه السلام لأظهر من الإنكار والمنع ما يجب 
بإظهار المنكرء ولما اقتصر على هذا القول مع الإقرار عليه 

وأما ما ذكره من المنصف والخليطين» فقد اختلف في صفتها على قولين: 

أحدهما: أن المنصف ما طبخ حتى ذهب نصفه» والخليطان خليط البسر 
بالزبيب . 

والثاني: أن المنصف ما ينصف من تمر وزبيب والخليطان خليط البسر بالرطب. 

وإن كان هذا مسكراً فهو حرامء وإن لم يسكر ففي كراهته وجهان: 

أحدهما: لا يكره كما لا تكره سائر الأشربة التي لا تسكر. 

والوجه الثاني : أنه يكره وإن لم يكره غيرها. لورود الشرع بالنهي عنها 

والفرق بينهما وبين غيرها من وجهين: 

أحدهما: إسراع الإدراك إليها قبل غيرها. 





.755/7 أبو داود في السنن (7”780) وانظر الدر المنثور‎ )١( 
.)5١٠١4/1/4( ١689/7 (؟) أخرجه مسلم‎ 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 7س اس 1/9 
والثاني : إسكارها مع بقاء حلاوتهاء وإسكار غيرها مع حدوث مرارتها. ولا ترد 
شهادة شاربها كرهت أم لم تكره. 
مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضي الله عَنْهُ: «وََكْرَهُ اللّعب بِالّرْد َّبر . 
قال الماوردي: اختلف أهل العلم في النرد فحرمها مالك وفسق اللاعب بها 
وأحلها الحسن البصري ولم يفسق اللاعب بها إذا حافظ على عبادته ومروءته . 
ولا يختلف مذهب الشافعي أن النرد أغلظ في المنع من الشطرنج وصرح فيها 
بالكراهة واختلف أصحابه هل هي كراهة تحريم أم كراهة تنزيه؟ 
فذهب بعضهم إلى أنها كراهة تنزيه وتغليظ» ترد به الشهادة وإن لم تحرم. 
وذهب أكثرهم» وهو الصحيح إلى أنها كراهة تحريم توجب فسق اللاعب بها 
ورد شهادته. 
وروى مالك بن أنس عن موسى بن ميسرة عن سعيد بن أبي هند عن أبي موسى 
أن رسول الله يكِ قال: «مَنْ لعب بالئّرْد فقذ عَصَى الله وَرَسُولَة» . 
وروي عن علقمة بن فركد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رسول الله بك 
قال: «مَنْ لعب بِالئّرْدَ شير فكأتمًا يَعْمِسٌ يَدَهُ في لخم الخترير وَدَمه9 . 
تعاض 0-7 -خ_ و دوعو كر ه روس و م 2 
وروي عن النبي يك أنه قال: «لا يَقلِبُ كِعَابها أحدٌ يَنَْظرُ ما يَأنِي به إل عَصَى الله 
وَرَسُولةُ2 0 . 
فصار فرق ما بين النرد والشطرنج في الحكم» أن الشطرنج لا يحرم» وفي كراهته 
وجهان والنرد مكروهة وفي تحريمها وجهان». والشطرنج لا ترد به الشهادة إذا خلصت 
وترد بالنرد وإن خلص . 
والفرق بينهما في المعنى: أن الشطرنج موضوعة لصحة الفكر وصواب التدبير 
ونظام السياسة. فهي صادرة إن ظهر فيها عن حذقة . 
والنرد موضوعة إلى ما يأتي به من كعابها وفصوصهاء فهو كالأزلام. 
وقيل : إنها موضوعة على البروج الاثنى عشر. والكواكب السبعة» لأن بيوتها اثنا 
الشرع إلى تدبير الكواكب والبروج. 
)١(‏ أخرجه أحمد 67/0 وأبو داود (508) وابن أبي شيبة (051//4) وابن ماجه (71/51) . 
(؟) أخرجه أحمد 50//5 والبيهقي .5١5/٠١‏ 


14 مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
وهكذا اللعب بالأربعة عشرء المفوضة إلى الكعاب» وما ضاهاهاء في حكم 
النرد في التحريم . 
وأما اللعب بالخاتم فهو حدسي لا ترد به الشهادة. 
[القول في شهادة أهل الغناء] 
مسألة: قال الشافعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: 00 7 يديم الغنّاء وَيَعْشَاةِ المفترن 


- 


مُعْلئَاً فَهّدًَا سَفة سَفَة تَرَدّ به شَهَادَتُةُ وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ يَقلُ لَمْ رد 


قال الماوردي: والكلام في هذه 00 
أحدهما: فى الغناء . 





والثاني : في أصوات الملاهي . 

وأما الغناء» فمن الصوت» ممدود ومن المال مقصورء كالهواء وهو من الجو 
ممدود ومن هوى النفس مقصور. 

كتب إلي أخي من البصرة وقد اشتد شوقه للقائي ببغداد شعراً قال فيه : 

طيبٌ الهَوَاء يبَفْدَادٍ يوني قِدْمَاإِلَيْهَاوَإِنَ تح اقش مَقَادِيدُ 

َكيف صَبْرَي عَنْهَا الآن إِذْ جَمَعَتْ طيب الهُوَاءَيْنٍ مَمْدُودٌ وَمَقْصُر هه 

اختلف أهل العلم في إباحة الغناء وحظره» فأباحه أكثر أهل الحجاز وحظره أكثر 
أهل العراق . 

وكرهه الشافعي وأبو حنيفة ومالك في أصح ما نقل عنهمء فلم يبيحوه على 
الإطلاق ولم يحظروه على الإطلاق» فتوسطوا فيه بالكراهة بين الحظر والإباحة. 

واستدل من أباحه؛ بما روي عن النبي كل أنه مر بجارية لحسان بن ثابت تغنى 
وهي تقول: | ١‏ 

زغل يويحكقا ‏ إل ؤوتُمنْخ ‏ رج 

فقال رسول الله يكلِ: «لآ حَرَج إِنْ شَاءَ اللّهُو0" . 


.141/ ووفيات الأعيان‎ 04 /١ انظرهما في تاريخ بغداد‎ )١( 
وابن الجوزي في‎ )١50( (؟) أخرجه أبو نعيم وفي إسناده متروك الفوائد المجموعة ص‎ 
.117/7 والسيوطي في اللالىء‎ 1١5/7 الموضوعات‎ 
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وروى الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي جاريتان 
تغنيان فدخل ابو عر فك ل ل ا فقال رسول الله 
لله : «دَعهمًا نا يام ء عيد» 7 

وقال عمر رضي الله عنه : «الغناء زاد المسافر»9؟) 

وكان لعثمان جاريتان تغنيان في الليل» فإذا جاء وقت السحر قال: أمسكا فهذا 
وقت الاستغفار» وقام إلى صلاته 09 

ولأنه لم يزل أهل الحجاز يترخصون فيه ويكثرون منه» وهم في عصر الصحابة 
وجلة الفقهاء. فلا ينكرونه عليهم ولا يمنعونهم منه إلا في إحدى حالتين: 

إما في الانقطاع إليه» أو الإكثار منه. كالذي حكي أن عبد الله بن جعفر كان 
منقطعاً إليه ومكثراً منه)ء حتى بدد فيه أمواله» فبلغ ذلك معاوية فقال لعمرو بن 
العاص : قم بئا إليه» فقدل غلب هواه على شرفه ومروءته» فلما استأذنا عليه .وعنده 
جواريه» يغنين فأمرهن بالسكوت» وأذن لهما في الدخول» فلما استقر بهما الجلوس 
قال ناوية:'يا عبد اشم مرخ يرجم إلى ها كن عليه زجعن يعدن :فطرن مفاوية 
حتى حرك رجليه على السرير» فقال عمرو: إن من - مال ا أه أحسن حالاً منك فقال 
معاوية: إليك عني يا عمروء فإن الكريم طروب ©. 

وأما أن يكون في الغناء ما يكره كالذي روي عن سفيان بن عيينة» وقد عاد ابن 
جامع إلى مكة بأموال جمة حملها من العراق فقال لأصحابه: علام لعطاء ابن جامع 
هذه الأموال؟ فقالوا: على الغناء» قال: «ابن جامع ماذا يقول فيه»؟ قالوا: يقول: 
2 : عا لدة 00 1 5 7 
قال: هي السنة. ثم ماذا يقول؟ قالوا: 

رأشفة باللبل عت الصباع ٠.‏ الام مِنَّ المُحْكَم المُتَرَّلٍ 

قال: أحسن وأصلح ثم ماذا؟ قالوا: 
عَسَى فارج الهَمٌ عَنْ يُوسشّفٍ مولي تالمَختقل 
قال: أفسد الخبيث ما أصلح لا سخر الله له 7 . 
)١(‏ أخرجه البخاري 445/١‏ (401, 481) ومسلم 501//9 (447/37-15). 
2( البيهقي في السئن الكبرى 58/6. 


إفة قال الحافظ في التلخيص 5/5 لم أجده موصولاً . 
(؟) الأغاني 774/4. 


(©) الأغاني؟/ 747. 


مختصر من كتاب الشنهاذات وما دخله من الرسالة 


واستدل من حظره بقوله تعالى: «وَالَدَيْنَ لآ يَشْهَدُونَ الؤُورَ» [الفرقان: ؟7]. 
وفيه أربعة تأويلات: - 





أحدها: الغناء. قاله مجاهد. 

والثاني : أعياد أهل الذمة . قاله ابن سيرين. 
والثالث : الكذب .. قاله أبن جريج . 
والرايع: الشرك.. قاله الضحاك رحمه الله . 


وقال تعالى: وَإِذَامَرَوا بِاللَّفْو مَوُوا كرَاماً» [الفرقان: ؟/]. وفيه ثلا 
تأويلات: 


أحدها : إذا ذكروا الفروج والنكائح كنوااعنها. 
والثاني :: إذا مروا بالمعاصي أنكر وهنا قاله. الحسن. 
والثالث.: إذا:مروا بأهل المشركين. ار وه قاله:عبد الرحمن بن زيد. 


وقاله تعالى: ومن الئّاس مَنْ مَنْ يك يَشْتَرِي لَهْوَ الحديث» [لقمان: *] الآية. . وفي 
لهو أربعة تأويلاتك:: 


أحدها: أنه الغناء» قاله. ابن مسعود.وابن عباس وعكرمة وسعيد بن جبير وقتادة . 

والثاني : أنه شراء المغنيات. 

وزرف القاسم بن عيد الرحمن عن أبي أمامة عن النبي َك قال : «لاآ يَجِلُ بيع 
المُغْبَيَاتِ وَل شِرَاؤْهُنَّ وَل التّجَارَاتُ فِيِهنَّ وَاَْمَاهُنَ حَرَامٌ وَفِيهنٌَ انل الله : 
اناس مَنْ يَشْئرِي لَهْوَ الْحَديث»0©. 


والثالث : أنه شراء الطبل والمزمار» قاله عبد الكريم. 

والرابع : أنه ما ألهى عن الله تعالى» قاله الحسن. 

وفي قوله تعالى : لِلِبْضِلٌ عن سيل الله [لقمان: *] تأويلان: 
أحدهما: ليمنع من قراءة القرآن» قاله ابن عباس . 

والثاني: ليصد عن سبيل الله. حكاه الطبري. 

وفي قوله #بغير علم»: تأويلان. 


.707/5 وانظر المجمع‎ ١5/5 والبيهقي‎ 5١١7/4 والطبراني في الكبير‎ ١07 أخرجه أحمد ه/‎ )١( 
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أحدهما : بغير حجة. 

والثاني : بغير رواية. 

وفي قوله تعالى: #وَيَتَخْدَهَا هُرُواً4 [لقمان: ]١‏ تأويلان: 

أحدهما : تكذيباً. 

والثاني : استهزاء بها. 

ومن السنة ما رواه ابن مسعود عن النبي ككل أنه قال «الغَْاءُ يُنْبتُ التّقَاقَ في الْقَلْب 
كَمَا يُنْبتٌ الماك البَقَلَ76"' . 

وروي عن رسول الله يكل أنه قال: «العْنَاكُ تَهِيقٌ السَّيْطانِ. 

وقال كَكلةِ: «أنْهَاكمْ عَنْ صَوْتَيْنِ فَاجِرَيْنٍ الغْنَاءُ والنيّاحَة»27 , 

وقال بعض السلفف: الغناء رقية الزنا9" . 

وإذا تقابل بما ذكرناء دلائل الحظر والإباحة» يخرج منها حكم الكراهة. فلم 
يحكم بإباحته» لما قابله من دلائل الحظر والإباحة ولم نحكم بحظره لما قابله من 
دلائل الإباحة . «فصار يتردده بينهما مكروها غير مباح ولا محظور». 
قال : «لا»”2 يريد أنه مكروه لتوسطه بين الحلال والحرام . والله أعلم. . 

[القول في الملاهي] 

فصل: وأما الملاهي فعلى ثلاثة أضرب : حرام» ومكروه» وحلال. 

فأما الحرام : فالعود والطنبور والمعزفة والطبل والمزمار وما ألهي بصوت مطرب 
إذا انفرد . ْ 

:. 5 يانه « 5 1 مش 6 ٠.‏ 

وروى عبد الله بن عمر أن النبي كك قال: «إن الله حَرَمَ عَلى امَّتِي الخمر وَالْمَيسِرَ 
وَالمِْرَ والكوّبّة وَالمَرَامِيرَ وَالقئِينَ) . 

فالميسر القمارء والمزر نبيذ الذرة» والكوبة الطبل. والقنين البريط. ولأنها 
تلهي عن ذكر الله تعالى وعن الصلاة كالشراب. 





(1) أخرجه البيهقي 771/٠١‏ وانظر التلخيص 199/4. 

(؟) أخرجه الترمذي .)٠١١5(‏ 

(1) قال القاري في الموضوعات هو من كلام الفضيل بن عياض رضي الله عنه كشف الخفاء ٠١5/7‏ . 
(؟) انظر السئن الكبرى .777/1٠١‏ 


يذحل 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

وكان بعض أصحابنا يخص العود من بينها ولا يحرمه» لأنه موضوع على حركات 
نفسانية تنفي الهم » وتقوي الهمة وتزيد في النشاط . 

وهذا لا وجه لهء لأنه أكثر الملاهى طرباًء وأشغلها عن ذكر الله تعالى وعن 
الصلاة. وإن تميز به الأماثل عن الأراذل. 

وأما المكروه: فما زاد به الغناء طربء ولم يكن بانفراده مطرباً. كالفسح» 
والقضيب . فيكره مع الغناء لزيادة إطرابه. ولا يكره إذا انفرد لعدم إطرابه. 

وأما المباح: فما خرج عن الة الإطراب. إما إلى إنذار كالبوق» وطبل الحرب. 
أو لمجمع وإعلان كالدف في النكاح» كما قال صلوات الله عليه وسلامه: «أَغلنُوا هَذَا 
التّكَاحَ وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بالدّفٌ». 

واختلف أصحابنا هل ضرب الدف على النكاح عام في كل البلدان والأزمان؟ 
فعم بعضهم لإطلاقه وخص بعضهم في البلدان التي لا يتناكر أهلها في المناكح . 
كالقرى والبوادي ويكره في غيرهاء في مثل زمانناء لأنه قد عدل به إلى السخف 
والسفاهة . 

فأما الشبابة: فهي في الأمصار مكروهة., لأنها مستعملة فيها للسخف والسفاهة 
وهي في الأسفار والرعاة مباحة» لأنها تحث على السير وتجمع البهائم إذا سرحت. 

فصل: فإذا تقرر أحكام الأغاني والملاهي» فإن قيل بتحريمها فهي من الصغائر 
دون الكبائر يفتقر إلى الاستغفار» ولا ترد بها الشهادة إلا مع الإصرار. 

وإن قيل بكراهتهاء فهي من الخلاعة لا يفتقر إلى الاستغفار ولا ترد بها الشهادة 
إلا مع الإصرارء وإن كان كذلك فالكلام فيها يشتمل على ثلاثة فصول: 

أحدها : فيمن باشرها بنفسه . 

والثاني : فيمن يستعملها للهوه. 

والثالث: فيمن يغشى أهلها. 

فأما المباشر لها بنفسه فله ثلاثة أحوال: 

أحدها : أن يضير سوبا إليها ومسمى بهاء يقال لتقي ياخل على غناقه أجراء 
يدعوه الناس إلى دورهم أو يغشونه لذلك في داره» فهذا سفيه مردود الشهادة» لأنه قد 
تعرض لأخبث المكاسب ونسب إلى أقبح الأسماء. 

والحال الثانية: أن يغنى لنفسه إذا خلا فى داره باليسر استرواحاً فهذا مقبول 
الشهادة وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا خلا في داره يترنم بالبيت والبيتين: 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 3 لب 183 
واستؤذن عليه ذات يوم لعبد الرحمن بن عوف وهو يترنم. فقال: دي ١‏ 
لك ١ 0 5 3 ٠‏ 

عبد الرحمن؟ فقال: نعم. قال: إنا إذا خلونا في منازلنا نقول كما يقول الناس 

وروي عن أبي الدرداء» وكان من زهاد الصحابة أنه قال: إني لأجم قلبي بشيء 
من الباطل لأستعين به على الحق . 

فإن قرن يسير غنائه بشيء من الملاهي مما حظرناه» نظر. 

فإن خرج صوته عن داره حتى يسمع منهاء كان سفها ترد به الشهادة . 

إن نخافت به ولميسمع »كان عفواً إذا قل ولا ترد به الشهادة. 

والحال الثالثة: أن يغني إذا اجتمع مع إخوته ليستروحوا بصوته وليس بمنقطع 
عليه :ولا يأخد عليه أجرا نظر: 

فإن كان مشهورا به يدعوه الناس لأجله. كان سفهاً ترد به الشهادة» وإن لم 
يشتهر به» ولا دعا النامن لأجله» نظر. 

فإن كان متظاهراً به معلناً لى ردت شهادته. وإن كان مدتكرا به لم انزد شهادته 
والله أعلم. 

[القول في شهادة مستمع الغناء] 

فصل: وأما مستمع الغناء. فله ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يصير منقطعاً إليه» يدفع عليه حذراًويتبع فيه أهل الخدُور فهذا سفيه 
مردود الشهادة . 

والحال الثانية: أن يقل استماعه» ويسمعه أحياناً فى خلوته استرواحاً به فهو على 
عدالته وقبول شهادته إذا لم يقصد الاستماع غناء امرأة غير ذات محرم. 

وروي عن النبي يك أنه قال: «رَوَحُوا القُنُوبَ تَعي الذّكْرَه9 . 

والحال الثالثة : أن يتوسط بين المكثر والمقل نظر. 

فإن اشتهر به وانقطع به عن أشغاله» عاو عفهيا فزدوة الشهادة» وإن لم يشتهر 
به ولا قطعه عن أشغاله» فهو على عدالته وقبول شهادته . 

فصل: وأما مة مقتني المغنيين والمغنيات من الغلمان والجواري فله ثلاثة ثة أحوال: 
)١(‏ غريب انظر خلاصة البدر المنير 454/١‏ . 


الحاوي في الفقه/ ج107/ م١‏ 


1345 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
أحدها: أن يكون جليساً لهم :ومقصوداً لأجلهم. فهذا سفيه مردود الشهادة 
وحاله فى الجواري أغلظ من حاله في الغلمان. 
“قال الشافعي : «لأنه قد جمع سفها وذناءة». 
والحال الثانية: أن يقتني ذلك لنفسه ليستمع غناءهم إذا خلاء مقبلاً مستترأء غير 
مكائثر ولا مجاهر . فهو على عدالته وقبول شهادته . 
والحال الثالثة : أن يدعو من يشاركه في سماعهم فينظر: 
فإن كان يدعوهم من لأجل السماعء ردت شهادته . 
وإن دعاهم لغير الغناء» نظر . 
فإن كثر حتى اشتهرء» ردت شهادته» وإن قل ولم يشتهر» فإن كان الغناء من 
غلام » لم ترد شهادته»ء وإن كان الغناء من جارية نظرء فإن كانت حرة ردت شهادته 
وشهادة مستمعها إذا اعتمد المستمع سماعهاء وإن لم يعتمد لم ترد شهادته وإن كانت 
و ا . لنقصها في العورة وأغلظ من سماع الغلام لزيادتها 
فى العورة فيحتمل أن يغلب نقصها عن الحرة وإجرائها مجرقى الغلام. فلا ترد بها 
الحيادة: ويحتمل أن يغلب زيادتها على الغلام وإجرائها مجرى الحرة فترد بها الشهادة 
والله أعلم . 
[القول في شهادة الحادي والراجز] 
مسألة : قَالَ الشَّافِعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «فَأمًا الاستمَاعٌ ! للخداء وتشِيد الأَغْرَاب قلا 
أبن به قَالَ وول اللّهِ كن للشريد «أمَعَكَ منْ شعْرٍ ف شَئْ؟) قَالَ نَعَمْ قَالَ الهيه) 
فَأنْشَدُة ؛ يا َقَالَ ١هنو؛‏ حَتّى بَلَعَتْ ماثة بيت وَسَعِعَ رَسُولُ الله يك الحداء وَالوَجَرَ د وَقَالَ 
لإنْنِ رَوَاحَة احَرّكُ اقم فَاندَهعَ يُرْجَرُ (قال المزني) 3 حمّة اللّهُ سَمِعْتُ السَّافعِيَ يَقُولُ 
ال م ار 0 كَيْفَ يَلْعَبُ بها استذبّارا؟ قَالَ 
يُوَلَيهَا ظَهْرَهُ ثُمّ يَقولُ : هبأي د شَيْءِ وَمَعَ» فَيَقُولُ بِكَذَا قَيَقُولُ أؤقغ عَلَيْهِ بكَذَاه . 
قال الماوردي: وهذا صحيح. لا بأس بالحداء ونشيد الأعراب» والشعر» 
والرجزء وهو مباح لا كراهة فيه. 


8 


وروى ابن مسعود قال: كان مع رسول الله كَل ليلة نام بالوادي حاديان7" . 
وروى أنس بن مالك عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنافي سفر مع 


.711//١ أخرجه الطبراني في الكبير المجمع‎ )١( 


مختصر. من كتاب الشهادات ؤما دخله من الرسالة 16 
رسول الله يل وكان عبد الله بن رواحة جيد الحداءء فكان مع الرجال وكان أنجشة مع 
النساءء فقال النبي ككدِ لعبد الله بن رواحة: « حَركُ بِالْقَْم. فاندفع يرتجز وتبعه أنجشة 
فأعنقت الإبل في السير فقال النبي ككل: «رُوَيْدَكَ يَا َا نجس رفقاًبالقوارير»”" يعني النساء . 


وروى الشافعي عن سفيان بن عبيينة عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد 
عن أبيه قال - أردفتوي_رسول الله ككل ثم قال «أَنْعَكَ مِنْ شغر أميّهُ بن أِي. الصّلْتِ شَيْء 
قلتٌ: نعم . قَال: فَأَنْسَدْثه بَبْتَا فَقَالَ : هيه . فأنشدتة بَيْنَا آحَرَ. فَقَالَ: هيه .. فَأنْشَدْتَةُ إلى 
أنْ بَلَعَ مات بَيْتِ9). 





ذوهيه» موضوعة في الكلام للحث والاستزادة» وإنما استحسن شعر أمية لأن 
أكثره عبر وأمثال» وأذكار بالبعث والنشور ووعد ووعيد بالجنة والنار. 

وروي أنه ككل قال فيه: «إِنْ كَادَ لَيَسْلم». 

ورويت. عن النبي كَكِلِ أنه لقي في سفر ركاه بني تميم معهم حاد فأمرهم أن 
يحدواء فقالوا: إن حادينا حدا ونام من آخر الليل. ثم قالوا: يا رسول الله» إنا أول 
العرب حداء بالإبل. قال: وكيف ذلك؟ قال: إن العرب كانت تغير بعضها على بعض» 
فأغار رجل منا على إبل فاستاقها فتبددت. فضرب غلامه على يده» فكان العام كلا 
ضربه: صاح وايداه! وايداه! دالايل تجتمع لحسن صوته. وهو يقول: هكذا أفعل. 
والنبي كه يضحك . .فقال: ومِمَّنْ أنتُمْ؟ قالوا: من مضر فقال: «وَنَحْنُ مِنْ مُضرَ فكيف 
كُكمْ ول العَرب حَذدَاءً؛ .. 

فذل هذا الخبر على إنشاذ: الرجز وإباحة الحداء» وجواز الضحك عند التعجب 


ولأن الحداء: غير مقصود به اللهو كالغناء» وإنما يقصد به حث المطى وإعناق السير. 


فلم تتوجه إليه كراهية . 
ولأن الحداء الحسن: الرجز فيباح بالصوت الشجمي. فيخفف كلال السفرء 
ويحدث نشاط النفس» » فلم يكن له في الكراهة وجه. . وسواء فيه الحادي والمستمع . 
وهكذا التغني بالركانية مباح » لآنه ضرب من الحداءء يعدل فيه عن ألحان 
الغناء . 


وروي أن رسول الله علد لما هاجر إلى المدينة» استقبله الأنصار وخرج إليه 
الفتيان بالدفوف وهم ينشدون: 


١ 

)ع( أخرجه البخاري 08/8 ومسلم في كتئاب فضائل الصحابة باب )9*(1١8‏ وأحمد ١07/9‏ 
والبيهتي ٠/ك‏ >2 وابن سعد ١0/8‏ وأبو نعيم في تاريخ م أصفهان ١1/1‏ وخبر ابن رواحة 
أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة (651) وفضائل الصحابة (180) واين سعد بابلل 

زفق أخرجه مسلم (7700). 


5شل8للل ل لللمللس سس ممختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


طآ م الج دج عليه / كد «اتحمسنات ال وداع 

م ت التكتححه عاشتتحنا لا الحا 
ومر رسول الله يي ببعض أزقة المدينة فسمع جواري لبني النجار ينشدون: 

نكن جَرَار لتني النَّجّار مَاحعَكِذامُحَكدمِنئنْجار 


- 2 4 ع 
فقال: «يَا حَيَذا أَنثنَ27" . 


مسألة : قال الشّافعي رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَإذًا كَانَ هَكَذًَا كان تحسِينْ الصَّوْت بذكر 


خخ 


الله َالُرآنٍ أَؤْلّى مَحْبُوباً (قال الشافعي) رَحِمَهُ اللَُّ وَكَدْ رُويَ عَنْ رَسُولٍ اللّه يله أنه 
َال «ما ١‏ أن الله ديه ٠‏ تأنه يي حص التالع. 0 لح 0 0 


0 ان 


بالقراءة بِالْأنحَانٍ و تعيبن لوت أ ا ل ا 
وت تَحْزِيناً (قال المزني) رَحِمَهُ سَمِعْتٌ الشَّافْعِيَ يَقُولُ لَوْ كَانَ مَعْنَى يَتَعنّى بِالقَرْآنٍ عَلَى 


الاسْتَغْنَاء ة لكان كان 5 و ب ل اما ا 

قال الماوردي: 0 0 لما رواه 
الشافعي رضي الله عنه عن النبي كك قال : دما أَذنَ اللّهُ ِشَّيْءِ كَإذنِه لَِبِيَ حَسَنٍ العَرثم 
بِالعران»” 0 وروي لاحسن الصَّوْت بالقرآنٍ [زينة القرآن])0” , 

وفعي كرات أذ ال يفنا تمي ال ومنه قوله تعالى : «وأذث لِرَهًا 

خُقَّثْ» [الانشقاق: ؟] أي سمعت له وحق لها أن تسمع. 

وروى البراء بن عازب عن النبي كل أنه قال: «> حَسَنُوا القرَآن يِأَصْوَاتَكمْ9 . 


وروي الزهري عن عمرة عن عائشة أن النبي وَل سمع قراءة أبي موسى 
فقال: «لَمَدْ أُوتيَ هَذَا مِنّ مَرَاميرٍ آل داود»* . 





)١(‏ أخرجه بنحوه ابن ماجه 5175/١‏ والبيهقي في الدلائل ؟775/1. 

(؟) أخرجه البخاري 715/5 ومسلم في صلاة المسافرين (75) رقم (115) وأبو داود )١51/(‏ 
والنسائي 18١/7‏ والبيهقي 54/7. 

() أخرجه ابن عدي في الكامل 7١78/7‏ وله شواهد أخرى. 

(5) الدارمى 414/7 وبلفظ زينوا أخرجه أبو داود )١534(‏ والنسائي (1/ )١8١‏ وابن 
وأحمد (787*/4) والدارمي (؟/ 474) وابن أبي شيبة شيبة (1/ 0117) وابن خزيمة (1981). 

(4) أخرجه البخاري (6054) ومسلم (0797. 


)١7575( ماجه‎ 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
١‏ 5 07 2 َو عد م - 
0000 أبي موسى قال: قال رسول الله كَل : «لوْ رَايتني وانا أسْمّع قرّاءتك» 
فقلت: يا رسول الله لو علمت أنك تسمعنى لحبرته تحبيرا9) 
عد ع انه كر ع كه ور ملسه عرف ون 4 د عار ره 
وروي عن النبي كَلْةِ أنه قال: ١مَنْ‏ ارَادَ ان يقرا القزان غضا كما أنزلَ فليقرَأً بقرّاءة 
ابْن أَمّ عَبْدِه”'' يعني [عبد الله] بن ٠‏ عود لحسن أدائه وصحة ترتيله وتحقيق ألفاظه . 


_ 


1١ / 


ها 


و 


وكان أبي بن كعب ذا صوت حسن وأداء صحيحء» فقال له النبي يكل : «لَقَدْ أَمْتٌ 
أنْ مرا علَيّكَ قرا علَيْمه 9 . 

واختلف أهل العلم في قراءته عليه. 

فقال بعضهم: ليستن به الناس بعده فلا يستنكف شريف أن يقرأ على مشروف 
ولا: كبيز على صغير. 

وقال اخروة: ليسمع الناس قراءته وأداه فيأخذون عنه. 

وقال آخرون: أراد به تفضيل أبي بذلك» ولأن في تحسين الصوت بالقرآن 
تحريك القلوب الحزن والخشوعء وإنذار النفوس بالحزن والخضوع فيكون أبعث على 
الطاعة وأمنع من المعصية . 

وروي أن النبي كقِ قرأ ذات ليلة في تهجده سورة النساء حتى إذا بلغ إلى 
5 1 « كنف اذا عه نحة كوه دحكثا نك ع1 م24 
شهيدا» [النساء : 1١‏ فبكى حتى علا نحيبه» ولم يزل يرددها حتى تحزن صوته . 

ومر بعض أهل البطالة» وقد هم بمعصية وقتل نفسء» بصالح المري وهو يقرأ 
لوَقَدِمَْا إلى مَا عَمِلوا مِنْ عَمَل فَجَعَلَْاهُ هَبَاءَ مَنْكُوراً» [الفرقان: 7؟] فانزجر بها وألقى 
السكين من يده وخر مغشيا على وجهه وتاب وصار ناسكا . 

[القول في قراءة القران بالألحان] 

فصل: فأما القراءة بالألحان الموضوعة للأغاني فقد اختلف الناس فيها. فرخصها 
قوم» وأباحوها لرواية أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي ككككِ قال: الَيْسَ مِنَّا مَنْ لم 
يَتَعَنّ بالقرآن» 9) . 





00 اخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب 4 رقم (51*7) والبيهقي ”/ 17 . 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ١/لاء 88/١ 55/١‏ وابن ماجه 591/١‏ (178) وأخرجه من طريق 
ضعيف العقيلي في الضعفاء 0 وانظر إتحاف السادة 4948/4 . 

9) أخرجه 1916/4 (07144/171). 

(؟) أخرجه البخاري (/ا8767). 
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وشددها اخرون وحظروهاء لخروجها عن الزجر والعظة إلى اللهو والطرب. 
ولأنها خارجة عن عرف الرسول يك وصحابته رضوان الله عليهم إلى ما استحدث من 
بعذه. 


وقد قال يلل : «كل مُحَدَثَةِِيذءَ كن بدْعَةٍ ضَلالَةَ َكل ضَلالَة في الثار0"©. 


وأما الشافعي فإنه عدل عن هذين الإطلاقين في الحظر والإباحة باعتبار الألحان» 
فإذا أخرجت ألفاظ القران لمن صيغته. بإدخال حركات فيه وإخراج حركات منه» 
يقصد بها وزن الكلام وانتظام اللحن» أو مد مقصورء أو قصر ممدودء أو مطط حتى 
خفي اللفظ . والتبس المعنى» فهذا محظور يفسق به القارىء ويأئم به المستمع» لأنه 
. قد عدل به عن نهجه إلى اعوجاجهء والله تعالى يقول: #قُانا عَرَبِيًا غَيْرَ ذي 
وج [الزمر: 14]. 


وإن لم يخرجه اللحن عن صيغة لفظه وقراءته على ترتيله كان مباحاء لأنه قد زاد 
بألحانه في تحسينه وميل النفس إلى سماعه. 


أما قوله: «لَيْسَ مما مَنْ لَمْ تعن بِالْقَرَآنِ» ففيه تأويلان: 
أحدهما: معناه من لم يستغن بالقران وهذا قول الأصمعي ومال إليه الشافعي . 


وحكى زهير بن أبي هند عن إياس بن معاوية المزني أنه نظر إلى رجل يتغنى 
بالقرآن» فقال: يا هذا إن كنت لا بد متغنياً فبالشعرء فقال الرجل: أليس النبي كل 
كول لق نا مَنْ لَمْ يَتَعَنَّ ِالْقرانِ»» فقال له إياس : إنما أراد [النبي يدا ٠‏ ليس منا 


من لم يستغني بالقرآن» ألم تسمع حديثه الآخر «مَنْ حَفْظ القرآن فظن أنَّ أَحَدَا أَغْنى 


0 , أما سمعت قول الشاعر: 


والتأويل الثاني : أنه محمول على غتاء الصوت في تحسينه وتحزينه دون ألحاته . 


وهذا قول أبي عبيد وأنكر على من حمله على الاستغناء وقال: لو أراد هذا لقال: «من 
لم يتغانى بالقرآن» . 





.751/14 والطبرانى‎ ١4/١ وابن أبى عاصم‎ ١17/5 أحمد‎ )١( 
.)97/( (؟) انظر تذكرة الموضوعات‎ 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
[القول في شهادة أهل العصبية] 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَيْسَ من العَصبيّة اذ تنه الوزن قَوْمَهُ 
َالعَصَبِيةَ المَخضَةٌ أَنْ يَبِمَضٌ الوَجُلَ لأنّهُ مِنْ يني قُلْنِ اذا أظهَرَهَا وَدَعَا إلَيّهَا وَتَألَ 
عَلَيْهَا فَمُْرُودٌ وََدْ جَمَعَ الله يبا دك ََعَالَى المُسلِمِيْنَ بالإشلام وَهُوَ أذ شرَق أَنسَابومْ َال 
جَلَّ ثُنَاؤةُ لِإِنَمَا المَوْمِئون إِخْرَة» وَقَالَ 5 سُوَلُ اللّه ين #كوذوا عِبَادٌ اللّه إِخْوَاناً» فْمَنْ 
حَالَ أَمْرَ اللّه عر وَجَلَّ وَأمَرَ رَسُوِ له يك وُدَّثْ شهَادَنُةُ) . 

قال الماوردي: وقد أمر الله تعالى المسلمين بالألفة والتناصرء ونهاهم عن 
التقاطع والتدابر . وقال تعالى: ©إِنَّمَا المُؤْمِئُونَ ١‏ خْوَة4 [الحجرات: ]٠١‏ وقال تعالى : 


لوَالْمُوْمِنُونَ وَالْمُوْمِتَاتُ بَعْضّهُمْ أَؤليَاء ة ينض يَأْمُرُونَ بِالْمَمْرُوفٍ وَيَنْهَوْنَ عن 
الْمذْكَرٍ4 [التوبة : ١ل/ا].‏ 

وقال النبي يَكِ: متي كالْبنَانِ يَشدُ بَْضّهُ بَْضَاء0© وقال فيما نهاهم عنه من 
التقاطع : # وَاعْتصِمُوا بحَبل الله جِيعاً وَل تقَرَفُوا4 [آال عمران: .]٠١‏ 

وقال النبي كك َ تَحَاسَدُوا وآ َقَاطْعُوا و تداك بَرُوا وَل تَبَاغَضُوا وَكوئوا عبَاد 
اللّه إِخْواناء لآ يَحلٌّ لِمُسْلِم أن يَهْجْرَ أَخَاهُ فَوْقَ تلآث» وَالسَابقٌ أُسْبَقْهُمًا ل الجنةه0؟ . 

فكان هذا أصلاً في الدين» ليكونوا يدا على من خالفهم فيه ولذلك قال النبي 
يكي: «المُسلِمُونَ تتَكَاَاَ دمَاوْهُمْ وَهُمْ يد عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَيَسعى بذئتهمْ أَدْتَاهُمْه . 

ويشتمل الكلام في هذا الفصل على أربعة فصول: 

أحدها: فى المحبة. 


ل 





والثاني : فيما يفضي إليه من المعصية . 
والثالث : في البغض . 
والرابع : فيما يفضي إليه من العداوة . 
فأما الفصل الأول: في المحبة . 
ونتحدث عن أسباب يكون بعضها مستحباً وبعضها مباحاً وبعضها مكروهاً. 
)0( أخرجه البخاري ,1714/١‏ 119/6 :© ومسلم في كتاب البروالصلة (765) وأحمد 1٠4/4‏ 


والترمذي .)١1928(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في البر والصلة باب 7 (17) والبيهقي 7١1/7‏ وابن ماج ه(844") - 


..»"طغدلدلههبيهس هببس ممختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
فأما المستحب : فهو المحبة في الدين وظهور الخير وما قرب من طاعة الله تعالى 
وباعد من معاصيه. 
قال الله تعالى: «كُنتم خَبْر أُخْرِجَتْ للئّاس أمرُونَ بِالْمَمْدُوفٍ وَتَنْهَوْنَ عن 
الْمُْكَرِ4 [آل عمران: .]١6٠١‏ 


ولذلك أخبى رسول الله يكل , بين أصحابه من المهاجرين والأنصار. 

فأما المباح: فهو المحبة على النسب وعلى التجانس في علم أو أدب وعلى ما 
اع اك ا جيم 0000 يك أراد 

00 0050 
بخلافته فقال: : «الأئمّة من فَرَيْض20. 

وقال ككل: «قَدّمُوا قَرَيْشاً وَل تَتَقَدَمُوهَا وَتَعْلَّمُوا مِنْ قرَيْش وله تُعَالِمُوهَاء”؟' . 

وحمى لهم لما عادوا إلى المدينة من بدر ومعه من الأنصار سلامة بن وقش وقد 
سأله بعض أهل المدينة عمن لقيهم من المشركين ببدرء فقالء سادق : وهل لقينا إلا 
عجائز صلعا. فبلغ ذلك رسول الله يك فقال: «أَؤْليِكَ الْمَلدُ مِنْ قُرَيْشٍ)2"0» فنفى عنهم 
العار مع كفرهم ومحاربتهم له. 

وسمع شاعرا من حمير ينشده: 
فإنيامرؤ حميري حين ينسبني لامن ربيعةإياي ولامضر 

فقال عَكِندِ : ددا أَهْوَنُ لِقَدَرِكَ عد لك من الله وأما المكروه : فهو المحبة على 


الموافقة فقة في المعاصي . فقال عي : «الْمَرْكُمَعَ َعم م مَنْ أَحَت» فصار محب العاصي 
كالعاصي . 





.)١١87( والحميدي‎ ء1١19‎ 1١١/8 أحمد؟/7848.‎ - 

١91/١ وفي الكبير‎ 01١ أخرجه أحمد9/ 157/50175940187 والطبراني في الصغير‎ )١( 
وابن أبي‎ 4 »١١١/9 والبيهقي‎ ٠١5/١ والحاكم 1 والدولابي في الكنى‎ 
وأبو نعيم‎ 17١/17 والطيالسي كما في المنحة (2769 7097) وابن أبي شيبة‎ 01١/75 عاصم‎ 
.799/5 في الحلية ه/ى// 747 1/8 وانظر التلخيص 5/ 57 والدر المنثور‎ 

(؟) أخرجه الشافعي )١1854 »1854١1(‏ وابن أبي عاصم 1 وانظر المجمع 70/٠١‏ والخطيب في 
التاريخ 5١/7‏ وانظر التلخيص ؟75/1. 

(") الطبراني واعله الهيثئمي انظر المجمع 7/6 وانظر الطبراني في الكبير /١١/‏ 41. 


لحلا 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

فأما المحبة لاستحسان الصورء فإن كانت لهوى يفضي إلى ريبة كرهت وإن 
كانت لاستحسان صنع الله تعالى وبديع خلقه لم تكره وكانت بالمستحبة أشبه. 

فصل: وأما الفصل الثاني في العصبية: فهي شدة الممايلة لقوم على قوم وهو 
على ضربين : 

أحدهما : أن تكون عصبيته لهم عامة في كل حق وباطل» وعلى كل محق 
ومبطل» فهذا فسق ترد به الشهادة. 

وقال الله تعالى : لالْمُتَافِقُونَ وَالْمْنَافقَات َعْضْهُمْ من بَعْضٍِ ون الْمُدْكَرِ 
َو وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمَمْوُوفٍ4 [التوبة: /1"]. 

والضرب الثاني : أن تكون عصبيته لهم مقصورة على أخذ الحق لهم ودفع الظلم 
عنهم . . فيكون بها على عدالته وقبول شهادتهء لقول الله تعالى: # وَتَعَاَنُوا عَلى الْبرٌ 
وَالْتَقْوَى و تَعَاوَنُوا عَلَى الإنم وَالْعْدْوَانٍ» [المائدة: ؟]. 


وروي عن النبي يك أنه قال لرجل : ١أَعِنْ‏ أحَاكَ ظالمَا أو مَظلُومَاً». فقال الرجل : 


8 
2 


يا رسول الله : أعيثه مظلوماً َكيف أعييةُ ظالماً؟ فعَالَ: : ١تَوذٌ‏ م عَنْ ظلْمه»20. 
ثم تعتبر هذه العصبية» فإن كانت لمحبة القوم فهي مباحة وإن كانت لنصرة الحق 


35 


فهي مستحبة . 
[ القول في البغض] 
فصل: وأما الفصل الثالث: في البغض: فهو على ثلاثة أضرب: مستحب» 
ومباح ومكروه. 


فأما المستحب:. فهو بغضه لأهل المعاصي» فيكون بغضه لهم طاعة يؤجر عليها 

وأما المباح: فهو بغضه لمن لوى حقه وتظاهر بعداوته فيكون السبب الباعث 
عليه من أمور الدنيا مباحاًء ولا يؤجر عليه ولا يؤثم بهء» وهو فيه على عدالته وقبول 
شهادته» ما لم يتجاوز البغض إلى غيره. 

وأما المكروه: فهو بغضه لمن خالفه في نسب أو علم أو صناعة فيكون البغض 
لهذا السبب مكروهاً لما فيه من التقاطع . 


.14 /” البخاري */158 والترمذي (7787) وآحمد 14/5 والبيهقي 5/ 45 وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
فإن ألب عليه وتعصب فيه كان جرحاً ترد به الشهادة» وإن لم يتجاوز البغض إلى 
ما سواه كان على عدالته وقبول شهادته» لأنه قد حمى نفسه من نتائج البغض . 
فأما إن كان بغضه لغير سبب» فإن كان خاصاً في واحد بعينه لم ترد به شهادته» 
لأنه لا يملك قلبه. وإن كان عاماً لكل أحدء فقد روي عن النبي كل أنه قال: «شَتُ 
النّاس مَنْ يُبْغْض النّاسَ وَيَبْعْضُونَُ» فيكون ذلك جرحاً فيه» فترد به شهادته لخروجه عن 
المأمور به من الإلفة إلى المنهى عنه من التقاطع . 





[القول في العداوة] 


فصل: وأما الفصل الرابع : في العداوة: والفرق بين البغض والعداوة» أن البغض 
بالقلب» والعداوة بالعمل» ومع كل عداوة بغض وليس مع كل بغض عداوة» فصارت 
العداوة أغلظ من البغض» فهي على ثلاثة أضرب: مستحبة» ومباحة» ومكروهة. 

فأما المستحبة: فهي في الدين». لمن خرج عن طاعة الله أو تعرض لمعاصيه. 
وهذا غضب لله تعالى في حقوق أوامر ونواهيه» فخرج عن حكم العداوة إلى نصرة 
الدين فكان أبلغ في عدالته وأولى بقبول شهادته. لأن من غضب لله في معصية غيره» 
كان بدفع المعصية عن نفسه أولى . 

وأما المباحة: فهي في حق نفسه إذا بدىء بالعداوة فقابل عليها بما لم يتجاوز فيه 
حكم الشرع» فهو مستوف لحقه منه. غير قادح في عدالته. لقوله تعالى: 9وَإِنْ عَاتَبُم 
فعَاقبُوا بمثل ما عُوقِبْثُمْ به© [النحل: .]١177‏ 

وشهادته مقبولة على غيره. فأما قبولها على عدوه فمعتبرة بحاله بعد المقابلة فإن 
سكن بعد نفوره» قبلت شهادته وإن كان على نفوره ردت . 

وأما المكروهة: فهو أن يبتدىء بها من غير سبب «بوجوبها». فيكون بها 
متجوزاء فإن قرنها بفحش في قول أو فعل صار بها مجروحاً في حق الكافة. لا تقبل 
شهادته لأحد ولا عليه؛ وأن تجردت عن فحش من قول أو فعل فهو على عدالته مقبول 
الشهادة» على غيره ومردود الشهادة على عدوه ومقبول الشهادة لعدوه. 


[القول في حكم الشعر] 
مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَالشُّحْدِ كلام فَحَسَنْهُ كَحَسَنِ الكلام 


2 0 2 7 ير 0-3 0 « ر ةَ 8 2 
وَقبِيْحُهُ كقبيحه وَفضلِهِ عَلى الكلام أنه سَائِرٌ وَإِذَا كان الشاعرُ لآ يُعْرَفُ بِشمْم الئّاس 


6 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة اركلن 


3 99 >0 ير سس 2 ال 00070 بَامْرَ 

وَاذَاهم وَلا يمتدحخ فيكثرُ الكذبب المعخض وَلا يُتَشْببٌ با أة بعيْهًا وَل ب يشهرَمًا بمًا 
ع اع أنه مه ع 2 م > مهمو 

يشينها فجائز الشهادة وَإِنَ كان عَلى خلاف ذلك لم تَجر) 5 





قال الماوردي: واختلف الناس في شهادة الشاعر إذا دار بالخعر مشهورا وإليه 
منسوباء فمنع قوم أبن تبولها وتجغلرا توفره على الشعر جرحاً تمسكاً بقوله تعالى : 
لوَالشمَرَاء يتَبِمُهُمْ المَاؤونَ ألَمْ كر ئرَ أَنَهُمْ في كُلّ وَادِ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُونُونَ مَا لآ 
يَفْعَلُونَ4 [الشعراء: 171 ]. 


ولحديث أبي هريرة أن النبي كَل قال: «لأن يَمْتَلىء جَوْفَ أَحَدكمْ قبِحَاً حَنّى , يرية 
ان أن يَمتَلى ششر »7 . 


والذي عليه جمهور أهل العلم أن قرض الشعر وإنشاده إذا كان سليماً ليس 
بجخرحع؟ وشهادة من انتسب إليه مقبوله على ما سنوضحه من شرح وتفضيل لرواية 
جد رجي بن واه ان عيل لحمل ين راقع عن به اله بن عمرر بن المافمن قال 
قال رسول الله يكن : «الشُعْرُ ب بِمَنْزِلَةِ الكلآً م حَسَنُهُ كَحَسِنٍ الكلام وَقِيْحَهُ كقريسح 
الكلام»0" . 


وروي عن عصمة بن عبد الله عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله 
ع «إنّ مِنّ الشغر حِكمّة. وَإنَّ منّ البيان سخراً وَإِنَّ أَصْدَقَ بَيْتَِ 
قَالَيُْ العََتَ 

ور ا بَاطلٌ 000 

ولأن النبي كَكِ قد وفد عليه الشعراء فأنشدوه ومدحوه وأثاب عليه ولم ينه عنه» 
فمنهم أعشى ابن حرماز وفد عليه وأنشده ما امتدحه به فقال: 

يَامَالكَ الأزض رَدَيَِانَ الْعَرَبْ ‏ إِلَيْكَ أشْكو حفْبَةٌ منّ الحقب7» 

إلى أن انتهى إلى شكوى امرأته . 
)١(‏ البخاري 145/8 وأبو داود (20094) الترمني )1865()١8601١(‏ وابن ماجه (9هلا") 


وأحمد 76/١‏ والطبراني في الكبير 7١8/١7‏ وأبو نعيم في الحلية 6/ >١0‏ وعبد الرزاق )5١67(‏ 
والطحاوي في المعاني 940/4؟. 

(؟) أحمد ١4‏ والدارقطني 167/4 والبخاري في الأدب (810). 

هوف البخاري ٠٠/لامطن‏ (11400) ومسلم )١1١07/7(‏ وانظر ديوان لبيد(77١)‏ وعجز 
النيثت:. 


واأقاءاوة و واهةد و نهد ةو و هافو و هاثة وامارارار ارام امن تقل 0 «يجحاجة دا 


8دذدعلللللد سس سبح ممختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
فأقاء د واد ةدا.د .ده ها هام وَهُنَّ شد غَالبٌ لمَنْ غَلَتِ() 


ومنهم كعب بن زهير وكات قل عدار الله دمه» فورد إلى المدينة مكنا فقام 
إليه بعد صلاة الصبح ممتدحاً فقال: 

بَانَثْ سعَادُ فقأبي اليَْمَ تقول مُتيِمٌإِنْرَهَالَمْ يُفْدَ مَكْمُولُ 

إلى اي 

0 8 0 2 
فاضرب عنقه. فقال: 2 يذ أل ا ناكاعها عه 
معاوية بن أبي سفيان بعه بعشرة الاف درهم, وهي التي مع الخلفاء إلى اليوم . 


وقد كان للنبي كَل شعراء منهم حسان بن ثابت وكعب بن مالك وعبد الله بن 
رواحة» وكانوا ينشدون الشعر تارة ابتداء ويأمرهم به أخرى ليردوا على من هجاه. كما 
قال حسان بن ثابت 
معيدوت تعفينا فداضقييت قبن وَعِنُْد اله في ذَاكَ الجَرَامٌ 
اتهججِوة ولشتٌ نَهبكُفء فَشَوّكما لِخَيِرِكُمَا الفداغ9© 
فإنابي وَوَالْدَءهُوَع رضي لعزرض مُحََّد كد يفاك 


كن 


ايامالك الناس وديانالعرب إني تزوجت ذربة من الذرب 
ذهمبنت أبغيهاالطعام في رجب فخل ئسي بزع وح رب 
1 وهن شر غالب لمن غلب 
وروي أيضا: 
يا سيد اا ناس ودييان العسسرب إليك أشك و ذربة م نالذرب 
فكالذتئبة الغبساء في طل السرب خحرجت أبغيها الطعام في رجسب 


فخلتخي بزع وهقسس رب أخلفت العهد ولط الذنب 
تودألني بين غي عيض مؤتشسب وههن تسننز غاتنت لمسين علهكعت 


. 1171/4 وابن سعد 7/ لاا والطحاوي في المعاني 5994/54 والهيثمي في المجمع‎ ٠ ٠7/7” أحمد‎ )١( 

()-انظر الدلائل للبيهقى 7١5 .»7١8/0‏ والمستدرك 0/8/7 واسد الغابة 5/ 51/0 الاستيعاب لابن 
عبد البر "7/ 11617 والطبراني فى الكبير 19/7/19 . ش 

ليه انظر ديوان حسان (50) ومسلم 1977/4. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
واستنشد رسول الله َكل الشريد من شعر أمية بن أبى الصلت وأنشده منه مائة 


تنا 





وأخبر يكلخٍ أنه شهد قس بن ساعدة بعكاظ على _جمل أشهب وهو يقول: أيها 
الناس من عاش مات» ومن مات فاتء وكل ما هو أت ات . ما لي أرى الناس يذهبون 
فلا يرجعون» أرضوا بالإقامة فأقامواء أم تركوا هنالك فناموا. إن في السماء ليشيراء 
وإن في الأرض لعبراً سقف مرفوع وسهال موضوع. وبحار بحور» وتخوم تخور ثم 
تغور. . أقسم قس بالله قسماً : إن لله لدينا هو أرضى من دين نحن عليه» ثم تكلم بأبيات 
شعر ما أدري ما هي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: قد كنت شاهدا ذاك والأبيات 


عندذي . فقال: أنشدنيها : فأنشدوه أبو بكر رضي الله عنه . 


في الدَهِِنَ الجن مِنّ القرُونِ 2 مده 
اكتبيا) تست تتدرازدا . نت لس لَهَامَصَاورْ 
ايت تسو جحي تغرّمًا تَمْضِي الأكتنابحة 2 وَل صَافغه: 
لآيَوْجعٌالقاضِي إل 0 00١‏ 
لفتحي التشتى لالكبحيا” لح عنييث ضيناة النشؤة مها 


2 دي لَكَ الأيَامُمَا5: 7 جاملا وَيَأَْنِيِكَ مَنْ لَوْتُرَودهُ الأخساء0» 





ءىلاللا)؟51/١(عيرشلا قال الحافظ طرقه كلها ضعيفة انظر تنزيه‎ ١47/0 الأغاني‎ )١( 
.16 /١ المصنوعة‎ 

0( تمثل به يكل كما رواه معمر عن قتادة قال بلغني أن عائشة سُيِلَتْ هل كان ككل يتمثل بشيء من 
الشعر؟ فقالت لا إلا بِيتَ طرّقة وذكرئه» فقالت فجعل النبيّ يكل يقول من لم تزود بالأخبار» فقال 
أبو بكر ليس هذا هكذاء» فقال يَلِِ إني لست بشاعر» ولا ينبغي لي » ورواه سعيد بن أبي عروبة عن 
قتادة قال قيل لعائشة هل كان رسول لله يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان أبغض الحديث إليه غير 
أنه يل كان يتمثل ببيت أخي بني قيس» فيجعل أوله آخرّهء واخخره أولّهء فقال أبو بكر ليس هكذا 
رسول الله فقال رسول الله تله إني والله ما أنا بشاعرء وما ينبغي لي» ورواه ابن أبي حاتم وابن 
جرير واللفظ له دددى البخاري في الأدب المفرد عن عكرمة قال سألْتُ عائشة هل كان 
رسول المي يتمثل شغراً قط؟ فقالت كان أحياناً إذا دخل بيته يقول ‏ وذكرهء ورواه البزار عن 
ابن عباس» وله طرق أيقصاً عن عائشة : فروى الإمام أحمد عنها قالت كان رسول الله كَللْهِ إذا 
اسْتراتٌ الخبرٌ تمثل ببيت طَرَقَة : 

ويأتيك بالأخيار من لم تُرَوَدِ 


هه وأو وهاه هو وه ىه هاه هاع. ٠.‏ .د ودأواوا.ء .ا .اي 





منختصر .من كتاب الشبهادات وما دخله من الرسالة 


4ه يو ٠.‏ 7 ان 5 ل 
وَيَأتيِكَ بالأخجار من لم تُرَوْدِ 


فقال يِه : «مالي وللشعر وما للشعر ولي» يريد ما قاله الله فيه عز وجل: وما 


عَلَمْنَاةُ الشئه وَمَا يَنْبَع يني لا وقال َكِب : 


واستوقفته قتيلة بنت التنضر , 
0 


هلها و و .د و وا و هو .دواو و واو وا .ا .ا و وا ٠9‏ 


هه وا و و وه ود وه ود وه واع. ع مد هد .د و و وم و و6 6ه 


بن الحارث عام الفتح بعد قتل أبيها صبراً فأنشدته : 


مِنْ فَوْمِهَاوَالْفَحْلُ فَحْلٌ مُمرِف 
0 


فقال النبي يكل: «لَوْ سَمِء * 007 

وقد كان كثير من الصحابة يقولون الشعر ويتمثلون بأشعار العرب. فلم يتكره 
رسول الله َك : 

وقد استشهد عبد الله بن عباس فيما سأله .نافع بن الأزرق في معاني القران.بأشعار 


العرب» ودل به على معانيه وقال: الشعر ديوان العرب فما أنكره أحد ملهم من 
الصحابة والتابعين. 





2 وبعده:: 
وتأتيك بالأخبارمنلمتبغله ثياباًولم تَضْرِبٍ لهوقتٌ مَوْعد 
ورواه النسائي في اليوم والليلة عن الشعبي ورواه أحمند أيضاً عن عائشة ئشة وقيل لها كان 
رسول الله يل يوي شيئاً من 'الشعر؟ قالت نعم شعرّ عبد الله بن رواحة» ورواه الترمذدي وقال أنه 
حسن صحيح» قال النجم وعند ابن سعد وابن أبي حاتم والمرزباني في معجم الشعراء عن 
الحسن أن النبيّ كَل كان.يتمثل بهذا البيت: 
كَفَى بالاسلام والشيب 'للمرء ناهياً 
فقال أبو بكر يا رسول الله إنما قال الشاعر. : 
كفى الشيبٌ والاسلام للمرء ناهيا 
.فأعاده كالأول» فقال أبو بكر يا:رسبؤل أشهد أنك رسول اللهء ما هكذا الشعر»ء وما ينبغي لك. 
)١(‏ رواه الخطيب في التاريخ 0١‏ ترجمة رقم (32598ة). 
(؟) انظر الإصابة للحافظ ابن حجر 8/ ١7١‏ (884) الأغاني ١١19/١‏ البيان للجاحظ 74/4. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


ا 


وسئل ابن عباس عن أول الناس إسلاماً فقال: أبو بكر أنا سمعت قول حسان بن 


ثابت 


اال كرا 0 
0 


القابي لو عكر مَشْهَدَة 


كاذك أعنناك اكنا تكد يتنا فكسلة 


وحبس عمر رضى الله عنه الحطيئة الشاعر فأرسل الشامن الحيتين عتهرا يقول 


فيه : 
أت كابتهع بي كدر نظيم 


001 0 


فييك ةويا مز 


لقت عَلَيِكَ مَقَالِيدَ التّهَى البَسَمد 
لَحِنْ لَنْفُسهِمْ كَانَت بك اليا 


فلما وصل إليه هذا الشعر أطلقه وقال: إن الشعر ليستنزل الكريم 
فإذاا كان الشعر في الصحابة بهذه المثابة» وكان الشعراء منهم بهذه المنزلة» لم 
يجز أن يكون. جرحاً في قائله ولا منشده» لأنهم لا يأتون منكراً ولا يقرون عليه. 
وقد مر الزبير بن العوام في مسجل ررسول الله علد بحسان بن ثابت وهو ينشد 
شعره أحداثا من الأنصار وهم معرضون عنه. فقال: أتعرضون عنه وقد كان 
رسول الله يَكةِ يقبل عليه إذا أنشده فنهض حسان: وقبل يد الزبير 
وقيل لسعيد بن المسيب: إن قوماً يكرهون إنشاد الشعر في المسجد. فقال: 


وروى أبو بكر بن سيف في مختصر المزني عنه» وقال: : سألته أيجوز للرجل أن 
يتزوج المرأة ويصدقها شعرا؟ فقال: 0 


جاز فدل ما وصفناء وإن 


2 الإطالة بيسير 2 أن د الشعر وإنشاده مباح » 


وإنشاء الشعر ما كان من قوله. وإنشاده ما كان من قول غيره. 





.)١585( الديوان‎ )١١ 
(؟) تقدما.‎ 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

فأما قوله تعالى: طوَالشّعَرَاءُ يتَبِعُهُمْ الْمَارُونَ4 [الشعراء: 174] فقد قال أهل 
التأويل ال 0 

وفي قوله تعالى: طيَتَبِعُهُمْ الْمَاوُونَ4 أربعة تأويلات: 

أحدها: الشياطين» قاله مجاهد. 

والثاني : المشركونء قاله عبد الرحمن بن زيد. 

والثالث : السفهاء قاله الضحاك . 

والرابع : الرواة قاله ابن عباس . 


وفي قوله تعالى: «ألْمْ َرَ أنَهُمْ في كل وَاد يَهِيمُونَ4 [الشعراء: ؟؟] ثلاث 
تأويلات: 


للا 





أحدها: في كل فن من الكلام يأخذون. قاله ابن عباس. 

والثاني: في كل لغو يخوضون قاله قطرب. 

اوالثالث : أن يمدح قومآً بباطل» ويذم قوماً بباطل . قال قتادة <وَأَتَهُمْ بد بقولون اما 
لآ يَفْعَلُونَ» [الشعراء: : 177] يعني من كذب في مدح أو هجاء. 

فلما نزلت هذه الاية حضر عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحبان ين 'ثانت 
عند رسول الله يلٍ فبكوا وقالوا: هلكنا يا رسول الله. فأنزل الله تعالى «إلاّ الِّيْنَ آمنُوا 
وَحَمِلُوا الصَّالْحَاتِ» [الشعراء: 171] فقرأها عليهم: وقال هم أنتم «ودَّكَرُوا الله 
كثيراً» فيها وجهان : 

أحدهما: في شعرهم . 

والثاني : في كلامهم . 

وان دوا منْ بَعْدمًا ظلموا#أي ردوا على المشركين ما هجوا به المسلمين» 
فدلت الاية على أن المذموم من الشعر ما فيه من هجو: والهجو في الكلام مذموم 
و فكيف فى الشعر» ولأن الشعر يحفظه نظمه فينتشر ويبقى على الأعصار والدهور. 

١‏ 01 5 لوس بت 2 5 0 00 0 3 : نج 

وأما قوله يكل «لأنَّ يَمْتلى جَوْف احَدكمُ قيحا حتى يرية خيرُ من ان يمتلىء 
شغراً» ففيه وجهان: 

مسح ا ب 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 4 
فصل: فإذا تقرر أن الشعر في حكم الكلام لا يخرجه نظمه عن إباحته وحظره فهو 
على ثلاثة أضرب مستحب» ومباح ومحظور. 
فأما المستحب فنوعان: 


أحدهما: ما حذر من الآخرة أنشده فيه بعض أهل العلم لعلي بن أبي طالب كرم 





الله وجهه : 

04 و مر 5 

فلتي كتيها اذا فتثيا فج ركتسا َكَانَ المَوْتُ رَاحة كل حي 3 
واكتبحننا اذام يننا تواتحنا تفشال بفسلةةا قن كز ف 


م َه 9 و خب ٠‏ 4-2 
الْمَِوْتُ غَيْرٌمِنْ ذكوب العَار وَالَعَارُ خَيْ رمن دُخُولٍ الئَار”) 


5 رسا 0 د 
والله» مَاهَذَا وَهَذا جَارى 


والثاني: ما حث على مكارم الأخلاق كالمحكي عن مالك بن أنس أنه مر بباب 
ل 
لحت ا لخي وَحُرْمَةجَاري وَعْقِيقٌ علي جفْظٌ الجَوَارٍ 
إن الحمازان شيني يا حافظا للتتصيبٍ في الإسْرَارِ 
ماأبالي إن كان بالباب سترة ‏ مسبلء أويبقى بغير ستار 

فدق الباب وقال: علموا فتيانكم مثل هذا الشعر. 

فهذان النوعان مستحبان» وهما أحفظ للعدالة» وأبعث على قبول الشهادة. 

وأما المباح : فما سلم من فحش أو كذب» وهو نوعان: 

احدهها :مآ خلبع نفعا. 


والثاني : ما لم يعد بضرر. 


.)179( انظر الديوان‎ )١( 


زفق ويروى لعلي رضي الله عنه هكذا ص(7) 
والعار فى رج ل بيت جاره طاوى الحشسا متمزق الأطمار 


الحاوي في الفقه/ ج137/ م1 


الف مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
فلا تقدح في الشهادة. ولا يمنع من قبول الشهادة. 
وأما المحظور فنوعان: كذب وفحش . 
وهما جرح في قائلهء» فأما في منشده» فإن حكاه إنكاراً لم يكن عورا وإن 
حكاه اختيارا؟ً كان جرحاً. 


فإن تشبب في شعره ووصف امرأة» فإن لم يعينها لم يقدح في عدالته» وإن عيتهها: 





فأما المكتسب بالشعرء فإن كان يقتضي إذا مدح ويذم إذا منعء فهو قدح في 
عدالته فترد شهادته . 

وإن كان لا يقتضي إذا مدح ولا يذم إذا منع وتقبل ما وصله إليه عفواًء فهو على 
عدالته وقبول شهادته . 

[القول في شهادة الزنا] 

مسألة : قال الشافعيٌ وف الله عن «ويَجُورٌ شهادة وَلَّد الزّنا في الزُّنَاء . 

قال اله رردي: وهذا صحيح» لأن الأنساب ليسته من شروط العدالة فتقبل 
شهادة ولد الزنا إذا كان عدلاً في الزنى وغير الزنى. 

وقال مالك رضي الله عنه: لا أقبل شهادته في الزنى وأقبلها في غير الؤنى وقال 
غيره من فقهاء المدينة: لا أقبل شهادته بحال. 

استدلالاً بما روي عن النبي يل أنه قال: «وَلَدُ الزَُّى شَدُ التلاثة». 

وإذا كان شراً من الزاني ومدفوعاً من الجنة» كان من أهل الكبائر. فلم تقبل 
شهادته . 

وهذا قول قاس لآن الل “تعالى له بواعل معدا ,يدنه غير وهو تعالن يقوك: 
وول تَزْرُ د دَازْرَةٌ ورْدَ أخرى » [الأنعام : 5 فلم يجز أن يؤاخذ ولد الزاني بذنب 


أبويه . الأنه ظلم. والله تعالى مئره عن عن الظلم. وهو تعالى يقول: «ولا يَظلِمُ رَبك 
أحَدا4[الكهف : 9 ولأن عار النسب ربما منعه من ارتكاب العارء لثلا يصير جامعاً 


بين عارين فصار مزجوراً بمعرة نسبه عن معرة كذبه» فلم يمنع من قبول. الشهادة مع 


ظهور عدالته. 


مت ”7 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ب ب بابب 811 

وأما الخبر الأول وهو 'وَلَدُ الزُنَا شر الثلاثة؛ فهو من مناكير الأخبار وما رواه إلا 
لتر لتر الحديث» ونص نص القران يمنع منه. ولو سلمت الرواية لكان 

أحدها: أنه شر الثلائة نسباً. 

والثانى : شر الثلاثة إذا كان زانياً. 

والثالث: أنه كان واحدا من ثلاثة» فأشير إليه أنه شرهم» فكان ذلك للزنى 

والرابع : ما ذكر أن أبا عزة الجمحي كان يهجو رسول الله كلةِ ويقدح فيه بالعظائم 
فذكر عند النبي كَل ما يقوله وقيل .له: إنه ولد زنية. .فقال عليه السلام: «وَلَدُ الزّنى شد 
المّلائّة؛ يعني به أباعزة . 

وأما الخبر الثاني: فهو أوهى من الأول» وأضعف وأبعد أن يكون له في 
االاحتمال وجهء لأنه لا يجوز أن يحبط طاعته معصية غيره» والكفر أعظم من الزنى» 
ولا يحبط عمل المؤمن بكفر أبويه» فكان أولى أن لا يحبط عمله بزنى والديه والله 
أعلم . 

[القول في شهادة المحدود] 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَالمَحْدُود فيمَا حُدَّفيه». 

قال المناوردي: وهذا أراد به مالكاء فإنه يقول: من حد فى معصية لم تقبل 
شهادته فيما حد فيه» وقبلت فى غيره» فلا تقبل شهادة المحدود فى الزنا إذا شهد 
بالزناء ولا المحدود في الخمر إذا شهد في الخمرء ولا المقطوع في السرقة إذا شهد 
بالسرقة . 

استدلالا بأنها استرابة يقتضي الدفع عن الشهادة» لقوله تعالى: ظذَّلِكُمْ أَقْسَطُ 
عند الله وَأَقُوَمُ للشَهَادَة وَأَدْنَى آلآ َرْتَابُوا» [البقرة: 187]. 

وبقول عمر رضي الله عنه في عهذده لأبي مو سى الأشعري : المسلمون عدول 
بعضهم على بعض إلا مجلودا في حد أو مجرباً عليه شهادة زور أو ظنيناً في ولاء أو 
تسب . 

وتعلقاً بما روي عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: ود السارق أن يكون 


الناس سراقاً وود الزاني أن يكون الناس زناة» وإنما كان كذلك لينفي المعرة عن نفسه 
بمشاركة غيره. 


؟1" الللدسبه٠لصس‏ لسلس ممختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

وهذا قول فاسد. وشهادته إذا تاب مقبولة بقوله تعالى: لوَالَدِيْنَ ون 
الْمُخْصَئَاتِ نم لم يَأنوا أَرْبَعَة شْهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ تَمَانِينَ جَلْدَةَ وَل تَقبَلُوا لَهُمْ شَهَا شَهَادَةٌ أبداً 
َأولَئِكَ هم الَْاسِقُونَ إل الِّيْنَ َابُوا4 [النور : 4 م]. 

وقد وافق مالك على أن شهادة القاذف إذا تاب بعد حدهء أن شهادته مقبولة في 
القذف وغيره. وكذلك حكم من حد في غيره. 

وتحرير هذا الاستدلال قياسآء أن من قبلت شهادته في غير ما حد فيه» قبلت 
فيما حد فيه كالقاذف. 

وليس للتعليل بالارتياب وجه» لأنه لو صح لعم ولم يخص. 

ولا دليل فيما روي عن عمر وعئمان» لتوجهه إلى ما قبل التوبة» فلم يحمل على 

[القول في شهادة أهل القرى والبوادي بعضهم على بعض] 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَالْفَرَويٌ عَلَى البَدَويٌ وَالبَدَويٌ عَلَى 
القَرَويٌ إِذَا كَانُوا عُدُولاً». 

قال الماوردي: إذا كان البدوي عدلاً قبلت شهادته على القروي» كما تقبل 
شهادة القروي على البدوي. 

وقال مالك: أقبل شهادة القروي على البدوي» ولا أقبل شهادة البدوي على 
القروي . إلا في الجراح . 

استد لال اه عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله يكل قال دل 
شَهادَةٌ البَدَوِيُ عَلَى صَاحِبٍ قَزيّة . 

ولأن ما شر عن العرف ريبة في الشهادة لقوله تعالى: دِدَلكُمْ أَقْسَط عنْدَ الله 
وَأَقومُ للشّهادة وَأدْنَى ا تَرْتَابُوا»# [البقرة: 87؟] والعرف جار بأن البدوق بيد 
للقروي» ولم يجر العرف بإشهاد القروي للبدوي» فصار بخروجه عن العرف متهوماً. 

ودليلنا أن رسول الله كخٌ قبل شهادة الأعرابي في هلال رمضان وصامء وأمر 

ولأن اختلاف الأوطان لا تؤثر في قبول الشهادة كأهل الأمصار والقرى. 
| ولأن الشهادة في الجراح أغلظ منها في الأموال فلما قبلت شهادة البدوي على 
القروي في الجراح» كان أولى أن تقبل في غير الجراح . 


2. 
-- 


قبل 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة *1؟” 


وتحريره قياساً» أن من قبلت شهادته في الجراح. قبلت في غير الجراح 
كالقروي. 

ولأن أهل البادية أسلم فطرة وأقل حياءًء فكانالصدق فيهم أغلب فاقتضى أن 
يكونوا بقبول الشهادة أجدر. 

وأما الجواب عن الخبر فراويه علي بن مسهر. وهو ضعيف» وإِن صح فهو 
محمول على أحد وجهين : 

إما على الجهل بعدالته لخفاء أحوال أهل البادية» وإما على بدوي بعينه علم 
جر حة . 

وأما الجواب عن اعتبار العرف. فى الإشهاد فهو فاسد بأهل الأمصار والقرى» 
فإن العرف جار بأن أهل القرى يشهدون أهل الأمصارء ولا يشهد أهل الأمصار أهل 
القرى» وهذا العرف غير معتبرء وكذلك في البادية والحاضرة. والله أعلم. 

[القول في شهادة الصبي والعبد والكافر والفاسق] 





ل ف معي 
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شَهِدُوا بها بِعَيْنهَا قَبلتُّهَا َأمَا بالغ المُسْلِمٌ أَدُْ شَهَادَئُهُ في الشَّيْءِ ثُمّ يَحْسْنٌ حَالَهُ فيَشْهَدُ 

قال الماوردي: وهذه المسألة تشتمل على فصلين: مشتبهين في الصورة 

فأحدهما: أن يشهد صبي قبل بلوغه» أو عبد قبل عتقه» أو نصراني قبل إسلامه 
بشهادة» فيردهم الحاكم فيهاء ثم يبلغ الصبي ويعتق العبدء ويسلم النصراني» فيشهدوا 
بتلك الشهادة التي ردوا فيها عند ذلك الحاكم أو عند غيره؛ قبلت بعد تقدم الرد. 

وقال مالك : لا أقبلها بعد ردها. 

والفصل الثاني : ترد شهادة الفاسق ويشهد بها بعد زوال الفسق . 

أن يشهد بالغ حر مسلم بشهادة» فيردها الحاكم بالفسق» ثم تحسن حاله ويصير 
عدلاًء فيشهد بتلك الشهادة عند ذلك الحاكم أو عند غيره» ردت ولم تقبل: وقال أبو 
ثور وأبو إبراهيم المزني: تقبل ولا ترد. 

فسوى مالك بين الفصلين في الرد» وسوى أبو ثور والمزني بينهما في القبول. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


ومذهب الشافعى أنها تقبل إذا ردت بالصغر والرق والكفر» ولا تقبل إذا ردت 
بالفسق لوقوع الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن حدوث البلوغ والعتق والإسلام يقين» وحدوث العدالة مظنون. 

والثاني: أن الصغر والرق والكفر ظاهر يمنع من سماع الشهادة» فصارت مردودة 
بغير حكم . ات ل د 
فلا تقبل» لكان وجهاً لأن الفسق الظاهر لا مدان لعاف 0 
كالكفر والرق والصغر» والفسق الباطن يفتقر إلى اجتهاد فصار مردوداً بالحكم» وما 
نفذ فيه الحكم باجتهاد لم يجز أن ينقض باجتهاد . 

فصل: ولو دعي العبد أو الكافر إلى تحمل الشهادة. لم يلزمها تحملهاء ولو 
دعيا إلى أداء شهادة قد تحملاهاء لم يلزمهما أداؤهاء لأن التحمل يراد به الأداء» 
والأداء غير مقبول» فلم يلزما. 

ولو دعي العاسن) إلى تحمل الشهادة» فإن كان فسقه ظاهراً لم يلزمه تحملها 
وإن كان فسقه باطناً لزمه تحملهاء وهكذاء لوطي لي | اطق كد ف ل مب لقي 
ولم يلزمه أداؤه إن كان لاهن الفسق» ولزمه أداؤها إن كان باطن الفسق» لأن رد 
شهادته بالفسق الظاهر متفق عليه» وبالفسق الباطن مختلف فيه. 

وإذا رد الحاكم شهادة رجل بفسق» ثم دعي ليشهد بها عند غيره» لم يلزمه 
الإجابة» لأن ردها بالحكم قد أبطلهاء ولو توقف الحاكم عن قبولها للكشف عن 
عدالته حتى مات» أو عزل» ثم دعي ليشهد بها عند غيره» لزمته الإجابة» لأنها لم ترد 
فلم تبطل . 

فصل: وإذا دعي المتحمل للشهادة» إلى أدائها عند الحاكم وهو ممن يصح منه 
الأداء فامتنع وقال: إني أخاف أن لا يقبل الحاكم شهادتي. لم يكن ذلك عذراً في 
امتناعه» ولزمه الأداء وللحاكم اجتهاده في القبول أو الرد. 

ولو امتنع عن الأداء وقال: ليس الحاكم عندي مستحقاً للحكم» إما لفسق أو 
جهل . لزمه الأداء» وليس للشاهد اجتهاد في صحة التقليد وفساده. 

وقال أحمد بن حنبل: لا يلزمه أداء الشهادة إذا اعتقد فساد تقليده بفسق أو 
جهل»ء وإنما تلزمه الشهادة عند من يرتضي من الحكام»؛ كما يلزم الحاكم قبول شهادة 
من يرتضي من الشهود . 
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وحكي أن أحمد لزمته شهادة فدعي إلى أدائها عند بعض الحكام فامتنع . 

وقال: إن القاضي ليس برضى. فقال الداعي : يتلف علي مالي . 

فقال أحمد: ما أتلفت عليك مالك» الذي ولى هذا القاضي أتلف عليك مالك . 

وليس لهذا القول وجه؛ لأن المقصود بالشهادة وصول ذي الحق إلى حقه» فلم 
يفترق في وصوله إليه حقه بين صحة التقليد وفساده. 

فإن دعي الشاهد إلى أداء شهادة عند أمير أو ذي يدء فإن كان ممن يجوز له إلزام 
الحقوق والإجبار عليهاء لزم أداء الشهادة عنده» وإن كان ممن لا يجوز له ذلك» ولا 
يصح منهء لم يلزمه أداؤها عنده والله أعلم . 

[القول في شهادة الوارث بدين على المورث] 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ تَرَكَ المَيّتُ ابْنَيْنِ فَسَهِدَ أَحَدُهُمَا عَلَى 
ٍ بين فِْ كد عذلآ حَلَتَ الدِي وأعد اليْنَ من اين وذ لم ين عذلا أ 1 
مِنْ يَدَيِ الشَّاهِدٍ بِقَدْرِ ما كَانَ َأَحُذُهُ مْهُ لَوْ جَارَّتْ شَهَادَئُهُ لأنَّ مَوْجُوداً في شَهَادَته أن لَه 
في يَدَلْدعَقَا وف يدي الَاجِنحَنًا تأغطيثة مق الحقة وَلَمْ أغطه مِنّ المُنْكرِ) . 


ذأ 


رخ 
م 


قال الماوردي: وصورتها في رجل ادعى ديناً على ميت وورثه ابنان له فصدقه 
أحدهما وكذبه الاخرء فالمصدق مقر والمكذب منكر وللمقر حالتان: 

إحداهما : أن يكون عدلاً» فيجوز أن يشهد للمدعي بدينه في حق أخيه المذنكر 
مع شاهد آخز أو مع يمين المدعي. ولا يكون الإقرار شهادة حتى يستأنفها بلفظ 
الشهادة. لأن لفظ الإقرار لا يكون شهادة. وشهادته تكون على أبيه دون أخيه لوجوب 
الدين على الأب . 


ومنع الحسن بن زياد اللؤلؤي من قبول شهادته لما يتوجه إليه من التهمة في 
استدراك إقراره. 


ومذهب الشافعي وأبي حنيفةء» وجمهور الفقهاء أن شهادته مقبولة» لأنها موافقة 
لإقراره فانتفت التهه' عنه. فلم تمنع من الشهادة على أبيه وإن منع من الشهادة له 

فإذا صحت الشهادة استحق صاحب الدين جميع دينه .من أصل التركة نصفه 
يستحقه بالإقرار في حق المصدق». ونصفه يستحقه بالشهادة في حق المنكر. 

والحال الثانية: أن يكون المقر غير عدل. أو يكون عدلاً لم تكمل به الشهادة 


كف مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
لعدم غيره» أو لأن الحاكم لا يرى الحكم باليمين والشاهدء أو يراه فلا يحلف معه 
المدعي. فالحكم في هذه الأحوال الثلاثئة على سواء . 

ومذهب الشافعي المنصوص عليه في جميع كتبه» وهو قول أهل الحجازء أنه 
يأخذ من المقر من الدين بقدر حقه» وهو النصفء. ويحلف المنكر على النصف الآخر 
ويبرأء ويمينه على العلم دون البت. ويقول: والله لا أعلم أن له على أبي ما ادعاه أو 

وقال أبو حنيفة وأكثر أهل العراق: يلزم المقر جميع الدين. 

وكان أبو عبيد بن حرثون وأبو جعفر الاستراباذي وهما من متأخري أصحاب 
الشافعي: يخرجان هذا قولاً ثانياً للشافعي. فخالفهما من أصحاب الشافعي أكثرهم 
ووافقهما أقلهم؛ وجعلوه تخريجاً من مقتضى نض وليس بتخريج من نص وهو أن 
الشافعي يقول: إذا حلف أحد الابنين في القسامة فاستحق [بأيمانه نصف الدية](١2‏ وكان 
على المقتول دين» قضى جميعه من حصة الابن الحالف». كذلك في هذه المسألة» 
فخرجوها لأجل ذلك على قولين : 

واختلف من أنكر تخريج هذا القول في ما قاله في القسامة على وجهين: 

أحدهما: أنه محمول على أن الذي استحقه أحد الابنين بأيمانه» كان جميع 
التركة. تاعتبجى اللير يدر ولو ترك الميت غيره ما لزمه من الدين إلا نصفه. 





والوجه الثاني: أنه محمول على أن أخاه معترف بالدين» فاستحق باعترافهما 
جميع الدين». وعجل قضاؤه من الذمة لتأخير غيره لير جع ام بقدر حقهء ولو 
كان الأخ منكراً لم يؤخذ من المقر إلا قدر حقه. 

واستدل أبو حنيفة ومن وافقه على وجوب الدين كله على المقر بقوله تعالى: 
لمن بَعْد وَصِبّة يُوصِي بها أ دَيْن4 [النساء: .]١7‏ 

فجعل للوارث ما فضل عن الدين والوصية» فوجب أن لا يرث إلا بعد قضاء 

ولأن يا باخلة المذكر من التركة كالمخضوت في حق الدين» وغصب بعض 

والدليل على أن على المقر منهما نصف الدين دون جميعه؛ هو أن الدين مستحق 


)001( سقط في أ. 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 1 
في جميع التركة غير معين في بعضهاء وليس مع المقر إلا نصفهاء فلم يلزمه من الدين 
إلا نصفه كالمقرين. 
نفسه تحمل جميع الدين وفي موافقة أبي حئيفة على قبول شهادتهء وإن خالفه 
الحسن بن زياد اللؤلؤي في قبولهاء دليل على أنه لا يلزمه في الدين إلا قدر حقه لتسلم 
شهادته عن جر نفع ودفع ضرر. 

ولأن أحد الابنين لو ادعى ديناً لأبيه على منكرء فرد اليمين عليه وحلف. لم 
يستحق من الدين إلا نصفه» وكذلك إذا أقر بدين على أبيه لم يلزمه إلا نصفهء لأن ما 
للأب من الدين في مقابلة ما عليه من الدين. 

والأصح من إطلاقها عندي» أن ينظر في التركة . فإن لم يقتسم لها الابنان حتى 
أقر أحدهما بالدين» قضى جميعه منها» كان متسيوبا عن حق المقر دون المتكر: 

وإن اقتسم الابنان التركة» ثم أقر أحدهما بالدين. لم يلزمه منه إلا نصفه لأن 

فصار قبل القسمة مقراً بجمعه وبعد أخذ النصف بالقسمة مقراً بنصفه. والله 
أعلم . 

فصل: فإذا تقررت هذه الجملة» وقيل : إنه لا يلزم المقر من الدين إلا بقدر حصته 
وهو النصف» فلا خصومة بين الأخوين في الدين. ويكون صاحب الدين مخاصما 


فإن قيل: له كو اساتعسي سم م 
لصاحب الدين»؛ فإذا حلف أخذ من المقر حينئذ جميع الدين» وصار اليس مها 
لأخيه المتكر ليستأنئف الدعوى عليه ويحلف عليها إن استدام الإنكار» ولا تسقط عنه 
اليمين في حق أخيه باليمين التي حلفها لصاحب الدين» لاختلاف مستحقيها. كما لو 
أدى أحد الأخوين دين على متكر وأحلفه عليه لم يسقط حق الأخ الآخر من إحلافه. 

[القول في إقرار الوارث بالوصية] 


00 .ا 5 كو رفو ا 3 
مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَكَذَلِكَ لَوْ شَهِدَ أَنَّ آنا 4 أُوصَّى لَهُ بثُلْثْ 
مَاله) , 
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قال الماوردي: وهذا صحيحء إذا كانت الدعوى في وصية اعترف بها أحد 


ش65 »ٌّ سس سس سحب ممختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
الابنين وأنكرها الاخر. فهي على ضربين: 

أحدهما: أن تكون غير معينة كالوصية بالثلث؛» فلا يلزم المقر بها إلا قدر حصته 
وهو نصف الثلث» بوفاق أبى حنيفة وجميع أصحابنا. بخلاف الدين المختلف فيه» 
5 الفرق بينهماء فإن م الدين مستحق فيما يوجد من قليل التركة وكثيرها. 

والضرب لاني : 1 0 تكون ارس دمن لو الاي تووم ار لاي بدار 
اعترف بها أحدهما وأنكرها الآخر: فلا تخلو الدار من ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن تكون باقية في التركة لم يقتسماهاء فلا يلزم المقر إلا نصفها على 
المذهبين. لأنه لا يملك منها إلا النصف؛ وعلى المنكر اليمين فإذا حلف» حسب على 
المقر قيمة النصف من حصته. 

فلو أقر أحدهما أن أباه وصى بجميع هذه الدار لزيدء وأقر الآخر أنه وصى 
بجميعها لعمرو. كان نصف الدار لزيد فمن حصته من صدقة ولا يمين عليه لعمرو. 
ونصف الدار لعمروء وهو حصة من صدقة.ء ولا يمين عليه لزيد. لأنه لو تصادق 
الأخوان على الوصيتين لكانت الدار بين زيد وعمرو نصفين» وقد صارت بينهما كذلك 
فلم يكن التكذيب مقو | واققلت العامة بين ذيد وعمروء 00 
ال ع رضي ساد عن 

والحال الثانية: أن تكون الدار قد حصلت في سهم المقر بعد القسمة. فيلزمه 
تسليم جميعهاء لأنه معترف بها للموصى له. ويصير خصما لأخيه في نصفهاء وليس 
بين الموصى له والمتكر مخاصمة» لوصوله إلى حقه من المقر. 

والحال الثالثة : أن تكون الدار قد حصلت في سهم المنكرء فلا شيء على المقر 
داكي ولا مطالية عليه ها ولا يقيتها فإذا حلف المنكر برىء من 


فإذا كان المقر عدلا فشهد على أخيه بالوصية بالدار سمعت شهادته وحكم بها 


على أخيه مع شاهد آخر أو مع عين الموصى له» وانتزعت الدار من يده بالوصية» ولم 
يرجع على أخيه ببدلها من تركة أبيه وإن اعترف له بذلك» لأنه بالإنكار جاحد 


لاستحقاق غيره والله أعلم بالصواب. 


5 ا 2 200 
بَابُ الشَّهَادَة على الشَّهَادَة 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَتَجُورُ الشَّهَادَةٌ عَلَى الشّهَادة يكتّاب. 
القاضِي في كل حَق لين مَالاً أ حَدًَا أؤ قَضَاصاً وَفِي كُلّ حَدٌ للّه فَوْلآَنِ أَحَدُهُمَا ل 
تَجُوزُء وَالاخَدُ لآ تَجُورُ مِنْ قبل دَرْءِ الْحُدُود بِالشَّبِهَات» . 

قال الماوردي: أما الشهادة على الشهادة فجائزة مع الاتفاق على جوازها 
لأمرين : 

أحدهما : أن الشهادة وثيقة مستدامة وقد يطرأ على الشاهد من احتدام المنية» 
والعجز عن الشهادة لغيبة أو مرض ما تدعو الضرورة فيه إلى الإرشاد على شهادته 
ليستديم بها الوثيقة ولا يقوى به الحق. 

والثاني : أن الشهادة خبر وإن لم يكن كل خبر شهادةء فلما جاز نقل الخبر 
لاستدامة العلم به» جاز نقل الشهادة لاستدامة التوثيق بها. فإذا ثبت جوازهاء فالكلام 
فيها يشتمل على أربعة فصول: 

أحدهما: في وجوب الشهادة على الشهادة . 

وهو معتبر بحال شاهد الأصل إذا دعاه صاحب الحق أن يشهد على شهادته» وله 
حالتان: 

أحدهما: أن يجيب إليهاء فيكون بالإجابة محسئاًء سواء قدر على الأداء أو عجز 

والحال الثانية : أن يمتنع عنهاء فله حالتان: 

إحداهما: أن يكون قادرا على أدائها عند الحاكم. فلا تلزمه الشهادة على 
شهادتهء» لأن تحمل الشهادة موجب لأدائها عند الحاكم. وليس بموجب الإشهاد 
عليهاء فلم تلزمه غير المقصود بتحملها. 

والحال الثالثة : أن يعجز عن أدائها عند الحاكم إما لمرض أو زمانة» أو لسفر 
ونقلة» فقد اختلف في وجوب الإشهاد على شهادته . 
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مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

فذهب بعض فقهاء العراق إلى وجوب إشهاده على شهادته كما يجب عليه أداؤها 
عند الحكام» لما فيه من حفظ الحق على صاحبه في الحالين. 

ومذهب الشافعي» يجب عليه أداء شهادته ولا يجب عليه الإشهاد على شهادته 
لثغلاث معان: 

أحدها: أن المقصود بتحمل الشهادة أداؤها دون الإشهاد عليهاء فلم يلزمه في 

والثاني : الإشهاد عليها لا يسقط فرض أدائها فلم يلزمه بالتحمل فرضان. 

والثالث: أن المقرء لما لم يلزمه الإشهاد على إقراره لم يلزم الشاهد الإشهاد 
على شهادته . 

والذي أراه أولى المذهبين عندي أن يعتبر الحق المشهود فيه» فإن كان مما ينتقل 
إلى الأعيان كالوقف المؤبد الذي ينتقل إلى بطن بعد بطن» لزمه الإشهاد على شهادته» 
لأن البطن الموجود يصل إلى حقه بالأداء» فلم يلزمه غيره. والبطن المفقود قد لا 
يصل إلى حقه إلا بالإشهاد على شهادته» فلزمه الإشهاد عليها في حقه . 

وكذلك الإجارة المعقودة إلى مدة قد لا يعيش الشهود إلى انقضائها في الأغلب» 
فهي بمثابة المنتقل في وجوب الإشهاد على شهادته . 

وكذلك الديون المؤجلة بالأجل البعيد. 

فأما فى الحقوق المعجلةء أو فى البياعات المقبوضة الناجزة» فلا يلزمه فيها غير 
الأداء عند التنازع» لأن التوثيق بها غير مستدام وأما إذا ابتدأ الشاهد بالإشهاد على 
شهادته من غير طلب جازء وكان بها متطوعاء لأنها استظهار في التوثيق لصاحب 
الحق» كالمتحمل للخبر إذا ابتدأ بروايته من غير طلب جاز وكان بها متطوعا. 

ولا يسقط عن الشاهد فرض الأداء بهذا الإشهاد إذا أحدث التنازع مع إمكان 
الشهادة» فإن انقطع التنازع» سقط عنه فرض الأداء والإشهاد معاً. 

فصل: والفصل الثاني : ما تجوز فيه الشهادة على الشهادة. 

وهو معتبر بالحق المشهود فيه وهو ضربان: 

أحدهما : ما كان من حقوق الادميين. 

والثاني : ما كان من حقوق الله تعالى. 


فأما حقوق الادميين فتجوز فيها الإشهاد على الشهادة» سواء كان مما لا يعبت 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة لف 
بشاهدين كالنكاح» والطلاق» والعتق» والنسبء» والقصاصء والقذف» أو كان يثبت 


بشاهد وامرأتين كالأموال» أو كان يثبت بالنساء منفردات كالولادة وعيوب النساء . 





وقال أبو حنيفة: لا تجوز الشهادة على الشهادة فيما يسقط بالشبهة كحد القذف 
والقصاص . ويجوز فيما عداه من حقوق الآدميين المحضة. 

ونه قال:بغشن أصحات الشافعى استدلالاً بأن ما سقط بالشبهة كان محمولاً على 
التخفيف, والشهادة على الشهادة تغليظ فتنافيا. 

وهذا فاسدء لأن حقوق الادميين موضوعة على التغليظ وفيما عدا الأموال التي 
يجوز أن يستباح بالإباحة فلما صحت الشهادة على الشهادة في الأموال التي هي أخف» 
كان جوازها في المغلظ أحق. 

وأما حقوق الله تعالى المحضة» كحد الزنا وشرب الخمر والقطع في السرقة» 
ففي جواز الشهادة فيها على الشهادة قولان منصوصان: 

أحدهما: تجوز الشهادة فيها على الشهادة» وتثبت بشهود الفرع كثبوتها بشهود 
الأصل» اعتباراً بحقوق الادميين» لأن حقوق الله تعالى التي لا تسقط بالعفو أحق 
بالاستيفاء مما يجوز أن يسقط بالعفو. 

والقول الثانى: وبه قال أبو حنيفة أنه لا تجوز فيها الشهادة على الشهادة» ولا 
تثبت إلا بشهود الأصل دون شهود الفرعء لأنها موضوعة على سترها وكتمانها ودرتها 
بالشبهات . لقول النبى كلل : «ادْرَوُوا الحُدُودَ بالشْبْهّات ما اسْتَطْعْتَمْ». 

وقوله عليه السلام : «مَنْ أتّى منْ هذه القَاذُورَات شيا فلْيَسْتَيِرْ يسِبْرٍ اللّه» . 

فكانت لأجل ذلك منافية لتأكيدها بالشهادة على الشهادة. 

وكذلك القول فى كتاب القاضى إلى القاضي» كالقول في الشهادة على الشهادة. 
تجوز في حقوق الادميين» وفي جوازها في حقوق الله تعالى قولان. 

فصل: والفصل الثالثك: في صفة الإشهاد على الشهادة. 

وهو معتبر بما تحمله شاهد الأصل . وله في صحة تحمله حالتان: 

إحداهما : أن يشاهد السبب الموجب للحق من حضوره عقد بيع أو إجارة أو 
نكاح يسمع فيه البذل والقبول» أو مشاهدته لقتل أو إتلاف مالء» أو سماعه للفظ 


يفف مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


والحال الثانية : أن يشهد على الإقرار بالحقّ» فهو على ضربين : 
أحدهما: أن يسمع إقرار المقر عند الحاكم وهو يقول: «لفلان علي كذا درهم» 
فيصح تحمل الشاعد لهذا الإقرار من غير أن يسترعيه النمقر للشهادة» ويقول «أشهد 
علي بهذا». لأن العرف في الإقرار عند الحكام أن لا يكون إلا بالحقوق. الؤاجبة 
فاستغنى بالعرفه عن الاسترعاء . 





والضرب. الثاني: أن. لا يسمع إقراره عند غير الحاكم. إمنا عند الشاهد أ عند 
غير الشاهدء فقد الختلف أصحابنا في صفة التحمل للشهادة بهذا'الإقرارء هل يفتقر إلى 
استرعاء المقر؟ والاسترعاء أن يقول: أشهد علي أن لفلان علي كذا فيه وجهان: 

أأحدهما : وهو قول أبي إسحاق المروزي وطائفة» أن التحمل للشهادة لا يصح, 
إلا بالاسترعاء بهاء فإن سمع الشاهد الإقرار من غير استرعاء لم يصح تحتمله ولم يجز 
أن يشهد به لاحتمال أن يرد بذلك : عليّ ألف درهم أقرضك إياهاء أو أهبهالك. فلا يلزمه 
ما أقر به. فلذلك لم يصح التحمل. 


والوجه الثاني.: وهو الظاهر من مذهب الشافعي أن تحمل الإقرار صحيح وإن 
تجرد عن الاسترعاء » والشهادة به جائزة لتعلق. الحكم بالظاهر دون السرائر. 


ويجوز على هذا الوجه إذا اختبا الشاهد. حتى سمع إقرار المقر: أن لزيد علي 
ألفا» والمقر غير عالم, بحضور الشاهد وسماعهء: أن يتحمل هذه الشهادة ويشهد بها 
على المقر. إلا أن يكون.في المقر غفلة تتم بها الحيلة عليه والخداع؛ فلا يصح تحمل 
الشهادة من المختبىء. حتى يراة: المقر أو يعلم به. 

وسوى أبو حنيفة بين ذٍ الغفلة وغيره في صحة تحمل المختبىء . 

والفرق بينهما أولى لتمام الحيلة على الغافل وانتفائها عن الضابط فهذان الوجهان 
في وجوب الاسترعاء . 


والأصح عندي من إطلاق هذين الوجهين: أن يعتبر حال الإقرار» إن اقترن به قول 
أ أمارة تدل على الوجوب استغنى تحمله عن الاسترعاء» والقول مثل أن يقول 
«له علي ألف درهم بحق واجب». 

والأمارة أن يحضر المقر عند الشاهد ليشهد على نفسه فيعلم شاهد الحال أنه 
إقرار بواجب. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ارقف 


وإن تجرد الإقرار عما يدل على الوجوب من قول أو أمارة» افتقر إلى الاسترعاء 
ولم يصح تحمل الشهادة على إطلاقه . 

فإن أراد الشاهد أن يشهد بهذا الإقرار عند الحاكم» لزمه أن يذكر في شهادته 
صفة الإقرار. فإن كان بالاسترعاء قال في شهادته : أشهد أنه أقر عندي وأشهدني على 
نفسهء أفإن لم يقل: .أشهدء وقال: أقر عندي» وأشهدني على نفسه كان إخبارا ولم 
تكن شهادة. 

فلم يجز للحاكم أن يحكم بها حتى يقول: أشهدأنه أقر عندي وأشهدني على 
نفسهء لأن الحكم يكون بالشهادة دون الخبر. 

وإن كان الشاهد قد حضر المقر وأقر عنده من غير استرعاء قال في 
شهادته: «أشهد إنه أقر عندي بكذا» ولا يقول: «وأشهدني على نفسه»» ليجتهد الحاكم 
رأيه في صحة هذا التحمل وفساده. 

وإن كان الشاهد قد سمع إقرار المقر من غيبر حضور عنده قال في 
شهادته : «أشهد إني سمعته يقر بكذا» ولا يقول أقر «عندي» ليكون الحاكم هو المجتهد 
دون الشاهد. 





فإن أراد الشاهد أن يجتهد رأيه في صحة هذا التحمل :وفساده نظر: 

فإن أراد الشاهد أن يجتهد رأيه فى صحة الإقرار وفساده لم يجزء وكان الحاكم 
أحق بهذا الاجتهاد. 

وإن أراد أن يجتهد رأيه في لزوم الأداء وسقوطه عنه ففيه وجهان: 

أحدهما: يجوز لاختصاصه بوجوب الأداء . 

والوجه الثاني : لا يجوزء لأن في الإقرار حقا لغيره. 

[القول في صحة تحمل شاهد الفرع وآدائه] 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من شاهد الأصل في صحة تحمله الشهادة» انتقل 
الكلام إلى شاهد الفرع في صحة تحمله وصحة أدائه . 

فأما تحمله فمعتبر في شاهد الأصل وله في تحمل شاهد الفرع عنه ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يذكر شاهد الأصل السبب الموجب للحق بلفظ الشهادة» فيقول: 
أشهد إن لفلان على فلان ألفاً من ثمن أو غصب أو صداقء فإذا سمعه شاهد الفرع 
صح تحمله للشهادة عنه وإن لم يسترعه إياهاء وفيه لبعض أصحابنا البصريين وجه آخر 


قف مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
أنه لا يصح تحمله إلا بالاسترعاء لما فيه من الاحتمال بالوعد. وليس بصحيحء لأن 
ذكر السبب تعيين من الاحتمال. 





والحال الثانية: أن يشهد شاهد الأصل بالشهادة عند الحاكم» فإن سمعه شاهد 
الفرع صح تحمله لها وإن لم يسترعه إياهاء لأن الحاكم ملزم» فلم تكن الشهادة عنده 
إلا بما لزم. 

والحال الثالثة: أن يقول شاهد الأصل: أشهد إن لفلان على فلان ألفاً. فإذا 
سمعه شاهد الفرع لم يصح تحمله إلا بالاسترعاء وجهاً واحدآء وإن كان في المقر على 
وجهين : 

والفرق بين المقر والشاهد من وجهين: 

أحدهما: أن الحق في الشاهد لازم لغير الشاهد. فوجب أن يغلظ حكمه 

والحق في الإقرار لازم للمقر لا يتعداه فيتحقق حكمه في صحة الإلزام» لأنه لو 
كان فيه احتمال لما استظهر به لنفسه. 

والثاني: أن الإقرار خبر وشروط الشهادة أغلظ من شروط الخبر لصحة إخبار من 
لا يصح شهادته من العبيد والنساءء» ولذلك اعتبر الاسترعاء فى الشهادة وإن لم يعتبر 
في الإقرارء ولذلك قبل رجوع الشاهد ولم يقبل رجوع المقر. 

وإذا كان الاسترعاء معتبراً في الشهادة فالاسترعاء أن يقول شاهد الأصل لشاهد 
الفرع : 

«أشهد أن لفلان على فلان ألغا فأشهد على شهادتي وعن شهادتي». 

فأما قوله: «فأشهد على شهادتي» استرعاء لا يصح التحمل إلا به. 

«فلو قال فأشهد أنت بها» لم يكن استرعاءء حتى يقول: «فأشهد على شهادتي 
نص عليه الشافعى . 


وأما قوله: «وعن شهادتي» فهو إذن له في النيابة عنه في الأداء . 

واختلف أصحابنا هل هو شرط في صحة التحمل ومعتبر في جواز الأداء أم لا؟ 
على وجهين : 

أحدهما: أنه شرط معتبر في صحة التحمل والأداء» لأن شاهد الفرع نائب عن 
شاهد الأصل في الأداء فاعتبر فيه الإذن بالنيابة كالوكيل والوصيء وهذا قول 
البصريين. . 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ”33> 
والوجه الثانى : يصح التحمل والأداء مع تركه. لأن الشهادة على شهادته ليست 


من حقوقه. فلم يعتبر فيه إذنه» وهذا قول البغداديين. 





[القول في شروط أداء شاهد الفرع] 


فصل: وأما صحة الأداء فمعتبرة بشاهد الأصل وصحة أدائه معتبرة بخمسة 


شروط: 
أحدها : أن يصح تحمله على الشروط المعتبرة فيه» فإذا أخل بشرط منها لم 
يصح أداؤه. 


والشرط الثاني : أن يكون مقيماً على شهادته غير راجع عنهاء فإن رجع عنها قبل 
الأداء لم يصح أداؤه. ولو رجع بعد الأداء وقبل الحكم بطل الأداءء ولو رجع بعد 
الحكم بالأداء» لم يبطل الحكم برجوعه. 

والشرط الثالث: أن يكون شاهد الأصل غير قادر على أداء الشهادة» إما لغيبة أو 
زمانة أو موتء» فإن كان قادراً على أداء الشهادة لم يكن لشاهد الفرع أن يؤديها عنه. 
لأن الأصل أقوى من الفرع » وإذا وجدت القوة في الشهادة لم يجز إسقاطهاء وخالفت 
الوكالة في جوازها عن الحاضر. لأن الحاضر قد يضعف عن استيفاء حجته كالغائب . 

وخالفت الخبر في جواز قبولها من المخبر مع وجود المخبر عنه لأن الخبر يلزم 
المخبر والمستخبر والشهادة تلزم المشهود عليه دون الشاهد. 

فلو شهد شاهد الفرع لغيبة شاهد الأصل أو مرضه» ثم قدم شاهد الأصل من 
سفره أو صح من مرضه نظر: 

فإن كان بعد نفوذ الحكم بشهادة الفرع لم تسمع شهادة الأصل . 

وإن كان قبل نفوذ الحكم بها سمعت شهادة الأصل ولم ينفذ الحكم بشهادة 
الفرع . 

فأما الغيبة التي تجوز معها شهادة الفرع. فقد اعتبرها أبو حنيفة بمدة القصر وهي 
مسافة ثلاثة أيام عنده . ش 

واعتبرها أبو يوسف بأن يكون إذا رجع إليها في أول النهار لم يقدر على العود 
منها قبل الليل إلى وطنه . 

وعلى الظاهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه أنها معتبرة بلحوق المشقة في 
عوده» لأن دخول المشقة على الشاهد يسقط عنه فرض الأداء . 

الحاوي في الفقه/ اج17/ م16 


ذف 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

الشرط الرابع: أن يسمي شاهد الآصل في أدائه بما يعرف به فإن أغفل ذكره لم 
يصح أداؤه» لأنه فرعه» وقد يكون الأصل غير مرضي فتكون الشهادة مردودة وإن كان 
الفرع مرضياً فقبولها معتبر بعدالة الأصل والفرع» وإن قال شاهد الفرع: «أشهدني 
شاهد عدل رضى» لم تقبل شهادته حتى يسميه. لأن تزكية الشبهود إلى الحاكم دون 
غيره . 

والشرط الخامس : أن يؤدي الشهادة على الصفة التي تحملهاء فإن كان قد تحمل 
عن شاهد الأصل لذكره لسبب وجوب الحق من بيع أو قرض» ذكره في أدائه عنه. 

فقال «أشهد أن فلان ابن فلان الشاهد أشهدني على شهادته وعن شهادته» أن 
فلان ابن فلان أقر عنده وأشهده على نفسه أن عليه لفلان ابن فلان ألف درهم». فتصح 
الشهادة بهذا الأداء . 


فإن قال «أشهدنى على شهادته» ولم يقل «وعن شهادته» ففي صحة أدائه وجهان 
تعليلاً بما قدمناه. 


وهذا أصح ما قيل في أداء الشهادة على الشهادة . 

فإن قال شاهد الفرع: أشهد عن فلان ابن فلان الشاهد جاز. 

ولو قال: «أشهد عليه» لم يجزء لأن الحق على المقر لا على الشاهد. 

فصل: والفصل الرابع : من يصح أن يكون مؤدياً للشهادة على الشهادة . 

مذهب الشافعي» أنهم الرجال دون النساء» سواء كانت شهادة الأصل مما تقبل 
فيها النساء أو لا تقبل. 

وقال أبو حينفة رضي الله عنه : تقبل 'شهادة النساء في الفروع إذا قبلت شهادتهن 
في الأصل» لأن حكم الفرع يغتبر بالأصل . 

وهذا فاسدء لأن المقصود بشهادة الفرع إثبات شهادة الأصل والمقصود: بشهادة 
الأصل إثبات الحق» فصارت صفة الحق معتبرة في شهادة الأصل » وصفته غير معتبرة 
في شهادة الفرع» وإذا سقط اعتبار الحق سقطت شهادة النساء. 

فإن كانت شهادة الأصل مما يحكم فيه بالشاهد واليمين» فيحملها في الفرع 
شاهد واحد وأراد صاحب الحق أن يحلف مع الشاهد الواحدء كما كان له أن يخلفف 
مع الشاهد الواحد في الأصل لم يجزء لأن شهادة الأصل لا تثبت بشاهد ويمين».وإن 
جاز أن يثبت الحق بشاهد ويمين. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة يفف 





فإن شهد شاهدان في الفرع عن شاهد واحد في الأصل» وأراد صاحب الحق .أن 
يحلف معها جازء لأنه قد يثبت بهما شهادة الواحد» فجاز. أن يحلف معهء لأن له أن 
يحلف مع الشاهد الواحدء: لأن يمينه لإثبات حقه وليسعت لإثبنات الشهادة والله أعلم . 

[القول في تحمل شاهد الفرع وأدائه] 

مسألة : قَالَ الشَّافعِيٌ رَضِيْ الله عَنْهُ: «وَإِذَاسَمِعَ م الوَجُلانِ الوَجُلَ يَقُولُ أَشْهَدُ أنَّ 
لقلا على فلان أل دوقم وم َل لهم اها على شَهَاتِي َلهأ شهدا با 
َلآ ناكم أنْ يَقَبَلَهَا أنه لَمْ يَشتَرَعِهِمًا إِيّامَا وَقَدْ يُفكَنُ أن يقو لَ لَهُ عَلَى فلآ أل 
دِرْهَم وَعَدَهُ بها وَإِذّا اسْتَرْعَاهُمَا إِيَامَا لَمْ يَفْعَلْ إل وَهيَ عند وَاجبَدٌ 

قال الماوردي: هذا مما قد مضى فيه القضول.الأربعة» لأن الشهادة على الشهادة 
تكون من أحد ثلاثة أوبجه: 

أحدها: أن“يذكر. شاهد الأصّل في شهادته السبب..الموجب للحق أن لفلان على 
فلان ألف درهم من ثمن مبيع أو أجرة أرض أو قرض. فيصح أن يتحمله شاهد الأصل 
من غير استرعاء» وفيه لبعض البصريين وجه آخر أنه لا يصنح التحمل إلا بالاسترعاء. 

والوجه الثاني: أن يشهد شاهد الأصل عند الحاكم بالحق فإذا سمعه شاهد الفرع 

والوجه الثالث: أن“يشهدا شاهد الأصل عند شاهدي الفرع» أو سماعهما من غير 
قصد الشهنادة يقئولان «نشهبد-أن لفلان على فلان ألف درهم»» ولم يذكرا سبب 
ونجوبهاء لم يصح تحمل شناهدي الفرع إلا بالاسترعاء . لأنه يحتمل أن تكون عليه ألف 
درهم وعده بها؛:فإذا استرعاهما إياها لم يفعل إلا وهئ واجبة. 

وهذا صحيحء؛ لأند الاسترعاء وثيقة» والوثائق تستعمل في الواجبات» فصار 
الاحتمال بالاسترعاء منتفياً. 

فأما تحمل الإقرار» ففتي اعتبار الاسترعاء ما قدمناه من الوجهين : 

أحدهما؛ دروي كنا تسر في تعدل الكهادة .على الشهادة: لما فيهاا ين 
الاحتمال. 

والوجه الثان: لأ يعتبر الاسترعاء في الإقرار» وإن كان معتبراً في الشهادة» لأن 
الإقرار أوكد من الشهادة. ولذلك لو رجع المقر لم يقبل رجوعه ولو رجع الشاهد قبل 
ر جوعة . 
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فصل: فإذا كان الاسترعاء فى الإقرار معتبراً فقال الشاهد للمقر: «أشهد عليك 
بذلك»؟ فقال: نعمء كان هذا استرعاء صحيحاًء ولو قال: أشهدء فقد اختلف أصحابنا 
في صحة الاسترعاء بذلك على ثلاثة أوجه» 

أحدهما: أن قوله «أشهد» استرعاء صحيح كقوله «نعم» بل هو آكد لما فيه من 
لفظ الأمر. 

والوجه الثانى : أن لا يكون قوله «أشهد» استرعاء لما فيه من الاحتمال أن يشهد 
بها على غيره. أو يشهد على بعضها. 

والوجه الثالث: أن قال له «أشهد» لم يكن استرعاء ولو قال: أشهد علي كان 
استرعاء لنفي الاحتمال بقوله «عليّ» ولو قال له أشهد عليّ بذلك كان استرعاء صحيحاً 
على الوجوه الثلاثة لانتفاء وجوه الاحتمال. وهذا أبلغ في التأكيد من قوله نعم. 

وإن قيل: إن الاسترعاء فى الإقرار ليس بمعتبر» فقال الشاهد للمقر أشهد عليك 
بذلك؟ فقال: لاء ففى بطلان الشهادة به وجهان: 

أحدهما : قد بطلت بقوله لا. 

والثاني : لا تبطل» لأن الرجوع في الإقرار غير مقبول. 

[القول في سؤال القاضي عن جهة التحمل] 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَأَحتٌ لِلقاضي أنْ لآ يَقْبل هَذَا مِنْهُ وَإِنّ 

كان عَلَى ١‏ لصّكّحة حم حَتّى يَسألَةُ من أيْنَ ِي؟ فَإنْ َال بافْوَارٍ نه أذ بع حَصَئُهُ أذ سَلَفٍ 
أَجَارَهُ وَلَوْ لَمْ يَسْأَلَهُ رَأيتَهُ جَائرا» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح » ينبغي للشاهد إذا شهد عند الحاكم بحق على 
رجل أن يستوفي الشهادة بذكر السبب الموجب للحق» وحتى لا يحوج الحاكم أن يسأل 
عن. سيت ويه 

فيقول: «أشهد إنه أقر عندي أو حضرت عقد بيع وجب بهء فإن أغفل الشاهد 
ذكر السبب فقال: أشهد إن له عليه ألف درهم ينبغي للحاكم أن يقول له: «من أين 
ا من أبن شهدت عليه؟ استخبار» وللعات ال اناده ولبس لد أن 
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مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة احرف 
على إقراره بالحق» أو عن حضور السبب الموجب للحق ليزول به الاحتمال عن 
شهادته . 

فإن سأله الحاكم وأجابه الشاهدء فقد قام كل واحد منهما بما عليه ولزم الحكم 
بالشهادة» إذا صحث . 





وإن سأله [الحاكم] فلم يجبه الشاهدء فقد قام الحاكم بما عليه من السؤال» 
وقصر الشاهد فيما إليه من الجوابء. فينظر الحاكم في حال الشاهدء فإن كانت فيه 
غفلة. لم يحكم بشهادته ا وإن كان ضابطاً متيقظاء » حكم بشهادته 
لانتفاء الاحتمال بالضبط والتيقظ . 


وإن لم يسأله الحاكم» فالحاكم هو المقصرء وحكمه إن م بالشهادة نافل» 
لأن سؤاله استظهارء وتحمل الشهادة على ظاهر الصحة إلى أن يثبت ما ينافيها والله 
أعلم . 

[القول في تزكية شهود الأصل] 

مسألة : قَالَ الشَّافعِيُ رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ شهدا عَلَى شَهَادَة رَجُل وَلَمْ يُعَدَّلا 
قبلَّهُمَا وَسَأَلَ عَنْهُ َإِنْ عَدَلَ قَضَى به». 

قال الماوردي: وهو كما قال: إذا شهد شاهدا الفرع عند الحاكم على شهادة 
شاهد الأصل لم يخل حالهما من أربعة أقسام : 

أحدها: أن يسمياه ويعدلاه» فيحكم بشهادتهما عليه بما تحملاه عنه وبتعديلهما 
له. شْ 
وقال مالك: لا أحكم بشهادتهما في تعديله» لأنهما متهومان فيه لما يتضمنها من 
إمضاء الحكم بشهادتهما حتى يشهد غيرهما بعدالته» فإن لم يشهد غيرهما كان الحكم 
بشهادتهما قزر وا : 

وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن عدالتهما تنفى عنهما هذه التهمة. 

والثاني: أنه لو كانت هذه التهمة في إمضاء شهادتهما عنه يوجب رد شهادتهما 
بعدالته» ولوجب لأجلها رد جميع شهادتهماء لأن الشاهد إنما يشهد لإمضاء الحكم 
بشهادته» وهذا مدفوع بالإجماع فكان ذلك مدفوعاً بالحجاج . 

فصل: والقسم الثاني : أن لا يسمياه ولا يعدلاه. 
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فلا يصح هذا الأداءء ولا يحكم بهذه الشهادة؛ لأن الحكم بها معتبر بعدالة 
شهود الفرع وشهود الأصل» ولا يعرف عدالة من لم يسم. 

ويجوز على قياس قول أبي حنيفة في قبول الخبر المرسل أن تقبل هذه الشهادة 
فإن التزم جرى على القياس» وإن خالف فيه ناقض . 

[ القول في حكم تسمية شاهد الفرع لشاهد الأصل من غير تعديل] 





فصل: والقسم الثالث : أن يسمياه ولا يعدلاه. 
فيسمع الحاكم شهادتهما ويكشف عن عدالة شاهد الأصل من غيرهما. 
وحكي عن عبيد الله بن الحسن العنبري وسفيان الثوري وأبي يوسف أن الحاكم 


لا يسمع هذه الشهادة حتى يعدل شهود الفرع شاهد الأصل» فإن عدله غيرهما لم 
يحكم بشهادتهما. 


وهو مذهب مالك: لأن ترك تزكية شاهدي الفرع لشاهد الأصل ريبة: والشهادة 
مع الاسترابة مردودة. 

وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن التزكية لا يعين فيها المزكى» وقد عينوها. 

والثاني : أن الشهادة كالخبر» ولما كان ناقل الخبر عن راويه يجوز تزكيته من غير 
ناقله» كذلك الشهادة يجوز فيها تزكية شاهدي الأصل من غير شهود الفرع . 

[القول في تعديل شاهد الفرع لشاهد الأصل من غير تسمية] 

فصل: والقسمالرابع : أن يعدلاه ولا يسمياه. 

فلا يحكم بشهادتهما حتى يسمياه. 

وحكي عن محمد بن جرير الطبري أنه قال: يجوز الحكم بها إذا. زكى شاهد 
الأصل ولم يسميه» لأن العدالة هي المعتبرة دون الاسم . 

وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنه قد يجوز أن يكون عدلاً عندهما فاسقاً عند غيرهماء فصار مجهول 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة فق 
والثاني : : أن للحاكم أن يطرد المشهود عليه جرح الشهودء ولا يمكنه إطراد جرح 
من لم يسم. والله أعلم . 
[القول في العدد في شهود الفرع] 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ : ١وَلَوْ‏ شهدَ رَجُلانِ عَلَى شَهَادَة رَجُلَيْنِ فَقَدْ 
يت كثِياً مِنّ لكام وَالمُفْتِينَ يُجِيرُونَهُ (قال المزني) وَحَرَجَهُ عَلَى فَوْلَيْنِ وَقَطْمَ في 
وضع ات با فا قرز هاكطلتا إلا عل واجل يدن ذهذا عل وآقرة يلك قاحدر 
عَلّى الشَاِدِ الآحَرِ (قال المزني» رَحِمَهُ الل وَمَنْ قَطمَ بشَيْءِ كَانَ أؤلّى به مِنْ حِكَائتء 
له . 





قال الماوردي: وأصل هذه المسألة أن العدد معتبر في شهود الفرع لاعتباره في 
شهود الأصل» لأن الشهادة لا تخلو من اعتبار العدد فيهاء أصلاً كانت أو فرعاًء فإذا 
كانت شهادة الأصل معتبرة بشاهدين» فلشهادة الفرع ثلاثة أحوال: 


أحدها: أن يشهد في الفرع شاهدان على شهادة أحد شاهدي الأصل» ويشهد 
ار لاع ادر فيصير شهود الفرع أربعة يتحمل عن كل واحد من الاثنين 
اثنان» فهذا مج متفق على جوازه وهو أولى ما استعمل فيه . 

والحال الثانية : أن يشهد في الفرع واحد على شهادة أحدهما أو يشهد آخر على 
شهادة الآخر» فهذا غير مجزي لا يختلف فيه مذهيناء وهو قول جمهور الفقهاء. 

وحكي عن عبيد الله ين الحسن العنبري وابن أبي ليلى» وابن شبرمة » وأحمد 
إسحاق جوازه» استد لال بأن أصل الحق لما ثبت بشاهدين » جاز أن ينوب عن كل 
واحد واحد. فتصير نيابتهما بشاهدين. 

وهذا فاسد من وجهين: 
أحدهما: أنه مفض إلى أن يصير العدد معتبراً في الأصل دون الفرع . وحكم 
الفرع أغلظ من حكم الأصل . 

والثاني : أن شهادة 0 موجبة لثبوت شهادة 0 ولا ة تثبت بالواحد شهادة 
الواحد. 

والحال الثالثة : أن يشهد في الفرع شاهدان على أحد شاهدي الأصل ثم يشهدان 


معاً على الشاهد الآخرء فيتحمل شاهد الفرع عن كل واحد من شاهدي الأصل ففيه 
قولان: 
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أحدهما: يجوزء وهو قول مالك وأبي حنيفة وأكثر فقهاء الحجاز والعراق. 
والقول الثاني : لا يجوز وهذا اختيار المزني. 
وهذان القولان محمولان على أصل» وهو أن ثبوت الحق» هل يكون بشهود 

الأصل أو بشهود الفرع؟ وفيه قولان: 
أحدهما : أنه يثبت بشهود الأصل». ويتحمله عنهم شهود الفرع. لأنه يعتبر شرط 

الشهادة إذا كان مما يعاين في شهود الأصل دون شهود الفرع ويتحمله عنهم شهود 

الفرع» فعلى هذا يصح أن يشهد شاهدا الفرع عن كل واحد من شهود الأصل . 
والقول الثاني : أن الحق يثبت بشهود الفرع. وهم يتحملون الشهادة عن شهود 

الأصل» لجواز شهادتهم بعد موت شهود الأصلء فعلى هذا إذا تحمل شاهدا الفرع عن 

أحد شاهدي الأصلء لم يكن لهما أن يتحملا عن الشاهد الآخر. 
ووهم أبو حامد الإسفراييني فعكسه» وجعل ثبوت الحق بشهود الأصل مانعاً من 

أن يشهد شاهد الفرع على كل واحد من شاهدي الأصل» وجعل ثبوته بشهود الأصل 

تجوز أن يشهد كل واحد من شاهدي الفرع على كل واحد من شاهدي الأصل . 
وهذا عكس الصوابء. لأن الحق إذا ثبت بشهود الأصل فهو تحمل بحق كل 

وأحدء ويجوز ثبوته بشاهدين » فإذا بشهود الفرع فهو تحمل للشهادة بشاهدين » فلم 

يجز أن يتحملاها عنهماء لأنهما يصيران فيها كأحد الشاهدين» وهذا دليل على الوهم. 

وفرق ما بينهما في الحكم . 
ثم الدليل على توجيه القولين في غير المسألة» أنه إن قيل: .يجوز لشاهدي الفرع 

أن يشهدا عن كل واحد من شاهدي الأصل فدليله من وجهين: 
أحدهما: أنها شهادة على شخصين فجاز أن يجتمعا عليها فى حق واحدء كما 

جاز أن يجتمعا عليها في حقين. 
والثانى: أن اجتماعهما عليها في الحق الواحد أوكد من اجتماعهما عليها في 

حقين؛ لأنه في الحق الواحد موافق وفي الحقين غير موافق. 
وإن قيل: إنه لا يجوز لشاهدي الفرع إذا شهدا على أحد الشاهدين أن يشهدا 

على الاخر حتى يشهد عليه غيرهماء فدليله من وجهين: 
أحدهما: أنهما قد قاما في التحمل عن أحدهما مقام شاهد واحد وذلك الحق» 

فإذا شهدا فيه على الشاهد الآخر صارا كالشاهد إذا شهدا بذلك الحق مرتين» ولا تتم 

الشهادة بهذا كذلك بالشاهدين. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة يفف 
والثاني : أنه لما لم يقبل من شاهد الأصل حتى يشهد معه غيره» لم يقبل من 
شاهدي الفرع حتى يشهد معهما غيرهما. 
[القول في اعتبار العدد بحسب الأحكام] 





فصل: فإذا تقرر توجيه القولين» انتقل الكلام إلى اعتبار العدد في شهود الفرع» 
وهو معتبر بالعدد في شهود الأصل» والعدد المعتبر في الشهادة على أربعة أضرب : 

أحدها: أن يكون مما لا يثبت إلا بالشاهدين. كالنكاح والطلاق والقصاص 
والعتق والنسب . ففي العدد المعتبر في شهود الفرع قولان: 

أحدهما: شاهدان يتحملان عن كل واحد من شاهدي الأصل. إذا جعل ثبوت 
الحق بشهود الأصل . 

والقول الثاني: أربعة يشهد على كل واحد من شاهدي الأصل اثنان إذا جعل 
بوت الحق بشهود كالفرع . 

والضرب الثاني: أن يكون مما يثبت بشاهد وامرأتين كالأموال. ففي العدد 
المعتبر في شهود الفرع قولان: 

أحدهما: شاهدان يتحملان عن كل واحد من الرجل والمرأتين» إذا جعل ثبوت 


الحق بشهود الأصل . 
ثبوت الحق بشهود الفرع . 


والضرب الثالث: أن يكون مما لا يثبت إلا بأربعة رجال كالشهادة على الزناء 
فإن قيل: إن الشهادة على الشهادة في حقوق الله تعالى لا تجوز» لم يجز تحمل الشهادة 

وإن قيل بجوازها في حقوق الله تعالى كجوازها في حقوق الادميين» كان عدد 
الشهود معتبراً بأصلين» في كل واحد من الأصلين قولان. 

أحد الأصلين: في شاهدي الفرع إذا شهدا على كل واحد من شهود الأصل» هل 
يجوز أن يشهدا على غيره منهم؟ وفيه قولان: 

والأصل الثاني : أن الإقرار بالزناء هل يثبت بشاهدين أو لا يثبت إلا بأربعة 
كالشهادة على فعل الزنا؟ وفيه قولان لأن تحمل الشهادة كالإقرار فصار باجتماع هذين 
الأصلين في عدد شهود الفرع أربعة أقاويل: 

أحدهما: اثنان يتحملان عن كل واحد من الأربعة. إذا جعل شاهدي الفرع أن 
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يتحملا عن كل واحد من شهود الأصل» وجعل ثبوت الإقرار بالزنا بشاهدين. 
والقول الثاني: أن شهود الفرع فيه أربعة أقاويل إذا قيل: إن الإقرار بالزنا لا 
يثبت [إلا بأربعةء وجعل لشهود الفرع أن يتحملوا عن كل واحد من شهود الأصل . 
والقول الثالث: آن شهود الفرع فيه ثمانية» إذا قيل: إنه لا يتحمل شهود الفرع 
إلا عن واحد من شهود الأصل وقيل: إن الإقرار بالزنا ينبت بشاهدين]2 . 





والقول الرابع: أن شهود الفرع فيه ستة عشرة» إذا منع شهود الفرع من أن 
يشهدوا إلا عن واحدء وقيل: إن الإقرار بالزنا لا يثبت إلا بأربعة ليشهد كل أربعة عن 
كل واحد من الأربعة. 

والضرب الرابع: ما يكون ثبوته بأربع نسوة كالولادة» والاستهلال» والرضاع 
وعيوب النساء الباطنة ففي عدد الشهود في الفرع قولان: 

أحدهما: اثنان يتحملان عن كل واحدة من النسوة الأربعة. 

والقول الثانى : ثمانية يتحمل كل اثنين منهم عن واحدة من النساء الأربعة. والله 
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[يَاتَ الشّهَادَة على الحُدود وَجَرْح الشهود] 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَإِذَا شَهِدُوا علَى جل الزنا سَأَلَهُمْ الإمَامُ 
ا امْرََةٍ؟ أنه قَدْ يَعْدُونَ الرّنَا وُوعاً عَلَى بَهِيمَةِ وَلَعَلَّهُمْ يَعْدُونَ 00 ل 
يُحَدُّ حَنَّى يكْبنُوا ذؤية ارا وتغييبَالفَرْج فِي الفْرْج (قال العري)” حهة الله وقد اخار 
ني كاب الشقود ا لوب كَل مذ نكال ول هد أرق ل نهم اذى 
يقالي ننج ونان ينهم اذ نت غرو 3 ع3 علروماد رون نغة الشهرى ذالم يلوا 
أَرْبَعَة حَدَّهُمْ (قال المزني) رَحِمَهُ اللَّهُ قَد قَطَمَّ في غَيْرِ مَؤْضع بِحَدّهِمْ). 

قال الماوردي: وهذا صحيح., لأن حد الزنا مغلظ على سائر الحدود لثلاثة 
أمور: 

أحدها: أنه يفضى إلى إتلاف النفوس 

والثانى : أنه يدخل به تعدي المعرة الفاضحة. 

والثالث : أنه يفسد به النسب اللاحق. 

ولذلك وجب الحد على القاذف به صيانة للأعراض وحفظا للأنساب» وتغليظه 
من وجهين : 

أحدهما : في عدد الشهوة» وهم ايع حم بف الإنااسن بحي الطدوة لقوله 
تعالى: وَالَّذَيْنَ يَرْمَونَ الْمُخْصَّنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأنُوا بأزْبَعة شُهدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ 
جَلْدَة» [النور: 4]. 

ولا يوجب الحد بأقل من أربعة عدول لا امرأة فيهم. 

والوجه الثانى : تغليظه بالكشف عن حال الشهادة حتى تنتفى عنها الاحتمال من 

أحدها: عن حال الزنا. 


والثاني : عن صفته . 


خرف مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 





والثالث : عن مكانه . 

فأما الفصل الأول: في السؤال عن حال الزنا. 

فيسأل الحاكم شهود الزنا: عن الزنا؟ 

لأن استدعاء الشهوة بالإنزال المحظورء قد يكون من أربعة أحوال: 

أحدها: الزنا بامرأة؛ وهو صريح الزنا اسمآ وحكماء فإذا قالوا: «زنى بامرأة». 


لم يسمع الحاكمٍ هذا منهم حتى يقولوا من المرأة» لأنها ربما كانت زوجته أو أمته» 
كان وطوّها خلال وإن كانت ذات 000 كان وطوّها مشتبهاً يسقط فيه الحد» ولزم 


بيانها ليعلم أن بوطأها زناء وبيانها يكون من أحد وجهين: 

أحدهما: إما أن تعين بالتسمية لهاء أو بالإشارة إليهاء فيصيروا شاهدين عليها 
بالزنا . 

إما أن يطلقوا ويقولوا: زنا بأجنبية منه» غير مسماة ولا معينة» فتصح الشهادة 
عليه دونهاء ولا يلزم في الشهادة أن يقولوا: وطثها بغير شبهة» لأنها معتقدة غير 
مشاهدة. لاختصاصها بمعتقد الواطىء» فإن ادعاهاء قبلت إذا أمكنت». ولا يكون 

وهكذا لو شهدوا على امرأة بالزناء لم تقبل شهادتهم حتى يذكروا الزاني بها من 
أحد الوجهين. إما بالتسمية أو بالإشارة فيصيروا شاهدين عليهما بالزناء وإما أن 
يطلقوا فيقولوا: زنى بها أجنبي منهاء فيصيروا شاهدين عليها دونه . 

فصل: والحال الثانية : اللواط . 

فيقولوا: تلوط بغلام» فعند أبي حنيفة لا حدّ فيه: 

أحدهما: أنه كحد الزناء وهو جلد ماثة إن كانا بكرين والرجم إن كانا ثيبين. 

والقول الثاني : أنه يقتل الفاعل والمفعول به سواء كانا بكرين أو ثيبين. والتلوط 
بالمرأة كالتلوط بالغلام» يكون في أحد القولين موجباً لحد الزناء وفي القول الثاني 
موجبا للقتل. 

فصل: والحال الثالثة : إتيان البهيمة. وفيه ثلاثة أقوال: 

أحدهما: أنه موجب للقتل. لما روي عن النبى كله: «اقْتُلُوا الْبَهِيمَةَ وَمَنْ أَنَامًا . 

والقول الثاني: أنه موجب لحد الزناء وهو اختيار المزني. 


متختضر من كتات الشهادات وما دخلة من الرسالة ب ا 39199 
فإن قيل: إنه موجب للقتل أو لحد الزناء لم يثبت بأقل من أربعة 
ا ا 

الزنا . 


والوجه الثاني : لا يه يثبت بأقل من أربعة» لأن اختلاف الحد في الجنس لا يوجب 
اختلاف العدد في الشهادة: كما أن زنا العبد موجب لنصف الحد» وزنا البكر موجب 
للجلد. وزنا الثيب موجب للرجم» ولا يختلف عدد الشهود لاختلاف الحدود. 


فإن قيل: إنه موجب للقتل» » قتلت البهيمة التي أتاهاء لأمر النبي كَكلِ بقتله 
وقتلها. وقتلها ليس حداً عليها لسقوط التكليف عنها. 


واختلف في معنى الأمر بقتلها. 

وقيل : لثلا تأتي بخلق مشوه. 

وقيل : لكلا تتذكر بمشاهدتها فعل من أتاها. 

فإذا قتلت البهيمة وكانت لغير من أتاهاء ففي وجوب غرم قيم.' لمالكها 
وجهان: - 

أحدهما : لا غرم له لوجوب قتلها بالشرع . 

والوجه الثاني : له قيمتها لاستهلاكها عليه بعدوان. 


فعلى هذا في ملتزم قيمتها وجهان: 
أحدهما : على من أتاها . 


والثانى : فى بيت المال. 


فلو كانت هذه البهيمة مأكولة» فقد اختلف في إباحة أكلها على وجهين: 


أحدهما : أنها مستباحة الأكل» فعلى هذا تذبح وتؤكل » ولا تغرم» ويكون ذبحها 
واجاء 


والوجه الثاني : لا تؤكل وتقتل » وفي وجوب غرمها وجهان. 


كرف مختصر من كتاب الشهادات ,وما دخله من الرسالة 
وإن قيل : إن إتيان البهيمة موجب لحد الزناء» لم تقتل البهيمة . ووجب في 
القذف بها الحد. 
وهذا فاسدء لأن حد القذف بالفعل أخف من حد الفعل» فلما لم يجز الفعل 
حدء فأولى أن لا يجب فى القذف به. 





فصل: :والحال الرابعة : الاستمئاء بالكف . وهو حرام. 

وذهب بعض فقهاء البصرة إلى إباحته في السفر دون الحضرء لأنه يمنع من 
الفجور. ويبعث على غض الظرف . 

وهذا فاسد لقوله تغالى : «وَالِْيْنَ هُمْ لِقُوُوجِهِمْ حَافِظُونَ إلا على أَرْوَاجِهِمْ أو ما 


مَلَكَتْ أَيْمَاهُمْ َإِنّهُم خَيْرُمَلُومِينَ َمَن ابتعَى وَوَاه ذَلِكَ َأَوْلَيِكَ هم 'الْعَادُونَ4 . 


القضار المسعي عسوا إلى العدوانء ولأن التكاح مندوب إليه لأجل 0 
والتكائر . قال النبي كه : «تَتَاكَحُوا تَكَائمُوا نقاني أباهي بِكُمْ الأَمَم يوم م الْقيَامَة 
بالكقط» . 

وقال عمر رضي الله عنه: .لولا:الاستيلاد لما تزوجت . 

والاستمناء بعيد عن الناكح. ويمنع من التناسل فكان محظوراً لكنه من صغائر 
المعاصى. فينهى عنه الفاعل» وإن عاد بعد النهى عزر. ولا يعتبر فيه شهود الزناء» 
ويقبل :فيه شاهدين» وإن استحق فيه التعزير بعد النهى» ولا يجبافِي القذف به حد ولا 
تعزير إن لم يعزر الفاعل. 

فصل: وأما الفصل الثاني : في صفة الزنا. 

د متم من «الشهوة أن شهدو ا بالزنا حتى يصفوه. لقول النبي كَل «العينَانٍ 
تَرْنِيَانِ وَزِنَاهُمًا 0 وَالِيَدَانِ تَرْنِيَانِ وَزْنَاهُمًا البَطشٌ وَالرِجْلآنِ تَرْنيَانِ وَزِنَاهُمًا الْمَشْي 
وَيُصَدَّقُ ذَّلكَ وَيُ ' بهُ المَرَخُ» . 

ولأن ا 
قال: فعلت» بصريح اللفظ دون كنايته . 


فإذا لزم.ذلك في المقر كان في الشاهد أحق. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخلة من الرسالكة س لاو 

فإذا شهد أربعة على رجل بالزنا' سألهم الحاكم : «كيف زنى؟ ولم يَحُدَّهُ قبل صفة 
الزنا. 

ولأن عمر رضي الله عنه سأل من شهد على المغيرة بالزنا: كيف زنى؟ 

فقال أبو بكرة مع شبل بن معبد ونافع: رأينا ذكره. يدخل في فرجها كدخول 
المرود في المكحلة . 

وعرض زياد. وهو الرابع فقال. رأيت بطنه على بطنهاء ورأيت أرجلاً مختلفة 
ونفساً يعلو واشْئاً تنبو» فقال عمر: رأيت ذكره في فرجها؟ فقال: لا. فقال عمر: 
الحمد لله قم يا أرخى أجلد هؤلاء الثلاثة. 

فجلدهم حد القذف» فلم يجلد المغيرة» لأن الشهادة عليه لم تكمل» ولم يجلد 
زناذا للقدف: لأنه عرض لم يصرح به. 

فإذا كلن: كذّلك.» اعتبر ما وصفه الشهود .. 

فإن صرحوا بدخول ذكره في فرجهاء كملت بهم الشهادة. وحد الشهود عليه حد 
الزناء» وسلم الشهود من حد القذف. 

وإن لم يصرحوا جميعاً بدخول ذكره في فرجهاء. فلا حد على الشهود عليه» فأما 
الشهودء. فإن قالوا فى أول الشهادة» إنه زنى ووصفوا ما ليس بزناء حدوا“حدا واحدا. 

لأنهم قد صرحوا بالقذف. ولم يشهدوا بالزنا. 

وإن لم يقولوا في أول الشهادة أنه زنى وشهدوا عليه بما ليس بزناء لم يحدوا 
قولا واحدا. 

وإنث وصف ثلاثة منهم الْونا» ووصف الرابع ملا ليس بزنال. للم يلد الشهود عليه 
لأن البينة بالزنا لم تكمل» وفي حد الثلاثة الذين وصفوا الزنا قولان: 

أحدهما : يحدون لأن عمر رضي الله عنه حدهم لأنهم صاروا قذفة. 

والقول الثاتني.: لا يحدونء. لأنهم قصدوا الشهادة بالزنا ولم يقصدوا المعرة 
بالقذف. 

فإن قيل بوجوب الحد عليهم لم تقبل شهادتهم, حتى يتوبواء وقبل خبرهم قبل 


التوبة» لأن أبا بكر حين حد قال له عمر: تب أقبل شهادتك. فامتنع وقال: والله لقد 
زنى. المغيرة» فهم يجلدة مرة ثانية» فقال له علي عليه السلام: إنك إن جلدته رجمت 


33> مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
صاحبك » يعنى أنك إن جعلت هذا غير الآول» فقد كملت به الشهادة فأرجم المغيرة» 
وإن كان هو الأول فقد جلدته. 

وكان أبو بكرة بعد ذلك يقبل خبره» ولا تقبل شهادته . 

وأما الرابع الذي وصف ما ليس بزنا فينظر في شهادته: فإن قال: إنه زناء ثم 


- 


وصف ماليس بزنا حد قولا واحدا. 

وإن لم يقل زناء ووصف ما ليس بزنا فلا حد عليه قولاً واحداً. 

فصل: وأما الفصل الثالث: فى ذكر الشهود مكان الزنا. 

فهو شرط في الشهادة على الزنا على ما ذكره أصحابنا وإن لم يكن شرطاً في . 
الإقرار بالزناء فيجب على الحاكم أن يسألهم عنهء لأنهم قد يتفقون على زناه في مكان 
واحد فيجب عليه الحد» وقد يختلفون فى المكان فلا يجب عليه الحد» فلذلك وجب 
سؤالهم عن مكان الزنا فإن اتفقوا عليه حد الشهود عليه. وإن اختلفوا فاختلافهم على 
ضربين : ش 

أحدهما: أن يكون اختلافهم في بيتين فيقول بعضهم: زنى في هذا البيت ويقول 
اخرون: زنى في البيت الآخرء فلا حد على المشهود عليه» وفى حد الشهود قولان: 

والضرب الثاني : أن يختلفوا في زاوية البيت فيقول بعضهم: زنى بها في هذه 
الزاوية من هذا البيت» ويقول اخرون: زنى بها في الزاوية الأخرى من هذا البيت. 

فعند أبي حنيفة يجب عليهما الحد استحساناً لا قياساًء لأنهما قد يتعاركان 
فينتقلان بالزحف من زاوية إلى أخرى. 

ولا حد عليه على مذهب الشافعي لعدم الاتفاق على المكان كالبيتين. ولا وجه 
لهذاء لآن الحدود تدرأ بالشبهات ولا يحد بها. 

وعلى قياس سؤالهم عن مكان الزناء يجب سؤالهم عن زمان الزناء لأن اختلاف 
الزمان كاختلاف المكان في وجوب الحد إن اتفق وسقوطه إن اختلف . ْ 
الشهود بذكر المكان والزمان» وجب سؤال الباقين عنه 2 وإن لم يصرح بعضهم به لم 
يسألوا عنه؛ لأنه لو وجب سؤالهم عن المكان والزمان إذا لم يذكروه» لوجب سؤالهم 
عن ثيابه وثيابهاء وعن لون المزني بها من سواد أو بياض» وعن سنها من صغيرة أو 
كبيرة» وعن قدها من طول أو قصرء لأن اختلافهم فيه موجب لاختلاف الشهادة» 
فيتناها إلى ما لا يحصى » وهذا غير معتبر فى السؤال» وكذلك فى الزمان والمكان» إلا 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة "14١‏ 
أن يبتدىء بعض الشهود بذكرهء فيسأل الباقون عنه ليعلم ما هم عليه من موافقة 





[القول في موت الشهود قبل ظهور عدالتهم] 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَةُ اللَّهُ: «وَلَوْ مَاتَ الشهودٌ قَبْلَ أنْ يُعَدَّلوا ثمّ عُدَّلوا 
يم الحَد؛. 

قال الماوردي: وهو كما قال: إذا مات الشهود قبل ثبوت عدالتهم ثم عدلوا بعد 
موتهم حكم بشهادتهم في الحد وغيره. 

وقال أبو حنيفة رحمه الله: أحكم بشهادتهم في غير الحد ولا أحكم بها في 
الحد. لأن من مذهبه أن أول من يبدأ بإقامة الحد الشهود. 

ومذهبنا أن شهود الحد كغيرهمء فإن الحد كغيره من الحقوق. ولا يكون موت 
الشهود قبل التعديل مانعاً من الحكم بشهادتهم بعد التعديل لأن العدالة توجب الأداء 
وليس موتهم مسقطا لها فسقا طرأ ولو وجب سقوط شهادتهم لوجب سقوطها في غير 
الحد فأما حدوث الفسق بعد الشهادة وقبل الحكم فموجب لسقوط الشهادة في الحد 
وغيره» لأن الناس يتظاهرون بفعل الطاعات ويسرون فعل المعاصيء» فإذا ظهرت دل 

وأما حدوث الخرس والعمى بعد الشهادة وقبل الحكم بها فغير مانع من الحكم 
بهاء لأن العلم بحدوثه وعدم تقدمه مقطوع به. 

ومنع أبو حنيفة من إمضاء الحكم بشهادة من حدث به العمى» ولم يمنع من 
إمضائه بشهادة من حدث به الخرس وقد تقدم الكلام معه فيه. 

مسألة: قال الشافعيُ رَضِي اللّهُ عن «وبطرد المَشهودٌ عَلَيْه وَجُرِحَ من سهد 
عَليْه) . 


قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا شهد الشهود وقد عرف الحاكم عدالتهم على 
رجل بحق من حد أو غير حد» وقدح المشهود عليه في عدالتهم مكنه الحاكم من إقامة 
البينة بجرحهم. لأن المشهود عليه من الاهتمام بقصد الكشف عن جرحهم ما يقصر 
زمان الحاكم عن التشاغل به فإن أقام البينة بجرحهم أسقط الحكم بشهادتهم. وإن 
عجز عنها أمضى الحاكم بها عليهء ولا يضيق عليه الزمان في طلب الجرح فيتعذر 
عليهء ولا يوسع له الزمان فيؤخر الحكمء وتكون مدة إمهاله ثلاثة أيام» لأنها أكثر 
القليل وأقل الكثير. 


الحاوي في الفقه/ ج37/ م1 


فق 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
فأما قول الشافعي رضي الله عنه: ويطرد المشهود عليه جرحهم ففيه تأويلان: - 
أحدهما : معناه يمكنه من جر حهم» ولا يمنعه منه. 
والثاني : معناه يوسع له في الزمان ولا يضيقه عليه. 
فأما إن أمسك |المشهود عليه من طلب تمكينه من جرحهم, فإن كان فيما لا يد 
بالشبهة من حقوق الآدميين. أمسك الحاكم عن إطراد جرحهم» وإن 0 للّه 
تعالى يسقط بالشبهة نظر: 
فإن توجه الحد على من يعرف جواز إطراده» ولم يشعر به ولم يذكره له 


وإن توجه إلى من لا يعرفهء أعلمه ما يستحقه من إطراد الجرح» فإن شرع فيه 
مكنه منه» وإن أمسك عنه أقام عليه الحدء لأنه حق له وليس بحق عليه. 


[القول في تفسير ما يجرح به الشهود] 


مسألة: : قال الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْةُ: «وَلاٌ َْبلُ الجَرْحَ مِنَ الجارح إلا بتفْسِيرِ مَا 
يَجْرَحُ به للاختلآف في الأَهْوَاءٍ وَتَكفِيرٍ بَعْضِهِمْ بَْضَاً وَيجْرَحُونَ بالتأويل». 


قال الماوردي: وهو كذلك في دعوى المشهود د عليه جرح التوفة بم ال 
دعواه على الإطلاق حتى يفسرها بما يكون جرحا يفسق به لاختلاف الناس ذ في الجرح 
والتعديل . كما لو قال: هذا وارث. لم يقبل منه حتى يذكر ما صار به وارثاً لااختلااف 
الناس في المواريث . 

فإذا قال: هذا الشاهد فاسق أو غير مرضى» أو ليس بمقبول الشهادة. 

قيل له: فسر ما صار به فاسقاً غير مقبول الشهادة. 

فإن فسرها بما لا يكون فسقاًء ردت دعواه وحكم بالشهادة عليه. وإن فسرها بما 
يكون فسقاء كلف بإقامة البينة بالفسق الذي ادعاه» ليكون الفسق مفابتراً في الدعوى 
والشهادة فإن فسرها المدعي بنوع من الفسق وفسرها المشهود بنوع آخرء حكم بالفسق 
مع اختلاف سببه في الدعوى والشهادة؛ لأن المقصود ثبوت الفسق. فلم يؤثر فيه 
اختلاف أنواعه إذا فسق بكل واحد منهاء وقد يعلم الشهود ما لا يعلمه المدعي . 

فأما الشهادة بالتعديل فلا تحتاج إلى التفسيرء وإن كان التفسيق محتاجا إلى 
تفسير» لما قدمناه على الصحيح من المذهب» للفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن العدالة موافقة أصل فاستغنى عن تفسير» والتفسيق مخالف للظاهر 
فاحتاج إلى تفسير. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من :الرسالة 
والثانى : أن العدالة أصنل » والفسق حادث» والحادث .يحتاج إلى تفسير. 
والمعدوم لا يحتاج إلى ته تفسير . كمن قال: هذا الماء طاهر» لم يستفسر عن طهارته» 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَو اذَعَى عَلَى رَجُل مِنْ أَّهْل الجَهَالّة بحَدٌ 
رَجَأسَاً أن يُعْرَض لَه أن يَقَولَ لَعَلّهُ لَمْ يَسْرِق» . 
قال الماوردي: الحقوق ضربان: 
أحدهما: ما كان من حقوق الادميين» فلا يجوز للحاكم أن يعرض للمقر 
بالإنكارء ولا يعرض للشهود بالتوقف» سواء كان الحق في مال أو حدء لأن حقوق 
الادميين موضوعة على الحفظ والاحتياط» ولآن المقر بها لو أنكرها لم يقبل إنكاره. 
والضرب الثاني: ما كان من حقوق الله تعالى المحضة. كالحد في الزنا والقطع 
في السرقة. والجلد في الخمر» فلا يخلو حال المدعى عليه من أمرين: 
أحدهما: أن يكون عالماً بوجوب الحد عليه إن أقر. فيمسك الحاكم عن 
التعريض له بالإنكار» حتى يبتدىء فيقر أو ينكرء لأن التعريض لا يزيده إلا علماً 
بوجوب الحد إن أقر وسقوطه إن أنكر. 
والثاني : أن يكون من أهل الجهالة بوجوب الحدء إما لأنه أسلم قريباً» أو لأنه 
من أهل بادية نائية من جفاة الأعراب فيجوز للحاكم أن يعرض للمدعى عليه بالإنكار 
من غير تصريج» فإن كان ف في الزنا قال له : لعلك قبلت» أو لمست كما عرض النب كَل 


000 


لماعز حين أقر بالزنا فقال : «لَعَلّكَ فَكلتّ لَعَلَّكَ لَْمَسْتَ؛. 


ارق 





آر 


ل 


وإن كان في حد السرقة :قال: لعلك سرقت من غير حرز. 

فإن عرض له بأن قال: لعلك لم تسرق» وكانت الدعوى من صاحب المال» لم 
يجز أن يعرض له بهذاء لأن فى تعريضه به إسقاطا لحقه؛ وإن كانت من غير صاحب 
المال» جاز أن .يعرض له به. 
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وروي أن النبي يكل أتى بسارق فقال له: «أسَرَقَتَ أمْ لا» وإن كان في شرب 
الخمر قال: لعلك لم تشربء أو قال: لعلك لم تعلم أنه مسكر أو لعلك أكرهت على 
شرب المسكر. 

وإنما جاز التعريض للمقر بما يتنبه به على الإنكار» لأنه مندوب إلى الستر على 


نفسه فيما ازتكبه» وأن يستغفر ربه لقوله 36: مَنْ أَتّى مِنْ هذه القَاذُورَاتِ شيئاً فلْمَسْمَتر 
بِسثْرٍ اللَّهِ فإِنّهُ مَنْ يد لَنا صَفْحَبَهُ نقح عَلَيْهِ حَدَّ الله . 


سل لسلسلس مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
ولا شربت. أو يقول له: أنكر ولا تقرء لحظر التصريح في إسقاط الحدود. لأنه قد 
يلقنه الكذب . ويأمره به. 

فأما تعريض الحاكم للشهود بالتوقف عن الشهادة فقد اختلف أصحابنا في جوازه 
على وجهين: - 

أحدهما : لا يجوز لأنه يقدح في شهادتهم . 

والوجه الثاني : يجوز لأن النبي يَلِ قال: «هّلا سَتَرْتَهُ بويك يا هرَّالُ؛ . 

ا ا العفو ا 0 
0 الذّكَرة في الفرجء 0 ف اليا 

وهذا التعريض بالإنكار جائز مباح» وليس بواجب ولا استحباب» وهو حسب 
رأي الحاكم واجتهاده . 

وقد قال الشافعي رضي الله عنه : لم أر بأسا به؛ لأن النبي كك غرض لماعز ولم 
يعرض للغامدية. وقال: «اغدٌ يا أَنَبْسُ إِلَى امْرَأةٍ هذا فَّنِ اْتَرَقَتْ فَارْجُمْهَاء فعرض في 
الأقل ولم يعرض في الأكثر . 

فإن نبه بالتعريض على الإنكار فأنكر فإن لم يتقدمه إقرار» قبل إنكاره في جميع 
ولم يسقط عنه غرم المال المسروق» ٠‏ وفي ترط قل البند رحد لتشم قرلاك: يسقط 
في أصحهماء ولا يسقط في الاخر. 

[القول في اختلاف الشهادة في السرقة] 

مسألة : لان لشفي عر لل ار "ولو شهِدَا بِأنّهُ سَرَقَ مِنْ هَذَا البَيْت كَبْشاً 
لفلآن َال دخا عَدْوَةَ وَقَالَ الاج عقي أذ قال حتفنا الكَبْشٌ ا وَقَالَ الآحه 
أسوة لم يقل ب يقي وكات ع وله 0 

قال الماوردي: اختلفت الرواية في صورة الشهادة» فرواها بعض أصحابنا أنهما 
شهدا أثة سرق منه كبساء إشارة إلى كيس الدراهم والدنانير. 


ورواها أكثرهم أنهما شهدا أنه سرق منه كبشا إشارة إلى كبش الغنمء وهذه 
هم 
الرواية أصح لأمرين: 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ننس 19848 ش 

أحدهما: أن كيس الدراهم والدنانير شهادة بمجهول» وكبش الغنم شهادة 
بمعلوم . 

والثاني: أن الشافعي قال في الأم: ولو قال أحدهما: إنه أقرن» وقال الآخر إنه 
أجمء وقال أحدهما إنه كبش» وقال الاخرة نعجة وهذا من أوصاف الغنم. 

فإذا شهد الشاهدان بسرقة الكبش. فقال أحدهما: سرقه غدوة» وقال الاخر 
سرقه عشية» أو قال أحدهما: هو أبيض » وقال الاخر: هو أسودء لم تتفق شهادتهما 
على سرقة واحدةء. لأن السرقة غدوة غير السرقة عشية» والمسروق الأبيض غير 
المسروق الأسود. 

وحكى عن أبى حنيفة : أن الشهادة بالبياض والسواد غير مختلفة» لأنه يجوز أن 
يكون أحد جانبى الكبش أبيض وجانبه الآخر أسود» فيرى كل واحد منهما ما إلى جانبه ' 
فيصفه به. وهذا ليس بصحيح لأمرين: 

أحدهما: أن كل واحد منهما يشهد بصفة جميعه» وهذا التأويل ينافيها. 

والثاني : أنه تأويل شهادة محتملة بما بعد تأويلهاء والشهادة لا يحكم بها إلا مع 
انتفاء التأويل عنها. 

فثبت أن شهادتهما غير متفقة على سرقة واحدة» فلم تكمل بهما بينة توجب غرماً 
ولااقطعا. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من اختلاف هذه الشهادة. فاختلافهما على أربعة 


أحدهما : أن تكمل كل واحدة من الشهادتين مع عدم التعارض فيهماء وهو على 
ضربين : 

أحدهما : أن يختلف المسروق مع الإطلاق. 

والثاني: أن يختلف الزمان مع الاتفاق. 

فأما اختلاف المسروق مع الإطلاق» فهو أن يشهد شاهدان أنه سرق منه كبشاً 
أبيض » ويشهد شاهدان آخران أنه سرق منه كبشاً أسودء فيحكم له بالشهادتين أنه سرق 
منه كبشين أحدهما أبيض بالشهادة الأولى» والثاني أسود بشهادة الآخرين وليس فيهما 
تعارض . 

وأما اختلاف الزمان مع الاتفاق» وهو أن يشهد شاهدان أنه سرق منه في أول 
التهان كبقا أنشن > وكين قاغذاة اخران أله شرق نه في آخر التهان كينا أبيغن: 


>31 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
فيحكم له بالشهادتين أنه سرق منه كبشين أبيضين» لأن السرقة في أول النهار غير 
السرقة في اخر النهار فلم تكن فيهما تعارض . 

فصل: وأماالقسمالثاني: أن تكمل كل واحدة من الشهادتين مع وجود التعارض 

أحدهما: أن تكون السرقة واحدة في زمانين. 

والثاني : أن يكون الزمان واحداً في السرقتين. 

وأما السرقة الواحدة في زمانين فهو أن يشهد شاهدان أنه سرق منه كبشاً أبييض فى 


2 
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أول التهار. ويشهد شاهدان اخران أنه سرق منه ذلك الكبش الأبيض في اخر النهار. 
فهما شهادتان متعارضتان. لأن المسروق في أول النهار غير المسروق في اخره. 
والمسروق في اخره غير المسروق في أوله. فأوجب هذا التعارض إسقاط الشهادتين» 
ولم تثبت السرقة بواحدة منهما. 

وأما الزمان الواحد فى سرقتين» فهو أن يشهد شاهدان أنه سرقه منه مع طلوع 
أسود . فهما شهادتان متعارضتان. لأن الأبيض غير الأسود. فصارت الشهادتان مع 
اتفاق الزمان متعارضتين فسقطتاء ولم يحكم واحدة منهما. 

فصل: والقسم الثالث: أن تنتقض كل واحدة من الشهادتين مع عدم التعارض 
فيهما. وهو على ضربين : 

أحدهما: أن تكون السرقة مطلقة فى زمانين. 

والثاني: أن يكون الزمان مطلقاً في سرقتين. 

وأما السرقة المطلقة في زمانين فهو أن يشهد شاهد واحد أنه سرق منه كبشاً فى 
أول التهار. ويشهد شاهد آخر أنه سرق منه كبشاً في آخر النهار. 

فلم تكمل بهما الشهادة لاختلاف الزمانين» ولا تعارضت لإمكان السرقتين» 
ويقال للمسروق منه لك أن تحلف مع كل واحدة من الشاهدين ويحكم لك بسرقة 
كبشين» إن كنت مدعياً لهماء ولا قطع على السارق» لأن القطع حد لا يجب بالشاهد 
واليمين وإن وجب به الغرم . 

فصل: والقسم الرابع : أن تنقض كل واحدة من الشهادتين مع وجود التعارض 
فيهما. وهو على ضربين : 
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أحدهما: أن تكون السرقة معينة في زمانين. 

والثاني: أن يكون الزمان معيناً في سرقتين . 

فأما السرقة المعينة فى زمانين» فهو أن يشهد شاهد واحد أنه سرق منه كبشاً 
أبيض في أول النهارء وتشهد كناد اخ أنه بيرق هذا الكيين الاريضن في اخو التهاز. 

وأما الزمان المعين في سرقتين» فهوأن يشهد شاهد واحد أنه سرق منه مع طلوع 
الشمس كبشاً أسود ويشهد شاهد آخر أنه سرق منه في ذلك الزمان بعينه مع طلوع 
الكنمس كيشا ايضن» 

فقد اختلفت شهادة الشاهدين في كلا الضربين» وقد اختلف أصحابنا في هذا 
الاختلاف هل يكون تعارضاً يوجب سقوط الشهادتين أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو الأظهر عندي, أنه يكون تعارضاً فيهما يوجب سقوطهماء كما 
يتعارض مع كمال الشهادتين» فعلى هذا ليس للمسروق منه أن يحلف مع كل واحد من 
الشاهدين لسقوط شهادتهما بالتعارض . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي حامد الإسفراييني: أنه لا تعارض فيهماء لأن 
التعارض يكون في البينة الكاملة دون الناقصة» لأن الكاملة حجة بذاتها والناقصة حجة 


فعلى هذا إن كان الاختلاف في السرقة المعينة في زمانين» حلف مع أيهما شاء 
واستحق كبشاً واحداء وإن كان الاختلاف في الزمان الع ل ا 
يحلف مع كل واحد منهما ويستحق كبشين . 


[القول في اختلاف الشهود في قدر المال المسروق] 


فصل: وإذا شهد له شاهد أنه سرق منه كبشاء وشهد له ثان أنه سرق منه كبشين» 
وشهد له ثالث أنه سرق منه ثلاث كباشي» كملت له البينة بسرقة ة كبشين أحدهما بشهادة 
الأول والثاني لاتفاقهما عليه» والثاني بشهادة الثاني» والثالث لاتفاقهما عليه ويفرد 
الثالث بسرقة كبش ثالث» فإن حلف معه استحق الكبش الثالث» ووجب قطع السارق 
لكمال البينة بسرقة الكبشين. 

[القول في اختلاف الشهادة في القذف والقتل] 


فصل: ولو شهد له شاهدان بالقذف واختلفا في صفتهء فقال أحدهما: قذفه 
غدوة.» وقال الآخر قذفه عشيةء أو قال أحدهما: قذفه بالبصرة»ء وقال الآخر قذفه 


لق مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
بالكوفة لم تكمل بهما شهادة القذف. لأنهما قذفان لم يشهد بواحد منهما شاهدان» 
وليس للمقذوف أن يحلف مع واحد منهماء لأن القذف حد لا يثبت بالشاهد واليمين. 





ولو قال أحدهما: قذفه بالعربية» وقال الآخر: قذفه بالفارسية» فإن كانت 
الشهادة على سماع القذف» فهي شهادة على قذفين لم تكمل البينة بواحد منهماء وإن 
كانت الشهادة على إقرار القاذف» أنه أقر عند أحدهما أنه قذفه بالعربية وأقر عند الآخر 
أنه قذفه بالفارسية» فقد ذكر أبو سعيد الإصطخري فيه وجهين: 

أحدهما : أنهما قذفان لا تتم الشهادة بواحد منهما كما لو قال أحدهما: أقر 
عندي أنه قذفهما بالبصرة» وقال 2 أنه أقر عندي أنه قذفهما بالكوفة. 

والوجه الثاني: أن الشهادة كاملة مع اختلاف اللفظين وإن لم تكمل مع اختلاف 
البلدين واختلاف الزمانين. 

ولا أجد لهذا الوجه في الفرق بينهما وجها. 

ولو كانت الشهادة في القتل» فشهد أحدهما أنه قتله بالبصرة» وشهد الآخر أنه 
قتله بالكوفة. فإن كان قتل عمداً فالشهادة مطروحة» وإن كان قتل خطأ ففي تعارضهما 
وجهان: 

أحدهما : يتعارضان ويسقطان: 

والثاني: يحلف مع أيهما شاء. 

[القول في اختلاق البينات في قيمة المسروق] 

مسألة : َال الشّافعِي رَضِي الله عَنْهُ: اولؤاحوة انان َنّهُ سَرّقَّ َوْبَ كَذَا وَقِيميُةُ 
دبع ديك يار وََهِدَ أحَرَانٍ أن سَرَقَ ذَلِكَ الوب بعَيْهِ ون 3 َِمَتَُ كن مِنْ دُبْع ديار قلا قَطمَ 
وَهَذَا مِنْ أَقْوَى ما تُدْرََ به للحدُود ويَأُحْدُه بك | 0 ١‏ 


0 


قال الماوردي: وهاتان بينتان اتفقتا على سرقة ثوب بعينه واختلفتا في قيمته: 
فشهد اثنان أن قيمته ربع دينار «تقطع فيه اليد»» وشهد اثنان أن قيمته سدس دينار لا 
تقطع فيه اليدء فلا تعارض في الشهادتين وإن اختلفتا في القيمتين» لأن الثوب واحدء 
قد اتفقت عليه البينتان» والقيمة عن اجتهادء اختلفت فيه البينتان» ولاختلافهما وجه 
محتمل لا يوجب ردهما به. 

فاختلف الفقهاء في اختلافهماء > فل يرجت العدل بأكثرهها أو باتلهينا في الخرم 
والقطع؟ 


الح 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
مذهب الشافعي أنه يؤخذ بأقلهما في الغرم وسقوط القطع. استعمالاً للبينة 
الشاهدة أن قيمته سدسي دينار» فيسقط عنه القطع ولا يغرم الزيادة على السدسي . 
وقال أبو حنيفة : اخذ بالبينة الزائدة في الغرم ووجوب القطع . 
واخبنن تالكا راعدالنية الزاتدة.: في الغرم والناقصة في سقوط الحد. 


اتدل مح فتاه بالبينة الرائدة بأخرين: 

أحدهما: أنه لما عمل فى الأخبار المختلفة بالزيادة دون النقصان وجب أن يكون 
مثله في البينات. لأن الشهادة خبر. 

والثاني: أن النقصان داخل في الزيادة فلم ينافيها فوجب العمل بها كما لو شهد 
شاهدان على إقراره بألف وشهد شاهدان على إقراره بألفين دون الألف بألف لدخول 
الألف في الألفين. ودليلنا شيئان: 

أحدهما: أن النقصان متفق عليه» والزيادة مختلف فيهاء لأن من قومه بالربع 
أثبتها ومن قومه بالسدس نفاهاء فكان العمل بالمتفق عليه أولى من العمل بالمختلف 
فيه . وخالف العمل بالزيادة في الأخبار لأن من روى الناقص لم ينف الزيادة . 

لأن بلالاً لما روى أن النبي ‏ يه دخل البيت 


وروى أسامة أنه دخل البيت وصلى عمل بالزيادة في صلاته وبعد دخوله لأن 
بلالا لم يقل دخل البيت ولم يصل» فكذلك في الشهادة بالنقصان دون الزيادة» وعمل 
في الأخبار بالزيادة دون النقصان. 

والثاني: أن النقصان يقين» والزيادة شك. وقد أثبتت في إحدى الشهادتين 
وبقيت في الأخرى فوجب العمل باليقين دون الشك». لأن 5 براءة الذمة» فخالف 
الشهادة بألف والشهادة بألفين» لأن من أثبت الألف لم ينف الألفين. 

فصل: إذا اختلف شاهدان في قيمة الثوب المسروق» فشهد أحدهما أن قيمته ربع 
ويثان وشهد الآخير أن قيمعه سدس دينار» فقد اتفقا على السدس وتمت الشهادة به. 
واختلفا في الزيادة عليه» فأثبتها أحدهما ونفاها الآخرء فاختلف أصحابنا فيها على 
وجهين : 

أحدهما: أنه يسقط فيها قول من أثبتها بقول من نفاهاء ويمنع صاحب السرقة أن 
يحلف مع الشاهد بها ويستحقهاء كما لو أثبتها شاهدان ونفاها شاهدان. 

والوجه الثاني : أنه لا يسقط قول من أثبتها بقول من نفاها بخلاف إثباتها بشاهدين 
ونفيها بشاهدين» ويجوز لصاحب السرقة أن يحلف مع الشاهد بها ويستحقهاء ولا 


وله سس سل ل ل سس ممختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
يقطع السارق بها خلاف الشاهدين» لأآن الشاهدين حجة كاملة فتعارض فيها قول 
المثبت والنافي» والشاهد الواحد ليس حجة إلا مع اليمين» فإذا انضمت إلى أحدهما 
كملت الحجة ونقصت عنها الأخرى» فحكم بالحجة على ما ليس بحجة. 


[القول في اختلاف الشهود في ثمن المبيع] 

فصل: وإذا كان هذا الاختلاف في ثمن مبيعء فشهد شاهدان أنه باعه هذا 
العبد بألف» وشهد شاهدان اخران أنه باعه ذلك العبد في ذلك الزمان بألفين» 
تعارضت الشهادتان وردتا. 

ولو نهد أحد الشاهدين أنه باعه هذا العبد بألف وشهد الآخر أنه باعه إياه في 
ذلك الزمان بألفين» ففي تعارضهما وجهان على ما مضى: 

أحدهما: قد تعارضتا وسقطتا. 

والثاني : لا تعارض فيهماء وللمدعي أن يحلف مع الشاهد بالألفين. 

ولو شهد شاهدان أنه باعه عبداً تركياً بألف. وشهد آخران أنه باعه عبداً رومياً 
بألفين» فلا تعارض في الشهادتين فيحكم له بيع التركي بألف وبيع الرومي بألفين . 

ولو اختلف شاهدان. فشهد أحدهما أنه باعه عبداً تركياً بألف وشهد الآخر أنه 
باعه عبدا رومياً بألفين» فلا تعارض فيهما وله أن يحلف مع كل واحد منهما ويحكم له 
بعد اليمين ببيع التركي بألف والرومي بألفين. 

مسألة: قال الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإذًا لَمْ يَحْكُمْ بسَهَادَة مَنْ شَّهِدَ عِنْدَهُ حَبّى 
يَحْدّتَ مِنْهُ مَا ثُرَدَ به شهَادَتُةُ رَدّمَا». 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا شهد عدلان بحق ثم فسقا قبل الحكم 
بشهادتهما ردت الشهادة ولم يحكم بهاء وهذا هو قول جمهور الفقهاء . 


وحكي عن أبي ثور والمزني أنهما قالا: يحكم بشهادتهما ولا ترد اعتباراً بحال 
الأداء . 


1 .< 03 كر ته الله 0 . و 5 
وهذا خطأ لقول [الله] تعالى: «إن جَاءَكُمْ فاسِقٌ بنبأ تَبِيَنُوا أن تُصِيبُوا قَؤْماً 
بجَهَالة4 [الحجرات: 1]. 
فاقتضى الظاهر أن تعتبر العدالة عند الأداء وعند الحاكم . 
ولأن عدالة الباطن مظنونة» فإذا ظهر الفسق رفع ما ظن بباطنه من العدالة» ودل 


مسختصر من كتاب الشهادات وما دخلة من الرسالة يي 881 
على تقدمه وقت الشهادة» ولا سيما ويتحفظ الإنسان بعد شهادته أكثر من تحفظه 

ولأن من لطف الله تعالى بعباده أن لا يهتكهم بأول الذنب» ولذلك قال عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه: إن الله أكرم أن يهتك عبده بأول خخطيئة» فإذا أظهرها دلت على 
تقدمها عليه . 

ولأآن ظهورها يوجب الاسترابة بما تقدمها وظهور الريبة في الشهادة يمنع من. 
قبولها. 

[القول في صيرورة الشهود ورثة] 
فصل: ولو شهد العدلان ثم مات المشهود لهء فورثه الشاهدان قبل الحكم 


بشهادتهماء ردت الشهادة لأنهما قد صارا شاهدين لأنفسهما عند الحكم بها ولا يجوز 
أن يحكم للإنسان بشهادة لنفسه. 


اع و ا . كواره “رمطة ا 8 وه مر هد راف 
مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضي اللَهُ عَنْهُ: «وَإن حَكمَ بها وَهَْ عَذْلُ ثم تَعْيّرتُ حال 


بعد الحكُم لَمْ تدده لأثي إَِمَا أنْظُ يَوْمَ يَقْطَعٌ الحَاكمٌ بِشَهَادَته» . 


قال الماوردي: وحدوث فسقهما بعد نفوذ الحكم بشهادتهما على ضربين : 

أحدهما: أن يحدث الفسق بعد استيفاء الحق» فلا يجوز نقض الحكم بشهادتهما 
سواء كان في حقوق لله تعالى أو الادميين» وبخلاف حدوث الفسق قبل الحكم.» لوقوع, 
الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الشك والاحتمال موجود في الحالين» فلما لم يجز أن يثبت: الحكم 
بالشك» لم يجز أن ينقض حكمه بالشك والاحتعال» فيكون المعنى الذي. منع من 
الحكم بشهادتهما هو المانع من نقض الحكم النافذ بشهادتهما. 

والثاني: أن تغير الحال قبل نفوذ الحكم مخالف لتغيرها بعد نفودٌ الحكم... لأن 
الحاكم إذا اجتهد رأيه في الحكم فأداه اجتهاده إلى حكم ثم بان أن الحق في غيره» 
نقضه قبل نفوذ حكمه. ولم ينقضه بعد نفوذ حكمهء فأوجب هذا الفرق في تغير 
الاجتهاد قبل نفوذ الحكم. وبعده. وقوع الفرق في الفسق بحدوثه قبل نفوذ الحكم 
وبعده. 

فهذا حكم أحد الضربين في حدوث الفسق بعد استيفاء الح أنه محمول على 


؟١0«اعللللسهسسسسسبس‏ سس سح ممختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

والضرب الثاني : أن يحدث الفسق بعد نفوذ الحكم وقبل استيفاء الحق» فهذا 
على ثلاثة أضرب: 

أحدهما: أن يكون الحق مالاً أو في معنى المال» فيجب استيفاؤه بعد الفسق 
لنفوذ الحكم قبل الفسق تعليلاً بالمعنيين المتقدمين. 

والضرب الثاني : أن يكون الحق حداً وجب لله خاصة» كحد الزنا وجلد الخمر 
وقطع السرقة. مما يدرأ بالشبهة. فيسقط بحدوث الفسق ولا يستوفي لأن حدوثه 

والضرب الثالث: أن يكون حدا قد وجب لآدمي كالقصاص وحد القذف ففي 
سقوطه بحدوث الفسق قبل استيفائه وجهان: 

اعدهنا: مقط لكونه هنا يورا ,الكتية : 

والوجه الثاني : لا يسقط لأنه من حقوق الادميين كالأموال. 

[القول فيما لو حكم لشهود فاسقين] 

فصل: وإذا بان للحاكم بعد حكمه أن فسق الشاهدين حدث قبل شهادتهماء 
نقض حكمه كما لو بان له مخالفة النص» واسترجع ما استوفاه بحكمه إن أمكن» وإن 
كان قصاصاً لا يمكن استرجاعه ضمن الحاكم بالدية والكفارة» وفي محلة الدية 
قولان: 

أحدهما: على عاقلته؛ فعلى هذا تكون الكفارة في ماله. 

والقول الثاني : في بيت المال. فعلى هذا ففي الكفارة وجهان: 

أحدهما : في بيت المال. 


والثاني: في ماله. وقد مضى هذا في تعزير الإمام إذا أقضى إلى التلف . 


بَابُ الرّجُوع عن الشّهَادَة 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: للَّهُ: «الوجُوحٌ عَنٍ الشْهَادَة ضَرْبَانِ قن كانت عَلَى 
رَجُلٍ بِشَيْءِ يَثْلَثُ مِنْ بَدَِهِ أذ يثَالُ يقطع أذ قَصَاصٍ َأَحَدَّ مِنْهُ ذَّلِكَ ثم وَجَعُوا فَقَالُوا 
عَمِدْنَاهُ بذَّلِكَ قَهِيَ كَالجتاية فيّْهًا القَصَاصٌ وَاحْتَجٌ في ذَلِكَ بِعَلِيٌ وما لَمْ يكُنْ مِنْ ذَلِكَ 
فيْهِ القَصَاصٌ أَغْرَمُوهُ وَعُرّرُوا دُونَ الحَدّ وَإِنَّ فَانُوا لَمْ تَعلَمْ أن هَذَّا يَجِبُ عَلَيْهِ عُردُوا 
َأَخلٌ مِنْهُمُ العَقلُ وَلَوْ قَانُوا أخطأنًا كَانَ عَلَيْهِمْ الأّْش» . 

قال الماوردي: وجملته أنه لا يخلو رجوع الشهود في الشهادة بعد أدائها من 
ثلاثة أحوال: 

أحدهما: أن يرجعوا قبل نفوذ الحكم بها. 

والثاني : أن يرجعوا بعد الحكم وقبل الاستيفاء. 

والثالث : أن يرجعوا بعد الاستيفاء. 

فأما الحالة الأولى: وهو أن يرجعوا قبل الحكم بشهادتهم» فلا يجوز الحكم بها 
بعد رجوعهم» سواء كانت الشهادة في حد لله تعالى» أو مال لادمي» وهو قول جمهور 
الفقهاء إلا أبا ثور فإنه تفرد بإمضاء الحكم بعد رجوعهم. 

وبناه على مذهبه في إمضاء الحكم بعد حدوث فسقهم. وهذا خطأ في المذهب 
والبناء . 

وأما 0 فهو أنه لا يخلو حالهم في الغواذ والزجو عل الخد 
أمرين: إما أن يكونوا صادقين ذ د كاذبين في الرجوع. أو كاذبين في الشهادة 
صادقين في الرجوع فوجب ردها لأمرين: 

أحدهما : الجهالة بصدق شهادتهم» فصار كالجهالة بعدالتهم. 

والثاني: أنهم لم ينكفوا من الكذب في أحد قوليهم. 

وأما خطؤه في البناء: فهو أن الفاسق مقيم على شهادته ويجوز أن يكون فيها 
صادقاً. والراجع مقر أنه لم يكن في الشهادة صادقاًء فافترقا. 





36> مختصر من كتاب الشهادات وما دخله. من الرسالة 
فإذا ثبت أنه للا يحكم بشهادتهم» نظر في الشهادة بعد رجوعهم عنها. فإنهم فيها 
على ثلاثة أحوال: 
أحلذهما: أن يعمدوهاء فيكون قدحاً في عدالتهم وموجباً لفسقهم.. ويعزروا» 
لأنهم عمدوا' الشهادة بالزور. 


والثاني: أن لا يتعمدوهاء. ولكن سهواً فيهاء فيكون ذلك قدحاً في ضبطهم لا في 
عندالتهم. فوجب التوقف في شهادتهم إلا فيما تحققوه. وأحاطوا'به علما. 
على أهل التيقظ والعدالة فهم على عدالتهم وضبطهم» لا يقدح ذلك في. واحد منهم 
رجوعهم لم يكن له إحلافهم» لأن. حقه» على غيرهم»؟: ولو ادعى المشهود:لة؛ أن الشهود 
قد جععودا وأنكروا الرجوع . لم يكن له إحلافهم» لأنه لا خصومة بينه وبينهم. 

وهكذاا لو ادعى عليهم أنهم علموا أني برئت مما شهدوا به“ وقد شهدوا مع 
علمهم أنه برىء منه: وزطلب. يميتهم لم يحلفوا عليه.. 

ولو أحضر المشهود عليه بينة" تشهد على الشهود برجوعهم » قبلت» وحكم 
عليهم بالرجوع. وبطلت شهادتهم على المشهود عليه. ولا ضمان عليهم للمشهودد له. 

قال الحسن بن زياد اللؤلوي.: يضمئون للمشهود.له هلا شهذوا به من حقه. وهذا 
خطأء. لأن حقه باق على المشهود علليه. 

[[القول في رجوع الشهنود بعد نفوذ الحكم وقبل الاستيفاء] 


فصل: وأماالحال الثانية: وهو أن يرجعوا بعد نفوذ الحكم بشهادتهم وقبل 
استيفاء الحق. فلا يخلو أن يكون ما شهدوا به من أن يكون مالا أو غير مال» فإن كان 
مالأ لم. ينقض حكمه به وأمضاه. وهنذا قول جمهور الفقهاء . 

وحكي. عن عبيد الله بق الحسن العتبري أنه قال :. ينقض الحكم بر جوعهم لإبطال 
هذه الشهادة بالرجوع . وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن الحكم إذا نفذ بالاجتهاد» لم ينقض بالاحتمال والاجتهاد تغليب 
صدقهم في الشهادة» والاحتمال جواز كذبهم في الرجوع . 

والثاني: أن في شهادتهم إثبات حق يجري مجرى الإقرارء وفي رجوعهم نفي 
ذلك الحق الجاري مجرى الإنكار فلما لم يبطل الحكثم بالإقرار لحدوث. الإنكار لم 
يبطل الحكم بالشهادة لحدوث الرجوع . 


مختصر من كتاب الشهادات وما وله من الرسالة ببس 588 
وإن كان ما شهدوا به ليس بمال» فعلى ضربين : 
أحدهما: أن يكون مما لا يبطل بالشبهة كالنكاح والطلاق» فهو كالمال في نفوذ 
الحكم به. فلا يبطل برجوع الشهود. 
والضرب الثاني : أن يكون مما يسقظ بالشبهة كالحدود» وهو على ضربين: 
أحدهما: أن يكون من حقوق الله تعالى المحضة كحد الزنا وجلد الخمر وقطع 
السرقة فيسقط برجوع الشهود كما يسقط برجوع المقرء لأن رجوع الشهود شبهة تدرأ 
بمثلها الحدود. 


والضرب الثانى : أن يكون من حقوق الادميين المحضة كالقصاص . 

وحد القذف فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون مما إذا سقط بالشبهة رجع إلى الدية التي لا تسقط بالشبهة» 
فليسقط برجوع الشهودء التصاص» ولا تسقط الدية. 

:والضرب الثاني: أن يكون مما إذا سقط بالشبهة لم يرجع إلى بدل» كحد 
القذف» ففي سقوطه برجوع شهوده وجهان: 

أحدهما: تسقط بالرجوع, لأنها شبهة تدرأ بمثلها الحدود. 

والوجه الثاني : لا تسقط بالرجوع لأنه من حقوق الادميين المغلظة. 

[القول في رجوع الشهود بعد استيفاء الحق] 

فصل: وأما الحال الثالثة: :وهو أن يرجع الشهود بعد نفوذ الحكم واستيفاء 
الحق» فالحكم على تقاذه لا ينقض برجوع شهوده بعد استيفاء الحق» وهو قول جمهور 
الفقهاء . 

وحكي عن سعيد بن المسيب» والأوزاعي أن الحكم ينقض برجوعهم» لأنهم 
بالرجوع غير شهود. 

وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن الرجوع مخالف للشهادة فلا يخلو أحدهما من الكذب» فصار كل 
واحد من الشهادة وبالرجوع محتملاً للصدق والكذب» وقد اقترن بالشهادة حكم 

والثاني: أن الشهادة إلزام والرجوع إقرار بدليل أنه وارد بغير لفظ الشهادة 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
والإقرار لازم في حق المقر دون غيره» فلم يجز أن ينقض به الحكمء لأنه يصير إقراره 
الذافا قيرف وهو موجب أن يعود عليه لا على غيره. 


فإذا ثبت أنه لا ينقض به الحكم بعد استيفاء الحق» اتقل العلام إلي.ما بلزم 
الشهود برجوعهم» وهو مختلف باختلاف الحق المستوفي» وينقسم إلى ثلاثة أقسام : 

أحدهما: أن يكون إتلافاً يختص بالأبدان. 

والثاني : أن يكون إتلافاً يختص بالأحكام . 

والثالث : أن يكون إتلافاً يختص بالأموال. 

فصل: فأما القسم الأول: فيما اختص بالأبدان. 

فهل قتل نفس أو قطع طرف بشهادتهم على رجل أنه قتل فقتل» أو قطع فقطع ثم 
رجعوا على شهادتهم بعد أن قتل أو قطع فقد اختلف الفقهاء فيما يلزمهم برجوعهم إذا 


عمدوا: 


كه ”1 





فمذهب الشافعي رضي الله عنه أن عليهم القودء وهو قول ابن شبرمة وأحمد 
وإسحاق. 


وقال أبو حنيفة : إن عليهم الدية دون القود وقال مالك : لا قود عليهم ولا دية. 

واستدل أصحاب أبي حنيفة على سقوط القود بأن الشهادة سبب أفضى إلى القتل 
موجب أن يتعلق به الحكم الغرم دون القودء كحفر البئر ووضع الحجر. 

واستدل أصحاب مالك على سقوط الدية بأن الشهادة سبب اقترن به مباشرة 
الحاكمء فلما سقطت الدية عن الحاكم بالمباشرة كان أولى أن تسقط عن الشهود 
بالسبب» لأن السبب سقط بالمباشرة. 


والدليل على وجوب القود: إجماع الصحابة في قضيتين مشهورتين عن إمامين 

إحداهما: عن أبي بكر رضي الله عنه أن شاهدين شهدا عنده بالقتل وقيل 
بالقطع فاقتص منهء ثم رجع الشاهدان وقالا: أخطأنا الأول وهذا هو القاتل أو القاطع . 
فقال: لو علمت أنكما تعمدتما لأقدتكما. 


والقصة الثانية : «وهي أثبت» رواها الشافعي عن سفيان عن مطرف عن الشعبي أن 
رجلين شهدا عند علي عليه السلام على رجل أنه سرق فقطعه. ثم أتياه بعد برجل آاخر 
وقالا: أخطأنا في الأول وهذا هو السارق» فأبطل شهادتهما على الاخر ثم ضمنهما دية 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة لاه" 
الأول وقال: لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. 

وقال أحمد بن حنبل» عن مطرف» عن الشعبي عن علي عليه السلام غير مرفوع 
أن رجلين شهدا عند علي رضي الله عنه بخبر مرفوع . 

وقد رواه مع سفيان أسباط عن مطرف هذا وليس لهذين الإمامين مخالف في 
الصحابة فثبت بهما الإجماع . 

ويدل عليه من الاعتبار» أن كل إتلاف ضمن بالمباشرة ضمن بالشهادة كالأموال. 

ولأن الشهادة إلجاء» فوجب أن يضمن به النفوس بالقود كالإكراه. 

فأما الجواب عن استدلال أبى حنيفة بأن الشهادة سبب يسقط به القود» كحفر 
البئر. ففاسد بالإكراه» ثم حفر البئر لم يقصد به القتل فسقط به القود» والشهادة 
مقصود بها القتل. 

وأما الجواب عن استدلال مالك بالحاكم» فهو أن الحاكم لزمه الحكم بالشهادة 
فلم يضمن» والشاهد متبرع بالشهادة فضمن بها. 

[القول في أحوال رجوع شهود القتل] 

فصل: فإذا تقرر أن الشهود بالقتل كالقتلة» لم يخل حالهم في الشهادة به إذا 
تغيرت من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يشكو فيها بعد استيفاء الحق بهاء أو يقولوا لعلنا أخطأنا فيهاء فهذا 
قدح في الضبط لا يتغير به حكم الشهادة بعد نفوذ الحكم بهاء ولا ضمان عليهم به 
لأن الضمان لا يجب بالشك. 

والقسم الثاني: أن يرجعوا جميعاً عنهاء فيسألهم الحاكم عن شهادتهم هل 
تعمدوها أو أخطأوا فيها؟ لاختلاف حكم العمد والخطأ في القتل. 

ولهم في الجواب عنه ثمانية أحوال: 


أحدها: أن يقولوا: عمدنا كلنا ليقتل بشهادتناء فالقود على جميعهم واجب»ء 





والحال الثانية : أن يقولوا: عمدنا كلنا وما علمنا أن الحاكم يقتله بشهادتناء فهم 

أهل جهالة بمثله» فهذا منهم قتل عمد شبه الخطأء ولا قود عليهم» وتؤخذ الدية منهم 
مغلظة لما فيه من العمدء ومؤجلة لما فيه من الخطأ. 

والحال الثالثة: أن يقولوا: أخطأنا كلناء فعليهم دية الخطأ مخففة ومؤجلة 

الحاوي في الفقه/ ج07١/‏ م7١‏ 


0 س مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
يؤخذون بها :دون عواقلهم» .لوجوبها باعترافهم» والعاقلة لا تتحمل عنهم ما وجب 
باعترافهم أن لم يصدقوهم» فإن صدقوهم تحملوها عنهم . 

والحال الرابعة: أن يتفقوا على أنه عمد بعضهم وأخطأ بعضهمء فلا قود على 
العامد لمشاركته الخاطىء» وعلى العامد قسطه من الدية مغلظة حالة» وعلى الخاطىء 
قسطه من الدية مخففة مؤجلة. 





والحال:الخامسة : أن يختلفوا فيقول بعضهم عمدنا كلناء ويقول بعضهم : أخطأنا 
كلناء فعلى من أقر بعمد جميعهم القودء وعلى من أقر بخطأ جميعهم قسطه منه الدية 
مخففة ومؤجلة. 

والحال السادسة : أن يختلفوا. فيقول اثنان منهم: عمدتا وأخطأ:هذان الاخران» 
ويقول الاخران: بل عمدنا وأخطأ هذان الأولان» ففي وجوب القود عليهم قولان: 

أحدهما: عليهم القود جميعاًء لأن كل: ؤاخد منهم قد اعترف بالقتل بالعمد في 
حقه» وأضاف الخطأ إلى من قد اعترف بعمده» فصاروا كالمعترفين جميعاً بالعمد. 

والقول الثاني : وهو أصح.ء لا قود على واحد منهمء لأن كل واحد منهم مقر 
بمشاركة للخاطىء» فلم يلزمه إقرار الخاطىء بعمدهء ولأن أحدا لا يؤاخذ بإقرار 
غيره» ويكون على كل واحد منهم قسطه من دية العمد مغلظة حالة . 

والحال السابعة: أن يقول اثنان منهم: عمدنا كلناء ويقول الآخران: عمدنا 
وأخطأ الأولان» فعلى المقر بعمد جميعهم القودء وفيما على المقر: بعمده وخطأ غيره 
قولان: 

أحدهما: القود. 

والثاني : قسطه من دية العمد مغلظة حالة. 

والحال الثامنة: أن يقول أحدهم: عمدت وما أدري ما فعل أصحابي سألنا 
أصحابه» فإن قالوا: عمدنا. وجب القود على الكل» وإن قالوا: أخطأناء سقط القود 
عن الكل. 

فهذا حكمهم إذا رجعوا جميعاً. 

فصل: والقسمالثالث: أن يقيم بعضهم على شهادته». ويرجع بعضهم عن شهادته 
فهذا على ضربين : 

أحدهما: أن لا يزيد الشهود على عدد البينة. “كاثنين شهدا على رجل بالقتل 
فقتل» ثم رجع أحدهماء أو أربعة شهدوا على رجل بالزنا فرجم ثم رجع أحدهماء فلا 


مختضر. من كناب الشهادات وما دخلة“من الرسالقة. ‏ 5 »> 
ضمان على المقيم على شهادته» والراجع عنها ضامن يسأل عن حالهء فإن قال: 
أخطأت ضمن قسطه من الدية» فإن كان واحداً من اثنين في قتل ضمن نصف الدية. 
وإن كان واحدا من أربعة في الزنى ضمن ربع-الذية . 

وإن:قال: عمدت. سئل عن من لم يرجع من شركائه في الشهادة؛ فإذ:قال:. 
أخنطأ» فعليه قسطه من الدية. وإن قال: عمدوا. فعليه القود. 

والضرب الثاني :: أن يزيد الشهود على عدد-البينة» كثلاثة شهدوا على رجل 
بالقتل فقتل» أو خمسة شهدوا عل رجل بالزنى فرجم» فهذا على ضربين: 

أحدهما : أن- يرجع من زاد علئ. عدد البينة» لرجوع:الثالث في شهادة القتل 
والخامس. في. شهادة الزناء فلا قود عليه لوجوب القتل والرجم بشهادة الباقين» ولا 
يجوز أن يستحؤغ القود'في. قتل قد وجب» وأما الدية ففيها وجهان: 

أحدهما:: لااشيء عليه منها تعليلاً بهذا المعتى. 

والوجه الثاني : عليه قسطه من الدية» لأنه مقز بعدء وأن يوجب الضمان» فإن 
كان واخنة من ثلاثة في القتّل ضمن ثلث الدية» وإن كان واحدا من خمسة في الزنى 
ضمن خمس الدية» ويكون ذلك مغلظاً حالاً إن عمد» ومخففاً مؤجلاً إن أخطأ. 





والضرك الثانى: أن يرجع في الشهادة من ينقص به عدد الباقين عن البينة. 
كثلاثة شهدوا عثى رجل بالقتل فرجع منهم اثنان» أو خمسة شهدوا على رجل بالزنى 
فرجع منهم اثنان» فهاهنا يجب القود على الراجعين إن عمدوا وأقروا بعمد من لم 
يرجع ولا شيء “على من لم يرجع”لأن القتل. لم يجب إلا بشهادة جميعهم وإن أخطأ 

أحدهما: يضمن الاثنان من الثلاثة في القتل ثلثا الدية» لأنهما اثنان من ثلاثة. 
ويضمن" الاثنان من الخمسة في الزنى خمسا الدية» لأنهما اثنان من خمسة ارا 
بأعدادهم . 

والوجه 'الثاني: يضمن الاثنان من الثلاثة في القتل نصف الديةء لبقاء الواحد 
الذي هؤ نضف_ البينة» ويضمن الاثنان من الخمسة في الزنا ربع الدية لبقاء الثلاثة الذين 
هم ثلاثة أرباع البينة» اعتبارا بعدد البينة. 

فصل: وإذا شهد أربعة على .رجل .بالزنى ولم يثبت يثبت حصانته,» فشهد بها اثنان ثم 
رجع شهود الحصانة ففيه لأصحابئا وجينان : 


1 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
والوجه الثاني : عليهم الضمان لأنه رجم بما شهدوا به من الإحصان. وفي قدر 
ما يضمنه شاهدا الحصانة وجهان: 


أحدهما: أنه نصف الدية» لأنهم رجم بنوعين» الإحصان والزنا فتقسطت الدية 


عليهما. 

والوجه الثاني : عليهما ثلث الدية» لأنه رجم بشهادة ستة فتقسطت الدية على 
عددهم. 

ولو رجع شهود الزناء فإن أخطأوا وجبت عليهم الدية دون القود» وفي قدر ما 
يلزمهم منها وجهان""2: 


أحدها: جميع الدية إذا قيل: إن شهود الحصانة لا يضمنون. 

والوجه الثانى : ثلث الدية إذا قيل إن شهود الحصانة يضمئون نصف الدية . 

ولو عمد شهود الزنى كان وجوب القود عليهم معتبراً بعلمهم بحصانته» "فإن 
علموا بها عند شهادتهم وجب عليهم القودء لأنهم شهدوا بما تعمدوا به القتل وإن 
جهلوا حصانته لم يجب عليهم القود لأنهم لم يتعمدوا قتله. 

ولو رجع واحد من شهود الزنى وواحد من شاهدي الحصانة ففيه ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن على شاهد الزنى ربع الدية ولا شيء على شاهدي الحصانة إذا قيل: 
إن شهود الحصانة لا يضمئون. 

والوجه الثاني : أن على شاهد الزنى سدس الدية» وعلى شاهد الحصانة سدس 
الدية. إذا قيل بضمان شهود الحصانة على العدد. 

والوجه الثالث: على شاهد الزنى ثمن الدية وعلى شاهد الحصانة ربع الدية. إذا 
قيل بضمان شهود الحصانة على النوع . 

وأما القود فلا يجب على شاهد الحصانة» ووجوبه على شاهد الزنى معتبر بما 
ذكرناه من وجوبه عليه إن علم بحصانته» وسقوطه إن جهلها. 

[القول في رجوع شهود الطلاق] 
مسألة : قَالَ 2 رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَانَ هَذَا في طَلاقٍ ثَلآَثْ 00 
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ِلْرّوْجِ صَدَاقَ مِثْلهًا محَلَ أذ لَمْ يحل ها لأنهُمْ َومُوهَا عليه ميك لا يم إلا 


0 - 6 


مَهْدْ مئْلهًا و5 الْتَفتُ 0 مَا أغطامًا (قال المزني) و حمَة اللّهُ ينبي أن يَكُونَ هَذَا غَلَطاً 


)١(‏ ثبت في د ثلاثة أوجه. 


لكض 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
٠‏ 2* زازه زرطو م معو و ذأ جأسه عكثء ون ل ٠‏ اسه يرخر ري وه 
من غيرٍ الشافعيٌ وَمَعْنى قَؤلِه المَغْرُوف أن يَطرَحَ عَنْهُمْ ذلك بِنِضْفِ مَهْرٍ مِثْلها إذا لم 
ع ال - 

يكن دخل بها». 


قال الماوردي: قد مضى الكلام في رجوع الشهود عما اختص بالأبدان من 
الأقسام الثلائة وهذه المسألة هي القسم الثاني في رجوعهم عما اختص بالأحكام وهو 
شيئان: الطلاق والعتق. 

فأما الطلاق: فهو أن يشهدوا على رجل بطلاق الثلاث» فيفرق الحاكم بينهماء 
ثم يرجع الشهود» فهي ممنوعة من الزوج بعد نفوذ الحكم بطلاقها وعلى الشهود مهر 
مثلها للزوج. | 

وقال مالك» وأبو حنيفة : لا ضمان على الشهود. 

استد لال : بأنه ليس لخروج البضع عن ملك الزوج قيمة» ولو كان مقوماً بمهر 
المثل في ملكه. لوجب إذا طلق زوجته في مرض موتهاء أن يكون مهر مثلها محسوبا 
من ثلثه» كما لو أعتق عبده فى مرضه» ولوجب إذا طلقها وقد أحاط دينه بتركته أن لا 
يقع طلاقه؛ كما لم ينفذ عتقه وهذا مدفوع فدل على أنه لا قيمة له في خروجه من ملكه 
كما لا قيمة له فيما استهلكه عليه من غير ذي قيمة . 

والدليل على وجوب ضمانه» أن عقد النكاح بعد الدخول أقوى وقبله أذ ضعفء 
لارتفاع العقد بالردة قبل الدخول» ووقوفه على انقضاء العدة بعد الدخول» ووافقونا 
على تضمين الشهود إذا شهدوا بالطلاق قبل الدخول» فكان أولى أن يضمنوا إذا شهدوا 
به بعد الدخول. 

وتحرير هذا الاستدلال قياساًء أنها شهادة بطلاق فرق بين الزوجين فاقتضى أن 
يكون الرجوع عنها موجباً للضمان كالشهادة قبل الدخول. 

فإن قيل: فالمال قبل الدخول معرض للسقوط بردتهاء وبالفسخ إذا كان من 
قبلهاء وهو بعد الدخول مستقر لا يسقط بحال» فإذا شهدوا بالطلاق قبل الدخول فقد 
أثبتوا به صفة المعرض للسقوط فضمنواء وإذا شهدوا به بعد الدخول لم يكن معه 

قيل: عكس هذا أولى» لأن الصداق واجب بالعقدء فإذا شهدوا بالطلاق قبل 
الدخول فقد أسقطوا بها نصف الصداقء» وإذا شهدوا به بعد الدخول لم يسقطوا به شيئاً 
من الصداق» فكان ضمانهم بعد الدخول أقوى من ضمانهم قبله. 

فإن قيل: فهو بعد الدخول قد استوفى حقه من الا ستمتاع» فلم يضمنوا وقبل 
الدخول لم يستوفه فضمنوا. 


الل هببس سس متختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

قيل: حقه في الاستمتاع باق ببقاء النكاح» وقد أبطلوه بشهادتهم في الحالتين 
فضمنئوه فيها. ش 

ودليل ثان: أن الإحالة بين الزوج وبضع امرأته إذا لم يفتقر إلى خلو العقد من 
مهرء فهو موجب لضمان المهرء كما لو أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة 
ضمنت الكبيرة مهر الصغيرة . 

وقد وافقوا على ذلك إذا قصدت الكبيرة تحريم الصغيرة. 

فإن قيل: فبفعل الكبيرة قد حرمت عليه نفسهاء ولا يلزمها مهرها. 

قيل: لأنه لو لزمها مهرهاء لأفضى إلى خلو العقد من مهرهاء ولا يفضي هذا إلى 
خلو عقد الصغيرة من مهرهاء فلذلك ضمنت الكبيرة مهر الصغيرة» ولم تضمن مهر 

فإن قيل بعدهذا: لو قتلها لضمنت ديتها» ولا تضمن مهرها. 

قيل: ضمان المنافع تسقط بضمان أعيانهاء فأوجب ضمان ديتها سقوط مهرها. 

ودليل ثالث: أنه لما كان لدخول البضع في ملك الزوج قيمة وجب أن يكون 
لخروجه عن ملكه قيمة اعتبارا بسائر الأموال» فإن منعوا أن يكون لخروجه عن ملكه 
قيمة بما ذكروه دللنا عليه بجواز الخلع على البضع» فإنه يملك به العوض» ولا يجوز 
أن يملك العرض في مقابلة ما ليس له عوض. 

ثم نجيب عما استدلوا به من أنه لا قيمة لخروجه عن ملكه . 

وأما قولهم أنه لو طلقها في مرضه لم يكن من ثلاثة» ولو كانت مالا لكانت من 
ثلثه لعتقهء فهو أننا نعتبر ما كان منتقلاً إلى ورثته بعد موته» والزوجة لا تنتقل إل 
بعد الموت. 

فلذلك لم تعتبر من الثلث» وإن كان بضعها ملكاً له كأم الولد لو أعتقها في 
مرضه لم تكن من ثلثه وإن كانت ملكاء لأنها لا تنتقل بعد الموت إلى ورئته» وهكذا 
لو طلقها في مرضه وقد أحاط دينه بتركته بعد طلاقه وإن لم ينفذ عتقهء لأنها لا تنتقل 
إلى الغرماء كعتق أم الولد» وخالف عتق العبد القن الذي يصرف في ديونه لو لم يعتق. 

فصل: وإذ قد ذكرنا دلائل من أثبت الغرم ونفاهء فالذي أراه أولى من إطلاق 
هذين المذهبين أن الشهادة بهذا الطلاق الكاذب يوجب تحريمها في الظاهر دون 
الباطن . ويجوز لهما الاجتماع بعدها فيما بينهما وبين الله تعالى. على أصل مذهبنا في 
أن حكم الحاكم في الظاهر لا يحيل الأمور عما هي عليه في الباطن» وإن خالفنا أبو 
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فاقتضى من مذهبنا أن ينظر في حال الزوج» فإن وصل إلى الاستمتاع بزوجته 
بمساعدتها له على ما أباحها الله تعالى في الباطن» فلا رجوع للزوج بمهرها على 
الشهود إذا رجعواء لئلا يجمع بين الاستباحة والرجوع بالمهر. 

وإن لم يصل إلى الاستمتاع بهاء لامتناعها عليه تمسكا بظاهر التحريم» رجع على 
الشهود بمهرها لتفويتهم عليه بضعها. 

ويتفرع على هذا أن يشهد شاهدان على رجل بقذف امرأته بالزنا فيلاعن الحاكم 
بينهما» ثم يرجع الشاهدان» واللعان في الظاهر على ناذه في وقوع الفرقة وتحريم 
الأبدء فأما نفوذه في الباطن فمعتبر بحال الزوج» فإن أمن حد القذف حين لاعن 
باختياره » فلا رجوع له على الشهود لوقوع الفرقة بلعانه. 

وإن خاف من حد القذف» لم تقع الفرقة في الباطن» ولا رجوع له على الشهود 
ضربين : ش 

أحدهما: أن يكون الطلاق ثلاثاً. 

والثانى : دون الثلاث. 

فإن كان ما شهدوا به من الطلاق فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون بعد الدخول: فعليهم ضمان جميع المهر يقسط بينهم على 
أعدادهم» فإن شهد به اثنان» كان على كل واحد منهما نصفه» وإن شهد به ثلائة» كان 
على كل واحد منهم ثلثه. 

والضرب الثاني: أن تكون شهادتهم بالطلاق قبل الدخول» فقد اختلفت الرواية 
عن الشافعي في قدر ما يلزم الشهود: 

فروى عنه المزني أن عليهم ضمان جميع المهر. 

وروى عنه الربيع أن عليهم ضمان نصفهء واختاره المزني. 

فاختلف أصحابنا في اختلاف ما نقلاه» فخرجه أكثرهم على قولين: 

أحدهما: عليهم نصف المهرء وهو مذهب أبي حنيفة لأمرين: 

أحدهما: لأنه قدر ما التزم. 
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والثاني : أنه ا 0 بنصقه» فلو رجع على الشهود بجميعه لصار 
إليه مهر ونصف. وهو لا يستحق أكثر من المهر فعلى هذا عليهم نصف مهر المثل» 
لأنه قيمة المتلف . 

وقال أبو حنيفة: نصف المهر المسمى اعتباراً بما غرم. 

والقول الثاني : يلزمهم جميع مهر المثل لأمرين : 

أحدهما: أنهم قد أحالوا بينه وبين ما ملكه من جميع البضع» فوجب أن يرجع 
عليهم بح بجميع مهرها كما يرجع به لو دخل بها. 

اي اوس سن بهاء كان أولى أن يرجع بجميعه 
إذا لم يستمتع 

000 لأنه لا يدعيه . 
وإن لم يسقه إليها لم يلزمه إلا نصفه. وإن اعترف لها بجميعه لأجل منعه منها. 

وامتنع بعض أصحابنا من تخريج الرجوع على قولين» وحملوا ما رواه من أوجب 

جميع المهر على الزوج إذا ساق جميع المهر إليهاء لأنه خرج عن يده جميع المهرء 
برضم عادوه ديع ا 

وهذه الطريقة عندي أولى عندي من تخريج القولين» لأن ما أمكن حمله على 
الاتفاق كان أولى من حمله على الاختلاف . 

فصل: وإن كان ما شهدوا به من الطلاق أقل من الثلاث فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون قبل الدخول. فيوجب الضمان على الشهود إذا رجعوا كما 
يوجبه طلاق الثلاث.» لأنها تبين بالواحدة كما تبين بالثلاث . 

والضرب الثاني : أن يكون بعد الدخول» فهو على ضربين: 

أحدهما: أن لا تبين بالواحدة لأنه لم يتقدم منه طلاق فلا شيء على الشهود إذا 
رجعواء لأن الزوج يقدر على استباحتها بالرجعة. 

والضرب الثاني : أن تَبِين بالواحدة التي شهدوا بها وهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون ذلك في خلع تبين فيه بالواحدة ورجع الشهود عنه فعلى 
ضربين : 

أحدهما: أن تكون الشهادة على الزوجة لإنكارها عقد الخلع». فقد ألزموها 
القومن» ولا يكون الطلاق بدلاً منه في حقهاء ٠»‏ فلها الرجوع عليهم بما أغرموها. 

والضرب الثانى: أن تكون الشهادة على الزوج لإنكارها عقد الخلع» فقد كانوا 
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ألزموه بالطلاق بما أوجبوه له من العرض وهو مستحق له» وإن لم يدعه» لحقه في 
بضعها» فإذا لم يصل إليه. كان له الوصول إلى بدلهء وإذا كان كذلك نظر. 

فإن كان العرض بقدر مهر المثل لم يرجع على الشهود بشيء» لوصوله إلى المهر 
من جهة الزوجة. 

وإن كان العرض أقل من مهر المثل» يرجع على الشهود بالباقي من مهر المثل 
ليستكمله من الشهود والزوجة. 

ومثله أن يشهدوا بشفعته في مبيع وينتزع من مشتريه بثمنه ثم يرجع الشهود عما 
شهدوا به من ملك الشفيع» فإن كان الثمن مثل قيمة الملك لم يضمنواء وإن كان أقلٌّ 
من قيمته ضمنوا فاضل القيمة. 

وهكذا لو شهدوا على رجل أنه باع فانتزع منه ما شهدوا به من الثمن ثم رجعوا 
إن كان الثمن مثل قيمته لم يضمنواء وإن كان أقل من القيمة ضمئنوا فاضل القيمة . 

ولو شهدوا بهبة ثم رجعوا. 

فإن قيل بوجوب المكافأة لم يضمنواء وإن قيل بسقوطها ضمنوا. ١‏ 

والضرب الثاني: أن تبين بالواحدة» لأن الزوج قد طلقها قبل الشهادة طلقتين 
فصارت بائنة بالثالثة» فقد أحال الشهود بها بينه وبين بضعهاء فلزمهم الغرم بحكم 
الؤّحالة وفي قدر ما يلزمهم وجهان: 

أحدهما: جميع المهرء لأنهم منعوه منها من جميع البضع . 

والوجه الثاني : يلزمهم ثلث المهرء لأنه ممنوع من بضعها بثلاث طلقات اختص 
الشهود بواحدة منهاء فكان ثلث المنع منهم فوجب ثلث المهرء فعلى هذا لو كان 
الزوج قد طلقها واحدة؛ وشهدوا بطلقتين رجع عليهم بثلثي المهر. 

فهذا حكم شهادتهم بالطلاق إذا رجعوا عنه. 

[القول في رجوع شهود العتق] 


فصل: وأما شهادتهم بالعتق إذا رجعوا عنها في عبد كان قنّاء فعليهم غرم قيمته 
بوفاق أبي حنيفة» وإن خالف فى الطلاق. 


وتعتبر قيمته عند نفوذ الحكم بشهادتهم» لاوقت رجوعهم» لأنه بالحكم صار 
مستهلكا لا بالرجوع . 


فإن شهدوا عليه بعتق مدبر ثم رجعوا عنه لزمهم غرم قيمته أيضاً؛ لأنه قد كان 


كللمٌّلل غغههبدسلس ممختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
على الرق وجواز البيع» فإن شهدوا عليه بعتق أم الولد رجع عليهم بقيمتهاء وإن منع 
من بيعها كما يرجع بالقيمة على قاتلها. 

وإن شهدوا عليه بكتابة عبده» لم يغرموا عند الرجوع» وينظر ما يكون من حال 
المكاتب: فإن عجز وعاد إلى الرق فلا غرم على الشهود بعوده إلى الرق الذي كان عليه 
قبل الشهادة. 

وإن أدى وعتق نظر في ما أداه من كتابته» فإن كان بقدر قيمته» ففي وجوب 
غرمها على الشهود وجهان: 

أحدهما: لا غرم عليهم» لأن السيد قد وصل إلى القيمة من مكاتبه فصار 
كوصوله إلى المهر من خلع زوجته . 

والوجه الثاني : يرجع عليهم بغرم قيمته وإن وصل إليها من مكاتبه» لأنه أداها 
من اكتتابه التي قد كان يملكها بغير كتابه» ا في الخلع» لأن 
المؤدى لا يملكه الزوج إلا بالخلع. 

وإن كان ما أداه المكاتب فيعتق به أقل من قيمته» رجع السيد على الشهود 
بالباقي من قيمته» وفي رجوعه عليهم بما أداه المكاتب وجهان تعليلاً بما قدمناه فيها. 

فإن شهدوا بإبراء مكاتبه من مال كتابته فحكم عليه بعتقه» ثم رجع الشهودء 
غرموا له أقل الأمرين من قيمته أو مال كتابته» لأن القيمة إذا كانت أقل» فليس بأغلظ 
من العبد القن. فلا يلزمه أكثر منهاء وإن كان مال الكتابة أقل» فليس له على المكاتب 
أكثر منه فلم يرجع بالزيادة والله أعلم . 

[القول في رجوع شهود المال] 

مسألة : ا ١ن‏ كَانَ في دار فأحْرِجَتْ من يَدَْه إَِى خَْه 
#آزوا على تهاكو: الأو ولع به عقوا علَى الحَطَا ول مهم من قبل أي جَمَلئهُمْ 
عُدُولاً بالأول َأَمْضَيْئَا بهم الحُكْمَ وَلَمْ يَكُونُوا عُدُولاً بالآخر رد الدّارُ وَلَّمْ يُفِينُوا شَيْئاً 
. يُؤْحَحَذُ وَلَمْ يأَحْذُ خُذُوا سنآ لهم فَأترِعَةُ مِنْهُمْ وَهُمْ كَمبَدئِينَ شَهَهة لا تفَْلُ مِنْهُمْ َل 
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اغر غرِمُهُمْ مَا أَكَدُوهُ في أَيْدِي غَيْر هم». 

قال الماوردي: وهذه المسألة هي القسم الثالث في رجوعهم عما اختص 
بالأموال» وهو ضربان: عين ودين. 

فأما العين فكالدار والدابة إذا كانت في يد رجل يتصرف فيها تصرف المالكين 
الحائزين» فشهد الشهود بها لغيره فانتزعها الحاكم من يده بشهادتهم وسلمهاء إلى 
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المشهود له ثم رجع الشهودء لم يجز أن ينتزعها من المشهود له لنفوذ الحكم بها 
والحكم لا ينتقض برجوعهم . 

فأما وجوب غرمها على الشهودء فالذي نص عليه الشافعي فيها وذكره هنا 
غيره من الكتب لا رجوع على الشهود بغرمها. 

وقال فيمن أقر بدار في يده أ نه غصبها من زيد ثم قال: لا بل غصبتها من عمرو: 
تكن لزيد لتخدم الإثرار يهااله 1 وعل بيجب تبمتها لمرو أم لا؟ على قر : 

وكذا قال في عبد أعتقه من هو في يده» ثم أقر بغصبه من عمروء هل يغرم قيمته 
لعمرو أم لا؟ على القولين. 

ورجوع الشهود كرجوع المقر بالغصب فاختلف أصحابنا في الجمع بينهما على 
وجهين : 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج وطائفة: أنهما سيان» وفي غرم الشهود 

أحدهما : علبهم وم قيمة العين) وهو المخرج . وبه قال أبو حنيفة لاستهلالكها 
على مالكها حكماًء ؛ فصار كاستهلاكها عليه» فعلى هذا في قيمتها وجهان: 

أحدهما : وهو قول أبي العباس بن سريج عليهم قيمتها يوم الحكم بشهادتهم . 

والوجه الثاني : عليهم أكثر قيمتها من يوم الحكم بشهادتهم إلى وقت رجوعهم. 
فهذا حكم القول الأول. 

والقول الثاني : وهو المنصوص عليه : لا غرم عليهم. لأن الأعيان تضمن بواحد 
من أمرين: إما بإتلاف أو بيدء ولم يكن من الشهود إتلاف العين لبقائهاء ولا يد لعدم 
تصرفهم فيها. فسقط غرمها عنهم . 

والوجه الثاني : من مذهب أصحابنا: وهو قول أكثرهم. أنه لا غرم على الشهود 
قولاً واحداً. . وإن كان في غرم المقر بالغصب قولان لوقوع الفرق بينهما بأن للغاصب 
نذا فيان نها ايا وليس للشهود يد يضمنون بها فافترق حكمها. 

[القول في رجوع شهود الدين] 





فصل: فأما الدين إذا شهدوا به على رجل أن عليه لزيد ألف درهم من قرض أو 
غصب فألزمه الحاكم دفعها إليه بشهادتهم فدفعهاء ثم رجعوا عن شهادتهم. وللدين 
المقبوض حالتان: 

أحدهما : أن يكون قد استهلكه المشهود لهء فعلى الشهود غرمه لتلف العين 
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بالاستهلاك. ولا يجوز للشهود أن يرجعوا به على المشهود له إذا غرمواء ولا تسمع 
دعواهم عليه لما سبق من اعترافهم له بالحق. 

والحال الثانية : أن يكون الدين المقبوض باقياً في يد المشهود له» فقد اختلف 
أصحابنا هل يكون في حكم الدَّين أم في حكم العين؟ على وجهين: 

أحدهما: أن يكون في حكم العين لبقاء عينه» ولا يرجع على الشهود بغرمه على 
الصحيح من المذهب . 

والوجه الثاني: أن يكون في حكم المستهلك من الدين لتعلقه بالذمة فيرجع على 
الشهود بغرمه. 

فصل: لاس الرضو على اشير بغرم الدّين» لم يخل رجوعهم من أن يكون 
من جميعهم أو بعضهم . 

فإن رجعوا جميعاً وكانوا شاهدين كان على كل واحد منهما نصف الدين. ولو 
وإن كانوا شاهداً وامرأتين» كان على الرجل نصف الدين» لأنه نصف البينة» وكان على 
كل واحدة من المرأتين ربع الدين لأنها ربع البينة . 

ولو كان الشهود ثلاثة رجال» كان على كل واحد منهم ثلث الدين» لأنه ثلث 
البينة ولو كانوا عشرة كان على كل واحد منهم عشر الدَّين» لأنه عشر البينة. 

ولو كانوا رجلا وعشر نسوة كان على الرجل سدس الدين وعلى كل واحدة من 
النسوة نصف سدس الدين» وبه قال أبو حنيفة 

وقال أبو يوسف ومحمد: على الرجل نصف الدَّين» لأنه نصف البينة وعلى كل 
واحدة من النساء نصف عشرء لأنها نصف عشر البينة وبه قال أبو العباس بن سريج . 

وهذا خطأء لأن كل امرأتين تقومان مقام الرجل» فصار النساء العشر كخمسة 
رجال» فإذا اقترن بهم رجل صاروا معه كستة رجال» يلزم كل واحد منهم سدس 
الدين» فاقتضى أن يلزم الرجل سدس الدين ويلزم كل امرأتين سدسهء فتختص كل 
واحدة بنصفه . 

وإن رجع بعض الشهود دون جميعهم» فعلى ثلاثة أضرب : 

أحدهما: أن لا يزيدوا على عدد البينة» ويكونوا رجلين فيرجع أحدهماء فعليه 
نصف الدين» لأنه نصف البينة» وإن كانوا رجلاً وامرأتين ولو رجعت واحدة من 
المرأتين» فعليها ربع الدين» لأنها ربع البينة. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ب 8914 

والضرب الثاني: أن لا يزيدوا على عدد البينة» ويرجع من زاد عليها كأربعة 
رجال يرجع منهم اثنان» ففي الرجوع على الراجعين وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج: لا رجوع عليهما لكمال البينة 

والوجه الثانى : وهو قول المزني حكاه عنه أصحابه : يرجع عليهما» أن الحق 
لم يتعين بشهادة غيرهما فلزمهما نصف الدين» لأنهما نصف البينة. 

فلو شهدت مع الأربعة امرأة واحدة ثم رجعت المرأة من الرجلين فلا شيء على 
المرأة» لأنها إذا انفردت لم تدخل في جملة البينة. 

والضرب الثالث: أن يزيدوا على عدد البينة ويرجع الزائد على البينة وبعض 
البينة كالثلاثة إذا رجع منهم اثنان وجب الرجوع عليهما وفي قدره وجهان: 

أحدهما: يرجع عليهما بنصف الدين, لأنه قد بقي نصف البينة وهذا على الوجه 
الذي يسقط الرجوع عليهم إذا بقي بعدهم عدد البينة» وهو قول أبي العباس بن سريج. 

والوجه الثاني : أن يرجع عليهما بثلثي الدين» لأنهما ثلثا البينة» وهذا على الوجه 
الذي يوجب الرجوع عليهم إذا بقى بعدهم عدد البينة» وهو قول أبي إبراهيم المزني. 

فلو كانوا رجلين وامرأتين فرجع منهم رجل وامرأة» ففي قدر الرجوع عليهم 
وجهان: 

أحدهما: يرجع عليهما بربع الدين» لأنه قد بقي بالرجل والمرأة ثلاثة أرباع 
البينة» ويتحمل الرجل من الربع ثلثيه وهو سدس الدين وتتحمل المرأة ثلثه وهو نصف 
السدس من الدين» وهو قياس ابن سريج. 

والوجه الثاني : أن يرجع عليها بنصف الدين» لأنهما نصف البيئة» فيتحمل 
الرجل ثلثي النصف وهو ثلث الدين» وتتحمل المرأة ثلء ٠‏ وهو سدس الدين» وهو 
قياس قول المزني. 

[القول في اختلاف الشهود في قدر الدين ورجوعهم عنه] 


فصل: وإذا ادعى رجل على رجل مالاً فشهد له شاهد بمائة درهم» وشهد له 
شاهد ثان بمائتي درهم» وشهد له شاهد ثالث بثلاثمائة درهم» وشهد له رابع بأربعمائة 
درهم فقد قامت البينة على المشهود عليه بثلاثمائة درهم» لأن المائة الرابعة شهد بها 
شاهد واحد فلم تثبت. فإن رجع الشهود الأربعة بعد الغرم» رجع المشهود عليه بما 
غرمه وهو ثلاثمائة. ويختلف قدر ما يرجع به على كل واحد عنهم باختلاف ما شهدوا 


حرف 





بعري ل التها نوريا تله بجيال 
به فالمائة الأولى قد شهد بها الأربعة» فيكون على كل واحد منهم ربعها وهو خمس 
وعشرون درهماء ,والماثة الثانية قد شهد بها ثلاثة ة سوى الأول. لقره لكل راسد مني 
ثلثه ثلاثة ثئة وثلاثون درهماً وثلث درهمء والمائة الثالثة قد شهد بها اثنان سوى الأول 
والثاني» فيكون على كل واجد منهما نصفهاء خمسون ورعناء فيصير الجميع ثلاثمائثة 
درهم. 

.على الأول منها خمسة وعشرون درهماء وعلى الثاني منها ‏ ثمانية وخمسون 
ذزهما وتلفة وعلى الثالث مائة وثمانية وثلث وعلى الرابع ماتة وثمانية وثلث. 

[[القول في رجوع شهود الدين عن بعض ما.شهدوا به] 


قصل: بوإذا شبهد ثلاثة .على رجل بثلاثين درهماً ثم رجع أحدهم عن عشرة 
دراهم» ورجع ثان عن عشرين درهماء ورجع الثالث عن ثلاثين درهماء فللمشهود 
عليه إذا غرم الثلاثين ن أن يرجع منها بعشرين» لآن العشرة الثانية قد بقي منها بعد الراجع 
شاهدا» فتكون العشرة الأولى.عليهم أثلاثاء لأنه قد رجع عنها الثلاثة فيلزم كل و21 
منهم ثلاثة دراهم وثلث درهم. والعشرة الثانية قد رجع عنها اثنان» فهي .عليهما 
نصفان» على كل واحد منهما خمسة دراهم» يصير الجميع عشرين درهماًء منها على 
الراجع عن العشرة ثلاثة دراهم وثلث» وعلى الراجع عن العشرين ثمانية دراهم وثلث». 
وعلى الرجع عن الثلاثين ثمانية دراهم وثلث . 

فأما العشرة الرابعة فلا رجوع عنها بشيء على أصح الوجهين . 

وعلى الوجه الثاني : يرجع على الراجع عنها بثلثها وهي ثلاثة دراهم وثلث . 


والعشرة الثانية تثبت بثلائة ورجع مليها اثنان» فعلى أحد الوجهين يلزمهما 
نصفها لأنه بقي شاهد واحدء وعلى الوجه الثاني : ثلثاهاء فأما جميعها فلا. 


من 'التقرير والتفريع. فلا فرق في 'الرجوع بين عمدهم وخظئهم بخلاف الدماء.» لآن 
ضمان الأموال يستوي فيه العمد والخطأ والدماء يفترق فيها حكم العمد والخطأء 
ويفسقون فيها بالعمد دون الخطأ ويعزرون في عمد الأموال وعمد الدماء إذا لم يجب 
فيها القود.فإن وجب فيها القود فأقيدوا في :نفس أو ظرزف» سقط التعزير لدخوله على 
القود فإن عدل ولي الدم فيه عن القود إلى الدية ففي تعزير الشهود وجهان: 
أحدهما: لا تعزير عليهماء لأن الدية بدل عن القود الذي يسقط به التعزير 
والوجه الثانى : يعزرون. الآن التعزير ثابت يختص بالا بدان . 


بَابُ علّم الحاكم بِحَالٍ مَنْ قضى بشَهادته] 


مرق در عي ب جنر أو حافك و الشقم عل قد وَركة عليه غ4 . 


قال الماوردي: قد مضى القول في أن شهادة العبد والكافر غير مقبولة بما قدمناه 
من الدليل. فإذا ثبت حكم الحاكم بشهادة شاهدين في حد أو قصاصء. أو عتقء» أو 
طلاق» أو ملك» أو مال» ثم بان له بعد نفوذ حكمه بهماء أنهما عبدان أو أحدهما أو 
كافران أو أحدهما عبد والآخر كافر» فإن الحكم بشهادتهما مردود» لأنه حكم بشهادة 
من لا يجوز له الحكم بها فصار كحكمه بها مع علمه وجرى مجرى من حكم بالاجتهاد 
ثم بان له مخالفة النص» كان حكمه مردودا قبل الحكم وبعده. 

فإن قيل : فقد اختلف فى شهادة العبد» فأجازها' شريح» والنخعى» وداود. 
وأجاز أبو حنيفة شهادة الكافر في موضع ء والاختلاف فيها دليل على جواز الاجتهاد 
فيهاء ولا يجوز أن: ينقض بالاجتهاد حكما نفذ بالاجتهاد. 

قيل: قد اختلف فيما ردت به شهادة العبد على ثلاثة مذاهب: 


أحدها: بظاهر نص لم يدفعه. دليل» فصار كالدليل» وهو قوله تعالى: لمِمّنْ 
تَرْضَوْنَ منّ الشّهَدَاءِ»4 [البقرة: 187] وليس العبد ممن يرضى . 

فعلى هذا يكون الحكم بشهادته مخالفاً للنص فكان مردودا. 

والثاني: أنها مردودة بقياس على الشواهد غير محتمل» انعقد عليه إجماع 
المتأخرين بعد شذوذ الخلاف من المتقدمين» فصار فزدونا بإجماع انعقد على قياس 
جلي . 

والثالث: أنها ردت باجتهاد ظاهر الشواهد فلم. يج أن ينقض باجتهاد خفي 
الشواهد.ء لأن الأقوى أمضى من الأضعف. وإنما يتعارضان إذا تساويا في القوة 
والضعف» ااعلى أن الاجتهاة لم يكن في النتكم يدهادة : وإنما حكم بهاء لأنه لم يعلم 
أنه عبد ثم علم بعبوديته قطعاً فوجب أن يقضي بعلمه على ما اشتبه شتبه وأشكل . 


يفف مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

فثبت أن الحكم بشهادة العبد والكافر مردود» وقد وافق عليه أبو حنيفة » 
ومالك» وجمهور الفقهاء. 

فصل: الم ع واي اموسر اك د كمه 

يفتقر إلى الحكم بنقضه؛ أو يكون موقوفا على وجوب الحكم بنقضه؟ بحسب 
الختلاتهم في المائم من الميكم بد.. 

فمن جعل دليل رده نصاً أو إجماعاء جعله باطلاً لا يفتقر إلى الحكم بنقضهء 
لكن على الحاكم أن يظهر بطلانه لما قدمه من ظهور نفوذه. 

ومن جعل رده قوة الاجتهاد في شواهده. جعلة موقوفاً على :وجوت الحكم لا 
بنقضه لأن غيره شواهده معلومة بالاجتهاد فصار موقوفاً على الحكم بنقضه وهذا هو 
الظاهر من مذهب الشافعي رضى الله عنه لأنه قال من بعد: ورد شهادة العبد إنما هو 
بتأويل. 

ا ل ل د 
يسجل بالنقض كما أسجل بالحكم ليكون السجل الثاني مبطلاً للسجل الأول» كما صار 
الحكم الثاني ناقضاً للحكم الأول» فإذا لم يكن قد أسجل الحكم لم يلزمه الإسجال 
بالنقض » وإن كان الإسجال به أولى. 

مسألة : قال الشَافعِي رضي اللَّهُ عَنْهُ : دبل القاضي بشهادة الفَاسِق | نين خَطاً مه ُ 
يشَهَادَة العَبْد وَذْلِكَ ل اللّهَ جَلَّ ثتاؤة قَالَ لوَأَشْهِدُواَ ذوي عَدْل ل مك » َال لمكن 
رفون من الشهَدَاءِ» ليس ا يواج ين هلين فمن الى ا 





00 ذل تج به اشم عله ع إن جرهم بغ قم 52 ع 
الحُكُمْ (قال المزني» يا قؤله الأول أن يَقْبلَ الشّهُودَ العُدُولَ َنَّهُمَا فَاسِفَانٍ كُمَا يَمْبَلُ 
أنَهُمَا عَبْدَانِ وَ مُشْرِكًا الي 

قال الماوردي: اعلم أنه لا خلاف في رد شهادة الفاسق بالنص» فإذا 5 
بشهادة شاهدين ثم بان له فسقهماء فإن كان الفسق طارئاً أمضى الحكم بشهادتهما فهو 
على صحيته ونقاذة: 

وإن كان الفسق متقدماً قبل إمضاء الحكم بشهادتهماء فمذهب الشافعي 
المنصوص عليه في جميع كتبه» أن الحكم بشهادتهما مردود وأن الفسق أسوأ حالاً من 
الرق» لأن خبر العبد مقبول وخبر الفاسق مردود. 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
ونقل المزني في هذا الموضع عن الشافعي: أن الحاكم إذا أطرد المشهود عليه 
جرح الشهود مدة إطراده» فلم يأت بالجرح؛ فأمضى الحكم عليه بشهادتهماء ثم أتى 
بعد إمضاء الحكم عليه ببينة الجرح ثم كان حكمه عليه ماضياء وظاهر هذا أنه قول بأن 
الحكم لا ينقض بشهادة الفاسق. 
واختلف أصحابنا في صحة تخريجه: 


فمذهب المزني وأبو العباس بن سريج تخريجه قولا ثانياء وجعلوا نقض الحكم 
بشهادة الفاسق على قولين: 

أحدهما : ينقضه» وهو النص. 

والقول الثاني : لا ينقضه. وهو المخرج وبه قال أبو حنيفة. 

وذهب أبو إسحاق المروزي وجمهور أصحاب الشافعي إلى المنع من تخريجه 
قل ثانا وأنه لا يجيء على مذهب الشافعي إلا ما نص عليه وصرح به من نقض 
الحكم بشهادته قولاً واحداً. 

وأجابوا عما نقله المزني» فيمن اطرده الحاكم بجرح شهوده فأحضر بينة الجرح 
بعد انقضاء زمانه ونفوذ حكمه بجوابين: 

أحدهما: أنه لم ينقضهء لأن الخصم أقام بينة بفسق الشهود مطلقاًء ولم يشهدوا 
بفسق الشهود قبل الحكمء فلم ينقضه لجواز حدوثه بعد نفوذ الحكم بها حتى يعيئوا أنه 
كان فاسقاً قبل الشهادة أو بعدها وقبل نفوذ الحكم بها فينقضها. 


وأما الجواب الثاني: أنه محمول على أن الخصم عجز عن بينة الجرح عند 
اطراده فحكم عليه» ثم عاد يسأل الحاكم إطراده ثانية» ولا يجوز أن يطرده الجرح بعد 
إبطال الإطرادء لأن الإطراد يوجب نقض الحكم عليه» والحكم قد نفذ» فلا يجوز أن 
يعاد إلى الوقف على الإطراد. 

فإن بان للحاكم الفسق من غير إطراد الخصمء بأن قامت عنده البينة بأنه شرب 
ما أو قذف محصنا قبل شهادته. نقض الحكم بهاء فبان أن مذهب الشافعي رحمه 


ا لكي كياد اط ور جر الجيسك و الا ركم ايه ديات 


إنففا 





وقال أبو حنيفة : لا ينقض الحكم بشهادة الفاسقء» وإن نقضه بشهادة 
العبد والكافر استدلالاً بأن الرق والكفر مقطوع بهما والفسق مجتهد فيه» فجاز نقضه 
بالمقطوع به كما ينقض بمخالفة النصء ولم يجز أن ينقض بمجتهد فيه» لأن الحكم 
إذا نفذ بالاجتهاد لم ينقض بالاجتهاد. 


الحاوي في الفقه/ ج117/ م14 


1" مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

والدليل على نقض الحكم بفسقه كما ينقض برقه شيئان: 

أحدهما: أن اشتراط العدالة نصّء واشتراط الحرية اجتهاد» فإن نقض الحكم 
بمخالفة المشروط بالنص لاجتهاد» كان أولى أن ينقض لمخالفة المشروط بالنص. 

والثاني: أن العبد مقبول الخبر» والفاسق مردود الخبرء والشهادة كالخبر» فلما 
نقض الحكم بشهادة من يقبل خبره» كان أولى أن ينقض بشهادة من يرد خبره . 

وأما الجواب عن قوله: إن الرق مقطوع به والفسق مجتهد فيه» فهو أنهما إذا 
صارا معلومين» صار الرد بالفسق مقطوعا به. والرد بالرق مجتهدا فيه. فكان بالعكس 
أحق . 

مسألة : : قال الشّافعِي رَضِي اللّهُعَنْهُ: 0 
ا شَيْة لأَنَهُمَا صَادِفَانِ في الظَّاهِرِ وَكَانَ عَلَيْهِ أَنْ لآ يَقبَلَ مِنْهُمَا 


قال الماوردي: وهذاا صحيح إذا وجب نقض الحكم برد الشهادة إما لفسق أو 
لرق أو كفرء فسواء. ولا يخلو الحكم من أن. يفضي إلى استهلاك أو لايفضي . 

فإن لم يفض إلى استهلاك لم يتعلق بنقضه ضمانء وكان نقضه معتبراً بالحكم . 

فإن كان في عقد نكاح عقد بشاهدين فبَانًا عبدين» أو كافرين» أو فاسقين. افتقر 
البح لحي لي وا بحا اخ جار حوره را فاه 
بنقضه ولم ينقض بظهور فسقهما إلا أن يحكم به لخلاف أبي حنيفة فيه وفرق بين 
الزوجين فيه بعد يمين الزوجة المنكرة. 

وإن بان كفر الشاهدين ن أظهر نقض الحكم ولم يفتقر نقضه إلى حكم لوقوعه 
منتقضاً لرد شهادتهما بالنص المجمع عليه. 

وإن بان رق الشاهدين» فهل يفتقر نقضه إلى الحكم به أم لا؟ على وجهين مبنيين 
على الاختلاف في شهادته هل ردت بظاهر نصء أو إجماع عن ظاهر اجتهاد ظاهر أو 
على ما قدمنا. 

وهكذا في كل حكم نفذ بشهادتهم يكون الحكم بنقضه معتبراً بأحوال شهوده في 
اختلافهم في الوجوه الثلاثة في الرق والكفر والفسق فيحتاج إلى الحكم بنقضه. في 
الرق وجهان. 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة سس 1910/6 

وإن كانت الشهادة بنقضه في طلاق فرق فيه بين الزوجين» وقع ما أوقعه من 
الطلاق وجمع بين الزوجين بعد يمين الزوج المنكر. 

وإن كانت الشهادة في عتق أنفذ بها حرية العبد» حكم برقه وبقائه على ملك 

وإن كانت الشهادة على تقل ملك من دار أو عقارء حكم بإعادته على المشهود 
عليه مع أجرة مثله بعد يمينه على إنكاره» فإن طلب إعادة الدار إلى يده ليحلف بعد 
ردها عليه» وجب على الحاكم أن يرفع عنها يد المشهود لهء لبطلان بينته ولا يأمر 
بردها على المشهود عليهء لأن أمره بالرد حكم له بالاستحقاق ولا يمنعه منهماء لأن 
منعه حكم عليه بإبطال الاستحقاق» ويخلى بينه وبينهما من غير حكم بات» وهذا 
الله تعالى . 

وإن كانت الشهادة في دين حكم بقضائهء فإن كان ماله بعد قضائه باقياً في يد 
المشهود له حكم برده على المشهود عليه بعينه ولم يعدل عنه إلى بدله» وإن استهلكه 
المشهود له أخذ برد مثله . فإن أعسر به أقرضه الحاكم عليه من بيت المال ليكون ديناً 
عليه فى ذمته.يؤديه إذا أيسر به ويدفعه إلى المشهود عليه بدلاً من المأخوذ منه. 

فصل: فأما إذا كان الحكم مفضياً إلى الاستهلاك والإتلاف. كالقصاص في نفس 
أو طرف» فهو موجب لضمان الدية دون القودء لأنه خرج عن حكم العمد إلى الخطأ 
والحكم به تم بالشهود والحاكم والمشهود لهء فأما الشهود فلا ضمان عليهم لظهور 
رقهم» فلا يمنع وجود ذلك فيهم من أن يكونوا صادقين في شهادتهم» وخالف حال 
الشهود إذا رجعوا لاعترافهم بكذبهم». فلذلك ضمنوا بالرجوع ولم يضمنوا بالفسق 
والرق» وأما المشهود له فلا ضمان عليه» لأنه لا يمنع فسق شهوده من استحقاقه لما 
شهدوا به. 

وإذا سقط الضمان عن هؤلاء. وجب الضمان على الحاكم . 

وقال أبو حنيفة: إن الضمان على المزكين للشهود عند الحاكم دون الحاكم» 
لأنهم ألجأوه إلى الحكم بهذه الشهادة. 

وهذا فاسدء لأن المزكين شهدوا بالعدالة دون القتل» فلم يجز أن يضمنوا ما لم 
يشهدوا به من القتل ووجب الضمان على من حكم بالقتل» لأنه قد تعين منه في فعله . 
الدم أو إلى غيره؛ . 





مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة ‏ 
وقال أبو سعيد الإصطخري: إن تقدم به الحاكم إلى ولي الدم كان ضمان الدية 
على الولي» وإن تقدم به إلى غيره كان الضمان على الحاكم. 


وهذا خطأ من وجهين: 

أحدهما: أنه عن أمره في الحالين. 

والثاني: أنه لما لم يضمنه مباشرة إذا كان ولي الدم مع عدم استحقاقه» فأولى أن 
لا يضمنه وليه مع جواز استحقاقه. 

فإذا تقرر ضمان الدية على الحاكم لم يضمنها في ماله. وفي محل ضمانها 
وجهان: 

أحدهما: على عاقلته. لأنها دية خطأ به وتكون كفارة القتل في ماله. 

والقول الثاني: يضمنها في بيت مال المسلمين لنيابته عنهم» وفي الكفارة على 
هذا وجهان: 

أحدهما : في بيت المال كالدية. 


والوجه الثاني: في ماله. لأن الكفارة مختصة بالمكفر. والله أعلم بالصواب. 


[بَابُ الشَهَادَة في الوصيّة] 


مسألة : قَالَ الشَّافعِيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَوْ شهدَ فيد ا كان يب أنَّ فلن ا تق 
َو القلْكُ في وَصِيه وَشَهدَ وَارنَانِ عبد غير َنأ تَقَهُ وَهُوَ الُلْثُ في الاْنَيْن فَسَوَاءٌ 
مي ا او 
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غير هذا البَاب». 


قال الماوردي: واختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة هل هي في العتق الناجز 
في المرضء أو الوصية بالعتق بعد الموت؟ 

وكلام الشافعي يحتمل كلا الأمرين» لأنه قال: ولو شهد أجنبيان أنه أعتقه وهو 
الثلث في وصيته» ويشهد وارثان لعبد غيره أنه أعتقه وهو الثلث في وصيتهء فلهم في 
مراد الشافعى تأويلان تختلف أحكامهما باختلاف المراد بها 
علي بن أبي هريرة» أنها مقصورة في الوصية بالعتق بعد الموت. 

فيشهد أجنبيان أن المتوفى وصى بعتق عبده سالم بعد الموت وهوالئلث. ويشهد 
وارثان أنه وصى بعتق عبده غانم وهو الثلث» فعبر عن العتق بالوصيةء لأنها وصية 
بالعتق. فتقبل شهادة الوارثين كما تقبل شهادة الأجنبيين» لأنهما لا يجران بها نفعاً ولا 
يدفعان بها ضرراء فصار بالشهادتين موجباً بعتق عبدين قيمة كل واحد منهما ثلث 
التركة» وسواء كانت الوصية بعتقهما في الصحة أو في المرضء» أو أحدهما في 
الصحة. والآخر في المرضء لاستواء الوصايا في الصحة والمرض والمتقدم والمتأخر 
وإذا كان كذلك فهو على ضربين : 

أحدهما: أن تكون في الوصية بعتقهما دليل على تبعيض العتق كأنه قال: أعتقوا 
سالماً إن احتمله الثلث» وإلا فأعتقوا منه قدر ما احتمله وأعتقوا غانماً إن احتملوا 
الثلث» وإلا فأعتقوا منه قدر ما يخرج منه» فإذا كانت قيمة كل واحد منهما سواء صار 
كأنه قد وصى بعتق النصف من كل واحد منهماء فهاهنا يعتق من كل واحد منهما نصفه 


يفا 
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ولا يقرع بينهما لأن من أوصى بعتق النصف من كل واحد من عبدين عتق من كل واحد 
منهما نصفه ولم يكمل العتق في أحدهما بالقرعة كذلك هاهنا. 

فإن أراد المزني القرعة بينهما في هذا الموضع كان خطأ منه لما بيناه» والجواب 


والضرب الثاني : أن تكون الوصية بعتقهما مطلقة» ليس فيها ما يدل على تبعيض 
العنق كن كل واحد مهما فيكرن كالسومى «ينتفهما مماء والتلك لا بتحملها لأنيننيا 
فرق في الوصية بعتقهما بين الجمع والتفريق» فوجب أن يقرع بينهما ليكمل العتق في 
أحدهما كما أقرع رسول الله كَل بين ستة أعبد أعتقوا ذ في المرضن :خاعتق منهدم اثنين 
وأرق أربعة» لأنه لا يجوز أن يعتقا معاً مع زيادتهما على الثلث الذي منع الشرع منه إلا 
بإجازة الورثة. ولا يجوز أن يقصد عتق أحدهما من غير قرعة» لأنه لا مزية لأحدهما 
على الاخر ولا يجوز تبعيض العتق فيهماء لأن المقصود من العتق تكميل المنافع 
بالحرية» ولذلك إذا أعتق شركا له في عبدء قوم عليه باقيه لتكميل منافعه بعتق 
جميعه. فلم تبق بعد امتناع هذه الوجوه إلا دخول القرعة بينهماء لتكميل العتق فيمن 
قرع منهما. 

فإن استوت قيمة العبدين وكان قيمة كل واحد منهما ثلث التركة فأيهما قرع عتق 
جميعه ورق الآاخر» وإن اختلفت قيمة العبدين فكانت قيمة أحدهما ثلث التركة وقيمة 
الآخر سندسهاء فإن قرع من قيمته الثلث عتق جميعه ورق جميع الآخرء وإن قرع من 
قيمته السدس عتق جميعه ونصف الآخر ورق باقيه. 


وإن أراد المزني الإقراع بينهما في هذا الموضع فقد أصاب في الجواب» وأخطأ 
في العبارة» لأنه مذهب الشافعي وليس بمقيس على مذهبه. فكان الأصح في عبارته أن 
يقول: هذا مقتضى قوله. ولا يقول: هذا قياس قوله. 

الا شار مع الصواب في المعنى مغفوراً»» فإنما أراد الشافعي 

: [عتق 1 عن قل راسد نيحا حك يلي فى الس ويكمل في أحدهما 
5 تعويلا على ما أبانه من مذهبه في غير هذا الموضع . 

وهذا الجواب متفق عليه إذا ثبتت عدالة الوارثين وعدالة الأجنبيين فإن ثبتت 
عدالة الوارثين وفسق الأجنبيين بطلت الوصية بعتق من شهد بها الأجنبيان ورق 
جميعه. وصحت بعتق من شهد بها الوارثان وعتق جميعه. 

وإن ثبتت عدالة الأجنبيين وفسق الوارثين» بطلت الوصية بعتق من شهد له 
الوارثان ورق جميعه» وصحت بعتق من شهد له الأجنبيان وعتق جميعه ولا يلزمهما 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 3 3صسمسسس ب 399/6 
بالإقرار بعد رد الشهادة أن يعتق من شهدا له بالوصية» لأنه لا ينفذ العتق بالوصية حتى 
يعتق بعد الوصية» وليس يلزم أن يعتق بالوصية إلا من احتمله الثلث» وقد استوعب 
الثلث بعتق من شهد له الأجنبيان فبطلت في غيره وإن أقر بها الوارثان. 

فصل: والثاني من تأويل أصحابنا: أن المسألة مصورة في عتق ناجز في حياة 
المعتق. فشهد أجنبيان أنه أعتق عبده سالما وهو الثلث» ويشهد وارثان أنه أعتق عبده 
غانما وهو الثلث» وقولهم: وفيه أي ذ فى المرض الذي يكون العتق فيه معتبراً بالثلث 
2 . فعبر عن المرض بالوصية» لأن العت لو كان في الصحة لأوجبت الشهادتان 

عتق العبدين » وإن زادا على الثلث» أن عطايا الصحة لا : تعتبر بالثلث. وإذا كان 
كذلك فالشهادتان على ثلاثة أضرب : 

أحدهما : أن يدل على تقدم عتق أحدهما على الآاخر فيتحدد بها عتق المتقدم 
ورق المتأخر إذا تساويا في تقويم كل واحد منهما بالثلث ولا يقرع بينهما لتحري العتق 
المتقدم المزيل للإشكال. فامتنعت فيه القرعة المستعملة مع الإشكال. 

فإن أراد المزني الإقراع بينهما في هذا الموضع فقد أخطأ لما بيناه. 

والضرب الثاني: أن تدل الشهادتان على وقوع عتقهما في حالة واحدة» وهذا 
يكون في تعليق عتقهما بصفة واحدة. كقوله: إذا أهل رمضان فسالم حرء وإذا أهل 
ََكذددد حب 9 
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في العبارة » والجواب فى هذين الضربين متفق عليه . 

والضرب الثالث : أن تدل الشهادتان على تقدم عتق أحدهما على الاخر ولا يكون 
فيها بيان المتقدم والمتأخر» ففيه قولان: ٠‏ 

أحدهما: يقرع بينهما ويعتق من قرع منهما. نص عليه الشافعي في كتاب «الأم». 

ويكون المزني في هذا القول مصيباً في اعتراضه» وإنما استعملت القرعة بينهما 
لامتناع الجمع بينهما وعدم المزية في أحدهماء فكان تكميل الحرية في أحدهما أولى 


والقول الثاني: وهو المنصوص عليه في هذا الموضع» أن يعتق من كل واحد 
منهما نصفه ولا يقرع بينهماء لأنه ربما عتق بالقرعة مستحق الرق لتأخره ورق بها 


مستحق العتق لتقدمه» فإذا عتق نصفهما ورق نصفهماء عتق نصف المتقدم وعتقه 


اا سس مسختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
مستحق؛ ورق نصف المتأخر ورقه مستحق» فصارت أقرب إلى الاستحقاق من 
الإقراع . 

ويكون المزني على هذا القول مخطباً في اعتراضه . 

فصل: ويتفرع على هذين القولين: إذا اختلفت قيمة العبدين فكانت قيمة أحدهما 
الثلث وقيمة الاخر السدس» فإن قيل بالقول بالأول أنه يقرع بينهماء نظر في القارع من 
هذين» فإن كان صاحب الثلث عتق جميعه ورق جميع الاخرء وإن كان القارع منها 
صاحب السدس عتق جميعه ونصف الآخر ورق باقيه. 


وإن قيل بالثاني: أنه يعتق النصف من كل واحد منهما إذا تساويا عتق من كل 
واحد من هذين ثلثاه» لأن ثلثي الثلث وثلثي السدس»ء ثلث جميع المال» ويصح من 
ثمانية عشر سهماً هي مخرج «ثلثي السدس» ثلثا ثلثها أربعة» وثلئا سدسها سهمان» 
وهي مع الأربعة ستة» وهي ثلث جميع المال المشتمل على ثمانية عشر سهماً. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من جواز الشهادة بالعتق الناجز عن الأضرب الثلاثة فهو 
إذا ثبتت عدالة الأجنبيين وعدالة الوارثين. 

فإن ثبتت عدالة الوارثين وفسق الأجنبيين بطل عتق من شهد له الأجنبيان ورق 
جميعه» ونفذ عتق من شهد له الوارثان وتحرر جميعه. 

وإن ثبتت عدالة الأجنبيين وفسق الوارثين عتق جميع من شهد له الأجنبيان» 
فبطلت شهادة الوارثين وصارا بعد رد الشهادة مقرين وإقرارهما بالعتق الناجز مخالف 
لإقرارهما بالوصية بالعتق؟ لأن الإقرار بالعتق الناجز موجب لزوال الملك» والإقرار 
بالوصية بالعتق غير موجب لزوال الملك فلذلك لم يلزمهما في الوصية بالعتق غير ما 
أوجبته الشهادة لدخوله في ميراثهما بعد إقرارهما ولزمهما فى العتق الناجز غير ما 
أوجبته الشهادة لإقرارهما بخروجه عن ميرائهما بعد إقرارهما وإذا كان كذلك لم يخل 
حالهما بعد أن صارا برد الشهادة مقرين من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يصدقا الأجنبيين على شهادتهماء فيلزمهما بعد استيعاب الثلث 
بشهادة الأجنبيين ما كان يلزم في التركة لو أمضيت شهادتهما مع الأجنبيين ويختلف 
ذلك باختلاف الأضرب الثلاثة : 

فإن كان في الضرب الأول: أن تدل الشهادتان على تقدم عتق أحدهما على الآخر 
وتعيين المتقدم على المتأخر ينظر: 

فإن كان عتق المتأخر بشهادة الأجنبيين» عتق في التركة بشهادتهما وعتق المتقدم 
على الوارثين بإقرارهما. 
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وإن كان عتق المتقدم بشهادة الأجنبيين» عتق في التركة بشهادتهما ولم يعتق 
المتأخر على الوارئين مع إقرارهماء لأنه يرق ولو قبلت شهادتهماء لأن المستحق في 
الشهادتين عتق المتقدم دون المتأخر. 

وإذا كان ذلك في الضرب الثاني أن تدل الشهادتان على وقوع عتقهما معاً في 
حالة واحدة يقرع بينهما عتق في التركة من شهد بعتقه الأجنبيان».ولم يعتق على 
الوارئين من شهدا بعتقهء لأن شهادتهما لو قبلت لأوجبت الإقراع بين العبدين» ولو 
أقرع بينهما جاز أن تقع القرعة على من شهد له الأجنبيان ويرق من شهد له الوارثان» 
فترددت حاله مع صحة الشهادتين بين الرق والعتق» فلم يلزم أن يتعين فيه العتق مع 
الرق. 

وإذا كان ذلك في الضرب الثالث: أن تدل الشهادتان على تقدم أحدهما على 
الآخر ويشكل المتقدم والمتأخرء وهو مبني على ما ذكرنا فيهما من القولين : 

فإن قيل: إنه يقرع بينهما مع صحة الشهادتين» لم يعتق على الوارثين من شهدا 
بعتقه وعتق في التركة من شهد الأجنبيان بعتقه» لأن دخول القرعة بينهما مع صحة 
الشهادتين لا توجب تعيين العتق في شهادة الوارثين 

وإن قيل بالقول الثاني : إنه يعتق من كل واحد منهما نصفه مع صحة الشهادتين 
عتق في التركة جميع من شهد له الأجنبيان» وعتق على الوارثين نصف من شهدا له 
لأنه قد كان يعتق نصفه مع صحة شهادتهما فوجب أن يعتق مع ردها بإقرارهما. 

والحال الثانية : أن يقدح الوارثان في شهادة الأجنبيين بتكذيبهماء فيعتق جميع 
العبدين أحدهما بشهادة الأجنبيين والاخر بإقرار الوارثين في الأضرب الثلاثة» لأن 
الوارئين مقران أنه لم يعتق غير من شهدا بعتقه. فألزمناهما عتقة بإقرارهماء وقد شهد 
الأجنبيان بعتق غيره فأعتقناه بشهادتهما . 


والحال الثالثة : أن يختلف الوارثان فى تصديق الأجنبيين فيصدقهما أحد الوارثين 
ويكذبهما الاخرء فيلزم المصدق ما كان يلزمه مع أخيه لو صدقء ويلزم المكذب ما 


مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَُّ عَنْهُ: «وَلو شهدَ الوَارِنَانِ 5 جع عَنْ عِْقِ 
الأول وََعْتَقَّ الآخَرَ أَجَرْتُ شَهَادَتُهُمَا وَإِنَمَا د د شَهَادَتُهُمًا فيمًا جَوَا إلى نْْسِهمًا فَإذًا لم 
يجا قلا فَمَا الَلآه فَلدَ يَمْلكُ ملك الا وال وَقَذ ل يَصِدُ في أَيدِيهمًا بالولآء شَيْ* ول 
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عسي 


ء*”ذءذ لل لس مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 

قال الماوردي: وهذه المسألة مصورة في الوصية بالعتق وفيها دليل على أن 
المراد بالأولى الوصية بالعتق» ولا يمنع ذلك أن يذكر حكم العتق الناجز والموصى به 
مها : 


والزيادة في هذه المسألة أن يشهد أجنبيان أنه أوصى بعتق عبده سالماً قيمته 
الثلثء ويشهد وارثان أنه رجع عن الوصية بعتق سالم وأوصى بعتق غانم وقيمته 
الثلث. ويشهد وارثان أنه رجع عن الوصية بعتق سالم وأوصى بعتق غانم ردت 
شهادتهما وإن كانا عدلين» ولا ترد فيه شهادة الأجنبيين للحوق التهمة بالوارثين لعوده 
الو كيوانيها: 

فأما إذا شهدا أنه رجع عن الوصية بعتق سالم وأوصى بعتق غانم وهي في القيمة 
سواء قبلت شهادتهما في الرجوع عن الوصية بعتق سالم وفي الوصية بعتق غانم . 

وزعم بعض العراقيين أنها تقبل في الوصية بعتق غانم ولا تقبل في الرجوع عن 
عتق سالم لآمرين: 

أحدهما: أنها لما ردت في الرجوع لو انفردت ردت فيه إذا اقترنت بغيره. 

والثاني : لدخول التهمة عليه من وجهين: 

أحدهما: أن يكون سالم أكثر كسباً فيتملكاه. 

والثاني: أن يكون غانم لا وارث له غيرهما فيرثافء وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أنهما لو شهدا بالوصية ولم يشهدا بالرجوع صحت شهادتهما وتعين 
العتق بالقرعة في أحدهماء فجاز أن يتعين فيه بشهادتهما. 

والثاني: أن الواجب بالوصية إخراج الثلث من العتق» وشهادتهما بالرجوع لا 
يمنع منه» لأن تعيينه في أحدهما ينفي التهمة عنهما من وجهين: 

أحدهما: أن المعتبر هو القيمة وقد التزماها. 


والثاني : أن ما ظن بهما من طلب الكسب والميراث ليس بموجود في الحال وقد 
يكون من بعد وقد لا يكنون» فلم يجز أن يعتبر به التهمة في الحالء وقال 
الشافعي : «لو أبطلت شهادتهما لذلك لأبطلتها لذوي أرحامهما». 


فصل: ويتفرع على هذا أن يشهد أجنبيان بعتق سالم وغانم وقيمة كل واحد منهما 


الثلث. ويشهد وارثان أنه رجع عن عتق سالم إلى عتق غانم» قبلت شهادتهماء لأن 
الواجب بالشهادة عتق أحدهماء فلما جاز تعييئه بالقرعة» جاز تعيينه بشهادة الورثة 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة نذا 
لانتفاء التهمة وعتق غانم ورق سالم بغير قرعة. كما جاز أن يكون كذلك بالقرعة 

ويتفرع على كل هذاء إذا شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو الثلث» وشهد 
وارثان أنه رجع عن عتق سالم وأوصى بعتق غانم وهو الثلث» وشهد أجتبيان أنه رجع 
عن عتق. أحدهما وأوصى بعتق نافع بطلت الوصية بعتق سالم بشهادة الوارثين» ولم 
تبطل في غانم بشهادة الأجنبيين» لأنهما أطلقا الرجوع ولم يعيناه في غانم وثبتت ثبتت. بهنما: 
الوصية بعتق نافع» وقد ثبتت بشهادة الوارثين الوصية بعتق غانم. وإبطال الوصية بعتق. 
سالم» فيرق سالم» ويقرع بين غانم ونافع ويعتق هنهما من قرع ويرق الآخر. 





فإن شهد الوارثان برجوعه عن عتق نافع جاز وتعينت: الوصية بعتو بعتق غانم . 

ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم» وشهد وارثان أنه أوصى بعتق غانم» 
وشهد أجنبيان أنه رجع عن عتق أحدهماء لم يكن للشهادة بالرجوع تأثير» لأنه لو ألم 
يرجع أقرع بينهماء والرجوع إذا لم يعين يقتضي الإقراع » فبطل تأثير الشهادة بالرجوع . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ سهد أَجْتَيّانٍ أنه تق عَبْدَا هْوَ الكل 
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وَصِيَّة وَشْهِدَ وَارئانٍ انه رَجَعَ فِيْهِ وَاعْتَقَ عَبْدَا هوَ الشُدسٌ عُتَقَ الأول بغيْرٍ قَرْعَةَ للجَرٌ إلى 
نْفْسِهمًا وَأَِطَلَتْ حَقَهُمَا مِنَّ الآحَرِ بالإقْرار». 

قال الماوردي: قد مضى الكلام في قبول شهادة الورثة بالرجوع في, الوصية إذا 
لم يتهماء وردها إذا أتهمواء وصورة مسألتنا هذه أن يشهد أجنبيان أنه أوصى بعتق 
سالم وقيمته الثلث» ويشهد وارثان أنه رجع عن الوصية بعتق سالم وأعتق غانماً وقيمته 
السدس». فقدك ضارا بشهادتهما متهمين» لأنهما جرا بها بسدس التركة إلى أنفسهساء 

وللشافعى في تبعيض الشهادة إذا ردت بالتهمة في بعض المشهود فيه.. هل 
يوجب ردها في باقيه؟ قولان. 

كشاهدين شهدا على رجل أنه قذف أمهما وأجنبية» ردت شهادتهما في قذف 
أمهما للتهمة وهل ترد في قذف الأجنبية؟ على قولين: 

فاختلف أصحابنا في تخريج هذين القولين في هذا الموضع 

فذهب أبو العباس بن سريج وجمهور البغداديين إلى أن تبعيض الشهادة في هذه 
المسألة على قولين: ' 

أحدهما : أنها ترد في الجميع ولا تبعيض على ما نصّ عليه الشافعي في هذا 
الموضع » فعلى هذا تبطل شهادة الوارثين في كل الرجوع . ويعتق في التركة سالم 


#د+دظذددلللسبببببببس ل بس ممختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 
بشهادة الأجنبيين وهو الثلث» ويعتق غانم على الوارثين بإقرارهما. 

والقول الثانى: تبعيض الشهادة هاهنا كما بعضها الشافعي رضي الله عله في 
الكل ف عي اجن اللي فعلى هذا ترد شهادة الوارثين بالرجوع في نصف 
سالم «وتقبل في الرجوع بنصفه.» ويعتق نصفه بالوصية بشهادة الأجنبيين» ويرق نصفه 
بشهادة الوارثين» ويعتق جميع غانم بشهادة الوارثين وقد استوعب ثلث التركة 
بالشهادتين . 

وذهب جمهور البصريين من أصحابنا إلى المنع من تبعيض الشهادة في هذا 
الموضيع ؛ وإن كان تبعيضها في الشهادة بالقذف على قولين» وجعلوا الفرق بينهما 
معتبرا بأن التهمة إذا توجهت إلى صفة الشاهد ردت» ولم يجز تبعيضها كالعداوة. وإذا 
توجهت إلى صفة المشهود فيه جاز تبعيضها على أحد القولين» والتهمة هاهنا في صفة 
العاهد دون المشهوه فيه» :قرت جميعها ولم اتبعض : 

ويتفرع على هذاء إذا شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق عبد قيمته نصف التركة» 
وشهد وارثان أنه رجع عن الوصية بعتقه وأعتق عبداً قيمته ثلث التركة» قبلت شهادة 
الوارثين في الرجوع عن الأول وفي عتق الثاني في الثلث وتنتفى عنهما التهمة في 
الرجوع بالزيادة لأنها مردودة بالشرع» فقبلت شهادتهما في الرجوع بالكل . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَضي اللَُّ عَنْهُ: دلول ل اند أنه وجَعَ في الأول أذْرء 
هما على يُستؤطت الكُلْتُ وَهُوَ قَوْلُ كر المُفتِينَ إِنَّ شَهَادة الأجْتَبييْنِ وَالوَرَ نه سَوَاءْ ما 

قال الماوردي: وقد مضى الكلام في أن شهادة الورثة بالعتق والوصية مقبولة 
كالأجانب إذا لم يجروا بهما نفعاء فإذا شهد الأجانب بعتق عبد قيمته الثلث» وشهد 
الورثئة بعتق عبد قيمته السدس. ولم يقولوا: إنه رجع عن عتق صاحب الثلث» 
فالشهادتان ثابتتان بعتق عبدين يستوعبان نصف التركة» فيعتبر في تحرير العبد حال 
الشهادتين» فإنهما على أربعة أضرب : 

أحدها: أن تكون شهادة الأجنبيين لصاحب الثلث بعتق بات في الحياة» وشهادة 
الورئة لصاحب السدس بالوصية بعتقه بعد الوفاة فيستوعب الثلث بالعتق البات في 
صاحب الثلث؛ وتبطل الوصية بعتق صاحب السدس لتقدم الناجز في الحياة على 
الوصية بعد الوفاة. 

والضرب الثانى: أن تكون شهادة الأجنبيين لصاحب الثلث بالوصية بعتقه بعد 
الوفاة» وشهادة الوارثين لصاحب السدس بعتقه بات في الحياة فيعتق [جميع] صاحب 
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مختصر من كتاب الشهادات وما دخلة من الرسالة بس 315/68 
السدس» ويعتق من صاحب الثلث نصفه استكمالاً للثلث» ويرق باقيه وهو النصف. 

والضرب الثالث : أن تكون الشهادتان بالوصية بعتق العبدين بعد الوفاة» فيستوي 
فيهما من تقدمت فيه الوصية ومن تأخرت» ويقرع بينهما ليستوظف الثلث من قرع 
منهماء فإن قرع صاحب الثلث عتق جميعه ورق جميع الآخر» وإن قرع صاحب 
السدس» عتق جميعه وبعض صاحب الثلث استكمالاً للغلث» ورق باقيه وهو نصفه. 

والضرب الرابع: أن تكون الشهادتان بالعتق البات في الحياة» فهو على ثلاثة 

أحدها: أن تدل الشهادتان على وقوع عتقهما في حالة واحدة فيقرع بينهما 
فيتحرر بالقرعة ليستكمل الثلث بعتق القارع ورق المقروع على ما بيناه. 

والضرب الثاني: أن تدل الشهادتان على عتق أحدهما قبل الآخرء ويعلم بها 
المتقدم من المتأخر فيستوظف الثلث بالأول» فإن كان الأول صاحب الثلث عتق جميعه 
ورق صاحب السدس» وإن كان الأول هو صاحب السدس. عتق جميعه ونصف 
صاحب الثلث» استكمالاً للثلث ويرق نصفه الباقى. 

والضرب الثالث: أن تدل الشهادتان على تقدم أحدهما على الآخرء ولا تدل 
على المتقدم من المتأخر» فقد ذكرنا فيها قولين: 

أحدهما: يقرع بينهما ليستوظف الثلث بعتق القارع ورق المقروع على ما بيناه. 

والقول الثاني: أنه يعتق من كل واحد منهما بقدر ما احتمله الثلث بغير قرعة. 
فيعتق من صاحب الثلث ثلاثة أرباعه» ويعتق من صاحب السدس ربعة. 

وبيانه : أن ننزلها تنزيلين: 

أحدهما: أن يكون الأول صاحب الثلث فيعتق جميعه ويرق صاحب السدس 
كله . 

والثانى: أن يكون الأول صاحب السدس فيعتق جميعه ونصف صاحب الثلث» 
فيتحرر في التنزيلين أنه عتق نصف صاحب الثلث يقيئاً. 

وتعارض التنزيلان في صاحب السدس ونصف صاحب الثلث وهما في القيمة 
متساويان فاقتضى أن يكون السدس الباقي من الثلث بينهما نصفين» فيعتق من صاحب 
الثلث نصفه ومن صاحب السدس نصفهء فيصير النصف من صاحب الثلث ثلاثة 
أرباعه» ومن صاحب السدس نصقه. 


ومثاله: أن يكون صاحب الثلث قيمته عشرة دنانير» وقيمة صاحب السدس خمسة 


لسلس مخختصر من كتاب الشهادات وما دخخله. من الرسالة 
دنانير» وقد خلف المعتق سواهما خمسة عشرة ديناراء فتصير التركة مع قيمتهما ثلاثين 
دينارا» ثلتها عشرة دتاتير» 'فيعتق من «ضاحب الثلث ثلاثة أرباغه سبعة دتائير ونضفت: 
ويعتق. من صاحب السدس نصفه بدينارين ونضصف» فتصير قيمة المعتق منهما عشرة 
دنانير هي الثلث. وييقى للورثة ربع صاحب. الثلث بدينارين ونصف. ونضف: ضاحب 
السدس يدنشارين, ونصضه يضافان إلى. خمسة عشرة ديئارا يصير عشرين دينارا هي. مشلا" 
ما خترج. بالعتق . 
[القول. في الشهادة بالوصية: ببالمال] 

مسألة: قال الشّافِعيُ رَضِي, اللّهُ عَنْهُدْ «وَلو شهِدَ رَجلآنِ لوَجْل الكُلْث وَآخَرَانِ 

حر بلقت وَسَهِدَ آحَرَانٍ َه رَجَعَ عَنْ حدما فَالقلُتُ َتَهُمَانضْفَانِ» ‏ 


قال. الماوردي: وهذا صحيح.ء إذا شهد شاهدان أته أوصى بثلث ماله لزيدء 
وشهد اخراك أنه أوصئ. بثلث ماله لعمرو.. ضحت. الشهادتان بثلث المال لزيد وعمرو 
نصفين فإن أجاز الورثة الوصية بما زاد. على الثلث أعضيت. الوصيتان بثلثى المال 
لزيد وعمرو فإن امتنعوا عن إجازة ما زان على الثلث جعل, الثلث بين زيد وعمرو 
نصفين» ولم يقرع بينهما وإن قرع بين العبذين لوقع الفرق. بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن الشرع أثبت دخول. القرعة:في العتق.دون:التمليك . 

والثاني : أن المقصود بالعتق كمال. أحكام المعتق ولا يكسل.تبْعيض العتق فيهء 
فأقرع لكمال أحكامه. والمقصود بالوصية نفع الموصى له وهنو ينتفع" بتبعيضضن 
الوصية. فلم يقرع مع. وجود المنقعة. 

فلو شهدد. وارثان. أو أجنبيان أنه:رجع عن الوصية بالثلث لزيد إلى الوصية بالثلث 
لعمرو» قبَلت شهادتهما وصار الثلث كله لعمرو. 

فإن شهد شاهدان بعد ذلك أنه رجع عن الوصية بالثلث لعمرو وصى بالثلث 
لبكر». صار الثلث كله. لبكرء وبطلت في حق زيد وعمزوء وسواء كانت الشهادة من. 
ورثة أو أجانب . 

ولو شهد شاهدان لزيد بالئلث وشهد آخران لعمرو بالثلث» وشهد آخران 
برجوعه عن إحدى .الوصيتين من غير تعيين» وهي مسألة الكتاب» .لم تكن للشهادة 
بالرجوع تأثير» وبطل حكمها. وجعل الثلث بين زيد وعمرو. 

فصل: ولو شهد أجنبيان أنه أوصى بعتق سالم وهو الثلث. وشهد وارثان أنه 
أوصى بثلث ماله لزيد لم يجز أن يقرع بينهما عند امتناع الورثة من إجازتهاء لأن< 
القرعة لا تدخل في المال وإن دخلت في العتق» فوجب إذا اجتمعا أن يغلب ما لا 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة سس .نتن سس اس 15/69 
تدخله القرعة» لأن دخولها رخصة, فإذا امتنعت القرعة في اجتماعهماء ففيها قولان: 

والقول الثاني.: أن يغلب العتق على الوصية فيعتق جميع العبد وترد جميع 
الوصية» لأن للعتق مزية بالسراية إلى غير الملك فقدم على الوصايا. 

فلو شهد وارثان أنه رجع عن الوصية بالعتق» قبلت شهادتهما في رد العتق. 
و مضيت 'الواصية بالثلث. ولو شهدا بالرجوع في الثلث.» قبلت شهادتهما وأمضيت 
الوصية بالعتق لانتفاء التهمة عنهما في الشهادة بهذا الرجوع . 

فصل: وإذا شهد شاهدان أنه دبر عبده سالماً وهو الثلث» :وشهد شاهدان أنه 
أوصى بعتق عبده غائنماً وهو الثلث تففيه قولان: 

أحدهما : أنهما سواء ويقرع بينهما ويعتق من قرع منهما. 

والقول الثاني: أن التدبير مقدم على الوصية بالعتق» لوقوع العتق فيه بالموت. 
فيعتق المدبر» ويرق الموصى بعتقه. 

ولو كتهد شاهدان أنه دير عبده:سالماً وهو النلك» وفتهد اران أنه أوصى عق 
عبده غانماً وهو الثلث» وشهد آخران أنه أوصى بثلثه لزيد ففيه ثلاثة أقوال: 

أحدهما: أنه يقدم التذبير فيستوظف به الثلث» ويرق الموصى بعتقه » وتبطل 

والقول الثاني : أنه يشرك بين المدبر والموصى بعتقه يقرع بينهما ويعتق من قرع 
منهماء .وتبطل الواصية:بثلثه . 

:والقؤل الثالك: أنه يشرك , بين الجميع :في الثلث فيدفع ثلث الثلث إلى الموصى 
له .ويقرع بين المدبر والميوصي بعتقه في ثلئي الثلث» فإذا قرج :أحدهما عتق ثلثاه ورق 
ثلثه وجميع'الآخر. 

مسألة : :قال الشنافوي .رضي اللَّدُ عَنْهُ: «وَقَالَ في الشّهَادَاتِ في العتق وَالحدُود 
إملاءة وَإِذَا شهدًا أن 0 قَسَأَلَ العَئْدٌ 9 يحَالٌ بِيْنهُ وَبِيْنَ يده جره 

قم قَفْتُ إِجَارَتُهُ قا نْ نَم عتقه عق حدما وَإنْ رَقَّ أَحَذَهًا اليد . 

قال الماوردي : وصورتها:في عبد ادعى على سيده أنه أعتقه وأنكر السيد عتقه» 

فأقام العبد بينة بعتقه شاهدين مجهولي العدالة. فسأل العبد أن يحال بينه وبين سيده 


حتى تظهر العدالة ليحكم بعتقه؛ أجيب إلى الإحالة بين العبد وبين السيد حتى تظهر 
العدالة لأمرين : 5 


+د»_ءغد لل ممختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الرسالة 


أحدهما : أنه قد قام بما عليه من الشهادة» وبقي ما على الحاكم من كشف 


العدالة . 

والثاني : أن الظاهر من الشهادة صحتها صحتهاء ولا يؤمن على العبد أن يباع» ولا على 
الأمة أن توطأ. 

فإذا أحيل بينهماء لزم الحاكم أن يستظهر للسيد بأمرين كما استظهر 
للعبد بالمنع : 


أحدهما : أن يضعه على يد أمين نيابة عن يد السيد. 


والثاني : أن يؤجره بأجرة ينفق عليه منهاء ويوقف باقيها على عدالة الشاهدين» 
ا رإناة ثبت فنقهما احكم يزقه 
وإعادته إلى سيده مع بقية أجرته» وإن لم ي؟ يبت يثبت لهما عدالة ولا فسق كان باقيا على 
الراك ما .بتي حال الشاهد يو على هاده راجيال : 

ولو كانت هذه الدعوى في غير العتق من دين مدعي » وأقام ملعيه شاهدين 
مجهولي العدالة والجرح. فوقفت شهادتهما على الكشف» وسأل المدعي حبس 
خصمه على الكشف على العدالة أجيب إليها اعتبارا بعدالة الظاهرء ال 
حي يت عدا الماطن؟: ولم يكن لحبسه غاية إلا أن تثغبت ّ_ تثبت العدالة ليستوفى منه الحق» 
أو يثبت الفسق ويطلق. 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِيٌ رَضِيِ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلوْ شَهِدَ لَهُ شَاهِدٌ وَادَّعَى شَاهدًا قري 
فَالْقَوْكُ فيْهَا وَاحِدٌ مِنْ فَولَيْنَ: أُحَدِهِمًا مَا وَصَفْتُ في الرَفْفِ وَالكَاني لآ يُمْنَعْ منْهُ سَيِّدُْ 
وَيَحْلفٌ لَهُ. 

قال الماوردي: وصورتها: أن يقيم المدعي للعتق شاهداً على عتقهء ويسأل أن 
يحال بينه وبين سيده على إقامة الشاهد الآاخرء ففى إجابته إلى ذلك قولان منصوصان: 

أحدهما: يجاب إلى ذلك. لأن بقية العدد كبيئة العدالة . 

والقول الثاني: لا يجاب إليه لأنه قد أتى في كمال العدد بما عليه وبقي ما على 
الحاكم من ظهور العدالة» ولم يأت في نقصان العدد بما عليه فلم يحكم له بما سأل. 

فإن قيل: بأنه لا يجاب ولا فرق بين أن يكون الشاهد الذي أقامه معروف العدالة 
أو مجهولهاء ويحلف السيد على إنكار العتق فيكون العبد في يده على الرق 

وإن قيل بأنه يجاب إلى الإحالة بينه وبين سيده لم يخل حال الشاهد من أن يكون 
معروف العدالة أو مجهولهاء فإن كان معروف العدالةء حيل بينه وبين سيده إلى مدة 


مختصر من كتاب الشهادات وما دخله من الريسالة م 8/8 
ثة أيام» فإن أقام الشاهد الآخر حكم له بالعتق» وإن لم يقمه أحلف امد فلن 

إنكار العتق. وأعيد العبد إلى يده على الرق» وإن كان الشاهد الذي أقامه مجهول 
العدالة فقد اختلف أصحابنا على هذا القول ل جواز الإحالة بينه وبين سيده على 
وجهين : 

أخدعيا: يشال نينا كنا لكان التزاعل عدالة إعشانا تحدالة ظاهره. 

والوجه الثاني: أن لا يحال» لأن الباقي من العدالة والعدد أكثر من الماضي 
فيسقط باعتبار الأقل. 

فصل: ولو كانت الدعوى في حق أيتام فأقام مدعيه شاهدا واحدآا وسأل حبس 
. خصمه على إقامة شاهد اخرء فإن كان الحق مما لا يثبت إلا بشاهدين كالقصاصض 
والتكاح» ففي جواز حبسه على إقامة الشاهد الآخر قولان كما ذكرنا في.دعوى العتق . 

أحدهما: لا يحبس به. 

والثاني : يحبس إلى مدة ثلاث أيام ثم يطلق إن لم يقم الآخر. 

وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد واليمين فقد اختلف أصحابنا في حبس الخصم 
فيه بالشاهد الواحد: 

فذهب بعضهم إلى جوازه قولآً والخذاة لأن اله ان يخلقك يعداو ريت ركعت 
اخرون منهم إلى أنه على قولين أيضاً كغيره» لأنه لو أراد اليمين لعجله. والله أعلم 
بالصواب . 

فصل: ولو شهد شاهدان أنه أوصى بثلث غاله ليا وشهد شاهد واخد أنه 
أوصى بثلث ماله لعمرو.ء وليحلف معه عمروء فالشاهد واليمين بينة في الوصية 
بالمال» فإذا قابلت شاهدين ففي مزاحمتهما له قولان: 

أحدهما : يزاحمهماء لأنها بينة في إثبات الوصية كالشاهدين» ويكون الثلث بين 
عمرو وزيد نصفين. 

والقول الثاني : أن الشاهد واليمين لا يزاحم الشاهدين لكمال الشاهدين وقصور 
الشاهد واليمين. 

ولو شهد شاهد عمرو أنه رجع عن الوصية لزيدء وأوصى بثلثه لعمرو وحلف 
معه عمرو» صح الرجوع والوصية صية لعمرو بالشاهد واليمين قولآً واعدا لأنه ليس في 


الشاهد د هاهنا مزاحمة للشاهدين» وإنما هي بينة برجوع 1 يتضمنه شهادة 


الحاوي في الفقه/ ج17/ م15 


ةطلس ِ يهل دسسسس ممتختصر من كتاب الثبهادات وما دخله من الرسالة 

وهاتان المسألتان نص عليهما الشافعي في كتاب الأم . والله أعلم . 

فصل: وإذا قال: إن قتلت فعبدي حر وشهد شاهدان أنه قتل وشهد آخران أنه 
مات ففيه قولان: 

أحدهما: أنه يحكم بشهادة القتل وتسقط شهادة الموت. لأنهما :أزبيد علماً 
فيستحق القود ويعتق العبد. 

والقول الثانى : قد تعارضت البينتان فيما شهد لأنه لا استحالة أن يموت مقتول 

فلو قال لعبده: إن مت في رمضان فسالم حرء وإن مت في شوال فغانم حر ثم 
شهد شاهدان أنه مات فى رمضان وشهد اخران أنه مات فى شوال ففيه قولان: 

أحدهما : قد تعارضت الشهادتان بتنافيهما ويعمل في العتق على تصديق الورثة. 

والقول الثاني: يحكم بقول من شهد بموته في رمضانء لأنه أزيد علماء . ويعتق 
العبد الأول» فإن صدق الورثة الثاني عتق عليهم بموته. 

ولو قال: إن مت في مرضي هذا فعبدي سالم حرء وإن مت في غيره فعبدي 
غانم حر فشهد شاهدان أنه مات في مرضه ذلك وشهد اخران أنه مات في غيرهء ففيه 
قولان: 

أحدهما: قد تعارضت البينتان وسقطتاء وعتق أحدهما لم يتعين فيرجع إلى بيان 
الورثة في ذلك. فإن أثبتوا عتق أحدهما عمل في ذلك على بيانهم وحكم برق الآخرء 
وله إحلافهم» وإن عدم بيان الورثة أقرع بينهما وعتق القارع ورق المقروع. 

والقول الثاني: لا تعارض بين البينتين» ويحكم بأسبق الشهادتين» ويعتق أول 
العبدين والله أعلم بالصواب. 


مُخْتَصَرٌ منْ جَامع الى وَالبَيّنَات 
إِمْلاءً على كتاب ابْن القاسم وَمِنْ كتّابٍ الدغّى 
ا ا الما امه 
اماد على كدت الي حتيقة وعن احددك اللاجارية 


موا لمي وس 1# لوقو افع ل اسهفوء م كمه عايع و ل عر كن 1م 
ومن اختلاف ابن ابي لثلى وَابي حنئفة ومن مسائل شتى سمعتها لفظا 


مسألة: قال الشَافِعِيٍ رَحمَهُ اللّهُ: «أَخْبَرنا مُسْلِمٌ بْنْ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ عَنٍ ابْنِ 
أ ليك عن 9 عكاس أَنَّ وَسُولَ الله ب فَالَ «البيئَةٌ عَلَى المدّعِي» (ثَالَ الشَّافِِيُ) 
قَالَ وَل يه مال «وَالِيَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْه. 


ا أخبرني ابن أبي مليكة أن امرأتين كانتا في بيت 
تخززان ليس معهما فيه غيرهما فخرجت إحداهما وقد طعنت في كفها بإشْمى حتى خرج 
من ظهر كقهاء تقول طعنتها صاحبتهاء وتنكر الأخرى قال: فأرسلت إلى ابن عباس 
فيهماء فأخبرته الخبر» فقال: لا تعط شيئاً إلا ببينة» قال رسول الله كك : «لّر يُعْطى 
النّاسُ بِدَعَاوِيهِمْ لادعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ رِجَالٍ وَدمَاءهُمٍ لَكِنْ اليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْه» 
فكمل بالجمع بين بين الروايتين قول النبي 856 «البََْةُ عَلَى المُدْعِي واليمِينٌ عَلَى الحُدعَى 
عَلَيّهه مع ما قدمَ من التعليل . 


روى الشافي عن مملكيين خالد دعن ابن حريع عن عطاء ا 
قال : رسول الله كل «البَينةٌ عَلَى مَن اذَّعَى واليّمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ إلا في القَسَامَة» 


وروي الشافعي عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة 
عن أمها أم سلمة رضي الله عنها أن النبي كَل قال: 000 
وَلَعَلَ َْضَكُمْ أن يكُونَ ألحَنَ بحصت من بَْضِ قَأقْضِي عَلَى ما أَسْمَمٌ م مِنْهُ فَمَنْ قَضيْتُ لَهُ 


بشَيْءِ مِنْ حَقٌّ أَخيْه» قلا يَأَحْذَة فَإنَمَا أذ م لَهُ قطعَة من الْنّاره . 

وقيل: إن أول دعوى كانت في الأرض دعوى قابيل بن آدم على أخيه هابيل» أنه 
أحق بنكا اح توأمته منهء فتنازعا إلى آدم فأمرهما بما قصّه الله تعالى علينا بقوله: : ؤوَائلٌ 
عَليِهِمْ تا اتئ آكمَ الحو إدْتَرَْا كُربَانا نطب , مِنْ أَحَدِمِمَاوَلَمْ يُتَقَبَل مِنَ 
الآرِ4 [المائدة: 7؟] فأفضى تنازعهما إلى القتل فقتل قابيل هَابِيلَ فكان أول قتيل في 
الأرض. 

فصل: وحدّ الدعوى أنه طلب ما يذكر استحقاقه» وسميت دعوى. لأنه قد دعاه 


0 | لل ل م هخختصر من جامع الدعوى والبينات 
. إلى نفسه» والدعوى تشتمل على أربعة أشياء : مدع مدعىّ عليه» ومدعى به» ومدعى 
عنذده. 1 

فأما المدعى : فهو الطالب من غيره شيئاً في يده» أو في ذمته . 

وأما المدعى عليه : فهو المطلوب منه شيئاً فى يده» أو فى ذمته . 

وفرق ما بين الطالب» والمطلوب منهء أن الطالب إذا تارك ترك والمطلوب إذا 
تارك لم يترك. 

وأما المدعى به فهو ما تنازع فيه الطالب والمطلوب. وأما المدعى عنده فهو من 

فصل: والدعوى على ستة أضرب: صحيحة» وفاسدة» ومجملة» وناقصة» 
وزائدة» وكاذبة. 

فأما الدعوى الصحيحة فضربان: دعوى استحقاق» ودعوى اعتراض. 

فأما دعوى الاستحقاق فضربان: 

أحدهما : أن تتوجه إلى عين فى اليد. 

والثاني : إلى مال في الذمة. 

فأما توجه الدعوى إلى عين في اليد فضربان: منقول» وغير منقول فأما المنقول 
فضربان: حاضرء وغائب. 

فإن كانت العين المنقولة حاضرة في مجلس الحكمء كعبد أو ثوب. أغنت 
الإشارة عن صفتهاء وعن ذكر قيمتها 

فإن كانت الدعوى فى غصب صحت الدعوىء إذا قال غصبنى هذا العبد» أو هذا 
الثوب وإن كانت الدعوى في وديعة فقال: أودعته هذاء وإن كانت الدعوى في ابتياع 
منهء فإن كان المقصود بها دعوى العقدء كان فى صحة الدعوى ذكر قدر الثمن» وإن 
كان المقصود بها انتزاعه من يده كان فى صحة الدعوى أن يذكر أنه ابتاعه منه» ودفع 
إليه ثمنه».وقد منعه منه ولا يلزمه أن يذكر قدر الثمن. 

وإن كانت العين المنقولة غائثبة» فإن كانت من ذوات الأمثال كالحنطة» اقتصر 
في تعيينها على ذكر الصفة» ثم صار الحكم فيها كالعين الحاضرة» وإن كانت من غير 
ذوات الأمثال» كالجواهر لزمه في تعيينها ذكر الجنس» والنوع» وما يضبط به من 
صفاتها فإن كانت وديعة لم يلزمه ذكر قيمتهاء لأن الوديعة أمانة غير مضمونة» وإن 
كانت عارية أو غصباً لزمه فى التعيين ذكر قيمتهاء لضمان العارية والغصب بالقيمة» 


ولا 





مختصر من جامع الدعوى والبينات 
وإن كانت مبيعة لزمه في 'التعيين ذكر ثمنها لضمان ما لم يقبض من المبيع بالثمن دون 
القيمة . 

وأما غير المنقول كدارء أو ضيعة» فتعيينها في الدعوى يكون بذكر الناحية» 
والحدود الأربعة: لتَتَمَيرَ بذلك من غيرهاء ولا يغني ذكر الناحية عن ذكر الحدودء ولا 
ذكر الحدود عن ذكر الناحية» ولا أن يقتصر على بعض الحدود حتى يستوفي جميعها 
فتصير بذكر الناحية والحدود الأربعة متميزة عن غيرهاء إلا أن تكون الدار مشهورة 
باسمهامتميزةبه عنغيرهاء «كدار الندوة» بمكة وددار الخيزران»» فيغني ذكر 
اسمها عن ذكر حدودهاء وإذا ذكرت الناحية والحدود الأربعة» صح دعواها وإن جاز 
أن يشاركها غيرها في حدودهاء كما إذا ذكر الرجل باسمه» واسم أبيه وجدهء وقبيلته» 
وصناعته » صح» وتميز في الدعوى والشهادة» وإن جاز أن يشاركه غيره في الاسمء 
والنسب». لأنه غاية الممكن ولأن المشاركة نادرة» ثم صحة دعواها بعد تحديدها 
معتبرة بشرطين : أن يذكر أنها ملكه . 

والثاني : أن يذكر أنها في يد المدعى عليه بغير حق . 

وهو إذا ذكر ذلك بالخيار بين أن يعين السبب الذي صارت به في يده بغير حق» 
وبين أن يطلقه . 

فصل: وإن كانت الدعوى بمال في الذمة. فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون من ذوي الأمثال كالدراهم» والدنانير» أو الحنطة والشعير 
مما يصح أن يثبت في الذمة ثمنآء أو يضمن في العمد بمثله» فيلزمه في الدعوى أن 
يذكر الجنس والنوع» والصفة» والقدرء بما يصير به عند الخاصة والعامة معلوماء» وهو 
بالخيار في أن يذكر سبب الاستحقاق» أو لا يذكر فتكون صحة الدعوى معتبرة بثلاثة 
شروط: 

أحدها : أن يقول لي عليه كذا ويصفه. 

والشرط الثاني : أن يقول وهو حالء. لأن المؤجل لا يستحق المطالبة به قبل 
حلوله. فلم تصح دعواه» فإن كان بعضه حالاء وبعضه مؤجلا صح دعوى جميعه 
لاستحقاق المطالبة ببعضه ويكون المؤجل تبعا فلو كان المؤجل في عقد قصد بدعواه 
تصحيح العقد» كالسلم المؤجل» صحت دعواه» لأن المقصود به مستحق في الحال. 

والشرط الثالث: أن يقول: وقد منعنىء أو أتره عنى فإن قال: وقد أنكرت 
صحء لأن المنكر مانع . ْ 1 

ثم اختلف أصحابنا بعد ذكر هذه الشروط الثلاثة: هل يعتبر في صحة الدعوى أن 
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يقول: وأنا أسأل القاضيء أن يلزمه الخروج إليّ من حقي على وجهين: 

أحدهما: يعتبر في صحة الدعوى» لأن المقصود بالتحاكم إليه» وإلا كان خبراً. 

والوجه الثاني : لا يعتبرء لأن شاهد الحال يدل عليه» فاعتبر. 

والضرب الثاني : أن يكون ما في الذمة غير ذي مثل» فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الشرع مانعاً من ثبوته في الذمة» كاللؤلؤء والجوهرء فلا 
تصح دعوى عينه» لأنها لا يصح ثبوتها في الذمة إلا أن يقصد بالدعوى ثبوت عوضهاء 
لأنها مغصوبة» فتصح دعواها بذكر قيمتهاء أو تكون عن سلم فاسدء فتكون الدعوى 
برد ثمنهاء ويكون ذكرها إخبارا عن السبب الموجب لعوضها. 

والضرب الثاني : أن يصح في الشرع ثبوته في الذمة» وذلك من وجهين: 

أحدهما: في السلم أن يكون معقوداً على ثياب» فيلزمه في صحة دعواها 
شرطان: 

أحدهما: أن يصفها بأوصافها المستحقة في عقد السلم. 

والشرط الثاني: أن يذكر أنها عن عقد سلم» يذكر فيه الشروط المعتبرة في صحة 
السلم. 
ثم يذكر بعدها ما يوجبه مقصود الدعوى فإن لم يذكر أنه عن سلم» لم تصح 
دعوى أعيانهاء لأنها قد تكون مغصوبة توجب غرم قيمتهاء فيلزمه مع ذكر الصفة أن 
يذكر القيمة. 

والوجه الثاني: الإبل المستحقة في الدية والغرة المستحقة في الجنين» فلا يلزمه 
صفتها في فول أن أوصافها مستحقة بالشرع» وصحة الدعوى فيها معتبرة بثلاثة 
شروط: 

أحدها: أن يذكر أنها عن جناية يصفها بعمدء أو خطأء لاختلاف صفاتها 
بالعمدء والخطأء وهي مستحقة على الجاني في العمدء وفي الخطأ مستحقة على 
العاقلة . 

والثاني : أن يذكر أنها على خُرِء لأن الإبل لا تستحق في الجناية على العبدء وأن 
المجهضة لجنينها حرة» لأن الغرة لا تستحق في جنين الأمة. 

والثالث: أن يذكر ما وصفنا فيه الجناية من نفس» أو طرف» أو جراح تقدرت 
ديته بالشرع . كالموضحة.ء والجائفة» فتكون المطالبة بالدعوى عفوا عن القصاص» 
فإن كانت الجناية فيما لا تتقدر ديته بالشرع»ء كانت دعواه مقصورة على وصف 
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الجناية» ولم تصح دعواهء بقدر أرشها لأنها مقدرة بحكم الحاكم» وإن كانت الجناية 
على عبد استحق فيها القيمة فيذكر قدر قيمته ليعلم بها دية نفسه وأطرافه. 





وإن كانت في جنين أمة» ذكر في الدعوى قدر قيمتهاء لأن في جنين الأمة عشر 
قيمتها. ثم تستوفي شروط المقصود بالدعوى فهذا حكم دعوى الاستحقاق. 

فصل: فأما دعوى الاعتراض فضريان: 

أحدهما: أن يتوجه إلى ما في يده. 

والثاني : إلى ما يتعلق بذمته . 

فأما توجه الدعوى إلى ما فى يدهء فلا تكون إلا بعد معارضتهء فإن كانت 

وإن كانت بما يستضر به المدعي إما بمد اليد إلى ملكه» وإما بمنعه من التصرف 
فيه وإما بملاذمته عليه» أو بقطعه عن أشغاله صحت دعواه بخمسة شروط : 

أحدها: أن يصف الملك بما يصير به متعيناً منقول وغير منقول على ما قدمناه. 
المعارضة فيه . 

والثالكث: أن يذكر المعارض له بالإشارة إليه» إن كان حاضراء أو ياسمه ونسبه 
إن كان غائباً. 

والرابع: أن يذكر المعارضة هل هي في الملك» أو في نفسه؟ لأجل الملك 
لافتراقهما في الحكم . 

والخامس: أن يذكر أنه عارضه بغير حق لأنه ربما استحق المعارضة برهن» أو 
إجارة حتى لا يتقي في دعواه ما يحتاج الحاكم أن يسأله عنه ليعدل بسؤاله إلى المدعى 
عليه. 


وأما توجه الدعوى إلى ما يتعلق بذمته» لأنه قد طولب بما لا يستحق عليه فإن لم 
يلحقه بالمطالبة ضرر» لم تصح الدعوى. وإن لحقه بها ضرر» إما في نفسه بالملازمة» 
أو في جاهه بالإشاعة» وإما في ماله بالمعارضة صحت منه الدعوى ليستدفع بها الضرر 
وصحتها معتبرة بثلائة شروط : 

أحدها: أن يذكر ما طولب بهء إما مفسراء أو مجملاً» لأن المقصود بالدعوى ما 
سواه. ْ 


والثاني : أن يذكر أنه غير مستحق عليه» لأن المطالبة بالحق لا ترد. 
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والثالث: أن يذكر ما استضر به» لأن مقصود الدعوى ليكون الكف عنه متوجهاً 
إليه» فإن اقترن بهذه الشروط ما يكمل به جميع الدعاوى» سأل الحاكم المدعى عليه 
وله فى الجواب» عن دعوى هذه المعارضة» ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يعترف بجميع ما تضمنها فيمنعه الحاكم من معارضته 

والحال الثانية : أن ينكر المعارضة فيخلى سبيله» فلا يمين عليه لأن لا يتعلق 
بالمعارضة استحقاق غرم . 

والحال الثالئة: أن يذكر أنه يعارضه فيه بحق يصفه» فيصير مدعياً بعد أن كان 
مدعىّ عليه» ويصير المدعي مدعىٌ عليه بعد أن كان لوعي فهذا الكلام في صحة 
الدعوى» وإن. تضمنت ضروباً أغفلناها اقتصاراً وتعويلاً بها على اعتبار ما بيناه. 

فصل: وأما الدعوى الفاسدة فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها : ما عاد فساده إلى المدعى . 

والثانى : ما عاد فساده إلى الشىء المدعى. 

والثالث : ما عاد فساده إلى سبب الدعوى . 


فأما الضرب الأول في عود فساده إلى المدعي» فكمسلم ادعى نكاح مجوسية أو 
حر واجد الطول ادعى نكاح أمة». فهذه دعوى فاسدة» لأن المسلم لا يجوز له أن ينكح 
مجوسية» والواجد الطول لا يجوز أن ينكح أمة» فبطلت دعواه لامتناع مقصودها في 


وأما الضرب الثاني : فيما عاد فساده إلى الشيء المدعى» فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن يدعي ما لا تقر عليه يد كالخمرء ولحم الخنزير» والسباع الضارية؛ 
والحشرات الموّذية» . فدعواه فاسدة» لوجوب رفع اليد عنها في حقوق المسلمين فلم 
يكن للحاكم» أن يسمعها من كافة الناس . 

والضرب الثاني : أن يدعي ما ته تقر عليه اليد» وا الم 0 
الميتة» والسراجين » والسماد» والنجس » والكلاب المعلمة» تقر عليها اليد للانتفاع 
بجلود الميتة» إذا دذبغت» وبالسماد» والسراجين في الزروع» والشجر» والكلاب في 
الصيدء والمواشي» واختلف في اليد عليها إذا كانت الجلود من أموات حيوان» 

أحدها: أنها يد انتفاع لا يد ملك لخروجها عن معارضة الأملاك. 

والوجه الثانى : أنها يد ملك لأنه أحق بها كسائر الأموال. 
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والوجه الثالث: آن ما كان منها ملكاً يعتاض عنه» ويصير في الثاني يعتاض عنه 
كجلود الميتة كانت اليد عليها يد ملك اعتباراً بالطرفين وما خرج عن أملاك المعاوضة 
عي طرفيه» كالكلاب» والأنجاس» كانت اليد عليها يد انتفاع لا يد ملك فإذا توجهت 
الدعوى إلى شيء من هذاء لم يخل من أن يكون باقياً أو تالفاً. . 
فإن كان تالفاً كانت الدعوى فيه باطلة» لأنه لا يستحق بتلفها مثل» ولا قيمة» 
وإن كانت باقية لم يخل أن يدعيها بمعاوضة. أو غير معاوضة. 





فإن ادعاها بمعاوضة أنه ابتاعهاء كانت الدعوى فاسدة» لأنها لا تملك بالابتياع 
إلا أن يكون قد دفع ثمنهاء فتكون دعواه متوجهة إلى الثمن إن طلبه» ويكون ذكر 
ابتياعها إخبارا عن السبب الموجب لاسترجاع الثمن بهء وإن ادعاها بغير معاوضة فقد 
تصح دعواها في أحد ثلاثة أوجه: 

والثاني: أن يوصي بهاء فتصح دعوى الوصية بها. 

والثالث: أن توهب له فتصح دعوى هبتها. 

فإن أطلق الدعوى ولم يفسرهاء بما تصح بهأوتفسدء فقد اختلف فيما يكون 


من الحاكم فيها على وجهين: 
أحدهما : يستفسر ليعمل على تفسيره في صحتهاء وفسادهاء لأنه مندوب لفصل 
ما اشتبه . 


والوجه الشاني: أن يمسكه متوقفاً عنهماء ولا يستفسره إياهاء ليكون هو 
المبتدىء بتفسيرهاء لأن استيفاء دعواه حق له» يقف على خياره . 

والضرب الثالث: ما تقر عليه اليد ملكاء ولا يجوز أن ينتقل من مالك إلى مالك 
كالوقف وأمهات الأولاد والدعوى فيه على المالك فاسدة» لا يجوز أن يسمعها الحاكم 
على مالك لاستحالة انتقاله عن ملكه إلى ملك غيره إلا أن يدعي ابتياعه لاسترجاع 
الثمن» فتكون الدعوى متوجهة إلى الثمن ويكون ذكر ابتياعه إخباراً عن السبب. 

ويجوز أن يدعي الوقف وأم الولد على غاصبهاء وإن لم يدعيا على مالكهما. 

وأما الضرب الثالث: في الأصل وهو ما عاد فساده إلى سبب الدعوى وهو على 
ضربين : عقد - ومقتضى عقد : 

فأما العقد فكالبيع» إذا ادعى ما ابتاعه وهو على ثلاثة أضرب: صحيح ومتفق 
على فساده» ومختلف فيه: 
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فإن كان البيع صحيحاًء صحت الدعوى فيه: إذا استوفى شروطها على ما 
سنذكره . 

وإن كان البيع متفقاً على فساده كبيع الحمل في البطن» وبيع الثمرة قبل أن 
تخلق» فالدعوى فيه باطلة لا يسمعها إن طلب تسليم المبيع» ويسمعها إن طلب 
موجبها من رد الثمن. 

وإن كان المبيع مختلفاً فيه كبيع العين الغائبة» يسمعها ليحكم فيها بما ب 
اجتهاده» من صحة البيع ‏ وتسليم المبيع» أو يحكم بفساده ورد الشمن. 

وكذلك الحكم في عقود الإجارات» والمناكح» والرهون. 

ل ا ا وباطلة ومختلف 
فيها. فأما المستحقة: فشفعة الخلطة تصح دعواها بعد استيفاء ء شروطها وأما الباطلة 
فالشفعة فيما ينقل من متاع» أو حيوان فلا يسمع الحاكم ممن منه الدعوى . 

فإن جهل المدعي حكمها أخبره بسقوط حقه فيها. 

وأما المختلف فيها فشفعة الجارء فإن كان الحاكم ممن يرى وجوبها سمع 


الدعوى فيهاء وحكم بها لمدعيهاء وإن كان ممن لا يرى وجوبها لم يسمع الدعوى 
فيها بخلاف البيع المختلف فيه» لأن في البيع عقداً يفتقر إلى الحاكم بإيطاله فلذلك 


سمع فيه الدعوى ليحكم بإبطاله ورد ما تقابضاه»ء وليس هذا في الشفعة» لأنها مجرد 
دعوى» يبطل برذها والإعراض عنهاء فلذلك ما افترقا. 





فصل: وأما الدعوى المجملة فكقوله: لي عليه شيء » فالشيء مجهول لإنطلاقه 
على كل موجود من حق وباطل؛ وصحيح وفاسسيد» قلا يسمع دعوى المجمل 
والمجهول» وإن سمع الوقرار» بالمجمل والمجهول. 


والفرق بين الدعوى» والإقرار من وجهين: 

أحدهما: أن المدعي لا يجوز أن يدعى ما أشكل عليه . 

والثاني : أن مدعي المجهول مقصر في حق نفسه» فلم تسمع منه» والمقر مقصر 
في حق غيره» فأضرٌ به. 


ولا يلزم الحاكم أن يستفسره عما ادعاه من مجمل» أو مجهول» حتى يكون هو 
المبتدىء بتفسيره بخلاف ما ذكرنا في الوجهين في استقرار المقصود بالدعوى» لأن 
تلك معلومة سئل فيها عن مقصوده» وهذه مجهولة أخفاها لقصدهء فإن قال له فسّر ما 
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أجهلت لم يجزء لأنه تلقين وإن قال له إن فسرت ما أجملت جاز لأنه استفهام» 
والحاكم لا يجوز أن يلقن ويجوز أن يستفهم. 

فصل: وأما الدعوى الناقصة فعلى ضربين: نقصان صفةء ونقصان. شرط . فأما 
نقصان الصفة فكقوله: لي عليه ألف درهم؛ لا يصفهاء فيجب عليه أن يسأله عنهاء ولا 
يحملها على الغالب من نقد البلد فإن كان إطلاقها في البيع محمولا على الغالب» 
لجواز أن تكون في الدعوى من غيرها فإن كانت من ثمن مبيع سأله عنها أيضاًء لجواز 
أن يعقد بغيرها. 





وأما نقصان الشرط فكدعوى عقد نكاحء لا يذكر فيها الولي» أو الشهود فلا 
يسأله الحاكم عن نقصان الشرط»ء ويتوقف عن السماع»ء حتى يكون المبتدىء بذكره. 
أو لا يذكره فيطرحها. 

والفرق بين أن يسأله عن نقصان الصفةء ولا يسأله عن نقصان الشرط : أنَّ نتقصان 
الصفة لا يتردد ذكره بين صحة وفسادء فجاز أن يسأله عنه ونقصان الشرط يتردد ذكره 
بين الصحة والفسادء فلم يجز أن يسأله عنه. 

فصل: وأما الدعوى الزائدة فعلى ثلائة أضرب: 

أحدها: أن تكون الزيادة هدرا غير مؤثرة كقوله: ابتعت منه هذا العبد في بلد 
كذاء أو في سوق كذاء فلا يؤثر في الدعوى ويطر ح للحاكم سماعها. 

والضرب الثاني : أن تكون الزيادة تأكيداً كقوله: ابتعت هذا العبد على أني إن 
وجدت به عيباً رددته» أو على أن عليه أني استحق دركه فلا يمنع الحاكم من سماعهاء 
وإن لم تحتج الدعوى إليها بما أوجبه الشرع من رد العيب» ودرك المستحق», لأن 
التأكيد مستعمل في العقود فجرت الدعوى فيه على المعهود. 

والضرب الثالث : أن تكون الزيادة منافية لموجب الدعوى . 

كقوله: ابتعت هذا العبد بألف إن استقالنى أقلته» وإن ردها على فسخته فهذه 
الزيادة في الدعوى معتبرة بمخرجها منه» فإن خرجت مخرج الوعد بعد صحة العقدء 
لم تمنع من صحة الدعوى وكان ذكرها حكاية حال تقف على خياره» وإن خرجت 
مخرج الشرط في العقد. أبطل بها الدعوى فإن قصد بها تملك المبيع لم يسمعها وإن 
قصد بها استرجاع الثمن سمعها. 

فصل: وأما الدعوى الكاذبة فهي المستحيلة: كمن ادعى وهو بمكة أنه نكح 
بالأمس فلانة بالبصرة . 
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أو ادعى أنه ورث هذا العبد من أبيه وقد ولد بعد موت أبيه. 


أو ادعى أن فلاناً جرحه هذه الجراحة في يومه». وفلان غائب إلى نظائر هذا من 
الدعاوى الممتنعة فتكون كاذية» يقطع بكذب مدعيهاء لا يسمعها الحاكم» وإن صدقه 
الخصم عليها لاستحالتهاء وتزول بها عدالة المدعي للعلم بكذبه» وبالله التوفيق 

فصل: فإذا صح ما ذكرنا من مقدمات هذا الباب» فالدعوى الصحيحة ممنوعة من 
كل جائز الأمر فيما يدعيه» على كل جائز الأمرء فيما يدعى عليه سواء عرف بينهما 
معاملة» أو لم يعرف» ويعديه الحاكم إذا استعداه وإن جل قدر المدعى عليه وتصون. 

وقال مالك لا يعد به على أهل الصيانة» فلا يستحضره الحاكمء إلا أن يعلم أن 
بينهما معاملة» لثلا يستبذل أهل الصيانات» وقد قال النبي كله : ١أقَيْلُوا‏ ذوي الْهَيئات 
عَثََاتهم؛ وهذا ليس بصحيح لقول الله تعالى : ليا دَاوْدُ إِنَا جَعَلْئَاكَ حَلِيْقَةَ في الأدض 
قا كُمْ بين الئّاس بِالحَقٌّ ول تتْبع الْهَوَى َبْضِلّكَ عَنْ سبل الله فامره بالتسوية وترله 
الميل . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهذه إلى أبي موسى: اسي بين الناس 
في وجهك » وعدلك» ومجلسك» حتى لا يطمع شريف في حيفك. ولا ييأس ضعيف 
فى عدلك . 

وقد احتكم علي بن أبي طالب عليه السلام ويهودي إلى شريح في حال خلافته 
فلم يمتنع أن يساوي في المحاكمة بين اليهودي» وبين نفسه» ولأن خمول المدعي لا 

يمنع أن يكون ذا حق» وقنيانة الخلاعى عليه لا يكنم أذ كو عليه سي : 7 

ولأن المعاملة لا تدل على بقاء الحق» وعدمها لا يمنع من حدوث الحق» فلم 
يكن لاعتبارها في الدعاوى وجه. والذي يجوز أن يستعمله الحاكم في تحاكم أهل 
الصيانة أن يميزهم عن مجالس العامة» ويفرد لمحاكمتهم مجالساً خاصاً يصانون به 
عن بذلة العامة» يجمع فيه بينهم» وبين خصومهمء فلا ترد فيه الدعوى ولا تبتذل فيه 
الصيانة . 

مسألة : قَالَ الشَّاذعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا اذَعَى الوَجُلُ الشَّْء في يَدَيِ الوَجُل 
َالطَاهِرُ أنّهُ لمن هُوَ في يدَيِْ مع يميه لأنهُ أقُوَى سَبَباً مان ا.: ستّوى سَبَبَهُمَا فهُمَا فيه 
سوا َنم لديل في ديه الي قبل ِصَاحبٍ الب لي لبي لآ تن إلى نيه 
شَهَادتًا أفوى مِنْ كينوت الشّيْءِ في يَدَيْكَ وَقَدْ يَكُونْ في يدَيْكِ مَا لآ تَمْلِكهُ فَهُوَ لفضل 
قُوَة سَببهِ عَلَى سَبَبكَ فَإِنْ أَقَامَ الآحَرُ بيت قيل قد ا سْتَوَيْثُمَا في الدّغوّى وَالبَينَهُ وَانّذَي 


0 


مين 
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الشَّيْءُ في يَدَيِْ أقوَى سَببَا فَهُوَ لَه لِمَضْل قُوةٍ سَبَبه وَهَذَا معدل عَلَى أَصْلٍ القيّاس وَالْن 
عَلَى مَا قُلْنَا في رَجُلَيِْ تَدَاعيَا ابه وأا قا كن وَاحد مِنْهُمَا الل أنهَا َب جا مقَضَى يها 
رَسُولُ اللّه كل لذي هُرَ في يَدَيْهِ قَالَ وَسَوَاءْ التَدَاعِي وَالبَيْنهُ في التنَاج وَغَيْرِه؛ . 


قال الماوردي: وأصل هذا أن مجرد الدعاوى في المطالبات لا يحكم في فصلها 
إلا بحجة تقترن بهاء فحجة المدعي البينة على إثبات ما داعاه» وحجة ة المدعى عليه 


اليمين على نفي ما أنكره» لقول النبي ككِ: «البَيَْة عَلَى المُدّعي واليّمِينُ عَلَى المُدّعَى 
عَلَيْهه . 


وروى الأَغْمَشٌ عن متيل بن وائكل عن الأشعث قال : كان بيني وبين يهودي 
أرض فَجَحَدَنِي عَلَيْمَاء فقدمته إِلى النَِيّ يكل فقال: أَلَكَ بَينَةّ فقلتٌ لا . فقال 
الليهودي : اخلف. قلت: إِذْنْ يَحْلِفٌ 20 هب بمَالي» فنزل قوله تعالى إن الَّذيْنَ 
2 يَْكَرُونبِمَهدِ الل ماهم نَمَناًقلياة74'' [آلعمران : لالا]الآية» فنهى رسول الله يكل 
بهذا التخير سح كل ,واحد امتهم , 

وروى سماك عن علقمة بن وائل بن حجر عن أبيه أن رجلا من حضرموت أتى 
النبي كَل ومعه رجل من كِنْدة» فقال: يرول اله إن هَذَا عَلَبَني عَلَى أَرْضٍ كانت 
لأبي فقال الكِنْدِي: أضيء وَفِي يَدِي أَرْرَعْهَاء لآ حَقَّ لَه فِئِهًا ٠‏ فقَالَ اللي يله 
لِلْحَضْرَمِيٌ : ألَكَ بيد ٠‏ قَالَ: لا. فقال: لَك يَمِينُهُ. فقال الحضرمى : إِنَّهُ اجر لا يُبَالي 
عَلَى مَا حَلَف إِنَهُ ل يتوَوعُ مِنْ شَيْءِء فقال النبي يكل «لَيِْسَ لَكَ مِنهُ لذ اك هَدَلَ على ما 
ذكرناه. 

ويدل عليه من طريق المعنى أن البينة أقوى من اليمين» لزوال التهمة عن البينة 
وتوجهها إلى اليمين. 

وجنبة المدعى عليه أقوى من جنبة المدعي» لأن الدعوة إن توجهت إلى ما في يده 
فالظاهر أنه على ملكهء وإن توجهت إلى دين في ذمته» فالأصل براءة دمت دايع 
أقوى الحجتين وهي البينة في أضعف الجنبتين وهي المدعي» وجعلت أضعف الحجتين 
وهي اليمين في أقوى الجنبتين وهي المدعى عليه» لتكون قوة الحجة جبراناً» لضعف 
الجنبة وفي الجنبة جبراناً لضعف الحجة فتعادلا في الضعف والقوة . 

فصل: وإذا تعين المدعي» وتحررت الدعوى. سأل الحاكم المدعى عليه؛ عن 
الدعوى» ولم يسأل المدعي عن البينة» لأنه قد يقر المدعى عليه» فلا يحوج إلى 
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كن مختصر من جامع الدعوى والبينات 
البينة» فإن أقر لزمه إقراره» وأخذه بموجبة» وقد فصل الحكم بينهما. 

وإن أنكر سأل الحاكم المدعي: لَك بَينَةُ؟ فإن ذكرها أمره بإحضارهاء فإذا 
عليه لأمرين: 

أحدهما: أن النبي يك قدم البينة على اليمين. 

والثاني : أن البينة أقوى من اليمين من وجهين: 

أحدهما : أن التهمة منتفية عن البينة» لأنها لا تجر إلى نفسها نفعاً» ولا تدفع 
ره يدت متوجهة إلى يمين الحالف» لأنه يدفع بها عن نفسه ضرراء ويجرٌ بها 





والثاني: أنَّ البينة تشهد بتصريح الملك» وتوجبه » واليمين تدل عليه ولا توجبه . 
وأن عدم المدعي البينة سأل الحاكم المدعى عليه الحلف» ولم يقل له احلف» 
لأن سؤاله استفهام. وأمره تلقين» فإن حلف فصل الحكم بينهما بيمينه» وسقطت 
الدعوى فإن نكل عن اليمين لم يجبر عليهاء وترد يمينه على المدعي» بعد استقرار 
تكوله» لي لتر من غير إحلاف المدعي» وقال الويف يقضي 
التق عر اد سه 
وإن كانت بلاين فين الذمة ل تسمع بند النبدة لآنه لقن اللرين بإنكازه بوالية لا 
تسمع على النفي وقيل له لا بَرَاءَة لَك من الدعوى إلا بيمينك. و 
ل ا ل 
والثاني : تسمع بينته عليها وترتفع الدعوى بهاء وتكون:بينته أوكد من يمينه» لأن 
ةكد جعت انا رقا نمع مشاعا عه فى الاغيان لجا ابجتطتي من الإثبات» 
ولم يسمعها فيما تعلق بالذمة لأنها تتضمن النفي دون الإثبات . 
وقا:. أبو حنيفة : اليمين مستحقة على المدعى عليه فلا تنقل إلى المدعي» والبينة 
مستحة+ على المدعىء فلا تنقل إلى المدعى عليه. فلذلك قضى عليه ,بتكوله» ولم 
فصل: اناه لمهي مد وال عن الداية ا ميمخت نينته وكفو ندع 
| على بينة المدعي» لفضل يده في جميع الأعيان سواء كان الملك مطلقاًء أو مذكورا 
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لسبب وسواء فيما ذكر سببه مما يتكرر كصناعة الأواني» وما ينتج من الخز مرة بعد 
أخرى » لو كان مما لا يتكرر سببه كالنتاج» وثياب القنطن» والكتان» وبه قال مالك من 
أهل المدينة وقال به من أهل العراق شريح» والنخعي» والحكم بن عيينة. 
58 اليد في عرد كلهاء ينا العدعي غارجاء وصاحب اليد داخلاً» فقال : 
ضبع ب الخارم» وتديي للها عل واستدلوا على ذلك بقول النبي يكل «البَينَة 
عَلَى المُدّعي وَاليَمِينُ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهه فأضاف البينة إلى جنبة المدعي وأضاف 
اليمين إلى جنبة المدعى عليه بحذف الألف واللام الموجب لاستغراق الجنس» 
فاقتضى أن لا تنتقل البينة إلى المدعى عليه» ولا تنتقل اليمين إلى المدعي . 

ولأن اليمين موجبة للملك فلم يستفد صاحب اليد بالبينة ما لا يستفيد بيده وبينة 
المدعي يحكم بها مع يد المدعى عليه» فوجب أن يحكم بها مع بينته» لأن بينته لم 
تعد إلا ما أفادته يدهء ثم اليد أقوى من البينة» لأن اليد تدل على الملك مشاهدة 
والبينة'؟ تدل على الملك استدلالا فافترقا ولأنه لما لم تسمع بينة الداخل في الدين لم 
تسمع في العين لاستوائهما في حق الخارج في القبول» فوجب أن يستويا في حق 
الداخل في الرد.. 

قالوا: ولأنه لما لم تسمع بينة الداخل إذا لم يقنم الخارج البينة مع قوة الداخل» 
وضعف الخارج كان أولى أن لا تسمع, بينة الداخل إذا أقام الخارج البينة مع ضعف 
الداحل» وقوة الخارج لأن من لم, تسمع بينته مع قوته» كان أولى, أن لا تسمع مع 

ودليلشل ررواية جابر أن رجلين <١‏ ختهمما إلى رسول الله كدِ في دابة» أو بعير» وأقام 
كل واحد منهما البينة أنها له بنتجها فقضى بها رسول الله يَةِ للذي هي في يده فدل 
على قبول بينة الداخل» فإن قيل فبينة الداخل في النتاج مقبولة:. 

قيل : وجه الدليل أنه قضى ببينة الداخل تعليلا باليد» ولأن النبي كك قال: ١‏ 
ع 
فوجب بهذا الخبرء أن تسمع بينة كل واحد منهما. 

ولأن جنبة الخارج» أضعف من جنبة اللذاخل» فلما سمعت لليد مع الضعف كان 
سماعها مع القوة أولى. 

امم يون 

دلق في | اليد. 


كنا 
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وتجريره قناضاء أنها بينة تسمع مع ضعف الجنبة» » فكان أولى أن تسمع مع قوة 
الجنبة كسماعها من المدعي» إذا كانت له يد متقدمة ولأنهما إذا تنازعا ملكا لا يد 
لواحد متهماء سمعت بينة كل واحد منهماء فإذا انفرد أحدهما باليد» لم يمنع من 
سماع بينته» لأنها إن لم تفده قوة لم تفده ضعفاًء . 

وتحريره أن تساويهما في ادعاء الملك. يوجب تساويهما في سماع البينة» كما 
لو لم يكن لأحدهما عليه يدء أو كان لكل واحد منهما يد عليه. 

ولأن بينة الخارج قد رفعت يد الداخل» فصار كالخارج فوجب أن تسمع بينته 

وتحريره قياساً أن كل من حكم عليه إذا عدم البيئة» وجب أن يحكم له إذا وجد. 
البينة كالخارج» ولأن اليد فعل زائد في القوة فلم يجز أن يمنع من سماع البينة . 

كما لو شهد لأحدهما شاهدان» وشهد للاخر عشرة. 

ولأن كل حجة صح دفعها بالقدح فيهاء صح دفعها بالمعارضة لها كالخبرين 
وعمدة القياس على أبي حنيفة أنه لما سمعت بينة الداخل فيما لا يتكرر من النتاج» 
وثوب القطن» سمعت بينته في ما يتكرر من أواني الذهب والفضة» وثوب الخز. 

وتخريره قياسا من وب جهين : 
٠ .‏ أحدهما: أن كل من سمعت بينته فيما لا يتكرر من الأعيان سمعت بينته فيما 
يتكرر منها كالخارج . 


والثاني: أن كل يمين صح سماع البيئة عليها من الخارج» صح سماع البيئة عليها 
من الداخل» كالنتاج» والأعيان التي لا تتكرر فاعترض أصحاب أبي حنيفة على هذا بما 
اختلف فيه متقدموهم». ومتأخروهم» فأما المتقدمون منهم فعارضوا في الفرق بينهما 
بأن البينة في النتاج وما لا يتكرر سببهء تفيد ما لا تفيده يده لأن اليد تدل على الملك 
دون السبب والبينة تدل على الملك والسبب فلذلك سمعت بينته مع يده والبينة في 
الملك المطلق» لا تفيد إلا ما أفادته يده» فلذلك لم تسمع بينته مع يده» وعنه جوابان 
أحدهما أن عكس هذا بأن ما كان التعارض فيه ممكناًء أولى بالقبول مما كان التعارض 
فيه كذبا. 


والثاني : أنهما متكاذبتان في الملك» وإن أمكن صدقها في السبب المتكرر فلئن 
جاز أن يكون التكاذب في السبب موجبا لتغليظ الصدق باليد جاز أن يكون التكاذب في 
الملك موجباً لتغليب الصدق باليدء فلم ينقلوا في كل الفرقين من فساد موضوعها. 


مختصر من جامع الذعوى: و البينااتك ب ب  ---‏ ع ع 18 
فأما الجواب عن قوله يك : «البيْئَة عَلَى المُدَّعِي وَاليَمِينُ عَلَى المُدَعى عَلَيْه فمن 


وجهين : 
أحدهما : ما قدمناه في الاستدلال به عليهم. بأنه قد صار كل واحد منهما 
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والثانى: أنه لا يمتنع أنه يحمل قوله: «البَينَة عَلَى المُدّعي» أنها تسمع من 
المدعى عليه على المدعي» واليمين على المدعى عليه أنها تسمع على المدعي لأن 
قوله على مقتضى ظاغره. أن يكون متوجها إلى من. سمعت مئه البيتة» وسمعت عليه 
اليمين» فيكون الخبر محمولاً على تأويلين مستعملين» ثم أكثر ما فيه أن يكون عاماً في 
جنس الأيمان والبينات» والعموم يجوز تخصيص بعضه فيخص هذا بأدلتنا. 

وأما الجواب عن قولهم أن اليد موجبة للملك» فلم يستفد صاحبها بالبينة» ما لم 
يستفده بيده فمن وجهين : 

أحدهما: أن اليد تدل على الملك. ولا توجبه» لأن اليد قد تكون لغصب» أو 
أمانة» أو إجارة فلم توجب الملك دون غيره» وإن كانت في الظاهر محمولة عليه مع 
اليمين» والبينة موجبة للملك بغير يمين. قفيان ست دا تاليةة ما لاا يستفيده بيده من 
وجهين : 

والثانى : أنها أسقطت اليمين» واليد لا تسقطها. 

والجواب الثاني ما قدمناه أن بينة المدعي» قد رفعت يده في الحكمء فاستفاد 
بالبينة إقرار يده على الملك . 

وأما الجواب عن قولهمء إنه لما لم تسمع بينة المدعى عليه في الدين لم تسمع 
بينته في اليمين فمن وجهين: 

أحدهما: ما قدمناه من أن البينة في الدين» في جهة المدعي تكون على الإثبات» 
النفي» وهي على الأيمان موجبة للإثيات في الجهتين فسمعت منهما. 

والجواب الثاني: أنها تسمع البينة في الدين من جهة المدعى عليه؛ إذا شهدت 
بالقضاء» فصارت مسموعة من الجهتين. 

وأما الجواب عن قولهم إنه لما لم تسمع بينته» مع عدم بينة الخارج» كان أولى 
أن لا تسمع مع وجود بينة الخارج» فهو أن لأصحابنا في سماعها وجهين ذكرناهما: 

الحاوي في الفقه/ ج7١/‏ رن 
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والوجه الثاني: لا تسمع. 

والفرق بينهما أنه لا تسمع بينته» مع عدم بينة الخارجء لأنه مستغن عنها بيمينه . 

فصل: فإذا ثبت أن البينة مسموعة من المدعي» الذي هو الخارج» ومن المدعى 
عليه» الذي هو الداخل» فبينة المدعي مسموعة على التقييد» والإطلاق» فتقييدها أن 
تشهد له بالملك المضاف إلى سببهء وإطلاقها أن تشهد له بالملك على الإطلاق من 
غير إضافة إلى سببه. 

وأما بينة المدعى عليهء فإن شهدت بالملك المقيد المضاف إلى سيبه سمعت» 
وإن شهدت له بالملك المطلق من غير إضافة إلى سببه» ففي سماعها منه قولان: 

أحذهما: وهو قوله في القديم لا تسمع منه لجواز أن تشهد له بالملك لأجل اليد 
التى قد زال حكمهاء ببينة المدعى . 

والقول الثاني : وهو قوله في الجديد تسمع منه لأن الظاهر من الشهود إذا أطلقوا 
أنهم لا يشهدون له بالملك عن يدء قد علموا زوالها ببينة المدعي» إلا وقد علموا 
غيرها من الأسباب الموجبة للملك. فحملت شهادتهم على ظاهر الصحة». فإذا 
سمعت بينة المدعي وسمعت بينة المدعى عليه» على ما وصفنا فقد تعارضت البينتان 
بالملك قولان» مبنيان على اختلاف قول الشافعى فيما يوجبه تعارض البينتين». فأحد 
قوليه أنهما يسقطان بالتعارض» وتقر يد المدعى عليه» فيحكم له بيذه مع يمينه . 

والقول الثاني : أن بينة المدعى عليه قد ترجحت بيده» فأسقطت بيئة المدعي 
ببينته» فحكم له بالبينة من غير يمين ترجيحا باليد ولم يحكم له باليد. 

مسألة: قَالَ الشَّافعِي رَضِي الله عَنْهُ: «وَسِوَاء أقَامَ أَحَدُهُمَا شَاهِداً وَامْرَئيْنٍ 
وَالآحَرُ عَشْرَةَ إِنْ كَانَ بَعْضَهُمْ أَْجحَ مِنْ بَْض». 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا أقام كل واحد من المتداعيين بيئة على ما 
تنازعاه من العين» ولم يكن لواحد منهما يدء وترجحت بينة أحدهما على بيئة الآخر» 
بكثرة العددء وكانت بينة أحدهما شاهدين» وبينة الاخر عشرة» أو ترجحت بزيادة 
يغلب الحكم بالبينة الزائدة في العدد والعدالة» وبهقال أبو حنيفة وأصحابه. 


وقال مالك: المرجحة بزيادة العددء وقوة العدالة أولى» والحكم بها أحق. 


مختصر من جامع الدعوى والبينات 
حكاه الشافعي في القديم» فخرجه بعض أصحابه قولا ثانياً» ونفاه أكثرهم عنه. 

وحكي عن الأوزاعي أنه قال: اقسم الشيء المشهود فيه على عدد البينتين» فإذا 
كانت :إحداهما شاهدين والأخرى أربعة قسمت المشهود فيه أثلاثاً» فجعلت لصاحب 
الشاهدين سهماًء ولصاحب الأربعة سهمين. 

فأما مالك فاستدل بما روي عن النبي كك أنه قال : عَلَيْكُمْ بِالجَمَاعَة فَإنَّ الشَّيْطانَ 
مع خ الواعد وَهْوَ من الْجَمَاعَة أَبْعْدَه: ولأن النفس إلى زيادة العدد أسكن» وبقوة العدالة 
3 ثق» ولذلك رجحت بها أخبار الرسول» إذا تعارضت» فوجب أن ترجح بها 
الشهادات إذا تعارضت . 

وأما الأوزاعي» فاستدل له بأن المشهود فيه مستحق بقولهم» فاقتضى أن يكون 
مقسطا على عددهم 

والدليل على التسوية بين بينهم أن الله تعالى نص على عدد الشهادة بقوله: 
لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيْدَيْن من رجايف» [البقرة: 187] وبقوله تعالى: <وَأَشْهدُوا ذوَيْ 
عَدْلِ ل مك » [الطلاق: ؟] فمنع النص من الاجتهاد في الزيادة» والنقصان. 


ولأن لما جاز الاقتصار على الشاهدين مع وجود من هو أكثرء وعلى قبول العدل 
مع من هو أعدل» دل على أن لا تأثير لزيادة العدد» وزيادة العدالة. 


وختن 





ولأن ما تقدر بالشرع لم يختلف حكمه بالزيادة والنقصان كدية الحرء وما تقدر 
بالاجتهادء» اختلف حكمه بالزيادة والنقصانء» كقيمة العبد» وبهما فرقنا في الأخبار 
المتعارضة بين زيادة العددء ونقصانه» لعدم النص في عدده وسوينا في الشهادت 
المتعارضة» بين الزيادة والنقصان» لورود النص في عدده وفيما ذكرناه انفصال عما 
استدلوا به. 


وقول الأوزاعي أَؤْمَىء لأنه لو ثبت الحق بشهادة عد عشرة» ثم ثبت قضاؤه 
بشاهدين قضى بهما على شهادة العشرة» ولم يقسط القضاء على العدد كذلك في إثبات 
الحق. وهو حجة. على مالك انا 


فصل: فإذا ثبت أنه لا ترجح الشهادة بزيادة العدد وزيادة العدالة كذلك لا ترجح 
بأن يكون مع أحدهما شاهدان» والأخرى شاهد وامرأتان لأن كل واحدة من الشاهدتين 
بينة كاملة» فإذا تعارض شاهدان وشاهد ويمين ففيهما قولان: 

أحدهما: أنهما سواء لأن الحق يثبت بكل واحدة منهما 

والقول الثاني : وهو أصح أن الشاهدين يقوم على الشاهدء واليمين» لأمرين: 

أحدهما: أن التهمة متوجهة في اليمين» وغير متوجهة في الشهادة. 


مختصر من جامع الدعوى والبينات 

والثاني: أن الحكم بالشاهدين متفق عليه» وبالشاهد واليمين مختلف فيه 
وسنذكر حكم التعارض من بعد. 

مسألة : قَالٌ الشّافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ: «و 
صَاحِبَهُ مَعّ بيت لَمّ يِكُنْ ذَلِكَ لَه إل أن ل 
فعَلَيّه اليَمِينُ». 

قال الماوردي: أن يشهد شاهدان على رجل» بدين في ذمته» أو بملك في يده 
فيسأل المشهود عليه إحلاف المشهود لهء أن ما شهد به شاهداه حق له. لم يجز 
إحلافه» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء. 

وحكي عن شريح» والنخعي» والشعبي. وابن أبي ليلى: أنهم جوّزوا إحلاف 
المدعي مع بينته» استعمالاً لما أمكن في الاستظهار في الأحكام. 

وهذا خطأ لرواية ابن عباس أن النبي كَِ قال: «البيئة عَلَى المُدّعِيَ وَاليَمِينُ عَلَى 
المت عَْها فلم يجعل في جنبة المدعي غير البيئة» فلم يجز إحلاقه معهاء وقال 
كه للمُدّعِي : «شاهدَاكٌ أؤ يَميْنْةُ» . دلأن في إحلافه مع شهادة : شهوذة قدحاً في شهادتهم 
وطعنا في عدالتهع وما أنضى :إلى القع في شهادة سحت وغدال ب مقر )يه عن 
يمنع من إحلافه أن ما حكم به الحاكم حق لإفضائه إلى القدح في حكمهء ولا يجوز 
الاستظهار بما يمنع منه الشرعء ولم يرد به. 

فإن قيل: فقد جوز الشافعي في الرهن» إذا أقام البيئة على إقرار الراهن» 
بإقباضه» توسال الواعن إحلافالمرتهن على تنشيله أنه بحلف عانه: 

قيل: إن سأل إحلافه على أنه أقر بإقباضهء لم يجز لشهادة الشهود على إقراره 
وإن سأل إحلافه على أن ما أقر بإقباضه. كان صحيحاً نظر فإن كان إقراره بأن وكيله 
أقبضه أحلف عليه» لجواز أن يكذبه الوكيل في القبض» وليس فيه قدح في الشهادة 
على إقراره» وإن كان هو الذي أقبضه إياهء ففي جواز إحلافه على قبضه منه وجهان: 





أحدهما : لا يجوز لما فيه من الرجوع عن إقراره. 

والثاني: يجوز لأنه قد عرف الإقرار بالتقابض قبل الإقباض فصار الإقباض 
بالعرف محتملا . 

فصل: نأما إذا سأل المشهود عليه إحلاف المشهود لهء أنه ما قبض الدين أو لم 
يبعه العين» أجيب إلى إحلافه لأنها دعوى مستأنفة أنه ابتاع العين» وقضاه الدين» 
وليس فيها تكذيب للشهود. فجاز إحلافه عليها. 


مختصر من جامع الدعوى والبينات ل 

يشكد لردقية تقوو ار عل ل أو ميت» جاز إحلاف المشهود لهء أنه 
ما برىء إليه من الدين ولا من شيء فيه» لأن الغائب والميت لو كانا حاضرين لجاز. 
أن يدعيا قضاء الدين» أو الإبراء منه» فلزم لأجل الاحتياط أن يحلف المشهود له على 
مثل لو ادعاه الحاضر أحلف له فإن قضى الدين من مال ناجز أحلف عند الشروع في 
قضائه» ثم قضى بعل يمينه. 





وإن كان نقضاً من بيع عقارء أحلف قبل بيعه ثم بيع وقضي من ثمنه. ولم يجز 
أن يساع قبل يمينه لأنه قد يجوز أن ينكل عن اليمين» فيفوت استدراك المبيع فأما 
إحلاف الشهود على صدقهم فيما شهدوا به» فلا يجوز وهو قول - جميع أهل العلم. 

وحكي عن الهادي العلوي أنه باليمين كأن يحلف الشهود إذا ارتاب بهم» ثم 
يحكم بشهادتهم» وهذا قول خرق به الإجماع وخالف به الأمة. لقول الله 8 
لوَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ من نْ رجَالكُم» [البقرة: 187] فأمر بالحكم بهاء ولم يوجب 
البضن فعها : 

ولأنهم إذا كانوا صادقين» وجب الحكم بشهادتهم» من غير يمين» وإن كانوا 
كاذبين لم يجز الحكم بها مع اليمين. 

ولأنه لو جاز إحلاف الشهود مع الارتياب لجاز إحلاف الحكام» ثم إحلاف 
الأئمة» ثم إحلاف الأنبياء أن ما 3 عن الله تعالى حق وما أفضى إلى هذا كان 
مظرحا. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ اذى أَنَهُ نَكَحَ امرَأءً لَمْ أَقْبَلْ دَعْوَاهُ 
حَنَّى يَقولَ تَكَسْتُهًا بوَلِيّ وَشَاهِدَيْ عَذْلٍِ وَرضَامًا فَإِنْ حَلَمَتْ بَرِمَتْ وَإِنْ تَكَلثْ حلفت 
َقْضِيَ لَه أنَهَا رَوْجَةٌ لَه . 

قال الماوردي: وأصل :هذا أن الدعوى المجهولة لا يجوز للحاكم أن يسمعهاء 
ويسأل الخصم عنها إلا في الوصايا لجواز الوصية بالمجهول» فأما غير الوصايا التي 

تمنع الجهالة منهاء فلا يصح ادعاؤه مجهولاً حتى يستوفي المدعي ما يمنع من جهالة 
0 لأن سماع الدعوى يكون للسؤال عنهاء والحكم بهاء ولا يجوز للحاكم أن 
يحكم بمجهول » فلم يجز أن يسمع الدعوى بمجهولء فإذا كان هذا أصلاء وكانت 
الدعوى معلومة تعلق الكلام بالكشف عن سببهاء وللمدعى عليه ثلاثة أقسام : 

قسم لا يجب الكشف عن سببه. 

وقسم يجب الكشف عن سببه . 


اببس سس سس ممخختصر من جامع الدعوى والبينات 
[قسم لا يجب الكشف عن سببه] 


فأما الذي لا يجب الكشف عن سبيه: فالأملاك المدعاة من عين» أو دين » 
قالعيق أن يلاغي :دارا أو كوبا أو عيدا معلرما بصنة أو تعنيق + والنيق أن يقول عليه 
آلف .درهع..بضفتها فلا يلزم أن :يسأله عن يبب ملككه». لما ادعاهء :ولو ضاله لم :يعيب 
على المدعي ذكر سببه. 

وإنما لم يجب الكشف عن سبب الملك» لأن أسباب الملك تكون من جهات 
ا عددهاء لأنه قد يملك بالميراث والابتياع وبالهبة والقيمة وبالوصية وبغير 

من الوجوه كالإجباء وحدوث النتاج والثمار فسقط الكشف عن سببها لكثرتها 
واختلافها . 
[قسم يجب الكشف عن سببه] 


وأما القسم الذي يجب الكشف عن سببه» فدعوى القذف والقتل» فإن ادعى قتلاً 
فإن قال: عمد سئل عن صفة العمدء وإن ادعى قذفاً سئل عن لفظ القذف» لأن 
القتل يختلف حكم عمدهء وخطئه» وقد يدعى من العمد ما لا يكون عمداً» ولما في 
العمد من اختلاف أسبابه» وأحكامه وفي الحكم به قبل السؤال فوات ما لا يمكن 
استدراكه». والقذف قد تختلف ألفاظه وأحكامه فافتقر ذلك إلى كشف السبب» وصفته 
ليزول عن الاحتمال وصار كالشاهد إذا ستهد يعسن مخرو» أو نجاسة ماء لم يحكم 
بنجاسته حتى يأذكر سبب ما صار به المجرج» فاسقاء والماء بحييا للا ختلااف في 
[القسم المختلف فيه ] 
فصل: وأما القسم المختلف في وجوب الكشف عن سببه» فهو أن تتوجه الدعوى 
إلى عقد يتردد بين الصحة والفساد» فهو على ضربين : 
أحدهما: أن يكون مما يغلظ حكمه في الشرعء, كالنكاح المغلظ بالولي 
والشاهدين» فالحاكم مندوب عند الشافعي أن يسأل مدعي النكاح عن صفتهء فيقول 
نكحتها بولي وشاهدي عدل» ورضاهاء فاختلف أصحابه فيما خص به النكاح من صفة 
العقدء هل هو محمول على الوجوب أو على الاستحباب على ثلاثة أوجه : 
أحدها: أنه محمول على الاستحباب دون الوجوب سواء ادعى العقد فقال: 


"1١١ 





مختصر من جامع الدعوى والبينات 
تزوجت بهذه المرأة» أو ادعى النكاح فقال هذه زوجتي» وتصح الدعوىء. وإن لم 
يصف العقدء وهذا قول أبي العباس بن سريج وبه قال أبو حنيفة ومالك لأمرين: 

أحدهما: أنه لما لم يلزم في دعوى البيع صفة العقد. وإن اعتبرت فيه شروط» 
اختلف فيها لم يلزم صفة النتكاح لأجل شروطه؛. واختلاف الناس فيها. 

والثاني : أنه قل ب يعتّبر في صحة النكاح وجود شرائط كالولي» والشاهدين» ورضا 
المنكوحة.ء وعدم شروط 0 العدة» والردة» والإحرامء فلمًا لم يعتبر في دعوى 
النكاح» الشروط المعدومة لم تعتبر الشروط الموجودة. 

والوجه الثاني : وهو ظاهر مذهبهء وعليه قول الأكثرين من أصحابه أنه محمول 
على الوجوب» وأن الشروط المعتبر وجودها في صحة النكاح» شرط في صحة دعواه» 
سواء توجهت الدعوى إلى العقد أو إلى الزوجيةء واختلف على هذا في سبب 
اختصاصه في الدعوى بصفة العقد. فقال أبو علي بن أبي هريرة لآن النبي يكيٌْ خصه من 
سائر العقود بأن قال: «لآ نكاع ! 31 بوَلِيٌ وَشَاهِدَيْن؛ 1" ولولا هذا التخصيص لكان 
كغيره» وعلل أبوإسحاق المروزي ابأن الفروج موضوعة على الحظرء والتغليظ فلم يجز 
استباحتها بدعوى محتملة» حتى ينفي عنها الاحتمال به لصفة . 

وعلل أبو حامد المروزي بأن في استباحة الزوج إتلافاً لا يستدرك ومأثماً لا 
يرتفع بالإباحة» فأشبه دعوى القتل» وخالف ما سواه من عقود الأملاك. 

وعلل آخرون بأن الإطلاق في عقود النكاح أكثرء وما يطلق على اسم النكاح من 
فاسد العقود أقل» وفرقوا بين شروط الوجودء وشروط العدم وأن الشروط المعدومة 
أصل في العدم؛ فحملت على ظاهر العدم وليس لشروط الوجود أصل في. الوجود فلم 
يحمل على ظاهر الوجود. ١‏ 

والوجه الثالث: إن كانت الدعوىء في عقد النكاح» فقال تزوجت هذه المرأة 
كانت شروط العقد معتبرة في صحة الدعوى وإن اقتصرت الدعوى على النكاح الأول» 
دون العقد فقال هذه زوجتي» لم يعتبر شروطاً للعقد في صحة الدعوى» لأن الاستدامة 
أخف حكماً من الابتداءء لأن الشهادة على عقد البيع» والنكاح بالخبر الشائع لا 





)١(‏ أخرج الشطرين: الدارقطني في السنن .77١/(‏ 776 77 777) وابن حبان (موارد 
الظمآن »2 والخطيب في تاريخ بغدادي (994/5؟) وابن عدي في الكامل »)1917/١(‏ 
وأخرج الشطر الأول: أبو داود في السنن (/9*6)). كتاب التكاح» باب في الولي 
حديث )1١86(‏ والترمذي (7//ا٠4)»‏ كتاب التكاح» باب .ما جاء إلا بولي» حديث )١١١١(‏ 
وابن ماجه في السئن :.)505/١(‏ كتاب النكاح» باب لا نكاح إلا بولي حديث رقم »)188٠0(‏ 
والبيهقي في السئن الكبرى (7//ا .)٠١8 237١‏ 


؟لر لطللدللسل ل للل بيس لس ممختصر من جامع الدعوى والبينات 
تصحء حتى يشاهد المتعاقدين» ويسمع لفظهما بالعقد والشهادة على الأملاك» 
والزوجية بالخبر الشائع تصح». فلذلك تغلخ تغلظت دعوى العقد وتخففت دعوى الزوجية. 

فصل: فإذا صحت دعوى النكاح على ما وصفنا فهي على ضربين: 

أحدهما: أن تتوجه الدعوى من الزوج على الزوجة» فتؤخذ بالجواب عنهاء ولها 
في الجواب حالتان: إقرار وإنكار فإن أقرت بالزوجة» حكم بإقرارهاء وأنها زوجة 
لمدعي نكاحها وسواء كانا في حضر أو سفر. 

وحكي عن مالك أنه نه يحكم بذلك في السفر ولا يحكم به في الحضر إلا ببيئة أو 
يرَى دخوله عليهاء وخروجه من عندهاء» لإمكان ذلك في الحضر وتعذره ف في السفر إلا 
أن يكونا في غربة فيقبل . 

وقد ذكره الشافعي في القديم فمن أصحابه من خرجه قولاً له في القديم؛ ومنهم 
من نسبه إلى حكايته له عن مالك وأنْ مذهبه في القديم» والجديد. وقول فقهاء العراق 
أن تصادقهما على النكاح يوجب الحكم بصحته في الحضرء والسفرء» ٠‏ وفي الغربة» 
والوطن» لأنه من لوازم العقود لهماء ٠‏ فحكم فيه بالصحة لتصادقها كسائر العقود. 

ولأن التصادق على العقد أثبت من البينة . 

ولأن العقد يسبق التصرف فلم يعتبر في الإقرار به وإن أنكرته الزوجة أحلفت. 

وقال أبو حنيفة : : لا يمين عليهما وقد مضى الكلام معه في وجوب الأيمان في 
جميع الدعاوى . 

فإن حلفت فلا نكاح بينهماء ما لم يكن له بيئة بالعقد عليها وبينته شاهدان عدلان 
لا غير» إما على حضور العقد وإما على إقرارها بهء وأخذت بالاجتماع معه جبراً. 

وإن تكلت عن اليمين مع عدمه للبينة ردت عليه اليمين» وحكم له بتكاحهاء إذا 
حلف وإن نكل عن يمين الرد انقطعت الدعوى. وزال حكمها. 

فصل: والضرب :الثاني : أن تكون دعوى النكاح» متوجهة من الزوجة على 
الزوج» فإن اقترن بدعواهاء طلب حق يتعلق بها من مهرء. أو نفقة سمعت دعواها 
عليه؛ وهل يعتبر في صحة دعواهاء ذكر شروط العقد على ما ذكرناه من الأوجه 
الثلاثة» وأخذ الزوج بالجواب عن دعواهاء وإن لم يقترن بدعواهاء طلب حق يتعلق 

أحدهما: يسك عن الجتواتة ولا برعا به لأنه [ناالم يتقان بالداعوي + طلت 
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والوجه الثانى: وهو أظهر أنه يؤخذ بالجواب عنه» لأنه قد يتعلق بهذه الدعوى ما 
وأخذ الزوج بجوابه عنهاء فله حالتان: إقرار وإنكار. فإن أقر حكم بثبوت النكاح 
بينهما بتصادقهما في الحضر والسفرء على ما قدمناه» وإن خالف فيه مالك فإن أنكرها 
ولها بينة» سمعت »2 وحكم لها بالتكاح . 

وإن عدمت البينة» أحلف لها على إنكاره» فإن حلف فلا نكاح بينهماء وجاز لها 
أن تنكح غيره» وإن أقرت بتكاحهء لأن نكاحها قد زال بيمينه» ولا يجوز أن لا تكون 
زوجة له. وتحرم على غيره. 

وإن نكل عن اليمين ردت عليهاء فإذا حلف بعد نكوله حكم لها عليه بالزوجية» 
ل د لأنه قد حكم بينهما بالزوجية فكان 

ولا يجوز أن يحكم عليه بالنكاح» ويحكم عليه بتحريم الاستمتاع» وليس حجود 
التكاح طلاقاًء تحرم به عليه» لأنه لو كان" طلاقاً لارتفع به التكاح» وإذا كان التكاح 
بعده ثابتً» امتنع أن يكون طلاقاً فامتنع أن يحرم عليه الاستمتاع. . 

[دعوى غير النكاح] 


فصل: فأما دعوى غير التكاح من سائر العقود كالبيع» والإجارة» والرهنء فإن 
لم يعتبر شروط العقد في دعوى النكاح فأولى أن لا تعتبر في دعوى غيره من العقود» 
لأنها إذا لم تعتبر في الأغلظ كان أولى أن لا تعتبر في الأخف وإن اعتبرت في النكاح 
فقد اختلف أصحابنا في اعتبارها في دعوى غيره من البيع والإجارة على ثلاثة أوجه: 
أحدها : يعتبر في دعواها شروط العقدء سواء استبيح بهاء ذات فرج أم لاء لأنها 
ل ل ل ا ت هذا العبد بألف 
درهم بعد رؤيته وافترقنا عن تراض منه 





والوجه الثاني : يجوز إطلاق الدعوى» ولا تعتبر فيها شروط العقد وسواء استبيح 
بها ذات فرج أم لا بخلاف النكاح» لوقوع الفرق بينهما في التغليظ باعتبار الولي 
والشاهدين في النكاح» وسقوط اعتباره في البيع . 

والوجه الثالث: إن استبيح بالبيع ذات فرج كابتياع الأمة اعتبر في دعوى ابتياعها 
شروط العقدء كالتكاح» وإن لم يُسْتّبخ به ذات فرج كابتياع البهائم» والأمتعة» لم 
يعتبر في دعوى ابتياعها شروط العقد لتخفيف حكمها بأنها تملك بالإباحة» ويشبه أن 
يكون لهذا الموجه وجه. والله أعلم . 
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مسألة : قَالَ م رَضِي الله عَنْهُ: «وَالأَيْمَانُ في الدّماءٍ مُخَالِفَة لِعَيْرِهَا له يبرا 
سواه سَوَاء النَّقْسٌ َالجَرحٌ في هَذَا قله وَنَقَصّهُ مِنْهُ بكُولِه وَيمِين 
صَاحِبه (قال المزني) رَحِمهُ اللّهُ: قَطْعَ في الإمْلاءِ أن لآ قَسَامَة بدَعْرَى ميّتِ وَلَكِنْ 
يَخْلفٌ المُدَّعَى عَلَيْه وَيَئرأ فَإِنْ بَى حلت الأوليّاء + وَاسْتَحَقُوا دَمَهُ وَإِنْ با بطل حَقّهُمْ 
وَقَالَ في كِتّاب اختلآف الحَدِيث مَنِ اذَعَى دَمَا وَل دَلآلهَ لِلْحَاكُمَ عَلَى دَعْرَاهُ كَالدَلالة 
الي قَضّى بها رَسُولُ الله بالْقسَامَةِ أخلف المُدَعَى عَلَيْهِ كَمَا يَحْلِفُ فِيمًا سَوَى 
الدّم (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ: وَهَذَا به أَشْبَهُ وََلِيلٌ آحَدْ كم الئِئْ كله فِي الْقَسَامَة 
د المي لا عَبره وحَكَمْ فيا وى فَلِك دل ين النذعى عند لا عه 
حَكَمَ الشَّافْعِيُ فِيْمًا وَصَفْتٌ بتَبْدئة ة المُدَّعَى عَلَيْهِ ازتمعَ عَدَدُ ا القَسَامَة . 
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قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة فى كتاب القسامة» وذكرنا أن دعوى 
الدماء» يخالف دعوى الأموال» من وجهين : 

أحدهما: بالتبدئة بيمين المدعي مع اللَّوْتْء وبأعداد الأيمان خمسين يميناء . 
وإذا اختصت الدماء بهذين الحكمين لم تخل دعواهما من أن تكون في نفس أو 
طرف» فإن كانت في نفس لم يخل أن يكون معها لوثء أم لا 

فإن كان معهما لوث تعلق عليهما الحكمان في التبدئة بيمين المدعي وبإحلافه 
دس" ا فإن .كان الولي ولخدا أحلف حتسين نهنا امدق ق الدم. وفيما 
يستحقه به قولان: 

أحدهما: القود قاله في القديم. 

والثانى: الدية قاله في الجديد. 

وإن كان ولي الدم جماعة ففي أيمانهم قولان: 

أحدهما: أنه يحلف كل واحد منهم خمسين يميناء يستوي فيه من قل سهمه 
وكثر. 

والقول الثاني: أن الخمسين يقسط بينهم» على قدر ا فيحلف كل واحد 
منهم بقدر قسطه من مواريثه؛ يجبر الكسرءٍ » فإن كانوا ابناً وبنتاً حلف الابن أربعة 
ولك وي وحلفت البنت سبع عشرة يمينا 

وإن لم يكن مع الدعوى لوث» سقطت التبدئة بيمين المدعي وأحلف المدعى 
عليه كما يبتدأ بإحلافه في دعوى الأموال» ولكن هل تغلظ الدعوى بعدد الأيمان أم لا؟ 
على قولين: 
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أحدهما : لا يغلظ بالعدد. ويحلف المدعى عليه يميناً واحدة. لأنه لما سقط 
فيها حكم التبدئة سقط فيها حكم العدد كالأموال. 

والقول الثاني: تغلظ فيها الأيمان بالعددء وإن سقط التغليظ بالتبدثة» لتغليظ 
حكم الدماء» بوجوب القودء والكفارة فعلى هذا إن كان المدعى عليه واحداًء حلف 
لمشي ينا وإن كانوا جماعة فعلى قولين: 

والقول الثاني: يقسط الخمسون بينهم على عددهم إلا أن يكونوا ورثة ميت» 
فتقسط بينهم على مواريثهم» فإن حلف برىء» وإن تكل ردت اليمين على المندعي» 
وفي تغليظ يمينه بالعدد قولان: 

الحاو ا بجلا رات بخ ارا دان ا 
2 افن جد القولين ومقام اذى الرا رح بوالقوة ي- 0 
إقرار المدعى عليه» وبينة المدعى. 

والقول الثاني: يحلف المدعي خمسين يمينآء ثم يحكم له بالقود إن حَلَمَها فإن 
كانوا جماعة فعلى قولين: 

والقول الثاني: أنها تقسط بينهم على قدر مواريثهم بجبر الكسر. 

فصل: فأما إن كانت دعوى الدم في الأطراف فتسقط فيها التبدئة» بيمين 
المدعي» سواء كان معها لوث» أو لم يكن لسقوط تغليظهاء بسقوط الكفارة فيهاء فأما 
تغليظه بعدد الأيمان» فإن لم تغلظ بالعدد في النفوس عند عدم اللوث» فأولى أن لا 
تغلظ بالعدد في الأأطراف وإن غلظت بالعدد في النفوس ففي تغليظ الأيمان بالعدد في 
الأطراف قولان: 

أحدهما: لا تغلظء ويحلف المدعى عليه يميناً واحدة» ويبرأ من الدعوى» فإن 
تكل عنها ردت اليمين على المدعي» وبعلقت كمنا واد واستحق ق بها القود. 

والقول الثاني : أن تغلظ الأيمان بالعدد وفي كيفية تغليظها قولان: 

أحدهما: تغلظ في دعوى كل طرف خمسين يميئاً» سواء قلت ديته أو كثرت . 


والقول الثاني : أنها تسقط على دية الطرف من جملة دية النفسء » فإن كان الطرف 
موجباً لجميع الدية كاللسان والذكر حلف خمسين يميئاً وإن كان فيه نصف الدية 


5 _+ لل لس ممختصر من جامع الدعوى والبينات 
كإحدى اليدين حلف خمسة وعشرين يميناً وإذا كان فيه ثلث الدية كالمأمومة. 
والجائفة» حلف سبع عشرة يمينا وإن كان فيه عشر الدية» كالأصبع حلف خمسة 
أيمان» وإن كان فيه نصف العشر كالموضحة حلف ثلاثة أيمان فإن كان المدعى عليه 
واحدا حلفهاء. وإن كانوا جماعة فعلى قولين: 

أحدهما: أن يحلف كل واحد منهم جميع هذا العدد المذكور. 


والقول الثاني: أنه يقسط هذا العدد بينهم على قدر مواريثهم بجبر الكسرء فإن 
نكلوا عن اليمين» ردت على المدعي وكانت عدد أيمانه مثل عدد أيمانهم على 
الأقاويل. ْ 

فصل: فأما المزني فإنه اختار أن يكون عدد الأيمان معتبراً بالتبدئة فإن حكم 
بتبدئة المدعي لوجود اللوث. غلظت الأيمان بالعدد وإن سقطت التبدئة بيمين المدعي 
سقطت عدد الأيمان. ثم ذكر المزني في كلامه مسألة حكاها عن الشافعي في الإملاء 
فقال «ولا قسامة» بدعوى ميت» يريد به أن المقتول إذا قال قبل موته» قتلني فلان فلا 
قسامة لوارثه» يعني أنه لا يبدأ بيمينه ولا يجعل ذلك لوثاً له وذ على مالك حيت 
جعله لوثاً وقد مضى الكلام فيه. 

فأما عدد الأيمان فيه فيكون على القولين في عددهاء مع عدم اللوث فلم يكن 
للمزنى في إيرادها دليل على ما اختاره» من سقوط العدد. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَالدَّعْرَى في الكَمَالَة بالتّمس وَالنُكُولِ 

َرَد اليَِينِ كَهِيَ في المَالٍ إلا أنَّ الكَعَالّة بالنفْس صَعِيفَة) . 

قال الماوردي: وهذه المسألة في كفالة النفوس» قد مضت في كتاب الضمان 
مستوفاة» وأعادها المزنى هاهنا لأمرين: 

أحدهما: بصحة الدعوى بصحتهاء وفساد دعواها بفسادها. 


والثاني : لوجوب اليمين في إنكارها إذا صحت» والذي نص عليه الشافعي في 
كتاب الضمان» أ كفالة التفوض اصححيخة وقول الح ال لقول الله اتعالن في 
قصة يوسف عليه السلام #قَالَ 0 أذملة معكم حَتَىَ تُؤنُون مَؤثْقاً من نّ الله ا 
به [يوسف: 1 يعني كفيلاً بنفسه» ولأنه قد عمل بها الصدر الأول» ولأن فيها رفقاً 
بالناس » وتكاونا على الضائة: 

ثم قال الشافعي هاهنا: إلا أن الكفالة في النفس ضعيفة». 

فاختلف أصحابنا في مراده بضعفهاء فقال بعضهمء أراد به بطلانها . 
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فخرجوا هذا قولا ثانياًء في إبطالها لأنه لم يكفل بمال في الذمة» ولا بعين 
مضمونة» يجب غرم قيمتها. 

وقال: اخرون منهم» لم يرد بالضعف إبطالهاء وإنما أراد ضعفها في قياس 
الأصول. وإن صحت بالاثار والعمل المتفق عليه . | 

فأما إذا كانت الكفالة بالنفس في حقوق الله تعالى: فإن منع منها في حقوق 
الادميين على التخريج الذي ذهب إليه بعض أصحابنا هد الله تعالى أمنع 
لإدرائها بالشبهات . 

وإن أجيزت في حقوق الأدميين على الظاهر المشهود. من المذهب ففي جوازها 
في حقوق الله تعالى قولان: 

أحدها : لا تجوزتعليلاً بماذكرنا. 

والقول الثاني : تجوز لقول النبي كَل : «قذد للّهِ أحَقّ أن يُقَضى». 


فصل: فإذا توجهت دعوى الكفالة على رجل» خوصم فيها إلى الحاكم فإن كان 
يرى إبطال الكفالة بالنفس» » لم تسمع الدعوى فيهاء ولم تجب اليمين في إنكارهاء 
وإن كان يرى جوازها سمع الدعوى فيها وأوجب اليمين على منكرها. وقال أبو حنيفة: 
لا يمين على منكرهاء وإن صحتء وبناه على أصله في إسقاط اليمين على المنكرء 
في خمسة عشر موضعاً يطول شرحهاء وقد مضى الكلام في نظائرها. 


00 03 7 ع 5 م 0 ا ساسا : و7 ٠.‏ 2 # 
مسألة : قال الشافعيٌّ رَضِيّ اللَّهُ عَنْهُ: «وَلوْ أقام ينه أنه أكرَاهُ بَيْتا مِنْ داره شهرأ 
2 ىو هر ع« 3 


بِعَشَرَة و َأقَامَ المُكْتَرِي البيئة أنّهُ أكترري مِنْهُ الدّارَ كلّهًا ذَلِكَ الشّهْرَ بِعَسْرَة فَالشّهَادَةَ بَاطلَةٌ 
وَيَتَحَالَمَانِ وَيتَرَادَانِ فَِنْ كَانَ سَكَنَ فَعَلَيْه كرّاءُ مثلهًا 


قال الماوردي: اعلم أن اختلاف المتكاريين في عقد الإجارة كاختلاف 
المتبايعين في عقد البيع» فيكون اختلافهما تارة في الأجرة كاختلافهما في الثمن» 
ويختلفان تارة في قدر المدة» كاختلافهما في قدر المبيع» ويختلفان في صفة المكري 
كاختلافهما في صفة المبيع» فيحكم بالبينة» ويتحالفان عند عدمهاء لأن الإجارة صنف 
من البيوع » فتساويا في التحالف. 


فإذا تقرر هذا فصورة المسألة: أن يختلف المتكاريان فيقول المكري أكريتك بيتاً 
من هذه الدار شهر رمضان بعشرة. 


اولض 
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ويقول المكتري» بل أكتريت منك جميع هذه الدار شهر رمضانء» بعشرة فإن 
عدما البينة تحالفاء وبدأ الحاكم بإحلاف المُكْرِي » كما يبدأ بإحلاف البائع . 

فإن حلف أحدهما فتكل الاخرّ قضى للحالف منهما على الناكل . 

وإن حلفا معاً فقد تساوياء ولم يترجح أحدهما على الآخرء فوجب أن يبطل 
العقد بينهماء وفيما يبطل به العقد وجهان: 

أحدهما: يبطل بنفس التحالف كما يرتفع نكاح المتلاعنين بنفس اللعان» حتى 
يحكم الحاكم بإبطاله» لأن التحالف 8 العقد دون إبطاله فوجب أن يبطل 
بالحكم لأجل التعارض . 

فعلى هذا لا يجوز للحاكم أن يحكم بإبطاله إلا بعد أن يعرض على كل واحد 
منهما إمضاء ما حلف عليه صاحبه . 

فيقول للمكتري: قد حلف المكري على ماادعى » فتمضيه؟ 

فإذا قال: لا. ؟قال للمكري قد حلف المكتري على ما ادعى فتمضيه؟ 

فإذا قال: لاء حكم بالفسخ بينهما. 

ولو تراضيا على ما ادعاه. أحدهما أمضاه على ذلك». وإذا امتنعا من الإمضاءء 
وحكم بينهما بالفسخ ففي انفساخ العقد بينهما وجهان: 

أحدهما: ينفسخ في الظاهر والباطن كما لو فسخه بتحالفهما. 


والوجه الثاني : ينفسخ في الظاهر دون الباطن» لأن حكم الحاكم لا يحيل الشيء 


ويُنْظر في التحالف فإن كان قبل مضي شيء من المدة استرجع المكتري أجرته» 
واسترجع المكري داره» وإن كان بعد مضي المدة»٠أو‏ بعضها لزم المكتري أجرة مثل 
سكنامفء لاستهلاكه لمنفعتها عن عقد قد حكم بفساده. 

فصل: وإن كان لهما عند التحالف بينة فعلى ضربين : 

أحدهما : أن تحضر البينة قبل التحالف» فتسمع ويمنع حضورها من التحالف»ء 
لأن البينة أولى من اليمين. 

والضرب الثاني : أن تحضر البيئة بعد التحالف فيكون سماعها محمولاً على ما 
أوجبه التحالف من فسخ العقد. 


فإن قيل: إنه قد انفسخ به العقد ظاهرا وباطناً لم تسمع البينة. 


مختصر من جامع الدعوى والبينات حلصن 

وإن قيل إنه قد انفسخ به العقد في الظاهر دون الباطن سمعت» لأن تصادقهما 
أقوى من سماع البينة منهماء وتصادقهما غير معمول به إذا قيل بفسخ العقد في الظاهر 
والباطن» ومعمول به إذا قيل بفسخ العقد في الظاهر» ‏ دون الباطن» كذلك البينة : فإذا 
سمعت البينة على ما ذكرنا لم يخل أن تكون لأحدهما أ وَلَهُمًا: 

فإن كانت لأحدهما سمعت» وحكم بها لمقيمها سواء شهدت للمكري» أو 
للمكتري. 

فإن أقام كل واحد منهما بينتهء شهدت له بما ادعى لم يخل حالهما من 

أحدها: أن تكون إحدى البينتين أسبق تاريخاً من الأخرى فإن شهدت إحداهما 
بأنهما تعاقدا مع طلوع الشمسء. وشهدت الأخرى أنهما تعاقدا مع زوالها من ذلك 
اليوم فالعقد هو السابق منهماء لأن الثاني بعد صحة الأول باطل . 

والضرب الثاني: أن تشهدالبينتان بالعقد في وقت واحدء فقد اختلف قول 
الشافعي في تعارض البينتين في الأموال على ثلاثة أقاويل : 

د : لتكاذبهما في الشهادة» فسقطت بالتكاذب. 

والثاني : أن البينة ما بان بها الحكمء فإذا لم يكن بها بيان ردت» لأن لا بيان فيها 

والقول الثاني: أنه يقرع بين البينتين» ويحكم بمن قرع منهما. وهو محكي عن 
علي وابن الزبير رضي الله عنهما لأمرين: 

أحدهما : ما رواه سعيدين المسيب أن رجلين اختصما إلى 0 في 
شيء وأقام كل واحد منهما شهوداً فأسهم رسول الكل بينهما وقال «اللَّهُمَّ أَنْتَ 
ستهما00" . 

والثاني: أن اشتباه الحقوق المتساوية» يوجب تمييزها بالقرعة» كدخولها فى 
القسمة في السفر بإحدى نسائه. وفي عتق عبيده» إذا استوعبوا التركة . 


والقول الثالث: أن يقسم الملك بينهما بالبينتين» وهو محكي عن ابن عباس » 
وبه قال سفيان الثوري» وأبو حنيفة» وأصحابه لأمرين: 





.)189/١١( أخرجه البيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 


خرضن 
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أحدهما : ما رواه سعيد بن أبي بردة» عن أبيه عن جده أبي موسى الأشعري أن 
رجلين تداعيا عند رسول الْهكي بَعيراء أؤ دَابَهَ وشَهِدَ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا شَاهِدَانِ فَجَعَلَهُ 
بَيْنَهِمَا نصفين . 

والثاني : أن البينة أقوى من اليدء وقد ثبت أنهما إذا تساويا في اليد جعل بينهماء 
فوجب إذا تساويا فى البينة» أن يكون أولى» بأن يجعل بينهماء فهذه ثلاثة أقاويل اتفق 
أصحابنا على تخريجها في تعارض البينتين في الأموال» واختلفوا في تخريج قول رابع 
وهو وقفهما على البيان فخرجه البغداديون قولا زابعا للشافعي وامتنع البصريون من 
تخريجه قولاً زابعاء' لأن وفك الننن على البيان اه البينة» وإنما 
يوقف المال على البيان دون البينة» وهذا أشبه» فإذا تقررت هذه الأقاويل في تعارض 
البينتين لم يخرج في تعارضهما في عقد الإجارة إلا قولين: 

أحدهما: إسقاطهما ويتحالف المتداعيان. 


والقول الثاني : الوقراع بين البينتين» والحكم بشهادة من قرع منهما. 


وفي اخات و تر بو براك ماين السكازتت راي القافني 2 في القرعة هل 
دخلت يا للدعرى, أو للبينة فأخذ قوليه» أنها دخلت جنها نل 


والقول الثاني : أنها دخلت ترجيحاً للدعوى» فيجب إحلاف المدعي. 

فعلى هذا يكون فيما ثبت به الحكم وجهان: 

أحدهما: باليمين مع البينة» وتكون يمينه بالله أنه ما شهدته بينته حق» وقد نص 
عليه الشافعي. 

: والوجه الثاني: أن الحكم يثبت بيمينه ترجيحاً بالبينة» وتكون يمينه بالله» لقد 
اكتريت منه الدار بكذا. 

ولا يجيء فيه تخريج القول الثالث» أنه يقسم بينهما بالبينتين» لأن قسمة العقد 
لا تصح. ولا يجيء فيه تخريج القول الرابع إن صح تخريجهء أنه يكون موقوفاً على 
البيان لتعذره في الدعوى والبينة» فوجب أن يفصل الحكم بينهما بالتحالف . 

ارام ال بردي و ب 0 
56 » فإن كان الاختلاف في الأجرة حكم بأكثرهما قدراً. : : 

وإن كان في الكراء حكم بأكثرهما قدرا. 


إخرضنا 
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كما لو شهدت بينة 'بألف. وبينة بألفين» حكم بالألفين. والذي نص عليه 
الشافعي: أن البينتين متعارضتان تتساوى فيها الزيادة والنقصان». لأن عقد الكراء 
بعشرة يمنع من عقده بعشرين» وكراء البيت بعشرة يمنع من كراء:الدار بعشرين» فيكون 
تعارضهما محمولاً على القولين» يسقطان من أحدهما ويقرع بينهما في الثاني . 

فصل: وإذا تنازع المكري» والمكتري» في شيء من آلة الدار» وادّعاه كل واحد 
هنما تلكا » لنفسه انقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها : : ما يكون القول فيه قول المكري وهو كل ما كان متصلا بالدار من الاتهاء 
كالأبواب والدَّهْليزات والرفوف المتصلة» والسلاليم المسمرة» فالقول فى ملكها قول 
المكري. مع يمينه لاتصالها بالدار التى هو مالكها . 
وفرشها من البسط. والحصرء والصناديق» لأنه من آلة السكنى والمكتري أحق 
بالسكنى. 

والقسم الثالث: ما يتحالفان عليه» وهو ما كان من آلة الدار منفصلاً عن الدار 
كالرفوف» والسلاليم المنفصلة» وإغلاق الأبواب» وأطباق التنانير فالعرف فيها 
متقابل» واليد فيه مشتركة» فيجعل بينهما بعد تحالفهما. 

ولو كانت منشأة بين نهر وضيعة فادعاها صاحب الماء وقال: هي الجامعة لماء 
نهري » وقال صاحب الضيعة : هي المانعة للماء عن ضيعتي» فهما فيها متساويان 
فيتحالفان عليهاء وتجعل بعد الأيمان بينهما والله أعلم . 

مسألة : : قال الشّافعيٌ رَضي اللَهُ عَنْهُ: "ولو ادْعَى دارا في يدَيْ دَجُلٍ قال لَيْسَثْ 

يملكِ ِي وَهِيَ لِفَلانِ إن كَانَ حَاضِرَاً صَيّنها لَهُ وَجَعَلثُ حَصْمَاً عَنْ نَ نفسه وَإِنْ كَانَّ غَائيَا 
كب دوقيل لْمُدَعي أقم البيَْه فَإنْ قَامَهَا قَصَى بها عَلَى الذي م هي في يَذَيْه وَيَجَعَل 
في العَضية أن الم لَه ًا علَى حُجيه (َالَ المْرَن) ر حِمَهُ اللُّ: قد قَطمَ بالقَضَاءِ عَلَى 
غَائِبٍ وَهُوَ أَوْلَى بقؤله». 

قال الماوردي : وصورتها في دار في يدي رجل » يتصرف فيها فادّعاها عليه 
رجل » وقال: هي لي 'فقال صاحب اليد: ليست هذه الدار لي وهي لغيري فله 
حالتان: 


إحداهما: أن يذكر اسم من جعلها له. 


والثاني : أن لا يذكره فإن لم يذكر اسم من جعلها لهء لم يكن ذلك جواباً. 
الحاوي في الفقه/ ج7١/‏ م١؟‏ 


فض 
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وقيل له: قد توجه عليك جواب عدلت عنه» فإن أقمت على هذاء جعلت ناكلا 
وأحلف المدعي» وحكم له بانتزاع الدار من يدك» فإن عاد فادعاها لنفسه بعد إنكاره» 
ففي قبول قوله وجهان حكاهما ابن سريج: 

أحدهما: لا يقبل قوله بعد إنكاره؛ لأنه قد اعترف بها لغيره ويجعل كالناكل» 
ويحلف مدعيها» ويحكم بها له. 

والوجه الثاني : يقبل قوله فيهاء لأنه لم يتعين فيها من جعلها له فصار إقراره 
كعدمه . نحل ليها آنه له ويحكم له بالدار لأجل يده إلا أن يكون لمدعيها بينة 
فتسمع منه. ويحكم بها له وإن سمى صاحب اليد من جعل الدار لهء وقال: هي 
لفلان» لم يخل أن يكون حاضراء أو غا غائبا. 

فإن كان حاضرا لم يخل حاله أن يقبل الإقرار أو ينكره» فإن قَبلَ الإقرار» :صارت 
اليد لهء» وانتقلت الخصومة إليه وتوجهت عليه الدعوى» فإن أنكر مدعيهاء عحلف اله 
وكان أحق بالدار بيمينه ويده» إلا أن يقيم مدعيها بينة» فيحكم بها له ببينته؛ لأنها 
أولى من يدء ويمين. 

فإن أقام صاحب اليد البينة صار أحق بها ببينته».ويده من بينة بغير يد. 

فإن طلب مدعيها إحلاف صاحب اليد عليهاء بعد أن حكم بها للمقر له» ففي 
إجابته إلى إحلاف صاحب اليد قولان مبنيان على اختلاف القولين» فيمن أقر بدار في 
يده لزيدء ثم أقر بها لعمروء وكان زيد أحق بها من عمرو بالإقرار الأول» وهل يؤخذ 
المقر لود بالإقرار الثاني؟ على قولين: 

أحدهما: يؤخذ بغرم قيمتها لعمروء لأنه قد استهلكها عليه بإقراره. لزيد» فعلى 
هذا إيجاب المدعي إلى إحلاف صاحب اليد» لأنه لو أقر له لزمه الغرم . 

والقول الثاني : لا غرم عليه» لبقاء الدار وتوجه المطالبة بها. 

فصل: فإن لم يقبل من جعلت له الدار إقرار صاحب اليد وأنكرهاء لم يخل حال 
ضاخب البد من أن يكون عقيماً على إقزازه» أو زاجعا غنه: 

فإن أقام على إقراره بها لمن أنكرهاء ولم يقبلها طولب مدعيها ببينته» فإن 
أقامهاء حكم له بالدارء وإن عدمها ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي العباس بن سريج أن الحاكم ينصب لها أميناً يحفظها 
على مالكهاء حفظ اللقطة» حتى تقوم البينة بهاء إما لمدعيهاء أو لغيره فيحكم بها له 





مختقضرر من جامع الدعوئ.والبينات بن 
ولا تدفع, إلى المدعي بيمينة» لأن يمينه هي يمين رد بعد النكول». ولم يحكم بتكول 
من توجهت عليه اليمين». فإن طلب المدعي إحلاف صاحب اليد ففي إجابته إلى إحلافه 
ما قدمناه من القولينئ. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه لا وجه لإيقافهما على من لا 
يدعيهاء والواجب أن يحلف المدعي.عليهاء وتدفع إليه الذار بعلا يدينه فإن حفن ملع 
اوعد ايها إلى الأول بيمين » ونازعه:فيِها فهل يكون منازعاً فيها لذي قولف 

أحدهما: يكون منازعاً لذي يد لتقدم الحكم بها:له» فصارت يدا فيكون القول 
فيها إن أنكر قوله مع يمينه. 

والوجه الثانى :' يكون منازعاً لغير ذي يدء: لأنها دفعت إليه بيمين من غير يد 
فيحلفان. عليهاء وتكون بينهما كالمتداعيين لما ليس في.أيديهما وإن رجع صاحب- اليد 
عن إقراره حين رد عليه وادعاها لنفسهء أو أقرَ بها لغيره ففي قبوله من ثلاثة أوجه: 

أحدها: لا يقبل منه» سواء ادعاها لنفسه» أو أقر بها لغيره» لأن إقراره الأول قد 
أكذب الثاني.فعلى هذا يكون الحكم كما لو. أقام على إقراره الأول. 

والوجه الثانئئن: يقبل منه سواء ادعاها لنفسهء أو أقر بها:لغيره» لأن لم يتعلق 
بإقراره حق لمعين » فغلى هذا إن ادعاها لنفسهء كان هو الخصم فيها وإِن أقر بها 
لغيره»:انتقلت الخصومة إليه» وكانت المنازعة مع ذي يد لأنه أقر بها له ذو يد. 

والوجه الثادث: يقبل إقراره بها لغيره» ولا يقبل منه دعواها لنفسه لأنه متهوم في 
ادعائها لنفسه» وغير متهوم في الإقراز'بها لغيره. 

فصل: وإن كان صاحب اليد قد أقر بها في الابتداء لغائب» لم يخل حال المدعي 
من أن تكون له بينة أو لا بينة له» فإن لم تكن له بينة كان الحكم موقوفاً على قدوم : 
الغائب» والدار مقرة في يد صاحب اليدء فإن طلب المدعي إحلاف صاحب اليد» ففي 
إجابته إلى إحلافه ما قدمناه من القولين. 

فإن قيل : لا يمين عليه» انقطعت الخصومة بينهماء وكانت موقوفة على قدوم 
الغْاكب»: 

وإن قيل: بوجوب اليمين عليه» ففي كيفية يمينه وجهان: 

أحدهما: يحلف أن الدار للغائب فلان» لتكون يمينه موافقة لإقراره. 
للدعوى. 


قن مختصر من جامع الدعوى والبينات 


فإن حلف برىء من مطالبة الداعي» وإن نكل أحلف المدعي» وحكم له بقيمة 
الدار. ش 

فإن قدم الغائب المقر له» كان له منازعته فى الدارء» وإن صار إلى قيمتها فإن 
أفضى النزاع إلى الحكم بالدار للغائب. استقر ملك المدعي على القيمة وإن أفضى إلى 
الحكم بالدار للمدعي أخذ برد القيمة على صاحب اليد» لثلا يجمع بين ملك الدار 


وقيمتها. 
وإن كان لمدعي الدار بينة» عند الإقرار بها للغائب سمعت بينته» وقضى له 
بالدار. ْ 


واختلف أصحابنا هل يكون ذلك قضاء على الغائب المقر له» أو قضاء على 
صاحب اليد له» على وجهين: 

أحدهما: أنه قضاء على الغائب المقر له فعلى هذا لا يحكم للمدعي بالبينة» 
حتى يحلف معها لأن القضاء على الغائب يوجب إحلاف المدعي مع بينته» لجواز أن 
يدعي الغائب انتقالها إليه ببيع أو هبة» فيحلف بالله إن ما شهدت به شهود الحق. 
وأنها لباقية على ملكهء ويكون حلفه لصدق شهوده تبعا لحلفه ببقائها على ملكه. 
ولولا ذاك لما حلف بصدق الشهودء لأنه لا يلزمه إحلافه على صدقهم ولم يختلف 
قول الشافعي في جواز القضاء على الغائب» وإن وهم المزني في كلامه أن قوله قد 
اختلف فيه» وهو وهم منه. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه قضاء على صاحب اليد 
الحاضرء دون الغائب» وهو الظاهر من كلام الشافعي» لأنه قال: قضى له على الذي 
هي في يديه». وإنما كان قضاء على الحاضرء لأن الدعوى توجهت إليه» فتوجه القضاء 
عليه . 


الغلط في هذا الموضع من وجهين: 

أحدهما : أنه جعل ذلك قضاء على الغائب» وهو قضاء على الحاضر. 

والثاني: أنه وهم في تخريج القضاء على الغائب على قولين» ولعمري أنه وهم 
فيما أوهم من القولين» وهو فيما راه من القضاء على الغائب محتمل» فإذا. قدم 
الغائب» بعد الحكم بالدار للمدعي واعترف بها ونازع فيها وجرى عليه حكم منازع ذي 
يدء لأنها انتزعت من يد منسوبة إليهء» واختار الشافعي للحاكم» إذا حكم بالدار 


مختصر من جامع الدعوى والبينات عضن 
للمدعي ببينته أن يكتب في قضائه للمدعي صفة الحال» وأنه حكم ببينته» وأنه جعل 
الغائب فيها على حجته . 

فصل: فإن أراد صاحب اليد» حين انتزعت الدار من يده ببينة المدعيء أن يقيم 
ا 0 





ا ل الا لمج 


والقسم الثاني : أن لا يكوه وكيلة القائفة ولا يتعلق له بالدار حق على الغائب 
من إجارة» ولا رهن فلا تسمع منه البينة للغائب» و 
أن يكون الغائب ع عفدا ليك ويكون الحكم فيها ببينة المدعي» حتى يقدم الغائب 
الو ل 011 
لم يدعهء لم تسمع الشهادة. وقسم بين ورثة الميت وغرماء المفلس» وإن أراد إقامة 
البينة» بملك الغائب لاستيفاء حقه منها بالإجارة أو بالرهن فقد اختلف أصحابنا في 
جواز سماع البينة منه على وجهين: 

أحدهما: تسمع منه البينة فيها لتعلق حقه بهاء ويقضي بملكها للغائب» ونققن 
عليه لصاحب اليد بالإجارة» والرهن» ويكون القضاء بها لغير مدع, تعا القضاء ادق 
الحاضر عليه . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي لا تسمع بينة الحاضر وإن ادعى 
الإجارة والرهن. لأنهما تبع لملك الأصل فلم تصح فيه الإجارة» ولا الرهن» إلا بعد 
بعت الاح اج ولت رلا رو داكي لبو ابو لم 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أَقَامَ رَجْلُ بيه أن هذه الدّارِ كَانَتْ في 
َدَيْه أمس لم قبل قَذ يَكُونُ في يَدَيْه ما َي لَهُ إل أنْ يقيم بد أنه أَحَذَهَا مِنْه . 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا كان في يد رجل دار فادعيت عليه وأقام مدعيها 
البينة أنها كانت في يده أمسء كالذي نقله المزني والربيع» أنه لا حجة للمدعي في 
هذه البيئة بأن الدار كانت بيده بالأمس» ويكون القول قول صاحب اليد مع يمينه . 

ونقل أبو يعقوب البويطي أن بينة المدعي فسموعة» ويقضى له بالدار» فاختلف 
أصحابنا في تخريجه فكان أبو العباس بن سريج يخرج سماعها على قولين: 

أحدهما : ما رواه المزني والربيع أن هذه البينة لا تسمع ولا يحكم بها للمدعي» 
وتكون الدار مقرة في يد صاحب اليد في وقت الدعوى لأمرين: 


خض . مختصر من جامع الدعوى والبينات 

أحدهما: أن اليد غير موجبة للملك» وإنما يستدل بظاهرها على الملك» وإن 
جاز أن تكون بغير ملك» لدخولها بغصبء. أو إجارة» فإذا زالت بيد طارئة» صارت 
الثابتة أولى من الزائلة لجواز انتقالها بملك طارىء من ابتياع» أو هبة فبطل بزوالها ما 





والثاني: أن البينة تسمع فيما تصح فيه الدعوى» ولو قال المدعي كانت هذه 


الدار في يدي بالأمس» لم تسمع هذه الدعوى فوجب إذا أقام البينة بذلك أن لا يسمع» 
لأن البينة يجب أن تكون مطابقة للدعوى في القبول والرد. 

والقول الثاني: وهو ما نقله «البويطي» أن بينة المدعي مسموعة ويحكم بها على 
اليد الطارئة» لتقدمها إلا أن يقيم صاحب اليد بينة أنها انتقلت إليه بحق من هبة أو 
بيع » لأن اليد دالة على الملك فجرت مجراهء وقد ثبت أن المدعي لو أقام بينة على أن 
الدار كانت له بالأمس حكم له بها. كذلك إذا أقام بيئة أنها كانت في يده بالأمس»ء 
وذهب أبو إسحاق المروزي وجمهور أصحابنا إلى إبطال ما نقله البويطي» ونسبوه إلى 
مذهب لنفسهء وليس بقول الشافعي لأن كتب الشافعي تدل نصوصها على خلافه» 
وكذلك ما نقله عنه سائر أصحابه تعليلاء بما قدمناهء وفرقوا بين أن يقيم البينة» أنه 
كان مالكا لها بالأمس» فيحكم بهاء وبين أن يقيم بينة بأنها كانت في يده بالأمس» ولا 
لا توجب دوامهاء لأنها قد تكون بإجارة ترتفع بانقضاء مدتهاء فافترقا في القبول» 
لافتراقهما في الموجب . 

وإذا وجب بما ذكرنا أن تكون البينة باليد المتقدمة» عير مسموعة مع ما حدث 
من اليد الطارئة» فإنما لا تسمع إذا كانت مقصورة على تقدم اليد فإن شهدت مع تقدم 
اليد بالسبب الذي انتقلت به إلى اليد الطارئة من غصبء» أو وديعة» أو عارية وجب 
سماعها والحكم بهاء وهو معنى قول الشافعي» (إلا أن يقيم بينة أنه أخذها منه) . 

يعني بما لا يوجب زوال الملك» إما بمباح من وديعة» أو عارية» أو بمحظور 
من غصب وتغلب. لأنه قد بان بالبينة» أن اليد الطارئة غير موجبة للملك فثبت بها 
حكم اليد المتقدمة. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أَقَامَ بَيْنَدَ أنه عُصَبَهُ إِيّاهَا وَأقَامَ آخَرَ 
لَهُ بها فَهِيَّللْمَعْصُوبٍ ولا يَجُورُإفَْادُُ فِيْمَا عَصَّبَ». 

قال الماوردي: وهذا صحيح . إذا كانت دار في يد رجل فتداعاها رجلان» فقال 
أحدهما: هذه الدار لي غصبني عليها صاحب اليد» وأقام على ذلك بيئة. 


روي 


الَبَيئّة انه 


ميختتضر من جامع الدعوى والبييئات ب ببسب إالا# 

وقال الآخر: «هذه الدار لي» أقرَ لي بها صاحب اليدء وأقام على ذلك بينة : 
حكم بالدار للمغصوب فيه» دون المقر له» لأنه قد صار صاحب اليد بالبيئة غاصباٌء 
وإقرار الغاصب مردود. 

وكذلك لو ادعاها الآخر أنه ابتاعها منهء كان بيع الغاصب. مردوداً فإن قيل: 
فيجب على الغاصب غرم قيمتها لمن أقر له بها على أحد القولين كمن أقر بدار لزيد 
ثم أقر بها لعمرو وغرم لعمرو قيمتها في أحد القولين قيل: لا غرم عليه هاهناء قولاً 
واحدا. 

والفرق بين الموضعين, أن استهلاك الدار على المقر له في هذا الموضع. كان 
بالبينة فلا يلزم المقر غرم ما استهلكه غيره. 

وفي مسألة الإقرار كان المقر قد استهلكها على الثاني بإقراره الأول» فلزمه غرم 
ما استهلك. 
لي أودعتك إياهاء وأقام على ذلك بينة. 

وقال الآخر: هذه الدار لي. أجرتك إياها وأقام على ذلك بينة . 

فصارا متداعيين لملكهاء وإن اختلفا في حكم يد صاحب اليد.» فتعارضت 
البينتان بالملك لتنافي شهادتهما فخرج في تعارضهما ثلاثة أقاويل : 

أحدها: إسقاط البينتين » والرجوع إلى قول صاحب اليد. 

والقول الثاني : الإقراع بين البينتين» والحكم بمن قرع منهما فإن قرعت بينة 
مدعى الوديعة» انتزعت من صاحب اليد ولا شىء عليه . 

وإن قرعت بينة مدعى الإجارة» فإن كانت المدة باقية» أقرت فى يد صاحب اليد 
إلى انقضاء مدتهاء وأخذ بأجرتهاء فإن انقضت مدتها انتزعت من يدهء وأخذ بالأجرة. 

والقول الثالث: استعمال البينتين » وجعل الدار بين المتنازعين نصفين » نصفها 
لمدعي الوديعة» ينتزعه من صاحب اليد ونصفها لمدعي الإجارة يقره على صاحب اليد 
إلى انقضاء المدة ويرجع عليه بنصف الأجرة. 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُّ: «وإذا اذّعَى عَلَيّْه شَيَْاً كَانَ في يَدَي المَيِّت 
حَلفَ عَلى علْمِهِ وَقَالَ فِي كتاب ابْنِ ابي لِيْلى وَإذا اشْتَرَاةُ حَلفَ عَلى البَتّ . 


قال الماوردي: قل مضث هذه المسألة في مواضع» وذكرنا أن اليمين إذا توجهت 


لله للب محختصر من جامع الدعوى والبينات 
على الإنسان في فعل نفسه. كانت على القطع والبت» سواء كانت على إثبات أو 

والإثبات أن يحلف والله إن هذا العبد لي إما بالشاهد واليمين» وإما بالرد بعد 
التكول. ْ 

وأما النفى؛ فإن حلف والله إنه لا حق لك في هذا العبد فإن أحلفه الحاكم» على 
العلم في الإثبات». فقال: والله إني أعلم أن هذا العبد لي وأعلم أن هذا العبد ليس هو 
بملك لك. 

فقد أكدهاء لأن إثبات العلم زيادة تأكيدء وإن أحلفه على العلم في النفي فقال: 
ولله لا أعلم أن لك علي شيئاً ولا أعلم أن هذا العبد لك» لم تصح اليمين» لأنه على 
يقين وإحاطة فيما اختص بنفسه من إثبات. ونفي» فلم تصح يمينه في النفي» إلا 
بالقطع والبت» كما لا تصح يمينه في الإثبات» إلا بالقطع . 

فأما إذا حلف في توجه الدعوى على غيره» كالوارث إذا ادعى على ميته دعوى؛ 
فأنكرهاء فيمينه يمين نفي على فعل الغيرء فيحلف على العلم دون القطع. » لأنه لا 
طريق له إلى اليقين والإحاطة فيقول: والله لا أعلم أن لك علي شيئاً مما ادعيته» فإن 
أحلفه الحاكم على القطع والبت فقال» والله ما لك على شيء مما ادعيته» كان تجاوزاً 
من الحاكم» وقد وقعت اليمين موقعهاء لأنها أغلظ من اليمين المستحقة عليه» وهي 
تؤول به إلى العلم . 

ولو ادعى شيئاً لميته» وتوجهت اليمين عليهء حلف على القطع والبتّ» كما لو 
ادّعاها في حق نفسهء لأنه لا يصح أن يدعيه إلا بعد إحاطة علمه به» فاستوى يمين 
الإثبات في فعله. وفعل غيره» واختلفت يمين النفي في فعلهء وفعل غيره. وبالله 
التوفيق. 


يَابُ الدغوّى فى الميرّاث 
2 7 00 5 ة 3 م 
من اختلاف ابي حنيفة وَايْن ابي ليلى 


مسألة: قَالَ الشّافعي رَضي اللّدُ عَنْهُ: «وَلَدُ م هَلَكَ نَصْرَانِيٌ وَلَهُ ابتان: مقلم 
وَنَصْرَانِنٌ فَشَهِدَ مُسْلِمَانِ للْمُسلِم أنَّ أباة مَاتَ مُسْلِماً وَلِلنّصْرَائِيَ مُسْلِمَانِ أَنَّ أبَاهُ مَاتَ 
تَضصْرَانيًا صَلَّى عليه قمَنْ أُبِطل اليثة الى لبي لآ تكُون إلآ بن يكَذْبَ بَضُهُمْ بصا عمل 
المِيرات للتّصَرَانِيٌ وَمَنْ رَأَى الإهْرَاعَ َفْرَعَ قَمَنْ خَرَجَتْ َرعَيهُ كان المِيرّاثُ لَه وَمَنْ رَأَى 
أن يشم ذا كاد بَاهُمَا مهماما صَلَى علي بالإشكَالٍ كما يُصَلْي عليه لو 
اخْتَلّطَ يِمُسْلِمِينَ مو مَوْنَى (قَالَ الُرَِئ) أَشْبَ بِالحَقٌّ عندي َه إن كان صل دينه النَّصِرَانيّة 
َاللََانِ شهدا بالإشلا م أذلَى أنهُمَا عَلِمَا يمان حَدَت حَفِيَ عَلَى الْآحَرِيْنَ ون لَمْيَدِ ما 
أضْلُ دبنه والميراتُ في دِيم فتيهُمَا نِضْفَانٍ ود قال الَف لو َى أَحَدُهمَا طَائرً 


0 


نم رَمَاهُ الكاني قَلَمْ ير أَبَمَ به الأو ل أن يَكُونَ مُنتيعاً أذ عَيْدُ مُنتيع جعلتاه يهم 
ِضْفَيْنِ (ثَالَ المُرَنِيُ) وَهَذَا وَدَاكَ عنْدِي فِي القيّاس سَوَاع» , 


قال الماوردي: وتفصيل هذه المسألة في اختلاف الاثنين في دين الأبء أنها 
على ضربين : 

والثاني : ا لا يعرف. فإن عرف دين الأب أنه نصراني فترك ابنين بلا 
ونضرائياً؛ وادعى المسلم أن أباه فاك :فشلماء فهو أحق بميرائه»ء وشهد له: بذلك 
شاهدان عدلان. 

وادعى النصراني أن أباه مات نصرانياء وهو أحق بميرائه» وشهد له بذلك 
شاهدان عدلان فقد اختلفت الشهادتان واختلافهما إذا أمكن فيه القضاء فلم يتعارضاء 
فإذا علم فيه التكاذب تعارضتاء ولا يخلو حال هاتين الشهادتين من أربعة أقسام : 

أحدها: أن تكون مطلقتين. 

والثاني : أن تكونا مقيدتين. 

والثالث: أن تكون الشهادة بالإسلام مطلقة» وبالنصرانية مقيدة. 


مختصر من جامع الدعوى والبينات 

والرابع : أن تكون الشهادة بالإسلام مقيدة» وبالنصرانية مطلقة. 

فأما القسم الأول : وهو أن تكون الشهادتان مطلقتين» فهو أن يقول شهود 
المسلم: إن أباه مسلم ويقول شهود النصراني إن أباه نصراني . فالتصادق في هذا 
الاختلاف ممكن.ء لأنه قد يكون نسزانا فيسلم» ويكون فيلا فيتتصّرء فتكون كل 
واحدة من الشهادتين صادقة» فإذا كان كذلك فلا تعارض فيها وحكم بشهادة الإسلام» 
لأنها أزيد علماٌء لأن نصرانيته أصل» وإسلامه حادث؛» فصار كالشهادة بجرح والتعديل 
يحكم بالجرح على التعديل» ويجعل المسلم وارثاً دون النصراني. 

فصل: وأما القسم الثاني : فهو أن تكون الشهادتان مقيدتين» فهو أن يقول شهود 
المسلم» إن أباه مات على دين الإسلام قائلا بالشهادتين عند خروج روحه. 

ويقول شهود النصراني إن أباه مات على دين النصرانية» قائلاً بالتثليث عند 
خروج روحه. 

فهذا تعارض في فهادتيناء: لتعاذبينا: باتعيدالة أن يعؤك عتيلنا تضرانياً 
وللشافعي في تعارض الشهادتين في الأموال ثلاثة أقاويل ذكرها في هذا الموضع: 

أحدها: إسقاط البينتين بالتعارض» لتكاذبهما فيكون الميراث للنصراني دون 
المسلم استصحاباً لأصل دينه في النصرانية بعد أن يحلف المسلم بالله أن أباه لم 
يسلم. 

والقول الثاني : الإقراع بين البينتين» والحكم بالقارعة منها لآن في القرعة تمييزاً 
لما اشتبه» وهل يحتاج من قرعت بينته إلى يمين في استحقاق الميراث؟ على قولين من 
اختلاف قوليه في القرعة هل ترجح بها الدعوى أو البينة» فإن قرعت بينة المسلم كان 
هو الوارث وإن قرعت بينة النصراني كان هو الوارث . 

والقول الثالث: استعمال البينتين وجعل التركة بينهما نصفين» فاختلف أصحابنا 
في صحة تخريج هذا القول في الميراث كتخريجه في الأموال على وجهين: 

أحدهما: وهو قول المزني » وطائفة معه أن تخريجه في هذا الموضع مجع 
استشهاداً بذكر الشافعي لهء واحتجاجاً من قوله «بأن رجلين لو رميا طائرء فسقط ميتاء 
ولم يعلم أيهما أثبته برميه أنه بينهما نصفين» وإن كان إثباته من أحدهما. كذلك 
الميراث». 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي» وطائفة معه أن تخريجه لا يصح 
في هذا الموضع» لاستحالة أن يشترك مسلم ونصراني في ميراث ميت» لأنه إن مات 
تضعرانا ورثه النصراني دون لقنب وإن ناكا سلما ورثه المسلم دون النصراني» 


رفن 





مختصر من جامع الدعوى والبينات كرض 
فإذا قسم بينهما علمنا قطعاً أن أحدهما قد ا او 0 
يستحقه وإن لم يتعين وليس كالمال الذي يصح شتراكهما في سببه» فيشتركان في 
تملكه. 


وكذلك الطائر إذا رمياه» جاز أن يكون تكامل إثباته برميهما فصح فيه 
اشتراكهماء وجعل ما نص عليه الشافعي هاهنا في أحد الأقاويل من قسمة بينهما أنه 
حكاه عن مذهب من يراه» وهو مذهب من قال من أهل العراق بتوريث الغرقى بعضهم 
من بعض» ولم يحكه عن نفسهء لأنه لا يرى ذلك في الغرقى وقد تكلم على ضعفه» 
ووهائهء فقال: لو قسمت كنت لم أقض لواحد منهما بدعواه» ولا ببينته وكنت على 
ا 0 

فصل: اوأما القسم الثالث : وهو أن تكون الشهادة بالإسلام مطلقة» وبالنصرانية 
مقيدة» وهو أن يقول شهود المسلم أن أباه مسلمء ويقول شهود النصراني» إن أباه 
مات على دين النصرانية» قائلاً بالتثليث عند خروج روحهء فلا تعارض في الشهادتين 
لأنه قد يسلم» ٠»‏ ثم يرتد بعد إسلامه إلى النصرانية» فتصح الشهادتان» ويحكم بارتداده 
بعد الإسلام» فلا يرئه واحد من ابنيه ويكون ا المال» لأن المرتد لا يرثه 


مسلم ولا نصراني 


فصل: وأما القسم الرابع : أن تكون الشهادة بالإسلام مقيدة» وبالنصرانية مطلقة 
فيقول شهود المسلم إن أباه مات على دين الإسلام قائلاً بالشهادتين عند خروج روحه» 
ويقول شهود النصراني إن أباه نصراني فلا تعارض في شهادتهما لحدوث إسلامه بعد 
نصرانيته» فيكون ميراثه للمسلم. دون النصراني. فأما إذا كانت شهادتهما على ما 5 
في مسألة الكتاب إن شهد شهود المسلم أن أباه مات مسلماً وشهد شهود النصراني 
أباه مات نصرانياً» فقد اختلف أصحابنا هل تحمل هذه الشهادة على التقييد» 0 





أحدهما: أنها محمولة على التقييد» لأن كل واحدة منهما شهدت بدينه عند 
الموت. 

فعلى هذا تكون الشهادتان متعارضتين. فتكون محمولة على الأقاويل المذكورة 
في القسم الثاني. 

والوجه الثاني : أنها محمولة على الإطلاق» لأنهما استصحبا ما تقدم من حاله» 
ولم يقطعا بدينه عند خروج روحه. 


فين 





مختصر من جامع الدعوى والبينات 

فعلى هذا لا تعارض في الشهادتين ويكون الميراث للمسلم على ما ذكرناه في 
القسم الأول» تعليلاً بما قدمناه. 

فصل: وأما الضرب الثاني : “في التفصيل» وهو أن يكون الأب مجهول الدين 
فيشهد شاهدان بإسلامه» ويشهد شاهدان بنصرانيته» فيستوي مع الجهل بدينه إطلاق 
الشهادتين» وتقييدهما في التعارض» وإن كانتا في التقييد متكاذبتين ويجوز أن يكونا 
في الإطلاق صادقتين لكن الجهل بدينه» يمنع من الحكم بإحداهما مع التصادق فجرى 
عليهما حكم المعارضة في التكاذب. فيحمل على الأقاويل في تعارض البينتين» 

أحدهما : إسقاط البينتين ويردان إلى دعوى بغير بيئة . 

والثاني: الإقراع بينهماء والحكم بالقارعة منهما وفي إحلاف من قرعت بينته 
قولان: 

والقول الثالث: المختلف في تخريجه استعمال البينتين» وقسم الميراث بينهما 
بالبينة نصفين . 

فعلى قول المزني. ومن تابعهء يقسم بينهما بالبينتين إرثاء ويفصل بها الحكم 

وعلى قول أبي إسحاق المروزي لا يصح استعمالهاء ليقين الخطأ في الجمع 
بينهماء ويسقطان عند استحالة الحكم بهماء وإذا سقطت البينتان»ء ودين الميت 
مجهول. ففى التركة ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول المزني أنها تقسم بينهما ملكاً بالتحالف دون البيئة لتكافئهما 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن خيران» أنها تقسم بينهما بدءاء وتقرمعهما 
أمانة يمنعان من التصرف فيهاء حتى يبين مستحقها منها أو يصطلحا عليها كالميت عن 
زوجتين» إحداهما مطلقة قد أشكلت. 

والوجه الثالث: ويشبه أن يكون قول أبي إسحاق المروزي أنها تقر من كانت في 
يده قبل التنازع» والتحالف. فإن كانت في أيديهما أو في يد أحدهماء أو في يد 
أجنبي» أقرّت على حالها كما كانت إقرار يد وأمانة» من غير قسمة. 

ووهم أبو حامد الإسفراييني فأقرها في يده ملكا. 

وهذا خطأء لأن سبب استحقاقها متعين بالميراث» فلم يجز أن تكون لليد في 
تملكها تأثيرء وقد يكون في يد أجنبي» لا يدعي ميراثهاء فكيف يجوز أن تجعل ملكاً 
له. 


فين 





مختصر من جامع الدعوى والبينات 

فصل: فأما حكم الميت فمذهب الشافعي أ نه يصلى عليه» ويدفن في مقابر 
المسلمين على الأحوال كلها ما لم يحكم بردته» أن أمره سكي فتودى مدر متنا 
ماتواء وفيهم كافر قد أشكل. . فلم يتعين فإنه يصلى على جميعهم. ويدفنوا في مقابر 
المسلمين» وقال أبو حنيفة : لا يصلى عليه على الأحوال كلها إلا بعد العلم بإسلامه» 
وليس هذا بصحيح لما استشهد بأنه من الجماعة الموتى» إذا علم أن فيهم كافراً قد 
أشكل فإن الصلاة ة على جميعهم وفاق» لأن الإسلام يستظهر له ولا يستظهر عليه. 

مسألة : : قَالَ الشافعيٌ رَ حمّة اللَّهُ: «وَلَو كانت دَادٌ في يَدَيْ َجُلٍ وَالمَسْأَلَة عَلَى 
الها اها نواد من مدن لمعن ألّه ورتهَا من قن أل البق مركا ني 
ِدَيْ صَاحِبَهَا دَمَنْ رَأَى الإفرَاع أَفْرَعَ َتَُمَا أذ يَجْعَلَها بََهُمَا مَعَاَ ويدْحِلُ عَلَيْهِ سناع 
جاب بهذا لجاب فبما ين نه البَانٍ أكون صَادِقي يماض (قال المزني» 
وَحَكَة الله او سَمِعْتُُ يقَولٌُ في مكل هَذَا لَوْ قَسَمتهُ بَْنَهُمَا كُنْتُ لَمْ أَقْضٍ ذُوَاحِدٍ مِنْهُمَا 
غو لب وك على ين تليق عذ موه عن عا دوأو عا لآ 
ًا ليِسَ لَهُ (قالَ المرَنِيُ) وَكَذ أبْطلَ الشَافِمِيُ القع في امرَينٍ ن مُطَلَّقَةِ وَرَوْجَةِ وَأَؤْقفَ 
الميرَاتٌ حم عَتّى يَصَطَلِحا وَأبِطلَ في انني أميه اَنأ أن حدما ابه نهُ القرْعَة في النَّسَب 
َالمِيرَاثْ قلا يشب َو في مغل هذا الع وقد مط ني اب الى على كناب أبِي 
َنِم يمرأ أقَامَتِ البيلة أنّهُ أَضدَكَهًا هَذِِ وَقمضَنْهَا قم َجُلٌ البيتة أنه اشر مَرَاهَا منْةُ 
وَنْقَدَهُ الكّمَن وَقَبَضهًا قَالَ: أنْطلٌ البَيتيْنِ لآ يجوز ِل هَذَا أو القُوْعَةُ (قال المزني) رَحِمَةُ 
الله هذا ققطة وكذكا أذ القزعة لآ تبه وله في الْأمْوَالٍ (قال المزني) رَحَمَهُ 5 الله 
وَقَدْ قَالَ الحكم فِي الكَؤبٍ لآ يُنْمجُ إلاّ يم 

قال الماوردي: اختلف أصحابنا في صورة هذه المسألة» فذهب , بعضهم إلى أنها 
المسألة الأولى أعادها لغرض زاده فيهاء لأنه قال: «ولو كانت دار والمسألة بحالهاء» 
فادعاها كل واحد من هذين»» فإذا تداعى الابنان المسلم والنصراني» في ميراث دار 

ا ع رو اد ب ل د ون 

أحدها : أن يحكم بإحداهما لأحدهما فتنتزع بها الدار من يد صاحب اليدء 
وتدفع إلى مستحق ميراث الأب لقيام البينة بملكها للأب. 

والقسم الثاني: أن يحكم بهاء ويجعل الميراث يليها على ما ذكرنا من التفصيل 
المختلف فيه» فتنتزع بها الدار من صاحب اليد» وتدفع إلى الابنين بالإرث . 


ثرون 





مختصر من.جامع الدعوى والبينات 

والقسم الثالث: أن تسقط البينتان» ولا يحكم بؤاحدة منهما فتكون الدار مقرة 
فق يد ضتاحت: اليل ملكا : 

فإن قيل: فهلا انتزعت من يده» وأزيلت عن ملكي لاجتماع البينتين على أنها 
للميت دونه قيل: لأنه لما لم يكن فيهما بيان لمستحقها من أحد الابنين» سقط الحكم 
بهما فى الدارء كما سقط الحكم بهما لأحد الابنين» وصارا كشاهدين شهدا على دار 
في يدي رجلء أنها لأحد هذين الرجلين وجب إقرارها فى يده» وإن شهدت البينة عليه 
بعدم ملكهء لأن الشهادة لم تعين مستحقهاء .فبطلت كذلك في مستألتنا. 

فصل: وذهب 'آخرون من أصحابنا إلى أنها مصورة في مسألة مستأنفة أن تكون 
الدار في يدي رجل فيدعيها اثنان ليسا بأخوين. فيقول كل واحد منهماء هذه الدار لأبي 
ورثتها منه» وينكره الاخر ويدعيها لأبيه» ورثها عنهء ويقيم .كل واحد منهما ,بينة.على 
ما ادعاه فقد تعارضت البينئان» وتكاذبتا لاستحالة أن تكون كل الدار لكل واحد من 
أبويهماء فتكون على ثلاثة أقاويل كتعارض البينتين في الأموال: 

أحدها: وترجع إلى صاحب اليد فإن صدق أحدهما دفعها إليه وفي وجوب 
اليمين عليه» للمكذب قولان: 

أحدهما: لا يمين عليه» إذا قيل: إنه لو أقر لم يغرم. 

والثاني : عليه اليمين إذا قيل: إنه لو أقر غرم» وإن صدقها دفع الدار إليهماء 
وهل يحلف لكل واحد منهما على قولين. وإن كذبهما وادعاها لنفسه. حلف لهماء 
وأقرت الدار على ملكهء ولا يكون قيام البينة بملكها لكل واحد من الأبوين موجباً 
لزوال ملكه ورفع يده. لما ذكرنا من اشتباه مستحقها. 

:والقول الثاني : في 'الأصل الإقراع بين البينتين والحكم بها لمن قرع منهماء وفي 
إحلافه مع القرعة» قولان ولا تنتزع الدار إلا بعد القرعةء لأن بالقرعة تمتاز البينة 
المستحقة فإن جعلت اليمين بعد القرعة شرطاً في الاستحقاق لم .تنتزع إلا بعد يمينه» 
وإن لم تجعل شرطا انتزعت بغير يمين. 

والقول الثالث: استعمال البينتين» وقسم الدار بينهما نصفين» وهذا متفق على 
تخريجه في هذا الموضعء. وإن اختلف في تخريجه في المسألة المتقدمة» لأنه لا 
يستحيل أن .تكون الدار مشتركة بين أبويهماء فجاز أن تقسم .بينهما كسائر الأموال التي 
يجوز فيها الاشتراك» ولا يستحيل بخلاف الميراث المستحق عن شخص يستحيل أن 


فصل: وأما المزني .فإن كلامه يشتمل على ثلاثة فصول: 


مختصر من جامع الدعوى والبينات ايفن 


أحدها : بيان ما هو الأصح على مذهب الشافعي في تعارض البينتين» وأن الذي 
يقتضيه كلامه إسقاطهماء والعمل بما يوجبه مجرد الدعوى واليد» لأنه قد أبطل القسمة 
بقولهء أن استعمالهما في القسمة منع ليقين الخطأ في إعطاء أحدها أقل من حقهء 
وإعطاء الآخر ما ليس بحقه ولأصحابنا عن هذا جوابان: ش 


أحدهما: أنه شنع مع القطع بتكاذب البينتين وليس بشنع في جواز تصادقهماء 

والجواب الثاني : 00 لامتناعه وليس بشنع في الظاهرٍ لأننا نبطل 
السبب المتضادء ونحكم بالبينة في المال» وقد قال النبي ككلةِ: «إِنْمَا أَحْكمُ بالظاهرٍ 

يتَوَلَى الله السَرَائرَ؛ . فمن ثم أبطل المزني الإقراع بينهما لأن الشافعي قال فيمن مات 
ا ا ت أنه لا قرعة بينهما . فكذلك بأن مثله في إبطال القرعة في 
البينتين» 00 


أحدهما: أنه. أبطل القرعة في الزوجتين والولدين» لأنه. قد رجع في الزوجتين 
إلى بيان الورثة» وفي الولدين إلى بيان اتفاقه ولا يؤخذ بمثل ذلك في البينتين. 

والثاني: أن دخول القرعقة في الزوجتين والولدين تكون في أصلل الدعوى التي لم 
يرد بها شرع» وفي البينتين فيما ورد بمثله الشرع . 

والفصل الثاني : أن اختار المزني لنفسه استعمال البينتين وقسم الملك بينهما 
نصفين» لتكافثهما وأن لا بيان يرجع إليه بعدهما فيما أمكن من صدقهماء أو قطع فيه 
بتكاذبهما» واستشهد بأن. الشافعي قال في المتنازعين لثوب أقام كل واحد منهما البينة 
أنه له نسجه في ملكه إن سوى بين ما لا ينتج إلا مرة» كالقطن والكتان» الذي يقطع فيه 


بتكاذب البينتين» وبين ما يجوز أن ينسج مرتين كالخزء والديباج» الذي يمكن فيه 
التصادق.. ولأصحابنا عن هذا جوابان: 





أحدهما : أنه له حجة أن يحتج لمذهبه بمذهب غيره » وإنما يحدتج لمذهبه 
بأمارات الأدلة . 

والثاني: أن قصد الشافعي في هذه المسألة من سماع الداخل قيما يتكرر نتجه» 
ولا يتكرر ردا على أبي حنيفة» في فرقه بينهما بسماع البينة فيما يتكرر نسجه وردها 
فيما لا يتكرر. 

والفصل الثالث : أن أورد عن الشافعى مسألة فيمن مات عن دار اذّعت زوجته أنه 
أصدقهاء وادعى أجنبي أنه ابتاعها. وأن الشافعي قال: «ليس إلا إسقاط البينتين» أو 
القرعة» وقد أبطل القرعة» فثبت إسقاط البينتين وإسقاط القرعة فدل على وجوب 
القتسم ولأصحابنا عن هذا جوابان: 


اج حك مختصر من جامع الدعوى والبينات 


أحدهما: أن المزني .يبني هذا على أصل لم يخالف فيهء وهو أن الشافعي إذا 
نص على قولين ثم عمل بأحدهماء أنه يكون إبطالاً للقول الآخر. 

وعند غيره من أصحابنا أنه لا يكون استعماله دين انعا يكون ترجيجا 
له على الآخر. 

والجواب الثاني: أن هذه المسألة محمولة على أهل مذهبه في نظائرهاء وهو أن 
ينظر في البينتين» فإن تقدمت إحداهما على الأخرى حكم بالمتقدمة على المتأخرة» 
سواء كانت بيئة الصداق» أو بينة الابتياع » لفساد الثاني بعد الأول» وإن أشكل كانت 
على الأقاويل الثلاثئة في إسقاطها في أحدهما. والإقراع بينهما في الثاني» واستعمالها 
في الثالث» وجعل نصف الدار صداقآء ونصفها ابتياعاء فلم يسلم له دليل ولا صح له 
استشهاد. والله أعلم. 


مسألة : قَالَ الشَافعيٌ رَحمَهُ للهُ: «ولو كانث مار في يَدَيْ أَحَوَيْنِ مُسْلِمِين فَأَكَا 
أن اهما هَلَكَ وَتَرَكَهَا ميرَاثاً فَقَالَ أَحَدُهُمَا كُنْتُ مُسْلِمَا وَكَانَ أبي مُسْلِمَاً وَقَالَ الاحَرُ 


أُسْلّمتُ قَبِلَ مَرْتِ أبي فَهِيّ لِنَّذِي اجْتَمَمَا عَلَى إِسلامه وَالْآَخَدُ حَرُمُقِدْبِالكْفْرٍ مُدََ 
الإشلام». 


قال الماوردي: وصورتها في رجل مات مسلمآاء وترك ابنين أحدهما متفق على 
إسلامه قبل موت أبيه» واختلفا في إسلام الآخر فقال الآخر: أسلمت أنا قبل موت 
أن فالتركة يننا . 

وقال المسلم: بل أسلمت أنت بعد موت أبي فالتركة دونك» والبينة معدومة» 
فلا يقبل قول من ادعى تقدم إسلامه إذا أنكره أخوه لأننا على يقين من حدوث إسلامه. 
وفى شك من تقدمه فكان القول فيه قول أخيه » الذي أنكر تقدم إسلامه. لأنه 
يستصحب فيه استدامة أصل متحقق» بعد أن يحلف الآخر لجواز أن يكون الأخ صادقاً 
في دعواه» ويمينه على العلم دون القطع بالله» أنه لا يعلم أن أخاه أسلم قبل موت أبيه 
لأنها يمين نفي على فعل غيره. 


وهكذا لو مات حر وترك ابتين: أحدهما متفق على حريته قبل موت أبيه والآخر 
مختلف فيه فادعى تقدم عتقه قبل موت أبيه» ليكونا شريكين في ميراثه» وادعى الحر 
أن أخاه أعتق بعد موت الأب». فهو أحق بجميع الميراث» كان القول مع عدم البينة. 
قول الحر مع يمينه» الا يعن أن ااه اسع ل ل اه وهو أحق بجميع 
الميراث بعد يمينه» لأنه يستصحب أصل رق معلوم » لم يدع تقدم هذا إذا كان موت 





مختصر من جامع الدعوى والبينات وشضنا 
الأب متفقا على موته» والاختلاف في وقت إسلام الابن» أو عتقه» فأما إذا اتفقا على 
وقت إسلام الابن» أو عتقهء والخلاف في وقت موت الأب. 

فقال الابن أسلمت أناء أو أعتقت فى شهر رمضان» ومات أبى فى شوال فنحن 
شريكان في ملكه . 

وقال الآخر: صدقت أنك أسلمت فى شهر رمضان» ولكن مات أبونا فى 
شعبان . 

فالقول قول الأخ الذي ادعى حدوث موت الأب في شوال» دون من ادعى تقدم 
موت الأب فى شعبان. 

ويكونان شريكين في الميراث لأنه استصحب استدامة أصل معلوم» هو يقاء 
الحياة حتى يعلم تقدم الموت. 

فإن قيل: فقد خالفت هذا الأصل فى الجناية على الملفوف إذا ادعى وليه أنه كان 
حياً وقت الجناية وادعى الجاني أنه كان ميتآء جعلتم القول قول الجاني في أحد 
القولين» وأسقطتم قول وليه في استصحاب أصل الحياة؟ 

قيل: بينهما في أحد القولين فرق وإن سويا بينهما في القول الثاني: أنه قد تقابل . 
في الحياة على الملفوف أصلان: 

أحدهما: استصحاب حياة الملفوف. 

والثاني : استصحاب براءة ذمة الجاني» فجاز أن يغلب في أحد القولين براءة ذمة 
الجاني» وجاز أن يغلب في القول الثاني بقاء حياة المجني عليه» فلذلك كانت على 
قولين. 

وليس في دعوى موت الأب» إلا استصحاب أصل واحد هو استدامة حياته ولا 
يقابله أصل يعارضهء فلذلك كان على قول واحد فى استصحاب الحياة . 

مسألة: قَالَ الشّافعي رَضي اللَّهُ عَنُْ: «وَلَوْ قَالَتْ امْرَآةٌ الكيك وهل كفلم 
رَوْجِيَ مُسْلمٌ وَقَالَ وَلَدُهُ وَهُمْ كمّارٌ بل كافِرٌ وَقَالَ أحُو الأوع وكر تنلع بل مضل تنام 
يُعْرَفُ فَالمِيرَاتُ مَوْقُوفٌ حَبَّى يُعْرَف إسلامة من كفره بَِيّْة تقُومُ عَلَيْه . 

قال الماوردي: وصورتها في ميت مجهول الدين» ترك زوجةوأخاً مسلمين» 
وابناً كافرً» فادعت الزوجة» والأخ أنه مات مسلماً فالميراث لهماء وادعى الابن أنه 
مات كافرا فالميراث له. 


الحاوي في الفقه/ ج17/ ين 


١‏ مختصر من جامع الدعوى والبينات 

فإن عدافت البيئة .كان ميزاته موقوفا حتى يقبن أمرهة فيعمل على 'البيان» أو 
يتصادقوا عليه فيعمل على التصادق. أو يصطلحوا عليه. فيجاز الصلح فإن وجدت 
البينة فإن تفرد بها أحد الفريقين من مدعى إسلامه, أو كفره» عمل عليها. فإن شهدت 
بإسلامه» كان ميراثه لزوجتهء وأخيه المسلمين» وإن شهدت بكفره كان ميراثه لابنه 
الكافرء وإن تعارضت فيه بينتان. شهدت إحذداهما بكفره» وشهنت الأخرى» 
بإسلامه» كان على ما قدمناه من اعتبار الشهادتين» وهي تنقسم على ثلاثة أقسام : 

أحدها: ل ا يتكاذبان فيها . 

والثاني : أن تتقيد على تصادق لا تكاذب فيه. 


والثالث : أن يكونا مطلقين. 

فأما القسم الأول: إذا كانتا مقيدتين على مضادة يكونان فيها متكاذبين» بأن 
تشهد إحداهماء أنه مات على كلمة الإسلام» وتشهد الأخرى أنه مات على كلمة 
الكفرء فهو على قولين وثالث مختلف فيه: 

أحدها: إسقاطهما ويكون الأمر موقوفاً على بيان» أو إصلاح . 

والقول الثاني : الإقراع بينهماء والحكم لمن قرع منهما. 

والثالث المختلف فيه: استعمالهما. فمن أصحانتا من بناه على الاختلاف 
العتقدم مر الوجهين » والذي عليه الجمهور» أنه لا يصح تخريج هذا القول هاهنا 
وخها وانغداء وإن جاز تخريجه في الوجهين» لأن الابنين فيما تقدم شريكان والأخ 
والابن هاهنا متدافعان» فصح الاشتراك هناك وبطل هاهنا. 

وأما القسم الثاني : وهو أن تتقيد الشهادتان» بغير مضادة يتكاذبان فيها فعلى 
ضربين : 





أحدهما: أن تشهد إحداهماء أنه كان كافراً فى رجب» وتشهد الأخرى أنه كان 
مسلماً في شعبان» فيحكم بالشهادة على إسلامه لحدوثه بعد كفره ويكون ميراثه 
لزروجته» وأخيه المسلمين. 

والضرب الثاني : أن تشهد إحداهما أنه كان مسلماً في رجب» وتشهد الأخرى 
أنه كان كافراً في شعبان» فيحكم بالشهادة على كفره يعد إسلامه» فيحكم بردته» ولا 
يرثه أحد الفريقين من ورئته» ويكون ميراثه لبيت المال. 


وأما القسم الثالث: أن تكون الشهادتان مطلقتين بأن تشهد إحداهما أنه كان 
لما -وتقنهن الأخيرى: آنه كان كافرا عن غير تقريد لوقت إسلامه» ووقت كفرهء فقد 


مختصبر .من جامع الدعوى .والبينات ضض 
تعارضتا. ويكون على ما قدمناه من الأقاويل في القسم الأول. لأنه لأحدهما على 
الاخر إذ ليس له في أحد الدينين أصل يترجح به. 

فصل: وإذا هلك مجهول الدين» وترك أبوين كافرين» وابنين مسلمين فادعى 
أبواه أنه مات كافراًء وادعى الابنان أنه مات مسلماً ولا بَيّنَهَ لأحدهماء ففيه وجهان 
جكاهما ابن سريج : 

أحدهما: أن القول فيه قول الأبوين الكافرين مع أيمانهما لأن كفره قبل بلوغه 
معلوم بكفرهماء فلم يقبل دعوى الابنين في حدوث إسلامه» لأن الأصل استصحاب 
كفره . 

والوجه الثاني: يكون ميراثه موقوفاً لتساوي الحالين بعد بلوغه في إسلامه. 
وكفره» لأن ما قبل بلوغه هو فيه تبع لا يتحقق إلا بعد بلوغه» ولو كان أبواه مسلمين» 
وابناه كافرين . 

فإن لم يعلم للأبوين كفر قبل الإسلام.» حكم بإسلام ولديهماء .ولا يمين 
عليهماء وكانا أحق بميراثه من ابنيه» وإن علم كفر الأبوين قبل الإسلام» فيجوز أن 
إيولد قبل إسلامهما فيجري عليه حكم الكفر قبل البلوغ» ويجوز أن يولد بعد إسلامهما 
فيكون مسلماً قبل البلوغ فهما على ضربين: 

أحدهما: أن يكون النزاع في زمان ولادته» فيدعي والداه أنه ولد بعد إسلامهماء 
ويدعي ابناه أنه ولد قبل إسلامهماء فالقول فيه قول الأبوين مع أيمانهما في إسلامه. 
لأننا على يقين من حدوث ولادتهم» وفي شك من تقدمها. 

وإن كان النزاج في إسلام الأبوين» فيدعي 'أيواه أنهما أسلما قبل ولادته» ويدعي 
ابناه أنهما أسلما بعد ولادته» فالقول قول الابنين في إسلام الأبوين بعد الولادة مع 
أيمانهما لأننا على يقين من حدوث إسلامهما وفي شك من تقدمه. 

مسألة : قَالَ الشَّافعي رَضِي الله عَنْهُ: «وَلَوْ ََامَ رَجُلُّ بَيْنه أَنَّ باه هَلَّكَ وَتَرَكَ هَذْهِ 





دار يراثا َه وَلَحبْهِ أَحْرَجْمَُا مِنْ يدي مَنْ هِيَ في يَدَيْهِ وأعطَيته مِنها نصِيبهُ وَأَخْرَجْتُ 
نَصِيب الغائب وَأَكْرِي لَهُ حَبَّى يَحْضْرً) . 
قال الماوردي: وصورتها في رجل ادعى دارا في يد رجل أنها لأبيه مات عنها 
وورزثها هو وأخوه. .وأقام على ذلك بينة كاملة» وكمالها أن يشهد له بثلاثة أشياء : 
أحدها : أن يشهد بالدار لأبيه. 


والثانى : أن يشهد يموت أبيه» وأنه ورثه هو وأخوه. 


مختصر من جامع الدعوى والبينات 

والثالث: أن لا وارث له غيرهما على ما سنصف فتكمل البينة إذا شهدت بهذه 
الثلاثة. وبكمالها يوجب انتزاع الدار ممن هى في يده ويدفع إلى الحاضر حقه 
منهما وهو النصف وتوقف حصة الغائب» وهي النصف على قدومه» واعترافه وتؤخر 
حمق كنظ لنافعيا عله ولا تقر حصة الغائب في يدي من كانت في يديه» وهو 


لكا 





وقالأبو حنيفة: تقر حصته في يدي من كانت في يده.ء ولا تنتزع منهء لأن البينة 
لا تسمع بملك إلا بعد صحة الدعوى. والدعوى لا تسمع إلا من مالك» أو وكيل فيه» 
ولم يدع حصة الغائب .مالك ولا وكيل فلم تسمع البينة له» وليس كون الحاضر شريكا 
له في الميراث بموجب لسماع البينة في حقهماء كالشريكين الأجنبيين» إذا أقام 
أحدهما البينة بدار في شركتها انتزع بها حق الحاضرء وأقر حق الغائب في يدي من 
كانت فى يديه» كذلك يجب أن يكون فى شركة الميراث. 

ودليلنا: هو أن هذه الدعوى هي للميت. سمعت من وراثهء لقيامه مقامه فيها 
بعد موته بدليل أنه لو كان على أبيه دين قضى منها فوجب انتزاعها في حق الميت» 
وإعطاء الحاضر حصته منهاء ووقف الباقى على الغائب» وخالف الشريكين الأجنبيين 
من وجهين : 

أحدهما: أن الشريك مالك بنفسه لا عن غيره» فكانت الدعوى في حقه موقوفة 
عليه» والابن مدع لها عن أبيه الذي لا تصح مله الدعوى . إلا بعد موته.» فجاز أن 
بشيء» دون صاحبه» لذلك كان ما تلف من الشركة تالفاً منهاء وما بقى شركة بينهماء 
وحق الشريكين كالمتميز مع الخلطة» يجوز أن يتلف لأحدهما ما يسلم للاخرء فافترق 
بهذين حكم الأخوين» وحكم الشريكين» وإذا كان كذلك. وقدم الآخر الغائب ذكر له 
الحاكم» ما حكم له بميرائه من نصف الدارء فإن ادعاها سلّم إليه نصفها وإن أنكرها 
وقال: لا حق لي فيهاء رد النصف على من في يدهء ولم يؤثر إنكاره في حق أخيهء 
لأنه قد ملك بينة عادلة . 

فصل: فأما إذا ما ادعاه الابن» وأقام عليه البينة ديناً في الذمة سلم إليه حقه منهء 

أحدهما: يقبض ويوضع على يد أمين كما تقبض الأعيان من الدارء وما لا يثبت 
فى الذمة من ثياب وحيوان. 


مختصر من جامع الدعوى والبيئاات ل مسح *:١‏ 

والوجه الثاني : لا ,بض الدين» وإن وجب قبض الأعيان ويستبقى في ذمة 
الغريم بخلاف المعين» لأن قبضه للغائب معتبر بالأحوط. واتفازة في مه مضموة 
الو 01111 جر ا ركاف سي لاقي وها اند : 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِيُ رَضي اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ: «قَإِنْ لَمْ يَعْرفُ عَدَدَهُمْ وَقَفَ مَالَهُ وَتَلومُ به 
ل ا بي لو كاد له ينها ول 
َعَرَقَهُ وَادَعَى الابنُ أن ل وَارِتَ لَه غَيْرَُ غطاة المَالَ بِالضَمِينَ وخكي أن أنه لَمْ تقض 
أنه لَمْ يَجذ لَهُ وَارَا غَيْرَه إِذَا جَاءَ وَارتٌ غَيْدهُ آحُذُ الضْمَنَاء بحَفَهِه . 

قال الماوردي: وقد مضى الكلام في البينة الكاملة إذا أقامها الابن الحاضر 
ووجوب الحكم بها للحاضر والغائب. فأما البينة الناقصة فعلى ضربين: 

أحدهما: أن تشهد بالدار للميت» ولا تشهد للحاضر بالبنوة» فلا يتعلق بهذه 
ا 3 للغائب» ا الدار اما حي حي 1 لأن 
نسيه . 

فإذا أقامها وثبت نسبه بهاء استغنى عن إعادة الدعوى والبينة» وإن كانا قبل 
سماعها ولو شهدت بينته الأولى بالداروالنسب» حكم له بها كذلك». إذا شهدت 
الأولى بالدار» وشهدت الثانية بالنسب حكم بهما 

ولو استأنف الدعوى. وأعاد البيئة كان أولى . 

والضرب الثاني: أن تشهد البيئة بالدار للميت» وتشهد اللحاضر بالبنوة» ولا 
تشهد أن لا وارث له غيرف ققد “قامت البيكة "يهم وكان: مالك لصيس ججهولك قن 
الدار» لا يعلم قدره. وله حالتان: 

إحداهما: أن يقدر على إقامة بينة بأن لا وارث له غيره. 

الثانية : أن يعجز 

فإن قدر على إقامتهاء وشهدت بيئنة عادلة» بأن لا وارث غيره نظر في البينة. فإن 
كانت من أهل المعرفة الباطنة بالميت» على قديم الوقت وحدوثه في حضره وسفره 
سمعت».. وحكم له بالميراث» ولم يطالب بضمين» لأنه قد أقام بينة إن لم يعمل 

وإن كانت من أهل المعرفة الظاهرة دون الباطنة لم تصح شهادتهم» بأن لا وارث 


>” 





مختصر من جامع الدعوى والبينات 
غيره» لأنه قد يجوز أن يكون له في الباطن ولدء لا يعلمون به فلم يصلوا بمعروف 
الظاهر إلى معرفة ما قد يكون في الباطن» فلم يحكم به وصار كمن لم يقم بينة بأن لا 
وارث له غيره. 

وإذا لم يقمها منع من حقه في الدار للجهل بمقداره» ولزم الحاكم أن يستكشف 
عن حال الميت في البلاد التى وطئهاء ويكاتب حكامها بالمسألة عن حاله. هل خلف 
فيها ولدا أو وارثاً ويلزم به [فإنه] لا يخفى حال وارث له في مثله. فإن حضرته بينة 
جاز أن يسمعها الحاكم من غير دعوى» وعلى غير خصم.ء لأنها بينة على ما قد لزم من 
الكشف فكانت في حق نفسه لتقييد ما قد حكم بهء والبينة تكون من أهل المعرفة 
الباطنة به أنهم لا يعلمون له وارثاً غيره» لأنها بينة على نفي فحملت على العلم دون 
القطع. فإن شهدوا أن لا وارث له غيره قبلوا وكانت شهادتهم محمولة على العلم. 
دون القطع. ودفع إليه الميراث بعد تمام الشهادة. من غير ضمين . 

وإن لم يظهر للحاكم بينة» وبلغ زمان الإياس من الظفر بهاء وأن يظهر ما لم 
يظهر دفع إليه المال. إن لم يقر بغيره» فإن أقر بأخ له غائب أعطاه نصف الدار 
والتركة» وكان نصفها موقوفاً على قدوم الغائب. 

فأما مطالبة الحاضر بإقامة ضمين فيهاء دفع إليه احتياطاً؛ لظهور شريك قد يكون 
له في الميراث حق» فقد قال الشافعي في هذا الموضوع ما يدل على وجوب الخ لضمير' 
وقال فى كتاب الإقرار: ما يدل على استحبابهء» فاختلف أصحابه فيه على أربعة 
مذاهب: 

أحدها: أن خرّجوا اختلاف نصه في الموضعين على اختلاف قولين: 

أحدهما: يجب ليكون نفوذ الحكم على الأحوط. 

والقول الثانى : ب 2 يستحب فلا تجب لأنها وثيقة لغير مطالب. 

والوجه الثاني : إن كان هذا الوارث ممن لا يسقط بغيره كالابن لم يجب عليه 
إقامة ضمين» وإن كان ممن يسقط بغيره كالأخ(١2»‏ وجب عليه إقامة ضمين . 

والوجه الثالث: إن كان أميناً لم يجب عليه إقامة ضمين» وإن كان غير أمين» 
وجب عليه . 

فإن قيل: لم قلتم تقسمون مال المفلس بين غرمائه بعد إشاعة أمره من غير 
ضمين مع جواز ظهور غريم. 


)0غ( في د كالأم. 
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قيل: لوقوع الفرق بينهماء بأن حقوق الغرماء متحققة وحق هذا الوارث غير 
متحقق» فإذا دفع الحاكم المال إليه على ما وصفنا كتب قصتهء وذكر فيها أن دفع 
المال إليه بعد الكشف الظاهر من غير حكم قاطع بأمر الاستحقاق ليكون إن ظهر له 
شريك في الميراث غير مدفوع بنفوذ الحكم عليه بإبطال حقه منه» لممك:. م:. المطاللة 
وإقامة البينة. 





مسألة : قَالَ الشّافعي رضي اللّه'عَنةة :اَلَو كان تكان الاين أو .ققة روج 3 
موكو مو روس 5و ]0ب ووه ال ل ل 20 5 عجو # روعرعم نيو 
يَعْلمُونَهٌ فارّقها اغطيتها رُبْعَ الكّمَنِ لان ميرّائها مَحْدُودٌ للاكثر والاقل الثّمُن وَرُبِعْ الثْمنٍ 
وَمِيرَاثُ الابْن غَيْدُ مَحَدُودِ) . 

قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو مدعي الميراث» إذا أقام البينة بسبب ميراثه» 
وعدم البينة؛ بأن لا وارث له غيره من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون ممن لا يسقط بحال كالابن» فيوقف أمره في الحال على 
الكشف. ولا يدفع إليه من التركة شيء»ء لأنه ليس له قدر متيقن» فإن لم يبن بعد 
كشف الحاكم وارث غيره» دفع إليه الميراث على ما قدمناه من حال الضمين. 

والقسم الثاني : أن يكون ممن يجوز أن يرث في حال كالأخ» فيوقف أمره على 
الكشف. فإن لم يبن للحاكم بعد طول الكشف وارث سواهء ولم يقم البينة بأن لا 
وارث له سواه. فقد اختلف أصحابنا هل يجري مجرى الابن في دفع الميراث إليه؟ 
على وجهين: 

أحدهما: وهو قول جمهورهم: أنه يدفع إليه كالابن» لأن لم يعلم وارث غيره. 
بأن لا وارث له غيره بخلاف الابن» لوقوع الفرق بينهما بأن الابن وارث في الأحوال 
كلها بيقين» والأخ مشكوك فيهء هل هو وارثء أو غير وارث» فلم يجز أن يرث إلا 
بيقين » وهكذا حكم ابن الابن لجواز سقوطه بالابن. 


والقسم الثالث: أن يكون ممن لا يسقط بحال» وله فرض مقدر كالابوين» 
والزوجين» فيدفع إليه أقل فرضهء لأنه يستحقه بيقين ويوقف أكثره على الكشف. فإن 
كان أباً دفع إليه السدس معولاً . 

وإن كانت أماً فكذلك يدفع السدس معولاً. وإن كان زوجاًء دفع إليه الربع 
معولاء وإن كانت زوجة دفع إليها ربع الثمن مَخ ل لجواز أن تكون واحدة من أربع 
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فإن لم يظهر بعد طول الكشف من يحجب هؤلاء عن أعلى الفرضين صار كالابن يدفع 
إليه باقي فرضه الأعلى بضمين على ما ذكرناه من الوجوه. 
مسألة: قَالَ الشّافعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا مَانَتْ رَوْجَتهُ وَابُِهُ مئْهًا قَقَالَ أَحُوهًا 
و 2 0 سس ني و ع . 41 
ات ت انها ثم مان قبي مبرائي عم رجه وَل جا بل مَانث تأخرد أن وائني الال 
0 امه 0 5 أ : 
نّم مَاتَ ابْنِي فَالمَالُ لي فَالْقَوْكُ قَوْلُ الأخ لأنَّهُ ؛ وَارِتٌ لأخته وَعَلَى الذي يَدَعِي أنه 
كرض النينة وعلى ا أنّ أختّةُ وَرّت ابَْها البيئة». 


قال الماوردي: وصورتها في امرأة ذات زوجء وابن. وأخء ماتت وابنهاء 
واختلف زوجهاء وأخوها فقال الأخ : مات ابنها قبلها فكان ميراثه بينك وبينهاء ثم 
ماتت بعده» فكان ميرائها بيني وبينك. للك رج قو لتقي رن يناك ايد 
أخ هو النصف وقال الزوج: بل ماتت الزروجة قبل ابنهاء فورثتها مع ابنها دونك ثم 
مات الابن» فورثته دونك . 

فإن كان لواحد منهما بيئة بما ادعاهء حكم بهاء وإن عدمت البينة» كان تنازعهما 
في تقدم الموت. وتأخره معتبراً بالغرقى. والهدمى. فيقطع التوارث بين الميتين» 
ويجعل تركة كل واحد منهما للحي من ورثته فيجعل تركة الابن لأبيهء كأنه لا أم له 
ويجعل تركة الأم بين زوجهاء وأخيهاء كأنه لا ابن لهاء فيعطى زوجها النصف 
والنصف الباقي للأخ . 

فإن قيل: فالزوج يدعي من تركتها مع الابن الربع» فلم أعطي النصف وهو لا 
يدعيه؟ قيل: هو وإن ادعى الربع بميراثه عنهاء فقد ادعى باقيه بميراثه عن أبيه مع 
اختلاف السببين» فصار بإعطاء النصف مدفوعاً عن استحقاق الكل» فصار معطي بعض 
ما ادعى ولم يعط أكثر منه. 

مسألة قَالَ الشافعي رَضِي الل ع عَنْهُ : 0 كام اليَيمَة َك وَرتَ هذه المَة مِنْ أبْه 
وَأَقَامَتَ امْرََةٌ البَينَدَ أنَّ أَبَاءُ أَصْدَقَهَا إيّاهَا فهىّ لمداة بيفيا و يَعْلَمْ و 
الميرّاث». 

قال الماوردي : وصورتها في أمة تنازعها ابن ميت » وزوجته» فقال الابن: هذه 
الآمة لي ورثتها معك عن أب وقالت الزوجة: هذه الأآمة لي ملكتها عن أبيك 


. 


بصداقي . 
فإن عدمت البينة» فالقول قول الابن مع يمينهء لأنها على أصل ملك الأبء 
وموروثه عنه» ودعوى الزوجة لها صداقاً غير مقبولة» كما لو ادعتها ابتياعاً. 
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وإن أقام كل واحد منهما بينة على ما ادعاهء فشهدت بيئة الابن أن أباه خلفها 
ميراثاً»ء وشهدت بينة الزوجة أنه جعلها لها صداقآء حُكمَ للزوجة دون الابن» لأن بينتها 
أعلمت زيادة لم تعلمها بينة الابن فكان- الحكم بالزيادة أولى» كما لو ادعت بالابتياع 
كانت بَيْنَهُ الابتياع أولى من بينة الورثة . 


وَلآن انميت لو كان خياً فقامت عله البيدة فن آمة يملكها أنه باعهاء أو أصدقها 
قْضِي بها عليه» وإن أنكرها. والله أعلم. 


مسألة: قال الشَافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: : «وَإِذًا كان العَبْدُ في يَد د رَجْلٍ فَأكَامَ رَجُلْ 
َكأنةمندُسن وَأقَالَذيِمُوَفِي يدنه الينةأنه َه مئْذّسَنَة فَهُوَللّذِي هُوَفِي يَدَيْهِوَلْ 
تعر إل 0 المِلّك وعم (قَالَ 0 0 أشبَة 0 أن 00 الملّك ار أؤلى 


قال الماوردي: 2000 منقولة» كعبد» أو دابة» أو غير 
منقولة كدار أو عقار. 

وأقام البينة أنها له منذ سنة. وأقام الآخر البينة أنها له منذ شهرء أو أطلق 
الشهادة بالملك فى الحال أو فى مدة هى أقصر. فلا يخلو حال الملك المتنازع فيه من 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون في يد غيرهما. 

والثاني: أن يكون في يدي أحدهما. 

والثالث: أن يكون في أيديهما. 

فأما القسم الأول : إذا كان الملك في يدي غيرهما ولأحدهما بينة بقديم الملك 
منذ سنة» والاخر بينة لحديث الملك منذ شهر» ففيهما قولان: 

أحدهما: أنهما تنازعا ملكها في الحال» فلم تؤثر بينة ما شهدت بما قبلها. لأنه 
غير متنازع فيه. 

والثاني: أن الشهادة بحديث الملك». لم تنف بقديم الملك وإن أثبتته الأخرى 
فصارتا متكافئتين . 
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والقول الثانى: وهو أظهر وبه قال أبو حنيفة» واختاره المزني» أن الشهادة بقديم 
الملك أرجح» والحكم بها أولى لأمرين: 

أحدهما: أنهما قد تعارضتا في أقل المدتين» وأثبتت المتقدمة ملكا لم يعارض 
فيه فوجب وقف المتعارض» وأمضى ما ليس فيه تعارض . 

والثاني: أن ثبوت ملك المتقدم يمنع أن يملكه المتأخر إلا عنه» ولم تتضمنه 
الشهادة» فلم يحكم بهاء فإذا تقرر توجيه القولين. 

فإن قيل بتساويهما على القول الأول. صارتا متعارضتين فيكون فيهما ثلاثة 
أقاويل: 

أحدها: إسقاطها والرجوع إلى صاحب اليد. 

والقول الثاني : الإقراع بينهماء والحكم لمن قرع منهما. 

والقول الثالث: * استعمالهاء وقسم الشيء بينهما» وهذا القول ييجيء في هذا 
الموضع لمكان الاشتراك. 

فإن قيل بترجيح البينة بقديم الملك على البيئة بحديثه»ء وجعل الحكم فيها 
أولى» ثبت لصاحبها الملك من المدة المتقدمة» وحكم له بما حدث عن الملك من 
نتاج» ونماء وغلة في تلك المدة» وإلى وقته»ء ثم يُبنى على هذين القولين ما جعله 
المزني أصلاً. وهو أن تنازعا دابة» فيقيم أحدهما البينة أنها له نتجها في ملكه ويقيم 
الاخر البينة أنها له ولا يقولون نتجها في ملكه. 

حكى المزني عن الشافعي رضي الله عنه أنه جعلها لمن أقام البينة» أنه نتجها في 
ملك وجعلة شاهدا على الحكم بقديم الملك دون حديثه» فاختلف أصحابنا في 
النتاج: هل يترجح بالبينة قولا واحداء أو يكون على قولين كالشهادة بقديم الملك؟ 
وذهب ابن سريج وابن خيران إلى التسوية بينهماء وأنهما على قولين: 

أحدهما: أنهما سواء فى التعارض . 

والثاني: أنه يترجح البينة بقديم الملك» وبالنتاج على البينة الخالية منهما. 

وحكى أبو علي بن خيران عن أبي العباس بن سريج أن الشهادة بالنتاج ليست من 
منصوصات الشافعي» وإنما أوردها المزني من تلقاء نفسه. 

وذهب جمهور أصحابنا إلى صحة نقله» وأن بينة النتاج عند الشافعي أقوى من 
البينة بقديم الملك على قولين» ولئن لم يكن النتاج مسطوراء فقد نقله عنه سماعاًء 
وفرقوا بين النتاج وقديم الملك في القوة» بأن الشهادة بالنتاج على ملكه تنفي أن يتقدم 


لقنا 
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عليهما ملك لغيره» فصار النتاج بهذا الفرق أقوى من قديم الملك» فلذلك رجحت 
البينة بالنتاج قولا واحداء وكان ترجيحها بقديم الملك على قولين. وهكذا لو تنازعا 
ثوباً» وأقام أحدهما البينة على أنه له نسجه في ملكه» وأقام الآخر البينة على أنه له» 
ولم يقولوا نسجه في ملكه. كان كالبينة بالنتاج على ما قدمناه من الشرح . 

فأما إذا شهدت بينة أحدهما بسبب الملك من الابتياع» أو ميراث وشهدت 
الأخرى بالملك من غير ذكر سببه» فيكون الترجيح بذكر السبب كالترجيح بقديم 
الملك». فيكون على قولين: 

أحدهما ”'': أن النسج ملحق بالنتاج وذكر السبب ملحق بقديم الملك. 

فصل: وأما القسم الثاني: إذا كان الملك في يدي أحدهما وشهدت بيئة أحدهما 
أنه له منذ سنة» وشهدت بيئة الاجر أنه له منذ شهرء فإن كانت البينة بقديم الملك 
لصاحب اليدء حكم له بالملك. لا يختلف فيه مذهب الشافعي» وجميع أصحابه» لأنه 
قد ترجح باليدء وبقديم الملك» وإن كانت البينة بقديم الملك الخارج. دون صاحب 
اليد ترجح أحدهما باليد وترجح الاخر بقديم الملك» فالذي نص عليه الشافعي هاهنا 
أنها تكون لصاحب اليد ترجيحاً بيده على قديم الملك. وتابعه جمهور أصحابه على 
هذا القول» وبه قال أبو حنيفة» فإنه حكم ببينة صاحب اليد في هذا الموضع وإن كان 
يرى أن بينة الخارج أولى من بيئنة صاحب اليدء لأنه يمنع من بينة الداخل» إذا لم تفد 
إلا ما أفادت اليد. 

فأما إذا أفادت زيادة على ما أفادته اليدء فإنه يقدمها على بينة الخارج» وقد 
أفادت هذه البينة زيادة على ما أفادته يده» فلذلك قدمها على بينة الخارج» وعلى قول 
أبي يوسف» ومحمدء تكون بينة الخارج أولى في الأحوال كلها . 

وذهب أبو إسحاق المروزي» ومن تابعه من أصحاب الشافعي: إلى أن الترجيح 

بقديم الملك أولى من الترجيح باليد» فيكون على قولين أحدهما يحكم بقديم الملك 

إذا رجحت به البينة» والثاني يحكم لصاحب اليد إذا لم تترجح به البينة» واحتج في 
ترجيح قديم الملك على الترجيح باليد» بأنه لو شهدت بينة مدع أن هذه الدار كانت له 
بالأمس حكم له بملك الدار في اليوم استدامة لملكه» ولو شهدت له أنها كانت في يده 
بالأمس لم يحكم له باليد في اليوم» ولم يوجب استدامة يده. 

وهذا خطأ من قائلهء لأن البينة تزاد لإثبات اليدء فإذا ترجحت إحداهما باليد» 
وافقت موجبهاء وخالفت موجب الأصل» فكذلك ترجحت البينة بهاء وهذا المعنى 
موجود في قديم الملك وحديثه. 


)١(‏ ذكر قولاً واحداً. أما القول الثاني فهو مفهومء لأنه عكس القول الأول. 
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فأما ما استشهد به من قديم اليد وقديم الملك. فهما سواء لا يحكم فيهما 
باستدامة اليدء ولا باستدامة الملك حتى يشهدوا أنه كان مالكاً لها بالأمس» وإلى 
وقتهء لأن النزاع في ملكهاء فالوقت دون ما تقدم فصارت الشهادة بالمتقدم من غير 
التنازع» فلم يحكم بهاء لأنه قد قد يملك ما يزول عنه ملكه في اليوم. فإن كان أبو 
إسحاق المروزي يرى الحكم بها في اليوم مذهباً لنفسه. حُولف فيه تعليلاً بما ذكرنا. 


فإن قيل: فإذا رجحتم البينة باليدء فهلاً رجحتم بزيادة العدد؟ 

قيل: لأن زيادة العدد لم تفد زيادة على ما أفادته زيادة البينة» واليد أفادت من 
زيادة التصرف ما لم تفد البينة» فلذلك ترجحت البينة باليد» ولم تترجح بزيادة العدد. 

فصل: وأما القسم الثالث: إذا كان الملك في أيديهماء وكان دارا فأقام كل واحد 
منهما بأن جميع الدار لهء فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن تتكافأ البينتان» ولا تشهد إحداهما بقديم الملك فقد أقام كل واحد 
منهما بينته بملك جميع الدار التي نصفها بيده» ونصفها بيد الاخرء فصار له فيما بيده 
بينة داخل وفيما في يد صاحبه بينة خارج» فتعارضت البينتان في الدخول والخروج. 


فإن قيل إن تعارضهما موجب لسقوطهما حلف كل واحد منهما لصاحبه» وأقرت 
الدار في أيديهما ملكاً باليد والتحالف. 

وإن قيل: إن تعارضهما موجب لاستعمالهما وقسم الملك بينهماء فلا يمين 
عليهماء وتجعل الدار بينهما ملكا بالبينة . 

والضرب الثاني : أن تشهد بينة أحدهما بقديم الملك وتشهد بيئة الآاخر بحديث 
الملك» فإن لم تجعل الشهادة بقديم الملك ترجيحاً للبينة على أحد القولين» فالجواب 
على ما مضى من تكافؤ البينتين في جعل الدار بينهما نصفين» باليد واليمين في أحد 
القولين» وبالبينة من غير يمين في القول الثاني وإن ترجحت الشهادة بقديم المالك 
على القول الثاني خلص لصاحبها النصف الذي في يدهء وتقابل في النصف الآخرء 
ترجيح بينة بقديم الملك. وترجيح بينة الاخر باليدء فعلى قول أبي إسحاق المروزي 
يحكم به لمن ترجحت بينته بقديم الملك. فتصير جميع الدار له لأنه يجعل الترجيح 
بتقديم الملك أقوى من الترجيح باليد وعلى الظاهر من مذهب الشافعي» وما عليه 
جمهور أصحابه يحكم بالنصف الآخر لصاحب اليدء لأنه يجعل يجعل الترجيح باليد أقوى 

من الترجيح بقديم الملك فتصير الدار بينهما نصفين بغير أيمان قولا واحدا لأنه محكوم 

بينهما في النصفين بترجيح البينتين من غير إسقاط لهما ولا قسمة باستعمالها. والله 
أعلم . 





يَابُ الدَعُوّى عَلَى كتاب أبي حَنِيقَة 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: ١وَإِذَا‏ اكع َحَدُهُمَا البيئةُ أنَهُ اشْتَرَى هذه الدّاوَ 
نه بماثة درس وَنقدَة 4 لمن وم الو ييه اذ تاها منة حاتي دهم وَتَقَدَة امن 
بلا ونْتٍ فَكُلُ وَاحد مِنْهُمَا اليا إن شا أَحَدَ نطفَها بف الكمَن الذي سَعَى شَهُوَة 
يرح بالنْصفٍ وَإِنْ شَاء رهما وقَالَ في مَوْضيالق: إن الْعَوْلَ قَوْلُ التائع ة في البَْع (قَالَ 
المُرَنِنُ) هَذَا أشبة شبَهُ بالحَق. عدي لآنَّ البَينتيْنِ قد قَنْ تَكافَاتَا ل سَبَبُ. لِيْسَ 


بن 





لِصَاحِبه كَمَا يَدَعِيَانِهَا جَوِيْعَاً ببيَة وهيَ في يَدِ أَحَدِهِمًا فَتَكُونَ لِمَنْ هي في يَذَيْهِ لقوّة 
سَببهِ عِنْدَهُ عَلَّى سَبٍِ صَاحِبه (قَالَ المُوَنِنُ)'رَحِمَهُ اللّهُ وَقَدْ قَالَ ل م 0 وَاحد منْهَيًْا 
بيتك عَلَى حاب أ م أنِطَلتهُما وَقَبلْتُ قَوْلَ الذي هي في يَدَيْةُ» 


قال الماوردئ.:: جمع المزني في هذا الباب بين ثلاث مسائل نقلها عن الشافعي: 

فالأولى::بائع: ومشتريان. 

والثانية : بائغان ومشتريان. 

والثالثة : مشثتر وبائعان. 

فأما الأولى : هي مسألتنا فصورتها في رجلين تذاعيا ابتياع دار من رجن واحدء 
فقال أحدهما: اشتريتها منه بمائة درهمء ونقدته الثمن» وأقام على ذلك :بيئة. وقال 
الآخر إنما اشتريتها منه بمائتي درهمء ونقدته الثمن» وأقام على ذلك :بيئة فهذا على 
رسن : 

أحدهما: أن يكون في البينة بيان على تقدم أحد العقدين» على الآخر. 

والثاني: أن لا يكون فيها بيان» فإن بان بهما تقديم أحد العقدين على الآخرء 
بأن تشهد بينة أحدهماء أنه ابتاعهلامنه فى رجب وتشهد بيئة الآخر أنه ابتاعها منه فى 
شعبان» وتشهد بينة أحدهما أنه ابتاغها منهء في يوم السبت. وتشهد بينة الآخر أنه 
ابتاعها منه في يوم الأحدء فهما في تقارب هذين الزمانين وتباعده سواء. فيحكم 
بصحة العقد الأول» وإبطال الثاني » لأنه قد زال بالأول ملك البائ 3 فصار في الثاني 
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بائعاً لغير ملك فيرجع الثاني على البائع بالثمن. لقيام البينة بقبضه له ويكون الأول 
أحق بالدار ولا يدل ذلك على ملكه في الدار» لأنه قد يجوز أن يكون البائع غير مالك 
حتى يقول الشهود أنه باعهاء وهو مالكهاء أو يقولوا إنها لهذا المشتري بابتياعها من 
هذا البائع» فتدل له الشهادة بأحد الأمرين على ملك المشتري» وصحة عقدهء وإن لم 
يكن في البينتين بيان على تقدم أحد العقدين» وذلك يكون من أحد ثلاثة أوجه إما أن 
لا يكون في واحد منهما تاريخ » أو تؤرخ إحداهما دوت الأخرى» أو تؤرخ كل واحدة 
منهما إلى وقت واحدهء لا يتقدم إحداهما على الأخرىء» فيكون بيان التقدم معدوهاً 
على الوجوه الثلاثة ثة وإذا كان كذلك لم تخل حال الدار من أربعة أحوال: 

إحداها: أن تكون في يد البائع. 

والثانية : أن تكون في يد أحد المشتريين. 

والثالث: أن تكون في أيديهما. 

والرابع : أن تكون في يد أجنبي . 

فصل: فأما الحالة الأولى: وهو أن تكون في يد البائع: فقد اختلف أصحابنا في 
تصديق البائع» لإحدى البينتين هل يوجب ترجيها على الأخرى؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي إبراهيم المزني وأبي العباس بن سريج» أن تصديق البائع 
لإحداهما مقبول» تترجح به بينته» لأنه أصل ذو يد فعلى هذا يرجع إلى بيانه في أي 
العقدين تقدم ولا يرجع إلى بيانه أيهما باع لأنه قد ثبت عليه البيعان بالبيئة» فيرجع 
إليه بالتقدم منهماء فإذا بين أحدهما التقدم كان البيع له» ولا يمين على الاخرء لأنه لو 
رجع عن قوله لم يقبل» وليس يغرم للاخر القيمة» وإنما يرد عليه الثمن» فلذلك لم 
تلزمه اليمين» وإن أنكر أن يكون عنده بيان» أحلف وكان لكل واحد منهما أن يحلفه 
يمتنا تتفي لأنه لو بين بعد إنكاره قبل منه فلذلك لزمته اليمين. فإن جمع بين 
المشتريين في البيان» لم يكن فيه بيان» لأنه بيانه في التقدم» ويستحيل أن .يكون كل 
واحد منهما متقدما على الاخر فى حاله . 

وقال أبو حامد الإسفراييني» تكون الدار بينهما بتصديقه لهما. 

فإن قال ذلك وهو يرى أن بيان البائع مقصور على المتقدم بالعقد فقد وهم 
لاستحالة اجتماعهما في التقدم. وإن قاله» لأنه يرى أنه يرجع إلى بيان البائع لأيهما 
باع فهو ارتكاب مذهب لا يقتضيه المذهب لما بيناه. 


والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن خيران» وعامة أصحابنا أن تصديق البائع 
لأجل يده» غير مقبول» في ترجيح بينة أحدهماء لاتفاق البينتين على زوال ملكه. 


١5مللا_‏ سس ب بيب يسح ممخختصر من جامع الدعوى والبينات 
فبطل بهما حكم يده» وإنما يرجع إلى يد يجوز أن تكون مالكهء وليس للبائع يد ملك . 

فعلى هذا يجري على البينتين حكم المتعارضتين في الظاهرء وإن جاز أن لا 
يتعارضا في الباطن بأن يتقدم أحد العقدين على الآخر فيكون في تعارضهما ثلاثة 
أقاويل: 

أحدهما: إسقاطها فيرجع إلى قول البائع لا ترجيحاً للبينة لأنهما قد أسقطتاء 
ولكن لأنها دعوى عليه في ابتياع منه. فإن كذبهما حلف لكل واحد منهماء وغرم له ما 
شهدت به بينته من الثمن الذي دفعه. والدار باقية على حكم ملكهء» وإن صدق 
أحدهماء وكذب الاخرء كانت الدار مبيعة على المصدق, دون المكذب فإن طلب 
المكذب إحلاف البائع» نظر فإن كان قد سبق بالدعوى على المصدق كان له إحلاف 
البائع» لأنه قد استحق اليمين بإنكاره قبل دعوى المصدق» فلم يسقط حقه منها 
بتصديقه لغيره وإن كانت دعواه بعد تصديق الاخرء فلا يمين عليه إلا على تخريج 
يذكره» لأنها دعوى في حلال لا ينفذ فيها إقراره ويرجع عليه بالثمن الذي شهدت به 
بينته» فلو عاد البائع»ء فصدق الثاني بعد تصديق الأول» كان البيع للأول» لتقدم 
إقراره» ونظر في قيمة الدارء فإن كانت بقدر الثمن الذي شهدت به بينة الثاني» لم 
يغرم للثاني إلا الثمن» وإن كانت قيمتها أكثر من الثمن ففي وجوب غرم زيادة القيمة 
بعد رد الثمن قولان: 

أحدهما : لا يغرمها. 

والثاني: يغرمها. 

ومن هاهنا يجيء تخريج قول أبي علي للباتع أن يحلف للمكذب لأنه إذا غرم مع 
الإقراز حلفت مع الإدكانة ولو صدق البائع لهما جميعاء جعلت الدار بينهماء ويكون 
نصفها مبيعا على كل واحد منهما بنصف الثمن الذي شهدت به بينته» إن اتفقوا على 
قدره. وإن عدلوا إلى غيره» فكل واحد من المشتريين يأخذ نصف الدار بنصف الثمن 
الذي أقر به البائع. إن صدق المشتريان على قدرهء وإن كذباهء حلفاه عليه» وأبطل 
البيع » ولا يعتبر الثمن الذي شهدت به البينة إلا في دفعه دون عقد البيع» لأنه قد أسقط 
قبولهما في البيع» فسقط حكم الثمن الذي شهدا به وإن قبلت شهادتهما في دفعه» لأن 
تعارضهما في البيع لا في دفع الثمن فهو احكم القول الأول في إسقاط البينتين 
بالتعارض . 

والقول الثاني: الإقراع بين البينتين فأيتهما قرعت حكم بها وكان البيع لمن 
شهدت لهء وفي إحلافه مع القرعة قولان: 

أحدهما: يحلف إن قيل : إن القرعة مرجحة لدعواه. 
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والثاني : لا يمين إن قيل إن القرعة مرجحة لبينته» وللمقروع أن يرجع على البائع 
00 
1210113011 ل ل 
الدار بنصف الثمن أو فسخهء لأنه أبتاع جميع الدار فجعل له نصفها ولهما في الخيار 
ثلاثة أحوال: 

إحداها: أن يختار الإمضاء فيكونا شريكين . 
والثانية : أن يخبار شه فيصح فسخ من تقدم منهماء ويتوفر سهمه بالفسخ 
على المتأخرء فيسقط خياره ذ في الفسخ. لأن البيع قد تكامل له في جميع الدار. 

والحالة الثالثة: أن يمضي أحدهماء ويفسخ الآخرء فقد زال ملك الفاسخ» ونظر 
فإن فسخ قبل رضا الآخر بالنصف يغرم سهمه على التراضي وأخذ جميع الدار بجميع 
ثمن بينته» وإن فسخ بعد رضا الراضي لم يعد سهم الفاسخ على الراضي» لاستقرار 
الحكم في ابتياعه النصف . 

فصل: وأما الحالة الثانية: وهو أن تكون الدار في يدي أحد المشتريين» فقد 
اختلف أصحابنا هل تترجح بينته بيده أم لا؟ على وجهين مبنيين على اختلاف 
الوجهين في الترجيح بيد البائع» إذا صدق أحدهما بترجيح يد أحد المشتريين» إذا 
قيل : هتجح ين البالع ]ذا مدقم كم ميد ويده ويرجع الاخر بالشمن الذي 
شهدت به بينته » ويجوز أن يكون خصماً لصاحب اليد في الدار ويحلفه إذا أنكره وإن 
صدقه سلم الدار إليه بإقراره بالئمن الذي شهدت به بينته إن كان مثل الثمن في ابتياع 
حقه» وإن كان أقل لم يكن له أن يرجع بالباقي» الك احلا مسسييدن تان 
وإن كان أكثر لم يكن له أن يأخذ الزيادة» لأنه مقر أنه لا يستحق أكثر من الثمن الذي 
دفع ‏ ويكون درك للثاني على الأول» دون البائع » ولا يكون على البائغ زدرك الأول 
ولا الثاني لأن الثاني ملكها عن الأول» والأول قد أقر أنه لم يملكها عن البائع فلذلك 
سلم البائع من دركها. 

والوجه الثاني : أنه لا تترجح البينة بيد البائع إذا صدق أحدهما. فعلى هذا يسقط 
حكم يدهء وتتعارض البينتان في حقهما فتكون على الأقاويل الثلاثة : 

أجدها: يسقطان ويرجع إلى البائع في إقراره» وإنكاره على ما مضى . 

والقول الثاني : يقرع بينهماء ويحكم لمن قرع منهما على ما مضى . 


الحاوي في الفقه/ ج17١/‏ م71 
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والقول الثالث: يقسم بينهما باستعمالهما على ما مضى . 

وذكر الربيع قولا رابعاً: أن تعارض البينتين» يوجب إبطال الصفقتين فيكون كل 
واحد من البيعين باطلاً كالمتداعيين نكاح امرأة يقيم كل واحد منهما البينة على أنه 
تزوجهاء يبطل النكاحان بتعارضهماء فأتكر أصحابنا هذا القول ونسبوه إلى الربيع 
تخريجاً لنفسه. ومنعوا من اعتباره بالتكاح» لوقوع الفرق بينهماء بأن نكاح المرأة» 
لايجوز أن يكون بين زوجين» وشراء الدار يجوز أن يكون بين مشتريين» فبطل 
النكاحان» لامتناع الشركة» ولم يبطل البيعان مع جواز الشركة . 

فصل: وأما الحالة الثالثة: وهو أن تكون الدار في يدي المشتريين فقد تساويا في 
اليد والبينة» ولم يترجح أحدهما على الآخر في يد ولا بينة. فإن لم يترجح يد أحدهما 
لم يترجح أيديهما وصارت بينتاهما متعارضتين فيكون تعارضهما محمولاً على 
الأقاويل الثلاثة في إسقاطها والإقراع بينهماء أو استعمالهاء وإن رجحتا يد أحدهما 
رجحتا أيديهماء وصار لكل واحد منهما بينة» داخل في النصف الذي في يده» وبينة 
خارج في النصف الذي بيد صاحبهء فيجعل ابتياع الدار بيئهما قفي وهل يحلف 
لصاحبه أم لا؟ على قولين ويرجع كل واحد منهما على البائع بنصف الثمن» وكان 


خيار كل واحد منهما على ما ذكرناه. 
فصل: وأما الحالة الرابعة: وهو أن تكون الدار في يد أجنبي» فلا تخلو يده من 


إحداها: أن يكون نيابة عن البائع» فيكون على ما قدمناه في يد البائع . 

والثاني: أن يكون نيابة عن أحد المشتريين» فيكون على ما قدمناه في يد 
أحدهما. 

والثالث : أن يكون نيابة عنهماء فيكون على ما قدمناه فى أيديهما. 

والحالة الرابعة: أن يكون لنفسه غير ثابت فيها عن غيره فلا تتوجه الدعوى عليه 
في البيع» لأنه منسوب إلى غيره» ولا توجب بينة واحد منهما انتزاع الدار من يدهء لأن 
بيع غيره للدار لا يجعله مالكاً لها وصاحب اليد أحق بالدار من بائعهاء ولا تتوجه عليه 
مطالبة البائ ئع بهاء لأن قيام البينة عليه بالبيع يمنع من أن يكون له فيها حق» وسقط أن 
يكون للبائع عليه يمين ولا تتوجه إليه مطالبة واحد من المشتريين بهاء لأنه يدعي 
ملكهاء عن البائع» وليس للبائع المطالبة بها فكان أولى أن لا يطالب بها النائب عنه» 
كل واحد من المشتريين على البائع بالثمن الذي شهدت به بينته» فإذا حكم بإبطال 
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البيعين» وأخذ البائع برد الثمنين جاز له أن يستأنف الدعوى» وهذا كله إذا لم يكن في 
البينة الشاهدة بالبيع شهادة للبائع» بملك المبيع» فأما إذا شهدت له بملك ما باع» فإن 
عارضهما صاحب اليد ببينته» كانت بينة صاحب اليد أولى» لأنها بيئنة داخل قد تلتها 
بيئة خارج وإن لم تكن لصاحب اليد بينة:.رفغت: يذه » وثبت أن الباء ئع باع ملكمه» وإن 
كانت الشهادة بملكه في إحدى البينتين حكم بالبيع» دون الملك ورجع بالثمن وبطل 
حكم التعارض فيهما. 

وإن شهدت بينة كل واحد منهما بالملك والبيع» ثبت حكم التعارض فيهماء 
وكان على الأقاويل الثلاثة» وقد أطلنا هذه المسألة باستيفائهاء لأنها من الأصول في 


الدعاوى . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ الله «وَلَوْ َم به أنّهُ اشترى هَذَا الوب من فُلآنِ 
وَهُوَ مِلْكُهُ بِكَمَنِ مُسَكَى وَنَقَدَهُ َك احا َنّهُ اشْئَرَاُ مِنْ فُلآنِ وَهُوَ يَمْلِكُهُ تمن 
مُسَمَى وَنَقَدَهُ فَإِنَهُ يُحْكُمْ به لذي هُرَ في يَدَيْهِ لفضل كيُونته (قال المزني) وَهَذَا يَدلُ 
عَلَى ما قُلْتُ مِنْ قَوْلِ» 


قال المارردي: وهذه المسألة ' الثانية التي يجتمع فيها بائعان» ومشتريان 
وصورتها أن يتنازع رجلان في ثوب يدعي أحدهما أنه اشتراه من زيد» وهو مالكه بثمن 
سماه ونقده إياه» ويقيم على ذلك بيئنة بالملك» والبيع» ويدعي الاخر أنه اشتراه من 
عمروء وهو مالكه بثمن سماه ونقده إياه» ويقيم على ذلك بينة بالملك والبيع فلا يخلو 
الثوب من خمسة أحوال: 

أحدها: أن يكون فى يد أحد المتبايعين. 

والثاني: أن يكون في أيديهما. 

والثالث: أن يكون في يد أحد المشتريين 

والرابع: أن يكون في أيديهما. 

والخامس : أن يكون في يد أجنبي . 

فأما الحالة الأولى: وهو أن يكون الثوب في يد أحد المتبايعين فبينته أرجح وجهاً 
وانجداء الذرها بينة داخل تندفع بها بينة خارج فيصح بيعه» ويؤخذ بتسليم الثوب إلى 
مشتريه منه. ويبطل بيع الآخرء ويؤخذ برد الشمن على مشتريه منه» ولا يمين للبائع 


الاخرء ولا للمشتري على من ترجحت بينته من البائع والمشتري» لأن الحكم ثبت 
لهما بالبيئة» ترجيحاً باليد ولا يمين مع البينة . 


لمن 
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فصل: وأماالحالالثانية: وهو أن يكون الثوب في يد البائعين» فلا تخاصم بين 
المشتريين» فقيل: إنه لا يد لواحد منهما على ما يدعيه وخصمه فيه هو البائع عليه. 
ليسلم إليه ما باعه عليه وللبائع حينئذ حالتان: 

إحداهما: أن يتنازعا كل واحد منهماء أنه مالك لجميعه وبينة كل واحد من 
المشتريين في البيع» هي بينة لكل واحد من البائعين في الملك. ولكل واحد منهما بينة 
داخل في النصف الذي بيده. وبينة خارج في النصف الذي في يد صاحبه» فيحكم لكل 
واحد منهما بنصفه ببينته ويده» لأنه قد عارضته فيه بينة خارج وهل يجب لكل واحد 
منهما إحلاف صاحبهء أم لا؟ على قولين: من تعارض البينتين هل يسقطان» أو 
يستعملان؟ 

فإن قيل: بإسقاطهما فعلى كل واحد منهما أن يحلف لصاحبه أنه لا حق له فيما 
بيده» ولا يحلف أنه مالك لما بيده» لأنه يحلف على إنكاره وليس يحلف على إثباته . 
وإن قيل: باستعمال البينتين فلا يمين على واحد منهما لصاحبه». لأن من حكم له 
بالبينة لم يحلف معهاء ثم يصير كل واحد من البائعين مالكا لنصفهء وبائعا لجميعه 
فيكون كل واحد من المشتريين بالخيار بين إمضاء البيع في نصفه والرجوع بنصف 
ثمنه» وبين فسخ البيع في جميع » والرجوع بجميع ثمنه على ما بيناه. 

والحالة الثانية: أن يتصادق البائعان على أن. كل واحد منهما مالك لنصفهء 
فينقطع التخاصم بينهما بالتصادق» وفي انقطاع خصومة المشتريين بانقطاعها بين 
لبائعين وجهان: 

احدهناء ١‏ قد القططت الخصومة "بتصادقيما» وضار كل والحد «مديما مالك 
لنصفه» وبائعا لجميعه» فلزمه تسليم ما ملك ودرك ما لم يملك . 


والوجه الثاني: أن الخصومة باقية لكل واحد من المشتريين لأنه يدعي ملك 

جميع الثوب» وقد صار اق نومع رقا فر .تق بره ويكون. عتخاصنما فيه لمن 
ا قد تسلم مشتريه» كان كل واحد منهما خصما لصاحبه فيه 
فيتحالفان عليه» ولا تستعمل بينتاهما فيه» لأنها لا تفيدهما أكثر من قسم بينهما. 


فإن حلفا أو نكلا كان بينهماء » وانقطع تخاصمهماء وإن حلف أحدهماء ونكل 
لحن حم ييف العاف رز رار لابب اللي ا بت لوو را قار 7ك 
لجميعه لأن البائع مقر أنه لا يملك إلا نصفه» فإن لم يكن مشتريه قد ساق الثمن إليه؛ 
لم يطالبه البائع إلا بنصفه. وإن كان قد ساق - جميع الثمن لم يكن له استرجاع شيء 
منه» لأنه مقر باستحقاقه عليه» وليس للمشتري الناكل رجوعه بدركه على بائعه» لأنه 
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مستحق من يده بنكوله» ولو حلف لكان مقراً في يده» ولو لم يتسلم المشتري» وكان 
باقياً من يد البائعين وقفت الخصومة بين المشتريين» وكان لكل واحد مطالبة مبايعه» 
فيتسلم ما ابتاعه منه» وهو لا يقدر إلا على تسليم نصفه الذي في يدهء فإذا قبض كل 
واحد مئهما نصفه. تخاصم فيه المشتريان» وكان حكمهما في التخاصم على ما 
ذكرناه. 

فصل: وأماالحالةالثالثة: وهو أن يكون الثوب فى يد أحد المشتريين» ترجحت 
بينته بيده وجهاً واحداء بخلاف يده لو كان البائع عليها واحداً في أحد الوجهين» 
لأنهما في الشراء مع اثنين يجعل يده بيد بائعه الذي لم ينقل ملكه إلا إليه»ء فصارت يده 
كيد أحد البائعين» فحكم له بالجميع» لأن بينته بالجميع بينة داخل وبينة الآخر في 
الجميع بينة خارج» ولزمه جميع الثمن ورجع الآخر على صاحبه بجميع الثمن» وليس 
له مخاصمة صاحبه في الشراءء لأنه قد استقر ابتياعه لجميع الثوبء لحكم بات» 
وينقطع التنازع بين البائعين» كانقطاعه بين المشتريين لنفوذ الحكم بالبينة واليد للبائع» 
والمشتري منه على البائع الآخر والمشتري منه. 

فصل: وأماالحالةالرابعة: وهو أن يكون الثوب في يد المشتريين» فقد تكافبا 
في البينة واليدء لأن لكل واحد منهما بينة داخل في نصفهء وبينة خارج من نصفه» 
فيحكم به بينهما نصفين وتكون الخصومة فيه بين المشتريين» ولا خصومة في الحال 
بينهماء وبين البائعين» لأن لكل واحد منهما إحلاف صاحبه قولاً واحدآء لأنه لو 
صدقه عليه لزمه تسليم ما بيده وفي كيفية يمينه قولان من اختلاف قوليه في تعارض 
البينتين. فإن قيل: باستعمالهما كانت يمين كل واحد منهما على النفى دون الإثبات» 
فيحلف بأنه لا حق له فيما بيدي» ولا يحلف إني مالك لما بيدي» لأنه قد ملكه 
بالبينة» فلا يمين مع البينة» وإن قيل: إن تعارضهما موجب لإسقاطهماء كانت يمين 
كل واحد منهما على الإثبات دون النفيء فيحلف بالله لقد تملكه بالابتياع من فلان» 
لأنه لم يملك بالبينة» فصار مالكاً بالثمن» فإن حلفا كان الثوب بينهما ملكاء وإن نكلا 
كان الثوب بينهما يداء فلا رجوع لواحد منهما بالدرك على مبايعه» سواء حلفا أو 
تكلاء لأن كل واحد منهما في ادعاء جميعه ملكا بالابتياع مصدق لمبايعه على ملكه . 

وإن حلف أحدهماء ونكل الآخرء حكم بالجميع للحالف دون الناكل» ولزمه 
ثمن جميعه لمبايعه» لاعترافهما باستحقاقه. ولا رجوع للناكل بدركه على مبايعه بشيء 
من ثمنهء لأنه مقر أنه بائع لملكه. ظ 

فإن أحال المشتريان بالتحالف على البائعين ليكونا خصمين فيه» كان جوازه على 
قولين» من اختلاف قوليه في تعارض البينتين» فإن قيل: بإسقاطهماء تحالف عليه 
البائعان وكان كل -واحد من المشتريين خصماً لمبايعه فيه. 
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وإن قيل باستعمالها لم يتحالف عليه البائعان» لبت الحكم بينهما بالبينة» ولا 
رجوع لواحد منهما بالدرك على مبايعه إن تداعياهء ولهما الرجوع بدركهء إن لم 
يتداعياه لأنهما في تداعيه مصدقان للبائعين» وإن لم يتداعياه غير مصدقين» وإن لم 
يجعل لهما الرجوع يالدرك» فلا خيار لهما في فسخ البيع» وإن جعل لهما الدرك كان 
لهما الخيار في فسخ البيع » وكانا فيه بين ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يفسخا فيرجع كل واحد منهما بدرك جميعه. 

والثاني : أن يقيما فيرجع كل واحد منهما بدرك نصفه . 

والثالث: أن يقسخ أحدهماء ويقيم الآخرء فيرجع المقيم بدرك النصف فيرجع 
الفاسخ بدرك الجميع» ولا تتوفر حصة الفاسخ على التراضي لأن حصة الفاسخ تعود 
إلى مبايعه» ولا تعود إلى مبايع الراضي فصار فيه بخلاف البائع الواحد» الذي لا يعود 
خصمه الفاسخ ء إلى مبايع الراضي » فيتوفر من حصته على الراضي . 

فصل: وأما الحال الخامسة: وهو أن يكون الثوب في يد أجنبي فعلى ضربين : 

أحدهما: أن تنسب يده إلى أحد الأربعة» فيكون حكمه كحكمه لو كان في يد 
من نسبه إليهء وهل لكل واحد من الباقين أن يحلفه إن أكذبه على أن يده نائبة عمن 
نسبه إليهء أم لا؟ على قولين: من اختلاف قوليه في وجوب الغرم عليه إن صدق غيره. 

فإن قيل: بوجوب الغرم عليه مع الإقرارء أحلف مع الإنكار. وإن قيل: لا غرم 

والضرب الثاني : أن يدعيه لنفسه ملكاًء فدعواه مردودة بكل واحدة من البينتين» 
لأن إحداهما تشهد به لزيد والأخرى تشهد به لعمروء وكل واحدة منهما .تشهد بأن لا 
حق فيه لصاحب اليد» ولا ينتزع من يده قبل بت الحكم بين المتنازعين» ليتعين 
بالحكم مستحق انتزاعه مله ) فصارت يده ضامنة له في جنبة مستحقه. وقد تعارضت 
البينتان فيه ملكا في حق البائعين ومبيعا في حق المشتريين» وتساوت البينتان في حق 
الجنبتين لأنها بينتا خارج فتحمل على الأقاويل الثلاثة : 

أحدها: إسقاط البينتين» ويكون كل واحد من البائعين خصماً للاخر في ملكهء 
وكل واحد من المشتريين خصماً لمبايعه في ابتياعه» فيتحالف البائعان على ملكه . 

فإن حلفاء حكم به لهما ملكا. 

وإن نكلا جعل بينهما يدا. 

وإن حلف أحدهماء ونكل الآخر فهل ترد يمين نكوله على مدغي ابتياعه؟ على 
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قولين من اختلاف قوليه في غرماء المفلس» إذا أجابوا إلى يمين يستحق بها مال نكل 
عنها المفلس : 

أحدهما: ترد اليمين على المشتري إذا قيل إنها ترد على الغرماء لأنه قد أثبت كل 
واحد منهما بيمينه حقا لنفسه. 

والقول الثاني: لا ترد اليمين على المشتري إذا قيل: إنها [لا] ترد على الغرماء» 
لأنه لا حق لهما فيما يحلفان عليه» إلا بعد استحقاق خصمهما له ولا يصح لأحد أن 
يحلك الا تمه غيرة :]ذا كان كذلك لم يخل الثوب من أن يحكم به للبائعين» أو 
الأحدهما فإن حكم به به لهماء صار كل واحد من المشتريين مدعياً على مبايعه ابتياع 
جميعه. ودفع ثمنه» فإن صدقه مبايعه على دعواه صح البيع في النصف الذي صار 
إليه» وبطل في نصفه الذي صار في ملك غيرهء ومشتريه بالخيار في إمضائه بنصف 
الثمن» واسترجاع نصفه الباقي» أو فسخه في جميعه. ولسرجاع حم ماود اكه 
مبايعه في ابتياعه» حلف لهء ولا بيع بينهما بعد يمينه» وهل يستحق عليه الرجوع بثمنه 
الذي شهدت بينته ببيعه ودفع ثمنه» أم لاك اعلى نولي من اختلاك توليه قن الشهادة اذا 
ردت في بعض ما شهدت به هل يوجب رذها في باقيه؟ 


أحدهما: لا يرد ويحكم له على البائع برد الثمن. 

والقول الثاني: يردء ويكون القول قول البائع في إنكاره مع يمينه.» وإن حكم 
بالثوب لاحد المتبايعين بطل بيع من لم يحكم لهء وهل يرد الثمن بالبينة إن أنكر أم 
لا على القولين وتوجهت الدعوى على من حكم له بالثوب لمشتريه منه فإن صدقه 
عليه صح البيع في جميعه ولا خيار لمشتريه وإن أنكره حلف» ولا بيع بينهما. وهل 
يلزمه رد الثمن بالبينة أم لا على القولين؟ 

فهذا ما يتفرع على هذه الدعوى على هذا القول الموجب لإسقاط البينتين. 

والقول الثاني: أنه لا يوجب سقوطهما بالتعارض» ويميز بينهما بالقرعة . فأيتهما 
قرعت » حكم بها لمن شهدت له بملك البائع وبيعه على المشتري» وفي إحلافه مع 
القرعة قولان وردت البينة المقروعة في ملك الآخرء وبيعه »2 ولم رديه شهدت به 
من دفع الثمن قولاً واحداء لأنه لم يكن ردها إسقاطاً وإنما كان ترجيحاً. 

والقول الثالث: استعمال البينتين بقسم الثوب بهما بين المشتريين نصفين» ولكل 
واحد منهما الخيار في إمضاء البيع في نصفه بنصف ثمنهء واسترجاع باقيه. أو فسخ 
البيع فيه واسترجاع جميع ثمنه. لأن البينة مستعملة فيما شهدت به وإنما أمضيت في 
النصف,ء لازدحام الحقين كالعول في الفرائض . 
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فصل: وإذا تنازعا ثوباً في يد أحدهما منه ذراع» وفي يد الآخر منه عشرة أذرع 
كانا في اليد سواءء ولا يترجح من بيده أكثره» على من بيده أقله» لأنه لو تفرد أحدهما 
باليد لم يقع الفرق بين أن يكون بيده أكثره» أو أقله. 

ولو تنازعا دارا»ء وأحدهما في صحنها والآخر في دهليزهاء كانا في اليد سواء. 

وقال أبو حنيفة: الجالس في الصحن أحق باليد من الجالس في الدهليز. 

وليس بصحيح» لأنه لو تفرد بالجلوس فى الدهليز كانت يده عليهاء كما لو كان 
في صحنهاء وهكذا لو كان أحدهما على سطحهاء والآخر في سفلها كانا عندنا في اليد 
سواءء ولا فرق أن يكون على السطح سترة حاجزة أو لا تكون» أو على السطح ممرق 
حاجز من السفل أو لا يكون. 

ولو تنازعا متاعاً فى ظرفء. ويد أحدهما على الظرف» ويد الاخر على المتاع 
اختص كل واحد منهما باليد على ما في يده ولا تكون اليد على الظرف مشاركة لليد 
على المتاع» ولا اليد التي على المتاع مشاركة لليد على الظرف» لانفصال أحدهما عن 
الاخرء ولجواز أن يكون المتاع لواحد والظرف لآخر. 

ولو اتناؤعا عبدا ويد احدهها على ثوية ويد الاخر على: ثيه كانت اليد على 
العبد يداً على القوب والعبدء لأن ند العبد على الثوب أقوى» فصارت اليد على 
العند أقوى» ولا يكون لصاحب اليد على الثوب يد على العندء ولا على الثوب» لأن 
للعبد على الثوب يداً وتصرفاًء ولممسك الثوب يد من غير تصرف» ولو تنازعا دابة 
أحدهما راكبها والاخر قائدهاء ففيه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما : تكون لراكبها دون قائدهاء لأنه مع اليد المشتركة مختص بالتصرف . 

والوجه الثاني: هما مشتركان في اليد عليهاء لأن قودها تصرف كالركوب 
قاشتويا :ول تتازعا ضيفيتة احدهينا سك ترتاطيا ‏ والاحز سنك بحتبياكء كانت 
اليد لممسك الخشبء» دون ممسك الرباطء. لأن الخشب من السفينة والرباط ليس 
منها. ولو كان أخدهما راكبهاء والاخر ممسكهاء كانت اليد للراكب» دون الممسك 
لأ نتتراكب تسرف ليس الممسك:. 

ولو تنازعا دابة في إصطبل أحدهماء وأكذبهما عليهاء فإن كان في الإصطبل 
دواب لغير مالكه» استويا في اليد عليهاء لأن التصرف في الإصطبل قد صار مشتركاً 
وإن لم يكن في الإصطبل دواب غير دواب صاحبهء كانت اليد لصاحب الإصطبل 
خاصة لتفرده بالتصرف والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ كَانَ الكَوْبُ في يَدَيْ رَجُل وَأَقَامَ كل وَاحدٍ 
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مِنْهُمَا البيئة أن َب بَاعَه مِنّ الذي هُوَ في يديه ألْفٍ دِرهَم فَإنّه يَقْضِي به بَْنَ المدَعبّين 
مرضي الل دي فد عا ردق لقعو زنال الاري) ريك الله و أ 
يَقْضِيَ لكل وَاحِدٍ مِنْهُمَا بجَمِيع الكَمَنِ يَشْتَرِيْه مِنْ أحدهمًا وَيَقيِضُ كُمٌّ يَمْلِكَهُ 
أذ بترن مل وييضة ُو عه لين وذ ال يض د هد ُو عن واد 
علَى إفَْارٍ المُشْمرِي أنه اشر َرَاُ أ أقََ بالشّرَاءِ قَضَى عَلَيْهِ بِالكَمََيْنِ (قَالَ المُرَنِيُ) سَوَاءْ إِذَا 
شَهِدُوا أنّهُ اشترى أؤ قم يالشرَاءِ؛ . 

قال الماوردي: وهذه هي المسألة الثالثة التي يجتمع فيها مشتر وبائعان وصورتها 

في رجل بيده ثوب تنازعه رجلان» فقال له كل واحد منهماء هذا ثوبي بعته عليك بألف 
درهم» وسلمته إليك ولي عليك ثمنه ل ل يه 
بينتاهمها من ثلاثة أحوال: 

أحدها : : أن يكون تاريخهما مختلفاً. فتشهد بيئة أحدهما أنه باعه عليه في رجب» 
وتشهد بينة الآخر أنه باعه عليه في شعبان» فلا تعارض في البينتين» لإمكان حملهما 
على الصحة. وهو أن يه يشتريه من أحدهما في رجب» وسكه على الاهرة ثم يعود 
فيشتريه منه» فيضير مشترياً من كل واحذ من البائعين . في وقتين بثمنين» وإذا صح 
ذلك لزمه الثمنان من غير تكاذب ولا تعارضء» كما لو ادعت امرأة على زوجها أنه 
نكحها في يوم الخميس على صداق ألف» ثم نكحها في يوم الجمعة على صداق 
ألفين» وأقامت عليه البينة بكل واحد من النكاحين» يحكم عليه بالصداقين ولا 
تتعارض فيه البينتان» لأنه قد يتزوجها في يوم الخميس» ويخالفها فيه بعد دخوله بهاء 
ثم يتزوجها في يوم الجمعة فيصح العقدان ويلزمه الصداقان. 

كذلك في مسألتنا: يصح فيه البيعان» ويلزمه الثمنان» لإمكان الصحة وامتناع 
التنافي» وإذا أمكن حمل البينتين على الصحة لم يجز أن يحملا على التنافي والتضادء 

فصل: والحالالثانية: أن يكون تاريخ البينتين واحداء فتشهد بيئة أحدهما أنه 
باع عليه ثوبه هذا بألف» مع زوال الشمس من يوم السبت. وتشهد بيئة الاخر أنه باع 
عليه ثوبه هذا بألف في ذلك الزمان بعينه» مع زوال الشمس من يوم السبت» فقد 
تكاذبت البينتان فتعارضت لاستحالة أن يكون كل الثوب ملكا لكل واحد من البائعين 
في وقت واحده وبيعه كل واحد منهما عليه في وقت واحدء فكان تعارضهما مع 
التكاذب محمولاً على الأقاويل الثلاثة في تعارض البينتين : 

أحدهما: إسقاطهما بالتعارض ولا يتعين به حرج أحدهما بالتكاذب ثم رجع بعد 
إسقاطهما إلى قول صاحب اليدء فإن كذبهما حلف لهماء وبرىء من مطالبتهماء وإن 
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صدقهاء حكم عليه لكل واحد بثمنه فليزمه لهمان ثمنان» لإمكان ابتياعه من كل واحد 
منهماء. وإن صدق أحدهماء وكذب الآخرء لزمه ثمنه للمصدق» وحلف المكذب» 
وبرىء بيمينه وإن نكل عنها ردت على المكذب» وحكم له عليه بالثمن إذا حلف 
فيصير ملتزماً لثمنه في حق الأول بإقراره» وملتزماً بثمنه في حق الثاني بيمينه . 

والقول الثاني: الإقراع بين البينتين» والحكم لمن قرع منهماء ويبطل حكم 
المقروعة بالقارعة» وفي إحلاف من قرعت بينته. قولان: يحلف في أحدهما إن 
جعلت القرعة مرجحة للدعوى» ولا يحلف في القول الاخر إن جعلت مرجحة للبيئة . 

والقول الثالث : استعمال البينتين » وقسم الثوب المبيع بينهما نصفين» فيصير كل 
واحد منهما بائعاً لنصفه بنصف الثمن فيكون الثمن بينهماء كما جعل الثوب بينهماء 
ولا خيار لمشتريه لأن الصفقة لم تتبعض عليه» وإنما تبعضت في حق بائعه فإن طلب 
كل واحد من البائعين» إحلاف المشتري بعد استعمال البينتين كان له إحلافه» لأنه لو 
صدقه لزمه دفع الباقي من ثمنه. 

فصل: والحالالثالثة: أن تكون البينتان مطلقتين» أو إحداهما فيحتمل أن يحمل 
إطلاقهما على التعارض» ويحتمل أن يحمل على الإمكان. فاختلف أصحابنا فيما 
يحمل عليه . هذا الإطلاق على وجهين: 

أحدهما: وهو قول الأكثرين: أنه يحمل على الإمكان» ويقضى على المشتري 
بالثمنين» لجواز أن يكون إطلاقهما في وقتين. 

وإذا أمكن استعمال البينتين على الصحة» لم يجز أن يحملا على التعارض. 

والوجه الثانى : أنه يحمل إطلاقهما على التعارض في وقت واحدء لأن الأصل 
براءة ذمة المشتري فلا يضمن بأمر محتمل» وإذا حكم بتعارضهما على هذا الوجه كان 
على الأقاويل الثلاثة : 

أحدها: إسقاطها. 


والثاني : الإقراع بينهما. 
والثالث : استعمالهما. 
فصل: فأما المزني فإنه تكلم على فصلين: 


أحدهما: إيجاب الثمنين فإن أراد به مع اختلاف الوقتين فهو صحيح مسلم» وإن 
أراد به مع اجتماع العقدين في وقت واحد فهو باطل مردود لامتناعه . 





وإن أراد به مع الإطلاق» فهو أصح الوجهين» وإن تورّع فيه. 
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وأماالفصل الثاني : فهو أنه جعل الشهادة عليه بمشاهدة العقدين» كالشهادة على 
إقراره بالعقدين» ولو قامت البينتان على إقراره بالعقدين» لزمه الثمنان» سواء أقر بهما 
في وقتء. أو وقتين» كذلك الشهادة عليه يمشاهدة العقدين تقتضى أن تكون موجبة 
لالتزام الثمنين» سواء كانتا في وقت. أو وقتين وهذا التجمع يينهما في الوقت الواحد 
فاسدء. لأنه يصح أن يقر في الوقت الواحد بعقدين» ولا يصح أن يباشر في الوقت 
الواحد فعل عقدين» فصح الإقرار بهما في الوقت الواحد». لإمكانه» وبطل العقد عليه 
في الوقت الواحد. لامتناعه. وقد يجوز أن يكون في الإقرار تعارض في موضع» وهو 
أن تتفق الشهادتان على أنه أقر مرة واحدة لواحد» ثم اختلفا فيمن أقر له» فشهدت 
إحداهما أن إقراره كان لزيد»ء وشهدت الأخرى أن إقراره كان لعمروء فتتعارض 
الشهادتان في الإقرارء كما تارضت في العقد» فيحمل تعارضهما على الأقاويل الثلاثة 
في الموضعين . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ َم رَكل ينه أنه شتّى مِنْهُ هَذَا العبِدَ 
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الذي في يَدَيْهبألْفٍ درْهَم وَأَقَام العَِدُ الييته أنه سَيده الذي هُوَ فِي يَدَيْهِ عمق وَلَمْ يُوَقّتِ 
َء 0 7 و 00 تور ع 22 رةه سا رار ُ 0 و 5 .و 
الشهود فإني ابطل الْبَينتِينٍ لأنهمًا خاو رخف بيات حلي ب عه قال المزنيٌ) 
قَذ ابْطلّ البَينتَيْنِ فيمًا يُمْكنْ أن تكونا فيه صَادِقتَيْن فالقيّاسُ عِنْدي أن العَبْدَ في يَدَيْ 
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نفسه بِالحُرّيّة كَمُشْتر قَبَض مِنَ البائع فَهُوَ أَحَن لِقَوَة السب كُمَا ذا أكَامَا بَْنَدَ وَالسَّْءُ في 
رك 00 7 7 00 2 5 2 
يَدَيْ أحدهمًا كَانَ أَؤلى به لِقَوَةِ الب وَهَذًا أَشْبَهُ بقؤله». 
قال الماوردي: وصورتها في عبد فى ملك سيده؛ ادعاه رجل أنه ابتاعه بألف 
درهم دفعها إليه» وأقام به بينة» وادعى العبد أن سيده أعتقه فى ملكه. وأقام به بينة 
أحدهما: أن يكون في البينتين تاريخ يدل على تقدم إحداهما على الأخرى» 
فيحكم بشهادة المتقدمة دون المتأخرة» فإن تقدم البيع على العتق» حكم به مبيعاًء 
وأبطل أن يكون معتقاء لأنه أعتقه بعد زوال ملكه عنه بالبيع» وإن تقدم العتق على 
البيع» حكم بعتقه وبطل بيعه» لأنه باعه بعد زوال ملكه عنه» بالعتق» وأخذ برد الثمن 
على مشتريه» لقيام البينة بعتقه. 


والضرب الثاني: أن لا يكون في البينتين بيان يدل على تقدم إحداهما على 
الأخرى» إما لإطلاقهماء وإما لتاريخ إحداهماء وإطلاق الأخرىء وإما لاجتماعهما 
في التاريخ على وقت واحد فتضاد اجتماعهما فيه فتصير البينتان في هذه الأخوال 
الثلاث متعارضتين وهي في اجتماع التاريخ متكاذبتين» وفي إطلاقه غير متكاذبتين» 
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فللعبد حالتان: 





إحداهما: أن يكون فى يد سيده. 

والثانية: أن يكون فى يد مدعى الشراءء فإن كان فى يد سيده فقد اختلف 
أصحابنا هل يكون تقديمه لإحدى البينتين مرجحاً. أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما : وهو قول أبى العباس بن سريج » تت رجح البينة . بتصديقه» لأنه ذو يد 
مالكة. فعلى هذا إن صدق بينة المشتري على ابتياعه» حكم به مبيعاًء وسقطت بيئنة 
عتقه »2 ولا يمين للعبد على سيده» لأنه لو اعترف له بالعتق بعد بيعه» لم يغرمء فلم 
يلزمه أن يحلف وإن صدق بينة العبد على عتقه» حكم بعتقه» وسقطت بينة بيعه» وهل 
لمشتريه أن يرجع بثمنه ببينته بعد ردها في بيعه؟ على قولين: 

أحدهما: يرجع بثمنه إذا قيل: إن ردّها في البعض لا يوجب ردها في الكل» 
فعلى هذا لا يمين للمشتري على البائع في إنكاره لبيعه» لأنه لو اعترف بعد العتق لم 
يلزمه إلا رد الثمن» وقد رّد. 

والقول الثاني : أنه لا يرجع بثمنه بالبينة إذا قيل: إن رد البينة في البعض» موجب 
لردها فى الكل» فعلى هذا يستحق المشتري إحلاف البائع على إنكاره» لآنه لو اعترف 
له بعد العتق» لزمه رد الثمن لأن اليمين تستحق في الإنكار إذا وجب العوض بالوقرار 
ويسقط في الإنكار إن سقط الغرم بالإقرار. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن خيران» وجمهور أصحابنا أنه لا تترجح 
واحدة من البينتين بتصديق البائع » لأن كل واحدة منهما تشهد بزوال ملكه» ورفع يده. 

فعلى هذا يتحقق تعارض البينتين. وقال المزني: لا تعارض فيهاء ويحكم ببينة 
العتق. لأن العبد فى يد نفسهء فصارت يمينه بيئة داخل» وبيئة المشتري بينة خازج؛ 
فقضى ببينة الداخل على بينة الخارج . 

0 وهذا ليس بصحيح» لأن العبد لا يصح أن تكون له يد على نفسهء لأن اليد عليه 
فامتنع أن تكون اليد له ألا تراه لو ادعاه على سيده أنه أعتقهء وأنكره السيد لم يقبل 
قوله على السيدء ولو كان فى يد نفسهء قبل قوله عليهء أو لا ترى لو تنازع ابتياعه 
رجلان» فصدق أحدهما لم يؤثر تصديقه ولو كانت له يد على نفسه لكان تصديقه 
مؤثراً. وأما الحر فقد اختلف أصحابنا. هل تكون له على نفسه يد أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: تكون له يد على نفسه» إذ ليس عليه يد لغيره. 


- 


َوَ لآ ترى أن من ادعى لقيطاً عبداًء فاعترف له بالرق» كان عبداً له. ولو أنكره 
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كان حراء ولم يكن عبد ولو لم يكن في يد نفسه لما أثر إقراره» وإنكاره؛ وهذا قول 
أبي إسحاق المروزي. 

والوجه الثاني : وهو قول الأكثرين من أصحابنا. أنه لا يد للحر على نفسه» لأن 
اليد تستقر على الأموال ولا حكم لها فيما ليس بمال» فلم يكن له على نقسة يدا كما 
لم تكن لغيره عليه يد. وليس يقبل قول اللقيط» لك له يذاخلن نفس ولكن لنفوذ 
إقراره على نفسه. فلم يصح ما قالوه. 

فصل: فإذا صح أن لا يد للعبد على نفسه. صح فيه تعارض البينتين وفي 
تعارضهما ثلاثة أقاويل: 

أحدهما : إسقاطهماء ويرجع إلى السيد في تكذيبهماء أو تصديق أحدهما فإن 
كذبهماء ٠‏ حلف لكل واحد منهماء وكان العبد موقوفاً على ملكه» ولا يلزمه رد الثمن 
بالبيئة » لأنها قد أسقطت فى كل ما شهدت به» وإن صدق العبد دون المشتري» عتق 
العبد» وحلف المشتري» لأنه لو صدقه بعد تصديق العبد» غرم له الثمن» وإن صدق 
المشتري ملك العبد بالشراء» ولم يحلف للعبد لأنه لو صدقه بعد تصديق المشتري» 


لم يلزمه غرم . 
والقول الثاني: الإقراع بين البينتين والقرعة في هذا الموضع قوية» لأنها يتميز 
بها حرية» ورق. 


فعلى هذا إن قرعت بينة المشتري حكم له بابتياعه» وفي إحلافه مع قرعته 
قولان. إن قرعت بيئة العبد» حكم بعتقه» ولزمه رد الشمن على المشتري» لأن بينته لم 
تسقط وإنما ترجح غيرها فوقفت. 

والقول الثالث: استعمال البينتين. فاختلف أصحابنا في صحة تخريجه في هذا 
الموضع على وجهين : 

أحدهما: لا يصح تخريجه.ء لأن سراية العتق تسقط حكم القسمة. 

والوجه الثاني : يصح تخريجه في هذا الموضع؛ لأن استعمالهما لا يسقط بما 
يحدث عن القسمة بهماء فعلى هذا يجعل نصفه مبيعاً على المشتري بنصف الثمن» 
ويكون فيه لأجل تفريق الصفقة بالخيار بين إمضاء البيع فيه بنصف ثمنهء واسترجاع 
نصفه الباقي» وبين فسخه» واسترجاع جميع ثمنه» فإن فسخ » حكم بعتقه على سيده. 
لأنه قد عاد إلى ملكه. وقد شهدت عليه البينة بعتقه» وإنما جعل نصفه مبيعاً لمزاحمة 
المشتري ببينته » فإذا زالت مزاحمته بفسخه زال سبب التبعيض فعتق الجميع» وإن أقام 

على البيع في نصفه ولم يفسخ. اعتبر حال البائ ٠‏ فإن كان معسرا بقيمة نصفه لم يسر 
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عتقه ووجوب تقويمه عليه وجهان: 

أحدهما: يقوم عليه ويسري العتق إلى جميعه» لأنه لو عاد إليه بالفسخ عتق 
عليه. 


4. 





والوجه الثاني : أن لا يقوم عليه» ولا يسري العتق إليه» لأنه منكر لعتقه» وإنما 
أخذ جبرا بعتق ملكه فلم يسر إلى غير ملكه وصار في عود النصف المبيع بالفسخ كمن 
ورث أباهء لم يعتق عليه» لأنه ملكه بغير اختياره في عوده إليه بالفسخ لم يستقر عليه 
لغيره ملك فعتق عليه الجميع من غير تب تبعيض . 

فصل: فأما إذا تعارضت البينتان» وكان العبد في يد المشتري ففي ترجيح بينته 
بيده وجهان : 

أحدهما: يرجح بيده » لأن بينته بينة داخل» وبينة العبد بيئة خارج. فوجب أن 
يقضي ببينة المشتري في ابتياع جميعه. وتبطل بينة العتق» وليس للعبد إحلاف سيده» 
لأنه لا غرم عليه لو أقر له. 

والوجه الثانى : ترجح بينته بيذه» لأنه قد أضاف ملكه إلى سبيهء فزال بذكر 
السبب حكم اليدء ويتفرع على هذين الوجهين إذا تنازع رجلان في ابتياع عبد من 
رجل» وأقام أحدهما البينة أنه ابتاعه منه» وقبضهء وأقام الآخر البينة أنه ابتاعه منه ولم 
يقولوا: إنه قبضهء فإن رجحت البينة باليد رجحت بالقبض» وإن لم ترجح باليدء لم 
ترجح بالقبض وقد نص الشافعي على أنها ترجح بالقبض» لأن البيع بالقبض منبرم 
وقبل القبض متردد بين سلامة المبيع» فيبرم أو تلف فيبطل فكان ترجيحه بالقبض دليلا 

مسألة : قال الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: 917 قبل لبي أنّ هذه الجَاريَة بِنْتُ أمته 
حَتََى يُقولوا وَلَدَنْهَا في ملّكه». 


قال الماوردي: وصورتها في رجل ادعى جارية في يد غيره أنها بنت أمته وأقام 
البينة على أنها بنت أمته لم يقض له بملكهاء لأنه قد يجوز أن تلدها الأم قبل أن تملك 
الأم» وهكذا لو ادّعى ثمرةء وأقام البينة أنها ثمرة نخلته» لم يقض له بملك التمرة 
لجواز أن يكون ملك النخلة بعد حدوث الثمرة. 

وهكذا لو ادعى صوفاء وأقام البينة أنه من صوف غنمه»ء لم يقض له بالصوف 
لجواز أن يملك الغنم بعد جزاز الصوف» فصارت البينة غير مثبتة» فلذلك لم يقض بها 
فإن شهدوا أنها بنت أمته ولدتها في ملكه» وفي الثمرة أنها ثمرة نخلته أثمرتها في 
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ملكه» وفى . الصوف أنه من غنمه جر في ملكهء قضى له بملك الجارية والثمرة» 
والصوف لأن من ملك أصلل» ملك. ما حدث عنه من الثماء. 

ألا ترى أن المغصوب منه يستحق نماء ملكه مع استزجاء أصلهء فصارت الشهادة 
بهذا شهادة بالملك» وسببه» فكانت أوكد من الشهادة» بمجرد الملك. 

فإن قيل: فهذه شهادة بملك متقدم » وليست شهادة بملك في الحال.» فصار 
كشهادتهم أن هذه الجازية كان مالكاً لها في السنة الماضية» فلا يوجب ذلك أن يحكم 
له بملكهاء فكذلك في اللولادة. 

قيل: قد نص الشافعي أن الشهادة بقديم الملك لا توجب الملك في الحال 
لاد يقديم الولادة د يوجب الملك في الحال فاختلف أصحابه في اختلاف 

أحدهما: يحكم بالملك في الشهادة بقديم الملك» والشهادة بالؤلد» والنتاج 
على ما نص عليه في النتاج» استصحابا لثبوته . 

والقول الثانني: أنه لا يحكم ل» بالملك في الشهادة بقديم الملك» والشهادة 
بالولد» والنتاج» على ما نص عليه في الشهادة بقديم الملك» لأن الملك المتقدم قد 
يزوك بأسباب فلم توجب ثبوت الملك. في الحال. 


وكان أبو إسحاق المروزي, وأبو علي بن أبي هريرة». وأكثر النمتأخرين» يمنعون 
من تخريج ذلك على قولين» ويحملون. جواب الشافعي على ظاهره. في الموضعين» 
فيحكمون له بملك الولد والنتاج» إذا شهدوا له بحدوث الولادة» والنتاج في ملكه. 
ولا يحكمون له بملكهماء إذا شهدوا له بقديم ملكهء وفرقوا بينهما من وجهين: 

أحدهما: أنهم شهدوا.في الولادة والنتاج بأنه نماء ملكه.. ونماء ملكه لا يجوز أن 
يكون لغيره» كما لو شهدوا له بغصب ماشية نتجت» ونخل أثمرت» ملك به النتاج» 
والثمرة» وليس كذلك شهادتهم بقديم الملك» لتنقل أحواله من مالك إلى مالك . 

والثاني : أن النتاج لما لم يتقدمه فيه مالك». صار في تملكه أصلاء وقديم 
الملك؛ لما تقدمه فيه مالك. صار في تملكه فرعاً وحكم الأصل أقوى من حكم 
القرع . 

فإن قيل: فليس يمتنع أن يحدث الولد لغير مالك الأم كالموصي إذا وصى بأمته- 
لزيد وتحملها لعمروء فإنها تلده في ملكهء وليس يملكه. 
قيل: هذا نادر أخرجته الوصية عن حكم أصلهء فصار كالاستثناء الذي لا يمنع 


جؤوازه: من استعمال أصله على العموم قبل وروده. 
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فصل: وإذا شهدوا أن هذه الجارية بنت أمتهء ولدتها بعد ملكهء ولم يقولوا 
ا كو ا ل ا 
ثم عاد فابتاعهاء أو يكون قد باعها فولدت عند مشتريهاء ثم أفلس بهاء فارتجعها 
البائع دون ولدهاء فلذلك لم تقم م البيئة بملكهاء ولو شهدوا أنها بنت أمته: أخذعا هذا 
ل ا 


يلض 





ولو شهدوا أنها بنت أمته» وكانت أمس في يده»ء فمذهب الشافعي المشهور من 
قوله: أنه لا يحكم له باليد إذا شهدوا له بيد متقدمة» وإن حكم له بالملك إذا شهدوا 
له بملك متقدم على أحد القولين» وكان البويطي» وابن سريج» يجمعان بين الشهادة 
بقديم اليد. وقديم الملك. في الحكم بهما على أحد القولين» وقد ذكرنا من فرق 
أصحابنا بين قديم اليد وقديم الملك» ما يمنع من الجمع بينهما. 

وفرع ابن سريج على الجمع بين قديم اليدء وقديم الملك في الحكم بهما على 
أحد القولين» أن يتنازعا الجارية فيقر صاحب اليد أنها كانت في يد مدعيها أمس . 

قال ابن سريج إن قيل بأن قيام البينة بأنها كانت بيده أمس يوجب الحكم لها 
باليدء فإقرار صاحب اليد أولى بالحكم . 

وإن قيل: إن قيام البينة لا يوجب الحكم له باليدء ففي إقرار صاحب اليد به 
وجهان: 

أحدهما: أن إقراره لا يوجب الحكم به كما لا يجب بالبينة» لاستوائهما في 
ثبوت الحكم بهما. 

والوجه الثاني : أننا نحكم على صاحب اليد بإقراره» وإن لم يحكم عليه بالبينة. 

وتنقل اليد إلى المدعي بالإقرار» وإن لم تنقل إليه بالبينة» لتقدم الإقرار على 
البينة المكذبة له فأما إن أقر صاحب اليد أن المدعي كان مالكاً لها بالأمس. حكم له 
بالعلك قز ل واحدا وإن كان الحكم بالبينة على قولين» لقوة الإقرار على البينة ويكون 
الإقرار بالملك أقوى من الإقرار باليد. 

فصل: وإذا تنازع رجلان في يد كل واحد منهما جارية. فادعى كل واحد منهما 
الجارية» التي في يد صاحبه. أنها بنت الجارية التي في يده» ولدت على ملكه. ويقيم 
كل واحد منهما البينة على ما يدعيه وهذا يكون مع اشتباه الأسنان. وأن كل واحدة 
منهما يحتمل أن تكون أماء ويحتمل أن تكون بنتا فتصير الشهادتان متعارضتين في 
الولادة دون الملك» لأنه يستحيل أن تكون كل واحدة منهما بنت الأخرى» فصارتا في 
الولادة متعارضتين» ولم يتعارضا في الملك. لأن بينة زيد شهدت له بملك الجارية 
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التي في يد عمرو وبينة عمرو شهدت له بملك الجارية التي في يد زيد فلم يكن فيها 
تعارض في الملك». وإن تعارضتا في الولادة فيحكم لكل واحد منهما ببينته وتسلم 
الجارية التي في يد زيد إلى عمروء والجارية التي في يد عمرو إلى زيدء ولا يكون 
تعارضهما فى الولادة موجباً لتعارضهما فى الملك» وكان التعارض في الولادة أقوى» 
ولا يحمل على رد البينة في الكل» إذا ردت في البعضء لأن الولادة هاهنا لم تؤثر في 
الحكم فكان وجودها كعدمهاء ولو كانت المسألة بحالهاء» فادعى كل واحد منهما على 
صاحبه. فقال: أنا مالك للجارية التي في يديء» والجارية التي في يدك» وهي بنت 
الجارية التي هي في يدي». وأقام على ذلك بينة صارت الشهادتان متعارضتين في 
الولادة والملك جميعاء لأنه يستحيل أن تكون كل واحدة منهما بنث الأخرى» 
فتعارضت في الولادة» ويستحيل أن تكون الجاريتان معاً ملكاً لكل واحد منهماء 
فتعارضت في الملك. فتكون على الأقاويل الثلاثة في تعارض البينتين» فإن زال 
الاشتباه في سن الجاريتين بان من يحق أن تكون بنت الأخرى لصغر سنهاء وكبر 
الأخرى» تعين بها كذب إحدى البينتين في الولادة» فردت شهادتهما في الملك» 
وحكم بشهادة الأخرى في الولادة والملك» وزال به حكم التعارض. 

فصل: وإذا تنازعا شاة مذبوحة وكان فى يد أحدهما رأسها وجلدها وسقطهاء 
وفي يد الآخر مسلوخهاء وادعى كل واحد منهما أن جميعها له» وآقام على ذلك بينة 
حكم لكل واحد منهما بملك ما في يدهء لأن له بما في يده بينة داخل» وفيما بيد 
صاحبه بينة خارج» فقضى ببينة الداخل على بينة الخارج . 

وحكم أبو حنيفة لكل واحد منهماء بما في يد صاحبه» لأنه يقضي ببيئة الخارج 
على بينة الداخل» ولو كان كل واحد منهما يدعي تلك الشاةء وأنها نتجت في ملكهء 
وأقام بها بينة وأمضى أبو حنيفة على أنه يحكم لكل واحد منهما بملك ما في يده لأنه 
موافق على القضاء ببينة الداخل في النتاج» ويخالف في غيره» فيقضي ببينة الخارج في 


غير النتاج. 
5: قال الشافعة دض اللَّهُ عَنه: (دله يثنا ا اخ ل 14 وك 
مسألة: قال الشافعيٌ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «وَلَوْ شَهِدُوا أنَّ هَذَا العَرْكَ مِنْ قطن فُلانٍ 
جَعَلْتُُ لفلآن» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا شهدوا أن هذا الغزل من قطن زيدء كانت 
شهادة بملك زيد للغزل» لأنه عين القطن وإن غيرته الصنعة. بخلاف شهادتهم أن هذه 
الجارية بنت أمته لأنها غير أمته . 

وهكذا لو شهدوا أن هذا الثوب من غزل زيد كانت شهادة له بملك الثوب» لأنه 


القطن بعينه» وإن تغير بالغزل والنساجة . 
الحاوي في الفقه/ ج17/ م5 
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وجعلها أبو حنيفقة شهادة بالقطن» دون الثوب» والغزل» وبئى ذلك على أصله 
أن الغاصب إذا عمل في المغصوب بما يغير عن حاله» كان أحق به من مالكه وغرم 
له بدل أصله» وقد مضى الكلام معه في الغصب» وأن مالكه أحق به من غاصبه . 

فعلى هذا إن كانت قيمة الثوب منسوجا أكثر من قيمته غزلاء وقطنا» وهو 

وإن كان أقل وهو نادرء رجع المالك بنقصانه على صاحب اليد من أكثر قيمته 
قطناء أو غزلاً.» وهكذا القول فى نظائر هذا إذا شهدوا أن هذا الدقيق من حنطة زيد» 
وهذه الدنانير من ذهبه» وهذه الدراهم من فضته » وهذه النخلة. من نواته» وهذا الزرع 
من بذره» كانت له شهادة بملك ذلك» سواء كان بعمل صاحب اليدء أو بغير عمله. 
وعند أبي حنيفة : إن تغير بعمل صاحب اليد ملكه 

فعلى هذا يقول إن نبتت النواة نخلة بنفسهاء ونبت البذر فى الأرض بنفسه» كان 
لمالكه» وإن كان بعمل صاحب اليد كان له ويقول فى رجل غصب دجاجة فباضت 
بيضتين حضنت الدجاجة إحداهما حتى صارت فرخاً وحضن الغاصب الأخرى» إما 
تحت الدجاجة» أو تحت غيرها حتى صارت فروجاً كان الفرخ الأول لمالك الدجاجة» 

وجميع ذلك كله عندنا لمالك أصله على ما بيناه.. 

ولكن لو شهدوا أن هذا الزرع من ضيعته. لم يكن ذلك شهادة له بملك الزرع» 
لأنه قد يجوز أن يكون زرع أرضه لغيره» وهذا مما اتفقنا نحن وأبو حنيفة عليه . 

فإن قيل: أفتكون هذه شهادة له باليد على الزرع نُظرء فإن لم يقولوا زرع فيهاء 
وهي على ملكه لم تكن شهادة له باليد» لجواز زرعه فيهاء وحصاده قبل ملك ويده 
وإن قالوا: زرع وحصد فى ملكه. كانت شهادة له بيد متقدمة فيكون عند البويطي» 
وابن سريج » على قولين كالشهادة بالملك القديم يوجب ثبوت يده في الحال» وإحلافه 
على الزرع أنه ملكه . 


والثاني : لا يوجب ثبوت يده» ولا يحلف على ملكه. 


والذي عليه أصحابنا أنه لا يحكم له باليد قولاً واحداً لما بيناه» ولا يحلف 
عليه» ويكون القول فيه قول صاحب اليد في الحال مع يمينه» فإن أقام صاحب الأرض 
بأداء خراجه أو بدفع عشره إلى المستحق لقبض خراجه وعشره لم يملكهء لأنه قد 
ينوب في أدائه عن مالكه . 


تمضنا 
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مسألة: قَالَ الشّافعي رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا كَانَ في يَدَيْهِ صَبييّ صَغْيدُ يَ يقول : 
عَبْدِي فَهُوَ كَالكّوبٍ إِذَا كَانَ له يتَكَلّمُ» . 


قال الماوردي: وجملته أنه لا يخلو حال هذا الموجود»ء إذا ادعاه الواجد عبداً 
من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون بالغاً عاقلاً» فتعتبر حاله فإن أنكر الرق» وقال أنا حرء فالقول 
قوله مع يمينه» ولا تقبل دعوى واجده فى ادعائه» لأن الأصل الحرية» والرق طارىء» 
فكان الظاهر معه فلو عاد بعد إنكاره للرق» فأقر لواجده بالرق لم يقبل إقراره وكان 
على الحرية حتى يقيم مدعيه بينة برقه» لأن من أقر بالحرية لم يقبل إقراره بالرق وإن 
كان .هذا أقر بالرق ين أخده الواجدء- وأكر أن يكون مملوكاً لهذا الواجد المدعى 
لرقه» فلا اعتبار بإنكاره» لأن العبد لايد له على نفسه » ويقر فى يد مدعيه» لأنه ليس 
له منازع فيه ويجبر العبد على المقام معه» فإن حضر من ادعاه» ونازعه فيه كان للأول 
يدء وليس للثاني يدء فيكون القول فيه قول الأول مع يمينه لثبوت يده قبل منازعته إلا 
أن يقيم الثانى بينة » فيحكم أنه عبد للثانى » لأن البينة أولى من اليد» فإن أقام الأول 
بيئة كان أحق به من الثاني » لأن للأول بينة داخل» وللثاني بينة خارج . 

ولو تنازعه في الحال رجلان» ولم يكن لأحدهما عليه يد وأقام كل واحد منهما 
بينة بأنه عبده» فصدق العبد أحدهما لم تترجح بينته بتصديقه» وتعارضت فيه 
البينتان» فيكون على الأقاويل الثلاثة 

ولو تنازعه رجلان» ولا بينة لأحدهما فصدق أحدهما في رقهء ركذت الخو 
وأنه مملوك له دون الآخرء كان عبدا للمصدق منهما دون المكذب. 

وقال أنو حديفة: يكوق عبد لهها يغدزك فيه المضذق + والتكدذبء .لأنه قد صار 
باعترافه بالرق لأحدهما مملوكاً ولا اعتبار باعتراف المملوك» وإنكاره. 

وهذا ليس , بصحيح. لأنه حر في الظاهرء وإنما صار مملوكاً باعترافه فاقتضى أن 
يكون مملوكاً لمن اعترف به. 

ولو كان معترفا بالرق قبل اعترافه لأحدهماء ثم صدق أحدهما وكذب الآخر كان 


فصل: والحال الثانية : أن يكون المدعى رقه صغيراً غير مميزء فيحكم برقه 
لموعية دا لأنه لا منازع له فيه وليس ببالغ فِيَعْرِبَ عن نفسهء فإن بلغ هذا العبدء 
وأنكر الرق» وادعى الحرية لم تقبل دعواه إلا ببينة تشهد له بالحرية» فإن طلب إحللاف 


#8١‏ سز-_- سم لسلس ل سلب ميختصر من جامع الدعوى والبينات 
سيدهء أحلف له ولو كان هذا صغيراً فاستخدمه الواجدء ولم يدع في الحال رقه حتى 
بلغ » ثم ادعى رقه بعد بلوغه ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي حامد الإسفراييني» يحكم له برقه بغير بينة لآن يده 
عليه فقبل قوله فيما بيده. 

والوجه الثانى: أن دعواه إذا تأخرت عن الصغرء صارت مستأنفة عليه بعد 
الكبرء ودعواه بعد الكبر لا تقبل» إلا ببينة وهذا أظهر الوجهين عندي. 

فصل: والحالالثالثة: أن يكون هذا المدعى رقه مراهقاً مميزاًء وليس ببالغ 
ففي ثبوت رقه بمجرد الدعوى وجهان: 

أحدهما: يحكم له برقه عبدا له ولا يؤثر فيه إنكاره قبل بلوغه» ولا بعد بلوغه 
إلا ببينة تشهد بحريته» لأن حكم ما قبل البلوغ في ارتفاع العلم سواء. 

والوجه الثاني: أن الحكم برقه موقوف على إقرارهء وإنكاره فإذا اعترف له 
بالرق» حكم له بعبوديته» وإن أنكر الرق حكم له بالحرية» ولا يحلف على إنكاره» 
| بعاد باو عب ولا ب يمتنع أن يكون لقوله قبل البلوغ حكمء وإن لم يجر عليه قلم» كما 
يخيّر قبل البلوغ بين أبويه» ويصح منه فعل الصلاة» وإن لم تلزمه» ويسمع خبره في 
المراسلات» والمعاملات» ويشبه أن يكون هذان الوجهان من اختلافهم في صحة 
دليل على أنه إذا كان يتكلم بالمراهقة والتمييز أن يعتبر إقراره وإنكاره. وقد تأوله من 
قال بالوجه الأول أن معناه إذا كان ممن لا حكم لكلامه. 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِنْ أكَامَ رَجُلٌ بَيْنَهَ أنَُّابنّهُ جَعَلْبُهُ ابه وَهْوَ 
في يَدَيْ الذي هُوَ في يَدَيْه» . 


قال الماوردي: يعني الصغير إذا ادعاه رجل عبداء وحكم له برقه بمجرد دعواف 
ثم ادعاه رجل عر ولداء وأقام بينة بأنه ولده صار ابناً له.» ولم يزل عله رق الأول» 
لأنه لا يمتنع أن يكون ابن زيد عبداً لعمروء أنه حون أن يكون قن ولك له فو امه 
تزوجهاء فيكون له ابثاً. ٠‏ وهو مملوك لسيد الأم فلم يتنافى لحوق نسبه» وثبوت رقه» 
إلا أن تشهد بينة المدعي لنسبهء أنه ولد له من حرة تزوجهاء أو من أمة ملكها فيكون 
الولك: حرا لأنه لا يجورآة يولك الجر من الحزة إلا حرا ومن أمعه زلة حزاء ولو كان 
مدعي أبوته لم يقم البينة بها فصدقه الولد عليها فالصحيح من المذهب أنه يثبت نسبه 
بتصديقه» وإن كان على رقه لمدعي عبوديته» لأنه لا حق للسيد في نسب العبد فنفذ 
فيه إقرار العبد. : ْ 


مختصر من جامع الدعوى والبينات تفننا 





وفيه وجه آخر؛ أنه لا يغبت النسب بتصديقه لمافيه من الضرر العائد على سيده» 
بأن يصن بعد عتقه مؤووكا بالست: دون الولاء وفيه ضرر على السيد في إبطال ميراثه 
الول" 
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مسألة : قال الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ : «وَِذًا كانت الدّارُ في يَدَيْ رَجُلٍ يَذَّعيهًا 


- 


َم جل اليل أن نضمَهَا لَه وَآحَُ لين أن جَمِيعهَا لَه َِصَاحِبٍ الجميع الصف وَأبِْلُ 
َعْوَاهُمَا فِي النصْف وأقْعُ هما (قال المزني): إذًا أَبَطَلَ دَعْوَاهُمَا فل حَقَّ لَهُمَا وَل 
َرْعَةَ وَقَدْ مَضَى مَا هُرَ أَوْلَى به في هذا المَعنّى؟ . 

قال الماوردي: وجملته أن مقيم البينة بجميعها إذا تورع فيها بإقامة البينة في 
ا ا 0 ١‏ وإنما تتعارض بينتاهما 

أعبنة ماوت قي مرخلض لمكسا اك لمحو زلا اجا ا اه 
إذا ردت الحوالا, في البعضء | أن 2 الكل لأن ا 0 
اكول اليد برس ار اين 


فإن ادعاها ملكا زال ملكه عن نصفها المحكوم به لمدعي الكل وفي رفع يده 
عن النصف الاخر الذي تعارضت فيه البينة» حتى سقطت وجهان: 


أحدهما: تقر في يده» ولا تنتزع لسقوط البينتين بالتعارض» ويصير فيه خصماً 
للمتنازعين. 1 

والوجه الثاني: أن تنتزع من يدهء لاتفاق البينتين على عدم ملكهء وليس 

تعارضهما من حقهء وإنما تعارضهما في حق المتنازعين وهي غير متعارضة في حق 

صاحب اليد» وإن لم يدعها ملكا رفعت يدهء لتنازع غيره في ملكهاء لتوقف على 
المتنازعين فيه» فيتحالفان على النصف. الذي وقع فيه التعارض عند إسقاط البينتين 
فيهء فإن حلفا جعل بينهما وصار لمدعي الكل ثلاثة أرباعها ولمدعي النصف ربعهاء 
وإن نكلا حكم لصاحب الكل بالنصف وكان النصف الباقي مركوقا وإن حلف 
أحدهماء ونكل الآخرء قضى به للحالف منهما دون الناكل» فإن كان الحالف صاحب 
الكل» قضى له بجميع الدار وإن كان صاحب النصف كانت الدار بينهما. 

والقول الثاني : يقرع بينهما مع التعارض» فإن قرعت بينة صاحب الكل سلم إليه 
جميع الدارء وفي إحلافه قولان» وإن قرعت بينة صاحب النصف» جعلت الدار بيئهما 
نصفين» وفي إحلافه قولان ويدفع عنها صاحب اليدء سواء ادعاها ملكا أو لم يدعها. 


#لانثا مت لم يي يبيب يب بيب ب هيختصر من جامع الدعوى والبينات 
والقول الثالث : استعمال البينتين» وقسم النصف بينهما نصفين» فيصير لصاحب 
الكل ثلاثة أرباعهاء ولصاحب النصف ربعهاء وصاحب اليد مدفوع بها. 


فصل: فأما المزني» فإنه لما قال الشافعي: «أبطل دعواهما في النصف» وأقرع 
بينهما» اعترض عليه فقال: كيف يقرع بينهما فيما قد أبطل فيه دعواهماء وهذا 
الاعتراض فاسد» ولأصحابنا عنه جوابان: 


' أحدهما: أنه أبطل دعواهما في النصف الحاصل لمدعى الكل لأنه قد خلص له 
من غير تنازع فيه» وأقرع بينهما في النصف الآخرء ولم تبطل دعواهما فيه. 


والجواب الثاني: أنه أبطل دعواهما إذا أسقط بينتهماء ويقرع بينهما إن لم 
يسقطهماء ويكون معنى الكلام» أبطل دعواهماء أو أقرع بينهماء لاختلاف قوله في 
تعارضهما. 


فصل: وإذا كانت الدار في يدي رجلء فادعاها طالب» وأقام البينة على أنها 
ملك أجرها من صاحب اليدء أو أودعهاء وأقام صاحب اليد بينة أنها ملكه حكمنا ببينة 
الخارج المدعي على بينة الداخل صاحب اليد لأن بينة الخارج لما شهدت لهء بأنه 
اجره إياها أو أودعها صارت اليد له» فصار الداخل خارجاء والخارج داخلاً. ولو 
تداعاها رجلان» وهي في يد ثالث» فأقام أحدهما البينة أنها له أجره إياهاء وأقام 
الاخر أنها له أودعه إياها صارت اليد لهما بما شهد لأحدهما أنه مؤجرء وللاخر أنه 
مودع» فصار لكل واحد منهما بينة داخل في النصف المضاف إلى يده» وبينة خارج في 
النصف المضاف إلى يد صاحبه» وقد تعارضت فيه البينتان» فإن أسقطتاء صارت الدار 
بينهما يدا إن حلفا أو نكلا وإن أقرع بينهماء ؛ جعلت لمن قرع منهماء وإن استعملتا في 
القسمة قسمت بينهما ملكا. 


فصل: فإذا كانت الدار في يد من يدعيها ملكاء فنازعه فيها رجلان وأقام أحدهما 
البينة أنها ملكه منذ سنة وأقام الآخر البينة على هذا الأول أنه ابتاعها منه منذ خمس 
سنين فلا تمنع بينة الأول أنها له منذ سنة أن تكون له ملكاً قبل ذلك. بخمس سنين» 
فلذلك سمعت بينة الثاني على الأول» ووجب بها انتزاعها من صاحب اليدء ثم ينظر 
في بينة المدعي الثاني أنه ابتاعها من المدعي الأول» فإن شهدت بأنه باعها وكان مالكاً 
لهاء حكم بها للثاني ملكاء فإن شهدت أنه باعها وكانت في يدهء حكم بها للثاني 
ابتياعها فجرى عليه حكم الملك؛ لأن الظاهر من اليد أنها لمالك» فتسلم الدار في 
هاتين الحالتين إلى المدعي الثاني وترفع عنها يد المدعي الأول. 


مختصر من جامع الدعوى والبيئاك تت سا 909 


ووافق أبو حنيفة عليهما. وإن شهدت بينة الثاني» أنه ابتاعها من الأول. ولم 
يشهدوا أنها كانت ملكا للأول ولا في يده. قال أبو حتيفة: لا تنتزع من الأول. ولا 
تسلم إلى الثاني لأن البيع مترددء بين أن يكون قد باع ما في ملكهء أو ما في يده فيصح 
وبين أن يبيع ما ليس في ملكهء ولا يده فيبطل. 


فلم يجز أن يحكم بصحة البيع ورفع يد الأول» بمجوز متردد بين الصحة 
والفساد»ء وعند الشافعي أن يد الأول ترفع وتسلم الدار إلى الثاني ابتياعاً من الأول» 
لأن البيع في حقه صحيح إن ملك» ولا يقضي بها ملكه للثاني» وإن قضى له بابتياعها 
من الأول» فكان له فيها يد إن نوزع فيهاء ترجح بيد لا بدفع بينة المنازع . 


فصل: وإذا تنازعا دارا في يد غيرهماء وأقام أحدهما البينة أن الدار كانت له منذ 
سنةء وأقام الآخر البينة أن الدار كانت في يده منذ سنةء فإن لم تجعل الشهادة بقديم 
الملك موجبة للملك» وبقديم اليد موجبة لليد لم يحكم لواحد منهماء ورجع إلى 
صاحب اليد في تصديقهما أو تكذيبهما وإن جعلت الشهادة بهما موجبة للملك واليد 
في الحالء حكم بالدار لمن أقام الشهادة بقديم الملك. دون من أقامها بقديم اليد» 
وكذا لو أقامها بيد في الحال» لأن الملك أقوى من اليدء فلذلك حكم به على صاحب 
اليد. 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا كَانَتِ الدَّارُ في يَدَيْ تلان فَادّعَى 
5 عر 2 2 8 و م م م 
حَدْهُمْ النَضْفَ وَالْاحَرُ الثُلتَ وَاخَرُ ادس وَجَحَد بَعْضهُمْ بَْضا فهِيَ لَهُمْ عَلَى ما في 
٠ 5‏ عع سا عه م 
ايديهم ثلثا ثلثا' . 


قال الماوردي : وصورتها في دار في أيدي ثلاثة تداعوهاء فادعى أحدهم نصفها 
ملكا وباقيها يدآ بإجارة من مالك غائب» أو عارية؛ٍ أو وديعة» وأنه لا ملك فيها 
لهذين ولا يد حقء وادعى الثاني ثلثها ملكا وباقيها يدا بإجارة» أو عارية» أو وديعة 
لغائب» وأنه لا فلك فيها لهذين.ولا يذ لحق. 

وادعى الثالث سدسها ملكا وباقيها يدا بإجارة» أو عارية» أو وديعة لغائب» وأنه 
لا حق فيها لهذين» ولا يد بحق. وأنها كانت متأولة على هذه الصورة بما أشار إليه 
الشافعي من قوله «وجحد بعضهم بعضاً»» لأن كل واحد منهم لو لم يدع الباقي يداً لما 
كان بينهم تجاحدء ولكانوا متفقين على ما ادعوه ملكاء ولكان لصاحب النصف 
النصف. وإن كان أكثر مما بيده» لأنه ليس في هذين الحاضرين من يدعيه ملكا 





كام مختصر من جامع الدعوى والبينات 
ولصاحب السدس السدس» وإن كان أقل مما في يده. لأنه ليس يلكي عاتزاد. عادم 
ملكاً ولكان لصاحب الثلث الثلث وهو قدر ما في يده وليس يدعي ما زاد عليه ملكا. 


وإذا كان في المسألة بعد ما ذكروه من أملاكهم فيها تجاحدء لم يتصور إلا على 
ما ذكرناه» وأن كل واحد منهم ادعى ما ادعاه ملكاًء وادعى باقيها يداً وهم في أملاكهم 
متفقون» وفي أيديهم متجاحدون. وقد تساوت أيديهم عليهاء» وإن اختلفت أملاكهم 
فيها فتفرقت أيديهم أثلاثاً على ما أوجبه تساويهم» فينقص صاحب النصف عما زاد 
على الثلث. لأنه يدعيه تلكا وهو في يد غيره فلم تقل دعواه» ويزاد صاحب 
السدس. باستكمال الثلث. لأن له فيه يدأ يدعيه ملكا لغائب. فأقرت يده عليه 
للغائب» لأنه منازع فيه بغير بيئة» ولايد. وصاحب الثلث لم يزد على ما ادعاه ملكا 
ولم ينقص» لأن له في الثلث يداء فلم ينقص وليس له فيما زاد عليه يد فلم يزدء فإن 
أراد كل واحد من الثلاثة إحلاف صاحبيه فيما ادعاه من استحقاق اليد في الجميع ‏ 
نظرت دعوى يده فإن لم يتعلق له بها حق بحصة لأنه ادعاها إجارة . كان له إحلافهما 
عليهاء وإن ادعاها بعضهم وديعة وادعاها بعضهم إجارة» كان لمدعي الإجارة 
إحلافهما على لي حا بر ار لصي 
الوديعة إحلافهما. 
٠‏ فصل: وإذا تنازعا دارا في أيديهماء وادعى كل واحد منهما ملك جميعهاء 
وعدما البينة» وتحالفا عليهاء وحلف كل واحد منهما أنه مالك لنصفهاء ولا يحلف أنه 
مالك لجميعهاء وإن كان مدعياً لجميعهاء ؛ لأننا نحكم عليه بيمينه على ما في يده ولا 
نحكم عليه بيمينه على ما في يد منازعه. فكانت يمينه مقصورة على النصف» وإن كان 
مدعياً لكل الا بعر إن تضم يرنه ها لا حك لله يه وذكر في كتاب الصلح 
وجهاً آخر أنه يحلف على الجميع اعتباراً بالدعوى . 


مسألة : قَالَ الشّافِعِي ز حمّه اللَّهُ: «قَإِذَا كَانَتْ في يدي انْتَيْنِ فَأَقَامَ أَحَدُهُمَا بَينَة 
ل و2 2 أي" بن ور يو 00 5 م راس) سم 
عَلَى الكُلْثْ وَالاحَدِ ء عَلَى الكُنٌّ جَعَلْتُ للذُولٍ القنْكَ لثُلْتَ لأنه قن منًا في يَدَيْهِ وَمَا قي 


للاخَر؟. 

قال الماوردي: وهذا صحيح. لأن اليد تترجح بها بينة صاحبهاء وترفع بينة 
منازعهاء فإذا كانت الدار في يدي رجلين تنازعاهاء فأقام أحدهما البينة على أن له 
ثلثهاء وأقام الآخر البينة على أن له جميعهاء قُضيَ لصاحب الثلث بثلثهاء اي 
اليد بينة قينا وله في السدس الزائد على الثلث يد» قابلتها بيه ترقعت بهاء وقضى 
لصاحب الكل بالباقى» وهو الثلث. لأن له بنصفها بيئة ويدآء وله بالسدس الزائد 


مختصر من جامع الدعوى والبييثااك سس بابب ا الا 
على النصف بينة بلايد. قابلتها يد بلا بينة» فقضي له ببينة على يد منازعه» فصار له 
ثلثاهاء وللأول ثلثهاء وسقط تعارض البينتين فى الثلث باليد. 

فصل: وإذا كانت دار فى يد أربعة تقارعوهاء فادعى أحدهم جميعهاء وادعى 
الثاني ثلثيهاء وادعى الثالث نصفهاء وادعى الرابع ثلثهاء فإن لم يكن لهم بينة» جعلت 
الدار بينهم أرباعاً باليد والتحالف. وإن كانت لهم بينة بما ادعوه جعلت بينهم أرباعاً 
بالبينة واليد من غير تحالف, لأن كل واحد منهم قد أقام بينة داخل فيما بيده وبينة 
خارج فيما بيد غيره» فحكم له ببينة الداخل دون الخارج» فصار الحكم فيها مع وجود 
الدعوى. والدار في يد خامس. ليس لواحد منهم عليها يد. وأقام كل واحد منهم 
البينة على ما ادعاهء خلص لمدعي الكل الثلث الزائد على الثلثين» لأنه قد أقام عليه 
بينة لم تعارضها بينة غيره وتعارضت البينات في الثلثين الباقيين» فكان على الأقاويل 

أحدها : إسقاطهما بالتعارض» والرجوع إلى صاحب اليد فإن ادعاها لنفسه حكم 
بها له بعد يمينه» وفي قدر ما يحكم له فيها قولان: 

أحدهما : يحكم له أو بثلثيهاء إذ قيل: إن البينة إذا ردت في بعض الشهادة لم 
ترد في باقيهاء لأن البينة بالكل قد ردت في الثلثين فلم ترد في الثلث الباقي. 

والقول الثاني: يحكم له بجميع الدارء إذا قيل: إن البينة إذا ردت في بعض 
الشهادة. ردت في جميعهاء لأن البينة بالكل لما ردت في الثلثين ردت في الكل» وإن 
لم يدعها صاحب اليد وأقر بها لبعضهم». أو لجميعهم حملوا فيه على إقراره وفي 
إحلافه لهم قولان: 

والقول الثاني: أن تعارض البينات يوجب القرعة دونالإسقاط. قيل هذا لا 

فالرتبة الأولى: أن تقرع في السدس الذي بين النصف والثلثين بين مدعي الكل» 
ومدعي الثلثين» لأنه قد تعارضت فيه بينتاهماء ولم يتعارض فيه بينة غيرهماء فمن 
قرعت فيه بينته» حكم له به. 

والرتبة الثانية: أن تقرع في السدس الذي بين الثلث» والنصف بين ثلثه مدعى 
الكل» ومدعي الثلثين» ومدعي النصف»ء لأن بينة صاحب الثلث لم تعارضهم فيه » 
وتعارضت فيه بيئة الثلاثة فمن قرع منهم حكم به له. 

والرتبة الثالثة: الإقراع في الثلث الباقي بين الأربعة» لأن بينات جميعهم قد 


لذن 


تعارضت ويحكم به لمن قرع منهم . 

والقول القالك أن تعارهى البيتاتك: بوجت انشكالها بالقشمة وو القرعة: 
فعلى هذا يقسم الثلثين بعد الثلث الخالص لصاحب الكل بين الأربعة الذين تعارضت 
فيهم البينة على ستة وثلائين سهماء هي مضروب ثلاثة في ستة في اثنين» وترتبت 
القسمة فيه ثلاث مراتب» كما ترتبت القرعة فيه ثلاث مراتب: 
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فالرتبةالأولى: قسمة السدس الذي بين النصف والثلثين» وهو ستة من ستة 
وثلاثين» تقسم بين صاحب الكل» وصاحب الثلثين» لأنه قد تعارضت فيه بينتاهماء 
ولم تتعارض فيه بينة غيرهماء فيكون لكل واحد منهما نصفه ثلاثة أسهمء وقد صار 
إلى صاحب الكل بالثلث اثنا عشر سهماء فإذا انضم إليها هذه الثلاثة» 00 
الحالتين خمسة عشر سهماًء » ولصاحب الثلثين ثلاثة أسهمء ثم يقسم السدس الذي بين 
الثلث والنصف أثلاثاً بين صاحب الكل». وصاحب الثلئين» وصاحب النصف»ء 0 
تعارضت فيه بيناتهم» ولم تتعارض فيه بينة صاحب الثلث»ء فيكون لكل واحد من 
الثلاثة سهمان من الستة فإذا ضمها صاحب الكل إلى ما حصل له في الحالتين» وهو 
مسة عشر سهماء و عازن له سببعة غكير سهما »؛ وإذا ضمها صاحب الثلثين إلى ما حصل 
له في الحالة الواحدةء» وهو ثلاثة أسهم صار له خمسة أسو م » ولم يحصل لصاحب 
النصف إلا هذين السهمين. 
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والرتبة الثالثة١2:‏ قسم الثلث الباقي» وهو اثنا عشر سهماً بين الأربعة كلهم. لأنه 
قد اجتمع فيه تعارض بيناتهم كلهمء فيكون لكل واحد منهم ثلاثة ة أسهم. فإذا ضمها 
صاحب الكل إلى ما صار له واه تتيطة كير سهماء مان 'له عشروق حهنا: وإذا » 
ضمها صاحب الثلثين إلى ما صار له. وهو خمسة أسهم صار له ثمانية أسهم. وإذا 
ضمها صاحب النصف إلى ما صار له وهو سهمان صار له خمسة أسهمء ويتفرد 
صاحب الثلث بثلاثة أسهم ليس له غيرهاء فإذا جمعت سهامهمء ا 
لصاحب الكل» وثمانية أسهم لصاحب الثلثين» » وخمسة أسهم لصاحب النصف وثلا 
أسهم لصاحب الثلث استوعبت ستة وثلاثين» وقسمت عليها الدار بينهم . 

فصل: وإذا تنازع زيد وعمرو دارا في يد زيد فأقام عمرو البينة» أن الدار له 
انتزعت منه الدارء وسلمت إلى عمروء فإن عاد زيد بعد انتزاع الدار من يدهء فأقام 
البيتة أن الدار ملكهء حكم له بالدارء وأعيدت إليه وإن لم يكن له في الحال يد لأن 
زوال يده بينة خارج عرف سبب زوالهاء وصارت له بينة مع يده» وهي بينة داخل 
فقضى بها على بينة الخارج . 


)١(‏ لم يذكر الرتبة الثانية. 
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ولو كانت المسألة بحالهاء فأقام زيدٌ البينة والدار فى يدهء بأنه مالكهاء وأقام 
عمرو البيئة أنه ابتاعها من زيدء حكم بها لعمروء لأن بينته قد أثبتت لزيد ملكاّء زال 
غفه 'إلنّ عمووة تابعاعيا كانت أزيد سانا واثيت كما فلو أقام زيد البينة والدار 
في يدهء أنه مالكهاء وأقام عمرو البينة أن حاكماً حكم له على زيد بملكها كشف عن 
حكم الحاكم بملكها لعمروء فإن بان أنه حكم بها له لأن زيداً لم يكن له في تلك 
الحال بينة نزعها من يده بالبينة» وجب أن ينقض حكم الحاكم بها لعمروء لأن زيداً قد 
أقام بها بينة مع يده وإن بان أنه حكم بها لعمرو على زيد لعدالة بينة عمرو وجرح بينة 
زيد نظرء فإن أعاد زيد تلك البينة بعد أن ظهر عدالتها حكم بها لعمرو دون زيدء لأن 
البينة إذا ردت بالجرح في شهادة لم تسمع منها تلك الشهادة بعد التعديل» وكان حكم 
الحاكم بها لعمرو ماضياء وإن أقام زيد بينة غير تلك المردودة» حكم بالدار لزيد 
ونقض حكم الحاكم بها لعمرو. وإن بان أن الحاكم حكم بها لعمرو على زيد مع بينة 
كل واحد منهما لأنه كان ممن يرى أن يحكم ببينة الخارج على بيئة الداخل» كرأي أهل 
العراق. 

ففي نقض حكم الحاكم بها لعمرو وجهان: 

أحدهما : لا ينقض» لنفوذه باجتهاده فلم ينقض» وتقر الدار في يد عمرو. 


والوجه الثاني : : ينقض حكم بينة الخارج على بينة الداخل» ويحكم بها لزيد. 
لأن هذا الاختلاف وإن لم يكن فيه نص فالقياس فيه جلي». والاجتهاد فيه قوي» 
فنقض بأقوى الاجتهادين أضعفهماء وإنما لا ينقض الاجتهاد مع التكافؤء واحتمال 
الع . وإن بان أن الحاكم حكم بها لعمرو على زيد ببينته. ولم تسمع بينة زيدء 
نظر في الحاكمء فإن كان يرى أن لا يحكم يبينة الداخل مع بينة الخارج» ففي نقض 
حكمه ما قدمناه من الوجهين كما لو سمعها ولم يحكم بها. 

وإن كان يرى أن بينة الداخل أولى بالحكمء فلم يسمعهاء بعد سماع بينة 
اسارج نقض حكمه لعمرو وحكم بها لزيد. وإن لم يبن بعد الكشف السبب الذي 
أوجب الحكم بها لعمروء دون زيد مع ثبوت يد زيد وبينتهء ففي نفوذ الحكم بها 
لعمرو وجهان: 


أحدهما : : أن الحكم بها نافذ ممضى ولا ينقض إلا أن يعلم ما يوجب نقضه على 
ما شرحناه في أحد الأسباب الموجبة لنقضهء ٠‏ لأن الظاهر من حكم الحاكم نفوذه على 
الضحة» بسى بعلم 'قساده. 


والوجه الثاني : : ينقض حكم الحاكم بها لعمرو تغليباً ليد زيد» وبينته» حتى يعلم 
أن حكم الحاكم نفذ على وجه الصحة دون الفساد لاحتمال تردده بين الأمرين وهذا 
قول محمد بن الحسن» » ولأن كان له وجه فهو ضعيف . والله أعلم. 


بَابٌّ في القافة وَدَعْوَى الوّلد 
منْ كتّاب الدَّعْوَى وَالبَيّنَات وَمِنْ كتاب نكاح قديم 


5 7 ل ا ا كُ ا ا مر *» وو 2 
ائشة قَالَتْ مَخَلَ علي ر شرل ل ل أقرل الكزر في وغوه ا م ترى أن مُجَرّزا 


عدي عو إلى اكات ة وَرَيْدِ عَلَيْهِمَا قَطيفةٌ ف فد عطكاة دُؤوسَهما وَبَدَتْ أقَدَامُهِمَا فقَالَ إن 
هَذْهِ لام بَْضهًا مِنْ بَعْض»؛ (قال الشافعي) فَلَوْ لَمْ يَكَنْ في القَاقة إل هَذَا انْبعَى أنْ 
كونَ فيْهِ دَل1 أنه عل ولول يكن عِلْمَا قال لَه لآ َل هَذَا لأَنّتَ إِنْ أصَبْتَ في شَيْءٍ 


0 ا ني نسب وما أقرة | 
أنْهُ رَضِيَهُ وَرَاهُ علّمَاً وَل يس إلا بالحق يلي ود حمَّةٌ اللَّهُ قَا لاماي خل رذنم 
لقا لَقَدِ امرك ف قال مه لدم ا شِيْتَ وَشَكَ نس في ابن لَهُ قَدَعَا 
لَهُ الاق (قال الشافعي) رَحِمِهُ الله رك عَدَدّ مِنْ 7 العلّم مِنَّ المَديئة وَمَكَة نَم 
أدْرَكُوا الحَكامَ يُقْتُونَ بقَوْلٍ القافة (قال الشافعي) رَ كه انه يُجْزِ اللّهُ جَلَّ تَنَاؤهُ 
مب أحد قط إلا إلى أب وَاجِد ولا وَسُولُة عليه الام . 

قال الماوردي: وهذا صحيح القيافة يحكم بها في إلحاق الأنساب» إذا اشتبهت 
بالاشتراك في االوطء الموجب للحوق النسبء فإذا اشترك الرجلان في ٠وطء‏ امرأة 
يظنها كل واحد منهما زوجتهء أو أمته. أو يتزوجها كل واحد منهما تزويجاً فاسداً 
يطؤها فيه» أو كان نكاح أحدهما صحيحاً يطؤها فيه ووطئها الآخر بشبهة» أو يكونان ‏ 
شريكين في أمة فيشتركان في وطئهاء ثم تأتي بولد بعد وطئها لمدة لا تنقص عن أقل 
الحمل» وهي ستة أشهرء ولا تزيد على أكثره. وهي أربع سنين فيمكن أن يكون من 
كل واحد منهماء فلا يجوز أن يلحق بهما ولا يجوز أن يخلق من مائهماء فيحكم 
بالقافة في إلحاقه بأحدهما: 

وكذلك لو اشترك عدد كثير في وطئهاء حكم بالقافة في إلحاقه بأحدهم» وسواء 
اجتمعوا على ادعائه» والتنازع فيه أو تفرد به بعضهم في استوائه في إلحاقه بأحدهمء 
وهو في الصحابة قول علي بن أبي طالب عليه السلام في القافة» إذا وجدواء ويقرع 
بينهم إذا فقدوا وحكم عمر رضي الله عنه بالقافة في إحدى الروايتين عنه» وبه قال 
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أنس بن مالك» وبه قال من التابعين عطاء ومن الفقهاء مالك» والأوزاعي» وأحمد بن 

وقال أبو حنيفة» وأصحابه لا يحكم بالقافة» ويجوز أن يخلق الولد من ماء 
رجلين وأكثر. وألحقه بجميعهم. ولؤكاتوا ماثة: 

وإذا تنازع امرأتان ولد ألحقته بهما كالرجلين. 

وقال أبو يوسف: ألحقه بالواحد إجماعاًء وبالاثنين أثراً وبالثلاثة قياساً ولا 
ألحقه بالرابع» فتحرر الخلاف مع أبي حنيفة في ثلاثة أشياء : 

أحدها: في إلحاقه بالقافة منع منها أبو حنيفة وجوزناه. 

والثاني: في إلحاقه بأبوين جوزه أبو حنيفة» وأبطلناه. 

والثالث: في خلقه من ماءين فأكثر» صححه أبو حنيفة» وأفسدناه. 

واستدل أصحاب أبي حنيفة على إبطال قول القافة» وأن لا يكون للشبه تأثير في 
لحوق الأنساب بقول الله تعالى : «ولاً تَقْفُ مَا دق لكي لم4 وا لمم الى 
واه تعالى : « في أَيّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَبَكَ » ولو تركبت عن الاشباه زالت عن 

مشتبه . وبقوله تعالى : ؤِأَنَحْكُمَ الْجَاهِليّة يَنعُو 4 

والقيافة من أحكام الجاهليّة» وقد أنكرت بعد الإسلام» وعدت من الباطل» حتى 
قال جرير في شعره: 


ك2 ا 2< 
وَطالَ خيّاري غربّة البيْنٍ وَالنَوَى وَأدُونَةٌ بِنْ كَائِحِ يف07 
أي يقول: الباطل. 
َو 98 0 درو اععالب سم ةم 
0 ومما روي أَنْ رَجلآً جاء إلى رسول الله بلٍ فقال: إن امْرَاتي وَلِدَتْ غلاما اسْوَدُ 
وَانا أنكزة. 


فقال: هَلْ لَك م مِنْ إبل؟ فقَالَ : : َعم . مَا أَلُوانهًا؟ قال: حُمْد. قال :اَهَل فِيْها 

منْ أؤْرَق؟ قال: :ا نعم . . قال” 0 : لَعَلَّ عرقا نرَعَهُ. 0 : وَهَذَا لَعَلَ عرفا 
َرَعَهه . فأبطل الاعتبار بالشبه الذي يعتبره القائف. وبما روي أن العجلاني لما قذف 
من شريك بن السَحْمَاءِ ء بزوجته وهي حامل» فقال النبي كَكه: | إن جَاءثْ به عَلَى نَعْتِ 
كذَا قلا أرَاُ إلا وَقَدْ صَدَقَ عَلَيْمَاء إن جَاءتْ به عَلَى نعْتٍ كَذَاء قلا أرَاُ إل وَقَدْ كَدّبَ 
عَلَيْعَاف فجاءت به على النعت المكروه. فقال النبي ه: «إنْ أَمْرَهُ 4 لين ولا ما حَكَمّ 


بذكن 
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اللَّهُ لَْلدً الأَيْمَانُ لَكَانَ لي وَلَهَا شَأَنَ؛. فدل على أن حكم الله يمنع من اعتبار الشبه. 

قالوا: ولو كانت القيافة علماً لعم في الناس» ولم يختص بقوم ولأمكن أن 
يتعاطاه كل من آراد كسائر العلوم فلما لم يعم ولم يمكن أن يتعلم بطل أن يكون علما 
يتعلق به حكمء ولأنه لما لم يعمل بالقيافة في إلحاق البهائم كان أولى أن لا يعمل بها 
في إلحاق الأنساب» واستدلوا على جواز إلحاق الولد بابائه لعموم قول النبي 
يك : «الوَلَدُ لِلْفْرَاشٍ وَلِلْعَاهِرٍ الحَجَرً؛ . فلما لم يمتنع الام شتراك في الفراش لم يمتنع 
الاشتراك فى الإلحاق» وبما روي من قضية عمر بن الخطاب رضي الله عنه: «اختصما 
في رجلين إليه وقد وطنا امرأة في طهر واحد فأتت بولد فدعا بالقائف وسأله فقال: قد 
أخذ الشبه منهما يا أمير المؤمنين» فضربه عمر بالدّدة» حتى أضجعه ثم حكم بأنه 
ابنهما يرثهماء ويرثانه» وهو للباقي منهما. فلم يظهر له في الحكم بهما فخالف مع 
اشتهار القضية» فصار كالإجماع. 

قالوا: ولأنهما قد اشتركا في السبب الموجب لثبوت النسب» فوجب أن يكون 

لاحقاً بهما كأبوين. 


قالوا: ولأن أسباب التوارث لا يمتنع الاشتراك فيها كالولاء» واستدلوا على 
جواز خلقه من ماء رجال بأنه لما خلق الولد من ماء الرجل الواحدء إذا امتزج بماء 
المرأة في الرحم كان أولى أن يخلق من ماء الجماعة» إذا امتزج ماؤهم بمائهاء لأنه 
بالاجتماع أقوى وبالانفراد أضعف» والقوة أشبه بعلوق الولد من الضعف. 

قالوا: ولأنه إذا جاز أن يخلق من اجتماع ماء الرجل الواحد من إنزال بعد إنزال» 
جاز أن يخلق من اجتماع ماء الجماعة من وطىء بعد وطىء, لأن اجتماع المياه من 
الجماعة كاجتماعها من الواحد. 


فصل: والدليل على اعتبار الشبه في الأنساب» إذا اشتبهتء. والعمل فيها 
بالقيافة » ما روى الشافعي في صدر الباب عن سفيان» عن الإغرق 2 عر عن 
عائشة رضوان الله عليهاء قالت : دخل علي رسول الله يك أَغرف الشُرُورَ في وَجهه»2 . 

وروى ابن جريج عن الزهري: تبرق سرائر وجههء فقال: أل ترَى أن مُجَرّزاً 
المُدْلجِيَّ ط إلق اصاعة وزيدء عليهما قطيفة» قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما 
فقال: إن عه الاتداء ابعضنها من تعفن فيد وليلانة 


أحدهما : أن المشركين كانوا يطعنون في نسب أسامة بن زيد بن حارثة» لأن زيدآ 
كان قصيراً عريض الأكتاف أخنس أبيض اللون» وكان أسامة مديد القامة أقنى أسود 
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اللونء وكان زيد حب رسول الله بكِكِ يكره القدح فيه وفي أسامة» فلما جمع مجززاً 
المدلجي بينهما في النسب» بقوله: «هذه أقدام بعضها من بعض"» سر رسول الله عَكِيَِ 
بقوله لزوال القدح فيهماء ممن كان يطعن في نسبهما فلو لم تكن القيافة حقاًء لما سر 
بهاء لأنه لا يسر بباطل ولرد ذلك عليه» وإن أصاب» لأن لا يأمن من الخطأ في غيره. 
والثاني: أن الشرع مأخوذ عن الرسول يَكهِ من قوله وفعله» وإقراره» فكان إقراره 
لمجزز على حكمه شرعاً من الرسول ككل في جواز العمل به. 
ويدل عليه ما روي. أن النبي يي حَرَجَ ذَاتَ يم إِلَى الأبطح قَرَأَى بض قَاقَة 
الأغرَاب» فقال: مَا أَشْبَة هذا القَدَمَ بقدّم ِبْرَاهِيمَ الي في الحَجَرِء فألحقه بالجد 
الأممك افر ان :اقفاء الكقرع ولم ينكره فثبت اعتبار الشبه بالقافة شرعاً . ويدل على 
اشتهاره في الإسلام » أنه لما خرج رسول الله يِيهِ مع أبي بكر رضي الله عنه إلى غار ثور 
مختفياً فيه من فريش» أخات ريا اننا جع ب أندام بي اإبزلعيم يعوا حت 
انتهى إلى الغار ثم انقطع الأثر فقال: إلى هاهنًا انقطع أثر بني إبراهيم» فلم يكن من 
الرسول ولي فيه إنكار فثبت أنه شرع ويدل عليه أن النبي يك قد اعتبر. لشبه في ولد 
العجلاني» فقال: «إن جَاءثْ به عَلَى نت كذا قلا أرَاه إلا وَقَدْ صَدَقَ عَلْيْهَا وَإِنْ 
ججاءث به عَلَى نَْتٍ كذ قلا را كذ ا جات به على النعت المكروه. 
فقال النبي 86 : «لؤلاً الْأَيْمَانُ» وَرُوِيَ «القرَانْ لَكَانَ لي وَلَهَا شَأنَ» . يعني في إلحاق 
الولد بالفراشء٠‏ ونفيه عن العاهرء ولولا أن الشبه مع جواز الا شتراك حكم» » لأمسك 
عنه كيلا يقول باطلا فيتبع فيه وقد نزه الله تعالى رسوله يَكيْدَ عن قول الباطل كما نزهه 
ويدل عليه ما روي عن النبي يك أنه قال: «إِذًا غَلَبَ مَاءُ الوججل كان الشّبَةُ 
للأغْمّام وَإِذَا عَلَّبَ مَاءُ المَرأَةِ كَانَ السب للأخوّال» . فدل على أن للشبه تأثيراً فيما أشبه 
و الس مرك نر يد اكوا فراصة الُؤمن فإِنّهُ يط بور 
. فجعل للفراسة 1 ويدل عليه من طريق الإجماع اشتهاره في الصحابة» 
ا د وأقروا عليه ولم ينكروه» حتى روي أن أنس بن مالك 
شك في ابن له فأراه القافة» ولو كان هذا منكراً لما جاز منهم إقرارهم على منكرء 
فصار كالإجماع». وقد جرى في أشعارهم ما يدل على اعتبار القيافة عندهم» . واشتهار 
مع ميا رت 
َذرَعَمُوا نلا أجبُ مُطَوْفَاً كَلاوَربالبَِتِحْجِاَمُسرَقَا 
ارامت تان بسرت بالقدَمَيْنء وَالِْدَيْنء وَالْقَضَا 
وَطَ رف عَيْته إِذَا با يوقا 000 
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ويدل عليه من طريق المعنى» هو أن الحادثة في الشرعء, إذا تجاذبها أصلان 
0008 سين رسي مرجي ب 

اوالدليل على إبطال إلحاق الولد يأتي في قول الله تعالى: 8يَأَيّهًا النَّاسٌ 
حَلفْتَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأَنْنَى »> [الحجرات: .]١‏ وهذا اخطاب لجميعهم قد ل على انتفاء 
خلق أحدهم من ذكرين وأنئى» وقال تعالى: «إِنَا حَلَقْنَا الإِنْسَانَ من نطفَة أَمُشَاس 
َبْتلِيه» [الإنسان : ؟] فمنع أن يكون مخلوقاً من نطفتين» وبدل عليه أن يس في ساف 
الأنيء وحديثهاء ولا 5 ولا إسلام» أن نسبوا أحدا في أعصارهم» إلى أبوين» 
وفي إلحاقه بائنين خرق العادات. وفي خرقها إبطال المعجزات» وما أفضى إلى 
إبطالهاء بطل في نفسه. ولم يبطلها. والقياس» هو أنهما شخصان. لا يصح 
اجتماعهما على وطء واحد فلم يجز أن يلحق الولد بهما كالحر مع العبدء والمسلم 
مع الكافر فإن أبا حنيفة يمتنع من إلحاقه بهماء وإن اشتركا في الوطء فيلحقه بالحر 
دون العبد» والمسلم دون الكافر» والدليل على إبطال خلقه من ماءين مع ما قدمناه من 
نص الكتاب شيئان : 

أحدهما: ما أجمع عليه أمم الطب في خلق الإنسان» أن علوق الولد يكون حين 
يمتزج ماء الرجل بماء المرأة» ثم تنطبق الرحم عليهما بعد ذلك [الامتزاج] فينعقد 
علوقه لوقته» ولا يصل إليه ماء اخرء من ذلك الواطىء ولا من غيره» وقد نبه الله تعالى 
على قوله تعالى: لتَليئظرٍ الإنْسَانُ مما خلِقَ خلِقَ مِنْ مَاءِ دَافِقٍ يَخْرْجُ مِنْ بين الصّلْبِ 
وَالتّرَائئتِ » يعني أصلاب الرجال» وترائب النساء» والترائب الصدور فاستحال» بهذا 
خلق الولد من ماءين من ذكر أو من ذكرين. 

والثاني : أنه لما استحال في شاهد العرف أن تنبت السنبلة من حبتين» وتنبت 
النخلة من نواتين» دل على استحالة خلق الولد من ماءين. 

فإن قيل لما لم يستحل خلق الولد من ماء ذكرء وأنثى» لم يستحل أن يخلق من 
ماء ذكرين وأنثى . 

قيل: قد جوزتم ما يستحيل إمكانه في العقول» والعيان من إلحاق الولدء بأمَّين 
فكيف اعتبرتم إنكار إلحاقه بأبوين؟ وتعليلكم بالإمكان في الأبوين يبطل إلحاقكم له 
بأمين ء وكلا الأمرين عندنا مستحيل في الأبوين» والأمّينَء ثم نقول ما استحال عقلاً 


وشرعاً في لحوق الأنساب. لم يثبت يثبت به نسب كابن عشرين إذا ادعى أبوه ابن عشرين 
سنة لم يلحق لاستحالته» كذلك اد امرأتين ولداً لم يلحق بهما لاستحالته. 


0 


فصل: فأماالجواب عن قوله تعالى: : «وَلآ ته تَقْفُ مالس لَكَّبه 
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عِلْمّ4 [الإسراء: 7] فهو عائد عليهم في إلحاقه بالجماعة» فلم يكن لهم دليل. 

وأما الجواب عن قوله تعالى: #مِنْ أَيّ صُورَة ما شَاءَ رَكَبَكَ4 [الانفطار: 8] 
فهو: أنه يراد به فيما شاء من شبة أعمامه. وأخواله. وأما الجواب عن قوله تعالى : 

٠.‏ عر م 
«أفحكم الجَاهلِيّة يَبُغون4* [المائدة: .]0٠‏ فهو: أن ما ورد به الشرع» لا ينسب إلى 
حكم الجاهلية» وإن وافقه. وأما الجواب عن قوله يَكِهِّ: «لعَلَّ عرقا نرَّعَهُ؛ فهو أنه دال 
على اعتبار الشبه» لأنه علل بنزوع العرقٍ الأول. 

وأما الجواب عن حديث العجلانى: فهو ما جعلناه دليلاً منه. وأما الجواب عن 
اختصاص قوم به وتعذر معاطاته» وتعلمه: فهو أنه ليس يمتنع» أن يكون في العلوم» 
ما يستفاد بالطبع دون التعلم كقول الشاعر: 
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إن لم يشتفذه الإنسَان طبَْعا تعدر ان يقوله يتعلم واكتتابة 





ولا يمتنع أن تكون صناعة الشعر علماًء كذلك القيافة. 


وأما الجواب عن قوله: «الوَلّدُ للْفِرَاشٍ»: فهو أن الفراش عند أبي حنيفة 
الزوجة» وعندنا من يجوز أن يلحق ولدهاء ولا يجوز أن تكون المرأة ذات زوجين» 
فلم يجز عندهم أن تكون لاثنين» وعندنا لا يجوز أن يلحق ولدها إلا بواحد فلم يكن 
فراشا إلا لواحد. 

وأما الجواب عن استدلالهم بامتناع القيافة في البهائم. فهو أن المقصود بإلحاق 
البهائم الملك» واليد أقوى فاستغنى به عن القيافة» والمقصود فى الادميين النسب» 
واليد لا تأثير لها فاحتيج فيه إلى القيافة . 1 

وأما الجواب عن قصة عمر رضي الله عنه في إلحاق الولد باثنين. فهو: أن 
الرواية اختلفت في هذه القصة فروى الشافعي في كتاب «الأم» عن ابن عياض عن هشام 
عن أبيه عن يحيى بن عبد الرحمن بنرحاطب أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَاعِيَا وَلَدَاْ فدعا عمر رضي 
الله عنه القافة فقالوا: قد اشتركا فيه. فقال عمر: وإلى أيّهما يثبت؟ ويروى أنه دعا 
عجائز من قريش» فقلن: إن الأول وطئهاء فعلقت منه. ثم حاضت فاستحشف الولد 
ثم وطئها الثاني فانتعش بمائة» فأخذ شبهاً منهما فقال عمر: «الله أكبر» وألحق الولد 
بالأقرب. وإذا تعارضت فيها الروايات المختلفة» سقط تعلقهم بها وكانت دليلاً لنا 
لاجتماعهم» فيها على استعمال القافة» واستخبارهم عن إلحاق الولد. 


وأما الجواب عن قياسهم على إلحاقه بأبويه مع انتقاضه بدعوى المسلم والكافر 
فهو أن الأب والأم هما مشتركان في وطء واحدء فلحق الولد بهما والرجلان لا 
يشتركان في وطء واحدء فلم يلحق الولد بهما. 


الحاوي في الفقه/ ج117/ م5 
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وأما الجواب عن استدلالهم بالولاء تعليلاً بالتوارث بهاء فليست الأنساب معتبرة 


بالتوارث لثبوت الأنساب مع عدم التوارث بالرق» واختلاف الدين» ثم المعنى في 
الولاء حدوثه عن ملك. لا يمتنع فيه الاشتراك» وحدوث النسب عن وطء واحد» 


كم 





يمتنع فيه الاشتراك . 

وأما الجواب عن استدلالهم» بأنه لما لحق بذكر وأنثى» لحق بذكرين وأنثى» 
فقد تقدم بما ذكرناه من امتناعه أن يخلق من ماءٍ بعد ماءء من واحدء أو اثنين. 

فصل: وإذا كان أحد الواطئين زوجاً وطئها في نكاح صحيح» والآخر أجنبياً» 
وطئها بشبهة كانا فى استلحاق الولد سواءء ويلحقه القافة بأشبههما بهء» وقال مالك 
يلحق بالزوج من غير قافة لقوته بالنكاح» وتميزه بالاستباحة. 

ودليلنا: هو أن كل واحد منهما لو انفرد» لكان الولد لاحقاً به فوجب إذا اجتمعا 
أن يستويا في استلحاقه. لاستوائهما في السيب الموجب للحوقه. 

وليس اختصاص أحدهما بالاستباحة موجباًء لاختصاصه بلحوق الولد كمن باع 
أمة بعد وطئهاء ووطثها المشتري قبل استبرائها وجاءت بولد يمكن لحوقهء بهما ' 
استويا في استلحاقه وألحقه القافة بمشبهه. 

وإن كان وطء البائع ماعنا ووطء المشتري و 

فصل: فإذا تقرر وجوب الحكم بالقيافة في الأنساب» إذا اشتبهت بعد الاشتراك 
في أسباب لحوقهاء فالكلام فيها يشتمل على أربعة فصول: 

أحدها: صفة القائف. 

والثانى: صفة القيافة. 

والثالثك: الموجب لها. 

والرابع : نفوذ الحكم بها. 

فأما الفصل الأول: في صفة القائف». فيشتمل على أربعة شروط» يصح أن يكون 
بها قائفاً - وهو: أن يكون رجلا حرا غدلاً + .عالماء أنه متردد الحال بين حكمء 
وشهادة» فاعتبرت فيه هذه الشروط الأربعة» فإن كان امرأة أو عبداء أو فاسقاً أو غير 
عالم لم يجز أن يكون قائفاً. وعلمه ضربان: 

أحدهما : علمه بالقيافة . ش 

والثاني : علمه بالفقه. 
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فأما علمه بالقيافة» فهو المقصود منه فلا بد أن يكون معتبراً فيه ومختبراً علي 
واختباره فيه أن يجرب في غير المتنازعين» بأن يضم ولد معروف النسبء إلى جماعة 
ليس له فيهم أب». ويقال له: من أبوه منهم؟ ولا يقال ألحقه بأبيه منهمء لأنه ليس له 
فيهم أب فإذا قال: ليس له فيهم أب. ضمه ذلك الولد إلى جماعة له فيها أب» وقيل 
له: ألحقه بأبيه منهم. لأن له فيهم أب فإن ألحقه بأبيه منهمء عرف أنه عالم بالقيافة . 

وإن أخطأ في الأول فألحقه بواحد منهمء أو أخطأ في الثاني فألحقه بغير أبيه 
منهم »2 علم بأنه غير عالم بالقيافة» ولا يقنعء إذا أصاب مرة أن يجرب في ثانية» 
وثالثة» لأنه قد يجوز أن يصيب في الأوْلَة» اتفاقاً وفى الثانية» ظناً وفى الثالثة يقيناً 
فإذا وثق بعلمه عمل على قوله ولا يلزم أن يختبر ثانية بعد المعرفة بعلمه. 

وأما علم الفقه فإن نزل به منزلة المخير لم يفتقر إلى علم الفقه وإن نزل منزلة 
الحاكم على ما سنذكرهء من الفرق بين حالتيه اعتبر فيه من علم الفقهء ما اختص 
بلحوق الأنساب ولم يعتبر فيه العلم بجميع الفقه» لأن اعتباره فى القافة متعذرا. ولا 
يلزم أن يكون في بني مدلج» ولا من العرب» إذا تكاملت فيه شروط القيافة» ووهم 
بعض أصحابناء فقال: لا يصح أن يكون إلا من بني مدلجء لاختصاصهم بعلم القيافة 
طبعا في خلقهم. وهذا لا وجه له لأن مقصود القيافة قد يجوز أن يعدم في بني مدلج» 
ويوجد في غير بني مدلج» وإن كان الأغلب وجوده في بني مدلج. 

فصل: وأما الفصل الثاني في صفة القيافة» فالمعتبر فيها التشابه من أربعة أوجه: 

أحدها : تخطيط الأعضاء وأشكال الصورة. 


والثاني : في الألوان والشعور. 
والثالث: في الحركات والأفعال. 





والرابع : في الكلام.» والصوت,. والحدةء والأناة» ولئن جاز أن تختلف هذه 
الأربعة في الآباء والأبناء في الظاهر الجليء فلا بد أن يكون بينهماء في الباطن تشابه 
خفي» ولئن لم يكن في جميعها لغلبة التشابه بالأمهات. فلا بد أن يكون في بعضها لأن 
المولود من أبيض» وأسود. لا يكون أبيض محضاء ولا أسود محضاً فيكون فيه من 
البياض؛ ما يقارب الأبيض» ومن السواد ما يقارب بالسواد. 

وإذا كان كذلك لم يخل حال الولد مع المتنازعين فيه من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكون فيه شبه من أحدهماء وليس فيه شبه من الآخرء فيلحق بمن فيه 
شبهه» وينفي عمن ليس فيه شبههء وسواء كان الشبه بينهما من جميع الوجوهء أو من 
بعضها ظاهرا كان أو خفيا. 
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والقسم الثاني : أن لا يكون فيه شبه من كل واحدء منهما فلا يكون في القيافة 
بيان» ولا يجوز أن ينفي عنهاء لأن نسبه موقوف عليهماء فيعدل إلى الوقف على 
الانتسابء على ما سنذكره. 

والقسم الثالث: أن يكون فيه شبه من كل واحد منهما فهذا على خمسة أضرب: 

أحدها: أن يتماثئل الشبهان» ولا يترجح أحدهما على الآخر بشيء» فلا يكون في 
القيافة بيان» ويعدل إلى غيرها. 

والضرب الثاني : أن يتماثل الشبه بينهما في العدد. ويختلفا في الظهور. 
ا يكون فيه من كل واحد منهما شبهان». وهو في أحدهما ظاهرء وفي الآخر 

خفي» فيلحق بمن ظهر منه الشبه دون من خفي فيه . 

والضرب الثالث: أن يتماثلا في الظهورء والخفاءء ويختلفان في العددء فيكون 
الشبه فى أحدهما من ثلاثة أوجه» وفى الآخر من وجهين» فيلحق بمن زاد عدد الشبه 
فيه دون من قل . 


والضرب الرابع: أن يكون الشبه في أحدهما أكثر عدداء وأظهر شبهاء وهو في 
الاخر أقل» وأخفىء فيلحق بمن كثر فيه عدد الشبه» وظهر دون من قلء» فيه وخفي» 
وهو أقوى من الضربين المتقدمين. 


والضرب الخامس : أن يكون أحدهما فى الشبه أكثر عدداء وأخفى كدهاء والاخر 
أقل عدداء وأظهر شبهاًء فيكون الشبه في أحدهما من ثلاثة أوجه. خفية» وفي الآخر من 
وجهين ظاهرين » ففه وجهان: 


أحدهما: يرجح كثرة العدد على ظهور الشبهء فيلحق بمن فيه الشيه من ثلاثة 
أوجه خفية» تغليباً لزيادة التشابه . 


والوجه الثاني : : يرجح ظهور الشبه على كثرة العددء فيلحق بدن فيه الشبه من 
وجهين ظاهرين» تغليباً لقوة التشابه. فهذا أصل في اعتبار التشابه في القيافة» وقد 
يختلف فطن القافة فمنهم من تكون فطنته من أعداد التشابه أقوى» ومنهم من تكون 
فطنته في قوة التشابه أقوى» فيعتمد كل واحد منهما على ما في قوة فطنت ٠‏ , تغليباً لقوة 
حسهء فإن كان القائف عارفاً بأحكام هذه الأقسامء جاز أن يكون فيها درا كما 
وإن لم يكن عارفاً بأحكامها كان فيها مخبرأء ولم يكن فيها حاكماًء ليحكم بها من 
الحكام من يعلمها. ويجتهد رأيه فيها . 
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فصل: وأما الفصل الثالث : في الموجب لاستعمال القافة» فالتنازع في الولد على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون من لقيط لا يعرف للمتنازعين فيه فراش» فلا يخلو حال الولد 
من أن يكون صغيراء أو كبيراء فإن كان كبيراً بالغآ عاقلاً توجهت الدعوى عليه» وكان 
الجزات ماعرةا عند قرن حدق احدهمة كدت التغره دق بالمضلانة لد 
عليه للمكذب» لأنه لو رجع عن إقراره لم يقبل» أولم يغرم وإن كذبهما حلف لهماء 
ولم يلحق بواحد منهماء ؛ لأنه لو أقر قبل التكذيب قُبل إقراره» وإن قال: أنا ابن واحد 
منكما ولست أعرفه بعينه» رجع إلى القافة في إلحاقه. بأحدهما فإن عدموا أخذ الولد 
0 بالانتساب إلى أحدهما غيباء فإن سلّمه أحد المتنازعين إلى الآخر» فإن كان قبل 
القافة والانتساب» جاز وصار ولدا لمن سلم إليهء وإن كان بعد الحكم بنسبه». إما بعد 
القافة» أو بعد الانتساب لم يجز. 

وإن كان الولد صغيراً غير مميزء أو كان بالغاً مجنوناًء استعمل فيه القافة» ولم 
يعتبر فيه إقرار ولا فراش» فإن ألحقه القافة بأحدهما لحق به وإن عدموا أو أشكل 
عليهم» وقف إلى زمان الانتساب فإن سلمه أحدهما إلى الآخر. كان على ما قدمناه من 
جوازه قبل إلحاقه» ويطلانه بعد إلحاقه. 

والضرب الثاني : أن يكون الولد عن فراش وقع فيه التنازع» فاستعمال القيافة فيه 
معتبر» بثلاثة شروط : 

أحدها: أن يكون الفراش مشتركاً بين المتنازعين فيه» فإن تفرد به أحدهماء كان 
ولد لصاحب الفراش من غير قيافة» وإن كان شبهه بغير صاحب الفراش أقوى . 

فلو أن زوجاً شك في ولده من زوجته» فإن أراد أن يستعمل فيه القافة لم يجزء 
لأن القافة لا تنفى ما لحق بالفراش 

والشرط الثاني: أن يكون اشتراكهما في الفراش موجباً للحوق الولد بكل واحد 
منهماء لو انفردء فإن كان لا يلحق بكل واحد منهما لو انفرد»ء لأنهما زائيان بطلت 
دعواهما فيه» ولم يلحق بواحد منهما وإن كان يلحق بأحدهما دون الآخرء لأن 
أحدهما زَانء والاخر ليس بزان» بطل تنازعهماء ولم تستعمل القافة فيه» وكان لاحقا 
بصاحب الفراش» دون الزاني لقول النبي ي: «الوَلَدٌ للْفرَاشٍ وِللْعَاهِرٍ الحَجَرً؛. 

والشرط الثالث: أن يثبت فراش كل واحد منهما وثبوته» معتبر بحال 
المتنازعين. فإن كان أحدهما زوجاء والاخر ذا شبهة. ثبت فراش ذي الشبهة. 


بتصديق الزوج» ولم يعتبر فيه تصديق الموطوءة» لأن المراش للزوج»ء وإن لم يكن 
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فيهما زوج اعتبر فيه تصديق الموطوءة. لكل واحد منهما إن كانت خالية من زوج» وإن 
كانت ذات إذمج» اعتبر فيه تصديق زوجهاء دونهاء لأنه أملك بالفراش فيهاء وصار 
الزوج داخلاً معها في التنازع» لأن له فراشاً ثالثاً» ولا يعتبر تصديق كل واحد منهما 
لصاحبه » لأن ثبوت النسب حق له وعليه. 

فلو أنكرتها الموطوءة»؛ أو زوجها لم يثبت لواحد منهما الفراش» وعلى منكرها 
المي 

ولو ادعت الموطوءة» أو زوجها عليها الفراش» وأنكراه فالقول قولهما مع 
أيمانهماء ولا فراش على واحد منهما. 

ل من التصادق فيه أو قامت به بينة مع التجاحد على 
الوجه الذي تقوم به الببداتي ا تكاملت شروط الاشتراك في لحوق النسب وصار 
الفراش جنا ليا وها عبيي اا يت على ابطال ويم 07 بور لود بيطا 1 
م و ا 

والذي يستحق المطالبة بها من كان قوله في الفراش معتبراء والولد إذا كان بالغاً 
فإن لم يطلب الحاكم بها جاز له في حق الصغير أن يستعمل القيافة إذا علم بالحال من 
غير طلب نيابة عن الصغير» ولم يكن له أن يستعملها في حق الكبير» لأنه أخص بطلب 
حقوقه . 

فصل: وأما الفصل الرابع : في ثبوت الحكم بلحوق النسب بقول القافة فهو معتبر 
باستلحاق النسب » واستلحاقه على ضربين : 

أحدهما: أن يكون لاشتراكهما في فراش . 

والثاني : إذا تداعيا لقيطا. 


فإن كان لاشتراكهما في فراش» لم يصح إلحاقه بالقافة إلا بحكم الحاكم» لأن 
الفراش قد أوجب لهما حقاًء وأوجب عليهما حقاً في إلحاقه بأحدهماء ونفيه عن 
الآخرء وألحق لهما على الولد» وألحق عليهما للولد ولذلك وجب إلحاقه بأحدهماء 
وإن لم يتنازعا فيهء ولم يجز أن يسلمه أحدهما إلى الآخر فكان أغلظ من اللعان الذي 
لا يصح إلا بحكم حاكم فكان هذا أولى أن لا يصح إلا بحكم حاكمء لأن اللعان 
يختص بالنفي دون الإثبات» والقيافة تجمع بين النفي والوثبات. 

وإن كان استحقاق الولد في ادعاء لقيط لم يعرف لهما فيه فراش مشترك» فهو 
حق لهما وليس بحق عليهما في الظاهرء لأنهما لو لم يتنازعا فيه» لم يعترض لهماء 
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ولو سلمه أحدهما إلى الآخر صح وانتفى عمن سلمه» ولحق عن سُلم إليه ليه فلم يفتقر 
استلحاقه إلى حكم» وجاز أن ينفرد باستعمال القافة فيه إن اختاراء وجاز أن يتحاكما 
فيه إلى حاكمء إن اختلفا فإن تنازعا فيه إلى حاكم وقف اختيار القائف على الحاكمء 
دونهما وإن لم يتنازعا فيه إلى حاكم» وقف اختيار القائف عليهما فإذا اتفقا على اختيار 
قائف كانا فيه بالخيار في تحكيمه» أو استخباره» على ما سنذكره من شرح التحكيم» 
والاستخبار. 


فإن استخبره» فأخبر كان موقوفاً على إمضائهما والتزامهما. 

وإن حكماه ه فحكم كان في لزوم حكمه لهما قولان: وإن اختلفا في اختيار 
القائف» إذا حلفا بعد الاتفاق عليه في تحكيمه»ء ؛ أو استخباره لم يعمل على اختيار 
واحد منهماء وتنازعا فيه إلى الحاكم ليحكم بينهماء وإذا كان الحاكم هو الناظر بينهما 
في لحوق النسب. إما في الفراش المشترك حتماً واجباء وإما في اللقيط المدعى» إما 
بالتراخي والاختيار» وإما أن يطلبه أحدهما دون الآخر» فيؤخذ الممتنع جبراً بالحكمء 


وإنما يجوز للمتنازعين في اللقيط أن ينفردا بالقيافة إذا اتفقا على التراخي في تفردهما 
به» دون الحاكم : 





فإذا أراد الحاكم الحكم بينهماء اختار من القافة أوثقهم وأغلبهم» واجتهد رأيه 
في تحكيم القائف. أو استخباره فإن أداه اجتهاده إلى تحكيمه» كان ذلك استخلافاً له 
في الحكم بينهماء فيراعي في استنابته شروط التقليد» واختبر في العلم بشروط 
الإلحاق» فإن قضى بهاء أعلمه بها. 

فأما المختص منها بفطنته فقوة حسهء فهو مركوز في طبعه» ويجوز أن يقتصر 
على قائف واحدء لأنه حكمء فجاز من القائف الواحدء فإن جمع فيه بين قائفين 
احتياطاً كان أوكد. كما جمع في شقاق الزوجين بين الحكمين. 

ولا يتفذ الحكم في لحوقه بواحد منهماء حتى يجتمعان عليه» فإذا ألحقه القائف 
الواحد إذا أفرد أو القائفان إذا جمع بينهما بأحد المتنازعين فيه» ونفاه عن الآخر 
لحقه» وانتفى عن الآخرء ولو ألحقه بأحدهماء ولم ينفه عن الاخرء لم يلحق بهء 
حزان أن يرق اشتراكهما فيه ؛ ولو نفاه عن أحدهما ولم يلحقه بالاخرء انتفى عمن نفاه 
عنه» وصار الآخر منفرداً بالدعوى فلحق بهء لانفراده بالفراش ١‏ لا بالقائف. 

ولو تنازع في دعواه ثلائة فألحقه بأحدهم, ونفاه عن الآخرين» أمضى حكمه في 
إلحاقه ونفيه» ولو نفاه عن أحدهم, خرج من الدعوى , وصارت بين الاخرين» ولو 
نفأه عن اثنين » خرجا من الدعوى ». وصار لاحقآ بالباقي» لانفراده بالدعوى » لا بقول 
القائف » فإن لحق بأحدهم لؤإلحاق القائف بهء ونفيه عن غيره استقر حكمه في ثبوت 
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نسبهء ولزم الحاكم تنفيذ حكمه» وإن نفاه القائف عن أحدهما استقر حكمه بالنفي» 
ولم يستقر حكمه باللحوق» حتى يحكم له الحاكم باللحوق» بحكم الانفراد بالدعوى» 
فإن رجع القائف بعد حكمه بذكر الغلط فيه» لم يقبل رجوعهء لأن نفوذ الحكم 

وإن رأى الحاكم اجتهاده إلى استخبار القائف دون تحكيمهء أنكر القائف 
كرا والحاكم هو المنفرد بالحكم» جاز ولزمه أن يجمع به بين قائفين» ولم يجز أن 
يقتصر على واحد منهماء وإن كان خبر الواحد مقبولاء لأن لحك لا يجوز أن يحكم 
بخبر الواحد» وإنما يجوز أن يحكم بشهادة اثنين. كما لا يحكم في التقويم إلا بقبول 
مقومين» فإذا أراد القائفان بعد اجتهادهماء أن يذكرا للحاكم» ما صح عندهما من 
لحوق الولد بأحدهما ففيه وجهان: 


أحدهما: يكون غير ا يوقدى بلقا الأعيان ولا تكون شهادة تؤدى بلفظ الشهادة» 
لأن .الشهادة تختص بفعل مشاهد وقول مسموع وليس في القيافة» واحد منهما فكان 
ا ولم يكن شهادة فعلى هذا يجب على الحاكم» أن يسألهما عن سبب علمهماء 
ليجتهد رأيه فيهما إن ذكرا ا: شتراكهما في الشبه» ولا يجب عليه سؤالهما إن كان مختصاً 
بأحدهماء دون الآخر» لأن عليه في الاشتراك أن يجتهد رأيه في الترجيح ١‏ فلزمه 
السؤال» وليس عليه في اختصاص أحدهما بالترجيح بالشبه» اجتهاده في الترجيح» فلم 
يلزمه السؤال. ولكن عليه أن يسألهما أفي الشبه اشتراك؟ حتى يسألهما عن سببه» 
ويجتهد رأيه فيه» أو ليس فيه اشتراك؟ حتى لا يسألهما عنهء ولا يجتهد رأيه فيه» 
ويقتنع منهما أن يقولا هذا ولد هذا دون هذا. 

والوجه الثاني : أن تكون شهادة تؤدى بلفظ الشهادة» وإن لم تكن عن مشاهدة». 
لأن الحال يشهدء والحكم مختص بالشهادة دون الخبر. 

فعلى هذا لا يجب على الحاكم أن يسألهما عن سبب علمهماء لأن الشاهد لا 
يسأل عن سبب علمه بما شهد لكن إن كان الشبه مختصاً بأحدهماء جاز للقائفين أن 
يشهدا بأنه ولد هذا دون هذاء وإن كان الشبه مشتركاً يحتاجا إلى اجتهاد في ترجيح 
ففيما يشهدان به وجهان : / 

أحدهما : يشهدان بما أدى إليه اجتهادهما من لحوق نسبه بأحدهما. 


والوجه الثاني: يشهدان بالشبه الموجب للحوق النسب بأحدهما ليجتهد الحاكم 
رأيه دونهاء وهذان الوجهان من اختلاف أصحابناء هل يسوغ للشهود أن يجتهدوا فيما 
يؤدوه إذا كان الاجتهاد فيه سماع . 


فإذا أدى القائفان إلى الحاكم ما عندهما من لحوق النسب بأحدهما خبراً على 
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أحد الوجهين» أو شهادة على الوجه الآخر لزم الجكم بقولهما في إلحاق النسب بمن 
ألحق» ونفيه عمن نفوه» وهو قبل حكم الحاكم» غير لاحق بواحد منهماء فإن رجع 
القائفان في قولهماء وألحقوه بمن نفوه عنه لخطأ اعترفا به روعي رجوعهماء فإن كان 
بعد حكم الحاكم بقولهماء لم ينقض حكمه:وامضاة على ما حكم به» وَإن كان قبل 
حكمه بقولهما لم يكن نسبه للأول» ولا للثاني. 

أما الأول: فلبطلان الشهادة» بالرجوع عنها. 

وأما الثاني : فلتعارض القولين فيه. 

فإن أشكل على القائفين ولحوق نسبهء وبان ذلك لغيرهما عمل عليهء وإن 
أشكل على غيرهما عدم النسب من جهة القافة» ووجب أن يوقف النسب للشك» حتى 
ينتسب الولد بطبعه إلى أحدهما لقول النبي كلِ: «من شأن الرّحم إذا تَمَاصَتْ 





وله فى زمان انتسابه قولان: 

أحدهما: وهو القديم إلى استكمال سبع» وهي الحال التي يخير فيها بين أبويه. 

والقول الثاني: وهو الجديد الصحيح إلى بلوغهء لأنه لا يمكن بقوله في لوازم 
الحقوق قبل البلوغ. وإن قبل في الاختيار لأحد أبويه» لأنه ليس من الحقوق» فإذا 
انتسب إلى أحدهما لحق به ولا يعتبر فيه تصديق الأب» فلو رجع وانتسب إلى الاخر 
لم يقبل رجوعه بعد لحوقه بالأول. 

ولو وجدت القافة بعد انتسابه إلى أحدهماء لم يلحق به لاستقرار لحوقه 
بالانتساب إلى الأول. 

ولو مات الولد قبل انتسابه إلى أحدهماء قامت ورئته؛ مقامه في الانتساب» إلى 
أحدهماء ولو مات المتنازعان والولد باق جمع بينه وبين عصبتهماء 'وكان له يعد 
الاجتماع معهم أن ينتسب إلى أحدهماء فإن مات أحدهما وبقي الآخر نر فإن كان 
التنازع في فراش مد مشترك انتسب إلى من اختار من الحي» أو الميثت» وإن كان التنازع 
في لقيط ففيه وجهان: 

أحدهما: يكون كالفراش في انتسابه إلى أحدهما. 

والثاني : أنه يلحق بالباقي» لانقطاع دعرى الميت. 

وقد روى زيد بن أرقم أن علي بن أبي طالب عليه السلام حين قَلّده 
رسول الله عَكلِدِ قضاء اليّمسن اختَصم إليه + ثَلانَة في وَلَّد امْرَاق وَفَعُوا عَلَيْهّاء في طهر 
واحد؛ تنازعوا فيبة. فأقرع بينهم» وألحقه بمن قرع منهمء وأخبربه 





لضن : مختصر من جامع الدعوى والبينات 
رسول الله بَكٍِ «فضَحكٌ حَنَّى بَدَثْ نواجذه فقَئِلَ: إنة افرع بَيْنَهُمْ لإشكاله على القافة. 

وقيل: إنما ضحك رسول الله يق من القرعة: لأنه لا مدخل لها في لحوق 
النسب» لوجود ما هو أقوى» وهو اانتساب الولد. 

فصل: وإذا طلب القائف على قيافته أجراًء ولم يجد بها متطوعاً جاز أن يعطى 
عليها رزقاً من بيت المال» لأن له عملا ينقطع به عن مكسبه» كما يعطى القاسم 
والحاسب ويستحقه سواء ألحقه بواحد منهماء أو أشكل عليه. فلم يلحقه » فإن تعذر 
رزقه من بيت المال» كانت أجرته على المتنازعين فيه» فإن ألحقه بأحدهما استحقهاء 
وفيمن يجب عليه وجهان: 

أحدهما : أنها تجب على من ألحق به الولد دون من نفي عنه» لأنه مستأجر 
للحوق دون النفي. 

والوجه الثاني : يجب عليهما» لأن العمل مشترك في حقهماء وهو في حق من 
نفي عنه كهو في حق من ألحق به. ْ 

وإن لم-يلحق بواحد منهما. فإن كان لإشكاله عليه» لم يستحق الأجرة, .لأنه لم 
يوجد منه العمل» وإن كان لتكافؤ الاشتباه ففي استحقاق الأجرة وجهان: 

أحدهما: يستحقها إذا قيل: إنه لو أخذ منهماء كان تغليباً بوجود العمل منه. 

والوجه الثاني : لا يستحقها إذا قيل: إنه لو ألحقه بأحدهما: اختص بالتزام 
الآخرء تعليلاً بالإلحاق. 


فصل: وإذا وجد وادعاه من يجوز أن يولد مثله لمثله لحقه به» فإن ادعاه بعده 
اخر ففيه وجهان: 


أحدهما: أن دعواه مردودة للحوق نسبه بالسابق» إلا أن يقيم بينة أنه ولد على 
فراشه . 


والوجه الثاني : وهو الظاهر في مذهب الشافعي أن دعوى الناس مسموعة ويرى 
القافة» فإن نفوه عن الثاني» كان على لحوقه بالأول وإن ألحقوه بالثاني أري مع 
الأول» فإن نفوه عنه لحق بالثالث» وإن ألحقوه به لم يأت بالقافة بيان» لأنهم قد 
ألحقوه بهماء ووقف الولد إلى حد الانتساب لينتسب إلى أحدهما. فإن اجتمع جماعة 
في ادعاء اللقيط» وهو في يد أحدهمء فصاحب اليد كالسابق بالدعوى» فيكون على 
الوجهين: 
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أحهاهما: يلحق به إلا أن تلحقه القافة بغيره. 





والوجه الثانيي: أن في الدعوى بغيره لا يلحق بواحد منهم إلا أن تلحقه القافة» 
أو يعترف له الباقي. ببسبه» أن يبلغ حد الانتساب فينتسب إليه» فإن مات الولد مع بقاء 
الانتساب»: فقبل الاننساب وقف من: مالهه ميراثاً: حتى يضطلح المدعون عليه» وإن مات 

المناعورن: أو بعضهم: ففيه وجهان: 
أحدهما : وهو الظاهر من مذهب. الشافعني»: أنه يوقف من قال كل واحد منهم 
ميراث أب»-كتسا يوقف من ماله إذامات ميراثةأب. حتى ينتسب بعد بلوغه حد 
الانتساب» فيستتحق ميراث من: انتسب إليه“ويرد:مااوقف من الباقين على ورثتهم . 
والوجه الثاني:: لا يوقف لفهمئ أموالهم شيءء وريدفع مال كل واحد إلى ورثته 
و اش أعلم.. : 0-0 


5 #وارووة 0ه : 5-0 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رضي الله عَنْهُ : «وَلو ادَّعَق خ وَعَبِدٌ مُسْلِمَانِ وَدْمّنٌ مَؤلودا 


ل ل ورد الو ع و لاع ل ا ل ل 
وبجد لقيطا فلا فرْق بَيْنَ وَاحدا مِنْهمْ كالتداعي فَيَمَا سِوَاةٌ فيرَاةٌ القافة فإن الحقوةٌ بوَاحد 
فَقُدَ ابتُقوَانْ لحف 4 أكم ل يك ان واد مث يلو تست أل تر شاد وس 5 اسه 
فهر ابْنهوَإن الحقوةٌ باكثر لم يكن ابْن وَاحد منهم يئلغ فيَْتَسِبَ إلى ايَهُمْ ع فيخول ابنه 


اك . 
ده وي 1 


عَنْهُ دَعْوَى غَيْرِها . 

قال الماوردي: وهذا صحيح يستوي إذا ادعى الولدء الحيٌ والعبدٌ والمسلم 
والكافر لقيطاً أو من فزاش مشترك» وليس بمشترك . 

وقال-أبو حنيفة الإمام رحمه الله : إذا تنازع حر وعبد ألحقته بالحر دون العبد. 
وإن تنازع مسلم وكافرء ألحقته بالمسلم دون الكافذ» ولو تنازع حر كافر وعبد مسلمء 
ألحقته بالحر الكافر» دون العبد المسلم» ليكؤن الولد ملحقاً بأكملهما حكماً. 

استدلالاً. بأن الغالب من دار الإسلام الحرية» والإسلام» فصارت كاليد لمن 
واقعهاء فترجح بها. 

ولأنهما لو تنازعا حضانته كان الحر المسلم أحق بها من العبد الكافرء كذلك 
حكم النسب ودليلنا هو أنهما قد اشتركا في سببء الدعوى» فوجب أن يشتركا في 
حكمهماء كالمسلمين الحرين. 

ولأنه لو انفرد بالدعوى عبدا أو كافر كان فيها كالمسلم» ولا يدفع عنها بحكم 
الدارء كذلك إذا اجتمع مع الحرء أو المسلم» كالمال» وفيه انفصال. 

فأما الحضانة ففيها ولاية» لو تفرد بها كافر وعبد لم يستحقها وليس كالنسب 
الذى يلحق بالعبدء والكافر. 


كوم 





مختصر من جامع الدعوى والبينات 


.2 فصل: فإذا ثبت استواؤهما في الدعوىء فإن ألحق بالمسلم» لحق به نسباء 
وديناًء وإن ألحق بالكافرء لحق به نسبآء وفي إلحاقه به ديناً وجهان: 


أحدهما : يلحق به فى دينه اعتبارا بالولادة . 


والوجه الثاني : لا يلحق بدينه تغليباً لحكم الدارء فأجري عليه حكم الإسلام» 
حتى يبلغ فيعرب عن نفسهء فإن أقر بالإسلام استقر حكم الإسلام» وإن ادعى الكفر 
أرهب ثم أقر على الكفر فإن قيل بالوجه الأول أنه يجري على الكفر أقر في يده وإن 
قيل بالثاني» أنه يجري على حكم الإسلام لم يقر في يده»ء لثلا يلقنه الكفرء فيدعيه 
بعد بلوغه . 

فصل: وإذا تنازع والدء وولده في ولد ادعياه كل واحد منهماء عن التقاط أو 
اشتراك فى فراش فهما فيه سواء. ولا يغلب دعوى الوالد على الولد. 

وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: إن كان الولد من أمةء اشتركا في إصابتهاء فإن 
كانت الأمة للأب» أو مشتركة بين الابن والأبء» فالولد يلحق بالأب» وإن كانت للابن 
فالولد يلحق بالأب والابن» وهذا حكم لا يوجبه دليل » ولا يقتضيه تعليل» لأن الأبوة 
والبنوة لا تختلف فيها أحكام الدعاوى» كالأموال. 

ولأنه لم يختلف في ادعاء الولد حكم الأم» والجدء فلم يختلف فيه حكم الأب 
والابن. 

فصل: وإذا تنازع في الولد امرأتان» وقيل: إن دعواهما مسموعة على اختلاف 
المذهب فيهء استعمل القافة فيهاء إذا عدمت البينة على ولادته» وكانتا فى منازعته» 
كالرجلين» وكذلك لو كانت إحداهما مسلمةء. والأخرى كافرة» كانتا سواءء» فى 
ادعائه . 

أو كانت إحداهما حرة» والأخرى أمةء تساويا فيه» وجاز للأمة أن تختص 
بالدعوى دون السيد لاختصاصها بحق النسبء. وتفرد السيد بحق الملك فإن ألحقت 
القافة الولد بالأم» لم يثبت عليه لسيدها رق تعليلاً بأمرين : 

أحدهما : يجوز أن يكون قد أولدها حر بشم بشبهة . 

والثاني: لأن إلحاق القافة طريقة الاجتهادء دون العلم ولو قامت البينة على 
ولادتها له ففي دخوله في ملك السيد وجهان من اختلاف التعليلين: 


مختصر من جامع الدعوى والبيئاات دا ل ل اا 3891 

والوجه الثاني: يدخل في ملكه.ء لأنه لحق بها عن علم» لا عن اجتهاد» وحكم 
الولد حكم أمه. ويجيء على مذهب أبي حنيفة أن يكون الولد للحرة دون الأمةء 
والمسلمة دون الكافرة. 

فصل: فإذا أشكل على القافة حكم الولد في 7 تنازعه وقف على إثبات الولد إلى 
أحدهماء كما يوقف على إثباته إلى الاخرء أو إلى أحد الرجلين» لأن الطبع يحرك 
الإنسان» ويجذبه فلو أن لدأ تنازع رجلان فيه» وادعى كل واحدء منهما أنه أخوه من 
أبيه » فإن كان أبواه باقيين لم تسمع دعواهماء وكان أبواهما أحق بالدعوى منهاء وإن 
كانا ميتين فإن ورثها معهما غيرهما لم تسمع دعواهماء إلا باجتماع جميع الورثة» فإن 
أنكرها أحدهم بطلت الدعوى وإن تفرد كل واحد منهما بميراث أمهء سمعت 
دعواهماء وجاز لدي اماد عند عدم الشبهء فإن الشبه ينتقل من الأباء 
إلى الأبناء. حتى يشترك به الإخوة. فإذا ألحقته القافة بإخوة أحدهماء حكم بينهما 
بالأخوة كما يحكم بالبنوة» لأن عبد بن زمعة اذغق أخنا من أمةء :وبي فسَمِعَ ر سُولٌ 


الله كل دَعْوَاهء وألحقه به» أخاً بفراش أبيه » فقال: : هُوَ لَكَ يا عبِدَ بن زَّمعَة أخاء الولد 
للفراش » وللعاهر الحَجَرء حِيْنَ نَارّعَهُ فيْه سَعْد بن أبي وَقَّاص عَنْ أخيه» أنه عَاهَرَ بأمه 
في الجاهلية . 


وهكذا لو مات المتنازعان في الولدء أو أحدهما قبل حكم القافة جمع بين الولد 
وبين من ناسب المتنازعين» من الذكور والإناث. كالبنين» والبنات. والإخوة 
والأخوات» والأعمام والعمات. ولا يختص بالذكور دون الإناث» لوجود الشبه في 
الذكور والإناث وألحقه القافة بمن كان شبه أقاربه فيه» ونفوه عمن لم يكن شبه- 
أقاربه فيه سواء كان الشبه في أقرب مناسبيه» أو أبعدهم لأن عرق النسب ينزع إلى 
الأقارب والأباعد على إيجاد الشبه» ومن الاخر في الأبعدين» ألحق بمن كان شبه 
في الأقربين» دودس اديه في انين لأن الشبه في الأقرب أقوى من الشبه في 
الأبعد. 


ع 


مسألة: قَالَ الشَّافِعيُ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «قُلْتُ لِمُحَمَدِ بْنِ الحَسَنِ رَعَمْتَ أَنَّ آنا 
يُوسُْف قَالَ إن اذَّعَاهُ اننَانِ فهوَ ابْْهُمَا لتر َنْ ادْعَاهُ ثَلانةَ فَهَُ ابْتَهُمُ الاين وَإِنِ اذَّعَاهُ 


آذ هه 


ةلم ين ابن وَاحدٍ نهم قال هذا َطا من كول كلت كذ نت أَنْهُمْ يشر يشْتَركُونَ في 
ا ل ل 


ميراث أب فَهَلْ رَأَيْتَ قط إلى مد؟ قلت أذ رَأَيْتَ إذَا مَطعْتَ أبُوَنَهُ من المَيّتِ يروخ 
بَانَُ وَهُنَّ اليَمَ أَجْتَييّاتٌ وَهُنَّ بالأمس لَهُ أَحَوَاتٌ؟ َل ب ادل ناكل وك قل 
كيف كان يَلرَمَنًا نوو كُلْتُ نوَرَئُُ في قَوْلِكَ مِنْ أَحَدِمْ سَهْماً مِنْ مائة سَهْمِ مِنْ 

راث ان كما تو عل واد مهم سَهما من ما سَهم من راث أب (قال الُرنئ) 
رمه اله هذا لازم لهم في قَوْلهم لأن جَمِيعَ كل أ أبو خض الائن وَلَيسَ بض 
الابْن ابا لض الأب دُونَ جَمِيعهِ كما لَوْ مَلَكُوا عدا كَانَ جمِيعُ كلس سَيّدِ مِنْهُمْ مَالْكاً 
لض العَبْدِ وَلَيْسَ بَعْضٌ العَبد مِلْكَاً لغض المَيّدِ دُونَ جَمِيعِه فتَمَهُمْ ذلك تَجِذْهُ إن نْ شاء 
الله . 


قال الماوردي: وهذه مناظرة جرت بين الشافعي ومحمد بن الحسن رحمهما الله 
لم يثبتها الربيع في كتابه إلى محمد بن الحسن وحكى عن الشافعي رحمه الله أنه قال 
قلت لبعض الناس وصرح بها الشافعي في الإملاء فقال: قلت لمحمد بن الحسن فنقلها 
المزني عنه في الإملاء ولم يختلف عليه أبو حنيفة رضي الله عنه وأصحابه في المنع من 
استعمال القافة» واختلفوا بعد اتفاقهم على المنع من استعمال القافة فيمن يلحق به 
الولد من الأباء المتنازعين» فيه فألحقه محمد بن الحسن رحمه الله باثنين» ولم يلحقه 
بأكثر اتباعاً لما حكي من الأثر عن عمر رضي الله عنه في إلحاقه باثنين. 

وألحقه أبو يوسف رحمه الله بثلاثة» ولم يلحقه بأكثر منهم» فاللاحق بالثاني 


مختصر من جامع الدعوى والبينات كن 
أثراء واللاحق بالثالث قياساًء ومنع من إلحاقه بالرابع قياساً وألحقه أبو حنيفة رضي الله 
عنه بكل من ادعاه وإن كانوا ماثة قياساً على الأثر في الثاني» فناظر الشافعي رحمه الله 
محمد بن الحسن رحمه الله على قول أبي يوسف رحمه الله وعلى قول أبي حنيفة» وإن 
لم يكن قائلاً في العدد بقولهما فلأنه موافق لهما في ترك القيافة» وإلحاقه بالاثنين» 
وإذا بطل قولهما في إلحاقه بأكثر من اثنين بطل قوله في إلحاقه بالاثنين. 

ولأن استعمال القافة بالشبه» والأثرء والعرف. 


فابتدأ الشافعي بمناظرته على القياس في الرابع» كالثالث فلم جعل الثالث قياساًء 
ولم يجعل الرابع قياساً. وإن امتنع في الرابع» امتنع في الثالث فبطل فيه استعمال 
القياس» ولم يبق فيه إلا الأثر المروي عن عمر رضي الله عنه في الثاني» وقد اختلفت 
الرواية فيه عن عمر فروى عنه عروة بن الزبير» وسليمان بن يسارء أنه قال للولد: 
انتسب إلى أيهما شئت. 

وروى عنه الحسن البصريء أنه قضى به لهما يرثانه ويرثهماء وهو للباقي منهما 
فلم تكن لإحدى الروايتين بأولى من الأخرى» فتعارضاء وأوجب التعارض سقوطهما. 

فصل: ثم عدل الشافعي في مناظرته على قول أبي حنيفة رحمه الله أنهم يشتركون 
في نسبهء ولو كانوا مائة كما يشتركون في المال» فأبطل الشافعي رحمه الله هذا القول 
من أربعة أوجه : 





أحدهما: أنه قال لو مات أحد الشركاء في المال. لم يملك الحي إلا ما كان 


قال: لا. 


فقال الشافعي: «زعمت إن مات واحد منهم ورثه ميراث ابن تام» وانقطعت 
أبوته» فأبطل الشافعي بهذا قياسهم على المال» لأن موت أحد الشركاء فيه لا يوجب 
انتقال حقه إليهم» وعندهم أن موت أحد الأباء يوجب انتقال إبوته إليهم» فبطل الجمع 
بينهما قياسا. 

والوجه الثاني: إن قال زعمت أن لو مات رجل واحد ورثه ميراث أب تام 
وانقطعت أبوته» فإن مات ورثه كل واحد منهم سهماً من مائة سهم من ميراث أب» 
فهل رأيت أباً قط إلى مدة؟ فأبطل الشافعي رحمه الله بهذا إلحاق نسبه بالجماعة؛ لأنهم 
يقولون إنه إذا مات أحدهم انقطع نسبه منه فصار أباّ في حياته وغير أب بعد موتهء 
فجعلوا نسبه مقدراً بمدة حياته» ولم نر أباً قط إلى مدة. 

والوجه الثالث: أن قال أرأيت إذا انقطعت أبوته عن الميت. أيتزوج بناته» وهن 
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اليوم أجنبيات» وكنَّ له بالأمس أخواتء» فأبطل الشافعي عليهم بهذا ما قالوه من 
انقطاع أبوته بالموت» فقال بئات الميت منهم ما حكمهم مع الولد أيحللن له أم لا؟ 
فقد كنَّ له بالأمس أخوات فإن قال: يحللن بطل أن يكن بالأمس أخوات محرمات 
ويصرن في اليوم أجنبيات محللات» وإن قال يحرمن» كار ولهن أب 
جامع بين نسبه» ونسبهن » ويصرن أجنبيات محرمات . 

والوجه الرايع : مما قالوه في التوارث بينهم» أنه إن مات جعلوا ميرائه بين 
جميعهم». وأعطوا كل واحد منهم ميراث بعض أب» وإن مات أحدهم أعطوه جميع 
ميراث أب تام» فجعلوا كل واحد منهم بعض أب» ولم يجعلوا كل واحد منهم بعض 
ابن . 

فقال محمد رحمه الله للشافعي : كيف يلزمنا أن نورثهء فقال الشافعي: يلزمك أن 
تورئهم في قولك: أن نورثه من كل واحد منهم سهماً من مائة سهم من ميراث ابن» 
كما نورث كل واحد منهم سهماً من مائة سهم من ميراث أب» فاعترض المزني على 
الشافعي رحمه الله في هذا آلجواب فقال: «ليس هذا بلازم لهم في قوله؛ لأن جميع كل 
اب ألو قن الأن ولن تعض الات ابنا لعفن الات يدون مع 

ثم استشهد عليه فقال: «كما لو ملكوا عبداً» كان جميع كل سيد منهم مالكاً 
لبعض العبد» وليس بعض العبد ملكا لبعض السيد» دون جميعه فشذ بعض أصحابنا 
فساعد المزني على اعتراضه» ومنع فيما ألزمهم الشافعي على قولهم أن يكون لازماً 
لهم تعليلاً بما ذكره المزني» وذهب جمهور أصحابنا إلى صحة إلزام الشافعي لهمء 
وأبطل اعتراض المزني على الشافعي من وجهين: 


أحدهما: أن أبا حنيفة رحمه الله يقول ما يبطل اعتراض المزني» لأن عنده أن كل 
واد مع الآباء أت لكل الولد “ول الوله ابن الكل واد من الأباء» قبطل ما التضهد 
به المزني من اشتراك السادة في العبد الواحد. 

والثاني: أنه إذا كان بعض الولد ابناً لكل واحد من الأباءء وجب إذا مات أحد 
الأباءه أن لا برقة. هري + بعض البنين ما يكون مستحقاً بجميع البنوة» فصح ما قال 
الشافى وعد ما امتر صن نيه الشزنى زستهه الله وإذا بطل التحاق الول باباءاقيت كيهان 
القافة» لأن الناس فيه على قولين: فوجب فساد أحدهما صحة الآاخرء وقد استشهد من 
علم القافة في إلحاق الأنسابء ما يزيل لارتياب به» فقد حكي أن رجلاً شك في ابن 
له. فسار به إلى ديار بني مدلج ومع الأب أخ له وهما على راحلتين» والولد ماش» 
فأعياء وأقبل صبي منهم فقال له الأب: اردف هذا الغلام بناء فنظر إليه واليهما ثم 
قال: أردفه بأبيه»ء أو بعمه؟ فقال: بأبيه. فأردفه به» فعاد من فوره وزال ما كان في 
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نفسه. وكالذي رواه عبد الله بن وهب عن أن لهيعة عن يريد بن أبي حنيفة عن 
محمد بن شهاب عن أنس بن مالك قال «لما وَلَّدْتُ مَارِيَةٌ القبطيةإبْرَاهِِمَ 
لرسول الله كلع كان في نفسه منه شيْء بُعث إليه جِبْريلٌ فقال : اكلام عَلَيْكَ يا با 
إِيْرَاهِيمَ» فشلدة وذهب ما كان في نفسه. وكان للشافعي فراسة» فحكى أبو ثور قال: 
كنت بحضرة الشافعي رحمه الله. إذا جاء رجل فجلس بين يديه فنظر إليه ملياً وقال 
له: ألك أخ؟ قال: نعم. ولكنه غائب في البحر منذ سنين. فقال له: لعله هذا الجائي 
فقام إليه» فإذا هو أخوه قد قدم من ساعته. وحكى أبو ثور قال: كنت عند الشافعي» 
فجاءه رجل فقال: ما صناعة هذا؟ فقال: لا أعرف. ولكن إما أن يكون خيّاطاء أو 
نجاراء فسألنا الرجل عن صناعته» فقال: كنت خياطاً فصرت نجاراً. 

وقال المصنف: كنت ذات يومء وأنا جالس بجامع البصرة» ورجل يتكلم 
فجمعني وأصحابي حضوره؛ فلما سمعت كلامه» قلت له ولدت بأذربيجان» ونشأت 
بالكوفة قال: نعم. فعجب مني من حضر. والقيافة» والفراسة» غريزة في الطباع يعان 
فيها المجبول عليهاء ويعجز فيها المصروف عنهاء وبالله التوفيق. 


الحاوي في الفقه/ ج/17/ م5 


يَابُ دَعْوى الأعَاجم ولَادَة الشَّرْك 
وَالطْفُْلُ ند يُسْلمٌ أَحَدْ أَنَوَيْه 


595 50 ى.ى 7 - َم 0 2< ضام 

مسألة: قَالَ الشّافعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا اذَعَى الْأَعَاجِمْ َلآدَة بالشُرْك فَإِنْ 
00 ا 1 و ال م ا ا كن 

جَاؤُونا مُسْلِمِيْنَ لا وَلاءَ في وَاحَدٍ مِنْهِمْ بعت قبلا دَعْوَاهُمْ كما قبلنًا مِنْ اهل الجَاهلِية . 


قال الماوردي: وأصل هذا الباب أن حفظ الأنساب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم 
يجب حفظه وتعيينه» وقسم يجب حفظه ولا يجب تعيينه» وقسم لا يجب حفظه ولا 


تعسئهة . 


فأما القسم الأول: الذي يجب حفظه وتعيينه فهي الأنساب التي يستحق بها 
التوارث» لقربهما وضبط عددهاء أفحفظها بين المتناسبين فيها واجب 58 وعليهم 
على تفضيل النسب وتعيين الدرج» لأنها توجب من حقوق التوارث لهم وعليهم وولاية 
النكاح بما لا يوصل إلى معرفة مستحقة. إلا منهم فلزمهم حفظه وتعدده. 


وأما القسم الثاني : وهو الذي يجب حفظه. ولا يجب تعيينه فهي الأنساب 
المتباعدة عن التوارث» وتخ تختص بأحكام تأبى من عددهاء وهم ذوو رسول الله كَكِْهٌ من بني 
هاشم وبني 00 ٠‏ لاختصاصهم بسهم ذي القربى» وتحريم الصدقات 
اختلافهم في 0 الك ليكونوا نشورزس: فى عقائر ترهم» وإنك يتعين 9 
اتصال أنسابهم ‏ ليعرفهم ولاة الغنى في حقهم. من سهم ذي القربى» ويعرفهم ولاة 
الصدقات في منعهم منها. 

وأما القسم الثالث : الذي لا يجب حفظه» ولا تعيينه فهي الأنساب المتباعدة عن 
التوارث» ولا تختص بحكم يأبى به من عداها كسائر الأمم» وهل يلزمه إن كان عربياً 
أن يعرف أنه من العرب؟ على قولين من اختلاف القولين في تمييز العرب من العجم في 
ه0022225 22505220 

ا 


1 
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حفظهاء وتعيينها؛ لاستحقاق التوارث» فإذا كانوا أحرارا لا ولاء عليهم. انقسموا ثلاثة 
أحدها : أن يكونوا مسلمين من ولادة الإسلام . 

والثاني : أن يكونوا مسلمين من ولادة الشرك . 

والثالث: أن يكونوا مشركين . 

فإن كانوا مسلمين من ولادة الإسلام. وهو القسم الأول فعلينا في أنسابهم 
حقان: ش 

أحدهما : حفظ أنسابهم . 

والثاني : أن تعرف فرش ولادتهم ؛ لوجوب حرمتهم نطف ومولودينء فإن ادعوا 
اتصال قواعد أنسابهم. ولم يختلفوا فيهاء لزم اعتبارها بفرش ولادتهم» فإن خالفت 
ما تعارفوا عليه حملوا في أنسابهم على ما أوجبه على فرش ولادتهمء وأبطل تصادقهم 
على ما خالفهاء وإن لم يوجد في فرش ولادتهم ما يخالفهاء حملوا فيها على 
تصادقهمء وحفظت عليهم الأنساب التي تصادقوا عليهاء ويستوي فيها المتلاصقة 
كالاأباء مع الأبناء» والأنساب المنفصلة. كالإخوة» والأعمام» إذا لم يكن بينهم من 
الفرش ما يخالفهمء فإن رجعوا بعد التصادق فتكاذيواء كان التكاذب مردودا 
بالتصادق. لأن الإنكار يعلو الإقرار مردودء إلا أن يقدم بينة بخلاف ما تصادقوا عليه 
فيحكم بها. ٠‏ 

وأما القسم الثاني : وهم المسلمون من ولادة الشرك؛ فعلينا حفظ أنسابهم. بعد 
الولادة لحرمتهم بالإسلام» وليس علينا أن نعتبرها بفرش ولادتهم» بسقوط حرمة 
نطفهم بالشرك. فحملوا في الأنساب على تصادقهم. وتحفظ عليهم بعد التصادق 
بوجوب حرمتهم موجودين وسقوطها نطفا. 

وأما القسم الثالث: وهم المشركون. فلا يلزمنا حفظ أنسابهم نطفاًء ولا 
مولودين؛ لسقوط حرمتهم في الحالين. فإذا تصادقوا في أنسابهم لم يعترض فيها 
عليهم. وكانوا فيها محمولين على تصادقهم وإن تكاذيوا فيهاء بطل ما تقدم من 
تصادقهم» ولم يكن أحد الأمرين فيهم ألزم من الآخرء فإن تحاكموا فيها إليناء حكمنا 
بينهم بما يكونون عليه بعد التحاكم من التصادق, أو التكاذب. 

فصل: وإذا ثبت ما قررناه من أصول الأقسام في هذين القسمين عموماً 
وخصوصاء وحضر منهم من لا رق عليه ولا ولاء» فادعى نسب لقيط لا رق عليه 
ولا ولاء نظر في دعواه. 


فاك 
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فإن ادعاه ولداًء سمعت دعواه إذا مكنت» ولحق به ولداً وناسب جميع من ناسبه 
مذعيه » من ابائه وأبنائه» وإخوانه» وأعمامه.» سواء صدقوه عليه أو خالفوه. فإن كان 
مسلماً أجري على اللقيط حكم الإسلام ووجب حفظ نسبه في حقه» وإن لم يجب في 
٠‏ حق المدعي» وإن كان كافراً فوجهان: 

أحدهما: يجري عليه حكم الإسلام» ويمنع منه قبل البلوغ» لثلا يلقنه الكفر. 

والوجه الثاني : يجري على حكم الكفرء ولم يجب حفظ نسبه» لافى حقه ولا 
في حق المدعي» ولم يمنع منه ما كان في دار الإسلام فإن أراد أن يخرج به إلى دار 
الحرب» منع منه قبل بلوغه لجواز أن يصف الإسلام» إذا بلغ ولم يمنع من إخراجه 
بعد بلوغه إذا أجبر على الكفر. 

وإن ادعاه أخاء ولم يدعيه ولدء ردت دعواه إن كان أبوه باقيا» وكان الأب أحق 
بالدعورى منه» وسمعت إن كان ميتا» ولم يكن لأبيه وارث سواه» ولا يسمع إن ورثه 
غيره» حتى يتفقوا عليه» ثم إذا سمعت على هذا التفصيل» وألحق به أخاء صاو مناه 
لجميع من ناسبه ممن علا وسفل من عصبات » وذوي أرحام وأجري عليه في 
الإسلام» والكفر ما ذكرناه. 

ولو ادعى نسب بالغ مجهول النسب» لم يثبت عليه رق» ولا ولاء كانت دعواه 
على تصديقه» فإن أنكر وعدم البينة لم يلحقه نسبه» وإن صدقه لحق به نسبه بالدعوى». 
والتصديق ولهما أربعة أحوال: 

أحدها: أن يكونوا مسلمين فحفظ نسبهما واجب في الجهتين. 

والحال الثانية : أن يكونا كافرين» فحفظ نسبهما غير واجب في الجهتين» إلا أن 
الحكم» وإن لم يجب في حق النسب. 

والحال الثالثة: أن يكون مدعيه مسلماً. وهو يقر بالكفر» فإن كان مولوداً على 
الإسلام امتنع أن يكون وله كاقراء وقيل: الآن أنت بتصديقك له على الأبوة مسلمء» 
وادعاؤك الكفر يجري عليه حكم الردة. فإن أسلمت وإلا قتلت» وإن كان الأب من 
ولادة الشرك» وأسلم بعد البلوغ» فاحتمل أن يكون مولوداً له قبل إسلامه؛ أقر الولد 
على كفره» ووجب حفظ نسبه في حق أبيه» دون حقه. 

والحالة الرابعة: أن يكون مدعيه كافرآء وهو مسلم وليس يمتنع أن يكون للمسلم 
أب كافرء ولذلك جاز أن يلحق نسبه بكافر ويجري على كل واحد منهما حكم دينه» 
ووجب حفظ نسبه في حقه» وإن لم يجب في حق الأب. 
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مسألة : قال الشافعي رَضي الله عَنْهُ: ١وَإِنْ‏ كَانُوَا مد يي" عَلَيْهُمْ رى أذ توا 
فَنَبَتَ تبت عَلَيْهِمْ ولاء لَمْ يقل إل بييئة بين عَلَى ولآدَةِ مَعْرُوقةِ قَبْلَ السَبي وَهَكَذَا هل حِضْنٍ وَمَنْ 
يُحْمَلَ إِلَيْنَا مِنْهُمْ». 

قال الماوردي : وصورة هذه المسألة في مس ي من بلاد الشرك استرقه مسلم 
وأعتقه فصار له عليه الولاء. ثم قدم من بلاد الشرك من ادعى نسبه. فإن اقترن بدعواه 
بيئة عادلة من المسلمين تشهد له بما ادعاه من النسب على الوجه الجائز في الإسلام» 
حكم بها وثبت النسب بينهما سواء كان مدعيه يدعي نسباء أعلى كالأبوة» والإخوة» أو 
نسب أسفل كالبنوة. 

وإن عدم مدعيه البينة لم يخل حال المدعي ومن عليه رق» أو ولاء من أربعة 
أحوال: 

أحدها : من أن يصدقاه على النسب فيثبت النسب بينهما في الأعلى من الأبوة» 
والأسفل. من البنوة . 

والحالة الثانية : أن ينكراه» أو يكذباه» فلا نسب وليس له إحلاف واحد منهماء» 
أما العتق» فلآن إقراره لا ينفذ مع إنكار معتقه» وأما معتقه فيلتزم الدعوى على غيره. 

والحالة الثالئة: أن ينكره المعتق» ويصدقه معتقه. فلا نسب لهء وله إحلاف 
المعتق بعد تصديق معتقهء لأنه لو أقر له بالنسب ثيت 

والحالة الرابعة : أن يصدقه المعتق » ويكذبه معتقه . فلا يخلو مدعي النسب من 
أحد أمرين: إما أن يدعي نسباً أعلى» أو نسباً أسفل. فإن ادعى نسبا أعلى كالأبوة 
والاخوة. لم يثبت ت النسب بينهما مع التصديق, الأثر وتعليل: 

اع بن الخطاب رضي الله غنه 


والثاني : ما رواه حبيب بن أي ثابت أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع 
أصحاب رسول الله يلِِ واستشارهم في ميراث الحميل» فاجسهوًا أندلا يورك ميل إلا 


سئة . 


فصار هذا الأثر الثانى إجماعاً. 

وأما التعليل: فلأن معتقه لما استحق بولائه عليه أن يرثه» وكان لحوق النسب 
يدفعه عن الميراث» لتقديم الميراث بالنسب على الميراث بالولاء. لم يكن لهما إبطال 
حق بصفة من ميراث الميتين بإقرار مظنون محتمل . 


.مختصر .من جامع الدعوى,والبينات 

فإن قيل: أفليس لو كان له أخ يرثه؟ فأقر بابن يحجب :أخجاه عن الميراث» 'ثبت 
نسبه بإقراره. فما الفرق؟ قيل الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن الميراث بالولاء نتيجة ملك قد تفرد به بصفة'لا. يشازكه فيه فلم قبل 
في دفعه إقرار عن مشارك فيه. والميراث بالنسب مشترك فجاز أن يثبت بإقرار الشركين 
فيه فهذا حكم النسب الأعلى.. 

فأما دعوى التسب الأسفل:: وهو أن يدعي الحميل أن هذا المعتق ابنه» فيصدقه 
على البنوة ويكذبه معتقه» ففي ثبوت:نسبه وجهان: 

وقال ابن أبي هريرة قولين: 

أحدهما: لا يثبت نسبه مع تكذيب .معتقه» كالنسب الأعلى . 
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والثاني: يثبت نسبه» وإن كذبه معتقه» لانتفاء الضرر عنه لإدخنال والده في ولاء 
معتقه» الذي لا يدخل فيه أهل النسب الأعلى» فلذلك 'لا يثبت الإقرار بالنسب 
الأسفل» وإن لم يثبت بالنسب الأعلى . 

وسمي حميلاء لأنه يحمل بنسب مجهوك. 

فأما ول الشافعي: «فكذا أهل حصن ومن يحمل إلينا منهم». فإنما أراد به الرد 
على طائفة. قالوا إن الحميل إذا كان من بلد كبير لم تقبل دعواه» لتمكنه من إقامة 
البينة» وإن كان من أهل حصن أو دير فتثبت وهما عند الشافعي .سؤاءء لإطلاق الأثر 
وعموم التعليل. 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَإِذًا اسل أَحَدَ أَبَوَيْ الطفل أو المَعْيُوه 


كَانَّ مُثلماً لأنَّ اللّهَ عَرَّ وَجَلَّ على الإِسْلامَ م عَلَى الأَديّانِ وَالأَعْلَى أؤلى أن يكُونَ الحُكُمُ 
لَهُ مَعَ أنْهُ رُوي عَنْ عُمَرَ ب بْنِ الخَطَّاب رَضِبِيَ اللّهُ عَنْهُ مَعْتَى قَوْلِنَا وَيُرْوَى عَن الحَسَرٍ 
وَغْيْره.. 


قال الماوردي: وهذا صحيح. نفإن اجتسع إسلام الأبوين كان إسلاماً لصغار 
أولادهما معهما يكون للبالغين العقلاء :وهذا إجماع فأما إذا أسلم أحد الأبوين فذهب 
الشافعي وأبو حنيفة رضي الله عننهما وأكثر 'الفقهاء إلى أن إسلام كل واحند عنهما يكون 


إسلاماً لهم سبواء كان المسلم منهما أباً» أو أما. 
5 وقال عطاء : يكونون مسلمين بإسلام الأم دون الأب لأنه 5 من الأم قطعاً ومن 
الاب ظنا. 


وقالٍ مالك : يكون لا بإسلام الأب دون الأمء لر جبوعه في النسب ٠‏ إلى أبيه 
احتجاجاً بقوله تعالى: #إنَا وَجَدْنَا آَبَاءَنًا عَلَى أن وَإِنا عَلَى نارهم 
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مُفْتَدُونَ» [الزخرف: ”47]. والمراد بالآية الملة» فدلٌ على إلحاقه بملة الأب دون 
الأم.. 
ولقوله تعالى: «الدُنْذْرَ قَوْمَاً ما نْذرَ آبَاؤْهُمْ» [يس: "] فدل على إضافة الأولاد 
إلى الاباء. دون الأمهات . 
ودليلنا قول. اللقه تبارك وتعالى: (وَالَِّيْنَ آمنُوا وَاتبَعَنهُمْ ذُرَيَتّهُمْبإِيْمَانٍ ألْحَفَْا بهم 
درّيتهُمْ4 [الطور: ١5]وهم.فرية‏ لكل واحد من الأبوين» فوجب.أن يتبعوا لكل واحد 
ارقت 5د 0 ع وو ىلا11 رمن 2 
كل وَاحدٍ منهي». فدلٌ على إسلامهم ولأن الإسلام حق» والكفر باطل» واتباع الحق 
أولى, من اتباع الباطل» ولأن تعارض البينتين يوجب تغليب أقواهما وأعلاهماء 
والإسلام. أقوى» وأعلى من الكفرء فوجب أن يغلب الإسلام على حكم الكفر لقوله 
52 00-35 22 و2 م عو 2*2 ٠‏ 
تبارك وتعالى: «وَجَعَلَ كلمة الَذَيْنَ كفوُوا الشفللى وَكَلِمَه الله هيّ العُليَا4 [التوبة: ]5٠١‏ 
ولقول النبي كلد «الإسلامٌ يَعْلُو وَل يُعْلى». 
وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه قال: أي ابن أمة أسلم فديته دية 
المسلمين وليس يعرف له مخالف. 
ويلدل علليه أن. مسلمآ لو تؤوج كافرة كان الولد مسلماًء كذلك إذا أسلم بعد أن 
تزوجها وفيه انفصال عن دليله.. 
فأما الجواب عن قوله تعالى: «إنَا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أَنّ4 [الزخرف: 47] فإنه 
قاله على وجه الذم لهمء فدل على أن الحق لهم في عدولهم عنه. وأما الجواب عن 
قوله تعالى: اندر قَؤْماً مَا أَنْْرَ آبَلؤْضُمْ» [يس: 1] فهو أن الإنذار متوجه إلى الآباء 
والأمهات. وإن عبر عنه تغليباً لحكم التذكير. ا 
فصل: وأمًا إذا أسلم الجدء أو الجدة فعنه ثلاثة أجوبة: 
أحدها: أنه يكون إسلاماً لهم مع بقاء الأبوين» وعدمهماء لأنهما محجوبان» 
بمن دونهما للبعضية» التي بينهما كالأبوين.. 
والوجه الثاني : لا يكون إسلاماً لهم مع بقاء الأبوين وعدمهما لأنهما محجوبان 
بمن دونهما. 
والوجه الثالث: أن يكون إإسلاما لهم مع عدم الأبُوينء ولا يكون إسلاماً لهم مع 


وجود الأبوين» لأنهم بجكم الأقرب أخص منهم بحكم الأبعدء إذا كان باقياء 
والموجود دون المفقود إذا كان ميتاً. 


يَابُ ب مَتَاع البَيْت يَخْتَلِفُ فيه الرّؤوْجَانٍ 
من كتاب اختلاف أبي > حنئفة خنئفة وَابْنَ أبي لَيْلى 


مسألة: قال الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا اخْتَلّف الرَّوْجَانِ في مَمَاع البيْتِ 
يتاه كَل أن يَأ بغ ما قوق كان الي لهم أذ دجما أذ يَُوتانٍ أذ أَحنعُمَا 
فخت بي ذلك رهما َم َم ييه على شَيْءِ ْلَه إن َم يم ب نيباش الي 
لآ يُعْذَد ع عندي بالغفلة عَنْهُ عَنْهُ عَلَى الإِجْمّاع ل هَذَا الماع ِأَيْدِيهِمًا جَمِيعَاً فَه فهو بَْنهُمَا 
نضْفَيْنُ وَقَدْ يَمْلكُ الوَجُلُ مَنَعَ المَؤأة وَتَمْلك المَرأةٌ 0 الرجُل وَلْوِ اسْتَعْمَلتٌ الطُيُونُ 
عَلَيْهِمَا لحَكَيْتٌ في عَطَّارٍ وَدْبَاعْ يَتَتَارَعَانِ عطراً وَدِبَاغاً كك َيْدِيهِمًا بِأَنْ عل ِلْعَطَارِ 
العطر ا الدبَاغَ وَلْحَكَنْتٌ فِيْمَا يتتَارَعٌ فيه مَعْسِرُ وَمُوسِرٌ من نْ للُوٍ أن اجقلة 
للموسر وَلا 4 يَجُورُ الحَكْمٌ بالظُنُونِ». 

قال الماوردي: إذا كان الزوجان فى دار يسكناهاء إما ملكاً لهماء أو لأحدهماء 
أو لغيرهما. فاختلف فى متاعها الذي فيها من آلةء وبسط وفرش» ودراهم» ودنائير» 
وادعاه كل واحد منهما لنفسهء أو ماتا فاختلف فيه ورثتهما أو مات أحدهما. فاختلف 
فيه الباقي وورثة الميت» أو كان ذلك في أخ» أو أختء وكانا يسكنان داراء اختلفا في 
متاعها. فكل ذلك سواء. 

فإن كان لأحدهما بينة بملك ما ادعاهء حكم بهاء وإن عدما البينة مع اختلافهما 
فيه» فهما مشتركان فى اليد حكماًء ويد كل واحد منهما على نصفه» فيتحالفان عليه 
ويجعل بينهما بعد أيمانهما نصفين» ويشتركان فيما يختص بالرجال. كالعمائم» 
والطيالسة» والأقبية والسلاح. 
وفيما يختص بالنساء كالحلى» والمقانع» و مصبغات الثياب » وقمص النساء. 


وفيما يصلح للرجال» والتساءء من البسطء والفرش» والالة» ولا يختص 
الرجال بآلة الرجال» ولا النساء بآلة النساء» ويستوي فيها يد المشاهدة» ويد الحكم. 


ويد المشاهدة أن يكون مقبوضاً في أيديهماء ويد الحكم أن يكون في ملكهما. 


ص 
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للنساء» في يد المشاهدة ويد الحكم . 





وقال أبو حنيفة: إن كانت أيديهما يد مشاهدة كانت بينهماء وإن كان يد حكمء 
كان ما يختص بالرجال للزوج» وما يختص بالنساء للزوجة. وما يصح لكل واحد 
منهما يكون للزوج دون الزوجة»ء فإن ماتا قام ورثتهما مقامهما. وإن مات أحدهماء 
وبقي الآأخر كان القول في جميعه قول الباقى منهماء فصار مخالفاً لبا فى خمسة 
أشياء : ْ 1 | 

أحدها: في يد المشاهدة؛ ويد الحكمء وفرق بينهما وهما عندنا سواء. 

والثاني : فيما يختص بالرجال جعله للزوج» وهو عندنا بينهما. 

والثالث : ما يختص بالنساء جعله للزوجة» وهو عندنا بينهما. 

والرابع : فيما يصلح لهما جعله للزوج» وهو عندنا بينهما. 

والخامس: في موت أحدهما جعله للباقي منهماء وهو عندنا بينهما. 

وقال أب يوسف + القول فول المراة» فيما جرت العادةء أن يكون جهازا لمثلياء 
وقول الزوج فيما جرت العادة أن يكون له فيه. وقال زفر بما ذهبنا إليه»ء وهو في 
الصحابة قول ابن مسعود رضي الله عنهء واستدل أبو حنيفة ومن وافقه في تفصيل 
المتاع وتمييزه على الفرق في المشاهدة بين يد المشاهدة ويد الحكمء أن يد كل واحد 
منهما في المشاهدة على نصفه» وفي الحكم على جميعه. بدليل أن مدعياً لو ادعاه في 
يد المشاهدة لم يكن له أن يدعي جميعه إلا عليها ولم يجز أن يختص أحدهما بالدعوى 
دون الآخر» ولو ادعاه في يد الحكم جاز له أن يدعي جميعه على كل واحد منهماء 
فدل على أن يد المشاهدة» يد على نصفهء ويد الحكم يد على جميعه» فافترقا فلذلك 
ما افترقا فيه» إذا تنازعاء واستداما على التفصيل في يد الحكمء فإن منع منه في يد 
المشاهدة. فإن يد الحكم أقورى من يد المشاهدة. في استيلائهما في الحكم. على 
جميعه واختصاصها في المشاهدة على نصفه» فلما وقع الترجيح في يد المشاهدة بين 
راكب الدابة» وقائدهاء في جعل الدابة لراكبها دون قائدهاء اعتباراً؛ بالعرف» كان 
الترجيح في يد الحكم»ء باعتبار العرف أولى . 

وربما حرروا قياس وقالوا: كل يد ثبت بها الاستحقاق. جاز أن يقع فيها 
الترجيح قياساً على يد المشاهدة» واستدلوا على أن الأثاث» والتى مختص بالزوج 
دونها فإنه السابق إلى اقتناته» والمنفرد بابتياعه» فصار فيه أرجح . فاختص به دونها 
واستدلوا على أن الحي فتهماء ‏ أحق ببها من ورثة الميت». فإله 'أسيق يداء وأقوى 


4٠‏ سسا_اسياا_ا_ا ا لخ ٠‏ سمس متةختتصير من جامع الدذعوى والبينات 
تصرفاًء وأظهر علماًء واستدلوا بأن الحادثة» إذا حاذاها أصلان ألحقت بأقواهما شبهاً 


بهاء كالأحكام الشرعية. 


ودليلنا عليهم في الجميع حديث عبد الله بن عباس أن النبي يل قال: «البَيْنهُ عَلَى 
المُدّعي وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أنْكرَه وكل واحد منهما مع اشتراكهما في اليد مدع» ومدعى 

ولأنه أثر مروي عن ابن مسعود ولم يظهر له في الصحابة مخالف » فصار 
كالإجماع . 

ولأن الاشتراك في اليد يمنع من الترجيح بالعرف. قياساً على يد المشاهدة. 

ولأن ما لم يترجح به يد المشاهدة» لم يترجح به يد الحكم» كتنازع الدبّاغ 
والعطار في عطره» ودياغته . 

ولأن ما يسقط فيه اعتباراً العرف في اليد المفردة» سقط فيه اعتباره في اليد 
المشتركة» كالغني » والفقير» في اللؤلؤ» والجوهر. ولو كان العرف مع اشتواك اليد 
معتبراء لأوجب تنازع العطارء والدباغ في العطر والدباغة أن يجعل العطر للعطار 
والدباغة للدباغ» وفي تنازع الغني» والفقيرء في اللؤلؤ والجوهر أن تجعل للغني دون 
الفقير» وفي أمثال ذلك من الات الصناع» وهم لا يقولونه فكذلك في أثاث البيت» 
وهذا إلزام لا يتحقق عنه انفصال ويد المشاهدة. تدفع جميع ما استدلوا به. 

فأما الجواب عما قالوه أن يد الحاكم توجب استيلاء كل واحد منهما على 
جميعه »2 استشهادا بما ذكروه» فهي أنها دعوى نخالفهم فيها. وليمس لكل واحد منهما 
في يد الحكمء أن يدعيه إلا عليهاء ولا يدعيه على أحدهماء وإنما يختص كل واحد 
منهما بدعوى نصفهء كاليد المشاهدة فبطل احتجاجهم به» ثم لما صارت يد كل واحد 
منهما على جميعهء أن يكون موجباً لتفرد أحدهما بيبعضه» وعكسه في يد المشاهدة 
أشبه » لتفرده باليد على البعض . 

وأما الجواب على ما استدلوا به من راكب الدابة» وقائدهاء فهو أن أصحابنا قد 
اختلفوا فيه على وجهين : 

أحدهما: أنهما فيه سواء» فسقط الاستدلال. 

والوجه الثاني : أن الراكب أحق بها من القائد» لأن للراكب مع اليد تصرفاًء ليس 

وأما الجواب عما استدلوا به من الأثاث. من سبوق يد الرجل عليه فهو أنها 
دعوى مدفوعة» لجواز أن تسبق يد المرأة عليه بصنعة أو ابتياع من صانع» ولأن المرأة 
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فد ترث متاع الرجل» والرجل قد يرث متاع النساءء وإن كان في ميراث متاع الرجال» 
ومتاع النساء. فلا يكون لأحدهما عليه يد سابقة» ولا ينفرد 'أحدهما بمتاع جهة دون 





وأما الجواب عن استدلالهم بترجيح الأحكام الشرعية» فهو .أن تعارض الأصول 
في الأحكام يوجب تغليب الأشبه» لاعتبار الشبه فيه إذا انفرد» ولما كانت الأملاك إلا 
يعتبر فيها شبه :للعرف في اليد المنفردة» لم يعتبر في اليد المشتركة» كما لا يعتبر في يد 
المشاهدة. 

فصل: إذا ثبت ما ذكرناه في تساوي الزوجين» في متاع البيت» تحالفا عليه عند 
عدم البينة» وحلف كل يواحد منهما على نصفه» لأنه يحلف على ما في يده. ولا 

وقال أبو حنيفة : يحلف كل واحد منهما على جميعه» لأن عنده أن يد كل واحد 
منهما على جميعه» وهذا فاسلكب لأن اليد ما اختصت بالشيء» ومن الممتنع أن يختص 
كل واحد منهما بكل المتاع . 

فإن قيل: ليس يمتنع هذا كما لم يمتنع في الرهن» إذا أوجب أن يكون لكل 
واحد من المرتهن» والمستأجر يد على جميعه . 

قيل: يدهما غي الرهن مختلفة» لأن المرتهن مستوثق بالرقبة» والمستأجر 
مستوتق بالمنفعة» ويدهما في متاع البيت متقفقة» فامتنع في ممتاع البيت وإن لم يمتنع 

وإذا بوجب بما ذكرناه أن يحلف كل واحد منهما على نصفهء لا على جميعه فلها 

يوالحال الثانية : أن ينكلا فيجعل بينهما يدا . 

والحال الثالثة: أت يحلف أحدهما .وينكل الآخرء فيحكم للحائف يالنصف» 
ويكون النصف الذي في يد الناكل ترد اليمين فيه على الحالف فإن حلف اليمين الثانية 
في الردء حكم له بالجميع» نصفه بيمينه على ما في يده. ونصقه بيمين الرد بعد تكول 
صاحبهء وإ امتنع في يمين الرد لم يحكم له. إلا في النصف الذي حلف بيمين اليد 
وكان النصف الذي في يد الناكل مقراً عليه. والله أعلم بالصواب. 


5 


خذ الرّجُل حقة حَقةُ ده ممع يَمْنْعَةٌ إيَّاهُ 


ا 


كا 
3 


لة: قَالَ الشّافعيُ رَضي اللّهُ عَنْهُ : «وَكَانَتْ هِنْدٌ زَوْجَة لابى سْفيَان وَكَانَتَ 
3 1 2 ا 3 ماك 25 : 5 52م 
ليم على ولدغا [عتخرهم ياثر زوجها فارن لها ضر لَ الله كل لما شكث إليْهِ أن تأخذ 


20 


من مَاله ما وَوَلَدَهَا المَغرُوف فَمِْلًا الرَجُلُ يكُونَ لَهُ الحَنُ عَلَى الرَجُلٍ قيمع فَيَمْتَعُهُ 


لسع هه 00 


إِيَُّ فلَهُ أنْ يَأَحُدَ مِنْ ماله حَيْتُ وَجَدَهُ بوَْنه أؤ كَيْلهِ إن لَمْ يكن لَه مل كَاَتْ قيمئة 
ار أؤ دَوَاهِمَ نَل يَجد لَه مَالا َع عرْضَُ وا شتؤفى مِنْ كمه حَفَهُ إن قبل قَقَذ روي 


010 


عَنْ وَسُولٍ الله كك «أد إلى مَنْ افَمَكَ ولا تحن مَنْ حَائَكَ قبل إن هُ ِيْسسَ بِكَابتِ وَلَوْ كان 
ثابنا لم تكن الخْيَانةٌ مَا أَذنّ بأخذه كَل َنم الخيائة أنْ أحُدَّ لَهُ دزهماً بَعْدَ استيفائه 


دزهمي فاون بِدِرْهَم كُمَا حَائتِي في دروي فَلَيْسَ لِي أن أَحُوَنَهُ بِأَحْذِ مَا ما لَيْسَ لي وَإِنْ 
حَائنى» . 


قال الماوردي: وهذا صحيحء وهوأن يكون لرجل على رجل دين» فهو على 
ضربين : 

أحدهما : أن يكون على مقر وملىء يقدر على أخذه منه متى طالبه به فلا يجوز 
لصاحب الدين أن يأخذه من مال الغريم بغير إذنه» وإن أخذه كان اثمآ وعليه رده » 
وإن كان جنس دينه» لأن لمن عليه الدين أن يقضيه من أي أمواله شاءء ولا يتعين فى 
بعضه » ويجري على ما أخذه حكم الغاصب» على أن يرد ما أخذه. وله أن يطالب بما 
وجب لهء ولا يكون قصاصاًء لأن القصاص يختص بما في الذمم» دون الأعيان. 

والضرب الثاني : أن لا يقدر صاحب الدين على قبض دينه» فهو ضربان: 

أحدهما: أن يقدر على أخذه منه بالمحاكمة . 

والثانى : أن يعجز عنه . 


فإن عجز عن أخذه منه بالمحاكمة» وذلك من أحد وجهين: إما لامتناع الغريم 
بالقوة» وإما لجحوده مع عدم البيئنة» فيجوز لصاحب الدين أن يأخذ من مال غريمه 


رينت 





مختصر من جامع الدعوى والبينات 
قدر دينه سراء بغير علمه. فإن قدر عليه من جنس حقهء لم يتجاوز إلى غيره. وإن لم 
يقدر عليه من جنسهء جاز أن يعدل إلى غير جنسهء سواءكان من جنس الأثمان ومن 
غير جنسهاء وإن قدر صاحب الدين على أخذه بالمحاكمة» وعجز عنه بغير المحاكمة» 
وذلك لأحد وجهين إما لمطله مع الإقرارء أو الإنكار مع وجود البينة فهو على 
ضربين : 

اجدهنا: أن تدر على أخل ديه سرامن حسة» اقيجوز اذه منه يكير عله 
لأن إحواجه إلى المحاكمة عدوان من الغريم. 

والضرب الثاني : أن لا يقدر على أخذهء إلا من غير جنسه ففي جواز أخذه سراً 
بغير علمه وجهان: 

أحدهما: يجوز تعليلاً بما ذكرناه من عدوان الغريم» وهو قول من زعم أن 
لصاحب الدين» أن ينفرد ببيعه من غير حاكم . 

والوجه الثاني : : ليس له أخذه إلا بالمحاكمة لقدرته عليه بما يزول عنه الهم وهو 
قول من زعم أن صاحب الدين لا يجوز له بيعه» إلا بالحاكم فهذا شرح مذهبنا. 

وقال أبو حنيفة: إن قدر على أخذ دينه إذا لم يصل إليه من غريمه» أن يأخذ من 
جنسهء جاز له أن يأخذ شيئاً من ماله وكذلك لو كان دينه دراهم فوجد دنانير» أو 
دنائير فوجد دراهمء لأنها من جنس الأثمان» وإن تنوعت» وإن' لم يقدر عليه إلا من 
ل ل ل احتجاجاً بما روي عن النبي يك أنه 
لم إل يليب تَفْس بثة» ولأنه مال لا يجوز لاحد أن يتملكه: +فلع يجن أن بأحاه 
قياساً على ما في يد الغريم من رهونء وودائع. 

ولأنه إذا أخذه من غير جنس حقه لم يحل أن يأخذه لأنه [إما أن] يملكه أو 
على بيعه. فبطل أن يكون له حق في أخذه. 

ودليلنا ما روي عن النبي يَكةٍ أنه قال: «لصَاحبٍ الحَقٌّ عل ». فكانت اليد 
على العموم. 

وروى الشافعي عن عياض عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها 
أن هند امرأة أبي سفيان قالت: كر كم ا ا ١‏ 
وولديء إلا ماأخذت منهسراً ٠‏ فقال النبي ككلِ: «مُحذي ما يَكُفيك وَرَ 


بالْمَعْوُوف». 





ل مختصر من جامع الدعوى والبينات 
ولأن من الحقوق المختلفة ما يتعذر وجود جنسها في ماله. فدل على جواز أخذه 
من غير جنسه ومن جنسه» ولأن من جاز له أخذ دينه من جنسه جاز له أخذه مع تعذر 
الجنس أن يأخذ من غير جنسه قياساً على أخذ الدراهم بالدنانير» والدنائير» بالدراهم. 
ولأن من جاز أن يقضى منه دينه» جاز أن يتوصل مستحقه إلى أخذه» إذا امتنع 
بحسب الممكن قياسا علئ المحاكمة. 


فإن قيل: فالحاكم يجبر على البيع ولا يبيع عليه . 

قيل : عندناأ يبيع عليه في دينه» إذا امتنع من بيعه سواء» كان ماله عروضاء أو 
عار وحكي عن أبي حليفة : أنه منع من بيع العقار في الديون» وهو عندنا مبيع 
عليه في الحالين جبراء لأن جميع الديون تقضى من جميع الأموال كدين الميت. 

وأما الجواب عن قولهم: «لآ يِل مَالُ امْرِىءٍ مُسْلِم إلا بِطيْبٍ نفس مِنْهُ» فهو أن 
حمله على أن لا يدفع صاحب الدين من دينهء وهو مظلوم اذا مو ص له عا خرن 
عليه الدين» وهو ظالم. وأما الجواب عن قوله: «أَوُ لأَمَانَةَ لمَنْ امتَمَنكَ ع 
حَانك» . وهو أن الأمانة هي الوديعة» تؤدى إلى مالكهاء وليْس مال الغريم وديعة» 
يكون أمانة وقوله : ولا َحْنْ مَنْ حَائَكَ؛ فليس مستوفى حقه خائنء ين إليه 
الخطاب . 

فإن قيل: فما معنى الخبر. قيل: يحمل معناه مع ضعفه. عند أصحاب 
الحديث» على أحد وجهين: إما على الأعراض» إذا هتكت والحقوق إذا بطلت وإما 
على الودائع» إذا جحدت ثم أديت. 

وأما قياسه على ما في يده من رهون وودائع» فتلك لا يملكها فلم يجز أن تؤخذ 
في دينه» وهذا ما له فجاز أن يؤخذ من دينه. 

وأما الجواب عن استدلالهم بالتقسيم في أخذه ملكاًء أو مبيعاً فإنه ينقسم يؤخذ 
في أخذ الدراهم عن الدنانير والدنانير عن الدراهم» ولا يمنع جوازه» فكذلك في غيره 
على أن لنا في البيع ما سنذكره. 

فصل: فإذا ثبت أن له أخذه من جنسه. ومن غير جنسه. 

قيلله: إن قدرت عليه من جنس حقك, لم يكن لك أن تعدل إلى غير جنسك . 
وكنت في أخذه من غير جنسه متعدياً فإن كان حقك دراهم لم يكن لك أن تأخذه إلا 
دراهم, وإن كان حقك دنانير» لم يكن لك أن تأخذه إلا دنانير» وكذلك إن كان حقك 
0 أو شعيرا أخذت جنس حقك من البرء والشعير. 


مختصر من جامع الدعوى والبينات ل 





وله أن يبيع بوزنه» وكيله ويصير بأخذه في ضمانه» وعلى ملكه 

وإن تعذر عليه جنس حقه وعدل إلى غير جنسه جاز فإذا أخذه ففي حكم يده 
وجهان أحدهما أنها يد أمانة» لا توجب الضمان» حتى تباع فيستوفي حقه منه كالرهن. 

فعلى هذا لو تلف فى يده قبل بيعهء كان حقه باقياً» وجاز أن يعود إلى مال 
الغريم ثانية» فيأخذ منه بقدر دينه . 

والوجه الثاني : أن يده ضامنة لما أخذه قبل بيعه» وبعده بخلاف الرهن». لأن 
الرهن عن مراضاة» وهذا عن إجبار. 

فعلى هذا إن تلف في يده كانت قيمته قصاصاً عن دينه إذا تجانسا على الصحيح 
من المذهب 

وإذا كان ما أخذه باقيء لم يكن له أن يستبقيه في يده رهنء لأن الرهن عقد لا 
يتم إلا عن مراضاة تبذل» وقبول فإن استبقاه مع القدرة على بيعه» وأخذ حقه من 


ثمنهء نمه وحدها وانكذا ولا يجوز أن يتملكه من غير بيعه» فإذا أراد بيعه في حقه» 
فلأصحابنا فيه وجهان: 


أحدهما: وهو قول أكثرهم» يجوز أن يتولى بيعه بنفسه. لتعذر بيع الحاكم له 
إذا تعذرت البينة . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا يجوز أن يتولى بيعه بنفسه. 
لامتناع أن يتفرد بببع ملك غيره في حق نفسه كالرهن ويتوصل إلى , بيع الحاكم له بأن 
يأتمن عليه رجلاً» ويحضره لس ل ل ل عار يق 1 أو 
هذا على ما في يده أن يبيعه في ديني» وأسأل إلزامه بيع ذلك» وإلزامه قضاء ديني من 
ثمنه ويعترف الحاضر بما ادعاه من الدين وائتمانه على ما في يده. ليباع في دينه» فيأمر 
الحاكم ببيعه ولا يلزمه أن يسأله الحاكم مع يده واعترافه عن جملة الدين» وله ملك 
العين» ؛ فيصح البيع بإذنه»؛ ويصل صاحب الدين إلى حقه من ثمنه» وقد حكي عن أبي 
علي بن أبي هريرة غير هذاء وأنه يتوصل إليه بأن يدعي الدين على المدفوع ذلك إليه»ء 
ويوافقه على إقراره» وأن ما بيده ملكه. حتى يأمره الحاكم ببيعه» وهذا كذب صراح 
والأول محال محتمل» وذكر صريح الكذب حرام وكذا التحيل الموضوع يتنزه عنه أهل 
الورع والتحرج فدعت الضرورة إلى استعمال الوجه الأول. والله أعلم بالصواب. 


0 


فهرس الجزء السايع عشر 
من 
الحاوي في الفقه 


فهرس الجزء السايع عشر 
من الحاوي في الفقه 


الشهادات في البيوع 

الاستدلال على أن الشهادة مندوب إليها . . . . .. . . 0 
باب عدة الشهود وحيث لا يجوز فيه النساء وحيث يجوز 

وحكم القاضي بالظاهر لاد افا ست ورد لجلا بد امو ان ور ا ا ا 
باب شهادة التساء لا رجل معهن والردّ على من 

أجاز شهادة امرأة ل 0 
مسألة : شهادة النساء منفردات جائزة في الولادة وعيوب النساء 2*9 
اختلاف الفقهاء فى عدد المقبول منهن على خمسة مذاهب ... ان 
تاكتف هاةة الفاافه 2 ونا نه و بل ا ا د ا 
ل ل ا ا 5200 
الشهادة لا تصح لغلبة الظن حتى يتحقق العلم بها في 

رن ل ل 2000 
مسألة: لا تجوز شهادة أعمى لأن الصوت يشبه الصوبت» إلا أن يكون: 

أثبت شيئاً يعاينه وسمعاً ونسباً ثم عمي فيجوز لأا اق الل مني حر بولا او ا 
مسألة: وكذلك. يشهد على عين المرأة ونسبها إذا تظاهرت له. 
' الأخبار ممن يصدق بأنها فلانة ورآها مرة . . . . . . . . . .. 000 
باب ما يجب على المرء من القيام بالشهادة إذا دعي ليشهد 

أو يكتب ف سيره ناوخ اللو وم ابورواو ك8 ديم زوأمه اله لماو لقان اها لقا لو و ا ا ل 
تأويلات قوله تعالى: «ولا يأب الشهداء إذا ما دُعوا» . . . . . . ٠.‏ 200 
مسألة: في تفرّع الشهادات. . . ... لارام الووارن ايه بصن اماد ل 0 
باب شرط الذين تقبل شهادتهم مو ف ا قري جا اولمكي وير ال ل لالض بح ع مخ او 
بيان الشروط المعتبرة فى قبول الشاهد 11 1[ 0 51#207100: 
مسألة : لا تقبل شهادة الصبيان بحال 00000 


فصل : لا تقبل شهادة الكافر لمسلم ا 





35 فهرس الجزء السابع عشر 
كتاب الأقضية واليمين مع الشاهد 

مذهب الشافعى جواز الحكم بالشاهد واليمين ميد حاط افع ساق اك ا مو 1 
مسألة: ليس الغريم ولا الموصى له من معنى الوارث في شيء 01 
باب الخلاف في اليمين مع الشاهد بارعا او اماك وتم ل ل 1 1 
باب موضع اليمين ا ا ا 
الأيمان موضوعه للزجر طعا وتويك اجا و وم حو ف ليف دوا م الأندمل 
مسألة: لا يقبل منه اليمين إلا بعد أن يستحلفه الحاكم 000 0000 
باب الامتناع من اليمين امج ف لطن الف لودو وي رهطو اس وا وق البو 31 13 
باب التكول وردٌ اليمين مو وز الو قله تق اموي تين ل مال امو وو ارجا ا اا ا لش 7174 
مسألة: لا يقوم النكول مقام إقرار في شيء حتى 

يكون معه يمين المدعي ناه ا ا ل ا 0 المررل 


مختصر من كتاب الشهادات 
وما دخله من الرسالة 


باب من تجوز شهادته ومن لا تجوز ومن 


يشهد بعد رد شهادته ا ب ا الور من ار اا ل ١4‏ 
صفة العدل والفاسق لاا ا و لوخي د اماق ام مان ور ا 12412 
مسألة: لا تجوز شهادة جار إلى نفسه ولا دافع عنها ل اماس موه ا 2 و1 
القول في شهادة العدو والخصم 2 الحا خا م ل ا ل ام ل 11011 
القول في شهادة الخصم على خصمه ا ا 
القول في شهادة الصديق لصديقه ا نا انط م أ ملو را ل ا لوا ا ا ل و ا 1101 
القول في شهادة الأقارب بعضهم لبعض من غير الأصول والفروع ا وا 
القول فى شهادة الزوجين ا الا ال اتات فكو واو مم لا 
القول في شهادة أهل الأهواء ا ااه لوو ل اي ا 
القول في شهادة المتبع م لاوجف وحم وداه مقا ا ا 11 
القول في شهادة المخالف ا 
القول في شهادة جاحد فروع الدين 60بببب0010011 0 0 0 0 0 
القول في شهادة معتقد كفر مخالفه باط اانه لبسو اسه ور ادي 11 
القول في شهادة مبتدع الرأي ا ا دل اب لل اق ا مك 10/01 
القول في اللعب بالشطرنج والحمام سخا سا اس احا اس ا ا للا 


القول فى شهادة شارب الخمر ا لل رو احا م عض انا 


فهرس الجزء السابع عشر 


القول في بيع الخمر والعقد عليها .......... 5 
القول في الأنبذة وشهادة شاربها 111111111000 
القول في الأشربة التي لا تسكر وشهادة شاربها 5 
القول في شهادة أهل الغناء عنقي ادر جو 21 3 لاع املس وا ماروا ابا 


القول في شهادة الحادي والزاجر تس طوس خسس ساو اماي ا 
القول في قراءة القرآن بالألحان 000 
القول في شهادة أهل العصبية ا[ 0 000000 
القول في البغض برضت تنج جوج ااسفية و جت ا لجا ا بلس 1 
القول في العداوة انطن اورف موه فار عا امم ا ا دكي وج ا ال مق لا 
القول في حكم الشعر ا 0000 
القول في شهادة الزنا ا وه نط س نه ط بواج اتاستوتي اقول ااي مد 
القول في شهادة المحدود ات ااي ا ا ا سا و ا 
القول في شهادة الصبي والعبد والكافر والفاسق لدف و انك سين 
القول في شهادة الوارث بدين على المورث 1 011011111111 
القول في إقرار الوارث بالوصية 1 ل ا م ل ل 1ه 
باب الشهادة على الشهادة الت طن الب وه ان ولاح ا لم ل ل ل ل ل 11 
القول في صحة تحمل شاهد الفرع وأدائه ا ل يار 
القول في شروط أداء شاهد الفرع ا ا ا ااا 
القول في تحمل شاهد الفرع وأدائه ا 5 
القول في سؤال القاضي عن جهة التحمل ...............2.. 271 


القول في تزكية شهود الأصل مك 1 دس وي 
القول في حكم تسمية شاهد الفرع لشاهد الأصل من 

غير تعديل م ا ا ل 
القول في تعديل شاهد الفرع لشاهد الأصل من غير تسمية 
القول في العدد في شهود الفرع ال واو حا سي لا 
القول في اعتبار العدد بحسب الأحكام ا 


باب الشهادة على الحدود وجرح الشهود 07077000 


القرل في موت الشهود قبل ظهور عدالتهم ل 0 
القول في تفسير ما يجرح به الشهود 6آ11 ا ا 0 





وهاوام .وهاه .ا وام وا هاه ٠.‏ 


ولاو .اواو اع مامد اه 6ام هد ه 


٠|لقاوا‏ م فاه .ا واه وهاه اه ٠ ٠‏ 


يفف 





القول في. اخحلاف. الشهادة ذ في السرقة 25 ما اج ارج فود فلار فيط تو 2 7115 
القول فى اختلاف. الشهود فى قذر المال المسروق -...- 0000108 ا 
القول. في اختلاف الشهادة في الققق والقتل . . .. -...-.......-....... 547 
القول في اتختلاف البينات في قيمة المسروق. . ... .. 0 
القول في اختلاف الشهود في تمن المبيع ... ... ..... ا ل ل ل ا ل و 
القول فى صيروددة الشهود ورثة م انه لفو وان ارو و وال ا 1 ا ال 
القول فيما لو حكم لشهود فاسقين 00008 0 0 0 0 ا 00 
باب الرجوع عن الشهادة م ون وين نز كي الم دو رو ل 101 
القول في رجوع الشهود بعد نفوذ الحكم وقبل الاستيفاء .. مامتا امك لو اس 105 
القول في رجوع الشهود بعد استيفاء الحقن, ا الا لي ل ال ا 1587 
القول في أحوال رجوع شهود القتل قدو اس جاه لاسا اا الوم 017 
القول في,رجوع شهود الطلاق. .. ااوظويا اا الحط دو ةماو ف ل ل 1 
القول فى زججوع: شهود العتق. .. ا مح اا و ااانا باقهاوا وهف الس واه ا وا ا 715197 
الول في رجوع شهود الماله ان اح مسرم اكد و او وه 1 
القوك في ورجوع شهود اللايئ . . .. معو أو امام ابو شولم بارال اا ل 11/7 
التتولك ففي. اختلاف الشهود في. قدر الدين. ورجوعهم عنه .. 00000 
القتول في رجوع: شهود الدين عن بعض_ ما شهدوا به مالي لل وااو ا لا 
اا ا وك ع ا ا لارام ل ما ا لانن 
بلب الشهادة في الوصية 13017010 12120 ماما اع اه لاا 
القول فني, الشهادة بالوصية بالمال. اكه د خا ا ل نماض لم لكا 
مختصر من جاصع: الدعوى والبيفئات 

مسألة: في قول الرسول ككل : «البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» .. ١11١‏ 
مسألة: إذاأادعى الرجل الشيء في يدي الل ال 1 

البق عو في بدية مع يميه ..: ام ا مر وا ل مهو لمكم 1 ل امامو و ال يي 1 
مسألة: سواء أقام أحدهما شاهداً وامرأتين والآخر عشرة 

إن كان بعضهم-أريجح من بعض متاو اما اوح واماع و لالط د 0 اناير 
مسألة : ارا الدع امت علد اليد أن لحل سام جع نال م 

ذلك له إلا أن يدعي أنه أخرجه إلى ملكه فهذه 

دغوق: أخرئ فعلية البحين. ح د ده ع مه م الا مع اماما بح ا ل 


مسألة : لو ادعى أنه نكح امرأة لم تقبل دعواه حتى يقول نكحتها 
بوليَ وشاهدي عدل ورضاهاء فإن حلفت برئثت وإن تكلت حلف 


فهرس الجزء السابع عشر 


فهرس الجزء السابع عشر 
وقضي له أنها زوجة له وها هد اه ...د وقاعها .د .ا هاه و ناما 
للمدعى عليه ثلاثة أقسام 00 000ا0ا 00 


'دعوى غير التكاج ............. ف الوا دم ال 0 
باب الدعوى فى الميراث آزؤزةؤز 1 200101001 
باب الدعوى فى.وقت قبل وقت 0 
باب الدعوى على كتاب أبي حنيفة .. ا 50 
باب في القافة بودعوى الولد . . ا عا اام ا 
باب جواب الشنافعي محمد بن الحسن في الولد يدعيه 


يناب وعيرى أالأعاجم ولادة الشرك والطفل يسلم أحد أبويه 
باب متاع البيت يختلف افيه الزوجان م 0 
باب أأخمذ 'الرجل عفقه ممن يمنعه إياه 1 





هع وه هد هد وها و واوا وه و .6 ٠.‏ 


وها هد .عه .د و ود ود و .د .هد 6ه 


هاه هاه واو واو .و .د و6 .6 6 .ى 


وله اه هاعد ها ود .هد و .هد و ون ٠.‏ 


وهاه ود واو هد هد ود واو وداه هي 


هه عه وى ها وه وام . و .هه و و 


03 





وفْمْهمَن هبالامامالشافىضرائه عَنْهٌ 
سسا ع ين ل ا ولام دي* 
ووش حيصا جز 


اد امس عور جمد ب حيي با ماوردة اليصقي 
رن حفيق ومين اال 
التمكَويكَ سَيْض ١‏ السوارلأج ع لور 
فَدَمْلَهُ وَفرّظه 
الإيسَارٌ الركسرر الزْسَارْ ا لكسور 
كي بارا صساعيل الماع ابوسمة 


استتاذيحَامعة الأزهر جحامحة الأزهتر 


جد الشامن علش 


دارالكب العلمية 


ببسيروويت لبيتان 


مع اموق جمْوكلة 


الطبعة الأول 


واه - ةامر 





7 لم 9 5 
و(راللضل لين يروت - لبّنان 


ص.ب :94426/١1-_تلكس‏ :ها 41245 576ل 
مات : وماك 8 رلته لو رتم الاووكم 
وشاكس يب باس ات / كار 1 لتحت الكو 


بسم الله الرحمن الرحيم 


كنَّابُ العتّق 
بَابُ عدّق الشَّرْك في الصّكّة وَالمَرَض 
وَالوَصَايًا في العدّق 


مسألة : : قال الشافعي رَضِي الله عَنْه: من تق شركا لَه في عبد وكَادَ 
نم قِيمّة العَئد قُوْمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَذْلٍ وَأَغطى شُرَكَاءَه حِصَّصَّهُمُ وَعْتَقَّ العَئْدُ إلا فقد عَتق 


ومسل م 


0 
قال الماوردي: إِنّما عِمْقُ الْحَبِيدِ وَالِإمَاءِ من لقب الي ده بين وُجُوبٍ وَنَذْبٍ 
والأصل فيه قول الله تعالى: لقَلا نحم الب وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكّ 

رَقبَة [البلد: ١1١‏ 217 1] يعني عتق رقبة من الرق. 
وروي عن النبي ككل أنه قال: في جَهَنّمَ عَقَبَةٌ لآ يَفْتَحِمُهَا إل مَنْ فلك رَقَبَةو0". 
وَقَالَ تَعَالَى: ل 0 
جَكَ» (الأحزاب : 377] يعني زيد بن حارثة أنعم الله عليه بالإسلام وأنعم عليه 
ا يا م 1 الله الك فنا رمه 
كفارة القتل: لفَتَخْرِيْرُ رَقَبَة مُؤْمِئَة# [النساء: 97] وفيما أوجبد من كفارة الظهار 
(لتحريررقبة4 وفي الكتابة المفضية إلى العتدق : (َفكَايَئومُمْ! 0 


خَي رأ [النور: 7”] ودُوي عَنْ ابن عُييّنة أن رسول الله بك قال: «مَنْ أعْمَّقَ رَكَبَة 
كَانْتْ َدَاءَهٌ مِنّ النّار ىا 


وروى 5-000 وعبد الله بن عمر أن النبي كله قال: مَنْ أَعْتَقّ رَقَبَة 
مُؤمََ عمق الله بكُلّ عضو مِنْهَا عُضُواً منة من الثّار»29 , 


وروي أن عائشة رضي ا كرس ا بون مثرة وراري | التماعيل فى قوم 
من بني تميم فقال لها النبي يَكِ: «إِن سَوَك أَنْ تُغتقى تُعْتقي الصَّمِيمَ مِنْ وَلَّدِ إسْمَاعيل فأغتقي 
هَؤُلاءِ .92# 
)١(‏ أخرجه عبد بن حميد وابن جرير عن الحسن كما في الدر المنثور (047/5). 
؟) أخرجه أحمد في المسند 5/ 744+ 54 ؟؟؛ والطبراني في الكبير /11/ 777. 
() ألعصرجه العودد 75 4 :؛» ومسلم )١140(‏ والشافعي كما في البدائع )١1١947(‏ 
والحميدي )١١417(‏ والبيهقي في السنن الكبرى .7197/٠١‏ 
(١‏ البيهقي بنحوه 4/ الاوهر في صتتيح سلع .من حامد بن عمزى و ارجا من ديه أبي زرعة: 





كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض 


راعتقة وول 1ق 35د ساماد وشقران» 0 لامب واشترى أبو 


ع 





وفي قوله بلال سيدنا ثلاثة تأويلات: 

أحدها : قوله َكِلدِ اسَيدٌ اقم حَادمه7 , 

والثاني : لسابقته في الإسلام» وأنه كان من المعذبين فيه. 

والثالث : أنه قصد به التواضع وكسر النفس . 

وقد أعتق عمر » وعثمان» وعلي رضوان ألله عليهم. عبيداً وإماءاً وكذلك أهل 
ل ع ا ل 1 ا 
فقيل: يا كول الله أىٌُ الرَقاب أفْضَلٌ؟ قَالَ: : أكَُهَا تَمَنا وَأنَْسْهَا عِنْدَ َهْلِهَا”"© ولا 
في العق ذكا من ذل الرق ب الحرية وكمال الأحكام عد صا والتصرف في نفس 
بعد المنع منه وتملك المال بعد حظره عليه فكان من أفضل القَرّب من المُعْتق وأجزل 
النَّعَم على المُعْتَقَ ولأن الله تعالى كفر به الذنوب وجبر به المآثم ومحا به الخطايا وما 
هو بهذه الحال فهو عند الله عظيم . 

فصل: فإذا تقرر هذا فالعتق ضربان: واجب وتطوع 

فالواجب خاص في بعض الرقاب. وهي أن تكون مؤمنة سليمة من العيوب. 
والتطوع أن يكون عاماً في جميع يع الرقاب من مؤمنة وكافرة وسليمة ومعيبة. 

والعتق يقع بالقول الصريح وكناية. 

والصريح لفظتان: أعتقتك » وحررتك. ي يقع العتق بهما مع وجود النية وعدمها. 

والكناية: قوله حرمتك» وسبيتك» 5 وخليتك» وما في معناه» فإن 
نوى به العتق عتق وإن لم ينو لم يعتق ولا يعتق بالنية من غير لفظ كالطلاق ويصح 
مفجلة ومواجد وتاجنا وعلى صفة وبعوض وبغير عوض اعتباراً بالطلاق وبعلم العبد 
وبغير عاممه ومع إرادته وكراهته . 

فصل: وإذا كان العتق على ما وصفنا فهو يسري كسراية الطلاق وسرايته أعم من 
سراية الطلاق لأنه يسري إلى ملك المعتق وإلى غير ملكه وسراية الطلاق لا تسري إلا 
)١(‏ أعحرج هةالخطهيب في التاري خ١١٠//180‏ وانظضر كتز 

العمال (5/ه6/ا١1»‏ 0, 4/ هلااء 585 7. 15876) وانظر كشف الخفاء. 
(؟) البخاري ١418/6‏ في العتق )50١14(‏ ومسلم 0 في الإيمان (175/ 84). 


كتاب العتق/ باب عتق الشرك فى الصحة والمرض ش 
إلى ملك المطلق» فإذا أعتق الرجل بعضاً من عبده كقوله: نصفه حر عتق جميعه ولم 
يقف العتق الذي باشره. 

وروى قتادة عن أبي المليح أسامة بن عُمير عن أبيه أن رجلا أعتق شقصاً من 
غلام فرفع ذلك إلى النبي يَكدِ فقال: «هْوَ خ كلَهُ ليس لَك شَرٍ يلك22" , 

اذا عق شرك له فى قلك سز ل يون توك غيره اقلق بعلية ا مله ف بوروعياق 
حاله في يساره وإعساره فإن كان موسراً سرى عتقه إلى شريكهء وعتق عليه جميعه. 
ووجب عليه لشريكه قيمة حصتهء ولم يكن للشريك أن يستبقيها على ملكه ولا أن 
يعتقها في حق نفسه» وإن كان المعتق موسرا لم يسر عتقه إلى حصة الشريك» وكانت 
حصته باقية على ملكه إن شاء أعتقها وإن شاء استبقاها ولا يجبر العبد على الاستسعاء 
فيما رق منه في حق واحد منهما وتتبعض في العبد الحرية والرق. وقال أبو حنيفة: لا 
يجوز أن تتبعض فيه فيكون بعضه حراً وبعضه مرقوقاً . والواجب تكميل الحرية فيه فإن 
كان المعتق موسرا كان شريكه بالخيار بين ثلاثة أحوال: 

احدها: أن يعيّق حصعه مباشرة فيكون الولاء بينهما: 

والحالة الثانية: أن يستسعي العبد في حصته فيعتق عليه بالسوية ويكون الولاء 

والحالة الثالثة: أن يأخذ المُعْتِقُ بقيمة حصّته ويكون المُعْتَقُ فيه بين خيارين إن 
شاء أعتقه» وإن شاء استسعاه في حصته فيه بقيمتهاء وإن كان المُعْتِقُ معسراً كان 
الشريك في حصته بين خيارين: إما أن يعتقها وإما أن يستسعي العبد فيها. 


6. 





وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: لا يصح أن ينفرد أحدهما بعتق حصته في يساره 
وإعساره إلا أن يجتمعا على عتقه فيعتق عليهماء ٠»‏ فإن تفرد أحدهما بالعتق لم يقع 

وقال الأصم وابن عُلَيّة : ع ا ا 
كان ا ومين 

وقال أبو يوسف ومحمد: يعتق حصة الشريك على المعتق موسراً كان أو معسراً 
واستدل أبو حنيفة بما رواه سعيد بن أبي رزوي عن كناد عن النّضر بن أنس عن 
بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي كك أنه قال : «مَنْ عق شركا لَهُ مِنْ عَبْد عليه 
خَلاصَهُ في مَالِه فَإِنْ لَمْ يَكنْ لَهُ مالٌ! استسعى الْعَبْدُ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهه0©. 


.185 /5 وانظر كنز العمال (759401/1) وابن أبي شيبة‎ 774 /٠١ أخرجه البيهقي في السئن الكبرى.‎ )١( 
.)190/89(1150/1 أخرجه البخاري 5/ لا"1١ (1505) ومسلم‎ )1( 





كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض. 

الوا هذا تصن + 

قالوا: ولأن تنافي أحكام الحرية والرق تمنع من تبعيض الحرية والرق كما امتنع 
من تبعيض الزوجية إباحة وحظرا. 

قالوا: ولأنه ما لم تبعض الحرية والرق في ملك الواحد. لم تبعض في ملك 
الاثنين. 

قالوا: ولأن عتق أحد الشريكين يجعل العبد فيما يملكه من حرية نفسه كالغاصب 
ا اجو ا وي بود م 
ا ل عن ابن عمر عن النبي كك أنه قال: 
أغتَقَ ش يرك له في عبد وك ل تان يم ةاعد وم عله يمآ عذل دفي شرَكاو 


و 


حصَّصهمُ و وَعُتَقَ عَلَيْهِ الْعبدُ وَل ققد عُتِقَ مِنْهُ فَأَعْتِقَ وَدُقَّ مِنْهُ مَا وق6 . 
وهذا يدل على عتقه في حق الموسر دون حق المعسرء ويدل عليه ما رواه عطاء 
عن سعيد بن المسيب عن عمران بن الحصين» وروى سماك بن حرب عن الحسن عن 
عمران بن الحصين» وووق انوت عو محمد ين سيزين عر عمراة بن الخصين أن رجلا 
من الأنصار أعتق ستة أعبدٍ عند موته وليس له مال غيرهم فبلغ ذلك إلى رسول الله ك8 
فدعاهم وجرَّاهم ثلاثة أجزاء فأعتق اثنين وأرق أرايعة 1 


فمنع هذا الخبر من قول أبي حنيفة» لأن فيه أنه جزأهم وأبو حنيفة لا يجزئهم 
وأقرع بينهم» وأبو حنيفة لا يقرع بينهم» وأعتق منهم اثنين وأبو حنيفة يعتق من كل 
واحد ثلثه» وأرق أربعة وأبو حنيفة لا يسترقهم» وأوجب استسعاءهم والنبي ولي لم 
يوجبه فصار مذهبه مخالفاً للخبر في جميع أحكامه فوجب أن يكون مدفوعاً به» لأن 
الاستسعاء عتق بعوض فلم يجبر عليه العبد كالكتابة» ولأنه لما لم يقوم على المعتق 
المعسر فأولى أن لا يقوم على العبد بالسعاية» لأنه أسوأ حالاً من المعسر للعلم بإعسار 
العبد في الظاهر والباطن وإعسار المعتق في الظاهر دون الباطن . 

ولأن ما يقتضيه التقويم هو العتق لدخول الضرر به في حصة الشريك فلما سقط 
التقويم في حق المعتق بإعساره وهو مباشر كان أولى أن يسقط عن العبد بما قد يجوز 
أن لا يصل إليه من سعايته . وقد قال النبي جَكِِْ: «مَنْ ضر أَضَدٌ اللَّهُ به». 


فأما الجواب عن احتجاجهم بالخبرين قمن وجهين: 
أحدهما: اختلاف الرواية فيه. 
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كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض 

والثاني : استعماله . 

فأما اختلاف الرواية فمن أوجه: 

أحدها: أن الاستسعاء تفرد به سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فيما رواه العراقيون 
عنه وقد رواه أبو داود عن ابن أبي عيسى عن سعيد ولم يذكر السعاية. 

والثاني: أن سعيد بن أبي عروبة تفرد برواية السعاية من بين أصحاب قتادة» وقد 
رواه من أصحاب قتادة من هو أضبط من سعيد وهو مسعر الحافظ وهشام الدستوائي 
ولم يذكرا فيه السعاية. 

والثالث : أنه قد رواه هشام عن قتادة عن النبي ككةٍ أنه قال: مَنْ أَعْتَقّ شركَاً لَهُ 
مِنْ عَبْدِ فَعلَيْهِ خَلاصٌّهُ في مَالِهِه وأن قتادة قال فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير 
مشقوق عليه فذكر قتادة ذلك عن نفسه فوهم فيه سعيد بن أبي عروبة فضمه إلى روايته . 

قال أبو بكر النيسابوري: رواية همام أصح» لأنه فصل مذهب قتادة عن روايته 
وسعيد أزوجها في الرواية. 

أن امعان ضرفن النشالة ان ونين 

أحدهما: أنه يحمل على المراضاة» دون الإجبار إذا طلبها العبد وأجاب إليه 
السيد» لأنه قال: غير مشقوق عليه والإجبار شاق» ولأن الاستسعاء استفعال وهو في 
اللغة موضوع للطلب كقولهم استسلف واستصعب واستقرض . 

والثاني : أنه يحمل على استسعائه في خدمة الشريك واكتسابه له بحق ملكه لا 
لإطلاق الاستسعاء في احتمال الأمرين. 

وأما الجواب عن استدلالهم بأن تنافي أحكام الحرية والرق يمنع من الجمع 
بينهما فهو أنا نغلب أحدهما ولا نجمع بينهما فزال التنافي . 

وأما الجواب عن امتناع الجمع بينهما في ملك الواحد فهو أن اختياره للمعتق 
أوجب سرايته إلى ملكه» ولم يوجب سرايته إلى ملك شريكه إذا استقر. 

وأما الجواب عن جعلهم العبد كالغاصب فهو أنه لم يكن من العبد فعل ولا له 
على رقه يد فلم يجز أن يجعل كالغاصب المتعدي بيده واستهلاكه . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رضي اللّهُ عن : ١وَيَخْتول‏ َوْلَّهُ في ء 3 عِدْقِ المُوسِرٍ وَأغطى 

شُرَكَاءَةٌ ممم رعق لكلو ماس ١‏ ما ا يميق الول وَبدفْع القيمة والآر أن 

يَعْتَقَ المُوسرَ وَلَوْ أعْسَر سر كان العَبدُ حرا وان بمَا ضَيِنَ وَهَذَا َل يَصِح فيه لياس (قال ١‏ 


" كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض. 
المزني) وَبالقوْلٍ الول قَالَ في كتّاب الوَضَايًا في العنْق وَقَالَ في كِتّاب اختلاف 
الأحاديث يَينُ يم تكلم المت وكَذًا قل ني كتاب اخيلاف ابن أبي يلى وبي عبيقة 
َقَالَ أَيضَاً فَِنْ مَاتَ الحُْتق د ما لَزِمَهُ مِنْ أذ المَالٍ لآ يَمْتَعُهُ المَوْتُ حَفَا [ زْمَهُ كما 
ججتى كيه اعُِ خ في شَهَاديه وميرائه اهفل اقيم وها (قال المزني) 
وَقَد قََمَ بن هذا المَغتى أصَحُ م (قال المزني) وَقَطْعُهُ به في أَربَعة مَوَاضِع أَؤْلَى به مِنْ 
اعد ولتي 1 يلط يدومو التباش على أشل في القرقد أن الفقين يوم تكلم بالمنن 
حَتَّى أَفْرَعَ بَيْنَ الآخباء وَالمَوْتَى فَهَذَا أَؤلَى بِقَؤْلِهِ (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ قَدْ قَالَ 
الشَّافِعِيُ لَوْ أَعْتَقَ لاني كَانَ عِنْقّهُ بَاطِلاً وَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ لَوْ كَانَّ مَلِكَهُ بحاله لو عْتِقَ 
بإغتّاقه إِيَاهُ وَقَولِهِ في الأمَة بَيْتّهُمَا أَنّهُ إن َخْبَلَهًا صَارْتْ م وَلَدِ لَهُ إنْ كَانَ مُوسِراً كَالعمْق 


َأنَّ شَرِيكَةُ إِنْ وَطِتَها قََِ أَخذٍ القِيمَةٍ كَانَ مَهرْهَا عَلَيْ َامَآَ وَفِي ذَلِكَ قَضَاء لِما فنا 





م ا او م 1 

بُنُ والاخَرُ قيمّة مُتْلَف لآ يب غرة ود اتات والعا ون على االتويل واللعيط اوكا 
عَكَمَ اليئ بك عَلَى | مُق المُوسرٍ بالقيّة 3 عَلَى أَنهَا قِيمةُ مُتلَفٍ عَلَى شريكه يَومَ 
نْلَقَهُ فَهَدَا كُلّهُ قَضَاء لأحَد فَولَيْهِ عَلَى الآخر وباللّه التّْفِينُ. 

قال الماوردي: وهذا القول يصح فيه القياس قد ذكرنا أن عتق الموسر يسري إلى 
حصة شريكه» واختلف قول الشافعي في عتقها عليه بماذا يقع على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: نص عليه في اختلاف الحديث» واختلاف العراقيين وكتاب الوصايا أنه 
يعتق عليه حصة الشريك بنطقه قبل دفع القيمة» فيدفعها بعد نفوذ العتق» وهو قول ابن 
أبي ليلى وسفيان الثوري» وأحمد وإسحاق. 

والقول الثاني : نص عليه في القديم لا يعتق عليه إلا بعد دفع القيمة إلى شريكه 
وهو قبل دفعها على بقاء حصته وهو قول مالك. 

والقول الثالث: الأشبه ذكره عنه البويطى وحرملة» أن العتق فى حصة الشريك 
موقوف مراعى فإذا دفع القيمة بَانَ أن العتق وقع باللفظء وإن لم يدفعها بَانَ أنه لم يزل 
عن الرق. 

ونظير هذه الأقاويل في ملك المبيع متى ينتقل عن البائع إلى المشتري على ثلاثة 
أقاويل : 

أحدها : بالعقد قبل مضي زمان الخيار . 


كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض 
والثاني : بالعقد وانقضاء الخيار. 
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والثالث : أنه موقوف مراعى . 

فإن تم البيع بَانَ أنه كان مالكاً بنفس العقدء وإن لم يتم البيع بَانَ أنه لم يكن 
مالكا. 

فإذا قيل بالقول الأول أنه يعتق عليه باللفظ قبل دفع القيمة وهو المشهور من 
لهيه فدليك روا ين بي مليكة عن نافع عن ابن عمر أن النبي 6 قال: «إذًا كان 
الْعَبْد بَيْنَ رَ فََغتَقَ أَحَدُهُمَا ' نصِيبَهُ وَكانَ لَهُ مَالُّ فَقَدْ عُتَنَ © 0 ولأن فيه الحصة 
ا ا 

وإذا قيل بالقول الثاني: أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة فدليله رواية عمرو بن دينار 
عن سالم عن أبيه عن النبي كل أنه قال: يما عبِدٍ كان ين اين َعْتقَ أَحَدُهُمَا نَصيبَُ 
إن كان مُوسراً ُوْمَ َيِه قشمة عَذلٍ لَيْسَتْ يكس وَل شطط مم يُمْتَق) “"؟ ولأن العتق 
عن عرض فتحريمه يدفع العوض كالكتابة. 

وإذا قيل بالقول الثالث: أن العتق موقوف مراعى فدليله أن تعارض الروايتين 

يقتضي الوقف والمراعاة لاستعمال الخبرين» ولأن في الوقف إزالة الضرر عن الشريك 
در 
وقف عتقه على هذا القول كمن أعتق عتق عبده في مرض موته وله مال غائب لا يعلم أيسلم 
فيخرج العتق من ثلثه. أو يتلف فلا يخرج من ثلثه كان تحرير عتقه بعد موته موقوفاً 
على سلامة ماله؛ فإن سلم عتق جميع العبد من حين تلفظ بعتقه وإن تلف ماله بَانَّ أنه 
لم يعتق منه إلا ثلثه» وأن باقيه لم يزل موقوفاً. 

فصل: نأما المزني» فإنه اختار أشهر هذه الأقاويل وهو الأول أن حصة الشريك 
تعتق بلفظ المعتق» وتكون القيمة في ذمته حتى يؤديهاء وتكلم على قيمته فصولا 
بعضها تحقيق لمذهبه وبعضها نصرة لصحته . 

فالفصل الأول : قال المزني بالقول الأول في كتاب الوصايا في العتق وقال فى 
كتاب اختلاف الأحاديث يعتق يوم تكلم بالعتق وهكذا قال في كتاب اختلاف أبى حنيقة 
وابن أبي ليلى فجعل المزني تكرار هذا القول في هذه المواة 0 
إثباتا له ونفياً لغيره وليس الأمر على ما تَوَهِمَ لأن أقاويله إذا فرقت لم يحتيم 
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كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرضص. 
تر ود ل مرت وم يه جو ال ركد 
وكرر الأخرى في مواضع أن يكون نافياً لهما والذي يقتضى تحقيق مذهبه في أحد 
القولين أن يقول وبهذا أقول وهو أولى أن يحتج له. 

فأما تكراره والتفريع عليه فقال بعضهم: لا تأثير لهما كما لا تير لزيادة الشهود 
في تعارض البينتين. 

وقال آخرون: لها تأثير في أن غيرها لا يترجح عليه. 

واختلفوا هل يصير بها أرجح من غيره فرجح بها بعضهم ولم يرجح بها اخرون. 

والفصل الثاني قال المزني: فقال ‏ يعني الشافعي ‏ فإن مات المعتق أخذ ما لزمه 
من رأس المال لا يمنع الموت حقاً لزمه» كما لو جنى جناية» وهذا ذكره المزني 
احتجاجاً أن أخذ قيمة الحصة من شريكه بعد موته دليل على نفوذ العتق في حياته ولا 
حجة في هذاء لأن القيمة مأخوذة من شريكه على الأقاويل كلهاء لأنه وإن لم يعتق 
عليه في أحدهاء فقد كان منه السبب الموجب لعتقه» فكان مأخوذاً بعتقه في تركته كما 
لو جرح عبدآ فسرى الجرح إلى نفسه بعد موته أخذت قيمة العبد من تركته» وإن 
وجبت بعد موته» وكذلك إن حفر بئرا في غير ملكه. ومات» كان غرم ما تلف فيها بعد 
موته من تركته» وإن وجبت بعد موته» لتقدم السبب في حياته» فلم يكن لما ذكره 
المزني من أخذ القيمة من تركته دليل على نفوذ العتق في حياته» لأننا إن قلنا بالأول أنه 
يعتق عليه بلفظه» كان المأخوذ من تركته» ما وجب عليه غرمه في حياته . 

وإن قلنا بالثانى: أنه يعتق بأداء القيمة» فقد وجد منه السبب الموجب لعتقه» 
فوجب أن يكون غرم القيمة في تركته» لتقدم السبب الموجب لعتقه» كحفر البثر. 

والفصل الثالث: قال المزني: قال الشافعي: إن العبد حر في شهادته» وحدوده. 
وميرائه» وجناياته» قبل القيمة وبعدهاء وهذا الذي حكاه المزني مبني على الأقاويل 
الثلاثة» فإن قيل بنفوذ عتقه باللفظ. جرت عليه أحكام الأحرار في شهاداته» 
وواجباته» وجناياته» وحدودهء وميراثه. 

وإن قيل أنه لا يعتق» إلا بأداء القيمة» جرت عليه أحكام العبيد في هذا كله. 

وإن قيل: إن عتقه موقوف على أداء القيمة» كانت أحكامه فى هذا كله» موقوفة» 
فإن عتق بأداء القيمة» جرت عليه أحكام الأحرار في جميعهاء إن لم يحتق بهاء جرت 
عليه أحكام العبيد في جميعهاء فكان ما ذكره الشافعي ‏ رحمه الله على أحد أقاويله. 
فلم يكن فيه دليل . 

والفصل الرايع: قال المزني: فقد قطع بأن هذا المعنى أصح قال المزني» وما 


كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض + ل ل لس ١١‏ 
قطع به في أربعة مواضع»ء أولى من أحد قولين لم يقطع به» وهذا الذي حكاه عن 
الشافعي وقطع به في أربعة مواضع» إن كان منه قطعاً بصحته كان تحقيقاً لمذهبه 
وعدولاآ عن غيره» وإن كان قطع به لأن ذكره فيهاء ولم يذكر غيرهء فقد تقدم 
الجواب عنه» والمزني عدل فيما رواه معمول بما حكاه. والظاهر من روايته القطع 
بصحته» فلا امتناع من تصحيحه على مذهبه. 


والفصل الخامس : قال المزني» وهو القياس على أصله في القديم» أن العتق يوم 
تكلم بالعتق. حتى أقرع بين الأحياء» والأموات». فهذا بقوله أولى. فيقال له. 

أما القرعة بين من أعتقهم في مرضه إذا عجز الثلث عن قيمتهم بعد موتهء 
واج وخروجها لأحدهم. تخب تسم عه وو شانم ولو مات أحدهم. وخرجت 
عليه القرعة بعد موته» بَانّ أنه كان حرا قبل موته» وهذا مما لا يختلف فيه مذهبه» 
وليئن قية دلبل أعلئ. عتق خقضة الخرياك قبل أجل قبيتهه لوقوع الفرق بينهماء فإن عتقه 

فى المرض صادف ملكهء» فوقع وإنما دخلت القرعة لاسترقاق ما عجز عنه الثلث» 
فعنان العتق متقدما د .زاستدراكه بالتجز متاخراء وليس كذلك عتقه في حصة الشريك». 
لأنه عتق سرى إلى غير ملكهء فلم تستقر السراية إلا بدفع بدله» لئلا يزال ملكه 
المستقر بغير بدل مستقرء ثم يستخرج من معنى العتق في المرض دليل عليه أن العتق 
في حصة الشريك لا يقع إلا بدفع القيمة بأن العتق في المرض لما لم يتحرر إلا بأن 


يجعل للورثة» مثلآ قيمته وجب أن لا تعتق حصة الشريك» إلا بأن يصل إلى قيمته 
فيصير ما ذكره دليلاٌ عليه . 


الفصل السادس : قال المزني: وقد قال الشافعي: فإن أعتق الثاني» كان عتقه 
باطلاء وفي ذلك دليل على أنه لو كان ملكه بحالة العتق» بإعتاقه إياه» قيل: قد ذهب 
أبو علي بن أبي هريرة إلى أن عتق الشريك لا يقع إذا قيل أن حصته قد عتقت على 
المعتق بلفظه» ويعتق على الشريك إذا قيل إن حصته لا تعتق إلا بدفع القيمة؛ فخلص 
من هذا الاعتراض» والذي عليه جمهور أصحابناء وهو الظاهر من منصوص الشافعي» 
أن عتق الشريك لا يقع على الأقاويل كلهاء لأنه إن قيل أن العتق قد سرى إلى حصتهء 
فقد أعتق بعد زوال ملكه. 


إن قيل: : إن العتق لا يسرى إليها إلا بعد دفع القيمة» فقد تعلق بها للمعتق حق 
السراية» واستحقاق الولاء» فأوقع على الشريك في ملكه حجرأ منع من التصرف فيه 
بعتق وغيره» والحجر يمنع من وقوع العتق مع ثبوت الملك». كالأمة إذا أعتقت تحت 
عبد فطلقها قبل الفسخء لم يقع طلاقه في الحال؛ وإن كان مالكاً للبضع لما في وقوع 
طلاقه من إيطال حق الزوجة من الفسخ. وصار حقها فيه موقعاً للحجر عليه في طلاقه» 


1١‏ كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض. 
فإن فسخت لم يقع طلاقه وإن أقامت وقع الطلاق لرفع الحجر بالإقامة . 
والفصل السابع: قال المزني : وقوله في الأمة بينهما أنه إن أحبلها أحدهماء 


صارت أم ولد له إن كان موسراء كالعتق وإن شريكه إن وطئهاء قبل أخذ القيمة» كان 
مهرها عليه تاماً. 





وفي ذلك قضاء لما قبل» لأن إحبال أحد الشريكين لها جار مجرى عتقه» له على 
الأقاويل الثلاثة : 

أحدها: أنها قد صارت كلها أم ولد له بالإحبال» فإذا وطئها الشريك الآخرء كان 
عليه جميع مهرها. 

والقول الثاني: أن حصة الشريكء. لا تصير للمحبل أم ولد. إلا بدفع القيمة» 
وإن وطئها الشريك؛ كان عليه نصف مهرها. 

والقول الثالث: أنه موقوف» فإن دفع المحبل القيمة بَانَ أنها أم ولده بالإحبال» 
وكان على الشريكء» إذا وطىء جميع المهرء وإن لم يدفع القيمة بَانْ أن حصة الشريك 
باقية على ملكه. فلم يجب عليه بوطئها إلا نصف المهر فلم يكن بين الإحبال والعتق 
فرق» ولم يكن في استشهاده به دليل. 

والفصل الثامن: قال المزني ودليل آخر لما كان الثمن في إجماعهم بتمييز 
أحدهما بيع عن تراض» يجوز فيه التغابن والآخر فيه متلف لا يجوز فيه التغابن وإنما 
هي على التعديل والتقسيط» فلما حكم النبي كل على الموسر المعتق بالقيمة» دل على 
أنها قيمة متلف على شريكه» يوم أتلفه. فهذا كله قضاء لأحد قوليه على الآخر وبالله 
الوفي. 

فيقال للمزني: جعلت الأثمان ضربين: 

[الأول] ضرب لأعيان ثابتة بعقد عن تراض يجوز فيه التغابن كالبيع . 

[الثاني] وضرب يكون فيه متلفاً ولا يجوز فيه التغابن كالشريك فجعلت هذا دليلاً 
على أن حصة الشريك لما استحق ق فيها مقداراء لا يجوز فيه التغابن» أنه قيمة متلف 
بالعتق . 

وهاهنا ضرب ثالث» يستحق فيه مقدر لا يجوز فيه التغابن وليس بمتلف» ولا 
مستهلك وهو الشفيع ينتزع الشقص من المشتري بالثمن المقدر الذي لا يستحدث فيه 
التغابن» وليس بتالف. وإذا أوصى الرجل ببيع عبده» على زيد استحق بيعه عليه 
بقيمته المقدرة» وليس بتالف فلما كان هذا ضرباً ثالثا تقدر فيه الشمن وزال عنه 
التغابن» وهذا باق غير تالف دخلت فيه حصة الشريك المقدرة عن غير متلف . 
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وهذا من الضرب الثالث وإن خرج عن الضربين الأولين. 

فصل: وإذا تقرر أن نفوذ العتق في حصة الشريك يكون على الأقاويل الثلاثة» 
انتقل الكلام إلى التفريع على كل قول منها. 

فإذا قيل بالأول أنه يعتق بنفس اللفظ. فقد اختلف أصحاينا في وقوع العتق 
عليهاء هل يقترن بعتق ملكه» أو يتعقبه بالسراية بعد نفوذ العتق في ملكه على وجهين: 

أحدهما: يعتق بالسراية بعد نفوذ العتق في ملكه ولا يعتق الجميع في حالة 
واحدة بلفظه. لأنه لو تلفظ بعتق حصة الشريك لم يعتق بلفظه» فدل على عتقه بالسراية 
دون لفظه. 

والوجه الثاني: قاله.شاذ من أصحابنا أن جميعه يعتق في حالة واحدة عتق 
مباشرة » لا يتقدم أحدهما على الآخرء لأن عتقهما عن لفظ » فوجب أن يقع عليها 
باللفظ» ويكون المعتق مأخوذا بالقيمة على الوجه الأول. عقيب عتقه» وعلى الوجه 
الثاني بقيمته مع عتقهء ولو مات العبد عقيب العتق. مات حراًء وما له لورثته» ولم 
تسقط القيمة عن معتقهء» ويملك إكساب نفسه» وتسقط نفقته» وزكاة فطره» عن 
معتقه» ولو مات المعتق قبل دفع القيمة» أخذت من تركته لو أعسر بهاء بعد يساره 
كانت ديناً يحاص بها الشريك جميع غرمائه» ولو اختلف المعتق والشريك في قيمة 
الحصة» وتعذرت البيئة بهاء كان القول فيها قول المعتق مع يمينه» لأنه غارم» ولو 
كان مكان العبد أمة حامل» فولدت بعد عتقهاء وقبل دفع قيمتهاء عتق معهاء ولم 
يلزمه قيمة ولدها. 

ولو مات الولد كان موروثاً ووارثاً. 

ولو ضرب بطنها فألقت جنيئاً ميتاًء كان فيه غرة عبد» أو أمة كجنين الحرة. 

وإذا قيل بالثاني : أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة» فهل يكون العتق معتبراً بالدفع من 
جهة المعتق» أم بالقبض من جهة الشريك؟ على وجهين: 

أحدهما: يكون العتق معتبراً بدفع المعتق» وتمكين الشريكين قبضه» سواء قبضه 
منهء أو لم يقبضه. لأن العتق واقع بها فاعتبر بفعل من كان العتق واقعاً فى حقه؛ فعلى 
هذا تصير القيمة داخلة في ملك الشريك بدفع المعتق لهاء وتمكن الشريك من قبضهاء 
ولو تلفت قبل قبضها كانت تالفة من مال الشريك دون المعتق» ولم يلزمه غرمها. 

والوجه الثاني : لا يعتق بدفع القيمة» حتى يقبضها الشريك لأن تأخر العئق على 
دفع القيمة. إنما وجب ليصل إلى حقه منهاء وهو قبل القبض غير واصل إليه» فعلى 
هذا لا يدخل في ملكه إلا بعد قبضه. فإن تمانع من القبض أجبره الحاكم عليه ولو 
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تلفت قبل قبضهء كانت تالفة من مال المعتق دون الشريك». وعلى المعتق غرمهاء 
وعلى الوجهين معاً لو أبرأ الشريك من القيمة» لم يبرأ منها المعتق» لوقوع العتق بدفع 
القيمة» وليس الإبراء دفعاء وهذا بخلاف إبراء المكاتب حيث عتق بهء وقام مقام أدائه 
به» لأن عتق الكتابة عن مراضاة فغلب فيها حكم الديون في الذممء وهذا المعتق عن 
إجبار فغلب فيها حكم العتق بالصفة» ولو مات العبد قبل دفع القيمة» ففي استحقاقها 
على المعتق وجهان: 

أحدهما : لا يستحق عليه» لأن العتق لم يحصل لهء ويكون لمعتقه نصف ولاثه. 
يستحق به نصف ميراثه» ونصفه الاخر رقا لشريكه يملك به نصف ما تركه العبد من 
مال. 

والوجه الثاني : يستحق عليه الشريك قيمة حصته لمنعه من التصرف فيه» وحبسه 
على المعتق في حقهء فعلى هذا هل يكون دفع القيمة موجباً لنفوذ العتق فيهء على 
وجهين : 

أحدهما: يعتق» لأنه لا يجوز أن يغرم بحكم العتق ما لا ينفذ فيه العتق. 

والوجه الثاني : لا يعتق» لأنه لا يجوز أن يقع العتق بعد الموت. وإذا كان مكان 
العبد أمة حامل» فولدت قبل دفع القيمة» كانت حصة المعتق منه مولودة على الحرية» 
وحصة الشريك منه مولودة على الرق» والمعتق مأخوذ بقيمتها كالأم؛ ويعتقان معاً عليه 
بدفع القيمة. 

ولو ضرب بطنها فألقت جنيناً ميت ففيه نصف دية جنين حرء ونصف دية جنين 
مملوك. فيكون فيه نصف الغرة» ونصف عشر قيمة أمه يرث المعتق ما وجب بحريته» 
ويملك الشريك» ما وجب برقهء ولا يضمن المعتق حصة الشريك من الجنين وجهاً 
واحداء لأن الجنين» لا يضمن إلا بالجناية» ثم نفقة العبد» وزكاة فطره ساقطة عن 
معتقه» ومشتركة بينه وبين الشريك المالك لرق حصتهء لا يسقط عنه إلا بعد عتقهاء 
بأخذ قيمتها وإن اختلفا في القيمة» فالقول فيها قول الشريك دون المعتق» لبقائها على 
ملكهء فلم يزل إلا بقوله. 

وإن قيل بالثالث: أن العتق في حصة الشريك» موقوف مراعى» فإن أخذ القيمة 
بَانَّ بهاء تقدم العتق بلفظ المعتق وجرى عليه أحكام القول الأول» وإن لم يصل إلى 
القيمة لم يعتق وجرى عليه أحكام القول الثاني» ودفع القيمة واجب في حق كل واحد 
منهماء فإن بذلها المعتق أجبر الشريك على قبضهاء وإن طلبها الشريك أجبر المعتق 
على دفعهاء وإن أمسك الشريك عن الطلب» وأمسك المعتق عن الدفع» كان للعبد أن 
يأخذ المعتق بالدفع» والشريك بالقبضء وإنما أخذهما بذلك لما استحقه عليهما من 
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تكميل عتقهء فإن أمسك العبد مع إمساكهما كان للحاكم أن يأخذهما بتكميل العتق» 
لما فيه من حق الله تعالى. 

وإذا مات العبد قبل دفع القيمة استحقها الشريك على المعتق» وجهاً واحداًء لآن 
دفعها يوجب تقدم عتقه باللفظ. ويكون ولاء نصفه مستحقاً للمعتق» وولاء نصفه 
الباقي موقوفاً على دفع القيمة» ويكون أكساب العبد في حياته يملك منها نصفها 
بحريته» ونصفها موقوف بينه وبين الشريك المالك لرقه وينفق منه على نفسه بقدر 
رقه. 

وإذا أعسر المعتق بالقيمة بعد يسارهء انظر بها إلى مسيرته وكان قدر الرق» 
والكسب على وقفه» فإن مات المعتق على إعساره ارتفع الوقف وتصرف الشريك في 
ادر السترق ولك ما قله من الكسب. وبال لوي 


مسألة : : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلَوْ قَالَ أَحَدُ هما لَصَّاحِبِهِ وَصَاحِبُةُ مُوسِدُ 
هه 5 ص“ ً- 
َعْتَقْتَ تصِيبكَ وَأَنْكَرَ الآحَدُ عق نَصِيبُ المُدعِي 00 أنه شر كله 
وَاذَّعَى قيمّة نصيبه عَلَى شريكه . 


قال الماوردي: وصورتها: في عبد بين شريكين ادعى أحدهما على صاحبه أنه 
أعتق حصته وهو موسرء وأن عتقه سرى إلى حصتهء وطالبه بقيمة حصتهء فلا يخلو 
المدعي عليه من أن يقر بالعتق» أو ينكر فإن أقر بالعتق عتقت عليه حصته بإقرارف 
وفي عتق حصة شريكه ثلاثة أقاويل: 

أحدها : يعتق بإقراره على نفسه ويؤخذ بقيمتهاء ويكون له ولاء جميعه. 
يتكامل العتق بدفع القيمة. 

والقول الثالث: إن عتقها موقوف على دفع القيمة» فإذا دفعت بَانَ تقدم العتق 
باللفظ.ء وإن أنكر المدعي عليه العتق. فإن كان للمدعي بينة سمعت وهي شاهدان» 
وحكم عليه بعتقه لملكه وكان عتق حصة المدعي على الأقاويل الثلاثة» ولا يقبل فيها 
شاهدء وامرأتان. لأنها بينة في عتق» وإن عدمت البينة» فالقول قول المدعى عليه مع 
يمينه» أنه لم يعتق وحصته باقية على ملكه. وفي عتق حصة المدعي قولان: 

أحدهما: وهو الذي نص عليه الشافعي في هذا الموضع أن حصته تعتق عليه» إذا 
قيل أن العتق يسري بنفس اللفظ. لأنه مقر على نفسه بما يضره» وينفع غيره» فقيل 
إقراره» على نصيبه ولم يقبل» دعواه على غيره. 

والقول الثاني : لا يعتق عليه إذا قيل بالقولين الأخرين أن العتق يقع بدفع القيمة» 
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أو أنه موقوف على دفع القيمة» وإن عتقت حصة المدعي على القول الأول» لم يسر 
. عتقه إلى حصة المدعى عليه؛ لأنه عتق لزمه بغير اختياره فصار كمن ورث من رق ابنه 
هيما عتق عليه» ولم يسر إلى باقيه. وكان ولاء ما عتق منه» موقوفاء لأنه لا يدعيه 
واحد مثهماء وإذا لم تعتق حصة المدعي على القول الثاني كانت مقرة على ملكه. وفي 
جواز تصرفه فيها بالبيع والعتق وجهان: 

أحدهما: يجوز لاستقرار ملكه عليها بإبطال السراية إليها. 

والوجه الثاني: لا يجوز لإقراره بالمنع من ذلك في حق شريكه. فلو عاد المنكر 
فاعترف بالعتق بعد جحوده» عتق ملكه عليه» وكانت سراية عتقه إلى حصة الشريك 
على الأقاويل الثلاثة 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «قَِنْ ادَعَى شَرِيكُةُ مِكْلَ ذَلِكَ عُيِقَ العبدُ 
0 قَالَ وَفَيْهَا مَوْلٌ آحر إِذَا لم يت نصِيبُ الأول لم يُتق َصِيبُ الآحرٍ لأنّهُ 
ع تق بالأولٍ (قال المزني) قَذْ قَطمَّ بِجَوَابه الأول ل صَاحِبَهُ زَعَمَ أَهُ خة كُلَهُ وذ 
قل الو فار أ ِيمََهُ قتَمَهُمْ وَل خلاق أَنَّ مَنْ أكد بم بِشَيْءِ يضؤة لَزِمةُ 

من الى حًَ َم يَحِبْ لَه وَهَذَا م ليد يعني تَصِبره ميمه مدع عَلَى شَرِبكه بقيمة 


لا تب لَُ وَمنْ قَوْلهِ وَجمِيعٍ مَنْ عَرَفْتُ من العَُمَاء أذ لد الريك يفك تصني 
بِكَمَنِ وَسَلَّمته إِلَيِكَ وَأَنْتَ موسر * وَإِنّكَ فضت وَأعْتَفتَه وَأَنْكَدَ شَرِيْكُة أنه نه مقر بالعثق 
لنَصِيبه نَافِذٌ عَلَيْه مُدَ مدع لِكَمَنِ لا يَجبُ لَهُ هذا وَذَاكَ عنْدِي في القيّاس سَوَاءٌ وَهَذَا يفضي 
٠‏ لأحد َوْلَيْهِعَلَى الآَخَرَ (قَالَ المرَنيك) وَقَدْ قَالَ الشَّافعِيٌ ل قَالَ أَحَدمُمًا لِصَاحِبه إذَا أَغتفتَه 
فَهُرَ حُة فَأَْتَقَهُ كان حرا في مَالٍ المُغتق». 

قال الماوردي: اختلف أصحابنا فيما أراده الشافعى بهذه المسألة» فقال 
بعضهم: أراد بها أن يعود الشريك المنكر» لما ادعى عليه من العتق» فيعترف بأنه قد 
كان أعتق» فتعتق عليه حصته وتلزمه قيمة حصة شريكه. ويكون عتقها على الأقاويل 
الثلاثة : 





أحدها : يعتق عليه باعترافه» وتكون القيمة ديناء في ذمتهء وله ولاء جميعه» 
ويكون عتقه في القولين الآخرين موقوفاً على دفع قيمته. 

وقال الأكثرون منهم إن مراد الشافعي بها أن. يدعي كل واحد من الشريكين على 
صاحبهء أنه أعتق حصتهء وهو موسرء فسرى العتق إلى نصيبه» واستحق به قيمة 
حصتهء وينكر كل واحد منهما دعوى صاحبه. فإنهما يتحالفان مع عدم البينة» فإن 
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حلف أحدهماء ونكل الآخر. قضى للحالف على الناكل» وإن حلفا معاًء أو نكلا ففي 
عتق حصة كل واحد منهما عليه قولان: 

أحدهما: قد عتقت حصة كل واحد منهما عليه إذا قيل أن المتق يسري باللفظ 
فيصير جميع العبد حراء وولاؤه موقوفاً لأن كل واحد منهما ينفي أن يكون مالكاً 
لولاثه . 

فإن تصادقا بعد التحالف والإنكارء حملا على مقتضى تصادقهما. 

والقول الثاني: أنها لا تعتق حصة واحد منهما بهذه الدعوى إذا قيل بالقولين 
الاخرين أن حصة الشريك لا يعتق إلا بدفع القيمة أو أنها موقوفة على دفع القيمة» 
ويكون العبد بينهما على رقهء وفي جواز تصرفهما فيه بالبيع والعتق ما قدمناه من 


الوجهين . 
ثم عاود المزني تصحيح القول الذي اختاره من سراية العتق إلى حصة الشريك 


أحدها: إن قال قد قطع يعني «الشافعي» بجوابه الأول أن صاحبه زعم أنه حر 
كله وقد أعتق نصيب المقر بإقراره قبل أخذه قيمته فتفهم . 

فيقال للمزني هذا إنما قاله الشافعي على أحد أقاويله الثلاثة أن العتق يسري 
باللفظء ولم يقله على القولين الآخرين اقتصاراً بالتفريع على أحدهما اختصاراً وقد 
ذكرنا ما يقتضيه تفريعه على أحد أقاويله» فأغنى عن إعادته . 

والفصل الثاني : قال المزني : ولا خلاف أن من أقر بشيء يضره لزمه» ومن ادعى 
حقاً لم يجب له. وهذا مقر للعبد بعتق نصيبه فلزمه. ومدع على شريكه قيمة لا تجب 
له. 

وهذا قاله المزني تحقيقاً لاختياره» وتعليلاً لصحتهء فمن أصحابنا من صحح 
هذا التعليل وأجراه في كل معلول بهء لكنه تعليل لحكم القول إذا جعل العتق سارياً 
باللفظ . وليس بتعليل لصحته أنه يسري باللفظ . ْ 

ومن أصحابنا من نقض تعليله» ومنع أن يكون جارياً في كل معلول به» فإن من 
ادعى أنه باع عبداً على زيد بثمن لم يقبضهء وأنكر زيد فهو مقر له بالعبد» ومدع عليه 
الثمن» وليس يلزمه تسليم العبد وإن كان مقراً به» كما لم يستحق الثمن وإن كان مدعياً 
له. 


والفصل الثالث: قال المزني في قوله: «وجميع من عرفت من العلماء أن لو قال 
لشريكه بعتك نصيبي بثمن» وأسلمته إليك» وأنت موسرء وأنك قبضته وأعتقته» وأنكر 
الحاوي في الفقه/ ج18١/‏ 73> 


14 كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض. 
شريكه أنه مقر بالعتق لنصيبه» نافذ عليه» ومدع لثمن لا يجب له. وهذا وذاك عندي 
في القياس سواءء وهذا قضاء لأحد قوليه على الاخر» وهذا قاله المزني احتجاجاً على 
وقوع العتق في حصة الشريك باللفظ والسراية بأن الشريك لو ادعى على شريكه أنه 
باعه حصته بثمن له فقبضه» وأنه سلم الحصة إليه وعتقهاء وأنكر الشريك التسليم 
والعتق فحصة المدعي قد عتقت عليه قولاً واحدا عند جميع أصحابنا إذا كان بعد 
التسليم: 

ولو قال عتقته قبل التسليم كان في نفوذ عتقه عليه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة يعتق لأنه قد جعله معتقاً لملك. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق كي ام ا كر 
الحجر لارتهانه على ثمنه ثم إذا لزمه العتق على هذا التفصيل لم يكن فيه دليل على 
سراية العتق باللفظ دون القيمة» لوقوع الفرق بينهما بأنه في مسألة البيع جعله معتقاً 
لملك ينفذ فيه العتق» فلذلك عتق عليه بهذه الدعوى» وفي مسألة السراية جعله معتقاً 
لغير ملكه فجاز أن لا تقع فيه السراية حين لم يقع عتق المباشرة» لأن العتق بالسراية 
يتفرع عن عتق المباشرة فلم يغبت حكم الفرع مع عدم أصله. 

والفصل الرابع: قال المزني: وقد قال الشافعي: «لو قال أحدهما لصاحبه إذا 
أعتقته فهو حُدٌ فأعتقه كان حراً فى مال المعتق» وهذا قاله المزنى إلزاماً لنفوذ العتق 
بسراية اللفظ دون دفع القيمة بأن أحد الشريكين لو قال لصاحبه: إذا أعتقت نصيبك 
فنصيبي حرء فأعتق الشريك نصيبه» فإن كان معسراً فقد عتقه في حصته» ولم يسر إلى 
حصة شريكه». وعتقت حصة الشريك عليه بالصفة التي علقها بعتق صاحبه. وإن كان 
المعتق موسراً لم يعتق على الشريك حصته بالصفة على الأقاويل كلها سواء قيل إن 
العتق يسرى باللفظ أو يقع بدفع القيمة أو يكون موقوفاً. 





ا ل ا ل 
بدفع القيمة» ونصٌ الشافعي وما عليه قول سائر أصحابه أنه لا يعتق بالصفة على 
الأقاويل كلهاء انه لماجي على الفمتج بارال نقد تددم عه على عي الا وإن 
قبل لا يعتق عليه إلا بدفع القيمة» فقد أوقع عتقه حجراً في استحقاق الولاء على عتق 
باقيه فلم ينفذ عتق محجور عليه . 


قيل دوو إن عاذ قير مسجو عله في عله لطا ازنك ان بعلو ل ايو ا 
محجوراً عليه في ثاني حال. 


كتاب العتق/ ياب عتق الشرك في الصحة والمررض د ل ا ل سس ١8‏ 

والفصل الخامس: قال المزني: ودليل اخر من قوله أنه جعل قيمته يوم تكلم 
بعتقه» فدل أنه في ذلك الوقت حر قبل دفع قيمته. قيل للمزني: لا يختلف مذهب 
الشافعي أن قيمة حصة الشريك معتبرة بوقت العتق على الأقاويل كلهاء لكن لا يدل 
اعتبارها بالعتق على وجوبها وقت العتق» كالجناية على العبد إذا سرت إلى نفسهء 
ل ال جا 
تنا ولو اغتصر كا أولى به وين وإ مشي في خلا الكلام أحكام ستفاة 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِي رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَسَوَا كَانَ بيْنَّ مُسْلِمِيْن أذ كافِرِين أذ 
مُسلِم وكافر (قال المزني) وَفَذ قَطمَ بعثقه قَبِلَ دفي قمتِه ودِيل آحَُ من قَؤْله أن جَعلَ 
يمت يَمَ تكلم بعنّقه قَدَلَ أَنّهُ في ذَلِكَ الوَفْتِ حر قَْلَ دَفْع قيمته؟ . 

قال الماوردي: لا ع العبد بين الشريكين إذا أعتقه أحدهما من ثلاثة 
أقسام : أن يكون بين مسلمين يعتق أحدهما حصته فاعتباره بيساره وإعساره على ما 
قدمناه» وسواء كان العبد مسلماً أو كافراً. 

والقسم الثاني: أن يكون بين كافرين» فللعبد حالتان: 

إحداهما: أن يكون كافراء فلا اعتراض عليهما في عتقه» ما لم يتحاكموا فيه 
إليناء فإن تحاكموا فيه إلى حاكمنا ففي وجوب حكمه بينهما قولان: 

أحدهما: لا يجب ويكون فيه مخيراً وهم فيه مخيرون. 

والقول الثاني: يجب عليه الحكم» ويجب عليهم الالتزام» ويحكم بما يوجبه 

والحال الثانية: أن يكون العبد مسلماً. فعلى حاكمنا أن يحكم بينهما فيه 
وعليهما التزام حكمه لتعلقه بحق المسلم» فينفذ عتق المعتق وينظر حاله. 

فإن كان موسراًء وقيل يسري عتقه بلفظه» لم يعترض عليه في دفع القيمة» ما لم 
ا الخرباك؟ ا شد الولاء لكافر على مسلم» 

ا 000 
الحاكم أن يأخذ المعتق بتعجيل القيمة ليتعجل بها عتق المسلم ولا يبقى عليه رق 


لكافرء فإن عجلها وإلا أخذها الحاكم من ماله جبراء فإن قبلها الشريك وإلا أعتقها 
عليه حكما. 


كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض. 
والقسم الثالث: أن يكون أحدهما مسلماً والآخر كافراء فللعبد حالتان: 
إحداهما : أن يكون كافر» فيستوي فيه حكم الشريكين» شواء كان المعتق مسلها 

أو كافرا وشواة كان معييرا أو موثيرا. 
والحال الثانية: أن يكون العبد مسلماً فلا يخلو حال معتقه منهما أن يكون هو 

المسلم» أو الكافر. 
فإن كان هو المسلم» عتقت حصته» وكان له ولاؤها فإن كان موسراً قوم عليه 

باقيه . 
فإن قيل بنفوذ عتقه بسراية لفظه» وقفت القيمة على مطالبة الشريك بها. 
وإن قيل إن عتقه لا يسري إلا بدفع القيمة» أخذ بتعجيلها لأن يتعجل عتقهاء ولا 

يستديم الكافر ملك رقها. وإن كان معسراً لم يسر عتقهء وقيل للشريك الكافر لا يقر 

ملكك على استرقاق مسلم» وأنت بين خيارين: إما أن تعتقه» أو تبيعه على مسلم. 

فإن دبره لم يقر تدبيره لما فيه من استيفاء رقه مدة حياته» وإن كاتبه ففي إقراره على 

كتابته قولان» وإن كان المعتق هو الكافر نفذ عتقه في حصته» ونظر فإن كان معسراً لم 

يسر عتقه وأقر رق باقيه على ملك الشريك المسلم وإن كان موسراً. 
فإن قيل بسراية عتقه بلفظه» عتقت عليه وكان فيها كالمسلمء لأنه يغرم قيمة 

متلف» يستوي فيه المسلم والكافر. 
وإن قيل: إن عتقه لا يقع إلا بدفع القيمة» فقد اختلف أصحابنا في هذا التقويم» 

هل يجري مجرى البيع» أو مجرى قيمة مستهلك؟ على وجهين : 

يقوم عليه كتقويمه على المسلم. ويؤخذ بتعجيل القيمة ليتعجل بها العتق. 
والوجه الثاني: وهو قول شاذ من المتأخرين أنه يجري مجرى البيع» فعلى هذا 

يكون جواز تقويمه في حق الكافر على قولين من ابتياع الكافر لعبد مسلم: 
أحدهما: يبطل البيع» ويبطل التقويم» ويكون ملك رقه باقياً على الشريك 

المسلم. 
والقول الثاني: لا يبطل البيع»ء ولا يبطل التقويم» ويعتق في حق الكافر كما 

يعتق في حق المسلم» وهذا أظهرهما في التقويم. والأول أظهرهما في البيع» لإفضاء 

التقويم إلى العتق وإفضاء البيع إلى الملك . 
مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإذًا أدّى المُوسِدُ * قِيِمَتَهُ كان لَهُ وَلَآَؤة). 
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قال الماوردي: إنما يريد بيسار المعتق أن يكون مالكاً لقدر قيمة الباقي من رقه» 
وليس عليه فيه حق لغيره فاضلة عن قوته وقوت عياله في يومه وليلته»ء وسواء صار بعد 
دفع القيمة فقيراً أو كان غنياً. 

فإذا تحرر عتق باقيه بدفع القيمة على الأقاويل كلهاء وكان له ولاء جميعه بعتق 
المباشرة وعتق السراية واستحقاق الولاء بهما على سواء» لقول النبي كَل «وَالْوَلاء لِمَنْ 
أغتّن» وهو معتق بالمباشرة والسراية» وسواء تماثل العتقان. أو تفاضلاء وأنه يسري 
عتق اليسير إلى الكثير كما يسري عتق الكثير إلى اليسير» واعتبار يساره وإعساره وقت 
العتق . 

فلو كان موسراً وقت العتق معسراً وقت التقويم فإن قيل: إن العتق يسري باللفظ 
00 حدوث اعتباره» وكانت القيمة ديئاً عليه يؤخذ بها إذا أيسر. وإن قيل: إنه 

3 يعتق إلا بدفع القيمة» فما لم يحاكمه الشريك فيهاء كانت حصته على وقفهاء وإن 
ده أو ذ فسخ الوقف ليتصرف في حصته.؛ كشف عن حال 
المعتق. فإذا ثبت عنده إعساره» حكم بفسخ الوقف كما يحكم للزوجة بفسخ النكاح 
إذا أعسر الزوج وجاز للشريك أن يتصرف في حصته بما شاء من بيع أو غيره . ولو كان 
موسرا ببعض الحصة معسراً ببعضهاء عتق عليه من الحصة قدر ما أيسر بقيمته» وكان 
فيما أعسر به منها في حكم المعسر. 

مسألة: قَالَ الشّافعِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ كَانَ مُعْسِراً عتق تَصِيبْه وَكَانَ شريكة 
عَلَى ملكه يَخْدْمُهُ يَوْماً وَيْيْرَكٌ لِنَفْسِهِ يَوْماً قَمَا اكْتَسَبَ لنَفْسه فَهُوَ لَهُه. 

قال الماوردي: وهذا صحيح» والمعتبر بإعساره أن لا يملك قيمة الحصة الباقية 
لشريكه؛ ولا قيمة شيء منها وقت عتقه» فإن ملكها وعليه دين قد استحق ق فيها يصير 
باستحقاقها في الدين معسراً بها فهذا على ضربين : 

أحدهما : أن يكون الدين مؤجّلاً لا يستحق تعجيله فيجري عليه حكم اليسار في 
عتق الحصة عليه» لأن في يده ما هو مقر على ملكه. 

والضرب الثاني : أن يكون الدين حالاً ففيه قولان من اختلاف قوليه في الدين هل 
يمنع من وجوب الزكاة في العين؟ : 

أحدهما: يجري عليه حكم اليسارء إذا قيل إن الدين لا يمنع من وجوب الزكاة 
في العين . 

والقول الثاني: يجري عليه حكم الإعسار إذا قيل إن الدين. يمنع من وجوب 





ف كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض. 
الزكاة في العين» فإذا كان معسرا بها نفذ عتقه في ملكه» ولم يسر إلى حصة شريكه. 

وقال أبو يوسف» ومحمد: يسري عتقه مع إعساره كما يسري مع يساره. وتكون 
القيمة دينا عليه يؤخذ بها إذا أيسر كما يسري الطلاق في الزوجة إذا طلق بعضها في 
الأحوال كلهاء لاستحالة أن يجتمع طلاق وإباحة» كذلك يستحيل أن يجتمع حرية 
ورق.٠‏ 

ودليلنا حديث ابن عمر أن النبي كلٍ قال: «وإِنْ كَانَ مُغسراً فَقَدْ عَمَقَ فأَعتَقَ». 
ولأن المقصود بتكميل العتق رفع الضرر عن الشريك» بأن لا يختلف حكم الحرية 
والرق في عبده المشترك» وأن يصير العبد كامل التصرف» وسراية العتق مع إعسار 
المعتق أعظم ضررا على الشريك من استبقاء رقهء فلم يجز أن يرفع أقل الضررين 
بأعظمهماء ووجب أن يرفع أعظمهما بأقلهما. والفرق بين العتق والطلاق من وجهين: 

أحدهما: أنه لما لم يجز أن يحصل في الزوجة شرك بين زوجين» وجاز أن يقع 
في الرق شرك بين مالكين لم يجز أن يتبعض الطلاق وجاز أن يتبعض الرق. 

والثاني : أن طلاق بعض الزوجة يمنع من الاستمتاع بباقيها» وعتق بعض العبد لا 
يمنع من استخدام باقيه» فإذا ثبت أن حصة الشريك باقية على رقها بإعسار المعتق» 
فقال المعتق: أنا أستدين واقترض قيمة حصة الشريك إن حدث له يسار بعد العتق» 
كان الشريك أملك بحصته ولم يؤخذ بإجابته . 
الشافعي : (يخدم سيده يوماً ويترك لنفسه يوماً فما اكتسب فيه فهو له». فأجرى عليه 
حكم المهايأة. 

فاختلف أصحابنا فيها على ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن المهايأة كانت متقدمة بين الشريكين» فلما أعتق أحدهما حصته 
أجرى العبد بعد العتق لبعضه عليها ولو لم يكن بين الشريكين فيها مهايأة لم يجز أن 
يستأنفها بعد العتق مع الشريك الباقي لنقصان تصرفه. 

والوجه الثاني : يجوز أن يقيم على المهايأة المتقدمة» ويجوز أن يستأنفها مع 
الشريك الثاني» لأن تصرفه بالحرية كامل في حقه من الكسب. 

والوجه الثالث: إن كان له كسب مألوف بصناعة معروفة يتماثئل فيها كسب أيامه 
كلها جاز أن يستأنفها مع الشريك» وإن لم يكن له كسب مألوف» لم يجز أن يستأنفها 
معه وإن جاز ذلك للشريكين فى الحالين» لأنهما قد يعدلان عند عدم الكسب إلى 
الاستخدام» وليس العبد كذلك فى حق نفسه عند تعذر كسبه. 


٠. 
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فإذا صحت المهايأة على ما ذكرناه من الوجوه الثلاثة فهى من العقود الجائزة دون 
اللازمة» ولكل واحد منهما فسخها متى شاءء وإذا كانا مقيمين عليهاء يوما للعبد» 
ويوما للسيدء دخل فيها مألوف الكسبء. ومألوف النفقة» فاختص العبد بما كسبه في 
يومه» ويحمل فيه ما لزمه من نفقته» واختص السيد فى يومه بما كسب العبد» ويحمل 
فيه ما لزمه من نفقته . 

فأما غير المألوف من الكسبء كالكنز واللقطة» وغير المألوف من النفقة» كزكاة 
الفطرء ففي دخولها في المهايأة وجهان: 
داخلان في المهايأة» كالمألوف منهاء فإن كانا في يوم العبد اختص بالكنزء واللقطة» 
وتحمل زكاة الفطر وإن كانا في يوم السيد اختص بذلك دون العبد. 

والوجه الثاني : وهو محكي عن أبي إسحاق المروزي» أنهما لا يدخلان في 
المهايأة لأنه قد يكون هذا فى زمان أحدهما دون الآخرء فلا يتساويان فيه» ويكون 
حدوث ذلك فى زمان أحدهماء موجباً لأن يكون بينهما وإن كان ما عداهما من 
المألوف جارياً على المهايأة . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّدُ عَنْةُ: «وَانْ مَاتَ وَلَهُ وَارثُ وَرِنَهُ بقذر وَلآئه إن 
لات ريل ار حايرلا وا رقن الخ رين امس َ يُوَوَتُ وَقَذْ ة 


السَافِعيٌ إِنَّ التّاس يرثون هن حَيث يُوَؤثون وَهَذَا 0 


قال الماوردي: وهذه المسألة فيمن عتق بعضه. ورق بعضه» هل يرث ويورث؟ 
وهما فصلان: 


أحدهما: هل يرث إذا مات له موروث» أم لا؟. وفيه بين الصحابة رضي الله 
عنهم خلاف محكي عن ابن عباس أنه يرث كالحر ميراثاً كاملاً» وبه قال أبو يوسف» 
ومحمد» وحكي عن علي عليه السلام أنه يرث بقدر ما فيه من الحرية ويحجب بقدر 
ما فيه من الرق» وبه قال المزني» وعثمان البتي» وذهب بقية الصحابة» وجمهور 
التابعين والفقهاء إلى أنه لا يرث إذا كان فيه جزء من الرق وإن قلّء لأنه لما جرت عليه 
أحكام الرق فيما سوى الميراث» من نكاحه وطلاقه» وولايته» وشهادته» جرت عليه 
أحكام الرق في ميراثه» ولأن الرق مانع من الميراث» فإذا لم يزل الرق لم يزل مانع 
الميراث . قال المزني: «القياس أن يرث من حيث يورث». 


قيل قد يورث من لا يرث» كالجنين يورث ولا يرث » والعمة تورث ولا ترث» 


لل سل سح كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض. 
والجدة أم الأم؛ ترث ولا تورث» فلم يكن هذا قياساً مستمراً في غير المعتق بعضه»ء 

فإن قيل: نقد قال الشافعي : «الناس يرئون من حيث يورثون» قيل له: لم يقله 
الشافعي تعليلاً عاماًء فيحكله كنانسا مكتراء :]تنا قالهردا على من الحق الزلد نا 
أبيه ولم يورث كل واحد منهم ميراث أب وورث الولد من كل واحد منهم» ميراث 
ابن» فقال: الناس يرئون من حيث يورثون؛ لأنه كمل النسب» ولم يكمل الميراث 
فتوجه الرد به للشافعي» ولم يتوجه الرد به للمزني. 

فصل: وإذا مات هذا الذي تبعضت فيه الحرية والرق هل يورث أم لا؟ 

قال الشافعى في القديم: لا يورث» وهو قول مالك» ويكون ماله لسيده» لأنه 
إذا لم يرث بحريته » لم يورث بها. وقال في الجديد: يكون موروقاً ته الورقته دون 

وقال في موضع ثالث: يكون ماله بين ورثته؛ وسيد رقه بقدر حريته ورقه. 
فاختلف أصحابنا في هذه النصوص الثلاثة. فكان أبو إسحاق المروزي في طائفة 
يخرجون هذه النصوص الثلاثة على ثلاثة أقاويل: 

أحدها: تكون لسيده دون ورثته . 

والثاني : تكون لورثته دون سيده. 


والثالث: تكون بينهما تورث عنه بقدر ما فيه من الحرية» ويكون للسيد بقدر ما 
فيه من الرق» تعليلاً بما ذكرناه. 


وكان أبو علي بن أبي هريرة؛ وطائفة من بعض البصريين» .يمتنعون من تخريج 
هذه النصوص على اختلاف الأقاويل» ويحملونها على اختلاف الأحوال» والذي نص 
عليه أنه يكون لسيدهء فإذا كان قد مات فى زمان سيده وقد استهلك ما كان قد ملكه 
بحريته يكو ماله لسيده دون ورله: والذى تصن غليّه اله وكرن لورقة إذا كان قنامات 
في زمان نفسهء وقد أخذ السيد ما ملكه عند برقهء فيكون ماله لورثته دون سيدهء 
ويكون بينهما إذا كان غير مهايأة» وفي يده مال بالحقين» كان بين الورثة والسيد ميراثاً 
بالحرية» وملكا بالرق. 


وقال أبو سعيد الإصطخري» يكون جميع ما يخلفه في الأحوال كلها بالحرية» 
والرق» منتقلاً إلى بيت المال» لا يملكه السيد» لأنه لا حق له في حريته» ولا يستحقه 
الورثة» لبقاء أحكام رقهء فكان بيت المال أولى الجهات باستحقاقه 


>” 





كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض 
بسالة: كال النشافيي رفي اللذ مله عَنْهُ : نه: «فإِن َال قَائِلُ لآ تكو تَفْسٌ وَاحدَةٌ تغضهًا 
عَبْدَاً وَخضها حُرًا كَمَا لآ تَكُونُ امْرَأةٌ بَْضهًا طَلِقَاً وَبَعْضْهًا غَيْرَ طَالِقٍ قبل لَهُ أَكتَرَوجُ 
بض امرأ ًا ري بَغضٌ عبد أذ تُكَاتبُ الَأ ما تكَاتِبُ اعد أ يََبُ امرَأية كما 
يَهْبُ عَبْدَهُ فيَكُونَ المَؤْمُوبٌ لَهُ مَكَائَُ؟ قَالَ: لاء قِيلَ: قَمَا أَعْلَمُ شَيْئاً أبْعَدَ من العَبْد مكًا 


.- ع قَسْبَّهُ ع1: 4" 


- 


قال الماوردي: قصد الشافعي بهذا أبا حنيفة» وابن أبي ليلى في وجوب 
السعاية» حين منعا أن تكون نفس واحدة بعضها حر وبعضها مملوك» لأن من منع من 
اجتماع الحرية والرق» أوجب السعاية ومن جوّز اجتماعهما لم يوجبها؛ والشافعي 
ومالك لا يمنعان من اجتماعهما؛ فلذلك لم يوجبا السعاية وأبو حنيفة وابن أبي ليلى 
منعا من اجتماعهما؛ فلذلك أوجبا السعاية وكان من دليلهم على المنع من اجتماعهما 
شيئان: أورد الشافعي أحدهما وانفصل عنهء وأعرض عن الاخرء لأنه أضعف منه. 

فأما الذي أورده الشافعي إن قالوا: لا يجوز أن تكون نفس واحدة بعضها حرء 
وبعضها رقء, لتنافي أحكام الحرية والرق» كما لا يجوز أن تكون امرأة واحدة بعضها 
طالق» وبعضها غير طالق» لتنافي أحكام الزوجية والطلاق. فانفصل الشافعي عنه 
بالفرق المانع من الجمع بين الزوجة» والعبد من وجهين: 

أحدهما: أن الاشتراك في العبد بأن يملكه جماعة يجوز لأن الرق يجوز أن 
يتبعض» والاشتراك في الزوجة بأن يتزوجها جماعة» لا يجوز لأن النكاح لا يجوز أن 
يتبعض» فلذلك جاز أن يكون العبد بعضه حر وبعضه مملوك» لأن رقه يتبعض في 
مالكيته فيتبعض في أحكامه, ولم يجز أن تكون الزوجة الواحدة بعضها طالق» وبعضها 
غير طالق» لأن نكاحها لا يتبعض في الأزواج» فلم يجز أن يتبعض في أحكامه . 

والفرق الثاني : أن العبد مملوك يجوز أن يباع ويورث ويوهب» لأن المقصود منه 
الملك. والملك يجوز أن يتبعض والزوجة غير مملوكة» لا يجوز أن تباع ولا توهب 
ولا تورث لأن المقصود منها الاستمتاع» والاستمتاع لا يجوز أن يتبعض . 

وأما الثاني: من استدلالهم الذي أعرض عنه الشافعي» أن قالوا: الإيمان أصل 
للحرية» والكفر أصل اللرق؛ فلمًا لم يجز أن يجتمع الإيمان والكفر في النفس 
الواحدة» لم يجز أن تح سن الخو رن ل التقس الوح . وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما : أنه ليس الكفر موي للرق» لأنه قد يكون الكافر خدرا ولا الإيمان 
موجباً للحرية» لأنه قد يكون المؤمن مسترقاً» وإنما كانا سبباً لهما يزولان مع بقائهما. 

والثاني: أنه لما جاز أن يطرأ الإيمان على رق ثابت» ولم يجز أن يطرأ الإيمان 
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على كفر ثابت لم يجز أن يجتمع الإيمان والكفرء وجاز أن يجتمع الحرية والرق. والله 
أعلم . 

مسألة: قال الشافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أَغْتَقّ شرِيكَان لأحَدهمًا النُصّفٌ 
وَِلَاخَرٍ العدُس معاً أؤ وَكَّلاً رجلا فَأعتَقَ عَنْهُمَا مَعاَ كَانَ عَلَيْهِمَا قِمَةُ الباقي لِشَرِيكَيهِمَا 
سَوَاء لآ أن إِلَى كير المِلكِ وَلآ قليله (قال المزني) هذا يقْضِي لأحَد َيه في الشُفْعة 
أنَّ مَنْ لَهُ كيد ملك وقليله في السّفْعَة سَوَاء. 


قال الماوردي: وصورتها: في عبد مشترك بين ثلاثة لأحدهم نصفه وللاخر ثلثه 
وللاخر سدسه»ء وأعتق صاحبا النصف والسدس حقهما معاً واجتماعهما عليه يكون من 
أحد ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يجتمعا على اجتماع اللفظين حتى لا يتقدم أحدهما على الآخر 
بحرف» ولا مد ولا تشديد. 

والثانى: أن يعلقا عتقه بصفة واحدة» كقول كل واحد منهما: إن دخل هذا 
اليف الدذان. أو ظار هذا الدراب فنصي منه شو نذا دعل اداو ار لان الغزات عدق 
نصيبهما معاً. 1 

والثالث: أن يوكلا في عتقه وكيلاً» فيعتقه عنهما بلفظ واحدء فإذا اجتمع عتقهما 
من أحد هذه الوجوه الثلاثة» وكانا موسرين» قومت حصة الثالث» وهي الثلث» 
عليهما بالسوية نصفين. وكان ولاؤه بين المعتقين فيصير لصاحب النصف ثلثا ولائه» 
ولصاحب السدس ثلث ولائه» ولا يعتبر فيهما قدر الملكين ويسوي بين من قلّ سهمه. 
وكثر. 

وقال مالك: يقوم عليهما بقدر الملكين» ويفضل بينهما لتفاضلهما في المالين» 
لأن التقويم مستحق بسراية عتقهماء وسراية كثير العتق أكثر من سراية قليله. ودليلنا 
رواية ابن عمر أن النبي كَل قال: «مَنْ أَعَْقَ شركاً لَهُ في عَبْدِ وَكَانَ لَهُ مَال قُوْمَ عَلَيْه 
فاستوى فيه الواحدء والجماعة. لإطلاق أمرهء ولأنهما قد اشتركا في إدخال الضرر 
على شريكهما بقليل الملك وكثيره» لأن قليله مدخل للضرر عليه مثل كثيره» فوجب 
أن يستويا في التقويم الموجب لرفع ضررهماء ولأن عتقهما يجري مجرى الجناية 
منهماء وهما لو اشتركا في جناية تفاضلا في عدد جراحها فجرحه أحدهما جراحة» 
وجرحه الآخر مائة جراحة كانت الدية بينهما على أعدادهماء ولا تتقسط على أعداد 
جراحهماء كذلك العتق يجب أن يكون معتبراء بأعداد المعتقين» ولا يتقسط على 
أملاك المعتقين» وسراية العتق كسراية الجناية» فلم يسلم لمالك استدلاله. 


كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض ل نمس 809 
فأما المزني فإنه قال: «إذا استويا في التقويم مع تفاضلهما في الملك وجب أن 
يكونا في الشفعة» كذلك إذا تفاضلا في الملك أن يستويا في الأخذ». 


قيل في الشفعة قولان: 
أحدهما: أن الأمر فيها على هذاء وأن يشترك صاحب النصف والسدس فيها 
بالسوية كالعتق. 


والقول الثاني : أنهما يتفاضلان فيها بقدر المالين» وإن تساويا في العتق. 

والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما : أن الشفعة مستحقة بالملك» «لتيطف علياه والتويم مستحق بالعتق » 
فاستويا فيه . 

والثاني : أن استحقاق الشفعة لإزالة الضرر بالتزام مؤونة القسم وغيره» والمؤونة 

معتبرة بالملك» فتقسطت الشفعة على الملك» والتقويم مستحق بدخول الضرر بالعتق» 
ع مجرى الجناية» فتقسطت على المعتقين» دون الملك؛ ولو كانت المسألة 
بجاليا » وكان متاحب النضنك موشرا .عق السدس معسراء قوفت الحضة كلها عل 
ممق التصفَ ولق كا مق السدسن موبيرا ومدق التضف معسراء قوميف الحصة 
كلها على معتق السدس » ولو كانا معسرين» لم تقوّم على واحد منهماء ع 
على رقها لمالكهاء فلو ادعى عليها اليسار فأنكراه حلفا له ولا تقويم عليهماء و 
ا عيهت احدساء إل فلإ الس 
القيمة . 

ولو ادعى أحد المعتقين على الآخر اليسارء فإن كان المدعي معسراء لم تسمع 
دغواه» لأنها غير مؤثرة في حقه وتسمع من مالك الحصة» لتأثيرها في حقه. ولو كان 
فوتهرا ممعت دغراب لاله رين ساد مشاركاً له في تحمل القيمة» ولا يسمع من 
مالك الحصة هذه الدعوى, لأنها غير مؤثرة في حقه. والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا اخْتلمًا في قيمَة اعد َفِيها قو قدلا 
أَحَدَُّمُمًا أنّ القَوْلَ قَْلُ المُْتِقٍ وَالكَانِي أَنَّ القَوْلَ قَوْلُ َ اللي 00 0 ىُ 59 
بِمَا يَرْضى (قال المزني) قد قَطعَ الشَافِي في الراك الفزك تزل العارء هذا 
أؤلى بِقَْله وَأَفْيَسُ عَلَى أَضْلِهِ عَلَى ما د م ل اد 
أنّ لقَوْلَ قَْلُ العَاِمِ وَلأنَّ العيّدُ مُدء للرّيّادَة الْبَيِنة يه وَالعَامٌ مُنْكد فَعَلَيْه اليَمِينٌ) . 


ل 
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قال الماوردي: قد ذكرنا أن قيمة حصة الشريك معتبرة بوقت العتق على الأقاويل 
كلهاء ولا اعتبار بما حدث بعده من نقصانء لأن عتقه متردد بين أن يكون إتلافآء أو 
ا للإتلاف وكل واحد منهما موجب بارا القيمة عند جار كالجناية على 
العبد إذا كانت قتلاء أو سبباً أفضى إلى القتل» وتعتبر قيمته قتل عتق بعضه» لأن عتق 
البعض موكس لقيمته» وهذا الوكس بعتقه الجاري مجرى جنايته» فأما ما حدث بعد 
العتق من زيادة في قيمة الحصة فمحمول على الأقاويل الثلاثة في نفوذ عتقها فإن قيل 
إنها عتقت بلفظ المعتق» لم يضمنها المعتق» وكذلك إن قيل بالثاني إن عتقها موقوف 
مراعى لم يضمنهاء لأن دفع القيمة يدل على تقدم عتقهاء وإن قيل : إنها تعتق بدفع 
القيمة ومعها ففي ضمان المعتق لما حدث من زيادة القيمة» بعد عتقه وقبل دفعهاء 
وجهان : 

أحدهما: لا يضمنهاء لأن سبب الإتلاف في اعتبار القيمة كالإتلاف. 

والوجه الثاني: يضمن الزيادة دون النقصان» كالغاصب في ضمانه لأكثر القيمة» 
د ا ل 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناه فى اعتبار القيمة» فاختلفا فيها فقال: المعتق مائثة» 
وقال الشريك مائتان. فإن كان العبد باقياً لم تتغير قيمته بتطاول الزمان» فلا اعتبار 
باختلافهما ويُّقَوّمها ثقتان من أهل الخبرة» فإذا قوماها لم يخل حال ما ذكرناه من 
القيمة من خمسة أقسام : 
أحدها: أن يوافق ما أقر به المعتق» وهو الماثة فلا يلزمه غيرهاء ولا يمين عليه 

والثاني: أن يوافق ما ادعاه الشريك وهو المائتان فيستحقها ولا يمين عليه فيها. 

والثالث: أن يكون وسطاً بينهماء غير موافقة لواحد منهماء وذلك بأن تقرّم مائة 
وخمسين» فيحكم بها عليهما ولا يستحق الشريك أكثر منهماء ولا نقتنع من المعتق 
بأقل منهما. 


والرابع : أن تكون زائدة على أكثرهماء وذلك بأن تقوّم بمائتين وخمسين» فلا 
يحكم للشريك إلا بمائ: كين لأنه بالاقتصان ليها ميدأ من الزيادة عليها 

والخامس: أن تكون ناقصة عن أقلهما وذلك بأن تقوم بخمسين» فلا نقتنع من 
المعتق بأقل من مائة» لأنه قد أقر بهاء وإن تعذر تقويمه في زمان العتق» إما لموته» أو 
غيبته» وإما لتغير أحواله بالكبر بعد الصغر» أو بالمرض بعد الصحةء أو بالزمانة بعد 
السلامة» ففي اختلافها في القيمة قولان: 


و 





كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض 

أحدهما: أن القول فيها قول المعتق مع يمينه» إذا قيل أن عتقه قد يسري إلى 
حصة الشريك بلفظه؛ لأنه يصير غارماً . والقول في الغرم قول الغارم. 

والقول الثاني : أن القول فيها قول الشريك مع ب يمينه» إذا قيل ببقاء ملكه» إلى أن 
يأخذ قيمة حصته. لأن له عليها يدا لا تنتزع مع عدم البينة» إلا بقوله كالثمن. في 
الشفعة» إذا اختلف فيه الشفيع والمشتري كان القول فيه قول المشتري. 

وقال الربيع في كتاب «الأم»» وفيه قول آخر أنهما يتحالفان كما يتحالف 
المتبايعان إذا اختلفا وهو من تخريجه وليس بقول للشافعي» لأن تحالف المتبايعين 
موجب لارتفاع العقد فأفاد وتحالف هذين غير موجب لرفع العتق » فلم يفد وهما بعد 
التحالف عليها باقيان على الاختلاف فيها. 

وأما المزني فإنه أعاد نصرة اختياره» وفي بعض ما مضى من كلامه وجوابه 
مقنع . والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ 
َالقَوْلُ قَوْلُ الغارم». 

قال الماوردي: وصورتها: أن يجب على المعتق قيمة حصة شريكه فيدعي 
الشريك: آن العبذ كان ضائعاً ازاء آو تجاراء أو كاتا قله القمة الزائدة يصتعته» 
ويقول المعتق هو غير صانع فلك القيمة من غير زيادة بصنعته» فللعبد حالتان : حي 


ومينا. 


66 
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مو كاد َال الام ليس كذ 


فإن كان ميتاً فقد قال الشافعي: القول قول المعتق الغارم فاختلف أصحابنا فيه 
على طريقين. | 

إحداهما: أنه على قولين» لأنه اختلاف فى قدر القيمة» فكان على القولين 
الماضيين» وإنما نص الشافعي على 0008 

والطريقة الثانية : أن القول فيه قول المعتق الغارم قولاً واحداً لأن الشريك يدعي 
حدوث صنعة ليست فى الخلقة» والأصل أن ليست فيه هذه الصنعة» فكان القول فيه 
كول مكرها دون مدعيياء وإن كان السلهنا يمك ايان اله اععرت فيه تك 
الصنعة فإن كان لا يحسنها ردت دعوى الشريك» فيها ولا يمين له على المعتق» و 
تلزمه إلا قيمته غير صانع» فإن قال الشريك قد كان يحسن الصنعة» 0 
نسيها بعلة» فإن كان زمان العتق قريباًء. لا تنسى الصنعة في مثله لم نسمع منه هذه 
الدعوى. وإن تطاول وجاز أن تنسى تلك الصنعة في مثله سمعت منه وأحلف عليها 
المعتق» ولم يلزمه إلا قيمته غير صانع . 


ب 
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ولو قال الشريك هو يحسن هذها لصنعة» ولكنه قد كتمها» وامتنع من إظهارها. 
فقوله محتمل» وهو منسوب إلى العبد دون المعتق» لكن لا يجوز أن يدعيه على 
العبد» لأنه لا يجب به عليه حق. ولا يدعيه على المعتق» لأنه منسوب إلى غيره إلا أن 
ا 0 ويحلف على النفي أنه كتم ما يحسن» 
تعلم تلك الصنعة» سيا ولم يحلف الشريك عليها» رامق شه عانقا 
وإن تطاول واتسع لتعلم تلك الصنعة» صار تقدمها داخلاً في الجواز فصار كادعائها في 
ميت» فيكون على ما قدمناه في الميت من اختلاف أصحابنا على الطريقين: 

أحدهما: أنه على قولين. 

والطريق الثاني : أن القول فيه قول المعتق مع يمينه بالله. أنه كان وقت العتق غير 
صانع » ولم يحلف: أنه غير ضائع كما يحلف'في الميت والله أعلم : 

مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ هُوَ سَارِقَ أذ آبق وَقَالَ انّذي لَهُ 
لغْم ليِسَ كَذَلِكَ قَالقَولُ َل مَعْ يمينه تمينه وَهُوَ عَلَى التراعة مِنَّ العَيِبٍ على يَعْلّم (قال 
المزني) قَدْ قَالَ في العَاصِبٍ إِنَّ القَوْلَ قَوْلَهُ أنَّ به دا أؤ غَائِلَّةَ وَالْمِيّاسُ عَلَى قَوْلِهِ في 
الحو يَجْنِي عَلَى يده فَيقُولُ الجَانيء هي شَلاء أن الَْولَ قَوْلُ الْعَارِم». 


قال الماوردي: قد مضى اختلافهما في الصنعة الزائدة» وهذه المسألة في 
اختلافها في عيب ينقص من القيمة فيدعي المعتق أنه كان سارقاً» أو ابقا» فغليه قبمة 
عبد سارق» أو ابق ويقول الشريك كان متالما لسن سارف ولا ابق: 


قال الشافعي: القول فيه قول الشريك المالك مع يمينه أنه غير سارق» ولا ابق 
وله قيمة عبد سليم» فاختلف أصحابنا فيه على طريقين: 


أحدهما : أنه على قولين. 


والطريق الثاني: أن القول فيه قول المالك» وإن كان في الزيادة القول فيها قول 
الغارم فيختلف حكم الزيادة» والنقصان» فيكون في الزيادة بالصنعة القول قول 
منكرهاء وهو الغارم» لأن الأصل عدم الزيادة ويكون في النقصان بالعيب القول قول 
منكرهاء وهو المالك لأن الأصل السلامة من العيب فأما الغاصب إذا اختلف مع 
المالك في قيمة العبد المغصوب فادعى الغاصب أنه به داء» أو غائلة فقد حكى المزني 
عن الشافعي أن القول فيه قول الغاصب» دون المالك ورجعل في ضمان العثق القول فيه 


كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض 5 
قول المالك دون المعتق وضمان الغاصب والمعتق سيان فاختلف أصحابنا في اختلاف 
أحدهما: أن دعوى الغاصب كانت في نقص يعود إلى أصل الخلقة من شلل» أو 
دون المالك» لأن المالك قد يقدر على إقامة البينة» أنه لم يكن به شلل ولا خرس» 
ولو كان مثل ذلك في دعوى المعتق لكان القول فيه قوله دون المالك كالغاصب. 
والذي قاله في دعوى المعتق أن القول فيه قول المالك كان في ادعاء نقص 
طارىء»؛ ليس من أصل الخلقة» كالاباق والسرقة» لأنه لم يخلق سارقاً ولا آبقاً فالقول 
فيه قول المالك دون المعتق ؛ لأنه لا يقدر على إقامة البينة » أنه ليس بسارق ولا ابق » 
ولو كانت مثل هذه الدعوى من جهة الغاصب» كان القول فيها قول المالك كالمعتق. 
والوجه الثاني: أن القول في الغصب قول الغاصب في النقض والقول في العتق 
قول المالك في النقصين والفرق بين الغصب, والعتق: أن الغصب استهلاك محصن لا 
يملك بغرمه شيئاًء فجعل القول فيه قول المستهلك والعتق معاوضة يملك المعتق به 
الولاء» فجعل القول فيه قول المتعوض فأما ما ذكره المزني في الجناية على الأعضاءء 
فإن كانت على أعضاء ظاهرة يمكن المجني أن يقيم البينة على سلامتهاء فالقول في 
نقصها قول الجاني. 
وإن كانت على أعضاء باطنة» يتعذر إقامة البينة على سلامتهاء ففي نقصها إذا 
ادعاه الجاني قولان ذكرناهما في الجنايات . والله أعلم''". 





مسألة : قَالَ الشَّافِعيُ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «وَإِذَا أَعْبقَ شركاً لَهُ في مَرَضِهِ الذي مَاتَ 
فيه عقا انا كم مَاتَ كان في تُلِِ كَالصَّحِيح فِي كل مَاله . 


قال الماوردي: وأصل هذا أن العتق في المرض المخوف الذي يتعقبه الموت 
معتبر في ثلث المعتق» فإن احتمله الثلث تحرر العتق» ونفذ» وإن عجز عن الثلث رد» 
وعاد المعتق رقيقاً» وهو قول جمهور الأئمة وحكي عن مسروق أنه من رأس المال 
وأصل التركة لصدقات الزوجات» وما يصرفه في النفقات والشهوات وهذا خطأ خالف 


به من سوأه. 


)00 في أ كمل المجلا الثاني والعشرون» والحمد لله على معونته» وهذنايته» يتلوه في المجلد بعدذه 
مسألة: قال الشافعي: ولو أعتق شركاً له في مرضه الذي مات فيه عتقاً بتاتاً» ثم مات كان في 


ف كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض 

والنضن: الوازد اقيه:.يرؤالة عموان ين اللخصين: أن .رجه 0 
موته» وليس له مال غيرهم» فبلغ ذلك رسول الله يخ فدعاهم. وجزأهم ثلا 
أجزاء » فأعتق اثنين وأرق أربعة. وهذا نص يدفع كل خلاف . 

فإذا أعتق المريض شركاً له فى عبد كان عتقه معتبراً من ثلث ماله» كما يكون 
عتق الصحيح من كل ماله. ويسري عتقه إلى حصة شريكه إذا احتملها الثلث» كما 
يسري عتق الصحيح إذا احتمله كل ماله. وإذا كان كذلك لم يخل حال الثلث من 
خمسة أقسام : . 

أحدها: أن يتسع الثلث لعتق المباشرة» وعتق السراية» فينفذ العتق في جميعه 
بالمباشرة ثم بالسراية» ويؤخذ من ثلثه قيمة حصة الشريك» ويكون له جميع ولائه. 





والقسم الثاني: أن يعجز الثلث عن عتق المباشرة» وعتق السراية لاستحقاق 
تركته في دينه» و 7 وبالسراية» ويعود إلى الرق» ويباحٌ في 
الْدَّدٍ 
ين ٠‏ 


والقسم , الثالث: أن يتسع الثلث لأحد المعتقين» ويعجز عن الآخرء فيجعل 
الثلث مصروفاً في عتق المباشرة دون عتق السراية» لأن عتق المباشرة أصل وعتق 
السراية فرع كعتق المعسر. 

والقسم الرابع : أن يتسع الثلث لأحدهماء وبعض الاخر» فيكمل عتق المباشرة» 
ويجعل النقص في عتق السراية كعتق من أيسر ببعض حصة شريكه. 

والقسم الخامس: أن يتسع الثلث لبعض أحدهماء ويعجز عن الباقي» فيجعل 
الى انذ عنو الارةه ويرد البافي في عتق المباشرة» ويبطل عتق السراية» 
فلو قال الورثة: : نحن نمضي عتق المباشرة» ونغرم عتق السراية كان لهم تكميل العتق 
في المباشرة» ولم يكن لهم تجاوزه إلى عتق السراية؛ لأن المعتق معسر به» وهو لو 
أراد ذلك في جناية منع؛ فكان ورثته بالمنع أحق. 

مسألة : : قال الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «ولَوْ أَوْصّى بِعِئْقٍ تَصِيْبٍ مِنْ عَبِدِ يعَيْنه لَمْ 
يت بعد الْمَوْتٍ مِنْهُ إلا مَا أْصّى بد' . 

قال الماوردي: : وهذا صحيح : إذا وصى د بعتق شِرْك له في عبد أن يعتق عنه بعد 
موته» كان ل ميت في للنده ومستحق تحريرها على ورثته» ولا يعتق عليه 
بالموت حتى يعتقها الورثة عنه» ولو قال: إذا مت» فنصيبي منه حر عتق عليه 
بالموت» وله بسر داصق الررة: لو لأنه حمل الجورك ف قدا جقة لمعه وجعل 


كتاب العتق/ باب عتق الشرك في الصحة والمرض ف 


الموت في ذلك وصية بالمعتق». ثم يستويان في اعتبارهما من الثلث». فإذا احتمل 
الثلث قيمة نصيبه عتق عليه» ولا يسري العتق بعد الموت إلى حصة شريكهء وإن كان 
الثلث متسعاً لقيمتهاء » لأن ملكه قد زال عنه بالموت إلا قَدْرَ ما استثناه في وصيته» فلو 
وصى بعتق نصيبه بعد موته» وبعتق نصيب شريكه قال أبو حامد الإسفراييني تصح 
وصيته بعتقها إذا احتملها الثلث؛ لأنه بالوصية مستثنى لهما من ماله» فصار موسرا بهما 
كالحرء فصار عتق نصيبه مباشرة» وعتق نصيب الشريك سراية» وهذا عندي ليس 
بصحيح» بل تصح الوصية بعتق نصيبه» ولا تسري إلى نصيب شريكيه لأمرين: 

أحدهما: أنه موصي بعتق ملك غيره» فلم يلزم غيره. 

والثاني: أن عتق السراية ما سرى بغير اختيار ولا وصية» وهذا موجود في عتق 
الحي» ومعدوم في عتق الميت» ولكن لو كان الموصي يملك جميع العبدء فوصى 
بعتق بعضه بعد موته» ففيه وجهان من اختلاف أصحابنا في الحي إذا أعتق بعض عبده» 
هل ينفذ العتق في جميعه مباشرة أو سراية؟ 





فأحد الوجهين : أنه يعتق عليه جميع العبد مباشرة» فإذا أوصى بعتق بعضه عتق 
عليه جميعه. 


' والوجه الثاني: يعتق باقيه على الحي بالسراية» فإذا أوصى بعتق بعضه عتق ذلك 
البعض » ولم يسر إلى جميعه؛ وإذا عجز الثلث عن عتق ما أوصى به رد العتق إلى ما 
اتسع له الثلث إلا أن يمضيه الورثة فيما زاد على الثلث» فيمضى عتقه وبالله التوفيق. 


' الحاوي في الفقه/ ج18/ م" 


. 
- وو 


بَابٌ في عِدّقٍ العَِئِد لا يَخْرْحُونَ من الثلث 

ا ىو رق د عومد ر ويه افني ارو لديوت كو هد 
مسألة : 00 «وَلَوْ أغتَقٌ رَجُلّ سنّة مَمْلوكِيّنَ له عند 
4 عَيْرَهُمْ جُرُنوا دنه أجزاء وأفع يهم عا أفرع الي كل في يفلو 


0 نْكَ المت وَأَرَقٌَّ أربَعةَ لِلْوَارثِ وَعَكَذَا كن ما لَمْ يَْتِل القلّتَ أفرع بيهم 
وَل سعاية لأنَّ في إفراع وشول الله يهم في قله إن ان ُغيراً قد يق مئة ما 


ع 


يق إنطَالاً للشتاية من حَديْيٍ تين . وَحَدِيْتُ سعِيْدٍ بن أبِي عَرُويَة في الاي ضيف 
وَحَالْمَهُ شغبة شغي َه وَهَشَامٌ جَمِيْعاً وَلَمْ يَذُكُدُوا فيه استشعاء وَهُمَا أَحْمَظ مِنْه. 

قال الماوردي: إذا أعتق في مرض موته عبيداً لا يملك غيرهم» ولم يمض 
الورئة عتقهم جزّئوا ثلائة أجزاء بالعدد إن تماثلواء أو بالقيمة إن تفاضلوا على ما 
سنصفه من بعذ» وأقرع بينهم لتتميز الحرية بهاء» ويتميز الرق بها في ثلثهم» وسواء 
كانوا ستة أو أكثر أو أقل وإنما ذكر الشافعي الستة إتباعاً للخبر» فإذا جزأهم» وهم ستة 
جعل كل ائنين جز ا وأقرع بينهم » فأعتق اثنين » جمعهما جرء خرجت عليه قرعة 
الحرية» وأرق أربعة جمعهم جزءان خرجت عليهم قرعة الرق. 

وقال أبو حنيفة: لا تجزئة» ولا قرعة» ويعتق من كل واحد منهم ثلاثة, 
ويستسعيا في قيمة باقية» لتتكامل حريته بالعتق والسعاية» فخالفنا في ثلاثة أحكام : 

أحدها: التجزئة لتتكامل بها حرية بعضهم» ورق بعضهم» فنحن نجزئهم» وهو 

والثاني : تمييز الحرية من الرق بالقرعة نحن نقرع لتمييزهماء وهو لا يقرع . 

والثالث: وجوب السعاية ليمنع بها من حرية بعض العبد» واسترقاق بعضهء 
ونحن لا نوجبهاء ويجوز حرية بعضه» واسترقاق بعضه. 

وأما السعاية» وتبعيض الحرية» والرق» فقد تقدم الكلام فيها. 

وأما التجزئة والقرعة» فالكلام في هذا الموضع مختص بهما: فأما التجزئة 


كتاب العتق/ باب في عتق العبيد لا يخرجون من القلث. سسسب ب بي 9 
0 بها 3 في جزءء ويتكامل بها الرق في جزأين» فمنع مئه أبو حتيفة 

00000 
يكمل في اثنين منهم وجب أن يكون عتقهم بمثابته في حرية الثلث من كل واحد منهم» 
ولا يكمل في اثنين منهم . 

والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن المقصود بالوصية التمليك» وهو موجود في الاشتراك» فلم يلزم 
تكميله بالقرعة» والمقصود بالرق إزالة أحكام الرق» وهو غير موجود في الاشتراك» 
فلم يلزمه تكميله بالقرعة. 

والثاني: أن الموصي لم يقدر على إجازة حقه بالقسمة» فاستغنى عن تكميله 
بالوصية» والمعتق لا يقدر على ذلك.» فافتقر إلى تكميله بالقرعة. 

والاستدلال الثاني : أن قالوا: إن حكم المريض في ثلث ماله كحكم الصحيح في 
كل مالهء ثم ثبت أن الصحيح لو ملك الثلث من ستة أعبدء فأعتقهم لم يكمل عتقه في 
0 عير كه فوجب مثله في المريض 
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والثاني : أن مالك الثلث لو عين عتقه في اثنين منهم لم يجزء والمريض لو عين 
يان 

فصل: وأما القرعة التي تتميز بها الحرية من الرق» فمنع منها أبو حنيفة استدلالاً 

بأمرين : 

أحدهما: أن القرعة رجم بالغيب تنقل الحرية إلى الرق» والرق إلى الحرية» 
اتسرح يجري الازلام الذي يتح منهنا اشر بشولة تخالى : «إِنّمَا الْحَمْرُ وَالْمَبْسرُ 
وَالأَنْصَابُ وَالَرْلمُ رِجْسسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنيو بوه لَعَلَكُمْ ُفْلخُون» [المائدة: ]9٠‏ 
والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما: أن القرعة إنما دخلت لتمييز عتق مطلق غير معين فلم تنقل الحرية إلى 


دمالملددلدعغغللل مل سس كتاب العتق/ باب في عتق العبيد لا يخرجون من الثلث 
رق» ولا رقاً إلى حرية» ألا ترى لو عين العتق في اثنين منهم لم ينقل بالقرعة إلى 

وإنما يقرع إذا أطلق العتق في الستة» واستحق في اثنين منهم دخلت لتمييز ما 
يعتق» ويرق . 

والثاني : أن القرعة خارجة عن حكم الأزلام التي هي رجم بالغيب؛ لأنهم كانوا 
يعتقدون في الأزلام أنها هي الآمرة؛ وهي الناهية» وكانوا يكتبون على أحدهما : أمرني 
ربي » وعلى الآخر: نهاني ربي» وآخر يجعلونه عقلاء ويجرونها مجاري النجوم التي 
يعتقد المنجم أنها هي الفاعلة» فنهى الله تعالى عنهاء ولم يرد الشرع بإباحة شيء منها . 

والقرعة مميزة لحكم وجب بالشرع» لأنها قد عمل بها الرسول يِل في الشرع. 
ووافق عليها في كثير من الأحكام» فلم يجز أن تجعل القرعة التي ورد الشرع بها مجرى 
الأزلام التي نهى الشرع عنها. 

والاستدلال الثاني : أن قالوا لو كانت القرعة دليلاً لم تتناقض» لأن أدلة الله لا 
تتناقض » واستعمال القرعة مُوْجِبٌ للتناقض» لأنها لو أعيدت ثانية لخرجت بغير ما 
خرج به الأول» فلم يجز أن تستعمل. والجواب عنه من وجهين: 

أحدهما : أنه لما لم يمنع هذا المعنى من دخول القرعة في قسمة الأملاك لم يمنع 
منها في العتق . 

والثاني : أنه لا تناقض فيهاء لأنها لا تستعمل إلا مرة» فكانت دليلاً في الأول» 
ولم تكن دليلاً في الثاني فلم يدخلها إذا كانت دليلاً تناقض وإن دخلها إذا لم تكن دليلاً 
تناقض . 

فصل: والدليل على صحة ما ذهبنا إليه في الأمرين من التجزئة والقرعة من 
وجهين: نص واستدلال. 

فأما النص : فوارد من طريقين اثنين: 

أحدهما: عن عمران بن الحصين رواه الشافعي عن عبد الوهاب بن عبد الحميد 
عن أبي قلابة عن أبي المهلّب عن عمران بن الحصين: أن رجلا من الأنصار أعتق عند 
بون ينه عمار كين لمن لواذال ركم بلع ذلك رول 01 207 قََالَ ولا شّدِيداً ثم 
دَعَاهُمْ فَجَرَأَهُمْ ثلانة جر فَأَفْرحَ َيتَهُمْ فَأَغْتقٌ انَْيْنِ» وَأَرَقَ أَرْبَعَة) . 

والطريق الثانية : عن أبي سعيد الخدري رواه حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن 
سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري: أنه وجلا أعتق نبئة تعلوكين عند موبةة 
فرفع ذلك إلى رسول الله يكله: «تَأفْرع بَبْتَهُمْء فأَغْتقَ الْيْنِء 3 وَرَدٌ أزبَعَةَ إِلَى الوق . 


ذا 





كتاب العتق/ باب في عتق العبيد لا يخرجون من الثلث 
فدل هذا الحديث على ثلاثة أحكام خالف فيها أبو حنيفة : 
أحدها: أنه جزأهم ثلاثة أجزاءء لتتكامل الحرية والرق» وأبو حنيفة لا يجزثهم . 
والثاني : أنه أقرع بينهم لتمييز الحرية من الرق» وأبو حنيفة لا يقرع بينهم . 
والثالث: أنه كمل الحرية في اثنين» والرق في أربعة» وأبو حنيفة يعتق من كل 
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واحد ثلثه» ويرق ثلثيه» وما خالف النص كان مدفوعا. 

فإن قالوا: معنى هذا الحديث مستعمل في غير ما قلتموهء وه وأن 
5 اك يي 2 وا 507 00 
قوله: ١جَرَاهمْ‏ ثلاثة اجْرَاءِ؛ أي جعل جزءا حرية» وجزأين رقا. 

وقول «أفْرعَ بَْنَهُمْ' أي استقصاء في اعتبار القيمة اشتقاقاً من المقارعة» لا من 
القرعة مأخوذ من قولهم: قرع فلان فلاناً إذا استقصى عليه . 

وقوله: أعتق اثنين» وأرق أربعة أي أعتق سهمين» وأرق أربعة أسهم. 

قيل: هذا تأويل معدول به عن الظاهر بغير دليل» ويبطل بالدليل. أما قولهم: إن 
معنى جزأهم أي جعل 0 حرية» وجزأين رقآء فليس بصحيح » لأن هذه تجزئة 
الأحكام دون الأعيان» وحمل التجزئة على الأعيان أولى من حملها على الأحكام؛ 
لأمرين : 

أحدهما: أن تجزئة الأحكام معلومة بالعتق» فاستغنت عن تجزئة الرسول ككل. 

والثاني : أنها فعل» والفعل متوجه إلى الأعيان دون الأحكام . 

وأما قولهم: إن معنى أقرع أي استقصى في القيمة» فليس بصحيح من وجهين: 

أحدهما: أنه لو أعتق من كل واحد ثلثه لم يحتج إلى اعتبار القيمة. 

والثاني : أن القرعة بينهم لا تكون قرعة في قيمتهم. 

وأما قولهم: «أعتق اثنين» أي سهمين «وأرق أربعة» أسهم فليس بصحيح من 
وجهين : 

أحدهما : أنه لو كان ما قالوه لكان العتق بينهما والرق سهمين. 

والثاني: أن التجزئة مغنية عن هذا فلم يجز أن يحمل على ما لا يفيد» وهذا مُغْن 
عن التجزئة» فلم يجز أن يفعل ما لا يفيد. 

وأما الاستدلال عليهم فمن وجهين: 

أحدهما: على جواز التجزئة لتكميل الحرية» وتكميل الرق. 


#١‏ - كيتاب العتق/ باب في عتق العبيد لا يخرجون من الثلث 

والثاني: على جواز القرعة لتمييز الحرية من الرق. 

وأما الدليل على جواز التجزئة لتكميل الحرية والرق» فمن وجهين: 

أحدهما: أن التجزئة موافقة لأصول الوصايا أن لا يمضي في الوصايا إلا ما 
يحصل للورثة ثة إلا مثلاهء فإذا جزئوا أثلاثاً» وعتق منهم اثنان» رق أربعة للورثة» فصار 
لهم مثلاً ما خرج بالعتق» وإذا أعتق ثلثهم على ما قالواء واستسعوا في باقيهم خرج 
بالعتق ما لم يحصل للورثة مثلاه» وتردد مال السعاية بين أن يحصل» فيتأخر به حقوق 


الورثة» وبين أن لا يحصلء» فتبطل به حقوق الورثة» وما أدى إلى واحد منهما كانت 
الأصول مانعة منه. 


والاستدلال الثاني : أن في التجزئة إيصال الورئة إلى حقوقهم من. غير التركة. 
فيصير المعتق ستوعيا لتركته » وحقه في ثلثهاء والوارث ممنوع منهاء وقد استحق 


وما أدى إلى هذا كان الشرع مانعاً منه. 

وأما الدليل على جواز القرعة لتمييز الخرية من الرق» فمن وجهين: 

أحدهما: ما روي أن عمر بن عبد العزيزء رضي الله عنه» استشار خارجة بن 
زيد بن ثابت» وأبان بن عثمان بن عفان في القرعة بين العبيد في الحرية والرق» فأشارا 
عليه باستعمالها فيه» فعمل بها ولم يظهر في عصره مخالف فيهاء فصار قول ثلاثة من 
التابعين انعقد بهم الإجماع . 

والاستدلال الثاني : أنه لما استعملت القرعة فى قسمة الأملاك المشتركة ليتميز 
بها نقل أملاك عن ملاك» كان استعمالها في ملك الواحد ليتميز بها حرية ملكه من رقه 
أولى من وجهين: 

أحدهما: أنه فى ملك واحدء وذلك في ملك جماعة. 

والثاني : أن في العتق حقاً لله تعالى» فكان بنفي التهمة أحق . 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا من تجزئتهم» والإقراع بينهم» فحكمهم موقوف في بقاء 
قيمتهم» فيرقواء ولا يجري عليهم حكم الرق لجواز أن يفيدها ما.لا يخرجون من ثلثه» 
فيعتقوا ولا يجزأون» ويقرع بينهم » لأنه غير موروث في حياته» وقد يجوز أن يصح » 
فلا يورث» وتكون أكساب العبيد المعتقين موقوفة على ما يستبين. فإذا مات المعتق 
وجبت التجزثة » واستعملت القرعة واعتبر قدر التركة ليكون العتق معتبراً بثلثها إذا أقنع 


كتاب العتق/ باب في عتق العبيد لا يخرجون من الثلث اخ 
الورئة من إجازته» ولو كان للمعتق في مرضه مال يخرجون من ثلثه لم يحكم بعتقهم 
قبل موته» لجواز أن يتلف ماله. فلا يصل إلى ورثته أو يركبه دين يسترقون في قضائه . 

فصل: فإذا مات المعتق؛ وأقرع بينهم كان من خرج عليه سهم العتق حراً بلفظ 
المعتق» وملك جميع أكسابه في حياة معتقه . 





ومن خرج عليه سهم الرق مملوكا لم يزل» وجميع أكسابه تركة موروثة» ولا تقع 
بالقرعة حرية ولا رق» وإنما لتتميز بها الحرية من الرق . 

وحكي عن مالك أن بالقرعة ية يقع العتق» لأن رسول الله كل «جِينَ أفْرَع بَيْنَ الْعَبِيد 
السّنّة ة أَغتَقَ اننَيْنِ» وَأَرَقٌَّ أَدبَعَةٌ» د لح م م 

أحدهما : أنه لما كان خروجهم من الثلث موجباً لعتقهم بلفظ المالك» وجب إذا 
عجز الثلث عنهم أن تكون حرية من عُتِقّ منهم بلفظ المالك. 

والثاني : أن عتقهم بالقرعة مبطل لعتق المالك» وإبطال عتق المالك موجب 
لإبطال القرعة» وكل حكم علق يسبب أدى ثبوته إلى إبطال سببه» بطل الحكم بإثبات 


فاما قولهم: إن النبي يله «أفْرحَ » فأعتق اثنين» وأرَقٌّ أربعة»» فلم يكن العتق إلا 
من المالك» فصارت القرعة تمييزاً للعتق من الرق والله أعلم -. 
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بَابٌ كَيْفيّة الْقّرْعَة بَيْنَ الْمَمَاليك وَغْيْرِهِمْ 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «أحبُ الفرْعة إِلَيّ وَأَبْعَدُهَا مِنّ الكََيْفٍ عنْدي 
أن مط ركام صِمَاد مُسترية بعتت في كل دُفْعة اسم ذِي الهم عتى يَسَوطت 
ماهم دم عل في َاوقَ طِينِ ستوب تون كم تج ثم تُلَى في حر وجل لم 
يُخضر الْكَابَة و إِدْخَالَهَا في الْبَنْدَق وَيُعْطَى عَلَيْهَا نوب يُقَالُ لَهُ أذخلٌ يَدَكَ فأخرج 
بَنْدَقَة اذا أخْرَجَهًا قُضَّتْ وَقُرىء اشم صَاحِبهًا وَدُمَ إَِيْهِ الجُزْء الَذِي أكْرَعَ عَلَْهِ ثم يُقَالُ 
َه أفيغ عَلَى الج الكّاني الذي يَلِيّْهِ وَمَكَذَا مَا بق من الهْمَانٍ شَيْه على تند وَهَذَا في 
لوقيْقٍ وَغَيْرِمْ ب سَوَاء» . 

قال الماوردي: اعلم أن القرعة تدخل في الأحكام لتمييز ما اشتبه إذا تعذر 
تمييزه بغيرهاء لتزول فيه التهمة» ويخرج عن توهم الممايلة فوجب أن تستعمل على 
أحوط الممكنات فيهاء وهي على ما وصفها الشافعي أحوط ممكن فيهاء فاعتبر فما 
وصفه منها خحمسة أشياء مبالغة في الاحتياط» واحترازا من الحيلة» وبعداً من التهمة. 

وقال مالك: كيفما أقرع الحاكم بينهم» ولو بأقلام دواته أجزأء وهذا عدول عن 
الاحتياط» وتعرض للارتياب الذي يَمْنَعٌ منه الحكام. 

واختار الشافعي أن تكون الرقاع في بنادق طين» وهو أولى من الشمع والحديد» 
لأن الشمع لَيّن تتم فيه الحيلة» والحديد شديد لا ينفتح» وإِنْ ليْنَ بالنار ربما أحرقت 


رقاعه. 
واختار ثانياً: بأن تكون البنادق متساوية الوزن والصفة» مدورة قد ملست» لثلا 


واختار ثالثاً : أن تجفف حتى تيبس » فلا 7 تتم فيها حيلة . 

واختار رابعاً: أن توضع مغطاة» ويؤمر مَنْ لم يشاهدها بالإخراج حتى لا يرى ما 
تتوجه به إليه تهمة. 

واختار خامساً: أن يكون المخرج قليل الفطنة ظاهر السلامة ليبعد من الإدغال» 


كتاب العتق/ باب كيفية القرعة بين المماليك لق 


والحيلة» فهذا أحوط ما يمكن فيهاء وليس بعد ما ذكره الشافعي في صفتها من هذه 
الفصول الخمسة احتياط يؤمر به الحكام. فإن قصر في بعضها أساءء ولم يبطل حكمه. 
والله أعلم. 





بَابُ الإفرَاع بَئْنَ الْعَبِيدِ في الْعَدّقٍ وَالدَيْن وَالتّبِئَه بالْعدْق 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: يذ دية ليذ ير تو نه 
إِذَاكَانَتْ فِيمُهُمْ سَواء وَيُحْمَبُ سَهُمُ الث ِي وَاحِدٍ وَسَهْما الرَقُ في الْثَينِ نين نم َال : 
أخرخ عَلَى هَذَا الْجُرْءِ بِعَيْنه وَيَعْوَفُ إن َرَج عَلَيْهِ سَهْمُ الِْئْقٍ عُتقَ وق الجَرْءَانِ 
الأحراٍ وذ توج على الجزء الأول سه الف رق كم بل أخرخ إن رع هم ون 
ا الى ارت للد ب 0 عُتَقّ الكَالثُ وَإِنْ اخْتَلفتْ 
قَيَمْهُمْ ذ ضُمَ فَيلُ لمن إِلَى كير الَمَنِ عد حَبّى يَعْتَدِلُوا قن تََانَتْ قيمْهُم دكا قَْمَةُ واج 
مائة ا وَقَيْمَةُ ثَلانَة َه مائة جَرَهُمْ تام أَخْرَاءٍ ثم أفع يتهُمْ على اليم إن 
كَانَتْ قِيمّة وَاحِدٍ مائتَيْن وَانْنَيْنِ حَمْسِيْنَء وثلاثة َه حَمِْيْنَ فإِنْ حَرَجَ سَهُمُ الِْئق عَلَى 
الْوَاحد ع ين بن ده وهو الت بن جنع الال ووو وي وإ وج هم اتن 
يا م مدت المع بن ال الاح وأَيُمْ حرج سَهعة بالمقي يق عُتَقّ منْهُ مَا قي منّ 
الكُلْتْ رق قا تون جلا وين خيرو إن لع 1 هُمُ عَلَى الاثْتَيْنٍ أ الكل كنا 5 
ل 5 رَيَجَرَأوْنَ ثلا 
أَجْرَاءِ أَصَمّ عندي مِنّ أَكْثَرَ مِنْ تلان . 

قال الماوردي: وهذا الباب يشتمل على بيان استعمال القرعة» ويتضمن ثلاثة 
فصول: 

أحدها: في التجزئة . 

والثاني: في التعديل . 


والثالث : في الإخراج . 


فأما التجزئة» فهو أن يجزثوا ثلاثة أجزاء إذا كان المقصود عتق الثلث لأن مخرجه 
ثلاثة ولو كان المقصود عتق الربع جزأوا أربعة أجزاء لأن مخرجه من أربعة . 


كتاب العتق/ ياب الإقراع بين العبيد في العتق والديين 3 ا 4# 

ولو كان المقصود عتق النصف جزأوا جزأين» لأن مخرجه من اثنين ثم على 
هذا. 

وأما التعديل فمعتبر بأعداد العبيد وقيمهم» وهم في العدد والقيمة على ستة 
أقسام : 

أحدها: أن يوافق عددهم مخرج الثلث» وتتساوى قيمهم» فيكونوا في موافقة 
العدد ثلاثة» أو ستةء أو تسعة» وتكون قيمة كل واحد منهم ماثة درهم؛ فإن كانوا ستة 
جعل كل اقدين اتا وكان الجمع بين كل اثنين معتبرا برأيئ الحاكم» فإن كان فيهم 
متناسبان أخوان أو أب وابن كان الجمع بينهما أولى من التفرقة وإن كان منهم أُمَنَانء 
فالجمع بينهما أولى من التفرقة» وإن كان فيهم زوجان فالجمع بينهما أولى من 
التفرقة؛ فإن فرق بين المتناسبين جاز إلا أن تكون أُمَةَ معها ولد صغير». فلا يجوز أن 
يفرق بينهما في التجزئة» لئلا تختلف أحكامهماء فيفرق بينها وبين ولدهاء فتوله عليه 
وقد ورد النهي عنه .وإن فرق بين الزوجين» ففي جوازه وجهان: 

أحدهما: يجوز كجواز التفرقة بين الأخوين والأمتين. 

والوجه الثاني: لا يجوز أن يفرق في التجزئة بين الزوجين» وإن جاز أن يفرق 
فيها بين الأخوين» يي ل 5 ولا يختلفان فيها» فيفضي إلى فسخ 

فإذا 10 أثلاثاًء وجمع بين كل 0 اثنين كان الحاكم في الإخراج بين 
خيارين : 

أحدهما: أن يكتب في الرقاع الأسماء» ويخرج على الحرية والرق» فيكتب 
سالماً وغانماً في رقعة» ونافعاً وبلالاً في أخرى» ونجاحاً وإقبالاً في الثالثة . 


وهو فيما يقوله عند الإخراج من الحرية والرق بين أمرين: 
أولاهما وأعجلهما إن تقل الم أن يقول: م الحرية» فإذا خرج 


أحد الأجزاء أعتق مَنْ فيهاء ورق مَنْ في الجزأين الآخرين» لأنه لم يبق للعتق ما يخرج 
لأجله . 


والثاني: أن يقول: اخرج على الرق» فإذا خرج أحد الأجزاء رق من فيه» وبقي 
جزءان أحدهما رقيق» والآخر حر وهو بين أمرين: إما أن يقول: أخرج على الرق» 
فيرق من فيه» ويعتق من في الجزء الثاني» وإما أن يقول: أخرج على الحرية» فيعتق 
من فيه» ويرق من في الجزء الباقي. 


كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 


والخيار الثاني : أن يكتب في الرقاع الحرية والرق» ويخرج على الأسماءء 
فيكتب في رقعة عتقاء وفي رقعتين رقا. 


ويقول: اخرج لسالم وغانم. فإن خرج لهما سهم الحرية عتقاء ورق الأربعة 
الباقون» وإن خرج لهما سهم الرق رقاء وقال: اخرج لنافع وبلال فإن خرج لهما سهم 
العتق عتقاء ورق الاخران» وإن خرج لهما سهم الرق رقاء وعتق الاخران. فهذا حكم 
القسم الأول في تجزثئته وإخراجه. 

فصل: والقسم الثاني : أن يوافق العددء وتختلف القيم» ويمكن التعديل. 

مثاله: أن يكونوا ستة» قيمة اثنين منهم مائتان» وقيمة اثنين منهم ثلاثمائة» 
وقيمة اثنين منهم أربعماثة. فإذا جمعت قيمهم كانت تسعماثة ثلثها ثلاثمائة فيجعل 
العبدان اللذان قيمتهما ثلاثمائة سهماآً ونضم واعذا من العتدية اللذين قيمتهما مائتان 
إلى أحد العبدين اللذين قيمتهما أربعماثة» ويجعل كل اثنين منهما سهماً قيمته ثلاثمائة 
فتتعدل السهام الثلاثة في العدد والقيمة» ثم الحاكم في الإخراج بين خيارين على ما 
قدمناه من كتب الأسماء والإخراج على الحرية والرق وبين كتب الحرية والرق 
والإخراج على الأسماء. 

فصل: والقسم الثالث : أن يوافق العدد. وتختلف القيم» ولا يمكن التعديل. 

مثاله: أن يكونوا ستة» قيمة واحد منهم ماثة» وقيمة اثنين منهم مائة» وقيمة 
ثلاثة ماثة» فمجموع قيمهم ثلاثماثة» فمذهب الشافعي المنصوص عليه أنه يجزأ 
سهامهم على القيمة دون العدد» فنجعل العبد الذي قيمته مائة هما ونجعل العبدين 
اللذين قيمتهما مائة سهماء ونجعل الثلاثة الذين قيمتهم مائة سهماء وكان الإخراج 
على ما مضى من الخيارين» فإن خرج سهم العتق على الواحد الذي قيمته مائة عتق» 
ورق الخمسة» وإن خرج على العبدين اللذين قيمتهما مائة عتقاء ورق الأربعة» وإن 
خرج على الثلاثة الذين قيمتهم مائة عتقواء ورق الثلاثة. 
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وذهب. بعض أصحابه إلى خلاف قوله فجزأهم على العدد دون القيمة لأن 
النبي كك أقرع على العدد دون القيمة» فكان العدد أولى أن يكون ثرا هن الشعة 
فنجعل العبدين اللذين قيمتهما مائة سهماء ويضم أحد العبيد الثلاثة الذين قيمتهم مائة 
إلى العبد الذي قيمته ماثة» فيصير سهمه أكثر من ماثة» وسهم الباقين أقل من مائة» ثم 
يقرع بينهم فإن خرج سهم العتق على العبدين المقوم أحدهما بمائة والاخر بثلث الماثة 
رق الأربعة الباقون فصار سهم العتق خارجا على أكثر من الثلث» فلم ينقذ العتق في 
جميعها لزيادتهما على الثلث» وأقرع بينهما قرعة ثانية» فإن خرج سهم العتق على 


16 





كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 
العبدين المقوم أحدهما بمائة والآخر بثلث المائة رق الأربعة الباقون فصار سهم العتق 
خارجاً على أكثر من : الثلث» نينا القت في جبيمهبا لزباحيكا على لالحا وأقرع 
بينهما قرعة ثانية» فإن خرج سهم العتق على المقوم بمائة عتق» ورق الآخر» وإن خرج 
على المقوم بثلث المائة عتق جميعه» وثلثا الآخر لاستكمال الثلث» ورق ثلثه الزائد 
على الثلث» وهذه طريقة غير مرضية» لما تقضي إليه من إعادة القرعة مراراً أو تبعض 
الحرية والرق في شخص واحد. 

فصل: والقسم الرابع : أن تختلف قيمهم». ولا يوافق عددهم» ويمكن التعديل 

مثاله: أن يكونوا ثمانية : قيمة واحد منهم ماثة» وقيمة ثلاثة مائة» وقيمة أربعة 
مائة» فمجموع قيمتهم ثلاثمائة» فيجزأون على القيم دون العدد ونا واحداء وافق 
عليه من خالف فيما تقدم لأن العدد لما لم يوافق سقط اعتباره» فوجب أن يعتبر ما 
يعدل من القيمة فنجعل العبد المقوم نعاثة :مهما ؛- والتلكثة" المقومين ثماثة سهماء 
والأربعة المقومين بمائة سهماء فإن خرج سهم العتق على الواحد المقوم بمائة عتق 
ورق السبعة» وإن خرج على الثلاثة المقومين بماثة عتقواء» ورق الخمسة» وإن خرج 
ادر رسن جا ره ا 

وعلى هذا لو كانا عبدين قيمة أحدهما ماثة» وقيمة الآخر مائتين جعلا سهمين» 
وأقرع بينهماء فإن خرج سهم المعتق على المقوم بمائة عتق جميعه» ورق جميع 
الآخر» وإن خرج على المقوم بمائتين ن عتق نصفه» ورق نصفه» وجميع الآخر. 

فصل: والقسم الخامس : أن تختلف قيمهم» ولا يوافق عددهم» فلا يمكن 
التعديل في القيمة ولا في العدد. 

مثاله : أن يكونوا خمسة: قيمة أحدهم ماثة» وقيمة الثاني مائتان» وقيسة الثالث 
ثلائمائة وقيمة الرابع أربعمائة» وقيمة الخامس خمسمائة» فمجموع قيمهم ألف 
وخمسماثة ثلثها خمسمائة» ففي الإقراع بينهم قولان: 

أحدهما: أنه لا يعتبر فيهم التعديل» لتعذره في القيمة والعدد» وتكتب أسماؤهم 
في رقاع بعددهم. وتخرج على العتق» فإن خرج اسم المقوم بخمسمائة عتق» ورق 
الأربعة الباقون» وإن خرج اسم المقوم بأربعماثة عتق» وبقي بعده من الثلث مائة» 
فيخرج اسم اخرء فإن خرج اسم المقوم بثلاثمائة عتق منه ثلثه» ورق ثلثاه» والثلاثة 
الباقون» إن خرج في الابتداء أسم المقوم بثلاثمائة عتق » وبقي بعده من الثلث مائتان» 
فيخرج اسم آخرء فإن خرج اسم المقوم بمائتين عتق جميعه» ورق الثلاثة الباقون» ولو 
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كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 
عع في الابتداء سهم المقوم بمائتين عتق2» وبقي بعده من الثلث ثلاثماثة فيخرج اسم 
اخرء فإن خرج اسم المقوم بمائة عتق» وبقي بعده من الثلث مائتان» فيخرج اسم 
اخرء فإن خرج اسم المقوم بخمسمائة عتق منه خمساه» ورق ثلاثة أخماسه الاثنان 
الباقيان» ثم على هذا القياس . 


والقول الثاني :: يجزأون ثلاثة أجزاء على القيمة دون العدد فيجعل العو 
يكستنكانة مهما » ويجمع بين المقوم لواف والمقوم بماثة» فيجعل هما ثانا 
ويجمع بين المقوم بثلاثمائة والمقوم بمائتين فيجعل سهماً كالثاء ثم يخرج على 
العتق » فأي السهام خرج عتق من فيه» 0 ورق الباقون. 

فصل: والقسم السادس : أن تتساوى قيمهم» ولا يوافق عددهم. 

مثاله : أن يكونوا أربعة قيمة كل واحد منهم مائة. فمجموع قيمهم أربعماثة» 
ثلثها مائة وثلاثة وثلاثون وثلث» فتكتب أسماؤهم في الرقاع بعددهم قولاً واحداء فإذا 
خرج أسم أحدهم عتق» وأخر- ج اسم ثان فأعتق ثلثه» ورق ثلثاه» وجميع الاخرين» ثم 
على هذا القياس . والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشافعيُ رَضي اللّهُ عَنْهُ: «إنَ كَانَ عل دين بط بض رَقئْقه 


ججرىه اقيق علَى قَذِ الي ثم جُرُْوا َم حرج عليه سَهْمْ ادن يوا أقرع ليَعتقَ 
ُلتَهُمْ بعد الدّيْنِ وَإِنْ ظَهَرَ عَلَيْهِ دَيْن بَعْدَ دّلِكَ بغت مَنْ عَتَقَ َّ حَبَّى لآ يَبِقى عَلَيّهِ دَيْنٌ1. 

قال الماوردي: وهذه المسألة مصورة في عتق ودين يستوعبان التركة» وهو أن 
يكون له عبيد لا يملك غيرهم» وقد أعتقهم في مرض موته أو أوصى بعتقهم» وعليه 
دين يستوعب قيمهم أو قيمة بعضهم» » فإن كان الدين مستوعباً لقيمهم ارتفع حكم العتق 
بالدين سواء أعتقهم في مرضه أو وَصَّى بعتقهم بعد موته» وه 
وصية تعتبر من الثلث» والدّين مقدم على الوصاياء فلذلك بطل به حكم العتق» كما 
بطل به حكم جميع الوصايا والمواريث» وإن كان الدين غير مستوعب لقيمهم ارتفع 
حكم العتق فيما قابل قدر الدَّينَء وكان باقياً فيما عداه. والدّين خارج من أصل 
التركة» والعتق معتبر من ثلثهاء فتصور المسألة في أسهل أمثلتهاء ليكون مثالا لغيره» 
وهو أن يكون له أربعة عبيد يعتقهم في مرضهء ولا مال له غيرهم» وقيمة كل عبد منهم 
مائة درهم» ويموت ويظهر عليه مائة درهم دَيْنَاء فلظهور الدين حالتان: 


إحداهما: أن يظهر قبل تحرير العتق بالقرعة. 


والثانية : بعل تحريره بها. 
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كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 

فإن ظهر قبل القرعة وجب أن يقرع بينهم لقضاء الدين ثم يقرع بينهم للعتق فإن 
التركة بين أرباب الديون والوصايا. قيل: إنما أقرع في الدين مع العتق» وإن لم يقرع 

فأما الفرق فهو أن القرعة لما استعملت في العتق إذا انفرد» ولم تستعمل في 
الوصايا إذا انفردت استعملت في العتق إذا اجتمع مع الدّين» وإن لم يستعمل في 
الوصايا إذا اجتمعت مع الدَّين. 

وأما التعليل : فهوأن العتق لا يترك بالعجز على إشاعته حتى يميز بالقرعة» فلم 
يجز أن يشاع ما دخله العجز إلا بالقرعة والوصايا تترك بالعجز على إشاعتهاء ولا تميز 
بالقرعة» فجاز أن يشاع ما دخله العجز بغير قرعة. 

وإذا وجب الإقراع للدّين كما وجب الإقراع للعتق» وجب تقديم الإقراع للدّين 
كما وجب الوقراع للعتق » لإمضاء العتق. بعد قضاء الدين» ولم يجر أن يجمع في 
الإقراع الواحد بين قضاء الدين والعتق» كما وهم فيه بعض الفقهاء. لأمرين: 

أحدهما: لتقديم الدين على الوصايا. 


والثاني: يجوز أن تزيد قيمة من قرع في الدَّينَء فتضم الزيادة إلى من أفرد للعتق 
أو تنقص القيمة» فتتمم ممن أفرد للعتق . 

فإذا تقررت هذه الجملة» فمعلوم من صورة ما قلناه أن الدّين مقابل لربع التركة» 
لأنه مائة والتركة أربع مائة» فوجب أن يُجَرَّأُوا أرباعاء ويكتبوا في أربع رقاع» والمقرع 
فيه بين خيارين: 

والثانى: أن يكتب في رقعة ديناً» وفي ثلاثة رقاع تركة» ويخرج على الأسماء 
فمن خرج عليه سهم الدّين بيع فيهء فإذا تعين المبيع في الدّين بالقرعة لم يجز أن يقرع 
بين الباقين في العتق إلا بعد بيعه' في الدّين» لأنه قد يجوز أن تزيد قيمته» فيزاد على 
سهام العتق» ويجوز أن تنقص» فتتمم من سهام العتق » ويجوز أن يهلك فيقرع للدّين 
ثانية من سهام العتق» فلذلك وجب التوقف على الإقراع للعتق حتى يباع القارع في 
الدَّين» ويقضى بثمنه جميع الدّين ثم تستأنف قرعة العتق بين الثلاثة على ثلاثة أجزاءء 
فيعتق منهم من خرج عليه سهم العتق» ويرق من خرج عليه سهم الرق» فلو كانوا ثلاثة 
عبيد قيمتهم أريعمائة درهم» والدّين مائة درهم» جرّئوا في الدين ثلاثة أجزاء على 
عددهم» فإذا خرجت فيه قرعة أحدهم بيع منه ثلاثة أرباعه» لأن قيمته مائة. وثلاثة 
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كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 
وثلاثون وثلث. والماثة الدّين هي ثلاثة أرباعهاء ويبقى عبدان» وربع قيمتهم ثلاثمائة 
فيجزأون أثلاثاًء ويقرع بينهم للعتق» فإن خرج سهم العتق على أحد الكاملين عتق 
ثلاثة أرباعه» ورق ربعه مع جميع الآخر والربع الباقي من المبيع في الدّين» وإن خرج 
سهم العتق على الربع الباقي من المبيع في الدَّين عتق» وقرع بين الكاملين» وأعتق من 
القارع نصفهء ورق نصفهء وجميع الآخر. والله أعلم. 

فصل: وإذا كان ظهور الدين بعد تحرير العتق بالقرعة . 

مثاله: أن يقرع بين العبيد الأربعة» فيعتق منهم عبد وثلث» ثم تظهر عليه ماثة 
درهم دينا لم يعلم به قبل القرعة» ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو مذهب الشافعي المنصوص عليه في المبسوط من كتاب «الأم» أن 
قرعة العتق ماضيةء ويباع في الدَّين بما استرقه الورئة» وهو عبدان وثلثا عبد بمائة 
لقضائه للدّين إن لم يقضوه من أموالهم. وهم بالخيار في بيع من شاؤوا منهم بغير 
قرعة» لأنه لا حق فيهم للمعتق» فلم يحتج في بيعه إلى قرعة» ويبقى معهم عبدان 
وثلثان» وقد صارت التركة بعد قضاء الدّين ثلاثة عبيد قيمتهم ثلاثماثة» فيبقى للورثة 
تمام حقهم في الثلثين ثلث عبده. وقد خحرج بالعتق عبد وثلث. فيقرع بين 
العبد والثنلث. ليسترق منهما ثلث عبد يستكمل به الورثة ثلثي التركة» فإن خرجت 
قرعة الرق على ثلث العبد رق للورثة» وتحرر عتق الاخر كله» وإن خرجت على هذا 
الاخر الكامل العتق قرعة الرق رق ثلثه» وعتق ثلثاه والثلث الآخرء وصار عتق 
العبد مبعضاً في عبدين» فهذا حكم الوجه الأول في استيفاء حكم القرعة الأولة. 


والوجه الثاني : وهو قول طائفة من أصحاب الشافعي أن قرعة العتق تبطل بظهور 
الدين بعدهاء كما كانت تبطل بظهور الدين قبلهاء لأنها وقعت في غير حقها كأخوين 
اقتسما تركة ثم ظهر لهما أخ ثالث بطلت قسمتهماء ووجب أن يستأنفاها مع الثالث» 
فعلى هذا تنقض القرعة» ويعود من أعتق بها إلى الحكم الأول» ويبتدىء فيقرع بين 
أحدهم, فيقرع بينهم للعتق» ويعتق منهم من قرع » ويرق الاخران. 

والوجه الأول أصح ؛ لأنه تحفظ به حرية من عتق وعبودية من رق» وعلى هذا 
الوجه الثاني قد يعتق به من رق» ويرق به من عتق . والله أعلم . 


فصل: ولو كان العبيد الأربعة على حالهم» وعليه مائة درهم ديناً فأقرع بينهم 


للدّينء وبيع فيه أحدهم. ثم أقرع بين الثلاثة الباقين للعتق» وأعتق أحدهم. ورق 
للورثة اثنان منهم ثم ظهر عليه مئة درهم ثانية ديناً» كان على الوجهين المتقدمين: 
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أحدهما: وهو مذهب الشافعي يباع في الدّين أحد العبدين المسترقين» ويسترق 
من العبد المعتق ثلثه» فيصير للورثة عبد وثلث» وينفذ بالعتق ثلثا عبد. 

والوجه الثاني: تبطل قرعة العتق» ويستأنف القرعة بين الثلاثة للدَّينء فإذا قرع 

فيه أحدهم ب بيع للدّين سواء كان محكوماً بعتقه أو برقهء ثم | ستؤنفت قرعة العتق» 

فأعتق بها ثلن أحدهماء ورق للورثة ثلثه» وجميع الاخرء وعلى هذا لو ظهرت عليه 
مائة ثالثة ديناً بعد ما بيع في الماثة الثانية» فعلى الوجه الأول الذي هو المذهب لا 
تنقض قرعة العتق» ويباع مما استرقه للورثة عبد بمائة درهم» ويبقى معهم ثلث عبدء 
فيسترقون من ثلثي من عتق ثلثه» ليصير لهم ثلثا عبد» وللعتق ثلث عبد. 

وعلى الوجه الثاني : تنقض قرعة العتق» ويعود العبدان الاخران إلى حكم الرق» 
فيباع في الدَّين أحدهما بالقرعة» ويبقى الآاخرء فيعتق ثلثه» ويرق ثلثاه. 

ولو ظهرت بعدها ماثة رابعة ديئاً بيع فيه من أعتق ومن رق على الوجهين معاً 
لاستيعاب الدّين جميع التركة» فلو كانت التركة عبد قيمته مائة درهم أعتقه في مرضهء 
ومات فحكم بعتق تق ثلثه» ورق ثلثيه لورثته» ثم ظهر عليه دين قدره مائة درهم يستوعب 
جميع تركته» اووساتي رس مكو شرك او ل ور 
ويباع جميعه في دينه» ووهم بعض أصحابهء فأعتق تسْعه» وأرق في الدَّين ثما 
أتساعه » وجعل وجه ذلك أن مال للعتق سهمء لين همان ثم سه المت تقسوج 

بين العتق والورثة على ثلاثة» فيصح من تسعة ستة منهاء وهي الثلثان للّدِين وثلثه بين 
العتق والورثة أثلاثاً» للعتق سهم وهو التسعء فيعتق تسعهء ويبقى للورثة سهمان ترد 
على أصحاب الدَّين» ولا وجه لهذا القول لأن عتق المرض وصية فى الثلثء ولا 
الاك حاط قبا دمي زد ودنام | 


قفصل: ولو كانوا أربعة فبيع من الأربعة أحدهم فِي الدّينء وأعتق من الثلاثة 

أحدهم في الثلث. ورق الآخران للورئة» ثم استحق أحد العبدين المسترقين كان 
استحقاقه كالدَّين الحادث بعد العتق» 0 

ل ا و 

والثاني  :‏ تنقضن القرعة» وتستأنف في العبدين» ويعتق حو ثلئا أحدهما بالقرعة الثانية 
على من خرجت منهماء ولو استحق العبد المعتق بطل فيه العتق» وا ستؤنفت القرعة. 
بين الباقين على الرق وجها واعناء وأعتق ثلثا أحدهماء ورق باقيه» وجميع الآخرء 
ولو استحق ق المعتق» وأحد المسترقين صارت التركة عبداً واحداء فيعتق ثلث ويرق 
ثلثاه بغير قرعة. 


فصل: وحكم هؤلاء العبيد لو لم يعتقهم في مرضهء ووصى بعتقهم بعد موته. 
الحاوي في الفقه/ ج18/ و 


6٠ 
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وهم جميع تركته كحكمهم لو أعتقهم في مرضه إلا في أربعة أحكام . 

أحدها: أن عتقهم في المرض متقدم على الموت» وفي الوصية متأخر عنه. 

والثاني : أن عتق المرض مباشرة ينفذ بلفظهء وعتق الوصية ينفذ بلفظ الورثة» 
فإن امتنعوا استوفاه الحاكم منهم 

والثالث: أن قيمة المعتقين في المرض معتبرة بوقت عتقهم قبل الموت» وقيمة 
المعتقين في الوصية معتبرة بقيمتهم وقت الموت على ما سنذكره. 

والرابع : أن العتق في المرض يملكون به ما اكتسبوه في حياة المعتق» و 
موته» ال 00 ه في حياته » ا و 
ويملك الورثة ما اكتسبوه بعد موتهء والعتق بالوصية يوجب أن تكون أكسابهم قبل 
الموت من تركة الموصي وأكسابهم بعد الموت للورثة» يستوي فيه كسب من عتق 
منهمء ومن رق قبل القرعة للعتق» » ولا يقضى من هذه الأكساب ديون الميت» » لأنها 
حادئة على ملك الورثة» وحكي عن أبي سعيد الإصطخري أن ديون الميت تقضى من 
هذه الأكساب الحادثة على ملك الورثة» لأنهم استفادوها من تركة لا يستقر ملكهم 
عليهاء إلا بعد قضاء ديونها. 

ويتفرع على هذا الفصل: إذا أ عتق عبداً في مرضه قيمته مائة درهم لا مال له 

ل ل ل ا ا 
ره تضم إلى قيمته» ويدخل بها دَوْدٌ يزيد في عتقه» والمائة 


اس ارد ولا يدخل بها دَؤدء ولا يزيد بها عتق» وقدر 
ما يعتق منه نصفهء ويملك به نصف كسبه في حياأة سيده» ونضفت: كسيه يعد..مؤثة» 





ويرق نصفه للورثة» ري ولصات كيه 
موته ملكاء وبابه في عمل الدَّوْرِ أ ن يجعل العتق سهماء والكسب سهماء لآن الكسب 
مثل قيمة العبد» ويجعل للورثة سهمين» ليكونا مثلي سهم العتق» وتجمع السهام. 
وهي أربعة» وتقسم التركة عليهاء وهما مائتا درهم» لأن قيمة العبد مائة درهم» وقد 

ضم إليها الكسب في حياة السيد مائة» فيكون قسط كل سهم منها خمسين درهماء 
يه وهو نصف قيمته» فعتق به نصفه» ولك نص كسيه تبحا 
السيدء» ورق نصفه للورثة» وملكوا نصف كسبه في حياة السيد ميراثاء فصار لهم بالرق 
والكسب مائة درهم هي مثلا ما عتق من نصفهء ويكون الكسب بعد موت السيد بين 
العبد والورثة نصفين» بحسب ما فيه من خُريّة ورق. 

فلو كانت المسألة بحالها في عتق هذا العبد الذي قيمته مائة درهم» وكسب 
العبد في حياة سيده مائة درهمء وبعد موته مائة درهم» وكان على السيد مائة درهم 


ه١‎ 
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ضم كسب الحياة إلى التركة» وخرج الكسب بعد الموت منهاء فصارت التركة مائتي 
درهم يقضى نصفها في الدّينَء ويبقى نصفها في العتق والميراث فيعتق منه ربعه» ويرق 
ثلاثة أرباعه» وبابه أن يجعل للعتق سهماء وللكسب سهماء وللورثة سهمين» ويقسم 
باقي التركة بعد الدَّينء وهو مائة على هذه السهام الأربعة يكون قسط السهم منها 
خمسة وعشرين درهماء فيعتق منه بسهم العتق ربعهء ويملك به ربع كسبهء ويرق 
للورثة ثلاثة أرباعه» وهو بخمسة وسبعين درهماء ويملكون به ثلاثة أرباع كسبهء وهو 
خمسة وسبعون دزهما: يصيران ماثة وخمسين درهماً يقضى منهم الدّين مائة درهم 
يبقى مع الورئة خمسون درهماً هي مثلا ما خرج بالعتق المقدر بخمسة وعشرين 
ذرهماء :وتكوة الماثة المكتسة بعد موت السيد نين العنذ.والوركة بقدر' الحرية والرق» 
يملك العبد ربعها بقدر حريته» ويملك الورثة ثلاثة أرباعها كسباً مستفاداًء بما ملكوه 
من رقه لا تدخل التركة» ولا يقضى منها الدّين. 

فأما على قول أبي سعيد الإصطخري: يقضي الدَّين منهاء فيدخل بها دَودٌ يزيد 
في العتق لزيادة ما يقضى به الديون وزيادة دورها بثلثهاء لأن المحكى عن أبي سعيد أن 
الكسب بعد الوفاة يقضى به الديون ولا ينفذ به الوصاياء فتجعل المائة المكتسبة بعد 
الموت أثلاثاً ثلثاً للعبد بكسب عتقهء وثلثاً للورئة بكسب رقهء وثلثاً يضاف إلى 
التركة لقضاء دينه» فتصير التركة مع هذا الثلث مائتين وثلاثة وثلاثين وتنا 6 
منها الدّين مائة» يبقى من التركة بعد قضائها مائة وثلاثة ولف لد اك 
ا ا ا 
وثلث فأعتق منه بقدرهاء وهو الثلث» ويملك به ثلث كسبه» ويرق للورثة تلثاه. وهو 
مثلا ما عتق منه» وقد ملك من المكتسب بعد الموت ثلثهء وملك الورثة ثلثيهء وهما 
مستفادان من غير التركة . 

قلت : كأنه جعل جزء من العبد يقضى به الدَّينَء فهو لما ب يستحق يذلك الجزء من 
كسبه في حيأة سيده» و ب ا 01 
الكسب بقدر ثلاثة أسهم ما بقى» ولو كسب بعد الموت مائة لصار في ملكه الذي مع 
ربع كسبهء وبقية كسبه بعد الموت» فسقطء لأنه ليس من التركة» فيبقى ما يبقى» لأنه 
عبد أعتقه في مرض موتهء وبقية كسبه في حياة سيده. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِي الله عَنْهُ: «فَإِنْ أَعتَفْتُ ثُلئاوَأَرْققْتُ تُلكَيْنِ بِالْمَرْعَة ثم 
ظية مال ده : رجُونَ مَعاً مِنَ الُلْثِ أَْتَفْتٌ مَنْ أَزقَفْتُ وَدَفَعْتُ إِلَْهمْ مَأ اكتّسَبُوا بَعْدَ عثّق 
الْمَالِك إِيَاهُمْ». 


قال الماوردي : وهذا صحيح إذا أعتق عبيدا في مرضه» وعليه دين » ولم يظهر 


ون 
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له مال فبيع بعضهم في دينه» وأعتق منهم قدر ثلثهء ورق باقيهم ثم ظهر له مال» فإن 
خرجوا من ثلثه عتقوا جميعهم » وإن نقص ثلثه عنهم أعتق منهم قدر ثلثه . 

مثاله : أن يعتق أربعة عبيد قيمة كل عبد مائة درهم» ويترك ديئاً قدره مائة درهمء 
ولم يظهر له مال» فيبيع أحدهم في دينه» وأعتق ى أحدهم في ثلثه. واسترق اينات 
لورثته » ثم ظهر له مائة درهم» فيسترجع بظهور الماثئة العبد المبيع في الدّين» ويُفْسَحْ 
فيه البيع» ويصير بظهور هذه المائة بمثابة من ليس عليه دين» ود 
مذهب الشافعي» ومن خالفه من أصحابه في نة نقص القرعة بظهور الدَّين أنها لا تنقص 
بظهور المال» لأن ظهور الدّين يوجب نقصاً في العتق» وزيادة الرق» تنقض به قرعة 
الرق وظهور المال يوجب زيادة العتق ونقصان الرق» فلم يجز أن تنقض به قرعة 
العتق» فيكون عتق من قرع بَاتاً لا رجعة فيه» وقد بقي في الثلث بعد عتقه أن يعتق من 
الثلث ثلث واحد يستوعب به الثلث» فيقرع بينهم » ويعتق ثلث أحدهم. ويسترق ثلثاه 
مع الآخرين» ولو ظهر له مائتا درهم كان الباقي منها بعد قضاء الدين ماثة» فيعتق من 
الثلاثة ثلثا عبد» لأن التركة خمسماثة. 

ولو ظهر له ثلاثمائة درهم عتق بها من الثلاثة عبد كامل» لأن التركة بعد الدّين 
ستمائة . 

ولو ظهر له أربع ماثة تق بها من الثلاثة عبد وثلث» لأن التركة بعد الدين 
سبعمائة . 

ولو ظهر له خمسمائة عتق بها من الثلاثة عبد وثلثان» لأن التركة بعد الدَّين 
ثمانمائة . 

ولو ظهر له ستمائة عتق بها من الثلاثة عبدان» لأن التركة بعد الدَّين تسعمائة. 

ولو ظهر له سبعمائة عتق بها من الثلاثة عبدان وثلث . 

ولو ظهر له ثمانمائة عتق بها من الثلاثة عبدان وثلثان. 

0 ولو ظهر له تسعمائة عتق بها الثلاثة كلهم. لأن التركة تصير بها بعد قضاء الدَّين 

ألفا ومائت ثتين» والعبيد أربعة قيمتهم أربعمائة هي قدر الثلث» فيعتقوا جميعاً. 

فصل: فإذا تحرر عتق جميعهم على ما وصفنا بَانَ بعد أن أجري حكم الرق 
عليهم أنهم كانوا أحراراء بعتق السيد في حياته يوم أعتقهم» فيبطل ما جرى عليهم من 
أحكام الرق» فيصيرون مالكين لجميع أكسابهم التي كسبوها في حياة السيد» وبعد 
موته» ولو كان قد مات لأحدهم موروث» ومنع من ميراثه بالرق كان أحق بميراثه من 
الأبعد» وانتزع ميراثه منه. 


كتاب العتق/ ياب الإقراع بين العبيد في العتق والدين ب ا ب د ”6 

ولو كان هو الميت». وأخذ الوارث ماله انتزع منه» وكان وارثه أحق به» ولو 
تزوج بأمة لا يستحقها في الحرية بطل نكاحهاء ولو كانت أمة زوجها الوارث بالملك 
بطل نكاحها حتى يستأنفه وليهاء ولو وطثها الوارث بحكم الملك كان عليه مهرهاء 
ولو كان قد زنى أحدهم, وجلد خمسين كمل حدهء ليتم جلد ماثة إن كان بكراء 
ويرجم إن كان ثيباء ولو كان الوارث قد باع أحدهم بطل بيعه» ورجع مشتريه على 
الوارث بثمنه» فلو كان قد رهنه بطل رهنه وإن كان قد أخره بطلت إجارته» ورجع على 
مستأجره بأجرة مثله من الأحرار دون العبيد» ورجع المستأجر على الوارث بما دفعه 
إليه من الأجرة» ولو كان الوارث قد أعتقه بطل عتقه» وكان ولاؤه للأول» ولو كاتبه 
بطلت كتابته» ورجع بما أدى» ولو جنيت عليه جناية عمد وأخذ الوارث أرشهاء كان 
له أن يقتص من الجاني» ولا يسقط بأخذ الوارث للأرش ويرد الأرش على الجاني» 
ولو كان قد بيع في جناية جناها بطل بيعه» وكانت جنايته خطأ على عاقلته وعمداً في 
ماله واسترجع من المجني عليه ثمنه» وَرُدّ على مشتريه» ثم على هذا القياس في 
جميع الأحكام. والله أعلم. : 

فصل: وإذا أعتق في مرضه عبدا قيمته مائة درهم لا مال له غيره» ومات العبد في 
حياة سيده ففي عتقه ونفوذه ثلاثة أوجه: 

أحدها: وهو قول أبي العباس بن سريج أنه قد نفذ عتقه في جميعه» وسرت را 
قد جد ولاء ولده» وموروثاً ينتقل كسبه إلى ورثته» وإن لم يخرج من ثلث سيده. لأنه 
مات قبل حقوق الورثة» فلم تجز فيه المواريث» وصار كعتق الصحيح. 

والوجه الثاني : أن عتقه قد بطل» ويموت عبداً» وينتقل كسبه إلى سيده بالملك» 
ولا يجرٌ ولاء ولدهء لأن عتقه في المرض وصية تبطل بموت الموصى له قبل موت 
الموصي . 

والوجه الثالث: وهو الظاهر من مذهب الشافعي» والمغمول عليه من قوله: أن 
موته لا يرفع حكم العتق في حقه ويرفع عنه حكم الرق في حق ورئته» وعتقه ليس 
بوصية له إن جرى في اعتباره من الثلث مجرى الوصية» لأنه لا يراعى فيه قبوله» ولا 
يؤثر فيه رده»ء وعلى هذا تختلف أحكامه باختلاف أحواله» فإن مات عن غير كسب كان 
ثلئه حراًء وثلثاه مملوكاًء يجر بثلثه ثلث ولاء ولده» وإن مات عن كسب فله حالتان: 

إحداهما: أن لا يكون له وارث غير سيده» فينظر في قدر كسبه» فإن كان مائتي 
درهم ورثها السيدء وعتق جميعه» لأنه قد صار إلى التركة مثلا قيمته» وإن كان كسبه 
مائة درهم مات نصفه حراً ونصفه مملوكاًء وكانت الماثة للسيد نصفها بحق الولاء» 
ونصفها بحق الملك» وهي مثلا قيمة نصفه . 

والحالة الثانية: أن يكون له وارث غير سيدهء» فإن قيل بمذهب الشافعي في 
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القديم أن المعتق بعضه إذا مات لم يورث» وكان ماله لسيده» كان حكمه على ما مضى 
إذا لم يخلف وارثا غير سيده. 

وإن قيل: بمذهبه في الجديد أنه يكون موروثاً دخل الدور في عتقه بقدر كسبه. 
فإن كان كسبه مائتي درهم عتق نصفه» ورق نصفه. 

وبابه في حسابه أن يجعل له برقبته سهماً لعتقه» وبكسبه سهمين لورثته» لأن 
الكبي شمف ميك لسري بسي مس وبجمح امهم وواثتة 
وسهمي ورثة سيدهء وهي أربعة» ولا تجمع إليها سهم الرقبة لتلفها ثم أقسم الكسب 
عليهاء وهو مائتان يخرج قسط 00 فيعتق منه بقدرهاء وهو نصفه 
يملك وارثه به نصف كسبه ويملك ورثة سيده نصف كسبهء ويرق نصفهء وهو مثلا ما 

ولو كان كسب مائة درهم عتق ثلثه» وبابه أن جعل له برقبته سهماً لعتقه وبكسبه 
سهماً لورثته» ولورئة يله سهمين ‏ وتجمع بين سهم ورئتهوسهمي ورثة سيدة» وكي 
ثلاثة» وتقسم ذلك عليهاء ٠‏ وهو مائة يخرج قسط السهم ثلاثة ة وثلاثين دزهماً وثلثاء 
فيعتق منه بقدرهاء وهو ثلثه يملك ورثته به ثلث كسبهء ويملك ورثة سيده ثلثي كسبه 
برق ثلثيه» وهو مثلا ما عتق من ثلثه . والله أعلم . 

مسألة: قال الشَّافِعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَأيُ الوّقيق أَرَدْتُ قَيْمَنْهُ لعتّقه قَرَادَتْ 


ص 
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قَِميهُ أ نَقَصَتْ أو مَاتَ فَإنَمَا قِبْمَتهُ يَوْمَ وَكَعَ الْعيُّ . 

قال الماوردي: وهذا صحيح والكلام فيها مشتمل على ثلاثة فصول: 

أحدها: اعتبار قيمة من أعتقه فى مرضه . 

والثانى : اعتبار قيمة من وصى بعتقه. 

والثالث : اعتبار قيمتها في حق ورثته . 

فأما الفصل الأول: في اعتبار قيمة من أعتقه في مرضهء فمعتبرة بوقت عتقه 
لاستهلاكه له بعتقه. 


وأما الفصل الثاني : فى اعتبار قيمة من وصى بعتقه » فمعتبرة بوقت موته. ولا 
تعتبر بوقت وصيتهء ولا بوقت عتق الورثة بعد موته؛ لاستحقاق عتقه بالموت» 
فاعتبرت بوقت الاستحقاق. 

وأما الفصل الثالث: في اعتبار قيمته فى حق ورثته» فمعتبرة بأقل قيمته من بعد 
موته» وإلى وقت قبضء, لأن الزيادة بعد الموت تحدث على ملكهم» فلم تحتسب 
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عليهم كالثمرة والنتاج» والنقصان قبل القبض تالف من التركة» فلم يحتسب عليهم 
كالميت والمغصوب» فلذلك كان محتسباً في حقهم بأقل قيمته. 

فصل: فإذا تقرر هذا صحت أحكامه في ثلاثة فصول: 

أحدها: في القيمة إذا زادت. 

والثاني : في القيمة إذا نقصت . 

والثالث: في الجمع بين العتق في المرض» والعتق بالوصية 

فأما الفصل الأول : في القيمة إذا ام صف انه حر سق لين ٠‏ فإذا 
أعتق عبداً قيمته ماثة درهم لا مال له غيرهء فزادت قيمته حتى بلغ مائت ثتين» فالزيادة 
معتبرة بوقتهاء فإن حدثت بعد موت السيدء فلا اعتبار بها في التركة» ولا يدخل بها 
دَوْدٌ في زيادة العتق» ويعتق ثلثه» ويرق ثلثاه. 

وإن حدثت في حياة السيد كانت معتبرة في التركة» ودخل بها دور في زيادة 
العتق» ات دوره في وصولك إلى 1 وله بفضل 
قيمته سهماًء وللورثة سهمين» وَاجْمّعْهاء وهي أربعة» واقسم قيمة العبد عليهاء وهي 
مائتان» يخرج قسط السهم خمسين فأعتق منه بها على قيمته» وقت العتق يعتق نصفه» 
ويرق نصفهء وقيمته وقت الموت ماثئة» وهو مثْلا ماعتق منه. 

ولو ترك السيد مع العبد مائة جعلت للعتق سهماًء ولزيادة القيمة سهماًء وللورثة 
سهمين» وقسمت التركة» وهي ثلاثمائة على هذه السهام الأربعة» فيخرج قسْطٌ السهم 
خمسة وسبعين» فأعتق منه بها ثلاثة أرباعه» ويرق ربعه» وقيمته خمسون يضمها 
الورثة إلى المائة» فيصير معهم مائة وخمسون مثْلا ما خرج بالعتق» ولو كانت قيمته 
مائة درهمء فزادت قيمته قبل موت سيده حتى بلغت ثلاثمائة جعلت له بعتقه سهماء 
وبفضل قيمته خمسة أسهمء وجعلت للورثة سهمين» واقسم التركة» وهي ستمائة على 
هذه السهام. وهي ثمانية يخرج قسط السهم خمسة وسبعين» فأعتق منه بها على قيمته 
وقت العتق ثلاثة أرباعه» وترق ربعه» وقيمته وقت الموت مائة وخمسونء وهو مثلا ما 
خرج بالعتق . 

ولو زادت قيمته مائة» وكسب مائة جعلت له بالعتق سهماء وبفضل القيمة 
سهماء وبالكسب سهماًء وللورثة سهمين» تصير خمسة أسهمء فاقسم التركة عليهاء 
وهي أربعماتة يخرج قسط السهم ثمانين» فأعتق منه بها أربعة أخماسه» ويملك بها 
أربعة أخماس كسبه ثمانين» ويرق للورثة خمُسْةُء وقيمته أربعون» ويملكون حُمس 
كسبهء وهو عشرونء فإذا ضم المائة المتروكة صار معهم مائة وستون» وهي مثلا ما 
خرج بالعتق . 
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فصل: وأما الفصل الثاني: في القيمة إذا نقصتء» فيدخل بنقصانها دور على 
العتق يزيد به الرق كما دخل بزيادتها دور على الرق زاد به العتق. 

فإذا أَعْتَنَ في مرضه عبداً قيمته مائة» فنقصت قيمته قبل قبض الورئة حتى صارت 
خمسين» جعلت للعتق سهماًء وللورثة سهمين» وقد عادت القيمة إلى نصفهاء فأنقص 
من سهم العتق نِصّفه يبقى سَهْمَانِ ونصف» فأقسم التركة عليهاء وهي خمسون يخرج 
قسط نصف السهم خمسهاء فأعتق خُمسه»ء وقيمته وقت العتق عشرون» واسترق للورثة 
أربعة أخماسه. وقيمته وقت الموت أربعون» وهو مثلا ما خرج بالعتق. 

وفيه وجه آخر لبعض أصحابنا أنه لا يحتسب على العبد نقصان قيمته» كما لم 
يحتسب على الورثة» ويعتق ثلثه ويرق ثلثاه» وهذا ليس بصحيح؛ لأنه لما احتسب له 
زيادة قيمته حتى زاد في دور عتقه» وجب 0 ليزيد في دور 
رقةؤلو كانك قيبعه خمسمانة تمت حر مارت 'ماتين» تقلت أله بالعق سهماً» 
وللورثئة سهمين» وقد عاد عليه من نقصان القيمة ثلاثة أخماسهاء فأنقصها من سهم 
عتقه» يبقى له خَمْسَا سهمء فأقسم القيمة على سهمين وخْمْسِينِء يكن الخمسان منها 
السدس». لأن ميتسؤيلها اثنا عشن كمساء ويقر سهم العتق» فأعتق سدسه» وقيمة 
السدس من الحْمْسَيْنِ مائة وثلثه ماثة وثلائة وثلاثون وثلث» ويرق الورثة خمسة 
أسداسه» وقيمتها من المائتين ماثة وستة وستون وثلثان؛ مثلا ما خرج بالعتق . 

ولو كانت قيمته وقت عتقه ستماتة» فنقصت حتى صارت ثلاثمائة وكسب 
العبد ثلاثمائة فأجبر نقصان القيمة بزيادة الكسب» وأعتق ثلثه» وقيمته من الستماثة» 
مائتان يملك به ثلث كسبه مائة فيرق ثلثاه للورثة» وقيمته من الثلاثمائة مائتان» ولهم به 
ثلثا كسبه مائتان» يصير معهم أربعمائة وهي مثلا ما خرج بالعتق. 

ولو كانت قيمته ستمائة» فنقصت حتى صارت أربعماثة وكان على السيد دين 
ماثة» فَأْضهِمٌ الدّين إلى نقصان القيمة» يصير الباقي منها ثلاثمائة فأجعل للعتق سهماًء 
وللورثة سهمين» وانقصٌ من سهم العتق نصفه يعود النقصان إلى نصفه» يبقى سهمان 
ونصف يكون نصف سهم العتق منها خُخمسهاء فأعتق منه خمسهء وقيمته من الستمائة 
مائة وعشرون» وأقضي الماثئة الدّين من قيمته» وهي أربعمائة يبقى ثلاثمائة للورثة 
بأربعة أخماسه مائتان وأربعون» وهي مثلا ما خرج بالعتق. 

فصل: وأما الفصل الثالث : في الجمع بين العتق في المرض والوصية بالعتق» 
ونيا حي من الثلث لكن عتق المرض مقدم على عتق الوصية» فإذا أعتق عبد في 
مرضه» ووصى بعتق آخر بعد موته» فهو على أربعة أضرب: 

أحدها: أن يُعيّنَ العبد المعتق في المرض» والعبد المعتق بالوصية» فيقول: هذا 


لاه 
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العبد حر» وأعتقوا هذا العبد الآخر بعد موتي» فللثلث أربعة أحوال: 

أحدها: أن يحتمل قيمته العبدين» فيتحرر به عتق المرض» وعتق الوصية . 

والحال الثانية: أن يحتمل الثلث قيمة أحدهما دون الآخرء فيتحرر به عتق 
المرض» ورد عتق الوصية . 

والحال الثالثة: أن يحتمل الثلث قيمة أحدهماء وبعض الاخر فيتحرر به عتق 
المرض كاملاً» ويعتق من عبد الوصية بقدر الباقي من الثلث» ويرق باقيه. 

والحال الرابعة: أن يحتمل الثلث بعض أحدهماء ويعجز عن الباقي» فيتحرر به 
من عتق المرض» قدر ما احتمله الثلث» ويرق باقيه» وجميع الاخر. 

والضرب الثاني : أن يبهم ع: عتق المرض وعتثق الوصية في عبيده» ولا يعينهماء 
فيقول في مرضه: أحد عبيدي حرء وأعتقوا أحدهم بعد موتى» فإنهما مبهمان» فوجب 
التعيين» وفيما يَتَعَينَانَ به قولان: 

أحدهما: يتعينان ببيان الورثة» فيرجع إلى بيانهم من غير قرعة» لأنهم يقومون 
مقامه بعد موته» فإذا عينوهما من بين العبيد صار كتعيين السيد» فيكون على ما مضى 
من الأحوال الأربعة. 

والقول الثاني: أنه يرجع في تعيينها إلى القرعة دون الورثة» وهو أصح لأمرين: 

أحدهما : أنها أبعد من التهمة. 

والثانى : لتعذر علم الورثة بإرادة السيد. 

فيبدأ بالقرعة بعتق المرض فإن استوعب الثلث بطل عتق الوصية» وإن بقي من 
الثلث بقية بعية اقرع لعشق الوصية» إن اختمل بثية الالت جميع قبمتة عنق + وإن عجر عتق 
مله تدر نا الحتيله البالي ورق باقيه. 


والضرب الثالث: أن يعين عتق المرض» ويبهم عتق الوصيةء فيقول: هذا 
العبد حر» وأعتقوا آخر معن عوك فينظر في عتق المرض .فإن استوعب الثلث بطل 
عتق الوصية. ولم يُحْتَجْ إلى بيانه » وإن بقي من الثلث بقية صرفت في عتق الوصية» 


فاحتج إلى بيانهء فيرجع إلى بيان الورثة في أحد القولين» وإلى القرعة فى القول 
الثاني . ْ 


والضرب الرابع: أن يعين عتق الوصية» ويبهم عتق المرض فيقول: أحد عبيدي 
حرء وأعتقوا هذا بعد موتي» فلا تمضي الوصية بعتق المعيّن حتى يتعين في أحدهم 
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عتق المرض» فيرجع في تعيينه إلى بيان الورثة في أحد القولين» وإلى القرعة في القول 
الثاني ثم يعتبران في الثلث» ويكونان فيه على الأحوال الأربعة. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِنْ وَفَعَتَ الْفَوْعَةٌ لِميّتَ عَلِمْنَا أنّهُ كَانَ 





خرًا) . 

قال الماوردي: وأصل هذا أن العتق في المرض يقع قبل الموت» والعتق في 
الوصية يقع بعد الموت». وملك الورثة يستقر باليد والقبض بعد الموت» فإذا أعتق 
ثلاثة عبيد لا مال له غيرهم أو وصى بعتقهم ثم مات أحدهم قبل أن يتعين فيه عتق أو 
رق لم يخل موته من أحوال: 

أحدها: أن يموت في حياة السيدء فلا يخلو العتق من أن يكون عتق وصية أو 
عتق مرض» فإن كان عتق وصية لم يقع عليه قرعة في عتق» ولا رق؛ لأن عتق الوصية 
بعد الموت. وقد مات قبله على ملك سيده» ويصير العبدان الباقيان هما التركة. 
فيجتمع فيهما عتق الوصية» وحق الورثة» فيقرع بينهما لعتق الوصية» ويعتق بها ثلثا 
من قرع ويرق للورثة باقيه» وجميع الآخر. 

وإن كان عتق مرض أدخل الميت في قرعة العتق» وعند مالك: لا يدخل فى 
قرعة العتق» لأنه يرى أن عتقه واقع بالدرة دون اللفظء ونحن نرى وقوع عتقه 
باللفظ » ودخول القرعة للتمييزء وقد مضى الكلام معه. 

وإذا أوجب دخوله في القرعة لم يخل أن تقع عليه قرعة العتق أو قرعة الرق. 

فإن وقعت عليه قرعة العتق بان بها أنه مات حراً استوفى السيد بعتقه ما استحقه 
من ثلثه» ورق الأخران للورثة» ولم يؤثر موته في نقصان التركة» وإن وقعت عليه قرعة 
الرق لم يحتسب به على الورثة لموته قبل استحقاقهم. وصارت التركة هي العبدان 
الباقيان والعتق واقع فيهماء ويستأنف الإقراع بينهماء ويعتق ثلثا من قرع منهماء ويرق 
للورثة باقيه» وجميع الاخر. 

فصل: والحال الثانية: أن يموت بعد موت السيد» وبعد قبض الورثة دخل في 
قرعة العتق» وقرعة الرق» ويستوي فيه عتق المرض وعتق الوصية» لأن عتق الوصية 
مستحق بالموت» وإن تأخر عنه» والقرعة مميزة لمن كان عتقه مستحقاً إذا صار الورثة 
إلى مِثْلَيْه ويستوي فيه عتق المرض وعتق الوصية» فإن وقعت عليه قرعة العتق بَانَّ أنه 
مات راع رق الاخراة للوزتة و إن .وقمت قرعة العتق على :أتحد البافيين عتق + ورق 
الآخر مع الميت» وبَانَ أنه مات على ملك الورثة» فإن كان عتق مرض لم يحتج من 
وقعت عليه قرعة العتق إلى .تلفظ الورثة بعتقه» لتقدمه من المعتق» وإن كان عتق 
وصية» ففي احتياج عتقه إلى تلفظ الورثة بعتقه وجهان: 
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الموصي» فاعتبر من الورثة. 

والوجه الثاني : لا يحتاج عتقه إلى لفظ الورثة» لأن القرعة مميزة لعتق قد وقعء 
ولفظ السيد بعتقه في الوصية هو الموجب لعتقه فأقنع . 

فصل: والحال الثالثة : أن يموت بعد موت السيدء وقبل قبض الورثة» نظر حال 


فإن كان عتق مرض دخل في قرعة العتقء 0 يدخل في قرعة الرق» فإن وفعت 
عليه قرعة العتق بَانَ أنه مات حراء ورق الآخران للورثة وإن وقعت عليه قرعة الرق بَانَ 
أنه مات عبداً لا يحتسب به على الورثة» واستؤنفت القرعة بين الباقيين» وعتق بها ثلثا 
من قرع» ورق للورثة باقيه» وجميع الآخر. 

وإن كان عتقه عتق وصيةء فلا يدخل في قرعة الرق» وفي دخوله في قرعة العتق 
وجهان: 

أحدهما: لا يدخل فيهاء لأن تنفيذ الوصية يلزم بعد قبض الورثة لمثليهاء فعلى 
هذا يكون خارجاً من جملة التركة في العتق'والميراث» ويقرع لعتق الوصية بين 
. الباقيين» ويعتق من القارع ثلثاه» ويرق للورثة ثلئه» وجميع الاخر. 

والوجه الثاني : أنه يدخل في قرعة العتق وإن لم يدخل في قرعة الرق لاستحقاق 
عتقه بالموت». فإن وقعت عليه قرعة العتق يان أنه مات حراء ورق الاخران للورثة» 
وإن وقعت عليه قرعة الزق. خوع من التركة» وان أنة؟ ناك عاذ لين مسحي ال 
الورثة» وأعتق من الآخرين ثلا أحدهما بالقرعة : 

فصل: ولو أعتق عبداً في مرضه قيمته ماثة درهمء لا مال له غيرهء فكسب 

العبد ثلاثمائة درهم». ومات قبل سيده» فإن لم يخلف وارثاً غير سيده مات حراء لأن 
ييدوابه ورت كيه الرو» فخرج عتقه من ثلثه. ون يلت ايت رعك لدالبيرات 
دخل في عتقه دَوْرٌ رق له بعضهء وذلك بأن نجعل للعبد بالعتق سهماً وللكسب ثلاثة 
أسهم» وللورثة سهمين يكون جميعها ستة أسهم» فأسقط سهم العتق بموته بخروجه 
من التركة» يبقى خمسة أسهمء فأقسم عليها الكسب, لأنه قد صار هو التركةء» يخرج 
قسط السهم منها ستين وأعتق منه بقدرهاء فيعتق بها ثلاثة أخماسهء ويرق خمساهء 
وورث ابنه ثلاثة أخماس كسبهء ولم يحتسب على ورثة السيد بخمسي رقه لموتهء 
وورثوا خمسي كسبهء وذلك مائة وعشرون درهماء وهو مثلا ما عتق 

فصل: ولو أعتق عبداً في مرضه قيمته مائة درهم» وكسب العبد في حياة سيده 


علس للللسسلليل كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 
ثلاثمائة درهم واقترض السيد منه مائة درهم استهلكها ثم مات السيدء وترك مائة درهم 
قيل للعبد ! إن أبرأت سيدك من قرضك عتق جميعك. لأنه قد ترك مثلي قيمتك. وإن لم 
تبرئه دخل في عتقك دَؤْدُ رُقَّ به بعضك. فتجعل بالعتق سهماً» وبالكسب ثلاثة ئة أسهمء 
وللورثة سهمين تصير ستة أسهمء والتركة بعد ماثة القرض خمسماثة» فأقسمها على 
السهام الستة يخرج قسط السهم ثلاثة نه وثمانين رهما وثلثاء فأعتق منه بقدرهاء فعتق 
بها خمسة أسداسه. ويملك خمسة أسداس كسبهء ويأخذ مائة قرضه من التركة» ويرق 
للورثة سدسهء وقيمته ستة عشر ذرهما وثلثان» ويملكون به سدس كسبهء وهو 
درهما وثلثان» وهو مثلا ما عتق منه . 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِي اللّدُ عَنُْ: «أؤ لأمَة فوَلَدَتُ عَلِمْنا 
وَلَدُ حة لآ أنَّ القَرْعَةَ أَحْدَدْتْ لأعَد مِنْهُمْ عِقَاً يَوْمَ وَفَعَتْ إِنَّمَا وَجَبَ الِْنْقُ حِيْنَ المَؤْت 
الْقرْعَة» . 

قال الماوردي: وصورتها: أن يعتق في مرضه أمة فلك ولد فهذا على ثلا 

أحدها: أن يعتقها في جملة عبيد» ويخرج عليها سهم العتق» فولدها يجري 
مجرى كسبهاء وهو حر بحريتها. 

والضرب الثاني : أن يعتقها في جملة عبيدء ويخرج عليها سهم الرق» فولدها 
يجري مجرى كسبهاء وهو مرقوق برقها. 

والضرب الثالث: أن يعتقها وحدهاء وليس له مال غيرهاء فهذا على أربعة 
أحدها : كرد ايل جار بد ديا ور الل موكسيا ره أ 
حكم الكسب المحض د يعتق منه بقدر ما عتق منها»ء ويرق منه بقدر مارق منهاء ويدحل 
به دور يزيد في عتقها. 

فإذا كانت قيمة الأم مائة درهم قبل الولادة وبعدهاء وقيمة الولد مائة درهم بعد 
ولادته عتق نصفهاء وعتق من ولدها نصفه» تبعاً لعتقهاء ورق للورثة نصفها ونصف 
ولدهاء وقيمة النصفين مائة درهم» هي مثلا ما عتق من نصفهاء ولا يتكمل العتق 
بالقرعة في أحدهماء لأنه عتق تلك الأم بمباشرة السيدء فترك العتق في كل واحد 
منهما على انفراده . 
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والضرب الثاني : أن يكون الحمل و1 وقت عتقها» واوا قبل موت 
سيدهاء ففيه قولان من اختلاف قوليه في الحمل» هل له من الثمن قسط أم لا؟ 

فإن قيل: لا قسط له من الشمن» وهو تبع كان كالحادث بعد عتقه» فيكون على ما 
مضى من كونه جارياً مجرى كسبها» ويعتق منه بقدر عتقها» ويرق منه بقدر رقهاء 
ويدخل به دور يزيد في عتقها. 

وإن قيل: إن للحمل قسطأ من الثمن كان الحمل مباشرا بالعتق مثل أمه» ويعتق 
من كل واحد منهما ثلثه» ولا يدخل دور في زيادة عتقهاء وهل يقر عتق الثلث من كل 
واحد منهما أو يكمل بالقرعة من أحدهما؟ على وجهين مختملين : 

٠‏ أحدهما: يكمل عتق الثلثين في أحدهما بالقرعة كما لو كان ذلك في عبدين. 

والوجه الثانى: يقر عتق الثلث من كل واحد منهماء ولا يكمل في أحدهماء لأنه 
في حكم البائع لها . 

والضرب الثالث: أن يكون الحمل حادثاً بعد عتقهاء ومولودا بعد موت سيدهاء 
فلا يجري عليه حكم عتق المباشرة» لحدوثه بعد العتق. 

وهل يكون لهما كسباً أو تبعاً؟ على قولين: إن قيل: للحمل قسط من الثمن كان 
كسباً لها اعتباراً بعلوقه فيدخل به دور في زيادة عتقهاء ويكون رقه للورثة ميراثاً» فيعتق 
منها إذا كانت قيمة كل واحد منهما ماثة درهم نصْفْهَاء وتعتدهااتضتك وللساءتعا لماه 
ويرق للورثة نصفهاء ونصف ولدها. وهو مثلا ما عتق منها. 

وإن قيل : ليسن للحما قسط من البيع» وهو تبع اعتباراً بولادته» خرج من 
التركة» ولم يدخل به دَودٌ في زيادة العتق» وعتق ثلثهاء وعتق ثلث ولدها تبعاء لأنه 
من كسيهاء ويكون لها ولاء ما عتق من ولدهاء ولسيدها ولاء ما عتق منها على القولين 
07 وو لناها للورة هراثا ورق ثلثا ولدها للورثة ملكا ولا يكمل العتق بالقرعة 
فى أحدهماء ويترك في كل واحد منهما على انفراده» لأنه عتق من كسبهاء ولم يعتق 
على سيدها. 

والضرب الرابع : أن يكون الحمل موجوذا وقفت عتقهاء ومولودا بعد موت 
مدقا فلا كرت الولد كسب لياه وفيمن تكون كسباً له قولان: 

أحدهما: تكون كسباً للسيد» إذا قيل: للحمل قسط من الثمن يضاف إلى تركته» 
ويدخل به دور يزيد في العتق» ويجريه في عمل الدور مجرى الكسب» لتمائل العتق 
فيهماء ولا يتفاضل » لآنة لا سجرن أن تلد كدريعها مملوكاء ولا برقها خُرًَا فيعتق نصفها 
ونصف ولدهاء ويعتبر ما عتق منها في ثلث السيد» ولا د يعتق فيه ما عتق من ولدهاء 
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لأنه عتق عليه بالسراية من غير اختياره» فصار كالتالف من تركته» ويكون ولاء ما عتق 


من الولد لسيده دون أمه» ويرق للورثة نصفها ونصف ولدها ميرائا» وهو مثلا ما عتق 





والقول الثاني: يكون كسباً للأم والورثة بقدر الحرية والرق» ولا تزيد به التركة» 
ولا يدخل به دور في زيادة العتق» فيعتق ثلثهاء وتَبِعَها في الحرية ثلث ولدهاء الأنه من 
كسبهاء ويكون ولاءٌ ما عُتق منه لها دون سيدهاء ويرق للورثة ثلثاها ران وثلثا 
ولدها كسباً. 


فصل: وإذا أعتق السيد في مرضه أمةء وتزوجها ووطثهاء ثم مات عنهاء ففي 
تكاحه وجهان: 

أحدهما : باطل » لأن حالها مترددة بين أن يعتق من ثلثه» فيصح نكاحهاء وبين 
أن ترق بالدَّين» فيبطل نكاحهاء ومن هذه حالها لا يصح نكاحهاء لأن النكاح الموقوف 
باطل . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي العباس بن سريج. أن النكاح ينعقد» وعقده 
موقوف على خروجها من ثلثه» أو إجازة ورثته لعتقه لا لتكاحهماء فإن خرجت من 
الثلث أو أجاز الورثة العتق صح النكاح» ولم ترث به. لأن عتقها وصية تبطل 
بالميراث» وإن لم يخرج من الثلث. ولم يجز الورثة العتق بطل التكاح» واتفق ق حكم 
الوجهين مع بطلانه» وفي وطئه لها وجهان: 

أحدهما : كر عدر لا نحن به مهراء لتروو ماله ون أن سه تستحقه بعتقها أو 

يسقط برقها. 

0 الثاني : يكون المهر منه مستحقا اعتباراً بظاهر العتق » وفيه إذا كان 

مستحقاً وجهان حكاهما ابن سريج : 

أحدهما : يكون من رأس المال اعتبارا بمهور الأحزار. 

والوجه الثانى : أنه يكون من الثلث اعتبارا بعتقها أنه من الثلث . 

فإذا استقر هذا لم يخل حالها من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن :> تتسع التركة لقيمتها ومهرهاء فينفذ عتقهاء وتستحق به جميع مهرها. 

والقسم الثاني : أن يتسع لقيمتهاء ويضيق عن مهرهاء فيكون نفوذ عتقها في 
حديعيا عواقرفاً على إبرائها من مهرهاء فإن أبرأت منه بعد العتق في جميعهاء وإن 
طالبت به دخل به دور يبطل به من عتقها. بقدر ما تستحقه بحريتها على ما سئذكره. 
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والقسم الثالث: أن تضيق التركة عن قيمتها ومهرهاء بآن لا يكون له مال غيرها . 

مثاله: أن تكون قيمتها ثلاثماثة درهمءٍ .ومهر مثلها مائة درهم» فإن جعلنا 
المهر من رأس المال جعلت لهما بالعتق سهماًء وبالمهر ثلث سهمء وجعلت لير 
سهمين تكون ثلاثة ة أسهم وثلثاء فأسطها عن فين الكسر تمي صعترة اله فاعتق 
منها بسهم العتق» وهو ثلثه فيعتق بها ثلاثة أعشارهاء ا 
بكرن عر كور لف مداو هيرها ف ويرق للورثة ستة أعشارهاء وهو مثلا ما عتق منها. 


وإن جعل المهر من الثلث جعلت ثلثهاء وقيمته مائة درهم. وما بين العدق 
والمهر على أربعة أسهمء يكون فسط السهم خمسة وعشرين درهماً» فأعتق منها بسهام 
العتق» وهي ثلاثة أسهم قدرها خمسة وشيدرة درهماً» فعتق بها ربعهاء وبيع منها 

بسهم المهر وهو خمسة وعشرون درهماً بقية ثلثهاء وقدره نصف السدس» وهو ربع 
00 فقد استكمل بها ثلثهاء وقيمته مائة درهم» ورق للورثة ثلثاهاء وقيمته ماثتا 
11 وهو مثلا ما خرج بالعتق والمهر. 

فصل: ولو أعتقت امرأة غبدا لها في مرضهاء وقيمته ماثتا درهم ) فتزوجت به 

على صداق مثلهاء وهو مائة درهم» ففي نكاحها له وجهان كالرجل إذا أغتق في مرضه 
أمة» وتزوجها: 

أحدهما: أن نكاحها باطل» ولا شيء عليه إن لم يدخل بهاء وينفرد بحكم 
العتق» ولا يكون للنكاح تأثير. 





والوجه الثاني : وهو قول أبي العباس بن سريج النكاح موقوف على خروج قيمتها 
من ثلثها أو إجازة ورثتها لعتقه» فيصح النكاحٌُ أؤ لآ» ٠»‏ فيبطل . 


فإن صح النكاح بكمال عتقه لم يرثهاء لأن عتقها وصية يمنع الميراث منها ء وإن 
بطل التكاح على الوجهين» وقد دخل بهاء ولم يترك مالآ سواه دخل الدور في زيادة 
تركتها بالصداق المستحق عليه في التركة» وقيمته مائتا درهم» وما وجب عليه بعتقه 
. من المائة الصداق». وباب دوره إذا كان وأعنلا لما يؤديه في الصداق من كسب ملكه 
عُقَيْبَ الموت أن تجعل له بالعتق نتهما: وعليه بالصداق نصف سهم» وتجعل للورثة 
سهمين تكون سهمين ونصفاء وأقسم التركة عليهاء وهي مائتا درهم» يخرج قسط 
السهم منها كمائين :درهماء وأغْتّق منه بالسهم خمسّيهء لأن النصف الذي من الصداق 
يستوفى منهء ويرق للورثة ثلاثة أخماسه» وقيمته مائة وعشرون درهماًء ويؤخذ منه 
خمسا الصداق أربعين ره : يصير مع الورثة مائة وستون دواهماء وهو مثلا ما عتق 


منة. 
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وإنما سلكت هذه الطريقة وعدلت عن حساب الجبر» لأنه ربما خفي على من لم 


يأنس به من الفقهاء . وبالله التوفيق. 





حَووَزِيَاك حر ثم مَاتَ فَإِنَّه الول فَالأَوَلُمَا احْتّملَ الشلْتٌ لأنّهُ عن بّات» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح : عتق المريض وعطاياه معتبرة من ثلثه في حقوق 
الورثة»؛ ومن جميع ماله في حقوق نفسهء فإن صح من مرضه غلب فيها حق نفسهء 
فلزم جميعهاء ولم يكن له أن يرجع في شيء منهاء وإن استوعبت جميع ماله. 

وإن مات من مرضه غلب فيها حقوق الورثة» فردت إلى الثلث» وكان لهم رد ما 
زاد على الثلث إن لم يجيزوه. فإذا جمع في مرضه الذي مات فيه بين عتق وعطاياء 
وعجز الثلث عن جميعها قدم من ثلثه ما قدمه في حياته من عتق أو عطية» فإن قدم 
العتق» واستوعب به جميع الثلث أَبْطلّت عطاياه في حقوق الورثة . 

وإن قدم العطاياء واستوعب بها الثلث أبطل بها العتق تغليباً لحكم أسبقهاء عتقاً 
كان أو عظية. وقال أبو حنيفة: إن كان في العطايا محاباة في عقد معاوضة قدمت على 
جميع العتق. والعطاياء وإن تأخرت» وإن لم يكن فيها محاباة قُدّمَ الأسبق» فالأسبق 
من العطايا أو العتق» فخالف في المحاباة» ووافق فيما سواهاء احتجاجاً بأن المحاباة 
معاوضة فكان حكمها أقوى وألزم من غيرها. 

ودليلنا: هو أن ما تقدم اتخاذه» ووجب أن يقدم تنفيذه» كما لو كان كل العطايا 
محاباة أو كلها غير محاباة» وليس لاحتجاجه بأن المحاباة معاوضة وجهء لأن 
المعاوضة تختص بما ليس فيه محاباة» ولذلك لزمء ولم تسقط. والمحاباة عطيةٌ 
محضة؛» ولذلك سقطت ولم تلزم. 


فصل: فإذا استقر هذا الأصل في تقديم الأول فالأول» فبدأ بالعتق» فقال: سالم 
خُوء وغائم حرء وزياد حرء ثم وهب وحابى قَدَّمْنَا ما بدأ به من عتق سالمء فإن 
استوعب الثلث أبطلنا عتق غانم وزياد من غير قرعة» سواء أعتقهم بلفظ متصل أو 
بألفاظ منفصلة» وسواء قرب ما بينهم أو بعدء تعليلا بالتقدم» فاستوى فيه القريب 
والبعيد. ولو اتسع الثلث بعد عتق سالم لعتق غيره أعتقنا بعده غانماً» لأنه الثانى بعد 
الأول» فإن استوعب الثلث أبطلنا عتق زياد. 

وإن اتسع الثلث بعد سالم وغانم لعتق ثالث أعتقنا زياداًء فإن استوعب الثلث 
أبطلنا ما بعدهم من الهبات والمحاباة. 

وإن اتسع الثلث بعد عتقهم لهباته أو محاباته قدَّمْنَا فى بقية ثلثه ما قدمه من هبة 
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كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 
أو محاباة حتى يستوعب جميع الثلث» ويبطل ما عجز عنه الثلث» فلو اتسع الثلث 
لعبد وبَغض آخَرَ وضاق عما سواه عتق جميع العبد الأول وبعض الثاني» وأبطل ما 
عداه من عتق وعطية. 

ولوقال في مرضه: سالم وغانم وزياد أحرار» كانوا في العتق سواءء لا يقدم فيه 
من قدم اسمهء لأنه أعتقهم بلفظة واحدة بعد تقدم أسمائهم» فلم يتقدم عتق بعضهم 
على بعض وفي قوله: سالم حر وغانم حرء وزياد حر تقدم عتق بعضهم على بعض» 
فافترق الأمران. 

ووجب إذا عجز الثلث عن عتقهم أن يقرع بينهم» وعتق بالقرعة من استوعب 
الثلث» ورق من عداه. 

قفصل: فلو أعتق في مرضه عبدين بلفظة واحدة» وليس له مال غيرهماء وقيمة 
أحدهما مائة درهم» وقيمة الآخر مائتان»ء وكسب كل واحد منهما مثل قيمته أقرع 
بينهما بعد موته» ويدخل بالكسب ذَوْرٌ في زيادة العتق» فنجعل للعتق سهماء وللكسب 
سهماء وللورثة سهمين تكون أربعة أسهم. وتقسم التركة عليها وهي ا منها 
ثلاثمائة قيمتهاء وثلاث ماثة كسبهاء يخرج قسط السهم. مائة وخمسين درهماء وهو 
سهم العتق» فيعتق منها بقدره. 

فإن وقعت قرعة العتق على من قيمته مائتا درهم عتق ثلاثة أرباعه» وملك ثلاثة 
أرباع كسبه» ورق ربعه بخمسين درهماء وملك الورثة ربع كسبه خمسين درهماً» ورق 
لهم جميع الاخرء وقيمته مائة درهم»ء وملكوا به جميع كسبه. وهو مائة درهم» صار 
ثلاثماثة درهم» وهي مثلا ما خرج في العتق. 

وإن وقعت قرعة العتق على الذي قيمته مائة درهم عتق جميعه» وربع الأخر 
لاستكمال الثلث» وملك الأول جميع كسبه» وملك الثاني ربع كسبه» ورق للورثة 
ثلاثة أرباع الثاني» وقيمة ذلك مائة وخمسون درهمآء وملكوا به ثلاثة أرباع كسبه مائة 
وخمسين درهماًء صار لهم بالرق والكسب ثلاثماثة درهم هي مثلا ما خرج بالعتق. 


مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ: «تََمًا كل ما كَانَ للمُوصِي أَنْ يَرْجعَّ فيْهِ مِنْ 
تَدبير وَغَيْرهِ فَكُلَهُ سَوَاغ». 

قال الماوردي: وهذه المسألة مصورة في الوصايا بالعتق والعطايا بعد الموت» 
وتنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن تشتمل على العتق وحده. 


والثاني : أن تشتمل على العطايا وحدها. 
الحاوي في الفقه/ ج18١/‏ مه 


لهل كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 
والثالث : أن يجتمع فيها العتق والعطايا. 
فأما القسم الأول: في اشتمالها على العتق وحده» فعلى ثلاثة أضرب: 
أحدها: أن يكون كله عتقأءٍ فيقول: اعتقوا عني سالماء ثم يقول: اعتقوا عني 
غانماً» ثم يقول: اعتقوا عني زياداء فكلهم في الوصية بعتقهم سواء لا يقدم فيهم من 
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قم الوصية بهء رت لت اح و عرس ررقت در تاه 

والفرق بينهما: أن العتق بالوصايا مستحق بالموت الذي يتساوون فيه» وفي 
المرض مستحق باللفظ الذي يقدمون به» الك لد دي المرعن مت ار ولم يقدم 
في الوصية عتق الأولء وأقرع بينهم إن عجز الثلث عنهمء وأكسابٌ جميعهم قبل 
العوت تركة , 

والضرب الثاني: أن يكون كل عتقه تدبيراء فيقول: إذا مت» فسالم حرء ثم 
يقول إذا مت. فغانم حرء ثم يقول: إذا مت. فزياد حرء ففيه وجهان: 

أحدهما: أنهم يتقدمون في الثلث على ترتيب من قدم» فيعتق الأول إن استوعب 
الثلث» ورق الثاني والثالث. 

ولو اتسع الثلث لاثنين عتق الأول والثاني» ورق الثالث اعتبارا بالعتق في 
المرض» ولا تستعمل فيهم القرعة» لأنه عتق ناجز بالموت لا يقف على الورثة. 

والوجه الثاني: وَهُوَ المَذْهَبٌُ: أنهم سواء لا يتقدمون على الترتيب لوقوع ذلك 
بالموت الذي يتمائلون فيه . 

فإن عجز الثلث عنهم» ولم يتسع لجميعهم ففيه وجهان: 

أحدهما : وهو المذهب: أنه يقرع بينهم» ويعتق منهم من احتمله الثلث. 
ويسترق من عجز عنه. 

والوجه الثاني: أنه يعتق من كل واحد منهم قدر ما احتمله الثلث» ويسترق 
باقيه» ولا يقرع بينهم في تكميل الحرية. 
فإن احتمل الثلث نصف قيمتهم عتق من كل واحد نصفه. ورق نصفهء وإن 


احتمل الثلث ربع قيمتهم عتق من كل واحد ربعه» ورق ثلاثة أرباعه اعتباراً بالوصاياء 
والأول أصح لفرق ما بين العتق والوصايا. 


والضرب الثالث: أن يكون عتقه مشتملاً على وصية بالعتق» وعلى تدبير يتحرر 
بالموت»ء ففيه قولان: 


كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 0 
أحدهما: يقدم التدبير على العتق» لتقدم نفوذه بالموت» فإن استغرق الثلث بطل 
به عتق الوصية . 
والقول الثاني : وهو الظاهر من المذهب: أنهما سواء» لأن عتق جميعهم مستحق 
بالموت» فإن ضاق الثلث عن جميعهم أقرع بينهم» وفي القرعة وجهان: 





أحدهما: يفرد كل فريق» ويقرع بين عتق التدبير» وعتق الوصية» فإذا وقعت 
قرعة العتق على أحدهماء وقد استوعب الثلث عتق ورق الفريق والاخر وصية كان أو 
القرعة عليه من كل واحد من الفريقين» ورق من عداه من الفريقين. 

فصل: وأما القسم الثاني : في اشتمال الوصية على العطايا دون العتق» فجميع 
أهلها يتحاصون في الثلث إذا ضاق عنهاء يستوي فيه من تقدمت 0 
تأخرت». وسواء كان هبة أو محاباة» وأحسب أبا حنيفة يوافق على هذاء ويستهمون في 
الثلث على قدر وصاياهم إذا اختلفت ادير فإن رد بعضهم الوصية توفرت على 
الباقين في زيادة حقوقهم» ولم يقدم ب بعضهم بالقرعة على بعض بخلاف العتق الموجب 
لتكميله بالقرعة في بعضهم, لما قدمنا من الفرق بينهما. 

ولهذا الفصل أحكام قد تقدم ذكرها في الوصاياء وما حدث من نتاج ماشية أو 
ثمار نخيل أو كسب عبيد قبل موت الموصي تركة يتسع لها الثلث في تنفيذ الوصاياء 
وما حدث بعد موته للورثة لا يتسع لها الثلث في حقوق أهل الوصايا. وام نيه 
الديون منها إذا ضاقت التركة عنهاء ففيه وجهان: 

أحدهما: وهو مذهب الشافعي: لا تقضى منها الديون كما لم تنفذ منها الوصايا. 

والوجه الثاني : وهو قول أبي سعيد الإصطخري: تقضى منها الديون» وإن لم 
تنفذ منها الوصايا لحدوثها عن التركة المستحقة في الديون بخلاف الوصاياء لأن 
للورثة * شركة في الوصايا بالثلثين» وليس لهم شركة في الدين. 

فصل: وأما القسمالثالك من اشتمال الوصية على العتق والعطايا إذا ضاق الثلث 


عنهماء ففيه قولان: 
أحدهما : يقدم العتق على الوصاياء لدخوله في حقوق الله تعالى» وقوته 
بالسراية. 


والقول الثاني: أنهما سواء لاعتبارهما من الثلث واستحقاقهما بالموت فيقسط 
الثلث عليهما بالحصص» فما حصل للعتق أقرع بيئهم فيه وما حصل للعطايا اشتركوا 


1 ل م كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 
فيه» ولم يقرعواء فلو اجتمع مع العطايا عتق وتدبير» ففيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: يقدم التدبير عند ضيق الثلث عن العتق والعطايا لانتجازه بالموت» فإن 
فضل عن التدبير صرف في العتق دون الوصايا. 

والقول الثاني : يشترك بين التدبير والعتق» ويقدمان على العطايا. 

والقول الثالث: أن كل ذلك سواءء ويقسط الثلث على الجميع بالحصص» ثم 
يكون الإقراع في سهم العتق والتدبير على ما ذكرنا. 

مسألة: قَالَ الشافعي رَضي اللّهُ عَنْهُ : «وَلَوْ شَهِدَ اجْتَييان نَهُ أَغْتَقَّ عَبْدَهُ وَصِيّة 
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نصَفَة (قَالَ المُرَنِنُ) إذا اجَارَ السهَادتَيْن فقذ ثُبَتَ عنْقُ عَبْدَيْنَ وَهمَا ثلا المَيِّتِ فَمَعْنَاهُ ان 
يقرع بَيْنهُمَا . 

قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة وسنذكر ما نتج فيها من زيادة. 

فإذا شهد أجنبيان أنه وصى بعتق عبده سالمء وقيمته الثلث» وسُهدَ وارثان بأنه 
وصى بعتق عبده غانم» وقيمته الثلث لم يخل حال الوارثين من أن يكونا عدلين أو 
مجروحين» فإن كانا عدلين قبلت شهادتهماء لسلامتها من معاني الردء وقد ثبت 
بالشهادتين عتق عبدين» وهما ثلثا الميت» فيقرع بينهماء ليكمل بالقرعة عتق أحدهما 
على ما ذكره المزنى . 

وإنما قال الشافعى: «أعتق من كل واحد منهما نصفه» إشارة إلى أن الشهادة 
أوجبت أن يُعتق من كل واحد منهما نصفه. والشرع قد أوجب أن يكمل العتق في 
أحدهما بالقرعة» فإذا أقرع بينهماء» ووقعت قرعة العتق على من شهد الوارئثان بعتقه 
أمضى على هذاء ورق من شهد الأجنبيان بعتقه» وإن وقعت قرعة العتق على من شهد 
الأحنبيان بعتقه عتق» ونظر ما يقوله الوارثان فى شهادة الأجنبيين» فإن صدقاهما رق 
لهما من شهدا بعتقه» وإن كذباهما لم يسترق من شهدا بعتقه إذا اتسع له ثلث الباقي. 

وإن كان الوارئان مجروحين لم تقبل شهادتهماء وأعتق من شهد الأجنبيان 
بعتقه» ونظر قول الوارثين في شهادة الأجنبيين» فإن صدقاهما رق لهما من شهدا 
بعتقه» ويكون التأثير في رد شهادتهما إبطال القرعة. 

وإن كذباهما لزمهما أن يعتقا ممن شهدا بعتقه قدر ما احتمله الثلث بعد خروج 
الأول من التركة» ويسترقا منه ما عجز عنه الثلث . 

ولو شهد الأجنبيان بعتق سالم في المرض» وشهد الوارثان بعتق غانم وصية بعد 
الموت» وليس بينهما تكاذب عتق سالم» ورق غانم» لأن عتق المرض مقدم على عتق 


«كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 
الوصيةء وكان للوارثين أن يسترقا من شهدا بعتقة في الوصية لعجز الثلث عنه. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ لِعَشْرَة ة أغهد لَه أَحدكُم حر 
الْوََنَةَ قن قَالُوا لآ نعْلَمُ أفْرعَ ع وَأَعْتَقَ 0 نَ أكَلَّهُمْ ة َيْمَةَ أؤ أَكْترَهُنْ) . 


قال الماوردي: وإطلاق قوله: لعشرة أعبد لهء أحدكم حرء ولم يُسَمّه ينقسم 
قسمين : 

أحدهما: أن يقصد بإطلاقه تعيين العتق في أحدهم, فهو الحر من بينهم» ويرجع 
إليه في بيانه منهمء فإن بينه» فقال: هو سالم عتق» وكان بيانه خبراء ورق من سواه. 

فلو قال: هو سالم أو غانم رق من سواهماء وأخذ ببيان من أراده منهما نهما.. ولو 
قال: هو سالم لا بل غانم عتقا معاء لأنه صار راجعاً عن سالم» ومقرا بغانم فلزمه 
إقراره» ولم يقبل رجوعه. ورق من عدا متالماً وغانها من عبيده » فإن أكذبه أحدهم » 
وادعى أنه هو المعين بالعتق أحلف له السيدء وكان على رقهء وإن نكل السيد ردت 
اليمين على العبد» فإذا حلف عتق» فإن فات بيان السيد حتى مات رجع بعده إلى بيان 
ورثته إن كان عندهم بيان» وقام بيانهم مقام بيانه» لأنهم في ماله بمثابته» وإن لم يكن 
عند الورثة بيان» فمذهب الشافعي أنه يقرع بينهم» ويعتق من قرع منهم» ويسترق 
باقيهم» لأن القرعة موضوعة لتمييز الحرية من الرق. 

وذهب أصحابه إلى المنع من القرعةء وتوقفهم على بيان قاطع. لأن دخول 
القرعة يفضي إلى رق من أعتقه. وعتق من أرقه. وهذا فاسد. لأن البيان فائت 
ووقوف أمرهم مضر بالحر في حق نفسه. ومضر بالأرقاء في حقوق الورثة» فلم ينتف 
الضرر في الجهتين إلا بالقرعة . 

فصل: والقسم الثاني: أن يبهم العتق فيهم» ولا يقصد تعيينه في أحدهم» فيؤخذ 
بتعيينه» ويكون في التعيين على خياره» فإذا عينه في أحدهم عتق» ورق من سواهء 
وسواء كان أكثرهم قيمة أو أقلهم» فلو ادعى غيره التعيين لم تسمع دعواه. لأنه في هذا 
التعيين مخبر وليس بمخير» فلو قال عند التعيين: هو سالم لا بل غانم عتق سالم دون 
غانم بخلافه في القسم الأول. لأن هذا تخيير في تعيين عتق قد لزمء فإذا عينه في 
الأول سقط خياره في الثاني» وليس كذلك حكمه في القسم الأول» لأنه إخبار لا خيار 
له فيه» فلم يسقط حكم خبره في واحد منهماء فإن فات تعيينه للعتق بموتهء فقد 
اختلف أصحابنا: هل يقوم ورئته مقامه في التعيين؟ على وجهين: 

أحدهما: يقومون مقامه فيهء ولهم أن يعينوا ما أبهمه من العتق فيمن أرادواء 
لأنهم يقومون مقامه في حقوق الأموال. 





طلسي كتاب العتق/ باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين 

والوجه الثاني : لا حق لهم في تعيين ما أبهمه» لأن تعيين المبهم موقوف على 
خيار المعتق بحسب غرضهء وهذا معدوم في ورثته» فعلى هذا يعدل إلى تعيينه 
بالقرعة» ويعتق منهم من قرع . 

فصل: وإذا أعتق تق في مرضه عبداً قيمته مائة درهم وترك مائتي ي درهم ديئاً أو غائبة 
لم يعجل عتق جميعه» وإن كان خارجاً من ثلث التركة لو نضت لجواز أن يقوى الدَّين 
أو تتلف الغائبة» وعجل عتق ثلثه» ووقف ثلثاه مترددا بين العتق إن نضت والرق إن 
تلفت» وملك ثلث كسبه المستحق بعتقه. 

فأما ثلثا كسبه المستحق بالموقوف عنهء فله أن ينفق منه على نفسه ثلثي نفقته» 
وفي الباقي منه وجهان: 

أحدهما: كو موكرنا معه. فإن عتق باقيه كان له» وإن رق كان للورثة» لأن 
كسبه نفع له . 

والوجه الثاني : أنه يكون للورثة لثلا يمتنعوا من الانتفاع بالوقف» فعلى هذا إن 
رق باقيه استقر ملكهم على ما أخذوه من كسبه» لاستقرار ملكهم على رقهء وإن عتق 
باقيه» ففي وجوب رده عليه وجهان: 

أحدهما: يرده الورثة عليه» لأن كسب الحر لا يملك عليه. 

والوجه الثاني : لا يلزمهم رده عليه. لأن حكم الرق في حال الوقف أغلب من 
حكم الحرية» فإن نض من الدّين أو الغائب مائة وبقيت مائة عتق منه ثلث اخرء وكان 
حكمه كحكم الثلث الأول» وكان ثلثه موقوفاً على نض ما بقي» ويمنع الورثة من بيع 
ما وقف منه» ومن رهنه» لأن الرهن موضوع للبيع. 

فأما إجارته» فإذا راضاهم العبد عليها جازء وإن منعهم منهاء ففيها وجهان بناء 
على اخنلاف الوجهين في كسبه: هل يكون موقوفاً أو لورثته . 

أحدهما: يمنعون منها إذا جعل كسبه موقوفاً. 

والوجه الثاني : يمكنون منها إذا جعل كسبه لهم» » فإن أعتقه الورثة ما وقف منه 
لم يعتق» وإن ملكوه. لأنه موقوف على عتق موروثهمء » فلم ينفذ فيه عتق غيره إلا بعد 
إبطال عتقه» ولو دَبرُوهُ كان في تدبيرهم وجهان: 

أحدهما : باطل كالعتق. 

والثاني: جائز لتأخير العتق بهء وتغليب حكم الرق عليه» والله أعلم بالصواب. 
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بَابُ مَنْ يَعْتَِقُ بالملك وَفيِه فيه ذكُرٌ عدّق السّائبَّة و 
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يغتّق عَلِيّهِ سوّى مَنْ سَمَيْتُ بحال». 

قال الماوردي : وهو كما قال؟؛ وقال داود: للا يعتق عليه أحد منهم بالملك. 
ويقر ملكه على جميعهم إلا الوالد يؤخذ بعتقه بعد ثبوت ملكه احتجاجاً بما روي عن 
النبي كف أنه قال: «لآ يُجْزى+ َلَدٌ َالدَهُ إل أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكاً فيشْتَريْهِ ميُتقةُ»'؟ فخص 
الوالد من بينهم بوجوب ابتياعه. واستئناف عتقه بعد ملكه» فدل على أنه لذ يعتق عله 
بالملك أحد. 

ودليلنا عليه: قول الله تعالى: طوَقَالُوا اكَخَدَ الدَحْمَنُ وَلَداً سُبْحَائَُ بَنْ عبا 
مُكْرَمُونَ» [الأنبياء: 7]. 

فدل على أنه لما كانوا عباداً لم يجز أن يكونوا أولاداًء فانتفى بذلك استقرار ملك 
على ولد. 

وروى قتادة عن الحسن عن سمرة وروى سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن 
ابن عمر أن النبي كلِ قال: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِم عُتِقَ عَليّده9") وهذا نصٌّ يوجب العتق» 
ويمنع من ثبوت الملك» ولأن بين الوالد والولد بعضية» فلما لم يجز أن يملك نفسه 
لم يجز أن يملك بعضه» لأن البعض تابع للكل . 

فأما الجواب عن الخبر فهو بأن يكون دليلاً لنا أشبه من أن يكون دليلاً عليناء لأن 
قوله: «فَيَشْئَرِيَه فَيُعْتَقَةُ؛ أي فيعتق عليه» فعبر عن العتق بالإعتاق» كما قال يكل :«يَا 





)0غ( مسلم .)١19١١/560( ١١58/1‏ 
0( أحمند ه3”»> وأببلو داود 559/5 (8"459) والتترم ذي 5/7 (1756) وابن 
ماجه ؟/ 857 (7675) والحاكم 1/7 . 


0 كتاب العتق/ باب من يعتق بالملك. 





كَعْبُ الئاس عَادِيَان : بَائَعٌ فك قَمُويِقَهَا وَمَشْتر نفْسَهُ 4 فَمُْتقَهًاه 9) أي فيعتق . 

فصل: فإذا ثبت نك أن قن انها رحن العتق» ويمنع من ثبوت الملك» فقد 
اختلف: الفقهاء من يعتق 6 يعتق بهء فذهب الشافعى أنه يعتق عليه مَنْ ملكه منْ والديه» 
ومولوديه» فوالدوه آباؤه» وأمهاته» وأجداده» وجداته. 


ومولودوه: أبناؤه» وبناته» وأولاد بنيه» وأولاد بناته» ويستوي فيه من قرب 
منهم» ومن بعدء ولا يعتق عليه بعد الوالدين والمولودين أحد من المناسبين ولا من 
ذوي الأرحام» وإن كانوا ذوي محارم كالإخوة والأخوات» والأعمام» والعمات» 
والأخوال» والخالات. 

وزاد مالك على قولناء افق مع الوالدين والمولودين» الإخوة والأخوات دون 
الأعمام والعمات» لأنهم قد شاركوا في الصّلب وراكضوا في الرحم . 

وقال أبو حنيفة: يعتق بالنسب كل ذي رحم محرم. فادخل دهم العم 
والعمات». والأخوال والخالات». دون أولادهم احتجاجا بقول النبي 5 كله «مَنْ مَلَكَ ذَا 
حم مَخومٍ ميق علد وقياسً على الوالدين والمولودين بعلة أنهم ذوو رحم محرم. 

ودليلنا قول النبي يك : ا ل 
عموم هذا الظاهر إقرار ملكه على كل مملوك من أخ أو عم إلا من خصه الدليل من 
والد أو ولدء ولؤن كل شخصين لا ولادة بينهما لم ب يعتق أحدهما على الآخر بالملك 
قياساً على ابن العم . ولأن كل قرابة لا تتضمن رد الشهادة لم , يعتق بالملك قياساً على 
بني الأعمام طرداء: وعلق الوالدين والمولووين مكنا نأما الجواب عن الخير قمن 
وجهين : 

أحدهما: أن أصحاب الحديث قد أعَلَّرُْ لأنه ورد من طريقين: 

أحدهما: الحسن عن سمرة» ولم يثبت أصحاب الحديث عن الحسن عن سمرة» 
وهو مرسل . 

والطريق الثاني : سفيان الثوري عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر» ولم يروه من 
أصحاب سفيان إلا ضمرة بن ربيعة وهو مضعوف من بين أصحاب الثّقات. 

والجواب الثاني : أنه مقصور على الوالدين والمولودين» لأن حقيقة الرحم في 
اللغة مختصة بالولادة» وتطلق على غيرها مجاراء والأحكام الشرعية تتعلق بحقائق 
الأسماء دون مجازها. 
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فمن وجهين: 
ولا بين أنثيين» وإئما المحرم بين الذكر والأنثى» فبطل التعليل بالمحرم» لأن حكم 
الذكرين والأنثيين كحكم الذكر والأنثى . 

والجواب الثاني : أنه تعليل يوجب اعتبار العتق بالتكاح وهما مفترقان. لأن 
التكاح أعم تحريماً من العتق» لأنه يتجاوز تحريم النسب إلى تحريم السبب من رضاع 
ومصاهرة» والعتق يقصر عنه في السبب» فقصر عنه في النسب. ولئن كان إبراهيم 
النخعي قد أعتق تق كل مُحََمَة بسب وسبب» فإن أبا حنيفة لا يعتق المحرمة بالسبب من 
رضاع أو مصاهرة» وإنما يعتقها بالنسب من أبوة أو بنوة» فكان التعليل بها أولى من 
التعليل بالتحريم . 
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وقال أبو حنيفة : تعتق عليه احتجاجاً بأنها مخلوقة من مائة كالمولودة من نكاح . 

ودليلنا أنها ولادة لا يتعلق بها ثبوت النسب» فلم يتعلق بها وقوع العتق» قياساً 
على المَزْنِيٌ بها إذا كانت ذات زوج» ولأن ما لم يستحق به النفقة لم يقع به العتق قياسا 

والجواب عن قياسه من وجهين: 

أحدهما: الامتناع من تسليم خلقها من مائه. 

والثاني : أن لمائه في الزوجة حرمة توجب ثبوت النسب» فأوجبت وقوع العتق» 
وليس لمائه في الزانية حرمة يثبت بها النسب فلم يكن له حرمة يقع بها العتق. 

فصل: فإذا تقرر أن الذي يعتق بالملك هم الوالدون والمولودون خاصة دون 
غيرهم من جميع الأقارب والمناسبين» فبأي سبب ملكهم من ابتياع أو هبة أو ميراث 
غتقوا به. 

واختلف أصحابنا فيما عتقوا به على وجهين : 

أحدهما : أنهم عتقوا عليه بالسبب الذي ملكهم به فإن ملكهم بابتياع كان العقد 
فود الماك ,وليه ع 1 والمشترية؛ ا 


غبار بعد تت 1 
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والوجه الثاني : .أنهم عتقوا بعد استقرار العقد الذي ملكهم به 0 بالعقد 
مالكاًء وبالملك معتقاء لأن العقد الواحد لا يجوز أن يكون موجباً لإثبات الملك 


ولؤزالته في حال واحدة. لتنافيهما» فعلى هذا يثبت ت فيه خيار المجلس في حق البائع» 
وفي ثبوته في حق المشتري وجهان من اختلاف قوليه: هل يملك بالعقد أو بنفس 
الخيار 

أحدهما: لا خيار له إذا جعل مالكا بالعقد» فإن اختار البائع الفسخ انتقض به 
العتق» وإن اختار الإمضاء استقر العتق . 

والوجه الثانى: له الخيار إذا جعل مالكا بانقضاء الخيارء ويكون خياره مستحقاً 
وله الفسخ به ما لم يختر البائع الإمضاءء فإذا اختار الإمضاء سقط خيار المشتري» 
وكان إمضاء البائع قطعاً لخياره وخيار المشتري . 

فصل: وإذا وهب له من يعتق عليه من والد أو ولد لم يعتق عليه بالعقد» وعتق 
عليه بالقبض»ء لأنه يصير بالقبض مالكا. 

فإن قيل: إن الهبة توجب المكافأة لم يلزمه قبولهاء وكان ف في القبول مخيراً. 

وإن قيل: إن المكافأة لا تجب ففي وجوب قبولها وجهان: 

أحدهما: يجب عليه القبول ليعتق عليه من هو مأخوذ بحقه. فعلى هذا لو قال 
السيد لعبده: أنت حر إن شئت» فعليه أن يشاء ليعتق بالمشيثة . 

والوجه الثاني : لا يجب عليه القبول» لما يتعلق عليه بالقبول من حقوق لا تجب 
عليه قبل القبول» » فعلى هذا إن قال السيد لعبده» أنت حر إن شئت لم يجب عليه أن 
شاف وكاوقن القع مغر ! 

وإذا وصى له بمن يعتق عليهء فليس في قبول الوصية مكافأة» وفي وجوب 
قبولها وجهان على ما مضى . 

فصل: فإذا ابتاع في مرضه من يعتق عليه من والد أو ولد كان ثمنه معتبراً من ثلثه 
كعتقه في مرضهء فإن احتمله الثلث مع الابتياع عتق عليه» واختلف أصحابنا في 
من الثلث كان وصية له 53 تشم الركينة والميرات. 

وذهبت طائفة منهم أبو الحسين بن اللبان الفرضي إلى أنه يورث» لأن المعتبر 
من الثلث هو الثمن» وهو حق للبائع» فخرج أن يكون وصية لهذا المعتق» فإن ضاق 
الثلث عن ثمنه» ولم يملك غيره ففيه وجهان: 
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أحدهما: يمضي البيع في جميعهء ويعتق عليه ثلئه» ويرق ثلثاه لورثته» ليصير 
لمم ماما عت نية» فإن كان معن زعي عادهم عتق مز ملك وتمة. وكان لهم ولاء ثلثيه» 
وللمورث ولاء ثلثه . وإن كانوا ممن لا يعتق عليهم كان ثلثاه باقياً على رقهم. 

والوجه الثاني : أنه يمضي البيع في ثلثه ويفسخ في ثلثيه إذا رضي البائع بتفريق 
الصفقة عليه» فإن لم يرض بتفريقهاء ففي فسخه وجهان: ودف الوجهين في 
عتقه : هل وقع بالعقد أو بعد استقراره؟ : 

أحدهما: ليس له الفسخ إذا قيل: إن العتق وقع بالعقد. 

والوجه الثاني : له الفسخ إذا قيل إن العتق وقع بعد استقرار العقد. 

فإن جوز له الفسخ ففسخ عاد رقيقاً إلى ملك البائع» وعاد إلى الورثة جميع 
الثمن. 

وإن منع من الة لفسخ أمضى البيع في ثلثه. وعتق على مشتريه. وفسخ البيع في 
ثلثيه» ورد على بائعه» واسترجع منه ثلثا الثمن» ولم يجعل لهم ثلثا الرقبة» لأنهم لا 
يملكون بالميراث إلا ما ملكه الموروث» والموروث لا يجوز أن يستقر ملكه عليه. 
فلم يستقر ملك ورثته عليه» فلذلك عدل عن توريث رقبته إلى توريث ثمنه» وإن كان 
ثلثاه مسترقاً فى الحالين . 

فصل: وإذا اشترى أباه في مرضه بمائتي درهم» وقيمته مائة درهمء وترك مائة 
درهم» ففيه لأصحابنا ثلاثة أوجه: 

أحدها: يجعل العتق مقسوماً على العتق والمحاباة» والعتق مائة» والمحاباة 
مائة» والتركة ثلاثماثة فيعتق من الأب نصفه بمائة درهم. نصفها عتق ونصفها محاباة» 
ويفسخ البيع في نصفه بمائة درهم. يدفع إلى ورثته مع المائثة التي تركهاء يصير معهم 
مائتا درهم هي مثلا ما خرج بالعتق والمحاباة. 

والوجه الثاني: تقدم المحاباة في الثلث على العتق» لأنها أصل للعتق» وهي 
مستوعبة للثلث» ويرق الأب للورثة إن كان ممن لا يعتق عليهم» وقيمته مائة درهم 
تضم إلى المائة يصير معهم مائتا درهم هي مثلا ما خرج بالمحاباة. 





والوجه الثالث : : يفسخ فيه البيع» ويعاد إلى رق البائع حتى لا يورث عن غير 
ملك» ويسترجع الورثة جميع ثمنه» ويبطل بذلك حكم العتق والمحاياة. 
مسألة: قَالَ الشَافِعِيٌ رَضِي الله عَنهُ: ««َإِنْ مَلَكَ شِفصاً من أَحَدٍ مِنْهُمْ بغي 


َقَّ َيِه إن كَانَّ مسرا . 
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مِيْرَاثِ فُوُمَ عَلَيْهِ ما بَقيّ إِنْ كَانَ مُوسنراً و 


5آددلدلللدلس مس هي سسب كتاب العتق/ باب من يعتق بالملك . 
قال الماوردي: وهذا صحيح إذا ملك باختياره شقَصًاً ممن يعتق عليه بالملك من 
والد أو ولد عتق ما ملكه منه كما يعتق عليه إذا ملكه كله وكان كمن أعتق شِقصّاً له 
من عبد» ويعتبر حاله بعد عتق الشقص عليه» فإن كان موسراً لقيمة باقيه قوم عليه 
وعتق جميعة وذ كان دعر ا يوق بانة تناكف وتان العدن بالملاق» وإن لم يتلفظ 
به جاريا مجرئ عق 'المباشرة إذا تلفظ يه وسواء ملك الشفْص بعقد معاوضة من بيع 
أو صلح أو ملكه بغير معاؤضة من هبة أو وصية؛ لثبوت ملكه في الحالين» فاستويا في 
وقوع العتق ووجوب التقويم» ولو كان محجوراً عليه بالسّفّه لم ب يصح أن يملكه بعقد 
معاوضة» وصح أن يملكه بهبة أو وصية» ب ا وفي تقويم باقيه 
عليه إن كان مومير ا به وتتياة: 
أحدهما: لا يقوّم عليه» لأنه بالحجر كالمعسر. 
والوجه الثاني : يقوم عليه لاستحقاقه بالشرع كالنفقات وأ رُوش الجنايات . 
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مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ وَرِثَّ مِنْهُ شقصاً م عُتَقٌ وَلَمْ يُقَوّم عَلَيْه 
إن وَعَبَ لِصَبِيعٌ مَنْ ُمْتَنُ حَلَيْهه . 

قال الماوردي: وهو كما قال: لأنه يملك بالميراث من غير اختيار» فعتق عليه ما 
ورثه منه» لدخوله في ملكه. ولم يقوم عليه ما بقي منه لعدم اختياره» كمن وصى بعتق 
عبده» وخرج بعضه من ثلثه رق باقيه لورثته» ولم يقوّم عليهم في عتقه. لدخوله في 
ملكهم بغير اختيارهم . | 

فلو ابتاع شقصاً من أبيه وهو لا يعلم أنه أبوه» ثم علم» عُتق عليه ما ملكه منهء 
وقُرّمَ عليه باقيه» لأنه ملكه باختياره» وعتق عليه باختياره والتقويم معتبر باختيار الملك 
ولا يعتبر باختيار العتق. 

ولو غئمّ أَبُوه وهو أحد شركاء غانميه» فإن لم يكن في الغنيمة غير أبيه أحد 
تعين حقه فيه» فينظر فإن باشر غنيمته حُتق عليه سَهْمُهُ منه» وقوّمَ عليه باقيه» لأنه قد 
ملكه باختيارهء وعتق عليه بغير اختياره» وإن لم يعلم به» وإن غنمه شركاؤه» ولم 
يباشر غنيمته عتق عليه سهمه منه» ولم يقوم عليه باقيه. لأنه ملكه بغير اختياره» وعتق 
عليه بغير اختياره . 

وإن كان فى الغنيمة غير أبيه» فقد اختلف أصحابنا فيما يملكه الغانمون بحضور 
الوقعة» وإجازة الغنائم على وجهين: 

أحدهما : أنهم ملكوا بالحضور أن يتملكوا الغنيمة» ولا يملكونها إلا بالقسمة 
فعلى هذا ينظر. 


/ا/ا 





كتاب العتق/ بااب من يعتق بالملك 

فإن حصل أبوه في سهم غيره لم يعتق عليه شيء منه» وإن حصل في سهمه عتق 
عليه؛ وإن حصل بعضه في سهمه قوم عليه باقيه» سواء باشر غنيمته أو لم يباشرهاء 
لأنه بأخذه في سهمه قد صار مالكاً له باختياره. 

والوجه الثاني : أنهم قد ملكوا الغنيمة بالحضور قبل القسمة سائغة بينهم في 
جميع الأصناف» ثم تنتقل بالقسمة إلى ما تعين لكل واحد منهم» فعلى هذا تكون كما 
لو لم يكن في القسمة غير أبيه» فيعتق عليه سهمه قبل القسمة» ولا يقوّم عليه باقيه إذا 
لم يباشر غنيمته إلا أن يحصل بالقسمة في سهمه» فيعتق بها . 

مسألة : قَالَ الشّافِعِيّ رَضِي الله عن «أ أُوْصّى لَهُ به وَل مِلْكَ لَهُ وَلَهُ وَصِيٌّ كَانَ 
عَلَيْهِ قَبُولُ هَذَا كله ود تن عات ود تن ميا ل يعن ل أد وطيل لأ على القوسر ين 
ما بقي َإِنْ قبلَهُ فَمَرْدُودٌ وَقَالَ في كتّاب الوَصَايَا يُعْتَقْ مَا مَلّكَ الصّبيٌ وَل يُقَوَ قَوَمُ عَلَيْه؛. 


قال الماوردي: وصورتها: في مولى عليه لصغر أو جنونء وُهبَ له من يعتق 
عليه من والد أو ولدء أؤْ وُْصّيَ له بهء فهو على ضربين: 

أحدهما: أن يوهب له جميعه» فإن وهب له جميع أبيه لم يخل حال الأب من أن 
يكون مكتسبا أو غير مكتسب. 

فإن كان مكتسباً وجب على ولي المولى عليه أن يقبله عنه» مر اهكان موسيرا |3 
١‏ لأنه يزول به رق أبيه» ويملك به الولاء عليه وإن مات ورثهء وإن عاش 
واحتاج الولد التزم نفقته» فاستفاد بالقبول حقوقاً لم يجز للولي أن يضيعها عليه» فإن 
امتنع الولي من القبول قبله الحاكم في حقه لظهور المصلحة في قبوله. 

.إن كان الأب زَّمِناً غير مُكْتَسِبٍ لم يخل حال ولده المولى عليه من أن يكون 
موسر أو امغسرا. إن كان معبيرا وجب علن وليه أن ايقبل له الوصية يه لآنة يستفيد 
بالقبول عتق أبيه واستحقاق الولاء عليه 


والوجه الثاني : يمنع الولي من قبوله» لما في القبول من التزام نفقته» فصار 
عائدا بالضرر على الولد. 


فصل: والضرب الثاني : أن تكون الهبة أو الوصية» بشقص من أبيه لا بجميعه» 
فللولد حالتان: موسر») ومعسسير. 


فإن كان معسراً وجب على وليه قبول الوصية بالشقص من الأب» لأنه يعتق عليه 
ما يملكه بالوصية» ود يملك به الولاء» ولا يقوّم عليه الباقي بالإعسار. فعاد بنفع لا 
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كتاب العتق/ باب من يعتق بالملك. 
ضرر معه» وسواء كان الأب مكتسبا أو غير مكتسب» » لأن نفقته لا تلزمه مع إعساره. 


وإ كان مومراً: ففي قبول الولي للشقص من الأب قولان: 


أحدهما: لا يقبله» لأن قبوله موجب لتقويم باقيه على الولد وذلك ضرر يثلم به 
ماله. 


والقول الثاني: يقبله» ولا يقوّم عليه الباقي» لأنه بالحجر عليه كالمعسر. 


فإن قيل: فإذا لم يقوّم عليه الباقي لهذا المعنى» فلم منع الولي من القبول في 
القول الأول؟ 


قيل: لأن المنع من التقويم اجتهاد ربما اقفن ساد خلافه» فقوم فصار 
القبول معرضاً لدخول الضرر والله أعلم بالصواب. 


بَابٌ في الْوَلاءِ 


مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضِي اللَُّ عَنْهُ : «أَحْبرنًا مُحَمَدُ بْنُ الحَسَنِ عَنْ يَْقَوبَ عَنْ 
٠ -.‏ 0 1 ار عر 1 
عبْد الله بْنِ ديْئَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أنَّ وَسُولَ اللّهِ كل قالَ: «الولاغ لخمّة كلخمَة النّسَبٍ لآ 


- 


يباج وَل يُوهَبُ». 

قال الماوردي: أما الولاء» فهو مستحق بالعتق يملكه المعتق على من عتق عليه 
ا ا ابو و ا ا النسب في 
التوارث به بعد النسب. 


والأصل في ثبوته بالسئة ما روى الشافعي رحمه الله عن العراقيين الحديث المقدم 
عنابن عمر أن رسول الله كلِيهِ قال: «الْوَلَآء لْحْمَةٌ كَلُّحْمَة النَسَبِ لآ يُجَامُ وَل 
يُوْهَبُ200. ولم يرو الشافعي عن العراقيين غير هذا الحديث» وقد طعن فيه أصحاب 
الحديث» وقالوا: لم يرو عبد الله بن دينار عن ابن عمر هذا الحديث» وإنما روي عنه 
أن رسول الله كككِ «نهّى عَنْ السوّلآء وهبته» وهو الصحيح عن ابن عمرء فغلط فيه 
العراقيون» وزوواعت ما رواء ؛ يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن قال: قال 
رسول الله َه : «الولآء لُحْمَةٌ كَلْحْمَةِ النّمَبٍ لا يُجَاعٌ وَلاَ يُوْمَبُ؛ فهو مرسل عن 
الحسن» وهكذا زواه مد بن حمل مرسلا» وقد رواه لاسن تازه كد عن ره 
ابن جندب» وأحاديث الحسن عن سمرة مضعوفة» فغلطوا في نقله من إسناد إلى 
إسناد . 


وقد روي هذا الحديث من طريقين اخرين: 


أحدهما ساروا انين جريع عحن أنى الزيشر عن نابر أن ستول الله 
يكلإقال : «الولآ لُحْمَةٌ كَنْحْمَةِ النّسَبٍ لآ يَُاعُ وَل يوك 3ل يَوُويثٌ وَل يُتَصَدَّقٌ بهه. 





)00( أخرجه الشافعي في المسند (78) وعيبيد الرزاق فى المصنف )١51١54(‏ 
والبيهقي 547/٠١ 074٠/7‏ والرازي في العلل )١545(‏ والحاكم في المستدرك 841/4 وأبو 
نعيم في تاريخ أصفهان ؟8/1. 


كتاب العتق/ باب في الولاء 

والثاني : باارواة يدان القاسم عن اسماعل بن أب خالد عن عند اين أبن 
أوفى» قال: قال رسول الله عليه : «الوّلآءُ لَحْمَة كَلْحْمَة السب لآ يُبَاحُ وَل يُوهَبُ؛. 
وإرسال هذا الحديث أثبت من إسناده . 


ومن الدليل على ثبوت الولاء للمعتق ما اشتهر نقله في الأمة أن عائشة ‏ رضوان 
الله عليها ‏ أرادت 8 ابريرة لتعتيا فافترط مواليها الولاء لهم » فأخبرت بذلك 
رسول الله كك فقال: شتري وان شترطي لَهُمْ الولآء» فَفَعَلَتْ؛. فصعد المنبر فخطب» 
وقال: «مَابَالُ أَقوام 0 ارط الى كر كل شَرْطِ لَيْسَ في كناب 
الله فَهُوَ بَاطلٌ كباب الله أَحَق وشرّطة أؤكر َق. الوّلاء لمَنْ أعْبَقَ؟. 

وأجمع المسلمون على استحقاق الّلآء الع لإنعامه بالعتق» كما قال الله 
تعالى لرسوله كه : «وَإِدْ تَد تَقُولُ لِلّذي أنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَأَنْمَمْتَ عَلَيْ> [الأحزاب: /ا"] 
يعني زيد بن حارثة أل الله عليه بالإسلام وأنعم الرسول كيك عليه بالعتق» ولذلك 
سمي السيد المعتق: المولى المنعم» وسمي العبد المعّق: المولى المنعم عليه» لأن 
اسم المولى ينطلق على كل واحد من المعتق والمُعَْقَ فاحتاجا لاشتراكهما في اسم 
المولى إلى ما يتميزان به فقيل في تمييزهما مولى أعلى ومولى أسفل» وقيل: مولى 
نعمة» ومولى منعم عليه . 

فصل: فإذا ثبت استحقاق الولاء لكل معتق» فالذي يستحق بالولاء يشتمل على 
ثلاثة أحكام : 


م٠‎ 





احدها: الميراث. يرث به ما يرثه العصبات عند عدمهم». فيرث الأعلى من 
الأسفل» ولا يرث الأسفل من الأعلى في قول الجمهورء وشذ عنهم طاوس ٠‏ قَوََتَ 
الأسفل من الأعلى كما وَرِئه الأعلى. 

والثاني: العقل في تحمل دية الخطأ يعقل الأعلى عن الأسفل» وفي عقل الأسفل 
عن الأعلى قولان للشافعي. 


والثالث: الولاية في عقد النكاح» والصلاة على الميت إذا عدم عصبات النسب 
قام المولى الأعلى فيه مقامهم. ولا حق للمولى الأسفل فيه» ولا يجب بالولاء نفقة» 
ولا يثبت به محرم» وفي الميراث يستحقه الاباء ثم الأبناء يتقدمون به على من عداهم 
من العصبات» والعقل لا يتحمله الاباء ولا الأبناء ويتحمله من عداهم من العصبات» 
لرواية خصيف عن زياد بن أبي مريم أن امرأة أعتقت عبد لها ثم توفيت» وتركت ابنها 
وأخاها ثم توفي بعدها مولاهاء فأتى ابْنُ المرأة وأخوها رسول الله كه في ميراثها فقال 
كلد : اميْرَانُه لابن المَدأة» فقال أخوها: يا رسول الله لَوْ جر جَرِيْرَة عَلَى مَنْ كانث؟ 


4١ 000 0-0 كتاب‎ 


قال: . قال: يا رسول الله: «لَوْ جَرَ جَريرة كانث عَليَء وَيَكُونَ ميرَاثةُ لِهَذَا؟ 
0 

فصل: ولا يجوز بيع الولاء ولا هبته» ولا الوصية به» وهو قول الجمهور. 
وحكي عن عروة با بن الزبير» وسعيد بن المسيب» والأسود وعلقمة» والشعبي» 
والنخعي» أذ بجع الولاء وهبته والوصية به جائزة» وأضافوه إلى ابن عباس لما رواه 
عمرو بن دينار قال وَهْبَتْ ميمونة بنت الحارث زوج النبي كل ورضي عنهاء ولاء 
سليمان بن يسار لابن عباس» وكان مكاتبا لهاء وابن عباس ابن أختها . 





وروى هشام بن عروة عن أبيه أنه اشترى ولاء طهمان وبنيه لبني أخيه 
مصعب بن الزبير. 

وروي عن أبي بكر بن عمرو بن حزم أنه أعتق عبدا له ووهب ولاءه لابنه 
محمد» وأشهد زيد بن ثابت. 

وروي أبو بكر بن عمرو بن حزم أن امرأة من حصن محارب وهبت ولاء عبد لها 
لنفسه؛ وأن المولى وهب ولاء نفسه لعبد الرحمن بن عمرو بن حزم». فلما توفيت 
المرأة خاصم ورثتها المولى إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه فدعا المولى بالبينة على 
ما قال. فقال له عثمان: وال من شئت,. فوالى عبد الرحمن بن عمرو. 


وهذا قول يبطل بالنص الذي رويناه عن النبي كيه أله نهَى عَنْ بنع الولآء 
وَهبتهعح, وبقوله لي اد وَلآٍ يؤْهبٌ)2. 


وبما روي عنه ككللِ أنه قال: « مَنْ تَوَلَى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَقَذْ خَلَمَ ر بْقََ الإشلام مِنْ 


وروي أن حمزة بن عبد الله بن عمر سأل أباه عبد الله عن شراء الولاء» فقال عبد 
الله : قال رسول الله يل: «لآ تَبِيعُوا الوَلآء وَل تَأكلُوا تَمَتَده . 

وردي عن علي عليه السلام أنه قال: «الْوَلآءُ لَحْمَة كَلْخْمَةِ النّسَبٍ لآ يبا وَلا 
بُؤْهَبُ قزوة حَيْتُ جَعَلَهُ اللّهُ عَرَ وَجَلَّ). 

وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: «الوَلآغ نَسَبٌ . أَيبِيعٌ الَجُلُ نَسَبهه؟ 

فأما ما رووه من الأثارء فلا يعارض ما رويناه من نصوص الأخبار» ولعلها كانت 
على وجوه لا تعرف عللهاء وقد أنكرها الزّهْرِيُ وأنشد: 

7 1 2 00 ك2 

فبَاُوهُ مَمْلوكا وَبَاعُوهٌ مُعْتَهَاً ‏ فَليْسَ لَهُ حَنّى المّمَاتَ خَلاص 


الحاوي في الفقه/ ج18/ م1 


١م‏ سس بحبح كتااي العتق/ باب في الولاء 

مسألة: قال الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُم ١وَفِي‏ قؤله يكل «فَإِنَّما الوَلآءُ لِمَنْ أَعْتَقَّ» 
َلِيلٌ أنُّ لآ وَلآءِ إلا لِمُغْتِقِ» . 

قال الماوردي: ومراد الشافعي بهذا ثلاثة أمور: 

أحدها : إثبات الولاء لكل معتق في واجبء» وتطوع بقول» وفعل كعتق أم الولدء 
لأنه عتق زال به» الرق» وثبت به الولاء فكان مع اختلاف الأسباب على سواء. 

والثانى : أنه لا ينتقل الولاء عن المعتق ببيع» ولا هبة» ولا وصية. وقد شل فيه 
خلاف» وَرُدَّ بِنَصٌ لا يدفع . 

والثالث: أنه لا ولاء على من لم يعتق من رق» ا يه 
أثبت عليهم الولاء» وإن لم يعتقوا: 

أحدها: إثبات الولاء بالتحالف على التناصرء والتوارث» والعقل» فلا حكم 
لثغبوت الولاية فى توارث» ولا عقل» وإن كان التحالف على التناصر والتعاضد حسئاًء 

قال الشافعي: لو كان مثله في الإسلام لم أمنع منه. 
ا لا ش 
التوارث والعقل» كا جات 0 به 00 استحقاق التوارث والعقل» 
وار ولح نتيها با لم معدل عند فإن عقل لزمء ولم يصح الفسخ 
احتجاجاً بقول الله تعالى: «وَالَّدَيْنَ عَقَدَتْ أَيْمَانْكُمْ فَآنُوهُمْ تَصِيبَهُمْ» [النساء: 77] 
ولأن ما لا يتعين وارئه من المال جاز للموروث أن يمنعه حيث شاء كالوصايا. 

ودليلنا قول النبي وَل : (إنَّمَا الوَلآءُ لِمَنْ أغ غْتقٌّ» وقوله: «إنما»ة, مرضوع في اللكة 
الشحات يا ابعل حنده ولنس نوما انحل علنه! كقدر انه : «إنَّمَا اللَّهإِلَة 
وَاحدٌ» [النساء: ]١١‏ فكان فيه إثبات الإلهية لله» ونفي إلهية غيره» فدل إثبات الولاء 
للمعتق على نفيه عن غير المعتق» ولأن التوارث مستحق بالنسب والولاء» فلما لم 
يثبت بعقد التحالف نُسَبٌ لم يثبت به ولاء داوسب لا مزر اك ايع ول 
النسب بحال لم يورث به مع عدم النسب في حال كالرضاع ولأن كل من كان لماله جهة 

فأما الآية» فعنها جوابان: 


الذذا 





كتاب العتق/ باب في الولاء 
أحدهما: ما قاله ابن عباس أنها كانت ثابتة في صدر الإسلام» ثم نسخت بقوله 
تعالى : «وَأُونُوا الأزحام بَمْضُهُمْ أؤلَى يبَْضٍ» [الأنفال : /]. 
والثاني: ما رواه داود بن الحصين قال: قرأت القران على أم سعد بن الربيع » 
فلما انتهيت إلى قوله: <وَالَدَيْنَ عَقَدَ عَقَدَتْ أَيْمَاَكُمْ» [النساء: ] قالت: اقرأ: لوَالَدَيْنَ 


١ عَتَرَنْ‎ 


ث أَيْمَانْكُمْ4 [النساء: ] فإن هذه الآية نزلت في أبي بكر الصديق حيث حلف: 


كي ايه : ؤوَانَّذِيْنَ عَقَدَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآنُوهُمْ 
1 نويه * [الساء: ا وإن كنتم قد حلفتم أن لا تورثوهم» 0 
وأما الجواب عن قباسه على الوصابء فهو أن ارات تقف على خيار النومني 
فصل: والثاني: اللقيط» اختلفوا في ثبوت الولاء عليه لملتقطه» فالذي عليه قول 
جمهور الصحابة والفقهاء أنه لا ولاء عليه 


وروى الزهري أن رجلاً يقال له شيبان التقط لقيطأء فقيل له: ما الذي حملك 
على التقاط»؟ قال: رأيت نفساً ضائعة» فرحمتهاء فقال له عمر: لك ولاؤه» وعليك 
نفقته» فَشَّذّ بعض الفقهاءء فأخذ بهذاء وجعل للملتقط ولاء لقيطه اتباعاً له» واستدلالاً 
برواية وائلة بن الأسقع أن النبي كك قال: له َحْرِرٌ اماه نت مَوَارِيتَ : مِيرَاتٌ لقيطهّاء 
وَمِيرَاتٌ عتيقهاء ٠‏ وَمِيرَاتَ وَلَّدِهًا الذي لآ عَنَتْ عَلَيْه. ولأن إنعامه عليه بالالتقاط في 
حراسة نفسه أعظم من النعمة عليه في عتقه من رقه» فكان أحق بولائه . 


ودليلناء ما عليه الجمهور من سقوط لو قول النبي كَكة: «وَإنّمًا الوَلآءُ لِمَنْ 
َغْنَقَّي . ولأن الولاء مستحق بإخراج الغبلاامن.ة نقص الرق إلى كمال الحرية» وأحكام 
اللقيط قبل الالتقاط وبعدهة سواء» فلم ب يستحق عليه ولاء. ولا يستحق عليه بحراسة 
نفسه الولاء. كما لا يستحقه من استنقذ غريقاً» أو فلقه أسيرا ويجوز أن يكون عمر 
رضي الله عنه جعل لشيبان الولاية على اللقيط في القيام به ولم يجعل له الولاء في في 
ميراثه » وحديث واثلة إن صح محمول على أنها ادعت اللقيط ولداً والثالث يؤكده. 


مسألة: قَالَ الشافعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَالَّذِي أَسْلّمَ النَصْرَانَيُ عَلَى يَدَيْه لَيْسَ 


4م 





كتاب العتق/ باب في الولاء 

قال الماوردي : وهذا هو الثالث المختلف في استحقاق الولاء عليه » وهو الكافر 
إذا أسلم على يد رجل لم يثبت عليه في قول الجمهور ولاء لمن أسلم على يديه» سواء 

وحكي عن حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتيبة أن له ولاءه وله الرجوع فيه ما 
لم يعقل عنهء فإن عقل عنه أو عن صغار ولده لم يكن له أن يرجع فيه. 

وحكي عن أبي يوسف إن اقترن بالإسلام على يده موالاة توارثا وإن لم يقترن به 
موالاة لم يتوارثا. 

وحكي عن عمر بن عبد العزيز والزهري أنه يرئه على الأحوال كلها احتجاجاً بما 

. . ماق #66 1 

رواه الأحوص بن حكيم عن راشد بن سعد قال: قال رسول الله كله : «مَن اسلم عَلى 
يَدَيْهِ رَجُلُ فَهَوَ مَوْلاهُ يرنه ثهُ وَيَدي عَنْهُو0" . 

وبرواية عبد الله لله بن موهب عن قبيصة بن ذؤيب عن تميم الداري أنه قال: يا 
رسول الله ما الشُنّة ذ في الوجُل يُسْلِمٌ عَلَى يَدَيْ الوَجُلء فقال: هُوَ أؤلّى النّاس بَوِخيَاة 
وَمَمّاته»!'؟ قالوا: وحق الممات استحقاق الميراث. > 


وروى القاسم بن عبد الرحمن عن أبي أمامة أن رسول الله يَكِهِ قال: ١مَنْ‏ شِل 


عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ قله وَلأَؤُ4) . 

قالوا: ولأن إنعامه عليه باستنقاذه من الكفر أعظم من إنعامه باستنقاذه من الرق» 
فكان بولائه أحق. 

ودليل الجمهور على أن لا ولاء عليه قول الله تعالى: هِوَإِذْ تقُولُ لِلّذي أَنْعَمَ الله 
عَلَيْه وَأَنْعَمْتَ عَلَيْه4 [الأحزاب: 77] يعني زيد بن حارثة أنعم الله عليه بالإسلام» 
وأنعم الرسول كلد عليه بالعتق» فكانت النعمة بالإسلام لله تعالى دون غيره» وفرق بين 
النعمة بالإسلام وبين النعمة بالعتق» فلم تجز التسوية بينهما 

وقال تعالى : 9يَمْنُونَ علَيِكَ أنْ أَسلَمُوا كُلْ لآ تمُئُوا عَلَيّ إسلامَكُمْ بل اللَّهُ يمن 
عَلَيكُمْ أنْ حَدَاكُمْ ليما [الحجرات : ]١١‏ فكانت الهداية منه تعالى دون غيره» ولأن 
النبي يك قال : «وَإنمَا الوَلآءُ لِمَنْ أَعْتَىَّ وليس هذا بمعتق» ولأن إسلامه من نفسه بما 
علم من صحته. فلم يكن لمن أسلم على يده تأثير في معتقده. ولأنه لو كان أخخذ 


دلق هيه الح اك لعن اكه 6 وانظر المجمع 6/١‏ ل ا ا 


المطالب )١1585(‏ وانظر نصب الراية 161//5. 
() البيهقي في السئن الكبرى .785/١٠١‏ 
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الإسلام على الكافر موجباً لثبوت ولائه عليه» لكان طلحة والزبير من موالي أبي بكر 
لإسلامهما على يده» ولكان المهاجرون والأنصار مواليا لرسول الله كل ولأولاده من 
بعده» وهذا يخرج عن قول الأمةء فكان مدفوعاً بهم. 





وقد روي سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة ة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله يلهِ: «الوَلآءُ لِمَنْ أغطى الكّمَنَّ وَوَلِيَ التعْمّة200 وهذا 
تعليل لاستحقاق الولاء. فلم يسدق شير ولأنه لو كان الولاء بأخذ الإسلام مستحقاً 
لوجب إذا أعتق الرجل عبد نصرانياً» فأسلم على يد غير معتقه أن يبطل ولاء معتقه. 
وإذا أسلم العبد النصراني على يد غير سيده» ثم أعتقه السيد أن لا يكون عليه ولاء 
لمعتقه» وهذا مدفوع بالإجماع» فبطل ما اقتضاه بالإجماع . 

وقد روي الأشعث بن سوار عن الحسن أن النبي 26 ىوجلا يبا فسَاوَم به 
ثم تَرَكَةُ فاشتراه رَجُلُ فَأَمتقَُ ثم أتى لي يك فقال : ني اشْعَرَيْتُ. هَذَا فأَعتَفئة قم 
0 :خوك وَمَوْلاك0"' . قَالَ : هما رَى فِي_صخخبته . قال : «إن شكرَكَ فَهُوَ حَيْهُ 

شَوُعَلَبْكَ وإِنْكقَرَكَ َهُوَ حَيْرلَكَ وَشَرُ ةلَهُ». قال : فَمَاتَرَىفِيمَالِه؟ قال إن 
0 وَلَمْ يَدَعْ وَاركَاَء هَلَكَ مَانُهه0) » فاعتبر ولاؤه بعتقه دون إسلامه. 

وأما الجواب عما استدلوا به من الأخبار» ففيها ثلاثة أجوبة: 

أحدها : أنها ضعيفة لا يثبت بها شرع »2 لأن بعضها رواه مجهول» وبعضها رواه 
متروك» وبعضها مرسل . 

والثاني: أنها محمولة على ولاية الإسلام الموجبة للتناصر كما قال تعالى: 
لوَالمُؤْمِتُونَ وَالمُؤمِئَات بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْض» [التوبة : ١/ا].‏ 

والثالث: أننا نستعمل قوله: فهو مولاه يريد أي هو ناصرهء وقد صار باتفاقهما 
في الإسلام وارثاً بعد أن لم يكونا باختلاف الذين متوارثين. 

وقوله: أحق يمد آم ومماته: أنه أحق بمراعاته في محياه» والممات. 

وأما الجواب عن استدلالهم بإنعامه عليه بالإسلام» فهو ما ذكر الله تعالى عليه 
بالإسلام أن النعمة فيه له لا لغيره» والله أعلم بالصواب. 


بف 


.188/8 وابن سعد‎ )١915 .5١؟6( الترمذي‎ )١( 


كم 





كتاب العتق/ باب في الولاء 

مسألة : ا "د أغقق ا لا ا 
58 الدّيْنٍ 5907060 تسب قال ا «وَنَادَى توح ابْتَه؟ «وَإِذْ قَالَ 
إِبْرَاهِيِمُ ليه قلَمْ يُقْطع النَّسَبُ باختلاف الدَّيْن فَكَذَّلِكَ الوَلآ» 

قال الماوردي: وهذه المسألة تشتمل على فصلين: 

أحدهما: في مسلم أعتق نصرائيا. 

والثاني : في نصراني أعتق مسلما. 

وأما إذا أعتق المسلم عبد نصرانياً» فله ولاؤه بالإجماع» ولا يرئه عند الجمهور 
لاختلاف الدين. 

وقال سفيان الثوري: يرثه مع اختلاف الدين» لأنه واصل إليه عن رق اعتباراً بما 
كان يملكه من أكسابه فى حال الرق . 

والدليل عليه: قول النبي ككلهِ: «لآ يَرِتُ المُسْلِمٌ الكَافِرَ وَل الْكَافْرُ المُسْلمَ؛. 
ولأن الميراث بالنسب والولاء» فلما سقط التوارث بالنسب مع اختلاف الدين كان 
سقوطه بالولاء أولى» لأنه تابع » والنسب متبوع » وليس لما علل به من حال الرق 
وجهء لأنه تأده في حال الزق ملكا 93 يميم بع اتهدلت الدين #وهر وأخام رمد العتق 
إرئاً يمنع منه اختلاف الدين. 

فصل: وأما إذا أعتق النصراني مسلمك فله ولاوّه. وإن لم يرثهء وهو قول 
الجمهور. 

وقال مالك: لا يملك الكافر ولاءة على مسلمء ويكون ولاؤه لكافة المسلمين 
دون معتقه» فإن أسلم المعتق لم يملك الولاء. 

وقال: لو أعتق نصراني تضرائياً كان له رذ فإن أسلم المعتق بطل 0 
مولاهء فإن أسلم مولاه لم يعد إليه الولاء احتجاجاً بقول الله تعالى: «وَالْمُؤْمِتُو 
وَالمُْمِئَاتُ بَعْضُهُمْ أَؤْلِيَاءُ بَْض4 [التوبة : ١ل/ا].‏ 

وقال تعالى: «وَالَّذَيْنَ كَقَوُوا ب بَعْضُهُمْ أَوْليَاءُ بَعْض»4 [الأنفال: «7]. ولأنه لما لم 
يقر للكافر على المسلم رق لم يقر عليه الولاء المستحق بالرق. 

ودليلنا: قول النبي كل «وَِنَمَا الوّلآء لِمَنْ أَغتقّ». فكان على عمومه لكل معتق» 
ولأن الرسول يك قال: «الْوَلآءُ لُحْمَةَ كَلّحْمَةِ النّسَب»؛ فجمع بينهما ثم لم يكن اختلاف 


كتاب العتق/ ياب قي الولاء سب ب م 
الدين مانعا من ثبوت النسب. وجب أن لا يمنع اختلافه من ثبوت الولاء ولأنه لما 
كان عتقه نافذاً كالمسلم وجب أن يستحق به الولاء كالمسلم. 

فأما ما استدل به من القرانء فمحمول على الموالاة دون الولاء» وأما منعه من 
استرقاق المسلمء فلأجل يده التي يستذله بهاء وليس في الولاء يد يستذل بهاء فلذلك 
منع من رقهء ولم يمنع من ولائه . 

فصل: فإذا ثبت أن اختلاف الدين لا يمنع من استحقاق الولاء بالعتق» وإن منع 
من التوارث نظر. 


فإن كان في عصبة مولاه من هو على ملَّتته ورثه بالولاء» وإن كان المولى غير 
وارث به كالأخوين إذا كانا على ملةء وأبوهما على أخرى توارثا دون الأب» وإن 
تناسبا بالأب 


وإذا أعتق المسلم عبداً نصرانياًء فلحق بدار الحرب ثم سبي لم يجز أن يسترق» 
لأن عليه ولاء لمسلمء وهكذا لو كان معتقه نصرانياً من أهل الدمة لم يجز أن يسترق 
مولاه إذا لحق بدار الحرب» لما يلزمنا أن نحفظ أموال أهل الذمة ٠‏ وفيه وحجه آخر: 
يجوز أن يسترق » لأن معتقه لو لحق بدار الحرب» فسْبِيَ جاز أن يسترق» فكذلك 

ولو أعتق الحربي عبداً حربياً كان له ولاؤهء فإن سبي العبد فاسترق بطل ولاؤه 
عليه ولو مُّنّ عليه ثبت له الولاء ولو استرق ومات رقيقا بطل ولاؤه» فلو أعتق بعد 
استرقاقه عاد الولاء له 

وإذا أعتق النصراني عبداء ثم لحق السيد بدار الحرب» فسبي واسترق» فاشتراه 
عبده» فأعتقه كان كل واحد منهما مولى لصاحبهء لأن كل واحد منهما قد أعتق الآخر. 

مسألة : قَالَ الشَّافعي رَضي اللَهُ عَنْهُ: «وَمَنْ أَغبَقَ سَائبَة فَهوَ مُعْتِقٌ وَلَّهُ الْوَلهُ). 

قال الماوردي: والمعتق سائبة أن يقول السيد لعبده: أنت حر ولا ولاء لي عليك 
أو يقول له: أنت عتيق سائبة» فيكون حكمه أن لا ولاء عليه» فلا اختلاف بين الفقهاء 
أن العتق واقعء فأما سقوط الولاء فيه» فمذهب الشافعي وأبي حنيفة وجمهور الفقهاء 
أن الولاء ثابت لا يسقط بتسبية» واشتراط سقوطه. 

وقال مالك: يسقط فيه الولاء اعتباراً بشروطه؛ واستدلالاً بما روي عن النبي بلك 
أنه قال: «المسلمون على شروطهم»: وبما روى عمر رضي الله عنه قال: «السائبة 
ليَؤمها». وفيه تأويلان: 


اا يبي يج ا 277777772 0 تك كتاب العتق/ باب في الولاء 

أحدهما: أن حكمها على ما شرطه في يوم عتقها. 

والثاني : أنها ليوم القيامة» لأنه قصد بها الأجر دون الولاء. 

وبما روى الشعبي: أن سالماً مولى أبي حذيفة أعتقته ليلى بنت يعار زوجة أبي 
حذيفة بن عتبة بن ربيعة سائبة» فقَيِلَ يوم اليمامة» وخلف بنتاء ومولاته ليلى زوجة أبي 
حذيفة» فدفع أبو بكر وعمر إلى بنته النصف. وعرض الباقي على مولاته» فقالت: لا 
أرجع في شيء من أمر سالم» فإني جعلته سائبة لله فجعل أبو بكر النصف الباقي في 
ميل ا 

ودليلنا قول الله تعالى : ذا جعَل الله هن التحيرة وَلَآ سَائبَة4 [المائدة: ]٠١‏ 
را 4 

وقول النبي يَكل: 3: «الْوَلآءُ لُخْمَة كَلْحْمَةِ النَسَب لآ يبَاعُ وَل يُؤْهَّبُ» وفيه دليلان: 

أحدهما : أنه اعتبره بالنسب» والنسب لا يعتبر حكمه بالشرط ؛ كذلك الولاء. 


والثاني : قوله : «ولا يوهب» والسائبة هبة الولاء» ولأن موالي بريرة باعوها على 
عائشة رضوان الله عا واذ شترطوا أن يكون لهم ولاؤها إذا أعنقت» فقال النبي 
كله : «مَ بَالَ أَفْوَامٍ د يََْرِطُونَ شُرُومَا لنِسَثْ ِي كتَابٍ اللِّكل شرط ليس في كتاب الله 
فهو باطلٌ. كنات الله ه أَحَقُّ وَشْدُوطَهُ أَوْنَنُ» وَالوَلءُ لِمَنْ أَغتَق؛. فأثبت الولاء للمعتق 
وأبطل أن يكون لغيره. 


وروي أن طارقاً أعتق أعبيداً له سوائب» وكانوا ستة» وقيل عشرة فماتوا كلهم 
بعد موت طارق» وخلفوا مالاً» فرفع ذلك إلى عمر فقضى به لورثة طارق» فامتنعوا من 
أخذه؛ فقال عمر: أرجعوه إلى قوم مثلهم. فأبَانَ بهذا القضاء أن الولاء ثابت في عتق 
السائبة . انلك شان لودب ا اجات لدو فى شرا الى ار ل 
. وقالوا: إما أن تجعل العقل عليناء والميراث لناء وإما أن لا يكون لنا ميراث» ولا 
علينا عقل» فقضى عمر لهم بالميراث. وروي مثله عن علي» وابن مسعود» وعمر بن 
عبد العزيز رضي الله عنهمء ولأن الولاء في ابن 5الرعفة فى لفلاو تيا كان بن 
طلقها على أن لا رجعة له عليها وقع الطلاق» واستحق ق الرجعة» وجب مثله في عتق 
السائبة أن يقع العتق» ويستحق الولاء. 


فأما الجواب عن قوله يكل : : «الْمُسْلِمُونَ عَلَى شرُوطهمْ» فهو ما وصله به إلا شرطاً 
أحل حراماً أو حرم حلالاً» وهذا منه. 
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وأما الجواب عن قول عمر: «السائبة ليومها»» فهو مجمل لايثبت به شرعء 
وحمله على مقتضى المُنّة أولى. 
وأما حديث سالمء فقد حكم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بدفع ميراثه إلى 
مولاتهء فلما امتنعت من ميراثه لم تجبر عليهء لأنه حق لهاء وليس بحق عليهاء 
فوضعه حيث رأى من الوجوه والمصالح . 


ولد ل له ولآوهُمْ وذ َم يفتتوخ يَعْتَقَهمْ أي تن قل أنيق 0 وَهَوَ 
كد مِنْ هذا في مَعْنَى انين فكت لآ يحون ل وو (دَن) فَالمُمِييُ سَايبة قد قد 
اللَّهُ لَّهُ العِفْقَ لأنَهُ طاعة 3 ل ا : نَهُمَعْصِيَة وَقَالَ 
رَسُوكُ الله كل «الوَلآءُ لِمَنْ أَغتَقّ 

قال الماوردي: وهذا صحيح؛ كل عتق نفذ على ملك للرق ثبت ولاؤه لمن عتق 
على ملكه. سواء كان باختياره أو غير اختياره» بقوله أو بفعله» أو بغير قوله وغير 
فعله» في حياته» أو بعد موته» بعوضء أو بغير عوضء. فالمعتق باختياره أن يباشر 
عتق عبد قد استقر ملكه عليه» فيقول له: أنت حر. 

والعتق بغير اختياره أن يعتق شقَصاً له من عبد فيسري إلى جميعه» ويعتق عليه 
بغير اختياره» له جديم وله أرزيرت لخد ين يمنق عليه من والدية أو مواودنه» فيكت 
عليه بغير اختياره» وله ولاؤه» وعتق الحمل يعتق عليه بغير اختيارهء وله ولاؤه. 
وعتق أولاد أم ولده من غيره يعتقون عليه بغير اختياره» وله ولاؤهم. 

وأما العتق بالفعل» فهو أن يشتري من يعتق عليه» فيعتق عليه بفعل الشراءء وله 
ولاؤه» وأم الولد تعتق عليه بالإيلاد إذا مات» وله ولاؤها. 

وأما العتق بالمعاوضة» فعتق المكاتب بالأداء» وله ولاؤه» لأنه عتق على ملك» 
وإن وصل فيه إلى العرض عن رقه» لأنه أداه من كسبه . 

روى معمر عن قتادة عن ابن المسيب أن الني َك مو يرَجُلٍ يكاب عبدا لَه 
َقَالَ له النبي يه 35 شَتَرط ولاءه» ب يعنى أعلمهء فذل على استحقاق ولأكه:: فلو كاتب 
المكاتب قداء :وق الثاني ثم عتق ا فولاء الأول لسيدهء وفي ولاء الثاني 
قولان: 

أحدهما: للسيد. 

والثاني : للمكائب الأول. 

فأما العتق بالموت» فعتق أم الولد المدبر وله ولاؤهما لعتقهما على ملكه. 


اوس سس كتاب العتق/ باب في الولاء 

وأما العتق بعد الموت». فعتق من أوصى بعتقه بعد موته له ولاؤهم. لأنهم عتقوا 
من ماله» فلم يمنع عتقهم بعد موته من ملك ولائهم يناله الذي كان مالكه قبل موته. 

فصل: ولو باع السيد عبده على نفسه بمال في ذمته عتق» وفي ولائه وجهان: 

أحدهما: يكون لسيده» لأنه لم يثبت عليه رق لغيره. 

والوجه الثاني : لا ولاء لسيدمء» لأنه لم يعتق في ملكهء ولا يملك العبد الولاء 
على نفسه » ويسقط أن يكون عليه ولاء لغيره. 

فصل: وإذا أعتق السيد عبده عن غيره» فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يعتقه عن حي . 

والثاني: عن ميت. 

فإن أعتقه عن حي» فعلى ضربين : 

سج ع 0 

أحدهما: أن يعتقه عنه بغير أمره» فيكون ولاؤه لمعتقه» ويكون للمعتق عنه 
اعتباراً لقصد المعتق» وحمله على مذهبه في السائبة» وقد مضى الكلام معه. 

والضرب الثاني : أن يعتقه عتق الحي بأمره» فيكون ولاؤه للامر دون المعتق» 
فإن أمره أن يعتقه بعوض كان بيعاًء وإن أمره أن يعتقه بغير عوض كان هبة. 

وقال أبو حنيفة: إن كان بعوض كان ولاؤه للامرء وإن كان بغير عوض كان 
ولاؤه للمعتق. 

ودليلنا: هو أن عتق الموهوب كعتق المبيع» » لأنه يملك بالهبة كما يملك بالبيع» 
فوجب أن يستويا في استحقاق الولاء. 

وأما العتق عنه بعد موته» فضربان: 

أحدهما: أن يكون عن إذن الميت في حياته» فيكون ولاؤه للامر دون المعتق 
كالحى. 

والضرب الثاني : بغير إذن الميت» فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكون العتق تطوعاً» فيكون العتق عن المعتق» وله ولاؤه دون 
الميت. 

والضرب الثاني : أن يكون العتق عن واجب في الكفارة» فعلى ضربين: 

أحدهما : أن يكون عتقاً في كفارة لا خيار فيها كالعتق في كفارة القتل والظهارء 
فيكون العتق واقعاً عن المعتق عنه» وله ولاؤه دون المعتق لوجوبه على من يقدر على 


أدائه . 
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والضرب الثانى: أن يكون العتق عن كفارة فيها تخيير مثل كفارة الأيمان» فينظر 
في المعتق. 
فإن كان وارثاً وقع العتق عن المعتق عنهء وله ولاؤه دون المعتق» لأن الوارث 
يقوم مقام الموروث» وإن كان المعتق أجنبياء ففيه وجهان: 
أحدهما: يجزىء عن المعتق وله ولاؤه. لوجوبه عليه كالوارث. 
والوجه الثاني : لا يجزىء عن المعتق عنه» ويكون واقعاً عن المعتق» وله 
ولاؤهء لأنه لما جاز العدول عن العتق إلى الإطعام والكسوة صار العتق فيها كالتطوع . 
فصل: وإذا أعتق الرجل عبداً على شرط الخدمة بعد العتق مدة معلومة اتفقا 
عليهاء ورضيا بها جاز ذلك عندناء وإن شذ من خالفنا فيه» وتعكّلٌ عتقه ناجزاء وعليه 
أن يخدمه بعد الحرية تلك الخدمة المشروطة إلى انقضاء تلك المدة المعلومة. 3 
م نا وار لأم سلمة رضوان الله عليها فأعتقتني» وشرطت علي أن 
وروي أن عمرء رضي الله عنه» أعتق عبيدا نابي المال» وشرط عليهم أن 
يحفروا القبور» فكانوا على ذلك . 


وروي عنه أنه أعتق عبيداً» وشرط عليهم أن يخدموا الخليفة بعده ثلاث سنين. 
مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ رَضِي الله عَنْهُ: «وَإذَا أَحَدَ أَمْلُ القَرائئض قَرَائِضَهُمْ وَلَمْ 
يَكُنْ لَهُمْ عَصَبَةُ عَصَبَةُ قََابَِ منْ قبل الصّلْبٍ كَانَ ما قي لِلْمَوْلَى الْمُعْتقَ؛. 


قال الماوردي : أما الولاء فيستحق به الميراث كالنسبء لقول النبي ككل: «الْوَلآءُ 
َحْمَةٌ كَلْحْمَةٍ النَمَبِ؛» فيرث المولى الأعلى من المولى الأسفل» ولا يرث الأسفل من 
لاعن فى درل الستهور إلا من شذ عنهم من عطاءء وطاوس » فإنهما وَدَثَا الأسفل 
من الأعلى كما يرث الأعلى من الأسفل اعتباراً بالنسب» وقد مضى الكلام عليه في 
كتاب «الفرائض». 
فإذا تقرر هذاء فالميراث بالنسب مقدم على الميراث بالولاء» لأن النسب أصل» 
والولاء فرع» فسقط الفرع بالأصل» ولم يسقط الأصل بالفرع» فإذا استوعب العصبات 
أو ذوو الفروض التركة سقط الميراث بالولاء» وإن عدم عصبات النسب» ولم 
يستوعب ذوو الفروض التركة استحق الميراث» وقدم المولى على ذوي الأرحام في 
قول الجمهورء وحكي عن عطاءء وطاوس والشعبي» وجابر بن زيد 8 
ومسروق» وإبراهيم النخعي» أن ذوي الأرحام أولى من المولى» والدليل على تقديم 
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الميراث بالولاء على من لا سهم له من ذوي الأرحام ما رواه سلمة ة بن كهيل عن 
عبد له بن كاده قال: كان لبنت حمزة بن عبد المطلب مَْلَى أعتقته» فمات» وترك 
بنتآء ومولاته بلت حمزة» فرفع ذلك إلى النبي وَل «قأغطى البنتٌ النْصفَء رَأَعْطَئ 
و الت ا ير 0 
ل 


وروى يونس عن الحسن قال: قال رسول الله كَل : «الْمِيْرَاتُ للْعَصَّبَةَ ٠‏ فَإِنْ لَمْ 
ّ عصَبَة فَالْمَوْلَىك ولأن المولى عصبة» والعصبات أولى من ذوي الأرحام 
كالنسب. 





فصل: فإذا ثبت أن المولى وارث بولائه بعد العصبات وذوي الفروض» فإن كان 
العولن كا فالولاء بعده لأقرب عصباته يوم يموت العبد المعتق» ؛ فإن مات وترك ابن 
مولاه وبنت مولاه وأبا مولاه» فميراثه لابن المولى دون البنت . وحكي عن طاوس أن 
الميراث بالولاء كالميراث بالنسب» فيحصل لأبي المولى السدسء والباقي بين ابن 
المولى» وبنت المولى للذَّكَرِ مِثْلُ حَظ الأَنييْن : 

وحكي عن شريح والأوزاعي والنخعي» وأبي يوسف وأحمد وإسحاق» أن لأب 
المولى السدس والباقي لابن المولى دون بنت المولى» ومذهب الشافعي وأبي حنيفة 
ومالك» وداود» وهو قول زيل د بن ثابت وأكثر التابعين أن ابن المولى ادلن ع الات 

أما البنت» فلأن النساء لا يرثن بالولاء» لعدم التعصيب فيهن وأما الأب» فلأن 
الابن مقدم عليه في الولاء. فلا يشاركه فيه» وكذلك لا يشارك بني الابن» وإن سفلوا 
لأنه لا يرث معهم إلا بالغرض» ولا حق لذوي الفروض في ميراث الولاء ثم ميرائه بعد 
بني مولاه لحرا لأنه أحق العصبات بعد البنين ثم فيمن يرثه بعد أب المولى 
قولان: 

أحدهما: 0 ويكون أحق من جد المولى. 

غم 

أخي:مولى» ففيه قولان: 
أحدهما: آن جد الموق احق. 

والثاني: أن ابن أخي المولى أحق» ولا يشتركان فيه» فإن ترك جد مولاه وعم 
مولاه» فجد المولى أحق وإن ترك أبا جد مولاه وعم مولاه ففيه قولان: 
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أحدهما: أن عم المولى أحق. 

والقول الثاني : يشترك فيه العم» وأبو الجد. 

ولو ترك أبا جد مولاه» وابن عم مولاه» ففيه قولان: 

أحدهما: أن أبا جد المولى أحق. 

والقول الثاني : أن ابن عم المولى أحق» ولا يشتركان فيه. 

وعلى هذا القياس» فيمن كان أبعد منهم» فإن لم يكن لمولاه عصبة» فلمولى 
المولى ثم لعصبته يتقدمون بميراثه على ذوي الأرحام» فإن عدموا فلبيت المال على 
قول من لم يورث ذوي الأرحام» وهو على قول من ورثهم لذوي الأرحام دون بيت 





العالة 

مسألة: قَالَ الشافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهٌُ: «وَلَوْ ترَكَ لان ين انْنَانِ لأُمٌ فَهَلَكَ أَحَدُ 
الإنتين لأم وَتَرَكَ مالا وَمَوَالِيَ فَوَرَتَ أخُوة لأبيْهِ وَأَمَد مَالَهُ وَوَلآءَ مَوَالِه نّم َلَّكَ الذي 
وَرِتّ الْمَالَ وَوَلَآءَ الْمَوْلَى وَتَرَكَ ابْنَهُ وَأَحَاة بيه فَقَالَ ابْنّهُ قَدْ 033 مَا كان أبي أَخْرَرَةٌ 
وَقَالَ أَحُوة إِنَّمَا أَحْرَرْتُ الْمَالَ وَأَمَا وَل الْمَوَاِي قَلاَ ١قال‏ الشافعي) الآ أَؤلَى يولآء 
الْمَوَاِي وَقَضى بِذَلِكَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَحْمَةٌ الله عَلَيْهِ ثم الأَْرَبُ 30 ير الْعَعية 
أذلَى بمْرَاثِ الْمَوَالِي والإِخةُ للب والأم أذلى من الإخزة لآب وإذ كَانَ جَد وأ 


يده 
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لأب وََمَ أ أو لآب فَقَدْ اختلت أَْحَابْنَا في ذَلِكَ فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ الح أَولَى وَكَذَلِكَ بثو 
الأخ وَإِنْ سَمَلُوا وَمِنّْهُمْ مَنْ قَالَ هُما سَوَاع) , 

قال الماوردي: وهذه المسألة في ثبوت الولاء في الكبر» وقد صورها الشافعى 
فيما قضى به عثمان بن عفان» وإن كانت في غيره أقرب . 

وصورة ذلك في رجل أعتق عبيداً استحق ولاءهمء ثم مات المغتق عن ماله» 
وولاء مواليه» وخلف ثلاثة بنين اثنان منهم لأمء والآخر من أم أخرى » فورثوا ماله» 
وولاء مواليه أثلاثاً بالسَوية ٠‏ ثم مات أحد اللذين من أم وخلف أخاه لابيه وأمه, 
وأخاه لأبيه » ثم مات الخ من الأب والأم» وخلف ابنين وأنخاه لأبيه» فورث ماله ابناه 
دون أخيه» وتنازعوا في ولاء الموالي» فقال الأخ: أنا أحق بولائه منكماء لأني ابن 
مولى» رهما اين ابن ابن مولي 

وقال ابنا الابن: لك ثلث ولائه» ولنا ثلثاه حق أبينا بميراثه عن أمه وأخيه. فقد 
اختلف في استحقاق الولاء. هل يكون مغشرا يمو العبد المعتق فيستحقه الكبر من 


44 ل سس سبسببي يي سس كتاب العتق/ باب في الولاء 
عصبات المولى المعتق أو يكون معتبراً بموت المولى المعتق» فيكون مشتركاً بين 
القريب والبعيد؟» فمذهب عمرء وعثمان وعلي وزيد بن ثابت» وأبيَ بن كعب» وابن 
عمر» وأسامة بن زيد. وأبي مسعود البدري» رضي الله عنهم. 

ومن التابعين: الحسنء وابن سيرين» وعطاءء والزهري» والشعبي. 

ومن الفقهاء: الشافعي وأبي حنيفة» ومالك» وداودء أن الولاء يستحقه الكبر 
اعتباراً بموت العبد المعتق» ٠‏ فيكون ولاء من مات منهم لابن المولى دون ابني ابنه . 


وحكي عن عبد الله بن مسعود في إحدى الروايتين عنه» وعن شريح من التابعين 
أن ولاء من مات منهم موروث يستحقه القريب والبعيد» اعتباراً بموت المولى المعتق» 
فيكون لابن المولى في هذه المسألة ثلث ولائه» ولابني ابنه ثلثاه» وما عليه الجمهور 
من توريث الكبر أصح لما قدمناه في أول الباب من رواية ابن جريج عن أبي الزبير عن 
جابر بن عبد اللهء أن رسول الله يك قال: «الولآء لَهْمَةٌ كَلْحْمَة النَسَبٍ لآ يْبَاعُ وَل 
يَوْهَبٌ هَبُ وَلآ يُوْرَثُ َلآ يُتَصَدَّقَ به. يعني لا يورث ميراث المال. ولروابة يوسن حن 
الزهري عن سعيد بن المسيب أن رسول الله يكل قال: «الْمَوْلَى أ في الدّينِ ونِعْمة يرنه 
أؤلَى الئّاس ِالْمُعْئِقَ» ولأن الكبر أقرب» فكان بالميراث أحق كالنسب» ولأنه لما كان 
الميراث بالسب معيرا بموت الموروت كأن كذلك :: في الميراث بالولاء. 

فصل: ويتفرع على هذا أن يعتق الرجل عبداء ويموت». فيخلف ثلاثة , 
ويموت أحد البنين ويخلف ابنا ويموت آخرء ويخلف ابئين ويموت الآخرء ويخلف 
ثلاثة بنين ثم يموت العبد المعتق» ؛ فعلى مذهبنا في توريث الكبر يكون ميراثه بالولاء 
بين بني المولى على أعداد رؤوسهم مقسوماً على ستة أسهمء وعلى قول من جعل 
الولاء موروتاً يعطيهم سهام ابائهمء فيجعل الثلث لابن الابن» والثلث لابني الابن 
الآاخرء والثلث لثلاثة ئة بني الابن الآخرء وتصح من ثمانية عشر سهمآء ولو اشترك أب 
وابن في عتق عبد» ثم مات الأب»: وخلف ابنا آخر» ومات العبد المعتق» كان للابن 
المعتق ثلاثة أرباع ولائه» النصف منه بمباشرة عتقه» والربع بميراثه عن أبيه» وللابن 
الذي ليس بمعتق ربع ولائه بميراثه عن أبيه. 

فلو مات الابن المعتق قبل موت العبد المعتق» وترك ابناً وأخاه» ثم مات 
العبد المعتق كان لأخيه نصف ولائه» ولابنه نصف ولائه اعتبارا بالكبرء وعلى قول من 
جعل الولاء موروثاً جعل للأخ ربع ولائه» وللابن ثلاثة أرباعه. 


ولوأعتق عبد وماث» وخلف كا لأب وأمء وأخاً لأبء» ثممات 
العبد المعتق» ففي مستحق ولائه قولان: 


كتاب العتق/ باب قي الولاء _ ل ل سحب ف 
أحدهما: يكون الأخ للأب والأم أحقّ بالولاء» كما كان أحق بالمال» لقوة 
والقول الثاني: يشترك في ولائه الأخ للأب والأم» والأخ للأب». لأن الأم لا 

ترث بالولاء» فلم يترجح من أولى بهاء ولو مات الأخ للآأب» والأم» وخلف ابناء ثم 

ا اي 2 في القولين 

قبل الأخ. 
مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلاً يَرتُ النّسَاءُ الْوَلآءَ وَلا يَرئْنَ إل مَنْ 

تفن أذ أَعْتَق من أَغْتَفْنَ» . 


قال الماوردي: وهذه المسألة تشتمل على فصلين: 
أحدهما: في النساء لا يرثن الولاء. 


والثاني: في جر الولاء. 

فأما ميراثهن الولاء» فلا يرثنه عن معتق بحال» وإن خالف فيه طاوس » فورثهن 
كالرجال. وهو خطأء لأن الولاء تعصيب ينقل إلى العصبات» وليس النساء عصبة. 

ولو كان معتبراً بالمال لانتقل إلى الزوج والزوجة كالمال» ولم يقل ذلك أحدء 
فصار حق توريثهن مدفوعا بالإجماع» ولكن يستحق النساء الولاء بعتق المباشرة» كما 
تستحقه الرجال» لزوال ملكهن بالعتق» وقد أعتقت عائشة رضي الله عنها بريرة» فجعل 
لها رسول الله يك وَلآءَهَا وأبطل ولاء من اشترط ولاءها من مواليهاء فلذلك قال 
الشافعي : «ولا يرئهن بالولاء إلا مَنْ أَعْتفْنَ أؤ أَغْتَىٌ مَن أَغْتَفْنَ» يعنى : إذا أعتقت المرأة 
عبداء وأعتق عبدها عبداًء كان لها ولاء عبدهاء ولها ا عبدها ترثه بعد 
عبدهاء فلو أعتقت امرأة عند] 6 :ومائتة) :وخلقت :اننا وأخاء ثم مات العبد المعتق كان 
ولاؤه للابن دون الأخ» ولو مات الابن قبل موت العبدء» وخلف عماً وخالاً» ثم مات 
العبد المعتق كان ولاؤه لخاله دون عمه» لأن الخال أخو المعتقة» والعم أجنبي منهاء 
وهذا قول من جعل الولاء للكبر. 

فأما على قول من جعله موروثاً يجعل الولاء لعم الابن وإن كان أجنبياً من 
المعتقة دون الخال» وإن كان أخاها لانتقال ماله إلى عمه دون خاله . 

فصل :آنا عر" الوالاء “فهو أن يقت عا الولك ولا لمع أعة قيهن مق آنه 


ولاءه عنه إلى نفسه . 


وصورته: أن يعتق أمة» وتتزوج بعد عتقها بعبد» فتلد منه أولاداء فهم أحرار 


45 كتاب العتق/ باب في الولاء 
بحرية أمهم وعليهم الولاء لمعتق أمهم. فإذا أعتق أبوهم انجرٌ ولاؤهم عن الأم إلى 
معتق الأب» فإن انقرض مولى الأب وعصبته لم يعد ولاؤهم إلى معتق الأم» وكان 
لكافة المسلمين» وهو قول الأكثرين من الصحابة والتابعين» والفقهاء. 

قاله من الصحابة عمر» وعثمان» وعلى» والزبير» وابن مسعود». وزيد بن ثابت 

ومن التابعين: الحسن» وابن سيرين وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبد العزيز 
وشريح» والشعبي» والأسود بن زيد. 

ومن الفقهاء : : الحكم» والأوزاعي» والليث بن سعد» والثوري» وأبو حنيفة 
بالبانتي” ومالك» وأحمد» وإسحاق وخالفهم من أقر ا ولم يجره 
إلى معتق الأب» فإن انقرض معتق الأم لم ينتقل إلى معتق الأب» وكان لكافة 
المسلمين. 


قاله من الصحابة رافع بن خديج» ورواية شَدَّثْ عن زيد بن ثابت. 





ومن التابعين مالك بن أوس بن الحدثان» ومجاهدء. والزهري» وعكرمة. 
وميمون بن مهرانء وعبد الملك بن مروان. 

ومن الفقهاء داود» وأهل الظاهرء احتجاجاً بقول النبي كك: «الوَلآَءُ لَحْمَة 
ا ا سمي يي ار 0 
الولاء.- 

ودليلنا: ما قاله الجمهور من جر الولاء» قول النبي كلك: «الوَلاءُ لْحْمَة كُلْسْمَة 
النَسَب» ثم ثبت أن النسب معتبر بالاباء دون الأمهات كذلك الولاء معتبر بالاباء دون 
الأمهات وإنما اعتبر بالأمهات لإعوازه من جهة الاباء ضرورة» فإذا وجد من جهتهم 
انتقل إليهم»ء وجرى مجرى ولد الملاعنة إذا اعترف به أبوه بعد لعانه عاد إلى نسبه» 
ولحق به. 

والقصة المشهورة في خبر الولاء ما روي أن الزبير بن العوام ‏ رضي الله عنه - 
قدم خيبرء فرأى فتية لعساً ظرافاًء فأعجبه ظرفهم» فسأل عنهم» فقيل له: هم موال 
لرافع بن خديج أمهم حرة وأبوهم مملوك لال الحرقة» فاشترى أباهم» وأعتقهء وقال 
لهم: انتسبوا إليّ فأنتم مواليَء ونازعه رافع فيهم» فاختصما إلى عثمانء فقضى 
بولائهم للزبير وعليٌ حاضرٌ رضي الله عنهم جميعً”"' . 


775/٠١ البيهقي فى السنن الكبرى‎ )١( 


كتاب العتق/ باب في الولاء ب سسب 8 

فإذا ثبت جر الولاء إلى معتق الأب» فأعتق الجد دون الأب» ففي جره ولاءهم 
عن معتق الأم ثلاثة أوجه» حكاها أبو العباس بن سريج أقاويل: 

أحدها : يجر معتق الجد ولاءهم عن معتق الأمء وبه قال شريح » والشعبي» 
ومالك. لأن الجد والد. 

والوجه الثانى : أنه لا يجر ولاءهم لمباشرة الأب للولادة» وبه قال أبو حنيفة . 

والوجه الثالث: إن كان الأب حياً لم يجر معتق الجد ولاءهم. وإن كان ميتاً 
جره لأن الجر بموت الأب مستقرء ومع بقائه غير مستقرء فعلى هذا الوجه لو جر 
معتق الجد ولاءهم. ثم أعتق الأب بَعْدُء ففي جر الولاء عن معتق الجد إلى معتق الأب 
وجهان: 

أحدهما: يجر» وهو الأصح. لأن الولادة فيه مباشرة» وفي الجد بعيدة. 

والوجه الثاني : لا يجره لاستقراره في نسب الأبوة. 

فصل: ولو أعتقت أمة حامل من زوج مملوك, فولدت ابناً» ثم أعتق الأب كان 
ولاء الابن لمعتق الأم» ولم يجره معتق الأب لأن عتق الابن مباشرة» والولاء في عتق 
المباشرة . لا يزول بالجر. ولو لم تلده قبل عتق الأب وولدته بعد عتقه اعتبرت مدة 
ولادته بعد عتقها. 

فإن ولدته لأقل من ستة أشهر كان عتقه عن مباشرة» وكان ولاؤهما لمعتقهاء ولا 
يجره معتق الأب لعلمنا بكونه حملا وقت عتقها. 

وإن ولدته لأكثر من أربع سنين جر معتق الأب ولاءه عن معتقهاء لعلمئا بعدمه 
وقت عتقها. 

وإن ولدته لأكثر من ستة أشهر وأقل من أربع سنين» . فهذا يجوز أن يكون وقت 
العتق موجوداء ويجوز أن يكون معدوماًء فهو على ضربين: 

أحدهما: أن لا يلحق بالزوج» فولاؤه غير مجرور. 

والضرب الثاني : أن يلحق بالزوج ففي جر ولائه وجهان: 

أحدهما: مجرور لأننا على يقين من حدوث الولادة» وفي شك من تقدمها. 

والوجه الثاني : غير مجرور لأننا على يقين من ثبوت ولائه لمعتق أمه وفي شك 
من جره إلى معتق أبيه . 

فصل: وإذا تزوج خُرٌ لا ولاء عليه بِمُعْتّقة عليها ولاء. وأولدها ولداً لم يخل 

الحاوي في الفقه/ ج18/ 37 


كتاب العتق/ باب في الولاء 
حال الزوج من أن يكون معروف النسب أو مجهول النسب» فإن كان معروف النسب 
عريقاً في الحرية كالعرب» فلا ولاء على ولده» لأنه لو أولدها في الرق لم يكن الولد 
رقيقاً. فكان أولى إذا أولدها بعد ثبوت الولاء أن لا يكون عليه ولاء. 

وإن كان الأب مجهول النسب. ففي ثبوت الولاء على ولده لمعتق أمه وجهان: 

أحدهما: لا ولاء عليه تغليباً لظاهر الحرية من الأب» وهو الظاهر من مذهب 
الشافعي . 
والوجه الثاني : عليه الولاء لاحتمال حال الأب وثبوت الولاء على الأم» وهو 
محكي عن أبي حنيفة ومحمد. 

فصل: وإذا تزوج العبد معتقة عليها ولاء» وأولدها ابناً دخل في ولاء أمهء ثم 
اشترى الابن أباه عتق عليه» وكان له ولاؤه» وفي جره لولاء نفسه من معتق أمه 
وجهان: 

أخدهنا :: لا جره يتلق أمس لآنه لأ ملك ولام تسه» ويكون ولاؤهباقيا لمعدق 
أمهء وهو الظاهر من مذهب الشافعي لأنه لا يعقل عن نفسهء ولا يرثئهاء وهو محكي 
عن أبي حنيفة . 

والوجه الثاني: يجر ولاء نفسه بعتق أبيه» ولا يملكه على نفسه. ولكن يزيل به 
الولاء عن نفسهء ويصير به حراً لا ولاء عليه» لأن عتق الأب يزيل الولاء عن معتق 
الأم» وهذا قول أبي العباس بن سريجء فعلى هذا لو أولدها ابنتين فاشترت إحداهما 
أباها عتق عليهاء وكان لها ولاؤه» وجرت إلى نفسها ولاء أختهاء وفي جرها لولاء 
نفسها'ما قدمتاه من الوجهين: 

أحدهما: لا تجرهء ويكون باقياً عليها لمعتق أمها. 

والوجه الثاني : تجره. ويسقط به الولاء عنها. 

فإن مات الأب كان ثلثا ميراثه بين بنتيه نصفين بالنسب» والثلث الباقي لبنته 
المعتقة بالولاء» فإن ماتت بعد الأب البنت التي ليست بمعتقه كان لأختها المعتقة 
نصف ميراثها بالنسب» ونصفه الباقي بالولاء الذي جرته من معتق أمهاء ولو كانت 
الميتة بعد أبيها هي البنت المعتقة» وخلة أختها كان لأختها نصف ميراثها. 
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وفي نصفه الباقي وجهان: 
أحدهما: لمولى أمها إذا قيل: إنها لا تجر ولاء نفسها. 
والوجه الثاني : لبيت المال: إذا قيل: إنها قد جرت ولاء نفسهاء ولو اشترت 
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البنتان أباهما عتق عليهماء وكان ولاؤه بينهماء وجرت كل واحدة منها نصف ولاء 
أختها عن معتق أمها إليهاء فصار لكل واحدة منهما نصف ولاء الأخرى». لأن لها 
نصف ولاء الأب» وفي النصف الباقي وجهان: 

أحدهما: لمعتق الأم إذا قيل: إنها لا تجر ولاء نفسها. 

والوجه الثاني : ساقط عنها إذا قيل إنها قد جرت ولاء نفسهاء فعلى هذا لو مات 
الأب. كان ميراثه بينهماء ثلثاه بالنسب» وثلثه بالولاء» ولو ماتت بعده إحدى البنتين 
كان لأختها ثلاثة أرباع ميراثهاء نصفه بالنسب» وربعه بالولاء» لأن لها نصف ولائهاء 
وفي الربع الباقي وجهان: 

أحدهما: لمولى أمها إذا قيل: إنها لا تجر ولاء نفسها. 

والوجه الثاني: لبيت المال إذا قيل إنها قد جرت ولاء نفسها. 


وحكى الربيع في مختصره. والبويطي عن الشافعي أن للأخت الباقية سبعة أثمان 
ميراث الميّتة» وثمنه الباقي لمعتق الأم» وهو خطأ منهما على الشافعي» وإنما قال 
الشافعي هذا الجواب في غير هذه المسألة» وهو أن تموت إحدى البنتين قبل الأب. 
فيرئها الأب» ثم يموت الأب» فيكون لبنته الباقية نصف ميراثه بالنسب» ونصفه الباقي 
لمواليه» وهما بنتاه الحية والميتة» فتأخذ الحية نصفهء وهو الربع» لأن لها نصف 
ولائهء ونصفه الباقي» وهو الربع لموالي بنته الميتة» وهم أختها الحية» وموالي أمهاء 
لأن الحية قد جرت نصف ولاء الميتة» فتأخذ به نصف هذا الربع» وهو الثمن» فيصير 
لها من مال أبيها سبعة أثمان نصفه بالنسب» وربعه بالولاء على الأب» وثمنه بجر 
الولاء من الأب» ويكون ثمنه الباقي لمولى الأم في أحد الوجهين والبيت المال في 
الوجه الثاني» فغلط الربيع والبويطي» فنقلا هذا الجواب إلى التي تقدمها. والله أعلم. 


مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : «أَخْيَونًا حَفيان عن غيلة عي عَنْ عَهْرِو بْنِ 0 


وعَنْ أبِي الؤُبْرٍ سَمِعًا اير بْنَّ عبد الل قو دَبْرَ وجل + مك غلذنا لتق له لغيه اذل 
اليكل «مَنْ يَشْتريْهِ متي؟ فاث ون العم د عدم عي خلا قر 
عَبدٌ قبي مَاتَ عام أل في إمار ة ابْن الوبَيْرٍ زَاد أبُو ابر ُقَالُ لَهُ يَعْقَوبُ (قال الشافعي) 


و 


وَبَاعَتْ عَائسَةٌ مُدَبَرَة لَهَا سَحَرَنْهَا وَقَالَ ابْنْ عُمَرَ المُدبَ 0 الكُلْث وَفَالَ مُجَاهِدٌ المُدبّر 
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َصِيَُ يجح فِيْهِ ابه متَى شَاء وبع عُمَمُ بن عبد الع مُديرا في دَيْنِ صَاحِوه قال 
طَاوْسٌ يَعُودُ الرَجُلُ في مُدَبر . 

تال المارودق :آم اشير فون حت يعلقه السية يمرتة» فقول ليده إذاامت 
فأنت حر ويقول: أنت حر بموتي أو يقول له : أنت مُدَبََدُء فيعتق عليه بموته. 

واختلف في تسميته تدبيراً على ثلاثة أوجه : 

أحدها: لأنه يعتق عليه في دبر الحياة» وهو اخدرها: 

والثاني : لأنه لم يجعل تدبير عتقه إلى غيره. 

والثالث: لأنه دبر أمر حياته باستخدامه» وأمر اخرته بعتقه. واختلف أصحابنا 
في ابتدائه على وجهين : 

أحدهما: أنه متقدم في الجاهلية» أقره الشرع في الإسلام على ما كان عليه في 
الجاهلية» فصار بالإقرار شرعاً. 

والوجه الثاني : أنه مُبتَدَأُ في الإسلام بنص ورد فيه عمل به المسلمون فاستخنوا 
بالعمل عن نقل النص» فصار بالنص شرعاًء وصار العمل على النص دليلاء» فدبر 
المهاجرون والأنصار عبيداً» ودبرت عائشة رضوان الله عليها أمة لها. 

فإن كان في حياة الرسول يَكخِ فهو عن أمره وإن كان بعد وفاته» فلعلمها به من 


وأجمع المسلمون على جوازه؛ فأغنى إجماعهم عن دليل فيه. 





ومدار التدبير على حديثين: 

أحدهما: حديث جابر. 

والآخر: حديث عائشة. 

فأما حديث جابر فوارد من طريقين . 

أحدهما: ما رواه الشافعي عن سفيان عن المتن المتقدم . 

والثاني: ما رواه ابن عليه عن أيوب عن الزبير عن جابر أن رجلاً من الأنصار من 
بني عذرة يقال له: أبو مذكور أعتق غلاماً له عن دُبُرِ يقال له: يعقوب» لم يكن له مال 
غيره» 0 ل بثمان 
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فَعَلَى عيّاله و كان مضلا فعلَى دوي رَحمِه» فإن ان تضاف قهاكع” وعامو00©, وأما 
حليت عابنا ررقي افاعنها درواء سيان عن يتوى ين سح عن الى الخال هن 11 
عمرة بنت عبد الرحمن أن مدبرة لعائشة سحرتها فأمرت بهاء فبيعت في الأعراب» 
وجعلت ثلثها في الرقاب . ْ 

فصل: إذ تقرر جواز التدبير» فالمقصود به عتق المدبر بموت سيده وهو ما 
كان الشيد ها باق على رق سيده وأحكام الرق جارية عليه في استخدامهء وملك 
أكسابه» وإجارته ونكاحه وطلاقه وشهادته كسائر العبيد» وإن كانت أمة فللسيد وطؤها 
كسائر الإماء . 


وإذا كان كذلك فالتدبير على ضربين: مقيدء ومطلق. فأما المقيد: فهو أن 
يقول: : إن مت من مرضي هذاء أو عامي هذاء فأنت حر فيكون تدبيره معقوداً بشرطه . 
فإن مات من هذا المرضء أو في هذا العام» عتق بموته وإن لم يمت منها بطل تدبيرف» 
ولم يعتق بموته» في غير ذلك المرض» ولا في غير ذلك العام. 

وأما المطلق: فهو أن يقول: متى مت. أو إذا مت فأنت حر أو يقول له: أنت 
مدبر ففي أي زمان مات وعلى أي صفة مات من مرض» أو قتل عتق بموته» فإنه قتله 
المدبر ففي عتقه بموته قولان» من اختلاف قوليه في جواز الوصية للقاتل لأن التدبير 
كالوصية في اعتباره من الثلث. وإذا خرج المدبر من ثلث سيده عتق جميعه بموته» 
وإن استوعبه الدَّين» رق ولم يعتق» وإن لم يكن لسيده مال غيره» عتق ثلثه بموته ورق 
ثلثاه لورثته وعلى قول أبي حنيفة يستسعيه الورثة في ثلثيه ويعتق. 
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فصل: فأما بيع المدبر وهبته في حياة سيده» فقد اختلف الفقهاء فى جوازه على 
ثلاثة مذاهب: 

أحدها: وهو مذهب الشافعي أن بيعه جائ ئز في الأحوال كلها في دين» وغير دين » 
سواء كان تدبيره مطلقاً أو مقيداً وهو في الصحابة قول عائشة رضي الله عنها وابن عمر 
وجابر وفي التابعين قول عمر بن عبد العزيز وعطاء وطاوس ومجاهد وفي الفقهاء قول 
بثو وأحمد وإسحاق. 

والثاني : وهو مذهبٍ مالك» أنه كالعتق الناجز ف في المرض لا يجوز بيعه إلا في 
الدّين مقيداًء كان أو مطلقا 

والثالث: وهو مذهب إلى عا إن كان تدبيره مقيداً جاز بيعه في دين» وغير 
دين وإن كان مطلقاء » لم يجز بيعه في دين وغير دين فجعله لازماء إذا أطلق وغير لازم 
ا ا احتجاجاً بما روي عن النبي كله «أنَهُ َهَى عَنْ 
بَيْعِ المُدَبّرٍ) 

رم ول عتق نجز إطلاقه بموت المعتق» » منع من جواز البيع كأم الولد. 

قالوا: ولأنه لما استفاد بالتدبير اسماً غير اسم الععدة 'وغنية إن ميد نه كما 
غير أحكام العبيدء لأن انتقال الاسم يوجب انتقال الحكم» ولو جاز بيعه لبقي على 

ودليلنا ما رويناه عن النبي كَل أنه باع مدبراً على مالكه . 


فإن قيل: هو محمول على بيع منافعه بالإجارة قيل: لا يجوز أن يعدل عن حقيقة 
المذكور إلى مجاز غير مذكورء ما لم يصرف عنه دليل. 

فإن قيل: إنما باعه في دين» وقد يباع في الدّين ما يمنع من بيعه في غير الدين 
كالمعتق في المرض» قيل: لو كان بيعه لا يجوز إلا في الدّين لكان بيعه موقوفا على 
طلب الغرماءء ولما جاز أن يبيع منه إلا قدر الدَّينء وقد باعه كله بثمن دفعه إليه» 
وقال له: أنفق على نفسك» ثم على عيالك» ثم على ذوي رحمك, ثم اصنع بالفضل 
ما شئت فدل على بيعه في الدّين وغير الدّين. وقد باعت عائشة رضي الله عنها مدبرتها 
في غير دين» فدل على جواز بيعه في الدين وغير الدين» ولأن التدبير قول علق به عتق 
على صفة تفرد بها فلم يمنع من جواز بيعه كتعليقه بجميع الصفات» ولأن من جرى 
عليه حكم التدبير» جاز بيعه قبل الموت كالتدبير المقيدء ولأن من كان عتقه معتبرا من 
ثلثه مع صحته جاز له بيعه قبل عتقه كالموصى بعتقه . 


فأما الجواب عما رووه عن نهيه عن بيع المدبرء فهو أنه من المناكير التي لا 
تعرف» ولو صح لكان محمولاً على التنزيه بدليل ما فعله من بيعه. 


كتاب المدبر نينا 





وأما الجواب عن إلحاقه بأم الولد فهو أنها كالمستهلكة بالإحبال لسرايته إلى 
حصة الشريك؛» ولأن عتق أم الولد لازم لاعتباره من رأس المال كالديون» وعتق 
التدبير غير لازم لاعتباره من الثلث كالوصايا فلهذين ما افترئا في جواز البيع . 

وأما الجواب عن أن انتقال الاسم يوجب انتقال الحكم» فهو أنه موجب لزيادة 
حكم لم يكن قبل انتقال الاسمء وقد وجدت الزيادة بعتقه بالموت» ولم يلزم زوال 
أحكامه كما لم يلزم زوال استخدامه. 

فإذا ثبت جواز بيعه» جازت هبته وجاز كتابته» وجاز تعجيل عتقه . 

فأما الرجوع في تدبيره مع بقائه على ملكه. حتى لا يعتق بموته فسنذكره من بعد 

مسألة : قال الشّافعيُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «قإذًا قَالَ الكجلٌ لعَبْده نت مَلَيّهد 3 أَنْتَّ 
بق أذ مُحود أو حر بَدَ مؤتي أذ مَنَى مِثْ أذ مَبَى دَحَلْتُ الدَاَ قت حر بعد متي 
فَدَحَلَ فَهَذَا كله تَذبيد يَخْوْجٌ مِنّ القّلْثْ . 

قال الماوردي: وكلامه في هذه المسألة يشتمل على فصلين: 

أحدهما: فيما يصير به مدبرا. 

والثاني : فيما يكون في التركة معتبراً. 

فأما الفصل الأول: في الألفاظ التي يكون بها مدبراً: . 

فألفاظ التدبير على ثلاثة أضرب: صريح» وكناية» ومختلف فيه هل هو صريحء 
أو كناية. 

فأما الصريح: فهو قوله: إذا مت فأنت حرء أو أنت حر بموتي» أو أنت حر بعد 
موتي» لأنها ألفاظ لا احتمال فيهاء ولا فرق بين أن يعلقه بالموت» أو بعد الموت» إذا 
له يكن ينه وبين الفونة فاضل: لأنه في الحالين واقع بعد الموت. 

وأما الكناية : فهو أن يقول: إذا مت فأنت حرام» أو مسيب أو مخلىء أو مالك 
لنفسك. أو لا سبيل لأحد عليك إلى نظائر هذه الألفاظ المحتملة. 


فإن أراد بها العتق صار مدبرآء وإن لم يرد بها العتق لم يكن مدبراً» واعتبار 
الإرادة أن يكون مع لفظه فإن تجرد اللفظ عن الإرادة ثم أراده بعد انقضاء اللفظء لم 
تع مدي أء لأن انفصال النية عن الكناية مبطل لحكم الكناية» ويكون السيد هو 
المسؤول عن إرادته. هل أردت به العتق» أو لم ترد ولا يسأل هل أردت به التدبير» 
أو لم ترد لأنه لما علقه بالموت توجه إلى التدبير ولم يتوجه إلى العتق الناجزء ولكن 
لو أطلق هذه الألفاظ ولم يعلقها بالموت جاز أن يريد بها العتق الناجز وجاز أن يريد 
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بها التدبير بعد الموت وجاز أن لا يريد بها واحداً منهماء فيرجع إلى إرادته فما ذكره 
فيها من شيء كان قوله فيه مقبولاً فإن قال السيد: أردت به التدبير» وقال العبد: بل 
أردت به العتق الناجزء كان له إحلاف سيده. ولو قال السيد: لم أرد به التدبير» وقال 
العبد: بل أردت به التدبير لم يكن له إحلاف سيده. لأن التدبير ليس بلازم والعتق 
الناجز لازم . 

وأما المختلف فيه: هل هو صريحء أو كناية» فهو لفظ التدبير أن يقول لعبده: 
أنت مدبر. فالذي نص عليه الشافعي أنه يكون صريحاً لا يرجع فيه إلى إرادته» ويعتق 
عليه بموته. 

وقال في الكناية: إذا قال لعبده قد كاتبتك على كذا لم يكن صريحاً في عتقه 
بالأداء» حتى يقول: فإذا أديت إليّ آخرها فأنت حر. 

فاختلف أصحابنا في لفظ التدبير والكتابة» فمنهم من جمع بينهما وخرجهما على 
قولين: 

أحدهما: أنهما صريحان على ما نص عليه في التدبير. 

والثاني: أنهما كنايتان على ما نص عليه في الكتابة. 

ومنهم من قال: التدبير صريحء والكناية على قولين» ومنهم من قال التدبير 
صريحء والكتابة كناية لوقوع الفصل بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن لفظ التدبير مشهور في الخاصة والعامة». والكناية يعرفها الخاصة 
دون العامة. 

والثاني : أن الكناية مترددة بين صريحين من عتق ومكاتبة. والتدبير ليس له 
صريح سواه؛ وإذا كان التدبير صريحاً ثبت حكمه في كل من تلفظ به في عبده» سواء 
عرف حكمه أو لم يعرف كصريح العتق والطلاق. 

فإن علق تدبيره بصفة فقال: إن دخلت الدار فأنت مدبر فليس بمدبر ما لم يدخل 
الدار فإذا دخلها في حياة سيده فيان ديرا يعتق بالموت». ولو دخلها بعد موت سيده» 
لم يعتق» لأنه لأ يميم العدبير يعن الموؤت+ لفوات الصفة بالموت. 

فإن قال له: إذا دفعت إلي عشرة دنانير فأنت مدبر صار مدبراً بدفع جميعها جميعهاء ولو 
دفعها إلا يسيراً لم يصر مدبراء ولو قال: إذا قرأت القرآن فأنت مدبر كان تدبيره معتبراً 
بقراءة جميع يع القران. فلو قرأه إلا آية منه لم يصر مدبراً. 

ولو قال: إذا قرات قراناً ضار هديرا بقراءة آبة منهء لأن دخول الألف واللام 
توجب استيعاب الجنس» وحذفهما لا يوجبهء ولو علق تدبيره بصفتين ثبت التدبير 
بوجودهماء ولم يثبت بوجود أحدهماء ولو علقه بعشر صفات لم يثبت بوجود تسع » 





كتاب المدبر ل 
حتى يستكمل العشر كلها في حياة سيده ولا يصح تعليق الكتابة بالصفة» وإن صح 
تعليق التدبير بالصفةء لأن الكتابة من عقود المعاوضات التي لا يجوز تعليقها 
بالصفات . 

ولو قال لعبده: إذا دخلت الدار فأنت حرء فدخلها بعد موته لم يعتق لزوال 
ملكهء ولو قال: إذا دخلت الدار بعد موتي فأنت حرء عتق ما لم يقتسم به الورثة» 
وصار كالموصى بعتقه. 

فصل: وأما الفصل الثاني : قيما يكوك معثير اه في التركة وهو قيمة المدبر وقيمته 
معتبرة في وقت موت السيد لا فى وقت تدبيره» الأععارها بالعتق الذي صار به 
مستهلكاًء وهي معتبرة من الثلث لا من رأس المال فإن احتمله الثلث وإلاً عتق منه قدر 
ما احتمله الثلث» ورق باقيه للورثة» وهذا قول جمهور الصحابة» والتابعين والفقهاء. 
وسواء دبره في صحته» أو فى مرضه. وذهبت طائفة إلى أنه يعتق من رأس المال» ولا 
يرق بعد العتق. قاله من الصحابة عبد الله بن مسعود حكاه زكريا الساجي عنه ومن 
التابعين سعيد بن جبير ومسروق. 

ومن الفقهاء: حماد ابن أبي سليمان» والحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وداود 
اعتبارا بعتق أم الولدء لأن عتقها واقع بالموت. 

والدليل على أنه هن الكل بها رواه عبيل اللايق ‏ عس عن ناقم عن ابن عمر أن 
النبي كل قال: «المُدَبَدُ مِنَّ الث . ورواه الشافعي موقوفاً عن ابن عمرء ولأن عتقه في 
المرض أمضى» وهو معتبر من الثلثء, فكان التدبير أولى أن يعتبر من الثلث» ولأن ما 
لا يلزم قبل الموت كان لزومه بالموت موجباً لاعتباره من الثلث» كالوصايا وهذا 
خالف أم الولد للزوم عتقها قبل الموت. 

فإذا تقرر أنه في الثلث واحتمله الثلث» وهو أن تكون قيمته مائة درهم وترك 
للورئة مائتي درهم فأكثرء عتق بالموت لحصول مثلي قيمته للورثة ولو لم يترك السيد 
قن .كيه المديزنا تي درهم في حياة سيده» كانت من تركة السيد وعتق بها 
لمصير الورثة إلى مثلي قيمته ميراثا ولو كسبها بعد موت سيده» كانت بينه وبين 
الرؤنة يلكا لا تضاف إلى التركة» ولا يدخل بها في عتقه» ويكون فيها مدبرا لم يترك 
سيده سواهء فيعتق ثلثه بالموت وثلثاه موقوف للورثة إلا أن يجيز الورثة عتق باقيه 
فيعتق جميعه ويكون في ولائه قولان: 

أحدهما: للسيد إذا قيل: إن إجازتهم أمضى لوصيته . 

والثاني: يكون للسيد ثلث ولائه» ولهم ثلثاه إذا قيل إِنَّ إجازتهم عطية منهم . 
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مسألة : قَالَ الشَّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلا يُحْتَُ في مَالٍ غَائْبٍ حَتَى يَحْضرً» . 

قال الماوردي: إذا مات وقد دبر عبدا قيمته مائة درهم وترك مالا غائباً يخرج 
المدبر من ثلثه لم يخل حال الورثة في المال الغائب من أن يقدروا على التصرف فيه» 
وصية فى الثلث» والوصايا لا تمضى إلا أن يحصل الورثة مثلاهاء وقد يجوز أن يتلف 
الغائب ولا يصل إلى الورثة. وإذا كان كذلك لم يختلف أصحابنا أن ثلثي المدبر 
موقوف على قدوم الغائب» واختلفوا في إمضاء العتق في ثلثه على وجهين: 

أحدهما: يعتق. لأنه لو لم يترك سواه لعتق ثلثهء فإذا ترك معه مالا غائباً فأولى 
أن د يعتق ثلثه . 


والوجه الثاني : لا يعتق شيء منهء فيوقف جميعهء لثلا ينفذ في العتق ما لم يصل 
إلى الورثة مثلاهء لأن باقيه موقوف لم يصل الورثة إليهء ولو لم يكن له مال سواه 
لتصرف الورثة في باقيه» فلذلك كان العتق موقوفا كما كان حق الورثة موقوفاء وبهذا 
المعنى فرقنا بينه وبين من لم يملك سواه. وكلام الشافعي يحتمل الوجهين: 

الأول: منهما قول الأكثرين. 

والثاني: اختيار أبي حامد الإسفراييني» ونحن نفرع على الوجهين معا. 

فإذا قيل بالوجه الأول أنه يتعجل عتق ثلثه ملك المدير به ثلث كسبه»ء وكان ثلثاه 
وثلثا كسبه موقوفاً. فإن قدم من الغائب خمسونء عتق نصفهء لأن الخمسين مع قيمته 
مائة وخمسونء وقيمة نصفه ثلثهاء ولو قدم من الغائب مائة عتق ثلثاهء لأن المائة مع 
قيمته مائتان وثلثاه ثلثها فإن قدمت مائة ثانية» عتق جميعه لوصول الورثة إلى مثلي 
قيمته» وإن تلفت» شع الم ا ا فصار لهم مع 
اتوم اكتنتمرقونا فإنا دم من لادب حدديرة وكان باقياً مرجوا عتق ربعه» لأن 
الخمسين مثلا ربعه» وإن كان باقيه تالفاء عتق نصفه لأن الخمسين مع رق نصفه مثلا 
نصفه ولو كان القادم من بالعاقب مائةء» وكان باقيه فرحو علق تمقف لأن المائة مثلا 
نصفه. ولو كان باقيه تالفاً عتق ثلثام لأن المائة مع رق ثلثه مثلاً ثلثيهء فإن قدمت مائة 
وللورثة ثلث كسبه. 

فصل: وإن قدر الورثة على التصرف في المال قبل قذلومه» لم يعتبر في عتقه 
قدوم المال» واعتبر فيه قدرتهم على التصرفء فإذا مضى زمان قدرتهم على التصرف 


1١و‎ 





كتاب المدبر 
فيه» عتق عليهم» وإن لم يتصرفواء لانهم بالقدرة عليه في خكم المتصرفين فيه» إلا 
أن يحدث عذر يمنع من التصرفء» فلا يعتق عليهم إلا بعد زواله» سواء كان العذر 
منهم كالمرض» أو من غيرهم كالحبس (إن قدر على التصرف فيه بعضهم» وعجز عنه 
بعضهم» عتقت حصة القادرء ووقفت حصة العاجز. وهكذا الدَّين يكون كالمال 
الغائتب» لا يعتق فيه إلا بعد قبض الورثة م* ي قيمته . 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ إنْ شِدْءَ 

قال الماوردي: وهذا عقد تدبير بصفّة» وهي مشيئة العبد ومشيئته معتبرة على 
الفور» دون التراخي . 1 ْ 

واختلف أصحابنا: هل تعتبر في فورها مشيئة القبول في الشراء» أو مشيئة الجواز 
في التخيير؟ على وجهين: 

أحدهما: يعتبر فيها مشيئة القبول فى الشراءء لأنه تمليك. فعلى هذا إن شاء 
العبد عقيب قول سيده؛ انعقد تدبيره» وإن أخره عنه لم ينعقد. 

والوجه الثاني : تعتبر مشيئة الجواز في التخبير» لأنه يحتاج إلى فكرء فعلى هذا 
إن شاء العبد في المجلس من غير أن يشرع في غيره» انعقد تدبيره وإن شرع في غيره» 
أو قام عن مجلسه لم ينعقد. فلو قال العبد في المجلس: قد شئت ثم قال: لست 
أشاءء انعقد تدبيره بالمشيئة الأولة. ولم يبطل بتركه لها. ولو قال ابتداة: لست أشاء 

ثم قال: شئت بطل التدبير ولم يغبت يعبت بالمشيئة الثانية اعتبارا بأسبقهما منه. 

فصل: ولو قال له متى شئت فأنت حرء إذا مت أو متى مت كان مشيئة العبد على 
التراخي في حياة السيد بخلاف «إن» و «إذا»» لأن «متى» موضوعة للزمان» فاستوى 
فيها جميع الأزمان و «إن» و (إذاه موضوعة للفعل» فاعتبر فيها زمان الفعل فإن أخر 
العبد المشيئة» حتى مات السيدء ثم شاء لم يعتق. وإن كانت مشيئته على التراخي» 
لأنها مشيئة في عقد التدبير والتدبير لا ينعقد بعد الموت. 

ولو قال في حياة السيد: قد شئت د د لست أشاء ثبت التدبير بالمشيئة ولم 
يبطل بالرجوع المتأخرء ولو قال: لست أشاء ثم قال: شئت ثبت التدبير بالمشيئة 
و ال ا لأن المشيئة هاهنا على التراخي . 
فراعينا وجودها متقدمة ومتأخرة» وهناك على الفور فراعينا ما تقدم. 

فصل: ولو قال السيد: إن شاء زيد فأنت حر إذا مت» أو متى شاء زيد فأنت حر 
متى متء فمشيئة زيد على التراخي قبل موت السيد» ويستوي في مشيئته حكم (إنا 





م١٠١‏ كتاب المدبر 
و«متى» و 9إذا» بخلاف تعليقه بمشيئة العبد التي يختلف فيها حكم (إن؛ و«متى» 
والفرق بينهما: أن تعليقه بمشيئة زيد صفة يعتبر بوجودها فاستوى فيها قريب الزمان 
وبعيده» وتعليقه بمشيئة العبد تمليك وتخيير» فافترق فيه حكم قريب الزمان وبعيده. 
فإن أخر زيد المشيئة حتى مات السيد» ثم شاء لم ينعقد التدبير» وكان العبد على رقه 
بعد موت سيده» لأن تعليق الحكم بالصفة هو شرط يتقدم على المشروط . 
2 0 كع لفقا اير 2 41 د ذف عا لزت مده 
مسألة : قال الشافعيٌ رَضي اللَهُ عَنْهُ: «وَلوْ هَالَ إذا مت فشئت فانت حر اؤ قال 
ا 0 01 
انت خرٌ إذا مت إن شئت فسّواء قَدَّمَ المَشيئة اوَ اخَرَهَا لا يكون خُرًا إلا ان يشاء؛ . 


قال الماوردي: وهذا عتق بصِفة بعد الموت» فإذا قال: إذا مث فشئت فأنت 
حرء اعتبرت مشيئته بعد موت السيد ولم يكن لها تأثير قبل موته» ومشيئته بعد الموت 
معتبرة بالفور في المجلس الذي علم فيه بموته» وهل تكون مشيئة قبول» أو مشيثة 
تخيير على ما ذكرناه من الوجهين» ولا يكون هذا تدبيراء وإن كان الموت شرطا في 
عتقهء لأن التدبير هو العتق الواقع بالموت» ماعن يه محف ااا و2011 
قال: ام ا ل 1 تعتبر مشيئة العبد بعد موت 
سيده على الفور على ما ذكرناه من الوجهين» فلو شاء قبل موت سيده ففيه وجهان: 

أحدهما: من اختلاف أصحابنا في معنى قول الشافعي «وسواء قدم المشيئة» أو 
أخرها»؛ فذهب البغداديون إلى أنه أراد سواء قدم المشيئة قبل الموت» أو أخرها. 
بخلاف قوله: إذا مت فشئت» لأن «الفاء» في المشيئة توجب التعقيب فعلى هذا يعتق» 
إذا شاء قبل موت سيده» ويكون هذا تدبيراً ولو لم يشأ إلا بعد موت سيده» عتق وكان 
عتقاً بصفة بعد الموت؛ وذهب البصريون إلى أنه أراد» سواء قدم المشيئة في لفظه أو 
أخرها وتكون مشيئة معتبرة بعد الموت» ولا تأثير لها قبل الموت فإن شاء بعد الموت 
عتق» وإلا رق للورثة. 

ولو قال السيد إذا مت فأنت حر متى شئت كانت مشيئته بعد الموت على التراخي 
ممتدة؛ إلى أن يشرع الورئة في تنفيذ الوصاياء وقسمة المواريث» فتصير مشيئته على 
الفور معتبرة بجواب التخيير وجهاً واحداء ولا يعتبر فيه فور القبول. فمتى شاء في 
مجلس تخيره» عتق وإلا رق إن أخر لما قدمناه من الفرق بين «متى» و «إن». 

عاد كراشي رحا 0 «وَلَوْ قَالَ شَرِيْكَانِ في عَبْدِ مَنَى مِمْنَا فَأنْتَ 

خو لم ي: ُعْمَْ إل بِمَوْتَ الآخَرِ مِنْهُمَاء. 

قال الماوردي: وأصل هذا أن التدبير يصح في العبد كله» وفي بعضه من مالك 
الكل» ومالك البعضء فإذا قال الرجل لعبد بينه وبين شريكه : إذا مت فأنت حرء عتق 


1 


0007 





كتاب المدبر 
ملكه منه بموته» ولم يقوّم عليه حصة شريكه موسرا مات» أو معسرا. ولا تقويم بعد 

ولو قال لعبد د يملك جميعه: إذا مت ف: فنصفك حر انعقد التدبير في نصفه» وفي 
سراية التدبير إلى نصفه الباقي قولان: 

أحدهما : يسري إليه تعر لس لاي + لأنه لما سرى العتق » سرق السبب 
المفضي إلى العتق . 

والقول الثاني : . وهو المنصوص عليه» أن؛ التدبير لا يسري وإن كان العتق يسري 
لأن التدبير أضعف من العتق فضعف عن السراية . 

فعلى هذا يكون نصفه مدبراً» ونصفه رقا قئاً فإذا مات السيد عتق نصفه بموته عن 
تدبيره وفي عتق نصفه الباقي وجهان من اختلاف وجهي أصحابنا في سراية عتق الحي 
إلى بقية ملكه. هل تسري بلفظه أو بعد استقرار عتقه. على وجهين : 

أحدهما: تسري بلفظهء فعلى هذا يصير جميع العبد حراء يعتق منه نصفه 
تلايزا «وتصفة سر ار ويكون الفرق بين أن يجعل التدبير في الحياة ساريا» وبين أن 
يجعل العتق بالموت سارياءٍ يتصور تأثيره إذا رجع في تدبير نصفه فإن جعلنا العتق 
ناريا كان نصفه الباقي مذبراء لأن الرجوع لا يسري وإن كان التدبير يسري» وإن لم 
يجعل التدبير سارياً إلى جميعه »2 صار بالرجوع في تدبير نصفه عبداً قنآء لا يعتق 
بموته. 

والوجه الثاني : أن عتقه في الحياة لبعضه يسري إلى جميعه بعد استقرار عتقه في 
بعضه. فعلى هذا لا يعتق عليه بالتدبير بعد الموت إلا نصفه» ويكون نصفه الباقي 
مرقوقاً لورثته . 

ولو كان غيدا بين شرك فدبر أحدهما حصته» ثم عجل الآخر عتق حصتهء 
مد م ع ا د ا ب ل ونان ان 
قولان: " 

أحدهما: يعتق عليه ويقوم في حقه؛ لبقائها على الرق حكما. 

والقول الثاني : تكون باقية على التدبير ولا تقوّم على المعتق لما استقر فيها قبل 
عتقه من عتقها في حق المالك بتدبيره. ولو كان العبد بين شريكين» فدبر أحدهما 
حصته دون شريكه» صح التدبير في حصته» وفي تقويم حصة شريكه عليه قولان: 


كتاب المدبر 

أحدهما: وهو قول مالك وأبي حنيفة» يقوم عليه إذا كان موسراً بهاء لأنه سبب 
يفضي إلى لزوم عتقه كاملا بحصته . 

والقول الثاني: وهو المنصوص عليه لا تقوّم عليه حصة الشريك؛ لأنه كالعازم 
على عتقه» وهو بعد التدبير باق على أحكام رقهء فإذا قيل بالأول أنه تقوم عليه حصة 
الشريك ففيها بعد التقويم وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة: يكون رقاً قنآء ولا يصير مدبراً 
بالسراية» حتى يدبرهاء لأن المقصود في التقويم إزالة الضرر عن الشريك» فعلى هذا 
إذا مات السيد عتقت بموته الحصة التي دبرهاء وفي سراية عتقه إلى باقيه وجهان: 


1١ 





والوجه الثاني: وهو قول أبي حامد الإسفرايبني» أنها تصير مدبرة بسراية التدبير 
إليهاء وإن لم يتلفظ بتدبيرهاء فيكون جميعه مديرا. 


وإذا قيل بالثاني: أنه لا يقوّم على من دبر حصته من لم يدبر» كان نصفه مدبراء 
ونصفه رقا قن 

فإن عجل المدبر عتق حصته قبل موته. قومت عليه حصة شريكه». وعتق عليه 
جميعه )2 ولو أعتق غير المدبر حصته عتقت وفي تقويم الحصة المدبرة عليه قولان على 
5007 


فصل: فإذا تقرر ما ذكرناهء فصورة المسألة في عبد بين شريكين قالا: إذا متنا 
فأنت حر لم يعتق حصة واحد منهما إلا بموتهماء سواء اتفقا على القول فى حالة 
واحدة» أو تقدم فيه أحدها على الآخرء لأن كل واحد منهما علق عتق حصته بصفتين 
هما: موته وموت شريكه» فلم يعتق بموت أحدهما لأن موته إحدى الصفتين فى عتقهء 
وكانت حصة كل واحد منهما مترددة بين أن يعتق عليه عن وصيته بعد الموت إن تقدم 
موته» وبين أن يعتق عليه بتدبير يقع بالموت إن تأخر موته» وإذا كان كذلك لم يخل 
موتهما من أن يختلف» أو يتفق. فإن اتفق موتهما معاً في حالة واحدة عتق عليهما وفى 
حكم عتقه عليهما وجهان: ْ 


أحدهما : عتق عليهما تدبيراء لاتصال عتقه بموته . 


والوجه الثاني: عتق عليهما وصية لا تدبيراء لأن التدبير ما تفرد عتقه بموته» 
ولم يقترن بغيره» وإن مات أحدهما قبل الاخر» تعين فيه عتق حصته بالوصية» ولم 
تعتق عليه بموته وكان عتقها موقوفا على موت شريكه. وتعين العتق في الباقي منهما 


2 


بالتدبير لوقوعه بموتهء وَمُنِعَ ورثة المتقدم بالموت من بيعه» وإن كان في الحكم باقياً 


كتاب المذبر أ أ أ 1 لاا 


على رقهء وملكوا عليه أكساب حصتهم منهء فإذا مات الشريك الباقي عتق حيتئذ 
جميعه بوصية الأول» وتدبير الثاني. 

ولو أراد الثاني بيع حصته قبل موته» جاز ولم يجز بيع ورثة الأول» ويكون عتق 
حصة الأول موقوفة على موت الباقى بعد بيعه» فيعتق بموت الثانى حصة الأول دون 
الثاني» ولو كان هذا القول من أحد الشريكين دون الآخرء فقال واحد منهما: إذا متنا 
فأنت حر لم 7 تعتق حصته إلا بموتهما سواء تقدم موته أو تأخر» وكان عتق حصته مترددة 
بين أن يعتق عليه بالوصية إن تقدم موته» وبالتدبير إن تأخر موته» وحصة الشريك 
الاجر انا على ارقا في تعبالام يعد موق سراء تقناع مو 4 ا أخن. 

وفرع ع الشافعي على هذا في المبسوط من كتاب الأم إذا قال الشريكان في العبد: 
أنت حبيس على موت الآخر منا ثم تكون حراًء كان الجواب فيه على ما مضى من عتق 
حصة الأول بالوصية» وعتق حصة الثاني بالتدبير» ويختص هذا التفريع بحكم زائد» 
وهو أن يكون كسب العبد بعد موت الأول» وقبل موت الثاني ملكاً للثاني ولا يكون 
لورثة الأول لأنه لما جعله حبيساً على موت الثاني جعله كالعارية في ذمته مدة حياته» 
ولم يكن وقفآء لأن الوقف ما كان مؤيدا ولم يتقدر بمدة» فإذا قدر بها خرج عن حكم 
الوقف إلى العواري» ولم يكن للورثة أن يرجعوا في حكم هذه العارية. وإن جاز 
الرجوع في العواري لأنها عن وصية ميتهم» فلزمت بموته كسائر الوصاياء وليس لهم 
أن يعتبروا كسب العبد في ثلث الميت» وإن كان موصى به لدخول كسبه في قيمة رقبته 
المعتبرة من ثلثه . فلو كانت المسألة بحالها فقتل العبد بعد موت الأول ؤقبل موت 
الثاني مات بالقتل عبدآء لأن صفة عتقه لم تكمل» وكانت قيمته بين الثاني» وورثة 
الأول» وكان لهم أن يحتسبوا بما أخذه الثاني من كسب العبد في ثلث الأول» لأنه 
مأخوذ بوصيته» ولم يدخل في قيمة رقبته. 

مسألة: قال الشّافِعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ سيد المدبّر قَنْ رَجَعْتُ في 
يبر أ تفضئه أذ أبطَلئه لَمْ يكن ذَلِكَ تفضاً للدي حَتّى يُخْرجَه مِنْ ملكه وَقَالَ في 
مَوْضِع آحَرَ إن قَالَ إن أكى بَْد مؤتي كَذَا َه غ2 أز وَمبة جب بات قيض أذ لم يض 
وَرَجَعَ م فَهَذَا جوع في التَذيير (قال المزني) هَدَا رُجُوعٌ في التَّدْبيْر بغير بر إخراج لَه ين 
نا الْجَدِيْد 0 م 


| لمم 


2ه وار 


7 را بحاله (وَقَالَ المريخ) هذا أذيا بك وله أله وص لقولهِ ذا َانَ اديه و صية 
قلم لآ يَرْجِمُ في الْوَصِيّة وَلَوْ جَارَ لَهُ أَنْ يُخَالِف بَيْنَ ذَلِكَ مَيْبِطلُ الؤجُوع في 0 


١1 


يِل في الْوصِية لمن احلا ذه جَادَبَِكَ المغتى أن يبل ب َيْعَ المُدَبّرِ ولا يُبْطل في 


الؤصية فيصم إلى ول من لآ الث و جوأ َع ين اختئر ونان في 


رم عيبيو 


عت وقول في الجَديدٍوَالقَديِم بالجوع فنه الصا مُخقدل مُستقيع ل يشل عل مئة 
ير تغديل». 

قال الماوردي: وأصل هذا اختلاف قول الشافعي في التدبير هل يجري مجرى 
الوصاياء أو مجرى العتق بالصفات؟ فقال في القديم وأحد قوليه في الجديد: إنه 
يجري مجرى الوصايا وبه قال عطاء وطاوس». وهو اختيار المزني» والربيع» ليكون 
له الرجوع في تدبيره فعلاً بإخراجه عن ملكهء وقولاً مع بقائه على ملكه. 

وقال في قوله الثاني في الجديد: أنه يجري مجرى الأيمان والعتق بالصفات» 
وهو اختيار أكثر المتأخرين من أصحاب الشافعي» ليكون له الرجوع في تدبيره فعلاً 
بإخراجه عن ملكه ولا يكون له الزجوع في تدبيره قولاً مع بقائه على ملكه ٠‏ فإذا قيل إنه 
يجري مجرى الوصايا فوجهه شيئان: 

أحدهما: أنه من العطايا الناجزة بالموت» فأشبه الوصايا. 


كتاب المدير 





والثاني : أنه معتبر في الثلث كالوصايا. 

وإذا قيل: إنه يجري مجرى الأيمان والعتق بالصفات» فوجهه شيئان: 

أحدهما: أنه عتق معلق بوجود صفة» فأشبه قوله إذا مات زيد فأنت حر. 

والثاني: أن ما لم يجر عليه بعد الموت ملك» ولم يعتبر فيه قبول خرج عن 
الوصايا إلى العتق في المرض . 

فأما المزني فإنه احتج لاختياره أنه كالوصايا بثلاث مسائل أبان بها مذهب 
الشافعي أن التدبير كالوصايا واشتذُلاًلآنِ احتج بهما لنصرة اختياره. 

فأما المسائل الثلاث: 

فأحدها: : ما حكاه عن الشافعي أنه لو قال لمديره : إذا أديت كذا بعد موتي» 
فأنت حرء عتق بالأداء بعد الموت» ولم ب يعتق بالموت» قال: : وهذا رجوع في التدبير 
مع بقائه على الملك. فيقال للمزني هذا: إنما فَرَعَه الشافعي على قوله في التدبير أنه 
كالوصاياء فيبطل به التدبير ويثبت به العتق بالأداء بعد الموث. 

وأما على قوله: إن التدبير كالأيمان» والعتق بالصفات فيعتق بالموت ويسقط 
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كتاب المدبر 
حكم الآداء بعد الموت» لأنه قد علق عتقه بصفة متقدمة» ثم علقه بصفة متأخرة» فعتق 
بأسبقهما والموت أسبق» كما لو قال لعبده: إن قدم زيد فأنت حر وإن قدم عمرو فأنت 
حر. عتق بأسبقهما قدوماً. 

والمسألة الثانية: ما حكاه عن الشافعي أنه قال: لو وهب المدبر هبة بتات قبض أو 
لم يقبض» كان رجوعا. 

والجواب في حكم الهبة أنه إن أقبضها صح رجوعه على القولين معاً لخروجه 
عن ملكه كالبيع» وإن لم يقبضها كان رجوعاً في التدبير إن أجري مجرى الوصاياء وفي 
صحة رجوعه إن أجري مجرى العتق بالصفات وجهان: 

أحدهما : لا يكون رجوعاً لبقائه على ملكه. 


والوجه الثاني : يكون رجوعاً لشروعه في إخراجه عن ملكه. 

والمسألة الثالثة: ما حكاه عن الشافعي من رجوعه في تدبير ربعه أو نصفهء 
والحكم فيه كالحكم في رجوعه في تدبير جميعه إن قيل بأنه كالوصايا جازء وإن قيل 
بأنه كالعتق بالصفات لم يجزء لأنه يجوز أن يدبر بعض عبده» كما يجوز أن يدبر 
جميعه. وإنما اختلف أصحابنا في تدبير بعضه هل يعتق به جميعه إذا مات أم لا؟ على 
وجهين بناءة على ما قدمناه من الوجهين في حكم السراية. 

واختلف أصحابنا إذا قال: قد رجعت في تدبير رأسك على وجهين: 

أحدهما : أنه يكون كالتصريح بالرجوع في جميعهء لأنه قد يعبر عنه بالرأس 
فيقال: هذا رأس من الرقيق» فيكون على القولين. 

والوجه الثاني : لا يكون رجوعاً في شيء منه على القولين» لأن التدبير صريح في 
حكم رجوعه في ربعه أو نصفهء لأنه صريح في مقدر قَايَلَ صريحا عاماً. فلم يكن في 
هذه المسائل الثلاثة دليل على اختياره» وإنما هي تفريع عليه . 

وأما استدلآلاًة على نصرة اختياره فئ جواز رجوعه : 

فأحدهما: إن قال منعه من الرجوع في تدبيره مفض إلى المنع من بيعهء ولم 
يختلف مذهبه في جواز بيعه» فلزم أن لا يختلف قوله في جواز رجوعه وهذا منقوض 
بالعتق بالصفة يجوز بيعه ولا يجوز الرجوع في تعليق عتقه بالصفة» فلم يلزم الجمع 
بين جواز البيع وجواز الرجوع . 


والاستدلال الثاني : إن قال الأيمان والعتق بالصفات يبطل بالموت» وعتق المدبر 
الحاوي في الفقه/ ج18/ م8 


1 كتاب المدبر 
يقع بالموت» فصار التدبير مضاداً للأيمان» والعتق بالصفات فلم يجز أن يجري على 
حكمهما. 

والجواب عنه: أن الأيمان والعتق بالصفات لما لم يتعلق حكمهما بالموت جاز 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين» فإذا قيل: إنه يجري مجرى الوصايا صح رجوعه 
في التدبير مع بقائه على ملكهء كما يصح الرجوع فيه بإخراجه لكل قول صريح في 
الرجوع مثل قوله: قد رجحعت في تدبيرك» أو نقضته »2 أو أبطلته» أو رفعته » أو 
فسختهء أو أزلتهء فإن لم يصرح به وأشار إليه» فالإشارة كناية لا تقوم مقام الصريح 
في الرجوع» ولو عرض للبيع فهل يكون كالتصريح في الرجوع على وجهين: 

أحدهما : يكون رجوعاً صريحاً في تدبيره» لأنه شروع في إخراجه من ملكه. 
فكان أقوى من التصريح ببقائه على ملكه. 

والوجه الثاني : لا يكون رجوعاً صريحاً وتدبيره بعد الغرض باق ما لم يبعه» لأن 
عقده يحتمل أن يريد به معرفة قيمته فلم يصر بهذا الاحتمال رجوعاً صريحاً في تدبيره. 

وإذا قيل إن التدبير يجري مجرى العتق بالصفات» صح الرجوع فيه بإخراجه عن 
ملكه. 

فأما رجوعه فيه بالقول فعلى ضربين : 

أحدهما: أن يكون القول غير مقتض لإخراجه عن ملكه. الزلقات المقدمة بن 
صريح » أو كناية» فلا يصح به الرجوع في تدبيره. 

والضرب الثاني : أن يكون القول غير مخرج له عن ملكه في الحال ويفضي إلى 
إخراجه عن ملكه في ثاني حال» وهو أن يجعله عوضاً في جعالة» أو يتلفظ بهبته من 
غير قبض ففي كونه رجوعا في تدبيره وجهان مضيا. 





ولو وقفه بعد التدبير» كان رجوعاً في تدبيره» لأنه قد أخرجه بالوقف عن ملكهء 
ولو رهنه بعد تدبيره كان فى صحة رهنه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: رهنه باطل على القولين معاً. 

والثاني : جائز على القولين معاً. 

والثالث: جائز إن قيل إنه يجري مجرى الوصاياء وباطل إن قيل إنه يجري 
مجرى العتق بالصفات فإن قيل: يجوز رهنه بطل تدبيره إن أجري مجرى الوصاياء وفي 
بطلانه إن أجري مجرى العتق بالصفات وجهان» لأن الرهن مفضٍ إلى بيعه» وإن قيل 





كتاب المدبر ١‏ 
بفساد رهنه» لم يبطل تدبيره إن أجري مجرى العتق بالصفات. وفي بطلانه إن أجري 
مجرى الوصايا وجهانء» لأنه تعريض لبيعه» ويجوز إذا دبر جميع عبده أن يرجع في 
تذبير بعضه» فيكون ما رجع منه مرقوقاء وما لم يرجع فيه مدبرا. وقيل: لا يجوز 
الرجوع في تدبير بعضهء إذا قيل إن تدبير بعضه يكون سارياً إلى جميعه. والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «وَجِنَايةٌ المُدَبّر كَجِتَايَة الْحَبْد يمَاعٌ منْهُ بقذر 
جتايته وَالبَاقي مَدَبٌَ بحَاله». 

قال الماوردي: جناية المدبر ضربان: عمدء وخطأ. 

فإن كانت مدا وجب عليه القصاص فإن كان اقتص من نفسه مانته بالقصاص 
عبداً وإن كان في طرفه» كان بعد القصاص مدبراء وإن كانت جنايته خطأء أو عمداًء 


عفي فيها عن القصاص تعلقت برقبته» كالعبد القن» وكان السيد فيه بالخيار بين: 
فدائه» أو بيعه. 


نا ابو يق لا ام برقبته ؛ 0 السيد بفدائه 1 الولد» وبناه 

كلقي ب ل الا و د 
فيه بالخيار بين البيع» أو الفداء. فإن اختار فداءه نظر أرش جنايته» فإن كان بقدر 
قيمته فما دون» فداه بقدر أرشهاء وإن كان أكثر من قيمته. ففيما يفديه به قولان: 

أحدهما: يفديه بقدر القيمة» لأنه لو بيع لم يستحق فيها غير الثمن. 

والقول الثاني : يفديه بجميع جنايته» وإلا مكن من بيعه لأنه قد يقطع بالفداء 
رغبة من يجوز أن يشتريه بأكثر من قيمته» فمنع من قطع هذه الزيادة المظنونة وأخذ 
بجميع الأرش ما أقام على المنع من بيعه» ثم يكون المدبر بيد الفداة باك على 
تدبيره» وإن لم يفده وأراد بيعه في جنايته» لم يكن لمستحق الجناية أن ينفرد ببيعه» 
لأنه ملك بالجناية أرشها دون الرقبة» ولم يجز أن يكون وكيلا في بيعه» لأنه يبيعه في 
حق نفسه كالمرتهن» و 
الجناية» أو عن إذن الحاكم صح بيعه» ومنع مشتريه من دفع ثمنه إلى السيد البائع » 
حتى يجتمع مع مستحق الجناية على قبضه. لأنه مبيع في حقهماء وإن تفرد السيد ببيعه 
من غير إذن» كان باطلاً لأنه كالمرهون بجنايته . 

ولو كان أرش الجناية أقلٌ من قيمته» كان السيد في بيعه بالخيار بين أن يبيع منه 
بقدر الجناية» ويكون باقيه مدبرا أو يبيع جميعه» فيبطل التدبير في جميعهء لأنه لما 
أجيز له بيعه من غير جناية» كان في الجناية أجوز فإن ملكه السيد بعد بيعه بابتياع أو 





١15‏ كتاب المدبر 
هبة» أو ميراث فإن أجرى التدبير مجرى الوصايا لم يعد تدبيره بعوده إلى ملكه, إلا أن 
يستأنف تدبيره كالوصاياء وإن أجرى مجرى العتق بالصفات ففي عوده إلى التدبير إذا 
عاد إلى ملكه قولان من اختلاف قوليه في المطلقة بصفة توجد في نكاح ثان هل تطلق 
بها؟ على قولين. كذلك عود العتق بصفة توجد في ملك ثان على قولين. ولو مات 
سيد المدبر قبل فكاكه من جنايته ففي عتقه بموته قولان كعتق المرهون: 

أحدهما: يعتق» ويؤخذ من تركة السيد أقلّ الأمرين من قيمته أو أرش جنايته 
قولاً واحداًء لأن نفعه قد فات بعتقه . 

والقول الثاني : لا يعتق قبل فداثه» ويقوم ورثة السيد عقاف تبن عه وبين 
فدائه, فإن بيع » بطل تذبيره » ولا يعود إن عاد إلى ملك الورثة 0 قولاً واحداء وإن فدوه 
كان فى قدر فداثئه كالسيد قولان: 

أحدهما: بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته . 


والقول الثاني: بأرش جنايته» وإن زادت على قيمته» ويجري عتقه بعد فدائه 
بموت سيده. 


فصل: وإذا دبر أمة حاملاء فجنت تعلق أرش جنايتها برقبتها دون حملها. فإن 
فداها السيد كان باقياً فيها وفي حملهاء وإن لم يفدها وأراد بيعها في أرش الجناية» فإن 
كان بعد ولادتها كان الولد خارجاً من بيعه في الأرش . ولم يجز أن يفرق بينهما في 
الملك» ٠‏ فتباع مع ولدها لثلا تُوَلْدُ والدة على ولدهاء ويكون ثمن الأم مستحقاً في 
الأرش» وثمن الولد خالصاً للسيدء وإن كانت وقت البيع على حملها لم يلزم مستحق 
الأرش أن يؤخر بيعها إلى وقت الولادة» لأن حقه معجل» ولم يجز استثناء حملها في 
البيع » لأن بيع الحامل دون حملها باطل» وفعاي : وكان جميع ثمنها مستحقاً في 
الأرش إن جعل الحمل في بيع تبعا. 


فأما إن جعل له من الثمن قسطأً ففيه وجهان: 

أحدهما: يدفع منه إلى مستحق الأرش ما قابل ثمن الأم» ويدفع منه إلى السيد 
ما قابل ثمن الحمل لتعلق الجناية برقبة الأم دون الحمل . 
ا ليده ا 0 انعد وتان نهدل تيو اليد 


كالمستهلك» ولكن لو ضرب بطنها قبل البيع فألقته جنيناً ميتاء كانت ديته للسيد دون 
مستحق الأرش » ويجوز للسيد تدبير الحمل دون أمه» كما يجوز له عتقه دون أمه. 


كتاب المدبر ١1/‏ 

فصل: فأما إذا كانت الجناية على المدبرء فأرشها لسيده دونه. فإن كانت الجناية 
على طرفه» كان بعد الجناية على تدبيره» ولا يكون أخذ أرشها مؤثراً في فسخ تدبيره» 
سواء أجري مجرى الوصاياء أو مجرى العتق بالصفات» وإن كانت الجناية على نفسه 
مات بالجناية عبداً وملك السيد قيمته» ولم يلزمه أن يصرفها في تدبير مثلهء ولا أن 
يعجل قيمته في التدبير بمثابته . 

فإن قيل : فهلا كان قتله في التدبير كقتله في الرهن يجعل قيمته في التدبير مدبرة 
كما جعلت قيمته في الرهن مرهونة. 

قيل: لوقوع الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن المقصود فى التدبير عينه» وفى الرهن قيمته . 

والثاني: أن القيمة تجوز أن ترهن في الابتداء» ولا يجوز أن تدبر في الابتداء» 
فكذلك في الانتهاء . 





و 


مسألة : قَالٌ الشّافعيُ رَضي اللّهُ عَنْهُئ «وَلَوْ ارْتَدٌ المُدبَدُ أو لَحِقَّ يدَارِ الوب ّ 
أؤجف الْمُسْلِمُونَ عَلَيِْ فَأحَذَه سَيدَه فَهُوَ عَلَى ديه . 


قال الماوردي: وهذا صحيح : إذا ارتد المدبر» لم يزل ملك سيده عنه لبقائه 
على رقه بعد الردة» وكان على تدبيره بعدها يعتق بموت سيده كما يعتق بموته في 
إسلامه» فإن لحق بدار الحرب» أو سباه أهل الحرب لم يملكوه بالسبي» ووافقنا أبو 
حنيفة على أنهم لا يملكون المدبر ولا أم الولد» وإن جعلهم مالكين لغيرهما من أموال 
المسلمينء وعند الشافعى لا يملكون شيئاً غتموه من أموال المسلمين بحال.. فإن 
أوجف المسلمون على دار الحرب» وسبوا هذا المدبر منها وهو على ردته؛ لم يملكوه 
بالسبي» ولم يجز أن يقسم في المغنم لبقائه على ملك مسلم ولسيده أخذه قبل 
القسمة.» وتمدها افإن اقنب بين العاتميق قبل اذه عوض عنه من حصل في سهمه 
بقيمته من بيت المال لا من مال سيده» فإن تعذر أخذ قيمته من بيت المال نقضت 
القسمة واخرج منها واستؤنف قسم ما سواه بينهم لخروجه من الغنيمة» وكان على 
تدبيره يعتق متى مات سيده ولو كان سيده قد مات. وهو في دار الحرب قبل سبيه 
عتق» ولم يملكه الغانمون إذا سبوه وإن كان حراً لأن عليه ولاء لمسلم فلم يجز أن 
يبطل ولاؤه بالاسترقاق. 


٠. + 5 06 5--‏ 2 2 ص 4 م ا 0 ٠‏ 
مسألة : قال الشافعيٌ رَضي اللَهُ عَنْهُ: «وَلوْ أن سَيِّدَهُ ازْتَدَ فَمَاتَ كَانَ مَالهُ فيئا 
وَالْمُدَبدُ خُوًا؛ . ش 
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قال المارردي : ولهذه المسألة أصل. وهو أن ال 0 أم 
لا؟ على ثلاثة أقاويل: 
أحدها: إن ملكه لا يزول بردته ما بقي حياً حتى يموت» أو يقتل فيصير فيئاً. 
والقول الثاني : إن ملكه قد زال بالردة فإن عاد إلى الإسلام ملكه ملكاً مستجداً. 
والقول الثالث : إن ملكه موقوف مراعىّ فإن عاد إلى الإسلام علم بقاوّه على 
ملكه. وإن مات أو فتل على الردة» علم زواله عن ملكه بالردة» فإذا تقررت هذه 


الأقاويل» ودبر المسلم غبداً) ثم ارتد فإن قيل إن ملكه لم يزل بالردة» كان تدبيره باقياً 
بعد الردة. فإن مات» أو قتل مرتداء عتق بموته فصار باقي ماله في بيت المال فيئاًء 


وكان ولاء مدبره لكافة المسلمين. 

وإن قيل: إن ملكه قد زال عنه بالردة ففي إبطال تدبيره وجهان: 

أحدهما: قد بطل» لأنه لا يبقى بعد زوال الملك تدبير» فإن قيل بالردة لم يعتق 
المدبر» وكان على رقه لكافة المسلمين» وإن عاد للوسلام عاد المدبر إلى ملكه» وفي 
عوده إلى التدبير ما ذكرناه إن أجري مجرى الوصية لم يعد إلى التدبير» وإن أجري 
مجرى العتق بالصفة» كان في عوده إلى التدبير قولان. 

والوجه الثاني : أن تدبيره لا يبطل وإن زال ملكه بالردة» لأمرين : 

أحدهما: إن عقد تدبيره فى ملك يجوز فيه تصرفه» فثبت حكمه كسائر عقوده 
المتقدمة على ردته. 

والثاني : أنه قد صار فيه للعبد حق د يعتق به» فلم يبطل عليه بردة غيره .وإن مات 
السيد على ردته» أو قتل بهاء عتق مدبره إن خرج من ثلثه وإن عجز عنه الثلث. ولم 
يملك سواه ففي عتقه وجهان: 

أحدهما: ‏ وهو قول البصريين ‏ يعتق ثلثه» ويرق ثلثاه لكافة المسلمين لأنهم . 
يقومون في ماله مقام ورثته» فلم يعتق في حقهم إلا أن يصل إليهم مثلاه. 

والوجه الثاني : وهو قول البغداديين» والأظهر عندي أنه يعتق جميعه» وإن لم 
يصل إلى المسلمين مثلاه» لأن مال المرتد ينتقل إليهم فيئاً لا إرئاًء والثلث معتبر في 


الميراث دون الفىء . 
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غ2 يو واع 0 و حي م و 50 - 
الأقاويل بِأَنْ يَكُونَ صَحِيْحَاً قبهِأقُولُ. وَالئَالِتُ أَنَّ التَدييْرَ مَاض لأنّهُ لآ يَمْلكُ عَلَيْه مَالَهُ 
إلا ب 0 ِمَْتَه وَقَالَ في كتاب لوكا نه مَؤُوك فإن رَجُمَّ وَجَبَتَ الزّكاة وَإِن لم يَْجغ وَقتِلَ 
ف رك قال في يكاب التكاتت 3د كانت القرلة عيدة لان أن بوه مَالَهُ فَالْكتابة 


رَة (قال المزني) امكيًا عند ولاها به به أ لِك لِمَالِهِ لآ لِك عليه إلا يمه 
اذ عو وأا لبق ون عي على عا زم لمعم لق ثّهُ فَلَوْ كان مَالَهُ 
حَارِجاً مِنْهُ لَحْرَج المُدَبُ مع سَائر مَالِهِ وَلَمَا كان لِوَلّدِهِ وَلِمَنِ يَلْرَمُهُ تَفقتُهُ حَقٌّ فِي مَالٍ 
َي َع أن مِلْكَة لَهُ اماع قَبلَ الود َل يَُولُ ملك إلا إجمَاع وَهُوَ أن يَمُوتَ. 

قال الماوردي: وجملة ذلك أن المرتد» إذا دبر عبده في حال ردته» كان تدبيره 
معتبراً بما توجبه الردة في مالهء وتصرفه» فأما ماله في بقائه على ملكه » أو زواله عنه» 
فقد حكى المزني عن الشافعي هاهنا ثلاثة أقاويل: 

أحدها : أن ملكه بعد الردة موقوف مراعىّ لا يقطع بزواله عنه في المال» ولا 
ببقائه عليه في الحال» اويكون معتبرا بآخر أمريه . فإن عاد إلى الإسلام علم أن ملكه لم 
يزل بالردة» وكان باقياً على ما كان قبله في حال إسلامه؛ وإن قتل بالردة» أو مات 
عليها علم أن ملكه زال عنه بالردة» وهو الذي اختاره الشافعي واعتمد عليه. 

ودليلنا معنيان: 

أحدهما: أن ماله معتبر بدمه. لأن استباحة دمه الموجبة لملك ماله» فلما كان 
دمه موقوفاً على توبته وجب أن يكون ماله موقوفاً على توبته. 

والمعنى الثاني : أنه لما كان ماله بعد الردة متردداً بين أن يسلم فيبقى عليه» وبين 
أن يموت على الردة» فيزول عنه» شابه المريض في تصرفه في جميع ماله لما ترددت 
حاله بين الصحة فتمضى عطاياه وبين موته فترد إلى الثلث» وصارت بذلك موقوفة» 
وجب أن يكون المرتد بمثابته في الوقف . 

والقول الثاني : أن ملكه بات عليه ما بقي حيآء فإن مات مرتداً انتقل بموته إلى 
بيت المال فيئاء وإن مات بعد إسلامه انتقل إلى ورثته ميراثاً» وهو اختيار المزني» وبه 
قال أبو يوسف ومحمد ودليله معنيان: 

أحدهما: أن الردة موجبة لاستباحة الدم. والاستباحة لا توجب زوال الملك مع 
بقاء الحياة» كالقاتل والزاني. 

والمعنى الثاني : أنه لو زال ملكه عنه بالردة» كما يزول ملك الحربى بالغنيمة» 
لما عاد ملكه إليه إذا أسلم كما لا يعود ملك الحربي إليه إذا أسلم وفي بقائه على 


المرتد بعد إسلامه دليل على أنه لم يزل عنه قبل إسلامه . واستدل له المزني بمعنيين: 

أحدهما : أنه لما لزمه في الردة نفقة أولاده» وأروش جناياته. وهي لا تجب على 
من لا يملك دل على أنه مالك . 

والجواب عنه أنها تجب عليه إن قيل : إنه مالك. واختلف أصحاب الشافعى فى 
وجوبها عليه إذا قيل: إنه ليس بمالك فذهب أبو سعيد الإصطخري وطائفة إلى أنها لا 
تجب عليهء فبطل الاستدلال به. وذهب جمهورهم إلى وجوبهاء وإن قيل: ليس 
بمالك» لأنه زال عنه فيما لم يجب عليهء ولم يزل فيما وجب عليه» كالميت إذا تعدى 
بحفر بئر فمات فيها حيوان» وجبت قيمته في تركته وإن زال ملكه بموته. 

والمعنى الثاني: أن قال: ملكه له بإجماع قبل الردة» فلا يزول ملكه إلا 
بالإجماع» وهو أن يموت» وهذا استصحاب حال مع تنقل الأحوال» وانتقال الأحوال 
مفض إلى انتقال الأحكام فلم يجز أن يجعل دليلاً على بقائها . 

والقول الثالث: أن ملكه بالردة خارج منهء كما نقله المزني في هذا الموضع 
فاختلف أصحابنا في مراد الشافعي بخروجه منه فقال بعضهم: أراد خروجه.عن تصرفه» 
ولم يرد به خروجه عن ملكه. فلم يخرجوا في ملكه إلا قولين: 

أحدهما: موقوف. 





والثاني : ثابت . 

وقال آخرون: أراد به خروجه عن ملكه. وجعلوه في الملك قولاً ثالثاً. إن ملكه 
فنا ال ته بالردة» وإن غاد إليه بالاضلامةبويه قال ابواححنيفة» ودليله معنيان : 

أحدهما: أنه لما ملك المسلمون دمه بالردة» كان أولى أن يملكوا بها ماله» لأن 
حكم المال أخف من حكم الدم. 

والثاني : أنه لما أثرت الردة في زوال مناكحه اجتهاداً وجب تأثيرها في زوال 
ملكه حجاجا. 

فصل: وأما تصرفه في ماله بعد الردة» فالردة موجبة للحجز عليه في ماله 
لمعنيين : 

أحدهما: أن تظاهره بالردة مع إفضائها إلى تلفه دليل على شفهه؛ وضعف عقلهء 
ويكون الحجر عليه جاريا مجرى حجر السفه. 

والمعنى الثاني : أن ماله يوجب الحجر مفض إلى انتقاله إلى المسلمين كإفضاء 
مال المريض إلى ورئته» فاقتضى أن يوجب الحجر عليه جارياً مجرى حجر المريض 


١1١ 





كتاب المدبر 
فإذا صح بهذين المعنيين وجوب الحجر عليه فقد اختلف أصحابنا فيما يثبت به 

أحدهما: أن الحجر قد ثبت عليه بنفس الردة» ولا يعتبر بحكم الحاكم وهذا 
مذهب من تأول قول الشافعي أن ملكه خارج عنه» أي عن تصرفهء فأوقع بالردة عليه 
حجرا تعليلا بحجر المرض . 

والوجه الثاني : وهو قول جمهورهم» أن الحجر لا يقع عليه إلا بحكم الحاكم 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من أحكام ملكهء وأحكام تصرفه كان حكم تدبيره 
وعقوده محمولة عليها فإن فعلها بعد ثبوت الحجر عليه كانت باطلة مردودة» فلا يصح 
مله عتق » ولا تذبير ولا كتابة » ولا هبة» ولا بيع » لأن تصرف المحجور عليه مردود 
وإن فعلها قبل ثبوت الحجر عليه كان تصرفه محمولاً على الأقاويل الثلاثة. فإن قيل 
ببقاء ملكه عليه بعل تصرفه» وصح عتقه » وتدبيره وكتابته» وهبته») وبيعه» وكان في 
جميعها كحاله قبل ردته ويعتق المدبر بقتله على الردة» كما يعتق بموته على الإسلام» 
وإن قيل بزوال ملكه عنه رد جميع تصرفه» وأبطل جميعه فيما التزمه باختياره من عتق» 
وتدبير» وكتابة» وهبة» وبيع» وفى إبطال ما لزمه بغير اختياره من نفقة أولاده وأروش 
جناياته وجهان مضيا. 

فإن قيل بأن ملكه موقوف مراعىّ كان تدبيره وعتقه موقوفاً. 

فإن قتل بالردة» بطل وإن عاد إلى الإسلام صح فأما بيعه» وكتابته فقد اختلف 
أصحابنا في وقفها على وجهين: 

أحدهما : باطلة» لأنها عقود معاوضات لا يصح عقدها على الوقف. 

والوجه الثاني : صحيحة؛ لأنها موقوفة على الفسخ دون الإمضاء كوقفها في مدة 
الخيار. 

وأما نفقة الأولاد وأروش الجنايات فتنص على هذا القول» ولا توقف وجهاً 
واحدا في النفقة» وعلى احتمال في أرش الجناية لوجود الأرش بفعله» ووجوب النفقة 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ لعئده مَتَى قدمَ فلآنُ فَأَنتَ حر 
َقَدِمَ وَالسَيدُ صَحِيحٌ أو مَرِيْضَ عُتِقَ مِنْ رَأس المَالِ؛. 


قال الماوردي: وهذا صحيح - إذا قال السيد لعبده أو مُدَبّره إذا قدم زيد فأنت 


اش سس ههه ++بببة يبي ب حبببب تاب المدير 
حر أو إن دخلت الدار كل ذلك عتق بصفة» فيستوي فيه المدبر والعبد القن. 

ولا يخلو السيد في عقد العتق بهذه الصفة من حالتين: 

إحداهما: أن يعقدها في مرض موتهء فإذا قدم زيدء أو دخل الدار في حياة 
السيد عتق العبد من الثلث» لأنه لو عجل عتقه وقت عقده» كان من الثلث فكان تعليقه 
بالصفة أولى أن يكون من الثلث» وإن قدم زيد أو دخل العبد الدار بعد موته لم يعتق 
العبد بالصفة» لأنها معقودة على حياة السيد فلم ب يعتق بعد موته كما لو قال لزوجته: إن 
قدم فلان فأنت طالق ثلاث فقدم بعد موتهء لم تطلق فإن كان العبد مدبراً عتق بموت 
السيد عن تدبيره وإن كان قنآً رق لورثته . 

والحالة الثانية : أن يعقد العتق بهذه الصفة في حال صحته فمتى قدم زيد في حياة 
السيد عتق من صلب ماله لا من ثلثه» لأمرين: 

أحدهما: أنه لو عجل عتقه فى حال عتقه» كان من صلب ماله فكذلك تعليقه 
بالصفة. 

والثاني : أن حكم العتق بالعقد معتبر بحال العقد» ولا يعتبر بحال الصفة ألا تراه 
لو قال لعبّده في صحة عقله إذا قدم زيد فأنت حر فقدم زيد وقد جُنّ السيد عتق» ولو 
قاله في حال جنونه : ثم قدم زيد بعد إفاقته» لم يعتق ومثله في عقد الطلاق بالصفة . 


عقد بيع بشرط خيار مات في تضاعيفه كانت الهبة والمحاباة معتبزتين من ثلثه وإن كان 


قيل: يفترقان ولا تلزم التسوية بينهماء لأن عقد الهبة وبيع المحاباة قد كان فيهما 
ل لطا مشر لال للموا د ال ا يا ا 

من ثلئه وعقد العتق بالصفة لازم في الصحة لا يقدر على فسخه في حال المرض 
و ل ا ار وو ا 0 
إبطال حكمه في المرضء كقوله في صحته لعبده: إن دخلت أنا الدار فأنت حر فدخلها 
في عرضه عتى رمن ثلثةء لأنه قد كان قادراً على الامتناع من دخولها في مرضهء فصار 
بدخولها متهماً في حقوق ورثته» فصار العتق من ثلثه . وهكذا لو قال في صحته إن قدم 
زيد في مرضي » فعبدي حرهء فإذا قدم في مرضه عتق من ثلثه» لأنه قد عقده بما صار به 
متهماً في حقوق الورثة . 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِي الله عَنْهُ: «وَحَِايَةٌ المُدَيرِ جنَايةُ عَبِدِ. 


كتاب المذبر ١١‏ 





قال الماوردي: وهذا قد مضىء. وذكرنا أنها فى رقبته» وأن السيد غير مأخوذ 
بفدائه منهما بخلاف أم الولد. 

وخالف أبو حنيفة فيه» وأخذ السيد بفدائه منهاء كأم الولد والخلاف فيه فرع 
على جواز بيعه» وقد تقدم الكلام فيه. وسواء كانت الجناية على نفس أو طرف أو مال 
فإن جمع السيد في عبد بين التدبير والكتابة فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يدبر مكاتبه . 

والثاني: أن يكاتب مدبره. 

فأما الضرب الأول: وهو أن يدبر مكاتبة» فالتدبير بعد الكتابة جائزء وحكمها 
فيه ثابت» فيستفيد بهما تعجيل عتقه بأسبقهما وإن كان المكاتب كالخارج عن ملكه في 
بعض الأحكام. فليس بخارج عن ملكه في جميعهاء ولا تمنع الكتابة من عتقه 
بالمباشرة» فلم تمنع من تدبيره ومن تعليق عتقه بصفة» وتكون جنايته جناية المكاتب 
دون المدبرء لأنها أغلظ حاليه. فإن تعجل أداؤه في الكتابة» عتق بها وبطل حكم 
التدبير» وإن تعجل موت السيد عتق بالتدبير»ء وبطل حكم الكتابة» فإن لم يخرج 
المدبر من ثلثه» عتق منه بالتدبير قدر ما احتمله الثلث» وبرىء من مال الكتابة بقدر ما 
عتق منهء وكان باقيه على الكتابة» إذا أداه إلى الورثة» عتق به وكمل عتقه بالتدبير 
والكتابة . 

وأماالضرب الثاني : وهو أن يكاتب مدبره» فيقدم تدبيره ثم يكاتبه فالتدبير لا 
يمنع من الكتابة كما لا تمنع الكتابة من التدبير لما في اجتماعها من تعجيل العتق 
بأسبقهماء فكان أحظى للعبد من انفراد أحدهما. 

وإذا أصح بهذا التعليل كتابة المدبر» فإن جعل التدبير في حكم العتق بالصفة لم 
يبطل بالكتابة» وثبت حكمهما فيه. فإن أدى مال الكتابة قبل موت سيده» عتق بالكتابة 
وبطل التدبير» وإن مات السيد قبل أداء مال الكتابة» عتى بالتدبير» وبرىء من مال 
الكتابة وإن جعل التدبير في حكم الوصايا. 
ليس عندي بصحيح» بل يكون تدبيره بعد الكتابة باقياء وإن أجري مجرى الوصاياء 
ولا تكون الكتابة رجوعا فيه لأن الرجوع إبطال للعتق والكتابة مفضية إلى العتق» 
فناسبت التدبير» ولم تضاده. وتكون جنايته بعد الكتابة جناية مكاتب. 


و م ا كو رءو لع اه هه ورك ايام اي 
مسألة: قا : نه «و 5 
ل الشافعي رَضِي الله عَنهُ وَلَا يجوز التدبير إذا جَحَد السَيد إلا 


كتاب المدبر 


قال الماوردي: وهو كما قال. وليس يخلو جحود التدبير» إذا ادعاه العبد أن 
يكون مع السيد أو مع وارثه. 

فإن كان الجاحد للتدبير هو السيد» فالمجحود مختص بعقد التدبير مع اتفاقهما 
على بقاء الوقت» فإن أراد السيد بجحوده تعجيل بيعه» لم يكن لجحوده تأثير تسمع به 
بينته » أو يؤخذ فيه بيمين لأن له إبطال تدبيره ببيعه» وإن اعترف به فلم يستفد 
العبد بدعوى التدبير ما يمنع من البيع» وإبطال التدبير به وإن أراد أن يستبقيه على 
ملك. سمعت دعواه على السيد بتدبيره لما يستفيده من العتق بموته» فإذا جحد السيد 
تدبيره كان قوله في الجحود مقبولاً» لأنه منكر لعقد مُدَّعَى فإن جعل التدبير جارياً 
مجرى العتق بالصفة» لم يكن جحود السيد رجوعاً فيه؛ لأنه لا يصح الرجوع فيه 
بالقول» فلم يصح الرجوع فيه بالجحود وكلف العبد البينة. وبينته شاهدان عدلان» ولا 
يسمع منه شاهد وامرأتان وإن سمعه أبو حنيفة» ولا شاهد ويمين» وإن سمعه مالك» 
لأنها بينة على عقد تفضي إلى العتق ومذهب الشافعي أن العتق وما أفضى إليه لا يسمع 
فيه إلا عدلان. 


تفن 





فإذا أقام البينة» حكم له بالتدبير» وإن عدم البينة كان له إحلاف سيده بالله ما 
دبره» وسقط حكم التدبير بيمئيه »2 وإن نكل عن اليمين ردت على العبد. فإن حلف 
ثبت تدبيره» وإن نكل بطل . . وإن جعل التدبير جارياً مجرى الوصايا في جواز الرجوع 
فيه بالقول فقد اختلف أصحابنا هل يكون جحوده رجوعاً فيه أم لا؟ على وجهين : 


أحدهما : يكون زجوعا فيه لاشتراكهما في المقصود» فعلى هذا لا تسمع 
للعبد بينة ولا تجب على السيد يمين 


والوجه الثاني: وهو منصوص الشافعي لا يكون الجحود رجوعاًء والبيئة عليه 
مسموعة» واليمين عليه واجبة. 

قال الشافعي: ارجع في تدبيره» وقد سقط عنك اليمين. فصرح بأن الجحود 
لسن برجوع ؛ لأن جحود الشيء لا يكون رجوعاً عنه. آلا ترى أن حجود الردة لا يكون 
رجوعاآً إلى الإسلام» وجحود النكاح لا يكون إيقاعاً للطلاق. 

فصل: وإن كان الجاحد للتدبير ورثة السيد فهذا اختلاف في حريته ورقه» فتسمع 
دعواه على الأحوال كلها سواء جعل الجحود رجوعاً في حق السيد» أو لم يجعل» لأن 
الرجوع في التدبير بعد الموت باطل. فإن كان للعبد بينة سمعت على التدبير لا على 
العتق» لأن عتق التدبير حكم والبينة : حب على ا ارجح الح لعا الك اروك 
عدم العبد البينة أحلف الورثة» وكان واجباً عليه أن يحلفهم» لئلا يمسترق بعد عتق فإن 
حلف الورثة كانت يمينهم على العلم دون البت لأنها يمين نفي لفعل غيرهم. وكانوا 


كتاب المدبر 
في آيمانهم مخيرين بين أن يحلفوا على نفي التدبير» وبين أن يحلفوا على نفي العتق 
بخلاف البينة التي لا تسمع إلا على التدبير دون العتق» لأن البينة تؤدي ما تضمنت» 
وهو العقدء واليمين فيما تضمنته الدعوى» وهو كل واحد من العقد والعتق» فصار 
ججود العتق جحوداً للعقد» وجتحود العقد جحودا للعتق» فلذلك كان الورثة في اليمين 
مخيرين في نفي أحدهما أيهما أرادواء فإن حلفوا على نفي التدبير حلفوا والله لا نعلم 
أنه دَبَرَكَء ولا يلزم أن يقولوا في اليمين» وإنك لباق على الرق» لأن نفي التدبير 
يوجب بقاءه على الرق بأصل الملك . 

وإن حلفوا على نفي العتق حلفوا: «والله لا نعلم أنك عتقت» وهل يلزمهم أن 
يقولوا في هذه اليمين» وإنك لباق على الرق فيه وجهان: 

أحدهما: لا يلزم كما لا يلزم إذا حلفوا على نفي التدبير. 

والوجه الثاني : يلزم أن يقولوا هذا في نفي العتق» وإن لم يلزم أن يقولوه في نفي 
التدبير. 

والفرق بينهما: أن التدبير صريح الدعوى فجاز الاقتصار على نفيه» والعتق حكم 
الدعوى في حق العبد» والرق حكم الإنكار في حق الورثة» فلزم الجمع بين الأمرين 
نفياً وإثباتاً .-:فإن خلفوا على ما وصفتاء كان العية على .رقه موووثاً: وإن نكلوا ردت 
اليمين على العبد فإن حلف عتق بالتدبير» وإن نكل كان على رقه موروثاً» ويجب عليه 
أن يحلف إذا علم أن فيما ادعاه صادق» وإن لم يؤخذ بها جبراً ليفك رقبته من رق بعد 
عتق. والله أعلم. 


يفن 





بَابُ وَطءٍِ المُدَبّرَةِ وَحُكُمٌ وَلَدِهَا 


مسألة : قَالَ الشّافعي رَضْي اللّهُ عَنْهُ : «وَيَطأ السَيّدُ جُدَكِرَتَهُ 

ل 
عن ابن عمر أنه دَبّر جاريتين له» فكان يطؤهما وهما مدبرتان20. ولأن أحكام الرق 
على المدبرة جارية» فجرى عليها في حكم الاستمتاع مجرى الرق. 

ولأنه مالك لمنافعهاء والاستمتاع من منافعها كالاستخدام» ولأن سبب العتق في 
أم الولد أقوى منه في المدبرة» ولم يمنع الإيلاد من الاستمتاع فكان التدبير أولى. 

فإن قيل: فهلا كانت كالمُكاتبة تبه في منعه من الاستمتاع بهاء قيل: لوقوع الفرق 
بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن المكاتبة قد ملكت منافعهاء فلم يملك عليها الاستمتاع بها 
والمدبرة بخلافها في المنافع» فكانت بخلافها في الاستمتاع . 

والثاني: أن المكاتبة في حكم الخارجة عن ملكه. لأنها تملك أرش ما جنى 
عليهاء والمدبرة باقية على ملكهء لأنه المالك لأرش الجناية عليها. فلهذين المعنيين 
ما افترقا فجاز استمتاعه بالمديرة ولم يجز استمتاعه بالمكاتبة . 

فإذا صح جواز استمتاعه بالمدبرة لم يكن وطؤه رجوعاً في التدبير» لأنه مُق 
بسبب العتق إِنْ أولد فلم ينافه» فإن أولدها صارت أم ولد يلزم عتقها بموته من صلب 
ماله.» بعد أن كان من ثلثهء وبطلان بيعها بعد أن كان له بيعها. قال أبو حامد 
الإسفراييني: وقد بطل التدبير بالإيلاد وليس هذا بصحيح. لأنه قد طرأ على التدبير ما 
هو أغلظ. فصار داخلاً فيه» وغير مبطل له كطروء الجناية على الحدث يدخل فيهاء 
ولا يرتفع بها. 

مسألة: قال الشَافِعِيّ دَضِي الله عَنْهُ:ْ «وَمَا وَلَدَتْ مِنْ غيْره قَفِيْهمْ وَاحِدّ مِنْ 
َولَيْنَ كلاهُمَا مَذْهَبٌ أَحَذّهُمَا ل وَلَدَ كن ذاتِ وحم بِمَنِْليهَا فإ وَجََ في تذبئر الم 





)١(‏ مالك في الموطأ ؟/157. 


كتاب المدبر/ باب وطء المدبرة وحكم ولدها 
املا كان لَه وَلَمْ يكن ذجوعاً في تذيئر الود إن دجم في تذيئر الود َم يكن جوع 

في الم من وجعَ في تدرا نولدت لآل من م سه شه من يمجع للد في مَغتَى 
هَذَا القؤل ديه وَإنْ وَضْعَتْ 2 0 (قَالَ المَرَنوٌ) هذا ا 
دجُو في التُذيير يعبر راج من مِلكِ ف تمَهَمْهُ (قَالَ الشَّافِعنٌ) وَالْقَوْلُ لاني أَنَّ لاما 
مَمْلوكُونَ وَذَلِكَ أنهَا أمةٌ أوصّى بِعِتْقهًا لِصَاحبهًا فيا الوجُوعٌ في عقا وَبَنِعَهَا وَلَيْسَتْ 
الوَصِيةٌ بحر ردي يَّ ثاب َأَولَآدُهَا مَمْلُوكُونَ (قَالَ الاي أخبز جنا فيان عَنْ عَْرِو عَنْ أبِي 
الشَّعْمَاء كَالَ لاثما كطلركون (قَالَ المُرَنِيُ) هذا أصَعْ المَوْلَيْنٍ عندي وَأشْبَهُهُمًا بقوْلٍ 
الشَّافِعِيٌ لآنَّ التَدْبيْر عِنْدَهُ وَصِيهُ عنقا كَمَا لو أؤصّى بِرَفْتهًا َم يَدْخُلْ في الوَصِبَ 
وَلَدُمَا (قال) وَلَّوْ قَالَ إذَا دَحَلْتَ الدَارَ بَعْدَ سَنَةِ فَأَنْتِ حُرَةٌ فَدَحَلَتْ أنَّ وَلَدَهَا ل, 
يَْمهًا (قال 5 كَذَلكَ شن تُعْتَقْ بالمّؤت وَلَدُمَا لا يَلْحَقََا إل أنْ تُْتَقَ حاملاً مَبَعْتَقَ 
وَلَدُهًا 


1١ 7/ 





قال الماوردي: أما أولاد المدبرة من سيدهاء فأحرار بحرية السيد» وقد صارت 
بهم أم ولدء وأما أولادها من غيره من زوج» أو زنى فعلى ثلاثة أضرب: 

أحدها: أن تلدهم قبل التدبير. 

والثاني : أن تحبل بهم. وتلدهم بعد التدبير. 

والثالث : أن تكون حاملاً بهم وقت التدبير. 

فأما الضرب الأول: وهم مَنْ وَلَدَنهُمْ قبل التدبير فهم مملوكون للسيد لا يتبعونها 
في التدبير» وهو متفق عليه» وسواء كان الزوج حراء» أو متلوكا لأنهم تبع لها في 
الرق كما أن ولد الحرة تبع لها في الحرية لا يتْبَعو ن أباهم ة في فى الرق. 

وأما الضرب الثاني : وهو أن يدبرها حائلدٌ فتحبل بهم وتلدهم بعل التذبير. 
ففيهم قولان منصوصان للشافعي : 

أحدهما: يكونون على حكمها داخلين في التدبير معها. قال من الصحابة عثمان 
وابن مسعود وابن عمر. 

ومن الفقهاء: مالك وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد بن حنبل . 

والقول الثاني : يكونون مملوكين للسيد غير داخلين معها في التدبير قاله من 
الصحابة زيد بن ثابت» رضي الله عنه. 


ومن التابعين أبو الشعثاء جابر بن زيد واختاره المزني» واختلف أصحاب 


م«ددلددلدللهس سح كتاب المدبر/ باب وطء المدبرة وحكم ولدها 
الشافعي في هذين القولين: هل قالهما ابتداء أو قالهما بناة» فذهب جمهورهم إلى أنه 
ابتدأهما باجتهاده. وذهب اخرون إلى أنه بناهما على مذهبه فى غيره»ء واختلفوا فيما 
بناه عليه من مذهبه» فذهب بعضهم إلى أنه بناه على اختلاف قوليه في التدبير. هل هو 
وصية أو عتق بصفة؛ وذهب اخرون منهم إلى أنه بناه على اختلاف قوليه في الحمل هل 
يكون تبعاء أو يأخذ من الثمن قسطاً. 

فإذا قيل بالأول: إن أولادها يتبعونها في التدبير فدليله معنيان: 

أحدهما: أنهم لما تبعوها في الحرية والرق وجب أن يتبعوها في سبب الحرية 
المفضية إلى زوال الرق كولد أم الولد» وهو معنى قول الشافعي: «إن ولد كل ذات 


رحم بمنزلتها» . 
والمعنى الثاني: أن لأسباب الحرية حرمة ثابتة في الأم» فوجب أن تسري إلى 
ولدها كالإسلام . 


وإذا قيل بالثاني أن أولادها مملوكون للسيد لا يتبعونها في التدبير فدليله معنيان: 

أحدهما: أن العقد إذا جاز أن يلحقه الفسخ لم يكن الولد فيه تابعاً لأمه كولد 
المرهونة» والموصى بها طرداً وولد الولد عكساً. 

والمعنى الثاني: أنه لما تقابل في الولد حقان: حق السيد في رقه وحق الأم في 
استقر في رقه أولى من تغليب ما لم يستقر في عتقه . 

فأما المزني فقد مضى الكلام معه في اختياره بما أقنع . 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين فإن قيل إن ولدها مرقوق لم يتبعها في التدبير كان 
له بيع الولد في حياته» ثم لورثته بعد موته سواء عتقت الأم بالتدبير» أو ماتت على 
الرقء وإن قيل إن ولدها تبع لها في التدبير صارا مدبرين يعتقان عليه بالموت كالعبدين 
المدبرين. 
التدبير فإن قيل : كذ كان الولد تابعا لها في التدبير فهلا صار تابعا لها في الرجوع كولم 
المكاتبة لما كان تابعا لها في الكتابة؟ على أحد القولين يعتق بعتقها إذا أدت صار تابعاً 
لها في الرجوع إلى الرق إذا عجزت . 

قيل: للفرق بينهما: أن ولد المدبرة يصير بالتبع لها مدبراً» ولذلك إذا ماتت الأم 
على الرق قبل موت السيد. لم يبطل التدبير في الولد» فلذلك لا يتبعها في الرجوع. 


كتاب المدبر/ باب وطء المدبرة وحكم ولدذها ل 111 
وإن تبعها في التدبير. وولد المكاتبة لا يتبعها في الكتابة» وإنما يتبعها في الحرية 
والرق ولذلك إذا ماتت الأم على كتابتها لم يصر الولد مكاتباً بعد موتهاء فلذلك عاد 
إلى الرق بعودها إليه . 

فصل: وأما الضرب الثالث : وهو أن يدبرهاوهي حامل» فيكون حملها تابعاً لها 
في التدبير قولاً واحداًء كما يتبعها في العتق. فإن استثناه في التدبير. فقال: أَنْتِ مُدَبَرٌَ 
دون حملك» صح الاستثناء إن ولدته قبل موته وبطل إن ولدته بعد موته» لأن الحرة 
لا تلد إلا حرا ولو دبر الحمل دون أمه» صح تدبيره ولم تصر الأم تابعة له في 
التدبير» لأن الحمل تابع » وليس بمتبوع ولو دبر الأم حاملا ورجع في تدبيرها وهي 
خامل »يدها جلها في التذيير ولح وترعها ‏ في الرتوم : 

والفرق بينهما: أن العتق يسريء. والرق لا يسري» والعلم بكونه حملاً وقت 
التدبير أن تلده لأقل من ستة أشهر من وقت تدبيره. فيعلم وجوده حملا وقت التدبير. 
وإن ولدته لأكثر من أربع سنين علم عدمه وقت التدبير فلم يكن مدبراء وإن ولدته 
لأكثر من ستة أشهر ودون أربع سنين» فإن كانت مطلقة من زوج يلحق به ولدهاء حكم 
بوجوده وتدبيره اعتباراً بالظاهر في لحوقه» وإن كانت ذات ذَوْج طلا حمل على 
الظاهر من حدوثه فلم يصر مدبراً. 

فصل: وإذا جعل ولد المدبرة» وحمليا تا لها في التدبير جاز أن يرجع في 
تدبير الولد والحمل كما جاز أن يرجع في تدبيرها فإن قال السيد لها وهي حامل: كلما 
ولدت ولدا فقد رجعت في تدبيرف لم يصح رجوعه لعلتين: 

إحداهما: أنه قبل خلقه ليس بمدبر. 

والثانية : أنه رجوع معلق بصفة ولو قال لها وهي حامل: فد زجعت في تلابير 
حملك» صح لأنه لما صح تدبيره حملاً صح الرجوع فيه حملا ولو قال: إذا وَلَدْتهِ 
فقد رجعت في تدبيره لم يصح الرجوع وكان على التدبير إذا ؤُلِدَء لأنه رجوع معلق 

فصل: وإذا دبر حمل جاريته دونهاء ثم باعها حاملاًء فإن قصد ببيعها الرجوع في 
تدبير حملها صح البيع» وبطل به تدبير الحمل وإن باعه مطلقاً لم يستثنه في البيع» ولا 
قصد به إبطال التدبير ف في الحمل ففي صحة البيع قولان: 

أحدهما: صح البيع» لأن بيع المدبر رجوع. وإن لم يقصد به الرجوع. 

والقول الثاني : وهو المنصوص» أن البيع باطل » لأن حكم الحمل مخالف لحكم 


أمه . 


الحاوي في الفقه/ ج18/ م4 


6 سسسسسم صم سحيب مب سبح كتاب المدبر/ باب وطء المدبرة وحكم ولدها 

فصل: فأما ولد المعتقة بالصفة كقوله لأمته: إن دخلت الدار فأنت حرة. فعلى 
الأضرب الثلاثة : 

أحدها: من ولدته قبل عقد الصفة فهو مملوك. 

والثاني : من ولدته بعد وجود الصفة» ودخول الدار فهو حر. 

والثالث : من ولدته بعل عقد الصفة» وقبل وجودها ففيه قولان كولد المدبرة 
سواء : 

أحدهما: يكون تبعاً لها في العتق بوجود الصفة. 

والثاني: لا يتبعها ويكون مرقوقاً لسيدها. 

فلو قال لها: إن دخلت الدار بعد سنة» فأنت حرة كان من ولدتهم قبل مضي 
السنة مماليكاً» .ومن ولدتهم بعد دخول الدار أحرارآء ومن ولدتهم بعد السنة وقبل 
دخول الدار على قولين» ويكون من ولدتهم قبل مضي السنة كمن ولدتهم قبل عقد 
الصفة لأن صفة العتق دخول الدار بعد السئة. وهذا كله فيمن حرر حمله وولادته في 
هذه الأحوال الثلاث ولو قال لها: أنت حرة بعد موتي بسنة» كان من ولدتهم في حياة 
السيد مماليكاً. ومن ولدتهم بعد موته بسنة أحراراً. ومن ولدتهم بعد موته وقبل مضي 
السئة: اختلف أصحابنا فيه فمنهم من خرّجه على قولين» وسوّى بين عقد الصفة بعد 
الموت». وعقدها قبل الموت» ومنهم من أعتقهم قولا اعد وفرق بين عقّد الصفة 
بعد الموت» وعقدها قبل الموت: أنه قبل الموت كجوز انتيتضيد هلكا وس لأيحوة 
أن يستفيد ملكا. فإن عتق الولد معها كانا معتبرين من ثلثه ولا يقرع بينهماء ويعتق منه 
بقدر ما عتق منها» وإن لم ي يعتق الولد معها ففيه وجهان: 

أحدهما: يكون من تركة السيد. 

والثاني : يكون ملكا للورثة: 

مسألة : قال الشافعِي رَضي اللّهُ عَنُْ : «وَلَوْ قَالَتْ وَلَدْنْهُ بَعْدَ التَدْبيْر وَقَالَ الوَارتُ 
قَبْلَ التَدْبيْر فَالْقَوْكُ قَوْلُ الوّارث لأنَهُ المَالِكُ وَهيَ المُدّعيَةً؛ . 


قال الماوردي: وهذا التنازع في الولد يشتمل على ضربين: 

أحدهما: أن تقول المدبرة: ولدته بعد التدبير فيعتق بعتقي ويقول الورثة: وَلَدْته 
قبل التدبير فهو مملوك. فإن قيل بأن ولد المدبرة لا يتبعهاء فلا تأثير لهذا التنازع لأنه 
مرقوق في الحالين. 
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وإن قيل: يتبعها»ء كان لتنازعهما فيه تأثير» لأنها تَدّعي عتقه» والوارث يدعي 


رقه. 

فالقول فيه قول الوارث مع يمينهء لأن الأصل فيه الرق فلم يقبل فيه قول من 
اذَّعى حدوث العتق فإن حلف الوارث رق الولد وإن نكل ردت اليمين على الأم» فإن 
حلفت عتق الولد» وإن نكلت ففيه وجهان: 

أحدهما: يحكم برقه. 

والوجه الثاني : يوقف أمره ليحلف الولد بعد بلوغه على ما مضى من نظائره. 

والضرب الثاني: أن تقول المدبرة: ولدته بعد موت السيد: فهو حر. ويقول 
الوارث: وَلَّدته قبل موت السيد فهو مملوك. فهذا بعكس الأول. وإن قيل إن ولد 
المدبرة تبع لها فلا تأثير لهذا التنازع» لأنه يعتق بموت السيد في الحالين. 

وإن قيل إن ولدها في حياة السيد لا يتبعهاء كان لتنازعهما فيه تأثيرء لأنها تدعي 
عتقهء والوارث يدعي رقهء فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يقر بأنه جرى عليه في العلوق حكم الرق لأنها ولدته لأقل من ستة 
أشهر من موت السيد. فالقول قول الوارث مع يمينه استصحاباً لحكم رقه. 

والضرب الثاني : أن ينكر أنه جرى عليه في العلوق حكم الرق وأنها علقت به في 
الحرية وولدته بعد موت سيدها لستة أشهر فصاعدا. فالقول هاهنا قولها مع يمينهاء 
لأن الحرية في الناس أصلء والرق طارىء. فإن حلفت كان ولدها حراًء وإن تكلت 
فعلى وجهين : 

أحدهما : ترد اليمين على الوارث إذا قيل فيما تقدم أن نكول الوارث لا يوجب 
وقف اليمين. 

والوجه الثاني: لا ترد على الوارث» وتوقف اليمين على بلوغ الصبي. فإن حلف 
بعد بلوغة كان خراء وإن نكل ردت على الوارث. وهذا إذا قيل فيما تقدم أن نكول 
الوارث لا يوجب وقف اليمين . فإن كانت لواحد منهما بينة في هذه الأحوال كلها 

والبيئة أربع نسوة في حقيهماء لأنه بينة على الولادة» وإن أفضت إلى حرية» أو 
رق. 

مسألة: قال الشَّافعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ المُدَبَءُ أَكَدْتُ هذا المَالَ بَعْدَ 
العِْتٍ وَقَالَ الوَارتُ قَبِلَ الثت أن القَوْلَ قَْلُ المُدَبّرِ وَالوَارتُ مُدّع». 


110١‏ 7٠س‏ مس سس كتاب المدير/ باب وطء المدبرة وحكم ولدها 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن ما كسبه المدبر في حياة سيده تركة» وما كسبه بعد 
موته ملك للمدبر» فإذا اختلف المدبر والوارث فى مال بيده بعل موت سيذه » فادعاه 
المدبر من كسبه بعد الموت. وادعاه الوارث من كسبه قبل الموت. فالقول فيه قول 
المدبر مع يمينه لأمرين: 

أحدهما: لأجل يده الدالة على ملكه . 

والثانى : أن حدوث كسبه أظهر من تقدمه. 

فإن كانت للوارث بيئة تشهد بتقدم كسبهء» حكم بها وبينته شاهدان» أو شاهد 
وامرأتان أو شاهد ويمين» لأنها بينة لاستحقاق مال. وهذا.إذا شهدت البينة أنه اكتسبه 
في حياة سيده» وأما إن شهدت أن هذا المال كان في يده في حياة سيده. ففي قبولها 
والحكم بها قولان من اختلاف قوليه في حكم البينة المتقدمة: 

أحدهما: يقبل ويحكم به للوارث . 

عرد وإذا وهب السيد لميرء م نوطنها د والولد 
لحن به لأنها موطوءة في ملك إن جعل مالكاً أو في شبهة ملك إن لم يجعل مالكاًء 
وفي الولد قولان: 

أحدهما: أنه ملك للسيد» وإن لحق بالمدبر نسباً» وهو على قوله في الجديد أن 
العبد لا يملك إذا مُلّك . 

والقول الثاني : يكون ملكا للمدبر» وهو على قوله في القديم أن العبد يملك إذا 
ملك فعلى هذا إذا جعلتناه ه ملكاً للمدبر» كان تبعاً له في التدبير قولاً واحداً يعتق بعتقه. 
ويرق برقه » وإذا جعلناه ه للسيد لم يتبعه في عتق» ولا رق قولا واحدآ بخللاف ولد 
المدبرة في أحد القولين ويكون كولده من نكاح أمة لسيده» أو غير سيذه لا يتبعه» إلا 
في النسب» ولا يتبعه في الحرية والرق لأن الولد فيهما تابع للأم دون الأب. 

فصل: وإذا دبر الرجل أخاه» أو عمه صح تدبيره» وعتق بموته ولم يرثه» لأنه 
عتق بعد الموت» ولا توارث بالأسباب الحادثة بعد الموت. 

ولو قال لأخيه: أنت حر في آخر أجزاء صحتي المتصل بأول أسباب موتي» ثم 
مات عتق من رأس ماله» وورثه لتقدم عتقه في الصحة قبل موته. 

ولو قال له: أنت حر في آخر أجزاء حياتي المتصل بموتي» ثم مات عتق من 
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أحدهما: لايرث,. لأن عتقه في المرض وصية. والوصية والميراث لا 
يجتمعان . ١‏ 

والوجه الثاني : يرث ولا يكون عتقه وصية لهء وإن كان معتبراً من الثلث» لأن 
الوصية ما مُلِكَتْ عَنٍ المُوْصِيء وهو لم يملك نفسه عنه» ولو قال لأخيه في صحته: 
إن مت بعد شهر فأنت اليوم حر فمات قبل شهرء لم يعتق» وإن مات بعد شهرء عتق 
يوم لفظه وورثهء ولو قال ذلك في مرضه كان في ميراثه الوجهان. والله أعلم . 


مسألة: «قَالَ المُرَنِيٌ»: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَيجُوزُ تَذْبيْدُ النَصْرَانِيٌ 
وَالحَرْبيٌ فَإِنْ دَخَلَ إِلَيْنا مان فَأَرَادَ الوُجُوعٌ إِلَى دَارٍ الحَرْب لَمْ تَمْتَعْة) . 


قال الماوردي : يجوز تدبير الكافر كما يصح تدبير المسلم سواء كان ذمياًء أو 
معاهدا. أو خوياء لأن الكافر صحيح الملك كالمسلم لقول الله تعالى: ٍِوَأَوْرَكَكُمْ 
أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ» [الأحزاب : 707] فأضافها إليهم إضافة ملك وإذا ثبت لهم 
الملك صح منهم التدبيرء لأن التدبير عقد مفض إلى العتق. وعقودهم جائزة وعتقهم 
نافذء فإن دبر الحربي عبده في دار الحربء .وقدم به دار الإسلام مذكرا أو دبره في 
دار الإسلام فتدبيره في الحالين صحيحء فإن أراد الرجوع بمدبره من دار الإسلام إلى 
دار الحرب مكن منهء ولم يمنع فإن امتنع المدبر أن يرجع إلى دار الحرب» لثلا يسترق 
بعد موت سيده أجبر على العود معه» لأنه في الحال عبده وإن دَبّره تجري عليه أحكام 
العبيد. 


وار كانيج عيلنة في خاد الإسلام وأراد أن يحمله إلى دار الحرب فامتئع المكاتب 
لم يجبر. 

والفرق بين المدير والمكاتب: أن المدبر باق على ملك سيده وله الرجوع في 
تذبيره» ويملك جميع أكسابه. والمكاتب في حكم الخارج عن ملكه غير مالك لأكسابه 
ولا يجوز له الرجوع في كتابته» فكان هذا الفرق مانعاً من الجمع بينهما في الرد. 

فإن أراد الحربي أن يرجع في تدبير عبده» كان كالمسلم له رجوعه إن رجع فيه 
بالفعل المزيل لملكه صحء وإن رجع فيه بالقول مع بقائه على ملكه فعلى قولين» وإذا 
عتق المدبر على الحربي بموته كان ولاؤه مستحقا لورثته كالمسلم . 


مسألة : قال الشافمي رَضِي الله عَنْهُ: «قَإِنْ سم المُتَيرُ كلا للحي إن رَجَمْتَ 
في تَدْبيْرَكَ بغتاة عَلَيْكَ وَإِنْ لَمْ َرْجِعْ 0 لَك وَمَتَعْناكَ خذْممَهُ قن رت 1 


ل 


إِلَى مَنْ وكَْتهُ ادا مث فهو خ وَفِيه قو :ل اه 
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وو ع 0 0 م لي 

لدي وَصِيُْ َهُوَ في مَعتَى عند أوصي به لجل لآ يَحِبُ لَهُ إلا بِمَوْتِ التيّد وَهُوَ عَبْدُ 
بِحَاله ولا يَجُورُ تَدْكَهُ ذا أُسْلّمَ في ملك مُشْرِكِ يله و وَقَدْ صا رَ بالإشلاًم عَدُوَا لَه . 

قال الماوردي: أناعيد الخري إذا أسلية أو عبد الذمي» فإنه لا يقر على ملكه 

ويقال له: إن بعتهء أو أعتقته وإلا بعناه عليك» لقول الله تعالى: لِوَلَنْ يَجْعَلَ الله 


ِلْكَافِريْنَ عَلَى المُؤْمِنيْنَ يْنَّ سَبيْلاً4 [النساء: .]١5١‏ 


وأما أم ولد الحربي والذمي إذا أسلمت منع منها ولم يَجُرْ بيعها عليه؛ لأن بيع أم 
الولد ممنوع منه في حق المسلمء فكان ممنوعاً منه في حق الكافرء ولم يكن له 
استخدامهاء لثلا يستذلها ومكنت من الاكتساب والإنفاق منه على نفسهاء فإن فضل 
من كسبها بعد النفقة فضل كان لسيدهاء وإن قصر الكسب عن نفقتها كان السيد مأخوذآ 
بتمامها ولو لم تكن ذات كسب أخذ بجميع نفقتهاء فإن أرادت أن تتزوج لم يكن لها 
ذاك إلا بإذنه وإن كانت محرمة عليه» لأنها قد تجوز أن تسلم فتعود إلى فراشه فإذا 
مات السيد عتقت عليه بموته. 

وأما مدبر الذمي والحربي إذا أسلم يقال لسيده: أترجع في تدبيره» أو تقيم 
عليه؟ فإن رجع في تدبيره صار عبدا قِنَاً وبيع عليه إن لم يبعه» ولم يعتقه» وإن أقام 
على تدبيره ففيه قولان: 

أحدهما : وهو قول مالك». واختيار المزني أنه يباع عليه لجريان أحكام الرق 
عليه» ولا يجوز أن يستديم الكافر رق مسلم . 


والقول الثاني: لا يباع عليه؛ ويمنع استخدامه. لأن استبقاءه على التدبير 

فعلى هذا يقال لسيده: إن عجلت عتقه فلك ولاق وإن لم تعجله. ولم ترجع 
في تدبيره خل بينه وبين نفسه في الاكتساب والنفقة» ولك بقية كسبه إن فضل» وعليك 
تمامه إن نقص . فإن خرجت إلى دار الحرب قام فيه وكيلك مقامك» فإذا مت عتق من 
ثلثنك. فإن خرج من الثلث عتق جميعه» وإن عجز عنه الثلث عتق منه قدر ما احتمله 
الثلث ورق باقيه» وبيع على ورثته» لئلا يستديموا رق مسلم. وهكذا حكم المعتق 
بالصفة إذا أسلمء وسيده كافر كان على قولين كالمدبر يباع في أحدهماء لثئلا يستديم 
كافر استرقاق مسلم ويقر في القول الثاني على ملكه. لوجود الحظ له في حدوث 
الصفة المفضية إلى عتقه. فأما إذا أسلم عبد الكافر وقد أوصى به لمسلمء ف يباع 
عليه قولاً واحداً وإن بطل بيعه الوصية لمسلم لأنه ليس تفضي الوصية له إلى عتق ٠‏ بل 
بكوة بها امع من رق إلى رقا وعد في الحال ميتي على لست نان كاف للذلك بي 


فيل كتاب المدبر/ باب في تدبير النصراني 
عليه فإن أوصى الكافر بعتقه بعد موته» احتمل أن يكون على قولين كالمدبر لإفضائها 
إلى عتقهء واحتمل أن يباع قولا واحدا لأن الوصية بعتقه أضعف من تدبيره» والله أعلم 





- 


بَابّ في تَدبئِرٍ الصّبِيّ الذي يَعْقِلُ وَلَمْ يبل 


و 0 ىه 0 كواره 2 د ل لط تا 
مسألة : قال الشافعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «مَنْ آجَارَ وَصِيّنَهُ جار تَذْبِيرَة» . 


قال الماوردي: المحجور عليهم في حقوق أنفسهم ثلاثة: الصبي» والمجنون» 
والسفيه . 

فأما المجنون فلا يصح منه تصرف في قول ولا فعل لعدم تمبيزه فلا ينفذ عتقهء 
ولا يصح تدبيره» ولا وصيته. وأما السفيه فتصرفه قبل الحجر عليه ماضء» كالرشيد في 
أفعاله وأقواله, وسائر عقوده» فيصح عتقه وتدبيره ووصيته فأما بعد وقوع الحجر عليه 
فلا يصح عتقه. ولا كتابته ويصح تدبيره ووصيته» لأن الحجر عليه لمصلحة ماله فلم 
يصح منه ما استهلكه في حياته» ويصح منه ما عاد بمصلحة اخرته من تدبيره ووصيته» 
وهو أشبه برشاده. 


وأما الصبي فإن كان غير مميزء لم يصح منه عتق» ولا كتابة ولا تدبير» ولا 
وصية وإن كان مميزا مراهقاً. لم يصح عتقه ولا كتابته لأمرين : 

أحدهما: لحفظ ماله عليه . 

والثاني : لأن القلم غير جار عليه . 

فأما تدبيره ووصيته ففي صحتهما منه قولان: 

وبه قال أبو حنيفة ومالك وهو اختيار المزني تعليلاً بارتفاع القلم عنهء ولأنها 
عقدٌ فأشبه سائر عقوده» ولأنه مفض إلى العتق فأشبه مباشرة عتقه . 

والقول الثاني: يصح تدبيره ووصيته تعليلاً بإفضائهما إلى مصلحته» ولرواية 
عمرو بن سليم عن أمه أنها أتت عمر ب بن الخطاب رضي الله عنه فسألته عن غلام يافع 
واليافع المراهق الذي لم يبلغ» وروي أنه كان له عشر سنين وصى لابن عمه فأجاز عمر 
وصيته» وليس يعرف له في الصحابة مخالف فكان إجماعاًء ولأن من صحٌّ تمييزه لم 
يمنع الحجر عليه من تذدبيره» ووصيته كالسفيه. ولأن تدذبيره أحفظ لماله في حياته» 


لءد لل كتاب المدبر/ باب في تدبير الصبيّ الذي يعقل ولم يبلغ 
وأبلغ في صلاحه بعد موته. فأما ارتفاع القلم عنه فهو مرفوع حتماً عليه» لسقوط 
التكليف عنه وهو غير مرفوع فيما له. لأنه تصح صلاته وصيامه فهو مثاب فيما له 
وغير معاقب فيما عليه» وإمضاء تدبيره ووصيته من حقوقه التي يثاب عليهاء فصح وإن 
لم يصح منه تعجيل العتق لما ذكرنا من الفَرْقٍ . 

فأما السكران فإن كان سكره من غير معصية لإكراهه على الشرب أو لشربه ما ظن 
أنه غير مسكر فكان مسكراً فلا يصح تدبيره ولا وصيته» لأنه بالسكر غير مميز كالمغمى 
عليه» وإن كان سكره عن معصية لإقدامه مختاراً على شرب المسكر مع علمه أنه مُسكر 
فأحكامه كأحكام الصاحي في نفوذ عتقه» وصحة تدبيره» ووقوع طلاقه. وإن صح 
تخريج المزني عن الشافعي في القديم أن طلاقه لا يقع ولم يصح تدبيره ولم تنعقد 
وصيته وإن صح قول من فرق من أصحابنا بين ماله وعليه وقع طلاقه» ولم يصح عتقه 
ولا تدبيره. 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلوَلِيْه بَيْعُ عَبْدِهِ عَلَى النّظرِ وَكَذَلِكَ 
المَحْجودُ عَلَيْهِ (قال المزني) القِيَّآسُ عِنْدِي فِي الصَِي أن اقلم لَمَا وفع نه َم تمجز 
ال ا بَعْدَ وَقَاتِهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ البالغ المَحْجُورُ عَلَيْه 

نه مكلت ويؤجر على الطا تَمُ عَلَى المَعْصِيَة؟. 


قال الماوردي: إذا صح من الصبي والشفيه التدبير صح منهما الرجوع في 
التدبير»ء ويكونان فيه كالبالغ الرشيد وسواء كان رجوعهما فيه لحاجة» أو غير حاجة» 
فإذا صح الرجوع منهما لم يجز أن يباشر الرجوع فيه كالبيع» لأن عقد البيع منهما لا 
يضخ ولحن يأذنان لوليهما أن يبيع المدبر في حقهماء فيكون د بيع الولي عن إذنهما 
رجوعاً منهما. 

فأما إن رجعا فيه بالقول مع بقائه على ملكهما ففيه قولان من اختلاف قوليه في 
صحة الرجوع بالقول مع بقائه على الملك . 

فأما إذا أراد الولي أن يرجع في تدبيرهما فإن أراد الرجوع فيه بالقول مع 
على ملكهماء » لم يكن له ذلك قولاً واحداً لأنه لا حجر عليهما في التدبير» 0 
يبطله الولي عليهما وإن أراد بيعه عليهما فإن قصد به الرجوع في التدبير» ولم يقصد 
المصلحة لهماء لم يجز لما ذكرنا من أنه لا حجر عليهما فيه وإن باعه عليهما في 
مصلحتهما صحء» وإن أفضى إلى إبطال تدبيرهماء لأنه مندوب إلى القيام بمصالحهما. 

فصل: قد ذكرنا أن ولد المدبرة وولد المعتقة بصفة هل يكون تابعاً لهما أم لا؟ 
على قولين: 


. كتاب المدبر/ باب في تدبير الصبيّ الذي يعقل ولم يبلغ عل 

أحدهما: لا يتبعها في تدبير» ولا عتق» ويكون عبد قناً للسيد» ولا تفريع على 
هذا القول. 

والقول الثانى : أنه يكون تابعاً لهما فيكون ولد المدبرة تابعاً لأمه في التدبير وولد 
المعتقة نصفه تابعاً لأمه في العتق ولا يتبعها في الصفة . 

والفرق بينهما: أن عتق التدبير مستحق بالوفاة» وعتق الصفة مستحق فى الحياة» 
وحكم ما استحق بالوفاة عام» كالميراث. وحكم ما استحق في الحياة حاص كالعقود. 
وإذا كان كذلك فولد المدبرة تابع لها في التدبير والعتق» فإن ماتت الأم» أو باعهاء أو 
رجع في تدبيرها كان الولد باقيا على تدبيره ويعتق بموت سيده» ولو رجع في تدبير 
الولد كانت الأم على تدبيرهاء ولا يعتق ولدها بعتقهاء وولد المعتقة بالصفة تابع لها 
في العتق دون الصفة» فإن ماتت الأم قبل الصفة لم يعتق الولد بوجود الصفة» وكذلك 
لو باعها دون الولد ثم وجدت الصفة لم تعتق الأم» لزوال ملكه عنها ولم يعتق ولدهاء 
وإن كان باقياً على ملكه لعدم العتق فيها وكذلك ولد المكاتبة إذا جعل تابعاً لأمه كان 
تابعا لها في العتق» ولم كان تابعا لها في الكتابة. 

فأما ولد أم الولد فهو تابع لها في الحكم والعتق» فإن ماتت أمه قبل موت 
السيدء يعتق ولدها بموت السيد. وبالله التوفيق. 





ًّ 
مختصر المكاتب 


قال الماوردي: أما الكتابة فهو أن يعقد السيد مع عبده عقد معاوضة على عتقه 
بمال يتراضيان به إلى نجوم يتفقان عليهاء ليعتق بأدائها فيملك العبد كسب نفسه 
ويملك السيد به مال نجومه» وفى تسمية هذا العقد كتابة وجهان: 

أحدهما: العرف الجاري بكتابته في كتاب وثيقة» توقع فيها الشهادة. 
والثاني : لأن ست الضم والجمع» فسمي بها هذا العقد لضم النجوم 
بعضها إلى بعض 

والأصل في جواز الكتابة : قول الله تعالى : «وَالَديْنَ : يَبتَعُونَ الكابَ مما مَلَكَتْ 
أيْمَانَكُمْ فَكَاتَيُو هُمْ إِنْ عَلِمْثُمْ هم ير وَآُوهُمْ من مَالٍ الل الذي آكاكُ* [النور: 77]. 

وفي قوله : ؤإنْ عَلِمكمَ هم فبِهِمْ خَيْرا» ثلاثة تأويلات: 

أحدها : : أن المراد بالخير القدرة على الكسبء والاحتراف؛ وهذا قول ابن عمرء 
وابن عباس . 

والثاني : أنه الرشد والصلاح في الدين. وهذا قول الحسن وطاوس وعقتادة . 

والثالث : أنه الكسب والأمانة» ليكون بالكسب قادراً على الأداء وبالأمانة موثوقاً 
بوفائه » وهذا قول الشافعى ومالك. 

وفي قوله: لوَآنُوهُمْ مِنْ مَالِ اللّه الّذي آنَاكُمْ4 [النور: 7] وجهان: 

أحدهما: يعني من مال الز ة في سهم الرقاب يعطاه المكاتب ليستعين به في 
أداء ما عليه للسيد. ويجور للسيد أخذه وإن كان غنيا» ويكون: هذا خطاباً لأرباب 
الأموال. وهذا قول الحسن البصري» وإبراهيم النخعي» وعبد الرحمن بن زيد. 

والثاني : من مال الكتابة يضعه السيد عنه» أو يرده عليه معونة له كما أعانه غيره 
من سهم الرقاب» ويكون هذا خطاباً للسيد. وهذا قول الجمهور. 


وحكى الكلبي أن سبب نزول هذه الاية أن عبداً لحويطب بن عبد العزي سأله أن 
يكاتبه» فامتنع فأنزل الله تعالى ذلك فيه. 


1١4١ 





ويدل على جوازها من السنّة حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. أن النبي 
يكل قال: «المُكَائبُ عَبْدٌ مَا بَقِي عَلَيْهِ مِنْ كتَايته درْهَمٌ) . 


سم م 
و - 
٠‏ فك 


0 ع سد اس م م 
وروى سهل بن حنيف أن النبي كك قال: «مَنْ | عَان غارماء | 
في كتَابته أَظَلَّهُ اللّهُ في ظلَّهِ وَل ظلّ إلا ظلّه»0" . 


م 


وروى الشافعي عن سفيان عن الزهري عن نبهان مولى أم سلمة رضي الله عنها 
أنها كاتبته وقالت له : كم بقي عليك قال: قلت: لف دهم . قالت: فعندك ما تؤدي. 
قلت: نعم. قالت: ادفعها إلى فلان» ابن أختهاء ثم ألقت الحجاب» وقالت : السلام 
عليك ‏ هذا آخر ما تراني - سمعت رسول الله كَل يقول: «إذًا كان لإخدَاكنَ مُكَاتَبٌ 
وَكَانَ عِنْدَهُ ما يودي َلْتَحْتَجِبْ منه00' , 


ويدل عليه من فعل الصحابة ما روي أن بريرة كوتبت على تسع أواقٍ نودي في 

وكاتب عبد الله بن عمر عبدا له على خمسة وثلاثين ألف درهم. 

وكات أنش بع شالك ولاه شيرين آنا محمد علق هال ترك عليه عه عسئة الاق 
درهم. قيل في أول نجومه. 

وقيل: فى آخرها. وانعقد الإجماع على جوازهاء وإنما اختلفوا في وجوبها إذا 
طلبها [العبد من سيده» فذهب عطاء بن بي رباح » وعمرو بن ديئار» ودواد بن علي إلى 
وجوبهاء وأن يؤخذ بها السيد إذا طلبها العبد]9© دف اد استدلالاً بقول الله 
تعالى: طفَكَاتَبُوهُمْ | إِنْ عَلِْتُمْ يهم حَبر» [النور: *"] وهذا أمر يقتضي الوجوب. ثم 
قال: طوَآنُوهُمْ مِنْ مَالِ اللّه الذي آنَاكُمْ4 [النور: 7"]. 0 واجب فكذلك 
الكتابة» الا اك ا 

ولأن سيرين سأل أنس بن مالك أن يكاتبه فأبى عليه فعلاه عمر بالدرة وقال: أما 
سمعت الله تعالى يقول: ظفَكَاتَبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فئِهِمْ حَيْرا4 [النور: 7] فكاتبهء ولأن 
العقود التي تفضي إلى صلاح النفوس قد يجوز أن يقع الإجبار فيها كالمضطر إلى طعام 
يجبر مالكه على بيعه لما فيه من صلاح النفس» كذلك الكتابة المفضية إلى العتق يجوز 
أن يقع الإجبار عليها لما فيها من صلاح النفس. وذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك 377 والبيهقي .75١/٠١‏ 
(؟) أخرجه أبو داود (978") وابن ماجة )١1970(‏ والشافعي كما في البدائع(١١١١)‏ 

والحميدي (549) والطحاوي في معاني الاثار 71/5 وفي المشكل ا وانظر 

التلخيص .١58/7”‏ 
(؟) ما بين المعكوفين سقط في 1. 


14 مختصر المكاتب 
ا ا دي 

أحدهما : أنه غرر» لأنه عقد على موجود بمعدوم. 

والثاني : أنه معاوض على ملكه بملكه. ٠‏ فصار الأمر بالكتابة وارداً بعد حظرهاء 
فاقتضى أن يحمل على الإباحة دون الوجوب كقوله تعالى : ا9فَإِذًا تَطَهرْنَ 
قَ تُومُنَ4 [البقرة: ]15١‏ 9وَإِذًا حَلَلَكُمْ قَاصْطَادُوا4 [المائدة: "] وفي هذا دليل 
وانفصال. 


ولأن مطلق الأمر يقتضى عموم حكمه في الوجوب والندب ولا ا 
فيكون بعضه واجباًء وبعضه ندباًء فلما حمل على الندب فيما قل عن القيمة» وجب أن 
يكون محمولاً عليه فيما زاد عليها. ولأن النبي كك قال: «لآ يَحِلُ مَالُ امْرىء مُسْلم إلآّ 
بِطيْبٍ نفس منة». . فاقتضى هذا الظاهر أن لا يجبر السيد على إزالة ملكه عن رقبة العبد 
إلا بطيب نفسه. وكالتدبير الذي لا إجبار فيه» لأنهما عتق صفة. 





فأما استدلالهم بوجوب الإيتاء فعنه جوايان: 


أحدها: أنه لا يمتنع أن يكون المندوب إليه شروطاً واجبة كالطهارة لصلاة 
النافلة» كذلك الإيتاء فى الكتابة واجب وإن كانت الكتابة غير واجبة . 


والثاني : أنه لما جاز أن يختلف الأمر بها عندهم في العموم والخصوص فحملوه 
في الكتابة على الخصوص» وفي الإيتاء على العموم. جاز أن يختلفا عندنا في 
الوجوب والندب» فحمل الكتابة على الندب» والإيتاء على الوجوب. 


وجواب ثالث: وهو أن الكتابة معاوضة وأصول الشرع تمنع من وجوب عقود 


المعاوضات كالبيع والإيتاء مواساة وأصول الشرع ا تمنع من وجوب المواساة 
كالزكاة . 


7 اليم بإجبار أنس على كتابة سيرين فلا إجماع فيه فيستدل به» وقول 

يَحْجُّ أنساً فلم يكن يكن فيه دليل. وأما استدلالهم بما فيه من صلاح النفوس 

ا لسر ل ديه 

بحال المضطر في حفظ متاعه؛ ألا ترى أن المضطر يجب عليه حراسة نفسهء ولا يجب 

على العبد أن يدعو إلى كتابته فلما افترقا في حكم الطالب» وجب أن يفترقا في حكم 
المطلوب. 


مسألة : قال الشّافعيُ رضي الل عَنْة: «قَالَ إلذَّد جَلَّ ماو : لوَالَّذَيْنَ ب: ع 9 


لكاب با ملكت تتام تكايتوخ 4 إن عَلِمتم هم م خَبْرَا4 قَالَ: َلآ يكون الابْتَغَاءُ مِنّ 
الأطفَال لِ وَلَا المَجَانِيْنَ وَل تَجُو ا إل على بَالغ عَاقِلٍ». 





قال الماوردي: لا تصح كتابة العبد حتى يكون بالغآ عاقلاً فإن كان صبياً أو 
مجنو د نا لم تصح كتابته» ووافق أبو جنيفة في المجنون وخالف في الصبي فجوّز كتابته 
إذا كان مميزا بناء على أصله في جواز تصرف الصبي بإذن وليه. 

والدليل عليه قول النبي وَلِ: «رفع القلمُ عَنْ ثلاثة: عَنْ الصَّبِيٌ حَنَّى يَحْمَلمَ وَعَنِ 
المَجُْونِ عَتَّى يُفِيقَّ» ولأنه غير مكلف فلم تصح كتابته كالمجنون وكالصبي الذي لا 
يميز الخبر والأصل الذي بناه عليه مدفوع . ش 

فإن قيل: فلم لا تجوز كتابته كما يجوز تدبيره؟ 

قيل: للفصل بينهما بأن التدبير يجوز أن ينفرد به السيدء ولا يراعى فيه قول 
المُدَبر» فلم يراع فيه البلوغ . 

والعقدء والكتابة» لا يجوز أن ينفرد بهما السيد» ويراعى فيهما قول المكاتب» 
فروعي فيها البلوغ والعقل فإن كاتب عن الصبي أبوه لم يجز لعلتين: 

إحداهما: أنه مملوك ولايته لسيده دون أبيه. 

والثاني : أن الكتابة يملك بها التصرف في العقود والحقوق والصبي ممن لا يصح 
تصرفه في واحد منهما. والله أعلم. 

فصل: فإذا ثبت أن كتابة الصبي لا تصح كالمجنون» فكتابة السيد كانت كتابة 
باطلة» وعتق فيها بالأداء لوجود الصفة» 5 كتابته اشتملت على عقد وهو قوله: 
كاتبتك» وعلى صفة وهو قوله: فإذا أديت إل اخرها فأنت:حرء فإذا بَطَلَّ حكم العقد 
بقي حكم الصفة» فلذلك عتق بها. 

قال ابن أبي هريرة: وبطلان هذه الكتابة مع الصبي يسلبها حكم الصفة» وحكم 
الفسادء وتأثير هذا القول يكون فى حكمين: 

أحدهما: أن الصبي فيها إذا عتق بالأداء لم يرجع السيد عليه بقيمته إن كان 
المُوَدَى أقل منها ولا يرجع الي إذا عن بالزياذة على القينة إن كان المزى 1 
منهاء ولو فسدت الكتابة مع العبد البالغ العاقل استحق السيد عليه قدر قيمته فإن كان 
المؤدى أكثر منها رد الزيادة. وإن كان أقل منها رجع بالبقية. 


والحكم الثاني : أن الصبي إذا عتق فيها بأداء مال الكتابة وبقي في يده فضل كان 
للسيد أن ينتزعه منه» ولو كان بالغ عاقلاً لم يكن له انتزاعه منه. 


الس ال 0 
والفرق بين الصبي والبالغ في هذين الحكمين أن البالغ من أهل العقودء فجاز أن 
يلتزم أحكامهاء وليس الصبي من أهل العقود فلم يلتزم أحكامها. 
ألا ترى أن البالغ لو هلك في يده ما قبضه عن بيع فاسد ضمنه بالقيمة. 
روخلك ويا لعي لع برنع اأكلالك وحن انا ورلا قر الجا . 
مسألة : أخد الشافعي دَضِيٍ الله عَنْهُ: «وَأَظْهَدُ مَعَانِي الخَيْرٍ في العَبْدِ 


د 


الكتاب الاكتسًا ب مَعَ | لمَانة َأْحبُ أن َّ يَمْتَنعَ منْ كتابته إذا كان هَكذًاء . 


قال الماوردي : قل ذكرنا اختلاف أهل التأويل في قول الله تعالى: إن عَلمْتُمْ 
فِتِهِمْ خَيْرا» وأنَّ الشافعي تأول الخير المراد في العبد الاكتساب مع الأمائق ليكون 
بالاكتساب قادرا على الأداء» وبالأمانة قادراً على الوفاء. 

وإذا كان كذلك فلا يخلو حال العبد في الكسب والأمانة إذا طلب الكتابة من 
أربعة أحوال: 

أحدها : أن يجتمعا فيه فيكون من أهل الكسب والأمانة فكتابته ندب فيستحب 

والحال الثانية : إن ” يَعْدَّما فيه» فلا 8 من ا الكسب ولا من أهل الأمانة 
فكتابته مباحة لا تجب ولا تستحب وهي إلى لى المنع من الجواز أقرب» لأنه لعدم 
الكسب عاجز ولعدم الأمانة خائنٌ» وكرهها 9 وإسحاق كما تكره مخارجة الآمَة . 

والحال الثالثة: أن يكون مكتسباً غير أمين فلا يستحب لعدم أمانته» ولا تكره 
لوجود قدرته. 


بد بدَلآلة 


-ٍ 


والحال الرابعة: أن يكون أميناً غير مكتسبء فلا تستحب لعدم كسبه وظهور 
عجزه ولا تكره لأمانته» اود ور ال 
أصحابنا يقدم في الاختيار مكاتبة الأمين غير المكتسب على مكاتبة المكتسب غير 
الأمين. لأن ذا الأمانة معان ولا فرق في الكتابة بين العبد والأمَة استشهاداً ببريرة 
ولصحة العتق فيهما وجواز الاكتساب منهما. 


5 م 2 336 0 8 رع" غا ويه هيه 2 2-3 0 9 5 ولاه 
مسألة: قال الشافعيٌُ رَضي اللَهُ عَنْهُ : «وَمَا جار بَيْنَ المُسْلِمِيْنَ في البَيْع وَالإجَارَة 
جَارَ في الكتابة وَمَا رُدّ فيّهِمَا رُدَّ في الكتابة» . 


قال الماوردي : لأن الكتابة عقد معاوضة فلم نصح ّ بعرورض معلوم وأجل 


مختصر المكائب سس مسب ”سس 184 
معلوم كالبيع والإجارة» فإن كانت على عوض مجهول أو إلى أجل مجهول كانت 
الكتابة باطلة . 

وقال أبو حنيفة : يصح فيها من جهالة العرض ما لا يصح ة في البيع والإجارة» 
وهو أن يكاتبه على ثوب لا يصفه فيصحء ويكون له ثوب وسط وعلى عبد غير 
موصوف فيصح ويكون له عبد وسط احتجاجاً بأمرين: 

أحدهما: أن مقصود الكتابة هو العتق» والعتق يقع بالصفات المجهولة كوقوعه 
بالصفات المعلومة. 

والثاني : أنه عقد تبتغي به القربة كالوصايا ثم جازت الوصية بالمجهول والمعلوم 
كذلك الكتابة . 

ودليلنا أن النبي كك نهَّى عَنٍ الغرّر. 

وقوله: «رُدُوا الْجَهَالآتِ إلى الشْئَنِ؛ ولأن كل جهالة منعت من صحة البيع منعت 
جازت بشيءٍ مجهولء, لم تجز الكتابة به ولأن كل عقد بطل بجهالة الجنس بطل بجهالة 
الصفة كالبيع» وبهذا المعنى فرقنا بين العتق بالصفة وبين الكتابة على أن العتق قد يقع 
فيها مع الجهالة بالضفة وإنما اخعص بفساد العقد في العوض . 

فصل: فإذا تقرر هذا فالكتابة توافق البيع من وجهين وتخالفه من أربعة أوجه: 

فأما وجها الموافقة 

فأحدهما: أن يكون العوض فيهما معلوماً في الذمّة» لأن العوض في الكتابة لا 
يكون إلا في الذمة. والعلم به يكون من ثلاثة ة أوجه: يكون بذكر جنسه من دراهمء أو 
دنانير » أو ثياب» أو عبيد ثم يذكر صفته» فيصف الجنس بأوصاف السلم إلا في 
الدراهم فيكون إطلاقها محمولاً على الأغلب من نقد البلدء ثم يذكر القدر فإن كان 
مَوووَنا دكن وزنه إن كان مكيلاً ذكر كيله وإن كان معدوداً ذكر عدده. 

فإذا اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة في العوض صار حينئذ معلوماً فصحت به 
الكتابة . 

والثاني: أن يكون الأجل معلوماً بالشهود والأهلة التي لم يجعل الله لأهل 


الإسلام أن يؤجلوا إلا به('' فإن قدره بما يبطل به الأجل في البيع كالعطاء» والحصاد 
بطلت به الكتابة . 


)١(‏ المثبت من ب وهو الصواب. 
الحاوي في الفقه/ ج18١/‏ م 
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فصل: وأما الوجوه الأربعة في الفرق بينه وبين البيع . 


فأحدها: أن البيع يصح بعوض معين» وموصوفء والكتابة لا تصح إلا بعوض 
موصوف في الذمة» ولا تصح بمعين حاضر لأن المعين إن كان في يد المكاتب حين 
العقد فهو ملك للسيدء فلم يجز أن يكاتبه بملكه على ملكه» وإن لم يكن في يده كان 
من جواز الكتابة أبعد لفساده فيها وفي البيع. 

والثاني: أن العرض في البيع يصح معجلاً ومُوْجّلاٌء ولا يصح في الكتابة إلا 
مؤجلاً لما نذكره من الدليل في الخلاف مع أبي حنيفة» رضي الله عنه . 

والثالث: أن خيار الثلاث يدخل في البيع بالشرط وخيار المجلس يدخل فيه 
بالعقد» ولا يدخل في الكتابة من جهة السيد خيار الثلاث؛ ولا خيار المجلس» لأن 
موضوعهما في البيع لاستدراك العَئْن ليحصل المقصود به من النماء والاستزادة وليس 
كذلك الكتابة لظهور الغبن في موضعهما لأنه يعاوض فيها على رقبة عبده بكسبه 
وكلاهما من ملكهء فلم يكن لدخول الخيار الذي يستدرك به المغابنة وجه. 

والرابع: أن خيار المكاتب مؤبد ما بقي على كتابته» ولا يجوز دخول مثله في 
ابيع » للحت لي لكا مولت الماك درن الوه وتيك له من ليباق 10 1 

يثبت للسيد بخلاف البيع الذي ي* يشترك في نخياره المتبايعان» وصار الخيار في الكتابة 
موبدا إن كان في البيم مقتدراء لأن معناه في البيع استدراك الغبن الموجود في قليل 
الزمان؛ فصار مقدرا وفي الكتابة العجز عن المال الذي يكون في كل الزمان فصار 
مؤبدا. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: ولا يَجُوْرُ عَلَى أَكَلَّ مِنْ نَجْمَيْنَ . 

قال الماوردي: أما الأجل فهو شرط في صحة الكتابة» لا يجوز أن تعقد حالة. 

وقال أبو حنيفة ومالك ليس 0 بِشَرْطٍ في صحتها وتجوز حالّة ومؤجلة 
مده عل اماي (تكاقيم نام 5 يهم خَيْرًَ4 . ومن ذلك دليلان: 


والثاني :]27 قوله: «إن يتئم ننه ننه > ا **"] والخير المال فجعل 
العقد مشروطأ به . 


قالوا: ولأنه عتق بعوض فاقتضى أن يجوز حالآا ومؤجلاً. 
كما لو باع عبده على نفسه بثمن حال أو مؤجل صح وعتق» وكذلك الكتابة . 





)0غ( سقط في أ. 


1١57 
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قالوا: ولأنه عقد على عين فصح حالاً ومؤجلاً كالبيع. 

قالوا: ولأنه إسقاط حق» لأن السيد قد أسقط بها حقه من كسب عبده فلم يفتقر 
إلى أجل كالإبراء . 

قالوا: ولأن دخول الأجل غَرَرُ فإذا صح العقد معه. رمك أغلى تولك قي 
السلم أن تجعلوه لخلوه ه من الأجل أَصَمَّء لأن الشافعي يقول فيه: إذا جاز مؤجلاً كان 
خالا اجون الأنه.مة القن ابول 

ودليلنا: قول الله تعالى: طوَالَذِيْنَ يَبتَعُونَ الكتاب مما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ4 إلى 
قوله: لأفَيْهمْ خَيْرَا» [النور: 77]. فسماها كتابة وأفردها بهذا الاسم من غيرها من 
العقود. والعقد إذا أفرد باسم وجب أن يختص بمعنى ذلك الاسم كالسلم سمي 
علي » لوجوب تسليم جميع الثمن كذلك الكتابة سميت كتابة لوجوب الكتابة. 

والكتابة إنما ندبنا إليها في الحقوق المؤجلة دون المعجلة ألا تراه قال تعالى : 
ذإِذَا تَدَايئْثُمْ بِدَيْن إلى أَجَلٍ مُسَبَى قاكئيُوة» [البقرة : 87 وقال في المعجلة : «إلا أن 
تَكُونَ تجَارَة حَاضِرَة تُدِيروتهَا بَبْدَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيكُمْ جاح م ألا تكْبيُوهًا4 [البقرة: 87؟] 
فدل اختصاص هذا العقد باسم الكتابة على اختصاصه بحكم التأجيل . 

وفي هذا انفصال عن الاستدلال بعموم الآية ونهى رسول الله يكلِ عن العْرّر. 

والغرر: ما تردد بين جوازين أخوفهما أغلبهما والكتابة الحالّة غرر لأن الأغلب 
من أحوال المكاتب عجزه عنها فكان عقدها باطلاً ويتحرر من اعتلال هذا الخبر قياس . 

لكر عقد معاوضة اك اا استحقاقه. 0 أن 
اير لأن تسليمها يستحق عند إمكان ل .فإت قيل : هذا فاق ا 
على معسر يتعذر عليه تسليم الثمن ولا يوجب فساد البيع. 

قيل: إعساره في الظاهر لا يوجب إعساره في الباطن» لجواز أن يملك ما لا 
يعلم وإعسار المكاتب في الظاهر والباطن» لأنه لا يجوز أن يملك قبل كتابته» فافترقا 
في تعيين الإعسار» فلذلك افترقا في الجواز. 

فإن قيل: يفسد من وجه آخر وهو إذا كاتبه على مال كثير يؤديه في نجمين 
مقدرين بساعتين من يوم تتعذر منه القدرة عليه وتصح كتابته . 

وكذلك في المعجل قيل: يمكنه قبل استحقاق النجم أن يؤجر نفسه ثلاثين سنة 
بقدر كتابته» ولا يمكنه ذلك في الحال المعجل فافترقا. 


ل مختصر المكاتب 

فإن قيل: يفسد من وجه آخر وهو إذا باع عبده على نفسه بألف حالّة صح» وعتق 
وإن تعذر عليه دفع الثمن» قيل: قد خرّج فيه ابن أبي هريرة وجهاً محتملاً: أن البيع 
يبطل لهذا المعنى» فيكون الاعتراض به فاسدا. 

والظاهر من مذهب الشافعي جوازه» وقد نص عليه في كتاب الإقرار فقال: ولو 
قال لعبده: بعتك نفسك بألف فجحده العبد عتق عليه» لأنه مقر بالعتق مدع للثمن. 

قيل: مقصود هذا البيع العتق وقد حصل . 

فإن قيل: وكذلك الكتابة مقصودها العتق فوجب أن يصح . 

قيل: الفرق بينهما أن العتق في الكتابة يحصل بعد الأداءء والعتق في البيع 
يحصل قبل الأداء» فجاز أن تبطل الكتابة بتعذر الأداء وإن لم يبطل به البيع» وفي هذا 
انفصال عن استدلالهم به. ولأن الأجل في الكتابة إجماع دل عليه فعل الصحابة رضي 
الله عنهم لأنهم كاتبوا عبيدهم مجمعين فيها على التأجيل» ولم يعقدها أحد منهم 
حالّة ولو جاز حلولها لتفرد بها بعضهم مع اختلاف الأغراض» وغضب عثمان بن 
عفان رضي الله عنه على عبد له وأراد التضييق عليه. فقال: والله لأكاتبئّك على نجمين 
فلو جازت حالّة» أو على أقل من نجمين لكان أحق بالتضبيق عليه. 

فأما: الجواب عن قول الله تعالى: #إنْ عَلِمْثُمْ يهم خَيْراً» [النور: 7"] فإن 
الخير هو المال فهو أن الشافعي قد أبطل هذا التأويل من وجهين: 

أحدهما: أن العبد لا ملك له على قول من لم يجعله مالكاًء ولا على قول من 
جعله مالك لأن سيده أخذه منه. 

والثاني: أنه لو أراد المال لقال: إن علمتم لهم خيراء لأن المال يكون له ولا 
يكون فيهء وإنما الذي فيه ما تأوّله الشافعي من الاكتساب والأمانة» ثم لو صح أن 
المراد به المال لما دل على جواز التعجيل» ولكان بالتأجيل أحق حتى يجد المال. 


وأما قياسهم على البيع» فالمعنى فيه وجود المقصود به في الحلول والتأجيل» 
وكذلك استدلالهم بالإبراء» لأن مقصوده لا يتعذرء ولأن الإبراء لا يجوز تعليقه عندنا 


بأجل وإن دخل في الكتابة فافترقا. 

وأما السلم: فقد أجمعنا وهم على الفرق بين الكتابة والسلم لأنهم منعوا من 
حلول السلم وجوزوا حلول الكتابة» ونحن منعنا من حلول الكتابة» وجوزنا حلول 
السلم فصارا مفترقين على قولينا معاء فلم يجز أن يستشهد بأحدهما على الآخر.ثم 
معنى الفرق بينهما عندنا أن الغرر ينتفي عن تعجيل السلم فجوزناه» ويدخل في حلول 
الكتابة فأبطلناه . 





الخال 
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فصل: فإذا تقرر أن الأجل في الكتابة كترط فأقل ما تصح الكتابة إليه نجمان» 
وإن كاتبه على نجم واحد لم تصحء وإنما كان كذلك لأمور منها ما رواه ابن أبي هريرة 
في تعليقه عن النبي ككلِ أنه قال: «الكتّابة عَلَى نَجْمَيْنَ0©. 
وهذا الخبر إن صح نص يدل على إيجاب الأجل على تقديره بنجمين» ولأن كل 
من أجل الكتابة قال: لا تصح إلى أقل من نجمين فصار من إجماع من قال بتأجيلها. 
وقد غضب عثمان رضي الله عنه على عبده. وقال: والله لأعاقبنّك ولأكاتبئّك على 


0ه 
مجمين 0 

ولو جازت إلى أقل منهما لاقتصر عليه تضييقاً عليه.ء فدل على أن النجمين 
أقصضى التضييق . 


ولأن الصحابة رضي الله عنهم لم يكاتبوا مع اختلافهم في مكاتبة عبيدهم على 
أقل من نجمين» قد كوتبت بريرة على تسعة أنجم» وكاتب ابن عمر عبده على خمسة 
أنجم وكاتبت أم سلمة رضي الله عنها مولاها نبهان على نجمين» وذلك أقل ما كاتبت 
الصحابة عليه فصار ذلك منهم إجماعاء ولأن الإيتاء مما أدى واجب ليستعين به 
المكاتب فيما بقي» وذلك لا ينتظم إلا في نجمين يكون أحدهما للأداء والاخر للإيتاء 
معونة في باقي الأداءء ولأن اشتقاق الكتابة» إما أن يكون من الضم والجمعء وإما أن 
يكون من كتابة الخط. 

فإن كانت مشتقة من الضم والجمع . فأقلٌ ما يكون به الضم والاجتماع اثنان. 
فافتقرت الكتابة إلى نجمين. ينضم أحدهما إلى الآخر. وإن كانت من كتابة الخط فأقل 
ما تتقيد به خط الكتابة حرفان» فافتقرت الكتابة المؤجلة إلى نجمين . 

فق أقزلتكقن ينعفد البخط يحرف اسن ومو لا 


قال الشاعر: 
1 3 . 7 0 7 ود 2 7 ا سي 9 
خط رجلاًيَ بخَط مُخْتلف تُكَتبَان في الطّريق لآم ألِفن”) 


فإن قيل: فإذا كان أَقَلنّ ما يتقيد به الخط خرفين» فمن شرطهما أن يكونا ختلفير: 


)١(‏ لا أظنه يصح مرفوعاً بل رواه البيهقي في السئن الكبرى عن فعل عثمان وابن عمر رضي الله عنهما 
السنن الكبرى 7379/٠١‏ 7751. 378. 

.71١17/5 والتلخيص‎ ”47/٠١ البيهقي‎ )١( 

(5) انظر اللسان مادة (كتب). 
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من جنسين ٠.‏ . فهلا جعلتم اختلالاف النجمين في القدر والتجانس شرطاً اعتبارا بتقييد 
الخط. كما جعلتم أقل الكتابة نجمين اعتباراً بتقييد الخط. 





قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما: أنه ليس يلزم تغاير أجناس الحرفين في الخط ألا ترى إلى قول النبي 
ك: «لَسْتُ مِنْ دَدِ وَلآ دَدُ مئّي:”"2 أي لست من اللعب ولا اللعب مني» وهما حرفان 
متجانسان يتقيد بهما الخط كذلك نجمطالكتابة . 

والثاني : أنه لو لزم هذا في أقل ما يتقيد به الخط أن يكون متغاير الأجناس فنجما 
الكتابة بمثابته» لأنه لا يتصور النجمان إلا متغايرين وإن تساوى زمانهماء لأنه إذا كان 
كل واحد من النجمين شهرا فقد اختلفا من وجهين: 

أحدهما : لام سح بور كر بارلا المي وا رد ير 
والأخر يحل شهرية 

والثاني: أن محلها مختلف, لأن حلول أحدهما في شهر وحلول الآخر في غيره 
فاختلفا مع تساويهما من هذين الوجهين فثبت ما قلنا من اعتبار النجمين» وأن لا فرق 
بين تساويهما واختلافهما وبين طولهما وقصرهما. 

أما أكثر نجوم الكتابة فلا ينحصر بعدد ويجوز أن يكاتبه إلى مائة نجم» وأكثر. 

فإن قيل: : فإذا كان ما لم يتجاوزه الصحابة رضي الله عنهم من أقل النجوم شرطاً 
في تقيبد الأقل» ٠‏ فهلا جعلتم ما لم يتجاوزه الصحابة من أقل النجم في تقييد الأكثر 
شرطاً في تقييد الأكثر» وأكثر ما كاتبت الصحابة عليه تسعة أنجم في بريرة» كما أن أقل 
ما كاتبوا عليه نجمان في نبهان. فلزمكم أن تقدروا أكثره بتسعة أنجم» كما قدرتم أقله 
بنجمين أو تسقطوا تقدير أقله بنجمين» كما أسقطتم تقدير أكثره بتسعة أنجم . 

قيل: لا يلزم اعتبار الأقل بالأكثر لوقوع الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: : أن النجوم زمان فتقدر أقل النجوم» لأن أقل الزمان محدود ولم يتقدر 
أكثر النجوم, لأن أكثر الزمان غير محدود. 

والثاني : أن قلة النجوم مفقود من جهة السادة فجاز أن يعتبر فيه فعل السادة من 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير 45/١194‏ والبيهقي 7١7/٠١‏ والدولابي في الكنز 178/١‏ والرازي في 
العلل (96؟5١)‏ وابن عدي في الكامل ١198/7‏ والعقيلي في الضعفاء 777/4 وانظر مجمع 
الزوائد 2776/١‏ 775. 
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الصحابة» وكثرة النجوم مفقود من جهة العبيد فلم يعتبر فيه فعل عبيد الصحابة. والله 


أعلم . 


مسألة: قَالَ الشّافِعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِنْ كَاتبَهُ عَلَى مَانَةَ ديْئَار مَوْصُوقَة الوزن 
58 عر 2 - 5 ويا شَ 7 1 9 
َالعَيْنِ إلى عَشْرِ سِنِينَ أَوَلْهَا كذَا وَخرُمًا كذَا يُوَدَى في القضاءِ كل سَنةَ مِنْهًا كَذَا 
فجَائث» 


قال الماوردي: والذي يعتبر فى صحة الكتابة» شرطان: 

أحدهما: أن يكون العوض معلوماً. 

والثاني: أن يكون الأجل معلوماً. 

فأما العلم بالعوض فمن ثلاثة أوجه قدمناها: 

أحدها: معرفة الجنس. 

والثاني : معرفة الصفة. 

والثالث : معرفة القدر. 

فإن جهلا أو أحدهما أحد الثلاثة من جنسء أو صفة» أو قدر يطلت الكتابة. 

وأما العلم بالأجل فيكون من ثلاثة أوجه: | 

أحدها: تقدير زمانه بالسنين» أو بالشهور الهلالية. فيقول: قد كاتبتك على مائة 
دينار في عشر سنين» فإن ذكر أولها واخرها كان أوكدء وإن ذكر أولها ولم يذكر اخرها 
جاز لأنه يصير معلوماً بذكر الأول. فإن ذكر اخرهاء ولم يذكر أولها جازء لأنه يصير 
معلوماً بذكر الاخر بعد أن لا يريد ذكر آخر المدة على العشر ولا ينقص منهاء وإن لم 
يذكر أولها ولا اخرها فالصحيح من مذهب الشافعي وإن كان دليل كلامه هاهنا لا 
يقتضيه أن تكون الكتابة جائزة» لأن أول الاجال المستحقة في العقود من وقت عقدها 
فصار وقت العقد أولهاء وهو معلوم ويصير اخرها بمعرفة الأول معلوما. 

وَإنَمَا نض الشافعى وظئ الله غنه على ذكر أولها واخخرها تاكيدا. 

والثاني : من الأوجه الثلاثة: العلم بوقف استحقاقها في كل نجم لبعد ما بين 
طرفيه . فإذا كانت النجوم عشر سنين» وجعل محل كل نجم في اخر كل سنة صح» وإن 
جعله في أولها لم يصحء لا للجهل بوقت المحل ولكن لأنه يصير الأول منهما حالآا 
والكتابة على حال لا تصح» وإن كان معها مؤجل وإن جعله في وسطها ففيه وجهان: 

أحدهما : لا يصحء لأن وسط السنة ما بين طرفيها فصار مجهولاً . 


ل مختصر المكاتب 


والثاني : يصح ويكون المحل في نصف كل سنةء» لأن الوسط على التحقيق 
موضوع لاستواء الطرفين فلو كاتبه على نجمين في سنتين ليكون محل الأول منهما في 
أول السنة الأولى ومحل الثاني آخر السنة الثانية لم يجز لما ذكرنا من حلول الأول. 

ولو جعل النجم الأول في اخر السنة الأولى» والثاني في أول السنة الثانية ففيه 
وجهان: 

والثاني: يصح لاستحقاق كل واحد منهما في غير زمان الآخر لأن الأول يستحق 
في 0 أجزاء السنة الأولى» والثاني مستحق فى أول أجزاء السنة الثانية» فصارا 
مختلفين وإن اتصلا. 

والثالث: من الأوجه الثلاثة: : أن يكون ما يستحق من مال الكتابة في كل نجم 
يعلرناك سواء تساوى مال النجوم. أو اختلف وتساويه أن يقول: قد كاتبتك على مائة 
دينار وتؤديها في عشر سنين في آخر كل سنة» منها عشرة دنانير . 

واختلافه,» أن يقول: على أن تؤدي في آخر السنة الأولى خمسة دنانير وفي أغوز 
الثانية عشرة دنانير» وفي آخر الثالثة خمسة عشرء ثم يذكر مثل ذلك في السنين العشر 
فيصح في الحالين مع التساوي والتفاضل. فإن أطلق ولم يذكر قدر ما يستحقه في كل 
نجم ففيه وجهان: 

أحدهما: أن الكتابة باطلة للجهل بقدر الاستحقاق 

والوجه الثاني: أن الكتابة جائزة» ويكون المال مقسوماً على أعداد النجوم» لأن 
الإطلاق يوجب التسوية فإن كانت النجوم خمسة استحق ق كل نجم خمس المال» وإن 
كانت عشرا استسق كل انجم عشر المال. 





مسألة : : قال الشَافِعِي رَضِي الله عَنُْ: «وَلا يتَنُ حَتّى يَقُولَ في الكتَابةٍ قدا أكيتَ 
كَذَا فَأَنْتَ و أذ يَقُولَ بعد ذَلِكَ إن َؤلي كَاتبتكَ كَانَ عقوا علَى أَنَّ إِذَا كنت فََنْتَ 
حُرُ كما لآ يَكُونٌ الطَلاقُ إلا بصَرِيح أذ مَا يُشيهُهُ مَعَ اليه . 


قال الماوردي: وهذا كما قال. لفظ الكتابة كناية لا يتحرر به العتق عند الأداى 
إلا أن يقترن بها لفظ صريح في العتق. أو نية يريد بها العتق» فالصريح أن يقول في 
عقد الكتابة» فإذا أديت آخرها فأنت حرء والنية أن يقول بعد الكتابة: قد كان قولي 
كاتبتك معقوداً على أنك إن أديت اخرها فأنت حرء فإن لم يقترن بعقد الكتابة أحد 
هذين لم يتحرر بها العتق. 


1١ه‎ 
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وقال أبو حنيفة: لفظ الكتابة صريح يتحرر به العتق عند الأداء من غير أن يقترن 
به تصريح بالعتق ولا نية كالتدبير هو صريح في تحرير العتق بالموت لا يفتقر إلى 
تصريح ولا نية» وهذا فاسدء لأن لفظ الكتابة كناية يتساوى فيه الاحتمال. 

فيحتمل أن يريد به كتابة المراسلة» ويحتمل أن يريد به كتابة المخارجة» 
ويحتمل أن يريد كتابة العتق» فلم يَجْرْ أن يصير مع احتماله صريحاً وجرى مجرى قوله 
في الطلاق : أنت خَلِيةٌ أو بريئة . 

فأما لفظ التدبير: فالذي نص عليه الشافعي أن يكون صريحاً في العتق كما نص 
فى لفظ الكتابة أنه كناية فى العتق فاختلف أصحابنا فى اختلاف نصه فيه على ثلاثة 
مذاهب: 

أحدها: أن نقلوا جوابه في التدبير إلى الكتابة وجوابه في الكتابة إلى التدبير 
وخرّجوه على قولين: 

أحدهما: أن اللفظ فيهما صريح في العتق على ما قاله في التدبير ولا تفتقر 
الكتابة إلى نية كما لم يفتقر إليها التدبير. 

والقوك الثاتي: أن اللفظ فيها كنارة في العتق لا بقع اقبهها إلا يي او تصريع بعلن 
0 ح لسري لبر | شرع راج كم لع بطع لير كيار 

والمذهب الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي: أن الشافعي إنما جعل التدبير 
صريحاً في العتق من العالم» ولو كان من جاهل لكان كناية وجعل الكتابة كناية من 
الجاهل ولو كان من العالم لكان صريحاًء فسوى بين لفظ الكتابة والتدبير» فجعلهما 
صريحين من العلماء كنايتين من الجهال. 

وهذا قول فاسدء لأن صريح الطلاق وكنايته تستوي في حق العالم والجاهل 
كذلك الكتابة والتدبير. 


والمذهب الثالث: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وأكثر أصحابناء أن الجواب 
منهما محمول على ظاهره ذ في الموضعين فتكون لفظ الكتابة كناية من العالم والجاهل» 
والتدبير صريحاً من العالم والجاهل . 


والفرق بينهما كثرة التدبير وقلة الكتابة» فصار التدبير لكثرة استعماله في العتق 
صريحاً والكتابة لقلة استعمالها فيه كناية. 
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مسألة: قَالَ الشّافعيُ رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَلاً تَجورُ عَلَى العَرضٍ ون 

قال الماوردي: أما الكناية على الأعيان الحاضرة فقد ذكرنا أنها لا تصحء لأنها 
إن كانت في يده فهي لسيده» فإن لم تكن في يده فأولى أن لا تصح في كتابته» وإنما 
تصح الكتابة بما يستقر في ذمته وإذا كان كذلك فلا يخلو ما يكاتبه عليه في ذمته من أن 
يكون من جنس الأثمان أو من غيرها. 

فإن كان من جنس الأثمان من الدراهم والدنانير جاز إذا كان لها نقد غالب أن 
يكاتبه عليها بالإطلاق من غير صفة ليحملا فيها على العرف في اعتبار الأغلب» وإن لم 
يكن فقد غالب». فلا تصح إلا بوصفهاء فإن أطلقت بطلتء» كالأثمان» وإن كان من 
غير جنس الأثمان فإن كان ما يصح ثبوته في الذمة سلماء صحت المكاتبة عليه» وإن 
كان مما لا يصح ثبوته في الذمة سلماء كالذي لا تضبط صفته من الجواهر لم تصح 
المكاتبة عليه» ثم عليه أن يصف ذلك في عقد الكتابة كما يصفه في عقد السلم فإن 
أخلّ بصفة من صفاته بطلت الكتابة لدخول الجهالة عليه. وأسقط أبو حنيفة اعتبار 
الصفة؛ وخالف بين الكتابة فيها والسلم» وجوّز المكاتبة على الحيوان ولم يجوز فيه 
السلم وهي عندنا سواءء في استحقاق الصفة ونفي الجهالة» لأن الغرر وإن دخل في 
الكتابة من وجه فالعوض فيه معتبر بالسلم والأثمان في نفي الجهالة عنه. 


قال الماوردي: والكتابة تجوز على المنافع كما تجوز على الأعيان لجواز 
المعاوضة عليهاء ولذلك جاز الصداق بهاء فإذا جمع بينهما في الكتابة فقال: قد 
كاتبتك على خدمة شهر ودينار بعد الشهر ووصف الخدمة بما توصف به الإجارة فهذا 
على ضربين : 

أحدهما: أن يفصل بين انقضاء شهر الخدمة» وبين محل الدينار الذي بعده» ولو 
بيوم» فيجعله مستحقا بعد انقضاء يوم من دخول الشهر الثاني» فتصح هذه الكتابة» 
لأنها على نجمين وإن كانا من جنسين متغايرين» وتغاير أجناس العوض في العقد لا . 
تمنع من صحته كما لا يمنع منها تغاير أجناس المعوض. 

فإن قيل: فهلا كانت هذه الكتابة فاسدة» لأنها معقودة على نجمين : 

أحدهما: حال وهو الخدمة. 
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والثاني : مؤجل وهو الدينار. 

قيل لا يلزم هذا وعنه جوابان: 

أحدهما: أن الخدمة ليست حالَّة وإن كان ابتداؤها من حين العقدء لأنها منتظرة 
تفن بعال بعد ال 

والثاني: أن الكتابة على الحال لم تصحء لتعذر الأداء على المكاتب والخدمة 
ليس يتعذر عليه أداؤها وإن حلت فافترقا. 

والضرب الثاني : أن يصل بينهماء ولا يفصل فيجعل محل الدينار في أول الشهر 
الثاني» فيصير متصلا بانقضاء الخدمة في آخر الشهر الأول ففيه لأصحابنا وجهان: 

أحدهما : حكاه أبو إسحاق المروزي عن بعض المتقدمين من أصحابنا أن الكتابة 
نأطلةء. لأن اتضال اح التجمين بالآخر يجعلهما تجما واحذا حتن يكون بينهما زهان لا 
يستحق فيه مطالبة . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن الكتابة” 
جائزة» لأن النجمين ما تغاير وقت استحقاقهما واستحقاق الدينار في غير الوقت الذي 
يستحق فيه الخدمة فصارا نجمين» فلذلك صحت بهما الكتابة وعلى تعليل الوجهين لو 
جعل محل الدينار في شهر الخدمة لم تصح الكتابة وقد قاله الشافعي نصاً. 

ومن أصحابنا من ركب الباب على الوجه الأول» وجوز فيه الكتابة وعلل في 
جوازها بأن ما مضى من شهر الخدمة قبل استحقاق الدينار نجمء وما بقي منها بعد 
استحقاقه نجم آخر. وهذا التعليل فاسدء لأنه لو كاتبه على خدمة شهرين لم تصح 
لأنها كتاية على نجم واحد وليس لقائل أن يقول أجيزها وأجعل كل شهر منها جما “© 

مسألة: قَالَ الشَافعيٌ َضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ كَاتَبَه به عَلَى أَنْ لخدطة بد عار لم 


و22 و َ: 


يَجْرْ لأنّهُ قَدْ يَحْدُتُ ما يَمْتَعهُ + مِنْ العَمَل بَعْدَ الشّهْرٍ وَلَيْسَ بِمَضْمُونٍ يُكَلَفُ أَنْ ا 


قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا كاتب على دينار بعد شهر وعلى خدمة شهر 
بعد الشهر فهذه كتابة باطلة وليس بطلانها من جهة اتصال النجمين ولكن لأن خدمة 
الشهر هي معينة من جهة العبد نفسه والعقود على الأعيان بتأخير القبض لا تصح. 

ألا ترى لو اشترى منه داراً على أن يتسلمها بعد شهرء أو اكتراها بعد شهر من 
وقت العقد لم يجزء لأنه عقد على عين بعد أجل» فلذلك بطل كذلك الكتابة» ولكن 
لو كاتب على دينار بعد شهر وعلى خدمة شهر مضمونة في ذمته بعد انقضاء ذلك 


بلرح 7‏ را حت فيكتضين المكاتت 
الشهرء صار ذلك في حكم تأجيل الخدمة» وتأجيل الدينار فإن فصل بينهما صحء وإن 
وصل فعلى الوجهين؛ لأن الخدمة صارت هاهنا مضمونة في الذمة. والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «قَإِنْ كَاتبَهُ عَلَى أنْ بَاعَهُ شَيْئا لَمْ يَجْرْ لآنَّ 
لبيَْ يَْرَمُ َكل حَالٍ وَالكَِابَة لآ ترم متَى شَاء تَرَكهاء . 

قال الماوردي: وأصل هذا أن عقد المعاوضة إذا جمع شيئين مختلفين على 
ضربين : 

أحدهما: أن يكون في حكم العقد في أحد النوعين مساوياً لحكمه في النوع 
الآخر. 

مثاله: أن يشتري دارا وعبداً بألف فيكون هذا جائزاً لأن أحكام البيع في 
العبد كأحكامه في الدار في اللزوم» وثبوت خيار المجلس بالعقد وخيار الثلاثة 
بالشرط» ويكون الثمن مقسطا على المثمنين فإن سمي في العقد ثمن كل واحد منهما 
من جملة الألف صح وكانا لتفصيل الثمن عقدين جمع بينهما في البذل والقبول. 

والضرب الثاني: أن يكون حكم العقد في أحد النوعين مخالفاً لحكمه في النوع 
الآخر. 

مثاله : أن يشعري جه عيدا ويستاج مه دارا بالك فزة قصل تحن العبد من أجرة 
الدار صجحع؟ وكانا عقدين وإن لم يفصل وأطلق الألف في الأجرة والثمن» فحكم العقد 
في الإجارة مخالف لحكمه في البيع لعدم الخيار في الإجارة وثبوته في البيع فيكون في 
العقد عليهما قولان: 

أحدهما : صحيح منهما ويكون لكل واحد منهما حكمه. لأنه لما لم يمنع 
اختلاف الأجناس من صحة العقد لم يمنع منه اختلاف الأحكام . 

والقول الثانى: أن العقد باطل فيهما جميعاًء لأن العقد الواحد لا يجوز أن يكون 
له إلا حكم واحد متى خالف بعضه حكم بعض تناقض» فبطل كما لو اشترى عبدين 
بألف واشترط خيار الثلاث في أحدهما بطل العقد فيهما. 

فصل: فإذا تقررت هذه المقدمة فصورة المسألة في رجل كاتب عبده وباعه دارا 
بألف فإن فصل مال الكتابة من ثمن العبد» صحت الكتابة لتميزهاء فأما بيع الدار فينظر 
فيه فإن قدمه في العقد على لفظ الكتابة بطل البيع» وإن صحت الكتابة لتقدم العقد 
عليها وهو عبد وما يبيعه السيد على عبده باطل . 


وإن قدم في العقد لفظ الكتابة على لفظ البيع نظرء فإن كان العبد قد بدأ فطلب 


1١ /اه‎ 





مختصر المكاتب 
الكتابة قبل إجابة السيد صح البيع إذا قبله العبدء لأن الكتابة قد تجب بطلب 


العبد وإجابة السيد وصار السيد مستأنفاً بعدها لمبايعة مكاتبه بالبذل» وبيع السيد على 
مكاتبه جائز كجوازه مع غيره. ووقف تمام البيع بعد بذل السيد على قبول المكاتب» 
وإن لم يكن العبد قد ابتدأ بطلب الكتابة» وابتدأ السيد ينها وعد كايا ليسم 
لوقوفه على قبول المكاتب. 

وإذا كان كذلك صار مبايعاً لعبده لا لمكاتبه» فبطل البيع وصحت الكتابة. 

فهذا حكم العقد في الكتابة والبيع إن فصل الكتابة من ثمن الدار. 

فأما إن جمع بينهما في العقد على الإطلاق» من غير تفصيل فهو مبني على 
الأصل الذي قدمناه. 
في الكتابة» والبيع. 

وإن قلنا: إنه جائز فيهما جميعاً أثبتنا حكم العقد فيهما هاهنا على ما قدمناه من 
الول التعوضي تبويا» :رار أن كار في عتات ارارم قد ذكر 131 على ذكر المي 
صح العقد فيهما بصحة الكتابة بتقدمها ذ فصح البيع بعدها وتقسط الألف على على قيمة 
الدار وكتابة المثل فما قابل قيمة الدار منها كان ثمناًء وما قابل كتابة المثل كان هالا في 
الكتابة»؛ فيجري على كل واحد منهما حكمه لو انفرد وإن قدم في العقد ذكر البيع على 
ذكر الكتابة بطل البيع» لأنه صار فيه مبايعاً لعبده وفي بطلان الكتابة قولان من تفريق 
الصفقة : 

أحدهما : تبطل الكتابة لبطلان البيع» إذا منع من تفريق الصفقة. 

والقول الثاني : تصح الكتابة وإن بطل البيع إذا أجيز تفريق الصفقة. 


فعلى هذا فيما يقيم به العبد على الكتابة قولان: 
والثاني: يقيم عليها بقسطها من كتابة المثل وقيمة الدار إذا قوبلتا بالألف . 
فصل: فأما إذا قال السيد لعبده: قد كاتبتك بألف على أن أبيعك داري بألف. 
٠.‏ 2 و ا عرزت 
فهذا باطل في الكتابة والبيع» لأنهما عقدان في عقد. وقد نهى رَسُولَ الله كهِ عَن 


بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَة ولأنه ما أطلق كتابته حتى شرط عليه ابتياع ما لا يلزمه فصار منافياً له 
قأنطله: ولكن لو قال: قد كاتبتك بألف وأبيعك داري بألف صحت الكتابة» وكان ما 
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بذله من البيع وعدا يقف على خيار المكاتب إن استؤنف عقده» ولم يجعل شرطاً في 
الكتابة . 


لتو عل ست عقرة تعفوة 9 بذرق أ 
انْقضَاءِ كُلّ سن عَشْرَةَ فَتَكُونَ النُجُومُ مَعْلُومَةً 


أحدها: أن تكون معقودة على نجمين فصاعداً فإن عقدت على نجم فسدت. 

والثاني : أن يكون مال كل نجم معلوماً فإن جهل فسدت. 

والثالث: أن يكون وقت المحل في كل نجم معروفاً. فإن جهل فسدت . 

فإذا تقرر ما وصفنا فقال: قد كاتبتك على ماثة دينار يؤديها في عشر سنين كانت 
الكتابة فاسدة لثلاثة معان» لأنها تصير كالكتابة على نجم واحد» ولأن مال كل نجم 
مجهول» لأن كل وقت مَحَلّه في كل سنة مجهول. 

ولو قال: على أن تؤديها في عشرة أنجم من عشر سنين فسدت لمعنيين» لأن مال 
كل نجم مجهول». ولأن محله من السنة مجهول. 

ولو قال: على أن تؤدي في كل سنة منها عشرها فسدت لمعنى واحد وهو الجهل 
بوقت المحل من السنة. 

ولو قال : على أن تؤدي عشرهاء أو قدرا من عدد الدنانير تتساوى في كل سنة أو 


تتفاضل تؤديه عند انقضاء ء كل سنة أو في آخر كل سنة» أو في مستهل شهر كذا في كل 
سنة صحت حينئذ الكتابة باستيفاء هذه الشروط المانعة من دخول الجهالة في القدر 


والمحل . 
مسألة: قَالَ الشافعي رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَانَبَ تَلاَنَةَ كتَابَة وَاحَدَةَ عَلَى مائة 
مُنَجُمَةِ عَلَى أَنَهُمْ ! إِذَا دوا عُبَقُوا كَانَتْ جَائَرَةٌ وَالمائةٌ مَقْسُومَةٌ عَلَى قَيمَتِهمْ يَوْمَ كُوتيوا 
َأَيّهُمْ أدَى حِصّتَهُ عتَقَ وَأَبُهُمْ عَجَرَ رَقَ1 . 
قال الماوردي: وصورتها في رجل كاتب ثلاثة أعبد له على مائة دينار منجمة فلا 
يخلو حال كتابتهم بها من أن يبين كتابة كل عبد من المائة» أو لا يبين: 
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فإن بيّتها وجعل كتابة أحدهم خمسين ديناراء وكتابة الثاني ثلاثين ديئارا» وكتابة 
الغالت. عشرين ديناراًء فكتابة جميعهم جائزة باتفاق» ويكون كل واحد منهم مأخوذا 
بقدر كتابته يعتق بأدائها ويرق بعجزه عنهاء ولا يعتبر حكم أحدهم بغيره وإن أطلق 
حكم المائثة بينهم» ولم يبين كتابة كل واحد منهم. فقد نص الشافعي رحمه الله في 
كتاب الأم والإملاء ونقله المزني منهما إلى هذا الموضع» وهو المذهب المعمول عليه 
أن كتابتهم صحيحة» وتقسط المائثة بينهم على قدر قيمتهم وقال من الفقهاء معه في 
رجل باع ثلاثة عبيد له على ثلاثة أنفس على كل واحد منهم عبد يعينه بمائة دينار» ولم 
يميز ثمن كل واحد من العبيد أن البيع باطل في الجميع» لأن ثمن كل واحد من العبيد 
على مشتريه مجهول. وجهالة الثمن مبطلة للعقد» وله فيمن تزوج أربع نسوة على 
صداق ألف قولان: 

أحدهما: بطلان الصداق» وصحة النكاح» لأن فساد الصداق لا يوجب فساد 
النكاح . 

والقول الثانى: أن الصداق جائز وتقسط الألف بينهن على قدر مهور أمثالهن» 
فلم يختلف أصحابنا في الصداق أنه على قولين وإنما اختلفوا في الكتابة والبيع على 
طريقين : 

أحدهما: وهي طريقة أبي العباس بن سريج أنه سوّى بين الكتابة والبيع ونقل 
جواب كل عقد منهما إلى الاخر وخرجها على قولين: 

أحدهما : بطلان الكتابة والبيع على ما نص عليه في البيع . 

والثاني : جواز الكتابة والبيع على ما نص عليه-في الكتابة لأنه يفضي إلى جمع 
بين بيع ثلاثة أعبد على ثلاثة أنفس في عقدء وبين بيعهم:في الكتابة على أنفسهم في 


عفد . 


والطريقة يقة الثانية : : وهي طريقة أبي إسحاق المروزي وأبي سعيد الإصطخري وأبي 
علي بن أبي هريرة أن البيع باطل قولاً واحداء ولا يتخرج فيه قول الكتابة» لأن حكمه 

وأحد القولين: أن الكتابة باطلة في الثلائة كبطلان البيع في الثلاثة» لأن كل 
لفسادهاء كما لو ابتدأ كتابته على مال مجهول . 

والقول الثاني : أن الكتابة جائزة في العبيد الثلاثة» وإن بطل البيع في العبيد 
الثلاثة . 





والفرق بين البيع والكتابة من وجهين: 

أحدهما: أن المقصود بالكتابة القربة والبر فخف حكمها. 

والمقصود بالبيع الربح والمغابنة فتغلظ حكمه. 

والثانى: أنه قد ينفذ العتق في الكتابة الفاسدة كنفوذه في الكتابة الصحيحة ولا 
ينتقل الملك بالبيع الفاسد كانتقاله بالبيع الصحيح فافترقا لخفة حكم الكتابة» وتغليظ 
حكم البيع . 

فصل: فإذا تقرر أن كتابتهم على قولين فإن قلنا: بصحة الكتابة فيهم كانت المائة 
دنانير مقسطة بينهم على قدر قيمتهم يوم كوتبوا لأنهم بالكتابة خرجوا عن تصرف السيد 
وتصرفوا لأنفسهم فلذلك اعتبرت قيمتهم وقت الكتابة. 

فإذا قيل: إن قيمة أحدهم مائة درهم» وقيمة الآخر مائثتا درهمء وقيمة الثالث 
ثلاثمائة درهم كانت المائة دينار مقسطة على ستمائة درهم فيكون على الذي قيمته مائة 
درهم سدسها وعلى الذي قيمته مائتا درهم ثلثها وعلى الذي قيمته ثلاثمائة درهم 
نصفهاء ٠‏ وكان كل واحد منهم مأخوذا بالقدر الذي تقسط عليه منهاء ولا يلزمه ضمان ما 
على صاحبه . 

وقال أبو حنيفة ومالك: يلزم كل واحد من الثلاثة ضمان ما على الآخرين» لأن 
كتابتهم واحدة فاشتركوا في التزامها وضمان مالها وصار كل واحد منهم مأخوذا 
بجميعها. وهذا غير صحيح» لأن الاجتماع على الكتابة كالاجتماع على الابتياع» فلمًا 
لم يلزم الضمان في الاجتماع على الابتياع لم يلزم الضمان في الاجتماع على الكتابة» 
وإذا اختص كل واحد منهم بالتزام مال كتابته دون صاحبه لم يخل حال الثلاثة في الأداء 
من ثلائة أحوال: 

أحدها: أن يؤدوا جميعاً مال كتابتهم» فقد عتقوا بالأداء اتفاقاً. 

والحال الثانية: أن يعجزوا جميعاً عن الأداء فيرقوا جميعاً إذا أعجزهم السيد 
وهذا اتفاق أيضا. 


والحال الثالثة : أن يؤدي بعضهم ويعجز بعضهمء فيعتق من أدى ويرق من عجز. 

وقال أبو حنيفة ومالك: لا يعتق من أدى إذا عجز بعضهم حتى يؤدوا جميع مال 
الكتابة»ء ولمن أدى أن يجبر من عجز على الكسب والأداءء فإن أدى المؤدي عن 
العاجز عتقوا جميعاً» حينئذ ورجع المؤدي على العاجز بما أدى عنه. 


قالوا: وإنما لم يعتق أحدهم بالأداء حتى يؤدوا جميعاً جميع الكتابة» اعتباراً 
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بحكم الصفة في قوله: «فإدًا أَدَيْتُمْ إل آخرها فأنتم أحرار» فوجب أن لا يعتق واحد 
منهم إلا بأداء جميع المال كما لو قال لهم : إذا دفعتم إليّ ألف درهم فأنتم أحرار. 8 
يعتقرا حتى يدفعوا جميع الالقناء ولو دفعوها إلا درهماً لم يعتقوا . وكما لو قال لهم : 
إذا دخلتم الدار فأنتم أحرار. لم يعتق أحد منهم بدخوله. حتى يدخلوها جميعاء 
فيعتقوا حينئذ . 

كذلك في الكتابة . ْ 

وهذا الذي قالاه غير صحيح لأن في الكتابة معاوضة 7 فإذا صحت الكتابة 
غلب فيها حكم المعاوضة وإذا فسدت غلب فيها حكم الصفة. ألا ترى أن السيد لو 
أبرأ مكاتبه من مال الكتابة عتق. وإن لم توجد صفة الأداء ولو مات السيد فأداها 
المكاتب إلى ولده عتق» وإن لم توجد الصفة تغليباً لحكم المعاوضة فبطل ما قالاف 
وخالف مجرد العتق بالصفات لما ذكرناه. 55 

فصل: وإن قلنا بالقول الثاني أن كتابة الثلاثة باطلة فسد حكم العوض فيهاء وبقي 
حكم الصفة. وللسيد أن يرفعهاء ويسقط حكمهاء فإن فعل ذلك وأشهد به على نفسه. 
ارتفع حكم الكتابة» ولم يعتقوا بالأداء فإن قيل أفليس لو علق عتقه بصفة فقال: إن 
دخلت الدار فأنت حر لم يكن له إبطال هذا الحكم وإسقاطه ومتى دخل العبد الدار 
تق ولا يؤثر فيه رجوع السيد» وإبطاله للصفة فهلا كان في الكتابة الفاسدة التي قد 
يغلب فيها حكم العتق بالصفة ممنوعاً من إبطالهاء والرجوع فيها. 

3 قيل: الفصل بينهما أنه ألزم نفسه في العتق بالصفات وقوع العتق بمجرد الصفة» 
فلم يكن له إبطال ما التزم» وهو في الكتابة الفاسدة إنما ألزم نفسه العتق بالصفة على 
شرط العوض الذي كاتب عليه» فإذا بطل ما شرط من العوض أسقط ما تعلق بالصفة 
من الالتزام فافترقا. 

وإذا كان كذلك لم يخل حاله في هذه الكتابة الفاسدة من أحد أمرين: إما أن 
يرجع فيها فيبطلهاء أو يقرها على حالها. 


فإن رجع فيها وأبطلها سقط حكم الصفة فإن أدى هؤلاء العبيد مال كتابتهم لم 
يعتقوا وكانوا على رقهمء وما استأداه السيد منهم لا يلزمه رده عليهم» لأنهم عبيده 
وهو مالك لأكسابهم . 

وإن لم يرجع السيد في كتابتهم» ولا أبطل ما عليهم» إن أدوا:جميعا ما علبهم 
من مال الكتابة» عتقوا بوجود الصفة وكان له عليهم قيمتهم يوم أدوا فعتقوا لا يوم 


ا بخلاق ؛ لو صحث كنا » لأن يد السيد ارتفعت /عنهم في الكتابة 
ف تقو 
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الفاسدة» وقت الأداء وفى الكتابة الصحيحة وقت العقد». فلذلك كان التقويم فيها إذا 
فسدت وقت الأداء» وإذا صحت وقت العقد». وإذا وجب على كل واحد منهم قدر 
قيمته نظر. فإن كانت القيمة من غير جنس مال الكتابة الذي أداه دفع القيمة إلى سيده. 
واسترجع منه ما أداه وإن كانت من جنسه تقاصًا. 

فإن كانت القيمة أكثر رجع السيد بالباقي منهاء وإن كان الأآداء أكثر رجع 
المكاتب بالفاضل عنها. 

فأما إذا أدى بعضهم مال كتابته الفاسدة ففى نفوذ عتقه بأدائه وجهان: 


أحدهما: وهو اختيار أبي حامد الإسفراييني أنه لا يعتق تغليباً لحكم العتق 
بالصفة كما لو قال: إذا أديتم إليّ ألفا فأنتم أحرار فأدى بعضهم حصته منها لم يعتق. 

والوجه الثانى : وهو الظاهر من مذهب الشافعى أنه يعتق بأداء حصته وحدهء لأنه 
وإن تغلب في فساد الكتابة حكم العتق بالصفة» فقد بقي من أحكام المعاوضة ما 
يخرجه عن حكم الصفة المجردة. فإذا عتق وحده كان التراجع بالقيمة على ما وصفنا. 
والله أعلم . 

مسألة : : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: : «وََبُهُمْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يدي مَاتَ رَقِيقاً كَانَ 
لَهُ وَلَدٌ أ أؤ لَمْ يَكُنْ». 

قال الماوردي: وهذا أراد به الرد على أبي حنيفة . فإنه يقول: إذا مات المكاتب 
قبل الآداء وترك ولدآ ووفاءً قام ولده مقامه في الأداءء وبان أن المكاتب مات حوًا بأداء 
ولده من بعده. وسيأتي الكلام معه من بَعْدُ وإن كان فساد قوله ظاهراً من وجهين: 


أحدهما: أن من مات على حكمه من حرية» أو رق» أو إسلام» أو كفر لم ينتقل 
عن خاله التي مات عليها. وموت هذا المكاتب لا يخلو أن يكون عن حرية أو رق. 
فلما كان قبل أداء ولده مرقوقاًء فكذلك بعده. 





والثاني : أنه لو ترك مكان ولده أخاً لم يعتق ق بأدائه عنه فكذلك إذا ترك ولداً كان 
بمثابته . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ : «وَلَوْ دوا قَقَالَ مَنْ قَلْتْ قيمَيُهُ أَدَيْنَا عَلَى 
العَدّد وَقَالَ الآحَدون عَلَى القِيّم فَهُوَ عَلَى العَدَّد تنا . 

قال الماوردي: إذا أدوا جميعاً مال كتابتهم ثم اختلفوا في تساويهم فيه» أو 
تفاضلهم لم يخل حال اختلافهم من أن يكون قبل عتقهم» أو بعد عتقهم. فإن كان 
الاختلاف قبل العتق فصورته: أن يكاتبوا جميعاً على مائة دينار» وهم ثلاثة على أن 
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كتابة أحدهم على عشرين دينارً» وكتابة الآخر على ثلاثين دينارً» وكتابة الثالث على 
سبي ديتاركء فيؤذوا معا سين دينازا. ثم يختلفون فيقول من قلت قيمته: : أديناها 
بالسوية أثلاثاً فيكون لكل واحد منا ثلثها محسوباً مال كتابته» ويقول من كثرت قيمته : 
أديناها على القيم فلي نصفها خمسة وعشرون ديناراء ولك يا من قلَّت قيمته عشرة 
ا ولك يا من كثرت قيمته خمسة عشر ديناراء فيكون التنازع في هذا الاختلاف 
مختصاً ولا يكون السيد فيه خصماً لهمء ؛ لأن تنازعهم لا يقتضى استرجاع شيء من 

السيد فلذلك لم يضمن لهم حقهم فإن قاروا يل الا كلاف حول على قاد نه 
ولم يعتبر فيه تصديق السيد لهم وإن أقاموا على التنازع والاختلاف فالذي نقله المزني 
هاهنا ونص عليه الشافعي في كتاب الأم» أن القول فيه قول من قلّت قيمته في ادعاء 
لاريم ويكون بينهم أثلاثاً لتساوي أيديهم كثلاثة في أيديهم دارٌ ادعى بعضهم أنها 

بينهم بالسوية أثلاثاً وادعى الآخرون أنها بينهم على تفاضل فالقول فيها قول من ادعى 
د لاقي ب ا ا 

فصل: فإن كان اختلافهم بعد العتق» وصورته أن يؤدوا جميع المائة فيعتقوا بها 
في الظاهر. ثم يدعي من قلت قيمته التساوي ليرجع بالباقي» ويدعي من كثرت قيمته 
التفاضل على قدر القيم» ليتحرر عتقه بإدائه فينظر في دعوى من قلت قيمته فيما ادعاه 
من الفاضل عنهاء فإن ادعى أنه أداه عمن كثرت قيمته قرضاً عليه يأخذه بردّه» فالسيد 
خارج من تنازعهم» ولا يكون في هذه الدعوى خصماً لهم» وقد عتقوا جميعاً بذلك 
الأداء . 

وإن ادعى أنه دفع الفضل إلى السيد ل عليه» أو وديعة عنده صار السيد في 
هذا التنازع خصماً لهم فإن صدق الدعوى لزمه الردء وإن أكذبها ومدق هخ كيرت 
قيمته في عتقه بها صار داخلاً في التنازع والاختلاف» وفيه وجهان: 


أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة وقد أشار إليه الشافعي في موضع من 
كتاب الأم أن القول فيه قول من كثرت قيمته مع يمينهء ويكون المال المؤدى على قدر 
قيمتهم» ولا تراجع فيه اعتباراً بالعرف في الدين أن المؤدى فيه بقدر الدين» فجاز أن 
يكون العرف في هذا الاختلاف معتبراً. 


ولأن الظاهر من الأداء وقوع العتق به فلم يجز أن يقبل ما خالفه في نقضه . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي وأبي حامد الإسفراييني أن القول 
فيه قول من قلّت قيمته فى التساوي ورد قول من خالفه في ادعاء التفاضل» لأن الدعوى 
إذا ترددت بين يد وعرف غلب فيها حكم اليد على العرف . 
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7 ألا ترى أن دبّاغاً وعطاراء لو تنازعا دباغة وعطراً لحكم بينهما باليد» وإن كان 
العطر في العرف للعطار والدباغة للدباغ» ولأن رجلين لو اشتريا داراً بألف لأحدهما 
-ربعها وللآخر ثلاثة أرباعهاء ودفعا إلى بائعها ألناً؛ ثم اختلفا فقال صاحب الربع 
الألف التي دفعناها بيننا نصفين فلي الرجوع بالباقي. 

وقال صاحب الثلاثة ثة الأرباع : إننا دفعناها على قدر ما علينا فلا تراجع فالقول فيه 
قول من ادعى التساوي اعتباراً باليد دون العرف وفاقاً كذلك في 3-6 حجان : ثم 
يكون العتق على الوجهين معاً نافذاً في الثلاثة » لأن الزيادة إن ادعيت أداء عن الأكثر 
قيمة قرضاء فقد عتق بهاء وإن كانت ديئاً عليه وإن ادعيت وديعة عند السيد أو قرضاً 
فقد صدق السيد للأكثر قيمة على أدائه لهاء واعترف بعتقه بها إلا أن يكون السيد قد 
أكذبه؛ وصدق مدعي التساوي. فإذا جعل القول قوله على الوجه الثاني لم ب يعتق الأكثر 
قيمة بما ادعاه من التفاضل» وكان على كتابته» حتى يؤدي بقيتها بعد تساويهم فيهاء 
ليعتق حينئذ لأن قوله لم يقبل وسيده لم يصدقه. 

مسألة : : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَو أَقَى أَحَدُهُمْ عَنْ غَيْرهِ كَانَ لَُ الؤجُوحٌ 
علو أ جا اا رد فود د عور 
2 ا 
سواء» أدى عنه بأمره, أو ب بغير أمره» لأنه إن أداه عنه بغير أمره كانت هبة له وإن أداه 
عن بأمره» كان قرضاً عليه وليس للمكاتب أن يصرف ماله في هبة ولا قرض فإن فمل 
وأدى عن غيره مالاً إلى سيده لم يخل حال السيد في قبضه ذلك منه من أحد أمرين: 
إما أن يكون عالماً بأنه أداه من مال نفسهء أو غير عالم . 


فإن كان. غير عالم بذلك فالأداء باطل » ل ا 
محتسباً به للمؤدّى إن كان ما عليه قد حل ٠‏ فإن لم يكن حل كان المؤدي بالخيار بين 
أن يسترجعه من سيده» ا ا ا 
من مال نفسه» فعلمه به كالإذن فيه فيكون كالمكاتب إذا وهب أو أقرض بإذن سيده 
فيكون فيه قولان: 

أحدهما : لا يصح. لأن ما بيده مستحق فى كتابته» فلم يجز أن يعدل نبه إلى 
غيرها. 

والقول الثاني: يصح ذلك ويجوزء لأنه ممنوع من التصرف فيما بيده لحق 
سيذه» فصح تصرفه فيه بإذنه كالعبد. 
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فإذا قلنا: إن ذلك لا يجوز صار كما لو أداه بغير علم سيده» فلا يحتسب به 
المؤدى عنه ويحتسب به للمؤدي من كتابته إن حلف عليهء وإن كانت إلى أجلها كان 
بالخيار بين أن يسترجعها من سيدهء أو يعجلها عن كتابة نفسه فلو لم يسترجعها 
المكاتب ولا عجلها عن نفسه حتى أدى ما عليه» فعتق ففي استحقاق استرجاعها بعد 





عتقه وجهان: 
أحدهما : وهو الظاهر من منصوص الشافعي أنه لا يستحق استرجاعها والسيد 
ا ال ا ا ل 


والوجه الثاني : : وهو الأصح عندي أن له استرجاعهاء لأنه بعد العتق أقوى ملكاً. 
وتصرفاً فلما استحق ق استرجاعها في أضعف حاليه» كان استرجاعها في أقواهما أولى 
وإذا قلنا: إن ذلك صحيح جائز لم يخل حاله في أداء ذلك عن صاحبه من أن يكون 
أداؤه عنه بإذنه أو بغير إذنه» فإن كان قد أداه بغير إذنه لم يرجع فيه» وكان متطوعاً 
ببذله كالهبات. وإن كان قد أداه عنه بإذنه يرجع به كالقرض لم يخل حال المؤدي 
والمؤدى عنه من أربعة أحوال: 

أحدها: أن يعجزا فيرقا فلا رجوع للمؤدّي بما أدى لا على سيده ولا على 
المؤدّى عنه» لأنه بعوده إلى الرق قد صارت أمواله لسيده» والسيد لا يثبت له على 
عبده غرم فلا يثبت لعبده عليه مال. 


والحال الثانية : أن يؤديا فيعتقا فللمؤدي بعد عتقه أن يرجع على المؤدى عنه بعد 
ل ل ا 

والحال الثالثة: أن ب يعتق المؤدى عنه» ويبقى المؤدّي على ركه فينظن كي خثق 
المؤدى عنه» فإن كان بغير ما أقرضه المؤدّي نفذ عتقه. وكان المال المؤدّى عنه ديناً 
حالاً للسيد عليه» وإن كان عتقه بما أقرضه المؤدي ففيه وجهان أخرجهما أبو علي 
الطبري في إفصاحه احتمالاً : 


أحدهما : : أن عتق المؤدى عنه قد نفذ» ورق المُؤدّي قد استقر ويكون الأداء دين 
: للسيد يرجع به على المعتق اعتباراً بحكم الأداء والعجز. 


والوجه الثاني : أنه لا يعتق المؤدّى عنه بذلك الأداء ويحتسب به للمؤدّي» فإن 
كان بقدر الباقي عليه في كتابته عتق وأعيد المؤدّى عنه إلى رقه» وإن كان أقل أعيدا 
محا إلن الرق اعهارا حال الكسب:. 
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والحال الرابعة: أن يعتق المؤدّي» ولا يعتق المؤدّى عنهء وهو على رقّهء 
فللمؤدَّى عنه ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكون فى يده ما بقى من مال الكتابة» وبدل ما اقترض فيؤديها 
ويتحرر عتقها بها. 

والحال الثانية : أن يعجز عن باقى الكتابة» وعن القرض جميعاً فللسيد أن يعيده 
إلى الرق» ويكون قرض المؤدّي دين في ذمة العبد إذا أعتق وأيسر رجع به عليه . 

والحال الثالثة: أن يكون في يده ما يتصرف في أحدها إما في عتقه أو في قرضه. 
فيقال للمؤدّي انتظره بقرضك حتى يؤدي ما بيده فى عتقه فإن أجاب فعلى ذاك» وإن 
امتنع قيل للسيد انتظره بنفسك حتى يؤدي ما بيده في قرضه»ء فإن أجاب فعلى ذاك وإن 
امتنع أيضاً وتنازعا الموجود فالمؤدي المقرض أحق به من السيد لأمرين : 

أحدهما: أن القرض دين مستقر فى الذمة ومال الكتابة غير مستقر فى الذمة. 

والثانى: أن فى عود المقرض به حفظأً لحقه وحق السيد بعوده إلى رقهء وحفظ 
الحقين أولى من تضييع أحدهما بالآخرء والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشّافعي رَضِي الله عَنْهُ: «وَلا يَجُورُ أَنْ يَتَحَمَلَ بَعْضْهُمْ عَنْ بَعْضٍ 
الكتَابة فَإِنْ اشتَرَط ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَالكتَابَةُ فَاسِدَة». 





قال الماوردي: إذا كانت جماعة في عقد واحد لم يلزم ضمان بعضهم عن بعض 
لا بالعقد ولا بالشرط. | 

وقال مالك وأبو حنيفة: يلزم ضمان بعضهم عن بعض بأصل العقد فإن شرط في 
العقد كان أوكدء وهذا فاسد من وجهين: 

أحدهما: أن ضمان مال الكتابة لا يصح. 

والثاني : أن ضمان المكاتب لا يصح. 

فأما ضمان مال الكتابة فلا يصح لأمرين: 

أحدهما: أن من حكم الضمان أن يلزم» ومال الكتابة ليس بلازم. 

والثاني : أن الضمان وثيقة في لزوم العقد والكتابة غير لازمة من جهة العبد. 

وأما ضمان المكاتب فلا يصح لأمرين: 

أحدهما: أن الكتابة قد أوقعت حجراً عليه لسيده» وضمان المحجور عليه لا 
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والثاني: أن ما بيده مستحق في كتابته فلم يجز أن يصرفه في غيرهاء وإذا كان 
كذلك تعن ف «الكناية ؛ فإن لم يشرط فيها ضمان بعضهم عن بعضء» كان كل واحد 


منهم مأخوذا بمال كتابته لا غير وإن شرط فيها السيد ضمان بعضهم عن بعض في عقد 
الكتابة بطل الشرط والكتابة» لأن الشرط في العقد إذا نافاه أبطله كالشروط الفاسدة فى 


البيوع . 
فصل: فأما الحوالة بما على المكاتب فضربان: 
أحدهما: أن تكون من جهة السيد فيحيل على مكاتبه بما عليه من نجوم كتابته» 
فالحوالة باطلة» لأن الحوالة تكون في الحقوق اللازمة وما على المكاتب ليس بلازم. 
والضرب الثاني: أن تكون من جهة المكاتب» فيحيل سيده بما حل من نجوم 
كتابتهء فتصح الحوالة» لأن دين المكاتب على غريمه لازم فصارت الحوالة بدين 
لازم. والله أعلم . 
مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَانَبَ عَبْد 
وَرَجَعَّ السَيّدُ عَلَيْهِ بقيمته يَوْمَّ عُتِقَّ وَرَجَعَ عَلَى السَيّدِ بمَا دَقَعَ فَأَيُّهُمَا 


اهب 


كحائة فاسدة فادّى عق 


به) . 

قال الماوردي: والعتق ضربان: ناجز» وعلى صفة. 

فأما الناجز فهو ما كان وقوعه مقترناً بلفظ المعتق فيقع باتاً لا رجوع فيه بعد 
0 


وأما المعلق بصفة فضربان: صفة محضة» وصفة معاوضة. 
فأما الصفة المحضة. فكقوله: إذا دخلت الدار فأنت حر وإذا قدم زيد فأنت 
حر» فإذا وجدت الصفة بدخول الدار وبقدوم زيد وقع العتق . 


وهكذا لو قال لعبده: إذا دفعقت إلى ألف درهم فأنت حر كان عتقاً بصفة» ولم 
يكن عتق معاوضة وإن وقع العتق بدفع مال» لأن المال للسيد لا يملكه العبد بهذا 
القول ولا يملك التصرف لنفسهء بخلاف المكاتب فمتى دفع الألف كاملة عتق بها لكن 
إن قال: إذا دفعت إليَ ألفاً فأنت حر كان الدفع على الفور. فإذا دفع في مجلسه عتق 
وإن تراخ لم يعتق. 

إن قال: ا ا 
عاجلاء أو أجلاً عتق بها. وإذا كان عتقه بهذه الصفة واقعاً بدفع جميع الألف فليس 
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هذا بعقد معاوضة» يعتبر فيه شروط الصحة وإنما يراعى فيه مخرج القول من مالك 
جاز الأمر فإذا علق عتقه بهذه الصفة تعلق به ستة أحكام : 

أحدها : لزوم حكمه للسيد والعبد. فلا يجوز للسيد فسخه ولا للعبد رفعه» ولا 
أن يجتمعا على فسخه. لأن الصفات لا يلحقها فسخ . 





والثاني: أنه لا يصح الإبراء من هذا المال» لأن الإبراء متوجه إلى ما في الذمة. 
وهذا المال غير ثابت في الذمة. 

والثالث: أنه متى مات السيد بطلت الصفة» ولم يعتق العبد بدفع» الألف إلى 
غيره» لأنه لم توجد صفة قوله: إن دفعت إليّ. 

والرابع: أن العبد لا يملك بها كسب نفسه وأكسابه تكون لسيده لأنه لم يجر 


والخامس : أن ما فضل في يد العبد بعد عتقه بدفع الألف فهو لسيده» لأنه كان 


مالكاً له قبل العتق فلم يزل ملكه عنه بالعتق . 
والسادس: أنه لا تراجع بين السيد وعبده بعد العتق» لأنه معتق بصفة لم 
يتضمنها عقد معاوضة . 


فصل فآنا فنة المعاوهية تشريات: 

' أحدهما: ما صح فيه العقد فغلب فيه حكم المعاوضة 

والثاني : ما فسد فيه العقد فغلب فيه حكم الصفة. 

فأما التي يصح فيها العقد فهي الكتابة الصحيحة قد صحت صفة» ومعاوضة.» 
فيغلب فيها حكم المعاوضة. لأنها في معنى البيع. ولأنه لو نوى في الصفة أنه متى دفع 
اك و فيه النية كما لو نوى أنه متى دفع إليه عبده 

عتق لم يعتق ويتعلق بها ستة أحكام تخالف ما قدمناه: 1 

أحدها: لزوم عقد الكتابة من جهة السيد لا يجوز له فسخها ما كان العبد مقيماً 
على الأداءء وات لازمة من جهة العبد» لأن له الامتناع من الأداء الذي يعتق به» 
وإن كان قادراً عليه ولا يملك الفسخ» وإن ملك الامتناع» لأن السيد لو أنظره بالمال 
ا لوا ا ا م 
المعاوضة الموقوفة عليها 

والثاني : صحة الإبراء منهاء لأن المال فيها كالثمن الذي يصح الإبراء منه ويعتق 
بالإبراء كما يعتق بالأداء لسقوط العوض فى الحالين. 
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والثالث: أنه متى مات السيد لم تبطل الكتابة» وقام الوارث فيها مقامه. فإذا 
أداها المكاتب إليه عتق 2 لأنها من جهة السيد لازمة. والعقود اللازمة لا تبطل 
بالموت . 
والرابع : أن المكاتب قد ملك بها كسبه قبل الأداء» لأن سلطان السيد قد زال 
عنه» ونفقته قد سقطت عنه» فصار الكسب للمكاتب كما صارت نفقته عليه . 
والخامس: أن ما فضل في يد المكاتب بعد عتقه بالأداء كان ملكاً له لا حَقَّ فيه 
للسيدء لأنه لما ملكه قبل العتق فأولى أن يملكه بعده. ْ 


والسادس : أن لا تراجع بينهما بعد العتق لوقوعه عن عوض صحيح. كالثمن في 
البيع الصحيح . والله أعلم. 

فصل: وأما التي لا يصح فيها العقد فهي الكتابة الفاسدة قد جمعت صفة 
ومعاوضة» فالمغلب فيها حكم الصفة. لأن قوله: قد كاتبتك على ألف معاوضة» 
وقوله فإذا أديت إلىّ اخرها فأنت حر عتق بصفة» فإذا بطل العوض المسمى بأحد 
الأسباب التي تبطل بها الكتابة» بقي حكم العتق بالصفة» وتعلق بها ستة أحكام قد 
تخالف ما قدمناه من أحكام الفصلين وسطر المزني بعضها من بعد» ونحن نستوفي 
شرحه عند ذكره بعد الإشارة إلى ما اقتضاه جميع الأحكام . 

فأحد الأحكام الستة: أن الصفة التي يتعلق بها العتق غير لازمة» وللسيد إبطالها 
بنفسهء أو بأن يرفعها إلى الحاكم فيبطلها فإن وجدت الصفة بعد إبطالها بنفسه. أو 
بحكم الحاكم» ودفع المال المتعلق بها لم يقع العتق بخلاف الصفات المحضةء الي 
لا يجوز له إبطالهاء ويقع العتق بوجودها لأنه تبرع بالتزام العتق بالصفات المحضةء 
تين إن فو ون اده الصفة المقترنة بالمعاوضة» ملتزم لها على شرط العوض 
فإذا لم يسلّم له بالفساد بطل اللزومء وضان موكوفا على عنيارة كالعيوب في البيوع. 


وفارقا حكم الكتابة الصحيحة أيضاً التي لا يجوز له فسخهاء » لسلامة ما شرطه من" 


العوض فيها . 


والثاني : أن البراءة لا تصح من هذا العوض لفساده وإنه لم يثبت في ذمته فلم 
يبع ادراب بكلات الكاي الميجيحة رجرى مسري لوه إن دفعت إلى ألفاً فأنت 

والثالث : أنه متى مات السيد بطلت الصفة» ولم ب يعتق بالأداء إلى الورثة . 

وقال أبو حنيفة: لا تبطل» ويعتق بالأداء إلى الورثة. وهذا فاسد من وجهين: 
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مختصر المكاتب 

أحدهما : أنها غير لازمة[ما لم يلزم من العقود بالموت» كما تبطل الكتابة بموت 
المكاتب لأنها غير لازمة]''2 من جهته. 

والثاني : أن فساد العورض يوجب تغليب حكم الصفة. 

والسيد إذا علق عتق عبده بصفة بطل حكمها بموته» كذلك فى الكتابة الفاسدة . 

والرابع : أن المكاتب يملك بها كسب نفسهء لأنه قد يلزم فيها العورض بوقوع 
العتق » فملك بها الكسب كالكتابة الصحيحة. 

فإن قيل: أفليس في البيع الفاسد لا يملك النماء وإن ملكه في البيع الصحيح. 
فهلا كان فى الكتابة الفاسدة كذلك؟ 

قيل: الفرق الفاصل بينهماء وهو أن المشتري لا يملك بالبيع الفاسد ما كان 
يملكه في البيع الصحيحء. فلذلك لم يملك النماء في البيع الفاسد وملكه في البيع 
الصحيح » وليس كذلك الكتابة» لأن المكاتب يملك بها في الكتابة الفاسدة من عتق 
نفسه بالأداء» مثل ما كان يملكه في الكتابة الصجيحة» فلذلك ملك كسب نفسه في 
الكتابة الفاسذة كما يملكه فى الكتابة الصحيحة. 
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والخامس : أن ما فضل فى يد المكاتب بعد عتقه ملك له دون سيدهء لأنه قد كان 
ويرجع المكاتب على سيده بما أداه» إنما كان كذلك لأنه قد استهلك عتق نفسه على 
بدل فاسد فصار كاستهلاك المشتري ما ابتاعه بعقد فاسد يلزمه قيمة ما استهلكه كذلك 
فى الكتابة الفاسدة» وإذا كان كذلك نظر فى القيمة» ومال الأداءء فإن كانا من جنسين 
لم يقعا قصاصاً وإن جاز أن يتناوبا . 

وإن كانا من جنس واحد ففي وقوع القصاص بينهما أربعة أقاويل نص الشافعي 

أحدها : أنه يقع القصاص بينهما فيه وإن لم يتراضيا به لعدم الفائدة في تقابضه 
ولم يكن له بيعها في دينه لعدم الفائدة فيه» لانتقال العين إليه . 


والقول الثاني: أنه يصير قصاصاً برضى أحدهما وإن لم يرض الآخرء لأن من 


)0غ( سقط في .١‏ 
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عليه دين فله قضاؤه من أي ماله شاء وعلى كل واحد منهما دين لصاحبه فكان له قضاؤه 
من ماله أو من دينه. 

والقول الثالث: أنه يصير قصاصاً بتراضيهماء فإن أبى أحدهما لم يصر قصاصاً 
كالحوالة التي لا تتم إلا برضى المحيل والمحتال. 

والقول الرابع : أنه لا يكون قصاصاً وإن تراضياء لأنه يصير في معنى بيع الدين 
بالدين» وقد نهى رسول الله كك عن بَيْع الدَيْنِ بِالدَّيْنِ. 

وكما لو تجانس الحقان وكانا من غير جنس الأثمان لم يقع القصاص كذلك إذا 
كانا من جنس الأثمان. 

فإذا تقررت هذه الأقاويل فإن قلنا: يكون قصاصاً نظر في الحقين. فإن تساويا 
برىء كل واحد منهما من حق صاحبه وإن تفاضلا سقط الأقل من الأكثر ورد الفاضل . 
فإن كانت القيمة أكثر رجع السيد بالفاضل منها على مكاتبه» وإن كان الأداء أكثر رجع 
العبد بالفاضل منه على سيده . 

وإن قلنا: لا يكون قصاصاً كان لكل واحد منهما مطالبة الآخر يما عليه فإذا 
قبضه كان مخيرا في قضاء ما عليه من ذلك المال أو من غيره. 

فإن قال كل واحد منهما: لا أدفع ما علي حتى أقبض مالي كان لكل واحد منهما 
حيس ما لصاحبه على حقه» ولم يترجح أحدها في تقديم القبض» لاستوائهما في ثبوت 
الحقين في الذمتين. والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشّافعِي رَضِي الله عَنْهُ: «َإنْ بعل التيّدٌ الكتابة وَأَشْهَدَ عَلَى 
إِبْطَالِهًا أؤ أَبْطَلّهًا الحَاكمُ ثُمَّ أَدَامَا العَبدُ لَمْ ؛ 6 ل 
َأَنْتَ حر أن اليَمِينَ لآ بَيِمَ يها بحَالٍ بِنَهُ ويه وَالكِتَابةُ كَالبيع الفَاسِدٍ إِذَا فَاتَ و 
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قال الماوردي: 0 فيما قدمناه في الأحكام الستة وقلنا: إن للسيد إبطال 
الكتابة الفاسدة حتى لا يعتق العبد فيها بالأداء وإن لم يكن له إبطال العتق بالصفة لما 
ذكرناه من الفرق بينهما. وإذا أراد السيد إبطال الكتابة الفاسدة» كان حيرا بين إفانها 
بنفسه وبين أن يرفعها إلى الحاكمء حتى يحكم بإبطالهاء فإن أراد إيطالها بنفسهء جاز 
أن يبطلها بمشهد العبد وغيبته فيقول: قد أبطلت كتابة عبدي» أو نقضتها وفسختها 
بلفظ مسموع يشهد به على نفسه» وليست الشهادة شرطاً في إبطالهاء لأنها وثيقة تراد 
لقطع التجاحد فإن نوى إبطالها لم تبطل» لأنه لا تأثير للنية في إثبات عقدء ولا في 
إبطاله» وإن رفعها إلى الحاكم لم يكن له إبطالها إلا بعد ثبات فسادها عنده» ومسألة 


77 77 ع تنه يضر المكاتت 
السيد له أن يبطلها عليهء فيجوز له حينئذ أن يحكم بإبطالهاء ويقوم ذلك مقام إبطال 
السيد لهاء فإن حكم الحاكم بفسادها لم يكن ذلك إبطالاً لها لفسادها قبل حكمهء 
وإبطالها هو الذي يرفع العتق فيها بالأداء» فإن كان المكاتب هو الذي سأل الحاكم أن 
يحكم ببطلانها لم يكن للحاكم إجابته إلى ذلك» لأنه حق يختص بالسيد لا يملكه 
المكاتب وإنما يملك الامتناع من الأداء. 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: ««َإِنْ أَدّى القَاسِدَةَ إِلَى الوَارث لَمْ يُعْتَقْ 
أنه لَيْسَ القَائلُ إِنْ أَدَيْتَهَا فَأنْتَ حو . 

قال الماوردي: [وهذا مما دخل في الأحكام الستةء وقلنا: إن موت السيد يبطل 
الكتابة الفاسدة» وإن لم تبطل بموته الكتابة الصحيحة؟ فإن أدى العبد في الكتابة 
الفاسدة إلى الوارث لم يعتق]”''» وإن أدى في الكتابة الصحيحة إلى الوارث عتق 
لأمرين : 

أحدهما: أنها إذا صحت غلب فيها حكم المعاوضة وعقد المعاوضة لا يبطل 
بالموت كالبيع والإجارة» وإذا فسدت غلب فيها العتق بالصفة» والعتق بالصفات يبطل 
بالموت . 

كما لو قال لعبده: إذا دخلت الدار فأنت حر لم يعتق بدخولها بعد موته. 

والثاني : أنها لازمة إذا صحت وما لزم من العقود لا يبطل بالموت فإذا فسدت لم 
يلزم» وما لا يلزم من العقود يبطل بالموت كالوكالة والمضاربة. 

فصل: وإذا أخذ المكاتب سهم الرقاب في الزكاة فأداه في الكتابة الفاسدة نظر 
فإن أداه بعد إبطالهاء بموتهء أو بإبطاله لها في حياته استرجع سهم الرقاب من السيد 
لخروج هذا العبد منهم فلم يستحق سهمهمء وإن لم تبطل كتابته حتى أدى فيها سهم 
الرقاب» فإن لم يكن فيه وفاء يعتق به ال وإن كان فيه وفاء يعتق به 
قال الشافعي في كتاب الأم: «استرجع من السيد ولم يعتق العبد به» لأن فسادها يخرجه 
من جملة الرقاب» وأرى أن لا يستر جع منه» لأنه يجري على فاسدها في ملك 
الاكتساب ووقوع العتق به حكم الصحة» كذلك في سهم الرقاب . والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشّافِعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْلَمْ يَحْتِ العيّدُ وَلكِنّهُ حجر عَلَيْهِ أذ 


.١ ما بين المعكوفين سقط في‎ )١( 
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قال الماوردي: وهذا صحيح إذا كانت الكتابة فاسدة فَجُنَّ السيد. أو حُجر عليه 
بالسفه بطلت الكتابة ولم يقع العتق فيها بالأداء وإن لم تبطل الكتابة الصحيحة» لأن - 
وقوع الحجر بالجنون والسفه يبطل ما لا يلزم من العقود كالوكالات» ولا يبطل بها ما 
لزم فيصير بطلان الكتابة الفاسدة واقعاً من ثلاثة أوجه: 

أحدها: إبطال السيد لها والحاكم إن سأله. 

والثانى : موت السيد. 

والثالث : وقوع الحجر عليه بجنون أو سفه. 

فإذا بطلت من أحد هذه الوجوه الثلاثة لم يقع العتق فيها بالأداء وكان العبد على 
زقة والمال المؤدى ملكا لسيدة. 

فصل: وأما إذا قال السيد لعبده: إن أعطيتني ديناراً فأنت حر ثم جن السيد لم 
يبطل ما عقده من عتق عبده بالدينار» لأن هذا لازم ليس للسيد رفعه» فلذلك لم يبطل 
بالجنون» وجرق مجرىقى الكتابة الصحيحة في لزومه وبقائه» بعل الجنون على حكمه 
مه ا 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَانَ العَبِدُ مَخْبُولاً عُتقّ بَِدَاءِ الكتابة 

وَل يَرْحَمُ أَحَدُهُمَا عَلَى صَاحِبه بِسَيْءا . 

قال الماوردي: الكتابة الفاسدة لا تبطل بجئون العبد وإن بطلت بجئون السيد» 
فإذا جن أو حجر عليه لسنه كان حكم الكتابة باقيا يعتق بها بالأداء كالعتق بالصفة. 

والفرق فيها بين جنونه» وجئون السيد من وجهين: 

أحدهما: أن العبد لا يملك رفع الكتابة الفاسدة. وإن ملكه السيد فلذلك لا 
تبطل بجنون العبد وإن بطلت بجنون السيد. 

والثاني: إن وقوع الحجر على السيد يمنع من جواز كتابته» فلذلك بطلت بوقوع 
الحجر عليه وليس كذلك حال العبد.ء لأن حجر الرق لا يؤثر فى كتابته» كذلك 
حدوث الحجر بجنون أوسفه» لايوجب بطلان كتابته» وإذا لم تبطل بجنون 
العبد وسفهه فأداها السيد منه في حال جنونه عتق» فأمًا التراجع بالقيمة بعد وقوع العتق 
فينقسم حال العبد المجنون في عتقه بالأداء ثلاثة أقسام : 

اعدف أن يكاتبه السيد كتابة صحيحة» ثم يجن العبد فيؤدي مال كتابته في حال 
جنونهء فهذا يعتق بالأداء عن كتابة صحيحة فلا تراجع بينهماء ‏ لأن المؤدي هو 
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والقسم الثاني: أن يكاتب السيد عبده في حال جنونه ويتأداها منه في حال 
جنونه. فهذا لا يعتق2'0 بوجود الصفة ولا تراجع بينهماء لأن المجنون ليس من أهل 
المعاورضات ولا ممن يصح منه ضمان مال» فكانت الكتابة معه باطلة» فتجرد فيها 
العتق بالصفة المحضة» وسقط فيها حكم البدل. 

وهذان القسمان لا اختلاف فيهما أن لا تراجع بين السيد وعبده بعد عتقه بأدائه . 

والقسم الثالثك: وهو مسطور المسألة ‏ أن يكاتبه فى حال الصحة كتابة فاسدة» 
ثم يجن العبد. فيتأداها السيد منه فى حال جنونه ويعتق بها على ما ذكرناه. 

فقد نقل المزني هاهنا أنه لا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء» ونقل الربيع في 
كتاب الأم أن السيد يرجع على عبده بعد إفاقته بقيمته» ويرجع العبد على سيده بما 
تأداه في حال جنونه» ويكون القصاص على ما قدمناه فاختلف أصحابنا فى اختلاف 
هذين النقلين على ثلاثة طرق: 

أحدها: أنه محمول على اختلاف قولين: 

أحدهما: لا يتراجعان على ما نقله المزني» لأن ما استهلكه المجنون عن 
معاوضة فاسدة لم يضمنه كالمجئون» إذا اشترى وتسلم ما اشترى فاستهلكه لم 
يضمئه »2 ولو كان عاقلاً ضمنه فكذلك في الكتابة الفاسدة. 


والقول الثاني : يتراجعان القيمة على ما نقله الربيع لوقوع العتق عن كتابة فاسدة» 
وجنونه في الأداء كالصحة في وقوع العتق فوجب أن يكون بمثابته في الغرم» فهذه 
يقة المتقدمين من أصحابنا . 


والطريقة الثانية: وهي طريقة أبي إسحاق المروزي وأبي علي بن أبي هريرة أن 
اختلاف النقلين محمول على اختلاف حالين» » فنقل المزني أنهما لا يتراجعان محمول 
عليه إذا كان العبد مجنوناً في حال الكتابة على ما ذكرناه في القسم الثاني» ونقل الربيع 
في وجوب التراجع بينهما محمول على الكتابة الفاسدة إذا طرأ الجنون بعدها في حال 
الأداء . 
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وهذا التوهم من أبي العباس هو السهوء لآن وضع الكلام :ني يعاق تمتويعة 
بإثبات لأنه قال: ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء نفياًء لعموم الرجوعء ولو أراد 
إثبات الرجوع لقال : 00 السيد ٠‏ على مكاتبه بالقيمة ١‏ فساد ما توهمه أبو 


2 0 1 كر قور 2 ع 9 ري اس 5 م َه 0 م ا 0 
وَارئانِ فقال احدهمًا إن بَاهُ كاتبَة وَانكرَ الاخَرُ وَ ما عَلِمّ ان ابَاةُ كاتَبَةٌ كان نصفة 
و2 0 5 ا دمره وو لىر” روه 20 كي 5 ون > 
مكا ونصعه كا يخدمُ يَوْمَا وَيحْلى يَوْمَا وَيَتَآدَى ى مِنْهُ المُقهُ نف كل نجي لآ يَرْجِمُ 

َو 0 ٠.‏ 2 - كو # عد م2 

ا واد لي م اليس د 1 >٠6‏ رسي امو / ١‏ 

3 0 به وَإِنَ عتق قوم عَليه لآ | أقَد انه لَهُ عبِقَ بِشَيْءٍ فَعَلَهُ أَبُوه وَإِنْ عَجَرَ رَجَعَ 
عن ودام 
رَفيقا بينهما) . 


قال الماوردي: وصورتها في عبد مات سيده وخلف ابئين فادعى العبد أن أباهما 
كاتبه قبل موته على ما ذكره في نجوم وصفهاء فلا يخلو حال الاثنين من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يصدقاه بصي مكاتا مين أبيهما فإن أدى إليهما عتق» وكان ولاؤه 
للأب ينتقل إليهما بالإرث وإن عجز رق وصار عبداً لهما. 

والحال الثانية: أن يكذباه فيكون القول قولهما بالله إنهما لا يعلمان أن أباهما 
كاتبه» لأنها يمين على نفي فعل الغير فكانت على العلم دون البت. 

فإن نكلا عن اليمين ردت على المكاتب» وحلف على البت بالله لقد كاتبه أبوهما 
على ما ادعاه من المال والنجوم» وثبتت كتابته وإن نكل المكاتب كان على رقه. 


والحال الثالثة: أن يصدقه أحدهماويكذبهالاخر» فتصير حصة المصدق منهء 
وهي النصف مكاتباً ويحلف المكذّب على العلم» وتكون حصته وهي النصف رقآء 
وإنما لزمت الكتابة في حصة المصدق بإقراره» لأنه أقر بحق عليه لم يكن له خيار فيه 
يستضر به ولا ينتفع فوجب أن يكون مأخوذا به. 


فإن قيل: فكيف تصح كتابة بعضهء وهو لو كان بين شريكين لم يكن لأحدهما 
مكاتبة حصته بغير إذن شريكه وفي جوازها بإذنه قولان فهلا كان كذلك في الإقرار. 

قيل: لأن كتابة أحد الشريكين عن غير اختيار صاحبه قصد بها تبعيض أحكام 
ا ار مر وليس كذلك في مسألتنا إذا صدق أحد 
لاثنين لأنه إلران فته بواجب عليه لم يبتدىء فيه تبعيض الأحكامء وإدخال الضرر 
0 إنزارة ماضياً فإذا نفذ إقرار المصدق في حقه نظر فإن كان عدلاً جاز أن يشهد 


ا مختصر المكاتب 
على أخيه بالكتابة مع عدل آخرء لأنها شهادة لا يجر بها نفعاً ولا يدفع به عن نفسه 
ضررا فقبلت» ولا يجوز أن يحكم فيه بشاهد وامرأتين» ولا بشاهد ويمين» لأنها بينة 
يقصد بها العتق فلم تثبت إلا بشاهدين فإذا شهد الآخر مع غيره صارت حصة المكذب 
مكاتبة وكملت كتابة جميع العبد فيؤخذ بالأداء إليهماء وإن لم يكن المصدق عدلاًء أو 
كان عدلاً فلم يوجد غيره شاهداً حلف المكذب على حصته ورقت. 

فصل: فإذا صار نصف العبد مكاتباً بإقرار المصدق. ونصفه مرقوقاً بيمين 
المكذب؛ ملك العبد نصف كسبه بما فيه من الكتابة وعليه نصف نفقته وملك المكذب 
نصف كسبه بما لَّهُ فيه من رقٌ» وعليه نصف نفقته» ثم للمكذب والعبد ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يتفقا على المهايأة ليكتسب العبد لنفسه يوماً وعليه نفقته فيه» 
ويكتسب للمكذب يومآ وعليه نفقته فيه» فهذا جائز وينفرد كل واحد منهما بكسب يومه 
والتزام النفقة فيه . 

ا ا ادل المي اا و ار 
ا ال 
١‏ والحال الثالثة: أن يدعو أحدهما إلى المهايأة ويمتنع الآخر منها فالقول فيها قول 
الممتنع» لأن حقه معجل في الكسب فلم يلزمه تأخيره بالمهايأة. 

فصل: فإذا تقرر أمره في الكسب على ما وصفنا من مهايأة أو اشتراك لم يخلٌ 





إما أن يؤدي فيعتق أو يعجز فيرق. 

فإن عجز ورق صار جميعه مرقوقاًء وما أخذه المصدق من أدائه الذي لم يعتق 
يكوث مختصا به لاحن فيه لأحيه المكذب لأنه قد أذ من ذلك الكسب ما قال حقه» 
أوإن أدى وعتق صار نصفه خخواء ونصفه مملوكاًء ولا يُقَوَمُ على المصدق» وإن كان 
000 لأنه لم يستأنفٍ العتق» وإنما التزم فعل غيره فيه فصار كعبد ادعى بعد موت 
سيده أنه أعتقه فصدقه أحَدُ أبنيه وكذيه الآخر عتقت حصة المصدق» ولم تقوم عليه 
حصة المكذب ثم الكلام بعد نفوذ العتق في نصفه يشتمل على فصلين : 

أحدهما : في الولاء. 

والثاني: في الميراث . 

فأما الولاء في النصف الذي انعتق تق فيكون للأبء لأنه عتق عن كتابته» وهل ينفرد 
به المصدق» أو يكون بينهما على وجهين: 


يفنا 





مختصر المكاتب 
أحدهما : وهو الظاهر من قول أبي إسحاق المروزي أنه يكون بينهماء لأنه ولاء 
ملكه للآب فانتقل عنه فوجب أن يشترك فيه ابناف ولا يختص به أحدهما كما لو تحرر 


والوجه الثاني: وهو اختيار أبي حامد الإسفراييني أنه يختص المصدق بولاء 
النصف كله» لأن أخاه قد كان قادراً على أن يملك ولاء النصف الباقي لو صدق وقد 
صار إليه بالتكذيب رق باقيه فلم يملك الولاء في حق أخيهء وجرى مجرى أخوين 
حلف أحدهما على دين لأبيه مع شاهد أقامه ونكل الآخرء اختص الحالف منهما 
بالنصف الذي حلف عليه من الدين» ولم يشاركه الأخ فيه وإن كان شريكاً في تركة 
أبيه» لأنه قد كان قادرا على مثل ما صار إلى أخيه لو حلف. 

وأما الميراث في موت هذا الذي قد عتق نصفه ورق نصفه ففيه قولان: 

أحدهما: أنه لا يورث ما لم تكمل حريته» فعلى هذا يكون ملكاً للمكذب 
المالك لرق نصفه . 

والقول الثانى: أنه يكون 0007 بقدر حريته فيكون نصفه للمكذب ملكا بحق 
الرق» والنصف المقابل لحريته لولده إن كان له» لأن النسب في الميراث مقدم على 
الولاء فإن لم يكن له وارث مناسب انتقل بالولاء إلى مالك الولاء» فإن جعلناه بين 
الأخوين المصدق منهما والمكذب كان ميراث النصف بينهماء لكون الولاء لهما 
واختص المكذب بالنصف الآخر ملكاًء وإن جعلناه للمصدق كان ميراث النصف له 
خاصة» وصار ما خلفه العبد بينهما شركة نصفه بالملك للمكذب ونصفه بالإارث 
للمصدق. | 
مسألة : قَالَ الشّافِعيٌ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «وَلَوْ وَرنَا مُكَائباً فَأَعْتَقَ أَحَدُهُمَا تصيبَه فَهُوَ 
عَلَيْهِ وَعْتِقَّ إِنْ كَانَ مُوسِراً وَوَلآَو لَهُ وَإِنْ كَانَ مُغْسِراً فنضْفْةُ حر وَنِضْفَةُ رَقِيقٌ لّخيه 
وَقَالَ في مَوْضِع آخَرَ يَُْقُ نضْفَةُ عَجَرَ أو لَمْ يَعْجَرْ وَوَلآَو لآب لأَنَهُ الذي عَمَدَ كتَابتَه. 

قال الماوردي: وصورتها في رجل كاتب عبده» ثم مات السيد قبل الأداء» وترك 
ابنين لم تبطل الكتابة بموته للزومها في حقهء وما لزم من العقود ولم يبطل بالموت 
كالبيوع . 

وعلى المكاتب أن يؤدي مال الكتابة إلى الابنين» لقيامهما فيها مقام الأب» 
وليس لهما فسخها لأن ما لزم الأب كان لهما ألزم. فإن أدى المكاتب إليهما ما عليه 
عتق» وكان ولاؤه للآب ينتقل إليهما بالإرث وإن عَجَرَ واسترقاه كان مملوكاً لهما. 

الحاوي في الفقه/ ج8١/‏ م 


يكن مختصر المكاتب 





فأما إن أعتق أحدهما حصته» أو أبرأه من نصيبه عتق وبرىء وكان عتقه إبراء» 
وإبراؤه عتقاً لاقتران المال بالرق» فقام كل واحد من الإبراء والعتق مقام صاحبهء 
وساواه في حكمه. 


وقال أبو حنيفة: لا يعتق بالإبراء نصيب المبرىء ويكون باقياً على كتابته لأنهما 
معاً يقومان مقام الأب» وقدافت أن الآت لو ابراه من نص كتارعة لم يندق ذلك إذ) 
أبرأه أحدهما في نصيبه وهو النصف لم يعتق وهذا غير صحيح»ء لأن الابن قد أبرأه من 
ا ل ل اه 

فصل: فإذا أعتق فبرىء أو أبرىء فعتق» ففي تقويم باقيه على معتقه ومبرئه إذا 
كان موسر قولان نص الشافعي عليهماء ونقلهما المزني إلى جامعه الكبير: 

أحدهما: لا تقوم عليه ويكون الباقي على كتابته» لأن عقد العتق كان من الأب» 
ولذلك كان ولاؤه له والوارث إنما ورث المال وإن جاز أن يصير مالكاً للرقبة بالعجزء 
فإذا أبرأ أو أعتق» كان ذلك منه تنفيذاً لعتق الأب» وتعجيلاً لما أخره فلم د يقوّم عليه 
المي سرج زان نه ولو بكوم علق الاب لوو انملعو اموت اللى هدا تنين 
حصة المبرىء في حال الإبراء والعتق» ويكون نصفه الباقي على كتابته يؤديها إلى الأخ 
فإن أداها عتق نصفه الباقي وصار جميعه حرا وولاؤه للأب ينتقل إليهما بالإرث وإن 
عجز عن باقي كتابته» رق نصفه » وكان ملكا للأخء وكان ولاء نصفه المعتق للأب» 
وهل ينفرد به المعتق» أو يكون شركة بينهما ففيه وجهان مضيا: 

أحدهما: يكون بينهماء لأنه منتقل عن الأب إرثاً فلم يجز أن ينفرد به أحدهما. 

والوجه الثاني : أنه يكون للمعتق خاصةء لأن أخاه قد كان قادراً على ملك مثله 
لو عجل العتق» أو الإبراء فلما اختار رقه» لم يجز أن ينفرد بالرق ويشارك في الولاء. 

والقول الثاني: نص عليه الشافعي في الأم والإملاء وأكثر كتبه أنه يقوّم على 
المعتق باقيه» لأنه بتعجل العتق عادل عن عتق الأب فصار منسوباً إليه» فاقتضى أن 
يكون كوو بحكم سرايته لعتقه ويساره.» فعلى هذا هل يتعجل بسراية عتقه في 
الحال» أو تكون موقوفة على العجز فيه قولان: 

أحدهما: تتعجل السراية لطروئها على محل يسري فيه العتق» فصارت كالسراية 
في عتق أحد الشريكين . 

والقول الثاني: أنها تكون موقوفة على عجز المكاتب» لأن حق الأب في عتقه 
وملك ولائه أسبق فلم يجز إبطاله إلا بعد العجز عنه» فعلى هذا إذا قلنا بتعجيل السراية 


مختصر المكاتب لمحن 
أخذ المعتق بقيمة حصة أخيه في وقت عتقهء وبماذا يقع العتق في هذا النصف المقوّم 
على ثلاثة أقاويل : 

أحدها: بلفظ المعتق» ويكون مأخوذا بالقيمة بعد نفوذ العتق. 

والقول الثاني : يقع باللفظ وأداء القيمة ويكون ذلك النصف قبل دفع قيمته على 
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رقه. 


والقول الثالث: أن عتقه يكون موقوفاً مراعى فإن دفعت القيمة بان أنه وقع بنفس 
اللفظء وإن لم يدفعها بان أنه لم يعتق» وعلى أي الأقاويل عتق فولاء هذا النصف 
المقوّم يكون للمعتق خاصة., لأنه عتق بالتقويم عليه لا بالكتابة. فأما ولاء نصفه الذي 
أعتقه فللأب وهل ينفرد به المعتق» أو يكون شركة بين الأخوين على ما مضى من 
الوجهين؟ وإن قلنا: إن السراية موقوفة على العجز انتظر بها أداء المكاتب فإن أدى 
كتابة باقيه » عتق ولا تقويم فيه» وكان جميع ولائه للأب ينتقل إلى الأخوين نصفين» 
وان عجز عن كتابة باقيه» قوّم حينئذ لوقته» ووقع العتق هاهنا باللفظ مع أداء القيمة 
قولا واجذاء لأنه لما وقف بعد اللفظ امتنع أن يقع به ولما وقف على أداء الكتابة 
دون القيمة. امتنع أن يكون مراعىٌ بدفع القيمة » وثبت أنه واقع بأدائها مع اللفظ 
المتقدم عليها. وإذا كان بذلك كان ولاء نصفه المقوم مختصا به لا حق فيه لأخيه وفي 
ولاء ما باشره من العتق والإبراء وجهان على ما مضى. فيصير في أحد الوجهين مالكا 
لجميع ولائه وفي الوجه الثانى مالكا لثلاثة أرباعه إن باعه» وأخوه مالكا لربعه. والله 

مسألة : قَالَ الشّافعِيُ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «وَالمْكَاتَبُ عَبْدٌ ما بَِيَ عَلَيْهِ درْهَهً؛ . 


قال الماوردي: وهذا صحيح . لا يعتق المكاتب إلا بأداء جميع الكتابة وبه قال 
من الصحابة عمر وعثمان وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر وعائشة وأم سلمة رضي الله 

ومن التابعين: سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري 
وسليمان بن يسار ومجاهد والزهري. 

ومن الفقهاء: مالك وأبو حنيفة وسفيان الثوري وأبو ثور وأحمد. 


وحكي عن ابن عباس أنه قال: إذا كتبت صحيفة المكاتب عتق بهاء وكان غريماً 
وحكي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: إذا أدى قدر قيمته عتق وكان غريماً 


مختصر المكاتب 
وحكي عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه قال: ب يعتق منه بقدر ما أدى ويرق 
منه بقدر ما بقي . 
وحكي عن شريح أنه قال: إذا أدى ثلث كتابته» عتق وكان غريماً بالباقي. 


وحكي عن عروة ب بن الزبير رضي الله عنه أنه قال: إذا أدى الشطر عتق» وكان 
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غريماً بالباقي. 
وقد يستدل لهم على اختلاف أقاويلهم بحديث عكرمة عن ابن عباس أن 
النبي يكل قال: ايُوَدى المُكَاتَبُ بقذر ما عُتَقَ مِنْهُ ديّة حُر وَبِقَدْرِ ما رَقَ مه ديّة عَبْدِه. 


ذل على أن عثقه لا يفك غلن اذاه جميع العال : 
ودليلنا: حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ككِهِ قال: «المُكَاتئَبُ 


وهذا نص» وروي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله 

عنه أن النبي ككلِِ قال : «أَيّمًا را عَشْرَة أوَاقٍ فهوَ عَبْدٌ ا 
قَالَ 920 تب عَلَى مائة دِيَْارِ فأَدَامَا إلا عَشْرَةَ دَنَانِيْر فَهُوَ عَبْنٌ276 ولأن الكتابة لا تخلو إما 
أن يغلب فيها حكم المعاوقة: فتجري مجرى اليه ل 
فتجري مجرى العتق بالصفة فإن جرت مجرى البيع فالبيع لا يلزم إلا بتسليم جميع 
ثمنه وإن جرى مجرى العتق بالصفة لم تقع إلا بوجود جميع الصفة فبطل بهذا ما 
قالوه. 

فأما حديث عكرمة مع ضعفهء فلا حجة فيه» لأنه جعل ديته بقدر ما عتق منه» 
فلم يكن فيه دليل على قدر ما يعتق منه» ويكون إن صح محمولاً على عتق أحد الابنين 
على ما مضى . 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا أنه لا يعتق إلا بحميع الأداء فعقد السيد الكتابة على 
أنه كلما أدى منهما نجماء عتق منه بقسطه كانت الكتابة فاسدة لاقترانها بشرط ينافيهاء 
فإن أدى المكائب نجماً فنها عتق مته بقسطهء لوجود الصفة فيه وسرى العتق إلى باقيه 
ورجع السيد إلى مكاتبه» وفيما يرجع به عليه وجهان: 

أحدهما: يرجع عليه بجميع القيمة» لأن الكتابة أفضت إلى عتق جميعه» ورجع 
عليه بما أداه إليه. 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ١78/7‏ وأبو داود 1414/4 20 والترمذي 051/7 )١1550(‏ وابن 
ماجه 847/7 (76/94). 
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مختصر المكاتب 

والوجه الثاني : يرجع عليه بقيمة البعض الذي عتق منه بالصفة ولا يرجع عليه 
بقيمة ما عتق بالسراية لااختصاص العتق في الكتابة بالصفة دون السراية. 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإنْ مَاتَ وَلَهُ مَالّ حَاضِر وَوَلَدٌ مَاتَ عَبْدَاَ 
وَلا يَعْتَقْ بَعْدَ المَؤت». 

قال الماوردي: وأصل هذه المسألة أن عقد الكتابة لازم من جهة المكاتب فإن 
أراد السيد الفسخ. لم يكن له ذلك إلا بالعجز كالبيع الذي لا يفسخ بعد لزومه إلآ 


وإذا أراد المكاتب الفسخ لم يملكه ولكنه يملك الامتناع من الأداء حتى يستحق 
به السيد الفسخ . 

وقال مالك وأبو حنيفة عقد الكتابة لازمة من جهة المكاتب كلزومها من جهة 
السيد ويجبر المكاتب على الأداء إذا وجد وفاء. وإن لم يجد فقد اختلفا فى إجباره 
على الكسب» فقال مالك: يجبر عليه . 


وقال أبو حنيفة: لا يجبر عليه . 
واستدلاً على لزومه من جهة المكاتب بأمرين : 
أحدهما: أن عقد المعاوضة إذا لزم من أحد طرفيه لزم من الطرف الآخر كالبيع . 


والثاني : أن العرض إذا كان في مقابلة العتق لزم كما لو باع العبد على نفسه بألف 
لزمته الألف. 


ودليلنا شيئان : 

أحدهما: أن المال إذا لزم صح ضمانهء وضمان مال الكتابة عن المكاتب لا 
يصح فدل على أنه ليس بلازم . 

والثاني : . أن المال إذا كان في مقابلة العتق لم يلزمه بدله كما لو قال لعبده: إن 


دفعت إلى ألفاً فأنت حدٌ لم يلزمه دفع الألف وأما استدلالهم بلزوم الثمن في البيع» 
فلأن جواز ضمانه دليل على لزومه. وضمان مال الكتابة لا يصح فدلٌ على عدم لزومه. 


وأما استدلالهم ببيع العبد على نفسه. 

فالجواب عنه ما ذكرناه من جواز ضمانه . والله أعلم بالصواب. 

فصل: فإذا ثبت ما ذكرنا ومات المكاتب قبل الأداء مات عبدا[سواء كان الباقي 
قليلاً أو كثيرآء ترك وفاء أو لم يتركء خلف ولداً أو لم يخلف. وقال أبو حنيفة إن لم 
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يخلف وفاء مات عبداء وإن خلف وفاء عتق بآخر أجزاء حياته» ومات حرًا وقال 
مالك: إن لم يخلف ولدا مات عبدا]0© . 

إن خلك ولد مملرعا ولد في كتابته من أمته أجبر على الأداء إن خلف وفاءء 
ليعتق بأدائه فيتبعه في عتقه» وإن لم يخلف وفاء أجبر على الكسب» ليؤديه فيعتق به 
دعا لذ 


ولو ترك المكاتب» ولدين أحدهما حر والاخر مملوك كان ميراثه لولده المملوك 
دون الحر ليؤديه في كتابة أبيه استد لال بأن ما لم ينفسخ من عقود المعاوضات بموت 
أحد المتعاقدين» لم ينفسخ بموت الاخر كالبيع» لأن من تمت به الكتابة لم ينفسخ 
بموته كالسيد. 
ولأن مال الكتابة متعلق بذمته فى حياته» فوجب أن يتعلق بتركته بعد وفاته 
كالدين. ١‏ 

ودليلنا: هو أن العتق والإبراء يقومان في عتق المكاتب مقام الأداءء فإذا لم يعتق 
بإبرائه وعثّقه بعد الموت» فأولى أن لا يعتق بالأداء بعد الموت. 

وتحريره قياساً أن ما عتق به المكاتب في حال الحياة لم يعتق به بعد الوفاة 
كالإبراء والعتق . 

ولأن موت المكاتب قبل الأداء يقتضي أن يحوت عدا كالذي لم يخلف وفاءء 
ولاولداء ولأن عتقه بعد الموت لا يخلو إما أن يتعلق بآخر أجزاء حياته» أو يتعلق 
بالأداء بعد موته» فإن تعلق بآخر أجزاء حياته لم يجزء لأنه تحرير عتق قبل وجود 
الأداء»ء وهذا لا يجوز في حال الحياة فكان أولى أن لا يجوز بعد موته» وإن عتق 
بالأداء بعد الموت لم يجزء لأن من مات عبداً لم ب يعتق بعد موته كالعبد القن» وكما لو 
لم يلفظ سيده بالعتق. 

فأما الجواب عن قياسهم على البيع: فهو أنه لما لم ينفسخ بعد الموت بالإعسار 
لم ينفسخ باليسار. ولما انفسخت الكتابة بموت المعسر انفسخت بموت الموسر. 

وأما قياسهم على موت السيد مع افتراقهما بما ذكرنا في اللزوم فالجواب عنه أن 
السيد موروث فجاز أن يقوم وارثه مقامه في بقاء العقد في حقه والمكاتب غير موروث 
فانقطع بموته حكم ما لم يبرم من عقوده. 


وأما استدلالهم بتعلقه في ذمته كالدين فالجواب عنه أن المكاتب لما لم يتعلق 





.1 ما بين المعكوفين سقط في‎ )١( 


مختضر المكائب ببس ب ب | 1 
بتركته حق ورثته لم يتعلق به دين كتابته ألا ترى لو ترك أقل من الوفاء» لم يورث عنه» 
وصار إلى سيده ملكا. والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ جَاءَهٌ بالنّجم َقَالَ السَيّدُ هُوَ حَرَامٌ 
َجْيْتُ الكيّد عَلَى أخذه أز بره منْة . 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا دفع المكاتب مال نجم من كتابته إلى سيده فقال 
السيد: هو حرام»ء لأنه من غصب» أو ربا وقال المُكاتب بل هو مالي؛ وحلال لي. 
فالقول قول المكاتب مع_يمينه .دون السيدء لأن ظاهره يدل على ثبوت ملكه؛ ويحلف 
عليه لإمكان ما قاله السيد وهو في يمينه مخير بين أن يحلفا بالله أن هذا المال ليس 
بحرام ولا مغصوب وبين أن يحلف أنه ملكه. فإذا حلف قيل للسيد إما أن تقبضه» أو 
تبرئه منه . 

فإن قيل: أفليس المفلس إذا حلف على مال ادعاه فأكذبه فيه بعض غرمائه وحكم 
له بالمال فإنه يقسمه بين من صدقه من غرمائه ولم يكن لمن أكذبه فيه حق» لاعترافه 
بتحريمه فهلا كان سيد المكاتب كذلك. 

قيل: الفرق بينهما أن المفلس لا يستضر بامتناع بعض غرمائه من أخذهء لأنه 
يقدر على دفعه إلى غيره والمكاتب يستضر بامتناع سيده من أخذهء لأنه لا يقدر على 
دفعه إلى غيره فلذلك أجبر السيد على أخذه» وإن لم يجبر غريم المفلس . 

ومثال المكاتب من المفلس أن لا يكون له إلا غريم واحد قد اعترف بتحريمه 
فيجبر على أخذهء أو إبرائه» لأنه يستضر في الغريم الواحد بترك أخذه كالمكاتب 
فصارا سواء. 

فصل: فإذا ثبت أن للسيد أن يجبر على أخذه فلا يخلو حاله فيه من ثلاثة أحوال: 
إما أن يأخذه وإما أن يبرئه» وإما أن يمتنع من الأخذ والإبراء. 

فإن أخذ منه المال برىء المكاتب منه» فإن كان من اخر نجومه عتق به وإن كان 
من تضاعيفها كان عتقه معلقاً بأداء ما بقي» فإذا صار المال في يد السيد نظر فيما ادعاه 
من تحريمه فإن لم يسم مستحقه كان مقراً في يده على مستحقه» ولا يجعل ملكا له» 
وإن لم ينزع من يده. 

وإن سمى مستحقه فقال: هو مغصوب من زيد لزمه بعد أخذه أن يرده على زيدء 
لا - افه له بما صار في يدهء ولأنه سمى فصار كرجل أقر بدار في يد أبيه أنها غصب»ء 
ثم مات أبوه فصارت الدار إليهء لزمه ردها على من اعترف يغصبها منه. 


فإن قيل: أفليس لو رهن رجل عبدا فادعيت على العبد جناية صدق عليها 
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المرتهن وكذب الراهن» فأحلف الراهن عليها وبيع العبد» ثم دفع ثمنه إلى المرتهن لم 
يلزمه دفعه إلى من صدقه على دعوى الجناية» فهلا كان فى سيد المكاتب كذلك: 
قيل: لأن حق المغصوب منه يتعين في مال الكتابة فلزم السيد رده عليه ولا يتعين في 
ثمن العبد الجاني فلم يلزم المرتهن رده عليه . 

وإن لم يقبض السيد ذلك ولكن أبرأ منه جاز أن يكون السيد شاهداً على مكاتبة 
بعضهء ولو لم يبرئه لم تجز شهادته عليه لأنه يدفع بها قبل الإبراء ضرراء ولا يدفع 
بها بعده ضرراء وتجوز هذه الشهادة» ا ا ا 
ولا يمنع المكاتب من التصرف فيه إذا لم : تجز الشهادة» وإن لم يقبض السيد ذلك منه 
ولا أبرأه فللمكاتب أن يستعدي اللداكم. على بيده علق با مرف أل لسري ل فقن 
أو إبراء. فإن أقام على امتناعه ناب الحاكم عنه في القبض دون الإبراء لأن الإبراء 
إسقاط والقبض استيفاء» فإذا قبضه الحاكم نظر فإن كان السيد قد سمى المغصوب منه 
سلمه الحاكم إليه إذا طالبه به» وإن لم يسمه استبقاه الحاكم في يدهء أو في يد أمين 
من أمنائه» فإن جاء مدعيه ببينته أقامها على غصبه منه» أو على أنه ملك له سلمه إليه. 

وإن جاء السيد مطالباً بإقراره في يدهء لم يدفعه الحاكم إليه لأنه لو كان في 
قبضته لم ينتزعه منه إلا مالك وإذا صار في يد الحاكم لم يدفعه إلا إلى مالك وقد 
افر انه لذ ملك اهدي فاخا بإقراوه في جيل بقسسة »ونال بوعل به في خق بخيره. 

مسألة : قال الشّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنُْ: وين 1 لَهُ أن يَترَوَجَ | 5 ِِذْنٍ سَيده) . 





قال الماوردي: وهذا صحيح وليس للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده وقال ابن 
أ ليلق إن شرط السيد على مكاتبه أن لا يتزوج إلا بأمره. وجب أن يستأمرف 3 
لمك يشترطه جاز له أن تريح يكين أمروء وهذا خط لأن النبي كه قال: «إيما عَيْد 
تَرَوَجّ بعَيْر إِذْنِ مَوَاليْهِ فَهُوَ عَاهِك» والمكاتب عبدء ولأن التزويج استهلاك مال بالتزام 
المهر والنفقة» والمكاتب ممنوع من ذلك» فإن أذن له السيد في الترويج جاز 1 
وعدا : ولو أرادت المكاتبة أن تخالع زوجها بغير إذن السيد لم يجز لما فيه من 
استهلاك المال» فإن أذن لها السيد في الخلع» ٠»‏ ففي جوازه قولان: 

أحدهما: يجوز, لأن الحق في المال الذي بيدهاء لا يعدوها. 

فعلى هذا يستوي حكم النكاح والخلع في جوازهما بإذن السيد. 

والقول الثاني: أن الخلع لا يجوزء وإن أذن السيد فيه لضعف إذنه معها. 

فعلى هذا يكون الفرق بين الخلع والنكاح» أن المكاتب قد يكون مضطراً إلى 
النكاح» فجاز والمكاتبة غير مضطرة إلى الخلع فلم يجز. 


هو/1]ص 





مختصر المكاتب 

مسألة : قَالَ الشَّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلآ يتَسَرَى بحَالٍ» . 

قال الماوردي: يجوز أن يشتري المكاتب الإماء للتجارة واكتساب الربح» لأن 
التجارة فيهن جائزة 

فإذا اشترى أمة لم يكن له أن ية يتسّى بها ويستمتع بإصابتها بغير إذن السيد» 
لضعف حكمه وقصور تصرفهء فإن أذن له السيد في إصابتها والتسّي بها كان مبنياً 
على اختلاف ولي الشاففي :في العلده هل يَمْلِكُ إذ مُلّكَء أم لا؟ فعلى قوله في الجديد 
أنه لا يملك» وإن مُلّك فليس له أن يتسرى» وإن أذن له السيد» لأن التسري إنما يصح 
في ملك. وليس المكائب مالكا. 


وعلى قوله في القديم» أن العبد يُمَلّكُ إذا متك يعوو تسريه زاذن سبد اقول 
واحداء كالنكاح» لأنه ربما دعت الضرورة إليهما فاستويا. 

ومن أصحابنا من خرج في جوازهما بإذن السيد قولين كالهبة» وليس هذا 
التخريج صحيحاء لأمرين: 

أحدهما: أن الهبة استهلاك ملك عاجلء. والنكاح والتسري قد يفضي إلى 
الاستهلاك ولا يفضي . 

والثاني : أن الضرورة مفقودة في الهبة» وقد توجد في التسري والنكاح. 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «قَإِنْ وَلَدَتْ مِنْهُ بَعْدَ عِنْقه بسِيّة أَشْهْرٍ كَانَتْ 
في كم أُم وَلَدِهِ َإنْ وَضَعَتْ لأَكَ قل تَكُونَ م ولد إلا بوَطْء بَعْدَ العثق وله مهاه . 


اننا 


. قال الماوردي: إذا وطىء المكاتب أمةء قد اشتراها في كتابته» فلا حد عليه في 
وطئهاء ولا مهت عواة عور له ذللنه أو مع من أما سقوط الحد فلوجود الشبهة في 
تردده بين أن يكون مالكاً أو غير مالك» وأما سقوط المهر فلآن مهرها من كسبهء فلم 
يجب له على نفسه مهرء فإن أحبلها وجاءت بولد فهو لاحوّبهء لأنه من ملك أو شبهة 
ملك. وهو مملوك لأنه من بين مملوكين» ولا يملكه السيد لزوال ملكه عن أبويه. ولا 
يعتق على الأب بالملك لبقاء الأب على رقه. وليس للأب بيعه لحرمة نسبه.» ويكون 
تبعاً له في الكتابة يعتق بعتقهء ويرق برقه» عل تصير.يه أ ولد آم لآ؟ غلئ: نزلين > 


أحدهما : لا تصير به أم ولدء لأنها علقت به وهو مملوكء فلم تنتشر حرمته 
إليهاء فعلى هذا يجوز له بيعها في كتابته وبعد عتقه . 


والقول الثاني: أنها قد صارت به أم ولد له لأن لولدها في الحال حرمة تمنع من 
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جواز بيعه» فانتشرت حرمته إليها في المنع من بيعهاء فعلى هذا يوقف أمرها على عتقه 


ورقه. 





فإن عتق حرم بيعهاء وإن عجز ورق صارت هي وولدها ملكاً للسيد» تبعاً لرق 
المكاتب» وله بيع جميعهم» هذا إذا كان وضعها للولد قبل عتق المكاتب. 

فأما إذا وضعت ولدا بعد عتق المكاتب» فلا يخلو أن تضعه لأقل من ستة أشهر 
أو لستة أشهر فأكثرء فإن وضعته لأقل من ستة أشهر فهو مملوك في حال العلوق وح 
في وقت الولادة» فعليه الولاء لأبيه لعتق الولد بعد رقه» وهل تصير له أم ولد أم لا؟ 
على ما مضى من القولين. 

وان وضت السنة هر تضاعدا كان جر الأضر» الأنه: يحون أن .ركوة علرقة 
متقدماً في الرق» ويجوز أن يكون حادثاً بعد العتق» ونحن على يقين من حدوثه. وفي 
شك من تقدمه؛ فوجب أن يتعلق عليه حكم اليقين دون الشك. فعلى هذا لا يكون 
عليه ولاءء لأنه لم يجر عليه رق» وتكون أمه أم ولد قولاً واحداًء لأنها علقت بحر 
والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «يْبرُ اليد على أن يض من كتَبته شين 
َل ع وَجَلّ (وَآنُوهُمْ من مَالٍ الل الي آكائُم4 وََدَا ني مكل َوه «وَلِلْمطلقاتِ 
ما بالمَغرُوقِ4 وَاختَجٌ بان عُمر نَ أنّهُ كانت ب عَبِدَاً لَه بِحَمْسَة وَتَلائيْنَ ألهَا وَوَضَعَ عَنْهُ 


حَمْسَةَ الآف أخسَية حْسَيْهُ قَالَ من آخر نجُومه». 


قال الماوردي: : وهذا صحيح»ء يجب علي سيد المكاتب أن يضع عنه من كتابته 
شيئاًء إما إبراء منه أو رداً عليه مما أخذ منه. تخفيفاً عنه ومعونة له» فإن فعله طوعاً 
ول احذ به تجبراء وهو قول أكثر الصحابة والتابعين والفقهاء. 

وقال أبو حنيفة ومالك : يستحب ذلك» ولا يجب احتجاجاً بقول النبي 
كله : «المُكَاتَبُ عَبْدٌ ما مَا قي عَلَيْه دزهم). . ولو كان الإيتاء وأا لعتق مع بقاء ذلك 
الدرهم. فدل على بطلانه. 


ولأن المكاتبة معاوضة» فإذا لم يستحق عد اتايدا على ركد جر تر ولا 
يستحقه الآخر كالبيع ذا السك الدع م إلا ما شرطه البائعه من 
الشمن» رحرا يبن المتميء بلا لما القت الروينة افيه نا ل 

يشترطه من المتعة استحق ق الزوج فيه ما لم ب يشترطه» من نصف المهر بالطلاق وقبل 
ار 


مختضر المكائتب سس سح )بي يي 13 
قالوا: ولأنه لو وجب بالشرع لتقدر به كالزكاة» فدل ترك تقديره على عدم 
وجوبه. ولأن وجوبه يفضي إلى جهالة الباقي» فتصير الكتابة بمجهول. والعوض 
المجهول تبطل به الكتابة ويمنع منه الشرع فلم يجز أن يجب في الشرع» ولأن وجوبه 
معتبر بصفة العتق» لأنه إذا كاتبه على ألف إذا أدى اخرها فهو حرء فإذا أسقط عنه قدر 
الإيتاء لم تكمل الصفة» ولم يقع العتق. 

والدليل على وجوب الإيتاء قول الله تعالى: لوَآَئُومُمْ مِنْ مَالٍ اللّهِ الذي 


ك3 


0-0 


نَاكُمْ4 [التوو: 77] فَأَمَّر بالإيتاء» وظاهر الأمر محمول على الوجوب . 

فإن قيل: الأمر بالإيتاء مقترن بالأمر بالكتابة» ثم كان الأمر بالكتابة محمولاً على 
الاستحباب دون الوجوبء, كذلك الأمر بالإيتاء يجب أن يكون محمولاً على 
الااستحباب دون الوجوب. / 


قيل: قد كان ظاهر الأمر يقتضي الوجوب فيهاء لكن قام الدليل على استحباب 
الكتابة» وبقي الوجوب على ظاهره في الإيتاء. 

فإن قيل: فيحمل وجوب الإيتاء على ما يعطونه من سهم الرقاب في الزكاة» لأن 
الله تعالى قد جعل لهم فيها سهما. 

قيل: لا يصح حمل هذا الإيتاء على سهمهم في الزكاة من ثلاثة أوجه: 


أحدها : أنه لما كان قوله تعالى: لفَكَاتِبُوهُمْ4 [النور: 77] محمولاً على شهادة 
العبدء وعطف عليه بقوله: طوَآنُوهُمْ» [النور: “7] وجب أن يكون عائداً إلى 
ساداتهم» ليكون إرسال الخطاب في الآخر عائداً إلى من أزيد بالأول» ولا يكون عائداً 
إلى غير مذكور. وإذا عاد إلى سادة العبيد» لم يجز أن يحمل على الزكاة» لأن السيد 
لا يجوز أن يدفع زكاته إلى عبده» فلم يبق إلا أن يراد به من مال الكتابة . 
' والثاني: أن سهمهم في الزكاة مستفاد من آية أخرى» فكان حمله على حكم آخر 
ولى. 


والثالث: أن الله تعالى أمر بالإيتاء من مال أضافه إلى نفسه. ولا يضيف إلى 
نفسهء وإن كان جميع الأموال له إلا لتشريف المال واستطابته» والزكوات هي أوساخ 
الذنرب فكان حمله على غيرها أولى. 


اب رد 1 :0 200 و - و 
عن النبي يَككْةِ في قوله تعالى: «وَآنُوهُمْ مِنْ مَالٍ اللّه الذي آَنَاكُمْ4 [النور: 7*] أن يحط 
عنه ربع الكتابة وهذا تفسير ودليل. 


مختصر المكاتب 

ولأنه قول عمر وعلي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وليس يعرف لهم 
مخالف» فكان إجماعاً. 

ولأنه نوع معاوضة د حرا مدعا ماخيحة لي لتررة] ل أن 

ا 0 ذكروه من النكاح والذي يستحق السيد 
عدا لو ا 0 

وفي هذا انفصال عن قياسهم» ولا يدخل عليه إذا باع عبده على نفسه بألف في 
ثبوت الولاء له بغير شرط وإن لم يستحق العبد مثله» لأن وصف العلة أنه نوع 
معاوضة» وهو العتق بالعوض ء وهذا الحكم ثابت في النوعء وإن شذ عن بعضهء وهذا 
التعليل مستمر في العقود طرداً في التكاح» وعكساً في البيوع» ولأن الله تعالى أوجب 
معونة المكاتبين على غير ساداتهم من زكوات الأموال» فكان وجوب معونتهم على 
ساداتهم أولى» ولا يجوز صرف زكاتهم إليهم» فانصرف الوجوب إلى غير زكاتهم . 

وأما الاستدلال بالخبر فلا يصح., لأننا | نقول مع وجوب الإيتاء أنه عبد ما بقي 
عليه درهم» ولا نجعل الدرهم الباقي قصاصاً من الإيتاء لأن القصاص إنما يكون مع 
تساويٍ الحقين في الجنس والعلم بالمقدارء ومقدار الإيتاء مجهول». ل 
قصاصاً من معلوم . 

وأما قولهم: لو كان واجباً بالشرع لتقدر به ففاسدء لأنه قد يجب بالشرع ما 
يتقدر بالاجتهاد كالمتعة والنفقة» فكذلك الإيتاء. وأما قولهم: إنه يؤدي إلى جهالة في 
العرض» فعنه جوابان: 

أحدهما: أنه ليس يتعين الإيتاء من مال الكتابة» وللسيد أن يدفعه من أي أمواله 
شاءء فلم يؤد إلى الجهالة. 

والثاني: أن الجهالة في العوض تمنع صحة العقد إذا تضمنها العقد» ولا تمنع 
من صحته إن طرأت بعد العقد» كما لو ظهر المشتري على عيب وأرشه مجهول. وهو 
محطوط من أصل الثمن» ولا يوجب فساد العقدء وإن أدى إلى جهالة الثمن» لحدوثه 
بعد صحة العقد» كذلك الإيتاء في الكتابة . 

وأما قولهم: إن هذا يؤدي إلى إبطال الصفة ويغير حكمها فليس بصحيح لآن. 
جميع المال يؤدى مع وجوب الإيتاء» 0000 أو إبراء . 


هذا 





فصل: فإذا يت وجوب الإيتاء توجه الكلام بعده في ثلاثة فصول: 





(1) ما بين المعكوفين سقط في 1. 
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أحدها: فى جنس الإيتاء . 

والثاني: في قدره. 

والثالث: في وقته. 

فأما جنسه: فهو ما كاتبه عليه من مال» فإن كاتبه على دراهم لم يجز أن يؤتيه 
دنانير» ا ا ا ال 
الإيتاء من كتابة الدرامع دراهم» ومن كتابة الدنانير دنانير» لقول الله تعالى: #وَانُو 
مِنْ مَالٍ اللّه الذي آتاكم» [النور: 7”] فإن تر تراضيا أن يؤتيه عن كتابة الدراهم 0 75 
عرضاً أو عن كتابة الدنانير دراهم أو عرفا جازء كالثمن في البيع إذا كان دراهم» 
فهي المستحقة فإن تراضيا على أن يأخذ بها دنانير أو عرضاً جازء وإذا ثبت أن الإيتاء 
مستحق من جنس مال الكتابة» فهل يتعين الحق في المال المأخوذ منه أم لا؟ على 
وجهين : 

أحدهما: لا يتعين في ذلك المال» ويجوز للسيد إذا ادي ازرامم أن يعطيه 
منها إن شاء. أو يعطيه مثلها من غيرهاء كالركاة يكون مخيرا : في إخراجها من عين 
المال المزكى » أو من مثله من غيره. 

والوجه الثاني : وهو الاح عن ندعم الشافتي أن حقه معين في المال المأخوذ 
منه لقول الله تعالى: ظوَآنُوهُمْ مِنْ مَالٍ اللّه الذي آاكم» [النور: 7] معناه: الذي 
اتاكم مكاتبوكم . 

والفرق بينه وبين الزكاة» أن الإيتاء حطيطة» والحطيطة لا تكون إلا من عين 
المال» والزكاة معونة يستوي فيها عين المال ومثله» فلو تراضيا على أن يكون الإيتاء 
من غيره جاز» لأنه لما جاز أن يتراضيا بغير الجنس» جاز أن يتراضيا به من غير العين. 

فصل: وأما القدر: فقد حكي عن علي عليه السلام أنه قدره بالربع ورواه 
مرفوعاً» ومذهب الشافعي أنه غير مقدر بالشرع» وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه معتبر بما انطلق عليه اسم الإيتاء» من قليل أو كثير» حتى لو أعطاه 
درهماً من الورق أجزأ. وهو الظاهر من مذهب الشافعي لأنه ما لم يتقدر بشرع ولا 
عرف اعتبر فيه ما ينطلق عليه الاسم . 

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المَرْوَزِيَ» أنه يتقدر بالاجتهاد من مثل تلك 
الكتابة» كالمتعة التي روعي فيها عند إطلاقها متعة المثل» اعتباراً بحال الزوجين» ولم 
يراع فيها ما انطلق عليه الاسم» كذلك هاهناء لأن ما انطلق عليه الاسم قليل لا يؤثر 
على المكاتب في معونته . 


ا للسسسصسس سب _ ل لس مختصر المكاتب 

وإذا كان كذلك اعتبر بثلاثة أمور: | 

أحدها: كثرة مال الكتابة وقلته» فيكون ما يعطى من الكثير وأكثر من القليل 
أقل. 

والثاني: قوة المكاتب وضعفهء فيعطى الضعيف الكسب أكثرء والقوي الكسب 
أقل . 

والثاللث: يسار السيد وإعساره» فيعطيه الموسر أكثرء والمعسر أقل» فيعتبر في 
الاجتهاد بهذه الثلاثة فما أدى الاجتهاد إليه» من قدرء فهو المستحق في الإيتاء» إلا أن 
يتفقا فيه عنلى زيادة أو نقصانء فيمضي على اتفاقهما فيما قل أو كثر. 

فإن اختلفا فيه قَدّره الحاكم باجتهاده؛ وكان ما أداه اجتهاده إليه هو القدر 
المستحق . 

فصل: فأما الوقت :. فله وقتان: وقت جواز ووقت .وجوب. 

فأما وقت الجواز: فمن وقت عقد الكتابة إلى ما بعد العتق فيها. فأما ما تقدم من 
العقد. فلا يجزىء ما تقدمه فيهء لأنه لم يوجد لها سبب يتعلق به التعجيل . 

فأما وقت الوجوب: ففيه وجهان: 

أحدهما: بعد العتق» كالمتعة التي تستحق تحق بعد الطلاق» وليكون معاناً في وقت 
لا حجر عليه فيما يعطى . 

والوجه الثاني: وهو قول أبي إسحاق المَرْوَزِيَء أنه يجب قبل العتق» ويتعين 
وجوبه في آخر نجمء لأن الإيتاء معونة على العتق» » فلم بي يستحق بعد العتق» ولأنه معان 
بمالين: زكاة وإيتاء» وكانت الزكاة قبل العتق ». فكذلك الإيتاء . 

فإذا تقرر اما ذكرنا فالسيد ما كان مال الكتابة باقياً مُحَيدُ بين حالين : بين أن يدفع 
مال الإيتاء نقد وبين أن يبرىقء المكاتب منهء فإن أبرأه لم يكن للمكاتب أن يطلبه 


نقداء وإِن أعطاه نقداً وطلب المكاتب الإبراء»ء فقول المكاتب أولى» لأنه يريد تعجيل 
ما عليه بالإبراء . 


مسألة : : قَالَ الشافعيٍ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَّوْ مَاتَ السَيّدُ وَقَدْ قَبَضٌ جَمِيعَ الكتا 


عيبن 


أ 


٠. 
٠ 


حَاصٌ المكاتب بالّذي لَهُ أَمْلَ الدّيْن وَالوَضَايًا (قَالَ المُرَنِي) يِلَرَمُهُ أنْ يُقَدّمَهُ 
الرَصَايًا عَلَى أضْل قَوْله». 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن الإيتاء واجب كالدين. فإذا أمكن أن يؤخذ من السيد 


١ 


حلحل 





مختصر المكاتب 
ا : وإن تعذر أخذه من السيد حتى يعتق به فأما تعذره منه فيكون من أحد 
وجهين : إما تفليس» أو موت. 

فإن أفلس السيد وله غرماء» 'وتحضر المكاتب :بعد عتقه مطالباً بالإيناء نظرء فإن 
كان مال الكتابة أو قدر الإيتاء منه موجودا في يد السيد فالمكاتب مقدم به على جميع 
الغرماءء لأنه عين ماله فكان اجون نيم تلاك إذاا لاغين ماله ثيل اهن لمت 
وإن لم يوجد في يده من مال الكتابة شيء » فالمكاتب أسوة الغرماء ذ في الموجود من 
مال السيد. 

فصل: وإن مات السيد وحضر المكاتب مطالباً يقدم حقه على الورثة. ثم نقل 
المزني في هذا الموضع» فقال: «حاص المكاتب بالذي له أهل الدين والوصاياءء 
فاعترض على قوله بأن قال: «الإيتاء واجبء فينبغي أن يحاص به أهل الدين» ويتقدم 
به أهل الوصايا» . 

وأجاب أصحابنا عن هذا الاعتراض بأربعة أوجه: 

أحدها: أن المراد به أن المكاتب يتقدم به على الورثة كأهل الدين والوصاياء ثم 
يحاص به أهل الدَّين» ويتقدم به على أهل الوصايا لأنه دين فكان مضموماً إلى الدَّين. 

والثانى : أنه محمول على الوصايا بالدَّين» لأن الدين يثبت بعضه بالبيئة» وبعضه 
بالوصية» فصارت الوصايا والدين سواء» فلذلك وجب أن يحاص المكاتب أهل الدَّين 
والوصايا. 

ولو كانت الوصايا بالعطايا لتقدم بها عليهم . 

والثالث: أنه محمول على أن السيد وصى له بأكثر من حقه فيحاص أهل الدين 
بالواجبء وأهل الوصايا بالفاضل . 

والرابع : أن المكاتب يحاص أهل الوصايا بجميع الإيتاء»ء لضعفه عن الديون 
المستقرة من وجهين: 

أحدهما: حصول الخلاف فى استحقاقه 

والثاني : الجهالة بقدره» فلم يجز أن يساوي ما اتفق على استحقاقه وقدره. 

والقول بهذا الوجه تعليلاً بهذين الأمريخ قاسد. لأننا قد حكمنا باستحقاقه 
وقدره. 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَيسَ ِوَلِيّ انيم 3 يُكَاتبَ عَبْدَهُ بحَالٍ 
لنّهُ لآ نَطرَ في ذَلِكَ» . 





قال الماوردي: وقال أبو حنيفة : يجوز لولي اليتيم أن يكاتب عبده إذا كانت 
الكتابة بأكثر من قيمته» ليستفيد الزيادة عليهاء كما يجوز له بيعه بأكثر من قيمته» وهذا 
فاسدء لأن المندوب إلى الكتابة هو المندوب إلى العتق فلما لم يجز للولي أن يعتق لم 
يجز أن يكاتب ولأنه يؤدي مال الكتابة من أكسابه واليتيم يملكها بغير الكتابة فلم يجز 
أن يستهلك رقه بالكتابة . ش 

فأما بيعه بأكثر من قيمته فإنما جاز للولي أن يفعله» لأن هذه الزيادة لا تستفاد 
بغير البيع» فجاز أن يستفيدها له بالبيع» وليس كذلك الكتابة» لأن زيادة أكسابه تملك 
عليه بغير الكتابة . 

فإن قيل: فقد يملك المكاتب في حال كتابته» من سهم الزكاة ما لا يملكه في 
رقه» فاستفاد بالكتابة ما لم يملكه مع الرق. 

قيل: هذا مظنون» وليس من أكسابه اللازمة» وقد يجوز أن يكون ولا يكون» 
فلم يجز أن يستهلك رقه بالمظنون فعلى هذا لو كاتبه الولي كانت كتابته باطلة لا يعتق 
فيها بالأداء» سواء أداها إلى الولي أو إلى اليتيم بعد بلوغه. 

مسألة: قال الشَافعيٌ رضي الله عَنْهَد «وَلَو تلفت السّيّدٌ وَالمُكَاتَتْ تَحَالَمًا 


وَتَرَادًَا) . 


قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا اختلفا في صفة الكتابة مع اتفاقهما على العقد 
واختلافهما فيه» قد يكون من أربعة أوجه: إما في قدر المال: فيقول المكاتب على 
ألف. ويقول السيد: على ألفين أو يختلفان في صفته فيقول المكاتب: على دراهم 
سود» ويقول السيد: على دراهم بيض . 

أو يختلفان في الأجل فيقول السيد إلى ستة» ويقول المكاتب: إلى سنتين. 


أو يختلفان في عدد النجوم» فيقول السيد: الأجل سنة قد اتفقنا عليها أنها في 
نجمين. ويقول المكاتب في أربعة أنجم فيكون اختلافهما في صفة الكتابة من هذه 
الأوجه الأربعة سواء في الحكمء فإن كانت لأحدهما بينة عمل عليها والبينة شاهدان» 
أو شاهد وامرأتان» أو شاهد ويمين» لأنها في حقوق الأموال» وإن لم يكن لواحد . 
منهما بينة تحالفاء كما يتحالف المتبايعان إذا اختلفا. 


فإن حلف أحدهماء ونكل الآخر قضي بقول الحالف منهما على الناكل» فإن 
حلفا معاً لم يخل أن يكون ذلك قبل العتق أو بعدهء فإن كان قبل العتق وقع الفسخ 
بينهما» وفيما يقع به اله لفسخ وجهان: . 


مختضر المكاتب ‏ ب-__بببب ب ا[ 

أحدهما: بنفس التحالف . 

والثاني: بفسخ الحاكم كما قلنا في تحالف المتبايعين» ويعود المكاتب بعد 
الفسخ عبداء وقد ملك السيد ما أخذه منه فى الأداء وإن كان تحالفهما بعد العسق 
وانفسخت الكتابة تراجعاء فيرجع السيد على مكاتبه بقيمته» ويرجع المكاتب على 
السيد بما أداه إليه» وهو معنى قول الشافعيى: تحالفا فترادًا كما يترادٌ المتبايعان بعد 
التحالف عند تلف المبيع . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ مَاتَ العَبْدُ فَقَالَ سَيّدُهُ قَذ أدى إِلَنّ 

بتَهُ وَجََ إن وَلآء وَلَدِهِ مِنْ حُرَةِ وَأنْكَرَ مَوَالِيَ الخوة فَالْقَوْلُ قَوْلُ مَوَالِي الحُوَةه . 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا تزوج المكاتب بحرة فأولدها كان أولاده منها 
أحرارا تبعاً لأمهم» فإن كانت حدّة الأصل لا ولاء عليها ولا على أولادها بحال» وإن 
كان على الحرة ولاء لمعتق» » فعلى الأولاء ولاء لمعتق الأم. | 

فإن عتق الأب بالأداء جر ولاء أولاده من معتق أمهم إلى معتقه »2 فإن اختلف 
مولاه ومولى الأم» فقال مولى المكاتب: قد عتق بالأداء وجر إليّ ولاء أولاده. وقال 
مولى الأم : لم يعتق وولاء أولاده لى نظر» فإن كان المكاتب حياً فقد عتق بإقرار 
سيده بعتقه» وانجر الولاء عن معتق الأم إلى معتقه» ولا يمين عليه ولا على سيده. 

. وإن كان المكاتب قد مات. واختلف السيد ومولى الأم بعد موته» فإن قامت بما 
ادعاه سيد المكاتب بينة عمل عليهاء وانجر بها الولاء عن معتق الأم إليه والبينة 
شاهدان» أو شاهد وامرأتان» أو شاهد ويمين» لأنها بيئة على مال وإن لم يكن له 
بيلة» فالقول قول مولى الأم مع يمينهء وولاء الأولاد له ولا تقبل دعوى سيد 
المكاتب في عتقه بعد موته؛ لأنها حال لا ينفذ فيها عتقه» ونحن على يقين من رق 
المكاتب» وثبوت الولاء لمعتق الأم» فلم ينتقل عنها بشك محتمل . 

مسألة : قال الشافعِي رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ قد اسْتَؤقيْتُ َي عَلَى - 
مُكَائِءِ أفرم ينهسا دَأْهُمَا حر اج لَهُ العنق ع عدن وَالآحَةَ عَلَى تَجُومَه وَالمْكَاتتٌ عَيِدٌ م ما بقي 


درْمَمٌ فَإِنْ مَاتَ وَعِنْدَ 4 وَقَاء فَهُرَ وَمَالَهُ لِسَيّده وَكَيْفَ يَمُوتُ عَبْداً ثم يَصِيدُ بالأداءِ بَعْدَ 


-ه 


ع[ ع مه 


المّؤت حرا وَإِذذا كان لآ يُعْتَقُ في حيّاته إل بَعْدَ الأدَاءِ فَكَيْف يَصِحُ عِنْقَهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ 
الْأدَاءِ؛ . 


قال الماوردي: وصورتها في رجل كاتب عبدين» ثم أقر بعد الكتابة أنه استوفى 
الحاوي في الفقه/ ج18/ نا 
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ما على أحدهماء أخذ بالبيان» فإن بين أحدهما وعين عليه عتق وكان الاخر على 
كتابته . 

فإن ادعى الآخر أنه هو الذي أدى فعتق حلف له السيد»ء وكان على كتابته إلا أن 
يقيم بينة بشاهدين أو شاهد وامرأتين» أو شاهد ويمين» فيعتق بالبينة» ويعتق الأول 
بالإقرار» وإن قال السيد: قد أشكل على الذي أدى» ولست أعرفه بعينه»ء حلف لهما 
إذا تداعياه» ولا يجوز أن يقرع بينهما مع بقائه» لجواز أن يتذكر بعد نسيانه » ثم فيهما 
بعد يمينه وجهان: 

أحدهما: أنه يكون كل واحد منهما على كتابته» ولا يعتق واحد منهما إلا بأداء 
جميعهاء وقد حكى هذا الوجه عن الشافعي» لأن كل واحد منهما لم يستقر له الأداء. 

والوجه الثانى: أن الدعوى ترد على المكاتبين حتى يتحالفا على الأداءء فإن 
حلفا أو نكلا كانا على الكتابة لا يعتقان إلا بالأداء» وإن حلف أحدهماء ونكل الآخر 
قضى بالأداء للحالف منهما دون الناكل وعتق» وكان الناكل على كتابته . 

فصل: ولو مات السيد قبل بيانه» ففيه قولان: 

أحدهما: وهو المنصوص عليه في هذا الموضوعء والمعوّل عليه عند جمهور 
أصحابنا أنه يقرع بين المكاتبين» لأن إقراره تضمن عتق أحدهماء والعتق إذا أشكل 
تميز بالقرعة» فإذا قرع أحدهما عتق» وكان الآخر على كتابته يعتق بأدائها إلى ورثة 
سيده» فإن ادعى أنه هو المؤدى حلف له الورثة على العلم بالله» أنهم لا يعلمون أن 
أباهم تأدّاها منه. 

والقول الثانى : أنه لا قرعة بينهماء لأنه اختلاف في أداء وإبراء» لا مدخل للقرعة 
فى واحد منهماء كما لو كان فى غير الكتابة من الديون. 

فعلى هذا يرجع فيهما إلى بيان الورثة وعتق من عينوه» وحلفوا للاخر إن ادعاه» 
وإن أشكل على الورثة كان كإشكاله على السيد في حياته» فيكون على ما مضى من 
الوجهين. والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أَذَى كتَابتهُ فَعْتقَّ وَكَانَتْ عَرَضَاً 
َآّصَابٌ به اليّدُ عَيْيَاً رَدَهُ وَرَدَ العيْقّ (قال) وَلَوْ فَاتَ المَعِيبُ قِيلَ لَهُ إنْ جئتَ بِتْقَصَانِ 
العَيْبِ وَإلآ فلسَيّدكَ تَعْجيزُكَ كما لؤ دَفَعْتَ دَنانِيرَ نقصًا لم تَغتق إلا يدّفع نقصانٍ 





دنانيرك» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح » إذا كاتبه على عرض موصوف يصح ثبوته في 
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الذمة.» وآمكن قبضه في نجمين فصاعداء وهو أن يكاتبه على ثوبين فما زاد صحت 
الكتابة» ولا يصح على ثوب واحدء أو عبد واحدء لأنه لا يصح قبضه في نجمين» 
حتى يكون على ثوبين أو عبدين» أو على ثوب وعبدء لأنه يجوز أن يكون مال الكتابة 
من جنسين» فإذا انعقدت الكتابة على هذاء وأتاه بالعرض المستحق عليه في النجم 
الأخيرء فعتق بآخر دفعه» ثم وجد السيد به عيباً لم يكن قد علم بهء فلا يخلو حال 
العرض من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون العرض باقياً على حاله التي قبضه عليهاء فيكون للسيد الخيار 
في [مساكة» أو ردهء. فإ أمسكه راضياً بعينه استقر ملكة عليه واستقر جلك المكاتب 
به» كالمشتري إذا رضي بعيب ما اشترى . 

فإن قيل: فهلا امتنع وقوع العتق بوجود العيب لفوات بعض الأجزاء به كما لو 
كان الباقي من الكتابة عشرة» فأعطاه تسعة لم يعتق. 

قيل: الفرق بينهما أن نقصان القدر يستحقه نطقاً اقتضاه الشرط» فامتنع به وقوع 
العتق» ونقصان الصفة يستحقه حكماً اقتضاه العقد. فجاز أن يقع به العتق لوقوع الفرق 
بين ما اقتضاه نطق الشرط وبين ما اقتضاه مطلق العقدء ألا ترى أن الجهالة بخيار 
الشرط تمنع من صحة البيعء لاستحقاقه نطقاًء والجهالة بخيار المجلس لا تمنع من 
صحة البيع» لاستحقاقه حكما وشرعاً. 





وإن رد السيد العرض بعيبه كان له ذاك» كالمشتري في رد ما وجد به عيباًء 
ويرتفع العتق بالرد لا بظهور العيب» لأن رده بعيبه نقص يفوت به بعض أجزائه.: 
فاقتضى أن لا يقع به العتق كما لو كانت كتابته عشرة دنانير» فأداها إلا قيراطأ لم يعتق 
بها . 

فإن قيل : فكيف يصح ارتفاع العتق بعد وقوعه. وهو كالطلاق إذا وقع لم 
يرتفع» وقد ثبت أنه لو خالع زوجته على ثوب طلقها به ثم وجد بالثوب عيبا رده به 
ولم يرتفع الطلاق بعد وقوعه. فهلا كانت الكتابة كذلك. 

قيل: إنما لا يرتفع العتق بعد وقوعه إذا كان مستقراً وهذا العتق وقع متوهماًء ثم 
بان بالرد أنه لم يقع . 

والفرق بين الكتابة والخُلْع وإن كان الفرق بينهما ضيقاً أن المغلب في الخلع 
حكم الطلاق» فجاز أن لا يرتفع بعيب العرض» والمغلب في الكتابة حكم العرض» 
فجاز أن يرتفع العتق بعيب العوض وإذا كان كذلك قيل للمكاتب بعد رد العوض عليه : 
قد ارتفع عتقك. وأنت على كتابتك» فإن جئت سيدك ببدل هذا العرض سليماً من 
عيب استقر عتقك». وإن لم تأت ببدله فله تعجيزك واسترقاقك . 
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فصل: والقسم الثاني من أقسام العورض المعيب» أن يتلف في يد السيد قبل علمه 
بعيبه» فالمستحق فيه الرجوع بأرشهء فيرتفع العتق باستحقاق الأرش» كما يرتفع 
بنقصان القدرء ولا يقف على خيار السيد» فإن أدى المكاتب الأرش إلى سيده عتق 
حينئذ به وإن امتنع كان للسيد تعجيزه به واسترقاقه . 

والقسم الثالث: أن يكون العوض المعيب باقياً في يد السيد» لكن قد حدث به 
عيب يمنعه من رده» فيكون وقوع العتق موقوفاً على ما يستقر بينهماء لأن الأرش لم 
يستقر لإمكان الرد والرد لم يستقر لحدوث العيب» لأن المكاتب بالخيار بين أن 
يسترجع العرض معيباً» فيرد مثله» وبين أن يمتنع من استرجاعه ويدفع قدر أرشه. 

فإذا كان هكذا بدىء بالسيد وقيل له: أترضى بعيب؟ 





فإن رضي به استقر وقوع العتق» وإن لم يرض بالعيب قيل للمكاتب: أترضى أن 
يسترجع العوض بالعيب الحادث» فإن رضي باسترجاعه كان ارتفاع عتقه موقوفاً على 
رد العرض عليه» فإن رده ارتفع عتقه» فإن قضاه بمثله ليما وإلا عجزه السيد 
واسترقه؛ وإن امتنع من استرجاعه معيباً فالمستحق فيه الأرش» فيرتفع عتقه 
بالاستحقاق للآأرش» إلا آن يسمح به السيد» فيصير كالإبراء» ويستقر به وقوع 0 
...مسأل : : قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوِ اذَعَى أنه دَهَمَ أنْظر يَؤْماً واكم تو 
ع جاء بسَاهِدٍ لف وبَرىء . 


قال الماوردي: وصورتها أن يدعي المكاتب على سيده أنه دفع إليه مال كتابته» 
وينكره السيد فإن لم يكن للمكاتب بينة فالقول قول السيد مع يمينه أنه ما قبض منه مال 
كتابته»ء ويكون المكاتب بعد يمين السيد على حال الكتابة» فإن نكل السيد عن اليمين 
ردت على المكاتب». فإذا حلف برىء وعتق» وإن كان للمكاتب بينة نظرء فإن كانت 
بيتته حاضرة سمعت وحكم بها على سيدهء وهي شاهدان أو شاهد وامرأتان» أو شاهد 
ويمين» لأنها على دفع مال» وإن أفضت إلى العتق» وليس يمتنع أن تسمع الشهادة 
فيما يفضي إلى ما لا يثبت بتلك الشهادة» كما تسمع في الولادة شهادة النساء» وإن 
ثبت بها نسب لا يثبت بشهادة النساء وإن كانت بينته غائبة قيل له: أتقدر على إحضارها 
عن قريب؟ فإن قال: لا. 

قيل: فأنت كمن لا بيئة له فيحلف السيد» ويكون المكاتب باقياً على كتابته» فإن 
استرقه السيد بالعجز ثم حضرت بينته من بعد جاز سماعهاء والحكم بعتقهء لأن البينة 
العادلة أحق بالحكم من اليمين الكاذبة . 

وإن قال: أقدر على إحضار بينتي عن قريب أنظر لإحضارها يوماً أو يومين» 
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وأكثره ثلاث». لأن المهلة في إحضار البينة عرف الحكام في الضرورات وكان غاية 
إنظاره ثلاثًء لئلا يخرج عن حد القلة إلى حد الكثرة» ويمنع السيد في زمان إنظاره من 
مطالبته وتعجيزه» ويمكن العبد فيها من اكتسابه» لثلا يفوت على أحدهما حقه» لكن 
يحجر عليه في كسبه إن أظهر السيد تعجيزه» ولا يحجر إن لم يظهر تعجيزه فإن 
حيرت البيئة يفعت غلىما مقى؟ .وإن تاعرت عن زمان الإنظار احلف صن ها 
مضى . 

مسألة: قال الشّافعيٌ رَضي اللّهُ عَنْهُدْ «وَلَوْ عَجَرَ أؤ مَاتَ وَعَلَيْه 0 بُدىء بها 
عَلَى العيّد». 


قال المارردي: وهذا كما قال: إذا اجتمع على المكاتب ديون من معاملة أو 
أرش عن جناية ومال من كتابة» فإن وجد ما يقضي به جميع الحقوق أعطى كل ذي حق 
حقهء وإن عجز عن قضاء جميعهاء وكان ما بيده يعجز عنها كان صرف ما بيده إلى 
غرمائه وفي أروش جناياته أولى من صرفه إلى سيده. لاستقرار الديون والأروش في 
ذمته وأخذه جبرا بأدائه» وليس مال الكتابة مستقرا في ذمته» ولا يؤخذ به جبرا بأدائه. 
فلذلك قدمت الديون وأروش الجنايات على مال الكتابة» فإن فضل بعد قضائها فضل 
أخذه السيد ملكاً إن عجزه وأداء إن أنظره وإن عجز ما بيده عن ديونه وجناياته قدمت 
الديون على الجنايات لتعلق الجنايات برقبته» وتعلق الديون بذمته» فإذا استوفى أرباب 
الديون دفع حينئذ في جناياته» فإن عجز ما بيده عن ديونه أنظر بالباقي إلى وقت 
يسارهء وبيع في جناياته إن كان أروشها بقدر ثمنهء فإن كانت أقل من ثمنه بيع منه 
بقدرهاء وكان الباقي على رق سيده. ولا يباع في باقي ديونه» لأن ديونه تثبت في ذمته 
ولا تتعلق برقبته فإن أراد السيد بعد ما بيع منه في جناياته أن يستبقي الكتابة في باقيه 
جاز له لأنه لم يبتدئها في بعضهء فيمتنع منهاء وإنما بطلت الكتابة في بعضه» فجاز 
أن يضم الباقي منهاء فإذا أدى كتابة باقيه عتق. وفي تقويم باقيه على السيد إن كان 
موسراً وجهان: 

أحدهما: لا يقوم عليه لتقديم سبب العتق قبل التبعيض . 

والوجه الثاني : يقوم عليه الباقي ويسري العتق في جميعه. لأن اختياره للإنظار 
كالابتداء بالعتق» لكن لو بيع بعضه في حياته قبل أن يحل عليه مال كتابته لزم السيد أن 
يقيم عليه الكتابة في باقيه» لأنها إذا لزمت في جميعه لزمت في بعضهء ولا يقوّم عليه 
باقيه إن عتق بالأداء وجهاً واحداًء لأن عتقه لم يقف على خياره بعد التبعيض . 

فصل: وأما إذا مات هذا المكاتب وعليه ديون وجنايات ومال كتابة فقد مات 
عبد ترك وفاء أو لم يترك» لما ذكرنا من أن العتق لا يقع بالأداء بعد الموت» وكان 
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ما خلفه من المال مصروفا في ديونه وجناياته» لا يتقدم به أرباب الديون على أصحاب 
الجنايات» لفوات رقبته بالموت» فصارت أروش الجنايات مساوية ديون المعاملات» 
فإن عجز ماله عنها تحاص الفريقان في ماله على قدر حقوقهم» ولم يكن لهم الرجوع 
على السيد بشيء إن بقي منها وهو غير مأخوذ بدين عبده» ولا بجنايته. والله أعلم. 


مم موه 2 5 ٠‏ نوا قن امد د ع ار 

كتابة يعض عَيْدِ وَالشرِيكانٍ في العَبْد يُكاتبانه أؤ أَحَدهُمًَا 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللّهُ عَنْهُ: «لاّ > ور أن يُكاتبَ بَعْضٌ عَبْد إلا 95 
يكُون اند خا وَل بصا من عبد به بَينَ شريكه وإ كَنَ بن المَريِْ أن اكات 
لا يُمْنَعُ يمْنَعْ مِنَّ السَفْرٍ وَالاكْتِسَابَ». 

قال 0 وصورتها في سيد تفرد بكتابة بعض عبد» فلا يخلو حال باقيه من 
ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون حرًا. 

والثاني: أن يكون ملكاً لشريك فيه. 

والثالث: أن يكون ملكاً للسيد الذي كاتبه. 

فأما القسم الأول: وهو أن يكون باقى المكاتب حراًء فالكتابة على المرقوق منه 
جائزة» لأن مقصودها الحرية. فإذا جازت كتابة من لا حرية فيه كانت كتابة من فيه 
حرية أجوزء ولأن تصرفه قبل الكتابة مختلف وكسبه متبعض» لأنه يتصرف لنفسه تارة 
بحق حريته» وله بقدرها من كسبه» ويتصرف لسيده تارة بحق ملكه» وله بقدر ذلك من 
كسبه» فإذا كاتب باقيه استكمل جميع تصرفه وكسبه في حق نفسهء فكان بالكتابة أحق 
به» فإذا صحت كتابته كمل تصرفه» وجاز أن يستعين بسهم الرقاب من الصدقاتء فإن 
أدى مال الكتابة كمل عتقه وتحرر جميعه» وإن عجز وعاد إلى الرق أخذ السيد ما في 
يده من كسب الرق» ولم يأخذ ما في يده من كسب الحرية» كما لا يأخذه منه لو لم 
يكاتبه . 

فصل: .وأما القسم الثاني: وهو أن يكون باقيه ملكاً لشريك فيه» فلا تخلو كتابة 
هذا السيد من أحد أمرين: إما أن تكون بإذن شريكه فيه. أو بغير إذنه. 

فإن كانت بغير إذن الشريك فالكتابة فاسدة. لما فيها من دخول الضرر على 
الشريك بنقصان قيمة حصته. وجوزها الحكم بن عتبة وابن أبي ليلى» كما يجوز بيع 
حصته بغير إذن شريكه» وليس لهذا القول وجه» لأن البيع لا يلحق الشريك فيه ضررء 
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فجوزناه بغير إذنه» والكتابة يدخل بها ضرر عليه» فمنع منها بغير إذنه . 





وإن كاتبه بإذن شريكه» ففي صحة كتابته قولان: 

أحدهما: نص عليه الشافعي في كتاب الأم على مسائل محمد بن الحسن أن 
الكتابة صحيحة» وبه قال أبو حنيفة ومالك» لأن المانع منها دخول الضرر على 
الشريك» وإذنه رضاً بالضرر فزال المنع وصحت الكتابة. 

والقول الثاني : نص عليه الشافعي في هذا الموضع وأكثر كتبه واختاره المزني» 
أن الكتابة فاسدة» وإن أذن فيها الشريك لأربعة معان: 

أحدها: أن موضوع الكتابة أن يكمل بها تصرف المكاتب» ولا يكمل تصرفه 
بكتابة بعضه.ء لأنه إن أراد أن يسافر لكتابته منعه الشريك من السفر»ء لرقه» فاقتضى أن 
تكون فاسدة. 

والثانى : أنه لا يقدر بكتابة بعضه أن يستعين بمال الصدقات» لأن الشريك إن 
يأخذ منه بقدر سهمه والصدقة لا تحل له فمنع منها حتى تكمل كتابة جميعه. 

والئالث: لأنه إذا كوتب في نصفه على ألفء لم يعتق إلا بأداء ألفين» ليأخذ 
الشريك منها ألفاً والمكاتب ألفاآء وما أفضى إلى هذا لم تصح به الكتابة كما لو شرطت 
عليه الزيادة لفظاً 

والرابع : أنه إذا ام دق العتق إلى باقيهء فعتق بالكتابة ما لم 
ل ل ل ره 
حران» كانت كتابته فاسدة» لتعدي العتق فيها إلى ما لم يدخل في عقدهاء كذلك فى 
مسألتنا. 


فصل: فإذا تقرر توجيه القولين فإن قلنا بالأول منها أن الكتابة صحيحة» فكسب 
المكاتب بينه وبين شريكهء ليأخجذ الشريك منه بقدر ملكهء ويأخذ المكاتب منه بقدر 
كتابته ليؤديه فيها : ؛ فإن لم يهايئه الشريك قاسمه على كل كسبهء ولم يجز أن يأخذ من 

سهم الرقاب في الصدقات» وإن هايأه ليكتسب لنفسه يوماً وللشريك يوم جاز وفي 
وجرنها إذا طلبها أحدهما وجهان: 


أحدهما: تجب كما تجب القسمة إذا دعا إليها أحد الشريكين وأصله قسم 
رسول الله كله , بين نسائه» فجعل لكل واحدة منهن ليلة» وهي مهايأة قد أوجبها لنفسه 
وعليهاء ويجوز للمكاتب بعد المهايأة: أن يأخذ من سهم الرقاب في الصدقات في أيام 
نفسهء ولا يجوز أن يأخذ منها في أيام سيده. 
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والوجه الثاني : أنها لا تلزم إلا عن مراضاة» لأنها تفضي إلى تأخير حق معجل» 
وتعجيل حق مؤخر. وما أفضى إلى هذا لم يلزم» وبهذا المعنى فارق قسمة الشركاء. 
لأنه لا تعجيل فيها ولا تأخير. وأما قسم الزوجات» فلما لم يمكن الجمع بينهن» ولم 
يكن بد من إفراد كل واحدة منهن بحقهاء لزمت المهايأة بينهن» وليس كذلك هاهناء 
لإمكان الاشتراك من غير مهايأة فافترقا فإذا صح هذاء وأدى المكاتب إلى سيده الذي 
كاتبه من مال كتابته نظر» فإن كان أداؤه قبل أن دفع إلى الشريك منه قدر حقه لم يعتق 
به لأن للشريك أن يرجع بقدر حصته منهء فلم يكمل به الأداء فلم يعتق وإن كان ما 
أداه بعد أن دفع إلى الشريك منه قدر حقه عتق منه قدر ما كوتب منه بالعقدء ثم 
اعتبرت بحال سيده الذي كاتبه» فإن كان معسرا لم يسر عتقه إلى باقيه» وكان على رقه 
للشريك فيه» وإن كان موسرا سرى إلى الباقي» ويقوم على الشريك الذي كاتبه وقت 
الأداء وصار جميع المكاتب حراً بالأداء والسراية» وإن عجز المكاتب عن أداء كتابته 
فلسيده الذي كاتبه استرقاقه» ويصير جميع المكاتب عبداً قنّاء ويكون ما في يده بعد 
التعجيز للسيد المكاتب دون الشريك» لأن الشريك قد استوفى حقه من الكسب. 


فصل: وإذا قلنا بالقول الثاني: إن كتابته فاسدة» وهو الأظهر فلسيده أن يبطل 
كتابته ويرفعهاء فإن أبطلها ورفعها لم يعتق بالأداء» وكان جميعه مرقوقاء واقتسم 
سيداه كسبه على ما يتفقان عليه من اشتراك أو مهايأة» وإن لم تبطل كتابته ولا رفعها 
فمتى ادعى أنه أدى قدر الكتابة إلى سيده الذي كاتبه» نظر فيما أداه» فإن كان بعد ما 
أخذه الشريك منه قدر حقه عتق به» ووقف العتق على قدر الكتابة وإن كان سيده 
معسراء وسرى إلى جميعه العتق إن كان موسراًء ورجع السيد على مكاتبه بقيمة ما عتق 
منه بالكتابة دون السراية» لوقوع العتق فيه على كتابة فاسدة» ورجع المكاتب عليه بما 
أداه إليه» فإن لم يكن بينهما فضل تقاصاء وإن كان فيه فضل تراداء وإن كان ما أداه 
المكاتب إلى سيده لم يأخذ الشريك منه قدر حقه ففي عتق المكاتب به وجهان» 
حكاهما ابن سريج : 

أحدهما: لا يعتق كما لا يعتق به فى الكتابة الصحيحة» لاستحقاق الشريك 
لبعضه, فلم يكمل به الأداء. ْ 

والوجه الثاني : يعتق به في الكتابة الفاسدة» وإن لم يعتق به في الكتابة 
الصحيحة» لأن الصحيحة يغلب فيها حكم المعاوضة والعوض المدفوع يستحق فلم 
يكمل بخلاف الفاسدة فإنه يغلب فيها حكم العتق بالصفة» وقد وجدت الصفة؛ وإن لم 
تملك كما لو قال لعبده: إن أعطيتني هذا الثوب فأنت حرٌ فأعطاه. وكان مغصوباً عتق 


به . 


فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يكون باقيه ملكا لسيده الذي كاتبه» كأنه كان 
يملك جميعه فكاتب نصفه » فمذهب الشافعي» وما عليه جمهور أصحابه أن الكتابة 
فاسدة 0 راكنا لأن مقصود الكتابة العتق» ولا يجوز للسيد أن يبعض عتق عبده» 


ين 





وجوّز بعض أصحابنا كتابة بعضه. وخرجه ابن أبي هريرة قولاً ثانياً» لأنه لما جاز 
أن يكرن ذن :لكايه قتريف غير جاق أذ يكون افيها ‏ شررك نميه :هذا خلا لأنه ل 
يقدر في العبد المشترك على أكثر من الكتابة على حصته فكان غير تبعيض لحقه»ء وقادر 
في ملكه جميع العبد على أن يكاتبه بأسره فصار مبعضاً لحقه فإن قلنا: تجوز كتابته 
على هذا الوه جاز أن يهابىء المكاتب على كسبه» فيكسب لنفسه 57 يؤديه في 
كقابعة» ويوها يأخذه منه بحق ملكه» وجاز أن لا يهايئه ويكون على الشركة في كسبه 
فإن أدى إلبه قينا العسبت من الكتابة بنصيفه المقابل + لما عاتن منهء ركان له التضت 
الباقي لنفسهء فإن أدى المكاتب في المهايأة أو مع الإشراك قدر كتابته عتق نصفه 
بالكتابة وباقيه بالسراية سواء كان السيد موسرا أو معسراٌ لأن اليسار معتبر في تقويم 
حصة الشريك» وليس بمعتبر بتقويم حصته إذا سرى العتق إليهاء لأنه موسر إذا ملكها 
ولا يرجع على مكاتبه بقيمة باقيه إذا سرى العتق إليه» وإن قلنا بفساد الكتابة على 
اللاهرم ينيب الشافعي» وقول جمهور أصحابه» فللسيد فسخها وإبطالها بالفساد. 
ولا يعتق المكاتب فيها بالأداء» وإن لم يفسخها حتى أدى المكاتب إليه جميع مالهاء 
نظر فلو كان ذلك بعد أن استوفى السيد منه قدر حقه بالملك عتق» وإن كان قبل أداء 
حقه منهء ففي عتقه وجهانء» على ما حكاه ابن سريج» فإذا رجع العتق على حصة 
الكتابة سرى إلى باقيه» فعتق جميعه. وترادًا القيمة في الأداء» لوقوع العتق عن كتابة 
فاسدة» وفيما يرجع السيد به على مكاتبه وجهان: 

أحدهما: جميع القيمة» لوقوع عتقه في كتابة فاسدة. 

والوجه الثاني: يرجع عليه بقيمة النصف الذي كاتبه عليه» لأنه هو المعتق 
بالكتابة» ولا يرجع عليه بقيمة ما عتق بالسراية» لاختصاص السيد به في حقه. والله 
أعلم . 

مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنُْ: «وَلاً يَجُورُ أَنّْ أن يكَاتِبَاه مع حَنّى كرتا ذه 

+ وَقَالَ في كِتَاب ا بْنِ الحَسَّنِ َإِذا أَذنَ مي لصاحبه أن يُكَاتبَُ 


ا جَائِرَة وَلِلَّذي لَمْ يُكاتبْهُ أَنْ يَخْتَد مَهُ يَوْمَآ وَيُخَلَّى وَالكَسْبَ يَوْمَاً فَإنْ أَبْرَأَهُ ممًا 
كان تسنعة ةا د نْ كان * 0 3 
عَلَيّْه كان تصيئة | ووم عَلَيْ الَاقي وغ عْتِقَّ إن كان موسرا وَرْقَ إن كان معسرا (قال 
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ع تو 


المزني» الآَوَلُ قله أؤلى لأنَّهُ رَعَمَ ل ة تقر احدهها فالظةة 
لاخر فسححت لْكتَابَةٌ يَعْدَ 2 تبُوتها > حَنَى يَجْتَمَعَا عَلَى الإقَامَة عَلَيْهًا َالابْتدَاءٌ بِدَلِكَ 
أذلى (قال المزق) لا يخلر ين أن تغرة كوا تن جاو دإ ف تع لإ 
شريكه أؤ لآ تَجُورُ قا ب جَوَرَهُ بإِذْنِ مَنْ له يَمْلِكَه . 


قال الماوردي: إذا كان العبد بين شريكين جاز أن يجتمعا على كتابته» فتصح 
قولا واحدا. 

فإن قيل: فهلاً كانت على قولين» كما لو كاتبه أحدهما قبل الآخر؟ 

قيل: قد كان بعض أصحابنا يذهب إلى هذاء ويخرج كتابتهما على قولين» لأن 
العقد إذا اجتمع في أحد طرفيه عاقدان جرى عليه حكم العقدين» فصار كل واحد 
منهما كالمنفرد بكتابته» فاقتضى أن يكون على قولين» وذهب جمهور أصحابنا إلى 
فساد هذا التخريج» وأن الكتابة باجتماعهما عليها جائزة قولاً واحداء لكمال تصرفه 
وهو في كتابتهما كامل التصرف». ويجوز أخذه من الصدقات وهو من كتابة أحدهما 
ممنوع منهاء فافترقا. 

فإذا صح جواز اجتماعهما على كتابته» فقد قال الشافعي: لا يجوز أن يكاتباه 
حتى يكونا فيه سواءء واختلف أصحابنا في تأويل هذا الكلام على وجهين: 

أحدهما: أنه أراد تساويهما في ملكهء فيكون بينهما نصفين» فتصح حينئذ منهما 
مكاتبته على مال يتساويان فيه» أو يتفاضلان لقول الشافعي: حتى يكونا فيه سواء يعني 
في العبد ولو أراد الكتابة لقال: حتى يكونا فيها سواء وإن تفاضلا في الملك فكان 
لأحدهما ثلثه» وللاخر ثلثاه لم تصح كتابتهما لتفاضلهما وقوة أحدهماء فصار التساوي 
بينهما معدوما. 


والوجه الثاني: وبه قال جمهور أصحابنا ونص الشافعي عليه في موضع من كتاب 
الأمء أن المراد به أن يتساويا في مال الكتابة بحسب الملك. فإذا كان بينهما نصفين» 
فكاتبه كل واحد منهما على ألف جازء ولو كاتبه أحدهما على ألف» والاخر على ألفين 
لم يجزء لتفاضلهما في المال مع تساويهما في الملك». ولو كان بينهما أثلاثاً فكاتبه كل 
واحد منهما على ألف لم يجز لتساويهما في المال مع تفاضلهما في الملك» ولو كاتبه 
صاحب الثلث على ألف وصاحب الثلثين على ألفين جازء لتساويهما في المال وإن 
تفاضلا فى الملك» ليكون الكسب المؤدى بعد الكتابة معتبراً باستحقاقهما له بالملك 
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فإن قيل: فهلاً جاز أن يتفاضلا في الملك والمال جميعاً كما يجوز في اجتماعهما 
على البيع أن يتفاضلا في الملك والثمن؟ قيل : لأنه ليس لواحد منهما في البيع أن يمنع 
صاحبه منه . دكاز ان ممروعت نووكه مع من الكناية فلع وخر أن بعل عليه فيهاء 
ولأن الكتابة تؤدى من الكسب الذي قد تساويا فيه» والثمن في البيع يؤدى من غيره 
فافترقا. 


مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «ولز كائه بَاهُ جَمِيْعاً بمَا يَجُورُ قَقَالَ: د 
0 م و 
اماماي وَهِيَ أَلْفٌ فَصَدَّقَهُ أَحَدُّهُمَا وَكَذَّبَهُ إل ا ا 


2 


مَا أَكََ بقَبِضِهِ وَلَمْ يرْجع الشّرِيِكُ عَلَى العَبْد بشيْء 0 
الختكر تَمَامَ حَقَه جِْقَ وَإنْ عَجَرَ ذقَّ نضفة وَالتصْف الخد 


قال الماوردي: وهذا كما قال إذا كاتب الشريكان عبداً بينهما نصفين» فادعى 
المكاتب عليهما أنه أدى مال الكتابة إليهما فإن صدقاه عتق عليهما وكان ولاؤه لهماء 
وإن كذباه حلفاء وكان على كتابته» فإن أداها وإلا عجزاهء وعاد عبداً فإن صدقه 
أحدهما وكذبه الآخر عتقت حصة المصدق» وحلف له المكذب وكان على كتابته في 
حصتهء وللمكذب أن يرجع على المصدق بنصف ما أقر بقبضه وهو الربع لوجوب 
تساويهما في الأداء والمكذب بالخيار بين أن يرجع به على المصدق بحصول حقه في 
يده» وبين أن يرجع به على المكاتب» لأنه حق تعلق بذمته» فإن رجع به على المصدق 
لم يرجع به المصدق على المكاتب» لأنه مقر أن المنكر ظلمه بأخعذه. وإن رجع به 
على المكاتب لم يكن للمكاتب أن يرجع به على المصدق لهذه العلة» فإذا أخذ 
المكذب ربع الكتابة من أحدهما بقي له على المكاتب ربعهاء لأن له النصف» فإن أداه 
المكاتب عتق» وإن عجز عنه رق» وكان نصفه حرا مملوكاًء ولا يقوم على الشريك 
المصدق وإن عتقت حصته بالتصديق نص عليه الشافعى هاهناء وعلل بأن العبد يبرئه 
من ذلك» وفي هذا التعليل دَخَلُ لأن في تكميل الحرية من حقوق الله تعالى ما لا 
يعتبر فيه الإبراء ولا تقبل شهادة المصدق على المنكر» وإن كان عدلاً لأنه يستدفع بها 
ضرر استرجاع نصف ما بيده فصار متهوم الشهادة فردت. 


مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإنٍ اذَعَى أَنَّهُ دََمَ جَوبعَ م الكتابة إِلَى 
َحَدِهمَاء قَقَالَ الْمُدَّعَى عَلَيْه بَلْ دَفَعَهُ إِلَْنَا جَمِيْعَاً» رَجَعَ عَلَيْه شَرِيكةُ بِنِضْفٍ ما أَمَهِ 


- 2 و - ذه - .اس اس .- 
.و 000 ل را«عو” اث . ٠.‏ . 
بقئضه» وَعَتق نصيبّة وَقوَّمَ عَلِيْه نصيبٌ شريكه إن كان مُوسرا». 


حيرا 
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قال الماوردي: وصورتها أن يدعي هذا المكاتب بين شريكين أنه دفع جميع مال 
الكتابة إلى أحدهما ليأخذ منه النصف الذي يستحقه ويدفع إلى شريكه النصف الذي 
يستحقه » فللمدّعى عليه في تصديقه حالتان: 

إحداهما: أن يقول دفعت ذلك إلينا جميعاًء فَعَتَقْتُ حصتي بقبضي» وعُتِقَتْ 
حصة شريكي بإقباضك له؛ وينكر الشريك الآخر أن يكون قد قبض شيئاً» فتعتق حصة 
المصدق بهذا الإقرارء ويكون القول قول المنكر أنه ما قبض حقه»ء ولا يمين عليه» 
لأنه لم يَدّع واحدٌ منهما عليه أنه أقبضهء لأن المكاتب يقول: دفعتها إلى المقر ليدفعها 
إليه» والمقر يقول: إنما دفعها المكاتب إليه ولم يدع واحدٌ مِنْهُمَا تسليمها إليه 
فلذلك سقطت اليمين عنه» وهو بعد إنكاره مخير بين أن يرجع على المكاتب بجميع 
حقه؛ وبين أن يرجع على المقر بنصفه» وعلى المكاتب بنصفه» ولا يرجع المقر على 
ع ا ل 
المكاتب فقد عتقت حصته وصار جميعه حراء وإن لم يستوفه كان له تعجيز المكاتب 
في حصته واسترقاقهاء فأدى له مسترقها قومت على المقرء وسرى العتق إلى جميع 
المكاتب» فعتق كله نص عليه الشافعي بخلاف المسألة المتقدمة: لأن المكاتب يقول 
قد عتقت بالأداء» وإنما أنت أيها المقر ظلمتني يتأخير الأداء وإبطال العتق» وفي هذا 
التعليل أيضاً دَخَلٌُ وليس بين المسألتين عندي فرقٌ يصح» والله أعلم. 


فصل: والحالالثانية من حال المصدق أن يقول: قبضت جميع مال الكتابة 
ودفعت إلى شريكي منه قدر حقهء وهو النصف. وينكر الشريك قبض شيء منه. 
فالقول قول المنكر مع يمينه» لأن المقر يدَّعي عليه تسليم حقه إليه» فلذلك استحق 
عليه اليمين» فإذا حلف فحصة المقر قد عتقت» وحصة المنكر على كتابتها وله الخيار 
في الرجوع بجميع حقه. وهو نصف الكتابة على من شاء من المكاتب أو المقرء لأن 
المقر معترف باستيفائهاء ولا تقبل شهادة المقر عليه» للتهمة في دفع الرجوع عليه. 
ولا يصير شاهداً على فعل نفسه» ثم ينظرء فإن رجع المنكر بكتابته على المقر لم يكن 
للمقر أن يرجع بها على المكاتب لاعترافه بأن شريكه ظلمه بهاء وإن رجع المنكر على 
المكاتب» فاستوفى منه كتابته رجع المكاتب على المقر بما أقر بقبضه من حصة 
الشريك المنكرء سواء كان المكاتب قد صدّقه على الدفع أو أكذبه» لأنه وإن صدقه 
على الدفع فقد فرّط في ترك الشهادة عليه فلذلك غرم» وقد عتق جميع المكاتب» ولو 
عجز المكاتب عن أداء حصة المنكر لم يكن للمنكر إجبار المكاتب على الرجوع على 
المقرء لأن رجوعه كسب له والمكاتب لا يجبر على الكسب» فإن عجزه واسترقه كان 
للمنكر حينئذ أن يرجع على المقر بما أقر به؛ لأنه قد صار ذلك مالاً لعبده فكان 


36 مختصر المكاتب/ كتابة يعض عبد 
السيد أملك به وبسائر ما في يده ولا د يعتق به بعد التعجيزء ولو كان قد قبضه قبل 
التعجيز عتق به ويقوّم باقيه على المقر ويعتق عليه بالسراية» فيصير المقر بعد التعجيز 
غارماً لكتابة الحصة ولقيمتهاء ولو دفع ذلك قبل التعجيز لم يلتزم إلا مال الكتابة 
وحدها دون القيمة والله أعلم. 

مسألة : قال الشّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ : ولو أن احدهًا لشريكه أن يض نصيّبةُ 


9 سَ مي 6 ٠‏ اض 0 و 1 َه 5 
فقبضه ثم عَجَرَ قَفِيْهًا فَوْلَآَنِ أَحَدُهُمَا يُعْتَقُ نصِيبةُ مِنْهُ وَلا يَرْجِعٌ شريكة وَيْقَوّمُ عَليّهِ البَاقي 


_ 





ل 


حي اد 


َي لَهُ منّ الكتابَة قن كَانَ يِه وقَاء ميق عق وَل عَجَرَ 0 
0 يت دعم بعر الخزية الاك مدر اللقروةة وَالعَوْلُ الكانى 
ب تكو قرع لا بجع علد كرك نا يض ليلاي وو امت ال 


3 


المزني) اَم أن لكاب عبة ماي عدم وما في يد موف ما يق 
ار و اي امي الو ستؤفي مثلةُ 
ل يَستَحِقٌ بالسَبق ما لَيْسَ لَهُ كآنه وَرْن لأَحَدُّهُمَا قَبِلَ الخد قَالَ في كتّاب الإمْلآءِ 
على كان مَالِكِ إِنَ ذَلِكَ جَائِرٌ وَيْْتقْ يبه وَالَاي عَلَى كتابته فإ أكى فَالْوَلاء يَنيُما 


إن عَجَرَ فوم عَلَى المُغتقٍ إن كَانَ مُوسرا وَرُقَّ إِنْ كَانَ مُغْسراً (قَالَ المُرَنِيُ) قَدْ قَالَ وَلَوْ 
أغنقة أَحَدهمًا ُوْمَ عَلَْه الباقي ! إن كان موسر َعْقَ كله ولا كان البَاقي مُكَاتَباً وَكَذَلِكَ 
لو أَبْرَأَهُ كَانَ كَعمْقه إِيَاهُ (قَالَ الحُرَ) قَهَذَا أشبة ِقَوْلِهِ وَأوْلَى ِأَضْلِه وَباللّه التّوفِيْقَ» . 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن المكاتب إذا كان بين شريكين ليس له أن يقدم 
أحدهما في الأداعء وعليه أن يسوي بينهما فيه » لتساويهما في الاستحقاق» فإن عجل 


إلى أحدهما مال كتابته» لم يخل أن يكون التعجيل بإذن الشريك» أو بغير إذنه» فإن 
كان بغير إذن الشريك لم تعتق حصة المتعجل» وإن استأدى جميع كتابته» لأن لشريكه 
أن يرجع عليه بقدر حقه منه وهو النصف». » فلم يكمل الأداء فلذلك لم يقع العتق . 


وإن كان التعجيل بإذن الشريك ففي صحته قولان: 


أحدهما : وهو اختيار المزني» أن التعجيل لا يصح وللشريك أن يرجع على 
المتعجل بنصف ما تعجله, كما لو لم يأذن فيه لأمرين: 


أحدهما: أن الآذن لم يملك ما أذن فيه» فكان وجود إذنه كعدمه. 


والثاني : أن الإذن بالتعجيل يجري مجرى السبق في القبض مع وجود المال» ولو 


وان 
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كان المال حاضراء فأذن أحدهما للاخر أن يسبقه بقبض حقه فقبضه» وتلف الباقي كان 
للشريك الثاني أن يرجع على السابق بنصف ما قبضء» لأن الإذن بالسبق معتبر بأن 
يتعقبه قَبْضٌ الآخرء كذلك الإذن في التعجيل. 

والقول الثاني : وهو الأصح أن التعجيل صحيح » تعتق به حصة المتعجل» 
للاذن أن يرجع عليه بشيء منه لأمرين: 

أحدهما: أن الاذن لم يملك ما بيد المكاتب» وإنما ملك اندر عليه بَحِقٌ 
كتابته» 0 ا ا لاد سب ار وجرى 
و#المرتهن في اختباسن الرهن . 

والثاني : أن إذنه بال لتعجيل كالهبة» لا يجوز له أن يرجع فيما وهب فكان أولى أن 
لا يرجع فيما أذن. 

فصل: فإذا تقرر توجيه القولين» فإن قلنا بالقول الأول أن التعجيل لم يصحء 
وإن أذن به الشريكء. فللشريك أن يرجع بمثل ما تعجله شريكه» فإن كان مع المكاتب 
مثله» فدفعه إلى الشريك الآذن استقر التعجيل الأول» وعتق جميع المكاتب لأدائه مال 
كتابته إليهماء وإن لم يكن بيده غير ما عجله كان للاذن أن يرجع على المعجل بنصف 
مافى يده» فإذا رجع به لم يعتق من المكاتب شيء» لأنه لم يستوف واحد منهما حقهء 
فإن وفاهما عتق وإن عجز استرقاه. 

وإن قلنا بالقول الثانى: أن التعجيل صحيح » وأنه لا رجوع للاذن فيه» فقد 
عتقت حصة المتعجل » وفي سراية عتقه إلى حصة شريكه قولان: 

أحدهما: لا تسري. ويكون باقيه على كتابته إن أداها إلى شريكه عتق» وإن عجز 
عنها رق» وكان نصفه خراء وولاؤه للمتعجل ونصفه مملوكاً للاذن» وإنما لم يسر 
عتقه» لتقدم سببه الذي اشتركا 

والقول الشانى: أن عتقه يسري في باقيه إن كان المتعجل موسراً لقيمتهء 
لاختصاصه بما عتق به فعلى هذا في زمان سرايته قولان: 

أحدهما: : أنه يسري لوقته ويعتق عليه جميعه في الحال» ويؤخذ بقيمته حصة 
شريكه دون التعجيل» وإنما تعجل العتق بالسراية» لأنه | إذا تعلق العتق بسببين روعي 
أعجلهما في وقوع العتق بهء كما لو قال لعبده: إن دخلت الدار فأنت خلق 0 
زيدآ فأنت حرء فعلى هذا تنفسخ الكتابة بالتقويم» ليعود رقيقاً مقوماً وفيما ب يعتق به ما 
ا ال ا 
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على المكاتب بما فى يده» فيأخذه إن كان مثل ما تعجل شريكه ليساويه فيما أخذ»ء فإن 
كان أكثر من التعجيل كانت الزيادة بين الاذن بحق رقه» وبين المكاتب بحق عتقه. 

والقول الثانى : أن السراية موقوفة على ما يكون من أداء المكاتب» لأن للاذن فيه 
عقد قل تقدم» يستحق به مالا وولاة فلم يجز أن يفوت عليه فعلى هذا للمكاتب ثلاثة 
أحوال: 





أحدها: أن يؤدي. 

والثاني : أن يعجز. 

والثالث: أن يموت قبلهما. 

فإن أدى عتق باقيه بالأداءء وار عه ترا وولاوٌه د بين الشريكين » وما فضل 
في يده بعد أدائه ملك لهء لا حَقّ فيه لواحد من الشريكين» وإن عجز وقع الفسخ 
بالعجز ولم يقف على تعجيز الشريك الآذن لما تعلق بعتقه من حق الشريك المتعجل» 
ويستقر الفسخ بالتقويم» ويقع العتق بأداء القمية» ويكون ما بيد المكاتب على ما 
قدمناه يأخذ منه الآذن مثل ما أخذه المتعجل» ويكون الباقي بينه وبين المكاتب» وإن 
مات المكاتب قبل الأداء والعجز مات عبذاء وكان نصف ما بيده للشريك الآذن بحق 
رقه. وفي النصف الباقي قولان: 

أحدهما: يكون للشريك الآذن أيضاًء وهو قوله في القديم أن من لم تكمل حريته 
لم يورث. 

والقول الثانى: وهو قوله فى الجديدء أنه يورث بقدر حريته» فعلى هذا إن كان 
له وارث مناسب كان المال لهء وإن لم يكن له مناسب كان للمعتق ميراثاً. 

وقال أبو سعيد الإصطخري: ينتقل ماله إلى بيت المال» ولا يكون لوارثه 
بحريثكه 2 ولا لمالك رقه. 

3 المزني ؛ فإنه ار من ن القولين : في التعجيل ما حكيناه عنه من إبطاله» 


لام 5 ره ما سيةه وم 0 
مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضى اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ مَاتَ سَيّدُ المُكَائب فَأَبْرَأَة بَْضُ 
55 لامك مها م9 َ ك1 | 51 0 َ 
الوَرَثّة منْ حصّته عُتقٌّ نصيئة عَجَرَ أو َم يَمْجَز ولاه لذي تَبَهُ و اقَومْ عَلِيّْهِ وَالوَلاءٌ 
5 و 04 - 2 ال ا 2 
عيْرِه وَأعْتقُ عَلَيْهِ بِسَببٍ رق فيه لأنهُ َو لَمْ يكن لَه فيه رن تج لم يكن 13 ويد 


ل و 


توص اخر يها نولان حدما ذا لحر يوم عل ذا عجر وكا و 
الكتابة الأوْلَى بَطَلَّتْ وَأَعْتَنَ هَذَا مِلْكَهُ (قال المزني) رَحِمَهُ اللّهُ: 1 بِمَعْنَاهُ أشبةُ 
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َه 2 اس 
باصله اذ زعم أنه اذا 


لماع 0 


ا 28م ةا ودار ا ا ل ال ا 
: ابزاة ين قدر نه من درَاهم اللطاند عار بعر لكر عمل الي 


َه 1 


44 جه 6ه 
يج أن يُِيلَ ما تبت بت وَإِذ رَعَمَ أنه إن عجر يِه فق بَطلتِ الاب الأزلىئ فيعيي أن 
يَبَطْلَ عِنْقُ التصِيبٍ بِالإبْرَاءِ مِنْ قَدْرِ النَصِيبٍ لأنَّ الأ لَمْ يُْتِفَهُ إل بأَدَاءِ ء الجميع فَكَأنَّ 
الت ب برأ من جميع الكتابة ولاق بإرائه من بَخض الككاية». 
قال الماوردي: وهذه مسألة قد مضت في سيد المكاتب إذا مات» وخلف ابنين» 
فأعتق أحدهما حصته» وهذه المسألة مصورة فى إبراء أحدهما من حصته. والإبراء 
والعتق سواء. لأن العتق موجب للإبراء » والإبراء موجب للعتق لا فرق بيئهما فلم 
يحتج إلى الإطالة بالإعادة» وتكلم المزني بعده كلاماً أطاله في نصرة ما تقدم ذكرهء 
وحذف الجواب عما تقدمت الإشارة إليه أخصر وبالله التوفيق. 


الحاوي في الفقه/ ج18١/‏ م15 


ثَاتَ ب في وَلَد المُكاتبَّة 


٠ 


د ل ات 000 ا 00 1ك “مه وق ها قة 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَدُ المكائبة مَؤقوف فإذا ادَّثْ فعُتقث عُتقوا 
ا وو اح اف اد نر و 
وَإِن عَجَرزت اؤ مَاتَت قبل الآداء رُقوا». 


قال الماوردي: وصورتها في مكاتبة ذات ولدء فلا يخلو أن تلده قبل الكتابة أو 
بعدهاء فإن ولدته قبل الكتابة فهو مملوك لسيدهاء لا يتبعها في الكتابة بحال» 
لاستقرار ملك السيد عليه قبل الكتابة» وإن ولدته بعد الكتابة لم يخل أن يكون من 
سيدهاء أو من غيره» فإن كان من سيدها لحق به» وكان حرا وصارت به أم ولدء 
وهي على كتابتها بعد ولادته» لأن الكتابة عتق بصفة» فلا يبطل بمصيرها أم ولدء كما 
لو قال لها: إن دخلت الدار فأنت حرة» ثم أولدها كان عتقها بالصفة باقياًء وإن 
صارت أم ولدء وإذا كان كذلك تعلق عتقها بسببين: 


أحدهما : الأداء. 
والآخر: موت السيد. 


فأيهما تعجل وقع به العتق» فإن تعجل الأداء عتقت بالكتابة» وإن تعجل موت 
للد 


فصل: وإن كان الولد من غير السيد» وهو أن تأتي به من زوج أو زنى فهو مملوك 
مثلهاء لأن الكتابة لم ترفع رقهاء ولا يكون ملكاً لها وإن كان ولد المكاتب ملكا له» 
لأن ولد المملوكة لمالك الأم» والمكاتب مالك لأم وتوفه-اففنان خالكا لزلددة 
والمكاتبة لا تملك نفسهاء فلم تملك ولدهاء وإذا لم تملك ولدها فهو على ملك 
سيدهاء لأن المملوك لا يستغني عن مالك» لأنه مالك لأمهء فصار مالكاً لهء وإذا كان 
مالكاً له فهل يكون تبعاً لأمه أم لا؟ لا اختلاف بين الفقهاء ء أن لا يكون تبعاً في الكتابة» 
لأن الكتابة عقد معاوضة يفتقر إلى إيجاب وقبول» فكان موقوفاً على القابل لا يتعداه» 
تالف ولد المديزة) شيك ار اتبعا لها في التدبير على أحد القولين» لأن التدبير 
ليس بعقد معاوضةء فجاز أن يسري إلى الولد كولد أم الولد. وإذا لم يكن ولد 





مختصر المكاتب/ باب في ولد المكاتبة الم 
المكاتبة تبعاً لها في الكتابة» فقد اختلف قول الشافعي هل يكون تبعاً لها في العتق حتى 
يعتق بعتقها فيرق برقها؟ على قولين: 

أحدهما: وهو المنصوص عليه في هذا الموضع» وكثير من كتبه أنه يكون تبعاً 
لأمه. يعتق إن عتقت» ويرق إن رقت» لأمرين: 

56 : أن ولد المكاتب تب لما كان تبعاً له» وإن لم يتعلق به حريته ورقه» فأولى 
أن يكون ولد المكاتبة تبعاً لها لما يتعلق بها من حريته ورقه. 

والثاني : أن ولد كل ذات رحم لما كان تبعاً لها في الحرية والرق وجب أن يكون 
تبعاً لها في أسباب العتق» » كولد أم الولد. 

والقول الثاني: نص عليه في كتاب الأم» أنه لا يكون تبعاً لها. ويكون ملكاً قناً 
للسيد» سواء عتقت بالأداء» أو رقت بالعجز لأمرين: 


أحدهما : : أنه لما لم يكن تبعاً لها في عقد الكتابة لم يكن تبعاً لها في العتق 
الحادث عن الكتابة . 


والثاني : أن عقد الكتابة لما كان مترددا , بين اللزوم والفسخ لم ينتشر حكمه إلى 
الولد» كالرهن والإجارة» رخالت مويه الريت ولد ام الولكء وخالف ولد المكاتب 
لاختلافهما في الملك. وإذا ثبت هذا فأولاد الادميات ينقسمون أربعة أقسام : ولد 
الحرة حرء وولد الأمة القن عبد» وولد أم الولد تبع لهاء وولد المديّرة والمكاتبة 
والمعتقة بصفة في كونهم تبعاً على قولين. 

مسألة: قال الشَافعيُ رضي اللّهُ عَنْهُ: «فإن جني عَلَى وَلَدهًَا قفَيْهًا قولان: 


- 


اعدقنا أذ نَ للسَيّد قِيمَبَهُ وَمَا كَانَ لَهُ لنَّ المؤأة لآ تَمْلِكُ وَلَدَهَا واي التي ون 
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سس ا سا ار عثق أَمّهِ كَانَ 
سيد إن غتق بعِنقا كان ماله لَُ إن أغتقه اليد جَارٌَ عِيْقهُ وَإِنْ الككات يرز 


00 ل ل أ ا ا ل 
لكاب يك ولذه ن أمد ل ان َي عل رف والَول الي أذ َم أعق بن 
موا تعن ب أنه يون ينها الأول هما (قال المزني» لحز 5 أشيَهُهُما 
ان ١‏ كارا مره يتنهالو أو وكهها وي ل ينبت ذلك أَيِضَاً فَوْلَهُ : لَوْ وَطىء 
اب مُكَائبيه أذ ها ان علي مود مغلا وَهَذَا يَْضِي لِمَا وَصَفْتُ مِنْ معْتَى وَلَدماة. 
قال الماوردي: : إذا تقرر القولان في ولد المكاتبة» هل يكون عبداً للسيد أو تبعاً 
لأمه؟ فإن جعلتناه عبداً تعلقت عليه أحكام العبيد في كسبه. ونفقته وعتقهء والجناية 


كلل سبل دب متختصر المكاتب/ باب في ولد المكاتبة 
عليه وسائر أحكامه وإن جعلناه تبعاً لآمه وأحكامه معتبرة بما سنذكره» وهى تشتمل 

أحدها: الجناية عليه» وهي ضربان: نفس وطرف. فإن كانت الجناية على نفسه 
فضربان: خطأ يوجب المال وعمد يوجب القود» فإن كانت الجناية عليه خطأ توجب 
المال ففيه قيمته» لأنه قتل عبداء وإن كان تبعاًء وفيها قولان: 

أحدهما : أن قيمته لأمه تستعين بها في كتابتهاء ولا تكون لسيدهاء وهذا اختيار 
المزني ووجهه شيئان: 

أحدها: وهو الذي ذكره المزني: أنه لما كان الولد تبعاً لها يعتق بعتقها كانت 
اولى بتتوه من السيدا الذي الانيكون تعا لي 

والثاني: أنه لما كانت قيمة ولد المكاتب لو قتل تكون للمكاتب دون السيد 
كذلك ولد المكاتبة إذا قتل. 

والقول الثاني: وهو اختيار الشافعي: أن قيمة الولد تكون للسيد دون الأم ووجهه 
شيئان : 

أحدهما: أنه لما كانت قيمتها للسيد لو قتل» كان أولى أن تكون له قيمة ولدها. 

والثاني : أنه مملوك للسيد دون الأمء فكان بقيمته أحق من الأم» وبهذا المعنى 
فرقنا بين ولد المكاتب وولد المكاتبة» لأن المكاتب يملك ولده والمكاتبة ة لا تملك 
ولدها واحتجاج المزني بأنه تبع لأمه لا يوجب أن تختص بقيمته» لأن ولد أم الولد تبعٌ 
لها يعتق بعتقهاء ولا تملك قيمته إن قتل . 

وإن كانت الجناية عليه عمدا يوجب القود فإن جعلنا قيمته فى الخطأ للسيدء 
فالقود في العمد مردود إلى خيار السيدء فإن اقتص أو عفا فلا اعتراض للأم عليه» وإن 
جعلنا قيمته للأم» فإن اقتصت كان لهاء ولم يكن للسيد بيعهاء وإن عفت عنه إلى 
المال كان لهاء تستعين به في كتابتها وإن عفت عنه كان في صحة عفوها قولان» من 
اختلااف القولين في قتل العمد: هل يوجب القود وحده» أو يوجب أحد الأمرين من 
القود أو الدية. 

فإن قيل: إنه موجب للقود وحدهء ولا يوجب المال باختيار الولي كان عفو الأم 
عنه جائزاًء أذن فيه السيد أو لم يأذن. لأن السيد لا حق له في القود» فيمنع من العفو 
عنه» والمال لا يجب إلا باختيار الأم» وليس. .للسيد أن يجبرها على تملكه. وإن قيل: 
إنه موجب لأحد أمرين لم يصح عفوها عنهما بغير إذنه» لما فيه من استهلاك مال قد 
ملك الحجر عليها فيه» وفي صحة عفوها بإذنه قولان كالهبة. 
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وإن كانت الجناية عليه في طرف فهي ضربان أيضاً عمد وخطأ. 

فإن كانت خطأ يوجب المال ففيها ثلاثة أقاويل: 

أحدها: أن الأرش فيها للسيد. 

والثاني : للأم. 

والثالث: أنه موقوف على الولد. فإن عتق بعتق أمه كان الأرش لهء وإن رق 
برقها كان للسيدء وإن كانت عمدا يوجب القود فهو مبني على مستحق الأرش في 
الخطأء فإن جعلناه للسيد كان القود في طرفه مستحقاً للأم» وإن جعلناه موقوفاً على 
عتق الولد ورقه فلا حق للأم في القودء وهو موقوف بين الولد والسيدء فإن اجتمعا 
عليه جاز أن يستوفياه» وإن تفرد به أحدهما لم يجزء لأنه إن تفرد به الولد جاز أن 
يكون للسيد إن رق» وإن تفرد به السيد جاز أن يكون للولد إن عتق» فلذلك منع 
أحدهما من التفرد به حتى يجتمعا عليه أو تستقر أم الولد على عتق فيكون القود له أو 
على رق فيكون لسيده. والله أعلم. 

فصل: والفصل الثاني من أحكام الولد في كسبه إذا كان من أهل الاكتساب وفيه 
ثلاثة أقاويل : 

أحدها : إن كسب الولد لأمه تستعين به في كتابتهاء لأنه تبع لها في العتق. يعتق 
بعتقها فكان كسبه مثل كسبهاء ويكون للأم أن تتملك أكسابه لوقتها. 

والقول الثاني: إن كسبه للسيد لأنه مملوكه والأم إنما ملكت أكساب نفسها 
بالعقدء والولد تبع لها في العتق دون العقدء فخرجت أكسابه عن العقدء فعلى هذا 
يكون للسيد أن يتملك أكسابه لوقتها. 

والقول الثالث: أن أكسابه موقوفة على عتقه ورقهء لاختصاصه بأكسابه» وتردد 
حاله بين أن يعتق فيملكهاء أو يرق فتكؤن لسيده» فلذلك وجب وقفها حتى تستقر 
حاله على أحد أمريه» فعلى هذا إن عتقت الأم بما أدته من كسبها ملك الولد أكساب 
بالأداء ملك السيد أكساب الولدء لأنه قد رق برق أمهء وإن كان في كسب الولد حين 
عجزت وفاء بمال كتابتهاء ففي استحقاقها له عند وقفه ليتحرر عتقها بأدائه قولان: 

أحدهما: لا يستحقه. لأنه موقوف بين الولد والسيدء فلم يكن للأم فيه حق . 

والقول الثاني : تستحقه في تحرير عتقهاء لأنه وقف طلباً لحظ الولد إن أعتق» 
فإذا أخذته الأم فمعتق كان أحظ للولد من أن يأخذه السيد فيرق. 


لفن 
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فأما إن مات هذا الولد» وكسبه موقوف قبل أن يعتق» أو يرق ففى مستحق كسبه 

أحدهما: يكون لأمه إذا قيل: إن قيمته لها. 

والثاني : لسيده إذا قيل إن قيمته له. 

فصل: والفصل الثالث من أحكام الولد في نفقته» وله حالتان: 

إحداهما: أن يكون مكتسباء فتكون نفقته في كسبهء لأن للمكتسب ما فضل 
عنها. 

والحال الثانية : أن يكون غير مكتسب» فهي معتبرة بمستحق كسبهء فإن قيل: إن 
الأم تستحقه كانت النفقة عليهاء وإن قيل: يكون موقوفاًء فعلى وجهين: 

أحدهما: أن نفقته على سيده» لكونه على ملكه. 

والوجه الثاني : في بيت المال في سهم المصالحء لأنه منها وهكذا لو مات كانت 
مؤونته ودفنه على هذين الوجهين. 


فصل: والفصل الرابع من أحكام الولد أن يعتقه السيد وعتقه معتبر بأيهما يملك 
كسبه» فإن قيل: إن كسبه للأم لم ينفذ عتق السيد لما في عتقه من تفويت كسبه عليها . 

وإن قيل: إن كسبه للسيد نفذ عتقهء» كعتق غيره من عبيده» وإن قيل: كسبه 
موقوف» ففي نفوذ عتقه وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في عجز الأم هل تستحق 
إتمام كتابتها بكسبه؟ فإن قيل: لها إتمام كتابتها بكسبه لم ينفذ عتق السيدء وإن قيل: 
ليس لها ذلك نفذ عتق السيدء وكذلك لو كاتبه السيد كانت كتابته مبنية على نفوذ عتقه 
تصح إن جاز عتقه وتبطل إن رد عتقه» فإذا صحت كتابته عتق بأسبق الأمرين من أدائه 
وأداء أمهء لأنه إذا أعتق بانفراد كل واحد منهما وجب أن يتحرر عتقه إذا اجتمعا بوجود 
أسبقهماء فإن سبق أداؤه على أداء أمه عتق بأدائه عن كتابته» وإن سبق أداء أمه على 
أدائه عتق بأداء أمه تبعاء وبطلت كتابلته بعتقه. 


فصل: والفصل الخامس من أحكام الولد أن تكون بنتاً فيطؤها السيدء فلا حد 
عليه لأنها ملكهء والولد حر لآأحدّّبه ولا قيمة عليه لعلوقه حراء لأنه من أمتهء وقد 
صارت به أم ولدء وهي على كتابتها تعتق بأعجل الأمرين من أدائها أو موت سيدهاء 
ووجوب مهر المثل عليه مبني على حكم الكسب فيكون على ثلاثة أقاويل: 


أحدها: لا مهر عليه إذا قيل إن الكسب له. 
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والثاني: عليه مهر مثلها للأم» إذا قيل: إن الكسب للأم يؤديه إليهاء تستعين به 
في كتابتها . 
وقفه وجهان: 

أحدهما: يوقف بعد قبضه من السيد. 

والثاني: يوقف في ذمة السيدء وهو على الأحوال الثلاثة كلها ممنوع من وطء 
هذا الولك إذا جعل كبا لأمد سوا وجب :عليه المهر أو تفط عتهء لقصون: ملك 
ولمصيره في حكم أمه. 

فأما ولد ولد المكاتبة فقد قال الشافعي: ولد البنات كالبنات» وولد البنين 
كالأمهات» وهذا صحيح» لأن ولد البنت تبع لها في الحرية والرق» وولد الابن تبع 
لأمه في الحرية والرق» فلذلك صار ولد البنات كالبنات» وولد البنين كالأمهات. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْه: «وَهُوَ مَمْبُوعٌ مِنْ وَطْءِ مُكَائَبته فَإنْ وَطْتَهًا 
عدم كيك 2ك رلسكريب. رن صر سس >1 شعو 4 5 و2 2م 
طائعة فلا حَدَ وَيعَرْرَانِ وَإنَ اكرّهها فلهَا مَهْرُ مثئْلها (قال المزني) وَيعَرّرُ في قيّاس قؤله» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح.» ليس للسيد وطء مكاتبتهء لأنها بالكتابة خارجة 
عن تصرفهء ومالكة لتصرف نفسهاء وبذلك فارقت أم الولد والمدبرة» لبقائها على 
تصرف السيدء فجاز له وطؤها. فإن وطىء السيد مكاتبته فلا حد عليهماء - لأن بقاءرقه 
عليها من أقوى الشبه في سقوط الحد عنهماء سواء علما بالتحريم أو لم يعلماء لكن 
إن علما بالتحريم عزراء وإن لم يعلما لم يعزراء وإن علم به أحدهما وجهله الآخر 
عزر العالم منهما دون الجاهل » وعليه لها مهر مثلها» لأنها قد ملكت بالكتابة كسبهاء 
والمهر كسب فيقدره الحاكم ويتقاصا به من مال الكتابة إن كان من جنسهاء ولا يتقاصا 
به إن كانا من جنسين . 

فإن أحبلها كان ولدها حراً لاحقاً به» لبقاء رقه عليهاء ولا قيمة عليه لولدها 
لحريته عند علوقه» لأنه ابن أمته» وصارت أم ولدء ولا يؤثر ذلك فى كتابتهاء ويعتق 

فصل: وأما المزني» فحكى عن الشافعي: إن أكرهها فلها مهر مثلهاء فكان 
دليله: أنها إن طاوعته فلا مهر لها ففرق المزني في مهر الكتابة بين المكرهة 
والمطاوعة. 


وحكى الربيع في كتاب «الأم» عن الشافعي أن عليه مهر مثلها طائعة أو كارهة 
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وإنما فرّق الشافعي بين الطائعة والكارهة في التعزير» فجعله المزني فرق بينهما في 
المهر فاختلف أصحابنا فيما خرجه المزني في المهر من الغرة بين الطائعة والكارهة 
فخرجه بعضهم قولاً ثانياً وإجراه مجرى الراهن إذا أذن للمرتهن في وطء الجارية 
المرهونة» أن المهر على قولين» لأن الطائعة آذنة في الإصابة» فوجب أن يكون مهرها 
على قولين» وامتنع سائر أصحابنا من تخريج ما ذهب إليه المزني» وسووا في وجوب 
المهر بين الطائعة والكارهة» لأنه لما استوى حكم الطائعة والكارهة في سقوط الحدء 
وجب أن يستويا في وجوب المهرء كالنكاح الفاسد» يجب المهر بالإصابة للطائعة 
والكارهة» لأسكواتهها في سقوط الحدء فإذا ثبت وجوب المهر في المطاوعة والإكراه 
فأصابها مراراً نظرء فإن كان قبل غرم المهر فليس لها إلا مهر واحدء وإن كثرت 
الإصابة لتداخل بعضها في بعض» وإن كان بعد غرم المهر بالإصابة الأولى فعليه مهر 
ثان بما تجدد من الإصابة بعد الغرم» وكذلك في التكاح الفاسد. 

ومثاله: السارق إذا تكررت منه السرقة» فإن كان بعد قطع السرقة ة الأولى قطع 
للثانية» وإن كان قبل أن يقطع للأولى قطع قطعاً واحداً للأولى والثانية . 


زه 


مسألة : : قال الشافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإنْ اخْتَلَقَا في وَلَدهَا فقالت وَلَدْتُ بَعْدَ 
الكتابة وَقَالَ اليد بَلْ قبل فَالْمَْلُ فَولَهُ مَعَ يَمينه». 


قال الماوردي: وهذا الاختلاف إنما يتصور إذا قيل: إنه مرقوق» فإذا اختلفا 
فقالت المكاتبة: ولدت ولدي هذا بعد كتابتي؛ فهو تبع لي يعتق بعتقي» وقال السيد: 
بل ولدته قبل الكتابة» فهو عبدي واحتمل ما قالاه وعدمت البيئة فيه» فالقول قول 
السيد مع يمينه لأمرين: 


أحدهما: أن أصله الرق» فلم يزل عنه إلا بيقين. 


والثاني: أنه إن حرر في وقت الكتابة دون الولادة» ونحن على يقين من 
حدوثهاء وفي شك من تقدمها فكان حكم اليقين أولى من حكم الشك» فإن حلف 
السيد على ما ادعاه كان الولد خارجاً من حكم الكتابة» وهو عبد لسيده» لا يعتق بعتق 
أمه. وإن نكل السيد عن اليمين ردت على الأم ضار فعا لا إذا حلفت» وإن تنكلت 
عن اليمين ففي ردها على الولد بعد بلوغه وجهان: 


احيتهما:. ثره عليه ويضير تعا لأعه إن حلت 


والوجه الثاني : لآ ترد لخروجه من اختلافهما وبجهله بكتابتهاء ويحكم بقول 
السيد عن نكول الأم ويكون عبداً . والله أعلم. 


فنص 





مختصر المكاتب/ باب في ولد المكاتبة 
مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ اخْتَلَمًا في وَلَد المُكائب من أمته 


قال الماوردي : وفي صورة هذه المسألة مضمر محذوف» ولكن حمل اختلافهما 
على عموم ظاهره. لأن ولد المكاتب من حرة حر» لا يصح منهما الاختلاف فيه وولده 
من أمة السيد ملك للسيد ولا يصح منهما الاختلاف فيه» وولده من أمته ملك له يعتق 
بعتقه» ولا يصح منهما الاختلاف فيه وإنما المسألة مصورة في السيدء إذا زوج عبده 
من أمتهء ثم كاتب العبد وباع عليه زوجته» فيبطل نكاحها بابتياعه» ويكون أولاده قبل 
الابتياع ملكاً للسيدء وبعد الابتياع ملكاً له يعتقون بعتقه فإن اختلفا في الولد فقال” 
السيد: ولدته قبل الابتياع فهو عبدي». وقال المكاتب: بل ولدته بعد الابتياع فهو 
ملكي» ويعتق بعتقي» وأمكن ما قالاء فإن كانت لأحدهما بيئنة عمل عليهاء وبينة 
المكاتب شاهدان لا غير لأنها بينة لإثبات عتق» وبينة السيد شاهدان وامرأتان» أو 
شاهد ويمين لأنها بينة لإثبات ملك» فإن عدما البينة فالقول قول المكاتب مع يمينه 
دون السيد لأنه مدع ملكا وله عليه يدء فصار بيده أقوى من السيد. 

والفرق بين ولد المكاتبة حيث جعلنا القول فيه قول السيد وبين ولد المكاتب 
حيث جعلنا القول فيه قول المكاتب أن المكاتبة لا تملك ولدهاء فلم يكن لسيدها عليه 
تأثير » والمكاتب يملك ولده فكان ليده عليه تأثير» والله أعلم . 


هر 


بَابُ المُكَاتَبَّة بَيْنَّ انْتَيْد ُنَيْنَ يَطؤُمَا أَحَدْهُمَا أو كلاهُمًا 


٠. 00 «‏ 3 سام ًّ - 2 م كمكه هوره» مام ره 
مسألة: قال الشّافعيُ رَضِي الله عَنْهُ: «وَإذا وَطْئهًا أحَدّهمًا فلمْ تَحْبَلُ فلها مَهُدُ 
و ل اق قاو وري نظ وا اع سرجه لبح ل لع 3 ال ل 1 ع ا لل لال يالف او ١‏ ا 
مثلهًا يُدْفَعٌ إِليْهَا فَإِنْ عَجَرْتَ قَبْلَ دَفْعهِ كَانَ للّذي لَمْ يَطَأهًا نضفة مِنْ شريكه». 


قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا كانت المكاتبة بين شريكين لم يكن لواحد 


منهما أن يطأها لأمرين: 
أحدهما: أنه لما لم يجز وطء المشتركة إذا كانت أمة» فأولى أن لا يجوز إذا 
كانت مكاتبة. 


والثاني: أنه لما لم يجز وطء المكاتبة إذا كانت لواحدء فأولى أن لا يجوز 
وطؤها إذا كانت مشتركة» فإن وطئها أحدهما فلا حد عليه ولا عليهاء لشبهة الملك 
فيهاء لكن يعزر منهما من علم بالتحريم» ولا يعزر من جهل» وعليه مهر مثلها تستعين 
به في كتابتهاء لأنه من كسبهاء فإن لم يحل عليها مال الكتابة تعجلت مهرها من 
الواطىء. فإذا حل عليها مال الكتابة فأدت عتقت». وإن عجزت رقتء. وإن كان مال 
الكتابة قد حل عند وجوب المهر على الواطىء نظرء فإن كان معها مثله دفعته إلى 
الشريك الذي لم يطأ وكان المهر قصاصاً من حق الواطىء» وإن لم يكن معها غيره 
أخذت من الواطىء نصف مهرهاء ودفعته إلى الذي لم يطأء وكان النصف الآخر 
قصاصاً من حق الواطىء ليتساوى الشريكان فيه» ولا يختص به أحدهماء ولو كان 
المهر باقياً على الواطىء بحاله حتى عجزت ورقت» نظرت فإن كان بيدها بعد العجز 
مثل المهر أخذه منها الشريك الذي لم يطأء وبرىء الواطىء من المهرء لأنه قد صار 
من حقه وإن لم يكن بيدها بعد العجز شيء برىء الواطىء من نصف المهرء وكان عليه 
بيار ع لتر ارا 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «فإنْ حَبَلَتْ وَلَمْ تدع الاسْتبْرَاء فَاختَارَتْ 
العَجْرَّ أ مَاتَ الوّاطى# + فَإنَّ للّذي لَمْ يَطأ نضف المَهْرِ وَنِضْف قِيمَتِهَا عَلَى الوَاطىء (قال 
المزني) وَيَنْبغِي أَنْ تَكُونَ حُوَة بمؤته» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح.ء إذا وطئها أحد الشريكين فأحبلهاء ولم تدّع 


مختصر المكاتب/ باب المكاتبة بين اثثين يطؤها أحدهما أو كلامنا ستتبآب- سس 5١4‏ 
استبراءها لحق به ولدها لأنها قد صارت بشبهة الملك وسقوط الحد فراشاً» ويكون 
نصفها له أم ولدء والكتابة في جميعها بحالهاء ثم لا يخلو حال المحبل من أن يكون 
مؤسيرا آو معسرا فإن ان معسراً لم يسر الإحبال إلى حصة الشريك» إولم تقوم عليه» 
وروعي ما يكون من أدائهاء فإن أدت إليها عتقت» وكان عتقها متحرراً بالكتابة» وبطل 
أن تكون في حكم أم الولد وإن عجزت عادت حصة الشريك رقيقاء وصارت حصة 
المحبل أم ولد تعتق بموته» ولا يقوم باقيها في تركته» بل تكون على رق شريكه» فلو 
مات هذا المحبل قبل أداء الكتابة وعجزها عتقت حصة المحبل» وبطلت الكتابة فيهاء 
وكان باقيها على كتابته» وَلوَارِثِ المحبل أن يرجع عليها بنصف ما بيدها وقت موته. 
او تس لأنه قدر حصته منه» وفي تقويم نصف الباقي 

عليه وجهان: 

أحدهما: يقوم عليه وإ كان معشراء لأنه في حكم المستهلك. ويصير جميع 
الولد حرا لوقته . 

والوجه الثاني: أنه لا يقوم عليه إذا كان معسراًء كما لا تقوم عليه الأم مع 
الإعسار» فعلى هذا يكون في نصفه الباقي وجهان: 

أحدهما: أن يكون موقوفاً للشريك . 

والوجه الثاني : يكون تبعاً لأمه» ويعتق إن عتقت» فهذا حكم المحبل إذا كان 
معسرا. 

فصل: وإن كان المحبل موسراً لزم تقويم الباقي عليه» وسرى حكم الإيلاد إليه» 
وهل يقوم عليه في الحال أو يكون تقويمه موقوفاً على عجزها؟ على قولين: 

أحدهما: أنها تقوم في الحال» تغليباً للإيلاد على الكتابة» للزوم حكمها. 

والقول الثاني: يكون تقويمه موقوفاً على العجزء تغليباً لحكم الكتابة على 
الإيلاد» لتقدمه فإن قلنا بتقويمها في الحال فبلت كتابتها في حصة الشريك» لزوال 
ملكه بالتقويم وكانت الكتابة في حصة المحبل باقية» لأنه لا يتنافى اجتماع الكتابة 
والإيلاد» فعلى هذا إن أدت كتابتها في حصة المحبل عتقت وسرى العتق إلى جميعهاء 
كما لو باشر عتق بعضهاء وإن عجزت بطلت كتابتهاء وصار جميعها.أم ولد. 

فأما الولد على هذا فقد كان نصفه حرا بالملك» وصار باقيه حرا بالسراية» وهل 
تلزمه قيمته للشرك أم لا؟ معتبر بحال وضعه» وهو لا يخلو من أحد أمرين» إما أن 
تضعه قبل دفع القيمة أو بعدها. 

فإن وضعته بعد أن دفع إلى الشريك قيمة حصته منهاء فليس عليه قيمة الولد» 


5د للل-ل مختصر المكاتب/ باب المكاتية بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما 
لأنها وضعته بعد استقرارها على ملكهء وإن وضعته قبل دفع القيمة فعلى قولين» 
مبنيين على اختلاف القولين» فيما تصير به حصة الشريك أم ولد: 

فأحد القولين: أنها تصير أم ولد في جميعها بالإحبال» فعلى هذا لا تلزمه قيمة 
حصة الشريك في الولد» لأنها وضعته بعد أن صارت أم ولد له. 

والقول الثاني: أن باقيها لا يصير أمَّ ولد إلا بالإيلاد ودفع القيمة» فعلى هذا 
تلزمه قيمة حصة الشريك من الولدء لثبوت رقه عليه» وإن قلنا:. إن تقويمها موقوف 
على عجزها عن الكتابة لم يخل حالها من أحد أمرين: 

إما أن تؤدي» أو تعجز. 

فإن أدت كتابتها إليهما عتق جميعها بالكتابة» وبطل حكم الإيلادء فأما ولدها 
فلا يوقف وتقوم حصة الشريك فيه على الأب. ويتحرر عتق جميعه» وإن عجزت الأم 
عن الكتابة انفسخت الكتابة في حق الشريك الذي لم يحبل» ولم يجز أن يقيم عليها 
لما تعلق بها من حق المحبل في تقويمها عليه» فتقوم عليه حصة شريكه. وتصير 
جميعها أم ولد له ثم لها وللمحبل حالتان: 

إحداهما: أن يتفقا على الإنظار بالكتابة في حقه. فيجوز ذلك لهما إذا تراضيا 
به» لأنه لا يتعلق بالكتابة حق لغيرهاء بخلاف الشريك الذي لم يحبل أو تكون الكتابة 
باقية في نصفها وهو حق المحبل» وباطلة في النصف الباقي» وهو حق الذي لم يُخبل 1 
فإن أدت عتق نصفها بالكتابة وباقيها بالسراية» وإن عجزت فسخت الكتابة» وكان 
جميعها أم ولد. 

والحال الثانية : أن لا يتفقا على الإنظار بل يختلفا فيه» فالكتابة تنفسخ بينهماء 
لأن المكاتة لا يلزمها المقام على العقد. والسيد لا يلزمه الإنظار بالمال» فأيهما دعا 
إلى الفسخ بعد العجز انفسخت به الكتابة» وإذا انفسخت استقر بعد فسخها حكم 
الولادة» وصار جميعها أم ولد يعتق بموت السيد. 

فأما الولد فيلتزم الأب قيمة نصفه لشريكه؛ ويتحرر عتق جميعه على ما ذكرناء 
والله أعلم . 

مسألة : قَالَ الشافعيُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ : عَنْهٌُ: «وَإِنْ وَطْنَاهَا فَعَلَى كل وَاحد مِنْهُمَا مَهْدْ 
مِثْلهًا فإنْ عَبجَرَتْ تَقاضًا المَهْرَيْنِ؛. 

قال الماوردي : وقد مضى الكلام في وطء أحد الشريكين» فأما إذا وطئها 
الشريكان 5 فلا حد على واحد منهماء وإن كان ميحظوراء لما ذكرناه من شبهة 


مختصر المكاتب/ باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما لقف 


الملك» ويعزرا إن علما بالحظر وعلى كل واحد منهما مهر مثلها يدفعانه إليهاء تستعين 
به في كتابتهاء فإن تحرر عتقها بالأداء استقر مهرها على كل واحد منهماء وكان لها إن 
لم تقبضه أن تستوفيه بعد العتق» وإن عجزت ورقت فلها في مهرها ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يكونا قد دفعاه إليها فلا رجوع لهما عليها إلا بما وجداه في يدها. 

والحال الثانية: أن يكون قد دفعه أحدهما دون الآخر فيرجع الدافع بما في يدها 
بنصف المهرء ويشتركان في باقيه» فيرجع شريكه الذي لم يدفع بنصف ما عليه من 
المهر ويبرأ من باقيه . 

والحال الثالثة : أن يكون المهر باقياً عليهاء» فيستحق كل واحد منهما على صاحبه 
الرجوع بنصف المهر الذي عليه» وهل يكون ذلك قصاصاً أم لا؟ على ما قدمناه من 
الأقاويل الأربعة» فإن لم نجعله قصاصاًء أعطى كل واحد منها نصف ما عليه واستوفى 
نصف مالهء وليس لواحد منها أن يحبس ما عليه ليستوفى ماله» والمبتدىء بالمطالبة 
هو التتتد نود بالامكيقاءه :إن جعلنا" ذلك اقصاضاً فزت باوى المهر ان يرقا بالقضاضي: 
امامل بلغيرن لجرا ركرك رركي احدهما بكرا والآخر تا سقط الأقل 
من الأكثر. ورجع مستحق الزيادة بها على صاحبه. 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: الم اي 





سَنَّة أشْهُرٍ مِنْ وَطءِ الثاني وَلَمْ يَشْتَبْتَهَا الأول 0 وَعَلَيْهِ نضْفْ 
مَهْرِهَا وَفِي نِضْفٍ قِيمَة وَلَدِمَا قَوْلآنِ أَحَدُهُمَا يَغْر مه وَالآحَو لد غُوَْ عليه لأ الع وَجَبَ 
به (قَالَ المُرَِيُ) القِيَاسُ عَلَى مَذْمَبه أن ل علَْهِ إلا نضفُ قِمتهًا ُو نضفٍ قِيمَةٍ الول 
53 بالحل صَارَتْ أَمٌ وَلَدِ (وَقَالَ الشَّافعِيُ) في الواطىء الْآخَرٍ قَوْلآَنِء أَعَدُهُمَا يَغْرَمُ 
نف مَوْرِمًا لَأنََا لآ تكُونٌ أ وَلَّدِ لحمل إلا بَ: يعد ذا تطيقة القيقة ة وَالآَخَرُ جمِيعٌ مَهْرِ 
مِثْلهًا (قال المزنيٌ) هذا أصَحِ 2 وَطىء م وَلَد لصَاحبه» . 

قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا حبلت بعد وطء الشريكين» وجاءت بولد لم 
يخل حاله من أربعة أقسام : 

أحدها : أن ينتفي عنهما. 

والثاني : أن يلحق بالأول دون الثاني. 

والثالث: أن يلحق بالثاني» دون الأول. 


والرابع : أن يمكن لحوقه بكل واحد منهما. 


بل مختصر المكاتب/ باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما 
فأما القسم الأول: وهو أن ينتفي عن كل واحد منهماء وذلك في إحدى ثلاثة 
أحوال : 
إما أن تضعه لأقل من ستة أشهر من إصابته» فلا يلحق بهء لأن أقل الحمل سنّة 
وإما أن تضعه لأقل من أربع سنين من إصابته فلا يلحق به لأن أكثر الحمل أربع 
وإما أن تضعه لأكثر من ستة أشهر من إصابته وقد استبرأهاء فلا يلحق به 
لارتفاع فراشه بالاستبراء فإذا انتفى الولد عنها في هذه الأحوال الثلاثة كان في حكم 
ولد المكاتبة من زوج أو زنى» فيكون على ما ذكرناه من القولين: 
أحدهما: يكون عبداً مرقوقاً للسيدين. 
والثاني: يكون تبعا لأمه دي ٠»‏ ويرق برقهاء ويكون على كل واحد من 
السيدين مهر مثلها بإصابته د تتعين به في كتايتها على ها ييناء, 


فصل: وأما القسم الثاني : وهو أن يلحق الولد بالأول دون الثاني» وذلك بأن 
تضعه لستة أشهر فصاعدا من إصابة الأول» ودون أربع سنين من غير استبراء أو لأقل 
من ستة أشهر من إصابة:الثاني» فيكون لاحقاً بالأول دون الثاني» ويكون في حكم 
الولدء وكونها أم ولد في نصفها وفي تقويم باقيها على ما قدمناه من اعتبار يساره 
وإعساره» فإن كان معسراً فلا تقويم عليه» وعلى كل واحد منهما مهر مثلهاء تستعين 
في كتابتهاء وإن عجزت سقط عن كل واحد منهما نصف المهرء ره 
وتقاصا النصف الباقي على ما ذكرناه» وإن كان الأول موسراً قوم عليه نصفها الباقي» 
وفيه قولان: 


أحدهما: يكون التقويم موقوفاً على العجزء فعلى هذا يكون المهر واجباً على 
الثاني للمكاتبة تستعين به في كتابتها . 

والقول الثاني : أنها تقوم على الأول» لوقتهاء ولا ينتظر بالتقويم عجزهاء فعلى 
هذا هل ب يصير المقوم منها أم ولد بنفس الإيلاد أو به ويدفع القيمة؟ على قولين: 

أحدهما: يصير النصف المقوم عليه أم ولد بنفس الإيلاد» كما صار ما ملكه منها 
أم ولد بنفس الإيلاد» فعلى هذا لا تلزمه قيمة النصف الباقي من ولدهء ويكون مهر 
المثل الواجب على الثاني نصفه واجب للأول» لبطلان الكتابة فيه بالتقويم» والنصف 
الآخر يكون لها إن عتقت وللأول“إن رقت» وهذا هو اختيار المزني. 
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والقول الثاني: أن النصف المقوم منها لا يصير أم ولد للأول إلا بدفع القيمة بعد 
الإيلاد فعلى هذا يلزم الأول نصف قيمة ولده» ويكون مهر المثل الواجب على الثاني 
بوطئه للمكاتبة» تستعين به في كتابتها» فإن عجزت قبل دفعه سقط عنه نصفه» وكان 
النصف الباقي للأول» وعليه مثله فيتقاصّانه على ما قدمناه» وهذا القسم هو مسطور 
المسألة . 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يلحق الولد الثاني دون الأول» بأن تضعه إما 
لأكثر من أربع سنين من وطء الآول» أو لستة أشهر فصاعدا بعد استبرائه فلا يلحق 
بالأول نصفه لستة أشهر فصاعذا بعد وطء الثاني» ولا تدعي استبراء فيلحق بالثاني 
فيكون ما يلزم الأول من مهر مثلها جارياً على حكمه لو لم يحبلها الثاني» وما يلزم 
الثاني في تقويم الأم» وحكم الولد والمهر جارياً على حكم لحوقه بالأول» وذلك بأن 
يصير نصفها له أم ولد لوقته» ولا يبطل فيه الكتابة» ثم يعتبر حال يساره وإعساره. فإن 
كان ؛ معسراً لم يقوّم عليه النصف الباقي » وكان على كتابته للأول» وكان نصف الولد 
خراء وفي نصفه الثاني وجهان: 

أحدهما: حر وعلى أبيه قيمته للأول يؤديها إذا أيسر. 

والثاني : : مرقوق» وهل يتبع أمه في حصة الأول إن عتقت بالأداء؟ على قولين 
مضيا» والكلام في المهر على ما مضى» وإن كان موسراً قوم عليه النصف الآخرء وهل 
يقوم في الحال أو بعد العجز؟ على ما مضى من القولين: 

أحدهما: يقوم بعد العجز فعلى هذا تلزمه قيمة نصف الولد. 

والقول الثاني : يقوم لوقته في الحال» فعلى هذا في وجوب قيمته نصف الولد 
قولان من اختلاف قوليه في الوقت الذي يصير نصفها الباقي منه أم ولد. 

فإن قيل: بالإيلاد فلا قيمة عليه للولد. 

وإن قيل بأداء القيمة بعد الإيلاد فعليه نصف قيمة الولد» وتبطل الكتابة في 
النصف المقوم» ولا تبطل في النصف الباقي» فيراعى حالها في الأداء والعجز. فإن 
عجزت صار جميعها أم ولدء وإن أدت عتق جميعهاء نصفها بالكتابة» ونصفها 
بالسراية» فأما القسم الرابع فيأتي مسطورا من بعد. 

مسألة : كَل شيع رضي م عَم 4: 'ولز جَاءث بْوَلَدِ لكر مِنْ سِنّة أَشْهُرٍ مِنْ 
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نمه 3 3 
0 لَحقّ فإنْ ألْحَُوه هما لَّمْ يكن ابن واحد 


5-2 


فق 1 باب ا يطؤها أحدهما أو كلاهما 
منْهمًا حم حَنَى يلع فيتَبَ إِلَى أَحَدِهِمًا و تَنّْقَطمّ عَنْهُ ْو الآحَر وَعَلَيْه لِلّذِي انْقَطْعَت بوه 
نصفُ قيمته إن كَانَ مُؤسِراً وَكَانَتْ أ ل وذ كان قرا تمتها لت ند رتاه 


وَالصّدَاقَانِ سَاقَطَانٍ عَنْهُمَا؛ . 





قال الماوردي : وهذه المسألة هي القسم الرابع من 0-7 الماضية» وهو أن 
يمكن لحوق الولد بكل واحد منهماء وذلك بأن تضعه لأقل من أربع سنين من وطء 
الأول» ولستة أشهر فصاعدا من وطء الثاني» وليس فيها من يدّعي الاستبراء فيحتمل 
أن يلحق بالأول» لأنها وضعته لأقل من أكثر الحمل: ويحتمل أن يلحق بالثاني» لأنها 
وضعته 'لأكثر من أقل الحمل وإذا احتمل الأمرين عرض الولد على القافة ليلحقوه 
بأحدهماء فإن ألحقوه بالأوّل كان الحكم فيه على ما مضى في القسم الثاني» وإن 
ألحقوه ه بالثاني كان الحكم فيه على ما مضى في القسم الثالث. وإن أشكل على القافة 
وقف الولد على الانتساب إلى أحدهاء وفي زمان انتسابه قولان: 

أحدهما : إذا استكمل سبع سنين في الحال التي يخير فيها بين أبويه» لأنه ينقاد 

والقول الثاني: البلوغ لأنه لا حكم لقوله قبل بلوغهء فإذا انتهى إلى زمان 
الانتساب قيل له: انتسب إلى أحدهما بطبعك المائل إليه» فإنالأنساب تتعاطف . 

روي عن النبي كَل أنه قال: «إنَّ الحم إِذَا تَمَاسَتْ تَعَاطَفَتْ» فإذا انتسب إلى 
أحدهما لحق به» وانة نقطعت عنه أبوّة الآخر» ويكون حكم من لحق به وانتفى عنه على 
ما قدمناه. 


فصل: فإذا تقرر أن الأمر فيه موقوف على هذا الانتساب تعلق بزمان الوقف ثلاثة 
فالحكم الأول : في كتابة الأم» وذلك معتبر بحال الواطئيّن فإنهما لا يخلوان فيها من ثلاثة 


أحدها: أن يكونا موسرين. 

والثاني: أن يكونا معسرين 1 1 

والثالث: أن يكون أحدهما معسرا والاخر موسراء فإن كانا موسرين كانت 

أحدهما : أنها باقية بحالها في جميعهاء ويملك جميع كسبهاء ويأخذ كل واحد 
منها بجميع مهرهاء تستعين به في أداء كادي قاذ أدت عبنت وإنْ عجزت كانت أم 
ولدء لأحدهماء توقف على البيان ولا تعتق إلا بآأخرهما موتا» إن ماتا قبل البيان. 
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والقول الثاني : أن الكتابة في نصفها قد بطلت وبقيت في النصف الآخر ويكون 
نصف كسبها موقوفاً على من تصير له أم ولدء والنصف الآخر لها تستعين به في 
كتابتهاء فإن أدت تحرر عتق جميعهاء نصفها بالكتابة» ونصفها بالسراية» وإن عجرت 
كانت أم ولد لأحدهماء لا بعينه فيوقف أمرها فيه وفي الفاضل من كسبها بعد العجز 
وفي النصف المرقوق من الكسب على ما يتجدد من البيان فيما بعد» وإن كانا معسرين 
فنصفها يكون في حكم أم الولدء والكتابة في جميعها باقية» والأداء يكون إليهاء فإن 
عقت ب كل حك اراد وإن عجزت كان نصفها أم ولد ونصفها مرقوقاً» وتوقف 
6 البيان فإن مات أحدهما 7 يعتق 2 0 ماتا عتق نضفلها موت الريك 0 
على 0 لجواز أن يكون الولك من ل وتكون الكتابة بحالهاء كما لو كانا 
معسرين ».2 لأنها على الصحة فلا تفسخ بالجواز. 

فصل: والحكم الثاني : في الولد وهو معتبر بحالهما في اليسار والإعسار فإنهما 
لا يخلوان من الأحوال الثلاث: 

أحدها : أن يكونا موسرين» فيكون - جميع الولد خُرٌ 

والثاني : أن يكونا معسرين» فنصف الولد حر» اه 

أحدهما: يكون حرا ويتحرر عتق جميعه: ويجري مجرى أحكام الأحرار. 

والوجه الثاني: يكون مملوكاً يجري على نصفه حكم الحريةء وعلى نصفه حكم 
الرق. 
وإن تفرد أحدهما ببيع نصفه لم يجز لجواز أن يكون أباً. 

والثالك: أن يكون أحدهما ور والأخن جعهرا فيكون نصفه حرا وفي نصفه 
الآخر وجهان: 

أحدهما: يكون حرا ويتحرر عتق جميعه ويجري عليه أحكام الحرية. 

والوجه الثاني: أن يكون موقوفاً فإن لحق بالموسر كان حراً» وإن لحق بالمعس 
كان مملوكاً» ولو اجتمعا على بيعه لم يجز لتردده بين الحرية والرق. 


فصل: والحكم الثالث: في النفقة» وهما نفقتان: نفقة الولدء ونفقة الأم . 


فأما نفقة الولد فمعتبرة بأحواله الثلاث: 
الحاوي في الفقه/ ج18/ م١٠١‏ 


مختصر المكاتب/ باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما 
رجع الآخر عليه بما أنفق . 


افا 





والثاني : أن يحكم بحرية نصفه ورق نصمه » فيوؤخذات جميعا بهاء ولا رجوع 
لاتدعيا فك ماحيه إذا لحق بدلأة الآخن يعني عالكا لرقه: 

والثالث : : أن يحكم بحرية نصفه ووقوف نصفه فيؤخذان جميعاً بنفقته فإن ألحق 
بالموسر-ويَان ناقيه حرا رد:على متايه ما أنفق» وإنلتحق بالمعسن وبان باقية تعلوكا 
فلا تراجع بينهما. 

وأما نفقة الأم فإنها معتبرة بحالها وهي تنقسم ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قد تحرر عتق جميعها بالأداءء فنفقتها ساقطة عنهاء فلا يؤخذ 
واحد منهما بها. 

والقسم الثاني : أن يكون جميعها قد صار أم ولدء لعجزها وليسار الواطبيْنٍ 
فنفقتها واجبة» وعدن حيعا بها 

فإذا بَانَ أنها أم ولد لأحدهما بعينه رجع الاخر عليه بما أنفق. 

00 0 لوطيو با شور بوامتار 
ان لاني إن ساد تسديا ا ول اها لد جد ها ساني فزي ره 
فاستويا في التزامها فسقط التراجع . 

مسألة: قال الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ جَاءَتْ مِنْ كل وَاحد منْهُمًا بوَلَدٍ 
َه 8 20 0000 كه رتب كو . 
يَدَعِيّْهِ وَلَمْ يدّعه صَاحَبهُ حب فَإِنْ كَانَّ الآَوَلُ مُوسراً أَدَى نضف قِيمَتِهًا وَهِيَ أَمُ وَلَد لَهُ وَعَلَيْ 
نِضْفُ مَهْرِهَا لِشَرِيكهِ وَالْقَوْكُ في نضْفٍ وَلَّدِمَا كَمَا وَصَفْتُ وَيُلْحَقُ الوَلَدُ الآخَرُ يالواطىء 
الآخَرِ وَعَلَيْهِ مَهْوُهَا كُلَّهُ وَقِيمَةُ الولَدِ يَوْمَ سَقَط تَكُونْ قصّاصاً مِنْ نِضْفٍ قِيمَة الجَارِية 
وَإِنَمَا لَحِقَ وَلَدُهَا به بالشبْهة (قَالَ المرَنِيٌ) وَكَدْ مَضَى قَْلَُّ ني مَذِهِ المَسألَة بِمَا قُلْتُ أنه 
َو لَمْ تَكَنْ لآو أ ولد إل بَغْد أداء نِضف القيمّة لما كَانَ َلَى المُخيل الكاني جَمِيُ 
مَهْرِهَا وَل قِيمَة وَلَدِهِ مِْهَا فتمَهّمْ ذَلِكَ. 


قال الماوردي: وهذه المسألة مصورة في وطء الشريكين إذا وضعت منهما 
ولدين» وتعين ولد الأول منهما وولد الثاني من غير اختلاف ولا دعوى استبراء» 
فيلحق بكل واحد منهما ولده. ويعرّران إن علماء ولا يُحَدَّانَ لما ذكرناء وقد صورها 


مختصر المكاتب/ باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما ع و ا ا 
الشافعي في «الأم» إذا رقت بالعجزء لأن حكمها إن لم تعجز مبني عليه ومحكوم فيه 
بما أوضحناه في الولد الواحد وإذا كان الأمر كذلك اعتبرت حال الواطئيّنٍ فإنهما لا 
يخلوان من أربعة أقسام . 

إما أن يكونا موسرَين. 

أو يكون الأول معسراً والثاني موسراً. 

أما الأول فولده حر كلهء وعليه نصف المهر وتصير حصته منها وهي النصف أم 
ولد له ويقوّم عليه باقيها وهو النصف ليصير جميعها أم ولد له» وفيما يصير به ما 
يقوم منها أم ولد ثلاثة أقاويل: 

أحدها : بالإحبال. 

والثاني : بأداء القيمة . 

والثالث : موقوف مراعى فإن دفع القيمة عُلم أنها أم ولد بالعلوقء وإن لم 
يدفعها علم أن لم تكن بذلك أم ولدء وأما قيمة نصف الولد فإن وضعته بعد دفع القيمة 
لم يلزمه وكان جميعه حرا من غير تقويم» وإن وضعته قبل دفع القيمة فإن جعلت أم 
ولد بالإحبال لم يلزمه قيمته» وإن جعلت أم ولد بدفع القيمة لزمه نصف قيمته 
لشريكه . 

وأما الثاني فإن كان وطؤه بعد أن جعلنا جميعها أم ولد للأولى» فعليه جميع 
المهرء وجميع قيمة الولدء ولا تكون حصته منها أم ولد له لأنها قد صارت بالتقويم 
أم ولد للأول وإن كان وطؤه قبل أن جعلنا جميعها أم ولد للأول فعليه نصف المهر 
ونصف قيمة الولد. 

وأما القسم الثاني: وهو أن يكونا معسرين فيجب على الأول نصف مهرهاء 
ويكون نصفها أم:ولد له ولا يقوم عليه باقيهاء ونصف ولده حر وفي باقيه وجهان: 

أحدهما: حر وعليه قيمته إذا أيسر. 

والثاني : مملوك للشريك ويكون على الثاني نصف مهرهاء ويصير نصفها أم ولد 
لهء ونصف ولده حر وفي باقيه وجهان على ما مضى ويتقاصان ما عليهاء ويتراجعان 
فضلاً إن كان فيه. 


لل مختصر المكاتب/ باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما 

وأما القسم الثالثك: وهو أن يكون الأول موسرا والثاني معسراء فيكون على 
الأول نصف المهر ونصف قيمة الأم» وفي نصف قيمة الولد قولان» ويكون على الثاني 
إذا جعلت أم ولد للأول ج جميع المهر. ويكون جميع ولده مملوكاً للأول» وفي حكم أم 
ل ا اده 

وأماالقسم الرابع: وهو أن يكون الأول معسراً والثاني 0007 فيكون نصفها أم 
ولد للأول» وعليه نصف المهرء» ونصف ولده حرء وفي باقيه وجهان» ويكون نصفها 

مسألة : فال الشافين رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنْهُ : 0 اذى كَل واد مهما أن وَلَدَهُ ولد 
قَبْلّ ولد صَاحِبه ألْجقّ بهم الوَلَدَانِ وَوُقَمَتْ 3 الوّلّد وَأُخذًا بتفقتهًا وَإِذَا مَاتَ وَاحَدٌ 
مِنْهُمَا عُتِقَّ نَصِييةُ وأ خدّ الآحَرُ بق تصِيبٍ نفْسِه فَإِذًا مَاتَ عُتقث وَوَلَآَوْهَا مَوْقُوفٌ إذًَا 
كَانًا مُوسِرَيْنِ أؤ أَحَدُهُمَا مُعْسِر وَالآحَدُ مُوسِرْ فَوَلآَوْهَا مَؤقُوفٌ بِكُلٌ حَالٍ» . 

قال الماوردي: وصورتها أن تأتي من كل واحد منهما بولد يتفقان عليه» ولا 
يختلفان فيه» ولكن يدَّعي كل واحد منهما أن ولده هو الأسبق» فينظر في سن الولدين 
فإن كان فيه ما يدل على أسبقهما ولادة سقط التنازع» وجعل الأسنّ منهما هو للأول 
والأصغر منهما هو للاخر فيكون على ما مضى وإن اشتبهت سنّ الولدين» ولم ير فيها 
بيان رجع إلى البينة» فإن وجدت عمل عليهاء وإن فقدت والتنازع محتمل لم يخل 
حال الواطئين من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكونا موسرين. 

والثاني: أن يكونا معسرين. 
نصف قيمتها لشريكه» وولده حر ليس عليه قيمة في اعد توعان ف تار 
القول الآخر» وعليه نصف المهر» وأن شريكه عليه جميع المهر وجميع قيمة الولد في 
أحد القولين» ونصف قيمته في القول الآخر» فصارا بهذا التنازع متفقين على شيء 
ٍ ومختلفين في شيء. 
ش أما ما اتفقا عليه فنصف المهرء اتفقا على وجوبه على كل واحد منهماء واختلفا 
في نصفه الباقي» فلزم كل واحد منهما نصف المهر لصاحبه» فيتقاصا به» ويكون نصفه 
الباقي موقوفاً. 


مختصر المكاتب/ باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما سب_] __ __----اننسس 988 

وأما ما اختلفا فيه؛ فكل واحد منهما يدّعي أن جميعها أم ولد له» وعليه نصف 
قيمتها والآخر ينكره فيكون أمرها موقوفاً بعد التحالف. ولا قيمة لواحد منهما على 
صاحبه لأنه لا يدعيها ولا تعتق بموت واحد منهما لجواز أن تكون أم ولد للآخر فإذا 
ماتا جميعاً عتقت» لأنها أم ولد لأحدهما وإن لم يتعين» ويكون ولاؤها موقوفاً على 
بيان إن تحدد. وأما قيمة الولد فكل واحد منهما مقر بنصفها في أحد القولين ومنكر ما 
سواهاء وهو في القول الآخر منكر لجميعهاء فإن عمل بالقول الأول تقاصا نصف 
القيمة» ووقف الباقي على البيان كالمهرء وإن عمل على القول الثاني وقف جميع 
القيمة على البيان كالأم» ويختص كل واحد منهما بنفقة ولد ويشتركان في نفقة الأم 
حتى يقع البيان فيستحق التراجع . 

فصل: ولو كانا معسرين لم يكن لتنازعهما تأثير» لأن كل واحد منهما يستوي 
حكمه في تقدمه وتأخره. لأن نصفها أم ولد للأول» ولا يقوّم عليه باقيهاء وعليه نصف 
المهر ونصف ولده حر وفي نصفه الآخر وجهان. وإذا كانا في التقدم والتأخر سواء 
سقط حكم تنازعهماء وكان نصفها أم ولد لأحدهماء والنصف الآخر أم ولد للآخرء 
فأيهفا مات عتق نصفها بموته» وكان عتق النصف الآخر موقوفاً على موت الآخرء 
وعلى كل واحد منهما لصاحبه نصف المهر فيتقاصانه» وفي قيمة نصف ولده وجهان: 

أحدهما: لا يجب ويكون مملوكاً لصاحبه ولا قصاصء ولا عتاق. 


والثاني: يجب ويصير جميعه حرًا ويتقاصان ذلك ويتراجعان فضلاً إن كان فيه 
ويكون ولاؤها بينهما نصفين ولا توقفء ونقل الربيع في كتاب «الأم» أن ولاءها 
خلاف ما نقله المزني لأن الولاء في اليسار مشكل» فلذلك كان موقوفاً وفي الإعسار 
غير مشكل» فلم يجز أن يكون موقوفاء ولأصحابنا عما نقله الربيع جوابان: 

أحدهما: أجاب به أبو إسحاق المروزي: أنه سهو منه فى النقل. 

والثاني : وهو جواب أبي علي بن أبي هريرة: أنه أراد به معسرين وقفت التنازع. 
تنازع» وإنما يتنازعان في النصف الآخر منهما فالموسر يقول: هي أم ولد لي بالقيمة 
لتقدمي في الإيلاد. والمعسر يقول: هي أم ولد لي بالملك لتقدمي بالإيلاد» فيكون 
ولاء نصفها الذي تنازعاه موقوفآء وولاء نصفها للموسر. ونقل المزني هاهنا أن جميع 
ولائها موقوف إذا كانا موسرين أو أحدهما. 


خرف 





مختصر المكاتب/ باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما 


وهذا الجواب راجع إلى الموسرين» فإن مات الموسر عتق نصفهاء وكان نصفها 
الباقي موقوفاً على موت المعسرء وإن تقدم موت المعسر لم يعتق شيء منهاء ويعتق 
بموت الموسرء فأما المهر فعلى كل واحد منهما نصفه لاتفاقهما عليه واختلافهما في 
الزيادة فيتقاصانه وتوقف الزيادة على المعسر دون الموسرء وأما الولد» فولد الموسر 
منها حر كلهء وفي ولد المعسر وجهان» وإذا حررت ذلك على الأصول المستقرة 
وضح لك جميع الأحكام وبالله التوفيق. 


مسآلة : ع ار َضِي للّهُ عله عَنْهُ: «وَيُجه السام 0 إذّا عَجلَهُ 
0 0 قرا 0 0 ب عَلَى لول المّحْتِ مكل الحديد وَالنُحَاس ا 2 بَهَ ذلك 


ا 007 


4 ته عَلَى طُولٍ المحْتٍ أذ كََثْ لشوآيه ثؤئة مين عَلَنه 5 َبُولُ إلا في مَوْضعِهِ 
َي مي بو أذ لدت لو مَك كبو لَهُ إلا أنْ يَكُونَ في ذَلِكَ 
المَوْضِع كاتبَه َبَهُ فَلْرَمُةُ بول 

قال الماوردي: وهذا كما قال تعجيل مال الكتابة قبل نجومه كتعجيل السلم قبل 
حلوله. وقد ذكرناه» وجملته أنه لا يخلو مال الكتابة إذا عجله المكاتب قبل محله من 
أن يقبله السيد أو يمتنع منهء فإن قبله عتق به المكاتب» فإن قيل: فشرط العتق أداء 
المال عند محله» ٠‏ فهلا امتنع وقوع العتق بدفعه قبل محله كما لو قال لعبده: إن دفعت 
إليّ ألفاً في شهر رمضان فأنت حرء فدفعها في شعبان لم يعتق؟ 

قيل: الفرق بينهما: أن في الكتابة معاوضة يغلب حكمها على العتق بالصفة» 
ولذلك عتق بالإبراء فكان أولى أن يعتق بالتقدم» وليس كالعتق بالصفة المجردة التي 
يغلب فيها حكم الصفة دون العوضء ألا تراه لو أبرأه فيها من المال لم يعتق» وكذلك 
إذا قدمه قبل وقته» وإن امتنع السيد من قبوله قبل محله» فلا يخلو تأخير قبضه من أن 
يكون فيه غرض صحيح لقاصد أو لا يكونء فإن كان في تأخير قبضه غرض معهود 
يصح لقاصد. فقد يكون ذلك من أحد ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن يكون طعاماً رطباً إن ترك إلى أجله فسد. 

والثاني: أن يكون حيواناً يحتاج إلى مؤونة أو يخاف عليه من موت. 

والثالث: أن يكون من الأموال الباقية التي يحتاج لإحرازها إلى محلها مؤونة» 
فلا يلزمه في هذه الأحوال الثلاثة أن يقبل ذلك قبل محله» لما يلحقه من الضرر في 
تعجله. وإن لم يكن له في تأخير قبضه غرض صحيح.ء فهو أن يكون المال مأمون 
التلف معدوم المؤونة كالفضة والذهب,. فعليه قبوله إذا كان الردى مأموناء لما رواه 


«ع«ودلدلدللبس سس ممختصر المكاتب/ باب تعجيل الكتابة 
الشافعي في كتاب «الأم» وقد رواه أنس بن سيرين عن أبيه قال: كاتبني أنس بن مالك 
فاشتريت وبعت حتى ربحت مالآء فجئت أنساً بكتابتي كلهاء فأبى أن يقبلها إلا 
نجوماًء فأتيت عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ فذكرت ذلك له فقال: أراد أنس 
الميراث» ثم كتب إليه فقبلها”"' . 

وروى سعيد بن أي سعيد المَقبْرِي عن أبيه أن امرأة اشترته من سوق ذي 
المجاز» وتديت بك فكابتة غلن أريفين الناء فأدى عامة المال» ثم أتى بباقيه فقالت 
لا والله حتى تأتي سنة بعد سنة» وشهر بعد شهرء فخرج بالمالٍ إلى عمرء وأخبره 
بذلك فقال له: ضعه فى بيت المال وراسلها بأخذ المال وعتق أبى سعيد» فإن اخترت 
الحذه هرا يشير ارس بس »فافناى : تارمت راعذت الفرن3 2 1 

ولأن الأجل حق لمن عليه الدين لا على من له الدين» ولذلك إذا باعه بدين زاد 
في الثمن» وإذا باعه نقداً نقص منه» فإذا عجل المؤجل فقد أسقط حقه وزاد خيراً. 

فصل: فأما إذا كان وقت التعجيل مفتتناً مخوفاً روعي وقت الكتابة» فإن كان 
ساكناً امنا ثم حدث بعده خوف فعجل فيه الكتابة لم يلزم السيد قبولهاء لما فيه من 
الحظر على ما تعجل» » حتى إذا حل لزمه القبول في الأمن والخوف» وإن كان وقت 
الكتابة مفتتناً مخوفاً مثل وقت التعجيل نظرء فإن صار ذلك معهوداً لا يرجى زواله لزمه 
قبول التعجيل وإن كان قادراً يرجى زواله ففي لزوم قبوله للتعجيل وجهان: 

أحدهما: وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» والظاهر من مذهب الشافعي» عليه 
قبوله لتماثل الزمانين. 

والوجه الثاني : حكاهأبوحامد الإسفراييني» لا يلزمه قبوله» لأن زوال الخوف قد 
كان مأمولاً عند المحل فلم يلزمه تعجل الضرر. 

فصل: ولو دفع إليه مال الكتابة في بلد آخر إما تعجيلاً أو في محله» فإن كان 
لنقله مؤونة أو في طريقه خطر لم يلزمه قبوله» إلا في بلده» وإن لم يكن لنقله مؤونة ولا 
كان في. طريقه.خطر روعي حال السيد. فإن لم يكن في ذلك البلد لم يلزمه قبول المال 
فيه » وإن كان في ذلك البلد روعيت مسافة البلدين» فإن كان بينهما قريباً لا يقصر في 
مثله الصلاة لزمه قبوله» وإن كان بعيداً يقصر في مثله الصلاة ة ففي لزوم قبوله فيه 
وجهان: 

أحدهما: لا يلزمه لما عليه من الضرر في إبعاد ماله عن بلده. 


.775/٠١ أخرجه البيهقي‎ )١( 
البيهتي كرض‎ )0( 


مختصر المكاتب/ باب تعجيل الكتابة 
والثانى : يلزمه قبوله فيه لأن احرازها متمائثلة» واستيطان كل واحد منهما ممكن» 


رزيرف 





-ه 4< . سم اس 3 د 
مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «ولَوْ عَجلَ لَه بَْض الكتابة عَلَى أ يبْرِئةُ من 


الاي لَمْ يَجُرْ وَرَ5 عَلَيْهِ ما أَحَدَ وَلَمْ يُعْتَقُ أنه أَبْرَأُ مما لَمْ يبَأ مق . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا كان على المكاتب ألف درهم إلى سنة فشرط 
أن يعجل له خمسمائة على أن يبرئه من الباقي لم يجزء لأنه يضارع الربا لأن ربا 
الجاهلية أن يزيد في المال ليزيد في الأجل» فيعطي خمسمائة معجلة بألف إلى سنة» 
وهذا نقص في المال لنقصان الأجل» فبذل ألفاً إلى سنة بخمسمائة معجلة» ؛ فاستويا في 
حكم الربا والتحريم» وإذا ثبت فساده بما ذكرنا بطل التعجيل وكان باقي الكتابة إلى 
أجله وإذا بطل التعجيل بطل الإبراء» لأن الإبراء في مقابلة التعجيل» فصارا باطلين. 


فصل: ولو ابتدأ المكاتب فعجل من الألف خمسمائة» وأبرأه السيد من غير شرط 
من باقيهاء وهو خمسمائة كان هذا جائزاً كما لو أقرضه خمسماثة فرد عليه ألفاً من غير 
شرط جازء بخلاف ما لو كان عن شرطء فأما المزني فإنه اشتبه عليه ما قاله الشافعي» 
فقد قال الشافعي في هذا الموخ ضع: وضع وتعجيل لا يجوز» وأجازه في موضع آخرء, 
فتوهم أن الشافعي اختلف قوله في الإبراء على شرط التعجيل» وليس الجواب مختلفاً 
كما توهمه المزني» وإنما أجاز التعجيل والإبراء بغير شرط وأبطلهما مع الشرطء 
فاختلف جوابه لاختلاف الشرطء لا لاختلاف القول. 

مسألة : قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «قإن حك أن يَصِح هَذَا َلْيوض المُكَاكَتُ 
ال ري موا ير ب َيجُورُ (قَالَ المُرَنِئٌ) عندي أَنْ يَضْعّ 


ع 2 02 


1 ع - 
ان يتعججل وَاجَارْهٌ 4 فِي الدَّيْن». ١‏ 


قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا اختار التوصل إلى وقوع العتق ببعض الباقي» 
فعجَز المكاتب نفسه حتى عاد عبداء ثم استأنف السيد بعد العجز فقال له: : إن أعطيتني 
ديناراً فأنت حرء جاز لأنهما بعد بطلان الكتابة بالعجز قد استأنفا عتقاً بصفة» فصار 
العتق واقعاً بهما لا بالكتابة . 

فصل: ولكن لو جعلا عتق الصفة مشروطاً بالعجزء فقال السيد: إن عجّزت 
نفسك أو أعطيتني ديناراً فأنت حرء فعجز المكاتب نفسه» وأعطى ديناراً عتق به» وكان 
هذا الدوط للحكاتت نما يقةم ,ا لأنه ذا عر تله القد العتلات: الضنة يعطهه الرسجزه 


7 مختصر المكاتب/ باب تعجيل الكتابة 
شرطهماء فصارت لازمة لا خيار للسيد فيها بعد العجزء وهو في المسألة الأولى مخير 
بعد العجز بين أن يعقد عتقه بالصفة أو لا يعقده. 1 

فصل: فأما إذا قال السيد لمكاتبه» والكتابة بحالها: إن أعطيتنى ديناراً فأنت حر 
عتق بدفعه» ويغلب حكم الكتابة فصار العتق فيها على عوض فاسدء فيلزم المكاتب 
فيها قيمته» فيرجع بما أداه من قبل مع الدينار الذي عتق به من بعدء ويتقاصانه مع 
اتفاق الجنسين» ويتراجعا فضلاً إن كان منه» والله أعلم. 





بَيْعٌّ المُكَاتَب وَشْرَاؤْهُ وَبَئُِ بَيْعٌ كتابّته وَبَيْعُ رَقبَته وَجَوَابَات فثه 
مسألة : قال الشّافعيُ رضي اللَُّ عَنْهُ: (وَبَيِعْ المُكَاَبِ وَشْرَاوٌ و وَا لشْفْعَةٌ لَهُ وَعَلَيه 


6 و 
يما بيئة وَبَيرء 


بينه وبين سيد ٠‏ وَالأَجْتِيَ ب سُوَاء) . 


قال الماوردي: وهذا كما قال. المكاتب مالك لتصرف نفسه بالمبيع» والشراء» 
والأخذ بالشفعة» ومالك لما بيده من كل ما ملكه بتصرفه» لأن الكتابة قد رفعت عنه يد 
السيدء ولذلك منع من استخدامهء وأما ملكه لكسبه فلأن في ذمته مال لا يصح أن 
يؤديه إلا من ملكهء ولذلك منع السيد مع بقاء الكتابة من أخذه وتملكه وإذا صار بما 
بينا مالكاً لتصرفه ولكسبهء لسايكهما اتسوك كر الصجر سو اينتولحها في غير 
حق» ولا يكون استحقاق الحجر مانعاً من ثبوت الملك» ثم هذا الملك مراعى يستقر 
بالأداء» ويزول بالعجز. 

فصل: فإذا ثبت ما وصفنا فكل عقد من بيع وسلم وإجارة وأخذ بشفعة وأرش» 
جناية ورد بعيب» نفذ الحكم فيه بين المكاتب والأجنبي نفذ الحكم فيه بين المكاتب 
وسيدهء وكان لزومه بينهما كلزومه مع الأجنبي» لأنه فيما سوى الكتابة جار مجراهء 
فعلى هذا له أن يأخذ الشفعة من سيدهء ولسيده أن يأخذ الشفعة منه» وله أن يأخذ 
أرش الجنايةة من سيدهء ولسيده أن يأخذ أرش الجناية منه» ولا يكون الحكم فيما 
بينهما من حقوق الأموال إلا كالأجانب. 

فصل: ويتفرع على هذا الأصل أن يكون السيد قد أجر عبده ثم كاتبه» فتكون 
الكتابة باطلة» لأنه قد صار بالإجارة مستحق المنفعة» ويجب أن يكون بالكتابة مالكاً 
لهاء فتنافى اجتماعهماء فثبتت الإجارة لتقدمهاء وبطلت الكتابة لتأخرها ولو كاتبه ثم 
أجره صحت الكتابة وبطلت الإجارة إثساتاً لأسبق العقدين فى الحالين» فأما 
العبد المرهون فلا يجوز كتابته» وإن لم يملك منافعه لعلة أخزى» وهو أنه بعقد الرهن 
معرض للبيع الذي تمنع منه الكتابة» فصارا متنافيين لهذه العلة» فبطلت كتابته بها. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «إلآّ أَنْ المُكَانَبَ مَمْتُوعٌ مِنْ استهلاك ماله 


ا اح نر 2 0 ارما ند رق 0ه 
وَان يبِيعَ بِمَا لا يَتَعابّن النّاسُ بمثله وَلا يَهَبَ إلا بإذن سَيْدِه؛ . 


هس سس سس سس سس ب ممتختصر المكاتب/ باب المكاتب وشراؤه وبيع كتابته 

قال الماوردي: قد ذكرنا أن المكاتب مالك لكسبه غير أن للسيد عليه حجراء 
ولا يصرف ما بيده إلا فى أحد ثلاثة أوجه: 

أحدها: فى دين يستحق . 

والثاني : في طلب فضل يستزاد. 

والثالث: في مؤونة لا يستغنى عنها. 

فأما الدين فنوعان: مراضاة» وإكراه. 

فأما دين المراضاة فكالإجارات» والقروض. 

وأما دين الإكراه فكقيم المتلفات وأروش الجنايات» فعليه أداؤها معاء وهما 
سواء فى وجوب القضاء» ولا يلزمه استئذان السيد فى واحد منهما. 

وأما طلب الفضل» فقد يكون من وجهين : تجارة» وعمل. 

فأما التجارة» فتكون بالبيع والشراءء فلا اعتراض للسيد عليه فيما باعه واشتراه 
إذا لم يظهر فيه مغابنة. 

وأما العمل فهو احترافه بيديه في أنواع المكاسب» ولا اعتراض للسيد عليه إذا 
تصدى له ولا يجبره عليه إن قعد. لأنه ليس للسيد أن يجبره على الاكتساب». كما 
ليس له أن يمنعه منه. 

وأماء الاي .تغنىعنهمن المؤن فنوعان: مؤونةتثميرماله» ومؤونةلحراسة 
نفسه» فأما مؤونة التثمير فكسقي الزروع» وعلوفه المواشي» ونقل الأمتعة. 

وأما مؤونة نفسهء فكالذي يحتاج إليه من مأكوله وملبوسه أو من تجب عليه نفقته 
من زوجة وولدء ولا اعتراض للسيد عليه في كلي المؤونتين ما لم يخرج فيهما إلى حد 
السرف. 

فأما نفقته في ملاذه فما كان منها معهودا بمثله لم يمنع منهء وما خرج عن 
المعهود منع منه . 

فصل: فإذا ثبت نفوذ تصرفه فيما وصفناه» فهو ممنوع من تصرفه فيما عداه من 
هبة » أو محاباة أو صدقة أو بر» فإن وهب بغير إذن سيده كان مردود الهبة» وإن وهب 


بإذنه ففي صحة هبته قولان: 


أحدهما : نص عليه في هذا الموضع» وأكثر كتبه أن الهبة صحيحة ماضية» لأن 
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كالشريكين. 
والقول الثاني : حكاه الربيع» أن الهبة باطلة مع إذنه كبطلانها بغير إذنه» لأمرين: 
أحدهما: أن ملك المكاتب ضعيف وملك الموهوب له قويء فلم يجز أن 
يحدث عن الضعيف ما هو أقوى منه. 





والثاني : أن كل واحد منهما ممنوع أن ينفرد بهذا التصرف» فضعف الإذن عنه» 
وصار وجوده كعدمه. 

فأما خلع المكاتبة تبة فمن أصحابنا من خرّجه على قولين كالهبة» ومنهم من أبطله 
قولاً واحداً بخلاف الهبة» للفرق بينهما مما في الهبة من استحقاق المكافأة على قول 

من أوجبهاء أو جميل الذكر وثواب الآخرة على قول من أسقطهاء وليس في الخلع 
مكافأة, ولا ثناء» وللاثواب. 

وأما محاباة المكاتب فيما باع واشترى إذا خرج عما يتغابن الناس بمثله» فهو 
كالهبة إن فعله بغير إذن السيد بذل» وإن كان بإذنه فعلى القولين» وكذلك القول فيما 
تطوع به من صدقة أو نفقة في بر إن كان بغير إذنه مردود إذا أمكن استدراكهء وبإذنه 
على القولين. 

و اا 3 
مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلاً يُكَمُرُ في شَيْءٍ مِنَّ الكَقَارَاتِ إلآّ 
قال الماوردي: إذا وجبت على المكاتب كفارة ففرضه فيها أن يكفر بالصوم دون 

الإطعام والعتق. لجريان أحكام الرق عليه كالعبدء فإن عدل عنه إلى العتق لم يجزهء 

لأن الولاء فيه لغيره» سواء كان بإذن السيد أو بغير إذنه» وإن عدل إلى الإطعام فإن 

كان بغير إذن السيد لم يجزهء وإن كان بإذنه لم يجزه على قوله في الجديدء أن العبد لا 

يَمْلِكُ إذا مُلّكَء وفي إجزائه على القديم إذا قيل: إن العبد يملك إذا ملك.. وجهان 
مسألة : قال الشَّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ بَاعَ فل بقارن عت مات المكاتت 

2 رقع رمام . عا و رده #راع أ 37 م 

وَجَبَ البَيِعُ وَقالَ في كتّاب الببوع إذا مَاتَ احد المُتبَايعِينَ قامّ وَارٍ 20 


قال الماوردي: وقال في كتاب البيوع» إذا مات أحد المتبايعين قام الوارث 
مقامهء وأما خيار المجلس فمستحق في عقد كل بيع يستوي فيه الحر والعبد» والمالك 
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والوكيل» ويكون مستحقاً للمتبايعين ما لم يفترقا بأبدانهماء فإن مات أحدهماء فهل 
يكون قطعاً للخيار كالافتراق بالأبدان؟ 
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قال الشافعي في هذا الموضع من كتاب المكاتب «وإذا باع فلم يفترقا حتى مات 
المكاتب وجب البيع». وظاهر هذا الوجه انقطاع الخيار بالموت» وقال فى كتاب 
البيوع «إذا مات أحد المتبايعين قام الوارث مقامه» وهذا يوجب أن يكون الخيار موروثا 
لا ينقطع بالموت فاختلف أصحابنا في اختلاف هذين الجوابين على ثلاثة مذاهب: 

أحدها: أن خيار المجلس لا ينقطع بالموت قولاً واحداء وينتقل إلى وارث الحر 
قال إن موت المكاتب في خيار المجلس يبطل البيع» لأنه يموت عبدا ولم يرد به 
انقطاع الخيار. 

والمذهب الثاني: أن اختلاف الجوابين محمول على اختلاف قولين في موت 
الحر والمكاتب: 

أحدهما: ينقطع خيار المجلس بالموت في , او ا 
في المكاتب» لأنه لما انقطع بافتراق الأبدان كان أولى أن ينقطع بافتراق الأرواح 
والأبدان. 

والقول الثاني : أن الخيار لا ينقطع بموت الحر ولا بموت المكاتب» وينتقل عن 
الحر إلى وارثه» وعن المكاتب إلى سيده على ما نص عليه في البيوع» لأنه لما لم 
ينقطع بافتراق الأبدان» فأولى أن لا ينقطع بافتراق الموت. 

والمذهب الثالث: أن الجواب على ظاهره في الموضعين» وأنه لا ينقطع بموت 
الحر» وينتقل عنه إلى وارثه وينقطع بموت المكاتب ولا ينتقل عنه إلى سيده. 

والفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن المال ينتقل عن الحر ميراثاً» وعن المكاتب ملكأ ؛ فقام وارث الحر 
مقامه» ولبم يقم سيد المكاتب مقامه. 


والثاني : أن نظر المكاتب في مدة الخيار عائد إلى سيده» فاكتفى السيد فيه بنظر 
فانتقل بموته إلى وارثه ليستدرك به الحظ إلى نفسه. 

قفصل: فأما موت المكاتب في خيار الثلاث» فينتقل باقي الخيار فيه إلى سيده 
مذهباً واجداء والفرق بينه وبين.خيار المجلس من وجهين : 


خرف 
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أحدهما: أنهما لما افترقا فى انقطاعه بتفرق الأبدان افترقا فى انقطاعه بالموت. 

والثانى: أن خيار المجلس مستحق بالعقد الماضى». وخيار الثلاث مستحق 
بالشرط-الباقي فافترقا . 

مسألة : قَالَ الشَّافعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلا يَبِيعُ بِدَيْنِ؛ . 

قال الماوردي: وهذا صحيحء لأن في البيع بالدين تغريراً بالمال» فلم يجز بغير 
إذن السيدء وفي جوازه بإذنه قولان» ويجوز له أن يشتري بالدين» وإن لم يأذن فيه 
السيد. لأن التغرير فيه على مالك الدين» ولا يجوز أن يعطى فيما اشتراه بالدين رهنا 
خوف تلفه.ء ولا يجوز أن يعطي مالا مضاربة» ويجوز أن يأخذ مالا مضارية» لأن 
التغرير في الدفع عائد عليه» وفي الأخذ عائد على غيره. ولا يجوز أن يدفع مالا في 
سَلّمِ ويجوز أن يأخذ مالا في سَلّم للمعنى الذي ذكرنا. 

مسألة : : قَالَ الشَافِعِيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلآ يهب لِنَوَاب». 


قال الماوردي: وهذا صحيح» لافج دن التكاب انارق لق اد سواء 
كاتب لثواب تجب فيه المكافأة أو بغير ثواب. 

فإن قيل: فهلا جازت الهبة لثواب» لأنها معاوضة كالبيع؟ قيل: لا تصح منه هبة 
الثواب» وإن صح منه البيع» لوقوع الفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن استحقاق الثمن في البيع إجماع واستحقاق الثواب في الهبة على 
خلاف. 

والثاني: تعجيل الثمن وتأجيل الثواب» وفرق في حق المكاتب بين ما تعجل من 
العرض وتأجل. فإن أذن السيد فيها فعلى القولين» وإذنه إذاء صحت الهبة معتبر فى 
عقدها وإقباضهاء فإن أذن له في العقد ولم يأذن له في الإقباض لم تصح الهبة» لأن 
عقد الهبة لا يقع به التمليك. وإنما يملك بالإقباض الذي لم يأذن فيه وإن أذن في 
الإقباض» ولم يأذن في العقد لم يصح لفساد العقد بعدم الإذن» فيصير الإقباض 
متجردا عن غير عقد. 

فصل: وإذا وهب المكاتب لسيده» فقبوله لها كإذنه فيها فيكون على قولين: 

أحدهما: باطل» ال أو يحتسب السيد بها من .مال الكتابة . 

والثاني : صحيحة» فإن قيل فيها بوجوب الثواب وجبت المكافأة فيها على السيد 
يدفعها إلى مكاتبه» أو يحتسب بها من مال كتابته» وإن قيل بسقوط الثواب فيها روعى 
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حال المكاتب» فإن أدى مال كتابته من غيرها استقر ملك السيد على الهبة» وإن عجز 
وكان في الهبة وفاءٌ لما عليه.» ففي رجوع المكاتب بها ليؤديها في كتابته» فيعتق بها 
وجهان: 

أحذهما : لا يرجع بها كالهبة للأجنبي » ويرجع بالتعجيز عبدا. 


والوجه الثاني : بيع نا لوديا في لأن مال المكاتب مستحق للسيد في 
كتابته» أي وق سار إلا ستحق به العتق. 


فأما هبة المكاتب لولد سيدو» فإن كان صغيرا فالسيد قابلهاء فيصير قبوله لها 
كإذنه فيهاء فيكون على قولين» ولا يرجع بها المكاتب إن عجز» وإن كان الابن كبيراً 
فهو القابل» ويكون كالأجنبي في اعتبار إذن السيد» فإن لم يأذن بطلت» وإن أذن فعلى 
قولين: 

فصل: وإذا أبرأ المكاتبُ من دين يستحقه كان كالهبة منهء فإن أبرأ بغير إذن 
السيد بطل الإبراء» وإن كان بإذنه فعلى قولين» فإن صالح المكاتب على مال له فإن 
كان صلحاً يجري مجرى الإبراء كان في حكمه يبطل إن كان بغير إذن السيد» وإن كان 
بإذنه فعلى قولين» وإن كان الصلح جارياً مجرى البيع اعتبر صلحهء فإن كان بقدر 
القيمة صح كالبيع» وإن كان بأقل منها فهو كالهبة يبطل إن كان بغير إذن السيدء وإن 
كان بإذنه فعلى قولين. 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: ١وَإِفْرَارَهُ‏ في الْبَيع جَائِر . 

قال المارردي : : وهذا صحيح» إذا أقر المكاتب ببيع سلعة كانت في يده كان 
إقراره ببيعها مقبولاً ما كان على كتابته ولا يقبل بعد عجزه» لأنه في الكتابة نافل 
البيع» فنفذ إقراره فيه» وبعد العجز مردود البيع» فلم ينفذ إقراره فيه وجرى مجرى 
الحاكم يقبل قوله فيما حكم به في ولايته» ولا يقبل قوله فيه بعد عزله. 


فصل: فأما إقرار المكاتب بالشراء فمقبول في حال كتابته» فأما بعد العجز فمعتبر 
بحال الثمن» فإن كان قد برىء منه بدفع أو إبراء كان إقراره مقبولاً بخلاف البيع» » لأن 

في البيع إزالة ملك» وفي الشراء إثبات ملك» وإن كان الثمن باقياً لم يبرأ منه نظر فيه» 
فإن كان هدر قنمة السلعة فما حون نقق إقرارة فل وإن كان أكثر من قيمتها لم يخل 
نقصان القيمة من أحد أمرين : 

إما أن يكون لمغابنة فيه عند الشراءء فيكون الإقرار نافذاً» والشراء مردوداً. وإما 
أن يكون بسبب حادث من نقص سعر أو حدوث عيب» فينفذ الإقرار ويلزم الشراء» 
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لأن زيادة الثمن إذا عجز عنها تعلقت بذمته» وكذلك إقراره بالدين مقبول» لأنه قد كان 
بالكتابة مسلطاً على ما أفضى إليه فنفذ إقراره فيه» فإن عجز ما بيده عن أدائه كان فى 
ذمته يؤديه بعد عتقه» والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَانَتْ لَهُ عَلَى مَوْلآَهُ انير وَلمَوْلاهُ 
عَلَيْهِ دانير فَجَعَلاً ذَلِكَ قصّاصاً جَارً) . 

قال الماوردي: قد تقدم ذكر هذه المسألة وقلنا: إنه كان للمكاتب على سيده 
مال» وحل عليه من نجومه مال» هل يكون كل واحد من المالين في الذمة قصاصاً 
بالآخر كالدراهم بالدراهم» والدنائير بالدنانير أم لا؟ على أربعة أقاويل مضت: 

أحدها: يكون قصاصاً إذا تراضيا بالقصاصء ولا يكون قصاصاً إن لم يجتمعا 
على التراضي به لأن الدين لا يستحق من مال معين إلا برضا من هو عليه . 

والقول الثانى: يكون قصاصاً إذا رضي به أحدهما وإن لم يجتمعا عليه ولا 
يكون قصاصاً إن لم يرض به واحد منهماء كالحوالة. 

والقول الثالث: أنه يكون قصاصاً وإن لم يتراضيا كالوارث إذا كان عليه للميت 
دين صار قصاصاً من حقه وإن لم يرض به. 

والرابع : لأ يكرت قضاصا بحال» وإن تراضيا إلا أن يكون بَيْعَّ دَيْن بدَيْن 
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مسألة : قال الشّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كانث له عَلَيّهِ آلف درْهّم مِنْ نجُومه 


حَالَةٌ وَلَهُ عَلَى السَيّدِ مائة دِيَْارٍ حَالَةٌ فأَرَادَ أن يَجْعَلا الألف بالمائة قصّاصاً لَمْ يَجْنْ 
وَكَذَلِكُ لَوْ كَانَ َيْنهُ عَلَيْهِ عَرَضَ وَكِتَاببُهُ نَقَدَا). 

قال الماوردي: وإذ قد تقرر ما ذكرنا من الأقاويل الأربعة في القصاصء فاعلم 
أنه لا يخلو ما حل من نجوم المكاتب» وما على السيد للمكاتب من أحد أمرين: 

إما أن يكونا من جنس واحد أو من جنسين . 

فإن كانا من جنس واحدء فعلى ضربين: 

أحدهما: أن يكونا نقدآ كالدراهم بالدراهمء والدنانير بالدنانير» فهذا الذي 
يكون قصاصاً على الأقاويل الأربعة. 

والضرب الثاني: أن يكون عرضاً لأن السيد كاتبه على ثياب موصوفه» وأسلم 
المكاتب إلى سيده في ثياب على تلك الصفة» فلا يجوز أن يكونا قصاصاً وإن تراضيا 
فول ايزا لأن المعاوضة على السلم قبل قبضه لا تصح ولا يبرءان إلا بقبض 

الحاوي في الفقه/ ج18/ لجل 
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وإقباض» فإن بدأ المكاتب بدفع ما عليه إلى سيده كان الخيار إلى سيده فيما عليه 
لمكاتبه أن يعطيه السلم من ذلك المأخوذ أو من غيره قبل النقل وبعده. 

وإن بدأ السيد بدفع ما عليه من السلم إلى مكاتبه كان المكاتب بالخيار فيما عليه 
من نجومه أن يدفعه من ذلك | لمقبوض أو من غيره» فإن أعطاه ما قبضه منه بعد نقله 
جاز» وإن أعطاه قبل نقله» ففي جوازه وجهان مضيا في البيوع . 

أحدها: أن يكونا نقداً مثل أن تكون نجوم المكاتب دراهمء وله على السيد 
دنانير» فلا يجوز أن يتقاصاء لأنه بيع دين بدين وعلى كل واحد أن يدفع ما عليه 
ويطالب يما لَهُ فأيهما دفع ما عليه لم يجز أن يعاد إليه بدلاً من حقه إلا أن يجتمعا 
على انزف والاختيارء لأنه إن أراده قابض الدراهم أن يدفعها بدلا من الدنائير التي 
عليه لم يلزم صاحب الدنانير أن يعدل عن حقه إلا باختياره» وإن طلبها لم يلزم من 
عليه الدنانير أن يعدل إلى بدل عنها إلا باختياره. 

والضرب الثاني : أن يكونا عرضاً مثل أن يكون النجوم ثياباً موصوفة» وما على 
السيد من السلم غنماً موصوفة» فعلى كل واحد منهما أن يعطي ما عليه» ولا يجوز أن 
يأخذه بدلاً من مالهء وإن تراضيا به لأنه بيع ما لم يقبض ويطالب بحقه من جنسه. 

والضرب الثالث: أن يكون أحدهما نقدآ والآخر عرضاً مثل أن تكون نجوم 
المكاتب دراهم». وله على سيده ثياب من سَلمء فإن بدأ المكاتب فدفع إلى سيده ما 
عليه من دراهم الكتابة لم يجز أن يجعلها السيد عوضاً من الثياب التي عليه للمكاتب 
وإن تراضياء لأنه بيع السلم قبل قبضهء وإن بدأ السيد فدفع إلى مكاتبه ما عليه من 
ثياب السلم جاز أن يجعلها المكاتب بدلاً مما عليه من الدراهم التي للسيد إذا تراضياء 
لجواز أخذ العوض والنقد بدلاً عما في الذمة من نقد. 

مسألة : قَالَ الشَافعِي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: 9وَإِنْ عق عَبْدَُ أو كَاتَبهُ بإذْنِ سَيدِهِ فأَنَى 
َب يا قَْلآنٍ: أحَدُهُمَا ل يَجورُ لآنّ الولآء لِمَنْ عق 1 وَالكاني أنه يَجُوبٌ وَفِي الولآء 
قَوْلآنِ أَحَدِّهُمَاء أَنَّ ولآء4 مَوْقُوفٌ فَإِنْ عُتِقَ المُكَاتَبُ الأول ل 
يمو ّ تَ قالولاء ليد المُكَاتبِ منْ 0 4 عَجدٌٌ عَبْدَ لَعَبْده عْتقٌ وَالئّاني أ الول لسَيد لْسَي 
الكائب بِكُلٌ َال آنه 4 عَتقَ في جين لآ يَكُون لَه بعثقه ول45 فَِنْ مَاتَ عَبدُالمكَاَبِ 
المُعْئّق بَعْدَمًا عق وقف مِيرَائهُ ني قَوْلٍ مِنْ وَقفَ المِيرَاتٌ كما وَصَفْتٌء 0 
الجُكائب الذي أغتقة قَهُ قَلَهُ وَإِنْ مَاتَ أو عَجَرَّ قَلِسَيّدِ المُكَائبٍ إِذَا كَانَّ يا يَوْمَ يَمُوت و 
كَانَ مَيْتآً قلوَرَنتَةُ منّ الوَجَالٍ مِيرَانُةُ وَفِي القَوْلٍ الكَاني لِسَيّدِ المّكَاتَبٍ لأنَّ 0 
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: في 0 د مور لم 1م س2 2 2 ع دودو 6ه 2ك نس > 1ه كام 1ه 

شي الإمُلاء عَلى كتاب مالك إنهُ لو كاتبت المكاتتٌ عَبْدَةَ فاذدى يعتى كما اعتقة لم 
0-0 الا 0 0 

يَعْتَقْ (قال المزني) هذا عنّْدي اشْبَةُ؛. 


قال الماوردي: وصورتها في مكاتب ملك عبدا فأعتقه أو كاتبه» فنفوذ ذلك 
معتبر بإذن سيده فيه» فإن أعتق أو كاتب بغير إذن سيده كان عتقه فؤة وها ؛ لأنه 
استهلاك ملك وكتابته باطلة» لأن مقصودها العتق» وإن عتق أو كاتب بإذن سيده» ففي 
عتقه وكتابته قولان: 

أحدهما : بطلانهاء ولا يصح من المكاتب عتق ولا كتابة» لنقص ملكه وتصرفه» 
فصار أسوأ حالاً من المجنون الذي يبطل عتقه بنقص تصرفه مع تمام ملكهء ولأن نفوذ 
العتق يوجب ثبوت الولاء» لقول النبي يكل «الوَلآءُ لَحْمَةٌ كَلّهْمَة النّسَب» والمكائبٌُ لا 
يستحك الولاء» فلم يضح مكه الحتق + وخيلا اخدياز اللعرتي: ١‏ 

والقول الثاني: أن عتقه نافذ وكتابته جائزة» لأنه ممنوع من ذلك من جهة سيدهء 
فاقتضى أن يزول المنع بإذنه كما يزول منع الرهن من العين بإذن المرتهن» ولأن حال 
المكاتب لا يخلو إما أن يكون مشتركاً بينهما أو لأحدهماء فاقتضى أن ينفذ العتق على 
الأحوال باجتماعهما لاختصاص الملك بهماء وعلى هذا القول يكون التفريع» فإذا 
أنفذ العتق»ء وصحت الكتابة» ففي ولاء المعتق قولان: 

أحدهما: يكون للسيد لأن الولاء ثابت بالعتق لمالك معين» وليس المكاتب ممن 
يملك الولاء قبل عتقه» فوجب أن يكون لسيده الذي لم يتم العتق إلا بإذنه» وعلى هذا 
إن مات المعتق كان ميراثه بالولاء لسيده ولو عتق المكاتب بالأداء» فهل يجر إليه ولاء 
معتقه» وينتقل عن سيده إليه أم لا؟ على وجهين حكاهما ابن أبي هريرة: 

أحدهما: لا يجر الولاء» ويكون باقياً للسيدء لأن ثبوت الولاء كالنسب» 
والنسب لا ينتقل عن محل ثبوته؛ فكذلك الولاء يكون للسيد ثم لعصبته من بعده. 


والوجه الثاني : يجر الولاء» وينتقل عن السيد إليه لمباشرته العتق» لأنه لما لم 
ينجر ولاء الأولاد عن معتق الأم إلى معتق الأب وهو غير مباشر لعتق الأولاد» فأولى 
أن لا ينجر ولاء العتق في المباشرة عن السيد إلى المكاتب المباشر للعتق» فهذا حكم 
الولاء إذا قيل إنه للسيد. 

والقول الثاني: أن الولاء يكون موقوفاً على المكاتب المعتق دون السيد لقول 
النبي كَل: «الوَلآء لِمَنْ أَعْتَقَ؛ ولَيْسَ يمتنع وقوف الولاء لأنه ليس بأوكد من النسب 
الذي يجوز أن يوقف عند الاشتراك فى الفراش على بيان القافة أو انتساب الولدء فكان 
الولاء في الوقوف بمثابته» ويراعى حال المكاتب المعتق» فإن عتق بالأداء كان له ولاء 


»+ لهس سه بل ب بس ممختصر المكاتب/ باب المكاتب وشراؤه وبيع كتابته 
معتقه » وإن رق بالعجز صار الولاء لسيده » فعلى هذا لو مات المعتق وولاؤه موقوف 

أحدهما: يكون موقوفاًء لأن ولاءه موقوف كما يوقف ميراث الابن إذا ماث» 
وكان نسبه موقوفا على البيان . 

والوجه الثاني : أن ميرائه يكون للسيد؛ ولا يكون موقوفاً على المكاتب» وإن 
كان الولاء موقوفاً عليه» لأن السيد وارث في الحال» والمكاتب غير وارث فيها » فلم 
ينتظر به الانتقال إلى حال الميراث كالحر إذا خلف أباً مملوكاً وجدًا حرا كان ميراثه 
لجده» ولا يوقف على عتق أبيه . 

فصل: فأما مكاتب المكاتب إذا قيل بصحة كتابته على هذا القول» فعليه أن يؤدي 
مال كتابته إلى المكاتب الأول» لأنه مالكه المتولي عقد كتابته» ولا يخلو حالهما في 
الأداء من أربعة أقسام : 

الجذهاء أن بجر عند ويعودا مر قوقية» فيكونا معاً ملكا الشيد: 

والقسم الثاني : أن يؤدي المكاتب الأول» ويعتق» ويعجز المكاتب الثاني» 
ويرق» فيكون عبدا للمكاتب الأول دون السيد. 

والقسم الثالث : أن يعجز المكاتب الأول ويرق ويؤدي المكاتب الثاني ويعتق» 
فيصير الأول ملكاً للسيد» ويكون ولاء المكاتب الثاني للسيد. 

والقسم الرابع : أن يؤديا جميعاً ويعتقاء فيكون ولاء المكاتب الأول للسيد» 
وولاء المكاتب الثاني معتبراً بأسبقهما عتقا فإن سبق عثق المكاتب الأول كان ولاء 
الثاني له وإن سبق عتق المكاتب الثاني كان في ولائه قولان: 

أحدهما: للسيد. 

والثاني : للمكاتب الأول. والله أعلم. 

مسألة : قال الشّافعيُ رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَبَيِعٌ لوه مَفْسُوخٌ) . 

قال الماوردي: بيع نجوم المكاتب لا يصح سواء حلت أو كانت إلى أجلهاء 
وجوّزه مالك وذكره الشافعي في القديم» فجعله بعض أصحابنا قولاً له» وجعله بعضهم 
حكاية عن مالك» احتجاجاً بأن بيع بريرة كان فعقردا ان التومهاة ولأنه عقد البيع 
على ملك فصح كما لو عقده على عبده. 

والدليل على فساد بيعه نهى النبى يَكِيِ عن الغرر» وهذا غررء لتردده بين الأداء 
والعجز» ولنهي النبي كلِ عن بيع الدين بالدين ولأن مال الكتابة غير لازم» فلم يجز أن 
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يعقد عليه بيع لازم لتنافيهاء ولأن مالك يقول: إن وصل المشتري إلى نجوم الكتابة 
عتق» وكان ولاؤه بائع » وإن عجز عن الكتابة ملك رقبة المكاتب وهذا يوجب فساد 
ابتياعه من خمسة أوجه: 

أحدها: أن درك ما فات قبضه مستحق على البائع» وقد عدل به إلى جهة 
المكاتب. 

والثاني: أن الدرك استرجاع الثمن» وقد عدل به إلى رقبة المكاتب. 

والثالث: أنه جعل ولاءه لغير معتقه . 

والرابع : أنه عدل بعتقه عن الصفة المعقودة في قول البائع: إذا أديت إليَ آخرها 
فأنت حرء إلى صفة غير معقودة في أنه إذا أدى إلى المشتري صار حراً. 

والخامس : أنه جغلة عفدا عل .مجهؤل: لتردده بين ملك المال أو السرقة» فأما 
بيع بريرة فإنما عقد على رقبتها بعد العجز» لأنها أتت عائشة رضي الله عنها تستعين بها 
في مال كتابتهاء والبيع ليس بمعقود على ملك كما ذكره. 

حي جاو ع ل لوو هك بن كع رفول ىك ته 0 كه مهو 5ه اربع 
مسألة : قال الشافعيٌ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «فإن اذدّى إلى المُشتَرِي كتَابتهُ بأَمْر سَيدِهِ 


عْتقَ كما يودي إلى وكيله فِيَعَْق؟. 


قال الماوردي: إذا صح بما قدمنا أن بيع نجوم المكاتب باطل» فقبض المشتري 
منه مال نجومهء فقد قال الشافعي هاهنا: إن أداها بأمر سيده عتق» وحكى الربيع عن 
الشافعي في كتاب الأم أنه لا يعتق» فاختلف أصحابنا: فكان أبو العباس بن سريج 
يخرج اختلاف هذين الجوابين على قولين: 

أحدهما: أنه يعتق بأدائه إلى المشتري سواء كان أداؤه بأمره أو بغير أمره» لأنه 
قد أقامه بالعقد مقام نفسهء فصار بمثابة وكيله في قبضه» وهو يعتق بأدائه إلى الوكيل» 
فوجب أن يعتق بأدائه إلى المشتري . 

والثاني: أنه لا يعتق بأدائه إلى المشتري وإن عتق بأدائه إلى الوكيل. لأن 
المشتري قبضه لنفسه» فكان الأداء إلى غير مستحقهء. فلم يتعين به» وإلوكيل قبضه 
لموكله» فصار إلى مستحقه» فعتق به. 


وقال أبو إسحاق المروزي وأبو علي بن أبي هريرة: ليس اختلاف الجواب على 
اختلاف قولين وإنما هو على اختلاف حالين وذلك أن يراعى حال الأداء» فإن كان بأمر 
السيد عتق به لأن للسيد أن يستوفيه كيف شاءء ويملكه من شاء من مستحق له» وغير 
مستحق له وإن كان الأداء بغير أمر السيد لم يعتق به المكاتب ما لم يخبر حاله» لأنه 


2-05 ل-س مختصر المكاتب/ باب المكاتب وشراؤه وبيع كتابته 
أدَاة إلى غير مستحق سواء كان المكاتب متأولاً جواز الدفع أو غير متأول» لأن تأويله 
لا يلزم غيره» والله أعلم. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناء فمذهبئنا صحة الأداء» ونفوذ العتق بشراء المكاتب 
من مال الكتابة» وكان ولاؤه لسيده دون المشتري» ورجع السيد على المشتري بما 
قبضه من مال الكتابة» ورجع المشتري بالثمن على السيد» وإن قلنا: إن الأداء فاسدء 
والعتق غير واقع لم يبر المكاتب بما أدى. ورجع به المكاتب على المشتري» ورجع 
المشتري بالثمن على السيد» فإذا أدى المكاتب إلى سيده عتق به حينئذ واستقر رجوعه 
على المشتري بما قبض» وإن عجز عاد إلى رق السيد» وصار السيد هو المستحق 
للاسترجاع بما قبضه المشتري. 

مسألة : ات «وَلَيِْسَ للْمُكَائبٍ أن يَشْتَرِي مَنْ يُمْتَقُ عَلَيْه 

قال الماوردي: رعذ سطع يمنع المكاتب من شراء من يعتق عليه بالنسب 
كوالديه» وعرلرؤيه حفط لماله» فإن اشترى منهم ادا يقير إذنا سيد كان “الشراء 
باطلء وجوزه أبو حنيفة وقال يجوز أن يبيعه ناسنا وامتنع منه استحسانا لأنه قل 
يستفيد كسبه بابتياعه» ويدخله إن عتق في ولاء سيده . 


والدليل على فساده ما فيه من استهلاك ثمنه» والتزاع تقمته بوكييةه مظنون» وقد 
لا يكون وولاوه لا يعاوض عليه» فصار ابتياعه إتلافاء فكان مرفوداء فإن اشتراه بإذن 
سيذده» ففيه قولان كالهبة: 

أحدهما: باطل. 

والثاني : جائز. 


ويتملك كسبه ويلتزم نفقته ويكون تبعا له يعتق بعتقه ويرق برقه» وفي جواز بيعه 
له قبل عتقه وجهان : 


لأحد أن يملك ثمن والد أو ولد. 


والوجه الثاني : وهو محكي عن أ علي بن أبي هريرة» يجوز له بيعه 2 لأن 
للسيد فيه دما . 


إيخق 


فادوا فَإِنْ 3 3 08 عَنِ 
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مسألة : قال الشافعي رَضِي اللّهُ عَنْهُ عَنْهُ: 


0 عَلَى نبي وَيَأخْلُ فَضلٌ كيم وَمَا 
ا 0 
قال الماوردي: وهذا صحيحء إذا أوصي للمكاتب بابنه أو أبيه أو وُهبا له جاز 
له قبول الوصية والهبة» إذا كان والده أو ولده مكتسباًء سواء أذن له السيد فى القبول أو 
لم يأذن لأنه ما أتلف بالقبول مالآ ولا استفاد به كسباء فإذا ملكهم بالقبول لم يعتقواء 
وكانوا تبعا له في العتق والرق» وينفق عليهم من أكسابهم ويملك ما فضل عن نفقتهم » 
فإن مرضوا أو تعرضوا للكسب فلم يكتسبوا أنفق عليهم من ماله. 
فإن قيل: فالمكاتب لا يلزمه نفقة الأقارب» قيل: ليس يلزمه نفقتهم بالنسب» 
وإنما تلزمه نفقاتهم بالملك» فأما إن كان من وُصَّيَ به فمنهم غير مكتسب مثل أن يكون 
أبوه زَّمنَاً وولده طفلاً» ففي جواز قبولهم بغير إذن سيده وجهان: 
أحدهما: وهو قول أبي إسحاق المروزي لا يجوز أن يقبلهم» لأن استهلاك ماله 
في نفقاتهم كاستهلاكه في أثمانهم . 
والوجه الثاني : يجوز أن يقبلهم لجواز أن تحدث لهم أكساب بغير عمل» وربما 
صحوا فصح منهم العمل» وهذا الوجه ضعيف. لأن الاعتبار بالظاهر من أحوالهم وقت 
القبول» ولا اعتبار , بما يدخل تحت الجواز مما قد يكون ولا يكون. 
مسألة: قال الشَافعِيٌ رَضي اللّهُ عَنْهُ : «وَإنْ جَنَوا 4 0 لَه أَنْ يَقَدِيَهُمْ وَبِيِعَ 
قال الماوردي: وهذا صحيحء لأن ما يفديهم به إذا جنا كالئمن المصروف في 
ابتياعهم » وهو ممنوع من ابتياعهم . فكذلك يمنع من افتدائهم » ويباعوا في جناياتهم » 
ويجوز أن يتولاه المكاتي وجها واهداء لأنه ليس بيعهم في حق نفسهء وإنما يبيعهم 
في حق غيرهء فصار في بيعهم كالوكيل فإن كانت جناياتهم تستوعب أثمانهم بيع 
جميعهم»؛ وإن كانت أقل بيع منهم بقدر جناياتهم وكان الباقي منهم على ملك المكاتب 
يعتق بعتق ولا يقوّم عليه بعد العتق باقي الرق. 
فصل: نأما الجناية عليهم فهي للمكاتب» فإن أوجبت القود فالخيار له دونهم» 
وأن أوجبت المال فهو للمكاتب دون السيد يستعين به فى كتابته إلا أن يعجز فيكون 
لسيده . 





«وَلَهُ 
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ج22 حتت ا 000 باب المكاتب وشراؤه وبيع كتابته 
بعت بَرِيرَة قِيلَ هي المساومة َه بتَفْسِهًا عَائْشّة رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا وَالمُخْبرَةٌ بِالعَجْرْ يِطلَبهًا 
أو وَالوَاضِيَةٌ ابيع . 

قال الماوردي: اختلف الفقهاء في بيع رقبة المكاتب». فقال مالك يجوز بيعه. 
ويكون ولاؤه إن عتق للمشتري» وحكاه أبو ثور عن الشافعي في القديم. 

وبه قال عطاء والنخعي وأحمد بن حنبل . 

وقال أبو ثور يجوز بيعه» ويكون ولاؤه إن عتق للبائع . 

وقال الشافعي في الجديد وسائر كتبه إن بيعه لا يجوز. 

وبه قال أبو حنيفة : 

وقال الزّهْرِيُ وربيعة يجوز بيع المكاتب بإذنه» ولا يجوز بيعه بغير إذنه. 

واستدل من ذهب إلى جواز بيعه برواية 000 عروة عن أبيه» عن عائشة 
قالت: كوتبت بريرة على تسع أواقٍ في كل سنة أوقية» فجاءت إلى عائشة رضي الله 
عنها تستعينهاء فقالت عائشة: لا ولكن إن شئت عددت لهم مالهم عدة واحدة» 
ويكون الولاء لي» فذهبت بريرة إلى أهلهاء فذكرت لهم ذلكء» فأبوا عليها إلا أن يكون 
الولاء لهمء فجاءت إلى عائشة وجاء رسول الله كَل فسارتها بما قيل لها: فقالت عائشة 
رضي الله عنها لا اذن إلا أن يكون الولاء لي فقال رسول الله كل 10 الت 
أتتني بَرِيرةٌ تدقبينتي في كتايتهاء ٠‏ فَقَلْتٌ: لا إلا أنْ يَسَاءَ أَهْلْكِ أنْ أَعُدَ عد لَهُمْ عد وَاحَدَة 
َيَكُونْ الولآخ لي فَذَمَبَتْ إِلنه: » فقالوا 0 
ابْتَاعيهًا وَأَعْتقيْهَاء وَادْ ترط لهم الولآء فإِنَّ الولآء لِمَنْ أغتق ًّ اا و 
قَالَ رَ ال م َل مَابَالُ أَقْوَام د ل 

0 شَرْطاً لَيْسَ في كِتَاب الله فهو يَاطِلء كَإِذكَادَ 

شَرْطِء قَضَاء الل حت ».وَسَرْط الله أَوَُْء مَا بَالُ ِجَالٍ مِْكُمْ يَقُولُونَ: أغتق فلآناً 
وي إن الْوَلآُ لِمَنْ أَغتَقَ» وكان زوجها عبد فخيرها رسول الله كك فاختارت. 

نفسهاء ولو كان حراً لم يخيرهاء هذا الحديث في سنن الدراقطني» وهو نص في جواز 
بيع المكاتب» ولأن المكاتب كالعبد في عامة أحكامهء» فوجب أن يكون كالعبد في 
جواز بيعه» ولأن الكتابة عتق بصفة» وذلك لا يمنع من جواز البيع» كما لو قال: إن 
دخلت الدار فأنت حرء والدليل على فساد بيعه ما قدمناه من المعاني الخمسة في فساد 
بيع نجومهء ولأن السيد قد عاوض على رقبته بكتابته حتى زال ملكه عن أرش الجناية 
عليه» فوجب أن يكون ممنوعاً من بيعه» كالعبد المبيع» ولأن البيع إن توجه إلى نجوم 
الكتابة فقد أبطلناهء لأن ملك السيد عليها غير مستقرء وإن توجه إلى الرقبة اقتضى أن 


لحي 
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تكون نجوم الكتابة للسيد البائع» لخروجها من البيع؛ وإن توجه إليها لم يجزء لأن 
مال العبد مملوك» وهو لا يدخل في البيع» وما اففى إلى هذا وجب أنديكون ياطلة: 
ولأن بيعه لو صح لم يجز أن يعتق على مشتريه» لأن صفة عتقه متقدمة على ملكه. ولا 
على بائعه لزوال ملكه» وفي ثبوت عتقه بالأداء دليل على فساد بيعه المنافي لحكمه. 
ولأن عتقه إذا نفذ بعد بيعه مفض إلى سقوط الولاء لمستحقه. ١ل‏ 
للبائع لزوال ملكه. ولا للمشتري» لأنه لم يعقد سبب عتقه» وما أفضى إلى هذا فهو 
باطل » ولأن عقد الكتابة يمنع من استقرار الملك على الرقبة» لأنه مفض إلى العتق » 
وعقد البيع يوجب أن يستقر ملك المشتري على المبيع فتنافى اجتماعهاء والكتابة لا 
تبطل بالبيع » فوجب أن يبطل البيع بالكتابة. 

فأما الجواب عن حديث بريرة» فهو أن الكتابة غير لازمة من جهة المكاتب وإن 
كانت لازمة من جهة السيدء فصار مساومة بريرة لمواليها وهم آل المغيرة» في ابتياع 
نفسها فسخاً منهاء كما لو باع بشرط الخيار ثم باع ما باعه كان بيعه الثاني فسخاً للبيع 
ا ا ا ا ل ا توي 
جائز ألا ترى أن النبي كَل أمر عائشة ة بعتقهاء ولو بقيت الكتابة لعتقت بها؟ قولهم: | 
المكاتب في عامة أحواله كالعبد» فليس ينكر أن يكون كذلك. ولا 0 
الولدء ولأنه قد يخالف العبد في كثير من أحواله» وإن وافقه في شيء منها. 

وأما المعتق نصفه فمخالف للمكاتب» لأنه يملك أكسابه وأرش الجناية عليه» 
فخالف المكاتب في جواز البيع. 

مسألة: قَالَالمُرَنيُ: رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «فَإِنْ قَيْلَ فَمَا مَعْنى قَوْلٍ الي يله 
َِائمَةَ «اشترطي لَهُمْ الولآء؟» قُلْتُ أن لِْشَافِيّ في هَذَا عَوَابَانَ َحَدُهُمَا يبن الشَْطَ 
َيُجيرُ العثق وَيَجعله حَاصًا وقَاَ في مَؤْضِع آعَرَ هذا من أَشَدَ ما يُعْلَطَ يِه نما ججاء به 

دي ا ا ا ل 
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ليث أذ يكُودَأواء اذ مام لو ري 
وَاللْعَه عتتملٌ ذَلِكَ قَالَ اللّهُ جَلَّ ناوه ظلَهُمْ اللّمْتة» رَقَالَ <أَنّ عَلَِهِمْ لَمْتةَ اللّد» 
دك 0 تتا وأزصن يكود عله و4 ,دل د أعمقع أمسهم اتشبكم ووذ 
أمَأئم قَلَّهَا4 أي فَعَلَيْمَا وَقَالَ «ولآ تب تَجْهَرُوا لَهُ بالقوْلٍ كَجَهْرٍ بَعْضكُم لبشض» 


قْتَامَتْ ١لَهُمْ»‏ مت م اعَلَيْهِمْ» َتَفهُمْ م رَحمَكٌ اللَّت , 
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قال الماوردي: وهذا الفصل يشتمل على ثلاثة أمور على حكمء وعلى سؤال» 
وعلى جواب . 

فأما الحكم فيشتمل على مسألتين: 

إحداهما: البيع بشرط العتق. 

والثانية : البيع بشرط الولاء. 

فأما البنيع بشرط العتق. ففيه قولان نصّ عليهما الشافعي» وثالث حكاه أبو ثور 
عنه : 


أحدهما: أن البيع صحيح» والشرط لازم» وهو الأظهر من قوله. 

والثاني : أن البيع صحيحء والشرط باطل . 

والثالث: وهو الذي حكاه أبو ثور أن البيع والشرط باطلان» وهو أقيس وبه قال 
أبو حنيفة» وقد مضى توجيه هذه الأقاويل في كتاب البيوع . 

فأما البيع بشرط الولاء فالشرط في الولاء باطل» وفي بطلان البيع قولان. 

والفرق بين شرط العتق وشرط الولاء» أن في شرط العتق قربة» فجاز لأجلها أن 

بح انويلم اه ويس فى خزطة الولام اثرية 6 وهو مالف المويحب التي 
والم :فطل » وجاذ ان يبطل به البيع . 

فصل: وأما السؤال فقد أفرده الشافعي» راجاك عليه» وهو أنه إذا كان البيع 

شتراط الولاء باطلا فلم أذن رسول الله يكل لعائشة رضي الله عنها في اشتراطه مع 
فساده وحظره» وهو لا يجوز أن يأذن في فاسد ولا محظورء فقد أجاب الشافعي عن 
هذا السؤال بجوابين» وأجاب المزني عنه بجواب ثالث» وأجاب أبو علي بن أبي هريرة 
بجواب رابعء وأجاب أبو علي الظهري بجواب خامس وحكى إأبو حامد الإسفراييني 
خوايا سناةسا . فالجواب الأول للشافعي فهو أن قوله «واث شترطي لَهُمْ الْوَلآء زيادة تفرد 
بها هشام بن عروة» وقد روى هذا الحديث نافع عن ابن عمر عن عائشة رضي الله عنها 
فلم يروها فكان ترك الزيادة في هذا الموضع أولى من الأخذ بها لثلاثة أمور: 

أحدها: إنكار الرواة لها. 

والثاني : منع الشرع منها. 

والثالث: صفة النبي يَكةِ التي لا يجوز مثل ذلك معها لمكانه من الله تعالى» وأنه 
قد كان في حقه أشدء وعلى أهله فيه أغلظء فلم يجز أن يأذن لهم في محظور عليهم 
وغرور لغيرهم» فهذا جواب. 
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والجواب الثاني : للشافعي مع إثبات الزيادة أنه كان ذلك من رسول الله كك لسبب 
خاص دعت إليه حادثة خاصة» وقد أطلق الشافعي ذلك» واختلف أصحابنا فيه على 
ثلاثة أوجه: 

أحدها : أنه أذن به في وقت جوازه ثم ورد بعده نسخء فأظهر نسخه ففسخه كما 
أمر سهلة أن ترضع سالمآ خمس رضعات» وكان كبيرا» ثم نسخ رضاع الكبير» 
وقال : «الْرضاعَة ة منّ الْمَجَاعَة» . 

والثاني : أنهم في الجاهلية كانوا يتبايعون الولاء ويرونه مالآ» فغلظ الأمر فيه مع 
نهيه عن بيعه بأن أبطله عليهم بعد بيعه» ولذلك عَضِتَء وضجة المدير وخطب 
وقاك : «ما بال قْوَامٍ يَشْرِطُود لماكدوتيو اللّه؟ قَضَاءُ اللّه اذه وَشَرط 
اللّه أَؤنَقُ» وَإِنَمَا الْوَلآءُ لِمَنْ أَغتَقّ 

والثالث: 00000 إفراده: 
بالبيع» وأنه إذا كان مشروطأ في , بيع جائز صحء فأحب انحط بحري 
ليكون الفسخ أوكد. والنبي أغلظ. كما أنهم كانوا يروت اا 0 
الكبائرء فلما أذن لهم فيها بقول الله تعالى: «وَأتئُو ا 
للّه» [البقرة : ]١5‏ توقفواء فأذن لهم في الإحرام بالحج» د 
بالحج» وجعله عمرة ليكون تغليظاً عليهم في إثبات أوامره» فهذا جواب ثان. 

والجواب الثالث: وهو جواب المزني أن قول النبي كَله: «وَاشْتَرِطي لَهُمْ الْوَلآءُ» 
بِمَعْتى واه شترطى عليهج الولاة؛ لأنه من الألفاظ التي يتوم بعضها ققام يعض 4 كما قال 
1 لهم اللّْئة» [الرعد: بمعنى : عليهم اللعنة» وقال تعالى: «إنْ أخسَلكم 
أَحْسَئكم لأنفْسِكُم وَإِنْ أَسَأْتَمْ قَلَهَا4 [الإسراء ار ا 
د 

أحدهما: أن موضع الكلام أن يحمل على حقيقته دون مجازه إلا في موضع لا 
يمكن استعماله على الحقيقة» فيعدل به إلى المجازء واستعمال البق عاخن سمحن 
في نظم الكلام. 

والثاني : أن خروج النبي كَل مغضباء ولولة فى خط دما بَالُ آَم َوَام يَشْتَرِطونَ 

شُدُوطَاً لَيْسَثْ في كِتَاب اللَّه كل شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتّاب الل فَهُوَ بَاطلٌ وَلَوْ كَانَ ماثة شَرْطِ» 

دليل على أن الشرط كان لهم فأبطله عليهم» فهذا حكم الجواب الثالث. 

والجواب الرابع : وهو جواب أبي علي بن أبي هريرة أن قول النبي يك «واشتّرطي 
لَهُمْ الْوّلا» خارج منه مخرج الوعيد والتهديدء لا مخرج الإذن والجوازء كما قال 
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تعالى: ظقَمَنْ شَاءَ فَليْؤْمِنْ وَمَنْ شَّاءَ فَلْيَكْفُْرْ»4 [الكهف: 19] وهذا إن كان ظاهر لفظه 
التخيير فهو وعيد وتهديد. 
والجواب الخامس: وهو قول أبي علي الطبري أن قول النبي كله «وَاشْتَرطي لَهُمْ 
الولاء» أي اشترطي لهم العتق» فعبر عن العتق بالولاء لحدوثه عنهء واستحقاقه به 
وهذا الجواب أيضاً عدول عن الحقيقة إلى المجاز. 

والجواب السادس: وهو الذي حكاه أبو حامد أن اشتراط الولاء تقدم العقدء 
لأنه كان وقت المساومةء وهو إنما يلزم إذا اقترن بالعقد.ء فلذلك بطل» فأعلن 
رسول الله ككيةِ إبطال حكمهء وفي هذا الجواب ضعفء لأن رسول الله يةِ أبطل الشرط 
لفساده» ولم يبطله لأنه كان في غير محلهء ولو أراد ذلك لأزال الالتباس» ولأبَانَ 
الحكم المقصود. 


مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَتَجُورُ كتابة النصْرَانِئٌ بمَا تَجُورُ به كتابة 
المشلم». 

قال الماوردي: وهذا صحيح» وفدانيض الفنهاء قبع ون كاه النصراني لأن 
الله تعالى ندب المسلمين إليها بقوله تعالى: «وَالَذَيْنَ ع يتتغون الْكَتَابَ ممًا مَلَكَتْ 
َيْمَانكُمْ فَكَاتبُوهُمْ4 [النور: ] وهذا قول فاسدء لأن الكتابة إما أن يغلب فيها حكم 
البيع أو 0 العتق» والنصراني في كلا الأمرين كالمسلم» ولأن ما خوطب به 
المسلمون من المعاملات يعم حكمه. ولا يقف عليهمء وإذا كانت في غ غير المسلمين 
روعي فيها ما يراعى في عقود مكاتبات المسلمين من الأحكام . 

أت 105 ]0ن إزس #8 عد تاثا راث كو ]ت لسوت كه سس اف 5 1 

مسألة : قال الشافعيٌ رَضِي اللَهُ عَنْهُ: «فإن أسلمَ العَبْدُ ثم تَرَافعًا إِلَيْنَا فهو عَلى 
الكتابة إلا أن يَعْجَرَّ فِبَاعَ عَلى النَّصْرَانِيٌ» . 

قال الماوردي : وهذا صحيح » إذا كانت كتابة النصرانى جائزة حملا عليهاء 
وأخذا بموجبهاء سواء أقامها على النصرانية أو أسلم السيد أو المكاتب أو هماء لأن 
عقد الكتابة يصح في كلا الحالين فلم يؤثر فيها انتقال المكاتب من النصرانية إلى 
الإسلام» فإن أدى عْتَقّ وكان ولاؤه لسيده» وإن كان لا يرثه به مع اختلااف الدين» 
وإن عجز عاد رقيقاً» والسيد على نصرانيته لم يقر على ملكه. لأنه ممنوع من استرقاق 
مسلمء وأخذ ببيعه أو عتقه ولا يؤخذ بذلك قبل عجزه لخروجه بالكتابة عن حكم 
ملكه» وإفضائه بها إلى عتقه. 

مسألة: قَالَ الشَّافعي رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «فإنْ كاتبَهُ عَلَى حَلآلٍ ا حَرَامٌ عَنْدَنا 
بْطَلْنَا ما بَقي مِنّ الكتابة فَإِنْ أَدّاهَا نُمَ تَحَاكمَا إِلَيْنَا فَقَدْ عُتِقَ العَبْدُ وَلآ يَدْدُ وَاحدٌ منْهُمًا 
على ساس يلأ َك فى ب في الفسراية رار أملما متي ون الاب حيار 


قال الماوردي: اعلم أن مكاتبة النصراني لا تخلو من ثلاثة أقسام: 
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أحدها: أن تكون معقودة بحلال كله. 

والثاني: أن تكون معقودة بحرام كله. 

والثالث: أن تكون معقودة بحرام وحلال. 

فأما القسم الأول: وهو أن تكون معقودة بحلال كلهء وذلك أن يعقداها بما 
يتعاقد به المسلمون من الأعواض المباحة» فيحملان عليهاء سواء أقاما على النصرانية 
أو أسلماء ويؤخذان بموجبها من عتق بالأداء أو رق بالعجز. 

فصل: ١‏ وأماالقسم الثاني: وهو أن يعقداها بحرام كله كالخمر والخنزير الذي 

ل ة أحوال: 

أحدها: أن يكون الإسلام بعد تقابض جميعه» فالعتق به واقع» ولا تراجع بينهما 
لنفوذه ف في الشرك المعفو عن عقودهم فيه. 

والحال الثانية: أن يكون حدوث الإسلام مع بقاء جميعه» فالكتابة به فاسدة» 
وإن ترافعا فيها إلى الحاكم حكم بينهما بإبطالهاء فإن تأداها منه بعد إبطال الحكم لها 
لم يقع العتق» وإن تأداها قبل حكم الحاكم بإبطالها وقع العتق فيها بالأداء لحصوله عن 
عقد فاسد غلب فيه حكم الصفة» وكان للسيد أن يرجع على المكاتب بقيمته» ولم يكن 
للمكاتب أن يرجع على سيده بقيمة ما قيضه من خنزير أو خمرء لأنه لا قيمة له عندنا 
في حق مسلم ولا كافرء ولو كان الخمر والخنزير باقياً أخذ بإراقته» وقتل الخنزير» 
ولم يؤخخدف بردهما.. 

والحال الثالثة : أن يكون الإسلام بعد قبض بعضه وبقاء بعضه.ء فالكتابة فاسدة» 

فإن قيل: أفليس لو أصدقها في الشرك خمراء وأسلما بعد تقابض بعضه كان 
المقبوض معتداً بقسطه من مهر المثل فهلا كانت الكتابة بمثابته؟ قيل: لأن الكتابة لا 
يتبعض حكمهاء ويقف أولها على أداء آخرها حتى لو أداها إلا درهماً عجز عنه كان له 
استرقاقه به كما يسترقه بالعجز عن جميعه» فلذلك لم يكن المقبوض في الشرك معتدا 
به من قسط الكتابة» وخالف الصداق الذي يتبعض حكمه. ولا" يقف أوله على آخره» 
فكان المقبوض فيه في الشثرك معتداً بقسطه من المهر» وإذا لم يعتد بالمقبوض منه في 
اعرد 8 فإن ا إلى م بينهما ليج الكتابة» لم يعتد فيها بأداء 
الا ل ل ارا ررح الس 


فيمته . 


مختصر المكاتب/ باب كتابة النصراني »> 

فصل: وأما القسم الثالث: وهو أن يعقداها بحلال وحرامء فالكتابة فاسدة» لأن 
تحريم بعض العوض كتحريم جميعه في فساد العقد. وإذا كان كذلك فلهما بعد 
الإسلام أربعة أحوال: 

أحدها : أن يكون الإسلام بعد تقابض جميعه» فيكون العتق 0 ولا تراجع. 

والحال الثانية: أن يكون الإسلام قبل قبض جميعهء فالكتابة باطلة فإن حكم 
بإبطالها لم يصح العتق فيها بالأداءء وإذا حصل الأداء قبل التحاكم عتق به تغليباً لحكم 
الصفة» ورجع السيد على المكاتب بقيمته » ورجع المكاتب عليه بما أدى من العورض 
الحلال دون الحرام» وإن كان من جنس القيمة تقاصاه. 

والحال الثالثة: أن يتقابضا الحلال» ويبقى الحرام» فتكون باطلةء فإن أدى 
الحرام قبل التحاكم عتق بالصفة وتراجعا. 

والحال الرابعة: أن يتقابضا الحرام في الشرك» ويبقى الحلال في الإسلام» ففي 
الكتابة وجهان: 





أحدها: يحكم بصحتهاء لأن الحرام بقبضه في الشرك قد صار عفواً» والباقي من 
الحلال في الإسلام يجوز أن يكون عوضاًء فعلى هذا يؤدي المكاتب الحلال» ويعتق به 
ولا تراجع فيه . 

والوجه الثاني : يحكم بفساد الكتابة لأن الحلال بعض العوض في عقد فاسدء 
وللسيد إيطالهاء لثلا يعتق بأدائها ويصير عبداً» فإن لم يبطلها ولا حكم بإبطالها حاكم 
عتق فيها بالأداء» ورجع السيد بقيمته» ورجع المكاتب بما أداه وكان قصاصا إن 
تجانس والله أعلم . 


مسألة: قال الشَّافِعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوِ | اشع ى مُسْلما فَكَاتبَهُ فَفَيْهًا قَوْلآن 
دعم أن التابة يله لي بإغراج له بن ملكو َم َنأ جبيع الكتائة غي 
َاِْ َاسِدَة ترجا كَمَا وَصَفْتٌ. وَالْقَوْلُ اله أَنَّها > َه فَمتى عَجَرَ بع عليه (قلَ 
المي القَولُ الأد أشي شب فول أنه مَُوعٌ من المضرَاِيَ تابه وعَسَى أن يودي يفو 
إن عجرق وبيع مكَاَُ وي تَفبيه الكتابة ذا سم ابد مَل مصرانِي على ما ل 
َلِيلٌ وَباللّه التّوفِيقٌ» . ا 


قال الماوردي: أما إذا اشترى النصراني عبد مسلماًء ففي عقد الشراء قولان: 
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أحدهما : باطل لا يثبت يثبت له عليه ملك ولا يجري عليه كتابة» وإن كوتب لم يعتق 
فيها:بالأداء لا على صحلا ولأ على فساد: 
والقول الثاني: وهو مذهب أبي حنيفة أن الشراء صحيح لكن لا يقر على ملكه. 
للا يايت اليه كار ويؤخل بإزالة ملكه تغنه زما يبيغ أو عتق الخيار إلى السيد في 
البيع أو العتق» فإذا فعل أحدهما زال الاعتراض عنه» وإن دبره ولم يعتقه لم يقر على 
تدبيره لما في التدبير من استدامة رقه مدة حياته» وإن كاتبه قفي صحة الكتابة قولان: 





أحدهما : وهو اخختيار المزني أن الكتابة صحيحة لأمرين: 

أحدهما : أنها قد رفعت عنه يد السيد» فزال عنه الصغار. 

والثانى: أنه لو كاتبه في النصرانية ثم أسلم أقر على الكتابة» فكذلك إذا كان 
الإسلام قبل الكتابة . 

والقول الثاني : أن الكتابة فاسدة لأمرين: 

أحدهما: أن بقاء الرق وثبوت الحجر صغارء والكتابة لا ترفع الرق» ولا تمنع 

والثاني: أن رفع الصغار عن المسلم من حقوق الله تعالى لا من حقوق 
العبد المسلمء لأن رضى العبد به غير مؤثرء فلما لم يقر الصغار مؤبدا لم يقر إلى 
غاية. 

فأما إذا كاتبه في النصرانية ثم أسلم العبد فإنما تقر الكتابة» ولا يباع فيهاء لأنها 
عقدت في وقت الجواز ثم طرأ الإسلام على مكاتب لا يجوز بيعه» فلذلك أقرت وإذا 
العبد النصراني ثم كوتب كانت كتابته على القولين الماضيين للتعليل الذي ذكرناه 
توجيهاء وفرقا. 

فصل: فإذا تقرر القولان. فإن قلنا بصحة الكتابة روعي حالهاء فإن أداها 
المكاتب وعتق زال الاعتراض عن السيدء وكان له الولاء» وإن عجز ورق أخذ السيد 
حينئذ بإزالة ملكه عنه ببيع أو هبة أو عتق. فإن لم يفعل واحداً منها , بيع عليه جبراء 
ولم يعتق عليه» لأنه ملك لهء فلا يستهلك عليه اذ فلن بماد الكتانة ممع في الحا 

من إقراره على تملكه» وأخذ بإزالة ملكه, فإن تأخر المالك حتى أدى المكاتب كتابته 
عتق في كتابة فاسدة» فيرجع السيد عليه بقيمته» فيرجع المكاتب بما أدى من كتابته» 
ويتقاصانه إن تجانساء والله أعلم . 


عاو 


0 


مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «إِذَا كاتّبَ الحَرْبٌ عَبْدَهُ في دار الحَرْب 
0 مُعأمنين أَبتها إلا أن يكُونَ أُخدت لَه قهراً في إبطَالٍ كتابته فَالكتَابَ َه بَاطْلَةُ) . 


قال الماوردي: وهذا كما قالء وأصل ذلك أن أهل الحرب يملكون ملكاً 

وقال مالك : لا يملكون. 

وقال أبو حنيفة : يملكون ملكاً ضعيفاًء وللكلام عليها موضع قد تقدمء وفي قول 
الله تعالى : لوَأَوْرَئَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَآمْ َالَهُمْ» [الأحزاب: 77] دليل كافء لأنه 
أضاف ذلك إليهم إضافة ملك تام. 

وإذا ثبت ملك الحربي» فكاتب عبده في دار الحرب صحت كتابتهء لأن: الكتابة 
عتق بعرض يملك الحربي كل واحد منهماء فملك الجمع بينهماء فإذا دخل الحربي 
بمكاتبه إلى دار الإسلام كانت الكتابة بحالهاء ولا يعترض عليهما فيها ما لم يترافعا 
فيها إليناء فإن ترافعا إلينا اعتبرناهاء فإن عقدت بما تصح به كتابة المسلم حكم 
بصحتهاء وإن عقدت بما لا تصح به كتابة المسلم حكم بفسادها. 

فصل: فأما إذا أحدث له السيد قهرا أبطل به كتابته» روعى حال قهره وإبطاله 
لكتابته» فإن فعل ذلك في دار الحرب نفذ حكم قهرهء 0 لأن 
دار الحرب دار إباحة ومن تغلب فيها على شيء ملكه ألا ترى أن عبدا لو تغلب على 
سيده في دار الحرب فاسترقه) ودخل به دار الإسلام ملكه.» وصار العين تدرا مالكاً 
لسيدهء والسيد مملوكاً لعبده؟ كذلك عليه السيِّدُ على مكاتبهء وإبطاله لكتابته تشارك 
على تغليبه وقهره. فإذا دخلا بعد ذلك دار الإسلام أقرا على ما خرجا عليه من دار 
الحرب. وبطلت الكتابة ولم يعتق فيها بالأداءء وإن دخلا دار الإسلام وهما على 
الكتابة ثم استأنف السيد فيها فسخ الكتابة غلبة وقهراً لم تنفسخ» وكانت على لزومهاء 
ويؤخذ السيد بحكمها بخلاف فعله في دار الحرب» لأن دار الإسلام دار عدل وأمان» 
ودار الحرب دار غلبة وقهرء قال النبي يَلهِ: «مَنَعَثْ دَادُ الإشلام مَا فيهاء وَاَاخَك دا 
ارك مَا ف 


الحاوي في الفقه/ ج14/ م/1 
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مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَضي الله عَنْهُ: «وَلّوْ كَانَّ التيّدُ مُسْلِمَاً فَالكتَابَةُ نَاببَةٌ فَإنْ 
سبي لَمْ يَكُنْ رَقِبقاً لأنَّ لَهُ مانا مِنْ ملم بعثقه إاه . 

قآل الباو ردق رسورعها قن ملم كائيه عبد لهحربياء والككانة لازعة ‏ لشن 
له فسخها عليه في دار الحرب» لأن أحكام الإسلام عليه جارية» فلو دخل بعبده دار 
الإسلام كانت الكتابة بحالها لم تزدها دار الإسلام إلا تأكيداء وللعبد أمان على نفسهء 
بملك المسلم لهء ولا تؤخذ منه جزية وإن طال مقامه في دار الإسلام لأن العبد لا جزية 
عليه » فيراعى حال كتابته» فإن عجز عنها رق» وكان عبدا لسيده» وإن أدى وعتق صار 
حرآء وعليه الولاء لسيده» ولا يقر في دار الإسلام إلا بجزية» لأنه حر فإن عاد إلى دار 
الحرب فسبي لم يجز أن يسترق» وكان السابي على خياره بين قتله أو أخذ فدائه» أو 
المن عليه» ويكون فيه ممنوعاً من الاسترقاق وحدهء لأن في استرقاقه إبطالا لولائه 
الذي قد ملكه مسلم »؛ فلم يجز. 

فإن قيل: آفليس لو سبي حربي هو ابن لمسلم جاز استرقاقه؛ فما الفرق؟ قيل: 
لأن النسب لا يبطل بالاسترقاق» والولاء يبطل بالاسترقاق فإن قيل: فما الحكم في 
المسلم إذا كانت له زوجة حربية فسبيت أفينفسخ نكاحها بالسبي أم يكون باقياً للمسلم 
كالولاء؟ قيل: قد اختلف أصحابنا فيه على وجهين: 
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احدهما: أنه يكون بافياً. 

والفرق بينهما: التكاح يلحقه الفسخ بالعيوب» فجاز أن يلحقه الفسخ بالسبي» 
والولاء لا يلحقه الفسخ » ولا يزول. .بعد ثبوته» فلذلك لم تزل بالسبي . فإن قيل: 
إجارته» والتكاح أوكد؟ 

قيل : الفرق بينهما هو أن الإجارة مدة لا يستديم بها الضرر على الغانمين» 
فلزمت إلى انقضاء مدتهاء وليس تنقطع مدة النكاح لتأبيدهاء فانفسخ لاستدامة ضررهء 
والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَاتَبَةُ الم لمُسْتَأمنُ عِنْدَنا وَأَرَادَ إخْرَاجَهُ 
مع وَقِيلَ : إِنْ أَكَمْتَ فد الجزية ِل فوَكُلْ بقَِض نُجُومِه فَإِنْ أَكَى عْتِقَ عمق مق وَالوَلآم لَك وَإِنْ 


مب دُفِعَثْ إلى وَرَتْتَكَ َكَالٌ في كتَاب اكير يكُون توما (قال المزني» | دوَلُ أؤلَى لأنَهُ 
إذَا كَانَ نِي دَارٍ الحَرْبٍ عيًا لآ يُْتَمُ مَالّهُ في دَارٍ الإشلام لأَنَهُ مَالٌ لَهُ أَمَانّ فَوَارتُةُ فيه 


بمكَايته») 8 


قال الماوردي: .وهذا كما قال إذا دخل الحربي بعبده دار الإسلام مُشْتَأمتأ» ثم 


لمكن 
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كاتب عبده وأراد الرجوع به إلى دار الحرب بعد كتابته فإن ساعده المكاتب لم يمنع من 
الرجوع معهء وإن لم يساعده. واستعدانا عليه منعناه من إخراجه معهء لأن دار الإسلام 
تجري على العقود فيها أحكام الوفاء بهاء. وهو إذا خرج به لم يؤمن أن يغلبه على إبطال 
كتابته» فلذلك منع» ولأن عقد الكتابة قد منع سيده منهء فصار له مال الكتابة ديناً 
عليه» وَمَنْ عليه دين لا يلزمه البعر امع صاحي الدين» ولو كان الحربي قد كاتب عبده 
في دار الحرب» ثم دخل إلينا بعبده مستأمناً لم يمنع من رده إلى دار الحرب» لأنه عقد 
لم تجر عليه حرمة الإسلام» فافترقا. 

فصل: فإذا ثبت ما وصفناء وأن الحربي ممنوع من إخراج من كاتبه في دار ٠‏ 
الإسلامء وإن لم يمنع من إخراج من كاتبه في دار الحرب» قيل للحربي بعد منعه من 
إخراج مكاتبه في دار الإسلام أنت بالخيار بين أن تقيم في دار الإسلام لاستيداء مال . 
الكتابة» وبين أن توكل من يقبضه لك» فترجع إلى دار الحرب» فإن أراد المقام في دار 
الإسلام منع من استدامة مقامه إلا بجزية يؤديها عن رقبته» ليصير له بعد الأمان ذمة 
بالجزية» فإن استأدى مال الكتابة عتق المكاتب» ولم يكن له أن يقيم بعد عتقه» إلا 
بجزية » لأثه قذ سار حرا عر ا حدرة تاقية: وإن عجز المكاتب عاد عبداء ولم تلزمه 
الجزية. لأنه تبع لسيده» ولو عاد المكاتب بعد عتقه إلى دار الحرب» فسبي جاز 
استرقاقه» وإن كان عليه ولاء لذمي. بخلاف من كان ولاؤه لمسلم» لأن الذمي يجوز 
أن يسترق» فلذلك جاز استرقاق مولاه» والمسلم لا يجوز أن يسترق فلم يجز أن 
يسترق مولاه» فإن وكل هذا الحربي من ينوب عنه في قبض الكتابة» وعاد إلى دار 
الحرب قام وكيله في قبض مال الكتابة مقامه. فإذا أدى المكاتب إليه مال الكتابة عتق» 
وكان ولاؤه لسيده» وإن عجز رق» وكان ملكا لسيده» فلو كان المكاتب على حاله» 
فنقض سيده الأمان في دار الحرب» وخرج إلينا محارباًء فهل يغنم مكاتبه أم لا؟ على 
قولين حكاهما ابن أبي هريرة: ٠‏ ش 

أحدهما: يغنم هذا المكاتب» لأنه ممنوع بأمان السيدء فإذا ارتفع أمانه بتقض 
العهد زال المنع» فعلى هذا يؤدي المكاتب مال الكتابة إلى بيت المال» لأنه فيء 
يصرف مال الأداء مصرف الفيء» وإن عجز رقء» وكان قنًا. 

والقول الثاني : لا يغنم المكاتب» ويكون الأمان مستبقى في حقه» لأنه قد يجوز 
أن يكون للحربى أمان على ماله دون نفسه وأمان على نفسه دون ماله» وأمان على نفسه 
وماله فكذلك جاز إذا انتقض أمانه في نفسه جاز أن يكون باقياً في ماله. 

فصل: وأما إذا مات سيده» ففيه قولان حكاهما المزني: 

أحدهما: وهو اختيار المزني أن وارثه يقوم مقامه في استيفاء مال الكتابة» ولا 
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يكون غنيمة» لآن الوارث يقوم مقام الموروث في ماله بحقوقه كلها كالمرهون». وما 
استحقت به النفقة . 

والقول الثاني : ذكره فيان كات «الأم» عمد ويا يؤدي مال كتابته إلى 
بيت المالء ويكون ولاؤه إن عتق لكافة المسلمين» وإن رق كان فيئاً لأن الأمان لا 
يورث» ولا يتجاوز المستأمن» وقد زال الأمان بالموت» وصار المكاتب لمن ليس له 
أمان» فلذلك صار مغنوماً والله أعلم. 





0 0 ّي 0 ب :0 5 7 دا 5 
مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِن خَرَجَ فسْبِيَ فَمُنّ عَليْهِ أو فوديّ به 
يَكنْ رَقِيقَاً لتر د لزي اولقن ا سْتَرقٌ وَعْتقَّ مُكَاتَئهُ لأْدَاء 


ري ع رَقِيقَا لَمْ يكن قبقاً وَلآ وَلآء لأحد بسَببه وَالمْكَائتُ لآ وَلآء عَلَيْه إل أن 
ُْتَقّ الحَرْبِيٌ كَبْلَ مَؤْته ا وَمَا أدّى مِنْ كتاته لأنَّ ذَلِكَ مَالٌ كَانَ 
يونا له أَمَانٌ َم يبسن ما ما كَانَ وَقيقا وم تجعلة لَه في حال رثْه مأخْدَة معزلاة 
لما عُبَقَ كَانَتِ الأمَائَةُ مُوَدَاةَ (قَالَ المُرَنِيُ) وَقَالَ في مَوْضِع آخرَ فِيّْهًا مَوْلَآَنِ أَحَدُهُمَا هَذَا 
وَالئَاني لَمَا دُقَّ كَانَ مَا أَدّى مُكَائبهُ قينا وَقَالَ في كِتَاب السُيرِ يَصِيرُ مَالَهُ مَغْنُومَاً (قَالَ 
المْرَنِيٌ) هَذَا ثبي أب بق الّذِي حَكَمَ به قَبْلَ هَذِهِ المشأكة لأنّهُ لَمَا بَطَلَ أَنْ يَمْلِكَ 


بَطلَ عَنْ مَالِه مِلَكة . 


قال الماوردي: وصورتها في حربي كاتب عبده في دار الإسلام بعد استئمانه» ثم 
لحق بدار الحرب» فإن أمانه يزول بعوده إلى دار الحرب عن نفسهء وعن ماله الذي 
عاد معه ولا يزول أمانه عن المال الذي خلفه في دار الإسلام» لأن الأمان يتميز على ما 
ذكرناء ويكون مال الكتابة يستوفيه وكيل هذا السيد الحربي» فإن سبي هذا السيد فأمير 
الجيش فيه بالخيار في فعل الأصلح في أحد أربعة أمور من قتلهء أو مفاداته» أو 
استرقاقه. أو المن عليه» فإن قتله كان قتله بعد الأسر كموته من غير أسرء وهل يغنم 
المكاتب أم لا؟ على ما مضى من القولين» وإِنْ مَنَّ عليه أو فودي به كان المن والفداء 
أماناً لهء فيكون المكاتب فى حق هذا السيد على حكمه قبل أسره يؤدي مال الكتابة إليه 
إن كان في دار الإسلام أو إلى وكيله إن عاد إلى دار الحرب» وإن استرق هذا السيد 
بعد أسره زال ملكه عنه بالاسترقاق» لأن الرق يمنع من ثبوت الملك» ولا ينتقل ماله 
إلى سيده الذي استرقه. لأن السيد إنما يملك أكساب عبده بعد استرقاقه» وذاك مال قد 
كسبه قبل الاسترقاق» فلم يملكه سيدهء ولا يكون أيضاً لوارث هذا الأسير المسترق» 


لأنه مملوك حي ولا يورث مملوك ولا حي. 
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فصل: فإذا تقررت هذه الجملة انتقل الكلام إلى حكم المكاتب بعد استرقاق 
سيدهء فتكون كتابته بحالها لا تبطل باسترقاق سيدهء ولا يجوز أن يؤديها إلى وكيل 
السيد. لأن زوال ملكه بالاسترقاق قد أبطل وكالتهء ويكون الحاكم هو المستأدي لها 
أو من يندبه لذلك من أمنائه» ويكون حكم | سترقاقه مبنياً على حكم موته» فإن قلنا: 
إنه لو مات لم يغنم ماله كان موروثاً عنهء فلذلك إذا استرق لم يغنم ماله الذي في دار 
الإسلام» ولا المكاتب الذي فيهاء ويكون ماله موقوفاً على ما يحدث بعد استرقاقه من 
عتق أو موت على رق» وإن قلنا إنه لو مات كان ماله ومكاتبه مغنوماًء ففيه إذا استرق 
قولان: 

أحدهما: يكون مغنوماًء لأن الرق يزيل الملك كالموت» فاستويا في غنيمة 
عالةا. ْ 

والقول الثاني : أن ماله لا يغنم باسترقاقه» وإن غنم بموته. 

والفرق بينهما: أن زوال الملك بالموت لا يرجى عودهء لاستحالة حياته بعد 
موته» وزوال ملكه بالرق يرجى عوده. لجواز عتقه بعد رقه» فلا يغنم عليه ماله بالرق» 
ويكون موقوفاً على ما يحدث من عتقه أو موته. 

فصل: ا 0 فإن قلنا: بكون معتوما كان نا 
يؤديه المكاتب فيئاً لبيث مال المسلمين» فإن عتق بالأداء كان ولاؤه لكافة المسلمين» 
ويكون معنى قول الشافعى: «ولا ولاء لأحد بسببة» د يعني: أنه لا ولاء لأحد من 
المسلمين بعينه» لأن ولاءه لجماعتهم» وإن عجز هذا المكاتب ورق كان مملوكاً في 
بيت المال لكافة المسلمين» وسواء على هذا القول أن يموت سيده على رقه أو يعتق 
قبل موته» وإن قلنا: إن ماله يكون بعد حدوث رقه موقوفا على ما يكون من عتقه أو 
موته فله حالتان: حالة يعتق قبل موته. وحالة يموت على رقه» فإن عتق قبل موته عاد 
ماله الموقوف إلى ملكه». وإن كان المكاتب باقياً على كتابته أداها عتق وكان ولاؤه إن 
عتق له. وإن كان قد أداها إلى الحاكم أخذ من الحاكم ما استأداه من كتابته» وكان له 
ولاء مكاتبه» وإن مات على رقه كان ماله مغنوماً لا يرد على سيده. ولا على وارثئه. 
ويعتبر حال مكاتبه» فإن له حالتين: 

إحداهما: أن يعجزء ويرق» فيكون مغنوما كسائر أمواله. 

والحالة الثانية : أن يؤدي فيعتق فلا يخلو حال عتقه بالأداء من ثلاثة أقسام : 

أحدها: أن يكون قبل استرقاق سيده» ففي ولائه وجهان: 

أحدهما: أن يكون لبيت المال كسائر أمواله. 
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والوجه الثاني : يزول الولاءء ويرتفع» ويصير المكاتب بعد العتق ممن لا ولاء 
عليه وهو معنى قول الشافعي: ولا ولاء لأحد بسيبه. 

والقسم الثاني : أن يكون عتق المكاتب بعد استرقاق سيده وقبل موته» فالولاء 
ثابت» وفي مستحقه قولان: 

أحدهما: يكون لبيت المال. 

والثاني: يكون لسيد السيد مبنيان على اختلاف قولي الشافعي في مكاتب 
المكاتب إذا عتق الثاني قبل عتق الأول كان في ولاء الثاني قولان: 

أحدهما: يكون للسيد. 

والثاني : موقوف على المكاتب الأول. 

والقسم الثالث : أن يكون عتق المكاتب بعد موت سيده» فيكون ولاؤه ثابتاً لبيت 
المال قولاً واحداء والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشَّافِعِي رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أَغَارَ المُْرِكُونَ عَلَى مُكَائَبِ ثم 
اسْتَنْقَدَهُ المُسْلمُونَ كَانَ عَلَى كتايته» . 


قال الماوردي: وصورتها في مسلم كاتب عبده ثم أغار المشركون على 
المكاتب» فسبوه لم يملكوه على سيده» وكان على كتابته» لأن المشرك لا يملك مال 
مسلم» وقد وافقنا عليه أبو حنيفة في أنهم لا يملكون على المسلم مكاتبة» ولا مدبره» 
ولا أم ولدهء وخالف فيما سوى ذلك من أموال المسلم» وما وافق عليه أصل يحجه 
فيما خالف فيهء وهكذا لو كان المكاتب المسبي لذمي في دار الإسلام أو مستأمن لم 
يملك المشركون عليه بالسبي» لأن لدار الإسلام حرمة تمنع منه» وإذا كان كذلك 
فالمكاتب بعد السبي على كتابته» وليس للسبي تأثير في حلهاء للزوم العقد في حقه. 
فإذا أدى في حال السبي عتق» وإن لم يؤد فلا يخلو حاله من أحد أمرين. 

إما أن يكون مطلق التصرف في دار الحرب أو مقهوراًء فإن كان مطلق التصرف 
في دار الحرب فخلا بينه وبين الكسبء فذلك الزمان محسوب عليه من نجوم كتابته» 
وللسيد إذا حلت نجومه أن يعجزه بهاء ويعيده عبداء وإن كان مقهورا فيها لغلبة 
المشركين على استخدامه حتى قدرنا عليه» فهل يحسب عليه المدة التي كان فيها 
مغلوباً على نفسه أم لا؟ على قولين كالمكاتب إذا غلبه سيده على نفسه باستخدامه : 

أحد القولين: أنه لا يحتسب عليه بتلك المدة» لأن الأجل في الكتابة موضوع 
لاكتساب المكاتب فيها والاكتساب في زمان الغلبة غير ممكن» فلم يحتسب به» فعلى, 
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هذا يلغى زمان الغلبة في السبي »ولا يعتدٌ به في نجوم الكتابة» ويستانئف الأجل بعد 
القدرة عليه على ما تقدم قبل السبي له فإذا حلت نجومه طولب بكتابته» فإن أداها 
وإلا أعاده السيد 00 عبدا. 
7 لح جاتو رويط مرق م مي 
مجرى عجزه عن الكسب بالمرض ووجوب احتسابه عليه فعلى هذا إن حلت نجومه. 
وهو مقهور بالسبي كان للسيد نعجيزه وإعادته عبداء وهل يجور أن ينفرد بتعجيزه 
وفسخ كتابته أم لاء على وجهين : 

أحدهما: يجوز له تعجيزه وفسخ كتابته من غير حاكم يفسخهاء كما لو كان 
المكاتب حاضرا. 

والوجه الثاني : ال له اتمدحها ع ع ل سكم ماك ارت ع الدكانيت في 
غيبته» لثلا يصير منفردا بهاء وليكون الحاكم كاشفاً عن حال المكاتب» لجواز أن 
يكون له مال يؤدي منه فإذا فسخت الكتابة عليه وصار عبداً في الحكم ثم عاد وبَانَ أنه 
كان ذا مال لم يقدر على إيصاله إلى سيده بطل الحكم بيتعجيزه واسترقاقه.» وحكم 
بعتقه بعد أداثه. 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَّوْ كَاتَبهُ في بلآدٍ الحَرب ثُمّ خَرَجَ 
لكاتب إِليْنَا مُشلما كَانَ ش 

قال الماوردي: إذا كاتب الحربي عبده في دار الحرب ثم خرج المكاتب منها إلى 
دار الإسلام مسلماً أو بأمان» فله حالتان: 

إحداهما: أن يفعل ذلك غير متغلب على نفسه» فيكون على حمله كتابته يؤديها 
إلى سيده» وإن كان حربياً. 

والحال النائية» انتيهزي عل #قبه: فنضيو القلة حرا قن ال غنه ”ملك سيدة 
لنفوذ 05 الغلبة عليه في دار الحرب كما لو غلب سيده فاسترقه صار عبدا له 
فكذلك لو عتق المكاتب في دار الحرب بالأداء» فغلبه السيد على نفسهء وأعاده إلى 
ا ل 0 


كتَابَةٌ المؤْتد 


مسألة: قَالَ الشَّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَانَبَ المُرتَدُ عَبْدَهُ قَبْلَ أن يقت 
الحَاكمٌ مَالَهُ كَانَ جَائِرَاً وَقَالَ في كتّاب المُدَبَرٍ إِذا َبْرَ المُرتدَ بده فيه دك أقَاِيلَ قد 
وَصَفْيُهَا فيّْهِ وَقَضَيْتُ أَنَّ جَوَابَهُ في المُكَانَبَ أَصَحْهَا قَالَ فإِنْ نَهَى الحَاكِمٌ المُكَانَتَ أن 


يَدْقَعَ إِلَى المُرْتَدٌَ كتَابته فَدَفَعًَا لَمْ يَبْرأُ مئْها وَأَحَدَّهُ فَنْ عَجَرَ ّم أُشْلّمَ اليد ألْعَى السيّدُ 
التَغْجيز) . 


قال الماوردي: اعلم أن كتابة المرتد لعبده تنقسم ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يكاتبه في حال إسلامه» وقبل ردته» فالكتابة ماضية» ولا يؤثر فيها 
حدوث الردة» ويكون ما فبضه من مال الكتابة قوف وداخلٌ تحت الحجر كسائر 
أمواله» فإن عاد إلى الإسلام دفع إليه مال الكتابة» وكان له ولاء مكاتبه إن عتق» 
وملك رقبته إن رق» وإن مات في الردة أو قتل عليها كان مال الكتابة مع سائر أمواله» 
وولاء المكاتب إن عتق وملك رقبته إن رق فيئا في بيت المال. 

فصل: والقسمالثاني: أن يبتدىء كتابته بعد الردة» وقبل الحجر عليه» فقد ذكر 
الشافعي جواز كتابته في هذا الموضع» وذكر في تدبيره ثلاثة أقاويل : 

أحدها: أنها جائزة» فعلى هذا تكون كتابته جائزة. 

. والقول الثاني: أن تدبيره باطل» فعلى هذا تكون كتابته باطلة . 

والقول الثالث: أن تدبيره موقوف مراعى فإن عاد إلى الإسلام صحتء وإن قتل 
بالردة بطلت» فعلى هذا اختلف أصحابنا هل يصح تخريج هذا القول الثالث في الكتابة 
أنها تكون موقوفة مراعاة على وجهين: 

أحدهما : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة» وطائفة من المتقدمين» أنه لا يصح 
أن يكون عقد الكتابة موقوفاًء لأن عقود المعاوضات لا يصح وقفها كالبيع» وليس في 
الكتابة إلا قولان بطلانها في أحدهماء وجوازها في الآخر. 


والوجه الثانى : وهو اختيار أبي إسحاق المروزي» وأبي حامد الإسفراييني» أنه 
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يصح تخريجه في الكتابة» ويجوز أن تكون موقوفة كالتدبير كما يصح أن تكون محاباة 
المريض» وهباته موقوفة» فعلى هذا تكون الكتابة على ثلاثة أقاويل: 

أحدها : جائزة» سواء عاد إلى الإسلام أو قتل بالردة. 

والثاني : باطلة سواء عاد إلى الإسلام أو قتل بالردة. 

والثالث : أنها موقوفة» فإن عاد إلى الإسلام صحت» وإن قتل بالردة بطلت. 

فصل: فإذا تقرر ما ذكرنا من الأقاويل الثلاثة» فإن قلنا ببطلان الكتابة لم يعتق 
المكاتب فيها بالأداءء لأنها بطلت بحكم المنع منهاء فجرت مجرى كتابة الصبي 
والمجنون لا يقع العتق فيها بالأداءء وإن قلنا بتجواز الكتابة» فإن أداها المكاتب إليه 
ل ا ل ا يعتق لدفعها إلى غير 

مستحق لقبضهاء وأخذ بأدائها إلى الحاكم» ٠‏ فإن عجز عنها أعاده بالتعجيز عبداء وإن 

أسلم المرتد عتق عليه بما استأداه في ردته» وخالف ما يستأديه المحجور عليه بالسفه 
إذا فك حجره في أنه لا يعتد بأدائه في حال حجرهء لأن حجر السفه في حق السفيه 
حفاظاً لماله عليه» » فلذلك لم يحتسب بالأداء: وحجر الردة. في حق المسلمين لحفظه 
عليهم» فإذا زاد صار له» فاحتسب به» وجرى مجرى رجل كان عليه دين فدفعه إلى 
ابن صاحب الدين لم يبرأ بدفعه فلو مات صاحب الدين وورثه ابنه برىء بذلك الدفع» 
وإن قلنا توقف الكتابة كان الأداء فيها إلى المرتد موقوفاء فإن عاد إلى الإسلام صحت 
الكتابة والأداء» وصار المكاتب حراء وإن قتل بالردة بطلت الكتابة والأداء» وكان 
المكاتب عبدا لكافة المسلمين. 

فصل: : و القسم الثالث أن يستأنف كتابته بعد الحجر عليه في ردته» فقد اختلف 
أصحابناء فالذي عليه جمهورهم أن الكتابة باطلة قولاً واحداء لأن ثبوت الحجر يمنع 
من نفوذ العقودء ومنهم من خرّجها على الأقاويل» وهو قول من أثبت الحجر بنفس 
الردة»؛ ولذلك سوى بين الحالين» ويكون الحكم فيها إن بطلت أو صحت على ما 
قدمناه . 





مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَو ارْتَدَ العَبِدُ دع كَاتَبَهُ جَارَ وَكَانَ خَكْيةُ 
كم المُرْتَدٌ 

قال الماوردي: وهذا صحيح » إذا ارتد العبد» فكاتبه السيد بعل ردثه صحت 
كتابته لبقائه بعد الردة على ملك السيدء وجواز تصرف السيد فيه ببيعه وعتقه. ولا 
يحجر عليه بالردة في كسبه. لأن كسبه ملك لسيده» و وذ بأدائه | السيد كتابته» 

يو في 

فإن أداها عتق بها ثم روعي حال ردته» فإن قتل بها كان ماله فيئاً. وإن تاب منها 
بالإسلام كان ماله إن مات فيراقاً لسيدهو بالولاء» وإن عجز عن الأداء عاد عدا وقتل 
بالردة إن أقام عليهاء وكان ما بيده للسيد ملكا لا إرثاً» وبالله التوفيق. 


حِنَايَّةٌ المُكاتب عَلَى سَيّد 


يك 


مسألة : قال الشافعيٌ رَضي اللّهُ عَنْهُ: دا جَنَى المكاتبٌ عَلَى سيد عَيْدَا فَلَهُ 
القصاص في الجرْج وَلوَارِئه القصاص في نمس أو ارش َإِنْ 3 ذلك 0 عَلَى 
كتابته وَإنْ لَمْ يود قَلَهُمْ تَغجيرُة وَل دَيْنَ لَّهُمْ عَلَى عَبْدِِمْ وَبِيَْ في جنَايّة الأَجنِيَ؟. 

قال الماوردي: وهذا صحيح» ولجناية المكاتب على سيده حالتان: 

إحداهما: أن تكون على طرف» فالحق فيها مختص بالسيد» فيراعى حالهاء فإن 
إلى مثلها عليه أو على غيره» فإن اقتص منه بطرفه كانت الكتابة بعد القصاص بحالها 
قبله» فإن عفا السيد عن القصاص إلى المال استحق أرش الجناية فى كسب مكاتبه» لا 
في رقبته؛ أذ يالك ارقي ض امد جد ميد ب 
الكتابة مؤجلاً» فإن 0 كسيه 77 فق أنانياة إن ضاق عنهما أو عن عدا 
عجزه السيد به ليعيده عبداء سواء عجز عن مال الكتابة أو عن أرش الجتاية» ليحفظ 
بالتعجيز كل واحد من الحقين» » فإذا عاد بالتعجيز عبد بطل ما عليه من مال الكتابة 
ا 0 
الذي يجوز أن يثبت له في ذمته مال عن معاملة» وفي رقبته أرش جنايته . 

والحال الثانية : أن تكون الجناية على نفس السيد» فيكون الوارث مستحقهاء فإن 
كانت خطأ أوجبت الدية في كسب المكاتب: وصار الوارث مستحقاً لها ولمال 
الكتابة» وإن كانت عمداء فله أن يقتص من نفسهء فإذا اقتص فلا كتابة» وإن عفا إلى 
الدية كانت كالجناية على الطرف فى بقاء الكتابة» وكالخطأ فى وجوب الدية» وصار 
الوارث مستحقاً لها في كسب المكاتب دون رقبته يستحقها مع مال كتابته يعتق بأدائهاء 
ويسترق بالعجز عن أحدهماء والله أعلم بالصواب . 


بَابُ جنَايّة المُكاتبٍ وَرَقِيقِه 
مسألة : :قال الشافعيٌ رصي الله عنة: ووإذا جني المكانت قعل سيد الأكن عن 
قيمة عَبْدهِ الجَاني يَوْمَ جَنَى أ رش الجتاية إن قَوِيَ عَلَى أَدَائهًا مع م الكتابة فَهُوَ 


قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا جنى عبد المكاتب على أجنبيئ جناية عمداً 
فالمجني عليه بالخيار في الاقتصاص منه أو العفو عنه إلى الدية» فإن اقتص منه وكانت 
نفساً فقد استهلك بها ملك المكاتب» وإن كانت طرفاً نقص بها ملكهء وإن عفا عنها 
إلى الدية صار عمدها كالخطأ في تعلقها برقبة العبد الجاني» يباع فيها إلا أن يفديه 
سيده المكاتب عنهاء فيكون له ذلك استصلاحاً لماله» فإن كان أرش الجناية أقلّ من 
قيمته فداه بجميع الأرش» ولا اعتراض للسيد عليه» وإن كان أرش الجناية أكثر من 
قيمته» فإن مكن المكاتب من بيعه لم يلزمه أكثر من دفع ثمنه» وإن مُنع من بيعه» ففي 
قدر ما يستحقه المجني عليه قولان: 

أحدهما: يستحق بها قدر قيمة العبد الجاني» لأنه لو لم يبع لم يكن له غيرهاء 
فكذلك إذا فدى» فعلى هذا يكون للمكاتب أن يفديه بهاء ولا اعتراض للسيد عليه . 

والقول الثاتي: ؛ يستحق أرش الجناية إذا منع من بيعه» وإن كانت أضعاف قيمته» 
اقزر فك قوجيت لجاق ان + يشتريه راغب بأكثر من قيمته» فصار في الامتناع من بيعه 
قطعاً لهذه الرغبة فلذلك ضمنها المانع» فعلى هذا لا يجوز للمكاتب أن يفديه منها ما 
ا ا ا ا ل ؛ كما 
لا يجوز أن يشتريه بأكثر من قيمته» فإن أذن له السيد في افتدائه» ففي جوازه قولان 
كإذته له بالهية . 


مسألة: قَالَ الشَّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَهُ تَمْجيلُ الكتابة قَبْلَ الجتاية وَكَبْلَ 
الدَيْنِ الحَالٌ مَا لَمْ يتقفٍ الحَاكمٌ لَهُمْ مَالَهُ كَالحُرٌ يما عَلَيْهه . 


قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا اجتمعت على المكاتب حقوق طولب بها من 
كتابة تتعلق بذمته» وأرش جنايته يتعلق برقبته» وديون معاملة تتعلق بذمته» وبما في 


لل _ ل لطس لحب ممختصر المكاتب/ باب جناية المكاتب ورقيقه 
يده» وبيده مال هو على تصرفه فيه» فله فيما حل منه أن يبدأ بقضاء أي الحقوق شاء» 
فإن أرش الجناية لا يثبت إلا حالاً» ومال الكتابة لا يثبت إلا مؤجلاً والدين قد يثبت 
حالاً ومؤجلاء فإن حلّت الكتابة كان الدين حالاً» واجتمعا مع أرش الجناية» فصار 
الجميع من الأموال الحالّة عليه» فله في أرش الجناية أن يفدي نفسه بهاء وإن كانت 
أضعاف قيمته ما كان باقياً على كتابته لما فيها من استصلاح نفسهء وحفظ كتابته» وإن 
لم يكن له افتداء عبده إلا بقدر قيمته» لأن بيع عبده في الجناية لا يؤثر في كتابته» 
فلذلك ما افترقاء وإذا كان كذلك. واجتمعت عليه هذه الحقوق الثلاثة: مال الكتابة 
وديون المعاملة وأروش الجناية» وبيده مال وجميع 2 الستوق بعال قله أن يقدم قضاء ما 
غاء متها ]ذا كان مامد معيما لمهي وليس يتصور مع اتساع المال أن يعجز عن 
بعضهاء فإن ضاق المال عن جميعها فله ما لم يحجر الحاكم عليه بالفلس أن يبدأ 
بقضاء أي الثلاثة شاءء فإن قدم الدين فلا اعتراض فيه لسيده» ولا لمستحق جنايته» 
وإن قدم أرش الجناية فلا اعتراض فيه لسيده ولا لمستحق الدَّين» وإن قدم مال الكتابة 
فلا اعتراض فيه لصاحب الجناية» ولا لصاحب الدين» سواء عتق بالأداء أو لم يعتق» 
لجواز تصرفه وصحة أدائه . 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي الله عَنْهُ: «إلا أنه َيْسَ للْمكَاتَبٍ أَنْ يُعَجْلَ الدَيْنَ قَبلَ 
مَل بغي إن َي . 

قال الماوردي: وهذا صحيحء لأن تعجيل الدين المؤجل كالهبة» لأن الثمن في 
بيع النقد أقل وفي بيع النساء أكثر. وإذا كان كذلك فليس يتصور دخول الأجل في أرش 
الجناية» وإنما يتصور في دين المعاملة ومال الكتابة» فإن عجّل المكاتب دين المعاملة 
لم يجز إن لم يأذن به السيدء وفي جوازه بإذنه قولان» وإن عجل مال الكتابة كان على 
قولين كالهبة لسيده. 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «قَإِنْ وَقَفَ الحَاكمٌ مَالَهُ أَدى إِلَى سَيِّده 
إلى الاس دُيونّهُمْ شرع إن لَمْ يكن عد مَا مَا يُودّي هَذَا كُلّهُ عَجَرَهُ في مَالٍ الأَجْتِيَ إلا 
أن ينوه ومتّى شَاء من أنه عجر َه ّم حير الحاكمْ سيدة بين أن يَْدِيَةُ بلقل مِنْ أ 
الجكارة أذ جاع ًا يفط أل الجتاية ة ُفُوتهُمْ دُونَ من داه يع أو عب أن َلِكَ في 
ته وَمتَى عق انْبِعَ به . 

قال الماوردي: اعلم أن الحاكم ليس له أن يحجر على المكاتب ما لم يسأله 
أصحاب الحقوق الحجر عليه» فإن سألوه الحجر عليه لم تخل الحقوق أن كرون جالتة 
أو مؤجلة» فإن كانت الحقوق مؤجلة لم يجز أن يحجر عليه بها لأنها غير مستحقة في 
الوقت» وإن كانت حالّة لم يخل ما بيده من المال من أن يكون متسعاً لقضاء ء جميعهاء 
أو يضيق عنهاء فإن اتسع لجميعها لم يجز أن يحجر عليه» وأخذه بقضائهاء وإن ضاق 


مختصر المكاتب/ باب جناية المكاتب ورقيقه حا 
ما بيده عنها نظر في طالب الحجرء فإن طلبه السيد لم يكن للحاكم أن يحجر عليه في 
حق السيد». لأن ما يستحقه من مال الكتابة غير مستقر فى الذمة» وإن طلب أرباب 
الدين ال ع ا أن يحجر الحاكم عليه حجر المفلس حفظاً لحقوقهمء وإن 
طلب مستحق الجناية الحجر عليه نظر في أرش الجناية» فإن كانت أكثر من قيمته 
أجيب إلى الحجر عليه» لأنه لا يصل إلى الزيادة عليها إلا فيما فى يدهء. وإن كان 
الأرش بقدر قيمته احتمل وجهين : 

أحدهما: يجاب إلى الحجر عليه» لأن الكتابة قد علقت أرش الجناية بما في يده 
عند إعساره إلى أخذ الأرش منها. 

فصل: فإذا حجر الحاكم عليه» فقد قال الشافعي: «أدى إلى سيده وإلى الناس 
ديونهم شرعاً» فظاهر هذا أنهم يكونون فيه أسوة» فاختلف أصحابنا فيه على وجهين : 

أحدهما: وهو الظاهر من قول أبي إسحاق المروزي أن الجماعة أسوة في ماله 
بقدر حقوقهم. فيشترك فيه أرباب الديون» وأصحاب الجنايات والسيد» لأن كلا منهم 
مطالب بحق . 

والوجه الثاني: أنهم إنما يكونون أسوة مع اتساع المالوفي كلام الشافعي دليل 
عليه . فأما مع ضيق المال فيقدم أرباب ا لأنهم بما في يده أخص »2 فإن فضل 
عن ديونهم فَضلٌ كان مستحق الجناية أحق بها من السيد لاستقرار حقه. فإن فضل عن 
0 





فصل: فإذا فرق ماله فيهم على ما وصفنا وبقيت لهم حقوق وجميعها حالّة فليس 
يلزمهم إنظاره بها إلا باختيارهم فإن أنفقوا على إنظاره بها إلى أجل مسمى» فقد 
اختلف الفقهاء هل يلزمهم هذا الإنظار إلى الأجل الذي سموه؟ فمذهب الشافعي أنه لا 
يلزم» ولهم أن يرجعوا في المطالبة متى شاؤوا كالهبة إذا لم تقبض . 

وقال مالك: يلزمهم الإنظارء وليس لهم المطالبة قبل الأجل بناء على أصله في 
لزوم الهبة قبل القبض . 


وقال أبو حنيفة : ما صح دخول الأجل فيه كالأثمان ومال الكتابة لزم الإنظار به 
إلى الأجل» وما لم يصح دخول الأجل فيه كالقرض وأرش الجناية لم يلزم الإنظار به» 
وقد مضى الكلام معهما. 


مختصر المكاتب/ باب جتاية المكاتب ورقيقه 
فصل: فإن لم ينظروه وطالبوه بحقوقهم» » فلكل واحد من السيد ومستحق ق الجناية ' 
أن يعجزه وليس لأرباب الديون تعجيزه. 
وقال أبو حنيفة : لأرباب الديون تعجيزه كنا وبنى ذلك على أصله فى تعلق 
الدين برقبته . 


/ا” 





وديون المعاملة عند الشافعى لد تتعلق بالرقبة» وتثبت فى ذمته» وفيما بيده» 
فلذلك لم يكن لأربابها تعجيزه بهاء» واختص السيد وصاحب الجناية بتعجيزه» ولهما 
أربعة أحوال: 

أحدها: أن يتفقا على إنظاره» فيكون لهما ذلك». ولا اعتراض لأرباب الديون 
فيه» ويكتسب بعد الإنظار» وفيما استفاده من كسب وجهان: 

أحدهما: أن يختص بأرباب الديون. 


والثاني : أنه يكون أسوة بين جميع الحقوق. 

والحالة الثانية : أن يتفقا على تعجيزه وإعادته عبدآء فلهما ذلك». فإذا صار 
بالتعجيز عبدا كانت الديون في ذمته يؤديها بعد عتقه ويساره. 

وقال أبو حنيفة: تكون في رقبته يباع فيها إلا أن يفديه السيد منهاء وليس 
بصحيح لما ذكرناه» ثم يقال للسيد بعد التعجيز أنت بالخيار بين أن تفديه من أرش 
جناياته استبقاء لملكه أو يباع فيهماء فإن لم يفده بيع في جناياته» فإن كثرت وكان 
مستحقوها أسوة في ثمنه بقدر أروشهم» وسواء فيها من تقدمت جنايته أو تأخرت» فإن 
فضل لهما فضل فهل يتعلق بذمة العبد يؤديه بعد عتقه أم لا؟ على وجهين من اختلاف 
أصحابنا فى جناية العبد» هل وجبت ابتداء في رقبته أو وجبت في ذمته وانتقلت إلى 
رقبته . 

فإن قيل: وجبت ابتداء في رقبته كان الباقي منها هدرا. 

وإن قيل: وجبت في ذمته ثم انتقلت إلى رقبته كان الباقى منها ثابتاً فى ذمته 
يؤديه بعد عتقه» وإن أراد السيد أن يفديه من جنايته» ففيما يفديه قولان: 

أحدهما: يفديه بقدر قيمته لا غير» يشترك فيها أرباب الجنايات . 

والقول الثانى : يفديه بأروش جناياته كلهاء وإن زادت على القيمة أضعافاً. 

والحال الثالثة: أن يدعو السيد إلى إنظاره» ويدعو صاحب الجناية إلى تعجيزه 
فيقال للسيد إن ضمنت أرش الجناية» فلك إنظاره» وفى قدر ما يضمنه منهما ما ذكرناه 
من القولين» وإن لم يضمن أرش الجناية» فلصاحبها تعجيزه وبيعه في جناياته ليصل 
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والحال الرابعة: أن يدعو صاحب الجناية إلى إنظاره» ويدعو السيد إلى تعجيزه» 
فتعجيز السيد أحق من إنظار صاحب الجناية» فإذا عجزه السيد وفي يده مال كان أرباب 
الديون أحق بذلك المال وجهاً واحداء لأنه قد صار عبداء وما بيد العبد من مال فصرفه 
في ديون معاملاته أحق من سيدهء ومن جناياته» فإن بقيت من ديونهم بقايا كانت في 
ذمته بعد عتقه وبيع في الجناية إلا أن يفديه السيد منهاء وإن فضل بعد الديون فضل 
كان صرفه في مستحق الجناية أحق من السيدء وبيع في باقي جنايته إلا أن يفديه السيد 
منها . 

فصل: ولو مات المكاتب قبل تعجيزه مات عبدا وصارت جنايته هدو تق 
بموته كالعبد الجاني إذا مات وكان ما بيده مصروفاً في ديونه» فإن فضل بعد الديون 
فل كان لسيده يران بق :من الديوة بقية كانت فى ذمة ميت لآ يؤخيل بها حي » اوالله 
أعلم . 1 ْ 1 

مسألة: قال الشّافعي رضي اللّهُ عَنْهُ: «وَسَوَاءِ كانت الجِنَايَاتُ مُتَمَوقَةَ أو مَعَاَ 
مِنْهُمْ؛. 

قال الماوردي: وقد ذكرنا أن المكاتب لا يجوز أن يعجز إلا بمال الكتابة وأرش 
الجناية» فإذا عجز بهما أو بأحدهما لم يَجْرْ أن يباع في مال الكتابة» لأمرين: 

أحدهما: أنه غير مستقر. 

والثاني : أنه ملك للسيد» فلم يَجرْ أن يباع عليه في حقهء فأما بيعه في أروش 
جناياته فمستحق إلا أن يفديه السيد منهاء فإن فداه منع من بيعهء وفيما يفديه به 
قولان: 

أحدهما: بأقل من قيمته أو أروش جناياته . 

والقول الثاني: يفديه بأروش جناياته كلهاء وإن كانت أضعاف قيمته» وإن لم 
يفده بيع جبراً عليه» وكان ثمنه مصروفاً في أروش الجنايات سواء كانت مجتمعة أو 
متفرقة يشترك فيه من تقدمت جنايته وتأخرت» فلو جنى قبل الكتابة ثم جنى في حال 
الكتابة ثم جنى بعد التعجيز اشترك أرباب الجنايات الثلاث في ثمنه» لتعلق جميعها 
برقبته يتحاصون فيه بقدر أروشهم» فلو عفا أحدهم عن حقه وأبرأه من أرشه رجع حقه 
على الباقين» ولم يرد على السيد لأنه لو انفرد أحدهم لاستوعب بالجناية جميع ثمنه» 
وجرى مجرى أهل الوصايا إذا ضاق الثلث عنهم وعفا أحدهم توفر سهمه على الباقين 
منهم» وكغرماء المفلس إذا أبرأه أحدهم. 
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بازشن 1901 


قال الماوردي: وهذا كما قالء إذا قطع المكاتب يد سيدهء فإن كان عمداً 
فللسيد القصاص قبل الاندمال وبعده» وتكون الكتابة بعد الاقتصاص كحالها قبله» وإن 
كان خطأ أو عمد عفا عن القصاص فيه» فهل له الدية قبل الاندمال أم لا؟ على قولين: 
أحدهما: يستحقها قبل الاندمال كالقصاص. 


والقول الشاني : لا يستحقها قبل الاندمال بخلاف القصاص. لأن وجوب 
القصاص مستقرء ووجوب الدية مترقب قبل الاندمال لجواز الزيادة بالسراية أو 
النقصان بالمشاركة» فلم يحكم بها إلا بعد الاندمال» فعلى هذا إذا قلنا بالأول أن الدية 
تستحق قبل الاندمال» فقد اجتمع للسيد على مكاتبه حقان مال الكتابة»ء وأرش 
الجناية» وفي قدره قولان: 

أحدهما: أقل الأمرين من قيمة المكاتب أو دية اليد. 


والقول الثاني: دية اليدء وإن كانت أضعاف قيمته» فإذا اجتمع على المكاتب 
هذان الحقان من مال الكتابة» وأرش الجناية» أخذه السيد بهماء فإن أتاه المكاتب 
بأحدهما نظر» فإن جعله المكاتب من أرش الجناية لم يكن للسيد أن يجعله من مال 
الكتابة» وكان مال الكتابة باقيا إن عجز عنه المكاتب» فللسيد تعجيزه به وإعادته إلى 
الرق» وإن جعل المكاتب ما أداه مصروفاً إلى مال الكتابة دون ار لد الجناية فللسيد 
الخيار في قبوله من مال الكتابة أو العدول به إلى أرش الجناية» لثلا يعتق بالكتابة» 
ويتوى بإعساره وحريته أرش الجناية؛ فإن اختار أخذه من أرش الجناية كان ذلك 
بموافقة المكاتب عليه وبقي له مال الكتابة» وإن رضن أن ياخذه من مال الكناية عد 
به وصار أرش الجناية ديناً عليه بعد حريته» وليس له تعجيزه به» وكان قدر الارين 
مععيرا بم ذكرنا من القولين: 


فصل: وإن قلنا: إن أرش الجناية لا ب يستحق قبل الاندمال لم يكن للسيد مطالبة 
المكاتب إلا بمال الكتابة وحده إلا أن تندمل يده وأي مال أداه المكاتب كان محسوياً 
من مال كتابته» فإن تراضيا على أن يكون محسوباً من أرش الجناية كان في جوازه 
قولان من تعجيل الدين المؤجل» أصحهما هاهنا المنع منه: لأنه مع تأجيله مجهول 
القدرء فإذا اندملت يد السيد لم يخل حال اندمالها من أحد أمرين : 


إما أن يكون قبل عتق المكاتب بالأداء أو بعده» فإن كان قبل عتقه بالأداء فقدر 
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الأرش معتبر بجناية المكاتب» فيكون على قولين: 
أحدهما: أنها مقدرة بأقل الأمرين من قيمة المكاتب أو دية اليد. 





والقول الثانى : أنها مقدرة بدية اليد وإن كانت أضعاف قيمته . 

وإن كان الاندمال بعد عتقهء فقد اختلف أصحابنا هل يعتبر بها جناية الحر أو 
جناية المكاتب؟ على وجهين : 

اجنعها: يعبر بهاجناية الحز اععارا بحال استقرارها بعدحرية المكاتن» فلهذا 
تلزمه دية اليد ما بلغت كما لو ابتدأ قطعها بعد حريته. 

والوجه الثاني: يعتبر بها حال جناية المكاتب اعتبارا بوقت الجناية» لأنه جناها 
وهو مكاتب» فعلى هذا يكون على ما ذكرنا من القولين: 

أحدهما : أنها مقدرة بأقل الأمرين. 

والثانى : بدية اليد بالغة ما يلغت . 

فصل: فأما إذا أعتق السيد مكاتبه بعد جنايته على يده نظرء فإن كان القود 
المال لم يخل حال المكاتب وقت عتقه من أن يكون بيده مال أو لا يكونء فإن لم يكن 
بيده مال برىء المكاتب من أرش الجناية بالعتق بخلاف عتقه بالأداءء لأن عتقه بالأداء 
إذا كان عن القواو فلم يتضمن الإبراء من الجناية. وعتقى عتق السيد كان عن اختيار 
السيد» قصضار متها للإبراء من الجناية» وإن كان بيده مال حين أعتقه السيدء فقد 
اختلف أصحابنا هل يتعلق أرش الجناية بما في يده من المال؟ على وجهين : 

أحدهما: لا يتعلق بما في يدهء لثبوتها في رقبتهء فعلى هذا يبرأ من الجناية 
بالعتق . 

والوجه الثاني : يتعلق بما فى يده لأنه قد كان له استيفاء الجناية منه» فعلى هذا لا 
يبرأ من أرش الجناية بالعتق» ويستوفى مما في يده من المال» فإن عجز المال عنه 
نظرء فإن علم السيد بعجز المال برىء المكاتب من الباقي» وإن لم يعلم السيد بعجز 
المال لم يبرأ المكاتب من الباقي» زكان تماعووا به ينك الحرية: والله أعلم . 

مسألة: قَالَ الشّافعِيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَأَي المْكَائَيْنَ جَنَى وَكتَابَتُهُمْ وَاحَدَةٌ 
لَرِمَيُهُ دُونَ أضْحَابه». 

قال الماوردي: قد مضت هذه المسألة. وذكرنا أن السيد إذا كاتب جماعة من 
عبيده في عقد واحد أن في كتابتهم قولين: 

الحاوي في الفقه/ ج18/ م14 
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أحدهما : باطلة . 

والثانى : جائزة . 

وذكرنا أنه إذا جنى أحدهم كان هو المأخوذ بجنايته دون أصحابه» وهو قول أبي 
حنيفة. وقال مالك تكون الجناية في كتابتهم» ويؤخذون جميعاً بأرشهاء وهذا فاسد 
بما قدمناه» لأن عقد الحرين على التزام العقل» وتحمل الجناية لا يوجب تحملهاء فكان 
عقد الكتابة الخالى من هذا الشرط أولى أن لا يوجب التحمل . 

مسألة: قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَانَ هَذَا الجَانِي وَلَدَ المُكَانّبِ وهب 
ري أن أواولة كارن لم لله يشيع إن لز 5١‏ إن اندر لأني ١‏ امل 1 يتوم . 
وَيُسَلَّمُونَ قَيبَاعَ مِنْهُمْ بقَدْرِ الجتّاية وَمَا بَقِيَ بحَالِه يُعْتَقْ بعد المُكَاتَبٍ أو | المُكَاتبَة» . 


قال الماوردي: وهذا صحيح إذا كان للمكاتب 2000 أو وهب له فقبله 
على ما ذكرناه من القولين فجنى» لم يكن للمكاتب أن يفديه من جنايته» وإن جاز له 
أن يفدي عبده من جنايته» لأنه لا يجوز له بيع ولده.ء فكان ما يفتديه به إتلافاً لماله» 
وخالف العبد الذي هو مال يحوزه فكان ما يفتديه به استصلاحاً لماله» فإن افتدى 
المكاتب ولده بإذن سيده كان على قولين كالهبة بإذنه» فأما ولد المكاتبة ففيه قولان: 

أحدهما: أنه ملك للسيد» وهو المخاطب بافتدائه إن شاء» وبيعه فى جنايته . 

والقول الثاني: أنه تبع لأمه يعتق بعتقهاء ويرق برقهاء وليس لها أن تفديه من 
جنايته» فإن كانت الجناية كدو قيطكه ليع جعيية تبهاء وإذذكات اكل ننم عن تبره 
وكان باقيه على حكمه فإن لم يمكن بَيْعُ بَعْضِه بِيعَ جمِيعُه للضرورة» وكان الباقي من 
تمل إن كاذ لل :كعاتب لأس معدي به الى كامة لاله للك وإن كان ولد مكاتبة 
فعلى قولين مضيا: 

أحدهما: يكون لها تستعين به في كتابتها. 

بالل قن وتو لمجم اننا دول لتر بونذ لاف اتج 

مسألة: قَالَ الشافعيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ جَنَى بَعْض عَبِيْدِهِ عَلَى بَمْضٍ عَمْداً 
قَلَهُ القصّاصٌ إلا أَنْ يَكُونَ وَالِدَاَ قلا َيل وَالِدَهُ بعَبْدهِ وَهُوَ لآ يُقمَلُ به» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا كان للمكاتب عبيد» لقال لمهم بعضا إنار 
القتل» فإن كان القتل خطأ كانت الجناية هدراء لأنها توجب المال» والسيد لا يثبت له 
في رقبة عبده مال» وإن كان القتل يردا فللمكاتب أن يقتص » ولا ان عليه 
للسيدء لما في القصاص من استصلاح الملك في حسم القتل» فإن كان القاتل أبا 


نففا 
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للمكاتب لم يكن للمكاتب أن يقتص من أبيه لعبده ا عام 
بنفسه فأولى أن لا يقتص منه بعبده» وكذلك لو كان القاتل أب العبد المقتول لم يكن 
للمكاتب أن يقتص من والد بولد. 

فأما إن كان القاتل ابن المكاتب فللمكاتب أن يقتص من ابنه بعبده» لأنه يجوز 
أن يقتص منه بنفسهء وكذلك لو كان القاتل ابن العبد المقتول فللمكاتب أن يقتص 
منه » لأنه يجوز أن يقتص من ولد بوالد. 

فأما إن عفا المكاتب عن القصاص صارت الدية هدراً كالخطأء فلو عجز 
المكاتت» عاد عبذا قبل العفو والقضاضن»- فللسية: من القصاض .نا مان للمكائب 
.يقتص ممن كان للمكاتب أن يقتص منه. ولا يجوز له أن يقتص ممن لم يكن للمكاتب 
أن يقتص منه . 

مسألة : تَالَ الشّافعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَوْ َعْبَقَةُ المَيّدُ بغَيْرِ أدَاءِ ضَيِنَ الْأَقَلَ 


5 


سن 
قيمته أو الجتايّة وَلَوْ كَانَ أَدّى فَحْتقَ فَعَلَيْه الأكنُ مِنْ قِيمة نَفْسِهِ أو الجئاية لآنهُ لَمْ 


-ه 00 -ه 


2 
ز4. 


قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا جنى المكاتب جناية توجب المال تعلقت 
برقبته» ووجب عليه أن يؤديها من كسبه. لأن بقاء الكتابة يمنع من جواز بيعه» وله 
ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن يؤدي مال الكتابة ويعتق بهء فينتقل ضمان الجناية من رقبته إلى 
ذمته» لأنه قد صار هو المستهلك لرقه بالأداء» فلزمه ضبماق ها اتعيلاك: ويكون كاتا 
لأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته قولاً واحدآء لأنها طرأت وهو مكاتّبٌ لا يجوز 


بسعة . 


والحال الثانية : أن يعجل السيد عتقه قبل الأداء» فيكون السيد هو الضامن لأرش 
جنايته بأقل الأمرين من قيمته أو أرش الجناية» لأنه أعتقه بغير الكتابة المتقدمة على 
الأمريق قولاً واتعداء "كما لوفضيتها المكاتت. 


والحال الثالثة : أن يعجز ويرق فقد اختلف أصحابنا هل تعتبر جنايته بابتدائها في 
مال كتابته أو بانتهائها بعد رقه؟ على وجهين: 

أحدهما: بابتدائها في الكتابة» فعلى هذا يفديه السيد بأقلٌ الأمرين من قيمته أو 
أرش جنايته 
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والوجه الثاني : يعتبر بانتهائها في حال رقه. فعلى هذا يكون فيما يفديه به السيد 
قولان: ١‏ ْ 

أحدهما: بأقل الأمرين من القيمة أو أرش الجناية . 

والثاني : بجميع أرش الجناية» وإن كانت أضعاف قيمته» إلا أن يمكن من بيعه» 
فلا يلزم في الجناية أكثر من ثمنه. 


00 : كواره هه أورر وه كه كعريه .هس 
مسألة : قال الشافعيّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ : «وَلَوْ جَنَى جتايّة أخرى ثم ادّى فَعْتقَ ففيْها 
0 اعَدمما أ ع الأ من في وا راجا مركن يا 0 


ل ل ا 
أؤلى» . 

قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا تكررت جنايات المكاتب لم يخل حال 
تكررها من أن يكون قبل الغرم أو بعده» فإن تكررت بعد الغرم كأنه جنى جناية» 
فغرمها بأل الأمرين من قيمته أو أرشها ثم جنى جناية أخرى» فإنه يضمنها مستأنفا 
بأقلَ الأمرين أيضاء فيصير في كل واحدة من الجنايتين ضامناً لأقلّ الأمرين في حال 
الكتابة إن عتق بالأداء» ويكون السيد ضامنا لذلك إن أعتقه بغير أداء»ء وإن تكررت 
الجناية قبل الغرم كأنه جنى جناية ولم يغرم أرشها حتى جنى جناية أخرى» ففي قدر ما 
يضمئه إن أدى فعتق أو يضمنه سيده إن كان هو المعتق قولان: 

أحدهما: أنه يلزم في كل واحدة من الجنايات أقلَ الأمرين من قيمة كاملة أو 
أرش الجناية» لأن لكل جناية حكمهاء فلا تتداخل بعضها فى بعض» ويصير ذلك 
مفضياً إلى التزام قيمة كثيرة إذا كثرت جناياته . 

والقول الثاني : أنه لا يغرم في جميع الجنايات» وإن كثرت إلا أقِلّ الأمرين من 
قيمة واحدة أو أروش الجنايات كلهاء ويتداخل بعضها في بعض» لأنه لو بيع فيها بعد 
عجزه ورقه لم يكن لأرباب الجنايات وإن كثرت أكثر من ثمنه لتداخل بعضها في 
بعض» كذلك فى عتقه بكتابته أو بعتق سيده لكنه إن عتق بالأداء كان الضمان عليه وإن 
أعتقه السيد كان الضمان على سيده». وإن عجز ورق كان على ما ذكرناه من اختلاف 

فصل: قال المزني: قد قطع في هذا الكتاب بأن الجنايات متفرقة أو معا سواء. 
وهو عندي أولى بالحق» وهذا اختيار منه لأصح القولين في تداخل الجنايات والتزام 
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أقل الأمرين في جميعها من قيمة واحدة أو أروشهاء لكنه استدل بما لا دليل فيه » لآنه 
إنما جعلها متفرقة ومجتمعة سواء إذا بيع فيها وقسم ثمنه في جميعها من قيمة واحدة أو 
أرشها. 

فأما وهو غير مبيع فيها فلا. 

والفرق بينهما: أنه إذا بيع فيها لم يبق للجنايات محل غير ثمنه لأجل التمكين 
منه ومع المنع بالعتق تتسع الذمة لأكثر من القيمة وكل واحد من أرباب الجنايات 
ممنوع من حق نفسه» فانفرد بيحكمه» فلذلك ما افترقا والله أعلم. 

مسألة: قَالَ الشّافعِيُ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَإِنْ جَنَى عَلَى المُكَائب عَبْدُهُ جتاية 
قصَّاصٌ فَيْهًا كانت هَدَرَأً» . 





قال الماوردي: اعلم أنه لا يخلو عبد المكاتب إذا جنى عليه جناية خطأ توجب 

إما أن يكون ممن يجوز له بيعه» أو ممن لا يجوز له بيعه. 

فإن كان عمن يجوز للمكاتب بيعةه لأنه ليس بوائد .ولا ولد كانت النجتاية هدراء 
لآن الشد لآ كيك لفن ركه عيده مال لأنه:فاللكه نينا 

وإن كان ممن لا يجوز للمكاتب بيعه في غير الجناية كوالد أو ولدء ففي جواز 
بيعه له في الجناية وجهان لأصحابنا: 

أحدهما: يجوز له بيعه في الجناية» لأنه لما لم يجز له بيعه في غير الجناية جاز 
بيعه في الجناية كالأجنبي . 


والوجه الثاني: وهو أصح أنه لا يجوز له بيعه في الجناية» لأن الشرع مانع من 
بيع الاباء والأبناء وليس المنع من البيع في غير الجناية و لجواز البيع في الجناية 
كام الولة [ذا جيف عان رده . 

فصل: فأما جناية العمد الموجبة للقود إذا كانت بين المكاتب وبين من يملكه من 
والد أو ولدء فلا يخلو من أحد أمرين: 

إما أن يكون من المكاتب أو على المكاتب. 

فإن كانت على المكاتب نظرء فإن كانت من ولده اقتص منه المكاتب إن كانت 
في طرف» واقتص منه السيد إن كانت في نفسء لأن الولد يقتل بالوالد» وإن كانت 
الجناية من والده لم يكن للمكاتب أن يقتص منه في طرف» ولا لسيده أن يقتص منه 
في نفسء لأن الوالد لا يقتل بالولد» وإن كانت الجناية من المكاتب نظرء فإن كانت 


لف مختصر المكاتب/ باب جناية المكاتب ورقيقه 
على ولده لم يقتص من المكاتب» لأنه لا يقتل والد بولد» وإن كانت على والده فهل 
لوالده الاقتصاص منه أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: لا قصاص لهء لأنه عبده» والمولى لا يقتص منه لعبده. 





والوجه الثانى: قد أوما إليه الشافعى فى بعض كتبه أن له أن يقتص منهء لأنه لما 
لم يكن للمكاتب بيع أبيه جرى منه في الجناية مجرى الأحرار دون العبيد» فلذلك 
جرى القصاص بينهما. 

مسألة : قال الشَافعيُ رضي اللّدُ عَنْهُ: «وَلِلْمُكَانَبِ أن يودب رَقيقةُ وَل يَحُدُّهُمْ 

قال الماوردي: وهذا صحيح » لأن تأدييهم استصلاح ملك» وحدهم ولاية» 
وليس من أهلها فلذلك جاز له تأديبهم. ولم يجز له حَدُّهم وليس لسيده أن يحدهم » 
ولا يؤدبهم» لأنه لا يملكهم» وليس للسيد أيضاً حد المكاتب ولا تأديبه لارتفاع يده 
عنه بالكتابة» والله أعلم. 


مسألة: قَالَ الشَّافِعِيٌ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَأَْشٌ ما جَنَى عَلَى المُكَائَبٍ لَه . 


قال الماوردي: وهذا صحيحء» وقال مالك ما جنى على المكاتب لسيدهء لأنه 
قيمة ملك مستهلك». والسيد هو المالك دونه» قال: ولأن مال الكتابة يؤدى من 
الأكساب المستفادة» وليس أرش الجناية من كسبهء وهذا فاسدء بل أرش الجناية 
يكون للمكاتب دون سيده لخروج المكاتب عن حكم ملكه» ولأن مال الكتابة معاوضة 
عن رقهء ولأن مهر الكتابة لما كان لها دون السيد فأرش الجناية أولى أن لا يكون 
للسيد»ء وبهذا يفسد ما ذكره. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفناء فالجناية على ضربين: طرف» ونفس . 

فأما الجناية على الطرفه فهى التى يختص المكاتب بهاء فإذا كانت على إحدى 
يديه ففيها نصف قيمته» فإن اندملت حكم له بنصف القيمة يستعين له في مال الكتابة» 
وإن طلب ذلك قبل الاندمال» فعلى قولين مضيا. 

وأما الجناية على النفس فهي للسيد» لأن المكاتب مات بها عبدا. 


مسألة : ا عَنْهُ: و ع علو 

جنا ارق بدا تر كد يعْتَقُ بِأَرْشٍ يَدِهِ وَطَلَبَهُ العَِدُ جُعِلَ قصّاصاً وءْ عق وَإِنْ 

مَاتَ بَعْدَ ذَلكَ ضَمِنّ مَا به يضْمَنُ لو جنَى عَلَى عَبدٍ غَيْره ل 

الكتابة عير حالة كان له تفجيل الأرش فَإن لم يطب ملع قات سئط عنة انها ساودلا 
لة). 


قال الماوردي: وإذ قد مضى الكلام في جناية الأجنبي على المكاتب» وذكرنا 
الفرق بين أن يكون على نفس أو طرفء وانتقل الكلام إلى جناية السيد على مكاتبه» 
وهي على ضربين : 

أحدهما: أن تكون على نفسء. فتكون هدرا لا قود فيها ولا دية لأنه عبدهء 
والسيد لا يقتل بعبدهء لكن عليه كفارة القتلء فإن خلف المكاتب مالا كان بيده» 





رسن مختصر المكاتب/ باب ما جنى على المكاتب له 
فذلك المال لسيده وإن كان قاتله» لأنه ليس يأخذه ميراثاً» فيمنعه القتل من أخذهء 
وإنما يأخذه ملكا فلم يمتنع بالقتل من أخذه . 

والضرب الثاني : أن تكون الجناية على طرفه كقطع إحدى اليدين» فلا قود على 
السيد فيهاء لأن السيد لا يقاد بعبده» وهل يلزمه دية اليد قبل اندمالها أم لا؟ على 
قولين : ٠‏ 

أحدهما: لا تلزمه ديتها إلا بعد الاندمال» لأن أرش الجناية قبل اندمالها غير 
مستقرء فعلى هذا يكون للسيد مطالبة المكاتب بمال الكتابة» ولا يلزمه إنظاره لأجل 
الجناية وللمكاتب حالتان: 

إحداهما: أن يؤدي فيعتق . 

والثانية : أن يعجز فيرق» فإن أدى فعتق» فللجناية حالتان: 

إحداهما: أن تندمل» فيحكم له على نفسه بنصف قيمته عبدآء لأنها لم تسرء 
فروعي فيها حكم الابتداء. 

والحال الثانية: أن تسري إلى نفسه» فيحكم على السيد بجميع ديته» لأنها سرت 
إلى. نفسه» .وهو حرء فروعي فيها حكم الانتهاءء ولا يرثه السيد بالولاء» لأنه قاتل» 
ويكون ميراثه إن لم يخلف ولدا في بيت المال» وإن عجز المكاتب ورق قبل الاندمال 
سقط أرش الجناية عن السيدء سواء اندملت أو سرت إلى النفس» لأن جنايته على 
عبده هدرء لكنه يلتزم الكفارة إن سرت إلى نفسهء فهذا حكم أحد القولين. 

فصل: والقولالثاني: يعجل له أرش الجناية قبل الاندمال» لأنه حق قد وجب» 
فلا يرقف علئن:ظن: يرتقب»: فعلى هذا يحكم له علئ السيد بياقل الآمرين من نصف 
قيمته عبداء أو جميع ديته حراء لجواز أن تسري إلى نفسه بعد العتق» وأقلّ الأمرين 
يقين» فأوجبناه» ووقفنا ما زاد عليه بالاحتمال على ما يتجدد من بيان» وإذا كان كذلك 
لم يخل حال الكتابة من أن يكون قد حلّ أو باقياً إلى أجله. فإن حل لم يخل أرش 
الجناية من أن يكون من جنس مال الكتابة أو من غير جنسه» فإن كان من جنسه تقاصاه 
على ما مضى من الأقاويل الأربعة. 

ثم روعي حاله بعد القصاصء. فإن استويا في القدر عتق المكاتب» وبرىء 
السيدء وإن كان أرش الجناية أكثر عتق المكاتب» ورجع على سيده بباقي الجناية» 
وإن كان مال الكتابة أكثر برىء السيد من الجناية» ورجع على مكاتبه بباقي الكتابة وإن 
كانا من جنسين لم يكن قصاصاًء وتقابضاهء وطالب كل واحد منهما بماله على صاحبه 
إلا أن يتبارآ عن تراض من غير شرط فيصح. وإن كان مال الكتابة مؤجلاً كان 
للمكاتب أن يتعجل من سيده أرش الجناية ولا يلزمه أن يجعله قصاصاً من كتابة مؤجله 
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مختصر المكاتب/ باب ما جنى على المكاتب له 
فإن أراد المكاتب أن يجعله قصاصاً من كتابة مؤجلة كان له ذلك» ولم يكن للسيد أن 
يمتنع من أن يكون قصاصاً كما ليس له أن يمتنع من تعجيل مؤجل» وإذا صار قصاصاً 
كان على ما ذكرنا من أنهما إن تساويا عتق المكاتب وبرىء السيد وإن كان أرش الجناية 
أكثر عتق المكاتب ورجع على سيده بالباقي وإن كان مال الكتابة أكثر برىء السيد 
ورجع على مكاتبه بالباقي. 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا وتقاصا ما حكمنا به من أقلّ الأمرين فللجناية حالتان: 

إحداهما: أن تندمل في الكف» فالمستقر فيها على السيد نصف قيمته عبد فإن 
كان ما حكمنا به من أقلّ الأمرين فقد استوفاهء وإن كانت ديته حراً هي أقلّ الأمرين 
رجع على سيده بما زاد عليها من نصف قيمته. 

ٍ والحال الثانية: أن تسري الجناية إلى نفسه» فالمستقر على السيد جميع ديته 

حراًء فعلى هذا إن كانت أقلّ الأمرين فقد أذَاهء وإن كان نصف قيمته أقل الأمرين رجع 
وارث المكاتب على السيد بتمام الدية الزائدة على نصف القيمة» فإن لم يكن للمكاتب 
وارث إلا بالولاء لم يرثه السيد» لأنه قاتل» وكان لأقرب عصبته إليه» فإن لم تكن له 
غضية فلبيت المال: 


يَابُ الجنايّة عَلّى المُكاتبٍ وَرَقيقه عَمْداً 


مسألة: قَالَ الشَّافعِيُ رَضِي الله عَنْهُ: «وَإذًا جَتَى عَبْدٌ عَلَى المُكَائبِ عَمْدَاَ فأرَادَ 
القصّاصٌ وَالسَيّدُ اديه فللْمُكَاتَبِ القصّاصٌ لأنَّ السَيّدَ مَمْنُوعٌ مِنْ مَالِهِ وَبَدَنْه؛ . 

قال الماوردي: وهذا كما قال إذا كانت الجناية على المكاتب عبداً من عبد أو 
مكاتب فهو فيها مخير بين القود أو الدية» لانقطاع يد السيد عن ماله وبدنه» فإن أراد 
المكاتب القود لم يكن للسيد أن يجبره على المال وإن أراد المال لم يكن للسيد أن 
يجبره على القود» ويملك ما حصل له من أرش الجناية يستعين به في كتابته» لأنه في 
معنى كسبه . 

مسألة : قال الشَافِعيُ رَضي اللَّهُ عَنةُ: (وَلَيْسَ لَدُ أنْ يصَالحَ ا عَلَى الاسْتيْقاءِ 

قال الماوردي: أما إذا طالب بالدية» ففيه عفو عن القود. ولو طالب بالقود لم 
يكن فيه عفو عن الدية لأن الدية بدل عن قودء فكان العدول إلى البدل عفواً عن 
المبدل ولم يكن العدول أرش العيب في المبيع يكون العدول إليه عفواً عن الرد» ولا 
تكون المطالبة بالرد عفوا عن الأرش» فأما العفو عن القودء فله فيه ثلاثة أحوال: 

أحدها : : أن يعفو عنه إلى الدية مصرحاً بطلبهاء فله ذلك ويستحق الدية» ويسقط 
القود. 

والحال الثانية: أن يعفو عن القودء ويصرح بالعفو عن الدية» فيصح عفوه عن 
القود» وفي عفوه عن الدية قولان: 

أحدهما: تصح إذا قيل: إن جناية العمد توجب القود وحده» وأن الدية لا تجب 
إلا باختيار المجنى عليه لأنه الدية لا تجب إلا باختياره» والمكاتب لا يجبر على 
اختيار التملك» فيصح عفوه عن الدية كما صح عفوه عن القود. 

والقول الثاني: أن عفوه عن الدية لا يصح» وإن صح عفوه عن القود إذا قيل: إن 
جناية العمد توجب أحد الأمرين من القود أو الدية لأن فى عفوه عنها إسقاطاً لما ملكه 


تلكا 





مختصر المكاتب/ باب الجناية على المكاتب ورقيقه عمداً 
بهاء فجرى مجرى الهبة فبطل العفو إن لم يأذن فيه السيدء وفي بطلانه بإذنه قولان 
كالهبة 

والحال الثالثة : أن يعفو عن القودء ولا يصرح في الدية بعفو ولا طلب» فيسقط 
القود بعفوه. وفى سقوط الدية بإمساكه قولان: 

أحدهما: تسقط إذا قيل: إن جناية العمد توجب القودء وأن الدية لا تجب إلا 
بالاختيار» فإذا لم يوجد اختيار الدية على الفور سقط حكمه. 


والقول الثانى: لا تسقط الدية إذا قيل: إن جناية العمد توجب أحد الأمرين من 
القوذ أو الدية» فلا يكون العفو عن أحدهما عفوا عن الآخر. 

فصل: نأما إذا صالح عن الدية فإن كان صلح بدل عدل عن جنس الدية إلى غيره 
من الأبدال صح الصلح ما لم يكن فيه إسقاط ومغابنة» وإن كان صلح إبراء بأن صالح 
من الدية على بعضهاء فإن قيل: يصح عفوه عن الجميع كان عفوه عن البعض أصحء 
' وإن قيل: يبطل عفوه عن الجميع بطل عفوه عن البعض . 

مسألة : قال الشّافعيُ رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَلّوْ عَفَا عَنِ القصّاص وَالأَوْشٍ مَعَا َم 
عمِقَ كَانَ لَهُ أَخْذَُ المَالٍ وَل قَوْدَ لأنَهُ عَمَا وَل يَمْلِكُ إِتَلافَ الْمَالٍ وَلَوْ كَانَ العَفُرُ بإِذْنِ 

قال الماوردي: أما إذا قيل بصحة عفوه عن الدية فقد سقطت» سواء عتق بالأداء 
أو رق بالعجزء ولا مطالبة للسيد بها لصحة العفو عنهاء فأما إذا قيل ببطلان العفو عن 
الدية ببطلان العفوء والله أعلم. 
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داب عدق الك العافت في العرض وعدر” 


مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «إِذَا وَضَعَّ المَيّدُء َنأ المُكَائَب كتَابتهُ أذ 
عْتَقَُ ذ في العو مَاليْقٌ موقوق فَإذ رج من اللّت بالل من فيئة أذ ما يتن عله 


وا و كدر كاك راي ارو ارود ماه وي وكاد جني 
منْهُ عَلَى الكتابة» . 


قال الماوؤد :قف فزن قيما فى "أن فق المكاتن إبزاء لمن ان الكقانة + 
وإبراؤه من مال الكتابة عتق له» وأنه لا فرق بين إبرائه وعتقهء وإِذا كان كذلك وأبرأ 
السيد مكاتبه من مال كتابته» أو أعتقه في مرضه المخوف الذي مات منه». فهو من 
عطايا مرضه المعتبرة ة من ثلث ماله» والذي يعتبر من ثلث ماله أقل الأمرين من قيمته أو 
مال كتابته» فإن كانت القيمة أقل فهي المعتبرة من ثلثه لأنه لو أعتق وهو عبد قنٌّ اعتبر 
معدن تاقد نكا المكاي أولى باعتبار القيمة» وإن كان مال الكتابة أقل من قيمته 

فهو المعتبر من ثلثه دون القيمة لأنه لو أداه عتق به» فإذا ثبت أن المعتبر من ثلثه أقل 
الأمرين من قيمته أو مال كتابته لم يخل حاله من ثلاثة أقسام : 


أحدها : أن يحرج جميعه من ثلث» فيعتق جميع المكاتب» ويبرأ من جميع 
المال. ْ 


والقسم الثاني: أن لا يحتمل الثلث شيئاً منه لديون قد استوعبت جميع تركته» 
فيبطل عتقه وإبراؤه» ويؤخذ بأداء جميع ما عليه من مال الكتابة» ويعتق به» وإن كان 
أقل من قيمته؛ ولا اعتراض فيه لوارث» ولا غريم» وإن عجز عنه كان تعجيزه وإعادته 
إلى الرق موقوفاً على الورثة والغرماء» فإن أراد الورثة تعجيزه كان لهم»ء وإن أراد 
الغرماء تعجيزه كان لهم» فإن اتفق الورثة والغرماء على إنظاره جازء وأيهم رجع عن 
إنظاره» وطلب تعجيزه» فله ذلك . 

والقسم الثالث : : أن يحتمل الثلث بعض ذلك» ويعجز عن بعضه. مثل أن يكون 
الثلث محتملا للنصف من أقلٌ أمريه» فيعتق نصفه.» ويكون نصفه الباقي على كتابته- 
يعتق بأدائه» ويرق النصف منه بعجزه. 
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فإن قيل: فكيف يصح عتق بعضه بالإبراء من بعض كتابته ولو أبرأه في جناية من 
بعض كتابته لم يعتق شيء منه» فهلا كان كذلك فيما احتمله الثلث من إبراء بعضه؟ 
قيل: الفرق بينهما أن صفة العتق في الإبراء من بعض الكتابة في حال الحياة لم 
يوجدهء فلذلك لم يعتق شيء منه» وصفة العتق في إبرائه في المرض قد وجدت. 
فلذلك عتق» وإنما رد بعض العتق في حق الورثة» فافترقا. 
فإن قيل: فكيف تثبت تثبت الكتابة في بعضه مع عتق بعضه وتبعيض الكتابة والعتق لا 
يجتمعان فيه؟ قيل: لا يجتمعان في ابتداء الكتابة» ويجوز أن يجتمعا في انتهائهاء والله 
أعلم بالصواب. 
مسألة : قَالَ الشّافعِيٌ رَضِي الله عَنْهُ: «وَلَوْ أَوْصّى بعثقه عق بالا 
ما بي عَلَيِْ مِْ كتَابَهِ إن كَانَ ممه لقا َي كِتَابتِه حَمْحْمَائَةِ أذ كَانتْ الا وتَمَة 
حبقا َه ميُئقُ بِحَمْسِمِاتَةِ وَقَالَ في الإملاء عَلَى مَسَائل مَالِكِ وَلَوْأَعتََةُ تَقَهُ عنْدَ المت وَل 
ال 1 هُ غَْدهُ عُتقّ تلن فَإنْ أدّى ثُلَْي الكتّابة عبِنَ كُلهُ وَإنْ عَجَرَ وق ُلَنَاءُ وَلَوْ قَالَ ضَعُوا 
له كب فَِيَ وَصِيْةُ لَه في بأل من يميه أذ كاب وَسَوَاء * كَانَثْ حَالَّةَ أذ دَيْنَاً 
يُحْسَبُ في الغْلْث) . 


قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا أوصى السيد بعتق مكاتبه أو بإبرائه من كتابته 
فهما سواء يعتبران في الثلث بأقل الأمرين على ما ذكرناء فإن خرج أقلّ الأمرين من 
الثلث عتق جميعه» وإن عجز عنه ولم يخلف مالا سواه لم يخل ما عليه من مال الكتابة 
من أن يكون حالاً أو مؤجلاً» فإن كان قد حل عتق ثلثه في الحال» وقيل له: إن أديت 
ثلثي كتابتك عتق جميعك بالوصية والأداءء الخ ام فصار 
ثلثك حرا وثلثاك مرقوقاً. 

اث كان مال الكتابة مؤجلاً. فقد اختلف أصحابنا هل يتعجل عتق ثلثه أم ل؟ 
على وجهين: 

أحدهما: لا يتعجل عتق شيء منه» لأنه لا يجوز أن يمضي بالوصية ما لا يحصل 
للورثة مثلاه» وفي تعجيل العتق ووقوف الثلثين على الأداء منع للورثة من التصرف في 
مثلي ما خرج بالوصية» فوجب أن يكون موقوفاًء فكلمًا أدى من مال كتابته شيئاً إلى 
الورثة عتق منه مثل نصفه» ليصير إلى الورثة مثلا ما خرج بالوصية . 

والوجه الثاني: وهو ظاهر مذهب الشافعي» وقول جمهور أصحابه أنه نه يتعجل 
ثلثه في الحال. ويكون ثلثاه موقوفاً على الأداء.» فإن وفاه عتق» وار يف ا 
وإن عجز عنه رق ثلثاه» ركان كلنه شرك واختلف من قال بهذا الوجه في العلة في 
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تعجيل العتق» ووقوف الباقي» فقال أبو إسحاق المروزي لأن جميع المكاتب حاضرء 
والورثة في باقيه على يقين من أحد أمرين: من عتق بأداء» أو رق بعجز وإنما يمنع من 
ثبوت الوصية بحاضر إذا كان باقي المال غائبا . 

وقال غيره من أصحابنا : : إن العلة فيه أنه دين مؤجل قد أوصى به لمن هو عليه؛ 
فإذا لم يخرج من الثلث برىء من ثلث الدين» وكاك. ثلثاه باقياً للورثة ثة إلى أجله» وهكذا 
حكم الوصية بالدين . 

مسألة : قَالَ الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَاتَبَهُ في مَرَضِهِ وَل يَحْدْجُ مي الث 
وَقَفْتُ فَإِنْ أَقَادَ السيّدُ مَالاً يُخْرِجُ به مِنّ القُنْثْ جَارَّتِ الكتابة إن لَمْ يُقْدِ جَارَتْ كِتَابة 
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تله ذا كَانَتْ كتَابَة مثله وَلَمْ تَجُرْ في ثُلمَيْه (قَالَ المُرَنِيُ) رَحِمَهُ اللّهُ هَذَا خلاف قَوْلهِ لآ 





عر 


تَجُوزٌ كتابة بَعْض عَبْدِه . 


قال الماوردي : وهذا صحيح » الكتابة في المرض المخوف إذا 5 تعقبه الموت 
معتبرة_من الثلث. لأنها كالعطايا والهبات والصدقات», لأن المأخوذ منها قد كان 
معنا بالملك فخالف البيع الذي لا يستحق الثمن فيه إلا بالعقد» وإذا كان كذلك» 
توعان الضلحة ان عديع ماال محم اكيت إن ضيه منه زر بدرانه ع عتق بها إن كان 
ابض كاه كل فيه ا ا وإلامات السية دل 
ا ا لي 7 ال 
وإن لم يخرج قيمته من الثلث» ولا كان له مال سواه لزمت الكتابة فى ثلثه» وكان ثلثاه 
موقوفاً على إجازة الوارث ورده» فإن أجازها الوارث له من جميع الكتابة جازت» وإن 
ردها بطلت الكتابة في ثلثيه». ولزست في ثلثهء فإذا أدى ثلث الكتابة عتق ثلثه» وكان 
ثلثاه مملوكا . 
ثلثه بأداء ثلث الكتابة وصفة العتق مشروطة بأداء الجميع؟ 

قيل: لأن عقد الكتابة قد كان على جميعه» فصحتء. وإنما بطل بعضها في حق 
الوارث » فلم يوجب بطلان باقيها في حق الموروث لاختصاص كل واحد منها بحقه. 

وإذا عادت الكتابة إلى ثلثه عاد مالها إلى ثلثه» فصار هو المشروط في العتق. 

مسألة : قَالَ الشَّافعِيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَمَا أََدَ بِقَبِضِه في مَرَضِهِ فَهُوَ كَالدَيْن بُقدُ 


بِقبْضه في صِكتها . 
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قال الماوردي: وهذا كما قال. إقرار السيد فى مرضه بقبض الكتابة من مكاتبه 
لازم كالإقراربه في حال الصحة. سواء كاتبه في المرض أو في الصحة., لأن من صح 
منه القبض صح إقراره بالقبض. ولأنه إقرار بحق» فصار كالشهادة. 

0000 03 : 0 كو قو 5 ل فوا 2 02 

مسألة : قال الشافعِيٌ رَضِي اللّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا وَضَعَ عَنْهُ دَانِيرَ وَعَلَيْهِ دَرَاهمَ أؤ شيا 
وَعَلَيْهِ عَيرُه لَمْ يَجُرْا . 

قال الماوردي: وهذا صحيح إذا كاتبه على دراهم» وأبرأه من دنانير أو كاتبه 
على دنانير» وأبرأه من دراهم لم يبر من شيء من كتابته» لأن ما أبرأه منه لا يستحقه 
وما يستحقه لم يبرئه منهء فكان هذا الإبراء منه عبثاً إلا أن يقول وقد كاتبته على ألف 
درهم: قد أبرأتك بقيمة عشرة دنانير» فصح إبراؤه من الدراهم بقيمة عشرة دنانير» 
وكذلك لو قال من بعد: قد كنت أردت بإبرائي من عشرة دنانير قدر ما يقوم من 
الدراهم بها عمل على قوله» وإنما بطلت البراءة إذا لم يصرح بذلك» ولم يرده» فإن 
ادعى المكاتب عليه أنه أراد قيمة عشرة دنانير» 20-86 ولو وصى 

مسألة : قَالَ الشَّافِعِنٌ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلَوْ قا 
أؤ شَاءَ فلآنٌ لَمْ يَجْرْ ذ لأنُّ اشطتاء» . 

قال الماوردي : إذا قال: قد استوفيت منك مال كتابتك إن شاء الله أو شاء فلان 
لم يجزء وكان إقراراً باطلاًء واختلف أصحابنا في العلة» فقال بعضهم وهو الظاهر من 
كلام الشافعي لأن مشيئة الله تعالى استثناء يرفع حكم ما اتصل به» كما يرتفع به حكم 
الطلاق» والعتاق» والأيمان» وقال اخرون: لأن مشيئة الله في الكلام تستعمل في 
المستقبل دون الماضي» فصار معناه سأستوفي منك إن شاء الله وأما إن قال: قد 
استوفيت منك مال كتابتك إن شاء زيد لم يصح أيضاً واختلف أصحابنا في العلة» 
فذهب بعضهم إلى ظاهر ما قاله الشافعي أنه استثناء . 

وقال آخروت: لأنه إقزار مقيد -بصضفة وخمّلوا قول الشاقغي: لأنه. استنناء على 
مشيئة الله دون مشيئة غيره» لأن الاستثناء مختص بمشيئة الله وحده. 





قَالَ قَد اسْتَوْقَيْتُ آخر كِتَابَتكَ إِنّْ شّاء الله 


وأما إن قال: قد استوفيت منك آخر كتابتك وأطلق» لم يكن هذا إقرارا باستيفاء 

مال الكتابة» لاحتماله أن يريد به ما حل من نجومه دون ما لم يحل أو أن يريد به 
آخر نجم دون أوله أو يريد به جميع الباقي بأسرهء فلاحتماله ذلك لم يكن إقراراً 
باستيفاء جميع المال حتى يريده» والله أعلم بالصواب. 


دن وق الى 6 وو ان 
الوّصئّة للعَئْد ان تُكاتتت 


مسألة : قَالَ الشَافِعِيُ رَضِي الله عَنهُ: ولو أوضّئ أن بُكَاتت عبد له لك خخ 
00 م الوسَايا 0 0 وَل 
لكّلتان 
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قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا وصى بكتابة عبده كانت قيمته معتبرة من 
ثلثه» لأن الكتابة كالعطايا والهبات من وجهء وكالعتق من وجهء يعود الولاء فيه إلى 
السيد»ء وكل واحد من العطايا والعتق معتبر من الثلث. فكذلك الكتابة» وإذا كان 
كذلك لم يخل أن تخرج قيمة العبد من الثلث أو لا تخرج» فإن خرجت قيمته من 
الثلث كوتب جميعه إن شاءء لأن الكتابة لا تتم إلا باختياره» فإن لم يرد الكتابة بطلت 
الوصية بكتابته» فإن عاد فطلبها بعد الرق لم يستحقها إلا أن يستأنف الورثة كتابته في 
حقوق أنفسهم » وإن أراد الكتابة في الابتداء أجيب إليهاء ورجع في القدر الذي يكاتب 
به إلى الوصية» فإن سماه السيدء وذكر القدر الذي يكاتب به لم يزد عليه سواء كان 
قليلاً أو كثيراً» لأن الوارث لا يلحقه فيه ضررء إذا كانت قيمته محتسبة على الميت في 
ثلثه» وإن لم يذكر قدراً كوتب كتابة مثله» كما لو وصى ببيعه على رجل بيع بثمن 
مثله» موود امس و لواح د ا 
نقداء فإذا صحت كتابته» وانعقدت على ما وصفنا أدى مالها إلى الورثة» وكان ذلك 
كسباً لهم لا به يضم إلى تركة الموصيء لأنه نماء مال حدث بعد الوفاة» فجرى مجرى ما 
حدث من نماء النخل» ونتاج الماشية» فإن أدى هذا المكاتب مال كتابته عتق» وكان 
ولاؤه للموصي» ينتقل بموته إلى الذكور من عصبته» وإن عجز كان ورثته بالخيار بين 
إنظاره» وبين تعجيزه واسترجاعه. 


معه وصايا أو لا تكون» فإن لم تكن معه وصايا توفر الثلث كله في قيمته» وكوتب منه 
بقدر ثلثه» وإن كانت معه وصايا فقد اختلف قول الشافعى فى الوصايا والعتق إذا 


الما 
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اجتمعا في الوصية» هل يقدم العتق» أو يكون أسوة جميع العطايا؟ على قولين مضيا 
في الوصايا. ‏ . 

أحدهما: كو اق أسرة ارصليا شلى هذ تكن الك لسوة جمع الما 
والوصايا يتحاصون في الثلث على قدر حقوقهم. - 

والقول الثاني: أن العتق مقدم على جميع العطايا والوضاياء لفضل مرتبته 
بالسراية التي تختص بهء فعلى هذا اعتلف» اسحاننانفيالكناة كل تجري في ذلك 
مجرى العتق المحض أم لا؟ على وجهين : 5-7 

أحدهما: أنها تجري مجرى العتق المحضء لإفضائها: ليذه فعلى هذا .تقد 
الكتابة على جميع الوصايا كما يقدم العتق. 

والوجه الثاني : أنها لا تجري مجرى العتق الس ١١‏ “لما فيه من استحقاق 
العوض » فصار بالمعاوضات في ابتدائه أشبه» ولا يوجب إفضاؤه إلى: العتق أن: يكون 
ار ا و ا 
إلى عتقهء فعلى هذا يكون أسوة جميع متشت ان دن نرق 
بالحصص . 

قصل: ا 000 
يكن له مال سواء فلزمت الكتابة في ثلئه» وجب على الورثة أن يكاتبوه على الثلث إذا 
اختار كتابة المثل إن لم يقدر بالوصية» وكان ثلثاه رقيقاً للورثة ! 

فإن قيل فإذا صار هذا العيد مقتركا بين العرمي والورة ١‏ كين انمع الغا 
في حق الموصي وحده» وليس لأحد الشريكين أن يكاتب إخصته قيل: إنما منع 
الشريك من مكاتبة حصته لثئلا يدخل بها ضرر على شريكه. والوزئة هاهنا إنما صار 
لمع الملك بمديد وا الور بالكتاية فلدلت لع بك لهم الم نه . 


فإذا صحت الكتابة في ثلثه أدى مالها إلى الورثة فإن وفأه عتق ثلثه» وكان ثلثاه 
رقيقاً للورثة» ولا يسري العتق بالكتابة إليه» لأنه عتق على ميْت. قد زال ملكهء وإن 
عجر المكاتب فرق ثلثه الذي كان مكاتباًء فهل يعود إلى التركةحتى تتوفر به الوصايا 
أم لا؟ على وجهين: 


أحدهما : ؛ يعود إلى التركة أنه إنما اتير من الثلث ليمتوه قإذا لم يعتق الم يعر 


فيه» وكان تركة. ٍ 


والوجه الثاني : لا يعود إلى التركة» لأن اعتباره في الثلك ' يكن موقوفاً على 
الجاؤي في الفقه/ ج8١/‏ م94١‏ 


ل 


الك مختصر المكاتب/ الوصية للعبد أن يكاتب 
العتق» فإذا عاد بالعجز إلى الرق صار مالا مستفادا للورثة» كما كان مال الأداء ملكا 
مستفادا لهم . والله أعلم. 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ 
20 0 ل دف 
عَبْدِ او أ مه (قَالَ المُرَنِئُ) قُلْتٌ أنا أ 4 
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قال الماوردي: أما اسم العبيد فلا يدخل فيهم الإماءء واسم الإماء فلا يدخل 
فيهن العبيد» فأما الخنائى فإن كانوا على إشكالهم لم يدخلوا في اسم العبيد؛ ولا في 
اسم الإماءء وإن. زال إشكالهم» ففي دخولهم في اسم العبيد إن كانوا ذكوراء وفي اسم 
الإماء إن كانوا نا وجهان: 

أحدهما : يدخلون فيه بزوال الإشكال لاستقرار حكمهم في الجنس. 

والوجه الثاني : أنهم لا يدخلون مع زوال الإشكال في مطلق اسم العبيد» ولا في 
مطلق اسم الإماء» لأن الأسماء محمولة على العرف دون النادرء وإذا كان كذفلك» 
كع ب ساود ا و جح 0 وإذا وضّى أن 

فصل: فأما إذا قال كاتبوا 57 من رقيقي: دخل فيهم العبيد والإماء» وكان 
الوارث بالخيار بين أن يكاتب عبد! أو أمة. 

فأما الخنثى : فإن زال إشكاله دخل في أسهم الرقيق» وجاز أن يكاتب لأنه 
عبد إن بان ذكراً» أو أمة إن بانت أنثى» وإن كان على إشكاله باقياً» فقد خرّج أصحابنا 
دخوله في مظلق اسم العبيد؛ وجواز كتابته على قولين : 
لأن اسم الرقيق ينطلق على الجنس» فيدخل فيه الجميع . 

والقول الثاني: وهو قول الربيع وأشار إلى نقله عن الشافعي أنه لا يدخل في 
مطلق الاسم ولا تجوز كتابته في الوصية» لأن مطلق الاسم محمول في الشرع على 
العرف كالأيمان» والله أعلم. 


نات ب مَوْت سَيِّد المُكاتبٍ 


52 . و رعو 2 كه ار بود وو ون عرء 20 
مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ أنْكَحَ ابْنََ لَهُ مُكَاتبَهُ برضَاهًا قَمَاتَ 


وَابِتتْهُ عيْرُ وَارِّةَ إِمَا لاختلآف دينهمًا أؤ لأنّهَا َاتلَةَ فَالتّكَاحُ تابث وَإِنْ كَانَتْ وَارِنَةَ فَسَدّ - 
و 2 
التّكاحٌ لانها مَلَكَتْ مِنْ زَوْجِها بَعْضَةٌ» . 


قال الماوردي: وأصل هذا أنه يجوز للسيد أن يزوج بنته بمكائبه إذا أذنت فيه 
لأن رضا الولي والمنكوحة بسقوط الكفاءة لا يمنع من صحة العقدء فإذا مات السيد 
وبنته غير وارئة لاختلاف دين أو قتل فالتكاح بحاله» لأنها لم تملك منه في الحالين 
شيئاً» وإن كانت وارئة بطل نكاحه» لأنها ملكت بعض زوجهاء وملك المرأة لزوجها 
أو شيء منه مبطل لتكاحهاء لتنافي ملك اليمين وعقد النكاح . 

وقال أبوحتيفة: لا يبطل النكاح إذا ملكته يعد العقد ولو ملكته قبل العقدبطل 
التكاح وبناه على أصله في أن الوارث لا يملك رقبة المكاتب» وإنما يملك ما عليه من 
مال الكتابة» وإذا ملكت المرأة دينآً على زوجها لم يبطل نكاحهاء وهذا فاسدء لأن 
حقوق الملك إذا منعت ابتداء التكاح منعت استدامته» كالعبد يبطل النكاح بعقده بعد 
ملكه. ويملكه بعد عقدهء كذلك نكاح الكاتب لما بطل بملكه في ابتداء العقد وجب 
أن يبطل يه في استدامته وليس لقوله إنما تملك الدين دون الرقبة وجه» لأمرين: 

أحدهما: أنها تملكه بالعجز, والديون لا تملك بالعجز عنها في باب العبيد. 

والثاني: أنه لم يمنع من ابتداء العقد إلا لأجل الملك فكذلك في استدامته والله 


أعلم . 


ع 


يَدفَع م ان 


0 0 ا توي الله عَنْهًُ 0 0 سن[ الكتّابة مَا عليه ا أَحَد 
/ 
0 1 
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قال الماوردي: ولهذه المسألة أصلان: 


مختصر المكاتب/ باب موت سيد المكاتب 

أحدهما: أن الكتابة لا تبطل بموت السيد للزومها من عي وتبطل بموت 
المكاتب» لأنها غير لإزمة من جهته . 

والثاني : أن لكاتب يلزمه بموت السيد أن يدقع مال لكاي إلى كل من تعلق 
عد ع ولا يعتق بحتى يوصله إلى جميعهم . 

فإذا ثيت.هذان الأصلان فلا تخلو تركة السيد اناك ين اد كفان بها درون 
ووصايا أو لا يتعلق بها فإن لم يتعلق بها ديون ولا وصاياء فالمستحق لها الورثة» فإن 
كان واحداً اعتبرت حاله» فإن كان جائز الأمر فهو المستحق لقبض ماله إن كان حاضرا 
فإن دفعه. إليه عتقء وإ إن عدل عنه بدفع المال الى يزه لم لعتق» سواء كان المدفوع 
إليه حاكماً أو غير خاكم» ولو كان الوارث الجائز الآمر غائباً نظرء ::فإن كان له وكيل 
حاضر دفعه إلى" وأك هأ وعتق يدفعه» فإن عذل بدفعه إلى حاكم أو غيره لم يعتق» وإن 
لم يكن للواركٌ الغائب وكيل دفعه إلى الحاكم. وعتق بدفعه» فإن عدل بدفعه إلى 
غيره من مناسث أو. اح لم يعتق» وإن كان الوارث الواحد مولى عليه دفعه إلى 
وليه وعتق بدفعه إِليُهِ » فإن عدل يدفعه إلى غير وليه لم يعتق» وا 0 
ا ل ل فإن دفعه إلى بعضهم 
لم يعتق والله أعلم. . . 

فصل: فأما: جلك بجرعة السيد ديون ووصاياء فاكر حك الليزن إذا انفردت» 
وحكم الوضايا ]ذا ادكه اليعلم به حكم اجتماعهماء فنقول: 

إن الديون لا. يخلو أن يوصي السيد بدفعها من مال الكتابة أو لايوصي به» فإن 
أوصى يدفعها من مال الكتابة» فأرياب الديون هم المستحقون لقبضه دون الورثة» 
وتكون الوصية إذياً بدقع الكتابة إليهم» وجرى دفعه إليهم مجرى دفعه إلى الورثة إذا 
لم تكن ذيون» .فإن “كان وعدا صار كالوارث الواحد». ويعتق بدفعه إليه إذا كان جائز 
الأمر ولا يلزم :امتتيذانٌ الوارث فيهء ولا الاجتماع مع صاحب الدين على قبضهء وإن 
ا اللا ا ل ل بالخضص»ء ولا يعتق 
يدفعه إلى ب بعضهمء :وجروا مجرى الورثة إذا كانوا جماعة» فإن كان للسيد وصي في 
قضاء ديون له لم يعثق ق المكاتب بدفعه إليه» لأن أرباب الديون لا ولاية للوصي عليهم . 


فإن لم يوض .| اليد بدفع مال الكتابة في دينه» فعلى المكاتب أن يحم في 3 
مال الكتابة بين الورثة وأرباب الديون» لأن لأرباب الديون حق الاستيفاء وللورثة 
يقضوها من أموا الهخة:ويأخذوا مال الكتابة لأنفسهم» فإن دفعها المكاتب إلى 6 
الديون دون الورثة لم؛ يعتق» وإن دفعها إلى الورثة دون أرباب الديون لم يعتق» وإن 


04؟ 








0 قل 0 الرطان ناذ كان أن يعينها السيد في مال الكتابة أو لا يعينهاء فإن 
لنئعينها لم يخل أن يكون أرباب الوصايا معينين أو غير معينين» فإن كانوا غير معينين 
لزمخ “المكاتب أن يجمع في دفعها بين الوصي والورثة دون أرباب الوصاياء فإن دفعها 
إلى#الوصي دون الورثة لم يعتق» لأن للورثة أن يدفعوا الوصايا من غير الكتابة» وإن 
دففتها إلى الورئة دون الوصي لم يعتق» لأن الوصي هو الوالي على الوصية» وإذا جمع 
بينهنما في الدفع عتق» لأنهم غير متعينين إلا باجتهاد الوصي» وإن كان أهل الوصايا 
معينين ) لزم المكاتب أن يجمع في دفعها بين أهل الوصايا والورئة دون الوصيء. لأن 
أمل» “الوصايا إذا نخدا لم يكن علبكك ولاب للوصيء فإن دفعها إلى الورثة دون أهل 
الؤْضبايا لم يعتق» وإن دفعها إلى أهل الوصايا دون الورثة لم يعتق» وإن جمع بينهما 
في :إلدفع عتق . 

+: وإن عين السيد الوصايا في مال الكتابة فلا يخلو أن تكون الوصايا لمعينين أو غير 
معيتّن » فإن كانت لمعينين لزم المكاتب دفعها إلى أهل الوصايا المعينين دون الوصي 
والوزثة: لأنه لا ولاية للوصي عليهم» وليس للورثة أن يعدلوا بالوصايا إلى أموالهم؛ 

فإذا انفرد أهل الوصايا بها عتق» وإن كانت الوصايا لغير معينين لزم المكاتب دفعها إلى 
الوضّي وحده دون الورثة» لأنهم لا حق لهم فيهاء إذا خرجت من الثلث» ودون أهل 
الؤضاياء لأنهم لم يتعينوا إلا باجتهاد الوصي القابض» فلذلك عتق المكاتب بدفعها 
إليه:وحده والله أعلم . 








مسألة : ام 5 وده و عَكُّ روم سه _-3 َ.: الي سمو 0-0 يو 7 
لة فال الشاكوي رياي الله ل ا م 
- 9 


0 - رته إن كان لَه وَإِذَا قَالَ لَيْسَ عِنْدِي مَالَ فأَشْهِدَ 


ع عَجِرَهُ بَطلّثْ كَانَ عِنْدَ سُلْطَانٍ أؤ غَيْرِهِ وَاحْمَجٌّ في ذَّلِكَ بِابْنِ عُمَرَه . 


قال الماوردي: قد ذكرنا أن الكتابة لازمة من جهة السيد دون المكاتب لما 
قدمناه من الفرق بينهما من وجهينء فإذا لم تحلّ أنجم الكتابة فلا مطالبة للسيد» 
والسيد على كتابته ونفوذ تصرفه» ويملك كسبهء فإن حل النجم وأداه المكاتب خرج به 
من حق السيد» فإن كان اخر نجم عتق به» وإن كان فى تضاعيف نجومه كان عتقه 
موقوفاً على الأخير» وإن لم يؤد المكاتب مال النجم عند حلوله لم يخل أن يكون ذلك 
لعجز منه أو مع قدرة عليه» فإن كان لعجز عنه وإعسار بهء غالسيد بالخيار بين إنظاره 
وبين تعجيزه» 0 


أحدهما: فسخ البيوع بالعيوب» لأن عجزه عيب . 


والثاني : استرجاع البائع عين ماله بالفلس» لأن عجزه فلس» فإن أنظره كان على 
كتابته» وإن عجزه فسخ واحتاج الفسخ إلى شرطين: 

أحدهما: أن يقول المكاتب قد عجزتء. ويقول السيد: قد فسخت كتابتك» 
ويستحب أن يشهد بالفسخ استظهاراء وإن لم يجب ويجوز الفسخء وإن لم يحضره 
حاكم اعتبارا بالفسخ بالعيب» للاتفاق على حكمه دوت الفسخ بالفلس للاختلاف فيه» 
وقد روى نافع عن ابن عمر أنه كاتب عبداً له على ثلاثين ألف درهمء فقال: الاعاسن 
فقال: امح كتابتك» قال: بل امح أنت يعني به الفسخ» ولم يحضره حاكم» فإذا فسخ 
بطلت الكتابة سواء كان العجز عن اخر نجم أو عن أوله. 


قصل: وإن امتنع الكاتب من أداء النجم مع القدرة عليهء فقد اختلف الفقهاء في 
جواز تعجيزه. قفذهب الشافعحي إلى أن للسيد تعجيزه» وفسخ كتابته بأن يقول 
المكاتب: قد عجزت نفسي ويقول السيد: قد فسخت كتابتك . 


مختصر المكاتب/ باب عجز المكاتب بلطا 
وقال أبو حنيفة: لا يجوز الفسخ مع القدرة على الأداء» ويؤخذ المكاتب جبراً 
بدفع الكتابة» وقد تقدم من الكلام معه ما أقنع» وإذا أجاز الفسخ مع القدرة لم يكن 
للسيد أن ينفرد بالفسخ إلا بحكم حاكم لموضع الخلاف فيه» كما ليس للبائع أن يرجع 
بعين ماله عند فلس المشتري» إلا بحكم حاكم لأجل الخلاف فيه. 
مسألة : : قال الشافعي رَضِي الله عنة: «فَِنْ سَأَلَهُ أن يُنْظرَهُ مُدَةَ يُوَدّي 


لَمْ يكُنْ لَه عَلَيِْ َلآ ِلملْطان أَنْ يُنْظرَهُ إل أنْ يُحْضِرَة مَالَهُ يبِيعهُ مَكَائَهُ إِلَى المُدَة فَيُنْظَةُ 


رمه 
قلار بيعه؟. 





قال الماوردي: وهذا صحيحء إذا سأل المكاتب سيده الإنظار بمال النجم بعد 
حلوله لم يخل سؤاله من أربعة أقسام: 

أحدها: أن يكون لاكتساب وطلبء. فلا يلزم السيد إنظاره» ولا للسلطان أن 
يأمره بالإنظار» سواء كان ما استنظره من الزمان قليلاٌ أو كثيرا» أن الإنظار زيادة في 
الأجل» والاجال لا تلزم إلا في العقود. 

والقسم الثاني : أن يستنظره لبيع متاع قد أحضره. فيلزمه إنظاره قدر بيعه» لأنه 
إنظار لتأدية الحق. لا لاكتسابه وطلبه» وهذا الإنظار هو علة لإمكان الأداء» وليس 
بأجل زائد على العقد يعتبر فيه قليل الزمان أن لا يتجاوز ثلاثة أيام . 

والقسم الثالث: أن يستنظره لمال له غائب يقدر على نقله» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون على مسافة قريبة لا يقصر في مثلها الصلاة فعليه أن ينظره إلى 
حين نقله» لأنه في حكم الحاضر. 

والضرب الثاني: أن يكون على مسافة بعيدة يقصر في مثلها الصلاة» فلا يلزمه 
إنظاره لأنه كالعادم . 

والقسم الرابع : أن يستنظره لاقتضاء دين له» فهذا على ضربين: 

أحدهما: أن يكون الدين مؤجلا» فلا يلزم السيد إنظاره إلى اك الأجل» لأنه 
زيادة أجل» وليس بإمهال لتأدية مال قد وجب. 

والضرب الثاني : أن يكون الدين حالاً» فهو على ضربين : 

أحدهما: أن يكون الدين على موسرء فلا يلزم السيد إمهاله لاقتضاء دينه» لأن 
الدين على الموسر كالعين الحاضرة» ولذلك وجبت فيه الزكاة. 

والضرب الثاني: أن يكون الدين على معسرء فلا يلزم السيد إنظاره إلى قبض 
دينه لأن ما على المعسر تاوء ولذلك لم تجب فيه الزكاة. 


محر لمات باب عجز المككاتئب 
مسألة : : قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «فَإن حَلّ ء عله نَم في حَنته هد بيده 


0 


أن 23 ا ل 4 الصُلْطَانُ إل أَنْ تَقبْتَ بيتهَ ع لو 


ك55 





نَجْم مِنْ نُجُومِه 


قال الماوردي: أما سفر المكاتب فقد ذكر الشافعي في هذا لكتاب جواز سقره» 
ومنعه فى (الإملاء» من السفر» فاختلف أصحاينا فيه» فخرجه بعضهم على قولين:7: 

أحدهما: ليس له أن يسافر بغير إذن سيده» لأن في السفر تغريراً بالمال» 0 
والقول الثاني : يجوز له أن يسافر» ولبسن للهد أن يمتح لأمرين : 
أحدهما : أن المكاتب مالك لتصرف نفسه» فلم يكن للسيد أن يحجر عليه 
والثاني : أن للسيد عليه الدين إلى أجل» لسن المئعب الدين الاييش يعن عن 
الدين المؤجل من السفرء وذهب أكثر أصحابنا إلى أن ليس ذلك على اختلاف قولين» 
وإنما هو لاختلاف حالين» فالموضع الذي جوز له فيه السفر إذا كان قريباً لا يقصيرٌافي 
مثله الصلاة» والموضع الذي منعه منه من السفر إذا كان بعيداً تقصر في مثله الصلاة: 

فصل: فإذا ثبت هذا وكان المكاتب عند حلول النجم غائباً» فللسيد فسخ الككتابة 
مع غيبته كما كان له أن يفسخها مع حضوره. ولابارمة الإظان بعال قد بوجي بن 
اختلف أصحابنا في جواز تفرد السيد بالفسخ على وجهين: 0 


أحدهما: وهو مذهب البصريين أنه يجوز أن ينفرد بالفسخ مع الغيبة» ٠‏ كما يفره 
به مع الحضور. 0 
١‏ ش 'والوجه الثاني : : وهو مذهب البغداديين أنه لا يجوز أن يتفرد بالفسخ حتىيأتي 
الحاكم» فيتولى الفسخء لأن في الفسخ حقاً لغائب لا يتولاه إلا الحاكم» ٠‏ فعلى هد لا 
يجوز للحاكم أن يفسخ إذا سأله السيد الفسخ إلا أن يقيم البينة عنده بمال الكثابة» 
وخلول النجم في غيبته» فإذا أقام السيد البينة بذلك أحلفه بالله إنه ما قبض مالم هذا 
النجم» وإنه لباق عليه» وهذه اليمين استظهار عند أكثر أصحابناء لأن اليمين لا تجب 
إلا بطلب مستحقها» ومنهم من أوجب في فسخ الحاكم» لأن لا يفسخ إلا بحق بول 
معه الشبهء فإذا أحلفه فسخ الكتابة في الظاهر بعد إحلافه . . والله أعلم. 1 
مسألة : َل الافجي وني الله علة: هه َل كذ رودا لي ُنْب علطا 
0 وَأنَهُ إن لَمْ يود إِلَيْهِ أ إلى وَكِيْله فَإِنْ لَمْ يَكنْ ل أ وكيل ار 


له 


دحو 


قَدْرَ مَسيره إِلَى سَيِّده قن جا إلا عَجَرَهُ حَاكِمْ بَلّده . 


مختصر المكاتب/ باب عجز المكاتب ”> 


قال الماوردي : وهذا كما قال» إذا أنظر السيد مكاتبه عند عجزه جاز له أن يرجع 
في إنظارهء وإن خََالّفنا فيه أبو حنيفة» وقد مضى الكلام معهء وإذا كان كذلك 
فللمكاتب عند رجوع السيد في إنظاره حالتان: 

إحداهما: أن يكون حاضراء فللسيد أن يفسخ كتابته إذا علم المكاتب برجوعه 
في الإنظار» ولم يبادر بالأداء . 

والحال الثانية : أن يكون غائباً مسافراء فهذا على ضربين: 

لعذهماة أن تريكرن سقرا مجترعا ينه على الوجة ال يمي لويس لسار 
فللسيد أن يعجل الفسخ. ولا يلزمه التوقف لإعلامه لتعديه بالسفر» ؛ فلم يستحق الإنظار 


بعدوانه. 


والضرب الثاني: أن يكون سفرا لا يمنع منه إما لأنه عن إذن السيدء وإما على 
الوجه الذي يجوز له السفر بغير إذن السيد. فليس للسيد أن يفسخ قبل إعلام المكاتب 
برجوعه في الإنظار» فيثبت السيد عند حاكم بلده عقد الكتابة» وحلول النجم الذي 
أنظره بى ويخبره برجوعه في إنظاره» فإذا أقام البيئة بذلك أحلفه الحاكم أنه ما قبض 
من مال ذلك النجم» وإنه لباق عليه» فإذا فعل الحاكم ذلك كتب حينئذ إلى حاكم البلد 
الذي فيه المكاتب برجوع سيده في إنظاره» فإذا عرف المكاتب ذلك من حاكم بلده 
نظرء فإن كان السيد قد سافر إليه أو كان له وكيل فيه» فعجل دفع ذلك إليه أو إلى 
وكيله إن لم يكن السيد حاضراً وعتق» وإن أخر المال عن وكيله في الحال كان للسيد 
أن يفسخ ١‏ وينوب الحاكم عنه في الفسخ إذا سأله عند غيبته» ولا يلزم مع حضور 
الوكيل كما لا يحتاج إليه إذا كان السيد حاضراء لأن القبض في الحالين ممكن» وإن 
لم يكن للسيد وكيل في بلد المكاتب أنظر المكاتب قدر المسافة من مسيره إلى سيده 
على حسب المكنة» فإن تأخر عنها فسخ السيد حينئذ الكتابة» أو ناب الحاكم عنه في 
الفسخ إذا فوضه إليه» فلو سأل السيد حاكم البلد الذي فيه المكاتب أن يقبض منه مال 
كتابته لم يلزمه القبض» وكان فيه بالخيار» لأن الذي يختص الحاكم بالتزامه هو الحكم 
دون القبض إلا أن يكون المال لمولى عليه. فتلزمه النيابة عنه في قبضهء لثبوت ولايته 
عليه وعلى ماله. 

فصل: فأما إذا حل النجم» والمكاتب مسافر قد أخر الأداء عن سيده» فللسيد أن 
يفسخ ولا يلزم إعلام المكاتب بخلاف حال الرجوع بعد الإنظار. 

والفرق بينهما: أن المكاتب قد علم بحلول النجم في سفرهء وأن السيد قد 


استحق به فسخ كتابته» فلذلك لم يلزمه إعلامه». وليس كذلك إذا أنظرهء لأنه لم يعلم 


ا 

مسألة : قَالَ الشّافِعيُ رَضِي الله عَنهُ: «وَلَوْ عُلِبَ عَلَى عَفَلِهِ لَمْ يكَنْ لَه | أن ع 
حَبَّى يَأتي الحَاكمُ وَل , هه الاجم على تدأ عن عدَإ وجذه ألى عل وذ 
يَجدة عَجِرَهُ وأَحَدَ الكيّد بِقمَه وَإِنْ وَجَدَ لَهُ مالآ كَانَ لَهُ قَبِلَ العَجزٍ فلك العَجْرٍ عَلْهُ 
وَرَدّ عَلَى سَيِّده نفقته مَعَ كتايته» . 


ليا 





قال الماوردي: وهذا كما قال؛ إذا جُنّ المكاتب لم تبطل كتابته لأمرين : 


أحدهما: أن لزومها من أحد الطرفين يمنع من بطلانها بجنون كل واحد من 


المتعاقدين كالرهن. 
والشانى: أن فيها مع المعاوضة عتقاً بصفة لا يبطل بالجنون» فكذلك 
بالمعاوضة. 


فإن قيل: أفليس عقد الكتابة يبطل بالموت» وإن لم يبطل به الرهن فهلاً بطل 
بالجنون وإن لم يبطل به الرهن؟ قيل : الفرق بينهما من وجهين: 

أحدهما: أن العتق ينافي الموت» ولا ينافي الجنون» فلذلك بطل:بالموت» ولم 
يبطل بالجنون» والرهن لا ينافي الموت ولا الجنون» فلذلك لم يبطل بالموت ولا 
بالجنون. 

والثاني : أنه لما كان العتق بالصفة يبطل بالموت» ولا يبطل بالجنون كانت 
الكتابة بمثابته في بطلانها بالموت دون الجنون. 

فصل: فإذا ثبت أن الكتابة لا تبطل بالجنون» وإن بطلت بالموت فللسيد إذا حل 
نجم الكتابة أن يأتي الحاكم» فيثبت عنده عقد الكتابة وحلول النجم فيهاء ثم يفتش 
الحاكم بعد ثبوت ذلك عن مال المكاتب» فإن وجد له مالا دفعه إلى السيد» وعتق به 
إن كان من آخر نجومه. 

فإن قيل: فهذا المال غير لازم للمكاتب» ولو غاب لم يفتش عن ماله فهلا كان 

فى الجنون كذلك؟ قيل: لأنه قد صار بالجنون مولى عليه فكان للحاكم الولي عليه 
أن يمسف اله فق امس السسدة وأصلح الأمور تحري عتقه» وليس كذلك الغائب» لأنه لا 
ولاية عليه ومصالحة موكولة إليهء فإذا لم يجد للمكاتب مالاً أحلف الحاكم سيده أنه 
ما قبض مال النجم منه»ء وإنه لباق عليه» لأنه قضاء على مجنون فكان كالقضاء ء على 
الغائب» فإذا حلف السيد حكم لسيده بتعجيزه وإعادته عبد قنّاء وأخذه بنفقته» فإن 
أفاق المجنون بعد استرقاقه وظهر له مال قامت البينة بتقدمه في ملكه أبطل الحاكم 
تعجيزه» وحكم بعتقه كما يبطل ما نفذ من أحكامه بالاجتهاد إذا خالف نصآء وحكم 
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للسيد باسترجاع نفقته» لأنه أنفق بحكمه» فإذا استرجعها نظر في الباقي بعدها من مال 
المكاتب» فإن كان فيه وفاء عتقء وإن لم يكن فيه وفاء لم يعتق» وكان ما أخذه 
مستحقاً بالملك لا بالكتابة» ولو أقام المكاتب البينة بعد إفاقته أنه قد كان أدى مال 
كتابته إلى السيد قبل جنونه عتق» وكان السيد متطوعاً بالنفقة عليه ولا يرجع بها بعد 
إفاقته» لأنه بجمحود الاستيفاء قد صار ملتزما ما لم يلزمهء فلذلك صار به متطوعاً. 

مسألة: قال الشافعيٌ وَعي اللُّ عَنْهُ: « ولو اذّعَى ل أؤْصّلَ إِلَيْه كتَابَتَهُ وَجَاءَ 
ِسَاهِدٍ أُخلفة معد وَأبْرئه . 

قال الماوردي: وهذا كما قال. إذا ادعى المكاتب على سيده أنه دفع إليه مال 
كتابته» وأنكر السيد» فالقول قول السيد مع يمينه إن لم يكن للمكاتب بيئة» وإن كانت 
له بينة سمعها الحاكم على سيده. وبينته في الأداء شاهدان أو شاهد وامرأتان» أو 
شاهد ويمين» ولا تسمع بينته في عقد الكتابة إلا من شاهدين. 

والفرق بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن العتق بالكتابة أوجبه العقدء والأداء فيه صفة لحلولهء فلذلك لم 
تسمع في العقد إلا شاهدين وسمع في الأداء شاهد وامرأتان» أو شاهد ويمين» لأنه 
بينة على قضاء دين وبراءة ذمة. 

والثانى: أن في عقد الكتابة إثبات تصرف للمكاتب» وزوال تصرف للسيدء 
تاوف ولارة لا« كرت :إلا يغاهدين 46 والاداء "مان توإيزاؤه ينه «القاهد اواليسيي 
والشاهد والمرأتين» كالوصية لا تثبت للموصى إليه إلا بشاهدين» لأنها ولاية» وتغبت 
للموصئ له بشاهد وامرأتين» وشاهد ويمين» لأنه مال. : 

فصل: فلو ذكر المكاتب عند دعوى الأداء أن له بينة غائبة أنظر بها يوماً أو 
يومين» وأكثره ثلاثاً لأن في إرهاقه» إضراراً به وفي الزيادة بالإنظار إضرار بالسيدء 
وفي الإنظار تقليل الزمان الذي لا يخرج إلى حد الكثرة وهو الثلث رفق بهما ورفع 
للضرر عنهماء ٠‏ فإذا أحضر بينة سمعت وإلا حكم عليه بيمين السيدء فإن أحضر في 
الثلاث شاهدا واحداًء واستنظر بالثاني أنظرته ثلاثة أيام مستقبلة» لأن له أن يحلف مع 
الشاهد الواحد إذا كان عدلاً» ولو أحضر في الثلاث شاهدين» ولم يثبت عدالتهما انظر 
نوما قللاناء لأنه استنظار لبيئة في شهادة أخرى . 


مسألة : : قال 0 رَضِي الله عَنْه: «وَلَوْ مف الكتّابة وَكَانْتُ عَرَضَاً بِصِفَة 
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فقبضه وَعُتِقَ ثم اسْتَحَقّ قِيلَ لَهُ إِنْ أَدَيْتَ مَكَانَكَ وَإِلاّ ذققْتَ». 


قال الماوردي: وهذا صحيح. إذا كانت الكتابة على عرض موصوف». فأداه 


للا مختصر المكاتب/ باب عجز المكاتب 
المكاتب» وعتق به في الظاهرء واستحق ق من :يد السسيد بطل ما احكم .به من العتق: لأن 
من صفة العرض في الكتابة أن يستحقه السيد ملكاء والمستحق لا يملكه السيد» فلم 
تكمل فيه صفة العتق» فلذلك لم يقع به العتق» » كمن علق عتقه بصفتين لم يعتق بوجود 
إحدى الصفتين» وإذا كان كذلك صار المكاتب باستحقاق العرض راج إلى الكتابة لا 
إلى الرق ومعنى قول الشافعي: «قيل له: إن أديت مكانك وإلا رققت» يعني: : وإلا 
عجزتك» فرققت» لأنه لا يعود إلى الرق إلا بالتعجير دون الاستحقاق» وإنما يعود إلى 
الكتابة بالاستحقاق» فإذا أدى لوقته مثل ذلك العرض عتق به حينئذ» وإن لم يؤده كان 
السيد بالخيار بين إنظاره وبين تعجيزه واسترقاقه. 
فصل: ولو كان السيد قد استهلك العرض قبل استحقاقه من يده لزمه غرمه 

لمستحقه» وكان المستحق لكاي ا دن ل أو المكاتب» 
فإن رجع به علئ السيد فأغرمه إياه بطل به عتق المكاتب» سواء كان غرمة تقل أو 
قيمة» بادديعع يدان البكاني تارتن فإن كان مثا لأن العرض كان ذا مثل عتق به 
المكاتب» لأنه يستحق الرجوع بغرمه على السيدء فصار الغرم والأداء المستحق عليه 
أداء إليه» وإن كان ماغرمه المكاتب قيمة, لأن العرض لا مثل له لم يعتق به 
المكاتب» لأن القيمة وإن استحق الرجوع بها على السيد ليست من جنس الكتابة» فلم 
يعتق. بها ولم تصر قصاصاً مع اختلاف الجنسين» ورجع على سيده بالقيمة» ورجع 
السيد عليه بالعرض فإن تباراعن تراض وقع العتق حينئذ بالوبراء . 

فصل: وإذا قال السيد لعبده: إن دفعت إليَ هذا الثوب بعينه فأنت حرء فدفعه 
إليه» وكان وا قال الشافعي في «الأم» لم يعتق به وحمله على الكتابة» بإذلم 
تكن كتابة» وقال في الخلع : داكا ارو إذا دفعت إليّ هذا الثوب بعينه» فأنت 
طالق» فدفعته إليه» وكان 00 طلقت» واختلف أصحابناء فكان بعضهم ينقل 
جواب كل واحدة من المسألتين إلى الأخرى» ويخرجها على قولين: 

أحدهما : وقوع العتق والطلاق على ما نص عليه في الخُلع . 

والثاني : لا يقع العتق» ولا الطلاق على ما نص عليه في العتق. 

وقال اخرون منهم: بل جوابه في الموضعين على ظاهره يقع الطلاق بالمعين إذا 
استحق» ولا يقع به العتق. 


والفرق بينهما: أن للزوجة مدخلا في رفع النكاح بالفسخ» » فكان رفعه بالطلاق 
أوسع حكماء ريل العبار سكل فى رقع رد فكان العتق أضيق حكماًء وهذا الفرق 
يصير والذي أراه أن العتق يقع بالمستحق إذا كان فيا كما يقع به الطلاق» لأآأن 
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المغلب فيها مع التعيين حكم الصفة» ولأن لم يكن الخلع أقوى لكونه عقد معاوضة لم 
يكن أضعف من مجرد العتق بالصفة . 
فصل: ولو قال السيد لمكاتبه عند دفع العرض الذي عين في الظاهر: أنت حرء 

اام نا واختلف المكاتب والسيد. فقال السيد: أردت عتقه بالعرض الذي 
أداى وقال المكاتب: : بل أراد عتقي ابتداء من نفسهء فالقول قول السيد مع يمينه» أن 
الظاهر معه ولا يعتق عليه المكاتب» ولو قال له بعد الاستحقاق أنت حر عتق عليه 
ولا يقبل قوله: إنى أردت ما ظئنته فى عتقه بالأداء» لأنه بخلاف الظاهرء ولو قال له 
بعد الأداء والعتق في الظاهر وقبل الاستحقاق: أنت حرء ثم قال بعد الاستحقاق: 
أردت بالعتق ما كان من ظاهر الأداء» ففى قبول ذلك منه وجهان محتملان: 

أحدهما: يقبل منه قبل وجود الاستحقاق مع يمينه كما يقبل منه عند الأداء» لأنه 
في الحالين على سواء . 

والوجه الثانى : لا يقبل» ويكون القول قول المكاتب مع يمينه» لأن العتق بالأداء 
قد استقر ظاهره بنقض زمانه» فصار لما تجدد بعده من لفظ العتق حكم مبتدأء والله 


أعلم . 


َابُ الوصِيّة بالمَُائب وَالوَصِبِة 


مسألة : قَالَ الشَافعي رَضي اللّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا أَوْصّى به لرَجُل وَعَجَرَهُ قبْلَّ مَوْتِه 


اي 0 2 ا ب 2 
بَعْدَهُ لَمْ يَجُرْ كَمَا لو أَوْصَى بِرَقَبَته وَهُوَ لآ يَمْلِكَُ نم ملَكَهُ حَنَّى يُجَدّدَ وَصِيّ لَهُ به؛. 


قال الماوردي: وهذا صحيح» إذا وصى برقبة المكاتب» وكتابته صحيحة كانت 
الوصية باطلة سواء عجز فرق أو أدى فعتق لخروجه بالكتابة عن ملكه؛ فصار كمن 
وصى بعبد لا يملكه لم تصح الوصية به» وإن ملكه» ولو قال: قد وصيت برقبته إن 
عجز ورق صحت الوصية» لأنه أضاف الوصية إلى ملكهء وإن لم يكن في الحال 
مالكاء فصار كالوصية بثمرة نخلة ونتاج ماشية لجواز الوصايا بالصفات . 

سالة: قَالَ الشافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَإِذَا ا بكتابته ل 


َذّاهَا عُتِقّ قن أَرَادَ الذي قطن لها تحير وَالوَارِتُ تَعْجِيرَهُ 4 َذَلكَ لِلْوَارثْ تَصِيرُ رَ 
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و 
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قال الماوردي: وهذا صحيحء إذا أوصى بما على المكاتب من مال كتابته 
صحت الوصية» إذا كانت الكتابة صحيحة» لأنه مالك لمال الكتابة» فصار موصياً بما 
يملك فصحت وصيته» وإن جاز أن تسقط بالعجز كما يجوز أن يوصي بمال غائب وإن 
جاز أن يتلفه وبدين وإن جاز أن يتوى وإذا كان كذلك فالوصية تشتمل على جميع ما 
يؤديه المكاتب في حياة الموصي وبعد وفاته» لكنه لا يجوز أن يقبض ما أداه المكاتب 
في حياة الموصي إلا بعد وفاته» لأن الوصايا لا تملك إلا بعد الموت» ثم لا يخلو حال 
المكاتب من إحدى حالتين» إما أن يؤدي أو يعجز. فإن أدى أمضيت الوصية بجميع ما 
أداه إذا خرج من الثلث فإن عجز جميعه عن الثلث أمضى منه قدر ما احتمله الثلث 
ويعتق بالأداء إلى الموصى لهء لأنه أداه إلى مستحقه» ويكون ولاؤه للموصي ينتقل 
عنه إلى عصبته» وإن عجز عن الأداء يملك الموصى له ما أخذه قبل العجز»ء ولا يخلو 
حال الموصى له والوارث من أربعة أحوال: 

أحدها: أن يتفقا على إنظاره فيجوز» وتكون الكتابة بحالهاء وما يؤديه المكاتب 
بعد الإنظار للموصى له كما يملك ما يؤديه قبل العجز. 


م 





مختصر المكاتب/ باب الوصية بالمكاتب والوصية له : 

والحال الثانية: أن يتفقا على تعجيزه» فيعود بالتعجيز رقيقا يملكه الوارث» 
وتبطل الوصية فيما بقي من مال الكتابة» وتصح فيما قبض منها . 

والحال الثالثة: أن يدعو الموصى له إلى إنظاره ليأخذ ما في كتابته» ويدعو 
الوارث إلى تعجيزه ليصير وارثاً لرقبته» فالقول قول الوارث في التعجيزء لأن الوصية 
معلقة بالأداء» ومنتهية بالعجزء فلما لم يكن للوارث إبطالها على الموصى له قبل 
العجز لم يكن للموصى له أن يبطل ملك الوارث بعد العجز . 

والحال الرابعة؛ أن يدعو الموصى له إلى تعنجيزه؛ ويدعو الوارث إلى إنظاره 
فليس لتعجيز الموصى له فائدة تعود عليه» فلا يؤثر تعجيزه» ويكون إمضاء الوارث 
أمضى» لأن الحق في التعجيز له» ويكون تعجيز الموصى له مبطلاً للوصية فيما يؤديه 
يع الأنطان ينر ضير الواراف الحو بد 

فصل: وإذا أوصى بمال كتابته لزيد إن أدى» وبرقبته لعمرو إن عجز صحت 
الوصيتان» فإن أدى وعتق» استقرت الوصية بمال الكتابة» وبطلت الوصية بالرقبة» 
وإن عجز ورق بطلت الوصية بمال الكتابة» وصحت الوصية بالرقبة فإن اختلف 
الموصى له بالكتابة والموصى له بالرقبة عند عجزه وإنظاره» وتعجيزه» فذلك ضربان: 

أحدهما: أن يدعو الموصى له بالكتابة إلى إنظاره» ويدعو الموصى له بالرقبة 
إلى تعجيزهء فيكون الموصى له بالرقبة في تعجيزه أحق من الموصى له بالمال في 
إنظاره» فتصح الوصية بالرقبة» وتبطل الوصية بالكتابة. ْ 

والضرب الثاني: أن يدعو الموصى له بالكتابة إلى تعجيزه؛ ويدعو الموصى له 
بالرقبة إلى إنظاره فتبطل الوصيتان جميعاً بالكتابة والرقبة» لأن كل واحد منهما داع إلى 
إبطال وصيته» فصار مبطلاً لهاء ويعود المكاتب إلى الورثة» فيكونوا فيه بالخيار بين 
إنظاره وتعجيزه . 

فصل: وإذا وصى بما تعجله المكاتب من مال كتابته صحت الوصية» وكانت 
مختصة بما يؤديه تعجيلاً قبل حلولهاء فأي شيء عجل المكاتب استحقه الموصى لهء 
وما أداه بعد حلوله استحقه الوارث» لأن تعليق الوصايا بالصفات المجهولة جائز. 

مسألة : قَالَ الشافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ كَانَتَ الْكتَابَةٌ فَاسِدَةٌ يَطلّتِ الوّصِيّد . 

قال الماوردي: وهذا صحيح.ء إذا كانت الكتابة فاسدة بطلت الوصية بمال 
الكتابة» لأن بطلانها قد أسقط مالها من ذمة المكاتب» فصار موصياً بما لا يملك» 
ولكن لو قال: قد أوصيت لك بما يؤديه مكاتبي صحت الوصية» وإن كانت الكتابة 
فاسدة» لأنه يؤدي في الكتابة الفاسدة» ويعتق كما يؤدي في الصحيحة ويكون ذلك 


كن مختصر المكاتب/ باب الوصية بالمكاتب والوصية له 
جاريا مجرى قوله في الكتابة الصحيحة قد أوصيت لك برقبته في صحة الوصيتين إن 





عجز)» ويجري قوله: قل و صيت لك بمال كتابته» والكتابة فاسدة مجرى قوله: قد 
وصيت لك برقبته والكتابة صحيحة في بطلان الوصيتين. 
مسألة : قال الشافعِي رَضِي اللّهُ عَنْهُ: 0 1 برَقيته وَكْتَابَتَةُ الل 


َوْلآن أَحَدُهُمَا أَنَّ الوَصِيّةَ بَاطْلَةٌ وَالكَان أن الو جَائرَةٌ (قَالَ المُرَنيم) هذا أشبَة بِقَْله 
قؤلان ني نِين) هَذَا أشبَهُ بقول 


قال الماوردي: أما إذا علم بقساة قتاقة كوصن: رقع صحدكة الرضية نولا 
واحداء لأنه وصى بما يعلم أنه مالكه فأما إن لم يعلم بفساد كتابته» حتى وصى برقبته 
ففيى صحة وصيته قولان: 

أحدهما: أن الوصية باطلة» لأنه قد وصى بما يعتقد أنه لا يملكه. فصار 
مقصودها فاسداً فبطلت» وصار كبيع الابن دار أبيه؛ وهو يعتقد أنه لا يملكها ثم بَانَ أن 
أباه مات» وكان الابن وارثاً لها لم يصح البيع» ا 

والقول الثانى : واختاره المزنى أن الوصية جائزة» لأنها صادفت ملكاء وإن 
جهلهء وقصد خلافه» وجرى مجرى وصيته بثمرة بستانه» وهو يعتقد أنه لا ثمرة فيه 
تصح الوصية مع جهله وقصد خلافه» فصار مسطور ما تقدم من هذا الباب مشتملا على 
أربع مسائل: 

أحدها: أن يوصي برقبته في كتابة صحيحة» فتكون الوصية باطلة . 

والثانية: أن يوصي بمال كتابته في كتابة فاسدة» فتكون الوصية صحيحة. 


والثالثة : أن يوصى برقبته فى كتابه فاسدة» فتكون الوصية صحيحة. 


والرابعة : أن يوصى بمال كتابته فى كتابة صحيحة فتكون الوصية باطلة . 
مسألة: قال الشافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ ضعُوا عَنْهُ اكثَرَ مَا تقى عَلَيْهِ وَمَْلَّ 
نطْفه وْضِعَ عَنْهُ كه من التُضْفٍ ما شَاءُوا وَمِعْلَ نفو . 


قال الماوردي: أما إذا أوصى المكاتب بأكثر مما على مكاتبه كانت وصيته بأكثر 
من النصف بجزء وإن قلّ لأن ما زاد على النصف هو أكثر الجملة» ولو وصى له بأكثر 
ما عليه» ومثل نصفه كانت وصية بأكثر من النصف وأكثر ا ب 
أكثر من النصف كان نصفه أكثر من الربع» فيكون الوصية بثلاثة أرباع الكتابة» وجزء 
نصف ذلك الجزء. 


مختصر المكاتب/ باب الوصية بالمكاتب والوصية له ا 





ا 


مسألة: قَالَ الشَّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ ضَعُوا عَنْهُ أَكْكَرَ مَا عَلَيْهِ وَمثلَهُ 
وُْضِعَ عَنْهُ الكتَابَةٌ كلها وَالمَضْلُ بَاطلٌ» . 

قال الماوردي: وهذا صحيح» لأن الأكثر إذا كان أكثر من النصف كان ضعفه 
أكثر من الكل» فصان عرضيا نحال:الكعانة: وبطلت فيما لا يملكه من الزيادة. 

مسألة: قَالَ الشَّافعي رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلَوْ قَالَ ضَعُوا عَنْهُ مَا شَاءَ فَشَاءَهَا كُلَّهَا لَم 
يَكُنْ لَه إلا أنَّ يقي مِنْهًا شَيْعَا . 

قال الماوردي: وهذه مسألة نقل الربيع فيها شرطاً أسقطه المزني» فالذي نقله 
الع ات 107 ولو قال: ضعوا عنه ما شاء من كتابته فشاءها كلها لم يكن له إلا أن 
يبقي منها شيئاء وهذا جواب اتفق ق عليه جميع أصحابناء وإنما اختلفوا في علته. 

فقال بعضهم: لأن الوضع في المعروف من كلام الناس يتناول بعض الشيء» 
وإبقاء بعضه . 

وقال آخرون: بل العلة فيه أن لفظة «من» موضوعة للتبعيض» فلذلك لم يكن له 
وضع الجميع. | 

وأما الذي نقله المُرَنِيُ» فهو لو قال: ضعوا عنه ما شاءء فشاءها كلها لم يكن 
لهء فاحتلف أصحابنا في صحة نقله بحسب اختلافهم في علة ما نقله الربيع» فذهب 
بعضهم إلى صحة نقله وأنه إذا شاء إسقاط جميع الكتابة لم يكن له حتى يبقي منها 
شيئاً» وهذا قول من علل مسألة الربيع بأن معروف الوضع أن يُبقي شيئاً من الأصل . 

وقال آخرون: بل سها المزني في نقله» وأسقط قوله من كتابته وجواب نقله عند 
إسقاط «من» جوابه إذا شاء وضع جميع الكتابة صح» وهذا جواب عن علل مسألة 
الربيع بأن لفظة «من» موضوعة للتبعيض. 

مسألة: قال الشّافعيُ وي اللّهُ عَنْهُ : «وَإِذَا قَالَ مكؤاغنة جما ون جوف كان 
هَذَا مَرْدُودَا إلى اختيّار الْوَارث في وَضع أيّ تم شاء مَنْ قَليْل النّجُوم أذ كَثيْرِهَا كُمَا لو 
را بابي راس ص بير 031 درو 
قَالَ: اغطوة عَبْدَا أغطوة ايّ عَبْدِ شاؤٌوا» . 

قال الماوردي: وكذلك قوله: : ضعوا عنه أي نجم شئتم » فأما إذا قال ضعوا عنه 
أي نجم شاء كان الخيار إلى المكاتب في أن يوضع عنه أي نجم شاء من قليلها 
وكثيرهاء» اريس ا تنإ بدا را الا كار ار 1 


0 م" 


2-7 مختصر المكاتب/ باب الوصية بالمكاتب والوصية له 
على عددهاء وعلى أجلهاء وعلى قدرهاء لكنه إذا قال: أوسطها انطلق الوسط على 
العدد. لأنه تعديل ما بين الأول والأخيرء والأول والأخير لا ينطلق إلا على العدد. 
فكذلك الوسط فينظر في عدد النجوم. فإن كانت قرا كالثلاثة رضم عن الكاني م وإن 
كانت خمسة وضع عنه الثالث» فلا يوضع عنه في وثرٍ النجوم إل جما زاحذا لأنه 





يتعدل به ما يبقى في الطرفين» وإن كانت شفعاً لزم إسقاط نجمين» فإن كانت أربعة 
أسقط عنه الثاني والثالث» وإن كانت ستة أسقط عنه الثالث والرابع» ليصير الباقي في 
كل واحد من الطرفين مثل الاخر حتى يصح به إسقاط الوسط ولو قال: ضعوا عنه 
أطول نجم أو أقصر نجم انطلق على الأجل» لأن لفظ الطول والقصرء إنما ينطلق على 
زمان أو مكان» وليس في العقد مكان. فانطلق على الزمان وهو الأجل» ولو قال: 
ضعوا عنه أكثر نجم أو أقل نجم انطلق على القدر لرجوع القليل والكثير إليه 
فصل: فإن قال: ضعوا عنه أوسط نجومه قَدْراً لم يخل حال النجوم من أحد 
أمرين : ْ 

إما أن تتساوى أو تتفاضل فإن تساوى المال في كل نجم بأن كاتبه في كل نج 
على مائة درهم وجب حمل الوصية على وضع أوسط النجوم عدداء فإن كانت وترا 
وضع عنه نجم واحدء وإن كانت شفعاً وضع عنه نجمان» لأن تساوي المقدار يمنع أن 
يكون له وسطء فحمل على النجوم لأن لها وسطاء وإن تفاضل مال كل نجم حملت 
الوصية .علق أوسطها قدرة لإضافة الوسط إليه» وأنه يمكن مع التفاضل أن يكون 
المقدار وضسطاء فإن كانت الكتابة على مائة في النجم الأول» ومائتين في النجم الثاني» 
وثلاثمائة في النجم الثالث» وضع عنه نجم المائتين» ووافق وسط المقدار أو وسط 
العددء وإن كان النجم الأول مائتين والثاني ثلاثمائة» والثالث أربعمائة درهم وضع 
عنه المائتان في النجم الأول» لأنه وسط المقدار» وإن لم يكن وسط العدد» ولو كانت 
الكتابة على أربعة أنجم في النجم الأول مائة» وفي الثاني مائتان» وفي الثالث ثلاثمائة 
وفي الرابع أربعمائة وضع عنه الثلاثمائة» لتوسطها فيما زاد عليهاء ونقص منهاء ولو 
كان في النجم الأول مائتان والثاني مائة» والثالث ثلاثماثة والرابع مائتان» وضع عنه 
المائتان في النجم الأول أو المئتان في النجم الرابع» لأنهما جميعاً وسط في القدرء 
وليس أحدهما أخص من الآخرء فأسقطا معاء وفي هذا الفصل تفريع يدق» فحذفناه 
اختصارا. 

فصل: ولو قال: ضعوا عنه ما يخف من نجومه أو ما يثقل من نجومهء فهذا 
يحتمل أن ينطلق على المقدارء لأن قليل المال أخف من كثيره» ويحتمل أن ينطلق 
على الأجل» لأن قصير الأجل أثقل من طويله» لكن انطلاقه على المقدار أغلب من 
انطلاقه على الأجل» وإن احتمله فوجب حمله على أغلب احتماليه فيوضع عنه في آآخر 


مختصر المكاتب/ باب الوصية بالمكاتب والوصية له م م-ببسبببباسسس 809 
نجومه أقلها قدراً. وفي أثقل نجومه أكثرها قدراً. ولكن لو قال: ضعوا عنه ما خف أو 
ما ثقل. أو قال: ضعوا عنه ما قل أو ما كثر رجع فيه إلى الوارث» ليضع عنه ما شاء 
مما خف عليه أو ثقل وما شاء فيما قل أو كثرء لأن الشيء قد يكون قليلاً إذا أضيف 
إلى ما هو أكثر منهء وكثيراً إذا أضيف إلى ما هو أقل منه» وإذا قال لمكاتبه إذا عجزت 
فأنت حرء فعجز في حياته عتق» وإن عجز بعد موته لم يعتق. لأن إطلاق الصفة 
توجب حملها على بقاء الملك» كما لو قال لعبده: إذا دخلت الدار فأنت حرء فدخلها 
في حياة سيده عتق» ولو دخلها بعد موته لم يعتق» ولو قال لمكاتبه: إذا عجزت بعد 
موتي» فأنت حر عتق بعجزه بعد الموت» لأنه علق عتقه بصفتين: إحداهما: موت 
السيد. والثانية: عجز المكاتب» ولا يمنع أن يكون الموت صفة في وقوع العتق 
كالتدبين: 

قال أصحابنا: ويصح مثله في قول السيد لعبده إذا دخلت الدار بعد موتي فأنت 
حرء أن يعتق بدخولها بعد موت السيد» وفيه عندي نظرء وبينه وبين المكاتب فرق» 
لأن العبد موروث والمكاتب غير موروث» فجاز أن يعتق المكاتب بالعجز لبقائه على 
حكم ملك السيد. ولم يعتق العبد بدخول الدارء لخروجه عن ملك السيد وإذا صح ما 
قلناه في عتق المكاتب بعد الموت نظر في ادعائه العجزء فإن كان قبل حلول النجم لم 
يعتق لأن العجز وقت الاستحقاق وقد يجوز وإن عجز قبله أن يستفيد عند محله وإن 
ادعى العجز عند حلول النجم اعتبر ما بيده فإن معه مال النجم لم يعتق» لأنه ليس 
بعاجزء وإن كان له تعجيز نفسه» لأنه علق عتقه بالعجز لا بالتعجيز» وإن لم يكن بيده 
مال» فالظاهر عجزه. فيكون القول في العجز قوله مع يمينه إن أكذبه الوارث» ويصير 
حراء فلو قدر المكاتب على نجم» وعجز عن اخر كان ذلك عجزا لا يعتق به» ولا فرق 
بين عجزه عن جميع النجم أو عن أقله في وقوع العتق به» وتكون قيمته محتسبة على 
السيد من ثلئه. وما أخذه الوارث من النجوم كسب لهء والله أعلم. 


03 2 ه وع 
عتّق أُمّهَاتِ الاؤلاد من كُتب 


مسألة : قَالَ الشَّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ 
سا 
نه لا توج من مذكد في كيليركا ما امَاتَ عُتَقَتْ مِنْ رَأس المَالٍ وَإِنْ يبين 


ع سا سا ساكس 


قال الماوردي: وهذا كما قال» إذا أولد الحر أمته فى ملكهء وصارت به أم ولد 
على ما سنذكره انتشرت حرمته إليها في شيئين: 

أحدهما: تحريم بيعها عليه. 

والثاني : عتقها بموته» ثم هي فيما سواها كالأمة. 

فأما العتق بالموت فمتفق عليهء وأما تحريم البيع» فمختلف فيه» فالذي عليه 
جمهور الصحابة والتابعين رضي الله عنهم والفقهاء أن بيعها حرام» وأن ملكها لا ينتقل 
عن السيد إلى غيره. 

واستدل من جوز بيعها بما قاله فى الصحابة جابر» وابن الزبير» وذهب إليه داود 
وأهل الظاهرء والشيعة» فأما على بن أبى طالب عليه السلام فقد حكي عنه القولان» 
حكى الحجازيون عنه تحريم بيعها» وروى العراقيون عنه جوازه» فروى الشعبي عن 
شري حو عن لا لا 0 «اقضوا فى أمهات الأولاد بما كنتم تقضون» 
فإني أكره أن أخالف أصحابي» ب يعني أبا بكرء وعم وعتان رصان الله خليهم: 

سق ال اي عن علي عليه السلام أنه قال على منبر 
الكوفة اجتمع رأبي ورأي أبي بكرء وعمر» على أمهات الأولاد لا يبعن» وقد رأيت أن 
بيعهن جائز» وروي عن عبيدة قال: قلت له: يا أمير المؤمنين إن رأيك مع الجماعة 


واستدل من ذهب إلى جواز بيعهن برواية عطاء عن جابر قال: كنا نبيع أمهات 


كتاب عتق أمهات الأولاد ل وب 
أولادناء ورسول الله كَكيدِ بين أظهرنا إلى أن نهانا عمر عن ذلك» فانتهينا. 

وعااخيت جوازه على عه الرميول 235 لم يسرع بغذه جهن بغززه بينه» ولأنها لما 
كانت في عامة أحكامها كالآمة» وجب أن تكون في جواز بيعها كالأمة. ولأنه لما جاز 
بيعها قبل العلوق وجب استصحاب هذا الحكم فيما بعد الوضع ما لم ينقل عنه دليل 
قاطع» ولأنه لو كان أولدها بعقد نكاح ثم ملكها لم يحرم عليه بيعهاء وإن كانت له أم 
ولد كذلك إذا أولدها في ملكه» لأنها في الحالين أم ولد. ودليلنا: ما روي أن مارية 
القبطية وكانت أم ولد رسول الله كِ أولدها. ابنّه إبراهيم مات عنها وله سنتان» فلما 
احتضر رسول الله يله قال: ما أَُخَلّْف ديتاراً» وَلآ دَرْهَماً وَل عَبِدَأَ» وَل أَمَهّ قَالَتْ 
عَائْشّةَ رضي الله عنها : فَمَاريَة؟ فقال النبي يل : تلْكَ اغتَقها وَلَدُهَا؛. 

وروى عكرمة عن ابن عباس قال: ذكرت مارية لرسول الله كك فقال: أعتقها 
ولدها. 

وروى ابن جريج» عن الوليد بن عبد الرحمن قال: عهد النبي يَكِهِ إلى علي رضي 
الله عنه أن أم إبراهيم حرة. 
الظاهر دليل. 

قيل: إنما يتحرر عتقها بموث السيد» والمعتق لها ولدهاء» فصار الولد هو 
المعتق لها كما لو قال لعبده: إذا مات زيد فأنت حر عتق بموت زيدء .وكان السيد هو 
العو وروى عكرمة عن ابن عباس عن النبي كَلِةِ: أنه قال: «أيُّمَا مق وَلَدَثْ منْ 


- 
ند اموه 


وَقَالَ : لاس اسل 

وروي عن أبي سعيد الخدري قال: قلت: يا وسول الله إن تضنيث القباياء 
ونح الأنْمَانَ فتَعْزِكُ عَنْهن فقال النبي 25 : توما لبك ألا تتاى4» فكأ مقع 
قَضَى اللَّهُ حَلْقَهًا إل هي كَائنةً»» فَدَلَ عَلَى أذ إبلآدَهًا مانع من جوازبيعها. 

وروي أن النبي كلْكِ لما أفاق في مرض موته من إغمائه قال: «اسْتوْصُوا بالأدم 
الجَعْد خَيْراً» يكرن ذلك مار فقالوا من الأأدمُ الجُعْدُ قَالَ: قبط مصوء فَإِنَهُمْ وال 
وَأَضْهَاة) يريد بذلك: قوم مارية 3 ولده إبراهيم » ليكون انتشار الحرمة إلى قومها 
تنيها على قوت الحرمة لياه ودليلة علن تيوه الكل مم كان مكاحي ولأنه قد كان 
لكثير من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أمهات أولادء ولم ينقل عن أحد منهم أنه 
باع أم ولدهء ولولا انتشار الحظر بينهم لكان ذلك موجوداً فيهم ومستعملاً بينهم؛ ولأن 


لم كتاب عتق أمهات الأولاد 


الإجماع منقعد على تحريم بيعها في حال الحمل لحرمة لم يتحفقهاء فكان تحريم بيعها 
ا ا 

أحدهما: أنه محمول على فعل من لم يعلم بنهي النبي كَلةِ أو لم يعلم النبي كَكِلِ 
بفعلهم له. 

والثاني : أن يحمل على أمهات أولاد ولدن بعد نكاح من غير ملك» ألا ترى أن 
ل لت لانن ولق كالن“قوها ساح لقالوة 
وخالفوه . 

د الجواب عن 0 لحكم ما قبل العاردة فهو أن اختلافهما فى 
ع لي سا 

وأما الجوات عن استدلالهم بإيلادها في عقد نكاح» فهو أن ولدها في النكاح 
كان مملوكا لم يثبت يثبت له الحرية» فلذلك لم تن تنتشر حرمته إليها في الحرية» وولدها في 
الملك حر فاند لجسي باقن قوت الجر وإنما صار ولده من التكاح مملوكاء 
ومن الملك حرا لأن الولد مخلوق من مائه ومائهاء ماوعا جد السرياد ها قتبعة مام 
الرجل» لأن الولد تبع لأمه.ء فصار الماءان في النكاح ملكا الغيزي 'فاتحقد :الولن 
مملوكا وصار في أمته ملكا لنفسهء فاق الولسعر ا و اقاتضاف بعظه حرا ات أن 
يسري حكمه إليها في الحرية. وفي هذا الانفصال استدلال على الأصل» وقد نبه عمر 
رضي الله عنه على هذا المعنى عند نهيه» وقال: كيف نبيعهن وقد خالطت لحومنا 
لحومهن » ودماؤنا دماءهن؟ 

فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من انتشار حرمتهاء وتحريم بيعهاء فالكلام فيها 

أحدهما: فيما تصير به أم ولد. 

والثاني: في حكمها بعد كونها أم ولد. 

فأما الفصل الأول: فيما تصير به أم ولدء فهو أن تضع من سيدها ما انعقد خلق 
الولد فيه» وهو على خمسة أقسام : 

أحدها: وهو أكمل أحوالها أن تضع ولداً كاملاً في خلقه» وزمانه» ذكراء 1 
أنئى» أو خنثى» فتصير به أم ولدء سواء ثبتت حرمة الولد بالحياة أو لم تثبت 
لخر لقان عا جاو يدلو بالرلد: التو حت سحا ريده الكاء: 





كتاب عتق أمهات الأولاد ألم 





الميراث» ووجوب الدية» والكفارة» وتنقضي به العدة. 

والعم الكاني | : أن تضع عضواً من الولد كرأس أو يد» أو رجل» أو عين» أو 
إصبع ) أو ظفر» فتصير به أم ولدء لأن العضو لا يكون إلا من جسد الولدء فصار 
البعض منه دالا على وجودهء فثبتت به حرمة الولادة, ويتعلق به ثلاثة أحكام وجوب 
اعدف والكفارة» وانقضاء العدة. 

والقسم الثالث: أن تضع جسداً فيه خلق جلي» قد تصور في العيون لا يختلف 
فيه كل من شاهده من رجل وامرأة» فتصير به أم ولدء لانعقاده ولداً وتتعلق به الأحكام 
الثلاثة من وجوب الغرة والكفارة» وانقضاء العدة. 

والقسم الرابع: أن تضع جسداً فيه من تخطيط الخلق الخفي ما لا يعرفه إلا قوابل 
النساءء وربما اختبرته بالماء الجاري فبَانَ فإذا شهد أربع من عدول النساء أن فيه ابتداء 
لتخطيط الخلق» ومبادىء أشكال الصور سّمعت فيه شهادتان» وصارت به أم ولد 
لانعقاده ولد وإن لم يكمل وتتعلق به الأحكام الثلاثة من وجوب الغدة» والكفارة» 
وانقضاء العدة. 

والقسم الخامس: أن تضع جسداً هو مضغة ليس فيه خلق جلي» ولا خفي» ولا 
تشكل له عضوء ولا تخطط له صورة» فظاهر ما قاله الشافعي هاهنا أنها تصير به أم 
ولدء وقال فى كتاب «العدد» ما يدل على انقضاء العدة به» واختلف أصحابناء فمنهم 
من خخرّج ذلك على قولين: 

أحدهما : تصير به أم ولدء وتنقضي به العدة لانعقاده جسداء فعلى هذا يتعلق به 
بعد مصيرها أم ولدء الأحكام الثلاثة من وجوب الغْوةء والكفارة وانقضاء العذة. 

والقول الثاني : لا تصير به أم ولدء ولا تنقضي العدة به ولا يتعلق به حكم»ء لأنه 
لم يصر ولداء ولا تثبت له حرمة. 

وقال آخرون من أصحابنا: تنقضي به العدة» ولا تصير به أم ولد على الظاهر من 
قوله في الموضعين. 

والفرق بين أن تنقضي به العدة» ولا تصير به أم ولد أن مقصود العدة استبراء» 
وذلك موجود فيما وضعته» والمقصود يكونها أم ولد انتشار حرمة الولد إليهاء ولا 
حرمة لما وضعته» فعلى هذا لا يتعلق بما وضعته حكم سوى العدة. ولا تجب فيه 
غرة» ولا كفارة. 

فصل: وأما الفصل الثاني في حكمها بعد كونها أم ولد» فيشتمل على فصلين : 

أخدهما: حكمها في حياة السيد. 


لم كتاب عتق أمهات الأولاد 

والثانى : حكمها بعد موته. 

فأما حكمها في حياته فتنقسم أربعة أقسام : 

أحدها: ما كانت فيه كالحرة» وذلك في ثلاثة أشياء: في البيع» والرهن, 
والهبة» فلا يجوز بيعهاء. ولا رهنهاء ولا هبتهاء وقد دللنا على البيع» وفيه دليل على 

والقسم الثانى : ما كانت فيه كالآمة» وذلك فى ستة أشياء ملك السيد لأكسابها 
بعقد إجارة» وغير أجارة. 

والثاني : التزام نفقتها وكسوتها. 

والثالث : استباحة وطئها. 

والرابع : في العدة إن وجبت عليها. 

والخامس : في شهادتها. 

والسادس : في الجناية عليهاء فتكون في هذه الأحكام الستة كالأمة. 





والقسم الثالث: ما خالفت فيه حكم الحرة والأمة» وذلك في جنايتها خطأ 
يضمنها السيدء ويكون فى رقبة الأمة» وذمة الحرة أو على عاقلتها . 
3 والقسم الرابع: ما اختلف قوله فيه» وذلك في تزويجه لهاء وسيأتى حكمه من 


فين آنا تحكيها يد سوريف اليه قوى تحرو عنقا بجوقة وراماك موه ا 
أو معسراًء أو تكون معتقة من رأس ماله لا من ثلثه» سواء أولدها في الصحة أو في 
العرضنئ: 

فإن قيل: فإذا كانت الولادة هي الموجبة لعتقها فهلا تحرر عتقها بالولادة» ولم 
ينتظر به موت السيد. 

قيل: لأمرين: 

أحدهما: أن لها حقاً بالولادة» وللسيد حق بالملك وفي تعجيل حقها إبطال لحق 

والثاني: أنها استحقت حفظاً لحرية الولد منهاء وفي تعجيل عتقها إسقاط لحقها 
من النفقة» والكسوة» وتحريم الاسة ستمتاع » وفي تأخيره إلى موت السيد حفظ لحرمتها 
في التزام النفقة» وا لكسوة» وبقاء الاسد ستمتاع » والإباحة» فكان 3 تعليقه بموت السيد 


كتاب عتق أمهات الأولاد عام 


مسألة: قَالَ الشَّافِعِيُ رَضِي اللَهُ عَنُْ: «وَوَلَدُ م الود بِمَنِْلَهَا يُمْتَقُونَ بعثْقهًا 
كَانُوا مِنْ حَلالٍ أ حرام وَلَوْمَانَتْ قب ؟ مَاتَ الكيّدُ عُيهُوا بمَوته كَأَمهمْ) . : 

قال الماوردي: وهذا كما قال» أما ولد أم الولد من السيدء فهو حرء لأن ولده 
من الأمة حرء فكان من أم ولده أولى أن يكون حراء وأما ولدها من غيره» فيكون إما 
من زوج» فيكون من حلال؛ وإما من زنى فيكون من حرام لا يلحق بالزاني» والولد في 
الحالين من حلال أو حرام في حكم أم الولد في ثلاثة أشياء : 

أحدها: أن يكون ملكا للسيد كأمه. 





والثانى : أنه لا يجوز له بيعه كأمه. 

لع ار مو وإنما كان كذلك» لأن الولد تبع لأمه في الحرية 
والرق» وحكم أم الولد مشتر بين الحرية والرق» فاقتضى أن يكون ولدها تبعاً لها في 
ا ا م ولا يعتق بموت السيد 
إن عتقت فهلا كان ولد أم الولد بمثابته؟ 

قيل: لأن الفرق فاصل بينهما من وجهين : 

أحدهما: أن حكم أم الولد مستقرء فقوي في اجتذاب الولد إليهاء وحكم 
المدبرة غير مستقر» فضعف عن اجتذاب الولد إليها. 

والثاني : أن حرمة أم الولد لأجل البعضية» فانتشرت إلى ولدهاء وعتق المدبرة 
بعقد. والعقود لا تنتشر إلى غير المعقود عليه. 

فصل: فإذا تقرر أن ولد أم الولد بمثابتها عتق بموت السيدء فإن قيل: فهلا 
تعجل عتقه لما بينته لأمه في الاستباحة الموجبة» لتأخير عتقها. 

قيل : لأنه وإن فقد هذا المعنى فإنه تابع لأمه ولا يجوز أن يكون حكم التابع 
أقوى من حكم المتبوع. فلذلك تعلق عتقه وعتق أمه بموت السيد» ولم يتقدم عتقه 
على عتقهاء ولو ماتت الأم قبل موت السيد كان عتق الولد موقوفاً على موت السيدء 
ولا يبطل بموت أمه بخلاف ولد المكاتبة في أحد القولين» للفرق بينهما في استقرار 
حكم أم الولدء ووقوف حكم المكاتبة 

مسألة : قَالَ الشّافعيُ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: "ولو اذ شْتَرى أمْرَانَه َي أما حَامِلٌ من مُه 


052 


دَضعَت عأده غ.س ر1ثيأ) ؛م ره سه 
وَضعَتْ عِنْدَهُ عُتِقَ وَلَدُهَا مِْهُ وَلَمْ نَكُنْ أمَ وَلدالة ابدا حت كَخَمَل هن وَهة فن ملك 


قال الماوردي: وصورتها في حر تزوج أمة. وأحبلهاء ثم اشتراها بطل نكاحهاء 





1 كتاب عتق أمهات الأولاد 
وعتق ولدهاء وهذان الحكمان متفق عليهماء واختلف الفقهاء هل تصير له بالإحبال في 
ل ا ثة مذاهب: 
لاله د للك مار اكه جام بالل ار ا 

والمذهب الثاني : ما قاله أبو حنيفة» أنها قد صارت أم ولد بذلك الإحبال سواء 
ملكها حاملاً أو بعد الوضع 

والمذهب الثالث : ما قاله مالك والمزني» إن ملكها حاملاً صارت به أمَّ ولد وإن 
كان #الشقات : رتعليلالشافعي :فى كرلها امزولد أن كر عدرتهاعه عر نلكه 
وعلوقها منه في النكاح إنما هو مملوك صار حرا بعد ملكهء فلذلك لم تصر أم ولدء 
فأما إذا علقت منه بحر في غير ملك كالواطىء بشبهة , وكالأب إذا وطىء جارية ابنه» 
ففي كونها به أم ولد إذا ملكها قولان: 

والثاني: لا تكون به أم ولد لعلوقها منه في غتير ملك . 

مسألة: قَالَ الشّافعيٌ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَلِلْمُكَائَب 93 يبع 3 وَلَده . 

قال المارردي : وصورتها: في مكاتب ملك أمة» وأولدهاء فولده منها تبع له 
يعتق بعتقه» ويرق برقه» وليس له بيعه»؛ وهل تصير به أم ولد للمكاتب أم لا؟ على 
قولين مضيا:. 

أحدهما: تضير به أم ولد لماءثبت لولدها من سبب الحرية من العتق بعتق أبيه 
فعلى هذا .لا يجوز للمكاتب بيعهاء لماءثبت لها من حزمة'الولادة منه» ووقف أمرها 
معهء فإن أدى وعتق استقر كونها له أم ولدء وإن عجز ورق صارت مع المكاتب 

والقول الثاني : لا تصير أم ولد للمكاتب بهذا الإيلاد» لأن ولدها قبل عتق أبيه 
للمكاتب بيعها قبل عتقه وبعده إلا أن يستأنف إحبالها بعد العتق» فتصير حينئذ أم ولد 
لا يجوز له بيعها. 

مسألة: قال الشافعيٌ رضي اللَّهُ عَنْهُ: «قَإِنْ مق روَجلْ ل وَلَّدهِ أو لمُدَبّرِء 


يُخْرِجٌ من القُلْتْ فَهِيَ جَائِرَة لأنَهُمَا يُعْمَقَانِ بمَؤته؛ . 


كرا 





كتاب عتق أمهات الأولاد 

قال الماوردي : وهذا صحيح» يجوز أن يوصي السيد لأم ولده. لأنها تعتق 
بموته» وملك الوصية يكون بالقبول بعل. موته» وهي فيما بعد موته حرة» فكانت 
الوصية لها كالوصية لسائر الأحرارء وتكون الوصية لها من الثلث. والوصية له من 
الثلث وإذا كان كذلك لم يخل حال الثلث من أربعة أقسام : 

أحدها : أن يتسع لقيمة المدبر» ولقدر الوصية» فيعتق المدبر.بموت سيده » 
ويملك جميع الوصية بقبوله بعد موته. 

والقسم الثاني : أن يضيق الثلث عنهماء ويتسع لأحدهماء فيقدم عتقه على 
الوصية له لأمرين: 

أحدهما: أن عتقه يقع بالموت» والوصية تملك بعد الموت» فصار العتق سابقاً 
لملك الوصية فلذلك قدم عليها. 

والثاني : أن في تقديم الوصية على العتق إبطالاً لها وللعتق» لأنه إذا لم يعتق 
وصار مملوكاً بطلت الوصية له» لأنها تصير وصية للورثة فأبطلنا الوصية له» وأمضينا 


عتقه . 

والقسم الثالث: أن يتسع الثلث لأحدهما وبعض الآخرء فيكمل عتقه من الثلث» 
ويكون باقي الثلث في وصيته» ليكون العجز داخلاً على وصيته دون عتقه. 

والرابع : أن يضيق الثلث عنهما. ويتسع لبعض أخدهماء: فيكون ما احتمله الثلث 
مصروفاً فى عتقه. فيعتق منه بقدره» ويوقف بأقيه» وتبطل الوصية له. 

فصل: ولو أوصى لأم ولد غيره» ولمدبر غيره صحت الوصية لهماء فإن عتقا 

بموت سيدهما قبل موت الموصيء كانت. الوصية لهما وملكاها. بقيؤلهماء» وإن مات 
الموصي قبل عتقهما كانت الوصية. لسيدهماء لأن الوصية للعبد وصية لسيده» فإذا 


قبلها السيد ملكهاء ولذلك جوزنا أن يوصى يي الرجل لعبد غيره» ولم نجوز أن يوصي 
لعبده » لأنها تصير. وصية لوارثه . 

مسألة : : قال الشّافعيٌ رَضي اللَّهُ عَنْهُ: عَنُْ: «وَلّوْ جَنَتْ أمْ الوَلّد جناي ضَمِنَ السَيّدُ 
الأقل مِنَّ الأ َو القيمّة». 

قال الماوردي: وهذا صحيح» جناية أم الولد مضمونة غلى سيدهاء لأنه أحدث 


فيها ما منع من بيعهاء ولم يبلغ به العتق الذي يتعلق الحق فيه بذمتهاء. فصارت كالأمة 
القن إذا منع السيد من.بيعها يلتزم بالمنع غرم جنايتها . 


وإذا كان كذلك ضمن جنايتها بأقل الأمرين من قيمتها أو أرش جنايتهاء وخالفت 


مين 





كتاب عتق أمهات الأولاد 
العبد القن إذا منع من بيعه في الجناية أنه يضمن في أحد القولين جميع جنايته؛ ولو 
كانت أضعاف قيمته» لآن بيع أم الولد غير مقدور عليه» ل 0 
يلزم فيه أكثر من القيمة» وخالفت العبد المقدور على بيعه » لأنه يجور أن يشتر 
واعية باكر جر مجه فلدللكه صجن عله بالفئع تجو شاي 

مسألة : قَالّ الشّافعِيُ رَضِي اللَّهُ عَنُْ: «فَإِنْ أدَى قِيمَتَها نُمَّ عَادَتْ فَجَنَتْ فَفيْهَا 
َولآن: أَحَدُّهُمَا أَنَّ إسْلامَة قِيمَتَهًا كَإِسْلامه بَدَنَهَا وَيَرْجِعُ )التي عَلَيْهِ لاني أ 
جاه علَى المجني عله الأول مركن فا دتما كم 'هكذا كلما جدَت 
وَيَدْحُلٌ فيْه َ إِسْلامَةُ قَيْمَتَهَا كَانَ كَإِسْلام َدَنِهًا إلى الأول لَرم الأول ِخْرَاجَهًا إِلَى الثاني 
إذا تلع ده ش الجتايّة قِيمَتَهَا وَالئّاني ل يَدْفَعُ الأَكَنَّ مِنْ قِيمَتِها أو الجتاية قَإِنْ عَادتْ 
فَجَنَثْ وَقَدْ دُفعَ الأزش رَجُعَ عَلَى اليد وَكَذَ كُلَمَانَْ (قَالَ المْريُ) والكاني شب 
تر ل ل رك 
ام ةلقل الت َعَْةُ عند ماع الما 9500 تهات 
لأولاد فَإِذَا أَفتَكَهًا رَبْهَا صَارَتْ بِمَعْنَاهَا المُتَقدُم لآ جتَاية عَلًَْا ولآ سَيدَهَا بها َكيف إِذَا 
نَثْ لا يَحُوُ علَيَْا م ذَلِكَ يَاساً ١قال‏ المزني) وَكَذ مَلَكَ المي علي الأ بحو 
فَكَيْفَ يجني غَيْدهُ وَغَيْدُ ملكه وَعَيْدْ مَنْ هُوَ عَاقِلَهُ لَهُ فَيَجَبَ تع ”عليه اخالة' اوهو شر 
منة) . 

قال الماوردي: اعلم أنه لا تخلو جناية أم الولد إذا تكررت من ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن تتكرر قبل غرم الأرش» فيكون السيد ضامناً لأروش الجنايات كلهاء 
وإن كثرت بأقلَ الأمرين من قيمتها أو أروش جناياتهاء ولا يلتزم السيد من الغرم أكثر 
من قيمتها لا يختلف فيه قول الشافعي» لأن وجوب الأرش في حق الجماعة كوجوبه 
في حق الواحد. 


والقسم الثاني: أن تتكرر جنايتها بعد غرمهاء وقبل استيفاء قيمتهاء فيضمن 
السيد غرم الجناية الثانية والثالثة» كما ضمن غرم الأولة حتى يستوعب غرم جميع 
القيمة سواء اتفقت الجنايات أو اختلفت مثل أن تكون الجناية الأولة نصف قيمتهاء 
والثانية ثلث قيمتهاء والثالثة ربع قيمتهاء 0 
جبع بننياء 
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والقسم الثالث: أن تتكرر جنايتها بعد غرم جميع قيمتها في الجناية الأولى» وهو 
مسألة الكتاب ففيه قولان: 

أحدهما: وهو اختيار المزني أنه يغرم في الجناية الثانية بأقلّ الأمرين» وكذلك لو 
جنت مائة جناية بعد غرم ما تقدمها ضمن كل واحد منهن بأقلّ الأمرين» لأمرين: 

أحدهما: أن ما أوجب الغرم في الجناية الأولى موجود فيما بعدهاء فوجب أن 
يكون الغرم كالتي قبلها. 

والثاني: أن الأول قد ملك ما أخذه من الأرش» والجاني غيره» فلم يجز أن 
يؤخذ بأرش جنايته . 

والقول الثاني: أن السيد لا يلتزم غرم أكثر من قيمة واحدء ويرجع الثاني على 
الأول» فيشركه فيما أخذهء ويرجع الثالث على الأول والثاني» فيشركهماء كالشفعة إذا 
استحقها ثلاثة» وحضر أحدهم فأخذها ثم قدم ثان شارك الأول فيهاء فإذا قدم الثالث 
شارك الأول والثاني» وإنما لم يغرم السيد أكثر من قيمة واحدة لأمرين: 

أحدهما: أنه في حكم المتلف» ولا يلزم المتلف أكثر من قيمة ما أتلف . 

والثاني: أن تسليم قيمتها كتسليم بدنهاء وهو إذا سَلَّم بدن عبد قد جنى ثم عاد 
فجنى اشترك جميعهم في بدنه. كذلك إذا سلم القيمة ثم تكررت الجناية اشترك 
جميعهم في القيمة» فإن تساوت أروش جناياتهم تساووا في القيمة» وإن تفاضلت 
تفاضلوا بقدرها في القيمة» ولا منت الإييع الحذى على الارلنبارنن جام ويرجع 
الثالث على الأول والثاني» وإن لم يكن واحد منهما جانياً كما لو حفر رجل برا في 
أرض لا يملكها ثم مات فسقطت فيها بهيمة ضمن قيمتها في تركته» فلو استوعبت 
ا م ما بس الم كي بوم نارجه ني 
القيمة» دن سينا عر وين ا سل لقيال ل 


مسألة : قال الشّافعيُ رضي اللَّهُ عَنْهُ : «قَإنْ فلمك 1 ولد كرا وسو ما 
ثُّ ار بز فوح شر - ع لحو م ولاس 2ه 6 من ياف ار س2 ا 0 2 
وَأخذ يتفقتها وَ ) ما يعْمَلٌ لَهُ مثْلها إن أَسْلَم حلي بَيْتَهَا وَبَيْئَهُ وَإِنْ مَاتَ عُبَقَتْ) . 
قال الماوردي: إذا أولد النصراني أمته النصرانية صارت أم ولد له يحرم عليه 
بيعهاء وحكمها حكم أمهات الأولاد فإن أسلمت. فقد اختلف الفقهاء فيها بعد 


000 فذهب اااي رضي الله عنه إلى أنها تكون في حكم أمهات الأولاد لا 
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وقال أبو حنيفة: تستسعى في قيمتها وتعتق بعد أدائها. 

وقال أبو يوسف ومحمد: تعتق وتستسعى في القيمة بعد العتق. 

وقال الأوزاعي: .يعتق نصفها وتستسعى في النصف بنصف قيمتهاء وقد مضى 

وإذا كان الإسلام لا ينافي الرق في العبد القن فأولى أن لا ينافيه في أم الولدء 
وإذا لم يتنافيا وجب أن تكون بعد الإسلام على حكمها قبله غير أنه يمنع من 
ابتخدابها والاستمذاع بها التحريم المسلمة على النصراني إلا أن يسلم معهاء فيجوز 
أن يستمتع بها وهو قبل الإسلام ممنوع من الخلوة بهاء وتوضع على يد امرأة ثقة» 
ولا يجوز بيعها عليه» لأن بيع أم الولد لا يجوزء ولكن يحل يكفها ترا وعلى 
السيد نفقتهاء وله كسبهاء فإن مات عتقت بموته» وكان ولاؤها له ثم لعصبته . والله 
أعلم . 

فصل: فإذا ملك المسلم مجوسية» فإن وطئهاء فلا حد عليه لأجل الخلاف فيه» 
“وزة كان -شعتفاء وإن أولدها لحق به ولدهاء وإن حرم وطؤهاء وصارت له أم ولد 
كالمسلمة» ولو ملك ذات رحم محرم من نسب أو رضاع حرم وطؤهاء وإن كان 
مالك فإن أولدها لحق :به ولدهاء وكان ارا وصارت به أم ولدء وفي وجوب حده 
إن كان عالماً بالتحريم قولان: 

أحدهما : لا حد عليه» لأن وطأه صادف ملكه. 


والقول الثاني: عليه الحد لانعقاد الإجماع على تحريمها عليه» وليس موضع 
يلحق فيه مع وجوب الحد إلا في هذا الموضع على هذا القول» فصار لمخالفة الأصول 


مسألة : : قَالَ الشّافعيُ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «قَإِذًا ُ توفي سيد م الول أو عقا قلا عد 
ومسا بحَيْصَة فَإِن لَمْ تكن مِنْ أل الحَيض قَلاه أَشْهرٍ أحَبْ ينا (َالَ المْرنيُ) قل 
أنَا قَدْ سَوَى الشَّافعِييُ بَيْنّ اسْتبرَاءِ المَة وَعِدَة 1 الوَلّدِ في كتّاب العَدَدِ وَجَعَلَهَا حَيْضَة 


أذ يتزل 1 1 بكري ون لانن أن يرم الشَهْرُ فيهمًا مََامَ الحَيْضَةٍ كما َالَ إن 
الشَهو ف المَة يَقُومُ م مَقَامَ الحَيْضْة وَقَدْ قَالَ في بَابَ اسْتبرَاء 1 اللي كاب العَدَد لا 
َحِلُ أم الود للأزواج إن كَانتْ مِمَنْ لآ حيض إل شَهْرِ وعدا أذلى بقؤله وأشية به بأَضْلِه 
وَباللّهِ التّؤفِيق) . 
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قال الماوردي: وهذا كما قال: إذا مات سيد أم الولد عتقت بموته» ولزمها 
الأنشراف لأنها قد كانت فراشا للسيذ» فأوحب:ووالة ان«تتعرئء كالدوننات واللاماء.. 

واختلف الفقهاء في قدر الاستبراء» فمذهب الشافعي أنها تستبرىء نفسها بحيضة 
كالآمة . 

وقال أبو حنيفة : تستبرىء نفسها بثلاثة أقراء كالحرة من طلاق . 

وقال سفيان: تستبرىء نفسها بقرءين 

وقال الأوزاعي وإسحاق بن راهويه تستبرىء نفسها بأربعة أشهر وعشر عدة 
الوفاة» وبه قال عبد الله بن عمرو بن العاص» وقد مضت هذه المسألة فى العدد بما 
أقنع . 

وإذا كان الاستبراء عن وطءٍ في ملك لم تكن فيه إلا كالأمة» ولا يتعين بحدوث 
الحرية كما لو أعتقت الأمة المستبرأة. 

فضل: وإذا تقرر أنها في الاستبراء كالأمة لم يخل حالها من أن تكون حاملاً» أو 

حائلاً» فإن كانت حاملاً فاستبراؤها بوضع الحمل» » لأنه يستوي فيه استبراء الأمة وعدة 

الحرة» وإن كانت حائلاً لم يخل حالها من أن تكون من ذوات الحيض أو مؤيسة فإن 
كانت من ذوات الحيض استبرأت نفسها بحيضة واحلدة كالأمة» وإن كانت مؤيسة ففى 
استبراء نفسها قولان: 

أحدهما .وهو اختاز المري أنها تستبرىء نفسها بشهر واحد» لأن كل حيضة في 
العدة» 3 شهرا كالحرة تعتد بثلاثة لعن يا 5 
يو 0 مُضعْة أزبَعينَ ا فصار انعقاده مضغة في الشهر الثالث» فلذلك تقدر 
الاستبراء بثلائة أشهرء واستوت فيه الحرة والأمة كاستوائها فى الحمل» وكذلك لو 
عجل السيد عتقها استبرأت نفسها كما لو مات . 

مسألة: قَالَ المُرِْيُ: قَلْتُ أنَا: «قَدْ قَطمّ في خمسة عَشَرَ كتَابا 


- 
راره». 


قال الماوردي: أما مذهب الشافعي» فلم يختلف في قديم ولا جديد في عتق 
أمهات الأولاد بموت السيد» وتحريم بيعهن في حياته وقد نض عليه في الكتب التي 
ذكرها المزني. وأما قوله: «ووقف فى غيرها». فلأصحابنا فنى الجواب عنه ثلاثة 


مما للتل_ضم سسسب به هيبسبسبيبي كتتاب عتق أمهات الأولاد 

أحدها: أنه سهو منه في النقل» وأنه لم يقف عنه في شيء من كتبه . 

والثاني : أنه توقف حكاية عن غيره ممن يقف في عتقهن» ومنع جواز بيعهن. 

والثالث: أنه توقف استيضاحاً بحكم الاجتهادء وإفساداً لدعوى الإجماع رداً 
على مالك في ادعائه الإجماع في تحريم بيع أمهات الأولاد بناة على أصله في أن 
الإجماع إجماع أهل المدينة» وأن من 5 من غيرهم محجوج لا ينتقض به 
إجماعهم » لأن علياً عليه السلام استجد خلافه في جواز بيعهن بالكوفة بعد أن وافق أبا 
بكر وعمر بالمدينة» فلم يعتد مالك بخلافه بعد خروجه عنهاء والشافعي يخالفه فيما 
يعتقده من الإجماع في تحريم بيعهن» وفيما يراه من إجماع أهل المدينة فيهن يعني 
الرد عليه في الأمرين من غير توقف في حكم العتق» وتحريم البيع» والله أعلم . 

مسألة: قَالَالمُرّنِيٍّ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ: «وَقَالَ في كتّاب التكاج القِيم لَيِْسَ لَهُ أن 
يُرَوَجَها بعَيْرٍ إِذْنهَا وَقَالَ في هَذَا الكتّات إن َالمَُوكَةِ في جميع أَحكَايهَا اد 
تباغ وفِي كتاب الرّجعة لَهُ أنْ يَحمَدِمَهَا وَهِيَ كَارِمَةٌ (ثَالَ المُرَِيُ) قلت أنا: بعد أضة 
وليه لأنَّ رقا لَمْ يرَلْ فَكَذَلِكَ ما كَانَ لَهُ مِنْ وَطَيِهًا وَحَدْمَتِهًا وَإِنْكَاحهَا بغيْرِ إذنهَا َم 
يَزْل. وبَاللّه التّؤفِيقٌ» . 

قال الماوردي: أما استخدام السيد لها واستمتاعه بهاء فمما لم يختلف مذهب 
الشافعي في جوازه كما لم يختلف مذهبه في عتقها لموته وتحريم بيعها في حياته» وأما 
تزويجه بهاء فلا يصح لأنه مستبيح لها بالملك» فلم يثبت له عليها نكاح كالأمة» ولكن 
لو أعتقها جاز له أن يتزوجها لأنها قد حرمت عليه بالعتق» فجاز أن يستبيحها بالنكاح . 

فأما إذا أراد أن يزوجها بزوجء ففيه ثلاثة أقاويل: 

أحدها: قاله في الجديد. واختاره المزني يجوز أن يتزوجها جبراًء وإن لم تأذن» 
لأنه يملك الاستمتاع بها كما يملك استخدامهاء فجاز أن يعقد على استمتاعها 
بالتكاح» كما يجوز أن يعقد على استخدامها بالإجازة» ولأن المهر من كسبهاء فلم 
يكن لها تفويته على سيدها كسائر أكسابها. 

والقول الثاني : قاله في القديم يجوز أن يزوجها بإذنهاء وليس له إجبارهاء لأن 
منعه من بيعها قد أوهن تصرفه فيهاء فمنع من الإجبار لضعف تصرفه فيها. 

والقول الثالث: لا يجوز أن يزوجها وإن أذنت» لنقصان كل واحد منهما عن 
حال الكمال» فعلى هذا هل يزوجها الحاكم أم لا؟ على وجهين: 

أحدهما: وهو قول أبي سعيد الإصْطخْرِيٌ : يجوز له تزويجها إذا رضيت ورضى 


0 
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سيدهاء ولا يجوز أن يزوجها إذا لم يجتمعا على الرضاء لأن الحاكم يملك من عقود 
المناكح ما ضعف عنه الأولياء . 
والوجه الثاني : وهو قول أبي علي بن أبي هريرة لا يجوز للحاكم تزويجها لأنه 
لما منع من تزويجها إذا لم يجتمعا على الرضا منع منه وإن اجتمعا عليه لضعف كل 
واحد منهما أن يكون لإذنه تأثير. 
فصل: فإذا تقرر ما وصفنا من عقد نكاحها. فإن قيل: بأنه لا يصح كانت 
مقصورة على استمتاع السيد إن شاءء وهى محرمة على غيره إلا بعد العتق» وإن قيل: 
بجواز تزويجها كان صحة العقد عليها معتبرا بتقدم الاستبراء» لأنها قد كانت فراشاً 
التكاح» لأن لا يصير الفراش مشتركاً ومهرها إذا صح العقد ملك للسيد دونهاء لأنه من 
خيلة كسبها» وكذلك لو وطفت بشهة ووحت بها المهر كان :ملكا للسيد. 
فصل: فأما تزويج ولد أم الولد من غير السيدء فقد ذكرنا أنه في حكمها في 
عتقه) والمنع من بيعه. فإن كان الولد جارية كان في تزويج السيد لها ما قدمناه من 
الأقاويل الثلاثة كالأم» لكن يجوز أن يزوجها من غير استبراء لأنها ليست فراشاً للسيد 
بخلاف الأم» وإن كان الولد غلاماً لم يكن للسيد إجباره على النكاح» لأنه ليس بكسب 
فيجبره عليه بخلاف الأم» وليس لهذا الغلام أن يتزوج بغير إذن السيدء لما عليه من 
ونسأله التوفيق فيما توخيناه وكتبناه من هذا الكتاب» والحمد لله رب العالمين» 
وصلواته على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم . 
آخر ما ذكرناه والحمد لله رب العالمين كثيراً 
هذا آاخر كتاب الحاوي والحمد لله على ما يسر 
من إكماله» وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم 


الحاوي في الفقه/ ج18/ لق 


فهرس الجزء الثامن عشر 
من 
الحاوي في الفقه 


كتاب العتق 

باب عتق الشرك في الصحة والمرض والوصايا في العتق 20000006 
مسألة: من أعتق شركاً له في عبد وكان له مال يبلغ 

قيمة العبد قَوّم عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم 

وعْتق العبد أ ا ا ال امو ا ا 0 
فصل : العتق ضربان واجب وتطوع عط عاجوا اتام فاده لخم ور ا 
فصل : العتق يسري كسراية الطلاق وسرايته 

أعم من سراية الطلاق جا امو كن ا الو ل 
مسآلة "لو قال أحدهن الضاحيه وصناحه موامن أقت 

تعبات وانكر ال عر عن نصيت التدعي وات ,ولاق 220100110 
مسألة : فإن ادعى شريكه مثل ذلك غتق العبد 

وكان له ولاؤه وك او لبوا لان و ا ل 1 ا لت ا 0 


مسلم وكافر فاب عله بنع لان را بعررفة لثر أو ا وار لمجا لم فج ا لق لم للحا لو فارع رز اا وود للموااقا لمالا ف تيا 


مسألة: إذا أدى الموسر قيمته كان له ولاؤه از[ ز [ [ [ [ 1177701 
مسألة : إن كان معسراً عتق نصيبه وكان شريكة 

على ملكه يخدمه يوما ويترك لنفسه يوما فما اكتسب 

لطيفة شيو لد م لاه بج د م ا ب 0 
فصل : إذا تبعضت في العبد الحرية والرق بإعسار 

معتقه فقد قال الشافعي: «يخدم سيده ا ويترك 

لنفسه يوماً فما اكتسب فيه فهو له» فأجرى عليه 

حكم المهايأة ا ا ا ا 0 
مسألة: إن مات وله وارث ورثه بقدر ولائه فإن 

مات له مورّث لم يرث منه شيئاً و وثيطا لطم لاو اليج اج تس م ا ارا 
فصل : إذا مات هذا الذي تبعضت فيه الحرية 


4 لس سحبححبببببيحبحبجح ييل يح فهرص الجزء الثامن عشر 


فسآلة؛ لو اعتق شريكان لأحدهما النضفت وللاخر 
السدس معاً أو وكلا رجلا فأعتق عنهما معاً كان 


عليهما قيمة الباقي لشريكيهما سواء ا 


مسألة: إذا اختلفا فى قيمة العبد ففيها قولان 
أحدهما أن القول قول المعتق والثاني أن القول قول ربٌ النصيب 
لا يخرج ملكه منه إلا بما يرضى 
مسألة : لو قال هو 'عباز وقال الغارم ليس 


كذلك فالقول قول الغارم ا ل 0 


مسألة: لو قال هو سارق أو آبق وقال الذي له الغرم ليس كذلك فالقول قوله 


يميئه وهو على البراءة من العيب حتى يعلم 1[ 1[ 1 11111ظ2 


مسألة: إذا أعتق شركاً له فى مرضه الذي مات 
فيه عتقاً بتاتً ثم مات كان في ثلثه كالصحيح 


كر كاله ا ا 


مسألة : لو أوصى بعتق نصيب من عبد بعينه لم 


يعتق بعد الموت منه إلا بما أوصى به 1 ورا اك به ور له طايه وال 
باب في عتق العبيد لاا يخرجون من الثلث بجو مطوجن اإدات و مالل اوت مقو لوخ ات 
باب كيفية القرعة بين المماليك وغيرهم اج نا ود وز تحول نا و بمج ا ا 
باب الإقراع بين العبيد في العتق والدين والتبدئة بالعتق 00 
بيان استعمال القرعة ل ما اج الي مسن ب ل ا ا ا و مه 
التجزئة ماح سق لررة الالو ان ‏ لل لي 1 ونيو وا ا وا جر ل ترج ما جز لمت يل 
التعديل وح اونمت رودي خخ ماما ام لو ف جم تاقح رعانة قوق ارج كن لوا ل او 
الإخراج مدل رو او ابام أ اوقا للم مالم سارو أو نك لجو 1 لي فق وا ا ل 


جرّىء الرقيق على قدر الدين ل 0 


مسألة : لو قال في مرضه سالم حرّ وغانم حر 
وزياد حرٌ ثم مات فإنه يبدأ بالأول ما احتمل 


الثلث لأنه عتق بتات الوط واند ع الحة ا اطشتن السو لسع ويطك و لوقاام جقكة 


وغيره فكله سواء وها فاة ا واوا ها هاه هد واو و .د .اواو .د ود ود ود وه ود و وا وان د .دا .د هد ند .د هام 


هاه ها وى واو وه هد هد وا ود و ها وى وها ها وه قاعم وها وه و .و و6 م6 ٠.‏ 


فهرس الجزء الثامن عشر 
مسألة : من ملك أحداً من ابائه أو أمهاته أو أجداده أو 


جداته أو ولده أو ولد بنيه أو بناته عتق بعد ملكه ا ل 
0 ا 00 2000 


م عليه ميقي إن كان موسر ور بائية إن 


كان معسراآً سه فاه طم كد نكف وس اق اق لاق الور ا ا د 
مسألة إن ورث منه شقصاً عتق ولم يقوّم عليه ع ب ل ل ال 
نات اتن الولام 101 
مسألة: فى قول رسول الله يل: «الولاء لحمة كلحمة النسب 

لا يباع ولا يوهب»  [‏ 1 1 [ز1إ2*211111ظ 
إجماع المسلمين على استحقاق الولاء زآؤزؤزؤزؤز ز ز ز ز ز ز 5 21700111 
أحكام استحقاق الولاء ل ل 
فصل : لا يجوز بيع الولاء ولا هبته ولا الوصية به ا 


مسألة : في قوله كَلِ: «فإنما الولاء لمن أعتق» دليل 


أنه لا ولاء إلا لمعتق ل ا 1 


مسألة: الذي أسلم النصراني على يديه ليس 


بمعتق فلا ولاء له ل املد ملو اين دايا وب و ون يج الب مان ١ل‏ ونم ا ا و ل 0 يا 


مسالة: لو أعتق مسلم نصرانياً أو نصراني مسلماً فالولاء ثابت لكل واحد 


منهما على صاحبه ولا يتوارثان لاختلاف الدين عط نوه طقل مام اموه ولك 
مسألة : من أعتق سائبة فهو معتق وله الولاء و 


مسألة: من ورث من يعتق عليه أو مات عن أم ولد له فله 


مسألة: إذا أخذ أهل الفرائض فرائضهم ولم يكن لهم عصبة 


قرابة من قبل الصلب كان ما بقي للمولى المعتق 120717010 
مسألة : في ثبوت الولاء في الكبر 2120707010111 


ميتبآلة؟ لا يرث الضاء الولاء. وله يرك إلا من أعتقن 


أو أعت بقن اعتقق نحي يوط بان ا وح ا م ل ةا 


فصل: جر الولاء هو أن يثبت على الولد ولاء لمعتق 


أمة فيجر بف ار 1ه للك مه أمظ عاق قد اله ل ف اا 


فا 


هفنا 
مختصر كتابي المديّر 

بيان الاختلاف فى تسميته تدبيراً ا و ا ال ا 
إجماع المسلمين على جوازه ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 
فصل : اختلااف الفقهاء في جواز بيع المدبر وهبته في حياة سيذه 20008 
مسألة : لا يعتق فى مال غائب حتى يحضر ام 
مسألة: لو قال إن شئت فأنت حر متى متٌّ فشاء 

فهو مدبّر ا وق البو اوكا ل ل ولط تجن امج اما ماقا اوت 


مسألة: ولو قال إذا مثٌّ فشئتَ فأنت حر أو قال 
أنت حرّ إذا مث إن شئتٌ فسواء قدم المشيئة 


أو أخرها لا يكوث خرا إلا أن يغاء ا 21 


مسألة : ولو قال شريكان في عبد متى متنا فأنت حرٌ لم 


يعتى إلا يموت" الآخر منهنا 0 ااا 0 


مسألة : لو قال سيد المدبر قد رجعثٌ في تدبيرك أو 
نقضته أو أبطلته لم يكن ذلك نقضاً للتدبير حتى يخرجه 


من ملكه 0 


مسألة : جناية المدبر كجناية العبد يباع منه بقدر 


جنايته والباقى مدير بحاله ان يكو او اكه ود وه موقاو لوحف انق ا 


مسألة : لو ارتدٌ المدبر أو لحق بدار الحرب ثم أوجف المسلمون 


والمدبر حوًا ”غ2 
مسألة: لو دبره مرتداً ففيه ثلائة أقاويل 7771111 


مسألة: لو قال لعبده متى قدم فلان فأنت حر فقدم والسيد 


صحيح أو مريض عتق من رأس المال تخ لاك لو ل قر كك أ 216 قلا امو د 
مسألة : جناية المدبر جناية عبد ل ا 1 


مسألة : يجوز تدبير النصراني والحربي في ابر الاج "ان وا لاف لازاه الع دا 


باب في تدبير الصبي الذي يعقل ولم يبلغ و 3 





فهرس الجزء الثامن عشر 


فهرس الجزء الثامن عشر 


مسألة: من أجاز وصيته أجاز تدبيره 0 
مختصر المكاتت 

1 مرام هه 0 فلخيو "و دوزو داو 16 ادق انون ب رود او وي له لد ار 

لا تصح كتابة العبد حفى يكون بالا خافك فاع اق بلدا 


مسألة: ما جاز بين المسلمين في البيع والإجارة 
جاز فى الكتابة» وما رد فيهما رُدّ فيهما فى الكتابة 


مسألة : ا 1 د وس ا ا ل ا ذه 


مسألةء : أيهم مات قبل أن يؤدي مات رقيقاً اي حو له و 
مسألة : لو أدى أحدهم عن غيره كان له الرجوع د وك 1ه 


مسألة : لا يجوز أن يتحمل بعضهم عن بعض 


مسألة : لو كان العبد فكرلا عتقى بأداء الكتابة 


ولا يرجع أحدهما على صاحبه بشيء ما ع الل فاه حيدم أوانية ادي ألا يك اسروك لف واه 
مسألة: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم 1 
مسألة: ليس له أن يتروج إلا بإذن سيذه افر رودن 


مسألة.: لو اختلف السيد والمكاتب 


كتابة بعض عبد والشريكان في العبد 


يكاتبانه أو أحدهما لاق أ اح و1 لل ب وام اك 0 
باب فى ولد المكاتبة 00 


مسألة: ولد المكاتبة موقوف فإذا أدذت فعُتقت 


عُتقوا وإن عجزت أو ماتت قبل الأداء رقوا 0006 
باب المكاتبة بين اثنين يطؤها أحدهما أو كلاهما 56 


باب تعجيل الكتابة خا و وا ا و اا الا و 


وجوابات فيه مم او واوا اا 16 نر الا وال الل ا 1 


هلها .ا وى ه ا وا واه ٠.‏ وا و هد هن 


فاه وا هد واه .د و وا م .د و .و هه 


.ىا وا فد واود .د وا ود .د .مد ود ود و 


هالعا وا و وهاو . 6606.66.66 .م 


.ىا ها .د .ىد هد ود ود ود وام م 6ه 


«أقا. وه ه» .ا واه و و و 6 م ه. 


«أقاه د واه وى هاو .مداه .م 


واوا و ود قافا .د .د .د واه م هي 


هاه وا و و .ا .د هد هداع ه افا 


هلوا و .ا ها. د .دود هد .ا وا. د .ام 


«اأقهاعة .اوقد فد ود ود عاو وه مثا 6و 


هع هه .هد وا ىد وا وا .د .د مام وى 


وا ها عا عد هد وقد ود و .ا .د .اه و 


هاه وه وا قافا .د ه.ا .د .د .م ود وا. 


« عه ىا هد ود قاعد .د ود ود ود .د ماهم 


وه وه قفاوا ود ود ود .و واوا .د و هن 


لضن 


مسألة: لا يبيع بدين ولا يهب لثواب طو ا ال ولد بحاي لوا ع اخ اميم 
مسألة: إقراره في البيع جائز 0 0 00000 


مسألة : لو كان له على مولاه دنانير ولمولاه عليه 


دنانير فجعلا ذلك قصاصاً جاز ا 
مسألة : ليس للمكاتب أن يشتري من يعتق عليه 
لو كان حرًا اا 210 
باب كتابة النصراني اح ب ا ال ا 1 
مسألة: تجوز كتابة النصراني بما تجوز به كتابة المسلم 1 15110001 
كتابة الحربيّ 0 


مسألة : لو أغار المشركون على مكاتب 


ثم استنقذه المسلمون كان على كتابته ا ا الا 


مسألة : لو كاتبه في بلاد الحرب ثم خرج المكاتب 


جناية المكاتب على سيده 
باب جناية المكاتب ورقيقه 


الوصية للعبد أن يكاتب 


باب عجز المكاتب 10 [ذ1[1[ 1 000 1[ 1 2313111717 
باب الوصية بالمكاتب والوضية له ف محال امسا ف فق الج ان ود لقا 


كتاب عتق أمهات الأولاد 
مسألة : فيما إذا أولد الحر أمته في ملكه ؤصارت 
مسألة : للمكاتب أن يبيع أم ولده 
مسألة: لو جنت أم الولد جناية ضمن 


السيد الأقل من الأرش أو القيمة ا 





هه « و وه هاه هد »د واه وها. واأقاء. د .اعد وا وام 6606 6ه 
هال ها فاه فا واه هاوه وه واو ها فاع هاعد ود واو وو .ا .ا .د ود وا ورد و ماع 6 ٠‏ 
هله »ه ا هاه واىا .د .د هد .د ود ود واه وا وا .د واو .د 6 66 6ه 


هلها ىه وه وه هاو ها .د واو هد واوا و .ا هاه ود واوردا هع 6ه 


باب ما جنى على المكاتب له 0000000 
باب الجناية على المكاتب ورقيقه عمداً 0000 0 52*01 
باب عتق السيد المكاتب في المرض وغيره 00 


هه ها ها وا واو هد واه واوا ود ها .د واو . ود .د .د م و6 6د عمد مد ٠.6‏ 


هلو قاو هد .د ها وا فادها هد وهاه هاأودا و وأو وأو وا واه .ا وا و .دا .د ود هد هد 6 © 


عمد هاه واو واو و واوا ٠.‏ واأفا ود واه مد .د و6 6ه 


فهرس الجزء الثامن عشر 


